العو ْبِآلسَتَمّ الك 


عو سل سو 1 ع 6 05 7 
امام ألا داكت بعد داوع ايزيلام 
المؤؤ سنن 67م ْ 
و :2 : ف : ب 3 


ع 


سشيع الجر 


لوو ف تكن الكير 


' تاليف 
مس ء. إلى سام 1 م ريه 2-7 و 0 2. 1 
ابام أ لساب عبد لكوت بنج بنعبدا لكوم الرادي اويا لاهن 
المووسينن 15م 
6 3 5 ون و 2 


مع وتخريعوضت2 بعاد أ جر عبالرجرد 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لذار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أى تصوير أى ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أى مجزاً" أى تسسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أى برمجته ممقى اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 1 


© غطعنزم0© ١‏ 
651 اطع الذظ 


له 21-1201508 لخد برط كاطع علازونااء8 
قنط) 04 غتدم 710 بسممعطعة  -‏ )س8 1181195431 
لع ءنلمممع؟ بلعغداكمقعا' ءط نزهم ممتتهعتاطنام 
05 ركمقعمم نزمة نط ع0 صرم؟ 'زمهة صل لعاناطتلذكتل 
رمع أكزة لوعنناء؟ 2ه عكقط هحقل .2 هذ لعرماد 
عط 04 موأمكتموةم معقلعه وملعم عط الامطاته 

.ع طاكتاطتام 


الطيحة الأولن 


لاك ا فر - 1517م 


حار الكت العلمية 


بيروت. . لبنفات 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. نناية ملكارت 
تلفون وفاكس : مؤكغا؟ - 501316 - ٠) 101 1١( 7١5017‏ 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


لماه 1110108 011 


- الاءلة 8 

بععوما !ذا ب,عناط أمصلاءط/! باد وماادة زد لة امسق : تعلط 
210 -1(6021.33-3661.35 901 00" غ .1 

ماما - أنم8 11-9424 : 280.80 


شَُمُولٌ أحكام التشرِيع لمصَالِح العبّاد 


القد اشتمل القرآن الكريمٌ على كافة الأحكام التشريعيّة المتعلقة بأفعال البَشَّرٍ جميعاً 
فى كل بتار ومكانٍ» وَانَّصلَتْ هذه الأحكامٌ التشريعيّة بجميع ميادين الحياة» واتصل 
جَهُ لجميع ما ألفّهُ الناسٌ في جميع نواجي الحَيّاة؛ بإصلاح الحياةٍ الدنيا بإقامةٍ 
ا من العباداتٍ والمعاملاتِء وجّعَلَ ذلك قنطرةً إلى الفلاح في الآجرّة. 
وقد أجمل العلماءٌ بالاستقراء ضَبْطَ الأحكام التشريعيّة بعيّة المعروقة في نايا القرآنٍ 
الكريم والسّنّة المطهّرة ومصادر التّشْريع الأخرّئء وهي كالتّالي: 
أحكام تشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي 
كانت في ملة إبراهيم» ثم اندثرث في العصور؛ مثل الصومء الزكاة. . . إلخ.. 
؟ - المسائل المدنيّة» مثل: البيع» والإجارة» والرَّمْنء والرّيًا. . . وغير ذلك» 
ووضع لها القواعد والضُوّابط الْكلَيّة . 
' - أحكام تتعلّق بنظام الأشرة وتكُوِينٍ البَيْتَ؛ كالزواج والطلاق» 
والميرّاث. . . . وغير ذلك. 
4 - أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة» كالقتل والسّرقة» والزنا... إلخ؛ وحدّد 
العقوباتٍ المناسبة لرذع الجُئاة» وحفْظٍ المقدّسات. 
ه ‏ أحكام تتعلّق ب 2 بشؤون البلاد الخارجيّة من تأمين الدّغوة» وشؤ ؤون البلاد 
الداخليّة من حفظ الأمن العامٌ» فشَرَّع أخكام الجهّاد وعلاقة المُسْلمين بِغَيْرهم, 
وأحكام الأسْرَئ والغنائم والفيء . . ٠‏ إلخ. 


وسنتكلم عن هذه الأخكام بشَيْءِ من الإِجمال: 


الإسْلامُ فِطْرَةٌ الله 

ا قي در رد ةرق و0 
خلقتهء بِيْئَهُ وبين رُوح الكؤن الأغلّى» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف سِرٌ المُوّة 
العظيمةٍ التي أوجَدَنْه بهذه الصّورة في هذا الكؤن الهائل. 

إن هذا الشعور شُعورٌ طبيعيّ نابع من النفس الإنسانيّة» وإذا أردنا أن نترجم هذا 
الشّعور إلى لغة حيّة؛ فإنّنا نسمّيه بالتدين. 

وعلّئ هذاء فالشّعور بالدين شعورٌ طبيعىٌ؛ كما أنه ضرورةٌ طبيعيّةٌ ملحة كامئّةٌ في 
النفس البشريّة لا يستطيعُ الإنسانُ أن يتخلّص منهاء أو يحاول الفكاكٌ منها. 

إن الإنسان مُنذُ كَجْرٍ التاريخ وهو يحاول أن يفك سه كاثة وشييياء وتخار لان 
يفهم كُنْهَ وجودِه وقيمتّهُ بين المخلوقات» وأهداقَهُ وغاياته وصيرورتَهُ» ولعلٌ الملائم 
للإنسانٍ أنْ يبحث عن هذه القوّة العظمّئء وعلاقتِهِ بهاء وتلك فحوى التديّن. وقد 
تكونُ ضرورةٌ الشُعور بالتديّن ظاهرةٌ بطريقة ملحوظة في المجتمعات البشريّة الكبيرة عَنْها 
في الأفْرَاد؛ بأعتبارٍ أن هذه المجتمعاتٍ الكبيرّة مجموعةٌ أفرادٍ» وبذا تكونُ ضرورةٌ 
التديّن مجموعةً ضروراتٍ كلّ هذه الأفراد؛ كما أنَّ وجود المجتمع وشعوره بنفسه 
وعلاقاته البَئنِيَّة المتعدّدة والمتشابكة ينزع ِلَى التَّديّن بصورة أقرّئ؛ قال الله عرٍّ وجلّ: 
ِتَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَيفاً فِطْرَةَ الله التي قَطْرَ الئاس عَلَيهَاء دَلِكَ الدينْ اليم وَلكنْ 
أكثَرَ النّاس لآ يعْلَمُونَ4 [الروم: .]7١‏ ش 

إنَّ الله - سبحانه وتعالّئى ‏ هو مُوجِدُ هذا الإنسانٍ وَخالِقُهُ بهذه الصورة الدقيقَةٍ في 
هذا الكونٍ المعمّد التركيب» والمترامي الأطرافٍء وكان من الملاثم لهذا الإنسانٍ في 
هذا الكون ‏ أنْ يرسِلَ اللَّهُ إليه الرسُلَ بالأوامر والنواهي» وقد أوحى اللَّهُ - جل جلاله - 
إِلَى أناس من عباده معيِّنِين اضْطَفَامِم وميّزهم على سائر الخلق بالوّخي وَالرّسَالة» 
وأعدّهم الله - سبحائه وتعالّئ - إعداداً كاملاً لِيتسَنّ لهم حمل أعباءٍ هذه الأو امِرٍ 
والنواهي» والقيام بتبليغها على أكْمَل وجْهِ في آفاق هذا الكؤن العظيم. 

وكان من الطبيعيٌ أن تتضمّن هذه الرسالاتٌ العظيمةٌ مختلِف التعاليم التي تَهْدِي 
هؤلاءٍ البِشّرَ الحيارّئ إلى طريق التُورء بعيداً عن غياهب الظلماتٍ والحَيْرَة والتخبط 
الأعمّئ على غير هُدىٌ وبصيرة. 


لقد اشتملث هذه التعاليمٌ السماويّة على مبادئء ساميّةٍ قادرةٍ على أن تقيمَ أعوجاجٌ 
البَشّر في الحياة الدنياء وتضيىء لهم طريقّهم نحو الدار الآخرة. 

ولعل المتفخخص بعين العفل المنرّه عن الشّطط يدرك إدراكاً يقيناً لا يعتورٌهُ أدنّن 
شكِ أو ريب؛ أن الإسلام هو الدّينُ العامُ؛ وأنّ شريعته هي الشريعةٌ الكاملة المتجدٌدة؛ 
لتلائم كل عصر وزمانٍ» وأن هذا الدين الإسلاميّ العظيمَ هو القادرُ على أن يأخذ بيد 
النّاس جميعاً ويسْمُوٌ بأرواحهم إلى الله تعالى. 

قال كلِ: «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍء وَإِنّما أَبْرَاهُ يُهَودَانهِ أ يْصُرَانِهِ أؤ 
يُمَجسَانه300 , 
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2)5699( كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث‎ )597/١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (5؟/‎ :05١548/4( ومسلم‎ 
,)4!/14( وأبو داود (87/5): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث‎ )©4 
والترمذي مم كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (7777), ومالك‎ 
كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز». الحديث (07)) وأحمد (؟/ 77#), والحميدي‎ ١0 
)08:3( وأبو يعلئ (١1//ا19) رقم‎ 04075١١81 وعبد الرزاق‎ .)11١( رقم‎ .)47/( 
وأبو نعيم في الحلية (2/9) من حديث أبي هريرة» أن رسول‎ 0٠ .178( وابن حبان‎ 
الله يكل قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوّدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج‎ 
الإبل جمعاءء هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء‎ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.‎ 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ : "كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه.‎ 
فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه. يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها.‎ 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب‎ 
حديث جابر‎ - 
أخرجه أحمد (7/ 01 من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر‎ 
قال: قال رسول الله كن : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما‎ 
شاكراً وإما كفوراً.‎ 
وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه‎ )51١/17( وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
خلاف وبقية رجاله ثقات.‎ 
حديث الأسود بن سريع‎ 
موارد) وأبو يعلئ (؟/710) رقم (447) والطبراني‎ - ١108( أخرجه أحمد ("/ ه17) وابن حبان‎ 
من حديث الأسود‎ )١177/1( رقم (458) والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ )187 /١( في «الكبير؛‎ 
ابن سريع بمثل حديث جابر.‎ 
وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير-‎ )”١9/6( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 


فالنفسٌ الإنسانيةٌ إذنْ مطبوعةٌ على التديّن والنزوع إِلَيْه بحكم فطرتهاء وإنَّ الدين 
الإسلاميّ هو دين الفطرة التي قصدها الرسُولٌ بك في الحديثٍ السّابق ذَكْرُهُ . 

إن الحقيقة اتسابقة التي أقررناها والّتي أَقَرَتْ بها كُلَ نَفْس إنسائئة موجودةً ميق 
في القلب ليلا نهاراًء تسير في دم كل إنسانٍ» وفي شرايينِه وعَرُوقِهِ» وإِنْ شَذَّ عن هذه 
الحقيقة النُاصعةٍ البياض قوم استهوثهم المضلاتٌ وشّطحات الفلاسِفَّة» أو التُرُوعٌ نحو 
المادة والتقليد الْأعَمَئ للآباء والأجداد. 

لقد تناَئ هؤلاءٍ كل هذه الحقائقٍ التي تنطق بوجود الله وتراه في أغوار كل 
شيءء صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إذا نَرَعُوا عن قلوبهم غطاءً التعامي والعَفْلّة فإِنّهم 
يرَؤْنَ ما لا رأَوْهُ من قبلُ» يرون انبتَاقٌ الثُور في ضمائرهم وإِشْرَاقَ اليقين في نفُوسِهمْ 
وقلوبهم» ويَرؤنَ الله في أعماقهم» فيَهْرَعُونَ إلى التماس معرفته» وطَلَّبٍ المعونة منه» 
والإخلاص في عبادته . 

ولقد كان القرآنُ العظيمٌُ جارياً عَلَ وَفْق الفطرة ة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دِينِ 
الفِطَرّة» وهيّأ للنفْس الإنسائيّة أنْ تَسِير في طريقها نحو خالقهاء ورَسّمَ لها مَعالِمَ الحياةٍ 
المُؤْمِئَة الآمئة في الدثيًا والآخرة. والقارىءٌ للقرآنٍ العظيم أو الدَارِسٌ له ينوك من أو 3 
وهْلّة مُلأَءمَةَ هذا الدسْبُورٍ العظِيم لطبيعة النفس الإنسانيّة» وما جُبِلَْتثْ عليه. والأمثلةٌ 
على ذلك كثيرةٌ لا تُعَدُ ولا تحصّئء وِلْتذْكُرْ بعضّها على سبيل التثيين والتّوْضِيح . 

نجد أنَّ هذا القرآنَ العظيمَ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بَيْن يديه ولآ مِنْ خَلْفِهِ ‏ لا 
ينكر على النفْس الإنسانيّة سغيّها للحصول على المالٍ أو جَمْعِو بل إنه يعتبر المَالَ 
طريقاً ضروريّاً لعُمْرَانٍ الحياةٍ وسَيْرهاء وأنّه زينة الحياةٍ الدنيا وزَّهْرَتُهاء وأنّه من النعَم 


- والأوسط... وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 
حديث ابن عباس 
أخرجه البزار في «مسنده؛ 7١1571(‏ - كشف) 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزواتد» (17/١51؟)‏ بلفظ : : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه . 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حديث سمرة بن جلدب 
أخرجه البزار 7١77(‏ - كشف) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5517/17) وقال: رواه البزار 
رن علا تجو رومز عع دحل ع تلان درق 


التي وعد اللَّهُ بها عبادة المؤمنين؛ قال الله تعال: قلت أسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ إِنْهُ كَانَ 
غَقَارا يُزْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذرَاراً وَيُمْدِدَكُمْ بأَموَالٍ وَبَنِينَ » وَتَجْمَلْ لَكُمْ جَنّاتِ وَيَجعَل 
لَحُمْ أنهارا4 [نوح : : ]1١- ٠١‏ أيضاً قدَمَ الله المالٌ على النفس في الجهادء فقال تعالول : 
«فَضّل الله المُجَامِدِينَ بأمو الهم و وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ درَجَةَ4 [النساء: 46] وأقك 
القرآنُ الكريمٌ طبيعة التملّكء ولم يقِف أمام غرائز النفسٍ الإنسانية موقف البّطش 
والعئف» ٠‏ بل سلك معها مَسْلَكاً يُضْلِحُها ويقوّمها ويهذّبهاء 0 
يحقّق ذَاتَهُ وطموحة. 

أما ما جاء فى في القرآن من الت على الزدٍ وذ الذين علو للدنيا وشهوايقا. 
فإنما أراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتِنٍ وأسْر الشّهُوات» ويَصْعَدَ بها 
إلى روحانيته جل وعَلا. 

خلاصَةٌ القَوْل أنَّ الفطرة ة الإنسانيّة تحقّقت بالتشريع السماويٌ الذي رُوعِيَتْ فيه 
المصالخ العامّة والخاصّة. وحقوقٌ التملّك والحريّة الشخصية والفكريّة وأن هذا 
التشريعٌ السَّماويٌ كان وَفْقَّ النواميس الطبيعية التي جعلها اللَّهُ لسعادة لبش وارتقائهم . 

كُْ ذلك أيّده الشرْعٌ الحنيفُ. ولكنْ بأعتدال؛ بحيتٌ لا يخوج م إلى حب الذات 
وهو عدم الاكتراث بمصالِح العمطوم.. ٌْ 

والشَرْعٌ في هذا أشبة بالطبيب الحاذقي الماهر الذي يعرف الدافء ؛» ويصنمٌ له الدواء 
المناسِبٌ الناجعّ؟ فهو أعرفٌ بقوانين حفْظ الصححة ودفع المرتدن | وهو المرشدٌ إلى 
القدر المناسب الذي لا يضرٌ منها؛ ليتناولها باعتدالٍ؛ كإباحته الاكتساب» ونَمْيهِ عن 
الْشّرهِ و والجشّع والغْشٌ وَالتدليس. 0 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهَئ عن اشم المُفْرط؛ خوفاً د الع ال 
يقد إلى الطريق الموصل لإزالةٍ الألّى ٠‏ ودفع المَضَرَّة؛ كإباحة شر الحنيف النعَمَّ 
من الطيّبّات» ونهيه عن السّرف والتذير. 

والأحكام راجعةٌ إلى سعادة الدارَيْن؛ الدُنْيا والآخرة؛ قال الها 0 «وَلا نَنسَ 
تَصِيبَكَ مِنَ الدُنْا» [القصص : /الا]؛ ولهذا كان الكثيرُ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغير 
الأحوالٍ وتطور الأمة. ْ 

قال عمرٌ بْنْ عبد العزيز: 'تَخَدْتُ لِلئّاس َقُضِيةٌ قَدرِ مَا أَحَدَنُوا مِنْ فُجُورٍ»؛ وعلل 
هذا؛ كان إرساءً قاعدة ة المصالح المرسَلَةِ وسَدٌ الذرا؛ غ٠‏ وهذه المصالحٌ هي حكمٌ من 


الأحكام المرئّبّة على العِلّل التي لأجلها شرع الحكم. 

ولهذا نَظَرَ أُونُو البصائر والمّغرفة في الأخكام؛ ليجدُوا لها علل» فما ثبت بالنصٌ 
والإجماع. فمسلم: ٠»‏ وإلا استنبطوا من ٠‏ الاقتضاءات» والإيماءات» والسبر وَالتَّفْسِيمء 
والإخالّة. وَالمَنَاسَبَة وهي المُلاَئِمَةُ للطبّاع الإنسانية يجلب لَذَة 8 ألم مما هو من 
مقاصد الشُرْع. 

والمرادٌ هنا بِالمَضْلَحَة المحافظةٌ علّى مقصود الشارع؛ ومقفنوذة عن الخلق: 
دينهُمْء وأْنفْسْهُمْء والعَفْل والنّسَتُء والمَالُ» والعَرْضُء فكل ما يحصلها فهو مفْسَدَةٌ 
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وكل ما يفوتهاء فهو ممسدة» ودفعها مصلحة . 

وأحكامُها: حَكمَ الشَّرْعُ؛ بقتل الكافرٍ التفيف» لحك المحافظة على الدين م 
وشُرَعَ ع القصاص ؛ لحكمة المحافظة على النفس» وشَرَعَ حدٌ السرقة؛؟ لحكمة المحافظة 
على المال» وشَرَعَ حدٌّ الزنا؛ لحكمة المحافظة على العرض . وراح المجتهدونٌ َِذلونَ 
وُسْعَهِم لكشف العلل وككشف الأسْرَار؛ حتى استنار لهم دَرْبٌ الاجتهادٍ» فدخلت الفووح 
وتوسّع علْمٌ الفقه» وعَظمت دائرئُهُ وعَمّتَ المصالحٌ؛ حتى أصبحث قانوناً عاماً يَحْكُمُ 
المجتمع الونسانيّ بأسره» ويكمُل له المصالح. ويَدْدَأ عنه المفاسد. 

والناظِرٌ لتاريخ التشريع الإسلاميّ يجد أنه كان في «المدينة» بعد الهجْرّة 5» بَيْدَ أنه 
أقرت» بعض التشريعاتٍ في «مكة»؛ لكنها كانت قليلةً ؛ كتحريم وأدٍ البنات» وتحليلٍ 
الطيباتٍ التي حرّمتها الجاهليّةٌ أفتراءة على الله تعالى؛ كما جاء في قوله سبحائّة وتعالئ : 
لاما جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَل سَائبَةَ» وَلاَ وَصِيلَةٍ وَل حام» [المائدة: .]1٠١‏ 

وقال أيضاً: لثُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أوجي إِلَيْ مُحَرٌماً عَلَى طَاعِم يَظْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ 
مَيَِةٌ أؤ دما مَسْفُوحاً أَوْ لَحمَ خِنزيرٍ» [الأنعام: .]١48‏ 1 

وقال: طقل : تَعَالُوا أَثْلُ ما حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيَكُمْ» [الأنعام: 167]. 

ومَالَ: «وَلاَ تَأَكُلُوا مِمّا لَمْ يذْكَرِ آَْمْ الله عَلَيد4 [الأنعام: .]17١‏ 

ولكنْ مَا السّدُ في قَلَةِ التشريعاتٍ الإسلاميّة في ١مَكَةٌ»؟‏ 

السدٌ يكْمُنُ في أن | لمسلمين لَمْ تَكُنْ قد تكونّث لهم دَوْلهٌ قائمةٌ بذاتهاء ولم تكنْ 
لهم قوّة عظيمةٌ تحرُسهُم وكان الهدفٌ الأساسئ فى هذه الفترة بالذِّات هو غَرْس 


الإيمانٍ في قلوب المسلمينَ؛ وتشرّب قواعد التوحيدٍء ونبذ الشَّرْك ومساوىء الجاهليّة . 

ولمًا تمكُنّ الإيمانُ من نفوس المسلمِينء وتعَلْعَلَتْ أنواره في أعماقِهِمْء 
وتحصئتٍ النفوس المؤيئةُ بالمكارمء فكان ذلك تمهيداً لتكوينٍ المجتمع الإسلاميٌ الذي 
وضعتٌ أُسْسُه في المديئة بَعْد هججرة النبيّ يكل إليه . 

ولما ارد 0 00 «المديئة»ا» ٠‏ كانت الحائةٌ مل ورور إلى 
الس م العا مع خالقهم: ومع 0 58 بينهم ؟ 007 السدلمرة 
أسْتقبال الظمآن إلى شَرْبة ماءء استقبله المُسْلِمُونَ في شَوْق إلى الامتثالٍ لتعاليم خالقهم» 
والاستعداد لتنفيذ هذه التعاليم . 


البَشَرُْ خُلْقَاءُ الله فى الأزرض 

أختارٌ اللَّهُ - سبحانه وتعالّئ ‏ سيّدَنًا آدَمَ ‏ عليه السلام ل لبكرة أن للشرية وسخليفة 
عَنْه - سبحانه ‏ في عمارة الكَوْن؛ هو وذريْتَهُ بإمضاء أحكام اللَهِ التي شرَعَهاء وتنفيذٍ 
أوامروٍ الّتى قَضَاها . 

بهذا يَكُونُ آدمُ أَوّلَ رسولٍ يعمر الكونٌء وكانَّتْ رسالته إِلَى ولدهء ثم تناسَلٌ 
أولاده من بعذله» فتوالدوا وكَتُرُواء وفى هذا يعَول اللّه تعالئ : 

لبَأيْهَا النّاسُ أَنَقُوا رَبْكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةْ وَحَلَقَ مِنها رُوْجَهَاء وَبَتُ 
ِنْهُمَا رجالا كثِيراً وَنْسَاء4 [النساء: .]١‏ 

وقد شرع اللَّهُ شريعةً تناسبٌُ ابتداء الجِلْقَةِ وكان مما أنزله عليه تحريمُ المَيَْة 
والدّم ولحم الخنزير. 

وبذلك 3 تحمّق أمر استخلاف اللّه البَشَّر في الأرض» وصار آدمُ أصلاً في نصب 
خليفة عن اللَّه ؛ وذلك كما جاء فى سورة البَقّرة: 

دإِني جَاعِل في الأْض خَلِيفَة4 [البقرة: ]7”٠‏ 

كما جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ الخلافةً متداولَّةَ فيما بين الئّاس جميعاً؛ حيث قال 


في سورة النُورٍ: «وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيِسْتَخْلِفْئْهُمْ في 
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الأَْض؟ [الثُور: 0 ]. وهذا ما أجمعث عليه الأمَّةُ وانّفقتْ عليه بعد وفاةٍ الرسّولٍ 
ياله؛ حيثٌ ابتدأتٍ الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بكر الصّديقٍ» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمانٌ 
بن عفان» ثم عَلِي بن أبي طالب . 

والخليفةٌ عن الله هو الّذِي يقومُ بأحكام الخالِتٍ الرازقٍ في عبادِه بكلّ ما أوتيَ من 
طاقة» ويجرِي هذه الأحكامًٌ في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادٍ الله والخلاقةٌ عن الله بهذا 
المعئّئ تعتبر عهداً عامَاً يمئّل ذِرْوَةَ القِرّامة على الخَلْقٍ والرّعَاية لعباد الله . 

وينبغي أنْ يلاحظ أنَّ الخلافة لا تقَْصِرُ علّى هذه الدرجة من الولايّة العامّة بل 
الخليفة مكل سخاطت من 'قيل المولن جل وعلاء فإنما يصِدّقُ عليه أنّه خليفةٌ عن الله 
في أَرْضِهِ في إقامة مَصَالِح العبا الفرورية: 

ومعنى الخلافةٍ الذي أْمَطْنَا عنه اللَقَامَ سابقاً» إِنّما دلْتْ عليه ظواهر النصوص التي 
تواترث متضمّنة عهْدَ الل - سبحانه وتعالى ‏ إلى المكلّف بأن بك بجا غود ليده وما 
كلّف به؛ من عمارة الكون؛ قال تعالى: طوآيِئُوا بالل وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا ما جَعَلْكُمْ 
مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ» [الحديد: 7] وقال أيضاً: طوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنْظرَ كيف 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 178]. 

والناظرٌ إِلَى تاريخ البشريّة مُنْذّ النشأةٌ يجد أنَّ الله تعالى ‏ وححد بين الناس جميعاً في 
أضل الخلقة والنّشْأة والمصير»ء وسّوى بينهم في تسْخير الكؤْن لهم جميعاًء فتكائَئُوا في 
الفُرَص؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهُما اختلفتٍ الأجناسٌ أو اختلف الزمانٌ والمكان. لكن 
الله - سبحانه وتعالئ ‏ رَقَع بَعْضٌ الناس فَؤْق بَعْضٍء وفضّل بعضَهُمْ على بعض؛ في الرزقي 
والأجل والإدراكِ والعَمّل؛ وذلك ابتلاة لهم واختباراً؛ لير أيهُمْ أحسن عَملاء وأخلص 
في شكر النعمة» وأكثر استقامةٌ على الجادةٌ» وأشدُ تخلقاً بما أراده الله - تعالى ‏ من مكارم 
الأخلاقٍ وما يحبّه من محامدٌ ومحاسنّ» وهل هُمْ أهلّ لتقدير النعمة التي منحها الله لهم؟ 
وهل استقامَث ظواهرهم وبواطنهم بإخسانٍ القيام بالخلاقة عنه سبحانه وتعالئ» وهل 
وضعوا النعمّ مواضِعَها في أنفسهم وأهليهم ومواطنيهم » ثم أعلمهم الل تعالى ‏ أنهم بهذا 
| تخت رقابته وعنايّتهِ ينظر إليهم ويحصي أعمالَّهُمْ ويرقُبُ سرّهم, ويقدّر أعمالهم؛ فيثيبُ 
فل اخشوة ويعا فك من أساء:وقاط او أفرط 4 ونذتك يكل العا تيت مزاقية الله 
سبحانه وتعالى -؟ فينظرٌ كيف يعملون. وليبلوهم فيما آتاهم . 
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وأعلمنا الله تعالى ‏ أن كلّ نعمةٍ في أيدينا ظاهِرةٌ وباطنةٌء إنما هي أمانةٌ وَضعَها 

لله في أيديناء وخوّلنا حريّةَ التصرّف والتملّك لهاء بينما المالكُ الحقيقئ هو الله سبحانه 

وتعالّئ الذي حَلَقَهُ وقدّره ووزعه بِمَضْله وجكمته؛ وفي ذلك يقول جلّ شأهُ: «وَأَنْفِقُوا 

مِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيه4 [الحديد: 1] ألمح إلى أن المالّ» وهو بعض ما خلق الله 
لناء إنما هو أمانَة في يد المتملّك» والملك الحقيقيٌ الله وخده. 


وكل ما أجراه الله على أيديناء صغيراً أو كبيرأء إنما هو جار مَجْرَى العارية 
والودائع؛ يقومٌ الناس على حفْظِها والتصرّف فيها؛ على نجو ما رسّمَ خالقهاء فالمقصد 
الحقيقيمٌُ العامُ للتشريع الإسلاميّ هو مصالح الئاس» وكل ما في الكونٍ مسخّرٌ لمنفعتهم 
في الدنيا والآخرة. 


والدليلٌ على هذا الأمرٍ أن الإِنْسَانَ قد جاء إلى الكؤن خالياً عار الجَسّد صِفْرَ 
اليَدِيْنء فاقد العلمى ثم هو كذلك حين يفارقٌ الدنياء لا يستأثر بدزهَمء وهو بين وجوده 
وموّتهء يتعاطى النّعَم والآلاء من الله منحةٌ ونَضلة؛ لذا رسم الله الطريق» وأوضَحٌ معالمه 
حنّى تتحقّق الخلافةٌ فيما جُعِلَتْ له؛ في توجيه هذه النُعم في وجوهها الصحيحة؛ بمباشرة 
الأسباب الظاهِرَةٌ على وَفْقِ ما بيّنه الشرعء وما أودعه اللَهُ العقولٌ والألبات. 

وكما كانتٍ الخلافةٌ عن الله عامّةَ في عموم التكليف. فهي كذلك عامّة وخاصّة. 
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أمثلةٌ يسوقُهًا الرسولٌ يكل علّى سبيل التَمثِيلٍ لا الحَصَر؛ لأن الخكمّ كلىٌ عام لا يختصض 
بما ذكره فقّطء فلا يتخلّف عن الولاية قَرْدٌ من أفرادها. 

قلنا فيما سبَّى: إِنَّ الإنْسَانَ خليفةٌ الله في أَرْضِدء وإنّه القائمٌ مَقَام مَن أستخلفّة؛ 
كي يجري أحكامَةُ ومقاصدَة وَفْقَ ما أراد الله» وقلنا أَيْضاً: إن مقاصدّ الشّرائع كلها هي 
مصالحٌ النّاسء وإن كل حكم خاصٌ يختص بمصلحة معيّنةٍ نعكنة تعلق بجانب معي من 
خواتب العا والمضلحة العاف للتشريع هي أن يكونٌ كل مكلف تحت قانونٍ عام 
معيّن من تكاليف الشّرْع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته» فلا يكون كالأنعام التي 
تعمل بهواماء وتسيرٌ خَبْط عَشْوَاء فلا تكون أفعاله عَبَعَاّء وعلّئ المكلّف إيقاعٌ أفعاله 
لتحقيق المفصد الشرعي» ولا عبرة بفغل مخالفٍ لمقصود الشارع؛ ؛ لأنّ الأعمال لا 
تُفْصَدُ لذاتهاء بل لما قُصِدَ بها من مصالح الناس التي هدى اللَّهُ الإنسانّ إِلَى إدراكهاء 


-2 وأبو يعلى )١94/١١(‏ رقم (2411) وابن حبان (441/5» “/ا44. 4474) والبيهقي )14١1/1/1(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7١١‏ بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )١5١9(‏ كلهم 
من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لباية بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال 
رسول الله يكلِ: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته 
والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها 
والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدة (5/ )35١١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد 
إسنادي الأوسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ ٠‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أرطأة بن 
الأشعث وهو ضعيف جداً. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (117/7/0) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة عن النبي يَلٍ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر 
نهى رسول الله يَكِةِ عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)35١١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 


1 مقدمة 


وقد يُطلقان» ويكون بينهما اختلافٌ في المعئّئى. حيث أطلقٌ الإسلامٌ وأريدٌ به 
الاستسلامٌ ظاهراً بالجوارج واللسانٍء وأطلق الإيمانٌ وأريد به التصديق القلبي الجازمٌ ؛ 
قال تعالل: «قالت الأعرَابُ آمَنَا ل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمْتَا4 [الحجرات: ]١5‏ 
وكان قوله تعالّئى: طقَأخْرَجْنًا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنا فِيهَا غُيِرَ بَبتِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ4 [الذاريات: 75]. 

وكدلك ديك أركان الإسلام القن هي التغصال العشسن قن ديه جبريل د غليه 
السلام ‏ لما سأل رسول الله يكِ عن الإيمان» فأجابَه : «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلابكَته. . .» الخ. 


وقد يكون بينهما تداخُلُ في المعنى أي يختلف المراد من كلّ منهما مع دخول 
أحَدِهِمًا في مسمّى الآخَرِ؛ ويدلّنا على هذا المعئّئ ما رُوِيَ في الخبر عن رَسُولٍ الله يل 
حينما سئْلَ عن أفضل الأعمالء فقيلَ: أي الإشلام أَُضَلُ؟ فأجاب كَلِِ: الإِيمَانُ0© 
وتفسير ذلك أن الإيمانَ عمل خاصٌ من أعمال القلبء بينما الإسلامُ تسليمٌ بالقلب أو 
الْسَان أو الجَوّارح . 

وبديهي أن النطّ بِاللْسَان دليلٌ التصديقٍ ِالقَلْبِء وأنَّ أعمال الجوارح تقو 
الإيمانَ وتزيدة . 


كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام» وأحمد (5/ )١57 1٠١‏ والحميدي (؟8/7١"7)‏ رقم 
20 وابن خزيمة (27508 709) وأبو يعلى )١74/1٠١(‏ رقم (9184) وابن حبان )١08(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ 517) والبيهقي )8١/54(‏ كتاب الزكاة» والبغوي في «شرح السنة» (54/1 - 
بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير. 
أخرجه أحمد (5/ 0777 وأبو نعيم في «الحلية» )10١/9(‏ والطبراني في «الكبير» (777/5) رقم 
الى 14/) من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله ككهِ: بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )2١ /١(‏ وإسناد أحمد صحيح . 

»)55( أخرجه البخاري (١//ا) كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث‎ )١( 
كتابٍ الإيمان: باب‎ )88/١( ومسلم‎ )١1619( وكتاب الحج: باب فضل الحج المبرور حديث‎ 
)7١1/؟( بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال حديث (87/10) وأحمد (5514/7) والدارمي‎ 
كتاب الجهاد: باب أي الأعمال أفضلء» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7 بتحقيقنا) من طريق‎ 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي كَلةِ أي الأعمال أفضل قال إيمان‎ 
بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور.‎ 


مقدمة ب 


والدين الإسلاميُ هو الدين الذي رَضِيّهُ المولّئ ديناً عام له جومَرُهُ العام وفيه تشريعُ 
الله الذي شرعه لجميع النّاس على مختلِفٍ أجناسِهمْ وأمكتتهم وَأَْمِنتِهِمْ . 


فَحْوَى الدّين والاسْتْبَاطِ 


حول الدّين الإسْلامِي : 

الإسلامٌ لغةَ يرجعٌ معناه إلى السّلآمة من الآقَاتِ والنقائلص» وأمّا اصطلاحاًء فإِن له 
معانيّ كثيرة : : فتارةٌ يجيء بمعنى كلمة التوحيدء وأصولٍ العقائدٍ المُشْتركةٍ بَيْن كلّ الأديان؛ 
ِذْ وصف الله - سبحائه وتعالن الج د بر اسم جسن 
وفي ذلك يقول الله تعالى : ا9يَحْكُمْ بها النْبِئُونَ الْذِينَ أسْلَمُواك [المائدة: 5 كما 
وصف الله - جل شأنهُ - أتباعً الأنبياء بالإسلام» وفي ذلك يقول الله تعالّئ: طقال 
الحَوَارِيُونٌ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللِّ آمَنَا بالل وََشْهَذَ بأنّا مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 57]. 


وبهذا المعئئ ‏ أي معنى كلمة التوحيد ‏ يكونُ الإسلامُ ضدٌّ الشَّرْك باللهء يقول الله 
تعالئ: «ثُل: إِنّي أَيِرْتُ أن أكُون أَوْلَ مَن أسلَمْء وَل دَكُوَْ مِنَ المُشرِكِينَ» [لأثعام: 
.]١15‏ وتارة يجيء الإسلامٌ بمعنى الذي أي الدِينٍ الذي بعت به سيدنا محمذّئلة من 
المبادىءٍ السماويّة والعقائدٍ والتكاليفٍ الشرعية والتعاليم الخلقيّة. . . إلخ. 


وهذا المعنى تتضّمنه الآية القرآنيةٌ: لِالْيوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِيَِكُمْ وَأَنَمْمَتُ عَلَيِكُمْ 


نِعْمَتِيء وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينآ» [المائدة: "] والإسلامٌُ بهذا المعئّئ يقابل الأديانَ 
السَّماويّةَ الأخرّئ ؛ كاليهودية والتَّصْرَائيّة 


الفزق بين الرسلام وَالرِيِمَانِ: 

ورد الشرْعٌ الحنيفٌ باستعمال الإيمانٍ والإسلام مرّةٌ على سبيل الترادّف بينهماء 
ومرّةً على سبيل الاختلافٍ بينهماء ومرّة على سبيل التداخل : 

فقد يُطْلّقَان علّى معئّى واحدٍ؛ كما في حديث أركانٍ الإسلام ابْنِيَ الإسلمُ عَلّى 
حمس . 5 0 وسيل الرسول َك مرَّة عن الإيمان» فأجاب بهذه الخمس . 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 54) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8) ومسلم )45/١(‏ كتاب 


الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/14(‏ والترمذي ( ) كتاب 
الإيمان: باب ما جاء في بني الإسلام على خمس حديث (5517) والنسائي -)1١8-٠١//8(‏ 


اهل مقدمة 


الليل وأطرافٌ النهار. والعباداتُ فى مجموعها وشعائرها إِنّما هى روافدٌ تمد الإيمانٌ 
دائماً بالزيادة والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. 

فالصلاةٌ - مثلاً ‏ مناجاةٌ بين العَبْدِ وربّه حينما تنطلقٌ النفْسٌ الإنسانيّة من رِبْقّة الأسْرِ 
المادّيٌ إلى مسارب الرُوح الإلهية. 

والصوْمُ قهْرٌ للنفس الإنسانيّةٍ وتهذيبها من الخبائثٍ والأدران التي تَعْلَّقُ بها على 
مدار الحياة اليومية . 

والزكاة إحساسٌ مُفْعَمْ بالقطف والرخمة 

والحَجُ كمال الرقٌ والعبودية للَّه. 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أنّ صلته بربّه لا تقتضى واسطةً؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه 
واسطةٌء وإنما كان الرسّلٍ للتبليغ فقطء ودعوة الناس إِلَى دين الله . 

وفي كلّ ما شرعه اللَّهُ من عبادات لا بدّ من إحسان النيّة» وسلامة القَضْدِ؛ٍ حتى يثابَ 
الإنسانُ على فعْله ولا تكون أعماله يوْمَ القيامة هباء مثثُواً؛ وسلامةٌ القّضْد لا بد أن تتضمّن 
كل أمْرِ وفعلٍ كُلْف به الإنسانٌ؛ حتى فيما يتناولَهُ من طعام وشراب» فإنّه إذا قصد به وجه الله 
تعالئ ؛ كي يتقُوى على الطاعة, فإنّه يثاب علّئ ذلك ويجزى الجزاء الأو 

والعباداثٌ الحْمْسٌ التى شرعها الله 0 واضحةٌ فى 
الكتاب والسئّة» وليس لأيّ أحدٍ مَهُما بِلَعَتْ منزلته أن يغيّر فيها بزيادة أو نقصان. 

وئد تضمّنت كل عبادة حكمة: ظهْرّثٌ لنا أو خفيت عليناء حيث يعلمها ‏ سبحانّة 
وتعاّئ ‏ الذي لم يكلّْفْنا ما لا نطيق رحمةً بنا ورأفةً. 

وقد اقترنَ تشريعٌ العباداتٍ بتشهيلاتٍ ورُخّص تجعلها سهلةً ميسّرة لكل العباد» وقد 
بعث الله سيدنا محمد يَكِدِ بالحنيفية السّمْحة» وجعل الدينَ الإسلامئ دينَ يسْر لاعْسْر. 

ولقد كان المعنى العام للواجبات والمحرّماتٍ هو ملاءمة الفطرةٍ الإنسانية» فلم 
يقف ضدٌّ الغرائز البشرية» بل نظّمهاء وهدّبهاء وحدّد سبل الطلاقها؛ كي يعمل الإنسان 
على تحقيق ذاتِه وطمُوحه. ويرفع حيوائتَهُ إلى مستوى عفْلِهِ الذي شَرّفَه الله به. 


وعلّل سبيلٍ المثالٍ؛ أودع الله في النفس الإنسانيّة * شهوةٌ الطعام والشراب». 


1١6 مقدمة‎ 


عالميّةٌ الإسلام وشموليته'"': 

الإسلامٌ بمفهومه العام الذي هو بمعنى الدين الذي جاء به محمد يكل يشمل كُلّ ما 
جاء في هذا الدّينِ من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعَقّائد والأخلاق. .. إلخ؛ كما أن 
الإسلآمَ يشتمل على تَفْسِيرٍ هذه الأمور وتَنِيينِهاء وقد جاء ذلك جلا واضحاً عَبْر نُصوصه 
الكريمة من الكتاب والسّئَّة*. ونتكلّم عن ذلك فيما يأتي. 
فى مَجَالٍ العَقَائدٍ: 

ويتضمن إرشاةً البّشّر إلى الخالِقٍ الرازق» وأَحَشّيْتَهِ بوجوب توحيده سبحانه 
وتعالّئ» والاعتقادٍ الجازم؛ أَنّه وحده ‏ بغير شَّرِيكِ ‏ هو الذي أُبْدَعَ هذا الكونّ الهائل 
بنظامه المُحْكُم الدقيق» وأنه وحده. وبغير شريكِ» خلق كل ما يعرض فيه من الحركة 
والسّكون» وأنه جلٌ وعَلا رَبَط المسبّبَاتِ وأسبابها. 

وتضّمنت العقائدُ معرفة صفاتٍ الخال الكماليّة التي تليق بملكوته وتنزّهُهُ عن كل 
نقْص وَعَيْبِء فإنه سبحانه وتعالّئ عليعٌ حكيمٌ قديرٌ محيط بكل شيْءٍء ظهر أو حَفِيَ؛ 
كبر أو صغرء فلا يعرُبُ عنه مثقالٌ ذرّةٍ في السمواتٍ والأرض. 

ومنح الله - تعالّئ ‏ الإنسانٌ العمل وكرّمه به عَلَى سَائر المخلوقات» ثم أناطه 
بأمانة التكليف» ودعاه إلى النّظّر في هذا الملكوتٍ الفسيحء؛ واحترمّة اللّهُ بأنْ خاطبه» 
وهَدَاه بالوّسُل والأنبياء» وأمره بالتضديقٍ برسالاتِهِمْ» وبالوخي الذي أنزل عليهمْ. 
وتتضمّن العقائدٌُ التصديقٌ بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب السّماوية التي الزلك علنية:: 

وتتضمن العقائدٌ تصديق الإنسانٍ بالحياةٍ الآخرة» والإيمانَ بالثواب والعقاب؛ 
حيثٌ لم يترك الله تعالّئ ‏ أعمالٌ الإنسانٍ هَمَلاَ بل جعله مسئولاً عنهاء إذا أطاع الله 
كان جزاؤٌه الثوات» وإذا عصاهء كان جزاؤُهُ العقابّء والله ‏ تعالّى ‏ في كل ذلك عَنِى 
عن عباده» فلا تنفعُهُ طاعةٌ البشر جميعاً» ولا تضرهُ معصيتهم جميعاًء بل هي أعمالَهُمْ 
مُخْضَاةٌ عليهمُ» محاسَّبُونَ عليها. 


وفي مَجَالٍ العِبَادَاتِ : 


إِنَّ الهدفٌ الأساسي منها أن يكونّ قلْبٌ الإنسان دائمَ الصلةٍ بربّه» متعلّقاً به آنا 


)١(‏ وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 


1١/ مقدمة‎ 


وهدنياء فَمَتَعَها 00 من الطمّع والشراهة ؛ كما أودعٌ فينا شهوة المَرْجء وععدوننا عن 
الحرام. وهذّبها حئَّ لا تكونً بهيمية أيضاً حبّب إليها المال والاكتساب» ود عن 
الأنانية وحُبٌ الذات والجَشّع والتَبِذِير. 


وفي مَجَالِ الأخلاق : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ ‏ أَسْسٌ بناءء مجتمع طاهر سليم لتقومَ العلاقاثُ فيما 
بين الئاس على أسّس نظيفةٍ عفيفة أمينة. 

لَقَدْ حَرّم اللّهُ الاعتداءة على النفْس والمالٍ والنّسَب والِزْض0ء وسَوّى بين بني 
الإنْسَان لا فَرْقٌ لعربيٌ على عجميّ إلا بالتقوّئ» فالحرٌ والعبدٌ سواءً» والرجلٌ والمرأهٌ 
سواءًء بل المسلمٌ والذّمّيْ سواء» ما لم تكُنْ فتندٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الْوحْسَان» وجعله فعلاً حميداً سواءً بالقول أو بالفعل» ودعا إلى 
الكلمة الطيبة» وفغْل الخيرء وِنَبْذ الضغائن والأحْقّاد. 

واختصٌ الأقارب بزيادةٍ ابر والصّلة» وجعل لمختلفٍ العلاقاتٍ العائليّة حقّاً يَجِبُ 
احترامُهُ وأداؤة» وبذلك يسعد المجتمعُ ويخطو نحو تقدّمه في آفاق الحياةٍ الرخبّة. 
وفي مَجََالٍ المُعَامَلتِ : 

حيثٌ جعل للأسرة نظاماً خاصًاً بهاء وجعل للدّؤلة نظاماً خاصًاً بهاء وجعلّ بناء هذه 
المعاملاتٍ قائماً علّى أساس التعاوّن والبرٌّء والتكاقل والمساواة فيما بِيْنّ النّاس جميعاً. 

فالفردُ في المجتمع عليه واجباتٌ» وأيضاً له حقوق» وبقدر إعطاءٍ الأفرادٍ يتكرّن 
المجتمعٌ من تعاوّن الأفْرّاد. 

والحاكمٌ العام يقومُ في الجماعة مَقَام الميزانٍ العادِلِء والحاكمُ له أيضاً حقوقٌ» 
وعليْهِ واجباتٌ؛ وذلك في غير قُدْسِيةِ ولا امتياز» فعمله منوطٌ بالمصلحة العائّة فى 
الأرواح والأمْوّال والأعراض والأديان. 

رفن الأسين ب العامة لبناء مجتمع سليم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكرِ؛ 


وذلك بالحثٌ على أداءِ المعروف وفتح السُبْلٍ أمامة مَهُء والعمل على سد الأبواب أمامّ 
المُنْكر والمفاسِد بوجه عام . 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م؟ 


1١4‏ مقدمة 


ومن ناحية أُخْرَئء فقد نظّم الإسلامُ علاقاتٍ الحَرْب والسُلْم بين المسلمين 
وغَيْرِهِمْ علّئ أساس العَذْل الإنساني» وجعل الأضل في العلاقةٍ بين المسلمين وذوي 
الديانات الأخرى هو السَّلامَ؛ وإِنّما كان الحربٌ طارثاً شُرِعَ لردٌ الاعتداءء» ولحفْظٍ 
الدّين» إذا بُغِيَ باغ على الدّين وأهْله. 

والإسلامُ لا يَعْرفٌ معنى السّيّادة المُطْلّقة الخالية عن النّظام والقّيُودء والدولّة 
الإسلاميّة التي أقامَهًا الرسولٌ كك لا تأَحُدُ بهذا علّى إطلاقِهِء وإِنّما هي دولةٌ من طرازٍ 
خاصٌ يسمّيه بعضُ علماء المسلِمينٌ بالدّؤْلة الفكريّة؛ لأنَّ الحكام والمحكومين فيها 
مقيّدُون بفكرة معيّنة» وبمجموعة من القِيّم والمبادىءٍ التي تكرّنُ إطاراً قانونياً مُلْزِما 
للجماعة بأسْرها. ْ 

وعلّن هذاء فسيادةٌ الدّؤلة سيادةٌ مطَلّقةٌ لقانون الله سبحائّهُ وتعالّى» وسيادةٌ شعبيّة 
ميقنودة الجديور السيلسة كما :دون ختاوو اله وفك أنرل الله السوض التن ده 
كانّة المعاملاتٍ والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النصّء فقد جعل الله رأيّ الجماعَةٍ 
هو الميزانَ» وهو الدليلَ على الحَق؛ والشاهدٌ علَيْه : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ 
اللوسسة»< وأيضا ١لا‏ تَجْتَِعُ أمتِي عَلَى ضَلالَقه. ١‏ 


0 َءَ 58 يه َ 0 م ماىة 8 
الفزق بين التشريع المستقئ من النصوص وجوهر الدين: 
إن النظامَ السابق الذي أَلْمَحْنَا إِلَيْهِ هو جوهرٌ الدين» وهو عبارةٌ عن أمور راسخة لا 
تتخيّر ولا تتبدّل» كلها أسسل تنظم شئونٌ الحياةٍ الإنسانيّة سياسية واجتماعيةً واقتصادية . 


وجوهرٌ الدّين يتضمّن العقائد التي اتفمَّتْ عليها كل الأديان» ويتضمّن العباداتٍ 
التي حدّدتها نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسّئةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ والضوابط 
الشَاملَةَ التي بنيث عليهاء ويتضمّن الأحكامً التي شُرَعَهَا الله لِحِفْظٍ الدينٍ والنفْسٍ والعَقْلٍ 
والمالٍ والعزض . ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7500 - شاكر) والطيالسي (ص؟539) والحاكم (78/5) والبزار والبيهقي في 
«المدخل» كما في «نصب الراية» (4/ )١7*‏ من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن 
حبيش عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص757): وهو موقوف ححسن. 


1 ٠ مقدمة‎ 


وفي كل ذلك احترمٌ الدينُ العَقْلَء ووجّه الله الناسّ إلى التأمّل بالعقول في 
المظاهر الكونية» ودعا إِلَى إدراكِ معنى النُصُوصء وفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أنْ يُدْرِكُ الأسرار والمعانِيّ الكامنة خَلْفَ 
نصوصه واياته, وعلى العَقْل أنْ يَعْمَلَ تَحْتَ الهدى الإلهيّ» فَلَيسَ له أن يتجاورٌ الشَّرْعَ. 
أو يعْمَلُ دونه. 

ولقد حدّد اللّهُ للعقُولٍ الحدود المي ته تقف عندهالء التي من خلالها يدرك الشْع: 
وحَظَرٌ عليها أنْ ترْتَادَ بغض الحدودٍ الصّعْبة» فالعقُلٌ الإنسانيُ قاصرٌ محدودٌ. 

والتشريعاتٌ التى أرساها اللَّهُ - جل وعَلا ‏ لِيْسَتْ جامدةٌ. ولا تستلزمُ الحَجِرَ على 
العقول؛ فاللّه ‏ تعالّئ ‏ فتح بابٌ الاجتهاد لِمَنْ تأمُلٌ له» حَيْتٌُ جاءتِ النصوصٌ 
بالقواعدٍ العائّة» والمبادىءٍ الكلةٍ التي تسعٌ ما لا يُخصَّئ من الجزئيّات والمُرُوع» وبهذا 
انسَعَتْ هذه المبادىءٌ للتطبيق علّئ واقع الحياةٍ في البيئَةٍ والعُزف والزَّمَان. 

وجاء الشَّرْعٌ الإسلاميٌ عام في المرسَلٍ إِلِيهُمم. وعامّاً في المُرْسَلٍ به يخاطبٌ 
كلّ الأجيالٍ بنصوصه الثابتة ؛ من غير مود المرنة؛ من غير انحراف. 

وقد يكونٌ التشريعُ من النصوص مباشرةٌ؛ بِأَحَذٍ معانيها من العبارات» وقد يكونُ 
بالاستنباط» أي: أستنباط الأحكام من الأدلّة» بعد النّظر في أنواع دَلَلَةٍ النتصوص 
الشرعيّة» وهذا هو التشريمٌ المُسْتَقَى من الأدلّة والنُصُوص 

وهذه الأحكامٌ المستنبطةٌ أحكامٌ شرعيةٌ؛ لأنّها ناتجةٌ من دائرة النصوص القطعيّة» 
وقد اكتسبث صفة الشرعيّة من هذاء ومن أمْر الشّارع بالاجتهاد. 

وقد قسّم العلماءٌ الأحكام الشرعيّة إلى كابتة ة ومتغيّرة؛ وذلك باعتبار رِ المصَالح 
المترئية ثبة على تشريع هذه الأحكام . 

وهذه الأحكامٌ مثها ما عَلِمَ الُ منه أن مصالح التشريع فيه ثابتةٌ لا تتغيّر بتغير 
الزمان أو المكان أو العرْزف» بَيِدُ أنَّ هذا لا يتناف مع الاستنباط والاجتهاد. 

فمثلاً ليس لأحدٍ أن يقول: إن القِصَاصٌ الذي شَرَعَهُ اللّهُ لحفظ النفوس يجب في 
وقتٍ دون آخْرَ؛ وذلك لأنّهُ من البداهة أن حفْظ النفْسٍ ضرورةٌ من ضرورات الحياة في 
كل الأوقات» وعند جميع الئّاس؛ لا يختلفٌ على ذلك اثنان. 


ومن هذه الأحكام ما علمّ اللّهُ من تشريعها أن مصلحة التشريع فيها مما يختلف 
في وقْتٍ دون آخرء أو في مكان دون آحَرَ؛ٍ فإنّها أحكام متغيّرة بتغيّر المصالح» فقد 
توجَدٌ المصلحةٌ في وفْتٍ أو مكانء ثم في وقتٍ آخْرَ أو مكانٍ آخَرٌء تتغيّر المصلحةٌ. 
فيتبدل الحكم تبعاً لذلك. 


تَشْريعَاتُ الله حِكَمهَا ل نُخضئ : 

ِنَّ كلّ حكم شرعَهُ الله لَنَاء إنما كان لِحِكْمَةٍ فيه مترنّية على تشريع هذا الحكم. 
ونحن بعقولنا المحدودّةٍ قد نصلُ إِلَى فهم هذه الحِكمّة» وقد لا نَفْهَمُها ولِيْسَ معنى 
ذلك خُلُوَ هذا الحكم أو ذاك عن الحكمّة. 

وحكمةٌ الله فى أحكامه تتعدّئ ما يظهر لعقولنا القٌاصرة» فقد يكون للحُكم الواحدٍ 
حِكَمٌ وأسرارٌ متعدّدة لا يتسئّئ للعقل البشريّ إدراكهًا وفهمُهًا جميعاً. 

وبهذا يفسحٌ الدّين المجالّ لإِعْمَالٍ العقلٍ ورُقِيّهه فكلٌ مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام 
عقولٍ البشر جميعاً» كَنْ يجتهدُوا؛ ليصلُوا إلى ما فيه سعادَتُهُمْ وكلُ ما يمكن للعفْل أن 
يرتاةُ» وفيه مصلحةٌ للناس» فارتياده مشروعٌ بأعتبار أن هذا من موازين المَضْيلَةِ 
مقوّمات الإيمان. إن المقصدّ الأول للدّين» بوجْهٍ عام هو الرفّي بالإنسان ماذياً 

ولهذا فالعبادةٌ التي أرسّئ قواعدها اللَّهُ لا تة تقتصرٌ على بغض المشاعِر الخاصّة» بل 


إنها تم ْ تقتضى إصلاحاً لذات الإنسانٍ ومجتمعه السو اء. فالخل عيالٌ الله » وأفضلهم 
على 
عند الله 9 لعياله . 


سْمُوُ التَضْرِيمَاتِ الإسْلامئة والْمَرْقُ بَيتها وَبَينَ القَوَانِينِ الوَضْعية : 
قلًا: إن التشريعٌ الإسلاميّ الذي هو مجموعة هُ الأوامر والنواهي يمتاز بشموليتِه 
وعموميتِهِ لجميع الناس في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة؛ وذلكَ لأنَّ الإسلامً الدِينُ 
الحَاتَمُء فكان لا بد أن تتوافر فيه صفةٌ الشموليّة . وقلنا أيضاً: إِنَّه الدينُ الذي يعمل على 
توثيق العلاقات بِيْنَ الإنسانٍ وخالقهء وتوثيق العلاقَاتٍ بيْنَ الإنْسَانِ ومجتمعه الذي يحيا 
ين ظهرائيه» بينما القانونُ الوضعي قاصرٌ على تنظيم علاقاتٍ الأفراد فقط . 


مقدمة حي 


ومن ناحية أَخْرَئْ ؛ فإِنّ من خصائص التشريع الإسلاميّ مبدأً الأمر بالمعروفٍ 
والنهْي عن المنكرء وهذا ما تفتقده القوانينُ الوضعيَّةُ؛ إذ هي قاصرةٌ على علاج المفاسِلٍ 
جوة المتزضن طرق الور وال وفنا ٠‏ 

أَنْضاً: وضع التشريعٌ الإسلاميٌ مبداً الئّرَابِ والعقاب على أساس الطاعةٍ 
والمعصيةء وجعل ذلك في الآخرقء ند آله امريومل مجان الإصلا 'ح الدنيويٌ؛ أما 
القوانينُ الوضعيّة. فإنها وضعث عقوباتٍ زجرٍ فقط لإصلاح الكجيد دن اله ادلي 
الدنيا فَقَطْ . 

كذلك. فإنٌ التشريمَ الإسلاميّ يجازي الإنسانَ علّئ ما تفعلُّهُ جوارحه؛ وعلّئ ما 
في قَليِهء بينما الوضعي فإنه لا يحاسِبٌُ إِلأ عَلَئ أعمالٍ الواح التي تنْصِلُ بالآخرين 

والمصلحةٌ في التشريع الإسلاميٌ كاملةٌ ومستمرّة؛ أما في الوضعيّ» فهي محدودة 
قاصرةٌ متصلةٌ بالزمانٍ والمكانٍ والعُرْفٍ والبيئة» وكلّ ذلك يتغيّر دائماً. 

والقانون الوضعي يسن أفرادٌ تؤئّر فيهم الرغباتٌ الدنيويّة» والأهواء والبيئات؛ أما 
التشريعٌ الإلهُء فهو من عند الله الحكيم العليم بمصالح عباده. 

وكذلك. فإن التشريعاتٍ الإسلاميّة تستندٌ إلى أصول ثابتة من الكتاب والسنة» 
وكذلك الإجماعٌ والقيّاسٌُ والاستحسانُ والمصالحٌ المرسلَةٌ وسدٌ الذرائع . . . 

كذلك» فإن أحكامٌ الشريعةٍ لازم الإنسانٌ علّئ مدارٍ عُمره الطُويلٍ مُنذُ كان جنيناً لم 
يولَّدْ بَعدُء إلى أن يموتّء فرئّبٍ له الحقوقٌ» ورنّبٍ له الواجباتٍ في جميع أطوارٍ حَيَّاتِهِ . 

وقد اكتسب الفقهُ الإسلاميُ قَدَاسَتَهُ من الوخي». وكانت جميعٌ تعاليمهٍ مضدرٌ خَيْرِ 
وَبِر لإصلاح شئون الإنسانٍ في الحياة والآخرة. 
الدَدْعَةٌ الجمَاعِبَة لأخكام الشّرِيعَةٍ 

إِنَّ الناظر لأخكام الشريعة ا المستنبطةٍ من النُصُوص والأدّلة» يدرك أن لها 
طابعاً جماعيّاً تهتَمُ بالمجتمعاتٍ وباصلاج شأن الجماعة» وهذه النزعَةٌ ملحوظةٌ ومرعيَّةٌ 
وهي المِحْوَرٌ الذي تدورٌ حَوْلَهُ الأخكام : 


فكلمةٌ التوحيدٍ تجمعٌ الأفراد من تخت لوائهاء وتحوطُهُمْ بسياجها القويٌّ في 


شرف الانضواءِ تخت عبوديّة الله وخدة. وبذلك يتقرّر مبدأ المساواةٍ بِيْن الناس جميعاً. 


بف مقدمة 


وكذلك بقيةٌ العباداتٍ البدنيّة ة والماليّة إِنّما تؤثّر على الفرد بما يُسْعِدُ المجتمعَّ ؛ ؛ لأنّ 
هذه العباداتٍ تعالِجُ الأنانيّة والنقائصٌ الحيوانية علّئ مستوى القَرْدٍ والجماعةٍ. 

وأيضاً في المعاملات» فإنها بنيث على الصدق» وَالوَفَاء والنْضْحء وحذرت 
من الغِشٌء والخداع» وإذا قامث معاملاثُ الأفراد على هذا الأساس؛ فإنه لا شك تؤثّر 
علّئ الجماعة» فتعيش متعاونةٌ على الخير والسّلام والمحبّة. 

والحكمة العامة في تشريع العقوباتٍ هي القضاءً ءُ على الجرائم» وهذا ما يؤدْي إلى 
إخلاء المجتمع من المفَاسِدٍ والأدرانٍ ويدعو إلى الأمْنٍ والطمأنيئة . 

والنهِي عن جميع الرزائلٍ المستقبّحة الفرديّة؛ كالرُنَاء والسرقةء والخمرء 00 
والريا إتناايتصل يمر الجماعة؟ لأنَّ تربية الأفرادٍ إذا كانث نظيفة طاهرةٌ» انعككسّ ذلك 
بالإيجاب على المجتمع المُسْلِم. وأجاز الشَّرْع للحاكم أن يتصرّف في حقوق الأَقْرَاد» ‏ 
إذا كان في ذلك صالحٌ الجماعةٍء فَلَهُ الاستيلاءٌ على أرض أو مَنِْلٍ لتو سيع شارع أو بناء 
مسجد» أو مدرسة» أو مستشفّى» وغير ذلك من مصالح المجتمع الضرورية . ولقد دعا 
الإسلام إلى خير المجتمع الإنسانيّ بِأسْرِهٍ و؛ بأعتبار أن الناس جميعاً عبادٌ لله ؛ وأيناءُ آدَمَّ 
ولو تأدّب الناس بآداب ب الإسلام» لخَلّتْ حيائهُمْ من الشّرّء وانقطعتٍ المفاسدٌ» ولعمّتٍ 
الرفاهية والطّمأنينة؛ يقول تعالّئ: طيَأَيها النّاسٌ إِنًا حَلَفئَاكُمْ من ذكر وأنتى 2 وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إنّ ْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُم» [الحجرات: 17]. 
مَظَاهِرٌ النّرْعَةٍ الجَمَاعِيَةِ في الأخكام الفقهيّة : 

١‏ الأرض المَوَاتُ الى -تعتين يلكا للدّزلة إذا أخذها فرد؛ ليَرْرَعَهَا ويُصْلِحَهاء 
فإنّه إذا أَهْمَلّهَاء فإِنَ مِلْكيّته تزول» وتكون مِلْكاً لمن يصلحهاء ومثْلُ ذلك الكنورٌ 
والمعادنٌ الكامنةٌ في باطن الأرض . 

١‏ - قرر الله - تعالّئ ‏ في الغنائم حُكُمّ الْحُمُس لله: يضرفه الرسول في خدمة 
مصالِح الجماعةٍ؛ كذلك كان للغانمين الباي» حيثٌ جعلت الأرضُ وقفاً على المسلمين 
جميعاًء ويوجّهُ خَيْرُها إلى خدمة مصالح الجماعَةٍء كإقامة الجْسُورِء وشّقٌ الْرَع 
وَالتُْورِه وإعدادٍ الجيوش. 

٠"‏ رَاعتٍ الأحكامٌ الفقهيّة أمْرَ الجماعةٍ في مقابل القَرْدء فمثلاً إذا صاد إنسانٌ صيداً 


مباحاًء وهرب مِنْ يده عاد مباحاً حتى يتملكه آخد وزالث عنه ملكيّةٌ الصائد الأول . 


تَدَرُجُ الأخكام الشَرْعِيَة : 

لقنا كاتث رسنال مسد 6ل بعد قتزة طويلة من :وسالة عيش - عليه السلكم - في 
هذه الفثْرَةٍء نسِيَ الناسُ معظّمَ الشّعائر التي تضمئنْهَا الشرائغ السابقة» ا 
بالتحريب والتبديل في شرائعه. وكان العَرَبُ في زمن الفترةٍ ةِ تحكُمُهُمُْ الغرائرٌ والعاداتٌ 
المنافية للشّرائع ؛ حتى أصبحثٌ طبائع وسجايًا كامنة في نفوسهم» وأصبحَ من الصعب 
انتزاعها دَفعةٌ واحدةٌ؛ لما فيه من المشقّة العظيمة التي تنفّرهم عن الاتباع . 

لذلك كان التمهيدٌ والتدرُج في تحريم هذه العاداتٍ - عَوْناً لهم على سهولة 
الامتثالٍ» وتحقيقاً لمبدأ عدم الحرج» وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

فالخمر ‏ مثلاً ‏ كانت أمراً طبيعيّاً لَدَى الجاهليّين» ولما جاء الإسلامٌ؛ تركها على 
حالها قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حنّى نَرَلَ قوله : 9ِيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الكَمْرٍ وَالمَبِسَرٍ» 
[البقرة : : 1115 فبيّن ما فيها من المنافع والأضرارء وأ أضرارها أكبَرُ من نفيهاء ولم 
يَنْضُ ‏ صراحة ‏ هنا على المنع إِلَى أنْ نَرَلَ قولّه تعالّى: طقَاَجْمَْبُوهُ4 [المائدة: ]9٠‏ 
فحينئذ استقرٌ حكمٌ التحريم. 

ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة» وجاءت أحكامُ الإسلام في 
تحريم الرَبّا على نهج تدريجي» فبدأ بالآية الكريمة: وما نيتم مِن ربا لبو في أَمْوَالٍ 
الئّاسء قلا يَرْيُو عِنْدَ الله وَمَا آنَتمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوليكَ هُمْ المُضْعِفُونَ 4 
[الروم : حبيث ساق مرحظة لب تيد 01 ا راتت ل ا 

© انتغل إلى البرخلة الناية تحزنها باللويع لا بالتسريح؛ حيتٌ قصّ علينا سِيرَ 
اليهودٍ الْذين حرم عليهم طيباتٍ أحلّت لهم : لويد ِصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كَثِيراَ 5 
الرّبَاء وَقَدْ ثُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهُمْ أَمْوَالَ الئاس بِالبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً» 
[النساء: .]١5١-15٠١‏ 
ثم انتقل إِلَى مرحلة ثالئة» وهى ي النْهْيُ عن الرّيّا الفاحش الذي يتزايّدُ أضعافاً 

مضاعفةً: ١ِيَأَيهَا‏ الّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرَبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةَ وََنَقُوا اللّىَ لَعَلّْكُمْ 
تُفْلحُونَ» [آل عمران: .]١7١‏ 

ثم تدرّج إلى المرحلة الأخيرة التي حَتَمّ بها تعاليمَُ في أُمْرِ الرباء وفيها النَهَىُ 
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القاطع عن الربا: طيَأَيْها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وذْرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبَا إِنْ كم مُؤْمِنِينٌ ‏ 
قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواء فَأَدَنُوا بَحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهء وَإِنْ تُبْثُمْء قَلَكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا 
تَظَلِمُونَ وَلآتْظَلَمُونَ4 [البقرة: 7174]. 

ويقاس على ذلك كل ما كان يتناقئ مع أصْلٍ الأحكام الإسلاميّة؛ كالنكاح» 
والطلاق» والحج. والعمرة. 


وهذا التدرجٌ ف في التشرِيع هو بعضٌ مِنْ حكمة الله - تعالئ ‏ في إنزالٍ القُرْآنٍ 
مَُبّماً؛ وبذلك كانت مرحلةٌ التمهيدٍء ثم الأحكام للتسهيلٍ والتيسيرٍ في الامتثال؛ حنّى . 
تسكن الدين من النفوس وعُمرَتٍِ القلوبُ بالعقيدة» وأَصبّح الإسلامُ عزيزاً يُفْتَدَى 
بالأزوّاح» وأصبّحَ الإقلاعٌ عن هذه العاداتٍ القبيحة أمراً مَيناً لا وَرْنَ له ولا مشقّة فيه» 
وتمّتُ كلماتٌ ربّكٌ صذقاً وعِذلاً. 


بَعْضٌ الشُبّهَاتِ المُفْئَرَاةِ وَمَخْضّهَا: 
لقد كان من الطبيعيٌ ألا تتواَمَ أحكام الإسلام التي انتضّرٌ بها العذلُء وعم الأمْنُ 
مع أولئِكَ الظّلّمة المخْادِعِينَ الذين يتسلّطون على الضعفاءء ويستغلُونهم» وكم أزالت 
عظمة الوسلام عروشاً وجبابرَةً وطغاةٌ» وكم أحئّث رُءُوساً وجباهاً تطاولّث على رقَاب» 
وعاشث تَقْتَاتُ من أرزاقهم ودمائِهِم وثرواتِهمْ. وقد وجد هؤلاءٍ الشَّرْذِمٌَ لمقاومةٍ هذا 
الذين النامت' أن يَطْعَنُوا فيه ويشككوا في أخكامه ومبادِئِهِ: 9ِيُرِيدُونَ لِيَطْفِئُوا نُورَ اللَّه 
بِأَفْوَاهِهِمْ » وَاللّهُ مم نُورِوء وَلَّوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ4 [الجمعة: 8]. 


وراح هؤلاءٍ الخونةٌ يقولُونَ : إن القوانينَ الوضعيّة قادرة علّى حَلَ كل مشاكلٍ الحياقٍ» 
فهي متنوّعةً ومتعدّدة» تبعاً لتعدّد أدواء البشرية» بينما فهموا الإسْلامَ على أنه مجموعةٌ 
طوس » وشعائر تَعبّدية ؛ لا تخرّج عن إطارٍ المسشجدٍء ولاتصلحٌ لتعذموخ ولا تسايز العدانية 
الحديئّة ؛ عَلَى حَد زعمِهِمْ ثم هم يرْمُونَ المسلمين بالتخلّفٍ لالْترامِهِمْ بالإسلام . 

ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتِهِمْ هذه مغالطة كبيرةً تنافي واقعَ وتاريح الإسلام 
الحنيفب؛ وذلك لأنّ المتأمّل لأحكام الإسلام يجدُها متعدّدة ومتنوعةً لتلائم كافة جوانب 
الحياة الإنسانية؛ ففيها القانونُ المدنيٌ الذي يتضمّن كاقّة أحكام المعاملات؛ من بيع» 
ورهنء ووكالةء وحَوَالَةِ» وإجارة» وشفْعة» وشِرْكّة» ومُضَاربة» وقد فصل الكتابٌ 
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مقدمة ا 
والسَنّةَ أحكامٌ هذه المعاملات على أكُمل وجه. 


ولقد أخذ العلماءٌ ءُ يجتهدونٌ في سَبِيلٍ ضبْطٍ القواعِدٍ والأحكام» وكَتَبُوا في ذلك 
الكْيبَ توس 0 آَدَمّ في «القانون المالِيّ؟» وكتاب «الخراج» 

وتكبكل أحكام الإسلام علّئ ما يُعْرَفُ ب«الفقْه الدستوريٌ»؛ ككتاب «الأحكام 
السُلْطَانِيّةِ؛ لِلْمَاوَرْدِيّ وكتاب «النَّبْصِرَةَ؛ لابن فَرْحُونَء وكتاب «مُعِينٍ الأخكام' 
للطرابْلْسِيّ . 

وفيه القانونٌ العامٌ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاة» وإجراءٍ العقوباتِ 
والقِصّاص والحُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونٌ العقوبات» والقَانُونُ المَدَنِنُ الذي يشمَلُ 
الضمانٌ الماليّ والضمانٌ فِي الجَرَائِم 

واستمرٌ المسلمونَ متماسِكِينّ بأداء هذه الأحكام. وإجراثئها عل وجوهها 
المشروعّة, أمَا الضَعْفُ الذي أصابَهُمْ في بعض العصور؛ فإِنّه لوي 
الاختلافاتٍ» والعصبيّات التي حَلْتْ بهم نرت في تمسشكهم بكاملٍ دين 2 

لكنّ المقارنة الحقيقية التي تنّفِقُ مع المَنطِق والعَقْل يجبُ أن تَنّجه إلى تاريخ 
الإسْلام» وما فعله في قُلُوب العِبَادِء وما حَقَّقه من فتح البلادٍ؛ بمبادئه السامية» وعدالته 
وتعاليمه» لقد غَيّر الإسلامُ العربت ونقَلّهُمْ من ظلمات الجهلٍ والماديّة» وعبودية الحكام 
والكهّان إلى آفاقي الإسلام الرّحْبّة» وعبوديّة الواحد الخالق الرّازق. 

لقد كان للإشلام قَضْلٌ عظيمٌ على العَالَم بأسْره» فهو الذي عَرّفٌ أوروبا بالحضارة 
والمدنية. ومن بعدها قراً الئاس لعب حضارةً: ولأورويا وغيرها من بعدها تَقَدَماً . 

وقد تزامَنَ مع كَبُْوةٍ المشلمينَ وضَغْفِهِمْ أن تحمّق لأوروبا الاستعلاءً المادّئ» 
ووَائَدُ نهم الفْرّصٌ حتى سَبَقُوا أَهْلَ الإسلام» ولقد كان هذه الاستعلاءٌ وبالاً على الإنسائيّة 
. جمعاءً؛ بما وقع من القَّثْل» والتدمير» والخَوّاب؛ أنه لم يتحمّق لهؤلاء ما كَمَلَهُ 
الإسلام ؛ من تهذيب للنفوس » وَرْقِيْ للضمائر؛ ؛ لذا فقد أفلسَّتٌ أوروبا وصارتٌ على 
هاوية القَنَاءء بعدما فنيثٌ مُقَدَرَانُهَا الروحيّة» وإمكاناتها المعنوية. 


والواقع أن الذين يعادُونَ الإسلام تدُورُ عليهم الدوائرُ ويبيبُونَ في قَلَق واضطراب 
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وحَيْرة: طوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكريء فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَئْكاً»© [طه: 174]. 


الْفِقْهُ الإِسْلامِيْ والنَطوْرْ 
إن أحكام الفقه اي لَيسِبت محصورةً في عدد ثابت من القضايا المحدّدة التي 
له تَْبَل التجديد» ولا تتغير 


نعم في الفقْهِ 5 ثابتٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله وقواعِده» كما في العبادات» 
لكنّ هذه القواعدٌ غيْرُ جاقّة أو جامدَةء وَإِنْمَا هي مَرِنَةُ ‏ تصلحُ للتعميم» وتنّسِع للتُطبيق. 

لقد أَشَارَ القُرْآنُ الكريمٌ إلى كثير من المصادرٍ في إِنْبَاتِ الأحكام الفقهيّة؛ وذلك 
مكل القياس والاستحسان» والمصالح المرسلّق. وَسَد الذرائع 2 والعُرْف» كل هذه 
الأحكام تفي بحاجات الناس والحياة. 

كذلك فإنٌ للفقه الإسلامئ نَوْعاً يتغيّر تبعاً لتغيّر المصْلَحَةء وتبعاً لتغيّر الزمان» 
والمكان» والعَرْف» وذلك مع عدم الإخلالٍ بالأصُول العامة التي حُفْظث بالتشريع 

من ناحية أخرّئ» فقذ جَعَلَ اللّهُ عُنْصٌرَ الاجتهادٍ أسَاساً لمهم الأحكام الفقهيّة ؛ 
حتى يتحمّق عمُومَّهاء ويبقّئ دوامهَاء وبذلك فإنّ التشريعٌ الإسلاميّ يمتازٌ بالحيويّة 
والمرونة: لأنّْ الله جَعَلَ هذه الشريعة خاتمةً للشرائع» وجعلها عامّةٌ دائمة؛ لكي يتحمّق 
عمومها. ويبقّ دوامها. 


الْفِقْهُ الإشلآمئ لَيِسَ حُلُولاً جرْئِيَةَ : 

ومن الشبهات المفتراةٍ التي ألحقها هؤلاءٍ المبطِلُونَ بالتشريع الإسلاميّ؛ أنهم 
قالُوا: إن الأحكامً الفقهيّةَ الإسلاميّة هي حلولٌ جزئيّةٌ لمشاكل حَاصّةَء ومعنى ذلك أن 
اليتق الزارة لبسالة 2 معيّنة لا يصلح لعَيْرها. 

ولكن نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسَنّة الشريفة - تَرِدُ على هذا الافتراء حيثٌُ وردّثُ 
هذه النصوصٌ بالعموم؛ مثل : «أَقِيمُوا الصَّلاة وآثُوا الوّكَاة4 [البقرة: 47]» ومثل قوله: 
«أخَلّ اللّهُ البَبِعَ وَحَرَّمَ الرّيَا© [البقرة: 7760]» فكيف تُعْكَسٌ هذه العموماتٌ وَيحْكمْ 
عليها بالخصوص والجرزئية 


وكُلٌ ما كان من هذه النُصُوصٍ وَارِداً على سبيل الخصوصء فقد أوضح العلماءً 


مقدمة يفف 


إل الثرة فسيعير لط لا بخْصُوص السَّبّبٍ؛ ؛ وذلك مثْل تشريع الظهَارٍ والخُلْع؛ 
حيث كان سبب كل منهما حادثة ة خاصّة لشخص معيّنِء فجاء النْصّ بصيغةٍ العموم؛ 
لإثبات عموم الحكم لجميع الأشخاص» وفي عموم الأحوالٍ والأزمان. 


خصائص التشريع الْوِسَْلامِي : 

يعتبر التشريعٌ الإسلامئ امتداداً لما قبله من الشّرَائع ؛ وذلك لأَنَّ جِؤْهَرَ التشريعاتٍ 
واحدّ في المَصْدَّرِ؛ وهو اللَّهُ تعالى» وفي الموضوع؛ وهو توحيده وحدة لا شَرِيك له. 

وفي ذلك يقول الله تعالّى: شَرَ رَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّئ بِهِ ُوحاً وَالّذِي أَوْحَينا 
إِلَيكَ4 [الشورى: 1]. 

ويقول أيضاً : وْمَا خَلَفْتُ الْجن وَالإِنْسَ إلا لِيمْبْدُونِ» [الذاريات: 01]. 

وكانت الشّرِيعةٌ الإسلاميةٌ» ولا تَرَالُه أقصّئن ما وصلّتْ إليه الإنسانيةٌ من رُقِيُ؛. 
ولهذا كانت عامَةٌ 0 جميعاً وكان النبي وَهِ هو حاتم الأنبياء» وما أَرْسَلْئَاكَ إلا 


خمَة لِلْعَالَمِينَ» وتقتضى الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةٌ تصديقٌ جميع الر عات السَابقَو مع ما 
تضمُنته هي من الجدية الذي ينايِبٌ كمال الإنسانء ولت عمًا لم يَعُْدْ صالحاً للأمّةٍ 
في رُقيها وتقدّمها. 


ومن مميّزات التشريع الإسلاميّ ؛ أنه لم ينكر المحمُودّ من عاداتٍ العَرَبْء بل أُقَرٌ 
بعض القواعدٍ الصالحة» ولا غضاضّةً في ذلك أبداً . 


والشّريعةٌ الإسلاميّةُ شريعة أصِيلة لم تستمدٌ أحكامها من أي نظام آخر» وقد بَيِّنَ 
القَرآنُ أصولَهًا تمان 0 إِشْكَالَ تَظمهاء وخصّصٌ بعض عموماتهاء وقيّد بعض 
إطلاقاتها . 


أنْوَاعٌ الأخكام التُشرِيعية : 

الأحكام التشريعيّةٌ نوعان: 

: الأحكامُ الثَابتَةُ‎ ١ 

وهي الأحكامٌ الْتِي لا تختلِفٌ بِأختِلآفٍ البيئاتٍِ والعَادَاتِء وتجدٌدٍ الظروفٍ 
والحوادث» أي: أنّهَا لا تتأئّر بالزمَان والمّكان» وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمةٌ للئّاس جميعاً» 
ونشصرة الشان ننها علط المصاك التي الاانده تتغيّر كمصلحةٍ حفظ الدين والعقل 
والنفُس» وكتحريم السَّرِقَةٍ والقْل والرنَا والظلم والرّبا. . . إلخ. 
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وهذه الأحكام الثابتة لا تناقِض العَقْلء إِذْ أمر الله المجتهدين بإعمالٍ عَقُولِهِمْ 
وألبابهم لمَهُم مقاصِدٍ وأسرّار النصوص الشريفة؛ من أجل أستنباطٍ أحكام تلائمٌ ما 
يُسْتَحْدثٌ في الحياةٍ الإنسانيّة. ١‏ 

وثبوثٌ مثْلٍ هذه الأحكام يلائِمُ أيضاً الفْطرَةَ الإنسانيّة ولا يخالمُها؛ فإنّها مناسبة 
لطبيعة البَشّر وفطرهم. ْ 

فمثلاً القصاصٌ والحدودٌ تشريعُهًا ظاهرٌ في كونه مُسْتَمَدَاً من حاجة إنسائيّة حيويّة» 
هي المحافظةٌ علّئ حَنٌّ الحياق» والأمْنِ على الأرواح والأعْراضء وحقٌ الحياة؛ كما هو 
معلومٌ وبديهيٌ؛ فطريّ إنساني. 

وعلى العموم؛ فإن هذه الأحكامٌ الثابتة جاءةث لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؛ 
حتى يتحمّق التَّناسّبٌُ بين الأحكام ومصالح الناس. 

الاسْتنبَاط العَقْلِيُ : 

لقد قَتَحَ الإِسْلامٌ البَابَ وَاسِعاً للعَْلٍ الإنسانيّ كَيْ يصل إلى سعادةٍ الدارَيْنِء وهو 
مَعَ هذا قد أَحْتَرَمَ العَفْلَء ودعَاهُ إلى الئُظر والتدبّر في الكَوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفة رَبّه 
مسترشداً في ذلك كُلْهِ بهُدتَى الله ونُوره. 

ولقد أفْسَحَ الله لِلعَفْلِ مجالاتٍ الاجتهادٍ؛ لاستنباطٍ الأحكام من النصوص؛ وكان 
مِنْ عمله أستنباطً العِلّة في المنصوصء وتنقيحُهَاء ثم تحقيمّها في الفرع المَسْكُوتٍ عنهء 
لإلحاقه بالأضل المَنصٌّوصٍ على حكمه. 

واستقراءً الشّريعة الإسلاميّة يوضّحٌ أنّها لا تصادمٌُ العَقْلَ ولا تناقِضْهُء بل إِنَّ 
الشارعَ اعتبر نَظَرَهُ من خلال الشَّرْع وحَوْلَ دائرة نُصُوصِهء وبهذا تكونُ الشريعةٌ مناسبة 
للفطرةٍ الإنسانيّة» ومتَّفِقَة أيضاً مع نَظر العمل وإدراكه علّئ أنّها أضلٌ له. وتلكٌ خاصّيةٌ 
عظيمةٌ للشَّرْع الإسلاميٌ لأنَّ العَقْل بمفرده لا يَسْتطيعُ إدراكَ مَصَالِح الئاس كلهم ولا 
يستطيع معرفة ما يضرهمء فليْسَتٍ المصالحٌ التي قصَّدَّمَا الشَّرْعٌ هي أهواء النفوس 
واراءها. 

١‏ - الأَحْكامُ المُتغَيرَةُ: 


وهي الأحكامُ الفقهيّةُ التي تتغيّر وتتأّرء تبعاً لتغر الزمان والمكان والبيئة» وقد 


مقدمة ؟ 


جعل الشارعٌ لهذه الأحكام قواعدّ كلَيّةَ مَرِندَ تَصلّْحُ لِكلَ زمانٍ ومكانٍء وتفتحٌ للاجتهادٍ 
باباً واسعاً في أخدّائها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بِحَسَبٍ ما تقتضيه المَضْلّحَة العامّة» فمثلاً شرع 
التغريرٌ بالقَثْلٍ لِمُدْمِنٍ المخئر في المرة الرابعق واسبعير علن: هذا أصحابٌ رسول الله َكل 
فكان عُمَرُ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ يَْلِقُ الرأس ويثفي ويَضْرِبُ ويَحْرِقُ حوانيت الحَمّارين. 

ا متنوّعة ومتعدّدة فمنها: 

الأحكام السْيَاسِيْة 

وهي الأحكام الفقهيّةٌ التي تتعلّقُ بالسّيّاسة والحكم» حيث إن هذا الأمر يتفش تبعاً 
لتغير مصلحة النّاس واختلاف الأزمنة» فَكَمٌ شَرْعٌ لازم لعضرٍ ما غَيْرٌ لازم لعضرٍ آخر. 

خلاصة القَول أن هذه الأحكامَ أحكامٌ مَصْلَحِيْةُ تتْبَعٌُ المصلحة را وعدماً . 

وينبغي أن يُعْلَّمَ أن للهِ جكمة في ورود الأخكام الثابئّة التي لا ت تتغيّرُ؛ إذ لا يعجر 
أن يأنَ تي بالأحكام كُلْها مفضّلةٌ سواءً ما يتغيّر وما لا يتغيّرء ولكنه ‏ سبحانه ‏ أراد رَفْعَ 
الود ج عناء فنظمَ لا أحكامَ العباداتٍ» وبيّنَ لنا أنّها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنّ المقصودٌ 
واحدٌ لا يتغيرء وهو تعظيمٌ الله وتقديسّةُ. 

وينبغي أنْ يُعْلَم أن هذه الأحكام المتغيّرة بتغيّرٍ المصاليح أحكامٌ شرعيّةٌ ؛ لأنَ 
الشارعٌ رَسَمَ م خَدْودّهاء وأباح لا سُلُوكَهًا. 

أمّا وجودُمًا بالاجتهادء وبأستلهام النصوص» فلا يخرججها عن جدود الشريعةٍ؛ 
لأنّ الله هو الذي كَلّفنا بالئظر والالجتهاد والاستنباط ؛ «تَاغتبرُوا يَا أولي الأَنَضَارِ» 
[الحشر 11 
قير بف بَْض الأخكام ليس تشخاً لَهَا: 

تغيّر الحكم لا يُخْتبرُ ْشخاً له ولا يَنْصِلُ بدائرته» لِأَنّ انسح خاصٌ فقط بَرّمَن ‏ 

0 أيْ بزّمَنِ وجود الرّسُولٍ كلد أما الحُكُمْ الذي يتخيّر بتغيّر المصلحة» فهو لا 
يَرَالُ باقياً؛ لأنّه لا يخالِفٌ أضلّ الشريعةء أما الحَكُمُ المنْسُوخ» فإنّه ينعدِمٌ تماماً؛ 
ولنضرب مثالاً على ذلك بالمؤلّفة قلوبُهُمٍ والمؤلّمّة قلوبهم هُمْ مَضْرِفٌ من مصارف 
الزكاقء فقد كانُوا أوّلَ الأمْرٍ من الضعفاءٍ القَلآَئْلِء فأغطاهم رسول الله كَل دَفعاً لشَرّهم 
وتأَليفِهِمْ للذين» ولَمّا قَوِيَ الإسلام» وانتشرء مَنَعَ عُمَرُ رضي الله عنه ‏ عنهم أَخَدَ شيء» 
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وقال: «الآنّ أَعْنَى اللّهُ عَنَكُمْ فَلَيِسَ لَكُمْ عِنْدَ نا إلا السَئِفُ». فَالْحُكُمْ يدورٌُ مع المضْلَحَةٍ 
وجوداً وعدماً؛ فلمًا كانت المصلحةٌ أوّلاً في الإعطاءء أعطاهُمْ م الرسُول» ولَّمّا أصبحتٍ 
المصلحةٌ في منعِهُم» مَئَعَّ عُمَرُ إِعطَاءَهُمْء فالإعطاء للمصلحةء وَعَدَمُهُ للمصلحة. 
حِكْمَةُ الَدَرْجِ في بَعْض الأخكام : 

لم تكن الدولةٌ الإسلاميّةُ قد اكتمل تمؤهاء راستقر بناؤها بَعْدُ؛ِ فكانّ تُرُولُ القرآن 
تتينماً لست الهذه الظروف: وقد رُوعِيَ في ذلك أَمُ ميْةُ العَرّب » إِذْ مِنْ حقّهم أنْ يَحْفْظوا 
الأحكامٌ ويُدْركُوها؛ كذلكٌ كائث حداتَةٌ الدولة الإسلاميّة تقتضي التدرّج في الأحكام ؛ 
حنّى تبلغ أشَدُْمَاء دكن من العلوك» فكرة تن الشجل مشساير: هده الأسكاء 


ع م امو 


والخضوع لها. 

لقد أخذ اللَّهُ - تعالئ ‏ العَرَبٌ بالتددج؛ رأ بهم» ورحمةٌء فقد كانُوا في فوضضئ 
واضطراب» نَسُوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَقّتِ الإسلام» فأخذهم الله بالتدرّج؛؟ لثلا 
تثقل عليهم الأحكام في بداية الأَمْرِء ويظهر ذلك جَلِيَا في تشريع حُرْمّة الخمرء وفزض 
الجهادٍ. وتنظيم الطلاق. 


وسَائِلُ عُمُومٍ الأخكام : 

عَلِمْنَا فيما سَبَقّ أن غاياتٍ التُشريع الإسلاميّ هي جَلْبُ المصالح. ودرءٌ المَعَاسِد 
وكا كعك نه أن مصَالِحَ العبّادٍ معتبرة من جهة الشَّارِعء وأن التشريعٌ هو السّيّاجٌ الذي 
يحمّظ اللّهُ به الإنسانٌ مِنْ أمْرَاض الْهَوَّىْ والشّهوة. 

لكن الواضِحَ أن النصوصٌ الشَّرعِيّةَ محدودةٌ بينما أفعالٌ العبادٍ لا تنتهي» وتشريعُ 
أحكام الأفعالٍ سبِيلُهُ الوحيدٌ هو النصُوصٌء وعلّئ هذا؛ فكيف تكَفِي هذه النُصُوصٌ 
المحدودَةٌ لتَشْرِيع كُلّ أحكام الأفْعَالِء وهي غير محدودة؟ وجوابُ ذلك أن القرآن 
الكريمٌ بيّن التشريع بياناً كُلْيَاًِ بوضع القواعد الكلّيّة» وَوَضَعْ لكل نوع ما يناسِبُةُ من 
الأحكام التي فيها بيانُ كل شيْءٍ: اما فَرَطنًا في الْكُتَابٍ مِنْ شيء» [الأنعام: 78]. 

وكان للسُئةٍ دَوْرٌ كبيرٌ في شرح القرآنِء وتكميلِهء وضَرْب لاما ثم أمر اللّهُ 
المجتهدينَ بالنظر والاعتبار» فتتبّع العلماءً المصالحّ العامة التي تتحقّق بالتشريع 
الإسلاميّ ‏ وأوضحوا أنها: 


١‏ مصالحٌ أَعتَبْرَهَا الشَّرْعٌ فوضع لها أحكاماً تحقّقهاء وأمرنا أن نقيسّ عليها ما 
يمائِلهَا في تحقيق المصْلّحَة» ولم يرِدْ بذكْرِهًا نَص. 
دراك نام يوت بن دوا نا لق وهذا النوعٌ يَنْبَغِي أن نقفٌ 
عنْدهُ؛ فلا نتعذاه. 
* - ومصالحٌ لَمْ تجد آلتفاتاً للشّرْع إليها بأمر أو نَهِي » ويَلْكَ المَصَالِحُ هي التي 
قَنَحَ فيها باباً واسعاً من الاجتهادٍ. وإعمالٍ العقل. 


المَصَالِحُ التي يَعْترُهَا الشّارِعٌ : 

وهي المصالحٌ التي ورد بخصوصِهًا دليلٌ معن فيبنى تى الحكم عليها أو يقاين 
غيرُهَا عليهاء أو يعلُلُ بهاء فتأخذُ حَُكْمَهَاء ويَدْخُل تحتها كُلَّ المصالح التي ورد الشرْحٌ 
بتحصيلها ؛ ؛ كمصلحة حِفْظٍ العقل والنفس والعزض. . . إلخ. 

وعلى سبيل المثال: مصلحةٌ حفْظٍ العفل؛ ؟ حيث شَرّعَ اللهُ لحفْظِهِ تحريم الجَمْرِء 
وَأَوْجَبَ علّئ شَارِبها الحَدّ وعلّئ ذلك؛ قَامَ الدليل على وجوب تحقيق هذه المضلّحة. 

ومعنى الخمر الذي يُطْلَقْ عَلَيْهِ َم الخمر: هو النبَىءُ من ماء العتبء إذا عُلِيَ 


وَاشْبَدٌ وقُذِفَ بِالرُيْد. 


فإذا قَصَرْنا الحكمَ على ما ورد به النصّ حرفيًاًء لأمْتَصَرٌ التحريم علّئ ماءٍ العتّب 
فقطء ولا يتعدّاه إلى أي شراب آخر يكون فيه ذهابٌ للعَقْلٍ . 

وإذًا نَظر المجتهدٌ في هذا النصّء وعلم أن مصلحة حَفْظٍ العقلٍ تقتضي حُرْمَة 
الْخَمْرٍء ٠‏ فإنه لا يتردّد في القول بتحريم أي شرابٍ آخر يترتب عَلَيْه ضياعٌ العَفل؛ ؟ قياساً 
على الخمر. 

ومن هنا يكونا النص.الوارد في تحريم شرب التفمن حير خاص» بل هو عام وأن 


الآية دلت على حُرْمّة شُرْبٍ الخمر نضًًء وشَّمِلَتِ الحَرّمَةٌ ججتميع جميع المشروباتٍ التي تُضيعٌ 
مصلحَة حِفْظٍ العَقْل لعل الإشكار. 


وآيةٌ تحريم شُرْبِ الخمر هي : دَإِنْمَا الجَمْرٌ وَالمَهِسِرُ وَالأَنَضَابُ وَالأَرْلاَم رجْس 
مِنْ عَمَلِ الشَيِطانٍ فَاجْتَيبُوهُ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُون» [المائدة: ]9٠‏ وإذا نظر المجتهد إلى هذا 


فنا مقدمة 


النصٌّ يجدٌ أن العلّة من التحريم هي الإسكارٌ المُذْهِبُ للعَقْلء وهذا ما يسمّئ بتخريج 
العلّةَ . 1 

ثم يَنْظرٌ بعد ذلك في أن الإِسْكَارٍ وحْدَهُ هو المتعيّن بِمُفْرَدِهِ للتحريم» وليس لكون 
الجَمْرٍ ما له طَعْمٌ مُوٌ نر في الحرمة» أو لأيّ اعتبار آحَرَء وهذا ما يُسمّئ بتَنْقِيح العلةٍ. 

فإذا اجتهد المجتهدٌُ. ونظر فى نَبِيذٍ التّمْره أو عَصير القَصَبْء أو غيرهماء وتحقّق 
من وجود الإسكار بشُرْبهء كان لَهُ أن يحكم بِأَنَّ شُرْبَهِ حرامٌ مثل الجَمْرء وهذا النَظرٌ 
الأحة نكر تسقيق العلة: 

وهذا المثالٌ يدل علّئ أنه ثبتث فيه العلّةٌ باجتهادٍ المّجْتَهِدِ واستتباطه لها من 
الئْصّء وبهذا الاجتهادٍ والاستنباطٍِ ظَهرَ عمومُ الئْصّ وسْمولُهُ للتمائُلَين في العلَةِ. 


المَصَالِحَ التي َم بي يَعْتَبرْهَا الشَرْعٌ 

وهي التي وردتٍ اعرش الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصحٌ بناءً الأحكام عليهاء أو 
التعليلٌ بهاء وعلّئ هذا اتفاقٌ العلماء. 

والحكمةٌ من إلغاء هذه المصالح؛ ؟ أن الشارع عَلِمَ أن في إلغائها مضلفة: أو دَْءَ 
مفسدة» 0 برذوء وَجَبَ ردّف 00 هناك ل ً 
ره اانا للشكم - 

وهذه أمثلةٌ عَلَى ذلك نوضّحٌ بها الآمْرّ: 

هل مناسبَّةٌ نَسَاوِي البئْتِ والوَّلّدٍ في البِرْ بالوالِد» وفي درجة القَرَابَةٍ - تقتضي 

تسَاوِيَهُمَا في الميرَاثِ» أي تخد البنْتُ مِثْلَ نصيب الوَّلّد؟ 

والإجابَةٌ عَلَى ذلك تقتضي أنَّ هذه المناسبةً وحْدَّهَا لا تقتتضي الحُكمٌ بالتساوي في 
المِيرَاثِ» بل لا بُدٌ من أن 0 الشارِعٌ لهذا الحكم» 0 وردتٍ النصوصٌ بإلغائها؛ 
بقوله تعالية: للِلذّكَرٍ ِكل حَظّ الأنَْيين يِن» [النساء: ]١١‏ وإلغاءٌ اضرع هذه المناسبّة 
لحكمةٍ أو لمصلحة أهمّء حيتُ رائَئ ما كلّف به الرجال من التكالّيفٍ والنفقاتٍ 


الكثِيرَة ؛ كالمَهْرٍ عند الرُوَاحء والتَمّقّةَ على الزوجات والأؤلآد ولم زم المرأةً بِسَيْءِ 
من ذلك . 


تددن 0 

وعليه؛ فقد أَنْقَصَ من نصيبّهاء وأعفاها من الالتزامّات» وفرض لها على الرجُل 
حقوقا تزيدٌ عن نضفٍ : نصيبها الذي خصٌ به الرَجُل . 

ولاانجوز بحالٍ من الأحوالٍ اعتبارٌ ما أَلْعَاهُ الشّارع ؛ لأنّه افتياتٌ على حنّه 
ومعارضةٌ له؛ بمجرد الوّهم والظِنٌ. 

وهذا النّوْعٌ من المصالح التي ألعَاهَا الشّارِع الحكيم يحدّد بدقةٍ موقف المؤمن من 
التشريع السّماويٌ. [ذ لشن لأى فيخس : مهنا عقي وكاس أن يتومّم مصلحة مّاء 
أو يخترعَ منفعةً ما من عند مهما كانت مناسيتّهًاء 000 لأنْ الحاكم 
عن للد ود 

داعل ذلك يُلقِي الُوء علئ ما يَهْرِفُ به بَعْضُ الجهَلة. من مدعي الهلم؛ أنهِمْ 
اخترعوا من عندهم مصلحةً» أو تخيّلوا مفسدةٌ. ثم يقولون على الذين ما لا يعلَمُونَ 
وما لَيْسَ منه. 

؟ - مسألة تمليكِ الرْوْجَةٍ حَّ الطلاق: 

إن المعهود شرعاً أنّ الشارع لا يلغي مصلحة إلا إذا ترب على إلغائهًا مضْلحةٌ 
أَهَمْ وأرجَخ. أو لدفع مفْسَدةٍ تزيدٌ عن المصلحّة التى ألْمَاهًا. 

وَكَد ريك الشارِعٌ على عفد الزوّاج إعطاءً كلّ من الزوجَيّن حقٌّ الا ستمتاع بالآخَرء 
وين الأولادٍ إلى كلا الزوجَيْن» وأثبَتَ التوارُتٌ بينهماء فهلْ هذه المناسبةٌ تقتتضي 
تمليك الرّؤْجة حقٌّ الطلآقٍ مثلما يملْكُهُ الجُل؟ 

نقول: هذه المناسبةٌ لا تفي بتشريع حُكمٍ تمليكِ الزوجةٍ حنّ طلاق زوجهاء بل 
يد من اعتبار الشَّارِعَ هذه المناسبةً؛ كي تقتضي الحكُمَ بالتمليك. بل ألعَامًا 
بالنُصُوص التي وردّث بإسناد الطلاق إِلَى الرْجَال؛ مثل قوله تعالى: «نَطَلْقُومٌْ4 
[الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: طفَإِنْ طَلْقهَا4 [النساء: 879], 

ووردّث بذلك الشيّة الشريفةٌ» يقول ول الله وكليد : «الطلاق لِمَنْ أَحَدٌ بالسّاق». 

وإِلغَاءُ اشع مصلحة تمليكِ الرَّوْجَةِ حنٌّ طلاق زُوْجها ‏ لِدَفْ مفاسدٌ كثيرةٍ تترئب 
علّى تخويلها حنٌّ الطلاق» ولعل من أبرزها أن المرأة بطبيعتها وأنوتيها سريعة الاغترارء 
سيّكَةٌ الاختيارء تنقادٌ للرغبة الطارئة» وتتأئّر بسرعة بالمؤثرات- الوقتيّة :ققد تثيرُهًا عبارةٌ 
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جميلةٌ؛ أو كلمةٌ ا 0 وليس في ذلك اعفد م أو تا لرغبتهاء 
فملكها 0 وفي اختيارها لرَرْجهًا. 


ومن ناحية أخري» فقد حدَْتَ عنها الْرُْ الأعباة والتْكَاليت» بل َْرَ لها حقوقا 

من الصَّدَاق والنفقة على الرَّجْلء وذلك يَجَعَلُه حريصاً عَلَى بقاء العَشَرة ة لئلاً يستأنف 

السّعْيَ لتذبيرٍ اليد واغْباء الزواج من جديدٍء فيتعلّقُ بالإبقاء على الزوجيّة. ولا يتعمد 
إنهاءً العَقْد إلا إذا ضَاقَتْ به السّبْلء ولم دعية ا ذلك . 


ولم يغلق الشرْعٌ الأبوات أمام المَرْأَة التي تريدُ أن تتخلّص من زوج لا تحبه» أي 
ترعَبُ في الطلآق مئْهُء حيتُ قَرّر لها الخُلْعَ؛ وهو أنَْ تفتديّ المزأة نفْسَها من الزفج 
بمالٍ تذْقَعُهُ له 


وقد وَرَدَتِ النصوصٌ في القَُرْآنٍ تقرر هذا الآئْرَ مثْلَ قَوْلِهِ تعالى : «إن حِفتم ألا 

يْقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيما أَكْتَدَثْ به» [البقرة: وإلزام م المرأةٍ أنْ تذقُمَ 
مالاً؛ كن تفتدي به نفْسَها من الزؤج الذي لا تحبُه هو ميزائ عاد يدل دلالً واضحة 
علّئن مَدَى كراهيتها للبقاء نَحْتَ هذا الزؤج . 

و١‏ مسألةٌ أخرّئ تتعلّقُ بنظام الأُسْرَة وهي مسألةٌ تعدّد الزوجات» فقن يسخيل 

بعضٌ الجَهَّلَةٍ أنّ منع التعدّد يقتضي مضْلَّحَةٌ دفع مفاسد التّسَاجْرٍ الذي يحَدث بين 
روبق ودَرْءِ أَضْرّار الخصوماتٍ الَتِي تقع بِئْنَ أفرَادٍ الأ 

ثم لَص من هذه المقدمّة إن تزتيب حم عليهاء وهو الُهُمْ بمنع التعثّد. 
وقصر إباحة التزوج علّئ واحدة فَقَط . 

وفي الحقيقة أن هذه مصلحةٌ موهومة لا تقتضي تقتضي تشريع حُكُم مبنيّ عليها؛ ؛ لأن 
الشارعَ لم يعتبرهَاء بل ألْعَئْ هذه المصلحة بالنُصوص التي وردث بإباحة التعدُدء مثل 
قوله تعَالّى : ناوا ما طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ مَنئئ وَثلآتَ وَمبَاعَ* [التساء: 9؟5]. 

والشَّرْحٌ ع الحكيمٌُ لا يقضي إِلْعَاء مصلحة مّاء إلا إذا ترنّب على إلغائها مصلحة أهمٌ 
منهاء أو دفْعٌ مفسدة تزيدٌ أهميّة عن الملغاة» والمصلحة الأهمٌ هنا هي صَوْدَ ل الرجالٍ 
ذي الشَّهُوَاتِ الحادّة عن الومُوع في الزناء ويحمّق ما قد يصبُو إِلَيْهِ بعض الرّجَال من 
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كثرة الأؤلآد أو أن الزؤجة الأولى مُصابةٌ بالغفم . 
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اا آلا نوا اَوَاجدَة4 [النساء : 8 


واللّه - سبحانه وتعالئى ‏ أعلّمْ بما يترنّب على التشريع من مصالح» سواءٌ ظَهَرَتْ 
لناء أو حَفِيَتْ عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غاية» ولا تكونٌ لمصلحة تعودٌ 
علَيْه سبحانه, بل لمصالج العبادٍ في الدنيا والآخرة. 


؛ - مسألةٌ الجهاد. حيثٌ يتوهّم البعض أن في وجودٍ الاستستلام وتَرْكُ الدفاع عن 
الدِينٍ والخُضْوع للعدُوٌ ؛ حفظاً للنفس عن الهّلأكِ» وجلياً للسّلامة . 


لكنّ الشارعَ ألعّئ هذه المصلحة المتومّمة» وأَمَر بالجهادٍ في كَثِيرٍ من النصوص 
أثراً جازماً؛ ومنه نَآفئُلُوهُمْ حَيتُْ تَيَفُْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيثُ أخرجوئُ» 
[البقرة: .]1١91١‏ 

ويقول أيضاً: لأَذْنَ للّذِينَ ُقَائَلُوَ بأنهُمْ ظُلِمُواه [الحج: 4 فالشرع هَذًَا يَرْمِ 
إلى مصلحو أَهَمْ وأعظم» وهي مصلحةٌ حفظ كيان الأمّة وصِيَانَة أرواح الشَّعْبِ من ظلم 
العُدْوَانء لِأنّ الضْوّر واقعٌ لا محالَة بالاستشلام أو بالقِمَالٍِ؛ لذ أعلى / الله شأنَّ 
المجاهدين » ومنحهم الحياةً الروحيّة الدائمة» وهي حياةٌ الشهداء والصَالِحِينَ . 


با تين 1 أو المشالع التي كم التو وإزدانيا - ضابطً ضبط به الشَرْعٌ 
الأخكامّ» وَأَوْقَفَ المكلّفٌ عند الحدٌّ الذي لا يجوز تعدّيه؛ فلا يُعَارِضُ الإنسانُ مقْصُودَ 
الشَّارِع» ولا يسيرُ وراء ما تنو تتوهّمه نفْسُهُ من مصالح ومَقَاسِد؛ٍ لذا كان هذا الّوْعٌ من 
المصالح لجاماً يقيّد الإنسانٌ. 


المَصَالِحُ التي سَكَتَ عنها الشارعٌ 
وهي المصالحٌ التي لم يَرِدْ في الشرع أمرّ باعتبارهَاء ومن ناحية أخرّئ؛ لم يرد 


أنعنا أنه بإلغائِهَاء وقد أطلق العلماءً علّئ هذا النوع من المصالح اسْمَ «المَصَالح 
المُرْسَلَةِة» وإِنّما تك تثبتُ بها الأحكامٌ عن طريق الاجتهادٍ والاستنباطٍ . 
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والمصالحٌ المرسّلَةُ لئِسَ لها أصلٌ تقاسٌ عليْهء لكنّ أضلَّها هو النصوصٌ الشرعيّة 
الكلّية» فَلَيْسَتْ تشريعاً بالهرّئ بل هي ثابتةٌ عن الشارع بأدلّةٍ متعدّدة من الكتاب» 
والسّئّةء وقرائِن الأخوّال» وقد وَاجََهَ الصحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ المشائل التي لا 
تُخْصَئ من واقع حياة الدّوْلّة الإسلاميّة التي اتسعث وأَنْتَدّتْ في عَهْدٍ الخلفاءِ الراشيِين» 
فشملث أمماً كثيرةً» فَأْمْعَنُوا المَهُمَء ونظروا في مقاصِدٍ التشريع» وأعطوا المسائل 
المستجدَةٌ أحكاماً شرعيّةٌء فأثبتوا بذلكَ عمومٌ الشريعةٍ ووفاءَهَا بما جد ويجدٌ من وقائع 
خصوصاً في عَهْد سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه ؛ حيْتُ اقتضى تنظيمٌ الذَوْلةٍ ويناة مرافقها . 

وقد بدأثْ هذه الوقائعُ المستجدّة ة عروضّهًا بعد وفاة الرسُول تَكةِ وما واجهه المُسْلِمُونَ 
من أَمْر الخلافة» وارتداد كثِير من العَرَبٍء وامتناههمْ عن أداء الركاة ثم في أفر جمع القرآن 
الكريم» ثم تتابَعتٍِ الأحداثٌ؛ فَدُوْتِ الدواوينُ» ونُظمَتِ الجيوش ...اإلخ. 

ولِنُوَضْحَ هذا الأمرّء نسوقٌ مثالاً على المَصَالِح التي سَكتَ عنها الشَّارِعٌ : 

مسأل جَمْع القَرآنٍ الككريم : 

لقد كان الرسُولُ يَلِ كلما أوجيّ ِلَيْهِ ببَعْض الآياتِ يذْعُو كُنَّابَ الوخي ء ويملي 
عِلَئِهِمْ ما أُوحِيَ إليه؛ وكان كُنّابُ الوخي يكتبون ما يُمْلَئ عليهم في الجَرِيدٍ والعِظّام 
والجَُلُودِه واستمر هذا الأمْرُ حتى تُوُفْيَ النبئ كل والقرآنُ في صدور الصحابة؛ وتتابعتٍ 
الأيام واستشهد كثيرٌ من قُرَاءٍ القرآنٍ الكريم في حروب الرّدَّ وفي واقعة «اليَمَامَةف 
فخاف سيّدنا عُمَرُ ‏ رضي الله عنه من ضياع القن الكريم؛ فأشار علّئ أبي بَكْرٍ 


الصّدِيقٍ رضي الله عنه يجَمْع القرآنٍء والعلّة هنا في + جَمْع القرآنٍ هي حَوْفٌ المسلمين 
من ضيّاعَدِ وهي مصلحةٌ عظيمةٌ . 


لكن الشْع لم يرد فيه دليلٌ أو نضٌ يدل على اعتبار الحَوْفٍ عِلَة في جمع القرآن؛ 
كذلك لم يرد ما يَدلُ على عَدَم اعتباره عل في جمع القزآنٍ؛ فلم يأر الرسول كة به 
ولم يَنْهَ عنه؛ لذا قال الصّدَّيقُ حيئَئِلٍ : : يِف أفعلُ شيعا لم يَفْعَلَهُ رَ سُوَلُ الله كله فقال 
له عمر: «مُرَ وَاللّهِ خَيْرٌة» لكن الصحابة رأَوا ذلك مصلحةٌ؛ لأنّ ذلك راجمٌ مم إلى حفظ 
الدين » والآمر بحفظه معلومٌ بأدلّة كثيرة وردّثْ في الكتاب والسْنّة:. 


فقد سمّى اللَّهُ القرآنَ كِتَاباً» فَأَسْتُفِيدَ من ذلك وجوبُ كتابته؛ كما أن النبيّ اتخذ 
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ا ا 1 111 01ئ. 
كُنَاباً للوخيء والرسُولٌ وله لم يَأمرْ بِجَمْعِهِ في حياته؛ لاحتمال المَزِيدٍ من الآيات 
والشورة اجام ننتك ومما سَبَقَ يتبيّن لنا أنّ هذا اجتهادٌ واستنباط لمصلحةٍ حفظٍ القرآن 
بأدلَة عامّة لا بدليلٍ معيّنٍ واحدٍ. 

وقد اشترط العلماءٌ أنْ يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مَقَاصِدَ الشّرْع؛ بحيثٌُ لا ينافي 
أصلا من أمتولة؛ علا يكون 3 تشريعاً بالهَوَىئ وَالعَقلٍ المجرّد من الاستناد إلى الشَّرْع . 

وجملة المصالح المسكرتٍ عنها في الشْزع تندرجٌ تحت المعاملات» أما 
العباداتٌ» فإِن أحكامها لا نَنْبْتُ بهذا الطريق» وليسَتْ مَحَلاً لإعمال العمل ٠»‏ بل هي 
مسأْماتٌ؛ كما ورّث عن الشارع من غير زيادةٍ أو نقْصَانٍ . 

والأدلّة الشرعيةٌ الي تيه هذه الطريقٌ طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية ‏ متعدّدة 
وواضحةٌ منها: ٠‏ 
يكتاب الله قَالَ: فاك لم ذه قال: بسدة رس سُول اللو قَالٌ: إن لم ده ا 
«أجْتهدُ َأَييَ وَلا اوه أي لا أقصّر. 

وكان الصّحَابةٌ - رِضُوَانُ اللّهِ عليهم - يبحثُونَ في الفغل لإدراكٍ ما فيه من 
مَضْلَحَقَ ؛ أو ما يترنّب عليه من مفْسَدَةٍ وقد أَثْرَ عَنْهم في ذلك الكثيد؛ ردك 
مسائل الفقوء وانْسَعَت علّئ مُرُورٍ الؤمّن. 

والواقعٌ الذي لاهراء فيه أن بش الشريعة الإسْلامِيّةٍ ومُرُونْتَها وملاءَمّتَها للأحوالٍ 
قد حمّقه العمل بالمصالح. والسَيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكلّيّة العامّة؟ يقول الله 
تعالّئ : : ليْرِيدُ الله كُمْ الِسْرَ ولا يُِيدُ كم المُسْر» [البقرة : 6]. 

ويقول: ما يُرِيدٌ الله لِيِجْعَلَ عَلَيِكُمْ من خرج» [المائدة: 5]. 

ويقول أيضاً: ليُرِيدُ الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ4 [النساء: 34]. 

وفي كل شُعْبّةِ أو فَرْعٍ من فروع الختريج الدُوَلِيٌ : أو الدُسْتوريٌ» أو الجنائ” ئئ» أو 
المَدَنِيٌ ؛ نجد أن التشريع جاء في صُورَّة كلّياتِ وضوابط الى كن برها ريده إلى 
تحضو ا النافعة للعبّاد» ودزء المفاسيد 00 16 
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والاستنباطاتٍ التي مارَسُوها في الوَقَائع المستجدّة؛ وذلك واضحٌ من أُوَّلٍ اجتماع 
للصّحابة ‏ رضواكٌُ الله عليهم في سَقيفَة بَيِي سَاعِدَةَ للتشاور في أمر الخلاقة إِلَى أن 
مَاتَ آخِرٌ صحابي » وهم في كل ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليه 
مع كَثْرَِ ما وَكُعَ في أيّامهم من أحداث ووقائع . 1 

وبذلك أصْبّحَ الفقه الإسلامي بمسائِلِه وأخكامه مَضدراً خِضباً للأجيّالٍ على مَرٌ 
العصور. ولهذا كانّث حركاتٌ الإصلاح الدينيّ التي تزعُمها علماءً المُْلمِين وبصت بها 
قُلُوبهُمْ على مر الأجْيّالٍ َبْدَأْ من باب التشريع والفقهِ ثم 7 َنْجِهُ إِلَئ أَهَمّ نوافلٍ الاستنباطٍ 
ِالعَمَلٍ بِالْمَصَالح . 

ومِنْ هنا تنْضِحُ لنا أهمْيّة معرفةٍ هذه النظريّة الفقهيّة لما يترنّب عليها كثيرٌ من 
القضايا في الدّين والتّشْريع . 

لْعِبَادَاتُ وَالْعَادَاتُ 

التعبّد بالمعنى العَامٌ حاصلٌ في الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بأفعالٍ الناس مِنْ غَيْر 

فر 2 قبن أفعالٍ العباداتٍ الخاصّة» وبيِنَ أفعَال العَاداتِ والمعامّلآتِ؛ وذلك بِشَرْط أن 
هذه الأفعال امتثالاً لطلب الشارع؛ ون تكون وفق نّ النُظام الذي حَدَّدَنْه السّرِيعَةٌ 

الإسلاميّةٌ فإذا تحمَّق ذلكء كان الفاعلُ متبعاً - بحىٌّ ‏ مولآهُ» وكان الفغْل الذي يؤدْيهِ 
خالصاً لوجه الله . 

إن السَغيّ لابتغاء الرّرْقٍ ‏ مثلاً ‏ عادَةٌ إنسانيّةٌ» ومع هذا فهو عبادَةٌ» إذا قصد بها 
وجَهُ اللّه - تعالّئ» أي: إذا قَصَدَ بها فاعلّهًا الاستغئاة عَمّا في أيدي الئّاس» وأنّه حصل 
هذا السغيّ بطريقٍ مشروع خالِصٍ من الغش والخداع والمُقَامَرَة» وأنّه صرفه في قضاء 
الحاجَاتٍ الضروريّة له وَلِعنْ اعد تقققة :ونين اتستتبط هذا الأمْرَ من أحاديثِ 
رَسُول الله يكل حينما سَأَلَهُ أصحايَهُ: « عفن أخدنا شَهْوَتَهُ فَتَكُونٌ لَهُ صَدَقَة»؟ فَقَالَ 
لَهُمْ : َرَأَيْثُمْ لَوْ وَضْعَهًَا فِي حَرَام 6 97 أنه تكون عليه وزْراً؛ والرسولٌ في هذا 
يشيرٌ إلى استمتاع الرّجُلِ بزوجته؛ لعل له وو 


)١(‏ أخرجه مسلم (7917/7 - 198) كتاب الزكاة: ياب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف حديث )٠٠١5/67(‏ وأحمد (151//6» 4) من حديث أبي ذر. 


مقدمة 78 
ال 10 لكا 

ومن هناء كانّتٍ النَيّةُ ذّاتَ أَئّر هام في تقْييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفْعلٌ يصيدُ 
عبادَة» إذ كان المقصودٌ به وجة الله. وكذلك يكونُ معصيَّةٌ إذا قُصِدَ به ضِدُ وجْه الل 
أو ضِدُ مقصود الشّارع» ويَسْتَوِي في ذلك عَمَلُ القَلْبٍ وأفعالٌ الجوارح : 

فمثلاً كلمةٌ التؤحيد» ذا قصد بها تقديس اللّم وتنزيهة» وإفرادة وحده بالعبوديّة, 
فهي إِذَنْ إيمان» وإذا قُصِدَ به وجْهُ الناس. والسُمْعةٌء فهى إِذَّنْ نفاقٌ. 

وأضلٌ هذا الأمْرٍ هو حديثٌ الرسُولٍ يكِ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالئْيَاتِء وَإِنْمَا ِكل 
أمْرىء ما نْوَىْء هْمَنْ كَانث مِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهء فَهِجْرَئُهُ إِلَى اللو وَرَسُولِه وَمَنْ 
كَائث مِجْرُ إلى دنا يُصِبُهَاء أرِ مَأ يَنكحُهَا فهر إلى ما هَاجَرَ إيدو9 . 


)190/0( :)١( أخرجه البخاري (4/1) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى حديث‎ )١( 
كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (5019)» (1717//9) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة‎ 
كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل‎ )١7/4( ,)5894( النبي وَكةِ وأصحابه إلى المدينة حديث‎ 
كتاب الأيمان والنذور: باب النية في‎ )2088٠0/1١( »)0070( خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث‎ 
)1967( الأيمان حديث (1189): (747/15- 7417) كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث‎ 
)191//1686( كتاب الإمارة: باب قوله يكةِ: إنما الأعمال بالنيات حديث‎ )١516/( ومسلم‎ 
والنسائى‎ )11١١( وأبو داود (؟5/١16) كتاب الطلاق: باب فيما عني به الطلاق والنيات حديث‎ 
كتاب الطهارة: باب النية في الوضوء؛ والترمذي (174/4) كتاب فضائل الجهاد:‎ ) 24 - 1 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث (1140) وابن ماجه (141/1) كتاب الزهد باب النية‎ 
رقم (18) وأبو داود الطيالسي‎ )١7-١7/1( والحميدي‎ )47' 276/١( حديث (17171) وأحمد‎ 
789 2784( وابن حبان‎ )١57( رقم‎ )0/4 -7/7/١( وابن خزيمة‎ )١1991( منحة) رقم‎ 720 
الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (74) وابن المبارك في الزهد (ص57. *1) وابن أبي‎ 
)4171( رقم‎ )15٠/1( عاصم في «الزهد؛» (ص١١١) رقم (503) وهناد بن السري في «الزهد؛‎ 
وابن أبي حاتم في «مقدمة‎ )759/١( ووكيع في «الزهد؛ رقم (9501) وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
)١( كتاب الطهارة: باب النية حديث‎ )2١ .5٠/١( الجرح والتعديل» (ص”7١1) والدارقطني‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (47/6) كتاب الطلاق: باب طلاق المكرهء وأبو نعيم في‎ 
«حلية الأولياء» (4/ 17) وفي «تاريخ أصبهان» (؟/ 116. 711) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
وابن حزم في‎ )1.1759 ء1١075‎ 5 2١( 1غ - تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
كتاب الطهارة: باب النية في الطهارة» وفي «معرفة السئن‎ )5١/١( والبيهقي‎ )* /١( «المحلى»‎ 
وفي‎ )١04( والآثار» (157/1)»: واشعب الإيمان» (/701) رقم (188100) او «الاعتقاد» رقم‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )1١١78( «الزهد الكبير؛ (ص177١) رقم (141) وفي «الآداب؛ رقم‎ 
ل" 715-6) والقاضي عياض في الإلماع (ص 54 50) باب ما يلزم‎ 
من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه» وابن جميع في «معجم شيوخه»‎ 
بتحقيقنا) والرافعي في "تاريخ قزوين»-‎ 05 /١( رقم (35) والبغوي في «شرح السنة»‎ )١١7>ص(‎ 


يح عو وني مها هل ع فته كف فم ص اق عزن ع تفط ا مشكئقة رف الى تمر وا أله ركع جه إن موه أ صن و و ل اا وخ وم ل ل 


- «(4//ا9) والنووي في «الأذكار» (ص”7) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (؟/ 9//4) والحافظ ابن 
حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (741/1؛ 1417) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عله : 
إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجزته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت :هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ.ه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. ١.ه.‏ 
وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي 
واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به 
كل واحدد عن هولاء عن :ضاصيه وزوام عن يسيئ العددةالكثيى والنجم الغفين: 5 
قال الحافظ في (التلخيص» /١(‏ 00): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا 
الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أي الحافظ ‏ تتبعته من الكتب 
والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال 
البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن 
النبي يَلةِ إلا عن عمر بن الخطاب. . . |.ه. 
قلت: وقد روي هذا الحديث عبر يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )١77/7(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي ككل قال: إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. . قال ابن عدي: وهذا 
الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أثمة الناس وأما 
عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
. زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها ١.ه.‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب 
وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري | 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» )777/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك؛ والحاكم في "تاريخ 
نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (7/ 7417 - 5548) وأبو نعيم في (الحلية» 
004/0 والقضاعي في «مسند الشهاب» (1777) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كَككهِ: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو- 
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آامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث 
الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه ا.ه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك ١.ه.‏ 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في 
الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد ا.ه. 
وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١31/١(‏ رقم (557): 
سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن 
أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ك: «إنما الأعمال 
بالنيات» قال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر' عن النبي كل ا.ه. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر' (147/1) من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن مالك عن زيد. . . به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 1 
وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل 
إن هذا مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسئد المعروف 
المتقدم ١.ه.‏ 
قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 
فقال الزيلعي في «نصب الراية؛ :)80577/1١(‏ وقال ‏ يعني البزار - في مسند الخدري حديث روي 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل قال: 
«الأعمال بالنية» أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد ١.ه.‏ 
قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أضل عن أبي سعيد فهذا صواب وأما إلصاق 
الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر 
«تخريج المختصر» لابن حجر (؟//40 7 - 748). 
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد وهو الذي أخطأ فى الحديث. : 
؟ - حديث أنس بن مالك ١‏ 
أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر؛ لابن حجر (؟157/7؟). 
وقال الحافظ : وفي سنده ضعف. 
وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب؟ 0 رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمر. 
- حديث أبي هريرة 
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وأيضاً؛ قولٌ الله عز وجلٌ: ظثَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبْه فَلَيمْمَلُ عَمَلا صَالِحاَء وَل 
يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَْهِ أحدا» [الكهف: .]1١١‏ 


وهذا الأصل يؤئّر في تؤجيهٍ يهِ كل التصرّفات» وإِنْبَاتِ الحقوقٍ الناشِئَةٍ عن ظواهِرٍ 
الأغمّالٍ» وعليه فيكتسبُ العَمَّلُ صفات الصّحّة أو المَّسَّادء وتجري آثارٌ الأفْعَالِ على 


ولهذا السّبب جاءتٍ التوجيهاتٌ تحضٌ علَّن إخلآص العَمّل لله وخدّة» وتوجيه 
هذه الأغْمّالٍ إِلَى مقاصِد الخَيْرٍ والتّفعء وتربية النُمُوس البشريّة بآداب الشَّرْعء وتطهير 
الصَّمِيرٍ من أدران الرزائل. 


وقد اطرد عَمُومُ هذا المعئّ» فشمل حقٌ الحياة الثين نيه يتمبّع بها الإنسانٌ» ركنا 
نَبَتَتْ فيه اليَدُ الإنمنانةة الظاهرة بحكم استخلافٍ الله للبَشَرِ :رجهم علدفي عزياة 
العَذل في الئاس والأشياء؛ فذلك لا يؤثّر في ملكيّة الله الحقيقيّة للمخْلُوفَات. 


وعلّئ هذاء فكلٌ أفعالٍ العِبّادٍ حقُ لله تعالّئ ‏ بأنْ تَجْرِيَ المصلحة فيها على وَفْق 
حكمته وعَذْلِهِ فى خلقه. 


- قال العراقي في «طرح التشريب» (1/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر»؛ (147/5): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
صعيف ٠.‏ 
4 العديت عان بن ابي طالب 
قال الحافظ العراقي ف في «طرح التشريب» (5/ 8): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من 
طريق أهل البيت إسنادها ضعيف. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (157/7؟): أخرجه أبو علي بن الأشعث 
وهو واه جداً. ‏ , 
حديث هزال بن يزيد الأسلمي 
أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» (1448/1) في ترجمة أبي 
بكر محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد 
ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلِةِ. . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي 
الحافظ فأنكره جداً وقال لي: عن الى بكرلا حك يدريعة هلاة ا.ه. 
قال الحافظ: محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند 
المذكور قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي 
معروف واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحته ا.ه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث («إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 


مقدمة ل 


نعم» للعبادٍ حقٌ مَنَحَهُمْ الله إيّاه في الأفعال؛ بتنعمهم بنعمة الله بأقصئ كمالها؛ 
وذلك بتناول التَحلآل الطيّب الذي رسم الشارعٌ طريقه في الدنياء وجعل لهم حقاً 
أعظمَّء وهو المجازاةٌ على العَمَّلٍ المشروع بالنعيم والنجاةٍ من البَمْحِيمٍ في الآخرة. 

والعبادةٌ ذ في اللإسلام - كما أوضَحَها العلماءٌ ‏ قسْمَانٍ: عامة وخاصة: 


فالعبادة العامّة: : هي كل عملٍ» حنّ لو كان دنيوياً ينطبق علّى أوامر الله ويراد 
به امتثال أوامِروء وتحقيقٌ إراديّهِ؛ كالإثْمَاقٍ على الأسْرة مثلا وتناولٍ الطَيبَاتِ من الرّرْق 
للتقوية عَلَى القيّام بواجبّاتٍ الجهّاد في سبيل اللّه ونْضْرَة المظلومين. 


والعبادةٌ الخاصّة هي الشعائِرٌ التي أمر اللَّهُ بإقامتها؛ كالصّلاة» والزكاق 
والوم دج الدن 


وقد بَيّنَ الرسُولٌ يكةِ حقّ اللّه وحقٌّ العباد؛ وذلك بالحديث الشريفي: «حَقّ اللّه 
على عِبَادِهِ أَنْ يَعْبَذُوهُ وَل يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَحَقْ العِبَّادٍ عَلّى اللّه إِذَا عَبَدُوهُ وَلَمْ 
يُشْرِكُوا به شَيْئاً؛ ألا يُعَذَ يُعَذْبَهُهه0" . 


والحَقٌ اانشية ع اجكام الأفْعَالِ بحقوق العباد إِنّما هو على التغليب» أي : 
عُلَّب حقٌّهمء ولم حلص عن حقٌ لله بل إن مع كونه من حقوقهم فيه أيْضاً حده 
تعالّى؛ وذلك لأنّ حقٌّ الله تعالى ‏ على عباده؛ كما قذمناة سايقاء .عو أن يعندوة وخيدة 
لاشريك لَّهُ؛ وذلك باجتناب نواهِيهء وامْتِثَالٍ أوامِره» والأحكامٌ الإسلاميّة واردةٌ 
بالأوامر والنواهي» راة تمي قاض وتينة. أوْ أخرويّة؛ وترئّب على ذلك أن 
تصِرُفَاتٍ العبادٍ تَرْجِعُ إلى ما جعل حقّاً لهاء فلا تنْسَحِبٌ عَلَى ما هو ظاهِرٌ حَقّ الله 
فالقاتِل عمداً حُكْمُهُ وجوبٌُ القِصّاص منه؛ ونرى أنَّ القضانن كا عن سق اسان 
وذلك لان حياة المَْكُول كائث مصلحة لأوليائه» حَيْتُ كان يتكسّب لهم ويرعَامُمْ 
وعلئ هذا فالقِصَاصٌ يكمُلُ حفْظ الأرواح» ويحقّق الأمْنّ للنّاس وتلْكَ مصَالِحٌ إنسائيّةٌ 
وذلك هو مَعْئَى قولنا: «القِصَاصٌ مِنْ حُقُوقٍ العِبّاد. 


ومن ناحيةٍ أخرئ» فإن مضدّرٌ تشريع القصاص هو اللّهُ وحده؛ وعلَيْه فهو حقٌّ من 


.)49( ومسلم كتاب الايمان‎ )70٠٠( أخرجه البخاري (4/ 184) كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه‎ )١( 
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حقوقِه سبْحَانهء وتنفيذُةُ طاعةٌ لأمرو؛ ولهذا كان القصاصٌ مما اجتمع فيه الحَقّانَ: حقٌ 
العبادء وحقٌ الله تعالى. 

والأصلٌ في العباداتِ أنها راجعةً إلى حنٌ اللَهء والأضلٌ في العاداتٍ أنها راجعة 
إلى حقوقٍ العباذء مع ثبوتٍ المعئّى العَامّ للتعبّد في الجميع . 

لْقَرْقُ بَئْنَ العِبَاداتِ وَالمُعَامَلتِ 

المرادٌ بالعباداتِ كما قَلْنا سابقاً: مجموعةٌ الشّعَائر التعبّدية الخاصّة التي حدّدها الله 
سبحانه وتعالّئ ؛ كَمَاً وكَيْفاً. وهي تكُونُ خالِصَةً للهِ فلا تجورٌ فيها الزيادةٌ ولا التُقْصَانُ 
ولها حِكُمٌ وأسرارٌ شُرِعَتُْ لتحقيقِهَاء كالمقْصُودٍ من تحقيتٍ أمْرٍ الصّلاة هو أنّها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» والمقصودٌ من تحقيتي الصوْم : ِلَعَلْكُمْ تتقُونَ4: وهكذا كل عبادة. 

وينبغي أنْ يُعْلَمَ أنّ هذه الحِكّمَ لَيِسَتْ عِلّلاً تستلزم وجوة الحُكُمِ عند وجودمّاء 
وانعدامّهُ عند انعدامِهًاء فلا قِيّاسَ فيهاء ولا َوَسّعَ في شأنهاء ولا ينبَغِي الاجتهادٌ 
بالرأي» والامتتباط بالهوع فيياء لأنّ أنه 2 تشريع أحكايهًا توقيفيٌ من قِبَلِ الله وحْدَهُ لا 
شَرِيكٌ له. 

وقد وردّتٍ نشوك الشرعيّةٌ تفصّل هذه الأحكام. وتبيّنهاء وتوضّحها؛ «مَا 
فَرَطْنَا في الْكِتّاب مِنْ شَيْءِ» [الأنعام : 4 . 

ولم يترك الله - تعالى أمراً صغيراً أو كبيراً م ِنْ أمور الناس وعاداتِهمْ إل ووضع 
له الجوابّ الكافِيّ النّافِيَ» وبيئهُ بالقواعدٍ والضّرّابط التي تحدّده. 

وقد أوضّحٌ لَنَا الاستقراءً المتأَنّي للنُصُوص الشّرْعِيّة؛ أنّها مبنيّة على الأمْرِء 
فالتتهازة - مغلا - عمدت ككل الأعقاء الأريقة :ني الوضوء إلى شل السستد كله في 
الَسْلٍء والتيمم بالتراب مع أنه مُلَوْثٌ إلا أنه طهارةً كما نّصّ على ذلك الشارعٌ؛ 
والصّلاة مخصوصةٌ بأفوالٍ وأفعالٍ وهيئاتٍ معيّنة» لا تجورٌ بغيرها. 

والعقْلٌ معرُولٌ عن فَهُم كل أَسْرَارٍ هذه الأخكام» اتلد بها "هو الانقياة لله ولشرة” 
والْخْضُوعٌ لأمْرِهِ كما حَدّه الله سبحائّة وتعالى. 

ولو أرادَ اللّهُ أن يكُونَ أَمْرُ العبادةٍ قائماً بما حَدَّدَهُ وبما لم يحدّده» لسَّلَّك فيها ما 
سَلَكَهُ في غَيْرِهَا مِنْ نَضْب الأدلّة؛ كما دلّنا حديث معاذٍ بْنِ جَبَْلٍ - رضي اللّهُ عنه - في 
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اعتبارٍ الاجتهادٍ بالرأي عند عدم النصّء لكنه 0 أذ لنا بالاجتهادٍ في أمْرٍ 
العبادَاتٍ إلا في بعض المسائل القَليلَِ التي تَبْنَثْ بنصٌ خاص . 

والأحكامٌ المشروعة في العبادات إِذَا وُجِدَّ فيها معئّى مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب 
ما لا نظيرٌ له؛ فلا يُقَاسُ عليه؛ إِذْ هو معدولٌ به عن سُئَنِ القياس والعمذةٌ في القِيّاسِ 
هو المعتى المَعْقُولُ الذي يجوز به القياسٌ» وما لا نُظِيرَ له لا يتعدّ محلّةُ. 

فمثلاً: قَضْرٌ الرباعيّة وإباحةٌ الإفطارٍ في رمضانٌ للمُسَافِر بعلَةِ السّفْرٍ لمعئى فيه هو 
المَسَّفّةٌّ فلا يقاسٌ على السْفَرِ أي عمل تكونُ فيه مشَقّةٌ بل تقتصر الرخْصَةٌ علّى مورد ‏ 
المّزع» وهو السَّمَرُء ولا أثر للسَّمَر في غير الصلاة والصوم. 

ومما ينبغي أنْ يلاحظ أنه في غير أَْمِئَةٍ الشّرائع» أي: في زمن الفتراتٍ لَمْ يهِنَدِ 
العقلاءً ؛ إن شيْءٍ من العباداتٍ بعقولهم؛ كما حَصَلَ في بغض المعاملاتٍ والعُقُودِ؛ 
ولكنّهم ضَلُوا في أمْرٍ العبَّادّاتِ؛ لعدم وَجْودٍ م الرسّل» فتراهُمْ غيّروا عما عُهِدَ في 
الشرائع السَالِفَةَ ولما جاءتٍ الشريعةٌ الإسلاميّةٌ افْتَضَئ كوثُهًا خاتمة الرسالات؛ أنْ 
بين العبادات التي تُخْرِجٌ البَضَرَ عن الحيرة والضلالٍ إلى الهُدَىْ والإِيمَانِء وقَوْرت 
الشّربِعةٌ عُذْرَ السَّابِقِينَ في عَدّم اهتدائِهم إلى العباداتِ؛ حيْتٌ يقولُ الله تعالّى: طوَمًا كنا 
مُعَذْبِينَ حَنّى لَبْعَثَ رَسُولاه [الإسراء: .]١6‏ 

وقد أَيْرَ عن الإمّام مالكِ ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه كان يتشدّدُ في أمر العباداتٍ عنه في 
أمر العادّات؛ حَيْتُ كان يتوسّع في الاستنباطٍِ؛ بناء على قاعدةٍ المَصَالِح المُرْسَلَة 
وقَاعِدَةٍ الاسْتِحْسَّان: 

فَهُرّ في العبادات قد تشدّد فيهاء والتَرّمَ صُوَّرَهَا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح 
الصّلاة بالتكبير» ٠‏ ولّمْ يُجَوّرْ أن يَقُومَ غيرُهُ مَقَامَه ولو كان مفيداً للتعظيم؛ ؛ كما منع دَفْعَ 
الرّكَاة بالقيمة . 

وقد قال الغزاليُ في «الإحيّاء) : «وَلْعَل بَعْض من لم يُدْرِكُ عرض الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ تساهَلَ في ذَلِكَء ويُلاحِظ أنَّ المقصود من الزكاةٍ هر سَدُ خْلَةِ المُقير». 

قال الغزالُِ : وما أَبْعَدَهُ عن النُخْصِيل؛ فإن سَدَّ الخَلّةَ مقصودٌ. ولكن لَيْسَ هر كل 
المقصٌودء بل واجباتُ الشَّرْع ثلاث أقُسَام : 

داقن عراطلة محص يه دخان والقير ف والافر امن هه ولف كرشن 
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الجمراتٍ مثلاً؛ إِدْ لا حظ للجَمْرَةٍ في وُصُول الحَصَئ إليها؛ فمقصودٌ الشارع الابتلاء 
بِالعَمَل؛ لِيُظْهِرَ العَبْدُ رِقّهُ وعبوديّتهُ بفغل ما لا يَعْقِلُ له معنى؛ لأنَّ ما يَعْقِلُ معناهٌ قَدْ 
يُسَاعِدُ الطبِعُ عليه ويدعُوهُ إِلَيْهه فلا يظَهَدُ به خلوصٌ الرَّقّ والعبودِيّة؛ إِذِ العبوديّة تظهَرٌ 
بأنْ تكونّ الحركةٌ لِحَقّ أمْرٍ المعْبُودٍ فقّط لا لِمَعْنَى آخَرَء وأكثر الأعمال في الحج 
كذلك ؛ ولذلك قال يَكهِ في إخرامه بالحجٌ: «لَبْئِكَ بِحَجةٍ حَقَاء تَعَبْداً وَرِقَاً» مُتبْهاً على 
أن ذلك إظهارٌ للعبوديّة بالانقيادٍ للأمر المجرّد وامتثاله كما أمَر من غير استئناس العَقْل 


0 - ومن واجباتٍ الشزع ما المقصودٌ مئهُ حَظ معقولٌ» ولَيْسَ يقصد منه التعبّد؛ 
كقضاء دين الآدميّين» ورد دٌ المَعْصَوب» فلا يعتبدُ فيه فعلّهُ ونينّهة» ومهما وصل الحقٌّ 
إلى صاحبه بِعَيْنِهء أو بِبَدَلِهِ برضاة تأذى الوجوتث» وسَقَط خطاتث الشارع . 


* - ماهو مركُت يُقْضَدٌ منه الأمران؛ حظ العباد؛ وامتحانٌ المكلف بالاستعباة»؛ 
5 رام الس ## اه 3 هر اي ملا أن .مم م أي 0 
فيجتمعٌ فيه تعبد رمي الجمارء وحظ الحقوقء فإن وَرَدَ الع به» وَجَبّ الجمع بِيْنَ 
الأمرَيْن» ولا ينسى أدقٌ المعنيين» وهو التعبّد. 

قال: الزكاةٌ من جِهَةٍ التعبّدِ صارّث قريئة الصّلاة والحجٌء فكائّثْ من, مباني 
الإسْلآم» وفي تفاصِيلِهًا الشرعيّة يظهر التعبّدُ واضحاً فيها. 

ويقول الَزَلِيُ أيضاً في فَهُم أضل الححجّ والعباداتٍ على العٌمُومٍ : «اغلَمْ أنّه لا وصُوِلَ 
ِلَى الله سبحائَهُ وتعاكئ إلا بالتنده عن الشهواتء والكفٌ عن اللّذَاتِء والاقتصار على 
الصُرُورَاتٍِ فيهاء والتجوّدٍ للَهِ سبحانه وتعالّى في جميع الحركاتٍ والسَّكنَاتِ؛ ولأخلٍ هذا 
الْمَرَدَ الرهبانيُونَ في الملل السَّابَِةٍ عن الخَلْقَء وانْحَارُوا إلى قُلَل الجبّال وَآثْرُوا التوخش.عن 
الحَلْقٍ بِطُلّب الأنّس باللّه عر وجلٌ» فتركُوا لِلّهِ عزّ وجل اللّذّاتِ الحاضرة» وألْرّمُوا أنفُسَهُمْ 
بالمجامَدَاتٍ الشّافُة طمعاً في الآَجِرَّة» وأنْتى الله عزّ وجل عليهم في كتابه» فقال: هذَلِكَ 
أن مِْهُمْ سين ورغباناً» وَآنْهُمْ لأ يسْتَكيرُونَ4 [المائدة : ”8 فلما اندرس ىَ ذلك وأقبل 
الخَلْقُ على اتبَاع الشهوات» وهَجَرُوا التجرّد لعبادة اللّه عزَّ وجلٌ» وفتَرُوا عنْه» يَف الله 
عَرّْ وجل نبيّه محمداً يك لإخيَاء طريقٍ الآخرة» وتجديد سنْةٍ المرسِلينَ في سلوكهاء 
فساأَله أل الملل عن الرهبانئيّة والسّيّاحَةِ في دِينِهِ» فقال: «أَبْدَلنَا اللهُ بهمَا الْجهَادَ والتَكبِيرَ 
عَلَى كُلَ شَرَفٍه. 


مقدمة /ع 


فأنعم اللهُ على هذه الأمّةٍ أن جعل الحَجٌ رهبانيّة لهم يَفْصِدَهُ الزْوّار مِنْ كُلْ فَجّ 
عميقٍ. وَمِنْ كُلْ أؤب سحيقٍ شُغثاً عُبْرأً متواضِعِينَ لرَبٌ البَيْتِ ومُسْتَكِنِينَ لَهُ َهُ خضوعاً 
لجلاله واشتكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عَنْ أنْ يَحْوِيه بِيْنّ» أو يَكتَيِفَهُ بَلَد؛ ليكون ذلك 
أبلَعٌ في رِقْهمْ وعُبُودِْتِهِمْ وأَنَمْ في إِذعانِهم والْقِيَادِهِمه ولذلك وَظْفَ عليهم فيها أَعْمَالاً 
لا تأنْسُ بها الفُوْسٌء ولا تهمّدِي إلى معانيها العُقُول كرّمي الجِمَارٍ بالأَحجَار والتردد بين 
الصّفا والمّزوة على سَبيلٍ التَكْرَار ويمثل هذه الأعْمَالٍ يَظْهَرُْ كمال ال والعبودية. 


أمّا ترددَاتُ السغي وري الجمارء فلا حَظّ للنفُوس ولا أَنْسَ للطَبْعِ فيهاء ولا 
اهتداءً للعَمّلٍ إلى معانيهاء فلا يكونٌ في الإقُدَامٍ عليها باعثٌ إلا الأمْدٌ المج وَقُضْدُ 
الامْيِئَالِ للأمرٍ مِنْ حَيْتٌ إنه أمرّ واجبٌُ الانباع فَقَط وفيه عَزْلَ للعَقْلٍ عن تصرّفهء 
وصَرْفٌ الئفْس والطَبْع عن محل أَنْسِه؛ إن كلّ ما أدرك العفل معناه مَال الطبُْ ِلَنِهِ مَيْلاَ 
مّاء فيكونُ ذلك المَيْلُ باعثاً على الفغل» فلا يكادٌ يَظْهَرُ به كمال الرّقٌّ والانقياد. 

وإذا أَقُمَضَتْ ححُمَةُ الله تعالّئ ‏ ربط نّجاةٍ الحَلْقٍ بأنْ تَكُونَ أعمالُهُمْ على خلافٍ 
هَوَّىْ طباعِهِمْ» وأن يَكُونَ زمامها بيَدِ الشْزْع» فيتردّدون في أعمالِهمْ علَى سَئْنٍ الانقياد. 
وعلى مقتضى الاسْتِعْبَادء وكان ما لا يُهْتَدَى إِلَ معانيه بلع أنوَاع التعبّدات في تزكية 
النفوس » وصَرْفِهًا عَنْ مقتضى الطَبَاع والأخلاق إِلَى مقتضى الاسْتِرْقاق». 


ولقد عْنِيَ العلماءً ءُ المسلِمُونَ علّئ مَرٌ التاريخ بِبِيَانِ العبااتِ من الصَّدْر الأولٍ» 
وَإِلْفَاتِ النُظر إِلَى قدسيّتها واحترايهًاء وصَوْنْها عن النّظر العقّليٌّ؛ سداً للذرائع» 
وتحديداً لمَجَالٍ العَقْلٍ مَعَ سلطان التشريع » ولَطَالَّمًا امتنع الرَسُولٌ ‏ عليه الصلاة ة والسّلام 
- عن التوغُل مع أصحابه في التعّد؛ حَوْفاً مِنْ أن يفرض عَلَيْهِم و 
كه قَوْمَّ يبْعُونَ الاستزادّةَ في التعبّد والمُبَالَمَةَ في التنسّك» لكنه يهِ حِنّهُمْ على 
التخفيفٍ» ولم لت ارات ونهاهُمْ عن السْوَالٍ عمًّا لم يُفْرَضء د يكُونَ 
سَيّبَ للتُشريع . 


يُرْوَى أنه سيِلَ سْيِلَ الححجّ في كل عام؟ كُمَالَ : «لَؤ قُلْتٌّ: ١‏ نَعَمْ وجيت ذَرُونِي مَا 


/١( والنسائي (؟/7) وأحمد (؟1517/5) والبيهقي (178/5) والحاكم‎ )1١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)56/17( والدارقطني (774/5) والخطيب‎ ) 


م مقدمة 


ل 


رك ا ولقد سار علّئ هديه أصحابَهُ - رضوانٌ الله عليهم ‏ فَأحْسَنُوا إلى هذه الأمّة» 
بالتزايهغ ما رَسَمَهُ لهم رسولٌ الله يك والوُقُوف عنْدَ مَا حَدّ وفْرَض لَهُمْ؛ِ وها هي 
أمثلةٌ علّى ذلك : 

يُرْوَىْ أن حذيفة ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ قَالَ: «كُلُّ عِبّادةِ لَمْ يتَعَبْدْمَا أُضْحَابُ مُحَمْدٍ يله 
قلا تَعَبْدُومَاء كَإِن الأول لَمْ يَدَعْ للآجِرٍ مَقَالاَ: َانَُّوا الله يا مَعْشَرٌ القُرَاءِء وَحَذُوا بطريق 
مَنْ كَانَ َبلَكمْ. 

ويُْوَئ أَنَّ السيْدَة عقَشَة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ سُيِلَتْ : لِمَاذًا نَقْضِي الحَائْضٌ الصّوْمَ 
دُونَ الصَّلاةٍ؟ فَأَجَابَتْ بِقَوْلِهًا : أَحَرُورِية أَنْتِ؟ كُنَا نُؤْمَرُ بَِضَاءٍ الصّوْمء وَلآ نُؤْمَرُ يِقَضَاءِ 
الصّلاوا'2. وإِجَابَةُ السبدَهُ عَائِمَة عَلَى سُوَالٍ السَائِلَةٍ إنْكَارٌ عَلَيْهَا أَنْ تسأَلَ مكل هذا 
السؤال؛ لأَنَ العباداتٍ لا تحكيمَ للْعَقْل فيهاء ولَّمْ يوضع التعبّد بأَنْ تفهم عِلْتُهُ الخاضّةٌ» 
وهذا الجراك برجم بع التنله بالأمر التبوئ في .هذه المشالة» على التْلِيلٍ بالمشّمّة» 
يعني أنَّ العِلّة في هذا هِيّ الأمْرُء وليس لأَنّ قضاء الصّلاة يَلْرَمْ منه المَشَّقّة على المَرْأة 
حيْتٌ إِنّْها تتكرّر في اليوم حَْمْسٌ مَرَاتِء فتكثرٌ أعْدَادُهَا المتروكّةٌ زمَانَ الحَيْضِء ققضاءً 
هذه الصَّلَواتِ المتروكة فيه مَشَقةَ عليها بعدم الطَهْرِء ولو كَانَ هُوَ المَلْحُوظ في القَضَاىٌٍ 
لأَجَابَتْ به السيّدَةٌ عائشَّةٌ السَائِلَة ؛ لكئها لَمْ تَذْكُرْهُ في الجواب» بل أنكَرّث عَلَيْها السؤّال 
بقَؤْلها: أَحَرُورِية أَنْتِ؟ فَأرْجَعَتْ بهذا الإنكارٍ الأمرَ كله إلى الشارع بِقَوْلِهًا: كنا تُؤمَرْ 
بِقَضَاءِ الصّوْم وَلآ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلآة) . ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/7)» والدارمي (١/77؟):‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاةء والبخاري :)57١/١(‏ كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة» 
الحديث »))77١(‏ ومسلم :)516/١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» الحديث (19/ ه2)77 وأبو داود :)١18٠ /١1(‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض لا 
تقضي الصلاةء الحديث (7717)» والترمذي /1١(‏ 775 776): كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاةء الحديث »)1١7١0(‏ والنسائي :)191/1١(‏ كتاب الحيض: باب 
سقوط الصلاة عن الحائض (76)» وابن ماجه :)7١7//١(‏ كتاب الطهارة: باب الحائض لا 
تقضي الصلاة» الحديث (171)» وأبو عوانة /١(‏ 7375)» وأحمد (1/ 771 2 207727 والدارمي 
(3/1) والطيالسي 2)1١61١٠(‏ وابن الجارود «المنتقى» ص(5”) رقم )1١1(‏ والبيهقي /١(‏ 
20 من طرق» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله كل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


مقدمة 2 


وخلاصة الآَمْرٍ في أحكام العبادّاتٍ أن علّتها المظُلُوبةَ هي مجرّد الانقيادٍ لله 
وحْدّةُء من غَيْرِ زيَادَةٍ ولا تَغْيير ولا تعليل ؛ كل العايات المقدّرّات» كما سبق» وسائر 
ما عُدِلَ به عَنْ سُئنٍ القياس؛ كما أن الشارعٌ الحكيع , قَذْ ضَبَط بذلِكَ وجُوة المَضَالِحء 
ولم ييْرُكِ المكلَّفِينَ مَكَذَا للئّظر بدُون تَحْدِيدٍ حَوفٍ الزّللء فكان ضَبْطَهُ أَقْوَبَ إلى 
الامْتَكَالٍ والانْقِيّادِء وعلَيّهِ فقد جَاءَتِ الحدودٌ التي شَرَعَهَا اللّهُ مِقَدَرَةٌ بمقادير مخدّودّة» 
لأسْباب مغلومة لا تُتَعَدّى . 

فمثلاً قد جعل في القذْفٍ ثمانين جلدة» وجعل في الرّنا بلا إخصّانٍ مائةٌ جِلْدَةٍ 
وتغريت عام وجعل في السَرقَةٍ قطمّ اليد» وحَدّدَهُ بالكوع . 

لكنّ هناك أموراً لا تنُضَبطُء فهي لا تظهَرُ ولا تَنْضِحُ لف موا العاده ومثلٌ 
هذه الأمورٍ قد ترَكَهًا الشَّارِعَ لأمانة العبّادِ؛ كتَفْسٍ الحَيْضء» وذاتٍ الطهْرء فخفاءُ مثل 
هذه الأمورء يجعل الرُجُوِعَ إن أضل معيّنٍ لها شرا فوكَلَهًا الشارِعٌ إلى الئّاسء تُعْلَمْ 
من ضمائرهم. وهُمْ فيها مسئولُونَ بَيِنَهُمْ وبِيْنَ اللّه تعالئ» وفي مثلها نأئق الاحكام 
بوصف كونها ديانة» فالاسيِسْلامُ والانقيادُ لله وحْدَّهُ ظاهرانٍ في العباداتِ» ولا يتوئّف 
أحَدَهُمًا على مغرفَة مضْلَحَةٍ ماء شْرعَ الحُكمْ لأجلهاء فعندما يأْمُرْ الله فما على العَبْدٍ 
إلا أن يمتثل» ولا يفي أن يتخلّفَ أمْرٌ أو نَهَْىّ شرعهما الله عن ذْمّة العَبْد حتى يؤدٌيَهُ. 

العَادَاتُ والمُعَامَلاتُ 

لقد وَضَعٌ الله عيلخانة رتداليح التراع الشكاوي: يه لينظمٌ بأحكايها الطريق السْوِي 
لعباده؛ ليئَانُوا مَرْضَاتَهُ وعُفْرَائَهُ ومن هذه العباداتٍ ما ينظم العلاقّةَ الخاصّة بين العَبْد 
وربّهء لكي يَعْرِفَ الإنْسَانُ الله سُبْحَائَُ وتَعَالَّى -» وهناك أحكامُ المعامّلآتٍ التي شرعَهًا 
اللّهُ لبَيَانِ السُّنُوكَ والعَادَات. وتنظيم العلاقَاتِ بِيْنَ الئاس بَعْضِهِمْ التغضء» وهذه الأمور 
قَدْ عَلِمَ اللهُ ‏ تَعَالَى ‏ أن لآَخدَاث الحياة فيها شَأْناً وللتغيبراتٍ الكونيّة مَدْخَلا» ولِرْقِيٌ 
العَقْلِ البشريٌ في تحصيلها تَأثيراً؛ وعلَيْهِ فقد بِيّنَ الله تشْرِيعها بالنصسُوص بِظَرَاهِرهاء 
وضَبّط معانِيهًا بالقواعِدٍ العامّة» والمبادىء الْكُلَّية لوكت مقاصِدٌ الشّارِع» وأسْرَارَ 
التّشْرِيع الإِسْلابِيّ؛ عَلَى وَّجْهِ الخُصُوص؛ ولذلك فإنّنا نرى النُصُوصٌ جمعث شَتَاتَ 
المَسَائِلٍِء وتَرَكتِ التفاصيل والتفارِيعَ» التي تتجدّد في البيئات والعُصُورِء وذلك لأجْتهادٍ 
الُقَهَاءِ وأستنباطهم» وطلبّث من المجْتَهِدِينَ الاعتبان» وَرَدْ الأمُور إِلّى نظائرها؛ وَيهَذَا 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م؛ 


فإن الشريعة تَهْدِي العُقُولَ إِلَى إِذْرَاكِ المَقْصُودء بمَا أَوْدَعَنْهُ في نصوص التّشْرِيع من 
أنواع البَيّان الظاهر؛ فَأَفْسَحَتْ بذلك مَجَالَ الاجتهاد. 

واسْتَنْبَطَ العلماءً الأخكامَ من العبادات» وطبَّقُوا كلّيّاتهاء وهذا ما عَبّرُوا عنه 
ِقَوْلِهِمْ: الأضل في العَادَاتِ أَعْتِبّارُ المَعَانِيء وهم يَعْنُونَ بذلك؛ أنّه إذا ورد حكمٌ 
شرع لفغل ما من أفعال العِبّادِء وقُهمَ مِنْ هذا الحُكم أن له عِلهَّ علّى معئّى ماء فإنَّ 
هذه العلَّةَ تَكُونُ ضابطاً لثبوتٍ الحُكم أو انتفائه. وعليه فيجورُ قياس أمْر مَسْكوتٍ عنه 
عا أثر متضومن عله وينبغي أن نلاحظ عدَّةٌ أمور: 

١‏ يلاحظ أنّه في كلّ من العبادّاتٍ والعَادَاتِء يرِدُ تَْرِيمُ الأحكام مُتَضَمْناً المعتى 
العَامٌّ للتعبّد؛ بمعئئ أنّ هذه التشريعاتٍ صادرَةٌ عن الله تعالّئ» فالاحتكامٌ إِلَيها تنفيذٌ 
رامن الله 

وأحكامٌ الأفْعَالٍ كلّها عباداتِ أو عاداتٍ» شُرِعَتُ لتحقيق متَافِعَ للئّاسء, علّى أن 
كل مصلحةٍ تحصّلُ بحُكم مشروع لمنفعة العبّاد؛ فهيّ إِذَّنْ حاصلة لَهُ مِنْ جهة الله 
تعالى» ضمن أوامره وتكاليفه. 

وأحكام الجاقات المج على المضالح» ٠‏ لا يَلْرَمُ أن تَنْحَصِرٌَ فيها حِكُمَةُ الحُكُم في 
المَعْتّى الظَامِرٍ الّذي عَلِمْتَاهُ؛ ِجَوَاذٍ أن يكونّ لَهُ من الحُكم ما لا يُخْصَئ عند الله. 


واعتبارٌ المَصَالِحَ منافع ايكون إلا بأعتبار الشّارِعَ لهاء وكذلك المفاسدٌ بأعتبارٍ 


الخارع لهاء د أن هلك مصالح لم نتن معرقتها إلا بالوخيء أي ألها مصالخ توتفية 3 
من قِبَلٍ الله تعَالَئ ؛ لا يُدْرَكُ كَوْنْهَا مصلحةً أو لا 


مثال ذلك: قَوْلُ الله تعالى: طاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنهُ كَانَ غفّاراً يُرْسِلٍ السْمَاءَ عَلَيَكُمْ 
مذرَارا وَِمدِدكُمْ بأَموالٍ وَبنِينَ وَيَجْمَلْ لَكُمْ جئاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهارا» [نوح : ال 
7 فالعقْلٌ في هذا الأمر لا يُذْرِكُ كيفيّةَ أنْ يُمِدّنَا اللّهُ بالأموال والبنينَ عَلَى عِلَةٍ 
ستعْمَارِو لكنّ الشَّارعَ عَنْدَمًا ينص على ذلك. ينبغي عَلَينا الوقُوفٌ عنده . 


١‏ - بيتن.علئ أن المقضوة الاصلي للتشريع مصالخ العباقٍ في الذنيا والأننرة:- أن 
تَكُونٌ المشْدوعاتٌ كلها عبادات أو عاداتٍ تحمّق مصالِحَ الّاس» وأنّها لَتِسَتْ عبثاء ومِنّ 
البديهيٌ أن المصالِحَ لَنِسَثْ راجعة إلى الشارع؟ لأنه سبحانه غَنِيٌ عن عباده. 


مقدمة لك 


> صمو # و 


وللعباداتٍ والعاداتٍ حِكمٌّ شْرِعَتْ لأَجْلِهًا؛ لكن هذه الحِكمُ لَْسَتْ عِلَلا تُعَلْل بها 
الأحكامٌء علّئ أنْ يدور الحَكمْ مع عِلّيِهِ وجوداً وعَدّماً» وكما أن التعبد في العادّاتٍ لا 
يتتافى مع جْرَيَانٍ القيّاس فيهاء فالشّارع هو الذي أَفْسَحَ لنا سبل الاستنباطٍِ والاجْتِهَادٍ في 
العَادَاتِء مع أُنّها أوامرُهُ؛ وهو الذي أُوقَمَنَا في العبّادَاتِ عنْدَ حدودٍ لا تَتَعَداها. 


” - والفَرْقٌ 8 العادّاتٍ والمعَامّلآتِ يَنْحَصِرٌ في وقوع الاجتهادات فيهماء يسبب 

اختلافٍ الأخوالٍ وَالطظدوْق والبيكاتِ» بما لَهَا مِنْ تير في تجدد أفعال المعامّلآت 

وتغيّرهاء وهذا بأعتبار العَالِبٍ في النوعَيْنء وإلا فإنَّ الَادِرَ القليل مِنْ بَعْضٍ أحكام 

العبّادّاتِ» اعغَتَّبِرَ فيه المعاني كما سَبَّه وكذلك بغض ب أحكام العَادَاتٍِ التي حكم الشارع 

بَعْدَ إِعْمَالٍ لعفل فيها؛ كَالمُقَدّرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقةٌ بالعبّادَاتِ في كَوْنْهًا 

* - سُقْنَا فيما سبق بَعْضٌ الأدلة لقَهُم عَدَم اعتبارٍ المعاني في العبَّادَاتِ» وإنّنا الآنّ 
نَسُوقُ بَعْضٌ الأدلّةء على أن الأضل في العَادَاتِ اعتبارٌ المَعَانِيء وتلْكَ بعض الأدلّة: 


أولاً: الاستقراء» وبه وجَدْنًا أن الشارع الحكيمٌ قَصَّدَ مصّالح العبادِء والأَحَكَامُ 
تدورٌ مع ذلك وُجُوداً وعَدَماًء فيْمْئَمُ السَّيْءُ الواحدٌ في حالٍ لا تكونٌُ فيه مصلَّحَةٌ فإذا 
كائثُ فيه مصلحةٌ. انتفى المَنْعُ » مثلاً أمتناحٌ النُممٍ بالدرهم إلى أجل في المباعَةٍ ؛ لما 
فيه من المُغَالْبَة والاستفادّة الماليّة» بينما يجوز ذلك في القَرْضء» أنه يكون لوجه الله 


يم 


غالها: 


وقد قَرَنَ الله التشريعاتٍ في العادّاتٍ بِالمَصَالِحَ؛ الي خزبو ككل بإجاطر» 
وَالْقِصَاصء وعَدّم ميراثِ القَاتِلِء وهذا كالتصريح باعتبارٍ المَصَالحء وإنه هيدل علن أن 
العادات مما اعتبر الشّارِعٌ فيها النّظر إلى المعاني. 

وقد توسّع الشَّاِعٌ في باب العلَلٍ والحكُم في تشريع هذا النّْع ؛ حتّى إذا عُرِضْتْ 
على العْقُولٍِء تَلَمَْهُ بِالقَبُولِ؛ وذلك كما نقولٌ: إِنَّ علة وجوب القِصَاص ة في القَثْلٍ العَمْدٍ 
العْدْوَانُ من القاتل؛ فإنًا قد جَعَلْنَا المَثْلَ العَمْدَ عِلّهّ تضق وجري وجوبٌ 
القصّاص؛ لحُصُولٍ مَصْلَحَةٍ حِفْظٍ الأنمس. 


إن با الأخكام العاديّة علّى المَعَانِيء كان مَعْلُوما في الأزمنةٍ التي كانت تمضي 


ردك مقدمة 


بَيْنَ كلّ رسَالةٍ سماويّة وأخْرّى؛ كما بِيّن سيدنا عيسئ وسيِّدُنا محمّد ‏ عليهما الصلاهٌ 
والسّلام ‏ فالعقلاءُ في مِثْلٍ هذه الفتراتٍ اعْتَّمَدُوا على المَعَانِيء وجَرَثْ مصالحهم 
علَيْهَاء لكنّ قصورّ عُقُولِهِمْ قصّرّ في بغض التفاصيل» فجاء الإِسْلامٌ الخاتّمُ لتعمْ به 
مكارم الأخلاقٍ. 

ومِنَ الملاحَظٍ أن الشريعة الإسلاميّةَ قد أَمَرتْ كثيراً من الأخكام التي كان مَعْمُولاً 
بها في الجاهليّة» مثل كسوةٍ الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجمعَةٍ للوّعْظٍ والتَذْكِيرٍ 
والْقِرّاضء والقَّسَامَة» والديّة. 

أمّا العباداتٌ» فقد كانّث على العَكُس من ذلك؛ لأن أَهُْلّ الجاهليّة الْحَرَهُوا فيهاء 
ولم يكُوتُوا كَبْلَ الإشلام على عبادة صحيحة . 

خلاصةٌ القّؤل: أن الأضلّ في العادَاتٍ الالتفاثُ إلى المعاني» التي أَفْسَح الشَّارِعٌ 
فيها بَابَ الاجتِهَادٍ والاستنباطٍ ؛ ولذلك تُسَايرُ مَظَاهِرَ التقدّم البشريّ» والرقيٌ الحضاريٌ» 
وتحصيل المتافِع الإنسانية» وبذلك اتسعث مسائِلٌ الفقْه بِتَوَالِي الأجْيّالٍء وبإضافات 
علماءٍ كل جيل أحكامٌ العَضر السّابق إلى اللآجتقٍ» وهكذا اتسعث مُرُونَةٌ التشريع» 
وتأئّدت قضيَّةُ الإيمان والإشلام» لعْمُوم ِسَالَةٍ محمد يل وشمولِهًا وصلاجهًا لكلّ زمانٍ 
ومَكانٍ رن أرْسَلتَاكَ إل رَ رَحْمَةٌ حْمَةَ لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: .]٠١/‏ 


الأَخْكَامُ الأخلاقية 

تَمْتَارُ 0 الإسْلامِيّةٌ بقدسيّتها ونزامَتِهًاء وعُمُومها ودوايهاء ولا تزالٌ ديناً 
يُتعبّدٌ بهاء وقُرْبَةٌ يُتقرّب بها إلى المولّئ عر وجلّ. 

والضيعية التشري هن المعل الكايل المتتطل على مزاقزة الله عرّ وجل بالتعبد 
والامتثال؛ ِذَا فَقَدُ عَنِيَ الإسلام بتربيته» وتهذيب مَشَاعِرهِ وأحاسيسه» وتطهيره» وذلك 
في القشم الأخلاقِيٌ من التّشْرِيع . 

والتعاليمُ الخلقيُّ عنصرٌ هام من عناصر التربيةٍ الإسلاميّة» فلها دَوْرٌ كبيرٌ في إِعْدَاد 
النُمُوذْج الكامِلٍ في البَشَرِه وقد امتزجَث هذه التعاليمُ ا 5 التشريعيّة» لتلفتَ 
نظَرَ التصرّقَاتٍ الإنْسَانِيْةٍ إْى ناحيةٍ هامّة تفوقٌ المَصَّالح الدنيو 

والتعاليمُ الخلقيّةٌ منهج ربانيّ للتربية» يرتفعٌ به الإنسانٌ 0 ذِرْوَةٍ الرقعَة فَوْقَ أدرانٍ 
الماديّة. فكان التواضٌ العفو قو شدّتٍ المتواضِعَ الخَاشِعَ إلى الله عر وجل : 
لوَعِبَادُ الرخمن الَّذِينَ يَمْشونُ نُ عَلَى الَرْضٍ هَؤْناً وَإِذا خَاطْبَهُمْ البَاجِلُونَ قَالُوا سَلاماً» 
[الفرقان: رفظ ويقول كه : «الْإِيمَانُ بِضعٌ وسَبْعُونَ شعي وَالْحَمَاءٌ شَعْبَةٌ من نَّ الويمَان» . 

فُعَلى أغصانٍ ف شَجَرَةٍ الإِيمَانٍ قامَتْ دعائمٌ الأخلاق» وبها يقُوّى المؤْمِنٌ وتنمو 
موَاحَانّهُ لأخيه المُؤمن» والعقيدةٌ الحقّةٌ هي التي تَضْئَعٌ المؤْمِنَ القويٌ وتَمْرْجٌ نَفْسَهُ 
ورُوحَهُ بمكارم الأخلاق. 

ولقد انْقََتْ جميعٌُ الشرائع السماويّة على الأسّس الأخلاقيّة اللازمة لتربية الصُمير 
الإنسانيَ في إِرشَادِهٍ إلى الخَيْر وتخذِيره عن الشّْرٌ. 

والأخلاق في الإسلدم اهتمّتٍ اهتماماً بالغا بتصدفات الإنسَانِ وسلوكه وتناوَّلتِ 


العلاقَةٌ كه بيْئَهُ وبِيْنَ ربه ونَفْسِه وَأَسْرَتِه ومجتمعه . 


ومن الملاحَظٍ في تاريخ التّشْرِيع الإسلاميٌ اقترانَ خطاباتٍ الإيمانٍ فى «مَكَدَ؛ 


6 مقدمة 


بخطاباتٍ الحضٌ على التمسّك بالمكارم الأخلاقيّة . 

ولقد عالجٌ الوخيٌ ذلك في أُولّى مراحله؛ بأن اهنم بهء وبِالَعَ في تصوير المَفَاسِدِ 
وافترانها بعبارَاتٍِ الوّعْد والوّغيدء وكان عمومٌُ الخطاب وإطلاقُهُ في تكوينٍ حمَائِقٍ 
الأخلاق» لكي يَسْلّكَ المؤمِئُونَ كلّ أبواب الخَيْر ودُرُوبِه. 

أما في مجتمع المَدِيئَةٍ عندما تكرَّنّ المجتمعٌ؛ وتعدّدتٍ الحاجَاتٌ» ورَسَحَتٍ 
العقائدٌ الات في الضّمَّائر والقُنُوبٍء جات التَقْييداتُ وتميّز حظ النْفْسٍ وقَضدٌ 
التوكل» وقام مجتمعٌ المِؤْمِنِينَ على أسَاسٍ الأخوّة الصادقة التي تتلاشّئ تَحْنَهًَا كل 
العَصَبيّاتِ و لالد 30 والأخسّاب. 

وجمَعَالمؤمني ربا الح العو فيما بيقع ؛ ؟؛ يقول رسول الله ككل : « يؤْمِنْ 
أَحَدَكُمْ حَتّى عق انف للكددها تحت لفو 

وعلى هذا الأساس الأخلاقي المَّتِين قامَتِ العَلاثةُ بين أفراد الأشرة تغلقُها الحم 
العِشْرَةٌ والمَعْرُوفُ: «وَمِن آبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسَكُنُوا إِلَيهَا وَجَمَلَ 
بَيكَكُمْ مَوَدْةَ وَرَحْمَةَ4 [الروم: .]١١‏ 

وأيضاً العلاقةٌ بين الوَالِدٍ وأَبوَيِْه قامَثُ على أساس الإِْسَانٍ: «وَلا تَقْلْ لَهُمَا أف 
وَل تَنْهَرْهُمًا» [الإسراء: 377]. 1 

وكانت العلاقةٌ بين الرّسُول يِل وأضحَابه يتضمّنها قولهُ عر وجلّ: «وَلَوْ كنت قَظَأً 
قَلِيظ القلب لأنْقَضُوا مِن حَوْلِكَ تَأعفٌ عَنْهُمْ وَاَسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ نِي الأمْرِ» [آل 
عمران: .]١69‏ 

وكذلك حدّد الله العلاقَةَ بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلَى هذا الأسَاس الأخلاقي؛ 
فلا سَخْرِيَة من أحدٍ: هلآ يَسْكَرُ قَوْمْ من قَوْم عَسَئ أَنْ يَكُونُوا حيرا مِنهُمْ» وَلاَ نِسَاْ مِنْ 
نِسَاءِ عَسَ أَنْ يكن خَيراً مِنْهْنَ4 [الحجرات: .]١١‏ 

ونهى أيضاً عن التجسّس والْعَيْبَِ ونهَئ عن الأخَذٍ بالظة: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ يكبا 
فَتَبَيَنُوا4 [الحجرات: 1]. 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 77) كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه )١*(‏ 


ومسلم )77/١(‏ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان -1١(‏ 50) والنسائي (4/ 
6 كتاب الإيمان باب علامة الإيمان .)601١1/(‏ 


مقدمة لك 


الأخلاق بَينَ الْعِبَادَاتِ وَالتشْرِيع 
مما لا شك فيه أن للعباداتٍ دَوْراً كبيراً في تَهَذِيبٍ النفْسٍ البشريّة بما ينمَكسٌ على 
القَرد والجمّاعة بِمَكَارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادةٌ تظهر الحُضُوعَّ اذل لله. وهي 
مع هذا لتَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُْكرٍ» [العنكبوت: ه 


ش وكذلك الصوْم سياحٌ إِنْسَانٍ يُقِيهِ الشَُّرُور والمهالِك : « لصوم جَنّة؛ قَإِنْ أَحَدٌ قَائَلَهُ 


أو شاكتة فَلْيَمُلْ إِني صَائِمٌ» والزكاةٌ أيضاً يتحمّق فيها الْعُنْصُرُ الأخلاقيئ :الخد مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُطَهْرْ تطْهْرَهُمْ هُمْ وَتُرَكْيَهُمْ بها [التوبة: .]٠١7‏ 


وقال تعالّئ ذ في الححجٌ : لفْمَنْ فْرَض فِيهِنٌ الحَحٌ. ٠‏ قلا رَفْتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جِدَالَ 
في الحَج4 [البقرة: 1917]. 


ولم يقتصر هذا الارتباط الحميمٌ بين الأخلاتي والعبّادَاتٍ» بل اقترن التشريعٌ 
الإسلاميُ في أصوله وأهدافه بالأسَاس الأخلاقيٌ على العموم؛ يقول الله تعالّى: «ِإِنّما 
يُرِيدُ الشْيطانَ أن يُوقِعَ بتكم العَدَاوَةَ وَلْبَْضَاءَ في الكَمْرِ وَالمَيِِرٍ» [آل عمران: ]١‏ 
ويقول : (وَلا تَحْدكُمْ بهم َأ في دين اللّك [النور: "] ويقول «أنقُوا اللّة وَدَرُوا ما 

قي مِنَ الرّيَا» [البقرة: 774]. ففي جميع الأحكام التشريعيّة تُلآجظ بؤُضوح - بِنَاءَهَا 
0 الآداب الأخلاقيّة الساميّة» وذلك في الاقتصادٍ والقانُونٍ وشتى المُّعَامَلاتِ 
الإنسانيّة 


إِنَّ الدينَ الإسلاميٌ علّى مدار نصوصِهٍ جميعهًا قد أَسْتَوْعَبَ كلّ الفضائل التي 
يُمْكِنُ تحققها في الأعمال الإنسانية نيّة؛ وكذلك فعل الرسُولٍ كك فم يَدَعْ أمراً فيه مُدَى 
للئاس إل وأَرشَدَهُمْ إليه؛ حنّئ أدنى الأشياء؛ 526 الكلام والاستماع والمأكل 
والعليس: .. الخ ولم تقفٍ التشريعاتٌ الأخلاقيّةُ عند حدود الإنسانٍء بل تعدّنه إلى 
الحبوان يما ومنفلة من الأمر بالوقن به» وإخسان معامَلته والانتفاع به؛ يقولٌ رسولٌ الله 


يك : «إِذًا دُبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذنكة ”1 ويقول: «دَخَلْتِ أندَأةٌ النّارَ في هِرَّةٍء حَبْسَتْهًا؛ 


)0( أخرجه مسلم (19448/17) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
- حديث (/ا5/ 1968) والطيالسي -3741/١(‏ - 747) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر 
الإبل وذبح غيرها - حديث )١74٠(‏ وأحمد (4/ 177 )١110 ١174‏ وأبو داود (6/ 114؟) كتاب 
الأضاحي باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة - حديث (5815) والترمذي (77/14) - 
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قلا هِي تيان وَلاً تَرَكْنْهَا تَأكلُ مِنْ خْشَاشِ الأزض»”" . 


وفي السّعي للحصولٍ على المال وقَضَاءِ المصالِح الدنيويّة» لم يترك الشرعٌ هذا الأمْرَ إلا 
وقرلّه هُ بالتعاليم الأخلاقيّة قيّة التي تَحَفَْظهُ وتَصُونُهُ وقد ذَّكَرَ العلماءٌ جملةً من هذِهٍ التَعَالِيم 
التي يجبُ مراعاتها: 


١‏ - أنْ يَكُونَ السغي للحْصُولٍ على المَالِ خالياً من الشّحْ والحرْص وعدم الالتزام 
بما أَمَرَ به الشرعٌ ونّهَئ عنه» حبَّى لا يتحؤل الإنسانُ في طَمَعِهِ إلى بهيمةٍ ضالَةٍ لا تَعْرِفُ 
إلا إشْبَاعَ الغريرَةٍ بالشّهَرَات . 


١‏ أن تكون طرق الحُصُول على المّالِ مشروعة خلالاً» وأنْ يمتنع السَّاعِي عمًا 
حَرّم الله ثم ينفق ما اكْتَسَبَهُ في طرق مشروعة لا تم شَرْعاً.. 


" - أن يتحلّى الإِنْسَانُ بمبدإ الإيئَار. وعندما يَصِلُ إلى هذه الدَّرَجَةٍء 0 


الذَرْوَةَ؛ إِذْ إِنّهُ ينسَئ نفْسَهُء وتيا ست تعور بخان بن قبلاها لت زوه يلين 


-- كتاب الديات باب ما جاء ذ في النهي عن المثلة حديث (1 )4٠‏ والنسائي )5١9/1(‏ كتاب 
الضحايا ‏ باب حسن الذبح أبن ماجه )٠١58/7(‏ كتاب الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
حديث (51170) وابن الجارود ص(١701):‏ باب ما جاء في الذبائح - حديث (819). 
والدارمي (1/ 87) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (497/4) رقم 
(8505, 8505) وابن حبان  5867(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير؛ (7/ رقم )7١١4‏ وفي 
الصغير (؟/ )٠١6‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص585؟) والخطيب في «تاريخه؛» (7/8/04ا؟) 
والبيهقي (8/ )1١‏ والبغوي في «شرح السنة»  1١/1(‏ بتحقيقنا) من طريق أبي قلابة عن أبي 
الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يك : إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وللحديث 
لفظ آخر: بلفظ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١09/5(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . حديث 
(814*) ومسلم )١17706/4(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث (1١6١/5515)غ؛‏ 
)7١14/1١١17(‏ وأحمد (27759/7 2.785 2*1 575) وابن ماجه )١57١7/7(‏ كتاب الزهد: 
باب ذكر التوبة حديث (1107) وعبد الرزاق  784/١١(‏ 180) رقم )2١001(‏ وأبو يعلى 
(١/41؟)‏ رقم (09180) وابن حبان (075) من طرق عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من 
حديث أبن عمر. 
أخرجه البخاري (509/7) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث 
(914") ومسلم )١70/54(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )5117/١5١(‏ من 
طريق نافع عن ابن عمر 
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بالله؛ لأنه وثق أنّ ررْقَهٌ عند اللهء فلا يأَخدَُهُ احدّء فاطمَالت نفسة لذلك؛ يقول رسول 
الله كلد : «إِنَّ الأشْعَرِيينَ إذا َوَمَلوا5 فِي العَزْوٍ أو قَلّ طَعَامُ حا بِالمَدِيئَةِ جَمَعُوا ما 
كَانَ عِنْدَهُمْ في تَوْبِ واحدٍ» ع الكسفوة يك ف إناء وَاحِدٍء فْهُمْ مي مئي وَأَنَا التسال 

وفي هؤلاءٍ يقُولَ الله عر وجل : (دَؤئرُون عَلَى أَنفِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً». 

والمساواةٌ أيضاً اسن الما الساميّة التي حَضٌ عليها الإسلامُ» فلا تَمْيرٌ بَيْنَ 
أحَدٍ وأحدٍ إلا بالتقوّئق: «إِنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 [الحجرات: 17]. 

ولَيْسَتٍِ التعاليمٌُ الأخلاقيّةُ التي حضٌ عليها الشارعٌ وأمَرَ بها أموراً اختياريّة» بل 
منها ما فيه الإلزامٌ الشرعيّ وهو ما عدا ما تَدْعُو إِلَْهِ النْسُ من مبالَمةٍ في الكمال؛ أمًا أضْل 
الأمُورٍ الأخلاقيّة قي التي تعودٌ على الْمَرْدِ والمجتمع بالوضلاح والطهارّة» فإنّها أمورٌ حتمية . 

ومكارم الأخلاق ذ في التشريع الإسلاميّ شاملة لكل نوع من أنواع الأخكام» فمِن فم* 
مكارم الأخلاتٍ ما هو لأَزِمٌ كالمتعة للمطلقة: لومَنْمُوهُنٌ عَلَى المُوسِع قَدَرَهُ وَعَلَى 
المُقْيِر قَذْرُهُ4 [البقرة: 75؟]. 

كذلك قَامَتْ أحكامٌ المُعَامَلاتِ على كثير من المبادىءٍ الأخلاقيّة» فمنع الشّرْعٌ بِيِعَ 
النْجَاسَاتِء ونهى عنه المُضَارَيَاتِ «لا يَبِيعُ الرَّجُلَ عَلَى بَ بَيِع أحيةة» ونه أيضا عن 
الخداع التَدْلِيسٍِ والغْشٌ» وشرع الوديعة» واللقطة: والعَارِية. والهِبَّهَء والقَرْضء» 
وجمع ذلك المبداً العام في قوله: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالنَُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالعُدْوَان» [المائدة: ؟7]. 


كذلك في مسائل السياسَةٍ الشرعيّة» أرشد إِلَئ تور الوّرّع» وكمَال المروءقء 
والحلّم» فيمن يقومُ بأمُور النّاسء وأمر الوُلأة والقُضَاة بالمواساة للرّعيّة» وتجئّب الضّيق 
الجرٍ منهم 
| وفي أخكام الجهادٍ الإسلاميّ أَدَبُ الشَارِعٌ المُجَاهِدَ في سَّبيل الله بخصالٍ حميدة؛ 
فنهّى عن قَثْل النْسَاء والصَّبْيّان والعَجَرَّة والرُهْبَانْء ونهى عن المُْلَةٍ بالإنْسَانِء وأمر بحفْظٍ 
(1) أخرجه البخاري (5/ 167) كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض (1587؟) ومسلم (4/ 


4) فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين )760٠١ /1١71(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 
0 
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العهود. وعَدّمِ حَبْسِ حَبْسٍ الرسُولٍ المُرْسَلٍ من قِبَل الْعَدُوٌ بِلْ أمَرَ بإجارّة العَذُوٌ إذا استجار: 
الل سي لاوم دم 

وعندما شَرَعَ اللّهُ العقوباتٍ والحُدُودَء نَهَئ عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تُضُرَبُ 
الوجُوهُ» ولا مواضِعٌ الإيذاء؛ يقول عَرَّ وجلّ: وَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً قَقَد جَعَلْنا لِوَلِيِه 
سُلطاناًء فلا يُسْرِفٌ في القَغْلِ4 [الإسراء : *1] وبهذا تنْضِحٌ صورة الحَيّاة في نَظر 
الشارِع . حياة إتبسائقة راقيَةٌ مهذْبةٌ كلها حير وتَفْمٌ وَمَصْلِحَة ؛ حبّى ليكاد الإنسانٌ أَنّْ يصير 
مَلَكاً فؤْقّ الأرض» وإذا استَقَامَ الإِنْسَانُ عَلَ هدى التشريعات الإسلاميّة» تمخخضّت 
الححَياةٌ خَيْراً وتفعا-وطهارة وعفَّةَ فى الدنياء أمّا فى الآخرة» فَالنّعِيمْ الخالد فى جِنَةَ 
عرضهًا السّمواتٌ والأزض أُعِدَّتْ للمتقين. 

كَبفِيَةُ نُرُولٍ آيَاتٍ التَشْرِيع 

اا و ا 
ثابتةٌ تضلّح لأن تُوَّسّسَ عليها دولة ناشئة ةّ على مبادىءَ جديدة د تستقيمٌ عليها أمورٌ الئاس » 
ولم يكن العهدٌ المَكَيُ صالحاً لوجُودٍ مِثْل هذه التَّشْرِيعَاتِ القادِرّةٍ على تنظيم هذه 
الذوّلةٍ؛ نَظراً لقلة المُسْلِمِينَ وضعْفِهِمْ آنذاك. 

ولما اسْتَفّرَ النبئ يكل بالمديكة» توالّتِ الآياتُ بالتشريع بَعْدَ أنْ بَدَأْ تكُوينُ الدُولَقٍ 
واتخذ الوخى التشريعئٌ طرقاً متعدّدة نذكرها فيما يَلى: 

١‏ قد يأَنِي الحكُمُ التشريعيئ جواباً عن سُوَالٍ مكلاً: 


دِيَسْأَلُوتَكَ مَاذًا ينفِقُونَ قل العَفْوَ كَذَلِكَ يبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلْكُمْ تَتَفَكُرُونَ4 
[البقرة: 9١5؟].‏ 


9ينْأَلُوتَكَ عَنِ الحَمرِ وَالمَسَرِِ كُلْ فيهمًا ١‏ كَبيرٌ وَمنَاِعٌ لِئّاسٍ وَإلْمُهُمَا أكبرُ مِنْ 
نَفْعِهِمَا» [البقرة: 19١؟1].‏ 

<ِيَسْأَنُوئَكَ عَنِ الشّهْر الحَرّام قِتَالِ فِيه» [البقرة: .]7١1‏ 

(يَسْأَنُونكَ عَنِ المنحيض؟ [البقرة: ؟١77].‏ 

ؤِيسأُوئك عَنٍِ الأَقَالِك «يسألوئك عَنٍ الأجلة» . 


" - وهناك طريقٌ آخْرُ لمعرفة الحُكمء وهو الاستفتاءٌ : 
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يفوك قل الله يفكمْ في الكَلالَةِ إن أَمْرْؤْ هَلَكَ لِيسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ أختٌ. 
قَلَهَا نِضفٌ ما تَرَكَء وَهُوَ يَرِنْهَا إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا وَآ لَدْه 9ِيَسْتَفْئُونَكَ فِي النْسَاءِ قُلٍ الله 
50 أخوّئ لبيانٍ الأخكام؛ وذلك من غَيْرٍ سؤالٍ أو استفتاءٍ» بل لإظهار 
0 ل 
مث عَلَيكُمُ المَيتَهُ وَالدَمُ وَلْحَمْ الْخِدْزِيرِ وَمَا َمل لِمَيرِ الل بهِ» [المائدة: ”] 
0 01 البَبِعَ وَحَرّمَ الرّبَا© [البقرة: 37170]. 
إِلَى أنْ أكملّ اللَّهُ الدّينَ وميّرٌ اللَّهُ الحلآل مِنّ الحَرَامء نَرَلَ قولُهُ تَعَالَى: <اليَومَ 
أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنمَمْتُ عَلَيكُمْ نِغْمَني وَرِضيتُ لَكُمْ الإِسَلامَ دِين» [المائدة: ”7]. 
وَمَكَذًَا كان التشريعٌ الإسلاميٌ لبيانٍ واقِع الحَيّاة وإضلاح شعِونِهِمْ». علئ أن 
القواعِدَ والكلْيّات التي قرّرها القرآنُ تكونُ شاملة ووافية بما لم يَقَّع في حياته ِمًا سيجة 
بعد وتنطبقٌ عليه ميادئءغ الدين» وكنْيّاتٌ التشريع » وتلّكٌ هي معجزةٌ القُرْآن الدائمةٌ . 
والتُشريعٌ الإسلامئ شاملٌ لكل ما اسْتَحْدَتٌ من أسماءٍ المرُوع والقوانين الحَدِيكَةِ 
ولقد قشم الفقهاء الفقّة إلى أبواب للعباداتٍ» وأبواب للمعاملات. وبذلك فرّقوا بين 
المَسَائِلٍ الدينيّة» وبيْنَ القانُونٍ بمعناه الحَدِيثِ. 
ولد قسّم القانونيون القانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاصٌ وقانون عامٌء 
فالقانونُ الخاصٌ يشْمَلُ القَوَاعِْدَ الخاصّة بالأفراد وضبط العلاقاتٍ بِيئَهُمْ» وتدْخُلٌ تحته 
أَنْوَابُ الأخوّالٍ الشخصية . 
دظ /أما القانونُ العامٌ» فإنّهِ يختصٌ بالقوانينٍ التي تَسْرِي على السُلْطَات العامّة» وضبْط 
العَلاَقَاتِ تِ بَيْنّ هذه السُلْطَاتِ والأفراد. 
وبهذا التقْسِيمٍ نجدٌ في القانونٍ الإشلاميٌ قانوناً مَدَِيَاُ وقانوناً تجاريّاً. وقانوناً 
للمراقَعَاتِء وقانوناً إداريًاً» وقانوناً دُسْبُورياً وقانوناً جنائياً. . . إلخ . 


سس التتشريع الإِسَلامِيّ 
قام التشريعٌ الإِسْلآمِيُ على جملةٍ من المبادىءٍ الأساسِيّة التي تجعل أحكامَةُ ميسّرة 
وَسَّهْلَة ولكي يتسئّئ للمْسْلِمٍ الامتثال لأوامر الله ونواهيه في كلّ عَضْرٍ ومجتمع عَلَئ مَرْ 
العْصَورٍ. 


وإِنّا لنذكُرُ هذه المبادىء فيما يَلِي: 


: رَفْعُ الحوَج‎ - ١ 

والمراة به في التشريع الإسلامي في المشقة الزابدة حي تضيقٌ بها الفُوسُ؛ 
وتَمَلْ القلربُ الأعمالَ مَعَهاء ٠»‏ فتنقطعٌ عن الاسْتِمْرَارٍ؛ قال تعالئ : دِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّينِ مِنْ خَرَج4 [الحج: 28] و رفع الحَزْج هذا يشمَلُ جميعٌ المَجَالآتِ: ففي 


العبّادّاتِ وردتٍ الرخس» 0 والإفطار في السَّمَرء والنَيمُم عند عَدَمْ المَاء» 


ويشْمَّلُ مجالّ العّاداتِ» حَيِْتٌ 0 اللّهُ لعبادِهِ التميّمَ بالطيبات من الرزق. 

وفي المعاملاتٍ: قرّر الشَّارِعٌ أنْتُدْرَاً الحدوةٌبالشّبْهَاتِ ب 
القَاتِل ورمخص في أكْلٍ المَيئّة عندَ حَوْفٍ الهَلاكِ من الججوع » كذلك شَرَ تك 
" - قِلّهُ الكَالِيفٍ وَسُهُولُهَا : 

جاءث أحكامٌ الشريعَةٍ الإسلاميّة وَسَطاً من غَيْر إرمّاقٍ ولا إِعْنَاتِء فأركانٌ الإسلام 
الخَمْس محدودةٌ يُمْكِنُ معرفيُهًا وأمتثالّهًا في يُسر وسُهُولة» مع أن النْوَاتَ الذي وَعَدَ الله 
به عبادَة على ذلك عَظِيٌ» فالله سبحانه يُجَاذِي على الحَسَئةِ بِعَشْر أقالها . 

وهذه الأركانُ لا تحتاجُ في الامتثالٍ إلى تَفَارِيمَ وَتَفَاصِيلَء أما كَفْرةُ المسائلٍ التي 
نلاجِظُهًا فى كُتبٍ الفِقْه؛ فَذَلِكَ شأنُ العُلَمَاء لبيانٍ الأحكام عنْدَ وجُودٍ الاختمالآتِ 

ولقد نَهَى الله - تعالّئ ‏ عن التعمّق في المَسْألَة؛ لئلاً يكونٌ سَبَبَا في فَرْض أخكام 
قد تُرْهِنُ المكلّفين ويُعْجِرُّهُمْ عن الامتثال لها. 

ومما يذكر في ذلك أمرُ الله بني إِسْرَائِيل بدَبْح يَقَرَوَ ولو أنّهم ذبحوا أي بقرة» 
لكفَاهُمْ ذلك؛ لكنهم 7 تعنَيُوا وَأَلَحُوا ذ في السُّوّال» فشدَّدَ اللَّهُ عليهم؛ 0 
لِيَأيْهَا الْذِينَ آه نوا لا تَسْأَنُوا عَن أَشْياه إنْ بد لَكُمْ تَسْوْكُمْ ٠‏ وَِنْ تَسْأَنُوا عَنْها حِينَ لام 
القُرْآنُ تبْدَ لَكُمْء عََا الله عَنْها واللّه عَفُورٌ حَلِيم4 [المائدة : .]٠‏ 

وتعدااكلة يكن سجاحة الإشلآم ويْسْرَهُ وعَدَمَّ إِزْمَاقٍ المكلّفين بكَثْرَّة التَكاليف 
والأخكام. 


: التَدرّجْ في الأخكام‎  " 

الله - سبحانه ‏ أَعلَّمْ بعبادِهٍ من أَنْفْسِهِمْ ‏ ولّمًا كَانّت العَرّبُ قبل الإسلام قَدْ 
تملْكنْهُمُ الغرائرُ والشَّهَرَاتُء وتحكمّث فيهم الأهْرَاءُ والعاداتُ المذمُومَةٌُ» كان من 
الصَّعْب علَنِهِمْ الإقلاعٌ عَمّا اعتادُوةٌ دفعةٌ واحدةٌ؛ لما فيه من المَشَّمّةٍ التي تُبْعِدُهُمْ عن 
الامتثال للشرْع؛ لذلك رحمهم اللَهُ فأخذهم بالتدرُج والتَّمْهِيدِء ثم شَرّع لهم الأحكامٌَ؛ 
حيث تَرَكَهُمٍْ ولا علّى بغض ما ألِقُوهُ؛ تأليفاً لهم» وَاسْتِدْراجاً؛ فقد تعوّدوا شُرْبَ 
الخْمْرِء وتمكئّث منهم» فتركَهُمْ الشَّرْعٌ في بداية الأمر ر بدون نَهْي صريح» وَلَعّا سكن 
الإيمانُ في القلوب» وأدركوا عدم تناب ب الحَمْرٍ مع الدّينٍ وكماله - نهاهم المَوْلَى عنهاء 
وصرّح بتخريمهاء وجزم بذلك في قُوْلِهِ: «إِنَّمَا الجَمْرُ والمَيِسِرٌ وَالأنَضَابُ وَالأَرْلامُ 
رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشيطَانِء فَاَجتَيبُوه لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة: .]4٠١‏ 


وَعَلَ أساس التدرّج في الأحكام التشريعيّة؛ جاءت أحكامٌ الجهَادٍ وَتَحْرِيم الزْنَا . 


وكانت الصلاةٌ ُأولأركعئَيْنِ بالغداةٍ والِعَشِي» ؛ ثم زادّث بعد ذلك إلى حْمْسٍ ليلةً المعراج . 
وكان الصّرْ م أولا ثلاث أيَامٍ أويَوْمَ عاشورّاء» ثم استقرٌ إلى صوم رمضان مِنْ كل عام . 

وف حت عد عار ار لتر ينها عم ميا «إِنّمَا نَرْلَ أَوْلُ مَا نَرَلَ مِنْهُ 
سُورَةٌ مِنَ المُمْصَّلٍ فِيهًا ذِكْرُ الجَنّةِ وَالئّارٍ حَنّى إِذّا نَابَ الاش إلى الإشلام نَرَلَ الحَلال 


وَالْحَرَامٌ» دَلننَرَلَ أول شَيْءٍ ؟ لأ تَشْرَيُوا الحَمْرَ لَقَالُوا: لانَدَعُ الكت أنداء ولد تَدل؟ 
لأ تَرْنُواء لَقَالُوا: لا نَدَعُ الزّنَاا رواه البخاريُ” . 


؛ - وُقُوِعٌ النُسخْ: 1 

وضع التشْرِيمٌ الإلهئ في أَسَاسِهِ لتَؤْفِيرٍ مَصَالِح العبّادٍ ودَرْءِ المَفَاسِدٍ التي تضرّهم؛ 
وذلك يوضّح لنا فائدّةً وفوع النُشخ في بَعْضٍ الأخكام؛ ؛ مراعاةً لمَصَالِح الئاس وتَِسِيراً 
عَلَيْهِمْ : فمثلاً : كانت الوصية واجبة قبل بيانٍ أحكَامٍ الميرّا» ثم تحت بآيات المواريث . 


وكانتث عدَةٌ المتوفئ عنها رَوْجْهًا عاماً كاملةٌ ثم نْسِحَ ذلك بأريعة أَشْهّرِ وعَشَرَةٍ 
يام . لما اقتضته الحكمّةٌ الإلهيّهٌ في تَمْهِيدٍ الأحكام . از 


.)49917( أخرجه البخاري 418/7 في كتاب فضائل القرآن حديث‎ )١( 


1 مقدمة 


أَنوَا 4 م الأخكام التَضْرِيعِيَة 


١‏ الْأحكَامٌ القَطَمِيةُ: 

وهي الأحكامٌ التي تَدْبدُ تنبت بدليلٍ قطعيٌ الثبوتٍ وقَطْعِيٌ الذَّلالَةِ» وتثبْتُ هذه الأحكامٌ 
بالُصوص الشرعيّة ؛ كالآياتِ والأحاديثِ المتواتَرَةٍ الي لا تحتملُّ غَيْرَ معئّى واحدٍ؛ مثل 
قوله تعالّئ: وَأَمْسَحُوا برُمُوسِكُمْ4: فهو حكمٌ قطعي الذَّلالَةٍ على ثبوتٍ فَرْضِيْةِ مح 
الرأس في الوضوء. 

وكذلك الأحكامُ التي نُبَنَثْ تينث» واصبخيت مغلومة من اللون بالشرورة؛ كأركان 
الإسلام الخمْسَةٍ؛ وكذلك الأشكاء التي ثب بَثْ بالإجمّاع ثبوتاً قطعيّاً كإجماع الصَحَابَة 
علّئ بَعْضٍ الأخكام في عَصْرٍ. وهذه الأحكامٌ القطعيةٌ ليْسَتُْ محلا للاجتهادٍ لقطعيّة 
ثبوتها ودلالَِهَا عَلَى المَغْتى المَقْصُودٍ. 


المعاني التي دَلْتْ عليها الأحاديثٌ. 
الآخْكَامٌ الظْنيةُ أو آَلأجْيهَادِيْهُ: 
وهي الأحكامٌ التي تَبنَتْ نبَتْ بدليل قطعيّ الثبوتٍ ظَبِيّ الدَّلألَةِ؛ بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً 
لأكثرٍ مِنْ معنى؛ كلفظ «قُرُوء» في قوله تعالّئى: لوَالمُطَلْقَاتُ يََربْضن بِأَنْفْسِهِنْ ثلانَة 
قرُوءِ4 [البقرة: 73724]. 
لأنّ لفظّ «القرء» مشتركُ في معنى الحَيْض والطهْرء فالقول بأن عدَّةٌ المُطْلّقة مِنْ 
ذواتٍ الحَيْضٍ ثلاثهُ أَطهَارٍ أو ثلاثُ حِيض - ظَنَيْ ؛ لعدم القَطع بالمُرَاد من القرء. 
وأيضاً: الحكُمٌ النَّابِتُ بِالدّلِيلٍ الظَئيٌ الثبوتٍ ‏ ظَنِىٌ» وإنْ كان قطعي الذَّلالَةِ 
وكذلك الحكمُ النَابتُ بدليل ظَنيّ المْبُوتِ والدّلالة معاء فهذه الأنواعٌ الثلاةٌ أحكامٌ ظَليْ ؛ 
لوجودٍ الظنّ في الدليل. ا 
والملاحظ أن أكثر الأحكام الفقهيّة من باب الظنّ؛ لعَدَم للم في الدّلآلّة» وذلك 
طريقٌ فيه تيسيرٌ على الئّاس؛ لأن الله - تعالئ لَمْ يكلّفٍ النَاسّ إلا بما في وُسِْهِمْ . 
وتنقسِمٌ الأحكامٌُ التشريعِيّة يْهُ بالنّظر إلى الخطاب الشرعيّ إِلَئ : 


: الأخكام التُكلِيفية‎ ١ 


وهي التي طَلَّبَ الشَارِعٌ فيها تكُلِيفٌ العبّادٍ بطَلَبٍ فغل أو تَرْكِهء وهذا النؤعٌ 


ل 


يشْمّل: 

أ الإيجابَ» وهو طَلَّبُ الفغل طلباً جازماً؛ كقوله: طأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: 
47]. 

ب النّذْبَء وهو طَلَبٌ الفغل طلباً غَيْرَ جازم؛ كقوله طفْكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم 


خَيْراً© [النور: 77]. 


5ك - التَحْرِيم : إِنْ كان المطلوبٌُ تَرْكُ الفغلٍ تركاً حازماً؛ كقوله: «وَّلآً تَقْرَبُوا 
الوّنَاك [الإسراء: 77]. 

د الكَرَامَة: إِنْ كان المطلّوب تَرْكَ الفغل تركاً غير جازم؛ كقوله: «طإذًا نُودِي 
لِلصّلاة مِنْ يَؤمٍ الجُمُعَةٍ فَأسْعَوا إلى ذِْكْرٍ اللّه وَذْرُوا البَيعَ4 [الجمعة: 4] فالبيعٌ عند أَذَانٍ 
الجْمُعَةَ مكروةٌ: والنهيُ عن البَيِع ليْسَّ لذاتِه» إنما لأمْرٍ خارج عَنْهُه وهو وقْتٌ الأذان 
لِيَوْم الجِمْعَةٍ. 

ه ‏ التّجْيِيرَ وهو إباحةٌ 5 الفغل أو تَرْكُةُ؛ كقوله : <أْجِلٌ لَكُمْ الطيِبَاتُ وَطْعَامُ الْذِينَ 
أُونُوا الكتّات» [المائدة: 6]. 


- الأَخكَامُ الوَضعِية : 
والحكم الوضعيّ هو الذي يكونٌ خطَابُ الشّارِع فيه متعلّقاً تعلق شَيْء بشيء ؟ 


كجعل الشارع الشيء رُكناً لشيء آخر» أو علّة له أرج2نناء أو شرطاًء أو علامة أو 
مانعاً. 


فالر عن ؛ كقوله : ود [الحج : /ا/ا]؛ فإن ذلك ننه طلب الركوع 
والسَجُودٍ في ماهيّةٍ الصّلاة الشّرعيّة 


والشَّرْط؛ مثل قوله: (إذا كمُْمْ إلى الصَّلاوٍء فَأَغْسِلُوا و جوهَكم» [المائدة : 8 
فقد علق الشارعٌ الوْضُوَ بالصّلاة . والِلةُ؛ كقوله : ٍثَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهرَ كَليِصْنْدُ 
[البقرة: »]١66‏ فشهودٌ دُ هلال شهْرٍ رمضَانَ علْةٌ ظَاهِرَةٌ في وُجُوب الصَوْم .. 


والعلامة ؛ مثل الأَذَانٍ في وقْتٍ الصَّلاةٍ للإغلام بحصولٍ وقتها. 


الأخكامُ القَضَائيَةُ وَالدَيانية 
١‏ الأَخكامُ القضَائيَةٌ : 
هي الث !تنظ الغلاقة بين الكائن 52 ِعْضِهمْ مَعّ بَعْضِ َفْقَ ما قررهُ الشارعٌ من 
الأحكام» وما يَحْكُمُ به القاضي؛ اعتباراً للأمُور الظاهرة» وَمِنْ ذلك قولّهُمْ : هذا يصِحٌ 
قَضَاءَء وكذلك المُمْتِي إذا أَفتَ بظاهر القَّوْلِء وكان هناك أَْرٌ حَفِىْ يتعلّقُ بالمَسْألَة لم 
يكْشِفْه المُسْتَفْتَى للمُفْتَى . وهكذا أَرشَّدَتٍِ الشريعةٌ النَّاسّ إِلَى أن وجودَهُمْ وأَعْمَالَهُمْ في 
هذه الحياق» إِنّما هو مقَدّمَةٌ لحياة أخرّئ خَالِدَة فيها ثوابٌ وحسابٌ وعقابٌ؛ ومِنْ أجلها 
شْرِعَتِ العباداث» وجَعَلَتِ الشريعةٌ ضَمِيرَ المُسْلِم مُهَيْمناً على جَوَارِحِهِ وَحَوَاسّهِ؛ يراقب 
اللّهَ في كل أعمالِه وأفْعَاله. 
الأَخَكَامُ الديَانيةُ : 

وهي الأحكامُ التي يحكمُ بها الشَّارِعٌ تبعاً لنيّةِ الشخصء فمرجِعُهًا إذن إلى الي 
التي لا يعلّمُها إل الله» ويترنّب عليها النْوَابُ أو العمّابُ؛ ولهذا قانُوا: هذا يصحٌ قضاءً 
لا ديانة . 

واعتمادٌ القَاضِي في أحكايهٍ على الظواهر لا يُصَيْرُ الضَّيْءَ خلالاً» أو حراماً؛ 
بخلاف القوانين الوضعيّة التي تعتمدُ على الظوّاهر فقَطء ولو كائَتٍ النْيّةُ كاذبة؛ إِنّما 
المَدَارُ في الْحِلَ والحُرْمَة قِيعَةٍ حقيقةٍ الأمْر وباطنه . 

مغلا - إذا أدَعَى رَجُلّ على امْرأةٍ؛ أنّها زوج جَمّة وأنَّى ل بشاهدي زُورِء فقضى 
القاضي بمقئّضئ هذه الشّهّادة الكَاؤْيَة؛ أنّها زوجَيّهُ؛ فإنّ هذا الحكمّ حُكمْ ظاهريٌ 

أما في الباطن» وفي حقيقة الأمْرِء فهي ليْسَتْ زوْجَة له؛ فلا يَحِلُ له فيما بيه 
وبِيْنَ اللّه أن يعاشِرَهَا معاشرة الأرْوَاج . 

والأصْلُ فيما قرّرناه سابقاً قولٌ الوَسُول #ل: «إِنّمَا أنَا بَسَرٌ وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونٌ 
َي وَلَعَلْ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ لحن بِحْجْيِهِ مِنْ بَغض» فَأَقْضِيّ لَهُ يتخو مَا أشْمّع فَمَنْ 
قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٌ أَجِيهِ شَيْئاء فلا يَأْخَذْهُ؛ نما أَقْطَعٌ لَهُ قِطَعَة مِنَ النَارِه. 


م 1 001 ع 
حقوق الله - تعالى - وَحُقُوقُ الْعبَادٍ 
قسّم العلماءُ حُقُوْقَ اللو وحقوقٌ العبَادٍ إلى أَرْبَعَةٍ أقْسَام : 
١‏ - حُقُوقٌ خالِصّة لله : 
وذْلِك كَرجُوب الإيمانٍ والصّلآة» وضابطٌ هذه الحُقُوقٍ أنّها الأحكامُ التي يتعلُّ 
0 ونُسِبَّتٌْ إِلَّيْهِ تعالّى؛ لِعِظم خَطَرِمًا 
شمُول تفعها. 
" - حُقُوقُ خَالِصَةٌ لِلْعِبَادِ: 
وهي الحقوقٌ التي تتعلّقُ بها مصلحةٌ خاصّةٌ لأحَدٍ من الناس؛ كبدل المُتْلَفٍ. 
ومِلْكِ المُْعَةٍ بالتكاح . . . إلخ. 
"- حُقُوقٌ أَجْتَمَعَ فِيهًا حَنٌ الله وَحَقُ الْعِبَادِء وَحَقُ اللَهِ غَالِبٌء وذلك مثلُ حَدٌ 
القَذْفٍِء فحقٌ الله فيه هو إِخَلاخ العَالّم مِنَ المَقَايِد وحقٌ العَبْد صيائَةٌ الْعِرْض » ودَفْعٌُ 
العارٍ عن المَقُذُوفٍ . 
3 - حُقُوقٌ أَجْتَمَءَ فِيهًا الحَقّانِء وَحَقُ العَبْدِ غَالِبٌء ومثلٌ ذلك القِصَاصٌء نَحَنُ 
اللو فيه مِنْ جِهَةٍ إخَلاءِ العَالّمِ مِنَ المَفَاسِد؛ ولهذا سَقَط بِالسُبْهَة ٠‏ وحقٌ العَبْدٍ فيه مِنْ 
ناجية وُقُوع الجنئايّة على نفْسِه . 


القَرْقُ > بَينَ الحكم الصّحِيح وَغْبْر رٍ الصَحِبح 
وصف الشارعٌ الحكيم أفْعَالَ المكلَفِينَ اؤعياف شرعيّة وهذه الأوصاف أحكامٌ 
من الشَّارِعَ تختص سس بأفعالٍ العبادات» وهذه الأوصافٌ هي : 
١‏ البْطلانٌ: 


معناه: عدمٌ ترب الأثّر المَمْصُود د من الفغلٍ؛ لخَلَّلٍ في الأركان والشَّرائِطٍِ 
7 شَرْعاً؛ كبيع المَْتَو وبَيْع الصَبيّ» وَالمَجنُون» لِعَدَمِ جَوَازٍ بَئِع المَيِئَوِ وعَدْمِ 
أهلية الصبيٌ وَالمَجْنُونِ للتصرّقات؛ فيتصفٌ هذا الفغْلٌ بِالبُطلآَنِء ويكونُ باطلاً. 
>” - الفَسَادٌ: 


ومعناة: عدم ا الأثر الممُصّود من الفغل لأمر 0 6 مثل 0 المنْعَقِدِ 


عا مقدمة 


بَيْن المكلْفَيْن عَلَىْ مَالٍ مُعْتَبَر شَرْعاء مَعْ أشتراطٍ منفعة لأَحَدٍ المتعاقِدَيْنِ لا يقتضيها 
العقدُ؛ كَشَرْطٍ البائع على المُشْتَرِي أنْ يَحْدُمُهُ أيّاما. 
- الصّحَةٌ : ش 

وهى ترثّبُ الأّر الممُصُودٍ مِن الْفِعْل لاسْتِيمَائِهِ الأرْكَانَ والشروط الشّرعيّة 
المعتبرةً» فيكُونُ الفغْلُ بذلك صَحِيحاً؛ كَصِحة الصَّلا إِذَا صَدَرَتْ على الصفّة 
الشّرعيّة . 

أما أحكامٌ المعاملات» فإنّ لها أؤصَافاً خاصّة بها: 
١‏ - اَلانْعِقَادُ : ش 

وهو ارتباطً أجْرّاءِ التصوف بِعْضِهًا ببَْضء وأَجْرَاءُ التصرُف هي الإيجابُ والقَبُولٌ 
من المتعاقِدَيْن» فيكونُ الفِعْل بذلك مُتْعَقِداً. 
* - التّقَاد : 

وهو ترب الأَر المقصٌودٍ كترين ملْكِ العَيْن على البَيِع بدُون توقفء فمثلاً بَنْعُ 
الفُضُولِي الذي يَبِيعُ شَيْاً مملوكاً لغيره مُْعَقَدّ» لكنّه غَيْرُ نَافِذِ؛ لأنّه متوقف على إِجَازَة 
المَالِكِ الأصلى . 
“"' - اللرُوم : 

وهو كَوْنُ الفغلٍ غَيْرَ قابل لِلْمَسْخْء ولا يمكنُ رَفْعُهُ؛ِ وذلك مثل البَيِع المُطْلَقٍ الَّذِي 

يشترط فيه خيارٌء فإنَّه لازمٌ؛ لأنّه لا يمكن فَسْحُهُء أمًا البَيْعُ بشَرْطٍ الخيارء فإنّه 
م رَفْعْهُ بالشّرْط ؛ فلا يكونٌ لآزماً. 
١‏ 00 5 0 
العَزِيمَة وَالرّخصّة 


وهي نوع من الأحكام الشرعيّة التي اعتبر فيها الشَّارِع المقاصِدٌ الْأخْرَوِيّةَ أعتباراً 
أَوَلياً؛ كالئُوَاب والْعِقَاب. ظ 


أولاً: العَزِيمَةٌ : 
٠. 1 8 58‏ 5 7 
وهي في اللعْة: مشتقة من العزْم الذي هو الموة. 
وفي الاصطلاح: ما شُرعَ أوُلاً تَيْرَ مَبْئِيّ علّئ أَعْذَارٍ العِبّادِ؛ كفرضيّة الصّلاة 
والصّوْم وغيرهما. 


فقد نَبَنثْ فرضيّةٌ الصّلاة بقوله: طأَقِيمُوا الصَّلاة» . 

وهذه الفرضيّة ثابتةٌ أوَلاً بالنُشبة لقضر الصّلاة في السَّمَْره ولَيْسَثْ مبنيّة على عُذْرِ 
من أعذارٍ العبّادِ؛ لأنْ الله تعاّئ ‏ لم يعلّنْ فرضيّتها على شيْءٍء فلم يَقُلْ مثلاً: إذا كَانَ 
كَذَاء فأقيمُوا الصّلاة. 
ثانياً : الوّخْصَةٌ : 

وهي ما شُرعَّ ثانياًء وكان بناؤهُ على أَعذَارٍ العِبَادِء ومثالَنًا على ذلك قَولَهُ تعالّن: 
فْمَنْ كان مِنكُمْ مريضاً أو على سَفَرِ فده من أَامٍ أخر» . 

حيث يفيد إباحة الإفطارٍ في رمضانّ للمُسَافِرٍ والمريضء ثم يَقْضِي ما أَمْطْرَهُ في 
آيام أَخَرَ غَيْن وَمَضَاذا: 

وغير هذا كثيرٌ في الأحكام التشريعيّة التي وردّث في القُرْآن والسّئة. 

وبعد هذا التطواف حول الفقه وفلسفته يجدر بنا أن نبين المذاهب الفقهية 
والأسباب الرئيسية في اختلاف الفقهاء. 


المذاهب الفقهية 


تعددت المذاهب الفقهية» وانتشرت في كل مصر من الأمصارء وكتب لبعضها 
البقاء والاستمرارء وتزايد أتباعها عبر الزمن» وقد كان ذلك لمثل هذه المذاهب؛ لما 
توفر لها من بيئة علمية صالحة» استطاعت أن تحتض٠‏ هذه المذاهبء». وتنشرها؛ وأن 
يصبح لكل مذهب مريدون وأتباع في مختلف أرجاء العالم الإسلامي» وينطبق كلامنا 
هذا على المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي. 

وهناك مذاهب فقهية ارتبط وجودها بالسّيّاسٍَء أي أنها مذاهب فقهية سياسية» وقد 
وجدت هذه المذاهب أتباعاً لها جيلاً بعد جيل» وقد كان ذلك من عوامل بقائها مع 
الزمن» ومن هذه المذاهب الفقهية السياسية: مذهب الشيعة» ومذهب الخوارج. 

غير أنَّ هناك بعض المذاهب الفقهية التي لم يكتب لها البقاء» ولم يوجد لها 
أتباع » وإنما ظل فقهها حبيس الكتب والمصنفات فحسب؛ ومن أمثلة هذه المذاهب: 

مذهب الحسن البصريء وابن شَرَاجِيل الشعبي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
وأبي داود الظاهري» والليث بن مبكد: وهناك تتذاهتت غيرنا لم بكمب لها البقاد 
والاستمرارء غير أن كلامنا سيقتصر على هذه الأمثلة التي أوردناها؛ لشهرتها أكثر من 
غيرها: 8 


أولاً - مذهب الحسن البصري""" : 
* التعريف بيه: 

هو الإمام الفقيه الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت» كان مولده سنة إحدى 
وعشرين هجرية» وذلك قبل عامين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


2159/١ وتهذيب التّهذزيب: 2757/7 وتقريب التّهذيب:‎ 2500/١ ينظر: تهذيب الكمال:‎ )١( 
2584/5 وتاريخ البخاري الكبير:‎ 217١/١ والكاشف:‎ 250١/١ وخلاصة تهذيب الكمال:‎ 
ولسان الميزان: 2149/7 وطبقات‎ »487/١ والجرح والتعديل: //ا/ا١» وميزان الاعتدال:‎ 
»49/9 وطبقات ابن سعد:‎ 217١/7 وأخبار القضاة: 7/ ”2 وحلية الأولياء:‎ 21١97“ خليفة:‎ 
.177/4 وسير الأعلام: 4/ 0537» والتّقات:‎ 


مقدمة 53 

وقد تولى الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ قضاء البصرة في أيام الخليفة عمر بن 
عبد العزيزء ثم تركه؛ ونصّب نفسه للإفتاء. 

وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة مجلدات ضخمة:؛ كما قال ابن قَيّم 
الجوزية. 

وقال ابن قتيبة: «إنه تولى الكتابة لربيع بن زياد الحارثي ب«خراسان». 
* مكانته العلمية : 

لقد كان الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ فقيهاً ومحدثاً بْقَةَّ عَظِيماً؛ حيث روى 
عن كثير من الصحابة والتابعين أحاديث كثيرة» وكان ‏ رحمه الله - كما تحدثنا كتب 
التراجم - يميل إلى الرأي في فقهه. ٠‏ 

يقول عنه أبو قتادة : «والله! ما رأيت رجلا أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه؛ . 

ويقول عنه أيوب: «ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن». 


وقد خالف الحسن اليصري رأي واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد في حكم 
مرتكب الكبيرة» مما أدى إلى اعتزالهما مجلس الحسن.ء حينما اختلفا معه» وقد كانا 
قبل قد رسا عليه. 

وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله - قد ابتعد بنفسه عن الخوض في الأحداث 
والمشاكل السياسية التى انقسم إزاءها المسلمون إلى فرق وأحزاب» وكان يجيب إذا 
سئل عن ذلك - بقوله: «تلك دماء طهّر الله منها أسيافناء فلا نلطخ به ألسنتنا» . 

بيد أنه - رحمه الله - كان جريئاً شجاعاً في الحق» لا يخشى في الله لومة لائم؛ 
يروى أنه ذات مرة سئل عن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد» فأجاب: لا تكن مع 
هؤلاء. ولا مع هؤلاء. 

فقال له رجل من أنصار يزيد بن معاوية الخليفة : ولا مع أمير المؤمنين؟ فأطرق» 
ثم دق بده وقال: ولا مع أمير المؤمنين. 
* تصوفه. ومواعظه : 

اشتهر الحسن البصري بميله إلى التصوف والزهدء ورويت عنه كثير من المواعظ 
والخطب الجليلة» حتى عده المتصوفة واحداً منهم . 

وكانت خطبه ‏ رحمه الله - تشتمل على التذكير بالآخرة» والتنفير من الدنياء 
والتخويف من النار» والتشويق إلى الجنة» وترقيق القلوب. وتهذيب النفوس . إلى غير 
ذلك من أهداف المواعظ وأغراضها. 


فى مقدمة 


* ومن مواعظه رحمه الله : 
«يا ابن آدم لا نُْرْض أحداً فى معصية الله ولا تحمدن أحداً على فضل الله ولا 
تلومن أحداً فيما لم يؤتك الله» إن الله حَلّق الخلق» فَمَضَوًا على ما خلقهم عليه؛ فمن 


كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه» فليزدد بحرصه في عمره» أو يغير لونه» أو يزد في 
أركانه أو بنانه» . 


* وفاته : 
مات رحمه الله سنة عشر ومائة للهجرة ب«البصرة»» وتبع جنازته خلق كثير. 
© © © 


ثانياً - مقهب ابن شَرَاجِيلَ اشغ" : 
* التعريف به: 

الإمام الفقيه هو علهر بن شَرَاجِيل بن عبدٍ الشعبي» وأبوه عربي» وأمه من سبي 
جلو لاءف وكنيته : أبو عسروء ومولده: سنة سبع عشرة هجرية . 
* مكاتته العلمية : 

اشتهر الشعبي بالفقه؛ حتى أطلق عليه علامة التابعين» وقد حفظ ‏ رحمه الله - 
الكثير من الأحاديث؛ لِمَا حباه الله من قوة الذاكرة» وسعة الوجدان» وممن روى عنهم 
الحديث : أبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وعبادة بن الصامت» وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

يقول عنه مكحول: (ما رأيت أفقه منه». 

واشتهر الشعبي يوقوفه على النتصوص» والتمسك بهاء وكان ‏ رحمه ألله. - يكره 
قال: «ما كلمة أبغض إلي من (أرأيت)». 

وقد تولى ‏ رحمه الله - قضاء «الكوفة» . 


/١ وتقريب التهذيب:‎ :+)91١( 56/5 ينظر: تهذيب الكمال: 5/ *554» وتهذيب التهذيب:‎ )١( 
(47)ء وخلاصة تهذيب الكمال: */””» والكاشف: 204/7 وتاريخ البخاري الكبير:‎ "41 
وتاريخ البخاري الصغير: ١757/1ء 275807 والجرج والتعديل: 57/ 214807 والوافي‎ ء»45٠/5‎ 
/5 وسير الأعلام: 5/ © وطبقات ابن سعد:‎ :795١ /5 بالوفيات: 5 والحلية:‎ 
188/6 لع« وللولول باح باعل لأدلل و3 والثقات:‎ 
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ا 00 


* وفاته : 
مات سنة 85١٠اه»‏ وقيل : سنة 6١٠اه‏ وقيل غير ذلك . 
© © © 


الثاً - مذهب الإمام الأوزاعى”' : 
* التعريف به: 

هو الإمام الجليل : عبد الرحمن بن عمرو من «الأوزاع» قرية باادمشق»» ولد سنة 
ثمان وثمانين هجرية بادمشق)»22 وقد نشأ رحمه الله - فى !دمشق»» ثم رحل إلى 
(بيروت1» وأقام به حتى وافته المنية هناك . 
* مكانته العلمية : 

وكان الأوزاعى الما قفا مسدة يحفظ كثيراً من الأحاديث» وممن روى 
عنهم : عطاء بن أبي رياح والزاهدي. وابن سيرين » وخلق كس 

وكان ‏ رحمه الله معاصراً للإمام مَالِكِ بن أنس؛ وهما يرجعان إلى مدرسة 
واحدة هي مدرسة الحديث. 1 

اشتهر عنه بغضه القول بالرأي؟ يقول: «إِذَا بلغك عن رسول الله يل حديث» 
فإياك أن تقول بغيره». 

وقد اشتهر مذهب الأوزاعي» وكان له أتباع كثيرون. وبخاصة في «الشام؛. 
و«الأندلس» من أوائل القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث الهجريء غير أنه بعد 
ذلك اندثر أتباع هذا المذهب» وظلت أفكار الأوزاعي قاصرة على أمهات الكتب 
فحسب ؟ وكان السبب في ذلك هو طغيان مذهب الإمام مالك في «الأندلس». ومذهب 
الإمام الشافعي في «الشام» . 

يقول ابن سعد عن الإمام الأوزاعي: كان ثقة مأموناً فاضلاً خيراً» كثير الحديث 
والعلم والفقه» . 


وكان ‏ رحمه الله - جريئاً شجاعاً لا يهاب أحداً ما دام يتكلم بالحق» ولا يخشى 


(0) ينظر: تهذيب الكمال: 2801/19 وتهذيب التّهذيب: 758/7 (144)» وتقريب التهذيب: /١‏ 
)1٠١54( 19‏ وخلاصة تهذيب الكمال: ؟1557/7ء والكاشف: 9/ول/اقء وتاريخ البخاري 
الكبير: 7717/٠6‏ وتاريخ البخاري الصغير: 1508/١‏ 2174/79 والجرح والتعديل: ه//ا761١21‏ 
وطبقات ابن سعد: /1/ 588» 6 5””. والبداية والنهاية: .1١1١6/٠١‏ 


7 معذمة 


ا ا يب م7277 2< دز2 5272577772 
سلطاناً ما دام الصواب معه» وَسِجِلٌ حياته وتاريخه حافل بمواقف الرجولة والشجاعة مع 
الخلفاء والأمراء . 
* وفاته : 

مات الأوزاعي ‏ رحمه الله ب«بيروت»» وذلك في سنة سبع وخمسين ومائة 


5 


هجرية . 
© © 65 


رابعاً - مذهب الإمام الليث"'" : 
* التعريف به: 
هو الإمام العلامة الفقيه: أبو الحارث الليث بن سعدء ولد ب«مصر» بناحية 
اقلشقندة» عام أربعة وتسعين للهجرة» وأصله من «أصفهان» في «فارس». 
* مكانته : 
رحل - رضي الله عنه - كثيراً» وطوّف على مشايخ العلم» وفقهاء المعرفة» فرحل 
إلى «مكة»» و«بيت المقدس»2. وابغداد»)» وسمع على فقهاء ومشايخ هذه البلدان» 
واشتهر عَنْهُ أنه كان زاهداً ورعاً لا يسعى إلى المناصب» بل كانت المناصب 
تسعى إليه» غير أنه كان يرفضها تعفف وانشغالا بأمور الآخرة عن أمور الدنيا؛ يروى أن 
المنصور عرض عليه أن يكون والى مصرء غير أن الليث رفض ذلكء» وزهد في 
السلطان والجاه. 


وتحدثنا الكتب التي ترجمت للإمام الليث أنه دارت بينه وبين الإمام مالك بن أنس 


/؟١ ينظر: تهذيب الكمال: /57١1ء وتهذيب التهذيب: 159/8 (8787)» وتقريب التهذيب:‎ )١( 
/1 وخلاصة تهذيب الكمال: 2791/1 والكاشف: 2117/7 وتاريخ البخاري الكبير:‎ ,»4 
/” وميزان الاعتدال:‎ 2٠١19717 وتاريخ البخاري الصغير: 2504/7 والجرح والتعديل:‎ » 1 
/٠ والثقات:‎ 2١84/1 ولسان الميزان: 2757/7 وسير الأعلام؛ *. والحلية:‎ »47 
27415 2314٠ 378 917/1 وتراجم الأحبار: #//301. ١الء وطبقات ابن سعد:‎ 5 
»١١ا/؟ ونسيم الرياضص:‎ .١1578 ومعرفة الثقات:‎ 2١/8 تاريخ بغداد:‎ +018 89 
وديوان الإسلام (ت: 17/8)»: وطبقات المحدثين بأصبهان (ت:‎ 2177/٠١ والبداية والنهاية:‎ 
.)17*11/ وتاريخ أصبهان (ت:‎ »)57 


. -. 


مقدمة وف 


مجادلات علمية» ومسائل فقهية كثيرة» كل يوضح رأيه. ويرد على الآخرء ومما كان 
يأخذه الليث عَلَى الإمام مالك هو تركه لخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل «المدينة؛؛ 
وذلك مبالغة من الإمام مالك في الأخذ بعمل أهل «المدينة». 

وخلاصة القول: أن الإمام الليث كان فَقِيهاً حافظاً حُبّة تَبْتَاً ثقة في علمهء 
وأخلاقه, ومبادثئه . 

يقول عنه الإمام الشافعي: «الليث بن سعد أفقه من مالك. إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به . 
* وفاته : 

مات رحمه الله - بامصر) سئنة خمس وسبعين وماثئة هجرية. 
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0 52718 الثوري97" : 
* التعريف به: 

هو الإمام المحدث الفقيه الثقة: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي . 
* مولده: 

ولد رحمه الله - ب«الكوفة») سنة سبع وتسعين للهجرة. 


وكان معاصراً للومام أ حنيفة النعمان ب«الكوفة». غير أنهما من مدرستين 
متباينتين جدا؛ فأبو حنيفة من زعماء مدرسة الرأي والأخذ به والثوري من زعماء عدم 
الأخذ بالرأي. 
والإمام الثوري إمام حُبّجة طِبقَّثْ شهرته الآفاق» فقيه محدث؛ سمع كثيراً من 
الأحاديث» وحفظ كثيرا منهاء وكان له مذهب خاص بهء غير أنه لم يكتب له الذيوع 
وكثرة الأتباع » فاندثر وظلت أفكاره مقصورة على بطون الكتب والتصانيف. 


() ينظر: تهذيب الكمال: 2017/١‏ وتهذيب التهذيب: 21١١/14‏ وتقريب التهذيب: 21١/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال: ,5957/١‏ والكاشف: ١/8/ا*‏ وتاريخ البخاري الكبير: 947/4, 
وتاريخ البخاري الصغير: ؟/ 21٠65 216١‏ والجرح والتعديل: 7/4/ا9. وميزان الاعتدال: ؟/ 
84 ولسان الميزان: 777/7. والوافي بالوفيات: 606 :؛ وسير الأعلام: 2519/1 
وطبقات ابن سعد: 5/5 /0/ ما 84" والحلية: 5/لاء وطبقات الحفاظ؟ 4/4 
ونسيم الرياض: 4/ /الالا وديوان الإسلام: *١١٠1٠ء‏ والثقات: .501١/5‏ 


:ى,ىق مقدمة 


وكان ‏ رحمه الله كما روت الأخبار شجاعاً مع السلاطين والأمراء؛ كما هو حال 
الأتقياء من العلماء الذين لا يخشون في الحق لومة لائم. 

وكان ‏ رحمه الله - أيضاً يبغض المناصب العلياء فكو اق يعون اند خرى الجاة 
والسلطان؛ عَرَض عليه المهدي قضاء «الكوفة» بشرط ألا يعترض عليه في الأحكام» فما 
كان من الثوري إلا أن ألقى بكتاب المهدي في نهر دجلة. 

يقول عنه الإمام مالك : «كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت 
تجيش علينا بالعلم ؛ منذ جاء سفيان» . 
* وفاته : 

توفي - رحمه الله - ب«البصرة» سنة إحدى وستين ومائة هجرية . 
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سادساً مذهب داود الظاهري"'" : 
* التعريف به: 

هو الإمام أبو سليمان داود بن عليّ الأصفهاني المشهور ب«داود الظاهري». 
* مولده: 

رادج فين الله عنه - سنة مائتين ب«الكوفة». 
* مكانته : 

يعتبر الإمام داود الظاهري من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» ورعاًء 
حافظاء ثقة. 

اشتهر مذهبه في «بغداد»» و«الأندلس»» وكان له أتباع كثيرون» غير أنهم انقرضوا 
بعد القرن الخامس الهجري . 

وكان داود الظاهري متعصباً للمذهب الشافعي» غير أنه كان يرى أن القياس لا 


)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام: 8/7» والفهرست لابن النديم: 2515/١‏ والأنساب للسمعاني 
(ص/ا/ا”7)» ووفيات الأعيان: 77/7 وتذكرة الحفاظ: 7/ 20/7 وطبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص77)» وطبقات الشافعية للسبكي: 247/7 وطبقات الفقهاء للعبادي (ص088)» وتاريخ 
بغداد: 759/4 وشذرات الذهب: 158/7٠ء‏ والنجوم الزاهرة: //47» والجواهر المضية: 
7 ؛ وميزان الاعتدال: 77١/١‏ ولسان الميزان: 7/؟57» والبداية والنهاية: 5/١١‏ » 
وتهذيب الأسماء واللغات: .١1847/١‏ 


مقدمة “0 
1 ا اساسا 
يعتبر مصدراً تشريعيًا مطلقاً؛ كما اشتهر عنه الأخذ بظاهر الكتاب والسّئّة وأن عمومات 
الكتاب والسَنّة تفي بكل أحكام الشريعة؛ وتكوّن له بمجموع هذه الآراء وغيرها ما 
يعرف بمذهب أهل الظاهر. 

* وفاته : 

توفي داود الظاهري ‏ رحمه الله - بابغداد؛ سنة سبعين وماثتين هجرية. 
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تبلور المذاهب الفقهية 


ونكتفي بذكر الأقطاب الأربعة أركان الإسلام: الإمام أبي حنيفة. ومالك» 
والشافعي». وأحمد. 


أولا - المذهب الحنفي: . 

وينسب هذا المذهب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت . 

واشتغل الإمام أبو حنيفة”'2 بالفقه التقديري» وفرض المسائل؛ وكون مذهبه 
بطريق الشورى مع أصحابه الذين برزوا من بين تلاميذه. ش 

كذلك. فإن الإمام أبا حنيفة كان أول من حاول تنظيم الفقه على أساس القياس 
والرأي. ويعتبر هذا الإسهام منه حلقة من حلقات التطور في الفقه الإسلامي» وكيفية 
دراسته») وبحث مسائله. 

واعتمد فقه المذهب الحنفي بقيادة الإمام أبي حنيفة في إستنباط الأحكام على 
كتاب الله عر وجل - شأن جميع الفقهاء والمذاهب. ثم السّنّة النبوية الشريفة غير أن 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال: */ 2١14116‏ وتهذيب التهذيب: 154/٠١‏ (2)819 وتقريب التهذيب: 
ا وخلاصة تهذيب الكمال: "/ 46., والكاشف: #// 03706 وتاريخ البخاري الكبير: // 
الى وتاريخ البخاري الصغير: ؟54*/7) ٠٠١‏ ء لال والجرح والتعديل: 8/ 2.٠١77‏ وميزان 
الاعتدال: 276/4 وتاريخ أسماء الثقات: /ا/1841» والأنساب: 7 2» والكامل: /ا/ 51/9 
والضعفاء الكبير: 574/4؟» والمعين: 47 وتراجم الأحبار: 2177/4 والتاريخ لابن معين: 
ات وتاريخ الثقات (150), وتاريخ بغداد: 2177/١7‏ 474. وسير الأعلام : اوت 
ومعرفة الثقات 2)1١467(‏ وضعفاء ابن الجوزي: 2177/7 وديوان الإسلام (ت: 7517). 


ى>ى7ع مقدمة 


ااال ااا م 


الفقه الحنفي تشدّد في قبول الحديث» والتحري عنه» وعن رواته» إلى غير ذلك من 
الشروط التي جعلوها لازمة لقيؤل الحديف عندهم» والعمل به» واستنباط الأحكام منه. 

وقد أدى تشدّدهم في قبول الحديث إلى توسّعهم في الاجتهاد بالرأي عند فقدان 
النص؛ إذ النصوص متناهية بينما الوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى لا يضبطه ما 
يتناهى» والأخذ بالرأي يكون أيضاً إذا لم يخالف حديثاً صحيحاً بلغهم . 
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ثانياً - مذهب الإمام مالك : 
* التعريف بالإمام مالك70١'‏ : 

هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي . 

والمشهور والمعروف أنه عربى الأصل؛ حيث ينسب إلى قبيلة ذي أصبح اليمنية. 
* مولده: 

ولد رحمه الله - سنة اثنتين وتسعين للهجرة ب«المدينة21 وتلقى العلم على مشايخ 
«المدينة» وفقهائهاء موطن الحديث. 
* مكانته : 

نال الإمام مالك - رضي الله عنه - شهرة ذائعة في أرجاء العالم الإسلامي» وأصبح 

وقد تولى رحمه الله منصب التدريس في مسجد الرسول كل ب«المدينة؛. 
ورحل إليه طلاب العلم من كل مكان» يت نك حيث كانوا يتزاحمون 
على بابه طلباً للعلم والفقه. 

ومن أشهر مصنفات الإمام مالك كتاب «الموطأ»؛ حيث مكث في تأليفه قرابة 
أربعين عاماًء ويعتبر كتاب «الموطأ» من أوائل الكتب الإسلامية التي وضعت في 


زفق ينظر: تهذيب الكمال: وال وتهذيب التهذيب: 0/٠‏ [ و54 وتقريب التهذيب: / 
777», وخلاصة تهذيب الكمال: */”» والكاشف: 2١١7/7‏ وتاريخ البخاري الكبير: 7/ 
,”*٠‏ والجرح والتعديل: 2649١ 7/7” 21١١/١‏ الأعلام: 548/4» وتراجم الأحبار: "/ 

جح وسير 3 وتراجم بار 
لضة وطبقات ابن سعد: »2١58/4‏ والحلية: 25/5 ومعجم الثقات »))١8٠١٠(‏ ونسيم 
الرياض: 2١7/7‏ والثقات: هرود 570/7» والبداية والنهاية: 2١74/٠١‏ وتاريخ أسماء 
والبدايه والنهاي وتاريح 
الثقات :.)١757(‏ وديوان الإسلام (ت: .)١9949‏ 1 


مقدمة اا 
2 ا ا ا ارو 11 
الحديث والفقه؛ حيث جمع فيه الإمام مالك الأحاديث» ورتبها جسب الأبواب الفقهية . 

وله أيضاً كتاب «المدوّنة؛ وهو عبارة عن مجموعة من رسائل الإمام مالك» قام 
بجمعها أسد بن الفرات» تلميذ الإمام مالك . 

واشتهر عن الإمام مالك شجاعته وجرأته في تعامله مع السلاطين والأمراء؛ وكان 
أيضاً لا يسعى نحو الجاه والمنصب» بَلَ كَانَ شغله الأول هو تدريس لعلم لطلابه في 
مسجد «المدينة؟. 
* وفاته : 

مات رحمه الله - في «المدينة؛ سنة تسع وسبعين ومائة هجرية. 
* الكلام عن مذهبه: 

يعرف مذهب الإمام بامدرسة الحديث»؛ وذلك لأنه نشأ وتَكوَّنَ في «المدينة» 
عاصمة الخلافة الإسلامية» والمقر الأصلى والرئيس للنبي كَل وكذلك ارتباط «المدينة» 
بالأحاديث النبوية الشريفة» ووجود عدد كبير من حفظة الحديث» ورواته بها أدى ذلك 
كله إلى ذيوع الحديث وانتشاره. وتركز مدرسة الحديث فى «المدينة» وشهرتها على يد 
الإمام مالك وأتباعه . 
وقد استنبط الإمام مالك مذهبه هذا من عدة مصادر هي : 

كتاب الله عَرّْ وجَلٌ -. فإذا لم يكن في كتاب الله الحكم ظاهراًء استنبط الحكم 
من السئّة النبوية الشريفة المتواترة. فالمشهورة. 

ويقدم الإمام مالك خبر الواحد الثّقة على القياس» بشرط أن يوافق حبر الواحد 
عمل أهل «المدينة»؛ فإن لم يكن موافقاًء فإنه ينظر إلى إجماع الصحابة» فإن وجد أخذ 
به» وإلا اعتبر عمل أهل المدينة حبّة يستند إليها فى الأحكام والمسائل» وقدم على 
خبر الواحد المخالف ما هم عليه. 
لحرن ومن ناحية أخرى فقد بنى الإمام مالك كثيراً من أحكامه الفة لفقهية على ما يسمم 
ب«المصالح المرسلة». والاستصلاح» والاستصحاب». وسد الذرائع ؛ ومعنى ذلك أن 
الومام مالكاً كان يأخذ بالرأي. وأن مجال الرأي كان موجوداً فى مذهبه. ولكن بصورة 
محدودة عما هو عند المذاهب الأخرى. 

وينبغي أن يلاحظ أيضاً أن الإمام مالكاً لم يكن متساهلاً فى الأخذ بالحديث». بل 
كان رحمه الله - شديد التحري في الأخذ به وبناء الحكم الفقهي عليه . 


1,84 مقدمه 


تت 222222 سس س0س000سبس_-_-0ة3“تتك 

وأخيراء فإنه ينبغي أن نذكر بعض تلاميذ الإمام مالك الذين عاونوه على نشر 
مذهبه » ومنهم : عبد الله بن وهب المصري» وعبد الرحمن بن القاسمء وأشهب». وعبد 
الله بن الحكم» وقد نشر هؤلاء المذهب المالكي في «مصر» و«السودان؟. 

ومنهم أيضاً: يحيى بن يحبى الليثي الذي نشر المذهب في «الأندلس؟. 

وينبغي أن يعلم أيضاً أن هؤلاء التلاميدٌ قد خالفوا أستاذهم مالكاً في بعض 
المسائل الفقهية» واجتهدوا في إظهار الحكم بناء على قواعد الإمام مالكء شأنهم في 
ذلك شأن تلاميذ جميع الأئمة والفقهاءء وهذه المسائل التي خالفوا فيها أستاذهم كثيرة» 
مشهورة في كتب الفقه. 

5 © © 

ثَالِئاً ‏ المذهب الشافعي : 

وينسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي مدكد بن دوين رخني 

وقد وضع الإمام الشافعي ب«العراق» الأحكام الفقهية على وفق مذهبه الذي وْصِف 
ب«القديم»؛ وذلك لأنه رحل بعد ذلك إلى «مصر»» واستقر فيهاء فعدل في كثير من 
أحكامه على وفق نضجه الفكري الذي نشأ من طول النظرء وكثرة البحث» ومداومة 
الاطلاع» فكان نتيجةً ذلك أن وضع ما يسمى ب«المذهب الجديد'. 

ويعتبر مذهب الإمام الشافعي من المذاهمب الفقهية المتميزة؛ لأنه مذهب فقهي 
منظم تنضبط فيه الأحكام تحت قواعد عامة تجمعها؛ كما أن طريقة الشافعي وسط بين 
اتجاهي المنصرفين عن الرأي» والمتغالين فيه. 

كذلك» فإن من أهم ما يتميز به مذهب الإمام الشافعى هو العمل بظاهر القرآن» 
ما لم يقم دليل على وجوب صرفه إلى ما يخالف الظاهر. ' 

من ناحية أخرى فقد اهتم الشّافعيُ بالسّئّة» وأولع بهاء ووجه الناس إليها حتى 
سمى «ناصر الحديث؟. 


© © © 


2157/7 وتهذيب التهذيب: 70/9ء وتقريب التهذيب:‎ 2١١51 / ينظر: تهذيب الكمال:‎ )١( 
»17؟/١ وخلاصة تهذيب الكمال: //لالاء والكاشف: “//11ء وتاريخ. البخاري الكبير:‎ 
» ١0١/7 والوافي بالوفيات:‎ 2١١70 /7 والجرح والتعديل:‎ 0٠7/7 وتاريخ البخاري الصغير:‎ 
والمعين (875)؛ وسير‎ 271١/5 وتراجم الأحبار:‎ 27٠/94 وتاريخ بغداد: 05/7», وثقات:‎ 
الأعلام : 60/10 ش‎ 


دؤكن كُتب المذهب الشافعن02) 


من كتب مذهب الشافعي : «الآمالى». و«مجمع الكافي»» و«عيون المسائل». 
و«البحر المحيط؛؛ هذه من القديم. و«الأم», و«الإملاء». و«المختصرات». 


و«الرسالة»» و«الجامع الكبير»» من الجديد. وله كتاب آخر غير مشهور قريب من 
«المحرر» نظماً وحجماء ألفه المزني بعد الشافعي من مسوداته وسماه «الاختصار» . 


ومن كتب المذهب: كتاب «قيام الليل»» و«كتاب تعظيم الصلاة». لمحمد بن 
نصر المروزي. د 

ومنها: «الفروق». و«الودائع». وكتاب «العين والدين». . لابن سريج .. 

ومنها: كتاب «تذكرة العالم والمتعلم». لأبي حفص عمر بن الإمام ابن سريج . 

ومنها: «المسافر» لمنصور التميمي» وكتاب «المسك» أيضاً له. 

ومنها: «الإشراف», وكتاب «الإجماع». وكتاب «الإقناع» لابن منذر. 

ومنها: كتاب «أدب القضاء» للإصطخري. 

ومنها: «التلخيص». و«المفتاح» وكتاب «أدب القضاءا. و«دلائل القبلة». لابن 
القاص . 

ومنها: «شرح المختصر'ء وكتاب «التوسط» لاني إسحاق المروزي. 

ومنها: «فروع المولدات» لابن الحداد. 

ومنها: «التعليق الكبير؛ على كتب المزني» و”التعليق الصغير» عليه لابن أبي 


ومنها: «شرح الرسالة» لأبي الوليد النيسابوري. 
ومنها: «الإفصاح» لأبي علي الطبري . 
ومنها: «الخصال» لأبي بكر الخفاف. 


ذف نخص هذا المذهب بشيء من التفصيل لعلقة كتابنا به. 


ومنها: 


مقدمة 


ومنها: كتاب «أدب القضاء»» للقفال الكبير الشاشي» وكتاب «محاسن الشريعة» 
لأبي بكر الشاشي . 


ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 


الجمع الجوامع» لابن العفريس . 

«شرح التلخيص» لأبي عبد الله الختن. 

«شرح) ما لا يسع المكلف جهله؛ لابن لآل. 

«التهذيب» لأبي علي الزجاجي؛ يسمى بازوائد المفتاح». 
«اللطيف» لابن خيران الصغير. 

«الفتاوى») لآب عبد الله الحناطي . 

كتاب «التقريب»2» لقاسم بن القفال. 

«ثلاث تصانيف في الفرائض» لابن اللبان. 

اشعب الإيمان») للحليمي . 

«تعليقة على المختصر» لأبي حامد الإسفراييني. 


ومنها «الكفاية»» واشرح الكفاية»» وكتاب «الإيضاح» للصيمري . 
ومنها: كتاب «الثقلين»» وكتاب «الشهود» لهء وكتاب «الجيلي»» وكتاب في 
الشرح فرائض المختصر» لابن سراقة . 


ومنها: «المجموع». و«تجريد الأدلة»» وكتاب «القولين والوجهين"» و«المقنع» 
للمحاملي » وكتاب «رؤؤوس المسائل»)» وكتاب (اعدة المسافر) أيضاً له. 


ومنها: ااشرح التلشخيص». و(#شرح فروع ابن الحداد» للقفال الصغير» شيخ 


المراوزة. 


ومنها: 
ومنها: 


«التعليقة المسماة بالجامع»؛ وكتاب «الذخيرة» للبندنيجي . 


«كتاب فى الفرائض؛»2» وكتاب في «القضايا والوصايا». و«كتاب القدريات» 


ومنها: 


«التلخيص»» وكتاب «شرح الفروع» اس علي السنجي . 


ومنها: «الفروع». وكتاب «السلسلة»» وكتاب «المختصر»» و«التبصرة»» وكتاب 
«الوسوسة» للشيخ أبي محمد الجويني. 


ومنها: «الحيل والكشف؛اء لاعن حاتم القزويني. 

ومنها: «المجرداء. وكتاب «رؤوس المسائل»» وكتاب «الكافي». وكتاب 
«الإشارة». لسليم الرازي. 

ومنها: كتاب «الاستذكار). وكتاب «جامع الجوامع» ومودع البدائع» للدارمي 

ومنها: «تعليقة» كثيرة الاستدلال» وكتاب «شرح الفروع» للقاضي أبي الطيب. 

ومنها: «اشرح عيبية»» لأحد تلاميذه. 

ومنها: «الحاوي الكبير»؛ الذي لم يصنف مثلهء وكتاب «الأحكام السلطانية»» 
و«الإقناع». للماوردي. 
ومنها: «شرح الفروع». و«تعليق» على مختصر المزني لأبي بكر الصيدلاني . 

ومنها: «المطارحات» لذبي عبد الله بن القطان. وليس هو ابن القطان المعروف 
فاعلمه . 

ومنها: «أدب القضاء»؛ وكتاب «الزيادات»» وكتاب «زيادات الزيادات»» وكتاب 
«طبقات الفقهاء» دغ العاصم العبادي . 

ومنها: «الإبانة»» و«العمدة» للفوراني. 

ومنها: «تعليقان» كبير وصغيرء وكتاب «أسرار الفقه»). وكتاب «الفتاوى». 
و«شرح» على الفروع. و«قطعة» من الشرح على التلخيص» للقاضي الحسين. 

ومنها: «شرح مفتاح ابن القاص»» لأبي خلف الطبري. 

ومنها: «التذكرة والتراجم»» للقاضي البيضاوي صاحب «أنوار التنزيل». 

ومنها: «المهذب4., و«التنبيه) و«تذكرة المسنوي». و«نكت الفنون» للشيخ أبن 
ا الشيرازي » 0 «المهذب» عن تعليق شيخه القاضي أي الطيب » و«(التنبيه» 


ومنها: 505 و«الطريق 37 و«الكامل» لابن الصباغ . 
ومنها: «نهاية المطلب» و«مختصر النهاية»» وكتاب «الأساليب» و«الغيائي»» 


وكتاب «غياث الخلق في باع الحق»؟. و«الرسالة النظامية» لإمام الحرمين. 
ومنها: «التتمة» للمتولي» ولم يتفق له إتمامه؛ بل لاقاه تعطيل قضاء الموت عند 
وصوله إلى باب القضاء. وأتمه غير واحد. 
ومنها: «المعايات»»؛ و«تحرير الأحكام» لأبي العباس الجرجاني . 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م" 


47م مقدمة 


ومنلها: «تهذيب الأدلة وتقريب الأحكاما. وكتاب «الكافى» للشيخ نصر 
المقنس .. 

ومنها: «المعتمد» لأبي نصر البندنيجي تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 

ومنها: «العدة» لأبى عبد الله الطبري. 

ومنها: «العدة» لأبي المكارم الروياني. 

ومنها: «الإشراف على غوامض الحكومات»» وكتاب «التهذيب» لأبي سعد 

ومنها: «البحر؛ء و«الحلية»» و«كتاب المبتدىء» للروياني. 

ومنها: «البسيط»» و«الوسيط)ء. و«الوجيز»» و«الخلاصة»» و«عقود المختصر 
وبقاء المقتصر»» و«فتاوى) كبيرة وصغيرة» و«(إحياء العلوم». و«فاتحة العلوم». و«بداية 
الهداية»؟» وتصنيفان فى المسألة الشريحية. 


أحدهما: _في عدم وقوع الطلاق» تسمى «غاية النور في دراسة الدور». 

والثاني: في إبطاله تسمى «غاية النور في إبطال الدور»؛ وكتاب «المأخذ»؛ 
و«حصن المأخذ» للغزالي مما يتعلق بالفقه. 

ومنها: «المعتمد؛» و«الحلية»» وكتاب «الترغيب»» و«عمدة الدين»؛» وتصنيف في 
عدم وقوع الطلاق في المسألة الشريحية لأبي بكر الشاشي . 

ومنها: «التهذيب»» و«شرح السَّنة»» و«فتاوى كبيرة»» للبغوي صاحب «معالم 
التنزيل»» لخص «التهذيب» عن تعليق شيخه القاضي الحسين. 

ومنها: «الكافي» للخوارزمي. 

ومنها: «تقريب الأحكام» للهروي. 

ومنها: «فوائد المهذب» للفارقي. 


ومنها: «المحيط في شرح الوسيط»»؛ و«تعليق» على الخلاف بيننا وبين أبي 
حنيفة » لمحمد بن يحيى تلميذ الغزالى. 


ومنها: «النّحَائر» وكتاب «عمدة القضاة»» للقاضي المجلي. 
ومنها: كتاب «أحكام الحسان», لابن مسلم الدمشقي تلميذ الغزالي. 
ومنها: كتاب «الأحكام» للقاضي أبي الفتوح . 

ومنها: كتاب «أدب القضاء» للزينبي. 


- 


مقدمة للد 


ومنها: «فتاوى كبيرة»» لابن نصر محمد بن عبد الله الأرغياني. 
«البحر؟ . 

ومنها: اشرح التنبيه» لصائن الدين عبد العزيز بن عبد الحكيم الجيلي؛ وهو شرح 
مفيد معروف.» إلا أنه لا يجوز الاعتماد على ما فيه من النقول» قاله ابن الصلاح وغيره. 

وقال الاسنوي: وسببه على ما حكاه بعض شُيُوخْنا أن بعض من عاصره حَسَّدَهُ 
عليه قَدَمنٌ فيه نقولاً غير صحيحة فأفسد الكتاب. 

ومنها: «الرونق». وكتاب «الزوائد؛, وكتاب «السؤال عما في المذهب من 
الإشكال؛ لأبى حامد العراقى. 

ومنها: «الانتصاب»» و«المرشد»» وكتاب «التنبيه»» دون تنبيه الشيخ» لابن أبي 
عصرون. 

ومنها: لأشرح الوجيز» لعماد بن يونس 5-5 صاحب «التعجيز» . 

ومنها: شرح التنبيه»؛. لشرف الدين بن يونس» وهو الشرح المعروف باشرح 
التنبيه فى الآفاق» . 

ومنها: «شرح الوجيز» المسمى «بالعزيز' وشرح آخر له يسمى بالصغير»ء و«#شرح 
المسند»؛ و«المحرر»» و«التذنيب». و«الأمالي الشارحة»» وكتاب «الإيجاز في أخطار 
الحجاز» للإمام الرافعي» وكان له كِتَابٌ آخر شرع فيه قبل شروعه في فتح العزيزء وكان 
أبسط منه» سماه (المحمود) ووَصَل فيه إلى آخر الصلاة» فصار أربع مجلدات» ثم عدل 
عنه وتركه» وابتدأ بالعزيز. 

ومنها: «الروضة»؛ و«المناسك الكبرى»؛ و«الصغرى» و«التبيان»» و«دقائق 
المنهاج'. واشرح صحيح مسلمك. و«الأذكارا, واتهذيب الأسماء واللغاتا» 
واتصحيح التنبيه»؛ و«المسائل المنثورة»» و«مختصر التذنيب»» و«التحقيق»» إلى كتاب 
الجماعة» و«النكت على الوسيط»؛ و«مهمات الأحكام) و«الأصول الضوابط»؛. وكتاب 
«الإشارات» على الروضة» و«دقائق المنهاج» للنووي. 

ومنها: «الجامع الأوفى» لأبي المظفر السهروردي. 

ومنها: «حواشي الوسيط» لابن السكري. ومنها «شرح الوسيط» للموقق حمزة بن 

ومنها: «المعتبر في شرح المختصر»» للشرواي. 


م 


ومنها: 
ومنها: 


«الكامل» للمعافى الموصلي . 
«التوجيه في شرح التنبيه»» لابن محمد بن المبارك المعروف بابن الخل . 


ومنها: «الوسائل في فروق المسائل»» وكتاب «شرح المفتاح» لأبي خريف 
إسماعيل المقدسي . 


وملها: 
: #جامع المتاوى» لعلي الكرخي. 

: «الكفاية» للجاجرمي . 

: رفع التمويه عن مشكل التنبيه»» للدرماري. 
: كتاب «الهادي» لقطب الدين النيسابوري . 


«شرح التنبيه» لأبي طاهِرٍ الكرخي . 


: كتاب «تبيان الأحكام» للفقيه سلطان المقدسي. 

: «الموجز في شرح الوجيز» للزنجاني. 

: «شرح مشكل الوسيط»»؛ وكتاب في «أدب القضاء» لابن أبي الدم . 
ومنها: 


نشول الوسيط»؛ وكتاب «الفتوى»؛ وكتاب «أدب المفتي والمستفتي». 


وكتاب «فوائد الرحلة؛» وكتاب «نكت متفرقة» على المذهب,» لابن الصلاح. 


ومنها: 


«الغاية فى اختصار النهاية»» وكتاب «قواعد الإعراب الكبرى»»؛ و«القواعد 


الصغرى»» و«الفتاوي» الموصلية لابن عبدالسلام. 


وملها: 
ومنها: 


القونوي . 


ومنها: 
: «شرح» آخر لهء لضياء الدين الطوسي. 

: لاشرح» آخر له» لمحمد الشريف» وعليه ثلاث تعاليق أخر. 
: «التعجيز»» لعبد الرحيم بن ولد عماد بن يونس. 

: «نكت التنبيه» لابن أبي الضيف. 

: «التجريد» لابن كج . 

: «المستدرك» للبوشنجي. 


«الحاوي الصغير؟» و#العجاب»» و«اللباب»6 للشيخ عبكل الغفار القزويني . 
«شرح للحاوي الصغير»» للشيخ علاء الدين علي بن مجد الدين إسماعيل 


ااشرح) آخر لهء لعلاء الدين الطوسي . 


مقدمة 6م 

ومنها: «الجواهر» للقمولي. 

٠‏ ومنها: «الكفاية» لابن الرفعة. 

ومنها: «الطبقات الكبرى». و«الوسطى»؛ و«الصغرى»» و«العمدة» للسبكي . 

ومنها: «التوشيح» لابن السبكي . 

ومنها: #المهمات؛: و«مهمات المهمات». و«خادم العزيز». و«الروضة»ء 
و«طبقات أصحاب الشافعي» للاسنوي . 

ومنها: «عجالة المحتاج» و«أصله»» و«شرح» آخر على التنبيه لابن الملقن. 

ومنها: «تحفة المنهاج». و«خواتيم الأعمال» للأذرعي . 

ومنها: «الهادي للتنبيه»» و«بقايا الأحكام» لأبي صالح السراج البلقيني. 

ومنها: «الإقليد» و«الإصباح» للزوزني. 

ومنها: "شرح للوجيز' إلى باب العدة» و«تصنيف» في المسألة الشريحية» للإمام 

فخر الدين الرازي. 

ش ومنها: «طبقات الأصحاب» و«أحكام البيان» للحسين الطيبي» صاحب «شرح 
المشكاة». 

ومنها: «الأطباق والتذكرة». واحل المشكلات».؛ للإمام أبي سليمان أحمد بن 
محمد بن الخطابي» و«معالم السئن»» و#أعلام السنن» له أيضاً. 

ومنها: كتاب «جامع الأصول». و«مناقب الأخيار». وانهاية الأحكام»؛ لمحمد 
ابن أحمد الجيزي» (بالجيم والزاي المعجمتين) . 

ومنها: «شرح» جليل قليل الوجود على «المنهاج»» لابن النقيب. 

ومنها: ««تحرير الفتاوي». و#اتجريد البيان»؛ و«أحكام القضاة»» لولي الدين 
العراقي . ' 


«تحقيق القول فيمن يفتي بقوله من متأخري الشافعية» 
قذ أطبق المحققون في المذهب الشافعي على أن الكتب المتقدمة على الشيخين 


«الرافعي والدووي» لا يعتد بشىء منهاء إلا بعد البحث والتمحيص والتدقيق» حتى 
يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي. 


هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما. 

فإن تعرض له الشيخان» فالمعتمد ما اتفقا عليه . 

فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح.ء أو كان المرجح على السواءء فالمعتمد قول 
النووي. 

وكان وجد المرجح لأحدهما دون الآخرء فالمعتمد قول صاحب المرجح . 

قال الكردي في «المسلك العدل والفوائد المدنية»: فإن تخالفت كتب النووي» 
فالغالب أن المعتمد «التحقيق» ف«المجموع» ذ«التنقيح» ف«الروضة» و«المنهاج» ونحو 
فتاواه فاشرح مسلم» فلاتصحيح التنبيه» وانكته) . 

فإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهوء فلا يكون حينئذ معتمداً» لكنه نادر 
جذَاٌ وقد تتبع من جاء بعدهما كلامهماء وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم. 

ثم إن لم يكن للشيخ ترجيح». فإن كان المفتي من أهل الترجيح في المذهب أفتى 
بما ظهر له ترجيحه مما اعتمده أئمة مذهبه. ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهمء وإن 
ترججح عنده؛ لأنه إنما يسئل عن الراجح في المذهبء. لا عن الراجح عندهء إلا إن نبه 
على ضعفهء وأنه يجوز تقليده للعمل به؛ وحيث كان كذلك فلا بأس». وإن لم يكن من 
أهل الترجيح» وهم الموجودون اليوم» فاختلف فيهم» فذهب علماء مصرء أو أكثرهم 
إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصاً في «نهايته»؛ لأنها قرئت على 
المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء» فنقدوها وصححوهاء فبلغت صحتها إلى 
حد التواتر» وذهب علماء «حضرموت» و«الشام» و«الأكراد؛ و«داغستان» وأكثر «اليمن» 
و«الحجاز» إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حَجَر في كتبهء بل في «تحفته» لما فيها من 
إحاطة نصوص الإمام» مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا 
يحصون كثرة. ثم «فتح الجواد» ثم «الإمداد» ثم «شرح العباب» ثم فتاويه . 

قال الشيخ العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته التي في «التقليد' وما 
يتعلق به: [الرجز] 


وَشَاعَ تَرْجِيحٌ مَمَالٍ بن حَجَرْ في يَمَنِ وَفِي الحِجَازٍ فَاشْتْهِرْ 
وَفِي اخَتِلآفٍِ كُتُبهٍ فِي الرّجح الخد بِالتُخَمَةِثُمَالفئح 
فأ له لا شَرْحُة العْبَابًَا إِذْ رَامَ فِيهٍ الجَمْعَ وَالإِيعَابًا 


قال الكُرْدِيُ : هذا ما كان في السالف عند علماء «الحجاز»» ثم وردت علماء 
«مصر» إلى الحرمين» وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي» إلى أن فشا قوله 


مقدمة /ام/ 


فيهماء حتى صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح . 

وقال: علماء الزمازمة تتبعوا كلامهماء فوجدوا ما فيها عمدة مذهب الشافعي 
رضي" الله عنهة . 

ثم قال: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهماء بل بما يخالف «التحفة» و«النهاية» 
الزيادي». ثم بكلام «حاشية ابن قاسما. ثم بكلام ااعميرة) ثم بكلام «#حاشية 
الشبراملسي»» ثم بكلام «حاشية الحلبي» ثم بكلام «حاشية الشوبري»» ثم بكلام حاشية 
العناني ما لم يخالفوا أصل المذهب؛ كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض 
«عرفات» إلى غيرها د يصح الوقوف عليها. 

ثم قال: وأقول: والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب 
الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب. يستمد بعضهم من بعض يجرز العَمَل 
والإفتاء والقضاء بقول كل منهمء وإن خالف من سواه ما لم يكن سَهُواً أو غلطأ أو 
ضعيفاً ظاهر الضعف؛ لأن الشيخ ابن حجر نفسه قال في مسألة الدور: زلآت العلماء لا 
يجوز تقليدهم فيها. 


قال السيد عمر في فتاويه: والحاصل أن ما تقرر من التخيير لا محيد عنه في 

عصرناء هذا بالنسبة إلى أمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح؛ ؛ لأنا إذا بحثنا عن الأعلم 

بين الحيين لعسر علينا الوقورف. فكيف بين الميتين» فهذا هو الأحوط الأورع الذي دَرَجَ 
عه السلف الصالحون المشهود د لهم بأنهم خير القرون. 


وفي «المسلك العدل حاشية ة شرح بافضل» : ورفع للعلامة السيد عمر البصري سؤال 
من الإحساء قيما ينتاف قيه إن حقن و والجمال الرملي» فما المعوّل عليه من الترجيحين؟ 
فأجاب: إن كان المفتي من أهل الترجيح. أفتى بما ترجح عنده قال: وإن لم 
يكن كذلك. كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة» فهو رَاوِ لا غير» فيتخير في 
رواية أيهما شاء أو جميعاًء أو بأيها من ترجيحات أجلاء الساسريهة ثم الأولى بالمفتي 
التأمّل في طبقات العامة» فإن كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم» وما فيه 
0 اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد. وإن كانوا من الضعفاء ء الذين هم 
سْر النفوس؛ بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه» ووقعوا في 
ا : شمف علبيم نن الوتوع في اورطة 
الهلاك, لآ تَسَاهُْلاً في دين اللهء أو لباعث فاسدء كطمع أو رغبة أو رهبة. ثم قال: 
وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقدهء وندين الله به. 


4/4 مقدمة 


الترجيح في مجلس الدرس» وسؤال بعض الحاضرين عن العمل بأيّ الروايتين من شاء 
يقرأ لقالون» ومن شاء يقرأ لورش» وأما التزام واحد على التعيين في جميع المواد. 
وتضعيف مقابله» فالحامل عليه محض التقليد. 

وفي القضاء من «التحفة» ما نصه في الخادم عن بعض المحتاطين الأْوْلَّى لمن بْلِيَ 
بوسواس الأخذ بالأخف والرخص ثلثلا يزداد» فيخرج عن الشرع» ولضده الأخذ بالأثقل 
لئلا يخرج إلى الإباحة . 

وقال العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه العلوي في آخر جواب طويل: 
وإذا اختلف ابن حجر والرملي وغيرهما من أمثالهماء فالقادر على النظر والترجيح 
يلزمهء وأما غيره فيأخذ بالكثرة إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصل واحدء ويتخير بين 
المتقاربين كابن حَجَرٍ والرملي» خصوصاً في العمل» كما حرره السيد عمر بن عبد 
اختلف اين حجر ومعاصروه» فقال: أعزل الحظط والطمعء وقلد من شئت فإنهم أكفاء . 

ونقل عن الإمام العلامة السيد حامد بن عمر حامد علوي أن معتمد سلفنا العلويين 
في الفقهء على ما قاله الشيخ ابن حجرء وليس ذلك لكثرة علمه» فإن الشيخ عبد الله 
بامخرمة أوسع علماً منه. ولكن ابن حجر له إدراك قوي أحسن منه. بل ومن غيره من 
الفقهاء المصنفين » فلذا اعتمده سلفنا بتريم . 

فما قوي مدركه هو المتقدّم عند المحققين» وإن لم يقل به إلا واحدء أو خالف 
كلام الأكثرين» ومن ثم وافق الأصحاب على كثرتهم الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
مسائل انفرد بها عن أكثر الأثمة نظراً إلى قرّة مدركه» ذكره في «شرح العباب». 

واعلم أن مراتب العلماء ست: 

الثانية : مطلق منتسب كالمزنى. 

الثالثة: أصحاب الوجوه كالقفال وأبى حامد. 

الرابعة: مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي. 

الخامسة: نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالاسنوي وأضرابه. 

السادسة: حملة فقه ومراتبهم مختلفة» فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة» 
وقد نصوا على أن المراتب الأربع الأول يجوز تقليدهم., وأما الأخيرتان» فالإجماع 


مقدمة 4 


كتبهم » ذكره فى «مطلب الإيقاظ» وفي «حواشى المحلى» للقليوبي» إن قدر المجتهد 
على الترجيح دوك الاستتباط فهو متطدهد الفعوى) وإن قدر على الاستنياط من قواعد 
إمامه» فهو مجتهد المذهب. أو على الاستنباط من الكتاب والسّنة فهو المطلق. 


قال في «فتح المعين»: والمجتهد من يعرف أحكام القرآن من العام والخاص» 
والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد» والنص والظاهرء والناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه» ويأحكام السئة من المتوائر: وهو ما تعدّدت طرقه. والآحاد وهو بخلافه. 
والمتصل باتصال رواته إليه يَكِ ويسمى المرفوع, أو إلى الصحابي فقط. ويسمى 
الموقوف» والمرسل وهو قول التابعي؛ قال رسول الله يَكةِ كذاء أو فعل كذاء أو بحال 
الرواة قوّة أو ضعفاًء وما تواتر ناقلوه وأجمع السلف على قَبُولهِ لا يبحث عن عدالة 
ناقليه» وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل» ويقدّم عند 
التعارض الخاص على العام» والمقيد على المطلق» والنص على الظاهرء والمحكم على 
المتشابه» والناسخ والمتصلٍ والقوي على مقابلهاء ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آبة 
ولا خمسمائة حديث» خلافاً لزاعمهاء وبالقياس بأنواعه الثلائة من الجليّ» » وهو ما يقطع 
فيه بنفي الفارق» كقياس ضرب الوالد على تأفيفه» أو المساوي» وهو ما يبعد فيه انتفاء 
الفارق؛ كقياس إحراق مال اليتيم على أكْلِهِء أو الأدون وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق؛ 
كقياس الذّرة على البرّ في الربا بجامع الطّعم» وبلسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة» 
وبأقوال العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم فيه فقط لثلا يخالفهم . 


وفي «التحفة» قال ابن الصلاح : اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق 
الذي يفتي في جميع أبواب الفقه إما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص» فليس عليه غير 
معرفة/قواعد إمامه. وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين ن الشرع. فإنه مع المجتهد 
“كالمجتهد مع نصوص الشرعء ون لك مكل لذ عدون عن نع إيامة تجا ١‏ رد 
الأنجتهاد مع النص . 


أوقال السيوطي رحمه الله - تعالى - في «نقايته في المجتهد»: شرطه العلم بالفقه 
أصلاً وفرعاً. خلافاً ومذهباً. والمهم من تفسير آيات وأخبار ولغة ونحو وحَالٍ رَوَاة. 


قال أبن دقيق العيد: لا يخلو العصر عن مجتهد, إلا إذا تداعى الرَّمَانء 0 
الساعة» وأما قول الغزالي كالقمّال إن العَضْرَ خلا عن المجتهد المستقل» فالظاهر أن 
المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه» وكيف يمكن القضاء ا 
بخلوّها عنه. والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصّبرة؛ تسألني عن مذهب 
الشافعي أم عما عندي؟ وقال هو وآخرون منهم تلميذه ه القاضي حسين: لسنا مقلدين 
للشافعي» بل وافق رأيئا رأيه. 


كن مقدمة 


قال ابن الرفعة: ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا 
رُتْبَةَ الاجتهاد . 

وقال ابن الصلاح : إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة المجتهدين في 
المذهب. 

ووافقه الشيخانء» فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام وجوهاًء وخالفه ابن الرفعة» 
والذي يتّجه أن هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهاد» فالمراد التأهل له مطلقاً» أو في بعض 
المسائل؛ إذ الأصح جواز تجزئه. أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب» فلم يحفظ ذلك 
من قريب عصر الشافعي» إلى الآن» كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية 
وحديثية» يخْرّج عليها استنباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن 
بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى., فإن أَذْوَنَ 
أصحابنا ومن بعدهم ب ذلك». ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي. فنضلاً عن 
الاجتهاد النسبي» فضلاً عن الاجتهاد المطلق. ولنتعرّض لطبقات الفقهاء أيضاً من السادة 
الحنفية إتماماً للفائدة» وللاحتياج إليها لديهم في كل قضية. 


قال خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين رحمه الله ما نصه: وقد أوضحها المحقق 
ابن كمال باشا في بعض رسائله» فقال: لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله» ولا 
يكفيه معرفته باسمه ونسبهء بل لا بد من معرفته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته 
من طبقات الفقهاء. ليكون على بصيرة في التمييز بين القنائلين المتخالفين» وقدرة كافية 
في الترجيح بين القولين المتعارضين 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم - ومن 
سَلَكُ مسلكهم» في تأسيس قواعد الأصولء وبه يمتازون عن غيرهم . 

الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب, كأبي يوسف ومحمد» وسائر أصحاب أبي 
حنيفة» القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قرّرها 
أستاذهم أبو خنيفة في الأحكام» وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» لكن يقلدونه في 
قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب؛ كالشافعى وغيره المخالفين 
له في الأحكام» غير مقلدين له في الأصول. ١ ١‏ 


الثالثة : طيقة المجتهدين في المسائل التي لان فيها عن صاحب الملعب! 
كالخصاف» وأبي جعفر الطحاوي» وأ بى الحسن الكرخي» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الأثمة السرّحْسي» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضيخان» وأمثالهم. 
فإنهم لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصولء ولا في الفروع» لكنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيهاء على حسب الأصول والقواعد. 


4١ مقدمة‎ 


الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين» كالرازي وأضرابه» فإنهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالأصول. وضبطهم للمآخذ يقدرون 
على تفصيل قول مُجْمَلِ ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب» أو أحد أصحابه برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من 
الفروع . وما في الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي» وتخريج الرازي من هذا 
القبيل . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبي الحسن القدوري» وصاحب 
«الهداية» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعضء كقولهم: هذا أَوْلَى» 
وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف» 
وظاهر المذهب والرواية النادرة؛ كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» مثل صاحب 
«الكنز؛ة» وصاحب (المختار»» وصاحب «الوقاية4ة» وصاحب «المجموع». وشأنهم ألا 
ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الغثٌ 
والسمين. 

وقال رحمه الله تعالى قبل ذلك: 

قدمنا عن افتح القدير» كيفية الإفتاء مما في | لكتب» فلا يجوز الإفتاء مما في 
الكتب الغريبة» وفي شرح «الأشباه. لشيخنا المحقق هبة الله البعلي . 

قال شيخنا العلامة صالح الجينيني: إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة 
ك«النهر»» وشرح «الكنز» للعيني» و«الدرّ المختار شرح تنوير الأيصار» إما لعدم الاطلاع. 
على حال مؤلفيهاء كشرح «الكتز» لمنلامسكين» وشرح «النقاية» للقهستاني» أو لنقل 
الأقوال الضعيفة فيها ك«القنية» للزاهدي» فلا يجوز الإفتاء من هذه؛ إلا إذا علم المنقول 
عنه» وأخذه منه هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه. 

وينيغي إلحاق الأشباه والنظائر بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم 
معناهء إلا بعد الاطلاع على مأخذء» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلّ يظهر ذلك 
لمن مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن ا لمفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي» أو غيرها. 

ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلامسكين أنه لا يعتمد على 
فتاوى ابن نجيم » ولا على فتاوى الطوري . 


يذ مقدمة , 


5 1 2 0 
«اصْطِلاحَاتٌ فقَهَاءِ الشافعيّة» 


اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهمء فحيث قالوا: 
الإمام يريدون به إمام الحرمين الجويني ابن أبي محمدء وحيث يطلقون القَاضِي يريدون 
به القاضي حسيناًء أو القاضيين فالمراد بهما الروياني والماوردي» وإذا أطلقوا الشارح 
معرفاً أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح «المنهاج»؛ حيث لم يكن 
لهم اصطلاح يخلافه» وإلا كالشارح في شرح «الإرشاد», حيث أطلق الشارح يريد به 
الجوجري شارح «الإرشاد»» وإن قالوا: شارح» فالمراد به واحد من الشراح لأيّ كتاب 
كان كما هو مفاد التنكير» ولا فرق في ذلك بين «التحفة» وغيرهاء خلافاً لمن قال: إنه 
يريد شهبة» وحيث قالوا: قال بعضهم أو نحوه فهو أعم من شارح» وحيث قالوا : قال 
الشيخان ونحوه» يريدون بهما الرافعي والنووي؛ أو الشيوخ فالمراد , بهم الرافعي 
والنووي فالسبكي» وحيث قال: الشارح * شيخنا يريد به شيخ الإسلام زكرياء وكذلك 
الخطيب الشربيني» ذهو مزاة اعمال الرمان يقولة؛ الشيخ» وإن قال: الخطيب 
شيخي » فمراده الشهاب الرملي» وهو مراد الجمال بقوله: أفتى به الوالد ونحوهء وإذا 
قالوا: لا يبعد كذا فهو احتمال» وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم ونحو ذلك» فهو 
إشارة إلى التبريٌ منه» أو أنه مشكل» ؛ كما صرّح بذلك الشارح في حاشية «فتح الجواد» 
ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه؛ أو ترجيحهء وإلا خرج عن كونه مشكلاً إلى ما حكم 
به عليه» وحيث قالوا: كذا قالوه أو كذا قاله فلان» فهو كالذي قبله»ء وإن قالوا: إن 
صح هذا فكذاء فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في. الجنائز من «التحفة»» وإن قالوا: 
كما أو لكن» فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه. فلا كلام» وإلا فهو معتمد» 
فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل» » عن شيخه الشيخ عبد المصري» عن شيخه 
الشوبري؛ أن اصطلاح «التحفة» أن ما بعد كما هو المعتمد عنده» وأن ما اشتهر من أن 
المعتمد ما بعد» لكن في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها كماء وإلا فهو المعتمد ' 
عنده» وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كماء إلا إن قال: لكن المعتمد كذاء أو 
الأوجه كذاء فهو المعتمد وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين» بل سائر صيغ 
الترجيح كهماء ورأيت عن الشارح أن ما قيل فيه لكن إن كان تقييداً لمسئلة بلفظ كما 
فما قبل لكن هو المعتمد» وإن لم يكن لفظ كما فما بعد لكن هو المعتمد. 

وعلى هذا الأخير يحمل ما نقله ابن اليتيم في حواشي «التحفة» عن مشايخه 
الأجلاء؛ أنهم تتبعوا كلام الشارح» فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد لكن., إذا لم ينص 
على خلافه أنه المعتمدء لكن رأيت نُقلاً عن «تقرير البشبيشي» في درسه أن ما بعد لكن 
في «التحفة؟ هو المعتمدء سواء كان قبلها كماء أو غيره. 00 


مقدمة 4 


إلا أن يقال: هو المعتمد عنده لا عند الشارح . 

وفي فتاوى الكردي رحمه الله : سثل إذا سجد» ثم رفع من السجودء وشك هل 
وضع يده أو رجلهء أو اطمأنت يده أو رجله هل يضر ذلك أو لا؟ 

الجواب: يجب عليه العود للسجود فوراً مطلقاً على المعتمد في «التحفة» إن 
قلنا: قاعدتها حيث لم يكن في العبارة كما أن ما بعد لكن فيها هو المعتمدء وهو ما 
ذكرناه من وجوب العود. 

وإن قلنا: بما هو في كتاب «الفوائد المدنية»» من أن محل تلك القاعدة حيث لم 
يرد ما بعد لكن» وقد رده في مسئلتنا في «التحفة» فيكون المعتمد ما قبل لكن» وهو 
عدم وجوب العود, ويؤيده اعتماده في غير «التحفة» كةالإيعاب» واشرح الإرشاد» 
وغيره والله أعلم. 

قال في «المطلب»: ويظهر من «تذكرة الإخوان» للعليجي أن اصطلاح الشمس 
الرملي» والخطيب الشربيني كاصطلاح الشيخ في هذه الألفاظ المذكورة 9 عن الكردي. 

قال العليجي: وإذا قالوا على ما اقتضاه كلامهمء أو على ما قاله فلان بذكر 
«على» أو قالوا هذا كلام فلان» فهذه صيغة تبرى كما صرحوا به» ثم تارة يرجحونه» 
وهذا قليل» وتارة يضعفونه» وهو كثيرء فيكون مقابله هو المعتمدء أي: إن كان» وتارة 
يطلقون ذلك» فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف» والمعتمد ما في مقابله 
أيضاً . 

وتوقف العلامة الكردي في صورة الإطلاق قال: لأنه لا يلزم من تبريه اعتماد 
مقابله» فينبغي حينئذ مراجعة بقية كتب أبن حجر. فما فيها هو معتمده, فإن لم يكن 
ذلك فيهاء فما اعتمده معتمدو مأخري أئمتنا الشافعية» فحرّر ذلك. 
على المعتمد» ا د أو 0 وإذا قال: 0 مثا فهو 
الأصحّ من الوجهين أو الأوجه. 

وقال السيد عمر في «الحاشية»: وإذا قالوا: والذي يظهر مثلاً أي بذكر الظهور 

وقال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: البحث ما يفهم فهماً واضحاً 
من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام. 

وقال السيد عمر في فتاويه : البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام 
وقواعده الكليين. 


5 مقدمة 


قال السيد عمر في «الحاشية» في الطهارة كثيراً ما يقولون في أبحاث المتأخرين 
وهو محتمل» فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني» فهو مشعر بالترجيح؟ لأنه بمعنى قريب» 
وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به؛ لأنه بمعنى: ذي احتمال» أي: قابل للحمل 
والتأويل» فإن لم يضبطوا بشيء منهماء فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم. حتى 
تنكشف حقيقة الحال. والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيهء كلفظ كل 
أما إذا وقع بعدهاء فيتعين الفتح كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر. 

والاختيار هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد؛ أي: على 
القول بأنه يتحرى» وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب» فحينئذ يككون 
خارجاً عن المذهب. ولا يعوّل عليه» وأما المختار الذي. وقع للنوري في «الروضة» فهو 
بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح . 

وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذاء فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف, وهو الأكثر 
فذاك. وإلا حكم بضعفه كما حقق ذلك الشيخ خاتمة المحققين مفتي الديار اليمنية 
السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري» والإمام العلامة السيد سليمان بن محمد بن عبد 
الرحمن مفتي زبيد في جواب سؤال قُدُمَ إليهما في ذلك ضمن أسئلة . 

وفي «مطلب الايقاظ» سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني المكي» 
عن قول المصنفين كذا في أصل «الروضة» كأصلها أو أصلهاء ما المراد بما ذكر؟ 

فأجاب بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة شيخ الإسلام زكريا بهامش نسخته 
الغرر لشيخه ما حاصله : أنه إذا قال: قال في أصل «الروضة» فالمراد مُنه عبارة النووي 
في «الروضة» التي لخصهاء واختصرها من لفظ «العزيز» رفع هذا التعبير بصحة نسبة 
الحكم إلى الشيخين» وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة» فالمراد منه زيادتها على ما 
في «العزيز»» وإذا أطلق لفظ «الروضة» فهو محتمل لتردّده بين الأصل والزوائدء وربما 
يستعمل بمعنى الأصل» كما يقضي به السبر. 

وإقا قيل: كذا في «الروضة» وأصلها أو كأصلهاء فالمراد ب«الروضة» التعبير بأصل 
#الروضة». وهي عبارة الإمام اثتووي الملخص فيها لفظ «العزيز» في هذين التعبيرين » 
ثم بين التعبيرين المذكورين فرق» وهو إذا أتى بالواوء فلا تفاوت بينهما وبين أصلها في 
المعنى» وإذا أتى بالكاف» فبينهما يحسب المعنى يسير تفاوت» وهذا الذي أشار إليه 
هذا الإمام يقضي به سبر صنيع أجلاء المتأخرين من أهل الثامن والعشرين» ومن داناهم 
من أوائل العشائرء وأما من عداهم» فلا التزم وجود هذا الصنيع في مؤلفاتهم لا عرض 
فيها من التساهل في ذلك» بل في ما هو أهم منه بتحرير الخلاف. 

وقوله : نقله فلان عن فلان» وحكاه فلان عن فلان بمعنى واحدء لأنّْ نقل الغير 


مقدمة ان 


هو حكاية قوله» إلا أنه يوجد كثيراً مما يتعقب الحاكي قول غيره» بنخلاف الناقل له 
فإنَ الغالب تقريره» والسكوت عليه» كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب 
والسكوت فى مثل هذا رضا من الساكت» حيث لم يعترضه بما يقتضى رذه» إذ قولهم: 
سكت عليه» أي : ارتضاه. وقولهم : أقَره فلان: أي : لم يرده فيكون كالجازم به . 

ومن فتاوى العلامة عبد الله بن أحمد بازرعة: والقاعدة أن من نقل كلام غيره» 
وسكت عليه» فقد ارتضاه. 

قال العلامة الكردي في «كشف اللثام» من أثناء كلام لأنْ نقله منه» وسكوته عليه 
مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره. 

وقال في موضع آخر منه: وكون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم 
كلامهم في مواضع كثيرة؛ فقول الجمال الرملي في باب زيارة قبره يَكةِ من «شرح 
الإيضاح» عند قول المصنف ويقف مانصه: ونقل التخيير عن غيره» ولم يتعقبه لا 
يقتضي ترجيحه لا يخلو عن نظرء وإن وافقه ابن علان في شرحهء وسبقهما إليه ابن 
حجر في الحاشية . 

نعم قد يجاب عنه بأن عدم التعقب ظاهر في ترجيحه.ء لا أنه يقتضيهء فإن 
الاقتضاء رتبة فوق الظاهر كما هو في الشوبري على اشرح المنهج». بل في كلامهم ما 
يفيد أن المراد بالاقتضاء الدخول في الحكم من باب أولى» لكن الظاهر أن الاقتضاء 
رتبة دون التصريح» كما يفيده كلام «التحفة» في فصل الاختلاف في المهر. 
ش وأما قولهم: نبه عليه الأذرعي» فالمراد أنه معلوم من كلام الأصحاب», وإنما 
للأذرعي مثلاً التنبيه عليه؛ أو كما ذكره الأذرعي مثلاً» فالمراد أن ذلك من عند نفسه 
ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي . 
سر وأما قولهم: الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل لهء ففي «الإيعاب» لابن 
حجر ما لفظه: قد جرى في «العباب» على خلاف اصطلاح المتأخرين من الاختصاص 
التعبير بالظاهر» ويظهرء ويحتمل » ويتجه» ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك ليتميز 
ما قاله مما قاله غيره» والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره» ولم يبال بإيهام أنه من عنده 

وقال الكردي :. جرى عرف المتأخرين» على أنهم إذا قالوا: الظاهر كذاء فهو من 
بحث القائل لا ناقل له. 

“ا وقال السيد عمر في «الحاشية»: إذا قالوا: والذي يظهر مثلاًء أي بذكر الظهورء 


وقال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذاء فهو ظاهر من كلام الأصحابء وأما 
إذا كان مفهوماً من العبارة فيعبروا عنه بقولهم: والظاهر كذا. 

وأما تعبيرهم بالفحوى» فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع» وبالمقتضى» 
والقضية هو الحكم بالشيء» لا على وجه الصراحة» كما أفتى به العلامة عبد الله 
الزمزمي» وقولهم: وزعم فلان» فهو بمعنى قال. إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» 
ذكره العلامة بحرق في شرحه الكبير على (لامية الأفعال». 

ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي» فلا يصرحون باسمه؛ لأنه ربما 
رجع عن قوله. وإنما يقال: قال بعض العلماء ونحوه» فإن مات صرحوا باسمهء كما 
أفاد ذلك العلامة عبد الله بن عثمان العمودي . شْ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه «الحق الواضح»: المقرر الناقل متى قال: 
وعبارته كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظهاء ولم يجز له تغيير شيء منهاء وإلا 
كان كاذباً» ومتى قال: قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظهاء أو بمعناها 
من غير نقلهاء لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها. 
203 وفي «التحفة» من الشهادات: وأنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له 
من كل وجه لا غير. 

وقولهم: اه ملخصاً: أي مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه 
والمراد بالمعنى التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه ذكر ذلك عبد الله الزمزمي. 

قال بعضهم: إن الشارح والمحشي إذا زاد على الأصل» فالزائد لا يخلو إما أن 
يكون بحثاًء واعتراضاً إن كان بصيغة البحث والاعتراض» أو تفصيلاً لما أجمله» أو 
تكميلاً لما نقصهء وأهملهء والتكميل إن كان له مأخذ من كلام سابقه» أو لاحقه 
فإبراز» وإلا فاعتراض فعليّ . 

وصيغ الاعتراض مشهورة ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخرء فيرد» وما اشتقٌ 
منه لما لا يندفع له بزعم المتعرّض» ويتوجه. وما اشتق منه أعم منه من غيره» ونحو إن 
قيل له مع ضعف فيهء وقد يقال ونحوه؛ لما فيه ضعف شديد ونحوه لقائل؛ لما فيه 
ضعف ضعيف» وفيه بحث ونحوهء لما فيه قوّة سواء تحقق الجوابء أو لا وصيغة 
المجهول ماضياً كان أو مضارعاً» ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف 
مدخولها بحثاً كان أو جواباً. 

وأقول: وقلت لما هو خاصة القائل. 


وإذا قيل : حاصله, أو محصله. أو تحريره» أو تنقيحه» أو نحو ذلك» فذلك 


مقدمة 3 
إشارة إلى قصور في الأصلء أو اشتماله على حشوء وتراهم يقولون في مقام إقامة 
الشيء مقام آخر مرة تنزل منزلته» وأخرى أنيب منابه» وأخرى أقيم مقامه.» فالأرّل في 
إقامة الأعلى مقام الأدنى . 

والثاني بالعكس . 

والشالث في المساواة» وإذا رأيت واحداً منها مقام آخرء فهناك نكتة؟ وإنما 
اختاروا في الأوّل التفعيل» وفي الآخرين الأفعال لعلّة الإجمال؛ لأن تنزيل الأعلى مكان 
الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج» وربما يختم المبحث بنحو تأمل» فهو إشارة إلى 
دقة المقام مرّة» وإلى خدش فيه أخرى» سواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات 
الإمام البوني» فإنها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الأول. 

والفرق بين «تأمل» و«فتأمل؟ و«فليتأمل»؛ أن «تأمل»: إشارة إلى الجواب القويّ. 

و«فتأمل»: إلى الضعيف. 

و«فليتأمل» إلى الأضعف ذكره الدمامينى . 

وقيل : معنى «تأمل؟ أن في هذا المحل دقة. ومعئنى «فتأمل» : أن في هذا المحل 
أمراً زائداً على الدقة بتفصيل» و«فليتأمل» هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل 
على كثرة المعنى» وفيه بحث معناه أعمّ من أن يكون في هذا المقام تحقيق» أو فسادء 
فيحمل عليه على المناسب للحمل» وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد. وإذا كان السؤال 
أقوى يقال ولقائل فجوابه أقول. أو تقول بإعانة سائر العلماء» وإذا كان ضعيفاً يقال: فإن 
قلت فجوابه قلناء أو قلت وقيل: فإن قلت بالفاء سوال عن القريب» وبالواو عن البعيد. 

وقيل: يقال فيما فيه اختلاف» وقيل: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا محصم 

وحاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال» والتعسف ارتكاب ما لا يجوز عند 
المحققين» وإن جوّزه بعضهم ١‏ ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه» والأصل عدمه . 

وقيل: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة. وهو أخف من 
البطلان» والتساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه» ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله 
العبارة» والتسامح هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصليء كالمجاز بلا قَضْد علاقة 
مقبولة» ولا نصب قرينة دالة عليه اعتماداً على ظهور المَّهُم من ذلك المقام والتحمل 
الاحتيال» وهو الطلب والتأمل هو إعمال الفكر والتدبر تصرف القلب بالنظر فى 
الدلائل» والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام» وبالفاء يكون بمعنى التقرير 
والتحقيق لما بعده. 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م٠‏ 
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والفرق بين و«بالجملة» و«في الجملة» أن «في الجملة» يستعمل في الجزئي» 
و«بالجملة» فى الكليات» كذا وجد بخط العلامة علوي بن عبد الله ياحسن . 

وفى كليات أئ البقاء وافى الجملة» يستعمل في الإجمال» و«بالجملة» في 
التفصيل . 
الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق» لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان. 

وقولهم: اللهم إلا أن يكون كذاء قد يجيء حشواً أو بعد عموم؛ حثاً للسامع 
المقيد المذكور قبلهاء وتنبيهاً فهي بمثابة نستغفرك كقولك: إنا لا نقطع عن زيارتك . 

اللهم إلا أن يمنع مانع فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناف وتأتي في جواب 
الاستفهام نفياً وإثباتاً كتابة فيقال: اللهمّ نعم اللهمّ وقولهم: وقد يفرق» وإلا أن يفرق» 
ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق. 

وقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب» ولك أن تجيب» فهذا جواب من قائله. 
وقولهم: «ولك رذه» و«يمكن رده؛» فهذه صيغ رده وقولهم لو قيل بكذا لم يبعد» وليس 
ببعيد» أو لكان قريباً أو أقرب» فهذه صيغ ترجيح . 

وإذا وجدنا في المسئلة كلاماً في المصنف, وكلاماً في الفتوى» فالعمدة ما في 
المصنف. وإذا وجدنا كلاماً فى الباب» وكلاماً فى غير الباب» فالعمدة ما فى الباب» 
وإذا كان في المظنة» وفي غير المظنة استطراد» فالعمدة مافي المظنة. ومن 
اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك«لو» ودإن» للإشارة إلى الخلاف» فإذا لم يوجد 
خلاف» فهو لتعميم الحكم. 

وعندهم أن الم لبحث والإشكال والا ستحسان والنظر لا يردا لمنقول» وا لمفهوم لا 
الأشهر كذا؛ والعمل خلافه تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب. والترجيح من 
كما حققه بعضهم. وفي كتاب «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين» لابن 
حجر أن قولهم: اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه يقال فيما يتعلق بأهل 
المذهب لا غير. 

وأما قولهم: هذا مجمع عليه» فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة. 


وقال في «قرة العين» له ما نصه أدى الاستقرار من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا 
في صححته كذاء أو حرمته» أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نقلا. 


مقدمة 44 


وسئل الشهاب الرملي عن إطلاق الفقهاء : نفي الجوازء هل ذلك نصّ في الحرمة 
فقط أو يطلق على الكراهة؟. 

فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم» وقد يطلق الجواز على 
رفع الحرج أعم من أن يكون واجباء أو مندوباء أو مكروهاًء أو على مستوى الطرفين» 
وهو التخيير بين الفعل والترك» أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية. 

وفي باب الطهارة من «الإقناع» يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحةء 
وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحلٌء وهو هنا بمعنى الأمرين؛ لأن من أمرّ الماء 
على أعضاء طهارته بنية الوضوء والعّسْل لا يصحء ويحرم؛ لأنه تقرّب بما ليس 
موضوعاً للتقرّب فعصى لتلاعبه . ْ 

واينبغي» الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة» والوجوب أخرى» ويحمل 
على أحدهما بالقرينة» وقد تستعمل للجواز والترجيح» و«لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو 
الكراهة . 

ومن فتاوى ابن حجر ما لفظه: وفي الاصطلاح المراد بالأصحاب المتقدّمون» 
وهم أصحاب الأوجه غالباً وضبطوا بالزمن» وهم من الأربعمائة» ومن عداهم لا 
يسمون بالمتقدّمين» ولا بالمتأخرين» مومدحنا الامطع بأد ني عد القرن الثالث 
من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه كك بأنهم خير القرون» أي: ممن بعدهم. 
فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين» 
فاحفظ ذلك فإنه مهم 

وقال في «التحفة» في باب الفرائض بعد قول الأصل: وأفتى المتأخرون من أثناء 
كلام ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد 
الأربعمائة» وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين. 

وأما اصطلاح الإمام شيخ المذهب الشيخ يحيى النووي في «المنهاج» فقال رحمه 
الله تعالى» ونفعنا به في منهانجه مع شرحه للجمال الرملي ما لفظه: فحيث أقول في 
الأظهرء أو المشهور. فمن القولين» أو الأقوال للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قد يكون 
القولان جَدِيدَيْن؛ أو قديمين» أو جديداً وقديماًء وقد يقولهما في وقتين» أو وقت 
واحدء وقد يرجح أحدهماء وقد لا يرجح.ء فإن قوي الخلاف لقوّة مدركه» فالأظهر 
المشعر بظهور مقابله» وإلا بأن ضعف الخلاف» فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف 
مدركه» وحيث أقول: الأصح أو الصحيح» فمن الوجهينء أو الأوجه لأصحاب 
الشافعي يستخرجونها من كلامه» وقد يجتهدون في بعضهاء وإن لم يأخذوه من أصلهء 
ثم قد يكون الوجهان لاثنين» وقد يكونان لواحدء واللذان للواحد ينقسمان كانقسام 


١٠‏ مقدمة 


القولين» فإن قوي الخلاف لقوّة مدركه» فالأصح المشعر بصحة مقابله» وإلا بأن ضعف 
الخلاف فالصحيح ولم يعبر بذلك في الأقوال؛ تأدباً مع الإمام الشافعي كما قال» فإن 
الصحيح منه مشعر بفساد مقابله» وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهرء وأن الصحيح 
أقوى من الأصحء وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق» وهي اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب» كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين» أو وجهين لمن 
تقدّم» ويقطع بعضهم بأحدهماء ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهبء إما طريق القطع 
أو الموافق لها من طريق الخلاف» أو المخالف لها. 


وما قيل من أن مراده الأوّلء وأنه الأغلب ممنوع» وإن قال الاسنوي والزركشي: 
إن الغالب في المسئلة ذات الطريقين أن يكون الصحيح فيها ما يوافق طريقة القطع. 


قال الرافعي في آخر زكاة التجارة: وقد تسمى طرق الأصحاب وجوهاًء وذكر 
مثله في مقدمة «المجموع» فقال: وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهين؛ وعكسه. وحيث 
أقول: النصّء فهو نصّ الشافعي رحمه الله تعالى من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول؛ سمي بذلك؛ لأنه مرفوع إلى الإمام» أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام 
عليه؛ والشافعي هو خير الأمة» وسلطان الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
ابن عثمان بن شافع بن السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
جدّ النبي يكل والنسبة إليه شافعي لا شفعوي ولد باغزة» التي توفي بها هاشم جد النبي 
يك سنة خمسين وماثة» ثم حمل إلى «مكة» وهو ابن سنتين» ونشأ بهاء وحفظ القرآن» 
وهو ابن سبع سنين» و«الموطأ» وهو ابن عشر سنين تفقه ب«مكة» على مسلم بن خالد 
الزنجي» وكان شديد الشقرة» وأذن له مالك في الإفتاء» وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ورحل في طلب العلم إلى «اليمن» و«العراق» إلى أن أتى «مصر» فأقام بها إلى أن توفاه 
الله شهيداً يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة أربع ومائتين ثتين» وفضائله أكثر من أن تحصى» 


ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرّج من نص له في نظير المسئلة 
لا يعمل به وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب التيمم أن يجيب الشافعي بحكمين 
مختلفين في صورتين متشابهتين» ولم يظهر ما يصح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب 
جوابه من كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص 
ومخرّج» والمنصوص في هذه هو المخرج في تلك؛ والمنصوص في تلك هو المخرج 
في هذه وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج» أي: نقل المنصوص من هذه 
الصورة إلى تلك وخرج فيهاء وكذلك بالعكس قال: ويجوز أن يكون المراد بالنقل 
الرواية» والمعنى أن في كل من الصورتين قولاً منصوصاًء وآخر مخرجاًء ثم الغالب في 
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هذا عدم إطبَّاق الأصحاب على التخريج» بل ينقسمون إلى فريقين: فريق يخرّج» وفريق 
يمتنع ويستخرج فارقاً بين الصورتين ليستند إليه» والأصح أن القول المخرج لا ينسب 
إلى الشافعي إلا مقيداًء إلا أنه ربما يذكر فرقاً ظاهراً لو روجع فيهء وحيث أقول: 
الجديد» فالقديم خلافه» أو القديم أو في قول قديم» فالجديد خلافه» والقديم ما قاله 
الشافعى ب«العراق» أو قبل انتقاله إلى «مصراء وأشهر رواته أحمد بن حنبل» 
والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثورء وقد رجع الشافعي عنه» وقال: لا أجعل في جل 
من روآه عني . 

وقال الإمام: لا يحل عد القديم من المذهب. 

وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غير الشافعي جميع كتبه القديمة في 
الجديد إلا الصداق» فإنه ضرب على مواضع منه»ء وزاد مواضع» والجديد ما قاله 
بامصر)ا وأشهر رواته البويطي» والمزني» والربيع المرادي» والربيع الجيزي » وحرملة» 
ويونس بن عبد الأعلىء أو عبد الله بن الزبير المكى» ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم: وأبوى ولم يقع للمصنف التعبير بقوله وفي قول قديم» ولعله ظن صدور ذلك 
منه فيه . ٍ 

وإذا كان في المسئلة قولان قديم وجديدء فالجديد هو المعمول به» إلا في نحو 
تسع عشرة مسئلة أفتى فيها بالقديم. 

قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم» فوجد منصوصاً عليه في الجديد 

أيضأء وقد نبه في «المجموع» على شيئين: 

أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم 
أداهم إليه لظهور دليله» ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي . ْ 


قال: وحينئذ فمن ليس أهلاً للتخريج تعين عليه العمل والفتوى بالجديد» ومن 
كان أهلاً للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل 
والفتوى» مبيئاً أن هذا رأيه» وأن مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم 
يعضده حديث لا مُعَارضٍ له فإن اعتضد بذلك» فهو مذهب الشافعي» فقد صح أنه 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

الثاني : أن قولهم: إن القديم مرجوع عنه» وليس بمذهب الشافعي محله في قديم 
نص في الجديده: على خلافه» أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه. ولا لما 
يخالفه. فإنه مذهبه. وإذا كان في الجديد قولان. فالعمل بما رجحه الشافعي» فإن لم 
يعلم فبآخرهماء فإن قالهما في وقت واحدء ولم يرجح شيئاًء وذلك قليل» أو لم يعلم 
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هل قالهما معاً أو مرتباء لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية» فإن أشكل توقف 


فنةه . 


وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف. والصحيح أو الأصح خلافه» وحيث 
أقول في قول كذاء فالراجح خلافه» ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في قوله. وحيث أقول 


المذهب إلى هنا من مدركه. 


وقوله : إلا في نحو تسع عشرة مسئلة . 


قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنية» قد نظمها بعضهم في قوله : [الكامل] 


مَسَائِلُ الفَنْوَّى بِقَوْلٍ الأقدّم 
لا يَنْجسسٌ البجَارِي وَمَنْعُ تَبَامَدٍ 
وَاسْتَجْمِرَن بمُجَاوز عَنْ مَخْرَّجِ 
وَالوَقْتٌ مد إِلَى مَغِيبٍ المَعْرِبِ 
لا تَأَتِمَنْ في الأَخْرَيَيْنِ بِسَُورَةٍ 
وَالجَهْرٌ بِالتَّأمِينٍ سن لِمُفْتَدٍ 
والطفو شك احذة عن تاكيك 
وَيَصِحٌ عَنْ مَيْتِ صِيَامُ وَلِيِهِ 
وَيَجُورُ إِجْبَارُ السَّرِيكِ عَلَى البئًا 
وَالرْوْج إن يَكُن الصَّدَاقُ بيده 
وَالجِلْدُ بَعْدَ النّبْغْ يَحْرْمْ أَكْلَهُ 
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وَالْخَطُ بَيِنَ يَدَيْ مُصَلْ عَلَمَ 
وَكَذَا الرْكَارُ نِصَابَهُ لَمْ يَلْرّم 
وَيَجُورُ شَرْطُ تَحَلْلٍ لِلْمُخْرِم 
وَعَلَى عِمَارَةِ كُلَ مالا يُفْسَم 
وَالْحَد فِي وَطْءٍ الرّقِيقٍ المُحْرَم 


قال: وثمة مسائل أخر مذكورة على القديم منها إلى أن قال: ولو تتبعت كلام 
أئمتنا لزادت المسائل على الثلاثين بكثير» وقد نبه رحمه الله - تعالى ‏ على كل فرد منها 


أنه مما يفتى فيه بالجديد. 


وبَيّن أيضاً أن الفتوى بنجاسة الماء الجاري القليل بمجرد ملاقاة النجاسة» وإن لم 


يتغير كالراكد. 


وأن المذهب اشتراط النصاب فى الرّكَازء وأن المعتمد أنه لا يجوز إجبار شريكه 


على العمارة في الجديد. 


وأن الصحيح أن الصداق مضمون ضمان عقد. 


وأما الجمال الرملي يحل أكل المدبوغ من المذكى؛ ويحرم غيره؛ سواء كان مما 
لا يؤكل لحمه»ء أو من ميتة المذكى . 
٠‏ وأن المعتمد عدم وجوب الحدّ بوطء أمته المحرم عليه بنسب أو رضاعء أو 

مصاهرة» وهو القول الجديد وبرهن على ذلك فانظره إن شئت. 

قال في «التحفة»: وقد يقع للمصنف أنه في بعض كتبه يعبر بالأظهرء وفي بعضها 
يعبر عن ذلك بالأصحء فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجهء فواضح. والأرجح الدال 
على أنه أقوال؛ لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله تعالى عنهء بخلاف 
نافيه عنه. وفي «المطلب» عن فتاوى الأشخر: الصحيح أن الأقوال المخرّجة على 
قواعد المذهب تعد منهء وقول الشربيني الأصح أن القول المخرّج لا ينسب للشافعي؛ 
لأنه ربما لو روجع فيه ذكر فارقاء أي: من حيث نسبته إليه. فلا يقال: قال الشافعي 
مثل أي وإن كان معدوداً من مذهبه بشرطه.» كما عن الأشخر وغيره. 

ومن الحق الواضح المقرر من المعلوم بين الأئمة أن ما يقع لبعضهم بعضاًء 
كقوله: هذا غلط وخطأ لا يريدون به تنقيصاً ولا بغضاًء بل بيان المقالات الغير 
المرتضاة» وهذا شأن الاسنوي مع الشيخين» والأذرعي» والبلقيني» وابن العماد. 
وغيرهم في الردّ على الاسنوي بإغلاظ وجَفَاء. ونسبته لما هو بريء منه غالباً» لكنه لما 
تجاوز في حق الشيخين قيض له من تجاوز في حقه جزاء وفاقاً» ومع ذلك معاذ الله أن 
يقصد أحد منهم غير بيان وجه الحق مع بقاء تعظيم بعضهم لبعض» فكذا نحن» ومن 
اعترضنا عليه » واعترض علينا مع اعتقاد صلاحهم » وأنهم القدوة للناس في ذلك الإقليم 
جزاهم الله خيراً ونفعنا بهم وختم لنا ولهم بالحسنى والتوفيق. 
رابعا ‏ مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
* التعريف بالإمام أحمد بن حنيل 37 : 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 


مولده: ولد ب«بغداد) سئة أربع وستين ومائة هجرية. 


)1١(‏ تنظر ترجمته خلاصة تهذيب الكمال: »759/١‏ والكاشف: »58/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: ؟/ 
5 وتاريخ البخاري الصغير: ؟/ 27370 والجرح والتعديل: 254/7 وسير الأعلام: ١١/لالاكء‏ 
وتاريخ بغداد: »4١17/4‏ والتّعدليل والتّخريج (رقم :»2٠١‏ وطبقات الحفاظ (187)ء ووفيات 
الأعيان: ١/لا؟»‏ "2507 5 560. 
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حفظ القرآن صغيراًء وطلب العلم» فارتحل له وطاف الأقطارء ليسمع على 
بشير» والتقى بالشافعي في بلاد «الحجاز»» فدرس عليه الفقه وأصوله وطرق استنباطه . 

واشتهر عنه ‏ رحمه الله أنه كان ورعاًء تقياً» زاهداً» وقد نال إعجاب الناس منذ 
صغره» فالتف حوله طلاب العلم؛ ورحل إليه من الأقطار خلق كثير يتلَقَّوْنَ عنه. 
ويسمعون عليه. 

وقد دافع الإمام ابن حنبل عن السّئّة كثيراً» وأوذي في سبيل ذلك» ومحنته في 
فتنة خلق القرآن غير بعيدة؛ حيث صبر فيها ابن حنبل بعد أن أوذي وضرب بالسياط 
لمخالفته رأي الخليفة القائل بخلق القرآن» بيد أن ابن حنبل صرح بأنه غير مخلوق» 
وجرى له ما جرى نتيجة شجاعته وجرأته في قول الحقٌ. 
6 وفاته : 

توفى ‏ رحمه الله - سنة إحدى وأربعين ومائتين هجرية» فى «بغداد» ودفن بهاء 
رحمه الله . 
الكلام على مذهبه الفقهي : 

يعتبر فقه الإمام أحمد بن حنبل فقهاً أثرياً. أي: يقف عند الأثر»ء وبيان ذلك : 

أنه بعد الكتاب الكريم والسْئّة النبوية» يقف أمام آراء الصحابة» فيختار أقربها 
للكتاب والسَّئّة وكان لشدة ورعه وحبه للأثر يأخذ بالرأيين» ويكون لذلك عنده فى 
المسألة رأيان؛ إذ كان رحمه الله - يترك الترجيح بينهما؛ إذ الترجيح يقتضي أن هناك 
راجحا ومرجوحا. 

وله في العقود قاعدة عظيمة النفع» وهي أن الأصل فيها الإباحة لا الحظرء وذلك 
إذا لم يكن في المسألة نص ولا أثرء ولا مقايسة لواحد منها ‏ ترك الأمر على أصل 
الإباحة . 

وقد استنبط الومام أحمد أحكام مذهبه من القرآن الكريم» والسَئّة النبوية» وكان لا 
يقدم على الحديث قولاً أو رأياً أو قياساًء يضاف إلى ذلك أخذه لأقوال الصحابة إذا لم 
يكن لها مخالف من نص» ولم يأخذ بالقياس إلا عند الضرورة القصوى. طالما وجد 
في المسألة حديثاً ولو مرسلاً أو ضعيفاً؛ حيث إن الضعيف عنده ليس المراد به الباطل 
أو المنكرء بل هو عنده قسيم الصحيح. 
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ىو أتباع الإمام أحمد بن حنبل : 

كان للإمام أحمد بن حنبل أتباع كثيرون شأنه شأن الأئمة والفقهاء غيره» وقد 
التف هؤلاء الأتباع حول ابن حنبل يتلقون عنه العلم» وينشرودن مذهبه. بل يرجع إل 
الفضل الأول في تدوين آراء الإمام أحمد؛ إذ بسبب تلاميذه وأتباعه» كان لابن حنبل 
شأن كبير يذكر ضمن الفقهاء. ش 

ومن أتباعه - رضى الله عنه ‏ ابناه: صالحء. وعبد الله ؛ حيث نشر صالح فقه أبيف 
واعتنى عبد الله بمسند أبيه الذي جمع فيه الإمام أحمد الأحاديث الصحاح ورتبها 
وبوبها. 
الحميد بن مهران الميمونى» وحرب الكرمانى» وابن إسحاق الحربي» وأحمد بن محمد 
أبو بكر المروذي» وأبو بكر الخلال الذي يُعَذ - بحق - جامع الفقه الحنبلي . 

وأخيراً. فإن المذهب الحنبلي لم ينتشر انتشار باقى المذاهب الأخرىء» كما أن 
أتباعه قلة بالقياس إلى أتباع المذاهب الأخرى «الشافعية» والحنفية» والمالكية»؟. ويرجع 
ذلك إلى أسباب منها: 

أولا: أن ذلك المذهب تكوّن» واستقر بعد نضوج المذاهب الأخرى واستقرارها. 

ثانياً : تزهيد ابن حنبل وأصحابه الناس للسلطان والجاى وعدم اشتغالهم بولاية 
القضاءء أو غيرها من ولايات السلطان. 

ثالث : تشدد الحنابلة في الاستمساك بالفروع الفقهية. 

رابعاً: شدة تعصبهم لمذهبهم مما أدى إلى إثارة الفتن والأحداث فى كثير من 
الأوقات. ش 
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وإليك عرض أسباب اختلاف الفقهاء. فنقول وبالله التوفيق: 

أرسل الله رَسُوَلَهُ يكِ والعَرَتُ امم كل ومشارب مختلفة. لا تَرْبطُهُمْ رَابِطَةٌ أو 
جَامِعَةٌ؛ لكن تعاليم الإسْلام الرشِيدَةَ اسْتَطاعَتْ أن تؤلّف من هذا الشتات المُتَمْرْقٍ وَحْدَةٌ 
مُتَنَاسِفَةٌ وأن تَجْمَعَ بين قُلُوبِ العِبّادِ حتى أصبحوا ‏ أمام الله - إِخْوّاناً تَنْعَدِمُ بينهم 
اخْتلاَاتٌ اللَّوْنْء واللّعَء والمكان. 


ولقد كان رَسُولٌ الله يي بين ظَهرَانَهمْ م بمَكَابَةٍ الشمس تُضِيءٌ لِلْحَيَارَى طَرِيقَهُمْ؛ 
وَتَْشِفُ بنورها عَيَاهِبَ الظَلّمَاتِ. 

فإذا عَنْتْ لِلْمُسْلِمِينَ شُبْهَةٌ أو مُغْكِلَةَ هَرَعُوا إلى الوسُول ل فوجدوه ملاذا في 
يوضح لهم المُشْكلَء ويلم بحكمته عَم وافتراقهم. وهكذا مَضى النبي كَِةِ في 
دَعْوَتِهه وشمل المسلمين مجتمعء وقلوبهم مُؤْتَلِفَةُ فلم يظهر خلافٌ في الرأي» أو في 
شَأَنِ من شُؤُونِ الدين؛ حيث كان الوَخَيُ يَحْسِمْ كُلَّ الالختلآفاتِ التي تَمَعْ 

ولما توفي رسول الله يكل بدأ الخلافُ في الرّأي يَظْهَرْ بين صفوف المسلمين» 
وتنوع الخلافُ بينهم إلى خلا في السيَاسَةِ رفي العَقِيدةَ وفي الفقه: 

أما الخلافٌ في الفقهء فقد وَقّعَ بعد الْقِطاع الوّخي؛ حيث كَانَ رَسُولٌَ الله ككل 
يُوَضْحٌْ لهم مايَهِنُ من أَخداثٍ رَمطاكل. 000000 

كم الشقت رُفْعَةٌ الجِلاَنَاتِ بعد أن امْتَدّتِ المُتُوحَات الإسْلامِيّةُ وَجَدَتْ مَسَائْلُ 
وَأَحَدَاثٌ لم يكن للمسلمين بها عَهْدّء فكان لا بُدّ للمسلمين من الاجتهاد لاسْتَنْبَاطٍ 
الآخكام لهذه المَسَائِل والأحداث. 


ومن َم وَقَعَ الخلاث» وعلى سبيل المِثَالٍ الخلافث الذي وقَعَ بين الصَّحَابَةٍ في 
قَْل الجَمّاعَةٍ بالواحد» والاحْتِلآفٌ في قِتَالٍ مَانِعِي الرَّكَاة. . . إلى آخر ما هو مذكور في 
كتب لشي والتواريخ» والفقه. 

ثم تَقَوَقَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله كليِ في البُلْدَانٍ الإسلاميّة يَنْشْرْ شُرُونَ الدعوة. الإسلامية» 
وكان بعضهم يحمل من الحَدِيثِ ما لا يحمله الآخْرُء فتقع المسألة أو الحادئة» وليس 
ا را م 
بنَاءَ عليه» ومن هنا انّسَعَتْ دائرة الخلافٍ وَتَسَعْبَتْ 

باكر ونسن يشتو له الف أن نعل تَمَاماً - أنَّ الخلآفٌ لم يقع في 
رُكْنِ من أَرْكَانِ الدين المُجْمَع عليهاء والتي لا يَجُورُ الالحتلآفٌ فيها مما علم من الدين 
بِالضَرُورَة كَأَرْكَانِ الصلاة وَعَدَدِمَاء وَفْرِيضَةٍ ة الصّيّامٍ وَالحَجّ والزكاة. . . إلى آخر هذه 
المُقَرّرَاتِ الإِسْلامِيةٍ الثابتة . 


إنما كان الخلافٌُ في الفُرُوعَ مما هو وَرَاءَ أَرْكَانِ الدين الأَسَاسِيّةَ وكان في الأمُورٍ 


الجزئية التي تَخْمَلِفٌ إِرَاَهَا الأْنظَادُ؛ٍ حيث لم يَثْبْتْ بدليل قَطْمِيٌّ الحُكُمْ فيها. 

ومن ناحية أخرى. فإن الخلاف ما دَامَّ هَدَفَهُ مَعْرِفَةَ الحَقٌّ وطلبه؛ فإنه يفتح للئّاس 
باب التَوْسِعَةٍ فيما يَخْتَارُونَ وَيَفْعَلُونَه ومن وسط الاختلاقاتٍ بين وجهات النّظرٍ - يَنْضِحُ 
الحَقّ جلياًء ويُعْرَفُ طَرِيٌهُ فيُسلك. 

كما أن في مَعْرئّة أَسِيَابِ الاختلاف وَشَرْجِهَا بياناً لهذا الاختلافٍء ولما أدى إليه 
من أحكامٍ من وضع صَحجِيح من الناحيتين التشريعية والتطبيقية» ثم ما لهذه الأحكام 
المختلفة المُتَعارِضَةٍ من منزلة بِالنسْبَةِ إلى الكتّابٍ والسَئّةء وبالنسبة إليها بعضها إلى 
بَعْضء ولما لها من مَكَائَةٍ بالنسبة إلى الحَقّ والواقع؛ أهي حَق كلهاء أم الِحَنُ منها 
وَاجِدٌ فقطء وغيره مُخالِفٌ له؟ ثم ما للعمل بها على وَجْهِ التلْفِيقٍ بينها من صِححة . 
وبُطلانٍ» وما لما ترتب عليها من الْقِسَامء وتشمُب وَتَخْرْبٍ من قيام» أهو قَائْمٌ على 
أسَاسٍ صَحِيح» أم على عَيْرٍ أساس؟ إلى غير هذا من الأبُورٍ التي تُصَوّرٌ لنا الشريعة 
الإسلامية نشريتها الحقيقيّة عَارِيَةَ مما لتقو من فؤقة» وما أت به من أخطاءئء وما 
فرض عليها من وقوف وجُمُود9'"'. 
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«أَسْبَابُ اخلافٍ الصّحَابَة وَلَابِعِينَ 

إذا أردنا أن نَخْصّرٌ الأَسْبَابَ الي كانت وَرَاءَ اختلاف الصَّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عليهم ‏ 
بعد وفاة الرسول يك وكذلك يلاف التابعِينَ ‏ رحمهم الله في كَثِيرٍ من الأخكام 
الفقهية ‏ رأينا أن ذلك الاختلافٌ يَرْجِعٌ إلى ثلاثة أسباب: 

. رَضِيَ اللَّهُ عنهم - في العلم بالنُصُوص‎  مهفالتخا‎ - ١ 

؟ - اختلافهم في الونُوقٍ بالسْتة . 

' - اختلافهم فيما لا نصّ فيه. 
أولاً ‏ اخْيلاتُهمْ في العلم بالنُسُوص: 


ويرجع ذلك الاخْتلافٌ إلى أن الصَّحَابَةَ - رضي الله عنهم ‏ لم يَقُومُوا بكتابة سُنَةِ 


() ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف (ص4). 
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سسب ب 0 
رَسُولٍ الله كلِ؛؟ كما أنهم لم يَف مُوا بِجَمْعِهاء ولم يكن فيهم مَنْ يُحِيطٌ بها كلّهاء بل 
رأينا سك وَسُولٍ الله لك مُوَْعَةَ بينهم يعلم منها بعضهم ما لا يَعْلَمُهُ الآخرون» ومن هنا 
حَدَتَ الاختلآك في كثير من المَسَائْلٍ الفقهية؛ ٠‏ فكان الحُكُمْ فيها عندهم حَسَبَ ما وَكَمُوا 
عليه من السُّّةَ واختلف الحكم عند آخرين؟ بناء على ما وقفوا عليه . 

والآن 0 0 الا فيها : 
1 بسر لاقل ا ل اف اد 
سَعْدِ؛ حيث قال: : يَمْسَحُ ما بَدَا لَهُ. 


قال البَعَوِيُ: ذَهَبَ هَبَ أَكْثَرُ أل العِلّم من الصَّحَابَةٍ فمن بعدهم إلى تَوْقِيتٍ تٍِ المح 
على الحُفيْنِ على ما وَرَدَ في الحديث» وهو قول علي وابن مَسْعُودِ» وابن عباس » 
وإليه ذْهَبَ من التابعين عطاء» وشريح » وغيرهما؛ وبه قال الأوْرَاعِيُ ‏ وابن المَبَارَكُ» 
والنّوْرِيُء والشافعي» وأَضْحَابُ الرأي» و اعم ا تيفاق؟ 

وابحداء المُدَّةِ ‏ من أَوْلٍ حَدَثِ يحدثه بعد لُْبْس الحُفٌ عند أكثرهم. وقال 
الأورَاعِيُ» وأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ: ابتداء المدة ‏ من وَفْتِ المَسْح . ٠‏ 

وذهب مَالِكُ إلى أنه لا تقدير لمدة المَسْحء بل له أن يَمْسَحَ ما لم يلزمه 
الغْسْلُء يروى ذلك عن عَمَرَ وعثمان» 00 لما روي عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي كل: «المّسْحَ على الخفين لِلْمُسَافِرٍ ثلا ئهُ يام » وللمقيم يومٌ». قال: «وَلَو 
اسْتَردْنَاهُ لَرَادَنَاه 5 

والعامة على التوْقِتِء وقوله : «وَلَو اسْعرْنَاُ ردنا ظن منه لا يجوز ترك اليقين به . 


3 اختلفوا في جوَازٍ النَيمُم مِنَ الحَدثِ الأْبَرٍ عند عَدَم الْمَاء» 0000 القُدْرَةٍ 
على استعماله؛ ويه أحدٌ غقر؟ حبق كان يو رضي الله عنه أن التَيَمُمَ لا يْجْرِ 
الجُيْبَ الذي لا يَجِدُ المَاءَ. 


وروي هذا القول أيضاً عن ابن مَسْعُوهِ! '“©. وإليه ذَمَبَ النَحَعِيُ؛ قال: إذا أجنب 


.١6/؟ الأوسط:‎ )١( 


الوَجْلٌء ولم يجد الماء ‏ فلا يتيمم» ولا يصليء ٠‏ وإذا وجد الماءَ اغْتَسَلَء وصلى 
الصلوات . 
احتج لهذا بقوله تعالى: «وَلآ جُنُباً إلا عابي سَبيل4 [النساء: 47]» ومعناه: لا يقرب 
الصلاة جنُبٌء إلا أن يكون عَابرَ سَبيل» مسافراً لا يجد الماء حَقِيقَةَ أو حكماء 
: بر سيمل ضٍ حم 

ويصلي. 

وَاشْقَدَلُوا كذلك ديك عقوان ب خصَّيْن قال: م 
فصلى بالئّاسء فَائْمَتَلَ من صَلاتِه فإذا برجل معتزل لم يصلء فقال النبي كلِةِ: «مَا 
مَتَعَكَ يا قُلانُ أَنْ تُصَلْيَ ذ فِي القَوْم؟» قال: يا رسول الله أْصَابَئْيِي جَتَابَة َلا ماه قال: 
«عَلَيِكَ بالصَعِيدِ؛ فَإِنهُ يَكْفِيكَ». 

كما استدلوا بما رَوَاهُ البيهقي عَنْ ناجية بن كَعْبٍ قال: تَمَارَى ابن مسعودء وعمار 
في الرجل تُصِيبّةُ الجَتَابَةٌ فلا يجد الماء» قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يَجِدّ 
الما قال: وقال عمار: كنت في الإبل» فأصابتني جَنَابَة» فلم أقدر على الماء 
فتمعكت؛ كما تتمعك الدواب» ثم أتيت ت النبي كَلةِ فذكرت ذلك له؛ فقال: «إثما كان 
يَكْفِيكٌ من ذلك النَّيمُمُ بالصّعِيدِء فإذا قدرت على الماء اغتسلت». 

وإلى هذا القَوْلٍ ذَمَبَ عليّء وابنُ عَبّاسء وَمُجَاهِدٌء وابنُ جبيرء والحَكَمُ 
والحسن بن مسلم بن نياف. وقتادة . 

وإليه نَحَا الشَّافِعِيٌ ؛ والثوري. وأبو تَوْرٍ وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال ابن 
الوم «وهو قول عَوَامٌ أَهْلٍ العلم من فُقَهَاءٍ الأمصَارِه. 

- اختلاقُهُمْ في عِذّةٍ المُتَوَنّى عنها رَوْجْهَاء إذا توفي عنهاء وَهِيَ حَايِلُ» بِمَ 


والمَقْصُودُ بهذه المَسْأَلَةٍ أنه إذا كانت المَرْةٌ حاملاً» ثم حَصَلَّتٍ القُرْئَةُ بينها وبين 
من وطئها بِعَقدٍ صحيحء أو بشبهة عَقْدِء أو محل» أو فعل؛ وسواء كانت المَُرْقَةٌ بطلاق 
أو فسخ, أو بِمَوتِء أو بتفريق القاضي» أو المتاركة؛ وسواء كانت المَرْأَةٌ المُقَارفَةٌ حرةً 


)١(‏ الأوسط: ؟/16. 


- 
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أو أمدّء مسلمة أو كتابية» حَرْبِيّة خرجت إلينا أو مستأمنة» أو مسبية» حملها ثابت 
النْسَبٍ أم لا؟ بناء على الصحيح من قَوْلٍ الشافعية؛ وسواء كان الزّوْحُ صغيراً أو كبيرأً» 
خلافاً لأبي يوسف في الصغير؛ فإن عِدَّنّها بَقِيّهُ الحَمْلء قَلْتِ المدة أو كثرت» وأن 
عدتها تنتهي بمجرد وَضع حَمْلِهَا كله» أو أكثره» إذا كان مستبين الحَْق؟ 

وذهب عليّ» وابن عَبِّاسِ في إحدى الرُوَايئَيْنِ عنهما ‏ إِلَى أن عِدةِ الحامل 
اللتولى غنها زوجهاء نعل الأجلين» : وضْمٌ الحَمْلٍ » أو أربعة أشهر وعشرٌء أيهما كان 
متأخراً تنقضي به العدة. 

وذهب بَعْضٌ السّلَّفٍ إلى عَدَّم انقضاء العِدَّةِ عقب الوَضع مُبَاشَرَة» بل بعد الطهارة 
من النفاس: 
* أولاً ‏ المَذْمَبٍ الأول: 

من الكتاب: قوله تعالى: طوَأُولآتُ الأخْمَالٍ أَجَلْهْنْ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنْ4 
[الطلاق: 5]. 

ومحل الاستدلال: أن هذه الآيَةَ عامة في جَمِيع من تَقَدّمَ ِكْرّهُنّء وقد أضاف 
الأجل إليهن» وإذا أضيف اسم الجَمْع إلى المعرفة يجعله عاماًء فجعل وضع الحمل 
جميع أجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن, ثم إن المبتدأ والخبر 
في الآية مَعْرِئتَادِءِ وهذا مقتضى حَضْر الّاني في الأول؛ مثل قوله تعالى : يَأيُهَا النّاسُ 
نتم الفُقَرَاُ إَِى اللّوء الله هُوَ الغَنيٍ الحَمِيدُ» [فاطر: .]١١‏ 

وقد بَيّنَ النبي يلك المَقْصُودَ بالآية» فيما رَوَاهُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه 
قال: قلت: «يا رَسُولَ اللَّهِ! - حين نزل قوله تعالى: <ِوَأولاتٌ الأخمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ 


0 لَوُن» : إنها في المُطَلْقَةِ أَم ة في المُتَوَفى عَنَْهَا زََوْجْهًا؟ فَقَالَ رسول الله وك 
0 


ومن السّئّة: ما رُوِيَ عَنْ عمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لّو وَضْعَثْء وزوجها 
على سَرِيرِوء لانقَضَتْ عِدَنُهَاه وحَلّ لها أن تترَوْج؛. ٠‏ 

واسْتَدَلُوا - كذلك ‏ بالمَعْقُولٍ؛ قالوا: لأن المقصود من فرض العِدَّةٍ العلم بِبَرَاءةٍ 
الرّحمء وَوَضْعٌ م الحملٍ يزيد في الدلالة على البَرَاءَةٍ فوق مضي المُّدةِ؛ فكان انقضاء 
المُدَةٍ به أزلىء هذا هو مَذْهَبُ جمهور العلماء. 
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* أدلة المَذْعَبٍ الاني : 


واحتج َؤْلاءِ على أن عِدْتهَا أبْعَدُ الأَجَليْنِ أن الاعتداد يوَضْع الحَمْلٍ إنما ذكر في 
الطلاق» لا فِي الوَفَاةِ؛ فإن قوله تعالى: طوَأُولاتُ الأخْمّال أَجَلْهَنٌ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْن» 
معطوف على قوله: الل .م2 والمراد بهن المطلقات؛ 


م # 


بدليل أول الآية: طيَأَبِهَا لني إذا طلقْتُمْ النْسَاء» 


فلزم أن يكون المَقُْصُودُ من قوله تعالى: لوَأُولاتٌ الأَخْمّالٍ. .> المطلقات؛ 
بدليل سياق الآيات . 


قَانُوا: وَلأن هذه الآية ؟ تُوجبُ عَلَيْهَا الامْيَدَادَ بِوَضع الحَمْلِء وقوله تعالى: 
لوَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً. . .4 [البقرة: 74] يوجب عليها التّرَيْص 
بالأشْهُرِ وَفِي الاعْتِدَادٍ أَبْعَدٍ د الأَجَلَيْنِ جَمْعٌّ بينهما؛ ؛ لأنَّ فيه عَمَلاُ بآية عدَّة الحَمْلٍ إن 
كان ان أَجَلُ تلك العِدَة أَبْعَدٌ وبآية الوَفَاةٍ إِنْ كان أَجَلّهَا أَبِعَدَ والجمع بينهما في العَمَلٍ 


خْيْرٌ مِن إِهْمَالٍِ إحداهما. 
# ره الجُمْهُورٍ عَلَى أُولَيِك : 

قالوا: لكي - يعني عَاياً وابن عَبِّاسٍ - فيما اسْتَدَلَا به؛؟ لأن الدليل الأول 
0 سَبْحَانَهُ هُ: «وَأولاتُ الأَْمَالِ4 معطوف على قوله تعالى: «واللائي 

بن اليش »: ولا يسلم ذلك؛ فَإِنْهُ كلام مبتدأ؛ بدليل قوله تعالى: إن 

اذ لأنّ الارتياب لانم قبن يحتمل الحيعن؛ وذلك لأن عِدَةَ الأشْهْرٍ بالنظير إلى 
الآياتِ إنما جُعِلَتْ يَدَلاً عن عِدَةٍ الأَقْرَ اءِ في ذُوَاتٍ الحَيْضء وإذا كانت الحَامِلٌ ممن 
يَحِضْنَ لا يقع لهم شَك في عدتهاء فيسألوا عنهاء فامتنع العَطفٌ. فيكون كّلاماً 
مُسْتائقاً وإذا كان كذلك. فهو عَامٌ تَتَاوَلَ العِدَّدَ كلها». 


وأما اسْيِدْلالْهُمَا بأَنّ العَمَلَ بالدليلين خيْرٌ مِن إِغْمَالِ أحدهما وَإِهْدَارٍ الآخر ‏ 
فمحل ذلك إذا لم يثبت نسخ أحدهما الآخرء وقد ثبت أن قوله تعالى: <وَأولاتٌ 
لأَحمالٍ» مُتأخر يرلا عن قوله : <وَالَْذِينَ يتوَفُوْنَ مِنَكُمْ . . . © الآية ؛ فيكون ناسخاً له. 


ا 0 ل ل <وَأولاتٌ 
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وقد وَرَدَ لفظ آخر عن ابن مَسْعُودٍ قال: «من شاء لاعَنْتهُ لأنُزِلَتْ سورة النساء 
القُضْرَى بعد الطُولّى» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وأَخْرَجَ الإمَامُ البخاري عن ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه أنه قال: أنجعلُون عَلَيْهَا 
التغليظ » ولا تجعلون لها الرْخْصَّةًء لنزلت سورة النّسَاءِ الُضرى بعد العلولى» يريد 
ِالفُضْرّى سورة الطلاق» وبالطولى سورة البقرة. 
* أَيِلَهُ المَذْمَب الثَّالثِ : 


وَاسْتَدَلٌ هؤلاء على مَذْمَبِهِمْ في عَدَّم الْقِضَاءِ العدةِ عَقِبَ الوَضْعء بل بعد الطهارة 
من النفّاسٍ ‏ بما في الصّحِيحَيْنِ عن عمر بن عَبْدِ الله بن الأَرْقُم أنه دخل على سَريعة بنت 
الحارث الأَسْلَمية ؛ فسألها عن حديثها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن حَوْلَة وهو من 

بني عامر بن لَوَي؛ وكان ممن شهد بَذْرأء َْوُنْيَ عنها في حجةٍ الوَداع ٠‏ وهي حامل» 
ل ع تنشب أن وَضْعَتْ حملهاء فلما تَعَلْتْ من نفاسها تَجَمَلَتْ لِلْحْطابء فدخل عليها 
أبو السنابل بن بَعْلَك رجل من بني عبد الدار ‏ فقال: ما لي أراك مُتَجَمْلَة؟ لعلك 
تَرْجِينَ الزّوَاجَ» والله ما أنت بناكحة حتى تمر عليك أَرْبَعَةُ بعَهُ أَشهُرِ وَعَشْرٌ قَالَتْ: فلما قال: 
ذلك جمعت على بْيَابِي جِينَ أَْسَيْتٌ: َأتَيْتُ النبي يَكِِ فسألته عن ذلك» فأفتاني أَنْ قد 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حملي» وأمرني بالتزوج إن بَدَا لي». 

ووجه اسْتِدْلالِهِمْ كما قال صاحب «فتح القَدِيرٍ»: كأنهم أَحَدُوا مذهبهم من قوله: 
«فلما تَعَلْثْ من نِقَاسِهًا قال لها: انكحي مَنْ شِْتِ» رتب الإحلال على التّعَلي؛ فيتراءى 
تأخيره على الطَهْر . 
* رد الجَمْهُورِ: 

قالوا: هذا الحديث لا يُثبت دَعْوَاهُمْ» بل هو حُبَةٌ في إِنْباتِ دَعْوَانًا؛ فإن قولها: 
«أفْتَانِي أَنْ َذْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأُمَرَنِي بالتزوج إِنْ بَدَا لي» ‏ صربح في أن 
الْعِدّةٌ تتقضي بمُجَرّْدٍِ وضع الحمل . : 

فإن قالوا: فأي ثمرة تَتَرَنّبُ عَلَى هَذًَا العَقْدِء وَوَطءٌُ النفساء حرام؛ فلا يصح هذا 
العقد؟ ! 


قلنا: لَيْسَتِ الثمرة مُنْحَصِرَةٌ في حِل الوّطءٍء بل هي تعم حل الوَّطْءِ والاستئناس» 
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وأيضاً فإن عَدَمَ تَرَنْبِ الشمرة حالاً ‏ وهي الوّطء ‏ لا يمنع صحة العَقْدِ؛ ألا ترى أن 
العَقْدَ على الصّائمة وَالحَائِضَةَ صحيح اتفاقاً» ومع ذلك لا تَتََنَثُ ب الثمرة في الححالٍ؟! 

؛ ‏ اخْمَلَهُوا فِي الصَّائِم إِذَا أْبَحَ جُنْباً هل يُفْطِرُ : 

َذَهَبَ قَوْم إلى صِحَةٍ صؤمه. وَهْوَ الوَاجِحٌ؛ وَاسْتَدَلُوا بِمَا روي عن عائشة» وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهما -؛ «أن النبي كل كان يصبح جُنُّباً مِنْ جِمّاع غير احتلام» ثم 
يَضُومُ في رَمَضَانَ . 

وبما روي أيضاً عن عَائِسَةٌ ئِسَّةَ أن رَجلاً قال: يا سُولٌ الله» تدركني الصّلا م وأنا 


رع مي 52 وه َه 


جُنْبٌ فأصوم؟ فقال رسول الله يَككِ: «وَأَنَا تُذْرِكْنِي الصَّلاةُ ا 2 جيب فَأُصُومً» ٍ 

وذهب أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ في أول الأمْرٍ - إلى فَسَادٍ صَوْمِهِ؛ وذلك لما رَوَاهُ عَنِ ن النبي 
يلل؛ أنه قال: «مَنْ أَمْ صبّحَ جُنْباً قلا صِيَّامَ لَه . 

وقد رُدّ هذا بأنه ضعيفٌ . 

وقيل: مَحْمُولٌ على من أصبح مُجَايِعاًء وَاسْئَدَامَ الجمّاعَ إِلَئ ما بَعْدَ طلُوع 
الفجن. 

وقال ابن المُنْذِرِ: 31 خحْسّنُ ما سَمِعْتُ في حَدِيثِ 5 اه مَنْسُوِخ) . 

ويؤيد دَعْوَى النْسْخ ما رَوَاهُ اباي من رجُوعٍ أبي مُرَيرَة عَنْ قعْوَاةُ؛ وأنه لما 
حبر بما قالته عَائْشَهُ شَةُّء وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما - قال: هما أعلم برسول الله يَكلةِ. 


ويُوَيّدُ هذا أَنَّ قَوْلَهُ تعالى : «أْجِلّ لَكُمْ لَلَهَ الصّيام الرْمَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ» [البقرة : 
]١81/‏ - فيه إباحة الجمّاع في جميع الليل» ولو في اللحظة الأخيرة قبل طلوع المَجْرِء 
وهذا يقتضي أن يُصْبِحَ فأعل ذلك جُنْباً» ولا يَبِطلُ صَوْمُهُ؛ لأنه لو كان يبطل صومه لما 
أحله الله . 


وقد نقل الإمام الئّوَوِيُ الجَمْمَ بين ما قالته السيدة عَائِشَةٌ وأم سلمة رضي الله 

عنهما ‏ وما رواه أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ عن أصحاب الشافعي - بأن ما رواه أبو 
هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ على الأَْضَلِء وما روته عَائِشَةُ الل الجَوَاز . 

اخيِلاهُهُمْ في بَعْضِ المَسَائْلٍ الفِقْهِيةِ يسَبَبِ ِسَبّبٍ النسْيَانِ ؟ وقنا ندل عليه قوق 
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مب المَاة فقال ا ا الل أما در كا ني قر أ وأنت» 
قَأما انث ف صل وأما انا فتتشكت فُصَليتُ.: فذكرت لرسول الل كهق " فقال النبى 
5: «إنما يَكْفِيكَ هَذَاه فَضَرَبَ بِكَمَّيْهِ الأَرضّء ونَمَّخَ فيهماء ثم مَسَمحَ بهما وَجهَهُ 
وكفيه؟!). 

وهذا حَدِيثٌ مُتّمَنْ على صِحُتِهِ؛ وفي رواية مُسْلِمِ - وهو الشاهد ‏ فقال عمر: شق 
اللّهَ يا عَمّارُء قال: إن شِعْتَ لَمْ أَحَدّتْ بهه. 

وفي الحديث: جوَارُ النيْمُم لِلْجُْبِء إِذَا لَمْ يَجِدٍ المَاة» وهو قَوْلُ عامة أهل العلم 
- كما سبق في المسألة السابقة - خلافاً لِمَا ذَمَبَ إليه عمر» وابن مسعودء قال البَعَويُ ‏ 
رحمه الله -: «... وَكَانَ عمر بن الخَطَابٍ قد نسي ما ذكره له عمارء فلم يقنع 
52700 1 
بقوله؟ ‏ . 

وكذلك ا<ه ختلفوا في الضَّبْطٍ كاختلافهم في زَوَاجٍ الئْبِيْ كل بأمّ المُؤْمِنِينَ مَئِمُونَة 
وهو مُخْرِم وَبَنَى بهاء وهي ختلال. 

فقد ذَمَبّتِ الحَنَفِيّةُ إلى القول بأن إِخْرَآمَ أَحَدٍ من الثلا 
والوَلِيّ لا يمنع من صِححةٍ النكاح . 


5 
م 


6 


. الزوج. والزوجة» 


ودليلهم حَدِيتٌ ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما ؛ «أن النَبِيّ كل تَرَرْجَ ميمونة» وهو 
ُخرم». 

وَوَجَْهُ استدلالهم: إِحْبَارُ ابن عَبِّاسٍِ ِرَوَاحٍ النبي كَل في حرام ؛ كَدَلّ ذلك على 
صحة نكاح المحرم؛ . لأن ما صَحّ له يو يصح لأمتهء إلا إذا قام دَلِيلٌ على الحُصُوصبة 
ولا دَليل هنا. 

وَدّمَب المَالِكيّةٌ» والشافعية» والحَتَابِلَةُ إلى القَوْلٍ بِأَنّ الإخْرَامَ مانع من صِحةٍ 
النكاح ؟ وأنه يَفسّد إذا كان أَحَدٌ الثلاثة : مُخْرِماً بحج أو عمرة. 


وقد ردوا على الأَحتَافٍ بأن مَِمُوتةَ ‏ وَهِيَ صَاحِبَةُ لض روت أنه تَرَوْجَهَا وهو 


.8944/١ شرح السنة  بتحقيقنا:‎ )1١( 


١16 مقدمة‎ 


حَلالٌ» وهي أعرف بالقضية» وأضبط لها من ابن عَبّاسِ؛ لتعلّقها بها. 
قالوا: والمُرَادُ بِالمُحْرِم أي أنه في الحَرّم؛ فإنه يقال لمن في الحَرّم: محرمء وإن 
كان حلالاً؛ قَالَ الشاعر: [الكامل] 
قَتَلُوا ابْنَ عَفّانَ الخَلِيفَةَ مُخرماً 
أي : في حرم «المديئة». ْ 


ج28 هه 


وَأَنِضاء فَإِنهُ عَلّى تسليم أن النِيّ يله تَرَوْجَهَاء وهو محرم؛ فإن فعله مُعَارَضِ 

وَأَْجَاب الأختاف عَنْ هَذِهِ المُتَاقَمَةِ قَانُوا: 

أما قولكم: إن ميمونة أَعْرَفُ بالقضية من ابن عَبّاسء فهذا لا يسلّم؛ فإن ميمونة 
لا يمكن أن تلحق ابن عباس في هَذِهِ القَضِيْدَ لا سيما وَقَدْ روى بَمَاعَةٌ من الصَّحَابَةٍ ما 
يوافق رِوَايَة ابن عَبّاسِ؛ فقد روي عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال: «تزوج رسول الله كك وهو 
محرم؟. ْ 

وروى مَسْرُوقَ عن عائشة قالت: تَرَوّجَ رسول الله يه وهو محرمء قال السَهَيْلِيُ: 
إنما أرادت نكاح مَيْمُونَةَ ولكنها لم تسمّها. 

ثم إن حَدِيثِ مَيِمُوئة الْذِي أَخْرَجَهُ مسلم فيه يزيد بن الأصَمٌّء وقد ضَعْفَهُ عمرو بن 
دينار. 

ويجاب عن المُتَاقَسَةٍ الثانية؛ أن المُحْرِمٌ المُراد منه أي: مَنْ في الحَرّم؛ بأَنّ 
الجَوْهَرِيٌ - وهو من أثمة اللغة ‏ ذكر ما يخالف ذلك؛ فَإِنه قال: أَخْرّمَ الرجل: إذا دخل 
في الشهر الحَرَامء وأنشد البَْتَ المذكور على ذلك . 

وأيضاًء فلفظ البّخَارِيٌ ؛ «أنهُ يكل تَرَوّجَهَا وهو محرم, وَيَئَى بها وهو خلال؛ - 
يدفع هذا التفسير. 

ويجاب عن المُتَاقَشَةٍ الثالثة؛ بأَنّ تَرْجِيحَ الْقَوْلِ عَلَى الفغل ليس مما اتفق عليه 
الأَصُولِيُونَ ؛ فإن فيه خلافاً. 


ويْبََابُ عن المُتَاقَمَةٍ الرابعة؛ بأننا لا نُسَلْمْ الخُصُوصِيّةَ هنا 

وأيضاًء فإن حديث عثمان بن عَفَّان ‏ الذي رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيٌ ‏ فيه نظر؛ 
وهو أن البخاري ‏ وهو مَعْرُوفٌ بدقته في الحديث ‏ ضَعَفَهُ قَقَدْ قال ابن العربي: ضعف 
البخاري حَدِيتَ عثمان.» وصحح حديث ابن عَبّاسء فَلَرْ علم البخاري أن رُوَاةَ حديث 
عثمان يساوون رَوَاةً حَدِيثٍ ابن عَبّاسِ لصحح كلا الحديثين» وعلى تسليم صِحةٍ 
حَدِيثِ عثمان؛ وأنه مُسَاوٍ لحديث ابن عَبّاسٍ ‏ فَإِنَا ُقول: إن معنى قوله ككلةِ: «لا يكح 
المحرم؟ لا يَطَأ فهو محمول على الوَّطْءٍء أَوْ أنه النهي للكراهة؛ لكونه سَبَباً في الوقُوع 

في الرفث . 

ومن نّم فَقَدْ كَانْتِ الأَسْبَابُ التي عَرَضْئَا لها سَابقاً - سَبّباً للاختلاف بين المُقَّهَاءِ 
بعد عَضْرٍ الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ في كَثِير من المَسَائِل الفقهية؛ وذلك لأن 
الأَحَادِيتٌ ‏ وإن كانت قَدْ دُوْنَتْ فيما بَعْدُ وجمعت فيها الكتب والمؤلفات ‏ لم يَقَعْ لها 
ذلك إلا بعد الأَئِمّةٍ المتبوعين من القُقَهَاءِه وبعد الْيشَارٍ آرائهم في الآَاق. ومعرفتها عند 
النّاس . 

كما أنه يَنْبَغِو أن يُعْلّمَ أن ما دُوْنَ من الدّواوين لَمْ يَسْتَوْعِبْ سُنّةَ رسول الله يكل 
لوح و ل 0 لأن ذلك لم يكن في مَقْدُورٍ أصحابها؛ 

لم يَنَصِلُوا بكل بكل رَاوِ عَلِمّ من سُئّةِ رسول الله يِه شَيئاً. 

ومن ناحية أخرى. فلم يكن كُلَ ما في هذه الدَرَاوِينٍ مِنْ سُنَةٍ رَسُولٍ الله يه 
مَعْلُوماً لكل قِيهِ من الفْقَهَاِ؛ إذ ليس ذلك بالأمْرٍ الهيّنِ عَلَئ القمَهَاءِ - رضي الله عنهم ‏ 
كَمَا أنه مِنَ الطبيعيٌ أن يجهل الفَّقِيهُ بَعْض ما ورد عن رسول الله كل 

وَلَقَدْ كَانَ الالحْتلافُ في الرّأي نتيجة ما ورد إلى القُقَهَاءِ من سْئْةِ رسول الله يكلله؛ 
ومن ثم كَانَ الحُكم مَبْناً على ذلك. 
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انيل اخْتِلافُهُمْ ة في الوُنُوقٍ با لسن : 


وقذترت على ذلك الاخيلاق فى تير من المطائق الفقهية التي قد تَقُوقُ النّوْحَ 


1١١7/ مقدمة‎ 


السَابقَ عدداًء ويرجع اختِلاقهُمْ في الويُوقٍ بالسئَةِ إلى حَالٍ مَنْ يروي الأَحَادِيتَ؛ إذ ليس 
كل من يَرْوِي حَدِيئاً مَوْقُورَ النْقَةِ عِنْدَ الّاس» مَشْهُوراً بالصُبْطٍ والحِفْظِء بل قد يكون 
الراوي مَعْرُوفاً بِسُوءِ الحِمْظٍء أو عَدَّم الضّبْطِء أؤ مَجْهُولَ الحَالٍِ. .. إلى غير ذلك مما 
قد يُسَّكَكُ فى روايته. 


والمتتبع لحال الرواة على مَّرٌ العُصُورٍ يجد أن قِلّةَ الصُبْطِء وسوء الحِفْظٍِ كان في 
زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بِصُورَةٍ أقل» غير أنه كان في زَّمَنٍ التابعين» وفيمن جاء | 
بعدهم ‏ أَككَرَ حُدُوئاًء وَيَرْجَعُ ذلك إلى أنْ السْتَنَ قد الْتَشَّرَتْء وقام بروايتها خَلْقْ كثير» 
ولم يكن النّاسُ حينئذ كالْأَجْيَالٍ الماضية صَلاحاً وَعَذْلاً فَجَاءَتْ أكثر الأَسَانِيد ضَعِيفَة 
واهتزت بْقَةُ الئاس فِي كثير مِنْها بِسَبَبِ ذلك» عَلَى حينَ وَصَلَتْ إلى آخرين بِطرّقٍ أخرى 
صحيحة» فعملوا بها حين تركها الآخَرُونَ؛ فكان من وَرَاءٍ ذلك اختلافهم. 

ونذكر فيما يلي بَعْضٌ الأمثلة التي اخْتَلَقُوا فيها: 

. اختلافهم فِي مَسْأَلَة َه نقْضِ الْوضُوءٍ بِأَكلٍ مَا مَسْتٍ الَارُ أو بأكلٍ خم الجَرُورٍ‎ - ١ 

قال الإمامٌ البَغْوِيُ : أكل ما مَسَيْهُ الئارُ لا يوجب الوُضُوءَء وهو قول الحُلَقَاءِ 
الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة» والتابعين» فَمَنْ بعدهم. 


وذهب بَعْضُهُمْ إلى إيجَاب الوُضُوءٍِء منه» كان عمر بن عبد العزيز يُتَوضَأ من 
السّكر؛ واحتجوا بما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله كلِ؛ أنه قال: «تَوَضّنُوا مِمّا 


مَسَّتِ النَّارٌ» وَلَوْ مِنْ نَوْرٍ أقط»("2. 


كار جرس الرمروي من از فل سحيو ووه 
فإذا نحن وجدنافء لم يكن لنا مَتَادِيل إلا أكفنا وَسَّواعدنا وأقدامناء ثم نصلي» و 


وروي عن جَابر أنه قال: «كان آخْرٌُ الأَمْرَيْنِ من رَسُولٍ الله كَل ترك الوْضُوءِ مِمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: >0١‏ كتاب «الحيض». باب: «الوضوء مما مَسّتٌ النار» (90/ ؟0؟) من 
طريق عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: إنما 
أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله كل يقول: ١اتوضئوا‏ مما مست النار» وأخرجه 
الترمذي: ١/5١1ء‏ أبواب الطهارة (099. 


١1١4‏ مقدمة 


غَيّرتِ الئا2"' , 


وسئل ابن عُمَرَ عنٍ الوضُوءٍ مما غيرت النّارٌُء فقال: الوضُوءُ مما حرج وليس 
مما دخل؛ لأنه لا يدخل إلا طَيْباً ولا يخرج إلا حبيثاً . 

وذهب جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الحَدِيثِ إلى إِيِبجَابٍ الوْضُوءِ من أكل لخم الإبلٍ خاصّة» 
وهو قول أَحْمَدَ وإِسْحَاقٌ ؛ محتجين بما رُوِيَّ عن البَرَاءِ بن عَازِبِ قال: سئل رسول 
الله يك عن الوّضوءِ من لْحُومٍ الإبل» فقال: «تَوَضْنُوا منها»» وسئل عن لْحُومٍ العدمء 
فقال: «لا تَوَضْنُوا مِنْهًاك. وَسيِلَ عن الصَّلاةٍ ةِ في مَبَارِكِ الإبل» فقال: دلا تَصَلوافن 
مَبَارِكٍ الإبلٍ» فَإِنّْهَا مِنَ الشيَاطِينِ؛» وسئل عن الصّلاةٍ في مرابض الغنم» فقال: «صَلُوا 
فيا فَإِنْهَا برَكة0" . 

وذهب عَامُةٌ المَّهَاءِ إلى أن أكلّ لخم الإبل لا يُوحِبُ الوّضُوة» وتأولوا الحديث 
على غسل اليه والفم لِلنْظَافَةِء كما رُوِيَ أنه عليه السلام ‏ مَضْمَضٌ من اللبن» وقال: 
(إِنَّ لَهُ دَسَمأة» وخصٌ لحم الإبل به؛ لشدة رُهُومَته. 

قال 0 البَضْرِي : الوضوء قبل الطْعَام يَْفِي القَفرَ وبعده ينفي اللّمَم» والمراد 
منه: غَسْلُ اليَدَ 
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ثالثاً ‏ خْتِلاقُهُمْ فِيمَا فيما لاا نص فيه: 

وقد لآحَظ الصَّحَابَةٌ وَالقُقَهَاءُ مِنْ بعدهم أن ما جَاءَ في القرآن والسّئّةٍ من أحكام 
الفرائض يقوم على قُوْةٍ القَرَابةٍ مِنَّ المَيْتِ وأن الأقرب قَرَابَةَ يقدّم على غيرهء وهكذاء 
إلا أنه قد عرض لهم مَسَائِلُ لم يجدوا فيها نْصاً يبين لهم ما اخْتَلفَ عليهم. فَلَجَئُوا إلى 


زلف أخرجه أبو داود: 4 كتاب «الطهارةف, باب «3 ترك الوضوء مما مست الثارة (؟9١),‏ 
والنسائي : ١/ل/اء .٠٠‏ كتاب «الطهارة؟», باب ترك الوضوء مما مست النار؛» والبيهقي ذ في السنن: 
65-6 ل. 

(؟) أخرجه أبو داود: ١//ا4»‏ كتاب «الطهارة6؛ باب «الوضوء من لحوم الإبل» »)١84(‏ وابن 0 


3/1" » كتاب «الطهارة»,» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» 0( والترمذي: ١‏ 
77--157٠ء‏ أبواب «الطهارة» (81). 


مقدمة 118 


النْظَر في النُصُوصِء واستشفاف ما يمكن أن يفهم منها؛ حتى يحققوا الحَقٌّ في المَسْأَلةٍ 
التي لا نص فيها من المَوَارِيثِ . 

وكان من أَمْئِلَةٍ هذا الخلانفٍ الذي لا نص فِيهِ ‏ اخْتِلاقُهُمْ في ميراث الجَدٌ مع 
الإحوة وَالأَحَوَات فمن رأى منهم أنه قدت إلى المَيّت منهم. وأنه كالأب حال وُجُودِهٍ 
معهمء وهم: : أبو بكرء وابن عباس» وعائشةء وأَبَيُ بن كعبء وأبو موسى الأشعري؛ 
وأبو الدرْدَاءِ وابن الزيير» وأبو هريرة ‏ ذَّمَبَ إلى أن الجد يحجبهم» فلا يَرِئُونَ معه. 


وذَّهَبَ إلى هذا من التابعين: عَطَاءٌ وطاوس» والحسنء ومن الفُقَهَاء: أبو 
حنيفة » والمزني» وأبو ثورء وإسحاق» وابن شريح» وداود. 


وحجتهم : أن الله تسيهانة - سَمَاهُ أباً في كَثِير من المَوَاضِع ؛ قال تعالى: كما 

خْرَجَ أَبَوَيكُمْ مِنَ الجَنةِه [الأعراف: 7؟]ء وقال: <أنم وَآبَاؤْكُمْ الأقده مُونَ4 [الشعراء : 
لس وقال: همِلَةَ أبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ © [الحج: 78]. 

قالوا: وكذلك إذا مَاتَ الجَدء وَرِنَهُ بنو بنيه دون إِحْوَّتِهِ؛ فكذلك إذا مات ابن 
الابن وَرِنّهُ هو دون إخوته. 

ومنهم ‏ أي من الصحابة - من رأى أن الإِحْوَةً أَقْرَبُ منه إلى المتونى؛ للنصٌ على 
ميرائهم في :تاب الله » دون النص على ميراثه . 

وَذَّهَبَ آخرون إلى أنه مَعَهُمْ بمنزلة وَاحِدّةٍ - وهم الجَمْهُورٌ ‏ فقالوا: يقاسم الإِحَوَةٌ 
والأخوات» ولا يقطعهم . 

وقال بهذا الحْلَّقَامُ الغلاثة : : عمر» وعثمان» وعليّ رضي الله عنهم وابن 
مسعود » وزيد بن ثابت» وعمران بن حصين. 

١‏ وقال بذلك: : شريح» والسَّعْبِيُ؛ ومسروقء» ومن الفقهاء : الأوزاعي» ومالك» 

والشافعي» والأوْرَاعِيُ» والثوري» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن» وأحمد بن | حنبل . 

وَاسْتَدَلٌ هؤلاءٍ عَلَى مَذْمَبِهِمْ بأمور: 

أولاً: قوله تعالى: َلِلرْجَالٍ نَصِيبٍ مما : َرَكّ الوَالِدَانٍ وَالأقْرَبُونَ4 [النساء: 0] 
وقوله تعالى : «وَأوّلو الأزحام به بَعْضْهُمْ أولى بِبَْض فِي كِتَاب الل [الأنفال: 206]. 

قالوا: والجد والإخوة يدخلون في عَمُومِ الآيتين؛ فلم يجز أن يُخص الجد 
بالميراث دون الإخوة والأخوات. 


ريل مقدمة 


ثانياً: أن الأخ عصبة يقاسم أَخْتَهُ فلا يسقط بالجَدٌ؛ قياساً على الابن؟ فإنه 
يعصب أخته» ولا يسقط بالجد. 

وثالثاً: أن قوة الأبناء مُكتَسَبَةٌ مِنْ قُوَةٍ الآبَاى قَلَمّا كان بَنُو الإِحوَةٍ لا يسقطون مع 
بني الجَدٌ؛ فكذلك الإِحْوَةٌ لا يسقطون مع الجَدٌ. 


وغير ذلك من الْأَدِلّةَء ثم إنهم ‏ بعد ذلك قد اختلفت آَراؤّهُمْ في كيفية ذلك 
التوريث. 

ومما روي في حِكَايةٍ النزاع بين الصّحَابَةٍ في هذه المَسْأَلة اليك الاين 
عمر» وَرَيْدِ بن ثابت»؛ قَالَ زيد: وكان رَأبِي يومئذ أَنّ الإخوة أَحَنُ بميراث أخيهم من 
الجدء وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الْجَدّ أؤْلَى بميراث ابن ابنه من إخوته. 
فتحاورت أنا وعمر مُحَاوَرَة شديدة. فَضَرَبْتُ له في ذلك مَثَلاَء فَقُلْتُ “ل أن شهرة 
تَشَعْبَ من أصلها عُضْنَّ» ثم تَشَعْبَ في ذلك الغصن حُوطَان؛ ألا ترى يا أمير المؤمنين 
أن أحد الخوطين آَهْ رب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ ثم ألا ترى أنه إذا قطع أحد الخوطين 
كان للباقي منهماء ؛ كان يمتص المقطوع لو بقي دون الأضلٍ؟ قال زيد: فأنا أعدٌ له 
وأضرب له الأمثال» وهو يأبى إلا أن الجد أؤْلى من الإخوة» ويقول: والله لو أني 
قضيت به اليوم لقضيت به للجد كله ولكن لعلي لا أخب منهم أحداً ولعلهم أن 
يكونوا كلهم ذُوِي حَقْء وضرب عليّء وابن عباس لعمر ‏ يومئذ ‏ مثلاً: لو أن سَيْلاً 
سال فخلج منه خْلِيجٌ» ثم خَلْجَ مِنْ ذلك الخَلِيج شعبتان؛ ألا ترى أنه إذا سدت إحدى 
الشعبتين» أخذت الأخرى مَاءَهَا دون أن يرتد إلى الخليج الأول؟! 

لاما ما يكن الْأمْرُء فإن الكلام في مِيرَاثِ الجد يَطُولُء وقد كان السلف يتحاشون 
الكلامٌ فيه؛ فقد روي عن عليّ - رضي الله عنه -: «من سَّرّهُ أن يقتحم جَرَائِيمَ جَهَئمَ 
قَلْيَفْض بَيْنَ الجَد والإِخْوّة؟. 

ويروى عن ابن مَسْعُودٍ قال: سَلُونَا عن عُضَلكمء واتركونا من الجدء لا حيّاة 
الله ! ولا باه . 

هذاء ومع اختلافهم في الجَدٌ - لعدم النّصٌّ ‏ فقد اختلفوا في مَسَائْلَ أخرى تعود 
إلى هذا السبب؛ مثلاً اختلافهم في العَوْلٍِء والعَطَاءِء وغير ذلك مما هو مَسْطُورٌ في 
كتب الفقه. 

ورأينا كيف كان الخخلافٌ في الصَّدْرِ الأول بين الصَّحَابَةَء والتابعين» وكيف أئْر 
على من بعدهم مِن أَهْلٍ الجِلم . 
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«السْنةُ وَدَرَجَُّهَا وَأَْرُ الاخلافٍ بِسَبَبٍ ذَلِكَ 

ولقد أَذَى اختلافٌ حال الوُوَاةٍ عَدَالَهَّ وحِفْظاً» وَسِيرَةٌ وضَبْطاً؛ كذلك اختلاف 
طرق الحديث؛ وانصَالٌ سَئَدِو والْقِطاعُهُ وانفراد الراوي بما يَروِيء أو أن يشاركه عَيْدُهُ 
فيه » وسَمَاعٌ الراوي ممن روى عنه مَبَاشَرَةٌ أو عدم سماعه. .. إلى آخر هذه المباحث 
التي تَنْصِلُ بالحديث,. وَأَحْوَالٍ رواته ‏ أدذى هذا الاحْتِلافٌ إلى اخْتِلافٍ المُحَدْيِينَ 
والفُمَهَاءٍ على ما سَبُيَينْهُ فى الصَّفَحَاتٍ التالية: 

فتنقسم السّنّةُ باغِْبَار سَئَدِهَا إلى سُئْةَ مُتّصِلَةٍ السَّنَدِء وَإلى منقطعة السّنَدِ. 

١‏ -السّئّةُ المُنٌصلة السّتّد: وهي ما ذُكِرَ فيها الدُوَاةٌ من أَوَّلِ السَّنَدٍ إلى رسول الله 
يكل دون أن يَسْقُط من رُوَاتِهَا أحرٌ0" . 

؟ - السُئّةٌ المنقطعة السَّنَدِ: وهى التى سَقَطَ مِنْهَا رَاوه أو أكثرء وتسمى الحَبًَ 
المرسَل: 
© مَرَاتِبُ الاتّصَالٍ عند الحَتَفكة9) 

. انّصَالٌ كامل لا شُبْهَةَ فيه وهو الحَّبّدُ المُتَوَاته‎ ١ 

'- اتصّال فيه نوع شُبْهَةٍ صُورَةٌ» وهو الخَبَرْ المشهور. 

”ان اتضال فيه شرهة صورة ومشاو برس 2 الانعاد. 

وتنقسم مَرَاتبُ الاتصال عن جَمَاهِيرٍ العلماء إلى قِسْمَيْن فقط؛ حيث تندرج المَرْتَبَة 
الثانية والثَّالِتَةٌ تحت حَبّر الْوَاحِدٍ. 

افر 
«الْسَنّةَ المْتَوَاتِرَة) 
والحديث المُتَوَاتَرُ هو ما رَوَاهُ جَمْعٌ يُحِيلُ العَقْلُ تَوَاطُوَهُمْ على الكَذِب عَادَة؛ من 


)١(‏ أو دون أن يفقد شرطً من الشروط الستة المعتبرة عند علماء الحديث. 

() ينظر: كشف الأسرار للبزدوي: .58٠0/7‏ ْ 

9) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 771/4» البرهان لإمام الحرمين: »517/١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: 214/7 نهاية السول للاسنوي: / 54» منهاج العقول للبدخشي: 2797/7 غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (46) التحصيل من المحصول للأرموي : ؟/ 46» المنخول للغزالي 
الضقفة المستصفى له: 177/١‏ » حاشية البناني: 2119/7 الإبهاج لابن السبكي: 2777/7 - 


بره 


ل مقدمة 


أمر حِسَيّ ) أو خخصّولٍ الكذب منهمٌْ اتَمَاقاَ ويعتبر ذلك في جميع الطَبَقَاتِ إن تَعَددَتٌ . 


0 4 كْ . 
© شروط التوائر: 
١‏ أن يكون رُوَانَهُ عَدداً كثيراً. 
أن يُحيل العقل تَوَاطؤّهم على الكَذِبٍء أو أن يَحْصلَ الكَذِبُ منهم اثْمَاقاً 


٠"‏ - أن يَرْوُوا ذلك عن مِثْلِهِمْ من الابتداء إلى الانْتِهَاءِ في كَوْنٍ العَقْلٍ يمنع من 
تَوَاطَؤْهم على الكذِبء, أو حُصُولٍ منهمُ اتَمَاناً عَادَة 

أن يكون مُسْعَنَدُ انتهائهم الإذرّاك الحسْيّ؛ بأن يكون آخرٌ ما يَكُولُ إليه الطريق 
ويتم عنده الإِسْتادُ - أَمْرٌ حسَيّ مُدْرَكُ بإحدى الحَوَاسُ الخمس الظاهرة؛ من الذوق» 
وَاللْمْسِء والشم. والسمْعء والبصر. 


«َفْسِيمْ المُتَواتِرٍ إلى لَفْظِي وَمَعْنَوِي) 
من المُتَقْقٍ عَلَيْهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ وَأَرْبَابٍ النَظر أَنْ القُرْآنَ الكريمٌ لا تَجُورُ الرُوَايةٌ فيه 
٠ ---‏ بل أَجْمَعُوا على وُجُوب رِوَايَيِهِ لَفْظَةَ لَفْظَة» وعلى أسلوبه» وترتيبه» ولهذا كان 
تَوَائَرُهُ ثُرُهُ اللفظي لا يَشّكُ فيه أدنى عَاقِل أو صاحبٌُ حِسٌء وأما سَُئَةٌ رسول الله فقد 
ل لذلك لم تَتّحِدْ ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 
فإذن يكون الحَدِيتُ مُتَواتِراً تَوَاثُراً لفظياًء أو مَعْنَوِياً؛ إذا تعددت الرٌوَايَةُ بألفاظ 
ادكه وأساليت مختلفةٍ فِي النّمَام والنقص.» والتقديم وَالتَأَخِيرٍ ذ فِي الوَّاقِعَةِ الواحدة» 
حتى بَلَعْثْ مَبْلَعَ التَوَائْر. 
وَمِنْ نَاجِيّةِ أُخرَئء فإذا تَعَدَّدتٍِ الوَقَائِمُ واتفقت على مَعْنَى وَاجِدِ؛ دَلْتْ عَلَيهِ 
تار بالمٌضَمُنِء وَتَارَةَ بالالتزام حَبِّى بَلَعَ القدرٌ المشتركُ في يَلْكٌ الوَقَائِع المتعددة مَبْلَمَ 


- الآيات البينات لابن قاسم العبادي: .7١7/*‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: 2140/7 


المعتمد لأبي الحسين: 2487/7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 21١1/١‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه: */77» كشف الأسرار للنسفي: 7/ 4» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: 7/ ا» شرح المنار لابن ملك (078» ميزان الأصول للسمرقندي: ”/ 
7177.» تقريب الوصول لابن جنزي »)١١19(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (55). 


مقدمة رفق 
مي حي م ب 1 
التوَائْرٍ - فإنه حيتئذ يكون مُتَوَاتِراً توَائْراً مَعْنُوباً لا خلافَ في ذلك . 

وعلى ذلك فَالتوَائِرُ لدمة أقْسَام : 

١‏ - تواتر لَفْظِيّ لا شَكّ فِيه؛ كَالْمُرآن الكريم. 

١‏ - تَوَائْوٌ معنويٌ لا شَكٌ فيه؛ إذا تَعَدَّدتٍِ الوَقَائُمُ» واشتركت جميعها في معن 
ص تَضْمِنِىٌ » أو التزامى . 

٠+‏ أن إذا اتحدت الوَاقِعَةُ» وتَعَدَّدَتْ رِوَايتُهَا بألفاظ مُحُتلفة» وأساليب متغايرة» 
. وانمَمَتْ في المعنى المُطابقي؛ وبلغت في تَتَابْعِهَا وتعددهاء حَدّ المتواتر - كان متواتراً 
تَوَائراً لَفْظِيا . ١‏ 

وعلى ذلك ينقسم المُتَوَاتِرُ إلى قسمين: لفظيٌ» ومَعْنَوِيٌ» وينقسم اللْفْظِىٌ إلى 
قسمين» كما ينقسم المَعْتَويُ إلى قسمين أَنْضاً؛ وعلى هذا فالمُتَوَاِرُ أربعة أقسام : 

١‏ - أن يتواتر اللَفْظ والأسْلُوبُ فى الواقعة الوَاجِدَةٍ. 

؟- أن تتواتة الْدَاققة الواحدة بألفاظ مُتَرَادِفَةٍ وَأسَالِيبَ كثيرة مُتَغَايرَِ متفقة على 
إِفَادَةٍ المعنى المُطابقى للواقعة الواحدة. 

- أن يتواتر المَعْنَى النَضَمْنيِ في وَقَائِمَ كثيرة. 

؛ - أن يتواتر المَغْتى الالَْرَابِي في وَكَائِمَ كثيرة. 

ولهذه الأَقْسَام أمثلة كثيرة ذَكَرَهَا المُحَدْنُونَ في كُتّبٍِ الاصطلاح» فلتنظز من 
هناك . 


احكم المتوَاتر) | 
ذهب جُمْهُورُ العلماء إلى أن المْتَوَاتِرَ يفيد العِلْمَ ضرورةٌ» بينما حَالَفٌ فى إفادته 
العلم مطلقاً السَمَنيّة وَالبَرَاهِمَةٌ. 
وخالف في إِقَادَتَهِ العِلمَ الضروريٌ الكعبيُ وأبو الحُْسَيْنِ من المعتزلة؛ وإمام 
الحَرَمَيْنِ من الشافعية» وقالوا: إنه يفيد العِلْمَ نظراً. 
وذهب المرتضى من الرَّافِضَةٍء وَالآمِدِيُ من الشافعية إلى التُوَقْبِ في إفادته العلمء 
هل هو نَظرِيّ أو ضَرُورِيَ؟ 


دغل مقدمة 


وقال العَرَالِىُ: إنه من قُبيل القَضَايًا التي قِيَاسَائّهَا معهاء فليس أَوْلياًء وليس 


واحتج | لجَمْهُورٌ أنه نابت بالضرورة» وإنكاره مُكَابَرَةٌ ودَّءْ َشْكِيكُ في أمْر ضروري؛ 
فإنا نَجِدٌ من أنفسنا العِلْمَ الضروري بالبُلْدَانِ البعيدة» والأمم السَالِمَةِ؛ِ كما نجد العلم 
بِالمَحْسُوسَاتِء لا قَرْقَ بينها فيما يعود إلى الججَزْمٍ» وما ذاك إلا بالإخبار قَطعاً 

ولو كان نَظَرِياً لافتَقَرَ إلى ا ال ا واللازم بَاطِلُ ؛ لأننا نعلم 
قَطعاً علمنا بِالمُتَوَايَرَ رَأتِء من غير أن نَفْءَ تَفْتَقِرَ إلى المُقَدْمَات وترتيبها. كما أنه لو كان 
نظرياً لَسَاعَ الخْلافٌ فيه ككل النظريات» واللازم بَاطِلَ . 

فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العِلْمَء وأن العِلْمَ به ضَرُورِي؛ كسائر 
الضروريات . 

5 5 6 


«السّئّةٌ المَشْهُورَةٌ» 
المَثْهُورٌ بالمعتئ الشمولي يشمل المُعََاِرَهِ والمُسْتَفِيضَ» والمشتهرٌ على أَلْسِئَة 
الناس وإن لم يكن له سََّدٌء ويشمل المَشْهُورَ عند هل الحديث والعلم» أو العَوَامٌ 
والمشهورٌ عند طَائِفَة خَاصَة» كالمشهور عند أَهْلٍ الحديث خَاصَةٌ 3 عِنْدَ الفقهاء» 


أو عند الأصوليين» أو عند النّحَاقٍ أو المَشْهُورٍ بين العامّة» أو المشهور عند 
الحئفية . 


والمشهور عند عُلَّمَاءٍ الحنفية هو ما كان مَشْهُوراً في عَضْرٍ الصّحابة» أو عَضْرٍ 
التابعين» أو عَضْر أَنْبَاع التابعين خَاصّةَ وإن صار مُتَوَاتِراً أو آحاداً فيما بعد ذلك . 
والمشهور عند الحَنَفِيِّ يفيد عِلْمّ طمأنينة» بحيث يُظَنٌْ أنه يَقِينْء فكان فوق 
الآحادٍء» ودون المتواترٍ؛ وعليه فِالقِسْمَةٌ عندهم: متواتر ية يفيد عِلْمَ اليقين» وآحاد يفيد 
الظْنّء وواسطة بينهما؛ وهُوَ المَشْهُورٌ. 
| وقيل: إن المشهور يُفِيدُ اليّقِينَ بطريقٍ الاسْتَذْلالٍِ؛ بخلاف المتواتر» فإنه يفيد 
اليقين بطريق الضرورة. 


١6 مقدمة‎ 


وَمَكُلُوا لذلك بحديث : (إِنّمَا الأغمال بالياثء وَإنْمَا لكل أفرئ وها كد 0 
إلى آخر الحديث؛ إل كز في أَرْل اشتهر تهر عَنْ يَحْيّى بْنِ سعيدٍء وهوّ من صغار التّابعين. 
وذهب الجمهورٌ إلى أن المشهور مُلْحَقّ بخبر الواحد» فلا يفيدُ إلا الظّنْ؛ وبناة 


على ذلك لا يوجدٌ النَفْسِيمْ الثلاثيئ لَدَى الجمهور؛ فالسّنّةٌ عندهم إِمّا متواترة» أو خبرُ 
واحد. 


© نَمَرَةُ الخلآفٍ: 

بََى الحَتَفِيّةُ على التَّفْرِيقٍ ب بين السَنْةِ المشهورة» وبين خبر الواحدٍ ‏ قولّهم بجواز 
الزْيَادَةٍ على كتاب الله بالسِّنْةِ المشهورّةٍ دون خبر الواحد. 

قال البَرْدْوِيُ: «الحديثٌ المشهورٌ بشهادةٍ السَّلَفٍ صار حجة للعملٍ بهِ كالمتواتر» 
فصحَتٍ الزْيَادةُ به على كتاب الله وهو نسم عِنْدَنَا؛ وذلك مثل زيادة الرّجمء والمسح 

على الحمَيْنء ٠‏ والتَابعع في صيام كفارة اليَمِين»”" . 

ويقصد الْبَرْذُوِيُ بكلامه هذا؛ أن عموم قوله تعالى: طالزَانيةُ وَالرَانِي كَاجْلِدُوا كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مانّةَ جَلْدَةِ4 [النور: ؟] يتناول المُخْصَنَ» كما يتناولٌ غير فبزيادة الرّجْم 
نُسِحٌ حكم الجلد في ًّ حق المخصَن» وقد تُبَنَتْ هذه الزّيادةٌ عن طريق الخبر المشهورء 
وهو قولهكةٍ: «النَيِبُ لتيب جَلْدُ ماق وَرَجَمْ م بِالْحِجَارَة؛ كَمَا كُمَا رَجَمَ م النْبِي يك مَاعِرَاً 
وغير ذلك من السّئَنِ المشهورة. 


كان حَدٌ الرّنًا فِي صَدْرٍ الإسلام ما نْصَّهُ الله - تبارك وتعالى ‏ في قوله: #واللاتي 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١/5١ء‏ كتاب ايَذْء الوحي»» باب «كيف كان بَذْهٌ الوحي؟ حديث 2)١(‏ وفي: 
٠/5‏ » كتتاب «العتق». باب «الخطأ والنسيان» حديث (7079), وفي 2717/7 كتاب «مناقب 
الأنصار»» حديث (2)8948 وفي: 17/4. كتاب «النكاح»؛ باب «من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأة فله ما نوى» حديث .)007١(‏ وفي: .080/1١١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب «النية 
في الأيمان»» حديث (1185). وفي: 747/١7‏ 848. كتاب «الحيل»» باب «من ترك 
الحيل؟. حديث (54017)؛ ومسلم */ 2016 كتاب «الإمارةا» باب «بيان قدر ثواب من غزا فغتم 
ومن لم يغنمء حديث (66١1//!ا١19).‏ 

(؟) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار: 548/7. 


١>‏ مقدمة 


ين القاجدَة مِن يِسَاِكُمْ قاستشهدوا عَلَبهن أربعَة مِنكُمْ إن شَهِدُوا فَأَْسِكُومْنْ في 
البُيُوتِ حَنَّى يَتَوَفَامُنٌ المَوْتٌ أ يَجْملَ الله لَهَنْ سبلا وَاللْذَان يَأنَِانِهَا ِنْكُمْ كَآدُوهُمَا فَإِنْ 
نَابَا وَأَضْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَاباً رَجِيماً» [النساء: 18 .]١5‏ 

فكانت عُقُوبَةٌ المرأةأَنْ تُحْبَسَء وَعُقُوبَةٌ الرجل أنيُعَيّر ويؤذى بالقول. ثم نسح الله 
سُبْحَائّه -هذا الحَكمَ بقوله : ظالرَّانِيةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَة4[النور: .]١‏ 

فكان ذلك عقوبةٌ للزانيين» سواء كانا مُحْصَّئَيْن أو ثيبين» ثم نسم الله سبحانه ‏ هذا 
بالنسبة للزَّانِي المُخْصَنْء وجعل حَدَّه الرّجْمَ وَزَادَ على البكرٍ مع الجَلْدِء تَغْرِيبَ سَئّة. 

وقلائيت لذ لله المفيعة القطعيه التي لمجال للقزلي قيهاء قال عمر ‏ 
رضي الله عنه -: «لَؤْلا أن يَهُ يَقُولَ الناس: زرَادَ عْمَرُ في كتاب الله لأثبته في المُضْحَفٍ» 
وآية : «الشيخ والشيحَة إذا رَنَيَا فارجموههما الْبَتَهَ تكالاً مِن الله. وإن كانّث مَنْسُوحَة 
التلاوة» إلا أن حكمها بَاقٍ. 

وأحاديثٌ رَجم مَاعِزء والعَامِدِيةِ لَيْسَتُْ بخاملة» بل ذَائِعَةٌ منتشرة. 

وقد أنكر الحَوَارِجٍ الرّجْمّ ضاربين بإِجْمَاع الأمة عُرْضٌ الحائط» واستندوا إلى شُبَه 
وُهَى من بيْتِ العَدكبوت» وأقوى ما عندهم: 

١‏ أن الله - سبحانه وتعالى - لم يَذْكْرْ هذا الحكمّ الرجم ‏ في كتابه» وقد ذكر 
ماهو أقل أ همية منه» وهو الجَلْدٌ؛ فحيث لم يذكره مع ما يََرَنَبُ نت غليه من رهق أنْفس» 
وَإِرَافَة دِمَاءِ ‏ د دَلَّ ذ ذلك على أنه غير مشروع. 

"١‏ أن آية الرَّنَا عامة تَشْمَلُ المُخْصَّنَ والنَيّبّء وهى قَطعِيّة فتخصيصها بخبر 


3 
| 


* - أنه قد علم أن الأرٍقَاء يَتَتَضّفُ عليهم العِقَّابُ؛ وذلك لقوله تعالى: ظفَعَلَيِهنٌ 
نِضف ما عَلَى المُخْصَّئَاتِ من العَذَّاب [النساء: 85؟]» والرجم لا يتكصّفُْ؛ قَدَلْ ذلك - 
أيضاً - على أنه غير مشروع. . 

وقد أجيبَ عن شُبَهِ القَوْم» على التفصيل التالي: 

أما الجَوَابُ عن الشبهة الأولى: فإن الأحكام الشرعية كانت تَنْزِلُ بِحَسَبٍ تَجَدُدٍ 
المصالح» فلعل المَصْلحَةَ التي اقتضت وُجوبَ الرجم حدثت بعد نزول هذه الآيات» 


١ 7 17/ / مقدمة‎ 


وكفى بالسّئة تبياناً وتَفْصيلاً؛ قال سبحانه: طلِتبَيّنَ لِلئّاس ما نُزْلَ إِلَيِهِمْ4 [النحل: 45]. 

وقد علم أنه لم يذكر في القرآن عَدَّد رَكَعَاتِ الصلاة» ولا مقدار الزكوات» 
وهكذاء ولكن سُنةَ النبي كل بيت وأوضحت؛ قال سبحانه: طقل أَطِيمُوا الله وَأَظِيمُوا 
الرَسُول4 [النور: 04]. 

وأما عن الشّبْهَةٍ الثانية: فلا تُسَلّمُ أن أحاديث الوم أخبار آحَادٍء بل هي مُتَوَاتِرَة 
معنى ‏ على الأقل -؛ كَكُرّمٍ حاتم وشجاعة علي . ١‏ 

وَقَدْ رَوى الرجم من الصحابة: أبو بكر.ء وعمرء وعلي» وجابرء وأبو سعيد 
الخدري» وبريدة الأسلمي» وزيد بن خالدء وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

سملنا أنه نبت الّجَمْ بطريق الآحادء ولكن ما المَانِع من تخصيص عموم القرآن 
بخبر الوَاحِدِء فالقرآن ‏ وإن كان قَطعِياً في مَنْنِهِ - فهو ظني في دلالته؛ يجوز تَخْصِيصه 
بالدليل المظنون .. 

وأما الجَوَابُ عن الشّبْهَة الثالثة : فَعَايَةٌ ما هناك كَوْن الرجم غير مشروع في حق الما 
والعبيد» وهو كذلك» ولكن ليس فيها ما يَدُلُ على كونه غير مشروع في حق الأَحْرَارٍ. 

وقوله تعالى : «فعليهن نِضفٌ ماعَلَّى المُخْصَنَاتِ من العَذَابِ4 [النساء : د']. أي : 
من العذاب الذي هو الجَلْدُ؛ لأن الرّجْم لا يََتضّفٌء لا لأن الرّجْمَ غير مَشْرُوع . 

© © © 


١‏ حبر الآحاد)17) 


وهو في الاضطلاح : ما لَمْ يَبْلْعْ مبلّغ النَوَائْرِءِ فيصدقٌ على المشْهُورِء والعَزيزء 
والغْرِيبٍ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: 0 والبرهان لإمام الحرمين: :»59/١‏ سلاسل الذهب 
للزركشي : 8/ ". والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ؟0/7"”. ونهاية السول للاسنوي: /٠”‏ 
/ا9ء وزوائد الأصول له (2)*85, ومنهاج العقول للبدخشي: 2711/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (60)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 10/7. والمنخول للغزالي (145؟): 
والمستصفى له: 2١565 /١‏ وحاشية البناني: 21١/7‏ والإبهاج لابن السبكي: 744/7. والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي: */ 23716 حاشية العطار على جمع الجوامع: 2151/7 والمعتمد لأبي - 


١4‏ مقدمة 


والعزيرٌ: ما جاء في طَبَّقَةِ من طبقات رُوَاتَهِ أز أكثرٌ من ط طبقة ‏ اثنان» وَلَمْ يَقِلُ 
في أيٌٍّ طبقة من طبقاته عنهُمًا. 
والغريبٌ: ما جاء في طبقة من طَبَفَاتِ رُوَاتِدِء أؤ قر وادية تَفرّد بالرواية . 
٠‏ م حي 0 4 7 2 
أَقمَامُ > حَبّرِ الْوَاحجِدٍ من حيث حيث القبول وَالوّد) 
من المَعْلُومٍ أن الحَديكٌ سواء كان مرفوعاء أو قوف أز امقطوعا د ينقسم إلى 
ا عاد 0 الآحاد ينقسم إلى مشهورء وعزيز. وغريب » وكل 
من هذه الّلاثة تنقسمُ إلى مَقْبُولٍ يفيد الظنّ ما لم تكن فيه قَرِيئةٌ تفيد القطعٌ» وإلى مَرْدود 
لا يفيد ظناً وَلا قَطعاً. ا 
«ضابط الْقَبُول وَالرَدُ 
ينقسمٌ الخبرٌ المَقْبُول إلى خْبّرِ صَحِيح وحسنء وينقّسِمْ الصّحِيحٌ إلى صحيح 
لذاتهء» وصجيح لغيره» وأيضاً ينقسم الحَسَنْ إلى حَسّن لذاتهء» وحَسن لغيره. 
والمَرْدُودُ هو الضّعيفُء والضَّعِيفٌ ينقسم إلى أقسام كثيرةٍ تنظر في كُتّبِ الحديثٍ 


والاضطلاح . 

وضابط هذا النَقْسِيمُ أنّ صدق الحديث إِنْمَا يترججّح بما يأتي : 
١‏ الاتّصَالُ. ؟ ‏ عدالةٌ الرّاوِي. ضبط الرّاوي. 
4 - عدم السُدُوذٍ. ه ‏ عَدَمُ العِلّةِ الخفيّةِ القادحة. 


.> هعم 4 . معدم 
والضبط ثلاث درّجات : 


. دنا‎  * علا ؟ - وسْطى.‎ ١ 
فمتى استوفى الحديثٌ كلّ هذه الشروط. وكان في الدَّرَّجَةٍ جَةٍ العُلْيَا من الضُبْطٍِ كان‎ 
حديثاً صحيحاً.‎ 


- الحسين: 247/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2١١7/١‏ والتحرير لابن الهمام 
(01)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: "/ لالاء وكشف الأسرار للنسفي:: 019/75 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 7/ 8ه. 4 وشرح المنار لابن ملك (2)7/8 
وميزان الأصول للسمرقندي: 2374/7 وتقريب الوصول للشنقيطي »)١5١(‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (57)»: والكوكب المنير للفتوحي (7577)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ؟/ 
الالا. 


ومتى استوفى الحديثٌ كلّ هذه الشّروط» وكان في الدّرجة الوسطىء أو الدنيا ‏ 
كان حديثاً حسداً . 

وإن فقد أحد الشّروط الخمسةٍ السَابِقَةِ سُميَ ضعيفاًء والضَّعِيفُ منه ما هو مُغبَبَئ 
به ومنه غير مُعْتَبر به. 

فإذا فَقَدَ الحديتٌ الانّضَالَء أو فَقَدَ الصَبْطَء أو إذا لم تثيت عدالةٌ الرّاوي؛ بأن 
كان مَجَهُولَ العَيْنِ أو الحالٍ ‏ كان الحديث ضَعِيفَاًء لكنه لم يفقد صفة الاعتبار به 
بحيث إذا قُوِيَّ بغيره» فإنّه إنه يرتفع من الضّعِيف إلى الحسن, ويُسَمّى حَسَناً لغيرف 5 
الحَدِيتَ الحسن لِذَاتِهِ إذا تَقَوَى بغيره» وتعدّد ‏ يرتفع إلى درجة الصّحِيح» ويسئّى 
صحيحاً لغيره. 

وإذا كان الضُعف من قبل الطغن في العدالة» فإن كان الطعن بالكذب غلن سول 
ا رن الموضوع: لا يَصْلْح لأنْ يُرْوَى إلا لبيان حاله؛ أو كان الطغن 

بتَهْمَةٍ الرّاوي بالكذب؛ بأن كان يكذب في أحاديث الئّاس., أو تَبَتَ عليه الفسقٌُ المُخرج 
عن العَدَال كالشرئة» أو لكل أو الْغِيبَقَ أو النّمِيمَةٍ من سنائر الكبائرء أو الإصْرَارٍ على 
الصّغْائر - فهذا الراوي لا يُعْتَدُ بِحَدِيئهء ولا يُكْتَتْ حديثه ليقوى غيره, وَإِنَمَا يروى 
حديثه فقط لبيان حَاله. ْ 


© © © 
١حكمٌ‏ َ حَبَّر الْوَاحِدٍ) 


من المعلوم أَنَّ مر والكنحة لذانو” © والملاق هو ملا 
النْسْبَةِ الحكميّة للنّسْبَةِ الواقعئّة م 


)١(‏ قال الجمهورٌ: إذا ترجّح صدقٌ الحَبَرٍ على كَذِبِهِ؛ بأن استوفى شروط الْقَبُولِء وجب العمل به. 
ومما يدل على ذلك إِجْمَاعٌ الصّحَابَةٍ والتّابِين - رضي الله عنهم ‏ على وجوب العمل بأخبار 
الاحاد. حيتُ نُقِلّ عنهم - رضي الله عنهم - الاستدلال بخبر الواحدء كما نقل عنهم العمل بها في 
الوقاقع. المختلفة» وتكررَ ذلك وشاع بينهمء اعسيو ذلك» ولو كان لَنْقِلَ إليناء 
حيتُ إِنَّ ذلك يوجب العلم العاديٌ بانَقَاقهم كالقول الصّريح 
وصرّح الجبائّيُ وأتباعه من المعتزلة بآنّ التملد به مال عقلاء وهذا باطلٌ مَرْدُودٌ . _ 

ْ العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ مه 


والكذبٌ هو عَدَمُ المطابقة بين الَنُسبَةٍ الحكمئة والنْسْبَةِ الواقِعِيّة؛ فمثلاً: إذا كان 
الشَّيْءُ واقعاء وأكات بو إن هذا الإخبار يحتمل الصَدقٌ» كما يحتمل الكَذِبتَ أيضاً 
وَإِنْمَا يرفع احتمال الكذزب فيه الدَّليلُ القطعيٌ» وَالدَّلِيل القطعيٌ هو الَّذِي يرفعٌ احتمالٍ 
تقيض عقلاً؛ كما أَنّهُ ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال النّقيضٍ فيهاء إلا إِذَا كان 
المُحْبِرُ صاد دقاً بالدّليل العقليٌ؛ مثل: أَخْبَارٍ الله -عَرٌ وجَلّ وَأْخْبَارٍ رُسْله صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ كذلك أخبار التُواتر 1 

وإذاكان الإِحْبَارُ غَيِرَ هذه القّلانَة قَنّهُ لا يفيدُ القطع ؛ لأنّ احتمال الكذب ما زال بَاقِيَا . 

أما إذا كان الإِخْبَارُ من مُخبِرٍ صادقٍ عَدْلِ ضابط رُجَحَ أن يكون مطابقاً للواقع» 
وتطرّق إليه احتمالٌ ألا يكون مطابقاً للواقع؛ ؛ لاحتمال النسيان أو الغلط»ء أو الوهم إلى 
غير ذلك من احتمالاات. 

تاخرص فإنّهُ إذا تَقَرَى هذا الاحتمالٌ بِمُعَارِضٍ راجح فإ الخبّر يصيرٌ 
شاذاء ولا يُقْبَلُ. ١‏ 

أَما إذا تعدّدتٍ الطَبَّقَاتُ؛ وَجَبَ أن : تتوفّر في كل طبقة منها العدَّالةٌ» وَالضّبْطء 
وعدم الصُذُودْءِ كما يجب أن يثبت الانّصالُء والعدالة والصَّبْطء وعدم المعارض الراجح 
في جميع الطبَقَاتِ . 

ما إذا قِسْنَا حَبّرَ الوَاجِدٍ بغيره من الأَحْبَارٍ التي تُسَاوِيه في القوّء فَوَجَدْنًا اختلافاًء 
من غير ترجيح - فَإِنهُ لا يكون راجح الصَّذْقٍ . 

وعلى ذلك قلنا: إِنَّ خبر الواحد الذي استوفى شُرُوط الْقَبُولِ الخمسةٍ ‏ التي 
عَرَضَْامَا سَابِقاً يفيد ظناً لا قطعا. 


-00- 


ونَرَنّبَ على ذلك أمور هي: 


. جوارٌ وجود المُعَارِض المُسَاوِي من غير نشخ‎ ١ 


-2 وقال الحافظ ابن حجر : انق العلماءً على وجوب العمل بكل ما صحٌء ولو لم يخرّجه الشّيْحَان. 

وقال ابن القيِ : الذي ندين اله به» ولا يسعنا غيره؛ أَنّ الحديث الصّحبح إذا صحّ عن رسول الله 
يكل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أنَّ الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ به» وترك ما خَالْمَهُ 
ولا نتركة لخلاف أحدٍ من النّاس. 
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” - لا يعارض المُتَوَ 

- ترجيح الأقْوَى من المُتَعَارِضَيْنِ . 

5 - ليس الصَّدقٌ مطرداً فيه. 

برُ لاجد المُحقَفٌ بِالْقَرَائنِ؛ 

إذا كانت هناك قرائنُ خارجية: تمنع احتمّال الْقييض» تين من اليقها. 
رَأَوَا أن خبر الواحد لا يفيد القَطْمَّ؛ وذلك لأن الذي يفيد القطعّ القرائنُ لا الخبرُء بيئما 
ذهب إمام الحَرّمَيْنَء والعَزَاِيُء والآمدي. وَالإِمَامُ الرّاذِيُء وابنُ الحاجب» ورواية عن 
أحمد - إلى أَنّهُ يفيد القطع . 

وذهب ابن حجر إلى أن الخبر المُحمَفٌ بالقرائن أَنْوَاءٌ: 

- ما يختص بما أخرجه الشْيْخَانٍ في الصَّحِيحَينٍ مما لَمْ تبلغ حَدٌ التواترء ؛ فَإِنّه 
احتف بقرائنّ كثيرة: كجلالة الشيْخَيْنِ فِي هَذَا الشّأَنِء ومكانتهما في تمييز الصّحِيح 
وتلقّي العلماءٍ ءِ لِلصّحِيحَيْنٍ بِالقَبُولٍ. 

؟ - المَشْهُورٌ إذا كانت له طرق مُتبَايئَة سالمة من ضَعْفِ الرُوَاةٍ والعِلّل. 

 “‏ ما رَوَاهُ الأئمّةٌ ئمّةٌ الحفّاظٌ المتقنون حيث لا يكون غريباً؛ مثلاً: : يروي الإمام 
أحمدٌ بْنُ حنبلٍ حريثاً: ويُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ عن الضّافعي» ويُشَارِكُهُ فيه غيره عَنْ مالك» 
تا جه عدي اد ارو عور ا ار وإن فيهم من الصَّمَاتِ 

ئقة للائقة الموجبة للقبول ما يقومٌ مقامَ العدد الكثير من غيرهم . 
© © © 


«الرّاوِي وَأنَدهُ في اختلاف الفْقَهَاءِ ( 
اشْتَرَط عَُلَمَاءُ الحديث لِقَبُولٍ الحديث», والعَمّلٍ به: تَوَافْرَ شُرُوطٍ كثيرة نَخْصٌُ 
الراوي ؛ وهي العقل» وَالفيظ: والإسلام» وَالعَدَالَهُ . 
ومجمل هذه الشُرُوطٍ يرجع إلى شرطين أساسين هما: العَدَالَةُ والضَّبْط؛ حيث 
إن الضبط بدون العَقْلِ لا يتصورء كما أنّ العَدَالَة لا تتصور بدون الإسلام؛ لأن مُقْتَضَى 
العَدَالَةٍ الاسْتَقَامَةٌ في الدين؟؛ لذا سنتكلم عن هَذَيْنٍ الشرطين فيما يلي: 
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ااياااااااااااااااا سم 
أولا ‏ العدالة : | 

وَالمقسيوة يعدَانة الزاراي7؟ ب كنا عَدَنَهَا القُقَهَاُ وعلماء الحديث ‏ أن يَكُونَ 
الراوي مَوْتُوقاً به في دِيئِهِ ؛ وذلك بأن يكون مُسْلماء بالغاء عاقلآء سالماً من أسباب 
الفِسْقِء ونواقص المُرُوءَةٍ. 0 

وَالعَدَالَةٌ - بصفة عامة ‏ هى مَلّكةٌ نفسية تكون على أَسَاسِهًا تَصَرّفَاتُ العَبْدِ 
وسلوكياتهُ. وهذه المَلَكَةُ تحمل صاحبها على مُلارَّمَةٍ التقوى والمروءة؛ كما أن التقوى 
هي الانْقِيَادُ للمأمورات» والاستسلام لهاء والبُعْدُ عن المنهيات» واجتنابها'" . 


آنا التزرةة فهن مبادىء تَفْسِيَةٌ تجعل صاحبها مُتَحَلَياً ِالمَضَائْلء ومَتْجَئّباً للرذائل» 
8 
ويخلٌ بالمروءة» أو ينقصها ‏ شيئان”" : 
8 ”ا 7 ا 

١‏ ارتكاب الصّغَائِر التى تدل على الحَقَارَةَ وَالحْسّةٍ؛ كَسِرْقَةٍ الأشياء التافهة. 

"١‏ أَدَاء المُبَاحَاتِ التى يُورِتٌ فَْلّهًا الاحيقارَ ودَّمَابَ الكرامة» كالبول في الطّرِيقٍ 
مثلاء فإنه مُبَاحَء غَيْرَ أنه يَذْهَبٌ بالكرامة» ويؤدي إلى الاحتقار؛ ويُحَدَتنَا رَسُول الله كَكِلِ 
عن المرؤة فيقول: «مَنْ عَامَلَ الئّاسَ كُلَمْ يَظْلِمَهُمْء وَحَدَّتَهُمْ فَلَمْ يَكَذِبَهُمْ» وَوَعَدَهُمْ فلم 
يُِْفْهُمْ - قَهُوَ مَنْ كَمُلّت مُرُوءَئ وَطَهَرَثْ عَدَلَه وَوَجَيَتْ أَحْوْنُة» وَحَوْمَتْ غِييثة». 

وتثبت عَدَالَةٌ الراوي عند أَهْلٍ العلم بِأَمرَيْنَ انْتيْنن: الشهرة واستفاضة الثناء عليه» 
أو بتَنْصِيص عَالِمَيْنِ أو واحد عليها. 


)000 المقصود بشرط العَدَالَةِ هنا: هي عدالة الرواية لا عدالة الشهادة؛ حيث إن عدالة الرواية تشمل الذكر 
والأنغثى» والعبد والحرء والميصر والأعمى» كذلك من كان محدوداً في القذف إذا تاب كما رأى 
الجمهون: وذلك بخلاف عدالة الشهادة؛ حيث يشترط فيها الحرية والعدد والإبصار والذكورة . 

)١(‏ وقد عَرَفَ علماء المالكية المروءة بقولهم: هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذَمّهَا عُرْفاّء ولو 
مباحاً في ظاهر الحال» وإنما اشترطت المروءة في العدالة؛ لأن من تخلق بما لا يليق» ولا ينبغي 
وإن لم يكن محرماً ‏ ساقه ذلك لِعَدَّم الحفاظ على دينه» وخالف العَلامَةٌ ابن حَزْمء فلم يعتبر 
َي المروءة من موجبات العدالة. ‏ 0 / 

() ويحترز بشرط العَدَالَةِ خروج الكافرء والصّبي على الأصح. 
وقيل: يقبل حديث المميز إن لم يُجَرْبْ عليه الكَذِبُء كما خرج بشرط العدالة المجنون» فلا 
تقبل روايته؛ كذلك الفاسق لا تقبل روايته كما قال عَرّ وجل : يها الْذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِق 
بتَا فتَبِينُوا. . . » [الحجرات: 11 ولا تقبل رواية المجهول عَيْنأٌ أو حالاً» ومن ثبت جرحه. 
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وقال العَزَالِيُ يوضح حَقِيقَةَ العَدَالَةِ: ويرجع حَاصِلَّهَا إلى هَيَئَةِ راسخةٍ في النفس» 
تحمز على مَلازَّمَةَ التقوى والمروءة > جميعاً حَبَّى ث' تحصل * ثقَُ يْقَهَ النفوس بِصِدْقِهِ , إذ لا بِقَةَ 
بِقَْلِ مَنْ لا يَحَافٌ الله حَؤْفاً وَاِعاً عَنِ الكَذِبٍ0". 

وعلى كروما أسلياة من ادر تراط العَدَالّة - اختلف العلماء» وتَتَوْعَتْ آراؤهم في 
حَبّرِ المجهول!؛ حَيْثُ جعلوا الجهالة ثلاثة ثة أنواع : 

ا الراوِي 

؟ - أن تكون في ءَ عَيْنِ الرّاوِي. 

أن تكون في حَالٍ اراي . 

- بالنسبة لِلنّوْعَ الأول وهو من جُهِلَتْ ذَانَهُ بسبب كثرة نُعُوتِهِ من اسم. وكُنْيَة 
ولقب. وصفة؛ وحِرْفَةٍ» ونَسَبٍء بحيث يشتهر بشي منهاء وقد يذكر بغير ما اشتهر به 
لغرض ما فيظهر أنه شخص آخرء ومن هنا يحصل الجََهْلٌ بحال الراوي. 

وقد يَقَعُ الجَهْلُ بِذَاتِهِ بِسَبَّبِ أن الرّاوي لا يُسَمي الرّاوي عنه؛ كقوله: حدثنا 
فلإن» أو شَبْحُ أو رجل . 

قال العَلامَة ابن حَجَرِ : "ولا يقبل حَدِيتُ المُبْهِم ما لم يُسَمْ. 

وعلل ذلك بقوله: «لأن شَرْط قَبُولٍ الحَبَرِ عَدَالَةٌ راويه» ومن أَنِهِمَ لا تعرف عَيْْهُ - 
أراد شخصه وذاته ‏ فكيف عدالته؟ !2 . 

؟ - بالنسبة للنوع الثاني الخاصٌ بمن جُهِلَتْ عينه» فهو الرَاوي الذي ذُكِرَ اسمهء 
وعرفت ذاته» لكنْ رِوَايتَهُ في الحديث على إِفْلالٍ» وينفرد رَاوِ واحد بالرواية عنه» لكن 
هذه التَّسْمِيَةَ بمجهول العَيْن مُجَرّدُ اضطلاح ؛ وحكمه كحكم المبهم. إلا أن يوثقه غَيْدُ 
مَنْ ينفرد عنه على الأصح ؛ كذلك إذا وَتّقَهٌ مَنْ ينفرد عنه إذا كان مُتَأمُلاً لذلك» هذا ما 
قاله ابن حَجَرء وأكثر العلماء من أَمْل الحديث يَرَّى أنه لا يُقْبَلَ مُطلقاًء وهو الصحيح . 


وقال من لا يشترط في الراوي مُزِيداً عن الإسلام: يقبل مُطلقاً. 


)١‏ ينظر: المستصفى (ص187). 
,0( إذ العدل عند الإمام أبي حنيفة مَنْ لا يعرف فيه جرح » وسيأتي بيان ذلك . 
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وهناك رأي آخر يقول: إن كان المُئْمَردُ بالرواية عنه لا يروي إلا عن عَذْلِ؛ كابن 
مهدي وبيحيى بن سعيد مثلاً ‏ قُبلَ؛ وإلا فلا. 

وذَّمَبَ آخرون إلى أنه كان مَشْهُوراً في غَيْر العِلّم» كالزُهْدِء والشَّجَاعَةِ مثلا ‏ 
يخرج عن اسم الْجَهَالَة» ويصبح حديثه مَقْبُولاَء وَإلا فلا؛ وإلى هذا مَالَ ابن عبد البَر. 

“" - وبالنسبة للنوع الثالث» وَهُوَّ مَنْ جهِلَثْ حاله» فَهُوَ ما يَرْوِي عنه اثنان فُصَاعداً 
ولم يوئق» فللا يعرف بِعَدَالٍَ ولا بضدهاء مع مَعْرِقَةٍ عينه برواية عَذْلَيْنَ عنه,) وهو 
ال 

واختلف العُلّمَاءُ في روايته على ضَرْيَيْن: 

الأول. وهو لجماهير العُلَمَاءِ؛ حيث رأت الردء واستندوا إلى ِل منها : 

١‏ الإجماع على أن الفِسْقٌ يمنع القَبُولَء وما لم تظن عَدَالَتُهُ بثبوتهاء فلا يظن 
عدم ِسْقِهِ؛ٍ لأنه أَمْرٌ مُمَيْبٌ عَنَاء فكيف نقبله؟! 


؟ - قول الله تعالى: 9يَأَيُّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فَتَبَيِئُوا. .. » 
[الحجرات: ]١‏ وهذه الآية سَئَدُ الإجماع . 

الثاني : وهو رَأَيْ أبي حنيفة» وابن حِبَّان ومن تبعهماء حيث ذَهَبُوا إلى القَبُولٍ» 
واستندوا إلى أَدِلَةِ منها: 
١ ْ‏ أن النّاسّ في عَادَاتِهِمْء وأحوالهم ‏ عَلَى العَدَالَةٍ والاستقامة» حتى يظهر منهم 
ما يُُحَالِفٌ ذلك » ويوجب الطَعْن عليهم؛ كما أنَّ الئاس لم يُكَلْقُوا بما غاب عنهم» وإنما 
كُلْمُوا الحُكْمَ بالظّاهِرء وقال عَرّ وَجَلَّ: «وَلآ تَجَسّسُوا» [الحجرات: ؟7١].‏ 

؟ ‏ أن الإخبار قائم على حُسْن الظِنْ؛ حيث إن بَعْضٌ الظن إِنْمْ. 

كما أن ذلك يكون غالباً عن من يَضْعُْبٌ عليه تَقَصى العَدَالَةِ في الباطن» 

وقيل: إنما قيد ذلك أبو حَنِيمَة بِعَضْرٍ صَدْرٍ الإسلام؛ لأن الغالب على الناس 
حينئذ العَدَالَةٌ والصّلاحٌء أما اليومَ فقد شَاعَ الفِسْقُء ولا بد من التزكية؛ وإلى هذا ذُمَبَ 
الإمام أبو يُوسّفْء ومحمد بن الحسن ‏ عليهم رحمة الله تعالى -. 


مقدمة اننا 


فممًا اختلف فيه الفقهاء نَتِيِجَةَ هَذًَا الأمر: اختلافهم في وُجُوبٍ المَهْرٍ لِلْمُتَوَنَى 
عنها زَوْجْهَا قبل الدخول» وتحديدٍ المَهْرٍ. 

أما الوَهُمُ؛ فكما قال الحافظ ابن حَجَرِ: «الوَهُمٌ إن اطلع عليه بِالقَرَائْنَ الدّالّة على 
وَهُم راويه من وَصْل مُرْسَلء أو منقطع. أو إِدْخَالٍِ حديث في حديث, أو نحو ذلك من 
الأشياء القادعةة تعمل مَعْرِفَةُ ذلك بكثرة البَّبَُ ٠»‏ وجمع الطرّق ‏ فهذا هو 
33 3 

أما مخالفة النْقَاتِء فلها أَسْبَابٌ عديدة منها: 

١‏ - تغير سِيَّاقٍ الإِسْئَادِء وعليه فيكون الحديث مُدْوَجٍ7") الإسناد» أو بخلط حديث 
مَرفوع بِأئّر مَوْقُوفِء أو منقطع بموقوفء أو غير ذلك من مُذْرَجٍ المَئْن”" . 

" - تقديم أو تأخير في الأسماء؛ أو في المتن» فهو الحديث المقلوب©©. 

”"' - زياد رَاوِء ويسمى عند العلماء ب«المَزِيدِ». 

4 - إِبْدَالَ الرَاوِيء ولا تزجيح» فهو المضطرب”'. 

- تغيير حَرفٍء أَوْ روف مع بَقَاءِ السّيَاقِهِ فهو الحديث المُصَحَفٌء وإن كان 


التغيير في الشّكلء فالحديث المُحَكفٌ9' . 


)00 وهو في اصطلاح علماء الحديث: ما اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحتهء أو حسنهء مع 
أن ظاهره السلامة منها. 

(؟) وهو الحديث الذي تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب تغير في سياق الإسناد. 

(0) مُدْرَجُ الْمَمْنِ : هو الحديث الذي تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب زيادة من الراوي؟ وذلك 
في أولهء أو وسطه. أو آخرهء لا تعلق للإسناد بهاء وللإدراج كلام كثير ينظر في كتب 
المحدثين. 

(4) والحَدِيتُ المَقْلُوبُ: هو الحديث الذي أَبْدَلَ فيه راويه شيئاً بآخرء» وقد يكون القلب فى الإسناد 
أو في المتن» أو فيهما جميعاًء وتنظر مباحث هذا الأمر في كتب المصطلح. ١‏ 

(4) المُضْطَربٌ: هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه المتساوية شروط قبولها في القوة» بحيث 
َتَعَارَضُ من كل الوجوه» فلا جمع ولا نسخ ولا ترجيح. 

)١(‏ المُصَحُف والمُحَرّف عرفهما ابن حجر بقوله: وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء 
صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى النّقط فالمصخف» وإن كان بالنسبة إلى الشّكل 
فالمحرف. 


فى 1 مقدعة 


5 أن تكون المخالفة من بِقَةِ لِمَنْ هو أوثق منهء أو أرجحء. أو أكثر عدداً فهو 
الحديث الشاذ”'" . ٠‏ 
٠‏ أن تكون المخالفة من الضعيف للثقة» فهو الحديث المنكر”” . 


والمقصود بضَبْطٍ الرّاوي؛ كما عَرّفَهُ عُلَمَاهُ الحديث: أن يكون الرّاوِي مَوْنُوقاً به 
في رِوَايَتهِه وأن يكون حَافِظاً مُتَيمَظاً لِمَا يَروِيهِ. 

فإن كان يَرْوِي من حِفْظِهِ يجب أن يكون حَافظاً مُنْقِناً وإن كان يَرْوِي من الكتاب: 
يَحِبُ أن يكون ضَابطاً لكتابه . 

ومن مُقْتَضَيَاتٍِ الصّبْطٍ أن يكون الرّاوِي عالماً بِالمَعَْى الذي يَرْرِي بهء إن كان 
يَرْوِي بالمعنى . 

أيضاً: ينبغي أن يكون الرّاوي دَقِيقاً فيما يَرْوِيه» وفيما يَسْمَعْهُ ويحفظه؛ حتى لا 
يَتَرَدّدَ في الحِفْظِء وبحيث يثبت على ما حَفِظَهُ إلى آخر حياته؛ لذلك مَيّرّ الفقهاء بين ما 
يَرْوِيهِ الوّاوِي قبل اختلاطه وبَعْده. 


١‏ ضَبْطُ صَدْر: ومعناه أن يحفظ ما سَمِعَهُ في ذِهْنِهِ بحيث يَتَمَكُنُ من استحضاره 
١‏ - ضبط كتاب : ومعناه أن يَصُونَهُ عنده منذ سَمِعَهُ وَصَحححَهُ إلى أن يؤدْيٍ منه”" . 

© دَرَجَاتٌ الضَبْط : 
١‏ -الدَّرَجَةٌ العُلْيَا: وفيها يكون الضَبْط تاماً . 


)١(‏ الشَّادٌ: هو الحَدِيتُ الذي رواه العَذْلُ الضابط مُخَالفاً لأرجح منهء بحيث يتعذر الجَهْعٌء ولا 

(؟) المُمْكدُ: واختلفت آراء المْقَّهَاءِ فيه إلى رأيين: 
* فريق يرى: اشتراط المُخَالفة فيه» ويعرف المنكر فيه بأنه حديث رَوَاهُ الضعيف مخالفاً فيه الثّقَاتِ . 
* فريق آخر يرى: عَدَّمٍ اشتراط المخالفة» وعليه فإن المنكر هو حديث من ظهر فِسْقَهُ بالفِغل» أو 
القول» ومن ساء غلطه أو غفلته . 

(9) ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص55١).‏ 


مقدمة ش خرن 


والضّبْطُ التام : ما لا يَخْتل صاحبه فلا يُوْضَفٌ بأنه بضبط مر "ويننى و ل 
ا يدون نُقْضَانِء أو تحريف» أو تبديل. 


جَةٌ الؤْسطى: حيث يكون الصَّبْطً فيها أَقَلَّ من الدَّرّجَةٍ العُلْيَاءِ بأن يكثر 
0 


لدَرَجَةٌ 


- الدَرَجَةُ الأخِيرَةٌ: وفيها يكون الصّبْط أقلٌ من الحَالَتيْنِ السّابقتين؛ بحيث يكثر 
حَطَؤهُ على صوابه . 
© الأمُورُ التي يَحصّلُ بها الإخلالُ بِالضْبْطِ 
١‏ - سُوءٌ الغَّلَطِ. " - سُوءٌ الغْفْلَةِ. 
و الحِفْظٍ . الاختلاط . 
- الهم . ؟ - مخالفة الثقات. 
ويكون الحديث مُنْكراء أو مَْرُوكاً إذا شَاعَ فيه سُوءُ الغَلَطِء أو سوء الغفلة. 
وسوء الحفظ : هو عَدَّمُ رَجْحَانٍ جانب الإصَابَةِ على جانب الحَطأ. 
أما الاختلاط: فهو عَدَمُ اننظام القول والفعل نَّتِيجَةَ فَسَادٍ العقل» "لكين أو 
ذهاب البَّصَرِء إلى غير ذلك من الأمُور التي تؤدي إلى الاختلاط . 
٠‏ © © © 


مَذَاهِبُ الصَحَابة وَالفْقَهَاءِ المَْبُوعِينَ 

في الْعَمَلٍ بَخْبَارٍ الآحَادٍ 
يُلاحِظ المُسْتَفْرِىءُ سَيّرٍ وَحَيّاةٍ الصَّحَابَةٍ أنهم ‏ رِضْوَانُ الله عَلَيْهُمْ ‏ لم يكونوا 
يَبَُونَ كل ما يُردَى لهم من الأحاديث التي تُصِلْهُمْ عن رَسُولٍ الله يكل بعد رَحِيلِهِ إلى 


«سضماعم 


الرّفيِقِ الأعلى» إلا إذا وَيْقُوا وتأكَدُوا أن هذا الحَدِيتٌ أو ذاك صَدَّرٌ بالفغل من فيه يَكلةِ. 
وَلِقَبُولِ الحديث عِنْدَ الصَّحَابَةِ أَسَالِيبُ وطرق مختلفة: 


أولاً: فمنهم من كان يَشْتَرطٌ لِقَبُولٍ الحديث شَهَادَةٌ اْتَيِنِ؛ وَعَلَى هَذَا جَرَى أبو 
بكر الصَدَيقُء وعمر بن المخطاب - - رضي الله عنهما -. 


178 مقدمة 


مثال على ذلك ما رَوَاهُ ابنُ شِهَاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن جَدَّةَ جاءت 
إلى أبي بكر الصَّدَّيقٍ تطلب أن ثُوَرْتَ فقال لها الصّدّيق: ما أجدٌ لك في كتاب الله 
شَيْئا 0 ا ال ا ا ساد 0 فقام 00 


00 َل لا أو ير - رضي الله عنه -. 


ثانياً: ومنهم من كان يَرْفْضٌ العَمَلَ بالحديث لِعَدَم وُنُوقِِ بحَالِ الراوي» ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك ما كانّ عليه عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ حينما سثل عَمّنْ تَرَوْجّ الْرَأهٌ ولم يُسَمْ 
لها مَهْرآء ومات قبل أن يَدْخْل بهاء وهي التي تُسَمّى في الفقه ب«المُمَوْضَةَه» فاجتهد سَيّدْنَا 
عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ شَهْراً ثم قال : أَقُولُ فِيهًا برَأيِي» فإن كان صَوَاباً فمن الله. وإن كان خَطَأ 
ل رس الشتقان» را شرك ب را الى لماكل ساق ع الم ليها 
وَْس ولا صَطَطّء وعليها العِدَّة ولها المِيرَاتُء كَقَام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأشْجَعِيُ» فقال: 
أَشهَدُ لقد قُضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله يك في بَرْوعَ بت وَاشِتٍ الأشجعيّة» قسْرٌ عَبدُ لله 
ابن مسعود سروراً لم يُسَد مِعْلَهُ قَطْ ؛ لِمُوَاففَةِ قضائه قَضَاءَ رسول الله يكل 

هذا في حين نرى أن عَلِيٌّ بْنَ أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ رَفْضٌ هذا 
الحديث» ولم يعمل به» بل قال: «لا نَدَعْ كِتَابَ ب رَبْنَا لقول أَعْرَابيٌ بَوَالِ على عَقبَيْهِه وكان 
يفتي بأن لا مهر لها؛ حيث قاس هذه الوَّاقِعَةَ على الواقعة التي بَيّنَ القرآن حُكُمَهَاء وهي 
المَرْأَةُ التي طَلّقَهَا زَرْجُهَا قبل الدخولء ولم يكن سمى لها مَهْراً؛ قال تعالى: «لا جُنَاحَ 
عَلَيْكُمْ إن طلْقْتُمْ النسَاء مَا لَمْ تَمَسُوهُرٌ هْنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنْ فَرِيضَةٌ وَمنْعُوهْنَ عَلَى المُوسِع قَدَُهُ 
وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ متَاا بِالمَعْرُوفٍ حَقاً عَلَى المُحْسِنِينَ4 [البقرة: 1717]؛ حيث لم يجعل 
الله - سبحانه - لِلمُطَلْقَةٍ قبل الدّحُولٍ إِذَا لم يْسَمْ لها الزُوْجُ مهْراً شيئاً سوى المُنْعَة 
فقاس الإمَامُ عَلِيَ الفُرقَة قَةَ بسبب الوَفَاةٍ على الُرْقَةٍ بسبب الطّلاقٍ قبل الدَّخُولٍِء وقدم 
القيّاسَ على هذا الحَدِيثٍ؛ لعدم ثُْقَتِهِ بالرَاوِي له عن الرسول وَكل. 

ومن ناحية أخرىء» فإن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وَيْقَ بالراوي» 
واظْمَأَن إليه» فقبل حَدِيئَهُ بعد أن اسْتَئبَطَ الحكم برأيه» وذلك عن طَرِيقٍ قِيَّاسِ هذه 
المَسْأَلَةٍ على مسألة من يَتَرَوَجّ امرأة» ولا يسمي لها مَهْرأء ويدخل بهاء فإنه يجب لها 
مَهْرٌ المِْل؛ فكذلك من يتزوج امْرَأَة وَيَمُوتُ عنها؛ حيث إِنَّ المَرْتَ كالدخول كلاهما 
يكبت أحكام الزّوْجِيّةِ وآثارهاء ولهذا ثبت لها المِيرَاتُ» وَوَجَبَتْ عليها العِدّةُ بالاتفاق. 


مقدمة حون 


ثالثً: ومنهم من كان يَشْتَرط لِقَبُولٍ الحَدِيثِ اسْتِحْلافٌ رَاوِيهِ؛ أنه سَمِعَهُ من رَسُولٍ 
لله يلق . 


يقول سَيدنا علِيُ بن أبي طَالِبٍ ‏ كَرْم الله جه في ذلك : «كنت إذا سَمِعْتُ من 
رَسُولٍ الله حَدِيثاً نفعني الله بِمَاشَاءَ منه. وإذا حَذْكَنِى غَيْرْهُ حَلَفْته» فإذا حَلَفَ صَدَةْ 


رابعاً : : ومنهم من كان يَرْفْض الحَدِيتٌ» ولا يعمل به إذا علم أن الْحَدِيتٌ مَنْسُوِخ. 
وعرف الناسخ ‏ أو أنه مُعَارَض بما هو أَقْوَّى منه. 


ومثال ذلك: متألةُ التطبيق في الصلاة» ومسألة الوضوء من حمل الجنازة» وهما 
.في كب الفقهاء والمحدثين. 


تلك هي بَعْض اتجَامَاتِ الصَّحَابَةٍ في قَبُولٍ أخبار الآحَادٍء وَالعَمّلٍِ بهاء وهذه 
الاتجاهات تُبِيْنُ لنا عَن بَعْضٍ أَسْبَابٍ اختلافهم في الأخكام الفقهية واستنباطها؛ حيث 
َأيَْا أن الاخيِلاف الذي دَارَ بين سَيدِنَا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه سينا عبد 
الله بن مُسْعُودٍ - رضي الله عنه - في وجوب المَهْرِء وعدمه للمُفْوّضَةِ ‏ إنما كان سَبَتُْ 
اك نايدا ل جل تيوق ندا لني الي الل روم لاه 
القضية. ومن ناحية أخرى نجد أن سَيدَنَا عبد الله بن مَسْعُود قبِلَ هذا الحَدِيثِ. 


وتُقَاسُ على ذلك بقية المَسَائِلٍ التي احْتَلفَ فيها الصَّحَابَةُ ودَارَ بينهم فيها قاض 
طويل ؛ حيث كانت ترجع إلى هذا السُّبّب الذي أَسْلَفْنَاهُ. 


وبعد أن تكلمنا عن الصَّحَابَةَ وَمَتَى اختلافهم في قَبُولٍ الحديث, وما تَرَنّبَ عليه 
من الاختلافٍ في استنباط كَقِيرٍ من أحكام الشّرِيعَةٍ - نَعَطَقٌ إلى المذامب الفقهية 
المَعْرُوفَةِ ومدى اكير هذا الأمر - وهو قَيُولَ خير الأخاد - عليها في د َقْرِيرٍ أَحْكَايِهًا 
الفِفْهِيّة وما وقع فيه من اخْتلآقَاتٍ في كَثِير من القَضَايًا وَالمَسَائْلٍ . 


فإِنّ المتتبع لتاريخ المَذَاجِبِ الفِقْهِيّةِ المَشْهُورَةٍ يدرك أَنّهَا لم مق على رَأي وَاحِدٍ 
في العَمّلٍ بأخبار الآحَادِء واستنباطٍ الأخكام الفقهية منها؛ حيث نرى أن لكل فَرِيقٍ منهم 
َيه وَجمهُ التي يعتمد عليها في تَفريرٍ مسائل مَذْهَو كما سنبينه فيما يلي : 


م١‏ 0 مقدمة 


أولاً - مذهب الحنفية في العَمَل بأَخْبَارٍ الآحَادٍ : 

ترى الحَئَفِيّةٌ أن َِبُولِ حبر الآحاد والعمل به» شُرُوطاً ثلاثة 

الأول: أن رَاوِيَهُ لا يعمل أو يفتي بخِلافِه» أي بخلاف ما رَوَاهُّ فإن حدّث ذلك» 
فِالعِيْرَةٌ بما عمله أو أَفْتَى بهء لا بما رَوَاهُ. 

واحتجوا لهذا الشَّرْطٍ بأن الرَّاوِيَ إذا َالَف ما رَوَاهُء لا يخالفه عن هَوَّى أو انَبَّاع 
شهرة» إنما حَالَنَهُ لأجل ليل لاح له فيجب اتباعه؛ العمل برأيه» لا بروايقه. - 

مثال ذلك: نجد أن الحَتفِيةٌ لم تأخذ بما رَوَاُ أبو هُرَيْرٌَ - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ككل: «إِذا وَلَعَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ : ليْرِفهُ ثُمٌ ليَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ إِحْدَاهُنٌ 
لسار 

حيث وجدوا أن فتوى أبي هُرَيْرَةَ وعَمَلَهُ يخَالِمَانِ هذا الحَدِيتَء فقد ورد عنه أنه 
كان َكُمَفِي بِالغَسْلٍ ثلاث ويفتي الئّاسّ بذلك . أخرجه الدَارَقْطنِيُ . 

فالحنفية اعتبروا أن فَنْوَى أبي هُرَيْرَةَ 9 الحَدِيث الذي رواه مَنْسُوخ: 
وكان مُقْتَضَى ذلك أنهم أَحَدُوا ِمَتْوَاٌ واكتفوا بِالْسْلٍ ثلا 

الثاني : اشْتَرَطوا ألا يُخَالِفَ الحَدِيتُ القِيَاسَ» 1 الشرعية» إذا كان رَاوِيه 
غير عَالِم بقواعد الفِقُهِ والاستنباط المقررة في الشريعة؛ ومقتضى ذلك عندهم أنه إذا 
روى صحابي ؛ كأبي بَكْرِء وعُمَرَه وعثمان» وعليء وَابْن عَبّاسِء وابن مسعودء ومعاذ 
ابن جبل» وزيد بن ثابت» وغيرهم ممن اشتهر وا بِالفِقُهء والاستنباط ‏ حديثاء فإن هذا 
الحَدِيتٌ مَقْبُولٌ عندهم. ويُعمل به. 

أما إذا 9 صَحَابي؛ كأنس بن مالكء ويلالٍ» وأبي مَحَدُورَةَ - حديثاًء فإن 
حَدِيئَهُ غير مَقْبُولٍِ عندهم» ولا يُعمل به. 

هكذا صَرَّحَ عُلَْمَاهُ الحَتَفِيّةٍ بهذا الشّرْطٍ في تقرير قَوَاعِدٍ مَذْمَبِهِمْ؛ ومثال ذلك 
حديث المصرَّاة: 

والمُصَرَاةٌُ» بادىء ذي بَذْء: هي الناقة» أو البَقَرَةُ أو الشَّاةٌء يُصَرّى اللبن في 
ضَرْعِهَاء أي: يُجْمَعُ ويُحْبَسُ؛ ومنه يقال: صَرَيْتُ اللبنّ» وصَرَّيْتهُ بالتخفيف. والتشديد. 

قال الإِمَامُ الَّافِعِيُ - رضي الله عنه : النَصْرِيَةٌ : أن تُربط أخلاف الناقة» أو الشاة 


١:١ مقدمة‎ 


وتترك من الحلب اليومين والثلائة» حتى اجتمع لها لَبَنّْء فيراه مشتريها كثيراً» فيزيد في 

وَالمُقَهَاءُ جم جمهُمْ على أن الغضرية بتع حرا ؛ لأنها غش وَجَدَاءٌ» وأكل لأموال 
الناس بالبَاطِل» وفي الحديث: «من عَشّنَا فلَيْسَ هنا" . 

وكذلك كلهم على أن بَيْعَ المصرّاة 2 صَحِيحٌ ؛ لأن الرسول يله لم يحكم بِبْطْلانٍ 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخْيّارَ لمبتاعها. رعو لأ يكوة الاك عد معي 

وإنما خلافٌ من َالَف وهم الأخئافٌ ‏ في أنه هل يَنْبْثُ لمشتريها الجِيّارُ أو لا يثبت؟ 

فذهب أبِوحَنِيمَةَ ومحمد؛ إلى أنه لاخيار للمشتري في شرائه المُصَرَّاةً» بل البيع يلزمه . 

وذهب جَمَاهِيرٌ العلماء من الشّافِعِيّةِ» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» وزُقْرُ 
وأبو يوسف من الحَنَفِيّةِ؛ إلى إثبات الخيار للمشتري» فإن شاء ردء وإن شاء أمسك. 

وقد احتج الجمهور بأَحَادِيثَ؛ منها: 

ما رواه أبو هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكهِ قال: «لا تُصِرُوا اليل والعّتَمء 
من تاها بَغد كلِك فهو بير ارين بَغذ أن يَليهاء إن رَضِيَهَا أنشكهاء وَإِنْ سَحْطْهًَا 
رَدّهَا وَصَاعاً مْنْ تَمْرِه وهو متفق عليه . 

وبما رَوَاهُ البخاري. وأبو داود من حديث أبي هُرَيْرَةُ مُرفوعاً: امن اشْتَرَى عتما 
مُصَرَاةٌء فاحتلبهاء فإن رضيها أُمْسَكَهَاء وإن سَحْطَهًا ففي حَلْبَتِهَا ضَاعٌ من تمر». 

وعند مسلم: (إِذَا ما اشْتَرَى أحدكم لَفْحةً مُصَرَاةٌ أو شَاةٌ مُصَرَاة فهو بِخيْرِ 
النظرين بعد أن يَحْلِبَهَاء إما هي» وإلا فَلْيَرْدَهَا وصاعاً من تمر». 

وأما أبو حنيفة ومن معهء فَقَدْ رَدُوا هذه الأَحَادِيتٌ في مقامين: 
الأول .الطفن فيها: الثاني : التسليم مع التَأُوبلٍ. 

المقام الأول: أن هذه الأَحَادِيت لم تُرْوَ من طريق صَحِيح غير طريق أن قوير + 
رضي الله عنه ‏ وأبو هريرة عندنا إذا ما خالفت رِوَايَتُهُ القِيّاسَ الصَّحِيحٌ» قدم القِيَاسَ 
عليهاء إذا كانت روايته في الفِقّهِ؛ فإنه لم يكن ذا بَصَرٍ نافذ فيه . 


قالوا: وقد رد عليه ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ رِوَايَتَة حديتٌ الوؤْضوء مما مَسَيْهُ 


١‏ مقدمة 


الئّارُ؛ قائلاً: «لو توضأتٌ بماء سَاخِْن أكنتٌ أتوضأ منه؟!»: كما رد عليه رِوَايَتَهُ الوضوء 
مِن حَمْل الجِنَازَةٍ قَائْلاً: «أنتوضأ من حَمْل عِيدَانٍ يَابِسَةِ؟). 


قالوا: وهي مُخَالفة للقياس؛ فمن المَعْلُوم شَرْعاً أنه لا تُضْمَنُ عين مع وجودهاء بل 
تُرَدُ هي بعينهاء وَاللْبّنُ قد يكون مَوْجُوداً لدى المشتري» فكيف يرد التمر عنه مع وجوده؟! 

وأيضاًء فإن الأضلَ في الضَّمَانٍ للمتلفات هو المِئْلُ إن كانت من المثْلِيّاتِ 
والقِيمَةٌ إن كانت من القِيمِيّاتِء فكيف يضمن اللْبّنُ بالتمرء وهو لا مِثلّ ولا قيمة. 

وأيضاًء فإن الأضلّ في الضَّمَانٍ أن يزيد وينقص» تبعاً لزيادة المضمون ونقصانهء 
ولبنُ المُْصَرَّاةٍ يختلف قلة وكثرةٌ؛ تبعاً لاختلاف الجئْس والنوع» والجو والمرعى. . . 
إلخ» وضمانه دائماً هو صأعٌ التمر لا يزاد عليه» ولا ينقص منه. 

المقام الثاني : 


قالوا: سلمناء ولكن الأَحَادِيتَ متأوّلة؛ فقد حَمَلُوها «على أن المُشْتَرِي كان اشتراها 
على أنها غَزِيرَةٌ اللبن» فَكَانَ شِرَاءَ فاسِداً؛ لفساد هذا الشرطء والمَبِيعُ في الشراء القَاسِدٍ 
يردُ مغ زوائده. وَلَكنّ اللبن كان قد فقد عند المشتري» فدعاهما الرُّسُولُ بل فَصَالَحَهُمَا 
عَلَى أَنْ يَردُ المُشَْرِي صَاعاً من تَمْرٍ مَكَانَ اللَبَنِء وكان صَاعٌ التمر قِيمَةَ اللبن في هذا 
الزْمَاذِء فظنه الراوي ضَمَاناً عَنِ اللْبَنْء على وه الإلزام في جميع العُصُورٍ والأزمان» 
' فرواه بهذه الصّيعَةٍ العامة» ومثل هذا يقع كثيراً من بعض الرُوَاةٍ؛ لِعَفْلَةِ أو قَلِّ فَهُم. .»0 . 

وقد أجاب الجمْهُورُ عَلَى رُدُودٍ الأختاف؛ وَأَنّ هَذَا الحَدِيث حَدِيث نْصء والعَمَلُ 
به وَاجِبٌ كسائر ُصُوصٍ الشريعة» لا قُرْقٌ بَيْن نص وآخرء ومحاولة إخضاع نْصٌّ صريح 
صحيح لِقِيّاسء أو تنحيته بالكلية - هي مخالفة وقَلْبٌ للوضع» ومخالفة للأصول المَُّمَقٍ 
عَليها بين الفقهاء من تَقْدِيمٍ النصوص على الأُيسَةٍ. 


قالوا: ومُحَاوَلَةٌ الطغن فى الحَدِيثِ بكونه من روَايَةِ أبى هُرَيْرَةَ وهو ليس ذا فِقْهِ؛ 
محتجين بما ذُكِرٌ عن ابن عَبِّاسِ ‏ هي محاولة غير مجدية؛ فلعل ابن عَبّاسٍ رَدْ رِوَابتَهُ 
لما ثبت عنده مما يخالفها من رِوَايَاتِ أخرى أرجح عنده. 
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1١7 مقدمة‎ 


وقد فعل مِثْل فعل ابن عَبّاس مع أبي هُرَيْرَةَ ‏ أُمِيرٌُ المؤمنين عُمَرُ بن الخطاب» 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» مع غير أبي هريرة من أجلاد الصحابة» وابن عباس 
لو فرض رده حديث أبي هريرة بِمَحْض القياس» فهو محجوج بالحديث. 1 

بل إن أبا هُرَيْرَةَ كان بمنزلة رَفِيعَةٍ» وإِجْلالٍ تام عند ابن عَبّاس؛ فقد رُوِيَ أن 
رَجلاً من مُرْيَنَةٌ طَلَّقَّ امرأته ئَلاثاً قَبْلَ أن يَدْخْلٌ بها» َأَنَى ابن عَبِّاسِ يسأله. وعنده أبو 
هُرَيْرَة فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة! فقال أبو هريرة: واحدة تُبَينْهَاء 
وثلاث تحرّمهاء فقال ابن عباس: رَِّنْتَهَا يا أبا هريرة» أو قال: نَوَّرْتَهَاء أو كلمة 
تشبههاء يعنى: أصَابَ . 

وإذنء فأبو مُرَيْرَةَ كان أَكْرَمَ على ابن عَبّاسِ مما يظنه القَوْمٌ! 

هذا مع أن رد حديث أبي هَُرَيْرَةَ - بدَغوّى الأحناف ‏ يجرنا إلى مواقف محرجة. 
ويوقعنا في مَسَائِلَ شائكة» ومَهْيَع مُنّسعء ما كان أحرانا بالابتعاد عنه؛ فإنّهُ أكثر الصحابة 
رِوَايَة للحديث» وشطر كبير من الدين يتوقف على حديئه وحده. 

وأما تأويلهم الحَدِيتَء فإن صاحب «المَبْسُوطِ) نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد9" . 

الَالِتُ: اشترطوا ألا يَكُونٌ الحَدِيتٌ وَارِداً فيما يكثر وُقُوعُهُ؛ِ بحيث يحتاج كل 
الأصُوليين. 1 

وَالمَقُصُودُ ب«عُمُوم البَلْوّى»: أن يكثر تَكْرَارُ الْحَادِنّةَ بينما يحتاج النّاسُ إلى مَعْرقَةٍ 
حكمهاء والحنفية لا تَعْمَلُ بحَبّر الواحد إذا كان وَارِداً في حادثة من تلك الحَوَادثِ. 

وحجتهم في ذلك: أن ما يَكُونُ على هذه الشَّاكِلَةِ تَتوَافَرْ الدواعى على نقله بطريق 
النَّوَائْره أو الشهرة. 

أما إذا وَرَدَ الحديث بطريق الوَاحِدِء كان ذلك عَلامَةٌ على عَدَّم الثبوت. 

مثال ذلك : مسألة الجَهْرِ ببسم الله الرحمن الرحيم» في افتتاح الصّلاةٍ: | 

فقد ذهبت الحنفيةٌ, وَسُفْيَانُ الثوري. وأحمدء وأبو عبيد» إلى عَدَمِ الجهر 
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ِالبَسْمَلَةٍ؛ قال ابن المنذر”'2: «وممن رَوَيْئَا عنه من أصحاب رسول الله كَةِ؛ٍ أنّه كان لا 
يجْهَرُ بابسم الله الرحمن الرحيم» ‏ عْمَرُ بن الخطاب, وعَلِيُ بن أبي طالب» وعبد الله 
ابن مسعود»ء وعمار بن ياسرء وابن الزبير»» ثم ساق سَنَدَهُ إليهم . 

وقالت طَائِفَةٌ منها الإمام الشّافعي”"» - رضي الله عنه ‏ بِالجَهْرٍ ِالبَسْمَلَةِ؛ ويروى 
هذا 200 وطاوس». ومجاهد» سمي د ا 17 

سح حبَة المذهب الأول: 

اسْتَدَلٌَ هؤلاء بأَحَادِيتَ جاء فيها عَدَمُ النضْريح بِالجَهْرٍ في الصلاة باليسملة» منها 
ما رواه أَنْسّء وَعبْدُ الله بن مغفّلء وعائشة؛ أَنَّ النبي يك كان يَفْتَتِحُ الصلاة بالتكبير 
وَالِقَرَّاءَةٍ ب«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالمين»» متفق عليه. 

قال ابن المُمْذِرِ : وقد اختلف أَْلُ العلم في تَأِيلٍ الحديث الذي رَوَيْئاهُ عن أنس ؛ 
أن النبي كد وأبا بكرء وعمر كانوا يَسْتَفْتَحُونَ القِرَاءَةَ ب«الحمد لله رب العالمين»» فقالت 
طائفة : طاوز هذا الغييث أرجت انهم كائرا لا تجهزوه بانس اله الرحمن ن الرحيم» 
ويُحْفُونَها؛ هذا مَذْمَبُ الثوري» ومن وافقه”؟'. 

قال التَرْمِذِي” : وعليه العَمَلُ عند أكثر أَهْلٍ العِلّم مِنْ أُضْحَابٍ النبي يَلِةِ ومن 
بعدهم من التابعين. 

قال ابن قُدَامَة"2: ولا تختلف الرَوَايَةٌ عن أَحْمّدٌَ؛ أن الجَهْر بها غير مَسْئُون. 

خحّة المَذففب هب الثاني : 

حديث أبي هريرة» و«أنه قَرَأَهَا في الصّلاقة» وقد صح أنه قال : فما إسشعنا رصول 
لله يكل أَسْمَعْنَاكُمْ» وما أخفى علينا أخفيناه عليكم» متفق عليه . 

وكذلك بأثر أنس: «أَنّهُ صَلَّى وجَهّرَ ب«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وقال: «أقتد 
بصلاة رَسُولٍ الله وكا . ش 


.١738 الأوسط: #//اككء‎ )١( 

(؟) الأم: »٠١ 8/١‏ باب «القراءة بعد التعوذ». 
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مقدمة ه١1‏ 


اسْتَدَلُ الإمَامٌ الشافعي'  '‏ رضي الله عنه - بِقِضّةٍ مُعَاوِية ؛ فقد روى بسنده عن 
أنس بن مَالِكِ قال: صَلَّى معاوية بالمدينة صلاة» فجهر فيها بالقراءة؛ فقرأ: اابسم الله 
الرحمن الرحيم» لم القرآنء ولم يقرأ بها للسورة التي بَعْدَمَا حتى قضى تلك الركعة؛ 
ولم يكبر حين يَهْوِي ساجداً حتى قَضَّى تلك الصّلاةٌ» فلما سَلّمَ نَادَاهُ من سمع ذلك من 
المُهَاجِرِينَ مِنْ كل مكان: يا معاوية» أَسَرَقْتَ الصلاة أم نَسِيتَ؟! فلما صلى بعد ذلك 
قرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ للسُورَةٍ التي بعد أُمّ القرآن» وكَبْرَ حين يَهْوِي ساجداً. 

واستدلوا أيضاًقَانُوا : هي آية من القَاتِحَةٍ فُيَجَهّر بها الإِمَامُ في صلاة الجهر كسَّائرآياتها . 

وروى ابن المَنْذِرٍ عن ابن عباس ؟ أنه كان يَسْتَفْتِحُ القِرَاءَةَ بابسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ ويقول: إنما هو شَيْءٌ اسْتَرَقَهُ الشيطالٌ من النّاسٍ. 

قال”"©: وفِي قَوْلٍ مَنْ يَرَى الجَهْرَ ب«بسم الله الرحمن الرحيم» معنى قوله: كانوا 
يَسْتَفْتَحُونَ القِرَاءَةَ ب«الحمد لله رب العالمين»» أي: يفتتحون بقراءة الحمد» يعني بقراءة 
سُورَةٍ الحمد؛ كما يقال: افتتح سورة البَمّرَةِ؟ِ لأن ذلك اسم للسُورَةء لا لأنهم كانوا لا 
يَجْهَرُونَ ب«بسم الله الرحمن الرحيم». 

هذا وقد رَدْ المَرِيقُ الأول على أدلة القائلين بِالجَهْرٍ فقالوا: حديث أبي هريرة 
ليس فيه أنه جَهّر بهاء ولا يمتنع أن يسمع منه حال الإِسْرَارِ؛ كما سمع الاستفتاح» 
والاستعاذة من النبي كَل مع إِسْرَارِهِ بهماء وقد روى أبو قَتَادَة؛ أن النبي يكل كان 
يسمعهم الآية أحياناً في صَلاةٍ الظهر»» متفق عليه. 

قال ابن قُدَامَة9": وسائر أَخْبَارٍ الجَهْرٍ ضَعِيفَة؛ فإن رواتها هم رُوَاةُ الإحْمَاء 
وإسناد الإخفاء صَحِيحٌ ثابت بغير خِلافٍ فيه» فدل على ضعف رواية الجَهْرِء وقد بلغنا 
أن الدارقطني قال: لم يصح في الجَهْر حديث. 

ومهما يكن من أَمْرِء فإن الخلاف في هذه الفقالة مما فزي والاقة واسع - إن 


شاء الله - فمن جَهَرَ صَحّ فِعْلّةُ ومن أَسَدٌ لا ينكر عليه وقد عُلِم أنه لا ينكر في الأمر 
المختلف فيه. 


)١(‏ الأم: الححلء (؟) الأوسط: ”7/7 9؟1. 
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ولذلك» إن ابن المَئْذِر حكى قَوْلاً َاِئاً عن الحكمء وهو: إن شاء جَهْرٌ بابسم 
الله الرحمن الإعية ون شاء أحتافاء وكذلك قال إسحاق بن راهويهء وكان يميل إلى 
الجَهْرِ بها. 
قال: وقال آحَرُونَ: لما تَبَتّ م ا 1 
وثبت حَدِيثٌ أبي هْرَيْرَةٌ ة أنه جَهرَ بابسم الله الرحمن الرحيم»؟ ‏ كان المُصَلَّي بالجِيّارٍ: | 
شاء جر بكرا فَاتَحَة الكتاب» وإن شاء أَحَنَامَاء وهذا موافق مدهب 8 
ل 


وإلى هذا ذُمَبَ ابن القَيّمِ في «زاد المَعَادِا؛ فذهب إلى أن النبي يَكْهِ كان يُسِرٌ بها 
تارة» ويجهر أخرى . ١‏ 

ومن نّم قال الأمِيرٌ الصّنْعَانِيُ في سبل السّلام”": «والأَضْلٌ أن البسملة من 
القرآن. وأطال الِجِدَالَ بين العُلَمَاءِ ء من الطوائف لاختلاف المَذَاهِبٍء والأقرب أَنهُ يِل 
كان يقرأ بها نَارَةَ جَهْراً وتارة يخفيها». 

هذا وآوة أن أنقل كلمة لِلْمُحَمَقٍ الزَيْلَمِيٌ الحنفي؛ حيث قال: «والحَقٌ أن كُلَّ 
مَنْ ذْهَبَ إلى أي هذه الرُوَاَاتٍ فهو مُتَمَسكُ بالسّئة» واللَهُ أغلَم»”". 

وقد حرر هذه الشروط - التي أسْلَفْئاهًا ‏ الشْنِخُ رَكي الدين شعبان؟ حَيْتُ استدرك 
مُلاحَظَةَ على الأَصُولِيينَ الأَخْتافٍ» فقال: 

«هذا ما قرره جمْهُورُ الأصوليين من الحنفية» وأثبتوه في كتبهم الأَصُوليةِ وهو غير 
صحيح ‏ في نظرنا - لأمرين : 

الآند الأول أن عَمَل اى عضيلة + وأشكائه قد عدى عل خلا نما كالوة: ققد 
رأيناهم يَمعَلوَن بحديث رواه أبو هُرَيْرَةَ الذي قالوا عنه: إنه غَيْرْ فَقِيه وَهُوَ: «من أَكَلَ 
3 شَرِبَ نَاسِياً فليتم صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّ الله أطقية وَسَقَاةُ» وَهَذَّا الحديث مُخالف لِلْقِيَاسِء 
والأصل المقرر في الصّوْم» وهو أن الإِمْسَاك رُكْنُ الصوم؛ فإن مقتضى ذلك أن الصوم 
يَبطل بِقَوَاتِ الأفناك عن المقطراكاء سواء كان فواته عمداً أو نِسْيّاناً» وقد رَوَى أبو 


.587/١ الأوسط: #/9؟1. ش (؟) سبل السلام:‎ )١( 
."587/١ نصب الراية لأحاديث الهداية:‎ )*( 


مقدمة /ا١1‏ 


حنيفة هذا الحَدِيتٌ وقال: «لولا الروَايَةٌ لقلت بالقِيّاس4» ومعنى هذا: أنه لولا الحَدِيتُ 
الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ والذي يفيد الصوم مع الأكلٍ أو الشرب نِسياناً - لقال بِفَسَادٍ الصوم. 
عملا بالقياس القاضي بِقَسَادٍ الصوم بالأكل أو الشُرْبٍ ولو نِسْيّاناً لفوات رُكْنِهِ؛ وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن هذا الشَّرْطَ ليس معتبراً عندهم . 

الآمْرْ الَانني: أن حديث المُصّرَّاةٍ رَوَاهُ البُخَارِيُ عن عبد الله بن مسعودء وعبدٌ الله 
هَذَا لا يستطيع أحد أن ينكر فَقَاهَتَهُ ؛ ومن نّم يكون شَرْطٌ العمل بالحديث ‏ على فَرْضٍ 
أنه شرط عند أئمة الحنفية ‏ قد تحقق» فكان مُفْتَضى ذلك أن يعمل الحنفية بهذا 
الحَدِيثٍ» لكنهم لم يعملوا به. ش 

والصحيح في هذا الموضوع, أن يقال: إن ترك أئمة الحنفية العَمَلَ بِحَدِيثِ المصرّاة 
يرجع إلى أن هذا الحَدِيتٌ لم يَصِلْ إليهم؛ أو وصل إليهم من طريق لم يثقوا بها. 

بقي أن يقال: إذا لم يكن هَذَا شَرْطاً في العَمّلٍ بأخبار الآحاد عند أئمة المذهب 
الحنفيٌ» فمن إِذْنْ قال بهذا الشرط؟ 

والجَوَابُ : أن القائل بهذا الشَّرْطٍ هو عِيسَى بْنٌ أَبَانِ أحد قُقَهَاءٍ الحنفية المتقدمين 
الذي تفقه على محمد بن الحَسَّنء وقد اختار هذا القول القاضي أبو زيد الدبوسيء 
وحرّج عليه رَدْ أئمة الحنفية لحديث المُصَرَّاِء وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين» وقد 
علمت ما يرد عليهم في ذلك. 


ثانيا مَذْهَبٌ المَالِكِيَةِ في العَمَل بِأَخْبَارٍ الآحادٍ: 

اشترط المَالِكيةُ ِقَبُولِ خبر الوَاجِدِء والعمل به شَرْطَيْنِ اثنين: 

أحدهما: ألا يخالف الحَدِيثٌ عَمَلَ أَهْل «المدينة». 

ثانيهما: في أحد أقوال الإمام مَالِكِ: ألا يُعَارِض القياس . 

فأما الآَولُ: وهو عَدَمُ مخالفة الخبر لعمل أهل «المدينة» -: فنييّن أولاً مَا المَفُصُودُ 
عمل آهل «المدينة» : 

وَالمَقْصُودُ به: عَمَلُ الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ فالصَّحَابَةٌ عَايَشُوا 

الوسُولَ له ونَقَلُوا عنه كل ما اسْتَقَرَ عليه العَمَلُ آخر الأمر. 


أما التابعون فقد وَرِنُوا ما اسْتَقَرَ عليه العَمَلُ في عَهْدٍ الصحابة. 
ودَلِيلُ المالكية في تَقْدِيم عَمَلٍ أَهْلٍ «المدينة» على أَحْبّارٍ الآَحَادِ: أن عمل أَمْلٍ 
«المدينة؛ بمنزلة روايتهم عن رَسُولٍ الله يكل؛ حيث إن رِوَايةَ جَمَاعَةٍ عن جَمَاعَةَ أَوْلَى 
بالتقديم من رواية فرد عن قَرْدِ. 
ويرى العَلامَةٌ المحقق ابن القَّيّم أن العَلاقَةَ بين أخبار الآحادء وعمل أهل 
«المدينة؛ - تحتمل في طَيَاتِهًا احتمالات ثلاثة : 
الاختمال الأول: إذا وَاقَنَ حَبّرُ الآَحَادٍ عَمَلَ أَهْل «المدينة»»؛ وكان هذا العمل 
مَقُولاً عن رَسُولٍ الله نه - عَضّد الْعَملُ صِحَْة الخير. ' 
أما إذا كان العمل طريقّه الاجْيَهَادُ رجح العمل بالخبر. 
الاخْتِمَالَ النّاني: إِذَا حالف حَْبّدْ الآحَادٍ عَمَلَ أهل «المديئة»» وكان هذا العَمَلُ 
مَنْقُولاً عن رَسُولٍ الله َك أَجِلٌ بالعمل» ورد الخبر. 
أما إذا كان العمل طَرِيقُهُ الاجْتِهَادُه أخذ بالخبرء ورد العمل» باستثناء مَذْهَبٍ مَنْ 
يَرَى أن الإِجْمَاعَ عن اجتهاد حَُجة . 
الاحتمال الثالث: أما إذا لم يُوجَدْ لأهل «المدينة» عَمَلُ يوافق أو يخالف الخبر - 
وجب الأخذ بالخبر. 
وقد خالف كثير من الفقهاء الإمَامَ مَالِكاً في هذاء ولم يعتبروا عَمَلَ أهل «المدينة؟ 
حُبَة؛ وَحُْجيْهُمْ في ذلك: أن عَمَلَ أهل «المدينة»؛ كغيرهم؛ حيث يَجُوزُ عليهم الخطأء 
فلا قَرْقَ بين عملهم» وعمل غيرهم . 
وقد رد فقيه «مصر» اللّنِثُ رن سَعْدٍ على قول مالك في رسالة كتبها وأرسلها إلَيْهِ؛ حيث 
اقش مُنَافَشَةَ طويلة» وسنعرض لك نص هذه الرْسَالَة لتقف على مابها من فوائد وأحكام : 
قال الحافظ أَبُو يُوسَفَ يعقوب بن سُفْيَانَ المَسَوِيَ في «كِمَابٍ التاريخ والمَغْرئة؛ له 
- وهو كتاب جلِيلُ عَزِيرُ العلم جم الفوائد : حدثني يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ الله بن بُكَيْرٍ 
المخزومي» قال: هذه رِسَالَةُ اللَيِثِ بن سعد إلى مالك بن أنس: 
سَلامٌ عَلَيْكَء فإني أَحْمَدُ الله الذي لا إله إلا هُرّء أما بعد عَانَانًا الله وإياك: 
وأَحْسَنَ لنا العَاقِبَةَ في الدنيا والآخرة . 


مقدمة 1.8 


قد بلغني كِتَابُكَ تذكر فيه من صَلاح حالكم الذي يَسْرُنِيء فأدام اللَّهُ ذلك لكمء 
ذأ بالعَونٍ على شكرو» والزيادة من إحسانه . 

وذكرتٌ نظرك في الكُتّبٍ التي ب بعثتٌ بها إِلَيِْكَء وإقامتك إياهاء وَحَتْمّك عليها 
بحَتْمِكَء وقد أتثناء فجزاك اللَّهُ عما تَدَّمْتَ منها خيراً؛ فإنها كُتْبٌ الْتَهَتْ إلينا عنك» 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بِنَظَرِكُ فيها. 

وذَّكَرْتَ : أنه قد أَنْشَطَكَ ما كَتَنْتُ إليك فيه من تَقُويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
أن يَكُونَ رَأَيِكَ . 

وأنه بَلَمَكَ أني أفتي بِأَشْيَاء مخالفةٍ لما عليه جَمَاعَةُ الناس عندكمء وأني يجن عَلَيّ 
الحَوْفُ على نفسي لاعتماد من قِبَلِي على ما أَْتَيتُهُمْ به؛ وأن النّاسٌ تَبَعّ لأهل «المدينة» 
التي إليها كانت الهجرة» وبها نَزَلَ القُرآنٌ. 

وقد أَصَبْتَ بالذي كتبتَ به من ذلك إن شَاءَ اللَّهُ تعالى» ووقع مني بِالمَوْقِع الذي 
تُحِبُء وما أجد أحَداً يُنسب إليه العلمٌ أكرّة لشَوَادْ القُنياء ولا أشد تَفْضِيلاً لعلماء 
«المدينة» الذين مَضَواء ولا آحَلَ لِفُتْيَاهُمْ فيما اتفقوا عليه مِئّيء والحَمْدٌ لله رب 
العالمين لا شريك له. 


وأما ما ذَكَرْتَ من مَقَام رَسُول الله كل ب«المدينة»» ونزولٍ القرآن بها عليه بين 
ظَهْرَيْ أصحابه» وما عَلّمهم اللهُ منه؛ وأن الناس ضَارُوا به تبَعاً لهم فيه فكما ذكرت . 

وأما ما ذَكَرْتَ من قَوْلٍ الله تعالى: لوَالِسَابقُونَ الأوْلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ 
وَالَذِينَ انبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه وَأَعَدْ لَهُمْ جنات نَجْرِي مِن نَحْيهَا 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيمُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فإن كثيراً من أولئك السّابقين الأولين» خَرَجُوا إلى الجِهّادٍ في سبيل الله؛ ابتغاء 
مَرْضَاةٍ الله. فجنّدُوا الأَجْتَادٌ واجتمع إليهم الناس» فأَظْهَرُوا بين ظَهْرَائَنهِمْ كتابَ الله 
وسُنّةَ نيته» ولم يكتموهم شيئاً عَلِموه. 

وكان في كل جُنْدٍ منهم طائفة يعلّمون كِتَاب الله وسُئة نيه ويجتهدون بِرََيهِمْ 
فيما لم يُفْسّره لهم القرآن والسَّئّةء وتَقدّمهم عليه أبو بكرء وعمرء وعثمان الذين 


١‏ مقدمة 


اختارهم المِسْلِمُونَ لأنفسهم ء ولم يكن أولئك الثلائة مضيّعين لأجْنَادِ المِسَلمين» ولا 
غافلين عنهم. بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين؟؛ الحَذَّرَ من الاختلاف 
بكتاب الله وسّنّة نبيه» كَلَمْ يتركوا أَمْراً فَسَرَهُ القرآن أو عَمِلَ به النبي ككل أو اتتمروا فيه 
بعده إلا عَلْمُوهُمُوه. 

فإذا جاء أَمْرٌ عَمِلَ فيه أصحاب الرسول ككل بِهمِضْرً» و«الشام؛ و«العراق» على عَهْد 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» ولم يزالوا عليه حتي_مُيِضوَا لم يأمروهم بغيره ‏ فلا نَرَاهُ 
يجوز لأجناد المسلمين أن يُحُدئوا اليوم أمراً لم يعمل به سَلَقُهِمْ أصحابٌ رسول الله 
2-7 والتابعون لهم . 

مع أن أَضْحَابٍ رسول الله ل قد اختلفوا بَعْدُ في القُمْيَا فى أشياء كثيرة» ولولا 
أني قد عَرَفْتٌ أن قد علمتهاء كََبْتٌ بها إليك . 

ثم اخَتَلفٌ التابعون في أَشْيَاءَ بعد أَضْحَاب رَسُولٍ الله يل سعيدُ بن المسيّب» 
ونظراؤه - أشدّ الاختلاف . 

ثم اختلف الذين كَانُوا من بعدهم. 4 فُحَضَرْتُهُمْ ب«المدينة» وغيرهاء ورأسهُم يومئذٍ 
ابن شِهَابِ وربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن. 
قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يَحيى بِنّ سعيد» ومُبيد الله بن عمرء 
وكثيرٌ بن فَرْقَدِ وغيرهم كثير ممن هو أَسَنّ منه. حتى اضطرك إلى ما كَرِهْتَ من ذلك 
إلى فِرَاقِ مجلسه. 

وذاكرتك أنت. وعبد العزيز بن عبد الله بَعْض ما نعيبُ على ربيعة من ذلك» 
فكنتما من المُوافِقِينَ فيما أنكرتٌ» تكرهان منه ما أكرهء ومع ذلك بِحَمْدٍ الله عند ربيعة 
حير كثير» وعقل أصيل » ولسان بليغ. وْضلٌ مستبين » وطَرِيقَةٌ حَسَئَةٌ في الإسلام. 
وَمَوَدٌَةٌ لإخوانه عامة. ولنا خاصّة» رحمه الله» وغفر له وجزاه بأحسنّ من عمله. 

وكان يكون من ابن شِهَابٍ اختلافٌ كثير إذا لَقِيئاُ وإذا كاتبه بعضناء فربما كتب 
إليه في الشَّيْءِ الواحد على قَضل رَأَيهء وعلمه بثلاثة أنواع» يَنْقْضُ بعضُها بعضاًء ولا 
يَشْعُْرٌ بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا الَّذِي يدعوني إلى تَرْكِ ما أنكرْتَ تركي إياه. 


وقد عَرَفْتَ أيضاً عَيْبَ إنكاري إيا 

١‏ أن يجمع أَحَد من أجناد المسلمين بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ليلة المطرء ومَطْرٌ «الشام» 
أَكْئَرُ من مَطَرٍ «المدينة» بما لا يعلمه إلا الله لم يَجمع منهم إِمَامٌ قط في ليلة مَطرِء 
وفيهم أبو عُبَيْدَةَ بن الجراح» وخالد , بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعَمْرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل . 

وقد بَلغنا أن رَسُولَ الله يكِةٍ قال: أُعْلَمُكُمْ بالحَلالٍ والحَرَام مُعَادُ بْنُ جَبَلِ»» 
وقال: ايأتي مُعَادٌ يَومَ القِيَامَةِ بَيْنَ يدي العُلَمَاءِ برَنوَة . 

وشُرَخْبِيلٌ بن حَسَئَةٌ وأبو الدرداء» وبلال بن رياح . 

وكان أبو ذرٌ ب«مصراء والزبيرٌ بن العَوَام وسعد بن أبي وقاص» وب لاحمص)» 
سبعون من أهل بَذْرء وبأجناد المسلمين كُلّهاء وب«العراق» ابنُ مسعود» وحذيفة بن 
الِيَمَانْءِ وعِمْران بن حُصَيْنء ونزلها أمير المؤمنين عليّ - كرّمْ الله وَجْْهَهُ - وكان معه من 
أُضْحَاب رسول الله يلِ كثيرٌء فلم يجْمَعُوا بين المغرب والعِضَاءِ بصلاة قط . 

؟ ‏ ومن ذلك القَضَاءٌ بشَهَادَةٍ شَاهِدِء ويمين صاحب الحقء وقد عَرَفْتَ أنه لم 
يَرّلْ يُقضى به ب«المدينة»» ولم يَقْضٍ به أُضْحَاب رَسُول الله يك ب«الشام»» ولا «مصراء 
ولا «العراق»» ولم يُكتب به إليهم الخُلَمَاءُ المهديّون الراشدون أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي . 

ثم وَلِيَ عمر بن عَبْدٍ العزيز وكان كما قد عَلِمْتَ فِي إِحيَاءِ السَئَنِء وقطع البدع؛ 
والجدٌ في إقامة ة الدِين» والإصابة في الرأي» والعلم بما مَضَى من أَمْرٍ الناس» فكتبٌ إليه 
زُرَيْقْ بن الحكم : 

«إنك كنت تقضى ب«المدينة» بشهادة الشاهد الواحد» ويمين صاحب الحق» فكتبّ 
إليه مْمَرُ بُْنُ عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك ب«المدينة»» فوجدنا أهلّ «الشّام» على غير 
ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رَجُلَيْنِ عدلين» أو رجل وامرأتين؟ . 

ولم يَجْمَعْ بين العشاء والمَغْربٍ قط ليلةً المَطرء والمَطْرٌ ب يسكب عليه فى مَنْزله 
الذي كان فيه ب«خناصرة» سَاكناً . 


“- ومن ذلك أن أل «المدينة» يَفْضُونَ في صَدقاتٍ النساء أنها متى شَاءَتْ أن 
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تكلم في مُوَخرٍ صَدَاقِهَا تَكلْمَتْ قَدُفِمَ إليهاء وقد وافق أهلٌ «العراق» أهلّ «المدينة؛ على 
ذلك. وأهل «الشام» وأهل «مصراء ولم يفْض أَحَدٌ مِنْ أصحاب رسول الله َلَةِ ولا مَنْ 
بَعْدَهم لامْرَأَةٍ بِصَدَاقِهَا المؤخّرء إلا أن يُقَرَقَ بينهما مَوْتُ أو طلاق» فتقومُ على حقها. 

5 - ومن ذلك قَُوْلُهِم في الإيلاءٍ: إنه لا يكون عليه طَلاقٌ حَبَى يُوقَفَء وإن مَرْبٍ 
الأربعة الأشهر. 

وقد حدثني نَافِعٌ عن عبد الله بن عُمَّر - وهو الذي يُرْوّى عنه ذلك التوقيف بعد 
الأشهر ‏ أنه كان يَقُول في الإيلاء الذي ذَكَرَ الله في كتابه: لا يَحِلٌ لِلْمُولِي إذا بَلَعْ الأجل 
إلا أن يفيء كما أمر الله؛ أو يَْزِمَ الطلاق. | 

وأنتم تقولون: إن لَبِثَ بعد الأربعة الأَشْهُرٍ التي سَمّى اللّهُ في كتابه» ولم يُوكف - 
لم يكن عليه طلاق . 

وقد بَلَعَنَا أن عثمان بن عَفَانَ» وزيد بن ثابت» وقبيصة بن ذُوَيْبِء وَأَبَا سَلَمَّة بْنَ 
عبد الرحمن بن عوف قالوا في الإيلاءٍ: إِذَّا مَضْتِ الأربعة الأشهرء فهى تطليقة بائنة. 

وقال سَعِيدُ بن المُسَيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وابِنٌ 
شِهَاب : إِذا مَضَْتٍ الأربعة الأشهر فهى تطليقة» وله الرجعةٌ فى العِدَّة. 

4 ومن ذلكء أن زَيْدَ بن نَابتِ كان يقول: إذًَا مَلَكَ الرجلٌ امْرَأَنَهُ فاختارّث 
زَوْجَهَاء فهي تطليقة» وإن طلقت نفسها ئّلاثاً» فهى تطليقة» وَقَضَى بذلك عبد المَلِكِ 
ابن مَرْوَانَء وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله. 

وقد كان الناس يَجْتَمِعُونَ عَلَى أَنْهَا إن اخْتَارَتْ زوجها لم يكن فيه طلاق» وإن 
اختارت نَفْسَهًا واحدة أو اثنتين» كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرجعة» وإن طلقت نَفِسَهًا ثلائاء بَانَتْ 
منه» ولم تحلّ له حتى تنكح زَوْجاً غير فيدخل بهاء ثم يَمُوتُء أَرْ يطلقهاء إلا أن 
يَرْدُ عليها في مجلسه فيقول: إنما مَلْكْنُكِ واحدة» فِيُسْتَحُْلّف» ويُخْلَى بينه وبين أمرأته . 

5 - ومن ذلك أن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ كان يقول: يما رجلٍ تزوج أَمَةَ ثم اشتراها 
زَوْجْهَاء فاشتراؤه إياها ثَلاثُ تطليقات» وكان رَبِيعَةٌ يقول ذلك» وإن تَرَوّجَتٍِ المرأةٌ 
الحرة عَبْداً فاشترَنُهُ» فمثل ذلك . 

وقد بُلُْغنا عنكم شَيْئاً من القُيَْا مُسْتَكْرِهاًء .وقد كنت كتبثُ إليك في بَعْضِهَاء فلم 
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تجبني في كِتَابِي» فتخوفتٌ أن تكون اسْتَثْقَلْتَ ذلك» فتركتٌ الكِتّابَ إليك في شَيْءِ مما 
1 


نْكِرُهُ وفيما أوردثٌُ فيه على رأيك . 

وذلك أنه بلغني أَنْكَ أَمَرْتَ رُفْرَ بْنَ عاصم الهلالِئّ - حين أراد أن يَسْتَسْقِيَ ‏ أن 
يقدّم الصّلاةً قبل الحُطَبَةء فأعظمتٌ ذلك؛ لأن الحُطَبَة وَالاسْتِسْقَاءَ كهيئة يوم الجمعة» 
إلا أن الإمَامَ إِذا دَنَا من فَرَاغهِ من الخطبة فَدَعَاء حَوّل رِدَاءَةُ» ثم نزل فصلى. 

وقد اسْتَسْقَى عمر بن عَبْد العَزِيز» وأَبُو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم 
وغيرهماء فكلهم يُقَدُمُ الخطبةً» والدّعَاءَ قبل الصّلأَء فاستهتر الناسُ كُلْهُمْ فِعْلَ رُكْرَ ين 
عاصم من ذلك» واستنكروه. 

7 - ومن ذلك أنه بلغني أن نَم تَقُول في الخَلِيطيْنِ في المال: إنه لا تجب عليهما 
الصَّدَقَةٌُ حتى يكونّ لكل واحد منهما ما تَحِبُ فيهما الصدقة. 

. وفي كتاب عمر بن الحَطَابٍ أنه يجب عليهما الصَّدَقَةٌُ ويترَادَانٍ بِالسّويّة 5 
كان ذلك يُعْمَلُ به في ولاية عُمَرَ يْنِ عبد العزيز قبلكم وغَيْرِه. 

6 - ومن ذلك أنه بَلَعْنِي أنك تقول: إِذّا أفْلَس الرَّجُلُ وقد باعه رَجُلّ سلعةً» 
فتقاضى طائفة من تَمَنِهَاء أو أنفق المشتري طَائِقَةَ منها ‏ أنه يأخذ ما وَجَدَ من متاعه. 

وكان الناس على أن البَائِعَ إذا تَقَاضَى من ثمنها شَيْئاًء أو أنفق المُهْتَرِي منها شَيْئاً - 

04 - ومن ذلك أنك تَذْكْرُ أن النبي وَلِ لم يُعْطٍ الزبيرٌ بن العَوّام إلا لِفَرّس وَاحِدِء 
والناس كلهم يُحَدئُون أنه أغطَاه أربعة أسْهُم لفرسين» ومنَعَه الفْرّس الثالث. 

والأمة كلهم على هذا الحديث: أهلّ «الشام»» وأهل «مصراء وأهل «العراق» 
وأهل «إفريقية»» لا يختلف فيه اثنان» فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعتّه من رَجْلٍ 
مَرْضِيٌ - أن تخالف الأمةٌ أجمعين. 

وقد تركتٌ أَشْيَاءَ كثيرة من أشباه هذاء وأنا أُحِبُ توفيقّ الله إياك» وطُولَ بقائك؛ 
لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما أخاف من الضَّيْعَةٍ إذا ذهب مِقْلُكَ مع 
اسْيِئْئَاسِي بمكانك» وإن نأتٍ الدارء فهذه مَنْزِلَنُكَ عندي» ورأيي فيكء فَاسْتَيْقِنَهُ ولا 
تترك الكِتّابَ إليّ بخبرك وحالك. وحال وَلَدِكُ وأهلك. وَحَاجَةٍ إن كانت لك» أو لأحدٍ 
يُوَضَلٌ بلكه فإني أسَة بذلك: 


كتبثٌ إليك» ونَحْنُ صالحون مُعَافَوْنَ والحطاة للهء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شُكرَ 
مأ لاا وما ما أنعم به علينا: 

والسّلام عَلَيكُم ورَحْمَةُ الله . 

ا الشُرْط الثاني من شروط قَبُولٍ خَبَرِ الْوَاحِدٍ عند المَالِكْيَةِ: وهو ألا يُعَارِضَ 
النحي القيامن: 

قال العَلمَةُ القرافي”'2: «والقياس مُقَدُمُ على خبر الوَاحِدٍ عند مالك؛ لأن الخبر 
إنما وَرَدَ لتحصيل لتحصيل الخكمء والقياس متضمن الحكمة. فَيْقَدُمُ على الخْبّرِء وهنو حجة 
الدنيويات اثمَاقاء وحكى القَاضِى عَبْدُ الوَمّابِ فى «التنبيهات»» وابن رُشْدٍ فى 
«المقدمات» لمالك في تقديم القِيّاس على خبر الواحد قولين». 

وقال أيضاً: «حُسَةٌ تقديم القياس أنه مُوَافِنٌ للقواعد العامة من جهة تضمنه 
لتحصيل المَصَالِح. ٠‏ أو ذَرْءِ الْمَغَابيِدٍ والخبر المخالف له يمنع من ذلك» َيِقَدَمُ م المَوَافِقُ 
للقواعد على المخالف له». 

وقد كان لاشتراط الإمام مالك هذين الشرطين أَْرّ ني اختلاف الفقهاء في كثير من 
الأحكام الشرعية» ونكتفي الآنَ بإيراد مثال منها للبيان» والتوضيح 
© مسألة خيار المجلس : 

ونبتدىء بأن نُعَرّقَهُ» وهو من إضافة الشيء إلى ظَرْفِهِ ومعناه: الخيار الذي يَْبْت 
ما دام مَجْلِسُ العَقّدِ منعقداً» والسبب فيه هو العَقْدُ نفسه. 

وأما حِكُمَةٌ إثباته» فهو ما قد يُتدارّك من حَقٌّ يكون لأحد العَاقِدَيْن من خديعة» أو 


م 
0 


ومجلس العقد هو مَكَانٌ البَع؛ والمقصود العَاتِدَانِء فلو تَمَرََا بأبدانهما قيل: إن 
فتلت العقد نقد الل ؛ 


وطاله العو ناكا َ أنه : «حَقُ كل من العَاقِدَيْنِ في فَسْخ البَيْع» أو 


)١(‏ ينظر: تنقيح الفصول ص7”887. 


١66 مقدمة‎ 


إمضائه؛ بسبب العَقْدِء ما دَاما مجتمعين» أَوْ لم يختر أحدهما البَيْمَء فإذا اختار أحدهما 
ليع » فقد لَرِمَ في حقهء ولو لم يفارق صاحبه؟. 

وإذن» فخيار المَجَلِسٍ يبطل بمجموع شيثين: تَفَرْق بِأبدَانِء واختيار لبيع . 

وهذا مَذْهَبُ الشافعية والحنابلة» وجَمَاهِير الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء 
وهو قول الظاهرية» ولكن على معنى آخر غير الذي ازْنَضَاهُ الجمهور؛ وهو أن عَقْدَ 
البيع لا يَنْعَقِذُ عندهم إلا بالتفرق» أو التخاير» فما لم يُوجَدْ أحد هذين الشرطين» 
فالعَقّدُ غير تام بل وغير صحيح . 

وعلى الجانب الآخر وجدنا الأختافٌ والمالكية» وإبراهيم النخعي لا يثبتون هذا 
الخِيّارَء بل يرون أن عَمْدَ البيع يتم لازماً ما دامت صيغة العقد من الإيجاب والقبول» قد 
وقعت في المجلس؛؟ وأنه ليس لأحد العاقدين أن يفسخ البيع استقلالاً. 


© حَجَجٌ الجَمهُور: 
* احتج جمهور أهل الهم بالسّنّة والمعقول: 


فأما السّئّة: : فما روأه ابن عمر - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله لله عَكلِيد ؛ ؛ أَنَهُ قَالَ: 
«المَتَبَايعَانٍ بالجِيّار. . .» الحديث. 


ثم احتجوا بما رُوِيَ عن حَكيمٍ بن حِرَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَْه أَنْهُ كَالَ : قال رسول الله 
عَكِيَهِ : : 'البَائِعَانٍ لحار ما لَمْ يَتفْرَكاء إن دوبيا بورك ليما في يتعهماء وإن كَذَيَا 
وَكَتَمَا مُحِقَّثْ بَرَكَةُ يَيْعِهِمَاه. 


واحْتَُجوا ‏ ثالثا ‏ بما رُوِيَ عن أبي الوَضِيِء قال: «تزونا عَزْوَة فنزلنا منزل» فياع 
صَاحِبٌ لنا فَرَسأ بغلام» ثُمّ أقاما بقية يومهما وليلتهماء كَلَما أصبحا من العَّدِء قام الرجل 
إلى قَرَسِهِ يسرجه قَنَدِمَ فأتى الرجل» وأخذه بالبيع» فأبى الرّجُلُ أن يدفعه إليه» فقال: 
بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي كَلِلِ. فأتيا أبَا بَرْزَةَ في ناحية العسكرء فقالا له هذه 
القِصَّةَء فقال: «أترضيان أن أقضي بينما بِقَضَاءٍ رسول الله وو؟ قال رسول الله وك : 
«البَيّعَانِ يالخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَفْرََاه وما أراكما افترقتما. 


هذا بَعْض ما احتج به الجمْهُورُ من السَّنَّةِ النبوية . 
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ووجه الدلالة من هذه الأحاديث؛ هو أن النبي يكل جَعَلَ لِلْمُتبَايعين حَقٌّ الجّارٍ في 
البَيْع حتى التفرق؟ لأنهما لا يكونان مُتَبَايعَيْنٍ حقيقة إلا إذا وَقُمَّ البَيْعُ بينهما حقيقة» 
والبَيْعٌ حقيقته الإيجَابٌ والقَبُول» وفي الحديث الأول زيادة ثِْقَةٍ ‏ وهي مقبولة - وهي 
قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: اخْتَرْ) . 

ثم إن المُتبَادَرَ من التفرق هو التّمْقُ بِالأَبَدَانِ لا بالأقوال» وفي قصة أبي بَررّةَ ما 
يُعَضْضُ هذاء ويُدَلُل عليه؛ لأن البيع كان قد نّم بينهما. 

وقد احتج الجْمْهُورُ بِالمَعْقُولٍ أيضاً: وهو أن الحَاجَةَ بين الناس ذَاعِيَةُ إلى إثبات 
هذا الخيار؛ فإن الإِنْسَانَ قد يَنْدَفِعُ إلى شراء سلعة» أو شيء مما يباع» تحت تأثير رغبة 
مُلِحَةٍ من حْوْفٍ فوات قُرْصَةٍ أو غيره» فيغالي في الثمن إن كان مشترياً» ويتساهل فيه | 
كان بَائِعاًه ثم بعد أن يَتَحَصّلَ له مُرَادُهُ تعاوده فِكْرَتهُ فيرى عَبْئَهُ؟ فيود لو تخلّص منهء 
فكان في شَرْع < يار خِيّارٍ المَجِلِس مَضْلَحَةٌ له. 

* واخْتّجٌ الأختافٌ والمالكيةٌ بأل ة هي : الكتاب» والأبّدء والمعقول: 


أما الكتاب: فَاخْتّجوا أَوّلاً بقوله تعالى: لِيَأَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلوا أَْوَالَكُمْ 
بَيَكُمْ البَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ» [النساء: 19]. 

والشاهد أن الله سبحانه ‏ أَبَاحَ للمؤمنين أَكُْلَ مال الغَيْرٍ ‏ بعد حَظْرِهٍ ‏ بطريق 
التجارة» شَريطّة أن يكون ذلك عن تَرَاضء وهذا يَضْدَُقُ بمُجَرْدٍ الإيجاب والقبول» وما 
داما 0 

ومن المَعْلُوم أنه لَْ تَبَتَ الجْيّارُ بالعَقْدِء كُمَا أبيح لهما الأكلُ بمجرد العَقْدِ؛ وذلك 
لبُوتٍ حَنْ الآخر في الفُشخ؛ َدَلْتْ إِيَاحَةُ الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازماً. 

ثم احْتَجُوا ‏ ثانياً - بقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذًا ََاتمْكُْ4 [البقرة: 187]؛ ومحل 
الشاهد أن الله سبحانه ‏ أمر بالتوثق عَلَى البَئِع بالشهادة؛ مَنْعا لِلنَتَاكُرٍ والتجاحدٍ الذي قد 
يحدث . 1 

عدا يبل على أن ابيع إذا صدرء وقع لازماء وإلا لم يكن للتوثي قي على البيع 
بالشهادة فائدة ؟ وذلك لجواز فسخ البيع حينئذ. 


ثم احتجوا ‏ ثالثاً ‏ بقَوْلٍ الله سبحانه: طتَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بِالْعُقُودِ4 [المائدة : 


0-3 


مقدمة /اه ١‏ 


١]؛‏ ومحلٌُ الاحتجاج قوله: ظأُوْقُوا بِالْمُقُودِ4 وَالبَيْمُ قبل التخاير والتفرق يَضْدُقُ عليه 
أنه عقد» وأنه عهد. فَكَانَ واجباً الوَقَاُ به» ولا يكون كذلك إلا إذا كان لازمآء ولو كان 
جائزاً لم يجب الوَفَاءُ به. 

وأما احتجاجهم ب«الأَنّرِ؛؛ فقدٍ احْتَجُوا ‏ أَوْلاً ‏ بقوله كلهّ: «المُسْلِمُونَ على 
شُرُوطِهِمْظ. 

ومحل الاحتجاج؛ عفد عَفْدَ البيع يكون بمجَرّدٍ الإيجاب والقَبُولٍِء وهو شرط 
يلتزمه المتبايعان» فيكون وَاجِبٌ الوفاء. 

واحتجوا ‏ ثانيا - بما رُوِيَ عن عَمْرِو بن شْعَيْبِ عن أبيه عن جَدَهِ أن النبي يَكِهٍ 
قال: «البَيّع والمُبْتَاعٌ بالخيّار حَنّى يَتَمَرَقَاء إلا أن تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارِ وَل يَحِلٌ لَهُ أَنْ 


وي يدوع 


يَُارَِهُ حَشِية أن يَسْمَقِيلكُ . 


قالوا: وهذا دَلِيلُ على أن صاحبه لا يملك الفَسْمَء إلا بالاستقالة» وهي هنا قبل 
التفرق؟ لأنه قد تُهِيَ عن التفرق قبلهاء ومن المَعْلُوم أن الاستقالة لا تكون إلا في البَيْع 
اللازم؛ كَدَلُ ذلك على أن البَيْمَ قبل التفرق لازم. ‏ 7 ْ 
وقد احتجوا ‏ ثالثاً - بما رواه البُخَارِيُ عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا 
نه الي وان سوا كنت على جز سلب لعقره اوكادز يدايتي» لدم أمام القزم, 
فيزجره عمر ويردُّ» ثم يتقدم» فيزجره عمر ويَرُدُهُ فقال النبي بَكلهِ لعمر: بِعْنِيه» فقال : 
هو لك يا رَسُول اللهء قال: بِعْنِيهِ) فباعه من رسول الله كَلِدٍ فقال النبي كَكِةِ: هو لك يا 
عَبْدَ الله بن عمر» تَضْنَعٌ به ما شئت». 
قالوا: فهذا بيع صَحِيحٌ» تَمّ من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي كَل ولم يحصل 
تفرق بعد البَيْع؛ لأن الركب كان مُنْدَفِعاً سَوِياً؛ِ كما لم يحصل اختيار» وإلا لذكرء هَدَلَ 
صنيعه هذا على أن البيع ينعقد لازماً لا خيار فيهء وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار؛ 
فإن التصرف في المَِيع أثناء الخيار غير جائز على قولكم . 
وَاحْتجُوا بأَحَادِيتٌ أُحَر تكتفي منها بما ذكرنا. 
وأما احْتِجَاجُهُمْ بالمعقول: فقد قَاسُوا البَيْعَ على النكاح بجامع أن كُلاً منهما عقد 
معاوضة:» والنكاح يَنْعَقِدُ لازماً؛ فكذا البيع» والبيع لما كان يحتاج إلى التررّي؛ كان 
النكاح يحتاج إليه أيضاً. 


ليل ْ مقدمة 


وأيضاً قالوا: في جوَازٍ المَسْحْ من أحدهما استقلالاً بموجب الجْيّارٍ ‏ إيطال حق 
الآخر حق يَدِهِ على مِلْكْهٍ الذي آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاهء وهذا غير جائز 
شرعاً؛ إذ لا ينزع من أحد حقه قَهْراً عنه . 

وقد احتج المَالِكيّةُ زِيَادَةَ على ما سبق بعمل أهل «المدينة»؛ وأنه على خلاف 
موجب أحاديث خيار المَجْلِسء وهي أحاديث آحاد فعمل أهل «المدينة» يقدم عليهاء 
وإجماعهم على العَمّل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما ينسخه إذا كان 
صَرِيصَ الدلالة؛ فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت .خيار المجلس تحتمل أحد أمرين: 
إما التأويل على وَجْهِ غير الذي تحملونها عليه؛ وإما النسخ. 


من المُلاحَظٍ أن الإمام الشَّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَشْتَرِطٍ الشهرة فيما تَعُْمْ به 
البلوى لِقَبُولٍ أخْبَارٍ الآحَادِء ولا أن تكون مُوَافِقَةة للقياس» ولا لِعَمّل الرّاوِيء كما 
اشترط ذلك الإمام الأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ النعمان. 


الثاً ‏ مَذْهَبٌ الشّافعيّة في قَبُولٍ حَبَر الآحَادٍ : 


ولم يشترط ‏ كما اشترط الإمام مَالِكُ ‏ عَمَلَ أهل «المدينة»» ولا مُوَافَقَتَهَا للقياس 
في أحد قَوْلَيِهِ» إنما غَايَةٌ ما اشترط في هذا الأمر هو صِحَةٌ السَّنَدِء والاتصال. 


ويئاة على هذاء يَخْرُحُ الاحتجاج بالمُعَلْق» وبالمنقطعء وبالمُعْضَلٍء وبالمُرْسَلٍء 
وبِالمُدَنْس إذا ظهر تدليسه. 


وَمَرَاتِبُ الاتصال تَتَقَاوَتُ قوةً وَضغفاًء وَصِيَعُ الاتصال بَعْضُهًا أقرى من بعضء 
في إفادة الاتصال» أو عَدَم إفادته . 

وعلى هذاء اشتهر عند الإمَام الشافعي عَدَمٌ العَمّل بالمرسل من الأحاديث إلا 
مراسيل ابن المسيب - كما أسلفنا القول في المرسل - فليراجع من هناك . 

وقد بَيَّا هُئاكَ نَمُودّجاً من التطبيقات الفِفْهيّة» ومَدَّى الْتلآفٍ الأئمة فيه. 
رَابعا - مَذْمَبٌ الحتابلة في قَبُولٍ حَبَر الآحَادٍ: 

من الملاحظ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن دائرة العمل بِحَبّر الآحَادٍ تعتبر 
أَوْسَعَ من دَائْرَةِ العَمَل به عند الأَبِمّةٍ الثلاثة: أبي حَنِيِقَةَ ومَالِكِء والشافعي؛ وذلك لأنه 


١8 مقدمة‎ 


لم يشترط اتصال السَّنَدٍ في قَبُولٍ أخبار الآَحَادِء وكان نتيجة ذلك أنه أَحَدّ بِالمُْرْسَلٍ من 
الأحاديث» وقَدّمَهُ على القِيّاس» مُوَافقاً بذلك أبا حَنِيفَةه ومالكاً رحمهما الله . 

ومما ينبغي النَنبِيهُ عليه في هذا المَقَام: أن الاختلافٌ الذي وَقَعّ بين هؤلاء الأئمة 
في مآخذهم بالسنةٍ إنما كان ذلك بعد أن اتفقوا جَمِيعاً على أن السّئةَ هي المَصْدَرُ 
الثاني من مَصَادِرٍ التشريع الإسْلامِيّ» وأَصْلٌ من أصول الاحتجاج والاسْينبَاطٍ . 

بينما يرجع هذا الاحْتِلآفُ ‏ الذي أَسْلَفْنَاهُ ‏ إلى احتياط كُلَّ منهم للتوفيق بين 
الكتاب والسّئّة . 


ففْرِيقٌ منهم يرى أن الاختِيّاط مُفْض إلى تحكيم القَوَاعِدٍ الأساسية في التّشْرِيع 
الإسلامي. وَرَدْ كل ما خالفها من السّئَنِ؛ وهؤلاء هم الحَتَفِيةٌ . 
بينما نرى أن فريقاً آخر اعْتَرَفٌ بأن الاختيّاط في عدم التَّعَدّي على رد الأحاديث 
بمجرد مُخالفتها للقواعد الأساسية في التّشْرِيع الإسْلاميّ . 
© © © 


لحَدِيتثٌ المُرْسَل37) 
عَرَفَ العُلَمَاءُ الحَدِيتَ المُرْسَلَ بأنه: ما أضافه التَّابِعِيُ ‏ الذي َم يَلْقّ النبى طَِكٍ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: »5٠7/4‏ والبرهان لإمام الحرمين: »577/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي ,)7”١٠(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ؟7/7١1٠ء‏ ونهاية السول للاسنوي ”/ 
17 » وزوائد الأصول له 2)”14٠0(‏ ومنهاج العقول للبدخشي: 7517/7 وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري »23١0(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: 1417/7ء والمنخول للغزالي 
() والمستصفى له: ١179/١‏ وحاشية البناني: 2178/7 والإبهاج لابن السبكي: 279/7 
والآيات البينات لا بن قاسم الغبادي: ”/ هلالاء وحاشية العطار على جمع الجوامع: 25١7/7‏ ' 
والمعتمد لأبي الحسين: 147/7», والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »147/١‏ وإعلام 
الموقعين لابن القيم: »55/١‏ والتحرير لابن الهمام (47 ٠07‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 7/ 
وكشف الأسرار للنسفي: ”047/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ؟/ 
4لء وشرح المنار لابن ملك (078» والكوكب المنير للفتوحي (717)» والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج: 588/7. 


6 ْ ا 


صَغِيراً كان أو كَبيراً - للنبي يلل ولم يذكر الوَاسِطَة. 

وعرفه فَرِيِقُ آخر من المُحَدَّئِينَ بأنه: ما أَضَافَهُ التَابِعَيُ الكبير إلى النبي كلل؛ من 
قَوْلِء أو فِعْلٍ) أو تقرير مع حَذْفٍِ الواسطة. | 

وعَرَّفَهُ بَعْض الأصوليين بأنه الحَدِيتُ الذي لم يتصل سَنَدَهُ سَوَاءٌ سقط منه 
واحدء أو أكثر في أَحَدٍ طَرَفَيْهِ أو وسطه. 

وهو بهذا يشمل: 

المُنْقَطِعَ : وهو ما سقط من رُوَاتِهِ رَاوِ وَاحِدٌ قبل الصحابي في المَوْضِع الواحد. 

أو المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فَصَاعِداً على التوالي» وخْصّهُ العَلامَةُ 
التبريزي هو والمنقطع بما لَيْسَ في أول الإِسْنَادٍ. 

أو المعلّقّ: وهو ما سَقَط من إِسَْادِهِ وَاحِدٌ أو أكثرء من أول السََّدِء من مصئّف 
أو محدّث. . 

وكل هذا داخل في المُرْسَلٍ عند علماء الأصول. 

وينبغي أن يعلم أن مَرَاسِيلَ الصحابة لا خلافٌ بين العلماء فيها؛ وأنها حُيَةٌ؛ لأن 
الصّحَابِيٌ إما أن يسمع بنفسهء أو من صحابي آخرء والصحابة كلهم عدول. 

قال البَرْدَوِي : «أما القِسْمْ الأول مُرْسَلُ الصحابي - فَمَقْبُولٌ بالإجماع . 

وتفسير ذلك: أن من الصَّحَابَةٍ من كان من الفِبْيّانٍ قَلْتْ صُحْبَتُهُ فكان يروي عن 
غيره من الصحابة» فإذا أطلق الرّوَاية» فقال: قال رَسُولُ الله يكل كان ذلك منه مَقْبولاً» 
وإن احتمل الإرْسَالَ؛ لأن من ثبتت صُحْيَتُهُ لم يحمل حديثه إلا على سَمَاعِهِ بنفسه. 
إلا أن يصرح بالرّوايةِ عن غيره»”" . 

وقال عَبِْدُ العزيز البَّخَارِيُ : حكي عن الشَّافِعِيٌ أنه خص مراسيل الصحابة 
بالقبول7”' . 
وقال عُبَيدُ لله بْنُ مَسْعُودٍ: «مُرْسَلُ الصحَابِي مَقْبُولَ بالإجماع؛ وَيُحْمَلُ على 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار مع البزدوي: /77ل. 
(0) ينظر: المصدر السابق. 


مقدمة كل 


الماع 


ع عم ءءء 


أما مَرَاسِيلٌ التابعين ومن بعدهم» فقد تَنَوّعَتْ آرَاء الأئمةِ في أنها هل هي حب أو لا؟ 

حيث ذهب قْرِيقٌ من العُلَمَاءِ والأئمة على رَأْسِهِم الإمام أبو حنيفة التُعْمّانُ والإمام 
مالك بن أن ٠‏ اريم مد بن حنبل في أشهر الزن عنه. لور إلى أن 

وذهب فَرِيقٌ آخر على رأسهم عِيسَى بْنُّ أَبَانِ من علماء الحَنَفِيّةَء والعّلامة أبو 
عمرو بن الحاجب إلى التفصيل فى المسألة: 

فقالوا: إن كانت من القّرُونٍ الثلاثة» أي : الصّحَابةء والتابعين» وتابعيهم ‏ ذ: 


ع مس 


حجة . 

وإن كان من بعدهم. فيرط فيه أن يكون من أَبِمَةٍ النقل» ومن الذين اشتهروا 
بحمل العلمء وإلا فلا. 

وذهب أبو الحَسَنٍ الكْرَْحِيُ إلى قَبُولِ إرسال كل عَذْلٍ في كل عصر؛ وحبّة ذلك 
عئذه 0 العِلَّةَ ني توجب قَبُولَ مراسيل القُرُونِ الغلاثة ثة هي العَدَالَةٌ والضبط» وأن هذه 
كان مَشْهُورَ الرواية عمن هو عَدْل. 

بينما قال فَرِيقٌ آخر بعدم حُحجَيّة مرَاسِيلٍ التابعين؛ وإلى هذا ذُهَبَ الإمام الشافعي» 
وَعُلَمَاهُ الظاهر. وأكثر المُحَدَيْينَ » والقاضي أبو بكر الباقلاني. 

ودافع ِمَامُ الْحَرّمَيْنِ أبو المعالي الجْوَيْنِيُ عن رأي الشَّافِعِيٌ ؛ حيث قال: «والذي 
لاح لي أن الشّافِعِي ليس يرد المَرَاسِيلَ» ولكن يبغي فيها مَزِيدَ تَأكيدء والإرسال على 
حال يجر ضَرْياً من الجَهَالَةٍ في المَسْكُون عنهء فرأى للشّافعي أن يؤكد الْقَه. 


قال ابن شهاب في «التَرْيَاقٍ لاف بإيضاح مُسَائِلٍ جَمْع الجوَاِع 0" 


)١(‏ ينظر: شرح التوضيح على التنقيح: اه 
زفق ينظر: الترياق النافعم: ؟/ 1 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 


١537‏ مقدمة 

اشتهر عند أصحابنا أن مُرْسَلَ سعيد بن المُسَيْبٍ حُجّةٌ عند الشّافعي» وليس 
كذلك؛ وإنما قال الشّافمي كما في «مختصر المزني»: وَإِرْسَالُ سعيد بن المسيب عندنا 
حَسَنّ» وذكر من كلامه وَجْهِيْنٍ: 

أحدهما: أنَّ مراسيله حُبَةٌ؛ لأنها فتّشت» فوجدت مسانيد. 

والثاني: ليست بِحُبَةٍء بل هي كغيرهاء وإنما رجح الشّافعي به» والترجيح 
بالمَرْسَل صحيح 

وحكاه الخَطِيبٌ البَعْدَادِيُ ثم قال: والصحيح عندنا الثاني؛ لأن في مَرَاسِيلٍ 
سودي لفحي ها لم يوجد منادا يخال موجه يح . 

وذكر البَيْهِقِيُ نحو ذلك قال: فإن الشَافِعِيَ لم يقبل مَرَاسِيلَ سعيد بن المَُسَيبٍ؛ 
حيث لم يجد لها ما يؤكدهاء وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أَصَحّ الئاس إِرْسَالا . 

وكان لاختلاف العْلّمَاءِ في قَبُولٍ المُرْسَلٍ وعدمه أَنَرٌ كبير في الأحكام الفقهية» 
ونختار منها مسألة لندلل عَلَى ما ذهبنا إليه: 

١‏ اختلافهم في الحَد الذي بلغ به في التغزير: 

وبادىء ذي بَذْءِء فَالتَعْزِيرٌ عُقُوبَةٌ مشروعة على جناية لا حَدٌ منها: كَوّطْءٍ الجارية 
المشتركة» أو أمته المزوجة؛ أو جارية ابنه» أو وطء امْرَأَتهِ في دبرهاء أو حيضها. . 
إلخ. 

َالأَصْلُ في التعزير: المَمْمُ ومنه التعزير بمعنى النْضْرَةَ؛ِ لأنه منع لعدوه من أذاه. 

وقد اختلف القُقَهَاءُ في الحَدٌ الذي يَصِلُ إليه على أَقْوَالٍ 

فذهب قَرِيقٌ منهمء وهو أَحَدُ القولين عن أحمد؛ وبه قال إِسْحَاقٌ» وهو ألا 
يتجاوز في التعزير عشرة أسواط إلا في حَدٌ من حُدُودٍ الله تعالى. 

وإليه ذهب الليث بن سَعْدِء وبعض الشافعية. 

ومستندهم حديث: ١لا‏ يُجَلَدُ أحدٌ فوق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا ِي حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله 
تَعَالى» متفق 


وذهب قَرِيقٌ إلى جَوَازٍ الزيادة على عشرة أَسْوَاطٍ؛ بشرط ألا يبلغ به أدنى الحد؛ 


مقدمة ادحل 


حب 2 رت ل ل لل الى سي 
وبه قال أبو حنيفة» وزيد بن علي. وذكره الخرقي عن أحمد. ونسبه ابن قُدَامَةَ 

ثم اختلف أصحاب هذا المَرِيقٍ في الزْيَادَةٍ على العشرة إلى أي قدر: 

فذهب بعض الشافعية إِلَى الْقَوْلِ بحط عشرين جلدة من حَدُ شرب الحَمْرِ على 
الحر. 

وقال الحنفية بِالتَعْزِيرٍ إلى أربعين جَلْدَة وقال أبو يُوسُّفَ: يعتبر حد الأحرار في 
حَق الأخرارء وحد العبيد في حقهم. فنقص سَوْطاً عن الثمانين وهو عد شرت الخمر 
عندهم ‏ وخمسة أَسْرَاطٍ في رواية أخرى. 

ذهب فريق إلى أنه لا يبلغ بِالنّعْزِيرٍ في مَعْصَِةٍ مَعْصِيَةٍ قَذْر الحد المقرّر فيهاء وإن بلغ 
قَذْرَ الحد في مَعْصِيَةٍ غيرها؛ فلا يبلغ بالتعزير على النظر أو المباشرة حد الزناء ولا على 
الشتم بدون القَذْفٍ حد القذف. 

وهذا قول طَائِفّةِ من أُضْححاب الشافعي. وأحمد. ومال إليه الأوزاعي» وهو رواية 

وذهبت طائفة من أَمْلٍ العِلّم إلى أنه يَجُورُ الزيادة بحسب ما يَّرَاهُ الحاكم مُوفِياً. 
بالغرض المقصود. وهو الردع ؛ ؛؟ فإن الحَال يختلف باختلاف نَوْعَ الجريمة» واختلاف 
ترتب د أو ضَغله عن ذلك 
ضرب الذي نقش خاتمه على نقش خاتم بَيْتِ المال» ثلاتّمائة سَوْطٍ . 

وروي عن مالك» وابن أبي ليلى أن أكثره خمسة وسبعون سَوْطا: 

وددي عن الإمّام أبي يُوسْفَ كمذهب مَالِكِ في أن للحاكم أن يبلغ به ما بلغ إذا 
رأى ذلك رَادِعاً . 

وعلى قَوْلٍ أبي حَنيفَةَ ومن رأى رأيه: لا يبلغ به الحاكم أربعين سَوْطاً للحر؛ لأنها 
حد العَبْدِ في الشرب والقذف. فلا يزاد على يَسْعَةٍ وثلاثين سوطاً للحر. 


ومثار الخلافٍ حديث النعمان بن بَشِيرٍ عن النبي كلِْ: «من بلغ حداً في غير حَدٌ 
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فهو من المعتدين» أخرجه البيهقي مسئداً ومرسلاً» والمُرْسَلُ هو المحفوظ كما قال 
البيهقي؛ فأخذ به فَرِيقٌ» ولم يأخذ به آحْدُ لإرساله؛ فكان الخلافٌ كما تقدم. 

وقد أَجَابَ مَنْ رأى الزيادة على عَشَّرَةٍ أَسْوَاطٍ عن حديث أبي بردة الأنصاري: بأن 
هذا مَفْصّورٌ على ما كان في زمانه يكل؛ فإنه كان يكفي الجَانيَ منهم هذا القدذرٌ في 
الرّذع» أو أن المراد بحدود الله : مااحرم لجل الله وإن لم يكن من المعاصي المقدر 
حدودها. 
١‏ - مَسْأَلَةُ الصّائِم المُمَطوْع إذَا أقطرَ عَمْداً لَمْ يَجِبْ عَلَيهِ القَضَاءُ : 

يروى عن عائشة أنها قالت: أهدى لِحَفْصَّةً طَعَامٌ» وكنا صَائِمَمَيْنِ فأفطرناء ثم 
دخل رسول الله يكلء فقلنا: يا رَسُولَ الله» إنا أهْدِيَتْ لنا هدية» وَاشْعَهَيْئَامَا فَأَفُطَرْنَا؟ 
فقال رسول الله يَكلهِ: «لا عَلَيِكمَاء صُومًا مَكَائَهُ يَْماً آخَرَه. 

وهذا الحديثٌ لم يأخذ به الإِمَامُ الشَّافِعِيْ؛ لأنه حَدِيثٌ مُرْسَلُ''"» حيث إن 
الزهري رواه عن عَائِمَةَ» وهو لم يَسْمَعْهُ منهاء إنما كان سَمَاعُهُ من عَرْوَةَ بن الزبير؛ 
ولذا كان الحُكم عند الشافعي في هذه المَسْألَةِ؛ أن الضَّائِمَ المتطوع أميرٌ نَفْسِهِ: إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر» فإن أفطر عَمْداً لم يَجِبْ عليه القَضَاءٌ. 

لكنا نجد أنَّ الشَّافِعٌِ أخذ بما رَوَاهُ الُهري عن سَعِيدٍ بن المسيب من أن رَسُولَ 
الله يلل قال: «لا يُغْلَقْ الدَهْنُ ممَّنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وعَلَيْهِ عُرْمُةُة؛ حيث يفيد أن الرّهْنَّ 
لا يملكه المُرْتَهِنُء إذا عَجَرَّ الرّاهِنُ عن الوَفَاءِء بل يكون باقياً على مِلْك الراهن» له 
منافعه وزياداته» وعليه هَلاكُهُ ونقصانه» فلا ينقص شيء من الدَّيْنِ بِهَلاكِهِ؛ ولهذا كان 
الرَّهْنُ عند الشافعي أَمَانَةَ عند المرتهن» إذا هَلَكَ بدون تَعَدُ وتفْصِير في حفظه» لم يسقط 
شَيءٌ من الذَّيْنِ بِهَلآكِهِ. 
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)١(‏ ينبغي أن يشار هنا إلى أن الشافعي يشترط في قبول المرسل أموراً؛ كما في «الرسالة»؛ (ص؟45)؛ 
وهي: «أن يروى مسنداء أو مرسلاً من وجه آخر» أو يفتي به بعض الصحابة» أو أكثر أهل 


العلم؛ : 


0 ساني وس 00 ٠‏ 78 
اختتلاف الأخكام بسَبّب الاختلافٍ 


7 2 10 ير 20 
في القَوَاعِدٍ الأصُولِيَةِ وَاللْعَوةٍ 
أوضحنا فيما سبق كَيْفتَ كان الاختلافٌ في استنباط الأحكام الفقهيّةِ من النُصُوص 
نتيجة اختلاف الْمُقَهَاءِ في ثبوت هذه النُصُوصٍء أو اختلافهم في العلم بهاء ووصولها 
ِلَيْهِمُ» وقد أوضحنا أيضاً أن هذا الاختلافٌ كان خاصاً بالسُنْةِ الظَنَيّةِ؛ وَأَنّ ذلك لم يكن 
في القرآنٍ الكريم؛ للقطع بتوائرو وَعِلْم الئاس به. 
أما اتِلآفٌ الأخكام الفقهيِّةٍ بسبب الاختلاف في فهم الْقَّوَاعِدٍ الأصوليةء 
واللغويّة ؛ فإنَّ ذلك يكون في السّنّة والقرآن جميعاً» فكثيراً ما نَرَى 'أنَّ اختلاف الأخكام 
لسالس * 6 00 5 5 5 م , 8 
الفقهيّة راجعٌ إلى اختلاف أَنْظَارِ الفقهاء في فهم النُصُوصِء ومدى إحاطةٍ كل منهم بِاللْعَةٍ 
العربيّةٍ وأساليبهاء واختلافٍ عاداتٍ كُلّ منهم وأعرافِه؛ وَإِذَا اختلفوا في قَهُمِ الآية أو 
الحديث؛ أدّى ذلك إلى الاختِلافٍ فيما يَدُلُ عَلَْهِ كل منهما من حُكم . 
وسنوضحٌ فيما يلي إلى أَيٍّ مدى كان اختلافهم في القَهُم؛ وأَئّرَ ذلك على استنباطٍ 
الأخكام الفِقَهيّة : 


م ثملءة ٠‏ دياه بن .)١(8‏ 
أولاً ‏ اختلافهم في َلألَةٍ العَاة0" : 


ويجدر بنا قبل الخوض في اختلاف العلماء في دِلالَةِ العام أَنْ نوضحء بِشَيْءٍ من 


لق ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 8/1 والبحر المحيط للزركشي: وذاكة والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: ؟/1480., وسلاسل الذهب للزركشي (ص9١2).‏ والتمهيد للاسنوي 
(ص/97؟2)7 ونهاية السول له: 2١7/5‏ وزوائد الأصول له (ص48؟١).‏ ومنهاج العقول 
للبدخشي: ؟/ هلا وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص54): والتحصيل من المحصول 
للأرموي: ا والمنخول للغزالي (ص8؟17). والمستصفى له اك وحاشية البناني : 
1١‏ © والإبهاج لابن السبكي: ؟7/ 87, والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ؟/ 27054 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص55). وحاشية العطار على جمع الجوامع: /١‏ 
0 والمعتمد لأبي الحسين: 2188/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
(ص 077١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: “/ هلالا والتحرير لابن الهمام. (ص54)» 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه: .141/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: .7860/١‏ وكشف الأسرار 
للنسفي: 2159/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2٠١1/7‏ وشرح التلويح - 
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الإيجازء مفهومٌ العام. عرفه أبو الحُسَيْنِ البَضْرِيُ في «المعتمد؛ بقوله: «هو اللَّفْظٌ 
المُسْتَغْرقُ لما يصلح لَهُ؛. 

وزاد الإمام الرَازِي عَلَى هذا التُعريف في «المحصول»: «... . بوضع واحد»؛ 
وعليه جرى البَيَضَاوِيٌ في «مِنْهَاجِهِ؛ . 

وعرَّقَهُ إمامّ الحرمين المجَوَينينْ فى «الوَرَفَاتِ» بقوله : «العامُ: ما عم شيئين فُصَاعِداً؛ . 

وإلى ذلك أيضاً ذهب الإمامٌ العَرَالِنْ؛ حيث عَرَهُ بأنّهِ : «اللْظُ الواحد الدّالٌ من 
جهةٍ واجِدَّةٍ على شَيْتيْنِ فصاعداً». 

ويرى سَئْفُ الدّين الْآمِدِيٌ أَنَّ العام هو: «اللّفْظُ الواحدٌ الدّالُ على قِسْمَيْن فصاعداً 
مطلقاً معآه. 

واختار ابنُ الحاجب أنَّ العامّ: «ما دل على مُسمّيات باعتبارٍ أمرٍ اشتركت فيه 

ويرى أبو بكر الجصّاصٌ من الحنفيّة أنَّ العامٌّ: «ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو 
المَعَانِي؟ ٠‏ 

وعرفه الؤمام فخر الدّين البردوي بأنّهِ : «كل لَمْظٍ ينتظم حمْعاً من الأسماء لَفْظاً أو 
معنى؟ . 

ويرّى الإِمَامُ النْسَفِْ أنه : «ما يتناول أفراداً مُتَفِمَةَ الحُرُودِ؛ِ على سبيل الشُّمولٍ». 

يَعْدَ هذا العرض المُوجَز لتعاريف الْمُقَهَاءِء والأصوليين للعامٌ ‏ نتكلم عن 
اختلافهم في دِلالَةِ العامٌ: 


لقد قََفَ الأصوليُونَ بين دَلالَةٍ العام على أضل الْمَّعْتَىء وهو الواحد فيما هو غير 


على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين (ص58)» وشرح المنار لابن ملك (ص55)» والوجيز للكراماستي (ص١١)2‏ 
والموافقات للشاطبي: */ ٠7ء‏ وتقريب الوصول لابن جُرَّيَ (ص758)» وإرشاد الفحول 
للشوكاني (ص7١١)»‏ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص45)» ونشر البنود للشنقيطي: /١‏ 
7» وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: /١‏ 21560 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
(ص5”: ”07 . 
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جمع ) والئّلائة أو الاثنان فيما هو جمع؛ ؛ على الخلاف بينهم ذ في أقلّ 3 - وبين دلالة 
العام على ما زَادَء حيث قطع الأصوليُونَ بِالأَوّلٍء واختلفوا في الثاني 


ون ناشعية ادي فإنّ القطعي عند الأخناف قد يُطْلَنْ وَيْرَاهُ منه ما لا يحتملٌ 
الخلافٌ أَضصْلاًء ولا يجِوَّرُْهُ العقل. ولو احتمالاً مَرْجُوحاًء وقد يُطْلَنْ القطعي» ويراد منه 
ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل» » وإث احتمل احتمالاً ماء والمعنيان 

يشتركان في أنه لا يخطر بالبال الخلافٌ أصلاء ولا يحتمله عِنْدَ أَهْلٍ اللْسَاِ ويفترقان 
في أله و نصُور لما جره العقلُ في الأوّلِ: وجوّزه في النّاني تجويزاً عقلياًء وبعٌده أهل 
المحاوّرَة كلا احتمال» ولا يعتبرونّه في المحاورة أصلاء وهو بالمعنى الْأَوّلِ لا خِلافَ 
َِنَهُم في أن العام لا يُطْلْنْ عَلَيْه: إلا إِذا قام الدَّلِيلُ العقلُ على انتفاء التخصيص؛ كما 
في قَوْلِهِ تعالى: لوَاللُُ بَكُل شَيْءِ عَلِيمُ4 [آل عمران: 7 وقوله تعالى: ظلِلَّهِ ما 

في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزرض» [البقرة : 85 ]. 

فإنَّ دلالتَهُ حينئذٍ قَطَعِيّة اثّمَاقاً؛ وَأَما با لمعنى النَانِي فهو مَحَلُ الخلا بينه 0© 

معنى ذلك أن الفقهاء انمَقُوا في ثلاثةٍ مواضعَ » واختلفوا في مَوْضِع وَاحِدٍ. 

ري 


نَُقُوا على أن دلالة العَامٌ على أَصْلٍ المعنى؛ » وهو الوَّاحِدٌ في المُقْرَدِ 
والاثنان 0 التْلانهُ في الجَمع - قَطعِيّة انقَاقاً . 


وعلى ذلك. فلا يحتمل خُرُوجَهُ بالتخصيص. ٠‏ بل يَنْنّهِي إِلَى الوَاجد في المفردء 
وإلى الاثنين أو الكّلانَةِ في الجَمْع , وإلا كان نسْحاً. 

" - انقَقُوا أيْضاً على أنه إذا قَامَ الدّلِيل العَقْلِيُ على انْتِفَاءٍ التخصيصء. فلا خْلافَ 
أنْ دَلالَةَ هذا الدليل قَطعِيَةٌ. 

 "‏ كما اتَفقُو ُُوا على أله إذا ريد بالمَطْمِيٌ ما لا يحتمل الخلاق أَضلاًء ولا يجوزه 


العَقْلُ ولو احتمالاً مَوْجُوحاً - فالعام لا يُطْلْقُ عليه «قَطْعِيُ الدلالة» بهذا المعنى » إلا إذا 
0 الدّلِيلُ العقْلِيُ على انتفاء التخصيص . 


دف انظر: العام والخاص لعبد الوهاب فايد (ص١8).‏ 
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والمَوْضِعُ الذي اخْتَلَُوا فيه هْوَ القَطْعِيُ بمعنى ما لا يحتمل الخلافٌ احْتِمَالاً نَاشِاً 
عن دَلِيل» وإن احتمل احْتمالا ما: 

حيث ذهب بَعْضٌُ الحنفية» وأَكْثَرُ الشَّافِعِيّة والمالكية؛ إلى أن دَلالَتَهُ على كل فُرْدٍ 
بخصوصه طَبْيدّ محتملٌ لِلْخْضُوص احتمالاً صَحجِيحاً نَاشِئاً عن دَلِيلٍ . 

وذهب عامةٌ المْتَأَخَرِينَ من الحنفية» وجُمْهُورُ المُعْتَزِلَةَ وجُمْهُورٌ مشايخ 
«العراق»؛ إلى أن دَلالَتَهُ على كل فرد بِحُصُوصِهِ قَطعِيَة . 

وذهب فخر الإسلام إلى أَنَّ هذا مَذْمَبُ أبي حَنِيفَة؛ حيث ذَكَرَ أنه قال: إن الخَاصٌ 
لا يقضي على العَامٌء بل يَجُورُ أن ينسخ به الخاص؛ واستدل على ذلك بحديث العْرَنِيّينَ ‏ 
وهو مارَوَاهٌ أنسٌ بن مَالِكِ رضي الله عنه_؛ «أن قَوْماً من «عُرَّنَةَ» أتوا #المدينة» 
فَاجْتَوَوْمَاء أي : كرهوا المُقَامَ بهاء فَاضْفَرْتْ الْوَانُهُمْء وانتفخت بُطُوتُهُمْء فأمرهم رسول. 
لله بك أن يخرجوا إلى إبل الصَّدَقَةِء ويشربوا من أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا ففعلوا وصحواء ثم 
ارْتَدُواء ومالوا إلى الاق وَتَلُوهُمْء واسْنَاقُوا الإبَلّه فبعث رسول الله يك في أثرهم 
قَؤْماء َأَخِدُواء فقطع أيديهم وأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أعينهم. وتركهم في شِدَةٍ الحَرٌ حتى 
ماتوا» قال الزاوي: حتى رأيت بعضهم يَكْدِمُ الأرض يفيه من شِدَةٍ القطش». 

فهذا حديث خّاص؛ لأنه وَرَدَ في أَبْوَالٍِ الإبل» ثم إن هذا الحديث مَنْسُوخّ عنده 
بعموم ما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكهِ: «استنزِهُوا من البَوْلٍ؛ فإن 
عَامَةَ عذاب القبر منه؛» حيث إن البَوْلَ اسم جئس محلى باللام» فيتناول حينئذ أَبْوَالَ الإيلٍ 
وَغَيْرَهَاء ولو لم يكن العَامُ مِثْلَ الخاصٌ لما جاز نَسْحٌ الأول بالثاني؛ إذ من شرطه 
المُمَائَلهُ وقد تضمن الحَدِيتُ مَا يَدْلُ على التُشخ» من تأخر الثاني عن الأَوّلٍ؛ لأن المُثلّة 
التي تَضَمْئهَا نسحت باتفاق» وقد كانت مَشْرُوعَةَ في ابتداء الإسْلام» وليس في الحَدِيثِ 
الكَانِي ما يَدُلُ على تقدمه» بل التّقَدُمُ فيه مُجَرّدُ احتمال» وإذا فَرَضْنَا عَدَمَ العِلّم بالتأخير» 
فحديث الاسْيِئْرَاءِ يُعَارِض حَدِيتٌ العرنيين» ويرججح عليه؛ للاحتياط في العمل بالمحرم . 

وبحديث : الَيْسَ فِيما دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةً) قدّم أبو حَنِيفَةَ عليه حديث : اما سَقَنْه 
السَّمَاءُ َفِيه العُشّْد؛ ؛ لأنهما لما تساوياء وجُهل تاريخهما ‏ جعل العام آخراً للاخْتيّاطٍ . 


ثم هل ما قدمناه عن الشَّافِعِيّةِ من القَؤْل بالظنية هو مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؟. 


مقدمة لحولا 


وفي هذا يقول الاسنوي: «ادَلالَةٌ العام فَطعِيّةَ عند الشَّافِعِيٌ - رحمه الله - والمعتزلةٍ 
أيضاًء وظنيةٌ عند أكثر الفُمَهَاِ؛ هكذا نَقَلَهُ الأبيَارِيُ شارح «البرهان»» وممن نقله عنه 
الأَضْفَّهَانِيُ شارح «المحصول». وذكر المَاوَرْدِيُ نحوه أيضاً فقال: واختلف المُعَممُونَ 
في أن ما زَادَ على أقل الجَمْع هل هو من بَابٍ النُصُوصٍء أو من باب الظّوَاجِرِ وذكر 
في «البّرْهَانَ؛ في أول العُمُوم عن الشَّافِِي نحوه أيضاً». 

تلك هي عِبَارَةٌ الاسنوي» وهي عِبَّارَة كما يظهر منها ‏ مُطَْلَفَةَ في إسناد القَوْلٍ بِالقَطعِية 
إلى الشافعي ‏ رحمه الله ولم تَتَعَرَض للتفرقة ب بين أَضْلٍ المعنى ؛ أوكل َرْدِ بخصوصه. 

وقد رَأَْنَا ابن السَبِكيّ. وشارح اجَمْعِها المَحَلَيٌ يَتَعَرَّضَانٍ لهذا الأمر؛ فقد ذُكَرَا أن 
َلالَةَ العَامٌ على أَضْلٍ المَعتى قَطْعِيةٌ عند الشّافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ثم ذكروا في 
حَوَاشيه أنه اشتهر عن الشافِعِي إِطَلاقٌ القَوْلٍ بأن دلالة العَامّ ظنية» وحمله أبو المَعَإلي 
على ما عَذَا الأقَلّ؛ وأن دلالته على كل فَرْدٍ بخصوصه طَئية عند الشّافعية . 

وعقب العَطار على ذلك ب«أَنَّ ابن السُبْكِيّ عَرَاهُ للشَّافِعيّةِ دون الشَّافِعِيّ؛ لأنه لم 
يصرح بذلك. وإنما أَحَدُوهُ من قَوَاعِدِو). 

تلك كانت مَذَاهِبٍ الأَصُوليين في هذا الاختلاف كما عَرَضْنَاهَا سَابقاً وقد تعرّض. 
العُلَمَاءُ لأدلة كل من القَرِيقَيْنِ وذكروا حُجَجَ كل قَرِيقٍ. 

© © © 


ثاتياك اخْتِلافُهُمْ في دَلآلَةِ الخاصٌ 17 : 


وقبل أن نُتَعَرَض لاختّلافٍِ العْلَمَاءِ في دَلالَةِ الخَاصٌء وما تَرَنَبَ عليه من آنَارٍ 


2308/79 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ »14٠/” ينظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
وسلاسل الذهب للزركشي (ص5١22)» والتمهيد للاسنوي (ص7”78)» ونهاية السول له (؟/‎ 
والتحصيل من‎ »1١4/7 وزوائد الأصول له (ص18؟)2 ومنهاج العقول للبدخشي:‎ »4 
المحصول للأرموي: ١0>؛: والمستصفى للغزالي: 7/1 وحاشية البناني: ؟/ ؟. والإبهاج‎ 
وحاشية العطاز على جمع‎ ١ /” لابن السبكي: 1197/7» والآيات البينات لابن قاسم العبادي:‎ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول‎ ,»1894/١ الجوامع: 1/7”. والمعتمد لأبي الحسين:‎ 
- للباجي (ص١2581).» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: */7”374. والتحرير لابن الهمام‎ 


1/6 مقدمة 
الاختلاف في الأخكام الفِفْهيّةٍ - ينبغي أن تُوَضْحَ مفهومٌ الخاص: 
عَرْفَ الإِمَامُ أبو الحسين الخَاصٌ: بأنه إِخْرَاجُ بعض ما يَتناوَلَهُ الخْطابُ عنه. 


وذَّمَبَ سَيِفٌ الدين الآَمِدِيُ إلى أن المُرَادَ بِاللّفْظٍ المَوْضْوِعَ للعموم حَقِيقَةَ إنما 
هو الخصّوصٌ؛ وذلك على مذهب أَرْبَابٍ العْمُوم . 


أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص 

ويرى أَكْدَدْ الشَّافِجيّةِ أَنّ الخَاصّ : هو قَضرٌ العَامّ على بَعْض مسمياته مُطَلَقاً. 

وذهبت الحَنَفِيّةُ إلى أنه قصر العَامٌ على بَعْض مُسَمياتِهِ لآم مستقل مَوْصُولٍ . 

وبعد أن فَرَعْنَا من تَعْرِيفِ الخَاصٌ ‏ نتعرض لمدى احْتِلآفِهِمْ في ذَلالَتهء وآثار 
ذلك على أحكامهم الفِقْهيّة المستنبطة . 


اعلم أنه لا خِلافَ بَيْنَّ القُقَهَاءِ والأَصُولِيين في أَنَ دَلَلَةَ الخَاصٌ الْتِي نَهَ تَمَعُ على 
مَعْنَاهُ الذي وضع له دلالة قَطعِيّة ؛ وأنه لا يعدل به عند معناه الَّذِي وُضِعَ له إلى مَعْنَى 
آخر إلا يِدَلِيلٍ يَدْلُ على ذلك. 

فعلى سَبِيلٍ الِثَالِء فإن لفظ: «رقبة» وعشرةء وثلاثة» في قوله عَزْ وَجَلَّ: «لا 
يُؤَاخِذّكُمْ الله الَو في أَنِمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاجِذُكُمْ بِمَا عَقدتمُ الأنِمَانِ فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَة 
مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطَهِمُونَ أَهلِيكُمْ أو كَسْوَثُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقبَةِ َمَئ لَمْ يِذ قَصِامْ 
ثَلائةٍ أَيَام» [المائدة:  ]84‏ من قبيل الخاص؛ فيدل دلالة قطعيّة غير أننا نجد أن كَمَارَة 
اليمين تكون بعثْقٍ رَقَبَةِه أو إِطعَام عشرة مَسَاكِينَ» أو صِيَّام ثلاثة أَيَامٍ» من غير احتمال 


وم 


مَعْتَى آخْرَ غَيْر الأمور التي ذكرت في هذا النص . 
مثال آخر: لَفْظْ «ثمانين» في قوله تعالى : لِفَاجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جلد جَلْدَة» [النور: 5]» 


- (ص١١23»‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »460/١‏ وكشف الأسرار للنسفي: 275/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ذلكدة وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازان ي: دض وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص5١)ء‏ والوجيز 
للكراماستي (ص١٠)ء‏ لت للشاطبي : "*/ »”5١‏ وتقريب الوصول لابن جَرَي (ص"/ام. 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١1١)2‏ ونشر البنود للشنقيطي : ل وفواتح الرحموت لابن 
نظام الدين الأنصاري: الل وشرح الكركب المنير للفتوحي (ص م4 )20 وينظر: كشف 
الأسرار: ل والحدود للباجي (88».» والمغتي ضرا 6ة والمدخل 90 7). 


١ بقلاية‎ 


ولفظ «مائة» في قوله تبارك وتعالى: «الرَّانِيةٌ نِيَةٌ والرّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة 
جَلْدَةِ4 [النور: ؟]» ولفظ «الثلثين» والنصف. والثلث. والسدسء والربعء والثمن» 
في آيات المواريث : 9يُوصِيكُمْ اللُّ في أَوْلادِكُمْ لِلذْكَر مِثْل حَظٌ الأنقيين. .. * الآياتٍ 
[النساء : ١١‏ - ؟7١] ‏ فإن هذه الألفاظ من قبيل الخاصٌ؛ فتكون دلالتها على معانيها 
دلالة قطعية لا تحتمل الصَّرْفٌ عنه إلى غيره. 


© المَفْصُودٌ بالقّطع في الخََاصٌ : 

وليس المَقْصُودٌ هنا بالقطع عَدّمَ الاحْتِمَالٍ أَضْلاً وإنما المَقُصُودُ به عَدَمُ الاحتمالٍ 
الناتج عن َلِيلٍ ؛ فالخَاصٌ يحتمل أن يَكُونَ المقصود به معنى آخر غير مَْنَاهُ الذي وُضِعَ 
لهء لكنه لما لم يَدُلْ دَلِيلُ على هذا الاحتِمَالٍ لم يؤثّر في قطعية المخَاصٌ؛ لأن الاخْتِمَالَ 
الذي لا ينهض على ذَلِيل هو والعَدَمُ و 

فإذا قلنا مثلاً: رأينا أسداء فإن لَفْطَ الأسد هنا يَدُلُ على مَعْتَاهُ الذي وضع له؛ ألا 
وهو الحَيّوانٌ الذي نعرفه؛ على سَبِيلٍ القَطعء ومع هذا يحتمل أن يكون المَقْصُودُ منه 
مَعْنى آخر على سَيِيلٍ المَجَاذِء وهو الرجل الشجاع» غير أن هذا الاحتمال لما لم يَدُلَ 
عليه دَلِيلُ؛ لم يُنْظَرْ إليه» وكان هو والعَدَمٍ سواء؛ ولهذا قَبِلَ الخاصٌ التأويلَ والصرف 
عن معناه إلى مَعْئى آخر من المعاني التي يحتملها؛ كما في لفظ «شاة؛ مثلا» والتي 
وَرَدَْ في قَوْلٍ النبي ككله: «في كل أَرْبَعِينَ شَا شَاةَ شَاةُه؛ حيث نجد الحَكفِية أَولُوهَا بما يعم 
الشَّاةّ وقِيمَتَهَاء وصَرَّحُوا بأن المُرَادَ وُجوبٌ هذا القَّذْرٍ لا عَيْنِ الشاة؛ وذلك لأن الدَّلِيلَ 
قَامَ على إِرَادَةٍ هذا المَعْنَىء وهو أن المُرَادَ من إيجاب الزكاة سَدُ حَاجَةٍ الَقِيرِ» وحَاجَةٌ 
الفقير كما تَنْدَفُِ بِتَفْسٍ الشَّاةٍ تندفع أيضاً بقيمتها. 

وعلى هذا فَالخَاصٌ قَطْبِي في مَعْنَاهُ لذي زفي لا إذا لم يَكَنْ هناك َلِيلٌ يصرفه 
عن ذلك المعنى إلى مَعْنَى آخر؛ فإذا وجد دَلِيلُ» صَحٌْ أن يُرَادَ منه مَعْنَى آخر غير 


)١(‏ ويقال للقطع بهذا المعنى: إنه قطع بالمعنى العام وهو ما يكون اللفظ محتملاً لغير معناه» ولكنه 
احتمال ليس عليه دليل» وهو الذي يعرف عند العلماء بعلم الطمأنينة ؛ كالغلم المستفاد من اللفظ 
الظاهر» والنص العام » والحديث المشهور. 
أما القطع بمعنى عدم الاحتمال أصلاًء فيقال له: القطع بالمعنى الخاص» وهو الذي يعرف عند 
العلماء بعلم اليقين؟ كالعلم المستفاد من المتواتر» واللفظ المفسرء والمحكم. 
ينظر: كتاب التوضيح شرح التنقيح: /179. 


يفن مقدمة 


المعنى الذي وُضِعَ له» وهو المَعْتى الذي َل عليه الدَلِيل. 


© بعض المَوَاضع الفقهية المُتَرتَبَةَ عَلَى دَلالّة الخَاص : 
ارا 

هل تحتسب تحسي هذا البطلقة إذا كانت من ذرات الحيضن» ولم تكن حَامِلاً؛ بِمَراتِ 
الحَيْض» أو تحتسب بِمَرّاتٍِ الطهرٍ الذي يَكُونُ بين الحيضتين؟ 

تَنُوعَتْ آرَاءُ العُلَّمَاءِ في ذلك؛ فقد صَرَّحَتٍ الحَنَفِيّة والحَتَابِلّةٌ بأن العدة تُحْتَسَبُ 
بِمَرّاتِ الحَيْض ؛ وعلى هذا فتكون عِدَنُهَا تلات حَيْضَاتٍِ كوامل؛ ومن هنا فإن اد لا 
تنتهي إلا بانتهاء الحيْضّة الثالثة . 

وذهب الشَّافِعِيّةٌ والمَالِكيّةٌ إلى أن العِدَةٌ ‏ تُحْتَّسَبٌ بِمَرَاتٍِ الطهر لا الحَيْض؛ وعليه 
فإن عِدَّتَهَا تكون نَلانَةَ أَطْهَارِ؛ وعلى هذا الرأي فإن العِدَّةٌ تنتهي بمجرد ابتداء الحَيْضَةٍ 
الثالثة . 

ولم يختلف العُلَمَاءُ على أن هذا الحُكْم مُسْتَنْبَطْ من قول الله عَزَّ وجل : 
لوَالمْطَلْقَاتُ يعْرَبْضْنَ بأَنْفْسِهِنْ نَلاقَة قُرُوءِ4 [البقرة: 4؟؟]. 

كما اتفقوا أيضاً على أن لفظ الَرْءِ يُطْلَنُ في لسان العَرَب على الحَيْض» كما يطلق 
على الطهر أيضاً؛ بطريق الاشتراك اللفظي» وأنه لا يَُادُ به في الآية الكريمة كل من 
هذين المعنيين» وإنما المُرَادُ به مَعْئَى واحد منهماء وقد وقع النزاع بينهم في هذا المَعْنَى 
المعين أهو الحَيْضُ؛ كما صرح به الأختافُ ومن وافقهم؟ ‏ أو الطهر؛ كما ذَمَبَ إليه 
الشَّافِعِيّةٌ ومن مَعَهُمْ؟ : 

فقال الحَنَفِيّةُ: إن لفظ «ثلاثة» من قَبِيلٍ الخَاصَء 0 دَلالَبُهُ على أن العدة 
تكون بِنَلانةِ فُرُوءٍ من غير يَادَةٍ ولا نقصان» وهذا لا يَتَحَمَقُ إلا إذا كان المَقْصَودٌ من 
القروء ذ الآ اليش لا الور نالو كان المتعتره ب الطور؟ ؛ كما يَذْعمَبُ إلى ذلك 
المَُالِمُونَ - لما تمق معت الكّاض :وهو ثلاية ؟ لأن الطهة الذي يَقَعُ فيه الطّلاقٌ إن 
احتسب من الأَطَهَارٍ الواجبة في العِدَّةٍه كانت العِدَّةٌ طَهْرَيْنِ كاملين وبعضٌ طهرء وهو 
الذي وقَّعَ الطّلآقُ فيه؛ لأنه لا يكون طهْراً كَامِلاً؛ ا عد ان الكو در نبل 
الطلاق ولو قليلاً؛ وإن لم يحتسب منهاء وأوجبنا على المُطَلّفَةِ أن تنتظر ثلاثة أَطْهَارٍ 


مقدمة انفنا 


كاملة خلاف الطهر الذي يَقَعُ الطلاقُ فيه كانت العدة نَلانَةَ أطهار وبعضض طَهْرِء وَقو 
الذي يَقَعُ الطلاقُ فيه» وفي كل من الحالتين يَفُوت مَعْنَى الخَاصٌ» وذلك إما بالتُقص 
كما في الحَالّة الأولى» أو الرّيَادَةِ كما فى الحَالَة الثانية. ومعئنى الخاص تابث على سَبيل 
القَطع ؛ فلا تجوز مخالفته. 

0 بِمَرَاتٍ الحَيْض؛ ؟؛ كما قال أئمة الحَنَفِيّةُ - فيكون الوَاجِبٌ 

حينئذ لات حيضات كَوَامِل من غَيْرٍ زِيَادَو ولا نقصان؛ وبذلك يتحمق 0 معنى الخاص . 

5 
ا ان 

حيث ذَهَبتِ الحنفية إلى أنه يَحِبُ بنفس العَقّْدِء غير أن وُجُوبَهُ بالعقد وُجُوبٌ غير 
مستقرء فهو عُرْضَةٌ لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بِوَاحِدٍ من المؤكدات المبيّنة في 


وذهبت المَالِكيْةُ إلى أنه لا يَجِبٌ بِتَفْسٍ العَقْدِء وإنما يَجبُ بِالدّخُولِء أو بالتسمية 


وَتَرَنَّبَ, على هذا؛ أنْهُم اختلفوا في المُفُوْضَةٍ ‏ وهي المرأة التي أَؤِنَتْ لوليها أن 
يزوجها من غَيْرٍ نَسْمِيَةٍ مَهْرِ إذا مات عنها خا قبل الدخول؛ وقبل الاتفاق على 
مِقُدَارٍ المَهْرٍ: 


فذهب الأَحْنَافُ إلى أنه يَجِبُ لها مَهْرُ المثل» وهو أَحَدٌ قَوْلَي الإمَام الشافعي. 


وذهب المَالِكِيّةٌ إلى أنه لا يَجبُ لها شَيْءٌ من المَهْر؛ وهو القَّوْلُ الثاني للإمام 
الشافعى . 

وقد اتج الأختافُ في هذه المَسْأَلَةِ بالاستناد إلى لَفْظ «الباء» في قول الله تبارك 
وتعالى ‏ بعد أن بين المُحَرّمَاتٍ: 9وَأْجِلُ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلِكُمْ أنْ تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ4 
[النساء: 784]؛ فإنه من قبيل الخَاصٌء ومعناه في اللغة الإِلْصَاقُ؛ فيدل قَطعاً على أن 
الابتِعَاة ‏ الذي هو العَقدٌ الصحيح - لا :ينفصل عن المالٍء ولا يخلو عنه. فإذا لم يحب 
المَهْرٌ في زَوَاجٍ المفوضة. كان في ذلك انْفِصَالٌ لِلْعَقْدِ عن المال» رعو لاف ما يذل 


1 مقدمة 


عليه لَفْظْ «الباءة في الآية الكريمة» ومعنى الخاص تَابتٌ على سَّبِيلٍ الققطع» فلا يصح 
260 
مخالفته 
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الأصل في مادة «طلق» هو التخلية والإرسال» وورد في لسان العرب: بغير طَلْق» 
وطلق: بغير قيد» وأطلقه فهو طَلِيقٌ وَمُطَلَّقٌ: : سرّحه. . والجمع طلقاء» والطلقاء: 
الأسراء العتقاء» والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقدء ويكون الإطلاق بمعنى الترك 
والإرسال. 


)١(‏ وأيضاً بوجود أسباب أخر غير ولالة الخاص؛ كالتخصيص بخبر الواحد» وبالقياس» وبالعرف؛ 
فلتنظر في كتب الأصول المطولة. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي: “/ 516 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: "/27 
وسلاسل الذهب للزركشي (ص١2758»‏ ونهاية السول للاسنوي: :7١9/7‏ وزوائد الأصول له 
(594)» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص857)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 
0١‏ والمستصفى للغزالي: ؟/ 1860» وحاشية البناني: 7/ 55» والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي : /”/اء وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص7577)» وحاشية العطار على جمع 
الجوامع: 274/7 والمعتمد لأبي الحسين: »788/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2358/١‏ 
وميزان الأصول للسمرقندي: »571١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي: »477/١‏ وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ؟”/ ١١1580‏ والوجيز للكراماستي (ص5١)»‏ 
وتقريب الوصول لابن جَزيٌ (ص”8)» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص51١2)1‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي (ص١57)»‏ وينظر الروضة لابن قدامة 2)١75(‏ والحدود للباجي (50). 

(9) ينظر: مباحث التقييد في: البحر المحيط للزركشي: */ 475 » والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: "/ "2 وسلاسل الذهب للزركشي (ص0١228)»‏ وزوائد الأصول للاسنوي (ص598؟)» 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص85)» .والتحصيل من المحصول للارموي: »501//١‏ 
والمستصفى للغزالي: 7/ ١1480‏ وحاشية البناني: 7/ 54» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 
/”لاء وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص2557)» والمعتمد لأبي الحسين: 2588/١‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 277٠/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: 2051/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ”/ »١105‏ والوجيز اراسي (ص5١)2‏ وتقريب 
الوصول لابن جزيّ (ص”87)» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص745١)»‏ ونشر البنود للشنقيطي: 
1١‏ وينظر كشف الأسرار: 2785/7 والمددل 1 ©26٠٠‏ والروضة 2.)١5(‏ والحدود , 
للباجي (54). 


مقدمة و١‏ 


وفي معجم مقاييس اللغة أَنَّ مادة «طلق» تدل على التخلية والإرسال. ومن المجاز 
قولهم: امرأة طالق وطالقة إذا طلقها زوجهاء وسجنوه طَلْقاً: غير مقيد. 

والمقيد في اللغة مأخوذ من القيد»ء استعير في كل شيء يحبس. 

وتنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد وذلك لاختلافهم في اعتبار 
كل منهما على طريقين : 

الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهماء ولما 
كانت النكرة تدل على الفرد الشائع أي المنتشرء فالمطلق عندهم يدل على الفرد 
الشائع؛ لأنه فرد من أفراد النكرة» فهو تابع لها بما تدل عليه» ومن أنصار هذا الرأي 
جمهور الشافعية؛ ومن وافقهم من العلماء. ومنهم سيف الدين الآمدي وابن الحاجب. 

الثاني: وهو لجمهور الأحناف والسبكي والقرافي والأصفهاني وابن ملك 
وغيرهم . 
) حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة» فليس ثمة شبه بين اللفظين؛ لأن النكرة تدل 
على الفرد الشائع» بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد. 

وها نحن نذكر أولاً تعريف معنى المطلق اصطلاحاًء ثم نعقبه بتعريف المقيد: 

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 

* المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا 
بين المطلق والنكرة» وقد ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق 
الإئبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة في الإثبات إِنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر. 

وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه. وَقَدٍ اختار هذا التعريف 
صاحب التلويح» و«صاحب المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: 
وهو الشائع في جنسه. 

وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهء وهي 
النكرة في سياق الأمر. 

* المذهب الثاني: وهو مذهب الجُمْهُورٍ مِنَ الأحناف؛ ومنهم البزدوي» وكذلك 
القرافي في «التنقيح»؛ وابن السبكي في «جمع الجوامع»؛ و«الإبهاج شرح المنهاج». 

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات». 
أي أنه الدال على الماهية من حيث هي هي» ومثله للفناري في «فصول البدائع». 

وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 


ك/ا١‏ مقدمة 


وقال القرافي: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هيء أي أنه الدال 
على الماهية بلا قيد. إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري» فقد يكون المطلق مقيداً ‏ 
كرقبة - مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما 
نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاًء وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما اقتصر 
اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع 
القيود» الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من 
' وحدة أو غيرها كالشيوع أو التعيين» فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيد لا وجوده في 
الواقع ونفس الأمرء فَإِنّهُ لا يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة» وعدم اعتبار القيد 
في التعريف يصدق من وجهين: 

الأول: أن يوجد في الواقع لكنه لا يعتبر. 

الثاني: أن يوجد فقطء فالقيد المذكور أَعَمُ من اعتبار العدم؛ لأن الكلي الطبيعي» 
الذي هو عبارة عن الماهية له ثلاثة اعتبارات: 


الأول: إما مأخوذ لا بشرط شيء» وهو المطلق عن جميع العوارض» فهو غير 
موجود في الأعيان الخارجية من حيث كونها فرداً من الأفراد كما هو مذهب أكثر 
العلماء. وإنما هو موجود فيها من حيث وجود شيء في الخارج تصدق عليه» وإن 
خالفته باعتبار المفهوم الذهني. 

الثاني: أو مأخوذ بشرط شيء» وهو المسمى بالماهية المخلوطة نحو: الإنسان 
بقيد الوحدةء وكالمقيد بهذا وأنت» وهو موجود فى الأعيان الخارجية . 

الثالث: أو مأخوذ بشَزط لا شىء» وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقق وجوده 
في الخارج مطلقاً. 

المقيد اصطلاحاً : 

أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف 
المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء» ومنهم سيف الدين 
الأمدي, والعلامة ابن الحاجب . 


وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: 


مقدمة /لا/ا ١‏ 


أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل. 

وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل 
قولنا: دينار أردنى» فهو وإن كان مطلقاً فى جنسه من حيث إنه دينار أردني» إلا أنه في 
الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار» فهو مطلق من وجوء مقيدٌ من وجه آخر. 

وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه؛ أي أنه يخالف حد 
المطلق عنده. وقيل: المقيد ما دل على معنى غير شائع في نفسه. وهذا يخالف ما 
جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعنى دلالة المقيد على المعينات» إذ يتناول جميع 
المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعام» في حين يخرج منه ما دل على شائع في 
نفسه ع لو 0 تاج للمؤمنين من الرجال» ونحو-- - رقبة مؤمنة 59-98ظ 

وعرف ابن قدامة المقيد فى «روضة الناظر»: بأنه المتناول لمعين أو لغير معين 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسهء كقوله عَرَّ وجل في كفارة القتل خطأ: 
ٍِنَدبَةٌ مُسَلْمَة مُسَلْمَةَ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِئَقِ فَمَنْ لَمْ يجذ قْصِيَامُ شَهْرَْنٍ مُتَتَابِمَيِنِ4 حيث 
قيد الدية بالتسليم والرقبة والإيمان والصيام بالتتابع . 

ويرى ابن قدامة أن التقييد أمر نسبي اعتباري» مثلما ذهب إليه القرافي تماماًء فقد 
يكون اللفظ مقيداً باعتبار مطلقاً باعتبار آخر ‏ كرقبة مؤمنة - مقيدة باعتبار الإيمان ‏ مطلقة 
باعتبار السلامة أو غيرها من الصفات. 

00 0 مذهب انه ومنهم البزدوي وابن ملك في «شرح الم 
اع ا ال 

قال البزدوي : المقيد هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» أي الدال 
على الماهية مع وصف زائد. 

وقال القَرَافي: المقيد هو كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرهاء بمعنى الدال على 
الماهية بقيد الوحدة أو قيرها من القيودة والمقيد عند الإمام القرافي أمر إضافي نسبي» 
فقد يأتي المقيد ويكون مطلقاً - كرقبة - فإنها مقيدة بالملك بالنظر للإيمان ‏ وكرجل عالم 
فإنه مقيد بالعلم مطلق بالنسبة لصفات أخرى كالجهل» ومثله ‏ رقبة مؤمنة ‏ مقيدة 
بالإيمان» مطلقة بالنظر إلى صفات أخرى كالذكورة والسلامة والمرض» والإمام القرافي 
يرى أنه إذا زيد على مدلول اللفظ المطلق مدلول آخر بلفظ أو بغيره» فإن المطلق حينئذ 
يصير مقيداًء وذلك مثل ‏ رجل عالم ‏ وحيوان ناطق وكل مطلق عنده مقيد في ذاته إذا 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م7١‏ 
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ما أخذ مسماه منسوباً إلى ألفاظ أخرى. فالرقبة لفظ مطلقء لكن الرقبة إنسان مملوك» 
وهو بهذا الاعتبار يكون مقيداًء والإنسان لفظ مطلق يتناول أفراداً كثيرة» لكن الإنسان 
حيوان ناطق» فالحيوانية والنطق قيدان يردان على لفظ الإنسان» والحيوان جسم 
حساس» فالجسمية والحساسية قيدان آخران» وعليه فإن كل مقيد يكون مقيداً من وجه 
مطلقاً من وجه آخرء فاللفظ لا يكون مُقَيّداً بالوضع بل إن نسبته إلى لفظ آخر هي التي 
تصيره مقيدأا. 


احكم المطلق والمقيد» 

يعتبر الإطلاق والتقييد أمرين عارضين للنصوص الشرعية» أمرأ كان النص» أو 
في العام والخاص؛ لأن هناك شبهاً بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد» وعليه 
فإن كل ما يخصص اللفظ العام جار بِعَيْنِهِ في تقييد المطلق. وهذا عند من قال باعتبار 
المطلق من قبيل العام» والمقيد من قبيل الخاص. فَإِنَّ طائفة مِنْهُمْ ترى أن المطلق 
والمقيد كليهما من أقسام الخاص» والخاص قد يأتي على صيغة الأمر بالفعل» وقد يأتي 
على صيغة النهي عن الفعل» وقد يأتي منتفياً عن القيود وهو المطلق. وقد يأني مقيداً 
بقيد «ما»» وهو المسمى بالقيد. 

وهؤلاء اعتبروا المطلق والمقيد من أقسام الخاص» وقد أرادوا أن كلاً منهما يُقَابل 
الآخرء ف«المطلق» لفظ خاص “«المقيد». إلا أن الفرق بينهما هو كون المطلق لفظاً دالاً 
على فرد أو أفراد شائعة» ولم يقيد بقيد يحد من شيوعه» ومعنى هذا أنه فرد منتشر. 

مثال هذا: حيوان». ورجلء. وكتاب». وطلاق» ورقبة» فإن هذه الألفاظ وما 
شابهها مما يدل على ما وضع له على سبيل الشيوع» ولم يقيد بوصف أو شرط أو زمان 
أو مكان أو غير ذلك؛ بحيث يكون كل منهما موضوعاً للدلالة على فرد شائع في ذلك 
الجنس هو من قبيل المطلق. 

أما المقيد فهو لفظ دال على فردء أو أفراد شائعة» مقيد بقيد مستقل؛ بحيث يقلل 
من شيوعه . 

مثاله : حيوان ناطق» ورجل عربيء فإن هذه الألفاظ وأمثالها من الألفاظ الخاصة 
إذا جاءت مقيدة بوصف زائد على حقيقة اللفظ ذاته؛ بحيث يحد الوصف من شيوع 
اللفظء ويقصره على بعض أنواعه أو أفراده يعتبر من قبيل المقيد. 


مقدمة 7 


٠‏ حكم المطلق: 

إذا وَرَدَ لَفْظْ شرعي مطلق» ولم يرد ذات اللفظ مقيداً في نص شرعي آخرء فلا 
نزاع بين الفقهاء هنا في وجوب العمل بالمطلق» بمعنى أنه يكفي المكلف للامتثال 
والانقياد»ء والخروج من عهدة التكليف. إِيمَاعْهُ فَرْداً مَا مِنْ أَفْرَادٍ المكلف به الشائعة 
فيهء ولا يجوز تقييد المطلق هنا بشىء من القيودء وصفاًء أو شرطأًء زماناً أو مكاناًء 
أو غير ذلك مما يصرفه عن إطلاقه» اللّهم إلا إذا قام دليل يصرفه عن إطلاقه» بحيث 
يقصره على بعض أفراده؛ ذلك لأن المطلق من قبيل الخاص - على رأي بعضهم ‏ 
ومعلوم أن دلالة الخاص على معناه قطعية ما لم يصرفه دليل عما يراد به» أو يدل 
على تأويله . 

ومن أمثلة المطلق الذي جاء مطلقأء ولم يرد بذاته مقيداً في نص شرعي آخر لفظ 
«أيام» الوارد في قوله تعالى: طوَمَنْ كَانَ مَريضا أ أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِن أيَام حر 
[البقرة : لالحا وعد ااه بطي عو ويد كانم ؟ ولم يرد ما يقّيده في 
نص آخرء ولم يثبت يثبت دليل يقيده بقيد التتابع» وهذا يوجب على أن من أفطر في نهار 
رمضان لعذر؛ ا كان العذر مرضاً أو سفراً أو غير ذلك» أن يعيد صيام الأيام التي 
أفطرها من غير قيد التتابع» فيجوز له شرعاً قضاء هذه الأيام كيف شاءء فهو مخير في 
صومها بالتتابع أو بغير التتابع؛ إذ له أن يصومها متتابعة أو غير متتابعة؛ وذلك لعدم 
ورود دليل من الشرع يفيد تقييد الأيام بالتتابع في نص شرعي آخر. 

ومن الأمثلة الأخرى لفظ «رقبة» في قوله تعالى : لِوَالَذِينَ يُظَاجِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ 
0 فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ من قبل أَنْ يَتَمَاسَاك [المجادلة: ]2 فإن لفظ «رقبة» هنا 

د د الذكورة: والأنوثة» ولم يأت دليل شرعي يقيد الرقبة هنا 

من القيود»ء فيعمل بالمطلق على إطلاقه» يُجْزىء المكلف تحرير أي رقبة إن شاء 

8 مؤمنة كانت» أو كافرة» ذكراً كانت أو أنثى. " 

ومن الأمثلة أيضاً لفظ «أزواجاً» في قوله عَرٌ وجَلّ: طوَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنكُمْ 
وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجاً يََرَئْضنَ بأَنْفُسِهنٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُر مُر وَعَشْراً» [البقرة: 775]» فقد جاء لفظ 
«أزواجاً» في هذه الآية مطلقاً بغير الدخول: فيجب على الزوجة التي توفى عنها زوجها 
أن تعتد المدة المذكورة في الآية ما لم تكن ذات حمل. 

زا للماة عر حي لتنج الفط التطاي إذا مخازاني الي بغر تيده ولم يأت 
بذاته مقيداً في نص شرعي آخر. 


أما إذا جاء لفظ مطلق فى نص شرعىء وورد ذات اللفظ مقيداً فى نص آخر وكان 


ميال مقدمة 


حكمهما مختلفاً ‏ فلا نزاع بين أهل العلم في امتناع حمل أحدهما على الآخرء فلا 
يحمل المطلق منهما على المقيد؛ » سواء كان النصان أمرين أو نهيين» أو كان أحدهما 
آفرا والآخر فيا وسواء كان سببهما تعدا أو ميحلفاً: وذلك لعدم المنافاة في الجمع 
بينهما إلا في صورة واحدةء كما إذا قال في كفارة الظهار مثلاً: «أعتق رقبة»» ثم قال: 
«لا تعتق رقبة كافرة» فلا خلاف بينهم في وجوب تقييد الرقبة هنا بالإسلام. 
أما إذا ورد اللفظ مطلقاًء وقيده نص آخرء فإنه حينئذ يجب العمل بهذا 
القيد؛ مثال ذلك لفظ «الوصية» الوارد مطلقاً في آية المواريث» وورد مقيداً يحديث 
0 فبعد أن بَيّن - سبحانه وتعالى - نَصِيبَ كُلَّْ وَارِثْ قَالَ: مِن بَعْدِ 
صِبْةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْن» [النساء: »)]١١‏ فالوصية هنا جاءت مطلقة من القيود» فقد 
منع النبي يكل سعدا بأن يوصي بأزيد من الثلث فقال: «الثلثء. والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس»؛ حيث قيد النبي كَكٍِ الوصية 
الواردة في آية المواريث بالثلث في هذا الحديث» فكان هذا قيداً للوصية الواردة في آية 
المواريث بعدم الزيادة على ثلث تركة الميت» فوجب العمل بهذا القيد» ويكون مقصود 
الشارع بالوصية الواردة في آية المواريث الوصية بثلث التركة؛ عملا بالحديث الذي 
سقناه . 
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٠‏ حُكُمْ المقَيَدِ: 

أما إذا جاء لفظ مقيد في نص» ولم يرد ذات اللفظ مطلقاً في نص آخرء فلا نزاع 
بين أهل العلم في وجوب العمل به كما وردء ولا يجوز إلغاء القيد الوارد فيه؛ ولا 
يخرج المكلف عن العهدة. ولا يتحقق منه الامتثال ما لم يأت المأمور به بإيقاعه مقيداً 
كما جاءء ولا يكفيه أن يأتي المكلف به إلا مقيداً بقيده؛ اللّهم إلا إذا دل دليل على 
إلغاء ذلك القيد» فإن القيد حينئذ يصير منتفيًء بحيث يصبح مدلوله مطلقاآء فيلغى عنه 
ذلك التقيبد الذي كان في أفراده قبل الإطلاق. 

ومن أمثلة اللفظ المقيّد الذي لم يدل دليل على إطلاقه قوله - عَرٌ وجل - في كفارة 
القتل الخطأ: #و مَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خَطَأْ فُتَحْرِيرُ رَقَبةِ مُؤمئةِ4 [النساء : 47] فقد قيد الشارع 
القتل هنا ب«الخطأ». فالكفارة واجبة فيه دون غيره» كما قيد الرقبة ب١المؤمنة».‏ فلا 
يجزىء المكلف تحريرٌ رَقَبَة كافرة» ولا يتحقق انقياده لأمر الشارع إلا إذا حرر رقبة 


. 


مؤمنة . 


ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله ‏ تعالى ‏ في كفارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ 
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١4١ مقدمة‎ 


ِسَائِهم كم يَمُودُونَ لما قَالُوا فتَحْرِيرُ رَقبٍَ من قَبْلٍ أن يََمَاسًا ذَلكُمْ ُوعَظُونَ به وَاللّ يما 
تَعمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يِجذ قْصِيَامُ شَهِرَئنِ مُتََابِمَينٍ من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء فَمَنْ لَمْ يسْتَطِخْ 
فَإِطِعَامُ سِنْينَ مِشكيناً» [المجادلة: ”ا 4]. 


ومن الواضح في هذه الآيات أن الرقبة المذكورة في الآية مطلقة» فيجزىء 
المظاهر إعتاق الرقبة المؤمنة» كما يجزثئه إعتاق الكافرة. 

ومن الواضح أيضاً أن الآية قيدت الشهرين بقيد التتابع» فالصيام المفرق أي: غير 
المتتابع لا يجزىء المظاهر» كما أن الآية جعلت كفارة العود في الظهار واحداً من أمور 
خاصة ثلاثة هي: تحرير رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناء وقيد 
تحرير الرقبة» وصيام الشهرين بأن يكونا قبل التماس» وقبل الاستمتاع بالزوجة» فكان 
واجباً على المظاهر أن يراعى القيد عند التكفير بواحد منهماء فى حين نجد أن الآية 
الكريمة لم تقيد الإطعام بشيء من القيودء وعليه فيصح أن يكون الإطعام بعد التماس» 
إلا إذا دل دليل شرعي من نص أو غيره على تقيبده بذلك. 

ولقد تنازع الشافعية والحنفية في هذه المسألة. فالشافعية يذهبون إلى تقييد الإطعام 
بكونه قبل التماس» وذلك قياساً على التحرير وصيام الشهرين بكونهما قبل التماس. 
وفي «شرح الجلال المحلي على منهاج النووي» أن تقدير قوله تعالى: وين نبل أن 
يَتَمَاسَاك في الإطعام كما هو الحال في غيره حملاً للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة 
كما ألمح الشيخ عميرة» أن تقييد «الإطعام» بكونه قبل التماس مع اتحاد الواقعة 7 
لطول زمن الصوم عن زمن الإطعام؛ وذكر المحلي أن الشافعي ‏ رحمه الله قد حمل 
مطلق الرقبة في آية الظهار على مقيد الرقبة في آية القتل خطأء قياساً بجامع حرمة السبب 
في كل منهما. 

وقال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: إنه القياس» كما قيد الرقبة بالمؤمنة في 
كفارة القتل خطأء وألحق بها غيرها قياساً عليهاء أو حملاً لمطلق آية الظهار على مقيد 
آية القتل» وذلك كحمل المطلق في قوله تعالى: الوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» 


[البقرة: ]١87‏ على المقيد في قوله تعالى: «وَأشْهدُوا ذوَي عَذْلٍ ل مِنْكُمْ» [الطلاق: 
؟افهو إذن قياس إلحاق. 


واحتجوا على تقييد الإطعام بكونه قبل التماس بما روي من أن رجلاً ظاهر من 
امرأته» ثم واقعها قبل التكفير عن ظهارهء فلما أخبر النبي بَكلةِ بذلك سأله بقوله: «ما 
حملك على ما صنعت؟' فقال الرجل : رأيت بياض ساقها في القمرء فقال له النبي كَكه: 
«فاعتزلها حتى تُكَفْرَا من غير أن يقيد النبي كَل بشيء من المخصال الواردة في آية الظهار. 


"ما مقدمة 


وأما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى وجوب الإطعام على المس» فهم يقيدون الإطعام 
بكونه قبل التماس؛ وذلك قياساً على تحرير الرقبة وصيام الشهرين» وعملاً بالحديث 
الذي سقناهء كما ذهب إليه الشافعية» غير أن بعض الأحناف يقول: إن تقديم كل من 
التحرير وصيام الشهرين شرط لحل الوطء وأن تقديم الإطعام على الرغم من كونه 
مطلوباً - ليس شرطاً لحل الوطء؛ وذلك عملا بتقييد الآية في كل من التحرير 
والصيامء وإطلاقها في الإطعام» وبهذا يبدو واضحاً ما رُوِيَ عن أبي حنيفة - رحمه 
الله - من أن: المظاهر يستأنف إذا مس زوجه في أثناء الصومء ولا يستأنف إذا مسها 


ومن نماذج المقيد الذي لم يدل دليل على إطلاقه. ما ورد في كفارة القتل خطأ 
في قوله عَرٌّ وجَلٌ: لقَمَنْ لْمْ يتَجذْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ4 [النساء: 7 فقد قيدت 
الآية الكريمة الصيام بقيد التتابع» فلا يبرىء ذمة المكلف أن يصوم شهرين غير 
متتابعين» ولا يخرجه عن العهدة. ولا يتحقق منه الانقياد لأمر الشارع, إلا بإيقاع 
المأمور به مقيداً بقيد التتابع . 


أما مثال المقيد الذي ورد دليل على إلغاء قيده. وإطلاقه من ذلك القيدء لفظ 
«ربائبكم' الوارد في قوله تعالى: ٍوَرَبَائِبكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي 
دَخَلْتُمْ بهن 4 [النساء: 11] فالشَّارِع هنا قيد «الربائب» بكونهن في الحجورء ومفهوم 
هذا القيد أن من لم يكن في الحجورء فلا جناح على الزوج أن ينكحهن» لكن قوله ‏ 
عَرْ وجَلٌ - بعد قوله الأول: لفَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فلا جُتاحَ عَلَيِكُمْ» قد دل على 
عدم حرمة التزوج بالربائب عند عدم دخول الزوج بالأم» فإن كانت حياة الربيبة 
ومعيشتها في بيت زوج أمها شرطاً في التحريم ‏ لما اكتفى بنفي الدخول في الحل» بل 
لزاد عليه ما يدل على نفي القيد الثاني» كأن يقول على سبيل المثال: فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن ولا الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم؟ لأنه هنا في معرض البيان» 
وبما أنه اكتفى في ثبوت الحل بنفي الدخول فقطء دل هذا على أن حياة الربيبة ومعيشتها 
في الحجر ليس شرطاً في عدم الحل» وإنما ورد هذا القيد بناء على ما جرت به العادة 
من وجود الربيبة في الغالب في كنف زوج أمها ورعايته. 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن لفظ «ربائبكم» ولفظة «نسائكم» الذي قبله» وإن لم يُكُنْ 
من قبيل اللفظ المقيد الذي يعتبر من أقسام الخاص ‏ عند بعض الفقهاءء لإلهنارين مني 
العموم ؛ إذ إن كل لفظ منهما جمع مضاف» والجمع المضاف من صيغ العموم. غير أن 
في كل منهما قيداًء أحدهما لم يدل دليل على إلغائه» والآخر دل الدليل على إلغائه . 


هذا الذي قدمناه هُوَ حكم كل من المطلق والمقيد مطلقاًء ولقد يتضح لنا مما 


مقدمة ١‏ رككل 


سبق أن اللفظ المطلق يجب إيقاعه مطلقاً» كما وردء إذا لم يدل دليل على تقييده. 
كما اتضح لنا أن اللفظ المتديجع اعوج الاح يتين ينا ورد إلا إذا دَلّ 
دَلِيلٌ على إلغاءِ قيده . 


© © © 
© جواز حمل المطلق على المقيد: 


تنوعت آراء العلماء فى موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهبّ عدة: 

الثاني: وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا 
الحمل فيه» وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة . 

الثالث: وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح . 

الرابع : وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل. 

أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاًء فقد استدلوا على مذهبهم 
بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن العرب تحذف وتثبت 
في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في الكلام» وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن 
نَخْن بِمَاعِئْدَنَاوَأنتَيمًا عِنْدَكَ رَاض وَالرَأَيُ مُخْبَلِفُ 

فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة «راضون» في صدر البيت؛ لدلالة قوله في 
العجز «راض» على المحذوف. فالشاعر يريد أن يقول: نحن بما عندنا راضون. فحذف 
خبر المبتدأ «نحن» واكتفى بذكر خبر المبتدأ «أنت»؛ ليدل على خبر المبتدأ «نحن». 

ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطويل]: 
رَمَانِي بأمر كنت مِئهُ وَوَالِدِي بَرِيئاً وَمِنْ أَجْلٍ الطويٌ رَمَانِي 

تيك حدق الشناغر: هنا كلمة «زامر» فى عجر البيت؛ لدلالة الصدر عليهء فهو 
يريد أن يقول: من أجل الطوي رماني بأمر. 

فالمستقرىء لأساليب العرب» يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا 
دل دليل لفظيء أو غير لفظي على مراد المتكلم» والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد 
والنماذج على ذلك؛ جرياً على أساليب العرب. 
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مثال ذلك قول الله عَرْ وجَلُ: همَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٍ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيِهَا4 
[فصلت: 55] أي : من عمل صالحاً فعمله لنفسه. ومن أساء فإساءته على نفسه. ومن 
ذلك الما ترم مز وجل «واللائي يَئِسْنَ مِنَ الممجيض مِن نِسَائِكُمْ إن ارْتَُِمْ فَعِدَتهُنُ 
تَلامَةٌ أذ شَهُرِ واللائي لَمْ يَحضَنَ» [الطلاق: 5] أي : واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة 
أ 
سهر ٠.‏ 


وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة 
تعدد الحكم دون الحادثة» تنازعوا في موجب الحملء» فقَّدْ ذهبت طائفة منهم إلى أن 
موجب الحمل هو اللغة» من غير نظر إلى قياس أو دليل» وجعلوه من باب المحذوف» 
فإن أهل اللسان العربي يحذفون القيك فيفر عم ؟ استناداً على دلالة ذكره في موضع 
آخر من الكلام» مثال ذلك في قوله عَرّْ وجَلٌ: «وَالحَافِظِينَ هُ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ» 
[الأحزاب : "] أي : والحافظات لهاء ومثله أيضاً قوله عَرْ وجَلٌ : طوالذَاكرِينَ الله 
كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ» [الأحزاب : أي : والذاكرات الله كثيراً» فقد دل عليه ما سبق . 


وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة: «والذاكرات الله؛ حيث انصرف الكلام إلى 
حي و ا ا عب راع الدكن لأنْ الخطاب إنما ورد 


ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حمل المطلق على المقيد 
من جهة اللغة» ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره» 
فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيدء لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة» 
وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه» وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو 
الحكم» أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمارء وإن صلة كهذه غير موجودة 
بين المطلق والمقيد» بينما الصلة التي مرجعها الحكم فهي قسمان: 

الأول: أن يتفق يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة؛ ولا علاقة 
لهذا بالتقييد باللفظ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس . 


الثاني: أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة» غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً 
من التعبد؛ فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهماء وقد تكون المصلحة في 
اختلافهما بذلك التقييد؛ فلو جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة 
بينهماء لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل. 


وأما أهل التحقيق من الشافعية» فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح 
الذي يقتضى التقيبدء كما في تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل. 


مقدمة هما 


قال الشيرازي: اوإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخرٌ كالرقبة في كفارة القتلء 
والرقبة في الظهارء قيدت بالإيمان في القتل بقوله تعالى: لِوَمَنْ قَتَلَ مُؤمناً خَطَأً 
فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ» [النساء: ؟97], وأطلقت في الظهار بقوله تعالى: لِوَالَذِينَ 
يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهمْ نم يَعُودُونَ لما قَالُوا فتَخْرِيرٌ رَكَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا [المجادلة : 
*] حمل المطلق على المقيدء فمن أصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغة»ء أي: 
بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة 
الواحدة» أي: أن بعضه يفسّر بعضاًء فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان قيدت 
في كفارة الظهار به. 

وقال بعضهم: يحمل من جهة القياس ‏ أي: قياس المطلق عل المقيد بجامع 
بينهما وهو اتحاد الحكم ‏ وهو الأصح. 

وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد؛ لأن ذلك 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» وربما قالوا: لأنه حمل منصوصء والدليل 
على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو القتل» لا يتناول المطلق 
وهو الظهارء فلا يجوز أن يحكم فِيهِ بحكمه من غير علة كلفظ البْرّ؛ِ لما لم يتناول 
الأرزء لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة» فكذلك هناء والدليل على أنه يحمل 
عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس» فصار 
كتخصيص سائر العمومات. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الحَمْل بالقياس» واستدلوا على فساد ذلك 
الحمل بحجج تثبت ما ذهبوا إليه» بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل» 
فالعقل عندهم هو الأصل في جواز الحمل» غير أنهم لم يسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا 
إليهء ولعل هذا الرأي هو أضعف الآراء في هذه القضية. 


شُرُوط حَمْل المُطَلّق عَلَى المُقَبَدِ : 


لقد اشترط من. قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا أن نذكرها 


١‏ - اشترطوا أن تكون الذَّوَات ثابتةٌ في كل من المطلق والمقيد» وأن يختصٌّ 
المقيّد بكونه من باب الصفات حتى يحمل المُطلق عليه أما إذا كان في أحدهما زيادة 
أو عدد في أضل الحكمء » فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر» على سبيل المثال إذا 
أوجب الشّارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوء مع إيجا به المسح على عُضْوَيْنِ عِنْدَ 
التيمم» فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد الوضوءء فلا 
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يلزم المكلف مسح أربعة أعضاء بدلاً من عضوين؛ حيث إن ذلك يعني إثبات حكم 
جديد» وإثبات حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات. وجواز الحمل إنما يختص 
بالصفات دون الذوات» ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشي». وأبو حامد 
الإسفرايينى » والماوردي. والرويانى» والأبهري من المالكية. 


- اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقط. وعلى سبيل المثال: 
شتراط عدالة الشهود في الوصية والرجعة» مع إطلاقها في البيوع وغيرهاء فالشهادة 
0 أما إذا وقع المطلق بين قيدين متنافيين» فإن اختلف السبب لم يحمل 
المطلق على أحد القيدين إلا بدليل» فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أَؤْلَ» أو 
يحمل على ما قَوِيّ دليل حكمه» وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازي» 
ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه. ونقضه الزركشي في «البحر». 
"- واشترطوا أَنْ يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمرء أما في باب 
النهي والنفي فلا يصح الحمل؛ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق» فلو 
قال الشارع مثلاً: لا تعتق رقبة» ثم قال: لا تعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة» لم يجزئه إعتاق 
واحدة منهماء وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدي وابن الحاجب وهو الأصح. 
كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط. وجعله شرطأ في بناء العام على الخاص» وذهب 
صاحب «المحصول» وصاحب «المنها اج» إلى التسوية بين الأمر والنهي. فإذا قال: لا 
تعتق مكاتباًء ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً حمل الأول على الثاني» ويكون المنهى 
عنه هو إعتاق المكاتب الكافر» وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من 
الكلام دون سائر الأقسامء بل هو جائز بإطلاق» ولعل الأصح في هذا الباب عدم جواز 
الحمل في النهي والنفي. 
5 - واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة» وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق 
العيد؛ لأنه نيصن ثمة ارهن ابره الدديه بيعل 
أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق 
والمقيدء أو عندما يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه» أما إذا أمكن 
الجمع بين الدليلين: المطلق والمقيد. أو العمل بكلّ منهما في موضعه» فَِنَّ عدم 
الحمل أولى من الحمل؛ لأ الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصين» وإعمال النصين 
أولى من إهمال أحدهماء وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة. 
1 - ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره ذ في المطلق؛ بحيث 
يقصد بالقيد ذلك الأمر الزائدء» ويذكر من أجلهء فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة» 
فإن الحمل لا يصح؛ لأن ذكر القيد حينئذ إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص. 


مقدمة /ام ١‏ 


- ألا يرد دليل على عدم التقييد» فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصح. 
بل يعمل بكل واحد من الدليلين في موضعه الذي ورد فيه» أي يعمل بالمطلق حيثما 
ورد مطلقاً. ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيداً. 
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لأشكال وصور التعارض بين المُطلق والمقيد» 

إن مَدَار النزاع بين المطلق والمقيد إنما يمكن توضيحه في الأسباب المؤدية إلى 
تحفّق التعارض بين اللفظين» فذهبت الشافعية وأتباعهم إلى أن اتحاد الحكم في النصين 
موجب للتعارض بينهماء سواء انحَدَ الحُكمُ فِيهمًا أو اختلف». ففي هذه الحالة يجب 
الحمل» وبهذا اتسعت دائرة الحمل عندهم . 

أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن التعارض لا يتحقق بمجرد اتحاد الحكم» بل لا بد 
عندهم هو اتحاد السبب والحكم معاء مع كون الإطلاق والتقييد في الحكم؛ ولا حمل 
بغير هذا الموجب إلا لضرورة» وأما إذا اختلف السبب والحكم عندهم فلا حمل؛ 
وذلك لعدم تحقق موجبه وهو التعارض » وكذلك إذا جاء الإطلاق والتقيبد في السبب. 

وقد أدى هذا النزاع بين الأصوليين في موجب التعارض بين المطلق والمقيد إلى 
تعدد صور ذلك التعارض تبعاً لاختلاف مذاهبهم في هذا الشأن؛ لذا يجدر بنا أن نتكلم 
عن كل صورة من تلك الصور بالتوضيح والتفسير» حتى نعرف مواضع الخلاف والوفاق 
بين الفقهاء في هذه القضية. ونجمل هذه الصور كما يلي: 

. أن يتحد النصان حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في الحكم‎ - ١ 

" - أن يتحد النصان حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في السبب. 

- أن يتحد النصان حكماً واختلافهما سبباً والإطلاق والتقييد في الحكم . 

5 - أن يتحد النصان سبباً واختلافهما حكماً والإطلاق والتقييد في الحكم . 

أن يختلف النصان حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في الحكم. 

* الصورة الأولى: اتحاد النصين حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في الحكم: 

ونقصد بالسبب هنا الموضوع الذي من أجله شرع الحكم. وفي هذه الحالة يتفق 
النصان في الحكم والسبب» ويرد الإطلاق والتقييد على الحكم وحده دون الموضوع 
الذي هو سبب الحكم. 

ويلاحظ في هذه الصورة أن اللفظ لا يَخْنُو مِنْ ثَلانَةِ أشكال: إما أن يدل على 
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الإثبات في النصين» أو يدل على النفي» أو النهي» وتعتبر الحالتان الثانية والثالثة حالة 
واحدة» ويذكر الشوكاني أن العلماء اتفقوا على تقييد المطلق في هذه الصورة» يعني أن 
العلماء اتفقوا على حمل المطلق على المقيدء بحيث يكون المقيد مبيناً لحكم المطلق» 
ومبيناً لمقصود الشارع منه» كما اتفق أكثر الشافعية هنا على حمل المطلق على المقيد» 
درءاً للتعارض بين النصين؛ وذلك بسبب اتحادهما في الحكم؛ كما أن اتحاد الموضوع 
ايها غر أبضا سبي فى وعلوة النتافن بكوهاء » ولا يمكن دفع هذا التعارض إلا باعتبار 
المقيد مبيناً للمطلق» وذلك بحمل المطلق على المقيد» ولهذه الصورة وجوه يمكن أن 
نذكرها فيما يلي : 


١‏ حالة الإثبات: اتفق الأئمة الأربعة ومن لفٌ لفهم على وجوب تقييد المطلق 
في هذه الحالة. فهم يوجبون حمل المطلق على المقيد. ا 2 
المطلق. ومبيناً لمقصود الشارع منهء قال صاحب مختصر التحرير : «فإن كانا مثبتين» أو 
في معنى المثبت كالأمْرِء كأعتق في الظهار رقبة» ثم قال: عدن رقي البؤمنة .تمل 
منهما مطلق ولو تواتراً على مقيد ولو آحاداً عند الأئمة الأربعة وغيرهم, اوذكره المَجَدْ 
إجماعاً» وحكى فيه خلاف عند الحنفية والمالكية. والحَمْلٌ هُنَا يَعْنِي أَنّهُ لا يجزىء 
المكلف إلا أن يُغْتق رقبة مؤمنة دون غيرها من الرّقَبَات؛ حملا لمطلق الرقبة في الأول» 
على قيد المؤمنة في الثاني» وإنما وجب حمل المُطلق على المقيد هناء لأن من أخذ 
باللفظ المقيد بالمؤمنة» يصدق عليه أنه عمل بدلالة المُطلق» وخرج من العهدة» أما من 
أخذ بالمطلق فلا يصدق عليه أنه وَفُى العمل بدلالة المقيدء فكان الواجب والأولى أن 
يجنم بين النضين» وذلك لا يتأتى إلا بحمل المطلق على المقيد» أي باعتبار المقيد 
مبينا وموضحا مقصود الشارع باللفظ المطلق. 

وقد يقول قائل: إذا كان دليل الإطلاق متواتراً والمقيد آحاداً.ء فهل يقيد الآحاد 


المتواتر؟ والجواب أن هذا مبني على ما ذهب إليه الفقهاء في الزيادة على النص هل 


والذي يستقرىء أقوال الأصوليين» يجد أنهم تنازعوا في كون الزيادة على النص 
نسخاً فقد تكون الزيادة عبادة مستقلة» أو غير مستقلة» أما العبادات المستقلة فاتفق 
العلماء على أنها ليست نسخاً كزيادة وجوب الزكاة مثلاً على وجوب الصلاةء فإيجاب 
الزكاة لا ينسخ وجوب الصلاة؛ لأن النسخ يقتضي رفع الحكم وتبديلهء وهنا لم يتغير 
حكم الصلاة المزيد عليهء بل بقي على وجوبهء واستمر إجزاؤه إلى آخره؛ لكننا نرى 
أنهم تنازعوا في زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمسء فقد ذهب جمهور العلماء 
إلى القول بعدم النسخ» وقال بعض العراقيين بالنسخ؛ لأن زيادة صلاة على الخمس 
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المفروضة تنفي الوسطية عن الوسطى» فيكون ذلك نسخاً للأمر بالمحافظة على الوسطى 
بقوله عَرّ وجل : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوُسْطئ4 [البقرة: 718]. 
* وأما العبادات غير المستقلة فهي على ثلاثة أحوال: 


أولاً: أن تكون الزيادة مع العبادة الأولّى جُزءين لعبادة» ولا تعتبر الأولى إذا 
أفردت بأن لم يضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في صلاة الفجر مثلا . 

ثانياً: أن تكون الزيادة شَرْطاً للأولى» ولا تجعلا جزءين لعبادة كالطهارة في 
الطواف . 

ثالثاً: أن تكون الزيادة منفية بمفهوم الأول» كإيجاب الزكاة فى المعلوفة» بعد 
إيجابها في السائمة» فهذه هي الصور التي تنازع فيها الفقهاء على الطرق التالية : 

الأول: أن الزيادة على النص ليست نسخاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
قول الشافعي ‏ رحمه الله وأبي علي وأبي هاشم . 

الثاني : الزيادة على النص تعتبر نسخاً مطلقاًء وهو مذهب الأحناف ومن لف لهم 
من العلماء. 

الثالث: إذا كانت الزيادة ترفع بمفهوم الأول. كانت نسخاً وإلا فلا؟ كما إذا نص 
الشارع مثلاً على أن في سائمة الغنم زكاة» ثم قال بعد ذلك: في المعلوفة زكاة. 

الرابع : إذا أحدثت الزيادة تر فى المزيد عليهء بحيث يكون وجوده كعدلمه ‏ 
فلا اعتداد بفعله بعد الزيادة إلا أذ يستائف» وكان ذلك نسخاً كزيادة ركعة على ركعتي 
الفجرء فإن الركعتين لا تجزئان المكلف لو صلاهُمَا دُونَ الرّكعة. قال القاضي عبد 
الجبار المعتزلي: إن كانت الزيادة تخرج الأصل عن اعتباره الأول» بحيث لا يعتد به 
ولا يعتبر لو فعل وحدهء فإنه يكون نسخاً كزيادة ركوع أو سجودء وإن لم يكن كذلك 
بأن صح فعله وحده بعد الزيادة لم يكن نسخاء مثل زيادة التغريب على الحدء وزيادة 
عشرين جلدة على حد القاذف. وقال أبو الحسين البصري في المعتمد: إذا رفع الزائد 
حكماً ثبت بدليل شرعي كان نسخاً سواء ثبت بالمنطوق أو بالمفهوم, أما إذا ثبت 
بالبراءة الأصلية ‏ أي: بالدليل العقلي ‏ لم يكن نسخاًء وهذا هو ما جرى عليه سيف 
الدين الآمدي. وأبو عمرو بن الحاجب. 

الخامس: إذا كانت الزيادة متحدة مع المزيد عليه» بحيث ينتفي التعدد أو 
الانفصال بينهما كانت نسخاً وإلا فلاء كزيادة ركعة على ركعتين؟ إذ لو عدمت الركعة 
لم يكن للركجتين أثر : :لآن النلات هي .الواجية» :وهذا ما اخنازه حسبة الإسلاع الخزالي 


(قدسّ أللّه سره). 
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السادس: إذا رفعت الزيادة حكماً شرعياً ثبت بدليل شرعي ‏ كان ذلك نسخاًء 
وإلا فلا؛ لأن ذلك هو حقيقة النسخ. 

وإليك بيان مذاهب وآراء العلماء في هذه المسألة» فنقول: الزيادة على النص لها 
صورتان: 

الأولى : أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول» أو مثبتة ما نفاه الأول» ومثل 
هذا يعتبر نسخاً بالاتفاق؛ مئال ذلك : تحريم الحمر الأهلية» وذي الناب من السباع» 
وذي المخلب من الطيرء وغير ذلك». فقد حرم الشارع ذلك بالسّئّة النبوية زيادة على 
قوله تعالى: طقل لا أَجِدُ فِيمَا أوجي إِلَيْ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَبتةٌ أو 
دما مَسْفُوحاً أو لَحْمْ خنزير فَإِنهُ رجْس أ فِسْقاً َمِل لِمَيِر اللّهِ به. . .4 [الأنعام: ]1١44‏ 
علما بأن الآية الكريمة لا تحرم الحُمر الأهلية» ولا ما ذكر معهاء وعليه فإن السّئّة 
النبوية قد جاء بهذا الحكم زيادة على النص» محرمة ما أباحه النص» فهي إذن ناسخة 
لما أباحه النص من قبل ورودها. 

الثانية : وَلَّهَا صورتان: 

١‏ أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون شرطاً فيه؛ مثل 
زيادة تغريب الزاني البكر على جلده ماثة الواردة فى الحديث: «خذُوا عني خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام». 

١‏ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليهه تعلق الشرط بالمشروطء وكلا الحكمين 
واحدء فالتغريب جزء لا يتجزأ من الحدء فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة جزء من 
الحدء ومثله زيادة ركعتين في الرباعية؛ باعتبار أن الصلاة فرضت في بادىء الأمر 
ركعتين» ثم زيدت ركعتين أخريين في صلاة الحضرء في حين استقر الأمر على ركعتين 
في صلاة السفر؛ كما ورد في حديث عائشة. 

أما زيادة الشرط ذ فمثل زيادة وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة اليميز 
وَالطهانَ) فقد مال الجمهور إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعتبر نسخاً؛ لأنها لا 
ترتفع حكماً شرعياًء بل رفعت الإباحة العقلية» وهي عبارة عن البراءة الأصلية» أو ما 
يطلق عليه عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي. حتى يرد دليل يصرفهء والزيادة 
على هذه الصورة عبارة عن زيادة أمر سكت عنه النص الأول» فلم يتعرض له بالإثبات 
أو النفي» ونازع في هذا أبو حنيفة من حيث منع أن يكون التغريب جزءاً من الحدء مع 
أن الحديث يوضح أن الجلد كان وحده مجزئاً. وقد دلت زيادة التغريب على عدم 
كفايته وحدهء وهذا إنما يعتبر نسخاً؛ لأن الجلد مستقل بتمام الحد؛ بناء على أن 
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المتواتر لا ينسخ بالآحاد» فإن آية الجلد متواترة» والسّئّة التي تفيد زيادة التغريب خبر 
آحادء والإمام أبو حنيفة إنما أراد برأيه أن الزيادة نسخ, والمتؤاتر لا يصح أن ينسخ 
بخير الواحد» وعلى هذا لم يقبل ثبوت التغريب بخبر الواحد. 


أما جمهور العلماء فقد رأوا أن شرط وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة 


اليمين والظيار ‏ لاير مضا مع فيجب العمل به؛ وذلك حملاً لمطلق الرقبة الوارد في 
كفارة اليمين والظهار على المقيدة بالإيمان الوارد في كفارة القتل خطأ. 


ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة؛ لأن الزيادة على النص نسخ» وحمل المطلق على 
المقيد لا يتأتى أن يكون دليلاً على النسخ . 


والحق في هذا أنه لا تعارض بين هذا النوع عن الزيادة وبين النص الأول» وأنه 
يشترط التنافي بين الناسخ والمنسوخ» بحيث يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخرء 
ويتعذر الجمع بينهماء فالزيادة هنا مسكوت عنهاء فإن قال قائل: إستهوم المخالفة 
يدل عليه فالجواب أن الحنفية تمنع العمل بمفهوم المخالفة» فإن قول الله عَرَّ وجَلّ: 
«(تاخلنوا كر واحد ملؤا ماله خلتب» [النور: ؟]» حيث لا دلالة فيه على وجود أمر 
آخر بدليل آخر؛ لأنه لا يدل على الحصرء وانطلاقاً من هذاء فإن الزيادة مسكوت عنها 
في النص الذي تقدم» والزيادة إنما ترفع البراءة الأصلية لا حكماً شرعياً ثبت بدليل 
شرعي» وليس من الممكن التسليم بأن قوله تعالى : لفَاجْلِدُوا كُلّ واحدٍ منهما ما 
جلدة» يدل على عدم التغريب بمفهوم استقر حيناً من الزمن» ثم وردت زيادة التغريب 
حتى يقال: إنها نسخ. فإن من المحتمل أن النبي كَكهٍ قد ذكر زيادة التغريب متصلة عند 
نزول آية الجلد لمجرد البيان؛ إذ ليس هناك مفهوم يفيد الاقتصار على الجلد دون 
التغريب» على أن دليل الانفصال بينهما قد ورد فى السنة النبوية» وهو قوله كَلةِ: «خذوا 
عني . . .» في الحديث المتقدم, فالسبيل إلى ذلك هو آية الحد. 


ولقائل أن يقول: هل يكون الحكم واحداً إذا تأخر المقيد عن وقت العمل 
بالمطلق؟ والجواب: أن العلماء قد تنوعت آراؤهم في هذه المسألة» فيرى فريق منهم 
أنه إذا اتة تفق الحكم في النصين» واتحد موجبهما ‏ أي سببهما - وكانا في سياق الإثبات» 
كأن ينص الشارع: أعتقوا رقبة» ثم يقول بعد ذلك: أعتقوا رقبة مؤمنة» وتأخر المقيد 
عن وقت العمل بالمطلق» كان المقيد ناسخاً للمطلق بالنسبة إلى ما يصدق عليه دون 
المقيد. أما إذا تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل» أو تأخر المطلق 
عن المقيد مطلقاًء أو تقارناء أو جهل تاريخهما ‏ فقد ذهب بعض العلماء إلى حمل 
المطلق على المقيد؛ جمعاً بين دليلي الإطلاق والتقييد» ويرى فريق آخر أن المقيد 
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ينسخ المطلق إذا تأخر دليل التقييد عن وقت الخطاب بهء تماماً كما لو تأخر عن وقت 
العمل به بجامع التأخر في كل منهما. 

ويرى فريق آخر: أن المقيد يحمل على المطلق ولو بعد العمل بالمطلق؛ وذلك 
بإلغاء القيد الوارد فيه» وقد عللوا لذلك؛ لأن ما فى المقيد جزئى من المطلق فلا يقيد 
المطلق به فإن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام. ١‏ 

وقد نوقش هذا المذهب بأن هناك فرقاً بين جزئي من العام والخاص» وجزئي من 
المطلق والمقيد؛ لأن مفهوم القيد يعتبر حجة» فيقيد به المطلق» أما ذكر فرد من أفراد 
العام» الذي يعتبر من مفهوم اللقب فليس بحجة إطلاقاً؛ لأن مفهوم اللقب كذلك. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن ذكر فرد من أفراد العام هو الذي يعتبر من قبيل 
مفهوم اللقب وليس ذكرهء وأيضاً فإن أي فرد من أفراد العام قد يكون صفة وليس لقباًء 
وحينئذ يعتبر مفهومه» ويخصص به العام» وقد يكون فرد من أفراد المطلق من مفهوم 
اللقب ‏ كأعتق رقبة؛ أعتّق زيداً ‏ فإذا عولنا على ما قالوه من الفرق المذكور لم يصح 
القول بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة» وحينئذ يكون الفرق مشكلا إلا 
إذا كان ذلك يحسب الغالب. 

أما إذا انتفى الدليلان» فإن من قال بالمفهوم» يحمل المطلق على المقيد إذا لم 
يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فإن تأخر المقيد نسخ ذلك المطلق بالنسبة إلى 
ما صدق عليه دون المقيد. 

ومن نماذج حالة الإثبات» ما روي عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا قال للرسول 
ه: «إني أفطرت في رمضان فقال له النبي يَكِ: أعتق رقبة» أو صم شهرين» أو أطعم 
ستين مسكيناً»؛ كما روي عن أبي هريرة أن النبي يَكهِ قال في حديث الأعرابي الذي 
جامع امرأته في نهار رمضان: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2. 

ومن البين هنا أن موضوع الحديثين شيء واحد»ء وهو الفطر عمداً في نهار 
رمضانء وأن الحكم أيضاً فيهما واحدء وهو إيجاب صيام شهرين» لكن الوجوب في 
الصوم في الحديث الأول جاء مطلقاً عن قيد التتابع» ووجوبه في الثاني جاء مقيداً بقيد 
التتابعء وكل من الإطلاق والتقييد بالتتابع داخل على الحكم» وهو وجوب صيام 
الشهرين» لا على سبب الحكم» وهو التعدي على حرمة الشهر الكريم بالإفطار عمداً 
في نهار رمضان. 

فالأحناف هنا يرون تعارضاً بين مطالبة المكلف بصيام شهرين من غير إلزام 
بالتتابع» وبين مطالبته بصيام شهرين متتابعين» فالأول يستلزم أنه يجزىء المكلف صوم 
شهرين متتابعين» بينما الثاني يستلزم أنه لا يجزىء المكلف إلا أن يصوم شهرين 
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متتابعين » ولو صام شهرين غير متابعين فلا يخرج من العهدة: 25000 
لذا فقد رأت الحنفية هنا وجوب الحملء أي تيد مطلق الصوم في الحديث الأول بقيد 
التتابع في الحديث الثاني ؛ وذلك من أجل التوفيق بين النصين؛ دفعاً للتعارض بالجمع 
بينهما عن طريق قصر الحكم على أحد نوعيه» دون حاجة إلى دليل من الخارج لمثل 
هذا الحمل . 

ووافقت الشافعية الحنفية هنا على وجوب الحمل» غير أنهم يحملون الحديث الأول 
على الإفطار بالوقاع عمداً في نهار رمضان. كما هو في الحديث الثاني» وعلى هذا فإن 
الموضوع يكون متحداً اتحاداً تاماً من كل وجهء فتكون الكفارة هنا واجبة على من أفطر 
بالوقاع عمداً في رمضان دون من أفطر عمداً بطعام أو شراب في شهر رمضان . 

ومن أمثلة هذا أيضاً قول الله -عَرٌ وَجَلٌّ في كفارة اليمين: لفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 
َلانَةٍ أيَامِ4 [المائدة: 9 وفي قراءة عبد الله بن مسعود: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام يكنات » بين الملوكط ها أن الموضيوح و الحكم متحدان. 0 والتقييد 
التتابع ‏ بمعنى أننا نقيد الأيام المطلوب صومها بقيد التتابع . 

فالأحناف هنا يشترطون التتابع في كفارة اليمين؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود 
تصلح عندهم لتخصيص عام الكتاب. وتقييد مطلقه ؛ لأنها قراءة مشهورة. 

أما الشافعية ومن لف لفهم فهم لا يحفلون بغير القراءات المتواترة» فلا يذهبون 
هنا إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود غير متواترة» فلا تقيد 
مطلق الكتاب . 

"' - حالة النهي أو النفي: 

من أمثلة هذه الصورة قول النبى عل : «لا نكاح إلا بشهود». 

فإن الشافعية هنا يذهبون إلى حمل المطلق على المقيدء أي: مطلق الأول على 
الثاني» أما الأحناف فإنهم يأخذون المطلق على إطلاقه من غير تقييد» ونلاحظ أن 
الأحناف قد خالفوا قاعدتهم من غير وجه حق معتبر. 

© © © 

ثانياً - اتحاد النصين حكماً وسبباً» والإطلاق والتقيبد في السبب: 

في هذه الصورة نجد أن الموضوع يكون واحداً في النصين»؛ وكذلك الحكم فيهما 
واحد. لكن الإطلاق والتقييد واردان على السبب الذي من أجله شرع الحكم. مثال 
ذلك ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فى صدقة الفطر حيث قال: 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١‏ 


حل مقدمة 


«فرض رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من المسلمين. . .» الحديث» كما روى عنه أيضاً قوله: فرض رسول 
الله يلد صدقة الفطر على الذكر والأنثى» والحر والمملوك صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
شعير. . .»© الحديث. 

حيث يلاحظ هنا أن الموضوع في النصين واحدء وهو زكاة الفطرء وأن الحكم فيهما 
واحد كذلك» وهو وجوب صدقة الفطرء إلا أن الإطلاق والتقييد ورادان على السبب الذي 
يتعلق به وجوب الزكاة» وهو مَنْ يدخل في نفقة المزكي» أو يلي شأنه وأمره. شْ 

والواضح أيضاً أن سبب الوجوب في الرواية الأولى» هو من ينفق عليه المزكي 
ويعوله من المسلمين» وأن سببه في الرواية الثانية» هو من ينفق عليه المكلف ويلي أمره 
مطلعاً »سافان كلها أونقين مسلة: ْ 

فجمهور علماء الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد هناء بل يعملون بكل 
واحد من النصين» فالمسلم وغيره في نظرهم سواء في وجوب صدقة الفطرء فهم إذاً 
يوجبون على المكلف المسلم زكاة من يعولهم. ؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» فلا 
يعتبرون المقيد مبيناً لما في المطلق؛ لأن الإطلاق والتقييد في السبب» فلا تعارض بين 
النصين حتى نحمل المطلق على المقيد» ونجعل المقيد بياناً لما في المطلق» فإنه يصح 
في نظرهم أن يكون الحكم الواحد مسبباً لعدة أسباب؛ كما هو الحال في انتقال الملك 
من شخص لآخرء فالانتقال في هذه الصورة حكم واحد مسبب عن أسباب عديدة» منها 
البيع» والهبة» والوصية» فيجب العمل عندهم بالمطلق والمقيد» وإنما ذهب الأحناف 
هذا المذهب؛؟ لما فيه من الحيطة» فإن عدم الحمل فيه خروج عن العهدة. 

وَمَكَذًا نَحِدُ أن الأحناف هنا لا يحملون المطلق على المقيدء بل يعملون بكل 
منهما في موضعه الذي ورد فيه» فيوجبون على المسلم أن يؤدي الزكاة عن كل من ينفق 
عليه ويعوله» مسلماً كان أو غير مسلم؛ لأنه ليس هناك تعارض بين النصين» فقد يكون 
للحكم الواحد أكثر من سبب» فينبغي إذاً أن يعمل باللفظين» فقد يكون ملك العبد 
مطلقاً سبياً لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين» وقد يكون ملك العبد المسلم سبباً 
لوجوبها بالنص الآخر. 

أما علماء الشافعية والمالكية والحنابلة» فإنهم يحملون هنا المطلق على المقيد» 
ويجعلون المقيد في هذا الباب مبيناً لما ورد في المطلق» فهم يكتفون باتحاد الموضوع 
والحكمء ويكون النصان في نفس القوة» وهكذا نرى أنهم لا يوجبون على المسلم دفع 
الزكاة إلا عمن يغولهم من المسلمين. 

ومن أمثلة هذا الباب قول النبي كَلِ: «فِي حَمْس مِنّ الإبل زَكَاةٌ»؛ وقوله كلِ: 
دفي حَمْسٍ مِنّ الإبلٍ السَّائِمَةِ زَكَاة؛ . ١‏ 00 
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إن الموضوع هنا واحدء وهو زكاة الوبل» والحكم فيهما متحد. وهو وجوب 
الزكاة فيهماء وإنما دخل الإطلاق والتقييد على سبب الحكمء وهو العدد الخاص من 
الوبل التي تجب فيها الزكاة» زا يجوز هنا حمل المطاق على المقيد لا بداجل ترعي» 
ل ا لود ل ل لد كله : «لَيْسَ فِي 
العَوّامِل وَالحَوَامِل وَالمَعْلُوفَةِ صَدَفَة 


© © © 
ثالثاً ‏ اتحاد النصين حكماً واختلافهما سبباًء والإطلاق والتقييد في الحكم: 


في هذه الصورة نجد أن الحكم يتحد في النصين المطلق والمقيد» لكن الموضوع 
الذي شرع الحكم من أجله يختلف». لحك هما واد والسييا مخيلت” » مثاله : قول 
الله عَرّْ وَجَلْ في كفارة القتل الخطأ: هومن قَتلَ مُؤْمناً حَطَأْ فتخْرِيرُ َكب مُؤْمئة [النساء : 
7 وقوله تعالى في كفارة الظهار: لوَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ ذ نِسَائِهِمْ ثُمّْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 
َتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ من قَبْل أَنْ يَتَمَاسَا4 [المجادلة : ؟]. 


فموضوع النّص الأول يتعلق بالقتل خطأء والنص الثاني يتعلق برجوع المظاهر من 
زوجته في ظهاره. والحكم في النصين هو تحرير الرقبة» لكن الرقبة في الأول قيدها 
الشارع بالإيمان بينما أطلقها في الثاني عن أي قيد. 


فعلماء الحنفية هنا لا يحملون المطلق على المقيد إلا بدليل» فهم يوجبون العمل 
بكل من النصين؛ ولهذا فإنه يجب على القاتل خطأ أن يحرر رقبة مؤمنة» ولا يجزئه 
تحرير غيرها من الرقاب. وأما المظاهر الذي يريد أن يعود في ظهاره» فيجزثئه أن يحرر 
أي رقبة شاء من الرقبات دون تقييد بالمؤمنة» فإذا أخرج المؤمنة أجزأه. وإن أخرج 
كافرة أجزأه ذلك» وخرج من العهدة. 

فمعظم الحنفية قد أوجبوا هنا العمل بكل نص في موضعه الذي ورد فيه؛ وذلك 
لعدم الحاجة إلى البيان؛ لأن حمل المطلق على المقيد عندهم إنما يكون عند الحاجة. 

أما الشافعية ومن لف لفهم فقد أوجب فريق منهم هنا حمل المطلق على المقيد؛ 
بناء على اتحاد النصين في الحكم» وهو وجوب تحرير رقبة» واتحاد الحكم إنما يوجد 
تعارضا بين النصين» ولا يدفع هذا التعارض إلا بحمل المطلق على المقيد. فلا يصح 
عندهم أن يعتق المظاهر رقبة كافرة» كما لا يصح ذلك للقاتل خطأ. 

وقد ذهبت طائفة أخرى من علماء الشافعية مذهب الحنفية» غير أنهم قالوا بحمل 
المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأن مراد الشارع في النصين إنما هو التكفير عن 
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أمر عظيمء وقد ظهر أن الشارع الحكيم قيد الرقبة في إحدى الكفارتين» فوجب حمل 
المطلق منهما على المقيدء وذلك من باب الاحتياط بتحقيق الانقياد بالمقيد. 

ومن نماذج هذا الباب قول الله عَرْ وجَلٌ في البيع : اوَآَشْهِدُوا ذا تَبَاتَعْتُم» 
[البقرة: ؟547؟]ء» وقوله عَرْ وجَلّ في مراجعة الرجل زوجه: : 9ِوَأَشْهِدُوا ذوي عدل 
منكم» [ الطلاق: ”]ء فالحكم واحد في النصين» وهو وجوب الشهادة في 
الموضعين» وأن الموضوع فيهما مختلف». فالتضى الأول توضوغة حامن بالبيع؛ أما 
الثاني فموضوعه خاص بمراجعة الرجل زوجته» لكن الشهادة في النص الأول وردت 
مطلقة. بينما وردت في النص الثاني مقيدة بالعدالة. ولا يحمل المطلق على المقيد هنا 
إلا بدليل» فقد ورد الدليل الشرعي على اعتبار العدالة في كلا الموضعين» وذلك في 
قول الله عَنَّ وجَلّ: بَأَيِها الَذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فتبيِنُوا4 [الحجرات : 7]. 

ومن أمثلة الباب أيضاً قوله تعالى في كفارة التمتع للحاج:. فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامْ 
لام أيَام ة في الج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُم 4 [البقرة : كةكال وقوله تعالى في كفارة اليمين : 
لفَمَنْ لَمْ يجد فصيام ثلاثة أيام» [المائدة : 46 بزيادة لفظ «متتابعات» على قراءة ابن 
مسعود. 
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رابعاً اتحاد النصين سبباً واختلافهما حكماًء والإطلاق والتة لتقييد في الحكم : 

وفي هذه الصورة يتحد موضوع الحكمء بمعنى أن السبب الذي من أجله شرع 
الحكم يكون واحداً في النصين» لكن الحكم فيهما يكون مختلفاًء فحكم الأول يخالف 
حكم الثاني» على الرغم من اتحادهما في السببء أما الإطلاق والتقييد فهما واردان هنا 
على الحكم لا على السبب؛ مثال ذلك قول الله عَرٌّ وجل في آية الوضوء: تَأَيُهَا الْذِينَ 
آمَنُوا إِذَا متم إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنديكُمْ إلى المَرافقٍ [المائدة : 7]» وقوله 
تعالى في آية التيمم : ؤِفَإِنْ لم تَجِدُوا مَاءً قْتَيَمُمُوا صَعيداً طَيْبا» قَاْسَحُوا بِؤْجُوجِكُمْ 
وَأَئدِيكُمْ مِنهُ6 [المائدة: 5]. 

فالواضح أن موضوع النصين واحدء أي: أن السبب الذي رع له الحم 
متحدء وهو إزالة الحدث بالتطهرء. كما أن الجكم في النّصِيّن مختلف» ففي النص 
الأول نرق أن الحكم هو وجوب غسل اليدين» وفي الثاني ترى أن الحكم هو 
وجوب المسح. إلا أنَّ غسل اليدين في النص الأول قد جاء مقيداً بالمرفقين» وجاء 
المسح في النص الثاني مطلقاً بخلوه عن أي قيد. 
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أوجبوا العمل بكل نصّ منهما في الموضع الذي ورد فيه» فالنص المطلق يؤخذ على 
إطلاقه» والمقيد على تقييده؛ ذلك لأن الحمل إنما يكون عند تحقق موجبه» وهو 
التعارض الناشىء عن اختلاف الحكمين» ولا تعارض هنا بين النصين» ولا عبرة باتحاد 
السبب فيهما ما دام أن الحكم فيهما مختلف. وعلى هذاء فإن المطلق لا يحمل على 
المقيكٌ في هذه الصورة» إلا إذا دل دليل شرعي على وجوب الحمل ؛. ولا دليل يدل 
على ذلك . ٠‏ 

وقد نازع في هذا بعض الشافعية» وتدل ظاهر الرواية عند الحنفية أن المطلق هنا 
يحمل على المقيد؛ فيجب مسح اليدين إلى المرفقين عند التيمم» فقد روى أبو أمامة 
وابن عمر أن رسول الله كك قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»؛ وهذا ما ذهب إليه الشافعية في مذهبهم. 

أما علماء المالكية والحنابلة فقد عملوا هنا بالمطلق على إطلاقه» وجعلوا التيمم 
ْ الواجب إلى الكوعين؛ ب بسنت أن الحديث عندهم لم يصحء حتى إن الإمام أحعد 
يقول: من قال: : إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده . 
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خامساً اختلاف النصين حكماً ونساء والإطلاق والتقييد فى الحكم : 

في هذه الصورة يكون النصان مختلفين في الموضوع والحكم معاً. فالسبب الذي 
شرع من أجله الحكم غير متحدء وكذلك الحكم ليس واحداً في الموضعين:ء أما 
الإطلاق والتقييد هنا فواردان على الحكم . 

واتفق جمهور العلماء ء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد؛ سبحم 
التعارض بين النصين» ٠‏ وينشأ عدم التعارض هذا عن انتفاء الارتباط بينهماء فلا حاجة إذا 
لجعل المقيد هنا مبيناً للمطلق. » بل يؤخذ كل من النصين على ما هو عليهء فيعمل 
بالمطلق على إطلاقه» وبالمقيد على تقييده. 

الأمئلة التي ندلل بها على هذا الباب قول الله - عَرْ وجَلَّ - في حد السرقة 
لوَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ َهُ قافطمُوا أَنَدِيَهُمَاك [المائدة: 8"], وقوله عَرُ وَجَلَ في آية الوضوء : 
هِبَأَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا قُمتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَِدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ 4 
[المائدة : 5]. 


فالواضح في هذين النصين أنَّ لفظ الأيدي في النص الأول قد جاء مطلقاً عن أي 
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قيدء وأنه في الثاني قد جاء مقيداً بالمرافق» وظاهر لنا أن الحكم في النصين مختلف». 
فحكم النص الأول هو وجوب قطع يد السارق» وفي النص الثاني الحكم هو وجوب 
غسل اليدين؛ كما أنه اختلف السبب الذي شرع له الحكم في النصيز: 0 
الأول أن سبب قطع يد السارق هو السرقة» ونجد في النص الثاني أن سبب غسل اليد 
هو القيام إلى الصلاة» فالارتباط بين النصين غير موجود» فلا تعارض بينهما إذاء 0 
هذاء فلا يحمل المطلق هنا على المقيد؛ . لانتفاء موجيه وهو التعارض» بل يؤخط كل 
من النصين» ويعمل به في الموضع الذي ورد فيه. 

ومن الأمثلة التي ندلل بها على هذا الباب قول الله عَرّ وجَلَّ في كفارة القتل 
الخطأ: هِقَمَنْ لَمْ تجذ قْصِيَامُ شَهْرَئِنِ مُتََاِمَينِ» [النساء: 7 وقوله تعالى في كفارة 
اليمين : لِقَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِامُ تلام ام [المائدة: 46]. 
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«الأم والنّهَى ؛ وَأَقَو دَهُمَا في اختلاف الأَيِمّة) 


لقد اخْتَلَمَتْ أَنْظَارٌ وَآراءُ المُجْتَهِدِينَ والعلماء في مَذْلُولٍ كُلَ من الأمْر وَالنّي» 
وتَرََبَ على ذلك أثر كُبِيرٌ في احْتِلافٍ الأخكام الفقهية » واخْتِلافٍ كَثِيرٍ من الفروع؛ إِذ 
أن عد الور المْهِمةِ لخروج المُكَلْفٍِ عن العْهْدَةٍ ‏ ضَبْطَ دَلالَةِ الأَوَامِرٍ والنوَاهِي؛ لكي 
يكون المُكَلْتُ على عِلْمء وَإِذْرَاكِ في أدائه ِلْمَأْمُورَاتِء واجتنابه لِلْمَنْهِيّاتِ . 

ويه هذا المَوْضُوعٌ على ثلاثة مَبَاجِتٌ : 

المَنْحَتُ الأوّل: الأمْرُ المُطْلَقُ 
© مَاهِيَةٌ الأمر المُطْلّق7'' عند الأصُولِيِينَ : 


تَتَوْعَتْ آرَاءُ الأصوليين في تعريفه» وقد اختلفت كلمتهم اختلافاً بَينا ويَرْجِعٌ هذا 
إلى اختلافهم في كَرْنٍ الأمر: 
)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: »507/١‏ والبحر المحيط للزركشي: 2747/76 والإحكام في 


أصول الأحكام للآمدي: ؟7/١٠٠ء‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص١17١2 223501١‏ والتمهيد 
للاسنوي (ص754)» ونهاية السول له: 7757/7» وزوائد الأصول له (ص778), ومنهاج العقول - 
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- لفظياً أم نَفْسِياً 

١‏ - عدم صِحْحَةٍ التعريف عند قَرِيقٍ؛ لما وَرَدَ عليه من اغْتِرَاضَاتِ جعلت الحَد غَيْرَ 
مَانْع أو جامع . 

* وَيَنْقَسِمْ الأمْرُ إلى قسمين : 

القسم الأول: نَفْسِي: وهو الطُلَبُ القائم بِذَاتِهِ عَرٌّ وَجَلَّ ‏ الذي هو أحد مدلول 
الخدم النّفْسِيّ المتنوع إلى مر ونهي » وحخبر واستخبار» فالأمر النفسي نَوْعَ من أنواع هذا 

المَذْلول: 

القِسْمْ الثاني: لفظيّ: وهو يَتَضَمنُ اللّفْظَ الوَارِدَ في القرآن الكريم» والسّئَةِ النبوية 
المُطهُرَة الذي قام بِتَبْلِيغِهِ الرسول يَكِ. 

تَغريفٌ الأمر اللّفْظَِ اضطلاحاً : 

الأمر اللفظيّ المرَكبٌ من اهمزة وميم وراء): أمر المسمى بالأمر اللساني) 
فمسمى اللفظ المُرَكُبٍ من الحروف الثلاثة بهيئتها المتقدمة هو صِيعَةٌ الأمرء مثل: 
لِوَأَتِيمُوا الصَّلاة وآنُوا الرّكاةً# [المزمل : 8٠‏ وطأَتِمُوا الحَجٌّ4 [البقرة: 2]197 
اذهب» تَعَلُمْ ونحو هذا من صيغ الأمر الدالة على طَلّب الْفِعْلٍ فإن صيغة ة «أقيموا 
الصّلاةً» وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالاً طَالِبَةٌ للصلاة. والزكاة. والحَحٌ. 
والذهاب والتعلم. هذا هو مُسَمَى الأمر. 


> للبدخشي: 25/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص”757)» والتحصيل من المحصول 
للأرموي: 0١‏ : والمنخول للغزالي (ص48)» والمستصفى له: »4١/١‏ وحاشية البناني: 
601 والإبهاج لابن السبكي: ؟7/”. والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ؟/ 25١7‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع: .454/١‏ والمعتمد لأبي الحسين: 257/١‏ وإحكام 
الفصول في أحكا لاسر لاد اع )0 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : و 
9» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ 774. وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 2198-1987 
وكشف الأسرار للنسفي: ١‏ .؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: / لالاء 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 2١6١/١‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص4 7)» وشرح المنار لابن ملك (ص477)» والموافقات للشاطبي: ؟/ 
9ل وتقريب الوصول لابن جزي (ص975). وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١2)9‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني (ص77)» ونشر :البنوة للشسقيطي: »0١‏ وشرح الكوكب المنير 


للفتوحي (ص7737) . 


أما مسمى الصّيعَةَ فهى ذَلالَتّهَا على الوّجُوبء أو الندب. 

وقد اختلفت آَرَاُ العلماء في مُسَمّى الأَمْرِ اللساني» ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: مَذْهَبُ الجمهور؛ فقد عَرَّقُوا الأمر بِهَيْئَتِهِ المذكورة المتقدمة ‏ بأنه القول 
الطالب للفعل مُطلقاًء وتفسير الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأَرَامِرٍ الله 
تعالى ماهر الحاكم لِشَعْبِهِء فإن الله - سبحانه ‏ يعلو عن الخلْقٍ ؛ لأنه خالق» وكذا 
الحاكم أعلى من شعبهء وهم المحكومون؛ ولهذا يقولون: الأمر الصَّادِرُ من الحاكم 
برقم كذاء أم كان صادراً من الأدنى إلى الأعلى» أم كان صادراً من المِسَاوِي لمسَاويه» 
فكل هذا يسمى أمراً فى اللغة. 

وأما إذا خصٌ العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسّؤال؛ وخص 
المساوي ب«الالتماس»» فهذا اصطلاح عرفي» وكلامنا في مُسَمّى الأمْر اللّمَوي؛ فإنه أمر 
في جميع الأحوال؛ لأن عُلَمَاءَ اللغة لم يفرقوا ‏ في وَضْع لَفْظٍِ الأمر على مسماه التي 
هي صيغة «افعل) - بَيْنَّ صُدُورِهِ من الأعلى رتبة» أومة الأذترية أو من المساوي. وإلى 
هذا مال البَتِضَاوِيُ في «المنهاج». 

الثاني : يرى فَرِيقُ من المعتزلة» وطَائِقَةٌ كبيرة من ٠‏ الأآشَاء عِدَق أن الأمر هو القَوْلٌ 
الطالب للفعل بشَّرْطٍ صُدُورِهِ ممن هو أعلى رتبة» لمن هو أدنى منها. 

الثالث: يرى الإمَامُ الرّاذِيُء وابن الحاجب. والْآمِدِيٌ أنه هو القول الطالب للفعل 

* الأمر النفسي : 


مَاهِيْتَهُ : مر الكت تملك باد لفقل عل تسيل التفى :والازاة ولهذا يكون 
تعريفه: هو الخْطَابٌ الطالب للفعل طَلَباً جَازِماً. هذا إذا قلنا: إن الأضلّ في الأمْرِ 
الويجاب . 


وعرفه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» بأنه «اقْتِضَاءُ فعل غير كف». ولما رأى 
ابن الحاجب المّيُود المختلفة فى التعريف قال: «على سبيل الاستعلاء» 


6 قال الشقد» وضاه: «التسيزة :هذا عريت الاد ال 27 


."7097/١ ينظر: أمير بادشاهء تيسير التحرير:‎ )١( 
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وقد عرفه العَزَلِيْ بأنه «القَوْلُ المقتضي طَاعَةٌ المأمور بفعل المَأَمُورٍ به؛» وهذا 
التعريف لإمام الحَرّمَيْنِ والقاضي أبي بكر البّاقلانِيٌ . 
9 © 6 


إن م لِنُصُوص ل ا 0 أنه الل ليوات الأحكام» أو 
المُكَلْفٍِ 0 اعت عنه . 

ولطلب الفعل صِيَع مُخْتَلِقَةَ نُورِدُهَا فيما يلي : 

- فِعْلُ الآمْر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: 9وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وآنُوا 

١‏ - صِيعَةٌ ة المُضَارع المُقْتَرِن الم الأمْرِ»؛ مثل قوله تعالى: لفْمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
الشّهْر فَليِصّمْهُ4 [البقرة: 1804]. 

ومثل: وَلِيُونُوا نُدُورَهُمْء وَلْيِطَوْقُوا بالْبَبتِ الْمَتِيقِ4 [الحج: 9؟]. 

ومثل: طوَلْينْفِقْ ذُو سَعَةَ مِن سَعَتِهِ»ه [الطلاق: 7]. 

"' - صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ظفَكَفَارَتَهُ [طْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ »© [المائدة: 84]. 

ومثل قوله تعالى: لفإذًا لَقِينُمُ الذين كَفَرُوا عدت الرقَاب» [محمد: 4]. 

؛ - جملة خبرية يراد بها الطلب: مثل قوله تعالى: والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهَن 
حَوْلَِينٍ ا تم الرّضَاعَة © ار ل 


00 وإنما المرَادُ هو 2 الْوَالِدَاتَ إزضاع أولادهن, وَطلَبَ كدان منهن . 


ومثل قوله تعالى: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا4 [النساء: 


.]١١ 


فإن الظاهر من هذه الآية أ أنها لِلْحَبَّنٍ ٠‏ وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا لمكا 


١‏ مقدمة 


الكافرين من التجبر عليهم» والتكبر بأية صِفَةِ كانت . 
ومثل قوله يه فيما أخرجه الشَّيْحَانِ : «لا تُنْكحُ البكْرٌ حَبَّى تُسْتَأَدّنَ) . 
دو يما احر ِ بحن حى 


وق اتَّمَقَ الأصوليون عَلن أن صِيغَة الأمْرِ تُسْتَعْمَلُ في مدلولات كثيرة» لكن لا 
تدل على وَاحِدٍ من هذه المدلولات بعينه إلا بِقَرِيئَةِ» وهذه المدلولات هي: 


١‏ - الإيجَابُ : نحو قوله تعالى: وَأْقِيمُوا الصّلاة© [المزمل 
١‏ النّذبُ: مثل قوله تعالى: طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا» [النور: 77]. 
وَالعَلاقَةٌ بين الك والؤيجان نظت الطلب» فهو الجامع بينهما. 
- الإِرْشَادُ: وهو مَدْلُولٌ من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيها؛ مثل قوله 
ومثل الأمر بالشهادة في البيع؛ كقوله تعالى: طوأَشْهِدُوا إِذَا َبَاتِعْتُم4 [البقرة: 
187 ]. 
؛ ‏ الإِيَاحَةُ: نحو قوله سبحانه: #كُلُوا مِنَ الطَيْبَاتِ4 [المؤمنون: ]0١‏ فإن 
الأكل من الطيب مُبَاح . 
التعجيز: نحو قوله تعالى: وا بشوزة ين مفلو» [ليقرة : 17 فإن 
الإتيان بمثل آيةِ من القرآن» أو سُورَةٍ مثل سُوَّرهِ مستحيل» خارج عن قُدْرَةٍ الخَلْقء فكان 
الآمْرُ هنا للإعجازء وأما القَرِيَةُء فهي التحدّي”" . 
- الدّعَاءُ : نحو قوله سبحانه: طوَامْفٌ عَئَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانًا 
فَانْصرْنَا عَلَى القّوم الكَافِرِينَ4 [البقرة: 07؟]. 
الإمائةُ: نحو قوله عَرْ وجَلٌ: «دُقْ إِنْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الكَرِيمْ4 [الدخان: 
64 
4 - التَّهْدِيدٌُ: مثل قوله تعالى: <َاعْمَلُوا م مَا شِكْتمْ4 [فصلت: .]5٠‏ وقوله: 
وواشعرر بلاطت مِنَهُم4 [الإسراء: 15" ومنه الاك نحو قوله تعالى: ظقُلُ 
ُو إن صيرح إلى التار» [إبراهيم : ]. 


.١5/7 ينظر: منهاج العقول للبدخشي:‎ )١( 
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مقدمة اورف 


كحو م يي 0 

. 4 - الإكرَامْ: نحو قوله تعالى: طادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ4 [الحجر: 41]: وذلك 

في الجنة ؛ فإن المقام مقام إكرام المؤمنين» والذي دل على الإكرام قوله تعالى: بسّلام 

آمنِينَ4 فإنها قرينة على ذلك . ١‏ 

٠‏ - الامْتتَانُ: مثل قوله تعالى: وَكُلُوا ِمّا رَرَقَكُمْ الله [المائدة: 84]» فإن 

الأمر بالأكل وَارِدٌ للامتنان؛ لأننا مُحْتَاجُونَ إليه» وقد تَفَضْلَ علينا بنعمه» وأباح لنا 
التّمَثمَ بها. 

١‏ - النْسْوِيَةُ بين الأمرَئِنِ والشيِئينِ: نحو قوله تعالى: ظقَاضْبرُوا أَوْ لا تَضيِرُوا» 
[الطور: 7]. . 

7 - الثّمَئْي: وهو طَلَبُ.الشيء البعيد المُسْتَحِيل حُصُولُهُ؛ ومنه قول امرىء 
ألا أيْهَا اللَيْل الطويل ألا انْجَلِي بصٌبْح وَمَا الإِضْبَاحُ مِنْك بأنكل 

١١‏ - التَسْخِيرٌ: كقوله تعالى: 8كُونُوا قِرَنَةَ حَاسِئِينَ4 [البقرة: 10]» والتسخير 
في اللغة هو: التذليل والامتِهَائَةٌ في الفعل. 

5 التََحْقِيدُ: نحو قوله تعالى: لاقَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنئُمْ مُلْقُونَ4 
[الشعراء: *5]؛ وذلك عندما جمع السحرة» وتحداهم موسى عليه السلام» وطلبوا منه 
أن يلقي عَصَاهُ فقال لهم: بل ألقواء وذلك لعدم اكتراثه بهم؛ لأن ما يفعله السحرة من 
سخْر أمام المعجزة أمر هَيّنّ حقير. 

© - النَكُوِينْ: مثل قوله تعالى : ِإِنْمَا آمرْه إِذًا أََادَ شَيئاً أن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ» 
[يس: 47] فإن في التكوين سُرْعَةَ الانتقال من العَدْم إلى الوجودء وهو سبحانه الذي 
يقْدِرٌ على ذلك . 1 ظ 

© © © 


وَقَدِ اختلفت آرامٌ العلماء في تَعْدَادٍ هذه الصَّيّغْ زِيَادَة وتقفصاً. وسَبّبُ ذلك تداخلٌ 
هذه الصّيَعْ مع بعضهاء واختلاف وِجَْهَاتٍ النّظَرِ في المَعْنى» وفي القريئة التي تحدّد 
وجة الاسْتِعْمَالٍ. 


اختلاف الْعْلْمَاء فِيمًا يَقْتَضِيه 


الأمد من نوع الحكم المَأَمُورٍ به 00-6 

انسعت دائرةٌ الاختلافٍ بين العلماء» والأصوليين فيا يَدُلُّ عليه الأمد حقيقةً ؛ 
حيث إن دَورَاكَ الأمر على أَوْجُهِ كثيرة ‏ كما سبق - لا يدل على أنه حقيقة في كل منها. 

فإِذًا وَرَدَ أمرّ من الأوامر في القرآنٍ الكريم » أو في السَنَةٍ النبويّة» فهل يُعْتَبَرُ هذا 

أمْرْ دَالاً على الوّجُوب؟ أم الكذب؟ أم الإباحة؟ أم لمعنى آخر؟ 

إن خصوصيّة التُعجيزء والتّحقيرء والنَّسْخير. . . وغير هذه المعَاني غير مُسْتَمَادٍ 
من مجرّد صِيعَة الأمرء 000 من القَرَائْنَء وعَلَيْهِ فلا خلافٌ في أن 
صيغةً الأمر ليست حَقِيقيّةَ في جو جَمِيع الوْجُوو السّابقة 

وللعلماء آرَءٌ مُتَعَدُدَةٌ في دَلالَة الصيغة على الوججوب» أو على الندب» أو على 
غيرهماء فقد اتفق العُلَْمَءُ على أن صيغة الأمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المعاني 
المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 


وقد اختلفوا فيما إذا تَبجَدَدَتْ هذه الصَّيعَةُ عن القَرِيئَةٍء فهل تدل على الوجُوب؟ أم 
على النّذْب؟ أم على الإِبّاحَة؟ 

المَذْهَبٌ الأَوّلُ: وهو لجمهور العُلَمَاءِِ حيث ذَمَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تدلّ 
على الوجوب حقيقةً» مجازاً فيما سواهء أي: في اندب والإباحة» وسائر المعاني 
المستعملة فيها الصيغة» وهذا مَذْهَبُ الشافعي: واختاره ابن الحاجب في «المختصر؛اء 
والبيضاويٌ في «المنهاج» . 

المَذْمَبُ النَانِي: ويُغْرَّى لأبي هاشم الجْبَائِيٌء وهو وَجَْهُ عند الشافعية؛ حيث 
ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر حَقِيفَةَ في الندب» مَججاز فيما سواه. 

المَذْمَبُ الَالِثُ : نئي تر قي وهو التخيير بين الفعل 


والئَّرْكِء فهي لا تَدُلُ إلا على الجواز حقيقة؛ لأنه هو المتيقن» فعتك خلدة عن القرينة 
يكون حَقِيقَةَ في الإبَاحَةَء مجازاً فيما سواها"" . 


."ا/5/١ ينظر: نهاية السول: 019/7 وجمع الجوامع:‎ )١( 
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المَذْمَبُ الرَابعُ : ويُعْرَّى لِلْمَاتِرِيدِيٌ؛ حيث يرى أن صيغة الأمْر حقيقة في القَدْرِ 
المشترك بين الوّجُوبٍ والندب» وهو الطُلّبُ؛ لأن كلا من الوجوب والندب طَلَبٌ» 
ويزاد قيد البَزْم في جانب الوجوب؛ لأنه الطلب الجازم» والندب غير جازه”" . 

المَذَهَبُ الحَامِسُ: وفيه تكون صِيعَةٌ الآمْرٍ مشتركة بين الوّجُوبٍ والنّدْب اشتراكاً 

المَذْمَبُ السّادِسٌ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةٌ بين الوجُوبٍء والئذبء 
والوباحة . 

المَذْمَبٌ السّابعٌ : يرى أن صِيِعَةَ الأمر حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع 
الثلاثة» وهو الإِدْنُ. نص عليه أَبُو عَمْرو بن الحاجب. 

المَذْمَبُ الفَامِنُ: وإليه ذَْمَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعّرّاليء والآمِدِيّ؛ 
حيث كانوا يَتَوَُْونَ عن القَّوْلٍ بأن الصيغة تَدُلُ على الوجوب؛ أو على الندب؛ لأن 
الضَّيعةٌ استعملت في الوْمجوب نَارَةُ وفي اذب أخرى» فقالوا بالتوقفٍ . 

قال الآمِدِيُ: ومنهم من تَوَقُْفَء وهو مَذْهَبُ الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - ومن 
تبعه من أصحابه؛ كالقاضي أبي بَكْرِ» والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح”" . 

المَلْهَبُ النَاسِعٌ : يرى أن صِيعَةَ الأمْرِ مشتركة بين الوجُوب»ء والندب» والإباحة» 
والإرشاد. والتهديد. 

وقيل: صيغة الأمْرٍ مشتركة بين الوّجُوبٍ والئذب» والتحريمء والكرّاهة 
والإباحة؛ فهي مشتركة بين الأخكام الخمسة؛ ووجهة دلالة الصيغة على التحريم 
َالكَرَامَةِ؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيدِ وهو يستلزم نَرْكُ الفِعْلٍ الْمْهَدّدٍ عليه. وهو إما 
محرمء أو مَكْرُوة. 

أما دَلالّة الصَّيعَةٍ على الخْمْسّة التي هي: الإِيجَابٌء والندب» والإباحة» 
وَالإِرْشَادُء والتهديد - فواضح ؛ لأنها مستعملة في جميع هذه المعاني. 


وقال أبو بكر الأبهري ‏ من المالكية : إن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر رسول 


.19/7 ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
.156/١ والمستصفى:‎ 2٠١ (؟) ينظر: الإحكام: ؟/‎ 
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لله يكل المستقلٌ غير المُييّنِ والمُؤْكَدٍ لأمْرِ الله تعالى فهو للنّذبٍ. 
© المَذْهَبُ المُخْتَارُ : 

وما ذهب إليه الجُمْهُورُ من العلماء هو الرّاجِحُ» وهو الذي نُخْتَارُهُء ويلزم أن 
يكون قَاعِدَةَ ننطلق منها في فَهُم الْأَرَامِرٍ الواردة في كِتَابٍ الله عَرّ وجَلُء وسُنّة رَسُوله - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لو فرض أن الأَرَامِرَ فيهما وَرَدَتْ خالية عن القرائن التي تبين 
المُرّاد منها؛ لأن من يَتَتَبّ الأدلة يُدْرِكُ أن وَضْعَّ الأمْر في اللغة إنما هو لِطَلَّبٍ الإتيان 
بالمَأْمُورٍ به على وَجْهِ الحثم واللزوم» فإذا كان الطالب أَغْلَى منزلة وسِيَّادَةَ على من توجّه 
إليه الأشرء واتق بالمامور به كان مشيحقا للْصَدَاءً الحَسَنِء وإن لم يَأتِ بما أمر به كان 
مُستحقاً للذّمَّ والِقّاب» وهذا هو معنى الوّجُوبٍ في اصطلاح العلماء”" . 

وبعد هذه البجَوْلَةٍ السريعة حَوْلَ الأمرء ودلالته» وصيغه - نُذْرِكُ أن لِلقَريئةِ دَؤْراً 
كبيراً فيما تدلٌ عليه الأوامر الواردة في النصوص الشرعية من الوجوب» أو الندب» أو 
غيرهماء فأفسح ذلك مجالاً للاجتهاد. ومحلاً للنُرَاع بين العلماء» ومن َم كان هذا 
المَوْضُوعٌ من المَوْضُوعَاتٍ الفِقْهيّة التي لها دَوْرُهَا الحَطِيرٌ في التشريع» والتي كانت سَبَيا 
من أَسْبَابٍ الخلاف بين المجتهدين في اسْيِئْبَاطٍ الأحكام» فقد ينظر مُحِتَهِدٌ في أَمْرٍ من 
الأوامر الواردة في الكتاب أو السِّئّةِء فيرى أنه يَدُلُ على طَلَبٍ المَأمُور به على وَجْه 
الحَيّْم واللزوم إذا وجدت القرينة التي تَدُلُ على ذلك» أو لأن الطّلَبٌ على هذا الوَّجْهِ 
هو مقتضى الأمر الخالي عن القَرَائْن الخارجية عنده؛ فيحكم بوجوب المأمور به بينما 
ينظر مُْتَهِدٌ آخر في ذلك الأمرء فيرى أنه لا يدل على طَلَّبٍ المأمور به على وجه الحَثّْم 
واللزوم؛ بل على وَجَْهِ الندب أو الإرشاد؛ لوجود القرينة المقتضية لذلكء أو لأن 
الطْلّبَ على هذا اوجد عو ياي الاب الصير بن الغران ن في نظرِوء فيحكم بِتَذْبٍ 
المأمور به لا بوجوبه. 
* مِكَالُ من المَسَائْلٍ الفقهية التي اخْتَلَفَ فيها الفُقَهَاُ: 


من هذه المسائل كتابة الدّيْنْء والإشْهّاد عليه» أو على التبايع الذي يجري بين 


)١(‏ ينظر: الأحكام للآمدي: 4/7 وما بعدهاء والتيسير شرح التحرير: 4/7 وما يعدهاء ومسلم 
الثبوت: /١‏ 7لا" وما بعدها. 
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الناس فقد اخْتَلّفَ الفقهاء في أن كلا منها من قَبِيلٍ المَنْدُوبء فلا يأثم المُكَلْفُ بتركه؟ 
أو من قبيل الوّاجب» فيأثم المُكَلَفُ بتركه؟ ! 


وكان رَأَيُ الجمهور أن كلاً منها من قَبيلٍ المَندُوبٍء وذَّهَبَ بعض الفقهاء إلى أنها 

وَسَبَّبٌ هذا الخلاف هو اختلافهم في مُقْسَضْى الأَوَامِرٍ الواردة في قَوْلٍ الله 7 
جَِبَأبهَا الْذِينَ آمَنُوا إذًا تَدَاينتُمْ بِدَئْنٍ إلى أَجَلٍ * مُسَمّى فَاكْتُبُوة4. لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالِْكُمْ . جم ٠‏ «وأشهدُوا إنَا َبَايمْتمْ. 2# ٠‏ «داد تلن سَقرٍ َم نوا ميا 
فَرِهَانْ مَفْبُوضَةٌ فَإِنْ من بَعْضْكُمْ بَغضاً فَليوَدُ الْذِي أَؤْثَمِن أَمَائتَُ ولْيدقٍ الله رَيَةُ4 [البقرة: 
387 ]. 

فقد اشْتَمَلَ هذا الئّصُ القُرآنى على أَوَامِرَ أربعة : 

أحدها: الأمر بكتابة الدين. 

وثانيها: الأمر بِالإِشْهَادٍ عليه. 

وثالثها: الأمرُ بالإشهاد على ابيع . 

ورابعها: الأمْرٌ بالرّمْنِ في حَالٍ السّفَرٍ. 

ولم يختلف العْلَمَاء في أن الآرَ بالرّمْنِ ليس للإيججَاب» وإنما هو أمر تَدْبِ 
وَإِرْشَادِ؛ وذلك لوجود قَرِيَةٍ صَارِقَةِ عن ِفَادَةٍ ة الأمر الإيجاب إلى إفادته النّذب والإرشاد» 
وهي قوله سبحانه : وناك أمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً كليو الْذِي أَؤَْمِنَ أْمَانَتَْ حيث إنه يفيد أن 
للدائن أن ن يثق بِمَدِييِهِ 3 يأخذ منه رَهُناً لِدَيْئِهى وهذا الذي ذهب إليه الفُقَهَاكُ فإن 


مص 


بينما نراهم اختلفوا في الأمْرِ بكتابة الدَيْنِء وفي الآمْر بالإشهاد عليه» وكذلك في 
الأَْرٍ بالإشهاد على على البَيْع؛ فقال جمهورهم : إن الأمر بكل وَاحِدٍ من هذه الثلاثة للنّدّبٍ' 
والإرْشَادِء وليس للإيجاب؛ وذلك لوجود القَرِيئةٍ التي صَرَفْتْ كل واحد من هذه الأوامر 
عن إفادة الوّجُوبٍ إلى إِفَادَةٍ الئّذْبِ الإِرْشَادِء وهي قوله تعالى: طفَإِنْ من بَعْضْكُمْ 
بَعْضاً فَلَيِوَدٌ الذي أؤ من أَمَائتَهُ) ؛ فإن دلالته تَقْتَضِي أن للإنسان أن يَثِقّ بمن يَتَعَامَلُ مع 
فلا يكتب عليه صَكاً بِالدَيْنء ولا يشهد عليه أَحداً. 
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ودَّمَبّت الظَّاهِرِيةُ إلى أن الأمْرَ بكتابة الدّيْنِ والإشْهَادٍ عليه وعلى التبايع ‏ يَدُلْ 
علق الوَجوبِ» :ولا يَدُلُ غلى الكذب: والأرشاد؛ لآن الوجوب هو مقتفيى'الأمر الكَالي 
عن القَرَائْنِء وهذه الْأوَامِرُ الثلائة لم يَفْثَرِنَْ بها ما يدُلُ على صَرْفِهًا عن هذا المقتضى 
إلى غيره من التّذْبِ والإرشاد. 

أما قوله تعالى: طقَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَغضاً فَلْيوَدَ الّذِي أؤْثَمِنَ أمَائتَهُ4 فإنه لا يرجع 
إلى الأَمْرٍ بكتابة الدَّيْنِ والإشهاد عليه» وعلى البَيْع» وإنما هو راجع فقط إلى الأَمْرٍ 
بالرهن في حَالٍ السَفَرِ؛ لاتصاله به. 

ولهذا كانت هذه الأَرَامِرُ - عند الظاهرية ‏ من قَبيل الواجب الذي يأثم المُكَلْتُ 
بتركه» لكن لا يَتَرنَّبُ على هذا التركٌ قَسَادُ ابيع . : 

ونحن نرى أنَّ مَذْهَبَ الجمهور هو الرَّاجِحٌ؛ لما استدلُوا به من القَرِيئَةٍ الصَّارِفَةٍ 
التي هي قوله تعالى: ظقَإِنْ أَمِن بَعْضْكُمْ بَغضاً فليو الّذِي أَؤْتْمِنَ مانت وذلك أن هذه 
القَرِيئَةَ أنت عَقِيبَ الأوامر الأربعة التي اشتمل عليها النّصُ القرآني» فكانت مُتَعَلَةَ بها 
كلهاء وكانت ذَالّةَ على أن الأمْرَ هنا ليس للإيجاب» وإنما هو لِلئَّدْب والإرشادء ولا 
يصحٌ قَضْرٌ هذه القرينة بخُصُوص الرَّمْنِ في السفر حَسْبُ» لأن هذا النص كله يتعلق 
بقضية واحدةء» وهي اكول توق بطريق الكتابة» والإشهادء والرهن» ومتى كان 
الآْر المتعلق بِالرّمْنَ للندب باتفاق الظاهرية ‏ كان الأمر المتعلق بالكتابة والإشهاد 
للئذب أيضاً؛ لأن المُرَادَ من الجميع شيءٌ واحد هو حِفْظ الحق على صَاحِبهِء فجعل 
بعضها للنّذْبِ» وبعضها للوجوب دعوى ليس لها َلِيلٌ ولا بُرْهَانٌ”" . 

© © © 


المَبْحَتُ الثَانى : فى اختلاف الْعُلَمَاء فى اقْتِضَاءٍ الآمر 


الطلّبّ مِنَ المَرّةِ الوَاحِدَةٍ أو التَكرَارِ”) 
لا نْرَاعَ بين الأصُولِيينء والتُظَارء ومَنْ لفٌ لمّهُمْ في أنَّ المرّة ضروريّة مِنْ حَيِتُ 


.)”١6ص( ينظر: أصول الفقه الإسلامي» للدكتور زكي الدين شعبان‎ )١ 
والمنخول-‎ 2551465 /١ والإحكام للآمدي: 147/5 والبرهان:‎ 2177/1/١ (؟) ينظر: المحصول:‎ 


و 


إن الماهيّة لا وُجُودَ لها في الخَارج إلا ضِمْنَ أفرادهاء لمن نك إِنْهَا مدلولة: 
٠‏ ولم يختلفوا أيضاً في أن الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصلٌ على ما قيّد به. 

نما وَقَعَ الخخلافُ بينهم في دلالة الأمْرٍ على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به 
الماهيةٌ» إذا لم يكن مقيداً بما يَدُلُ على التُكرارء أو المرّة. 

وقد تَتَوْعَتْ مَذَاهِبُهم في ذلك إلى أربعة آراء: 

أوّلاً: وهو مَذْمَبُ الجَمْهُورٍ من الأصوليّينء عازه ألو المَعَالِي الجوينِيٌ» 
والرازِيٌ» والبيضاويٌ» والآمدي. وابن الحاجب». حيث يرون أنه يدل على طلب 
تحصيل الماهيّة» من غير إشعار بمرّة» أو تكرار. 

ثانياً: وهو مذهبٌ أبي إِسْحَاقٌ الإسفرايينيٌ» والإمام أحمد» وعبد القادرٍ 
البغداديٌ» حيتٌ يرون أنَّ الأمر يوجبٌُ التّكرارٌ المُسْتَوْعِبَ لجميع العُمْرٍ مع الإمكان إذا 
لم يقترن بما يدل على خلافٍ وَلِكَ0" . 

ثالقاً : وَهُوَ مَنقُولَ عَنْ بَعْضٌ مَشَايخ الحئفيّة» وَرَأَيْ بعض الشَّافِعِيّةِ ومقتضاه أن 
الأمرّ المطلقّ يدل عن امكف ولا يوجب التَكُرَارَ ولا يحتملة» إلا ذا عُلّقَ بشَرْطٍ مثل 
قوله عَرَّ وجَلّ: لوَإِنْ ككُمْ جُتْبا فَاطَهْرُوا4 [المائدة: 7]. 

رايعا؟ وإلفه دهت الواففئة :.عيف يدون الكرقت ]نا لآنه مشترك بيتهما م قل 
يحمل على أُحَدِهِمًا إلا بقرينة؛ أو لأنَّه موضوع لأحَدِمِماء ولا يُعْرَفٌ إلا بِالبَيَانِ. 

والرأيُ الذي نَخْتَارَهُ هو رَأْيُ الجْمْهُور وتَسْعَدِلُ على ذلك بأدلَةِ منها: 

أولاً: لو كان الْأَمْرْ مُفِيداً لأحدهما ‏ من المَرَةٍ أو الدّكْرَارٍ - لكان تَقْيدُهُ بذلك 
المعنى تَكرَاراَ وبغيره عقا والتالى بَاطِل ِالمُقَدُمُ مثله 


١ 4( 5-5‏ والمستصفى : ا وشرح الكوكب: ا والمعتمد: ١‏ /رىصقل2 وشرح العضد: 
411 والمسودة »)5١ - 7١(‏ ونهاية السول: ”2774/7 وأصول السرخسي: 27١/١‏ وتيسير 
التحرير : 7/١‏ وفواتح الرحموت: /١‏ ا والوصول لابن برهان: 23/١‏ ومفتاح 
الوصول (77)» ومنتهى السول والأمل (47): وروضة الناظر: 8/7/ا» والمدخل (ص”7١٠)2‏ 
والميزان: .770/١‏ 

.)١71١ص( ينظر: القواعد والفوائد الأصولين لابن اللحام‎ )١( 
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ودليل بُطْلانٍ الثالي : أن التقيبد لا يودي إلى اللْضء ولا إلى التكرَارٍ. 

ودليل بُطَلانٍ المُقَدّم : أن بُطْلانَ اللازم المُسَاوِيء أو الأخص يستلزم بُطلان ملزومه . 

ويرد عليه أنه لا يَنْبْتُ المُدْعَىء لأن عَدَمْ التكرار» أو النّفْضِ قد لا يكون لكونه 
موضوعاً لِلْمَاهِيّةِ من حيث هي؛ بل لكونه مشتركاًء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل 
به؛ فيكون التقييد للدَّلالَةِ على أحدهما”"' . 

ثانياً: ولأنه وَرَدَ َارَةَ مع التكرار شَرْعاً كالأمْرٍ في آية الصَّلاةٍء وورد عُرْفاً كقول 
الحاكم للمحكوم : التزم بِالضبْطٍ الحكومي. 

وتارة لِلْمَرَةٍ شَرْعاً؛ كالأمر في آية الحَجُّء وهي قوله تعالى: وَلِلُهِ عَلَى الئاس 
حِج البَيتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا. . . © [آل عمران: 917]. 

وعُرْفاً كقولك: ادخل الدارء فيكون حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طَلَبُ 
الإتيان بِالمَأمُورٍ به دَفْعاً للاشتراك؛ والمَجَازٍ اللازمين من جعله مَوْضُوعاً لكل منهماء أو 
لأحدهما فقط؛ لكونهما خِلافَ الأضل» وحينئذ لا يُفِيدٌ شَيْئاً منهماء ولا ينافيه؛ لعدم 
اسْتِلْرَام العام الخاص» وعَدّم منافاته إياه . 

ويرد عليه أن الأمْرَ إن كان مَوْضُوعاً لِمُظْلِقٍ الطّلّبٍ» ثم استعمل في طَلَّبِ 
الخاصء فيكون مجازاًء وبأن الألْقَاطَ موضوعة للمعاني الذّهْييةِ فإذا استعمل الأمر فيما 
تشخص منها في الخارج يكون مجَازاً؛ لأنه غير ما وضع لف ستيان الأمر في المقيد 
أو المرة مَجَاز» فالفِرَارُ من مَجَازِ واحد يوقعه في مجوزين”" . 

ثالثاً : ولِلْقَطع بأن المَرّةَ والتكرار من صفات الفِغْلٍ كالقليل والكثير» ومن المَعْلُوم 
أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دَلالَةَ له على خْصّوصِيةِ شيء منهاء وإذا علم ذلك 
فمعتن: :اقرأة ظلت قزاءة ما فلا يدل على علقة للقرافة هن كران أو 0 

رابعاً: كما أن الأمْرَ المُطْلَقَ لو كان للتَّكْرَارٍ عَم جميع الأوقات؛ لعدم أَوْلَوِيةٍ 
وقت دون وَقْتِء والتعميم باطل لأمرين: 
)١(‏ البدخشي مع الإسنوي: 47/7 44. 


(؟) البدخشي مع الإسنوي: ؟/ 55 فما بعدها. 
(©) ينظر: مختصر المنتهى مع العضد والسعد: ؟/ 87. 


أحدهما: أنه تَكُلِيفٌ بما لا يُطَاقٌ . 
والثاني: يلزم أن يَنْسَحْهُ كل تكليفب يأتي بعده لا يمكن أن يُجامعه في الوجود؛ 
لأن الاستغراق الثابت بالأول يَرُولُ بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 
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«الأمْرُ المُعَلْقُ بِشَرْطٍ أَوْ وَضْفِ» 

تكلْمْئَا فيما سَبّقَ عن دَلالَةٍ الآثر على تَكْرَارِ المَأَمُورٍ به» وأنّهِ لا تُسْتَفَادُ من صيغة 
الأمر» وإِنْمَا تُسْتَقَادُ من القرائن الْتِي تُحِيطّ بِهِ؛ كأن يكون الأمر مُعَلّقاً على شرط» أو 
مقيداً بوصف. فإنٌّ الشّارِعَ يعتبر كلاً منهما علّةء أو سَبّبَا للمأمور به» وحديئُنا الآن يَدُورُ 
حَوْلَ هذا الأ المُعَلّق بِشَرْطِء أو وَضْفٍ. 

وقد اختلفت أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فى الأمر المُعَلْقِ ِشَرْطٍ؛ نحو قوله تعالى: لوَإِنْ كُتُمْ 
جُنْباً فَاطَهرُوا» [المائدة: 1]. 

أو بصفة كقوله تعالى: طوَالِسَارِقُ وَالسَارِقَةُ َاقطَمُوا أَْدِيَهُمَاك [المائدة: 8"] على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: يقتضي التّكْرَارَ من جِهَةٍ اللفظ . 

الثاني : لا يقتضيه مُطَلّقاًء وهذا قَوْلُ من ذَمَبَ إلى أن تَرْتِيبَ الحُكُم على الوصف 
لا يدل على عَلَيتِهِ . 

قال ابن اللحام: «ذكر أبو مُحمّد التميمي أن مَذْمَبَ أحمد أن الأْرٌ لا يقتتضي 
التّكْرَارَ إلا بقرينة» لم يُقَرَقْ بين مُطْلَقِء ومُعَلْقٍ بشَرْطِه0"©. 

الثالث: لا يقتضيه لَفْظّء ويقتضيه قِيّاساً. 

قال صاحب «المحصول9؟: «وهذا هو المُحْتَارُه, ولذلك جََرّمَ به البيضاوي. 
واختاره الآَمِدِئٌ20", وابن الحاجب . 


)١(‏ القواعد لابن اللحام الحنبلي (ص١7١).‏ () المحصول: ؟555/7. 
ينظر: الإحكام: 2٠6/7‏ وكشف الأسرار: 2177/١‏ وما بعدها. 
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ومحل الخلافٌ إنما هو فيما لم يثبت كونه عِلَهّ كالإِحْصَانِء فإن ثبت كالزناء 

فإنه يتكرر بتَكَوْرٍ عِلِْهِ عند الجمهور . 
- أما أنه لا بَقمَضِي التَكْرَارَ لفْظا فَلأمْرَيْنِ: 

أحدهما: أن اللفظ إنما يَدُلُ على مجرد ثُبُوتِ الحكم مع كُلّ منهماء ومجرد ثبوته 
مَعَهُ يحتمل النَّكرَارَ وعَدَمَهُء فلا يدل على التكرار بخصّوصه. 

الثاني : أنه لو قال لامرأته» إن دخلت الدَّارَ فأنت طالق» فإن الطلاقٌ لا يتكرر 
بتكرر الشَّرْطٍ . 

- وأما أنه يقتضيه قِيَاسأَّء فلأن تَرْتِيبَ الحكم على الضفو + أو الشرظ ينيد علكة 
الشرط» أو الصفة لذلك الحكم» كما هو واضح في باب القِيّاس» فيتكرر المعلول 
بتكرر عِلَيهِ. 

وعدم تكرار الطلاق بِتَكْرَارٍ الدّحُولٍ لِ بالاتفاق؟ لِعَدَم اعتبار الرّؤْج دُخُولَ الدار عِلَةَ 
الطلاق» وحتى لو اعتبره ِل لم يكن لذلك نَتبِجَةُ؛ إذ لا ولاية لأحد على وَضع 
الأحكام الشرعية» سواء كانت تكليفيّة أم وضعيّة» بل المعتبر هو تعليل الشارع فقط"'. 
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نَمُودْجٌ مِن اختلانفٍ الفْقَّهَاء في الأخكام 
نَتِيِجَةَ اقْتِضَاءٍ الأمر التَكرَارَ أو المَرَةَ 
© مسألة أداء عِدَةٍ فْرَائْضَ مِنَ الصّلاةٍ بِتَيمُم وَاحِدٍ: 
لقد تنوعت آَرَاءُ الفقهاء في جوَازْ أَدَاءٍ عِدّةٍ كَرَائِضَ من الصّلاة بتَيَمُم واحد: 
أولاً: ذهبت الحَتفِيةُ والحَتَابلَةُ والظَاهِرِيّةُ إلى أنه تجوز الصَّلاةٌ بتيمم وَاحِدٍ في عِدَّةٍ 
فَرَائِْض أو نوافل. 
ثانياً: ذهبت المَالِكيّةُ والشَافِعِيّةُ إلى أَنّهُ لا تَجُورُ الصَّلاهُ بتَيَمُم وَاحِدٍ في أكثر من 


)١(‏ ينظر: مختصر المنتهى للعضد: 247/1 وشرح البدخشي مع الإسنوي: 54/1 فيما بعدها 
والقواعد لابن اللحام ١/7‏ "/11). 
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فَرِيضَةٍ واحدة» بل يِه تيم لكل فيضي بينما تَحُورُ الصّلاةٌ به في عدة نَوَافِلَء غير أن 
المَالِكيةَ رَأَوا أنه إن صُلْيّتِ النوافل قبل الفَّرْض لا يصح المَرْض . 

ويعود النّرّاعُ بينهم إلى الاحتلافٍ في أن 3 بالتيّمُم هل هو للمرة» أو للتّكُرَارٍ؟ 
فمن قال: «إنه للتّكُرَارِ»ه يرى تكرر التيمم بتَكَرّرٍ الصلاة. 

ومن قال: «إنه لِلْمَرِّ ذَّمَبَ إلى أنه يصلي به ما يشاء من الفرض والتّفْل. 

قال الزنجاني ‏ من علماء الشَّافِِيةِ -: ذَهَبَ الشَّافِِيُ إلى أن مطلق الأَمْرٍ يقتضي 
التكرارء وإليه ذُهَبَ قَريقٌ من العلماء. 

وذهب الأختافٌ إلى أنه لا يقتضي النّكْرَارَ ويتفرع عن هذا الأضل مَبَاحِتُ منها: 
أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمُم وَاحِدٍ عند الشَّافِعِي "". ْ 

موا الشافعي» ولا في كتب الأَصُولٍ عند الشافعية نصاً 
دلخ أن الامة عند الشافعي يقتضي التّكْرَارَ. ش 

بن المويجود .فى تكب العنافسية مد أفوال؛ فالمُقَدُمُ منها أنه لا يُفِيدُ التُكْرَارَ ولا 
المرة» وإذا حكم بالتكرار في مَسْأَلَةِ؛ِ فذلك لقرينة أَقَادَتْ هذا التكرار» ولعل المَنْقُولَ 
عن الشّافِِيٌ في إفادته التكرار مَحْمُولٌ على ذلك”" . 

وقال التَلْمِسَانِنُ ‏ وهو من فُقَهَاءِ المالكية -: «وبنى ابن حَوَيْز مَئدَاه من أصحابنا عَلَى 
هَذّا الأضل مَسْألة الئَيْمُْمء هَلْ يجب لكل ضَلاةٍء أو يجزىء التيمم الوّاجد ما لم يحدث؟ 

فمن قال: يجب لكل صَلاٍء يرى أن قوله تعالى: طقْنَيمُمُوا صَعِيداً طَيْباً. . . 4 
[النساء: 57] الآية أمر يَدُلُ على التكرارء ويقول: إنما أجزأ الوُّضُوءُ للصلوات الكثيرة 
بدليل الشئة 9 . : 

الثاً: ذَهَبَ أبو محمد بن حَزْمٍ إلى أن النَيَمُم مثل الوْضُوءِ فلا يجب إلا بعد 
الحَدّثِ وأن هذا مَفْهُومٌ من النص نفسه؛ حيث قال - يَعْيِي ابْنَ حَرْمٍ -: مال.علي: وقد 
تَعَلقَ بالتكرار مَنْ كَالَ بإيجاب التيمم لكل ضَلاةٍء قال أبو محمد: وهذا حَطأءٍ لأن نص 


. ينظر: فتح القدير: اا‎ )١( 
ينظر: منهاج الوصول في علم الأصول (ص5”).‎ )9( 
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الآية لا يُوجِبٌ التيمم» إلا على مَنْ أحدث. ثم يقول: وأما تكرار انيم فنص الآية 
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المَبْحَتُ الثَالِتُ : الأمرُ بالشَّيْءٍ نَهِي عَنْ ضِده0© 

قبل أن نذكر مَذَاِبَ العُلَمَاِ في هذه المَسْأَلَةٍ يَجُدُرُ بنا أن تُبَيّنَ أن عبارات القَوْم 
قد احْتَلْمَتْ في التعبير عنها : 

فمنهم من عبر عنها بقوله: «الأمْرٌ بِالشَّيْءِ نهي عن ضِدَّوه. أو «يستلزم النهي عن 
ضذده؟ . 

ومنهم من عَبْرَ بقوله: «رُجُوبٌ الشيء يَسْتَلزِمُ ُرْمَةٌ نقيضه». 

ولكي نستطيع المُوَازَنَةَ بين هَانَيْنِ العبارتين نذكر القَرْقَ بين الضد والنقيض؛ 
لورودهما فيهما. 

وبََانُهُ: أن كل واجب كالمُعُودٍ مثلاً المَطْلُوبٍ بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له : 

أحدهما: يسمى «ضداك والآخر يُسَمَى انقيضاً» وكل منهما يَعَايرٌ الآخر؛ لأن 
النّقِيضٌ ينافي الوّاجبٌ بِذَاتِه وهو عَدَمٌ القّعُودِ؛ِ حيث إن النقيضين هما الأمْرَانٍ اللذان 
أحدهما وُجَودِي ‏ والآخر عَدَمِى لا يجتمعان. ولا يرتفعان» كالمُعُود» وعدمه في المثال 
الذي قدمناه. بخلاف الضَّدٌّ كالقيام؛ فإنه ينافيه بالعرض؛ أي : باعتبار أنه يُحَقّقْ المُنَانَى 
بِذَّاتَه» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمْرّان الرّجِودِيانَ اللذان لا يجتمعان» وقد 
يرتفعان كالقُعُودٍ والقيام» فإنهما لا يَجْتَمِعَانٍ في شَخْص وَاحِدٍ فى وَقْتِ واحد. وقد 


(1) ينظر: المحصول: .3*4/7١/١‏ والبرهان: 76١/١‏ اول واللمع »)١١(‏ والتبصرة ,)١149(‏ 
والمنخول .)١١4(‏ والمستصفى: ,8١/١‏ والإحكام للآمدي: 159/7ء وشرح الكوكب المنير: 
”*/61» والمسودة (ص14)» وأصول السرخسي: ١44/١‏ وشرح تنقيح الفصول (صه”)2 
والمعتمد: 230١/١‏ وجمع الجوامع: 87/١‏ وتيسير التحرير: 2577/١‏ وفواتح الرحموات: 
0 والقواعد والفوائد الأصولية (ص”187)» والتمهيد للإسنوي (4؟ ‏ 40)» وشرح العضد: 
*/ 46» وكشف الأسرار: 7 8: والتلويح على التوضيح: 778/7 779» وإرشاد الفحول 
(» وروضة الناظر (ص7550)» والمدخل (ص؟7١٠).‏ 
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يرتفعان» ويأتي بَدَلَّهُمَا الاْطِباع مثلآء إلا أن كل واحد.من أضداد القعود يُحَمَقٌ 
النقيضء وهو عَدَّمُ القُعُودِ؛ لأنه فَرْدٌ من أفراده» فلم يكن التنافي ب بين الواجب وضده 
ذاتياً» بل لأن أحدهما يقتضي نَقِيضٌ الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النّقِيض له 
أفراد هي أضداد الواجب يُحَقَّقهُ كل واحد منها. 


أما إذا لع يكن له الأافره واج هو ضد الواجت» ولا يتَحَمَّقُ النقيض إلا به 
اعتبر ذلك الضد مُسَاوِياً للنقيض كالحركة والتكون؛ فإن السّكُونٌ يساوي عَدَمَ الحَرَكَةِ ؛ 
لأن عَدَمَ الحركة لا يَتَحَقّىُ إلا بالسكون» وأخذ مع ضِدَهِ حكم النقيض» فلا يجتمعان» 
ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حَرَكَةٌ وسكون في وَقْتِ واحد في شيء وَاحِدِء ولا يرتفعان 
كذلك» بل لا بد أن يكون الشيء مُتّصِمَاً بأحدهما؛ ضرورة أن الشيء الواحد لا يَحْلُو 
عن حركة؛ أو سكون. 
* والمُدَقُقُ في هَانَين العبارتين يَجِدُ بينهما ثلاثة فروق: 

التعبير بقولهم: «رُجُوبُ الشيء يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ نقيضه؟ ‏ لا يفيد إلا حكم 

النقيض في الوّجُوبء أما حكمه في النّذْبِ فلاء بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء 
نَهْىّ عن ضاه»» فإنه يفيد حكم الضد فيهما؛ لأن الأء مْرَ بالشيء بصيغته عند عَدَمِ القرية 
التي تصرف عن الوجوب إلى النذْب يدل عن الوجوية ومع القَّرِيئَةٍ الصّارفة يَدُلُ على 
الندب» فالتعبير بالآمر يتناول قوم والندب» والتعبير بالنهي يتناول التحريم 
والكراهة؛ لأن النهي إن كان جَازِماً فهو التحريم» وإن كان غَيْرَ جَازِمٍ فهو الكراهة. 

ومن هذا المُنْطْلَّقِ يكون الأمْرٌ بالشيء دالا على تَحْرِيمٍ الضد إن كان الأمْرُ 
للوجوب. ودالاً على كَرَامَتِهِ إن كان الأَمْرُ للندب» فيكون التعبير بقولهم: «الأمن 
بالشيء نَهْيّ عن ضِدُوه مُفِيداً لحكم الضد في النوعين. 

؟ ‏ أن التعبير بقولهم: «وُجُوبٌُ الشيء. . . إلخ» فيه بَابّ لحكم النقيض في 
الوجوب مُطَلّقاً. أي: سواء كان الوّجُوبُ مأخوذاً من صيغة الأمْرِء أو من غيرهاء مثل 
فِعْلِ الرسول والقياس» وغير ذلك» بخلاف التعبير بقولهم: «الأَمْرُ بالشيء. 
إلخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب المَأَحُوذٍ من صِيعَةٍ الأمْرِ دون حكم الضَّدٌ 
في الوجوب المستفاد من غيرها. 


' - أن التعبير بقولهم: «الأَمْرُ بالشيء نَهْىّ عن ضِدَوِ. .. إلخ» يفيد أن محل 
الخلاف في هذه المَسْأَلَةٍ هو ضِدٌ المَأَمُورٍ به» وليس نقيضه. 

أما التعبير بقولهم: «رُجُوبُ الشيء يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ نقيضه' فإنه يفيد أن نقيض 
الواجب مَوْضِعُ خِلافٍِ بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دَالةً 
على النْهْي عن نقيضه» وهو بَاطِلَ ؛ لأن الإجماع مُنْعَقِدٌ على أن نقيض الوَّاجب منهى 
عنه؛ لأنّ إيبجَابَ الشيء هو طلبه مع المنع من تركه. والمنع من الترك هو النَّهْيْ عن 
الترك» والترك هو النقيض» فيكون النقيض منهياً عنه» فالدّال على الإيجاب ‏ وهو الأمر 
- دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جَرْؤُهُ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالاً على 
الجزء بطريق التَّمُ لتَضْمَن. 

وإذا كان الأمْرُ كذلك تَعَيّنَ أن يكون الخِلافُ في الضّدٌ فقطء ووجب أن يكون 
التعبير عن ذلك النزاع بما يَدُلُ صَرَاحَةَ على محله» والّذي يُفِيرُ ذلك هو العِبَارَة الأولى 
لا الثانية . 

ويرى أبو الحسن الأَشْعَرِي» والقاضي أبو بكر الباقلانئ في أُوّلٍ أقواله أن الأَمْرَ 

بشيء معين إيجاباً أو َدْباً نهي عن ضِدَهِ الوجودي تَخْرِيماً أو كراهة. سواء كان الضد 
وَاجِداً كالتحرك بالنسبة إلى السُّكُون المأمور به في قول القائل: اسكن» أو أكثر كالقِيّام 
وغيره بالنسبة إلى الفُعُودٍ المَطْلُوبٍ للأمر بقوله: «اقعد). 

ومعنى كونه َهْياً أن الطَلّبٌ وَاجِدَّء ولكنه بالنسبة إلى السُكُوَنٍ فى مثالنا أمر» وبالنسبة 
إلى التحرك نهي كما يَكُونُ الشيء الوَاجِدُ بالنسبةٍ إلى شيء قريباً» دالى آخر بعيداً . 
مفهومهء وهو الأحد الذي ين فإن د ل ع 
ِخِلافهِ بالنظر إلى فَرْدِهِ المعين» فليس الأَمْرُ به نَهياً عن ضده منها. 

وذهب القاضي الباقلانيُ في آخر ما قال. والإمام الرَّازِيُء وسيف الدين الآمدي. 
وأيضاً القاضي عبد الْجَبّارٍ وأبو الحسين من المُعْتَِلَة إلى أن ادن ا 


يدل على النهي عن ضِدَهٍ اسْتِلْرَاماً فالأمر بالسكون يستلزم النْهَىَ عن التحرك» أي 
طلب الكف عنه. 
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وذهب أَبُو المَعَالِي الجُوَيْنِىُء والغزالي إلى أن الْأَمْرَ بشيء مُعَيّن مطلقاًء لا يدل 
على النهى عن ضِدَه لا مُطابقة» ولا التزاماً. 

ودَعَبَ بَعْضٌ العُلَمَاءِ إلى أن أَمْرَ الإيجَاب يَدُلُ على النهي عن ضِدَهِ التزاماً دون 
أمر الندب “فلا يدل على النهى عن ضِدَه لا مطايقة» :ولا التراما. 

والذي تَحْتَارُهُ من هذه الآرَاءِ أن الأمْرَ بِالشَيْءٍ إيجاباً . أو نَذْباً يستلزم النهي عن 
ضِدَهِ تخريناء أو كراهة. 


© تَمَرَةٌ هَذَا الخلافٍ: 

ويظهر أثر ذلك الخلافٍ في الفُرُوع الفِقّْهيِّةِ فيما لو قال شخص لزوجته: إن 
خالفت نَهِيي فأنت طالقء ثم أمرها بشيء كأن قال لها مثلاً: قومي»: فقعدت» فمن 
ذهب إلى أن الأمْرَ بالشيء يَدُلُ على النهي عن ضِدَهِ يقول: إنها قد خالفت نَهْيَهُ؛ لأن 
أمرها بالقيام يَدُلَّ على النهي عن القعود» فإذا قَعَدَتُْ تكن قد حَالَفُتْ نهيه» فيقع الطّلاقُ 
المعلق لِحصّولٍ المعلق عليه» وهو مخالفتها نهيه. 

ومن ذهب إلى أن الأمْرَ بالشيء لا يَدُلُ على النهي عن ضِدَهِ يقول: إن هذا 
الطلاق لا يقع؛ لأن المُعَلْنَ عليه وهو مخالفة نَهْيِهِ لم يحصل؛ لأن أمرها بالقيام لا 
يَدُلُ إلا على طَلَّبٍ القيام فقط» ولا دلالة له على النهي عن القعودء فلم يكن تُعُودُمَا 
مخالفاً لِنَهْهِ الذي علق الطّلاق عليه» وإنما هو مُخَالف لأمره؛ ولم يعلق الطلاق على 
مخالفته» فلا يَقَعُ الطّلاقُ ‏ وإن خالفت أمره؛ لأنه لم يعلق على مخالفته ‏ لعدم 
مُحَالَمَتِهًا نَهْيَهُ التي علق الطلاق عليها؛ لأنه لم يكن منه نَهْيّ حتى يكون قعودها مؤذياً 
لما علق الطّلاق عليه. 
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المَبْحَتُ الرّاِعُ : في دَلالَةِ الأمر عَلَى 
المُوْرِ أو التَرَاخي ١!‏ 


اختلفت آرَاءُ العُلَمَاءِ فيما يقتضيه الْأَمْدُ المُجَرْدُ عن القَرَائْنِء هل يقتضي المَوْرَ أو 


التَرَاخَى؟ 
وقد انعكس هذا الاختلافٌ فيما بينهم إلى اختلافهم في كَثِير من الأخكام الفقهية 
المُسْتَئْبَطة . 


إن إفادة الأمر لِلْمَوْرٍ تقتضي أن يمتثل المُكَلْفُ لهذا الأمر دون تَأَخِيرٍ عند سَمَاعِهٍ 
الأمرَ وَعَدَم المانع» فإذا تخد حون عُذْرٍ لم تَبرَأ دمي ممه 


أما إِقَادَنهُ الاي ٠‏ فهي تقتضي أنه لَيْسَ وَاجباً على المُكَلْفِ المُبَادَرَةُ لأداء الآمر 
فَوْرأء بل لاواة يُوّخْرَهُ ه إلى وَفْتِ آخر إذا ظنّ القُدْرَةَ على أدائه في ذلك الوَّقْتِ. 
وقد اختلفت آَرَاءُ العلماء في ذلك إلى مَذَاهِبَء سنذكرها فيما يلي: 


فالذين ذَمَبُوا إلى أن صِيعَةَ لمر للدَكْرَارِ؛ قالوا: إن الأَمْرَ يَدُلُ على القَوْرِه فيلزم 
من ذَلالَتِهِ على التّكُرَارٍ بذاتها وَلالَتُهَا على الفور. 


0 0 : 2 اليه فامل هيه 0 واه 5 
والذين ذَهَبُوا إلى أن صِيغَةَ الأمر المُجَرَدَةٍ عن القَرَائْن لا تَدْلُ على التكرار بِذَاتِهًا - 
اختلفوا فيما بينهم إلى فِرَّقِء ومَذَامِبَ متعددة: 
المَذْهَبُ الأوْلٌ: وهو رَأَيُ الجمهور من الشَّافِعِيّة والحَتَفِية» وأتباعهم. واختاره 
ميف الدين الآمِدِيٌ» وابْنُ الحاجبء والإمام الرَازِيُ» والقاضي البيضاوي؛ حيث 


١)‏ ( 0 الميادرة إلى الامثال. 


ينظر: اللمع (ص8)» والبرهان: -7717/١‏ 27541 والمحصول: 0 والمستصفى: / 
5 والتبصرة (ص07)» والمسودة (ص355). وإرشاد الفحول (ص2)09 وأصول السرخسي : /١‏ 
5» والمعتمد:.١/١7١.‏ وجمع الجوامع: :58١/١‏ والمنخول (ص١١١)»‏ والمنتهى لابن 
الحاجب (ص288).» والإبهاج : ا وروضة الناظر »)٠3١0(‏ وتيسير التحرير: 25065/١‏ 
وفواتح الرحموت: .7817/١‏ والتمهيد للإسنوي (ص١63).:‏ والإحكام للآمدي: 7/ *16ء ونهاية 
السول: 7417/7» وشرح التنقيح (ص8؟١)»‏ والعدة لأبي يعلى: 258١/١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية (ص284. والتلويح على التوضيح: ١88/7‏ - 184» وشرح العضد: 2187/١‏ 
والمدخل (ص7١٠‏ - »)٠١*‏ ومختصر البعلي (ص١١١).‏ 
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قالوا: إن صيغة الأَمْرٍ لا تدل على القَوْرِه وهو طَلَّبُ الإتيان» وامتثال الفِعْلٍ عَقِبَ ورُودٍ 
الآمْرء ولا على الئَرَاخِيء إنما صِيفَةُ الأثر موضوعة لِطَلَب الفِغلء وَإِيِجَادٍ حَقِيقَتِهِ في 
الوّجُودٍ الخارجي. فهي - إذا ‏ لِمُطلْق الطلب من غير تَقيدٍ بَِْرٍ أو تَرَاخ . 

المَلْعَبُ النّاني : ويُعْرّى إن تتش الجنالقية والحَتَابِلَةٍ وَالحَنَفِيّةِ؛ حيث ذهبوا إلى 
القَوْلٍ يأنه يَدُلُ على القَّوْرِه وهو امْيعَالُ الفعل في أرّلٍ أَوْقَاتِ الإمكان من غير تَرَاخْ . 

قال القَّرَافِيُ: وهو عند مالك للفورء وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربة» 
والشافعية(" . 

وقال القاضي عبد الوهاب : إنه للفور" , 

المَذْهَبٌ الغَالِتُ: ويُنْسَبُ يسنت للقاني أبي بكر الباقلانيٌ؛ حيث ذَمَبَ إلى أن الأمر 
يدل على القَوْرء ا 00 الوَقْتِء أو العزم على الإتيان به في نَانِي الحَالٍ. 

المَذْهَبٌ الرّابعٌ : وإليه ذَهَبَ الإمام الجُوَيْنِنُ؛ حيث تَوَقَفَ عن القَوْلٍ بِالمَوْرِه أو 
التراخي . 

قال الجويني : «فيمتثل المَأمُور بكل من الَّوْرٍ والنَّرَاخِي؛ لعدم رجْحَانِ أحدهما 
على الآخر مع التوقف في إثمه بِالئَّرَاخِي لا بِالمَوْرِ؛ لِعَدّم احتمال وجوب التراخي. 

والذي نَحْتَارُهُ من هذه المَذَاهِبٍ هو مَذْهَبُ الجمهورء والذي يرى أن صيغة الأمر 
المُجَرْدَةَ عن القَرَائِنِ لا تَدّلُ على الفَوْرِء ولا على التراخي. 

قال الرازي في «المَخصّولٍ؛: والحق أنه مَوْضْوعٌ لِطلَب الفِعْلٍء وهو القدر 
المشترك بين طَلَّبَ الفِعْلٍ على القَّوْرِءِ وطَلَبِهِ على النّرَاخِيء من غير أن يكون في اللفظ 
إِشْعَارٌ بخصوص كونه قَوْرآء أو تَرَاجِيا. 

© © © 


زفق -ينظر: تنقيح الفصول (ص86؟١1).‏ 
زفق المرجع السابق . 


رضنا مقدمة 
نَمودجٌ مِن اختلاف العْلْمَاءِ 


في اقْتِضَاءٍ الأمر الْقَوْرَ أو التَرَاخي 

لقد تَرَنّبَ على احْتِلافٍ الفقهاء في مُقْتَضَى الأمْرٍ المَّوْرء أو التّرَاخِيَ ‏ إلى 
اختلافهم في كثير من الأخكام الفقهية» التي سَنُورِدُ لَهَا مثالا كما يلي : 

من ذلك اختلافهم في وُجُُوبٍ الحج والعمرة» هَل هو على التَّرَاخِيء أم على 
الَوْرِ؟ قولان: 

قل السافسة على تركو بوصته نالك مدو اسه #زامنينات ألى سيف على 

الفؤر. 

قال أَصْحَابُ المَذْعَبِ الأول: ويجب كل منهما على التّرَاخِيء فلو ره عن أول 
عَامِ قَدَرَ فيه إلى عَام آخر لا يكون عاصياً بالتأخير» ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يَعْزِمَ على الإِنْيانٍ بالفِعْلِ فيما بعد. وإلا أَيْمّ بالتأخير. 

وثانيهما: ألا يتضيقا بنَذْر أو قَضَاءِ نُسّكِء أو خوف فَْوَاتِ؛ لكبر سِنْ وعَججز عن 
الوصول؛ أو لضياع مَالٍِء فإن تَضَيْمَا بِسَيْءِ من ذلك وَجََبَ عليه أن يفعلهما فوراًء وكان 
عَاصِياً بتأخيره . 

وقال أذ صحَابٌ المَذْمَبِ الثاني وهم مالك» وأحمد» وجمهور أصحاب أبي 
حنيفة» والمزني من أصحاب الشافعي: إنهما يجبان على القَوْرِه حتى لا يُبَاحُ له التأخير 
بعد الإِمْكَانٍ إلى العام الثاني» فإن أخْرَ كان آثماء ويُمَسَقُء وتُرَدْ شهادته إلى أن يَحْسٌّ. 
© أُيِلَةٌ المَذْمَبٍ الأوَّلٍ: 

أولاً: أن الحَجٌ قُرِض في السّئَةٍ السّادسة على الأصَحّء وبعث رسول الله يكل أبا 
بكر سَئَةَ تسع» فحج بالئّاس» وتأخْرّ هو عليه الصلاة والسلام» ومعه مياسير الصحابَة 
كاعثمان) و«عبد الرحمن بن عَوْفٍ) من غير شغل بقتال» ولا غيره حتى حَجوا معه سَّنَةَ 
عشرء فدلٌ ذلك على جَوَازٍ تأخيره. 

ثانياً : أنه إذا أخْرَهُ من سَئَةٍ إلى سنة أو أكثرء وفغله يسمى مؤدياً للحج لا قَاضِياً 
بإجماع المسلمين» ولو حرم التأخير ؛ لكان قَضَاءَ لا أداء. فإن قال المخالف : هذا 
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مَنْقُوضٌ بالوضوء؛ فإنه إذا أَخرَهُ حتى خَرَجَ وَقْتُ الصلاة» ثم فعله كان أَدَاءٌ مع أنه يأثم 
بذلك»2. 

قلنا: قد منع القاضي أبُو الطَيّبٍ ‏ وهو من نقل الإجماع ‏ كونه أَدَاءَ في هذه 
الحالة» بل حكم بأنه قَضَاء؛ لبقاء الصّلاةٍ؛ لأنه المَقْصُودُ لها لا لنفسه. 

وقالوا ثالثاً: إنه إذا تَمَكُنَ من الحَجٌّء ؛ ثم أخْرَه ثم فعله لا تُرَدْ شَهَادَتُهُ فيما بين 
تأخيره» وفعله بالاتفاق» ولو حرم لردت؛ لارتكابه المَعْصِيَة بالتأخير . 

هذا وقد اسْتَدَلُ أَضْحَابُ المَذْعَبِ الثاني بِأِلْةِء وهي : 

أولاً: قوله تعالى: دوَأَنِمُوا الحَجُ وَالعُمْرَةٌ لِلّه4 [البقرة: ]١97‏ فإنه أمرء والأمْدُ 

يقتضي الفَوْرَ. 

وثانياً: استدلوا بحديث أبي دَاوُدَ عن ابن عَبّاس عن النبي يل : «من أراد الحج فَلْيْعَجُلْ) . 

ثالثاً: قالوا: إنها عِبَادَةٌ تجب الكَمَارَةُ بإفْسَادِمَاء فَوَجَبَتْ على القَوْرِ؛ِ كالصوم . 

ورابعاً: أنه إذا لَزِمَهُ الحَجُ وَأرْهُ حتى مات فإما أن تَقُولُوا: إنة مات عاضيا» أو 
غير عاص» فإن قلتم : إنه مَاتَ غَيْرَ عَاص» خرج الحج عن كونه واجباً. 

وإن قلتم: مات عاصياًء فإما أن تقولوا: عَصَى بِالمَوْتِء أو بالتأخيرء لا جائز أن 

يعصى بالمَوْتِ؟؛ إذ لا صَنِيعٌ له فيه؛ فُتَبَتَ أنه عصى بالتأخير» فدل على وجوبه على 
الفور. 

هذاء ولم يسلم أصْحَابُ القول الأول بذلك: بل ردوا على هذه الأَدِلّةَ فكان 
جوابهم : 

عن الأول: بأن المُخْمَارَ - عند أصحابنا الشَافِعِيُةِ - والمعروف في كتبهم الأصُولية ‏ 
أنَّ الأمرّ المُجَرّدَ عن الْقَّرَائنَ لا يقتضي الفَوْرَءِ وإنما المَقُْصُودُ منه الامتثال المجرد»ء ولئن 
سلم المَوْرِيّ فلا فَوْرِيّة هنا؛ لوجود القَرِيئَةٍ الصَّارِفَةِ إلى التراخي» وهو ما وَرَدَ من فعل 
رسول الله كه وأكثر أصحابهء وفيهم مَيَاسِيرُهُمْ. 

وعن الثاني : بأن الحَدِيتَ ضَعِيفٌء ثم إنه حُجَةٌ لناء فإنه يك فوض فعله إلى 
إِرَادَيَهِ واختياره» ولو كان على المَوْرٍ لم يفوض تعجيله |[ إلى اختياره» وله صَحّ هذاء 
فيو" نَذْبء جَمْعاً بين النصوص . 


وعن الثالث: بأن وَقْتَ الصّوْمَ مُضَيّقَ لا كَوَقْتِ الحج» فكان فعله مُضَيّقَا بخلاف 
الحج . 


وعن الرابع: بِأَنَا نَقُولُ: نعم مات عَاصِياً؛ لتفريطه بِالئَّأخِيرٍ إلى الموت» وإنما 
يجوز له التأخير بشَرْط سَلامة العاقبة» كما إذا ضرب شخص ولدهء أن المعلم الصبي» 
أو عَزْرَ السلطان إِنْسَانَاً فمات» فإنه يجب الْضْمَانُ لأنه مشر وط بسلامة العاقية . 
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«الثفي وَأ في اغيلاف التقهَاءٍ في الأخكام؛ 
وقبل الحوْضٍ في أثْرِ النهي في الاختلاف في الأحكام الفِقوْةِ المُسئبَطَةٍ ‏ يَجَدُ 
بنا أن نَتَكَلُمَ عن مَفْهُوم النهي» وصيغهء وأَوْجُهِ استعماله» ومدلوله الحقيقي: 


أوَلاً: :ا تعريف الني'") لُعَ: 

النهي خلافٌ الأمرء يقال: نَهَاهُ يَنْهَاهُ نَهْياً: كَفَهُ فَانْتَهَى. وَتَنامَى: كَفّء وفعله 
يائي وَاوِيء يقال في اليّائِيّ: نَهَيْتُهُ» ويقال في الواوي: نَهَوْنُهُ» وفي الكتاب العزيز: 
لكَانُوا لا يتتَاهؤنَ عَنْ مُتْكر فَعَلُوهُ4 [المائدة: 99]. 


والنهاية والنّهية : آخر كل شيء؛ وذلك لأن آخره ينهاه عَنْ التَمَادِيء فيرتدع . 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2787/١‏ والبحر المحيط للزركشي: 477/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: 174/7» وسلاسل الذهب للزركشي (ص١١232»‏ والتمهيد للإسنوي 
(ص2540).» ونهاية السول له: 2197/7 وزوائد الأصول له (ص778): ومنهاج العقول 
للبدخشي: 77/7» والتحصيل من المحصول للأرموي »751١/١‏ والمنخول للغزالي (ص7؟1١)»‏ 
والمستصفى له: 7/ 784. وحاشية البناني: 274٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي: 77/7» وحاشية 
العطار على جمع الجوامع: »545/١‏ والمعتمد لأبي الحسين: 2178/١‏ وإحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي (ص7558)., والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2719/7 وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه: 774/١‏ وكشف الأسرار للنسفي: 2١4٠/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى: ؟/ 45, وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 0 
التفتازاني : ١/44١ء‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص١2»)5‏ وشرح المنار لابن ملك 
«(ص5 5)» والموافقات للشاطبي: كك وتقريب الوصول لابن جزي (ص 46)» وإرشاد 
المحول للشوكاني (ص9١٠)ء2‏ وشرح الكركب المنير للفتوحي (ص777). 
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والنّهْيُ وَالئْهْيُ: الموضع الذي له حَاجِرٌء كأنه ينهى المَاء أن يَفِيض منه. 
ونّهْية الوبّدٍ: الفُرضة التي في رأسه تنهى الحَبْلَ أن يَنْسَلِحَ . 
وَالنْهَى : العقل» ويكون را وجَمْعاًء واحده: تُهْيَة سمي بذلك لأنه ينهى عن 
القييح . 
ونَاهِيكَ بفلان: كَافِيكَ به. 
ويؤخذ مما تدم أن جميع اشْتقَانَاتِ كلمة انهى» تفيد المع والحَظرٌ. 
انيأ: تغريف النَفي في اضطلاح الفْمَهَاءٍ والأصوليين : 


يعتبر النهي قِسْماً من أَقْسَام الكلام ؛ حيث إن الكلام ينه ينْقَسِمَْ إلى أَْر وَنَهْي ؛ وخيبر 
شاو وَوَعْدِ ووعيد» وغير ذلك ؛ فالنهي أحد هذه الأقسام . 


واختلف العُلَّمَاءُ في إثبات الكلام النفْسِيّ إلى طَائِقتَينِ ؛ فطائفة أَنْيَتَتْ سد النفس » 
وهم الأشَاعِرَةٌ ومن لَفْ لَمْهُمْ . 

والطائفة الثانية نَمَْْ تحقر تحقق الككلام النفسي» وهم المُعمَِلَةٌ ومن وافقهم. 

وقد نَحَتْ كُلْ طائفة ‏ من هَائَيْن - في تَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يُلائِمْ مَذْهَبَهَا من 
إثبات الكلام النفسي» ٠»‏ أو نفيه : 

فالأشاعرة المُتْبئُونَ له عَرهُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكَلامِيّة» وَعَرَّقُوهُ أخرى باللفظ 
الدال على تلك الحقيقة : 

(أ) مذهب الأشَاعِرَة في تَعْرِيفِ النْهِى بِاغْتِبَارٍ حَقِيقتِهِ الكلامية : 

الصحيح ‏ عندهم ‏ في تَعْرِيفِهِ على ما اختاره ابْنُ الحاجب أنه: «اقْتِضَاءُ كَفُ عن 
فِعْل على جهة الاسْتِعْلاءِ» 

وقد أورد على هذا التعريك أ 

أحدها: أن النْهَيَ النفسي ‏ عند الجمهور ‏ هو مَعْنَى التحريم؛ بِنَاءً على أن النّهْيَ 
حَقِيقَة له في الحرمة دون غيرها. 

ل النفْسِيّة؛ إذ يصدق عليها الحَدَّء وليست 

بتحريم . 
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ثانيها: أن هذا غَيْرُ مُطْردٍ ‏ أيضاً ‏ لِصِدْقِهِ على مثل: «كُفٌ نَفْسَك عَن الكذِب»» 
«ذْرُوا البَنِع» لدعهكء «أتركه. . .» وليست هذه من النواهي» بل هي من الأوَامرء وعلى 
نحو: «أطلب منك الكف عن الكلام» وليس هذا بنهي» بل حْبَرٌ. 

وثالئها: أنه لا ينعكس؛ لأنه يَضْدُقُ على مثل: دلا د تترك الصَّدْقٌء لا تدعهء لا 
تذر. . .2 مع أنها نَوَا. 


* وأجيب بأنه : 


إن كان العَرّض من ذلك الاعْتِرَاضٌ بهذه الألْمَاظِءِ فالكلامُ في النفسء قلا 
مَحْظُور؛ إِذْ لا يَضْدُقُ النّغريف على القسم الأول من هذه الألفاظ. ولا يضر عدم صدقه 
على القسم الثاني منها؛ فاطرد التعزيف والعَكس . 

وإن كان الْعَرَضُ الاغْتِرَاضٌ بمعنى هذه الألْمَاظٍ ‏ أعني : الطَلّبَ النفسي ‏ سَلّْمَْا 
صِدْقَ التعريف على القِسْم الأول منهاء وأما الاعتراض بأنها لَيْسَتْ بِنَهْي فممنوع» بل 
معناها نَهْيُ نفسي من جملة أفراد المعرف» وإن كانت صِيختهًا صِيعَةٌ أَمْرِ؛ فلا فرق بين 
«كفٌ عن الرُّنَا» و«لا تَرْنِ) في المعنى؛ إذ المعنى في كل منهما المَنْعٌ» وإن اختلفت 
الصَّيغَةُ الدالة عليهء وكذا المعنى المتضمن لنحو: «أطلب الكفٌ» وهو الطّلَّبُ إن كان 
عَرَضٌ الطالب الحَالَ والاستقبال» فنهي نفسي؛ لوحدة معنى: «كف نفسك»» و«أطلب 
الكف»» وهو قيام طَلَبٍ الكفٌ عن الفِعْلٍ بالقائل» وإن كان خبراً صيغة» فاطرد التعريف. 

وسلمنا أيْضاً عَدَمَ صِدْقٍ التعريف على القِسْم الثاني من هذه الألْقَاظِء وهو نحو: 
«لا تترك الصَّدْقٌ» باعتبار معناه النفسي» وقولهم: «إنها نَوَاهِه ممنوع. بل هي أوامر؛ لأن 
معنى كل منها اقْتِضَاءُ فِغْل غير كَفْء فلا فرق بين: «اصدق»» و«لا تترك الصَّدْقَ؛ في 

المعنى» وإن كانت الصيغة الثانية يق تهي؛ فانعكس التعريف . 

* وخُلاصَة القَّوْلٍ: 

أن الحد السابق إنما هو باعْتِبّارٍ المعنى القَائِم بالنْفْسِ على ما دَلَ عليه لَفْظُ 
الاقتضاءء ذ«اقتضاء كَفَ عن فِعْل على سبيل الاسْتِعْلاءِ؛ نَهْيّ سواء أكان مَذُْولاً عليه 
بفسيفة شماه أَعْل العوبية تياء ا وا أمرأ أو خبراً؛ إذ الاعتبار للمعنى دُونَ 
الصيغة . 
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فعلى هذا يكون نحو: «كُفٌ عن الراك نهياً وإن كان وَارِداً على صيغة الأمْرِ؛ نظراً 
إلى المعنى؛ ولهذا قالوا: البَيْعْ وقت النْدَاءِ مَنْهي عنه بقوله تعالى : لوَدْرُوا البَيِعَ» 
[الجمعة: 9]. 

كما قالوا: إن الحائض مَنْهِيَةٌ عن الصَّلاةٍ أيام حَيْضِهًا بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام: «دَعِيَ الصّلاةً أَيَامَ أَقْرَائِكِ) . 

ويكون نحو: ١لا‏ تكف» أمْراًء وإن كان في صورة النهي؛ لأنه بمعنى : «افعل». 
ولا اعتبار للصيغة . 

(ب) مَذْهَبُ الْأشَاعِرَةِ فى تعريف لهي باعتبار أنه لَفْظّ دَالُ على المعنى النفسي : 
وهذا هو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بَحْنَهُمْ إنما هو عن الأدِلّةِ اللفظية السمعية؛ 
من حيث يوصل صل العلم بأحوالها العَارضَةٍ لها من عُمُومٍ وخصُوصٍ» وإطلاق وتقييد 
ونحوه إلى القَّدْرَةٍ على إثبات الأخكام الشوعية لأفعال المكلفية: ٠‏ وإن كان مرجع الأدلة 
السّمْعِيّةِ إلى الكلام النفسي . 


وذَهَبَ القَّاضِي أبو بكر البّاقلانِي» وإمام الحَرَّمَيْنء والإمام الغَرَالُِ إلى أنه : 
«القول المقتضي طاعَةً المَئْهِيّ بترك المنهى عنه». وهذا ما احْتَارَهُ جمْهُودُ الشافعية. 

ا يم ا 1 ا 0 
باحس ل د ل عر ى اننا لا مستمحل فى الخيزه 
على سَبِيلٍ الحقيقة» وقد وقع في هذا خلافٌ» والصحيح أن له لَفْظا يَخْصٌّهُ. 

وحاصل تَعْرِيفٍ النهي اللفظي: ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيّْ؛ فسميت 
هذه المميزات حَدَاً. 


ثانياً : مَذْهَبُ المعتزلة في تَعْرِيفٍ ينف النّهي : 

بسبب أن المُعْتَرِلَة أنكرت الكلامَ القن لم مرا النّهَيَ باعتبار المَعْنّى القائم 
بالنفس ٠»‏ وأنه اقتضاء الكفُء أو طَلَبُ الكف؛ ؛ لأن هذا نَوْعّ من الكلام النفسي» فعرفوه 
ثَارَةٌ باعتبار أنه لَفْظَْء وعَرَقُوهُ وخر باعتبار الإرادّة المقترنة بالصَّيغَة» ومرة ثالثة باعتبار 


أنه ع الوِرَادَةٍ . 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 


وقد عَرَفَهُ جمهورهم باعتبار أنه مطل فقالوا: «هو قَوْلُ القَائِلِ لمن دونه: لا 
تفعل» أي : قول القائل لفظاً مَوْضُوعاً لطلب نَرْكِ الفغل من الفاعل. 

وأما تعريفهم النَّهْيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةٍ من الإرَادَةٍ فقد ذَمَبَتْ طائفة من 
معتزلة «البصرة» إلى أن النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاث 

إرادة وُجُودٍ اللّفْظِءِ وإرادة دَلالَتِهِ على النْهْىء وإرادة الامْتثَالِ؛ أي: ترك المنهي 
للمنهى عنه . 

وأما تَعْرِيفُهُم النهِىَ باعتبار أنه نَفْسُ الإرَادَةّء فقد ذَّمَبَ قَوْمٌ إلى أن النهي هو 
«إرَادَةٌ تَرْكُ الفغل». 
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١صِيَعُ‏ النّهي وَمَا وُمْ وُضعَتْ لَهُ) 


نَانياً : صِيَعٌ النّهي : 
* للنهي صِبَعْ متعددة نذكر منها: 
١‏ - صِيعَةُ الفِغل المضارع المقترن بلا النَاهِيّةِ؛ كقوله تعالى: «ولا تَفْرَبُوا الرّنَا 

نهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلا» [الإسراء: ]ء وقوله سبحانه: ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليديم» 
[الإسراء: 5"]» وقوله عَرّْ من قائل: «ولا تَأكُلُوا أنْوَالَكُمْ بَيتَكُمْ بالبَاطِلٍ» [البقرة : 
84 1]. 

؟ ‏ صيغة الأمر الدّالٌ على الكَفٌ؛ مثل قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ 
لِلصَّلاةٍ مِنْ يَْم الجمُعَةٍ فَاسْمَوا إلَى ذِكْرٍ الله وَدْرُوا البَيعَ» [الجمعة: 4]» وقوله سبحانه: 
هفَاجِتَيبُوا الرَجْسَ مِن الأَؤئان وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُورٍ4 [الحج : ا 

استخدام مادة التحريم؛ كقوله تعالى: 9حُرّمَتْ مث عَلَيَكُمْ المَينَُ وَالدُمُ وَلْحُمْ 
الخنزِيرٍ وَمَا أهلّ مير الله يو» [المائدة : ]2 وقوله سبحانه: لخُرّمَتْ ن عَلَيِكُمْ أَمْهَائَكُمْ 
وَبَتَانَكُمْ . . .> الآية [النساء: 77]. 


 :‏ استخدام لفظ النْهُْي؛ كقوله تعالى: «وَيَنْجَ عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالمُنْكَرٍ 
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وَالبَفي. . .4 الآية [النحل: 840 وقوله ككِ: «إنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ». 
© - استخدام صيغة نفي الحل؛ كقوله سبحانه: «لا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النْسَاَ 
كَرْهاً4 [النساء: .]١9‏ 
وبعدء فقد اتفق العلَمَاءُ على أن صِيعَةَ النَهي «لا تفعل» ترد لعدة معانٍء منها: 
١‏ - التحريمءٍ كقوله تعالى : «ولا تَقْرَيُوا الزّنَا [الإسراء: 77]» وقوله سبحانه: 
«وَلا تَفْتْلُوا النّفسَ التي حَرّمْ اللّهُ إلا بالحَقٌ» [الإسراء: وذ" 
؟ - كَرَاعَةٌ التحريم ؛ كقوله يَكِ: «لا يبِْ بَْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغض». 
٠‏ - كراهة التنزيه؛ كقوله كل: «لا يُمْسِكَنٌ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ينه وَهْرَ يَبُول؛. 
؟ - التحقير؛ كقوله تعالى: ووو دإ اط بو الززنما يايم» 
[طه: .]١3١‏ 
- بيان العَاقبَةِ؛؟ كقوله عَرْ وجَلّ : «وَلا تَحْسَبَّنٌ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ» 
ع ؟؛؟]. 
- الإرْشَادُ؛ 0 سبحانه : ©يَأَبْهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ 
توفي [المائدة : .]١ ٠‏ 
الدعاء ؛ كقوله سبحانه : 857 لتر للرا يندرا مد4 [ل سيران 4 
6 - التهديد؛ كقول السيد لعبده: : «لا تَمتيِل أَمْرِي». 
4 - التَيئِيس؛ كقوله سبحانه : «لا تَعْتَذِرُوا 0 00 /. 
00 كقوله تعالى : 0 اه قار 17]. 
واتفقوا أيضاً على أن الصيغة إذا استعملت في غير الحُرْمَةٍ والكراهة من المحامل 
لا تكون حقيقة» فهي إذاً مَجَازّء فيما عدا طَلَّبَ الترك» واقتضاءه» وإنما وقع الخلاف 
بينهم في تحديد ما وذ ضعت له هذه الصّيغة على سَّبيل | لحقيقة» أهو الحرمة أم الكراهة. 
أم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشْيَرَاكاً لفظياً؟ أم القدر المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ 
النّرْكِ مع الجَرْم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشْتِرَاكاً مَعْنَوِياَ أم متوقف فيه لا يدري 
أي المعنيين هو؟! 


8 مقدمة 


ولك تقط هذه الأَقْوَالٍ» وتفصيلها: 

القول الأول: وهو ما ذَهَبَ إليه البَيَضَاوِيٌ ‏ وصَححَه ابن الحاجب» وهو: إذا 
وردت صيغة النهي مُبَرّدَةَ عن القرائن ‏ استفيد منها تَحْرِيم المنهى عنه» فهي حقيقة على 
الْخُصُوص فيه عند الجمهور. 

وقال الإمام الرَّاِيُ ‏ جازماً بهذا المَذْمَبٍ -_: إنه الحَقُء وهو مَذْهَبٌ الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ نص عليه في «الرَّسَالَةَه فقال في باب العلل في الأَحَادِيثِ ما نصه: 
000 
النُخْرِيم»”' ٍ 


ونص عليه أيضاً في «الأم»» فقال: «أَضْلُ النهي من رَسُولٍ الله يكل أن كل ما نهى 
عنه فهو مُحَوُمُه حتى تأتي عنه دلالة تَدّلَ على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم؛ إما 
أراد به نَهِياً عن بَعْضٍ الأمور دون بعض » وإما أراد به النهي للدَّئْزِيهِ عن المنهي» 
والأدب» والاختيار» ولا يفرق بين نهي النبي كه إلا ِدَلالَةٍ عن رسول الله يي أو أمْرٍ 
لم يختلف فيه المُسْلِمُونَ؛ فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سُئّةَ وقد يمكن أن 

فمما نهى عنه رسول الله يل فكان على التحريم لم يختلف أَكْثَرُ العلماء فيه أنه 
نهى عن «الذَّهَبِ بالذهب إلا مَاءَ وَهَاءَء وعن الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيثل» يَدَأْ بِيَدِء 


يدا 
ونهي عن بِيْعْتَيْنِ في بِيعَةٍ ١‏ 


القول الثاني : وإليه ذُهَبَ أبو هاشم الجبَائىٌ 0 وعامة المعتزلة» ات من 
الفقهاء» وهر أن ميكة لوي عتيذة في الكزاهة نفقيا . 

القول الثَّالِتُ : أنها مشترك لَفْظِي بين الحرمة والكراهة. 

القول الرايع : وهو مَنْقُولٌ عن أبي منصور الماتريدي» ومشايه «سَمَرْقَئْد»: أن 
. صيغة النهي موضوعة لِلْقَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طلب ترك الفعل اسْتِعْلاءء فهي من 
قَبِيلٍ المْتَوَاطِىءِ . 


.56 /1 ينظر: الأم:‎ )5( .)١91( ينظر: الرسالة (ص7١7)» فقرة‎ )١( 


مقدمة احرص 


القول الخامس : وهو مَذْمَبُ أبني الحسن الأشْعَرِي» وما تابعه من أصحابه 
1 والغزالي» ٠‏ وهو التُوَقْفُ في مَذْلُولٍ صيغة النهي» بمعنى أنه: لا يدري أهي 
مَوْضْوعَةٌ ة للحرمة» أم للكراهة» أم لكل منهماء أم لِلْقَدْر المشترك بينهما؟؟! 

* والمَذْمَبُ المُحْمَارٌ الذي نميل إليه هو الرَأيُ الأوّلُ ونستدل عليه بأدلة منها: 

الدليل الأول : أنه قد تكرر استدلال السّلّفٍ بصيغة النهي مجردة عن القَرَائِنِ على 
التحريم اسْيَذلالاً شائعاً بلا تَكير» فأوجب العلم العاديٌ باتفاقهم على أنها له؛ كما لو 
أَجْمَعُوا إِجْمَاعاً قولياً على ذلك» وإن كان احتمال غيره قائماً في كُلَّ منها على انفراده. 

التليل الثاني : أن مخالف مقتضى النهي الكحزة عن القرائن - عَاص » وَكُلُ عاص 
مُتَوعَدٌ؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَه إن لَهُ نَارَ جَهَئمَ4 [الجن: 7؟]. 
فمخالف مقتضى النهي المجرد عن القَرَائْن ن مُتَوَعَدٌ وهو دليل على خُرْمَةٍ فعل المنهى 
عنه. 

الدليل الثالث: أن الاشْيَرَاكَ خِلافٌ الأصل؛ لإِخْلالِهِ بالفهم فيكون النهي لأحد 
الأمرين من الحرمة. والكراهة حقيقة ؛ إذ هو في باقي المعاني مَجَارٌ بالاتفاق» وانتفاء 
كونه. حقيقة في الكَرَامَةٍ نَابتٌ؛ ِلْفَرْقِ بين قولنا: 

الاتسقنق تسقني؛ واكرِهْتُ أن تسقيني»؛ ولا قَرْقَ إلا الم على تقدير عَدَمٍ الامتثال بالسّفي 
في قوله : دلا تَسْقَنِي1 وعدم الذّم على تقدير السقي في قوله : اكرهت أن تسقيني». 

ولو كان النهي لِلْكَرَامَةٍ لم يكن بينهما قَرْق فتعين كَوْنُ النهي للحرمة. 

بعد هذا العَرْضٍ السَرِيع لمفهوم النّهيء ودلالته وصيغه ‏ يَجَدُرُ بنا أن نذكر أربعة 
مَبَاحِتَ لها َأَثيرٌ في اختِلافٍ القْقَهَاء . 


المَبْحَتُ الأول ف النّهي المُطْلَقٍ عَنِ الشّرْعِيَاتِ 
تَتَوَعَتْ مَذَاهِبُ العلماء ء فيما يفيده النهِيُ في الشّرْعِيّاتِ من أَثّرِ - إلى ما يأتي : 
أولاً: ذَمَبَّ جَمَامِير الأطيرليين من أُضْحَابِ الشافعيء ومالكء والحنابلة» 
وجميع أَمْلٍ الظاهر. وجَمَاعَةٌ من المتكَلمِينَ - وهو ظاهر مَذْهَبِ الشافعي ‏ إلى أن النهي 
المُطُلّقَ عن الشرعيات يفيد قُبْحَهًا لِذَاتِهًا وَفْسَادَهَا؛ِ أي: عدم الاعتداد بها شَرْعاًء 
وبُطلانها بألا تََرَنْتَ تَمَرَانّهَا المَْصُودَةُ منها عليها. 


خررض مقدمة 


0 0 ز ز ز* ‏ م 2ت 

* وَقَدٍ القَسَمُوا إِلَى طَائِقَين : 

طائفة تَرَى أن ذَلالَةَ النهى على البُطلانِ من جِهَةٍ اللغة. 

وطائفة تَرَى أن تلك الدَّلالَةَ مُسْتَفَادَةَ من الشرع. وإليه دُمَبَ سَيِْفٌ الدين الأمِدِيٌ 
وأبو عمرو بن الحاجب» سواء كانت الشَّرْعِيِّاتُ عِبّادَاتِ أم معاملات . 

ثانياً: القَرِيقُ النانني» وَهُوَ جَمْهُورٌ | ِحَئفِيّة؛ حيث ذَهَبُوا إلى أَنَّ النهيّ المُطْلَّقَ عن 
الشرعيات ‏ عِبَادَاتٌ وَمُعَامَلاتٌ ‏ لا يَدُلُ على بطلانهاء بل يدل على صِحْتِهَا ومَشْرُوعِيتِها 
بالأضل دون الرَضْفِء فيصرفون النهي لِعَيْرٍ ما أضيف إليه» وهو وَضْفُهُ» ويطلقون على 
المَنْهِيٌ عنه اسم «الْمَاسِدِ؛. 

قَائناً: وذَّهَبَ هذا المَرِيقُ من العْلَمَاءِ إلى التَفْرِيقٍ بين بَعْضٍ الشرعيات» وبعضها 
الآخر؛ فيرى هَوْلاءٍ أن الئّهْيَ عن العِبَادَاتِ يَدُلُ على بطلانهاء وأن النهي عن 
المعاملات» لا يدل على بطلان فيها ولا صحة» وهو اختيار المحققين من أصحاب 
الشافعي» كالقفال» والإمام الغزالى والرازي في «محصوله» واختاره الكمال بن الهمام . 

* سَيَبُ وَقُوع هذا الخلاف: 

وجد الأصوليون أنه قد ورد عن الشارع بعض النواهي والتصرفات المنهي عنها 
فيها باطلة ؛ كالنهي عن نكاح المشركات؟؛ ونكاخ المحارم» والنهي عن الصلاة يدون 
طهارة» والنهي عن بيع المضامين والملاقيح. والنكاح بغير شهود. ونحو هذاء كما أنه 
قد ورد عنه بعض آخر» والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها 
شرعاً؛ كالنهي عن الصلاة فى الدار المغصوبة» والبيع عند النداء؛ء وطلاق الحائض؛ 
ونحو هذا. 

فاقتضاهم هذا النظر فيما تفيده صيغة النهي من جهة اللغة والشرع : 

ففي اللغة: وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه» ولا دلالة فيه على صحة 
التصرف أو بطلانه» كما هو اختيار جمهورهم. 

وفي الشرع: وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما في فات 
التصرف . 

الأصل الأول: أن النهي يفيد في المنهي عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي 
تعالى» إذ لا ينهى إلا عن ما هو قبيح» كما لا يأمر إلا بما هو حسن: «يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر» . 


مقدمة تغرف 
أ ل ل 

الأصل الثاني: أنه يوجب تصور المنهي عنه؛ لأن النهي ابتلاء من الله تعالى 
لعباده» والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب» وهو لا يكون إلا إذا كان المنهي عنه متصور 
الوجودء بحيث لو أقدم عليه يوجدء فيبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب» 
أو يكف عنه باختياره فيئاب» فيكون عدم الفعل مضافاً إلى كسب العبدء هذا هو موجب 

فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين: أي: اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به 
العلماء» ففي الأفعال الحسية أمكن الجمع؛ لأنه لا يمتنع وجود الحسيّ بسبب القبح» 
فكانت التصرفات الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها 
محرمة غير مشروعة أصلاً باتفاقهم . 

وفي التصرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هذين الأصلين؛ لأن أدنى درجات 
المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقبيح لا يكون مرضياً له تعالى» فلم 
يمكن الجمع بين المشروعية والقبح في التصرف الشرعي. فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعي إلى ترجيح جانب القبح؛ وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار 
الشرعي في التصرف. ذاهباً إلى أنه يكفي لكون النهي ابتلاء تصور الوجود الحسيّ من 
غير اعتبار من الشارع. والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع كما سبق في 
بحث الأسماء الشرعية وكما سيجيء. 

فالنهي عند الشافعية يفيد البطلان في التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم 
للاعتبار الشرعي » كما فِي كَثِير من التصرفات المنهي عنها. وما وجد من التصرفات 
المنهى عنها ولم يفد النهي بطلاته فإنما كان ذَلِكَ لدليل وقرينة» وأقاموا الأدلة على 
ذلك. 

وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية في أصل التصرف» وصرف النهي 
إلى الوصف؛ كما هو الحاصل في كثير من التصرفات المنهى عَنْهًا؛ ذاهبين إلى أن 
الابتلاء ووقوع الحقيقة الشرعية لا يتحققان إلا بهء وما جاء منهاء وقد أفاد النهي 
بطلانه» فإنما كان ذلك لدليل دل عليه» وأقاموا على ذلك أدلتهم . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملاات» فقَال بدلالة 
النهي على بطلان العبادات» أما المُعَاملات فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو فسادء بل 
يلتمس لصحتها أو فسادها أدلة أخرى غير النهي عنها. 

ومن الذاهبين إلى هذا الرأي الغزالي» والرازي» والكمال بن الهمام . 

ثمرة هذا الخلاف: تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه 


درس مقدمة 


التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات» والتي وصفها الشارع تعالى لثمرات مقصودة 
من شرعيتها مترتبة عليها: إذا ما نهى عنها في بعض المواضع» هل يبقى فيها هذا 
الوضع الشرعي» فتترتب عليها تلك الثمرات المطلوبة منهاء كالصلاة للثواب» وتفريغ 
الذمة» والبيع للملك» فتكون مشروعة مع النهي عنهاء أو ارتفع عنها هذا الوضع 
الشرعي فأصبحت لا تفيد ثمرتها فهي باطلة. 

ويستطيع الباحث إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تَتبع أبواب الفقه 
المختلفة : : إذ لا يكاد يجد باباً منها خالياً عن هذه المناهي المتفق على تحريمها أو 
كراهتهاء المختلف في بطلانها وصحتها. 


© © © 
المَبْحَتُ الكَانى 


في النْهى عن الشَّرْعِيَات لوصف لازِم 

هذه هي المَسْأَلَة الثانية التي وَقَعَ فيها نِرَاعٌ بين الأَخْئَافٍ لون وهي: ما إذا 
دل الدليل على أن التُصَرْفَ الشرعي قد نهي عنه لِوَضْفبٍ لازم؛ أي : أنه قد قصد بِالنّهْي 
الوَّضف لا ذات التَّصَرّفٍ فالوَضْفٌ عِلَّة للنهي عنه: كما صرح به السَّعْدُ في حَاشِيتِهِ 
على «المختصر»» والفناري في «فصول البَدَائْع؛ . 

مثال ذلك: أن يوجب الشارِعُ الطَّرَافَء وينهى عن إيقاعِهِ مع الحَدَثِْء ويأمر 
بالصّوْم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر» ويأمر بِالبَيْع» وينهى عن مُبَاشَرَتِهِ مُفُترناً بشرط 
فاسدء أو مشتملاً على زَيَّادَةٍ : في العِرّض في الربويات» ويشرع الطلاق» وينهي عن 
إيقاعه في الحَيْض . 

فرأى الْأَخْئَافُ ‏ في كل ذلك جَوَارٌ اجتماع الأَمْرٍ به» والنهي عنه» بأن يصرف 
الأمر إلى ذَاتِ النّصَرْفِء والنهي إلى وَضْفِهِ؛ فلا تَضَادٌ عندهم, والحالة هذهء فتكون 
هذه التصرفات صَحِيحَةً يَتَرنّبُ عليها أَنَرهَا الشرعي» ويطلقون عليها لَفْظَ «الفاسد»ء وإذا 
ارْتَفَعَ سَبّبُ القّسَادِ انقلبت صحيحة» فهم يلحقون هذا القِسْم بماله جهتان مُتْفَكْتَان؛ 
كالصّلاةٍ في الدّارٍ المغصوبة» والبيع عند النداء. 


وفي هذا يقول أبو حَنِيمَةَ رحمه الله: الصّوْمُ من حيث إنه صَوْمٌ مَشْرُوعً مطلوب». 


مقدمة ارغرفا 


ومن حيث إنه وَاقِعّ في يوم العيد؛ مَنْهِي عنه غير مَشْرٌ مَشْرُوع' والطواف مشروع بقوله عَرّ 
وجَلّ : «وَلِْيِطُوقُوا بالبَيتِ المَتِيِقِ4 [الحج: 114 ولكن وقوعه في حال الحَدَّثِ هو 
المَنْهِيُ عنه المكروه, والبَيْعُ من حَيِتُ إنه مبادلة مالية عن تَرَاضٍ مشروع؛ ومن حيث 
وقوعه مُقْثَِنا بِشَرْطٍ فاسد. أو زيادة في العوض في الرّبويات مُحَرّمٌ ممنوع, والطّلاقٌ 
من حَيِثُ هو طَلاقٌ مشروع» لكن وقوعه في الحَيْضٍ هو المكروه. 

فالنهي في كل هذه النَّصَرّمَاتِ يوجب قَسَادَ الوَضفء لا انتفاء الأضل؛ إذ هو 
راجع إلى الوَضْفِ لا إلى الأصل» فجهة الأمر والمشروعية غَيْرْ جِهَةٍ النهي والحظرء 
والمحرم نَفْسُ الوقوع لا الواقع» وهما غَيْرَانِ؟ٍ فلا تضاد حيتئذ. 

ولما قضى بِإِبْطَالٍ صَلاةٍ المُحْدِثِ دون طَرَافِهِه قال: إن الدليل قد دل على كون 
الطهارة شَرْطاً في صحة الصَّلاقٍء فإنه - عليه السلام ‏ قال: «لصَلاةٌ إلا بطَهُور؛ فهو 
نفي لِلصَّلاةٍ لا نَهْيّ عنهاء فبطلانها لِمَقْدٍ الشرط» لا للنهي عنهاء بخلاف الطّوَّافٍ؛ 
حيث لم يقم الدليل عنده على اشْتِرَاطٍ الطهارة» فالنهي عنه لِفِقْدَانِ الطهارة لا يبطله . 

أما الشَّافِعِيَّة والمَالِكيّةٌ والحنابلة» واختيار ابن الحاجبء والسيف الآمدي. 
فيذهبون إلى أن النهي عن الوَضف نَهْيّ عن ذَاتِ الشيء. فَيُلْحِقُونَ النهي عن الوَّضْفٍِ 
بالنهي عن ذَاتِ التصرفء فلا يجتمع الأمْرُ مع النهي فيه لِلنضَاد فيبطل» فهم يلحقونه 
بالواحد بالشخص والجهة. ا 

قَصَوْمُ يوم العيدء والصّلاةٌ في الأَوْقَاتٍ المنهية» وبَيْعُ الربا» وجَمِيعٌُ التصرفات 
التي نهي عنها لِوَضْفِهًَا اللازم بَاطِلَةٌ عندهم؛ فالمحرم هو الصّوْمٌ الواقع في اليوم. 
والصلاة الواقعة في الوَّقْتِء َالبَيْعُ المشتمل على الرّباء فهو مُلْحَنُ عندهم بالمحرم» 
باعتبار أصلهء فتحريمه مضاد لوجوبه. 

وحيث قَضَوًا بصحة الطلاق الواقع في الحَيْض» أو ذ في الطَهْرٍ الذي جَامَعَهًا في 
وصحة الصلاة في الأمَاكِنِ المنهية» وما شابهها اعتقدوا شرف التو تعوازات التصرف» 
ووصفه إلى أ خارج منفكُ لدليل كَل عليه نفي الطلاقٍ في زَمَنِ الحَيْضٍ إنما قضوا 
بصحته؛ ولم يجعلوا تَحْرِيمَ إيقاعه في هَذَا الوَّقْتِ تحريماً لِذَاتِهِه أو وصفه حتى يكون 
باطلاً؛ لأنه قد ظهر عندهم صَرْفُ التحريم عن أَضلٍ الطلاق» ووصفه إلى أَمْرِ خارج هو 
ما يفضي إليه من تَطوِيلٍ العِدَىٍ وفي الضّلاةٍ في الأماكن المَنْهِيّةٍ اعتقدوا صَرْفَ النهي 
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عن أصلهاء ووصفها إلى أَمْرٍ خارج لدليل دَلَ عليه أيضأء بخلاف التصرفات التي قطعوا 
ببطلانهاء كَصَوْمِ يوم العيدِ؛ فإنه لم يظهر انْصِرَافٌ النهي عن عين الصوم ووصفهء 
وقالوا في تعليل الأختافٍ لِلنّهْي عنه؛ بأن فيه إِغْرَاضاً عن ضِيَاقَةِ الله: إنه غير مسلمء 
ولا دَلِيلَ عليه؛ ولو سلم لناقض قولهم بِصِحَّةٍ الصوم؛ فإن الأكل ضد الصّوْمء فكيف 
يقال له: كُلْء أي: أجب الدَعْوَةٌء ولا تأكل» أي: صه؟؟ 


المَرْقَ في النَهِي بَيْنَ العبّادَةٍ والمُعَامَلَةِ 

أولاً: قال الإمَامُ الغَزَالِيُْ في «المستصفي»: «احْتَلَمُوا في أن النّهُْي عن البَيْعء 
والتكاح» والتصرفات المُفِيدَةٍ للأحكام هل يَقْتَضِي فَسَادَهًا؟ 

كزعي قاف العلا لين عم ل ان لاف وإن كان 
لغيره فلاء قال: والمُحْبَارُ أنه لا يقتضي الفَسَادَء وبَيَائُهُ نا نعني بِالقّسَادٍ تخلف الأخكام 
عنهاء وحَرُوجَهَا عن كونها أَسْبَاباً مفيدة للأحكام . 1 

ولو صرح الشارع وقال: حرمت عليك اسْتِيلادَ جَارِيَةٍ الابن» ونْهَيْئُكَ عنه لعينه» 
لكن إن فعلت ملكت الجارية» وتَهَيْئُكَ عن الطّلاقٍ في الحَيْضٍ لِعَيْنِه لكن إن فَعَلْتَ 
بانت زَوْجَتُكَء ونهيتك عن إِزَالَة النّجَاسَةَ عن الثوب بالمَاءِ الممضرة لكن إن فعلت 
طهرَ الثوب» وهيُكَ عن فيج شاة الث بسكي القير من غير إذيء لكن إن فعلت حَلَْتِ 
الذَْبيِحَةٌ فشيء من هذا ليس يه يَمْتَنِعٌ » ولا يتناقض بخلاف قوله: حَدَنْتُ عليك الطلاقٌ» 
متك بده او أتشثه لك. وحرمت عليك الاسْتِيلادَ لِجَارِيَةِ الابن» وَأَوْجَبْتُهُ عليك ؛ فإن 
ذلك مُتَنَاقِض لا يعقل؛ لأن التحريم يُضَادٌ الإيجّجات» ولا يضاده كَوْنُ المحرم مَنْصُوباً 
عِلَّْ لحصول الملك وسائر الأحكام؛ إذ يَتَتَافَضُ أن يقول: حرمت الرّبَاء وأبحته» ولا 
يَتَتَافضُ أن يقول: حرمت الربَاء وجعلت الفِعْلَ الحَرَامَ لعينه سَبْباً لِحْصُولٍ المِلْكِ في 
العرضين؛ فإن شَرْطَ التحريم التَعَدْضٌ لِعَقَابٍ الآخرة فقط دون تَخَلْفٍ الثمرات» 
والأحكام عنه. 

فإذا تحقق هذاء فقوله: «لا تبع» ولا ُطَلّقْء ولا تنكح؛ لو لو 5ل على تخلك 
الأحكام وهو المُرَادُ بِالمَسَادِء فلا يخلو إما ا اللْعَُّ أو من حيث الشَّرْعٌ . 


مقدمة نارفا 


ل 522 2 ا 11111 
ومحال أن يَدُلُ من حيث اللغة؛ لأن العَرّبٌ قد تَنْهَى عن الطّاعَاتٍء وعن الأَسْبَاب 
المشروعة» ا ل 0 
الأخكامء فإنها شَرْعِيَةَ لا يناسبها اللّفْظُ من حيث وضع اللسان؛ إذ يعقل أن يَقُو 
العربي : هذا العَقدٌ الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تَفْعَلَهُ رمم عليه ولو صرح 
به الشّارِعٌ أيضاً لكان منتظماً مفهوماً. أما من حَيْثُ الشرعء فلو قام وَلِيلُ يدل على أن 
النْهَىَ للإفساد. ونقل ذلك عن النبي يِل صَرِيحاًء كذخات بس جيه الشرع تعزنا في 
اللغة بِالتّغْيِير ؛ أو كان صِيعّة النهي من جهته منصوبة علامة على القَّسَّاد ويج تقول 
ذلك» ولكن الشأن في إِنْبَاتِ هذه الحجة ونقلها. . .» 


ثم ذكر الغزالي حُحجَجٌ الذين قالوا بأن النّهي يَدُلُ على البُطلانٍ وحجج القائلين 
بأنه يدل على الصحة؛ ثم قال : «فإن قيل ا 
ولا على الفساد في أَسْبَابٍ المعاملات» فما َولكُمْ في النهي عن العبادات؟ قلنا: قد بَيّنا 
أن النهي يُضَادُ كون المنهي عنه قُرْبَةَ وطاعة؛ لأن الطَاعَةَ عبارة عما يوافق الأمرء والأمر 
والنهي متضادان. فُعَلَى هَذَّا صَوْمُ يوم النحر لا يكون منعقداً إن أَرِيدَ بانعقاده كَوْنهُ 
طاعَةٌ» وقربة» وامتثالاء لأن النهي يضاده. وإذا لم يكن قُْبة لم يلزم بِالنّذْرِ؛ إذ لا يلزم 
بالنذر ما ليس بِقَرْبَةِ . 
نعم» لو أمكن صرف النهي عن عَيْنِ الصوم إلى ترك إِجََابَةِ دَعْوَةٍ الله تعالى؛ 
فذلك لا يمنع انعقاده» ولكن ذلك أيضاً فاسد. . .» 
«وإن قيل: فقد حمل بَعْض المَنَاهِي في الشرع عَلّى الفَّسَادٍ دون البعض» فما 
الفصل؟ 
قلنا: النهي لا يَدُلُ على الفَّسَاد وإنما يُعْرَفُ فَسَادُ العَقْدِ والعبادة بفوات شرطهء 
أو ركنه» ويعرف الفوات إما بالإِجمَاع؛ كالطهارة في الصلاة» وستر العورة» واستقبال 
القِبْلَقَ وإما بالنص ‏ وإما بصيغة النّفي : كقوله: «لا صَلاةً إلا بطهُورٍ؛» وهلا نكاح إلا 
بشُهُودِه فذلك ظاهر في النفي عند عَدَم الشرط - وإما بالقِيّاسٍ على مَنْصُوصِء فكل 
نهي يُتَضِمَنٌ ارتكابه الإخلال بالشرط» لا مِنْ حَيْتُ النهي» وشرط:الميع آذ كرف نال" 
مُتَقَوّماً» مقدوراً على تسليمه؛ معيئاً. أما كونه مرئياً» ففي اشتراطه خلاف» وشرط الثمن 
أن يكون مَالةً مَعْلُومَ القَذْرٍ والجنس؛ وليس من شَرْطٍ النكاح الصَّدَاقُ؛ فلذلك لم 
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يَفْسَدْ بكون التكاح على حَمْرِ» أو جِنْزِيرِ» أو مَعْصُوبٍء وإن كان منهياً عنه» ولا قَرْقَ 
بين الطلاق السْئْي والبدعي في شرط النفوذ» وإن اختلفا في التحريم . 


فإن قيل: فلو قال قائل: كل ني رَجَعَ إلى عَيْنٍ الشيء فَهُوَ دَلِيلَ الفَسَادِه دون ما 
يرجع إلى غيره» فهل يصح؟ 000 

قلنا: لا؛ لأنه لا فَرْفَ بين الطّلآق في حال الحَيْضٍ والصلاة في الدَّار المغصوبة» 
وبين الصلاة في حال الحيض؛ لأنه إن أمكن أن يقال: ليس مَنْهِياً عن الطلاق لعينه» 
ولا عن الصّلاةٍ في الدار لعينها؛ بل لوقوعه في حال الحيضء ولوقوعها في الدار 
المغصوبة ‏ أمكن تَفْدِيرُ مثله في الصلاة في حال الحَيْض»ء فلا اعتماد إلا على فوات 
الّرْطِء ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى ارتباط الصَّحَةٍ به» ولا يعرف بمجرد 
النهي فإنه لا يَدْلُ عليه وَضْعاً ولا شرعاً. . .2 انتهى. 

َعَنّبَ على ذلك أُسْتَادُنَا عبد المجيد محمد عَبْد الله فقال: وَيُسْتَفَادُ فيه أنه يرى 
أن النهي عن المُعَامَلاتِ لا يَدُلُ على بُطْلاتِهًا لُعَةِ لأن اللغة لا شأن لها بالصحة 
والبطلان؛ إذ هما شَرْعِيَّانِء ولا شَرْعاً؛ لأنه لم يَقُمْ ليل شرعي على أن النهي للإفساد 
ويرى أن العبادة إما أن يُلاحَظْ في صحتها كَوْنْهًا قُرْبَةَه وطاعة وامْتِثَالآَء وسبباً للثواب» 
أي : أن يعتبر توصيلها إلى المَقْصُودٍ الأخروي منهاء وإما أن يُلاحَظَ في صحتها كُوْنُهَا 
مسقطة للقضاءء مفرغة للذمة؛ بأن يعتبر تَوْصِيلُها إلى المَقُْصُودٍ الدنيوي منها. 

فإن نُوحِظّ المعنى الأَوّلُء دَلَّ النهي على بطلانها إن كان الئَهْيُ مطلقاً أو لِلذّاتِ أو 
للوصف ؛ لأن الطَاعَةَ عِبَارَة عما يوافق الأمْرّء والأمر والنهي مُتَضَادَانِء فلا يجتمعان في 
تصرف واحدء فعلى هذا لا ينعقد صوم يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعة» وقربة» 
وايّالاً؛ لأن النَهِيَ يُضَادهء وإذا لم يكن قربة لم يلزم النَذْرُ؛ٍ إذ لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله 
تعالى» ومثله نذر الصّلاة في الأوقات المكروهة» أو في مكان الغصب. 


وإن لُوحِظ الأَمْرْ الثاني - وهو اسْيْبَاعُهَا لثمراتها الدّنيوية المَقْصُودَةٍ منها من إِسْقَاطٍِ 
القَضَاءِء وإفراغ الذَّمّةِ ‏ فلا دَلالَةَ للنهي على كَسَادِهَا حينئذ» إنما يعرف قَسَادٌ العِبَادَة - 
والحالة هذه بِقَقْدِ شَرْطٍ أو ركن» كما يعرف فساد العقدء ويعرف الشّرْط بدَلِيلٍ يَدُلُ 
عليه 


مقدمة شرف 


ومما يؤيد تَفْرِيقَهُ بين المُلاحَظَئَيْن في صحة العِبّادَةٍ أنه قال: «لا يستحيل أن ينهى 
الشَّارِعٌ عن الصلاة في الدار المَعْصُوبَة وتنصب سَبّباً لبراءة الذّمّة) وسقوط الفرض؟» 
وقال أيضاً: الا شَكْ في أن المحرم لا لا يقع طاعة؛ أما ألا يَكُونَ سَبَبَاً للحكم فلاء فإن 
الاسْتِيلادَ والطلاقٌ» وذّبْح شَاةِ ةِ الغَيْرٍ ليس عليه أمرناء فهو مُحَرّمء ثم هو ليس مَرْدُوداً 
بهذا المعنى» بل ترتبت عليه الأحكام»”"' انتهى . 

ومقتضى هذا أنه لَوْ نَدَرَ صَوْماً مُطْلَقَاء وصامه في يَوْمِ عِيدِء أو صَلاةٌ مطلقة 
وصلاها في وقت كَرَاهَةٍء أو قضى قَائَةَ عليه في هذا اليَوْم أو في هذه الأوقات؛ فإن 
ذلك يبرىء ذْمْتَهُ» ويسقط عنه القَضَاءَ ؛ لأن النَهيَ لم يبطله ما لم يقم دليل يَدُلُ على أن 
من شَرْطٍ صِحُة صِحْة الصّوْمٍ ألا يكون في يَوْمٍ عِيدِء ومن شرط صحة الصلاة ألا تكون في 
الوقت المكروه. 

وبالجملة فهو يَرَى أن النّهْيَ سواء أكان مُطلقاً أم لذات التصرفء أم لوصفه ‏ لا 
يدل على البطلان في المُعَامَلات ولا في العِبَادَاتِ إن قصد من بطلانْهًا عدم توصيلها 
إلى ثمراتها الدنيوية؛ لأنه لا تَتَافُضَ بين مُوجَبٍ النهي من الحُرْمَةء وَمُوجَبٍ المشروعية 
من تَرَنْبِ الأحكام المَقْصُودَةِ من التصرف» فالمُعَوُلُ عليه في البطلان إنما هو فَقَدُ 
الشرط. أو الركن» ويعرف الشرْطٌء أو الركن بدليل يَدُلُ عليه» وعلى ارتباط الصّححةٍ 
به ولا يُعْرَفُ بمجرد النهي؟ فإنه لا يدل عليه لق ولا شرعاً. 

وكما يرى الغزالي أن النّهْيَ لا يَدْلُ على البُطْلانِء يرى أنه لا يَدْلُ على الصحة 
والمشروعية؛ فإن الأمْرَ بمجرده لا يَدْلُ على الإِجْرَاءِ والصحة» فكيف يدل عليه النهي؟ 
بل الأمر والنهي يَدَلانِ على اقْتِضَاءٍ ءِ الفعل» واقتضاء الترك فقطء أو على الؤجُوب» 
والتحريم فقط 

أما م ُبُوتٌ الإجِرَاء والفائدة» أو انتفاؤهما ‏ فيحتاج إلى دَلِيلٍ آخرء واللْفْظُ من 
حيث اللغة غير مَوْضْوع لهذه القَضَايًا الشرعية. 

وأما من حيث الشّرْعٌ فلو قال الارِعٌ: إذا نَهَيْئْكُمْ عن أَمْرٍ أردت به صحته - 
لتلقيناه منه ولكنه لم يثبت ذلك صَرِيحاًء لا بِالنّوَائْرِه ولا بنقل الآحاد» وليس من 
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ل برض مقدمة 


ضَرُورَةٍ المَأمُورٍ أن يكون صَحِيحاً مجزئاًء فكيف يكون من ضَرُورَةٍ المنهي.ذلك؟ 

فإذا لم يثبت ذلك قلعا ولق وقدوزةبمقتعتى اللنظ فالقضية لد 0 
ثانياً - رَأَيْ الكَمّالٍ بْنِ الهمام : 

قال الكَمَالُ بن الهمام في «التحرير»: 

«اختلف العُلَمَاءُ فى النهى المُتَعَلّق بالفعل على أَرْيَعَةِ مذاهب : 

أولها - وهو للأكثر -: أن يكون لِعَيْنَ الفغل» إما لِذَّاتهِ وإما لِجَزْئِهه سواء أكان 
حِسّياً أم شرعياً» وأنه يقتضى الفَّسَادَ شَرْعاً. وهو البُطلانُ: أي: عدم سببيته لحكمة 
المقصود. 

وثانيها: أنه يقتضي البْطلانَ لَعَةَ. 

وثالثها - وهو للبصريء والغزالي» والرَّازِيٌ -: أنه يقتضي المْسَادَ في العِبَّادَاتِ 
فقط شَرْعَاً دون المعامللات. 


ورابعها ‏ وهو للحنفية: النّفْصِيلُ بين الفعل الحِسّي» والفعل الشّرْعِيَء أما الحسي 
كالزناء وشرب الخْمْرِء فالنهي عنه يكون لِعَيْنٍ الفِغغلٍ فيقتضي بطلانه» وكذا إن دَل 
الاليل على أن الفعل الحوكي دوس عله لوضف اللارمة لا إن دل على أنه نهي عنه 
لِمُجَاورٍ منفك» كالنهي عن قُرْيَانِ الحائض؛ فإن الدليل دَلَ على أنه منهي عنه لمُقَارَن 
منفك ‏ وهو الأذّى ‏ فلا يكون بَاطِلاً. بل تَتَرنّبُ عليه أحكامه؛ كالإحصان والتحليل. 

وأما الشرعي فهو بِعَكْس الحِسّيّ؛ وذلك أن النهي عنه يَكُونُ لغير الفعل من 
وَضْفٍ لازم» أو مقارن 58 إلا إن دَلَ دَلِيلٌ على أنه لِعَيْنِهه فالنهي للوصف اللازم 
يفيد التحريم إن كان طَرِيقُهُ قطعياً؛ كصّوْم يوم العيدء وبَيْع الرباء وكراهية التحريم إن 
كان طَرِيقٌ تُبُوتِه طَنْياّ كالصَّلاةٍ في أوقات الكَرَامَةِء والبيع مع الشرط المُنَانِي لمقتضاه. 

والنهي للمقارن المُنْقَكُ يفيد كَرَامَةَ التحريم» ولو كان طَرِيقُهُ قطعياء كالبَيْع وَقْتَ 
النداء» وسواء أكان الئْهُْ للوصف اللازم» أم للمقارن المُنْقَكُ لا يقتضي البطلان» بل 
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مقدمة كرفا 


الفعل الشرعي المَْهِيَ عنه في الحالتين صَحِيحٌ تترتب عليه أَحْكَامُةُ؛ فإن دل دليل على 

أن النْهْيَ عنه لِذَاتِهِ كان مقتضياً لِلْبُطْلانِ كنكاح المَحَارِم دََُ الدليل على أنهن لَسْن 
محلا له؛ لأنه يقتضي امتهانهن ِالاسْتِفْرَاشٍ وغيره» فيكون طريقاً لِقَطع الرحم 000 
بصلتها فيصير قَبيحاً لِعَيْنهِ ؛ لأنه عَبَثٌ فيبطل . 
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«المَبْحَتُ الرَابعُ في الي عَنِ الشَّيْءٍ لِمُقَاِنِ مُنقَكُ» 

ذكر الإِمَامٌ أبو المَعَالِي الْجُوَيْنِنُ في «البرهان» ضابطاً لهذا القِسْمء قال: «أن يجري 
الأَمْدُ مطلقاء ويتبين أن العَرّضض إِيقَاعٌ المَأْمُورٍ به من غير تخصيص بِحَالٍ ومكان» ثم يرد 
كون مُطلّق عن كَوْنٍ في مَكَانٍ من غير تَخْصِيصٍ له بموجب الأمر الأول: ذ فيقع النّهْيُ 
مُسْتَرْسلاً لا تَعَلّقَ له يِمَقْصُودٍ الأمرء ويبقى الأَمْرُ مسترسلاً لا تعلق له بِمَقُْصُودٍ النهي. 
فإذا الْقَطعَّ ارتِبَاطً أحدهما بالآخره ووقع الِغْل على حسب الأمر مخالفاً لني قيل فيه : 
إنه وقع مَقْصُوداً للآمْرٍ المُطْلَّقِء كار تكسو - والحالة هذه 
اجْيِمَاعٌ الحكمين؟» ثم قال: «إذا تَقَرّرَ هذا نذكر أنه لم يثبت عن الكو نِ في الدار 
المَعْصُوبَةٍ في وَضْع الشرع مُتَعَلّقاً بِمَقْصُودٍ الصلاة. 0 ل 
الصلاة» وَبَّقِيَتِ الصَّلاءٌ على حكمهاء فإن صح نهيّ مقصود عن الصلاة في الدَارِ 
المَعْصُوبَةٍ ‏ لم تَصِحّ الصلاة» كما لم تصح صلاة المحدث؛ لما صَحٌ نَهْيُهُ عن الصلاة 
مع الحَدَثْ؛. انتهى كلام إمام الحرمين. 

والذي يُطالِعُ هذا الضابط بتَأُوُلِ» ويتابع الأمثلة التي سَاقَهًا العُلَمَاءُ في هذا 
0 - يُذْرِكُ أن هذا الضَابط مَفْصُورٌ على نَحْوٍ الصلاة في الدار المَعْصُوْبَة» فلا 

يشمل البيع وَقْتَ النداء» ولا الْوْضُوءَ بماء مَعْضُوبٍء ولا الذبح بسكين مَعْصُوبَقٍ ولا 
الوطء» والطلاق في الحيض» ونحو هذا. 

والضابط الذي يعم ذلك كله هو: أن ا الشَارِعٌ بِشَيْءٍ » أو يأذن فيه على 
الإطلاق» ثم ينهى عن أَمْرٍ آخر مُقَارنَ له ممكن الانْفِكَاكِء أو ينهى عن نفس المأمور 
به ويقوم الذَّلِيلُ على أن النّهْيَ لمقارن له مُمْكِن الانْفِكَاكِ وذلك فيه ثلاثة مذاهب: 


الأول: أن هذه الصّلاةً لا تَجُورُء ولا يسقط الطّلَّبُ بهاء ولا عندهاء بل هي 


3 مقدمة 


سسسسص يبيب 
محرمة. صرح بهذا الجَبَائَئُ وايئه» والإمام أحمد: وَأَهْلُ الظاهر» والزيدية» وقيل : إنه 
رواية عن مالك. 

الثاني - ويُعْرَّى للقاضي أبي بَكْرٍ - وهو يُوَافِقُ القَوْلَ الأول في عَدَمِ صحتهاء 

الثالث : وهو لجَمْهُورٍ العُلَمَاءِ من الحنفية» والشَّافِعية عَيّةَء والمالكية» وغيرهم» وهو 
صحة هذه الصلاة» وسقوط الطلب» وصحة توجه الأمر» والنهي معاً إليها بِاغْتِبَارٍ 
الجهتين» فهذا الفعل الذي قد أتى به المُصَلّي في أَزْض الغَيْرِه بغير إِْنِهِ مأمور به باعتبار 
كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» ومنهي عنه من جِهَةٍ كَوْنِهِ عَضْباً ومُكثاً في أرض 
الغَئْرِ بِغَيْر إذنه . ش 


وقد نص الإمام الشَافِعِيُ في «الرسالة» عليه» وبَيِّنَ المَرْقّ بَئِنَهُ وبين ما أفاد النهي 
بُطْلائَهُ فقال: «فإن قال قائل: والوّجَْهُ المُبَاحُ الذي نهي المَرْء فيه عن شيء» وهو يخالف 
النهي الذي ذكرت قبله”""»: فهو إن شاء الله م الصلاة 
والتلام) أن يشتمل الرخل على الضعاءه وأن ب َسَِْيَ في لَوْبٍ واحد مُفْضِياً بفَرْجِهِ جه إلى 
السماءء وأنه أمر عُلاماً أن يأكل مما بَيْنَ يَذَيْهِ ريا أن يأكل من أعلى الصَّحْمَة 
ويروى عنه ‏ وليس كَتْبُوتِ ما قبله مما ذكرنا أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أَكَلَ بين 
التمرتين» وأن يَكْشِفَ التمرة عما في جَوْفِهَاء وأن يُعرّس على ظَهْرٍ الطريق» فلما كان 
النّْبُ مُبَاحاً للابس» والطعام مُبَاحاً لآكله حتى يأنِيَ عليه كله إن شَاءَء والأؤض مُبَاحَةٌ 
له إذا كانت لله لا لَآدَمِيّ وكان الناس فيه شَرْعآَء فهو نهى فيها عن شيء أن يَفْعَلّهُ 
وأمر فيها بآن يَفْعلَ شَيْناً غير الذي نهى عنه؛ 0 
الضَّمَاءِ والاخيبَاء مُفْضِياً بِمَرْجهِ غير م مُسْتَتِره أن في ذلك كُشف عَوْرَتَه» قيل له: يَسْتَرْ 
اب ل ل ا ا ا 
يَلْبِسَهُ كما يستر عَوْرَتَهُ ولم يكن أمره أن يأكل من بين يَذَيْه ولا يأكل من رأس 
الطْعَام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يَدَيْه وجميع الطعام ‏ إلا أَدَباً في الأكلٍ من 
بين يَدَيْهِ ؛ لأنه أجمل به عند مُواكله» وأبعد له من قُبْح الطعْمَةٍ والنّهَمٍء وَأَمَدَة آلا ياك 


)١(‏ يعني بالنهي المذكور قبل هو نهي التحريم الذي يدل على البطلان. 


"5١ مقدمة‎ 


من رأس الطعام؛ لأن البَرَكَة تَنْزِلُ منه له» على النظر له في أن يُبَارِكَ له بركة دائمة 
يدوم نزولها لهء وهو يُبِيحٌ له إذا أكل مَا حَوْلَ رَأْس الطعام أن يأكل رَأْسَهُ وإذا أباح له 
الممر على ظَهْرٍ الطريق» فالمَمَرُ عليه إذن كان مُبَاحاً لأنه لا مَالِكَ له يمنع الممر عليه 
فيحرم بِمَنْعِهِء فإنما نَهَاهُ لمعنى يثبت نَظراً له فإنه قال: «فإنها مَأْوَى الهّوَامُء وطرق 
الحَيِّاتٍ؛ على النظر له» لا على أن التَّعْرِيسَ محرمء وقد ينهى عنه إذا كان الطريق 
مُتضَايقاً مَسْلُوكاً؛ لأنه إذا عَرْسَ عليه في ذلك الوَقْتِ ‏ منع غيره حَقّهُ في الممر. 

فإن قال قائل: فما القَرْقُ بين هَذًَا وَالَأَوْلٍِ؟ 

قيل له: من قامت عليه الحُجَةٌ يعلم أن النبي يكل نَهَنْ عما وَصَفْنَاء ومن فعل ما 
نهي عنه» وهو عالم بنهيه» فهو عاص بفعله ما نهي عنه. وليستغفر الله ولا يَعُودٌُء فإن 
قال: فهذا عَاصء والذي ذكرت في الكتاب قبله في التكاح» والبيوع عَاص فكيف 
فرقت بين حالهما؟ 

فقلت: أما في المَعْصِيَةٍ فلم أفرق بينهما؛ لأني قد جَعَلْتُهُمَا عاصيين» وبعض 
المعاصي أعظم من بعض . 

فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لَبْسَهُ وأَكَلَهُ معان ]لان بمعصيته » 
وحرمت على الآخر نِكَاحَهُ وبيعه بمعصيته؟ 

قيل : هذا أئْرٌ بأمْرٍ في مُبَاحٍ حلال لهء فأحللت له ما حَلّ له وحرمت عليه ما 
حَرّمٌ عليه وما خحُرّم عليه غير ما أَحِلّ له ومعصيته في الشيء المبَاح له لا تحرمه عليه 
بكل حَالٍء ولكن تحرّم عليه أن يَفْعَل فيه المعصية. 

فإن قيل: فما مثل هذا؟ 

قيل له: الرجل له الزّْوْجَةُ والجارية» وقد نهي أن يَطَأَهُمَا حَائْضََيْنَ وصائمتين» 
ولو فعل لم يحل ذلك الوَّطءٌ له في حالة تلك. ولم تحرم وَاحِدَةٌ منهما عليه في حال 
غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحاً حلالاً. 

وأصل مال الرجل مُحََرُمُ على غَيْرِهِ إلا بما أبِيصَ به مما يَحِلُء وفروج النساء 
مُحَرَّمَاتٌ إلا بما أبيحت به من النكاح والمِلكِ» فإذا عقد عُقْدَةَ التكاح» أو البَئِع منهياً 
عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم» وكان على أصل 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 
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تحريمه» حتى يؤتى بالوَّجْهِ الذي أحله الله به في كتابه» أو على لِسَانٍ رسوله» أو إجماع 

المسلمين» أو ما هو في مثل معناه”'' انتهى كلام الإمام الشَّافِعِيّء كما نص على نحو 
00 5 )2 

هذا في «الام»1 . 
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دَلالَة النّهْي في المُعَامَلاتِ 
وأن النهي عن المُعَامَلاتِ لا يَدُلُ على بُطْلانٍ ولا صحة» وهذا اختيار محققي 
الشافعية كالقَمَالٍِء والإمام الغزالي» كما اختاره الإِمَامُ الرازي في «المحصول»»؛ ومن 
صَنَّفَ على «محصوله» مثل الأرموي صاحب «الحاصل»» وبهذا قال كثير من المُعْتَرلٍَ 
كأبي عبد الله البصري» والقاضي عبد الجَبّارِه واختاره ‏ من الحنفية ‏ الكمال بن. الهمام . 


© تَفْصِيلٌ الكلام في المَذْمَبٍ الأوّلٍ: 

رأى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ لهي المُطْلَقَ عن التصرفات الشرعية» 
الأصل يدانه تمي الميج. والتحريم لِذَاتِ التصرف المَنْهِيّ عنه ؛ فيكون باطلاً غير 
مَشْرُوعٍ بأصله ووصفهء كما أنه إن دَلّ الدليل على أن النهي متوجه إلى الوَّضْفٍ اللازم - 
أفاد يُطَلانَ التصرف أيضاًء فلا فرق عنده بين المنهيات الحِسّيّة والشرعية» ولا بين 
السَّرْعِيّات من عِبَادَاتِ ومعاملات أن النهى إن كان مطلقاًء أو دَلَ الدليل على أنه 
لِلْوَضْفٍ اللازم ‏ أفاد في ذلك كله القبح والتحريم؛ فيفيد البُطْلانَ نقل هذا المذهب 
ابن بَرْهَانَ في «الوجيز» عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 

ونص الشافعي في «الرسالة»”" قُبَيْلَ أضلٍ العلّم مَا مَا يُفِيدُ أنَّ النّهْيَ عن التصرفات 
الشرعية يَدُلْ على بطلانها. 

فبعد أن عَرَض أنوّاعاً من الْأَنْكَحَةٍ المنهي عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء 
كان النكاح مَفْسُوخَاً بنهي الله في كتابهء وعلى لسان نَبيّهِ عن النكاح بحالات نهى عنهاء 
فذلك مَفْسُومْء وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته» وقد نهى الله عن الجَمْع بينهماء 
وأن ينكح الحَامِسَةء وقد انتهى الله به إلى أربع» فبين النّبِيُ أن انتهاء الله به إلى أَرْبّع 
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مقدمة ودين 


حظر عليه أن يجمع : بين أكثر منهن» أو أن ينكح المَرْأَةَ على عَمْتِهَاء أو خالتهاء وقد 

نهى النبي عن ذلك» وأن ينكح المَرْأَةَ في عدتهاء فكل نكاح كان من هذا لم يَصِح؛ 
وذلك أنه قد نهى عن عَقْدِهِء وهذا ما لا خلاف فيه بين أَحَدٍ من أَهْلٍ العلم. 

ومثله ‏ والله أعلم ‏ أن النبي نَهَى عن الشَّغَارٍ وأن النبي نْهَى عن نكاح المُنْعَةٍ 
وأن النبي نهى المحرم أن يَنِكِحَ أو يُنِكِحَ» » فنحن نَفْسِحُ هذا كله من النكاح في هذه 
الحَالاتٍ التي نَهَى عنها بمثل ما قُسَحْنَا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد يخالفنا في هذا 
غيرناء وهو مَكْتُوبٌ في غير هذا المَوْضِعْء ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنهاء فتجيز بعد 
فلا يجُوزُ؛ٍ لأن العَقْدَ وقع مَنْهِياً عنه». 

قال بعد هذا: «... ومثل هذا ما نهى عنه رَسُولُ الله من بَيْع الغَرَرِِ وبيع الطب 
بالتمن [لا.في الغرايام أو غير ذلك مما نَهَى عنه؛ وذلك أن أَصْلَ مال كل امْرِىء محرم 
على غيره إلا بما أُحِلَ به. وما أحل به من الببُوعٍ ما لم ينه عنه رَسُولُ الله» ولا يكون ما 
نْهَى عنه رَسُولٌ اللهِ من البيُوعٍ مُحِلاً ما كان أصله مُحَرّماً من مَالٍ الرجل لأخيهء ولا 
تكون المَعْصِيَةُ بالبيع المنهي عنه تحل محرماًء ولا تحلّ إلا بما لا يكون مَعْصِيّة وهذا 
يدخل في عَامّةٍ العلم» انتهى . 

وقد صَرّحَ في «الأم»”"' قال: «مما نهى عنه رَسُولُ الله يكهِ فكان على التحريم لم 
يَخْتَلِفْ أكثر العَامّةَ فيه: أنه نهى عن الذّهَبٍ بالوَرَقٍ إلا مَاءَ وَهَاءَء وعن الذَّمَبٍ بِالذَّمَبِ 
إلا مثلاً بِمِثْلٍ يدا بِيَدِء وتهى يعن ببعتين في بيعو .فقلنا والعامة معنا : إذا تَبَايَعَ المَتَبَايعَانِ 
ذَهَباً بِوَرِقٍ» أو ذفا بذهب» فلم يَتَقَابَضًا قبل أن ب يترا فالبيعُ مفسوخ . 

وكانت حجتنا أن النبي يَِةِ لما نهى عنه صَارَّ مُحَرّماًء وإذا تبايع الرَّجُلانِ بيعتين 
في بَيْعَةِ فالبيعتان جميعاً مَمْسُوحَتَانٍ ما انعقدت» وهو أن يقول: أبيعك على أن تبيعني؛ 
لأنة إنما النقدت العقدة على انا ملك كل'واحد نيماع مايه شيا لبن ف «ملكه؛ 
ونهى لنب يله عن بَبْع الغَرَرِءِ ومنه أن أقول: سِلْعَتِي هذه لك بعشرة نقداء أو بخمسة 

عشر إلى أجل» ل لأ ل ف بعتي بديء مخلوم» وبيع 
الغَرّرِ فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منهاء ونهى النبي كَلِ عن الشغار» والمتعة. 

أَجْرَيْنَا النهي مَجْرَى وَاجداً إذا لم يكن عنه دَلالَةٌ تفرق بينه» فَفَسَحْنَا هذه الأشياء 
والمتعة والشغارء كما فَسَّحْنَا البيعتين» انتهى . 
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32> مقدمة 
© تَفْصِي الكلام في المَذْهَبٍ الثاني : 
أما عند الحنفية قالأضل عِنْدَهُمْ فِي النْفِي عَنٍ الشْرْعِيّاتٍ أن يقتضي القُب عير 


المنهي عنه؟ فم مج قيضي أن يكون المنهي عنه الشرعي صَحِيحاًء ومشروعاً بأصله. فاسِداٌء 
ومحرماً زطق هذا إن كان مطلقاًٌ أو مقيداً بما يفيد أنه لِلْوَضْفٍِ اللازم . 


وعلى هذا قَالخلآف بين الحَتَفيّة وَالشَافِعِيّةِ يَنْحَصِرٌ في مسألتين: 

* المسألة الأولى: أن النن عن لهات عِبَادَات ومُعَاملات ‏ بلا قرينة يقتضي 
القبح والتحريم لِذَاتِ التصرف عند الشَّافِعِيّة فيكون غير مَشْرٌ مَشْرُوعٍ لا بأصله؛ ولا 
بِوَضْفِهء ويسميه الشّافعية فَاسِداً وباطلا . 

وأما عند الحَتَفِيّة ٠»‏ فإنه يقتضي القّبْحَ والتحريم لغيره وَضْفاً لازماًء فيكون النَّضَدفُ 
منعيها روه باضا فَاسِدا وغير مشروع بِوَضّفِهِ وتترتب عليه الأحكام الشرعية 
المَمْصودَةٌ من شرعية التصرفات». مالم يكن حكم النهي مُنَافِياً لحكم التصرف 
الشرعي » فإن كان مُتافياً له أَبْطَلَهُ؛ إذ يفقد التصرف فائدته حيتئذ. 


* المسألة الكّانِيَةُ: إذا بينت القرينة أن النْهِيّ اد مُبْحاً في غَيْرٍ المنهي عنهء وكان 
ذلك الغير وَضْفاً زم فحكمه حُكمُ القييح لنفسه عند الشّافعية» فيكون التصرف بَاطِلاٌ 
ملفا ووصفه أيضاً؛ إذ النّهي عن الوَّضْفبِ يضاد مشروعية الأصل عندهم. 


وعند أبي حَنِيقَةَ لا يكون حُكَمُهُ حُكُمَ القبيح لذاته؛ بل يكون القُبْحُ للوصف 
فقطء فيكون مشروعاً» وصحيحاً بالأضلٍ دون الوَضْفِء وهو الفاسدء كالقسم الأول. 
© سَبَبٌ وُقُوع هذا الخلاف: 

لد وجل الأمترلكوة انداقي عاد عن التازع تقش التراعن والتسزفانك المنهي 
عنها فيها بَاطِلَة ؛ كالنهي عن بَيْع المَضَامِينَ وَالمَلاقِيحَ» والنهي عن نكاح المُشْرِكَاتِ 
ونكاح المَحَارِم والنهي عن الصلاة بِدُونِ طَهَارَةِ والنكاح بغير شهودء ونحو هذا. 

كما أنه قد جاء عنه بَعْض آخْرُ من التّصَرّفَات فيه مشروعة صحيحة؛ مستعقبة 
لثمراتها المطلوبة منها شَرْعاً؛ كالنهي عن الصَّلاةٍ في الدار المَغْصُوبَة والبيع عند النداء» 
وطلاق الحائضء» ونحو هذا. 

فاقتضاهم هذا أن يَنْظرُوا فيما تفيده صِيِعَةٌ النهي من جهة اللْعَةٍ والشَّرْعء ففي 
اللغة: وجد أن النهي لِلْمَنْع من الفِعْلٍ والحَظْر عنهء ولا دلالة فيه على صحة التصرف 
أو بطلانهء كما هو اختيار جمهورهم. 
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وفي الشرع: وجد أن فيه أَضْلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ لا يمكن اجْتِمَاعُهُمَا في ذَاتِ 
التصرف : 

الأضلٌ الأول : أن النهي يفيد في المَنْهِي عنه صِفَةَ المح ضرورة حكمة الناهِي 
تعالى ؛ إذ لا ينهى إلا عما هو قبيح» كما لا يأمّرُ إلا بما هو حَسَّنٌّ: ٍِتَأمْرْهُمْ بِالمَرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر» [الأعراف : لا6١].‏ 

الأضل النَّانِي: أنه يوجب تَصَوّر المنهي عنه؛ لأن النَّهِيَ ابْتِلاء من الله تعالى ‏ 
لعباده. والابتلاء يعتمد الاختيار والكَسْبّء وهو لا يكون إلا إذا كان المَنْهِيُ عنه متصور 
الوجود؛ بحيث لو أقدم عليه يُوجَدٌ فيبقى العَبْدٌ مبتلى بين أن يقدم على الفعل» فيعاقب 
أو يكف عنه باختياره قينَابُء فيكون عَدَّم الفغل مُضَافاً إلى كشب العبده هذا هو موجب 
حقيقة النهي. 

فإن أمكن الجَمْعٌ بين هذين الأَضْلَيْنٍ ‏ 0 : اقتضاء الفح » وتصور الوجود عمل 
به العلماءء ففي الأفعال الحسّيَّةِ أمكن الجَمْمٌ لأ ليسم وجوه السحسى سيب 
المُبْحء فكانت التصرفات الحِسّيّةُ المنهي عنها من نحْو: الزناء والقتل» وشرب الخمر ‏ 
قبيحة لذاتهاء مُحَرّمة غير مشروعة أَضْلاً باتفاقهم . 

وفي النّصَرفَاتِ الشرعية لم يمكن الجَمْعُ بين هَذَيْنِ الأصلين؛ لأن أَذْنَى دَرَجَاتِ 
المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقَّبِيحُ لا يكون مُرْضِياً له تعالى» فلم 
يمكن الجَمْعٌ بين المشروعية والقَبْح في التصرف الشَّرْعِيٌ ؛ فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشَّافِعِي إلى ترجيح جانب القّبْح» وإبطال المَشْرُوعِيُةٍ التي هي الاعتبار 
الشرعي في التصرف. ذَاهِباً إلى أنه يكفي لكون النّهِي ابتلاء تصور الوجود الحسي من 
غير اغْتِبَارٍ من الشارع » والحقيقة الشرعية لا يُشْتَرَطٌ لتحققها اعتبار الضّارع . 

فالنهي عند الشَّافِعِيةِ يُقِيدُ يُقِيدُ البُطلانَ في التصرفات الشّرْعِيةٍ عِيّةِ لمضادة القُبّح والتحريم 
للاعتبار الشرعي؛ كما في كثير من التصرفات المَنْهِي عنهاء وما وجد من التصرفات 
المنهي عنهاء ولم يفد النهي بُطْلانهُ فإنما كان ذلك لدليل وَقَرِيئَةِ» وقد أقاموا الأدلة 
على ذلك . 

وذَّهَبَ الحَتَفِيْةُ إلى تَرْجِيح جانب المشروعية في أَضْلٍ التصرف» وصرف النهي 
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إلى الوَّضْفِء كما هو الحاصل في كثير من التصرفات المَنْهِىٌّ عنهاء ذاهبين إلى أن 
الانتلاء» ووقوع الحقيقة الشرعية لا يَتَحَقَّقَانٍ إلا به» وما جاء منهاء وقد أفاد النهي 
ُطْلانَهُ» فإنما كان ذلك لِدَلِيل دَلّ عليه» وأقاموا على ذلك أدلتهم. 

وذَّهَبَ فر بق آخَرُ من العْلَمَاءِ إلى التَّفْرِيقٍ بين العِبَادَاتِ والمُعَامَلاتِء فقال بدلالة 
النهى على يُطَلانِ العبادات» أما المُعَامَلاتٌ» فلا دلالة للنهي فيها على صِحةَء أو قُسَادٍ 
بل يُلْتَمَسُ لصحتهاء أو فسادها أُوِلّةٌ أخرى غير «النهي عنها؛. 

ومن الذاهبين إلى هذا الرأي : الغزالي» والرَّاذِيُ» والكَمَالٌ بن الهمام . 
© أئَرْ هَذَا الاختلافٍ وَتَمَرَنَهُ : 

كان لهذا الخلافٍ بين الأصوليين ثَمَرَةّ ظاهِرَةٌ» وهي تظهر جَلِيّةَ إذا ما نهى الشارع 
عن التصرفات الشَّرْعِيّةِ من عبادات ومُعَامَلاتِ في بعض المَرّاضِع» أنه هل يبقى فيها هذا 
الوَضْعُ الشرعي؛ فتترتب عليها يِلْكَ الّمَرَاتُ المَطْلُوبَةٌ منها؛ كالصلاة للثواب» وتفريغ 
الذمة» والبَيْع لِلْمِلْكِء فتكون مَشْرُوعَةَ مع النهي عنها؟ أو ارتفع عنها هذا الوَّضْعٌ 
الشرعي» فأصبحت لا تفيد ثمرتها؛ فهي بَاطِلَة . 

ويستطيع البَاحِتٌ الْأَرِيبُ أن يدرك القِيمَةٌ العَمَلِيةَ لهذه الشمرة بِسهُولَةٍ إذا ما تتم 
أبواب الفِقْهِ المختلفة؛ إذ لا يكاد يَجِدٌ باباً منها خالياً عن هذه المَتَاهِي المتفق على 
تحريمهاء أو كراهتهاء المختلف في بُطَلانِها وصِحتِهًا. 

© © © 


الدّلالاث270' وَأَئَرْمَا في اختلافٍ الفُقَهَاءِ 
ونبدأ بدلالة العبارة» فنقول: العبارة لغة: تَفْسِيرٌ الرُؤْيَاء يقال: عبرت الرؤيا 


)١(‏ ينظر: استثمار الكتاب والسنةء والبحر المحيط للزركشي: 77/7 - 25٠‏ والتمهيد للاسنوي 
(ص717)»: ونهاية السول له: 77/7 ومنهاج العقول للبدخشي: ١/774؛‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري (ص”7)» والتحصيل من المحصول للأرموي؛ 23٠١/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي؛ »7١ 4/١‏ والآيات البينات لابن قاسم الغبادي؛ 25/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 
١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص”57)» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١596):‏ 
والكوكب المنير للفتوحي (ص8)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .48/١‏ 
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أعبرها عبارة» أي : فسرتهاء ويقال: عَيَِرَتٌ عن فلان تكلمت عنهء فسميت الألفاظ 
الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما فى الضمير الذي هو مَسْتُورٌء كما أن المعبر 
يفسر ما هو مستورء وهو عاقبة الرؤياء ولأنها تكلم عما في الضمير. 

والعبارة عند علماء الأصول هي الاستدلال بنفس النظم» ولو التزاماً على المعنى 
المقصودء ولو تبعاً. 

والمراد منه: أن يدل اللفظ بأي نوع من الدلالات المطابقة والتضمنء والالتزام - 
على المعنى شريطة أن يكون المعنى مقصوداً. والنص أسبق له. 

ودل على مفهومه؛ سواء كان القصد أصلياًء أو تبعياً فلا يشترط في القصد أن 
يكون أصلياء فإنه يكون تبعياً أيضاًء فللعبارة مرتبتان: 

المرتبة الأولى: أن يدل على المعنى» ويكون المعنى هو المقصود الأصلي. 

مثال ذلك: العدد في قول الله عَرْ وجل : طقَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى 
وَثُلاتَ 0 [النساء: 7]. 

ومثال ذلك : إباحة النكاح من هذه 2 فالمسوق فيها من وجهء دون وجهء. 
فهو مقصود تبعي» يصير أصلياً إذا انفرد عن القرينة . 

* حَُجيَةٌ العبارة : لا بد لمن يريد أن يقف على حكم العبارة من ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأولى: وهى أن الاستدلال بعبارة النص معناه الاستدلال بعد ما أوجبه 
الكلام وسياقه . 

المقدمة الثانية: أن الأصوليين يطلقون اسم النصء أي العبارة على كل ملفوظ 
المعنى من الكتاب والسّئّة» سواء كان ظاهراً أو نصاً. مفسراً أو محكماء حقيقة أو 
مجازاً» خاصاً أو عاماً؛ صريحاً أو كناية؛ نظراً للأغلب حتى كان التمسك في إثبات 
الحكم . ش 

المقدمة الثالثة: أن الاستدلال بعَيْن ما أوجبه اللفظ. وسياقهء وهو العبارة لا 


يعرف قوة حكمه إلا بمغرفة ظهور الدلالة وخفائها؛ فلهذا وجب بيان ما أطلقت عليه 
العبارة . 


«أولاً: الظاهر» 

الظاهر يطلق في اللغة على الواضح» وعند علماء الأصول فيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب المتقدمين؛ وهو ما ظهر معناه الوضعي سِيقٌ له 
اللفظء أو لم يُسَقْ. 

المذهب الغانى : وهو مذهب المتأخرين من الحنفية» وهو ما ظهر معناه الوضعى 
محتيلا غيرة اختمالاً مودويا: بشرط عدم سوق الكلام له فرقاً بينه وبين النص. 
الأصلى» ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاًء أو هو ما له دلالة ظنية . 

فإن قيل: كيف يكون الظاهر من أقسام العبارة» مع أن العبارة يشترط فيها 
السّوقء والظاهر يشترط .فيه عدمه» على مذهب المتأخرين» أما على مذهب المتقدمين 
فلا يشترط فيه شىيء» فيكون مبايناً للظاهرء أما على مذهب المتأخرين فظاهرء وأما على 
مذهب المتقدمين» فلأن عدم الاشتراط معناه عدم التقييد بالسوق». وعدمه فله صورتان» 
وفي صورة العدم يكون مبايناً. 

* وهناك كلامان في الجواب على هذا الإشكال: 

الكلام الأول: اختيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارة» ويجاب عن هذا البحث 
بأن السوق المشروط في العبارة معناه: القصد المطلق؛ أعم من أن يكون أصلياً أو 
تعبا والسوق المشروط عدمه ‏ على الراجح ‏ في الظاهر المراد به السوق الأصليء. فلا 
ينافي أن هناك سوقاً تبعياً» فيكون الظاهر من المرتبة الثانية من مراتب العبارة. 

الكلام الثاني: اختيار أن الظاهر خارج عن العبارة» وأن العبارة تساوي النص» 
وهو لصدر الشريعة. 

مثال الظاهر”'؟: يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؛ لأنه 
إنما يكون في ضمن مَعْنَى سيق له الكلام : 


() ينظر معجم مقاييس اللغة: #/ 24/١‏ والصحاح: ؟/ ١“الاء‏ ولسان العرب: 559/5 54لالاء 
وشرح العضد: ؟”/158كء والعدة 2١5٠/١‏ والسرخسي: كل والمغني للخبازي (5؟١)2‏ 
والمستصفى: 2”85/١‏ والميزان: ١/ه0٠ه2‏ وروضة الناظر (47)» ومفتاح الوصول (ص59). 
والآيات البينات: 248/7 والإحكام: ”/48» وكشف الأسرار: »57/١‏ وتيسير التحرير: /١‏ 
5ل والتلويح: ١/5؟١.‏ وفتح الغفار؛ 2١١5/١‏ وفواتح الرحموت: .١4/5‏ وجمع 
الجوامع : ؟/ ؟5١»‏ وإرشاد الفحول 2)١76(‏ وشرح التنقيح 079 . 


مقدمة اح 


أولاً: قال عَرْ وجَلّ: «وَأَحَلٌ اللّهُ الْبَيِعَ وَحَرِّمَ الرّا [البقرة: ©717]» وهو 
ظاهر في بيان حل البيع؛ وحرمة الربا؛ حيث إن السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة 
ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: هإِنَمَا الْبَبْعُ مِفْل الراك [البقرة: 
ه/ا؟]. 


ثانياً: قال عَرّ وجَلَ: طفَانْكِحُوأ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَقْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاءَ» 
[النساء: ”]» وهو كاه نو يان خل الكعاخ: لإذال ويه وإنما سيق لبيان العدد 
في تعدد الزوجات, أما بيان الحل» فقد علم من آية أخرى وهي: : 9وَأَجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاء 
ذَلِكمْ» [النساء: 4؟7]؛ وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على أربع متأخرة في 
التزول» 


الثاً: : مثال ل قوله يي لغيلان؛ وقد سي و 


© 0 الظاهر : 

أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به» لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال 
المرجوح. فإن رجح بدليل يَعْضُدَُهُ كان مؤوّلاً مَضْرُوفاً عن الظاهرء وإن تساوى 
الاحتمالان فالوقف» حتى يظهر الدليل. 


وأما عند الأحناف» ففيه مذهبان: 


المذهمب الأول : وهو مذهب مشايخ «العراق»» ومنهم أبو الحسن الكرخي» وأبو 
بكر الجصاصء» ومذهب القاضى أبو زيد» ومن تابعه» وعامة المعتزلة. 
وخلاصته: أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناًء واجب العمل به» سواء أكان خاصاً ‏ 


مع قيام احتمال التأويل فيه - أمْ عام مع قيام احتمال التخصيص - وذلك مبني منهم 
على أن لا عبرة للاحتمال البعيد» وهو الذي لا ينشأ عن قرينة . 


المذهب الثاني: وهو مذهب ما وراء النهر؛ منهم الإمام أبو منصور الماتريدي» 
وبه قال بعض علماء الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة : وهو أن حكم الظاهر وجوب 
العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاًء ووجوب اعتقاد أحقية ما أراد الله عََّ وَجَلَّ من ذلك 
الحكمء وهذا منهم مبني على أن العام وإن خلا عن قريئة التتخصيصء والخاص وإن 
خلا عن قرينة التأويل» ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك ينزله عن درجة القطع» 
وإن وجب العمل» وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمالء» وإن كان بعيداً لا يوجب 
العلم» بل يوجب العمل كخبر الواحدء والقياس. 


«النص» 

أصل النص في اللغة يطلق على الرفع» وميه قول عتموو بن ينان :قما رايت رعلا 
أنص للحديث من الزهري» أي : أرفع له وأسند. 

ويطلق في الاصطلاح عند المتقدمين من الحنفية على كون المعنى مسوقا له 
اللفظء وظاهراً فيه احتمل التخصيص والتأويل أولا. 

ويطلق عند المتأخرين: على كون المعنى مسوقاً له اللفظء مع احتمال التخصيص 
والتأويل. 

أما عند الشافعي ‏ رحمه الله - فيطلق النص على ما كان قطعِيّ الدلالة» فحكم 
النص هو بعينه حكم الظاهر. والخلاف الخلاف . 

ثم إن النص أكثر وضوحاً من الظاهرء ومعناه اللغوي مشعر بذلك؛ وذلك لأنه 
مأخوذ من نصصت الدابة: استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق المعتاد»ء ونصصت 
الشىء : رقعته 

* لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين اثنين 

المذهمب الأول : وهو مذهب صدر الشريعة وغيره: أن زيادة الوضوح بمجرد 

ومثال هذا: إذا قلت: رأيت قلاناً حين جاءني القوم كان قولك: جاءني القوم ظاهراً 
في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق» ولو قيل: ابتداءَة جاءني القوم. كان نصاً في 
فى الكتاب والسّئّة غير مناسب» والأولى التمثيل بقوله تعالى: <أو لَمْ يَكْفِهمْ نا أَنْرلْنا 
عَلَبِكَ الكتَابَ يُثْلى عَلَيِهمْ إِنْ ني ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 فإنه نص في العجب 
من عدم اكتفائهم بالكتاب» ظاهر فى إنزال الكتاب على رسول الله عله . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب شمس الأئمة» والقاضي الإمام وفخر الإسلام 
البزدوي» وهو ما جاء في «كشفه»: «وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر»ء بمعنى 
من المتكلم» لا في نفس الصيغة». 

وقال شارحه: «وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق» كما 
ظنوا؛ إذ ليس ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالى: لِوَانْكْحُواأ الأيامئ مِنكُم» 
[النور: "امع كونه مسوقاً في إطلاق النكاح» وبين قوله تعالى: طفَانْكَحُوأ مَا طابَ 
لَكُْمْ» [النساء: “'] مع كونه غير مسوق فيه» وإن كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوة» 


"0١ مقدمة‎ 


لأحدهما مزية على الآخر بالشهرة» أو التواتر» أو غيرهما من المعاني» بل ازدياده بأن 
يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية» تنضم إليه سياقاًء أو سياقاً تدل على أن 
قصدا لمتكلم ذلك ١‏ لمعنى بالسوق» كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام» 
بل بسياقهء وهو قوله تعالى: طذَّلِكَ بِنْهُمْ قَالُوأ إِنْمَا الْبَيِعُ مِثْلُ الرّيَا4 [البقرة: 175؟] 
فعرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهماء وأن تقدير الكلام: «وَآخَل الله البَيِعَ وَحَرّمَ 
الرّيَا ب فأتى بمتمائلان » ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة ‏ وأياً كان سبب زيادة الوضوح 
فالزيادة قدر متفق عليه 

وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض» وهذه 
الأولوية لا تنافي ما سبق من ممائلة حكم النص لحكم الظاهرء فإن الممائثلة بينهما نظراً 
للقدر المتفق عليه فيهماء وهو الظهورء وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له 
من زيادة الوضوح. 
© أَمْبْلَةُ النَعَارْض بَيْنَ النّصّ وَالظاهِر : 

١‏ قوله تعالى: «وَأُجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاَ ذَلِكُمْ4 [النساء: 4؟]» مع قوله تعالى: 
لنَائكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النَْاءِ مَثتّى وَثُلاتَ وَرُبَاءَ4 [النساء: *] فإن الأول ظاهر عام 
في إباحة نكاح غير المحرمات» فيقتضي بعمومه» وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأربع» 
والثاني: نص في الاقتصار على الأربع» فيتعارضان فيما وراء الأربع» فيرجح النص 
على الظاهر. 

" - قول النبي كَلِ: «لا صَلاةً إلا بِمَاتحَةٍ الْكتَّاب» مع قوله عليه السلام: «مَنْ كَانَ 
لَهُ إمَامٌ قَقِرَاءَةٌ الإمّام لَهُ قَرَاءَةه فالأول ظاهر في نفي الجواز عام في كل صلاة» سواء 
أكانت صلاة مُقْتَدِء أم منفرد» أما الثاني فهو نص؛ لأنه أشد وضوحاً فى إفادة معناه من 
الأول» فيتعارضان في حق المقتدي. فيعمل بالنص» ويحمل الأول على المنفرد» أو 

«المفسر» 
المفسر هو ما لا يحتمل تَخْصِيصاً ولا تأويلا. ولكنه يحتمل النسخ؛ ولهذا 


السّبب لا يصح التفسير بالرأي بخلاف التأويل» وبقال: المفسر على كل مبين بقطعيٌ. 
وأما المبين بظنيٌء فهو المؤول. 


والمفسر عند الشّافعية هُرّ ما قُسَّرَ لجل الاحتمال» والمستغنى عن التفسيرء 
وبالجملة ما كان قطعى المراد» إما بنفس الدلالة» أو بالتفسير. 


٠‏ حكم المفسر: 
وحكمه القطعية في الحكم؛ لأنه أوضح من النص . 
© © © 


و وسو 
0 0 


المحكم: هو ما لا يحتمل شيئاً من ذلك وحكمه ثبوت ما انتظمه على اليقين»؛ 
ويرادفه المبين عند علماء الشافعية . 


© © © 
)١7)كرتشملا«‎ 


© المشترك نوعان: 
الأول: ما يمكن ترجيح بعض وجوهه. وبالنظر في معناه لغة من غير بيان آخر. 


الثاني : ما لا يمكن ترجيحه إلا بالبيان» وهذا النوع ملحق بالمجمل» والذي 
ينبغي ملاحظته أن هذا النوع قسمان: قسم ينسب عدم الإمكان فيه لمعنى زائد ثبت 


)١(‏ المشترك هو اللفظ الواحد المتناول العدد معان من حيث هي كذلك» بطريق الحقيقة على السواء؛ 
واحترزنا بالواحد عن المتباينين» وبالمتناول العدد معان عن العلم» وبمن حيث هي كذلك من 
حيث إنها متعددة» لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد عن المتواطىء» وبطريق الحقيقة عما 
يكون تناوله للمتعدد أو بعضه بالمجازء وبالسواء عن المنقول. 
ينظر: البحز المحيط للزركشي: »© وسلاسل الذهب له (ص175): والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: 0*»: ونهاية السول للإسنوي: »1١4/7‏ وزوائد الأصول له (ص4١5)»‏ 
ومنهاج العقول للبدخشي: 2797/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص18)» 
والتحصيل من المحصول للأرموي: ١/717ء‏ وحاشية البناني: »5575/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي : 01١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي : 7/ 2٠٠١‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : 0١‏ والتحرير لابن الهمام :)8١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 181/1١‏ 185ء 
وكشف الأسرار للنسفى: ١١1949 /١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ١175/١‏ 
ونسمات الأسحار لابن عابدين (ص45)»: وميزان الأصول للسمرقندي: 2441/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني (ص؟١)»:‏ ونشر البنود للشنقيطي: 41١8/١‏ والكوكب المنير للفتوحي 
(ص55)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: /0. 


مقدمة ؟؟ 


شرعاً وقسم سبب عدم الإمكان فيه انسداد باب الترجيح لغة. 
© الأمئِلَةٌ : 

مثال النوع الأول من المشترك: قوله عَرَّ وجل : طثَلامَةٌ قُرُوءِ4 [البقرة: 8؟؟] فإن 
الحنفية تأملوا في معنى القرء. فوجدوه دالاً على الجمع» والانتقال في أصل اللغةء 
وذلك في الحيض دون الطهر؛ لأن المجتمع هو الدم» والانتقال يحصل بالحيض حيث 
إن الطهر هو الأصلء» وتأملوا في لفظ الثلاثة» فوجدوه دالاً على الأقراء الكاملة» وذلك 
في الحمل على الحيض» فحملوه عليه . 

ومن مثال القسم الأول من النوع الثاني: الربا والصلاة» فإنها اسم للدعاء» أو 
تحريك الصلوين» وليس ذلك لمقصود في نفسه. فوجب الرجوع إلى بيان المجمل» 
فوجد بيان الربا في حديث الأشياء الستة الربوية» وبيان الصلاة في عمل جبريل عليه 
السلام . 

ومن مثال القسم الثاني : الناهل للعطشان والريان. 

وحكمه الوقف بشرط التأمل: ليترجح بعض وجوهه للعمل» وللتأمل طريقان: 

الأول: التأمل في نفس الصيغة لتوضيح المقصود. وهذا فيما يمكن الترجيح فيه». 
وهو النوع الأول. | ش 

الثاني: طَلْبَ دَليل آخر يعرف به المراد؛ إِذْ بِالوْقُوفٍ عَلَى المراد يزول معنى 
الاحتمال» وهذا في النوع الأخير وهو ما لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان» وهو لهذا 


الاش بالفجمول. 
© © © 
«المُوَدَلُ)(0) 
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه 
بغالب الرأي . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2٠09/١‏ والصحاح: ١777/4‏ بترتيب القاموس: »197/١‏ ولسان 
العرب: ١91١/١‏ 7( وشرح العضد: 2158/7 وجمع الجوامع: "/ 07 وفصول البدائع 
للفناري (81)»؛ وأصول السرخسي: 2157/١‏ وإرشاد الفحول 2)١05(‏ وشرح التنقيح (17؟)؛ 
وفواتح الرحموت: 219/7 والمغني للخبازي ,.)١70(‏ والعدة: 215١/١‏ والإحكام: ؟/194. 
والميزان: ٠501/١‏ وكشف الأسرار: /١‏ 45» وتيسير التحرير: .1"8119//١‏ 
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وعند علماء الشافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن 
من المعنى الذي دَلَّ عليه الظاهر. 

وربما يشكل عد المؤول من دلالة العبارة؛ لأنه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 

والجواب على ذلك: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الإضافة 
إلى الدليل الأقوى أولى؛ ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافاً إلى النص لا إلى 
العلة؛ لأنه أقوى منهاء وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة. 

وعلى سبيل المثال: حرمة الخمرء فإنها مضافة إلى النص» وهو قول الله عَرّ 
وجل : لفَاجْتَبِبُوهُ4 [المائدة: ]4٠‏ لا إلى العلة» وَهِيَ الإسكارء أما في محل التعليل 
فيقال : حرمت الخمر للإسكار. 

أما حكم المؤول عِنْدَ الأحناف» فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن 
دلالته ظنية؛ إذ الترجيح فيه بغالب الرأي» وكذلك عند علماء الشافعية دلالة المؤول 
ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما هو بالدليل» والدليل ظني» وليس بقطعيء» وإلا كان 

ومن أجل ذلك لا يحرم التأويل بالرأي» بخلاف التفسيرهء فإنه لا يكون إلا 
بقاطع ؛؟ وبذلك تبين القَرْقُ بين المفسر والمؤول. 

© © © 


«الدلالة بِالإِشَارَةِ) 

الإشارة لَّمَةَ: الدلالة بالمحسوس» وسميت هذه الدلالة بها؛ لأن السامع لإقباله 
على ما سيق له الكلام» كأنه غفل عما في ضمنهء فهو يشير إليه . 

أما الإشارة في الاصطلاح: فنقوم بعرضها في السطور التالية: 

من المعلوم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يدل على المعنى» ويكون المعنى هو المقصود الأصلي»ء 
كالعدد من قوله تعالى: طمَثْتَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ4 [النساء: ”]. 
المرتبة الثانية: أن يدل على المعنى» ولا يكون مقصوداً أصلياًء بل تبعياًء كإياحة 

المرتبة الثالثة: أن يدل على معنى هو من لَوَازِمِ اللفظ وموضوعهء ولا يكون 
مقصوداً أصلياًء كانعقاد بَيْع الكلب من قوله يلهِ: «إِنَّ مِنَ الشّحْتٍ ثَمَنَ الكلب». 
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والمرتبتان الأوليان هما المعتبران في العبارة عند الجمهورء والمرتبة الثالثة هى 
المعتبرة في الإشارة . ١‏ ْ 

وخلاصة القول أن الإشارة اصطلاحاً هِيّ العَمّل بالمدلول الالتزامي المتأخر الذي 
لم يقصد أَضلاً» ولم يسق النص له ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل» وإنما قيدوا 
اللزوم بالتأخر؛ احترازاً عن الالتزامي المتقدم . 

وقيل أيضاً في تعريف الإشارة: هي دلالة نَظْم الكلام لغة على ما ضمن فيه من 
معنى غير مقصود . 0 

أما عند صدر الشريعة» ومن وافقه كشمس الأئمةء فَإِنْهُمَا حيث اشترطا فى العبارة 
السوق بالذات؛ وَكَانَتِ الإشارة من العبارة بمنزلة الكتابة من الصريح ‏ لزم أن تعرف 
الإشارة بأنها: العمل بمدلول غير مقصود بالذات» بل بالتبع أعم من أن يكون التزامياً» 
أو موضوعاً له أو جزأه . 

فمن الأول على مذهب إباحة النكاح من قوله تعالى: ظفَانْكْحُوا مَا طَابّ لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءِ» [النساء : "امع وجود قرينة تدل على ذلك» وهي العلم بالإباحة من قوله 
تعالى: 9وَأجِل لَكُمْ مَا وَرَاء ذَِّكُمْ4 بشرط أن تكون الآية التي حصل منها العِلْمُ سابقةً 
في النزول. 

ومن الثاني: قوله تعالى: وَأَحَلّ الله الْبَبَعَ وَحَرّمَ الربَاك [البقرة: 75؟] فإنه عبارة 
في اللازم المتأخرء وهو التفرقة بين البيع والربا؛ إشارة في الموضوع له. وهو حل 
البيع» وحرمة الريا. 

ومن الثالث: حل بَيْع الحَيَرَانِ وحرمة بيع النقدين متفاضلة. 

والمرتبة الثالئة ليست بمعتبرة عنده لا فى العبارة» ولافى الإشارة؛ ولذلك 
استشكل الذين وافقوا صدر الشريعة على الجمهور قائلين: كَيْفَ تكون الإشارة غير 
مقصودة؟ وكيف يكون من الشارع الحكيم عَدَمُ القصد إليه؟ 

كذلك فإن الخاصء والمزايا التي تتم بها البلاغة» ويظهر بها الإعجاز ‏ ثابتة 
بالإشارة» وتقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم. 
فالإشارة لا بد أن تكون مقصودة للمتكلم؛ ولأن ما لا يقصد لا يُعْتَدُ به قطعاً. 

والجواب عن هذا: أن ذلك بالنسبة للسامع» فإنه لإقباله على ما سيق له الكلام» 
كأنه غفل عما في ضمنه فهو يشير إليه؛ ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص» وتعتبر من 
محاسن الكلام البليغ والفصيحء ويعد فهمها من كمال قوة الذكاء» وصفاء القريحة؛ كما 
أن إدراك ما ليس مقصوداً بالبصر في ضمن ما هو مقصود ‏ يعد من كمال قوة الإبصار. 
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فنحن نسلم أن الإشارة يجب أن تكون مقصودة للمتكلم» وإلا كان الله غافلاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فنحن لم تَذّع عَدَّمَ هذا القصدء وإنما الدعوى عدم قصد 
السامع . 

هذا وقد لزم على ما ذهب إليه عدر لكر أن لا فرق بين الظاهر والإشارة» 
وفي الفئري ما نصه: : «قال بعض الفضلاء: سمَيّتِ الإشارة إشارة؛ لأنه لا يفهم من 
نفس الكلام بغير تأمل» وبه حصل الفرق بين الظاهر والإشارةة» ثم قال: «وأنت خبير 
بأن الفرق بما ذكر بين الظاهرء والإشارة لا يتأتى على ما ذكره المصنف. (أي: صدر 
الشتريغة) من تتجوير ون الغابت بالإشارة نه نفس الموضوع لهء أو جزأه» هذا كلامه. وهو 
في غاية الدقة والنظام» والمراد منه: أن هذا الجواب مبني على أن الإشارة يحتاج فيها 
إلى تأمل مع أن الإشارة على مذهب صدر الشريعة هي دلالة اللفظ على ما وضع لهء أو 
جزئه المقصود تبعاء وَمِنَ البّدِيهي أن دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقية» وعلى جزثه 
تضمنية » والمطابقية والتضمنية لا يحتاجان إلى تأمل . 


نعم» على مذهب الجمهور تحتاج الإشارة إلى تأمل» لكن الجمهور ليسوا في 
حاجة إلى إثيات مثل هذا الفرق؛ حيث إن الفرق بين الظاهر والإشارة عندهم هو أن 
الظاهر قسم من العبارة مقصود يبعا والإشارة غير مقصودة أصلا . 

كذلك فإن الإشارة عند الشافعية موافقة لها عند الأحناف» فالاصطلاح واحدء ثم 
هي قسمان: 

ظاهرة» وغامضة. فالإشارة الظاهرة ما يزول غموضها بأدنى تأمل» والإشارة 
الغامضة ما احتاجت إلى زيادة تأمل . 

أولة: 00 لِوَعَلَى الْمَوْلُودِ له رِرْقْهْنَ وَكِسْوَنْهْن بِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة: 
737 ] سيق لإيجاب النفقة» ولكن قد عبر عنه ‏ سبحانه ‏ بالمولود لهء ونسب الولد إليه 
بحرف اللام» ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسباً» فينفرد بنفقته» ويستتبعه في 
أهلية الإمامة» والكَفَاءَةٍ لا الحرية» والرق» وقد يقال: كيف يكون فهم اختصاص الولد 
بالوالد نسباً من الإشّارة مع أنه معنى اللام؛ حيث إنها للاختصاصء فهذا المعنى 
بتر وإن كان القصد الأصلي إيجاب النفقة» فالدلالة عليه عبارة لا إشارة. نعمء 
دلالة تر تب الإمامة والكفاءة على ثبوت النسب إشارة. 


ومن البديهى أن هذا الاعتراض لا يتأتى على مذهب صدر الشريعة» فإن القصد 
التبعي باعتبار مذهبه إشارة. 


ثانياً: قال عَرْ وجَل: «لِلْمُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
وأموالهم. . . 4 [الحشر: 8] الآية» فإنه وإن سيق لإيجاب سهم من الغنيمة لهم. ولكنه 
دل على زوال الملك عما حَلفوا؛ لأن الفقير هو من لا يملك شيئاء قَفِي التَعِيرٍ بالفقراء 
دليل على ذلك؛» ولا يصح أن يقال: إنه استعارة لإضافة الأموال إليهم» يعني: استعير 
لفظ الفقير لغني انقطع طمعه عن المال». فيكونون ملاك الأموال» ولا يكونون فقراء؛ 
حيث إننا نقول: إنه لا يْصَارُ إلى المجاز إلا إذا انتفت الحقيقة» وهي غير منتفية؟ لأنه 
لا منافاة بين إضافة الأموال إليهم ‏ (الذي جُعِلٌ قرينة) ‏ وبين الفقراء لاختلاف زمانيهما؛ 
إذ الإضافة حين الإخراج والفقراء الآنء فلا تصلح إضافة الأموال إليهم قرينة على 
الاستعارة. فيترك الفقر على الحقيقة . 

واعترض صاحب الكمال بن الهمام على جعل هذا المثال من الإشارة قال: 
والوجه أنه اقتضاء؛ لأن اللازم فيه متقدم مسكوت عنه اقتضاه صحة إطلاق الفقر 
عليهم؛ لأن صحة إطلاق الفقير على الإنسان بعد ثبوت ملك الأموال ‏ متوقفة على 
الزوال» فيكون الزوال بعد ثبوته سابقاً على إطلاق الفقرء ضرورة أنه لا يتحقق الفقر 
بدونه حينئكٍ. 

وأجاب في «مسلم الثبوت» بأن الفقر وإن توقف على الزوال» لكن لا يتوقف على 
زوال مقيد بالاستيلاء . 

ووجه كونه غير وَافِ أن سياق الآية يَدُلَ بالالتزام على زوال الملك لا بقيد 
الاستيلاء» وذلك هو ما حكم عليه بأنه اقتضاءء وقد أجاب شارحه بأن توقف 
الإطلاق على أمر لا يوجب كونه اقتضاءء وإلا لزم أن يكون جميع اللوازم اقتضاء؛ 
لتوقف الملزوم عليهاء بل الاقتضاء هو الدلالة على أمر يتوقف صحة المعنى المفهوم 
عليه. وهاهنا ليس كذلك؛ فإن زوال الملك والفقر وصفان لا يتوقف أحدهما على 
الآخر. 

ثالثاً: قال تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يعَبَهن لَكُم الْحَيطُ الْأبِض مِن الْخَيطٍ 

الأسْوَدٍ مِنّ الْمَجْرِ» [البقرة: 117] حيث سِيقَ الكلام لإباحة هذه الأمور في الليل» 
ونسخ ما كان قبله من التحريم. فإنه في ابتداء الإسلام كان الصائم إذا صلى العشاء 
الآخرة» أو رقدء فإنه يحرم عليه الطعام؛. والشرابء. والجماع إلى الليل» وفيه إشارة 
إلى استواء الكل في الحظر؛ لأن الله عَرّْ وَجَلَّ قال: (ِتُمْ أتَموا الصّيَامَ4 [البقرة: ]١41/‏ 
أي الكف عن هذه الجملة: الأكل. والشرب» والجماع» فكان بطريق واحدء فلم 
يكن للجماع اختصاصء ولا مزية. 


فيه إِشَارَُ إلى أن النية في النهار مَنُصُوصٌ عليها لقوله عَرْ ويَلٌ: (ثمْ أَِمُوا4 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م7١‏ 
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بعد إباحة الجميع إلى طلوع الفجر» وحرف هدم للتراخي» وعليه فإن العزيمة تصير بعد 
الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهارء إلا أنا جوزنا تقديم النية على 
المَجِرٍ بالسَنّةء فأما أن يكون؛ لأن الليل أصل - فلا. 

رابعاً: قال عَرّْ وَجَلَّ : «أجِلْ لَكُمْ َل الصَّهام الرَْتُ) [البقرة : 417١]؛‏ حيث ذَلَّ 
ذلك على جواز الإصباح جنباً للصائم . 

وبيان ذلك: أن الرفث أحل ليلة الصيام من غير تقييد بجزء دون جزءء فدل 
بعبارته على حِلَّ الاستمتاع بهن كل الليل» فلزم الإصباح جُتُباً؛ وذلك لأنه لازم من 
استغراق الليل بالرفث قطعاًء وكن على ذكر من أن في الآية «في» مقدرة لاستيعاب كل 
الليل. 

وَلَعَنّ هذا التقرير أحسن من جعل استفادة المعنى الإشاري من قوله تعالى: 9مِنّ 
الْمَجْرِ4 فإنه معترض بأنه بيان لكُلُوا وَاشْرَيُواه قبله» لا للثلاث: الأكل» والشرب». 
والجماع. وإن أجيب عنه بجوابين : 

الجواب الأول: أن «حتى» غاية لقوله عَرّ وجَلّ: طقَالآنَ بَاشِرُومْنٌ4 [البقرة: 

4؟]؛ فإن الآية في نسخ تحريم الثلاثة . 

الجواب الثاني: أنه بعد التسليم يجاب: بأن الاستمتاع مثل الأكل والشرب. 
فيكون من باب مفهوم الموافقة. 

ووجه كونه أحسن أن «أْجِلٌ لَكُمْ4 نص في إباحة الرفث الذي يلزم منه الجنابة؛ 
والليلة يراد منها: استغراق كل أوقات الليلء» فإن المفسرين على تقدير «في» وهي 
للاستيعاب» فيلزم منه الإصباح جنباً» ولا تكلف فيه» ولا اعتراض عليه . 

خامساً: قال عَرَّ وَجَلَّ: هِفَاعتبرُوا يا أولي الأبْصَارِ» [الحشر: ؟] فإن سياق الآية 
يدل على أن الاعتبار معناه الاتعاظ؛ وذلك لأن لله عَرْ وَجَلْ بَيّنّ ما جرى لكفار بني 
النضير من الإجلاء بعد نقضهم العهود والمواثيق» وتحصنهم بالحصون؛ اغتراراً بأنها 
ستمنعهم من الله فحيث أتاهم الله من حيث لم يحتسبواء كانوا محلاً للاتعاظء ا 
والاعتبارء فقال: طفَاعْتَِرُوا فهي نص في الاتعاظ . 

ولما كانت هذه المادة «عبر» دالة على الانتقال في اللغة بصرف النظر عن 
خصوص السببء وكان القياس معناه انتقال من الأصل إلى الفرع كانت دالة على القياس 
دلالة غير مقصودة. 

وعلى هذا فالآية تدل على حجية القياس بدلالة الإشارة. 

سادساً: قال تعالى : طوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ» [البقرة: 177] ففيه إشارة إلى أن 


- 
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مح الل 
الورثة ينفقون بقدر الإرث؛ لأن العلة هي الإرث» والنسبة إلى المشتق توجب علية 
المأخذ. 

سابعاً: قَالَ عَرّْ وَجَلَّ : لَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ4 [المائدة: 84] فيه إشارة إلى أن 
الأصل فيه الإباحة» والتمليك ملحق بهء وعند الإمام الشّافعي ‏ رحمه الله لا يجوز إلا 
بالتمليك» كما في الكسوة. 

وبيان الإشارة في المثال: هو أن الإطعام إفعال من طَعَمء فمعناه: جعل الغير 
طاعماً لا مالك وألحق به التمليك دلالة؛ لأن المقصود قضاء حوائجهم. وهي كثيرة » 
فأقيم التمليك مقامهاء ولا كذلك في الكسْوة؛ لأن الكسوة بالكسر: الثوب» فوجب أن 
تصير العين كفارة؛ وذلك بتمليك العين لا بالإعارة؛ حيث إنها ترد على المنفعة . 

واعترض أولاً: بأن الموجود في اللغة» والتفسير أن الإطعام مصدر إعطاء الطعام» 
وهو أعم. 

والجواب:. أن ذلك لا يدل على الترادف» فإن كتب اللغة مملوءة بالتفسير 
بالأعم» اللّهم إلا إذا قيل: إن الأصل في التفسير أن يكون بالمرادف» ودعوى الأعمية 
تحتاج لدليل . 

واعترض ثانياً: بأن الكسوة في اللغة مصدر بمعنى الإلباس لا الثوب. 

والجواب عن هذين الاعتراضين هو: أنا لو سلمنا ذلك لا يضرناء فإن الإباحة في 
الطعام يتم بها المقصود دون الإباحة فى الكسوةء فإن للمبيح فيها ولاية الاسترداد؛ لبقاء 
الثوب» بخلاف الطعام؛ فإنه لا يبقى بعد الأكل. ٠‏ 

ويتفرع على هذا جَوَارُ أنه إذا صرف الطعام إلى مسكين واحد في عشرة أيام ‏ جار 
عندنا. 

وقال الإمام الشَّافِعِيُ - رحمه الله -: لا يجوز لأن الواجب عليه بالنص إطعام 
عشرة مساكين» والمسكين الواحد لا يصير بتجدد الأيام عشرة مساكين؛ مثل الشاهد 
الواحد لا يصير شاهدين بتكرار الأداء . 

ونقول: ثبتت دلالة الإشارة في الآية من إيجاب الفعل؛ وهو (إطَعَامُ» ولا بد 
للوطعام من الحاجة إلى الأكل. والفقراء صاروا مصارف بحوائجهم؛ لأن الكفارة حق 
لها بحال» وإنما بأخذها عن الله برزقه لحاجتهء كما في الزكاة. 

وأيضاً ثبت من إضافة الإطعام إلى المساكين» أنهم صاروا مصارف لتحقق الحاجة 
فيهم ؛ حيث إن المسكنة صفة تنبىء عن الحاجة» وإذ ثبت من هذين الدليلين أن المناط 
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ااا ب ا ات 
هو الحاجة ‏ فلا مانع من أن تكون الآية إشارة إلى جواز الدفع إلى مسكين واحد عشرة 
أيام؛ لأن مسكين في كل يوم بتجدد الحاجة؛ فكأنه بالدفع إليه عشرة أيام يكون دافعا 
إلى عشرة مساكين. 

لأجل ذلك فقد فارق الشهادة» فإن الحكمة فى العدد طمأنينة القلب» وتقليل تهمة 
الكذب» وذلك لا يحصل بتكرار الواحد. ١‏ 

فَإِنْ قِيل: عَدَد الحوائج كاملة في عشرة أيام لا يوجد في كسوة مسكين عشرة 
أثواب ؛ لأن الحاجة في الكسوة لا تتجدد بِمْضِيٌ يوم. 

ويجاب عن ذلك بِأَنّ حَقِيقَةَ الحَاجَةٍ أَمْرْ باطن لا يوقف عليه» فأقمنا مقامه سبباً 
ظاهراً وهو تجدد اليوم» ولما كان القدر الذي به تتجدد الحاجة إلى الكسوة غير معلوم؛ 
لأنه مما يتفاوت» ولا بد من سبب ظاهرء فأقمنا تجدد اليوم مقامه. 

قال القاضى أبو زيد: «ولما لم تكن مدة تجدد الحاجة إلى الكسوة معلومة ‏ شرط 
نفس التفريق بأقل ما تيسر العبارة عنه» وذلك بالأيام؛ لأن ما دونها ساعات غير معلومة» . 
© حْجيَةٌ الإشَارَة: 

٠‏ قال البزدوي بعد ذكر العبارة» والإشارة: «وهما سواء في إيجاب الحكم, إلا أن 

الأول أحق عند التعارض». 

ولكشف سر المسألة نقول: إنه من المعلوم أن الإشارة محتاجة إلى التأمل» حتى 
يزول ما بها من غموضء وأنها غير مقصودة من الكلام» فهي غير قطعية» وهذا في 
ظاهره ينافي إيجاب الحكم. / 

ونقول أيضاً: لا منافاة بين كون الإشارة ظنية» وبين كونها موجبة للحكم» فإن 
كثيراً من الأحكام الواجبة ثابت بالدلالة الظنية؛ حيث إن الإيجاب إنما هو للعمل» وهو 
لا يحتاج إلى القطعية» وهو المسمى بالفرض العملي» وإنما الذي يحتاج إلى القطعية 
العلم فإيجاب الحكم وعدمه» غير القطعية وعدمها. 

نعمء إن الحكم الواجب بدليل قطعيٌ أقوى من الحكم الذي أوجب العمل به 
دليل ظني؛ من أجل ذلك قدم النص على الظاهر» والعبارة على الإشارة عند التعارض . 

ومما يرشد إلى أن الإشارة ظنية أنه وقع فيها اختلاف بين الأئمة الأعلامء فلو 
كانت مفيدة القطعية ما اختلفوا. 

نعمء قد تفيد القطعية في الصورة التي يزول غموضهاء بأدنى تأمل مع لحوق 
البيان بقاطع . 


مقدمة بسن 


وما أحسن ما قال القاضي الإمام ذ في التقويم فيما نقل شارح البزدوي : الم القار 

من النص - يعني العبارة ‏ بمنزلة التعريض والكناية من الصريحء أو المشكل من 
الواضح؛ حبيت إن لا ينال النعراد بها إلا يغرب تاريل وبين ثم لد يجب الغ 
بموجبها بعد البيان» وقد لا يوجب». 


© أَمْئلةُ تَعَارْضٍ العِبّارَةِ مَعَّ الإشَارَة: 
أولاً: قوله ككِ في النساء: «إِنْهُنَ نَوَاقِضَاتُ تُ عَقْلٍ وَدِين' فَقِيلَ: مَا نُفْضَانُ دِينِهنٌ؟ 
فقال: : تَفْعْدٌ إِْدَامُنَ فِي قَعْرٍ بَبْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا 1 : نصف عمرها - لا تَصُومٌُ ولا 


ذهب علماء الشّافعية إلى أنه دال بالإشارة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً؛ 
حيث إن الشطر نصف». وما د بين الحيضتين شهر. 

وهو مُعَارِضٍ بما روى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن النبي كَِِ أنه قال: 
دأَكلٌ الحَيْض َلامَةٌ أيامِء وَأَكْنَدهُ ع عَشَرَةُ يام وفي بعض الروايات: «أَكَلٌ الْحَيْضِ 
لِلْجَارِيَة الْبِكرء وَالكيْبِ قَلاَهُ 5 ام وَلَيَالِيهَاء وَأَعْدَدهُ عَشَرَةُ 6 أيَام» وهو عبارة» فيرجح على 
الإشارة. 

ثانياً: او ل ا اي 0 
1 وفية إشارة إلى د لسار لأن الصلاة تكون 
على الأموات لا على الأحياء» وهو معارض بقوله تعالى: لوَصَلْ عَلَيهِمْ إِنّ صَلاتَك 
سَكَنٌ لَهُمْ4 [التوبة: ]٠١*‏ حيث إنه عبارة في إيجاب الصلاة على عموم الأموات» 
والشهداء أموات حقيقة ‏ وحكماة فيقدم عند التعارض . 

وقد اعترض بأن الإشارة غير ثابتة ؛ لأنه ليس المراد من الحياة حياة تمنع جواز 
الصلاة عليه وكذلك العبارة ليست ثابتة؛ لأن المقصود من الصلاة: الدعاءء والعطف. 
0 فإنهم تطمئن قلوبهم عند إخبارهم بأن الله عَرَّ وَجَلَّ قد 

نالعا : قول النبي يكِ: إِنّمَا مَتلكُمْ وَمَكلُ الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالاً 
قَقَالَ: : من يمل لي إلى يضف النهَارعَلَى قراط ِبرَاِ؟ عملت الْيهُوذ إلى يضف اللقار 
عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثم قَال: : مَنْ يَعْمَلُ لي مِن نِضْفٍ النّهَار رِإِلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ عَلَى قِيرَاطٍ 


خض مقدمة 


قِيرَاطٍ؟ فَعَمّتِ النّصَارَى مِنْ نِضْف النْهَارٍ إِلَى صَّلاةٍ الْعَضْرٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ ثُمّْ قال: 
مَْ يَعمَلُ لي من صَلاةٍ الَْضر إلى مَغْرِبٍ الشْمس عَلَى قِيرَاطَينٍ ِبرَاطَينِ؟ آلا كانم الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشّمْسِء ألا لَكُمْ الآخِرٌ مَرْتَيْنِء فَعْضِبت اليَهُودُ 
والنصَارَّىء فَقَالُوا : نَحنُ أكترُ أعْمَالا» وَأَكَلُ عَطَاءً . قَالَ الله تَعَالَّى : وَهَلْ ظَلَمْيُكُمْ مِنْ 
حَقكُمْ شيئاً؟ قَالُوا : لاء َالَ إِنّْهُ فَضْلٌ أَغطِيهِ مَنْ شِئْتُ؟. 


حَيْثْ سيق لبيان فضل هذه الأمة» وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت 
العصرء وذلك بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه؛ كما قال الإمام أبو 

رحمه الله لأنه لو كان ابتداء وقت العصر مِنْ صَيْرُورَةٍ الشَّيْءِ مثله؛ لكان أكثر 
من وقت الظهرء فيخالف إشارة الحديث» وهو معارض بما روي في حديث إِمَامَةٍ 
جِبْرِيل - عليه السّلام ‏ أنه صَلّى الظهر في اليوم؛ حيث كان ظل كل شيء مثله» وقال 
بعدما صلى الصلوات: «الْوَقْتُ مَا بَيْنّ هَذّينِ الْوَقتَيْنَه وهو عبارة» فرجحها أبو يوسفء 
ومحمدء والشافعي» وعامة العلماء ‏ على الإشارة. 
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«القِسْمُ الثَالِتُ : دَلالَةُ النَصّ» 

دلالة النص يسميها بعض الأصوليين دلالة مَعْنَى النص» لفهمها منه» وهذا معنى 
قولهم: الدلالة ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطاًء أما عامة الأصوليين فيسمونها 
«فحوى الخطاب»؛ لأن فحوى الخطاب معناه» وتسمى لحن الخطاب؛ إذ اللحن فحوى 
الكلام. قال عَرْ وَجَلَّ : «وَلتَغْرِكتهُمْ في لخن الْمَوْلِ4 [محمد: ]"١‏ وقد يطلق على 
الفطنة. وفي الحديث : «لَعَلٌ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونٌَ ألْحَنَ بحُجته مِنْ بَْض». 

تعريف دلالة النص: هِيّ الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت؛ لفهم 
المناط للحكم لغة؛ بأن يفهم كل من يعرف اللغة العلة في المسكوت؛ كقوله عَرَّ وَجَلَّ: 
«قلا تَقْنْ لَهُمَا 4 [الإسراء: 75] يدل على تحريم الضرب؛ لأن المعنى المفهوم منه 
الأذى. وَهُوَ مَوْجود في الصُرْبٍ وَكَالْكَفَارَةٍ بالوقاع» وجبت على الرجل نص وعلى 
المرأة دلالة» وكوجوب الكفارة في الأكل والشرب» بدلالة نص ورد في الوقاع؛ لأن 
المعنى الذي يفهم في الوقاع را للكفارة هو كونه جناية على الصوم» فيثبت الحكم 


ا ا ا 1ك ل تار ذىء 

وَاعْتَرَض صاحب «التلويح» بأن الإمام الشافعيّ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ مَعّ عثْرٌ طبقته في 
اللّمّة - لم يفهم أن الكفارة لأجل الجناية على الصوم» بل فهم أنها لأجل إفساد الصّوْم 
بالجماع التام؛ ولهذا لم يجعلها واجبة على المرأة» فهو لا يسلم أن علة الكفارة الجناية 
الكاملة المشتركة بينهماء .بل الجِنَايَة بالوقّاع التام»ء وهو مختص بالرجل؛ ولهذا سكت 
النبي يك عن وجوبها على المرأة في الحديث الذي ورد في قصة الأعرابي» وفي الفنري 
جواب لصاحب الترجيح هذا نصه: ظ 


«لا نسلم أن الشَافِعِيَ لَّمْ يفهم ذلكء بل زاد عليه اجتهاده بتخصيصها بفعل 
الرجل؛؟ ونحن نقول فعل الرجل ليس له أثرء في كون الفعل جناية» وإنما الأثر لكونه 
جناية على الصومء فيشترك فيه فعل الرجل والمرأة» وأنت خبير بأنه إذا زاد عليه اجتهاده 
ما ذكره لم يكن فاهماً أن الكفارة لمجرد الجناية على الصوم. وهو المراد بالنفي. 

وقد يناقش هذا بأن معناه أَنَّ الإمام الشّافعيء فهم المناط لغةء غاية الأمر لم 
يتحقق في المسكوت لهذه الزيادة التي أنتجها اجتهاده. وهي كون الجناية بوقاع تام. 

والجواب على ذلك بأن هذا الجواب لا ينفع؛ لأن الشافعية لا يقولون دلالة النص 
فيما إذا كان المسكوت مساوياً. 

وعندي أن الجواب إنما هو بتسليم أن الإمام الشافعي لا يرى أن المناط ما ذكرء 
وأن هذا لا يخدش ما قيل؟ بأن يفهم كل من يعرف اللغة المناط؛ فإن ذلك بالنسبة 
للدلالة القطعية؛ حيث إن الدلالة نوعان: 

نوع متفق عليهء وهو دلالة الأؤلى» والتعريف له. 

ونوع مختلف فيه. وهو دلالة المساوي. 

وقد فهم صاحب «فصول البدائع» من قولهم: «ابأن يفهم كل من يعرف اللغة» 
معنى نقله عنه الفنري هذا نصه: «إِنَّ مَعْنَى فهم كل من يعرف اللغة ‏ عدم توقف فهم 
المناط على مقدمة شرعية؛ كتوقف علة القياس عليهاء لا فهم كل واحدء وهذا المعنى 
قد يكون ظاهراً؛ كما في: #قلا تَقْلْ لَهُمَا أفْ4. وقد يكون هذا المعنى خفياً غامضاًء 
ومعنى قطعيته قطعية مفهومة منه بالمعنى المذكورء كالجناية من سؤال الأعرابي لا قطعية 
دليل مناطه» ولا قطعية دليل الحكم إلى الملحق» ولا قطعية كونه أعلى أو مساوياً؛. 
ومن هذا يَتَبَيّنُ أن المثال الذي اعترض به صاحب «التلويح». وهو وجوب الأكل 
ش والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع ‏ يمكن أن يقال في توجيهه: إن كل من يعرف اللغة 
يفهم أن مناط سؤال الأعرابي وجوابه يي هو الجناية على الصومء ولا نفس اقترانه 
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بأهله» فزعم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الجناية الكاملة الإفطار بالوقاع لا غيره» 
وعند الأحناف مطلق الإفطارء فتحققت دلالة النص عند الأحناف دونه . 

ويمكن أن نستنبط منه جواباً آخر عن الاعتراض السابق خلاصته : أنه ليس بلازم 
0 ولا أن يفهم المناط مع دليله» حتى يتوقف على صوغ مقدمات 

عية» فيمكن أن تتحقق دلالة النص عند من صادف مناطه الذي فهمه معنى خارجاً 

0 فيه» ومنه جاء الاختلاف» وهذا إنما يكون في المناط الغامضء أما الظاهر» فلا 
اختلاف فيه . 

* ويمكن تلخيص حقيقة المسألة فيما يأتي: 

إن دلالة النص لا بد فِيهًا مِنْ شَيكين: 

الأَوّلُ: فَهُمُ المَنَاطٍ لغة. 

الشَّيْءُ الثاني : تحقق ذلك المناط في المسكوت. 

فأما فهمه: فقد علم مما ثُقِلَ بطلان إنكاره» غاية الأمر أنه إذا كانت الدلالة 
قطعية» فإن المناط فيها يكون معلوماً قطعاً؛ كما في تحريم الأذى. ولا نزاع فيه - وإن 
كانت ظنية» فإنه يختلف فى فهمه. 

وأما تحقق المناط في المسكوت» فقد يكون واضحاًء كما إذا كان في المسكوت 
أولى منه في المنطوق». كما في تحريم الأذى » فإن في الضرب أكثر منه في التأفيف.ٍ 
وقد يكون تحقق المناط في المسكوت خفياًء فتكون الدلالة فيها خفية؛ وذللف كيعا 
لخفاء تحقق المناط؛ فتكون محل خلاف؛ ولذلك خالف الشافعي في مسألة لوقح 


وغيرهاء درم بين أولوية المناط» وبين وضوح تحققهء فقد يكون أولى» وَهُوَ 
حَفِي مُخْتَلفٌ فيه كإيجاب الكفارة في القتل العمد عند الشافعي بنص الخطأ للزجر. 


© © © 


٠‏ أقسام دلالة النص: 

* الدلالة قسمان: دلالة قَطعِيةٌ ودلالة ظنية . 

فَالقَطْعِيَةٌ: ما كان المناط فيها معلوماً قطعاً. لا يحتمل غيره» كما في تحريم 
التأفيف. فإنه لا يحتمل غير الأذى . 

والظنية: ما كان المَتاط فيها مظنوناً؛ بأن يحتمل أن يكون غيره هو المعنى 
المقصود بالحكم» على سبيل المثال: ' 
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أولاً: إيجاب الحنفية الكفارة على المفطر بالأكل عمداً؛ بدلالة نص ورد في 
الجماع . 

ثانياً : إيجاب الشافعية الكفارة في القتل العمدء واليمين الغموس بنص الخطأء 
ويبسمصس المنعقدة لفهمهم أن المناط هو الزجر» والزجر في العمد» والغموس أَوْلَى منه 
فى الخطأل والمنعقدة مع احتمال ألا يكون المناط هو الزجرء بل التلاقي لما صدر منه 
من التساهل» وعدم التثبت» حتى أدى إلى إهلاك النفس» وإلى انتهاك ما أكد باسم الله 

فلا يلزم في العمد والغموس. لأنهما كبيرتان محضتان» ولا يلزم من محو شيء 
َنْبا محوه ما هو أعلى منه كيف». ونفس الخطأ لا ذنب فيه؟ 

وخلاصة القول: أن المناط الذي يفهم لغة قد يكون قطعياًء وقد يكون محتملدٌ 
أي :ظنياء .فتكون الدلالة اتبعا له ظدنة: وتحقق المناط في المسكوت قد يكون واضحاً. 
وقد يكون خفياً. 

وإذا جاز خفاء الدلالة؛ لخفاء تحقق المََاطٍ المفهوم لغة ‏ جاز الاختلاف فيها 
مثال ذلك : 

أولا: ما ذهب إليه أبو يوسف» ومحمد كالائمة الثلاثئة - رحمهم الله - إلى ا 
الحد باللواطة» بدلالة نص وجوبه بالزنى؛ لأن المناط سفح الماء في محل محترم 
مشتهى » والحرمة في محل اللواطة قوية فوق محل الزنى ؛ لأنها لا تزول أبدا . 

والإمام أبو حنيفة ‏ رَحِمَهُ اللّهُ - جعل المناط إهلاك نفس معنى» وقوة الحرمة 
يعارضها كمال الشهوة. فإن الشهوة في الزنى من الطرفين» بخلافها في اللواطة. فلا 
يجب فيها الحد عند بل فيها التعزير بالإحراق بالنار في رواية» وهدم الجدار في 
أخرى» والتنكيس من مكان عَالٍ باتباع الأحجار في ثالثة .- 

ثانياً: وكذا قولهما بإيجاب القصاص في القتل بِالمُكَقّلء بدلالة نص ورد فيه 
بالمحدد. وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا قود إلا بالسَيْفٍ»؛ لأن المناط 
لإيجاب القصاص إنما هو الضرب بما لا يطيقه بدن الإنسان عادة» فإنه موجب للموت». 
والضرب فيه قصداً آيةٌ العمدية» فهو والمحدد سواء. 

رَقَالَ الإِمَامُ أَبُو حنيفة: ليس المناط ما ذكرء بل الجرح النَاقِض للبنية ظاهراً 
وباطتاًء والمثقل وإن كان ناقضاً باطناًء لكنه ليس بناقض ظاهراً. 

ثم إنهما لا يحتاجان فى إثبات القصاص على القاتل بمثقل إلى الدلالة بما ذكرء 
بل النصوص دالة بالعبارة على وُجُوبٍ القصاص فيه؛ نحو قوله تعالى: «الحُرٌ بالحرٌ4ك 
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وظالئّفْسٌ بالنفس4 إلخ. ثم خص منه ما فيه شبهة الخطأء وهي إنما تكن بآلة يطيقها 
البَدَنّ في العادة» ولا تفضي إلى المَمْلٍ غالباً : 
أما بالنسبة إلى حديث : «لا قَوَدَ إلا بالسيْفٍ» قَالمُرَاد لا يقام القصاص إلا بالسيف 
ثم إن ادعاء الدلالة 0-6 نَصّ الزنى» وكفارة القتل» والغموس مسبب » فإنه لا 


يخطر بالبّالٍ هذا المناط المذكون إل بعد تلن دق فيجوزه العقل تجوز ] شتغيفاء بل 
ربما كان المناط في القياس أظهر منه. 


حُجيَةٌ دَلآلَةَ النّصّ : 

قَالَ الآمدي: «وهذا ‏ حَيْتُ يشير إلى المَخْوَّى ‏ مِمًا اتفق أهل العلم على صحة 
الاحتجاج إلا ما نقل عن داود الظاهري» حيث قال: ليس بحجة». 

وقال في «التوضيح؟: والثابت بدلالة النص» كالثابت بدلالة العبارة » والإشارة . 

أي: في كونه موجباً للحكم مستنداً إلى النظم؛ لاستناده إلى المعنى المفهوم منه 
لغة؛ ولهذا أطلق عليها دلالة النص» فتقدم على خبر الواحد والقياس» إلا أنها عند 
التعارض لا تقدم على الإشارة» وبالأولى العبارة . 

* أمثلة التعارض: 

قال الإمام الشَّافِعِيُ رحمه الله -: إن الكقارة تجب. في القتل العمد؛ لأنها لما 
وجبت في القتل الخطأ للجناية ‏ مع قيام العذر - يقوله عَرّ وجل : لِرَمَنْ قَتَلَ مُؤيِناً خَطَأً 
ُتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة4 [النساء: ؟47] فلأن تجب بالعمد» ولا عذر فيه أولى. 

ويعارضها قوله عَرٌّ وَجَلَّ : <وَمَن يَقْثْلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَّاؤُهُ جَهَئمُ خَالِداً فِيهًا» 
[النساء: 937] فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة فيه ؛ وذلك لأنه تعالى جعل كل جزائه 
جهلم؟ حيث إن الجزاء اسم للكامل التام على ما مر بيانه فلو وجبت الكفارة معه» 
كان المذكور بعض الجزاءء فلم يكن كاملاً تاماًء فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب 
النص انتفاء الكفارة» فَرجّحنا الإشارة على الدلالة. 


© © 6 
«الافْتضَاءٌ» 


الاقتضاء في اللغة: الطَلَبُ ومنه اقتضي الدَيْنُ» 5 أي طلبه» وأما في 
الاصطلاح : فاعلم أنه اختلف في المحذوف؛ مثل حذف «أهل» كما في قوله عَرَّ وَجَلُ 


- 


مقدمة ”> 
؟ 

هوَاسْأَلٍ الْقَرْتَة4 [يوسف: ]4١‏ هل هو من المُقتضى؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب القاضي الإمامء وابن الهمام؛ وجمهور الشّافعية: أن 
المحذوف من المقتضى . 

المذهب الثاني : مذهب محتقي الحنفية: أنه ليس منه. 

فعلى الأول: يعرف الاقتضاء: بأنه ما كان المدلول فيه مضمراًء إمّا لضرورة صدق 
المتكلمء كما في الخبرء وإما لصحة وقوع الملفوظ به كما في الإنشاء ؛ مثال ضرورة 
الصدق قول النبي ككِ: «رُفِمَ عَنْ أمْتِي الخطأف وقوله: «لا عَمَلَ إلا بنيّة؛. 

وأما ضرورة صحة الملفوظء فهي إمَا أن يكون ما تتوقف عليه الصحة عقلاً. 

ومثاله: قول الله تعالى: لوَاسْأَلٍ القَريَة أي؛ أهلها. 

وإما أن يكون شرعاً. 

ومثاله: أعتق عبدك عَنِي بألفٍ. 

أما على المذهب الثاني : فيعرف الاقتضاء؛ بأنه دلالة المنطوق على معنى يتوقف 

أو هو دلالة الشرع على أن الكلام لا يصح إلا بزيادة معنى ضرورة» كالبيع في : 
أعتق عبدك عن بألف». فإن هذا الكلام لا يدل شَرْعاً على التوكيل في عتق عبد غير 
الموكل إلا بزيادة الملك اقتضاءًء فقد استدعى التصحيح تقدير سابقة الملك اقتضاءًء 
فطلب الزيادة هو الاقتضاءء والزيادة التي ثبتت شرطاً لصحة المنصوص شرعاً هي 

خلاصة القول: أن المنصوص دال دلالتين: 

الدلالة الأولى : مَعْنّى النص كالإعتاق في المثال. 

والدلالة الثانية : المعنى الذي استدعاه تصحيح النص» وهو سابقية الملك» غاية 
الأمر أن الدلالة الأولى من اللغة. والثانية من الشرع عند الأحناف» ومنه أو من العقل 
عند علماء الشافعية . 

ووجه خروج المحذوف من المقتضى عند الأحناف أن المحذوف يعرفه من لم 
يعرف الشرع؛ فحيث أضيفت الدلالة إلى الشرع» كان ذلك إخراجاً للمحذوف؛ لأن 
التصديق»ء والتصحيح فيه مما يستدعيه العقل لا الشرع . 

وإذ قد علمت أن المقتضى على مذهب المحققين خاص بالمعنى» ففي وسعك 
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أن تعرف المقتضى.ء بِأنَّهُ معنى يفهم التزاماً؛ لأجل تصحيح الكلام» ثم إنه لا بد أن 
يعتبر هذا المعنى المدلول للمنطوق مقدماً؛ حيث كان شرطاًء لتصحيح الكلام» وهذا 
معنى قولهم: اللازم المتقدم اقتضاءء إِذْ لا بد من تقدم الشرط على المشروط» وذلك 
بخلاف المتأخر. 
وههنا سؤال» وهو أن شرطية المقتضى لصحة النص توجب تقدم ثبوته عليه؛ 
وكون المقتضى حكماً للنص يوجب تأخره عنه» وذلك مستحيل في شيْء واحد في حالة 
واحدة . 
والجواب على ذلك: أنه ليس بحكم للنص حقيقة» بل هو حكم اقتضاء النص. 
توضيح ذلك: أن في الكلام نصاء واقتضاءء فهو شرط لصحة النص لتوقفه عليه؛ 
وحكم للاقتضاء؛ لأنه ثبت» فالبيع في قولك: أعتق عبدك عني بألف» ثبت لاجل 
تصحيح الإعتاق المطلوب بهذه الجملة» فكان شرطاً لهذا النص» وهو ثابت باقتضاء 
هذا الكلام الصحيح؛ فكان حكماً لهذا الاقتضاءء فالاقتضاء متقدم» والمقتضى حكمه. 
فهو متأخر عنه» ومع ذلك هو متقدم على النص؛ لأنه شرطه» فهو بين الاقتضاء والنص 
على الاعتبارين . 
ولما كان المقتضى عند محققي الأحناف لا يشمل المحذوف» وكان من الصور ما 
يشتبه عَلَى الخصمء أنها من المقتضى مع كونها من المحذوف ‏ نحو قوله تعالى : 
لِوَاسْألٍ الْقَرْيَة4 [يوسف: 187» وقول النبي ‏ عليه السلام -: «وَلآ عَمَلَ إلا بِتِيقك 
و«رُفِمَ عَنْ أَمّتِي الْخَطَأه إلخ. فرق الحنفية بينهما. 


© القَؤق بَئْنَ المَقْتَضَى والمحذوف: 

الفرق بينهما أن المقتضى يصح به المنطوق» ولا يتغير ظاهر الكلام عن حاله» 
وإعرابه عند الذكرء بخلاف المحذوفء فإنه عند ظهوره يتغير إعرابه» فإن القرية في 
قوله تعالى: ظوَاسْألٍ الْقَرْيَة4 كانت مفعولاء وبذكر المحذوف صارت من المضاف 
إليه . 

وهذا الفرق أغلبي» فإن في بعض الصور لا يتغير حكم الإعراب؛ كما في قوله 
عَرْ وَجَل: «وَإِذٍ اسْتَسْقَى. . . » [البقرة: ]1١‏ الآية» والأحسن الفرق بينهماء بأن 
المحذوف يدرك بالعقل قبل ورود الشرع ء والمقتضى لا يدرك إلا من الشرع. 

ثم إن المقتضى : إنما ثبت ضرورة التصحيح » والضرورة تقدر بقدرهاء فيسقط ما 
يحتمل السقوط شرعاً من الشروط. والأركان؛ ولذلك استغنى البيع عن القبول. مع 
كونه ركناً فيه» فيما إذا قال للسيد: اعتق عبدك عني بألف». فقال: أعتقت» فهذا الأمر 
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لا يصح إلا إذا وقع البيع» فاعتبر تصحيحاً لأمرهء ولا حاجة فيه إلى القبول؛ لأنه يسقط 
بالتعاطي ؛ لوجود المراضاة» ويقع العتق عن الأمرء خلافاً للإمام الشافعي وزفر عليهما 
رحمة الله بخلاف الهبة» ار عن القبض؛ لأنه لا يحتمل السقوط أصلاًء 
فلو قال: أعتق عتق عبدك عني» ولم يقل: بألف ‏ لا يدل على الهبة اقتضاءء ولا يمكن 
اعتبارها للتصحيح ؛ لأنه لم يوجد القبض» » وإذا عرف أن المقتضى ثبت بالضرورة» وأن 
الضرورة تقدر بقدرهاء فلا يصح إذآ حمله على العموم؛ لأنه يعتبر زيادة على الضرورة» 
ولا يصح تخصيصه؛ لأن التخصيص نقص عن الضرورة» لكن محل ذلك إذا لم يقتضه 
التصحيح» فإذا اقتضى تصحيح الكلام اعتبار أمر مستغرق. أو اعتبار أمر خاص» فلا بد 
مئه» ؟ لأنه مقتضى . 
من أجل ذلك لا تصح نيةُ الثلاث في قول الرجل لامرأته : أنتِ طالق وطلقتك؛ 

وذلك لأن الطلاق في مثل هذه الصور ثابت بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة. 

وإنما الذي تعطيه العبارة لغة هو اتصاف المرأة بالطلاق» وهذا يقتضي أن يسبق 
الطلاق شرعاً عن الرجل بطريق الإنشاءء فهو أمر شرعي اقتضته ضرورة التصحيح» فلا 
يعم جميع ما تحته من الأفراد. وهو الثلا؟ ئة» وذلك بخلاف: طلقى نفسك. فإن نية 
الثلاث فيه تصح؛ لأنه مختصر من افعلي فعل الطلاق» فلا يتوقف إلا على تصور 
وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل» فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاءًء فهو 
بمنزلة الملفوظ. فيصح حمله على الأقل» وعلى الكل. 
© حُجيَةٌ الاقتضاء : 

قال البزدوي فى «الكشف»: «والثابتٌُ بهذا يعدل الثابتَ بالنصء إلا عند 
المعارضة به). 1 


ولعله إنما كان يعدله؛ لأن المنصوص هو الذي. يدل على المعنى المقتضى » 
فالثابت به بمنزلة الثابت بنفس النظم. دون معئأه المستنبط منه» حتى إن القياس للا 
يعارض هذه الدلالة . 


نعمء لا تساوي دلالة الاقتضاء سائر الدلالات عند المعارضة؛ لأن الثابت 
بالنص» والإشارة؛ والدلالة يكون أقوى من الثابت بالمقتضى؛ لأن الثابت بها ثابت 
بالنظم» والمعنى» أو بالمعنى لغةء فكان ثابتاً من كل وجه. وذلك بخلاف المقتضى» 
فإنه ليس من موجبات الكلام لغة؛ وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به. 


* مثال تعارض دلالة الاقتضاء مع دلالة النص: 
إذا باع رجل من آخر عبداً بألفي درهم» ثم قال البائع للمشتري قبل نقد الشمن: 
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لاا لاا 


أعتق عبدك هذا عني بألف درهمء فأعتقه فإنه لا يجوز البيع ؛ ؛ لأن دلالة النص الذي ورد 
في حق زيد بن أرقم بفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الغمن» » فوجب أنه لا 
يجوزء والاقتضاء يدل على الجوازء فترجح الدلالة على الاقتضاء. 

وإنما قلنا: إنه دلالة؛ لأن ثبوت الحكم في حَقُّ غير زيد إنما ثبت بمعنى النظمء 
لا بالنظم؛ كثبوت الرجم في حَقّ غير ماعز. 

وقد اغترض على هذا المثال بأنه ليس من باب التعارض؛ لأن من شرط 
المُعَارَضْةِ تساوي الحجتين» ولا تساوي؛ لأن هذا كلام الآمرء والدلالة ثابتة بالسَئّة 
فكيف يتعارضان؟ 

هذا ما يتعلق بالدلالة اللفظية في اصطلاحات الأحناف من حيث التقسيم» 
اتضح ملحظهم» وللشافعية فيها تقسيمات أخرى سنوردها: 


ب بيع كّوء. 
اتقسيمات الشافعئّة» 


أولاً ‏ المَفْهُومُ 21١2‏ , 
ناترم وص به مف كل عله الأ لاني مل الليء أذ و : «دلالة 
اللفْظٍِ على مَعْنَى في غير مَحَلَ الْطق؛ بأن يكون ذلك المعنى كما لِغَيْرٍ المذكور في 

الكلام» وخالا من أحْوالةهء شواء كان ذلك الحكم مُوَافِقَاً لحكم المَذْكُورٍء أو مخالفاً له). 
نَانياً - أَقْسَامهُ 

قسموه إلى قسمين: مَفْهُومُ مُرَافقة» ومَفْهُومُ مُخَالفة؛ لأن المَسْكُوتَ عنه إن كان 
موافِقاً في الحكم للمذكورء فالدلالَّةٌ عليه حينئذ هي ١مَفْهُومُ‏ المُوَاقَقَقه» وإن كان مخالفاً 
له فيه» فالدلالَةٌ عليه هي مَفْهُومُ المخالفة . 


/١ والعدة:‎ »4594/١ والبرهان:‎ »١71١/7 ينظر: المفهوم لشيخنا الخضراوي» وشرح العضد:‎ )1١( 
277 216 والآيات البينات؛ ؟/‎ ١ والإحكام للآمدي: 277/7 وجمع الجوامع:‎ ,» 4 
- ١178( وإرشاد الفحول‎ 2)١784 .178( وروضة الناظر‎ »484 .»48٠0//* وشرح الكوكب:‎ 
وشرح التنقيح‎ »415 - 51/١ وفواتح الرحموت:‎ »48- 91١/١ وتيسير التحرير:‎ 4 
.)771( والمدخل‎ »48 45/١ ونشر البنود:‎ »)5١0( والحدود للباجي‎ ».)6( 
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© مَفْهُومُ المُوَاقَقَة1" : 

تعريفه: هو ما يَكُونُ مدلول اللّفْظٍِ في محل السّكُوتٍ مُوَافِقاً لمدلوله في مَحَلٌّ 
النطق . 

وبعبارة أخرى هو: دلالة اللّفٍِْ على تُبُوتِ حكم المَنْطُوقٍ للمسكوت عنه؛ لفهم 
مَنَاطٍ الحكم لَعَة؛ بأن يُوجَدَ في الْمَنْطُوقٍ معنى يفهم كل من يَعْرِفٌ اللّغة ‏ أَيْ وضع 
الألفاظ للمعاني ‏ أن الحُكمَ فِي المَنْطوقٍِ إنما ثَبَتَ لأَجْلِهِ من غير احْتِبّاجج في فَهْم ذلك 
إلى نْظرٍ واجتهاد. 

وهذا القِسْمْ هو المُسَمّى في اضطلاح الْأَخْتَافٍ ب«دلالة النص». 

مثال ذلك: قوله تعالى في شَأَنٍ الوَالِدَيْنَ: «ئلا تقل لَهُمَا أك» [الإسراء: "7؟]؛ 
فإن هذا النص دَلَ بمنطوقه على تخريم التأفيف. وهو يَدُلَ بِمَفْهُومِهِ «الموافق» على 
تحريم الضرب المَسْكُوتٍ عنه؛ لفهم مَنَاطٍ تحريم التأفيف» وهو الإيذَاهُ لُمَةَِ فإن كل 
عارف باللغة يفهم أن مناط تَحْرِيم التأفيف إنما هو الإيذَّاءُ» وهو موجود فى الصّدْب 
ونحوه» فيفهم منه ‏ بالموافقة ‏ تُبُوتُ التحريم له أَيْضاً كالتأفيف؛ لأنه أَشَدَ إيذاء من 
التأفيف ؛ فيكون أولى بالحكم منه. 

ومنه ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: 9وَمِنْ أَفل الكتاب مَنْ إن تَأَمَئْهُ بَقَنْطار يُؤَده إِلَيكَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنَهُ بدِيئَارٍ لا يُوَدْه إِلَيِكَ4 [آل عمران: 75]. 


فإن الأول يَدُلُ ِمنْطُوقِهِ على تأدية المحدث عنه للقنطار المُؤْتّمَنِ عليه لأمَائَته 

ومن ناحية أخرى, فإنه يَدُلُ بمفهومه الموافق على تَأَدِيَتِهِ لما دون القِنْطّار المسكوت عنه 
بطريق الْأوْلَى . | 
رم 2 ات 00 مم ا 0 51007 

والثاني يدل بمنطوقه على عَدَمِ تأدية المتَحَدذثْ عنه للديئار المؤْتمَنٍ عليه.؛ ويدل 

بمفهوم الموافق على عَدَّمِ تأديته لما فوق الدينار المَسْكُوتٍ عنه بالأولى؛ فإنه من 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: 5/ لا والبرهان للإمام الحرمين: »554/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: */571ء ونهاية السول للإسنوي: ؟١/27077‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 0 والمنخول للغزالي ,)5١8(‏ وحاشية البناني: 215٠/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي: 2517/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 16/1» وحاشية العطار على جمع 
الجوامع: 2719/١‏ والتحرير لابن الهمام (19)»: وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى : ١117/7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .١1١7/١‏ 


يفف مقدمة 


البَديهِئَ عرفاً أن من يكون أمِيناً في القنطار يَكُونُ فيما دونه كذلك من بَابٍ أَوْلَىء كما 
أنه من يكون خائناً في الدينار يكون كذلك فيما هو أكثر منه بالأولى. 
© © © 


© شُرُوط تَحَفْقٍ مَفْهُوم المُوَافْقَةِ : 
اتفق الأَصُولِيُونَ وَالفتياء ء القائلون بِمَفْهُوم الموافقة على أنه يُشْتَرَطَْ لتحقق دلا 

الفظ عل ثرت حك التو للسكرت مد جد ني لوي مض ينوم مد 
كل من يعرف لغة العرب أن الحكم فيه إنما يَنْبْتَ ينْبْتَ لأجلٍ هذا المعنى» وأن يكون هذا 
المعنى مَوْجُوداً في المَسكوت عنه» وألا يكُونَ في المَسكُوت عنه أقل مناسية؛ واقتضاء 
للحكم منه في المَنْطوقٍ» وأن مَفْهُوَ الموَاققة يتتفى باثتفاء حل هده الشروط الثلاثة ثم 
إننا نَرَاهُمْ قد اختلفوا بعد ذلك في أنه هل ب يشترط في المَعْنَى الذي ثبت الحكم من أَجْلِهِ 
أن يكون في المَسْكُوتٍ أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المنطوق» فلا يكفي في 
الدلالة والتسمية بِمَفْهُوم الموافقة أن يكون مُسَاوِياً أو لا يشترط ذلك» فيكفي أن يكون 
مُسَاوِياً؟ ! 


فذهب الآمِدِيء والشيخ أَبُو إِسْحَاقَ الشّيرَازِيُ يُ إلى أنه يرط ني تدبرم العراوقة 
أن يكون المسكوت أَوْلَى باستحقاق الحكم من المَنْطُوقٍ؛ لكون مَئاطٍ الحكم فيه أَرَى 
اقتضاء للحكم منه في المطوقيء كما في ولاك اللي عن التأنيف على ريم الب 
ونحوه. 

قال سَيِفُ الدين الآَمِدِي في «الإحكام»: «أما مَفْهُومُ المُوَافْقَةَ فما يكون مَذْلُولٌ 
اللفظ في محل السكوت مُوَافِقاً لمدلوله في محل النطق». 

ثم مثل له بِعِدَّةٍ أمثلة» ثم قال: «والدلالَةٌ في جَمِيع هذه الأَقْسَامٍ لا تخرج من 
قَبِيلٍ التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأغلّى على الأَدنّى» ويكون الحكم في مَحَلٌ 
السكوت أَوْلَى منه في محل النْطقء وإنما يكون كذلك أن لو عُرِفَ المَقُْصُودُ من الحكم 
في محل النطق من سِيَّاقِ الكلامء وفك أنه :فيه مكاسية ع انعضناة ءَ للحكم في محل 
السّكوتٍ من اقتضائه له في محل النطق» وذلك كما عرفنا من سِيّاقٍ الآية المحرمة 
يدافت أن المقصود إنما هو كَفٌ الأَدذّى عن الوالدين» وأن الأَدّى في الشّثم والضرب 
أََدُ من التأفيف» فكان النّخْرِيمُ أَؤلّى» وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لَزِمَ من تَحْرِيم 
التأفيف تَحْرِيمْ الضرب» ا.ه. 


وكلام الآمِدِيٌ صَرِيحٌ في اختياره القول باشتراط الأوْلَريَة وهذا المَذْهَبُ هو 


مقدمة رفف 


قضية ما نقله أبو المَعَالِي الجويني في «البرهان» عن الإمام الشافعي؛ حيث قال: ونحن 
تُورِدُ معاني كلامه» فمما ذكره أنه قال: «المَفْهُومُ قسمان: مفهوم مُوَافقة» ومفهوم 
مخالفة» . 

«أما مَفْهُومُ المُوَافَقَةِ: فهو ما يَدُلُ على أن الحكم في المَسْكُوتٍ عنه مُرَافِقٌ للحكم 
في المنطوق به من جهة الأولى» ا.ه. 

وذهب الإِمَامُ العَزّالِيُ؛ والإمام الرَّازِيُ وفك تيه إلى أنه لا يشتدط في مفهوم 
الموافقة فقة أَوْلَويُةَ المسكوت عنه بالحكم» ا ير 
المَسْكُوتِ عنه أقل مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المَئطوق» سواء كان أَوْلَى منهء أو 


مساوياً له في ذلك . 
ولذلك قال الرُرْكَشِيُ في «البحر»: وهو ظاهر كلام الجْمْهُورٍ من أصحابنا 
وغيرهم . 


والخُلاصَةٌ أن في ا* شتراط الأَوْلَويِّ في مَفْهُوم المُوَاَقَة ة طريقين : 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط» وهو مَنْقُولٌ عن الشافعى» وَاخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقٌ 
الشيرازي» والآمِدِيٌ . 

والثاني : يذهب إلى الاشْتَرَاطٍء وهو مَذْهَبُ الجَمْهُورِء كما قال الزَّرْكَشِىُ وغيره. 

فإن قيل: وهل لهذا النْرّاعَ ثَمَرَةٌ مع انَقَاتِهِمْ على تُبُوتِ حكم المَنْطوقٍ للمسكوت 
المساوي» والعمل به؟! َ 

فالجَوَابُ: نعم له تَمَرَهّ وهي أن تُبُوتَ | لحكم لِلْمَسْكُوتٍ المُسَاوِي على القول 
باشتراط الأولوية يكون بالقِيّاس» وتجري عليه أخكامٌ القِيّاس» وعلى القول بِعَدّم 
الاشتراط يكون ثبوته بطريق النص المُقَابل للقياس» ويأخذ حكم المنصوص. 


© دَلِيلٌ القَائلِينَ باشْتِرَاطٍ الْأَوْلويّة : 

اسْتَدَلٌ مَنْ قال باشتراط الْأَوْلَويّةٍ بأن إِلْحَاقَ المَسْكُوتٍِ المساوي بالمَنْطُوقٍ في 
الحكم لا يخرج عن القياس؛ إذ لا يمكن فَهُمُ اتحادهما في الحكم من النص على حُكم 
المنطوق عُرُفاً؛ لقيام احتمال التعبد في محل النُْطْقِء فلا تَتَعَدى الحكم إلى مَحَلُ 
السّكوتٍ بخلاف المسكوت الأولى؛ فإنه يفهم انُحادهما في الحُكم عرفاً؛ لبُعْدٍ احتمال 
التّعبِدِ حينئذ؛ نظراً لأولوية المسكوت بالحكم. 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م8١‏ 


7 مقدمة 


مُتاقَضَهُ هذا الدَلِيل: 


ويناقش هذا الدَّلِيلُ بأن مَحَلّ النْرَاعَ إنما هو المَنْطوقُ الذي وجد فيه مَعْنَى يفهم 
العارف باللغة أن الحكم إنما تَبَتَ فيه لأجله. وأن هذا المَعْنَى مَوْجُودٌ في المَسْكُوتٍ 
على السواء؛ وحيتئذ فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: «لقيام احْتِمَالٍ التّعَيُدِ قيامه» مع فهم 
مَنَاطِ الحكم لغة. وجود هذا المناط فى المسكوت» كما هو المفروض» فممنوع قَطعاً. 
إذ بعد فرض فهم المَنَاطٍ لغة» ووجوده في المَسْكُوتٍ لا يتأتى احتمال التعبد احتمالاً 
يُعْتَدُ به في العُرْفٍ والعادة؛ بحيث يكون قَانِعاً من فَهُم ثبوت الحكم للمسكوت لغة. 

وإن أَرَدثُْ به قِيَامَ الاحْيِمَالٍ مع عَدَم قَهُم المَناطٍ لْمَةَ فُمُسَلَّمٌ ولا يفيدكم؛ 
لخروجه حينئذ عن مَحَلٌ النزاع؛ إذ مساواة المَسْكُوتٍ للمنطوق فَرْعّ عن فَهُم مناط 
الحكم ووجوده في المسكوت. 

ومن مَُاقَسَةٍ هذا الدّلِيل يَنْضِحُ أنه لا يَصْلّحُ أن يكون حُحَةَ على اشتراط الأَوْلَوية . 
© دَلِيل القَائلِينَ بِعَدّم اشْتِرَاطٍ الأولّويّة : 

وقد اسْتَدَلٌ مَنْ قال بِعَدَم اشْتِرَاطٍ الأوْلّوِيّةِ بأنا نَعْلَمُ قَطعاً أنه كثيراً ما يفهم ثبوت 
و يد مع عد وليه بالحكم؛ اي 00 
ل ل ار 
مَوْضوعٌ النزاع لا وَجَْهَ لإِهْدَارٍ هذه الدلالة. 

نعم» إن أَرَادُوا بهذا الشَّرْطٍ أنه لمزره حو ناته ترك السك للسخرق 
بمفهوم الموافقة ة اضطلاحاً كما اصطلح بعضهم على تَسْمِيَةٍ نَسْمِيَةٍ الدلالة على ؟ تُبُوتٍ الحكم 
للمسكوت الأولى بِمَحْوَى اليخطاب» وعلى تسمية الدلالة على تُبُوتِ الحكم للمسكوت 
المُسَاوى ب«لحن الخطاب» - فلهم اصْطِلاحُهُمْء ولا مُشَاحَةَ في الاضطلاح » وحينئذ فلا 
يعدو هذا الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية والاضطلاح» أما كونه شَرْطاً لأضلٍ 
الدلالة على ثبوت حُحم المَنطُوق للمسكوت» فهذا لم يقم لهم عليه دَلِيلٌ؛ » بل قد قام 
الدَّلِيلٌ على خلافه . 

© © © 


مقدمة /؟ 


© الكلامُ عَلَى أَقْسَام مَفْهُوم المُوَاققَة: 
أولاً: باعتبار اسْتِحْقَاقٍ المَسْكُوتِ للحكم؛ بناء على ما ذُمَبَ إليه الجَمْهُورُ من 
عَدّم اشتراط الأولوية» فينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 


أولى» ومساوي؛ لأن المَسْكُوتَ إن كان أَوْلَى من المَنْطُوقٍ باستحقاق الحَُكمء 
فهو الأولى» ويسمى أيضاً «فُخوّى الخطاب»» وفحوى الخطاب هو: «مَعْنَاه» كما في 
«الأساس»» و«الصحاح». 


وإن كان مُسَاوِياً له فيه» فهو المساويء ويُطْلَّقُ عليه : «لَحْنٌ الخطاب». 


فمفهوم الموافقة الأولى: هو ما يكون المَسْكُوتُ فيه أَوْلَى من المَنْطوقٍ باستحقاق 
الحكم بأن يكون اقتضاء المَئَاطٍ للحكم فيه أَقْرَى من افْتِضَائِهِ له في المَنْطوق» كما في 
النهي عن التأفيف؛ فإن المَسْكُوتَ عنه ‏ وهو الضَرْبُ ‏ أَوْلَى بِالحُرْمَةٍ من التَأَفِيفٍ؛ لأن 
إيذاء الضرب أشد مُتَاسَبَةَ واقتضاء لِلْحُرْمَةِ من إيذاء التأفيف. 


ومَفْهُوم المُوَافَقَةِ المساوي هو: ما يكون المَسْكُوتُ فيه مُسَاوِياً لِلْمَنْطُوقٍ في 
استحقاق الحكم بأن يكون اقتضاء المَنَاطٍ للحكم فيهما على السَّوَاءِء كما في إِخْرَاقٍ مال 
اليتيم» وأكله ظلماً؛ فإن اقتضاء المّتاطء وهو إفساد المال» وتفويته على اليتيم للتحريم 
فيهما على السواء. 


ثانياً: باغيارٍ متاطٍ الخهمء كَينقَسِمُ إلى وِسْمَنِ: قَطمِيَ» وَطَنْي . 


أما القَطْمِي : فهو ما قطع فيه بلي المَئاٍ في محل التْطقِء وبوجوده في مَحَل 
السّكوتٍ كما في دلالة قوله تعالى : (قلا تقل لَهُمَا أف4 [الإسراء : 1] على تَحْرِيمٍ 
الضرب ونحوىء فإنا نقطع بِعِلَيِّ الإِيذَّاء لتحريم التأفيف المَئطوقٍ به ونقطع أيضاً بوجود 
الإيذاء ة فى الضرب المسكوت عنهء ودلالة قوله تعالى: لوَمِنْ أل الكبّابٍ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ 
بِقِنْطارِ ود إلَيكَ4 [آل عمران: 0] على تأديته لما دون القِنْطَارِ؛ فإن نَقْطعٌ بِعِلْيَةٍ 
الأمانة ؛ لتأديته القنطار المُنطوقٍ بهِ» ونقطع لذلك بوجُودٍ هذا المعنى في تأديته لما دون 
القَنْطارٍ المسكوت عنه؛ فإن من يكون أميناً على القنطار يرعاهء ويؤديه حَيْثُ طلب منه - 
يكون أميناً كذلك على ما دون القِنْطَارٍ قَطعاء ودلالة قوله تعالى: 9وَمِنهُمْ مَنْ إن َأمَنة 
بدِيئارٍ لا يُؤَدْهِ إِلَيكَ4 [آل عمران: 75] على عَدَّم تأديته لما فوق الدَيئَارِ؛ فإنا نَجَرِمُ 


حص مقدمة 


بعِلْيّةِ الجيّانّة ؛ العدم نَأ دِيَِ الدينارٌ المَنْطُوقٍ بهء وبوجود ذلك المعنى في عَدّمٍ تأدية ما فوق 
ادئار المَسْكُوتِ عنه؛ فإن من يخون في الدينار يخون فيما فوقه بطرِيقٍ الأزلن 
وكدلالة قوله تعالى: «إِنّ الْذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليقامى ظُلماً إِنمَا يأكُلُونَ في بُطُونِهمْ تار 
وَسَيَضِْلُونَ سَعِيراً» [النساء: ]٠١‏ على تحريم إحراقها أو إتلافها بأي وَجْهِ من وُجُوءٍ 
الإتلاف» فإنا نْجَرِمُ بعلية الإثلآفٍ والتفويت لتحريم الأكل المَنْطوقٍ به» ونَّجَزِمُ - كذلك 
- بوجود هذا المَعْنَى في الإِخْرّاقٍ المسكوت عنه. 


وأما الظْنيُ : فهو ما ظن فيه علية المَئَاطٍ في مَحَلَ الي أو ظن وجوده في محل 
السكوت؛ كما في قوله تعالى: لوَمَنْ قَكلَ مُؤْمِناً خط نمَحْرِيرٌ َب مُؤْمِنَةِ الآية 
[النساء: 47]» فإن هذا النص دَلَ بمنطوقه على وُجُوب الكَمّارَةٍ فى القتل الخطأء ويَدُلُ 
بمفهومه عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه - على وجويها في القتل العَمْد المكوت 
عنهء فإنه إنما وجبت الكفارة ة في القتل الخطأ لِلزّجْرٍ لا للخطأ؛ لأن الخطأ عذر مُسْقِطْ 
للحقوقء» فلا يصلح أن يكرد عله للوجوب» وإذا وَجَبِّتِ الكَمَارَةٌ ذ في الّثْلٍ الخطأ 
للرّجْرِء فوجُوبْهَا في القتل العَمْدِ أولى وأنسبء لأن الزجر في العَمْدٍ أشد مناسبة» 
واقتضاء ء لِلْوْجُوبٍ منه في القتل الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزّْجْرٍ آكد وأقوى؛ وواضح 
أن عِلْيِْ الجر لوجوب الكقَارَة فى القتل الخظأ المتطوق به مظئوتة فقط» لاحتمال أن 
تكون العلةٌ هي تَدَاُةَ ما صَدَرَ من المخطىء ء من التساهل» وعدم التبين في الرَّمُي 
المؤدي إلى إِقْسَادٍ د النفس المَعْصُومَة» كما ذهب إليه الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد» ولهذا لم يَقُونُوا بوجوب الكَفَّارَةٍ في القَثْلِ العمد؛ لأن ما يتدارك به الأَحَفٌ لا 
يصلح لأن يتدارك به الأشد الأغلظ . : 


وكما في قوله تعالى: دلا يُوَاخِذُكُمْ الله باللَمْو في أَنِمَانِكُمْ ولكن يُوَانِذّكُمْ بِمَا 
عَقَدَنُمْ الأَيْمَانَ» الآية [المائدة : 2189 فإنه يدل بمنطوقه على وجوب الكفارة في اليمين 
التي انعقدت» أي: اليمين غير الغموس» وهي: ١‏ الجا حل اسن بعل ار 
يتركه» وهذا النص نفسه يدل بمفهومه عند الشافعي ربحمه الله على وجوبها في 
الغموس كذلك؛ وهي: الحلف على أمر حال أو ماض يتعمد فيه الكذب» ومفهوم 
كلامه أنه إنما وَجَبَّتِ الكفارة في المنعقدة ة بالحنث فيها زجراً عن هَنْك حرمة اسم الله 
تعالى» وإذا وجبت في المنعقدة للزجرء وجبت في الغموس بالأولى؛ لأن 0 
إلى الزجر آكد وأفرع؛ لأنها إذا وجبت في المنعقدة بصيرورتها كاذبة» مع أنها ألم تكن 
في الأصل كذلك» ٠‏ فلآن تجب في الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولى» وواضح أن 
عليّة الزجر لوجوب الكفارة ذ ا الو ل 0 
لاتمال أن تكرن العلة هي تدارك نا ل 1 يدم جتلف حرم اس ا - تعالى ‏ بالكفارة 


مقدمة ذف 


المحصلة للثواب المزيل للآثام» وهذا المعنى غير متحقق في اليمين الغموس؛ إذ هي 
كبيرة محضة» وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ . 

ومن هذا إيجاب الكفارة عند الأحناف بالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان» 
بمفهوم النص الذي دَلَّ على وجوبها بالوقاع فيه عمداًء وهو حديث الأعرابي الذي جاء 
إلى النبي كي فقال: «هلكت وأهلكت يا رسول الله فقال له النبي وَكه: «مَاذا صَنَعْتَ» 
فقال: «واقعت أهلي في نهار رمضان»» فقال النبي كك: «أَغْتِقْ رَقَبَة) الحديث» فإنهم 
قالوا: إن قول الأعرابي: «هلكت. . . الخ» منزل منزلة السؤال عن الجناية التي هي 
معنى المواقعة في هذا الوقت» وهي الجناية على الصوم بدليل قوله: «هلكت 
وأهلكت». فإن الهّلاك والإهلاك لا يكون كل منهما إلا بحدوث جناية موجبة لخوف 
العقاب» ولم يكن سؤاله واقعاً عن نفس الوقاع» فإن الوقاع ليس جناية في ذاته لوقوعه 
في محل مملوك له لكن الوقاع في ذلك الوقت جناية على الصومء وذلك بدليل 
تخصيص الأعرابي نهار رمضان بالذكر. فاتضح بهذا أن سؤاله وقع عن الجناية على 
الصوم بالوقاع» وهذا المعنى يفهم لغة؛ لأنه لما اشتهر فرضية الصوم في رمضانء 
واشْتَهَرَ أن مَعْنَاهُ الإإمْسَاكُ عَنِ اقتضاءِ شهوتي البطن» والفرج» عرف كل من كان من 
أهل اللسان أن المواقعة في ذلك الوقت جناية على الصوم» وأن المقصود من السؤال 
معرفة حكم الجناية» فكان المفهوم من قوله: «واقعت أهلي في نهار رمضان» لغة 
الجناية على الصّوْم بالإفطارء كما أن المفهوم من قوله تعالى: : «قلا تَقُلْ لَهُمَا أذ» 
[الإسراء: 737] المنع من الإيذاء. 


وجواب النبي كل بقوله: «أَعْتِقْ رَقَبَةه وقع عن حكم الجناية الذي هو المراد من 
السؤال؛ لأن الجواب مبني على السؤال. ومُطابق له خصّوصاً الجواب الصادر عمن هو 
أفصح العرب والعجم قاطبة لا نفس الوقاع» فإنه غير مقصودء فيكون إيجاب الكفارة 
بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أعِْقْ رَقَبَةه في مقابلة الجناية على الصومء فلهذا أثبتنا 
الكفارة بالأكل والشرب بالمعنى المفهوم لغة من إيجابها بالوقاع» وهو كونه جناية على 
الصوم. وإنما كانت هذه الدلالة ظنية؛ لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة بالوقاع؛ 
لأجل الجناية الخاصة بالوقاعء كما هو قول الإمام الشافعي لا الجناية المشتركة بين 
الوقاع» والأكل والشرب. 


فإن قيل: النّابت بمفهوم الموافقة» كما هو اصطلاح الجمهور أَوْ بدلالة النص» 
كما هو اصطلاح الحنفية هو الذي يصير معلوماً للسامع بواسطة اللغة» بمجرد السماع؛ 
ل ا ا وفهمه من اللفظ سواء. مع أن وجوب الكفارة 
بالأكل » والشرب مما يشتبه فَهْمَهُ من حديث الأعرابي على الفقيه العالم بطرق الفقهء 


574 مقدمة 


فُضْلاً عن غيره» فكيف يكون هذا من باب مفهوم الموافقة. 


والجواب: الشْرْطُ فِي مَفْهُوم الموافقة أن يكون المعنى الذي تعلق به الحكم ثابتاً 
لغة؛ بحيث يعرفه أهل اللسان. فأما أن يكون الثابت بهذا المعنى في غير موضع النص 
مما يعرفه أهل اللسان. فليس بشرطء وقد أوضحنا أن معنى الجناية في سؤال الأعرابي 
ثابت لغة» مفهوم لأهل اللسان بداهة» فيكون من باب مفهوم الموافقة» غاية الأمْر أن 
الثابت بذلك المعنى في غير موْضِع النص» وهو وجوب الكفارة بالأكل والشرب قد 
اشتبه على البعض. بِنَاءَ على أن تعلق الحكم» هل هو بالجناية من حيث هي؟ أو 
بالجناية المقيدة بالوقاع لا لخفاء معنى الجناية في محل النص» فلا يَقُدّح ذلك في كون 
المثال المذكور من باب مفهوم الموافقة. 

ولما كانت الدلالة في هذا القسم ظنية؛ لاعتمادها على ظن المناط في محل 
النطق» أو ظن وجوده في محل السكوت كانت مجالاً للاجتهاد. والاختلاف فيها. 


© © © 


١م‏ م المُخَالَقَقه!" | 

ويدور الكلام على مفهوم المخالفة من حيث تعريفه» وبيان شروطه.ء وأنواعه. 
وسنذكر هذه المباحث كالآتي : 
© تعريف مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة ‏ في تقسيم المفهوم ‏ هو: مايكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. على معنى أن يكون الحكم الثابت في محل 
السكوت مناقضا للحكم الثابت في محل النطق» وبعبارة أخرى هو: 

دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» مثل دلالة قوله - 


(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 4/ 1» والبرهان لإمام الحرمين: »544/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري (08)» والمنخول للغزالي »)27١8(‏ وحاشية البناني: /١‏ 740ء والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي: 27/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع : *» وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه: 248/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2117/7/7 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »١51/١‏ والوجيز 
للكراماستي (55)». وميزان الأصول للسمرقندي: :51/١/4‏ ونشر البنود للشنقيطى: 2941/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ١ .١١5/١‏ 


مقدمة 3232 


عليه الصلاة والسلام -: «في سَائيْمَةٍ العَتَمِ زَّكَاةَ على عدم وجوب الزكاة في معلوفة 
اعنم » ويطلق عليه أيضاً «دليل الخطاب» . 

أما تسميته بمفهوم المخالفة ؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت» وأما 
تسميته بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بِنَوْع من الاستدلال بِبَعْض الاعتبارات؛ 
كالوصفية» والشرطية»؛ ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر. 


© شروط تحقق تحقق مفهوم المخالفة : 


اتفق من قال بمفهوم المخالفة على أن له شروطاً يجب تَحَقّقها فيهء بحيث إذا 
انتفى شرط منها انْتَقَى المَفْهُومُ من أصله. فَهِيَ شروط لتحققه» ووجوهه لا للاستدلال به 
مع وجوده. وتحققه بدونهاء وأهم هذه الشروط ما يأتي : 


الأول : ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من المَنْطوقٍ بهء ولا مَسَاواته له 
فيه؛ إذ لو ظهر كونه أُوْلَى أو مساوياً - لاستلزم ذلك ثبوت حكم المنطوق للمسكوت». 
١ 0‏ شير بال إذ لا يَتَأَنَى اجتماعهما في مَحَل واحد بالنسبة 


الثاني: ألا يَكُون المَسْكوتُ عنه ترك التصريح به؛ لخوف محذور بسبب ذكره 
بطريق موانقته للمنطوق. كقول حديث عهد بالإسلام لعبده بحضور جمع من 
المسلمين: «تصدق بهذا على المسلمين» يريد: وغيرهم؛ ولكنه ترك التصريح بذلك 
خوفاً من انّهامه بالنفاق» فتخصيص محل النطق ‏ أعنى : المسلمين ‏ بالذكر لا يدل على 
عدم التصديق في محل السّكوت (أعنى: غير المسلمين)؛ لأنّ تخصيص محل النطق 
بالذكر إنما هو لخوف المحذور المتقدّم لا لنفي الحكم عن محل السكوت. 


وهذا إنما يتصور في كلام غير الله عَرَّ وَجَلَّ - أو ترك لجهل المتكلم حكمه 
كقولك: «في الغنم السّائمة زكاة» وأنت تجهل حكم المعلوفة» وعليه فتخصيص السائمة 
بالذكر لا يدل على عدم الوجوب في المعلوفة؛ لأن التخصيص المذكور إنما هو للجهل 
بحكم المسكوت عنه لا لنفي الحكم عنه» وهذا أيضاً إنما يتتصور في غير كلام الله عَرِّ 
وَجَلّْ وكلام رسوله يَكهِ. 


الثالث: ألا يكون القَيْد المنطوق به خرج مخرج الغالب المعتاد كقول الله عَرَّ 
وَجَلَّ - : لوَرَبَائبْكُمْ اللاتي في حُجُو ركم » [النساء: 7؟] فالتقييد هنا بالحجور إنما جرى. 
مجرى الغالب المعتاد في الربائب؛ فإن الغالب على حالهن كونهن في حجور أزواج 
أمهاتهن؛ لا لكونه شرطاً في حرمة الربائب على الأزواج» فلا يدل على عدم خَُرْمة 


كا 1 مقدمة 


الربيبة التي ليست في حجر الزوج؛ حيث إن ذكره ‏ كما قلنا للأغلب المعتاد لا لنفي 
الحكم عما عداه. ومن ذلك قوله تعالى: ؤنَإِن خِفْتُمْ ألا يقِيمَا حُدُود اللَِّ فلا جُماعَ 
عَلَيهِمًا فِيمًا الْتَدَتُْ بِهِ4 [البقرة: 4ه فإن تقييد جواز الخُلْع. بخوف عدم إقامة 
حدود الله - تعالى ‏ بالشقاق بين الزوجين إنما وقع باعتبار الغالب؛ فإن الخلع إنما يقع 
غالباً عند خوف الشقاق بين الزوجين الذي يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله تعالى» 
ويقضي العرف بأن الزوجين لا يتخالعان, ولا يتقاطعان على الحبء والمقةء 
والتصافي» وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب» ويستعيد الزوج عنها مالء إذا 
أظهرا تقالياً وشقاقاً فكان جريان التخصيص على حكم العرف لا لنفي الحكم عما 
عداه. فلا يدل على عدم جواز الخلع عند عدم خوف الشقاق. 


ومن ذلك أيضاً قول النبي يله كله : «أيْمًا امْرأةٍ تَكَحَتْ نَفْسَهَا بكر إِذنٍ وَلِيْهَا قَيكَاحَهًا 
بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِل» فإن تقييد بان نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها ‏ إنما وقع بناءً على 
أن الغالب أنها لا تنكح نفسها بِمْيْرٍ إذن الولي لا لإخراج ما عداه من حكم المنطوق؛ 
فلا يدل على جوَازٍ نكاح نفسها بإذن الولي. 


قال ابن القشيري: قال الشافعي : الغرض من المفهوم ألا يلغى القيد الذي قيد به 
الشّارعَ كلامه؛ فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل أن أخرج على المعتاد الغالب في العرف» 
كفى ذلك» وقال: إذا تردد الشخصيص بين تقدير نفى ما عدا المخصص.ء » وبين قصد 
إخراج الكلام على مجرى العرف» فيصير تردد التخصيص بين هاتين الحالتين» » كتردد 
اللفظ بين جهتين في الاحتمال» فيلحق بالمحتملات كقوله - تعالى - : لقن لَمْ يَكُونًا 
رَجُلَينِ فَرَجْلٌ وَامْرََنَانِ» [البقرة: 187] فاستشهاد النساء مع التمكن من إشهاد الرجال 
خارج عن العرف؛ لما في ذلك من الشهرة وهتك السترء وعسر الأمر عند إقامة 
الشهادة؛ فجرى التقيبد إجراءً للكلام على الغالب 


وقد خالف في اشتراط هذا الشرط إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» والعز بن 
عبد السلام؛ أما إمام الحرمين» فلم يجعل عدم موافقة فقة قيد المنطوق للغالب شرطاً في 
تَحقَو تحقق المفهوم» بل إن المفهوم قد يتحقق مع كون القيد مُوَافقاً للغالب؛ لأن 0 
مقتضيات اللْفْظْء ومدلولاتهء فلا تسقطه موافقة الغالب لمجرد الموافقة؛ وإنما يكون 
ال ل ل ل و ل ة للغالب فلا 
تقوى على إسقاطه . 


وأما العز بن عبد السلام فَقَدْ نقل عنه أن القاعدة تقتضى عكس هذا الشرطء وهو 
أن المَنْطوقٌ لا يكون له مفهوم إلا إذا أخرج مخرج الغالب؛ لأن الوَضْفَ الغالب على 


مقدمة لمكا 


الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة» فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها 
عن تخصيصه بالذكر» فإذا أتى به مع الحقيقة عند الحُكم عليها مع أن العادة كافية في 
الدلالة على ثبوته لهاء دَلّ ذلك على أنه إنما أتى به؛ ليدل بذلك على تخصيصه بالحكم 
ونفيه عما عداه. 


وأما إذا لم يكن غالباً على الحقيقة. فَإِنَ العاذة لأ غدل على كبوته لينة: لعدم 
ير وغلبتهء فإذا أتى به المتكلم» والحالة هذه كان غرضه حينئذ إفهام السامع ثبوته 
للحقيقة لا نفي الحكم عما عداه. 


ا ا 0 الجمع 
الجوامع»: بأن المفهوم. وإن كان من مقتضيات اللفظء إلا أنه من المقتضيات الخفية؛ 
لأن ري بالذكر لا بد له من فائدة» وغير التخصيص 
بالحكم منتفٍ . 

فثبت أن التخصيص بالحكم هو القَائدة» ومُوّافقة الغالب من المقتضيات الظاهرة؛ 
لاستفادتها من المتعارف. فيُقدّم عليه؛ حيث إن الظاهر يقدم على الخفي . 

وأما ما نقل عن ابن عبد السّلامء فقد أجاب عنه الإمام الغرّالي بأن: الورصف إذا 
كَانَ غالباً على الحقيقة كَانَ لازماً لها بسبب الشهرة وَالعَلَبق فذكره مع الحقيقة عند 
الحكم عليها يكون لِعَلَبَةٍ حضوره في الذهن لا لتخصيص الحكم به. 

وأما إذا لم يكن غالباًء فإن الظاهر ألا يذكر مع الحقيقة. إلا لتقييد الحكم به؛ 
لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ. فاستحضاره معه» واستجلابه لذكره مع الحقيقة 
لا بد أن يكون لفائدة» والغرض عدم ظهور فائدة أخرى؛ فتعين كون الفائدة تخصيص: 
المنطوق بالحكم. وسلبه عما عداه. 

والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ف اقخراط دم براق القيد المنطوق به 
للغالب المعتاد في تعين مفهوم المخالفة . 


“الرانة : ألا يكون المذكور قصحايه التفخيم: وتأكيد الحال كقوله كل: «لا يَجَلّ 
لامْرَأَةٍ ي تَؤْمِنْ اللو وَالْيَوْم الآجِرٍ أن تَحد. 0 الحديث» فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم 
له وإنما ذكر لتأكيد الأمر لا المخالفة» وكقوله كه : «الحَج عَرَقَة1. 

الخامس : ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان» كقوله ‏ تعالى : طلِتَأَكُلُوا 
مِنْهُ لُخماً طريا» [النحل: ]١4‏ فلا يدل على امتناع القديد. 

السادس : أن يذكر مستقلاء ٠»‏ فلو ذكر على وَجْدِ التبعية لشيء ء آخره» فلا مفهوم له 
كقوله ‏ تعالى - :ا جولة نَبَاشِرُوهْنٌ وَأَنثُمْ عَاكْفُونَ فِي المَسَاجِدِ [البقرة: /141]» فإن 
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قوله: اي اا ار ة؛ فإن المعتكف تحرم عليه 
المَُاضَرَةٌ مُطلقاً 
عاسر 


السابع : لا يظهر من السّيّاقٍ قصد التعميمء فإن ظهرء فلا مفهوم له. كقوله ‏ 
تعالى - : لوَاللَُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة: 585]؛ لأنا نعلم أن الله قادر على 
المَعْدُوم الممكن» وليس بشيء؟؛ فإن المقصود بقوله تعالى: كل شَيْءِ4 التعميم في 
الأشياء الممكنة لا قصر الحكم. 


الثامن: ألا يَعُود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» فلا يحتج على صحة بيع 
الغائب» بمفهوم قوله كَِ: «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ؛؛ إذ لو صَحّ لصّحّ بيع ما ليس عنده 
الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأنه لم يفرق بينهما أحد. 


التاسع: ألا يكون هناك عهد. وإلا فلا مفهوم لهء ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع 
التعريف عليه إيقاع العلم على مسماه. وهذا يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة؛ بأنه 
لو لم يقصد نفي الحكم عما عداه» لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. 

وقولهم في مفهوم الاسم: إنه إنما ذكر؛ لأن الغرض منه الإخبار عن المسمى» 
فلا يكون حجة. 

العاشر: ألا يكون المنطوق وارداً لسؤال عنهء أو واقعة تتعلق بهء أو للجهل 
بحكمه دون حكم المسكوت عنه» كما لو سثل النبي: «هل في العم السائمة زكاة؟»» 
أو قال قائل بحضرته: لفلان غنم سائمة؛ أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون 
المعلرفة فقال: في العم السَّائِمَةِ زَكَاةً) إغلاماً بحكم السائمة» فإن تخصيص السائمة 
هنا لا يَدُلُ على سلب الحكم عما عداها؛ لأنّ التخصيص هنا وَرَدَ جواباً عن السّؤال؛ 
أو بياناً لحكم الحادثة؛ أو لإزالة جهله بحكم السّائمة لا لنفي الوجوب عما عداها. 

الحادي عشر: ألا يكون خروج المنطوق مقيداً بصفة للخوف من تخصيصها 
بالاجتهاد عن العموم لولا ذكر الصفةء فإنه إذا قيل: «في الغنم زَّكَاة ولم يخصصها 
بِصِفَةٍ السّوْم يحتمل أن المجتهد يخرج السائمة من عموم الغنم» فيقال: «في الغنم 
السائمة زكاة» لئلا يخصص عن العموم» فلا يدل على نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة؛ 
لأنه لو لم يُحمل على هذه الفائدة يلزم الإلغاء» وهناك شروط أخرى غير ما ذكرنا. 

وخلاصة اقول أن مفهوم المخالفة يتحقق إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق ار 
فائدةٌ أخرى غير نفي الحكم عما عداه. فمتى بان له فائدة أخرى لا يدل على نفي 
الحكم عما عداه. ولم يكن له مفهوم. وإنماا؟ شترطوا لتحقق المفهوم انتفاء 
المذكورات؛ لأنها فوائد ظاهرة لاقتضاء المقام» والقرائن لهاء وهو فائدة خفية؛ لأن 


مقدمة نذا 
استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة وغير التخصيص بالحكم 
منتف » فتعين التخصيض . 

بعد هذا العرض لبيان حقيقة مفهوم المخالفة» وبيان شروطه التي يت يتحقق بها عند 
القائلين به نتتقل بعد ذلك إلى الكلام على أنواعه فنقول: 


«أنواع مفهوم المخالفة» 

لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص» ومن هذه 
الأنواع ما يأتي : 

الأول : مفهوم الصفة كما في حديث: «فِي العَّتم السَّائِمَةِ زَّكَاةً) . 

الثاني : مفهوم العدد. كما في قوله_تعالى_: لفَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 4]. 

الثالث: مفهوم الشرط كما في قوله تعالى: ؤدَإِن كُنْ أولاتٍ حَمْل نَأنْفِقُوا 
عَلَيِهِنَ4 [الطلاق: ]. 

الرابع: مفهوم الغاية كما في قوله تعالى: «وَّلا تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 
1 

الخامس: مفهوم الحصر كما في قولنا: «مَا قَام إلا زيد. وإنما العالم زيدء 
وصديقي زيد». 

السادس : مفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب» كما في قولنا: «قَامَ القَوْمْ إلا 
زَيْدأ. 

السابع : مفهوم اللقب كما في قولنا: «جَاءَ رَيْدّه ودفي العّتم زَّكَاةً؛. 

هذه هي أنواع المَفْهُومِ المخالف. وأصنافه التي اشتهرت عند الفقهاء الأصوليين» 
ودار حولها البحث والدراسة إثباتاً ونفياً. 


وقد أضاف بعض الأصوليين على هذه الأنواع» مفهوم العلة نحو: «حرمت الخمر 
لإسكارها» . 


ومفهوم الزمان نحو: قوله ‏ تعالى -: «الحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 191]. 
ومفهوم المكان نحو: «جلست أمام زيد؟. 
ومفهوم الحال نحو: «أحسن إلى العبد مطيعاً» . 


وهذه الأنواع في الحقيقّة دَاجِلَةٌ في مَفْهُوم الصفة. ولا وجه لزيادتها على الأنواع 
المتقدمة. ولا لجعلها أنواعاً مستقلة . 


:4ظ> ١‏ مقدمة 


لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة في إئبات 
الأحكام الشرعية ونفيها» ووجوب العمل به» كالمنطوق» ولم يخالف في ذلك أحد إلا 
الظاهرية . 

حيث قالوا بعدم حجيته» وفي هذا يقول القاضي أبو بكر البَاقِلانِيُ : 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب 
السمعء والذي يردُ ذلك يرد نوعاً من أنواع الخطاب. 

قال ابن تيمية: وهو مكابرة.. 


والحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيته ونسب ذلك إلى 
الظاهرية» وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه» وتهبجم على جمَاهِيرٍ العُلَمَاِه وأتى في 
هذا الباب بالشِّيْءِ الكَثِيرٍ من الشبه التي سماها حججاً وَردوداً مع أنها لا تخرج في مجموعها 
عن شُبّه واهية لا تغني من الحق شيئاًء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة . 
هذاء:والتراع فى محجية مقهوع الموافقة إثبانا ونفيًء يرجع في المعنى إلى الخلاف 
في تحقق مفهوم الموافقة؛ وعدم تحققه؛ بمعنى أن القول بحجية مفهوم الموافقة يرجع 
فى المعنى إلى القول بِأَنَّ النّصّ الدَّالٌ عَلَى ثبوت الحكم في محل النطق يدل على ثبوته 
أيضاً في محل السكوت؛ الاشتماله على المعنى الذي ثُبَتَ الحكم لأجله في محل النطق 
سواء كان محل السّكوت أَوْلَى بالحكم من محل النطق» أو مساوياً له فيه. 
والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرجع في المعنى إلى القول بعدم 
دلالة النصّ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولىء أو المساوي» هذا هو المراد 
بالنزاع في حجية مفهوم الموافقة ة إثباتاً ونفيء وليس المراد به: ما يتبادر من ظاهر التعبير 
بالخلاف في الحجية من الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة. وأنَّ المنطوق له دلالة على 
المسكوت,ء والخلاف بعد ذلك إنما هو في حجية هذه الدلالة والعمل بهاء إذ بعد 
تسليم تحقّق الدلالة المذكورة ل تانق الخلاف في حجيتهاء وإلا لزم القول بإسقاط نوع 
من أنواع الدلالات الشرعية مع التسليم بتحققها. 


9 حُجَيهُ مَفهُوم المخالفة : 


ذقنا معنى مفهوم المخالفة؛ وبَيْئًا أنه يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق 


النص إلى أنواع منها: 


مقدمة ة43ظ> 
ل 2 تت 2 1 ا 1د 1 

مفهوم الصفة. ومفهوم العدد» ومفهوم الشرطء ومقهوم الغاية» ومفهوم الحصر» 
ومفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب» ومفهوم اللقب. 

ولقد وَقَعَ الجدل والخللاف حول هذا الموضوع. وأوسع العلماء فيه مجال الجدل 
والمناظرة؛ سَعْياً وَرَاءَ الحَقٌّ الذي تميل إليه النفوس في استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن 
مرجع ذلك كله إلى بحث آيات» وأحاديث الأحكام من ناحية أنهما يكونان منبعين من 
مَتَابع التَشْرِيع بمفهومها المُخَالف كُمَا أنهما كذلك بمفهومهما الموافق» ومنطوقهما 
الصريح. وغير الصريح. 
وعدم تحققه» وبعبارة أخرى : إلى أن لفظ المنطوق هل يدل على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت عنه أَوْ لا يدل؟ 

لاء إن الخلاف في حجيته بعد الاتفاق على ثبوته وتحققه؛ لأن بعد الاتفاق على 
تحققه. أي: على دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنهء لا 
يَتَأَنَى الخلاف في حجية هذه الدلالة؛ وإلا لزم إسقاط نوع من الدلالات الشرعيةء» وهو 
واضح البطلان. 
وقد أورد تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع» عند ذكر مذاهب العلماء في 


أولاً: الإنات عَلَى الحجية . 

ثانياً : الإنكار المقابل له على المفاهيم أنفسها إشارة إلى اتحاد كونها مفاهيم» 

ولما كان هذا الخلاف يختلف حاله باختلاف الأنواع المتقدمة» حَيْتُ يذهب 
بعض العلماء إلى حجية الجميع؛ وبعضهم إلى عدم حجيتهاء وبعض يقول بحجية 
: البَغض دون البعض» ويختلف حاله كذلك باعتبار موارد هذه الأنواع . 

حيث يقول بعضهم بحجيتها في جميع الموارد. 

وبعض + بحجيتها في الإنشاء دون الخبر . 

و بعضهم بحجيتها في كلام الشّارِع دون كلام النّاس . 

وبعضهم بحجيتها في كلام الناس دون كلام الشارع» وكان بعض هذه الأنواع 
يختص ببعض الأدلّة التي لا يُشاركه فيها غيره من الأنواع» فَضَلاً عن الأدلة المشتركة 
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لأجل هذا كله ولتحقيق المذاهب وتوضيحها رأيت أن أجعل لكل نوع من هذه 
الأنواع مبحثاً خاصاًء أوضح فيه أقوال العلماء وأدلتهم . 

ا 0 و 5 .)١(.٠ ٠.‏ 
ولا - حجيّة مفهوم الصفة ': 

* مَفَهُوم الصّفَةٍ: هُوٌ مَا يُمْهم من : تعليق الحكم على الذَّاتِ بصفة من صفاتهاء 
كما في قوله ككل : «فِي سَائِمَةٍ العّتم زَكَاةٌه فإن الغنم ذْاتٌء والسوم والعلف وصفان لها 
يعتورانهاء وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيهاء وهو السومء فيْفْهُمْ منه 

نفى الوجوب عن المعلوفة ؛ لانتفاء الصفة التي علق الحكم بهاء وهى هي السومء وكما في 
قوله ‏ تعالى -: لقّمَنْ ن لَمْ يَسْتَطِغْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنِكْحَ المُخْصَّئَاتٍ المُؤْمِنَاتِ فَمِن ما 
مَلَكَتْ أَنْمَانْكُمْ مِن فََبَاتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ [النساء: 10] فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات 
يُغتورها الإيمان والشركء وقد عَلق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن 
غَيْر المؤمنات. 

والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرط» ولا استثناءء» ولا 
غاية» وبعبارة أخرى: هي تقيبد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس 
بشرطء ولا استثناء» ولا غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان 
ذلك اللفظ المختص نعتاً نُخوياً مثل: «فِي العَنَم السّائِمَةِ ركاف أو مضافاً مثل «فِي 
سَائِمَة العم ركاه أو مضافاً إليه مثل قوله وَل : «مَطلٌ العَنِيُ ظُلْمُ» أو ظرف زمان مثل 
قوله يَكَِةِ: همَنٍ بتاع تخلاً بَعْد أن ُوبْرَ ككمَرَئها للْبَائع 343 أو ظرف مكان مثل «بع في 
مكان كذافء أو حالاً نحو «أحسن إلى العَبْدِ مطيعاً»؛ لآن المخصوص بالكون في مكان 
أو زَمَانٍ موصوف بالاستقرار فيهء والحال وَضْفْ لصاحبها في المعنى» » أو كان ذلك 
اللفظ المختص علة مثل: «أعطٍ السائل لحاجته»»؛ فالمفهوم في المثال الأول» والئّاني 
عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 


237/7 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ :7٠/4 ينظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري‎ 0٠706 /7 والتمهيد للإسنوي (5540)» ونهاية السول له:‎ 
/١ والإبهاج لابن السبكي:‎ »144/١ والمنخول للغزالي (117)»: وحاشية البناني:‎ »)09( 
/١ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 277/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع:‎ ءال٠‎ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 174/1 » وشرح التلويح على‎ 7 
/١ وميزان الأصول للسمرقندي:‎ 2147/١ التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:‎ 
والمنخول‎ 2»)5١18( والتبصرة‎ ١407/7 وينظر العدة:‎ 247/١ 8ه ونشر البنود للشنقيطي:‎ 

75١0 37*8١ والمسودة:‎ 2»)504(: 


مقدمة لام" 


وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظَلماً. 


وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المُوَّبْرَةٍ بعد البيع ليست للبائع. وإنما تكون 
للمشتري . 


وفي الخامس : عدم البييع في غير المكان المخصوص . 
وفي السادس : عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 


وفي السابع : : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء عِلَّتِهء فإن 
الحكم لما عُلّْقَ في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه 
فانتفاؤها يدل على انتفائه . 


والفرق بين مطلق الصفة. وخصوص العلة: أن الصَّفَةَ قد تكون علة كالإِسْكَارٍء 
وقد لا تكون. بل هي متممة لهاء كَالسّوْم فإن وجوب الزكاة ذ في القَتَم السائمة ليس 
للسوم فقطء. وإلا لوجبت في الوحوش السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع 
السوم أتم منها مع العلف. ؛ فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الصفة عند الأصُوليين 
أعم منها عند النحويين. 

قد اختلف في الحكم على المشتقٌ نحو: «فِي السَائِمَةٍ رَكاةة هل ذلك يجري 
مجرى المقيد بالصفة مثل: في غلم السَائمَة زَّكَاة)؟ 


فقيل: لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونه» فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السّؤْم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» 
فيفيد نفي الزكاة عن عن المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام 
ابن السمعاني؛ كما قال الجلال المَحَلِيُ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم 
المشتق» ٠‏ كالمسلمء والكافر والقاتل» والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند 
الجمهور. قال شيخ الإسلام : : وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف. صادق ‏ عليه . 

غايته أن الموصوف مقدرء وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن 
بصدده؛ وذلك نحو قوله يَك: «الكَيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهًا مِنْ وَلِيْهَا فمنطوقه ثبوت أحقية 
الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَم أحقية غير الثيب» وهي البكر 
في تزويج نفسها؛ ؛ لانتفاء الصفة التي عُلّق بها الحكمء وهي الثيوبة. 
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«آراءً العُلَمَاءِ في حُجّيَةِ مَفْهوم الصّفَةِ) 
لقد اختلف العلماء في حجية مفهوم الصفة على آراء أربعة : 
الأول: وإليه ذهب جمهور الفقهاء. والأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء 
وكثير من المتكلمين كالأشعري» وكثير من أئمة اللغة كأبي عبيدة: أنه حجةء أي : أن 
تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها يدل على نفيه عما عدا المتصف بهذه 
الصفةء كما في الأمثلة المتقدمة. 


الثاني : وهو مذهب الأحناف والباقلاني» وابن سريج» والإمام العزالي» وجمهور 
المعتزلة والأخفش: أنه ليس بحجة:» بمعنى أن تعليق الحكم على الذات بصفة من 
صفاتها لا يدل على نفي الحكم عما عداها. 

الثالث: وهو مذهب إمام الحرمين» وقضية اختيار القاضي عبد الوهاب المالكي: 
أنه حجة إذا كانت الصفة مناسبة» بمعنى أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الصفة» إذا كانت الصفة مناسبة للحكمء كما في قوله وَة: «فِي سَائِمَةٍ 
العْتم زَكَاةا فالسَّوْمُ يشعر بخفة المؤن» ودرور المنافع» واستمرار صحة المواشي في 
صفْو هواء الصحارى» وطيب مياه المشارع» وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال 
مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي» وقد انبنى الشرع على 
رعاية ذلك» من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير» وأثبت فيه مَهُلاً يتوقع في 
مثله حصول المرافق» فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة التعليل؛ ولذلك 
النهي عن لي الواجد؛ فإن الموسر المقتدر ذا الوفار» والملاء إذا ترب يما عليه ا 
يعذر بتأخير الحق المستحق» وهذا في حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سَوّفَء 
ومَاطَلَء وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم» فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم 
عند انتفائهاء كما لو قيل: «في الغنم العفر زَكاةً؛ . 

وبناء على ما قدمناه يحمل نقل الرازي عن الإمام من المنع» وابن الحاجب عنه 
القول بهء وإلا فهما نقلان متنافيان. 


نعم» صرح الإمام في باب الربا من الأساليب بعدم الاشتراط» فقال: إذا أعللنا 
بالشيء المحتمل» فلا يشترط الإخالة في المفهوم. بل يقول: إذا خصص موصوف 
بذكر نفي الحكم عما عداهء وإن لم يفد إخالة في الصفةء ولكن الذي استقر عليه رأي 
الإمام أخيراً هو التفصيل المتقدم؛ حيث قال: واعتبر الشافعي الصفة» ولم يفصّلهاء 
واستقر رأبي على تقسيمهاء وإلحاق ما لا يناسب باللقب. 


الرابع : وهو مذهب أبى عبد الله البصري : أنه حجة في ثلاثة صور دون ما عداها: 


مقدمة خ2ظ> 


إحداها : أن يكون ذكره للبيان» كما في قوله يك: : «خَذْ مِنْ غَنَمِهِمْ صَدَقَده ثم 
بينه بقوله : «الْعْنَم السَّائِمَةُ فيهًا رَكَاةً) . 


وثانيها: أن يكون للتعليم» وتمهيد القاعدة كخبر التحالف» وهو قوله ككلهَ: «إِنْ 
تَخَالفَ الْمَتَبَايَعَانٍ في القَدْرِء أ في الصَمَقَء فَلْيَتَحَالَفَاء وَلْيَتَرَادًاه فإنه في معنى المتبايعان 
المتخالفان يتحالفان. 

وَتَالِئها : أن يكون ما عدا الصَّفّة داخلاً فيما آ لَهُ يَلْكَ الصّفَةَء مِثْلَ أن يقول : احكم ' 
بشاهدين» فإِنّهُ يدل على أنه لا يحكم بالشَّاهِدٍ الوَاجِدٍ؛ لأنّهُ داخل تحت الشّاهدين. 
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نانياً - حجية مَفْهُوم الْعَدَدِ: 


د تَغريف مَفْهُوم العدّد92©: 


مفهوم العدد: هو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معيّن, مِثْل قَؤْله ‏ تعالى -: 
<ِفَاجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 4]؛ فإن تقييد الحدٌ بالنْمَاِينَ يفهم منه عند القائلين 
و علي وررواعية ومثل قول النبي 5 كه : (إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ 
أَحَدِكُمْ. َس سَبعآ إن تفبيد سل بالسيْع يَفّهم منه أن ما دون السبع غير َافٍ في 
٠‏ التطهيرء وما زاد على على السبع غير مطلوب في تحصيل الطهارة. 

ومفهوم العدد. وإن كان داخلاً في مفهوم الصفة بالمعنى السابق» إلا أن المعدود 
موصوف بالعدد. أي: مقيد به. 

ولهذا ألحقه بَعْضُ الأصُوليين بمفهوم الصفة. إلا أننا جعلناه نوعاً مستقلاً؛ تبعاً 
لِبَْض الأَصُوِلتِينَ ولأن النزاع ف 0 الصفة. 


آراءُ العُلَّمَاءِ ء في حُجْيَةٍ مَفْهُومٍ العَدّد 
إذا علق حكم بعدد معين» مثل: ظفَاجْلِدُومُمْ ثَمَانِينَ جَلثَة4 [النور: 4] فهل يدل 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: 7/4 والبرهان لإمام الحرمين »457/١‏ والتمهيد للاسنوي 
(6) ونهاية السول له: "57١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (79)» وحاشية 
البناني: .551/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ؟/ "٠‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ١01:؛‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: .1٠٠١ /١‏ 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م9١‏ 
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ذلك على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد أَوْ لا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: 
الطريق الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو 
الطيب الطبري» والماوردي وغيرهم » ونقله أبو الخطاب الحَنْيلِنُ في «تمهيده» عن أحمد 


ابن حنبل » وإليه ذهب داود الظاهري» وكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية» والكرخي» 
ورضي الدين صاحب «المحيط» من الحم ية. 


الطريق الثاني : : أنه لا يدل وَإِلَيه ذَُهَبَ أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه» 

وابن داودء والمعتزلة» والأشغريف والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» 

والإمام البيضاوي في «المنهاج»., وَجَرَى عَلَيْه الإمام الرازي في ا والآمدي 
في «الإحكام». 


0500 
النزاع مقيد بالقيود الآتية : 

الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسهء كَانَْيْنِء وثلاثة» وعشرة. . . إلخ. 

وأما ذكر المعدود» فلا نزاع في أنه لا مفهوم لهء فقوله يةِ: «أُجِلّتْ لَنَا مَْعَتَانٍ 
وَدَمَانِ؛ - لا يدل على عدم حل ميتة أخرى» وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ 
لأن العَدَّدَ صفة في المعنى. فقولنا : «فِي حَمْسٍ مِنّ الل شَاة؛ في معنى قولنا : في إبل 
خمس؛ ؛ بجعل «خمس» صفةً للإبل» وهي إحدى صفتي الذات؟ لأن الإبل قد تَكون 
00 وقد تكون غير ذلك» فلما قيد وجوب الشاة فيها بالخمس» فُهم أن غيرها بخلاف 
ذلك» بخلاف المعدود»: فإنه لما لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه - 
صار كاللقب» واللقب لا قَرْقَ فيه بين أن يكون واحداء أو مثنى» أو جمعا : 


ألا ترى أنك لو قلت: «رجال» لَمْ يتوهم أن صيغة الجمع عددء ولا يفهم منها 
ما يفهم من التخصيص بالعدد. فكَذَلِكَ المثنى؛ ا ون 
الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك؛ فلهذا لم يكن قوله كَة: «مَيْتتَانِ؛ يَدُلُ على نفى 
حل ميتة ثالثة؛ كما أنه لو قال: «أحلت لنا ميتة» ‏ لم يَدلَ على عَدّمٍ حل ميتة أخرى. . 

نعم إذا أريد بالمعدود العدد.ء كان محل خلاف كالعدد نفسه. وتفصيل ذلك أن 
المثنى من جنس » تارة يراد به ذلك الجنس ويكون جانب العدد مغموراً معه وتارة يراد 
به العدد من ذلك الجنسء ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءني رجلان لا 
امرأنان» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا 
العددء وإذا أردت الثاني قلت: جاءني رجلان لا ثلاثة» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه 
نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنس» وكذلك الحال في المفرد تقول: جاءني 
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رجل لا امرأة في الأول» أو جاءني رجل لا رجلان في الثاني» فإن كان في الكلام قرينة 
لفظية» أو حالية تبين المراد ‏ اتبعت» وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل فيه لواحد منهما: 

فمن الأول حديث: «أَجِلّْتْ لَنَا مَيْعَنَانِ وَدَمَانِه؛ لأنه سيق لبيان جل هاتين 
الميتتين » َلَيْسَ فيه إشعار بحكم ما سوىٍ ذلك» فكان المقصود منه المعدود لا العددء 
ومن الثاني قول النبي : «إِذّا بَلَعَّ المَاءُ قُلَيِنِ لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَّتَ؛ ؛ لأن قوله: (إِذًا بَلْمَ 
قرينة ة دَالَّةَ على أنه أريد التقييد بهذا القدر الممخصوص» فكانت صفة العدد فيه هي 
المقصودة ؛ ولذلك صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم . 


الثاني: ألا يكون المقصود من ذِْرٍ العَدَّدِ التكثيرٌء أما إذا قُصِدَ به ذَلِكَ؛ٍ 
كالسبعين؛ والألف» وغيرهما مما جرى مجراهما في قصد التكثير والمبالغة في لسان 
أهل اللغة ‏ فإنه لا يدل على التحديد» ولا يكون له مفهوم اتفاقاً ‏ قاله ابن فورك. 
الثالث: ألا يُقْصَدَ بذكر العدد ا اي وإلا فلا يدل 
التقييد به على أن ما عداه حكمه بخلافه؛ كَحَدِيثِ: «إذا بَلَعَّ المَاهُ قُلَبَيْنِ لّمْ يَحْمِلُ 
حَبثاً؟ فإن في العدد المذكور تنبيهاً على أن ما رَّادَ عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن 
ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة؛ وتعليق الحكم بالقلتين» إِنْمَا كَانَ لِمَعْنَى الكثرة 
الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة في القلتين» كانت متحققة فيما زاد 
عليهما من باب أولى» ٠‏ فيكو الحكم فِي مَحَلُ السكوت ثابتاً بمفهوم الموافقة الأولى» 
وهذا القيد الأخيرء وإن كان معلوماً مما سبق إلا أننا ذكرناه هنا للإيضاح . 


© © © 
تَالناً ححيّة مَفَوُ مَفْهُومٍ الشْرْطٍ : 
* تَعرِيفٌ مَفْهُوم الشدط0 : 
مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شَيْءِ بأداة شرط ك(إِنْ؛. و«إِذَا»؛ 


بايا ل ارت ومُسَبْبيّةٍ الثاني» كما في قوله عَرْ وَجَلٌ: لوَإِنْ كُنّ أولاتِ 
حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَبِنْ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 [الطلاق: 1]؛ فإنه يفهم منه عند القائلين 


)0( ينظر: حاشية البناني: 2501/١‏ والإبهاج لابن السبكي: 238٠/١‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: 27٠١/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: 2779/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 
الل وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ؟/ 218٠‏ وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 0ه وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
ونشر البنود للشتقيطي: .48/١‏ 
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بمفهوم المخالفة أن غير أولات الأحمال من المطلقات طلاقاً بائناً - لا يجب الإنفاق 
عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء وإنما قيدنا الطلاق ب«البائن»؟؛ لأن المطلقة 
طلاقاً وحكا يجب الإنفاق عليها فى العدة» حاملا كانت أو لا؛ بالإجماع ؛ والخلااف 
إنما هو في المبانة . 

والشرط في الل : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة؛ أي: علاماتهاء وفي 
العرف العام : ما يَتَوَقْف عليه وجود الشَّيء ات ما يتوقف عليه 
تَحَمو تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء. ولا مؤثراً فيه . 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شَيْءٌ من الأدوات المخصوصة الدانّة على 
سببية الأول ومسببية الثاني ذهنا أو خارجاًء سواء كَانَ عِلَّةَ للجزاء؛ مل 1ن كات 


الشمس طالعة» فالنهار مَوْجُود» -أؤ تغلولا: مثل : «إن كان النهار موجوداًء فالشمس 
طالعة» أو غيرٌ ذلك؛ مثل: «إنْ دَخَلْتِ الدّارَء فَأَنْتِ طَالِنٌ» . 


ويسمى شرطً لْعّويَاً أيضاً؛ لأن المركب من «إِنْ؛ وأخواتهاء ومن مدخولها ‏ لفظ 
مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة» وإِنْ كَانَ النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو 
المقصود بالذات هناء لا الشرعى كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا 
العادي كنصب السُلّم لصعود السطحء وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا 
فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة. كما هو مقتضى تعريف مفهوم 
الشرط. وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى . 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 


مَذَاهِبُ العُلماء وآرَاؤُهم في حُجْيْةِ مَفْهُوم الشَرْطٍ 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالتهم - ينبغي 
أن نحرر محل النزاع في هذا المقام» ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا نِرَاعَ بيْنَ العلماء 
في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو 
التعليق بالشرطهء أو البراءة الأصلية؟ ‏ وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط؛ مثل: 
«إن دخلت الدار» فأنت طالق» ‏ أموراً أربعة : 

الأمر الأول: تُبِوتٌ الجَرَّاءِ عند ثبوت الشرط.. 

الأمر الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول. 

الأمر الرابع : دلالته على الثاني . 
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واتفق العلماء على الثلاثة الأوَلء وإنما النزاع في الأمْرٍ الرابع بعد الاتفاق على أن 
عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط. 

فعند القائلين بالّمفهوم: ثبوته لدلالة التعليق عليه» وعند النفاة ثابت بمقتضى 
البراءة الأصلية» فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم؛ لا على 
أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام» وهذا الكلام في 

ئر المفاهيم . 

قال أبو زيد الدَبُوسي , وهو من المنكرين له: «انتفاءُ المعلّق حال عدم الشرط. لا 
يفهم من التعليق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النص». 

هذا هو تحرير محل النزاع» وإذا تحقّق هَذَاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون 
في حجية مفهوم الشرط على مذهبين: 

* المذهب الأول: أنه حجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّمّة» وبعض من لم 
يقل به؛ كالإمام فخر الدين الرّازيء وابن سُرَيْح وأبي الحسين البصري. وأبي الحسن 
الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في «آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري 
عن معظم أهل «العراق»» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 

* المَذْمَبَ الكّانِي: أَنّهُ ليس بحجة» أيْ: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي» 
وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من أصحاب مذهبه» وأكثرٍ المعتزلة؟ كما نقله عنهم 
صاحب «المحصول»؛ ونقله ابن التلمساني عن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ كما اختاره 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغزّالي» وسيف الدين الآمديء والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَزِيَّ من الشافعية. 
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م َ 4 5 4 
رابعا ححيّة مفهُوم العْايَةِ : 
02١*+‏ 
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مفهوم الغاية: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية؛؟ ك(إلى»؛ و«حتى»» وغاية 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي : ع والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ناد ونهاية السول 
للاسنوي: 2,5 وحاشية البناني : 51/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي : 7 ”2 وحاشية - 
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الشيء آخرهء وذلك كما في قوله عَرّْ وَجَلٌّ: دِيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجيض فُلْ هُوَ أَنّى 
َاممزِلُوا النسَاءَ في المَحِيضٍ ولا تَفْربُومَنْ حَنَى يَطهزنَ» [البقرة : فمنطوق الآية 
تحريم قربان النساء مدة زمان الحَيْض» وقبل العُسل» وتدل بمفهومها المخالف على 
جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» » والاغتسال ‏ وقوله تعالى: ؤِنَإن طَلْقَهَا 
قلا نجل لَهُ مِن بَعْدُ حَنّى تنكم روجأ كُيرَه» [البقرة: 7 فمنطوقه أن عدم جِلّ 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها - مُغَيا بتكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد 
نكاح الزّوْجٍ الآخر لها بشرطه - وقول النْبِيّ عَله: «لا زكَاةَ فِي مَالِء حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ 
الحزلة فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قَبْلَ حَوَلانٍ الحول عليه» والمفهوم 
المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه؛ وقوله - عَرٌ وَجَلُ - ؤِنُمْ 

أَتَمُوا الصّيَامَ إلى اللْيل» [البقرة : 4]1417 فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل. 

مذاهب العلماء وآراؤهم في حجية مفهوم الغاية 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً» 
ونفياً - على مذهبين : 

* المذهب الأول: أنه حبّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عما بعدها؛ وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعض من لم 
يقل بهما؛ كحجة الإسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والإمام أبي الحسين 
البصري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين من الحنفية. ‏ 

وَفِي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 

وقال القاضي في «التَّقْرِيبِ»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف 
الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 

* المذهب الثاني : أنه ليس بحجة, بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على 
انتفاء الحكم عما بعدهاء بل هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وهو 
مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين 
الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 


- العطار على جمع الجوامع : وتيسير ير التحرير لأمير بادشاه: 6 وحاشية التفتازاني 


والشريف على مختصر المنتهى: 2181/7 والوجيز للكراماستي 2)١5(‏ وينظر: المسودة 
»)"0١(‏ والآيات البينات: ."٠0/7‏ 
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وراء الغاية لا في الغاية نفسهاء وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروضٌ في الغاية نفسها؛ بمعنى 
أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك الحكم في الغاية نفسها أو لا يدلٌ؟ ‏ 
فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا قلاء. وَهْرّ مردود؛ لتصريح 
أكثر العلماء. لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 
نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاء ولكنه خلاف آخر: 


هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» وَقَّد اتضح لك أنه مفروض فيما 


وحاصل هذا الخلاف: هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو 
خلاف لا دخل له في هذا المقام؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف 
هناك في الدخول والخروج» وأين أحدهما من الآخر؟! 

فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على 
المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهرء على أنا إن قلنا: بخروج 
الغاية عن المُعَيًا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاً. وبالجملة فهما خلافان مُتَكَايران. 


أحدهما: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ 


والثاني: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما 
بالآخر. والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم 
وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 

© © © 

خامسا ‏ خحية مقهُوم الحضر : 

* تَغريف مَفْهُوم الحضر”"' : 

مفهوم الحصر: هو ما يُفْهَم من تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء وله 
صيغ كثيرة منها: 

أولة: النفي والاستثناءء نحو: لا عالم إلا زيد. وما قام إلا زيد. منطوقهما نفي 
العلم. والقيام عن غير زيد» ومفهومهما إثبات العلم. والقيام لزيد. 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: 5 50» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 8//ا5ء 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ؟47/7» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 
الما لملا ونشر البنود للشنقيطي : اركف ومفهوم الغاية (55). 


14 مقدمة 


ثانياً: إنما بالكسر نحو: 9إِنْمَا إِنَهْكُمْ الله [طه: 948] أي: فغيره ليس بإله؛ 
فمحل النطق في الآية هو الله والمنطوق هُرّ الأَلُوهيّة» ومحل السكوت غير الله 
والمفهوم هو ائداه الألوهية» وفي هذا يقول السعد: : مفهوم المخالفة في «إِنّمَااء هو 

نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخرا وهو أقوى من مفهوم الغاية كما نص 
عليه الشافعي في الأم. 

فإن قيل: قد أطبقوا على أن «إِنّماه مقدرة بالنفي والاستثناء» وذلك يقتضي 
تساويهما فيما هو منطوق» وما هو مفهوم. مع أنهم جعلوا في فى «إنما» الإثبات منطوقاًء 
والنفي مفهوماًء وعكس ذلك في النفي والاستثناء . 

والجَوَابُ : أن المُعْتَبْرَ ني المَنْطوقٍِ والمفهوم صورة اللفظ» فلما نطق بأداة النفي 
مع الاستثناء جعل النفي منطوقاً للنطق به» ولعا لم ينطق بها عم اإنماةء بل المنطوق به 
5 000 00 5000 منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون 

ومن أمثلة . هذا الشوع: قول النبي يَله: «إِنْمَا الأغمالٍ بِالئْيّاتِ»» و(إِنّمَا الرّبَا في 
النّسِيئَةة» و(إِنْمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْتَق نك وإإِنّمَا الصّفْعَةٌ فِيمًا لْمْ يُفْسَمْ 

ثالثاً: تعريف المبتدأ باللام» أو الإضافة؛ بأن يكون 0 مُقكفاً 
باللام » أو الإضافة. ومخبراً عنه بجزء من جزئياته نحو: العَالِمُ زيد. وصديقي زيد؛ 
فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد بالعالم وصديقي: هو الجنس» فيدل على العموم إذا لم 
يكن هناك قرينة تدل على العهد. 

فمتطوقها: إثبات العلم والصداقة لزيد. 

ومفهومها: نفي العلم» والصداقة عن غير زيد. 

هَذِهِ هي أشهر 00 اضر التي قدمناهاء وهناك 0 
لو تقصيناها نوعاً 0 


(«مذهب وآراء العلماء في ححية مفهوم الحصر» 
أوضحنا أنَّ الخلاف في حجية المفهوم إثباتاً ونفياً يرجع في المعنى إلى الخلاف 
في تحقق قق المفهوم. وعدمهء ونبين هنا أن الخلاف في مفهوم الْحَضْرِ إثباتاً» ونفياً يرجع 
فى المعنى إلى الخلاف في تحفق ق الخحصر وعدمه» سحت أن القول بمفهوم الحصر في 
الصيغ المتقدمة قول بأنها تفيد الحصرء » والقول بنفي مفهوم الحصر فيها قول بنفي 
الحصر نفسه ؛ لتلازمهما إثباتاً ونفياء ولهذا نرى العلماء في مقام بيان الخلاف في مفهوم 
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الحَضْرٍ يفرضونه تارة في مفهوم الخصر» وتارةً في الحَضْرٍ نَفْسِه وفي مقام الاستدلال 
يستدلون تارة على المفهوم. وتارة على الحصر إثباتاء ونفيا فيهما. 
ولما كان النزاع في حجية مفهوم الحصر لَيْسَ على نهج واحد. بل يختلف حاله 
باختلاف الصيغ . 
وكان من المفروض أن نتكلم على كل صيغة من هذه الصيغ في مبحث مستقل 
كالاتى. 
يي 


© مفهوم الحَضّر بالئّفْي وَالاسْتِفْتَاءِ : 

اختلف العلماء في حجية مفهوم الحَضْر بالنفي والاستثناء على مذهبين: 

المذهب الأول: أنه حجة. أي: أن الاستثناء من النفي يدل على ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمستئنى» فقول القائل: لا عَالِمَ إلا زيد» يدل على نفي العلم عَنْ غَيْرٍ 
زَيْدِهِ وعلى ثبوته لزيد» والنص حجة على الحكمين» وإليه ذهب الجمهور من 
المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ والمحققون من الحنفية» كَفْخْرٍ الإسلام» وشّمْسِ 
الأئمة؛ وغيرهما. ّ 

المذهب الثاني: أنه ليس بحجة؛ أي: أن الاستثناء من النفي لا يدل على ثبوت 
نقيض حكم المنطوق للمستثنى» بَلْ هُوّ مَسْكُوتٌ عنه غير متعرض له في الكلام بنفي أو 
إثبات» وأن الاستثناء إنما هو لبيان أن حكم الصدر على ما عداه من متناولات المستثنى 
منه» وعلى هذا جرى كثير من الحنفية. 


© مفهوم الحصر ب«(إنما»: 

اختلف العلماء في إفادة (إِنمَاك للحصر على مذهبينن: 

المذهب الأول: انها تفيد الحصر بمعنى قصر الأول على الثاني من مدخوليها؛ 
بحيث لا يتجاوزه إلى غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في 
الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل: «إِنّمَا الشّفْعَةٌ فِيمًا لَمْ يُفْسَمْ؛ فإنه يدل على إثبات 
الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر العلماء. 

المذهب الثاني : انها لا تفيد الحصرء بمعنى : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على 
تأكيد إثبات الشفعة فيما لم يقسمء ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت 
عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا بإثبات» وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن 
أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين الآمدي. وأبو حيان» ونسبه إلى النّحَويِينَ 
البصريين» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى الحنفية : بأن الحنفية 
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كثر منهم نسبتهم الحصر إلى (إِنَمَاا كما في «كشف الأسرار» و«الكافي» و«جامع . 
الأسرار؛ وغيرها. 


هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر بِإإِنّمَا؛ . 


© مفهوم الحَصر بتعريف المبتدأ باللام أو الإضافة : 

اختلف العلماء والأصوليون في دلالة تعريف المبتدأ باللام» أو الإضافة على 
الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور. وعدمه على مذهبين : 

* المذهب الأول: انّهُ يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 

* المذهب الثاني : انه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من علماء الحنفية 
والباقلاني» واختاره. الآمدي . 
سَادساً - ححيّة مَفَهُوم الاسْتَثْناء : 

* تعريف مفهوم الاستعناء”!" : 

المقصود بمفهوم الاستثناء: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة استثناءء والاستثناء : 
هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله. والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام 
الموجب. وذلك مثل «قام القوم إلا زيداً؛ فإنه يفهم منه انتفاء الحكم الثابت للمستثنى 
منهء وهو القوم عن المستثنى» وهو زيدء وإنما قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات 
لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر: 

«مذاهب وآراء العُلماء في ححية مفهوم الاستثناء » 

اختلف العلماء في حجية مَفْهُومِ الاستثناء على مذهبين: 

* المذهب الأول: أنه حُبَةٌ بمعنى أن الاستثناء من الإثبات يَدُلْ عَلَى ثبوت نقيض 
حكم المستثنى منه للمستثنى» وإليه ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وطائفة من الحنفية» كفخر الإسلام» وشمس الأئمة» وأبي زيد وغيرهم. 

* المذهب الثاني: أنه لا يدل على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستنثى» بل ما 
بعد اإلا» مسكوت عنه» غير متعرض له لا بنفي» ولا إثبات» وعليه جرى أكثر الحنفية . 

© © © 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 54/5» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2517/9 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 717/7» وحاشية العطار على جمع الجوامع: ١/9؟".‏ 


مقدمة اح 
11 ا 
سابعاً - حجية مفهوم اللقب: 


* تعريف مفهوم اللقب220: 


مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد باللقب في 
اصطلاح الفقهاء والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفة» فيشمل العَلَّم 
بأنواعه الثلائة عند النحويين» وهي: الاسم. والكنية» واللقب» فاصطلاح الأصُوليين 
في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين» مثال ذلك: «جاء زيده مفهومه أن غير زيد لم 
يجىء2 وقولنا: على زيد حجء2 أي : لا على غيره» ويتضمن أَيْضاً أسم الجنس سواء 
كان إفرادياً. كما في حديث «الماءً مِنّ المّاءا مفهومه: أنه لا عُسْل بِمَيْرِ إِنْرَاٍ - أو 
جميعاً نحو: «في الغّتم زَكَاة» مفهومه: أنه لا زكاة في غير الغنم من الحيوانات» ومثل 
اسم الجنس اسم الجمع؛ كرهط. وقوم. وَيتَضْمْنُ أيِْضاً المشتق الذي غلبت عليه 
الاسمية؛ كالطعَام» كما يفيده تمثيل الإمام العَزَالِيُ في «المستصفى» اللقب بحديث: 
«لا تَبيعُوا الطْعَامَ يالطعَام؛ . 

قال ابْنَ الحاج في تعليقه عليه: إِنّهُ لا فرق بين قولنا: في الغنم زَكَاةٌ وفي 
الماشية زكاة؛ لأن الماشية وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى: يعني : 
الوصف. بل غلبت عليها الاسمية. . 

«مذاهب وآراء العلماء في ححية مفهوم اللقب» 

تنوعت آراء العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب منها: 

الأول : إنه ليس بحجة, أي : أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم 
عما عداه.» وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» 
والحتابلة . ش 

الثاني: إنه حجة. أي : أن التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب. 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي: 251/4 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 8/ لاا 
والتمهيد للإسنوي (2)551 والمنخول للغزالي (15١5)؛:‏ والمستصفى له: ؟/5١7.‏ وحاشية 
البناني: 2761/١‏ والإبهاج لابن السبكي: 774/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ؟/ 
5 وحاشية العطار على جمع الجوامع : 2,0١‏ والتحرير لابن الهمام (40)» وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه: 2171/1١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2147/7 وميزان 
الأصول للسمرقندي: ١/4لاه,‏ ونشر البنود للشنقيطي: ١417/١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج ١0؛»‏ وينظر شرح تنقيح الفصول (95171). : 
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وإليه جرى أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المشهور بالدقاق» وأبو بكر محمد بن عبد 

قال سليم الرازي في «التقريب»: صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابناء يعني: 
الشافعية» وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك» ثم قال: وهو الأصح. 

قال إلكيا الطبري : إن ابن فورك كان يميل إليه» وحكاه السهيلي في نتائج الفكر 
عن أبي بكر الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز منداد» والباجي» وابن القصار من 
فقهاء المالكية» ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى «التمهيد») عن منصوص الإمام أحمدء 
قال: وبه قال مالك» وداود» وبعض الشافعية. 

وقال القاضي عبد. الوهاب» وهو من أثمة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب» 
جحود لما هو معلوم ضرورة من اللغة. 

وقال المازري: وهو من كبار المالكية أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في 
«المدونة» على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ في 
أيَام مَعْلُومَاتِ4 [الحج: 18] قال: فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر 
أنَّ نسبة القول بمفهوم اللقب إلى الإمام مالك رضي الله عنه - كما يقوله أبو الخطاب 
الحنبلي ليست على ما ينبغي. 

© © © 


اعمُومْ المَفَهُوم» 

تعددت آراء العلماء في المفهوم» هل له عُمُومْ أو لا؟ 

فذهب أكثر العلماء إلى أن له عموماًء وذهب الإمام الغزالي» وجماعة من 
الشافعية إلى أنه لا عموم له؛ ثم اختلف في هذا النزاع» هل هو لفظي» أو حقيقي؟ 
فقيل : إِنّهُ نزاع لفظي عائد إلى تفسير العام.. 

فَمَنْ فَسّره بما يستغرق في الجملة» أي : سواء كان في محل النطق» أو لا في 
محل النطق» كما هو قول الجمهور جعل المفهوم عَاماً ضرورة ثبوت الحكم لجميع ما 
' سوى المنطوق من صُور وجود العلة في الموافقة» وثبوت نقيضه لجميع ما سوى 
المنطوق من الصور في المخالفة. 

ومن فْسّره بما يستغرق في محل النطق كالغزالي لم يجعل المفهوم عاماً. ضرورة 
أنه ليس في محل النطق . 

فالنزاع إنما هو في إطلاق لفظ العام عليه . 


مقدمة ديمع 


وتعقب صاحب «الفواتح» وغيره كون الخلاف مبنياً على تفسير العام؛ بأن هذا 
غير ما يعطيه. ا اي فإن الظاهر من كلامه أنه مبني على 
عدم كون المفهوم لفظا 

قال طيب الله ثراه في كتابه «المستصفى» : «من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم 
عترياء ويتمسك بهء وفيه نظر؛ أن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» 
والتمسك بالمفهوم. والفحوى ليس تمسّكاً بلفظء بل بسكوت» فَإِذّا قَالَ عليه الصلاة 
والسلام -: «فِي سَائِمَةِ الْتمِ زَكَاةك فنفى الزكاة ف في المَعْلُودَةٍ ليس بلفظ حتى يعمء أو 
يخص. وقوله تعالى: قلا تَقّنْ لَهُمَا أَفُ4 [الإسراء: 17] دَلَ على تحريم الضَرْبٍ لا 
بلفظ المنطوق به حَنَّى يَتَمَسَّكُ بعمومه. وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني» ولا 
للأفعال» . 


هذا هو كلامه وهو واضح في أن نفيه للعموم مبني على عدم كون المفهوم لفظاً 
لا على تفسيره للعام» ا ا 
ا يا ٠‏ فلا معنى لقول 
عند قائليه» نفاه الإمام أبو حامد الغزالي خلافاً للأكثر. 


وهذه العبارة على ما فيها من الخطأ تشعر بأن الإمام الغزالي ممن يقول بمفهوم 
المخالفة. وهو مخالف لما صرح به الغزالي. 


وقيل: إنه ليس نزاعاً لفظياًء » بل حقيقي راجع إلى أن عموم المفهوم ملحوظ 
للمتكلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة عموم. فيقيل التجزي. والخصوص في الإرادة وهو 
ما ذهب إليه الجمهورء أو ليس ملحوظاً للمتكلم. ٠»‏ بل هو لازم عقلي ي* بشع تبعا القبوت 
ملزومه. فلا يقبل التجزي والخصوص» وَهُوّ ما ذهب إليه حجة الإسلام الإمام الغزالي» 
كما في: : لا آكل» إنه مما قدر له مفعول عام يحتمل أن يقصد به البعض» أو هو لنفي 
حَةٍ حَقِيقَةٍ الأكل» والمفعول مَحْذُوف لا يلحظ عند الذكرء فلا يتجزأ في الإرادة ‏ فالنزاع 

في العموم القابل للتجزي» فأقره الجمهور للمفهوم. فقالوا: بعمومهء ونفاه حجة 
الإسلام الغزالي» فقال: : بعدم عمومه. 


أما بناء النزاع على هذا المَعْنّى في معرض المناقشة : 


أما أولاً: فإن كلام الغزالي لا يتحمل هذا التوجيه؛ حيث قال في الرد على 
القائلين بعموم المفهوم: «لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» 
والتمسّك بالمفهوم . والمَحْوَّى ليس تمسكاً بلفظ. بل بسكوت». 


كنا مقدمة 


فإن ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم» لا كونه ملحوظ المتكلمء أو غير 
ملحوظ به. 

وأما ثانياً: فإن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول 
به فإنه إذا كانت دلالة اللفظ عليه بالوّضع كان المتكلم ملاحظاً له مستعملاً للفظ فيه» 
فالعموم فيه لو كان كان قابلاً للتعجزي والخصوص» كما في سائر الأَلقَاظٍ العامة . 


وأما ثالثاً: فإن الحكم على الشيء ء من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول» فلا فلا 
. يكون المفهوم لازماً عقلياٌء فكيف يبنى القول بعدم العموم على كونه لازماً عقليًء مع 
أنه قد ينفك» فإن الحكم على السائمة بالوجوب لا يستلزم عَفْلاً الحكم على المعلوفة 
بعدم الوجوب» وترتب على هذا عدم حجدوى هذا المبنى المذكور أيضاً كسابقه . 


أوأما صاحب «المسلم» فلم يرتض كون النزاع لفظياً مبنياً على تفسير العام» ولا 
حقيقياً مبني على كونه ملحوظأ للمتكلم» أو غير ملحوظ له» وإنما ذهب إلى أن النزاع 
عائد إلى أن المفهوم هل تتشابه دلالته على الأفراد» فيكون عاماء فإن تشابه الدلالة 
معتبر فيه» أو تتفاوت دلالته عليهاء فلا يكون عاماًء والمفهوم يجوز أن يتفارت في 
الانْفِهَامء فإن قولك: «فِي الْقَثْل الْعَمْدٍ قَوده دلالته على عدمه في الخطأء تفاوت دلالته 
على عدمه في شبه العمدء فإنها في الأول أظهر دون الثاني. 

هَذَّا ما ذكره صاحب «المسلم» وفيه نظر أيضاً كسابقهء فإِنّ الدلالة على المفهوم 


وضعية . 

كما أنه لا شك أن تساوي نسبة الأفراد إليها من لوازمهاء فلا يمكن أن تكون 
الدلالة على أفراد المَسْكُوتٍ متفاوتة» وإن كان التفاوت من خارجء» فلا يضر العموم» 
كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما سواهء ولهذا لا يجوز إخراجه 
بالاجتهادء بخلاف بقية الأفرادء فإنه يجوز. 

فإن قال قائل: المراد أن الدلالة على المفهوم ليست: وضعية» فلا يتشابه . 

والجواب: أنَّ هذا بالحقيقة إنكار للمفهوم» والكلام على زعمه كان بعد التسليم. 

هذا كل ما قيل في النزاع الذي يدور حول عموم المفهوم نفياً وإثباتاً. 

ولعله اتضح الآن أن بناء الخلاف على تفسير العام بعيد كل البعد عن متناول كلام 
الإمام الغزالي» كما أن محاولة العلامة العضد تحقيق النزاع» وبناءه عَلّى ملاحظة عموم 
المفهوم؛ وعدمهاء نهارت بها سمعته من النقد الموجه إليهاء وكذلك محاولة 
العلامة ضاحب «المسلم» في د تحقريقه تحقيقه للنزاع ببنائه على تشابه الدلالة في المفهوم. 


وعدمها: :غير سديدة . 


مقدمة ددن 


وخلاصة القول: إن منازعة الغزالي في عموم المفهوم قائمةٌ على أن الغموم من 
عوارض الألفاظ خاصة, ولا توصف به المعاني» والمفهوم ليس بلفظ. فلا يكون عاماً. 

والجمهور لما ذهبوا إلى أن العموم» كما يعرض للألفاظ يعرض للمعاني» أثبتوا 
للمفهوم عموماً. 

هَذَا هو الذي ينَسِقُ مع كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي» وَهَذَا هو ما أثبته 
صاحب «الفواتح»» وهو خلاف معنوي تظهر فائدته في قبول الشّخصيص وعدمه. 

الّذين قالوا بالعموم يقولون بقبوله للتتخصيص» وصحة إرادة البعض . 

والّذين قالوا بعدم العموم يذهبون إلى عدم قبوله للتخصيص . 

والذي يذهب إليه هو القول بالعموم بَاء عَلَى ما هو الحق من أن العموم: كما 
يعرض للألفاظ يخرض للمعاني» ومتى ثبت كون المفهوم حجة» لزم انتفاؤه عن جميع 
ما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غَيْرٍ المَذكُورٍ لَّمْ يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. 


© تخصيص المنطوق بالمفهوم : 

أَرْضْحْئًا سابقاً أن المفهوم يوصف بالعموم كالمنطوق عند الجمهور سواء كان 
مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة» كما أثبتنا أنه حجة شرعيّة» وحجة لغوية عند الجمهور 
سواء كان مفهوم موافقة» أو مخالفة أيضاًء ويتشعّبٌ منه شيئان: 

أحدهما: قبوله للتخصيص . 

والثاني : تخصيص المنطوق به. 

أما الأمر الأول: فمتفرع على القول بِأَنّ له مُمُوماً» وهذا أمر متفق عليه عند 
القائلين بالعموم. فإن قبول التخصيص من لوازم العموم» وبهذا لم يقع نزاع في ذلك 
بين القائلين بالعموم . 

نعم يجري فيه الخلاف الجاري في حجية العام بعد التخصيص» فيقال فيه: إذا 
خص المفهوم» فهل يبقى حجة في الباقي أو لا؟ وقد تقرر في باب العام أن الراجح كما 
اختاره الجمهور أنه حجة في الباقي» فيكون المفهوم كذلك. وخلاصة القول فهذه 
المسألة من مسائل العام لا من مسائل المفهوم؛ وكذلك يجري فيه الخلاف الجاري في 
جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. فحكمه حكم العام في ذلك. 

وأما الأمر الثاني : فمتشعب على القول بالحجية وهو المراد لنا فى هذه المسألة» 
ومجمل القول في ذلك: إن القائلين بحجية المفهوم تعددت آراؤهم في تخصيص 
المنطوق بالمفهوم . 


فذهب جُمْهُورٍ القائلين بالمفهوم: إلى جواز التخصيص به» سواء كان مفهوم 
موافقة» أو مفهوم مخالفة» واختاره البيضاوي» وابن الحاجب, وابن السبكي» وقال به 
الصفى الهندي» وادّعى الإجماع عليه في مفهوم الموافقة. وقال به أيضاً أبو إسحاق 
الإسفرائيني وأبو الحسن بن القطان. وقال سيف الدين الآمدي: لا نعرف خلافاً بين 
القائلين بالعموم» والمفهوم في أنه يجوز تَخْصِيصٌ العموم بالمفهوم» وسواء كان من 
قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل مفهوم المخالفة. انتهى كلامه. 

ورأى بعضهم جواز التخصيص بِمَفْهُوم الموافقة دون مفهوم المخالفة» وبه جزم 
الإمام ا و«المحصول؟» وتوققف في بعض المواضع» قال في تكملة 
«الوبهاج» : أما الإمام؛ فتوقف في ذلك» ولم يختر شيئاً. 


وقال سراج الدين : في جوازه نظر» ونقل أبو الطاب الحنبلي عدم الجواز عن 
بعضهم» كما ذكره الأصفهاني» وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في 
شرح العام أنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم . 
انتهى كلام التكملة . 

هذا أوضّح ما ثُقِلَ في هذه المسألة من المذاهب والآراء» ومن هنا يعلم: 

أولاً: ان هذا النزاع مُمَرَعٌ على القول بحجية المفهوم, والَّهُ خِلافٌ بين القائلين 
بحجيته» وان الاحتجاج الآني مبني على القول بالحجية أيضا. 

وأما النافون لهاء فلا كلام لهم في هذه القضيةء ولهذا صرح بعضهم هنا 
كالآمدي» وصاحب «المسلم» وغيرهما بتخصيص الكلام في هذه المسألة بالقائلين 
بحجية المفهوم . ش 

وثانياً: ان التخصيص بمفهوم المخالفة مسألة فيها خلاف لا وفاقية» خلافاً لما 
ذهب إليه الإسفرائيني» وابن القطان» والآمدي عن دعوى الاتفاق على جواز التخصيص 
بالمفهوم مطلقاًء ولعلهم لم يقفوا على آراء المخالفين» فقالوا بالاتفاق» كما هو ظاهر 
عبارة سيف الدين الآمدي؛ حيث قال: لا نعرف خلافاً. . . إلخ. 

فأنت ترى أنه نفى معرفة الخلاف لا نفس الخلاف» ونفي المعرفة للشيء لا 
يستلزم نفي ذلك الشيء. 

وثالثاً: ان التخصيص بمفهوم الموافقة محل اتفاق بينهم» وأن مَحَلَّ الخلاف إنما 
هو مفهوم المخالفة» وخلافاً لما يفيده كلام الزركشي: من أن الخلاف ثابت في المفهوم 
بقسميه» وهذا هو التحقيق الذي يعضده المعقول» والمنقول. 

* أما المعقول: فلأن مفهوم الموافقة إما نص» أَرْ في مرتبة النص؛ ولهذا أطلق 
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مقدمة انا 


عليه بعضهم دلالة نص وبعضهم قياساً جَلِياً؛ ولأنهم اتفقوا على حجيته؛ ومفهوم 
المخالفة اختلفوا في حجيته» وما كان هذا مذهبه لا ينبغي وقوع النزاع في التخصيص 
4 ش 

* وأما المنقول: فقال في تكملة «الإبهاج»: قال صفي الدين الهندي: لا يستراب 
في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة» وهذا حسن» وينبغي أن يجعل محل الخلاف.في 
مفهوم المخالفة» وينصره أنَّ الإمام صرح في آخر الناسخ والمنسوخ بأن المَحْوّى يكون 
ناسخاً بالاتفاق» وكذلك سيف الدين الآمدي وادّعى الاتفاق أيضاً ‏ انتهى كلام التكملة - 
وإذا كان ناسخاً بالاتفاق كان مخصصاً بالاتفاق أيضاً بالأولى» وهو ظاهر كلام صاحب 
«التحريراء» وصاحب مسلم الثبوت وغيرهما؛ حيث خصوا هذا الخلاف بالمفهوم 
المخالف . 


وقال في «سُلُمِ الوصول»: وقد نقل في شرح «المختصر الإِجمَاع على 
التخصيص بمفهوم الموافقة» فهذه النقول» وغيرها تدل على أن محل الخلاف هو 
مفهوم المخالفة. 

وأما مفهوم الموافقة فلا خلاف في جواز التخصيص به»ء وأما ما قاله الزركشي» 
وغيره من وقوع النزاع في مفهوم الموافقة» فُلَعَلْهُ محمول على خلاف آخر غير الخلاف 
الذي نحن بصدده» وهو التخصيص به مطلقاًء ؛ أو بعد تخصيص العام أولاً بقاطع. 
يوضح ذلك قول صاحب «الفواتح »: وأما مفهوم الموافقة» فعندهم يخصص مطلقاًء 
ويفهم من تلميحات البعض أنه لا يخصص»؛ لأن العبارة أقورى, إلا إذا خص العام 
بعبازة قاطعة أزلة والتحقيق في المسألة أنه يخصص مطلقاً إذا كان جَلياً. 


والخلاصة: أن الخلافٌ الذي حَكَاهُ صاحب «الفواتح» ونسبه إلى البَعْض هو أن 


مَفْهُومٌ الموافقة» هل يخصص مطلقاً. أو بعد تخصيص العام أولاً بقاطع؟ وهو مخصص 
على كل حال» ولا يخفى أن هذا غير ما نحن فيه. وهو أنه يخصص أو لا يخصص . 


وينبغي أن يعلم: أن النّحْقِيقَ الذي ذهب إليه صاحب «الفواتح» مبني على مذهب 
الحنفية» وهو أن العام قطعي في معناهء فلا يخصص إلا بقطعي مثله. أو بظني بعد 
تخصيصه أولاً بقطعي؛ لأنبة تضبير طباه وهو خلافٌ مذهب الجمهورء وهو أنه 
احوء مضع كفيو برعي 

ومجمل القول: أن التحقيق» أن محل الخلاف السابق هو مفهوم المخالفة» وأنه 
لا خلاف في مفهوم الموافقة» وأن ما ذكر فيه من الخلاف؛ فإنما هو خلاف في شيء 


اخر. 
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الاو مقدمة 


مثال: التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص خبر أبي ذَاوْد وغيره: «لَيُ الوَاجِدٍ 
يحل عِرْضَهُ وَعُْقُوبتَهُة أي: حبسه بمفهوم قوله تعالى: طقلا تَقُلْ لَهُمَا أفْ4 [الإسراء: 
7] فإنه يفهم منه بطريق الأولى حرمة حبسهما بِدَيْنَ الولدء وهو ما نقل عن المعظم ء 
وصححه النووي» فخبر أبي داود عام يتناول كل واحد ممَاطِلِ في دفع الدَيْن والداء أو 
غيره» فيقتضي بظاهره جواز حبس الوالدين بدين الولد» ومفهوم آية التأفيف أخرجهما 
من هذا العموم» فكان مخصصاً له. 

ومن مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص خبر ابن ماجه: «الْمَاءُ لا ينْجسه 
شَيْءٌ إلا مَا عْلْبَ عَلَى رِيحه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِها بمفهوم خبره أيضاً: «إذًا بَلْعَّ الْمَءُ لين َم 
يَحْمِلٍ الْحَبَتَ؛. 

فمنطوق الحديث الأول: أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت لونه» 
أو طعمهء أو ريحهء سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً. 


ومفهوم الحديث الثاني : أن الماء إذا كان أقل من قُلَْيْنِ؛ فإنه ينجس بملاقاة 
النجاسة» وإن لم تغيره. وغو سعارفن لمتطرق التحديت الأول ٠‏ فيكون هذا المفهوم 
مخصصاً لعموم الحديث الأول» وقَاصِراً له على الكثيرء ومخرجاً للقليل؛ كما قالت 
الشافعية . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يكن الأمر ذ في التخصيص في الحديثين بالعكس؟ بأن يجعل 
منطوق الأول» وهر أن الماء لا ينتج مطلعا تل أو كَثْرَ عند عدم التغير مخصصاً 
لمفهوم الثاني» ا ل ا تغير أو لا 0 


التغير فقط».» ويكون.مَعْنَى المَفْهُومٍ حر جِينئذٍ أن ما دون القُلْئَين يحمل الحَبَتٌ أي: ! 
تغير عملاً بمنطوق الحديث الأول. 


والجواب: لو جعل الأمر كذلك» لما بقي للشرط». وهو إذا بلغ الماء قُلْتين 
فائدة؛ لأن القليل والكثير على هذا الوجه في الحكم سواءء فلا أثر للكثيرة حينئذ» ولا 
معنى للتقييد بهاء ٠‏ بل المدار على التغير» والقليل» والكثير فيه سواء. وهو ممنوع في 
كلام الفصحاء فضلاً عن كلام النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ الذي هو أفصح العرب 
قاطبة» فتعين جعل مفهوم الثاني مخصصاً لمنطوق الأول دون العكس. 

فإن قيل: إذا كان المالكية ممن يقولون بالتخصيص بالمفهوم فَلِمْ أخذوا بعموم 
الحديث الأول» ولم يخصصوه بمفهوم الثاني كما فعلت الشافعية؟ 

والجواب: لأن الحديث الثاني غير صالح عندهم للحُجَيّة» حَبّى يكون معارضاً 
للأول؛ لاضطرابه متنا وسنداً . 


مقدمة ينانا 


قال صاحب «نيل الأوطار»: قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ما ذهب إليه الشافعي 
من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ ؛ لأن الحديث 
المذكور تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولأنّ القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في 
أثر ثابت ولا إجماع. 

وقال في «الاستذكار» حديث معلول - وَقَدْ رد الشافعية على هذا كله بما لا مزيد 
عليه . 

ولهذا الاختلاف بين الفقهاء نتائج وآثار تتجلّى للناظر في مسالك المجتهدين في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

فمن نتائج هذا الخلاف وآثاره: له إن كان لكر بر مول افق ناريا ك1 لي 
قوله عله : «لَيْسَ فِي المَعْلُوفَةِ ركاف فعلى القول بحجية مفهوم المخالفة يه ٍِ يثبت الحكم 
الثبوتي » وهو وجوب الزكاة في محل السكوت» وهو غير العَلُوكّة . 

لان لحر لعا اليا » لا يغبت الحكم الثبوتي في محل السكوت؛ لأن 
الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناءً على العدم الأصلي . 

ومنها أيضاً: صحّحة التعدية وعدمها؛ كما في قوله ‏ تعالى ‏ فِي كَمّارة القتل: 
طفْتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ4 [النساء: 977]. 

فعلى القول بحجية المفهوم يصح تعدية عدم إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة القتل 
المسكوت عنه بالقياس إلى كفارة اليمين؛ لأن عدم إجزاء الرقبة الكافرة حكم شرعي 
ثابت باللفظء فيعدى بالقياس كغيره» وإلى ذلك ذهب الشافعي ومن لَفّ لَمّهُ. 

وأما على القول بعدم الحجية» لا يصح تعديته؛ لأنه ليس حكماً شرعيّاً. وإنما 
هو عَدَمٌ أصلي » والعدم الأصلي لا يجوز تعديته » وبذلك قال أبو حنيفة» ومن وافقه. 

ومن ذلك أيضاً: صِحَةٌ التتخصيص وعدمها؛ كما في قوله تعالى: ومن لم 
يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طؤلاً أن يَدكحَ المُخْصَئَاتٍ المُؤْمِئَاتِ قَمِمًا مَلَكَتْ أَنْمَائْكُمْ مِن فََياتِكُمْ 
المُؤْمِئَاتِ4 [النساء: 76]. 

فعلى القول بحجيّة سح بححة المفهوم» يكون عدم جراد جاجع لآم عند القدرة على نكاح 
الحرة #المسكوت جه فته لمووه ذل تعالى : ؤِرَأْجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاه ذَلِكُمْ؛ 5 
حكم شرعي ثابت بالدلالة اللفظية. 

وعلى القول بعدم الحُجّيّة لا يصلح ب لأنه ليس 
حُكماً شرعياًء وإنما هو عدم أصلي» والعدم الأصلي لا يصلح مخصصاًء ولا ناسخاً. 

ومما ينبغي أن نذكره هنا أن المتأمل لكتب الفروع الفقهية في مختلف المذاهب». 


4 مقدمة 


بل وفي المذهب الواحدء لَيَجِدٌ الشيء الكثير من المسائل الفقهية التي كان للخلاف في 
هذا الأضلٍ : ثر ظاهر في اختلاف أنظار الأئمة» وإن استقصاء هذه الفروع . وتتبعها على 
كثرتها - لَيَحْتَاجُ إلى أسفار ضخمة» ومجلّدات كثيرة ؟ ولهذا فإننا نكتفي بإيراد المسائل 
الآتية كمثال لِمَا لهذا النزاع من أثر واضح في اختلاف أنظار الأئمة في استنباط الأحكام 
الفقهية من أدلتها التفصيلية . 

أولاً: نكاح الآمَة للواجد لطُولٍ الحُرة» هل يجوز أو لا؟ 

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه بعدم الجواز؛ عملا بمفهوم قوله تعالى : 
لوَمَنْ لَمْ يسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أن ينح المُخْصَّئَاتٍ المُؤِْئَاتِ قَمِمًا مَلَكَتْ أَِمَانُكُمْ مِن 
َتياتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ» فإن تعليق جواز نكاح الأمّة بعدم القدرة على نكاح الحرة ‏ يدل على 
عد م الجواز عند القدرة. ويكون مفهوم هذه الآية مخصصاً عنده لعموم قوله تعالى: 
ٍَأحلٌ كم مَاوَرَا ذلِكُمْ» [النساء: 7]. 

وقالالإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ بالجواز؛ لأن التعليق المذكور لا يدل 
على نفي الجواز عند القدرة على نكاح الحرة؛ بناءً على قوله بعدم حجية مفهوم 
المخالفة» فيبقى نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة المسكوت عنه في الآية على 
الجواز الثابت بعموم قوله تعالى : ِرَأْجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاء َلكُمْ» لِعَدَم وجود ما يصلح أن 
يكون مخصصاً. أو ناسخاً له. 

ثانياً : نكاح الأمَة الكتابية» ذهب الشَّافِعِيُ إلى عدم جوازه؛ عملاً بمفهوم قوله ‏ 
تعالى -: همِنْ فَْاتَكُمْ المُؤْمِنَاتِ» [النساء: 15]؛ لأنّ تقييد جواز نكاح الأمَةِ بالإِيمَانٍ 
يدل على عدم جواز نكاح الأمة الكتابية. 


وذهب أبو حنيفة : إلى جواز نكاحها؛ لأن التقييد بالإيمان لا يدل على عدم جواز 
نكاح الأمّة الكتابية ؛ بناءً على قوله بجدم حجية مفهوع المخالفة؛ فيبقَى نكاحها على 
الجواز الثابت بعموم قوله تعالى: 9وَأجِلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذُلِكُمْ». 

ثالثاً : المبتوتة إذا كانت حائلةٌ اختلف في وجوب النفقة لها. 

وال الكاروي: لا نَمْقَةَ لها؛ عملاً بمفهوم قوله تعالى: «وَإن كُنْ أؤلاتٍ حَمْلٍ 
َأَنفِقُوا عَلَيِهِنْ - حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 1] فإن تخصيص الحامل بالذكرء يدل 
على نفيْ الحكم عن غيرهاء وهي الحائل . 

رأى أبو حنيفة أن لها النفقة كالحامل؛ لأن تخصيص الحامل بالذكر لا يدل على 


نفي الحكم عن غير الحامل؛ بناءة على قوله يعد حجية انعيرة الميغالفه فيبقى على 
00 وهو وجوب النفقة؛ لأن الأصل في المعتدة حاملاً كانت» أو حائلا وجوب 


مقدمة هيم 
النفقة لها ما دامت في العدة؛ لأن النفقة في مقابلة احتباسها له. 


رابعاً: أَحَدُ الجزية من غير أهل الكتاب تنازع الفقهاء ء في جوازهء فذهب 
الشافعي: إلى عدم الجواز؛ عملا بمفهوم قوله تعالى : ؤِقَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالله وَلا 
بالْيؤم الآخر ولا ِيُحَرّمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دِينَ الحَقّ مِنَ الّذِينَ أوتُوا 
الكِتَابٌ حَنّى يُعْطُوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 9] فإن تخصيص أهل 
العتابب بالدكر يدل على رك اندها مز عترم نعم قال بأخذها من المجوس أيضاً؛ 
لقوله يَكخِ فيهم: 'سُنُوا ب ِهِمْ سْنْةَ أَهلٍ الْكِتَابٍ» فيكون هذا الحديث مخصصاً لمفهوم 


الآية . 

وذهب أبو حنيفة : إلى الجواز لدليل آخرء وأما تخصيص أهل الكتاب بالذكر في 
الآية» فلا يدل عنده على نفي الأخذ من غيرهم؛ جناء على قرله حدم خشية مفهوم 
المخالفة . 


خامساً: إذا باع نخلة قبل أن تؤبر» فهل تندرج ثمرتها تحت البيع أَوْ لا؟ 

ذهب الشافعي: إلى الاندراج؛ عملاً بمفهوم قوله يَك: «مَنْ بَاعَ تَخْلَةَ بَعْدَ أَنْ 
تَؤَبْنَ مره لِلْبَائِع إلا أن ر يَشْتَرِطهًا المُبْتَاعٌ؛ مفهومه من باع نخلة قبل أن تؤبر» فلا 
تكون ثمرتها للبائ ٠‏ بل للمشتري فتكون مندرجة تحت البيع . 

وذهب أبو حنيفة: إلى عدم الاندراج» بل تكون للبائع؛ لأن تخصيص أحد 
القسمين بالذكر» لا يدل على نفي الحكم عن القسم الآخرء أعني: بيعها قبل التأبير» 
بل هو مسكوت عنه» فيبقى على الأصلء بناة على قوله يعدم حجية مفهوم المخالفة . 

سادساً: الاكتفاء بإِنّماء في التحالف؛ وذلك لأن التحالف لا بد فيه من الجمع 
بين النفي» والإثبات في يمين واحدة؛ نحو : 'وَاللُهِ مَا بيه كَذّاء وَلَمَدْ بِْتُهُ بكذا»؛ لأنه 
مُذّع: ومدّعى عليه فلو قال: «واللَّهِ إنما بعته بكذا». 

فإذا قلنا: بأنها تفيد الحصر يكتفي بذلك؛ لدلالتها على النفي والإثبات. 

وإذا قلنا: بأنها لا تفيد الْحَضْرَّء لا يكتفي بذلك؛ لعدم دلالتها على النفي حينئظٍ. 

سابعاً: إذا قيد الوقف بمدة؛ كقوله: «وقفت كذا سنة» فَعَلَى القول بحجية مفهوم 
المخالفة» لا يصح هذا الوقف عند من يشترط التأبيد في الوقف؛ لدلالة التقييد بالسنة 
. ونحوها على نفي الحكم عند انقضاء تلك المُدَة. 

وعلى القول بعدم الحجية» فإنه يصح الوقف المذكور؛ لأنه وقفه في هذه المدة؛ 
زلإوجة 0 نار نينا عقاف المد دلانة التته على كل الك لالض 
المدة؟؛ بناءً على عدم حجية المفهوم . 


وام" مقدمة 


ثامناً : إذا أوصى بِعَيْن لزيدء ثم قال: أوصيت بها لعمروء فالصحيح: أن ذلك لا 
يكون رجوعاً منه عن الوصية الأولى» بل يشرك بينهماء ولا يجعل التقيبد :بالاسم الثاني 
دالا على نفي غيره» بناة على عدم حجية مفهوم اللقب» ومقابل الصحيحء وأن ذلك 
يكون رجوعاً منه عن الوصية الأولى؟ لأن التقييد بالاسم الثاني يدل على نفي غيره» بناءً 
على القول بحجية مفهوم اللقب. 
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الإِجْمَاع”'' وَأَئَرْهُ في الخلافٍ 


يُطْلَقُ الإجماع في اللّغة عَلَى مَعِنِيَيْنَ: أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُء يقال: أَجْمَعْتٌ المسير 
والأمزءة وجَمَفك عليه» أي + عزئك» فهو يتعدى بتلية وبالتحرف» وقد حاء بهذا 


المعنى في الكتاب والسُئّة؛ قال تعالى: ظفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ4 [يونس: ]/١‏ أيْ: اغْزِمُواء 
وقال عَكِلِ : «مَنْ لم يُجمِع الصّيّامَ قَبْلَ الْفَجْرِء فلا صِيَامَ لَهُ؛ أيْ لم يَعْزِمْ عَلَيْهِ نويه . 


تانيهنا» الأثماق . ونه تقال: أَجْمَعَ القَوْمُ علّى كذاء إذا انَمّقَواء قال في 
القاموس : «الإِجْمَاع الاتَقَاقَء والعَزْمٌ على الأمر». 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2331/٠/١‏ والبحر المحيط للزركشي: 470/5 » والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: 174/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص7737)» والتمهيد للإسنوي 
(ص١15)»‏ ونهاية السول له: */77207ء وزوائد الأصول له (ص757)» ومنهاج العقول 
للبدخشي: ١/ا517»‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص9١3).‏ والتحصيل من 
المحبصول للأرموي: ؟9/7”, والمنخول للغزالي (ص”70)»: والمستصفى له: 117/1 
وحاشية البناني: 177/7 والإبهاج لابن السبكي: 844/7: والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: "/ /7481. وحاشية العطار على جمع الجوامع: والمعتمد لأبي الحسين: ”/ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص 57”5)» والتحرير لابن الهمام (ص4*), 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2774/7 والتقرير والتحبير لانن أمير الحاج: / »8١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي: ؟/04/اء وكشف الأسرار للنسفي: ٠/١‏ 218 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى: 7/ 4 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني: 2١1١/7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص4١7)»‏ وشرح المنار لابن 
ملك (ص44)» والوجيز للكراماستي (ص١3)»:‏ وتقريب الوصول لابن جُزَيٌ (ص1758١)»‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني (ص١7).‏ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص449)» ونشر البنود للشنقيطي: 
3 وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص90؟5). 


"1١ مقدمة‎ 


قال الْعَزَالِيُ والإمام الرازيُ وَالآمِدِيُ وَالْعَضْدُ وغيرهم: الإجماعٌ لغةً: يقال 
بالاشتراك اللفظيّ على معئيّيِن» أَحْدُهُمًا: العَرْمُ على الشّيْءِ والنّصميم عليِْء قال اللّهُ - 
تعالّئ - : لفَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ», وقال : «تَأَجْمِعُوا كَيِدَكُمْ َم ثنُوا صَفَاً4 
[طه: 5] وقال: طوَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوه في عيَابَةٍ الحجَبٌ4 [يوسف: 00 وقال جَكِوِ: 


دلا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُجمِع الصّيّام مِنَ اليل وعلى هذا يصحٌ إِطَلاقٌ اشم الإجماع على 
عَزْمِ الواحد. 


والثاني : الانّمَاقَ: يقال: أَجْمَعَ القْمُ على كذاء أَيْ : : صاروا ذُوِي جَمْعء كما 
يقال اليو انمه رَإِذا صَار ذَا لَبْنِ وَتَمْرٍ َعَلَى هذا فَائمَاقَ كلّ طائفةٍ على أَمْرِ من الأمور 
دينياً كان أو دنيوياً» يسمّى إجماعاً حبّى اتفاق اليّهود والنّصَارى»؛ وقال صاحبٌ «المسلم' 
في «المُسَلَُم) وحاشيّتِه وهو لغة: العزمٌ والانّمَاقُه وكلاهما من الجَمْعء أي: منقول 
ومأخودٌ مئهُ؛ لأن العَرْمَ م باجتماع الخْوَّاطِر» والاتفاق باجتماع الإعْرَام وفيه رد على 
شارح المخْتَصَرِء حيث قال: الإتعماع لمَة يُظلَقٌ على تعسين: أَحَدُهُمًا: العَرْم 
ٍِنََجْمِمُوا أَنْرَكُمْ» أي : اغْزمُواء ومنه: : ١لا‏ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعَ الصّيَامَ مِنَّ الْيل) . 


وثانيهما: الاتْمَاقٌ» وحقيقة : أَجْمَعَ» صار ذَا جع كألين والمةة كلانه ينيد أن 
الإِجْمَاعَ مِشْتَرَ مشْترَكُ مغتوي مَوْصُوعٌ لصيْرُورةٍ المزء ذا ججمْع الشاملة لصَيْرُورتهِ ذا جنع 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أعْرَّام القَوْم أو آرائهم» وقال القاضي بُو 
بكر الْبَاقلانِي : العزْمُ يَرْجِع إلى الاتّقَاق؛ لأنَّ من اتّمَنَ على شَيْءٍِ فقد عَرّمَ عَلَيْه وعلى 
هذا يكونٌ العَزْم لازماً للاثفاق. فالإجماع عنده حقيقةٌ في الاثّفاق مجادٌ ذ في العَزْم . 


وقال ابن أمير حاج صاحبُ «التقرير» : : لِقَائِل أن يقول #القدى الأعباي ل العزمة 
وأما الاتفاقُ فلازمٌ اتفاقي ضروري للعزم من أَكْثرَ من واحدٍ؛ أن انّحَادَ متعلّقٍ عَرْمُ 
الجماعة يوجبٌ انْفاقّهم علَيْه لا أن العزم يَزْجعٍ إِلَى الاتفاقٌ؛ لأن من اتفق على شَيْءِ 
ققد عَرّمَ علَيِه كما ذكره القاضي» فإنّه ليس بمطردٍء ولا أنه مشتركُ لفظي بينهما كما 
ذكره الغزالي أو لا ملجأ إِليْه مع أنه خلاف الأصلء وقال ابْنُ يَرْمَانَء وَابْنُ السمعانيّ: 
العزمٌ أَشْبَهُ شه واللةةة. والائناق أشبه بالشَّرْع. ويجاب عنه بأن الاتّفاق» وإن كان أشبه 
بِالشّزْع فذاك لا ينافي كوئّه معنى لغوياًء وكون اللّفْظ مشتركاً بيْنه وبين العزم» قال أبو 
علي الفارسي: يقال: أجمع القوم إِذَا صَارُوا ذّوِي جَمْعء كما يقال: أَلْبَنَه وأَثْمَرَ إذا 


لضن مقدمة 


صَارَ ذا لبن» وتمرء والَّذِي يظهر لي في تحرير المعنى اللّغوي أَنَّ بين العزم والاتفاق 
عَمِوها وخصوصاً وجيهاً يجتمعان في اتفاق الجماعة في إرادة شيء» وينفردٌ العزمُ في 
إرادة الواجدء وينفرد الاثفاق فى اتفاق الجماعة في قول» أو فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا رَيْبَ في أَنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسبء فإِنّ الاتفاق مطلق يشمل 
اتفاق جَمْع ماء ولو كفاراً على أمرء ولو معصية. والاصطلاحي اتَمَاق مقيد كما 


وقال صاحبٌُ التَّفْرِيرٍ: كون المعنى الثاني أَنْسَبَ مبني على أنه إذا لم يبق من 
المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حبَةٌ كما هو أحد القولين: أي: وأما على رأي من 
يقولٌ إِنَهِ حيّة يكون المعنى الأول أَنْسَبُ» فمن قال: إنه حبة لا يقول إنه إجماع؛ لأنه 
لا يضدّق علَيْه تعريفٌ الإجماعء فلا يكونٌ المَعْتى الأوّل أَنْسَبَء ويكون المعنى الثاني 
© الإجْمَاعٌ اصطلاحاً : 

عرّفه الرازيٌ في «المخصّول» بأنه: عبارةٌ عن اناق أَهْلٍ الحَلّ والعنلهن أنه 
محمد كك على أمْرٍ من الأمور. 

وعرّفه الآمِدِيُ بقوله: عبارةٌ عن انّفاقٍ جِمْلَةٍ أهْلٍ الحَلّ والعَقّْدٍ مِنْ أمةِ محمدٍ يكل 
في عضر من الأغصَارٍ عَلَى واقعةٍ منّ الوقائع . 

وعرّفه النْظامُ من المعتزلة بقوله: هُرَ كُلْ قولٍ كَامَتْ حُجمُهُ حتّى قول الوَاحِدٍ. 

وعرّفه سراجٌ الدين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: هو انّفَاقُ المُسْلِمِين 
المُجْتَهِدِينَ في أَخكام الشرْع علّى أَمْرٍ ما مِنَ اعتقادء أو قولٍء أو فعل. 

ويمكن أن يُعرّف بأنّهِ اتفال المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بغد وفاة محمّد كَل في 
عَضْرٍ علّى أَمر شرعي . 

فقولّنا: «انْفاق» جنْسٌ في التعريف يَعُمّْ كل اتفاق» وخرج عنه أُمْرَانِ: اختلافُ 
المجتهدين» وقول المجتهدٍ الواجِدٍء إذا انفرد في عَضْرء فإنه لا يكونُ إِجْمَاعاً؛ لأنَّ 
الاتفاق أَقَلُ ما يتحقّق بين اثنين» والمرادٌ به الاشتراك في الاعتقاد أو القوْلٍ أو الفغل أو 
ما في معناها كالسُكُوت عند مَنْ يرى أنَّ ذلك كاف في الإجماع» نما كال العيرة في 


فقنامة ركنا 


الإِجْمَاع بالاعتقاد كما يؤْحَدُ من كلامِهِمْ في مواضع. فالمرادٌ به الاشتراكٌ في الاعتقاد 
فقّطء أو في الاعتقادٍ مع القَوْلِء أو في الاعتقادٍ مَعَّ الفِْلِء وهذا مغنّى قؤْلٍ مَنْ قال: أو 
مانعة خلو تجوز الجمع» ومعنى الاشْيرَاكِ في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم المْجْمَعَ 
عليه وفي القول أن يتكلموا بما يَدُلُ عليه وفي الفعل أَنْ يأتوا بمتعلّقه» إذا كان من باب 
الفعل» وفي السّككوت أن يقولَ بَعْضْهُم حكماً في مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد 
العلم به» ومضي مدة التأمّل عَادَةَ سُكوتاً مجرداً عن أمارّةٍ سخط وتقية» وكل من الاتفاق 
القولي؛ والعمل يسمّى عزيمة» والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقوله «المجتهدين فيه» للاستغراق» فيقضي أنه لا يذ من الكل فخرج به أمران: 
اتفاق العوامٌ إذ لا عِبْرَةَ به على التّحقيق» واتّمَّاقَ بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَّرَائْع السَّالِمَة. 

وقولنا: «بعد وفاة محمد يل مُتَعَلُنّ باتفاق لا بالمجتهدين؛ لأن قبل وفاته 
اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصحء وإن كان معهم فالحبّة في قوله. 

وقولنا: «في عصر؛ أَيْ: في زمان قل» أو كثرء وهو نكرة» فالمُرَادٌُ: الاتفاق في 
أَيّ عصر كانء وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن 
الحقٌّ أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تُطْلَّىُ على كل المؤمنين من لَدُنٍ 
الْبَعْكَةِ إلى يَوْمِ القِيَامَ والمتبادر هو الإطلاق الأول» فيصح الاستغناء عنهء ولذا قال في 
«التلويح» ولا يخفى أن من تركهُ أي قَيْد في عصر إِنْمَا تركه لوضوحهء لكن التصريح به 
أَنْسَب بالتعريفات» أيْ: لاحتمال لفظ الأمِّء المعنى الثاني: وهو كل المؤمنين» 
وقولنا: على أمر شرعي فَيدْنَاهُ بالشَّرْعي؛ لأن الكلام في الإجماع الذي هو أحد الأدلة 
الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لَغويٌّء أو عقليٌ» أو دنيويٌ. 

© © © 
«المَبْحَتُ الأوّلُ فيمًا تَتوَقتُ عَلَيهِ الحجَية) 


إن إِنْبَاتَ حُجيّةٍ الِجَمَاع يرتكز على دعائم ثلاثةِ: إمكان في نفسهء وإمكان العلم 
بهء وإمكان نقله إلى من يحتج بهء ولَقَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 


1 مقدمة 


فأنكروهاء وقالوا: على وجه الإجمَالٍ يمتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبت يمتنع العلم به 
ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهدء فقد أسندوا كَلامَهُم إلى ثلاثِ جهات,ء فلا بد لهذا 
من ثلاث مقامات : 
© المَقَام الأول في بيان إِمْكَانٍ الإجمَاع : 

ذهب تجمهور الطلماء إلى أله :ممكم ا بَعْض النْظَامِيّة والرّوافض استحالته» 
وتحرير محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من 
تصور انّفاق المجتهدينَ في عصر على حُكم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم إِنْمَا تنتج 
استحالته في حكم العَادَةٍ ولا في جوزه في ضَرُورِيّاتِ الأحكام» وَإِنمَا النزاع في إمكانه 
عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالصّرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى 
النُظَام ووافقه الكَمَالُء وذكر السُبْكَيْ أَنّ هذا قول بعض أصحابهء وأما رأي النظَام نفسه 
مع بعض أصحابهء فهو: أنه يتصورء ولكن لا حجية فيه» كذا نقله القاضي» وأبو 
إسحاق الشيرازيٌ» وابنُ السمعانيٌ» وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه. 
© شُبَهُ الْمُخَالفينَ في إِمْكَانٍ الإجماع : 

في هذا الك الم يلجا من المفتفين ان أدلة لإثبات دعوى الجمهورء وهي 
إنْكان الإجماع» بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَارٌ بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدٌ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه؛ ورُبٌ سكوت أَفْصَحٌ من 
كلام . 

قالوا: أَولاً: لو أمكن انّفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتحمَّقُ إلا بعد تحققه» ونقل الحكم إليهم جميعاً 


باطل ؛ لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم. وثبت نقيضه » وهو عدم 
إمكانه . 


والجوابُ: قولكم: «انتشارهم في الأَقْطَارِ) يَمْتَمُ من نقل الحكم إليهم مَمْتُوعٌ فإنَّهُ. 
لا منع في المتواتر كالكتاب» فهو لشهرته لا يخفى على أحدء ولا في أوائل الإسلام؛ 
لأنَّ المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم» ولا بعد جدهم في الطلب 
والبحث» فإن المطلوب لا يخفى على الطالب الجاد وجدهم في طلب العلم لا ينكره 


مهدمةه ‏ 2 ك خا 


أحدء فمنهم من رَحَلَ من أَضْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة التُعمان بالشّام على بعد ما بين 
البلدين» ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلمء وأمْال هذا من طلاب 
العلم من المسلمين كثير» تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا 
العقبات» وساحوا في أَرْجَاءِ الدّنيا العربية من «الفرس»» و«العراق». و«الشام»» و«مصر» 
و«الأندلس» ليدرسوا على مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظَميِهم إلى العلوم بالري من 
مناهله» وبالجملة لم نجد أمة بذلت في هذا المِضمَّار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا: ثانياً: لو أمكن اتفاقهم. فإمًا أن يكون عن قاطعء أو ظنيّ إِذْ لا بد 
للوجماع من مستندء وليس وراءها مُسْتَئَدٌ يستند إليه» والتالي بشقيه باطلء أمّا الْقَاطِمُ 
فلأن العادة تحيل عدم الاطلاع عليه لِتَوَفْرِ الدُواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل؛ 
لكنه لم ينقل فلم يطلع عليه» فليس الإِجْمَاعٌ عن قطعيّ والظنئْ تحيل العادة الاتفاق عليه 
لاختلاف القرائح» وتباين الأَنْظَارٍ. ٠‏ 

والجواب بالمنع فيهماء أَمّا القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإِجْمَاع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتمال النسخ. بخلاف القّاطع» وأمّا الظنيٌ 
فلأنه قد يكون جلياً فتقبله القرائح؛ فتتفق عليه» واختلاف القرائح والأنْظَارٍ إِنْمَا يمنع 
الاتَقَاقُ في لظن الخفيٌ دون الجلى . 
ل المَقَامْ الثاني في بَيَانِ إِمْكَانِ اللم بالإجماع : 

زَعَمَْ منكرو الإجماع أله علن تقدين إمكانه فالعلم به مُحَالُ . 

وقالوا في بيانه: الطريق إلى العلم بإجماعهم إِمّا الأخبار بأن يخبر أهل الإجماع 
عن اتفاقهم» وإمّا الحس بأن نشاهد.منهم فعلاً» أو تركاً يدل على ذلك» وكون الطريق 
إليه واحداً منه باطل» فَإِنَّ سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أَهْلٍ الإجماعء أو 
مشاهدة فعل أو ترك. 

يدل عَلَيْهِ يتتوقف على معرفة أَعْيَانِهم واحداً واحداً» ومعرفة معتقذهم في هذه 
المِسَألَق ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الكّلائة متعذرٌ. 


آمَا الآوّل : فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حَقَاءِ واحد منهم بأنْ يكون أسيراً أو 
محبوساً في مطمورة» أو منقطعاً في جبل أو املا لا يعرف أَنّهُ من المجتهدين . 


حلصن مقدمة 


وَأَمَا الثاني : فلاحتمال أن بعضهم يكذب » فيفتي على خلافي اعتقاده خوفاً من 
سُلْطان ومجتهد ذي منتصب أتي بخلافه . 


وَأمَا القّالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخرء وتقرير هذه الشّبْهَةٍ هكذا 
العلمُ بِانّمَاقٍ المجتهدين يتوئف على معرفة أعيانهم» واعتقادهم واجتماعِهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذَلِكَء فهو محال عادةً» فالعلم باتفاقهم محال عادة الصّغرى 
ضرورية والكبرى وَدَلِيلُهَا ما تقدّم. 
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«الْمَنْحَثُ الثاني في إِنْبَاتِ أن الإِجمَاء حُجةً» 


الإجماع خحجة قطعاً عند الجميغ من أل لقي ويفيد 557 ولا عبرة 
بمن خالف في حجيّتِهِ كالئُظام والشّيعة» وبعض الخوارج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع 
والأهواء قد حَدَّئُوا بعد الاتفاق يشككون في الضّرُوريات الدينيّة كالسوفسطائيين في 
الضُروريات العقليّة» وقد احتج أهل الح بمسالك من الكتاب والسّئّةِ والمعقول. 
© المَسْلَكُ الأول الْكِتَابُ: 

استدل الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على حجيّة الإجماع في «رسالته» بقوله ‏ تعالى 

-: لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تََ بهن لَه الى وَيتبع غير سبل المُؤْنِين كول ما 

نولى وَنْضلِهِ بهم وَسَاءَثِ مَصِيرأ» [الحاء: 0 السبكي : أن 


0 و أ ع 


وقد ا ا مكوعة الآية أشهرهم وأقواها دلالة ووجه الدٌلالّة فيها 
كما يؤخذ من العضد أن الله سبحانه وتعالى ‏ جمع بين مُشَافَةٍ الرسول» واتّباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فيلزم أن يكون اتْبَاعَ غير سبيل المؤمنين حراماً إِذْ لا يضم 
مباح إلى حرام في الوعيد كالزناء وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا 
مخرج عنهماء وَالإِجْمَاعٌ سَبِيلُهمء فيجب اتباعه. قَالَ السّعْدُ: قول: «إذ لا مَحْرَجّ 
عنهما' إشارة إلى أن حُرْمَةَ انَبَاع غير سبيلهم» وَإِنْ كانت أعمّ من وجوب اتباع سبيلهم 
بحسب المفهومء لكن لا مخرج بحسب الوجود من الْبَاع غير سبيلهم واتباع سبيلهم؛ 
لأن ترك انباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم؛ ‏ إِذْ معنى السبيل هاهنا ما يختاره الإِنْسَانٌ لنفسه 
من قولٍ أو فِعْلٍ) وقد اعثْرض على هذا الدليل بوجوو كثيرة» والتعزلرااعنها اماما 


مقدمة يتخرا 


نذكرهء وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ سبيل المؤمنين في خصوص 
المُدْعِيء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النّخْصِيصِء لجواز أن يراد سبيلهم 
في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته» أ في الاقتداء به فيما به صاروا مؤمنين » اوهو 
الإيمان» وإن قام الاحتمال كان غايتها الظهُو رء والئَّمَسَك بالظاهر ٠‏ إِنْمَا يثبت 

بالإجماع . ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظنّ نحو قوله تعالى: 0 
تَقْفٌ ما ليس لَك به عِلمْ» [الأسيراءة : 7] فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت ت حبجيته إلا 
به فَيَصِيرُ دوراً؛ وَأَجَابَ شَارِحُ النّحْرِيرٍ على طَرِيقَةٍ َةٍ أكر حتفي بما حاصله أَنا لا نُسَلْم 
أن الآية ليست قطعيّة. » بل هي قطعية» واحتمال النخْصِيص غَيْرُ قَادِح, قَإِنْ حكم العام 
ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعا فيتم النمَسْكَ بها من غير احتياج إِلَى الإجْمَاع فلا دَْرَ 
وََاَعَهُ شَارِحُ المُسَلْم يأن معنى كون العام قطعياً فيما يتناوله» وله أنه لا يحتمل خلافه 
احتمالاً ناشئاً عن دليل» ؛ وَإِنْ كَانَ فيه مطلق احتمال فهو قَطعي بالمعنى الأعمء 
وَالإِجْمَاعٌ قطعي بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقاء فهر قطعي بالمعنى الأخص» فالعام 
وَِنْ كلا بقطعييه لا يَصْلْحُ أَصْلاء ومثبتاً للإجماع إِذِ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى 
حالاً منه. وأجيب ثانياً: : سلَْا أن الآية ليست قطعيّة بلٍ غاتُهَا الظهورء لكنًا لا نسلم أَنّ 
النّمسك بالظاهر, إِنمَا يبْتُ بالإجمّاع . بل لأن الْعَدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير 


معقول. 
© الْمَسْلَكُ الثاني السِبُّ: 

احتجُوا منها بأحاديث كثيرة: 

منها: ما أخرجه أَبُو دَاود عن أبي مالك الأشعريٌ رضي الله عنه - عن النبِي عَلل 
أنه قال: إن الله أجَارَكُم مِنْ نَلاث خلال ألا يذخو َليكُمْ تم كنؤيُوا وألا طهر أفل 
البَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ الحَق وَألا تَجَْمِعُوا عَلَى ضَلالَةه. 

وملها: ما رواه أَحْمَدُ وَالطَبرَانِيْ عن ابن هَانِىء الخَْلانِيْ ء عَمّن أخبره عن أبي 
بصرة الغفاريٌ قال: : قال رسول الله عَكةِ : «سََلْتُ رَبِي ربعا َأعطَانِي لاثا وَمَعنِي وَاجِدَةٌ 
سألتُ رَبِي آلا تجتمع أي عَلَى ضَلالقٍء فَأَعْطَانِيها . . .» الحديث» قال في «التَّفْرِيرِ؛ قال 
شيخنا الحافظ : : رجاله رِجَالَ الصّحيح أيضاً أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة الأنعام . 

ومئها: قوله عَكِلةِ : : دن الله لا يَجْمَعْ أئتِيء أَوْ قال: ةقان على قلالة ويه 
اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةَ وَمَنْ شل شَلّ إلى النّارٍ؛ رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي اللَّهُ عنه - 

عن النبِيّ كل وقال: : غريب من هذا الوجه. 


14" مقدمة 


ومنها: ما رواه ابن مَاججَه بلفظ: (إِنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بالسَّوّاد الأغظم». 


ومنها: قوله ككلِ: «مَنْ فَارَقَ الجَماعَةَ شبراً فَقَدْْخَلَّعَ رَبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنْقِهِ؛ 
أَخْرّجَهُ الحاكم في «مستدركه؛» من حديث أبي در إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا 
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ووجه الاستدلال بها أنهاء وإن رُوِيّت آحاداً لكن الْقَدْرَ المشترك بينهاء وهو 
عِضْمَةٌ هذه الأمّة عن الخطأ والضلالة قد تواتر وحصل العلم به لما صَدِّحُوا به من أَنَّ 
كَثْرَةَ الآحاد المتفق في معنى» ولو التزاماً ما توجب العلم بالقدر المُشْتَرِكٍ بينهاء وهذا 
العلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إِلَى الوجدان» وهو 
المسمّى في الإصلاح بالتواتر المعنوي كَشَّجَاعَةٍ عَلِينْ وجود حَاتّم» وقد اعترض على 
هذا الدّلِيل من وجهين: 


الأول : أنا ادك ان هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإِنّهُ ليل 
بمستحيل في العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعة معيّنَة بعبارات مختلِفَةِ . 


والجواب: انَّ ما ذكر تشكيك في الضّرُورِيُ فَإِنّ كل واحد من هذه الأخبار 
بانفراده» وإن جاز تَطَرْق الكذب إليه» إلا أَنّ كلّ عاقل يجدٌ من نفسه بعد الاطلاع على 
جملة هذه الأخبار أَنَّ كَضْدَ رسول الله يك منها تَعْظِيم هذه الأمّةِ» وعصمتها عن الحَطّأ 
كما علم بالصضرورة سخاءً حاتم» وشجاعةٌ عَليّء وإقدام عشرين» أو أكثر من العدول 
الأخيّار من أصحاب رسول الله يكِ عَلَى الكذب في واقعة من الوقائع» مما لا يُكَادُ 
يكَوَهُمُ خصوصاًء وقد تلّقت الأمّةُ هذه الأخبار بالقَبُولِء واحتجت بها في عصر الصحابة 
والتابعين على أَنهُ لو تَمّ ما قلتم لاقْتَضَى إِنْكَار النوَاثُر المَعْتويٌ رَأساً إِذْ مثله يرد على كل 
مَنْ اذّعَى تواتر معناه. 

الوجه الثاني على تقدير تَسْلِيم تواتر هذه الأخبار فتواتر المَعْتَى المُرَادِء وهو الْقَدْرُ 
المشترك غير مسلم؛ لأنه إِمّا أَنْ يَكُونَ هو أن الإجماع حُبَةٌ أو معنى آخرء فعلى الأوّلٍ 
يلزمكم ادْعَاءُ أَنّ حجيّة الإجماع متواترة» وإنَّ مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باطل» وإلا. 
لما وقع فيها خلاف» وعلى النَّانِي فَإِنْ أردتم به تعظيم الأمّةٍ مطلّقاً فلا يفيد الغرض» 


مقدمة الخلا 


وإن أردتم به التَعْظِيمَ المنافي لإِقُدَامِهِم على الخطأ في شَيْءِ ما؛ يعني عِضْمَةٌ الأمّةِ رجع 
إلى الأمة وقد أبطلتناه. 


وجوابه : إِمّا باختيار الشّقٌّ الأَوّلٍء ونقول : إنه مُتَوَايَرٌ قطعاً لا ريب فيه » وقولكم: 
نوات لكان كدر تر قلنا هو كَغَرْوَةِ بدر كيف؟ وقد تواتر من لَدُن رسول الله ين 
إلى الآن تخطتةٌ المُخَالِفٍ للإجماع» وهل هذا إلا تواتر لحجيّته. والتواتر لا يوجب أَنْ 
يَكُونَ الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوامٌ لا يَعْلَمُونَ غزوة بدر أصلاًء بل المتواتة 
إِنْمَا يكون متواتراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة. وذلك بِمُطَالَعَةٍ الوقائع» 
والمُخَالُِونَ لم يطالعوه. وما باختيار الشَّقٌّ النّاني» وهو أَنَّ المَرَادَ ِالْقَدْر ر المشترك 
عِضْمَُ الأمو. عن : (يرجع إلى المعنى الأول» غير صحيح. ٠‏ بل هو معنى آخر يلزم 


© المَسْلّكُ الثَالِتُ ‏ المَعْقُولُ: 
* ولنا فيه دليلان: 


الأوّل : : أنهُم اُوا في كل عصر على القطع بح المُّخَلِفٍ للإجماع من حيث 
هو إجماعء وعدُوا تَمْرِيقَ عَصًا الجماعة من المسلمين أمراً عظيماًء وَإِثْماً كبيرء والعادةٌ 
تحيل اجتماع هذا المبلغ من الْأَخَيّارٍ المحقَّقِينَ من الصّحابة» والتابعين على قطع في 
حكم شرعي) لا سيّما القطعٌ بكون المخالفةٍ أمراً عظيماًء إلا عن نص قاطع على خطأ 
المخالف. بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال» د بِالنْجْرِبَة» والتّكرّارٍ من 
أحوالهم. وفتاويهم علماً ضرورياً أنْهِم ما كانوا يقطعون بشيء» إلا ما كان كالشّمس 
على نصف النّهَارٍ ولا أَدَلّ على تَحَمُظِهِم ودتهِم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه 
لم يجمع في عَضْرٍ الرْسُولِء ولم يأمرهم به ومن رضاهم بالرّجٌ في السُجُونِء 
واستعذابهم الجلد. والعذاب دُونَ أن يفوهوا بما يُوهِم خلاف الشّريعة» فبعيد على 
هؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا بحكمء إلا عن نص قاطعء » وَإِذّا قطعنا بتخطتة المُحَالِفٍ 
للإجماع قطعنا بحمَيتهء وتصويبه ونظم الدَلِيلٍ» هكذا: "لوال يكن ابام نج حُبَةَ قطعِيّة 
لما أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للوجماعء لكن الثّائي باطل» فإنّ 00 
على ذلك أَمْرٌ متوارث فيما بينهم الشّكَ فيه كالشّكُ في الصُروريَاتِء وإذا بطل التالي 


١8‏ مقدمة 


بطل المقدّم» وثبت نقيضه» وهو كون الإجماع ححّجة» وهو المطلوب» ودليل الّزوم 
حكم العَادَةٍ المتقدّم» وقد اعْتّرض على هذا الدليل من وجوه: 

الأول: أَنَّ فيه مصادرة على المطنُوبٍ؛ لأنكم إِمًا أَنْ تستندوا في إثبات الحجيّة 
ِلَى إِجْمَاعِهِمْ على القطع بتخطئة المخالفة» ققد ألبك” تخ الإجماع الحم أو إلى نص 
قاطع في ذلك دَلّ عليه إجماعهم عادة» فقد أَنَْث نَم الإجمّاع بنصّ دَلَّ عليه إجماعهم ؛ ولا 
يخفى ما في ذلك من المصادرة على المطلوب» وخلاصة الجواب عنه: أَنّا نستدل على 

حجيَّة الإجماع بوجود نص قاطعٌ دَنَّنَا عليه وجود صورة من الإجماع. وثبوت هذه 
الصورة من الإجماعء لا يتوقف على كون الإجماع حجّة» فالمتوقّف غير المتوقّفٍ 


_- 


الوجه الثاني : قولكم: العادةٌ قاضيةٌ بأن مثل هذا الانّفاقٍ لا يكون إلا عَنْ نص 
قاطع معارض بأنّه لو كان عن نص قاطع لتّواتر لتور الدُواعي على نقله؛ والتالي باطل» 
إذ لو تواتر لنقل ولم ينقل . 


والجواب عنه: أَنّا نمنع الملازم؛ لأن تواتر الملزوم؛ وهو الإِجْمَاعُ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النّصٌ القاطع الدال على ذلك . 


الوجه الدّالث: قولكم: العادة قَاضِيَة بأن مثل هذا الاثّمَاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع منقوض أيْضاً بإجماع المُلاسِمَةٍ على قِدَم العالم» واليهود على أن لا نبي بعد 
مُوسَى » والنٌصّارى على أَنَّ عِيسَى قد قتل» قَإِنَ الدَلِيلَ يجري في هذه الصُّوّرِ مع تخلّفٍ 
حكمه عنها؛ لأنّ العادة لا تحكم باستنادها إلى قَاظِع . 


والجواب : أَنّا لا نسلّمُ جريائهُ فيهاء فَإِنّا قد ذكرنا في الدليل أن العادة تحيل 
اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشّريفة» 
وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في إجماع من ذكرء وأيضاً إجماع 
القلابيفة ناشىء عن نظر عَقْلِيّ يزاحمةُ الوهم واشتباه الصّحيح بِالمَاسِدٍ فيه كثيرء ومثله 
لا نَقْضِي العَادَةُ باستئادِه إلى القاطع بخلاف الإجماع في الشَّرعيّاتء فإِنّ الفرق بين 
ُطْمِيْهَا وظَئْيْهَا بَيْنّه لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمييز فضلاً عن المحققين 
المجتهدين: وأَما إجماع اليهود والنُصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشىء عن اتْبَاعِهِم 


مقدمة أحرون 


لآحاد الأوائل: َالَّذِينَ يَكْتُبونَ الْكَتَابَ دِيم ؛ م م يَقُولُونَ هَذَا من عِنْدَ اللّه4 [البقرة: 
4 فلا توجه العادة استناده إلى القاطع. ونا الشحاية وَالتَّابِعُونَ» فإِنّهُمْ مُحَمَّقُونَ غير 


الدَلِيل الثاني : : من أولَّة المعقول ]1 نَهُمْ أجمعو اعلى أَنَّ الإِجْمَاعَ يقدمْ على القاطع 
من الكتاب والسّنّةِ ؛ وذلك بناءً على أن النُصْوصٌ الْمَطْعِيَةَ تحتمل النْسْخّ في الجملة 
بخلاف الإجماع فَإِنْهُ لا يحتمله أَلَبََة. 


وأجمعوا أيضاً على أَنَّ غير القاطع لا يقدّمٌ على القاطع. بل القاطع هو المُقَدُمُ 
فلو لم يكن الإجماع حجّةٌ قطعيّةٌ الما اعممرا على تقديمة هائ القاطع: ٠‏ لكن التالي 
باطلٌ» فبطل المُقَدُمُ وثبت نقيضهء وهو أَنَّهُ حجة قَطِْيّةٌ وهو المطلوب» وقد اعترض 
عليه وعلى الدليل السابق أن مقتضاهما أن الإِجْمّاع إِنْمَا يكون حسَةٌ قطعيّةٌ إذا بلغ 
المجمعون عدد التواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد الثّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه 
ولا يقدّم على القاطع إجماعاً. 


والجواب : آنا لانتل أن متعض اهما 2 4 إذ كل منهما ناهض في إِجْمَاعَ 
المسلمين من غير تقييد» ولا اشرط» وتخطتئة المخالف» وتقديمه على القاطع مطلقان 
لم يتعرّض فيهما لاشتراط عدد الثّواتر. 
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مَطْلَبٌ في َأوِيلٍ قَوْلٍ الإمام أ خْمَدَ مَنِ ادْعَى الإجماع فَهُوَ 
ا ا ل 0 
دعواهم فتشبّثوا بهاء وظنُوا أنهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء: وهذه 
العبارة هي قوله: : «مَنِ ادُعى الإجمّاع فهو كاذب ولإِبْطالِ تمسّكهم بها نقول: إن 
الإمام أحمد أطلقّ القَوْلَ بصحةٍ الإجْمَاعَ في مواضع كثيرة» متهانها رو البتهقرن عله انة ْ 
قال: أجمع الئاس على أن هذه الآية في الصَّلاةٍ يعني: : «إِذَا قُرىء الْقْرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
0 [الأعراف: ٠5‏ "] فلو لَمْ يَرَ ثبوت -- وثبوت العلم به ما أطلَّقَ القول 
ذ فمن المُحَنَّمٍ أن 5 تُئول عبارته تَأُوِيلاً بَ يَنَفِقٌ وقوله هذاء وقد ذكروا له عِدَةّ 

اه 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 


-. 


فض مقدمة 


منها: ما قاله شارحٌ «المُخْتَصر؛» وتبعه صاحبا «التَُخْرِير» و«المِسَلّم؛: إِنّهُ محمول 
على استبعاد انفراد ناقله به» فَمَعْنَاهُ: من ادْعَى الإجماع حيث لم يطَلِع عليه سواه فهو 
كاذب إِذْ لو كان صادقاً لاطْلَمَ عليه غيره. 
ومنها: ما نقله صاحب «التقرير» عن أصحاب الإمام أحمد: أَنّهُ قاله على جهة 
الوَرّع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه؛ فمعناه: من ادّْعَى الإجماع جازماً به» مع 
احتمال وُجُودٍ خلاف لم يبلغه فهو كاذب» ويَشْهَدُ لهذا لفظه فى رواية ابنه عبد الله وهو 
«من ادّعَى الإجماع فقد كذب» لَعَلْ الئّاس قد اختلفوا»» ولكن يقول: لنعلم النّاس 
اختلفوا إِذَا لم يبلغه. 
ومنها: ما نقله فى «التّقْرير» أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إِنْكَاراً على فقهاء المُعْتَرْلَةٍ 
الَذِينَ يدّعُونَ إِجْمَاعَ النّاس على ما يقولون» وكانوا من أَقّلْ النّاسِ معرفةٌ بأقوال الصّحابَةٍ 
والتّابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْيِجَاحٌ بإِجَمَاع بعد التّابِعِينَث أو بعد القرون 
العلائق» فمعناه: من اذّعَى الإجماع من هؤلاء المعتزلة على اند الِْي انفرد به» فهو كاذب . 
ومنها: أنه محمول على حدوثه الآن» فمعناه: من اذَّعَى حدوث الجماع الآن» فهو 
كاذب لعدم إمكانه أو إمكان الاطّلاع عَلَيْهه وبهذا بطل تأييد دعواهم بها ولم يبق لهم 
مُتَمَسّكُ . والله أعلم. 
© © © 


نفقة الزوجة 


وجُوبُ نَفَقَةٍ الزَّوْجَةٍ على الجملة» مِمّا لا خلافَ فيه بين المُسْلِمِينَ؛ وقد حكى 
الإجماع عليه غَيْرٌ وَاحِدِ. 

وإنما قلنا: على الجملة؛ لأن في بعض الصور خلافاً» كالنَاشِرَةَء والصغيرة» 
وزوجة المعسر. 

ومثل الزوجة المعتدة الرجعية» لم أر خلافاً في وُجُوبٍ نفقتهماء أما المعتدة 
البَائِن ‏ حائلاً أو حَامِلاً ‏ ففيها خلافٌ . 


هذاء ولما كان الإِجْمَاءٌ على وُجُوب نفقة الزوجة لا بد لَهُ مِنْ مستند تعرض 
الفقهاء في كتبهم لذكر ما يصلح أن يَكُونَ مستنداً له من مَنْقُولِ ومعقول. 

١‏ - أما المَنْقُولٌُ: فمنه آيات وأحاديث . فمن الآيات: 

أولاً: قوله ‏ عَرْ وَجَلّ -: لوَعَاشِرُوهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ» . 

ووجه دلالته على وجوب نفقة الزوجة: أن الضمير عائد إلى النساء المرّوجات» 
والمأمور بالمعاشرة هم الأزواج» و«المَعْرُوفٍ»ه: هو الأمْرُء الذي اعتاده النّاسُء فالمعنى 
- والله أعلم -: «وَعَاشِرُوا ‏ أيّها الأرْوَاجُ ‏ نِسَاءَكُمْ بالآمْر المَعْرُوفٍ بَيْن الئّاس» وهو 
النفقة » ولين الجانب» ونحو ذلك؟. 

فعلى هذا يقال: الإنْمَاقُ على الزوجات معروف» والمعروف مأمور به»ء في ضمن 
الآمر بِالْمُعَاشْرَةٍ بالمعروف» والمأمور به واجب. 

ثانياً: قوله تعالى : لوَلَهْنْ مِثْلُ الْذِي عَلَبِهِن بالْمَغْرُوفٍ» [البقرة: 774]. 

وَجْهُ الدلالة: أن الآية مَسُوقَةُ لبيان بَعْض التشريع الخَاصٌ بالزوجات» وجاء في 
سِّاقِهًا هذه القَاعِدَةٌ الجليلة» وليس المُرَادُ بِالمُمَائَلَةِ فيهاء المُمَائَلَةَ فى أغيّانٍ الحقوق» 
وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحُقُوقَ بينهما متبادلة» فما من عَمَل يجب على المرأة 
للرجل إلا وعلى الرجل عَمَل يقابله لهاء إن لم يكن مِثْلَهُ في شَخْصء فهو مثله في 


2 


وقد أحال في معرفة مَالَهُنٌ» وما عَلَيْهِنٌ على المَعْرُوفٍِ بين الناس في 
معاشراتهم» ومن المَعْروفٍ لهن الإنْقَاقُء فهو واجب لهن. 

ثالثاً: قوله تعالى: لوَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقَهُنَ وَكَسْوَْهْنَ بالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: 
رففة؟ 


هذه الجملة الشريفة من آية وَالْوَاِدَاتُ» ذكرت فى كتب الشَّافِعِيُةء والحنفية» 


والمالكية دَلِيلاً على وجُوب نفقة الرَّوْجَةٍ وقبل بيان دلالتهاء يَحْسْنُ أن أذكر تَمهيداً 
لذلك» فأقول: 


إن المَوْلُودَ لَهُ هو الوَالِدُّء وإنما عبر عنه بالمَوُلُودٍ لهء دون الوالد» والآأب؛ 


3 مقدمة 


وللتنبيه على عِلّةِ وجوب النفقة» كأنه يقول: إن هؤلاء الوَالِدَاتِء إنما حملن؛ وَوَلَدْنَ 
لك أيها الرجل» فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام» واللباس» والضمير في 
«رِزْقُهُنٌ؛ و«كِسْوَتهُنَ؛ عائد إلى الوالدات في صدر الآية» وقد اختلف المفسرون في 
المُرَادٍ يالوالدات . 

فقيل: المطلقات. 

وقيل : الزوجات. 

وقيل : ما يعمهما. 

وأما من قال: إن المُرَادَ بالوَالِدَاتِ المُطَلْقَاتَء فقد استند إلى أوجه ثلاثة 

الأول: ان الله تَعَالَى ‏ ذكر هذه الآية عَقِبَ آيَاتٍِ الطلاق» فكانت من تمامها. 

ويرد عليه: ان هذا النعْقِيبَ إنما يقتضي تَعَلّقَ الحكم المَّذْكُورٍ هنا بالمطلقات؛ لا 
تخصيصه بهن» إذ يكفي في المُتاسَبةٍ؛ أن تكون الآية السَّابِقَةِ في الطّلاق» وتكون هذه 
الآبة في حم يَتعَْقْ بالمطلقات مَضْمُوماً إليهن الرّوْجَاتُء على أنه يكفي في المناسبة 
أن تكو هذه الآية وَارِدَة في أخكام شرعية هامة. كَطْلّب الإرْضَاعء وَالتمَقَ3َ ٠‏ وَعَدَمٍ 
المضازرّة» والآيات السَابقة وَارِدَةٌ في أخكام كذلك» إلا أنها تختص بالطلاق 
وَالمُطُلّقات» ولتيهن أن هون التعيت فه واحدا. 


الثاني : أن إِيِجَابَ الرّرْقء والكسوة لِلرَّوْجَاتِء إنما هو بالزوجية لا بالرّضاعء 
فتخصيصه في الآية بِالمرْضعَاتِ» كجا هر كابر الحباي يقتضي أنهن مُطْلْمَاتٌ لا 


ويرد عليه: إِنا لا نُسَلْمُ تَخْصِيصَهُ بالمرضعات, والسّيّاق لا يوجب ذلكء» فإن 
الضمير في قوله: «رزْقهُنَ وَكِسْوَّتْهُن؛ يَزْجع إلى الوالدات المأمورات بإِرْضَاع أولادهن. 
وأمرهن بالإزضاع لا يقتتضي حصوله؛ فعلى المولود له رِرْقهُنٌ وكسوتهن» سواء 
أأرضعن» أم لاء وإنما يخص المُّرْضعات لو قال: «فَعَلَى المَوْلُودٍ له» قَالمَاءُ قد تفيد 
الترتيب على الرّضاعء أو قال: «وَعَلَى المُرْضِع لَهُ» فالوصف قد يشعر بالتعليل» أ 
قال: «وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ أَجُورُمُنَ» فلفظ الأجور يقتضي المُقَابَلَةَ بالرضاعء 0 
الآية شيء من ذلك . 


مقدمة ميض 


على أنه لو سُلّم نَخْصِيص الإيجَابٍ بالمرضعات في الآية» فالحكمة فيه انَّ 
الزوجة؛ قد تشتغل بالرضاع عن بَعْضٍ حُقُوقٍ الرّوْجء فيتوهم سقُوط نفقتهاء كالئَاشِرَة 
فرفع ذلك التوهم بِالنَّنْصِيصٍ على وُجُوب النفقة في هذه الحالة؛ لأن الاشْتِغَالَ 
الرَضَاع » إنما هو اشْيَِالُ بمصلحة الزوج» كما لو سَائْرَتْ بإذنه لِحَاجَةَّ وهذه الحكمة 
كَافِيَة في التنصيص على حالة الرضاعء وإن لم تعم كل الوالدات» وأيضاً ا الوْضاع 
تَابِعَةٌ للاتفاق عليها بين الآباء وَالمَرْضِعَاتِء فكيف يعبر عنها: بقوله سبحانه: لِرِرْقُهُنُ 
وكُسْوَئهُنٌ نَّ بِالْمَعْرُوفٍِ إلا أن يقال: إنة من التعبير عن الأَجْرَة بمضرفهاء وفيه ما فيه. 

الغالث: أن المُطَلَْقَةَ قد تهمل العِنَايّةَ بِالوَلّدِء وتدع إِرْضَاعَهُ إِما نِكَايَةَ بالمطلّق» 
وإما رغبة في التزوج بآخر. حيث يحول الولد دون ذلك غَالِباً» ولذا جاء النَّهَىْ عن 
المُضَادُةٍ عقب ذلك في الآية الكريمة» فالأمْرُ بالإزضاعء إنما يناسبها دون الرُوْجَةٍ التي 
تقوم برعاية طفلهاء وإِرْضاعه من غير حَاجَةٍ إلى حث عليه. 

ويرد عليه: أن إِهْمَالَ المطلقة العناية بولدها لا يستدعي تَخْصِيصٌ الأمْر بها؛ إذ 
يكفي أمرها في ضِمْنٍ أَثْرٍ الوالدات عُمُوماً» على أن الزوجة» قد تهمل الوَّلَدَ تكبراً» أو 
تَهْمِلُ إكمال مدة الرّضَاع عند رغبة الزوج في ذلك». تَكَاسُلاً أو تدع ذلك؛ مُضَارَةٌ 
لزوجهاء الممسك لهاء لنفورها منه» وميلها إلى إِعُضَابِهِ ليطلقهاء فالحَاجَةٌ داعية إلى 
أفرها ايفن 0 


على أنه قد يكون الأَمْرُ في الآية للآباء بألا يعارضوا الوالدات عند رغبتهن في 
الإزضاع والمُعَارَضَةٌ قد تحدث من الأ واج والمطلقين لبعض الأغراض» فالجميع 
مو و3 بتمكين الوَالِدَاتِ زَوْجَاتِ وَمُطَلْقَاتِ من إرضاع أولادهن . 

وبهذا ظهر: أن الأؤجُة الثلاثة التي استمسك بها ليس بها استمساك . 


أما من قال: إن المُرَادَ بِالوَالِدَاتِ الزْوْجَاتُء فوجهته أن إيجاب الرَّرْقٍء 0 
إنما يناسب الروْجَةَ لا المطلقة؛ لأن المُطَلَقَةَ إذا أرضعت» فإنما تستحق الأَجْرَةٌ لا 
مجموع الرّزْقٍ والكسوة. 

ويرد عليه : : إنا لا ُسَلُمُ أن إِيِجَابَ الرزق» والكسوّة لا يناسب المطلقة» الهم إلا 
إذا انقضت عِذّنّهَاء فحيتئذ لا رِرْقٌء ولا كسوة لها اتفاقاً. 


فأما المطلقة التي في العِدَّةٍء فإن كانت رَجْعِيّة فهي كالرّوْجَةء وإن كانت بائناً 
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فيها خلافٌ فقوله: «إِنَّ المطلقة إذا ما أرضعت» إنما تستحق الأَجْرَةٌ لا الرّزْق» 
ا ا ولا يَضْرُ وإن أراد به التي في العِدَةٍ 
م ثم إنه مبني على فُهْحِهٍ : أن وجوب الرّرْقء والكسوة في الآية» مُعلق على 

وفيه نظرء كما مَرٌ. 

وأما من قال: إن المُرَادَ ما يعم الزّوْجَة والمطلقة» فوجهته أن اللفظ عام» ولم 
يقم دَلِيلٌ على تخصيصه بأحدهماء فَوَّجَبَ تركه على عمومه. 

ولا إحَالٌ من أَمْعنَ النظر فيما مَضَى من المُاقعةٍ إلا مختاراً لهذا القول: مرجحاً 
على سابقيه . 


إذا تمهّد هذاء قْوَجْهُ دلالتها على وُجُوبٍ نمق الزوجات ومن في حكمها من 
المُطَلْقَاتِ : أنها إِحْبَارٌ من الله عَرْ وَجَلّ بأنّهُ يجب على المَولُودٍ له من زَؤْجٍ» ومطلق 
رزق الوالدات» وكسوتهن بالمعروف» فهي تدل على بَعْض المدعى» وهو ووب نفقة 
الوالدات» وهذا هو المَفْصْودٌ من الاستدلال بها. 


* وهاهنا إِشْكَالآتٌ : 


الأول: إن الوَالِدَاتِ يشملن أزواج المعسرين, والنُوَاشِزِء والبّوّائن المعتدات؛ 
وفي رُجُوبٍ النفقة لهن خلاف بين العلماء» ويشملن أيضا البَوَائنَ اللاتي لا عِدَّةَ لهن» 
واللاتي انْقَضَْتْ عدتهن, ولا تَفَقَهَ ِالاثَمَاقِ فكت كان هذا مَعَّ دَلالةٍ الآية ظاهراً على 
وُجُوبٍ نَمَقَةٍ الوالدات عُمُوماً؟ 


ويجاب: بأن العُْمُومَ مخصوص بالأدلة الدالة على إِخْرَاجٍ من لا نفقة لهن» وهذا 
لا يَفْدَّحُ في دلالة الآية؛ لأن العام المخصوص حجة فيما بقي.. 

الثاني : إن في الآية تَرْتِيبَ ب شكم» وهواوجوب الرّرْقٍ والكسوة - على مشتق - 
وهو المَوْلُودُ له وذلك دَلِيلٌ على عِلْيّةِ المشتق منه وهو الولادَةٌ - وإذا كانت الولادَةٌ 


علة لِوّجُوبٍ الإنْمَاقٍ على الوالدات» لم تجب الئْمَقَةُ لغير الوالدات» من زرَوْجَاتٍ 
ومطلقات» لأنضاء هله الوومت: 


ويُجَابُ: بأن المَقْصودَ الأصلي من شَرْعَ الزْوَاحء المنَاسُل وما عقد الزوجية» 
والاحتباس» والتمكينء» إلا وسائل لهذا المقصود» فَالعِلَّةُ الحقيقية لِوجُوب نَمْقَةٍ 
الزوجات» إنها هي الولاكة» وَهَذَا لا يمنع وبجوبها لِلْوَسَائِلٍ ؛ تنزيلا لسبب السّبّبِ منزلة 
السبب » واضماء العلة إنما يُوجِبُ انتفاء المَعْلُولٍء لو لَمْ يَقّمْ غَيْرْهَا مقامهاء وهاهنا قا 
عقد الرّوْجِيّة» أو الاحتباس» أو التمكين مقام الولادة للأدلة الدالة على ذلك. 


مقدمة درفنا 


ومن هنا يعلم أن وَضْف «المولود له» ووصف «الوالدات» بالنظر للرَّرْقٍ والكسوة» 
لا مفهوم لهما. 

الثالث: أن الرزق» والكسوة» معلّقات على الرَّضَاعء كما يدل عليه السياق» فهما 
إذن جَرَّاءُ الإرضاع. لا الزوجية. 1 

ويجاب: بأنا لا نسلم دلالة السَّيّاقٍِ على هذا التَّعْلِيقَ. 

وما رواه مسلم وغيره من حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه ‏ في خطبة النبي بَكِهِ في 
ا وفيها: 

انا الله في النّسَاء فَإِنَكُمْ أَحَذْئمُومُنَ هً ماق اللو وَاسْتَحْلَلكُمْ فرُوجَهُنْ بِكلِمَةٍ 

لله ولك ليون أ يون فرك أعدا تخرخرة. قَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَء فَاضْرِبُوهُنٌ ضَرْباً 
غَيْرَ مُبَرُح» وَلَهْنْ عَلَيِكُمْ رِرْقْهُنٌ» وَكِسْوَّتُهٌُ بِالْمَْرُوفٍ». 

وجه الدلالة: أن قوله ككلل: : 'وَلَهْنْ عَلَيْكُمْ رِرْقهُن» صَرِيحٌ في وجوب إطعام النْسَاء 
وَكِسْوَتْهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ وقوله قبل ذلك : «وَلَكُمْ عَلَْهِنَّ» يدل على وجوب الإِسْكَانِء وما 
النفقة إلا هذه الأمورء وتوابعها. 

وما رَوَاهُ البخاري ومسلم وغيرهما من حَدِيثِ عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ جنداً 
بنت عتبة قالت : يا رسول الله» إن أبَا سْفْيَانَ رَجُلَ شَحِيحٌ» وَلَيِسَ يُعْطِيني ما يَكْفِينِي 
وَوَلّيِي إلا ما أَحَذْتُ مِنْهُ وَهْوّ لا يَعْلَمُء ٠‏ فقال: خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ». 

وجه الدلالة : أن النبي طَللٍ أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ من مال أبي سُفْيَانَ 
بِدُونٍ إذنه ما يكفيهاء ٠‏ وولدها بالمعروف». وإباحة ذلك تَدُل على أن ما يكفيها من الطّعَام 


والكسوة. حق واجبٌ عَلَيْه أمَا السّكُنَى» فلا دلالة فيه ه عَلَيْمَاء فهو دال على بعض 
المدعى . 


2م المَعْقُولَ: 
فهو: النفقة تجب جَرَاءَ الاحتباس. ومن كان مَحْبُوساً بِحَقْ شخص» كانت تَفَقَنهُ 
0 خرف لحاجة نفسه. أصله القاييي: والولِي٠‏ لمر في الصَّدَقَاتِ 
الكت 7 
*# وحاصله: قياس الزْوْجَةٍ على القَاضِيء ومن ذكر معه بجامع الاختبّاس لحق 
الغير؛ إذ لا معنى للاحتبَاسٍ إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه. 
هذاء وقد ذكر المرغيناني الحنفي في «الهداية» الدّليل المَارٌء لكنه قال فيه: «وَكُلُ 
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مَنْ كَانَ مَخْيُوساً بِحَقٌ مَقْصُودٍ لِغَيْرِوء كانت تَفَقَتْهُ عَلَيْه؛ . 
ويلاحظ: أنه زاد لفظ «كل»» وقيد «مقصودا. 


أما لفظ «كل» فربما يُؤْحَدُ من أنه إشارة إلى أن الدليل من قبيل الاقتراني» وهذه 
كُبْرَاهُء وقد طويت صُغْرَاهُء وهي «الزوجة مَحْبُوسَةٌ بحق مِفْصُودٍ للزوج»» وبهذا صرح 
ابن عابدين» ولعل دليل الكَبْرَى حينئذ لو لم تجب نفقة المحبوس بحق مقصود للغير» 
على ذلك الغير ‏ لأدى ذلك إلى هَلاكهِ؛ كما أشار إليه صاحب «البدائع». 

لكن يرد عليه حينئذ: أن المَحْيُوسَ قد يكون غَنِياَه فلا يهلك إلا أن يقال: الأضلٌ 
في كل إنسان أن يتكسّبٌ بنفسه. فالغنى بالمال عَارض» لا يلتفت إليه» فالمحبوس لولا 
النَمَقَهُ يهلك. وإذا كان اقترانياًء كَقَوْلَّهُ : «أصله القَاضِي. . . إلخ» يكون إِشَارَةَ إلى دليل 
آخرء هو القِيَاسٌ الأصُولي المتقدم . 

ولعل الأولى الاقتصار على كونه قياساً أُصُولياًء فيكون قوله: «رَكُلُ مَنْ كَانَ 
مَحْبُوساً؛ - مراداً به "كل محبوس سوى الزوجة» فهو إشارة إلى المقيس عليه . 

وأما فوله: «مَفْصُودكء فلم أَجِدْ من بَيّنَ المراد به» والظَاهِرٌ أن المراد به ما 
قصده الشَّارِعٌ من شَرْعِ الحكم» وذلك كالتمكن من الوَّطءٍ المَقْصودِ من شَرْعٍ البكاجء 
فيخرج بذلك الصّغيرة التي لا تطيقه» نهي مَحْبُوسَةُ بِحَق الزَِح» وهو انتظار الّتمكن منه 

في المستقبل» ٠‏ لكن هذا الحَقّ ليس مَفْصُوداً لِلشَارع؛ فلذا لا تَجِبٌ نفقتها عند بعضهم . 


بقي أن يقال: إن قوله: «بِحَقٌ» يخرج الحَبْسٌ بلا حَقٌء القع المَاسِدِء فالزوج 
فيه لا حَنّ له أَضْلاٌء وإن كان يظنُ قبل العلم بالفساد أنه ذو حَقُء فلا نَمْمَةَ نَمَقَةَ عليه 
وقوله: «للغير» يُرَادُ به شخص آخرء سوى المحبوس؛ كما في «شرح الكنز'» فيخرج 
المحبوس بحق الله تعالى؛ كمعتدة وَطْءٍ الشُبْهَة أو النكاح المَاسِدِء فإنها محبوسة» 
لتحصين المَاءِء وهو حَقٌّ الله تعالى: لا حقٌ الوَاطِىء؟ ولذا لا يجوز تَتَازُلُهُ عنهء فلا 
َف لها. . . وهاهنا قيد ملحوظ». وهو أن يكون الحق متمحٌضاً للغير وخرج به حَقٌ 
مشترك بينه وبين شَخخْص آخرء كالحَيوَانٍ الْمَرْهُونِء فإنه مَحْبُوسَ لحق المرتهن والراهن 
معاً. وهو إِمْكَانُ الوفاء» فهو منفعة راجعة لهما. 

وبقرت من هذا الثليل ».ما ذكرء ابن كَامَة الحتبلي هوهو أن المزأة مَخَبُوْسَة 
على زوجها يمنعها من التصرف والاكتسابء فلا بد من أن ينفق عليهاء كالعَبْدٍ مع 
سيدة.. فهو قناس أنقناء لكن أصله: العبد مع سيده. 

وقد يورد عليه : أن العِلّةَ ففي وجوب الإنَْاقٍ على العَبْدٍ الملكية لا الحبس. 


ويمكن الجَوَابُ: بأن الملكية تَتَضَمْنُ الْحَبْسَء ولو كانت العلة هي الملكية بَطلَ 


-. -. 
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تسيب ب ع ا ا و ا ل ل لمم ا 
معناها؛ لما كان الحَبْسٌ وحده كَافِياًء مع أنه كَافٍ في القاضيء» والمفتيء والوالى» 
وقد يورد عليه: أن الزوج ربما لم يمنع زَوْجَتَهُ من التصرف والاكتسابء فالحَبْسٌ 
ليس مشتركا بين الأصلٍ والفرع . 
وثابت لزوجها حق منعها من التصرف والاكتساب» وحقه بَاقِء وإن أذن؛ لأن له في 
كل وَقْتِ أن يقطع هذا الإِدْنَّ. 
© © © 
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وبين الأمرين: قَدَّرْتٌء وهو يقتاس بأبيه؛ واوي يائي . 


)١(‏ ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين: ؟/ 48لا والبحر المحيط للزركشي: 25/0 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: 151//8ء وسلاسل الذهب للزركشي (ص255)», والتمهيد للإسنوي 
(ص”51)» ونهاية السول له: 7/5 وزوائد الأصول له (ص4/ا”)» ومنهاج العقول للبدخشي: 
عت وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص١١25).»‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: 
0/5 والمنخول للغزالي (ص”07». والمستصفى له: 778/7ء وحاشية البنانى: 2707/7 
والإبهاج لابن السبكي سل والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 27/4 و جافية العطار على 
جمع الجوامع ”/519. والمعتمد لأبي الحسين: ؟/ 140» وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (ص0858). والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 5*78/17, 2447/48 وإعلام 
الموقعين لابن القيم: .٠١١/١‏ والتحرير لابن الهمام (ص5١5)»‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 
*/ 777ء والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: »1١177/*‏ وميزان الأصول للسمرقندي: ؟/4., لاء 
وكشف الأسرار للنسفي: 7 »؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 47/7 لا 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ؟/ 57»: وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص؟7١؟)»‏ وشرح المنار لابن ملك (ص”7١23»,‏ والوجيز للكراماستي 
«(ص54). وتقريب الوصول لابن جري (ص5*١)2‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص59868١)2‏ 
وشرح مختصر المنار للكوراني (ص”١٠)‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص478). 


رق مقدمة 


يبي ا---به--- مه 
وفي مادّة «ق وس» والقوس الذّراع ؛ ؛ لأنه يُقَاسُ به المذْرُوع» وقاس يقُوسٌ ونا 
كايَقِيسٌ فَيْسأًه...» ويقتاس: أي يقيس» وفلان بأبيه : يَسْلّك سبيلّه ويقْتَدِي به. 
وفي «لسان العرب» لابن و «قاس الضّىْء يَفِيْسَه فْيْسَاً وفياساء واقتاسه 
وقَيّسّه: «إذا قدّره على مثاله». ٠‏ 


قال الشَاعِرٌ : [السريع] 
فَهِنٌّ بِالأَيِدِي مَقِيسَانُهُ مشؤزات: و تستسميطاتة 


والمقياس: المقدارء وقاس الشْيْءَ ءَ يقُوسُهُ فَؤْساً: لغةٌ في قاسَّه يَقِيسُهء ويقال: 
قَسْيُّهُ وقسْيُهُ فَؤساً وقياساًء ولا يقال: أَقَّسْيُهُ بالألف» والمقياسٌ: ما قِيسّ به» والَّيْسَ 
والقّاس: القَدرٌ . 


© © © 


3 تَحرِيرٌ فِعْلٍ الْقِياس وَتَعْدِيَنُهُ : 
القياسٌ: مصدرٌ «قَايسَ؛ من المفاعلة لا مضدَرٌ «قَاس» من الثلائي؛ لأن المساواة 
من الطرفَيْن» ومصدرٌ الثاني قَيِسٌء يقال: قاس بَقِيسُ قيْساً؛ فعلى هذاء يكون لكل من 
المصدرين المذكورَيْن فغلٌ يخصّهء ويكون الأول فغْلّه رباعي» وهو قَايسَ), والثاني 
ثلاثي » وهو «قَاسَ» 5 


وفي «القاموس المحيطة للفيروزابادي» والسان العرب» لائنٍ مَنْظُورٍ ما يدل على 
أن المصدَرَيْن المذكورَيْن أصل لفغلٍ واحدٍ؛ وعلى هذاء يقال لغةّ: قاس الشيْء بغيره» 
وليه فين كنساً وقاباء واقتاسة : قدّره على مثاله» إلى ذلك ذهب الاسئويٌ ؛ حيث 
قال: القياسٌ والقَّيْس مصدرانٍ ل«قَاسٌ». وأكثر الأصِولَيِينَ يقولون: إِنَّ القياس بِحَسَّب 
أْصلٍ اللغة؛ يتعدّى ب«الباء»» وأن المستعمّل في عَرْف الشرع يتعدّى ب١«على»؛‏ لتضمُنه 
معنى البناء والحمل . 

والخُلاصَةٌ: أنه يمكن القَّؤْل بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما ذكر في كتب اللغة 
المذكورة يدل على أن القياس يتعدّى ب«على» كما يتعدّى ب«الباء»؛ وعَلَيْه فلا معى 
للتضمين. إلا أن يقال: إِنَّ المستعمّلَ من القياس في عزف الشرع؛ لا يَكَادُ يُذْكَر إلا 
متعديا ب١على)»‏ . 


© © © 


ممدعة فض 


© حِكَايَةٌ الأصُولِيِينَ لِمَعْنى القياس لُمَةٌ: 

تنوّعت آراء الأصولِئين في حكاية مَعْئَى القياس لعَدٌء كَرَأيّ يَرَى أنه هو: التقديرٌ 
والمساواةٌ والمجموعٌ مئهما؛ وعلَيْه فيكون لَمْظُ «القياس» على هدًا مشتركاً لفظياً بين 
هذه المعاني الثلاثة» أ : وُضِعَ لكلّ منها بوضع؛ لأن تعريف المشترك اللْفْظِيٌ هو: ما 
انُحَدَ لف وتعدّد معناه ووَضْعُه؛ كما هو مبيّن في باب الا: شتراك. مثال المغتى الأوّل 
من الثلاثة : : قِسْتُ الثّؤب بالذّرَاع . 


ومثال المغتى 3 قُلانٌ 0 بفلانء أي: لا يساويه. 

ومثال المعنى الثالث: قِسْتْ التغل بِالتّعْل» أي : قدّرته بهد فسماواة» وهذا ما ذُهَبِ 
َيه الإمامٌ القاضي المحقّق عَضّد الدّين؟ أخذاً مِنْ إيراده الأمثلة الثلائة 

ورأيٌ يَرَى: أ كنيو لي القدين مجارٌ لغوي في المساواة» وذلك باعتبار أن 
التقدير يَسْتَدعِي * شيئين » يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواةء فيكون تقد ير الشَيْء 
مستلزماً للمساواة. واستعمالٌ لفْظٍ الملزوم في لازمه شائعٌ 0 إليه سَيِفْ 
الدين الآمديُ ة في «الإخكامءء وعلاقةٌ المجاز. » على هذاء اللازميةٌ وَالمَلرُومِيْة 


ورأي يَرَى : أنه حقيقة عرفيّةٌ ؛ وعليه عو الل ل عه ارو يلط 
صاحتبٌ «مُسَلْم التْبّوت». 

وعلى هذا القول؛ والقول بالمجاز؛ فالمناسبةٌ بين المعنى اللغوي. وهو التقديث 
والمعنى الاصطلاحيٌّ إنما هي باغتيار هذا اللازم» وهو المساواة» فإن المعنَى 
الاصطلاحي ؛ إما مساواة خاصَّةٌ فيكون من أفراد هذا اللازم» أو يتضمُئها ويُنْتى عليها. 

ويَرَّى فريقٌ آخر: أنه هو مء مشترك معنوي .. وهو ما اتحد لفظه ومعناه؛ كما هو 
مذكورٌ في «باب الاشتراك؛ من كتب الأصول؛ الأن معنى «القياس» على هذا الرأي : .هو 
التقديرٌ فَقَط. وهو كُلّي تحته فردان؛ بحيث يُطْلّق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول 
معناه ‏ الذي هو التقديرُ لهماء وصذقه عليهما: 

الأوّل: : استعلام القَدرء 5 طَلَّبُ معرفة مقدار الشيء ؛ مثل: قَِسْتٌ الثوْبت 
بالذّراع . 

والثاني : النّسُوية في مقدارء مثل: قِسْتٌ التّعل بالئغل» ؛ سواءً كَانتِ التسرية 
حسّيةٌ ؛ كالمثاليْن السابقين» أو معنويةٌ؛ كما يقال : فلانٌ لا يُقَاسُ بفلان» أي:: له 
يساويه. ومئه قول الشاعر [البسيط]: 


خف يا كَرِيمُ عَلَى عِرْض تُدَنْسُهُ مَقَالَ كُلُ سَفِيهٍ لا يُقَاسُ بها 


نفرضن مقدمة ‏ 


ووجه نقل القياس على هذا القولٍ إلى المَعْتَى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقْلّه 
إلى المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيٌ: إنما هو من معنى المساواة؛ 
كما هو واضح. 

ويرَى فريقٌ آخَرُ: أن معناه الاعتبارٌ؛ كما نصّ على ذلك الزركشِيٌ في «البحر 
المحيط». بعد أن حكى أن المشهُور في معنى القياس لغة : هو تقدير شَيْءٍ على مثال 
شيّء آخرٌ وتسويئّه به وفي هذا يقول: وقيل: القياسٍ مصدرٌ قِسْتٌ الشيء. إذا 
اعتبزته ‏ ومن قيس الرأي» وَامْرُؤٌ القَيْس؛ لاعتبار الأمور برأيه. وَقّسْتُّه بضم القاف» 
وس قَؤْساًء ذكر هذه اللغة الجوهريٌ في ١صِحَاحِدا‏ فهذه الصيغةٌ من ذوات الياء 
والواو. 

وفي «البرهان» القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه. 

وقال المارَرْدِيُ في «الحاوي» والرُوياني في عتان «القفاة* العباس فن اللقة 
مكرود عن المتمائلة؟ يقال: هذا قياس هذل أي : مثله. 

ويرى ابن السَّمْعَانِيّ في «القّرَاطع»: أن القياس مأخودٌ من الإصابة؛ يقال: قِسْتُْ 
الشئء» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيخٌ محمد أحمد سلامة في رسالته في القياس: وخلاصةٌ ما يُؤْخْذْ من كتب 
الأصول من بيان مغئّى القياس لَغةّ سبعةٌ معان. 

الأولٌ: أن معناه التقديدُء والمساواةٌ من لوازمه. 

الثاني : أن معناه التقديرٌ والمساواةٌ» والمجموعٌ منهما؛ على سبيل الاشتراك 
اللفظى بين الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلّى تحْتّه فزْدَان؛ استعلامُ القّدْره والتسويةٌ 
فهو مشترك اشتراكاً مَعْنَوياً. 

الرابع : أن مَعْنَاه الاعتبارٌ. 

الخامس : أنَّ معناه التمثيل والتّشْبيه . 

السادس : أنه المْمَائلّة. 

السابع : أنه الإضابَة . 

ولا يُحْمَى وجه نقْلٍ القياس إلى المَعْنَى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع 
والخامس والسادس» أما على المعنى السا فوجه نقله أنَّ القياس يصاب به الحُكم» 
والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلاثةٌ الأوَل؛ لذلك اقتصّرٌ عليها الكمال بْن الهمامء 


مقدمة ممم 


ورجح المَْنى الثالتٌ منهاء وهو كونُه مشتر كا مَعْنَوِياً بِيِن معنَيَيْن؛ استعلام القَدْر: 
يد ونَسَّبَ ت ذلك إلى ا : ولم يرد الأكثر ؛ ك«افخر الإسلام»» 

شمس الأئمة السرخسيٌ»؛ و«حافظ الدين النّسَفِيٌ» وغيرهم على أنَّ معنى القياس لعَةَ: 
امقر واستملام القَذْرِء والتسويةٌ في مقدارء قَوَدًا مقهوم التفدير مَعَ نَفْيهِ كن القياس 
مُشْئَرَكاً لفظياً فيهماء » أو في :التضموع: ونّفيه كؤنّه حقيقةً في التقديرء مجازاً في 
المساواة» . 

'وثؤاء ار بأن ا باعتبار 0 معئاه 2 0 
للقي ؛ ا الأجلُ وَالمَججازِ؛ كما هو الرأي الثاني» إذا أمكن» »؛ وقد أمكن 
وهو الرا- جح؛ لأنّ التواطو لَيِسَ فيه تَعَدُدُ وضعء ولا احتياجٌ إلى قرينة ؛ لأنّه حقيقةٌ في 
كل أفرداء بخلافٍ المشترَك اللي ؛ ٠‏ فإن فيه تعدّدَ الوضع والمغتى والاحتياج إلى قرينة 

تَعَيّن المراد من أفراده» وبخلاف المجاز» فإنّه يحتاج ضرورةً إلى قرينةٍ لقَهُمِ المَعْنّى 
المرادٍ من اللّفْظ . 

وما لا يحتاج إلى شِيْءٍ في فهُم معناه أولّى مما يحتاج . 

66 6 


© الْقِيَاسُ في اصطلاح عَلَمَاءِ الشرْع : 

تنوّعت آراء الأصولِئِينَ القائلِينَ بالقياس في مسكّى اشم «القياس؟؛ فذهب بعض 
الأصولِيّين إلى أنّه : «فغلٌ المجتهد». وذهب آخرون إلى أنه : «حجّةٌ إلهيّدً؛ ؛ 00 
الشارعٌ لمعا فهو أمر موجود في ذاته وليس فغلاً لأحد؛ ولذلك يقال: 
مُظْهِرٌ لا م؛ مُث وبَرْهَنَ كل صاحبٍ رأي على ما ذهب إليه. 

سحيحى حُججٌ الأي الأول : 

ل على أنه «فِعْلُ من أفعال المجتهد» بجميع التفريعات والاستعمالات؛ 
حَيْتُ تنبىء عن أنه فغل المجتهد؛ ؛ وذلك لأنّ مَنْ تتبّع استعمالات الصحابةٍ والتابعِينَ - 
رضوان الله عَلَيْهِمْ - قطعَ بلا شَكُ بأنهم لا يطلقون القيام إلا على «فِعْل المجتهد؛. 

من ذلك قول سكلانا شم نو الشطات 5 موسى الأشعريٌ: «اغعرفي الأشبَاه 
وَالتَظَائِرَ وقس الأمُورٌ بِرَأَيِكَ». 

والذي يفهم من هذا القول: أن القياس «فغل المجتهد». 

واستدلُوا أنْضاً بأن «فغل المجتهد هو الذي يترئّب عليه اشتغالٌ ذْنَةِ المكلّفٍ 


ام مقدمة 


بالفعل أو الدَّرْكَء وجاء منه قولّه تعالى: ِنَاعْمَيرُوا يا أُوِِي الأنِصارٍ» [الحشر: ؟]ء 
والاعتبارٌ المقضود في الآية هو الإلحاقٌ الحاصلٌ بعد النظر في الأدلّة؛ وذلك لأن 
الاعتبار في الآية أَنْدّ ولا أئرَ إلا بفغل. 

* حُجج الرّأي الآخَر : 

استدلٌ 00 3 الر َي أن القياس دليل من الأيلة ري ة من الكتاب اولجت 
يكون ا ا 58 نَظَر فيه المجتهدٌ أ لاء وتكون دلالته على 
الحُكم ثابعة» وإن لم يَنْظر فيه المجتهدٌء ٠‏ فإن قال قائلٌ: لا مانع مِنْ أن يعتبر الشارِعٌ 
«فعْلَ المجتهد» الذي شأنه أن يصدر عنه دليلاً؛ كما اعْتَبرَ «الإِجْمَاع؛ الذي هو «فعل 
المجتهدين» دليلاً. 

والجوابُ عنه: أن الفغل في ذاته لَيْسَ دَلِيلاً. ..» ولو سلّمنا أنه هو الدليل» فأين 
الأمارةٌ التي اسْتَئّد إِلَيها المجتهدٌ حتى قاس . 1( 

فقولكم كالإجماع: قياسٌ مع الفارق؛ لأن المجتهدينَ في إجِماعِهِمْ على أمْر 
ُذَّ من استنادهم إلى ذَلِيلٍ؛ » وإن كان غيْرَ مصرّح بهء وعَلى هذاء فأيْنَ الدليل الذي 5 
ِلَيْه الل لح بار الغياسن ل 3 وهي أمورٌ من شأنها أن العلم 

وأمّا الإجماعٌ فمسئَئدُهُ الدليل» اك ره ال 

بعد عضن الرأيئن السابقينء وأدلة كل فريق في.ما ذهب إلية. تخلّص إلى أن 
الرأي المقبولَ هُوٌ الثاني؛ لما تقدّم من الْحَجَج التي سقْئاها؛ ولأن النظر في الأدلة التي 
نصبها الشارعٌ مطلوبٌ لمعرفة الأحكام؛ والذي يتعلّق به النظَرُ إنما هو الْأمْدُ المشتَرّك» 
أي : المساواةٌ؛ ؛ ولأن القائلين أن القياس فغْلُ المجتهد نراهم يعلّلون فغْلّه بالأمر 
المشترك بِيْنَ الأضل والمَرْع. 

وفي الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشْئَرَكِ هو مستَئدٌ فغل المجتهد. وهم يُقرُون 
بذلك؛ ولولا هذا الأمْر المشْئَرَكء لَمَا أمْكَنَ الإلحاق. 

فإن قال قائل : فما وجه إطلاق كثير من الأصوليّين "اسم القياس» على فغل المجتهد؟ 

والجوابُ على هذا: إن فِعْل المجتهد لما كان سبيلاً إلى معرفة الدّلِيل أيضاء وهو 
الذي تكونُ به ذمّة المكلّف مشغولّة بالحكم» اعتبر الفغل كأنّه الدليل. 

فإن قال قائل: فعلّى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم «القياس» على فغغل المجتهد غَيْرَ 


٠ حفيفى‎ 


مقدمة 101 


والجواب أنه هو كذلك في الأضلء» لكن صار حقيقة عند هذا الفريق. 
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ولا - تَعْرِيك القياسء بئاءً عَلَى أَنّهُ النَسْوِيةُ في الحكم : 
أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياسّ هو التسويةٌ في الحكم عرّفوه بعبارات 
مختلفة تقْتصر مئها بأربعة» وهذا“نصهاة 


١‏ - قال البَيْضَاوِيُ في «المنهاج» : القياس: نْبَاتُ مِثلٍ كم مَعْلُومٍ فِي مَعْلُوم 

آحَرَ؛ لاشْيرَاكَهمًا في عِلَةِ اْحُكُم عِنْدَ المِتِ. 

قال السَبْكِيُ في «الإبهاج»: هَّذًَا انريف أيّده الإمام في «المعالم», ويؤْحَذ من 
ذلك أنه لم يذكُزهة في «المَخْصّول». وإلا فيِسْبّته إلى «التجضولا الذي هو أصل 
«المنهاج» أَقْرَبُ . 

وقال العلامة جمال الدين الإسنويٌ: «هذا التعريفٌ هو المختارٌ عند الإمام 
وأَنْبَاعِه وفي الحقيقة: إن هذا التعريف مذكورٌ في «المخصول)ء وإن أصلَهُ لابي 
الحُسَيْن البَصْرِيّ . وأنَّ الإمام غيّر بَعْض قيوده بما هو أَحْسَّن مثها». 


ونص عبارة «المَخْصّول» هو: إنه تحصيلٌ حم الأضل : في المع ؛ لاشْتِبَاهِهِمًا في 
علّة الحُكُم عند المُجْيَهِدِ وَهُوَّ قَرِيبٌ؛ وأظهر مئهُ أن يقال: :بات مثل خم ملو 
اعدو ار ؛ لاشْتَاحِهما في عِلَةِ الحُكُم عِنْدَ المُيِتِءِ وهذا التعريفٌ هو عَيْنُ ما ذكرء 
في «المنهاج» غير أنه ادل (اشتباهَهُمًا») «اشتراكَهُمًا» ومعناهما واحد. 


5 - وقال ابن السبْكيّ في «جمع الجوامع 2: : القياسُ حَمْلَ مَعْلُوم على معلوم 
لمساواته في علّة حَكْمِهٍ عِنْد الحَامِلٍ . 


وأصل هذا التعريي للقاضي أبي بَكْرٍ البَافْلاني وعبارته؛ على ما في «المخصّول» 
و«الإخكام؛ و«البَحر المجيط» للزركشيٌء و«البَرْهَانٍ) لإمام, الحرمّيْنِ هي : «القياسٌ حَمْلٌ 
مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ في إِثْيَاتٍ حَكُم لَهُمَا أو نفيهِ عنما أثر جاو تينهما من شك أو 
صفةٍ أو نَفَيّهِمَا عَنّه هذا وقد ذَكُرَ أمير بادشاه في «١تَيْسِير‏ التّخْرِير؛ : أن هذا التغريف 
ليْسَ هو لفْظ القَاضِي بل مُغناه؛ إذْ لفْظّه في تعريف «القياس» خثل أجل المعلوقية 
على الآخرٍ في إِيججَابٍ بَْض الأَخكام لَهُمَا أو إسْقَائلهِ عَنْهِما بأمرٍ جامع بينهما فيه أي 
أمْرٍ كان مِنْ إثباتِ صفة وحكم لهما أو ني ذلك عنهماك, ونلاحظ على كلا النْقْلَيْنِ أنه 
لا تناففي بين التعريقين المذكورين. فالكلام على أحدهما يُعْتبر كلاماً على الآخر. 


“" - وقال صَدْرُ الشْرِيعَةٍ في «التوضيح»: القياس تدك الحكم من الأضل إلى 


ب عاسم مقدمة 


الفَرْع لِعِلَةِ متّحدةٍ لا تدرك بمجرّد فهم اللْغّة. 
03 - وقال أبو مَنْصُورٍ المانّريدٍ دِيّ : : القياسٌ إبانةُ مِْلٍ كم أَحَدٍ المذكورَين بمثْلٍ 
عِلَيه في الآخر. 
وقد أَعْرَضْنًا عن شرح هذه التعاريي؛ مخافة التطويل والمَلَلٍ. 
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َانِياً - تَعْرِيفٌ الْقِياس» بَِاءَ عَلَى أَنّهُ المْسَا وَاةُ في العلَةٍ : 

الرأي الذَّاهِبُ إِلَى أن الِياس هو المساواةٌ في العلة عرفوه بعباراتٍ مختلفة تقتصر 
ده وهذا نصها: 

قال الآمِدِيّ في «الإحكام؛ »: المُخْتَار في حَدٌ القياس: أن يقال: إنّه عبارةٌ عن 

6 بيْن المَزْع» والأضل في العلة المستنبطة من حُكُم الأضل . 

1 و ا مساواءٌ محل لآخَرَ في علة 

١‏ حرق لاحب فى لمر » : وفِي الاضطلاح: مساواةً فَِعٍ لأصْلٍ في 
علّةِ حكمه. 


وتحقيقٌ ذلك : أن القياس من أدلة الأَحكامء فلا بُدٌ من حُكُمٍ مطلوب به ولَهُ محل 
ضرورة» والمقصودٌ إثبائه فيه لثبوته في محل آحْرٌ يُقَاس هذا به 0 
والنّاني أضلاً؛ لحاجة الأول إِلَيْه وابتنائه علَيْهه ولا يُمْكن ذلك في كُلْ شيئين» بل إذا 
كان بَيْتَهُمَا أَمْرٌ مشْتَرَكُ ولا كل مشترك؛ بل ُشكزك يوجبُ الافحراك في الشكم بأل 
يستلزمة» ويُسمّى علَّةَ الحكمء ٠‏ فلا بد أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم تُبوت 
مثلها في الفرع؛ إِذّْ بوت عينها في القَِْ مما لا يُنصور؛ أن المغتى الشخصيّ لا يوم 
بِعَيْنِهِ بمجابَيْن» وبذلك يحصل : ظنُ مثلٍ الحكم ة في المَرْع . 

وقال محبُ الله البهاريُ في «مُسَلّم التّبُوت»: واصطلاحاً: مساواةً المَسْكُوتٍ 
للمَنْصُوص في علّة الحُكم . 
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مما لا شك فيه أن القياس حُحّجَة في الأمور الدئيوية؛ كالأغُذية؛ بأنْ يقاس الخُبرُ 


مقدمة يننا 


المخلوط هن ال والذرة على الحُبْزٍ من البُرٌ في التغذية؛ بجامع أن كلاً منهما يَقُومُ به 
بَدَنُ الإنْسَانِء وكذلك الأذويَةُ؛ حيْتٌ يقاسٌُ أحدٌ شيئيْن على آخر فيما عُلِمَ له من إِفادَتِهِ 
دفْعَ المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بسبَّبّهِ أفاد ذلك الدفْعَ» ووججه 
كون القياس في نحو الأدوية والأغذية قياساً في الأمور الدنيوية: إنه ليس المطلوبُ به 
حكماً شرعياًء بل ثُبوت نَفْعُ هذا التقويم بَدَنَ الإنسان» أو لدفع المرض مثلاء وذلك أمرٌ 
دنيوي . 

وانّفق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضَرْبٍ الوالدَّيْن على تخريم 
التأفيف عند من يسمي ذلك قِيّاسا . 

وهو من الدالٌ بدلالة النصّ عند الحنفية» ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية. 

وتنوعت آراؤهم في الشرعيّة ؛ حَيْتُ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمُتَكَلّمِين وغيرهم من العلماء ء المقتفين آثارَ السَّلّف إلى أن القياسّ حبةٌ في 
الأمور الشرعيّة وأنه أَصْلٌ من أصول الشريعة» به يُستدل على الأخكامء وذهبوا إلى أنه 
يجوز التعبّد بالقياس في الشرعيات عَقْلاَء وإلى هذا ذَّمَبَ أبو حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمدٌ ‏ رحمهم الله تعالى - وهو المختار» وحديثّنا هنا فى موضعين : 

الموضع الأوّل: في الجواز العقّْلِيٌ وعدَمِهِ. 

والموضع الثاني : في الوقوع وعَدَمِهِ. 

قال جمهورٌ العلماءء ومعهم الأثمة الأربعةٌ: التعبّدُ بالقياس جائرٌ عقلاً. 

ويرى القمّال وأبو الحسّين الْبَصري : أله بيقب: اتير به . 

ويرى الشيعةٌ والنّظام وبغض المعتزلة: مئْعَ التعبّد به. 


وشا حُجَح ال عو ر 

0 3 

قال صاحب «التلويح : إن الشارعَ لو قال: إذا وجدت مساواة فزع الأَضلٍ في 
عله كي لين يه مل فياه ار تر لاو را ا 
لو كان مُمْتَنِعاً ل ولا يلزم ب ا رك كيف 
والاعتبارٌ بالأمئال من قضيّة العفل» وهو يحكم أن المتمائلات حكمُها واحدٌء وإنكارٌ 
هذا مكابرةٌ . 

مما سبق» ينضح لنا أن القياس يجوز التعبّد به؛ لأنّه لا يلزم من وقوعِهِ محال 
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عم مقدمة 


أضلاً؛ ولأنّ الاعتبار بالأمثال من قضيّة العفل» فهو يسوي بين المتمائلات في الحُكم؛ 
وذلكء لأنّ المجتهد. إِذَا رَأى الشارع «قد أثبت حكماً في صورة من الصورة» ورائ 
هناك معبّى يضْلّح أن يكون داعياً لإثبات ذلك الحُكمء ولم يَظْهَر له ما يُبْطلّه بعد البخث 
التامٌ» فإنه يغلب على ظنّه أن ن الحُكم ثبت لأجلهء وإذا وُحِدَ هذا المعنى في صورة 
أخرّى ولم يظهَز له أنضاً ما يعارضه. فإنه يغلِبُ على ظنه ثبوتُ الحم به في حمّناء 
ومن المؤكد أن مخالفة حَُكم الله عَر وَجَلّ 00 
به جلبٌ المصلحة ودفْعٌ المفسدّة ة على تزكه» ولا مَعْنَى للجواز العفْلِيٌ سوى ذلك» كما 

أن التعبّد بالقياس فيه مصلححةٌ لا تخصّل بغيره» وَهِيَ ثوابٌ المجتهد على اجتهاده؛ 
وإعمالٌ عَقله في استخراج علّة الحُكم المنصوص عَلَيْه ؛ لتعديته إلى محل آخرء وما كان 
سيلا إلى مصيلحة المكلفب» «العقل لا يله بل تجوزه. 


حُجَجٌ المُوجِبِينَ لِلْقِياس : 

الموجبون قياس نوا على أن الأحكام لا نهاية لّهَاء فإنها تتجدّد بتجدّد 
الحوادث» والنصوصٌ لآ تَفِي بهاء في في فيقضي العَفْل بوجوب التعبّد بالقياس ؛ لثئلا تخلو 
الوقائعٌ من الأحكام. 


والجوابٌ بعد تسليم أن يكون لكل واقعة تشره تشريعٌ : : هو أن الذي لا يتناقى الجزئيات 
لا الأجناسل» ويجوز التنصيصٌ على الأجئاس كلها بعموماتٍ تتناول جزئياتهاء حتى تفي 
بالأحكام كلّهاء ٠»‏ مثل قولنا : كُلْ مُسْكِرٍ حَرامٌ» وكل مطعوم رِبَرِي» وكل ذِي ناب حرامٌ» 
إلى غير ذلك» ذكر هذا ابن الحَاجبٍ في «مختصره» . 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه شتبه عليهمْ عدم تناهي الجزئيات بتناهي الأَجُنَاس؛ٍ 
وصرّحوا بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوص لا تَفِي بها؛ لذا كان التعبّد بالقياس واجباً 
عقلاً؛ لتَشْمَل الأحكامُ - جميعٌ الوَقَائِع . 

وتحيق المسالة أن الذي لا يتنامَى الجزئياتٌ لا الأجناس» فجزئياتٌ الشريعة 
0 لأنها تتجدّد بتجدّد الحوادث فيتعذّر النصُ على كل جزئيّة من جزئيات 
الشّريعة . 

أمّا الأجناسٌ» فيجوز النصٌ عليها بعموماتٍ تكونُ متناولّةَ لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
مسكرٍ حرام» وقولنا أيْضاً: وكلّ ذي ناب حرام إلى غير ذلك . 

لكنْ يتب على تعميم الأحكام لكل الوقائع ؛ أنه لا يتأنّى اختلافٌ المجتهدين مع 
أن اختلافهم رخمّةء فتفوثُ هذه الرحمة الكثيرةٌ» هذا إذا رأَيْئَا انحصارٌ اختلافهم في 
القياس» وهو لا ينحصر فيه» بل يجوز اختلاقهم في غَيْرِهِ من الظاهر والخفيّ 


مقدمة كرفا 


والمتشابه» فتختّلفٌ الآراء 00 انها وأخدٍ الحكم الشرعقٌ منهاء فلا يترئّبُ 
شَرِْها رُوجِيّت فيها مصالحٌ العباد؛ صا يله ورحمة: وهس متقاوئة يحب الما 
والمكان» فلا يُمْكن ضبْطها إلا بالتفويض إلى الرأي» وإلا خَلْتِ الوقائغ والأحداث عن 
الأحكام ؛ لعدم كفاية العمومات. 
فلما كانث مصالحٌ العباد متفاو نه بحَسَب الزمان والمكان كان للرأي فيها مذخل؛ 
لأن ل ل تَمَاوتّها . 


© حُبَجٌ المُنْكْرِينَ لِلْقِياس ومناقشتها: 

احتجٌ المنكرون للقياس» فقالوا: 

أولا: القبات ريق له يوق فيه النقطاء وَالعَفْلَ يَمْنَعُ من طريق غيرٍ مأمون. 
وعليه» فالقياسٌ ممنوعٌ عقلا. 

والجواب: نا لا نسلّم أن مَنْع العقلٍ مما لا يُْمَن فيه من الخطأ إحالةٌ له وإيجابٌ 
لنفيه» بل معناه أنّه بجع للتزك على العَمّل به وَالمُدّعَى هو الإحالَةٌ فهو نضبٌ دليل 
لا في محل النزاع» ثم إن مفله لا يمع التعّد به شزْعاً. 1 

ولو سلَّم أن مئمَ ما لا يُؤْمَن فيه الخطأ إحالةٌ له في الجَمْلَة فلا نسلّمٍ أن مئعه 
ثابثٌ في - و ل 0 
0 وكان الخطأ مرجوحاء فلا يمتنع العمل به؛ لأن المظانٌ الأكثرية ليم 
بالاحتمالات الأقليّة» ولو نْرِ ُركَتْ المظانُ الأكثريةٌ بالاحتمالاتٍ الأقليّة. لتعطلتٍ ا 
الدنيوية والأخرويّة ؛ إذنها. مد ني هن الاق إلا ويَجرِي فيه ذلك. ويجوز تخلّف 
أثره والتضرر بهء فالتّاجر لا يُسَافر وهو جازم أنّه يربح ' والمتعلّم لا يَنْعَبُ في تعلّمه 
وهو يقطع بِأنه يَ: يَعْلم ويثمر علمه؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» بل العمل يوجبٌُ العَمَلَ عند 
ظَنّ الصواب» ل تخصيلاً لمصالِحَ لا تخصّل إلا به» على ما لا 
يخفى في تتبّع موارد الشّرْعء ومَنْ طلب البََرْم في التكاليف. عَطل أكثرها . 

ثانا الا تجوز العَقْلٍ وُرودَ الشَّرْع بالعَمّل بالظّنّ؛ لما قد عْلِمَ منه أن الشَّرْع وَرَدَ 
بمخالفة الظنَ» وكيف يتأنى الجمع بين إيجاب الموائَقّة وإيجاب المُخَالَمّة . 

ويتضح ذلك أوَلاً: بالحُكم بالشَّاهدٍ الواحدٍء وإِنْ أفاد الظنّ القويّ؛ لكونه صادقاً 
أو للقرائن. 

وثانياً: شهادةٌ العَبِيدِء وإن كَثُرواء وَعْلِمَ أنْهم ون عدرل في لحن الكري 
حتى يقوى الظنّ بشهادتهم . 


ع مقدمة 


وثالثاً: رضيعَة في عَشْر أجنبيات؛ فإِنَّ كل واحدةٍ على التغيين يُظَنُ كَوْنْهَا غيِرَ 
الرضيعة لت لتحققه على يِسْع تقاديرٌ ولا يُتحمّق خلاقه إلا على تقُدير واجِدِء ومَّعَ ذَلِك 
فَأَمِرْنًا بمخالقّة الظْنٌ» فَحَرْم التروج بها. 

والجواب: أنا لا نسلّم أنه عُلِمَ وُرودُ الشرْع بمخالفة الظنٌء بل المعلومٌ خلاقف 
وهو ورودَهٌ بمتابعة الظنْ؛ كما في حْبّر الواجِدٍء وفي ظاهر الكتاب والسَّئّةء» وأخبار 
النْسَاء فى الحَيْض والطهر في عَشّيَّانِهِنٌ وما ذكرتموه» إنّما ينهى فيه عنٍ اتباع الظن 
لمانع ا وهو ورود التعبّد من الشارع بامتناع الْعَمَّل به» فكان ذلك من الشّارع لا 
لعَدّم الجوازٍ العقِيّ . 

وثالثاً: وهو يُنْسَبٍ إلى النُظام؛ حيث قال: قد عَبَتَ 3 نبَتَ مِنْ قِبَلٍ الشارع الفَرْقٌ بين 
المتمائلاات الجَمْعٌ بين المخْتَلِمَات وإذا تَبَتَ ذَلِكَ اسُتبحال التعيّد بالقياس . 


أما الفرْقُ بين المتمائلات» فيئْه أن الشارع قَدْ فَرَضّ العُْسْل من المنيّ؛ كما أبطل 
الصوْمٌ بإنزاله عَمْداء وحَرّم مس المُضحَف والمُكْث في المسْجد والطواف دُون الْبَوْلِ 
مع كونهما نجسّيْن خارجَيْن منْ سبيل واحدٍء أيضاً قَطمّ السّارِقَ القَلِيلَ دون غاصِبٍ 
الكثير مع أن جناية الأوّل أَضْمَّرُ مِنْ جناية الثاني» وحرّم النظر إلى العَججوز الشُوْمَاء 
وأباحهٌ في حقٌ الأمَةٌ الْحَسَْناء . 
وأما الججمْع بين المختلفات» فيئه النّسُوية بَيْن قل الصّيْد عمداً وقتله خطأ في 
ل مع كؤن العَمْد جنايةً كاملةً دون الحطأء ومنه التسويةٌ ب بِيْن الزنا والرّدة 
في القَئْل مع كونٍ الثاني أكئر كبيرةً من الأوّلء ومنه التسوية : بين القاتل خطاً والوايلىء 
في العبرم: والمظاهِر عن امرأتِهِ في إيجاب الكقارة علبهخ» وإذا تَبَتَ كل ذلك اسْتَحَال 
التعبد بالقياس؛؟ لأن القياس يَقضِي بثبوت الجَمْع بيْن المتمائلاتٍ والمَّرْقٍ بين 
المُخْتَلِفَات. 


والجوابُ عن ذَلِكَ: أن المتمائلات لَيْسَت متمائلة مِنْ كل وجه؛ لجواز اختلافِهًا 
في المّتاطء وإنّما يجب اشتراكها في الحُكم إذا كان ما به الاذْ شتراك يَضْلّح علَةٌ للخكم» 
لِيصلْحَ جامعاً» ولا يكونُ له معارضٌ في الأصل» هو المقتضي للحُكم دون هذاء وليس 
هناك معارضٌ في الفرْع أقوى يقتضي خلافٌ ذلك الخكمء ولاشر من ذلك موجودٌ فيما 
ذَكَر من الصّوّر المتقدّمة؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترض جامعاًء أو وجود 
المعارضٍ له في الأضل أو في المَرْع . 

وأما قضيّة الجَمْع بين المختلفاتٍ؛ فلجواز ا: شتراكها في مَعْنىَ جامع يصلح أن 
يكونٌ علّةَ للحكم؛ ا و مر ل 1 0 
وأيْضاًء يجوز اختصاصٌ كل بعلةٍ تقءَذ تقئّضِي حُكُمَ المخالف الآخَرِء فَإِنَّ العِلّلَ المخْتلفّة “لا 
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يمتنع أن تُوجب في المحال المختلفة حُكماً واحداً. 


ورابعاً: القياسٌ يُفْضِي إِلَى الاختلافٍ» وكلّ ما يفضي إلى الاختلافٍ مردودٌء أما 
المقدّمة الأولّى. فلاختلاف الأنظار والقرائح؛ كما هو الواقعٌ المشامّد. 

وأمّا الثانية؛ فلقوله عَرَّ وَجَلَّ: لِوَلَو كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيرٍ اللِّء لَوَجَدُوا فِيه اتلافاً 
كَثير» [النساء: 187 وذلك في ممُغرض المَدْح بغد الاختلافٍ الموجب للردٌ دل هذا 
على أن ما هو مِنْ عند الله لا يُوجَدُ فيه اختلافٌ» فما يوجد فيه اختلافٌ لا يكون مِنْ 
عند الله فحُكم القياس للاختلافٍ الكثيرٍ الحَاصِل فيه لا يكونُ مِنْ عند الله؛ وكل حُكم 
لا يكونُ من عند الله فهو مردودٌ إجماعاً. 

والجوابُ: أن الاختلاف المنفيّ في الآية هر التنافضٌ أو الاضطرابُ المْخِلٌ» 
والإعجارٌ الذي لأخجله وقّع التحدي والإلزام بكؤنه من عند الله لا الاختلافٌ في 
الأخكام الشرعيّة» إن ثابت وواقعٌ لا يمكن إِنْكاره على أنَّ القياسّ كاشِفٌ ومُظهر عمًا 
هو من عند الله لكن ظنًا . 

وخامساً: القباسُ يُْضِي إلى التنافض الباطلل؛ ٠‏ فيكون باطلآء وتوضيح ذلك أنّه 
يجوز أنْ تتعارضٌ علّتان تف تفْقَضِي كل منهما نقيضٌ حُكم الأخرَى» وحينئذ يجب اعتبارهما 
وإثباتٌ حكمهما؛ لأنه اروم فيَْرّم التناقض . 

والجوابُ: أن هذا المَرْض إِمَا في قائسٍ واه وفي متعدّدء فإن كان القائس 
والتداء تزجع بطري من علزق الترججيع» إن ل يَقْدِرْ على التزجيح» فإما أن يتوقف فلا 
يَعْمّل بهماء كأنه لا دَلِيلَ عليه» لتعذر ثبو الحكم الذي شَرْطه عَدَمْ وجود المعغارض 
المقاوم» وبهذا صرّح كَثِيرٌ مِنَ العْلَمَاء. 

وإمّا أنْ يخيّرء فيعمل بأيّهما شاءء وإِلَيْهِ ذهب الشافعيُ وأحمدٌ ‏ رضي الله عنهما - 
أمَا إذا تعدّد القَائِسُونء فلا تناقض؛ إِذْ يَعْمَل كل بقياسه. 

© © © 

| «وْقُوعٌ الْقّياس وَعَدْمَهُ) 

قد تقدّم فيما سَبَقَ الخلافُ في جواز التعبد بالقياس وَعَدَوَو: وأوفخنا حكة كل 
فريق» وذهينا إلى أن القؤل الصجيع فو البوك بِالجوَاز. 

والآنَ نعرض آراء العلماء ءِ في وقُوع التعبد بالعباين وعَدَمِه» والمذهب الراجج 
مئهماء وعليّه فَتَقُول: إِنَّ العاكلين بجواز القِياس» كلهم قالُوا بوقوعه إلا اوه ارق 
والقاسانيٌ والنهرواني» فإنهم وإنْ جوّزوا التعبّد به عقّلاً» لكنّهم متعُوه سَمْعاً. 
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ويَرْوَّى عن داودٌ الظاهريٌ ِنْكَارٌ القياس في العِبَادَاتِ فقِط دونَ غَيْرِهَا من 
المُعَامَلاتِء ويُرْوَى عن القاسانيّ والنهروانيّ؛ انها قالا بوقوع القِيّاسٍ» إذا كانت العلّة 
منصّوصَةً ولو إيماءًء وأنكرا فيما عدا ذلك» ولَيِنْ َبَتَ هذا عئهمء يكون أخصٌ من 
الرواية الأُولى عنهم . 

والذين ذُهَْبُوا إلى وقوع التعيد بالقياس اختلفوا في دليل و فالأكئر منهم عَلَى 
أنه واقعٌ بدليلٍ السّمْع» وفريقٌ من الحنفية والشافعيةٍ قالُوا بوقوعه بالعَفل مع دليل 
السّمْع» ثم اختلف القائلون بوُقُوعِهِ بدليل السّمْع في أن دليله قطعي أو ظني؛ حيث يرى 
الأكرُ ئهم أنه قطعي خلافاً لأبي الحُسَيْن البصريٌ» فإنه عنده ظني» ولا ينافي هذا ما 
ارما ندم من القول بوجوب التعبد بالقياس؛؟ إذ لا مازع مِنْ أن الشيّة يجبٌ 
أولآء ثم يقع» هيجوز أن يكون وجوبه قطعياء ووقوغه مظنُوناً . 

ولِقَائِلٍ أن يقول : إنَّ معنى وجوب التعبّد عنده أنه يجب على الشارع أو منْه ؛ نَظْراً 
ِلَى الحكمّة الأزليّة النّابيّة لَه وما يجب على الشّارِع أو مئه يقع قطعاً. فقطعيّة الوجوب 
ملزوم قطعيّة الوفُوع , ومنافي اللازم منافٍ للمَلْرُوم» فلم التنافي» والجوابٌ عن الإيرادٍ 
المتقدّم أن القطع بالوقوع عنده بالعَقْلِ وأما السّمْعُ الدال علَيّه فظني؛ بمعنى أنه لم يقل 
بِطَنيةٍ الدليلٍ السّمْعِيّ الدآلٌ علَيْه فقط. 
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© أله وقوع الْقياس سَمْعاً وَعَفْلاً وَحْجْيْنه كه : 

احتجٌ القائلون بوقوع القياسٍ وَحُْحَيْتُهُ ا والسُئّة» والإِجْمَاع» والدليل 
العقليّ . 

#* أدلّة الكتّاب : 

فلقوله ‏ تعالى -: 8قَاءْ تبروا يا أولي الأَبَصَارِ» [الحشر: ؟]. 

وجْهُ الذَّلالَة فيه: أن الاعتبار مغاه رد الشيْءٍ إِلَى نظيره بأنْ يُحكم علَيْه بخكمه. 
وهذا يَشْمل القياس العقليّ والشرعي والانّعَاظِء والآيَةٌ إِنُْما سيقت للاتعاظِ 0 
دلالتها على القياس بطريق الإشَارَّة» وعلى الانّعاظ بِالعِبَارَةِ؛ لأنّ الانعَاظَ يكون ثابتاً 
بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام لهُ» والقياسٌ الشرعيٌ يكون أيْضاً ثابتاً ري 
المنطوقة من غير أن يكون سباق الكلام له. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إِنّ الاعتبار ظاهرٌ في الاتّعاظ لأنرئن: 

الأمْرْ الأوّلُ: النُظر إِلَى خصُوص السَيب الذي تر نب عَلَيْهِ هذا الخكمء فإِن السَبَّب | 
لوالا الأغسار قل لاد ينا ج را ب ا بسب ما لسرا التو 
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والأمر الع عدم مناسّبّة صر الآية للقياس الشرعيٌ» لأنّه يَصِيرٌ المغْنّى حينئفٍ: 
ايُخْرِبُونَ بيُوة َهُمْ بأئدِيهمْ وَأَنْدِي المُؤْمِنِينَ» فقيمُوا الذرة على البر مثلء وهذا مغنى بعيدٌ 
ينبو عنه ظَاهرٌ الآية» فيّضَان كلام البَّارِي تعالى عَنْ مِثْلٍ هذا. 

والجوابٌُ : أن العبرّة بعُمُومٍ اللّفْظْ لا لخصيون السَّبَبء ويهذا الجواب الْتَمَى كَوْنُ 
الاعتبار ظاهراً في الاتعاظ, وانتفى أيضاً بعل تر تيب القياس الشَّرْعِيٌ عَلَيْه وهو قياس 
الذرة على البرٌ مثلاً؛ إِذْ المُرَنّب على هذا ات المذكور الاعتبار الأَعَمُ من قياس الذرة 
على البر مثلاء أي : فَاغْتِرُوا الشيْءَ بنظيره في مناطه في المثللات وغيرهاء وهذه القاعِدَةٌ 
تكون مُسلْمَةَ إذا لم يكن الاعتبارٌ مغناه الاتعاظ . 


وقد يُقَال: إِنّ الاعتبارَ هُوّ الاتّعَاظ لوضعه له أو لغلبته فيه وهو الظاهمر» ويكون 
القياسٌ في هذه الحالة ‏ أي: في حالة ما إذا قلنا: إِنَّ الاعتبار معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتا 
بطريق دلالة النصٌ التي تُسمّى فَحْوّى الخطاب . 


فقدْ قال الله تعالى في سورة الحَشر: هو الَذِي أخرَج الَذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أفلٍ 
الكتَاب مِنْ دِيَارِهِمْ وّلٍ الْحَشْرٍ مَا ظَتَكُمْ أن يَخْرْجُوا وَظْنُوا أنْهُمْ مَانِمَنّهُمْ حُصُونْهُمْ مِنّ 
الله فِأنَاهُمْ اللّهُ مِنْ حَيِتُ لَمْ يَحْتَسِبُواء وقذَف فِي قُلُوبِهِمْ الرْعْبَء يُحْرِبُونَ بُيونَهُمْ 
ِأَنِدِيهم وَأَنِدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا يا أولي الأنْضَارِ» [آية: ؟]. حيْتُ ذكر الله هلاك 
كوم بناة على سبب هو اغترارَهُمْ م بالقوّة والشّؤْكّة ثم أمر بالاعتبار؛ لِيُكَفٌ عن مثل 
ذلك السبم. ؛ لتلا يترئّب عليه مثُْلُ ذلك الجَرّاء ؛ 110007 اجتَبُوا عَنْ مغل 
هذا السَبَب؛ لأنكم إِنْ أنَيِثُمْ بمثله» يترنّب على فغلكم مِثْلُ ذلك الجزاء» فدُحَولٍ فاء 
التعليل علّى قوله تعالى: ظقَاغتَرُوا4 جَعَلَ القضيّة المَذْكُورة عِلّةَ لوجُوب الاتّعاظ؛ بناءً 
على أن العلم بوجوب السّببٍ يوجبُ الحم بوجود المسبب. وهو معنى القياس 
التزعئ :وقد هم هذا المعتن من لَفْظ المَاءِ التي للتْليلٍ» #شكوة نقيوها بطري اللذة 
فيكون دلالة 0-0 ودلالة النَص مقبولة اتفاقاً فلا يلزم الَدّوْنُ وهو إثبات القياس 
بالقياس . 
باللياسر 


جماعٌ القؤل: أنه إذا أِيدُ بالاعتبارٍ رد الشيْء إلى نظيره» تكون الآيةٌ دالّةَ عَلَى 
القياس بطريقٍ الإِشَارَةٍ كما تقدّم بيانه» وإذا إذا أَرِيدَ به الاتعاظ يكونٌ القياسٌ ثابتاً بدّلالة 


انض الثي تُسمَى فخوّى الخطاب . 


والقولٌ بأن الأمر بالاعتبار يَحْتَمِلُ أنْ يكون للنّدْبِء فلا به يثبت به وجوبٌ العَمّل 
5 ويحمَيلُ أن يكون للحاضرِينَ فقط» فلا يثبت لغيرهم؛ ويحْتَمِلُ أن يكون 
مَرةء فلا يثبّت به التَّكْرَّا وأنْ يكونّ تَابتاً في بغض الأخوال والأزمئة» فلا يكون 
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كل هذه احتمالاتث مردودةٌ؛ فإنٌ «اعتيروا» معئاه: افْعَلُوا الاعتبار على سَبِيلٍ 
الوجُوب؛ إذ ذِ الأضلٌ في صيخة الأمر أنْ تكون للوجوب» وهو عام يشْمّل الحاضِرِينٌ 
وغَيْرَهم. 

وكونه للمرّة - على خلا أوابِرٍ الشّريعة الغرّاء. فهي عامّةٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 
غَيْرُ خاصة بِقَوْمٍ دون آخرين فلا عبرة بهذه الاحتماللات؛ لأنّ التمشك بها يؤدّي إلق 
إِهُدَار كثيرٍ من النصوص الشّرعيّة ؛ ولا يجوز إهدارٌ نْصّ بحالٍ من الأحوال» فدلّت الآيةُ 

حكة حجِيّة القياس » ثم اختلف القائلون بذلك في أن إفادتها قطعيّةٌ أو ظئيةٌ ؛ حيّث صرح 
عضن العلئناء إِلَى أنّها ظيّء فهي لا ثُفِيدُ إلا الي وأُور عَلَي أنه كيف يصحٌ القول 
بظنيتها مع أنها من الأصُولٍ التي ينبغي ألا يكتفي فيها بالظّنْ . 

ورد د البيضاوي عَلَى ذلك في «المنْهّاج» بما يفيد الاغتراف بأنّها ظئيّة؟ حَيْتُ قال: 
«قلنا: المقْصُود العَمَلء فَيَكْفِي الظنٌ». 

وموم الك ا جله السالا وق عاتخدية الأصون إلأناة المتقوة ننه 
العَمّل؛ إذ المقصّود من حجّيّة القياس العمل بمقتضاهء فهي وسيلةً إلى الأحكام 
العمليّة. ا 1 منهاء ولَيْسَتَ منّ الأصول 
المقصود بها التعبّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحيدء فإنّ المقصود اعتقادُها اعتقاداً جازماً 
عن دليل» فلا تثبت إلا عند الدليل القطعيّ. 

وصرّح و أنهها قطعيّةٌ فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليل» والاحتمالاتُ 
القائمةٌ لا يؤيّدها بُرْهَانّء فلا تنافي القطعيّة . 

والظاهِرٌ: أنَّ الاحتمالاتٍ قويةٌ» فالحقٌ أنّها تفيد الظنّ على أن مَنْ ذمَب إلى 
قطعيّة المشألة» وهِي كَوْنُ القياس حجَة لا يقول: إن كل دليلٍ علَيها قطعي» بل يقول: 
إِنَّ مجموع الأدلة يفيدُ القطع بهاء وذلك كافٍ. 

وخلاصة القَؤل: أنَّ هنا أمرين. 

الأوْلَ: دلالةٌ الأدلّة السمعيّة على حبّيّة القياس» هَلْ هي قطعيّة أو ظئيةُ؟ 


والثاني: كونٌ القياس 000 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّة» وكذا المسألة.» وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌء والأدلة السمعيّة ظنيةٌ والقطع بالوقوع عئده بالأدلّة 
العفّليّة ؛ ولذا ضم إلى الأدلّة السمعيّة الأدلة العفّليّة لإثبات القطع . 


لَه السّنّة المُطْهّرَةٍ: 

ل «أنَّ رسول الله بك لما 
بِعتَهُ إلى اليّمَن قال: كَيِفَ تَقْضى إِذَا عرض لك قَضَاءً؟ 

قال: قَبِسُئَةٍ رَسُولٍ اللو قَالَ: فَإِنْ لم تَجِدْ في سُنّةِ رسُولٍ اللّهِ؟ قَالَ: أجْتَهِدُ رَأبِي 
ولا آلُو؛ قال: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ يل على صَدْرِهِء وقال: الْحَمْدُ لله الذي وَفّْقّ رَسُول 
رسولٍ الله لما يُرضي رسولٌ الوه" فَهَذَا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادٍ بالرأي جائرٌ 
عند عدم وجودٍ نص من الكتاب والسَّئَةٍ ولأنْهُ لو لم يكن القِيَّاسٌُ حجةًء لأنكر عليه 
النبى كله ذلك وَلَمَا حَمِدَ الله . 

وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأيٌ غَيْرٌ منحصر في القياس» كتأويلٍ الظاهِرء 
أو الحَفِيٌ ) أو المُشْكلٍ وغيره. 

والجوابٌ على هذا: أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نص من الكتابء أو السّئّة أمّا 
الظاجِرٌ والخفيُ والمُشْكلٌء فَمِنَ الكتاب. 


َه 


ما 


أمّا إذَا سَلْمْنَا أن الاجتهادً بالرأيّ غير منحصر في القياس» بل يشمله وغيره» فَهُوَ 
إِذْنْ فردٌ منه وداخل فيهء فالاجتهادٌ بعمومه مُتَتَاوِلَ لَّهُ. 


قد يَقُولَ قائل: إنَّ الحديتٌ حَبَدُ آحَادِء فلا يفيدُ إلا الظَّنّء ومثله لا يكفي في 
إثبات الأصُولٍ. 

قال مُحِبٌ الدينٍ الهندي في امُسَلْمٍ التبُوت» : إِنّه خبرٌ مشهورٌ يفيد يفيد الطمأنينة وهو 
فوق طن الآحَادٍ؛ لأنّهُ يقين بالمعنى الأَعَمّ المذكور» كله يضح اإليات الأصل . 

وقد ورد في السّئَةٍ الصَحِيحَةٍ الئَانِيَةِ أن الصحابة - رضوان اللَّهِ عليهم قد اجتهذوا 
في كثير من الأخكام في زمن النبيّ ولم ينكر عليهم ذلكء فَمِنْ ذلك أنه أمرهم أَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند::0/ 2.770 وأخرجه الدارمي فى السنئن: /١‏ 50» «المقدمة»» باب 
«الفتيا وما فيه من الشدة»: وأخرجه أبو داود في السئن : 4/4 «كتاب الأقضية» »)١4(‏ باب 
«اجتهاد الرأي» »)١١(‏ الحديث (50947)., واللفظ له؛ وأخرجه الترمذي في السنئن: 2511/9 
كتاب «الإحكام؛ (17), باب اما جاء في القاضي» (”؟) الحديث (17371). 
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يصلوا العصر في بَنِي فَرَيِظة فاجتهد بعضهم» وصلاها في الطريق» وقالوا: لمم يرد مِنا 
التَأخِيرُء وَإِنّمَا أراد سرعَة النمُوضء فنظروا إلى المعنى؛ وهؤلاء سلفٌ أصحاب المَعَانِي 
والقِيّاس» واجتهد البعض الثاني» وَأَخَرُوها إلى بَنِي قُرَيْظَةَ فصلوها ليلا فَنَظَرُوا إلى 
اللَفْظِهِ وهؤلاءٍ سلفٌ أهل الظّاهر. 

أيضاً اجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سَمَر فُحَضَرَّتِ الصلاةٌ وليس معها ماءً 
قَصَلْيَا ثم وَجَدَا الماء في الوقت فأعاد أحدهماء ولم يُعِدٍ الآخَرُ فصوَّبَهُمَا النبي» وقال 
لذي لم يُعِدْ: أصبتٌ الْسَئَةَ وأجرَّنْكَ صلاتك . 

وقال للآخر: «لكٌ الأجرٌ مرتين». 

ولما قاس مجرّرٌ المذلجئُ وَقَافَء وحكم بِقِيَافْتِهِ على أن أقدام زيد وأسَامَةَ ابنه 
بعضها من بعضء سُرٌ بذلك رَسُولٌُ لله حَتّى ظهرت أَسَارِيرُ وَجْهِهِ من صِحّةٍ هذا القياس 
وموافقته للحق» وكان زيدٌ أبيضٌ وابئه أسامة أَسْوَدَء فألحق ممجزرٌ المذلّجئْ الفرعَ 
بأصله» ولم يَعْتَِرْ وَضْمّي السَّوَادِء والبياض: اللّذَّيْن لا تأثير لهما في الحُكم . 
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© أدلة الإجمّاع : 

لقد كان أصحابٌ رسولٍ الله يَجْتَهِدُونَ في النوازلٍ؛ كما كانوا يقِيسُونَ بعض 
الأخكام على بَعْضٍِ فيما لم يجدوا فيه نضّاً من الكتاب والسّئّةِ وكانوا يعتبرُونَ النظيرٌ 
بتظيره» وقد توائّرَ ذلك عنهمء وَإِن كانت تفاصيل أعمالهم آحَاداًء فَإِنّ الْقَدْرَ المُشْتَرَكَ 
متواترٌء والعادةٌ مَاضِيَةَ في مثله بوجود القاطع بِحُجٌيتِهِ والعلم به» فَهَذَا استدلالٌ في 
الحقِيقَّةِ بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شَائِعاً ذَائِعاً ديل عليه؛ وقد شَاعَ بينهم 
الاحْيجَاجٌ بهء والمباحكَةٌ وَالتَرْحِيحُ فيه عند المُعَارَضَةٍ بلا نكير من واحد منهم, والعادّةٌ 
تَقْضِي بأن السكوت في مثله من الأصول العامة المُلْرِمَةِ لِلْعَمَل بهَاء وهذا استدلال بنفس 
إجماعهم . على الحجيّة فإنهم عملوا به وَامْكدلوا بن غير كير: ْ 

فمن ذلك: عُدُولُ الصَّحَابَةٍ ‏ رضي اللَّهُ تعالى عنهم ‏ إلى رَأي أبي بكر الصديق - 
رضي الله تعالى عنه ‏ في قِتَالٍ بني حَنِيفَة على أخذ الزكاة منهم؛ حيث كان الصحابة ‏ 
رَضِيَ الله عنهم ‏ مختلفين» فمنهم من يرى المُسَالْمَةَ لقب موت النبي كَل والكسّار في 
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المسلمين حصل بسببه» ومنهم من يرى القثَالَ عليها قياساً على الصَّلاةٍ؛ لكلا يُحَسّ 
منهم بالضعف والالكسّار فَيُطْمَع فيهمء وكان مِمْنْ يرى القتال: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه 
-» فرجَعُوا إليه وَسَلْمُوا قياس وَرُوِي عنه أنه قال: واللَهِ لأقاتلنٌ مَنْ فَرْفَ بِينَ الصّلاةٍ 
والزَّكَاةٍء رواه الشيخان. 

ويعتبر هذا إجماعاً منهم على حُسيْةٍ القياس؛ كما وَرْتَ الصديقٌ ‏ رضي الله عنه - 
أ الأمّ دون أَمّ الأب فقيل له: تركت الي لو كاتت هي الميئة لورقت فلن انيها لكل : 
فشركهًا في السّدسٍ على السَّوَاءِء وَوَرْتَ عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ المطلقة ثلاثاً في مرض 
زوجها مرض الموت قِيَاساً على المَارٌ؛ِ كما رَجَعَ ‏ رضي الله عنه ‏ في مَسْأَلَةٍ مَل 
الجمّاعَةٍ بالواجدٍ إلى رأي علي - كرّم اللُّ وجهّهُ - حين قال له: أَرََيْتَ لو اشترك نفرٌ في 
السّرِفَةٍ أكنت تَفْطعُهُمْ؟ فقال: نعمء فقال: هكذا هناء ففيه قياس قتل الجماعة بالواحد 
على قطع الجماعة الذين اشتركوا في السَرِقَةِ . 

وقال عثمان ‏ رضي اللَّهُ عنه - لعمر ‏ رضي الله عنه -: ِنِ انْبَعْتَ رأيك كُسَدِيدٌ 
وإن تتبع رأي من قبلك فَيْعُمَّ الرّأيّء فقد جوز العمل بالرأي» وقاس علي كَرّمَ الله 
وجهة ‏ الشَّارِبَ على القاذِفٍ في الحدٌّء وأجممُوا عليه. 

قال الزْهْرِيُ : أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفٍ عن وبرةً الصّلْتِيّ قال: 
بعثني خالد بن الوليدٍ إلى عُمَرَ فأتيته» وعنده علي وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف فيتكنُونَ في المسجد. فقلت له: إن خالد بِنَ الوليدِ يقرأ عليك السَّلامَ ويقول 
لك: إن الئاس قد انْبَسَطوا ة في الحْمْرٍ وَتَحَائَرُوا العقوبّةَ فما ترى؟ فقال عَمَرٌ: هم هؤلاء 
عندك؟ قال: فقال عليّ: را إذا سَكرَ هَذَّىء وإِذًا هَذَّى افْتَرَىء وعلى المفتري تَمَانُونَ 
فَاجِتَمَعُوا على ذلك» فقال عُمَرُ عُمَر: بلغ صاحبّك ما قالواء فضرب خالدٌ ثمانين» وضرب 

ومن ذلك قول عَلِيٌ ‏ كَرّمَ اللّهُ وجَهَهُ -: اجتمع رأبي ورأي عمرّ ‏ رضي الله عنه - 
في أمَّهَاتٍِ الأولاد ألا يُبَعْنَ ثم رأيت بيعهن. فقال له قاضيه عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِيُ : يا أميرَ 
الْمَؤْمِنِينَ رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَكَء فقد جوز العمل 
بالرأي» ومن ذلك أنه اختلفوا في توريث الت مع الإخوَةٍ بالرأي؛ حيث روى الإمام 
أبُو حنيفَةَ في مسنده عن أمير المؤمنين عَلِىٌ - كَرّم اللّهُ وجهه قال لعمر ‏ رضي الله عنه 
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- حين شَاوَرَ في الجَجَدٌ مع الإخوة أنه قال: أرأيت يا أميرٌ المؤمنين لو أن شَجَرَةٌ َبَنَتْء 
فانشعب منها غصنء» فانشعب من الغصن عُصََّانِء أيّهُّما أَقْرَبُ من أحد الغصنين» 
أصاحيبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ 

وقال زَيْدُ بْنُ نَابتِ؛ لو أن جَدْولاً انبعث منه ساقية ثم انبعث من السَّاقِيَةِ ساقيتان 
أيُهُمَا أقْرَبُ إحدى الساقيتين إلى صَاحِبَتِهًا أم الجَدْوَلِء ومقصودهما بذلك توريث الأخ 
مع الجَدٌ قِيَاساً على توريث العصباتٍ الأخيرين بجامع القُرْبٍ في القَّرَابَةٍ والشَّجَرَةٍ 
وَالجَدُوَلٍ تمثيل لِقّرْبٍ القَرَابَةِ. 

وذهب عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ إِلَى أن الجَدٌ أولى بالميراثِ من الإحْوّةء ويقول: 
وال لو أنْي قضيته الْيوْمَ لبعضهم أقضيت به للْجَدٌ كله. ولَكنْ لَعَنّي لا أَحَيِّب منهم 
أحداء ولَعَلْهُمْ أن يكونوا كُلّهُمْ ذوي حقء فَرَجَعّ إلى هذا القِيّاسِ وَوَرنَهُمِ مع الجَذٌء 
فيكون توريثهم مع الجَدُ قياساً. 


يتضح مما تقدم أَنّ الصحابَةٌ - رضي الله تعالى عنهم - قَاسُوا الوقائِعَ والأحداث 
بنظائرها وَسَبَعُ شَبْهُوهَا بِأَمتَالِمَاء وَرَدُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وبذلك كْتَحُوا للعلماء 
باب الاجتهاد وَنهَجُوا لهم طريقه» وبينوا لهم سبيله. 

وهل يَشّكُ عاقلٌ في أن النبي يك لما قال : ١لايَقْضِي‏ الْقَاضِي بَْنَ انْيْن وَهْوَ عَضْبَانُ . 

إِنّمَا كان ذلك؛ لأن الغضب يهوش عليه فكره» ويمنعه من كمال القَّهُم والإذْرَاكِ 
ويحول بينه وبين استيفاء النّظرِ والتحقيق» ويُعْمِي عَلَيْهِ طريقٌ العلم َالْقَضْيِ قَإِذَا وجد 
هذا المعنى في فرد آخر يكون داخلاً في النَّهْي بالقِيّاسء وذلك كالهمٌ المزعج. 
والخوف المقلق» والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهم» فمن قَصَرَ 
النّهْىّ عَلّى الغضب دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد كَل 
فَهْمُهُ وَفِقَهُهُ وفاته أن النّعْوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلمء والألفاظ لم تقصد 
لنفسهاء وَإِنْمَا هي مقصودة للمعاني» والتوصل بها مُرَادُ المُتَكلم» فالحديث دَلَ على 
الغضبء وليس هو المقصود بالذات وجده حتى لإ يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه 
العلة التي نهى عن الغضب لأجلها كان ملحقاً به. 
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: الدّلِيل الْعقْلِنُ‎ 6٠ 

وَخُلاصَبُهُ : أن المُجْتَهِدَ إِذا عَلَبَ على ظَنهِ كَرْنُ الحكم في الأصل مُعَللاً بالعلة 
الفلانية ثم وجد يَلْكَ الل بعينها في الفرع يحصل له بالضَرُوَةٍ طن ثبوتٍ ذَلِكَ الحكم 
في القَرْعٍ وحُصُول الظنْ بالشيء مُسْتَلْزمُ لِحْصُولٍ الْوَهم بَِقِيضِهء وحِيئئِذٍ فلا يُمْكِنهُ أَنْ 
يَعْمَلَ بالظَن والوّهُم؛ لاسْيَلْرَامِهِ اجتماع النقِيضَيْن» ولا أن يَثْوْكَ العمل بهمًا لاسْيَْرَامه 
ارْتِمَاءَ النقِيضَيْنء ولا أن يَعْمَلَ بالوهم دون الظن؛ اب السيل بالمرجوع مع ررد 
الراجح ممتنعٌ عَقْلا وشَرْعَاء فتعيّنَ ين العمل بِالظّنْ» ولا معتى لوجُوب العمل بلطن إلا 
إِنْبَاتُ القياس على سبيلٍ المِكَالٍ: إِذْ غلب على ظنٌ المُجَْهدٍ أن حكْمَ الخَمْرٍ معلل 
ردم مرا ل اااي ال مر ا قروو ان رت لك 

الحكم في النبيذ» وحُصُولٌ الظَنْ بثبوت الحكم في ال: لنبيذٍ مُسَْلْزِمٌ لحُصُولٍ الوم 
بنقيضه» وحينئذٍ لا يُمْكِنْهُ أنْ يَعملَ بهمّاء ولا أن يبْرُكَ العمل بهماء ولا أن يعمل 
0 دون الراجح لما تَقَدْم فتعيّنَ العمل بالظنٌ وهو القياسء قَكَبَتَ أن القِيّاسَ 

خجة من الحُججج الشَّرْعِيٌة لاستفادّةٍ الأخكام . 
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«خبجَج المَانِعِينَ لْقياس) 

اسْتَدَلٌ المَانِعُونَ للقياس بأدلَةٍ نَقْلِيُةِ وعقليّة» وتمسَّكُوا بِظاهِرهَاء فنحن نعرضهًا مع 
الرّدْ على كل دليل من أُِلّتَهِمْ » فمن ذلك قوله ‏ تعالى -: اما فَرْطْنَا في الْكُتَابٍ مِنْ 
شي ءِ © [الأنعام : 4" وقوله تعالى: ظوَتَوْلْنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ تنهاناً لكل شَيْءِ» [النحل : 
أي : : بَياناً لكل ما شرع لكم مما يَنْفُعْكُم في أمر دِينِكُم ودنياكم» ٠‏ فكل. شِيْءٍ مشروع 
في الكتاب» وما ليس مشروعاً فيه. فيبقى على النفي الأَصْلِىٌ» وحينئدٍ يكون إثباتٌ 
القِيّاسٍ بما ليس في كِتَابٍ الله فيكونٌ مُنَافِياً للشرع. فلا يصمح العمل به. 

والجواب على ذَلِكَ: أن المُرَادَ بالكتّابٍ اللَوْح المَخْفُوظٌ. وهو مُشْتَمِلُ على كل 
شَيْءِء والقياسش شيء من تلك الأشْيّاءِ التي ذكرت فيه. 

ويزيد من الكِتَابٍ اللفظ المنزل على محمد المُتَمبْدِ بِتِلآَتهِه وَأن مَا تَبَتَ بالقياس 
مضاف إلى الكتاب؛ لأن القِيّاسَ مُتَزّلُ في كتاب اللو نصاًء أو دِلالَةَ ذَلِكَ أنه نظير 
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الاعتبار والمأمور به في قوله تعالى : طفَاعْتَبرُوا» فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في 
الحقيَةِ» أو لأن الكتاب دَلَ على وُجُوبٍ قَبُولٍ قَوْلِ الرَسُولٍ كَل لقوله تَعَالَى : اياك 
الرُسُولُ فَحُذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قائة نْتَهُوا» [الحشر: 17]» وقول الرسول لعل خندية 
القِيّاسٍِ» فكان كتاب الله دالاً على حجيّةٍ القِيّاس» فالقرآنُ نَرَلَ تِبْيَاناً لكل شَيْءٍ لكن 
إجمالاً لا تفصيلاً؛ انام تفصيل الكل فيه قطعًء فيفصل بالاجتهاد . 

وعليه فالمُرَادُ بما تقدم: أن الكتاب بِيانٌ لكل شيْء» وذلك إِمّا بدلائل ألفاظه من 
غير واسطةء وَإِمّا بواسطة الاستنباط منه» أو دلالته على السَئَةٍ ةِ والإِجْمَاع الدالين على 
0 القياس» فَالعَمَلُ بالقياس عمل بما بَيْنَهُ الكتاب لا أنه خَارِجٌّ عنه» ومنها قوله - 

-: لِقَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ» [النساء: 54]. 

لشي في 5ة ل تغية ةلب مل لال ري ويل يكون 
القياس باطلاً؛ لأنه تشريعٌ بالرأي» فلم يتحقق الرد إلى الكتاب والسنةٍ. 

والجواب على ذلك: أنّا لا نرده إلى مجرّدٍ الرأي كما زعم المعتزلة» وإِنَّمَا نرده 
إلى العلل المستنبطة من نصوص الكتاب والسّئّة» والقياس عبارة عن تفهم مَعَانِي 
النُصوص بتجريد مناط الحكم» وحذف الحَشْو الذي لا أثر له في الحكم» فحينئذٍ يكون 
الرَدُ إلى القيّاسِ ردًا إلى الكتاب» أو السْنَةِ. 

ومما استدلٌ به المُنْكِرُونَ للقياس من طريقٍ العَقْلٍ شُبَهُ كثير كَثِيرَةٌ : 

منها لا نُسَلّمُ أن أحداً من الصَّحَابَةٍ استعمل القياس كد لما وما 
َقَلكُمْ أخبار آحاد لا تفيد القطع» فيجورٌ عدم صِحََةٍ ذلك النقل» ومنها أَنَّ ما نقلتم عنهم من 
الأَحَبَارٍ الدَالَةِ على استعمالهم القياس ‏ لا تَدُلُ دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس» 
بل يجوز أن يكون عندهم نصوص جلية» أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلْمْنَا فتواهم 
بالقياس» فَإِنَّ الأقيسَةَ التي استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة. 

وجوابنا عن ذلك أن المنقولات» وإن كانت كل واحد منها أخبار آحاد إلا أن 
القَدْرَ المُشْتَرَكَ بينهما وهو الفتوى بالقياس» وكون عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به 
بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم» وعلم أيضاً من تكرّر عملهم بالأقيسة؛ أنه لم يكن 
بخصوص لُوْعٍ أو فرد علم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أَنهُ لم يكن عندهم نص» والعادةٌ 
تقضي بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في قْتَاوِيهم لكانوا أظهروهء وحصل لنا علم به 
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مقدم ظهور نص في فتاويهم ذَلِيلُ على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 
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وعليه يَْبْتُ أَنَّ القياس حجة شرعية لإثبات الإحكام. 


ومن أَدِلَتِهمْ أيضاً: أن العمل بالقياس» وإن ثبت عن بعض الصحابة» لكن لا يلزمُ 
منه الإجْمَاع» وَإِنّمَا يلزم لو تحقق أن سكوتهم كان عَنْ رضاًء لِمَ لا يجوز أَنْ يَكُونَ 
سكوتهم عن حَوْفٍ؟ . 

وفي هذا يقول النْظَامُ: إنه لم يعمل به إلا عَدَدّ قليل من الصحابة» ولما كان مثل 
أمير المؤمنين عُمَّرَ بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه - وعثمان» وعليّ - رضي اللَّهُ عنهما - 
سلاطين خاف الآخرون من مخالفتهم؛ لأنَّ العا جَرَتْ بمعاداة من خالف الْأْمِيرَ أو 
السُلْطانء واتخذ قَوْلَهُ مذهباً لنفسه. 

وجوابنًا على ذلك أَنَّ تَكَوْرَ السّكُوتٍ في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادةً إلا 
عن رضَاءء لا سِيّمَا فيما هو أَصْلَّ من أصولٍ الدينَء فهذا السُكوتٌ سراً وعلانية من كُلّ 
أَحَدِ في كل واقعة» والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين ‏ يفيد علماً ضرورياً بالرَضَاء 
والوفاق» وتوهم الخوف إلى من يخالِقُهُم كَذِبٌ وَبهْتَانُ» فإنَّ مِنْ أخلاقهم الكريمّة 
المُتوَاِرَةٍ عنهم أَنّهُمْ كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحدء خصّوصاً إذا بَقِيَ معمولاً به 
مُدَةٌ طويلة» ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الرَاشِدِينَ لمن خالفهم» واتخذ قولاً مذهباً ‏ 
حَمَاقَة عظيمة» وكيف يُعْقَلُ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خصّوصاً الحُلَفَاَ 
الرّاشِدِينَ؛ أَنْهُم يُعَادُونَ مَنْ حَالَمُهُمْ فيما اتخذوه مَذْهَباً؟1ء فإِنّهُمْ كانوا يُنِيبُونَ لِلْحَقّ 
وَيَرْجَعُونَ إلى الصّوَّابٍء ومن تتبع الآثار والتواريخ أدرك بلا شك أن كثيراً مِنَ الصَّحَابَةِ - 
رضي الله عنهم - كانوا يخالفون قَوْل الخْلَّمَاءِ الرَاشِدِينَ إذا ظَهَرَ لهم شَيْءَ خلاف ما 
يقولون» فلا يبَالُونَ بقول الحق. ولا يخافون في الله لَْمَةَ لائم» وإِذّا لم يكن خوف في 
المخالفة في وقائع متعددة» فَأَيّ خوف لهم في واقعة واحدة. 

ونختم هذا بقول المُرَنِي : «إِنَّ الفقهاة من عصر رسول الله إلى يَوْمِئَا وهلم جرا 
استعملوا المقاييس في الفقه في الأحكام» قال: وَأَجْمَعُوا على أن نظيرٌ الَحَقّ حق» ونظير 
الباطل بَاطِلء فلا يجوز لأحد إِنْكَارُ القياس ؛ لأنه التشبية بالأمُورِء والتمثيلٌ عليها . 
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© جَرَيَانُ القياس فِي الحُدُودٍ وَالكَفَارَاتِ : 

اختلف المنماة في ريا القياس في الحدود والكفارات» هل يجري فيها 
القياس» فمنع علماء الحنفية القياس فيهاء وأجازه من عداهم؟ 

استدل الحنفية أولاً: بأن في شرع الحدودء والكفارات تقدير لا يعقل معناه إلا 
بطريق السمع» وذلك كإعداد الجلد وتعيين ستين مسكيناًء وغير ذلك مما لا سبيل إلى 
إدراك معناه إلا من جهة السمع» وحينئذ لا يجري القياس فيهاء كما لا يجري في 
المقدرات ؛ كأعداد الركعات» ومقادير الزكاة. 

وأجيب: بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداًء إذا كان المقصود جريان القياس في 
جميع الحدود والكفارات» وليس كذلكء لأنا لا نوجب القياس في كل حدٌّ وكفارة فإن 
منها ما لا يعقل معناهء بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه؛؟ لأن 
المجتهد لا يمكنه تعدية حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه 
تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد أصل وعرفت علة حكمه» فمعقولية التقادير رأياً ليست 
ممتنعة؛ بل هي واقعة» كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد 
العدوان» وقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز 
خفية» فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان» وأما ما لا يعلم فيه المعنى» فلا خلاف في 
عدم جريان القياس فيه؛ كما في غير الحدود والكفارات» فلا دخل لخصوصية الحدود 
والكفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله ل : «اذْرَءُوا الْحُدُودٌَ بِالشُبّهَاتِ ما اسْتَطْعْتُم»» واحتمال الخطأ 
في القياس شبهة يجب درء الحد به» وحينئذ لا يجري القياس في الحدود. وأجيب بأنه 
منقوض بخبر الواحدء والشهادة فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا 
يفيدان القطع. واحتمال الخطأء والخلاف شبهة» فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم 
يدرأء فدل ذلك على أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوته» وتحققه؛ كما لا 
يؤثر احتمال الخلاف في الشهادة» وحينئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات 
من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ لأنه لا تأثير له. 


* والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا: 
أولاً: إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع الأقيسة» لا فرق بين 
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الحدود والكفارات وغيرهماء فوجب العمل فيهما؛ كما وجب في غيزها. 

وقال الحنفية: لا نسلمٌ أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء 
المانع» ووجود الشرائط؛ إِذْ لا بد أن تتحقق فيه. حتى يوجد القياس» فالقياس في 
الحدود والكفارات من هذا القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي. فلا يجري فيها القياس. 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ 
حين تشاوروا فيه؛ فقال علي كرّم الله وجهه : إذا شرب سكرء وإذا سكر هَّذىء وإذا 
هذى افترى فأرى عليه حد الافتراءء فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد 
ثمانين بجامع كونه مظنة للافتراء» فأقام مظنّة الشيء مقامه. وما قيل من أنه قاس شارب 
الخمر على القاذف بجامع الافتراء ‏ ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» 
وإنما هو مظنة» كالمشقة في السفر. 

فيؤخذ مما تقدم أنَّ إجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى حَدْ الْجَمْرِ بالقياس قام دليلاً في المتنازع 
فيه» وهو جريان القياس في الحدود؛ كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلاً 
عليه بعمومه من حيث إنه من أحكام الشرع . 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إن لم يجد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع 
المزيل لشبهة القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقاً . 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهم استدلوا بقوله ككلِِ: «ادْرَءُوأ الْحدود بِالسُبَهَاتِ مَا 
اسْتَطْعْةّنْ1 واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحدء وبعد ذلك قالوا: 
إن الإجماع أزال شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثبات حد الخمر 
بالقياس؛ حيث إن شبهة القياس قد زالت. فيكون دليلهم غير عام في الحدود 
والكفارات» لخروج حد الخمر منه» لجريان القياس فيه. فالصواب مما جرى عليه 
المثبتون للقياس في الحدود والكفارات؛ لرجحان أدلتهم. وعدم توجه نقض عليهاء وأن 
الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس» واستدل أصحاب الإجماع به في حد الخمرء 
فلم يكن مزال الشبهة. كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته بعد تقرير: الإجماع» فعلم 
من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في 
الحدود. وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم يكن 
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بََانُ ذّلِكَ: أن استدلال عليّ ‏ كرّم اللا وكريهات عقيو امن الموسين عع هن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه يفيد أن التعبد 
بالقياس في الحدود كان جائزاً عندهم. وهذا لأ ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه . 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهرء ولتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد 
الشرب ثمانون» وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غير» ويؤيده ما رَوَى الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يك بالأيدي. 
والنعال» والعصي. حتى تُوئيَ» فكان أبو بكر رضي الله عنه - يجلد أربعين حتى توفي 
إلى أن قال: فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ماذا ترون» فقال عليّ ‏ كَرّمَ الله وجهه _: إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فعلم من ذلك 
ااتعدين كتائية الفائن لز يآذلة بتمسية: 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذاً بإشارات 
رسول الله يك وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحه؛ ولذا زادوا 
شيئاًء ثم أجمعوا على ثمانين منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد» فمراتب الحدود 
كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما 
روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وه وإمرة 
أبي بكرء وصدر من خلافة عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء 


وأرديتناء حتى كان آخر إمْرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 


والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه 
لا يدرك المعنى فيها؛ لاشتمالها على تقديرات لا تغفل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في 
بعضها؛ كقياس القتل بمثقل على القتل بمحددء وقياس التبّاش على السارق» فإن كلا 
منهما يدرك المعنى فيه وامستكدوا انياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس 
شبهة فيدرؤا به الحدء وقد ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر في ثبوت القياس؛ كما لا يؤثر 
عليه الخلاف الحاصل في الشهادة» وإذا يكون تقدير حد الشرب ثبت بالقياس» وما 
قيل: من أنه ثبت بالإجماع فغير ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» 
وإنما أجمعوا على أن الشارب كالمفتري» فيحد ثمانين؛ كما ثبت من الروايات الدالة 
على ذلك صراحة. 


مقدمة مه؟ 


آذآ ل سس 

وقد ادذعى الحنفية: أَنَّ حَدٌ الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقياس؛ مع أنهم لم 
ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به مُدَعَاهُم والظاهر أنه لم يكنّ لديهم دليل سمعيء. ولو 
كان عندهم دليل من الشارع» لتمسكوا به غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده أخذاً 
بإشارات رسول الله يَكِهِ. 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم ؛ لأنّ 
غاية ما يفيده هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه . 

فانتهاؤه إلى ثمانين ليس من طريق السمع» ولا أخذاً بإشارات رسول الله يك بل 
المنقول أنهم قاسوا السكر على القذف في وجوب ثمانين؛ كما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أنهم أخذوا بقول علي كرّم الله وجهه ‏ حين تشاوروا في حد الشرب» 
فقال عليّ: إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون». 
فظهر أن القياس يجري في الحدود والكفارات؛ كغيرها من باقي الأحكام . 
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© جَرَيَانُ القياس فِي الأسْبّابٍ وَالشُرُوطٍ: 

هل يجري القياس في الأسباب والشروط؛ بأن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكمء 
فيقاس عليه وصف آخرء فيحكم بكونه سبباً؟ 

قد اختلف فيه العلماء. فأكثر الشافعية قالوا بجوازه» ومنعَه القاضي أبو زيد 
الدبوسي » وأصحاب أبي حنيفة » وهو مختار ابن الحاجب. 

* استدل المانعون أولاً: بأنه مناسب مرسلء فلا يعتبر إما كونه مناسباً مرسلاً؛ 
فلآن حاصله أن يجعل علة للحكم لتحصيل الحكمة المقصودة في الفرع كما في 
الأصل. ولا يشهد له أصل بالاعتبار» يعني: أنه لم يغبت محل يتحقق فيه عليه هذا 
الوصف؛ لأنا إنما نستدل على اعتبار الوصف في نظر الشارع. وأما كونه غير معتبر؛ 
فلأن المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤه» وهو مردود اتفاقاً إلى ما لم يعلم إلغاؤه وهو 
ان لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم؛ فهو الغريب من المرسل المسمى بالمصالح 
المرسلة» والمختار عند الجمهور رد وإن علم فيه أحد اعتبارات الملائم» فهو ملائم 
المرسل رده الأكثر» ومنهم الآمدي. وابن الحاجب. 


لمان مقدمة 


وثانياً: بأن علة سببية المقيس عليه» وهي قدر من الحكمة يتضمنها وصف منفية 
في المقيس» أي: لم يعلم ثبوتها فيه؛ لعدم انضباط الحكمة» وتغاير الوصفين» فيجوز 

اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهماء فيمتنع الجمع بينهما في الحكم» وهو العلة؛ لأن 
معنى القياس الاشتراك في العلة. وبه يمكن التشريك في الحكم. 

وثالثاً: بأن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة» فقد استغنى عن النظر في 
الوصفين؛ وصار الحكم مرتباً على الوصف الذي يجمعهماء وإن لم تكن منضبطة» 
وكان لها مظنة» فكذا يرتب الحكم على هذه المظنة» وإن لم يكن لها مظنة» فلا جامع 
بين الوضفين من حكمة أو مظنة» فيكون قياساً خالياً عن الجامع» وإنه لا يجوز. 

واستدل المجوزون بأن السببية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى - كالوجوب 
والندب» وغير ذلك» فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم على أن الأمر 
بالاعتبار» وكذا عمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ غير مختص بصورة دون صورة» 
. فلا وجه إذاً للتخصيص» فيكون القياس جارياً فيهاء كباقي الأحكام. 

مثال القياس في الشرط قياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه؛ 
كالوضوءء فيكون شرطاً» ومثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج 
في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاًء وهذا المثال عند غير الحنفية؛ لأن الحنفية لا يقولون 
بوجوب الحد في اللواط ؛ لأن القِيّاس عَلَى السبب عبارة عن أن يثبت عليه علة؛ قياساً 
على علة أخرى لذلك الحكم. ؛ فلا بد هناك من وصفين: أحدهما أصلء والآخر فرع» 
وههنا العلة أمر واحدء وهو الإيلاج في فرج. 

فتبين أن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يعتدُون إلا بغبوت الحكم 
بالوصفين لما بينهما من الجامع . 

والخلاف المتقدم في الأسباب والشروط يجري في العلل والمواضع أيضاً. 

بالنظر في أدلة كل من الفريقين يظهر أن النزاع في الحقيقة لفظي؛ لأن المانع نظر 
إلى أن كونهما سببين أو شرطين يقتضي أن يكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم 
غير ما في الآخرء إذ لو كانت واحدة فى السببين مثلاً لكان مناط الحكم شيئاً واحداء 
وهي تلك الحكمة» وحينئذ لا تعدد في السبب» ولا في الحكم. 

والمجوز لم يقصد إلا بثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع» وهذا يعود 
إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب؛ إذ الشروط والأسباب المختلفة الحكمة لا يجري 
فيها القياس اتفاقاً . 
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«عِلّةُ الرّباا 

ذُّهَبَ ابن حَرْمء وطاوس» وقتادة» وأهل الظاهر والبتي إلى قصر ثبوت الربا على 
تلك الأضناف الستفء فلا يجري في غيرها. ويرى جمهور الفقهاء: أن الربا يوجد في 
غيرها؛ بناء على المعنى الموجود فى تلك الأصناف . 

* دليل ابن حزم: استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذاء ولا بيان بعد 
بيان رسول الله كك ولا حَرَامَ إلا مَا حَحرّمَهُ اللّهُ ‏ تَعَالَى - فِي كِتَابِه أو عَلَى لِسَانِ نبيه. 
وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره القياس» أما عثمان السبتي» فيرى أن قياس الشبه 
ضعيف» وهو إنما يقول بالقياس» إذا قام دليل على تعدية الحكم . 

* ودليل الجمهور: استدلوا بحديث الأصناف الستةء وقالوا فيه: إن هذه 
الأصناف ذكرت رمزاً لغيرهاء مما وجد فيه معناها. فالبّمُ والشعير: رمز للقوت 
الأساسي . والتمر: رمز لكل طعام حلو. والملح: رمز لكل ما يستصلح به. هذا عند 
غير الحنفية وموافقيهم. أما هم فيقولون: إن المرموز إليه بهذه الأصناف: هو كل مكيل 
أو موزون» وسنبسط الخلاف في هذا فى الخطوة الثانية . 

ودعوى ابن حزم : أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف مردودة بما يأتي : 

أولاً: روى مالك بن أنس وإسحق الحنظلى حديث الأصناف الستةء وفيه زيادة: 
«وكذلك كل ما يكال ويوزن»؟. فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال. 

ثانياً: روى ابن عمر أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تَبِيعُوا الدّرْهَمَ بِالدَرْهَمَيْنَ ولا 
الصّاعٌ بالصَّاعَيْنَ». وهو واضح إذا لم يرد به عين الصاعء وإنما أراد ما يدخل تحته وهو 
عام يشمل الأصناف الستة؛ وغيرها. 

ثالثاً : جاء في حديث عامل خيبر - رضي الله عنه : «انه أهدى إلى رسول الله كَل 
توا جتنا فقال رسول الله يئِ: «أَوَ كل تمر حَيْبَرَ هَكَذًَا' فَقَالَ: لاء ولكن دفعت 
صاعين من عجوة بصاع من هذاء فقال كَكه: «أَربَيتَء هَلا بعت تَمْرَكَ بسِلْعَةٍ ثُمْ اشْتَرَيْتَ 
ِسِلْعَتِكِ تَمرا". ثم قال يَككهِ: «وَكَذَلِكَ المِيرَانُ؛ يعنى ما يوزن بالميزان. 

وبهذا يرد على عثمان السبتي أيضاًء فقد قام الدليل بهذه الآثار على تعدية الحكم 
من اللأصئاف الستة إلى غيرهاء فإن قال ابن حزم وموافقوه: «ما الفائدة إذا فى تخصيص 
هذه الأصناف الستة بالذكر»'؛ قلنا لهم: إن عامة المعاملات فى عهد رسول الله ككل 
كانت فيها. 

ويظهر مما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور على مذهب ابن 
حزم ومتابعيه . 
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4ه" مقدمة 


أما ما قاله ابن حزم في استدلاله في طنطنة جوفاءء عول فيها على حدة لسانه في 
أكثر مواقفه من أئمة المسلمين» والكلام معه هنا مبنيّ على الكلام في حجيّة القياس». 
وقد رجح هناك مذهب الجمهور على مذهب الظاهرية؛ لأن القياس دليل شرعي»ء 
فانتهى كلامه هنا على غير أساس . 

ولو مشينا مع الظاهرية في مبدئهم من عدم استعمال القياس» والوقوف عند ظاهر 
النصوص - لضاقت دائرة الأحكام الشرعية» وكانت الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية 
محدودة» كيف» والشريعة الإسلامية معظم مسائلها مبادىء عامة» تبسط بمرور الزمن» 
ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه في المعنى الذي وجد فيه ضرورة أنها 
خاتم الشرائع» وشريعة الخلود» وإذاً فلا معنى لعدّ ابن حزم القول بتعدية الحكم كفرا 
وتعدياً عالى نص رسول الله يِ بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم؛ إذ يجسر على تكفير 
أئمة المسلمين» والشريعة لا تسوغ تأثيم. شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره. 
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الاسْتِضحَابُ”" وَأَثَرْهُ في الخلافٍ 


وهو لَعَد: : من المصَاحَبَة » وهي المُلارَّمَةٌ وعدم الممَارَقَةَ . 


واصطلاحاً : ثبوت أمر فى الرَّمَن الثاني» بنَاءَ على تُبُوتِه في الزمن الأول؛؟ لِفِقْدَانِ 
ما يصلح للتغيير. 


)١(‏ ينظر مباحثه البحر المحيط للزركشي: 5»: والبرهان لإمام الحرمين: 7657/7١1ء‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي (570)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 54/١1١1ء‏ والتمهيد للوسنوي 
(589)» ونهاية السول له 508/85". ومنهاج العقول للبدخشي: "/ /ا11١»‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري (178)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »751١67/7‏ والمنخول للغزالي 
(7/1). وحاشيت البناني: 0747/7 والإبهاج لابن السبكي: */ 78 .١‏ والآيات البينات لابن 
قاسم العبادي: 4/ 146ء وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (177)» وحاشية العطار على 
جمع الجوامع: 1 * والمعتمد لأبي الحسين: 2576/١‏ وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي (144)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 5/ 25 وإعلام الموقعين لابن 
القيم : 0 :؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 7/ 2584 وتقريب الوصول 
لابن جَرَى »)١15(‏ والمسوّدة (ص588)»: وروضة الناظر (ص7718)». والكافية في الجدل 
(ص787)» والترياق النافع: 7/7 177ء والمدخل إلى مذهب أحمد (ص"١1).‏ 
وينظر: شرح اللمع: 487/7» والوصول لابن برهان: 711/7 وشرح تنقيح الفصول (4517)» 
ومتتهى السول والأمل .)7١7(‏ وكشف الأسرار: #/ /7/7. 


مقدمة ليان 


ومعناه: أن ما تَبَتَ في الرّمَنِ الماضي. فالأضل بََاوُهُ ة في الزمن المشتقبل »و 
معنى قولهم : الال نكا ما حال لي نا كنا حي رحد الشريل ٠‏ فقن لوط قد 
البََانُ كما في الحِسَيَّاتِ أن الْجَوَهَرَ إذا شَعَلَ المَكَانَ يبقى شَاغْلاً إلى أن يُوجَدَ المُزِيل» 
تاخوده الم وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مُكَيْر غَيّرٌّء فيقال: الحَُكمُ 
الفلاني قد كان» فلم نظن عَدَمَُ وكل ما كان كذلّك. فهو مَظْنُونُ البَقَاءِ. 


قال الحوّارزمي في «الكافي»: : وهو آخر مَدَارِ المَنْوَى» فإن المُفْتِي إذا سَيِلَ عن 

ِنةٍ يطلب حُكْمَهَا في الكتاب» ثم في السنةَ ثم في الإجْمَاع» ثم في القياس». فإن 
0 يَجِذَهُ فيأخذ حُكمَهًا من اسْتِضْحَابِ الحَالٍ في النفي والإثبات» فإن كان الْتَرَدُدُ في 
زَوَالِه فَالأضلٌ بَقَاؤّهُ وإن كان في ثبوته» فالأضلٌ عَدَمْ ثبوته . انتهى . 

وهو حُحَة يفزع إليها المُجْتَهِدُ إذا لم يجد في الحَادِئَةِ حُجّةٌ خاصة. وبه قال 
الحتابلة» والمالكية» وأكثر الشافعية» والظاهرية؛ سواء كان في النَفُيء أو الإثبات» 
والنفي له حَالَئَانِ؛ لأنه إما أن يكون عَْلِيا أو شَرْعِيًء وليس له في الإِنْبَاتِ إلا حالة 


واحدة» و هي النفي ؛ لأن العَقْلَ لا يثبت حكماً وجودياً. 
وَالمَذْهَبُ - تقل عن جُمْهُورٍ الحنفية ا كأ بي الحَسَيْنٍ الْبَصَرِيٌ - 
رحمه الله » أنه بِحُجّةٍ؛ لأن الثبوت في الرّمَانٍِ يَمْ َْتَقِرُ إلى الدَلِيلٍ» ٠‏ فكذلك في 


الزمان الثاني؛ لأنه يَجْورٌ أن يكون وألا يكون. ويخالف الحِسَّيّات؛ لأن الله أَجْرَى 
العَادَةَ فيها يذلك» ولم نْجَرٍ العَادَةٌ به في الشرعيات» فلا تلْحَقٌ بهاء ثم منهم من نقل 
عنه نّخصيص النفي بالأمْرٍ الوّجُودِيٌّ» ومنهم من نقل الخلافٌ مطلقاً. 

قال الهندي: : وهو يقتضي نَحَقّقَ الخلافٍ في الوجوديّ وَالعَدَمِيٌ جميعاًء لكنه 
بعيد؟ إذ تفاريعهم تَدُلَ على أن اسْتِضْحَابَ العَدَّم الأصلي حبة . 

وقال صَاحِبٌ «الميزان» من الحَنَفِيّةِ: د ا ان 
لإبقاء ما كان» ولا لإثبات أَمْرٍ لم يكن. 


وقال أَكْتَرُ المتأخرين: إنه حُحَةٌ يجب العَمل به في نفسه؛ لإِبْقَاءِ مَا كَانَ. حتى لا 


يورث ماله ولا يَضْلحُ حُجة لإثبات مر لم يكن؛ كَحَيَّاةٍ المَفْقُودٍ لما كان الظاهر بَقَاوْهَا 
صَلْحَتْ حب لإبقاء ما كان حتى لا يرث من الأَارِب» والثابت لا يَرُولُ بالشَّكُ وغير 
الثابت لا يثبت بالشك. 


قال: ولكن مَشَايِحَنَا قالوا: : إن هذا القسم يصبح حُجَةٌ على الخَضْمِ في موضع 
النظر. ويجب العَمَلُ به عند عَدَّم الدليل» ٠‏ ولا يجوز تَرْكُهُ بالقياس» كذا ذكره الشيخ أبو 
مَنْصّورٍ الماتريدي؛ لأن الحكم متى نَبَتَ شَرْعَاًء فالظاهر دوامه» ولا يزول إلا ِدَلِيلٍ 


لون مقدمة 


يرجح على الأول» وإن أوجب في الأول شُبْهَةَء ولهذا قالوا: لا يُنْمَض الاجْبَهَادٌ 
بالاجتهاد ؛ لأن الحكم الثابت في رَمَنِ النبي يك نبت في حق كل مَنْ كان في زَمَنْهِ يك 
مع احتماله النْسْحُ إذ ذاك» وهذًا كمن شَكُ في الحَدَثِ بعد الوضوء» فإنه يبني على 
الظهَارَةٍ مع احتمال الحَدَثْ» وكمن شَكُ في طَلاقٍ امرأته. وعتى أمته» فإنه يَبَاحَ له 
الانتفاع بهما مع الاخْيَمَالٍ؛ لأن الثابت لا يرول بالشك . 

وَالمَذْمَبُ الكَالِتُ: واختاره القَاضِي ف في «التقريب» ال ا ونا 
بينه» وبين الله تعالى . 

والمذهب الرابع: أنه يَضْلّحُّ للدّفْع لا لِلرَفْعه وهو المَنْقُولُ عن أكثر الحنفية. 

قال إلكيا: ويعبرون عن هذا بأن اسْتِضْحَابَ الحَالٍ صَالِحَء لإبقاء ما كان على ما 
كان؛ إِحَالَةَ على عَدّم الدليل» لا لإنْبَاتٍ أمر لم يكن. 

المذهب الحََامِسٌ: انه يجوز التَّرْجِيحٌ به لا غيرء نَقّلَهُ الأستاذ أبو إِسْحَاقٌ عن 
الشافعي وقال: إنه الذي يَصِحْ عنهء لا أنه يحتج به. 

المَذْهَبُ السَّادِسُ: أن المستصحب لِلْحَالِ إن لم يكن عَرَضْهُ سوى نفي ما نفاه 
صَح اسْتِصْحَابهُ ؛ كن اشتدل عر إِنَطالٍ ب 6 الغائب» تكاج المخرِم» والشغار» بأن 
الأضل أن لا عَقْدَء فلا يثبت إلا بِدَلالقٍ وإن كان عُرَضُْهُ إِنبَاتَ خلاف قول خصمه من 
ورين اميشكات الخالاتي نوما أثبته» فليس له الاسْتِدلال به؛ كمن يقول في 
مسألة (الحَرَّام) : إنه يَمِينّ تُوجبّ الكفارة» لم يستدل على إبطال قول حَصُومِهِ بأن 
الأضل ألا طلاق» ولا ظهارء ولا لعان» فيعارض 0 ألا يَمِينّ» ولا كفارةء 
فيتعارض الاسْتِصْحابَان» ويسقطان» حكاه الأستاذ أ بو منصور البغدادي عن بعض 


* وللاسْتِضْحَاب صَوَرَ: 
إحداها ‏ اسْتِضْحَابٌ دَلَّ العَقْلُ» أو الشَرْعٌ على تُبُوتِهِ وََوَامِهِ: 


كالملك عند جَرَيَانٍ الوْلِ المقعضى لهه وشغل الم عند جر يَانِ إِنْلافِء أو 


وهذا لا خلاف فِي وُجُوب العَمَلٍ به» إلى أن يثبت مُعَارِض لهء ومن صوره تكرر 
الحكم بِتَكَرّرٍ السبب. 


الثانية - اسْتِصْحَابٌ العَدَم الأصلي المَعْلُوم بدَلِيل العَفْل في الأخكام الشرعية:. 
كبرَاءَةٍ الذَّمَةِ من التكاليف حتى يَدُلّ دَلِيلَ شَرْعِي على تغييره » كتفي صلاة سادسة . 
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قال أبو الطيب: وهذا حَُةٌ بالإجماع» أي من القائلين بأنه لا حَكُمَ قبل الشَّرْع . 

الثالثة - اسْتِضْحَابُ الحُكم العقلي : 

عند المعتزلة؛ فإِنّ عِنْدَهُمْ أن العَقْل حَكُمّ في بَعْض الأشياء إلى أن يرد الدّلِيل 
السمعي». وهذا لا خِلافٌ بين أهل السّنَةِ فى أنه لا يجوز العَمَلُ به؛ لأنه لا حكم للعقل 
في الشرعيات. 

الرابعة ‏ اسْتِصْحَابٌ الدّليل مَعَ اخْتِمَالٍ المُعَا رض : 

إها تقصييمدا إن كان الدَلِيل ظاهراًء أو نَسْخاً إن كان الدليل نصاّء فهذا أَمْدِهْ 
الأصوليين» ومنعه المحققون. منهم إمام الْحَرَّمَيْن فى «البرهان»» وإلكيا فى ١تعليقه)»‏ 
واب السَمْعَانِي في «القواطع». 

| الخامسة ‏ اسْيِضْحَابُ الُكم الثّابتِ بالإجمَاء ف مجر الخلاف: 

لد ا ع فل لل الاي ل 

ا وهو راجع إلى كم الشرع. بأن يتفق على حُكم في حَالةء ثم تتغير صفة 
المجمع عليه؛ ويختلف المُجمِعُونَ فيه» فيستدل من لم يُكَيّرِ الحكم باستصحاب الححالٍ؛ 
مثال: إذا اسْتَدَلٌ من يقول: إن المُتَيَمُمَ إذا رَأى المَاءَ في أثناء صلاتِه لا تبطل صلاته؛ 
لأن الإجماع مُْعَقِدٌ على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى أن يَدُلَّ دَلِيلٌ على أن رؤية 
المامْ مبطلة . 

ا وكقول الظاهرية: يجوز بَنِعُ أم الولد؛ لأن الإِجْمَاعَ الْعَمَدَ على جواز بيع هذه 
الجَارية قبل الاسْتِيلادِ» فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلادء» وهذا النوع هو محل 
الخالاف. 1 

:. ومذهب الشافعية: انه لا تَبْطَلُ صَلاةٌ المُتَيَمُم بعد الشرُوع فيهاء بتوهّم الماءء ولا 
ظَنهِ | لعَدّم القطع بوه وللشروع في المقصودء وأما إذا دَحَلَ في الصّلاة بِانتِهَاءِ تكبيرة 
الإخوّام» نَم وَجَدَ المّاء قَبْل خُرُوجِهٍ منهاء ففيه تفصيل : هو أن الصّلاءً إما أن يَمْمُطَ 
فرضها بالتيمم أم لاء فإن لم يَسْقْط قَضَاوْهَا بالتيمم بأن كانت بمكان يَنْدُرٌ فيه فَقْدُ الماى 
بَطل إتيممه؛ وصلاته على المشهور؛ لعدم المَائِدَةٍ في الاسْيِمْرَارٍ مع لزوم الإعادة. 
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فإن أسقط التيمم قَضَاءَهًا؛ٍ لكونها بِمَحَلَ الغَالِبُ فيه فَقْدُ الماى أو يستوي فيه 
الفَفْنا والوّجُودُء فلا تبطل صلا لِتَلَْسِهِ بالمقصودء من غير أن يمنع مانع من استمراره» 
كَوُجُودٍ المُكَمْرِ الرَقَبَةَ في الصوم ؛ ولأن إخباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه» وهو 
يتيمم لهء فالاستمرار في الصلاة بالتيمم أُوْلَى. 


ذا 


فصن مقدمة 


ولأن وَجَودٌ الغاالسل يعدت غير أنه يَمْنَعُ من ابتداء اليَمُم وليس كالمُصَلُي 
بالحُف فيتخرق فيهاء لأنه لا ين يَجُورُ بِحَالٍ افتتاحها مع تَحَرْقو لا سيما مع نسبته إلى 
تَفْصِيرٍ بعدم تَعَهُدِه؛ ولا كالمعتدة د بالق لد بخاضت فيهاء لِقُدْرَتِهًا على الأضلٍ قبل 
الفراغ من البَدَلِء ولا كَأَعْمّى قَلْدَ في القبلة» فأبصر في الصلاة؛ لِيِنَاء أَمْرٍ القبلة على 
ضعيف هو التقليد. 


على أن البَدَلَ هنا لم يُنْقَضء بخلاف التيمم» أذ لأنه عافد فرع من البذل». ومن 

التيمم بخلافه ثمم. فإنه ما دَامَ في الصَّلاقِءِ فهو مُمَلْدٌ وبالإيصار زال ما يَجْوزٌ معه 
التقليدء أو لأن صَلاةَ الأعمى مستندة إلى غَيْرِه فإذا أَنِصَرَ وَجَبَ عليه الاجتهاد»ء ولا 
يمكن بِنَاءٌ اجتهاد على اجْتَهَادٍ؛ ولذا بَطلَتْ صلاته» وينيتكنى من عدم بطلات الصلاة 
المفنية عن القَضَاءِ ها لى ذأى المَاءَ في الصلاة» وكان مُسَافِراً قَاصِراَء فنوى الإِقَامَهَ أو 
كان متليها بضيلاة ة مقصورةء فنوّى إتمامهاء فإن صَلاتَهُ تبطل في الصورتين؛ ؛ تَغْلِيباً 
لحكم الإقامة في الأولى» ولحدوث ما لم يستبحه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح 
صَلاةٍ أخرى» فلو تأخرت الرؤية للماء عن نية الإِقَامٍَ» أو الإتمام» لم تَبِطل صَلائَُهُ 
ولو قَارَنَتِ الرؤية الإِقَامَة أو الإتمام كانت عَتَقَدميَاء فيضة :على المنتمد» :وشفاء 
المريض في ضَلاةٍ لتيمُم ؛ كَوٍِجَدَانٍ المَاءِ في التفصيل الماء. 


ولا قَرْقَ في عَدَمٍ بُطلانٍ الصلاة ة التي يُسْقِطُ التيممُ قَضَاءَهًا برؤية ا 
والنفل» وقيل : بطل ألنفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حُْمَتَهُ قَاصِرَةٌ عن حرمة المُرْضٍ 
إذ الفرض يلزم بالشُرُوع فيهء بخلاف النفل. 


وهذا مذهب «الشافعي»» قال «الزنجاني»: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على 
أن استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي» وبه 
قال «مالك»» وقال أبو حنيفة: تبطل برؤيته» وبه قال «المُرَّنُِ»» و«أبو العَبّاس بن 
سُرَيْج1» و«المزني»: سَوّى بين صلاة الفْرْضٍ والعيدَيْنٍ في بطلانهما برؤية الماء» و«أبو 
حنيفة» فَرّقَ يينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفْرْضٍ دون صَّلاةٍ النفل والعيدين» وفرق 
«أبو حنيفة» نف بين رُؤْيَةِ الماء المطلق» وَسُّوْرٍ الحِمَارِء واستدلوا على بطلان الصلاة 
برؤية الماء» وأنه كالحَدَثِ فيها؛ بقوله تعالى: تلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً» 
[النساء : 47] فلم يجعل الله للتيمم حُكما مع وُجُودٍ الماءء وبقوله يَكهِ لأبي ذُرٌ : «فإذا 
وَخَدّْ كالما نانيسطة جِلدَك؛ ولم يفرق بين حَالٍ وحَالٍ» أي: حال الصلاة» وغيرها. 


قالوا: ولأن كل ما أَبْطل التيمم قبل الصّلاةٍ ةَ أبْطَلَهُ في الصّلاة» كالحَدَثْ؛ ولأنها 
طهَارَة ضرورة» فلزم أن يرتفع حَُكَمُهًَا بِرَوَالٍ الضرورة» كالمشتخاضة إذا ارْتَمْعَتِ 


مقهمة ون 
ب الدب ٌس ا ا ا 
اسْفِحَاضَئُّهَا؛ٍ ولأنه مسح قَام مَقَامَ غيره» فَوَجَبَ أن يبطل بظُهُورٍ أصله؛ كالمَسْح على 
المفين يَبْطل بظهور القدمين. 

ولأن الصّلاةٌ إذا جار أَدَاوُهَا بِالعُذْرٍ على صفة» كان زَوَالُ ذلك العُذْرِ مَانِعاً من 
16 على تِلْكَ الصَّفَّة؛ِ كالمريض إذا صح.ء والأمي إذا تَعَلّْمَ الفاتحة» والعرْيّان إذا 


2 تَوْباً. 


! #* وَاسْتَدَلُ «المزني» بدليلين : 

أحدهما: أن التيمم في الطَهَارَة بَدَلُ من الماء عند قَقْدِهِ؛ كما أن الشهور عن العِدَةٍ 
بَدَلِ عن الإقْرَاء عند فَقْدِ الحَيْضٍ» فلما كانت المعتدة بالأشهّر إِذّا رأت الحَيْضء» لزمها 
الانبقال إلى الإقراء - وجب إذا رأى المتيممٌ المّا في الصلاة» أن ينتقل إلى استعمال 
المأء. 

وثانيهما: أن رُؤْيَةَ المّاهِ حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ 
الآخر. ثم أخدّتٌ المتوضىء» ووجد المتيمم المَاءَ كان ظهرهما منتقضاً وَاسْتِغمّال 
المإء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر الشّاهِد عليه حَدَئاً كان حُكْمهُ فى الصَّلاةٍ وقبلها 
سواه . هذه أدلتهم . 

| وََلِيلُنا قوله تعالى: ؤآإذا قُمتُمْ إِلَى الضّلاةٍ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله: طقلم 
تَجِلُوا مَاءَ فَتَيَممُواك [المائدة: 1 وموضع الدّلِيل منه هو أنه أَمَرَهُ باستعمال الماء فى 
الحَالٍ التي 'لو لم يَجِدْ فيها المّاء لتيمم» فلما كان وَقْتٌ الأمْرِ بالتيمم قبل الصَّلاةٍء وَجَبّ 
أن دن وَقْتَ الأمْرٍ باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

| ولأن كُل صَلاةٍ لو رُؤِيَ فيها سُوْرٌ الجمّار لم تبطل» فوجب إذا رَأَى فيها المُطلق 
ألا تبطل كَصَّلاةٍ العِيدَيْنِ عندهم. 

. ولأنه افتتح الضّلاةٌ بطَهُورِء فوجب ألا تبطل بِرُؤْيَةِ الطهور؛ كالمتوضوء إذا رَأَى 
الما أو التراب» والمتيمم إذا رَأى التراب. 

ا ولأنه افتتح الصَّلامَّ بالتيمم ؛ لِعَجَزْهِ عن الماء. فوجب ألا يبطل تيممه ِالقّذْرَةٍ على 
الماء؛ كالمَرِيضٍ إذا صَحٌ في تَضَاعِيفٍ الصلاةء ولأن الوضوء شَرْطْ لو اتصل عَدَمُهُ إلى 
المَرَغ .من الصلاة» لخلت الذَّمّهُ عن وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة 
عليه افيها اللعريان إذا وَجَدَ تَوباً. 

ولأن كل بَدلِء ومُبْدَلٍ وْضِعًا في الشرع؛ لاسْتِبَاحَةٍ غيرهماء فإنه متى قُدِرَ على 
المُبْتْلِ بعد اسْتِبّاحَةٍ المَقْصُودٍ بِالبَدَلِء سقط حكمه. كالمعتدة بِالشَّهُورٍ إذا رَأت الدّمَء 
وقد أرَوْجَتْ بعد انقضاء العِدَّةٍء فكذا المتيمم إذا رَأَى المَاءَ في الصلاة» ولأنه قد 


ع0 مقدمة 


اي ل اس بي 
يُتَوَصَلُ إلى الوُضُوءِ بثمن الماء» كما يُتَوَصُلُّ إليه بالمَاءِء فلما لم تبطل صلاته بوجود 
النّمَن بعد عَدَمِِ لم تبطل بِوَجُودٍ الماء بعد عدمه وتحريره؛ قِيَاسباً أن ما ب يُتَوَصّلّ به إلى 
الوّضُوءِ إذا قُدِرَ عليه بعد افتتاح الصلاة لم يؤثر وَجَودُهُ في الصلاة ة كالشمن. 


ولأن كُلُ حَالَةٍ لا يلزمه في فيها التَّوَصّلٌ | إلى الأَصْلٍ بوجود ثمنه» لا يلزمه فيها 
الرُجُوعٌ إلى الأصلٍ بوجود عينه ؛ كالمكفر إذا أب يعات ضري 

ولأن كل حالة لا يََْمُُ فيها طَلَبُ الماءء لا يلزمه فيها اسْتِعْمَالُ المَاِ؛ِ قياساً على 
ما بعد الصلاة؛ ولأن التيمم يَصِحٌ بِشَرْطَيْنِ: السفر» وعدم الماء» ولو انقضى السَمْرٌ 
بالإقامة في تَضَاعِيفٍ الصلاة لم يبطل بها التيمم؛ وإن كان يبطل قبل الصلاة - وتحريره 
قياساً أن - المَاءِ أَحَدُ شَرْطي التيمم» فوجب ألا يَوَثْرَ رَ وُجُودُه بعد افْتِنَاح الصَّلاةِء كما 

* وأما الجَوّاتٌ عن أَدِلّة «أبي حنيفة» : 

فهو أن الآيَةَ لا تَصْلْحُ حُجَةَ لما ذكرنا من وج الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا 
ِاسْتِعْمَالٍ الماء في الحَالٍ التي لو لم يوجد فيها العا لتيمم» ووقت الأمْرٍ بالتيمم قبل 
الصَّلاةَ» فوجب أن يكون وَقْتُ الأمْرٍ باستعمال الماء قَبْلَ الصلاة» فلا تَبْطلُ بِرُؤْيتهِ . 

وهذا الوّجْهُ إنما يقتضي صِحَْةَ التيمم عند عَدَّمٍ الماءء وقد تيمم تيمماً صحيحاً 
يدل على صحته ظَاهِرُ الآية» وهم يَمْتَعُونَ من اسْتِضْحَابٍ هذا الحُكم بعد تقدم صِحْتِه 
فكان ظَاهِبُ الآية دَالاً عليه لا له. 


* وأما الجَوَابُ عن الخَبَرِهِ فمن وجهين: 

أحدهما: ان قوله: «قَإِذًا وَجَدْتَ الْمَاءَ تاميشة جلدَك» محمول على وجوب 
استعمال الماء لما يستقبل من الصلوات. 

والثاني : ان الأَمْرَ باستعماله مُتَرَجَهُ إلى حالة الطَلّبٍ للماء» وذلك قبل الصلاة» 
وكذا وُجُوبُ الاستعمال قبل الصلاة. 

* وأما الجَوَابٌ عن ِيَاسِهِمْ على الحدث» فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في 
دلائلناء فإنه يَبْطلُ بها التيمم قبل الصلاة» ولا يَنْطْلْ بها في الصلاة» ومنتقض بوجود 
الثّمَنِ أيضاً وقد جعلناه ذَلِيلاً) ثم المَغْتى في الحَدْثِ أنه يبطل يبطل التيمم في صَلاةٍ 
العِيدَيْنِ » فأبطله في صلاة المَرْض» 1 ة الماء لا ِل التيمم في صلاة العيدين » فلم 
تبطله في صَلاةٍ الفرض . 

* وأما الجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ على المُسْتَحَاضَةٍ فهو أن لِلأَضْحَاب في بطلان 
صلاتها بارْتِمَاع الاسْتِحَاضَةٍ - وجهين: 


مقليمة نا 
ح1٠جسس ‏ ]2 يح #ى#“#؟# # #  #‏ أ[ أذ ب بصب يبي يسيس سس سس سبح 
ا وهو كَل «(أبى العَبّاس؛ أن صَلاتَهًا لاتَبْطلُ. كالمتيمم» فسقط 
الاطتذلال. 
والثاني : أنها بَاطِلةّ فعلى هذا يكون المَوَابُ عن القياس من وَجْهَينِ: 
0 ان المُسْتَحَاضَةَ حَامِلَةَ للنجاسة. فلزمها استعمال الماءٍ لإزالتهاء وليس 
كذل.ك المتيمم . 
٠‏ والثاني: ان المُسْتَحَاضَةَ ليست في طَهَارَةٍ من وضوءء ولا بَدَلِ من تيمم. وهذا 
وإن لم يكن في وُضُوءِء فهو في تيمم. فكان قِيّاساً مع القَارِقِ لهذين. 
1 
ْ * وأما الجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهمْ عَلَى المَسْح عَلَى الحُفينَ فهو أنه لو صَحّ للزم ما 
ناي في مذهبكم من بُطْلانِ صلاة العِيدَيْن برؤية الماء؛ كما تبطلان بظهور القَدَمَيْنَ؛ 
لاد أ لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى حكمهما عندكم . 
.وأا الجَوَابٌ عن قياسهم على العُرْيَانٍ إذا وجد ثوباً. والمريض إذا صَمّ فهو أََنا 
قل نا العْرْيَانَ أضلاء واستخرجنا منه دليلاٌ» ثم هذه أَحْوَالٌ لا تبطل الصّلاةَ؛ وإنما 
ٌْ ثم تنقض عليه بسُؤْرٍ الحمَارِه ووجود الكَمنء وحدوث الإقَامَةٍ ثم نقلب عليهمء 
فنقوال : فَوَجَبَ ألا تبطل الصلاة كالصحة» ووجود الثمن. 
ْ * وأما الجَوَابُ عَنْ أَدِلَةٍ «المرْنِيَ) : 
| فعن ما اسْتَدَلُ به من العِدَّق فهو أن الانْتِقَال من الشهور بِالإقْرَاءٍ وإن كان لازماً 
لهاء افقد اختلف أصحاب «الشافعي» في الماضي. من شهورهاء قبل رؤية الدم هل يكون 
ُرْءاً إعتد بهء أم لا؟ على وجهين: 
ٌ 
| أحدهما: أنه قرء معتد به. 


والثاني: ليس بِقُرْءِ. ولا يقع الاعتداد به فإن جعلنا ما مضى قُرْءاً لم تبطلٍ 
الشهورٌ بِرُؤْيَةٍ الدّمء فيلزم على هذا ألا تبطل الصَّلاةٌ والتيمم برؤية الماء» فيكون 
الاستإدلال به مُتْفَكاً عليه بأن يُقَالَ: إذا لم يلزم المُعْبَدَةَ بالأشهّرٍ إذا رأتٍ الدَّمّ الانتقال 
إلى الإقْرَاءٍ فلا يلزم المتيمم إذا وَجَدَ المَاءَ في صلاته الائتِقَالُ إلى الوضوء. وإن لم 
يجعل الماضي قرءاًء وأبطلنا الشهور برؤية الدم» كان القَرْقُ بين المتيمم والمعتدة من 
ثلاثة أوجه: 

| أحدها: ان المعتدة لما جار أن تَعْتَدٌ بِرَمَن لا يحتسب به وهو الحيض - جَارَ أن 
يَكُونَ |المَاضِي قبل دَمِهَا عَفُواً. ١‏ 


1 
1 


١ 
' 
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والثاني : إن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظُنْ في تأخر الحَيْضِء 
فإذا رَأت الدَّمَ انتقلت إليه» كالحاكم إذا اجتهدء ثم عَلم مُخَالْمَةَ الئُضصّء والمتيمم متيقن 
لِعَدَّم المَاءِء فَصَارَ كالحاكم إذا حَدَتٌ بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حُكمَ 
الاجتهاد. 
الغالث: أن الاغْتِبّارَ في العِدَّةٍ بانتهائها؛ ولذلك جاز أن تُنْتَقِلَ من الحَيْضٍ إلى 
غيره» وهو الحَمْلٌ اعتباراً بالانتهاء . 
: والصَّلاةٌ معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم يَنْتَقِلُ عن الماء إلى التّرّابٍء على أننا قد 
جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه الاسْتِدْلالٍ بها كَافٍِ فى جواب الخصّم عن الاستدلال بها. 
وأما الجَوَّابُ عن قوله: إن رُؤْيّةَ الماء حَدَثٌ فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم 
محدث» والحدث لا يكون له حُكمٌ إذا طْرَّأ على الحَدَثِ. 
ويمنع من كون رُؤْيَةٍ الماء حَدَثاً أن لو تيمم اثنان» أحدهما: عن حَدَثِء والآخر: 
عن جَتَابَةَ» ثم وجدا المّاءَ لَزِمَ الجْنْتَ أن يغتسل» والمحدث أن يتوضأء ولو كان رؤية 
الماء حَدَئاً لاستوى حكمهما فيما يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحَدَثٌ الواحد لا 
يجوز أن يُوحِبَ حكمين مختلفين. 
فإن قيل: فَلِمَ لَرِمَهُ استعمال الْمَاءِ بِرُؤْييِهِ قبل الصلاة» ولم يلزمه اسْتِعْمَالَهُ برؤيته 
فى الصلاة؟ 
: قيل: لأنه بعد الإِخرّام بالصلاة في عبادة منعت حُرْمَتُهَا من الانتقال عنهاء وهو 
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المَصَالِحُ ال 
تعريفها: وهي التي لم يَشْهَدُ لها أَصْلٌ بالاعتبار في الشّرْعَء ولا بالإلغاء» وتلقب 
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مقذمة ْ ينض 
7لسس يجح يي سلس 
هأ ستدلال المَرْسَل»؛ ولهذا سْمْيَثْ «مُرْسَلَةَ أي: لم تعتبر ولم تلْغَ . 

| وأطلق إمام الحَرَمَيْن وابن السمْعَانِيٌ عليه اسم «الاستدلال»» وعبر عنه 
الخوارزمي فى «الكافى» ب«الاشتصلاح»» قال: والمُرَادُ بِالمَصْلْحَةٍ: المحافظة على 
مَقْضُودٍ الشَرْع بدفع المَفَاسِدٍ عن الحَلق» وفسّره الإمام» والعَرَالِي بأن يُوجَدَ معنى يشعر 
بالجكم مُتَاسِبٌ له عقلاً» ولا يوجد أل متفق عليه والتعليل المصور جار فيه. وفسّره 
ابن بَرْمَانَ في «الأوسط» بألا يستند إلى أضل كليٌء ولا جزئي. 

ا وتتوَعَتْ آراء العُلَمَاءِ في الاخْتِجَاجٍ بها على مَذَاهِبٍ: 

أحدها : منع السك به مُطلَقَا وهو قول الأكئَرِينَ؛ منهم القَاضِي ١‏ وأتباعه. وحكاه 
ابن| بَرْهَانَ عن الشافعي . 
قال الإمام: وبه قال طَوَائِفٌ من متكلمى الأشاعرة» والظاهرية» وبعض متأخري 
الحثابلة . ' 

| واختاره ابْنُ الحَاجبٍء. فقال: لا وَلِيلَ على اعتبارهاء فوجب رَدُهًا. 

وقال الآمدِي : إنه الحَقٌ الذي اتّمَنَّ المُقَهَاءُ من الشّافعية» والحنفية» وغيرهم على 
امنا التّمَسّك بها. 
الغاني:: الجواز مطلقاً: وهو المَحْكي عن مَالِكِ رحمه الله قال الإمَامُ في 

«البرهان» : وأفرط في القَّوْلٍ به حتى جَرّه إلى اسْتِحْلالٍ القَثْلِء وأخذ المال لمصالح 
تقتضيها في عَالِبٍ الظنّ. وإن لم يجد لها مُسْتنداء وَحَكَاهُ غَيْرُهُ قَوْلا قَدِيماً عن 
الشاقعي 
1 ظ وقال الشاطبي في «الاعتصام»: ذَّهَبَ مالك إلى اعَتِبَارٍ ذلك» وبنى الأحكام عليه 
على الإطلاقي»؛ وبه أَحَدَّ بعض علماء الحنابلة» ومنهم الطوفي المَشْهُور بأنه غالى فى 
رِعَايَةٌ المَضْلَحَة. 

. الثالث. وفيه تَفْصِيل بشرُوطٍ : 

ك! أولاً: أن تكون ضَرُورِية. 

. ثانياً: أن تكون قَطَبِية . 

. ثالثاً: أن تكون كُليه وهو مَنْسُوبٌ للغزالي» واختاره الإمَامُ البَيَضَاوِي . 
| والمراد ب«الصرُورِية؛ ما يكون من الصَرُورِياتِ الخمْس التي يجزم بِحُصُولٍ المنفعة 
منهاع و«الكلية» لفائدة تَعُمّْ جَمِيعَ المُسْلِمِينَ؛ اخْتِرَازاً عن المَضْلَحَةٍ الجزئية لبعض الناس 
أو ذ حَالةٍ مَخصّوصَّةٍ؛ كمن أجاز لِلْمُسَافِر إذا أَعْجَلَهُ السّفر أن يدفع التَبْرَ لدار الضرب» 
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وينظر مقدار ما يخلص منهء فيأخذ بقدره بعد طرح المئونة» فهذه مَضْلَحَةَ لضرورة 
الانقطاع من الرُفقَةِ لكنها جزئية بالنسبة إلى شَخْص معين» وحالة معينة. 

وقال الشاطبي في «الاعتصام» نَقْلاً عن الجويني» ذُهَبَ الشافعي» وععظم الحئفيّة 
إلى التمسّكِ بالمعنى الذي لم يستند إلى أصلٍ صَحِيح؛ ؛ لكن بشرط قُرْبهِ من مَعَانِي 
الأضول الثابتة . 

وقال صاحب «المسودة» نقلاً عن ابن بَرْمَانَ: الحق ما قاله الشافعي في أنه إن 
كانت ملائمة لأصل كلي مِنْ أصول الشريعة» أو لأصل جُرْئِىٌ» جَارٌ لنا بناء الأحكام 
عليهاء وإلا فلا. 

وقال المَرَافِيُ : هي عند التحقيق في بويع المَذَاِبٍ؛ لأنهم يعقدون» ويقومون 
بالمناسبة» ولا يَطَلْبُونَ شَاهِداً بالاعتبار» ولا يُعنى بِالمَضْلَحَةٍ المُرْسَلَةِ إلا ذلك. 

قال: وإمام الجرمين 33 عمل في أككاية «المِيَائِي' أمُوراً وَحَرْرَمَاء وأفتى بهاء 
والمالكية بَعِيدُونَ عنهاء وَحَتٌ عليهاء وقالها لِلْمَصْلَحَةِ المُطلَقَقٍ وكذلك الغزالي في 
«شفاء الغليل» مع أن الانتيِنٍ شَدِيدَا الإنْكَارٍ علينا في المَصْلَحَةٍ المرسلة. 

وقال البَعْدَادِيُ في «جنة الناظر» : لا تَظْهَدُ مُخَالَمَة الشّافعي لِمَالِكِ في المَصَالِحَ 
فإن مالكاً يقول: إن المُجْعَهِدَ إذا استقرأ مَوَارِدَ الشرْعَ» ومصادره أفضى نَظَرهُ إلى العلم 
اي ل جع سي يي اك ند » لكنه 
١‏ ستثنى من هذه القاعدة كُلْ مَضْلّحَةٍ صَادْمَهَا صل من أصول الشريعة» قال: وما حَكاهُ 
أشيكات الشافعي عنه لا يَعْدُو هذه المَقَالَة؛ إذ لا أخصٌ منها إلا الأخذ بِالمَصلحَة 
المعتبرة صل معين » وذلك مغير للاسْتِرْسَالٍ الذي اعتقدوه مذهباً قَبَانّ أن مَنْ أَحَدّ 
بِالمَضْلَحَةٍ غير المعتبرة» فقد أَخْلٌ بِالمُرْسَلَةِ التي قال بها مَالِكُ؛ إذ لا وَاسِطَةَ بين 
المذهبين. 
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«نَمُودَّجّ مِن الختلاف الفْقَهَاءِ في تَعْذِيبِ ب المُنَّهِم) 


تنوعت آراء الفقهاء في جواز تعذيب المتهم بالسرقة بالشدرنة أر العف تن يقن 
على ما اقترف: 


ذهب الإمام مالك إلى الجواز في ذلك؛ عملاً بالمَصَالِحَ المرسلة : 


وخالفه الجمهورٌ؛ عملا بِظوَاهِرِ النتصوص» منها قوله عله : «البَيَْةُ على المدعي» 
واليمين على من أنكر» . 


مقنيرمة 58 


1 قال العَلامَةُ الشاطبي في «الاعتصام؛: . . . ذهب مَالِكُ إلى جواز السّجْنِ في 
التقُم؛ وإن كان السجن نوعاً من العَذَّابِء ونص أصحابه على جَوَازٍ الفرب» وهو عند 
التبوع رفن فقتل فين الهلا ؛ فإنه لو لم يكن الضرب والسجنُ بالتهم؛ لتعذر 
استخلاص الأموال من أيدي السّرَّاقٍ والعُصَّاب؛ إذ قد يتعذر إِقَامَةٌ البينة» فكانت 
المَضْلَحَةُ في التعذيب وَسِيلَةٌ إلى التحصيل بالتعيين والإقرار. 

| ولقد كان العَمَلُ بالحديث مفيداً حينما كانت القُلُوبُ عَامِرَةَ بالإيمان» ولا يقدم 
واججد على يمِينِ فاجرة من أجل مَالِ سرقه مهما كانت قيمته» فلما تغيرت النفوس» 
وضعف سُلْطَانُ الإيمان ‏ عدل عن الحكم بلزوم يمين المدعى عليه إلى التعذيب. 


ْ ويُلاحَظٌ أن فائدة لإقرَارٍ بالإكراه تظهر في تَعْيِينٍ المَتَاع؛ فشهد عليه البينة 
فاخ وفي أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام» فنقل أنواع هذا الفساد. 

وقال العَرَالُِ: فالضرب بالتهمة للاسْيِنْطَاقٍ بالسرقة مَضْلَّحَة» قال بها مالك» ولا 
نقول به لا لإبطال النطر إلى جنس المَطْلَحَةٍ؛ لكن لأن هذه المصلحة تُعَارِضْهًا أخرى» 
وي مصلحة المضروب» فإنه ربما كان بريئاً من الذنب» وترك الضرب في مذنب أهون 
من ضَرْبٍ بريء . 
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ٍْ م 
| سد الدرائع 


وَسَدُ الداع بسكا او وسكي 
سا وأ بن لق جلي نا سا 


ٍْ َسَدُ الذرائع وسيلة مُبَاحَةًيتَوَصْلُ بها إلى مَمْنُوعٍ مشتمل على مفسدة. 

ْ قال البَاجِيّ: ذهب مَالِكْ إلى المَئْع من سد الذْرَائِع» وهي المسألة التي ظاهرها 
الإْيَاحَةٌ ويتوصّل بها إلى فِعْلٍ المَحْظُورِء مثل: أن يبيع السَلْعَةَ بمائة إلى أَجَلٍ» 
وبشتريها بخمسين نفد فهذا قد توصّل إلى حَْمْسِينَ بذِكْرٍ السلعة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المَئْمُ من سد الذرائع . 

قلنا: قوله تعالى: طيَأَبُهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تَقُونُوا رَاعِنَاك [البقرة: »]١١5‏ وقوله: 
ؤِوَاسْأَلْهُمْ عَنِ القَريَةٍ الْيِي كَانَثْ حَاضِرَة البَخْرِ» [الأعراف: 2]17 وقوله ‏ عليه . 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م15 


ون مقدمة 


السلام : «لَعَنَ الله اليَهُودَ حُرْمَتْ عَلَيْهم الُحُومٌ فَجَمَلُوهَا وَيَاعُوهَا وَأَكَنُوا أَنْمَانَهَاف 
وقوله - عليه السلام : اق ما يرَييك إل ها لافريتك وقوله عليه السلام -: 
«الحَلالَ بَيْنّ والحَرَامُ بين وَبََْهُمَا مُشْتِهَاتٌ؛. 
وقال القُرْطَبِيُ: وَسَدُ الذرَائِعِ فب إليه مَالِكّ وأصحابه» وخالفه أَكْثَرُ الناس 
تَأْصِيلةٌ وعملوا عليه في أكثر فُرُوعِهِمْ تفصيلاء ثم حَوْرَ مَوْضِمْ م الخلافٍ فقال: اعلم أن 
ما يفضي إلى الوقُوع في المَخظورء إما أن يلزم منه الوقُوعٌ قَطعاً أو لاء والأول ليس من 
هَذَا البّاب» بل من باب ما لا خَلاصٌ من الحَرَامَ م إلا باجتنابه» ففعله حَرَامٌ من باب ما لا 
يتم الاجبٌ إلا به» فهو واجب, والذي لا يلزم؛ إما أن يفضي إلى المَحْظُورٍ غالباً أو 
0 عنه غالباً» أو يتساوى الأَمْرَانِء وهو المسمى ب«الذرائع » عندنا: فالأول لا بد من 
مراعاته» والثاني والغالث اخْتَلّفَ الأصْحَابُ فيه» فمنهم من يراعيهء ومنهم من لا 
يُرَاعِيه» وربما يسميه التهمة البعيدة» والذرائع الضعيفة. 


ويقسّم الإمام ابن القَيّمِ الذِّيعَة إلى أَرْبَعَةِ أقْسَامِء باعتبار نتائجها: 


أولاً: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مَفْسَّدَةٍ قَطعاً. كالشرب المسكر المُفْضِي إلى 
مفسدة إضاعة 0 والقَذَْفٍ المفضي إلى مغسلة القَرْبَة» والزنى إلى اختلاط 
لأنَسَابِء وإفساد الفراش 


ثانياً: وسيلة موضوعة لمُبّاح يقصد بها التَّوَصّلُ إلى مَفْسَدَةٍء كمن يعقد الزواج 
قاصِداً به التحليل» » أو يقصد البيع قَاصِداً به الرباء أو يخالع قاصداً به الحنْتٌ. . . وسيلة 
موضوعة لِمْبَاح لمن يقصد بها التوصل إلى المَفْسَدٍَ كديا منهية إننها غانا: 
ومفسدتها أرجح من مصلحتهاء كتزين المَرْأَةٍ المُتَوَنَى عنها زوجها. 

رابعاً: وسيلة تفضي إلى المَفْسَدَةِ ومصلحتها أْجَح من مفسدتهاء كالئّظَرٍ إلى 
المخطوبة» أو المشهود عليها للتعرف. 

فابن القيم يَرَى أن القِسْمْ الأول والرا؛ بع خَارِجٌ عن محل النزاع» بينما يرى الإمام 
القَرَافِيُ تقسيماً آخر للذَّرِيعَةٍ فيقول: 

أجمعت الأمة على أنها نَلانٌَ أ 

أحدها: معتبر إجماعاًء كحفر الآبار في طَرِيقٍ المسلمين» وإلقاء السُّمٌّ في 
سكنى الدَارِء 5 


مقدمة ام 


| وثالثها: مُخْتَلَفٌ فيه» كبيوع الآجال اعتبرناها نحن الذريعة وخالفنا غيرناء 
سِلْ القضية: إنما قلنا بِسَد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا. 
"وتكاح اسار مر النكاع الذي قضة الزوع فيه حكن المطلقة ثلانا الزوسها 
لآل وار وان إنساكها إل جين ان إن اللسجال ها ا يشترط عليه في صلب 
الت لتحايل» وأذ طلقا بعد ذلك أ, ل يشترط عليه التحليل في صُلْبٍ العَقْدِء بأن 
يشرط عليه التحليل قبل العَقْدِء أو لا د يَشْعَرِطَ عليه التحليل أَضْلاًء بل يقصد المحلل 
بتكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول. 
فهو على كل حَالٍ لم يقصد بنكاحه إلا أن يَكُونَ وسيلةً إلى رَدّهَا لزوجها الأول 
ْ الأولى : أن يشترط عليه التحليل في صُلْبٍ العقد. 
| الثانية: ألا يشترط عليه التحليل فى صُلْبٍ العقد؛ بأن شرط عليه قبله» أو قصد 
اللامال يدون قرط 
ا واختلف الفُقَّهَاءُ في صحة التُكاح وفساده؛ إذا شرط على الرّوْجٍ الثاني في صُلْبِ 
العَقْدِ التحليل» فذهب أبو حَتِيفَةَ ومحمد ‏ رحمهما الله - إلى القَوْلِ بصحة التكاح» 
وفهاد الشرط كُسَائِرَ رَ الشروط الفاسدة. 


0 
: 


وذهب المالكيةء وجمهور أَمْلٍ العِلْم» منهم: الحَسَنُء والنخعي؛ والشّافعي» 
وقَبَادةٌ والليث» والثوري» وعدت وابن المبارك إلى القَوْلٍ بمَسَاد ناح المُحَلْلٍ إذا 
وم بكرط في علب العقد» 

5 اسْتَدَلُ أبو حنيفة» ومحمد بما رُوِيَ أن النبي يل قال: «لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلْلَ 
وَالْمُحَلَلَ له». 

ا ووجه الدلالَةٍ من هذا الحديث: : أن النبي يك سَماهِ مُحَلْلا فدل ذلك على أنه 
تتعلها لروجيا الأول وهذا يَدُلُ على صحة النكاح؛ وإنما عن مع حُصُولٍ الحل؛ لأن 
التبهاس ذلك» واشتراطه في العَقْد ‏ هتك لِلْمُرُوءَة وإِعَارَةٍ النفس في الوَّطءٍء لغرض 
الغير» فإنه إنما يَطَؤْمَا ليعرضها لِرَطْءِ الغير» وهو قلة حمية» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «هُوَ الْتَيِسٌ المُسْتَعَارُ) 

ويرد هذا الدليل بأن: تسميته مُحَلّلاً لا يدل على صحة النكاح» وأنه با يثبت الحل» 
فإن إنما سمي بذلك بِحَسّبٍ اعتقادهم أن يحل المُطَلَمَةَ ثلاثاً لِرَوْجِهَاء ارسعي يلك 
لأنه قصد التحليل» ولم يقصد حَقِيقَةَ التكاح» لا أنه يثبت الحل» ولو كان كما قلتم لما 
اسفحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ْ 


فنا مقدمة 


* وأما الْجْمْهُورٌ فقد استدلوا بِالحَدِيثِء والْأنْرِء والمعقول: 

ا 0 - رضي الله عنه - أن النبي 26 
قال: «ألا |- خَبرَكمْ بالئَيْسٍ الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا : بلى يا رسول اللهء قَالَ: «مُوَ الْمُحَلْلُء لَعَنَّ 
ار 

وَوَجَْهُ الدّلالَةِ مِنْ هَذًا الحَدِيثِ: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَطْلّقَ على 
المحلل اسم النَيْسِ الذي يُسْتَعَارُ لِلصرَابِء وفيه تنقفير» وتفيح من هذا الفعل» وما كان 
هذا شأن لا يكون إلا فايداء يؤيد ذلك أن النبي يقلن المُحَذلَ وَالمْحلْلَ له؛ وما 
ذلك إلا لِمسَادٍ التكاح» وإلا لما استحق عليه اللعن. 


وَأَمَا الأَثَر: فما رواه ابن أبي شَيْبَةَ من رواية قبيصة بن جابر عن عُمَّر - رضي الله 
عنه ‏ قال: لا أدبي بِمُحَلُلٍ ومُحَْلٍ آ لهُ إلا رَجَمْتْهُمَاة. 

ووجه الدلالة من هذا الأثّر: أن عمر بن الخطاب أخبر أنه لو أتي بمحلّل ومحلّل 
لهء لرجمهما؛ وما ذلك إلا لِفَسَادٍ التكاح» وإلا لما استحقا عليه الرَّجْمْ. 

وأما المَعْقُولُ: فقد قالوا: إن هذا عَقّْدٌء وقع على وَجْهِ محظور استحق عاقده به 
اللْْنَء فوجب أن يكون بَاطِلاً أصل ذلك شراء الجََمْرِ. 

وقد نوقش الحَدِيتثٌ الذي تَمَسَّكَ به الجَمْهُورٌ بأنه تفرد به ابن ماجهء وفي رِوَايَةٍ 
علبان بن فبالعء وقد قال إبراهيم بن يَعْقُوبَ : كانوا ينكرون على عثمان في هذا 
الحَدِيث إنكاراً شديداً. ولكن هذه المُتَاقَشَةَ ترد بأن عُثْمَانَ أَحَدُ الثّمَاتَء و 
البخاري في صحيحه» وروى عنه ابن معين» وأبو حَاتِم الرازي» وقال: شيخ صالح 
سَلِيمٌ النّاحِيّة قيل له: كان يُلََنُ؟» قال: لا ومن كان بهذه المَكَابَةٍ كان ما يتفرد به 
حجة» وإنما الشَّادُ ما خالف به الثقاتء لا ما انفرد به عنهم على أن القَوْلَ بأنه انفرد به 
ا 00 فرواه جعفر الغرياني عن القَيّاسِ المعروف بابن فريق عن 

دارط على ا تي ال ينان ولم يذكر في العقد. أو نوى 
التحليل من غير شَرْطِء فقد اختلف القُقَهَاهُ وأيضاً في صحة النكاح» وفساده في هذه 
الحالة» فذهب الشافعية والْهَادَوَيَةٌ : إلى القول بِصِحَةٍ النكاح» وأما الحنفية» فإنهم 
يقولون بالصحة؛ نقلراً لأنهم يستسعون النكاع .مع الخرط في صَلك العقد. 

وذَهَبَ المَالِكِيْةٌ» والحنابلة» والليث» والثوري» وإسحاق إلى القَّوْلٍ بِقَسَادٍ النكاح . 

استدل القائلون بالصحة بما يأتي: قالوا: روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما يَدُلُ 
على إِجَازَتِهِ وذلك ما رواه محمد بن سيرين قال: قدم #مكة) رجل» ومعه إخوة له 


مده فق 


صِعَارٌ» وعليه إزار من بين يّدَيْهِ رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمر فلم يعطه شَّيْئَاً 
فبينما هو كذلك إذ نزخ الشَيْطانٌ بين رجل من قريش» وبين امرأته» فطلقها فقال لها: 
٠‏ هل لك أن تعطي ذا الرٌفْعَتَيْن شيئاًء ويملك لي؟ قالت: نعم إن شئت» فأخبروه بذلك» 
قال: نعم وَتَرَوّجَهَاء ومخل نيا ؤ نفلا احرمت اسعلت إنقوت الدارة فجاء القرشي يَحُومُ 
حول الدارء ويقول: يا ويلة غلب على امرأته» فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عُلِيْتُ 
على امرأتي» قال: «من عَلَبَكَ؟» قال: ذو الرُقْعَتَيْنَء فقال: «أرسلوا إليه؛» فلما جَاءَهُ 
الوَسُوْل قالت أله المرآة: كيف عَرشِفَكَ من اهلك قال: ليس بموضعي بأسء» قالت: 
إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك» فقال: لا واللّهِ لا أطلقهاء فإنه لا يكرهك» 
وألبسته حلة» فلما رآه عمر من بَعِيد قال: الحمد لله الذي ررق ذا الرقعتين» فدخل عليه 
فقال: أَتُطَلّىُ امرأتك؟ قال: لا والله لا أَطَلّقْهَاء عمد والله لو طلقتها لأَوْجَعْتٌ 
رأسك بالسَّوْطٍ . 

ووجه الدلالة من هذه القصة: أن هذه النَكاحَ تقدم فيه شَرْطٌ التحليل على العَقْدِء 
ولم ير به عمر بَأساً؛ | إذ لو كان النكاح يَفْسَدٌ مع الشرط السابق» لفسخ عمر نكاحه» 
ولما قال له: لو طلقتها لأؤْجَعغْت رأسك بالسوطء ومن باب أَوْلَى إذا قصد الزوج الثاني 
بنكاحه التحليل بدُونٍ شرط . . وعليه يحمل ما روي عن عمر من النهي عن نكاح المُحَلّل 
على ما إذا وَقُمّ بِشَرْطٍ في صلب العَقْدِ يتفق روايتاه. 

وقد نوقش هذا الذُلِيلُ بأنه منقطع ليس له إسنادء فقد روى أبو حَمْصٍ عن أبي 
النظر قال: : سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل» والمحلل له: : إنه يفسخ نكاحه في 
الحال» قلت: أو ليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين» حيث أمره عمر ألا 
يفارقهاء قال: ليس له إسناد؛ لأن ابن سيرين وإن كان مَأْمُوناً لم ير عمرء ولم يدركهء 
أبن هذا من الذين تيقوة بخطيه على المتير: «لا أوتي بِمُحَلُْلٍ ولا مُحَذلِ له إلا 
رَجَمْتّهُمَا . 

وأيضاً فليس فيه أن ذا الرُفْعََيْنِ قصد التحليل» فإنه يحتمل أن يكون نَوَى بالعَقْدٍ 
غير ما شرط عليه وقصد نكاح رغبة» ومعلوم أنه لو قصد عند العَقْدٍ خلاف ما شرط 
عليه صح النكاح؟ لأنه خلا عن نية التحليل. 

* وَاسْتَدَلُ المَالكيَة. ومن وافقهم بالحديث والآثار والمعقول: 

أما الحديث: فما روي أن النبي ككل قال: «لعن الله المُحَلّلَ والمُحَلّلَ له» رواه أبو 
داودء وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

ووجه الدلالة من الحديث: انهم قالوا: إن اللعن هو الطُرْدُ والإبعاد عن رحمة 
الله» ولا يكون ذلك إلا عن دُنْبٍ كبير» وهذا يدل على أن نِكَاحَ المحلل حرام» وإذا 
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كان حَرَاماً فيكون فَاسِداء لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليه التحليل في العَقْدِء أو 
قبله» أو لم يشترط عليه» بل نواه وقصده؛ إذ يصدق عليه أنه محلل» واسم المحلل 
يعم الجميع . 

وأما الآثارٌ فهي كثيرة نذكر منها ما يأتي : 

أولا: أنه روي عن سَلَيْمَانَ بْن يسار قال: رفع إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رَجَلُ 
تزوج امرأة ليحلها لِرَّرْجهَاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بيكاح رَغْبَةِ. 

ثانياً: ما روي أن رَجُلاً أتى عثمان» 0 ولقي 
شدة» فأردت أن أحْتَسِبَ نفسي» ومالي» فأتزوجهاء ثم أبني بهاء ؛ ثم أطلقها فترجع إلى 
زوجها الأول» فقال عثمان: لا تدكحها إلا ناح رَغْبَةِ ذكره أبو إسحاق الشيرازي في 
«المهذب». 

وثالثاً: ما روي من طريقٍ الزُهري: أن ابن عُمَّرَ سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء 
فقال: ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم . رواه الإِمَامُ أبو بكر بن أبي شيبة . 

ووجه الدلالة من هذه الآثار: 


أما الأثر الأول: فإن فيه أن عثمان قَرّقّ بينهما؛ لأن الرجل تزوجها ليحلهاء وهو 
صادق بأن يكون شَرَطَ عليه التحليل في العَقّدِ أو قبله» ولو كان شرط التحليل قبل العَقْدِ 
لا يضر لاستوضحه عُْمَالُ هل شرط عليه ذلك في العَقّْدٍ أو قبله. 

وأما الأثر الثاني: فإنه صريح في أن الرَّجُلَ قصد التحليل بدُونٍ شَرْطِء وأنه 
احتسب نفسه. وما له في سَبيل إرجاعها لِرَّوْجِهًا الأول. فقال له عثمان: لا تنكحها إلا 
نكاح رغبة. 

وأما الأثر الثالث: فإن فيه أن ابن عمر سَمَّاهُ سِمَاحاً» فدل ذلك على قَسَادِه. 

فهذه آثار مَشْهُورَةٌ مروية عن الصحابة» وكلها تبين أن المحلل عندهم اسم لمن 
قَصَّدَ التحليل مُطلقاًء سواء حَصَلَ شرط في العَقْدِء أو قبله» أو نوى التحليل» وقصده 
بدون شرط» بدليل أنهم لم يستفصلوا عند السُؤّال» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
- آي العموم . 

وَقَدْ نُوقِشٌ الحَدِيتُ الذي استدلٌ به المالكية» وَمَنْ وافقهم بأنّهِ مَحْمُولُ على من 
شرط عليه التحليل في صُلْب العقد بو لماي اذل لحري نام بطل 31 
شرط عليه التحليل في العَقدٍ أو قبله» أو لم يشترط عليه أصلاًء ويؤيد هذا العموم أمور 
منها : 

أن السَّلّفَ كانوا يسمون القَاصِدَ للتحليل محللاًء وإن لم يشترط عليه؛ والأصل 


مقدمة مضنا 


في الإطلاق الحقيقة» فإن لم يكن المحلل عَاماً ِكل مَنْ قصد التحليل» كان إطلاقه 
على غير الشَّارِطٍ بطريق الاشتراك» أو المجازء وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب» 
ولا موجب هنا. 


ومنها: ان أهل اللَّحَةِ منهم الجَوْهَرِيُ قالوا: المحلل في النكاح الذي يتزوج 
المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأوَّلٍِء فجعلوا كل من تَرَوّجَهَا لتحل للأول محللاً في 
اللغة . 

ومنها: استعمال النّاس إلى يومنا هذاء فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها 

محللاء وإن لم ب يشترط التحليل في العَقْدِ . 

يتبين لنا من بَيَانٍ الأَدِلُةِ ومناقشاتها رُجْحَانُ مذهب المالكية» ومن معهم وهو: 
فساد نكاح المحلل مُطَلَّقَاً شرط عليه التحليل في العقدء أو قبله أو نوى التحليل من 
غير شَرْظ؛ وذلك لقوة أدلتهم»ء خصوصا من مَقَاصِدٍ النكاح: أن يكون الإِمْسَاك على 
الدّوَام ؛ إذ به يكون الولد الذي به عِمَارَةٌ الكون» ونكاح المحلل لا يقصد لهذاء ولذلك 
لعن رسول الله بلةِ المحلل؛ لأنه خط منزلته» وجعل نفسه كالئّيِس الذي يُسْتَعَارُ 
للضراب» وأي رجل يرضى لنفسه هذه المنزلة القبيحة . ْ 


ثم إن المرأة التي تكشف نفسها له لتحل على نَفْسِهًا الي والعَارَ بين الأَهْلٍ 
والجيران» فتمكث طول عمرها ذَلِيلَة» أضف إلى ذلك أنها تحل العَارَ على أُمْلِهًا 
وعشيرتها. 

وأن الرجل الذي يرضى أن يتزوجها بعد هذا التحليل قد حكم على نَفْسِهٍ بأنه 
مجرد من الغيرة والإنسانية» أضف إلى ذلك ما يَتَرَنَبُ على هذا النكاح من مفسدة 
عظمىء وهي إِفْسَادُ المرأة على زَوْجِهًا الأول؛ إذ المَعْرُوفٌ عن المرأة أنها تتبع 
شهوتهاء وقد تجل المحلل إذا أذاقت عُسَيْلَتَهُ أَخْسَنَ من زوجها الأول» فإذا رجعت إلى 
5 وها الأول اماع عشرته» وقد تتمسك بالمحللء» وتأبى الرُجُوعَ لزوجها الأول 
فيترتب على ذلك فتنة بين الزوجين» وقد تمتد إلى عشيرتهماء وها هي قصة صاحب 
الرقعتين شَاهِدَةَ لذلك» فدفعها لهذه المفاسد كلها قلنا بِفَسَادٍ نكاح المُحَلْلٍِ لا سيما أن 
العَقُلَ ينفر منه ويقبحه. فكيف تجيز الشريعة ما ينفر منه العقل. 0 الذَّوْقٌّ؟! 


ثم إِنَّ محل كون قَضْدٍ التحليل يضر إذا كان من الزّوْج الثاني» أمّا إذا كان قصد 
التحليل من الرّؤْج الأول» أو من المرأة دون الرَّوْحء فإن ذلك لا يؤثر في العَقّدِء كما 
هو مَذْهَبُ جمهور العلماء» وذلك لأن يه المدأة لآ تأثير لها؛ لأن العَقْدِ إنما يبطل بنية 
الرّوْج ؛ لأنه هو الذي يملك المُقَارَقَةَ والإمساك. 


ارا مقدمة 


أما المَرَأةٌ فإنها لا تملك رَفْعَ الْعَقَدِء فوجود نيتها» وعدمها سواء» وكذلك الزوج 
الأول لا يَمْلِكُ شَيْئاً من العَقْدِء ولا من رفعه» فهو أجنبي. 


وقال الحَسَنٌ وإبراهيم : إذا هَمّْ أحد الثلاثة ة بالتحليل فَسَّدَ النكاح» وهذا تشديد 
منهما وتنفير» وقد بيّنا أن المعتبر إنما هو قَضْدٌ الزوج الثاني. 


وينبني على هذا المَذْمَبٍ الراجح أنها لا تحل للزوج الْأَوّلِ بهذا النكاح» وإلى 
هذا ذَمَبَ محمد بن الحسن» وهو من القائلين بصحة نكاح المحلل إذا شرط عليه 
التحليل في العَقْدِه وعلل ذلك بأنه استعجل بِالمَحْظُورٍ ما هو مؤخرء فيعاقب بالحرمان» 
كقتل المورث. 
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وهو لَُةَ: اعْتِمَادُ الشيء حَسَناًء سواء كان عِلْماً أو جهلا. 

قال بعضهم: هو العُدُولُ عن مُوجب قِبَاسٍ إلى قِيَاسٍ أَقْوَى . 

وقال بَعْضْهُمْ : هو تَخْصِيصٌ القِيّاسٍ بِدَلِيلٍ أَفوَى. 

قال إلكيا: وهو أَحْسَنٌ ما قيل في تَفْسيرِو ما قاله أبو الْحَسَّنِ الكَرْحِي؛ أنه قطع 


المسائل عن تَظَائْرها لِدَِيلِ خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحم الأول فيه إلى الثاني» سواء 
كان ياس أوانصل يعني : أن المُجْتَهد يعدل عن الحَُكُمٍ في مسألة بما يحكم في تَطَائِِهَا 5 


2375/4 ينظر: البحر المحيط للزركشي: 417/5» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )١( 
ونهاية السول للوسنوي: 598/54: ومنهاج العقول للبدخشي: */ 21817 وغاية الوصول للشيخ‎ 
زكريا الأنصاري (19): والتحصيل من المحصول للأرموي: 2518/7 والمنخول للغزالي‎ 
والإبهاج لابن السبكي: 188/5» والآيات البينات لابن‎ 2761 /١ وحاشية البناني:‎ »)717/4( 
قاسم العبادي: 197/54١ء. وحاشية العطار على جمع الجوامع: 5944/7 والمعتمد لأبي‎ 
الحسين: 0540/7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (2»)147 والإحكام في أصول‎ 
وحاشية التفتازاني والشريف‎ 254٠/7 الأحكام لابن حزم: 145/7» وكشف الأسرار للنسفي:‎ 
على مختصر المنتهى : 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر‎ 
2)١15( التفتازاني: 247/7 ونسمات الأسحار لابن عابدين (515؟)ء تقريب الوصول لابن جَرَيٌ‎ 
والوصول لابن برهان:‎ »)7١1( وينظر: متتهى السول والأمل‎ »)51٠( وإرشاد الفحول للشوكاني‎ 
.)55١( ف وأحكام الفصول (58). والحدود (14)» وشرح تنقيح الفصول‎ 


مقدمة | ا 


إلى الحُكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كَتَخْصِيص أبي حنيفة قول القائل: ما لي 
صَدَقَة على الزُّكَاقٍ فإن هذا القَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله. 

وقال أبو حنيفة: يختصٌ بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: لحُذْ من أَنْوَالِهِمْ صَدَكَة» 
[التوبة : »]٠١7‏ والمراد من الْأْمْوَالٍ المضافة إليهم» أَمْوَالُ الزكاق فعدل عن الحُكم في 
مسألة المّال الذي ليس هو بِرَّكُويٌ بما حكم به في نَظَائِرِهَا من الأموال الزكوية إلى 
خلافٍ ذلك الحكم لِدَلِيل اقتضى العُدُولَ وهو الآية. 

وقال الكمال ين الهيناء: الحَنَفِيّةٌ قد قسّموا القياس: إلى جَلِيٌ» وَحَفِيٌء فالأول: 
القياس» والثاني : الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» 
ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي : كل دَلِيلٍ في مُقَابَلةٍ القياس الظاهِرٍ من نص 
كالسلَمٍ أو إجماع كالاستمتاع» أو مترووة كظيارة الحياض والآبار» فمنكره هلم يَدْرِ 
المراد به أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجئْ : الاسْتِحْسَانُ هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القَرَافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك. 

ذكر محمد بن ححوّيز منداد: معنى الاسْتِحْسَانِ الذي ذُهَبَ إليه متكا مالك هو: 
القَوْلُ بأقْوَى الدليلين» كَتَخْصِيص بع العَرَايًا من ب الرطب بالتمرء وتَخْصِيصٍ الرْعَافٍ 
دون المَيْءِ بالبناءء للحديث فيه ؛ وذلك لأنه لو لم ترد سُنّةٌ بالنَاء ة ل العاف لكان في 
م القيء في أنه لا يَصِح البئاُ؛ لأن القياس يقتضي تَتَابُعَ الصلاقء فإذا وَرَدَتِ السْئهُ 

في الرخصة بِتَرْكِ التتابع في بَعْضٍ المواضع صِرْنَا إليه» وأبقينا البَاتّي على الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَهَبَ إليه هو الدَّلِيلُء فإن سَمَاهُ اسْتِحْسَاناًء فلا مُشَاحَةَ في التسمية. 

وقال القَرَافِيُ : قال به مَالِكْ في عدة مَسَائِلَ في تَضْمِينٍ الصناع المؤثرين في 
الأعيان بصنعتهم » وتَضمِينِ الْحَمَالِينَ للطعَام والأدم دود غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقال الشَاطِبي : الاسْتِحْسَانُ عندنا وعند الحَنَفِيّةِ: هو العَمَّلُ بأقوى الدليلين» 
فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطْرَّدَ فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيَانَ: تخصيص العموم 
بأي ذَلِيلِ كان من ظاهر أو معنى. 
الواحد من الصَّحَابَةٍ الوارد بخلاف القِيّاس» ويريان مّعاً: تخصيص القياس» ونقض 
العلة . 


4 مقدمة 


الاسْتِحْسَانُ: هو العُدُولُ بحكم المسألة عن نَظَائْرَهَا لدليل شرعي خاص . 

ابن قُدَامَةَ : الاسْتِحْسَانُ له ثلاثة معا ١‏ 

أحدها: العُدُولٌ بِحُكم المسألة عن نظائرها لدليل خَاصٌ من كتاب أو سُنَةِ. 

ثانيها : زايحيه اليد يعقله . 

الثها: مَعْنَى يَنْقَدِحُ في نَفْس المجتهد لا يقدر على التَّعبِيرٍ عنه. 

ابن يَذْرَانَ: كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانٌ: عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلٍ 
أقوى . 

واعلم : أنه إذا حَرّرَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ زَالَ التَّشْنيِعٌ » وأبو حنيفة بَرِيِءٌ إلى الله من 
إثبات كم بلا حجةٍ. 

قال العارض المعتزلي في «النكت»: وقد جرت لفظة «الاسْتِحْسَانِ؛ لإياس بن 
مُعَاوِيَة ولمالك ب بن أَنّس في كتابه» وللشافعي في مواضع . 

وأما الثالث؛ فلأن ما ا الشفعة في قريب من الزمانٍء فجعله 
هو مقدراً بثلاثة» لقوله تعالى: #تَمَنَعُو في دَارِكُمْ قلاثة أيام» [هود: 16]. 

قال ابن القاصٌّ: لم يقل الشَّافِعِيُ بِالاسْتِحْسَانٍ إلا في ثَلانَةِ مَوَاضِعٌ : 

أولاً: قال : وَأَسْتَحْسِنُ في المُْعَةٍ أن تُقَدَرَ و5 

ثانياً: وقال رأيت بَعْضٌ الحكام يحلّف على المُضْحَفٍِء وذلك حسن. 

ثالثاً: وقال في مدة السُّفْعَةٍ: وأسْتَحْسِنٌ ثلاثة أيام. 

وقال الخََفّافُ في «الخصال»: قال الشافعي بِالاسْتِحْسَانٍ في سِنَّةِ مَوَاضِعَ» فذكر 
هذه الثلاثة» وزاد: 


ثين دِرْهَماً . 


رابعاً: قوله في باب الصّدَاقٍ: من أعطاها بِالخَلْوَةٍء فذاك ضرب من الاستحسان» 
يعني : قوله القديم. 

خامساً : وكذلك في الشهادات: كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان. 

سادساً : ومراسيل سعيد حسن . ْ 

وقد أعَنَات الأضححات منهم الإصطخريء وابن القاصٌء والقفال» والسنجي» 


والماوردي» والروياني وغيرهم أن الشافعي إنما 00 ذلك بِدَلِيلٍ يَدُلُ عليه» وهو 
«استحسان حُجّة؛ أي : أنه حَسَنٌّ ؛ لأن كُلّ ما ثب ثبتت ححجيّنّة كان ميقا : 


أما الأول: قَرَوَاهُ عن ابن عُْمَرَّءِ وهو صَحَابِي» فَاسْتَحْسَئَهُ على قَوْلٍ غيره. 


مقددة اذا 


وقال القَمَالُ: إنما ذكره في القَدِيمٍء با على قوله في تَقلِيدٍ الصّحَابَةٍ. 

وثال الصيرقي في فشرح الرْسالةه : إنما اسْتَحَبٌ الفضل» ولم يوجبهء وإنما يُذكر 
القَضَاءٌ بالاستحسانء فأما أن يُسْتحب الكَرْمٌّء والزيادة فلا ينْكَرُ. 

وأما الثاني : فلأن ابن عَبّاسء وابن الزبير فُعَلاهُ وأن الشرع وَرَّدَ باعتبار ما فيه 
إِرْهَابٌ وزجر عن اليمين الفاجرة» والتحليف بالمُضْحَفٍ تَعْظِيمٌء فكأنه من باب القياس» 
تَغْلِيظاً باليمين» كما عُلْظَتْ بالزمان» والمكان الشريفين. 

وقال القفال: هذا مما لا يتعلق به به حكم؛ لأنه لآ يجب البتة. 

. وأما الثالث؛ فلان الا أجمعوا على تَأَجيلٍ اشْفْعَةٍفي قريب من اَن فجعله هو 
مقدراً بثلاثة ؛ لقوله تعالى : «رّمَ َمَنعُوا ِي دَارِكُمْ نَلانََ أيَام4 [هود: 6 فهي حَدٌ القرب؛ 
ولأنها مُدَةَ مَضْرُوبَةٌ في خيار الشَّرْطِء وفي مقَامٍ المُسَافٍْ وفي أكثر مدة المسح . 

وكذلك القَوْل في البَوَاتِي: فإنه استحسن مَرَاسِيلَ سَعِيدِ؛ لأنه وجدها مسندةء وأنه 

لا يرسل إلا عن صَحَابِيٌ» فظهر بذلك أن الشَافِعِي حيث قال به كَانَ لِدَلِيلِ» لا باعتبار 
ميل النفس . 

قال الإصطخري: ولا يجوز عندنا أن يَسْتَحْسِن أحد القَوْلَيْنِ إلا من باب المُمَائَلة 
بِالاجْتِهَادٍ والنظر إلى الأولى . 

وإنما المَذْمُومُ من الاسْتِحْسَانٍ هو الذي يحدثه الإِنْسَانُ عن نفسه بلا مِثَالِء كما 
ار 
الطحَاوي : 0 70 ل 0 
يجوز له طُلَبُ الشفعة في ثلاثة ثة أيامء فإذا كَانَ في ؟ ثَلانَةِ أيام لم يَجَْرْ طَلَبْهُ» هذا استحسان 
مني» وليس بأصل . 

والمشكل فيه قوله: : اوليس بِأَضْلٍ» وينبغي تَأوِيلُهُ على أن المُرَادَ ليس بأضلٍ 
خاص يَدُلْ عليه» لا نفي الدّليل ألبتة. 

وقال الغزالي في «البسيط»: قال الشافعي: : لو كان برأس المحرم هَوَام مَتَحَامَاء 
تصدق بشيءء ثم قال: لا أنرى من آين قلث .ما عِلْتَ : : قال الإمام في «النهاية». 
والغزالي ذ فى «البسيط»: : هذا من قبيل اسْتِحْسَانٍ أبي حَنِيفَة وهو مشكل» » فالصّحِيحٌ أن 
ذلك من الشافعي استحسان» فإنه بين أنه لا أصل له. 


قال الزركشي: ليس هذا من الاسْتِحْسَانِء بل مُرَادُ الشافعي أني لا أَذْكُمْ دَلِيلَ ما 
قلته لأجله» لا أنه قاله من غير دليل بهوى نفسه. 
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وقد وقع الاسْيِحْسَانُ في كلام الشافعي» وأصحابه بالمعنى السَابِقَ في مواضع 
أخرى : 

ومنها: قال: وَحَسّنَ أن يَضَعْ المُوَذّنُ إصبعيه في أَدُنَيْهِ؛ لأن حديث بلال اشتمل 
على ذلك . 

ومنها: قال في «الوَسِيطِ»: إن الشافعي ذَمَبَ في أَحَدٍ قوليه لمنع قَرْضٍ الجواري 
ممن هي خلال له؛ استحساناً . 

ومنها: قال فى التّمْلِيظٍ على المُعَطُل: أَسْتَحْسِنُ إذا حلف أن يُسْأَلَ: بالله الذي 
خَلَقَكَ وَرَرْقَكَ. 

ومنها: قال الشَّافِعِيُ : لكر أن يترك شَيْءٌ من نوم الكتابة . 

ومنها: إذا قالا: نَشْهَدٌ أنه لا وَارِتَ له. قال الشافعي: سألتهما عن ذلك» فإن 
قالا: هو لا نَعْلَمْء قَذَاء وإن قالوا: تَيَقّئَاهٌ قطعاً فقد أَخْطئُواء لكن لا ترد بذلك 
شَهَادَتَهُمَاء ولكن أردها اسْتِحْسّاناً» حكاه ابن الصبّاغ من باب الإقْرَارٍ من «الشامل؟ . 

ومنها: قال أبو رَيْدِ - بعد ذكر الْأَوْجُهِ فى الجارية المُعْنيةِ ‏ كل هذا اسْتِحْسَانٌ 
والقياس الصحة . 

ومنها: قال الرافعي في الإيلاء في وَلِيْ المَجَنُونَةِ: وَحَسّنَ أن يقول الحاكم 
للروج. 

ومنها: اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيٌ تَقْدِيرَ نفقة الخادم . 

ومنها: قال في «الوسيط»: إذا أخرج السَّارِقٌ يَدَهُ اليسرى بَدَلَ اليمنى؛ 
فَالاسْيِحْسَانٌ ألا تقطع . 

ومنها: قالوا في تعيين الرّمْي في النُصال. 

ومنها: قال الروياني فيما إذا قال: أَمْهِلُونِي لأسأل المُقَهَا ‏ أعني: المدعي في 
اليمين المَرْدُودَةٍ ‏ استحسن فيها قُلُوبنا إمهاله يوما . 

وذكر ابن ذَقِيقٍ العيد في كتاب «اقتناص السَّوَانح»: ثَلاتَ صُوَّرٍ ترجع إلى 
الاستحسان أو المصالح.» قال بها الأصحاب: ١‏ 

إحداها : الحُْصُرُ الوَّقْفٌ ونحوهء إذا بلي. 


فيل إنه يُبَاعٌ وضرك ني منج المسجدء ومثله الجذّعٌ المنكسرء والدار 
لوهذ امات 


وقيل : إنه يحفظ فإنه عَيْنُ الوَقْفٍء فلا يباع» وهذا القِيّاس. 


مقدمة خوكلا 


الثانية : حق النَّوِْيَةِ على الوَقْفِ. 

قيل: إنه للواقف» وعلل بأنه المتَقَرتُ ِصَدَقَتَه فهو أَحَنُ من يَقُومُ بإمضائها. 
وهذا اسْتِحْسَانٌ . 

الثالثة : إذا أَعَارَ أزْضاً للْبنَاءِ ء والغْرّاس» فبنى المستعير أو غَرَسَء ثم رجع وَانّمَمًا 
على أن يَبِيعَ الأْضً» والبناء لثالث بِكَمَنِ واحد. 

فقيل: هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عَبْد فباعاهما بِكَمَنِ واحد» وَالمَذْمَبُ 
در بالجوازء للحاجة» وهذا مخالف للْقِياسِء فهو استحسان أو اسّتَضْلاحٌ . 

تَنَوّعَتْ آراء العُلَمَاءٍ في شُفْعَةٍ مُعَةَ شفْعَةٍ الآشْجَارٍ على أقوال: 

ا 

تثبت اا جع عم ل تر توكو كر لور عند اجون وإن شرط دخولها في 
البَيع» ٠‏ سواء تأبرت عند الخ أم لا؛ لأنها د َتْبَعٌ الأضلّ في البيع» فكذا في الْأخَدٍ 
بالشفّعة» ولا تلو لِطدوٌ > ل لمم د وزيادته » بالأبير زياد الشجر . 


بل قال المَاوَرْدِيٌ : «يأخذه وإن قطع». 

والتصريح بِالشّرْطٍ لا.يخرج عن التبْعِيّةِ؛؟ لأنه تَضْرِيحٌ بمقتضى العقد. 

أما الثمرة المُوَبرةٌ عند البيع فلا شُفْعَةَ فيهاء كالشّجَرٍ الجَافٌ الذي شرط دخوله 

في البيع» بل تُؤْحَدٌ بحصتها من الثمن» كالرّزع المَشْرُوطٍ دخوله في البَيْع» والجزة 
الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تَدحْل في مُطَلَقٍ البيع . 


ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثَمَرٍ ورّزع إلى أَوَاقٍ الجَذَاذِ والثمرة الحَادِنّةٌ بعد البيع 
إن لم تُوبْرْ عند الأَخَذِ فله أَحَُهَا بالشفعة؛ ؟ لأنها تَابِعَة ِعَة لِلأَضْلٍ في البَيْع فتتبعه في الأخذ 
كالبناء ء والغِرَاس» وإن َيرَتْ عند الأَخَذِ فلا شفعة فيها؟ لانتفاء التبعية : 


وثانياً : : ذَهَبَ مَالِكَ إلى أنه إذا بَاعَ أَحَدُ الشريكين ثَمَراً على أصولهء «ف») للشريك 
الآحْرٍ أن يأحذه بِالشَّفْعَةٍ من المشتري ؛ إلحاقاً بِالعَقَارِهِ ما لم تيبس الثمرة. 

وثالثاً: ترى الأَخئافٌ الشْفْعَة في الرّْْع والثمار مع الأضل» إذا ذكر الشمر» أو 
الزرع في البتع؛ لأنه لا يَدْخُلُ من غير ذكر. 

وحجة مَالِكِ الاسْيِحْسَانٌ قال: إنه أي: : القَوْل بِالشّفْعَةٍ في الشمر والزرع بشيء 
أُسْتَحْسِيُةُ وما عَلِمْتٌ أن أحداً قاله قَبْلِي. 
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القراةاتث وَأَقَد رَهَا في الخلاف 
القراءات جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأ. 
وفي الاصطلاح : 
قال ابن الجزري: «القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بِعَرْو 
التاقلة. . . والمُمَرىء: العالم بها رواها مشافهة» فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن 
يُقرىء بما فيه إن لم يُشافهه من شُوفة به مسلسلاً؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا 


بالسماع والمشافهة. والقارىء المبتدىء: من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من 
القراءات» والمنتهى : مَنْ نقل من القراءات أكثرها وأشهرها». اه. 


© نشأة علم القراءات: 

اعلم: أن المعوّل عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذء ثقةٌ» وإماماً عن 
إمام إلى النبي يكل وإن المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب إنما 
هي مرجع جامع للمسلمين» على كتاب ربهم» ولكن في حدود ما تدل عليه وتعيّنه» 
دون ما لا تدل عليه ولا تعيّنه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة. 
وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة» وإذا 
لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف, ثم كتبت في مصحف آخر بوجه 
آخر وهلم جرا. فلا غرو إن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة 
والقرآن. 

وقلت: واعلم أن عثمان ‏ رضي الله عنه حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل 
م له قراءته في الأكثر الأغلب» وهذه القراءة قد تخالف الذائع 

ئع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر. 

ثم إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد اختلف أخذهم عن رَسُول الله كي 
فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحدء ومنهم من أخذه عنه بحرفين» ومنهم من زاد» 
ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أَحْدٌ التابعين عنهم. 
وأحْذ تابع التابعين عن التابعين» وهلم جرًا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة 
القرّاء المشهورين الذين تخصّصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويُعْئَونَ بها وبنشرها. 

قال النويري ‏ رحمه الله -: «والاعتماد فى نقل القرآن على الحمّاظء ولذلك أرسل 
(أي: عثمان رضي الله عنه) - كل مصحف مع مَنْ يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . 


معدم نذكنا 


لدي ل شمشم 
وقرأ كل مصر بما في مصحفهم». وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي َه 
ثم تجوّد للأخذ عن هؤلاء قومٌ أسهروا ليلهم في ضبطهاء وأتعبوا نهارهم في نقلهاء 
حتى صاروا فى ذلك أئمة للاقتداءء وأنجماً للاهتداءء وأجمع أهل بلدهم على قبول 
قراءتهم» ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم؛ ولتصدَّيهم للقراءة نُسبت 
إليهم» وكان المعوّل فيها عليهم. 

«ثم إن القراء بعد هؤلاء كثرواء وفي البلاد انتشرواء وخلفهم أمم بعد أممء 
وعرفت طبقاتهم» واختلفت صفاتهم» فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية 
والدراية» ومنهم المحصّل لوصف واحد. ومنهم المحصل لأكثر من واحد» فكثر بينهم 
لذلك الاختلاف» وقل منهم الاتتلاف. 

فقام عند ذلك جهابذة الأمة» وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد بقدر 
الحاصل » وميّزوا بين الصحيح والباطل» وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الأوجه 
والروايات» وبيّنوا الصحيح والشاذْء والكثير والفاً» بأصول أصّلوهاء وأركان فصّلوهاء 
إلخ» اه. 
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© المُقْرئُونَ من الصحابة : 
ولقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة - جماعة بحفظ القرآن وإقرائه . 
فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان» وعلي» وبي بن كعب. وزيد بن 
ثابت» وابن مسعودء وأبو الدرداءء وأبو موسى الأشعري» وسائر أولئك الذين أرسلهم 
عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلامية. شْ 
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© المقرئون من التابعين: 

والمشتهرون من التابعين : ابن المسيب » وعروة» وسالمء وعمر بن عبد العزيز» 
وسليمان بن يسار» وأخوه عطاءء وزيد بن أسلمء ومسلم بن جندب». وابن شهاب 
الزهري» وعبد الرحمن بن هرمز» ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارىء » «(وكل 
هؤلاء كانوا بالمدينة) . 

وعطاء. ومجاهد. وطاوس». وعكرمة. وابن أبى مُلْيْكة» وعبيد بن عَمَّير» 
وغيرهم (وهؤلاء كانوا بمكة). 
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وعامر بن عبد القيس» وأبو العالية. وأبو رجاءى. ونصر بن عاصمء ويحيى بن 
يعمّرء وجابر بن زيد» والحسن». وابن سيرين» وقتادة. وغيرهم (وهؤلاء كانوا 
بالبصرة) . 

وعلقمة. والأسود. ومسروق» وغبّيدة» والربيع بن حَيِْنَم» والحارث بن قيس 
وعمر بن شرحبيل» وعمرو بن ميمون. وأبو عبد الرحمن السلمى» وزرُ بن حبيش» 
وعبيد بن فضلة. وأبو زُرعة بن عمرو. وسعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» (وهؤلاء 
كانوا من الكوفة). : 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان» وخْلَيْد بن سعيد 
صاحب أ الدرداء» وغيرهما (وهؤلاء كانوا بالشام) . 

ثم تفرغ قوم.للقراءات يضبطونها ويُعْنَوْنَ بهاء فكان بالمديئة: أبو جعفر يزيد بن 
القعما » ثم شيبة بن نِصّاحء ثم نافع بن أبي نعيم . 

وكان بمكة: عبد الله بن كثيرء وحميد بن قيس الأعرجء ومحمد بن مَحَيْصِن . 

وكان بالكوفة : يحيى بن وثاب» وعاصم بن أبي النجود. وسليمان الأعمش. ثم 
حمزة» ثم الكسائي. 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمروء وأبو عمرو بن العلاء 
وعاصم الججخدري. ثم يعقوب الحضرمي . 

وكان بالشام : عبد الله بن عامرء وعطية بن قيس الكلابى» وإسماعيل بن عبد الله 
ابن المهاجرء ثم يحيى بن الحارث الذماري. ثم شريح بن يزيد الحضرمي . 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء - نجوم عدّة مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا 
في هذا الباب أئمة يُرحل إليهم. ويُؤخذ عنهم. 
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© أعداد القراءات: 

ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات. فقيل: القراءات السبع. والقراءات 
العشرء والقراءات الأربع عشرة. | 

وأخظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن» القراءاتٌ السبع . 

وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم: نافع» وعاصمء 
وحمرة؛ وعبد الله بن عامرء وعيد الله بن كثير» وأبو عمرو بن العلاء» وعلي الكسائي. 


مقدمة تلينا 


والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة : أبي جعفره» ويعقوب» 
وخلّف. 
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© ضابط قبول القراءات: 

ولعلماء القراءات ضابط مشهور» يَزْنُون به الروايات الواردة ذ فى القراءات 
فيقولون : كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء ووافقت اقرب ولو 
يوجه» وصح إسنادهاء ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردُهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها 


. القرآن. 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال: 

2 عع 1 دو جو اط ا 2اء 
ا وه الخو 1 وَكَانَ لِلرّسْم الح خُيَمالاً يَْوِي 
وَصَعّ إستاداء هو القُرَآنٌُ قَهَذهوِالئًَلائَةٌ الأرْكَانٌ 
وخيشهة دز زكدة نبت ل 08 شط 
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اهوَائكُ لاليلان القرَاءقه90) 

نحيطك علماً هنا بأن لهذا الاختلاف فوائد جمةً: 

منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسانٍ واحدٍ يوحد بينهاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظعَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية 
التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون 
يستملحون ما شاءواء ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
كل صؤب وحدّب» ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التى أذعن 

جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها راية الإمامة . 

وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفى ما شاء من 
لغات القبائل العربية»؛ على نمط سياسة القرشيين بل أؤْفق. ومن هنا صم أن يقال: إنه 


.159/١ الزرقاني:‎ )١( 
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نزل بلغة قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى» 
وكانت هذه حكمة إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهمٌ العوامل في وحدة 
الأمة»ء خصوصاً أول عهد بالتوثب والنهوض. 

ومنها: بيان حكم من الأحكامء كقوله سبحانه: لوَإِنْ كَانَ رَجُلَّ يُورَتُ كَلالَة أو 
امْرَأةٌ وَلَهُ أح أو أت فَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُدُسُ» [النساء : 17] قرأ سعد بن أبي 


وقاص: 'وَلَهُ حّ أو أَحْتٌ ين أَم» بزيادة لفظ : «منْ أم» فتبين بها أن المراد بالإخوة في 
هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأبء وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه. 


ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: طفْكَفَارَنهُ إِطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ مِنْ 
أؤْسَط ما تُطعِمُونَ أَهْلِيكُم أ كَسْوَتُهُمْ أ تَحْرِيرٌ رَقَبَةه [المائدة: 49]» وجاء في 
اقراءة: «أَوْ تَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَقه بزيادة لفظ «مُؤْمِئَة فتبين بها اشتراطً الإيمان في الرقيق 
الذي يعتق كفارة يمين. وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر 
ذلك الشرط. 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالى: ظقَاعْتَرلُوا 
النّسَاءَ في الْمَحِيِض ولا تَفْرَبُومُنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: ]| قرىء بالتخفيف 
والتشديد في حرف الطاء من كلمة «يطهرنَ» ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب 
المبالغة في طهر النساء من الحيض؛ لأن زيادة المبتى تدلٌ على زيادة المعنى» أما قراءة 
التخفيف. فلا تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما: أن 
الحائض لا يقر بها زوجها حتى يحصل أصل الطهرء وذلك بانقطاع الحيضء» وثانيهما: 
أنها لا يقر بها زوجها أيضاً إلا إن بالغث في الطهر وذلك بالاغتسال» فلا بد من 
الطهرين كليهما في جواز قربان النساءء وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً. 


ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين؛ ولكن في حالين مختلفين كقوله تعالى في 
بيان الوضوء: طقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
إلى الْكَعْبِين» [المائدة : 0 قرىء بنصب لفظ «أرجلكم» ويجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسول» 
والجرٌ يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرورء 
وهو ممسوح . وقد بين الرسول يَكهِ: أن المسح يكون للابس الخف, وأنْ الغسل يجب 
على من لم يلبس الخف. 


ومنها: دفع توهم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: طبَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي 


مقدمة ش ارم 


للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ فَاسْعَا إِلَى ذِكْر الله [الجمعة: 4] وقرىء: «فامضوا إلى ذكرٍ 
الله فالقراءة الأولى يتوهمٌ منها وجوبٌ السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة» ولكنّ 
القراءة الثانية رفعت هذا التوهم؛ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونُ الجبال كالعهن 
المنفوش4 [القارعة: 6] وقرىء: «كالصوفي المنفوش» فبينت القراءةٌ الثانية أنَّ العهنّ 
هو الضرفة؛ 

ومنها: تجلية عقيدة ضلّ فيها بع الناس : نحو قوله تعالى في وصف الجنة 
وأهلها: لِوَإِذًا رَأَنِتَ + َم َآَنتَ هيما ومُلكاً كب ره [الإنسان: ]٠١‏ جاءت القراءة بضم 
الميم وسكون اللام في لظ «وملكاً كبيراً)» وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام 
في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابٌ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية 
المؤمنين لله - تعالى - في الآخرة؛ لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار: لِمَنِ 
الْمُلْكُ اليوْم؟ لله الْوَاجِدٍ لْقَهَارِ [غافر: .]١5‏ 

* والخلاصة: أن تنوّع القراءات» يقومٌ مقام تعدّد الآيات» وذلك ضربٌ من 
ضروب البلاغة» يبتدىء من جمال هذا الإيجازء وينتهي إلى كمال الإعجاز. 


أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة» والأدلة القاطعة على 
أن القرآن كلام الله» وعلى صدق مِنْ جاء به وهو رسول الله يِه فإن هذه الاختلافات 
٠‏ في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضادء ولا إلى تهافت 
ْ وتخاذل: بل القرآن كله على تنوع قراءاته» بصدق بعفه عضا ويبِينٌ بعضه بعضاًء 
ويشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهدّفٍ واحدٍ من 
سمؤٌ الهداية والتعليم»؛ وذلك ‏ من غير شكِ ‏ يفيدُ تعد الإعجاز بتعدّد القراءات 
والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلمٌ جرا. ومن هنا تتعدّد 
المعجزات بتعدّد تلك الوجوه والحروف! 

ولاريب أن ذلك أدلٌ على صدق محمد ككلل؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان» على كل حرف ووجه؛. وبكل لهجة ولسان: 
57. 


إن مرّاتٍ استزادة الرسول للتيسير على أمتهء كانت سبّاً غير الحرف الذي أقرأه 
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أمِينُ الوحي عليه أول مرة فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. 

قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يُعنّد به 
في الإجماع؛ كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره» وعليه الأئمة الأربعة وجمهور 
الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين فى ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهماء وبه 
قالت الإمامية من الشيعة» الثاني : أل المكوض ميقي بد اطبليما ويفا 
الحسن البصري» وحكاه الخطابى عن الجبائى المعتزلي» الثالث: أن الواجب غسلهما 
سخيه ا حميفا: وعله عفن اهن الظاهي كاوه والصرات هر متت الأكنة الآرية 
والجمهورء لأمور: 


أولا ‏ الأحَاديثُ الصَّحَيحَةٌ المُسْتَفِيضَةٌ فى صفة وُضُوبه كد : 

وفيها أنه غسل رجليه» منها: 

أولاً: ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله رأى جماعة توضئواء وبقيت أعقابهم 
تلوح لم يمسها الماءء فقال: ويل لِلأَعْقَابٍ مِنَ النّارِ4» وفيها دلالة على أن استيعاب 
الرجلين بالغسل واجب. 

وثانياً: ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلاً توضأء 
فترك موضع ظفر على قدميه» فأيصره النبي فقال: «ازجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك؛. 

وثالثاً : ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة : أن رَجُلاً أتى الي فقال: يا 
0 الله كَيِفَ الطهُود؟, قَدَعَا بِمَاءِ في إِنَاءِ فَعْسَلَ كَمَِهِ ثلاث وذكر الحديث إلى أن 

ل: «ثُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثاً نلاثآء ثم قَالَ : عَكَذَا الرضوة» فَمْن زا على هذا أو تنص 
ل 0 

ورابعاً: ما قال البيهقي : روينا في الحديث الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبي 
في الوضوء: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» كما أمره الله تعالى » قال البيهقي: وفي 
هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما. 

وخامساً: حديث لقيط بن صبرة: أن النبي يل قال: «وَحَلُْلَ بَيْنَ الأصَابع؛ وهو 
حديث صحيح » رواه الترمذي وغيره وصححوه» وفيه دلالة للغسل. 1 

وسادساً: بما روي أن النبي ككِةٍ قال: هلا يَقْبَلُ اللهُ صَلاهً أَحَدِكُمْ حَنّى يَضْعَ 
الطهُورٌ مَوَاضِعَهُ فَيَفْسِلَ وَجْهَهُ ثُمْ يدَيْهِ ثُمْ يَمْسَحَ برَأِ سِهٍ ثُمْ يَعْسِلَ رِجْلَيها. 


وثانياً - الإجماع : 
قال الحافظ في الفتح : «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (يعني غسل 


مقدمة ا 
الرجلين»؛ إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» اه. رواه 
سعيد بن منصور. 
وثالثاً - أنهما عضوان ممدودان في كتاب الله تَعَالَى ‏ كاليدين: 
فإنه قال؛ «إِلَى الكَعْبَينِ4. كما قال: 9إِلَى الْمَرَافِقِ4. فكان واجبهما الغسل 
كاليدين . 

* واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: ْ 

أولاً: بقوله تعالى: 9وَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وَأَرْجُْلَكُمْ» [المائدة: 5] بالجر على 
إحدى القراءتين في السبع» بعطف الأرجل على الرءوس». كما عطف الأيدي على 
الوجوه؛ فعطف الممسوح على الممسوح . 

وثانياً : بما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «عُضْوَانِ مَعْسُوَلانٍ وَعْضْوَانِ 
مَمْسْوحَان». 

وثالثاً:. بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال: «أَمَرَ اللّهُ ‏ تَعَالَى - 
بِعَسْلٍ الْوَجْهِ وَالمَدَيْنِ َغْسْلٍ الرْجْلَيْنِ». كَثَالَ أنس: صَدَقَّ اللَّهُ وَكَدّبَ الْحَجَاحُ 
فَامْسَحُوأ برُءُوسِكمْ وَأَرْجُلِكمْ؛. قرأ هاجراً. 

ورابعاً: بِمَا رُوِيَّ عَنِ ابْن عَبَّاسِ أنه قال: (ِإِنَمَا هما عُلْتَانِ وَمَسْحَثَان؛ وعنه 
أيضاً: أَمَرَ الله بالْمَسْح»؛ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 
كه على غسل القدمين: «ويأبى الناس إلا الغسل». 

وخامساً: بما روي عن رفاعة في حديث المسيء صلاتهء قال له النبي كك «إنْهَا 
لا نَعْ صَلاةٌ أُحَدِكُمْ حَّى يُسْبِعْ الْوَضْوءَء كما أمَره الله - تكالق بن فيفبيل وجهة ويدئه 
وَيَمْسَحٌ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ». 

وسادساً: بما روي عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه توضأ باليسرى» فأخذ حفنة من 
ماءء فرش على رجله اليمنى؛ وفيها نعله ثم قبلها بهاء ثم صنع بالأخرى كذلك. 

وسابعاً : بقياس حاصله: أنه عضو لا مدخل له في التيمم» فجاز مسحه كالرأس. 

والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرأت بالنصب والجر والرفع» وقراءة النصب 
والجر سبعيتان» قرأ بالنصب نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص عنهء وقرأ 
بالجر ابن كثير» وحمزة» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء وأما الرفع فقراءة 
الحسن . ظ 

أما قراءة النتصب: فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي» وقد روي 


ووم مقدمة 


عن علي رضي الله عنه أنه قرأ بالنصب» وقال: هو من المقدم والمؤخر (يعني: : أن 
«وامسحوا برءوسكم» مقدم على #وأرجلكم» وهو مؤخر عنه». ونظم الآية على 
الترتيب هكذا: عاك 4 2 كل سد ند 
برءوسكم». وقرأ ابن عباس بالنصبء وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة» والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح. 

وأما قراءة الرفع: «نأرجلكم» مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة 
على السواء. ولعل هذه شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح. . لكن أدلة الجمهور 
المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. 

وأما قراءة الجرء فالجواب عنها من وجوه: 

أولاً: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرءوسء لا بحكم 
العطف عليها مع أن الأرجل منصوبة» كما تقول العرب: جحر ضب خرب» بجر كرت 
على جوار ضب » وهو شرفو نه جره ومنه في القرآن: «إني أَحَافُ عَلَيكُمْ 
عَذَابَ يَوْ م ألِيم4. فجر أليماً على جوار يوم» وهو منصوب صفة العذاب» ولا يعكر 


على الجر بالمُجاورة وجود الواوء فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم 
من ذلك قول الشاعر [البسيط]: 


له تق إلا ابوة قنة تبنلت وَمُوئَقٍ فِي عِمَالٍ الأشر مَعْبُولٍ 

فجر موثقاً بمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسيرء فإن قيل: الجر 
بالمجاورة إنما يكون فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هنا؛ لأنه حدد 
بالكعبين» والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. 

ويدل على أن الجر بالمجاورة للعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى - 
لكان الاتفاق فيه» والاختلاف في الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل على أن السّنَّة 
والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل» ومع هذا فلا لبس مطلقاً. 

وثاناء قال أبو علي الفارسي: قراءة الجر» وإن كانت عطفاً على الرءوسء 
فالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاء ولهذا إنهم يقولون : 
مسحت للصلاة يريدون به الغسل» وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد 
فيه؛ لأنهما مظنة الإسراف؛ لغسلهما بالصب عليهماء وبجعل الباء المقدرة على هذا 
للإلصاق لا للتبعيض» يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب 
فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل . 


وثالثاً: تقول: إنها ‏ وإن كانت معطوفة على الرءوس - فإنه أراد به مسح الرجلين 


د لضن 


محل الإجزاء فيهء وأما قول علي رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف,. لما 
روي عنه أنه مسح على الخف». وقال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره. ولكني رأيت رسول الله يَكِ مسح على ظاهر خفيه خطوطاً 
بالأصابع . ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. 

* وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أَنْسء 0 

أحدهما: أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على يقين الغسل» وكان 
يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السُنّ فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف 
له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. 

والثاني: أنه لم ينكر الغسل» إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب» 
وهذا غير ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن أنساً نقل عن النبي كَلةِ ما دل على الغسل» 
وكان أنس يغسل رجليه. وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. 

والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله» لكن ما قدمناه من فعل النبي وَكِل 
وقوله وفعل الصحابة وقولهم. مقدم عليه. فلم يكن حجة. 

* وأما الجواب عن قول ابن عباس. فَُمِنْ وَجْهَينَ: 

أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه. وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا 
أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: لوَأَرْجِلَكُمْ4 بالنصب» 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظء منهم: أبو عبيدة 
القاسم. وجماعات القراءة» والبيهقي» وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري 
عنه أنه توضأ فغسل رجليه. وقال: هكذا رأيت رسول الله يَكدٍ يتوضاً. 

وثانيهما : كالجواب الأخير في كلام 0 المتقدم. والأول أصحهما . 

* وأما الجواب عن حديث رفاعة» فهو أنه على لفظ الآية: 

فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. 

* وأما حديث على فالجواب عنه من أوجه: 

أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لولم 
يخالفه غيره. فكيف وهو مخالف للسُئّة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ 

الثاني : أنه لو ثبت» لكان الغسل .مقدماً عليه لأنه ثابت عن رسول الله كلل. 


دكن مقدمة 


الثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه 
كثيرة غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة» 
وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب» فإنه لا مدخل لها في التيمم» ولا 


وأما القائلون بوجوب المسح». وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة كثيرة» وجعلوا 
قراءة النصب في الآية عطفاً على محل قوله برءوسِكم» (وهو النصب)» أو منهم من 
يجعل الباء الداخلة على الرءوس زائدة» والأصل: #وامسحوا رُعُوسَكَمْ 0 
رجحوه لقرب الرءرس» ولا يصح متمسكاً لهم؛ ؛ لمخالفة الكتاب والسَّئّة المتواترة قو 
وفعلاً؛ ولو سلم هذا لهمء » فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن هذا 
الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر في جانب الإجماع, إذ لا اعتداد بهم فيه. 
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ترجمة الإمام الغَزَالقِ صاحب الوجيز 


5.7 وو دج دقو 
. 


اسمة و 
هو الإمام الفقيه الحُْبجةٌ الننْتُ الأصولئٌ المتكلّم أر بو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد العَزَّالِيُ . 


وكان لقبه حجة الإسلام. 

وقد وافقه عَمّْهُ في النُسْبَةِء والكُنيََه وام الأب؛ حيتٌ كان اسمٌ عمّه: محمد 
الشيخ أبو حامد الغزالي الكبير القديم . 1 

وقيل: إن هذا عَم أبيه. 
نِسْبَةٌ الإمام العَرَّالِيُ : 

هناك قولان للمحقّقين في نسْبَّةِ الإمام الغَزَّالِيّ : 

أولاً: 0 سب إلى 0 7 اطرية تدْعَئ : غرالة»؛ 00 


العرُوس»؛ أن عرَالء كسَحَابة : قرية من رن 5 وإليها ينْسَبُ أبو حامد. . 


مقدمة ْ الذنا 


ونقل أيضاً هذه النُسبة الفيوميُ في «المِضْبّاح»» وخطأ من شدّد حرف «الرّاي». 
وصرح بذلك الإمامٌ النوويٌ في «التبيان». 


وفي «الوَافِي بالوّقيات»: أنه قال في بعض مصئّفاته: ونسبني قَوْمٌ إلى العَزْل وإنما 
أنا العَرَالِيُ يَسْبَةَ إلى قرية يقال لها: «غَرَالّة؛؛ بتخفيف الرّاي . 

ثانياً: وذهب البعضٌ الآخر إلى أن الإمام الغَزَالِيَ يُنْسَبُ إلى «غَزَّال؛» بتشديد 
الزاي» فيقال له: العَرَّالِنُء وهذه نسبة أبيه؛ لأن صنعته كانت غَزْلَ الصوفٍ؛ فنسب 
إليها. 

وأيضاً جرت هذه النُسبة على وَفْق ما يَنْسْبُ أهلّ «خْوَارَزْم؛» واجُرْجَان؛؛ حيثٌ 
كانوا ينسبون إلى الحِرْئة والصّنْعَة» فيقولونَ مثلاً: القَضَّارِيّء نِسْبَةَ إلى المَضّار 
وَالعَطَارِيّ» نسبةًٌ إلى العطار. 


وحكى السبْكيُ نسبة «الغَزَّالِيُ؛ بالتشديد؛ أي: تشديد الزاي في «الطبقات 
الوسطن» . 

وللسيّد مرتضّى الزَّبيديٌ في هذه النسبة التي بالتشديد استقصاءً طويل في كتابه 
«إِنْحَاف السّادة المتّقين»؛ حيث يقول فيه: «قال صاحبٌُ «تحْفّة الإرْشّاد؛؛ نقلاً عن 
النوويٌ في «دقائق الرّوْضّة»: التشديد. في الغَّرَالِيُ هو المعروف» الذي ذكره ابن 
الأثير. 

وإِلَئ هذه النْسْبّة أيضاً ذهب الذّهَبِنْ في «العبّره» وابنُ حَلّكَانَ في «التاريخ»؛ حيتٌ 
قالا: عادة أهل حَوَارَرْمَ وجَرْجَانَ يقولون: القَصَارِيٌ والحَبَّارِيُء بالياء فيهماء فنسبوه 
للعَرْلِء وقالوا: العَرَّالِىَ؛ ومثل ذلك الشحَامِي . 

وأنكر ابن السَّمْعَانِنَ التخفيفٌ» وقال: سألْتٌ أهْلَ طوس عن هذه القرية» 
فأنكرُوهاء وزيادةٌ هذه الياء» قالوا: للتأكيد. 


أَضْلٌ الإمام العَرَالِيَ : 
مثلما اختلف المحقّقون في نسبة الإمام الغَرَالِيٌء اختلقُوا أنْضاً في تحقيق أضله 
إلى فريقين: 


الأوّل: فريقٌ يرئ أنه من أصل عربيٌ عريق» ينتمي إلى السّلالّة العربيّة التي دخلت 
بلادَ الفُرْسِ أيامٌ الفتوحاتٍ الإسلاميّة» وبالتحديد في بدايتها . 


كن مقدمة 


الثاني : فريقٌ يرى أنه من أصلٍ فارسيّ 
وتحقيقٌ القَولٍ في هذه المسألة» سواءً كان عربيّاً أو فارسيّاً - لا يؤثر على قيمةٍ 
العَزَالِيٌ » + كإمام وزائدء ولا ينقص من قذره شيئاً؛ لأنْ الشريعة الإسلاميّة - كما هو مقر 


في نصوصها ‏ لا تتفاضَلٌ بين الئاس من هذه الزاوية» بل المقياسٌ هو التقوئ والعَمَلُ 
الصالح . 


وَلَادَتَهُ وَنَشْأَتَهُ : 

وُلِدَ الإمامُ العَزَالِنْ - رضي الله عنه ‏ في مدينة «طوس» التابعةٍ لولاية «حُرَاسَانَ» في 
عام حْمْسِينَ وأربعمائة هجريّةٌ وتسعةٍ وخمسينَ وألف ميلاديّة. 

ولقد نر أَبُوهُ - رضي ألله عنه - في تَنْشِئته وغْرْسِ القيم والمبادىء السليمة في 
نفْسِهِ مئْذُ أن وَطِكَتْ قدمّة الأزرض. 

حكى السبْكِيٌ في «طبقاته»؛ أن أباه كان فقيراً صالحاً» لا يأكل إلا من كَسْد يده 
في عمل غَزْل الصوفٍ». ويطوف على المتفمّهة» ٠‏ ويجالسهمء ويَجدٌ في الإحسان !| إليهم» 
والنفقَة بما يمكنه» وأنه كان إذا سمع كلامهم» بك » وتهبرع. وسأل اللّه أن يرزقه ابناً» 


ويجعله فقيهاً ويحضر مجالس الوغظ » فإذا طاب ونه بك » 1 ألله أن يرزقة أبناً 
واعظأ . 


في هذا الجو الإيمانيٌ الصّوفيّ نشأ الإمام العَزَّالِيُ » وهو يستنشق عَمِيرَ التصوّف» 
وشَّذا الفقدء وأديج الإيَمَانٍه فتائر بذلك تاثراً كب واتشكين على شخضيته العليئة 
والفقهيّة فيما بِعْد. ٠‏ 

ولقد استجات الله - عر وجل دعوتي أبيهء فرزقه ابنين أحدذهُما واعظء والآخر 

أما الفقيه» فهو أبو حامد الإمامٌ الحَجّةء فارس المَيْدانَء وإمامٌ أهل الزمان» شّهد 
بمؤلفاته القاصي والداني» والموافق والمخالف. ١‏ 

وأما الواعِظ. فهو ألابنٌ الثاني واسمه : أحمدٌ؛ حيثتٌ كان واعظاً تَتْمَلِقُ تَنْمْلِقُ الصمُ 
الصخورٌ عند أستماع تحذيرو. وترعد فرائض الحاضِرينَ في مجالِس تذكيره. 

فلّما دنا أجَلْ الأب دفع بأبتيه إلى اخ التصرلة و ركان ولعي إحمد بن محمد 


ولما مات الأبُء أقبل الصٌوفيُ على تعليمهما إلى أن قَنيَ ما تركه الأبُ من قُوت 


هقلق 80> 


الولَدَيْن» وتعذّر على الصَوفيّ القيام بقوتهماء فقال لهما: اني قد أنفقت عليكما ما كان 
لكماء وأنا رَجُلُ من الففّْر والتجريدء بحيثٌُ لامال لي ؛ فأ واس كاك وأضلحٌ ما أرىّ لكما 
أن تَلْجأا إلى مدرسة» كأنكما من طلبة العلم؛ ؛ فيحصل لكما قوتٌ يغنيكما على وقتكما. 
وبالفغل فقد أنصاعًٌ الولدان لأمْره» وكان التحاقُهُما بالمدرسة سبّبَ سعادتهماًء 
وعُلُوٌ درجتهما. 
وكثيراً ما كان يذكر العَرَاليُ هذه الواقعة» ويحكيها بقولته الشّهيرة: «طَلَبْنا العِلّم 
ِغيْرٍ الل فأبّى أنْ يكُونَ إلا لِلّه. 


وتشكي لنا كتبٌ التاريخ والتراجمء أن الإمام الزَالي تزوج قبل سن العشرين» 
وكّان له ثلاث بئات » أسم إحداهن ؛ سِتٌّ المئّى» وله أبن أسمه : عبيْد الله . 

أما أخو الإمام الغزّالي «أحْمّده. فقد تُوْفْيَ بعد موت الغزاليٌ بخمسة عَشَرَ عَاماًء 
أي : : في عام عشرين وخمسمائة. وذُفِنَ ب«قَزوِينَ؛. 


ظِ تتلمذ الإمام العَزَالِيُ على كثير من كبَارٍ العُلَّمَاء ء والفقهاء. الذين كان لهم دور 
محلوظ في تكوين شخصيته العلميّة: وتوجيه مَسَاره الثقافي والمعرفي إلى مر تبة عالية لا 
تنبغي إلا للإمام الغزالي . 
وسنذكر بإيجاز ما اسْتَطْعْنًا الوقُوفَ عليه من تَرَاجِم هؤلاء الأئمة: 
١‏ أحمد بن محمد الطوسِيُ أبو حَابِدٍ الرَاذكَاني : 
ورَاذْكَانٌة يراء مُهْمَلََ ثم ألف ساكنة» ثم ذال معجمة مفتوحة» ثم كاف» ثم 
ألف. ثم نون» وهي قرية من قرى «طوس». 
وأحمد الرَّاذَاكَانِيُ أن شيوخ الإمام العَزَّاليٌ في الفقه؛ حيث تمق عليه قبل رحلته 
إلى إمام الْحَرَّمِيْن 5 للق 
1 - إسْمَاعِيلُ : بْنُّ مَسْعَدَة بن إسماعيل ابن الإمام أبي بكر أبو القاسم الإِسْمَاعِيليُ 
المجَرْجَانِيُ : 
من أهل «جرجان»؛». من بيت العِلّمء والفضل. وَالرّيَاسَةَء كان صَدذْرا رئيساء 


.41/4 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١ 


جوع مقدمة 


فعالنا كتيراء تبط ويّمْلِي على فَهْم ودِرَايّةِ وديانة» جيد الفقهء مليح الوّغظء والنُظمء 
والتثر. 1 

ولد سنة سبع وأربعمائة. 

وقيل : سنة ست بِجرْجَان. 

قال ابن السَّمْعَانِيَ : والأول أشْبَهُ . 

سمع أباى» وعمّه الممَضْلء وحمره ة السَهُمِيٌ والقاضي أيا بكر محمد بن يوسف 
الشّالُنجيّ وأحمد بن إسماعيل الربَاطِيَ ‏ ؛ وَجَمَاعَةً والقاضي أبا عمر البَسْطامِيَء 
وخلقا. 

وروّى عنه زَاهِرٌ ووجيه ابنا السَّحَامِيَ ؛ وإسماعيل , بن السَمَرْقَنْدِيَ وأبو منصور 
بن حمدون» وأبو البَدْر الكَرْجيّ » وآخرون. 

قال أبو محمد عبد الله بن يُوسّفْ الْجَرْجَانِيَ فيه : رحد عصره » وفريد وفته فى 
الفقه» والأدبء والوَّرّع» والزُهدء سَمْح جوادٌ» مُراع لحقوق الفضلاء» والعُرباء 
والواردين. 1 , 

أخذ الفقةَ عن عمّه أبي العلاء» وأبى نصر الشَّعِيريً . 

وله شِعْرٌ » وتَرَسّْلء وحُسْنٌ خط. 

وإليه اليومَ النّرسء والفتوى» والإملاء. انتتهى 

وقال ابن السْمْعَانِىَ : «سافر البلادٌ» ودخلهاء وروّى الحديث بهاء مثل «نَيْسَابور). 
و«الرّي»» و«أصبهان»» ودخل «بغداد» حاجَاً. وحدّث ب«الكامل» لابن عَدِيّء و«تاريخ 
جرجان». » وغيرهماا. 

ولما دخل أبو القاسم هذا «بُغداد»؛» دخل عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
ملم ادقام اليه واستقبله» وقال: لا أدري بأيْهما أنَا أَشْد فرحا بدخولي مدينة 
«السّلام» أو رُؤْية ة الشيخ الإمام . فَاسْتَحَسَن أهل «بغداد» ْله . 

تُوْفَيَ باجرجان١)‏ سنة سبع وسبعين وأربعمائة!"' . 

عبد الملك بن عبد الله بن يُوسّفَ بن عبد الله بن يُوسُّفَ بن محمد. العَلامَةٌ 
إمام الحرمين » ضاءٌ الدين» أبو المَعَالي ب بن الشيخ أبي محمد الْجَوَيْنيٌ ' رئيس الشافعية 
ب«نيسابور) مولده ف وال 0 وأريغمائةة وتفقّه على والده. وأتى على 
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مقدمة وأنادا 


جميع مصنفاته. وتوفي أبوه وله عشرون سنةء فأقعد مَكَانَهُ للتدريس فكان يدرس» 


ويخرج إلى مدرسة البَيْهَقِيْ حتى حَصّل أَصُولَ الدين» وأصول الفقه على أبي القاسم 
الإسفراييني ي الإسْكافٍ. 


وخرج في الفتنة إلي «الحجازك. وجاور (بمكة» أربع سنين يدرس » ويفتي» 
ويجمع طرق المذهب.». ثم ارجع إلى انيسابور»؛ وأقعد للتدريس بنظامية «نيسابور»). 
واستقام أمور الطلبة» وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مُرَاحمٍ ولا مُذَائع؛ مسلم 
له المخرّاب» والمنبر» والتدريمس» ومجلس الوعظ. وظهرت تصائيفه. وعمضين شه 
الأكابر» وَالجَمْعٌ العظيم من الطلبة؛ وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة 
رَجُلءِ وتفقه به جَمَاعَة من الأئمة. 

قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» المجمع على إمامته شَرْقاً 
وغرباً. لم ثَرَ العْيُونُ مثله . قال: وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهَمذاني 
سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول: تمتعوا بهذا الإمامء فإنه نُرْمَةٌ هذا الزمان ‏ 
يعني أبا المَعَالي الجويني . 

توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعماثة» ودفن بداره» ثم نقل بعد 
سنين » فدفن إلى جانب والده. 

ومن تصانيفه «النهاية؛ جمعها بمكةء. وحررها بنيسابور. 00 
يكمله. قال فيه : إنه يقع ذ في الحجم من «النهاية» أقل من النصف وفي المعنى أكثر من 
النصف» وكتاب «الأساليب في الخلافي2ت,2 وكتاب «الغياثي؛ مجلّد متوسشط» يسلك به 
غالب مَسَالِك الأحكام السلطانية» والرسالة النظامية» وكتاب «غياث الوا في اسح 
لايح اسان ار بمذهب الشافعي دون غيرهء وكتاب «البرهان» ذ في أصول: 
الفقه. و«التلخيص» مختصر التقريب» و«الإرشاد» في أصول الفقه 3 وكتاب 
«الإرشاد؛ في أصول الدين. وكتاب «الشامل» ذ في أصول الدين أيضاًء وكتاب «غنية 
المسترشدين» في الخلاف”" . 


(0000000 

من أَهْل «طوس». 

و«فَارَمَذُق إحدى قراهاء اوهي بفتح الفاء والراء بينهما الألف ثُمّ ميم مفتوحة» 
فيما ذكر ابن السَمْعانيّ» وقد تُسَكنٌُ؛ ثم ذال معجمة. 
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م مقدمة 


سمع من أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بَاكُويه الشّيرازيٌ» وأبي منصور 
النّمِيِمِىَ» وأبي حَامِدٍ العَزْالِيَ الكبير» وأبي عبد الرحمن التْيليّء وأبي عثمان الصَابُونِيَ 
وغيرهم . 


1 روى عنه عبد الغافر المَارِسِيٌ وعَبْدُ الله بن عَلِيٌ الخَرْكُوشِيُ » وعبد الله بن محمد 
الكوفيٌ العَلَوِيُ » وأبو الخير جامع الشُفاء.» وآخرون. 


مولده في سنة ع وأربعماثة . 
| وتَفَقَه على الإمام أب حَامِدٍ العَزَالىَ الكبير» ضصاحب النَضَانِيفِ . 


ذكره عبد الغَافْرٍ فقال: ارك ني مره المُثْمْرِدُ بطريقته في التّذْكِيرٍء التي لم 
سمو يسْبَى إليهاء في عبارته وتهذيبه» وحُْسْن أدبو ومليخ استمارته» ودّقِيقٍ إشارته» ورقة 
ألفاظه» ووَقع كلامه في القلوب. 


ِ 


دخل «نيسابور؛ء» وصحب زَيْنَ الإسلام أبا القَاسِعٍ القسَيْرِيُء وأخذ في الاجتهاد 
البالغ » وكان مَلْحُوظاً من القّسَيرِيٌ بعين العِنَايَةٍ مُوَفْراً عليه من طريق الهِدَايَة» وقد 
مارس في المدرسة أنواغا عن الخدعة وقَعَدَ سنين في المٌفَكُرِء وغبر قَنَاطِرَ المجاهدة» 
حتى قُتِحَ عليه لَوَامْعُ من أنوار المشاهدة» ثم عاد إلى «ظطوس»» وانّصَلَ بالشيخ أبي 
القاسم الكَرَكَانِيَ الزاهد. مُصَاهِرة وصّحْبَة وجلس للتّذْكِيرء وعَفّى على من كان قبله» 
بطريقته بحيث لم يُعْهَدْ قبله مثلّه في التَذْكِيرِء وصار من مذكوري الزْمَاذِ ومشهوري 
المشايخ. ثم قدِم لنيسابور»» وعقّد المجلس» ووقع كَلامُهُ في القُلُوبٍء وخصيل 3ه 
قَبُول عند نظام الملك خارجٌ عن الحَدء وكذلك عن الكبَارٍء وسمعت ممّن أيِْقُ به أن 
الصاحب خدمه بأنواع من الحْدْمَةٍ حتى تَعَجََبَ الحَاضِرُونَ منه؛ ركان يلير على 
الصوفية أكثر ما يُفتح له به» وكان مَقُْصداً من الأقطار للصّوفية والعُرَبَاءِ والطازتين 
بالإرادة» وكان لِسَانَ الوقت. 


وقال ابن السَمْعَانِيٌّ : كان لسان «خْرّاسان» وشَيِخَهَا وصضاحت الطريقة يقة الحَسَنَةَ ؛ 
من تربية المُرِيدِينَ والأصحابء. وكان مجلس وَعْظِهِء على ما ذكرت» رَوْضَة ةَ فيها أنواع 
من الأزهار» توفي ب«طوس»؛» في ربيع الآحَنٌ سنة سبع وسبعين وأربعمائة . 


قلت: صَحِبَّهُ حَُبَةٌ الإسْلام أبو حَامِدٍ الغَزَالِنُ وجماعة من الأئمة”" . 
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مقدمة للحا 


5 يُوسّفٌ النَسَّاجُ : : ولم نَظْفَرْ بترجمة لحياته» وكل الذي عثرنا عليه ما وجد 
بخط قُطبٍ الدين محمد بن الأردبيلي - كما ورد في «إتحاف السّادة المتقين» للسيد 
مُرْتَضَئ - أنه قال: قال حُحَةُ الإسلام : كنت في بداية أمري مُنكراً لأحوال الصّالحين 


وَمَقَامَات العارفين» حتى صَحِبْتُ شيِيِي يُوسُفَ النّسَاجَ فلم يرل يصقلني بالمُجَاهَدَةٍ 
حتى َظِيتُ بالواردات» فرأيت الله في المَنَام فقال لي يا أبا حَامِدٍ: فقلت أو الشّيطان 


يكلمني» قال: لاء بل أنا اللّهُ المُحِيطٌ بجهاتك الست. ثم قال: يا أبا حَامِدِء ذر 
مَسَاطرك» واصحب أواماً جعلتهم في أَرْضِي مَحَلّ نظري. وهم الذين بَاعُوا الذّارَيْنِ 
بحبي» قلت: : بعِزتِكَ آلآ أذقتني بَرْدَ حُسْنٍ الظن بهمء قال: قد فَعَلْتٌ: والقاطع بينك 
وبينهم تَشَاعُلّكَ بِحُبٌ الدنياء ال لا ع ضرا مالا قن 
أَقْضْتُ عليك أنواراً مِنْ جِوَارٍ قُدسِيء فَاسْتَئِفَظْتٌ فرحا مَسْرُورً» وجئت ت إلى شيخى 
اي 0 0 يا أبا حَامِدٍ : هذه ااا مَسَستَاها 
في البداية بِأرْجْلِئَاء بل إن صحبتني سَيَكْحُلُ بَصَرَ بَصِيرَتِكَ بِأنْمِرٍ اليد حتى ترى العَرْشٌ 
ومن حوله؛ ثم لا ترضى بذلك حتى تشاهد مالا ركه الأبصار. فتصفو من الأَكْدَارٍ 
طَرِيعَتُكَ ٠ ٠‏ وترقى على طَؤْرٍ عقلك. وتسمع الخطابَ من الله - تعالى - كموسى : ني أنا 

و ا المروزي. 

- نَضْرٌ بن علي بن أحمد أبو الفتح الحَاكِى الطوسِيُ . 

4- عَبْدَ الله بن مُحَمّد بن أحمد أبو محمد الحُوَارِيُ . 

أن - محمد بن يحي بن محمد السجَاعِيَ الزّوزني. 

٠‏ الحَافِظٌ عمر بن أبي الحَسَنِ أبو الفِتَيَانِ الرّواس الذهستاني» استدعاه الإمام 
العَزَاليُ - رضي الله عنه ‏ من بلده. وقرا عليه صَّحِيحٌ البُخَارِيٌ . 

1١١‏ - نُضْرٌ بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقدسي دَحَلَ «دمشق»» وأقام بها تسع سنين على 
السّلوك وَالرُهْن وتوفي فيها سنة 5ه ذكر الذهبي أنه من شيوخ الغزالي. 

وقال غيره: لم يُذرِكه. 
تلاميذ الإمَام العَرالِيُ 

حَظِيَ الإمَامُ الغزالي بمْع كَبيرٍ من التلاميذ» الذين تَقَلُوا مُوَلْمَاتَه وأظهروا كثيراً 
من عِلْم الغزالي» في شتى الأمصّار. 
وسنترجم لبعض هؤلاء التَّلامِيذِ الذين عَنَوَا بنَشْرٍ آثار الإمام الغزالي: 
- إبراهيم بن المُطْهَرِء أَبُو طَاجِر الشّبَاكُ الجرْجَانيُ 


٠ع‏ مقدمة 


حضر ذُرُوسَ إمام الحرمين» باليسابور»؟» ثم صحب العَزَّالِيَء وسافر معه إلى 
«العراق»» و«الحجازاء و«الشام». ثم عاد إلى وطنه بِ«اجَرْجَانَ»: وَأَحَذْ في التدريس 


والوَعْظِء وظهر له القَبُولُء وبُنِيَتْ له مدرسة» ثم قُتِلَ بَعْتَهَه ومات شهيداً سنة ثلاث 
عقر وتكسيمانة: 
؟ ‏ أَحْمَدُ بن علي بن محمد بْنِ بَرْهَان الأَصُولِيُ 
وَبَرْهَانُ بفتح الباء الموحدة. 
هو الشيْحُْ الإمام أبو المَنْح. 
كان ارلا عن البيوت ثم انتقل . 
وتَمَقَّهَ على الشاشيء والعَزَّالِيَء وإلكِيًا. 
وكان حَاذِقَ اللَهْنْء عجيب الفِطْرَةٍء لا يكاد يسمع شيئاً إلا حَفِظه وتَعَلَقَ بذهنه . 
ولم يزل مُوَائِباً على العِلْم حتى ضُرِبَ المَكَل باسمه. 
وولي تَدْرِيسٌ النُظاميّة مدةٌ يَسِيرَةَ ثم عُزِلَء ثم وَلِيهَا يَؤْماً وَاجِداًء ثم عزل ثانياً. 
وكانت الرحلةٌ قد انتهت إليه؛ وتَرَاحَمَتِ الطلآبُ على بابهء حتى انتهى حَالّةٌ إلى 


أن صار جَمِيعٌ نَهَارِوه وَقِطْعَةٌ من ليله مُسْتَوْعَباً في الاشْتِغَالِء يجلس من وَقْتٍ السّحَرٍ 
إلى وقت العشاءِ الآخرة» ويتأخّر أيضاً بعدها. 


وحُكيّ أن جماعة سألوه أن يَذْكْرَ لهم دَرْساً من كتاب «الإحياء؛ للعَزَالِيٌَء فقال: : 
لا أجدٌ لكم وَقتا. 

فكانوا يُعَيّتُونَ الوَقْتَ فيقول: فى هذا الوَّقْتٍ أَذْكُرُ الدّرْسٌ الفلانيّ» إلى أن قرروا 
معه أن يذكر لهم دَرْساً من «الإحياء» نِضْفَ الليل. 

وقد سمع الحَدِيتَ من أبي الخَطَاب بن البَطِرِء وأبي عبد الله الحُسَيْنِ بن أحمد بن 
محمد بن طلحة النُعَالِىٌ' وغيرهما. 

وقرأ صَحِيحَ «البخاريٌ» على أبي طالب الرْيْئبِيَ . 

وُلِدَ في شوال» سنة تسع وسبعين وأربعماثة. 

ومات في جمادى الأولى» سنة ثمان عشرة وخمسمائة. 

وله مُصَئْفَاتُ في أصول الفقهء منها «الأوسط»» «والوجيز» وغير ذلك"" . 
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؟- عَبْدُ اكيم ْن علي بن أبي ا 
الأستاذ أَبُو طَالِبٍ الرَّازِيُء تلميذ العَرَاليَ . 


قال ابن السَّمْعَانِيَ : إمام ظَرِيفٌ عفيف حَسَنٌ السَّيرَةٍ » قال: وأقام باهَرَاةَ بين 
الصوفية . 0 بابَعدَاد » أبا بكر بن الخاضبة وغيره» وتَمَمّه على العَزَالِيَ؛ وإِنْكِيّاء 


روى عنه أبو النضْرِ المَامِيُ مؤرّخ «هراة» وغيره. 


قال ابن السَّمْعَانِيَ : سمعت أبا تُعيم عبد الرحمن بن عمر الأضفر البامَئجِيّء 
يقول: لما فرغت من التفقهِ على الإمام الحُسَيْن بن مَسْعُودٍ الفرّاء» ورجعت إلى «بامّئين» 
كان أحد الفقهاء دَخَلَ على وجَرَ بيننا مُذَاكَرَةٌ علمية» فوقعنا في هذه المسألة: رجل 
له امرأتان طلّق إحداهماء فسئل : أيهما طَلَّقْتَ؟ فقال: علء كل هد فقلت: وهذه 
مسألة مشكلة» وكان الإمام يَقُولٌ لنا: في هذه المسألة إشكال» فحمل بَعْض الفقهاء هذه 
اللفظة إلى الإمام» وزَادَ فيه حَسّداً أنه قال: ما علم الأَسَْا هذه المَسْأَلَة وما فهمها كما 
يجبء فدعا الشَّيْحْ علي وأظهر الكَرَامَة» فقمت وَمَضَيْتٌ إلى «مَرْوٍ الرُوذ؛ راجلاء 
وَوَصَلْتٌ إليها بالباكر» فلما قصدت الشيخ كان في الدَّرْسٍ والفقهاء حُضُورٌء فألقى 
عليهم الدروسء والإمام عبد الكريم الرازيَ بجنبه قَاعِدٌء وكان يحضر ذَرْسَهُ للتبرُك؛ 
لأنه كان من الأئمة الكيار» قَصَبَرْتُ حتى فَرَعٌ الإِمَامٍ من الدّرْس» وخرج الفقهاء. ولم 
يبق إلا الإِمَامَانِ: الحسين وعبد العريم؛ فدحت وسَليت؟ فردٌ الإمام الحُسَيْنْ السلام» 
وما رفع راكنه إليّ. فنقعدت. وشَّرَّحَتٌ الحال بين يديهماء فقال الؤمام الحَسَيِنٌ : 5 
الفِقّهُ إلا حل الإشكال» ولم يَطِبْ قَلْبُ الإمَامء فقال الإمام عبد الكرِيم الرّازي له: 
للفقهاء شَرْطاً وللصوفية شرطاء ومن شَرْطٍ الفقيه أن يعترض على أَسْتَاذِه 0 
حَالَةِ يمكنه أن يَقُولَ لأستاذه: ِم؟ ويْحْسِنٌ الاعتراضٌ عليه ومن شرط الصوفية ألا 
كدر عل بده أسنلة؛ ويكون كالمَيّتِ بين يدي العَاسِلٍ» : ثم قال: وهَبٍ أن تلميذك 
اغْتّرَضٌ عليك» فهذا من شَرْطٍ الفقهاءء فتعفو عنهء فَرَضِيَ 0 وأَدنَانِي من نفسهء 
وقَبّلْتُ رِجْلَيْهِ» وعانقني وقمت. ورجعت في الحال إلى بلدي» ولم أقم ب«مّزو الرُوذ) . 

وكان الرازيٌ يحفظ «الإخيّاة» للغزاليَ» وكان صالحاً ديا . 


توفي بافارس» سنة اثنتين وعشرين وخمسمائثة ظَنَآء أو قبلها بِسَنَةِ» أو بعدها 
00 
سيلةه .ل 
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؛ - الحْسَيْنْ بن نَضْرٍ بن محمد بن الحُسَيْنٍ بن محمد بن الحُسَيْنٍ بن القاسم بن 

حَمِيسٍ بن عَامِرٍ الْجَهَنِيُ الكَغْبي 

أبو عبد الله بن حَمِيس . 

من أهل التوصل؟: 

تفقّه على العَزَّاليَ » وسمع من طرَادٍ الرينَبيٌ » وابن البَطِر وغيرهماء وولي قَضَاءَ 

رَخبة مالك بن طؤق. 

قال فيه ابن السمعانيّ: إمام فاضل ذَيْنٌ . 

قال: وسألته عن مَؤُلْدِق فقال: : في العشرين من المحرّم سنة ست وستين 
وأربعمائة ي#الموصل». 

وقال أبو علي الحَسَنُ بن علي بن عَمّار الواعظ : ُوُهْيَ ابن ميس في ربيع الآخر 
سنة ائنتين وخمسين وخمسمائة. 

قال: وله من المصَئَّمَاتِ 2 منهج التوحيد»؛. 2 منهج المريد». ااتحريم الغيبَةة الفْرَحُ 
الموضح» على مذهب زيد بن ثايبت» ل 

هذاء وقد تتلمذ على يد هذا العالم النحرير جمع من العلماء قد اكتفينا بذكر 
بعضهم » ومن أراد المزيد فعليه يكتب التراجم 3 


مُصَنَّفَاتُ الإمَام لَْزَالِيَ 
لقد ترك العَزَالِيُ ثروةً ثمينةً من المؤلفات العلميّة التي تَشْمَلُ كثيراً من فُنُونٍ 
المَعْرفّة والفكر؛ حتّى إن المكتبات الكبيرة ة تتباهئ وتتسابّقُ في ضمٌ مؤَلّْفَاتِه إِلَنها. 
ولعل القيمةٌ العلميةٌ لهذه المؤلفات تر جع إلى ما أسْلَفْئاه مِنْ نُبُوغْ هذا العَالِم 
الْجَلِيْلٍ» وأنّساع ثقافاته التي َطْلَعَ عَلَيْهَا ٠»‏ وحواها صِدرُُ؛ وتَرجَعٌ إِلَئ تَلْمَذَّتَهِ لأساتذةٍ 
كبار مِنْ علماء هَذِهٍ الأمّة. 


لقد ترك العَزَالِيُ بَضْمَةَ واضحة في الفكر الإنْسَانِيٌ بصغة عامّة. والفكر الإسلاميٌ 
بصفة خاصة» وغدا علمه صَرْحاً كبيراً في سِلْسِلَةٍ الحَضَارَات المختلفة» » بل لا نعدو 


.81/1 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
ولا/‎ ١6 ولا//ا؟ ولا/ 9 و5/‎ ١١8 و/ا/ 45" ولا/‎ ٠١9/5 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )( 
.١٠١١/او‎ 9١ ولا/‎ 6 


مقدمة .1 
الحقيقة» إذا قلنا: إنه حضارةٌ قائمةٌ بذاتها علّى أُسُس ومناهجٌ علميّةِ تضارحٌ تلك التي 
يتباهئ بها علماءً العَرْبِ في العصّورٍ الحديئة. 

جنير بالذكر اذ شهرة ة هذا د وغرباء 6 ا 
هذا العَالِم الجليل. 

90 الغزاليٌ ومؤلّفاته لْكَ التي قامَ بها 
المَيِلَسُوفَ والشاعرٌ الألْمَانِيُ «جوتّه؛ في منتصف القَرْنٍ النَاِمَ عَشَرَ؛ حَيِتُ تناوؤل في 
بَْيْهِ أَرْبَعِينَ مُوَلّفاً للإمام العَزَالِيٌ » وحاول أن يحقق ضكحة نسيتها إليه.. 

ثم توالى البَحخْتٌء فكب مَكَدُوئَالْد بَحْثاً عن حياةٍ العَزَّالِي وتعرّض فيه لبعض 
الكَبّب ب الموضوعة على الإمام العَزَّالِيُ » وبخاصّة كتابُ «المَضْئُون به على غَيْرٍ أَهْلِهِ؛. 

وجاء بعد ذلك المستَشْرِقٌ «جولذ تَسِيهّرا فكتّبَ عن الإمام العَزَّالِيُء وأنكر 
صِحّة نسبة كتاب «سِرُ العَالَّمِينَة لى ودلّل على ذلك بأدلّة . 

ثم قام المُسْتَشْرِقٌ «مَاسينيُون) بمحاولة جديدة ة لترتيب مؤلّفات العَزَّالِيٌ » غير أنه لم 
يبحث المؤلّفات المنْحُولَة. 

نفام المُسْتَشْرِقٌ «أسين بلايُوس» بِوَضْع كتاب أُسْمَاهُ «رُوحَانَيةُ مزالي" يقع في 
أربع مُجَلْدَاتِ طبع في «مَذْريد) عام 00 وهو يُعَدُ مبحثاً مفضّلاً مي فيه بين 
المنحول وغيره. 

ثم جاء المُسْتَسْرِقُ «موريس بويج؛ عام 64مم بدراسةٍ لمؤلّفات العَزَالِيٌ دراسَة 
تاريخية. وقد نَشَرَ بحت وأَكْمَلَهُ المستَشْرقُ «ميشيل ألآر». 

ثم جاء المضرِي عبْدُ الّحْمَّن بَدَوِيّء فكتب كتاباً عن مؤلّفات الغزاليٌ رئّبه على 
سَبْحَةٍ سَبْعَةٍ أقسام هي كالثّالي : 

الأول : في الكتّبٍ المَقْطُوع بصححة نسبتها للعَرَّلِيَ . 

الثاني : كب يدُورُ الشَّكُ في صِحُحَةٍ نسبتها له. 

الثَالِتُ: كُتْبّ من المُرَجّح أنها لنِسَتْ له. 

الرّابعٌ : ُنْب أَفْردثْ بعناوين مستقلّة ؛ وكُنُبٌ وردت بعناوينَ متغيرّة . 

السَادس : كُنْبٌ مجهولةٌ الحَقِيقّة. 

السّابعُ : مخطوطاتٌ موجودةٌ ومنسوبة إِلَى العَزَالِيٌ . 


- . 


مقهدذمة 


بعد هذا العَرْضِ للباحئين والمحقّقين الْذِينَ تناوّلُوا مؤلّفات العَزَّالِيُ ودَرَسُوهَا 


دراسة تاريخية وأثبتوا ما ثَسِبَ ِلَيْهِ مما ألْفه - نذكر بشيَّءٍ من 
وها هي ذي: 


١‏ إحياء علوم الدين. 
الإملاء على إشكالات الإحياء . 
 "‏ الاقتصاد في الاعتقاد. 
5 الجام العوام عن علم الكلام. 
- الأربعين . 
١‏ أيها الولد. 
٠7‏ أسرار معاملات الدين. 
8 - أساس القياس . 
الاستدراج . 
٠‏ - البسيط في الفروع . 
بداية الهداية . 
- تلبيس إبليس أو تدليس إبليس. 
تهذيب الأصول. 
5 - تحصين المآخذ. 
تهافت الفلاسفة . 
- التعليقة في فروع المذهب. 


١١‏ - جواب الأربع مسائل التي سألها الباطنية بهمذان. 


جامع الحقائق بتجريد العلائق 

8 جواهر القرآن. 

٠‏ جواب مفصل الخلاف. 
- الحكمة في مخلوقات الله. 

١‏ - حقيقة القرآن. 


7٠‏ - حقيقة القولين. 


من الويجاز هذه الموَلّفاتِ؛ 


84 حجة الحق. 

6 خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر. 
7 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. 
- الدرج الرقوم في الجداول. 

4 رسالة في الوعظ والاعتقاد. 

4 رسالة إلى بعض أهل عصره. 

- رسالة في المعرفة. 

"١‏ رسالة الأقطاب. 

الرسالة القدسية . 

7 الرسالة اللدنية . 

4” - زاد الآخرة (بالفارسية) . 

0 سر العالمين وكشف ماضي الدارسين . 
5" كتاب شفاء القليل في القياس والتقليل. 
- غاية الفور في مسائل الدور. 

8 غور الدور في المسألة الوك 

4 - فضائل القرآن. 

٠‏ - فتاوى الغزالي. 

. قوامح الباطنية‎ - ١ 

7 - القسطاس المستقيم . 

47 - القانون الكلي في التأويل. 

4 الكشف والتبين في غرور الخلق أجمعين. 
0 - كيمياء السعادة والعلوم (بالفارسية). 
7 - لباب النظر. 

4 - المستصفى في أصول الفقه. 

13 النتهول: في الأصول» 


48 المنقذ من الضلال. 

٠‏ مشكلة الأنوار في لطائف الأخبار. 

١‏ . المصئون به على غير أهله. 

5 - المصنئون به على أهله. 

67 المنتحل في علم الجدل. 

5 - ميزان العمل. 

6 المستطهرين في الرد على الباطنية . 

- المعارف العقلية ولباب الحكمة الإلهية. 
6 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 
- مقاصد الفلاسفة . 

48 محك النظر. 

١‏ - معيار العلم في المنطق. 

١‏ _المبادىء والغايات. 

7 - الماخذ في الخلافيات. 

1 منهاج العابدين. 

4 - معارج القدس في مدارج ومعرفة النفس. 
6 - نصيحة الملوك (فارس) . 

7 الوجيز في الفروع . 

17" - الوسيط . 

8 ياقوت التأويل. 


«وَفَاةَ الإمَام العَزَالِيَ) 


ولما استقرٌ 2 المقَامْ فى «اطوس». بعد هذه الرّخلآتِ وا عنقا تت الحافلة بالعطاء 


المتدفق» والمليئّةٍ بِالئّوّاءِ المتجدّد ‏ ورّع أوقاتّهُ - رضي الله عنه ‏ في آخِر حياتِهِ علّى 
وظائِفٌ؛ مِنْ خْثْم القرآنِء ومجالسة أَرْبّاب القُلُوبء والتذريس لطَلَبَّةٍ العلم» وإدامَةٍ 


مقدمة اه 


الصّلاة» والصّيّام؛ وسائر العِبَادّاتِ» إلى أن أَنتَقلَ إلى ر حَمّة الله تعالى ورضوانه» طيٍَّ 
ل 0 0 0 إلا حاسد ل أن وندين: ولا يَسِمَهُ بِسُوءِ إلا 


)5م 2ص 8ه 6ج ه» ع 8 ف .شام 93 02 
وَإِنْ رَأَوَا بَحْسّ فَضْلِي حَقٌّ قِيِمِتِهِ ددر در َِ 1 ا بالقِيم 


ومكذا انطفا النّجْمُ الذي لآ في سَّمَاءِ العلم يعد أن آعاء لِلْخَلْقٍ كثيراً مما 


أظلم علَئِهِمْء ورَخل عَنْ عَالَمِنَا بِعْدَ هذا الصّرَاع الطويلٍ مع الم والفكرء والآرَاى 
وَالْمَبَادِىء» والكتب» وَالتَّدْرِيسِء والتّؤْحَال. 


وكانث وفانَهُ - رحمه الله - بمدينة «طوس» يوم أَلأنْنَيْنَء الرَابِعَ عَشَرَ من جُمَادَى 
الآخِرَةِء عامَ حَمْسَةٍ وحَمْسِمائةٍ. ودُفِنَ بمقْبْرَةِ الطَابَرَانٍ. 


حكى السبْكِيُ في «طَبَقَاتِه؛ أن أبا الفَرَّج بْنَّ الِجَوْزِي قال في كتاب «الئَّبَاتُ عِنْدَ 
المّمَاتِ «: قال أحمَدٌ أ< خو الإمَامٍ العَزاليّ؛ لما كان يومٌ الاين ن» وقْتَ الصّبْحء كرما 
أجِي أبُو حَامِدِء وصَلَّىء وقال: عَلَيّ بالكمّنء فأخذم وَكَيَلُهء ووطتعة علي عقئلة: 
وقال: سَمْعاً وطَاعَةَ للدّخُولٍ عَلَى المَلِكِ. 


ثم مَدَّ رِجْلَيْهه واستقْبّلَ القِبْلّة» وماتٌ قَبْل الإِسْمَارء قَدّسٌ اللَّهُ رُوحَهُ؛. 
ترجمة الإمام الرَافِمِي”! 
صاحب العزيز 


اسمه ونسبه ومولده 


)١(‏ تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 567/75 (1794) وطبقات السبكي 18١/8‏ وطبقات ابن. هداية 
ص8١"‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 5/ا وشذرات الذهب ٠١8/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ 
4 العبر 5/ 45 وفوات الوفيات "7 ومرآة الجنان 14 والنجوم الزاهرة 517/57 وتاريخ ابن 
الوردي ١58/7‏ ومفتاح السعادة 7١7/5 .447 /١‏ طبقات الإسنوي /١‏ 7581. الأعلام 4/ 00. 


4 مقدمة 


الإمام العلامة إمام الدين وشيخ الشافعية عالم الفجم والعرب أبو القَاسِم القزويني 
الرّافِي . 

القزْويني”'©: نسبة إلى قزوين» وهي إحدى المدائن بأصبهان يقال بها باب الجنة. 

والرافعي: هذه النسبة لرافعان: بلدة من بلاد قزوين. قاله النووي. ' 

قال الإسنوي: سمعت قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول: إن «رافعان» 
بالعجمي مثل «الرافعي» بالعربي» فإن الألف والنون في آخر الاسم عند العجم كياء 
النسبة في آخره عند العرب» فرافعان نسبة إلى رافع قال: ثم إنه ليس بنواحي قزوين بلدة 
يقال لها: راقعان» ولا رافع» بل هو منسوب إلى جد له يقال له رافع. 

قال الإسنوي: حكى بعض الفضلاء عن شيخه»ء قال سألت القاضي مظفر الدين 
قاضي قزوين» إلى ماذا نسبة الرافعي؟ فقال؛ كتب بخطه؛ء وهو عندي في كتاب 
#التدوين في أخبار قزوين» إنه مسوب إلى .راقع : بن خديج رضي الله عنه. 

وحكى ابن كثير قولاً إنه منسوب إلى أبي رافع مولى النبي كك. 

هذاء وقد ولد الإمام الرافعي رحمه الله سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 


الكلام في صفاته وشيمه وأخلاقه 


وثناء العلماء عليه 

لقد كان لهذا العالم الجليل الحظ الأكبر من ثناء العلماء عليه بذكر صفاته وشيمه 
وأخلاقهء فلقد كان رحمه الله إماماً جامعاً بين العلم والعمل فحسنت من أجل ذلك 
سيرته ودونك بعض من يقوله عند بعض: المترجمين له والمؤرخين لحياته . 

قال الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء”"؟: هو شيخ الشافعية عالم العجم 
والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم. . . الخ ثم قال: وكان من العلماء العاملين» 
يُذُكر عنه تَعَبُْد ونُسك وأحوال وتواضع. انتهت إليه معرفة المَذهبٍ. 

قال النووي في تهذيبه”": الرافعي من الصَّالِحِينَ المُتَمَكَنِينَء كانت له كرامات 
كثيرة ظاهرة . 

قال أبو عمرو بن الصلاح: أظن أني لم أرَ في بلاد العجم مثله كان ذا فنون حَسَن 
" الشيرة عضيل الأمر: 


7864/6 ينظر الأنساب 5917/5» معجم البلدان‎ )١( 
هف بفن 2 سبرزيرة 30 (”) التهذيب ؟7554/7.‎ 


مقدمة خف 


قال ابن السبكي في طبقاته”'': كان الإمام الرافعيٌ متضلّعاً من علوم الشريغة» 
تفسيراً وحديثاً وأصولاً» مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه» نَقْلا وبَحْثاً وإرشاداً 
وتحصيلاً» وأمًا الفقهُ فهو فيه مُمدة المحقّقين» وأستاذ المصئّفين» كأنما كان الفقه ميا 
فأحياه وأنْشّرهء وأقام عِمَّاده بعدما أماته الجهلٌ فأقبرّه. كان فيه بدراً يَتوارَى عنه البدر إذا 
دارت به دائرته والشمس إذا ضَمّها أَوْجُهاً. وجّواداً لا يلحقه الجَوادٌ إذا سلك طُرُقاً ينقل 
فيها أقوالاً ويُحَرَجٍ أَوْجُهاًء فكأنما عناه البُحْثّرِيَ بقوله : 


وإذا دَجَتْ أقْلامُهُ ثَُمٌ الْتَحَتْ 
باللْفْظٍ يَعُرْبُ فَهْمُه في بُعْدِهِ 
كالرّوْض مُؤْتَلِقاً بحُمْرَةٍ نَورِهِ 
وكأتها وَالسّمْعٌ مَعْمُودٌ بها 


نا ءيَئِمُدُ نَيِلْهُ فِي ثُرْبِهٍ 
هطالَة وقَلِيبّها في قَلْبِهِ 


1 2 


وبياض زَهْرَتَهِ وخَضْرَةٍ عُشْبِهِ 


-ٍ 


شَخْصٌ الحبيب بَذَا لِعَيْن مُجِبَُهِ 


وكان رحمه الله وَرِعاً زاهداً تقيّا نقياً طاهِرٌ الذَّيْلِ مُرَاقبا لله له السيرةٌ الرّضِيَةٌ 
المرضيّة والطريقةٌ الرّكيّة» والكراماتٌ الباهرة. 

قال أبو عبد الله محمد بن محمد الإسْفَراينيَ : هو شيخُناء إمام الدّين» وناصر 
السئّة . كان أوحدّ عَضْرِه ه في العلوم الدّينيّة» أضيولا وتروعاء مجتهد زمانه في المذهب». 
فريد وقتّه في التفسيرء ا ال كن 

قال الإسنوي في طبقاته”"© : صاحب شرح «الوجيز» الذي لم يصنف في المذهب 
مثله» تفقه تفقه على والده وعلى غيره» وكان إماماً في الفقه والتفسيرء والحديث والأصول. 
وغيرها. طاهر اللسان في تصنيفه» كثير الأدب» شديد الاحتراز في المنقولات» ولا 
ل ا ابم ويد : وعن. 
فلان كذاء شديد الاحتراز أيضاً في مراتب الترجيح 

قال الذهبي: يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح «المسند» . 


قال ابن قاضي شهبة9؟: صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه يرجع 
عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصارء ولقد برز فيه 


زفق “لتراترة (؟) امك 
(”) طبقات ؟/ هلا. 


5*٠‏ مقدمة 


على كثير ممن تقدمه» وحاز قصب السيق» فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث 
وضع قدلمه. 

قال ابن العماد: ... الومام العلامة إمام الدين الشافعي صاحب الشرح المشهور 
الكبير على المحرر. . » انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه» وكان مع براعته في العلم 
صالحاً زاهداً ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع. 
كان عليه من زهد وتقى وصالح وكرامات يحكى فيها ما نقل السبكي فقال: سمعت شيخنا 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب» يحكي أن الرافعي فَقَدَ في بعض الليالي ما 
يُسْرجَهُ عليه وَفْتَ التصنيف فأضاءت له شجرة في بيته. فجلس يطالع ويكتب. 


شيوخ الإمام الرافعي 
أمَا شيوخة: الإلنو طزة جلاب للخلين » فهم أعلامٌُ الهُدَىْء ومصابيحٌ الدجَئ» 
ومنجاةٌ من الروّئ؟ فبهمُ أَشْتَهْرَ الدّين» وبه أَشْتَهَرُوا؛ فأقاموا بِمَضْلٍ الله السِّئّةء وَهَدَمُوا 
البذعّة» فسعَث بذكْرِهِمٌ م الوكبّانء وعَضَتْ مناقِيُهم البُلْدانء فتهاقت الناسٌ عَلَيْهِم 0 
صُفّْعِ شاسِع ومكان. .. ولا غَرْوَ فالعالمٌ النُخْرِيرٌ والألمعيُ الكبيرٌ قمينّ أن تَقُومَ 
الدنيا فلا تَفْعْدء ويرحَمُ الله الألبيريٌ لما ذكر العلماءء فقال: [السريع] 


إن أولي الِلمٍ هني الْفِبَنْ تَصَيبُوهامِنْ قَدِيم الرَّمَنْ 
َأسْتَعْصَمُوا الله وَكَانَ التّقَى أمئ لَهُمْ فِيهًا من أَوْقَى الحُبَنْ 
قَهُمْدُعَاءُاللُوفي أَرْضِه 2 حَمَأابِهِمْئُدمَمُ عَئَاالْفِتَنْ 

. فهنيئاً لعالِمئًا أن ينتسِبَ إلئ هالة الثُور من كَوْكَبَةٍ العلماء هذهء وهي الرْاجِرَةُ 
الفاخِرَةٌ ذاثٌ: الشّهْرة السّائرة ٠‏ 


أُولَيِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهمْ ذا جَمَعَمْنَا يا جَرِيرٌ المَجَامِع 
وَكُوْتََكٌ سروا لفيس عيضن مِنْ كُوْكَبَةِالعلمهء الأخيَارِ 


١‏ والد الرافعي"" 


أبو الفضل» محمد بن عبد الكريم بن الفضل» والد الإمام الرافعي» تفقه ببلده 


»7141/8 طبقات الشافعية لابن السبكي‎ :)077( 78٠/١ تنظر ترجمته في: طبقات الاسنوي‎ )١( 
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قزوين على ملكداد بن علي وغيره» ثم قدم بغداد فتفقه بالنظامية إلى أبي منصور بن 
الرزازء ثم رحل إلى نيسابور فتفقه بنظاميتها على : محمد بن يحيى» وقد ترجم الرافغي 
أيضاً لوالده في كتابه «الأمالي» فقال: والدي رحمه الله تعالى ممن خصٌ بعقّة الذّيل» 
وحسن السيرة» والجد في العلم والعبادة» وذلاقة اللسان» وقوّة الجئان والصلابة في 
الدين» والمهابة عند الناس» والبراعة في العلم حفظاً وضبطاً. 

توفي في شهر رمضان سنة ثمانين وخمسمائة» وهو في عشر السبعين» انتهى 
كلامه . 


5 )00 
5 أبو الفتح بن البملي 

أبو الفتح بن البطي الحاجب محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي 
مسند العراق وله سبع وثمانون سنة أجاز له أبو نصر الزينبي وتفرد بذلك وبالرواية عن 
البانياسي وعاصم بن الحسن وعلي بن محمد بن محمد الأنباري والحميدي وخلق وكان 
ديناً عفيفاً محباً للرواية صحيح الأصول. ٠‏ 

قال ابن النجار: كان حريصاً على نشر العلم» صدوقاً حصل أكثر مسموعاته شراء 
ونسخاء ووقفها. | ا 

توفي يوم الخميس سابع وعشرين جمادى الأولى سنة أربع وستين وخمسماثة . 


“"' - أبو سليمان الزبيري”) ْ 

أحمد بن حسنوية بن حاجي أبو سليمان الزبيري» وهو على ما رأيت بخطه أحمد 

ابن حسنويه بن حاجي بن الحسن» ويقال له حسنويه بن القاسم بن عبد الرحمن بن 

سهل بن السري بن سليمان بن عباد بن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 

الزبير بن العوام رضي الله عنه. إمام نسيب متفنن» ففيه مناظر عارف بالعربية شاعرء 

سمع القاضي أبا الفتح إسماعيل بن عبد الجبار» وإسماعيل بن محمد المخلدي والاستاذ 
الشافعي بن داؤد وغيرهم . 

روى سنن أبي عبد الله بن ماجه عن أبي منصور المقومي بالإجازة» وقد أجاز له 

رواية جميع مسموعاته» سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة» وعن جده لأمه الواقد بن 
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ابيب بص جك 


الخليل» وقد أجاز له إجازة مطلقة وهو يروي السنن عن أبي الحسن علي بن الحسن بن 
إدريس عن أبي الحسن القطان» وروى كتاب يوم وليلة لأبي بكر السني عن أبيه عن 
الأستاذ الشافعي بن داؤد المقرىء وعن إسماعيل بن محمد المخلدي بروايتهم عن أبي 
حفص هية الله بن زاذان+ عن عمهاعنه: 

توفي الإمام أبو سليمان الزبيري سنة أربع وستين وخمسمائة» وهو ابن ست 
وثمانين» وكانت ولادته على ما حكى الحافظ علي بن عبيد الله بن بابويه عنه في 
المحرم» سنة ثمانين وأربعمائة . 


4 - أبو العلاء الهمذاني'"© 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل العطار: شيخ هَمَذَانَء وإمام 
العراقيين في القراءات. وله باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ. كان لا 
يغشى السلاطين ولا يقبل منهم شيئاً ولا مدرسة ولا رباطاًء ولا تأخذه في الله لومة 
لائمء مع التقشف في الملبس. له تصانيف, منها «زاد المسير؛ في التفسيرء خمسون 
جزءاًء و#الوقف والابتداءة في القراءات» و«معرفة القراءة» و«الهادي في معرفة المقاطع 
والمبادىء» وقد ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة تسع وستين وخمسمائة. 


6 عبد الله بن أبي الفتى ح”"© 

عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد من الأئمة المذكورين من أقرانه وكان 
من شركاء والدي رحمه الله ببغداد وبنيسابور» تفقه عليه جماعة. في أول عوده من 
خراسان» وفي آخر أمره وعمره حين تولى التدريس في مدرسة القاضي عمر بن عبد 
الحميد الماكي» وسمع الكثيرء بقزوين ويغدادء وبنيسابورء وغيرهما. قال الرافعي: 
وقرأتٌ عليه جامع أبي عيسى الترمذي بتمامه» بروايته عن أبي القاسم الكروخي» 
بإسناده. وسمع سئن عبد الرحمن النسائي من سعد الخير بن محمد الأنصاري» وأبي 
الحسن علي بن أحمد بن محمويه اليزدي» بروايتهما عن الدوري وتوفي سنة خمس 
وثمانين وخمسمائة» في ذي القعدة. 


تلاميذ الإمام الرافعي . 


وأما تلاميذ إمامنا فهم بحور النور في ظلم الديجور قد أستنُوا بسنةٍ أستاذِهم, 
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مقدمة : إودلحة 


وأقتدوا بعلم إِمَابِهِم. فأخرجوا من الأصولٍ فروعاًء اام ل فما 
زالت بهم الشريعةٌ في صّعْدِ والخديعة والبدعة في صبب. . 
«ومن يشابه أجية قنامينا لستلسيي)» 
فرحمة الله عليهم جميعاً وعلى إمامهم البارع» وعلى أشياخه وعلى أئمة 
المسلمين أجمعين آمين. 


ودونك سردا لبعض ما أنتثر من أسمائهم : 


أحمد بن الخليل المهابي © 

أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي» قاضي القضاة شمس 
الدين» أبو العباس. الخويي. ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين عسي 
ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين. 
وقيل: بل على الإمام نفسه. 

قال السبكي في الطبقات الكبرى : : وقرأ الفقه على الرافعي» وقرأ علم الجدل على 
علاء الدين الطوسي؛ وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. وله كتاب 
في الأصول. وكتاب فيه رموز حكمية» وكتاب في النحوء وكتاب في العروض . وفيه 
يقول الشيخ شهاب الدّين أبو شامة: 
أحمد بن الخليل أرشده الل ه كما أرشد الخليل بن أحمد 
ذاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه والعود أحمد 

قال الذهبي : كان فقيهاًء إماماً. مناظراًء خبيراً بعلم الكلام؛ أستاذاً في الطب 
والحكمة؛ ديئاً. كثير الصلاة 0 


المنلدي 9؟ 
عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبد الله أبو محمد زكيّ الدين المنذري: عالم 


لفق تنظر ترجمته في: : طبقات الشافعية لابن السبكي »١7- ١7/8‏ وشذرات الذهب 218”/50 
وتبصير المنتبه 9/1/١‏ وتذكرة الحفاظ 5/ 2.1515 والعبر 2167/6 »٠6*‏ والنجوم الزاهرة 
مضه 

زهف تنظر ترجمته في : الأعلام ا وفوات الوفيات 2595/١‏ وطبقات الشافعية »٠ ٠8/6‏ والبداية 
والنهاية 7/11 717, 


5*1 مقدمة 


بالحديث والعربية» من الحفاظ المؤرخين. له «الترغيب والترهيبة و«التكملة لوفيات 
النقلة» أجزاء منه» و«أربعون حديثاً» رسالة» واشرح التنبيه6 و#مختصر صحيح مسلم» 
في الهند مع شرحه لصديق حسن خان» وامختصر سئن أبي داودة أصله من الشامء 
تولى مشيخة دار الحديث الكاملية (بالقاهرة) وانقطع بها نحو عشرين سنة» عاكفا على 
التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة 
ست وحخمسين وستمائة بمصر . 


مصنفاته 

فهي مصنفات شريفة عرف فضلها الأكابرء وكفر نورها المكابرء ورغم أنفه 
فميسم العلاء يطوقهاء ويد الأكابر تقرظهاء وثناؤهم. يلحج بفضلها وعلمها. 

ققد بَذَّلَ فيها مؤلفها جهدهء ونمقها بعقله قبل يده فأقتصد ولم يسرف» وأبدع فيها 
وأطرقف» وأبان المبهم وعرف وهي: 

١‏ - العزيز شرح الوجيز وهو ما نحن بصدده. 

؟" ‏ الشرح الصغير وهو في الفقه دون الشرح الكبير وهو بتحقيقنا. 

 *“‏ شرح المسند للشافعي : قال في أوله: ابتدأت في إملائه في رجب سنة ثنتي 
عشرة وستمائة» وهو عقب فراغ الشرح الكبير قال عنه الذهبي : يظهر عليه اعتناء قوي 

 :‏ المحمود في الفقه. لم يتمهء قال السبكي : ذُكر لي أنه في غاية البسط» وأنه 
وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان مجلدات . 

وقال: وقد أشار إليه الرافعي في الشرح الكبير في باب الحيض أظنه عند الكلام 
في المتحيرة . 

الإيجاز في أخطار الحجاز: ذكر أنه أوراق يسيرة» ذكر فيها مباحث وفوائد 
خطرت له في سفره إلى الحج . 

قال السبكي: وكان الصواب أن يقول: خخطراتء أو حَوَاطر الحجاز. ولعله قال 
ذلك» والخطأ من الناقل. 


١‏ التذنيب: وهو مجلد يتعلق بالتعليق على الوجيز للغزالي كالدقائق للمنهاج 
وهو بتحقيقنا. 1 

١‏ الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة: وهو ثلاثون مجلساًء أملاها أحاديث 
بأسانيدها عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلّم عليها. ذكره صاحب كشف الظنون وغيره. 


- المحرر في فروع الشافعية: قال حاجي خليفة”'': وهو كتاب معتبر مشهور 


4 التدوين في أخبار قزوين: وهو كتاب مطبوع متداول بين أهل العلم في أربع 


مجلدات : 


. سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين أعني الرفاعي”‎ - ١ 
فوائد من أمالي الرافعي‎ 


نقل السبكي في طبقاته بعض ما تضمنه 


تمام الفائدة ذكرها فقال: 


أمالي الرافعي من الفوائدء فوجدنا من 


© قال في قوله كَِِ: إن لِلَهِ ِسْعةٌ وَتِسْعِينَ اسشماء مائَةٌ إل وَاجِدِاً عن أخضافا 
دَخَلَ الْجَنّده : : إنما قال «مائةٌ إلا وَاجداً» لثلا يُتَوهَمَ أنه على التقريبء وفيه فائدةٌ رَفْم ' 


الاشتباه» فقد يششه د 


رَوَى بسَّئَدِهٍ إلى ب عبد الله المَعْربِيَ 


5 يشتبه في الخط تسعة وتسعون بسبعةٍ وسبعين. 


9 «مَنْ اذَعَى الْعْبُودِيّةَ وَلَهُ مَرَادٌ ا 


فِي دَعَوَاهُ» إنما تصححّ العبوديةُ لمن أفنى مُراداته وقام بمراد سَيّدهء ليكون اسمه ما سمَىّ 
به إذا ذعِيَ باسم أجاب عن العبوديّة ولا يُجيب إلا مَن يدعوه بالعبوديّة. ثم م 


ياعمرو ثاري عند أسماء 

لا تذغني الأ بياعَئِيمًا 
ثم أنشد الرافعيٌ لنَفْسِهِ : 

فته فُسَمْبِي عَبِذَك أَفْخَرّبه 
وأنشد لنفسه أيضاً: 

إن كُنْتَ في اليُسْر فَاحْمَذ مَنْ حَباكَ به 

أو كُنْتَ في العُسْرٍ فاخمّذه كذلِكَ إذ 

وكَيِْمَمَادَارَتِ الأيَامُ مُقْبِلَة 


)١(‏ «/رالكل 


يَعْرفهالسَامِعمٌ والرّائي 
لاله أشُرَفُ أسمائي 


باشيك ثعأضشم بأسْمّائِي 


ويَسْتَوِي عَرْشِي عَلَى المَاءٍ 


قَك 0 لكنَّهُ الب ّ 
ما فوق ذلك مروف ومَرْدُودُ 
وغيز مشيلة والسب 1 3ه 4 


(1) ينظر هدية العارفين 509/8. 


وقال: اعلمُ أن الئاس فى الرّضا ثلاثةٌ أقسام: قوم يُحسُون بالبلاء ويكرهونه؛ 
ولكن يَضْبرون على خكيبء ويتركون تَدْبِيرَهم ونُظرهم حُبّا لله تعالى؛ لأن تدبيرٌ العقلٍ 
لا يَنْطبِقُ على رُسُوم المح والهوى. قال قائلهم : 
لَنْ يَضْبط العَمّْل إلا ما يِدَبْرهُ ولا تَرَى في الهَوَّى لِلْعَمْلٍ تَدْبِيرًا 
كن منينا أو مسيناً وائق لي أبداً وكُنْ لَدَيّ على الحالَيْن مَشْكورًا 

وقومٌ يَضْمُون إلى سُكون الظاهر سُكونٌ القلب» بالاجتهاد والرّياضة» وإن أتى 
البلاءغ على أنفسهم» بل: 
يَسَْعْزِبُونَ بَلايِاهُمْ كأنهُمٌ 0 الايَِيأْسُونَ من الدُنيا إذا قُِلُوا 

ولذلك قال ذو النُونِ المضري: الرّجاء سُرِورُ القَلْبٍ بمُرور القّضاءء وقالت 
رابعةٌ : إنما يكون العبدٌ راضياً إذا سَدَيْهِ البَليهُ كما سَرْهِ النُعمةُ. 
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وقومٌ يتركون الاختيار» ويوافقون الأقدار» فلا يبقى لهم تلذذ ولا استغذاب» ولا 
راحدٌ ولا عذاب» قال أبو الشُيص » وأَحْسّنّ: 
وقَفَ الهَوَى بي حَيْتُ أنتِ فلَيِسَ لي 22 مُتَأجحرعَئةوَلا مُتَمَدمٌ 
ءََ 1 ونا واف ا 2 1 0 2 05 2 2 
أشْبَهْتٍِ أغدائي نَصِرْتٌ أَحِبّهُمْ إذْ كانَ حَظّى مِئْكِ حظي مِنْهُمُ 
وأَمَئْيِنِي فَأفَئتُ نَفْسِيَ عايداً مامَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مِمْنْ يُكْرّمُ 


اننا 


© قال في الإملاء» على حديث عائشة: «كان رسول الله يَكهْ يستفتح الصلاةً 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين»: حمل الشافعئُ ذلك فيما نقله أبو عيسى 
النَّرْمِذِيُ وغيره» على التعبير عن السُورة» يذكر أُوّلّها بعد آية التسمية المشتركة» كما 
يقال قرأت طه ويسء» قال: ثم هذا الاستدلال» يعني استدلالَ الخُصُومء على أنها 
ليست من القرآن بهذا الحديث» لا ينضح على قول من يذهب إلى أن التسمية في أوائل 
السُوّر ليست من القرآن؛ لأن المُرَادَ من قوله «يَسْتفتح القراءة» قراءةٌ القرآن» لا مُطْلَقُ 
القراءة» وحينئذ فالافتتاح بالحمد لله ربّ العالمين لا يُنافي قراءةً البتسملة أوّلآء كما لا 
يُنافي قراءةً التعوذء ودعاءً الاستفتاح . 


قال الرَافِعئُ: سَبِيلُ مَنْ أشرفٌ قلبُه ونورٌ بصيريّه على الضَّياع أن يستغيتٌ 


بالرّحمن» رجاء أن يتدارك أمرّه بالرّحمة والاصطناع. ويتضرّع بما أنشد عبدٌ الله بن 


الحسن الفقير: 


لو شِكْتَ دَاوَيْتَ قَلْباً أنتَ مُسْقِمُهُ وفي يَدَيْكَ مِنَ البَلَوَى سَلامَمُهُ 
إن كان يُجْهَلُ ما في القَلْب مِنْ حُرَقٍ فدَمْعُ عَيْنِي عَلٍَ خذي عَلامَثُهُ 


ثم رَوَى بسّئّده أن سَمْنُونَ كان جالساً على الشَّطء وبيده قضيبٌ يضرب به فَحْدَه 
وساقه حتى تبدّد لحمه» وهو يقول: 


3 ا سما 4 5 0 ا 8 
َب خاردذة عسلكية فستتبز ضاق ا ةم 
وأَغِثتْ مادمَ بي رَمَنقٌ ياغيات المِسْتَغِيتٍ به 


ورَوَى عن مَسْرورٍ الخادم. قال: لما احتّضِرَ هارونٌ أ ميرٌ المؤمنين» اليل ات 
بأكفانه, فأتيئّه بهاء 0 ثم أمرني فُحفرت له قبرّه 7 ثم أمر فحُمل إليهء وجَعل يتأمّله ويقول: 
ما أختى حلي ناليد * حك علي سُلطايِ4 ثم أنشد الرافمم لضيه: 


المُلْكُ لِلَّهِ الْذِي عتيكا البوشو ا عِنْذهُ الأزبِابُ 
مُتَمردٌ بِالمُلْكِ والسَلْطَانٍ قَدْ حبر النين تحار رخاترا 


دَغْهُمْ وَزْعْمَ المُلْكِ يَوْمَ عُرُورِهِمْ فِسَيَعْلَمُونَ عدا مَنِ الكَذَابِ 
© وقال في قوله يَكِ: : (إنهُ لبِعَانُ عَلَى كَلبِي فَأَسْتَمْفِرُ الله في كُلَّ يَْم ماقة مدق : 
مم كان يتوبٌ النبي يكليْ؟ وعَلَى مَ يُحْمَلْ المَْنُ في قلبه؟ افترق الناسٌ فيه فرقتين: فرقة 
أنكرت الحديث» واستعظمت أن يُعَانَ قَلْبُ رسول الله وق حتى يستغفرٌ مما أصابه؛ 
وعلى ذلك جَرَى أبو : نصر السُرَاجء صاحب كتاب «اللْمَّعْ) ة في التصوف. فروى 
الحديث. وقال عَقيبه: هذا حديثٌ منكرٌ. وأنكر علماءً الحديث استنكارٌ السّرَّاجء 
وقالوا: : الحديثُ صحيحٌء ٠‏ وكان من حقّه أن لا يتكلّم فيما لا يَعلم. والمصحًحون له 
تحزّبواء فتحرّج من تفسيره متحرّجون. 
عن شُعبة : سألت الأصمعي: ما معنى الَيْانُ عَلَى قَلْبِي»؟ فقال: عمّن يُرْوَى 
ذلك؟ قلت: عن النبيّ يَكلِْ. قال: لو كان عن غير قَلْبِ النبيّ يق فسَرّه لكء وأما قَلْتُْ 
النبيّ كَكةِ فلا أذري. فكان سُعْبَةٌ يتعجّب منه. 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م٠7‏ 
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وعن الجُيْد : لولا أنه حال النبي كل لتكلّمتٌ فيه ولا يتكلّم على حال إلآ من 
كان مُشْرفاً عليهاء وحلة عاله أن يُشْرِفَ على نهايتها أحدٌ من الخَلْق زنع العدين 
رضي الله عنه» مع عُلوَ مَرْتبته أن يُشرٍ يُشْرف عليهاء فعنه: ليتني شَهِدْتٌ ما استغفرٌَ منه 
00 الله عَللِبدِ . 

يقةٌ المصحُحين» وتكلّم فيه آخَرون على خسب ما انتهى إليه فهمهم» 

ولهم منهاجان: أحدهما: حَمْلُ العَيْن على حالةٍ جميلةٍ ومرتبةٍ عالية» اختصّ بها النبي 
يله والمراد مِن استغفاره خضوعّه بهاذ حاجته إلى ربّه أو ملازمته للغبوديّة» ومن 
هؤلاء مَن نزّل الغَيْنَّ على السّكينة والاطمئنان. وعن أبي سَعِيد الخْرّار: العَيْنُ: شيء لا 
يجده إلا الأنبياء وأكابرٌ الأولياء» لصفاء الأسرارء وهو كالعَيْنِ الرّقيق الذي لا يدوم . 

والثاني : حَمْلُ العَيْن على عارض يطرأء غيرُه أكمل منه؛ فيبادر إلى الاستغفار 
إعراضاً» وعلى هذا كرف التزيلات والتأويلات» فقد كان سببٌ العَيْنٍ النُظر في حال 
الأمّة واطلاعه على ما يكون منهم. فكان يستغفر لهم. وقيل: سَبِبْه ما يحتاج إليه من 
التبليغ ومُشاهدة التخلق» ٠‏ فيستغفر منه ِيصلَ إلى صفاء وقته مع الله. وقيل: ما كان يشعَله 
من تَمَادِي قُريش وطغيانهم. وقيل: ما كان يجد في نفسه من محبة إسلام أبي طالب . 
وقيل: لم يَرَلْ رسولٌ الله يكل مترمياً من رُتبة إلى رتبة» فكلما رَقِيَ درجةٌ والتفت إلى ما 
خَلْمَها وجد منها وَحْسْةً لِمّصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليهاء وذلك هو العْيْنُ 
فيستغفر اللَّهَ منهاء وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله ويقرره. انتهى كلام الرافعي» ‏ 
ثم أنشده لغيره [هذا]: 
وَالُوء مَا سَهَرِي إِلأ لِبُعْدِهِمْ ‏ وَلَوْ أَنَامُوا لَمَا عُذَبْتُ بِالسّهَرٍ 
عَهْدِي بِهمْ وَرِدَاءُ الوَضْلٍ يَشْمَلْنَا وَاللَيْلُ أَظُوّنُهُ كاللّمْح بالبَصَرِ 
َالآنَ لَيِلِيَ إِذْ ضَنُوا بِرَرْرَتَهِمْ 2 لَيْلْ الضَرِيرٍ فتؤبي غَيْرُ مُمْتَطرٍ 

فَوَائْدٌ مِنْ شَرْح المُسْنَدٍ للرّافِعِيَ 

© ذكر فيه أن الأفضلٌ لمن يسْيّعْ م الحالة أنْ يكون حَلْمّها بالاتفاق» والذي أوقعه 
في ذلك الخَطَابيّ؛ فإنه كذلك قال» وقد ذكر الرافعيّ نفسه في شَرْحَيْه أنه يكون أمامّهاء 
وحكن ما ميق روآية عن الحمد: 

ومن شعر الرافعي مما ليس في الأمالي» أنشدنا قاضي القضاة جلالٌ الدّين محمد 


مقدمة 46 
سس 
ابن عبد الرحمن القَزْوِينيّء في كتابه عن والدِوء عن أبي القاسم الرافعي» رحمه الله أنه 
أنشده لنفسه : 

دع 8 ع 4 له يك 2ه رد م ام اك افر اي 5 . مه ما هيه ل بوع هر يووء 
تنبه فحى أن يطول بِحَسْرَة تلهف مَنْ يَسْتَعْرِقٌ العُمْرَّ نَوْمُهُ 

ومن شعر الرافعي أيضاً: [الطويل] 

أقِيمًا عَلّى بَابٍ الرّحِيم أَقِيمًا ولا ئَيِيَافِي ذِكْرِهِ مَتَهِيمَا 
هُوٌ الرْبٌ منْ يَفْرَعْ عَلَى الصّدْقٍ بَابَهُ يَجِذَهُ رَُوفاً بِالْعِبَادٍ رَحِيمَا 


العزيز شرح الوجيز 
المسمى 
ب «الشرح الكبيرا 


وثناء العلماء عليه 


لقد اشتهر الرافعي بأنه صاحب الشرح» والمقصود منه الشرح الكبير» ولقد سماه 
«العزيز» وتورّع بعضهم عن إطلاق لفظ «العزيز» مجرّداً على غير كتاب الله فقال: 
«الفتح العزيز في شرح الوجيز» قاله الإمام السبكي في طبقاته ولعله أشار بذلك لتسمية 
الذهبي له في سير أعلام النبلاء ب«الفتح العزيز في شرح الوجيز» ولقد رأينا أن الأفضل 
تسمية الكتاب بما سماه المصنف ب«العزيز شرح الوجيز . 

قال النووي في كتابه «روضة الطالبين»: وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في 
نهاية من الكثرة فصارت منتشرات» مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختبارات ؛ فصار 
لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب 
الهمم العاليات» فوفق الله سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد ‏ من متأخري أصحابنا من جمع 
هذه الطرق المختلفات» ونقّح المذهبّ أحسن تنقيح» وجمع منتشره بعبارات وجيزات» 
وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمام الجليل المبرّز المتضلع من 
علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأتى في كتابه «شرح الوجيز» بما لا 
كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات» فشكر الله الكريم 
له سعيهء وأعظم له المثوبات» وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي 
الدرجات . 


قال ابن قاضي شهبة: من تصانيفه «العزيز في شرح الوجيز» الذي يقول فيه 
النووي بعد وصفه: واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما ييحصل 
لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل 
مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من المقاصد 
المهمات. 


قال ابن هداية الله : صاحب «العزيز» الذي لم يصنف مثله فى المذهب. 


وفاته 
قال ابن خلكان: توفى في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وكان عمره 
حينئذ ست و ستين سنة . 


وصف نسخ العزيز شرح الوجيز 

١‏ - النسخة الأولى المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستانبول وتحتوي على الجزء 
الأول» والثاني» والثالث» والرابع» والخامس» والسابع» والثامن» والتاسع. والعاشر» 
والحادي عشرء والثاني عشر. 

ومكتوبة بخط نسخ جيد. ومسطرتها (1؟) سطراًء وقد رمزنا لها بالرمز (أ) . 

؟ ‏ النسخة الثانية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية. 

وتقع في )١8(‏ جزء تحت رقم (055) عامء (51/) خاص. ومكتوبة بخط 
نسخ. ومسطرتها )"١(‏ سطراًء وقد رمزنا لها بالرمز (ز) . 

النسخة الثالثئة المحفوظة بدار الكتب المصرية. تحت رقم 11 فقه شافعي 
وتحتوي على الجزء الأول والثالث» والرابع» والسادس» والسابع » والثامن» والتاسع. 
والعاشرء والحادي عشرء» والثاني عشرء» والرابع عشرء مكتوبة بخط نسخ جيدء 
وكتظرتها:110) مسطراء' وقد رسزنا لها بالرمر (0)- 

: - النسخة الرابعة المحفوظة بدار الكتب المصرية» تحت رقم(١5١)‏ فقه 

وتحتوي على الجزء الثاني والثالث» والخامس» والسادس» والسابع. والعاشر» 
والحادي عشر» والثاني عشرهء والثالث عشر. والرابع عشرء والخامس عشرء والسابع 
عشر. مكتوية بخط نسخ جيدء وقد رمزنا لها بالرمز (ب). 

4 النسخة الخامسة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )47١(‏ فقه 

وتحتوي على الجزء الثالث» والرابع» والخامس» والسادسن» والسابعء والثامن» 
والتاسع. والعاشر» والحادي عشر والثاني عشرء والثالث عشر » والرابع عشر» 
والخامس عشر» والسادس عشر. وبها خروم كثيرة. 
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نضرية مقدمة 


النسخة السادسة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (41) فقه شافعي. 
٠‏ النسخة السابعة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (14) فقه شافعي. 
8 - النسخة الثامنة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (414) فقه شافعي. 

4 النسخة التاسعة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١١(‏ فقه 


شافعي . 
النسخة العاشرة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١1١١(‏ فقه 

شافعي . 
١‏ النسخة الحادية عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١59(‏ فقه 

تعر 


وتحتوي على الجزء الأول» والثاني» والثالث» والخامس» والسادس» والعاشر» 
والحادي عشر» والثاني عشر. والثالث عشر. 
النسخة الثانية عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١11(‏ فقه 


- النسخة الثالثة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١17(‏ فقه 


وتحتوي على الجزء السادس» والسابع» والثامن. 
- النسخة الرابعة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١17(‏ فقه 
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شافعى - 


وتحتوي: على الجزء الأول» والثالث» والرابع» والخامس» والسادس» ع 
والثامن» والتاسع » والعاشرء والحادي عشر» والثاني عشر. 
النسخة الخامسة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١15(‏ فقه 


شافعي . 
النسخة السادسة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١10(‏ فقه 


شافعى . 


وتحتوي على الجزء الأول والثاني» والثالث» والرابع» والسادس . 
١‏ - النسخة السابعة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١57/(‏ فقه 


3 


مقدمة وه 


ججح ا ا ا ا ع ا ا ا 
- النسخة الثامنة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (0) فقه 
شافعى . 
1 النسخة التاسعة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )17١(‏ فقه 


"٠‏ - النسخة العشرون المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١1١(‏ فقه 


)1077( النسخة الحادية والعشرون المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ١ 
. فقه شافعي‎ 

5 2 النسخة الثانية والعشرون المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )71١(‏ 
فقه شافعي . ٠‏ 

7 النسخة الثالثة والعشرون المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (419) 
فقه شافعي . 


4 النسخة الرابعة والحصرره المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
)١555(‏ فقه شافعي . ْ 


ل ١‏ 
و غلاف ٠. ١‏ لا تسوه 


د 


مك لايش ام لم نهل لاسلامانو مال والقاسم عدا حمر 0 


اليج اطكمركامت غير لاير حوالقواية . 1 
ا القيخ! لخ ] اح لاوما - زر 
-والجادالهها مرب ال أليوة تاياي 
ارقا له 

0 


افراع كأنئمزهنا 7 1 
١‏ احدامزرراماماخكة عرو 0006 5 1 


مقدمة 


الما الع الحم الولعروكت ١‏ 


السب الخ الامام الا الاوهرجبرالاته ٠‏ 


الرائع اليه ىجن اس ملسم اجداما هْ ذأ 
لاا ا يوارج خملادا/ كا “ 3 7 
دعل وكاب سلاما» ادا نااك لمرو . 

المذهب مرانوازنا نكرتولعوا لحا انب الوحرا للاماً 5 


امام 


كلسم 


ال ؤدق أ 


سعلوع ازاكراحية لأسا 000 
زولك 


٠‏ يفام السشو المع رالإيناج للها 

سر نوف هذه سأي ون 

, 0 لجاب وذقا لفغ 
او ل 


صورة الصفحة الأزى 2 من ا الأرلء من نسخة ا 


ا 1 ما 
قلا نزو ن لب لواانالسي نهدا 2 0 
0 د توكع بطو الول 2 1 


داوم الرجيع از ميو مهد عايايطا ون وإبدة ]| 
0 كرا جا لقو دشم ا 0 


المت لمتكيل ١‏ ر 
.الاجت تاروث ١‏ 
الطوشج واف ا برمن اراح را 
اضراع لاقمو اموا لاقت وستطم 

:كاب قت الام اذامو ارات 


0 7 
7 توا لزوزات 1 نا خا إفتركاتكت. 


0 زا الطهارة بلاغ الاحكام المتعلقة لا 4 
5 التجروكز امهنا كال 1 
00 كر 
تشزيز رواب اليا بيه أرلعة1!9, 1 52 ْ 
اعد امار 


#لاايكزنم اكزاو امكون) رجكان ناكا هر 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول من نسخة ة الأزهر 


مقدمة 


سسرط لمر عل برجي مز االوجه ودح ب السشيراوهد 


0 له 
35 ب بيعو 


يعس اكر ذ كرض حب السام ل اطاط ا لرهب صوالرجه 
الول ادر اديه ساد ا رقلنانه دحز وى ّالكرامه 
طلوعاهريا رَفينَامَْلصلاهءالمع ومباادى إذه 


:2 اراسهاوبائلة اخ )ل ماوردامرذكيا اسكوراك 


وا كد ل 
ا 5 
رسي له 3 ٠‏ 


اسعو عسوا ا سي وبوريىالعصرال مإركئن 
وأععها اده[ " ملل خبارالنا هيه وما قىاء رسوتب 
اليه صؤ زرب و كهيهن ير مامه صكازيرادم عؤباقل 
وعرردكغرعاسئه اد عليوإستارصاه ١‏ 

العُصر ونمو مها وارابلنا لا تت هبن كاله ْ 
مالسسدئ كوم عار اماق كلصوا تاهب 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة الأزهر دار 


0 7 0 مزالي ميك 
1:١‏ تعمس سس رح ل 
007 ل دل وحالا شار و بيبح .اخار ادال 

0 جما حلثق. الها ستيه ع (صزلاء وماس 
دام :لحريو طلمعرمه الخيرإوااسزه طبار اميه ع 

1ن ها إسلرمانعا دذ! اح لمر إدزلة الطياندةا ل 

*! لالحجرم الوح ا مخريا وكا زبعا| بع رلك الضبات 

اوسرد ! نان ! لوازامربة [لمدناع رومعرو/ (تجاممها 

0 ,اث دارا لبد نسا]اجرىا لماده بالماحه اليناتطمادال 
.١:‏ ان تهج حسناع! ,ادلرز! لطعام دوسا و[ الها الوضدٍ 
ال بع ماقا رسا لله عل وس (ى مير يي مرجرام ذالنال 
ا .ب #الاسارجا نانج الدرنا هلد خياد وجالهسسّره 
ذا طوار ويحسيما او وعمسا و00 
تيان دكا !صاب مام كنكل مهاده ليرا ن اماق 
ر نواه انرا! سا ذهر لخن امرانعلوئملنا ضع 
اك د وتزيتشلله بمواتفال مل اخدمال الم ماعف 

طاح بواميء لديه ولطلزم اص ااحايا لنؤ ل لاسع 1لا 
اانا نزي رديه ليكااحسْعل] اسه والرم دقر 
ل تردر, رتال اولجشرس وما الحررومركا لجالماها لحي 
دا مسرا لو يتا ارم هزر اصذ يم عا | لبور يدنه 
00 اهنا اليا اليه دالدم وامنزرئوه اللو دو وده 


0 : : َُ “رزو‎ ١ 
ا انيم مسن .]بادا هلله وعاع! مع الدروتة ظ‎ 


صورة الصفحة الأولى من الجزء السابع عشر من نسخة الأزهر 


م 
م 


مقدمة 


انا لبؤدسل!لده عله وس يهام جرع نبج الممكد ون 


الوم الح رايا فليد رردىد لعز رو ايه جاب فعاحد سل 
٠‏ التيوايه دمن للده .:. :+ الا ري حن بو وهر رعزالاضراب 


ابس "نصرا 


انا كمعرمتء لفاو اسك انا درب اما ودر للها 
دع الج ادا لض لادةإعنا هاده رصز اندع نواد راوهايا 


وحشرانطر ركه فقدله ما حزمت عمن امار لوس إدرعلل 
. وان زتعم يمرا دمكتكادرا زيرف اذا دسو لاد صا إلدياث 
. الا ماف امه اطحملر» الددده مع لدي دا لال 


لمر الافله ولا جيرا دلوب نا اهمد لاروئج انر 


دصئ لمعته نه تالدع يو جيرا م روا لذازبامير 


5 ا وسَتو لل ! للم ص ! للم عليه وسإعر لما لذلة.روثير 


,ممستاع نالحدل هرجا بز رين الوعته ادضًا اطع ارسر لاه 


سيل إليه علنه وسل لمرما د لويمما اهن لومللي_ مغن 


٠‏ اسمارمو ]دده عبن فالى دكتاعاع و ررس ول اده سل إلرعلم 
ْ يريا لمرسنه فرسا واكلناة موجه عر لجنل ابا أنه ولد 


مرحالال دحرام ويعكلب هلها روط رونا يكز رللرار 


.هر سليدا لذق ماما مابس اد متعبارا لجنزها لظلا 
لاما زتعزاوجينه ا رلك إجرارورروئجنة انه 


مكرده كلق الايبه ولانطاوق) لهو ل المرمه ودرما لت 
أراميه لحو الحز لد دو [م! لدابعا شرم الاب اللاي . 
بأالسياثا ن مول مدود ا داريا عم تسوه عله دا مذلامل. 


ا مستقوداما ما شرع جر ءاداب يعر مز امإستكنالا !صل 
متو وتطيه ارت المز لد لني وله [والسنهعلسينه 


صورة الصفحة الثانية من الجزء السابع عشر من نسخة الأزهر 


لف 


صن لازن ابح السلا 101 0 
0 00 هم ظ 
. .بدإلا ذوالتي دور 0 انرا بعد دور ردم 


ا" 23 3 


إن كارب رو ا ب 


ار ا ام 0 اراد فو ل 0 
سهراربي دراه وكا 00 1 اه وكذراءك ب «ملد وداه ْ 
م 


الول اسع ولع جد ونه عام يت ات برل امار هك نولل ينان 

>< عناللا نفلت احزشر لتالك ناس كنال خز شار" الوو سي :يا إلى لاسي 

9 اكالم كمال ماهوينوام الإان اخرسب د لزاافها0 1 ا 
ا اا ا سيك 

0 2 كدي ا جنسا دن 3 28 0 


اوسا هس ليك ننها سيت و ا اد نت 
دفول س0 > الى 2 زو ليوا 5 
59 0 ا 0 0 0 ل مك 2١‏ سا 1 ا ف السب | لمي 3 1-5 ع 


00 ا < وم ا لكشن ل 
7 . ارك تال لمج : 
مونه ديع مف لا 2 1 وإعلان 


لت 
لاما 


6 0 
اش ىف وسبل 1 ارال بوادادي 0 2 ل 
حور 2 م ٠‏ 51 ل ! المرئة 0 15 ل 


كال وال د ع مانم كلا والججسار ال رز 1 
ا معلا ره مقئاا كخم الس اوكا ابعامرااما 2 دما لشن انانب 1 !أ : 
١ /‏ ع اس 7:5 و سنا نٌ أل ل 
الشائ قاس ناررة رُكبمل لجسيو ىل ابرعا 0 0 ا وشكدار واه ابرا لبلسا 54 
١‏ حا ال” ربعدوسرل اهو سلا مةزم د أب 0 وري 0 تن الل اماك 37 
ويجرامرة امود انيم واد يلاد ا 0 
جوع فيا نأن اب لووما لمحعرها وزع 0 9 


ا 


5 1 

ادن و2 
انا ارود 0 عسر ا ورى وععرالزق 8 لعلجتل الاسم 
ل - - سح وصفهة -- 
7 إب ات ال 00 شرالروزة راقم مذ - لي بسر 
ل 1 1 يحل زررء كله سر حم بدن لدنم 


ددع لومب ران * مايا جلت الرصؤ ار عزه ,12 اث م عراك سج 1 
0 رياج اك ا ا 
11 عمو دا .5 د رده دري اساف دان 1 رايا ا السسييم امم حلمب 

مواد ةالداه د طزلك 00 00١‏ لص 000 


صورة غلاف الجزء الأخير من نسخة الأزهر 


3 


سوام 
4 


1 
اقصم 
كن ,: 


15 


عاا اهنا 
2 تسيل 


التهرسله 
1 


50 


00 
مره 


م 


فر 


والظلمه قمز دراه صنيو و كاد 


مقدمة 


اله اجام ما 


: 5 0 لور | ال تاحد اللا 


الإإنكتنا 0 يعن عاد اب |مثالما الات 


و ارا مه 6 فلوعروها رحلا نوا يعلمبا دعا باد 


نإنتلانه ار “3 لصت عبجما مادم وعهم) ووز ليها 
قل "ا لبد لي بوره سابك سل 


٠‏ ذلير الما ضرا اسم عات زعا راون شد (ندامت 


سه نل !ناس ذمار اليا لب د بتوديكابج 
ما [ عم ولكرعا إلثامى انرس عع ها إن بل اد 
وكش [ميْنبِ زير كما عله | بيه ثالست اذاف 


سم وشوزهنه للنا, الماجه إغ ديه مسارانٌ [مزهم) لمراة 


المبتص وزغ امئاد :علبا اعباد اغا | سور يان الاسوات. 
تشنايه ها ا حور زج م 1 

ايازم 
2[ أعرة اعممااهخ رتسام أمنمالمبنا' هله ؤانا عامل 


السوتنازعرف) تسديا مها وسيرنا | تهنا لعز جازالمار 


ولشول+: دا (ابماسم دان لزعروقه) فكتدع جما لراضا. 


آل 4ل دلطيط حليهنا وصورمها لكرج لهام عل اعئزكلادة 
ش الاؤداميا امدجمها حدرالما حورا لطي وعدت 
ادعزلناط ' سنت فال تجاذاهالعط نسمران |نهزه 
“نايتا _ريطزامهما شاهرًا الصو ارؤسومها!, 
.ناهد فيه القلتماد,نا عتراجاع الزائط وأومعية 


رهن[ . و 0 ]هآ لإتجاذمنل] اده ولذالك 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأخير من نسخة الأزهر 


مقدمة و 


20 سما ...عراس مسر ركه 
ران لزاع مز ,شد السب كاجو الستري من تررحت 
العزوسنه وا نرستيز وسكابه م ذه الصرالعئكم اليف 
بالعشمالأاعبئئريه ره زأندعرصدام زارع لاض 
ودلك ناته سان بن عا شرراجر ا رايم ١‏ المتدلي عدالله 
لدولوا إزياء ولماخبه رإطالمنيه ول 0 ك1 
اجيس اولاًواحزا وطاهرا وراطناحمدا دراطي مباحًا : 
ص! ]بسع سيريا برجا م السروة! ]ل وصعيما لطا اكرات 
دحسسسًا اس وبع ز ]ليل تت ب 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهر 


الفهرس 


الفقه الإسلامي والتطور ا 0000 


العبادات والعادات 


العادات و المعامللات 


حقوق الله تعالى ‏ وحقوق العباد 00 000 


الفرق بين الحكم الصحيح وغير الصحيح 0 


العزيمة والرخصة ل 


الفرق بين العبادات والمعامللات ع ا 
الأحكام الأخلاقية ااا اا 20111100 
الأخلاق بين العبادات والتشريع ”2 
كيفية نزول آيات التشريع خم لف 7 لوحو واد بطر ا م أ مان ملحي و و ند الا 
أسس التشريع الإسلامي 00 


أنواع الأحكام التشريعية 00 
الأحكام القضائية والديانية 000 02000 


ع ا م 11 


ضرف الفهرس 
تبلور المذاهب الفقهية عو اموا قي و ف لس مسنم ال 0 
ذكر كتب المذهب الشافعي 010121 ا 
تحقيق القول فيمن يفتى بقوله من متأخري الشافعية ال 8 
اصطلاحات فقهاء الشافعية ال 0 اه 
أسباب اختلاف الصحابة والتابعين ال ا 
السنة ودرجتها وأثر الاختلاف بسبب ذلك الم ا و ا 
السنة المتواترة. م امن اللا اماق نت اس ا حو ل ل و 1011 
تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي 1[ [1[1[ [ [ [ 1ر0 
حكم المتواتر ا تنموكو و ل 1117 
السنة المشهورة رع ولوس موق يشكال عسي سمو ا ا 
خبر الآحاد ع تجو مز ار لسع اوم سس م و سي لا 
أقسام خبر الواحد من حيث القبول والرد انال طقاس او 1 
ضابط القبول والرد. حنمن ماده اتاب سي اس 1 ١‏ 
حكم خبر الواحد ل اووس و ب ارم اف المع ل ا 1ل 
خبر الواحد المحتف بالقرائن نو بو لحي للا 
الراوي وأثره في اختلاف الفقهاء ا 1 
مذاهب الصحابة والفقهاء المتبوعين في العمل بأخبار الآحاد 0000 ون 
الحديث المرسل 0 سم ع 13 
اختلاف الأحكام بسبب الاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية ع 15 
المطلق والمقيد ا 101 
حكم المطلق والمقيد م ا و اس اسع و د 
أشكال وصور التعارض بين المطلق والمقيد ع و 
الأمر والنهي وأثرهما في اختلاف الأئمة 0 


الفهرس 

المبحث الأول: الأمر المطلق ا 010 
صيغ الأمر ومدلولاتها ا 
اختلاف العلماء فيما يقتضيه الأمر من نوع الحكم المأمور به 0 
المبحث الثاني: في اختلاف العلماء في اقتضاء الأمر 705550 
الطلب من المرة الواحدة أو التكرار ال د 
الآمن المقعلق يشرط أو واضيف ل 
نموذج من اختلاف الفقهاء في الأحكام نتيجة اقتضاء الأمر التكرار أو المرة . 
المبحث الثالث: الأمر بالشيء نهي عن ضده م اا 
المبحث الرابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي .... 2220-0 
نموذج من اختلاف العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي 3 
النهي وأثر ه في اختلاف الفقهاء في الأحكام 1100 200101 
صيغ النهي وما وضعت له 0 0 00 
المبحث الأول: في النهي المطلق عن الشرعيات ا 
المبحث الثاني: في النهي عن الشرعيات لوص لازم 5000000 
المبحث الثالث: عند من يرى الفرق في النهي بين العبادة والمعاملة . 
المبحث الرابع : في النهي عن الشيء لمقارنٍ متفلكٌ 0 ا 
دلالة النهي فى المعاملاةة واوا ماد هه ا 6ج 
الدلالات وأثرها في اختلاف الفقهاء ا 10 
أولاً: الظاهر انبسك اع سقو اح سم حو اس لبج م 1 
النص الوق رط عطاس جو دهف وحنو بارو ساو ا ون 
المتسير تطوتمم 4 ونب كا وااو امصواو فرع ا ا ا 


28 


الاقتضاء اسقط مام مضو ام امعواة جاهة مي جود ولو 


مفهوم المخالفة ا 
أنواع مفهوم المخالقة ................... ا 
آراء العلماء في حجية مفهوم الصفة طخ ا ا 
آراء العلماء في حجية مفهوم العدد 9و0 1071101 
مذاهب العلماء وآراؤهم في حجية مفهوم الشرط 7000 
مذاهب العلماء وآراؤهم في حجية مفهوم الغاية ل 
مذاهب وآراء العلماء في حجية مفهوم الحصر 0000 
مذاهب وآراء العلماء في حجية مفهوم الاستثناء 200000 


مذاهب وآراء العلماء في حجية مفهوم اللقب مو ا 


الإجماع وأثره في الخلاف ااا 0 
المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية ل 
المبحث الأول في إثبات أن الإجماع حجية 2111111 


مطلب في تأويل قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب 


«نموذج من الخلاف» نفقة الزوجة 107000 
القياس وأثره في الخلاف ا 00000 
وقوع القياس وعدمه حتواتن “ب فاه انتوخا فا وال اركف الما ع ف تي" ألا وده قا ةلفاق ا + 


حجع المانعين للقياس عي ويف و مواق الل ا باط ألا مال اك يعار عار واه اع يليت 


.امام .د .ا م6. 


ثأقام د .د ها م6 . 


ثاثا .اه .د مم 


٠.‏ .ا مام .د مم 


الفهرس لخوة 
علة الربا مكحا كوا لحو فين لذو و ارتو ماخ 3 وامتبفاطايدة ا ادا اماما املد وا مو ع لاقم 
الاستصحاب وأثره في الخلاف 1 ا 0 
المصالح المرسلة اعد عام رامس لذ تح لمر ومسل أ مالو روا عع الف ف 0 
نموذج في اختلاف الفقهاء في تعذيب المتهم ا 
سد الذرائع تطخ وتعفد موص و اماع ا ا ال رع ل م 
الاستحسان الب مساب اندو ا بارا بق بورج بو اقيق الي و ا 
القراءات وأثرها في الخلاف 1 0 0000 
فوائد لاختلاف القراءة 000 0 000 
ترجمة الإمام الغزالي صاحب الوجيز 1[ 0 20010 شو ما 0 
شيوخ الإمام الغزالي ا ا ب ون ا ا ل ين ار 
مصنفات الإمام الغزالي مجاه ميخم ني جر ماي لواقملا 1 
ترجمة الإمام الرافعي صاحب العزيز سسسب م ا 
الكلام في صفاته وشيمه وأخلاقه وثناء العلماء عليه لمن لاسرع امت ابو يا 
شيوخ الإمام الرافعي براحم ف ع ووم د دو اسورد خسان وا اسمس م 1 
١‏ والد الرافعي 1111[ 10000 
" - أبو الفتح بن البطي «اامجوة اسان اتج اموا اخ ا 1 
- أبو سليمان الزبيري از[ 0 
- أبو العلاء الهمذاني 1[ 1[ز[ [ز[ [ [ ا 
ه ‏ عبد الله بن أبي الفتوح 0 000 
تلاميذ الإمام الرافعي اجا و ا او ا م ا 
أحمد بن الخليل المهلبي 111111 00 
المنذري 0 
مصنفاته اسه رو و مروعا لقو ما موا م ادو واف لو وا ا 311 


1 الفهرس 


فوائد من أمالى الرافعى :0001000101 ا 
فوائد من شرح المسند للرافعي ا م الوق صر ا 1 24 
العزيز شرح الوجيز وثناء العلماء عليه 0 ا 00 
وفاته حو و ا سس اا امن واس وار نه له المتروتوره أبن و سس م ل ا 
وصف نسخ العزيز شرح الوجيز سجن ان اميه أكاخدسة سسا ا و 50 


صور عن المخطوطات 0 


ود 


ول .5 ف 
الريك 
الإمام الاسم بكرت بنخبنع باكيم يلوالا 
1 ووسينس دم ش 
تكن وتمتإبة 1 
عوك يعض 2 عار أ جرع الرمرد 


ةلت زء الاوؤال 
بكتري على الكلسب التالية: 


الأرارة ال بض _الصّرا ؟ ١‏ 
دارالكب العلمية 


بيرويتا لبتان 


جميع الحقوق محفوظة ْ 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب | 
العلمية بيروت. - لبناق ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة ١‏ 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأً" أو تسسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ١‏ 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا. ١‏ 


© غخطع311م0) 

لعاعدع: وخطوك الى 

له 1201018لله تدم برط كنطعك عالوسلعدظ | 
كنل 04 أكدم 110 «ممسوطمة - أمة85 1113419411 | 
رلعهسلوومع: ,ل6)ةاكمدن عط تزه منمعتاطيام ١‏ 
05 ,كئقء22 نإمة بإ +0 102:20 'زمة هذ لعاناطناكال 
,571516100 761216931 01 عقةط ‏ 32ل .2 هذ لعزماة 
عط 02 ممامقتصوعم معغترى عملم غعط8) الامطااتى 
.؟ع 1ك تتام 


الطيحة الأون 


/41 شا لمودام 


طار الكت الحلمية ١‏ 
بيروت. .. لبنان ٠‏ 
العنوان- : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت | 
تلفون وفاكس : 594ك؟ - 59لك؟ - 5١5015‏ 1 151 ) / 
صندوق بريد: 1 - ١١‏ بيروت - لئان 


11 1-0108 1نم أ 


13 ع لآ -الارآاع8 ١‏ 

مم11 51 علاط انقلاءا/! راة وماام8 أقمة له اعسمة : معللة | 
366135-3- 602133 (1 19:00)961 2 .101 | 

3ع - لم8 11-9424 : :2080 


[قال الشيخ الأجل الكبير» الإمام العالم العامل الورع الأوحدء حبر الأمة» ملك 
الأئمة» إمام الدين» علامة الإسلام أبو القاسم عبد الكريم الرافعي» القزويني» قدس الله 
تعالى روه ]7 3 


أحمد الله 6 ذا الجلال والإكرام؛ وأصلي على رسوله محمد خير الأنام» 
وأسلم عليه وعلى آله و وأصحابه أفضل الصلاة والسلام اقول إن المبتدثين ع لحفظ0"© 
المَذْمَبِ من أبناء الزمان» قد تولّعوا بكتاب الوجيز للإمامة العلامة حَُبّة الإسلام» أبي 
حامد الغزاليء قدس الله تعالى روحه العزيزة وهو كتاب غزية الفوائ» + جم العوائد» وله 
القدح العكلية والحظ الأونى» من استيفاء أقسام الحسن والكمالء واستحقاق صرف 
الهَمّة إليه”" والاعتناء بالإكباب عليه والإقبال والاختصاص”)) بصعوبة اللفظء ودقٌةٍ 
المعنى ؛ لما فيه من حسن النّْظمء وصغر الحجمء وإنه من هذا الوجه مُحَوّجّ إلى أحد 
أمرين : 


إما مراجعة غيره من الكتب. وإما””2 شرح يُذَّلْلُ صِعَابَهُ . 


ارم أن 0 0 بك الما يعو م 


0 ويكشف عما انغلق من الألفاظء ودّقَّ من المعاني» اتنب الشار عونق 


ذلك الكتاب» المخصوصون بالطَبْع السليمء وبعينهم على بغيتهم. ويكئبه الذين 
[رأوا]” عه أولى مله لما ذهب عليه "من ن فقه الكتاب ودقائقه؛ واستصعابه 


.- مابين القوسين سقط في طء وفي أ: لالح اام ا لاسر اتن رربي رحمه الله‎ )١( 


)١(‏ في أ: لتحصيل. (5) في ب: إليه الآداب. 
(5) في أ: لاختصاصه. (5) في أ: أو. 

(5) في ز: عن الإريضاح للكتاب. 0) في أ: ويوجهها. 
() سقط في ط. (9) في أ: عليه. 


و 


عليهم؛ فيتكشف لهم أنهم حرموا أشياء كثيرة”'"» ولقبته ب«العَِيْزا"© في شَرْح ألوَجِيْزاء 
وهو عزيز على [المتخلفين]”" بمعنى» وعند المبرزين المنصفين بمعنى» وربما 
00 على المبتدئين والمتبلدين أمور من الكتاب» فيطمعون في اشتمال هذا الشرح 
غلن ما كنت ولا شقزرة يد فليعتدرا زأم]! © العرب نيه أن تلك اللبراضيه لا 
تستحق شرحاً يودع بطون الأوراق» والقصور في أفهامهم فدواؤهم الرجوع إلى من 
قفهم”'' على ما يطلبون» ولله وَلِيّ التيسير وهذا حين افتتح القول [فيه قيه]" مستعيئاً بال 
ا [ومتوخياً]" للاختصار ما استطعت» واللَّهُ حَسْبِي ونعم الوكيل. 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 


قال الغزالي: أَحْمَدٌ الله عَلَى نِعَمه السَّابمَة وَمئنِه السّائة» وَأَنَوَكَلُ عَلَيِهِ ِمعْرقَةٍ 
يُسْتَحْفَرٌ في ضِيَائِهَا نُورٌ الشْمْس لْبَازِعَةِ وَبَصِيرَةٍ نَنْحَنَسُ دُونَ بَهَائِهَا وَسَاوس الشْيَاملِينٍ 
النَازِعَةَ وَهِدَايَةِ يَنْمَحَقُ في رُوَائَِهَا أبَاطِيلُ الحََيَالآتِ الرَّائِمَةَ وَطُمَأنِيئَةٍ تَضْمَجِلٌ في 
أَرْجَائِهَا تَخَاييلُ المَقَالآتِ القَارِعَة» وأصلَّي عَلَى المُضْطَفَى مُحَمدٍ المَنْعُوثِ بألآتَاتِ 
الَامِمَِ» المُؤَيَدِ بالُجَج البَالِفَةِ وعَلَى آلِهِ الطَيِبِينَ» وَأَصْحَابِهِ الطَاهِرِينَ إْغَاماً لِأنُوفٍ 


أمَا بَعدُ فَإِني مُنْحِفْكَ أَيّْها السَّائْلُ المُتَلَطفُء وَالحَريصٌ المُتَشَوّفُ بِهَذَا الوجيز الّذِي 
شْتَدْتْ إليه ضَرُورَتُكَ وَآقْتَِارُكَ وَطَالَ في يله آنْبِظارَكَ بَغد أن مَخَضْتُ لَك فيه جُمْلَة 
الفِقّه 4 فَآسْتَخْرَجْتٌ زُيْدَنَهُ وَتَضصَقَْحْتُ تَفَاصِيلٌ الشْع فَانْتَقَيتُ صَفْوَتَهُ وَعَمْدَتَهُ وَأَوْجَدْتُ 
لَكَ المَذْمَبَ البَسِيط الطوِيلَ » وَحَفْنْتُ عن حِفْظِكٌ ذَلِكَ العِبْءٍ التّقيل» واذعقة جَمِيعٌ 
مَسَائِلِهِ بِأْصُولِهَا وَفْرُوعِهَا َلْقَاظٍ مُحَوّرَةٍ لَطِيفَةِ» في أؤراقٍ مَعْدُودَةٍ خحَفِيفَةِ» وَعَبّيِتُ فِيهَا 
الفْرُوعَ الشوَارِدَ نَحْتَ مَعَاقِدٍ القَوَاعِدِ وَتَبْهْتُ فِيهَا بِالرّمُوزِء عَلَى الكُنُوزِء وَآَكْتَقَيتُ عَنْ 
َل المَذَاهِبٍ وَالوْجُوهِ البَعِيدَةٍ تقل الظاهِرٍ من مَذْهَبٍ الإمّام الشَّافِعِيَ المُطْلِبِيَ رَحمَهُ الله 
ثم م عَدَفْئُكَ مَذْهَبَ مَالِكِ بي حَدْيِفَة والمَُنِي وَالوْجُوةَ البَعِيدَةٌ لِلأضْحَابٍ بالعَلآمَاتِ 


)١(‏ في ط (شيئاً كثيراً). (5) في أ: بالعزيز. 
() في ز (المختلفين) . ش (5) فى لسر 
(0) سقط في ب. (7) في ط (يطلعهم). 


(7) سقط في أ. (4) في ز (مستوجباً). 


خطبة الكتاب 0 


وَالرُقُومَ المَرْسُومَةَ بالحَُمْدة"© َوْقَ الكَلِمَاتِء فَالِمِيمْ عَلامَةُ مَالِكِء وَالحَاءُ عَلامَةُ بي 
حَنِيفة اراي عَلامَة المُرّنِي فََسْتدِلَ بِِنبَاتِ هَذِهٍ العَلآمَاتِ فَْقَ الكَلِمَاتٍ عَلَى مُحَالفتَهمْ 
فِي يَلْكَ المَسَائِلٍِء وَبالواو بِالحَمْرةٍ فَوْقَ الكَلِمَةٍ عَلَى وَجْدِ أو قَوْلٍ بَعِيدٍ مُخَرْج 
لِلأَضْحَاب» وَبِالئقْط بَيِنَ الكَلِمَئَِنِء عَلَى الَصْلٍ بَيْنَ المَسْأَلَمَينِء كُلَ ذَِّكَ حَدَّراً مِنَ 
الإطتاب وَتَنجَِةٌ ِلقِشْرٍ عَنِ اللّبَابء فَتحَرْرَ الكتَابُ مَعْ صِغْر حَجْمِدء وَجَوَالةِ َم 
وَبَدِيعٍ تزتييه» وَحْسْنِ تَرْصِيمِه وَتََذِييهء حَاويا لِقََاعِدٍ المَذْهَبٍ مَعَ فُرُوع عَرِيبَة» خلا عَنْ 
النتلمهًا المَجْمُوعَاتٌ البَسِيطَةُ فَإنْ أَنْتَ تَشَمْرْتَ لِمُطَالَمَتِهَاء وَأَدْمَنتَ مُرَاجَعَتَهَا وَتَفِطَنتَ 
لِرْمُوزِهَا وَدَقَائَِهَا المرْعيةٍ في تَرْتِيبٍ مَسَائِلِهَاء أَجْتَرَأتُ بها عَنْ مُجَلْدَاتِ لَقِيلَةَ نَهِي 
عَلَى النّحْقِيقِ ذا تمتها قَصِيرَة عَنْ طوِيلةٍ فَكَمْ مِن كلم كَِيرَةٍ َضلنها كَلِمْ فيل فخي 
الكلام مَا قل وَدَلَّ وَمَا أَمَلَّء كَتَسْأَلُ الله عَرْ وَجَلَّ» أَنْ يَذََعَ عَئَا كَيدَ الشّيطانٍ إِذَا أَسْتَهوَي 
وَأَسْتَوَلٌء وَأَنْ لأ يَجْعَلَنَا مِمْنْ رَاعَّ عَنِ الحَقْ وَضَلٌّ وأَنْ يَعْفُوَ عَما طَفَى به القَلّمْ أو ل 
َهُوَ أحَقُ مَنْ أَسْدَى إلى عِبَادِ سْوْلهُمْ وَأَوْلَ. ظ 

قال الرافعي: أما ديباجةٌ الكتاب فلا يتعلق بشرحها غرضٌ» ولكن من شرطك أن 
تطالعها وتعرف منها غاية'" حجة الإسلام رحمه الله تعالى. بالرموز التي قصد أن يُسَمّ 
بها الكلمات”" إشعاراً بالأقوال والوجوه ومذاهب سائر الأئمة» وتتبين أنه ليس للشارح 
ش إهمالها على غزارة فائدتهاء فإنها لا تعطى إلا معرفة خلاف في المسألة. فإما كفايته©) 
وإطلاقه وتفصيله”"' فلاء ولذلك نجد أكثر النسخ عاطلة عنها في معظم المسائل ونحن 
لا نلتزم الوفاء بهاء فإن اختلاف العلماء فن عظيم لا يمكن جعله علاوة كتاب» ولكن 
نتعرض منها لما هو أهم في عرض الكتاب ويستدعيه لفظه وبالله التوفيق. 


)١(‏ ثبت في هامش المتن: قد استبدلنا هذه العلامات الحمراء برسم كل من الميم والحاء والزاي 
والواو بين قوسين بعد الكلمة لا فوقها فليتذكر المطالعون ذلك. 

(0) في أء ب: عناية. () في أ: الكتاب. 

(5) في أ: كيفيتها. (5) في أ: وتفصيله وإطلاقه. 


قال207 رحمه ألله : 


م.(؟ 
كِتَابُ الطهَارَةِ9) 
وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أنْواب 
البَابُ الأوّل فِى المِيَاهِ الطاهِرَة 
قال الغزالي : وَالمُطْهْرُ لِلْحَدَثِ وَآلْحَبَثِ (ح) هُوَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ المَائِعَاتِ. 
قال الرافعي: أراد بالطهارة بعض أنواع الطهارة» وهو الطهارة بالماء؛ وإلا فمن 
شرطه إدراج التيمم في أبواب هذا الكتاب؛ لأنه إحدى العواراف: ألا ترى إلى قول 
00 - رضي الله عنه - طْهَارَنَانِ فكيف يفترقان فلما أفرده بكتاب دل أنه أراد الطهارة 
لماء. ثم الأحكام المتعلقة بالطّهَارَةِ تنقسم الريها بجرق محري المقدماتته كالقول في 
ااي و يد كرد نفس الوضوء والعُسْلٍء فجعل من 
الأبواب الثمانية أربعة في المُقَدَمَاتِءِ ثم م في المَقَاصِدِء ولهذا قال عند تمام 
الأربعة الأولى هذا تمام قسم المَقَدَمَاتَء ثم الماء إما أن يكون مَعْلُومَ الخكمء أو لا 
يكونء فإن كان فهو إما طَاهِرٌء أو نَحِسٌء فإن””*' لم يكن فهو الذي يُشْكَلُ ويشتبه حاله 
ثم هو على التقدير إما أن يكون في إناء يُحْمَّظُ فيه ويستعمل منهء أو لا يكون» فجعل 
الباب الأول فى المياه الطاهرة» والطاهر ينتظم فيه الطهورء وغيره. 
والثاني: في المِيَّاءِ النْحِسَةِ . 
والثالث : فيما أَشْتَبَهَ حَكمُة . 


() في أ: قال حجة الإسلام . 

(0) الطهارة لغة النظافة» وفي اصطلاح العلماء رفع حدث وإزالة نجس» أو ما في معناهما وهو تجديد 
الوضوء والأغسال المسنونة» والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا 
يرفم حدثاء ولا نجساً لكنه في معناهماء انظر في معناها اللغوي الصحاح 7 /07الاء ترتيب 
القاموس ”7/7 ٠غ‏ لسان العرب ,.701١7/4‏ المصباح المنير 2018/7 والشرعي جين التحبية 
للإمام النووي (754): وشرح المهذب /١‏ ,2 الإقناع ,»548/١‏ حاشية الباجوري /١‏ 76. 


() في أ: وأربعة. (4) في أ:. وإن. 
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1 كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


والرايع : فيما يعتبر من الأحكام باعتبار الظروف» والأواني. 

وقوله : «والمُطِهّرُ لِلْحَدَثِ وَأَلَحَبَثْ». هو الماء من بين سائر المائعات. 

وفيه كلامان: 

أحدهما: أن الحَبَتَ مَرْقُومٌ فيه النسخ بِرْكّم أبي حنيفة”' 2‏ رحمه الله تعالى -» دون 
الحدث بناء على أن المشهور أن الطهُورية 3 بالماء في الحدث إجماع””'. 
ولكارن اتعيت مخدافه فيه نيا وين أن عنينة ]1 ولك أن تقول دعوة الإجماع 
في الحدث على إطلاقه لا يُستقيم» ٠‏ لأن نْبِيذٌ التّمْرٍ عنده طهورٌ ذ فى العا و ا 0 
الماء» وإذا غان عدلك فلو جعل الرقو على قؤلة.هى الإناه الشملها ميقا لم يس 

الثاني : لم قال من بين سائر المَائِعَاتِء ولم يقتصر على قوله؛ والمُطِهّرُ للحدث 
والخيث» هو: الماء. 


والجواب أنه لو اقتصر عليه لأشكل بالثّرَاب فإنه مطهرء وليس بماء. 

واعلم أنه لو أراد تخصيص الطهورية في الحدث والخبث جميعاً بالماء لما لزم 
هذا الإشكال» لكنه لم يرد النّخْصِيصٌ في الفصلين جميعاً» وإنما أراد التتخصيص في 
كل واحد منهماء فوجب الاخْتِرَارٌ. فإن قلت: ولم اختصت الطهورية بالماء. 


قلنا: أما في الحدث. فلقوله تعالى: ظقَلّمْ نَجِدُوا ماء فَتَيمُمُوا4”*؟ لولا أَخْتِصَاص 
الوضوء بالماء لما نقل إلى التراب اعد عدبا ره الماء ة في الطهورية من الْمَائِعَاتِ 


)١(‏ الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت. بن زوطى ‏ بضم الزاي وفتح الطاء ابن ماه التيمي 
الكوفي إمام المذهب الحنفي» وأحد الأئمة الأربعة التي عليها مدار الناس قال الشافعي: (الناس 
عيال على أبي حنيفة في الفقه) ولد سنة. ١#4هء‏ وتوفي سنة ١9١‏ العبر 25١4/١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »5١77/7”‏ الجواهر المضيئة .)795557/1١(‏ 

(؟) الإجماع في اللغة: العزم المصمم والاتفاق. وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدي أمة الإجابة في 
عصر من: العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى كَللِ. انظر: القاموس */8١ء‏ 
المصباح المنير 017/١1 /١‏ المعتمد ؟/4017» المستصفى »11١/١‏ الإحكام للآمدي 0580/1 
منتهى السول ١/44؛‏ المحصول ”/١/19١ء‏ شرح التنقيح 2375 الإبهاج 584/7. المنتهى 
لابن الحاجب /الاء جمع الجوامع حاشية البناني 7//ا/ا» العضد على المختصر 7947/7 كشف 
الأسرار / 2537177 تيسير التحرير 9/ 74”» شرح الكوكب ؟/١٠5.‏ انظر سلاسل الذهب 37””. 

(6) في ط (وبينه) . 

(4) عوز الشيء عوزاً من باب تعب عر فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه من باب قال احتجت إليه 
فلم أجده وأعوزني المطلوب مثل أعجزني المصباح المنير 098/7. 

(6) سورة النساء (47)» والمائدة (5). 


كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 4 


لياتى يأكمل ا وأما في الخبث فلما نستوفي من الخلاف. 

قال الغزالي: ثم المِيَاه الطاهِرَةٌ عَلَى كلاد أقسَام : 

لْقِسْمُ الأوّل: السو ع على ا ل ار 
وَمَاءُ البثر وَكلَّ مَاءِ تَبَعَ مِنَ الأزض أؤ نَرَلَ مِنَ السّمَاءِ . 

قال الرافعي: قوله: «ثم المياه» يعني المياه الداخلة في هذا الباب ‏ وهي الطاهرة 
وإنما انقسمت إلى ثلاثة أقسامء لأنها إما أن تبقى على أصل الخْلْقَةِ أو لا تبقى» وإن لم 

الأول الباقي على أوصاف جَلَّقَتِه. فهو طَهُورٌ لوقوع [مطلق اسم(" الماء عليه 
واندراجة بحب التصوضن لقره باصسموال الماء. والمجَوَّرَة له 7 وقد ورد في ماء البحر 
قوله يَكِ: «الْبَحْرَ هُرَ الطَهُورُ ماؤه»””". وفي ماء البئر: (إنَّهُ توما بر با 

فإن قلت لم اعتبر الإطلاقٌ مع البقاء ,8؟ على أصل! الْخَلْقَة حيف قال #الماء 
المُطَلَّقُ الباقي على أوصاف جَلْقَيهِ فهو طهور؛. ثم إذا اعتبر فكيف عد منه ماء البحرء 


61١‏ في ز تقديم وتأخير. 

(؟) رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي 
هريرة قال الترمذي: حسن صحيح قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه 

١‏ ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه 

الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة» والمغيرة بن أبي بردة. 
قال الحاكم ١47/١‏ مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا 
لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي مرفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأسانيد. قلت: وليسا 
بمجهولين. انظر خلاصة البدر المنير ."/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص تنبيه: وقع في بعض 
الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسم السائل عبد الله المدلجيء. وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده 
وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد» وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي 
بِلِ عن ماء البحر» » قال ابن منيع بلغني أن اسمه عبد» وقيل اسمه عنبيد بالتصغيرء وقال 
السمعاني في الأنساب: اسمه العركي» وغلط في ذلك. وإنما العركي وصف له. وهو ملاح 
السفينة قال أبو موسى: وأورده ابن منده فيمن اسمه عركي» والعركي هو الملاح» وليس هو 
اسماء والله أعلم. وقال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. انظر 
التلخيص .١7/١‏ : 

() رواه الشافعي وأحمد والثلاثئة والدارقطني» ٠‏ والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: 
حسن. وفي بعض نسخه: : صحيح وصخحه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. انظر خلاصة 
البدر المنير ./١‏ وبضاعة بكسر الباء وَضَرّبهاء والضم أكثرء وهي بئر قديمة بالمدينة حرسها 
الله تعالى . 

(:) في ب: بقائه. 


ل كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


اماه العرة: وعدا 0 ل 0 


فالجواب أن وصف الماء بالإطلاق قد تَكَرّرَ في كلام الأئمة» ثم منهم من يفسر 
المطلق بالباقي على أوصاف الخِلْقَةِء ومنهم من يُفَسْرُهُ الور 
لوالاو 0 ِ 
م يه م3 أن 
يقال: أراد بالمطلق الباقي على أوصاف الخلقة» وبه يشعر ظاهر كلامه في الوَسِيطِ*', 
وعلى هذا يكون تعقيب ب المطلق بالباقي على أوصاف الخلقة تفسيراء وبياناً لِلْمَعْنى . 

ويجوز أن يقال: أراد بالمطلق العَارِيَ عَنِ القَيُودٍ والإضافات» أي : : كل ما يسمى 
ماء من غير قيد فهو طَهُورٌ وهذا لا ينافيه وقوع اسم الماء عليه مضافاً؛ بل تصح 
الوثارة إلى الماء المَعَيّنِ بأنه ماء وبأنه ماع عَيْنِ أو نهر وبهذا يظهر فساد تقسيم من 

قسم الماء إلى مطلق. ومضاف؟؛ لأن المطلق يجور أن يكون مضافاً وبالعكس أيضاء 
0 أحد القسمين في الآخر وإذا عرفت ذلك فإن أراد المعنى الأول فهما شيء 
واحدء فلا معنى لقول القائل: لم اعتبر الإطلاق مع البقاء على أصل الخلقة» وإن أراد 
المعنى الثاني فقد ذكرنا أنه لا مُنَافَاةَ بين كونه مطلقاً بهذا المعنى» ومضافاً. ثم ليس 
ذلك على سبيل اشتراط الإطلاق» لأن كل باق على أصل [خلقته يقع]"' عليه اسم 
الماء عرياً عن الإضافات فهو إذا املازم لزاء على غيل الخلقة» وإنما هو | ِشَارَ إلى أذ 
ذكرناه أنه لو حذف لفظ المطلق لم يضر. 

قال الغزالي: وَلآ يُسْتَفتَى عَنُْ إلا المَاهُ المُسْتَعْمَلُ فِي الحَدَثْ فَإِنَهُ طاهِرٌ () عَبرُ 
طَهُورٍ (م) عَلَى القَوْلٍ الجدِيدِ”" لِتَأدَي المِبَادَةٍ به وَآَنْتقَالٍِ المع لَه فَالمُسْتَعْمَلُ فِي الكَرّة 


)١(‏ المقيد هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها أو هو اللفظ المتناول لمعين أو 
غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحينه. 

(؟) المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيدء أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار 
حقيقة شاملة لعينه. انظر شرح الكوكب المنير 7947/7 07917 العضد على ابن الحاجب ”/ 
5 كشف الأسرار 857/7" التعريفات للجرجانى »7١18‏ الحدود للباجي. 5 - 58» المحصول 
0١/١‏ . البرهان 03/١‏ حاشية العطار ١ .١/7‏ 

(7) في أ (الإضافات). (5) فى ب: كالكوز. 

(4) أحد الكتب الثلاثة للإمام الغزالي - رحمه 00 

() في ط: الخلق يقع. 

60 وهو ما قاله الشافعي بمصرء وعليه استقرار المذهبء وانظر المقدمة. فإن فيها مزيد تفصيل. 


كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 1١١‏ 


الرَابِعَةٍ طَهُورٌ لِعَدَم المَعْتَيينء وأما المُسْتَعْمَلُ فِي الثّانيةِ وَالثَالِئَةِ أؤ في تَجْدِيدٍ الوْضُوءٍ أو 
فِي عُسْلٍ الذَمئِةِ إِذا أغمَسَلَتْ مِنَ الحيض لِبَجِلٌ لِلرَوْجٍ عَشَيَائهَا نَفِيه وَجْهَانِ لِوْجُودٍ أَحَدٍ 
المَعْتيِينِ دُونَ الثاني . 

قال الرافعي: استثناء المستعمل من الباقى على أوصاف الخْلْقَةِ يبين أنه ليس 
المراد من الأوصاف كل ما يصح وصف الماء به.» حتى الإضافات» والاعتبارات وإلا 
فإنه قبل الاستعمال مَوْصُوفٌ بأنه غير مستعمل» وبعذه بأنه مستعمل» فلا يكون باقياً 
على الأوصاف كلهاء حتى يستثنى منه» وإنما المراد الصفات المعنوية» ثم الاعتبار منها 
بالود 0 زالرائخة؛ دهي 7ل عام أ بالفحام كاسباني» 


استثناؤه . 


وفقه الفصل. أن الماء المستعمل في الحديث طاهرء وفي رواية عن أبي حنيفة - 
95 5 - 1 5 .0 200 8 
رحمه الله - هو نجس » وبه قال أبو يوسف رحمه الله -. 
ارجات احلهما: 0 «خَلَنْ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لأ يْئَجْسُهُ شَيْءٌ إل مَا 
غَيّرَ طَعْمَهُ أو رِيْحَه»”” "لاي 


والثاني : ا 05000 لالم زعا 
يَتَقَاطرٌ عليهم وعلى ثيابهم» وهل هو طهور أم لا؟ قال في الجَدِيدِ: لاء لأنهم ما كانوا 
يجمعون المياه المستعملة للاستعمالء ثانياً» ولو جاز الاستعمال لجمعوها كي لا 
يحتاجوا إلى الَّيَمُم» وحكى عن القديم» أنه طهورء وبه قال مالك "7‏ رحمه الله ؛ 
لأن الطَهُورَ ما يتكرر منه الطهارة» كَالقَتُولِ ولتررعي كور لمر ولأنه ماء 
بَاقٍ على إطلاقه» فأشبه غيره . 


ومنهم من لم يثبت هذا القول» وجزم بالجديد» وسواء ثبت أم لا فَأَلقَنْوَى على 
الجديد. ثم ذكر الأصحاب في أنه لم سقطت طهورية المستعمل معنيين: 


00( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ويكنى بأبي يوسفء ويلقب بالقاضي» وقاضي القضاة» 
ولد سنة 7١١ه‏ وتوفى سنة 87١1ه.‏ ابن خلكان 7/ »5٠٠‏ طبقات الأصوليين .١١5/١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون (أو لونه) وهو حديث ضعيف 
في إسناده رشدين بن سعد المصري . وهو وأه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي: والصحيح إرساله 
وأشار أمامنا الشافعي أيضاً إلى ضعفهء واستغنى عنه بالإجماع. انظر خلاصة البدر .8/١‏ 

() الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني 
أحد أعلام الإسلام وإمام دار الجر ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي سنة تسع وسبعين 
ومائة» ودفن بالبقيع. انظر خلاصة تهذيب الكمال 7/7. 


١‏ كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


أحدهما : تأدى عبادة الطهارة به. 

والثاني : تأدى فرض الطهارة به. 

فمن قال بالأول: أسقط طهورية المستعمل فى الكَرَّةٍ الثانية والثالثة» وتجديد 
الوضوء. والمضْمَضَة» وَالاسْيِنْشَاقء وَعْسْل الجمعة» والعيدين» وسائر مسنئونات 
الطهارة؛ [والطهارة المسنونة]”'2 وقال بقاء الطهورية فيما اغتسلت به الذمية عَن أَلحَيْض 
لتحل لزوجها المسلم إذ لا تصح منها العبادة. ومن قال: بالآخر عكس الحكم. 


واتفقوا على أنهما لَيْسَنَا عِلْمَيْنَ مستقلتين» وإلا لما صار بعضهم إلى ثبوت 
الطهورية في هذه الصورء وعلى أنهما ليستا جزأي علة واحدة» وإلا لما صار بعضهم 
إلى النفي» وإنما اختلفوا في أن المعنى هذا أو ذاك» وكل واحد منهما ملائم 
[الآخر]”"» أما تَأَدّي العبادة [به]”" فلأن الآلة المستعملة في المقصود الحِسّىٌ يورثها 
ضَعْفاً وَكَلاَلاَ فكذلك [الآلة]*2 المستعملة في المَقْصُودٍ الشَّرْعِيُ 

وأما تَأَدي الفرض به فلأن المراد منه رفع الحدث به؛ أو رفع منعه من الصلاة 
حيث لا يرتفع هو كما في وضوء صاحب الضَرُورَة» وذلك يقتضي تأثر الماء ألا ترى أن 
عُسَالَة الْجَاسَةٍ لما أثرت في المَجِلُ لم يبق المَحِل كما كان قبل العُسْلٍ تأثرت هي 
بالاستعمال» حتى لم 3 تبق كما كانت قبل الغسل» ٠‏ يُكى هذا التقرير عَنُ أَبْنِ سْرَيج” / 
ويجوز انلا يقس لكل واخد نين ارش الأضصحات التعليل بالمعنى الذي أبداه استقلالاً؛ 
بل يقول هؤلاء: ما ذكرناه من المعنى واقع في موضوع الاتفاق ملائم للحكم» ٠‏ فلا 
يحذف عن دَرجَةٍ الاعتبار» ويزعمون أن المعنى الثاني لغوء والآأخرون يدعون مثل ذلك 
في المعنى الثاني» فَيََْظِمُ الخلاف على هذا التقدير أيضاً. 


)١(‏ في ز (الظهارات المسنونات). 0( سقط في ط. 

فرق سقط في ط. (4:) سقط في ب. 

(5) القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في عصرهء وعنه انتشر فقه 
الشافعي في أكثر الآفاق. قال الشيخ أبو إسحاق: كان ابن سريج يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى المزني» وقال الشيخ أبو حامد: نحن نجري مع ابن سريج في ظواهر الفقه دون 
دقائقه .- بلغت مصنقاته أربعمائة تصنيف . تولى أبو العباس قضاء شيراز» ومات بيغداد لخمس 
(تهذيبه) قال الخطيب : ودفن بالجانب الغربي بحجرة لسويقة بن غالب» وكان سريج جده 
مشهورا بالصلاح الوافر. انظر ترجمته في الأسنوي 597 ابن قاضي شهبة 49/١‏ طبقات 
الشيرازي 44 ووفيات الأعيان 249/١‏ تأريخ بغداد 4/ 27417 الشذرات 2541/7 النجوم 
الزاهرة / .١198‏ 
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0 أن ظَاهِرٍ المذهب أُعْتِبَارُ أدَاءِ الفرض دون المعنى الثاني حتى لا تَسْقُطُ 
رِيّةُ المستعمل في المرة الثانية وأخواتهاء وتسقط في مسألة الذمية. 0 

0 مخصوصان بقولنا: إن الذمية إذا أسلمت يجب عليها إعادة ذلك الغْسْلٍِء و 
الصحيح . أما إذا قلنا: لا تجب الإعادة عليها فهو مستعمل على المعنيين» م 
به المنع من الوَطْءٍء وأفاد جَوَارٌ العِبَادَةِ به لو ارتفع مانع الكفر. 

وقوله: في الأصل «لتأدي العبادة به وانتقال المنع» كذلك يوجد في بعض 
النسخ؛ بل في أكثرها؛ وفي بعض النُّسَّخ المُحْدَثَة «أو انتقال المنع إليه»» وشغف به 
جماعة من مُحَضَلِي هذا الكتاب لما ذكرنا أن العِلّةَ غير مركبة من المعنيين» وإنما 
اختلفوا في أن العلة ماذاء ولا شك أن ما شرحناه من كلام الأصحاب واختلافهم 
يقتضي ذلك. ولكن الواو وأو قد يستعمل أحدهما في موضع الآخرء فالواقف على 
حظ المعنى قد ينزل الواو على أوء ولا يغير صورة الكتاب» ونظيره يكثر في 
المذهب. ثم الحدث ليس شيئاً محققاً يفرض انتقاله من البَدَنِ إلى الماء» لكن 
[المعنى أن باستعمال الماء]”'' يرتفع منع كان بالبدن» وهو أنه كان ممنوعاً من 
الصلاة وغيرهاء ويحدث منع في الماء لم يكن». وهو أنه لا يستعمل مرة أخرى 
فُعَبرَ عن ارتفاع منع وحدوث منع بالانتقال تَوَسُعاً 

وينبغي أن تعلم أن انتقال المنع الذي ذكره هو الذي عبر عنه غيره من الأصحاب 
بأداء الفرضء لأن رفع الحدث فرضء» ولا نعني بالفرض في مثل هذا ما يلح الإنم 
بتركه بل ما لا بد منه» وكذلك نحكم باستعمال ما توضأ به الصبي إلا على وجه لا يعبأ 
به» وباستعمال ما توضاً به البَالِغُ لصلاة النفل: وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى. 

قال الغزالي: فُرُوعٌ فَلانَة: الأول المَاء المُسْعَْمَلُ فِي الحَدَثِ لآ يُستَغمَلُ في 
الحَبّثِ عَلَى خسن الوَجْهِين. الثاني إِذَا جمِعَ المَاءُ المُسْتَعْمَلُ حَّى بَلَعَ فقن" عاد 
طهُوراً عَلَى أَفيِسٍ الوَجْهَينِ كَالمَاءٍ النْجحس . الثَالِتُ - إِذا أَنْقَمَسٌ الجمْبُ في مَاءِ قَلِلٍ ناويا 
وَخَرَجَّ أَرْتَفَعْتْ رو( جَنَابِهُ وصار المَاءُ مُسْتَعْمَلا يَْدَ الخروج وَأَلانْفِصَالٍ . 

قال الرافعي: اعلم أنه يتفرع على القول الجديد مسائل : 

إحداها : المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث؟ فيه وجهان: 


0غ( بدل ما بين القوسين في ب: بالاستعمال. 
(') والقلتان بالأرطال: خمسمائة رطل بغدادية» وقيل ستمائة» وقيل: ألف» والصحيح خمسمائة» 
والقلتان تساوي 1١54٠‏ كيلو جرام» وهي تقريبية لا تحديدية. 
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قال الأنْمَاطِك 20 وابن خيران”': نعمء لأن للماء ء فُوْنَيْنْء ولم يستوف إلا 
إحداهما. وقال الأكثرون وهو الأصح: لاء كما أن المستعمل في الحدث الأصغر لا 
يستعمل في الأكبرء وبالعكس . ولا يقال: الماء له قوتان ولم يستوف إلا إحداهما؛ 
ويجري الوجهان في المستعمل في الخبث هل يستعمل في الحدث إذا فرعنا على أن 
المستعمل في الخبث طاهر غير طهور وهو المذهب على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى - 
ولك أن تقول: إذا كان المستعمل في الخبث بحيث لا نحكم بنجاسته كان باقياً على 


أوصاف جَلْقَتِهِ وهو غير طهور على الظاهرء فيكون مستثنى مع المستعمل في الحدث 
عن الماء الباقي على أوصاف الخلقة فكيف ساغ للإمام ‏ رضي الله عنه - أن يقول: « 
يستثنى عنه إلا الماء المستعمل في الحدث»4. 


المَسْألةُ الثايَُ: إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قُلَْيْنِء هل يعود طهوراً وجهان 
0 يغوة لأنه لو ل يعد إلى الطهورية لقَّبِلَ النجاسة» وقدء قال يكل: (إِذا بَلَمَ 
لْمَاءُ كُْتَيْن لَمْ يَحْمِلْ حَبْعاً»”؟». ولأن الماء النجس المتفرق إذا جمع ولا تغير يعود 


)١(‏ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشارء بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة؛ الأنماطي كذا نسبه 
الشيخ أبو إسحاق. وقال المطوعي في كتابه: (المذهب في ذكر أئمة المذهب). اسمه عبد الله 
ابن أحمد بن بشارء قال ابن الصلاح: وقد وقع للعقادي هنا خبط سببه اشتباه هذا بشخص من 
رواة الحديثء» يقال له أيضاً الأنماطي» فليعلم ذلك. والأنماطي: منسوب إلى الأنماط» وهي 
البسط التي تفرشء» أخذ الفقه عن المزني والربيع وأخذ عنه ابن سريجء قال الشيخ أبو 
إسحاق: كان الأنماطي هو السبب في نشاط الناس بالأخذ بمذهب الشافعي في تلك البلاد. 
قال: ومات ببغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين. زاد ابن الصلاح في (طبقاته) وابن خلكان في 
تاريخه أنه في شوال: انظر ترجمته في تاريخ بغداد 2597/1١‏ انظر طبقات الأسنوي 251 ابن 
قاضي شهبة شهبة »8١/١‏ العبر 2481/7 الشذرات ”2198/7 مرآة الجنان .7١16‏ 

زفق أ على اتسين نل ال ون خيران البغدادي كان إماماً جليلاً ورعاً» كان يعقب على ابن 
سريج في ولايته للقضاء ويقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابناء إنما كان في أصحاب أبي 
حنيفة» وطلب الوزير ابن الفرات بأمر الخليفة للقضاءء فامتنع فوكل يبابه». وختم عليه بضعة 
عشر يوماً حتى احتاج إلى الماء فلم يقدر عليه إلا بمناولة بعض الجيران» فبلغ الخبر إلى الوزير 
فأمر بالإفراج عنه وقال: ما أردنا بالشيخ أبي علي إلا خيراً أردنا أن نعلم أن في مملكتنا رجلاً 
يعرض عليه قضاء القضاة شرقاً وغرباً وفعل به مثل هذاء وهو لا يقبل. توفي رحمه الله - يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة» سنة عشرين وثلثمائة» كذا قال العسكري والشيخ أبو 
إسحاق. وقال الدارقطنى: توفى فى حدود العشر وثلثمائة» ومال إليه الخطيبء». وقال ابن 
الصلاح في: (طبقاته) إن الأول أقرب» وقال الذهبي: إنه أصح. انظر ترجمته في الأسنوي 
7 » تهذيب الأسماء واللغات 7”71/7ء طبقات الشيرازي .١١١‏ 

() في ط: وجهان أصحهما نعمء لأنه لم. 

(5) رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني» والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن- 
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طهوراً؛ فالمستعمل أَوْلَى؛ لأن النجاسة أقوى من الاستعمال: ولأنه صار إلى حالة لو 
كان عليها في الابتداء لم يتأثر بالاستعمال» فإذا عاد إلى تلك الحالة يسقط حكم 
الاستعمال. : 

والثاني: لا يعود طَهُور”''؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بِمَاءِ 
الوّرْدِ وسائر المائعات . ش 


الثالثة : إذا انغمس الجُّنْبُ في ماء قليل ونوى» نُظِر إن نوى بعد تمام انغماسه فيه 
واتصال الماء بجميع البَدَنْء فلا خلاف في أنه يرتفع حَدَنُهُ ويصير الماء مستعملاًء أما 
ارتفاع الحدث فلوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النِيّةا'": وأما الاستعمال 
فلأداء العبادة المفروضة به: وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ فيه 
وجهان: ٠‏ 

أحدهما: لاء وإنما يثبت حكم الاستعمال بعد الانفصالء ألا ترى أن الماء ما دام 
متردّداً على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله. 

والثاني: وهو الأصح: نعم. وإنما لا يحكم بالاستعمال ما دام الماء مُتَرَدْداً جَارِياً 
للحاجة إلى انغسال الباقي ولا ضرورة في حق غيره والماء منفصل عنه. فعلى هذا ليس 
لغيره أن يرفع به الحدث. وَغَلى الأول يجوز» ولو خاض جُنْبَانٍ فيه وَنّويَا معاً بعد تمام 
الانغماس ارتفع حَدَتّهُمَا على الوَّجْهَيْنِء وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس» إما في 
أول المُلاقَاةٍ أو بعد عَمْس بعض البدن ففيه وجهان: 


قال أبو عبد الله الخضريٌ: لا ترتفع الجَنَابَةٌ إلا عن أول الجزء المُلآقِي مع النية» 


-- خزيمة» وابن حبان» وابن منده» والطحاوي والحاكم. وزاد أنه على شرط الشيخين» يعني 
البخاري ومسلما والبيهقي والخطابي وفي رواية أبي داود وغيره . (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) 
قال يحيى بن معين: إسنادهما جيد. والحاكم صحيح.ء والبيهقي موصولء. والزكي لا غبار 
عليه . وانظر نصب الراية » وما بعدهء والتلخيص وما بعده. 


)١(‏ ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين» عاد طهوراً في الأصحء كما لو انغمس جنب في قلتين» فإنه طهور 
بلا خلاف» وقال ابن أبي زهر: لم يذكر الراقعي هذه المسألة» وفي «المهمات؛ أن الشيخ أبا محمد 
حكى في «التبصرة» فيها وجهان فقال: لو انغمس في قلتين ولا نجاسة في الماء ولا ببدنه في صحة 
الغسل خلاف وحكاهما صاحب الشامل ونقله في شرح المهذب ثم نازعه من اقتضاء كلام الشيخ 
ذلك ولا شك أنهما مخصوصان بالقلتين وإلا لتناول النهر والبحر ولا قائل به» ووجه الخلاف 
نقصانهما لما يقر على البدن عند من يقول بالتحديد فافهمه (تعليقة الفوائد) . 


(؟) رجع الخضري عن ذلك كما قال النووي في شرح المهذب وجزم الشيخ أبو محمد الجويني في 
الفروق بمثل ما قاله الخضري. ينظر شرح المهذب .159/١‏ 
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لأن الماء يصير مستعملاً بملاقاته فلا ترتفع الجنابة عن الباقي 2١”‏ بخلاف ما إذا كان الماء 
وارداً على البدن» حيث لا يحكم باستعماله بأول الملاقاة لاختصاصه بِقُوَةٍ الورُودِء 
والأصح : أنه ترتفع المجَنَايَة » ولا يصير الماء مستعملاً بأول الملاقاة» لأنا إنما لم نحكم 
بالاستعمال عند ورود الماء على البدن للحاجة إلى رفع الحدث» وعسر إفراد كل موضع 
بماء جديد» وهذا المعنى موجود سواء كان الماء وارداّء أو كان هو وارداً على الماء0©) 
وإذا عرفت ذلك نشأ لك البحث والنظر في أمور من ألفاظ الكتاب في المع الثالث . 

أحدها: أن مراده ما إذا نوى بعد تمام الانغماسء أو فيما إذا نوى قبله أو كلتا 
الحالتين؟ أما اللفظ فهو”" شامل لهما والتنزيل عليهما صحيح لما ذكرنا بأنه لا خلاف 
في ارتفاع الحدث”* في الحالة الأولى» وأن الصحيح في الحالة الثانية أيضاً الارتفاع 
لكنه ما أراد الحالة الأولى وحدها؛ لأن قوله: «ارتفعت جَنَابَتُهُ» مُعْلَّمُ بالواو» ولا خلاف 
في ارتفاع الجنابة في تلك الحالة. 

بَقِىَ احتمالان إرادة الحالة الثانية وحدها وعلامة الواو إشارة إلى وجه الخضري2» 


لتم 


)١(‏ قال النووي: ولو انغمس جنبان ونوى أحدهما قبل صاحبه ارتفعت جنابة الناوي وصار مستعملاً 
بالنسبة إلى الآخر على الصحيح» ولو نويا معاً بعد غمس جزء منهما ارتفع عن جزءيهماء 
وصار مستعملاً بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. الروضة ١١7/١‏ بتحقيقنا. 

(؟) قال النووي: وإذا جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو صار مستعملاً حتى لو انتقل من 
إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملاء وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في باب التيمم. 
عن (البيان) أنه لا يصيرء لأن اليدين كعضو. ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها 
فوجهان» الأصح عند صاحبي (الحاوي) و(البحر): لا يصير. والراجح عند الخراساني يصير» 
وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين: إن نقله قصداً صارء وإلا فلا. ولو غمس 
المتوضىء يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه لم يصر مستعملاء وإن غمسها بعد فراغه 
من الوجه بنية رفع الحدث صار مستعملا. وإن نوى الاغتراف لم يصرء وإن لم ينو شيئا 
فالصحيح أنه يصيرء وقطع البغوي بأنه لا يصير. والجنب بعد النية كمحدث بعد غسل الوجه. 
وأما الماء الذي يتوضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء فالأصح أنه يصير. 
والثاني: لا يصير. والثالث: إن نوى صارء وإلا فلاء ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه 
مستعمل كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته. والله أعلم . الروضة ١//ا١١1.‏ 

(9) في ب: فإنه. (5) في ط: الجنابة . 

(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي. كان هو وأبو زيد شيخي عصريهما بمروء 
وكغيرا نا يقول: الققال: ينالت أنا ريد والخصوق :دمن تقل عه القاضى الحمين في: بات 
استقبال القبلة في الكلام على تقليد الصبي. توفي رحمه الله - في عشر الثمانين وثلثمائة. قال 
ابن خلكان قال: والخضري: نسبة إلى بعض أجداده. انظر ترجمته في طبقات الأسنوي 247١‏ 
وطبقات الفقهاء للعبادئ 41> أبن قاضى شهبة 45/15 الأنساب 167/8 ووفيات الاعيان ©/ 
"١‏ تهذيب الأسماء واللغات (917/3/5). 


كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 17 


واحتمال إرادتهما جميعاً ويصح الإعلام بالواو أيضاً؛ لأن الصائر إلى النفي في إحدى 
الصورتين يخالف المثبت في الصورتين» والاحتمال الثاني أقرب إلى إطلاق اللفظ. 
والأول قضية إيراده في الوَسِيطٍ . 

الثاني: أنه لم قيد صورة الفرع بالخروج فقال: «إذا الْعَمَسَ الجئْبُ في ماء قليل 
وخرج» اعلم أن ارتفاع الجنابة لا يحتاج إلى هذا القيدء بل سواء خرج أو لم يخرج 
ترتفع الجنابة. وأما صَيْرُورَةُ الماء مستعملاً في كلام الأصحاب ما يقتضي توقف الحكم 
بالاستعمال على خروجه منه. وهو مشكل؛ لأن المقتضى للاستعمال أنه رفع الحدث 
فإذا ارتفع الحدث وجب أن يصير هو مستعملاء سواء الْمَصَلَ عن البدن أم لاء هذا 
بالإضافة إليه» وأما بالإضافة إلى غيره ففيه ما حكينا من الوجهين. 

وإذا عرفت ذلك فقد رتب على الانغماس والخروج شيئين: ارتفاع الجنابة» 
وَصَيْرُورَةُ الماء مستعملاً والأول مُسْتَمْن عن شرط الخروج. 

والثاني : بتقدير أن يكون محتاجاً إليه. ففي قوله: «بعد الخروج والانفصال» ما 
يفيد التعرض لهذا الشرط فإذاً قوله اوخرج» ضائع . 

الثالث : : لم جمع بين لفظي الخروج والانفصال؛ ظني أن هذا مما يجري به القَلَمْ 
لا عن قصد. اررمنا تسد ب لبط في البازة أيضا وعلى التقديرين فلا يطلب لكل 
لفظة فائدة تخصها وإن زعه"٠‏ ' زعم أنه إذا لم يبق في الماء إلا عضو واحد من المنغمس 
يُسَمَّى خخارِجاً من الماء ولا يسمى منفصلاء وحكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال. 

قلت له: هَبْ أنه كذلك لكن هذا وجه الحاجة إلى تعقيب الخروج بالانفصال» 
فما الجواب عن قول القائل: لم جمع بينهما وَهَلاً اقتصر على الانفصال. 

قال الغزالي: أَلْقِسْمْ الثاني : ما تَغَيِر عَنْ وَضفِ جِلْقَتِهِ نَمِرآً يَسِيراً ل يُرَايلُهُ أَسْمْ 
المَاءٍ المُطلَّق فَهُوَ طَهُورٌ كَالمُتَمَيِر (و) بيِسِير الرُعْفَرَانَ وَكَذَا المُتَمَيْرْ ما يُجَاوِرُهُ (و) 
كَالعُودٍ وَالكَافِورٍ الصَلْبِء وَكَذَا المُتَغَيْرْ بمَا لا يْمْكنُ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ كَالمُتَمَيْر بالطين 
© وَكَالمُتَمَيّرِ بطولٍ المُحْثِ وَالثْرَابٍ وَالرْنِيخ' والتوةة” ““ قن كُلّ ذَِكَ له 


' قال الواحدي  رحمه الله -: الزُعم والزعم لغتان وأكثر ما يستعمل بمعنى القول فيما لا يتحقق.‎ )١١ 
قال ابن المظفر أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شك فيهء 8 يدر لعله كذب أو باطل‎ 
(زعم).‎ ))*/١ (الأسماء واللغات‎ 

فق (الللحلت) بم الام وفحها تحفيف تي اخ لوج يخا في الماء يلوه . المصباح المنير "/ 0008 
() فارسي معربء. وهو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركباته سامة يستخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات. انظر المعجم الوسيط 795/١‏ والمصباح المنير "47/١‏ 5 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ ؟ 
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يُسْلَبُ آسْمَ المَاءِ المُطلّق!" وَكَذَا المُسَخُنْ وَالمُشَمْسُء وَفِي المُشَمّسٍ كَرَاهِيةٌ من جهَةٍ 
الطب إِذّا شمْسَ فِى البلآدٍ المُفْرطَةٍ الحَرَارَةٍ فى الأوانى المُنْطبِعَة. 

قال الرافعي: ذكرنا أن المتغير عن أوصاف الخلقة قسمان: 

أحدهما: المتغير الذي لا يُسْلَبُ اسم الماء المطلق عنه. والثاني: ما يسلب. 

أما القسم الأول فقد أدرج فيه أنواعاً منها: أن يكون التغير يسيراء وإن كان المُغْيْرُ 
خَلِيطاً مستغنى عنه ك«الزَعَّْرانِ» وَ«الدَقِيقَ؛» ونحوهماء فظاهر المذهب أنه لا يقدح في 
الطهورية؛ لأنه لا يبطل اسم الماء المطلق. وفيه وجه: أنه يقدح كالمتغير بالنجاسة 
يسلب الطهارة» سواء كان يسيراً أو فاحشاً. 

ومنها: أن يتغير بشيء يجاور الماء ولا يخالطه كالعود ونحوه. وهل يؤثر في 
سَلْبٍ الطهوريّة» فيه قولان؟ أصحهما : وهو الذي ذكره في الكتاب أنه لا يؤثر؛ لأن هذا 
النوع من التغير تروح لا يسلب إطلاق اسم الماء كتغير الماء بِحِِفَةٍ مُلْمَة ة عَلَى شَطْ نَهْر. 

والثاني: نعم لأنه تغير بما يلاقي الماء فأشبه التغير بما يخالط : وفى مَعْنَى العُودٍ 
الدْنُء وَالشَّمْعُ» وما لا يختلط بالماء. وَالكَاقُورُ نوعان: 

أحدهما: يذوب [فى الماء]”'" ويختلط به. 

والثاني: لا يَنْمَاعٌ فيه» فالأول: كَالدَّقِيْقٍ وَالزَعْمَرانِ . 

والثاني : كالعرد فلذلك فيل الكافون بالضادية ٠‏ ومئها: أن يتغير بما لا يمكن صون 
الماء عئه» كالمتغير بالطيْن» َالطَخْلُب والكبريتٍ. وَالنَورَة» في مقرٌ الماء ومهره» فهذا 
التغير لا يسلب الطهورية لوجهين: 

أحدهما: أن أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه . 


والثاني: عسر الاحتراز عنهء ومن هذا القبيل المتغير بالتراب الذي يثور وَيَنْبَت في 
الماء ويختلط به والمتغير بالزَّرْنِبخ . 


ع (غ) والنورة بضم النون حجر الكلس ثم غليت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره» 
وتستعمل لإزالة الشعر (الشبة) انظر المصباح المنير .457/1١‏ 
للق قال النووي: ولا كراهة في استعمال شيء من هذه المتغيرات بما لا يصان عنه. ولا في ماء 
البحرء وماء زمزم ولا في المسخن ولو بالنجاسة . ويكره شديد الحرارة والبرودة. والله أعلم . 
الروضة .١١9/١‏ 


زفق في با فيه . 
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ومنها: المتغير بطول المكث» وهو على طهوريته» لما روى أنه كك انَوَضَأْ مِنْ 
بِئْر بُضَاعَةء وَكَانَ مَاؤُهَا كَتْفَاعَةٍ الجناءِ0 22 وذلك التغير لا يمكن أن يكون بِالنَّجَاسَةٍ 
والاالكة تومه فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون بنفسه أو بشيء طاهر آخرء إن كان 
بنفسه صح المدعي وإن كان بغيره فكذلك. لأن تغيره بنفسه أهون من تغيره بغيره» فإذا 
لم يقدح الثاني فأولى أن لا يقدح الأول. 


ومنها: المسخنء فهو على طهوريته لبقاء إطلاق الاسم؛ ولأنهم تطهروا بين يدي 
رسول الله كدٍ بالماء المُسَحْنٍ ولم ينكر عليه" 


ومنها: المشمشء وهو على طهوريته كالمسخن» وهل في استعماله كراهية أم 
لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا وبه قال مالك وأبو حنيفةء وأحمد”" ‏ رحمهم الله © كماء 


() قال ابن الملقن في خلاصة البدر ١//ا‏ غريب» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/١‏ 
وهذا الوصف لهذه البئر لم أجد له أصلا. 


(؟) هذا الخبر قال المحب الطبري: لم أره في غير الرافعي انتهى» وقد وقع ذلك لبعض الصحابة 
فيما رواه الطبراني في «الكبير؛ والحسن بن سفيان في «مسنده»ء وأبو تُعَيْمِ في المعرفة» 
ا 0 قال: كنت أرحل ناقة رسول الله كك فأصابتني جنابة في 
ليلة باردة» وأراد رسول الله يَكلهٍ الرحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلاً من الأنصار برحلهاء ووضعت هادا فأسخنت بها 
ماء فاغتسلتء ثم لحقت برسول الله يله فذكرت ذلك لهء فأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 - إلى طغفوراً» والهيثئم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع 
هو وأبوه مجهولان» والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعفء» وقد قيل: إنه 
تفرد به» وقد روى عن جماعة من الصحابة فعل ذلك» فمن ذلك عن عمر رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة في مصنفة عن الدراوردي عن زيد ب بن أسلم عن أبيه: أن عمر كانت له قمقمة يسخن 
فيها الماءء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد ب بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يغتسل 
بالحميم» وعلقه البخاري» ورواه الدارقطني وصححهء وعن ابن عمرء روى عبد الرزاق أيضاً 
عن معمرء عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم» وعن ابن عباس» رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفهء عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال: 
قال ابن عباس: إنا نتوضأ بالحميم» وقد أغلى على النار» وروى عبد الرزاق بسند صحيح 
عنهء قال: لا بأس أن يغتسل بالحميم» ويتوضأ منه» وروى ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن سلمة 
ابن الأكوعء أنه كان يسخن الماء يتوضأ بهء وإسناده صحيح. انظر التلخيص 0371/١‏ 77 
() أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي». أحد أئمة الإسلامء 
والهداة الأعلام» وأحد الأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في بيان الحلال والحرامء 
وقد أفرد ترجمته بالتصنيف عبد الزحمن بن أبي حاتمء والبيهقي» وابن الجوزي. توفي عليه - 
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الجيّاض وَالسَّوَاتَى إذا تأثرت بالشّمس؟ وكما أن التسخين لا يؤثر فى الكراهية . 


والثاني : وهو الأصح : نعم » لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النّبي َكل 
«نَهَاهَا عَنُ التشْميس وَكَالَ : إِنّه يُورثُ التي غ37 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلةٍ قال: «مَنِ أَعْتَسَلَ بِمَاءِ مُسَّمُس 
اا 0 


- | سححائب الرحمة في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. وحضر جنازته ثلاثمائة ألف. 
وقيل: ثمانمائة ألف. وقيل: ألف ألفء وقيل: أكثر. انظر ابن قاضي شهبة 207/١‏ حلية 
الأولياء »١7١/4‏ تاريخ يغداد »4١7/4‏ البداية والنهاية /٠١‏ 10ل تذكرة الحفاظ 7/ 2271١‏ 
تهذيب التهذيب ١/5ل.‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني وابن عدي في الكامل» وأبو نعيم في الطب. والبيهقي من طريق خالد بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء دخل على رسول الله ييه وقد سخنت ماء في 
الشمس فقال: (لا تفعلي يا حميراء»ء فإنه يورث البرص)» وخالد قال ابن عدي: كان يضع 
الحديث» وتابعه وهب بن وهب أبو البختري عن هشام قال: ووهب أشر من خالد» وتابعهما 
الهيثم بن عدي عن هشام رواه الدارقطني» والهيثئم كذبه يحيى بن معين» وتابعهم محمد بن 
مروان السديء وهو متروك؛ أخرجه الطبراني في الأوسط من طريقهء وقال: لم يروه عن هشام 
إلا محمد بن مروان كذا قال فوهمء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن 
مالك عن هشام وقال: هذا باطل عن ابن وهب» وعن مالك أيضاًء ومن دون ابن وهب 
ضعفاءء واشتد إنكار البيهقي على الشيخ أبي محمد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية 
مالك» والعجب من ابن الصباغ كيف أورده في الشامل جازماً به فقال: روى مالك عن هشام 
وهذا القدر هو الذي أنكرة ه البيهقي على الشيخ أبي محمدء ورواه الدارقطني من طريق عمرو 
ابن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عائشة قالت: نهى رسول الله يديد أن نتوضاً بالماء 
المشمس» أو نغتسل به وقال: (إنه يورث البرص). قال الدارقطني: عمرو بن محمد منكر 
الحديث» ولا يصح عن الزهري وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. انظر التلخيص ات 
1" 


(؟) قال ابن الملقن: غريب جداً. وليس في الكتب المشهورة» وهو في مشيخة قاضي المرستان 
بسند منقطع وأو. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند إنما 
ررك لد حنيء عن جد بن اللعطات د رشني ابلا قطان عند - قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي 
في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صلقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمرء 
وإبراهيم هذا ضعفه الجسم الفقيرء ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني» 
وابن عقدة الحافظء وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكراً. انظر خلاصة البدر المنير .4/١‏ 


(6) انظر التخريج السابق. 
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فإن قلنا: بالكراهية. ففي محلها اختلاف م: منشؤه إشارة النقل بعد النهي إلى سببه 
وهو خوف الوضح"''. فقال قائلون من أصحابنا: إنما يكره إذا خيف منه هذا 
المحذور. وإنما يخاف عند اجتماع شرطين: 


أحدهما: أن يجري التشميس في الأواني المنطبعة» كَالحَدِيد وَالوْصَاض: 


وَالنْحَاسِ » لأن الشمس إذا أثرت فيهما استخرجت منها زُهُومَةٌ تعلو الماء ومنها يتولد 
افيد 
ور. 


والثاني: أن يتفق في البلاد المفرطة الحرارة دون الباردة» والمعتدلة» فإن تأثير 
الشمس فيها ضعيف”'“. ولا فرق عند القائلين بهذه الطريقة بين أن يقع ذلك قصداً أو 
اتفاقاً؛ فإن المحذور لا يختلف. وأيّدوا طريقتهم بالمشمس في الحِيّاضء وَالبِرَكِء فإنه 
غير مكروه بالاتفاق» وإنما كان ذلك؛ لأنه لا يخلف منه مكروه. 


وقال آخرون: لا تتوقف الكراهية على خوف المحذور لإطلاق النهي» والتعرض 
للمحذور إشارة إلى حكمته فلا [يشترط حصولها في كل صورةء وهؤلاء طردوا 
الكراهية في الأواني المُنْطْبِعَةٍ]"" وغيرهاء كَالِخَرَفِيّةَه وفي البلاد الحَارّةِ وغيرهاء 
واعتذروا عَنْ مَاءٍ الحيّاضء وَالبِرَكِ بتعذر الاحتراز. 

والطريقة يقة الأولى أقرب إلى كلام الشافعي - رضي الله عنه فإنه قال: «ولا أكره 
المشمس إلا من جهة الطب» [أي: إنما أكرهه شرعاً حيث يقتضي الطب]7؟) محذوراً 
فيه» واستئنى بعضهم من المنطبعات الذهب والفضة» لصفاء جوهرهاء ويعد انفصال ' 
محذور عنهما. وإذا عرفت ذلك نعد إلى ألفاظ الكتاب . 


واعلم أن قوله: اما تغير عن وصف خلقته تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء 
المطلق» [ليس]”' المراد من اليسير سوى أنه بحيث لا يزايله اسم الماء المطلق وتعقيبه 
به مذكور تفسيراً لليسير وإن لم يكن كذلك» وجزينا على ظاهر اللفظ لزم اث شتراط كون 
التغير يسيراً لبقاء الطهُورِيّةِ في جميع المسائل المعدودة وليس كذلك. بل التغير بطول 


للق وضح يضح من باب وعدء وضوحاً انكشف وانجلى وانّضح كذلك وهو معدى بالألف 
والوضح بفتحتين هو البياض والوضوء والدرن المصباح المنير 6١7/0‏ ). 

افق قال النووي: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا وهو مذهب أكثر العلماء. وليس 
للكراهة دليل يعتمد» وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة. وتختص 
باستعماله في البدن» وتزول بتبريده على أصخ الأوجه. وفي الثالث: : يراجع الأطباء» والله 
أعلم. الروضة .١7١/١‏ 

() (4) سقط في ط. اسقط ا د 


يض كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


المُكْثِء وما لا يمكن صون الماء عنه» وبالمجاور لا يفترق حكمه بين اليسير والفاحش 
وكولة: «وكذا المتغير بطول المّكْثْء والتراث» والزّزنِيخ"» عطفه على المتغير بالطين 
والطْخلّب» وأحسن منه على المتغير بما يجاوره والمتغير بما لا يمكن صون الماء عنه 
ليكون تعذر الصون نوعاً يدخل تحته المتغير بطول المكث» وما لا يخلو الماء عنه في 
المقر والممر» فمنه الطين» والطحلب» ومنه التراب الذي يثور وينتثر فيه . 

وأما الماء الذي يطرح فيه قصداً فقد ذكره من بعد. . والاختلافات التي ذكرناها في 
المشمس تقتضي أن يكون لفظ الكراهية في قوله: «وفي المُشَمّس كراهية» معلّماً بالواو 
والحاء والميم والألف وهو علامة أحمد رضي الله عنه روات يكوه قرلة لمن ج14 
الطب» معلَّماً بالواو إشارة إلى خلاف من اتبع ظاهر النهي» ولم تقف الكراهية على 
موضع خوف الوضعء» ولا بأس أن يعلم قوله في الأواني المنطبعة بذلك أيضاً إشارة إلى 
اسكناء من اسشض التبرية”": 

قال الغزالي : أَلْقِسْمُ الثَالِتُ: مَا تَقَاحَش تَفَيْرُهُ بمُخَالَطَةٍ ما يَسْتَفْنِي المَاءُ عَنْهُ حَنَى 
وَايَلّهُ أَسْمْ الماء المُطْلَقٍ فَلِيسَ بطهُورِ 22 وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِدٌ آأسماً كر عَالمتفير بِالصَابُونٍ 
وَالزْعْفَرَانِ الكثير (ح) وَأَجْنَاسِهِمًا. 

قال الرافعي: إذا بلغ تغير الماء حَدا يَنْسَلِبٌ به اسم الماء المطلق عنه خرج عن 
كونه. طهوراًء ولا فرق بين أن يقع اسم الماء عليه مضافا إلى الخليط المُغَيْرٍ كمَاء 
الرعْمَرادِء والدقيق» أو لا يقع ويحدث له اسم آخر كَالصّبْعْ وَالمَرَقِ وَالحِبْرِ خلافاً لأبي 

حنيفة - رضي الله عنه في الحالة الأولى. لنا وجهان: 

أحدهما: القياس على مَاءِ البَاقِلاَءٍ ونحوه. 

والثانى: أن النصوص الواردة في طهورية الماء متعرضة لاسم الماء عرياً عن 
القيود والإضافات والكلام فيما انسلب عنه اسم الماء عرياً عن القيود. والإضافات فلا 
يلحق بمورد النص لظهور الفرق في خاصية الرقة وغيرها. فإن قيل: النصوص متناولة 
للماء» وماء الزعفران ماء. قلنا: لا نسلمه» بل الماء المضاف على ضربين: منه ما 
يصح إطلاق اسم الماء عليه كماء البحرء وماء الكوز. 

ومنه ما لا يصح كَمَاءٍ الوَّرْدِ وماء الباقلاء فلم قلتم بأن ماء الزعفران من قبيل 
الأول لا من قبيل الثاني ؛ بل هو من الثاني فإن التغير الفاحش يصحح قول القائل: هذا 
ليس بماء وإنما هو ماء الزعفران؛ ولهذا لو حلف أن لا يشرب ماء فشرب ماء الزعفران 


)١(‏ قال ابن فارس: التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغء وقال الزجاج: كل جوهر قبل 


كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة إوفا 


لا يحنث وكان اسم الماء عرياً عن القيود والإضافات غير موضوع للحقيقة المشتركة بين 
الماء وماء الزعفران» بل كما لا يتفاحش تغير صفاته الأصلية والله أعلم. 

وهل يعتبر تَثَيْرُ اللَوْنِء وَالطَغمء َلاق ادام يكفي تغير واحد منها؟ ذكر 
الموفق بن طاهر”' في «شرح مختصر الجُوينِي”" أن صاحب «جمع الجوامع» حكى 
فيه قولين اختار ابن سريج الثاني منهما وهو المشهور المتوجه. وحكى قولاً آخر عن 
رواية ا التغير في اللون وحده وفي الطعم والرائحة معاً يمنع الطْهُورِيّة وفي 
اي و 1 ا ب وقوه : 

قال الغزالي : فُرُوعٌ ثلاآنة 

ل امير بالثزاب التطزوح فيه فِيهِ قَضداً فِيهِ وَجْهَانِ: أَظهَرُهُمًا: أَنَّهُ م 
وَيَقْرْبُ مِنه الملح إِذ طْرِحَ (و) فِي المَاءِ لاه َجْرَاءٌ سَبِحَةٌ مِنَ الأزض بها يَصِيرٌ مَاءٌ بغر 
مَالِحاً فَيُضَاهِي الثرات. الكّاني إن تََتِ الأورَاقٍ في الجهاء وَخَالَطْنَْهَا فَفِيهَا ثَلامَةُ أَوْجْهِ 
يُفْرَقْ في الئَالِثِ , بن الُرِيفِيْ وَالرْبِيٍ تعر آلاخيرَاز عَنِ الحَرِيفي. الثَالِتُْ - إِذْ صْبٌ 
مانِعَ عَلَى مَاءِ فيل وَلَمْ يغ إن كان بيت لو حَالقَة في اللَونٍ تاحش تَمثرِهِ الت 
الطَهُوريَةٌ به وَإِنْ كَانَ َكَل من فَهْوَ طَهُورٌ وَيَجُورٌ َسْتِعْمَالُ الكل عَلَى الأَظْهَرء وقيل : 
إِذا بَقَي كَذْرْ ذَلِكَ المَائِع لم يَجْرْ اسْتِعْمَالَه . 


)١(‏ هو أبو محمد الموفق بن طاهر بن يحيى كان فقيهاً من أهل نيسابور» مات سنة أربع وتسعين 
وأربعمائة. انظر ترجمته ابن هداية الله 2184 معجم المؤلفين 207/١7‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات 79/ .١7١‏ 

(؟) أبو سهل أحمد بن محمد الزوزني»: ويعرف بابن العفريس بالعين والسين المهملتين صاحب 
جمع الجوامعء ذكره أبو عاصم العبادي في طبقة القفال الشاشي» وأبي زيدء والخفاف 
ونحوهم. 0 0 ابن السبكي 7/ 27117 طبقات العبادي 2.19١‏ ابن هداية الله 78. 
رضي الله عنه 00 ا قينا من 56 قال الشافعي : إنه أحفظ 0 رحلت الناس 
إليه من أقطار الأرض ليأخذوا عله علم الشافعي ويرووا عنه كتبه . ولد سئة ة أربع وسبعين ومائة» 
وتوفي بمصر حرسها الله يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين. الأسنوي 218 
الشيرازي ىل العبادي اليه تهذيب التهذيب 7/7 تهذيب الأسماء واللغات ١رحملطللكف‏ 
الشذرات 59/7١ء‏ وفيات الأعيان 7/17 591. 


١‏ كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


قال الرافعي: في المتغير بالتراب المطروح فيه قصداً وجهان: وقيل قولان: 


والثاني: وهو الأظهر: أنه على طهوريته» لأن التغير الحاصل بالتراب ليس إلا 
الكدودة وهي لا تسلب اسم الماء؛ ولأن التراب يوافق الماء ذ في الطَهُورِية ؛ ولأن الشرع 
أمر بالتعفير في وُلُوعْ الكَلْبٍء. ولو سلب طرح التراب في الماء الطهورية لما أمر به. 
وأما المتغير بِالمِلْح المطروح فيه» فينظر فيه إن كان الملح مائياء فوجهان: أظهرهما 
أنه طهور؛ لأنه منعقد من عين الماء كَالجَمُب وَالتلْج . والثاني : لاء وليس الملح عين 
الماءء بل المياه نزلت عذبة من السماءء ثم تختلط بها الأجزاء ء السّبَخَات(١'‏ فتنعقد 
ملحأء ولهذا لا يذوب فى الشمس ولو كان منعقداً من الماء لذاب كالجمد»ء وإن كان 
جبلياً ترتب على المائي أن سلبنا الطهورية ثمة» فههنا أولى؛ وإلا فوجهان: أظهرهما: 
الطلب آيضا+ لأنه خليط ميعتق غنه غير متعقد من الماء ومن لم :ريسل رضم أنه في 
الأصل كان ماء أيضاًء ولهذا يذوب في الماء»ء وإذا أطلقت الكلام في الملح فقل في 
التغير به ثلاثة أوجه : ثالثها: الفرق بين الجَبَلِيٌ وَالمَائيُ تَشْبِيهاً للمائِيٌ يْ بِالْجَمْدٍ واستبعد 
الإمام الغزاليٌ ذلك . 


وقال: لو كان كالجَمْدٍ لذاب في الشمسء» ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح 
فيه قصداً؛ لأن ماء البحر ملح وملوحته من أجزاء سبخة في الأرض تنتشر فيه فالملح 
إذا من أجزاء الأرض فإن حصل التغير به من غير قصد كماء البحر فهو طهور كالمتغير 
بالتراب من غير قصدء وإن كان بقصد فهو على الخلاف كالمتغير بالتراب المَطرُوح 
فيه قصداًء وهذا معنى قوله في الكتاب: «ويقرب منه الملح» إلى قوله: «فيضاهي 
التراب» . 

ولك أن تقول: الملح إما أن يكون فيه ما ينعقد من مَحْضٍ الماء أو لا يكون إن 
كان فتشبيهه بالجمد قويّ» ولهذا لو تغير الماء العَذْبُ بذلك الماء المِلْحُ لم يؤثر فكذلك 
التغير بالمنعقد منه. 

والقول بأنه لو كان كَالجَمْدٍ لذاب في الشمس: ممنوع على هذا التقدير؛ بل من 
المُنقد الماء ما يذوب» ومنه مالا يذوب وإن لم يكن فيه ماء ينعقد من محض الماء بل 
كان كل ملح من أجزاء الأرض فإنما يتضح تشبيه الخلاف فيه بالخلاف في التراب أن لو 
جرى ذلك الخلاف في جميع أجزاء الأرض وليس كذلك» بل نص الأصحاب على أنه 


..4١5/١ السّبْحَة: ما يعلو الماء من طحلب ونحوه. ينظر المعجم الوسيط‎ )١ 


كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة ” 


لا يجري في الجبص”'' وَالنُورَةٍ وغيرهماء واستبعدوا خلاف من خالف فيه. 

وإذا كان كذلك فما الفرق بين الجصء والملح وكل واحد منهما ليس بتراب. 

وقوله: «وبها يَصِيرٌ ماء البحر مالحاً» ربما تجد في بعض النْسَحَّ ملحاًء ولاشك 
في أنه أفْصَحٌ في اللغة قال الله تعالى: ظوَهَذًا مِلْحٌ أَجَاجٌْ4”' وورد المالح في لفظ 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ واعترض عليه معترضون» وزعموا أنه لا يصح في اللغةء 
”". هذا أحد الفروع . 

الثاني : الأوراق إذا تنائرت في الماء وتروح الماء بها من غير أن يعرض”؟؟ لها 
عفونة واختلاط» فهذا ماء متغير بشيء مجاور فيبقى على طهوريته على أظهر القولين 
كما سبق» وإن تَعَفْنَتْ واختلطت به ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرهما: أنه لا يسلب الطهورية كالمتغير بالطين» والطُخْلّبٍ وسائر ما يعسر 
الاحتراز عنه . 

والثاني: يسلب كسائر المتغيرات التي تلحق بالماء من خارج . 

والثالث: وبه قال أبو زيد المَرُوزِيُ* لا يسلب التغير بِالخَرِيفِيٌ لغلبة النََّائْرُ في 
الخريف بخلاف الربيعي» ولأن الأوراق الخريفية قد امتصت الأشجار رطوبتها وقرب 


وأجاب الأصحاب عنه وصححوه 


)١(‏ بكسر الجيم وفتحها معرب» لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية من مواد البناءء 
ويتخذ من حجر الجير بعد حزرقه. تحرير التنبيه 54/4 » المخصص كك المصباح 
المثير 2١4١/١‏ المعجم الوسيط ١/55؟١.‏ 

(؟) سورة الفرقان (07). 

إفية وكيف عائب هذا وقد ورد السماع به فقد قال الشاعر: 


ولو أنها للمشركين تعرضت لاتخذوها بين أصنامهم رباً 
فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذب 
انظر حاشية البجيرمي .54/١‏ 
20 في ب: تظهر. 


(0) محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني بفاء وشين معجمة وبالنون المعروف بالمروزي ذو العلم 
والعمل» والطريقة التي لا عوج فيهاء ولا خلل والقريحة التي هي محل القرائح» ويأتي من 
المعنى بكل غاد ورائح» شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً جاور بمكة سبع سنين. وأخذ 
عن أبي إسحاق المروزي؛ وعنه أخذ القفال المروزي» وكان من أحفظ الناس لمذهب 
الشافعي» وقال فيه إمام الحرمين في باب التيمم (إنه كان من أزكى الناس قريحة). ولد سنة 
إحدى وثلثمائة. وتوفي بمرو سنة إحدى وسبعين. قاله الشيخ أبو إسحاق وتبعه النووي في 
(تهذيبه) زاد ابن خلكان فقال في يوم الخميس الثالث عشر من شهر رجب. انظر الأسنوي 
١٠٠ء‏ وطبقات العبادي 91. طبقات الشيرازي 5١١»ء‏ وفيات الأعيان 25١8/4‏ تهذيب 
الأسماء واللغات ؟!/775. 


ىف كتاب الطهارة/ المياه الطاهرة 


طْبْعْهًا مِنْ طَبْع الحَشّبِ بخللاف الربيعية فإن فيها رُطَوبَةٌ وَلْرُوجَةٌ تقتضي الامتزاج» وهذه 
الوجه فيما إِذَا تناثئرت في الماء بنفسها وهو مسألة الكتاب. فلو طرحت فيه قصداً 


٠ فطريقان:‎ 

أحدهما: القطع بسلب الطهورية للاستغناء عنه. 

والثانى: طرد الوجوه الثلاثة» والفارق على الوجه الثالث ههنا إنما هو المعنى 
الثاني لا غير. 

الغالث: إذا اختلط بالماء مائع يوافق الماء في الصفات كَمَاءِ وَرْدِ مُنْقَطِع الرَائْحَة 
وماء الشجر والماء المستعمل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه إن كان الخليط أقل من الماء فهو طَهُورٌ وإن كان أكثر أو مثله فلا؛ 
لأنه تعذر اعتبار الأوصاف فيعدل إلى اعتبار الأجزاء ويجعل الحكم للغالب فإذا استويا 
أخذنا بالاحتياط . 

والثاني: وهو المذكور في الكتاب وهو الأظهر: أنه إن كان الخليط قدراً لو 


خالف العاوافي ملتية أو لوْدِء دوالك نكر الماه فهو مارت الطَهُوريّة: وإن كان لا 


ا فيعتبر تغيره لاستفادة ما طلبناه كما يفعل في معرفة الحكومات. 

ثم إذا اقتضى الحال بقاء الطهورية إما لِّلةِ الخَلِيطٍ على الوجه الأول أو لتقاعده 
وفيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه يستعمل”'' الجميع لاستهلاك الخليط فيه وانطلاق اسم الماء عليه 

والثاني : أنه يبقى قدر الخليط وإلا كان مستعملاً لغير الماء يقيناً وصار كما لو 
انا ل ل ا ل ل ا 

والثالث : إن كان الماء وحده يكفى لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا 
فلا. 

فإن قلنا: يجوز استعمال الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بما 
يستهلك فيه لكفاه لزمه ذلك. 


كتاب الطهارة/ المياه النجسة يفا 


راملو ان اللا ف آذ اتيم كل يمتعدل حار فيك اذا استولكت اتام 
المائعة في الماء الكثير» (وفيما إذا استهلك الخليط الطَاهِدُ في الماء لقلته مع مخالفة 
الأوصاف لأوصاف الماء» ولو لم يتغير الماء الكثير) لموافقة النجَاسَةٍ له في الأوصاف 
فالاعتبار بتقدير المخالفة لا بالأجزاء بلا خلاف» كذلك ذكروه لتغليظ أمر النجاسة 
واعتبروا في النَّجَاسَةٍ بالمخالف الذي هو أشد صفة احتياطاً . 

وفي الطاهرات بالوسط المعتدل» فلا يعتبر في الطغم جِدَةٌ الحَل؛ ولاق الرائسنة 
ذُكَامُ المِسْكِ وقضية هذا الوجه (أن ينظر إلى صفات الماء دو وملوعةة وَرِقَةٌ 
وَصَمَاء)7'' فإنّ لها أثراً ظاهراً في حصول التغير وعدمه”" . 

ثم عد إلى ألفاظ الكتاب واعلم أن قوله: «إن كان بحيث لو خالفه في اللون» 
ليس لاعتبار اللون بعينه» وإنما ذكره مثالء وسائر الأوصاف فى معناه» وفيه ما قدمناه 
عن رواية الربيع ‏ رحمه الله - وقوله: «لتفاحش تغيره» إشارة إلى أنه لو كان التغير يسيراً 
لم يؤثر كما سبق. 

قوله: «زالت الطهورية» ينبغي أن يعلم بالواوء وكذا قوله: فهو طهورء. لأن 
الحكم لا يتعلق بتقدير التغير وعدمه عند من يعتبر الإجزاء. 

وقوله: في أول هذا الفرع. . إذا صب مائع على ماء قليل ينبغي إن يعرف أن 
القت له أ ْو لهُ؟ بل انصباب المائع عليه واختلاطه به كالصَّبٌء وإنما يفرق بين الوقُوع 
فيه والطزج قَضْداً فيما يتعذر الاحتراز عنه» وكذلك التعرض للقليل ليس للتقييد؛ بل 
القليل والكثير في هذا الحكم سواءء ولو حُذِفَ لفظ القليل لَمْ يَضُرّ. قال: 


لْبَابُ الثاني 
في الميأه لنْحِسَةٍ» وفيه فُصُولٌ أَربَعَةٌ 


قال الغزالي : الْمَصْلْ الأول في أَلنَجَاسَاتٍ وَالْجَمَادَاتُ كُلّهَا عَلَى الطّهَارَةٍ إلا الخَمْرَ 
ري كا عدو عه 2ن رماث ا م 0 8 كان ١‏ وو كح 2 2 
وكل نبيذٍ 42 مشكر وَالحَيَوَانَات كلها على الطهّارَة إلا الكلبّ وَالْخِنْزِيرَ وفروعهُما. 


زفق سقط في ب. 


(') قال النووي في نهاية هذا لت المتغير بالمني ليس بطهور على الأصحء ولو تطهر بالماء 
الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد جاز على المذهب, ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين 
القلتين وفوقهما ودونهماء ولو أغلي الماء فارتفع من غليانه بخار وتولد منه رشح فوجهان. 
المختار منهما عند صاحب «البحرة أنه طهور. والثاني طاهر ليس بطهور. ولو رشح من مانع 
آخر فليس بطهور بلا خلاف كالعرق. والله أعلم. الروضة .١77/١‏ 
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قال الرافعيى: لما كان أصل الماء الطهارة ونجاسته عارضة» تطرأ بملاقاة شيء 
نجس» حسن القول في أن النجس ماذا أولاً» فغقد الفصل الأول في النجاسات » وأداها 
في تقسيم اقتدى في معظمه بِإِمَام الحَرَمَيْنِ جيه ال وهو أن الأعيان تنقسم إلى 
جَمَادِء وَحَيَّوانِء والأصل في الجميع اهار 5ُ؛ لأنها مخلوقة لمنافع 0 وإنما 
يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة» ولا يستثنى عن هذا الأصل من الجمادات إلا 
الخمرء وما يسكر من الأنبذة» أما الخمر فلوجهين: 

أحدهما: أنها مُحَرّمَةٌ النََاوَلِء لا لاحترام وضرر ظاهرء والناس مَشْعُوفُونَ بهّاء 
فينبغي أن يكون محكوماً بنجاستها تأكيداً للزجر» ألا ترى أن الشرع حكم بنجاسة 

الثاني : أن الله - تعالى ‏ سماها رِجْسًا وَالرّجْسٌ وَالئْجَس عبارتان عن معنى واحد. 
وأما الأنِبدَةُ المُسْكِرَةٌ فلأنها ملحقة بها في التحريم»ء فكذلك في النجاسة.» وينبغي أن 
يكون النبيذ مُعْلَماً بعلامة أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه فإنه يقول بالطهارة» حيث يقول 
ا ٍِ 

وبالواو أيضاء لأن يحيى اليمني”١2‏ حكى في البيان وجهاً ضعيفاً: أن التَّمِيدَ طاهر 
لاختلاف الناس فيه بخلاف الخمر؛ بل ينبغي أذ كوة لنظ اكير متعلما بالزار أيفا؛ 
لأمور ثلاثة : 


أحدهما: أن الشيخ أبا علي حكى خلافاً في نَجَاسَةٍ المُكَلْثِ المُسْكِرٍ الذي يبيحه 
الوتجينةيع الحكم بالتخريم نيلها 

والثاني : أنه حكى وجهاً في طهارة الخمر المحترمة. 

والثالث: أنهم ذكروا وجهاً في أن يواطن حَبَّاتٍِ العُنْقُودِ مع استحالتها خمراً لا 
يحكم بنجاستهاء تشبيهاً بما في باطن الحيوان». وكل ذلك ينافي إطلاق القول بالنجاسة. 


وأعلم أنه لا يريد بالجماد في هذا التقسيم مطلق ما لا حياة فيه؛ بل وما لم يكن 
حيواناً من قبل» ولا جزءاً من الحيوان» ولا خارجاً منه» وإلا لدخل في الجَمَادَاتِ 


)00( ل ين اين م بو الخير العمراني اليمائي ولددضنة تسع 
وثمانين وأربعمائة كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن وكان إماماً زاهداً ورعاً عالماً خيراً مشهور 
الاسمء بعيد الصيت عارفاً بالفقه وأصولهء والكلام والنحو توفي سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة. والبيان يقع في عشر مجلدات واصطلاحه فيه أن يعبر بالمسألة عما في المهذب» 
وبالفرع عما زاد عليه. انظر ابن قاضي شهبة ”71//١‏ - 2758 وانظر مرآة الجنان */218 ابن 
السبكي 375/4*, شذرات الذهب 5/ 186» ابن هداية الله 4لاء هدية العارفين 7/ .50٠0‏ 
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المَيْتَاتُء وأجزاء الحيوانات» وما ينفصل من باطن الحيوان» وحينئذ لا ينتظم قصر 
الاستثناء على الخحمر وَالئَِّيذِ وأما الحيوانات فهي طاهرة» ويستثنى منها ثلاثة: 


أحدهما: الكلب لقوله كَكدِ في الحديث المشهور: (إِنّهَا لَيْسَت بنَجِسّةه0'' يعنى: 
الهرَّة ووجه الاستدلال منه مشهور. ولأن سؤره نجس بدليل ورود الأمر بالإراقة في خبر 
الولوغ» ونجاسة السُّؤْرٍ تدل على نجَاسَةٍ القّمء وإذا كان فمه نجساً كانت سائر أعضائه 


نجسة, لأن فمة أطيب من غيره ويقال: إنه أطيب الحيوان نَكْهَةَ لكثرة ما يلهث . 
والثاني : الخِنْزِيرُ وهو أسوأ حالاً من الكلب. فهو أولى بأن يكون نجساً. 


والشالث: المتولد من أجدهما نجس لتولده من أصل نجس . وعن مالك: أن 
الكَلْبَء وَالحِنْزِيرَ طاهران ويغسل من وُلُوعِهمًا تَعئداً. 

ولك أن تعلم قوله: «والحيوانات على الطهارة» بالواوء لأن أبا العباس 
الجرجاني '' وآخرين نقلوا وجهاً أن الدُود المتولد من نفس المَيئَةِ نجس العَيْن كولد 
الكلب» فعلى ذلك الوجه لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره» لكن هذا الوجه ساقطء ولو 
صح ذلك لَلْرَم أن يحكم بنجاسة الحَيّوَانٍ من حكم بنجاسة » العَلَقَقِ وَالمضِعَة وَمَنِيٌ 
َي المَأكُول. ظ 


)١(‏ والحديث: أنه عليه الصلاة والسلام دعى إلى دار فأجاب» ودعى إلى دار أخرى فلم يجب. 
فقيل له في ذلك. فقال: (إن في دار فلان كلباً) فقيل وفي دار فلان هرة فقال: (الهرة ليست 
بنجسة). رواه أحمد والدراقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة وصححه. وفيه نظر. 
لكن لفظهم: السنور سبع بدل الهرة إلى آخره. انظر خلاصة البدر .1١/١‏ وقال الحافظ قال 
ابن أبي حاتم في العلل سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يرفعه أبو نعيم وهو أصحء وعيسى ليس 
بالقوي قال العقيلي: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه» وقال ابن حبان: 
خرج عن حد الاحتجاج به» وقال ابن عدي: هذا لا يرويه غير عيسى» وهو صالح فيما 
يرويه. ولما ذكره الحاكم قال: هذا الحديث صحيح» تفرد به عيسى عن أبي زرعة» وهو 
صدوق لم يجرح قط كذا قال» وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وأبو داود وغيرهماء وقال ابن 
الجوزي: لا يصح. وقال ابن العربي: ليس معناه أن الكلب نجسء بل معناه أن الهر سبع 
فينتفع به بخلاف الكلب» فلا منفعة فيه كذا قال» وفيه نظر لا يخفى على المتأمل. انظر 
التلخيص .76/١‏ 

(0) أبو العياس أحمد بن محمد الجرجاني. كان قاضي البصرةء وشيخ الشافعية بهاء ومن أعيان 
الأدباء في وقته» سمع من جماعات كثيرة» وحدث وتفقه على الشيخ أبي إسحاق وصنف في 
الفقه: (التحرير والمعاملة) وّ(البُلْغْة) (والشافعي) وهو كبير في أربع مجلدات. مات راجعاً من 
أصبهان إلى البصرة سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. قال ابن الصلاح في (طبقاته). انظر ترجمته 
في الأسنوي 01”» ابن السبكي 2١/7‏ ابن هداية الله ”57. 
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”كت 

قال الغزالى : وَالمَيئَاتُ كُلْهَا عَلَى النّجَاسَةَ إلا السّمَكَ وَالجَرَادَ وَكَذَا الآدَمِيْ عَلَى 
الضّجيحء وَكَذًَا دُودُ الطَعَام فَهُوَ طَاهِرٌ عَلَى الأَصَحٌّ» وَلاَ يَخْرْمُ آكلْهُ مَعَ الطَعَام عَلَى 
الصّحجِيح ؛ وَمَا ليس لَهُ نَفْسٌ سَائِلَة لا يَنْحْسٌ المَاءُ إذَا مَاتَ فِيهِ عَلَى الجَدِيدِء وَقِيلَ : إِنْهَا 
نَحْسَتْ (ح م) بالمَْتٍء وَهَذَا عَفْوْ لتَعَذْر الاخيراز عَنْهُ وَقِيلَ : إِنّْهَا لآ تَنجْسُ بالمَوْتٍ إِذ 

قال الرافعي: الأصل في الميتات النجاسة» قال الله تعالى: طحُرٌّمَتْ عَلَيِكُمْ 
الْمُيتَك27 وتحريم ما ليس بمحترم» ولا فيه ضرر كَالسُمْ يدل على نجاسته . 

ويستنثى منها أنواع : 

أحدها: السمك والجراد قال يَل: «أُحِلْتْ لَنَا مَيَْتَانِه! :نخبر ولو كانا نجسين 
لكان مَحَرّمين. 

الثانى : الآدمي» وفي. نجاسته بالموت قولان: 

أحدهما: ينجس بالموت؛ لأنه حَيّوانٌ طاهر فى الحياة غير مأكول بعد الموت 
فيكون نجساً كغيره. ْ 

والثاني: وهو الأصح: لا ينجس لقوله تعالى: طوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي 7651 وقضية 
التكريم أن لا يحكم بنجاسته؛ ولأنه لو نجس بالموت لكان نجس العين كسائر 
الميتات» ولو كان كذلك لما أمر بغسله كُسَائِرِ الأغيّانٍ النّحِسَّةَء روى هذا الاستدلال عن 
أَبْن سُرَيْجَ قال أبو إسحاق”؟ عليه) لو كان طاهراً لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. 


.)5( سورة المائدة‎ )١( 

(؟”) رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر مرفوعاً به. ولابن ماجة منه اللفظة الأولى. قال أحمد: هذا حديث منكر. قلت: 
سببه أن عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهورء قال الدارقطني والبيهقي . روي موقوفاً على عبد الله 
ابن عمر وهو أصح. قال البيهقي. وهو في معنى المسند. انظر الخلاصة البدر .١1١7/١‏ 

(0) سورة الإسراء .)7١(‏ 

(4) إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد أئمة المذهب أخذ الفقه عن عبدان المروزي» ثم 
عن ابن سريج والإصطخري وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانهء وصنف كتباً كثيرة» وأقام 
ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا أئمة كابن أبي هريرة» وأبي زيد 
المروزي وأبي حامد المروزي قال العبادي: وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر سنة 
القرامطة» واجتمع الناس عليهء وضربوا إليه أكباد الإبل» وسار في الآفاق من مجلسه سبعون 
إماماً من أصحاب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد» - 
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أجابوا عنه بأن غسل نجس العين غير معهود. أما غسل الطاهر مَعْهُودٌ في حَقْ 
الجَنْب والمحدث» على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأَؤْسَاحْ عنه . 


وقال أبو حنيفة: يُتَجَسُ بالمَرْتٍِ ويطهر بالغسل» وهو خلاف القولين 
الغالث: الحيواناتٌ التي ليست لها نفس سائلة هل تنجس الماء إذا ماتت فيه؟ 
اختلف فيه قول الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ على قولى: 
أحدهما: نعمء لأنها ميتة فتكون نجسة كسائر الميتات وإذا كانت نجسة نجس 
الماء بها كسائر النجاسات. 


الغاني : وهو الأصح : لاء لقوله كَلةٍ: «إذًا سَقَط الذَيَاتثُ في ِنَاءِ ء أَحَدِكُمْ امْقلوة 
فَإِنَ في أحد جَنَاحَيْه شِفَاءً وَفِي الآخر دا وإِنّهُ يُقَدْمُ الدَّا)0© قل يفضي المقل ”© إلى 
الموت سيما إذا كان الطعام حاراً فلو نجس الماءٌ لما أمر به. 


وعن سلمان - رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: اكُلَ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَفَعَتْ 


-- وشرح المختصر وصنف الأصول وأخذ عنه الأئمة وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد» وخرج 
إلى مصر ومات بها فى رجب سنة أربعين وثلاثمائة» ودفن عند الشافعى. انظر ط. الشافعية 
لابن قاضي شهبة 0٠١5 ٠١5/١‏ تاريخ بغداد 1١/3‏ والشيرازي 41 والعبادي 58 ووفيات 
الأعيان 7/١‏ وابن هداية الله 14» ومعجم المؤلفين ."/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
لينزعهء فإن في أحد جناحية داء والآخر شفاءء ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظه 
بزيادة (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلهء ثم لينزعه. ورواه ابن ماجة والدارمي 
أيضاًء ورواه ابن السكن بلفظ (إذا وقع الذاب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه دواء 
وفى الآخر داء» أو قال سما ورواه ابن ماجة وأحمد من حديث سعيد بن خالد عن أبى سلمة 
عن أبي سعيد الخدري بلفظ (في أحد جناحي الذباب سمء وفي الآخر شفاء): فإذا وقع في 
الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاءء ورواه النسائي وابن حبان» والبيهقي أيضاً 
بنحوهء وروي عن ثمامة عن أنس والصحيح عن ثمامة عن أبي هريرة قاله ابن أبى حاتم عن 
أبيه وأبي زرعةء وقال الدارقطني: رواه عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس» ورواه حماد بن 
سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة» والقولان محتملان قلت: وروي عن قتادة عن أنس عن كعب 
الأحبار» أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة عن التابعين» 
وإسناده صحيح» ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أبي هريرة. وقال: الصواب طريق عبيد بن 
حنين عن أبي هريرة» قلت: وحديث عبد الله بن المثنى رواه البزار والطبراني في الأوسط. 
انظر التلخيص (١//ا؟‏ - 58). 

() المقل الغمس المصباح المنير ؟/ 45/. 


رونا كتاب الطهارة/ المياه النجسة 


عنها مها بحم وهنا الكلذف فى غتر ما شوو فى الفات امس 


فإن قلنا: إنها تنجس الماء فلا شك في نجاستها. وإن قلنا: لا تنجسء فَهَلُ هِيّ 
نَحِسَةٌ في نفسها؟ قال الأكثرون: نعمء كسائر الميتات» وهو ظاهر المذهب. 


وقال القَقّالُ: لا؛ لأن هذه الحيوانات لا تَسْتَجِيلُ بالموت؛ لأن الاسْتِحَالَةَ إنما 
تأتي من قبل أنحصار الدّم وَأَحْتِبَاسِهِ بالموت في العروق واستحالته وتغيره» وهذه 
الحيوانات لآ دم لهاء وما فيها من الوُطوبَةٍ كَرُطوبَةٍ النبات . 

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أنه لم يرتب الخلاف في النجاسة على الجديد. 
فقال: قيل: إنها نجست بالموت وعرفت أن هذه الحيوانات على ظاهر المذهب غير 
مستثناة عن الميتات» وإنما الاستثناء على قول القَمَالٍ!"2» وأما جعله”" القول بعدم 
نجاسة الماء قوله الجديد: فإنما أخذه من إمام الحرمين وروى القاضي أبو المحاسن 
الروياني خلاف ذلك فسمى هذا القول القديم» والأكثرون أرسلوا ذكر القولين من غير 
تعيين جديد وقديم. 


وأما ما ذكره في دود الطعام فإيراده يشعر بمغايرة حكمه لحكم ما ليس له نفس 
سائلة إشعاراً بينأء وليس كذلك؛ بل من قال: بنجاسة ما ليس له نفس سائلة» صرح بأنه 
ل 0 كَدُودٍ الْخَلْ وَالمُفَاحٍ وغيرهماء وبين ما لا يتولد منه 
كالذَُبَابِ وَالحُيْفْسَاءِ وقالوا: ينجس الكل بالموت لكن لا ينجس الطعام الذي يموت 
قو كنا ذقرنا فر تابن ا" نشو فى الهاء: 


)١(‏ “أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان بهء وفيه بقية بن الوليدء وقد تفرد به» وحاله معروف». وشيخه سعيد بن أبي سعيد 
الزبيدي مجهول» وقد ضعف أيضأًء واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاًء وقال الحاكم أبو أحمد: هذا الحديث غير محفوظء 
وفي «الطهور» لأبي عبيد عن ابن عيينة عن منبوذ عن أمه عن ميمونة زوج النبي كل أنها كانت 
تمر بالغدير فيه الجعلان وفيه فيستقي لها فتشرب وتتوضاً. انظر التخليص .78/١‏ 

(؟) قال النووي: ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت الماء» أو المائع وقلنا: لا تنجسه 
من غير تغير فوجهان مشهوران. الأصح تنجسه لأنه متغير بالنجاسة. والثاني: لا تنجسه ويكون 
الماء طاهراً غير مطهر كالمتغير بالزعفران» وقال إمام الحرمين: وهو كالمتغير بورق الشجر. 
والله أعلم . الروضة .١757/١‏ 

إفرف في" ب : : وقوله. 


كتاب الطهارة/ المياه النجسة وف 


ومن قال: لا ينجس ما ليس له نفس سائلة بالموت» ام ا ش 
الطعام بطريق الأولى» فإذاً قوله : «وكذا دود الطعام طاهر على الصحيح» اختيار 
القَمَالِ والمعنى على الصحيح من القولين ذهاباً إلى أن القول بعدم نجاسة رت 
ما ليس له نفس سائلة فيه مَبْنِيُ على أنه ليس بنجس . 

وأما قوله: #ولا يحرم أكله مع الطعام على الصحيح»'' فاعلم أن التقييد بكونه مع 
الطعام غير محتاج إليه؛ لثبوت أصل الخلاف: ويجوز أن يكون محتاجاً إليه: 7 
القول بالخل اصح ؟ أما الأول؛ افلأنه ذكر في النّهاية 0 : أنه لو جمع جامع من دُودٍ 
الطعَام شيئاً واعتمد أكله فهل يَحِلُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لأنه كَالجُرْءٍ مِنّ الطعام طَعْماً وَطَبْعاً؛ وأصحهما: التحريم فنقل 
الوجهين في أكله منفرداً. وقد أطلق في الوَّسِيطٍ الوجهين في الحل من غير تخصيص 
بالأكل مع الطعام أو منفرداً. 

وأما الثاني : فلأن إفراده بالأكل مُسْتَعْنَى عنه. وهو مُسْتَقُدّرٌ مندرج تحت عموم 
تحريم الميتة» أما التمييز بينه وبين الطعام عند الأكل فعسير جاز أنه يعفى عنهء وبهذا 
المعنى قلنا: لا ينجس الطعام بلا خلاف. وإن حكمنا بنجاسته» وربما يخطر بالبال أن 
الخلاف في حل الأكل مبني على الخلافا في الطهارة والنجاسة» إن قلنا: بالنجاسة 
يحرم وإلا فيحل» » وليس الأمر فيه على هذا الإطلاق» بل الخلاف منتظم مع حكمنا 
بالطهارة 8 التحريم الاسْتِقذَاُ وشمول اسم الميتة» وصار كما لا نفس له سائلة مما 
0 نشؤه في الطغام؛ فإنه يحرم» وإن حكم بطهارته. ووجه الحل أنه كالجزء ء من 
الطعام طب طَبْعاً وَطْعْمأٌ وأما إذا حكمنا بالنجاسة فوجه التحريم بَيْنْ ووجه الحل إذا كان 
يزكل حم الطوام عفر الاحوار زالعر نين » وعن الانفراد لا ينقدح شيء - والله أعلم ‏ 
واعرف بعد هذا شيئين : 

أحدهما: قوله: والميتات على النجاسة. لا يعني الميتة بجميع أجزائها بل ما 
سوى الشعر وما في معناهء وفيها من الخلاف والتفصيل ما ذكره في باب الأواني 

والثاني : ظاهر كلامه. حصر المستثنى من الميتات في الأنواع المذكورة» وليس 
كذلك بل الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذَبْح الأم حلال طاهر أيضاًء وكذا الصَّيْد إذا مات 
بالضغط على أحد القولين. 


قال الغزالي : أَمّا الآَجْرَاءُ المُْفَصِلَةٌ عَنْ ظاهِر | لحَبَوَانٍ فَكُل ما أبينَ مِن حَئ فَهُوَ ٠‏ 


)١(‏ في ط: الأصح. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 7 


ع كتاب الطهارة/ المياه النجسة 


ميت إلا الشُعُورَ | لمُنْتَفِعَ بها في المَمَارِشٍ والمَلسِ َأَنَهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الجر للحَاجة . 


قال الرافعي : عن رسول, الله ككل أنه قَالَ: «ما أبِينَ مِنْ حي فَهُوَ مَيْت0"" . 


فالأصل فيما بان من الحي النجاسة» ويستثنى منه شعر المأكول المَجْرُوز في 
حياته» فهو طاهر للحاجة إليه فى الملابس ولو قدر قصر الانتفاع على ما يكون على 
المُذَّكّىء لضاع معظم الشعور. 
0 وفي معنى الشعور الرّيشُء وَلصُوفٌ وَالوَبَرُه وقد قيل: في قوله تعالى: لوَمِنْ 
أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمتاعاً إلى جين#”'': إن المراد إلى حين قَنَائِهًا هذا 
فيما يبان بطريق الجر وفي التنْفٍ وَالتَائْرِ وجهان: والأصح: إلحاقها بالجز. 

وعلى هذا فقوله فى الكتاب: «فإنها طاهرة بعد الجز» ليس مذكوراً ليكون قيداً في 
الطهارة» وعلى الوجه الآخر يمكن جعله قيداً. 


واعلم أن ظاهر قوله فكل ما أبين من حي فهو ميت. إلا الشعور المنتفع بهاء لا 
يمكن العمل به لا في طرف المستثنى» (ولا فى طرف المستثنى منه؛ أما المستثنى فلأنه 
يتناول جملة الشعور المَجَزُوزَة» والطهارة 5-5-3 بشعر المأكول» وأيضاً)”" فلأنه 
يتناول الشعر المبان على العضو المبان من الحيوان» وأنه نجس في أصح الوجهين. 


(1) أخرجه الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يلت سئل عن جباب: أسنمة الإبل وأليات الغئم فقال: (ما قطع من حي 
فهو ميت) ذكر الدارقطني علتهء ثم قال والمرسل أصحء ورواه الدارمي وأحمد والترمذي وأبو 
داود والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد 
الليئي. قال: قدم رسول الله كله المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل 
فقال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) لفظ أحمد ولفظ أبي داود مثله» ولم يذكر 
القصةء ورواه ابن ماجه والبزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام بن سنعد» عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر فاختلف فيه على زيد بن أسلم قال البزار بعد أن أخرجه من طريق المسورين 
الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي شعيد: تفرد به الصلت». وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن 
زيد عن عطاء مرسلاً كذا قال» وكثثل قال الدارقطني؛ وقد وصله الحاكم كما تقدمء وروى 
معمر عن زيد بن أسلم عن النبي كل مرسلاً لم يذكر عطاء ولا غيره» وتابع المسور وغيره عليه 
خارجة بن مصعبء أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية. وقال الدارقطني: 
المرسل أشبه بالصواب وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيه عاصم 
ابن عمر وهو ضعيف» ورواه ابن ماجة والطبراني» وابن عدي من طريق تميم الداري» وإسناده 
ضعيف» ولفظه قيل: يا رسول الله إن ناساً يجبون أليات الغنم وهي أحياء فقال: (ما أخذ من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة). انظر التلخيص 2758/١‏ 19. 

)5١‏ سورة النحل .)8١(‏ (9) سقط في ب. 


كتاب الطهارة/ المياه النجسة وم 


أما المستثنى منه فلأنه يدخل فيه العضو المبان من الآدمي. ومن السّمَكِ 
وَالْجَرَادِء وَمَشِيمَةٍ الآدمي. وهذه الأشياء طاهرة على المذهب الصحيح» وكذلك يدخل 
فيها شعر الآدمي, لأنه غير منتفع به حتى يدخل في المستثنى» وإذا لم يتناوله الاستثناء 
بقي داخلاً في المستثنى منه ومع ذلك فهو طاهر فظهر تعذر العمل بالظاهر ووقوع 
الحاجة بالتأويل» ومما ينبغي أن يتنبه له معرفة أن تفصيل الشعور المبانة وتقسيمها إلى 
طاهر ونجس مبني على ظاهر المذهب في نجاسة الشعور بالموت, فإن قلنا: لا ينجس 
بالموت فلا ينجس بالإِبَائَةٍ أيضاً بحال. 

قال الغزالي : وَأَمًا لْأَْرَاء المنْفَصِلَةٍ عَنْ بَاطِنٍ الحَيَوانٍ فَكُلْ مُتَرَشْح ليس لَه مَقَرٌ 
يَسْتَحِيلُ فِيهِ كَالدَمع وَاللُعَابِ وَالعَرَقِ فَهُوَ طَاهِرٌ مِنْ كُلَ حَيَوَانٍ طَاهِرء وَمَا أَسْتَحَالَ في 
آْبَاطِنِ فَأَصْلُهُ عَلَى النْجَاسَةٍ كَالدُم وَالبَولِوَالعَذِرَةِ إلا مِن رَسُولٍ الله يه فَفِيه وَجْهَانِ 
وَكَذَا في خُرْءِ الجَرَادِوَالسّمَكِ وَمَا ليس لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةُ وَجْهَانِ لِشَبههَا بلئبَاتِ. 

قال الرافعي : المنفصل عن باطن الحيوان قسمان: 

أحدهما: ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن» وإنما يرشح رشحاً. 

والثاني: ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرجء والأول كالنُعَابِ وَالدّمْى 
وَالِعَرَق فحكمه حكم الحيوان المترشح منه» إن كان نجساً فهم نجس وإن كان طاهر 
فهو طاهر. 
سثل رسول الله يهِ: «أَنْتَوضٌأ بمَا أمُضَلَتِ الْحُمْرٌ َقَالَ: نَعَمْ وَيمَا أفضَلّتٍ السْبَّعُ 
كُلهَاه0© حكم بطهارة السؤْر وذلك يدل على طهارة اللْعَابء «وركب رسول الله كَل 
فرساً مَعْرُورياً لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق»0". 

والقسم الثاني : كالدّمء وَالبَوْلِء وَالعُذْرَةٍ وهذه الأشياء: نجسة من الآدمي» ومن 


)١(‏ أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر وروا 
الشافعي أيضاً من حديث ابن أبي ذئب عن داود بن الحصين عن جابر من غير ذكر أبيف» ورواه أيضاً 
عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابرء أخزجه البيهقي 
في المعرفة من طريقه قال البيهقي: وفي معناه حديث أبي قتادة والاعتماد عليهء وفي الباب عن أبي 
سعيد وأنِي هريرة» وابن عمر وهي ضعيفة في الدارقطني» وحديث أبي سعيد في ابن ماجة وحديث 
ابن عمر رواه مالك موقوفاً عن ابن عمر. انظر التلخيص 59/١‏ 

() متفق عليه من حديث أنس وليس فيه لفظ معروراً ولا معرورياً وفي رواية لهما: عرياً أي ليس 
عليه أداة ولا سرج وقد وقعت لفظة معروراً في حديث غير هذا في قصة رجوعه من جنازة 


أبي الدحداح. انظر التلخيص .14/١‏ 


1 كتاب الطهارة/ المياه النجسة 


سائر الحيوانات المأكول منها وغير المأكول» أما في غير المأكول فبالإجماع . 

أما في المأكول فبالقياس ('» عليه» لأنها متغيرة مستحيلة» وذهب مالك وأحمد ‏ 
رحمهما الله إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وبه قال أبو سعيد الإِضْطْحْرِيُ' '' من 
أصحابنا واختاره القاضي الروياني وتمسكوا ل 
ومعارضاتها. وهل نحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله يَكِيدِ فيه وجهان: 

قال أبو جعفر الدٌرْمِذِيَ(" لاء لأنّ أَبَا طَيَْةَ الحَاجِمَ شَرِب دَمَهُ فلَمْ يُنكرْ عَلَيْها*“. 


)١‏ القياس في اللغة: التسوية والتقدير. وفي الشرع: حمل معلوم على معلوم» أي: إلحاقه به في 
حكمه لمساواة بينهما في علة الحكمء أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة 
بينهما في علة الحكم. وانظر تعريفات القياس في: القاموس.7/ 2545 أصول الشاشي 2376 
المغتمد 37919//7. ٠١١‏ » العدة »175/١‏ البرهان ١/55لاء‏ أصول السرخسي ؟57/7١»‏ 
المستصفى ”/. المحصول 21١8/7/7‏ الإحكام للآمدي */2>511 المنتهى لابن الحاجب 
77 الإبهاج ”/ 0» شرح التنقيح 0747 تيسير التحرير 2577/7 فواتح الرحموت 2757/7 
نبراس العقول رت 

(0) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبهاء 
ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب» وكان ورعاً زاهداً أخذ عن أبي القاسم الأنماطي كما 
تقدم. قال أبو إسحاق المروزي: لما دخلت بغداد لم يكن لها من يستحق أن يدرس عليه إلا 
ابن سريج» وأبو سعيد الإصطخري. توفي في ربيع الآخر وقيل في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمائة» وقد جاوز الثمانين مولده سنة أربع وأربعين قبل أبن سريج. انظر ابن قاضي 
شهبة »٠١9/1١‏ انظر تاريخ بغداد 2778/1 والشيرازي 24١‏ وابن السبكي ع/ "19., وفيات 
الأعيان /١‏ ه/الاء والمنتظم 017/5". 

(6) محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الإمام الزاهد الورع سكن بغداد وكان شيخ الشافعية 
بالعراق قبل ابن سريج» وتفقه على الربيع وغيره من أصحاب الشافعي» وكان حنفياً ثم صار 
شافعياً لمنام رأه» قال الدارقطني ثقة ثقة مأمون ناسك . 6 الشيخ أبو إسحاق: لم يكن للشافعية 
بالعراق أرأس منهء ولا أورع ولا أكثر تقللاً. وله في المقالات كتاب سماه (اختالاف أهل 
الصلاة). مولده في ذي الحجة سنة مائتين» ا ا ومائتين. 
انظر قاضي شهبة /١‏ 487 - 487. وانظر ط. العبادي 255 ط. رام 5 وابن السبكي /١‏ 
4 المنتظم 8/5 , والشذرات ؟/ .757١‏ 1 1 

(5) قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية أنه قال له بعد ما شرب الدم لا تعد الدم حرام كلهء أما 
الرواية الأولى. فلم أر فيها ذكراً لأبي طيبة» بل الظاهر أن صاحبها غيرهء لأن أبا طيبة مولى 
بني بياصة من الأنصار» والذي وقع لي فيه أن صدر من مولى لبعض قريش» ولا يصح أيضاً 
فروى ابن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: حجم 
النبي كَلِ غلام لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط فنظر 
يمينا وشمالاً فلما لم ير أحداً تحسى دمه حتى فرغء ثم أقبل فنظر النبي كل في وجهه فقال: 
(ويحك ما صنعت بالدم؟) قلت: غيبته من وراء الحائط قال: أين غيبته؟ قلت: يا رسول الله - 
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وَرَوِيّ «أَنَّ أمّ أيمَنَ شَرِبَتْ يَوْلَهُ فُقَالَ : إذآ لآ تَلِجُ النَارَ بَطنكِ وَلَمْ يُنكرْ عَلَيْهَاه”" . 


5 عا م 68 55 8 م 8 50-5 َو 2 5 
وَيِرْوَى شَرْبٌ دَمِهِ عَنْ عَلِيٌ ' ٠‏ وَابْن الرْبَيْرِ " أيْضاً ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ وقال 
١ 0 3 2‏ 


000 


شرف 
قرف 


نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني قال: (اذهب فقد أحرزت نفسك من 
النار) ونافع قال ابن حبان: روي عن عطاء نسخة موضوعة» وذكر منها هذا الحديث» وقال 
يحيى بن معين: كذاب وأما الرواية الثانية فلم أر فيها ذكراً لأبي طيبة أيضاًء بل ورد في حق 
أبي هند رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سالم أبي هند الحجام» قال: حجمت 
رسول الله كله فلما فرغعت شربته فقلت: يا رسول الله شربته فقال: (ويحك يا سالم أما علمت 
أن الدم حرام لا تعد) وفي إسناده أبو الحجاف» وفيه مقال» وروى البزار وابن أبي خيثمة 
والبيهقي في الشعب والسنن من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أن رسول الله 
ع احتجم ثم قال له: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس قال فتغيبت به فشربته» 
ثم سألني أو قال فأخبرته فضحك . انظر التخليص ."٠/١‏ 

أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي 
مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن قالت: قام رسول الله كيد من 
الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانه فشربت ما فيها وأنا لا 
أشعر فلما أصبح النبي يَكدِ قال: يا أم أيمن قومي فأهريقي تلك الفخارة قلت: قد والله شربت 
ما فيها قالت: فضحك النبي وَل حتى بدت نواجذهء ثم قال: أما والله إنه لا تبجعن بطنك 
أبداء ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ (لن تشتكي بطنك)» وأبو مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق 
أم أيمن» وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي كَلْهِ وكان يبول في 
قدح من عيدان» ثم يوضع تحت سريرهء فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها 
بركة» كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ 
قالت: شربته قال: صحة يا أم يوسف. وكانت تكنى أم يوسف. فما مرضت قط حتى كان 
مرضها الذي ماتت فيه» وروى أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع وتابعه يحيى بن معين 
كلاهما عن حجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة: أنها قالت: (كان 
لرسول الله يك قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل)» وهكذا رواه ابن حبان والحاكم» 
ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرجه على إلزامات الدارقطني للشيخين» وصحح ابن 
دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين وهو واضح من اختلاف السياق. ووضح أن بركة أم يوسف 
غير بركة أم أيمن مولاته والله أعلم. انظر التخليص .87/1/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في التخليص "١/١‏ لم أجده. 

قال الحافظ البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه قال: احتجم النبي يَكِجٍ فأعطاني الدمء فقال: (اذهب فغيبه) فذهبت فشربته 
فأتيت النبي كَلٍ فقال: ما صنعت؟ قلت: غيبته قال: لعلك شربته؟ قلت: شربته» زاد الطبراني 
فقال: من أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل للناس منكء» ورواه الطبراني في 
الكبير والبيهقي في الخصائص من السنن وفي إسناده الهنيد بن القاسمء ولا بأس بهء لكنه ليس 
بالمشهور بالعلم» ورواه الطبراني والدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوهء وفيه (لا 
تمسك النار) وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف. وروينا في جزء الغطريف ثنا أبو خليفة ثنا عبد- 
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معظم الأصحاب حكمها كحكمها من غيره قياساًء وحملوا الأخبار على التداوي . وَقَذُ 
رُوِي أَنهُ قَالَ لأبي طَيْبََ: لاتَعْنُ الدّمُ كُلَهُ حَرٌ رَا0". 


وفي خَرْءِ السَّمَكِ وَالجَرَادٍ وبولهما وجهان: 

أظهرهما: النجاسة قياساً على غيرها لوجود الاستحالة والتغير»ء وبه قال أبو 
حنيفة» وكذا في زرق الطيور الدّجَاجَة. 

والثاني: الطهارة لجَوَازٍِ أبُتلاآع السّمُوكِ حَيَّة» وميته وإطباق الناس على أكل 
المملحة منها على ما في بطونهاء وكذلك في خرء ما ليس له نفس سائلة وجهان: 

أظهرهما: النجاسة 

والثاني : لا؛ لأن الوُطويَةَ المنفصلة منه كالرطوية المنفصلة من النبات لمشابهة 
صورته بعد الموت صورته في الحياة» ولهذا لم يحكم بنجاسته بالموت على رأي» 
ولهذا بنى بعضهم الخلاف في طهارة روثه على الخلاف في نجاسته بالموت. 

ونعود بعد هذا إلى ألفاظ الكتاب. 


أما قوله: كل مُتَرَشْحٌ ليس له مَقَرٌ يستحيل فيه» فالمراد منه القسم الأول. وقوله: 
«وما استحال في الباطن» فالمراد منه القسم الثاني» والتعرض للترشح في الأول إنما 
وقع» لأن الغالب فيه الخروج على هيئة الترشح. لا أنه من خواصه.ء أو أن الطهارة 
منوطة به ألا ترى أن الدَّم وَالصَّدِيدَ قد يترشحان من القّرُوح والتقَاطاتِ» وهما نجسان. ' 

وقوله: ليس له مقر يستحيل فيه لا يلزم من ظاهره ألا يكون مستحيلاً أصلاً لجواز 
أن يكون مستحيلاً لا في مقر فإن الدمع وسائر ما يقع في هذا القسم لا يستحيل أصلاً 
فالتعرض لنفي المقر ضرب من التأكيد والبيان» وإن كان يستحيل لا في المقر فالحكم 
منوط بنفى الاستحالة فى المقر لا بمطلق نفى الاستحالة». وحينئذ يكون قوله «وما 
استحال في الباطن» منصرفاً إليه . ١‏ 


-2 الرحمن بن المبارك ثنا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي عن كيسان مولى عبد الله بن 
الزبير أخبرني سلمان الفارسي أنه دخل على رسول الله يك فإذا عبد الله بن الزبير معه طشت 
يشرب ما فيهء فقال له رسول الله كيِ: (ما شأنك يا ابن أخي؟ قال: إن اعت أن وكر مو 
دم رسول الله يق في جوفي) فقال: (ويل لك من الناس» وويل للناس منك» لا تمسك النار 
إلا قسم اليمين) ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث سعد أبي عاصم به (تنبيه) قال 
ابن الصلاح في مشكل الوسيط: لم نجد لهذا الحديث أصلاً بالكلية كذا قال وهو متعقب. 
انظر التلخيص .”1/90/١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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والمعنى وما استحال في مقر في الباطن» وقوله: «كالدّم وَالبَوْلٍ وَالعَذْرَةِا ينبغي 
أن يعلم البول والعذرة بالميم والألف والواو إشارة إلى ما حكينا من مذهب مالك 
وأحمد والإصطخريء بل لا بأس بإعلام الدم أيضاً بالواو؛ لأن في المتحلب من الكبدٍ 
وَالطحَالٍ وجهاً أنه طاهر» وكذلك فِي دم المِسكِ. والله أعلم . 


قال الغزالي: وَالأَلْبَانُ طَاجِرَةٌ مِنَ الآدَمِئِينَ (ح) وَمِنْ كُلْ حَيَوَانِ مَأكُولٍ» وَإِلا نَفْحَةُ 
مَعَ سْتِحَالتهَا في البَاطِنٍ قِيلَ بِطَهَارَتِهَا لِحَاجَةٍ الجبْنِ إليها. 

قال الرافعي : اللبن من جملة المستحيلات في الباطن إلا أن الله تعالى منّ علينا 
بألبان التحيوانات الماكولةة فقال تعالى: دون لَكُمْ في الأنعَام لَعِبْرَةَ نسْقِيكُمْ مِمًا في 
يُطُوْنِهَا»7؟ الآيق وجعل ذلك رفقاً عظيماً بالعباد. 

وأما غير المأكول» فإن كان نجساً فلا تخفى نجاسته منه» وإن كان طاهراً فهو إِما 
آدمي, أو غيره أما الآدمي فلبنه طاهر إذ لا يليق بكرامته أن يكون نَشْؤْهُ على الشيء 
النْجِس ء ولأنه لم ينقل أن النسوة ة أمرن في عصره فسل اناي والأبدان مما سيق من 
اللبن» وحكى وجه أنه نجس كسائر ما لا يؤكل» وإنما يربى الصبي به للضرورة» وأما 
غير الآدمي فالمذهب تَجَاسَةُ لبنه على قياس المستحيلات» وإنما خالفنا في المأكول تبعاً 
للحم وفي الآدمي. 

لكرامته : وعن أبي سعيد الإضْطخْريُ أنه طاهر كالسّؤْر والعَرّق. وإذا عرفت ذلك 
فالمعتبر عنده في طهارة اللبن الحيوان» لا كونه مأكولاً فلا بأس لو أعلمت المأكول في 
قوله: «ومن كل حيوان مأكول؛ بالواو. لأنه مذكور قيداً في الطهارة» وكذلك قوله: 
«من الآدمي» للوجه الذي رويثاه. 

ومما يستثنى من المستحيلات إلا نَفْحَهُ في أصح الوجهين. ولم يذكر كثيرون 
سوى أنها طاهرة لإطباق الناس على أكل الجبن من غير إنكار. 

والثاني : أنها نجسة على قياس الاستحالة فإن الإِنْمَحَةَ لبن مستحيا في جوف 
السَّخْلَّق عع مي ع اكور رد الس فإن 


قال الغزالي: وَأَمًا المي فَطَاهِرٌ مِنّ الآدي (م) دفي سَايْر الحَيَوَانَاتِ الطاهِرَةٍ ثَلَُ 
أَرْجُه يُخَصّصُ الطَهَارَة في القالث بالمأكولٍ اللْخمْ مِنْهَاء أنه يشِبه بض الطير وَفِي بَذْرِ 


و ال 
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المَرّ وَبَيض ما لأ يُؤْكَلُ لَحْمَهُ وَجْهَانِء نا دُودُ القَرٌ قَطَاهِرٌء وَالمِسْكُ طَاهِرٌ وَفَأَرَنُهُ 
كَذَّبِكَ على الأظهر. 

قال الرافعي : العق ايييمان : مني الآدمي» ومني غيره» فأما مني الآدمي فهو طاهر 
لما روي عَنْ عَائْشَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ أنّها قَالَتْ: «كُنتُ أَفْرُكُ الْمَنِيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ 
اللّهِ يلل ثُمّ يُصَلي فيها. وفي رِوَايَةٍ #وَمُرَ فِي الصَّلاةَا > والاستدلال بها أقوىء ولأنه 
مبدأ خلق الآدمي» فأشبه التراب. فإن قيل: هذا مَنْقُوضٌ بِالعَلَقَةِ وَالمُضْعْةٍ. قلنا: أصح 
الوجهين فيهما الطهارة أيضا 


وحكى بعضهم عن صاحب التلخيص”' قولين في مني المرأة. 


وحكى آخرون عنه أن مني المرأة نجس »© وفي مني الرجل قولان» وهذا أقورى 
النقلين عنهء ويوجه القول بنجاسة المني وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك بما روى أنه 
كل قَالَ: «يُخْسَلُ الكُوْبُ مِنَ الْبَوْلٍ وَالْمَذْي وَالْمَِيْه””". 


)١(‏ متفق عليه من حديثهاء واللفظ لمسلمء ولم يخرج البخاري مقصود الباب ولأبي داود ثم يصلي 
فيه» وللترمذي ربما فركته من ثوب رسول الله يكل بأصابعي وفي رواية لمسلم: وإني لأحكه 
من ثوب رسول الله كك يابساً بظفري (قوله) وروى (أنها كانت تفركه وهو في الصلاة) ابن 
خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت: : (ريما 
حتته من ثوب رسول الله يله وهو يصلي) لفظ الدارقطني» ولفظ ابن خزيمة أنها كانت تحت 
المني من ثوب رسول الله يهِ وهو يصلي) ولابن حبان أيضاً من حديث الأسود بن يزيد عن 
عائشة قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله يله وهو يصلي)» (تنبيه) استغرب 
النووي هذه الرواية» ولم يعزها لأحد في شرح المهذب. انظر التلخيص .537/١‏ 

(؟) لابن القاس ‏ رحمه الله -. 


() قال الحافظ رواه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء وابن عدي في الكامل والدارقطني 
مر بعمار فذكر قصةء وفيها إنما تغسل ثوبك من الغائط» والبول والمني والدم والقيء يا عمار 
ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. وفيه ثابت بن حماد عن علي بن 
زيد بن جدعان وضعفه الجماعة المذكورن كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم 
بالوضع وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا 
الحديث» وقال الطبراني: تغرد به ثابت بن حماد» ولا نروي عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال 
البيهقي : هذا حديث 0 إنما 5 0 6 د 0 2 
لجاضي معفة رلك خلطاي اننا بر ونة الك من جنا لفقل روق النارنطي والبنيقي من 
طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس قال سثل النبي يله عن المني يصيب الثوب قال: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق)» - 
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وبما روى أنه عليه السلام ‏ قال لعائشة ‏ رضي الله عنها: «اعْسِلِيهِ رَطباً وََفْرْكِيه 
يَابساً»(0) وإذا نصرنا ظاهر المذهب حملناهما على الاسْتِحْبَابِ. جَمْعاً بَيْنَ الأَخبَار. 


والمذهب الأول وهو طهارة المني من الرجل والمرأة نعم قال الأئمة: إن قلنا: 
رَطوَيَةٌ فج المرأة نجسة نجس المني بملاقاتهاء ومجاورتهاء وليس ذلك لنجاسة المني 
في أصله؛ بل هُرّ كما لو بال الرجل ولم يَغْسِلْ ذَكَرَهُ فإن منيه ينجس بملاقاة المحل 
النجس . وأما مني غير الآدمي فينظر إن كان ذلك الغير نجساً فهو نجسء» وإن كان 
طاهراً فَفِيه ثَلأَنةُ أوجه : 

أظهرها: أنه نجس ؛ لأنه مستحيل فى الباطن كالدم وإنما حُكمَ بطهارته من الآدمي 
تكريماً له. 

والثاني : أنه طاهر؛ لأنه أصل حيوان طاهرء فأشبه مني الآدمي . 

والثالث: أنه طاهر من المأكول نجس من غيره كاللبد . 

وبيض الطائر المأكول طاهر كلبن الأنعام؛ وفي بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان 
كما في منيه والأظهر: النجاسة. ويجري الوجهان في بَرْرٍ القَر فإنه أصل الدُودٍ كالبَييض 


فإنه أصل الطير. وفيه؛ معنى آخر وهو: أن الدود من جملة ما ليس له نفس سائلة وقد 
ذكرنا في رَوٍْ ما ليس له نفس سائلة وجهين فإن كان البَزْرُ رَوْثاً عاد فيه ذلك الخلاف» 


- وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة» أو إذخرة. ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي 
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاًء ورواه هو والبيهقي عن طريق عطاء عن ابن 
عباس موقوفاً. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح. انظر التلخيص "7/١‏ *6. 

)0( قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق» وإنما نقل أنها هي كانت 
تفعل ذلك رواه الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. وأبو بكر البزار كلهم من طريق الأوزاعي 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان 
يابساً واغسله إذا كان رطباً) وأعله البزار بالإرسال عن عمرة. قلت: وقد ورد الأمر بفركه من 
طريق صحيحه. رواه ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل 
ما أصابه فقالت عائشة: (كان رسول الله كل يأمرنا بحته) وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: (لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله يكٍ يابساً بظفري. ولم يذكر الأمر وأما 
الأمر بغسله فلا أصل له وقد روى البخاري من حديث سليمان بن يسار عن عائشة أن النبي 
يك كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيهء لكن 
قال البزار: إنما روي غسل المني عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان 

() قال النووي: الأصح عند المحققين والأكثرين الوجه الثاني والله أعلم. 
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وإن لم يكن روثاً بل كان بيضاً له» فإذا كان روثه على الخلاف قَبَيِضْهُ أولى أن يكون 
كذلك. وأما دود المَّرْ فلا خلاف في طهارته» كسائر الحيوانات. وليس المسك من 
جملة النجاسات. وإن قيل : إنه دم «لأنّهُ كَانَ رَسُولُ اللَِّ كي يَسْتَْمِلُهُ وَكَانَ أحبٌ الطيب 
إليِْ0'". وفي فَأَرَتِهِ وجهان: 

أحدهما: النجاسة؛ لأنها جزء انفصل من حي. 

وأظهرهما: الطهارة؛ لأنه منفصل بالطبع كَالجَنِيْنِ ؛ لأن المسك فيها طاهرء ولو 
كانت تجمة لكان النظروف تجساء وموضع الوجهين ما إذا انفصلت في حياة الطب 
أما لو انفصلت منها بعد موتها فهي نجسة» كالجنين» واللْبَنِ [وَحَُكِيَ]”" وَجَهُ آخر : أنها 
طاهرة كالبيض المتصلب”" . 

وألفاظ الكتاب في هذه المسائل بَيْئَهّ نعم قوله: «في مني غير الآدمي» يخصص 
الطهارة في الثالث بمأكول اللحم منه؛ لأنه يشبه بيض الطير يقتضي ظاهره أن تكون 
الطهارة في البَيْض مَخْصّوصَةًٌ ببيض المأكول وفاقاء وليس كذلك؛؟ بل في بيض غير 
المأكول وحهان: كما في مني غير المأكول» فالمراد تشبيه مني المأكول ببيض المأكول 
لإِنْبَاتِ الطهارة فيه من جهة أن كل واحد متهما أضل الحيوان المأكول لا لتخصيض 
الطهارة» به» ولا خلاف في طهارة بيض المأكول وصاحب الوجه الثالث يقول: ينبغي 
أن يكون المني كذلكء وأما من غير المأكول فيبقى على قِيّاس المُسْتَحِيلاتِ. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص "4/١‏ لم أره صريحاً بل روى مسلم والترمذي وابن حبان 


9) قال ره القيح نجس وكذا ماء القروح إن كان متغيرا وإلا فلا على المذهب» ودخان 
النجاسة نجس في الأصحء وهو مذكور في باب: مايكره لبسه. وليست رطوبة فرج المرأة 


والعلقة بنجس في الأصحء ولا المضغة على الصحيح» والمرة نجسة وكذا جرّة البعير. وأما 
الماء الذي يسيل من فم النائم فقال المتولي: إن كان متغيراً فنجس . وإلا فطاهر. وقال غيره: 
إن كان من اللهوات فطاهر أو من المعدة فنجس. ويعرف كونه من اللهوات بأن ينقطع إذا طال 
نومهء وإذا شك فالأصل عدم النجاسة والاحتياط غسله وإذا حكم بنجاسته» وعمت بلوى 
شخص به لكثرته منهء فالظاهر أنه يلتحق بدم البراغيث» وسلس البول ونظائره. قال القاضي 
حسين والمتولي والبغوي وآآخرون: لو أكلت بهيمة حباً ثم ألقته صحيحاً فإن كانت صلابته باقية 
بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة. ويجب غسل ظاهره» ل ما قن لاا سر إلى 
فسادء فصار كما لو ابتلع نواة. وإن زالت صلابته بحيث لا ينبت فنجس العين. قال المتولي: 
والوسخ المنفصل من الآدمي في حمام وغيره له حكم ميتته» وكذا الوسخ 0 
الحيوان له حكم ميتته» وفيما قال نظر. وينبغي أن يكون طاهراً قطعاً كالعرق والله أعلم. ينظر 
الروضة .١78/١‏ 
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قال الغزالي : الفَصْلْ الثاني في المَاءٍ الرّاكد وَالقَلِيلُ ِْهُ يَنْجْسٌ بمُلاقاةٍ النْجَاسَةٍ وَإِنْ 
لَمْ يمير وَالكثِيرُ لا يَنجسُ إلا إذا تمر ولو تَمَئِراً يسِيراً قن رَالَ التمْيرُ بطُولٍ المْحْثِ عاد 
طهوراء وَإِنْ رَالَ بزح المسْكِ وَالرْْفَرانٍ فل وَإنْ رَالَ بطَْح المُرَابٍ كَقوْلنِ لِرددِ ني 
نْهُ مُزِيلٌ أو سَايَرَ. ' ْ 


1 قال الرافعى : والماء قسمان: راكد وجار وبينهما بعض الاختلافات في كيفية قبول 
النجاسة وزوالها فلا بد من التمييز بينهما. أما الراكد فينقسم إلى قليل وكثير. وسيأتي 
معناهما. أما القليل فينجس بملاقاة النجاسة تغيّر بها أم لاء روى أنه كَكدِ قال: «إذا بَلَغَ 
الْمَاهُ قُلَينِ لَْ يَخمِلُ حَبَئِاه”" وَيُرْوَى «تجساً». 


والمعنى أنه يدفعه ولا يقْبلُه فدل أن ما دون القَُلْتَيْن يقبله» وقد أستوى حكم 
القليل والكثير عند التغير فيرجع الفرق إلى النجاسة من غير التغيرء ويدل عليه أنه 
يستحب غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهما الأواني» وفي الخبر تعليل ذلك 
باحتمال النجاسة» وهو قوله ككلله: «هَإِنْهُ لأ يَدْرِي أَنْنَ بَانَتْ يَدُها"". ولولا أن نفي 
النجاسة يؤثر في الماء القليل» لما كان لهذا الاستحباب معنى وقال مالك: لا ينجس 
القليل إلا بالتغير كالكثيرء لقوله يكِ: «خُلِقَ الْمَاهُ طَهُوراً لأ يَُجَسْهُ شَيئْء إلا مَا عد 
طفع أن زع واختاره القاضي الرُويَانَيُ في الجِلْيَةِء والشافعي ‏ رضي الله عنه - 
حمل هذا الخبر على الكثير؛ لأنه ورد في بثْر بُضَاعَةَ وكان ماؤها كثيراً. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة» وله طرق منها للبخاري من حديث مالك عن أبى الزناد عن 
الأعرج عنه بلفظ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» فإن أحدكم 
لا يدري أين باتت يده4. كذا أورده ليس فيه ذكر العددء وفي رواية للترمذي (إذا استيقظ 
أحدكم من الليل) والتقييد بالليل يؤيد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه مخصوص بنوم الليل» 
وقال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس إذا نام ليلاً أشد. لأن 
احتمال التلويث فيه أظهرء وفي رواية لابن عدي: فليرقه وقال: إنها زيادة منكرة» ورواه ابن 
خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة (أين باتت يده منه) وقال ابن منده: هذه الزيادة رواتها ثقات» 
ولا أراها محفوظة» وفي الباب عن جابر رواه الدارقطني وابن ماجة وعن عبد الله بن عمر رواه 
ابن ماجة؛ وابن خزيمة؛ والدارقطني» وزاد: فقال رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ فحصبه عبد 
الله بن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله كك ولفظه (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء فإنه لا يدري أين باتت يده) وعن عائشة رواه ابن أبي حاتم 

في العلل» وحكى عن أبيه أنه وهمء والصواب حديث أبي هريرة. انظر التلخيص .”4/١‏ 
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ل ا 105 الا ل 00 
وأما الكثير فينجس إذا تغير بالنجاسة لقولهلِ: «خُلِقَ الْمَاءُ طهُوراً» الخبر نص 
على الطّمْمء والريح» وقاس الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اللون عليهما'''» وإن لم يتغير 
نُظر إن كان ذلك لِقِلَةٍ النجاسة واستهلاكها فيه لم ينجس الماء لقوله وَلِ: «لمْ يَحْمِل 
حَبعاه”"2 وهل يستعمل جميع ذلك الماء أم يبقى قدر النجاسة؟ فيه الوجهان المذكوران 
من قبل» وإن كان عدم التغير لموافقتها الماء في الأوصاف فيقدر بما يخالف على ما 
سبق» ثم لو طال مُكتُ الماء وزال تغيره بنفسه» عاد طهوراً؛ لأن الأصل في الماء 
الطهورية» وإنما حكمنا بنجاسة الكثير منه لمكان التغير» فإذا زال سبب النجاسة عمل 
المقتضى للطهارة عملهء وحكى في التَيَمّةِ"© وجها عن الإِضْطْحْرِيٌ أنه إذا زال التغير 
بنفسه لا يطهر وكما لم ينجس إلا بوارد عليه لا يطهر إلا بوارد عليه» ولو طرح فيه 
المسك (فلم توجد رائحة النجاسة؛ أو الزعفران)”؟»» فلم يوجد لونهاء أو الخَلُ فلم 
دوعا طعمهاء فلا يعود طهوراًء لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أم غلب عليها 
المطروح فيه فسترها؛ بل الظاهر الاستتار ألا ترى أن ذكاء رائحة المسك يغلب الروائح 
الكريهة بحيث لا يحس بها ثم إذا فَتَرَتْ رائحةٌ المِسْكِ حصل الإحساس بهاء وإن طرح 
فيه التراب فلم يكف التغير فهل يعود طهوراً؟ فيه قولان: أحدهما ‏ ويروى عن المزني - 
نعم ؛ لأن التراب لا يغلب عليه شيء من الأوصاف الثلاثة حتى يفرض ستره إياهاء فإذا 
لم يصادف تغييراً أشعر ذلك بالزوال: وأصحهما: أنه لا يعود طهوراً؛ لأنه وإن لم 
تغلب غليه هذه الأوصاف إلا أنه يكدر الماء» والكَدُورَةٌ من أسباب السَّبْرء فلا يدري 
معها أن التغير زائل» أو مَغْنُوبٌ. ووجه بعضهم القول الأول بأن التراب يوافق الماء في 
العّهُوريٌة فيتعاونان في ذَفْع النّجَاسَةِ ولهذا يجمع بينهما في إزالة النجاسة المُعَْظةٍ . 


2غ( وهذا مردود إنما ورد من رواية الشافعي ‏ رضي الله عنه - وغيره. 

(؟) تقدم. 

() عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري الشيخ أبو سعد المتولي تفقه بمرو على 
الفوراني وبمرو الروذ على القاضي الحسين وببخارا على أبي سهل الأبيوردي وبرع في الفقه 
والأصول والخلاف. قال الذهبى: وكان فقيهاً محققاً وحبراً مدققاً. وقال ابن كثير: أحد 
أصحاب الوجوه في المذهبء وصنف «التنمة» ولم يكملهء وصل فيه إلى القضاءء وأكمله غير 
واحد ولم يقع شيء من تكملتهم على نسبته. » قال الأذرعي: ونسخ «التعمة» تختلف كثيراً 
وصنف كتاباً في أصول الدين» وكتاباً في الخلاف ومختصراً في الفرائض. توفي في شوال سنة 
ثمان وسبعون وأربعمائة ببغداد ودفن بمقبرة باب أبرز. ومولده بنيسابور سنة ستء وقيل: سبع 
وعشرين وأربعمائة. قال ابن خلكان ولم أقف على المعنى الذي به سمي المتولي. انظر ط. 
ابن قاضي شهبة ١//41؟»‏ 548ء وانظر ط. ابن السبكي 277/8 العبر 7/ »59٠0‏ البداية 
والنهاية ووفيات الأعيان ؟/ 0914 مرآة الجنان / 177. 

(5) سقط في ب. 
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وهذا التوجيه يليق بمن يزعم اختصاص القولين بالتراب» لكن الطريقة الصحيحة 
طرد القولين في البَصٌء وَالنُورَةٍ التي لم تُطْبَخْ وغير ذلك مما لا يكون الوصف 
المتغير من الماء غالباً عليه. هذا فقه الفصل. ' ١‏ 

ثم نتكلم فيما يتعلق بألفاظ الكتاب من الفوائد: 

أما قوله: «والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير» يدخل فيه النجاسة 
المُجَاوِرَةُ وَالمُخَالِطَةُ ولا يدخل فيه: ما إذا تَرَوْحَ الماء بجِيفَةِ مُلْقَاةٍ على شط النهرء 
لأنه لا ملاقاة. واعلم أنه ليس المراد تأثر الماء القليل بملاقاة كل نجاسة فإن من 
النجاسات ما لا يؤثر فيه كميتة ما لا نفس له سائلة على الجديد كما سبق» والنجاسة 
التي لا يدركها الطرف؛. وكما إذا وَلَعّتِ الهِرّةٌ بعد نجاسة فمها في ماء قليل» وفيها 
خلاق سياتي» وإنما الغرض يبان كيقية التاتره_وآن التغير غير معخير فيه ».و آنا أن 
النجاسة المؤثرة أية نجاسة» فذلك شيء آخر. 


وأما قوله: «والكثير لا ينجس إلا إذا تغير تغيراً يسيرأ»» هكذا في أكثر التّسَخْ 
ورأيت في بعضها طرح قوله: 'نَمَيْراً يَسِيرأًة؛ لأنه يوهم التقييد باليسير ومتى كان 
[التغير]”'' اليسير قَادِحاً فالفاحش أولى أن يكون قادحاًء فيستحيل التقيد باليسير» فإن 
طرح فذاك. وقوله «إلا إذا تغيّراء يشمل اليسير والفاحش. وإن لم يطرح فالمراد إلا إذا 
تغير وإن كان تغيّراً يسيرأء لا كالتغير بالطاهرات فإنه إنما يَسْلْبُ الطهورية إذا تَفَاحَشَء 
ثم ننبه لأمور: 


أحدها: قوله: «والكثير لا ينجس إلا إذا تغير» لا يمكن العمل بظاهره؛ لأنه 
يقتضي أن لا ينجس إذا لم يتغير أصلاً؛ وليس كذلك لما ذكرنا أنه لو لم يتغير للموافقة 
في الأوصاف تعذر كونه مخالفاء فإن كان بحيث تغير لو كان مخالفاً فالماء نجس وإن 
لم يتغير» فإذاً اللفظ محتاج إلى الَأوِيلٍ . 

الثاني: قوله: «إلا إذا تَعَيّرا يعم التغير بالنجاسة المخالطة والمجاورة» والنوعان 
يسلبان الطهارة على ظاهر المذهب». وفي وجه: التغير بالنجاسة المجاورة لا يسلب 
الطهارة كما أن التغير بالطاهر المجاور لا يسلب الطهورية» فلو علم قوله: «إلا إذا تغير» 
بالواو إشارة إلى هذا الوجه لم يكن ممتنعاً. 

الثالث: قضية اللفظ أنه لا ينجس إلا إذا تغير كله أما إذا تغير بعضه فلا؛ لأن 
قوله: (إذا تغير» صفة الكثيرء وذلك يتناول الكل» ألا ترى أنه إذا تغير البعض يصح أن 
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يقال: ما تغير هذا المال وإنما تغير بعضه أو طرف منهء ولكن ظاهر المذهب نجاسة 
الكل» وإن كان المتغير البعض وهو المذكور في المُهَزْبٍِ”' وغيرهء وخرج وجه أنه لا 
ينجس إلا القدر المتغيرء وهذا يوافق ظاهر اللفظ. وأما قوله: وإن زال بطرح التراب 
فقولان للتردد في أنه مُزِيلٌ أو سَاتِرٌ ففيه أستدراك لفظي» وهو أن قوله: «وإن زال» 
فرض المسألة في الزوال ومع الفرض في الزوال كيف يننظم التردد في أن الحاصل زوال 
أم لاء وأشد من هذا قوله في الوّسِيطٍ : وإن زال بطزج المسك وَالرَّعْمْرانِ فلا؛ لأنه 
استتار لا زوال؛ فطريق الجواب التأويل» إما بحمل الزوال الأول على فقد التغير وحمل 
الثاني على الحقيقة» وإما بإضمارء بأن يقال: المعنى وإن اعتقد الزوال أو ما أشبه 
ذلك. وذكر بعضهم: : أن هذا الخلاف في مسألة التراب مفروض في تغير الرائحة» أما 
لو تغير اللَّؤْدُ لم يؤثر طرح التراب فيه بحال» والأصول المعتمذة ساكنة عن هذا 
التفصيل”") 1 


قال الغزالي: وَالكَبيرٌ قُلْمَانٍ (ح) لِعَوَلِهِ عليه السْلام: : إذَا بَلَعّ المَاءُ كُلَْينِ لَمْ 
يَحْمِلٌ(" خَيناء وَالَأَشْبَه أَنَهُ ُلأثّمائة من تَفْريباً لآ تَخدِيداً. 


قال الرافعي: وروينا الخبر الوارد في اعتبار القلتين وفي بعض الروايات «إذّا بَلَغَ 
لمَاء كُلْمَينِ بِقِللٍ بره ثم روى الشافعي - رضي الله عنه عن ابن جريج أنه قال: 
رأيت قلا حجر اقل مها ع فتن أو قَرْبَتَيْنَ وشيئاً» واحتاط الشافعي - رضي الله 
عنه ‏ فحسب الشيء ء نصفاً؛ لأنه لو كان فوق النصف لقال: تَسَعُ ثلاث قِرَبِ إلا شيئاً 


فق للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. شيخ الإعلام علما 
وعملاً وزهداً وتصنيفاً واشتغالاً وتلمذة. قال الذهبي: لقبه جمال الإسلام. ولد بفيروزاباد قرية 
من قرى شيراز في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» وقيل: في سنة خمس» وقيل: سئنة ست 
ونشأ بها ثم دخل شيراز سنة عشرء وقرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي» وعلى ابن رامين 
تلميذي الداركي» ثم دخل البصرة» وقرأ بها على الجزري» ثم دخل بغداد في شوال سنة 
خمس عشرة 0 فقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» م ا منهمء أبو 
علي الزجاجي» والقاضي أبو الطيب إلى أن استخلفه في حلقته سنة ثلاثين. قال أبو بكر 
الشاشي: الشيخ أبو' إسحاق ية الله تعالى على أئمة العصر. توفي في جمادى الآخرة - 
وقيل: الأولى - سنة ست وسبعين وأربعمائة» ودفن بباب أبرز. انظر ابن قاضي شهبة 778/1١‏ 
.74٠ - 79‏ وانظر ط. ابن:السبكى 88/9 وابن خلكان »5/١‏ والنووي في التهذيب /١‏ 
7 وابن الجوزي في المنتظم لا والذهبي في العبر / 7417 ١‏ 

(7) قال النووي: بل قد صحح المحاملي والفوراني وآخرون: يجريان الخلاف في التغير بالصفات 
الغلاث. الروضة .١1737 2131/١‏ 

(9) تقدم. 
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ضرةه 


وهذا عادة أهل اللسان: فإذاً جملة ألقُلئَْنِ حَمْسُ قِرَبِ واختلفوا في تقدير ذلك بالوزن 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ذهب أبو عبد الله الزبيري - رحمة الله عليه إلى القلتين ثلاثمائة مَنّ 0 
لأن القلة ما يقله البعير» ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسقء ا 
تق 7 هناف وذلك مائة وستون مَنَأً» فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون 
للظروف والحبال. يبقى ثلاثماثة وهذا أختيار ألقَمَال والأشبه عند صاحب الكتاب”” . 


لل أن اتابن ال 0 لأن القربة قد تسع مائتي رطل» فالاحتياط الأخذ 

والثالث : وا كين أن القلتين خمسمائة رطل مائتان وخمسون مَنَاً بالبغدادي؛ 
أن القِرْبَةَ الوَاجِدَةَ لا لا تزيد على مائة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ ثم ذلك معتبر بالتقريب أم بالتحديد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وهو الذي ذكره في الكتاب: أنه معتبر بالتقريب؟؛ لآن ابن جريج رد 
الله إلى القرب تقريباًء والشافعي - رضي الله عنه - حمل الشيء على النصف أحتياطاً 
وتقريباًء وَالقِللُ في الأصل تكون متفاوتة تة أيضاً كما نعهده اليَوْمَ في آلحبّابٍ وَالكِيرَانٍ . 

والثاني: أنه معتبر بالتحديد كَنِضَابٍ المشرفة”*' ونحو ذلك. فإن قلنا: بهذاء لم 
نسامح بنقصان شيء. ٠‏ وإن قلنا بالأول فنسامح بالقدر الذي لا يتبين بنقصانه تفاوت في 
التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة» وعند أبي حنيفة وأصحابه لا اعتبار بالقلآلٍء 


وإنما الكثير هو الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الثاني. “جل روابة لهم رَوَايات 
١ 1 22)‏ . 
و0 


قال الغزالي: قُرُوعٌ حَمْسَةٌ: الأوّلُ ‏ ما لآ يُذْرِكُهُ الطَرْفُ مِنَ النْجَاسَةٍ أضْطَرَبَ فيه 
نْصٌ الشَّافِمِيَ رَضِي الله عَنْهُ وَالأَقَرَبُ أَنّ مَا أَنْتَهَتْ قُلْيُهُ إلى حدّ لأ يدْرِكُهُ الطَرْفٌ مَعّ 


.4946 المَنْ: معيار قديم كان يُكال به أو يوزن. ينظر المعجم الوسيط ؟/‎ )١( 

(؟) انظر مقدمتنا على هذا الكتاب. 

(؟) حجة الإسلام - رحمه الله الغزالي. 

00 وهو ربع دينار أو ما يساوي ذلك. 

(5) قال في الهداية: ثم عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول أبي يوسف ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وعنه التحريك باليد» وعن محمد رحمه الله تعالى ‏ بالتوضىء» ووجه الأول أن 
الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضأ وبعضهم قذروا بالمساحة عشراً في 
عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى» والمعتبر في العمق أن يكون بحال 
لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. ينظر الهداية 219/١‏ فتح القدير 7١/١‏ 
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ات ب ب امح 
مُكَالفَة لَوْئِهِ للون مَا يَمْصلُ بهِ قلا يَدْخْلُ نَحْتَ التُكْلِيفٍ للتْحقُْطٍ عَنُْ وَمَا يُذْرَكُ عِنْدَ 
تار حي ا ف 
والكناكة اه للا ‏ ريه هل تو ثر كالنْجَاسَةٍ المذْركةٍ مه 
الى المخمع فر اا تؤثر» نكل بع الأ أله لا فرق ينها وبين الجادة 
المدركة؛ وعن الإملاء التسوية بينهما في الثوب. واختلف الأصحاب فيه على سبعة 
طرق: 

أحدها: أن في تَأَبِيرهَا في الماء والثوب قَوْلَيْنِ . 

والثاني: أنها تؤثر فيهما بلا خلاف . 

والثالث: لا تؤثر فيهما بلا خلاف . 

والرابع : تؤثر في الماء وفي الثوب قولان. 

والخامس : تؤثر في الثوب وفي الماء قولان. 

والسادس : تؤثر في الماء دون الثوب بلا خلاف"") 

هو اضطراب النص ومقالات الأصحاب» وأما التوجيه فمن ألحق هذه يما 

يدركه 0 قال: الظواهر المقتضية لاحتساب النجاسة عامة تتناول التي يدركها 
الطرف والتي لا يدركها. ومن سامح بهذه النجاسة.» علل بتعذر الاخيراز فإن الذْبَابَ يقع 
على النجاسات» تعايطيرويعع في الماتء وعلى الثياب فأشبه دم م الَبَرَاغيتِء وسائر ما 
يتعذر الاحتراز عنه . ومن ٠‏ قال: ُوَثْرِ في الماء دون الثوب» فرق من وجهين: 

أحدهما: أن صون الماء بتغطية رأس الإناء ممكن بخلاف الثياب. 

والثاني : أن الذبابة إذا ارتفعت عن النجاسة» ف ما نجس منها بالهواءء فلا يؤثر 


فى الثوب ويؤثر في الماء. فلو كان الغوب رَطَباًء كان كالماء» ومن قال: يؤثر في 
الغوب دون الماءء قال: الماء أقوى على دفع النجاسات» بدليل الماء الكثير . وأما ما 
ذكره حجة الإسلام رحمه الله من أنه إن انتهت ت القُلَهُ إلى حد لا يدرك مع مخالفة لونه 


للون ما يتصل بهء فهو معفو عنه في الماء وغيره وإلا فلا. فَهَذَا تَفْصِيلٌ لآ نَرَاهُ لغيرهء 


)١(‏ قال النووي بعد نقله اختيار الغزالي العفو فيها المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره 
الغزالي وهو الأصح. الروضة .117/١‏ 
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ووجهه في غير الوجيز”'': بأن قال: إذا بلغت المُلَّةُ الحَدٌ المذكور»ء كانت هذه 
النجاسة: كنا تحملها الرباعزمن التجافنات مثل لذ وتبثها على المياه والثياب» ومعلوم 
أن ذلك مما لا يبالي به فكذلك هاهنا ولك أن تقول: غير هذا التفصيل أجود منه؛ لأن 
الكلام فيما لا يدركه الطرف. لقلته لا للموافقة في اللون» وما لا يدرك لقلته لا يدرك 
اختلف اللون أو اتفق. فأحد القسمين» وهو أن يكون بحيث يدرك عند اختلاف اللون» 
خارج عن صورة المسألة وإنما صورتها القسم الثاني» ثم القول فيه بالعفو اختيار القول 
المنقول في عدم تأثير هذه النجاسة في الماء والثوب جميعاً. وظاهر المَذْمَبِ عند 
المعظم خلافة» ثم في عبارة الكتاب بسط وتطويل» ولا يخفى إيراد الغَرَضِ في أقصر 
منها لمن يبتغي الإيجاز. 

قال الغزالي: الثاني - قلا َِسَدَاٍ ير تر مَتَغَيرتَ َيْنِ إذا جُمِعَمَا لآ تَمَئِرِ عَادَنَا طَاهِرَتَين 
فَإِذَا فُرْقَنَا بَقِينَا عَلَى الطهارَةٍ وَلَمْ يَضُرٌ النَفْرِيقُ إلا 5 كَانتِ النّجَاسَةُ جَامِدَةٌ بقث" في 
إخدّى قلعن . 

قال الرافعي: الماء القليل النجس إذا كُوثِرَ حتى بلغ قلتين» هل يعود طهورا؟ نُظِر 
إن كوثر بغير الماء فلا؛ بل لو كمل الماء الناقص عن القلتين بِمَاءٍ وَرْدِ وصار مستهلكاً 
فيه» ثم وقعت فيه نجاسة تنجس وإن لم يتغير» وإنما لا تقبل النجاسة قلتان من محض 
الماء على ما قال يَكِ: «إذَا بَلَعّ المَاءُ قُلَْيْنِ لَمْ يَحْمِلْ حَبَئأه”'©. وإن كُوثْرَ بالماء نْظِر إن 
كان مستعملاً ففي عَوْدٍ الطهورية وجهان: 

أحدهما : لا يعود لانْسِلابٍ قوة المستعمل» والتحاقه بسائر المائعات. 


وأظهرهما: تعود لأن الأصل فيه الطهورية» والضعف الذي عرض له ليس بأكثر 
من أن تعرض له النجاسة . 

إلى كوي الحاو الشحس يمام تحيى ولا تقيوي قادك الظوو و وهنا 
الخلاف كمأخذ الخلاف في أن المستعمل هل يعود بالكثرة ة طهوراً؟ وإن لم يكن 
مستعملاً عادت الطهُورِيّةٌ فإن الأصل في الماء الطهورية» والنجاسة عرضت لعلة القلة» 
فإذا كثر عمل الأصل عمله» ثم التفريق بعد عود الطهورية لا يضر كما لو كان الماء 
قُلْمَيْنَ عند وقوع النجاسة فيه ولم يتغير ثم فرق ولا فرق بين أن يقع التَّكمِيلُ بماء 
طاهرء أو نجس في عود الطهورية. 


)١(‏ كالوسيط والبسط. (1) في أ فوقعت. 
(؟) تقدم. 
العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 4 
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وضدورة مسالة الكتاب ما إذا كان كل واحد من المُكَمّلٍ وَالمُكمُلٍ نجساء ثم لا 
يخفى أن عود الطهورية إنما يكون بشرط عدم التغير في المجموع. وهل ي* يشترط أن لا 
يكون فيه نجاسة جامدة؟ فيه خلاف التباعد» ولو كوثر الماء القليل بما يغلب عليه 
ويغمره» ولكن لم يبلغ قُلَيْنِ فهل تزول نجاسته؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: [أنه](2 لا تزول”'؟: وإن قلنا: بالزوال» فهو طاهر غير طهورء وذلك 
بشروط 

أحدها: أن يكون التكميل بماء طاهر لا ينجس. 

الثالث: ل د من المكمل مما لا يكون فيه نجاسة. وكل ذلك 
فيما إذا بلغ قُلَْيْنَ بخلافه . ويشترط أيضاً أن لا يكون فيه نَجَاسَةٌ جَامِدَةٌ لا محالة. 

وقوله: في الكتاب «جمعتا» عادتا طاهرتين» في لفظ الجمع إشبارة إلى ا ذكره 
الأصحاب أن المعتبر في لمكا ئَرَةٍ الضَمُْ وَالجَمْمٌ دون الخَلْطِ حتى لوكان أحد 
البعضين صافياً والآخر كدر وانضما تزول النجاسة من غير توقف على الاختلاط 
المانع من التميز» وقوله: «عادتا» معلم بالألف لما روى عن أحمدء وعن أصحابه» أنه 
لا تعود الطهارة. وليس المراد من قوله «عادتا طاهرتين»» مجرد الطهارة» بل مع 
الطهورية . 
قال الغزالي: الئَّالِتُ - نَجَاسَةٌ جَابِدَةٌ وَقَمَثْ فِي مَاءِ رَاكدٍ كَِيرٍ يَجُورْ الاغتِراف مِن 
اجَوَانِبها عَلَى القَّوْلٍ القَدِيم وَهُوَ الأَقْيِسُ. وَيَجِبُ التَّبَاعْدُ عَنْهَا بقَدْر القُلعَنِ فِي القَولٍ 
الجدِيدٍ . 

قال الرافعي: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة كَالمَيْئَة فهل يجوز 
الاغْتِرَافُ مما حوالى النجاسة» أم يجب التباعد عنها بقدر القلتين؟ فيه قولان: القديم : 
وهو ظاهر المذهب على خلاف الغالب» أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاءء ولا 
حاجة إلى التباعد؛ لأنه طاهر كله» فيستعمله المستعمل كيف شاء. 

والدليل على أنه طاهر كله» قوله يِك: (إذَا بَلَمَ الْمَاه قُلْتَْنَ»”" الخبر والجديد: أنه 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) قال النووي: هذا الذي صححه هو الأصحء وعند الخراسانيين: وهو الأصح والأصح عند 
العراقيين: الثاني: الروضة .١7* /١‏ 

(6) تقدم. 


كتاب الطهارة/ المياه النجسة ١ه‏ 


يبعد عن النجاسة بقدر قلتين» ثم يغترف؛ لأن ما دون القلتين مما يجاور النجاسة» لو 
كان وحده لكان مجتنباًء فكذلك إذا كان معه غيره» وأثره الكثرة دفع النجاسة عما وراء 
ذلك القدر؛ وقال مَنْ نصر المذهب: ذلك القدر المجتنب لو كان وحده محكوم له 
بالنجاسة في حالة الانفراد» فإما أن يكون محكوماً له بالنجاسة هاهنا أيضاً أو لا يكون» 
بإشك يكن قد جنة حكن طب كان طلنه زحي وإن كان فلينجس ما يجاوره 
بمجاورته؛ كما ينجس هو بمجاورة النجاسة» وهكذا حتى تنتشر النَّجَاسَةُ إلى الكل . 

لا يقال: هذا مائع» وذلك جاند؛ وحكم النجاسة الجامدة أخف,. ألا ترى أن 
النجاسة المائعة لو وقعت في ماء كثير» وانغمرت فيه» جاز استعمال الكلء» لأنا نقول: 
إذا كان حكم النجاسة المائعة ما ذكرتم» فنأخذ حكم الطهارة هاهنا أيضاً؛ لاتصاله بالماء 
الكثيرء وحصوله فيه وإذا كان طاهراً واجب أن يجوز الاغتراف والاستعمال. 

واعلم أن من أصحابنا العِرَاقِيّينَ مَنْ حَكَى خلاف التباعد وجهينء ولَقُلُ القولين 
أثبت ؛ فإن فرعنا على وجوب التباعد. فلا يكفي أن يبعد في البحر بقدر شبر على حد 
العمق في حساب القلتين» بل يتباعد بقدر القُلْنَيْنَ في أبعاد متماثئلة طولاً وعرضاً وعمقاًء 
فإن كان الماء في موضع لا يتأتى فيه ذلك: كما لو وقف في موضع مُنْبّسِطأً من غير 
عمق يتباعد فِي ألطولٍ وَألعَرْضٍ قدر ما يبلغ قلتين في ذلك العمق. 

وقال الإمام محمد بن يحيى''' ‏ رضي الله عنه ‏ لا يغني التباعد بقدر قلتين في 
هذه الصورة؛ بل يبعد إلى حيث يعلم أن النّجَاسَةَ لا تنتشر إليه كما يعتبره أبو حنيفة - 
رحمة الله عليه - في بعض الروايات فى الماء الكثير» ولو كان الماء قُلَتَيْن بلا زيادة فعلى 
الجدين :لا يجوز الاعنات منه» وعلى القديم: يجوز ذلك في أصح الوجهين: كما في 
الحالة الأولى والثانية؛ لا؛ لأن المَأحو ذَ بَعْض ألبَاتيء والباقي نجس بالانفصال فكذلك 
المأخوذء وينبغي أن يبحث عن القولين في مسألة التباعد» أهما في جواز الاستعمال 
وعدمه بعد الاثّفاق على الطهارة» أم في الطهارة والنجاسة؟ 


)000( محمد بن يحيى بن منصور العلامة محيي الدين أبو سعد النيسابوري تفقه على أبي حامد 
الغزالي» وأبي المظفر الخوافي وبرع في الفقه وصنف في المذهب والخلاف» وانتهت إليه 
رئاسة الفقهاء بنيسابور. رحل الفقهاء من النواحي. للأخذ عنهء واشتهر اسمه ودرس بنظامية 
نيسابور. وقال ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين وأوحدهم علماً وزهداً مولده سنة ست وسبعين 
بتقديم السين - وأربعمائة» وقتله الغز في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة حين دخلوا 

نيسابور دسوا في فيه التراب حتى مات. وقال ابن السمعاني: إنه قتل في شوال سنة تسع. 
قال: ورأيته في المنام فسألته عن حاله فقال: غفر لي انظر ابن قاضي شهبة 776/١‏ وانظر ابن 
السبكي 21917/4 وابن خلكان ”/2559 وابن العماد .١5١/5‏ ومرآة الجنان “/ 099 
والنجوم الزاهرة ."٠6/6‏ 


داه كتاب الطهارة/ المياه النجسة 


ااا بت ت؟تتب بحبح 


وذلك يترتب عليه فإن كان الثاني» فلم يتكلم الأكثرون في الاعيرَافِ والاستعمال 
ننا وإكانا؟ واشدهر نيرت المسألة بالتباعد وَعَلاً تكلتوا د في الطهَارَةِ والنجاسة على المعهود 
في نظائره» ثم يتفرع عليه جواز الاستعمال وعدمه» وإن كان الأول فِيم يوجه المنع من 
الاسْتِعْمَالٍ مَعَ الحُكم بالطهارة؟ ؟ ولم يتكلم بعضهم في النجاسة ونفيها. وفرض فيها 
الخلاف؟ وهل هما طريقتان؟ وهذا موضع نظر وتأمل» ويدل على الاحتمال الأول 
أخبار القُلْتَيْنِء ٠»‏ فإنها تنفي نجاسة الماء الكثير» وأيضاً فقد صرح بعض المُعَلّقِينَ عن 
الشيخ أبي محمدء بأنه لا خلاف في الطهارة» وإنما الخلاف في جواز الاستعمال”"' . 

وأما لفظ الكتاب فاعلم أن قضية كلامه في وُجُوبٍ أَجْتِئَابٍ ألْحَرِيمٍ في الفصل 
الثالث يقتضي أن يكون مراده من قوله هاهنا يجوز الاغتراف من جوارهاً على القول 
القديم ما وراء الحريم» رد ولحت وك لحر ص عر اماي ان 

قال الغزالي: الرَّابِعُ كُورٌ فِيهِ مَاءُ تُحسٌ غَيِرُ مُتَغَيْرِ طرِد ين0© تَطَهِير أن يعس في 
مَاءِ كثير فَإِذًا أ سْتَوَى عَلَيِهِ المَاءُ صَارٌ طَهُوراً لِلانّصَالٍ بهِ. 

قال الرافعي : إذا عُمِسَ كُورٌ فيه ماء نجس في ماء طاهر هل يعود طهوراً؟ إن كان 
الكُورُ ضَيّق الرّأس فوجهان : أحدهما: نعم» لحصول الكثرة والاتصال» وأصحهما: 
43 لأنه له تحص مهاتضال يفيه اتيز أحدهما في الآخر؛ لأنَّ مَاءَ الكُوزٍ كالمودع 
بطرفيه فيه» وليس معدوداً جزءاً منه» وإن كان واسع الرأس» فعلى هذين الوجهين لكن 
الأظهر هاهنا الطهارة» 7 1 الإنّاءِه وحيث يحكم 
بعود الطهارة فتعود على الفور أم بعد أن تمكث زماناً؟ 

فيه وجهان: أظهرهما: لا تعود على المَّوْرِ؛ِ بل لا بد من مضي زمان يزول فيه 
التغير» لو كان متغيراء ولا شَكٌ أن ذلك الزمان يكون في ضيق الرأس أطول منه في 
وأسعه 0 وإذا عرفت ذلك فعد إلى ألفاظ الكتاب» رأغلم غولة :الأضاد طهؤ را بالواوء 


)١(‏ قال النووي: هذا التوقف من الإمام الرافعي عجب» فقد جزم وصرح بالاحتمال الأول 
جماعات من كبار أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب وصاحب 
الحاوي والمحاملي؛ وصاحبا الشامل والبيان وآخرون من العراقيين والخراسانيين» وقطع جماعة 
من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجساً كذا قال حسينء .و| وإمام الحرمين 
والبغوي وغيرهم حتى قال هؤلاء الثلائة: لو كان قلتين فقط ما كان نجساً على هذا القول» 
والصواب: الأول والله أعلم. الروضة .15/١‏ 

(0) في ط (على ما سيأتي). (0) في ط (طريق). 

(4) قال النووي: إلا أن يدخل فيه أكثر من الذي فيه فيكون حكمه ما سبق في المكائرة» قال القاضي 
حسين صاحب (التتمة) :-ولو كان ماء الكوز طاهراً فغمسه في ماء نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء 
الكوزء فهل يحكم بطهارة النجس؟ فيه الوجهان. والله أعلم. الروضة .170/١‏ 
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للوجه الثاني كعود الطهارة والطّهُورِيّة. وقوله: «فإذا استوى عليه الماء؟ أيضاً إشارة إلى 
الوجه الصائر إلى اشتراط المُكثِ» ثم تنبه لأمور: 


أحدهما: قوله: «غير متغير» ليس مذكوراً لِلتِّْيدء زه او كاد بكرا فزال الفسير 


بالانّصَالِء عادت الطهورية أيضاًء وكأنه تعرض لهذا الوصفف؛ لأنه كم ب بَعَوْدٍ الطهُورية 
بمجرد استواء الماء عليه وبتقدير التغير لا تعود الطهورية بمجرد استواء الماء ؛ بل لا بد 


الثاني : قوله: «فإذا استوى عليه الماء» ينبه على أنه لو لم يَكُنِ الكُورُ مَلآنَ 
وغمسه فيه فما دام يدخل فيه فلا اتصال. وهو على نجاسته. 

الثالث : حك بالطهورية من غير التعرمن للخلاف» فإن كان يختار ذلك 0 
ناف رمن الكوزِء أم اتسع فهو معمول بظاهره» وإن قال بالمتع عند ضيق الرأس 
حكينا أنه ظاهر المذهب» نَفِي الكلام إِضْمَارٌ تقديره كُوزٌ وَاسِعٌ ل 
والاحتمال الثاني» هو قضية كلامه في سائر كتبه. 


قال الغزالي : الحَامِسُ - فَأرَةٌ وَقَمَتْ في د بثرٍ فْتَمَعَط شَعْرُهَا فَالطرِيق أَنْ يُسْتَقَى المَاءُ 
المَوْحُودٌ ذ في الب ما يَحْصَلْ بعد لِك إن رب فيه سَعْرٌ جس وإ طَهور ذا الأضلٌ 
طهَارَنُهُ وَوْقُوعُ الشّعْرِ فِيه مَشْكُوكُ فِيهِ وَِخْرَاجُ جَمِيعِه هُوَ الغَالِبُ بأسْتِقَاء الْمَاءِ . 

قال الرافعي: مَاءٌ أَلبِئْر في البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالهاء لكن ضرورة 
النزح للاستقاء منها قد يخصه لضرب من العسرء فإن كان قليلا وقد تنجس بوقوع 
نْجَاسَةٍ فيه فليس من الرأي أن ينزح لينبع بعده الماء الطهورء لأنه وإن نزح فقعر البئر 
فتن دا وقد يُفْضِي النرْحُ إلى تنجيس جُدْرَانٍ البئر أيضاً؛ بل ينبغي أن يترك ليزداد 
فيبلغ حَدّ الكثرةء بإن كانت كليل الماء “لا يموفع كتركه حب رهما من ارج حدى 
يكثر ويزول التغير أيضاً لو كان متغيراًء فإن كان ماؤها كثيراً وقد ت: تنجس بالتغير فتكائر 
إلى زوال التغير» أو يترك بحاله حتى يزول التغير بِطولٍ المُكْثْ» اماه الماء فلو 
تفحت الشئ + التجين :فيه كالقازة تمعط شعرهاء فقد يبقى على طهوريته لكثرته وعدم 
التغير» لكن يتعذر استعماله بسبب أنه لا ينزح منه دلو إلا وفيه شيء من أجزاء النجاسة» 
فينغي أذ يستقى الغا وله لسرم 0 فإن ل العَيْنُ فوارة وطار 
فد ذلك فى لحر وها جات فيه ذهو طرورة 00 ولاتفظيون 


)١(‏ في ط (كان). 
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النجاسة» ولا أثر لل* للشك والتردد في بقاء الشعر فيه» ووقوعه فيما حدث لحصول الظن 
بإخراج الجميع» ثم إن تحقق تحقق شَىْءٌ بعد ذلك على خلاف الغالب اتبعه. 

وقيل: لم ينزح إلى الحد المذكورء فإذا غلب على ظنه أنه لا يَخْلُو كل دلو عن 
شيء من النجاسة» ولكنه لم يرهء ولا تيقنه فجواز الاستعمال على القولين في الأصل 
والغالب إذا تعارضا كما سيأتي نظائر ذلك . 

واعلم أن فَرْضٌ المَسْأَلَةِ في تَمَعْط الشعور مبنى على نجاسة شعور الحيوانات 
بالموت» فإن لم ينجسهاء فليقع الفرض في سائر الأجزاء. 


آلفْصَل الثَالِتُ فِي أَلْمَاءٍ ألجَارِي 

قال الغزالي : فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ مَائِعَةَ لم تُمَيْرْهُ قطَاهِرٌ إذِ الأوَلُونَ لَمْ يَحْمَرِرُوا 
مِنَ الْأنهَارٍ الصّغِيرَة. 

قال الرافعي: نشرح مسائل الماء الجاري. على ما ذكرهاء ورواها في الأصل ثم 
[نورد]”'' فيها [إن شاء الله تعالى] ما ينبغي. 

فنقول: الماء الجاري ينقسم إلى: ماء الأنهار المعتدلة» وإلى ماء الأنهار العظيمة . 

القسم الأول: ماء الأنهار المعتدلة» والنجاسة الواقعة فيه» إما أن تكون مَائِعَةَ أو 
جَامِدَةٌ» فإن كانت مائعة فينظر هل تغير الماء أم لا؟ فإن غيرته فالقدر المتغير نجس»ء 
ا ا ا اي ةِ الجامدة» وإن لم تغيره» فينظر إن كان عدم التغير 
للموافقة في الأوصاف». فالحكم على ما ذكرنا في الراكد» وإن كان لقلة النجاسة 
وَنْمِحَاقِهَا فيه لم ينجس الماءء وإن كان قليلاً؛ لأن الأولين كانوا يَمَعْنجُون: غلق شطوط 
الأنهار الصغيرة» ولا يرون ذلك تنجيساً لِميّاههاء وهذه الحالة هى المرادة فى الكتاب . 

قال الغزالي: وَإِنْ كَانّث جَامِدَةٌ تَجْرِي بِجَرْي المَاءِ فُمَا فَوْقٌ النّجَاسَةٍ وَمَا تَحْمَهَا 
طاهرٌ لِتفَاصُلٍ جَرَيَاتٍ المَاءِء وَمَا عَلَى جَانبَيهَا فيه طَرِيقَانِء قبل بِطهَارَتهِ» وَقيل بتَخْرِيجهٍ 
عَلَى قَوْلٍ التَبَاعُْدِء وإنْ كَانتِ النْجَاسَةُ وَاقِعَةَ فَالحُكُمْ مَا سَبَقَ إلا أنّ مَا يَجْرِي مِنَ المَاءِ 
ا ار عَنْهَا فَهُوَ نجس فِيمَا دُونَ القُلَنَينِء فَإِنْ رَادَ عَلَى القَلْتَيْنِ أغنِي مَا 

َيْنَ المُغْتَرَفٍ وَالنّجَاسَةٍ فَوَجْهَانِ: أَظَهَرَهُمًا: المَنْعُ إلا أنْ يَجْتَمِعَ في حؤض مُتَرَادَا فإِنَّ 

الججاري ل ترَادَ لَهُ فَهِي مُتَقَاصِلَةٌ الأجْرَاءٍ . 


)1١(‏ في ط (نرد). 
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قال الرافعي: أما إذا كانت النجاسة جامدة كَالمَيْنَة» فإن غيرت شيئاً من الماء فهو 
نجس » وإن لم تغير فينظر أتجري مع الماء أم هي واقفة» والماء يجري عليها؟ 4 
كانت تجري مع الماء فما فوقها الذي لم يصل إلى النجاسة وما تحتها الذي لَمْ يَصِلٌ إليه 
النجاسة طاهران لتفاصل أجزاء الماء الجاري» فإن كل جَرْيَةِ منه طالبة لما أمامها هاربة 
عما خلفها بخلاف الرَاكدِء فإن أجزاءه مُتَرَادَةَ مُتَعَاضدَة. وأما ما على يمينهاء وشمالهاء 
وفي سمتها إلى العمق» أو وجه الماء. فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالطهارة» لما ذكرنا من تفاصل الأجزاء . 

والثاني: التخريج على قولي التباعد كالراكد» والتَّمَاصُلُ إنما يكون في طول النهر 
لانحدار الماء فيه لا في العَرْضٍ» ومنهم من أجرى خلاف التَّبَاعْدٍ فيما تحت النَّجَاسَةٍ 
دون ما فوقها؛ لأن ما تحتها مستمد من موضعها. وفي كلام العراقيين ما يقتضي طرده 
في جميع الجوانب . فينبغي أن يعلم قوله: «فيما فوق النجاسة؛ وما تحتها طاهر؛ 
بالواوء إشارة إلى الخلاف المذكورء وإن كانت النجاسة واقفة» والماء يجري عليهاء 
فالحكم كما لو كانت جارية مع الماء» ونزيد هاهنا أن ما يجري من الماء على النجاسة. 
وهو قليل ينجس بملاقاتهاء ولا يجوز الاغْيِرَافٌ منها إذا كان بين النجاسة» وموقع 
الاغيِرَافٍ دُونَ المَلْئيْنَء ٠»‏ فإن بلغ قلتين في الطول فوجهان: 

أحدهما: وبه قال صَاحِبُ «التلخِيص». وأيُو إِسْحَاقَ - رحمهما الله» أنه طاهر 
يجوز الاغتراف منه لحيلولة قدر القلتين» ودفعه النّجَاسَّة» وأصحهماء وبه قال ابن 
سريج: أنه نجس» وإن امتد الجَدْوَّلَ قَرَاسِحَ لما سبق أن أجزاء الماء الجاري مُتَفَاصِلَةٌ 
فلا يتقوى البعض منها بالبعض. ولا تندفع النجاسة إلا بأن تجتمع في حَؤْض» أو حفرة 
متزادا .وقد يسأل قيقال: ماء ه أل قلةء وهو تسن هن غير أن يتغير بالتجاسة هذا 
صورته. 

قال الغزالي: هَذًَا فِي الأنَهَارٍ المُعتَدَلَة كَأَمَا النُّرُ العَظِيمُ الّذِي يُمْكِنْ التَبَاعْدُ فيه 
ارا الجدد قذر فين فلا جاك زي اد عرو القخام ودر الاي تقار بجع 
بِسَبَّبٍ النّجَاسَة وَهَذًَا الْحَرِيِم مُحْتَتَبُ مُجْتَنَبٌ أنضاً في المَاءِ-الرَاكدٍ . 


قال الرافعي: بَيّنَا انقسام الماء الجاري إلى ماء الأنهار المعتدلة» وإلئ ماء الأنهار 
العظيمة وذكرنا حكم القسم الأول أما النْهْرُ العَظِيمُ فلا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة, 
ولا يعود فيه الخلاف الذي ذكرناه في التَّبَاعُدِ عما حَوَالَى النجاسة» وحَكى في البَسِيْطٍ 
وجهاً آخر: أنه يجري الخلاف فيه أيضاًء ولا بد من بيان العظيم» والحريم» وقد أشار 
إلى تفسيرهما في الكتاب. أما العظيم» فقد قال: هو الذي يمكن التباعد فيه عن جوانب 


605 كتاب الطهارة/ الماء الجاري 


النجاسة كلها بقدر القلتين. والمعتدل ما لا يمكن فيه ذلك» ويدخل فيه الجَدَاولٌ 
الصَّغِيرَةُ التي يجري فيها الماء اليسير» والأنهار التي يبلغ ما بين حافتيها قدر قلتين» 
ولكن لا يمكن التباعد فيها بقدر قلتين من كل جانب» وذكر إمام الحرمين ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النهر المعتدل هو الذي يفرض تغيره بِالنَّجَاسَاتٍ المُعْتَادَةِ والعظيم ما لا يمكن 
تَعَيْرْهُ بها”'". قال: والبعرة في النهر المعتدل كالجيفة في الوادي العظيم» وأما الحريم 
فقد فسّرّه بما يتغير شكله بسبب النجاسة» يعني ما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياهاء 
وانعطافه عليهاء أو التفافه بهاء ولهذا اعتبر التغير في الشّكل دون الرَّائِحَةِء وسائر 
الصفات؛ وفي وجوب اجتناب الحريم» وجهان حكاهما في البسيط. 
أحدهما: أنه لا يجتنب كغيره. 


والثاني: وهو الذي ذكره هاهنا أنه يجتنب وإن لم يوجب التباعد [لأنه] في العِيّافَةٍ 
وَالَاسْتِقْذَارِ كالمتغير بالنجاسة . 

[ثم قال: «وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد» أيضاً]”" وذكز في «البسيط» أنه 
لا يجتنب في الماء الراكد» وفرق بينه وبين الجاري على أحد الوجهينء بأن الراكد لآ 
حَرَكَةَ له حتى ينفصل البعض عن البعض في الحكم» فكما يَجُورُ الاغْتِرَافٌ مما بعد من 
النجاسة يجوز الاغتراف من جوارهاء وهذه الاختلافات تقتضي إعلام المُسْتَئْنى 
والمُسَتَثْنَى منهء في قوله: «فلا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة»؛ لأن منهم من أوجب 
اجتناب غير الحريم» ومنهم من لم يوجب اجتناب [غير] الحريم أيضاء وكذلك إعلام 
قوله: «وهذا الحريم يجتنب أيضاً في الماء الراكد» فهذا شرح ما ذكره» ونعود إلى 
المَوْعُودِء ونذكر أموراً من شرط محصل هذا الكتاب أن يعرفها. 

أحدهما: حكمه بِطَهُورِيّةٍ القليل من الجاري إذا وقعت فيه نجاسة مائعة» ولم 
تغيره» كأنه اختيار القول القديم الذي حكاه صاحب التلخيص» وغيره في أن الماء 
الجاري لا ينجس إلا بالتغير» وذلك القول قد اختاره طَائِفَةٌ من الأصحاب» ووجهوه 
بشيء آخر سوى ما ذكره في الكتاب» وهو أن الماء الجاري وارد على النجاسة» فلا 


)١(‏ قال النووي: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة» وإن كثر. وإنما لا ينجس الماء 
لقوته. ولو توضأ من بئرء ثم أخرج منها دجاجة منتفخة» ولم يلزمه إن يعيد من صلاته إلا ما 
تيقن أنه صلاها بالماء النجس. ذكره صاحب «العدة) والله أعلم. وصورة المسألة. أن يكون ماء 
البئز قليلاء أمّا إذا كان كثيراً ولم يفتت شيء من أجزائهاء فالماء الذي ينزعه من البثر طاهر 
وصلاته صحيحة» وذكر الدجاجة مثال» وإنما وصفها بالنفخ ليدل على تقادم موتها. ينظر 
الروضة ١//ا7١.‏ 

(؟) سقط في ب. 


كتاب الطهارة/ إزالة النجاسة /اه 


ينجس إلا بالتغيرء كالماء الذي تزال به النجاسة. لكن المذهب الذي عليه الجمهور. 
الفرق بين القليل والكثير» كما فى الرّاكد» ونجاسة القليل بمجرد الملاقاة. وتدل عليه 
الأخبار الفارقة بين القليل والكثيرء فإنها تَعُمْ الرّاكدَ والجاري. 
والثاني: لم يتعرض في تفصيل النجاسة الجَامِدَةٍ للفرق بين القليل من الماء 
والكثير» ؛ ولا بد منه لأنه لا يمكن أن تكون مَسَائله كلها مفروضة في الكثير وحدهء ولا 
في الكثير والقليل مع وإلا كان الوجهان في نجاسة الماء الجاري على المَيَْةِ جاريين 
في في الكثير الذي تبلغ كل جَرْيَةِ منه قلتين فصاعداًء وهذا محال ولا يمكن أن تكون كلها 
مفروضة في القليل وحده. وإلا كان خلاف التباعد جارياً فيما على يمين النجاسة 
ويسارها مع قلة الماء وهو بعيد؛ بل ألوَّجْهُ الحُكمُ بِالنّجَاسَةٍ عند القلة وكذلك ذكره 
صاحب «التهذيب 600 وغيره. 1 
الثالث : قضية كلام الأكثرين تصريحاء وتلويجاً أنه لا فرق بين الحَرِيم وغيره لا 


فِي الرَّاكدٍ ولا في الجَارِي على خلاف ما ذكره. لأنه إما أن يكون طاهراً في نفسهء أو 
تين إن كان طاهراء فلا معنى لوجوب الاجتناب» وإن كان تحننا فيلزم نجاسة ما 


يجاوره بملاقاته حتى يتعدى إلى جميع [الراكد وإلى جميع]”" ما في عرض النهر في 
القاف لجار 
ري 


لْمَصْلُ ألرَابعُ في إِزَالَةِ النَحَاسَةٍ 
قال الغزالي : قَإِنْ كَانّثْ حُكميةَ فُيكْفِي إِجْرَاءُ المَاءِ عَلّى مَوْرِدِمَاء وَإِنْ كانت عَيْنيَةٌ عئنيّة 
قلا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ عَيِتهاء إن بَتِي طغمْ لم يَطهر لأن إِرَلتَهُ سَهلٌ» وَإِنْ بَقِي لَونَّ بَعْدَ الحَث 
وَالقَرْض فَمَعْفُوْ عَنْهُ وَالرَائحَةٌ بِحَةُ كَاللُوْنِ عَلَى الأصّحّ 


)000( الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي» ويعرف بابن الفراء تارة» 
وبالفراء أخرى. أحد الأئمة تفقه على القاضي الحسين. وكان ديناً عالماً عاملاً على طريقة 
السلف. وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة» وكان قائماً باليسير يأكل الخبز وحدهء فعدل 
في ذلك فصار يأكله بالزيت. قال الذهبي: كان إماماً في التفسيرء إماماً في الحديث» إماماً في 
الفقه . بورك له في تصانيفه» ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيته . له التهذيب» وشرح السنة 
وغير ذلك. . توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. انظر ابن قاضي شهبة /١‏ 
١‏ . ووفيات الأعيان 0١‏ وتذكرة الحفاظ 2١708/4‏ والنجوم الزاهرة 2574/0 
وشذرات الذهب 58/5. وانظر ابن خلكان »*٠ ٠”/١‏ وابن السبكى »5١5/5‏ البذاية والنهاية 
57 والتهذيب لابن عساكر #80/5. ١‏ 

فق سقط في ط. 


م0 . كتاب الطهارة/ إزالة النجاسة 


قال الرافعي: الشيء ء النجس يَنقّسِمُ إلى نجس ألعَيْنِ وغيره» أما نجس العين فلا 
يطهر بحال إلا الخمر تطهر بِالتَحَلْلٍ وجلد الميتة يطهر بِالدَبَاغ» والعَلَقَةُ والمُضعَةٌ 
والدم الذي هو حَشْوٌ البيض إذا نجسناها فآستحالت حَيَّوَاناً. وأما غيره فالنجاسة تنقسم 
إلى خُكميّة وإلى عَيِْيّةِ : 


أما الحكمية فهي: التي لا تحس مع تَيْفنِ وجودهاء كالبول إذا جَفٌ على المحل 
ولم توجد له رائحة» ولا أثر فيكفي إجراء الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا 
يجب في الإجراء عدد خلافاً لأبي حنيفة حيث شرط في إزالة النجاسة الحكمية الغسل 
ثلاثاً في رواية. وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن العَاسِلٍ طهارته» ولأحمد حيث 
قال في إحدى الرُوَايتَيْنِ : يشترط الغسل سَبْعاً في جميع النجاسات كما في نجاسة 
الكلب. لنا قوله كَِ لأسماء ‏ رضي الله عنها -: #حتيه» ثم اقرصيهء ثم اغسليه 
بالماء»27 أمرها بالغسل من غير اعتبار عدد. 


وأما العَيْنِيّةٌ فلا يكفي فيها إجزاء الماء؛ بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها 
الثلاثة: الطعم» واللون» والرائحة» أو ما وجد منهاء فإن بقي طعم لم يطهر سواء بقي 
مع غيره من الصفات» أو وحده.ء لأن الطعم سَهْلُ الإِزَالَةِ ويظهر تصويره فيما إذا 
دَمِيَتْ لََنّهُّ أو تنجس” فوه بنجاسة أخرى» فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه في 


)١(‏ قال الحافظ أخرجه الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت النبي وَل 
عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه» ورواه عن مالك 
عن هشام بلفظ: أن امرأة سألت» وهذه الرواية في الصحيحين» وفي الأربعة بهذا اللفظء وأما 
بلفظ: ثم اغسليه بالماء فذكره الشيخ تقي الدين في الإمام من رواية محمد بن إسحاق بن يسار 
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. قالت: سمعت رسول الله كله وسألته امرأة عن دم الحيض 
يصيب ثوبها فقال: اغسليه. قلت: ورواه ابن ماجة بلفظ (اقرصيهء واغسليهء وصلي فيه). 
ولابن أبي شيبة (اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه) وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن (أنها سألت رسول الله يك عن دم 
الحيض يصيب الثوب فقال: حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) قال ابن القطان: إسناده في غاية 
الصحة»ء ولا أعلم له علة. قال الحافظ ابن حجر: (تنبيه) زعم النووي في شرح المهذب أن 
الشافعي روى في الأم أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف» وهذا خطأ بل إسناده في غاية 
الصحةء وكأن النووي قلد في ذلك ابن الصلاح؛ وزعم جماعة ممن تكلم على المهذب أنه 
غلط في قوله أسماء هي السائلة» وهم الغالطون والله أعلم. انظر التلخيص ."0/١‏ 

(؟) والفم من الإنسان والحيوان أصله قَوّه بفتحتين» ولهذا يجمع على أفواه مثل سبب أسباب» 
ويئنى على لفظ الواحد فيقال: فمانء وهو من غريب الألفاظ التي لم يطابق مفردها جمعهاء 
وإذا أضيف إلى الياء مثل فِيَ وإلى غير الياء أعرب بالحروف» فيقال: قوه وقّاه وفيه. ويقال: 
أيضاً قَمُهِ. المصباح المنير 554/7. 


كتاب الطهارة/ إزالة النجاسة 04 
فيه» وإن لم يبق الطعم نظرء إن بقي اللون وَحَْدَهُ وكان سهل الإزالة فلا يطهر [حتى 
يزول]7"© وإن كان عسر الإزالة كَدَمٍ الحَيْضٍ يُصِيبُ الثوب» وربما لا يزول بعد المُبَالَعة 
وَالاسْتِعَاَةِ ِالحَتُء وَالَرْصٍ فيطهرء لما روي «أَنّ نِسْوَةٌ رَسُولٍ الله سَأَلئهُ عَنْ دم 
الْحَيْضِ » يُصِيبُ النْوْبَء وَدَكَرْنَ أن لَوْنَ الدّم يَبْقَى كَقَالَ الْطَخْتَه يرَعْفَرَانِه!"©2, المعنى + 
قالت: «سألت رسول الله وك عن دم الحيض فقال: ««أَغْسِلِيهِ فقلت: أَغْسِلْهُ فَيَنْقَى أكَرُ 
فَقَالَ يك : [الْمَاء] يَكْفِيكِ وَلا يَضُدْك أندئ0]» وإن بقيت الرائحة وحدهاء وهي عَسِرَةٌ 
الإزالة كرائحة الخمرء فهل يطهر المحل؟ فيه قولان: وقيل: وجهان: 

والأول أصحء أحدهما: لاء لأن بقاء الرائحة يدل على بقاء العين» فصار 
كَالطَعغم وهذا هو القياس في اللون» لكن منعنا عنه الأخبار. 

والثاني : وهو الأصح أنه يطهر؛ لأنا إنما احتملنا بقاء اللون لمكان المشقة في 
إزالته» وهذا المعنى موجود في الرائحة» وروى في اللون أيضاً وجهء أنه لا يطهر 
المحل ما دام باقيًء ذكره في «التتمة» والشنيه إمام الترمين إلى يائضب التاخيض ذل 
أعلمت قوله #فمعفو». إشارة إلى هذا الوجه لما كان به بأس. 

وإن بقى اللَّوْنُ وَالدَائِحَةٌ معء فلا يطهر المحل لقوة دلالتهما على بقاء العين 
وفتم وحوة لان ويتبين لك بما حكيناه أن قوله: «فإن بقي طعم لم يطهر» هذا لا 
يجري على إطلاقه. لأنه لا فرق بين أن يبقى وحدهء أو مع غيره» من الصفات الثلاثة. 

٠‏ وقوله في الرائحة؛ واللون» غير محمول على إطلاقه ؛ بل المراد ما إذا كان كل واحد 

منهما وحدة. ثم لك في قوله: «وإن بقي لون بعد الحَتٌء والقَرْص فمعفو» مبحثان: 

إحداهما: الاسْتِعَائَةٌ بالحَثٌ وَأَلقَرْصء وهل هي شرط أم لا؟ ظاهر كلامه يقتضي 
الاشتراط وبه يشعر نقل بعضهمء لكن الذي نص عليه المعظم خلافه» واحتجوا عليه 
بحديث خولة واقتصروا على الاسْتِحبَابٍ . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا. لكن روى موقوفاً فروى 
الدارمي في مسنده عن معاذة عن عائشة أنها قالت: إذا غسلت الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة» 
أو زعفران» ورواه أبو داود بلفظ : قلت لعائشة في دم الحائض يصيب الثوب قالت: تغسلف 
فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة موقوف. انظر التلخيص .55/١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في رواية ابن الأعرابي والبيهقي من طريقين عن خولة» وفيه ابن لهيعة قال 
إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث». ورواه الطبراني في الكبير من 
حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول. انظر التلخيص .5/١‏ 


ا كتاب الطهارة/ إزالة النجاسة 
لصحتت ةخخت-ن- 

الثانية : لم قال: فَمَعْمُوٌه ولم يقل : فطاهر أهو نجسء» لكن يعفى عنه» أم كيف 
الحال؟ أطلق الأكثرون القول بالطهارة» ويجوز أن يقال: إنه نجس لكن يعفى عنه كما 
في أثر محل الاستنجاء ودم البراغيث وليس في الأخبار تصريح بالطهارة وإنما تقتضي 
العفو والمسامحة» وقد تعرض في «التتمة» لمثل هذا في الرائحة» فقال: إن قلنا: لا 
يطهر فهو معفو عنهء كدم البراغيث. 

قال الغزالي: كُمْ يُسْتَحَبُ الاشيظهَارٌ بِعَسْلَةِ انيةٍوَثَلئَةٍ وَفِي وجُوبٍ العَضْرٍ وَجْهَانٍ 
إِنْ وَجَبَ العَضْرٌ قَفِي الاكتفاءِ بِالجَفَافٍ وَجْهَانٍ . 

قال الرافعي: قوله: «ثم يستحب الاستظهار» يجوز أن يقرأ بالطاء. والظاء - 
فالاستطهار طلب الطهارة» والاستظهار طلب الاحتياط» وهذا كما قال الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ في المبتدأة المميزة إذا استحيضت «لا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام»» قُرىء 
بها جميعاء والغرض أن التّثْلِيتٌ مستحب في إزالة النجاسة» كما في رفع الحدث» 
واحتجوا عليه بأن النبي ه: «أَمْرَ الْمُسْتَيْقِط مِنْ نَوْمِهِ بن لأ يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإِنَاء حَنّى 
َعْسِلَهَا كلاثً»"2 لتوهم النجاسة» فعند تحققها أولى» وإنما يَعَأَدَى الاستحباب إذا وقعت 
المرة الثانية» والثالثة» بعد زوال النجاسة. أما العَسَلآَتُ المحتاج إليها لإزالة النجاسة فلا 
بد منها واستحباب الاستظهار يشمل النجاسة الحُكَمِيّة والعَيْيّةَ وقد حكينا عن مذهب 
أحمد أن العدد واجب في إزالة النَجَاسَاتِ مطلقاً» فينبغي أن يكون قوله: «ثم يستحب» 
معلماً بالألف» وأما [مسألة]”” العصرء فقد اختلفوا في حصول الطَهَارَةٍ قبله على 
وجهين» وبنوهما على أن الغسالة طاهرة» أم نجسة؟ إن قلنا: إنها طاهرة فلا حاجة إلى 
العصرء وهو الأصحء وإلا فَالعّسَالَةٌ باقية فلا تطهرء وعلى هذا هل يكتفي [قبل 
العصر]”” بالجفاف؟ فيه وجهان: 

أصحهما نعم: لأن زوال العُسَالَةٍ بالجَمَافٍ أبلغ منه بِالعَضْرٍ . 

والثاني : لاء لأنا بالعصر نُتَوَهُمْ انتقال أجزاء النجاسة [في صحبة الماء؛» وعند 
أَلجَمَافٍ لا يزول إلا بَلَلُ الماء» وتبقى أجزاء النجاسة]ء وقد يستدرك على العبارة التي 
ذكرها في تفريع الوجهين في الجفاف على وجوب العصرء لأن التّفْرِيعَ على الشيء لا 
ينبغي أن يرفع الأصل . ومن قال: تطهر بالجفاف» لا ينتظر منه القول بوجوب العصرء 
واشتراطه؛ بل الشرط عنده زَوَال البلل» إما بالعصرهء أو بالجفاف فالعبارة السليمة أن 
يقال: إذا غسل المَحِلُء ولم يعصرء هل يطهر مع بقاء البلل؟ فيه وجهان: إن قلنا: لا 
يطهرء فهل يطهر إذا جف؟ فيه وجهان. 


.7272/١ تقدم وهذا اللفظ عند الدارقطني من حديث ابن عمر بسند حسن انظر التلخيص‎ )1١( 
(؟) سقط في ط.‎ 
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ل 0 

قال الغزالي: قُرُوعٌ سَبْعَةُ: الأول - إدَا أؤرد النُؤْبُ النْحِسٌ عَلَى مَاءٍ قلِيل نحم 
المَاءُ وَلَمْ يَطْهرِ الدوبُ عَلَى الأظهَر. 


قال الرافعي: ما سبق من طهارة المَجِلٌّ بالغسل» إما مع العصرء أو دونه فيما إذا 
كان الماء وارداً على المحلء إما لورود المحل النجس كالثوب يغمس في إجانة فيها 
ماء. ويغسل فيهء فهل يطهر؟ فيه وجهان: قال أَبْنُ سُرَيْج : يطهر كما لو كان الماء وارداً 
عليه. وقال الأكثرون: وهو الأصح لا يطهرء لأن الملاقاة بين الماء القليل» والنجاسة 
يقتضي نجاسة الماء خالفناه فيما إذا كان الماء وارداًء فإن الوارد عامل» والقوة للعامل» 
ويدل على الفرق أنه يك منع المُسْتَيقِظَ من النوم من عَمْس اليّدِ فِي الإنَاءٍ قبل الغسل 
ثلاثاء ولولا الفرق بين الوارد. والمورود لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل» 
والوجه الأول فيما إذا قص بالغمس إزالة النجاسة. فأما لو ألقته الريح فيه» والماء قليل 
نجس الماء بلا خلاف» قال الأئمة رحمهم الله: ومن هذا نشأ ظن من نقل عن ابن 
سريج أن يشترط الَيّةَ في إزالة النجاسة . 

قال الغزالي : القَانِي إذًا َصَابَ الأَرْض يَوْلُ كَأَفِيض عَلَيهِ المَاهُ حَنّى صَار مَغْلُوبا 
وَنَضَبٌ المَاءُ طَهْرَ (ح). وَكَذًَا ذالم ينْضّبْ إِذَا حَكَمْئا بِطَهَارَةٍ العُسَالَة ون العَضْرَّ لَيِجبُ . 

قال الرافعي: إذا أصابّ الأرْض بَوْلَء فصب عليها من الماء ما يغمره» وتستهلك 
فيه التجاسة ء طهرت يعد تفوت الماء وقبله وجهان: إن قلنا: إن المُّسَالَةَ طاهرة 
والعصر لا يجب فنعم. وإن قلنا: إنها نجسة» والعصر واجب فلاء وعلى هذا فلا 
يتوقف الحكم بِالطُهارَةٍ على الجََافٍِ؛ بل يكفي أن يفاض الماء كالثوب المعصور لا 
يشترط فيه الجفاف. والنُضُوبُ كَالعَضْرٍ. وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر 
إلى الموضع الذي وصلت إليه التْدَاوَةٌ وينقل التراب. لنا ما روى: «أَنّ أَْرَابِياً بَالَ في 
َاحِيَةٍ الْمَسْجِدِهء فَقَالَ الي يكل: «صْبُوا عَلَيْهِ دَنُوباً مِنْ مَاءه'2. ولم يأمر بنقل التراب. 


وقوله: «حتى صار مَعْلُوباًة إشارة إلى أن المعتبر أن يكون الماء المَصْبُوبٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري ١؛‏ ومسلم .580/٠١١‏ والنسائي »48/١‏ والترمذي ١١54‏ والشافعي في 
المسند بزيادة فيه "0/١‏ (20) وأما قوله ولم يأمر بنقل التراب. لكن قد ورد أنه أمر بنقله من 
حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. قال الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا غبد الجبار بن العلا ثنا ابن 
عييئة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابياً بال في المسجد فقال النبى يل: (احفروا مكائف 
ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء». وأعله الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة 
الحفاظء وأنه دخل عليه حديث في حديث» وأن عند ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن طاوس 
مرسلاً وفيه: احفروا مكانه وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولاً وليست فيه الزيادة» وهذا- 
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> لت اس م 
الموضع غالباً على النجاسة؛ غامراً لهاء ولا بأس لو أعلمته أو أعلمت قوله «طهرا 

أحدهما: يجب أن يكون الماء سبعة أضعاف البول. 

الثاني : يجب أن يُصَبّ على بول الواحد ذُنُوبٌء وعلى بول الاثنين ذُنُوبَانِ 
وعلى هذا أبدأء ثم الخَمْرء وسائر النَّجَاسَاتِ المَائِعَةِ كَالبَوْلِ تطهر الأرض عنها 
بِالمُكَائَرَةَ» ولا تقدير على ظاهر المذهب. وقوله: «إذا حكمنا بطهارة العُسَالَةَ» وأن 
العصر لا يجب»»؛ لا ضرورة إلى الجمع بينهما؛ بل لو اقتصر على نفي وجوب العصر 
لحصل الغرض» فإن الخلاف في العصر مبني على الخلاف في العٌسَالةٍ. 

قال الغزالي : الكَالِتُ ‏ اللَبّنُ المَعْجُونُ بِمَاءِ نجس يَطْهْرٌ إِذَا صب عَلَيهِ المَاكُ الطَهُورٌ 
قن طَبِحَ طَهْرَ ظَاهِرُهُ بِقَاضَةٍ المَاءِ دُونَ بَاطِيِ. 

قال الرافعي : اللْبَنُ النجس ضربان : 

أحدهما: أن يختلط بالتراب نجاسة جامدة من روث» أو عظام ك0 أو 
غيرهماء فيضرب منه لبن» فهو نجسء ولا سبيل إلى تطهيره بحال لما فيه من عين 
النجاسة. فَلَوْ طبع فالمذهب الجديد: أنه على نجاستهء وَالئَّارُ لا تطهر شيئاً؛ بل 
الطَهُورِيَةُ مخصوصة بالماء»ء وفي القديم قول أن الأرض النجسة تطهر إذا زال أثر 
النجاسة بالشمس» والريح» ومرور الزمان7"©, فخرج أبو زيد» والخضري» واخرود» 


-- تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت 
قوة» وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عبيئنة عن عمرو عن طاوسء» وكذا رواه سعيد 
ابن منصور عن ابن عييئة فمن شواهد هذا المرسل مرسل آخر رواه أبو داودء والدارقطني من 
حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي. قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا 
المسجد فبال فيهاء فقال النبي كله : (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوهء وأهريقوا على مكانه 
ماء قال أبو داود: روي مرفوعاً يعني موصولاء ولا يصح. قلت: وله إسنادان موصولان 
أحدهما عن ابن مسعود رواه الدارمى والدارقطني ولفظه (فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو 
من ماء) وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أبي زرعة: هو حديث منكرء وكذا قال أحمد» وقال أبو حاتم لا أصل له ثانيهما عن وائلة بن 
الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن حميد الهذلي وهو منكر الحديث» قاله البخاري 
وأبو حاتم. انظر التلخيص ."7/١‏ 

)غ0( في ب: الميتة . 

(6) وحديث ذكاة الأرض يبسها احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع» نعم ذكره ابن أبي شيبة 
موقوفاً عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله بلفظ 
(جفوف الأرض طهورها). 
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فته قولا في تأثيز النارء وقالوا::تأثير النار أشند وأفوى من تأقبو الشمس ١‏ فعلى “هذا 
يطهر ظاهره بالطبخ» لأن النار تحرق ما عليه من النجاسة» وإن قلنا: بالجديد الصحيح. 
فلو غسل هل يطهر ظاهره؟ المنصوص في الأم أنه لا يطهر لانْتِشَارٍ أجزاء النجاسة 
واَلْتِصَاقِهًا بالمجل» وزوال الجميع غير معلوم. 


وقال أبو الحسن بن المرزبان”'"» والقفال: يطهر؛ لأن عين النجاسة قد زالت» 
فإذا ورد عليه الماء طهر محله النجس» والظاهر الأول. 


الضرب الثاني : أن لا يختلط به نَجَاسَةٌ جَامِدَةٌ ولكن يعجن بماء نجسء أو 
بول» وهو الذي ذكره في الكتاب. فهذا اللبن يمكن تطهيره كسائر الأعيان التي أصابتها 
نجاسة مائعة»؛ وطريق تطهير ظاهره إفاضة الماء عليه على سبيل غسل سائر الأعيان» 
وطريق تطهير باطنه أن ينقع في الماء حتى يصل الماء إلى [سائر]”"2 أجزائه كالعجين 
بمائع نجسء إنما يطهر بوصول الماء إلى جميع أجزائه؛ [هذا]”" [حكم]”' مالم 
يطبخ فإن طبخ فعلى التخريج الذي سبق يطهر ظاهرهء وكذلك باطنه في أظهر القَوْلَيْنِء 
لتأثره بالنارء وعلى الجديد: هو على نجاسته» وإذا غسل طهر ظاهره دون باطنهء لأنه 
استحجر بالطبخ» فلا يتغلغل الماء فيه» وإنما يطهر الكل إذا دق» حتى صار كالتراب» 
ثم أفيض الماء عليه ولو كان رَحْواً لا يمتنع» نفوذ الماء فيه بعد الطبّخ. فهو كما قبل 
الطبخ”*؟, وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب. فقوله: «يطهر إذا صب عليه الماء الطهور» ليس 


)١(‏ علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن ابن المرزبان صاحب أبى الحسين بن القطان أحد أئمة 
المذهب» وأصحاب الوجوه. قال الخطيب البغدادي: كان أحد الشيوخ الأفاضل» قال: ودرس 
عليه الشيخ أبو حامد أول قدومه بغداد. وقال الشيخ أبو إسحاق. وكان فقيهاً ورعاً حكى عنه 
أنه قال: ما أعلم أن لأحد عليّ مظلمة. وقد كان فقيهاً. توفي في رجب سنة ست وستين 
وثلاثمائة بعد شيخه ابن القطان بسبع سنين. والمرزبان معناه كبير الفلاحين. انظر ابن قاضي 
شهبة .1١57" 1١47/١‏ 

زفق في ط: جميع وهما بمعنى واحد. 

(؟) في ط: هكذا. (5) في ط: حكمه. 

(5) قال النووي: إذا أصابت النجاسة شيئاً صقيلاً كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندناء بل 
لا بد من غسلهاء ولو سقيت سكين ماء نجساً ثم غسلها طهر ظاهرهاء وهل يطهر باطنها 
بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيها مرة ثانية بماء طهور؟ وجهان. ولو طبخ لحم بماء نجس 
صار ظاهره وباطته نجساًء وفي كيفية طهارته وجهان: أحدهما: يغسل ثم يعصر كالبساط. 
والثاني: يشترط أن يغلي بماء طهور. وقطع القاضي حسين والمتولي في مسألتي السكين 
واللحم. بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه. واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل وهو المنصوص. 
قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في (الأم) في (باب صلاة الخوف) لو أحمى حديدة ثم صب- 
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المراد منه طَهَارَةٌ الظاهِر وحده» بدليل قوله بعذه: «فإن طبخ طهر ظاهره دون باطنه»), 
فإنه بين إرادة طهارة الكل [بإفاضة الماء]''2 في الأول» وحيئئذ فمجرد الصَّبّ لا يكفي؛ 
بل في الكلام إضمار. 

المعنى: إذا صب فيه الماء الطهور حتى ينتقع فيه ويصل الماء إلى جميع 
أجزائه . وفي بعض النسخ : إذا نضب» وهو. : عبارة الوسيط» وتقييد الماء بِالطَهُورِيُةِ في 
هذا الموضع كالمستغنى عنه لوضوح |: شتراط الطهورية في الماء الذي تزال به النَّجَاسَاتِ 
مطلقا وعدم اختصاصه بهذا الموضع» وقوله: الإناطح كير ادن بإفاضة الماء» جاز 
أن يعلم قولٍ بإفاضة الماء بالواو» إشارة إلى النّحْرِيجٍ المذكورء فإن من صار إليه قال 
بأنه يطهر بالطبخ» » لا بإفاضة الماء عليه؛ وكذلك قوله: «دون باطنه» لما ذكرنا أن أحد 
القولين على قاعدة القول المُخْرّج طهارة الباطن افا 

قال الغزالي: الرّابِعٌ قفي لل الم بكري ودف ابم برل 
يَجِبُ العَسْلٌ بخلافٍ الصَّبية للْحَدِ يث 

قال الرافعي: الواجب في إزالة النجاسات الغسل إلا في بول الصبي الذي لم 
يَطْعَمْ ولم يشرب'سوئ اللين+ فيكفي :فيه الرثن» ولا يجب الغْسْلُ”" خلافاً لأبي 
حنيفة » ومالك [وأحمد] لنا: : ما روى أنه ككل قال : «إِنّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيّةِ وَيُرَش 
عَلَى ‏ بَوْلِ الْغُلام اد 


وعن «أمّ َس أَنهَا أنّث رَسَولَ الله له ؛ , ِصَبِيٌ لَهَا لَمْ يَأكُلٍ الطَعَامَ فَأَجْلَسَنْهُ في 


- عليها سماً نجساً أو غمسها فيه فشربته» ثم غسلت بالماء طهرتء؛ لأن الطهارات كلها إنما 
جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف هذا نصه بحروفه. قال المتولي: وإذا شرطنا يلقي 
السكين جاز أن يقطع بها الأشياء الرطبة قبل السقي كما يقطع اليابسة. ولو أصابت الزئبق 
نجاسة فإن لم يتقطع طهر بصب الماء عليه» وإن تقطع كالدهن لا يمكن تطهيره ه على الأصح 
ذكره المحاملي والبغوي. وإزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليست على الفورء 
وإنما يجب عند إرادة الصلاة ونحوها. ويستحب المبادرة بها. قال المتولي وغيره: للماء قوة 
عند الورود على النجاسة فلا ينجس بملاقاتهاء بل يبقى مطهراً فلو صبه على موضع النجاسة 
من ثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة» ولو صب الماء في إناء 
نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. فإذا أداره على جوانبه طهرت الجوانب كلها. قال: ولو 
غسل ثوب عن نجاسة فوقعت عليه نجاسة عقب عصره. . هل يجب غسل جميع الثوب أم يكفي 
غسل موضع النجاسة؟ وجهان: الصحيح: الثاني والله أعلم . الروضة .١150 - ١9/١‏ 

)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال النووي: وفي (التتمة) وجه شاذ: أن الصبى كالصبية فيجب الغسل. قال البغوي: وبول 
الخنثى كالأنثى من أي فرجية خرج. والله أعلم. الروضة .١141/١‏ 

(") . هكذا في الأصل هنا وفي ط: «من بول الصبية»"» ولم يقع هذا اللفظ في الحديث فقط رواه أبو- 
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جرة قيال على ربد فَدَعَا بِمَاءِ قتضحة وَلَمْ يَمْسِلة”؟ : واغلم أنه لا يذاه أن يضيب 
حجره فب توبه بماءٍ ولم يعس و بد من 


- داود والبزار والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح قال: كنت أخدم 
رسول الله كك فأتي بحسن أو حسين فبال على صدرهء فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام» قال البزار وأبو زرعة ليس لأبي السمح غيره» ولا أعرف 
أسمهةء» وقال غيره يقال اسمه إياد؟ وقال البخاري : حدنث حسن وروأه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول ألله 
كه فبال عليه فقلت: البس ثوباً جديداً وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: (إنما يغسل من بول 
الأثنى» وينضح من بول الذكر) ورواه الطبراني من حديثها مطولاء ورواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث قتادة عن أبي حرب بن أبي 
الغلام» ويغسل بول الجارية)» قال قتادة: هذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا لفظ الترمذي. 
وقال: حسنء رفعه هشام ووقفه سعيد. قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفهء 
وفي وصله وإرساله.» وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» وقال البزار: تفرد برفعه معاذ 
ابن هشام عن أبيه» وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة» وأحسنها إسناداً 
حديث علي» وروى أحمد وابن ماجة والطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز قالت: 
أتي النبي كَل بصبي فبال عليه فأمر به فنضحء وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل وفيه 
انقطاعء وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة أخرجه 
الطبراني في الأوسطء وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني وإسناده ضعيف» فيه إسماعيل بن 
مسلم المكي لكن رواه أبو داود من طريق الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول 
الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته. وكانت تغسل بول الجارية وسنده صحيح » ورواه البيهقي 
من وجه آخر عنها موقوفاً أيضاً وصححهء. وعن أنس وفي إسناده نافع أبو هرمز وهو متروك. 
وعن زينب بنت جحش رواه عبد الرزاق» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» وعن امرأة 
من أهل البيت رواه أحمد بن منيع في مسنده. قال: حدثنا ابن علية ثنا عمارة بن أبي حفصة 
عن أبي مجلز عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي حدثتنا امرأة من أهلناء وعن ابن عمر 
وابن عباس نحو ذلك» وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين بن علي» 
وروى الدارقطني من حديث عائشة قالت: بال ابن الزبير على رسول الله كك فأخذته أخذاً عنيفاً 
فقال: (إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله)» وإسناده ضعيف» وأصله في البخاري بلفظ (أتي 
رسول الله كَل بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل)» وروى الطبراني في الأوسط 
من حديث الحسن البصري عن أمه أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله يك فذهبوا 
ليأخذوه فقال: (لا تزرموا ابني) الحديث. وفي المصنف وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب 
مضت السنة أنه يرش على بول من لم يأكل الطعام من الصبيان. قال البيهقي: الأحاديث 
المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت» وكأنها لم تغبت 
عند الشافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتقء قلت: قد 
نقل ابن ماجة عن الشافعي فرقاً من حيث المعنى» وأشار في الأم إلى نحوه. انظر التلخيص 
فكود “كرد اخرة 

)١(‏ متفق عليه وأم قيس اسمها آمنة قاله السهيلي وقيل: جذامة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ ه 


55 كتاب الطهارة/ إزالة النجاسة 


لماء جميع موضع البول» ثم لايراده ثلاث درجات: 

إحداها: التَضح المَجَرّدُ . 

الثانية : النضْحٌ مع العَلْبَمِ والمُكائَرَة. 

الثالثة: أن ينضم إلى ذلك الجَرَيانُء والسَّيَّلآنُء ولا حاجة في الرش إلى الدرجة 
الثالثة» وهل يحتاج إلى الثانية؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» [والرش. وَالعُسْلُ يفترقان في أمر السَّيَّلآنْء والتَّقَاطرء وهل 
يلحق بول الصبية ببول الصبي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم]”' »2 كما يستوي بول الرجل والمرأة في الحكم . 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلحق به» للخبرء ويفرق بينهما من 
جهة المعنى» بأن بول الصبي» كالماء» وبول الصبية أصفْرُ تَحْينٌ» وأيضاً بأن طبعها أحَرٌ 
فبولها أَلْصَىُ بالمجل. 

قال الغزالي : الحَامِسُ - وُلْوِعُ الكَلْبٍ يُفْسَلُ سبعاً إِخْدَامْنٌ بِالئَرَابٍ وَعَرَقُهُ وَسَائِرُ 
أَجْرَائِه كَاللّعَاب ب وفي إِلْحَاقِ 2 الخِئزِيرٍ به قَوْلآنٍ: وَالأظهَد أنَهُ ل يَقُو م م الصَابُونٌُ وَالأَشْئَانُ 
(ز) مَقَام الثْرّابِ وَلا الَسْلَةُ النَامَِهُ وَلَوْ كَانَ الثْرَابُ نَحساً َو مُرْجَ بِالخَلُ فَوَجْهَانِ ولو ذْرّ 
الثْرابُ عَلَى المَحَلَ لَمْ يَكفٍ بَلْ لآ بْدُ مِن مَائِع عَْرُ به َيوصِلُة لَه 

قال الرافعي: وُلُوعٌ الكَلْب ما ولغ فيه؛ والولوغ: المصدرء وقاعدة الفرع: أنه 
يغسل من ولوغ الكلب سَبْعاء إحداهن بالتراب خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: حكمه 
حكم سائر النجاسات ولأحمد حيث قال في رواية: يغسل ثُمَانِيَ مَرَاتِ . 0 
هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي يك قال: :«إذا وَلَعْ الكَلْبُ في إئاء كم فليْرمَة. 
وَليَغْيبله سَبْعا أولَِن ؛ أو إِخْدَامُنَ بالثْرَاب0"") . ثم فيه مسائل: 

إحداها : : عَرَقُةُ وسائر أجزائه» وَفَضَلائْه كالنُعَاب» إذا تدجس الشيء بها وجب 
العدد وَالتّعْفِيدُ؛ لأن فمه أنظف من غيره كما سبق» فإذا ورد التَغْلِيظْ فيه» ففي غيره 
أولى» وفي وجه أن غير اللعاب كسائر النجاسات» قياساًء وعند مالك رحمه الله لا 


يغسل من غير الولوغ؛ ؛ لأن الكلب طاهر عنده» وَالعْسْلُ من الوُلُوغْ تعبد. 
الثانية: في إلحاق الخنزير بالكلب فى هذا التَّغْلِيظٍ قولان: الجديد: أنه يلحق به؛ 


.)41( والترمذي‎ »)7١( وأبو داود‎ 54/4١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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لأنه حيوان نجس العين» والسؤر كالكلبء فهو أولى بالتغليظ ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه 
بحال» والقديم: أنه لا يلحق به؛ لأن القياس يقتضئ الاقتصار على المرة الواحدةء 
وإنما ورد التغليظ في الكلاب فطماً لهم عن عادة مخالطتهاء ومنهم من قطع بإلحاق 
الخنزير بالكلب» ولم يثبت القول القديم فلك أن تعلم قوله «قولان» بالواوء وتشير إلى 
هذه الطريقة الثانية . 

الثالثة: هل يقوم الصابون والأَشْئَانُ مقام التراب؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أظهرها: لا لظاهر الخبر؛ ولأنها طهارة متعلقة [بالتراب](؟» فلا يقوم غيره مقامه 
كالتيمم . 

والثاني: نعم كَالدبَاغْ يقوم فيه غَيْرُ الشّب وَالقَرَظِ" مقامهماء وكالاسْيِنْجَاءِ يقوم 
فيه غير الحِجَارَةٍ مقامها. 

الثالث: إن وجد التراب لم يعدل إلى غيره» وإن لم يجده جاز إقامة غيره مقامه 
للضرورة» ومنهم من قال: يجوز إقامة غير التراب مقامه فيما يفسد باستعمال التراب 
فيه» كالثياب» ولا يجوز فيما لا يفسد كالأواني. 

الرابعة : لو اقتصّر على الماءء وزاد في عدد العَسَّلآتِ على السَّبْع» هل يطهر؟ فيه 
وجهان: ش ١‏ 

أصحهما: لا. لظاهر الخبر؛ ولأنه غلظ أمر هذه النجاسة بالجمع فيه بين 
جنسين» فلا يجوز الاقتصار على أحدهماء كَزِنًا البكر لما غِلْظَ أمره بالجمع بين الجلد 
وَالتَغْرِيب» لا يقتصر على أحدهما. 

والثاني: نعم؛ لأن المقصود التطهيرء والماء أبلغ في التطهير من التراب» ثم 
منهم من رتب هذا الخلاف على أن الصابون والأشنان ونحوهماء هل تقوم مقام التراب 
أم لا؟ إن قلنا: لاء فكذلك العَسْلَةٌ الَّامِئَهٌُه وإن قلنا: نعم»ء فهاهنا وجهان؛ لأن ثم 
استعان بشيء آخر سوى الماء» ومنهم من بَنَاهُ على الخلاف فيما إذا غمس الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب في ماء كثيرء هل يطهر أم لا يعتد بذلك إلا غسلة واحدة؟ ويجب غسله 
ستاً إحداهن بالتراب» فإن قلنا بالأول طهر بالغسلة الثامنة» وإن قلنا بالثانى فلاء وحكى 
القاضي الروياني في المسألة وجهاً ثالثاً: أن العَسْلَّةَ الثامنة تقوم مقام التراب عند عدمه» 
ولا تقوم مقامه عند وجوده. وزهو نظير القول الثالث في المسألة السابقة. 


زفق سقط في ط. 


قف حب يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاف وبعضهم يقول القرظ ورق السلم يدبغ به 
الأديم» وهو تسامح فإن الورق لا يدبغ به» وإنما يدبغ بالحب المصباح ؟/ 584. 
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الخامسة : لو كان التراب نجساً ففيه وجهان: 


أحدهما: يُجَزِىءٌُ كالدّبْْ بالشيء النجس فإن المقصود الاسْتِعَانَهٌ على القلع بشيء 
آخرء وأصحهما: لاء كما لو تيمم بالتراب النجس وهذه المسألة تناظر مسألة أخرى 
وهي: :"أن الأدض التواءه لى تست بإضابة الكلت إياهاءتخل يسناج في تطهيرها لون 
التراب؟ أم يكفي مخض الماء؛ إن قلنا: يجوز التطهير بالتراب النجس» فلا حاجة إلى 
تراب آخرء وإن قلنا: لا يجوزء فلا بد من استعمال تراب آخرء والأظهر في هذه 
المسألة أنه لا حاجة إلى استعمال التراب؟؛ لأنه لا معنى للتعفير في التراب. 


السادسة: لا يكفي ذَرُ التراب على المحل وإن غسله سبعاً؛ بل لا بد من مائع 
يمزجه به» ليصل التراب بوساطته إلى جميع أجزاء المحل؛ ثم ذلك المائع إن كان ماءً 
حصل الغرض» وإن كان غيره كَالحَل وَمَاءٍ أَلوَرْدٍ وغسله ستاً بالماء» فوجهان: 

أحدهما: يكفى؛ لأن المقصود من تلك العَّسْلَةٍ التراب» وأصحهما: لاء لقوله 
يكل «قَليَعْسِلهُ سَبْعاً إخْدَاهُنْ بالثْرَابٍ». ظ 

المعنى : فليغسله بالماء سبعاء وإلا لجاز الغسل [سبعاً]”'' بغير الماء وبّنى طبقة 
من الأئمة» ومنهم صاحب الكتاب الخلاف في المسائل [الأربعة]”" الأخيرة على النظر 
في أن التعفير لماذا روعي؟ فمنهم من قال: هو تَعَبّدٌ يتبع فيه ظاهر النقل وقيل: سببه 
الاستظهار بغير الماء» وقيل: سببه الجمع بين نوعي الطهور فعلى الأول: لا يغني 
استعمال غير التراب [وعلى الثاني يجوز استعمال غير التراب]”" والتراب النجس» 
والممزوج بسائر المائعات» لكن لا تجزى الغسلة الثامنة. وعلى الثالث يمنع#الكل إلا 
المزج بسائر المائعات» وقد يتوقف المتأمل في بعض هذه التفاريع . 


وقوله: في الأصل «بل لا بد من مائع يغيره لوصله إليه» يجوز أن يقرأ بالياء من 
التغيير» أي: يغير التراب ذلك المائع» فيوصل المائع التراب إليه؛ ويمكن أن يجعل 
الفعل للمائع على معنى أنه يغير التراب عن هيئته فيتهيأ للنفوذء والوصول إلى جميع 
الأجزاء» وفي بعض النسخ «يغير به وكل جائز”* . 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في ط الأربع. 

() سقط في طء وفي ط غير التراب» ولا الغسلة الثامنة. 

(5) قال النووي: لو ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرات فثلاثة أوجه: الصحيح يكفيه للجميع 
سبعء والثاني: يجب لكل ولغة سبع» والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع» ويجب 
لكل كلب سبعء ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى سبعء ولو كانت 
نجاسة الكلب عينية كدمه فلم تزل إلا بست غسلات مثلاً فهل يحسب ذلك ستا أم واحدة أم لا- 
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قال الغزالي: السَّادِسٌ ‏ سُوْرُ الهرَةٍ طَاهِرٌ فَإِنْ أكَلّث فَأرَةَ بِمُ وَلَمَتْ فِي مَاءِ قِيل 


َي ثَلانَهُ أَوْجُه يُفَرَفْ نِي الثَالِثِ بَينَ أنْ تَلِعَ في الحالٍ أَوْ بَعْدَ غَيِبةِ مُحْتَمَلَةِ للُولُوغ في 
الما الكَثِيرٍ وَالحْسَنْ”' تَعْمِيمُ العَفْو لِلحَاجَة. 
قال الرافعي: سُؤْرُ الهِرّةٍ طاهر؛ لأنها طاهرة العين» وما هو طاهر العين» فهو 


طاهر السؤر» ولذلك لما تعجبوا من إصغاء رسول الله يلد الإناء للهرة قال: ذأنها أنشك 
تَجِسَة إِنّْهَا مِنَ الطُوَافِينَ عَليكُه»0". 


- يحسب شيثاً؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها: واحدة» ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة» 
والأولى أولى. ولو ولغ في ماء لم ينقص بولوغه عن قلتين فهو باق على طهوريته؛ ولا يجب 
غسل الإناء. ولو ولغ في شيء نجسه فأصاب ذلك الشيء اخر وجب غسله سبعا. ولو ولغ في 
طعام جامدء ألقى ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته وإذا لم يرد استعمال الإناء الذي 
ولغ فيه لا يجب إراقته على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفي (الحاوي) وجه أنه يجب 
إراقته على الفور للحديث الصحيح بالأمر بإراقته» ولو ولغ في ماء كثير متغير بالنجاسة ثم 
أصاب ذلك الماء ثوباً قال الروياني: قال القاضي حسين: يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب» 
لأن الماء المتغير بالنجاسة كخل تنجسء ولو ولغ حيوان تولد من كلب أو خنزير وغيره أو من 
كلب وخنزير فقد نقل فيه صاحب (العدة) الخلاف في الخنزيرء لأنه ليس كلباً. والله أعلم. 
الروضة .١57/١‏ 

للق في ط: والأقرب. 

(؟) قال الحافظ أخرجه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث أبي قتادة قال مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت 
عبيدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا 
قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاًء فجاءت هرة لتشرب منهء فأصغى لها الإناء حتى شربت» 
قالت كبشة: فرآني انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعمء فقال: إن رسول الله 
يك قال: ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوفات. ورواه الباقون من حديث 
مالك» ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهء 
ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن أبي طلحة عن أم يحيى امرأته» غن 
خالتها ابنة كعب بن مالك» فذكره تابعه همام عن إسحاق» أخرجه البيهقي قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هي حميدة تكنى أم يحيى») وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي» والدارقطني وساق له في الإفراد طريقاً غير طريق إسحاق فروى من طريق الدراوردي 
عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منهء ثم يتوضأ 
بفضلها فقيل له: أنتوضأ بفضلها؟ فقال: إن رسول الله يدٍ قال: (إنها ليست بنجسء إنما هي 
من الطوافين عليكم) وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة» ولا يعرف 
لهما إلا هذا الحديث انتهى. فأما قوله إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن 
لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس روآاه أبو داود» ولها ثالث رواه أبو نعيم في «المعرفة؟. ع 
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جعل طهارة العين علة طهارة السؤرء فلو أكلت فأرة» أو تنجس فمها بسبب آخرء 
ثم ولغت في ماء قليل» ونحن نتيقن نجاسة فمها بعد» فهل ينجس؟ فيها وجهان: 


أحدهما: لاء لكثرة اختلاطها وعسر الاحتراز» «وَلأَنهُ يكل كَانَ يُضْغِيَ للهرَّةٍ لها 
الإناء» ولا شك أنه تعتري النجاسة لفيهاء ولم يكن بقرب جحر رسول الله كك ماء كثير 
ترده الهرة . 


وأصحهما: نعم» كسائر النجاسات» والاحتراز وإن عسرء فإنما يعسر عن مطلق 
الولوغ فأما عن الوُلُوعْ بعد تيقن نجاسة الفم فممنوع. 


- وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين وأما كبشة فقيل : 
إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها. والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: لعل من 
صححه اعتمد على تخريج مالك» وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين» وأما كما صح 
عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال ابن منده. 
جعل الرافعي تبعاً للمتولي: الذي أصغى الإناء للهرة هو النبي كك لأنه قال: لما تعجبوا من 
إصغاء الرسول الإناء للهرة قال: (إنها ليست بنجسة) انتهى. والمعروف في الروايات ما تقدم 
نعم روى البيهقي من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهرة 
فتشرب» ثم يتوضأ بهء فقيل له في ذلك فقال: ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله ولع يصنعء 
وروى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من طريق محمد بن إسحاق عن صالح عن جابر قال: 
كان رسول الله 5 يضع الإناء للسنور فيلغ فيه» ثم يتوضأ من فضله. ورواه الدارقطني من 
طريق أبي يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله كد تمر به الهرة فتصغي لها الإناء فتشرب» ثم يتوضأ بفضلهاء وعبد ربه هو 
عبد الله متفق على ضعفهء واختلف عليه فيه فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة 
عن عائشة» ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عروة عن عائشةء وفيه الواقدي» وقد روى عن 
النبي وي من وجه آخر رواه أبو داود من طريق الدراودي عن داود بن صالح بن دينار التمار 
عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت: فوجدتها تصلي فأشارت إليَ أن ضعيها 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرةء وقالت: إن رسول الله 
كك قال: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم) ورواه الدارقطني». وقال: تفرد برفعة 
داود بن صالحء وكذا قال الطبراني والبزار وقال: لا يثبت ورواه الدارقطني والعقيلي من حديث 
سليمان بن مسافع عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة» ومن طريق أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عن الشعبي عن عائشة» وفيه انقطاع» ورواه الدارقطني» وابن ماجة من طريق 
أخرى عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله كِهِ من إناء واحدء قد أصابت 
منه الهرة قبل ذلك» وفيها حارئة بن محمدء وهو ضعيف قال الدارقطني تفرد به عن مصعب». 
بل ماهان عن الثوري ورواه الخطيب من وجه آخر وفيه سلم بن المغيرة وهو ضعيف. قال 
الدارقطني : تفرد به عن مصعب بن عاهان عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ 
عن الثوري عن حارثة. انظر التلخيض 5١/١‏ 47 47. 
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وتغطية رأس الإناء هينة» وإصغاء النبي كك يحتمل أنه كان عند العلم بالطهارة» أو 
عدم العلم بالنجاسة» وإن لم يتيقن عند الولوغ أن فمها نجسء بعدٌء فإن غابت» 
اه ع8 56 5 
واحتمل ولوغها في ماء كثير. أو ماء جار”' فهل ينجس؟ وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنه ماء معلوم الطهارة» فلا يحكم بنجاسته بالشك . 


والثاني: نعم استصحاباً لنجاسة الفمء إذ لم تتيقن طهارته» والأول: أظهرء 
وصاحب الكتاب قد جمع بين الحالتين» وجعل المسألة على ثلاثة أوجهء وهو حسن 
0 تعميم العفو هو خلاف ما صححه معظم الأصحاب والله أعلم. 

فصل في غسالة النّجَاسَةٍ 

قال الغزالي : السّابِعٌ ‏ عْسَالَة النَجَاسَةٍ إِنْ تم فرت فنجسَة ون لم 7 قير فشكئها خغم. 
ظ المَحَلْ بَعْدَ القَسْل إِنْ طَهّرَ فَطَاهِرٌ (ح) وَفِي القدِيم : هي طاهِرَةٌ بكُلُ حَالٍ ما لَمْ تَتَمَيرْ وَقِي[ 
حُكْمُهُ كم المَحَلَ قَبْلَ المَسْلٍ وَتَظْهر فائِدنهُ في رَشَاشٍ العَسْلَةٍ الانِةِ مِئْ وُلُوغْ الكلب. 

قال الرافعي: الماء المستعمل في إزالة النجاسة وهو العُسَالَةُ» إما أن يتغير بعض 
أوصافه بالنجاسة فهو نجس» لقوله يَكةٍ: «إلأمَاء غَيْرَ طَعْمَهُ أو رِيحَة»2 أو لا يتغير ففيه 
ثلاثة أقوال: 

الجديد: أن حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجساً بعد فهو نجسء وإلا 
نطام غين طهوره لأن البلل الباقي في المحل بعضه. والماء الواحد القليل لا يتبعض 

فى الطهارة» والنجاسة. وإنما حكمنا بسقوط الطهورية لما سبق ذ في المستعمل في 

الحدث . 

والثاني: وهو مخرج على الجديدء أنه نجس ؛ لأنه ماء قليل أصابته نجاسة» 
والعبارة عن هذا القول أن حكم العُّسَالَةٍ حكم المحل قبل استعمالها فيه؛ كما في 
المستعمل في الحدث» ومنه خرج. 

والثالث: وهو القول القديم: أنه طاهر طهور بكل حال» لما سبق في توجيه 
[القول]”" القديم في المستعمل في الحدث,. والعبارة عنه أن حكم العْسَالَّةِ حكمها قبل 
الورُودٍ على المَحِلَّء ومنهم من يعبر عن هذا الخلاف بالوجوه؛ لأنها غير منصوصة 


.١144/١ قال النووي: وغير الماء من المائعات كالماء. والله أعلم. الروضة‎ )١( 
سقط في ط.‎ )1( 


فى كتاب الطهارة/ الاجتهاد فى الماء المشتبه 


منها شَيْءٌ في المرة الأولى إلى ثوب أو غيره غسل ذلك الموضع على الأول ست 
مرات؛ لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة وعلى الثاني يغسل سَبْعاً؛ لأنه حكم . 
المحل قبل تلك الغسلة» وعلى الثالث لا حاجة إلى غسله أصلاًء وعلى هذا لو تطاير 
من السابعة غسل على القول الثانى مرة ولا يغسل منها أصلاًء فقس المرة الثانية وما 
بعدها حتى تنتهي إلى المرة السابعة» فيغسل منهما على القول الثاني مرة» ولا يغسل 
منها أصلاً على الأول والثالث ومتى وجب الغسل عنها نظر هل سبق التعفير المرة 
المضاف منها أم لا؟ فإن لم يسبق لزم رعايته» وفي وجه: لكل غسلة سبع حكم 
المحل؛ لأنها تزيل سبع النجاسة فيغسل منها مرة» وهذا الوجه يتضمن التسوية بين 
الغسلة المشتملة على التعفير» وبين سائر الغسلات» وهو إسقاط لأثر التعفير» ولا 
يخفى عليك بعد هذا أن قوله: «حكمه حكم المحل قبل الغسل»», أي : قبل ذلك لا قبل 
مطلق الغسل وإن ذكر الغسلة الثانية جرى على سبيل المثال والكناية في قوله : «وتظهر 
فائدته» تجوز أن يعود القول الثالث» وتجوز أن يعود إلى الخلاف» واستخراج العبارات 
الثلاث » والأول أحسن وأولى» فهذا شرح ما في الكتاب على النظمء وينبغي أن يتنبه 
فيه لمسائل : 

إحداها: أن ما ذكره من الخلاف مخصوصٌ بالماء القليل إذا غسل به النجاسة. 
وإن أطلق اللفظ وإلا فلا خلاف فى أن الكثير لا ينجس إلا بالتغير. 

الثانية: أطلق الخلاف فيما إذا لم يتغيرء ولو لم يتغير ولكن ازداد وزنه عند 
الانفصال على ما كان فهو نجس بمثابة ما لو تغير على أصح الوجهين. 

الثالثة : الخلاف المذكور فى المستعمل [إزالة النجاسة”'' الواجبة]» أما المستعمل 
في مندوبها ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه طاهر طهور بلا خلاف. 

والثاني : أنه كالمستعمل في واجبها فيعود فيه القول الأول. والثالث دون الثاني. 

الاجتهاد فى الماء المشتبه 
َلبّابُ الثَالِتُ في آلاجْتهَادٍ 

قال الغزالي: مَهْمَا أَشْتَبَة إِنَاءٌ تين نَجَاسَتَهُ بمُشَاهَدَةٍ أو سَمَاع عَنْ عَذْلٍ بإِنَاءٍ طاهِر 

لَمْ يَجْرْ (و) أَخْذٍ أَحَدٍ الإنَاءيْن إلا بأَجْتِهَادٍ (ز) وَطَلَب عَلمَةِ نَغْلِبُ ظَنّ الطّهَارَة. 


)١(‏ في ط: (في واجب الإزالة). 
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قال الرافعي: إذا اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجسء واحتاج إلى الطَهارَةٍ فماذا 
يفعل؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يستعمل ما شاء من غير اجتهاد ونظر؛ لأن الذي يقصده بالاستعمال غير 
معلوم النجاسة» والأصل فيه الطهارة. 


والثاني: إنما يأخذ أحدهما إذا ظن طهارته» ولكن لا يشترط استناده إلى أجتهاد 
وإقادة كنبل له أن تاخداهما سق وهعه البق وكفى ذلك مرجحاً لأصل الطهارة . 


والثالثة: وهو المذهب ولم يذكر في الكتاب سواه أنه لا يجوز أخذ أحدهما إلا 
بالاجتهاد. وطلب علامة تغلب ظن طهارة المأخوذء ونجاسة المتروك؛: لأن أصل 
الطهارة عارضة يقين النجاسة؛ وعرفنا أن ذلك الأصل» صار متروكاً إما في هذاء أو في 
ذاكى فيجب النظر في التعيين. وقال المزني: يتيمم ولا يجتهدء وإن كان الاشتباه فى 
ثوبين صلى فيهما صلاتين» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يجتهد في الثياب». 7 
يجتهد في الأواني إلا إذا كان عدد الطاهر أكثر. لنا قياس الأواني على الثياب» وقد 
أعلموا لفظ الكتاب بالعلامات المشعرة ة بهذه الاختلافات. فقوله: «لم يَجْرْ معلم 
بالواوء ولفظ «الإنائين» معلم بالحاء. وقوله: «إلا باجتهاد» بالألف والزاي» ولو كان 
سبب الاشْيِبَاهِ إخبار عَذْلِ إياه عن نجاسة أحدهما على الإبهام, وجب الاجتهاد كما لو 
عرفه بنقسه. وكللك لو أجبره عن تجا أسنجتا يعة ثم اديه شتبه عليه» وسبيله سبيل 
الرواية؛ وكل من تقبل روايته من ذَكَرٍ وأَنْنَى وعبد وحر يقبل قوله في ذلك» بشرط 
العدالة» وهل يقبل قول الصبي المميز؟ فيه وجهان7" ود يشترط أن يعلم من حال المخبر 
له لالكبن إلا عن صقيقة» ان الجذاهي يلق في أسبات بالسساسات . لقد ين ا 
ليس بنجس منجساًء ولعلك تقول لفظ الكتاب يقتضي أن يكون إخبار العدل مفيداً 
لليقين؟ لأنه قال: «تيقن نجاستهء بمشاهدة» أو سماع من عدل» وقول الواحد لا يفيد 
اليقين» فاعلم أن الفقهاء كثيراً ما يعبرون بلفظ المعرفة واليقين عن الاعتقاد القوي علماً 
كان أو ظناً مؤكداً. أو يجري ذلك في لسان أهل العرف أيضاًء وهذا على ذلك 
المذهب» ولك أن تستفيد من قوله: «لم يَجْرْ أخذ أحد الإناثين إلا بالاجتهاد» . 


فائدة وهي : : النظر فيما لو خرج أحد الإنائين عن أن يستعمل إما بِالانْصِبَابِ أو 
بِتَقَاطرِ شيء من الآخر فيه» هل يحتاج إلى الاجتهاد في الثاني؟ الذي يقتضيه قد 
الكتاب أنه يحتاج إليه. وهو الظاهر» وفيه وجهان آخران : 


)١(‏ قال النووي: الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميزء ويقبل الأعمى بلا خوفء والله أعلم. 
الروضة ١54/١‏ 
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أحدهما: يتوضأ به من غير تحر. 

والثاني: لا يتوضأ به أصلآء بل يتيمم. وقوله: إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب 
ظن الطهارة ليس فه إلا الإيضا 4 ولو اقتصر على قوله لم يجز أخذ أحد الإنائين إلا 
بالاجتهاد. أو قال: إلا بطلب علامة لحصل به الغرض . 

قال الغزالي: قَإنْ غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ نَجَاسَة سَدُ أَحَدٍ انان بكَوتهِ مِنْ مياه مني الحَمْرٍ 
وَالكُفَارٍ المَُدَيْنِينَ بِأَسْتمْمَالٍ النْجَاسَةٍ كَهُوَ كَأَسْتِقَانِ النَجَاسَةٍ عَلَى أَحَدٍ القَولَين وَعَلَيهِ تمت 
الصَّلاةٌ في المَقَابِر المَنُْوشَةِ وَمَءَ مَعّ طِينٍ الشُوَارِعَ وَكُلَّ ما الغَالِبُ نَجَاسَيُه . 

قال الرافعي: الشيء الذي لم يتيقن نجاسته» ولكن الغالب في مثله النجاسة 
يستصحب طهارته» أم يؤخذ بنجاسته» قولان: 

أحدهما: يستصحب طهارته تمسكاً بالأصل المتيقن إلى أن يزول بيقين بعده كما 
في الإحداث . 

والثاني: يؤخذ [بنجاسته]”'' عملاً بالظن المستفاد من الغلبة بخلاف الإحداث» 
فإن عروضها أكثر فخفف الأمر فيها بطرح الظن كالشك» ويشهد هذان القولان لقولي 
تعارض الأصل والظاهر”" » وللمسألة نظائر كثيرة منها ثياب مدمني الخمر وَأْوَانِيهِمْ؛ 
وناب القَصَّابِينَ”": والصبيان الذين لا أحتراز لهم عن النجاسات وطين الشوارع» حيث 
لات تتيقن نجاسته» والمقابر المَنْيُوضَةَء حيث لا تتيقن النجاسة» ومنها أواني الكفار الذين 
كذكرف بامتشبال النجاساف عجوت ابرتكدلوة نول البو ويشرير قلق لا 
يلحق بهم الكفار الذين لا يتدينون باستعمالهاء كاليهود والنصارى» نعم المنهمكون منهم 

في الخمر والتلوث بالخنزير. يجري في ثيابهم وأوانيهم القولان لا محالة كمدمني 

الخمر من المسلمين» وربما أطلقوا تقل القولين ليما إذا علب على الظن النجاسة ولم 
يستيقن» ولكن له ما شرط» وهو أن تكون غلبه الظن مستندة إلى أن الغالب في مثله 
التجاةء أما لو كاةا سين الظن غير ذلك لم يلزم طرد القولين» نحن لونراى ظية نبول 
في ماء كثيرء وكان بعيداً عن الماء» فانتهى إليه ووجده متغيراً» وشك في أن تغيره 
بالبول» أم بغيره فهو نجس» .نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه - وأصحابه - رضوان الله 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) ويعبر الأصحاب تارة بالأصل والظاهرء وتازة بالأصل والغالب وفهم بعضهم التغاير وأن المراد 
بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة» قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر ١5/١‏ 
بتحقيقناء فإن عارض الأصل ظاهر فقيل قولان دائماً وقيل: غالباًء وقيل: أصحهما اعتماد 
الأصل دائماء وقيل: غالب والتحقيق الأخذ بأقوى الظنين. 

() وهي حرفة معلومة انظر المعجم الوسيط 144/7 
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ااا 
عليهم أجمعين ‏ ثم الظاهر من القولين استصحاب الأصل فإنه أصدق وأضبط من 
الغالب الذي يختلف باختلاف الزمان» والأحوال؛» والنقل يعضد ذلك» مثل ما روى. 
«أنْهُ يك حَمَلَ أَمَامَةَ بنْتَ أبى العَاصي فِي صَلاتِهه!''» وكانت هي بحيث لا تحترز عن 
النجاسات . إذا تقرر هذا الأصل. فنقول: إِنْ ألحقنا عليه الظن باليقين» فلو اشتبه عليه 
إناء طاهر بإناء الغالب في مثله النجَاسَةَ كان كما لو اشتبه بإناء مُسْتَيْمَنِ النجاسة» فيحتاج 
إلى الاجتهاد كما سبق. وإن لم نلحقها باليقين فلا حاجة إلى الاجتهاد. ويستعمل أيهما 
شاء وكليهما أيضاً. وقوله: «وعليه يخرج امتناع الصلاة في المقابر المَنْبُوشَةة» وفي 
بعض النسخ «وعليه تمتنع الصلاة» أي : على قول إلحاق الغلبة باليقين تمتنع الصلاة في 
المقابر المنبوشة وكذلك حكم التيمم بترابهاء وامتناع الصلاة مع طِيْنِ الشوارع”" ونحوه 
ويجوز أن يرجع الكناية”"© في قوله: «وعليه يخرج» إلى الخلاف . 


قال الغزالي: ثُمْ لِلاجْتهَادٍ شَرَائِطُ : الأَوْلُ - أنْ يَكُونَ لِلْمَلآمَاتِ مَجَالٌَ في المُجْعَهَدٍ 
فِيهِ فْيَجُورُ (ز) أَلاجْتِهَادُ في الثِّابٍ وَالأوَانِي وَلاَ يَجُورٌ فِي تَمْيِيزٍ المُحَرّم وَالمَيَِةِ عَن 
المُذَكَاةٍ وَالأَجِتَبئَة. 


قال الرافعي: الشرائط””' جمع شريطة» وحقها أن يقال: الأولى والثانية» فقوله: 


00 متفق عليه وفي رواية لمسلم (يصلي بالناس) وفي رواية له (يؤم الناس) وفي رواية لأبي داود 
(أن ذلك كان في الظهر أو العصر) وفي رواية للطبراني (أنه كان في الصبح). ادعى بعضهم أن 
هذا الحديث منسوخ ورد للجهل بالناسخ وتاريخهماء بل جزم ابن دقيق العيد بأن هذا الفعل 
متأخر عن قوله (إن في الصلاة لشغلا) وادعى بعضهم أن ذلك كان في النافلة» ورواية مسلم 
ترد عليهء ولفظ أبي داود (بينما نحن ننتظر رسول الله يككٍِ في الظهر أو العصر) إذ خرج إلينا 
وأمامة بنت أبي العاص على عنقه» فقام في مصلاه وقمنا خلفه» وهي في مكانها حتى إذا أراد 
أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها ثم 
قال فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاتهء والعجب من الخطابي مع هذا 
السياق كيف يقول: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمداًء لأنه عمل يشغل 
القلب» وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذاء وقد أشبع النووي الرد عليه 
وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله كل إذ لا يؤمن من الطفل البول» وفيه نظر فأي دليل 
على الخصوصية؛ وفي الباب عن أنس رواه ابن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
الحسن عن أنس قال: رأيت رسول الله وَيخِ يصلي» والحسن على ظهره؛» فإذا سجد نحاه 
إسناده حسن . انظر التلخيص .40/١‏ 

9) أي الضمير فالضمير عبارة البصريين» والكناية عبارة الكوفيين ينظر همع الهوامع .55/١‏ 

(4) وهو في اللغة العلامةء ومنه أشراط الساعة لعلاماتها اللازمة لهاء ومنه الشروط للصكوك لأنها- 
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اس سس ة0ة0ة0ة00وي ريرك 
«الأرّل» والثانى محمول على المعنى . التقدير الشرط الأول والثاني» إذا عرفت ذلك 
فمن شرائط الاجتهاد: أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه» فيجوز في الثياب 
والأوانى إذا اشتبه بعضها ببعض؛ لأنها مجال العلامات على ما سيأتي» أما إذا كان 
الاشتباه فيما لا يتوقع ظهور الحال فيه بالعلامات لفقدهاء فلا يجوز الاجتهاد كما لو 
اختلط محرم له بنسب أو رضاع بأجنبية » أو أجنبيات محصورات» فلا يجوز له نكاح 
واحدة بالاجتهاد إذ لا علامة تمتاز [بها المحرم عن الأجنبية. 

ولو اشتبه عليه مَبْتَهُ وَمُذَّكادٌء أو لَبَنُ بعر يبن أَنَاِ00) فوجهان : 

أصحهما: لا يجتهد أيضاً إذ لا علامة]("' . 

والثاني : يجتهد إذ الميتة تطفو على الماء. 

واعلم أنه لو منع مانع فقد الأمارات في المحرم والأجنبية وادعى إمكان الامتياز 
بالأمور الخلقية والأخلاق وغيرها لم يبعدء وكذلك في الصورة الثانية؛ ثم إنما ينتظم 
التعليل لفقد الأمارات إذا اعتبرنا فى الاجتهاد النظر فى الأمارات أما إذا قلنا: يأخذ بما 
سبق وهمه إليه فليست العلَّهُ هذاء وإنما العلّةُ فيه أن سبق الوَهُم إنما يؤخذ به أعتماداً 
على أن الأصل في الماء الطهارة» وهاهنا الأصل في الأنْضَاع الحرمة» وليست اللحوم 
على الإباحة أيضاً ألا تَرَى أنه لو ذبح المُشْرِفُ على الموت وشك في أن حركته عند 
الذبح كانت حركة المذبوح» أو حياة مستقرة يغلب التحريم» ولك أن تقول في توجيه 
المنع على قاعدة اعتبار العلامات : [إن فقدت العلامات هاهناء فقد تعذر الاجتهادء وإن 
وجدت فالعلامات]”" إنما تعتمد عند تأييدها بالأصل لما سيأتي » ولم توجد هاهنا. 


قال الغزالي : الثاني - أن يَتَأَيْد آلاجيهَادُ بأَسْتَصْحَابٍ الحَالٍ َلآ يَجُورُ آلاجيَهَادُ عِنْدَ 
َشتبَاٍ البَولٍ أَوْ مَاءِ الوَردِ (ح) بالمّاءِ عَلَى أَظَهَرٍ الوَجْهَينٍِ. 


- علامات لازمة دالة على الصحة والتوثق» وفي اصطلاح أهل العلم هو الوصف الظاهر المنضبط 
هو: ما يتعلق به الوجود دون الوجوبء. ويكون خارجاً عن ماهيته» فشرط الشيء ما يتفق عليه 
ثبوته» وحصوله له» لا وجوبهء انظر تفصيل الشرط في فتح الغفار */ ا أصول السرخسي 
* روضة الناظر 27١‏ مسلم الوصول ١/رصست‏ شرح الكوكب المئير /40. وشرح 
مختصر المنتهى ف شرح جمع الجوامع ؟/٠»‏ غاية الوصول .١١‏ 

)١(‏ الأتان الأنثى من الحمير قال ابن السكيت: ولا يقال: أتانه» وجمع القلة أتن مثل عناق وأعنق» 
وجمع الكثرة أتن بضمتين» والأتون وزان رسول المصباح المنير .4/١‏ 

)١(‏ سقط في ب. 
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قال الرافعي: إذا اشتبه عليه مَّاءٌ وَبَولء أو ماء ومّاءُ وَرْدِء فهل يجتهد؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم اعتماداً على الأمارات كما في الماء النجس. 

وأصحهما: لا؛ لأن الاجتهاد وهم أو رجم ظن لا يعتمد إلا إذا اعتضد بأصل 
الطهارة والطهورية» فعلى هذا يعرض هاهنا في الصورة الأولى ويتيمم» وفي الثانية: 
يتوضأ بهذا مرة» وبهذا مرة. وإن قلنا: : بالأول فلا شك أن هاهناءلا يكنم سيق الوهم 
لفقد الأصلء فلا بد من الأمارات» وبنى بعضهم الخلاف في الصورتين جميعاً على 
الخلاف في أَنّا هل نكتفي في الاجتهاد بسبق الوهم أم يعتبر النظر في الأمارات؟ 

إن قلنا بالأول فلا يجتهد. وإن قلنا بالثاني فيجتهد. 


قال الغزالي : الئَالِتُ ‏ أَنْ يَمْجَرّ عَنِ الوْصُولٍ إِلَى البَقِينِء فَانْ كَانَ عَلَى شط نَفْرِ 
تع آلاجتهَادُ في الأوَاني وَالنّيِابٍ عَلَى أَحَدٍ الوجْهينِ 

قال الرافعي : هل يجتهد مع إمكان الطهارة فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند العجز عن درك اليقين» ألا ترى أن 
دي الاجتهاد مع وجود النص؟ 

وأظهرهما: نعم؛ لأن تركه التطهير بالماء المقطوع بطهارتهء والعدول إلى 
التشكوك في طهارتة جاتر وهذا أصل يتخرج عليه مسائل . منها: ما إذا كان على شط 
نَهْر أمكنه التطهر بهء والإعراض عن المائين المشتبهين جميعاً. وأمكن غسل الثياب 
المشتبهة به» وهذه الصورة هي المذكورة في الكتاب. ومنها: أن يكون عنده قُلْنَا ماءء 
إحداهما نجسة من غير تغير ولو جمعهما لبلغ المجموع قلتين. ومنها: أن يشتبه عليه 
ماء طهور وماء مستعمل . ومنها: أن يشتبه عليه ماع 0 وَرْد» فيجري الوجهان في 
جميع هذه الصورة إلا أن الظاهر ذ في الصورة الأخيرة م: منع الاجتهاد. لا من جهة هذا 
الأصل؛ بل للمعنى الذي سبق. 

قال الغزالي: الرّابِعُ - أن تَلُوحُ عَلامَةُ النْجَاسَةٍ كَحَرَكَةٍ المَاءِ أو تُقْضَانِهِ أو أَنْصِبَابه 
أو يلآ طرَفِ آلإَاءِ دا كَاَتِ الْجَاسَةُ بولُوغ الكلْب وَيَذ يَشَْرِكُ في ذِركهِ الأغمئ (و) 
َالبَصِيرُ إن لَمْ تلخ عَلمةُ صَبٌ الماءِ وتهُمَ نتمم الضّبٌّ وَجَبَ القضَاء أن َه مَاَ 
طاجراً بيقِين. 

قال الرافعي: إن قلنا يأخذه ويستعمله من غير اجتهادء أو قلنا ما سبق وهمه إلى 
طهارته أخذ به فلا يحتاج إلى العلامات. وَإِنِ أعتبرنا الأمارات والعلامات» وهو 
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الصحيح» وعليه بنى صاحب الكتاب الكلام» فلا بد من أن تلوح علامة النجاسة ليمتاز 
عنده النجس عن الطاهر. 

مثال ذلك: أن يعرف أن سبب النجاسة وُلُوعُ الكلب» ثم يرى تُقْضَانَ ماء أحد 
الإنائين» أو حركته أو ابتلال طرف الإناءء أو قرب أثر الكلب من أحدهماء فهذه الأمور 
مُشْعِرَةٌ بكونه نجساًء وقد تدل حركة الماء وابتلال طرف الإناء على النجاسة في غير 
وُلْوغ الكلب أيضاًء فإن لم تَلّحْ له غلامةء وتحَيّرَ نَيَمُمّ لعجزه عن الوضوءء ثم إن كان 
تيممه بعد صَبٍّ الماء في الإنائين فلا قضاء عليه» ويعذر في صبه لدفع القضاء ء ييخالاف 
ما إذا صب ما [عنده]”' من الماء الطاهر عَبَّئاً وتيمم يقضي على أحد الوجهين» وفي 
معنى الصَّبٌ ما لو جمع بينهما لتنجسّاء وإن تيمم قبل ذلك قضى؛ لأن معه ماءً طاهراً 
بيقين. وهل يجتهد الأعمى في الأواني؟ فيه قوله: 

أحدهما: لاء كما لا يجتهد في القبلة؛؟ بل يقلد فيهما. 


وأصحهما: تعمء وهو الذي ذكره في الكتاب؛ لأنه يعرف باللمس أعوجاج 
الإناء» واضطراب الغطاء؛ وسائر العلامات» فصار كالاجتهاد في الوقت. فعلى الأول 
من شرائط الاجتهاد كونه بصيراً. وعلى الثاني لا فرق. 

ثم إن عَجَرّ الأغمّى ولم يغلب على ظنه شيء» فوجهان: 

أظهرهما: أن له أن يقلد”"' بخلاف البصير إذا تَحَيّرَ فيه هذا آخر الشروطء وإذا 
تأملتها عرفت أن اشتراط الكل مختلف فيه. 

أما الثاني والثالث فظاهرء وأما الأول والرابع فهما مَبْْيّانِ على اعتبار العلامات؛ 
ولعلك 3 تقول: الاجتهاد هو البحث» والنظ 9 وثمرته ظهور العلامات وثمرة ة الشيء 
تتأخر عنه والشرط يتقدم ‏ فكيف جعل ظهور العلامات شرطأء فالجواب: أن قوله: 
اثم للاجتهاد شرائط»؛ أي : للعمل بالاجتهاد أو لكونه مفيداء وما أشْبَهَ ذْلِكَ. 


قال الغزالي: 0 ل أدَى َجِتِهَادْهُ إلى ِنَاءِ وَصَلَى به به الصبح ثم نم أى عِنْدَ الظَهْرٍ 
أَجِتهَادهُ إلى الثاني د نَيَمُمْ مم ولا يَسْتَعمِلٌ لآنّ الاجِتِهَاد حلاف يُنْقض 2 يُنْقَض بِالاجْتِهَادٍ. وَخَرّجَ جَ أبن ريج 


)١(‏ في أ في الإناء. 

(؟) قال النووي: فإن قلنا: لا يقلد أو لم يجد من يقلده فوجهان». الصحيح أنه يتيمم ويصلي 
ويحب الإعادة» والثاني: يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه» وهو ظاهر نص الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ واختاره القاضي أبو الطيب» قال: ويعيد. الروضة .١55/١‏ 

9) انظر المصباح المئير »175/١‏ القاموس المحيط .185/١‏ 
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أنه تعمل وتوم عَلَى جَمِع مَوَاردٍ الأول أن هَلِِ قَضِيَةُ أخر ى. وَعلّى الئّضّ هَلْ 
يَقْضِي الصَّلاة الّانيةَ أن مَعَهُ مَاءّ طاهراً بكم ألاجْتِهَادٍ فيه وَحِهَانِ. 

قال الرافعي: إذا غلب على ظَنهِ طهارة أحد الإنائين» فالمستحب أن يُرِيقَ الثاني 
لئلا يتغير أجتهاده [فيشكل [الأمر عليه]”'': فلو لم يفعل وقد صلى الصبح مثلاً بما ظَنّ 
طهارته» ثم تغير] "' أجتهاده عند الظهر إلى طهارة الثاني فلا يخلو إما ألا يبقى من 
الأول.شيء» أو بقي ١‏ فهما حالتان: 

إحداهما : ألا يبقى من الأول شيء: وهذه الحالة هي التي تكلم فيها في.الكتاب. 
فنقول: أولاً لا يجب عليه إعادة الاجتهاد هاهنا إذا حضرته الصلاة الثانية لكن لو أعاد 
وتغير أجتهاده فظن طهارة الثاني ففيه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص أنه لا يستعمله» بل يتيمم» لو استعمله فإما أن يغسل ما 
أصابه الماء الأول من بدنه» وثيابه فيلزم نقض الاجتهاد بالاجتهادء أو لا يغسل ذلك 
ا والثاني خرجه ابن سريج من تغير الاجتهاد في القبلة أنه 
يتوضأ بالثاني» ولا يتيمم؛ لأن هذه قضية مستأئفة» فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي» 
نكن ل نوين إقراة الماء عن نموم المراقية التي أصابها الماء الأول. وغسلها لإزالة 
النجاسة » ثم يتوضأ بعد ذلك لأن من على بدنه نجاسة دان يتوضأ أو يغتسل لم 


تَكْفْه القسلة الواحدة عنهما جميعاً على الغو عل قدي ضي الصلاة الثانية المؤداة 
بالتيمم؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لاء إذ ليس معه ماء طاهر بيقين. 

والثاني: نعم؛ لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. وأما الصلاة الأولى فلا حاجة 
إلى قضائها لا على النص ولا على التخريج . 

الحالة الثانية: أن يبقى من الأول شيء» فإن كانت البقية كافية لطهارته» فالحكم 
على ما ذكرناه في الحالة الأولى إلا في شيئين 

أحدهما: أنه يجب إعادة الاجتهاد للصلاة الثانية؛ لأن معه ماء مستيقن الطهارة . 

والئاني: أن الصلاة الثانية المؤداة بالتيمم يجب قضاؤها؛ لأن معه ماء طاهراً 
بيقين» إما هذا أو ذاك. هذا هو النص» وفيه وجه: أنه لا يجب؛ لأن ما معه من الماء 
ممنوعٌ من استعماله شرعاًء فأشبه الذي حال بينه وبينه سبع. وإن لم تكن البقية كافية زاد 


)١(‏ في ط: تقديم وتأخير. (5) سقط في ب. 
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النظر في أن ما لا يكفيه من الماء هل يجب استعماله أم لا؟ إن قلنا: فكما لو لم يبق 
شيء من الأول» وإلا فكما لو بقي» ولو صَبٌ الماء الثاني في الحالة الأولى أو صبهما 
جميعاً في الحالة الثانية» ثم تيمم سقط القضاء بلا خلاف”" 


)١(‏ قال النووي: واعلم أن الإمام الرافعي اختصر هذا الباب جدآاء وترك أكثر مسائله وأنا إن شاء 
الله أشير إلى معظم ما تركه. قال أصحابنا: يجوز الاجتهاد في المشتبهين من الطعامين والدهنين 
ونحوهما في الجنس والجئسين كلبن وخل تنجس أحدهماء وثوب وتراب وطعام وماء» ولنا 
وجه منكر أنه لا يجوز في الجنسين» حكاه الشيخ أبو حامد وغلطهء ولو اشتبه لبنان ومعه ثالث 
متيقن الطهارة إن لم يكن مضطراً إلى شربه جاز الاجتهاد فيهماء وإن اضطر فعلى الوجهين في 
الماءين ومعه ثالث. ولو أخبره بنجاسة أحد المشتبهين بعينه من يقبل خبره عمل به» ولم يجز 
الاجتهادء فإن كان معه إناءان فقال عدل: ولوغ الكلب في هذا دون ذاكء وقال آخر: في ذاك 
دون هذاء حكم ينجاستهما لاحتمال الولوغ في وقتين» فإن عينا وقتأ بعينة عمل بقول أوثقهما 
عنده على المختار الذي قطع به إمام الحرمين. فإن استويا فالمذهب أنه يسقط خبرهماء وتجوز 
الطهارة بهماء وفيه طرق للأصحابء» وتفريعات طويلة أوضحتها في شرحي (المهذب) 
و(التنبيه). ولو قال عدل: ولغ في هذا الإناء هذا الكلب في وقت كذا فقال آخر: كان هذا 
الكلب في ذلك الوقت ببلد آخر فالأصح طهارة الإناء للتعارض . والثاني: النجاسة لاشتباه 
الكلاب» ولو أدخل الكلب رأسه في الإناء وأخرجه ولم يعلم ولوغه فإن كان فمه يابساً فالماء 
على طهارته» وإن كان رطباً فالأصح الطهارة للأصل. والثاني: النجاسة للظاهرء وإذا توضأ 
بالمظنون طهارته ثم تيقن أنه كان 9 أو أخبره عدل لزمه إعادة الصلاة» وغسل ما أصابه 
الماء من بدنه وثوبه. ويكفيه الغسلة الواحدة عن النجاسة والحدث جميعاً إذا نوى الحدث على 
أصح الوجهين عند العراقيين» وهو المختار خلاف ما جزم به الرافعي وجماعة من 
الخراسانيين: أنه لا بد من غسلتين. ولنا قول شاذ في (الوسيط) وغيره: أنه لا تجب إعادة هذه 
الصلاة كنظيره من القبلة» وله توضأ بأحد المشتبهين من غير اجتهادء وصلىء» وقلنا بالصحيح 
أنه لا يجوز فبان أن الذي توضأ به هو الطاهرء لم تصح صلاته قطعاًء ولا وضوؤه على 
الأصح؛ لتلاعبه وكنظيره في القبلة والوقت. ولو اشتبه الإناءان على رجلين فظن كل واحد 
طهارة إناء باجتهاده لم يقتد أحدهما بالآخر. فلو كانت الآنية ثلائة نجس وطاهران فاجتهد فيها 
ثلائة رجال وتوضأ كل بإناء وأمهما واحد في الصبح وآخر في الظهر وآخر في العصر فثلاثة 
أوجهء الصحيح الأشهر: قول ابن الحداد: يصح لكل 0 التي أَمّ فيها والاقتداء الأول» 
ويتعين الثاني للبطلان.. والثاني قول ابن القاص: لا يصح له إلا التي م فيها. والثالث: قول 
أبي إسحاق المروزي: تصح التي أ فيهاء والاقتداء الأول إن اقتصر عليهء فإن اقتدى ثانياً بطلا 
جميعاً وإن زادت الآنية والمجتهدون أو سمع من الرجال صوت حدث فتناكروه فحكم كله 
خارج على ما ذكرته. وقد ذكر الرافعي ‏ رحمه الله المسألة في باب (صفة الأئمة). وهذا 
الحرص الم ولو وجده قطعة لحم ملقاه فإن كان في البلد مجوس ومسلمون فنجسه فإن 

تمحض المسلمون فإن كانت في خرقة أو مكتل مظاهرة وإن كانت ملقاة مكشوفة فنجسة» ولو 
اشتبهت ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلدء فله أخذ بعضها بالاجتهاد بلا خلاف» وإلى 
أي حد ينتهي؟ فيه وجهان مذكوران في (البحر) أصحهما إلى أن يبقى واحد. والثاني: إلى أن- 
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ألبابٌ ألرَّابعُ في الأواني 

قال الغزالي: وَمِيٍ ثَلانَهُ أَقْسَام : 

ليسم الأول المُتَحَذُ مِنَ الجُلُودِ وَأَسْتِْمَالَهُ جَائِرٌ بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الجِلْدُ طاهراً 
وَطهَارَتَهُ بالذّكَاةٍ فِيمَا يُؤْكَلُ )2 لَحْمُةُ أو ادبا ذ في الجميع إلا الكلْبَ (ح) والجِنْزِيرَ. 

قال الرافعي: جعل الأوَانِي على ثلاثة أقسام ؛ لأنها إما أنْ تُتَحَذَّ من الجُلُودٍء أو 
العظامء أو من غيرهماء وعلى الأحوال فالأعيان المتخذ منها إما أن تكون نجسة» فلا 
يجور استعمالها في الشرب. والطهارة. وسائر وجوه الاستعمال» أو طاهرة فيجوز» 
ؤيستثنى الذهب والفضة على ما سيأتي» وهذه الجملة ظاهرة. نعم الحاجة تمس إلى 
بيان الطاهرء والنجس من الجلود والعظام» وتمييز أحدهما عن الآخرء وإلى حكم 
المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الأقسام الثلاثة في هذه الأمورء وإنما يكون 
الجلد المتخذ منه الإناء طاهراً في حالتين: 

إحداهما: أن يكون جلد المأكول المُذَّكَى فهو على طهارته كاللحم» وسائر 
الأجزاء. وقد يؤكل الجلد الرؤُوسء والمَسْمُوطٍ ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في 
ذلك؟؛ بل جلد غير المأكول نجس وإن ذكّي كلحمه”" خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 

الثانية : أن يكون مَدْبُوغاء فَالدبَاعْ يفيد طهارة الجلد من المأكول وغيره خلافاً 
لأحمد. لنا ما رُوِيَ أنه عَلَيِْ للم مر ِشَاوٍ مَيِْلِمَيِمُوئة؛ فقال: : ههلا انَخَْثُمْ إِهَابَهًا 
َدبَْئمُوه فَالتفعتُمْ به قَقِيلَ: إِنَّهَا ميد فَقَالَ: أَيْمَا إهاب دُبِعْ قد طَهُره(". 


يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز» ولو كان له دنّان فيهما مائع فاغترف منهما في 
إناء فرأى فيه فأرة لا يدري من أيهما هي تحرّي» عور لداع د لحمب ا 6 
اغترف بمغرفتين فالآخر طاهرء وإن كان بمغرفة فإن ظهر بالاجتهاد أن الفأرة في الثاني فالأول 
على طهارته» وإلا فهما نجسان» وقد أكثرت الزيادة فى هذا الباب ان الحاجة إليها فبقيت 
منه بقايا حذفتها كراهة كثرة الإطالة. والله أعلم. الروضة 1/١‏ 

)١(‏ قال النووي: لو ذبح ا رض 0 ا درس ولح طون 

والله أعلم. الروضة .١12١/١‏ 

(؟) هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد» بل هو ملفق من حديثين ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس قال: : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله يكلِ فذكر مثل ما هنا إلى 
قوله ميته فقال: (إنما حرم أكلها) لفظ مسلمء ولم يقل البخاري في شيء من طرقه فدبغتموه 
ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم بهء نعم رواه 
البخاري عن وجه آخر عن ابن عباس عن سودة قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها الحديث» 
وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق عليهء وفي إنكاره. نظرء ورواه- 
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ويستثنى جلد الحيوان النجس في الحياة» وهو: الكلْبُ والخنزير» وفروعهما 
خلافاً لأبي حنيفة في الكلب. 

لنا أن جلدهما لم ينجس بالموت» لما بينا أنهما نجسان في الحياة» والدَبَاغْ إنما 
يطهر جلداً نجس بالموت» لأن غاية الذباغ تزع ع المَضَلآتِ» ودفع الاستحالاات» ومعلوم 
أن الحياة [أبلغ في ذلك(" من الدباغ» فإذا لم تفد الحياة الطهارة حتى كان نجساً قبل 
الموت» فأولى أن لا يفيدها الدباغ. ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 

أما قوله: «المتخذ من الجلد فاستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهراً», 
فاعلم أن هذا كما هو شرط في المُنَّخَذٍ من الجلد فهر شرط في المُنّخْذٍ من سائر 
الأعيان» وإن لم يذكره في سائر الأقسام. وقوله: «وطهارته بالذّكاة» ليس على معنى أن 
الذكاة تطهرء فإن التطهير يستدعي سبق النجاسة» وهو طاهر في الحياة وبعد الذكاة”) 
وإنما المواد أن الجلد الذي يتخذ منه الإناء لا يكون طاهراًء إلا إذا وكله اجمد 
المعنيين» إما الذّكَاة في المأكول أو الدّباغ. وقوله: «فيما يؤكل لحمه» ينبغي أن يكون 
معلماً بالحاء؛ لأن عنده لا حاجة إلى هذا القيد» وموضع باقي العلامات ظاهن عاديا 
نقلنا من الخلاف. وقوله: «إلا الكلب والخنزير» يوجب حصر الاستثناء فيهماء وهو 
ظاهر المذهب بعد إلحاق فروعهما بهما. ولنا قول أن الآدمي ينجس بالموت على ما 
تقدم ذكره» فعلى ذلك القول» هل يطهر جلده بالدباغ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعمء لعموم الخبر؛ ولأنه طاهر في الحياة» فأشبه جلده سائر الجلود. 

والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة» أنه لا يطهر لما فيه من الامتهان». فعلى هذا 
يلحق جلد الآدمي بالمستثنى» ولك أن تعلم قوله «بالدباغ» مع الألف المشيرة إلى 


- النسائي والحبد لفق مر بشاة لميمونة ورواه البزار بلفظ (ماتت شاة لميمونة)» فقال النبي 
ليد : (ألا استمتعتم - بإهابها؟ فإن دباغ الأديم طهوره). . وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني 
في الأوسط والدارةك والدارقطني في إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف » وفي تاريخ نيسابور للحاكم من 
طريق مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: مر النبي كَل بشاة ميتة لام سلمة أو لسودة فذكر 
الحديث » وأما حديث: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فرواه الشافعي عن ابن عيينة عن زيد بن 
أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس سمعت رسول الله يكِ يقول: بهذاء وكذا رواه الترمذي في 
جامعة عن قتيبة عن سفيان» وقال حسن صحيحء » ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وعمرو ل اك بلفظ (إذا دبغ يا د أبن حال لق قتيبة وفي 
را الدارقطني 8 الصحة» وقال لمشي راح ين لوت روزا 

)١(‏ في ط: في ذلك أبلغ. )١(‏ سقط في ط. 
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مذهب أحمد بالواو» لا لمصير بعض الأصحاب إلى المنع من الدّباغ» فليس منهم من 
يقول به» لكن لأن صاحب «التتمة» حكى وجهاً عن رواية ابن القطان”'2: أن جلد الميتة 
لا ينجسء وإنما أمر بالدّبغ لإزالة الزْمُومَةٍ فإذا كان طاهراً قبل الدّباغ لم تكن طهارته 
بالدباغ . 

قال الغزالي: وَكَتَفِيَةُ الدْبَاغ نَع المَضَلآتِ بِالأَشْيَاءِ الحَرْيفَةٍ وَل يكفِي الَتْرِيبُ (ح) 
وَالنُشْمِيسُ (ح) وَل يَجبُ اسْتِعْمَالُ المَاءٍ فِي أَنْتاءٍ الدْبَاغ عَلَى أَفْيسِ الوَجْهَينِء وَيَجِبُ 
إِقَاضَةٍ المَاءِ المُطَْق عَلَى الجلدٍ المَذبُوْ عَلَى أَظْهَرِ الوجهين. ‏ 

قال الرافعي: ولك في قوله: «وكيفية الدباغ نزع الفضلات»» مباحئتان: 

إحداهما: أن تقول: ما الذي أراد بكيفية الدباغ أراد به حقيقته أم غير ذلك؟ 
وكيف يجوز إرادة الحقيقة» وقد اشتهر في كلام الفقهاء أن مقصود الدباغ نَرْعٌُ الفضلات 
وَعدٌ ذلك كلاماً صحيحاً منتظماًء ومقصود الشيء غَيْرٌ حقيقته» وإن أراد غير ذلك فما 
هو؟ 

والجواب: يجوز أن يكون المعنى والكيفية المعتبرة في الدباغ نزع الفضلات» 
ويجوز أن يريد بكيفية حقيقته» لكن الدباغ» يطلق بمعنيين يطلق لمعنى الفعل 
المخصوص في الجلد على الهيئة التي يبتغى بها إصلاح الجلد. ويطلق بمعنى الفعل 
المصلح.ء ولهذا يقال: يحصل الذباغ بكذاء ولا يحصل بكذاء مع وجود الدَّلْكِ 
والاستعمال على الهيئة التي يبتغي بها الصلاح» فبالمعنى الأول ينتظم أن يقال: مقصود 
الدباغ نزع الفضلات» والمعنى الثاني: ينتظم أن يقال: حقيقة الدباغ نزع الفضلات. 

الثانية: أن يقول كيف اعتبر مجرد النزع؟ والأصحاب يقولون يعتبر عند الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ في الذباغ ثلاثة أشياء نَرْعُ الفُصُولء وَتَطَبِيبُ الجِلْدِء وَصَيْرُورَتهُ بحيث 
لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن. 

والجواب أنه لا فرق في المعنى» فإنه إذا نزعت الفضلات طاب الجلد وصار إلى 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين بن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة على ما 
قاله الشيخ أبو إسحاق. قال: ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء» وقال الخطيب:البغدادي: هو 
من كبراء الشافعيين» وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه مات في جمادى الأولى سنة تسع 
وخمسين وثلاثماثة قال الذهبي: عَمْرَ وشاخ. قال ابن باطيش: أخذ عن ابن سريج» ثم عن 
أبي إسحاق ثم عن ابن أبي هريرة. انظر ابن قاضي شهبة ١14/١‏ - 170. وانظر العبادي 
,»٠‏ والشيرازي ١47‏ تاريخ بغداد 2750/5 ابن هداية الله لالاء والشذرات */28 البداية . 
والنهاية .779/1١1١‏ 
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الحالة المذكورة. وإذا اعتبرنا أحد الأمور المتلازمة فقد اعتبرناها جميعاً»ء وقوله: 
«بالأشياء الحريفة» يجوز أن يكون معلماً بالواو لشيئين: 

أحدهما: أن هذا اللفظ يعم الشب والقَّرَظ الواردين في خبر الدباغ وغيرهماء 
كالعَمَص و رَقْشُورٍ الرّمَانِءِ وحكى بعضهم وجهاً: أن يختص الدّباغ بالشب والقّرَظ كما 
يختص تطهير ولوغ الكلب بالتراب على الأظهرء والمذهب أنه لا فرق بينهما وبين 
غيرهما مما يصلح للدباغ» والشث بالثاء كذلك ذكره الأزهري”'': وفي الصحاح”" أن 
السَّب بالباء شيء يشبه الرَّاجّء والشَّتٌُ بالثاء نَبْتّ يدبغ به. 


الثاني : أنه يعم الطاهر والنجس من آلات الدباغ سواء كان نجس العين كذرق 
الطائر وغيره» وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز الدذباغ بالنجس؛ لأن النجس لا يصلح للتطهير. 

وأظهرهما: وهو ظاهر ما ذكره الجواز؛ لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض 
للعفونة والاستحالة» وهذا يحصل بالطاهر والنجس جميعاًء وهذا في طهارة العين. 
ويجب غسله بعد ذلك لا محالة بخلاف المدبوغ بالشيء الطاهرء ففي وجوب غسله 
[قو لان" يأني [ذكرهما]”*». وإذا عرفت ذلك فاعلم أن النزع إنما اعتبر ليصير الجلد 
نظيفا مصونا عن الاستحالات والتغيرات فيطهرء كما كان في حال الحياة» ويترتب عليه 
أن التجميد بالإلقاء في التراب والشمس لا يكفي؛ لأن الفضلات لا تزول؛ ألا ترى أنه 
إذا نقع في الماء عاد الفساد. وعن أبي حنيفة: أنه يكفي ذلكء» وبه قال: بعض 
الأصحاب لحصول الجفاف» وطيب الرائحة» ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: هل يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ مع الأدوية؟ فيه وجهان: 

إحداهما: نعم؛ لأن معنى الإزالة في الدباغ [أبلغع]”' والماء متعين لإزالة 
النجاسات» وأيضاً فقد روى أنه يكلِِدٍ قال: (ألحن قن السّب وَالْقَرَظٍ وَالْمَاءِ مَا يُطَهدهو9' . 


)١(‏ الزاهر ص 54 ولسان العرب 5١87/5‏ (شب). 

0( الصحاح للجوهري 61/1 . 

(6) في ط: خلاف وهما بمعنى واحد. 

(4) في ط: ذكره أي عائد على كلمة خلاف. 

)2( في ط: : أغلب. 

(7) قال النووي في الخلاصة: هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل لهء وقال في شرح المهذب: ليس 
للشب ذكر في الحديثء وإنما هو من كلام الشافعي. وروى في الخير يطهرها الماء والقرظ 
أبو داود(5177) والنسائي 7/ ١74‏ والدارقطني )١١( 0١‏ والطحاوي في معاني الأثار /١‏ 
١و‏ وأحمد 5" والبيهقي 2١14/١‏ وابن حبان كذا في الموارد ؟؟١.‏ 
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وأظهرهما: لاء لقولهيلة: «أَيّمَا ِهَابٍ دُبِعٌ فَقَدْ طَهُرَ”!' والغالب في الدباع 
الإحالة دون الإزالة» ومعئاه أن الجلد بنزع الفضلات يستحيل إلى الطهارة» كالخمر 
يسْتجئل خلة: 

الثانية: إذا دبغ الجلد بشيء طاهر فهل يجب. غسله بعد الدباغ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم لإزالة أجزاء الأدوية فإنها نجست يملاقاة الجلد» وبقيت ملتصقة به. 

والثاني: لاء لظاهر قوله يكِةِ: «فَقَدْ طهّرَه فإن قلنا: يجب فالجلد بعد الدباغ طاهر 
العين كالثوب النجس بخلاف ما إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ» ولم 
الأدوية ثانياً؟ فيه وجهان. وإذا أوجبنا الغسل بعد الدباغ لم يَجُرْ أن يكون الماء متغيراً 
بالأدوية وإذا أوجبنا الاستعمال في أثناء الدباغ لم يضر كونه متغيراً بها؛ بل لا بد منه 
فلهذا وصف اللابا الام الثانية بكونه مُطلَقَاّء ولم يتعرض لذلك في الأولى. 


قال الغزالي: كُمّ الجِلْدُ المَدْبُوِعٌ طَاجِرٌ طَاِرُهُ وَبَاطِنُهُ (و م) يَجُورٌ بَيعْهُ (و م) وَيَجِلُّ 
له على أقيس القوقي . 

قال الرافعي: هل يطهر بالدباغء باطن الجلد كظاهره أم لا يطهر إلا ظاهره؟ فيه 
قولان: 

الحديد: أنه يطهر الباطن» والظاهر حتى يصلى فيه وعليه ويباع اه 
الأشياء الرطبة» واليابسة لما روى أنه كِ قال: «أيْمَا [ِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَه ولقوله: «مَلاً مَل 
أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَالتَمَعْتُمْ بهِ» . أطلق ولم يفصل بين الانتفاع في الرطب»ء 
واليابس؛ ولأن الدباغ يؤثر في الظاهر والباطن جميعاً. 


والقديم: وهو مذهب مالك أنه: لا يطهر باطنه حتى يصلى عليه ولا يصلى فيه 
ولا يباع ولا يستعمل في الأشياء الرطبة” لقوله َكل : «لا تَنتَفعُوا مِنَ المََِةٍ بِِمَابٍء وَلآ 
عَضَبٍ)”" . ظاهره ه المنع مطلقاً خالفنا في ظاهر الجلد جمعاً بينه وبين الأخبار المجوزة 
للدباغ» وأما الأكل منه. فإن كان جلْدَ مَأَكُولٍ فقولان: 


)١(‏ قال النووي: أصحها الثاني أي أنه لا بد من استعمال الأدوية ثانياً بعد الماءء وبه قطع الشيخ 
أبو محمد والآخر: احتمال لإمام الحرمين» والمراد نقعه في ماء كثير. الروضة .167/١‏ 

() قال النووي: أنكر جماهير العراقيين» وكثيرون من الخراسانيين هذا القديم» وقطعوا بطهارة 
الباطن وما يترتب عليهء وهذا هو الصواب. الروضة .١167/١‏ 

 )*(‏ قال الحافظ أخرجه الشافعي في حرمله وأحمد والبخاري في تاريخه والأريعة والدارقطني 
والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم (أتانا كتاب رسول الله يلل قبل موته ألا تتتفعوا من- 
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الجديد: الجواز لقوله كَلِ: «دِبَاعٌ الأديم ذَكَائُهُ»0" . 


الميتة بإهاب ولا عصب) وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر»ء وفي رواية 
لأحمد يشهر أو شهرين قال الترمذي: حسن» وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرء 
ثم تركه لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة 
وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه» وقال ابن حبان: بعد أن أخرجها 
هذه اللفظة أو همت عالماً من الناس أن هذا الخبر ليس بمتصل وليس كذلكء» بل عبد الله بن 
عكيم شهد كتاب رسول الله ويه حيث قرىء عليهم في جهينة وسمع مشائخ جهينة يقولون 
ذلك» وقال البيهقي والخطابي: هذا الخبر مرسل» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه ليست 
لعبد الله بن عكيم صحبة» وإنما روايته كتابة»ء وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن 
المديني أن رسول الله كَل مات ولعبد الله بن عكيم سنةء وقال صاحب الإمام تضعيف من 
ضعفه ليس من قبل الرجالء فإنهم كلهم ثقات» وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب 
كما نقل عن أحمدء ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب بن 
سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» ولفظه جاءنا كتاب رسول الله كي ونحن 
بأرض جهينة إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب» 
إسناده ثقات» وتايعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسطء ورواه أبو داود من حديث 
خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلواء 
وقعدت على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم فهذا يدل على أن عبد 
الرحمن ما سمعه من ابن عكيم لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه 
سمعه منه بعد ذلك» وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. وفيه 
عدي بن الفضل» وهو ضعيف» وعن جابر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن 
أبي الزبير عن جابر» وزمعه ضعيف» ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى قال 
الشيخ الموفق إسناده حسنء وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث 
فشفىء ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال» وهو أن عبد الله بن عكيم 
لم يسمعه من النبي ككٍ والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن 
عكيم » والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي كَلةْ وتارة عن مشيخة من جهينة» 
وتارة عن من قرأ الكتاب» والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد». ومنهم من رواه 
بقيد شهر أو شهرين» أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام» والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة 
على الدياغ أصح والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ» وأما بعد الدباغ فيسمى 
شنا وقربة» حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وهو منقول عن النضر بن شميل» والجوهري 
قد جزم به» وقال ابن شاهين لما احتمل الأمرين وجاء قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) 
فحملتاه على الأول جمعاً بين الحديثين» والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهى عنه جلد الكلب 
والخنزير» فإنهما لا يديغان» وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي » وعلى ظاهره في 
الإباحة والله أعلم. انظر التلخيص ١/لا4»‏ 54. 

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون :بن قتادة عن سلمة بن 
المحبق بهء» وفيه قصة» وفي لفظ (دباغها ذكاتها) وفي لفظ (دياغها طهورها) وفي لفظ (ذكاتها 
دباغها) وفي لفظ (ذكاة الأديم دباغة) وإسناده صحيح., وقال أحمد: الجون لا أعرفه» وقد- 
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والقديم: المنع؛ لقوله ‏ عليه السلام -: (إنمَا حُرّمَ مِنّ الْمَيْئَةٍ أكلّهاة”'2. وإن كان 
من غير مأكول» فطريقان: أحدهما: طرد القولين. 

وأظهرهما: القطع بالمنع كما في الذّكَاةا"©» وقد أطلق في الكتاب ذكر القولين في 
الأكل فيجوز أن يريد من المأكول» ويجوز أن يريد المأكول وغيره» على طريقة طرد 
القولين فيهماء وبها قال القَّمّالُه ثم الخلاف في الأكل يجوز أن يجعل من فروع 


- عرفه غيره» عرفه على ابن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة» وصحح ابن سعد وابن حزم 
وغير واحد أن له صحبةء وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي 
في الصحابة» وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» وابن شاهين من طريق فليح عن زيد 
ابن أسلم عن ابن وعلة عنه بلفظ : (دباغ كل إهاب طهوره) وأصله في مسلم من حديث أبي 
الخير عن ابن وعلة بلفظ: (دباغه طهوره) وفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤله عن 
الأسقية التي تأتيهم بها المجوسء ورواه الدولابي في الكنى من حديث إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث قال: قلت لابن عباس الفراء تصنع من جلود الميتة؟ فقال: سمعت رسول الله وَكِي 
يقول: (ذكاة كل مسك دباغه)» ورواه البزار والطبراني والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء 
عن أبيه عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله كلِ: (ألا استمتعتم بإهابها فإن 
دباغ الأديم طهوره؟!) وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة ولابن عباس حديث آخر 
رواه أحمدء وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق سالم بن أبي الجعد عن أخيه عنه (أن 
رسول الله كلخِ أراد أن يتوضاً من سقاء فقيل له: إنه ميتة. فقال: دباغه يزيل خبثهء أو نجسه أو 
رجسه) وإسناده صحيح.ء قاله الحاكم والبيهقيء ورواه النسائي وابن حبان والطبراني 
والدارقطني» والبيهقي من حديث عائشة فلفظ النسائي: (دباغها طهورها) وفي لفظ ابن حبان 
(دباغ جلود الميتة طهورها) وفي الباب أيضاً عن المغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت» وأبي أمامة 
وابن عمر وهي في الطبراني» وحديث ابن عمر عند ابن شاهين بلفظ : (جلود الميتة دباغها 
طهورها) وحديث زيد بن ثابت في تاريخ نيسابورء وفي الكنى للحاكم أبي أحمد في ترجمة 
أبي سهل وعن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي كةِ أم سلمة أو غيرها وهو عند 
البيهقي» ولأم سلمة حديث آخر رواه الدارقطني بلفظ : (إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر). 
وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيفء وعن أنس وجابر وابن مسعود ذكرها أبو القاسم بن منده 
في مستخرجه. انظر التلخيص 259/١‏ 60. 

)١(‏ رواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد 
الله عن ابن عباس قال إنما حرم رسول الله كلِ من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف 
فلا بأس بهء قال البيهقي : تابعة أبو بكر الهذلي عن الزهري. انظر التلخيص .58/١‏ 

(؟) قال النووي: الأظهر عند الأكثرين تحريم أكل جلد المأكول» وقد بقي من هذا القسم مسائل 
منها: الدباغ بالملح. نص الشافعي ‏ رحمه الله -: أنه لا يحصل» وبه قطع أبو علي الطبري» 
وصاحب الشامل» وقطع إمام الحرمين بالحصولء ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فلو ألقت الربح 
الجلد في مدبغة فاندبغ طهرء ويجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في اليابسات» لكن يكرهء 
ويجوز هبته كما تجوز الوصية بهء وإذا قلنا: لا يجوز بيعه بعد الدباغ ففي إجازته وجهان 


الصحيح: المنع والله أعلم. الروضة 2165/١‏ 167. 
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الخلاف في طهارة الباطن» وهو قضية إيراده في الأصل» ويجوز أن يجعل خلافاً مستقلاً 
ويوجه بما سبق» وكذلك جعله بعضهم وجهاً لا قولاً وكذلك» حكاه في الوسيط . 


- 


قال الغزالي : القِسْمْ الثاني : المُتَخَذْ مِنَ المظام. وَالعَظُمْ يَنْجْسُ (ح) بالمَوْتٍ عَلَى 
ظَامِرٍ المَذْمَبٍ وَقِيلَ قَوْلآنِ كما فِي الشّعْرِء وَلآ يَنِجْسٌ (و) شَعْرٌ الآدَمِي بالمَوْتٍ وَالِبَائةٍ 
وَلاَ شَعْرُ الحَيَوَانٍ المَأكُولٍ بالجَرّ قؤلاً وَاجداً فَإِنْ حُكمَ بأَنّ شَعْراً ما لآ يَنْجْسُ بالمَؤْتٍ 
َالصَحٌ أن شَعْرَ الكَلْبٍ وَالجِئِْيرٍ نَحِسٌ لِتَجَاسَةِ المَنبِتِ. 

قال الرافعي: الشْعُورٌ هل تنجس بالموت والإبانة؟ فيه قولان: 

أحدهما : لا؛ لأنه لا تحلها الحياة» بدليل أنها لا تحس ولا تألم» وإنما يتأثر 
بالموت ما تحله الحياة. 

وأظهرهما: نعم؛ لأنه إن حلها الحياة كانت كسائر الأجزاءء وإلا فهي حادثة من 
الجملة» فتكون تابعة لها في الطهارة والنجاسة» كما تجعل تابعة لها في حكم الجنابة 
وغيره» ويجري القولان في الصّوفٍء وَالوَيَرِء وَالرَيْشء وأما العظام ففيها طريقان: 

أظهرهما: القطع بالنجاسة» لأنها تحس وتألم . 

والثاني: طرد القولين كما فيها؛ لأن الظَفْرَ يقلم ولا يألم» والظلّف"'' تبرد 
بالمبرد» ولا يحس به الحيوان. 

فإن قلنا: الشعر والعظم ينجسان بالموت والإبانة وجعلنا حكمهما حكم سائر 
الأجزاء. فيستثئنى عنهما موضعان: 

أحدهما: شعر المأكول إذا أبين في حياته كما سبق. 

والثاني: شعر الآدمي وفيه قولان أو وجهان مَبْنِنَانِ على نجاسته بالموت إن قلنا: 
لا ينجس وهو الأصحء فلا ينجس شعره بالموت والإبانة . 

وإن قلنا: ينجس شعره أيضاً بالموت والإبانة» وعلى هذا القول إذا سقطت منه 
شعرة أو شعرتان وصلى فيهاء فلا بأس للقلة وتعذر الاحتراز» فإن كثرت لم يحتمل”"© 


)١(‏ والظلف من الشاه والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان» وتجمع على أظلاف مثل حمل وأحمال. 
(؟) قال النووي: قال أصحابنا: يعفى عن اليسير من الشعر النجس في الماءء والثوب الذي يصلي 
فيه»ء وضبط اليسير: العرف. وقال إمام الحرمين: لعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال 
الحال. واختلف أصحابنا في هذا العفو هل يختص بشعر الآدمي أم يعم الجميع» والأصح: 


التعميم والله أعلم. الروضة .168/١‏ 
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كدم البراغيث» وإن قلنا: ينجس شعره بالموت والإبانة فهل يستثنى شعر الرسول كَللِ؟ 
فيه وجهان :._ 

وجه الاستثناء : «أله لَما حَلن: شعره تَاوْلةُ ا طَلْحَةَ ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ‏ لِيُقَوَقَهَ عَلَى 
أضْحَابهء وَلَمْ يَمْتَعْهُمْ من اسْتِضْحَابه»9 . وإذا كان الصحيح في شعر غيره الطهارة» فما 
ظنك بشعره يَةِ. وجلد الميتة إذا دبغ وعليه شعر فهل يطهر على هذا القول؟ فيه 


قولان: 
أظهرهما: لا؛ لأن الشعر لا تتأثر بالدباغ؛ بل هي قبله وبعده على هيئة واحدة. 
بخلاف الجلد. 


والثاني: أنها تطهر تبعاً لطهارة الجلدء كما نجست بالموت تبعاً» وإذا فرعنا على 
أن الشعور لا تنجس بالموت؛ فهي مُلْحَقَةٌ الجَمَادَاتِء وجميعها طاهر إلا شَعرٌ الكل 
وَالخِنْزيرء ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه نجسء» ويستثنى هو من الجمادات» كما استثنى صاحبه من 
الحيوانات. 

والثاني: أنه طاهر كشعر غيره والوجهان يشملان حالتي الموت والحياة جميعاً» 
فهذا فقه هذه المسائل. وحظ الباب منه أن العَظمْ إذا كان طاهراًء فاستعمال الإناء 
المتخذ منه جائز وإلا فلا. وإنما يكون طاهراً إذا كان من المُذَّكَى المأكول» أو فرعنا 
على القول الضعيف أن العظام لا تنجس أصلا”“. واعلم أن القطع في قوله: «ولا 
ينجس شعر الآدمي بالموت والإبانة ولا شعر المأكول لحمه بالجَرٌّ قولاً واحداك. لا 
يرجع إلى المسألتين» وإنما يرجع إلى المسألة الأخيرة» وفي شعر الآدمي هل ينجس 
بالموت والإبانة ما سبق من الخلاف؟ وشعر المأكول قد سبق في الكتاب في فصل 
النجاسات» وإنما أعاده هاهنا ليتبين أنه ليس موضع القولين. 


)0( متفق عليه من حديث أنس بلفظ ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة» ثم ناول شقه 
الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. 

(؟) قال النووي: قال أصحابنا: ويجوز استعمال الإناء في من العظم النجس في الأشياء اليابسة» 
لكن يكره كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغء ويجوز إيقاد عظام الميتة ولو رأى شعراً لم يعلم 
طهارته؛ فإن علم أنه من مأكول اللحم فطاهرء أو من غير فنجس. أو لم يعلم فوجهان 
أصحهما الطهارة؛ ولو باع جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعر وقلنا: يجوز بيع الجلد ولا يطهر 
الشعر بالدباغ فإن قال: بعتك الجلد دون شعره: صح. ولو قال: الجلد مع شعره ففي صحة 
بيع الجلد القولان في تفريق الصفقةء وإن قال بعتك هذا وأطلق صح.ء وقيل: وجهان والله 
أعلم. الروضة .١05/١‏ 
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وقوله: «فإن حكمنا بأن الشعر لا ينجس بالموت» هكذا الصواب» وربما نجد في 
بعض النسخء «فإن حكمنا بأن شعر الآدمي لا ينجس بالموت». 

وقوله: «فالأصح أن شعر الكلب والخنزير نجس» ليس المعنى أنه نجس بالموت؛ 
لأنه نجس في الحياة» والموت جميعاً على الأصح. وظاهر فيهما على الثاني» وعلى 
التقديرين» فلا يكون نجساً بالموت» وإنما المعنى التعرّض لنفس النجاسة . 

وقوله: «لنجاسة المَنْبَتِ» قد يعترض عليه بأنَّ هذا التعليل يقتضي نجَاسَة الزرع 
النايت على السَرْقِين”", وقد نصوا على أنه ليس بنجس العين» لكنه نجس بِمُلاقَاةٍ 
النجاسة» فإذا غسل طهر وإذا تَسَنْبَلَ فالحبات الخارجة منه طاهرة» ويجوزء أو يجاب 
عنه بأنه أراد بالمَنبّتِ ما منه النبات» والذي ينبت منه الشعر نجسء أما الزرع فإنه ينبت 
من الحبات المُنْبنّةِ في السُرِقِينِء لا من نفس السَرْقِينِ . 

قال الغزالي: القِسْمم الثَالِتُ ‏ المُتَخَذْ مِنّ الذَمَبٍ وَالفِضَةٍ وَهُوَ مُحَرّمْ آَلاسْتِعْمَالٍ 
عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَلآَ يَجُورُ تَزِيِينُ الحَوَانِيتِ بها عَلَى الأصَح وَلآَ يَجُورُ أنَخَادهُ (و) 
وَل قِِمَةَ عَلَى كَاسِرهِ (و) وَلاَ يََعَدّى المّحْرِيمُ إِلَى الفَبرورّج وَالبَاقُوتٍ عَلَى الآصَحٌ لأن 
َفَاسَتَهُمَا لا يذركهَا إلا الحوَاصٌ . 1 

قال الرافعي: عن حذيفة عن النبي يكل قال: «لآَ تَشْرَيُوا فِي آنِيَةِ الذَّمَبِ وَالْفِضْةٍ 
[وا تأكُلُوا في صِحَانِهِمَاه”" . 

يكره استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة]"" وهل ذلك على سبيل 
التحريم أو هو على سبيل التنزيه؟ فيه قولان: : قال: في القديم أنه على التنزيه ؛ لأن جهة 
المنع ما فيه من السَّرَفٍ وَالحُيَلآءِ واتكسار قلوب المساكين» ومثل هذا لا يقتضي التحريم . 

وقال في الجديد: إنه على التحريم دوعر الصطيع : وبه قطع بعضهم»ء » لما روى أن 


رسول الله يكل قال: «الّذِي يَشْرَبُ فِي آنية الفِضّق إِنّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِهِ ارَ جَهَئْم)"*. 


)١(‏ السرقين هو السرجين وهو الزبل كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف 
فيقال: سرقين. ينظر المصباح المنير :77/١/1١‏ المعجم الوسيط .43١/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 201477 20777 ومسلم 0”, 051/0 والنسائي 2198/8 »1١99‏ 
وقوله: وصحافهما أي صحاف آنية الذهب والفضة» وهي بكسر الصاد جمع صحفة بفتحهاء 
وهي دون القصعة. الصحاح 5 لسان العرب 54/ 2755٠5‏ المصباح /١‏ 506. 

(5:) متفق عليه من حديث أم سلمة بلفظ في بطنهء وليس فيه الذهب» ورواه مسلم بلفظ إن الذي 
يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضةء رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» والوليد بن شجاع 
عن علي بن سهر عن عبيد الله بن عمر. انظر التلخيص .6١/١‏ 
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رتب الوعيد بالنار عليه ويستوي في المنع الرجال والنساء لشمول معنى الخلا 
وإن جاز للنساء النّحَلّي بالذهب والفضة تزينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن: كما 
يحرم على الرجال. ولا يحرم اللبس عليهنء ثم الخبر وإن ورد في الأكل والشرب 
منهماء فسائر وجوه الاستعمال في معناهماء كالتوضي والأكل بملعقة الفضة. والتَّطِيْبُ 
مَاءِ ألوَرْدٍ مِنْ قَارُورَةٍ الفِضْةٍء وَالتّجَمُرُ بِجْمَرَةٍ ألفِضّةٍء إذا احتوى عليهاء ولا حرج في 
إتيان الرائحة من بعدء وهل يجوز اتخاذ الأواني الذهبية والفضية؟ إن قلنا: لا يحرم 
استعمالها على القديم فيجوز. وإن قلنا: يحرم فوجهان: 

أحدهما: يجوز لجمع المال وإحرازه كيلا يتفرق . 

والثاني : وهو الأصح والمذكور في الكتاب أنه لا يجوز. لأن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه كآلات الملاهي فإن قيل آلات الملاهي تتشوف النفس إلى استعمالهاء 
بخلاف الأواني. 

قيل: لا نسلم أن الأواني لا تتشوف النفس إلى استعمالهاء بل الواجد لها يَلْتَدُ 
باستعمالها واحتجوا لهذا الوجه أيضاً: بأنه لا خلاف في وجوب الزكاة فيها ولو كان 
اتخاذها مُبَاحاً؛ لكان وجوب الزكاة فيها على القولين في الحُلْى المباح» وعلى الوجهين 
يبنى جواز الاستئجار على اتخاذهاء وغرامة الصنعة على من كسرهاء إن قلنا: يجوز 
اتخاذها جاز الاستئجار ووجب الغرم وإلا فلا وفي جواز تزيين البيوت» والحوانيت» 
والمجالس بها وجهان؛ لأنه ليس باستعمال» لكن السَّرَفٌ وَالُيّلاءِ يكاد يكون أبلغ» ثم 
في كلام بعضهم بناء الخلاف في الاتخاذ على هذا الخلاف ان حرمناه فلا منفعة فيها 
بحال» فلا يجوز اتخاذهاء وإلا فيجوزء ويجوز أن يعكس هذا البناء» فيقال: إن حرمنا 
الاتخاذ حرم التزيين؛ لأن ما حرم اتخاذه يجب إتلافه. والتزيين يتضمن الإِمْسَاكَء وإن 
أبحنا الاتخاذ فلا منع إلا من الاستعمال. 

وقال إمام الحرمين ‏ رحمة الله عليه الوجه عندي تحريم التزيين بها للسرف» مع 
الخلاف في حرمة الصنعة. وأما الأواني المتخذة من سائر الجواهر النفيسة كَالمَئْرُوزج 
وَاليَاُوتِ والْبَرْجَدٍ وغيرهاء فهل هي في معنى المتخذ من الذهب والفضة؟ فيه قولان» 
بناهما الأئمة على أن تحريم إناء الذهب والفضة لعينهماء أو لمعنى فيهما؟ 

قالوا: وفيه قولان: الجديد: أن لعينهما؛ اختصاصهما بتقويم الأشياء بهماء 
ش ووجوب حق المعدن فيهما وجعلهما رأس مال القراض ونحو ذلك . 

والثاني: أنه لمعنى فيهماء وهو السرف والخيلاء» فعلى الأول لا يحرم ما اتخذ 
من غيرهما من الجواهر النفيسة وعلى الثاني يحرم» واعتبر العراقيون والإمام معنى 
السرف والخيلاء لا محالة» وقالوا: حسم باب المعنى مع ظهوزه بعيدء لكن وجه 
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١6١ا‏ ات تك 
الجواز أن التزين بالتبرين يظهر لكافة الناس» والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها 
بعضهم» فيكون السرف والخيلاء في التبرين أكثرء وهذا قضية قول صاحب الكتاب؛ 
لأن نفاستها لا يدركها إلا الخواصء وكيف ما كان؟ فالأصح أنها ليست في معنى 
الذهب والفضة ولا خلاف في أن تكون نفاسته بسبب الصَّنْعَةٍ لا يحرم استعماله» ولا 
يكره كَلِبْس الكِنَانٍ النّفِيسٍ . 

قال الغزالي: وَالمُمَوْهُ لآ يحْرُمْ عَلَى أَظَهْرَ المَذْهَبَينِ وَالمُضَبّبُ في مَحَلٌ يَلْقَى نم 
الشَارِبٍ مَحَْطُورٌ عَلَى الأَظْهرٍ وَإنْ لَمْ يق فَإنْ كان صَغِيرا لآ يَلُوحٌ من البْْدٍ أذ عَلَى كَذرٍ 
حَاجَةٍ الكَسْرٍ فَجَائرٌ (و) فَإن انْتقَى المَعْنَيانِ فَحَرامٌ (ح) وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَوَجْهَانِ وَفِي 
المُكحَلَةَ الصَغِيرَةِ ترح . 

قال الرافعى: لو اتخذ إناء من حديد. أو غيره» ومَوَّهَهُ بالذهبء أو الفضةء نُظِرَ 
إن كان يحصل منها شيء بالعرض على النار» منع من استعماله: وليس هذا موضع 
الخلاف ؛ وإن لم يحصل شَيْءٌ فهل يمنع من الاستعمال؟ فيه وجهان مبنيان على مثل ما 
ذكرنا في الجواهر النفيسة. 

قال قائلون: إن قلنا: إن التحريم لعين الذهمب والفضة فلا منع» وإن قلنا: إنه 
لمعنى الخْيّلء منع منه» وقال آخرون: معنى الخُيّلاء مُعْتَبَرَّه لكن من جوز قال: المُمَوٌه 
لا يكاد يخفىء» ولا يلتبس بِالتَّبْرٍ ولو اتّخِدَ إناء من ذهب أو فضة وَمَوّهَهُ بحاس أو 
غيره» جرى الخلاف» إن قلنا: التحريم لعين الذهب والفضة يحرم» وإن قلنا: لمعنى 
الْجُيَلآَ فلا.. ولو غشى ظاهره وباطنه جميعاً بالنحاس . 

قال الإمام: الذي أراه القطع بجواز استعماله والذي يجيء على قول: من يقول 
التحريم لعين الذهب والفضة» أن يقول بالتحريم هاهنا أيضاً. وقوله: في الأصل «على 
أظهر المذهبين» ‏ بمعنى ‏ الوجهين اللّذَيْنَ ذكرناهما''' وأما المُضْبِّبُ فينظر إن كانت 
الضَبّةٌ على شَمَةٍ الإناءء بحيث تلقى فم الشارب» فوجهان: 

أحدهما: التحريم» وبه قال مالك قدس الله روحه سواء كانت صغيرة أو كبيرة 
على قدر الحاجة» أو فوقها لكونها في موضع الاستعمال. 

والثاني: أنها كما لو كانت في موضع آخرء وصاحب الكتاب في آخرين جعلوا 
الوجه الأول أظهرء ولعل الذي دعاهم إليه أنه أشبه بكلام الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
المختصرء لكن معظم العراقيين على أنه لا فرق بين أن تكون الضَّبّة على موضع الشرب 


دلق قال النووي: الأصح من الوجهين لا يحرم. والله أعلم . 
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أو غيره» وهو أوفق للمعنى» لأن التحريم إن كان لعين الذهب والفضة» فلا فرق» وإن 
كان لمعنى الحيّلاءٍ فكذلك» وقد تكون الزينة في غير موضع الشرب أكثرء وليس لقائل 
أن يقول: إذا كان شارباً على فضة كان متناولاً بالنص. ؛ لأن لفظ الخبر المنع من 
الشرب في آنية الفضة» لا على الفضة» والمضبب ليس بآنية الفضة. ثم من نصر الوجه 
الأول فمن شرطه أن يقول: لو كان الاستعمال في غير الشربء وكانت الصَّبّةٌ على 
الموضع الذي يمسه المستعمل» ولا يلاقيه يحرم أيضاًء ولا ينساغ غير ذلك» وإن كانت 
الضَبّة على غير موضع الشرب» نظر إن كانت صغيرة وكانت على قدر الحاجة فلا 
تحريمء ولا كراهة روي: «أَنَّ حَلْقَة قَضْعَةٍ التي وَل كَانَثْ مِنْ فِضْةَه!©. وكذلك 
سن ين وإن كانت كبيرة وفوق الحاجة حرم الاستعمال لظهور الزينة» ووجود 
عين الذّهب والفضة وإن كانت صغيرة» لكنها فوق قدر الحاجة» أو كبيرة» لكنها بقدر 
الحاجة فوجهان: 

أحدهما: التحريم لظهور معنى الخُيّلاء. أما في الصورة الأولى؛ فلأنه للزينة دون 
الحاجة. وأما في الثانية (قَلِكْبَّرٍ الصّبّةِ)!؟» وافتتان الناظرين بهاء كأصل الإناى 
وأصحهما: وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامدء والعِرَاقِيُونَ أنه يكره» ولا يحرم أما في 
الصورة الأولى» فَلِضْغرها وقدرة معظم الناس على مثلها. وأما في الثانية» فلظهور قصد 
الحاجة دون الزينة» وبتى بعضهم الوجهين على الأصل الذي سبق إن قلنا: التحريم 
لعين الذهب والفضة حرمء وإن قلنا: لمعنى الخُيّلآ فلا. وفي أصل المسألة وجهان 
اخران: 

أحدهما: أن المضبّب يكره استعماله ولا يحرم بحال» وبه قال أبو حنيفة . 


والثاني: أنه يحرم مطلقاًء حكاه الشيخ أبو بحمد”؟ تخريجاً على اعتبار العين» 


.07/١ انظر التلخيص‎ )١( 
القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف. وطرف مقبضه من فضة أو حديد وقيل: ما‎ )( 
تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد. وقيل: هي التي فوق المقبض قاله الحافظ ابن‎ 

حجر في التلخيص .)017/١(‏ 

9 انظر التلخيص .07/١‏ (4) في ب: فكترة الصنعة. 

(5) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية ‏ بيائين مثناتين من تحت الأولى 
مضمومة مشددة. والثانية مفتوحةء الشيخ أبو محمد الجويني» وكان يلقب بركن الإسلام أصله 
من قبيلة من العرب. قرأ الأدب بناحية (جوين) على والده والفقه على أبي يعقوب الأبيوردي» 
ثم خرج إلى نيسابور فلازم أبا الطيب الصعلوكي» ثم رحل إلى مرو لقصد القفال فلازمه حتى 
برع عليه مذهباً وخلافاً. وكان إماماً في التفسير والفقه والأدب مجتهداً في العبادة ورعاً مهيباً 
صاحب جد ووقار. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد في بني - 
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وإذا عرفت ذلك» فليكن قوله: «على قدر حاجة الكسر فجائز» معلماً بالواو للوجه 
الثاني. وقوله: «وإن انتفى المعنيان فحرام' بالحاء» والواوء للوجه الأول» ثم هنا 
مباحثات . 

إحداها: هل هذا الخلاف والتفصيل في المُضَبّب بالفضة خاصة أو يعم المضبيب 
بالفضة والذهب جميعاً؟ ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمة الله عليه أنه يحرم 
التضبيب بالذهب مطلقاًء وهذا الخلاف والتفصيل في المضبب بالفضة ووجهه قوله وَل 
في الذهب والحرير: «هَذَّانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أَمتيه"" . 

وَأيضاً: فقد روى أنه كك قال: «مَنْ شَرِبَ في آَنِيَةٍ الذَّهَبِ وَالْفِضْة أ في إِنَاءِ فيه 

قضية هذا الخبر تحريم المضبّب بهما مطلقاًء خالفنا في النضة؛ لما ورد من خبر 
القبيعة» والحلقة». فبقي في الذهب على ظاهره. والذي نص عليه الجمهور التسوية بين 
ضَبّة الذهب وضبة الفضة كأصل الإناء. 

الثانية: ما حد الصغير والكبير؟ قال بعضهم: الكبير ما يستوعب جزءاً من الإناء 
كأسفله» أو جانباً من جوانبه أو تكون عروته» أو شَمَتهُ أو غيرهما من الأجزاء كله من 
ذهب أو فضة. والصغير ما دون ذلك واستبعد إمام الحرمين هذا. 


وقال: لعل الوجه أن يقال: ما يلمح على البعد للناظر فهو كبير» وما لا فهو 
صغير فيكون مأخذ ذلك مدانياً للقليل والكثير من طين الشوارع» وهذا ما أشار إليه في 
الأصل» حيث قال: «فإن كان صغيراً لا يلوح من البعد» ‏ أراد تفسير الصغير بما لا 
يلوح من البعد ‏ ولو ببحث باحث عن حد البعد فلا يجد مرجعا فيه إلا العرف والعادة» 
وإذا كان كذلك» فلو رجعنا فى الفرق بين الصغير والكبير إلى العرف والعادة وطرحنا 
الواسطة لما كان به بأس» وقد فعل بعض الأصحاب ذلكء وقال: المرجع في الفرق 
بين الستغير والكبير إل العرفت والعادة”" : 

الثالثة : هل يُسَرّى بين الذهب والفضة في الصغير والكبير؟ لم يتعرض الأكثرون 


- إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين 
وأربعماثة قال الحافظ أبو صالح المؤذن: غسلته فلما لففته في الأكفان رأيت يده اليمنى إلى 
الإبط مئيرة كلون القمرء فتحيرت وقلت: هذه بركة فتاويه. انظر ابن قاضي شهبة 25١9/١‏ 
1 وانظر آي خلكان ؟/ ٠76؟»‏ وابن السبكى 2708/6 وابناه الرواة للقفطي 2101/5 البداية 
والنهاية 17/ 200 والنجوم الزاهرة 87/0. ١‏ 

.04/١ (؟) انظر التلخيص‎ .04 .87 /١ انظر التلخيص‎ )١( 

(6) قال النووي: إنه الأصح وعن الأول قال الأشهر. الروضة .١65/١‏ 
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لذلك» وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا ينبغي أن يسوى بينهماء فإن الخُيّلآء في قليل 

الذهب كالخيلاء في كثير الفضة» وأقرب معتبر فيه» أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب إذا 

قومت بالفضة» وهذا الكلام يقرب مأخذه مما حكيناه عن الشيخ أبي إسحاق» وقياس 
و 

الباب أن لا فر 5 


الرابعة: ما معنى الحاجة التي أطلقناها في المسألة”"2. والجواب يعني بها 


الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى النَزيْنء كإصلاح موضع الكسرء وكالشدء والتوثيق» 


وقوله: في الأصل «على قدر حاجة الكسر» إشارة إلى هذاء ولا يعتبر العجز عن 
التضبيب بغير الذهب والفضة. فإن الاضطرار يبيح استعمال أصل الإناء من الذهب 
والفضة. 

الخامسة: قدر الضبة المجوّزة» لو اتخذ منه إناء صغيرء كالمكحَلة وَطَرْفٍ 
العَالِيةه هل يجوز؟ حكى فيه وجهان للشيخ أبي محمد: 

أحدهما : تعم؟؛ كما لو ضبب به غيره. 


وأظهرهما: لاء لأنه الآن يقع علين اسم الآنية» فيندرج تحته النهي» وخصوا هذا 
التردد بالفضة» وفياس:ما سبق التسؤية بين الذلعثب والفضة. وذكر في «التهذيب» أنه لو 
اتخذ للإناء حَلَقَةٌ من فضةء أو م سِلْسِلَةٌ أو رأساً يجوز؛ لأنه منفصل عن الإناء لا 
يستعمله. ولك أن تقول: اسك اه لبن ع مسميل ما ينا ل 
هب أنه لا يستعمله؛ لكن فى اتخاذ الأوانى من غير استعمال خلاف سبق» فليكن هذا 
على ذلك النغلاف أيضاء «ويجوز أن ترجه التشوير بالمقديب» آر لجسل هذه الاشنياء 
كالظروف الصغيرة» كما سبق والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: قد قطع بتحريم المضبب بالذهب ‏ بكل حال جماعات غير الشيخ أبي إسحاق منهم 
صاحب (الحاوي) وأبو العباس الجرجاني والشيخ أبو الفتح نصر المقدسيء والعبدري ونقله 
صاحب (التهذيب) عن العراقيين مطلقاً. وهذا هو الصحيح. والله أعلم. الروضة .١1517/١‏ 

زفق في ب: العلة 

(") قال النووي: قد وافق صاحب (التهذيب) جماعةء ولا نعلم فيه خلافاً. قال أصحابنا: لو شرب 
بكفيه وفي أصبعه خاتمء أو في فمه دراهم. أو في الإناء الذي شرب منه لم يكرهء ولو أثبت 
الدراهم في الإناء بالمسامير فهو كالضبة. وقطع القاضي حسين بجوازه. ولو باع إناء الذهب أو 
الفضة صح بيعه. ولو توضأ منه صح وضوؤهء وعصى بالفعل. ولو أكل أو شرب عصى 
بالفعل وكان الطعام والشراب حلالاء وطريقه في اجتناب المعصية» أن يصب الطعام وغيره في 
إناء آخر ويستعمل المصبوب فيه. والله أعلم. الروضة .١61//١‏ 
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قال الغزالى: هَذَا قَسْمُْ المُقَدْمَاتِ أَمّا المَقَاصِدُ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَنواب: 
الْبَابُ الأوّل في صِفَةٍ الوضُوءٍ 

وَكْرَائْضُهُ سِنَةُ: الأوّل: النْيَهُ فَهِي شَرْطْ فِي كُلَّ طَهَارَةٍ عَنْ حَدَثِ (ح و) وَلآتَجِبُ 
(و) في إِزَالَةٍ النجَاسَةٍ وَلاَ يَصِحُ (و) وُضُوءُ الكَافِرٍ وَعْسْلَُهُ إِذْ لآعِبْرَةَ بتئته إلا اليه نحت 
المُسْلِم تَفَْسِلُ عَنِ الحيض لَجِقْ الج قلا يَلُْْهَا الإعَاتة َعْدَ الإشلام عَلَى أَحَدٍ 
الوَّجَهَيْنِ ‏ وَالرُدَةٌ بَعْدَ الوْضُوءِ ل تُنطِلُهُ (و) وبغعد د النّمُم ْلَه في أحَدٍ الوَجْهَيْنٍ لِضْعْفٍِ 
التَيَمُم . 

قال الرافعي: ذكرنا في أول الكتاب أنَّ أحكام الطهارة على قسمين مقدمات 
ومقاصد. وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب: 

أحدهما : في صفة الوضوءء وله فرائفض وسئنء أما الفرائض فهي ست : 


الفرض الأول منها النية» فهي واجبة في طهارات الأحداث». خلافا الأبي حنيقة » 
إلا في التيمم. لنا قوله كل: «إِنّمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِ»(" . 


, واعتبار ما عدا التيمم بالتيمم وأما إزالة النجاسة» فلا يعتبر فيها النية» لأنها من 
قبيل المتروك» والمقصود. هِجْرَانُ النجاسة» والمتروك لا تعتبر فيها النية» كترك 
الشربء والزنا وغيرهما. وطهارات الأحداث عبادات» فأشبهت سائر العبادات» 
ويحكى عن ابن سريج اشتراط النية فيهاء وبه قال أبو سهل الصعلوكي”"'؛ فيما حكاه 
صاحب «التتمة»» وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه بنى على اعتبار النية في الطهارات امتناع 
صحتها من الكافر» فلو اغتسل الكافر في كفره» أو توضأء ثم أسلم ‏ لم يعتد بما فعله 
في الكفر؛ لأنه ليس أهلاً للنية» فيلزم الإعادة بعد الإسلام» ولأن الطهارة عبادة» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم 21407/1١50‏ وانظر تعليقنا على الأشياء والنظائر لابن السبكي 
0/١‏ . 

(؟) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام» أبو سهل الصعلوكي الحنفي نسباً ثم 
العجلي» النيسابوري» الفقيه المفسرء ل اللغوي» النحويء الشاعرء المفتي» الصوفي» 
حبر زمانهء وبقية أقرانه ‏ هذا قول الحاكم. فيه ولد سنة ست وتسعين ومائتين. وأخذ عن ابن 
خزيمة ثم عن أبي علي الثقفي وأفتى ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة. توفي في ذي القعدة 
سنة تسمع وسكين وثلاثماثة. انظر ابن قاضى شهبة 0 1١6١‏ . والعبادي 4 والشيرازي 
م وابن السبكي ب ده وابن خلكان 2757/8 والوافي يالوفيات 17ل النجوم الزاهرة 
. 
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والكافر ليس أهلاً للعبادات» ولهذا لا يصح منه الصلاة والصوم. ولعل هذا أولى من 
التعليل» بأنه لا يصح منه النية؛ لأن النية المعتبرة في الوضوء نية رفع الحدث. وهي 
متصورة من الكافر. وقال أبو بكر الفارسي”""' : لا يجب إعادة الغسل ويجب إعادة 
الوضوء؛ لأن الغسل يصح من الكافر في بعض الأحيان» بدليل غسل الذَّمَيْةِ عن الحيض 
لزوجها المسلم» والوضوء لا يصح منه بحال. 

وحكى وجه آخر: أنه لا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء وبه قال أبو حنيفة. 


وأما مسألة الذمية» فإنها إذا طهرت من الحَيْض والئَّمَاس فلا يحل لزوجها المسلم 
غِشْيَّائُهَا حتى تغتسل» كالمسلمة المجنونة تطهر من الحيض» ثم لو أسلمت الذمية يعد 
ذلك الغسلء أو أفاقت المجنونة» فهل يلزمها الإعادة؟ فيه وجهان: 


أحدهما : وبه قال أبو بكر الفارسي لا يلزم» لأنه غسل صح في حق حل الوطءء 
فيصح في حكم الصلاة وغيره. وأصحهما: أنه يلزم الإعادة» لأنه ليس للكافر 
والمجنون أهلية العبادة» وإنما صح في حل الوطء لضرورة حق الزوج. ولهذا تجبَرُ 
الزوجة على العُسْل من الحيض - مسلمة كانت أو ذمية ‏ لحقه هذا حكم الكافر 
الأصلي . : 

أما المرتد فلا تصح منه الطهارة بحال ولم يجروا فيه الخلاف المذكور في الكافر 
الأصلي؛ لأن من قال: ثم لا حاجة إلى الإعادة أخذ ذلك من غسل الذمية يحل الوَطءٍء 
أو من التخفيف والعفو عند الإسلام» ولا يفرض واحد منهما في المرتد. 

ولو توضأ المسلم ثم ارتد» هل يبطل وضوءه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لأن ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة» فإذا طرأت في دوامه أبطله 
كالصلاة لا يصح ابتداؤها مع الردة» وتبطل إذا طرأت في دوامها. 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب أنه لا يبطل» حتى لا تجب الإعادة. إذا عاد 
إلى الإسلام؛ لأنه بعد الفراغ من الوضوءء مستديم حكمه لا فعله» وإذا كان كذلك لم 


يتأثر ما سبق بالردة. ألا ترى أنه إذا ارتد لم يبطل ما معنى من صومه وصلاتهء حتى لا 
تجب إعادته بعد الإسلام! وهل يجرى هذا الخلاف في الغسل؟ 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي» 
وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليهء تفقه على ابن سريج. مات في 
حدود سنة خمسين وثلاثمائة. وفى موته خلاف انظر ابن قاضى شهبة ١77/1١ء2‏ وانظر العبادي 
5» وهدية العارفين ١ ْ .50/١‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠‏ 
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المشهور: إنه لا يجريء لأن الغسل بجامع الكفر» بدليل مسألة الذمية» والوضوء 
بخلافة» ومنهم من أجرى الخلاف فيه أيضأء والتوجيه ما ذكرنا في الوضوء. 

وأما التيمم ففي بطلانه بعروض الردة وجهان أيضاً: لكن الأصح فيه البطلان؛ لأن 
التيمم لاستباحة الصلاة» وإذا ارتد خرج عن أهلية الاستباحة» فلا يفيد تيممه الإباحة بعد 
ذلك؛ كما إذا تيمم قبل الوقت» يسيع به الصلاه يعد دخرل الوقت اومنهم من يردي 
فيقول: إن بطل الوضوء بالردة فالتيمم أولى» وإن لم يبطل» ففي التيمم وجهان؛ والفرق 


ضعف [العيمب ]0 وتقاعده عن إفادة الإياحة بعل تَعَذْر الاستباحة . 


قال الغزالي: ثم وَفْثُ لني حَالَةُ غَسْلٍ الوَجْهِ وَلَاِيَضْدُ العُرُوبُ بَعْدَهُ وَلَو أَقْتَرَنَتْ 
بِأوْلٍ سْئَنٍ الؤْصُوءٍ وَعَرْبَثْ قَبْلٍ غَسْلٍ الوَجْهِ قَوَجْهَان. 

قال الرافعي: لا يجوز أن تتأخر النية عن أول غسل الوجه؛ لأنها لو تأخرت لخلا 
أول الفرض عن النية» وصار كالصلاة» يشترط فيها المقارنة بأولها بخلاف المنوع: 
يحتمل فيه التقدم تارة والتأخر أخرى» لعسر مراقبة طلوع الفجر وتطبيق النية عليه» ثم 
إذا لم تتأخر» فإما أن يحدث مقارنة لأول غسل الوجه أو يتقدم عليه» فإن حدثت مقارنة 
لأول غسل الوجه صح الوضوء ولا يجب الاستصحاب إلى آخر الوضوءء لما فيه من 
العسر» ولكن لا يحصل له ثواب ما قبله من السئن؛ إذ ليس للمؤمن من عمله إلا ما 
نوى”" وإن تقدمت عليه» نظر إن استصحبها إلى أن ابتدأ بغسل الوجه صح الوضوء. 
وحصل ثواب السنن المَنُوِيّة قبله» وإن قارنت ما قبله من السنن» وعزبت قبل غسل 
الوجهء ففي الوضوء وجهان: 

أحدهما: الصحة؛ لأن تلك السئن من جملة الوضوء فإذا اقترنت النية بهاء فقد 
اقترنت بأول العبادة. وإن لم تكن فرضاً وأصحهما: المنع» لأن المقصود من العبادة 
واجباتها والمندوبات توابع وتزينات» فلا يكفي اقتران النية بهاء ولأنها أمور سابقة على 
فرض الوضوء» فلا يكفي اقتران النية بهاء ؛ كالاستنجاء ثم لا خلاف في أن المضمضة» 
والاستنشاق من سنن الوضوءء واختلفوا فيما قبل ذلك» كغسل اليدين» والسواك» 
وَالتَّسْميّة ؛ فلم يعدها كثيرون من سئئنه . وإن كانت مندوبة في ابتدائه» وعدها آخرون من 
سننهء وهو الوجهء ولهذا تقع معتداً بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوءء ولو لم تكن 
معدودة من أفعاله لما اعتد بها بنية الوضوء. وفي لفظ الكتاب أشياء» ينبغي أن يتنبه 
لمثلها . 


)1١(‏ سقط في ط. 
(؟) قال النووي: وفى الحاوى وجه أنه يثاب عليها. والله أعلم. الروضة .١168/١‏ 
ي ٠‏ دفي ٍ : 
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الأول: إن قوله: «وقت النية حالة غسل الوجه» مؤولء لأن إطلاق غسل الوجه 
يتناول جميعه والجميع ليس بوقت النية» لا بمعنى أنه يجب اقتران النية بالكل» كقولنا: 
وقت الصوم النهار؛ لأنه يجوز أن يغسل الوجه على التدريج» ولا تقترن النّيّة بما سوى 
الجزء الأول» ولا بمعنى أنه تجزى النية في أي بعض من أبعاضه اتفقت» كقولنا: وقت 
الصلاة كذا؛ لأن اقترانها بما سوى الجزء الأول لا يغني فإذاً المراد أول غسل الوجه. 

والثاني: أن قوله: لا يضر العُرُوبُ بعده ليس على إطلاقه. لأن الذي لا يضر 
ليس مطلق العزوب؛ بل العزوب بشرط أن لا تحدث نية أخرى». حتى لو عزبت نيته 
المعتبرة» وحدثت له نية تبرد» أو تنظفء لم يصح وضوءه في أصح الوجهين؛ لأن 
النية الأولى غير باقية حقيقة» والثانية حاصلة حقيقة» فتكون أقوى. 

والثالث: قوله: «ولو اقترنت بأول سّئَن الوضوء»4. ليس من شرط هذه الصورة أن 
يكون الاقتران بالسنة الأولى؛ بل سواء اقترنت النية بالأولى أو بغيرها وعزيت قبل 
الشروع في غسل الوجه ‏ حصل الوجهان وبالله التوفيق. 

قال الغزالي: وَكَتِفيُِهَا أن ينوي رَفْعَ الحَدَثِ أو أَسْيِبَاحَةَ الصَّلاة أَوْ ما لأ يْبَاحُ إلا 
ِالطَهَارَةٍ أو أَدَا َرْضِ الؤْضْوَيٍ قَإِنْ نَوَى رَفْعَ بَعَضٍ الحَدَثِ دُونَ البَغض فَسَدَتْ ننه 
عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِء ٠‏ وَِنْ نَوَى أَسِْبَاحةَ صَلاةٍ لآ عيبا صَحْتْ نيه علَى أَحَدٍ الوجْهَيْن 
وَقِيل تَمْسَدُ فِي الكل ٠‏ وَقِيل يبح لَهُ مَا وى, وَل نَى ما تحب لَهُ الوْضُوءُ كَقِرَاءةٍ 
القَرْآنِ لِلْمُخْدِثِ فَوَجْهَانِ وَلَوْ شَكُ فِي الحَدَتِ بَعْدَ تبه يقن الطَهارَةٍ ََوضا أخجهاطاً ثم ين 
الحَدَّثٌ فَفِي وُجُوبِ الإعادَةٍ وَجْهَانِ لِلتّرَدْدٍ في التبق وَإِنْ نوى بَؤْضُوئَهِ رَفْعَ الحدّث 
وَالتبَوَ َم يَضْرّ عَلَى الأظهرٍ وَكَذَا إِنْ تَوَى عُسْلَ الجَتابَِ مَعَ غُسْلٍ الجمُعَةٍ حَصّلا معاً. 

قال الرافعي: الوضوء نوعان» وضوء رفاهية» ووضوء ضرورة:» أما وضوء 
الرفاهية فعلى صاحبه أن ينوي أحد أمور ثلاثة: 

أولها: رفع الحدث. أو الطهارة عنهء فإن أطلق كفاه؛ لأن المقصود من الوضوء 
رفع مانع الصلاة ونحوهاء فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. وحكى وجه: 
أنه إن كان يمسح على الخف لم يجزه نية رفع الحدث؛ بل ينوي استباحة الصلاة» 
كالمتيمم» ولو نوى رفع بعض الأحداث دون بعض» بأن كان قد نام وبال ومسّء فنوى 
رفع حدث منهاء ففيه وجوه أصحها: : أنه يصح وضوءه؛ لأنه نوى رفع البعض» » فوجب 
أن يرتفع . والحدث لا يتجزأء فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل . 

والئاني : لا يصح؛ لأن ما لَمْ يَنْوِ رفعه يبقى» والأحداث لا تد تتجرأ فإذا بقي 
البعض بقي الكل» ويكاد هذان الكلامان يتقاومان» لكن من نصر الأول قال : : نفس النوم 
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والبول لا يرفعء وإئما يرفع حكمهماء وهو شيء واحد تعددت أسبايه» والتعرض لها 
لسن شرام فإذا تعرض له مضافاً إلى سبب واحد ‏ لغت الإضافة إلى السبب» وارتفع . 
الثالث: إن لم ينف رفع ما عداه صح وضوءه. وإن نفاه فلاء» لأن نيته حينئذ 
تتضمن رفع الحدث وإبقاءه فصارء كما لو قال: أرفع الحدث لا أرفع الحدث . 


والرابع : إن نوى رفع الحدث الأول صح وضوءهء وإن نوى غيره فلا؛ لأن الأول 
هو الذي أثر في المنع ونقض الطهارة . 


والخامس: إن نوى رفع الحدث الأخير صحء وإن نوى غيره فلاء لأن الأخير 
أقرب» وذكر بعضهم: أن الخلاف فيما إذا نوا ونفى غيره» فإن لم يَنْفِ صح بلا 
خلاف» وهذا إذا كان الحدث .الذي خصه بالرفع واقعاً لهء فإن لم يكن» كما إذا نوى 
رفع حدث النوم ولم ينمء وإنما بال» نظر إن كان غَالِطاً صح وضوءه؛ لأن التعرض لها 
ليس بشرط» فلا يضر الغلط فيهاء وإن كان عامداً لم يصح في أصح الوجهين» لأنه 

الثاني : استباحة الصلاة أو غيرهاء مما لا يباح إلا بالطهارة» كالطواف. وسجدة 
التلاوة» والشكرء ومس المصحف. فإذا نواها وأطلق أجزأه. لأن رفع الحدث إنما 
يطلب لهذه الأشياءء فإذا نواها فقد نوى غاية المَقْصَدِء وروى وجه: أنه لا يصح 
الوضوء بنية الاستباحة» لأن الصلاة ونحوها قد تُسْتَبَاحُ مع بقاء الحدث بدليل المُتيمُم 
وإن نوى اسْتِبَاحَةَ صلاة معينة» فإن لم يتعرض لما عداها بالنفي والإثبات صح أيضاً وإن 
نفى غيرها فثلاثة أوجه: 

أصحها: الصحة؛ لأن المَنْويّةَ ينبغي أن تباح» ولا تباح إلا إذا ارتفع الحدث» 
والحدث لا يتبعض . 

والثاني : المنع» لأن نيته تضمنت رفع الحدث,» وإبقاءه كما سبق. 

والثالث: يباح له المنوي دون غيره» لظاهر قوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 
«وَلِكُلٌ أمرىء ما نَوَى؛. وإن نوى ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن لِلْمُحْدِثْ 
وسماع الحديث وروايته» والقعود فى المسجد وغيرها» فوجهان: 

أظهرهما: لا يصح وضوءه؛ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث» فلا يتضمن 
قصدهما قصد رفع الحدث . 


والثاني : يصح؟ لأنه قصد أن يكون ذلك [الفعل على أكمل أحواله. ولن يكون 
كذلك إلا إذا ارتفع الحدث : 
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والوجهان جاريان فيما إذا كان]”'' الوضوء مستحباً فى ذلك الفعل لمكان 
الحدث؛ كما ذكرنا من الأمثلة» وفيما إذا كان الاستحباب لا باعتبار الحَدَّثْ كتجديد 
الوضوءء فإن المقصد منه زيادة النَظَاقَة» لكن المنع في القسم الثاني أظهر منه في 
الأول ولذلك قطع بعضهم بنفي الصحة فيه. ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة» 
فتوضأ احتياطأاًء ثم تَبَيّنَ أنه كان محدثاًء فهل يعتد بهذا الوضوء؟ فيه هذان الوجهان؛ 
لأن الوضوء والحالة هذه محبوب للاحتياط لا للحدث؛ وفي المسألة معنى آخر» وهو 
أنه الوضوء متردد في الحدث. فيكون متردداً في نِِّةِ رفع الحدثء وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يعتد بوضوثه لاختِلال النية» وهذا بخلاف ما إذا شك فى الطهارة بعد يّقِين 
الحدث» حيث يُؤْمَرُ بالوضوء. ويحكم بصحته مع الترددء لأن الأصل َقَاء التحدات) 
والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرُجحَان والظهور. وهذا 
المعنى على العكس هاهناء أما إذا كان الفعل» بحيث لا يتوقف على الوضوىئء ولا 
يستحب الوضوء له كدخول السوق» فتوضأ له لم يصح . 

الثالث: أداء فرض الوضوء» فيصح الوضوء بهذه النية؛ كما إذا نوى المصلّي أداء 
فرض الصلاة» وهذا لأن النية معتبرة فى الوضوء لجهة كونه قُرْبَة» فأشبه سائر القربات» 
ولهذا ذكروا وجهين في اشتراط الإضّافة إلى الله تعالى كما في الصومء والصلاة وسائر 
العيادات . 


والأولى : أن لا يجعل اعتبار النية في الوضوء على سبيل القربات بل يعتبرها 
للتمييز ولو كان الاعتبار على وجه القربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف 
الفرضية» لأن الصحيح أنه يشترط التعرض للفرضية في الصلاة وسائر العبادات» وقد 
نَصوا على أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه» بل يلزم أن يجب التعرض للفرضية ولو نوى 
رفع الحدث أو الاسْتِبَاحَة والله أعلم . فإن قيل: إذا لم يدخل وقت الصلاة» فليس عليه 
وضوء ولا صلاة» فكيف ينوي فرض الوضوء؟ 


فالجواب أن الشيخ أبا على ذكر أن الموجب للطهارة هو الحدث» وقد وجدء إلا 
أن وقتها لا يتضيِّقُ عليه؛ ما لم يدخل وقت الصلاة» فلذلك صح الوضوء بنية الفرضية 
قبل دخول الوقت. لكن هذا الجواب مبنى على أن الموجب للطهارة هو الحدث» وقد 
ضار حفن الأضحاب + إلى أن المريني هو دخول الوقت أن احنهها بغترط لاد 
ويجوز أن يقال: لا تعنى بالفرضية”"' أنه يلزمه الإتيان به وإلا لامتنع أن يتوضأ الصبي 
المميز بهذه النية» ولكن المراد أنه ينوي إقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاةء 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ب: بالفريضة. 
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وشروط الشيء تسمى فروضه». وربما نذكر في معنى فرضية الصلاة التي ينويها المصلي 
ما يقارب هذاء ونبين ما فيه من الإشكال فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا نوى بوضوئه أحد الأمور الثلاثة» وقصد معه شيئاً آخر يحصل ذلك الشيء 
من غير قصد ونية» كما لو نوى بوضوثه رفع الحدث والتبرُد أو استباحة الصلاة والتبرد» 
ففي صحة الوضوء وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن ابن سريح : أنه لا يصح؛ لأن الاشتراك في النية بين القربة 
وغيرها مما لا يخل بالإخلاص» وأصحهما: أنه يصح » لأن التبرّدٌ حاصل وإن لم ينو 
فنيته لاغية؛ وصار كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إِعْلامَ العوم !0 يفن ولو 
اغتسل بنية رفع الجنابة والتبَّرُد فعلى هذين الوجهين. ولو كان يغتسل ضَحْوَةٌ الجمعة» 
فنوى رفع الجنابة وغسل الجمعة» فهذا يُبَْى على أنه لو اقتصر على نية رفع الجنابة» 
هل يتأدى به سُئَةٌ غسل الجمعة أم لا؟ فيه قولان: إن قلنا: لاء فقضيته أنه لا يصح 
الغسل أصلاً؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعاً. 

وإن قلنا: يتأدى به وهو الأصح فوجهانء كالوجهين في ضَمٌ نية التبرد إلى رفع 
الحدث» أصحهما: أنه لا يضرء كما لو صلى الفرض عند دخول المسجد» ونوى 
التجيّة أيضاً لا يضرٌء لأن التحية تحصلء» وإن يَنْوها ولا فرق في جَرَيَانَ الوجهين - في 
مسألة التبرّد - بين أن يضم قصد التبرد إلى النية المعتبرة في الابتداء» وبين أن يحدثها في 
الأثناء وهو ذاكر للنيّة المعتبرة» أما إذا كان غافلاً عنها لم يصح ما أتى به بعد ذلك في 
أصح الوجهين» وقد قدمنا هذا. 

هذا شرح مسائل الفصل على الاختصار. ونعود إلى ما يتعلق بخصوص الكتاب . 

قوله: «وكيفيته أن ينوي رفع الحدث»» يجوز أن يعلم رفع الحدث بالواوء إِشَارَةٌ 
ِلَى الوَّجْهِ الذي ذكرناء في حق الماسح على الخُفٌء فإن ذلك القائل لا يصحح 
الصّلآة» ينبغي أن يعلم أيضاً بالواوء للوجه الذي رويناه. وقوله: «أو أداء فرض 
الوضوء» ليس ذكر الفرضية على سبيل الاعتبار والاشتراط كما سبق» وقد أوضح ذلك 
في «الوسيط». فقال: ينوي أداء الوضوء أو فريضة الوضوء. وقوله: «ولو نوى رفع 
بعض الحدث دون البعض»» يشمل ما إذا لم يتعرض للباقي أصلاء وما إذا نفى رفع 
الباقي والخلاف جار في الحالتين على أظهر الطريقين كما سبق فهو مجرى على 
إطلاقه» لكن قوله: «وإن نوى استباحة صلاة بعينها» ‏ المراد منه: ما إذا عَيّتَهُا؛ ونفى 
غيرهاء لأنه لا خلاف فيما إذا لم يتعرض لما سواها. وقوله: في مسألة الشك «للتردُدٍ 
في النيّة؛ إشارة إلى المعنى الثاني» لوجه عدم الإجزاءء لكن المناسب لا يراد المسألة 


كتاب الطهارة/ صفة الوضوء دحل 
مقرونة بما إذا نوى بوضوته الأفعال المستحبة المعنى الأول. وقوله: «كذا لو نوى غسل 
الجنابة والجمعة حصلا»» يجوز أن يريد به العطف على الأظهر في مسألة التبرد» بناء 
على أنه يحصل غسل الجمعة وإن اقتصر على رفع الجنابة» وعلى هذا فاللفظ يشعر 
بالخلاف في المسألة ولا حاجة إلى إعلامه بالواو» ويجوز أن يحمل على الابتداء 
وعلى هذا يحتاج إلى العلامة بالواو» وعلى التقديرين وهو مُعْلْمٌّ بالميمء لأن صاحب 
«البيان» حَكى عن مالك أنه لا يجزئه الغسل الواحد عنهما. 

قال الغزالي: وَالمُسْتَحَاضَةٌ لآ يَكْفِيهَا نيَهُ رَفْع الحَدَثِ بَلْ تَنوي أسْتِبَاحَةَ الصَّلاةٍ 
وَرَفعَ الحَدثِ وَلَو أْفصَرَتْ عَلَى نئةِ آلاسْتَِاحَةٍ جار عَلَى الأصَح . 

قال الرافعى: تكلمنا فى كَيْفِيَةِ النية فى وضوء الرّفاهِيةء أما النوع الثاني في وضوء 
الضرورة وهو وضوء من به حَدَّتٌ دائم» كَالمُسْتَخَاضَةَ وَسَلْسِ البول ونحوهما. 

فنقول: لو اقتصرت المُسْتَحَاضَةٌ على نية رفع الحدث». فهل يصح وضوءها؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب. أنه لا يصح؛ لأن حدثها لا يرتفع 
بالوضوءء وكيف يرتفع؟ ومنه ما يقارن وضوءها ويتأخر عنه . 

والثاني: يصح؛ لأن رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة» فقصد رفع الحدث 
يؤثر بمتضمنه وإن لم يؤثر بخصوصه. ولو اقتصرت على نية الاستباحة فوجهان: 

أصحهما: أنه يصح وضوءهاء كما يصح التيمُم بهذه النية. 

والثاني: لا يصح يُحْكَى ذلك عن أبي بكر الفارسئّ» والخضريّ ؛ لأن لها أحداثاً 
سابقة وأخرى لاحقة» فتنوي الرفع لما تقدم» والاستباحة لما تأخرء وإن جمعت 
بينهماء فهو الغاية» لم لو نوت استباحة فريضة واحدة لا غير جاز بلا خلاف» بخلاف 
ما إذا فعل ذلك صاحب طهارة الرفاهية» لأن طهارتها لا تفيد إلا فريضة واحدة. ولو 
نوت استباحة نافلة بعينهاء عاد ذلك الخلاف. ثم النُظر في كون المُسْتَبَاح فرضاً أو نفلاً 
أو مطلق الصلاة» وفيما يباح لها إذا نوت النفل» كما سيأتي في التيم. 7 

قال الغزالي: وَلَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةَ ني الأولى فَآئْفَسَلَثْ فِي الكَرَةٍ الثاني عَلَى قَضْد التّتقْل 
قَفِي أَرْتِمَاع الحَدَثِ وَجْهَانِء وَلَوْ قَرّقَ انيه عَلَى أغضَاءٍ الوضُوءٍ لَمْ يَجْرْ عَلَى أظهَر 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 

إحداهما: لو كان يتوضأ ثلاثاً كما هو السُّئّة وترك لُمْعَة في المرة الأولى غافلاً» 


/ 
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وانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة» وهو يقصد التنفل بهماء فهل يعتد بغسل تلك 
اللمْعّة م يحتاج إلى :إعادته؟ فيه وجهان مخرجان على أصلين سبق ذكرهما؛ 

أحدهما: أنه إذا لم تبق نيته الأولى» وحدثت نِيّة أخرى؛ كما إذا عزبت نية رفع 
الحدث» وقصد التبرد أو التنظف» فقد حكينا فيه وجهين» وهاهنا كذلك لأنه لم يبق له 
في المرة الثانية والثالثة نية رفع الحدث ضرورة اعتقاده ارتفاع الحدث بالمرة الأولى. 

والثاني: أن تلك اللْمْعَة ما صارت مغسولة بنية رفع الحدث؛» وما في معناه؛ بل 
على قصد التنفل» فيكون كما لو نوى بوضوئه ما يستحب له الطهارة''2 ولو أغفل لمعة 
في وضوئه» وانغسلت في تجديد الوضوء بعد ذلك» فعلى هذين الوجهين» لكن الأصح 
الاعتداد بِالمُنْعْسِلِ في المرة الثانية والثالثة» وعدم الاعتداد بالمنغسل في التجديد. 
والفرق أن الغسلات فى المرات الثلاث طهارة واحدة» وقضية نية الأولى أن تحصل 
الغسلة القائنة بعك الأول مما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية» وتوهمه الغسل 
عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى» كما لو ترك سجدة من الأولى ناسياً وسجد في 
الثانية تتم بها الأولى» وإن كان تَوَهمَ خلاف ذلك» وأما التجديد فهو طهارة مستقلة 
منفردة بنية لم تتوجه إلى رفع الحدث أصلا. 

المسألة الثانية: إذا فرّق النية على أعضاء الوضوءء فنوى عند غسل الوجه رفع 
. الحدث عنه» وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهماء وهكذاء ففيى صحة وضوئه 
وجهان: 

أظهرهما: عند صاحب الكتاب المنع؛ لأن الوضوء عِبَّادَة واحدة» فلا يجوز 
تفريق النية على أبعاضها كالصومء والصلاة. 

والثاني: وهو الأصح عند المعظمء أنه يصح؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله على 
الصحيح ولا يشترط فيه الموالاة وإن كان عبادة واحدة» فكذلك يجوز تفريق النية على 
أفعاله بخلاف الصلاة وغيرها لا يجوز التفريق في أبعاضهاء ثم من الأصحاب من يبني 
تفريق النية على تفريق الأفعال إن جوزتا تفريق الأفعال جوزنا تفريق النية وإلا فلاء 
ومنهم من رَنّبَء فيقول: إن لم يجُزْ التفريق في الأفعال ففي النية أولى» وإن جوزنا 
ذلك ففي هذا وجهان. 

والفرق أنه وإن فرق أفعاله. فهو عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعضء ألا ترى أنه لو 
أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الأعضاء لا يجوزء وإذا كان كذلك 


)١(‏ قال النووي: لو نسي اللمعة في وضوثه أو غسله. ثم نسي أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء 
أو الغسل بنيّة الحدث أجزأه» وتكمل طهارته بلا خلاف .. والله أعلم. الروضة .١5١/١‏ 
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فليشملها نية واحدة» بخلاف الأفعال فإنها لا تَتَأَنَى إلا متفرقة» ثم الخلاف في مطلق 
تفريق النية أم فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول» ونفى غسل سائر الأعضاء 
دون ما إذا اقتصر على رفع الحدث عنه؛ والمشهور الأول» وحكى عن بعض الأصحاب 
الثاني» وإذا قلنا في المسألة الأولى : إنه لا يُعْتَد بغسل اللْمْعَة في الكرّةٍ الثانية والثالثة» 
فهل يبطل ما مضى من طهارته» أم يجوز البناء؟ فيه وجها تفريق النية: إن قلنا: لا يجوز 
التفريق يمتنع البناء؛ لأنه محتاج عند البناء إلى تجديد النية للباقي» وإن قلنا: يجوز البناء 
ويبقى النظر في طول الفصل وعدمه؛ فإن اعتبرنا الموالاة لم يُحْتَمَلَ طول الفصل. 


قال الخزالي : الفَرْض اللَانِي: أسْتِيعَاب غَسْلٍ الوَجه مِن مُبَْدَا َسْلِيح الجَبَْةٍ إلَى 
مُنْتَهَى الذَّمْنٍ وَمِنّ الأَدّن إِلَى الأدْن وَاجبٌء وَلآ تَذححل النَرَعَنَانِ وَلآ مَوْضِعُ م الصلَع فِي 
التخديدٍ. وَمَوْضِعْ م التَحذِيفٍ (") مِنَ الوَجْهِ عَلَى الأظهّرء وَالعَمَمُ إن أَسْتَوْعَبَ جَمِيعَ 
الجَبْهَةَ وَجَبَ إِيِصَالٌ المَاءِ إِلْيه فَإِنْ لم يَسْتَوْعِبُ فُوَجْهَان. 


قال الرافعي: غسل الوجه أول الأركان الظاهرة ذ فى الوضوءء قال الله تعالى: 
«فَاغْيِلُوا و جُوهَكَمْ4” 0 وَحَذُ الوجه على ما اختاره صاحب الكتاب من مُبْتَدَا نسي 
الجبهة إلى منتهى الذَّْن ذ في الطول» ومن الأدّن إلى الأَدْن في العرض» ومعنى ذلك: أن 
ميل الرأس إلى التدْوي ومن أول آلجَبْهَةٍ يأخذ الموضع في التُسْطيح» وتقع به المُحَادَاةُ 
والمواجهة. فَحَدُ الوجه في الطول من حيث يبتدىء التسطيح» وما فوق ذلك من 
- . وإذا عرفت ذلك فمما يخرج عن الحد النُرَعَتَاذِ وهما البَيَاضَانٍ المُكْتَِمَانِ 

صِيّةِ أعلى الجَبيْئَيِنِ؛ ؛ لأنهما في سَمْتٍ الناصية» وهما جميعاً في حدٌ التَّدُوير ومما 
كر عن ملع الصَلّم لأنه فوق ابتداء التسطيح» ولا عبرة بانحسار الشعر عنه» نظراً 
إلى الأعَمٌ الأغلب» ومما يخرج عنه موضعا الصُّذْغَيْنَء وهما في جانبي الأذن يتصلان 
ِالعِذَارَيْنِ من فوق؛ لأنهما خارجان عما بين ال لكونهما فوق الأذنين» وحكى 
في الصَدْغَيْنَ وجه: أنهما من الوجه» ومما يدخل في الحَدٌ موضع العّمَم”"؛ لأنه في 
تسطيح الْجَبْهة) ولا عد عِبْرَةَ بنبات الشعر على خلاف الغالب» كما لا عبرة بانحساره عن 
موضع الصَّلّع على خلاف الغالب. هذا إذا استوعب العَمُمُ جميع الجَبْهَةء وإلا 
فوجهان: 


أصحهما: أن الأمر لا يختلف» وهو من الوجه لما ذكرنا. 


)١١(‏ سورة المائدة آية (5). (5) في ب: الأذن. 
إفة غم الشخص غمماً من باب تعب سال شعر رأسه حتى ضاقت جبهته وقفاه. المصباح المنير ؟/ 377. 


6 كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 


والثانى : أنه من الرأس؛ لأنه على هيئته» والباقى المكشوف هو من الجبهة. 
بخلاف ما إذا أخذ الغمم جميع الجبهة» فإن العادة لم تَجْرٍ بأن لا يكون للإنسان جبهة 
أصلاٌء وربما وجه أحد هذين الوجهين» أنه مقبل فى صَفْحَةَ الوجه. 


والثانى بأنه فى تدوير الرأس» ومعناه أن الأَغَمّ ينتأ من أوائل جبهته شيء. ولا 
ينقطع شكل تدوير رأسه حيث ينقطع من غيره؛ فذلك الموضع متصل بتدوير الرأس» 
لكنه مقبل في صفحة الوجه. وأما موضع التَّحَذِيفٍِ؛ وهو الذي ينبت عليه الشعر 
الخفيف بين ابتداء العِذَارٍ والنرّعَةَء وربما يقال: بين الصّذْغ والترّعَة؛ والمعنى لا يختلف 
لأن الصدغ والعذار متلاصقان» وهل هو من الوجهء أو الرأس؟ فيه وجهان. قال ابن 
سريج وغيره: هو من الوجه لمحاذاته بَيَاضُ الوجهء ولذلك تعتاد النساء والأشراف إزالة 
الشعر عنه ولهذا سمى موضع النَّحْذِيفٍِ. وقال أبو إسحاق وغيره: هو من الرأس لنبات 
الشعر عليه متصلاً بسائر شعر الرأس» والأول: هو الأظهر عند المصنف. والذي عليه 
الأكثرون. 


الثاني وهو الذي يوافق نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في حََدَ الوجهء وحاول 
إمام الحرمين تقدير موضع التحذيف» فقال: إذا وضع طرف -خيط على رأس الأذن» 
والطرف الثاني على زاوية الجبين فما يقع منه في جانب الوجه فهو من الوجهء ولك أن 
تقول بتوجيه من تجعله من الوجه لا يقتضي التقدير بهذا المقدارء فإن من يحذف قد 
يحذف أكتر من ذلك+ أو أقل: ولا تراعئ هذا الضبط فلاابد للتقديز من دليل. 


وأما لفظ الكتاب فقوله: «استيعاب غسل الوجه». كان الأحسن أن يقول: 
استيعاب الوجه بالغسل. وقوله: «من مبتدأ تَسْطِيح الجبهة» إلى آخره؛ تحديد للوجه. 
وكلمتا «من» و«إلى» إذا دخلتا في مثل هذا الكلام قَدْ يُرَادُ بهما دخول ما وردتا عليه في 
الحَدّء وقد يُرَادُ خروجه. 

نظير الأول: حضر القوم من فلان إلى فلان. 

ونظير الثانى: من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة كذا ذراعاًء وهما في قوله: «من 
مبتدأ تَسْطِيح الجبهة إلى منتهى الذَّفْن مستعملتان بالمعنى الأول» إذ لا يراد بمتبدأ 
التسطيح إلا أوله» وبمنتهى الذقن إلا آخره. ومعلوم أنهما داخلان في الوجهء وفي 
قوله: من الأذن إلى الأذن مستعملتان بالمعنى الثانى» لأن الأذنين خارجتان من الوجه. 


واعلم قوله: «من الأذن إلى الأذن» بالميم؛ لأن مالكاً يعتبر من العِذَارٍ إلى 
العِذَارٍ» ويخرج البَيَاض الذي بين العذار والأذن عن حد الوجهء فإن قيل: يدخل في 
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هذا الحد ما ليس من الوجه ويخرج منه ما هو من الوجه أما الأول فلأنه يدخل فيه 
داخل الفمء والأنف فإنه بين تسطيح الجبهة ومنتهى الذقن» وليس من الوجهء وأما 
الثاني ؟ فلأنه تخرج عنه اللّْيةُ المُْترْسَلَةُ وهي من الوجهء لما روى أنه يك رأى رجلا 
غطى لحيته؛ وهو في الصلاة فقال: «أكْشِفْ لِحْيْتَكَ. فَإنَهَا مِنَ آلوخو”" . 
قلنا: أما الأول فَبِلْككلام تأويل. المعنى ظاهر ما بين تَسْطِيح الجبهة ومنتهى 

الذَمْنِ؛ ولهذا لو بطن جزء بالالتحام وظهر جزء خرج الظاهر عن أن يكون من الوجه 
وصار الباطن من الوجه نقيم الشّغْرَ مقام البَشْرَةِ من صاحب اللحية الكَنّوَء وأما الثاني 
فتسمية اللّحَيّة وجهاً على سبيل التبعية والمجاز؛ لأمرية: 

أحدهما: أنه لولا ذلك لكانت وجوه المُرْدٍ وَالنْسْوَانِ ناقصة» ولصح أن يقال: 
لمن حلقت لحيته: قطع بعض وجهه؛ معلوم أنه ليس كذلك. 

والشاني : : أنه يصح قول القائل النّْحْية من الشعور النابتة على الوجه وفي 
المسترسلة: أنها نازلة عن حَدٌ الوجهء وذلك يدل على ما ذكرنا. 

قال الغزالي: وَيَجِبٌ إِيصَالٌ المَاءِ إِلَى مَتَابتِ الشعُورٍ الْحَفِيفَةٍ غَالِباً كَالحَاجِبَيْنٍ 
وَالأَهدَاب وَالشَارِبَينِ وَالعِذَارَْنِ ا شَعْرُ اذك فَإِنْ كتف بِحَيِتُ لا د تتراتى البَشَرَةٌ 
لِلنَاظِرٍ لَمْ يَجبْ إِيِصَالٌ الْمَاءِ ء إلى مََابتَهَا إلا المَرْأةٌ قَإِنَّ لِحْيتَهَا نَادِرَة وَفِي العَنْمْقَةِ وَجْهَانِ 
لذن كَنَافْتَهَا قَدْ تَعَدٌ تَادِراً ويب ب إِفَاضَةٌ المّاءِ عَلَى ظَاهِرٍ اللْخْيَةَ ة الخَارِجَةِ عَن حَد الوَجْه 
عَلَى أَحَدٍ القَولَين. 

قال الرافعي: لما تكلم في حدٌ الوجه عاد إلى الشعور النابتة عليه وهي: قسمان 
حاصلة في حََدٌ الوجهء وخارجة عنه. 

والقسم الأول على ضربين: 

أحدهما: ما يندر فيه الكثافة كَالحَاجِبَيْنِ وَالأَهْدَابٍء وَالشَارِبَيْنِ وَالعِذَارَيْنِ. 

والعِذَارُ: : هو القدر المَحَاذِي لِاذَدنِ يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل 
بالعَارضٍء فهذه الشْعُورُ يَجِبُ غَسْلّهَا ظاهراً وباطناء كَالسَلْعَة!" النابتة على محل 
الفرض » ويجب عَسْلٌ البَشَرَةِ تحتها؛ لأنها من الوجه ولا عِبْرَةَ بَحَيْلُولَةٍ الشعر لأمرين : 

أظهرهما: أن الغالب في هذه الشعور الخفة» فيسهل إيصال الماء إلى مَتَابِتَهَا فإن 


.605/١ انظر التلخيص‎ )١( 
زهفق خُرَج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك وهي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه.‎ 
."84/1١ وتقبل التزايد لأنها خارجة عن اللحم. المصباح المنير‎ 


فرضت فيها الكَنَافَة على سبيل التُّدْرَةٍء فالنادر ملحق بالغالب. 


والثاني: أن بَيَاضِ الوجه محيط بها إما من - جميع الجوانب”"" كالحاجبين 
والأهدّاب» أو عن جافنين كالعدارين والشاريتةة: با د 
ويعطى حكمهء وفي كلام بعض الأئمة حكاية وجه أنها : إذا كثفت لا يجب غسل 
مَتَابتِهَا كاللّخَيّةَ» فلك أن تعلم قوله: «ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة 
غالباً» [بالواو]”' إشارة إلى هذا الوجهء واقتصاره على ذكر المنابت ليس لأن الشعور لا 
تغسل؛ بل إذا وجب غسل المنابت وجب غسل الشعور بطريق الأولى» ففي ذكر 


بوت الثاني : ما لا يندر فيه الكثافة وهو شعر الذقن وَالعَارِضَيْنِ والعَارض ما 
ينحطٌ عن القدر المحاذي للأذن» فينظر فيه إن كان خفيفاً وجب غسله مع البشرة تحته 
كالشعور الخفيفة غالباً» وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره. 0 غسل البشرة 
تحته. لما روى أن النبي يكل نَوَضَّأ فَعَرَفَ غَرْفَةَ غَسَلَ بها وَجْهَهُ وَكَانَ يك كَثّ 
اللّْحْيّةه”" ولا يبلغ ماء الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة» والمعنى فيه: عسر 
إيصال الماء إلى المَنَابتِ مع الكثافة غير النادرة» وحكى فيه قول قديم: أنه يجب غسل 
البشرة تحته؛ لأنها الوجه وهذا شعر نابت عليه ومنهم من يحكيه وجهاً وهو قول المزني 


رحمه الله -. 


وليكن قوله: «لم يجب إيصال الماء إلى منابتها»» معلماً بالزاي والواو لهذا 
الخلاف والمذهب الأول. ويستثتى عن اللّخْيّة الكثيفة ما إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة» 
فيجب إيصال الماء إلى منابتها؛ لأن أصل اللحية لها نادر فكيف بصفة الكثافة» وكذلك 
لحية الخُنْقَى المشكل إذا لم يكن نبات اللحية مزيلاً للإشكال» وفيه خلاف يأتي ذكره 
فإذا اللحية في حقها من الضرب الأولء وعَبْفَقَةٌ الرجل من الضرب الأول» أو من 
الضرب الثاني؟ فيه وجهان مبنيان على المعنيين المذكورين في الحَاجِبَيّن ونحوهماء إن 
عللنا بالمعنى الأول وهو ندرة الكثافة فى تلك الشعوره فَالعَئْفَقَةٌ مُلْحَقَةٌ بها. وإن عللنا 
بإحاطة البَيَّاضٍ فلاء بل هي كاللحية» والمعنى الأول أظهرء لأنهم حكوا عن نص 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ التعليل بأن هذه الشعور لا تستر ما تحتها غالباً» ويدل عليه 
لحية المرأة والله أعلم. ثم هاهنا سؤالان: 


أحدهما: ما الفرق بين الخَفِيْفٍ وَالكَثِيْفِ؟ والجواب عبارة أكثر الأصحاب أن 


)١(‏ سقط في ط. (1) سقط في ب. 
(9) انظر التلخيص .05/١‏ 


ره 
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الخفيف ما تترآى: البشرة من خلاله في مجلس النَخَاطْبٍء والكثيف ما يستر ويمنع 
الرؤية» وهذا ما شعر به لفظ الشافعى رضى الله عنه ‏ وهو الذي حكاه المصنف» وقال 
يحفنا الأصيحات الحنيف ما يقل الما إلى مننته عن رو مبالقة والتعتضان والكقينت ها 
يفتقر إليه» ورأيت الشيخ أبا محمد» والمسعودي”'" وطبقة المحققين يقربون كل واحدة 
من العبارتين من الأخرى”"» ويقولون: إنهما يرجعان إلى معنى واحد لكن بينهما 
تفاوت مع التقارب الذي ذكروهء لأن لهيئة النبات وكيفية الشعر في السّبُوطَةٍ وَالجَعُودَةٍ 
تأثيراً في السَبْرِ وفي وصول الماء إلى المَدْبّتِهِ وقد يؤثر شعره في أحد الأمرين دون 
الآخرء وإذا ظهر الاختلاف فلك أن ترجح العبارة الثانية وتقول: الشارب معدود من 
الشعور الخفيفة» وليس كونه مانعاً من رؤية البشرة تحته بأمر نادر. 

الثاني : لو كان بعضه خفيفاً وبعضه كثيفاً ما حكمه؟ الجواب فيه وجهان: 

أصحهما: أن للخفيف حكم الخفيف وللكثيف حكم الكثيف توفيراً لمقتضى كل 
واحد منهما عليه. 

والثاني: للكل حكم الخفيف وهو الذي ذكره في التهذيب» وعلله بأن كثافة 
البعض مع خفة البعض نادر فصار كشعر الذُّرَاع إذا كثف. ولك أن تمنع ما ذكره وتدعي 
أن الكثافة في البعض والخفة في البعض أغلب من كثافة الكل» وهذه المسألة يحتاج 
الناظر فى الكتاب إلى معرفتهاء لأنه قال: «أما شعر الذَّقْن فإن كثف» إلى آخره فظاهره 
يتناول ما إذا كثفت اللحية كلها ولم يبين حكم ما إذا لم تكثف كلهاء ويفرض ذلك على 
وجهين: أحدهما: أن تخف كلها ولا يخفى حكمه. 

والثاني : أن يخف البعض ويكثف البعض» وهو هذه المسألة. 

هذا كله في الشعور الحاصلة في حد الوجه. القسم الثاني: الخارجة عن حد 
الوجه ففيما خرج عن حد الوجه من اللحية طولاً وعرضاً قولان: 

أحدهما: لا يجب غسله.ء وبه قال أبو حنيفة والمَرَّنِيُ لأن الشعر النازل عن حد 
الرأس لا يثبت له حكم الرأس حتى لا يجوز المَسْحٌ عليه» فكذلك الشعر النازل عن حد 
الوجه لا يثبت له حكم الوجه. 


)١(‏ محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد الإمام أبو عبد الله المسعودي المروزي. صاحب أبي بكر 
القفال المروزي أحد أصحاب الوجوه قال ابن السمعاني : كان إماماً مبرزاً عالماً زاهداً ورعاً حسن 
السيرة» شرح مختصر المزني فأحسن فيه» وسمع الحديث من أستاذه القفال. توفي سنة نيف 
وعشرين وأربعمائة بمرو. انظر ابن قاضى شهبة ٠7١7/١‏ 1١71ء‏ انظر ابن السبكى "/ الاء ومرآة 
الجنان “/ »4٠‏ ووفيات الأعيان /١‏ 045» تهذيب الأسماء 787/7» والوافي /71. 

0) في ب: الأولى. 


1١٠‏ كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 


وأصحهما: يجب» لأنه من الوجه بحكم التَبَعِيّةِ لما سبق من الخْبَّر؛ِ ولأن الوجه 
ما تقع به المُحخَاطَبَةُ والمواجهة »أن معدل من مخل ا الفرقن فأشنة الجِلْدَةٌ المتدلية» 
وهذا الخلاف يجري أيضاً في الخارج عن حد الوجه من الشعور الحنية كالعِدَارٍ 
والسّبّالٍ إذا طال ولا فرق» وذكر بعضهم في السَّبَالٍِ: أنه يجب غسله قولاً واحداً 
والظاهر الأول فإن قلت: قد عرفت المسألة فلماذا اشتهرت بالإفاضة؟ فالناقلون 
يقولون: تجب الإقَاضَةٌ في قول ولا تجب في قول» وكذلك ذكر المصنف ولم يتكلموا 
في الغسل» فاعلم أن لفظ الإفاضة في أضطِلاح الأئمة المتقدمين إذا استعمل في الشعر 
لإمرار الماء على الظاهرء ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإِدْحالٍ في الباطن» 
ولذلك اعترضوا على أبي عبد الله الزبيري”'' ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال في هذه المسألة : 
يجب الغسل في قولٍ» والإفاضة في قولٍء وقالوا: الغسل غير واجب قولاً واحداً وإنما 
الخلاف في الإفاضة» وإذا تبين ذلك فقصدهم بهذه اللّفظة بيان أن داخل المسترسل لا 
يجب غسله قولاً واحداً كالشعور الَابَِةٍ تحت الذَّقْنِء لكن المصنف تعرض لظاهر اللحية 
في لفظه. والأفاضة على هذا الاضطلاح مغنية عن التقييد بالظاهن» ثم مع هذا كله فقد 


خكيّ وَجْه: إنه يجت خسل الويجه الباطن عن العلبقة الغليا من المسترسلء» إذا أوجبنا 
غسل الوجه البَادِي منه وهو بعيد عند علماء المذهب7) 


قال الغزالي: الفَرْض الثَالِتُ : غَسْلْ اليَدَيْن مَعَ المِرْقْقَينِ فَلَوْ قْطِعَ يَدْهُ مِنَ السَّاعِدٍ 
عُسِل البَاتّي» وَإنْ قُطِعَ مِنَ العَضّدٍ أَسْمْحِبٌ عَسْلْ البَاتِي لِنَطوِيلٍ العرة؛ وَإِنْ كَانَ مِنَّ 
المَفْصِلٍ يَجبُ عسل وَأسٍ المظم الباقي عَلَى أصَعْ القوْلَينٍ لأنّهُ مِنَ المزئقي» وَلَوْ تبَعَثْ يَدْ 
رَائِدَةَ من سَاعِدِهِ وَجَبَ غُسْلْهَاء ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَةَ َتَمَئِزِ الرَائِدُ عَنِ الأَصْلِي وَجَبَ عَسْلْهُمَا وَإِنْ 
خَرَجَتْ مِنَ العَضّدٍ لأ تُفْسَلُ إلا ذا حَادْثْ مَحَلّ الفَرْض فَيِغْسَلُ القَذرُ المُحَاذِي هَذًا نص . 


)١(‏ الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي أبو 
عبد الله الزبيري البصري. أحد أئمة الشافعية. قال الشيخ أبو إسحاق: وكان أعمىء وله 
مصنفات كثيرة مليحة منها: (الكافي) وقال المارودي في زكاة الحلي: كان شيخ أصحابنا في 
عصره. قال الشيخ أبو إسحاق: مات قبل العشرين وثلاثمائة. وأرّخ الذهبي وفاته سنة سبع 
عشرة. انظر ابن قاضي شهبة ١44/97 /١‏ وانظر تأريخ. بغداد 47١/4‏ والشيرازي 288 ووفيات 
الأعيان 594/7» وابن السبكى 147/7؟77. 

0( قال النووي: قال أصحابنا: يجب غسل جزء من رأسه ورقبته» وما تحت ذقنه مع الوجه؛ ليتحقق 
استيعايه» ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوءء والغسل على الأصحء ولو 
خرج من وجهه سلعه. ونزلت عن حد الوجه لزمه غسل جميعها على المذهب. وقيل: في النازل 
قولان. ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين» ويستحب غسل النزعتين» ولو خلق له وجهان 
وجب غسلهماء ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعاً. والله أعلم. الروضة .157/١‏ 


كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 1١1١‏ 


قال الرافعي: قال الله تعالى : وَأَنِدِ ِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4”' وكلمة إل قد تعمل 
بمعنى مع كقوله تعالى: لوَلا تَأكُلُوا أَموَالَهُمْ إِلَى أنوالِكم 4 "'» وقوله عز اسمه: مَنْ 
أَنْصَارِي إِلَى اللّه 0 , وهو المراد هاهناء لما روى «أَنّهُ كَل : كَانَ إِذَا نَوْضَا مد :الثاة 
عَلَى مِرْففَيهه؟». وروى: «أنْهُ أمرٌ الْمَاهَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ ثم قَالَ: عَذَاء نو لا يفيل الله 
الصَّلامّ إلا بوه . ثم اليد إن كانت واحدة من كل جانب على ما هو الغالب» وكاتت 
كاملة فذاك» وإن قطع بعضها فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون القطع مما تحت المِرْفْقٍ كالكوع وَالذّرَاع فغسل الباقي واجب 
فَالمَيْسُور لا يسقط بالمَعسور. 
العَضْدِ يستحب غسله لتطويل الغِرةِ؛ كما لو كان سليم اليد يستحب له غسل ذلك 
الموضع لهذا المعنى. فإن قيل: غسل ذلك الموضع مستحب تبعاًء فإذا سقط المتبوع 
ا بي لحاس كد ارو وس و لك كوه 
العم ارك بالعائعة :سقو ل لاسن ماما كن علق عل المي : بل هو متعذر 
في نفسه فحسن الإتيان بالتبع محافظة على العبادة بقدر الإمكان» كالمحر م إذا لم يكن 
على رأسه شعر يستحب له إمرار المُوسى على الرأس وقت الحَلْقٍ. 

فإن قيل: تطويل العُرّةِ إنما يفرض في الوجهء والذي في اليد تطويل التَّحْجِيلٍ 
فكيف قال: يغسل الباقي لتطويل العُرّة قلنا: تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد من 
إن فيجوز أن يكون قوله: التطويل الغرة» إشارة إلى النوع على أن أكثرهم لا يفرق 

بينهماء ويطلق تطويل الغرة في اليد ورأيت بعضهم احتج عليه بقوله كَلِل: «مَنْ أَرَادَ 
يك ان يليل 0 قال: وإنما يمكن الإطَالَةُ في اليد؛ لأن أستيعاب الوجه 
بالغسل واجب وليس هذا الاحتجاج بشيء؛ لأن لِلْمُعْتَرض أن يقول: الإطالة في الوجه 
أن يغسل إلى الليث وَصَمْحة العْنّقىء وهو مستحب نص عليه الأثمة. 


والثالثة: أن يكون القطع من مِفْصّل المرفق» فهل يجب غسل رأس العظم الباقي؟ 


فيه طريقان: 

أحدهما : القع بالوجوب؛ لأنه من محل الرفضن وقد بقي فأشبه الساعد إذا كان 
)١(‏ سورة المائدة آية (5). 22 (؟) سورة النساء آية (؟). 
(*) سورة آل عمران آية (017). (5) انظر التلخيص .0//١‏ 


(5) البخاري 5» ومسلم م ١‏ 


؟1 11 كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 


والثاني: وهو الذي ذكره في الكتاب فيه قولان: القديم: ومنقول المزني أنه لا 
يجب» والأصح: وهو منقول الربيع. أنه يجب» واختلفوا في مأخذ القولين» منهم من 
قال: مأخذهما أن المرفق في اليَّدٍ السَّلِيمَةٍ يغسل تبعاً أم مقصوداً. فمن قائل تبعاً 
وضرورة لاستيعاب غسل اليدين إلى المرافق كما يغسل شيء من الرأس تبعاً. وضرورة 
لاستيعاب الوجه بالغسل. ومن قائل يغسل مقصوداً كسائر أجزاء محل الفرض وكأطراف 
الوجه. بالإضافة إلى وسط ومنهم من قال: بل مأخذهما الخلاف في حقيقة المرفق. 


فمن قائل المرفق عبارة عن: طرف عظم السَّاعِدٍ ولم يَبْقّء ومن قائل المرفق: 
مجموع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل» وهذا ما أشار إليه بقوله لأنه من المرفق هذا 
كله في اليد الواحدة. أما إذا خلقت لشخص واحدٍ من جائب واحد يَّدَانِء فلا يَخلّو إما 
أن تتميز الزائدة منهما عن الأصلية أو تشتبه''2 الحال» فإن تميزت الزائدة عن الأصلية 
نظر إن خرجت الزائدة [من محل الفرض كالسَاعِدٍ والمرفق» وجب غسلهاء مع الأصلية 
كالأضبّع الزائدة]”'". والسّلعة النابتة» ولا فرق بين أن يجاوز طولها الأصلية أو لا 
يجاوزء وإن خرجت مما فوق محل الفرض فإن لم تبلغ إلى مُحَادَاةٍ محل الفرض لم 
يجب غسل شيء منهاء وإن بلغت إلى محاذاة محل الفرض فالمنقول عن نصه في 
«الأم»: أنه يجب غسل القدر المُْحَاذِي دون ما فوقه» لوقوع اسم اليد عليهاء وحصول 
ذلك القدر في محل الفرض» بخلاف الجلْدّة المنكشطة من العَضّدٍ لا يغسل منها لا 
المحاذي ولا غيره؛ لأن اسم اليد لا يقع عليهاء وفيه وجه صار إليه كثير من المعتبرين 
وقرروه: إنه لا يجب غسل المحاذي ولا غيره؛ لأن هذه الزائدة ليست على محل 
الفرض» فتجعل تبعاً ولا هي أصلية حتى تكون مقصودة بالخطاب» وحملوا نصه في 
الأم على ما إذا التصق شيء منها بمحل الفرض» أما إذا لم تتميز الزائدة عن الأصلية. 
وجب غسلهما جميعا سواء خرجتا من المنكب, أو من المزفق» أو الكوع. لكن إذا 
خرجتا من المنكب يغسلان ضرروة أداء الواجب منهماء وإذا خرجتا من المرفق والكوع 
غسلتا حتماًء ومن الأمَارَاتِ المميزة للزائدة عن الأصلية أن تكون إحداها قصيرة فاحشة 
القصرء. والأخرى فى حد الاعتدال فالزائدة القصيرة» ومنها: نقصان الأصابع. 


ا 0 | 0 
ومنها: فقد البطش وضعفه : 


)١(‏ في ب: مخفية. (؟) سقط في ب. 

6) قال النووي: ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الأصابع» وجب غسل الخارج على 
المذهب. وقيل: قولان: كالشعر النازل من اللحية. ولو نبت على ذراعه أو رجله شعر كثيف 
وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة تحته لندورهء ولو توضأ ثم قطعت يده أو رجله أو حلق 
رأسه لم يلزمه تطهير ما انكشف. فإن توضأ لزمه غسل ما ظهر. وإن حصل في يده ثقب لزمه- 


كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 1١1‏ 


قال الغزالي: الفْرْضٌ الرَّابعٌ : مَسْحٌ الرّأْس وَأَثَلَهُ مَا يُسَمّى (ح) مَسْحاً (م ز) وَل 
عَلَى شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ (و) بِشَرْطٍ أَنْ لا يَخْرْجَ مَحَلَْ المَسْح عَنْ حَد الرأسء وَلآَ يُسْتَحَبُ 
المَسْلُء وَلاَ يكْرَهُ عَلَى الأظهّر وَفِي الإنلآلٍ دُونَ المُدٌ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُنْ04". وليس من الواجب 
استيعاب الرأس بالمسح» بل الواجب ما ينطلق عليه الاسم لأن من أمرّ يده على هَامَةٍ 
اليتيم صَحّ أن يقال: مسح رأسه. ولأن النبي يَكهِ «مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى 
عِمَامَته)!" ولم يستوعب. وقال مالك: يجب الاستيعاب» وهو اختيار المُرَّنِيُ وإحدى 
الروايتين عن أحمد والثانية : إنه يجب مسح أكثر الرأس . 

وقال أبو حنيفة: يتقدر بالربع» ثم إن كان يمسح على بَشْرَةٍ الرأس فذاكء ولا 
على الشَّعْر» فكذلك يجوز. وإن اقتصر على مسح شعرة واحدة أو بعضهاء ولا تقدير. 

وعن ابن القاص: إنه لا أقل من ثلاث شعرات كما يعتبر إزالتها في التحثّل عن 
النسك. وفي إيجاب الدّم على المحرم» وهل يختص هذا الوجه بما إذا كان يمسح على 
الشعر أم يجري في مسح البشرة؟ ويشترط المسح على موضع ثلاث شعرات» في كلام 
النقلة ما يشعر بالاحتمالين جميعاًء والأول أظهرء ثم شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج 
عن حََدٌ الرأس» فلو كان مسترسلاً خارجاً عن حده وكان جعداً كائناً في حََدٌ الرأس لكنه 
بحيث لو مد لخرج عن حده لم يج المسح عليه؛ لأن الماسح عليه غير ماسح على 
الرأس» واعلم أن كل شعر مد في جهة النبات يكون خارجاً عن حد الرأس» وإن كان 
في غاية الْقِصَرِء وكان المراد المد في جهة الرقبة وَالمَنْكبَيْنَ وهي جهة النزول» ثم بعد 
حصول هذا الشرط هل يشترط أن لا يجاوز منبته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط ذلك فلا يجوز المَسْحُ على ما جاور منبته وإن كان في حَدٌ 
الرأس فإنه كالغِْطاءٍ لما تحته كالعمّامة. 


غسل باطنه» لأنه صار ظاهراًء وإن لم يقدر الأقطع والمريض على الوضوء لزمه تحصيل من 
يوضئهء إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها. فإن لم يجد من يوضئه أو وجده» ولم ييجد 
الأجرة أو وجدها فطلب أكثر من أجرة المثل لزمه أن يصلي بالتيمم» ويعيد لندورهء فإن لم 
يقدر على التيمم» صلى على حاله وأعاد. والله أعلم. الروضة .154/١‏ 

.)5( سورة المائدة آية‎ )١( 

() أخرجه مسلم من رواية المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ (77/5)» وانظر التلخيص .08/١‏ 


ليل كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 


وأصحهما: أنه لا يشترط لوقوع اسم الرأس عليه. ولو غسل الرأس بدلاً عن 
المسحء ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما : لا يجزثه ؟ لأنه مأمور بالمسح» والغسل ليس بمسح. 

وأصحهما: أنه يجزئه؛ لأن الغسل مسح وزيادة وهو أبلغ من المسح؛ فكان 
مجزئاً بطريق الأولى» وهذا قضية ما ذكره فى الكتاب» لأنه نفى الاستحباب والكراهية 
عنه 2 وهو مشعر بالإجزاء» وهل يكره الغسل بدلاً عن المسح وإن أجزأ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه سرف كغسل الخف بدلاً عن مسحه»ء وكالغسلة الرابعة. 


وأظهرهما: لا يكره؛ لأن الأصل هو الغسل إذ به تحص ١‏ النظافة وال 58 
من الشرع نازل منزلة الرخص» فإذا عدل إلى الأصل لم يكن مكروهاً؛ لكن لا يستحب 
ذلك لما أشار إليه الي بكلِ في باب الرخص بقوله: «إن الله قَذْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَأقبَلُوا 


>مسء ١(‏ 
صَِدَقَتَهو70 , 


وقوله: «لا يستحب الغسل ولا يكره على الأظهر» ربما أوهم عَوْد الخلاف 
إليهماء وليس كذلك وإنما الخلاف في الكراهية وحدهاء ولو بل رأسه ولم يعد اليد أو 
غيرها ما يمسح به على الموضع» فهل يجزئه ذلك؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لأن المقصود وصول الماء فلا ينظر إلى كيفية الإيصال كما في 
الغسل لا يفترق الحال بين أن يجري الماء على الأغضاءِ أو يخوض ببدنه في الماء. 

والثاني : وهو آختيار القَمّال: لا يجزىء ؛ لأنه لا يسمى مسحاًء وهو مأمور 
بالمسح» ولو قطر على رأسه قطرة ولم نَجْرِ هي على الموضعء فعلى الخلاف فإن 
جرت كفىء وهذا يدل على أنَّ المقصود الوصول ولا عبرة باسم المسح هذا إن سلم أن 
الإمساس والوضع ليس بمسح”"©. 


قال الغزالي: الفَرْضٌ الحََامِسٌ : عَسْل الرّجْلَين مَعَ الكَعْبَين. 
قال الرافعي: قال الله تعالى: لوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ4”©: وحكم الرجل على 


)١(‏ رواه مسلم من رواية يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ (585)» وانظر 
التلخيص ام 064. 

(؟) قال النووي: ولا تتعين اليد بالمسح» بل يجوز بأصبع أو خشبة أو خرقة أو غيرهاء ويجزئه 
مسح غيره له» والمرأة كالرجل في المسح. ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدهما. وقيل: 
يجب مسح جزء من كل رأس. والله أعلم. الروضة 2154/١‏ 156. 

(9) سورة المائدة آية (5). 


كتاب الطهارة/ صفة الوضوء ١6‏ 
انقسامها إلى الكاملة والناقصة كما سبق فى اليد. 
والكَعْبَانِ: هما العَظْمَانٍ النَائََانِ من الجانبين عند مفصل الساق والقدم» وروى 
القاضي ابن كج وغيره عن بعض الأصحاب: أن الكعب هو الذي فوق مُشْطٍ القدم”"' . 
وجه الأول: ما روى التُمْمَان بْنُ بشير - رضي الله عنه قال : «أَمَرِنَا رَسُولُ اللّه كلل 
بإقَامَةٍ الصُفُوفٍء قَرََيْتُ الَجُلَ يَلْرْقُ مَْكبَهُ مكب أَخْيه وَكَعْبَهُ بكخبو»”" . 


والذي يتصور فيه التزاق القائمين في الصف ما ذكرنا دون ظهر القدم. وقد يمتحن 
فيسأل عن وضوء ليس فيه غسل الرجلين وصورته: ما إذا غسل الجنب جميع بدنه إلا 
رجليه؛ ثم أحدث والأصل في المسألة على الاختصار أن من اجتمع في حق الحدث 
الأكبر والأصغرء هل يكفيه الغسل أم يحتاج معه إلى الوضوء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يكفيه؛ لأن الطَهَارَتَينِ عبادتان مختلفتان» فلا تتداخلان كالصّلاتين» 
ولأنهما مختلفتا السبب والأثر والفعل». وهذه الاختلافات تمنع التداخل . 

وأصحهما: أنه يكفيه العسْل لظاهر الأخبارء نحو ما روى أنه كك قال: « مَا أنا 
َأَحنِي عَلَى رَأْسِي ي اثلاث حَحكيَاتٍ فَدًا أنَا قَذْ طَهُرْتُ200 . 

ولم يفصل بين الجنابة المجردة والجنابة مع الحدث» مع أن الغالب أن الجنابة لا 

ل فعلى الأول يجب الوضوء والغسل ولا ترتيب بينهماء وعلى الثاني وهو 
الأصح: هل من شرط الغسل ليكفي مراعاة الترتيب في أعضاء الوضوءء فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الترتيب خاصية الوضوءء والتداخل إنما يجري فيما يشترك 
المتداخلان فيه من الأفعال دون خواصهماء فعلى هذا يكفي غسل البدن مرة واحدة» 
ولكن يشترط أن تكون أعضاء الوضوء مغسولة على الترتيب» وزاد بعضهم على هذا 
الوجه شرطاً آخر: وهو أن يمسح الرأس؛ لأنه من خاصية الوضوء أيضاً بناء على أن 
الغسل لا يقوم مقام المسح. 

والثاني : وهو الأصح. لا يشترط رعاية الترتيب لما أشرنا إليه من الظواهرء ولا 


() قال النووي: هذا الوجه شاذ منكرء بل غلط. والله أعلم. الروضة .١150/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ؟577» والبيهقي .1١/7‏ وابن خزيمة وابن حبان 51717 وذكره البخاري في 
صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم »١7‏ وانظر تعليق التعليق 207/1 7٠ء‏ والتخليص .0/١‏ 

(؟) رواه ابن ماجة ولفظه (أما أنا فأحئوا على رأسي ثلاثاً) ومسلم ولفظه (وأما أنا (فأفيض على 
رأسي ثلاث أَكُفْ)) والبخاري ولفظه (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً) وأشار بيديه كلتيهما. 
وأحمة ولفظه (أما أنا فآخذ ملء كفي (ثلاثاً) فأصب على سن ثم أفيض :بعده على سائر 
جسدي) رووه كلهم عن (من) رواية جبير بن مطعم. انظر خلاصة البدر .78/١‏ 


١15‏ كتاب الطهارة/ صفة الوضوء 


يبعد أن يدخل الأصغر في الأكبر فلا تبقى خاصيتهء ألا ترى أن العْمْرَةَ تفوت بما يفوت 
به الحج إذا دخلت تحته بالقِرَانِ ولو انفردت لا تفوت. 

فقد بطلت خاصيتها حين ما دخلت في الأكبرء فعلى هذا هل يحتاج إلى أن 
ينويهما جميعاً بغسله أم يكفيه نية الأكبر؟ فيه وجهان: 


أحدهما : يحتاج إلى الجمع» كالحج والعمرة يتداخلان في الأفعال دون الئّة . 


وأصحهما: لا حاجة إليه؛ لأن الطهارات موضوعة على التداخل فعلاً ونية» ألا 
ترى أنه إذا اجتمعت الأحداث كفى فعل واحد ونية واحدةء هذا كله إذا اتفق وقوع 
الأكبر والأصغر معاء أو سبق الأصغر الأكبر. أما إذا سبق الأكبر الأصغر فطريقان: 

أطهرهما: طرد الخلاف. 

والثاني : الاكتفاء بالغسل بلا خلاف؛ لأن الأكبر إذا تقدم تأثر به جميع البدن» فلا 
يؤثر فيه الأصغر بعد ذلك». والأصغر إذا تقدم جاز أن يؤثر الأكبر فيه بعده لعظمه وزيادة 
آثاره. إذا عرفت هذا الأصل فنعود إلى الصورة المذكورة» ونقول: إن قلنا: يجب 
وضوء وغسل عند اجتماع حدثين» وجب غسل الرجلين عن الجنابة ووضوء كامل عن 
الحدث يقدم منهما ما شاء ويؤخر ما شاءء وتكون الرجل مغسولة مرتين» وإن قلنا: 
يكفي الغسل» ثم يشترط الترتيب في أعضاء الوضوءء وجب غسل الرجلين مؤخراً عن 
سائر أعضاء الوضوءء ويكون غسلهما واقعاً عن الجهتين: الجنابة والحدث -جميعا. 

وإن قلنا: يكفي الغسل من غير اشتراط الترتيب» فعلية غسل الرَّجْلَيْنِ عن جهة 
الشقاية: إنا قل شائر أعضناء الوضوء أو يمتها أو'فئ إخلؤلها»: ويخسسل سات الأعشياء 
عن الحَدَثِ على الترتيب» وهذا هو الأصح واغفان ابن سريج وابن الحدّادا''» وعلى 
هذا الوجه يكون المَأَتَىُ به وضوءاً خالياً عن غسل الرجلين؛ لأن الرّجْلِين قد اجتمع 
فيهما الحَدَنَانِ ونحن على هذا الوجه نحكم بِأَضْمِخحْلآلٍ الأصغر في جنب الأكبرء 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد الكناني المصري. شيخ الشافعية بالديار 
المصرية. ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين. وأخذ الفقه عن أبي سعيد محمد 
ابن عقيل الفريابي ومنصور الفقيه وغيرهماء وجالس أبا إسحاق المروزي» ودخل بغداد سنة 
عشر وأخذ عن ابن جرير وشاهد الإصطخريء والصيرفي وفاته ابن سريح واشتد أسفه على 
ذلك. وكان كثير العبادة. له كتاب أدب القضاء في أربعين جزءآء وكتاب الباهر في الفقه في 
نحو مائة جزء» وكتاب جامع الفقه والمولدات وهو كتاب الفروع» وهو صغير الحجم شرحه 
الأئمة واعتنوا به. وقد ولي قضاء مصر نيابة. توفي في المحرم سنة أربع وقيل خمس وأربعين 
وثلاثمائة. انظر ابن قاضى شهبة الا .©١‏ وانظر العبادي 00 والشيرازي ”8ء ووفيات 
الأعيان / مالل وتذكرة الحفاظ 4649/7. 
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فليست الرجلان مغسولتين عن جهة الوضوء» فهذه هي صورة الامتحان» وَيَنبَغي أن 
يعلم أن هذا لا يختص بغسل الرجلين بل لو غسل الجنب من بدنه ما سوى الرأس 
والرجلين» ثم أحدث كان الكلام في الرأس والرّجلين على ما ذكرنا في الرجلين» ولزم 
أن نقول على الوجه الصحيح هذا وضوء خالٍ عن مسح الرأس والرجلين» وعلى هذا 
القياس لو غسل جميع بدنه سوى اليدين والرأس والرجلين"''' فلهذا لا نتيح المحصل 
بأمثال هذه الامتحانات . 

فائدة: عدوا غسل الرجلين أحد فروض الوضوء وأركانه لكن المتوضىء غير 
مكلف بغسل الرجلين بعينه» بل الذي يلزمه أحد أمرين إما غسل الرجلين أو المسح 
على الخفين بشرطهء فلو عبر معير عن هذا الركن هكذا لكان مصيباًء والمراد عند 
الإطلاق ما إذا كان لا يمسح أو أن الأصل الغسل والمسح بدل. 

قال الغزالي : الفَّرْض السَّادِسٌ: التَّرْتِيبُ (ج م ز) إلا إِذا أَغْتَسَلَ سَّقَط التّرتِيبُ في 
أَظهَرٍ الوَجْهَينٍ فَإِنّه في ِلجَتابَةِ فَِلِآَضْمَرٍ أَؤْلَىء وَالنْسْيَانُ لس بِعُذْرِ في نَرْكِ الرْتِيب 
(ح) عَلَى الجَدِيدِء وَإِذَا خَرَ رَجَ من بَلَلْ وَأَحْمَمَلَ الجَتَابَة وَالحَدَثٌ فإن شَاءَ أَغْتَسَلَ وَلَمْ 
يَغْسِلٍ النوبَ وَإِنْ شَاءَ تَوْضَا وَضُوءاً مُرَنبَا وَغْسَلَ النُوْبَ. 

قال الرافعي: روى أَنَّهُ كلل كَالَ: «لاآيَفْبَلُ اللّهُ صَلاهٌ أَمْرىءٍ حَنَّى يذ يَضْعٌ الطهُورَ 
مواضعه َه لسن ٠‏ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ م يُعْسِلَ يَذَيْهِ تقسم برأني 0 وهذا 
ونحوه ظاهر في اعتبار الترتيب » وخلاف أبي حنيفة » ومالك فيه مشهور وقد تكلم في 
هذا الركن في أمور: 

أحدها: لو اغتسل المحدث بدلا عن الوضوء هل يجزئه ذلك: نظر إن أتى 
بالغسل بحيث يتأتى فيه تقدير الترتيب في لحظات متعاقبة كما إذا انغمس في الماء 
ومكث فيه زماناء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوءء والواجب لا يسقط بفعل 
ما ليس يواجب» وأصحهما: يجزئه لمعنيين: 


)١(‏ قال النووي: الصحيح في الصورة المذكورة أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء الثلاثة. وهو 
مخيّر في الرجلين كما ذكرناء وقيل : مخير في الجميع وقيل: يجب الترتيب في الجميع فيجب 
غسل الرجلين بعد الأعضاء الثلاثة. والله أعلم. الروضة .1573/١‏ 

(؟) رواه الدارقطني من حديث رفاعة لكن لفظه: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره 
الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) وللثلاثة منه: 
(توضأ كما أمرك الله). انظر خلاصة البدر المنير .79/١‏ 
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أحدهما: أن الغسل أكمل من الوضوءء فإنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر 
أولى» كيف والأصل هو الغسل وإنما حط تخفيفاً. 

والثاني : أن الترتيب حاصل في الحالة المفروضة.» فإنه إذا لاقى الماء وجهه؛ وقد 
نوى يرتفع الحدث عن وجهه وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما وهكذا إلى آخر 
الأعضاءء فعلى المعنى الأول وهو الذي ذكره فى الكتاب إِيْثار الغسل على الوضوء 
سقط تريب ْ ْ 

وعلى الثاني : الترتيب حاصل والرافع للحدث هو الوضوء المندرج تحت الغسل» 
كما لو اغتسل مراعياً للترتيب في أعضاء الوضوء حقيقة يرتفع حدثه بلا خلاف» وإن 
يتأت فيه تقدير الترتيب بإن انغمس وخرج على الفور أو غسل الأسافل قبل الأعالي ففيه 
وجهان مبنيان على الوجهين في الحالة الأولى: إن قلنا: لا يجزىء ثم فهنا أولى» وإن 
قلنا: يجزىء فيبنى على المعنيين إن قلنا: الترتيب ساقط والرافع للحدث هو الغسل 
أجزأه هاهنا أيضاًء وإن قلنا: بالمعنى الثاني فلا والمعنى الثاني أصحء فلا جرم الأصح 
في هذه الحالة أنه لا يجزئه. ولا خلاف فى الاعتداد بغسل الوجه فى الحالتين جميعاً إذا 
قارنته النية» والكلام فيما عداه» ومنهم من قال: في الحالة الأولى يجزئه ما أتى به بلا 
خلاف» والخلاف في الحالة الثانية وهذا إذا نوى رفع الحدثء فإن نوى رفع الجَتَابَة إن 
. قلنا: لا يجزئه إذا نوى رفع الحدث فهاهنا أولى» وإن قلنا: يجزئه فوجهان هاهنا: 

أحدهما: لا يجزئه لأنه إذا نوى رفع الجنابة نوى طهارة غير مرتبة. 

وأصحهما: الجوازء والنية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفياً وإثباتاً» وهذا كله في 
المحدث أَلمَخْضٍ يغتسل. إما إذا أجنب وأحدث فالظاهر أنه يكفيه الغسل كما تقدم» 
والأصغر يتلاشى فى جنب الأكبر وإذا عرفت ما ذكرناه» ونظرت فى لفظ الكتاب» 
وجذته يعم الحالتين ما إذا اغتسل بحيث يَتََنّى فيه تقدير الترتيب» وما إذا اغتسل بِحَيْتُ 
لا يتأتى فيه ذلك» فإن أرادهما جميعاً فالخلاف شاملء لكن الأظهر عند الجمهور أنه لا 
يجزئه الغسل في الحالة الثانية على خلاف ما ذكره. وإن أراد الحالة الأولى فالنقل 
والاختيار كما ذكره غيره. 

الثاني: لو ترك الترتيب عامداً لم يَجَزِهِ وضوءه لكن يعتدٌ بغسل الوجه وبما بعده 
على الانتظام فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة لم يَجَْزِهِ الوضوءء كما لو 
نكس لأن المَعِيّةَ تنافي الترتيب أيضاًء وفيه وجه: أن الشرط عدم التذكيس» ويجزئه 
الوضوء هاهناء وإن ترك الترتيب ناسياً فقولان: 

الجديد: أنه كما لو ترك عامداً كما لو ترك سائر الأركان ناسياء وفي القديم قول: 
أنه يعذر بالنسيان» وذكر الأئمة أنه مخرج من القول القديم في ترك الفاتحة ناسياًء ووجه 
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الشبه أن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا لكنها ليست قائمة بنفسها كالركُوع والقيام 
ونحوهما وإنما هي زينة وتتمة للقيام. كذلك الترتيب زينة وهيئة في سائر الأركان. 

الثالث: الوضوء نوعان: 

والثاني: وضوء من يجوز أن يكون حدثه الأكبرء ونظيره ما إذا خرج منه بلل 
واحتمل أن يكون مَنِيَآه واحتمل أن يكون مَذْياً ففيما يلزمه وجوه: 
أحدها: أنه يجب عليه الوضوء؛ لأن غسل ما زاد على الأعضاء الأربعة مشكوك 

فيه» والمستيقن هذا القدر؛ وعلى هذا الوجه لو عدل إلى الغسل كان كالمحدث يغتسل 

بدلا عن الوضوء. 

والثاني: يجب عليه الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه ذلك البلل؛ لأن 
شغل ذمته بإحدى الطهارتين معلوم وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته فعليه الإتيان 
بهما ليخرج عن العهدة بيقين. 

والثالث: وهو الأصح أنه يتخير بين أن يغتس| أحذا بأنه منى » أو يتوضأ أخذاً بأنه 
مَذْيٍّ؛ لأن كل واحد منهما محتمل» فإذا أتى بموجب أحدهما وجب أن تصح صلاته؛ 
لأن لزوم الآخر مشكوك فيه؛ والأصل العدم. وهذا الوجه هو الذي ذكره في الكتاب. 

وليكن قوله: «فإن شاء» «وإن شاء» مُعْلَْمَيْنِ بالواو؛ إشارة إلى ما روينا من 
الوجهين» ثم على الوجه الأظهر لو توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البَلّل من ثوب 
وغيره؛ لأنه على التقدير الذي يجب الوضوءء يكون ذلك الخارج نجساًء وفيه وجه: 
أنه لا يجب غسل الثوب» وهو ضعيف. ولا بد أن يكون الوضوء المَأْيَىُ به مرتباً. 

وفيه وجه: أنه لا يجب الترتيب؛ لأنه إذا شك فى كونه منيا» أو غيره فقد شك' 
في أن الواجب الطهارة الصغرى أو الكبرى» والترتيب من خاصية الطهارة الصغرى» فلا 
يجب بالشك؛ كما لا يجب ما يختص بالطهارة الكبرى» وإنما يجب المشترك بينهماء 
ويقال: كان القفال يقول بهذا الوجهء ثم رجع إلى الأول» وهو المذهب؛ لأنه إما مَنِيء 
فموجبه الغسل» أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه» فإذا لم يرتب الوضوءء ولا اغتسل» 
فقد صلى مع أحد المحدثين يقيناً. ويجري هذا الخلاف فيما إذا أَوْلّج خَئْقَى مشكل في 
دبر رجل» فهما بتقدير ذكورة الخنثى جنبان» وإلا فمحدثانء فالجَنَابَةٌ محتملة غير 
مُسْتَيْقَنةّء فإذا توضأ وجب عليهما المحافظة على الترتيب فى ظاهر المذهب. 

وفي وجه: لا يجب؛ لأن لزوم الترتيب مشكوك فيهء وهذا الوجه هو الذي دعا 
إلى إيراد مسألة البلل هاهنا وإن لم يذكره في لفظ الكتاب, والله أعلم . 
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القؤل فِي سَئَنِ الؤضوءٍ وَهِيٍ ثُمَانِي عَشْرَة 

قال الغزالي: أَنْ يَسْنَاكَ بِقُضْبَانٍ الأشْجَارٍ عَرَضاًء وَيُسْتَحَبُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلَّ صَلاة 
وَعِنْدَ تَعَئْرِ النَكْهَةِء ولا يِكْرَهُ إلا بَعْدَ الراك (ح م) لِلضَّائم . 

قال الرافعي: عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : «السْوَاكُ مَطهَرَة لِلْمَم مَرْضَاةً لِلرب)»”"© 
إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقاً ولا يكره إلا بعد الزوال للَضّائمٍ خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله وسيدكر تفصيل نذاهييع في الوم إن شاء الله 
تعالى . لنا أنه يزيل أثر العبادة وهو لوق المُمء وأنه مشهود له بالطيب قال عله : 
الَحُلُوفُ كم الصَّائِم أَطْيّبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ريح الْمِسّكِه””“. وإذا كان كذلك فيكره إزالته 
كَدَّم الشّهداءِ وإثما خصن نما بعد الزوال؛ لأنه تغير الفم بسبب الصومء وحينئذ يطهر» 
وفي غير هذه الحالة يطرد الاستحباب» لكنه آكَدٌ في مواضع : 


منها: عند الصلاة» وإن كان على الطهارة» سواء كان متغير الفم. أو لم يكن 
لقوله وكو: «لَوْلاً أَنْ أشن وَعَلَن أكنى لأدزئي بالشوّاك عند كل ل . ومنها: عند 

تغيير النْكهّة وذلك قد يكون للتومه فيستحب عند الاستيقاظ الاستياك» كان النبي كَكِ : 
«إذا سْتَئِقَظَ اسْناكَ»"*' وروى «أنهُ كَانَ يَسُوصٌ فَاهٌ بِالسُوَاك» وقد يكون لطول 
التكره: وقد يكون لترك الأكل» وقد يكون لأكل ماله رائحة كريهة» فيُسْتَحَبٌ 
الاستياك عندها جميعاً؛ لأنها أسباب تغير الفم. فتشبه النوم. ومنها: أَصْفِرَارٌُ الأسنان» 
وقد يفرض ذلك من غير تغير النْكهّة. ومنها: قراءة القرآن» تعظيماً؛ وتطهيراً له. 

ومنها: عند الوضوءء وإن لم يصل في الحال: روي في بعض الروايات أنه يك 
«لَوْلا أَنْ أشي نُ عَلَى أمتي لَأْمَرْئهُمْ بتأَجِيرٍ الِْقَاء وَالسّوَاكِ عِنْدَ كل وُضْوءه"' . 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/5 والشافعي ”2.5 والنسائي 2٠١/١‏ وابن خزيمة 2178 وابن حبان 
وآ والبيهقي 7/1 وانظر التلخيص الى 5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 21404 ومسلم )١1١81/1( .1١61١/1١54‏ والحُلوف بضم الخاء لا يفتحها 
تغير رائحة الفم. 

(9) متفق عليه من رواية أبي هريرة. ' 

(؟) انظر التلخيص 2577/١‏ 55. (5) انظر التخريج السابق. 

(5) رواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي هريرة ولفظهما: (لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم 
السواك مع الوضوءء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل). قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» وليس له علة وقال صاحب الإمام هو في جميع طرقه: أسانيده جيدة» وإنكار ابن 
الصلاح» ثم النووي على الغزالي حيث روى: (ولأخرت العشاء إلى نصف الليل) مردود. انظر 
خلاصة البدر المنير .7٠/١‏ 


كتاب الطهارة/ سنن الوضوء ١‏ 


وقد حَكَيْنَا فيما تقدم عن بعض الأصحاب: أن السواك لا يعد من سئن الوضوء 
فلك أن تعلم قوله: «إن يستاك» بالواوء وإشارة إلى ذلك الوجه. 

وقوله: «بقضبان الأشجار» ليس على سبيل الاشتراط» لكنها أولى من غيرهاء 
والأولى منها الآراك» والأحب أن يكون يابساًء لين بالماء دون ما لم يلين» فإنه يقرح 
اللْنَهَّ ودون الرطب فإنه لا ينقى اللُرُوجة» وأصل السنة تَتَأَدَى بكل خشن» يصلح لإزالة 
القلح, كَالخْرْقَةٍ الخشنة ونحوهاء نعم لو كان جزءاً منه كَأْصبّعِهِ الخشنة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: لا يجزىء؛ لأنه لا يسمى استياكاً . 

والثالث: إن قدر على العود ونحوه فلا يجزىءء وإلا فيجزىء؛ لمكان العُذْرٍ. 

وأما قوله: «عرضاً» فقد ذكر إمام الحرمين: أنه يمد السواك على طول الأسنان 
وعرضهاء فإن اقتصر على إحدى الجِهتَيْنِء فالعرض أولى؛ لما روى أنه كه قال: 
«أسْتَاكُوا عَرْضأً'' وهكذا أورده المصنف في الوسيطء وذكر كرون متهم ضاحب 
«التتمة»: أن يستاك في عرض الأسنان لا في طولها. ورووا فى الخبر: «أنَّهِ قَالَ: 
«أَسْتَاكُوا عَرْضِاٌ لآ طولاً» فعلى الأول قوله: «عرضاً؛ ليس لأنه متعين في إقامة هذه 
السئة» بل خصه بالذكر لأنه أولى» وعلى الثاني هو تعيين”"' , 

قال الغزالي : وَأَنْ يَقُولَ: بشم الله في آلابتِداءِء وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَِهِ آنا قَبْلَ إِذْحَالِهمَا 
الإنَاءَ . ١‏ 

قال الرافعي: ومن سنن الوضوء أن يقول في أبتدائه: سم الله على سيل التار 


نل وذهب أحمد إلى أن التسمية واجبة؛ لقوله له : ل وَضُوءً لِمَنْ لَمْ يُسَمْ الله 
عليْه) 


.55 256/١ انظر التلخيص‎ )١( 
(؟) قال النووى: كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولاً. ولنا قول غريب: إنه لا يكره السواك‎ 
لصائم بعد الزوال. ويستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن وأن يعوّد الصبي السواك ليألفه. ولا‎ 
بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه» ويستحب أن يمر السواك على سقف حلقه إمراراً لطيفاًء‎ 
وعلى كراسي أضراسه. وينوي بالسواك السنة. ويسن السواك أيضاً عند دخوله بيته» واستيقاظه‎ 

من نوم للحدايت الصحيح فيهما. والله أعلم. الروضة .1517/١‏ 

() رواه أبو داود وابن ماجة من رواية أبي هريرة وصححه الحاكم وغلطه غير واحد في ذلك» 
وزواء الترملي من "ووآنة سيد بويد ونقل عن البخاري أنه قال فيه: إنه أحسن شيء في 
هذا الباب. وقال أحمد: لا أعلم حديثاً في هذا الباب له إسناد جيد. انظر خلاصة بدر 7/١‏ 1. 


ف كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


قلنا: المعنى لا وضوء كاملاء كذلك روى في بعض الروايات» ويدل عليه 
قوله وك : «مَنْ تَوَضَأ وَذْكّر أسْمَّ اللّهِ كَانَ طَهُوراً لِجَمِيع بَدَيْهِ» وَمن ا وَلَمْ يَذْكْرِ اسْمَ 
الله كان طهوراً لأعضَاءِ وَضُوئهو7" . 


ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء» ثم لو نسي التسمية في الابتداءء وتذكرها 
في أثناء الوضوء أتى بها؛ كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكر في 
الأثناء» ولو تركها في الابتداء عمداء فهل يشرع له التدارك في الأثناء؟ هذا 2-5 


ولك أن تعلم قوله: «وأن يقول بسم الله) بالألف» والواوء «فالألف»؛ لأن أحمد 
عَدَّها من الواجبات. «والواو»؛ لأن بعض الأصحاب لم يعدها من سنن الوضوءء 


ومن سننه غسل اليدين إلى الكُوعَيْنَ قبل غسل الوجه: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يلل يَفْعَلُ 
ذَلِكَ فِي وُضوئِوه”" ولا فرق في استحبابه بين القائم من النوم» وغيره» ولا بين أن 
يتردّد في طهارة يديه أو يتيقنهاء ولا بين من يدخل يديه في الإناء من توضتئه وبين من 
ا ا ا ا ا ا ا 
ثم مَنْ يدخل يديه في الإناء» ولم يتيقن طهارة يديه بأن قام من النومء واحتمل تنجس 
يديه في طوافهماء وهو نائم يختص بشيء» وهو أنه يكره له ذلك قبل الغسل» ٠‏ قال 
رسول الله يَكِةِ : «إذا اسْتيْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ تَؤْمِوء قلا يَعْمِس يَدَهُ في الإِنَاءِ حَنّى يغْسِلْهَا 
ثلاث فَإِنهُ لأ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ؟» وكذلك لو كان مستيقظاً ولم يستيقن طهارة 
اليدين» وإن تيقن طهارة يديه» فهل يكره له الغمس قبل الغسل؟ فيه وجهان: 


أظهرها: لاء بل بتخير بين تقديم الغمس وتأخيره؛ لأن سبب المنع ثم الاحتياط 
للماء؛ لاحتمال نجاسة اليد. وهذا مفقود هاهنا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن مسعودء وابن عمرء وضعفهما البيهقي ورواه 
الدارقطنى من رواية أبى هريرة بإسناد ضعيف أيضاًء انظر خلاصة البدر ١/١‏ والتلخيص /١‏ 
كلا 1 1 2 

(؟) قال النووي: قول الإمام الرافعي فيه احتمال عجيب» فقد صرح أصحابنا بأنه يتدارك في العمدء 
وممن صرح به المحاملي في (المجموع)» والجرجاني في (التحرير) وغيرهماء قال أصحابنا: 
ويستحب التسمية في ابتداء كل أمر ذي بال من العبادات وغيرهاء حتى عند الجماع. والله 
أعلم . الروضة .١158/١‏ 

(9) متفق عليه من رواية عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 

(8) تقدم. 


كتاب الطهارة/ سنن الوضوء نفل 


والثاني: يكرهء لأن المتيقن والمتردّد يستويان في أصل استحباب الغسل» فكذلك 
في استحباب تقديم الغسل على العَّمْس"". وليكن قوله: «وأن يغسل يديه؛ مُعْلماً 
بالألف والواو أيضاًء أما «الألف» فلآن عند أحمد إن قام من نَوْم الليل يجب غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء» وإن قام من نوم النهار لا يجب. وأما #الواو» فلأن بعضهم 
لا يعده من سنن الوضوء على ما سبق. وأما قوله: «ثلاثاً»» فليس ذلك من خاصية هذه 
السنة» بل الَثْلِيثُ مُسْتَحَبٌ في جميع أفعال الوضوءء كما سيأتي. 


قال الغزالي: أن يََمَضْمَضٌ فم يَستئيقَ و بق فَيَأحُذَ غَرْقَة لِفيهِ وَعَرْفَةَ لأنْفِهِ عَلى أَحَدٍ 
القَْلَينِء وَفي الثاني يَأَحُذُ عرْقَةٌ لَهِمَا ؟ م يَخْلِطُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ إِذَا كَانّتِ الغزقة وَاحِدَةٌ 
وَيِقَدْم المَضْمَضَة في الوَجْهٍ الثاني وَأَنْ يُبَالِعَ فِيهِمَا إلا أَنْ يَكُونَ صَائماً فَعرققُ . 

قال الرافعي: «كَانَ رَسُول الله يله يَتَمَضْمَضٌ وَيَسْتَنْشِقُ فِي وُضُوئِهه”" فهما 
مستحبان فيه» خلافاً لأحمد حيث قال بوجوبهما. لنا: ما روى أن رسول الله يكَِهِ قال: 
اعشر قن السنةة 2 وعد فليا ال نفك وَالاسْيِنْشَاقَ ثم أصل الاستحباب يتأدّى 
بإيصال الماء إلى الفم والأنف» سواء كان بغرفة ة واحدة» أو أكثر» » لكن اختلفوا في 
الكيفية التي هي أفضل على طريقين : 

أصحهما: أن فيه قولين. 

أصحهما: أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل لما روى عن طلحة بن 
مصرف.ء عن أبيه عن جده قال: : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةٍ 
وَالإسْعِتْشَاق29؟ , ويقال: إن عثمان وعلياً - رضي الله عنهما ‏ كذلك روياه ؛ ولأنه 
أقرب إلى النظافة . 


والثاني : أن الجمع بينهما أفضل ؛ لما روى عن علي - رضي الله عنه - في وصف 


(0) قال النووي: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس. نص عليه البويطي. وصرح به 
الأصحاب للحديث الصحيح.ء وقال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبيرء أو صخرة مجوفة 
بحيث لا يمكن أن يصب منه على يدهء وليس معه ما يغترف به استعان بغيرهء أو أخذ الماء 

بفمه أو طرف ثوب نظيف ونحوهء والله أعلم. الروضة 2158/١‏ 159. 

زفق له من رواية عثمان» وعبد الله بن زيدء وغيرهما. 

(9) أخرجه مسلم (151). أخرجه أبو داود (04)» وابن ماجة (194). 

(5) أخرجه أبو داود في السئن» وسكت عنهء وهو ضعيف في إسناده ليث بن أبي سليم» و 
ضعيف عند الجمهور. 

(8) أحخرجه ابن السكن في ستنهء وقال روى عنهما في وجوه انظر التلخيص 78/١‏ 


1 كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


وضوء رسول الله يكِِ: «أَنهُ يَتَمَضْمَضٌ مَّعْ الإاسْينْشَاقٍ بِمَاءِ وَاجِدٍ2'!6» ونقل مثله عن وضَفٍ 
عبد الله بن زيد”""» والرواية عنه وعن عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ في الباب مختلفة . 

والطريق الثاني : أن الفصل أفضل بلا خلاف» وحيث ذكر الجمع أراد بيان 
الْجَوَاذِ . فإن قلنا: بالفصل ففي كيفيته وجهان: 

أصحهما: «أنهُيَأحُدُ عََْة يََمَضْمَضٌ ينها ئلآنا وََرْقَةَ أخْرَى يَسد يَسْتَنْشِقُ مِنْهًا علاناً؛ 
نّ عَلِياً ‏ رَضِي الله عَنْهُ - كَذَلِكَ رَواه»”7 . 

والثانى : أنه يأخذ ثلاث غَرَفَاتٍِ لِلْمَضْمَضَةَء وثلاثاً للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى 
النظافة» وأيسر ثم على هذا القول يقندم المضمضة على الاستنشاق» وهذا التقديم 
مستحق على أظهر الوجهين؛ لأنهما عضوان فَيَتَعَيِّنُ الترتيب بينهماء كما في سائر 
الأعضاء . 

والثاني : أنه مُسْتَحَبٌ ؟ لأنهما لتقاربهما بمنزلة العضو الواحد كاليمين مع اليسار. 

وإن قلنا: بالجمع» ففي كيفيته وجهان أيضاً : 

أظهرهما: البباعة عرية بتمضيض مهاه لم سد وه ثم يأخذ غرفة أخرى 
سمضمص تنهاء ثم يلسيشن» ثم يأخذ ثالثة؛ فيفعل بها مثل ذلك» كذلك روى عن 
وصف عبد الله بن زيد!؟ 

والثاني : أنه يأخذ غَرْفَةَ واحدة» يتمضمض منها ثلاثاً» ويستنشق ثلاثاً» روى ذلك 
في بعض الروايات أيضاً. 

ثم على هذا الوجه. وهو أَنْخَادُ الغرفة هل يخلط المضمضة بالاستنشاق؟ أم يقدم 
المضمضة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يخلط. فيتمضمض ويستنشق مرة بما معه» ثم يفعل ذلك ثانية» 
وثالثة» لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو واحد. 
والثاني: يقدم المضمضة على الاستنشاق. فإن ذلك أقرب إلى النْظَاة””'. ولنبين 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» ولابن حبان والحاكم مثله من رواية ابن عباس» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» انظر خلاصة البدر "77/١‏ والتلخيص ./8/١‏ 

(؟) متفق عليه انظر التلخيص 24١ - 178/١‏ وخلاصة البدر رو 

(”*) أخرجه البزار .1717/1١‏ (5) متفق عليه انظر التلخيص 1/8/١‏ - 

(5) قال النووي: المذهب من هذا الخلاف أن الجمع بثلاث أفضلء كذا قاله جماعة من 
المحققين» والأحاديث الصحيحة مصرحة به. الروضة .1594/١‏ 


كتاب الطهارة/ سئن الوضوء را 


ما يشتمل عليه الكتاب من هذه الاختلافات. أما قوله: «فيأخذ غَرْفَة لفيه» وغرفة لأنفه 
على أحد القولين»» فهو قول الفصل بِالكَيْفِيَّة المذكورة في الوجه الأول من الوجهين 
المذكورين على هذا القول. وأما قوله: «وفي الثاني يأخذ غَرْفّة لهما» فهو قول الجمع 
بِالكيْفِيّة المذكورة في الوجه الثاني على هذا القول. وقوله: «ثم يخلط على أحد 
الوجهين' إلى آخره هما الوجهان المذكوران أخيراً. ومن سئن الوضوء: المبالغة في 
المَصْمَضّة والاستنشاق». ففي المضمضة يبلغ الماء أقصى الحَنَكِء وَوَجْهَي الأسنان 
واللّات مع إمرار الإصبع عليها. وفي الاستنشاق يصعد الماء بالنمس إلى الخَيِشُوم مع 
إدخال الإصبع. وإزالة ما فيه من الأَذّىء ان اوكا سانا راك با كيلا يصل 
الماء إلى الدماغ» أو البطن» وقد روى اعَنْ لَقِيطٍ بْنِ صَبَرةُ قال: قُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّه : 
أَخيِرْنِي عَنٍ الْوْضُوءِ. قَالَ يكل : «أشبغ الْوُضُوءَ اخلل اتن لأسا وَبَالَغْ في 
الاسْيَئْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِم02©. 7 


0 قال الغزالي: وَأن يُكَرْرَ المَسْلَ وَالمَسْحٌ (ح م و) فِي الجَمِيع وَإن شَكٌ أَحَدَ 
بالاقل . 


قال الرافعي: «تَوَضَأ رَ سول اللو يغ لان لانًء كُمْ كالَ: هَذَا وُضُوِئِيء وَوُضُوعٌ 
الأنْبَاء كَبْلِي» وَوْضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيم ' وو : أنه تَوَضَّأْ علدنا كلا وَقَالَ: مَنْ زَادَ 
عَلَى هَذَا فَقَدْ أسَاءَ وَظَلّم» ”*. ولا فرق بين المَعْسُولٍ من الأعضاء والممسوح المفروض 
منهماء وغير المفروض؛ لأن لفظ الخبر مطلق يتناول المغسول والممسوح. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 277/4 وأبو داود 2.157 والترمذي 784 وقال حسن صحيحء 
والنسائي 2307/١‏ وفي 4/١‏ وفي اهل والهيثمي في الموارد 8 والحاكم في 
المستدرك ١147/١‏ 2158 والشافعي 74. 

(؟) قال النووي: ولو جعل الماء في فيه؛ ولم يدره حصلت المضمضة على الصحيح والله أعلم. 
الروضة 1/1 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح 2707/١‏ عن عثمان ‏ رضي الله عنه : أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً (9/ 
© هكذا في وصف وضوء النبي يَكلِِ والحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله أخرجه 
ابن ماجة» وابن أبي حاتم» والدارقطني والطبراني من رواية ابن عمر وهو ضعيف» لأنه من 
رواية عبد الرحيم بن زيد العمي» ٠‏ تركه البخاري وقال أبو حاتم الرازي هذا حديث لا يصحء 
وقال أبو زرعة: واه وقال العقيلي: فيه نظرء انظر التلخيص 87/١‏ 2487 نصب الراية /١‏ 
1ت 595 

(5) أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وبنحوه عند النسائي وابن ماجة» 
ع لطي كن ورك كو و اعجو ١‏ لحر د 
جده فهو عنده صحيح» والأكثرون من المصنفين على الاحتجاج بها. انظر التلخيص .87/١‏ 


ميل كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا يستحب التّكرار في مَسْح 
الرأس وحكاه أبو عيسى التّرْمذي فى جامعة عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ونقله أبو عبد 
الله الحناطى وجهاً للأصحاب فيه وفي مسح الأذنين. 

واحتجوا عليه بما روى: «أنْهُ كل مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَة وَاحِدَةَ”'2 وعن علي وعثمان - 
رضي الله عنهما - أنهما في وَضْفٍ وضوء رسول الله كو لمَسَحَا رُؤُوَسَهُِمَا مَرَةَ وَاحِدَةً؛ . 


قلنا: ورد في رواية اربع بنت معوذ: «أنهُ مَسَحَ ا كاي 3 وعن عثمان 
«أنّ الي يله تَوَضُأء فَمَسَحَ رَأْسَهُ سَهُ مَلانا»0"؛ على أن ما رويتموه يَجُورٌ أن يكون فعله في 
بعض الأحوال؛ لبيان الجواز. وهذا لبيان الفضيلة» فلو شك في أنه غسل» أو مسح 
مرة» أو مرتين» أو شك في أنه فعل ذلك مرتين» أو ثلاثا؛ فوجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يأخذ بالأقل؛ كما لو شك في عدد 
رَكَعَاتِ الصلاة . ١,‏ 


والثاني : ذكره الشيخ أبو محمد: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذراً من أن يزيد غسلة 
رابعة» فإنها ِذْعَةٌ وترك السنة أهون من اقتحام البدعة» لكن من قال بالأول لا يسلم أن 
الرابعة بدعة على الإطلاق؛ بل البدعة : إتيانه بالوّابعَة عن علم منه بحقيقة الحال”* . 


قال الغزالي: أن يحَْلَ الّخية إذَا كَانثْ كَتِيقَةَ. قال الرافعي: ما لا يجب إيصال 
الماء إلى باطنه ومنابته من د شعر الوجه» يستحب تَخْلِيلُه بالأصابع» روى عن عثمان ‏ 
رضى الله عنه ‏ أن النبى يك كان يلل لسيّئه”*» وروى : أنه كان يُخَلْلُ لحيته» ويَذْلُك 


)١(‏ أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن زيد»ء والدارقطني من رواية عثمان والترمذي من رواية علي» 
وانظر كلام الحافظ في التلخيص 47/١‏ 285 والزيلعي في نصب الراية ."١/1١‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء وابن ماجة والترمذي وحسنهء وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل - 
به الأكثرون ‏ انظر التلخيص .44/١‏ 1 

(6) أخرجه أبو داود من رواية عامر بن شقيق بن سلمة عنهء قال البيهقي في خلافياته إسناده قد 
احتجا بجميع روائه غير عامرء قال الحاكم: لا أعلم في عامر طعناً بوجه من الوجه. انظر 
التلخيص 85/١‏ - 

(5) قال النووي: تكره الزيادة على ثلاث» وقيل: تحرم» وقيل: هي خلاف الأولى والصحيح: 
الأول. وإنما تجب الغسلة مرة إذا استوعبت العضو. الروضة .١7٠/١‏ 

(0) أخرجه أحمد والدارمي والبزار والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وقال الترمذي: حسن 
صحيح » وحسنه البخاري» ونقل الترمذي عنه أنه قال: إنه أصح شيء في البابء وقال الحاكم 
إسناده صحيح وقد احتجا بجميع روائه غير عامر ولا أعلم فيه طعناً قال: وله شواهد. انظر 
التلخيص 86/١‏ - /47 خلاصة البدر "0/١‏ 2 35. 


كتاب الطهارة/ سنن الوضوء يفن 


عَارِضَيْهِ بعض الدلك. وعن المزني: أن النَّخْلِيلَ واجب"'' ورواه القاضي ابن كج عن 
بعض الأصحابء فإن أراد المزني فتفرداته لا تعد من المذهب إذا لم يخرجها على 
أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وإن أراد غيره حصل وجه موافق لما ذهب إليه المزني. 

قال الغزالي: وَأَنْ يُقَدُمَ اليْمتى عَلَى اليِسْرَى . 

قال الرافعي : كان رسول الله كي يحب التيامن في كل شيء: حتى في وضوثه 
وانتعاله” "“. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يك قال: «إذًا توَضائم فَأْبِدَوًا 
ميا نم70" وزعم المرشي اين القرية أن الشافعي - رضي ألله عنه في القديم كان 
يوجب تقديم اليمنى على اليسرى» وليس لهذا ذكر في كتب أصحابناء ولا اعتماد عليه » 
ويدل على نفي الوجوب ما روى عن علي رضي الله عنه - أنه قال: ما أبالي بيميني 
بدأت» أو بشمالى إذا أكملت الوضوء* . 

ثم استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في كل عضوين يعتبر إيراد الماء عليهما 
دفعة واحدة. كاليدين والرجلين» أما الأذنان فلا يستحب البداية باليمنى منهما؛ لأن 
مسحهما معاً أهون» وكذلك الخدان يغسلان معاً: نعم الأقطع يعجز عن غسل الخدين» 
ومسح الأذنين دفعة واحدة فيراعى التَّيَامُنُّء هكذا ذكر القاضى أبو المحاسن”' وليكن 
قوله: «وأن يقدم اليمنى» مرقوماً بالألف؛ لأن أحمد صار إلى وجوبه. 

قال الغزالي: وَأَنْ يُطَوَلَ العُرَة. 


لفقي وروى أنه يكل قال: «أمْتِي يَوْمّ الْقِيَامَةٍ غُرْ مُحَجُلُونَ مِنْ آنَار 
الْوْضُوءِ”"". قال أبو هريرة: «فَكُنَا بَعْدَ ذَّلِكَ تَعْسِلُ أَيْدِيئا إِلَى الأباط» . 


)١(‏ قال النووي: مراد قائله وجوب إيصال الماء إلى المنبت» وليس بشيء» وقد نقلوا الإجماع 
على خلافه. والله أعلم. الروضة .17١/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 577. ومسلم 558/517. 

(6) أخرجه 254/7 وأبو داود »41١4١‏ وابن ماجة »4١07‏ والهيثمى فى الموارد /ا4١»‏ وقال 
صاحب الإمام: وهو حقيق بأن يصححء انظر التلخيص .848/١‏ 00 

زفق محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم العلوي الطالبي الملقب بالمرتضى» إمام 
زيدي فقيه عالم بالأصولء. توفي سنة ١٠7ه.‏ الأعلام 1780/1. 

() أخرجه البيهقي» وقال منقطع التلخيص .٠١١/١‏ 

) قال النووي: والكَمّان كالأذنين» وفي (البحر) وجه شاذ: أنه يستحب تقديم الأذن اليمنى» ولو 

.17١/١ قدم مسح الأذن على مسح الرأس لم يحصل على الصحيح. والله أعلم. الروضة‎ ٠ 

0) أخرجه 2175 ومسلم 747/88. 
() انظر التلخيص .28/١‏ 


84> كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


واختلف الأصغات في الفسيره » ففرق بعضهم بين تطويل العْرّة وتطويل النُخجيل 
فقالوا: تطويل الغرة عُسْلٌ مُقَدّمات الرأس مع الوجهء وكذلك غسل صَفْحَةٍ الع 
والتحجيل غسل بعض العَضّد عند غسل اليد وغسل بعض الساق عند غسل الرجل» 
وغاية ذلك استيعاب العضدء والساق وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شيء من العضد 
والساق» وأعرضوا عن ذكر ما حوالى الوجهء والأول أولى وأوفق لظاهر الخبر. 


قال الغزالي: وَأَنْ يَسْتَوْعِبَ الرّأسّ بالمَسْح فَإِنْ عَسْرَ تَنْحيَةُ العِمَامَةٍ كَمُلَ بالممْح 
عَلَى العِمَامَةٍ. 1 1 

قال الرافعي: من سنن الوضوء أَسْتِيعَابُ الرأس بالمسحء» والأحبٌ في كيفيته أن 
يضع يده على مقدم رأسه؛ وكل واحدة من سَبَابَئَئِهِ مُلْصَقَّة بالأخرى» وإبهاماه على 
صَُدْغَيه ثم يذهب بهما إلى قَمَا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منهء روى عن عبد الله 
ابن زيد في صفة وضوء رسول الله كَل انم مَسَح رَأَسَهُ ب بِيَدَيْه أَقْبَلٍ بِهِمَاء وَأَذْبَرَ بَدَأ 
بمَقْدِم رَأَسِوِء ثُمّ ذْهَبَ بِهِما إِلَى قَقَاهُ ثُمْ رَدْهُمَا إلى الْمَوضِع اذخ د 7 . 

وغل التكاب اله والرة مك ونضةة أم الذهاب وحده مسحة؟ إن لم يكن 
على رأسه شعر» أو كان عليه شعر لا ينقلب بذهابه باليد؟ وردها لكونه ضَفِيرَةَ معقودة» 
أو لطوله فإمرار اليد من المقدم إلى المؤخر مَسْحَة واحدة. 

قال في التهذيب: ولا يحسب الرد» والحالة هذه مسحة أخرى؛ لِصَيْرُورَةٍ البَلَلٍ 
مستعملاً بحصول مسح - جميع الرأس» وإن عاة غان'زائته كم يتقلب بالذينات: باليد+ 
ا ليستوعب البلل جميع الرأس» فإن مَنَابِتَ الشعور 
يختلفد نديانيا يكرد وجهه إلى مقدم الرأس» ومنها ما يكون وجهه إلى مؤخره» 
فبالذهاب يبتلّ بواطن القسم الأول» وظواهر الثاني وبالرد يبتل ظواهر الأول» وبواطن 
الثاني» والأول أن يمسح من الرأس النّاصية» «مسَحَ رَسُولُ الله يك بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى 
عِمَامَتولا" ولا يجوز الاقتصار على مسح العِمَامَةِ؛ لأنّ المأمور به مسح الرأس» 
والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس» ولو عسر عليه تنحية ما على رأسه من 
عمامة» وغيرها ومسح من الرأس قدر ما يجب كمل بالمسح على العمامة» بدلا من 
الاستيغاب وتشبها به. 


قال الغزالي: وَأَنْ يَمْسَح أَدْنيِ بمَاءِ جَدِيدٍ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِتَهُمَا. 


.44 288/١ متفق عليهء وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب» وأصح.ء انظر التلخيص‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم من رواية المغيرة بن شعبة» وقد تقدم.‎ 


كتاب الطهارة/ سئن الوضوء ١8‏ 


قال الرافعي: يستحب مَسْحٌ الْأَدُنيْن؛ لما روى: أنه مَسَحَ في وُضُويِهِ برَأَسِهٍ 
وَأَدنَيِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطَِهُمَاء وَأَدْخَلَ إِصْبَعَْهِ في صِمَاحَن أُدْييه0" . 
وينبغي أن يمسحهما بماء جديد؛ لما روى عن عبد الله بن زيد» في صفة وضوء 
رسول الله يكل أنهُ َوَضأ فَمَسَحَ ديه بِمَاءِ غَيْرِ الْمَاءِ الَِي مَسَحَ به الوأسّ)9 . 
وليس من الشرط أن يأخذ ماءً جديداً حينئذ؛ بل لو أمسك بعض أصابعه من البلل 
المأخوذ لمسح الرأس. ومسح به الأذنين تأت هذه السنة؛ روى «أنَهُ وك «أَنْسَكَ 
سَبَابئيه ناميه عَنِ الرأس؛ لمح الأدْليْن» َمْسَح بسبَابِعيِه اهما وَبإِنْهَامَيه 
ظَاهِرَهُمَا2'900 ويمسح الصَّمَاحَيْنِ بماء جديد أيضاً نص عليه؛ لأنه من الأذن» كالفم 
والأنف من الوجهء وحكى قول آخر: أنه يكفي مَسْحُه ببقية بلل الأذن؛ لأن الصَّمَاحَ 
'من الأذن. والأحبٌ في إقامة هذه السنة أن يدخل مسبحتيه في صِمَاحَيْه» ويديرهما على 
المَعغاطفء ويمر إبهاميه على ظهورهماء ثم يلصق كفيه. وهما مبلولتان بالأذنين 
استظهاراً. ولك أن تعلم قوله: «وأن يمسح أذنيه» بالألف؛ لأن أحمد قال بوجوبه. 
وبالميم؛ لأن مالكاً قال في رواية: هما من الوجه يُعْسَلآن معه. ولا يُمْسَحان. 
وقوله : #بماء جديد؟ بالحاء لأن أبا حنيفة يقول: هما من الرأس يمسحان بالبلل 
المأخوذ للرأس”*'» وبالميم: لأن مالكاً: يقول في رواية هما من الوجه يمسحان بالبَلّل 
الباقي عن غسل الوجه”” وبالألف. لأن أحمد مع قوله #بالوجوب» يجوزه بالمأخوذ 
لمسح الرأس» وعن مالك روايتان» أخريان أحداهما: مثل مذهبناء والأخرى مثل 


.-6 01 ٠. 


قال الغزالي: وَأَنْ يَمْسَح الرَقبةً. 


)0( أخرجه أبو داود من رواية المقدام بن معديكرب بإسناد حسن أو صحيحء انظر التلخيص .894/١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم والبيهقي وقالا: إسناده صحيح وزاد الحاكم: وأنه على شرط مسلمء انظر 
التلخيص .4٠0 2894/١‏ 

9) أنكره ابن الصلاح» وضعفه النووي» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي وابن خزيمة وابن منده من 
حديث ابن عباس ما ظاهره كما ذكره المصنف, قال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه 
يثبت إلا من هذا الطريق. انظر خلاصة البدر المئير .58/1١‏ 

0( في ب: للأذنين . 

() قال النووي: ويمسح الصماخين ثلاثاً ونقلوا: أن ابن سريج ‏ رحمه الله كان يغسل أذنيه مع 
وجههء ويمسحهما مع رأسه ومنفردتين احتياطاً في العمل بمذاهب العلماء فيهماء وفعله هذا 
حسن. وقد غلط من غلطة فيه زاعماً أن الجمع بينهما لم يقل به أحد. ودليل ابن سريج نص 
الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس. 
والله أعلم . الروضة ١/الاكء ٠.١9/75‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 4 


فيل كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


قال الرافعي: روى أن النبي كَل قال: «مَسْحٌ الرّقَبَةٍ أَمَانّ مِنَ الْغُل”'2 وعن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يككِ قال: ل 
0 هذا 
الْقِيَامَةِ!"*] 


وهل يمسح بماء جديد» أم بما يبقى من بلل مسح الرأس» أو الأذن؟ بئاه بعضهم 
على وجهين في أن مسح العنق سنة أم أدب» إن قلنا: سئنة مسح بماء جديد وإن قلنا: 
أدب مسح بالبلل الباقي. واعلم أن السّنة والأدب يشتركان في أصل الندبية» 
والاستحباب» لكن السنة ما يتأكد شأنهاء والأدب دون ذلك» ثم اختيار القاضي 
الروياني: أنه ينبغي أن يمسحه بماء جديدء وميل الأكثرين إلى أنه يكفي مسحه بالبلل 
الباقي ‏ رخو نكر 00م و 0 وضاحبه (البدوي؟ 0 00 0 0 
صاحب «العوانين» : يستحب مسحه ؟ ما للرأس» أو 00 إطالة للغرة» 3 كان 
استحبابه لتطويل الغرةء كفى فيه البلل الباقي؟ 2‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَأَنْ يُخَلْلَ أَصَابِعَ الرَجْلَينَ بخِنْصِر اليَدٍ المُسْرَى مِنْ أَسْمَلٍ أصَابع 
الرَجْلِ الهمتى وَيَبقَدِىءْ بخنصر الهمتئ وَيَحْكُم بِخِْصِرَ المْرَى . 


قال الرافعي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع الرجلين في غسلهما؛ لما روى 
أنه يك قال للقيط بن صبرة : «إذًا نَوَضأتَ فَحَذْلٍ الأصَابعَ». 


وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تَخَلِيل» فلو كانتٍ الأصابع ملتفة لا يصل 
الماء إليها إلا بالتخليل» فحيتئذ يجب التخليلء لا لِذَّاتِهه لكن الأداء فرض الغسل» وإن 
كانت ملتحمة لم يجب المَثْقُ» ولا يستحب أيضاًء والأحب في كيفية التخليل: أن يخلل 
بخنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع» مبتدثاً بخِنْصَرِ الرّجْل اليمنى» ومختتماً بِخِنْصَر 
اليسرىء وَرَدَ الخبر”*؟ بذلك عن رسول الله بَكجِ كذلك ذكره الأئمة» وعن أبي طاهر 


أ 


)١(‏ غريب قال ابن الصلاح: لا يعرف مرفوعاًء هكذا في شرحه على الوسيط» وإنما هو قول بعض 
السلف». وقال النووي موضوع. التلخيص :»97/١‏ وخلاصة اللدر المنير ."8/1١‏ 

(؟) قال ابن الملقن في الخلاصة :78/١‏ غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة» كذلك رواه أبو 
عبيد في غريبه» قال النووي: لا يصح في مسح الرقبة شيء» انظر التلخيص 297/١‏ 97. 

(5) قال النووي: وذهب كثيرون من أصحابنا إلى أنها لا تمسحء لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاء ولهذا 
لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب» وهذا هو الصواب. الله أعلم . الروضة / 70 . 

1 ره( أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وقال ابن - 


كتاب الطهارة/ سئن. الوضوء ١١‏ 


الزيادي”' ؟ أنه يخللٌ ما بين كل إِصْبّعَيْن من أصابع رجله بإصبع من أصابع يده؛ ليكون 
بماء جديد» ويفصل الإبهامان» فلا يخلل بهما؛ لما فيه من العسرء وهل التخليل من 
خاصية أصابع الرجلين؟ أم هو مستحب في أصابع اليدين أيضا؟ معظم أئمة المذهب 
ذكروه في أصابع الرجلين» جا كن و بار 
قال : إنه مستحب فيهماء واستدل بخبر لقيط بن صبرة» فإن لفظ الأصابع ينتظمهاء و 
جامع أبي عيسى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكِيْهِ قال: 1 
تَوَضَأتَ فَخَلْلْ أَصَابِعَ يَدَيِكَ وَرجْلَنِكَ»”" . 


وعلى هذا فالذي يقرب من الفهم هاهنا أن يشبك بين الأصابع» ولا تعود فيه 
الكيفية المذكورة في الرجلين» ولك أن تعلم قوله: «بخنصر اليد اليسرى» بالواوء إشارة 
إلى ما حكينا عن الأستاذ أبى طاهر. 


قال الغزالي: وَأَنْ يُوَالِيَ بَينَ الأكْمَالٍ فَهِي سُئْةٌ عَلَى الجَدِيدٍ. 


قال الرافعي: اختلف قول الشافعي رضي الله عنه - في الموالاة. فقال في 
القديم : هي واجبة» وبه قال مالك» وأحمد في رواية؛ لأن النبي كَل توق غلن ميل 
الموالاة» وقال: «هذًا وُضُوءٌ لآ يَفْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةٌ إلا بو ؛ ؛ ولأنها عبادة ينقضها 
الحدث» فيعتبر فيها الموالاة» كالصلاة» وقال في الجديد: هي سنة؟ لماروى 3 
رَجُلا تَوَضَأُ َك مع في عقي لما كان بد ذلِكَ مر رَهُ الي يكل ِعَسْلٍ ذَلِكَ الْمَوْضِع » 
وَلَمْ يَأمْرْهُ بالاسْتقَْافِ” “» ولم يبحث عن قَدْرٍ المدة الفاصلة» وعن ابن عمر - رضي آلله 


: - الملقن في الخلاصة :)”8/١(‏ وقد أجمع المحدثون على ضعفه كما قاله البيهقي لكن نقل 
الدارقطني والبيهقي عن مالك أنه قال هذا حديث حسنء ولم ينفرد به ابن لهيعة فقد روى من 
طريقه أخرى ليس هو فيها وصححها ابن القطان وقال الحافظ: هذه الكيفية لا أصل لهاء 
وساق ما سقناه. 

)١(‏ أيو طاهر محمد بن محمد محمش يميم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة بعدها ميم مكسورة ثم سين 
معجمة المعروف بالزيادي. كان إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه وإمامأ في العربية 
والأدب. ولد سنة سبع عشرة وثلثمائة»؛ وسمع الحديث سنة خمس وعشرين وتفقه سنة ثمان 
وعشرين وتوفي سنة أربعماثة. انظر العبر ٠٠١/7‏ طبقات العبادي .1١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 794 وقال: حسن غريبء وبنحوه عند ابن ماجة (4441) وفي إسناده صالح 
مولى التوأمة» وفيه مقال أبو حاتم وغيره ليس بالقوي؛ وقال أحمد صالح الحديث. انظر 
التلخيص 2.44/١‏ وخلاصة البدر ."9/1١‏ 

(*') تقدم انظر التلخيص 244/١‏ وخلاصة البدر .7947/١‏ 

(4) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطنى من رواية أنس» وقال البيهقى فى خلافياته: 
رواته كلهم ثقات. مجمع على عدالتهم» انظر التلخيص 44/١‏ - 45» وخلاصة البدر .59/١‏ 


يض كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


عنهما - : : أنه كان يتوضأ في سوق المديئة» فذْعِيَ إلى جنازة. وقد بقِىَ من وضوئه فرض 
الرجلين» فذهب معها إلى المُصَّلَّى» ٠‏ ثم مسح خفيه وكان لابساً ولأن أفعال الوضوء 
تون أن يعحالينا الرنان الشينة فكذلك الزمان الكثير بخلاف الصلاة . ثم لجريان 
القولين شرطان» وإن أطلق فى الكتاب. 

أحدهما: أن يهمل الموالاة بتفريق كثير» أما التفريق اليسير فلا يقدح بلا خلاف» 
سواء كان بعذرء أو بغير عذر): والتفريق الكفين أن تحخضي من الزمان ما يَجف فيه 
المَعْسُولٌ مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص»ء ولا عبرة بحال المَحْمُومٍ ولا بتباطؤ 
الجفاف ؛ بسبب بُرُودَةَ الهواء. ولا بِتَسَارّعِهِ بسبب الحرارة. 

وقيل : يوْخْذ الكثير والقليل من العادة. 

وقيل: إذا مضى قدر ما يمكن فيه إتمام الطهارة فقد كثر التفريق» واعتبار مدة 
التفريق من آخر الفعل المأتي من أفعال الوضوءء حتى لو غسل وجهه ويديه» ووقع 
فصلء. ثم مسح رأسه. قبل جفاف ماء اليدين لم يضرء وإن جف الماء على وجهه. 

وإذا غسل ثَلاثاً» فالاعتبار من الغسلة الأخيرة. 

الشَّرْط الثاني: أن يكون التفريق الكثيرة بغير عذرء أما إذا كان بعذر فلا يضرء ولا 

قال المسعودي: لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ جوز في القديم تفريق الصلاة 
بِالعْذْرِء فإنه إذا سبقه الحدث يتطهر» ويبنى» ففى الطهارة أولى» والعذر كما إذا نفد 
ماؤه» فذهب لطلبه» أو خاف من شىء فهرب» وهل النسيان من الأعذار؟ فيه وجهان» 
للشيخ أبي محمد: 

والأظهر: أنه من الأعذار» ومنهم من طرد القولين فى التفريق بالعُذْر أيضاًء 
والأكثرون على الأول» وَحكيّ عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما يدل عليه وإذا 

وإن فرعنا على الجديد» فله البناء» ثم إن كان مستديماً للنية فذاك» وإن لم يكن 
فهل يحتاج إلى تجديد النية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن استيفاء النية حكماً خلاف الحقيقة» إنما يصار إليه عند 
تواصل الأفعال. : 

وأظهرهما: لا؛ لأن التفريق إذا كان جائزاً كانت النية الأولى كافية» ألا ترى أن 
الحج إذا جاز فيه التفريق كَفَتٍ النية الأولى فيه. 


قال الغزالي: وَأَنْ لآ يَسْتَعِينَ في الوضُوءٍ بِمَيرِوء وَأَنْ لآ يِتَشّفَ الأغضاء فَهِي سُنَةٌ 


كتاب الطهارة/ سنن الوضوء وفول 


عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنء وَأَنْ لآ يَنْفُْضْ يَدَنِهِ للئّهي عَنْهُ وَأَنْ يَدْمُو بِالدّعْوَاتِ المَأَنُورَةٍ 
المَضْهُورَ ة عِنْدَ عَسْلٍ الأغضَاء . 

قال الرافعي : هذه البقية تشتمل على أربع سنن 

إحداهما: أن لا يستعين في وضوئه بغيره. ٠‏ 

روى: أنه يكل قال: «أَنَا لآ أَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِى بأَحَدِه”' قاله لعمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد بادر لِيَصْبٌ الماء على يديه؛ ولأنه نوع من التنعيم والتكبر» وذلك لا يليق 
بحال المتعبّد» والأجر على قدر النصب. وهل تكره الاستعانة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لما ذكرناه. 

وأظهرهما: لآ؛ لأَنَّ النَبِىَ يكل قَنْ اسْتَعَانَ أخيّاناً" منها: ما رُوِيَ « 
وَالربيع بِنْتَ مُعَوّذِ صَبًا الْمَاهَ عَلَى يَدَيُهه7. 

ومنهاما زوى ذآله اشتكات بالفغزة ابن قب لفان حب جُبّةٍ ضَيْقَةٍ الْكُمَيْنِ كَانَ كذ 
بها فَعَسَرَ عَلْ الإسْبَاعٌ مُنفرّدأة” “أ ولا يستبعدن الخلاف في أن الاستعانة هل ثكره؟ مغ 


الجزم بأن تركها محبوب فإِن الشىء قد يكون أولى» ولا يوصف ضده ا 
كأستغراق الأوقات بالعبادة وتركه . 


7و 


الثانية: هل يستحب ترك تنشيف الأعضاء فيه وجهان: 
أظهرهما: نعم تنازو عن أن أن الئبِىَ ل كَانَ ا 


)١(‏ أخرجه الرافعى فى أماليه بإسناد» والبزار فى مسندهء وقال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد وقال ابن الملقن: إسناد ضعيف. وقال النووي: باطل لا أصل لهء وفي ذلك. انظر 
التلخيص 2379/١‏ وخلاصة البدر ١ .50/١‏ 1 

)٠(‏ قال النووي: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء» وأصحهما: لا يكره أما إذا استعان 
بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعاًء وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس بهء ولا يقال: إنه 
خلاف الأولى» وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقاً. والله أعلم. الروضة /١‏ 17. 

() متفق عليه في قصة فيها دفعة مع النبي يه من عرفة في حجة الوداع» ولفظ مسلم ثم جاء 
فصببت عليه والوضوءء وليس في رواية البخاري ذكر الصب. 

(4) أخرجه ابن ماجة (590)» وأبو داود »١75‏ والدارمي 547» والطبراني في الكبير ج5١‏ 
(51/0). (57/5)». وانظر التلخيص .97//١‏ 1 0 

(0) أخرجه البخاري 0797 ومسلم 375. 

(7) أخرجه ابن شاهين في ناسخه ومنسوخهء وانظر الناسخ والمنسوخ لابن شاهين بتحقيقناء 
وإسناده ضعيف. انظر التلخيص .48/١‏ 


1 كتاب الطهارة/ سنن الوضوء 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كَانَ رَسُولَ اللَهِ يك يُضْبحٌ جُتْباً» فَيَعْتَسِل 
نُمّ يَخْرُحٌ إِلَى الصَّلاةٍء وَرَأْسُّهُ يَفْطُرُ مّاءه90© . 

والثاني : لا يستحب ذلك. وعلى هذا اختلفوا. منهم من قال: لا يستحب 
التَنْشِيف أيضء وقد روي من فعل رسول الله كد التنشيف» وتركه. وكل حسن »2 ولا 
ترجيح » ومنهم من قال: يستحب التنشيف ؛ لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار» 
وإذا فرعنا على الأظهرء وهو استحباب الترك» فهل نقول التَّنشِيفٌ مَكرُوةٌ؟ أم لا؟ فيه 
ثلاثة أوجه : 

أظهرها: لا؛ «لأن الي يلي اَل كأَى بِمَلْحَفَةٍ وَرَسِيّة فَالْقََفَ بها حَبّى رُؤي 
كم لومم الخ عدن( أ من 0 1 
أئرُ الوَرّس في عكته» . ولو كان مكروها لما فعل. 

والثاني: نعم؟ لأنه إزالة لأثر العبادة» فأشبه إزالة خُلُوف قم الصائم. 


والئالث: حُكيَ عن القاضي الحسين: أنه إن كان فى الصيف كرهء وإن كان فى 
الشتاء لم يكره؛ لعذر البرد. 

الثالثة: أن لا ينفض يديهء فهو مكروه”" لما روى: أنه يل قال: «إذًا تَوَصَأَنم قلا 
تَنفضوا أَيْدِيَكمء فَإِنَهَا مَرَاوحٌ الشّيْطانِو9؟ . 

الرابعة: أن يحافظ على الدعوات”'' الواردة في الوضوءء فيقول فى غسل الوجه: 
«اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»» وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم 
أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيرأه وعند غسل اليسرى: «اللهم لا تعطني 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر 2.48/١‏ أخرجه النسائي في الصوم من طريق الشعبي عنهاء وفي 
الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد 1/5,. لاء وأبو داود 2451865 والنسائي في عمل اليوم والليلة 154 8لالا 
27» وابن ماجة 24 "560١54‏ وقال الحازمى : مختلف فى إسناده» انظر التلخيص 44/١‏ 
وخلاصة البدر ١/١‏ 2. 

() قال النووي: في النفض الأرجح: أنه مباح تركه وفعله سواءء والثاني مكروهء والثالث تركه 
أولى. والله أعلم. الروضة 177/١‏ 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل »5/١‏ .وقال: قال أبي : هذا حديث منكر والبختري ضعيف 
الحديث» وأبو مجهول؛ ورواه ابن حبان في المجروحين )23١/١(‏ وقال البختري: يروى عن 
أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في 
الروايات مع عدم تقدم عدالته وانظر التلخيص 5 

)2( قال النووي : هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور. والله أعلم. الروضة ل" 


كتاب الطهارة/ سنن الوضوء ١‏ 


كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري»» وعند مسح الرأس: «اللهم حَرمْ شعري وبشري 
على النارا ودوى: «اللهم أخفّظ رأسي وما حوىء وبطني وما وعى»)» وعند مسح 
الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه». وعند غسل 
الرجلين: «اللّهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام»» ورد بها الأثر عن 
السلف الصالحين”'2 خاتمتان: 


إحداهما: السنن التي أوردهاء يعود يصفها في الغسلء» التسمية» وغسل اليدين» 
والمضمضة والاستنشاق» والمبالغة فيهماء واححرات والموالاة» وترك الاستعانة» 
ا بالجعن وفي التسمية و وجه: : أنها لا تستحب في الغسل» وفي الموالاة 


الثانية : ظاهر لفظ الكتاب حصر السنن فى العدد المذكورء لكن للوضوء مَنْدُوبَات 
اح متهاه أن يفوك بغ الشيية :اليد الذى جيعل الما ظاهورا. أوأن يميت 
النية في جميع الأفعال. وأن يجمع في النية بين اللّسان القلب. وأن يتعهد الماقين”© 
بالسبابتين» وما تحت الخَاتِمٌ بتحريك الخاتم». وكذلك المواضع التي يحتاج فيها إلى 
الاحتياط. وأن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه؛ وفي مسح الرأس بمقدمه وفي اليد والرجل 
بأطراف الأصابع» ويختم بالمرافق» والكعب إن كان يصب الماء عليهما بنفسه. وإن 
صبه عليه غيره بدأ بِالمِرْفَقِء والكغب. وأن لا ينقص الماء المتوضأ به عن مدٍ. وأن لا 
يسرف في صب الماء. وأن لا يزيد على ثلاث مرات. وأن لا يتكلم في أثنائه. ولا 
يَلْظُّم الوجه بالماء. وأن يتوضأ في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه. وأن يُمِدَ اليد على 
الأعضاء المغسولة. وأن يقول بعد الوضوء مستقبلاً للقبلة: أشهدٌ أن لا إله إلا اللَّهٌ 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء اللهمّ أجعلني من التّوابين» واجعلني من 
المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 
وليس لك أن تقول: هذا من الأذكار والأدعية» وقد أشار إليها في الكتابء فلا يكون 
وراء ما ذكره؛ لأن الأدعية التي أشار إليها في الكتاب. هي المأثورة عند غسل 
الأعضاء وهذا متأخر عن عَسْلِهًا. 


.٠٠١/١ انظر التلخيص‎ )١( 
(؟) الموق: طرف العين الذي يلي الأنف وفيه ثلاث لغات ماق» ومأق» وموق قاله الخطابي في‎ 
المعالم ءا‎ 


أضرن كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


آلبَابُ ألَانِي في آَلاسْتِنْجَاءِ 


5 اه 


وَهُوَ وَاجِبٌ وفيه فُصُولُ َزَئعةٌ 
قال الغزالي: الأول في آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ : وَهِيَ أن يدر مؤدقة ولا يُحَاذِيَ بِهَا 
الشّمْس وَالقَمَرَ وَالقِبْلَةَ أَستَقبَالا وَآسْتِْبَاراً إلا إِذَا كَانَ في باءِء وَأَنْ لآ يَجلِسَ في مُتَحَدّثِ 
الئّاس ولا عَلَى الشوَارع . 
قال الرافعي : الْأسْيَنْجَاء واجب عندناء خلافاً لأبى حنيفة . 
لاه ره - عليه الصلاة والسلام: «وَلَْسْج أَحَدُكُمْ بعلا أخجارِ»0'" ونحوهء 
ثم المحوج إلى الاستنجاء إنما هو قضاء الحاجة؛ فلذلك قدم فصلا أولاً في آدابف 
وذكر منها أموراً: 
أحدها: : أن يستر عورته عن العيون بشجرة» أو بقية جدار» ونحوهما؛ لما روى 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يَكِةٍ قال: «مَنْ أَنَى الْعَائِطَ فَلْيَسْتَيِرْ فَِنْ لَمْ يَجذْ 
لأ أن يَجَمعَ كيبا من َمل فليَفَْلُ»”"". وهذا إذا لم يكن في بِئَاءِ ساترء :وهو أن يكون 
مسقفآء أو مَحُوطا يمكن تَسْقِيفُه فلو كان في بُسْتَانَ مَحُوظِء وجلس بعيداً عن الجدار 
اوتعاشن فى د شوكيار تسعاءة فهو كما لو جلس في الصحراء. فينيغي أن يستتر 
بشيء» ثم ليكن الساتر قريباً من مؤخرة الرجل» وليكن بينه وبين الساتر قدر ثلاثة أذرع» 
فما دونهاء ولو أناخ راحلته وتستر بهاء أو جلس في وَهْدَةِء أو نهرء أو أرخى ذَيْلَهُ 
حصل الغرض . 
الثاني : أذالآ يشتقين النضن وَالْقَمو يفوج قَقَدْ وَرَدَ النّهْىْ عَنْه””"» ويشترك فيه 
الصحراءء والبنيان» كذلك ذكره المحاملى. 
الغالك: إذا كان في ببناء» أوربين يديه شان كالآذت أن لا يشتقيل القبلة: ولا 
يستدبرهاء وإذا كان في الصحراء. وم تددر بشي جرع عليه اتفال القبلة. 
واستدبارها؛ لما روى: أن يك قال: «إِذَا ذُهَبَ أَحَدَكُمْ الْعَائِطَ قلا يَسْتَمبِلٍ الْقِبْلَهَ وَلاً 
يَسْتَدْبِرْهَا بِعَائِطٍ وَل بَوْل) 0 : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : «لآ تَسْتَقْبلُوا 


)١(‏ أخرجه الشافعي 57 والنسائي 278/١‏ وابن ماجة 7١ء‏ وأبو داود 4» والدارمي 258٠‏ وابن 
خزيمة ١8ء‏ وابن حبان 14١5١ء‏ وأبو عوانة 27٠١/١‏ قال الشافعي هو حديث ثابت. 

() أخرجه أبو داود 56؛ وابن ماجة ”9 وابن حبان 21797 والبيهقي .»45/١‏ والمستدرك /١‏ 
وانظر التلخيص .١٠١"/١‏ 

(9) انظر التلخيص .٠١”/١‏ 

(5) أخرجه الشافعي هكذاء ومسلم دون قوله لغائط ولا بول كلاهما من رواية أبي هريرة انظر 
صحيح مسلم 156 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء خرن 


القبْلهَ بعَائْطِ وَلِأَبُولٍ» وَلَكِنْ شَرّقُواء أو عَريُواه!"2. ولا يحرم ذلك في البناء» وإن كان 
الْخَير مطلقاً» خلافاً لأبي حنيفة ؛ وذلك لما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: 
«رَقَيِتُ السّطحَ مَرَةٌ فَرَآَنتُ رَسُولَ الله يل جَالِساً عَلَى لَبَََيْنِء مُسْتَقْبلاً بَنِتَ الْمَفِْسِ)”") 
ومن استقبل بيت المقدهن بالمديتة» فقن سعد اكع رقن سافان نهنا سول 
الله يك أن نَسْتَقِبْلَ الْقبْلَةِ بِْرُوجناءء ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة»” . 

وسبب المنع في الصحراء» فيما ذكر الأصحاب أن الصحراء لا تخلو عن مُصَلٌ 
من ملكء» أو جنيء أو إنسي» فربما وقع بصره على عورته» فأما في الأبنية» فالحشّوش 
لا يحضرها إلا الشياطين» ومن يصلي يكون خارجاً عنهاء فيحول البناء بينه وبين 
المصلى» وليس السبب مُجَرّدَ احترام الكعبة» وقد نقل ما ذكروه عن ابن عمرء» وعن 
الشعبي - رضي الله عنهما - 


الرابع : أن لا يجلس في متحدث الناس؛ كيلا يفسد عليهم مجلسهم. فيلعنوه» وقد 
قال َل : «أَتَقُوا الْمَلأَعِنَه”*2. ثم في لفظ الكتاب في الأدب الثاني» والثالث كلامان: 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ بزيادة ولا تستديروها البخاري 
54 ومطلع 006 ' ١‏ 

(؟) متفق عليه» وله طرق ووقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام وهو خطأ تعد من 

200 قسم المقلوب في المتن» انظر التلخيص .٠١5/١‏ 

(9) قال النووي: يكره استقبال بيت المقدس واستدباره يبول أو غائط» ولا يحرمء ولا يكره 
الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء لا في بناء ولا في صحراء عندنا. واستصحاب ما عليه 
ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام» والسنة أن يقول عند دخول الخلاء: (باسم الله 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ويقول إذا خرج: (غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني) وسواء في هذا البنيان» والصحراء» ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 
ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه. ويكره أن يذكر الله تعالى أو يتكلم بشيء قبل خروجه إلا 
لضرورة» فإن عطس حمد لله تعالى بقلبه» ولا يحرك لسانهء وكذا يقول في حال الجماع» 
والسنة أن يبعد عن الناس وأن يبول في مكان ليّن لا يرتد عليه فيه بوله» ويكره في قارعة 
الطريق» وعند القبورء ويحرم البول على القبر. وفي المسجد فهو حرام على الأصح. 
ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافياً. ولا مكشوف الرأس» وأن لا ينظر إلى ما يخرج منهء ولا 
إلى فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده» ولا يكره البول فى الإناء» ويكره قائماً بلا عذرء 
ويكره إطالة القعود على الخلاء. الروضة ١//ا9١1.‏ ْ 

(4) أخرجه أحمدء والبزار» وأبو داود» والترمذي» واين ماجة» وابن الجارود» والدارقطني» 
والبيهقي» والحاكمء وقال البخاري: حديث صحيح.ء وقال الترمذي: حسن غريب وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. انظر التلخيص .١٠١4/١‏ ِ 

(5) أخرجه أبو داودء وابن ماجة» والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ مرفوعاً» وقال 
الحاكم: صحيح الإسنادء وقال ابن الملقن في الخلاصة /١(‏ 54): فيه نظر لأن أبا سعيد هذاء - 


18 كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


أحدهما: قوله: «ولا يُحَاذِي بها الشمس» والقمرهء والقبلة» استقبالاء واستدباراًء 

حصن المع سن استعيال الشمس والقمر» واستدبارهما تحميعا: كالقيلة سواء ١‏ قوله 
"استقبالً واستدباراً» إلى الشمس والقمرء والقبلة» أو إلى القبلة وحدهاء أما على 
التقدير الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن لفظة المحاذاة» وهي تشمل الاستقبال 
والاستدبار. وأكثر الكتب ساكتة عن استدبارهماء وإن كان المنع عن استقبالهما 
مشهوراء لكنه صحيح حكاه في البيان عن الضيمري ورأيته في الشافي» لاسي العباس 

الثاني : ظاهر كلامه يقتضي عَوْدَ الاستثناء في قوله: «إلا إذا كان في بناء» إلى 
الشمس» والقمرء والقبلة جميعاً؛ ولا شك أنه ليس كذلك؛ بل هو مخصوصٌ ِالقِبْلَةٍ 
ثم الاحتراز عن استقبال لين واستدبارها ليس بواجب بحالء وإنما هو أدَتغ 
والاحتراز عن استقبال الكعبة واستدبارهما أدب فى حال» وواجب في حالء كما سبق 
بيانه. وإذا عرفت ذلك فيتوجه للناظر أن يقول: إن أراد الإمام بالمنع حالة التحريم لم 
يحسن درجة في جملة الآداب» ولا الجمع بين القبلة والشمس والقمر في جملة 
واحدة. وإن أراد حالة الكراهة» فلم استثنى ما إذا كان في بناء» والأدب الاحتراز في 
البناء أيضاً؟ 


قال الغزالي: وَلآ بَبُولَ في المَاءٍ الرَاكَدٍ ولا في الجحَرَة وَلا تحت الْأَشْجَارٍ المُثْمِرَةٍ 
وَلاَ في مَهَابٌ الرَّاح أَسْيَْرَاهاً مِنَ البَولٍ. 

قال الرافعي: ومن الآداب: الا وول تي الماء الزاكلة لما إروى: أنه كيد قال : 
دلا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدائِم» ويروى: «فِى الرَاكدِ». وهذا المَنْعُ يَشْمَلُ القليل 
والكثير ؛ لما فيه من الاسْيَفُذَار ثم إن كان قليلاً ففيه شىء آخرء وهو أنه تنجيس للماء. 
وتعطيل لفوائده فإن كان بالليل زاد شيء آخرء وهو ما قيل: أن الماء بالليل للجنٌ» فلا 

ومنها: أن لا يبول فى الجَخْرّة؛ لماروى قتادة عن عبد الله بن سرجس» دن 
الي يل نَّهَى عَنْهُ . قِيلَ لِقََادَة: مَا بَال الجَحْرَة؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنْهَا مَسَاكِنُ الجن" . 


لم يدرك معاذآء كما قاله المزي وغيره وهو في نفسه مجهول كما قاله ابن القطان» وانظر 
التلخيص .٠١5/١‏ 

)١(‏ متفق عليهء والرواية الآنية عند ابن ماجة. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال 
علي بن المديني : سمع قتادة من عيد الله انظر الخلاصة لابن الملقن . 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء كين 


ومنها: أن لا يجلس تحت الأشجار المثمرة؛ صيانة لها عن التَّلُوِيثِ والنَنْجِيسء 
وهذا في البول والغائط جميعاًء وإن كان نظم الكتاب يخص البول. 

ومنها: أن لا يبول في مَهَابٌ الرياح ؛ استنزاهاً من البول» وحذاراً من رَشَاشِهِ 
قال كك : «اسْتَئْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِء َإِنّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرٍ مِنْهه2'9 وروى «أَنّهِ كل كَانَ يَكَمْخَرْ 
الرّيحَ» "2 أي: ينظر أي مجراهاء فلا يستقبلها؛ لثلا يُرَدُ عليه البول» لكن يَسْتَذِبِرُهًا. 

قال الغزالي: وَيَعْتَمِدَ نِي الجُلُوسٍ عَلّى الرّجْلٍ المُسْرَىء وَيَعُد النَبلَ وَل يَسْتَنجِي 
بالمَاء فِي مَوْضِع قَضَاءٍ الحَاجَة وَلاَ يَسْتَمَ َسْتَضحِبَ شيا عَلَيهِ ْم الله َعَالَى وَرَسُولِو 
ويْقَدْمَ الرَجْل البُسْرَى فِي دُخُولِهِ الخَلآءَ واليْمْتَى في لكرج وَأَنْ يسْتَبْرِىءَ مِنّ البَولٍ 
بالتتخئح وَالتَثْرِ. 

قال الرافعي: ومنها: أن يعتمد إذا جَلْسَ على الرجل اليسرى؛ لما روى عن 
سُرَاقَةَ بن مالك. قال: «عَلّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ يه إدَا أَنَينَا اْخَلاءَ أنْ تنوكا عَلَى الْيُسْرَى0”” . 

ومنها: ا 0 ثم يشتغل بعد ذلك بقضاء 
الحاجة؛ لما روى: أنه يَكِدِ قال: «انَقُوا الْمَلأَعِنَ» وَأَعِدُوا البلَو . 


الاستنجاء.» جمع ببَلْقٍ وأصلها الخَصَاةٌ الصغيرة . 
تحرزاً من عَوْدٍ الرشَاش إليه”*' إذا أصاب الماء النجاسةء وأما إذا كان يستنجى بالحجرء 
فلا يقوم عن الموضع؛ كيلا تنتشر النّْجَاسة 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني من رواية أبي هريرة هكذاء والحاكم بنحوهء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. انظر التلخيص .٠١5/١‏ 

زفق غريب نعم لابن عديء» والبيهقي من رواية أبي هريرة مرفوعاً أنه كان يكره البول في الهواءء 
قال ابن عدي: هو موضوعء وفي علل ابن أبي حاتم عن سراقة مرفوعاً: استمخروا الريح» ثم 
قال: إنما يروي موقوفاء وأسنده عبد الرزاق بآخره. خلاصة البدر .40/١‏ 

زهرف أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف 2353100 والبيهقي 5/١‏ وقال الحازمى لا يعلم في الباب غيره 
مع .ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته . 

(5:) أخرجه ابن أبى ي حاتم في العلل من رواية سراقة» فقال: وقال أبى إنما يروونه موقوفاء وقد 
أسنده عبد الرزاق بآخرف وقال الخطابي: أكثر المحدثين يروون النبل بفتح النون» والأجود 
الضمء وهي حجارة الاستنجاء . انظر خلاصة البدر 2/1 والتلخيص و١‏ . 

(5) قال النووي: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك أما الأخلية فلا ينتقل منها للمشقةء ولأنه لا 
يناله رشاش . والله أعلم. الروضة .١75/١‏ 


6 كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


ومنها: أن لا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى, كالخاتم والدراهم التي عليها 
اسم ألله تجالن» «كَانَ وول الله كك ذا دَخَلُ الْخَلاءَ وضع م حَائَمَهُ2"70؛ لأنّهُ كَانَ عَلَْيْه 
بن رسن مالك ©: وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله 6 تعظيماً تعظيماً؛ وتوقيراً له كذلك 
يحترز عن أَسْتِضْحَاب ما عليه شَيْءٌ من القرآن» وهل يختص هذا [الأدب]”" بالبنيان» 
أم يعم البُنئيّا وَالضصَحَارِي؟ فيه اختلاف للأصحابء والأظهر التعميم. ورااكت 
للصيمري: أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى» خلعه قبل دخول الخلاء» أو 
ضم كفه عليه فخير بينهماء وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النَّرْعء نعم قيل: إنه لو غفل 
عن النزع حتى اشتغل بقضاء الحاجة» ضم كفه عليه حتى لا يظهر. 


ومنها: أن يُقَدْمَ رجله اليُسْرَى في دخول الخَّلآءٍء واليمنى ذ في الخروج على 
العكس من دخول المسجد. والخروج منه؟ لأن اليسار للأذى» واليمنى لغيره» وهل 
يختص ذلك بالبنيان» أم لا؟ اختلف فيه كلام الأصحابء» والذي ذكره في «الوسيط» 
يقتضي الاختصاص» لكن الأكثرين على أنه لا يختص» حتى يقدم رجله اليسرى إذا بلغ 
مَوْضِعَ جلوسه في الصَّحَرَاءء أيضاء وإذا فرغ قدم اليمنى. 

ومنها: أن يستبرىء من البول بِالتَتَحْتُح عند انقطاعه» وبِالئْرٍ ثلاثاً بأن يمر بعض 
أصابعه على أسفل الذَّكّرٍ ويدلكه لإخراج ما هنالك من البقايا؛ رعذ للاسْتَئْرّاه من البول 
أيضاء ويروى : أنه وي مال : «قَلَيئثْر ذَكَرَه2*”0 ولو استبرأ بالمشي عُقَيْبَ البول فلا بأس» 
وأكثره فيما قيل: سبعون خطوة» ويكره حشو الإِخلِيلٍ بالقْطنةٍ وشو 


قال الغزالي : آلْمَصْلُ الثاني فِيما يُسْتَنجَى عَنْهُ: وَهِي كُلّْ نَجَاسَةٍ مُلَونَةٍ حَارِجَةٍ عن 
المخرّج المُعتَادٍ نَادِرةً كَانَثْ أو مُعْتَادَةَ جَارَ آلاقْتِصَارٌ فِيهَا عَلَى الحَجَر ما لَمْ تَنتَشِرْ إلا مَا 
يَنْتَضْرٌ مِنَ العَامَةٍ وَلا يُفْمَصَرٌ 7 عَلَى الحَجَرِ فِي دم الحَيْضٍ» وَفِي النْحَاسَاتِ التَادِرَةِ قَوْلُ أنه 
َتَعَيِنُ المَاءُ وَقِيلَ: المَذْيْ نَادِرٌ وَإِذَا خَرّجَتْ دُودَةٌ لَمْ ثلوّتُ فَفِي وُجُوب الاسَْنْجَاءٍ 
وَجهَانِ. 


)١‏ أخرجه أبو داود ١14‏ وقال: هذا حديث منكرء والترمذي ١1755‏ وقال: حسن غريب» 
وللنسائي 2141/8 وابن ماجة 2305١ /١‏ وابن حبان 215٠٠‏ والحاكم ١/لامء‏ وقال 
ابن حبان: ولا يقبل قول من ضعفه. 

(؟) ورد هذا في الحديث السابق. () سقط في ب. 

5( أخرجه أحمد وأبو داود في مراسيله. وابن ماجة والبيهقي من رواية يزداد ويقال: ازداد ابن 
فساءة الفارسي مولى بجير بن ريسان اليماني» قال العقيلي: لا يصحء وقال ابن أبي حاتم: 
يزداد مجهول وولده عيسى مثله. انظر خلاصة البدر ١//ا5»‏ والتلخيص .٠١8/١‏ 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء لل 


قال الرافعي: الخارج من البدن إما ريحٌ فلا اسْيَنْجَاءَ منهاء أو عين» فإن وجبت 
بخروجها الطهارة الكبرى كالمَنِيٌ والحَيْضِ»ء فيجب الَسْلُء ولا يمكن الاقتصار على 
الججَازة”'© وإن لم تجب ببه الطهارة الكبرى نظرء إن لم تجب به الصغرى فإن كان 
طاهراً فذاك» وإن كان نجساً كدم المْضْدٍ والحبّامة فيزال» كما تزال سائر النجاسات» 
ولا مدخل للجحر فيه» وإن وجبت به الطهارة الصغرى» فإن خرج من الثقبة التي 
تنفتح» ويحكم بانتفاض الطهارة بالخارج منها على ما سيأتي» فتزال كسائر النجاسات» 
أم للحجارة فيه مدخل. فهي وجوه ثلائة قد ذكرها في الكتاب في باب الأحداث» 
ونذكرها في بترضحها إن شاء الله - تعالى - وإن خرج من السّبَيْلَينِ نظرء إن لم يكن مُلَوثاً 
كالدٌودّة والخصاة التي لاا رطوبة معهاء ففي وجوب الاستنجاء منه قولان: 


أصحها: لا يجب. لا بالماء» ولا بالحجر؛ لأن النتصرورة الاسسيحاء إزالة 
النجاسة» أو تخفيفها عن المحل» فإذا لم يتلوث المحل» ولم يتنجس فلا معنى 

والثاني : يجب ؟ لأنه الا يخلو عن رطوية”” وق قلت: وخفيت» وإن كان ملوثاً 
فينظر إن كان نادراً كالدم والقَبْحء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يتعين إزالته بالماء» رواه الربيع حيث حُكِيّ عن نصه: أنه إن كان في 
جوف مَفْعَدَتَه بَوَاسير يخرج منها الدَّمّ والقَئْحُ يجب غسله بالماء» ووجهه أن الاقتصار 
على الحجر تخفيف على خلاف القياس» ورد فيما يعم به البلوى» فلا يلحق به غيره. 


والثاني : رواه المزني» وحرملة» وهو الأصح: أنه يجوز فيه الاقتصار على 
الحجر؛ نظراً إلى المخرج المعتاد» فإن خروج النجاسات منه على الانقسام إلى الغالبة 
والنادرة مما يتكرر ويعسر البحث عنهاء والوقوف على كيفياتهاء فيناط الحكم 
بالمخرّج» ومنهم من قطع بهذاء وحمل ما رواه الربيع على ما إذا كان بين الإِلَيّتَيْنِ لا 
في الداخل . 

ومن جملة النجاسات النادرة المذي» فيجىء فيه هذا الاختللاف» وحكئ عن 
الماك تفصيل في النجاسات النادرة» وهو: أن ما يخرج منها مَشُوباً بالمعتاد كفى الحجر 


. قال النووي: قد صرح صاحب (الحاوي) وغيره: بجواز الاستنجاء بالحجر من دم الحيض‎ )١( 
وفائدته فيمن انقطع حيضها واستنجت بالحجرء ثم تيممت لسفر أو مرض صلت ولا إعادة.‎ 
.١78/١ والله أعلم. الروضة‎ 

0( قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة ة وصرح به صاحب الشامل وآخرون. ام الروضة 
خم . 


1:١‏ كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


فيه؛ وإن تمحض النادر فلا بد من الماءء هذا في الخارج النادر: أما المعتاد فإن لم يعد 
المخرج فعليه أحد الأمرين» إما إزالته بالماء كسائر النجاسات» وإما التخفيف بجامد 
على الشرط المذكور في الفصل الثالث». وذلك أن الأصل في النجاسات الإزالة بالماء 
بحيث لا يبقى عَيْنٌ ولا أن فإث جرى على الأصل فذاك, وإلا أجزأه الاقتصار على 
الأحجار؛ تخفيفاً. روى عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها أن النبي ككيةٍ قال: «إِذَا ذْمَبَ 
أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطٍ فَليْذْجِبٍ مَعَهُ بتلاتة أَخجَارِء يَسْعَطِبُ بهَاء فَإِنْهَا تُجزَىغ0" عَنْهُ عَنْه 


وإن عدا المخرج نظرء إن لم ينتشر أكثر من القدر المعتاد» فكذلك يتخير بين 
الأمرين» وذلك القدر من الانتشار يتعذرء أو يتعسر الاحتراز عنه» ونقل المزنى ‏ رحمه 
الله أنه إذا عدا المخرج لا يجزي فيه إلا الماء» فمنهم من أثبته قولاً آخرء وزعم أن 
الضرورة تختص بالمحرج» فلا تسامح فيما عداه بالاقتصار على الأحجارء والأكثرون 
امتنعوا من إثباته قولأء وانقسموا إلى مغلط ومؤولء وإن انتشر أكثر من القدر المعتاد» 
وهو أن يعدو المخرج وما حواليه» فينظرء إن لم يجاوز الغائط الألْيَتَيْنِ ففي جواز 
الاقتصار فيه على الأحجار قولان: 

أظهرهما: الجواز رواه الربيع» واحتج الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لهذا القول بأن 
قال: «لم يزل في زمان رسول الله يَكِ وإلى اليوم رقّة البطون». وكان أكثر أقواتهم 
التمرء وهو مما يرقق البطن» ومن رق بطنه انتشر خلاؤه عن الموضعء وما حَوَالَيْه 
ومع ذلك أمروا بِالاسْتِجْمَار. 

والثاني: ذكره في القديم: أنه لا يجوز؛ لأنه انتشار لا يعم ولا يغلب», فإذا اتفق 
وجب غسله كسائر النجاسات». وفيه طريقتان أخريان: 


إحداهما: القطع بالقول الأول» رواها الشيخ أبو محمد. والمسعودي 

والثانية : القطع بالقول الثاني» حكاها كثيرون من الأثئمة. وأما البول فَالحَشّفَةُ فيه 
بمثابة الإلْيتَيْنَ في الغائط. والأمر فيه على هذا الاختلاف» وعن أبي إسحاق المروزي 
أنه قال: إذا جاوز البول القُقْب لم يَّرْ فيه الحجر قولاً واحداً» والخلاف والتفصيل في 
الغائط. والفرق أن البول ينفصل على سبيل التزريق» فيبعد فيه الانْتِشَارُ وإن جاوز 
الغائط الإليتين» والبول الحَشَّفَةء تعيّنت الإزالة بالماء كسائر النجاسات؛ لأنه نادر 
نحوه؛ ولا قَرْقٌ بين القَّدْرِ المجاوز وغيره» ومنهم من جعل ما لم يجاوز على الخلاف» 
ثم حيث يجوز الاقتصار على الحجر فذاك» بشرط أن لا تنتقل النجاسة عن الموضع 


247” .4١/١ والنسائى‎ »5١ .5٠ والدارمي 7097. وأبو داود‎ ١7” .08/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
.5١6 وابن ماجة‎ 2٠١7/١ وفيه وإسناده صحيح والبيهقي‎ 205/١ والدارقطنى‎ 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء ١‏ 


الذي أصابته عند الخروج» فلو قام وانضمت إليتاه عند الخطوء وانتقلت النجاسة تعين 
الماء» ويشترط أن لا يصيب موضع النَّجو نجاسة من خارج حتى لو عاد إليه رَشَاشء ما 
أصاب الأرض تعين الماء» ويشترط في النادر أن لا يَحجِفٌ الخارج على الموضع» فإن 
جف تَعَيّن الماء»ء وحكى القاضى الرويانى: أنه إن كان يُمْلِعْهُ الحجر يجزي فيه الحجرء 
وإلا فلاء وأختار هذا الوجه ‏ والله أعلم -. هذا فقه مَسَائِل [الفصل.. 


وألفاظ الكتاب في بعض المواضع من الفصل تفتقر إلى مزيد بيان» فنقول: أما 
قوله]('2: الفصل الثانى فيما يستنجى عنه» فلفظ الاستنجاء يشمل الإزالة بالماء» 
والتّخْفِيف بالأحجار؛ لأنه مشتق من النّجُو وهو القَّلْع إلا أن المراد هاهنا إنما هو 
الاستنجاء بالحجر لا مطلق الاستنجاءء وإلا فلا يشترط في مطلق الاستنجاء كونه خارجا 
من المَحْرّجٍ المعتاد» ولا كونه غير مُنْتَشِرِهِ لكن قوله: في آخر الفصل: فإذا خرجت 
دُودَةٌ لم تنلوث ففي وجوب الاستنجاء وجهانء ليس المراد منه الاسْتَنْجَاء بالحجر؛ بل 
مطلق الاستنجاء على ما بينا المسألة من قبل» وقد عبر عن الخلاف في المسألة 
بالوجهين» وكذلك نقل الشيخ أبو محمد والصيدلاني» والإمام؛ والأكثرون نقلوا 
قولين» ومنهم من حكاهما عن الجامع الكبير» والله أعلم. وأما قوله: كل نجاسة. 
يخرج عنه الأشياء الطاهرة» وقوله: مُلْوََهّه يخرج عنه ما لا يلوث» واشتراط هذا القيد 
على الخلاف المذكور. وقوله: خارجة عن المخرج عن َم المَضْدٍ وَالحِجَامَةٍ وكذا 
الخارج عن الثقبة المنفتحة» وإن حكمنا بانتفاض الطهر بالخارج منهاء وفيه الخلاف 
الذي أشرنا إليه من قبل» لكن الأظهر أنه لا يقتصر فيه على الحجرء فلا بأس بخروجه 
عن الضابط . وقوله: نادرة كانت أو معتادة» جرى على أصح القولين في النَّجَاسَاتٍ 
النّادرة» وهو: أنه يقتصر فيها على الحجرء وقد ذكر القول الثاني بعد ذلك. 

وقوله: ما لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامّة» يَنْبَخي أن تكون كلمة الاستثناء منه 
مرقوم بالواو؛ إشارة إلى مَذْهَبِ من جعل منقول المزني قولاء فإن عدم الانتشار شرط 
عنده من غير استثناء» وكذلك قوله: ما ينتشر من العامة؛ إشارة إلى القول الذي رواه 
الربيع: أنه وإن زاد على ذلك جز الاقْتِصّار فيه على الحَجَرٍ ما لم يجاوز الإِلْيتيْن؛ 
والذي ذكره جواب على القول المنسوب إلى القديم» واختيار له» وقد رججحه إمام 
الحرمين وكثيرون» لكن منقول الربيع أظهر كما سبق» وكذلك ذكره المسعودي. 
والقاضي الرُوياني وآخرون» وبه أجاب المحاملي في الحقنع. 


وأما قوله: المَذْيُّ نادرٌ فيقتضي إثبات خلاف في أنه هل يعد من النجاسات 


١‏ كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


النادرة؟ ولكلامه فى «الوسيط» إشعار به أيضاًء لكن الذي يشتمل عليه كتب الأصحاب 
قديمها وحديثها عده من النجاسات النادرة من غير التعرض لخللاف فيه » وطرح بعضهم 
لهذا السبب لفظة قيل: من الكتاب» وقد أحسنء» ولك أن تستدرك فنقول ما ذكره في 
الضابط لا يحوي جملة الشرائط المعتبرة فى جواز الاقْتِصّار على الحجر؛ لأن منها أن 
لا نَجِفٌ النجاسة على الموضع ولا تنتقل عنه» ولا تصيبه نجاسة أخرى كما سبق» وقد 

قال الغزالي: : الفُضل الئَالِتُ فِيمَا يُسْتَنْجى به: وَهُو كُلْ عَين طَاهِرَةٍ مُتَشْفَةٍ عر 
مُحْتَرَمَةٍ قلآ يَجُورُ بِالرَّوْثِ وَالرْجَاجٍ الأنلس وَالمَطْعُومٍ وَفِي سُقُوطٍ المَرْضٍ ِالمَطعُوم 
وَجْهَانِ وَالعَظمْ مَطْعُومٌ وَالجِلدٌ الطاهِرُ يَجُورُ الاسْتِنيَاءُ هِ عَلَى أَصَحّ الأْوَالٍ. 

قال الرافعي: قوله: فيما يستنجى به أي: من الجَامِدَاتء وله شروط: 

أحدها: أن يكون طاهراً خلافاً لأبى حنيفة . 

لنا ما روى: أنه كَل انَهَى عَنْ الاسْيِنْجَاءٍ بِالَِوَثِ0' 2 وَالرْمَةِ ولأن النجاسة لا 
تزال بالئئجس» » كما لا تزال بالماء النجس» » ولا فرق بين ن- نجس العَيْنِ كالرَّوَثْ. وما 
تنجس بعَارٍض » ألا ترى أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ولا يستنجى بحجر قد 
مسح به مَرّة إلا أن يكون قد طهر بالماء» فلو استنجى بنجس هل يتعين استعمال الماء 
بعد ذلك؟ أم له الاقتصار على الحجر؟ كما قبل استعماله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له الاقتصار على الحجر؛ لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة» فيبقى حكمه 
كما كان. وأظهرهما أنه يتعيّن الماء؟ لأن المحل قد أصابته نجاسة أجنبية باستعماله فيه 
والاقتصار على الحجر تخفيف فيما د َعُمْ به البَلْوَى» فلا يلحق به. 

والثانى : أن يكون منشفاً قالعاً للنجاسة» فما لا يقلع لملاسته كالرّجَاجٍ الأملس 
وَالقَضصَبء والحديد المملس لا يجوز الاسْتَنْجَاء به؛ لأنه لا يزيل النجاسة». وينقلها عن 
موضعهاء وكذلك ما لا يقلع لِلْرُوجَتِه أو لِتَتائْر أجزائه كالحممة الرّخوة» والتراب لا 
يجوز الاستنجاء به» وقد نقل عن الشافعى ‏ رضى الله عنه - جواز الاستنجاء بالمقابس» 
ونقل أنه لا يجوز بالحممة فمنهم.من أثبت قولين» والأصح: تنزيلهما على حالين إن 
بقيت فيه صلابة» إما لضعف تأثير النار فيه» أو لقوة فى جوهره كالعّضَاء فيجوز 
الاسْيِنْجَاء به» وهو المراد بالمَقّابس» وإن كان يَتَتَائَرُ عند الاعتماد فلا يجوزء وهو 
المراد بالحممة» وكذلك نقل اختلاف النص فى التراب» وأثبت بعضهم فيه قولين» وإن 


)١(‏ والرمة قطعة من الحبل. المصباح المنير ٠717/١‏ وتقدم. 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء ١‏ 


كان يتناثرء والأصح أنه حيث جوز أراد المَّدَرَ المتماسك. وحيث منع أراد المتناثر؛ 
لأنه يلتصق بالنجاسة» ولا يتأتى التحامل عليه ولو تحامل لتعدت النجاسة موضعهاء 
وانتشرت» ثم لو استنجى بما لا يقلع لم يسقط الفرض به» وإن انقى» ويتعين بعده 
الإزالة بالماء إن نقل النجاسة من موضع إلى موضعء» وإن لم ينقل جاز الاقتصار على 
الحَجَرِء وخرجوا على الشرط الأول. 

والثاني : امتناع الاستنجاء بالحجر الرّطب» ونحوه؛ لأن البَلَلَ الذي عليه ينجس 
بإصابة النجاسة إياه. ويعود شيء منه إلى محل النّجْوه فيحصل عليه نجاسة أجنبية» 
وتكرن #التعيال الحجر السن»«ولآن الشرء الرطت ليزي التحاسة © ذل يوي 
التلوث والانتشار. وحكى القاضي ابن كج وغيره وجهاً آخرء أنه يجوز الاستنجاء 
بالشيء الرطب» ولمن نصره أن يقول لا نسلم أن البلل الذي عليه ينجس بإصابة 
النجاسة إياه» وإنما ينجس عندي بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسات». وأما 
قوله: إنه لا يزيل النجاسة ممنوع» نعم لو كان عليه شيء محسوس من الماء فربما كان 
كذلك» أما مجرد البلل فلا. 

والثالث: أن لا يكون محترماً فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتهاء والعَظمْ 
معدود من المَطْعُومَاتِء لأن النبي كَل انْهَى عَنْ الاسْتِنْجَاءٍ بِالْعَظْمء وَقَالَ: إِنهُ زاد 
إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنُ""''. وليس له حكم طعامنا من تحريم الرباء فيه وغيره» وعند مالك 
لا منع من الاسْيَنْجَاء بالعَظم الطاهرء والخبر حُجَةٌ عليه؛ ومن الأشياء المحترمة ما كتب 
عليه شيء من العلم» كالحديث والفقه. وفي جزء الحيوان المتصل به كَاليّدٍ وَالعَفِبِ من 
المستيجي وغيره كَذَّنَبِ الحمار وجهان: 

أصحهما: أنه لا يجوز الاستنجاء به؛ لحرمته» ومنهم من فرق بين أن يستنجى بيد 
نفسه [أو يد غيره» فقال: لا يجوز أن يستنجى بيد نفسه]”'' ويجوز أن يستنجى بيد 
غيره» كما يجوز أن يسجد على يد غيره دون يد نفسهء وعكس إمام الحرمين ذلك» 
فقال: له أن يستنجى بيد نفسه دون يد غيره» لأنه لا حرج على المرء في تعاطي 
النجاسات» ومهما جرى الخلاف فى جزء الحيوان» ففى جملة الحيوان أولى» 
ورور أن عدي سسيور جك دوي :0 تسافا ول لمق بالمتقت ريا كران هذا 
الحكم للذهب. والفضة في أظهر لوجي فيجوز الاستنجاء بالقطعة الْحَشِئَةِ من 
الذهب» والجواهر النفيسة» كما يجوز أن يستنجى بالقطعة من الدَيْبَاحٍء ثم إذا استنجى 


000( أخرجه البخاري ك3 8 من حديث أبي هريرة» مسلم 777 من حديث سلمان رذق 
ومن حديث جابر عند أبى داود ك7 والنسائى ار وأحمد /22081 11068 
(0) سقط فى ب. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠١‏ 


١5‏ كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


بشيء محترم من مَطَعُوم وغيره عصى» وهل يجزئه ذلك عن الفرض؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن المقصود. قلع النجاسة» وقد حصل فصار كالاستنجاء باليمين. 
وأظهرهما: أنه لا يجزئه» لأن الاقتصار على الأحجار [من قبيل الرّخص» 

والرخص لا تُنَاط بالمعاصي؛ وعلى هذا فله أن يقتصر على الأحجار]”'؛ كما لو لم 

يستعمل شيئاً إلا إذا نقل النجاسة عن موضعهاء ٠‏ كما في الْأَمْلّس» ويلتحق بهذا الشرط 
القول في الجِلْدِء والطاهر منه ضَرْبانٍ غير المدبوغ. وهو جلك الشاك ل السذكىء 

والمدبوغ من المأكول وغيرهء أما غير المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان: 
أحدهما: الجواز كالثياب وسائر الأعيان» وإن كان فيه حرمة فليست هي» بحيث 

تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك فى هذه النجاسة . 
وأصحهما: المنع لأمرين : 
أحدهما: أن فيه دُسُومَةَ تمنع التّنْشِيفٍ. 


والثاني : أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل على الرؤوس والأكارع » فصار كسائر 
المَطْعُومَاتِ ومنهم من قال: لا يجوز بلا خلاف» وإليه مال الشيخ أبو حامد» 
وكثيرون» وحملوا ما نقل من تَجَوِيز الاستنجاء على ما بعد الدْبَاغ . 

وأما الضرب الثاني : وهو المدبوغ» ففيه قولان أيضاً: 


أصحهما: الجواز؛ لأن الدّباغ يزيل ما فيه من الدُسُومة» ويقلبه عن طَبْع اللحوم 
إلى طبع الثياب والثاني لا يجوز؛ لأنه من جنس ما يؤكل» ويجوز أكله إذا دبغ» وإن 
كان جلد ميته على اختلاف فيه قد قدمناهء ومنهم من قال: يجوز هاهنا بلا خلاف» وما 
نقل من المنع محمول على ما قبل الذباغ» وإذا جرينا على الطريقة الظاهرة» وهي إجراء 
القولين في الصورتين» واعتبرنا مُطلّق الجلد انتظم ثلاثة أقوال» كما ذكر في الكتاب 
المنع مطلقاًء والتجويز مطلقاً؛ والفرق بين المدبوغ وغيره» وهو الأصح في المذهب». 
وإن جعل صاحب الكتاب الثاني أصح» وليس من شرط المستنجى به أن لا يكون قد 
أستنجى به مرة أخرى» بل إن تلوث وتنئجس جار تبان مرة أخرى إذا طهر وَجَفّ 
وإن لم ينجس كالحجر الثاني. 

والثالث: إذا لم يبق على الموضع شَيْءٌ جاز استعماله في الحال» وفيه وجه: أنه 
لا يجوز كالتراب المستعمل» » ولو كان كذلك لما جاز أيضاً بعد غسلهء ولم يختلفوا في 
جواز استعماله بعد الغسل . 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء /7 1١‏ 


قال الغزالي: الفَصْل الرّابِعٌء في كَيْفِيَةٍ الاسْيَنجَاءِ : فيستنجي بثلاثةٍ أخجَارٍ وَالعَدَدُ 
وَاجِبٌ (ح م ز). إن لم يخصّلٍ الإثقَاء َسْتَعْمَلٌ عا حَصَلَ أوثَرَ بحَايِسَةٍء وَيَمْرُ كُل 
حَجَرٍ عَلَى جَمِيع المَوْضِع عَلَى أَحْسَنِ الوَجَهَيْنِء وَقِيلَ: إِنَّ وَاجِدَةٌ ِلصَّفْحَةٍ الهِمتى 
وَوَاجِدَةَ لِلصَّفْحَةٍ البُسْرَى وَوَاحِدَةَ لِلوَسَطٍ وَيَنْبَغْي أن يِضْعْ الحَجَرَ عَلَى مَوْضع طاهِرٍ 
حَنَّى لآ يَلقَى ءا من النْجَاسَةٍ نَم يُِيرَ لِيحَتَلِفَ النجَاسَة وَلاَ بور َينْقُلَاء إن مر وَلَم 
َنقُلُ كَفَى عَلَى أَصَح الوَجْهَينٍ وَيَسْتَنْجِي بِيدِهِ الهُسرَىء وَالأفْضَلُ أَنْ يَجْمَعْ بَينَ المَاءِ 
والحَجَر . 

قال الرافعي: وفي الفصل مسائل : 

إحداها: إذا كان يستنجي بالجامد وجب أن يستوفي ثلاث مَسَحَاتء إما بأحرف 
حجر واحد وما في معناهء أو بأحجار؛ لما روى أنه يك قال: «إذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَته 


َلْيَمْسَح تَلآتَ م سحَاتِ0”'. وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل 
«أَنْ لآ نَجْتَزِىء بِأَقَلّ مِنْ ثَلانَةٍ أخجَار». وظافن اكز '[لتهر 7 لت رعاية العدد. 


وعند أبى حنيفة الاستنجاء مستحب من أصلهء والعدد فيه غير مُسْتَحَبٌّء وإنما 
الاعتبار للإثقَاء . وقال مالك: إذا حصل الإنقاء بما دون الكَلآثِ كفى» ولأصحابنا وجه 
انق سا أبو عبد الله الحناطي وغيره؛ ويحتج له بما روى : أنه يلكي قال: «مَنِ 
اسْتَجْمَرَ فَليُوتِر مَنْ فَعَلَ فُقذْ أَحْسَنَ] وَمَنْ لفلا حَرَج)” 1 '. وماق أرعن المؤة جكله 
على ما بعد الثلاث؟ جمعاً بين الأخبار» وحينئذ لا حرج في ترك الإيئَارٍء ثم قوله: 
وَلْيَستَئج بئلائة أحجار ليس لتخصيص الحكم بها؛ لأن غير الحجر بالشرائط المذكورة 
مشارك للحجر في تحصيل مقصود الاستنجاء» وقد روى أنه بكِةٍ كَالَ : اوَلْمَسْتَئج ب بكَلانَةٍ 
أخجَارِء لَيْسَ فيهَا رَجِيمٌ وَل َه 22 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0777/8 وفي إسناده ابن لهيعة. 

(؟) وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من العلماء» وهو الذي يلزم أن يكون قاعدة في فهم الأوامر 
الواردة في كتاب الله تعالى» وسنه رسوله يكِ لو فرض أن الأوامر فيها جاءت مجردة من 
القرائن التي تبين المراد فيهاء لأن من يتبع الأدلة يجد أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب 
الإتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم» فإذا كان للطالب سيادة على من توجه إليه الأمر 
وأتى بالمأمور به كان مستحقاً للرضاء والثواب» وإن لم يأت بالمأمور به كان مستحقاً للذم 
والعقاب. وهذا هو معنى الوجوب في اصطلاح العلماء» وانظر تفصيل ذلك في تحقيقنا على 
كتاب المعالم للرازي في أصول الفقه. 

(9) تقدم . (5) تقدم. 


١4‏ كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


هذا يشعر بأن الحكم غير مخصوص بالحجرء وإلا فلا فرق بين الرّجِيع والعَظم 
وسائر ما ليس بحجرء ولعل ذكر الأحجار جرى لغلبتها والقدرة عليها في عامة 
الأماكن» ثم إذا استنجى بثلاثة أحجار ونحوها واستوفى العدد. لكنه لم ينق وجب عليه 
أن يزيد حتى ينقى . . فإنه المقصود الأصلي من شرع الاستنتجاء. فلو حصل الإنقاء 
بالرابيعة استحب أن يويِرٌ بخامسة؛ لما روى أنه يك قال : فإذا اسَْجْمَرَ أَحَدُكُمْ كَليُسْتَجَمرْ 
وِثْرً”''». وإذا عرفت ذلك لم يخف عليك أن قوله: فيستنجى بثلاثئة أحجار مسوق على 
موافقة الخبرء وإلا فالحكم غير مخصوص بالأحجار وقوله: استعمل رابعة. أي: 
حوبا وقوله: أوتر بيخامسة . أ استحباباً . 


المسألة الثانية : فى كيفية الاستنجاءء وجهان: 


أظهرهما : وبه قال ابن أبي هريرة وأبو زيد المروزي: أنه يمسح بكل حجر جميع 
المَحِلّ ؛ بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها [به إلى مؤخرهاء ويديرها 
إلى الصفحة اليسرى فيمسحها]؟" به من مؤخرها إلى مَقْدِمِهَاء فيرجع إلى الموضع الذي 
بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى» ويفعل به مثل ذلك» ومع بالثالت 
الصفحتين والمسربة. وتوجيهه ما روى : أنه كك قال: «وَلْيَسْتَئْج بِكَلانَةِ أخجَارِء يُقْبل 


ِوَاجِدَةٌ وَيُذيرُ ا وتلق ِالَالِث”" . 


وَالنّانِي»: قاله أبو إسحاقء إنَّ حجراً للصفحة اليمنى» وحجراً لليسرى» وحجراً 
للوسط؛ لما روى: أنه يَكِةِ قال: احَجَرٌ لِلصّفْحَةٍ الْيُمْنَىء وَحَجٌَ للْصفْحَةٍ التشدع» 
وَحَجَرٌ لِلْوَسَطِ!*“؟ وحكى في «التهذيب» وجهاً ثالثً. وهو أنه يأخذ واحداً؛ فيضعه على 
مقدم المَسْرّبة» ويديره إلى مؤخرهاء ويضع الثاني على مؤخرهاء ويديره إلى مقدمهاء 
ويحلق بالثالث» كأنّ المراد بالمسربة جميع الموضع» وعلى هذا الوجه يمسح بالحجر 
الأول» والثاني جميع الموضع»ء 50 ويدير الحجر اك عل ال 
بهذا يفارق هذا الوجه الأول فإنه على ذلك الوجه يُطِيفُ الحجرين الأولين» ويمسح 
بالثالث جميع الموضع. وهذا الخلاف في الاستحقاق, أم في الأولوية» والاستحباب 
فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد: أن الوجهين موضوعان على التنافي» فصاحب الوجه 


.157 2151 أخرجه مسلم 737. والبخاري بلفظ: «من استجمر فليوترة‎ )١( 

(؟) سقط في ب. 

6 غريب قال النووي في شرح المهذب ضعيف منكر لا أصل له. انظر الشرح .١١6/7‏ 

(5) أخرجه الدارقطني 205/١‏ والبيهقي 2١١4/١‏ ومن رواية سهل بن سعيد الساعدي» وقالا: 
إسناده حسن» وضعفه العقيلي. انظر الضعفاء للعقيلي »17/١‏ وانظر التلخيص 11١/١‏ 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء اال 


الأول لا يجيز الثاني» لأن تخصيص [كل حجر بموضع مما يمنع رعاية العدد الواجب» 
ولا يحصل في كل موضع إلا مَسْحَةٌ واحدة» وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الأول؛ 
للخبر المصرح بالتخصيص]'' ويقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة الموضع» دون 
كل جزء منهء وقال المعظم: الخلاف في الأولوية» والاستحباب لثبوت الروايتين 
جميعاً» وكل منهما جائز. 

وقوله في هذه المسألة: ويمر كل حجر على جميع الموضع ‏ يعني - به المسح 
المشترك بين الإِمْرَارِء والإذارَة» دون خصوص الإمرارء ألا تراه يقول بعد ذلك: يدير 
الحجر ولا يمره. 

المسألة الثالثة: ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النّجّاسة؛ لأنه 
لو وضع على النجاسة لبقي شيء منهاء ونشرهاء وحينئلٍ يتعين الغسل بالماء؛ ثم إذا 
انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلاً قليلاً حتى يرفع كل جزء منه جزءاً من النجاسة» ولو 
أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من الموضع إلى الموضع وتعين الماءء ولو أمر ولم 
ينقل هل يجزئه ذلك؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن الجزء الثاني من المحل فيلقى ما تنجس من الحجرء 


وأظهرهما: أنه يجزئه؛ لأن الاقتصار على الحجر رخصة» وتكليف الإدارة يضيق 
باب الرخصة» وقد يعبر عن هذا الخلاف بأن الإِدَارَةَ هل تجب أم لا؟ 


المسألة الرابعة: الأدب للاستنجاء باليسار دون اليمين؛ لما روى عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: «كَانَتْ يد رَسُولٍ اللّوِي اليُمْتَى لِطهُورِهِ وَطَعَامِهِء وَكَانْتْ 
الْيُمْرَى لِحَلائِهِ وَمَا كَانَّ مِنْ أَذّى”"2, فإن كان يستنجي بالماء صَبّه بيمينه ومسح بيساره. 
وإن كان يستنجي بالجامد ففي الغَائِطٍ يأخذ الحجر بِيَسَارِهِ ويمسح به الموضع» ولا 
يستعين باليمنى» بخلاف ما في الماء» وكذلك تفعل المرأة فى الاستنجاء من البول» 
وأما الرجل إذا كان يستنجي من البول فينظر إن استنجى بما لا يحتاج إلى ضبطه 
كالصخرة العظيمة والجدار أخذ ذكره باليسار ومسحه عليه ثلاثاً في مواضع”"» وإن كان 


(؟) أخرجه أحمد وأبو داود من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة وهو منقطعء قال يحيى بن معين: 

000 لم يسمع إبراهيم من عائشة» ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين» وفي الصحيح معناه. 
انظر الخلاصة »59/١‏ والتلخيص .١١١/١‏ 

() سقط في ط. 


1١66‏ كتاب الطهارة/ الاستنجاء 


يحتاج إلى ضبطه كالحجر الصغير فيمسكه بين إِبْهَامّي الرجلين» أو بين العَقِبَيْنِ ويأخذ 
ذَكَرَهُ بيساره» ويمسحه عليه فإن احتاج إلى الاستعانة باليمين أخذ الحجر باليمين والذكر 
باليسار ويحرك اليسار دون اليمين فلو حركها جميعاً أو خص اليمين بالحركة كان 
مستنجياً باليمين» ومنهم من قال: الأولى أن يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه» ويمر 
الحجر على الذكرء لأن الاستنجاء يقع بالحجر فإمساكه باليسار أولى» والأول أظهر 
وأشهر؛ لأن مس الذكر باليمين مكروهء روى أبو قتادة أنه يكِِ قال: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فلآ 
يَمْسُ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ20. وذكر بعضهم أنه لا طريق للاحتراز عن هذه الكراهية إلا الإمساك 
بين العقبين» أو الإبهامين أما إذا استعمل اليمين فيه كان مرتكباً للنهي كيف فعل . 


الخامسة: الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء أو ما في معناه «قذ أثتى اللَّهُ 
تَعَالَى عَلَى أَمْلٍ قُبَاءَء بِذَلِكَء وَأَنْزِلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فيه رِجَالٌ يُحِبُوَنَ أن 
يَعَطَهَدُوا4”' الآية. وفيه من طريق المعنى أن العَيّنَ تزول بالحجر والأثر بالماء» فلا 
يحتاج إلى مُحَامَرَةٍ عَيْنٍ النجاسة » وهي محبوبة» فإن اقتصر على أحدهماء فالماء أولى؛ 
لأنه يزيل العين والأثرء والحجر لا يزيل إلا العين» والله أعلم. 


ونختم الباب بمسألة في حال المستنجين باعتبار الذّكُورة والأنوثة. 


فنقول: لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال في الاستنجاء» من 
الغائط وأما في البول فليس للمشكل أن يقتصر على الحجر إذا بال من مَسْلَكَيْهِ أو 
أحدهما؛ لأن كل واحد منهما إذا أفرد بالنظر احتمل أن يكون زائداًء فسبيل النجاسة 
الخارجة منه سبيل دم الفَضْدٍ وَالحِجَامَة نعم يجيء في مسلكيه الخلاف الذي نذكره 
في جواز الاقتصار على الحجر في الثقبة المنفتحة مع انفتاح المسلك المعتاد» إذا 
قلنا: تنتقض الطهارة بالخارج منهاء وأما واضح الحال فالرجل مُخْيّرٌّه إن شاء اقتصر 
على الماء؛ وإن شاء استعمل الأحجارء أو ما في معناهاء وكذلك البكرٌ؛ لأن 
البكارة تمنع من نزول البول في الفرج, وأما الثيب فالغالب أنها إذا بالت تَعَدَى 
البول إلى قَرْجِهًا الذي هو مَدْحَلُ الذكرء ومخرج الولد؛ لأن ثقبة البول فوقه. 
فيسيل إليهء فإن تحققت أن الأمر كذلك لم يجزئها إلا الماء» وإن لم تتحقق جاز 
لها الاقتصار على الحجر؛ لأن موضع خروج البول لا يختلف بالثيابة والبكارة» 
وانتشار البول إلى غيره» غير معلوم» وحكى وجه: ,أنه لا يجوز لها الاقتصار على 
الحَجَرٍ بحال» ثُمّ القدر المَغسُول من الرجل ظاهرء وهو من المرأة ما يظهر إذا 


زفق البخاري 2 ومسلم إوذضة 
(؟) أخرجه البزار كما في الكشف 557» وانظر التلخيص 21١5/١‏ 117. 


كتاب الطهارة/ الاستنجاء ١6١‏ 


جلست على القدمين» وفي وجه: تغسل الثيب باطن فروجهاء كما تخلل أصابع 
رجليها؛ لأنه صار ظاهراً بِالَيَابَة2" . 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم» فإن قدمهما على الاستنجاء؛ صح 
الوضوعء دون التيممء على أظهر الأقوال. والثاني : يصحان. والثالث: لا يصحان. ولو تيمم 
وعلى يديه نجاسة فهو كالتيمم قبل الاستنجاءء وقيل : يصح قطعاء كما لو تيمم مكشوف 
العورة. وإذا أوجبناه في الدودةء» والحصاةء والبعرة» أجزأه الحجر على المذهب. وقيل : فيه 
القولان في الدم وغيره من النادرء وهذا أشهرء وقول الجمهورء ولكن الصواب: الأول. ولو 
وقع الخارج من الإنسان على الأرض ثم ترشش منه شيء فارتفع إلى المحل» أو أصابته نجاسة 
أخرى» تعين الماءء لخروجه عما يعم به البلوى. ويستدحب أن يبدأ المستنجي بالماء بقبله 
ويدلك يده بعد غسل الدبر». وينضح فرجه أو سراويله بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس» ويعتمد 
في غسل الدبر على أصبعه الوسطىء» ويستعمل من الماء ما يغلب على الظن زوال النجاسة به 
ولا يتعرض للباطن» ولو غلب على ظنه زوال النجاسة» ثم شم من يده ريحها فهل يدل على 
بقاء النجاسة في المحل كما هي في اليدء أم لا؟ فيه وجهان: أصحهما: لا. والله أعلم. 
الروضة .187/١‏ 


قال الغزالي: 


التابُ الثالث 
فى الأخداث. وَفيه فَضلآن 

ال 03 1 الأّلُ» فِي أَسْبَابهَا وَل تََْة .2 الطَهَارَةٌ اله ٠.‏ 5 22 وَاكِ حَامَةِ0؟) 2 
وَالقَهْمَهَةَ (ح) في الصَّلاةٍ وَغَيِرِهَا وَأكل ما مَسْنْهُ النّارٌ (و). 

قال الرافعي: الحدث: يقع على الحالة الموجبة للوضوء. والحالة الموجبة 
للعْسْلٍء ألا ترى أنه يُقَالَ: هذا حدث أصغرء وذا حدث أكبرء لكن إذا أطلق مجرداً 

غن الوطنكف بالصّعْر والكبّر كان المراد منه الأصغر غالباً» وهو الذي أراده في هذا 
الموضع» ثم له سبب وأثرء فجعل كلام الباب في فصلين: 

أحدهما: فى الأسباب. 

والثاني: في الآثارء وتكلم أولاً فيما ليس من أسباب الحدث عندناء واشتهر 
خلاف العلماء أيانا فيه» فمن ذلك المَضْدُ والحِجَامَةٌ وكل خارج من غير السَّبيلِين؛ لا 

يتقفن الطقارة خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : كل نجاسة خارجة من البدن تنقض 

و كالدم إذا سال» والقيء إذا ملأ الفمء وبه قال أحمد: إل أنه لا يقول 


-- إذا كان 00 2 أو قطر تبن 500 أنس : 37 النِي يكل احَتَجَمَ تصلق 


زفق ا شَقَّ العِرْقٍ» قَصَدَهُ يَفْصِدَهُ فَصْداً وفصاداء فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة: شق عِرْقها 
ليستخرج دمه فيشربه. وقال الليث: الفصد قطع العْرُوق. انظر لسان العرب (8/١؟755).‏ 
0( 2 00 والحسجامْ : المقاض: 0 الأزهري: يقال 0 0 ا 


5550 ان العرب (5/ , 00 

() أخرجه الدارقطني )١95 - ١9١/1(‏ والبيهقي ذ في السئن )١51/٠١١(‏ وقال الحافظ في التلخيص 
)1١/1(‏ وفي إسناده صالح ابن مقاتل وهو ضعيفء وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه 
وليس كذلك بل قال عقيبه في السئن صالح ابن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل 
الضعيف قال النووي في الخلاصة: وليس في النقض بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا 
عدمه حديث صحيح . 


كتاب الطهارة/ الأحداث ١0‏ 


وروى مثل مذهبنا عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن أبي 
أوفى» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 

ومنها: القَهْقَهَةُ» فلا تنقض الوضوءء سواء وجدت في الصلاة أو في غيرها. 

وعند أبي حنيفة القهقهة في الصلاة تنقض الرضوة : إلااتى قياذة الجتارة» لنا ما 
روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كك قال : «الضّحِك يَنْقُْض الصَّلاءٌ وَل يَنْفُض- 
ا ين . ومنها أكل ما مَسّنْهُ النارء فلا يؤثر في انتقاض الطهارة. 

وقال أحمد: تَنْتَقَضْ تَنَْقِض الطهارة بأكل لحم الجَرُورِء وحكى ابن القاص عن القديم 
0 قرلاامكلةا” نينا روى أنه يَكِهِ قال: «نَوَضَئُوا مِنْ لَحُوم الإبلٍ وَلاَ تَمَوَضَئوا مِنْ لْحُوم 


0 "» لنا ما روي عن جابر قال: «كانَ آجِرَّ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله كك تَرْكُ الْوْضُوءٍ 
مما صوء ا 
مَسَنّه انار 


4 أخرجه الدارقطني (177/1) والبيهقي )١55 ١44 /١(‏ وقال الحافظ نقل الدارقطني عن أبي بكر 
النيسابوري أنه قال: هو حديث منكر وخطا الدارقطني رفعه» وقال. الصحيح عن جابر من قوله: 
وقال ابن الجوزي قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح. وكذلك قال الذهبي: لم يثبت 
عن النبي كيِ في الضحك في الصلاة خبرء وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر هو 
الواسطي جد أبي بكر ابن أبي شيبة» ووهم ابن الجوزي. فسماه عبد الرحمن بن إسحاق» وروى 
ابن عدي عن أحمد بن حتنبل» قال: ليس في الضحك حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي 
وقع في البئر مداره على أبي عاليه» وقد اضطرب عليه فيه انظر المجموع (5/5). 

(0) قال النووي: هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب فهو قوي في الدليل» فإن فيه حديثئين 
صحيحين ليس عنهما جواب شافء» وقد اختاره جماعة من محققى أصحاينا المحدثين» وهذا 
القديم مما أعتقد رجحانه - والله أعلم ‏ الروضة ١ .)187 /1١(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة (591) من رواية ابن عمرء وقال أبو حاتم: إنما شبه وقفه عليه ورواه بمعناه من 
رواية البراء بن عازب أبو داود والترمذي» وابن ماجة» وصححه الأثمة كابن خزيمة» وابن حبان» 
وأحمدء وابن راهويه. انظر التلخيص )١154 /١(‏ خلاصة البدر المنير (01/1). 

(4) أخرجه أبو داود )١147(‏ والنسائي )٠١8/1(‏ وابن خزيمة (57) أخرجه ابن حبان )١١7١(‏ قال 
الحافظ قال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه؛ وذكر الترمذي الخلاف فيه علي ابن أبي ليلى» هل هو عن البراء أو عن ذي 
الغرة أو عن أسيد بن حضير» وصحيح أنه عن البراء» وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن 
أبيه : : قلت: وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب» والصحيح أنه غيره» وأن اسمه يعيش. 
وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم: وروى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن 
عمر» وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه منكرء وأن له أصلاً من هذا الوجه عن ابن غمر 
لكنه موقوف: (فائدة) قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي» قال: إن صح الحديث 
في لحوم الإبل قلت بهء قال البيهقي: قد صح فيه حديئان» حديث جابر بن سمرة وحديث 
البراء» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. انظر التلخيص .)105/١(‏ 


١6‏ كتاب الطهارة/ الأحداث 


قال الغزالي: وَإِنّمَا تَنْتَه َنقَقِض بِأَمُورٍ أَرْبَعَةِ (الأَوّلُ) خُرُوِجُ م الْحَارِج مِنْ أَحَدٍ السّبِيلَينِ 
ريحاً كان أو عَيناً تَادِراً كَانَ أز مُعْتَادا طاهراً أَوْ نجساً. 


قال الرافعى : نواقض الوضوء عندنا أربعة 


أحدها: : خروج الخارج من أحد السَّبِيلَيْنِ يدل عليه الإجماع والنصوص» كقوله 
تعالن: دأو جَاءَ د نكم ٠‏ مِنَ الْمَائط»(©) وقوله يك في المَذي: : ينضح قَرْجَهُ بالْمَاءِ 
ِ 0 *. ولا فرق بين العين والريح قال 6: د 
امار اا به اليد لنا القياس على الي رلك ]د أن 
تعلم قوله: (ريحاً) بالحاء إشارة إلى هذا الخلاف» وإذا كان الخارج عيناً فلا فرق بين 
أن يكون معتاداً أو نادراً كالدُود والحصا خلافاً لمالك في النادر إلا في دم الاشتخاضة. 


وَيَتَوَ 


الداع الوند يي الماجارع من السبيلين» وظاهر ما روى أنه يك قال: 
«الوْضُوءٌ مِمًا حَرَجٍ”*“. ونحو ذلك. 

وأما قوله طاهراً أو نجساً فقد يتوهم أن المراد من الطاهر المَنِيُ»ء وليس كذلك» 
بل المراد منه الدود والحصا وسائر ما هو طاهر العين. 

وأما المني فلا يوجب خروجه الحدث وإنما يوجب الججتابة» ولا يَعْثَرُ بتعميم 
الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ناقض للطهارة» فإن هذا ظاهر يعارضه نصهم 
في تصوير الجنابة المجردة عن الحَدَثْء على أن من أنزل بمجرد النظر أو بالاحتلام 


.5 سورة السائدقف الآية‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري )١19(‏ ومسلم (707) من رواية علي - كرم الله وجهه. 

فرق مع او 2 5 )17١‏ والترمذي (5/ا» 5) وقال: حسن صحيح 

بن ماجة (016) والبيهقي )١١7/١(‏ وقال صاحب الإمام: إسناده على شرط مسلمء وقال 

0 هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن 
زيدء كل ان فى حا بست اراك حديت لها مين مل عر ايده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: لا وضوء إلا من صوت أو ريحء فقال أبي: .هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث» 
فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح » ورواه أصحاب سهيل بلفظ: إذا كان أحدكم في الصلاة 
فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاًء ورواه أحمد والطبراني من 
حديث السائب بن خباب بلفظ: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. انظر التلخيص .)1١١9/١(‏ 

(54) أخرجه الدارقطني )١10١/١(‏ والبيهقي )١17/1(‏ من رواية ار عباس بإنجاد سعيف» والأصح 
وقفه عليه» قاله الأزدي والبيهقي وغيرهما. 


كتاب الطهارة/ الأحداث ه١١‏ 


قاعداً فهو جنب غير محدث. وَحُكِيَ في «البيان» عن القاضي أبي الطيب”2 أن خروج 
المنى يوجب الحدثين جميعاً» الأصغر» لأنه خارج من أحد السبيلين» والأكبر؛ لأنه 
مني »2 والمذهب المشهور هو الأول» فالشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بيخصوصه لا 
يوجب أهونها بعمومه» كزنى المخصّن» لما أوجب أعظم الحدين ؛ لأنه زنى المحصن» 
لا يوجب أدناهما لأنه زنى» ولا يخفى أن المراد من قوله: «خروج الخارج من 
السبيلين»» هو الخروج من أيهما كان» ولا يشترط في الاتجامن الخروج من كليهماء 
وكل ما ذكرناه فيمن هو واضح الحال في أمر الذكورة والأنوثة» أما المشكل”" فإن 
خرج”” الخارج من فرجيه جميعاً فهو حدث؛ لأن أحدهما أصليء وإن خرج من 
أحدهماء فالحكم كما لو خرج من واضح الحال خارج من ثقبة انفتحت تحت المعدة 
هع انفتاح السبيل المعتاد وسيأتي حكمه. 


قال الغزالي: وَفِي مَعْنَاهُ ثُقْبَةَ المَمَحَتْ نَحْت المَعِدَةَ مَعَ أَنْسِدَادٍ المَسْلّكِ المُعْتَادِ 
إن كَانَ فَوْقَ المَعِدَةٍ أَوْ نَحْنَها وَلَكِنْ مَعْ الفتاح المَسْلَكِ المُعْمَادِ كقَولانِء فَإِنْ قُلَْا: يَنتقِض 
َل كَانَ الْكَارحُ َادِراً فَقَوْلاَنِء وَفِي جَوَازِ ألإقْتِصَارٍ فِيه عَلَى الْحَجَرٍ ثَلانَُ أوْجْهِ يُفَرَقْ في 
الثّالِتَ بَيْنَ المُعْنَادِ وَكيرِء وَكَذَا ِي أنْتِقَاضِ الطَهِرٍ بِمَسّْهِ وَوْجُوبٍ المُسْل بالإبلاج فيه 
وَجِل النّْظرَ إِلَْهِ تَرَددُ. 

قال الرافعي: لو انسد السبيل المعتاد وانفتحت ثقبة تحت المعدة» نُظِر إن خرج 
منها النجاسة المعتادة وهي البول والعُذْرَة( 2 انتقض الطهر؛ لأن الإنسان لا بد له فى 
مُطرد العادة من مَنْمَذٍ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة» فإذا انسد ذلك قام ما 


)١(‏ القاضي أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري. قال الشيخ أبو إسحاق: هو شيخنا وأستاذنا 
لم أر من رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه. صنف التصانيف المشهورة في أنواع 
من العلوم ولازمت مجلسه بضعة عشرة سنة»؛ وسألني أن أجلس في مجلسه للتدريس ففعلت في 
سنة ثلاثين وأربعمائة» وتوفي عن مائة سنة وسنتين» لم يختل عقله ولا تغير فهمه» يفتي ويقضيء 
ويحضر المواكب إلى أن مات. وقال الخطيب في (تاريخه): كان ورعاً حسن الخلق» ولد بأمل 
طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلثمائة» وتوفي ببغداد. قال ابن الصلاح : عصر يوم السبت» ودفن يوم 
الأحد لعشر خِلت من شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة» ودفن بباب حرب. انظر ترجمته 
في طبقات الشيرازي (2)1717 طبقات العبادي )١١5(‏ تاريخ يغداد (9/ 08") . 

(؟) الختثى المشكل ضربان: أشهرهما من له فرج امرأة وذكر رجلء والثاني: له ثقب لا يشبه واحداً 
منهماء انظر تحرير التنبيه للنووي 70ا0). 

إفرف في ب: خروج. 

(5) العذرة: الخرء. انظر المصباح المنير (؟/ 0405). 


اميل كتاب الطهارة/ الأحداث 


انفتح مقامه. وإن خرج غيرها كالدُود والحَصًا والدم والريح» ففيه قولان: 
أحدهما: لا ينتقض به الوضوء؛ لأن غير القَّرْجَ إنما يقام مقامه لضرورة أن 
الإنسان لا بد له من منفذ تنفصل فيه الفضلات المعتادة التي تخرج لا محالة ولا ضرورة 

وأظهرهما: أنه ينتقض ؛ لأنه منفذ تنتقض الطهارة بالمعتاد إذا خرج منهء فكذلك 
بغيره كالفرج الأصلي. ولو انفتحت الثقبة فوق المعدة» وقد انسد السبيل المعتاد» أو 
تحت المعدة والمعتاد منفتح» فهل تنتقض الطهارة بالخارج المعتاد منها في الصورتين؟ 
فيه قولان: أصحهما: لا. أما في الصورة الأولى فلأن ما يخرج من فوق المعدة» أو 
من حيث يُحَاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة» لأن ما تحيله تلقيه إلى الأسفل» فهو إذاً 
بالقَيْءِ أشبه. وما في الثانية فلأن غير الفرج إنما يعطي حكمة» لضرورة أن الإنسان لا 
بد له من مسلك» فيقام المنفتح عند انسداد المعتاد مقامه. ولا انسداد. والثاني : 
ينتقض ؛ لأن الخارج النجاسة المعتادة» ولا يضر في أن تتحول الثقبة التي تنفصل فيها 
الفضلات إلى مكان أعلى أو أسفل. 

وهاتان الصورتان هما المجموعتان في قوله: «فإن كان فوق المعدة أو تحتها 
ولكن مع انفتاح المَسْلِك المعتاد؛ المعنى : فإن كان فوق المعدة''' مع الانسداد أو تحتها 
ولكن مع الانفتاحء فإن قلنا: لا تنتقض الطهارة بخروج المعتاد في الصورتين فلا كلام» 
من ثقبة تحت المعدة مع انسداد السبيل المعتاد. وإن انتفى المعنيان» فلم يكن المعتاد 
منسذآء ولا المنفتح تحت المعدة» فلا انتقاض”" كالقيء والرّعاف ونحوهماء ومتى 
حكمنا بالانتقاض فيتفرع عليه فروع: أحدها: هل يجوز الاقتصار في الخارج منه على 
الأحجار وما في معناها أم تتعين الإزالة بالماء؟ حكى صاحب الكتاب فيه ثلاثة أوجه: 


أظهرها: أنه يتعين الماء؛ لأنه نادر والاقتصار على الحَبََر خارج عن القياس» فلا 
يكون في معنى السبيلين. 

وثانيها: يجوز الاقتصار عليه؛ لأنه منفذ ألحق بالسبيلين في كون الخارج منه 
ناقضاً للطهارة» فكذلك في جواز الاقتصار على الحجر. 


زفق في ط: المعتاد. 

(؟) قال النووي: ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين الثاني: على قولين» والمذهب: أن 
الريح من الخارج المعتاد» ومرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرة وبفوقها: السرة ومحاذاتها وما 
فوقها ‏ والله أعلم - الروضة .)86/١/(‏ 


كتاب الطهارة/ الأحداث /اه ١‏ 


وثالئها: يفرق بين أن يكون الخارج النجاسة المعتادة فيجوز» وبين أن تكون 
غيرها فلاء لانضمام ندرة الخارج إلى ندرة المََخْرّجء وحكى إمام الحرمين بدل الوجوه 
أقوالأء وهو والإمام الغزالي ‏ قدّس الله روحيهما ‏ مسبوقان بهذا الاختلاف» لأن 
القاضي أبا القاسم ابن كج”'' حكى في المسألة قولين وهما: الأول والثاني وحكاهما أبو 
علي صاحب الإفصاح”2: وجهين؛: وكذلك روى الصيدلاني”" . 

الثاني : هل تنتقض الطهارة بمسه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه التحق بالفرج في انْتِفَاضِ الطهارة بالخارج منه فكذلك في 
حكم الانتقاض بمسه وأصحهما لا؛ لأنه لا يقع مسه في مَظَنّةِ الشّهوة؛ ولأنه ليس بفرج 
حقيقة» فلا يتناوله النصوص [الواردة في مس الفرج» وحينئذ وجب أن يحكم ببقاء 
الطهارة . 


الغالث: إذا أوْلّجَ فيه هل يجب العُسْل؟ فيه وجهان]”* لا يخفى توجيههما مما 
ذكرنا. ش ا 


)١(‏ القاضي أبو القاسمء يوسف بن أحمد بن كج الدينوري» تفقه على ابن القطان» وجمع بين رئاسة 
الدين والدنياء وكان يضرب به المثل في حفظ المذهبء وارتحل الناس إليه من الآفاق رغبة في 
علمه وجوده. قتله الغْبّارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة» 
قال الشيخ أبو إسحاق قال ابن خلكان: وكانت له نعمة كبيرة قال: وحكى السمعاني أن الشيخ أبا 
علي السنجي لما انصرف من عند الشيخ أبي حامدء اجتاز به فرأى علمه وفضلهء فقال له: يا أستاذ 
الاسم لأبي حامد» والعلم لك. فقال: رفعته بغداد وحطتني الديئور. راجع ترجمته في : طبقات 
العبادي ص(/7١١):‏ طبقات الشيرازي )١١4(‏ وفيات الأعيان (7/ 14) الأنساب .)0755/1١(‏ 

(7) أبو علي الحسين بن القاسم الطبري؛ مصنف «الإفصاح) تفقه بيغداد على ابن أبي هريرة ودرس 
بها بعده»ء وصنف فت الأصول والجدل والخلاف؛ وهو أول من صنف في الخلاف المجردء 
وكتابه فيه يسمى: «المحرر»ء وكتابة (الإفصاح) الذي يعرف به أيضاً سكن ببغداد ومات بها سنة 
خمسين وثلثماثة» قاله الشيخ في طبقاته» وابن الصلاح» والطبري نسبه إلى طبرستان بفتح الباء 
الموحدة؛ وهو إقليم متسع مجاور لخراسان» ومدينته آمل بهمزة ممدودة وميم مضمومة بعدها 
لام وأما الطبراني فنسبه إلى طبرية الشام. راجع ترجمته في: طبقات الشيرازي )١1١5(‏ طبقات 
العبادي (84). طبقات الأسنوي (765) الأعلام (377/1) تاريخ بغداد (47//8) وفيات الأعيان 
)58/١(‏ شذرات الذهب (7/5) النجوم الزاهرة (2/7 7378 . 

() أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزيء المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع الغطرء 
وبالداودي نسبة إلى أبيه داود من أهل مروء وله شرح على (المختصر) في جزئين ضخمين» ظفر 
به ابن الرفعة حال شرحه (للوسيط) ونقل فيه غالب ما تضمنه. انظر ترجمته فى الأنساب (0/ 
4 طبقات الأسنوي (770) طبقات الشافعية السبكى (*/ )77١‏ الطبقات لابن قاضى شهبة 
)1١14/1(‏ طبقات ابن هداية الله (01). 1 

(4) سقط في ب. 


١4‏ كتاب الطهارة/ الأحداث 


الرابع: هل يحل النظر إليه؟ فيه هذان الوجهان. وموضع الوجهين ما إذا كان فوق 
السرة» أما إذا كان تحتها فلا يحل النظر إليه لا مَحَالة» ولو كان بحيث يُحَاذي السَرَةٌ 
جرى الوجهانء كما لو كان فوقها؛ لأن الصحيح أن السّرَةَ لَنِسَثْ من العَوْرَةٍ والظاهر أنه 

قال إمام الحرمين: والتردّد في هذه الأحكام على بعده لا يتعدى أحكام 
الأحداث» فلا يثبت يبت في الإيْلاج فيه شيء من أحكام الوَطءِ سوى ما ذكرناه في وجوب 
العْسْلء نعم كان شيخي يتردد في حل النظر وهو قريب هذا كلامه. ورأيت لأبي عبد 
الله الحناطي”' طرد التردد في إيجاب المَهْرٍ وسائر أحكام الوطء والله أعلم. 


قال الغزالي: (النَّانِي) زَوَالَ الْمَقْلٍ بِإِفْمَاءِ أو جْنُونِ أو سْكْرٍ أو , ْم كل ذلِك 
يَنْفْض الطهرَ إلا النّْمَ فَاعِداً (م و ز) مُمْكُنا مَفْعَدَهُ مِنَ الأزض . 


قال الرافعي: زوال العقل يفرض بطرقين: 


أحدهما: غير النوم كالجنون والإغماء والسكرء فينتقض الوضوء بكل حال» لأن 
النوم ناقض على ما سيأتي» وإنما كان كذلك» ا 
شعوره به» ومعلوم أن الذُّهُولَ عند هذه الأسباب. أبلغ , والسكد 0 
الذي لا يبقى معه الشعور دون أوائل النَّضْوَةَ» وحكى في «الئّتمة؛ وجهاً ضعيفاً: 
السكر لا ينقض الوضوء أصلا. 

والثاني: النوم وإنما تحصل حقيقته إذا استرخى البَدَنُء وزال الاسْتِشْعَاره وخفى 
عليه كلام من يتكلم عنده. وليس في معناه النعاس* وحديث النفس» وهو من نواقض 
الوضوء في الجُْمَلة لما روي أنه يك قال : «الْعَيْئَانٍ وكَاءٌ السَّه""“» فَإِذًا نَامَ الْعَيِنَاكُ اسْتَطْلّقَ 
الْوِكَاءُء قَمَنْ نَامّ فَليتَوَدَ 1" 


)١(‏ أبو عبد الله الحناطي» وهو: الحسين بن أبي جعفر محمد الطبري. قدم بغداد في الشيخ أبي 
حامدء وروى عنه القاضي أبو الطيب» وذكره الشيخ أبو إسحاق ولم يؤرخ وفاته عنه والحناطي: 
بالحاء المهملة» والنون» معناه الحناط كالخباز والبقالء ولكن العجم يزيدون عليه إلى ياء النسب 
أيضاً فيعبوون مثلاً عن الذي يقصر الثياب بالقصار مرة» وبالقصارى أخرى. انظر ترجمته في 
طبقات الشافعية للأسنوي رقم (757) طبقات الشافعية للسبكي (7/ )١١‏ تاريخ بغداد (4/ )٠١*‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي .)٠١6(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (47/5) والدارمي /١(‏ 184) والبيهقي في السنن )١١8/١(‏ من رواية 
معاوية» وأشار البيهقي إلى وقفة عليه» ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن عائذ» 
وادعى ابن القطان جهالته.ء وهو غلط فقد وثقه النسائي وغيره» بل اختلفوا في صحبته» كما قال- 


كتاب الطهارة/ الأحداث انل 


وروى أنه كَل قال: «مَنِ اسْتَجِمَعَ نَؤْماً فعَلَيْهِ الْوُضْوءه"'". 


وتفصيله بأن يقال: النوم إما أن يكون في غير الصلاة أو في الصلاة» إن كان في 
غير الصلاة نظر إن نام قاعداً ممكناً مقعده من مَقَرّه فلا ينتقض وضوءه» لأنه يأمن 
استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة» وقد روي أن أصحاب 00 الله يك : 0 
يَنْتَظِرُونَ العشّاءء فَيكَامُونَ قُعُودا نُمْ يُصَلُونَ وَلاَ يَتَوَضُْونَ”"©. وروي أنه يك قال: «لا 
وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ فَاعِداً إِنْمَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطجعاًء فَإِنَّ مَنْ نَامَ مُضْطجعاً] 
اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلُّهُة7" ولا فرق بين أن يكون مستنداً أو غير مستند» بعد أن يكون الْمَفْعَدُ 
متمكناً من الأرض» ولا بين أن يكون السّئاد بحيث لو سل لسقطء وبين أن لا يكون 
كذلك» وعن الشيخ أبي محمد أنه إن كان بحيث لو سل لسقط بطل الوضوءء وإن نام 
على غير هيئة القعود بالصفة المذكورة بطل الوضوءء سواء كان مضطجعاً أو مُسْتَلْقِياً أو 
قائماً أو على هيئة الساجدين أو الراكعين» (وفي قول لا ينتقض الوضوء بالنوم قائماً 
مستويا)””''» وفي قول: لا ينتقض الوضوء بالنوم على أي هَيْئة كانت من هيئات 
المصّلين عند الاختيار» وإن لم يكن في الصلاة وبه قال أبو حنيفة لما روي أنه وَكٍِ قال: 


- أبو نعيم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وحسنه ابن الصلاح والنووي والذكي» وفيه 
نظر: لأنه منقطع. قال أبو زرعة عبد الرحمن بن علي مرسل» وكذا قاله عبد الحقء» وابن 
القطان.ء وصاحب الإمام: لا جرم» قال ابن عبد البر في الاستذكار فيهما: ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل» وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح المأثورة. قاله ابن الملقن» 
المذكور في هذا الحديث بفتح السين المهملة» وكسر الهاء المخففة» الدبر والوكاء بكسر الواو 
الخيط الذي تربط به الخريطة والمعنى: اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما 
دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه. انظر خلاصة البدر /١(‏ 07 07) التلخيص .)١18/1(‏ 

)1( أخرجه البيهقي في السنن )١14/١(‏ من رواية أبي هريرة ولفظه من استحق النوم وجب عليه 
الوضوءء ثم قال: لا يصح رفعه» ووقفه على أبي هريرة صحيح» وكذلك قال الدارقطني في 
علله. انظر الخلاصة )١١8/١(‏ انظر التلخيص .)1١18/١(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي (87) ومسلم بنحوه (79/5) من رواية أنس وأبو داود .)7٠١(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (1715) وأبو داود )7١7(‏ والترمذي (17) والدارقطني ١59/1(‏ - 
قال الحافظ بن حجر فى التلخيص: ومداره على يزيد أبى خالد الدالانى وعليه اختلف فى 
ألفاظه؛ وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد. وأبو 
داود في السنن. والترمذي وإبراهيم الحربي في علله. وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات تفرد 
به أبو خالد الدالاني» وأنكر عليه جميع أئمة الحديث» وقال في السئن: أنكره عليه جميع 
الحفاظ. وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروية عن قتاة عن ابن 
عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. انظر التلخيص .)17١/١(‏ 

(4) سقط في ط. 


6 كتاب الطهارة/ الأحداث 


لآ وْضُوءً عَلَى مَنْ نَامَ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً أو سَّاجداً»(' لكن أئمة الحديث ضعفوه» فعلى 
هذين القولين لا يَنْحَصِرُ الاستثناء فى حالة القعودء على خلاف ما ذكره صاحب 
الكتاب» وعن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قول آخر أن تلك الحالة أيضاً لا تستثنى بل 
التوم كي ينه حداتء لإطلاق ما سبق من الأخبار» وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها 
بين حالتي القعود وغيرهاء وإلى هذا القول صار المزني. 


وعن مالك أنه إن نام جالساً قليلاً لم ينتقض [وضوءه وإن نام كثيراً انتقض!" هذا 
كله إذا كان فى غير الصلاة» [أما إذا كان فى الصلاة]”" فقولان: 

القديم: أنه لا ينتقض وضوءه. لما روي أنه وكليد قال: «إذًا نَامَ الْعَبْدُ في صَلاتِه 
بَاهَى اللّهُ به مَلاتِكَتَهُ يَقُولُ : انْظرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ سَاجدَ بَيْنَ يَدَي99 . 

والجديد: أن حكمه كما لو كان خارج الصلاة» لما سبق من الأخبار وللقياس 
على سائر الأحداث» ولأن النوم إنما أثر؛ لأنه قد يخرج منه الشيء من غير شعوره به 
وهذا المعنى لا يختلف بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة”* . 


وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت أن قوله: «أو سكر» ينبغي أن يكون مُعْلماً بالواوء 
وكلمة الاستنثاء من قوله: «إلا النوم قاعداً» بالقاف والزاي إشارة إلى القول الذي حكينا 
أن عين النوم حَدَثُء وإليه ذهب المزني”'' فإنه لا استثناء على ذلك القول وقوله: 


.)١5١/١( انظر التخريج السابق وهذا لفظ البيهقي» كذا ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١( 

(0) سقط في ب. ْ 

(6) أخرجه البيهقي من رواية أنس» وقال: ليس بالقوي والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي 
هريرة» وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة وابن شاهين من رواية عطية» عن أبي سعيد 
وعطية تالف . انظر خلاصة البدر المنير )24/١(‏ التلخيص .)١7١/١(‏ 

(5) قال النووي: لا فرق عندنا بين قليل النوم وكثيره. ولو نام محتبياً فثلاثة أوجه أحدها: لا ينتقض . 
أصحها: مقعدته» والثالث: ينتقض وضوء نحيف الأليّين دون غيره» ولو نام ممكناً فزالت إحدى 
أليتيه عن الأرض . فإن كان قبل الانتباه انتقض» وإن كان بعده أو معه أوشك لم ينتقضء» ولو 
شك هل نام أم نعس؟ أو هل نام ممكناً أم لا؟ لم ينتقض»ء ولو نام على قفاه ملصقاً مقعده 
بالأرض انتقضء ولو كان مستثفراً بشيء انتقض أيضاً على المذهب» قال الشافعي والأصحاب: 
يستحب الوضوء من النوم ممكناً للخروج من الخلاف - والله أعلم -. 

(5) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم المزني المصريء الفقه الإمام» 
صاحب التصانيف» أخذ عن الشافعي» وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي» وقال عنه 
الشافعي: المزني ناصر مذهبي» توفي في رمضانء وقيل في ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومائتين» انظر ترجمته في طبقات السبكي )١178/١(‏ وفيات الأعيان )١97/١(‏ شذرات الذهب 
(148/5) النجوم الزاهرة (79/5) مروج الذهب (51/8) طبقات لابن قاضي شهبه (08/1) 
معجم المؤلفين (؟5/١00).‏ 


كتاب الطهارة/ الأحداث حل 


«وكذا النوم قاعداً» بالميم لما ذكرنا من مَذْمَبٍ مالك» وكذلك ينبغي أن يكون قوله: 
«كل ذلك ينقض الطهر» مُعْلماً بالقاف إِشارٌَ ةَ إلى القول المنقول في النوم قائماً أنه لا 
ينقض » وفي النوم على هيئات المصلين» وكذلك في النوم في الصلاة. فإنها مُسْتثناة 
أيضاً على هذه الأقوال. 

قال الغزالي : (الغَالِتُ) لَمْسُ بَشَرَةِ الْمََْةٍ الكبِيرَةِ الأجتبئة اقِضٌ لِلطْهَارَةٍ (م ح) فَإِنْ 
انث مَخْرّماً أ صَغِيرَة أذ مَِنَةٌ أذ مسن شَعْرَها أو ظَفْرَهَا أ عُضْواً مُبَانا ئها فَفِي الل 
خلآف. وَفِي المَلْمُوس قَوْلآنء وَاللْمْسُ سَهْواً أَوْ عَمْداً سَوَاءَ (و م). 

قال الرافعي: اللْمْسُ من نواقض الوضوء خلافاً لأبي حنيفة» إلا في المُبَاشَرَةٍ 
الفاحشة» وهي أن يضع الفَرْجَ على المَرْج مع الانْتِشَار ولمالك وأحمد فإنهما اعتبرا 
الشهوة ة في كونه ناقضاًء هذه رواية عن أحمد وعنه روايتان أخريان: 

إحداهما: مثل مذهبناء والأخرى : مثل مذهب أبي حنيفة. لنا قوله تعالى: 80 
تملك النقاء 46 عطف اللْمْسَ على المجيء من الغائط» ورتب عليهما الأمر بالتيمم 
عند فقدان الماع فدل على كونه حدثاً كالمجيء من الغائط . والمراد من اللمس الجر 
باليد, كذلك روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما جر كر و امسن من 
الرجل بالصفات المذكورة في الكتاب» وهي أن يلمس بشرة المرأة الكبيرة الأجنبيّة 
تَنْتَقِض طهارته . 

فإن قبل: الشرط في الانتقاض أن لا يكون بينهما حائل ولم يتعرض له. 

0 

قلنا: في قوله: «لمس بشرة المرأة» ما يفيد ذلك؛ لأنه إذا كان بينهما حائل فلا 
يقال: لمس ولا مس» ولهذا لو حلف أن لا يَمَسٌ امرأة فمسها من وراء خائل» قال 
الأصحاب: لا يَحْنَثَك وإن فقد شيء من الصفات التي ذكرها نظر إن لمس غير البشرة» 
كالشعر والظفر والسن ففيه وجهان: 

أحدهما : ينتقض وضوءه كسائر أجزاء البدن» ولهذا يسوى بين الكل في الجل 
والحرمة وإضافة الطلاق» وأصحهما: لا ينتقضء لأن الالْتذَّاذ بهذه الأشياء إنما يكون 
بالنظر دون اللمسء» أو معظم الالْتَذَّاذْ فيها بالنظر. 

وإن كان الملموس عضواً مباناً منها ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كالمتصل ألا ترى أن مس الذكر المقطوع كمس الذكر المتصل على 
الصحيح . 


.5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١١‏ 


يحدل كتاب الطهارة/ الأحداث 


وأصحهما: أنه لا ينتقض » لأن المس حدث لظاهر الآية» وفهم من جهة المعنى 
اعتبار الوقوع في مَظَئَةٍ الشهوة”'' ولمس المُبَانِ ليس في مظنة الشهوة» ولا يقال لمن 
لمسه: لمس امرأة» بخلاف من مس الذكر المبان فإنه قد مس الذكر. 

وإن لمس صغيرة» والمراد التي لم تبلغ حَدّ الشهوة» ففيه وجهان: 

أحدهما : نعم » لظاهر الآية» وأصحهما: لا لأنه ليس فى مظئّة الشهوة» فصار 
كلمس الرجل الرجل . 

ومنهم من يقول في المسألة قولان كما في المحرم» وإن لمس محرماً فقولان: 

أحدهما : أن حكمها حكم الأجنبيات في اللمس لعموم الآية» وأصحهما: لاء 
لأنها ليست في مظنّة الشهوة بالإضافة إليه» ولا فرق بين محرمِيّة السب والرّضًاع 
والمُصّاهرة في أطراد القولين وإن لمس ميتة ففيه وجهان أيضاًء ينظر في أحدهما إلى 
عموم اللفظ وفي الثاني إلى أن لمسها ليس في مظنة الشهوة» والظاهر الأول» كما يجب 
الغْسْلُ بالإيلآج فيهاء ولم يذكر مسألة الميتة في «الوسيط»» وإذا عرفت ما ذكرناه تبين 
لك أن الخلاف الذي أبهمه في قوله: «ففي الكل خلاف»» قولان في مسألة المحرم» 
ووجهان في سائر المسائل» وهذا مما ينبغي أن يعتني به محصل هذا الكتاب» فإنه كثيراً 
بعضها ووجه في البعض» فينبغي أن يُضْبَط . 
ٍ ثم كما ينتقض وضوء الرجل إذا لمس بهذه الشرائط» ينتقض وضوء المرأة إذا 
لمَسَتْ بهذه الشرائط . وفي الملموس قولان: 

أصحهما: أنه ينتقض وضوءه أيضاً لاستوائهما في اللّذة» كما أن الفاعل والمفعول 
يستويان في حكم الجماع . 

والثاني: لا ينتقض. لما روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أصابت يدي 
أَخْمُصٌ قدم رسول الله كَكِِ في الصلاة» فلما فرغ من صلاته قال: «أنَاكِ شَيْطائَكِ»9"© 
ولو انتقض طهر الملموس لما أتم الصلاة» ثم حكى قولان في أن الملموس من هو: 

أحدهما: أن الملموسة هى المرأة» وإن وجد فعل اللمس منهاء والرجل لامس. 

والثاني: وهو الأصَحّ المشهورء أن اللامس من وجد منه فعل اللمس رجلاً كان 
أو امرأة» والملموس الآخرء ويخرج مما ذكرناه قول أن المرأة لا ينتقض وضوعها وإن 


)١(‏ في ب: وإن لم تعتبر لمس الشهوة. 
() أخرجه مسلم (187) والحاكم في المستدرك على شرط الشيخين» الخلاصة .)04/١(‏ 


كتاب الطهارة/ الأحداث وح 


لمست وإن نفى المُصَئّْف في «الوسيط» أن يكون في الانتقاض خلاف, ثم لا فرق بين 
أن يتفق اللمس عمداً أو سهواً كسائر الأحداث» ولا بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة . 

وحكي وجه أن اللمس إنما ينقض الوضوء إذا وقع قصد' ركان تخصيصضل 
اللمس بِالذّكَرٍ في الكتاب إنما كان لمكان هذا الوجهء وإلا فسائر الأحداث أيضاً عمدها 
وسهوها سواء. لكن أبا عبد الله الحناطي روى في مس الذكر ناسياً وجهين أيضاًء 
وحكى في اللّمس أن ابن سريج ذهب إلى اعتبار الشهوة. كما صار إليه مالك قال: 
وحكى ذلك عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً ولمس العجوز كغيرهاء ولمس العضو 
الأشَلُ والزائد كلمس الصحيح والأصلي» وفي الصور الثلاث وجه آخر. 

قال الغزالي: «الرَابِعُ) مَسُ الذَّكَرٍ بِبَطنٍ الكَفٌ نَاقِضُ (ح ز) لِلْوْضُوءٍ وَكَذَا مس 
زج المٍَْوَكذًا مَسُ حَلَقةٍ الدبْرٍ (م) عَلَى الجَدِيدٍ وَكذا قَرجُ البَهِيمَةٍ عَلَى القدِيم وَكَذَا 
فْرْجُ المَيْتِ (و) وَالصَّغِير ر(م) وَكَذَا مَل الب (و).2 وَفِي الذّكَرِ المَبَانِ وَجْهَانِء وَفِي 
المسٌ برَأس الأصَابع وَجْهَان وبما بَنَ الأصابع لا ينض عَلَى الصّحِبح . 

قال الرافعي: مَسٌ الذكر ناقض لوفو خلافاً لأبي حنيفة ومالك» فإن حكم 
المس عندهما على ما ذكرنا في اللمس : لنا حديث بسرة بنت صفوان أن النبي كله قال: 
التَنعَم ذَكوةفلكوَقأ»"1؟ وإننا رعتضن! الوضود إذا مسن الكت والمر]ذ بالكف الواح 
وبطون الأصايع » وقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف أو ببَطنها : 

لنا أن الأخبار الواردة في الباب جرى في بغضها لفظ اللمس» وفي بعضها لفظ 
الإفضاءء ومعلوم أن المراة تلهما واحند: والإفضاء في اللغةةة النحين تبط الف 0 


)١(‏ قال النووي: ولو التقت بشرتا رجل وامرأة بحركة منهماء انتقضتا قطعاً وليس فيهما ملموس» ولو 
لمس الشيخ الفاقد للشهوة شابةء أو لمست الفاقدة للشهوة شاباً» أو الشابة شيخاً لا يشتهي. 
انتقض على الأصح. والمراهق والخصي والعنين ينقضون وينتقضونء ولو لمس الرجل أمرد 
حسن الصورة بشهوة» لم ينتقض على الصحيح» ولو شك هل هو لامس أو ملموس فهو 
ملموسء أو هل لمس محرماً أو أجنبية فمحرم» ولو لمس محرماً بشهوة فكان لمسها بغير شهوة. 
ولمس اللسان» ولحم الأسنان» واللمس بهء ينتقض قطعاً ‏ والله أعلم ‏ الروضة (185/1). 

ف أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 47) والشافعي في الأم )19/١(‏ وأحمد في المسند (05/5+ - 
0 ) والدارمي )١185  ١84/١(‏ وأبو داود )18١1(‏ والترمذي (87) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والنسائي )٠١٠١ /١(‏ وابن ماجة (41/4) قال ابن الملقن: روي بأسانيد. صحيحة لا مطعن 
لأحد في اتصالها وثقات رجالها وصححه الأئمة أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم» وأنه على 
شرط الشيخين. والدارقطنيء وعبد الحق» والحازمي» وابن صلاحء وابن الأثير» وابن 
الجوزي. وقال الترمذي: قال البخاري: إنه أصح شيء في الباب. انظر الخلاصة /١(‏ 04). 

(*) انظر المصباح المنير (؟/ 507). 


54 كتاب الطهارة/ الأحداث 


ولو مس بِبَطنٍ أصبع زائدة نظر إن كانت على استواء الأصابع فهي كالأصليتا على 
أصح الوجهين» وإن لم تكن على اسْتِوَاء الأصابع فلا في أصح الوجهين» ولو كانت له 
كَمّانَ فإن كانتا عاملتين فبأيتهما مس انتقض الوضوءء وإن كانت إخداهة عاملة دون 
الأخرى انتقض بالمس بالعاملة دون الأخرى» ذكره الكاميي الروياني” '" وصاحب 
«التهذيب»» وحكى بعضهم خلافاً في اليد الزائدة مطلقاء واليد الشلأء كالصحيحة في 
أصح الوجهين» وكذا الذكر الأشل كالصحيح. ْ 

وحكم فرج المرأة ة في :المدن جكم الذكره لما اروى عن عائسة - رضي الله منها - 
أن النبي يِه قال: ديل لِِّينَ يَمَسُوَ فُرُوجَهُمْ ثم يُصَلْون وَلاَيَوَضَكُونَ» قالت عائشة : 
. بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساءء قال: (إِذَا مَسَتْ إِحْدَاكُن فَرْجَهًا فلتوَضأء”". 

وفي حلقة الدَّبُْرِ وهي ملتقى المنفذ قولان: | 


في القديم: لا ينتقض الوضوء بمسه. وبه قال مالك؛ لأن الأخبار وردت في 


القُبّلٍ وهو الذي يفضي بمسه إذا كان على سبيل الشهوة ة إلى خروج المذي وغيره» فأقيم 
اس 3 خروج 00 بخللاف 0 


ِلذِيننَ يَمْسْونُ ا ا بالقياس على اليل . ومن ل 
بما قاله في الجديد» ونفى الخللاف فيه » وعن أحمد روايتان كالقولين» وفي فرج البَهِيمَة 
تولان كي ان القدم أن مسه كمس فرج الآدمي ؛ لظاهر قوله: «مِنْ مس الْمَرْج 
الْدَضْوءء9©؟؛ ولأن فرج البهيمة كفرج الآدمي في الإْلآج» فكذلك في حكم المس وهذا 
القول في القبل دون الدبر» فإن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بالقبل» فمن غيره 


زفق قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل المذكور قبله» الملقب فخر الإسلام» صاحب (البحر) 
وغيره من الأصول النفيسة» كانت له الوجاهة والرئاسة» والقبول التام عند الملوك فمن دونها أخذ 
عن والدهء وتفقه على جده. وعلى محمد بن بيان الكازروني» بميافارقين وبرع في المذهب حتى 
كان يقول: لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها من حفظيء ولهذا كان يقال له شافعي زمانه» 
وصنف التصانيف المشهورة؛ ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة» واستشهد بجامع 
آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة. حادي عشر المحرم» انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان (7/ )١94‏ طبقات الشافعية (554/5؟) العبر (5/ 5). 

(؟) أخرجه الدارقطني )١148 ١47//١1(‏ بإسناد ضعيف» وقال ابن الملقن: وصح موقوفاً عليها كما 
قاله الحاكم» انظر خلاصة البدر المنير /١(‏ 60). 

(9) انظر التخريج السابق. 

)5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )41١(‏ والنسائي )517/١(‏ والطحاوي )17/١(‏ والطبراني في 
الكبير (485) قال ابن الملق: وسنئده لا غبار عليه انظر خلاصة البدر المنير (1/ 08). 


كتاب الطهارة/ الأحداث ١‏ 


اول وقال في الجديد: لا أثر لمسه كما لا يجب سترهء ولا يحرم النظر إليه؛ ولا 
يتعلق به خِتَانٌ ولا أسْتِنْجَاءء ولأن لمس إناث البهائم ليس بحدثء. فكذلك مس 
فروجهاء وقطع بعضهم بما قاله في الجديد. وفي مس فرج الميت ذكراً كان أو أنثى 
وجهان : ٠‏ 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه كفرج الحَيّ لشمول الاسم وبقاء 
الاق 

والثاني: لا أثر لمسه لزوال الحياة وخروج لمسه عن مظنّة الشهوة. 

وفي فرج الصغيرة وجهان: ا 

أصحهما: أنه كفرج الكبير لما ذكرنا. 

١‏ والثاني : لاء لماروي: أنه يك مَسنٌ رَبِيبَة الْحَسَنِ أو الْحْسَيْنِ وَلْمْ يَرْوَ أنه 

تَوَضّأ"ا"2: ومس محل الجَبٌّ من المَجْبُوب هل يؤثر فيهء وجهان: 

أصحهما : نعمء لأن مسّه مظنة خروج الخارج منه فأشبه الشاخص . 

والثاني : لا؛ لأنه مس محل الذكر دون الذكر وقد حكى عن القفال أن الموجهين 
مركبان على أحد أصلين: إما مس حلقة الدبر. فإن قلنا: إنه لا يؤثر فهذا أولى. 

وإن قلنا: يؤثر فهاهنا وجهان؛ لأن الحلقة طاهرة بأصل الخلقة» وهذا قد طهر 
بعارض» وأما مس الثقبة المنفتحة مع أَنْسِدَاد المَسْلّكِ المعتاد فيه وجهان سبق ذكرهماء 
وعلى هذا فالانتقاض هاهنا أولى؛ لأنه أصلي» والوجهان في المسألة فيما إذا لم يبق 
شيء شاخص أصلاء فإن بقي شيء فلا خلاف في أن مسه ناقضء» وفي الذكر المبان 
وجهان: 

أصحهما: أنه كالمتصل بشمول الاسم له. 

والثاني : لا؛ لخروج لمسه عن مظنة الشهوة ولعلك تقول: رجح الأئمة من 


(1) قال النووي: أطلق الأصحاب-الخلاف في فرج البهيمة» ولم يخصوا به القبل. فإن قلنا: لا 
ينقض مسه فأدخل يده في فرجها لم ينقض على الأصح ‏ والله أعلم - الروضة .)183/١(‏ 

(؟) قال ابن الملقن: رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الأنصاري قال: «كنا عند رسول الله كك فجاء 
الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه؛ وقبل زبيبته؛ ثم قال: إسناده ليس بالقوي» قال: 
وليس فيه أنه مسه بيده» ثم صلى ولم يتوضأء ورواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن 
عباس» قال: رأيت رسول الله له فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته» وفي إسناده قابوس بن 
أبي ظبيان» قال النسائي وغيره: ليس بالقوي انظر الخلاصة (1/ 208 -01). 


١‏ كتاب الطهارة/ الأحداث 


الخلاف في مسائل اللمس الوجه الناظر إلى وقوعه في محل الشَّهوة ومظنتهاء حتى قالوا 
لا تنقض الطهارة بلمس المحرم والصغيرة على الأصح وهاهنا عكسوا ذلك فقالوا: 
الأصح الانتقاض بمس فرج الميت والصغيرء ولم يعتبروا الشهوة فما الفرق. فالجواب : 
أن اللَّمْسَ والمَّسّ متقاربان فى أمر الشهوة» وحصول الخلاف إذا وقعا في غير مظنة 
الشهوة» إلا أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ نظر في اللمس إلى شيء آخْرْء إذا كان 
الممسوس فُزْج الغير» وهو أنه بالمس هاتك حرمة الممسوس فرجه» فحكم بانتقاض 
وضوئهء منعاً له عن ذلك» ولهذا لم يحكم بانتقاض طهّارة المَمْسُوس فرجه؛ لأنه لا 
هتك منهء بخلاف الملموس حيث انتقض طهره على أظهر القولين» لشمول معنى 
الشهوة» وكان الهتك أرجح المعنيين عند الشافعي - رضي الله عنه ‏ والنظر إليه أولى» 
ألا تراه علل في مس فرج البهيمة لا يوجب حدثاًء فقال: لأنه لا حرمة لهاء ولا تعْبّد 
عليها ‏ والله أعلم -. 


وهذه المسائل كلها في المس ببطن الكفء. أما لو مس برءوس الأصابع» ففيه 
وجهان : 


أحدهما: أن المّسّ بها كالمس بالراحة؛ لأنها من جنس بشرة الكفء. ويُعْتّاد 
المس بها بالشهوة وغيرها وأظهرهما: أنه لا يؤثر المس بها؛ لأنها خارجة عن سمت 
الكف. ولا يعتمد على المس بها وحدها من أراد معرفة ما يعرف باللمس من اللين 
والخُشُونة وغيرهماء وفيما بين الأصابع أيضاً وجهان» وعدم الانتقاض فيه أظهرء وقد 
نقلوه عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأطبقوا على ترجيحه؛ وأما في رءوس 
الأصابع» فمنهم من رجح القول بِالانْتِقٌاض» وكأنه لهذا التفاوت صرح بأن الصحيح 
عدم الانتقاض في المسألة الثانية» وسكت عن الترجيح والتصحيح في الأولى» والمعنى 
برأس الإصبع موضع الاستواء بعد المنحرف الذي يلي الكف, فإنه من الكف بلا 
خلاف» ثم من يقول: بأن المس برأس الإصبع ناقض يقول: باطن الكف ما بين 
الأظفارء والرّند"2» أي: في الطول» ومن يقول: إنه غير ناقض يقول: باطن الكف هو 
القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرىء مع تَحَامُلٍ يسير والتقييد بقولنا: 
مع تحامل يسير:: ليدخل فيه المنحرف الذي ذكرناه» وطرف الكف وهو حرف اليد على 
الوجهين في رءوس الأصابع . 0 


قال الغزالي: وَإذَّا مَسس الحُنقى مِن نَفْسِهِ أحد فَرْجَيهِ لم يَنَْقِض لاخْيَمَالَ أنه رَائِدٌ 


)١‏ الزندان: الساعد الذراع والأعلى منهما هو الساعد» والأسفل منهما هو الزراع انظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 


كتاب الطهارة/ الأحداث / ١‏ 


وَإِنْ مَسٌ رَجُلَُ ذَكَرَهُ أو امْرَآة فَرْجَهُ نْتَقَض إِذْ ل يَخُْلُو عَنْ مس وَلَمْسِء وَإِنْ مَسٌ رَجْلَ 
َرْجَهُ أو امرَأة ذكره لَمْ يَنَْقِض لاختِمَالٍ أَنّ المَلْمُوسَ رَائِدَ وَلَوْ أَنَّ خُتْكَيينِ مس أَحَدُهُمَا 
من صَاحِبِه الفَرْجَ وَمَسٌ الآخَرُ الذّكَرَ كَقَدِ انمض طَهَارَُ أَحَدِجِمَا لأ بعينهء وَلْكِنْ يَصِحُْ 
صَلاةُ كُلَّ وَاحِدٍ وَحَْدَهُ لأ بَقَاءَ طَهَارَتهِ مُمْكِن. 

قال الرافعي : ما سبق من المسائل فيما إذا اتفق ق المسن» .ولم.يكن فئ-الماس:ولا 

في الممسوس إشكال في حكم الذُكورة والأنوثةء فإن كان ففيه مسائل: 

إحداها: إن مس الخُدْنَى المشكل فرجاً واضحاً فالحكم على ما سبق» وإن مس 
فرج نفسه نُظِرء إن مس فرجيه جميعاً انتقض وضوءه.؛ لأنه إن كان رجلا فقد مس 
ذكره» وإن كانت امرأة فقد مست فرجهاء وإن مس أحدهما لم ينتقض وضوءه» لأنه إن 
مس الذكر فيجوز أن يكون أنثى» وهو سلعة زائدة؛ وإن مس الآخر فيجوز أن يكون 
ساد رجو ثقة زاكدة» وزن عير احدهيا وضلن الصبح مثلاً ثم توضأء ومس الآخر 
وصلى الظهر ففي المسألة وجهان: 

أحدهما: أنه يقضيهما جميعاً؛ لأن إحدى صلاتيه وَاقِعَةٌ مع الحدث . 


وأظهرهما: أنه لا يقضى واحدة منهما؛ لأن كل صلاة مُقَرَدٌ بحكمهاء وقد بنى 
كل واجدة غلى ظن صحيح فصاز كما لو:صلى.صلاتين إلى جهتين باجتهادين؛ وإن 
مس أحدهما وصلى الصبح» ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما أعاد 
الظهر؛ لأنه محدث عندهاء ومضت الصبح على الصحة. 

الثانية : لو مس الواضح فرج مشكل نُظِرء إن مس رجل ذكره انتقض وضوءه؛ 
لأنه إن كان رجلا فقد مس الذكرء وإن كانت امرأة فقد لمس امرأة» وإن مست امرأة 
فرجه انتقض وضوءعها أيضاً لمثل هذا المعنى» وهذا إذا لم. يكن بين الحُئْنَى والماس 
محرمية وغيرهاء مما يمنع لمسه على أنه ينتقض به الوضوءء فإن كان فلا انتقاض» وإن 
مس الرجل فرجه لم ينتقض وضوءه؛ لاحتمال أن يكون رجلا والممسوس ثقبة زائدة. 
وإن مسّت المرأة ذكره فكذلك لا ينتقض وضوءها؛ لاحتمال أن يكون الحُئْنَى امرأة» 
والممسوس سلعة زائدة. 

والضابط أن الواضح إذا مس منه ما له انتقض وضوءه؛ فإن مس ما ليس له فلا. 
ثم إذا حكمنا بِأنْتِقَاض طهارة الواضح فلا نقول: الخنثى ملموس حتى يعود في انتقاض 
طهارته القولان» بل هو مَمْسّوس حتى لا تنتقض طهارته؛ طرحا للشك؛ واستصحابا 
للطهارة . 


١8‏ كتاب الطهارة/ الأحداث 


وضوؤه كما لو مسهما من نفسهء وكذلك لو مس ذكر مُشْكل وفرج مشكل آخر ينتقض 
وضوؤه أيضاء لكن هاهنا ينتقض لعلة المس. أو اللمسء » وإن مس أحد فرجيه لا غير 
لم ينتقض وضوؤه؛ لاحتمال كونه عضواً زائداً» ولو مس أحد المشكلين فرج الآخرء 
ومس الآخر ذكر الأول انتقض طهارة أحدهماء لا بعينه؛ لأنهما إن كانا رجلين فقد 
أحدث ماس الذكرء وإن كانتا امرأتين فقد أحدثت ماسة الفرجء وإن كان أحدهما رجل 
والآخر امرأة فقد أحدثا جميعاً بسبب اللمس» فإذاً طهارة أحدهما باطلة لا محالة» لكنه 
غير متعين» وما من واحد منهما أفردناه بالنّظرء إلا والحدث في حقه مشكوك فيه» 
فنستصحب يقين الطهارة» ولا نمنع واحداً منهما عن الصلاة» ونظائر ذلك لا تخفى . 


وأما قوله في الكتاب في هذه المسألة: «ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده؛ 
ففي كلمة «وحده» إشكال؛ لأن المفهوم منه أن لكل واحد منهما أن يصلى منفرداًء ويمتنع 
أن يقتدى بالآخرء كما نقول: إذا اختلف اجتهاد اثنين في إِنَائَيْنَ مشتبهين» صَلى كل زاحد 
منهما وحده.ء يريد به ما ذكرناء لكن اقتداء الحُنْقَى بالخنثى ممتنع على الإطلاق» فإن 
معنى التقييد في هذه المسألة: أن كلمة وَحْدَهُ يشبه أن يكون من سَبْقِ القلم» لا عن قَصْدٍ 
وَتَعَمّد؛ لأنه في «الوسيط» لم يتعرض لذلك» وإنما قال: «لكن تصح صلاتهماء ويأخذ 
كل واحد منهما باحتمال الصّحة»» وإن أتى بها عن قصدء فقد ذكر بعضهم أن فائدة التقييد 
أنه لا تجزىء صلاة واحد منهما خلف الآخر قطعاً وإن بان بعد الفراغ كون الإمام رجلاء 
بخلاف ما إذا اقتدى الحُنْنَى بالخنثى في غير هذه الصورة» ثم بان بعد الفراغ كون الإمام 
رجلاء فإن في وجوب القضاء قولين - والله أعلم -. 


قال الغزالي : وَالِقِينْ لآ يرْهُمُ بالشّكُ (م) لآ في الطَهارَةٍ وَلا في الْحَدَثِء وَلَوْ تََقّنَ 
نَّهُ بَعْدَ اس ار ل واي ما قَبْلَهُ فَإِنْ 


نتََى إلى الْحَدثِ فَهْوَ الآن مُتطْهْرٌ لأنه نَبِفّنَ طهراً بَعْدَهُ وَشَكْ فِي الحَدَثِ بَعْدَ الطهْرء 
وَإِنِ أنْتَهَى إِلَى الطهر فَهْوَ الأنّ مُحْدِثٌ وَقِيلَ: إِنّهُ يسْتَضْحِبُ مَا قَبْلَ الْحَالتَينٍ وَيَتَعَارَضِ 
الطَئّان. 


قال الرافعي: من القواعد التي يَْبَنِي عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب 
اليقين» ٠‏ والإعراض عن الشَّكُء والأصل فيما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن 
النبي كلد قال : الو ل ال لي 
يَحْرْجَنّ مِنَ الْمَسْجِدٍ حَبَّى يَسْمَعَ صَوْتاًء أؤ يَجِدَ ريحاً» '. وروي أنه يَكٍِ قال: ”| 


.)700( أخرجه مسلم‎ .)١( 


كتاب الطهارة/ الأحداث 8 


الشَّيْطانَ َيأتِي أخدكم مينقخ بين ِليتيه. وَيَقُول: أغدنق» اخددت» فلآ يَنْصَرِفَنّ حَنّى 
يَسْمَعٌ صَوْتاءٍ أو يَجِدَ ريحاً” '؟ ولا فرق عندنا بين أن يَتَيْفّنَ الطهارة» ويشك في الحَدَثٍ 
بعذه» أو يتيمّن الحدث ويشك فى الطهارة بعده» بل يستصحب اليقين في الحالتين» 
خلافاً لمالك حيث قال: إذا استيقن الطهارة» وشك فى الحدث» أخذ بالحدث 
احتياطاً» وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وإن كان في الصلاة فله أن يمضي في صلاته 
وما رويناه من الخبر حجة عليه؛ لأنه مطلق» وححكى في «التتمة» وجهاً عن بعض 
الأصحاب يوافق مذهب مالك. ومن نظائر الشك في عروض الحدث ما إذا نام قاعداً» 
ثم تمايل وانتبه» ولم يدر أيهما سبق» فلا ينتقض وضوءهء بخلاف ما إذا عرض الانتباه 
وكان بعد التَّمَايُْل يلزمه الوضوء. ومنها ما إذا شك فى أنه لمس الشعرء أو البشرة إذا 
كلذ إنه لا آئر للمبى الشكر» ومتها ما إذا مدي السس فريخه مرميو درك في أن 
الممسوس ثانياً هو الممسوس أولآء أو الفرج الآخر. ومنها ما لو شك في أن ما عرض 
له رؤياء أو حديث نفس فلا يلزمه الوضوء فى شىء منهاء وكذلك القول فى الشك فى 
الحدث الأكبرء وهذا كله إذا عرف سبق الطهارة» أما إذا لم يعرف ذلك بأن تيقن أنه 
بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث,. ولم يَدْرِ أيهما سبق. أنه الآن على ماذا؟ ففي المسألة 
وجهان: 

أصحهما: قال صاحب التلخيص : والأكثرون يؤمر بإسناد الرّةْ هُم إلى ما قبل طلوع 
الشمس وتذكن سا كان غليه هن الظهارة والحدف» فإن تذكر أنه كان محدثاً فهو الآن 
على الطهارة؛ لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث» وشك في َأَحْرِ الحدث المعلوم بعد 
الطلوع عن تلك الطهارة» وإن تذكر أنه كان متطهراً فهو الآن محدث ؛ لأنه تيقن حدثاً 
بعد تلك الطهارة؛ وشك في تأخر الطهارة عن ذلك الحدث؛ ومن الجائز سبقها على 
الحدث» وتوالي الطهارتين» وهذا إذا كان الشخص ممن يعتاد تجديد الطهارة» فإن لم 
يكن التجديد من عادته فالظاهر أن طهارته بعد الحدث» فيكون الآن متطهراًء وإن لم 
يتذكر ما قبلها فلا بد من الوْضُوء؟ لتعارض الاحتمالين من غير تَرْجيح» ول سيل إلى 
الصلاة مع التردّد المَْض في الطهارة؛ ومنهم من قال: يؤمر بالتذكن لكنه إن تذكر 
الحدث قبل الطلوع فهو الآن محدث أيضاًء وإن تذكر الطهارة فهو الآن متطهرء. لأن ما 
يذكره من قبل معلوم. فيستصحب ويتعارض الظنان الطارئان بعده» لتقابل الاحتمالين» 
والوجه الثاني؛ أنه لا نظر إلى ما قبل الطلوع» ويؤمر بالوضوء بكل حال؛ أحذاً 
بِالاختِيّاطٍ. ثم نتكلم في قوله: ١واليقين‏ لا يرفع بالشك» في ابتداء هذا الفصل» ٠‏ من 
ثلاثة ة أوجه: 
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أحدها: قد يتوهم أن هذا الكلام متصل بآخر مسألة الخنثيين» وهو قوله: «لأن 
بقاء طهارته ممكن»» ولا شك أنه صالح لذلك» لكنه لم يقصد تذنيب المسألة به» وإنما 
أراد افتتاح قاعدة مقصودة في نفسهاء وإيراده في «الوسيط» يوضح ذلكء» ثم لا يخفى 
تخريج مسألة الخنثيين على هذه القاعدة. 

الثاني : لا نعني بقولنا: لبان افر 1 ورك اذك يقي حاضيا + 01 العاوارة 
والحدث نقيضان» ومهما شككنا فى أحد النقيضين فمحال أن تَتَيَفّنَ الآخرء ولكن 
المراد أن اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك» ص52 لأن الأصل في 
الشيء الدّوام والاستمرار»ء فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح للشك 

الثالث: المشهور من معنى الشك التردد في طرفي وجود الشيء وعدمه بصفة 
التساوي». فإذا حدث له هذا التردّد في الحدث بعد تيقن الطهارة» أو في الطهارة بعد 
تيقن الحدث لم يلتفت إليه واستصحب ما كان» وهذا الحكم لا يختص بالشك في 
طرف الحدث. بل لو كان الحادث ظن الحدث بعد تيمّن الطهارة فهو كالشك في أنه 
' يجوز له الصلاة؛ استصحاباً ليقين الطهارة» لكن لو ظَنَّ الطهارة بعد الحدث لم 
يستصحب حكم الحدث [بل له أن يصلي بالظن» فإذاً حكم الشك واحد في الطرفين» 
وحكم الظن في الحدث](7١3)‏ خلاف حكمه في الطهارة. 

قال الغزالي: فَاعِدَةٌ نَنِكَشِفٌ حَالٌ الخُنْتى بِقَلآثِ طَرٌقٍ : (الأولى) : : خُرُوحُ حارج 

مِنَ الفُرْجَيْنِ قَإِنْ يَالَ بفْرْج الرَجَالٍ أو أمتئ فَرَجُلٌ وَإِنْ بَالَ بِفْرْج النّسَاءٍ أو حَاضض فََمْرََةٌ 

7 يَالَ فج الرّجَالٍ وَحَاضٌ بِفْزْجٍ النْسَاءِ قِيلَ: التَعْوِيلٌ عَلَى المَبَالٍ؛ أنه أَدومُ وَقِيلَ: 
مُشْكِلّ (النَانِيَُ) : نَبَاتُ اللْحْيَةِ وَنُهُودُ ُ الذي فيه خلآف. وَالأَظْهَرٌ أَنهُ لآعِبْرَةَ بهمَا كَمَا ل 

بره َأ الات الود عَنْ أََاِمَا (الفالكة: أن يُرَاَ جَعَ الشّخْصٌ لِيِحْكمَ بِمَيْلِه فَإذَا 
أخبر لا يبل جوع إلا أن كيه الجسل بأن يذ يَقُول: أنَا رَجُلُ ثُمْ وَلَدَتْ وَلَداً. 

قال الرافعي: لما تكلم في صور ”م مس الخنثى أراد أن يبين ما ينكشف به حال 
الخنْتى » فذكر له طرقاً . 

منها: خروج الخارج من أحد الفَرْجَيْنِء وذلك على قسمين: 


أحدها: خارج لا يوجب العُسْلء وهو البول» فإذا بال بفرج الرجال فَرَجْلَء وإن 
بَال بفرج النساء فامرأة» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي َك قال: 
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في الذي له ما للرجال وما للنساء: «يُورَتُ مِنْ حَيْتُ يَبُولُ200. وهذا بشرط أن يكون له 
ما يشبه آلَّةَ الرجال» وما يشبه آلة النساء» ويكون بوله من أحدهما. 

فأما إذا لم يكونا له وهو يبول من ثقبة» أو كان لهء لكنه لا يبول بهماء فلا 
دلالة في بوله. ولو بال بهما جميعاًء ففيه وجهان: 

أحدهما : أن دلالة البول قد سقطت. 

وأصحهما: أن ما يختص د بسبق الخروجء أو تأخر الانقطاع. فالحكم له فإن 
وجد أحد المعنيين في أحدهماء والآخر في الثاني» فالأخذ بسبق الخروج ا وإن 
فقد المعينان فيهما سقطت دلالة البول» ولا حكم للكثرة. ولا للنّرْرِيِقٍ وَالتّرْشِيش 
أصبج الوجهين. والثاني بأن الحكم للأكثرء وأنه إن زرق بهما فرجل» وإن رسشش 
فامرأة وإن زرق بهذا ورشش بذلك فحيئئذ تسقط دلالة البول. 

والقسم الثاني : خارج موجب للغسلء كالحَيْضء والمَنِيٌّ» فإذا أمنى بفرج الرجال 
فرجل » وإن أمنى بفرج النساء. أو حاض فامرأة وذلك بشرطين : 

أحدهما: أن ينفصل في وقت إمكان خروج المني والحيض. 

والثاني: أن يتكرر خروجهء ليتأكد الظن. ولا يتوهم كونه اتفاقي» ولو أمنى من 
الفرجين جميعاً فوجهان: 

أحدهما: أنه تسقط هذه الدلالة» ويستمر الإشكال. 

وأصحهما: أنه لو أمنى منهما على صفة مني الرجال يكون رجلاً» ولو أمنى منهما 
على صفة مني النساء يكون امرأة؛ لأن الظاهر أن المني الموصوف بصفة مني الرجال 
ينفصل من الرجال» وكذلك ما هو بصفة مني النساء ينفصل من النساءء نعم لو أمنى من 
فرج الرجال على صفة مني النساءء أو من فَزْج النساء على صفة مني الرجال» أو أمنى 
من فرج الرجال على صفة منيهم. ومن فرج النساء على صِفَةٍ منيهن يستمر الإشكال. 

ومن هذا القسم خروج الولدء فيفيد القطع بالأنونّةٍِ حتى يترجح على ما يعارضه 
من الأمَارَاتِء أما لو تعارض البول مع الحَيْضء أو مع المني» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحكم بمقتضى البول؛ لأنه دائم متكررء فيكون أقوى دلالة» 
وأصحهما: أنه يستمر الإشكال ويتساقطان. ش 

ومنها نبات اللّحية ونُهُود الثدي. وفيهما وجهان: 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف بالإتقان حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» انظر خلاصة 
البدر المنير .)65/1١(‏ 


هن كتاب الطهارة/ الأحداث 


أحدهما: أن نَبَاتَ اللحية يدل على الذُكورة» ونهود الثدي على الأنوثة؛ لأن 
اللُحى إنما تكون للرجال غالباً» وتدلى الثديين للنساء غالباً؛ فيستدل بهما على الذكورة» 
والأنوثة» وأظهرهما أنه لعب ييا لأنه لا خلاف أن عدم نَبَات اللحية في وقته لا 
يقتضي الأنوثة» وعدم تدلي الثديين في وقته لا يقتضي الذكورة» ولو جاز الاستدلال 
بنبات اللحية على الذكورة لجاز الاستدلال بعدمه على الأنوثة؛ لأن الغالب من حال من 
لا يلتحى في وقته الأنوئة» كما أن الغالب من حال من يَلْتَحِي الذكورة. 


وأجرى بعضهم الوجهين في نزول اللبن» أيضاًء وذهب بعض الأصحاب إلى أنه 
تعد أضلاع الخنثى من جانبيه» فإن نقص عددها من الجانب الأيسر فهو دليل الذكورة» 
وإن تساوى عددها من الجانبين فهو دليل الأنوئة» وظاهر المذهب أنه لا عبرة بذلك» 
والتفاوت بين الرجل والمرأة في عدد الأضلاع غير مَعْلُومٍ, ولااكشلم: 


ومنها: أن يراجع الخنفى» فإن قال أميل إلى الرجال استدللنا عى الأنوثة» وإن 
قال أميل إلى النساء استدللنا به على الذكورة؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بميل الرجال 
إلى النساء» والنساء إلى الرجال بالطبع» وهذا إذا عجزنا عن الأمَارَاتِ السابقة» وإلا 
فالحكم لها؛ لأنها محسوسة معلومة الوجودء وقيام الميل غير معلوم» فإنه ربما يكذب 
في إخباره» ومن شرط الاعتماد على إخباره وقوعه بعد العَقْلٍ والبلوغ» كسائر الروايات 
والأخبارء ومن الأصحاب من قال: يكفي وقوعه في سِنْ التمييز» كالحضانة يخيّر فيها 
الصبي بين الأبوين في سن التّمْييزء والمذهب الأولء لأن اختيار الخنثى لازم» فلا 
حكم له قبل البلوغ» كالمولود إذا تداعاه اثنان لا يصح انْتِسَابَهُ قبل البلوغ. والاختيار في 
الحَضَائَةٍ ليس بلازم» ثم يتعلق بفصل الاختيار فروع : 


أحدها: إذا بلغ وهو يجد من نفسه أحد الميلين يجب عليه أن يخبر عنه. فإن 
الثانى: لا يخبر بِالتَّشْهّى فإنه غير مخيرء ولكن يخبر عما يجده من ميله الجبلي . 
الثالث: لو زعم أنه لا يميل إلى الرجال ولا إلى النساءء أو أنه يميل إليهما جميعاً 


الرابع: إذا أخبر عن أحد الميلين لزمه» ولا يقبل رجوعه بعد ذلك؛ لاعترافه 
بموجبه. نعم لو وجدت الدلالة القاطعة بعد إخباره عن الذكورة» وهي الولادة غيّرنًا 
الحكم؛ لأنا تيقنا خلاف ما ظنناه» وكذا لو ظهر حمل بعده تبين بطلان إخباره» كما لو 
حكمنا بشيء من الدلائل الظاهرة. ثم ظهر به حمل بطل ذلك» وقد ذكر هذا الفرع في 
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الكتاب» لكن للمتأمل وقفة عند قوله: «فإذا أخبر لا يقبل رجوعه إلا إذا كذبه الحِسٌ» 
لأن ظاهر الاسْيِكْئَاء يقتضي قبول الرجوع عند الولآدة» وإذا ولدت فلا عبرة بالؤْجُوعء 
ولا معنى لهء بل يبطل الحكم السابق سواءء وجد الرجوع أم لاء وكأنه أراد أن لا يقبل 
رجوعهء ويجري عليه حكم قوله الأول» إلا أن يكذبه الحس بالولادة» فالاستثناء يرجع 
إلى إجزاء حكم القول الأول عليه لا إلى عدم قبول الرجوع. وكذلك أورد إمام 
الحرمين ‏ رحمه الله هذه اللفظة . 


الخامس: ذكرنا أن الاختيار إنما يرجع إليه عند فقد الأمارات الظاهرة» فلو رجعنا 
إليه لفقدهاء ثم وجد بعض تلك الأمَارَات يجوز أن يقال: لا نُبَالِي به ونستصحب 
الحكم الأول» إلا أن توجد دَللَهٌ قاطعة”'2 وهذا قضية قوله: (إلا أن يكذبه الحس) إذا 
قدرنا عَوْدٌ الاستثناء إلى ما بيّناهء ويجوز أن يقال: يعدل إلى الأمارة الظاهرة» ويحكم 
بها كما إذا تداعى أَنْنَانٍ مَوْلُوداَء ولم يكن قائفاً”"" فانتسب بعد البلوغ» واختار ثم وجدنا 
القائف تقدم القِيّافَةٍ على اختياره ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: الفَصْلٌ الاي فِي حُكم الحَدَثْ وَهْوَ المَنْعْ مِنَ الصّلاةٍ وَمَسَ 
المضصحف وَحَمْلِه ويَسْنَوِي (2) ف فِي الس الجلد وَالحَوَاشِي وَمَجل الكِتَابَة» وَفِي مس 
الخَرِيطةٍ وَالصَّنْدُوقٍ 0( 0 وَتَقْلِيبِ الأوْرَاقٍ بقَضِيبٍ وَحَمْلٍ صُنْدُوقٍ فِيهِ أمِْعةٌ 
سِوّى المصحف خلافٌ. وَل يَحْرُمُ مَسُ كِتَاب الفقّه 4 وَالتّفْسِير وَالدَرَاهِم المَنْقُوشَةِ شةء إلأمَا 
ُبَ للدَرَاَةٍ لّوح الباق (و) وَالأصَح أنه ليجب عَلَى المُعَلم تكلِيفُ الضِ المُمَهر 
الطهَارَة ة لِمَسٌ الوح وَالمصحَفٍ. 

قال الرافعي: المحدث ممنوع من الصلاة؛ٍ قال يك : «لآصَلاةٌ إلا بطَهَارَةث"" 
وكذلك من الطْوَافٍ» قال يك : «الطَوَافٌ بِالْبَئِتِ صَلاةٌ إل أن الله شتعاته وتغالى باح فيه 
الْكَلام؛». وَسََدَةُ الشكر والتلاوة كالصلاة في أن المحدث ممنوع منهماء ويحرم عليه 


)1١(‏ قال النووي: لو حكمنا بقوله ثم ظهرت علامة غير الحمل» فيحتمل أن يرجع إليهاء ويحتمل أن 
يبقى على قوله. وقال: الاحتمال الثاني هو الصواب» وظاهر كلام الأصحابء قال أصحابنا: 
وإذا أخبر يميله عملتا به فيما له وعليه ولا نرده لتهمة» كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان ‏ والله 
أعلم ‏ الروضة .)19٠ /١(‏ 

(؟) القائف: هو متتبع الآثار والأشباهء والجمع قافة كبائع وباعة انظر تحرير التنبيه (05) . 

() أخرجه مسلم من رواية ابن عمر مرفوعاً (115؟) بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور) والترمذي )١(‏ 
بلفظ (إلا بطهور) انظر التلخيص .)١179/١(‏ 

(84) أخرجه الدارمي (7/ 5) والترمذي (450) وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيرهء 
عن طاووس عن ابن عباس موقوفاًء وابن خزيمة (77794) وابن حبان (147) والحاكم في- 
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أيضاً مس المصحف. وحملهء قال الله تعالى: لِلايَمَسْهُ إلا المُطَهّرُونَ 274 وروي 
أنه يك قال لحكيم بن حزام: ١لا‏ تَّمَسُ الْمُضْحَفَ إلا طَاهِرأً" وروي أنه قال: «لآ 
نَمِل الْمُضْحَفَء وَلآ تَمَسَّهُ إلا طاهراً»”" ثم فيه مسائل : 

إحداها: إذا كان المصحف مجلداًء فهل يحرم مس الجِلْدِ؟ كمس الموضع 
المكتوب؟ فيه وجهان: 

أصحهما”؟': [وهو الذي ذكره في الكتاب]؟ نعم؛ لأنه كالجزء من المصحف». 
ألا ترى أنه لو باعه دخل الجلد فيه . 

والثانى: لا؛ لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن» فصار كالكِيْسٌَ والجراب 
الذي فيه المصحف. 

الثانية: لا فرق في حكم المس بين موضع الكتابة وبين الحَوَّاشِي» والبياض في 

الثالثة: في مس الخريطة والصّئْدُوق والعلاقة2 وجهان إذا كان المصحف فيها: 


أظهرهما: أنه يحرم؛ لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه» فإذا اشتملت على القرآن 
اقتضى التعظيم أن لا يمس إلا على الطهارة. 

والثانى: لاء لأن الظواهر واردة فى المصحف وهذه الأشياء غير المصحف.». 
وهذا الخلاف قريب من الخلاق من الجِنْدِء ولذلك جمع بعض الأصحاب بينهما 
جميعاًء وحكى فيهما الوجهين» ومنهم من جزم بالجواز في غير الجِلْدٍ وخصص 
الخلاف بالجلد. ومنهم من جزم بالمَّئْع في الجلد.ء وخصص الخلاف بما سوا 
وكلامه في الكتاب أوفق لهذه الطريقة» أو هو هيء, وفي كتب أصحابنا عن أبي حنيفة : 


- المستدرك )151/١(‏ وقال صحيح الإسنادء وقد أوقفه جماعة» وأقره الذهبي» وأخرجه البيهقي 
في السنن مرفوعاً وموقوفاً (87/5) وقال ابن الملقن: بعد غزوه للحاكم من رواية ابن عباس: 
وهذا من طريق غريب عزيز لم يعثر به أحد من مصنفي الأحكام» وإنما ذكره الناس من/ 
الطريق المشهور في جامع الترمذي» وقد أكثر الناس القول فيها وإن كان أمرها آل إلى الصحة 
فهذه ليس فيها مقال. انظر الخلاصة (١/لاه).‏ 

)١(‏ سورة الواقعة» الآية 4/ا. 

(6) قال الحافظ في التلخيص )١171١/١(‏ أخرجه الدارقطني. 

© قال الحافظ في التلخيص )١١7/١(‏ هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا يوجد 
ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات. 

(4) في ب: أحدهما. (0) سقط فى ب. 

(3) العلاقة: ما يعلق به السيف ونحوه انظر المعجم الوسيط (518/15). 


كتاب الطهارة/ الأحداث ا 


أنه يجوز للمحدث مس غير المكتوب من الحَوَاشِيء وظهر المصحف. وغيرهما: نعم 
لا يجوز ذلك للجنب والحائض. وعنه أيضاً: أنه يجوز للمُحْدِث الحمل» والمس 
مطلقاًء ولا يجوز للجنب والحائض . وعنه أيضاً: أنه يجوز له حمل المصحف بعلاقته 
وبه قال أحمدء وحكى بعضهم عن مالك أنه يجوز له حمل المصحف ومسه من غير 
طهارة» والمشهور أن هذا قول داودء ولا يخفى موضع العلاقة من هذه الاختلافات. 

الرابعة: لو وضع المصحف بين يديه وهو يقلب أوراقه بقضيب وغيره» ويقرأ 
منهء» هل يجوز فيه؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لم يحمل المصحف ولا مسهء فقد حافظ على شرط 
التعظيم . 

وأصحهما: أنه لا يجوز لأنه حمل بعض المصحف مقصوداء فإن الورقة بحمله 
تنتقل من جانب إلى جاني37' , 

الخامسة: المَنْعُ من الحَمْلِ حيث كان المصحف هو المقصود بالحمل» ٠»‏ فأما إذا 
حمل صندوقاً فيه ثياب وأمتعة سواه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه حامل للمصحف. وحكم الحمل لا يختلف بين أن 
يكون هو المحمولء أو يكون محمولاً مع غيره» ألا ترى أنه لو حمل نجاسة في صلاته 
لم تصح صلاته» سواء حملها وحدهاء أو مع غيرها. 

وأصحهما: الجواز؛ لأن المنع من الحمل المّجْلٌ بالتعظيم والإجلال» ويفارق 
حمل الصندوق والخريطة» فإن ذلك تبع للمصحف». وهنا بخلافه : 

السادسة: المصحف مكتوب لدراسة القرآن منه» فحكمه في المس والحمل ما 
ذكرنا. وفي لوح الصبيان وجهان: 

أصحهما: هو الذي ذكره فى الكتاب أنه فى معنى المصحف؛ لأنه أثبت 
القرآن للتعلم منه ولدراسته. ْ ١‏ 

والثاني : لا؛ لأنه لا يقصد بإثباته الدوام» بل هو كالمِسْوَدَّة التي تتخذ وسيلة» ولا 
يُحْتَنَى بهاء وأما ما أثبت فيه شيئاً من القرآن لا للدراسة» كالدراهم الأحديةٍ والعِمَامَةٍ 
المُطْرَّرَةٍ بآيات القرآن» والحيطان المَنْقُوشَةٍ به وكتب الفقه والأصول والتفسير ففيه 
وجهان: 


)١(‏ قال النووي: قطع العراقيون بالجواز وهو: الراجح. فإنه غير حامل ولا ماس » ولو لف كمه على 
يدم وقلب به الورق» حرم عند الجمهور وهو الصواب» وفيل : وجهان. الروضة -)١96»/١(‏ 
والله أعلم -. 


8 كتاب الطهارة/ الأحداث 
أحدهما: أنها كالمصحف في حرمة المس والحمل؛ تعظيماً للقرآن. 
وأصحهما: أنه لا مانع» لما روي: 'أَنّهُيكِِ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مِرَفْلَ وَكَانَ فيه 

ٍتَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَتِئََا وَبَيئَكُمْ4» الآية0'" ولم يأمر الحامل بالمحافظة على 

الطهارة» ولأن هذه الأشياء لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءته» فلا تجري عليها أحكام 
القرآن» ولهذا يجوز هَذْمُ .الجدَارٍ. المنقوش عليه» وأكل الطعام» وهذا الوجه هو المذكور 

في الكتاب”" وذهب بعض الأصحاب إلى تفصيل فى الكتب. 
فقال: إن كان القرآن أكثر حرم المس والحمل» وإلا فوجهان ذكروا ذلك في 

كتاب التفسيرء ولا شك في أن غيره في معناه» ومنهم من قال: إن كتب القرآن بخط 

غليظ والتفسير بخط دقيق وميّز بينهما خَحرمَ الحمل» وإن كان الكل بخط واحد فوجهان: 
السابعة: كل ما ذكرناه في العاقل البالغ» أما الصبي المميز هل يجب على الولي 

:والمعلم منعه من مس المصحف وحمله إذا كان محدثاً؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن البالغ إنما يمنع منه تعظيماً للقرآن» والصبي أنقص حالاً 

منه» فأولى أن يمنع» وأصحهما لاء لأن تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه 

المشقة» والوجهان جاريان في اللوح أيضاً وفيه تكلم في الكتاب» وهو بناء على أن 

اللوح حكمه حكم المصحف كما تقدم هذه مسائل الكتاب ونختمها بفروع: 
الأول: كتابة القرآن على الشيء الموضوع بين يديه من غير مس ولا حمل جائز 
الثاني : لا يحرم مس التوراة والإنجيل وحملهما في أصبح الوجهين» وكذا حكم 

ما نسخ قراءته من القرآن. 
الثالث: حديث رسول الله يليه لا يلحق بالقرآن فيما نحن فيه» لكن الأولى أن 

يكون على الوضوء إذا مسّه. 


قال الغزالي: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7) ومسلم (19/7/7) من حديث أبي سفيان بن صخر بن حرب. 


(8)" -قال التؤوق؟ بوكر إلخراق السية المبعوشة يذ ويككرة عتاينة سلن الحيطات) منواة المسجد 
وغيره» وعلى الثياب» ويحرم كتابته بشيء نجسء» ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة حرم 
مس المصحف بموضعهاء ولا يحرم بغيره على المذهب» ومن لم يجد ماء ولا تراباً يصلي 
لحرمة الوقت» ويحرم عليه مس المصحف وحمله؛ ولو خاف على المصحف من غرق أو حرق 
أو نجاسة كافرء ولم يتمكن من الطهارة» أخذه مع الحدث للضرورة. الروضة .)١97/1١(‏ 


كتاب الطهارة/ الغسل يفن 
الْبَابُ الرَابعُ 


في الغْسل 

وَمُوجِبْهُ الحَيْضٌ وَاللَقَاسُ وَالمَوْتُ وَالولآَة وَإِنْ كَانّث ذَّاتَ جَفَافٍ عَلَى الأظهر. 

قال الرافعي: عندنا موجبات الغسل أربعة: يشتمل هذا الفصل على ثلاثة منها: 

أحدها: الحيض قال الله تعالى: «وَلا تَفْرَبُومُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ4”' ثم وجوبه 
بخروج الدم أو بانقطاعه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : : بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول» والغتيل: تخروج المي 

وثانيها: اك لقوله كك لفاطمة بنت أبي حبيش : (إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضْةٌ َدَعِي 
الصّلاٌ وَإِذَا أَدبَرَثْ فَاعْتَسِلِي وَصَلّْيه0" علق الاغتسال بإدبار الدم : 

وثالثها: وهو الأظهر أن الخروج يوجب الغسل عند الانقطاع”" كما يقال: الوطء 
يوجب العدة عند الطلاق» والنكاح : يوجب الإرث عند الموت. وكذلك نقول في البول 
والمني خروجهما يوجب الغسل والوضوء عند الانقطاع» بل عند القيام إلى الصلاة. 

الثاني : الموت يوجب غسل التي على ما سيأتي في الجنائز» ولك أن تقول : إن 
الغسل إما أن يكون مفسراً بما سوى النية» وهو غسل الأعضاءء أو يكون مفسراً به مع 
النية» والأول ضعيف» فإن النية عندنا من جملة الغسل» ولولا ذلك لعد نجاسة جميع 


.7؟١7 سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3778 2:05 )3١‏ ومسلم (7) من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفي 
رواية البخاري (ثم اغتسلي وصلي). 

فرق صحح في شرح المهذب وجوبه بالانقطاع قال في «المهمات» للخلاف فائدتان ذكرهما في شرح 
«المهذبة: إحداهماء ونقلها عن صاحب البحر وهي الحائض إذا استشهدت . فإن قلنا: لا يجب 
بالخروج فلا تغسل وإلاً فوجهانء وهذه الفائدة نقلها عنه في الروضة في باب غسل الميت. 
الفائدة الثانية : وقد نقلها عن صاحبب «العدة» وهو أبو المكارم ابن أخت صاحب «البحر؛ وهي إذا 
قلنا: إن الحائض لا د تمنع القراءة فأجنبت . فإن قلنا: اللي ود ل 0 
عن الجنابة» وإلا فلاء 000 » وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم فلا 
يصح الآخر ثم قال: وله فائدة ثالثة لا تختص بهذا الخلاف وذلك في التعليق كأن قال: إن وجب 
عليك غسل فأتت طالق. انتهى . وهذه الأخيرة ذكرها صاحب الوافي» وأضاف إليها أخرى من 
ولدت ولم تر بللاً هل يجب عليها الغسل؟ فيه وجهان يظهر بناؤهما على هذا الخلاف إن قلنا 
بالانقطاع فلا يجب لأن الصورة إنها عادمته . قال في «الخادم»: ومما لم يذكروه جواز اللبث في 
المسجد إن أوجبناه بالانقطاع أو بهماء فإن أوجبناه بالخروج حرم عليها اللبث» ثم ذكر صوراً 
أخرى فيها نظر. قاله البكري. 


4 كتاب الطهارة/ الغسل 


البدن» ونجاسة موضع منه أشبه بالباقي من موجبات الغسل» وقد امتنع صاحب 
الكتاب» ومعظم الأئمة مئه 2 فتعين الثاني » وحينئذ» إما أن يكون المعتبر مطلق النية» أو 
النية من صاحب الأعضاء المغسولة» فإن كان الثاني لم ينتظم عد الموت من موجبات 
الغسل» وكان إطلاق الغسل في الميت بمعنى آخرء وإن كان الأول فغسل الميت إنما 
يكون من هذه الجملة» إذا كانت النية معتبرة فيه من جهة الغاسل» ولنا في ذلك 
وجهان. سيأتي ذكرهما في باب الجنائز : 

الثالث : الولادة فلو ولدت ولداً ولم تر بللاً ولا دمء ففي وجوب الغسل عليها 
وجهان: ش| 

أحدهما: لا يجب لظاهر قوله كِِ: «الْمَاكُ مِنَ الْمّاءِ7' فإنه ينفي وجوب الغسل 
بغير الإنزال خالفنا في الأسباب المتفق عليهاء فيتمسك به فيما عداهاء وأظهرهما: 
الوجوب لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل غالبا» فيقام الولد مقامه كالنوم يقام مقام الخروج 
لمقارنته إياه غالباً» ولأنه يجب الغسل بخروج الماء الذي يُخْلَقُ الولد منه» فبخروج 
الولد أولى ويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة. 

قال الغزالي: وَالجَتابَةٌ» وَحْصُولُهَا بالتِمَاء ءِ الخِتَانَنٍ أو بإبلاج قَذْرٍ الحَشّفَةٍ مِنْ 
مَقْطوع الحَشَفَةٍ ني أي فزْج كان من عَِرِ لمأي أَوْ مَبَتَِ مَيْتِ (ح) أذ بَهِمَةٍ لح وَبخُرُوج 
المَنِيٌ » وَخَوَاص صِفاته كلاق : رَائْحَةٌ الطلع» وَالنَّدَفْقَ بِدَفْعَاتِ وَالعَلَدُدُ بخُرُوجِدٍ) فلو 
رج على لود الدّم كار 00 وَجَبَ القسل 131 الصفات” كلك لو خُرعَ (ح 
الطلع» وَلَو أنْتَبّة وم إل ل النَحَانَةَ اه وَلبََاض فَبِحْكَمَلُ أن يَكُونَ َذيً لالم المُملُ 
وَالمَدََة ذا تَلَدَدْثْ خوج مَاء مِنْهَا لَرْمَهَا العُسْلُء وَكَذَا ذا أَغْتَسَلَتْ وَخَرَّجَ مِنْهَا مَنِيْ 
الرَجُلِ بَعْدَهُ فَنهُ لآ يَنقَكُ عَنْ مَائِهَا. 

قال الرافعي: السبب الرابع: الجنابة ولها طريقان: إحدهما إلتقاء الختانين: قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها _: (إِذًا 87 الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ :الكل" عله آنا وسو 
اللّهِ يكت فَاغْتَسَلَْاف وقسر الكتاقمي د رشو الله عنه ‏ التقاء الختانين فقال: 0 


)00 أخرجه مسلم  40(‏ 81 01747 وأبو داود (711) وابن حبان )١١04(‏ كلهم من رواية أبي سعيد ١‏ 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

زفق أخرجه الشافعي في الأم )77/١(‏ وأحمد في المسند )١151/5(‏ والترمذي )١٠١9-1١4(‏ وقال: 
حديث عائشة حديث حسن صحيح» وابن ماجة (504) وابن حبان )١١59-1١515(‏ وصححه. 


كتاب الطهارة/ الغسل حل 


تحاذيهما لا انضمامهما فإن التضام غير ممكن لأن مدخل الذكر في أسفل الفرج» وهو 
مخرج الولد. والحيضء وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول» وشفرا المرأة 
يحيطان بها جميعاً» وإذا كان كذلك كان التضام متعذراً لما بينهما من الفاصل . 

وها هنا شبهة وهي أن يقال إن كان موضع ختان المرأة في حيز الداخل بحيث لا 
يصل إليه شيء من الحشفة فالقول بتعذر التضام واضحء لكن لو كان بحيث إذا أحاط 
الشفران بأول الحشفة لاقى''' شيء من الحشفة ذلك الموضع كان التضام ممكناًء فلعل 
المراد من الخبر ذلك» والله أعلم . 


ثم موضع الختان غير معتبر بعينه لا في الذكر ولا في المحلء أما في الذكر 
فمقطوع الحشفة إذا غيب مقدار الحشفة لزمه الغسل» فإنه في معنى”"2 الحشفة ومعلوم 
أن ما أسفل الحشفة ليس موضع ختان» ولكن تغييب قدر الحشفة معتبر فلو غيب 
البعض لم يجب الغسل. لأن التحاذي لا يحصل به غالباً. وحكى القاضي ابن كج أن 
تغييب بعض الحشفة كتغييب الكل» وروى وجه أن تغييب قدر الحشفة من”" مقطوع 
الحشفة لا يوجب الغسل”*'' وإنما الموجب تغييب جميع الباقي إذا كان مثل الحشفة» أو 
أكثر وأما في المحل فلأن المحل الذي هو موضع الختان قبل المرأة» كما يجب الغسل 
بالإيلاج فيه يجب الغسل بالإيلاج في غيره كالإتيان في غير المأتى» وهو الدبر”*؟ يجب 
الغسل به على الفاعل» والمفعول» وكذا فرج البهيمة خلافاً لأبي حنيفة لنا أنه جماع في 
الفرج» فأشبه فرج الأدمي بل إيجاب الغسل هاهنا أولى لأنه أحق بالتغليظ» ولا فرق 
بين الإيلاج في فرج الميت» والإيلا ج في فرج الحي». وخالف أبو حنيفة في فرج الميت 
وكذا قال: في الصغيرة التي لا تشتهي 
ش لنا أنه قد التقى الختانان فيجب الغسل» ثم كما يجب الغسل بالإيلاج في فرج 
الميت» والبهيمة يجب على من غاب في فرجه فرجها ولا يجب إعادة غسل الميت 
بسبب الإيلاج فيه على أظهر القولين”" وإذا عرفت ما ذكرناه فانظر في لفظ الكتاب 
واعلم أنه إنما عقب قوله: (بالتقاء الختانين) بقوله أو (إيلاج قدر الحشفة) في أي فرج 


)١(‏ في أ لالتفى. (؟) في أ موضع. 
(6) في ط في. (4) في | الجنابة . 
(0) في ب: الذي . (5) في ط الوجهين. 


(0) قال النووي: وبيصير الصبي والمجنون المولجان» أو المولج فيهماء جنثبين بلا خلاف» فإن 
اغتسل الصبي وهو مميز» صح غسله. ولا يجب إعادته إذا بلغ ومن كل منهما قبل الاغتسال» 
وجب عليه الغسل» وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال» كما يأمره بالوضوء - 
والله أعلم ‏ الروضة .)١94/١(‏ 


1 كتاب الطهارة/ الغسل 


كان لما بينا أن إلتقاء الختانين غير معتبر”' بعينه» والإيلاج في كل فرج في معناهء ولو 
اقتصر على قوله: «والجنابة وحصولها بإيلاج قدر الحشفة» في أي فرج كان حصل 
الغرض» ودخل فيه التقاء الختانين إلا أن التقاء الختانين هو الأصل الذي ورد فيه 
الخبرء فقدمه ثم بين أن كل جماع في معناه وفي قوله: «قدر الحشفة» إشارة إلى ما 
سبق أن المرعي مقدار الحشفة لا عينها: وليكن معلماً بالواو للخلاف الذي حكيناف» ثم 
قوله: «أو إيلاج قدر الحشفة» يتناول ظاهره ما إذا لف خرقة على ذكره وأولج» وكذلك 
التقاء الختانين» لأن المراد منه التحاذي» فهل هو كذلك أم لا تحصل الجنابة حينئذ فيه 
ثلاثة أوجه: 


أظهرها : أنه تحصل الجنابة لما سبق من حديث عائشة - رضي الله عنها . وروى 
أنها قالت قال: رسول الله كلِ: «إِذًا الْتَقَى الْحْتَانَانٍ كَقَدْ وَجَبَ الْْسْلٌ»0" والالتقاء ينتظم 
بهذه الصورة. ولأ خلون عن قضاء شهوة أيضا. 


والثاني: لا يحصلء لأن اللذة إنما تكمل عند ارتفاع الحجاب. 


والثالث: أنه إن كانت الخرقة لينة حصلت الجنابة» وإلا فلا لأن اللينة لا تمنع 
[من]”" حصول اللذة بخلاف الخشنة» والخشنة هي التي تمنع وصول بلل الفرج للذكر 
ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخرء واللينة ما لا تمنع”*' وكل هذا فيما إذا جرى 
الإيلاج»ء وهما واضحا الحال أما إذا كان مشكلين وأولج”” أحدهما في فرج الآخر فلا 
جنابة» ولا حدث لجواز كونهما امرأتين أو رجلين وكذا لو أولج كل واجد منهما في 
فرج الآخرء وإن أولج كل واحد منهما في دبر الآخرء فلا جنابة أيضاً لجواز كونهما 
امرأتين» ولكن بالنزع يحدثان لأن خروج الخارج من السبيلين ينقض الوضوء''' وإن 
أولج أحدهما في دبر الآخر انتقض وضوء المولج في دبره لهذا المعنى» وإن أولج 
أحدهما في فرج الآخر وأولج الآخر في دبر الأول فلا جنابة أيضاً لاحتمال كونهما 
امرأتين» لكنهما على هذا التقدير يحدثان بالنزع لخروج الخارج من قبل أحدهما ودبر 
الثاني» وعلى غير هذا التقدير هما جنبان» فيحكم بثبوت أدنى الحدثين» ولو كان 


)١(‏ في ط: معنى. () تقدم. 

(0) سقط في ط. 

(5) قال النووي: قال صاحب «البحر): وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به» وينبغي أن تجري في 

جميع الأحكام ‏ والله أعلم ‏ الروضة .)١94/١(‏ 

(0) في ط: فأولج. 

() قال النووي: وكذا إذا نزع من قبلهء وقلناالمنفتح تحت المعدة ينتقض الخارج منه مع انفتاح 
الأصلي ‏ والله أعلم ‏ الروضة /)). 
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الإشكال في الفاعل وحده؛ فلا جنابة أيضاً سواء أولج في فرج بهيمة أو امرأة لجواز 
كونه امرأة» وينتقض وضوء المرأة بالنزع» وإن أولج في دبر رجل فلا جنابة أيضاً لكن 
يحدثان» لأن بتقدير الذكورة هما جنبان» وبتقدير الأنوثئة قد لمس الخنثى وخرج من دبر 
الرجل شيء وهما من نواقض الوضوءء فيثبت أدنى الحدثين» ولو كان الإشكال في 
المفعول وحده فالإيلاج في دبره كهو في دبر غيره» والإيلاج في فرجه لا يوجب جنابة 
ولا حدثا لجواز كونه رجلاء ولو أولج رجل في فرج مشكل» والمشكل في فرج امرأة» 
فالمشكل جلب »2 لأنه جامع أو جومع» والرجل والمرأة لا يجنبان لكن ينتقض وضوء 
المرأة بالنزع . 

الطريق الثاني للجنابة خروج المني فهو موجب للغسل للإجماع ولقوله كِ: «الْمَاءُ 
مِنَ الْمَاءِه"'' ولا فرق بين أن يخرج [منيه]”" من الطريق المعتاد» أو من غيره مثل أن يخرج 
من ثقبة في الصلب» أو فى الخصية كذلك ذكره صاحب التهذيب وغيره» وهو ظاهر ما ذكره 
في الكتاب» وقال في التتمة حكمه في الجنابة حكم النجاسة المعتادة» إذا خرجت من منفذ 
غير السبيلين فيعود فيه التفصيل» والخلاف المذكور» ويجوز أن يكون الصلب هاهنا بمثابة 
المعدة» ثم [قال]”"' يخرج المني من الصلب ثم للمني خواص ثلاث : 

أحداها: الرائحة الشبيهة برائحة العجين» والطلع ما دام رطباً فإذا جفت اشتبهت 
رائحته برائحة بياض البيض . 

والثانية: التدفق بدفعات قال الله تعالى: #مِن مَاءِ دَافق74*' . 

والثالئة: التلذذ بخروجهء واستعقابه فتور الذكرء وانكسار الشهوة» وله صفات 
أخر نحو الثخانة والبياض في مني الرجل» والرقة» والإصفرار في مني المرأة في حال 
اعتدال الطبع» لكن هذه الصفات ليست من خواصه بل الودي أيضاً أبيض ثخين كمني 
الرجل» والمذي رقيق كمني المرأة» وإذا عرفت هذا فنقول: ما ليس من خواصه لا 
ينفي عدمه كونه مني ولا يقتضي وجوده كونه منياً ويوضح الطرقين بالمثال. 

أما الأول: فلو زالت الثخانة والبياض لمرض وجب الغسل عند وجود شيء من 
خواصه؛ ولو خرج على لون الدم لاستكثار الوقاع وجب الغسل أيضاً اعتماداً على 
الصفات الخاصة به» وحكى وجه أنه لا يجب الغسل هاهنا لأن المني دم في الأصل 
فإذا خرج على لون الدم لم يقتض غسلا كسائر الدماء. 

وأما الثاني: فلو تنبه ولم ير إلا الثخانة» والبياض فلا غسل عليه» لأن الودي 


)١(‏ تقدم. )١(‏ في ط منه. 
(7) في ط فقد قيل. (5) سورة الطارق» الآية 5. 


14 كتاب الطهارة/ الغسل 


يشارك المني في هاتين الصفتين فيحتمل أن يكون الخارج (ودياً)» فلا يجب الغسل 
بالشك بل يتخير بين أن يتوضأ ويغسل المحل الذي أصابه ذلك الخارج» وبين أن 
يغتسل » ولا يغسله على ما ذكرناه في فصل الترتيب هذا ظاهر المذهب» وقد حكينا 
وجهاً أنه يلزمه الغسل فلذلك أعلم. قوله: في الكتاب «فلا يلزمه الغسل» بالواو. 

فإن قلنا بظاهر المذهب» وغلب على الظن أنه مني لأن الودي لا يليق بصاحب”"' 
الواقعة» أو لتذكر وقاع [قبله]'© تخيله: قال إمام الحرمين يجوز أن يقال: يستصحب 
يقين الطهارة» ويجوز أن يحمل الأمر على غالب الظن تخريجاً على غلبة الظن في 
النجاسة» والاحتمال الأول أوفق لكلام المعظم هذا حكم غير الخواص. 

فأما خواص المني فلا يشترط اجتماعها بل الخاصة الواحدة كافية في معرفة أن 
الخارج مني» فلو خرج بغير دفق وشهوة لمرض أو لحمل شيء ثقيل وجب الغسل 
خلافاً لأبي حنيفة» وكذلك لمالك وأحمد ‏ رحمهما الله فيما حكاه أصحابنا. 

لنا أن الخارج مني لوجود خاصية الرائحة فيه فيوجب الغسل لقوله يكِ: «إنما 
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ”” . [ولو اغتسل عن الإنزال ثم خرجت منه بقية وجب الغسل لوجود 
الرائحة] سواء خرجت بعد ما بال» أو قبله خلافاً لمالك حيث قال: في إحدى الروايتين 
لا غسل عليه في الحالتين وفي رواية أنه خرج قبل البول فهو من بقية المني الأول» فلا 
يجب الغسل ثانياً وإن خرج بعده فهو مني جديد فيلزمه الغسل» وخلافاً لأحمد حيث 
قال: إن خرج قبل البول وجب الغسل ثانياً» وإن خرج بعده فلا. 

وحكى عن أبي حنيفة مثله وجعل ذلك بناء على المسألة الأولى وهي اعتبار 
التدفق والشهوة» لأن ما خرج قبل البول بقية ما خرج لشهوة» وما خرج بعد البول خرج 
بغير شهوة لنا ما سبق وقياس إحدى الحالتين على الأخرى» وقول من قال الخارج بعد 
البول0؟2 مني جديد ممنوع بل هو بقية الأول بكل حال - والله أعلم -. 

ولا فرق في خروج المني بين الرجال وبين ن النساء في حكم الغسل : روي أن أم 
يد «فقالت: ٠‏ لله ينثي من لخن هل على از 


ا 0000 تلذذت بخروج ماء منها لزمها الغسل» يشعر بأن 
طريقة معرفة المني في حقها الشهوة والتلذذ لا غير. 


)١(‏ في ط بحال صاحب الواقعة. (؟) سقط في ط. 
(9) تقدم. (5) في أ المعنى. 
(0) أخرجه مسلم (771-51). 


كتاب الطهارة/ الغسل حل 


وقد صرح به في الوسيط فقال: ولا يعرف في حقها إلا من الشهوة وكذلك ذكره 
إمام الحرمين لكن ما ذكره الأكثرون تصريحاً وتعريضاً التسوية بين مني الرجل والمرأة 
فى طرد الخواص الثلاث . 
١‏ وقد قال في التهذيب: أن مني المرأة إذا خرج بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل 
كمني الرجل» فإذا وجب الغسل مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على سائر الخواص ولو 
اغتسلت المرأة من الجماع. ثم خرج منها المني لزمها الغسل بشرطين: 

أحدهما: أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها. 

والثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة. 

وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين» لأنه حينئذ يغلب على الظن 
اختلاط منيها بمنيه» وإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيها. 

أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزم إعادة الغسل 
لأن الخارج مني الرجل» وخروج مني الغير من الإنسان لا يقتضي جنابته . 

وصورة المسألة في الكتاب» وإن كانت مطلقة لكن في قوله: «فإنه لا ينفك عن 
مائها» ما يبين اشتراط ما ذكرنا: وحكى وجه آخر أنه لا يشترط إعادة الغسل بحال لأنه 
لا يتيقن خروج منيهاء نعم الاحتياط الإعادة هذا تمام الكلام في طريقي الجنابة ولفظ 
الكتاب ظاهر في الحصر فيهماء وهو الصحيح وزاد بعض الأصحاب طريقا آخر 
للجنابة» وهو استدخال المنى قالوا: إذا استدخلت المرأة منيّاً لزمها الغسل كما يجب به 
العدة إذا كان المناء مسدرما : ويتهب هذا إلن أبن ديد المزوزي وعلن هذا لا يفترق 
الحال بين القبل والدبرء .والمذهب الأول لأن الاستدخال غير متساول بالتضوض الوازدة 
في الباب» ولا هو في معنى المنصوص عليه . 

خاتمة قوله في أول الباب «وموجبه الحيض والنفاس» إلى آخره يقتضي حصر 
موجبات الغسل في الأربعة المذكورة لكن إلقاء المضغة» والعلقة موجب على الصحيح كما 
سبق» وهو لا يدخل في لفظ الولادة» فيكون خارجاً عما ذكره واختلفوا في شيئين آخرين : 

أحدهما: غسل الميت [فإن منهم] من قال: في القديم يجب به الغسل على الغاسل 
وإليه ذهب أحمد لما روي: أنه يك قال: «مَنْ غْسّلَ مَيْنآ فَليَعْتَسِلُ» وَمَنْ مَسِّهُ فَليَتَوَضًأه'"'. 
والجديد أنه ليس من موجبات الغسل» والحديث إن ثبت ممُحمول على الاستحباب . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (777/7) وأبو داود (37151- 7177) والترمذي (4917) وقال: حديث 
حسن» وابن ماجةء )١577(‏ وقال ابن الملقن: اختلف فى تصحيحه» فحسنه الترمذي» وصححه 
ابن حبان» ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام» وقال الماوردي خرج بعضهم لصحته مئة- 
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والثاني : زوال العقل بالجنون والإغماء حكى بعضهم عن أبي هريرة أن زواله 
بالجنون يوجب الغسل» وروى آخرون وجهين: في الجنون والإغماء جميعاً: ووجه 
وجوبه أن زوال العقل يفضي إلى الإنزال غالباًء فأقيم مقامه كالنوم أقيم مقام خروج 
الخارج» والمذهب المشهور أنه لا يجب به الغسل ويستصحب يقين الطهارة إلى أن 
يستيقن الإنزال» والقول بأن الغالب منه الإنزال ممنوع”"". 


قال الغزالي: ثُمّ حَكُمْ الجََابَةٍ ةِ حَكُمْ الحَدَثِ مَعَ رْيَادَةٍ نَحْرِيم قِرَاءةٍ َةٍ القُرْآنِ والمُكْثِ 
في المَسْجِدٍ (ز). ا ل و اي 
إلا أن يَقُولَ بشم الله عَلَى َضْدٍ الذكُرٍء وَلاَ يَجِلْ لِْحَائِضٍ قِرَا ءَة ل جَةٍ التُغليم (م) 
وَحَوْفِ النْسْيَانٍ عَلَى الأصَحٌ. 


قال الرافعي: لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمهاء وأما حكم الحيض 
ل بسك 4 ا ا بو : كل ما يحرم 
بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى لأنها أغلظ ويزداد تحريم شيئين 


أحدهما: قراءة القرآن فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن قاصداً به القرآن 
سواء كان آية» أو بعض آية خلافاً لمالك حيث جوّز قراءة الآيات اليسيرة للجنب» 
ولأبي حنيفة حيث جوز له قراءة بعض الآية وبه قال أحمد في أصح الروايتين: لنا ما 
روي أنه يك قال: «لا يَقْرَأْ الْجمْبُ وَلآ الْحَائْض شَيْئاً مِنَ الْقَرْآنِ»”'' وعن علي رضي الله 


- وعشرين طريقاً» وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب 
شيء وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة» وقال البيهقي: إنه الصحيح» وقال الرافعي 
في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. انظر الخلاصة .)5١/١(‏ 

)١(‏ قال النووي: لو رأى المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره» ولم يذكر احتلاماء لزمه 
الغسل على الصحيح المنصوصء» وبه قطع الجمهورء قال أصحابنا: ويجب إعادة كل صلاة 
لا يحتمل حدوث المني بعدهاء ويستحب إعادة كل صلاة يحتمل كونه فيهاء ثم إن الشافعي 
والأصحاب أطلقوا المسألة» وقال الماوردي: هذا إذا رأى المني في باطن الثوبء» فإن رأه 
في ظاهره فلا غسل؛ لاحتمال إصابته من غيرهء وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون 
المني منهء لم يلزمه الغسل» ويستحب أن يغتسلاء ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك 
ذكره» فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعدهء فلا غسل عندنا ‏ والله أعلم - 
الروضة .)191//١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة (246) والترمذي )١١(‏ والبيهقي )"١4/1١(‏ والدارقطني )١١7/1١(‏ من رواية 
ابن عمر بإسناد فيه لين» قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد 
غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به. انظر الخلاصة .)50/١(‏ 


كتاب الطهارة/ الغسل : يل 


عنه ‏ قال: لم يكن يحجب النبي يَلِهِ عن القرآن شيء سوى الجنابة”'2» ويروى 
(يحجز). ولا يستثنى عندنا شيء من الصور إلا إذا لم يجد الجنب ماء» ولا تراب وصلى 
على حسب الحال» ففي جواز قراءة الفاتحة له وجهان: 

أحدهما: يجوزهء والترخيص فى الصلاة ترخيص فى قراءة الفاتحة إذ لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» فعلى هذا الوجه تستئنى هذه الصورة. 2 

أصحهما : وهو الظهن آنهالا بجوو قراءتها كقراءة غيرها ويأتي بالذكر والتسبيح 
بدلا كالعاجز عن القراءة”" حقيقة» أما إذا قرا أشيعاً منه لا على قصد القرآن فيجوز كما 
لو قال: باسم الله الرحمن الرحيم على قصد التبرك والامام أو الحمد لله في خاتمة 
الأمرء أو قال: «سُبْحَانَ الله الّذِي سَخرَ لَنَا هذًا وَمَا كنا لَهُ مُفْرِنِينَ»0”© على قصد إقامة 
سنة الركوب» لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم ولو جرى على لسانه 
ولم يقصد هذا ولا ذاك فلا يحرم أيضاً. 


وكما تحرم القراءة على الجنب تحرم على الحائض لما سبق من الخبرء ولأن 
حدثها أغلظ فيكون الحكم في التحريم أولى. 

وعن مالك أنه يجوز لها قراءة القرآن» ورواه أبو ثور عن أبي عبد الله فمن 
الأصحاب من قال أراد به مالكاء ونفى أن يكون الجواز قولاً للشافعي ومنهم من قال 
أراد الشافعي ‏ رضي الله عنه -» وهو قول له في القديه”؟ وهذا ما ذكره في الكتاب 
فقال: : ولا يحل للحائض القراءة لحاجة التعليم وخوف النسيان على الأصح أي من 
القولين وهذه الطريقة يقة أظهر لأن الشيخ أبا محمد قال: وجدت أبا ثور جمع بينهما في 

بعض المواضع فقال : قال: أبو عبد الله ومالك فثبت نقل قول الجواز وتوجيهه ما أشار 
إليه» وهو أنها قد تكون معلمة» فلو منعناها عن القراءة والحيض مما يعرض في كل 
شهر غالباً لانقطعت عن حرفتهاء ولأن ترك القراءة يؤدي إلى النسيان لامتداد زمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (779) والترمذي )١57(‏ والنسائي )١54 /١(‏ وابن ماجة (244) وابن حبان» 
كذا في الموارد )١47(‏ وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح.ء انظر 
خلاصة البدر المئير (51/1). 

(؟) قال النووي: الأصح الذي قطع به جماهير العراقيين: أنه يجب عليه قراءة الفاتحة» لأنه مضطر 
إليها ‏ والله أعلم ‏ الروضة (1917//1). 

9 سورة الزخرفء» الآية 1. 

(4) قال النووي: ولو كان فم غير الجنب والحائض نجساًء ففي تحريم القراءة عليه وجهان» الأصح 
يكره ولا يحرمء ولا تكره القراءة في الحمام» ويجوز للحائض والجنب قراءة ما يستحب تلاوته ‏ 
والله أعلم ‏ (الروضة .)١154/١(‏ 


4 كتاب الطهارة/ الغسل 


الحيض بخلاف الجنابة فإنه يمكن إزالتها في الحال» وهذا القول يجري في النفساء 
أيضاً: 


الثاني : التعد وى لير وغريظا تعر الحم روي أنه يِه قال : دلا أْحِلٌ 
الْمَسْجِدَ لِحَائْضٍ وَلآَ جُنُبِ»” '. ولاايحرم العبور قال الله تعالى : «وَلا جُتْباً إل عَابرِي 
سيل 4”") والمعنئ القازق بون الكت والعبور أن العبور في المسجد لا قربة فيه» وفي 
المكث قربة الاعتكاف فمنع منه الجنب» ذو قت عدر تي المكك عند الترووة كما لو 
نام في المسجد فاحتلم؛ ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو الخوف من العسسء» أو 
غيره على النفس أو المال وليتيمم في هذه الحالة تطهيراً وتخفيفاً للحدث بقدر الإمكان» 
وهكذا إذا وجد تراباً غير تراب المسجد. ولا يتيمم بترابه [لكن لو تيمم به صح والعبور 
وإن لم يكن حراماً [فمكروه]”" إلا لغرض كما إذا كان المسجد طريقه إلى مقصده؛ء أو 
كان أقرب الطريقين إليه ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل أخر إلى مقصده. 
وبين أن لا يكون في وجهإثما يجوز إذا لم يجند طريقاً ساة» وليمن له أن يترده في 
أكتاف المسجد فإن التردد في غير جهة الخروج كالمكث”*“ وليكن قوله: «والمكث في 
المسجد» معلماً بالألف. لأن عند أحمد يجوز للجنب المكث إذا توضأء وبالزاي», لأن 
عند المزنى فى الرواية المشهورة يجوز له المكث مطلقاًء وقوله: «أمنا العبور فلا» معلماً 
بالحاء والميم؛ لأن عندهها لا يجوز له العبور أيضاً إلا أن يحتلم في المسجد فله أن 
يعبر في الخروج» ولا يكلف قصد الباب الأقرب. 


قال الغزالي: وَْضْلُ مَاءٍ الجُئْبِ وَالِحَائِضٍ طَهُورٌء وَلاَ بَأْسَ لِلْجْئْبٍ أَنْ يُجَامِعَ 
وَيَأكُلَ وَيَشْرَبَء وَلَكِنْ يُسْتَحَبٌ لَهُ أَنْ يَتَوَضأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةٍ» وَيَفْسِلَ فَرْجَهُ عِنْدَ 


قال الرافعي : في الفصل مسألتان: 


)5140( من حديث عائشة وابن نماجة‎ )77/7/١( أخرجه أبو داود (577؟) والبخاري في التاريخ‎ )١( 
ضعفه البيهقي وغيره» وحسئه‎ )7١/١1( والطبراني ف في الكبير ج51 رقم 8877) وقال ابن الملقن‎ 
ابن القطان من الطريقة الأولى.‎ 

(١؟)‏ سورة النساءء الآية 57. (7) في ط فهو مكروه. 

(5) قال النووي: يجوز للجنب والحائض النوم في المسجدء نص عليه الشافعي في (الأم) 
والأصحاب ‏ رحمهم الله - ولو احتلم في مسجد له بابان» أحدهما أقرب فالأولى أن يخرج منه» 
فإن عدل إلى آخر لغرض لم يكره» وإن لم يكن غرض لم يكره على الأصح - والله أعلم - 
الروضة .)١198/1(‏ 


كتاب الطهارة/ الغسل /ا١1‏ 


إحداهما: فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال: أحمد 
لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء» واستعمكت: بعضة» 
اما روي عن عا - رضي الله عنها ‏ قالت: «كُنتٌ أَغْتَسِلُ أنَا وُوَشُوَل الله كله من 
الْجَنَابَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِ)27 تختلف أيدينا فيه قال إمام الحرمين: لو فسر فضل ماء الحائض 
والجنب بما لم يمساه من الماء فلا يتخيل امتناع استعماله» والذي يتوهم فيه الخلاف ما 
مسه بدن الجنب والحائض على وجه لا يصير الماء به مستعملاً ولهذا استدل الشافعي - 
رضي الله عنه - في الباب بأخبار تدل على طهارة بدنهما. 

الثانية : يجوز للجنب أن يجامع ثانياء وأن ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب أن لا 
يفعل شيئاً من ذلك إلا بعد غسل الفرج» والوضوء كما [يتوضأ]”' به للصلاة»؛ عن 
عائشة ا ان - قالت: ل ل 
وَضَأ َلاق" وروي أنه قال: «إذًا أنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مو بَدَ َهُ أن يُعَاوِدَ َلَتَوَصَأْ بَتهُمَا 
وُضُوءاً»” ““» والمقصود منه التنظيف ودفع الأذى. 


وأعلم أن كلامه في الكتاب يشعر بتخصيص الوضوء وغسل الفرج بالجماع أو 
تخصيص غسل الفرج بهء واستحباب الوضوء بغير الجماع؛ لأنه قال: «لا بأس للجنب 
أن يجامع ويأكل ويشرب لكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند 
الجماع»» فإن كان قوله: «عند الجماع» راجعاً إلى جميع ما وصفه بالاستحباب فهو 
تخصيص للوضوءء وغسل الفرج معاً بالجماع . وإلا فهو را جع إلى غسل الفرج المذكور 
أخيراً . 


وفيه تخصيص لغسل الفرج بالجماع لكن ليسا ولا واحداً منهما مما يختص 
استحبابه بالجماع» بل هما مستحبان في الأكل والشرب والنوم أيضاًء كذلك ذكره في 
التهذيب وغيره» 1 رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا 
وهو جنب قال: ٠‏ َعَمْ إِذَا تَوَضّأ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفْده”*» ويروى عنه أنه قال: «اغْسِلْ ذَُكَرَكَ 
را ا 


.0719( أخرجه البخاري (5050؟  751) ومسلم‎ )١( 

(؟) في ط يؤتى 

(5) أخرجه البخاري (7848) ومسلم (037017-800). 

(5) أخرجه مسلم (704) من رواية أبي سعيد الخدريء» والبيهقي في السنن .)7١/١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7417 8 وسسلم را" 0١‏ من حديث عبد لل بن عمره لطر للحي 217 
ل رع 1 417ل 1 


قف أخر جه البخاري ومسلمء انظر التلخيص .)١57/1١(‏ 


١14‏ ش كتاب الطهارة/ الغسل 


قال الغزالي : (أمَا كَيفِيَةُ الْمُسْل) فَأَكلَهُ النيهُ وََسْتِيعَابُ البَدَنِ بِالْمَسْلء وَلآ يَجِبُ 
المَضْمَضَّةٌ وَالَاسْتِئْشَاقُ (ح)» يبت إيضَال المّاءِ إِلَى مَنَابتِ الشُعُورٍ وَإِنْ كَتْقَتْ وَيَجِبُ 
(م) نَفْضٌ الضَفَائرِ إِنْ كَانَ لآ يَصِلْ المَاءُ إِلَى بَاطِنِهَا . 

قال الرافعي: لما فرغ من الكلام في موجبات الجنابة وأحكامهاء تكلم في كيفية 
الغسل والقول في كيفيته يتعلق بالأقل والأكمل» أما الأقل فهو شيئان: 

أحدهما: النية فهى واجبة عندنا خلافاً لأبى حنيفة» كما فى الوضوء وقد ذكرنا 
مسائل النية في الوضوء ونظائرها في الغسل تقاس بها فلا يجوز أن تتأخر النية عن أول 
الغسل المفروض» كما لا يجوز أن تتأخر في الوضوء عن أول غسل الوجه؛ وإن حدثت 
مقارنة لأول الغسل المفروض صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ما قبله من السئن على ما 
سيأتي بيانهاء وإن تقدمت على أول غسل مفروض وعزبت قبله فوجهان كما سبق في 
الوضوءء ثم إن نوى رفع الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع 
حدث الحيض صح الغسلء» وإن نوى رفع الحدث مطلقاًء ولم يتعرض للجنابة ولا 
غيرها صح غسله أيضاً على أظهر الوجهين. [لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة 
وغيرها على أي وجه فرض . 

ولو نوى رفع الحدث الأصغر فإن تعمد لم يصح غسله على أظهر الوجهين]'') 
وإن غلط فظن أن حدثه الأصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء وفي أعضاء 
الوضوء وجهان: 

أحدهما: لا ترتفع عنها أيضاء لأن الجنابة أغلظ ولم يقصد رفعها. 

وأظهرهما: أنها ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين» لأن غسل هذه الأعضاء 
واجب في الحدثين» فإذا غسلها بنية غسل واجب كفى» ولا يرتفع عن الرأس في أصح 
الوجهين. . لأن فرض الرأس في الوضوء المسح فالذي نواه إنما هو المسح» والمسح لا 
يغنى عن الغسل أما إذا نوى المغتسل استباحة فعل نظر إن كان مما يتوقف على الغسل 
كالصلاة والطواف وقراءة القرآن فالحكم على ما سبق في الوضوءء ومن هذا القبيل ما 
إذا نوت الحائض استباحة الوطء في أصح الوجهين: 

والثاني : أن غسلها بهذه النية لا يصح للصلاة» وما في معناها كغسل الذمية عن 
الحيض لتحل للزوج» وإن لم يتوقف الفعل المنوي على الغسل [نُظرء إن لم يستحب 
له الغسل لم تصح نية استباحته: وإن كان يستحب له الغسل]”'' كالعبور في المسجدء 


كتاب الطهارة/ الغسل ك1 


والأذان اوقد إذا اعتسل ‏ للع والعيدة اماق 0 في الوضوءء وإن 
بالغسل» قال كَكِْةِ : ١نَحتٌ‏ كُلّ شَعْرةِ جَتَابَق: لوا اشر وَاتقُرا ا 
البشرة ما يظهر من صماخي الأذنين وما يبدو من الشقوق» وكذا ما تحت القلفة من 
الأقلف. وما ظهر من أنف المجدوع في أظهر الوجهينء وكذا ما ظهر من اليب 
بالافتضاض قدر ما يبدو عند القعود لقضاء الحاجة دون ما وراء ذلك في أظهر الوجوهء 
لأنه صار ذلك في حكم الظاهر كالشقوق. 

والثاني: أنه لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرين كما لا يجب غسل باطن الفم 


والأنف. 


والثالث: يجب عليها غسل باطن الفرج في غسل الحيض والنفاس خاصة» لإزالة 
دمها ولا يدخل فيها باطن الأنف والفم؛ » فلا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة ذكر إمام الحرمين أن بعض تعاليق شيخه حكاية وجه موافق 
لمذهب أبي حنيفة: لنا أنهما لا يجبان في غسل الميت ولو وجب في غسل الحي لوجبا 
في غسل الميت وأيضاً فلو وجب غسل باطن الفم والأنف في الغسل لكانا من الوجه. 

ولو كانا من الوجه لوجب غسلهما في الوضوء. وأما الشعور فيجب إيصال الماء 
7 منابتها خفت أو كثفت بخلاف الوضوء لأنه يتكرر في اليوم والليلة مراراً فلو كلف 

يصال الماء فيه إلى المنابت لعظمت المشقة. ريح حفن الخقائر إن كاد ل بعل 
الماء إلى باطنها إلا بالنقض: أما الأحكام الشد أو للتبلد ولغيرهما فإن وصل الماء إليها 
بدون النقض فلا حاجة إليه. وعن مالك أنه لا يجب نقض الضفائر [ولا إيصال الماء 
إلى باطن الشعور الكثيفة وما تحتها. وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ الماء أصول الشعر فليس 
على المرأة 'نقض: الضفائر]9+ وعن امد أن الحائ تنقض شغرها دون الجشه. 


لنا الخبر الذي قدمئاه» ويستثئنى 0 من الشعور ما ينبت في العين» فإن إدخال الماء 
في العين لا يجب وكذلك باطن. العقد التي : تقع على الشعرات يسامح به وحكى القاضي 


زفق في ط وغسل الجمعة. 

(؟) أخرجه أبو داود (514) وقال: الحارث بن وجيه (الراوي) حديثئه منكر وهو ضعيف والترمذي 
( وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثهء وهو شيخ ليس 
بذاك وابن ماجة (241) والبيهقي في السنن )176/١(‏ وقال: تفرد به موصولاً الحارث بن وجيهء 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )517/١(‏ إسناده ضعيف» ضعفه الأئمة كالبخاري 


ونحوهء انظر التلخيص .)١57/١(‏ 


حل كتاب الطهارة/ الغسل 
الروياني وجهاً آخر أنه يلزم قطعها"' . 

قال الخزالي : وَالأَكْمَلُ أَنْ يَفْسِلَ ما عَلَى بَدَنِهِ مِنْ أَذى أوّلاَ َم ا للع وَِنْ 
لَمْ يَكُنْ مُحْدثاً ود يوخْرَ سل الرّجلَينٍ إَِى آخر المُسْلٍ في أحَدٍ القَولَينِء كُمْ ثم يَتَعَهَدَ مَعَاطِفَ 
بَدَنِهِ نم يُفِيِضٌ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ؟ م يزه لقا لم لق . وإن كان عايدا قشتفيز 
فُرْصَةَ مِنْ مِسَكِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَاء وَمَاءُ الُسْلٍ وَالوْضُوءٍِ غَيرُ مُقَدَرٍ (ح) وَقَذ يُرْقَقُ 
ِالْقلِيلٍ فَيكْفِي وَيُخْرَقُ بِالكَثِير قلا بَحْفِي وَالرَفْقْ أؤلى وَأَحَبُ. 

قال الرافعي: كمال الغسل [يحصل] بأمور ذكر منها ثمانية : 

أحدها: أن يغسل ما على بدنه من أذى أولاً: فإن اعترض معترض فقال: الأذى 
المذكور إما أن يكون المراد منه الشىء القذرء أو النجاسةء وكيف يجوز الأول وقد فسر 
الشارحون قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ "ثم يغسل ما به من أذى» بموضع الاستنجاء إذا 
كان قد استنجى بالحجرء وهذا تفسير له بالنجاسة وكذلك فسروا لفظ الأذى في الخبر. 

وإن كان الثاني فكيف عطف النجاسة على الأذى في الوسيط» والعطف يقتضي 
المغايرة» ثم من على بدنه نجاسة لا بد له من إزالة النجاسة أولاً ليعتد بغسله ووضوئهء 
وإذا كان كذلك كان غسل الموضع عن النجاسة من الواجبات لا من صفات الكمال. 

الجواب قلنا: من على بدنه نجاسة لو اقتصر على الاغتسال أو الوضوءء وزالت 
تلك النجاسة طهر المحل» وهل يرتفع الحدث [فيه]””“» وجهان: حكاهما في المعتمد 
وغيره. فإن قلنا: بارتفاع الحدث أمكن عَدَ إزالة النجاسة من جملة صفات الكمال ولعل 
من عدّه منها صار إلى ذلك الوجه. وإن قلنا: لا يرتفع الحدث وهو الظاهر من المذهب 
فالأذى المحدود إزالته من جملة صفات الكمال» إنما هو الشيء المستقذر. 


وأعلم أنا إذا جرينا على ظاهر المذهب وهو أنه لا يرتفع الحدث إذا كان على 
بدنه نجاسة حتى يغسل النجاسة أولاً ثم يغسل الموضع عن الحدث,ء فكما لا يصح عد 
إزالة النجاسة من كمال الغسل لا يصح عدّها من أركانه أيضاًء خلافاً لكثير من أصحابنا 
حيث قالوا: واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة إن كانت على البدن» والنية» وإيصال 
الماء إلى الشعر والبشرة. 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي صححه هو الذي صححه صاحب (البحر)» والصحيح : أنه لا يعفى عنه 
لأنه يمكن قطعها بلا خلاف» وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور. وقد أوضحته في شرح 
(المهذب) ‏ والله أعلم ‏ الروضة .)١٠١/١(‏ 

ب () سقط في ط. 
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لنا أنه لو كان من واجبات نفس الغسل لكان الترتيب معتبراً في أركان الغسل 
لاشتراط تقديم إزالة النجاسة» وقد اتفقوا على أنه لا ترتيب في الغسل» ولأن الأمر في 
الوضوء والعُسْل واحدء ولم يعده أحد من أركان الوضوء فإذاً تقديم إزالة النجاسة شرط 
فيهماء وشرط الشيء لا يعد من نفس ذلك الشىء كالطهارة وستر العورة لا يعدان من 
أفعال الصّلاة وأركانها: وأما من جمع بين الأذى والنجاسة وعد إزالتهما من كمال 
العْسْل لم ينتظم ما فعله في النجاسة إلا على قولنا إن الغسلة الواحدة كافية عن الخبث 
والحدث جميعاً. ولم يتفق المفسرون لكلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أن المراد 
من الأذى النّجاسة» بل اختلفوا منهم من فسره بها. 


ومنهم من فسره بالمني» ونحوهء مما يستقذر: حكى هذا الخلاف القاضي أبو 
القاسم بن كج وغيره ولعل ذلك بحسب الاختلاف في المَسْئلة المذكورة ‏ والله أعلم . 


الثانى : أنْ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه يَكِةٍ كان 
إذا اغتسل من اليجنابة بذا فعسل وقيد»” فى يترسا كمابيترقن] للصلدة» ثم يدخل أصابعه 
في الماء فيخظّل بها أصول شعره» ثم يفيض الماء على جلده كله”" . 

وأعلم أن قوله في الأصل : «ويتوضأ وضوءه للصّلاة وإن لم يكن مُحدثئا» يشعر 
باطراد الاستحباب فيما إذا كان يغتسل من الجنابة المجردة» وفيما إذا انضم الحدث إلى 
الجنابة» وإنما يتضح ذلك بتصوير الجنابة المجرّدة أولاً فنقول من صور ذلك: إتيان 
الغلام والبهيمة يوجب الجنابة دون الحدث لفقد أسبابه الأربعة. 


ومنها: ما إذا لف خرقة على ذكره وأولج في فرج امرأة تحصل الجنابة على قولنا 
أن الخرقة الحائلة لا تمنع حصول الجنابة» وقد قدمنا الخلاف فيه ولا يحصل الحدث» 
لأن اللمس إنما يوجب الحدث إذا لم يكن بين البشرتين حائل . 


ومنها: إذا أنزل بفكر ونظر أو احتلم قاعداً ممكناً مقعده من الأرض تحصل 
الجنابة دون الحدث على ما سبق فى باب الأحداث؛ وألحق المسعودي بهذه الصور 
الجماع عطلقا ؛:وقال» (نه بوكب الجنابة لاتغيرة واللفين الذي بتضمنه ملمورا به كما 
أن خروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال يصير مغموراً به» واستشهد على ما ذكره”" بأن 
من جامع في الحجٌ يلزمه بدنه» وإن كان متضمّناً للمس» ومجرد اللمس يوجب شاة 
وعند الأكثرين بالجماع يحصل الحدثان جميعاًء ولا يندفع أثر اللمس الذي يتضمنه 


)00( أخرجه مالك /١(‏ 20) والبخاري  7١54(‏ 777) ومسلم (0513. 
(؟) في ب: ذكرناه. ش 
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الجماع بخلاف اندفاع أثر خروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال» لأن اللمس يسبق 
حصول حقيقة الجماع» فيجب ترتيب حكمه عليه» وإذا تم حقيقة الجماع وجب حصول 
الجنابة أيضاًء وفي الإنزال لا يسبق خروج الخارج الإنزال» بل إذا نزلك حصل خروج 
الخارج» وخروج المنيَّ وموجب خروج المني أعظم الحَدّئين فيدفع حلوله حلول 


وأما مسألة المحرم فممنوع على وجهء وعلى التسليم ففي الفدية معنى الزجر 
والمُؤَاحَدّة» وسبيل الجنايات اندراج المقدمات في المقاصدء ألا يرى أن مقدمات 
الزنا لو تجردت أوجبت التعذير»ء وإذا أفضت إلى الزنا لم يجب التعزير مع الحدء 
وأما هاهنا فالحكم منوط بصورة اللمسء» ولهذا لا يفرق فيه بين العمد والنُسيان: 
وإذا عرفت ذلك فنقول: إن تجردت الجنابة فالوضوء محبوب في العُسْل عنهاء وإن 
اجتمع الحدث والجنابة فقد حكينا في باب صفة الوضوء الخلاف في أنه هل يكفيه 
الغسل أم يجب معه الوضوء؟ فإن اكتفينا بالعْسْل فالوضوء فيه محبوب كما لو كان 
يغتسل عن مجرد جتابة» وعلى هذا ينتظم القول باستحباب الوضوء على الاطراد أما 
إذا أوجبنا معه الوضوء امتنع القول باستحبابه في الغسل» ولا صائر إلى أنه يأتي 
بوضوء مفرد وبوضوء آخرء لرعاية كمال الغسل» ولا ترتيب على هذا الوجه بين 
الوضوء والغسل» بل يقدم منهما ما شاءء ولا بد من إفراد الوضوء بالئّيّة» لأنها 
عبادة مستقلّة على هذا الخلاف أما إذا كان من محبوبات الغسل فإنه لا يحتاج إلى 
إفراده بنية: ثم الوضوء المَحْبُوبٍ في العُسْل هل يتمه في ابتداء الغسل أم يؤخر 
غسل الرجلين إلى آخر الغسل؟ فيه قولان: 

أظهرهما: أنه يتمه ويقدم غسل الرجلين مع سائر أعضاء الوضوءء لما سبق من 
حديث عائشة فإنها قدمت الوضوء على إفاضة الماء» والوضوء ينتظم غسل الرجلين. 

وثانيهما: أنه يؤخره إلى آخر الغسل» وبه قال أبو حنيفة: لأن ميمونة وصفت 
غسل رسول الله يكل فقالت: «نُمْ تَمَضْمَضٌء وَاسْتَْشَقَ وَغْسَلَ وَجْهَهَ وَْرَاعَِ» نُمْ أقاض 
عَلَى سَائِر جَسَدِوء ثُمْ تَنحّى فْعْسَلَ رِجلَنْهِه'“. ولا كلام في أن أصل السنة يتأدتى بكل 
واحد من الطريقين» إنما الكلام في الأولى. 

الثالث: يتعهد من بدنه الموضع الذي فيه انعطاف والتواء؛ كالأدئيّن فاحل كفا من 
الماء» ويضع الأذن برفق عليه ليصل إلى معاطفهء وزواياه كغضون البطن إذا كان 
سَمِيناًء وكذلك بفعل بِمَتَابت الشّعرء فيخلّل أصول الشعر ومنابته» وكل ذلك قبل إفاضة 


.05117( أخرجه البخاري (749 -701) ومسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الغسل ولحل 


الماء على الرأس» وإنما بفعل ذلك ليكون أبعد عن الإِسْرَافٍ في الماء» وأقرب إلى 
الثّقة بوصول الماء. 

الرابع: يفيض الماء على رأسه ثم على الشّقٌ الأيمن» ثم على الشّقٌ الأيسرء 
ويروى ذلك في صفة غسل رسول الله 5ه(" . 


الخامس: يكرر غسل البدن ثلاثاً كما في الوضوءء بل أولى» لأن الوضوء مبنى 
على التُخفيف. ٠‏ فإن كان ينغمس في الماء انغمس ثلاث مرات» رقل باصي در 


الغسل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كالوضوء. 

وأظهرهما: لا لأن الرغيكه في التعديد إِنّما ورد في الوضوء. والعُسل ليس في 
معناه ؟ لأن موجب الوضوء أغلت وقوعاً واحتمال عدم الشّعور به أقرب فيكون الاحتياط 
فيه أتمْ . 

السادس : يدلك ما وصل إليه يده من بدنه» يتبع بها الماء. والفائدة ما ذكرناه في 
التعهد. 

وقال مالك: يجب الذلك» لنا قوله ل: «أَما أنا فَأَحَهِي عَلَى رَأْسِي ثَلآتَ حَلَيَاتِ 
مِنَ الْمَاءِ فَإذًا أنَا قَدْ طَهرْتُ0 . رنّب الطهارة على إفاضة الماء» ولم يتعرض للدّلك . 

السَابع : إذا اغتسلت الحائض تَتَعَهَدُ أثر الدم بِمِسْكِ أَوْ طِيْبِ آخرء بأن تجعله 
على قُطْئَةٍ وتدخلها في فرجهاء روى عن عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله يق تسأله 

عن العْسْلٍ من الحَيْض» فقال: ال 


فاجتذبتهاء وقال: تتبعي بها آثار الدّم”” '» والفرصة: القطعة من كل شيء» ذكره علب 
ويروى: : «خَذِي فَرْصَةً مُمْسِكة؛. 


)١(‏ قال الحافظ : : أخرجه البخاري من حديث القاسم عن عائشة بلفظ فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر» 
ورواه مسلم أيضاً بنحوه» ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. 

(؟) تقدم. ٠‏ 

(9) أخرجه البخاري )7١5 -7١5(‏ ومسلم (7777) وقوله: (الفِرْصة) القطعة من كل شيء. وهو 
بكسر الفاء» وإسكان الراءء حكاه ثعلبء وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة 
الفاءء والمسك هو الطيب المعروف» وقال عياض : رواية الأكثرين بفتح الميم وهو الجلد. وفيه 
نظر لقوله في بعض الروايات فإن لم تجد فطيباً غيره» كذا أجاب به الرافعي في شرح المسندء 
وهو متعقب» فإن هذا لفظ الشافعي في الأم» نعم في رواية عبد الرزاق: يعني بالفرصة المسك 
أو الذريرة. انظر التلخيص .)١514/١(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١‏ 
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قال العراقيين”' : الفُرْصَةٌ القطعة من الصوف أو القطنء فالأولى المِسْكُ» فإن لم 
تجده استعملت طِيْباً آخرء فإن لم تجد فَطِيناً لقطع الرّائحة الكريهة» فإن لم تجد كفى 
الماء» والتمْسَاء كالحائض فى ذلك. 

القامن : ماء الوضوء والغسل غير مقدر. 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : «وقد يخرق بالكثير فلا يكفي» ويرفق بالقليل 
فيكفى)» . 


والأحبٌ أن لا ينقص ماء او ا وماء الغسل عن صاع» لما روى: أنه 
أَنّهُ كان يَعوَضأ بِالْمُدّء وَيَمْمَسِلُ بالصّاع»”" اوتروق الدافان” اسَيأتِي هوَام يَسْتَقِلُونَ 
هَذًَا فَمَنْ رَغِْبَ فِي سُنْتِي وَتَمَسَّكَ بهَا بْعَتَ مَعِي في حَضِيرَةٍ القدْسِ2” 1 


والضّاع والمّدُ معتبران على التقريب» دون التحديد؛ ‏ والله أعلم - وحكى بعض 
مشايخنا عن أبي حنيفة أنه يتقدّر ماء الغسل اير أقل منهء وماء 00 
ِمُدّء .وربما حكى ذلك عن محمد بن الحسن» » لنا أن ث. ا 
كل تَوَضَّأْ بِنِضفٍ مده وروى أيضاً: «أنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاهٌ وَالسَّلام َوَضَأ بكُلْثِ مُنع0*) 


ونختم الباب بكلامين: 


أحدهما: إن أدخل كلمةٌ «نمّ» في معظم هذه الآداب» وهي على حقيقتها في 
الترتيب إلا في قوله: «ثم يدلك» بعد قوله: (ثم 0 ثلاثاً». فإن الدّلك لا يكون 
متأخراً عن التُكرار ثلاثاء بل الدلك في كل غسلة معها. 


دلق في ط: العربين . 

(؟) أخرجه مسلم (7377) من رواية سفينة - رضي الله عنه -. 

(*) قال الحافظ أبو المظفر السمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث» من 
حديث أم سعد بلفظ (الوضوء مدء والغسل صاعء وسيأتي أقوام يستقلون ذلك» أولئك خلاف 
أهل سنتي» والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك. 
انظر التلخيص .)١55/١(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير )801١(‏ والبيهقي في السنن )١195/١(‏ من رواية أبي أمامة بإسناد 
ضعيف . 

(0) أخرجه أبو داود (45) والنسائي )08/١(‏ من حديث أم عمارة وابن خزيمة )١١4(‏ وابن حبان 
)١١59(‏ من حديث عبد الله بن زيد» والحاكم في المستدرك )١54 /١(‏ وقال: صحح على شرط 
الشيخين» وصححه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم » انظر التلخيص .)١50/١(‏ 
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الثاني: أن كَمَالَ الغْسْلٍ لا ينحصر فيما ذكره بل له مندويات أخر. منها: ما بيناه: 
في فضل سنن الوضوء. ومنها: أن يستصحب النية إلى آخر الغسل . ومنها: أن لا 


بعتل في الحاء الراكد» ومنها أن يقول في آخره: أَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا اللّهّء وَأَشْهَدُ أن 
هذا عَيدَه 3 و ول . 


)١(‏ قال النووي: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورةء ويجوز في الخلوة مكتوفهاء 
والستر أفضل» ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء» قال الشافعي والأصحاب - 
رحمهم الله -: فقد أساءء ويستحب أن يتدارك ذلك» ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل لكن 
يستحب البداءة بأعضاء الوضوءء ثم بالرأس وأعالي البدن» ولو أحدث في أثناء غسله جاز أن 
يتمه» ولا يمنع الحدث صحته. لكن لا يصلي حتى يتوضاً. ويجوز الغسل من إنزال المني قبل 
البول والأفضل بعده» لثلا يخرج بعده مني» ولا يجب غسل داخل العين» وحكم استحبابه على 
ما سبق في الوضوءء ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفهاء قال الماوردي: إن كان الماء 
وصل أصلها أجزأه» وإلا لزمه إيصاله إليه. وفي فتاوى ابن الصباغ: يجب غسل ما ظهر وهو 
الأصحء وفي (البيان) وجهان أحدهما: يجب. والثاني: لاء لفوات ما يجب غسله» كمن توضأ 
وترك رجله فقطعت - والله أعلم ‏ الروضة (7037/1). 


قال الغزالي: 


كِتَابٌ التَيمُم 
وفيه كَلاحمةٌ أَبْوَاب 
الْبَابُ الأَوّلُ 

فِيمَا يبِيحُ النَيَمُمَ» وَهُوَ المَجْرُ عَن َسْتِعْمَالٍ المَاءِ وَلِلْعَجْرِ أسْبَابٌ سَبْعَةٌ (الأَوّلُ) فِقْدَانُ المَاءِ 
وَلِلْمُسَافِرِ أرْبعَةُ أَخْوَالٍء الأولى أَنْ يَتَحَقّقَ عَدَمُ المَاءِ حَوَالَنِهِ فََتَمُمَ من غَيرٍ طَلَب (و) . 

قال الرافعي: لا بد مِنَ النْظر في أنه متى يتيمّمء وكيف يتيمم» ولم يتيمم فجعل 
الباب الأول فيما يبيح التيمم فحينئذ يتيمّم والثاني في كيفيته» والثّالث: في حكمه. 
ليعرف ما يستفاد به [وما لا يُسْتَقَاد]2'0 فإنه نما يتيمم لفائدته . 

الباب الأول في المُبيحء وهو شيء واحد وهو العَبمُرُ عن استعمال الماءء والمراد. 

منه أن كعد امُتثمَال الماء عليه أو ينتمس للحوق ضرر ظاهر» وأضيَات العَجْر فيما 

ذكره سبعة : 

أحدها: فَقْدٌ الماء قال الله تعالى : «فإن لم تَحِدُوا مَاءَ قَتَيَمُمُوا صعيداً طيباً4 7 
وللمسافر أربع أحوال» لأنه إِما أن يتيمّن وجود الماء حواليه» أو لا يتيقنه» فإن لم يتيقنه 
فإمّا أن يتيقن عدمهء وهو الحالة الأولى» أو لا يتيقن عدمه أيضاء بل يترددء وهو 
الثانية» فإن تيقّنه فإما أن لا يزاحمه غيره على الأخذ والاستيفاءء وهو الحالة الثالثة» أو 
يز حمه غيره عليه » وهو الرّابعة. 

الحالة الأولى : أن يتحقق يتحقق عدم الماء حواليه مثل أن يكون في بعض رمَالٍ البَوَادِيء 
فتيمم» وهل يفتقر إلى تقديم الطلب عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء لأن الله تعالى قال: «فإن لم تَجدُوا مَاءَ قْتَيمُمُوا» وإنما يقال لم 
يجد إذا فقد بعد العا لطلب. 

وأظهرهما: وهو الذي ذكره في الكتاب أنه لا حاجة إلى الطلب» لأن الطلب مع 
يقين العدم عبث: وأما ذكر الأول في الاستدلال بالآية ممنوع . 


.5 سقط في ب. (؟) سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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حك التيمم/ ما ب يبيح التيمم دجلا 


قال الغزالي : الئَّانِيةُ أنْ يَنَوَهُمَ وُجُودَ المّاءِ حَوَالَيهِ فَلْيَتَرَدْدٍ (ح) الرَّجُلُ إِلَى حَدّ 
يَف عَوْتُ الرّقاق. فَلَو دَحَلَ عَلَهِ وَقْتُ صَلاةٍ أُخرَى قَفِي وُجُوبٍ إِعَادةٍ الطب وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه. بل جوّز وجوده تَجويزاً قريباً أو 
عدا رج ايم الطلت على الكنم ١‏ لأن النّيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان 
الطهارة تالماةة ود يشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت» فحينئذ تحصل الضرورة» 
ع ا م ا واه 

أظهرهما: أنه يجوز الإنَابَةٌ حتى لو بعث النَازْنُونَ واحداً ليطلب الماء أجزأ طلبه 

عن الكُلَّ ولا خلاف أنه لا يسقط بطلبه الطّلّب عمن لم يأمرى ولم يأذن له فيه. 

وكيفية الطلبه أن يحف عن وخله إن كان وخلم ثم ينظر يميناً وشمالاً وَحَلْفا 
وَقُدَّاماً إذا كان في مُسْتَوى من الأرض» ويخص مُواضِعٌ الف واجتماع الطيُورٍ 
ع وإن لم يكن مستوياًء راجا إلى ارد الاي فإن كان يخاف على 

نفسه وماله فلا يجب ذلك؛ لأن الخوف يبيح له الإعراض عند تيقّن الماء» فعند النَّوهُم 
أولى وإن لم يخف. وهذه الحالة هي المَحْكُومٌ فيها بقوله في الكتاب «فعليه أن يترد 
إلى حدٌ يلحقه عُوْثٌ الرّقَاق» وهذا الصابط مستفاد من إمام الحرمين ‏ رحمه الله -. 

قال: لا تكلفه البعد عن مُحَيّم الرَفقّة فَْسَخآء أو فَرْسَحَْنِ وإن كانت الطرْقٌ آمِئة: 
ولا نقول لا يفارق طَنْبَ'" الخيَام فالوجه القصد أن يتردد» ويطلب إلى حيث لو 
استغاث بالرّفقة لأَغَانُوهُ مع ما هم عليه من التشَاغْلٍ بالأشغال والتفاوص""" في الأقوال» 
وهذا يختلف باستواء الأرض واختلافها صُعُوداً وَهُبُوطاً: وهذا الصَّبْط لا يكفي في كلام 
غيره لكن الأئمة من بعده تابعوه عليه. وليس فى الطرق ما يخالفه: هذا إذا كان وحده 
فإن كان في رفقة وجب البحث عنهم أيضاًء إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى 
إلا مايضع لتلك الصلاةء وفي وجه إلى أن يستوعبهم أو لا يبقى من الوقت إلا ما يَسَمُ 
رَكْعَة. وفي وجه إلى أن يستوعبهم وإن خرج وقت الصلاة” " وإذا عرف أن معهم ماء 
فهل يجب استيهابه من صاحبه فيه وجهان: 


أحدهما: لاء لصعوبة السؤال على أهل المُرُوءَةٍ. 


00770 الطنب: حيل يشد به الخباء والسرادق ونحوهماء الس الريك‎ )١( 

(0) في ب: التعارض. 

(؟) قال النووي: قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه» بل ينادي فيهم: 
من معه ماء؟ من يجود بالماء؟ ونحوه حتى قال البغوي وغيره: لو قلت الرفقة لم يطلب من كل 
واحد بعينه» ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم» كفاهم كلهم والله أعلم ‏ الروضة /305). 


والثاني : وهو الأظهر نعم 0 

وهذان الوجهان يخرجان على ظاهر المَذْمَبٍ في أنه إذا وهب منه الماء وجب 
عليه قبوله. وفيه وجه نذكره من بعد: وكل ما ذكرناه إذا لم يسبق تيمّمّه نَيَمُمٌ آخرء 
وطلب للماءء فإن سبق ذلك واحتاج إلى التيمم مرة أخرى إما لبطلان الأول بحدث» أو 
لفريضة أخرى فَائِتَةٍ» أو مؤداة» فهل يفتقر إلى إعادة الطلب فيه نظر إن انتقل من ذلك 
المكان إلى مكان آخرء أو أطبقت غمامه أو طلع ركب» وما أشبه ذلك مما يظن عنده 
حصول الماءء وجب الطلب كما في التيمم الأول نعم كل موضع تيقُن بالطلب الأول أنه 
لا ماء فيه» ولمًا لم يجوز بالسّبب الذي حدث حصوله فيه لم يحتج إلى البحث والطلب 
ف كلك الموضع اي ظاهرا الملمية 5 على وإن لم ينتقل عن ذلك الموضع ولم 
يحدث شيء يوهم حصول الماء فإن تي تيقّن بالطّلب الأول أن لا ماء ثم فعلى ما ذكرنا 
في حالة يقين العدم : وإِنْ لم يتيقنه» بل غلب على ظنه العدم فوجهات : 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى إعادة الطلب» ل ال 
الأول ظاهراً. 

وأظهرهما: أنه يجب الطلب ثانياًء لأنه قد يطلع على بثر حَفِيَتْ”'' عليه» أو يجد 
من يدله على الماءء لكن يجعل الطلب الثاني أخفٌ من الأول. 00 

وإذا عرفت ما ذكرناه» وتأملت قوله: «فإن دخل عليه وقت صلاة أخرى» ففي 
وجوب إعادة الطلب وجهان»: فينبغي أن لا يخفى عليك منه شيئان: 

أحدهما: أن هذا الخلاف غير مخصوص بما إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى» 
بل معهما احتاج إلى إعادة التيمم» إما لهذا السَبَّبَ أو لأن تيممه الأول قد بطل بعروض 
حَدَثِ أو طلوع رَكُب جرى الوجهان سواءً تَخْللَ بين التيممين زمان» أو لم يتخلل . 

والثاني: أن كلامه وإن كان مُطلقاً لكن الشرط في صورة الخلآف أن لا يحدث 
سبب يوهم حدوث الماء من الانتقال إلى مكان أخرء أو طلوع ركب ونحوهماء وإلا 
وجب إعادة الطلب بلا خلاف» وأن لا يكون العدم مستيقناً بمقتضى الطلب الأول» وإلا 
فإذا استيقن العدم ولم يحدث ما يوهم حصول الماء كان اليقين: الأول مستمراء ولا معنى 
للطُلّبٍ مع تيقّن العدم كما تقدم» ولك أن تعلم قوله : #فليتردد الرجل» بالحاء لأمرين: | 
أحدهما: ال ل ل ا 
بقربه ماء. 3 


(10) رقي تن شي سي 


كتاب التيمم/ ما ب يبيح التيمم حأحل 
والثاني: أن عنده صلاة العيدء وصلاة الجنازة يجوز أن يتيمّم لهما إذا خاف 
الفوات لو اشتغل بالوضوء» وإن كان الماء موجوداً عنده » وكلام الكتاب مطلق. 
قال الغزالي : الثَالَِة أن ين وججوة المَاءِ فِي حَدٌ القُرْبٍ قَيلْرَمُةُ (ح) أَنْ يَسْعَى 
ِلَب وَحَدُ اقب إِلَى حَيْتٌ يَتَر دْدُ ليه المِسَافِرٌ للرّغي وَالأختِطاب وَهُوَ فَوْقَ حَدٌ المَوثْ» 
إن أنتهَى البْد إلَى حَيِتُ لا يَجدُ الما في الوَقْتِ قلا يَلْرَمُهُّ وَإِنْ كان بَيْنَ الرُئْبتِين فَقَدْ 
نَصٌ أَنّهُ يَلْرْمُهُ إِدا كَانَ عَلَى يَمِينٍ المَنْزْلٍ أو يَسَارِو وَنَصّ فِيمًا إِذَا كَانَ عَلَى صَوْبٍ 
مَقْصِدِهٍ أنه لآ يَرَمُهُ فَقِيلَ قَْلآنِ وَقِيلَ بتفرير النُصّينِء لِأن جَوَانِبَ المَنزِلٍ مَنْسُويَةٌ إِلَهِ دُونَ 


قال الرافعي: إذا تيقّن وجمود الماء حواليه فله ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النَازْلُونَ في الاختطاب وَالاخْتِسَاشء 
وتنتهي البهائم إليها في الرّعي» فيجب السَّعْيٍ إليه» والوضوء بهء لأنه إذا كان يَسْعَى 
لأشغاله إلى هذا الحَدّء فلينته”'' للعبادة أولى وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند 
التُوهُم . قال الإمام محمد بن يحيى ولعله يقرب من نصف فَرْسّخ . 

الثانية: أن يكون بعيداً عنه بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت فيتيمم ولا 
يسعى إليه لأنه فاقد في الحال» ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم 
أصلاًء بخلاف ما لو كان واجداً للماء» وخاف فوات الوقت لو توضّأ حيث لا يجوز له 
التيمم؟ لأنه ليس بفاقد» على أن صاحب النَهْذِيبِ حكى في هذه الصورة وَجْهاً أنه 
يتيمم» ويصلي لحرمة الوقت» ثم يتوضّأ ويعيد: وقد يقول الناظر أيعتبر كونه بحيث لو 
سعى إليه لفاته فرض الوقت من حين نزوله فى ذلك المنزل» أو من أول وقت الصلاة 
لو كان نازلاً فيه. فإن كان الأول فقد يكون الماء في حد القرب» ولو سعى إليه لفاته 
فَرْضٌ الوَّفْتٍ لنزوله في أخر الوَقْتِء فإذا لم نوجب السعي إليه بطل إطلاق قولنا: «! 
إذا كان الماء في حد القُرْبٍ لزم السَعْيُ إليه» وإن اعتبرنا من أَوّلِ وقتِ الصلاة ا 
الصلاة مختلفة في الطولٍ والقِصَرِء فما الذي يفعل أنعتبر الوسط منها كما يفعل في حد 
القرب؟ فإن القَدْرَ الذي ينتشر إليه المسافر لحاجته مختلفة صيفاً وشتاء» ويؤثر فيه 
وُعُورَةٌ المكان وسهولته» وما أشبه ذلك» والمعتاد فى تَظَائِر ذلك الأخذ بالوسط المعتدل 
أم نعتبر في كل صلاة وقتهاء فتختلف المسافة التي يحتاج إلى قَطْعِهَاء أم كيف الحال» 
ولو كان يتيمّم لفائته فكيف يقدر فوات وقتها لو سعى إلى الماء؟ أيقال وقتها أول حالة 


زفق في ط: فالمهم . 


8 كتاب التيمّم/ ما ب ع 


التذكر؟ فيلزم أن لا يسعى إلى الماء في حد القّرْبٍء لأنه زمان يسير أو لا يقال هذا 
وحينئذ لا يفرض لها وقت آخر يَقُوت بالسَعْي إلى الماء» ولو كان يتيمم للنوافل وجوزنا 
ذلك فكيف نعتبر الوقت فيهاء وهل نجعل مواقيت الفرائض الخمس مغياراً للفوائت 
وَالنّوَافِل أم لا؟ . 
والجواب الأشبه بكلام الأئمّةٍ أن الاعتبار من أوّل وقت الصلاة» لو كان نازلا في 
لخ المنزل» ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات» فإن الغرض صيانة وظيفة الوَّقْتِ 
عَنٍ المَوَاتِ وعلى هذا إذا انتهى إلى المنزل في أخر الوقت» وكان العاء في احزذا ار 
لوم :الشني إلبة والوشوء بن وإن كان يفوته فرض الوقت كما لو كان الماء في رحله 
وفاته الوقت”22 لو توضاء والأشبه أن تجعل وقت الحاضرة مغياراً في الفوائت والنوافل» 
فإنّها الأصل 00 غالباً ان 7 
لحاجاته» اماس د واس سر 
نص الشافعي على أنه إذا كان على د يمين المنزل» أو يساره يلزمه السعي إليه. ولا 


يجوز له التيممء وفيما إذا كان على صَوْبٍِ تله انالا يها لسع إليه» وله التيمم» 
فاختلف لامعاب في على للريتين: 


إحداهما: تقرير النْصَّيْنِ. 

والثانية : جعل المسألتين على قولين نقلاً وتخريجاً. ولغبين أزلا معدن قوق 
المذهبين في المسألتين قولان بالنقل”"» والتخريج» فنقول إذا ورد نَضَّان عن صاحب 
المذهب مختلفان في صورتين متشْابِهَتَيْنِء ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاً فالأصحاب 
يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصّورَةٍ الأخرى لاشتراكهما في المعنى» 
فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان”"': منصوص وهو مخرج. 

المنصوص في هذه هو المُخَرَجُ في تلك» والمنصوص في تلك هو المُخْرّجّ في 
هذى فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج» أي نقل المنصوص في هذه الصّورة إلى 


)١(‏ في ط «الفرض». 
() قال النووي: : هذا الذي ذكره الإمام الرافعي» 0 00 
الوقت ليس كما قاله» بل الظاهر من عباراتهم أن الاعتبار بوقت الطلب» هذا هو المفهوم من 
كتبهم المشهورة والمهجورة. وهو ظاهر نص الشافعي ‏ رحمه الله - في (الأم) وغيره» 0 
وعبارتهم: : وإن دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا ضرراًء لزمه طلبه» هذا نصه وذ 
وهو صريح أو كالصريح فيما قلته» وقد تتبعت ذلك وأتقنته - والله أعلم - الروضة .)5١8/١(‏ 
(©) سقط في اب6. (5) في «ب»6 قول. 


كتاب الَتيمم/ مأ د يبيح التيمم 5 


تلك» وخرج منها وكذلك بالعكس» ويجوز أن يُرَادَ بالنقل الرواية» ويكون المعنى في 
كل واحدة من الصّورتين قول منقول» أي: مروى عنه» وآخر مخرج: ثم الغالب في 
مثل ذلك عدم إِطَبَاقِ الأصحاب على هذا التصرّف؟ بل ينقسمون إلى فريقين: 

منهم من يقول بهء ومنهم من يأبى» ويستخرج فارقاً بين الصورتين يستند إليه 
افتراق النصين» وإنما ذكرنا هذا الكلام في هذا الموضع. لأنه أول موضع ذكر فيه 
العاف ال واح ‏ وزاا ات رت آنا من قرو النضين» ترقزيان 


عه 


فَهْقَرَى لجرا لمق عر الها لد لوزت اماما من عق اللمتز ون عل 
قولين» وَجَة تجويز التيمم بأنه فاقد للماء في الحال» والمَنْعُ بأنه قادر على الوصول إلى 
الماء والتيمم إنما يعدل إليه عند الضرورة» وهذه الطريقة أَظْهّرُ من الأولى؛ لأن 
لأصحابنا أن يقولوا للأوّلين: المسافر ما دام سائراً لا يعتاد المضي يَجِيناً وَشَمَالآَ كما لا 
يرجع فَهْفَرَى . وإذا كان في المنزل انتشر ف ترب( التجوانث كلها بعود إلى منزلهء فالفرق 
ممنوع» وما ذكرناه من الطريقين نقل صاحب الكتاب» وإمام الحرمين في آخرين. 


وقال في التهذيب: إذا كان الماء على طريقه» وهو يتيقّن الوصول إليه قبل خروج 
الوقت. وصلى في [أول]”" الوقت بالتيمُم جاز. وقال في الإملاء لا يجوزء بل يؤخر 
حتى يأتي الماء والمذهب الأول. وإن كان الماء على يمينه أو يساره أو ورائه لم يلزمه 
إتيانه» وإن أمكن في الوقت؛ لأن في زيادة الطريق مشقة عليه كما لو وجد الماء يباع 
بأكثر من ثمن المثْلٍ لا يلزمه الشراء. 

وقيل: لا فرق» بل متى أمكنه أن يأتي الماء في الوقت من غير خوف,» فلا فرق 
بين أن يكون على يمينه أو يساره أو أمامه. في جواز التيمم قولان» هذا ما رواه وبينه 
وبين الكلام الأزل سفن المبابنة ترعيها وتكما : 


أما التوجيه فظاهرء وأما الحكم فلأن هذا الكلام إنما يستمر في حق السائرء 
وقضيته نفي الفرق بين الجوانب في حت النازل في المنزل؛. لأنه يحتاج إلى الرجُوع إلى 
المنزل من أي جانب مضى إلى الماء؛ وفي زيادة الطريق مَشَّقَّة وأما الكلام الأول 
فقضيته الفرق بين الجوانب في حق المنازل أيضاً؛ إلا أن ذلك الفرق ممنوع كما تقدمء 
وأيضاً فإن منقول صاحب الكتاب يقتضي كون السَّعْي إلى ما يكون على اليمين واليسار 
أولى بالإيجاب» وما ذكره ذ في التَّهْذِيب يقتضي كون الإيجاب فيما على صوب القصد 
أولى؛ لأنه جعل فيه قولين» وفيما على اليمين واليسار طريقين» وجزم في أحدهما ينفي 


)١(‏ في ط ينتشر في. (؟) في ط آخر. 


٠‏ كتاب التِيمم/ ما ب يبيح التيمم 


الوجوبء واعلم أن ظاهر المذهب جواز التيمم» وإن علم الوصول إلى الماء في آخر 
الوقت» روى أن ابن عمر - رضي الله عنه » أقبل من الجرف؛ حتى إذا كان بالمريد 
تيمم وصلَّى العصرء فقيل له: أنتم ا ا ل أو أشي سق 
أدخلها؟ ثم دخل المدينة 0 و يعد الصلاة”" . 

رإنا جار المع فى حو يمن يعلم الانتهاء إلى اماما في ينبا شتئرة فأولى أن 
يجوز للنازل في ب يعض المراحل إذل كان العاءعلن يحيه أو يسارهء لزيادة مشقة السير لو 
سعى إليه» وإذا جاز التيمم للنّازل فهو للسائر أجوزء وهذا في حَقّ المسافر. 


أما المقيم فدمتُهُ مشغولة بالقضاءء وإن صلَّى بالتيمم فليس له أن يصلي بالتيمم» 
وإن خاف فوات الوقت لو سّعى إلى الماء وتوضّأء وإذا كان ممنوعاً من الصلاة بالتيمم 
مع فوات الوقت فأولى أن يكون ممنوعاً عنها في أول الوقت. 


قال الغزالي : ثُم إِنْ تَيفّنَ وٌجُودَ المَاءِ قَبْلَ مُضِيْ الوَقْتِء َالأولّى التَأَخِيرُْ قَؤْلاً وَاجداًء 
إن تَوَقْمَهُ ِظَنْ غَالِبٍ فَمَوْلانٍ لَِقَابْلِ تس قَضِيلَةٍ أَوَلِ الوَقْتِ مَعَ ظَنّ إذْرَاكِ الوْضُوءِ . 


قال الرافعي: هذا يِمْرِيعٌ على جواز التيمم» وإن أمكن الوصول إلى الماء قبل 
مضي الوقت وقد ذكرنا الخلاف فيه فإن جوزناه وهو المذهب. 


فنقول الأولى أن يؤخر إلى أن يصلي”'' بالوضوءء لأن فضيلة الصلاة بالوضوء 
أولى من تعجيل الصلاة أو أن يعجل الصلاة”" بالتيمّم نظر إن تيقن وجود الماء في أخر 
الوقتء» فالأولى أن يؤخر ليصلي بالوضوءء لأن فضيلة الصّلاة بالوضوء وإن كان في 
آخر الوقت» أبلغ من فَضِيلَةِ الصلاة بالتيمم في أوله الآ ترى أن تأخير الصّلاة إلى آخر 
الوقت جائز مع القدرة على أدائها في أوله» ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء 
هذا ما قطع به الأكثرون» وبه قال صاحب الكتاب». حيث قال: «قولاً واحداً» وحكى 


)1١(‏ قال الحافظ في التلخيص )١55 /١(‏ هذا الأثر أصله عند الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان 
عن نافع عن اين عمر: أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى 
العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» قال الشافعي: الجرف قريب من 
المدينة انتهى» ورواه الدارقطني من طريق فضيل بن عياض عن ابن عجلان بلفظ: أن ابن عمر 
تيمم بمريد النعم وصلى» وهو على ثلاثة أميال من المدينة» ثم دخَلَ المدينة والشمس مرتفعة فلم 
يعدء ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن حسان» عن عبيد أللّه» عن نافع » عن 
ابن عمر مرفوعاً» قال الدارقطني في العلل: الصواب ما رواه غيره عن عبد الله موقوفاً» وكذا رواه 
أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن إسحاق» وابن عجلان موقوفاًء وذكره البخاري في 
صحيحه تعليقاً. انظر التلخيص .)١55 /١(‏ 

(؟) سقط في #ط2. (9) سقط في #طا. 


كتاب التيمم/ ما د يبيح التيمم . رحن 


في التتمة خلافاً في الأولى التقديم» أو التأخير على ما سنحكي نظيره في الحالة الثانية» 
فلك أن تعلم قوله: «قولاً واحداً» بالواو إشارة إلى هذا الخلاف. 


وإن لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت» ولكن رجاه فقولان: 

أصحهما : التعجيل في أول الوقت بالتيمم أفضل” لأنه سْيْلَ رَسُولُ الله بل عَنْ 
مْضَلٍ الأَغْمَالِ كَقَالَ : «الصّلاةٌ فِي أَوّلٍ وَفْتِهَا»! ''» ولم يفرق بين أن يكون بالوضوءء أو 
بالتيمم؛ ولأن فضيلة الأولويّة نَاجِرَّةٌ» وهي تفوت بالتأخير يقيناً» وَفْضِيلَةُ الوضوء غير 
معلومة الحصولء فَصَيَائةُ الٌاجز”” عن يقين الفوات أولى من المُحَاقَطَةٍ على أمر موهوم. 


والثاني : وبه قال أبو حنيفة أن التأخير أفضل؛ لأن الإيراد بالظهرء وتأخيرها عند 
شدة الخرٌ مأمور به» كي لا يختل معنى الخشوعء فالتأخير لإدراك الوضوء أولى أن يؤمر 
به. واحتج في «الوسيط' للقول الأول بأن تَعْجِيلَ الصّلاة منفرداً أفضل من تأخيره لحيازة 
الجماعةء وكذلك فعل إمام الحَرَّمَيْنِء لكن أبا علي الطبّري ذكر ف في «الإفْصَاح» أن 
التأخير لِحِيّازَةِ الجماعة أفضل» واحتج به للقول الثاني» وتوسط آخرون فجعلوا المسألة 
على وجهين مبنيين على القولين في المسألة التي نحن فيها؟ ثم لا يخفى أن موضع 
القولين ما إذا اقتصر على صلاة واحدة. أما إذا صلى بالتيمم في أول الوقت وبالوضوء 
في آخره فهو النهاية في إِحْرَازٍ الفضيلة . 


دق سقط في «ط». 

)188/١( والحاكم‎ )١477( أخرجه بلفظه الدارقطني (١/47؟) وابن خزيمة (711) وابن حبان‎ (١ 
من رواية عبد الله بن مسعودء وقال الحاكم والبيهقي في خلافياته صحيح‎ )474/١( والبيهقي‎ 
على شرط الشيخينء قال ابن الملقن: قلت هو في الصحيحين» لكن بلفظ سألت النبي كل أي‎ 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتهاء البشاري (611) ومسلم (86) انظر خلاصة البدر‎ 
.)5ا//١( المنير‎ 

(9) في «ب؟ التأخير. 

(4) قال النووي: فك مين القراني اننا خر لياع الفيل: ومعظم الخراسانيين بأن التقديم 
منفرداً أفضل» وقال جماعة: هو كالتيمم فإن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل» وإن ظن 
عدمها فالتقديم أفضلء وإن رجاها فقولان» وينبغي أن يتوسط فيقال إن فحش التأخير فالتقديم 
أفضل» وإن خف فالتأخير أفضل» وموضع الخلاف إذا اقتصر على صلاة» فأما إذا صلى أول 
الوقت منفرداً وأخره مع الجماعة فهو النهاية في الفضيلة» وقد جاء به الحديث في صحيح مسلم 
وغيره. قال صاحب «البيان»: قال أصحابئا: والقولان في التيمم يجريان في مريض عجز عن 
القيام»؛ ورجاه آخر الوقت» أو رجا العريان السترة آخره» هل الأفضل تقديم الصلاة على حالهما 
أم التأخير؟ قال ولا يترك الترخيص بالقصر في السفرء وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف» 
قال: قال صاحب (الفروع) إن خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى من الانحباس 
لإكماله» وفي هذا نظر - والله أعلم ‏ الروضة .)75١9/١(‏ 


01 كتاب التيمهم/ مأ ب يبيح التيمم 

ولك أن تبحث عن قوله: «وإن توقعه بظن غالب» فنقول: لِمّ قيده بالظن الغالب» 
ولم يقتصر على مجرد التوقع فاعلم أن التَوَقع يشمل الظُنَّء ومجرد التجويزء فلو لم 
يقل بظن غالب» لدخل فيه ما إذا تساوى الطرفان عنده» فلم يظن الوجود في آخر 
الوقت» ولا العدم» وما إذا ظن العدم» وجواز الوجودء ولا جريان للقولين في هاتين”" 
الحالتين» بل الحكم فيهما أولوية التّْجِيل لا محالة» وموضع القولين ما إذا ترجّح عنده 
الوجود على العدم. وإن لم يتيقنه» فكذلك قال بظن غالبء وربما وقع في كلام 
بعضهم نقل القولين فيما إذا لم يظن الوجودء ولا العدم ولا وثوق به» وكأن ذلك القائل 
أراد بالظن اليقين. 

قال الغزالي : الرَّابِمَةُ أَنْ يَكُونَ المَاءُ حَاضِراً كمَاءٍ البثر يَتَتَارّعُ عَلَيِهَا الوَارِدُونَ» 
وَعَلِمَ أن النوبَةَ لا تَنتَهي إل ابد الوذت» قذ ص فيه وَفِي يله في القؤب الواجد أنه 
تَصْبِرٌُ وَنَصٌ فِي السَّفِيئةٍ أَنهُ يُصَلّي قَاعِداً إِذا ضَاقَ مَحَلْ ا لقِيام وَل يَضبرٌ فَقِيلَ: سَبْبْةُ أنّ 
القُمُود أَوَنُ وَلِذَلِكَ جَارْ في التَفْلٍ مَعْ القُذْرَة عَلَى الْقِيام» وَقِلَ قَولآنٍ بالتقفل وَالتُخرِيج . 

قال الرافعي: إذا زاحمه غيره على الاسْتِقَاءِ كما إذا انتهوا إلى بئر ولم يمكن 
الاسْتِقّاء إلا ِالْمُتَاوَبَة بَةِ إما لاتحاد آلة الاستقاء أو لضيق موضع التّازْحء فإن توقع وصول 
الثوبة لفقل كر الوقت لم يتيمم» فلعله يجد فرصة الوضوء. 

وإن علم أنه لا تنتهي النوبة إليه إلا بعد الوقت» فقد حكئ عن نص الشّافعي - 
رضي الله غنه أنه يَضيدَ إلى أن يتوفاء ولا يبالي بخروج الوقت» وإن حضر جمع من 
العُرَاقّ وليس ثم إلا ثوب واحدء يصلون فيه على التّتاوب» وعلم أن النوبة لا تنتهى 
إليه إلا بعد الوقت» نص أنه يصبر أيضاًء ولا يصلي عارياً في الوقت» ولو اجتمعوا في 
سَفِيئَةّ» أو بيت ضَيّقِء وهناك موضع واحد يمكن فيه الصّلاة قائماًء نص أنه يصلي في 
الوقت قاعداًء ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت» وهذا يخالف النص في 
المسألتين الأولين» فاختلف الأصحاب على طريقين: 

أظهرهما: وبها قال أبو زيد المروزي: لا فرق» والمسائل كلها على قولين بالنقل 
والتخريج . 

أظهرهما: أنه يصلي في الوقت بالتيمم» وعارياً وقاعداًء لأن حرمة الوقت لا بد 
من رِعَايَتِهَاء والقدرة بعد الوقت لا تأثير لها في صلاة الوقت. 

والثاني: أنه يصبر لوجود القدرة على الوضوء واللبس والقيام . 


)١(‏ فى «ب» قياس. 


كتاب التيمّم/ ما يبيح التيمّم م 
د رت ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0 


والطريقة الثانية: تقرير النصين» والفرق أن تقرير أمر القعود أسهل من أمر الوضوء 
واللبسء ولهذا جاز تركه في الّقْل مع القدرة على القيام بخلاف التيمم» وكشف العَورَةٍ 
لا يحتمل في النقل كما في الفرض» وهذا الفرق حكاه الشيخ أبو محمد عن القَفْال 
قال إمام الحرمين: هذا ضعيف» لأن القيام رُكْنّ في صلاة الفرض فمن أين ينفع حطه 
في صلاة أخرى؟ . 

وللفارق أن يقول الواجب في نوعي الفرض والنقل أهم من الواجب في أحدهما: 
فيكون أبعد عن قبول المسامحة» وينتظم الفرق. 

وقال كثيرون من الأصحاب: لا نصٌّ للشافعي في مسألة البئْر لكن نص في 
المسألتين الأخريين على ما سبق» فمنهم من نقل وخرج» ومنهم من قرر النصين» وفرق 
بوجهين : 

أحدهما: ما سبق. 

والثاني: أن للقيام بدلاً ينتقل إليه» وهو القعودء ألا ترى أن فُعُودَ المريض كقيام 
الصحيح » وستر العورة لآ بَدَلَ له فوجب الصَّبْرُ إلى القدرة عليه» وهؤلاء ألحقوا مسألة 
البئر بمسألة السّفينة» وقالوا: لا يصبرء لأن للوضوء بدلاً وهو التيمُم» ولك أن تعلم 
قوله: «فقد نص فيه وفي الثوب» بالواو؛ لأن هؤلاء نفوا أن يكون للشّافعي نص في 
مسألة البئرء وخالفوا ما رواه. 

وأعلم أن إمام الحرمين أجرى الخلاف المذكور في هذه المَسْأْلَةٍ فيما إذا ضاق 
الوقت ولاح للمسافر”"2: ولا عائق» لكن علم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة» وذكر في 
«الوسيط» ذلك أيضاء وهو يقتضى إثبات الخلاف في المَرْتَبَةٍ الثانية من مراتب الحالة 
الثالثة وإن لم يذكرء ثم" . 

قال الغزالي: فَرْعَانِء أَحَدُهْمَاء لَوْ وَجَدَ مَاءَ لآ يَكْفِيه لِوْضُوئِهِ يَلرَمُهُ (ح) أَسْتِعْمَاله 
قبل التيمُم عَلَى أَظْهر القَوْلينِ. 

قال الرافعي: إذا وجد الجُْبُ من الماء ما لا يكفيه لغسلهء أو المُخْدِث ما لا 
يكفيه لوضوئه ففيه قولان: 


)022 في ب: للمسافر الماء. 

(؟) قال النووي: الأصح من الطريقين إجراء القولين في الجميعء وأظهرهما يصلي في الوقت بالتيمم 
وعارياً وقاعداً. ولا إعادة على المذهب»؛ وفي (التهذيب) في وجوب الإعادة قولان ‏ والله أعلم - 
الروضة .)5١١/١(‏ 


املا كتاب التيمم/ ما د يبيح التيمم 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني لا يجب استعماله؛ بل يتيمم 
كما لو وجد بعض الرَقَبَةِ لا يجب إعتاقه عن الكمارة» نل يعد إلى الصوم. وأصحهما 
أنه يجب استعماله”, ويتيمم للباقي؛ لأنه قد قدر على غسل بعض أعضائه؛ فلا يسقط 
بِالعَجْزٍ عن الباقي فصار كما إذا كان بعض أعضائه جريحاًء والبعض صحيحاً يجب 
غسل: الصحيح» وهذا الثاني قوله الجديد» والأول القديم. 


وذكر الشيخ أبو علي”"2؛ والمسعودي أن له في الجديد قولين: 


أحدهما: مثل القديم» ورواية المزني في «المختصر» تدل على ما قالاه بأن فرّعنا 
على القول الثاني؛ وجب اسْتِعْمَال الماء أولاً ليصير فاقداًء ولهذا قال في الأصل يلزمه 
استعماله قبل التيمُم» ثم إن كان محدثاً غسل به وجهه. ثم يديه على الترتيب» إلى أن 
ينفدء وإن كان جنباً غسل أيّ عضو شَاءَء إذ لا ترتيب في الغسل» والأولى أن يستعمله 
في أعضاء الوضوءء وفي الرأس». وإنما يجب تقديم استعماله على التيمم إذا وقع 
الغسل» والتيمم عن طهارة واحدة: أما لو أحدث وأجنب ووجد ما يكفي الوضوء به 
دون الغسل» وقلنا: الحدث الأصغر لا يدخل في الأكبر» بل يجب الوضوء مع الغسل» 
فإنه يتوضّأ به ويتيمّم عن الجَتَابَةِ ويتخيّرُ في التقديم والتأخير. 

وإن قلنا: يدخل الأصغر في الأكبر سقط حكمه؛» وواجبه الغسل» فيجب تقديم 
استعماله على التيمُم على هذا القول» وكل ما ذكرناه فيما إذا كان الموجود يصلّح 
للغسل». ٠‏ فأمًا إذا كان الشّخْصٌ محدثاء ولم يجد إلا ما يصلح للمسح دون الغسل كثلج 


ويَرّدٍ لا يذوب» ففيه طريقان: 


أظهرهما: أنه يكفية التيمم هاهنا» لأنا حيث وجب استعمال الموجود من الماء 
ا ستاك عد ولا يمكن تقديم مَسْح الرأس مع بقاء فرض 
الوجه» واليدين عليه 

ا اه على لون د ع الماء 0 أبو 8 


يتيمم اللرجلين» وهذا كله إذا وجد ا يتيمم به 0 إذا وجد التُحذث 0 0 5 


الناقص» ولم يجد ما يتيمم به ففيه طريقان: 
أحدهما: طرد القولين: 


)١(‏ في ب: يجب إعتاقه. (1) في أ أبو محمد. 
9) في ب: بذلك. 


كتاب التِيمّم/ ما ب يبيح التيمم /7 ”> 


وأظهرهما: أنه يجب استعماله لا محالة» لأنه لا بدل ينتقل إليه فصار كالعريان 
يجد ما يستر به بعض عورته» يلزمه ستر ما يمكن به بخلاف ما إذا وجد بعض الرَقَبَةٍ 
في الكفارة ولم يقدر على الصَّوْمِ والإطعَامء لا يؤمر بِالإِعْنَاقٍ لأن الكفارات على 
النَّرَاخِيء وقد تطرأ القدرة بعد ذلك» فافهم هذه المسائل؛ واعرف موضع القولين 
اللذين أطلقهما في الكتاب”" . 


قال الغزالي: الدّانِي لو صَبٌ المَاءَ فِي الوفتٍ فْتَيِمُمَ ففِي القَضَاءٍ وَجهَانِ: 0 
وُجُوبِهِ أَنّهُ عَصَى بِصَبّْهِ بتَلآفٍ | , لصّبٌ قَبْلَ الوَتِ وَبِخَلفٍ مَا لو تَجَاوَرٌ ثهرا وَلَمْ يَتَو 
في الْوَقْتِ. 


قال الرافعي: إذا فوت الماء الذي عنده بالإراقة أو الشرب أو غيرهماء واحتاج 
لذلك في التيمم» ٠»‏ فلا خلاف في أنه يت يتيمم؛ لأنه فاقد في الحال» وكذلك لو نجسه» ثم 
ننظرء لسر الك قل تون الرقت ونس قن لوقت اذ فقي علد سواء فعل ذلك 
لغرض أو سَمَّها؛ لأنه لا فرض عليه ما لم يدخل الوقت» وإن فعله بعد دخول. الوقت» 
فإن كان له فيه غرضء فكذلك لا قضاء عليه» وذلك مثل أن يتبرّد به» أو يشربه لحاجة 
العطش » أو يغسل به ثوبه تنظيفاء وكذلك إذا اشتبه شتبه عليه الإناءان» واجتهد ولم يغلب 
على ظنه شيء فأراقهماء أو جمع بينهما وتيمم» 9 لأن فيه غرضاً وهو أن لا 
يكون مصلياً بالتيمم» وعنده ماء طاهر بيقين» وإن فوته لغير غرض» وفائدة وتيمم 
وصلى» فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان: 

أظهرهنا: لا لأنه فاقد حين يتيمم فيكفيه البَدَل» كما لو قتل عبده أو أعتقهى, 
وكفر"” بالصوم يجزئه. 

والثاني: نعم؛ لأنه عصى بالصّبء والحالة هذه وسقوط الفرض بالتيمم من قبيل 


)١(‏ قال النووي: ولول جد لااترايا لاريكقي للوجة واليدين» وجب استعماله على المذهب» 
وقيل: فيه قولان: ولو لم يجد ماء ووجد ما ي يشتري به بعض ما يكفيه من الماء» ففي وجوبه 
القولان» فإن لم يجد ماء ولا تراب ففي وجوب شراء بعض ما يكفي من الماء الطريقان؛ ولو 
تيمم ثم رأى مالا يكفيه» فإن احتمل عنده أنه يكفيه بطل تيممه» وإن علم بمجرد رؤيته أنه لا 
يكفيه» فعلى القولين في استعماله إن أوجبناه بطل» وإلا فلاء ولو كان عليه نجاسات ووجد ما 
يغسل بعضها وجب على المذهب» ولو كان جنباً أو محدثاً أو حائضاًء وعلى بدنه نجاسة ووجد 
ما يكفي أحدهماء تعين للنجاسة فيغسلهاء ثم يتيمم فلو تيمم ثم غسلها جاز على الأصح وبقيت 
لهذه المسألة فزوع استقصيتها في شرحي (المهذب) و«التنبيه) والله أعلم الروضة (1/ 251١‏ 
.)31١‏ 


04 ش كتاب التيمّم/ ما يبيح التيمّم 


الرُخْص فلا يُتاط بالمعاصي بخلاف ما إذا كان الصب قبل الوقت. فإنه لا يقضىء» 
وبخلاف ما إذا كان الصب لغرض» فإنه معذور» ولو اجتاز بماء في الوقت ولم يتوضأء 
ثم بعد عنه وصلى بالتيمم» فالذي ذكره في الكتاب يشعر بالقطع» » بأنه لا قضاء عليه 
وكذلك أورده صاحب «التَّهذيب» وغيره: والفرق أنه لم يصنع شيئاً هاهناء وإنما امتنع 

من النّخصيل والتّفُصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس 
يبحاصل» ورأيت في كلام الشيخ أبي محمد طرد الوجهين في صورة الاجتياز وهو 
غريب. ولو وهب الماء ة في الؤفك من غيو جاه وله”'حطكن: [للشتهي 1١]‏ أورياعة نت 
غير حاجة إلى ثمنه» ففي صحة البيع والهبة وجهان: 

أشبههما: المنع؛ لأن البدل حرام عليه فهو غير مقدور على تسليمه شرعاً. 

وثانيهما: الجواز» لأنه مالك نافذ النُصرفء والمنع لا يرجع إلى سبب يختص 
بالعقد فلا يؤثر في فساد العقد. فإن قلنا بصحة البيع والهبة» فحكم قضاء الصلاة على 
البائع والواهب ما ذكرنا في الصّب ؛ لأنه فوته بإزالة الملك عنه. 


وإن قلنا بعدم الصحة فلا يصح تيمُّمه ما دام الماء في يد المُبْتَاع» أو الموهموب 
منهء وعليه الاسْيَرْدَاد إن قدرء فإن لم يقدر وتيمم» قضى وإن تَلّف في يده وتيمم ففي 
القضاء الخلاف المذكور في الإراقة» لأنه إذا تلف بالماء صار فاقداً عند التيمم» ثم إذا 
أوجينا القضاء في هذه الصّورة ففي القدر المقنضي ثلاثة ة أوجه: 

أصحها : أنه يقضي تلك الصلاة الواحدة التي فوت الماء في وقتها. 

والثاني : يقضي أغلب ما يؤديه بوضوء واحد. 

والثالث: كل صلاة صَلأها بالتيمم”" ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: (السّبَبٌ النَاني) أنْ بخان على اش ارنال ين بو أذ كارو لل 
التََّم مُ وَلَوْ وُهِبّ مِنْهُ المَاءَ أو أَعِيرَ مِئْةُ الدَلْوُ يَلْرَمُُ القبُولُ بخِلاقٍ ما ذا وُهِبَّ (ز) ثَمَنُ 
المَاءِ أو الدَّلْوَ فَِنّ المنّة فيه تَفقُلُ َلّو بيع بمَبْنِ َم يَلرَمهُ شِرَاؤهُ وََِمَنِ المثل يُْرّم إلا إذَا 
ال ا ارسي وَالصَحٌ أَنْ نَمَنَ المفل يُعْرَفُ بِقَذرِ 

أجْرَةٍ التقل . 


دلق سقط من ط. (") سقط من «ب6. 

(9) قال النووي: وإذا وجب القضاء لا يصح في الوقت بالتيمم» بل يؤخره إلى وجود الماءء أو حالة 
يسقط الفرض فيها بالتيمم. قال أصحابنا وإذا قلنا: لا يصح هبة هذا الماء وتلف في يد الموهوب 
لهء فلا ضمان عليه على المذهب ‏ والله أعلم ‏ الروضة (517/1). 


كتاب الْتيمم/ ما بد يبيح التيمم احلل 


قال الرافعي : إذا كان لقزبه ماء» لكنه يخاف من السّعي إليه علي نفسه من سبع 
أو عدو أو على ماله المُخْلَفٍ في المنزل» أو الذي معه من غاصبء. أو سارق قله 
التيمم» وهذا الماء كالمعدوم. وكذلك الحكم لو كان في السّفينة» ولا ماء معه وخاف 
على نفسه لو أَسْتَقَى من البَحْره والخوف على بعض الأعضاء كالخوف على النَّفْسء 
ولو خاف الوحدة والانقطاع عن الرّفقة لو سعى إلى الماء» فإن كان عليه ضَرَّرٌ وَحَوْفٌ 
في الانقطاع لم يلزمه السّعي إليه ويتيمم» وإن لم يكن ضرر فكذلك على أظهر 
الوجهين» وإن كان الماء لغيره فوهبه منهء فهل عليه قبوله؟ فيه وجهان المذهب أنه 
يجب. وهو الذي ذكره في الكتاب؛ لأنه والحالة هذه يعد واجداً للماء» والمُسَامحة 
غالباً في الماء فلا تعظم مئّة في قبوله بخلاف ما لو وهب منه الرّقبة لا يلزمه قبول» لأنها 
ليست في محل المسامحة غالباً. 


والثاني: أنه لا يلزمه”'' القبول؛ لأنه نوع يكسب للطهارة» فلا يلزمه كما لا يلزمه 
اكتساب ثمن الماء» ولو أعير منه الدّلوء أو الرَّشَاء وجب قبوله؛ لأن الإعارة لا يعظم 
فيها المئّة» والقادر على قبولها لا يعد فاقداً للماء هكذا أطلقه الأكثرون» ومنهم صاحب 
الكتاب» وفصل بعضهم . 

فقال: إن لم تزد قيمة المِسْتَعَار على ثمن مثل الماء وجب القبول» وإن زادت 
فلا؛ لأن العارية مضمونة» وقد يتلف فيحتاج إلى غَرَامَةٍ ما فوق ثمن الماء» ولو اقترض 
الماء وجب قبوله في أصح الوجهين؛ لأنه إنما يطالب عند الوجدان» وحينئذ يهون 
الخروج عن العهدة. ولو بيع منه الماء وهو لا يملك الئَّمَنّ» لكنه وهب منه فقد أطلق 
القول في الكتاب بأنه لا يلزمه قبوله» لأن المنّة تثقل فيه كما لا يلزم على العَمَارِي قبول 
الئُوب. وحكى بعض الأصحاب فيما إذا وهبه الأب من الابن» أو العكس وجهين» 
كالوجهين فيما إذا بذل الابن لأبيه؛ أو بالعكس» المال في الحَحٌّ. هل يلزمه وهل يصير 
مستطيعاً به؟ وهذا حسن لكن الأظهر ثم إنه لا يجب القَبُول» فيجوز أن يكون إطلاق 
الجواب ها هنا جرياً على الأظهرء واقتصاراً عليه وَهِبَةُ آلات الاسْتِقَاء كالدَّلُو وَالرشَاى 
كهبة ثمن الماء فى ي الخكمء ولو اقترض منه الثمن فإن كان معسراً لم يلزمه الاستقراض» 
وإن كان موسراً لكن المال غائب عنه فكذلك في أظهر الوَجْهَيْنِء بخلاف ما إذا 
استقرض منه الماء» لأن الماء في محل المُسَامَحَةَء والقدرة عليه عند توجه المطالبة 
أظهر وأغلب. 


ولو بيع منه الماء نُسِيَة وهو موسرء لزمه الشراء على أظهر الوجهين؛ لأن. 
)١(‏ في أيجب. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١4‏ 


”7 1 كتاب التيمّم/ ما يبيح التيمم 


الأجل لازم ها هناء فلا مطالبة قبل الحلول بخلاف صورة الإقْرَاض» ولو ملك الثمن 
فكان حاضراً عنده. لكنه كان محتاجاً إليه لدين مستغرق في ذمته أو لنفقته أو نفقة 
رَقِيقِدِء أو حيوان محترم معهء أو لسائر مُؤْنَات سفره في ذهابه» وإيابه» فلا يجب 
عليه الشراء» ويعذر في الصّرف إلى هذه الوجوهء وإن فضل عن حاجته لزمه الشراءء 
إن بيع بثمن المِثْلٍ» لأنه قادر على استعمال الماء» ويصرف إليه أي نوع من المال 
كان معه» وإن بيع بِعَبْنِ لا يلزمه الشّرَاى كما لو كان يتلف شيء من ماله لو سعى 

إلى الماء المباح. وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الأكثرون أنه لا فرق بين أن يكون 
الغبن بقدر قليل» أو كثير. ومنهم من قال: إن بيع بزيادة يَتَعْابَنْ الناس بمثلها وجب 
الشراء» ولا عِبْرَةَ بتلك الزيادة» وإذا كان البيع نسِيعَةَ وزيد بسبب التأجيل ما يَلِيقٌ به 
فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين» وإن زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا فيجب 
الشّراء على قولنا: يجب الشراء بالنّسيئة. وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما معناه؟ فيه 


ثلاثة أوجه: 
أحدها : ثمن مثله قَذْر أجرة نَقَلِهِ إلى المَوْضِعِ الذي فيه الشخص» ؛ لأنه لا يرغب 
في الماء بأكثر منه» وعلى هذا فالأجْرّة تختلف باختلاف المَّسَافة طولاً وقصراًء فيجوز 


أن ييه الومفل المقصد» ويجوز أن يعتبر الحَد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن 
الماء» فإِنّ ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه بنفسهء واحتاج إلى بَذْلِ الأجرة لم 
ينقل الماء منه إليه» يلزمه البذل إذا كان واجداً لها. 

وثانيها: أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات» ولا يعتبر ذلك 
الوقت بخصوصه. فإن الشّربة الواحدة عند العرّة يرغب فيها بدنانير كثيرة . 

وثالئها: أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة» فإن لكل شيء سُوقاً 
يرتفع وينخفض» وثمن مثل الشيء ما يليق به في تلك الحالة» ألا ترى أن الرَّقَبَةَ وإنْ 
كانت غالية بالإضافة إلى عموم الأحوال يجب شِرَاؤُهَا بما يرغب فيها في تلك الحالة» 
وهذا الوجه هو الأظهر عند الأكثرين من الأصحاب. 

والوجه الثاني : منقول عن أبى إسحاقء واختاره القاضي الرّوياني» ولم أر أحداً 
اختار الوجه الأول سوى صاحب الكتاب» ومن تابعه. وقد ذكر إمام الحرمين إن ذلك 
الوجه مبني على أن الماء لا يملك. فإنه إذا لم يملك لم يكن له ثمن» فاعتبر أجرة 
النقل. وأشار المسعودي إلى هذا البناء أيضاء ومعلوم أن القول بأن الماء لا يملك وجه 
ضعيف في المذهب» فليكن كذلك ما هو مبني عليه . 

وادعى في «الوسيط» أن الوجه الذي اختاره غير مبني على ذلك الوجه» حيث 
قال: أحدها أن ثمن مثله أجرة نقل الماء فيه تعرف الرغبة في الماءء وإن كان. مملوكاً 
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ا أنه وإن كان مملوكاً فالقَدْرُ الذي يرغب به فيه أجرة النقل. 

وللأكثرين: أن يقولوا إن ادعيت أن هذا القدر هو الذي وح لدان الما حي 
يكثر الماء في البلاد» وغيرهاء فهذا مسلمء لكن الماء والحالة هذه لا يشتري إنما ينقل 
وإن ادعيت أنه القدر الذي يرغب به في الماء حيث يحتاج إلى الشراء فممنوع » ولنتضع 
منه آلات الاسْيِقَاء كالدَّلُو والرّشَاء بشمن المثل وجب شراؤهماء إذا كان فاقداً لهاء 
وكذلك لو أُوجِرَتْ بأعرة مقليا: فإن باعها مالكها أو أجرها بزيادة لم يجب تحصيلهاء 
هكذا ذكروه ولو قال قائل: يجب التّحصيل ما لم تجَاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان 
محسناً؛ لأنْ الآلة المشتراة تبقى لهء وقدر ثمن الماء محتمل التّلف في هذه الجهة ولو 
لم يجد إلا ثوباً وقدر على شده في الدّلو ليستقى لزمه ذلك: ولو لم يكن دلو وأمكن 
إدلاؤه فى يي البئر ليبتل ويعصر منه ما يتوضأ ب به لزمه ذلك» ولو لم يصل يصل إلى الماء وأمكن 
شقّه وقد العمل لي الطلدن لي دو : وهذا كله إذا لم يدخل نقصان أو لم يزد 
نقصاً به على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل. 

قال الغزالي : (الثَالِتُ) أَنْ يَحْمَاجَ ِلَى المَاءِ لِمَطَشِهِ في الْحَالٍ أو تَوَقُعِه في المَآلٍ أو 
لِعَطش ررَفِيقِه فيه أو عَطْش حَيَوَانِ م مُحْمَرِمٍ » ْله التيمُم وَإنْ مَاتَ صَاحِبُ المّاءٍ وَرُفَقَاؤُهُ عطشَّئ 
يَمْمُوهُ وَعَرّمُوا لِلوَرِنَةٍ َةٍ اللَمَنَ فَِنّ المْلَ لآ يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ غَالِباً وَلَوْ أَوْصَى بِمَائَةِ لِأوْلَى 
النّاس بِهِ فَحَضَرٌَ جُدْبٌ وَحَائِضٌ وَمَيْت فَالْمَيِتُ أَوْلَى لِأنْهُ آخِرُ عَهْدِهِ وَمَنْ عَلَنِهِ نَجَاسَةٌ أَولَى 
مِنَ الجُتْبٍ إِذْ لآ بَدَلَ لَه وَفِيهِ مَعَ المَِتِ وَجْهَانِء وَالجُنْبُ أَوْلَى مِنَ المُحْدِثٍ إلا إذَا كَانَ 
المَاءُ قَدْرَ الوْضُوءِ فَقَطء فَإِنْ أَنْتََى هَؤُلآءِ إِلَى مَاءٍ مُباح وَأَسْتَوَوًا فِي إِثْبَاتِ اليَدٍ فَالمِلْكُ 
لَهُمْ» وَكُلَ وَاجِدٍ أَؤلَى بملْكِ تَفْيهِ وَإنْ كَانَ حَدَتُ غير أغلط . 

قال الرافعي: في الفصل مسائل : 

إحداها: : لو قدر على ماء مَمْلُوكٍ أو غير مملوك لكنه احتاج إليه لعطشه فله 
التيمم» دفعاً لما يلحقه من الصضُررء ولو توضأ والقول فيما يلحقه لو توضّأ ولم يشرب 
يقاس بما سيأتي في المَرَض المبيح للتيمم. 

ولو احتاج إليه رفيق له أو حيوان آخر محترم للعطش دفعه إليه؛ إما مجاناً أو 
بعوض» وتيمم» وللعطشان أخذه منه قهراً لو لم يبذله له» وغير ير المحترم من الحيوان 

هو الحَرْبىُ والمُرْتَدٌ والخنزير والكلب العَقُور وسائر الفواسق الخمس وما في معناهاء 

وكان والدي ‏ رحمه الله يقول: ينبغي أن يقال: لو قدر على التّطهُر وجمعه في ظَرْفٍ 
ليشربه لزم ذلك» ولم يَجَرِ التيمم» وما ذكره يجيء ء وجهاً في المذهب». لأن أبا علي 
الزجاجي» وأقضى القضاة الماروديء وآخرين» ذكروا في كتبهم أن من معه ماء طاهر 
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وآخر نجس وهو عطشان يشرب النُجس» ويتوضأ بالطاهم 270 وإذا أمر بشرب التجس 
اجون بالطاعر دارا أن يؤمر بالوضوء وشرب المستعمل» وهل يفترق الحال بين أن 
تكون هذه الحالة”” ناجزةء أو متوقعة فى المآل؟ . 


أما فى عطش نفسه فلا فرق» بل توقعه مآلا لإعواز غير ذلك الماء طاهراً لحصوله 
حالاً. وأما في عطش الرّفيق والبهيمة فقد أبدى فيه إمام الحرمين تردداً فيه» وتابعه عليه 
في «الوسيط»» والظاهر الذي اتفق عليه المعظم بأنه يتزود لرفيقه ويتيمم؛ كما يفعل ذلك 
لتقي إذ لا فرق بين الزوجين في الحرمة. 
الثانية: قال الشافعى ‏ رضى الله عنه : «إذا مات رجل له ماء ورفاقه يخافون 
العطش شربوه» ويمّمُوه وأدوا ثمنه في ميرائهء وإنما جاز لهم شريه وإن كان فيه 
تفويت غسل الميت عليه لأنهم يخافون على مَهْجِهِمء وليس للشرب بدل» وللطهارة 
بدل وهو النَّيمم وأما قوله: «وأدوا ثمنه في ميرائه؟ فقد تكلموا ف في المراد بالئّمَنء 
منهم من قال: أراد بِالكّمَنِ المِئْلَ؛ لأن الماء مثل» والمثليات تُضْمَنُ بالمثل دون 
القيمة» ومنهم من قال آراذ به القنيف اتنا وجيت القة هاهناء ب المسألة 
مفروضة فيما إذا كانوا في مَمَارَّةِ عند الشرب» ثم رجعوا إلى بلده”” قيية 
الناءتبهاء-قلى إدوا الما" لكان ذلك إجاطا لحقرف الوَرئةه فيغر مون قيمة يوم 
الإتلاف في موضعه: وهذا الثاني هو الذي ذكره في الكتاب». وينبغي أن يعلم لفظ 
الثمن. فى قوله: «وغرموا للورثة الثمن» بالواو؛ لأنه أراد به القيمة»ء حيث علل فقال: 
«فإن المثل لآ يَكُونُ له قيمة غالباً»» ولو أنه لم يعلّل لما انتظم إعلامه بالواو؛ لأن من 
أوجب المثل جوز تسميته بالئّمن أيضاًء ألا تراهم اختلفوا في مراد الشّافعي - رضي 
الله عنه ‏ بلفظ الثمن. ْ 


الثالثة: إذا أوصى بمائة لأولى الناس به» أو لكل”* رجلاً يصرف ماءه إلى أولى 
النانى يم وخر ميداجون إلى لله السام كالكتب والجانشن والحيت: ومن تعلى يذنه 
نَجَاسَةٌ فمن يقدم منهم؟ أعلم أن الميت ومن على بدنه نجاسة أولى من غيرهما. أما 


)١(‏ قال النووي: ذكر الشاشي كلام الماوردي هذا ثم أنكره واختار أنه يشرب الطاهر ويتيمم» وهذا 
هو الصحيح» وهذا الخلاف فيما بعد دخول الوقت» أما قبله فيشرب الطاهر بلا خلاف» صرح به 
الماوردي وغيره» قال المتولي: ولولا كان يرجو وجود الماء في غدء ولا يتحققهء فهل له 
التزود؟ وجهان الأصح: جوازه ‏ والله أعلم ‏ الروضة .)5١15/١(‏ 

(؟) في ب: الحالة. (9) في ب: بلدانهم. 

(5) في ب: فلو ردوا قبل الماء. (0) قرب: أو وكل. 
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أحدهما: قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إن أمره يفوت فليختم بأكمل الطهارتين» 
والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال. 


والثاني: قال بعض الأصحاب: المقصد من غسل الميت تنظيفه وتكميل حاله؛ 
والتراب لا يفيد ذلك» وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض عن الذَّمَق وهذا 
الغرض يحصل بالتيمم حصوله بالغسلل: وأما من على بدنه نجاسة فلأن إزالة النجاسة لا 
بدل لهاء وللطهارات بدل وهو التيمم» وإذا اجتمعا فمن المقدم منهما؟ فيه وجهان: 


قال المحاملي”'' من أئمة العراق والصيدلاني من غيرهم» الوجهان مبنيان على 
المعنيين في المَيِّتَء إن قلنا بالتعليل الأول فالميت أولى» وإن قلنا بالتعليل الثاني 
فالنجس أؤلى» لأن فرضه لا يسقط بالتيمُم» بخلاف غسل الميت ولا خلاف أنه إذا كان 
على بَدَنِ الميت نجاسة فهو أولى» ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم 
وارث يقبل عنه» كما لو تَطْوّع إنسان بتكفين ميت ولا حاجة إلى قابل» وفي المسألة 
وجه ضعيف. وإن اجتمع ميتان والماء لا يكفي إلا لأحدهماء فإن كان المَاءُ موجوداً 
قبل موتهما وماتا على الترتيب فالأول أولى» وإن ماتا معاً أو وجد الماء بعد موتهما 
فأفضلهما أولى» فإن استويا أقرع بينهما هذا كلامنا في المَيِّت ومن عليه نجاسة. أما 
غيرهما ففي الحَائْض مع الجنب ثلاثة أوجه: 

أصحها: الحائض أولى؛ لأن حدثها أغلظ ألا يرى أن الحيض يحرم الوطء 
ويسقط إيجاب الصلاة. 


والثاني: الجئْب أولى؛ لأنه أحق بالاغتسالء فإن الصّحَابة اختلفوا في تيمم 
الجنب» ولم يختلفوا في تيمم الحائض . 

والثالث: هما سواء لتعارض المعنيين» وعلى هذا إن طلب أحدهما القِسْمَة 
والآخر القُرْعَة فالقرعة أولى في أظهر الوجهين» والقسمة في الثاني» هذا إن أوجبنا 


)١(‏ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي بضاد معجمة». البغدادي. 
المعروف بالمحاملي» ويعرف أيضاً بابن المحاملي» وكذلك آباؤه وأجداده يعرفون بالمحاملين» 
وبأولاد المحاملي» لأن بعض أجدادهم كان ببغداد يبيع المحامل التي يركب فيها في الأسفارء 
تفقه على الشيخ أبي حامدء وبرع حتى قال في حقه (إنه اليوم أحفظ مني للفقه) توفي يوم الأربعاء 
لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة» عن نحو سبع وأربعين سنة» فإن 
ولايته في سنة ثمان وستين وثلثئمائة راجع ترجمته في: العبر )١19/9(‏ تاريخ بغداد (5/ 7375) 
طبقات الأسنتوي (؟107). 


اله كتاب التيمّم/ ما يبيح التيمم 


استعمال الماء النّاقص» وإلا تعيّنت القّرْعَة وإن اتفقا على القِسمة جاز إن قلنا: يجب 
كان ذلك الماء كافياً للوضوء دون الغسل» فالمحدث أولى إن لم توجب استعمال الماء 
الناقص » وإن أوجبناه فثلاثة أوجه : 

أصحها: أن المُخْدِث أولى أيضاً؛ لأنه يرتفع حدثه بكماله. 

والثانى: الجنب أولى لغلظ حدثه . 

والغالث: يتساويان وتفريعه على ما سبق» وإن لم يكن ذلك كافياً لواحد منهما 
فالجنب أولى إن أُوْجَبْنَا استعمال الماء التاقص لغلظ حدثه» وإلا فهو كالمعلوم وإن كان 
كافياً لكل واحد منهماء فننظر إن فضل شيء من الوضوء به ولم يفضل من الغسل 
فالجنب أولى إن لم توجب استعمال الناقصء لأنه لو استعمله المحدث لضاع 
الباقي”'"» وإن أوجبنا استعمال الناقص فثلاثة أوجه: 

أصحها: أن الجنب أؤْلى أيضاً؛ لغلظ حدثه. 

والثاني: المحدث أولى بقدر الوضوء»ء والباقي للجنب مراعاة الجانبين. 

والثالث: أنهما سواءء وإن فضل من كل واحد منهما شيء» أو لم يفضل من 
واحد منهماء فالجنب أولى لا مَحَالّة وإن كان الماء الموجود كافياً للعْسْل دون 
الوضوء»ء ويتصور ذلك بأن يكون الجنب نِضْواً لخلقه» فقيد الأعضاء والمحدث ضَحْماً 
عظيم الأعضاءء فالجنب أولى أيضاً؛ لأنا إن لم نوجب استعمال الماء الناقص فالمحدث 
لا ينتفع به» وإن أوجبناه فحدث الجنب أغلظ : وإذا عرفت ما ذكرنا تبين لك أن أحوال 
المسألة أربع : 


أن يكون الماء كافياً للوضوء دون الغسل؛ وأن يكون كافياً لكل واحد منهما؛ وأن 
لا يكون كافياً لواحد منهما؛ وأن يكون كافياً للغسل دون الوضوءء والظاهر تقديم 
المحدث في الحالة الأولى وتقديم الجُنُب فيما عَدَامَاء فلذلك قال: والجُحْبُ أوْلَى من 
المحدث إلا أن يكون الماء قدر الوضوء فقط» وليكن المستثنى والمستثنى منه من هذا 
اللَفْظِ مُعْلَماً بالواو» لما حكيناه من النَّفْصِيل والخلاف. 

وقوله: «قدر الوضوء فقط» إن كان المراد أنه قدر الوضوء دون العْسْل فحسن» 
وإن كان المراد أنه لا يزيد على قدر الوضوء فهذا ليس بشرط في تصوير الحالة 
الأولى» بل إذا لم يكن كافياً للغسل وكان كافياً للوضوء فالمحدث أولى» سواء زاد 


)١(‏ في ب: الثاني. 
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قد الوضوء أو لم يزد.عليهء فهذا شرح مسألة الوصية. 

واعلم أنه إن عََيّن المكان فقال: اصرفوا هذا الماء إلى أولى الئاس به في هذه 
المَقَارَّةَ فالحكم على ما ذكرناء ولو لم يعين بل قال: اصرفوا إلى أولى الناس به 
واقتصر عليه» فينبغي أن يبحث عن المُحْتَاجين في غير ذلك المكانء ألا يرى أنه لو 
أوصى لأعلم الناس لا يختص بأهل ذلك الموضع إلا أن حفظ الماء ونقله إلى مفازة 

ولو انتهى هؤلاء المُحْتَاجون إلى مَاءٍ مُبَاح واستووا في إِحْرَازِهِ وإثبات اليد عليه 
ملكوه على السّوّاء لاستوائهم في سبب المِلْكِء وكل واحد أَحَقُ بملك نفسه من غيره؛ 
وإن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء» وكان حدثه أغلظء بل لا يجوز لكل واحد أن 
يبذل ما ملكه لغيره» وإن كان ناقصاً إلا إذا قلنا: لا يجب استعمال الماء الناقص عن 
قدر الكفاية. هذا ما أورده صاحب الكتاب» وذكره إمام الحرمين» وأورد أكثر 
الأصحاب هذه الصورة» وقالوا: يقدم فيها الأحوج فالأحوج كما في مسألة الوَصِبَّةٍ 
ولا مَنَافَاةَ بين الكلامين؛ لأن هؤلاء أرادوا التقديم على سبيل الاستحباب» وكأنهم 
يقولون: مجرد الانتهاء إلى الماء المباح لا يقتضي المِلْكَء وإنما يثبت” الملك 
بالاسْتِيلاء» والإحراز فيستحب لغير الأحوج ترك الإحراز والاستيلاء إيثاراً للأحوجء 
وهؤلاء [لا]”'2 يسلمون أنهم لو لم يفعلوا ذلك واستولوا عليه وازدحموا كان الأمر على 
ما ذكره إمام الحرمين» لكن يمكن أن ينازع هو فيما ذكروه من الْأسْتِحْبَاب» ويقول: إنه 
متمكن من الطهارة بالماء» فلا يجوز له العدول إلى التَيمُم كما لو ملكه لا يجوز له بذله 
لغيره . 

قال الغزالي : (الرَّاِعٌ) العَجْرُ بسَبَبٍ الججهل كما إِذَا نَسِيَ المَاءَ في رَحْلِهِ قتَيمُمَ (ح) 
قَضَى الصّلاةَ عَلَى الجَدِيدِء وَلَو أَذْرَجَ في رَحْلِهِ وَلَمْ يَشْعْرْ بِهِ لَمْ يَقْض عَلَى الصّحِيح إِذْ 
لآ تفريط. وَلَو أَضْلْ المَاء ِي رَحْلِهِ كَلمْ بَجذهُ مَعَ الإمَانٍ في الطلّب كَفِي القَضَاءِ قوْلآنٍ 
0 أخطأ القِبْلَة وَل أضلّ رَحْلَهُ في الرّحَالٍ فَقَوْلانء وَالأَوْلَى سُقُوطٌ القَضَاءِ؛ٍ لأنّ 
ا ا ل ل ل 0 
شك في أن الأسباب المبيحة يكفي فيها الظن» ولا يعتبر التّعيّن وإذا كان كذلك فليس 


)١(‏ سقط في ب (؟) سقط في ط. 
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هذا سبباً خارجأً عما تقدم» وأما الكلام في أنه هل يقضي الصلاة إذا تبين أنه غير فاقد 
فذلك شيء آخر وراء جواز التيمم» واللائِقُ ذكره في أحد موضعين, إما آخر سبب 
الفقد» وإما الفصل المعقود فيما يقضى من الصّلوات المختلفة''' ثم ذكر في هذا الفصل 
مسائل : 

إحداها: لو نسي الماء في رَحْلِهِء فتيمم على ظن أنه لا ماء عنده» ثم تبيّن الحال 
فهل يلزمه قضاء الصلاة التى أداها به؟ نص فى «المختصر» على وجوب الإعادة. 

وعن أبي ثور قال: سألت أبا عبد الله عنهاء فقال: لا إعادة عليه. 

واختلف الأصحاب على طريقتين: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب أن في المَسْأَلَةِ قُولين: 

الجديد الصحيح: وجوب الإعادة» وبه قال أحمد؛ لأن مثل هذا الشخص إما أن 
يكون واجداً للماء» أو لا يكونء» إن كان واجداً فقد فات شرط التِيمم» وهو أن لا 
يجد» وإن لم يكن واجداً فسببه تقصيره» فتجب الإعادة كما لو نسي ستر العورّة» أو 
غسل بعض أعضاء الطهارة . 

والقديم: أنه لا تجب الإعادة؛ لأن النّسيان عذر حال بينه وبين الماء» فيسقط 
فرضه بالتيمم» كما لو حال بينهما سَبْعٌ وشبهوا هذا القول القديم في نسيان الترتيب في 
الوضوء ونسيان الفاتحة» وعن مالك روايتان كالقولين» وعند أبى حنيفة لا إعادة . 

والطريقة الثانية: القطع بوجوب الإعادة» وتأويل ما نقله أبو ثور يحمل أبي عبد 
الله على مالك» أو تنزيل ما نقله على المسألة القانية التى نذكرها. 

ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بثراً ف: فنسيهاء وتيمم » وصلى» ثم تذكر. 
فعلى الطريقتين: ولو كان الماء يباع فنسي الثمن» وتيمم وصلى» ثم تذكر قال القاضي 
أبو قاسم بن كج: يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء» ويحتمل غيره» والأوّل أظهر. 

المسألة الثانية: لو أدرج الماء في رَحْلِهِ من غير شعوره به» فتيمم على اعتقاد أن 
لا ماء عنده» وصَلَّى ثم تبيّن الحال» ففي المسألة طريقتان: 

إحداهما: طرد قول النسيان”'' فيه. لكن الأصح هاهنا نفي الإعادة. 


)١(‏ قال النووي: بل له هنا وجه ظاهرء فإن من جملة صوره.ء إذا أضل راحلته أو ماءهء فهذا من وجه 
كالواجدء فيتوهم أنه لا يجوز له التيممء ومن وجه عادمء فلهذا ذكره الغزالي في (الأسباب 
المبيحة) للإقدام على التيمم ‏ والله أعلم ‏ الروضة (515/1). 

(؟) في ب: طريقان هاهنا بخلاف صورة النسيان. 
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والثانية : 0 بنفي الإعادة لعدم التقصير هاهنا بخلاف صورة النسيان» فإنه كان 
عالماً بالماء ثم ذهل عنه. 

ولو تبين أن بقربه بثراًء ولم يكن علم بها أصلاً فهو نظير هذه الصورة. 

وقوله في الكتاب: «لم يقض على الصحيح» يجوز أن يكون اختياراً للطريقة 
الثانية» والمعنى على الصحيح من الطريقين» ويجوز أن”'" يكون جواباً على الطريقة 
الأولى» والمعنى الصحيح من القولين» وطريقة القولين أظهر عند علماء الأصحاب. 

الثالثة: لو كان في رَحْلِهِ ماء فاضله: فتيمم ثم وجده نظرء إن لم يمعن في الطلب 
فعليه القضاء لتقصيرهء وإن أمعن حتّى غلب على ظنه فقد الماء فقولان: 

أحدهما: أنه لا إعادة عليه» لأنه لم يفرط في البحث. والطلب» فيعذر. 

وأظهرهما: تجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر لا يدوم» وإنما يسقط القضاء بالأعذار 
العامة» والنادرة التي تتصل وتدوم . 

قال الأئمة: والقولان مُخْرّجَان على القولين فيمن اجتهد في القبْلَةِ وصلى ثم 
تيقن الخطأء ولذلك يقول بعضهم في المسألة وجهان. 

الرابعة: لو أضل رحله في الرحال بسبب ظلمة أو غيرهاء فإن لم يمعن في 
الطلب وجبت الإعادة ولا محالة» وإن أمعن فطريقان: 

أحدهما: أنه على القولين في إضلال الماء في الرحل . 

والثاني : بنفي الإعادة ا ان دو 1 2 

أحدهما : ما ذكر في الكتاب أن مُخْيّمَ الرَفَْةٍ أوسع من الرَّحْلٍ ورحله أضبط للماء 
من المخيم للرحل» وإذا كان كذلك كان أبعد عن التقصير هاهنا. 

والثاني: أن من صلَى في رحله وفيه ماء فقد صلى بالتيمم على الماء»؛ ومن صلى 
وقد أضل رحله فقد صلّى وليس معه ماء. ومنهم من يحكي في المسألة وجهين كما 
ذكرنا في الصورة السابقة . وعن الحليمي”" وجه ثالث أنه لو وجده قريباً منه فيعيد» ولو 
وجده بعيداً فلا . ْ 


القَطٌ 


)١(‏ سقط في (ب). (؟) سقط في ب. 
(') أبو عبد الله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» بحاء مهملة مفتوحة ولام المعروف 
(بالحليمي). أستاذيه: القتفال الشاشي والأودني» وقال في (النهاية) كان الحليمي عظيم القدرء لا 
يحيط بكنه علمه إلا غوّاصء ولد ببخارى» وقيل بجرجان سنة ثمان وثلائين وثلثمائة؛ ومات سنة 
ثلاث وأربعمائة» وقيل بجمادىء» وقيل في ربيع الأول. ومن مصنفاته (شعب الإيمان) كتاب 


جليل جمع أحكاماً كثيرة ومعاني غريبة» راجع ترجمته في: طبقات العبادي ص/ ٠١5‏ انظر 
طبقات الأسنوي (7514). 
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وظاهر المذهب نفي الإعادة مطلقاًء ولا ينبغي أن يفهم ذلك من قوله في 
الكتاب: «وأولى بسقوط القضاء» فإنهم إذا رنّبوا صورة على صورة في الخلاف ثم 
قالوا: وأوْلَى بكذاء لا يَعْنُونَ به سوى رُجحَان ما وصفوه بالأولويّة بالإضافة إليه في 
الصورة المرتب عليهاء ولا يلزم من كون التّفي أو الإثباب في صورة أرجح منه في 
صورة أخرى كونه أرجح على مقابله» نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته رجحان 
ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأصح كذا. 

قال الغزالي: (الخَامِسٌ) المَرَض الْذِي يَكَافٌ مِنَ الؤُْضُوءٍ مَعَهُ فَوْتَ الرُوح أو 
م 0 وَكَذَا إِنْ َم يف إِلأ شِدَة الضُئَى وَيْطْءَ الْبْرْءِ أو 

شَيْنِ عَلَى عضو ظَاهِر عَلَى أَفِيسٍ الوَجَهَينء فَإنّ كُلَّ ذَِْكَ ضَرَّرُ ظَاهِرٌء وَإِنْ كَانَ 
0 قِبَهَ لَوَمَهُ الوؤْضوءٌ . 


قال الرافعي: المرض مبيح للتّيمم في الجملة» قال الله تعالى: ٍِوَإِنْ كُثُمْ مَرْضَى 
أو عَلَّى سَفَرِ. ..» إلى قوله: ظقَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا4"'' نقل عن ابن عباس أن 
المعنى وإن كنتم مرضى فتَيّمموا © وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا"". ثم 
هو على ثلاثة أقسام : 

أولها: المرض الذي يخاف من الوضوء معه فَوْتُ الروح» أو فوت عضْوٍ أو فوت 
منفعة عضو فيبيح التيمم نقل عن ابن عباس في تفسير الآية إذا كان بالرجل جراحة في 
سبيل الله أو قُروح أو جدري فَيُجَِيِبِ ويخاف أذايعسل نيعواث يمع بالضعيل*؟ 
وألحق بهذا النوع ما إذا خاف مرضاً مخوفاًء وكذا لو كان به مرض لا يخاف من 
سْتَِعْمَال الماء معه التّلفء لكن يخاف من استعمال الماء معه حدوث المرض 
المخوف. وينبغي أن يعلم قوله: «أو مرضاً مخوفاً» بالواو؛ لأن إمام الحرمين حكى فيه 
عن #عراقيين طريقين : 


.5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وروى الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد 
عن ابن عباس: رخص للمريض التيمم بالصعيد قال: ورواه علي بن عاصم عن عطاء مرفوعاًء 
والصواب وقفهء وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أخطأ فيه علي بن عاصم انظر التلخيص .)١55/1١(‏ 

(9) سقط .فى «ب4. 

(54) قال الحافظ أخرجه الدارقطني أيضاً من طريق عطاء بن السائب عن سعيدء عن ابن عباس في 
قوله: «وإن كنتم مرضى أو على سفر؛ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح 
والجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم» وأخرجه البزار» وابن خزيمة» والحاكم 
والبيهقي من طريقه مرفوعاً» وقال البزار: لا نعلم رفعه عن عطاء بن الثقات إلا جريراء وذكر ابن 
عدي عن ابن معين. أن جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط. انظر التلخيص .)١45/1١(‏ 
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أحدهما : القَطعْ بجواز التيمم . 


والثاني : أن فيه قولين» وقد توجه المنع بالقدرة على استعمال الماء» وقصور 
الضرر فيه عما تقدم من المضّارء فظاهر المذهب القطع بالجوازء لأنه إذا خاف المرض 
الذي يخاف منه التلف فقد خاف التلف» وهذا قضية كلامه في «المختصراء وهو ألذِي 
الو والكرلق على أن في تشبيه الإمام الطريقين في هذه الصورة 


سيأتي» اذاف هك الصورة بل الذي بلحل لذي وير الب هاهنا من غير بريد 
والله أعلم . 

وثانيها: المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه شدة الضّنى أو زيادة العِلّة أو 
بطء البرء وبقاء الشّين القبيح ‏ ولنفصل هذه الصور وأحكامها: أما زيادة العلّة وبطء البَرْءِ 
فقد حكوا فيهما ثلاثة طرق: 

أظهرها: أن في جواز التيمم للخوف منها قولين: 

أحدهما: المنع؛ لأن إباحة النّيمم لمريض مأخوذة من الآية وقد روينا عن تفسير 
ابن عياس اعتبار خوف التلف فيه. 

وأظهرهما: الجوازء وبه قال مالك وأبو حنيفة» لأنا لا نوجب شراء الماء بأكثر من 
في الصّلاة لا يعتبر فيه خوف التّلف» بل يلغى فيه هذا النوع من المرض فكذلك هاهنا . 

والطريق الثاني : القطع بالجواز وتأويل قول المنع على ما إذا لم يلحقه إلا مُجَوّد 
الألم والمشقّة . 

والثالث: القطع بالمنع وتأويل الجواز على ما إذا كان اليخرقه ألتّلف . 

فإن قلت: وما الفرق بين زيادة العِلّة وبطء البرء؟ 

فالجواب أن المراد من زيادة العلة إفراط در المقدار وإن لم تمتد المُّةء 
ومن بُطءِ ءِ البرء امتداد المذّة وإن لم يزد القدر ثم قد يجتمع الأمران» وأما شَدّة الفنن 
ففي جوز التيّّمم بها الطريقان الأوليان» والظاهر عود 0 ة الثالثة أيضاًء والمراد من 
الضنى المرض المُدُنف الذي يجعله ضمناًء وكأنه نوع من المرض خاص . 

وأما إذا خاف من استعمال الماء بقاء الشين على بدنه فتنظر إن خاف شيئاً قبيحاً 
على عضو ظاهر كالسَّوَاد الكثير فى الوجه ففيه ثلاث طرق أيضاً: 

أحدفا: الجزم بالجوازء لأنه يشوّه الخِلقّة ويدوم ضرره فأشيه تلف العضو 
ويحكى ذلك عن ابن سريج والإصطخري . 
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والثالث : أنه على القولين المقدمين» وإن خاف شيئاً يسيراً كأئر الجْدَرِي والسَّوّاد 
القليل فلا عبرة به» وكذلك لو خاف شيئاً قبيحاً على غير الأعضاء الظاهرة» والمراد من 
الظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. 


وأما تعبيره عن الخلاف في هذه المسائل بالوجهين فإنما أتّبع فيه إمام الحرمين» 
والمشهور في طرق الأصحاب أن فيها قولين على طريقة إثبات الخلاف كما حكيناه. 

وثالئها: المرض الذي لا يخاف من استعمال الماء معه محظوراً في العاقبة» فلا 
يرخص في التّيمم وإن كان يتألم في الحال لجراحة أو حَرٌ أو بَرْدِء لأنه واجد للماء 
قادر على استعماله من غير ضرر شديد. 

واعلم أن المرض المرخص لا يفترق الحال فيه بين أن يعرف كونه بحيث يرخص 
بنفسه » وبين أن يخبره طبيب حَاؤْقٌ بشرط كونه مسلماً بالغاً عدلاء وفي وجه يقبل في 
ذلك خبر الصبي المراهق والفاسق أيضاًء ولا فرق بين الحُرٌ والعَبْدِء والذكر والأنثى؛ 
لأن طريقة الخبر وأخبارهم مقبولة ولا يشترط فيه العدد. وحكى أبو عاصم العبادي07) 
فيه وجهين» وهذا كله فيما إذا منعت العلّة استعمال الماء أصلاً لعموم العدر جموم 
موضع الطهارة وضوءاً كان أو غسلاء فإن تمكنت العلة من بعض أعضاء الطهارة دون 
بعض غسل الصحيح بقدر الإمكان» وما الَّذِي يفعل العليل؟ نذكره بعد هذا(" واللّهُ 
أعلم . 

قال الغزالي : (السَادِسٌ) إِلْقَاءُ الجَبيرَةٍ بأنخلاع العَضْو فَيجبٌ عُسْلُ مَا صَحّ مِنَ 
الأغضَاءٍ وَالمَسْحُ عَلَى الجَبِيرَةٍ بالمَاءِ وَفِي تُرُولِهِ مَنْزِلَة مَسَخ الحُفٌ فِي تَقْدِيرٍ مد 
وَسْقُوطٍ الأسْتِيعَابٍ وَجْهَانِء ثُمْ ينَِمُمُ مَعَ الفْْلٍ وَالمَسْح عَلَى أَظَهَرٍ الوَجْهَينٍِ ولا 


)١(‏ القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد» بتشديد الباء الموحدة» الهروي 
المعروف بالعبادي» قال السمعاني في الأنساب: كان إماماً مفئناً مناظراً دقيق النظرء سمع الكثير 
وتفقه وصنف . انتهى. ومن تصانيفه (المبسوط) و(الهادي) وكتاب (المياه) وكتاب (الأطعمة) 
و(الزيادات) و(زيادات الزيادات) و(الزيادات على زيادات الزيادات) و(طبقات الفقهاء) مات 
رحمه الله - في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعماتة عن ثلاث وثمانين سنة» نقله النووي في 
تهذيبه» وابن خلكان في تاريخه»؛ راجع ترجمته في وفيات الأعيان )1١54/4(‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (؟:/7497) طبقات الأسنوي (809). 

(؟) قال النووي: وإذا لم يوجد طبيب بشرطه؟ قال أبو علي السنحي: لا يتيمم» ولا فرق في هذا 
السبب بين الحاضر والمسافر»ء والحدث الأصغر والأكبر ولا إعادة فيه. الروضة .)5١148/1١(‏ 


كتاب الْتيمم/ ما ب يبيح التيمم تحرص 


يَمْسَحُ الجَبِيرَة بالثْرَابٍ عَلَى الأصَحٌ لِآنَّ الثْرَابَ ضَعِيفٌ وَفِي د تَقدِيم الفْسْلٍ عَلَى النيهُ 
نَلانَةُ أَوْجُه : الأَغَدَلُ هُوَ الكَالِتُء وَهْوَأَنهُ لآ يَنْتقِلُ عَنْ عُضْو ما لَمْ َم تَطهِيرٌ ذُلِكَ 
العْضْوء قَلَوْ كَانتِ الجرَاحَةُ عَلَى يَدهِ تيمم قَبْلَ مَْح الرَأْسٍ . 

قال الرافعي: لو جعل المرض سبباً واحداً من أسباب العَجْرْ ثم قسمه إلى ما لا 
يحوج إلى إلقاء الجَبِيرَةٍ ولا لصوق عليه» وإلى ما يحوج إليه وحذف السّببٍ السّادس 
والسّابع لكان أحسن وأولى» فإن الانخلاع والجراحة نوعان خاصان من العِلَّلٍ 
والأمراض» ولو عددنا كل مرض سبباً على حدّه لطال الأمر وكثرت الأسباب. 

فإن قلت: اسم المرض لا يقع على أنْخْلاع العُْضْرٍ والجراحة. 

قلنا: نحن لا نعني بالمرض سوى العلّة العارضة التي يخاف معها من استعمال 
الماء على أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ فسر المريض بالجريح كما تقدم؛ فدلٌ على أن 
اسم المرض يقع على الجراحة» ثم الكسر والانخلاع له حالتان: 

إحداهما: أن يحوج إلى إلقاء الْجَبَائْرٍ على موضعه وهي الألواح التي تهيأ لذلك. 

والثانية: أن لا يحوج إليه» والمعتبر في حاجة الإلقاء أن يخاف شيئاً من المضار 

بقة لو لم يلقها عليه. 

الحالة الأولى: أن يحتاج إلى إلقائها عليه: والغالب في مثلها أن يكون ذلك 
المَوْضِع بحيث لا يخاف من إِيصَالٍ الماء إليه» وإنما يقصد بإلقائها الأنُجِبّارُء فإذا ألقاها 
على موضع فلا يخلو ! إما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير أن يخاف شيئاً من 
المَضَارٌ السابقة» أو لا يقدر عليه» فإن لم يقدر لم يكلف النزعء ويراعي في الطهارة 
أموراً: 

أحدها : غسل الصّحيح». وفي وجوبه عليه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين» في قول: يجب. وفي قول: لاء بل يكفيه التيمم» وهما 
عند أصحاب هذا الطريق مخرجان من القولين فيما إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض 
الأعضاء» هل يقتصر على التيمم أم يستعمله مع التّيمم؟ ووجه الشبه أنه في الصّورتين 
تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض» وغسل البعض لا يكفي مطهراًء والتَّيمم 
يكفي مطهرا. 

والطريق الثاني وهو الأصح -: القَطْع بوجوب غسل الصحيحء لأن اعتلال بعض 
الأعضاء لا يزيد على فقدانه» ولو كان مقطوع بعض الأطراف لم يسقط عنه غسل الباقي 
فهنا أولى بخلاف ما إذا وجد بعض الماءء فإِنَ الخلل ثم في الآلة التي تتأدّى بها 


يفف | كتاب التيمم/ ما د يبيح التيمم 


العبادة» فأشبه ما إذا وجد بعض الرّقبّة» فإن قلنا بالصحيح وهنو وجوب غسل الصحيح 
فيجب ذلك بحسب الإمكان حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجَبِيْرَةٍ من 
الصّحيح الذي أخذته الجبيرة» وجب ذلك بأن يضع جِرْقَةٌ مَبْلُولَةَ عليه ويعصرها؛ 
لتنغسل تلك المواضع بِالتّقَاطرِ منها. 

ا يجب المسح على على الجبَيْرَةِ بِالمَاءِ لما روي 937 المي كله أَمْرَ عَلِيا علئًاا '- رَضِيَ 
اللّهُ عه - يَمْسَحَ يفسَح علن الصتاير) وحكى أب عبد الله التاطي غولا: ادليه 
ويكفيه 00 

وعن القاضي أبي الطيب أنه قال: عندي يكفيه التّيمم وغسل الصحيحء والأول 
هو الصّحيح المشهور» وعليه تتفرع مسائل : 

إحداها: إن كان جنباً مسح الجَبيرَةَ متى شاءء وإن كان محدثاً والجبيرة على بعض 
أعضاء الوضوء مسحها إذا وصل إلى غسل العضو الذي عليه الجَبيرّة» فإنَ الترتيبٌ رَكنٌ 
في الوضوء . 

الثانية: هل تتقدر مذة هذا المسح فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لأنه مسح على حائل فأشبه المسح على الخف, فيتقدر في حقٌّ 
المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن. 

وأصحهما: وبه قطع الصّيدلاني. لا؛ لأن التقدير إنما يعرف بنقل أو توقيف». 
ولم يردء بل له الاستدامة إلى الاندمال. 

قال إمام الحرمين: وهذا الاختلاف فيما إذا كان”" يتأتى الرّفع بعد انقضاء كل يوم 
وليلة من غير ضرزء فإن لم يمكن فلا خلاف في جرواز استدامته» وإن كان يتأتى ذلك 
في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع والغسل”" لا محالة. 

الثالثة : هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح؟ فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: لا بل يكفيه”* ما يقع عليه الإسم؛ لأنه مسح بالماء فأشبه مسح 
الرأس والحُفٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (1917) والبيهقي (١/8؟755)‏ والدارقطني 575/١(‏ -7717) وقال ابن الملقن: 
إسناده ضعيف» قال الشافعي : لو عرفت إسناده بالصحة قلت به» وهو مما استخير الله فيه» وقال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: حديث باطل لا أصل لهء انظر الخلاصة .)517/1١(‏ 

(؟)6 سقط في ط. فيه بل الخلاف. 

(؟) سقط في ط. (5) في ب يكفيه. 


كتاب التيمم/ ما د يبيح التيمم رفص 


وأصحهما: أنه يجب؛ لأنه مسح أبيح لضرورة العجز عن الأصل. فيجب فيه 
التَعْمِ كالمسح في التَّيمم» بخلاف مسح الحُفْء فإنه بني على التّخفيف والتُرخص» 
وهاتان المسألتان هما اللتان أشار إليهما بقوله: «وفي نزوله منزلة المسح على الخف في 
تقدير مدة وسقوط الاستيعاب وجهان»» وينبغي أن يكون قوله: «فيجب غسل ما صح 
من الااعتاء رامح على الس 1 تقلا انرا الما ين لكات ذى لقيال ولد 
جميعاً. 


والثالث: التّيمم على الوجه واليدين» وفي وجوبه مع الغسل والمسح طريقان: 

أظهرهما : أن فيه قولين: 

أحدهما: لا يجب؛ لأن المسح على الجَبِيرَةٍ ناب عما تحتها فلا حاجة إلى بدل 
آخر كالمسح على الحُفٌ. 

وأصحهما: أنه يجب؛ لحديث جابر - رضي الله عنه في المَشْجُوجٍ الذي احتلم 
واغتسل فدخل الماء شجته ومات أن النّبِي كَل قال: «إنّما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمُمَ وَيَعْصِبَ 
5 حِرُقَة: ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائِرَ عق 

والطريق الثاني : أن ما تحت الجَبِيرَةٍ إِنْ كان معلوماً بحيث لا يمكن غسله وإن 
كان بادياً وجب التّيمم» كالجريح الذي ليس على جرحه شيء؛ فإنه يتيمم وإن كان 
يمكن غسله لو كان بادياً فلا حاجة إلى النّيمم كالمسح على الحّفٌء واعلم أن المشهور 
عند أصحاب الطريقة الأولى أن المسألة على قولين وحكوهما جميعاً عن البويطي» 
ورووا عن «الأم» أنه يتيمم, وعن القديم أنه لا يتيمم. وصاحب الكتاب عبر عن 
الخلاف بوجهين تقليداً بإمام الحرمين» فإنه كذلك روي فإن قلنا: يتيمّم تفرع عليه 
مسألتان : 

إحداهما : لو كانت الجَبيْرَة على موضع التيمم فهل يمسح بالتراب في تيممه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم محاولة لإتمام النّيِمم بالمسح”" بالثّراب كما يحاول إتمام الوضوء 
بالمسح بالماء. 

وأصحهما: لاء لأنّ الثّراب ضعيف فلا يؤثر من وراء حَائْلِء بخلاف الماء فإن 
تأثيره من وراء الحَائِلِ معهود في المسح على الحُفٌ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775) والدارقطني )١90 1١89 /١1(‏ بإسناد كل رجاله ثقات. 
زفق سقط في ب. 


53 كتاب التينم/ ما ب يببح التيمم 
الثانية : 5 


فوجهان: | 
أحدهما: أنه يجبء لأن الغسل أصل والتَّيْمم دل فيقدم الأصل كما إذا وجد من 
الماء ما لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم» وأصحهما أنه يتخيّرُ إن شاء قدم. وإن شاء أخر؛ 


انها سدس لمان بر الملا .و مسسترة يلاف لك لاا فإنه إنما يتيمّم لعدم 
الماءء فلا بد من استِعْمّال الموجود أولاً ليصير عادماًء وأما المحدث ففيه ثلاثة أوجه 
أشار إليها في الكتاب: 

أحدها: يجب تقديم غسل المقدور عليه من أعضاء الوضوء كلها كما ذكرنا في 
الجنب. 

والثّاني : أنه يتخير إن شاء قدم الغسل» وإن شاء أخره عن التّيممء وإن شاء أدخله 
في خلال المغسولء ولا نظر إلى أن الترتيب مرعي في الوضوء؛ لأنَّ التيمم فرض 
مستقل بنفسهء والتّرتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة» وهذا اختيار الشيخ أبي علي . 

والثالث: وهو الصحيح عند المعظم أن التيمم بدل عن موضع العذر فلا يجوز أن 
ينتقل عن العضو المعلول قبل أن يتمّم ولا يجوز أن يقدمه عليه إذا لم يكن المعلول أول 
أعضاء الوضوء. وذلك لأن الترتيب شرطافي الوضوف» فد يجوزل ين خعص إلئ عضو 
ما لم يتم تَطهير الأوّل أصلاء وندلة وقول الأوّل: إن التّيمم ل 
ممنوعء بل هو.وضصف تابع في طهارة المُغلول» وكونه مستقلاً في بعض الموانع 
ينافي كونه تابعاً هاهناء فعلى هذا لو كانت الجَييْرَة اعد ع 0 
غسل اليدين» ويتخيّر في تقديمه على غسل الصّحيح من الوجه»ء وتأخيره عنه فإن 
العضو الواحد لا ترتيب فيه» وإن كانت على اليدين وجب أن يكون التّيمم مؤخراً عن 
غسل الوجه؛ مقدّما على مسح الرّأس» وعلى هذا القياس» ولو كان له على عضوين 
فصاعداً جبائرء قلا بُدّ من تعديد النَّيَمم على هذا الوجه الثالث. 

نظيره كانت على الوجه جبيرة» وعلى اليد أخرى يغسا ا لصحيح من وجهه. 
ويتيمم للمعلول منه ثم يغسل الصحيح من يديه؛ ويتيمم للمعلول منهماء ثم يمسح 
يرأسه ويغسل رجليه. 

وعلى الوجه الأول والثاني يكفي التيمم الواحدء وإن تعدّدت الجراحات. وإنما . 
يجور الاقْتِصَار على غسل الصحيح»؛ والمسح على الجَبَّائِر مع التيمم أو دونه على 
الخلاف المتقدم”'' بشرطين: 


_ قال النووي: ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة» قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: يكفيه‎ )١( 


كتاب التيمم/ ما د يبيح التيمم ”3 


أحدهما: ألا 0 إلا القدر الذي لا بد منه' 
للاسْتِمْسَاك . 


والثاني: أن يضع الجبيرة على طهرء كالخك لاائذ واد الم على الظهارة 
ليجوز المسح عليه هذا ظاهر الملعب» وفي وجه لا ب يشترط الوضع على الطهارة. ثم 
ليس معنى اشتر تراط الطهارة تَعَذّر المسح أصلاء ورأساً لو وضع الجبيرة على الحَدَثْ» 
ولكنّ المراد أنه يلزم النّزع وتقديم الطهارة إن أمكن النزع» وإلا فيجب القضاء بعد 
البْرءء وفي سقوط الفرض بالتّيمم بإلقاء الجَبِيرَة خلاف يأتي ذكره في الباب الكّالث من 
الكتّاب إِنْ شاء الله تعالى . 

فهذا إذا لم يقدر على نَرْعَ المجيْرَةٍ عند الطهّارة» فإن قدر على النّرِع وأحل من غير 
ضرر فعليه انزع عند الطهارة» وغسل ذلك الموضع إن أمكن», والمسح بالثُراب إن كان 
على موضع التَّيمم» ولم يمكن الغسل''. 

هذا كمال الحالة الأولى» وهي أن يحوجه الكَسْرٌ إلى إلقاء الجبيرة عليه . 

الحالة الثانية: ألا يحتاج إليه» ويخاف من إيصال الماء إليه» فيغسل الصحيح بقدر 
الإمكان» ويتلطف إذا خاف سَيّلآن الماء إلى موضع العلَّةِ ةَ بوضع خِرْقَة ة مبلولة بالقرب ” 
منه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حَوَالَيْهِ من غير أن يسيل إليه» ويلزمه 
ذلك». سواء قدر عليه بنفسه. أو بغيره فإن لم يطعه الغير إلا بأجره لزمته. كالأقطع 
الذي يحتاج إلى من يوضئه. وهل يحتاج إلى ضم التيمم إليه. 

فيه الخلاف الذي قدّمناه في الحالة الأولى» ولا يجب مسح موضع العلة بالماة 
وإن كان لا يخاف من المسح.ء فإن الواجب الغسل» فإذا تعذّر ذلك فلا فائدة ة في المسح 
يخلاف المَسْح على الجَبِيْرَةٍ لاله مخ على ايل الك وقد ورد الخبر به.» هكذا 
ذكره الأئمّة ‏ رضي الله عنهم . وللشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ نص [مساقه]”' وجوب 


2ت تيمم واحد عن الجميع» لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل» قالوا: ولو عمت الرأس ولم تعم 
الأعضاء الثلائة» وجب غسل صحيح الأعضاءء وأربعة تيممات على ما ذكرناء قال صاحب 
(البحر) فإذا تيمم في هذه الصورة أربع مات وصلى تم تسوت نريضة أخري» أعاد 
اتبحثات الأريدا غلا بازع تل متهم الرجوة ترييد نا عدا وهنا اللي ديرد : في الغسل» 
فيه خلاف سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله -. قال صاحب البيان: وإذا كانت الجراحة في يديه 
استحب أن تجعل كل يد كعضو فيغسل وجههء ثم صحيح اليمنى» وتيمم عن جريحهاء ثم 
يطهر اليسرى غسلاً وتيمماًء وكذا الرجلان وهذا حسن, لأن تقديم اليمنى سنة» فإذا اقتصر 
على تيمم فقد طهرهما دفعة ‏ والله أعلم ‏ الروضة .)57١  75١9/1(‏ 

)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في ب. 


15 كتاب التيمم/ مأ د يبيح التيمم 


المسح» وليس هذا موضع ذكرهء وإذا فرعنا على أنه يتيمُم» فلو كانت 200 
التيمم» أمر التراب على موضعهاء فإنه لا ضررء ولا خوف في إمرار التراب عليه؛ 
بخلاف إمرار الماء» وكذا لو كانت للجراحة أفواه مفتحة» وأمكن إمرار الثّرابِ عليها 
لزم؛ لأنها صارت ظاهرة”'2 فهذا شرح هذا الفصل. 

وينبغي أن يعلم قوله: «ثم يتيمُم مع الغسل» والمسح» بالحاء» لأن أبا حنيفة - 
رحمه الله لا يقول بوجوب الغسل على الإطلاق» ولا بوجوب التيمم على الإطلاق» 
بل قال: إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسل الصحيح. وإن كان الأكثر جريحاً 
اقتصر على التيمم . 

قال الغزالي : (الشايخ) الجرّاحة إن لَمْ يكن عَلَيهَا َصُوق قلا ممسخ على محل 
الجُرْح وَإِنْ كان فْهِي كالجَبيرَة وني َرُوم إِلْقَاء الْصُوقٍ عَنْدَ إمْكَانِه تَرَدد كَالتَردْد في َوُوم 
نس الحُفٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنَ المَاءِ ما يَكَفِيه لَوْ مح مَسَحَ عَلَى الحُفٌ . 

قال الرافعي : الجراحة قد تحتاج في معالجتها إلى إلصاق لصوق بها من خزْقة» 
وقطنة» ونحوهماء كما يحتاج في معالجته الأنُخِلاعَ والأنْكِسَارَ إلى إلقاء الجَبَائِْنٍ 
وحكم الجراحة وما عليها من النْصُوقٍ حكم الانكسار» وما على موضعه من الجبائر 
فيعود فيه جميع ما سبق» وإذا لم يكن على الجِرَاحَةٍ لصوق فلا يجب المسح على محل 
الجرح كما ذكرنا في الانكسار إذا لم يكن عليه جبيرة» وهل يجب إلقاء اللصّوق عليه 
عند إمكانهء وكذا إلقاء الجَبيْرَة؟ فيه وجهان: 

قال الشيخ أبو محمد: يجب ؟ لأنه لو ألقى الحائل لمسح عليه بدلاً عن الغسل» 
فليتسيب إليه تكميلاً للطهارة بقدر الإمكان» واستبعد إمام الحرمين ذلك» وقال: إنه لا 
نظير له في الرّخخصء وليس للقياس مجال فيهاء ولو انْبَعَ القياس لكان أقرب شيء أن 
يمسح على محل الجرح عند الإمكان» فإذا لم يَجِبْ ذلك فهذا أولى. 

قال: ولم أر القول بالوجوب لأحد من الأصحابء ثم رنّب عليه ما إذا كان 
الشّشخص على طهارة كاملة» وقد أرهقه حدث». ووجد من الماء ما يكفي لوجهه ويديه 
ورأسه» ويقصر عن رجليه» ولو لبس الحُف لأمكنه أن يمسح على خفيه» فهل يجب 
عليه أن يلبس الخف. ثم يمسح بعد الحدث عليه؟ قال: قياس ما ذكره شيخي إيجاب 
ذلك» وهو بعيد عندي والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الرافعي من ثبوت خلاف في وجوب التيمم غلط» ولم أره لأحد من 
أصحابناء فكأنه اشتبه عليهء فالصواب الجزم بوجوب التيمم في هذه الصورةء لثلا يبقى موضع 
الكسر بلا طهارة ‏ والله أعلم ‏ الروضة .)57١/١(‏ 


كتاب التيمّم/ ما يبيح التيمّم يفف 


وإذا عرفت ذلك لم يَخْفَ عليك أن المراد من التردّد في قول صاحب الكتاب» 
وفي لزوم إلقاء اللصوق عند إمكانه تردد» وهو الوجهان اللذان حكيناهماء ما صار إليه 
الشيخ أبو محمد» وما عليه الأكثرون. 

وأما ما أشار إليه من التردّد في مسألة وجوب اللبس» فسياق كلامه يشعر بإثبات 
وجهين في المسألة» لكن إمام الحرمين لم يذكرهما تَقْلاً عن شيخه. وإنما قال: قياس 
ما ذكره وجوب اللبس» ولا يصح إثبات الخلاف إذا لم يكن نقل إلا إذا انتفى الفارق» 
وقد وجد الفرق بين المسألتين» وبينه الإمام فقال: لشيخي أن ينفصل عما ذكرته في 
المسح على الخف, بأنه رخصة مَخْضّة» فلا يليق بها إيجاب لبس الخف, وما نحن فيه 
من مسالك الضّرُوريات» فيجب فيه الإنيّان بالممكن» وإلقاء خْرْقة يمسح عليها ممكن. 

واعلم أن ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند إلقاء الجَبِيرَةء واللصوق ليجوز 
المسح عليهء كما يشترط ذلك عند لبس الخف. وقد بيناه من قبل» وإذا كان كذلك 
فمن يقول بوجوب الإلقاء عند الإمكانء يأمر به قبل الحدث ليمسح عليه إذا تَطهّر بعد 
الحدث كما في مسألة اللبس» ويضعف المصير إلى الوجوب في الصورتين بشيء» وهو 
أن الشخص إذا كان متطهّرأء فلا يخلو إما أن يكون اذ وظليفة الوقت» أو لم يؤدهاء 
فإن لم يؤدها فهو متمكن من أدائها بهذه الطهارة» فلا يكلف. والحالة هذه بطهارة 
أخرى» والطهارة التي لا يكلف بها لا يكلف بإعداد أسبابهاء ألا ترى أنه لا يؤمر 
بإمساك الماء ليتوضأ به للصّلاة التي لم يدخل وقتهاء ولو صبه هزلاً واحتاج إلى الصلاة 
بالنّيمم لم يلزمه القضاءء وإن أدّى وظيفة الوقت فليس عليه طهارة أخرى حتى يدخل 
وقت الصّلاة الأخرى» ولا يكلف بإعداد أسباب الطهارة التي لم يلزم بعد. 


قال الغزالي: ثم مَهْمَا نَيِممَ لِمَرَض أَوْ جِرَاحَةٍ أَعَادَهُ ِكل صَلاةٍ وَلّمْ يَعِدِ الوضُوءَ 
ولا المَشْحَ. 

قال الرافعي: الأصل في المسألة أن النّيمم لا يؤدي به فريضتان» بل تفتقر كل 
فريضة إلى تيمم» وكذلك وضوء المَسْتَحَاضْةَء وسنذكره في موضعه. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: من غسل الصحيح» وتيمم لمكان عذر المرض» أو 
الأنُخلاع؛ أو الجراحة؛ إما مع المسح على الحائل» أو دونه إذا لم يكن حائل وصلّى 
فريضة بطهارته فله أن يصلي بها من النّوافل ما شاءء ولا بد من إعادة النّيمم للفريضة 
الأخرى» وإن لم يحدث؛, وهل يحتاج إلى إعادة الوضوء مع التيمم المعاد؟ فيه 
طريقان : 

أحدهما: أن فيه قولين» كما لو نزع الماسح على الحُفُ أو انقضت مدة المسح» 


4 كتاب التيمّم/ كيفيّة التيمَم 


هل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل الرجلين؟ فيه قولان» ووجه الشبه أن الطهارة 
في الصورتين كملت من جنسين أصل وبدل» فإذا بطل حكم البدل» هل يبطل الأصل 
حتى يؤمر بالاستثئناف فيه خلافه . 

والطريق الثاني : القَطمّ بنفي الاستئناف؛ لأن التّيمم طهارة مستقلة في الجملة» فلا 
يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى» وإن كانت بعضأ منها كما في هذه الصورة. 
كما لو اغتسل الجُئُبء ثم أحدث يلزمه الوضوءء ولا ينتقض غسلهء وإن كان أعضاء 
الوضوء بعض المغسول في الجَنَابَةِ» لأن الوضوء طَهَارَةٌ مستقلة في الجملة» ويخرج 
عليه”'' المسح على الحُفٌء فإنه غير مستقل أصلاًء وهذا الخلاف جار في الجنب إذا 
غسل الصحيح من بدنه» وتيمم للعليل» وصلى» هل يفتقر للفريضة الثانية إلى استئناف 
الغسل مع التيمم؟ وإذا فرعنا على الصّحيحء وهو أنه لا يجب استئناف الوضوء 
والغسل» فهل يجب إعادة شيء منهما مع النّيمم؟ أما في العْسُْل فلاء وأما في الوضوء 
فوجهان: 

أحدهما: ل ابن الحداد: لاء لأن الوُضُوءَ الكامل لا يجب إعادته لكل 
فريضة» فكذلك غسل الصّحيح الذي هو بعضه. وإنما التّيمم هو الذي يعاد لكل 
فريضة . 

وأظهرهما: أنه يجب أن يعيد مع التيمم غسل كل عضو يترتب على العضو 
المجروح رعاية للترتيب» فإنه إذا تيمّم بدلاً عن محل العذرء فإذا وجب إعادته خرج 
ذلك العضو عن أن يكون طهارته تامّة» فإذا أتمّها("'» وجب إعادة غسل ما بعد ذلك 
العضوء كما لو أغفل لُمْعَةٌ من وَجْهِهِ وتنبّة له بعد الفراغ من الوضوء يغسلهاء وما بعد 
الوجه من الأعضاء. 

ثم نعود إلى لفظه في الكتاب ونقول؛ لا يخفى أن قوله: «لم يعد الوضوء”“ لكل 
صلاة» أراد الفريضة لا مطلق الصّلاة» وهكذا هو في بعض التسخء وينبغي أن يعلم 
قوله: «لم يعد الوضوء» بالواو لما حكينا من الخلاف» ثم لك أن تقول قوله: «ولم يعد 
الوضوء»؟ إما أن يعني به أنه لا يعيد الوضوء يكماله, أي لا يستأنف» أو يعني به أنه لا 


والأول صحيح» وجواب على الطريقة يقة الثانية» إلا أن كلامه في «الوسيط» يبين أنه 
ما أراده» وإنما أراد المعنى الئّاني؛ لأنه قال يجب إعادة التّتيمم عند كل صلاة» ولا 


)١(‏ في ب عنه. (؟) في ب: لم يتممها. 


كتاب التيمم/ كيفيّة التيمم 5 
يجب إعادة الغسل» ولا إعادة مسح الجَبِيْرَة» فنفى إعادة مطلق الغسلء لكن إرادة 


المعنى الثاني لا تحسن من وجهين : 
أحدهما: أن يكون جواباً بالوجه الأول» الذي ذهب إليه ابن الحدّاد. وظاهر 
المذهب إنما هو الثانى . 


والثاني : أن الشيخ أبا علي والمعتبرين» قالوا: الخلاف في أنه هل يعيد شيئاً من 
الوضوءء أم لا؟ مبني على الخلاف الذي سبق في أن التِيمم المضموم إلى الوضوء. هل 
يعتبر فيه الثُرتيب أم لا؟ فإن أوجبنا الترتيب أعاد هاهنا مع التّيمم ؛ غسل الأعضاء 
المترتّبة تبة على العضو المعلول» وإلا فلاء وإذا كان كذلك فصاحب الكتاب قد اختارء ثم 
وجه اعتبار الترتيب» وعبر عنه بالأعدل فلا يلائمه أن يقول هاهنا لا يعيد شيئاً من 
الوضوء أصلا. والله أعلم. 

ولو تطهر المعلول كما ذكرناء ثم برأء وهو على طهارته غسل موضع العُذْر جنباً 
كان» أو محدثاً. ويغسل المحدث ما بعد العضو المعلولء أيضاً بلا خلاف 518 
للترتيب» ' وهل يجب استئناف الوضوء والغسل؟ فيه القولان كما في نزع الخف. فلو 
تحقق الانيمال والبُرْءٌ بعد الطهارة هو كما لو وجد العادم الماء بعد التّيمم فيبطل 
تممهنةة وغسل ذلك الموضع والاستئناف على ما ذكرناء ولو توهُمَ الأنُدِمَال فرفع 
اللصوق فإذا هو لم يندمل» ا ا 
وجود الماء. يبطل تيممه. وإن بان خلاف ما توهمه, لأن توهم الماء يوجب الطلب» 
وتزهم الأثيمال لآ يوجب؟”2 البحث والطلب عنم وإذا وجب الطلب بطل التيمم» ٠‏ لأن 
التيمم طهارة ضرورة» فلا صحة له إلا حيث يتمكن من الصّلأة وإذا وجب الطلب لم 
يتمكن من الضّلاة» وتوقف إمام الحرمين في قول الأصحاب لا يجب الطلب عند توهٌّم 
الأنُدِمَال. 


قال الغزالي : 


7 الثانني 


فى كي 0" المَّه 5 


وَلَهُ سَبْعَةُ أَرْكَانِ: (الوْكن الأ َقْلُ الثْرابٍ إِلَى الوَجْد وَاليدَيْنِ فلا يفي ضَرْبُ 
(ح) البَدٍ عَلَى حَجَرِ صَلْدِء ثم لْيِكُن المَنْقُولُ ُرَاباً طاهراً خَالِصاً مُطْلَقاً فَيَجُورٌ النَيَمُمْ 


زفق سقط في ط. 


لمر كتاب التِيمم/ كيفيّة التيمم 


بالأغمّر وَالأَسْوَدٍ وَالأَصْمَرِ وَالأَخْمَرِ وَالأَبِيض وَهُوَ المَأكُولٌ وَالسّبخ والبَطحَاء إن كل لِك 
ثُرَابٌء وَلآ يَحُورُ الزْرْنِيحُ (ح) وَالِص (ح) وَالنُورَةٌ (ح) والمَعَادِنُ إذ لآ يسَمّي ثرَاباً وَلاَ 
يَجُورٌ الَثْرَابُ النْحِسٌ وَالمَُوبُ ِالرُعْفَرَانٍ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً ولا الثْرَابُ المُسْتَعْمَلُ عَلَى أَحَدِ 
الوَجْهَيْنِ وَل يَجُورٌ سُحَاقَةُ الكََرَفِء وَفِي الطين المَضْوِيّ الأول : َرَدْدُء وَيَجُورٌ بِالرّمْلٍ 
إِذَا كَانَ عَلَيهِ عُبَارٌ . 


قال الرافعي: جعل للتيمم سبعة أركان: 
أحدها: نقل التراب إلى الوجه واليدين» وغرضه في هذا الفصل الكلام في 
التّراب وما يعتبر فيه من الأوصافء فأما الكلام في النقل وفي الوجهء واليدين» فهو 
مذكور فيما يعد من الأركان» وجملة ما اعتبره فيما يتيمم به أربعة أموز أن يكون ترايا 
طاهراً خالصاً مطلقاًء أما كونه تراب فلا بد منه» وبه قال أبوا يوسف وأحمد؛ فلا يكفي 
ضرب اليد على حجر صَلْدِء لا غبار عليه» خلافاً لأبي حنيفة» ومحمدء حيث قالا: 
0 بكل ما هو من جنس الأرضء كالتراب» والرمل» والحجرء والزْرْنِيخْ» والكخل» 
يشترط أن يكون على الحجر المضروب عليه غبار» ولمالك حيث قال: بمثل 
00 وزاد يجوز بكل متصل بالأرض أيضاًء كالأشجار والزروع لنا قوله تعالى: 
لِنَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيِباً08" .عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهما -: «أي تراباً 
طاهرأً» وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه أن النّبي كَكلْةِ قال: «فُضُلْئَا عَلَى الئاس بِكَلآثْ» 
جْعِلَتْ لَنا الأَرْض مَشْجداء وَجَعِلَ تْرَابْهَا طَهُورً»”© عدل إلى ذكر التراب بعد ذكر 
الأرض» ولولا أخْتِصَاص الطهورية بالتراب لقال: جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً 
ثم اسم التراب لا يختص ببعض الألوان» والأنواع» ويدخل فيه الأصفر وهو مالا 
يخلص بياضهء والأصفر والأسودء ومنه طِيْنُ الدّواة والأحمرء ومنه طين الأزمني الذي 
يؤكل تَدَاوِياً والأبيض ومنه الذي يؤكل سَمَهاَء ويقال: إنه الخراساني» وَالسّبخْ وهو 
الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ه مِلْحّ » فإن الملح ليس بتراب» وَالبَظْحَاءٌ وهو الثّراب 
الليل في سيل الماء» وكل ذلك يقع عليه اسم التراب كما يقع اسم الماء على الملح» 


.57 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) قال الحافظ في التلخيص: لم أجدهما فأما تفسير ابن عمر: فلم أر عنه في ذلك شيئاً : وأما تفسير 
ابن عباس: فروى البيهقي من طريق قابوس ابن أبي ظبيان» عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب 
الصعيد حرث الأرض» ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: أطيب الصعيد تراب الحرث» 
وأورده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس» وليس مطابقاً لما ذكره الرافعي» بل قال ابن 
عبد البر في «الاستذكار»: إنه يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث . انظر التلخيص /١(‏ 
.)1١14‏ 


كتاب التيمم/ كيفيّة التيمم غرف 
وَالعَذْبِء والكَدَرِء والصَّفِيّء وسائر الأنواع» (وَقَدْ تَيَمُمَ رَسُولُ اللَهِ يكل بثرَابٍ الْمَدِيَقٍ 
00 2 600 َ 52 
وَأرْضها سبخة؟ © . 

وقد روي أن الشافعن درطي الله عنه ‏ قال في بعض المواضع في بيان ما لا 
يتيمم به: «ولا السّبحٌ ولا البَطْحَاءُ»» وليس ذلك باختلاف قول منه بآتفاق الأصحاب» 
وإنما أراد به ما إذا كانا صَلْبَيْنِ لا عُبّار عليهماء فهما إذاً كالحجر الصَلبٍء ولو ضرب 
اليد على ثوب أو جدارء ونحوهما وارتفع غبار كفى فإنّه تِيمّم بالتراب. 

وسئل القَاضِي الحُسَيْن”'' عن تراب الأرضة”". فقال: ما أخرجته من الخَشّبِ 
لم يَجُرٍ التيمم به» فإنه ليس بتراب» وإن أشبهه. وإن أخرجته من مَدّر جاز» ولا بأس 

3 م ا ف ا 8 5 

باختلاطه بلعابها كالتراب المَعْجُونِ بالخل إذا جف يتيمم به ولا يدخل تحت اسم 
التراب الرّرْنِيخْ. والتورة» والجص» وسائر المعادن. فلا يجوز التيمُم بهاء وأغرب ابو 


)00( قال الحافظ: أخرجه مسلم (057) من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة بلفظ (فضلنا على الناس بئلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجداٌ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة أخرى كذا لفظ مسلمء 
والخصلة التي أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه في مسندهء ورواها ابن خزيمة. 
وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه؛ وفيه وأعطيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة» من 
كنز تحت العرشء لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي. فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها 
مسلمء ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ: جعل ترابهاء وإنما عند جميع من 
أخرجه : تربتها قلت: كذا في الأصل» وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسئده عن أبي عوانة عن 
أبي مالك بلفظ : وترابها طهوراًء وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحة» والدارقطني من طريق سعيد 
بن مسلمة عن أبي مالك والبيهقي من طريق عفان» وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك» 
وهذا اللفظ ثابت أيضاً من رواية علي » أخرجه أحمد والبيهقي» ولفظه عندهما: أعطيت ما لم 
يعط أحداً من الأنبياء» فقلنا ما هويا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعبء وأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميت أحمدء وجعل لي التراب طهوراً» وجعلت أمتي خير الأمم» وأصل حديث 
الباب في الصحيحين من حديث جابر. انظر التلخيص .)١158/١(‏ 

(؟) سبخة الأرض سبخاً كانت ذات نرٌ وملح» فهي سبخة» انظر المعجم الوسيط .)515/١(‏ 

(*) القاضي الحسين» وهو الإمام المحقق المدقق أبو علي بن محمد بن أحمد المروروزي» من أكبر 
أصحاب القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان» وكان عصره تاريخاً به» وقال الرافعي في 
التدوين: إنه كان كبيراً غواصاً في الدقائق من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب بحبر الأمة 
انتهى. وذكره النووي في (تهذيبه) فقال: وله (التعليق الكبير) وما أجزل فوائده وأكثر فروعه 
المستفادة» ولكن يقع في نسخه اختلاف» وكذلك في تعليق الشيخ أبي حامد توفي رحمه الله - 
بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء» الثالث والعشرين من شهر الله المحرم»ء سنة اثنتين وستين 
وأربعماثة» وسمع وحدث,ء راجع ترجمته في طبقات العبادي ص )١1١17(‏ تهذيب الأسماء 
واللغات )١75/١(‏ طبقات الأسنوي (755). 

(5) الأرضه: دودة بيضاء تشبه النملة تظهر في أيام الربيع» انظر لسان العرب )57/١(‏ (أرض). 


ضف كتاب التيهم/ كيفيّة التيمم 


عبد الله الحناطي من أصحابناء فحكى في جواز التيمم بالذّريرةٍ» والتُورٍَء والزّرْنِيخ» 
قولين : وكذا في الأَحجَارٍ المدفوقة» والقوارير المَسْحُوقَةء وأشباههاء وأما الرَّمْلء فقد 
حكى عن نصه في «القديم» و«الإملاء» جواز التّيمم به وعن «الأمك» المنع واختلفوا فيه 
على طريقين : 

أحدهما: قال صاحب «التلخيص». أنه على قولين: 

أحدهما: المنع كالحِجَارَةٍ المدفوقة”"' . 

والنّاني: الجوازء لأنه من جئْس التراب» وعلى طبعه. 

والثانية : هى الصحيحة. أنه ليس فيه اختلاف قولء والنّضّان محمولان على حالتين 
إن كان حَشِناً لا يرتفع منه غبار» لم يكف ضرب اليد عليه» وهو المراد بالمنع» وإن كان 
يرتفع منه غبار يَعْلَىُ باليد» يجوز التيمم به» فإن ذلك المرتفع غبار» وهو المراد بالجوازء 
وأما كون المتيمم به طاهرأٍ فلا بد منه فلا يجوز التّيمم بالتراب النجس» » كما لا يجوز 
الوضوء بالماء الئٌُجس»ء والثّراب النجس هو الذي أصابه مائع نجسء أما إذا اختلط به 
عام تح عأ خزاء الرَوْثْ» فلا مؤثر في أجزائه بالنّجَاسة لكن لا يجوز انيم به أيضاًء 
لأنه إذا استعمله كان الواصل إلى بعض أجزائه تُراباًء وإلى بعضها رَوْئَاً» والنجس لا 
يطهر» ولو تيمّم بتراب المقابر التي عم فيها النّبش» وغلب اختلاط صَدِيدٍ المَوْنَى به» ففي 
جوازه قولا”" تقابل الأصل» والغالب والظاهر”" كما تقدم 


وإن ضرب يده على ظهر كلب عليه تراب» ل رد 
جاز» وإن عرف إلتصاقه به في حال الرْطُوبَةٍ» أو علم أنه أصايه عرق0؟ “ فلاء وإن تردد 
فيه فعلى القولين”*” » وأما كونه خالصاًء فيخرج عن المَسُوبٍ بِالزْعْمَراَء والدذقيق» 
ونحوهماء فإن كان الخَلِيطٌ كثيرا» لم يَجُزْ التيمم به بلا خلاف» فإن الخليط الكثير 
يسلب طهورية الماء» مع قوته» فأولى أن يسلب هاهناء وإن كان قليلاً فوجهان عن أبي 
إسحاق» وصاحب «التقريب» أنه لا يضرّء كما في الماء» إلحاقاً”'' بالمعدوم» وقال 
الأكثرون أنه يسلب طهوريته كالكثير بخلاف الماء» فإنه لطيف”" لا يمنعه الخليط عن 
السَّيلآنَء فيزيل جزء الدقيق في صَوْبٍ جريانه» ويجري على مَوْضِعِهِء وليس للترَاب 


)١(‏ في المدفونة. (1) في ز: قولان. 

0) في ز: والطاهر. 2 في ز: عرقه. 

(5) في اجتماع الأصل والظاهرء قال النووي: كذا قاله جماعة من أصحابناء فيما إذا لم يعلم أنه على 
القولين وهو مشكلء وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به عملاً بالأصل» وليس هنا ظاهر بعارضة ‏ 
والله أعلم ‏ انظر الروضة /1١(‏ 0771 . 

(7) في ز: للمعمور. (0) سقط في «زا. 


كتاب التيمّم/ كيفيّة التيمم قف 


هذه القوة لكثافته» فالموضع الذي علق به الدقيق لا يصل إليه التراب» ثم بماذا نعتبر 
القلة والكثرة [ذكر إمام الحرمين أن المرعى أن يطهر الشيء الخليط ويرى فإن طهر لم 

يجز التيمم به وإلا فيه الوجهان» ولم أر لغيره ه تعرضاً لذلك» بل اقتصروا على ذكر 
القلة والكثرة]”'' ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما فى الماء لكان مسلكاً وأما كونه 
مطلقاً فقد قال إمام الحرمين: يتعلق به شيئان. ْ 


أحدهما: الكلام في التراب المستعمل» ونحن لتوخت الستسيل» ثم تعود 
إلى ما ذكر من التُعلق بوصف الأطلاق واختلفوا في أن التراب المستعمل ذ في التيمم. 
هل يجوز استعماله فيه ثانياً وثالثاً؟ على وجهين: 

أصحهما : لا كما في الماء؛ لأنه تأدت به العبادة. واستبيح به الصلاة. 

والثاني : نعم بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث,. والتراب لا يرفع. فلا يتأثر 
بالأستعمال» ثم الكلام في أن الملتصق من التراب بالوجه واليدين مستعمل حتى لا 
يجوز على الأصح أن يضرب الإنسان يده على وجه المتيمم ويده ليتيمّم بالغبار المأخوذ 
منه» وأما المتنائر فهل هو مستعمل حتى يعود فيه الخلاف المذكور؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأن التراب كَثِيفٌ إذا علقت منه صفحة بالمَحلٌ. منعت التصاق 
غيرها به وإذا لم يلتصق بالمحل فلا يؤثرء ولا يتأثرء بخلاف الماء. فإن صفحاته 

وأصحهما: أنه مستعمل.» كالمُتَقَاظِرٍ من الماء. لأن الملتصق والسّاتر”” ما دام 
يمسح بترذد من الموضع إلى الموضع؛ والفرض يسقط بالجميع» فهذا هو حكم 
المستعمل» والذي ذكره الإمام من تعلّقّه بوصف الإطلاق» فليس له وجه بين» لأن 
الثراب المستعمل موصوف بوصف الإطلاق» كما أنه موصوف بوصف الخَلُوص» 
وسائر الأوصاف التي هي معتبرة في المتيمم به ألا ترى أن الإمام الغزالي ‏ قدَّس الله 
روحه ‏ استثنى الماء المستعمل من الماء المطلق في أول الكتاب» ولولا كون المستعمل 
مطلقاً لما انتظم الاستثناء» نعم من قال: لا يجوز التيمم بالمستعمل. اعقيز سيوع 
الأوصاف الأربعة شرطاً آخرء وهو ألاً بكون مستعملاء ومن جوز التيمم به اكتفى 
بالأوصاف الأربعة» ومعلوم أن هذا الكلام لا اختصاص له بقيد الإطلاق. 

الثاني : قال: إن سحَاقَةٍ الخَرّفٍِ أصلها تراب» ولكنها لا تسمى تراباً مطلقاً. فلا 
يجوز التيمم بهاء وتابعه صاحب الكتاب. فجعل وصف الإطلاق احترازاً عن السَّحَاقَة 
وذكره في «الوسيط» ولك أن تقول التراب المطلق وغير المطلق يشتركان في مسمّى 


)١(‏ سقط في ط. (5) في ز: والمتنائر. 


فرق كتاب التيمّم/ كيفيّة التيمَم 


الّراب» وسحَاقّة الكَرّفٍ لا تسمى تراباً أصلاً. لا مطلقاًء ولا غير مطلق» فهي خارجة 
عن اسم التراب» ولا حاجة إلى هذا القيد ومع ذلك الدتعكي عي نض ال اقتويء 
رضي الله عنه ‏ في الأم أنه قال: إن دق الخزف ناعماًء لم يَجُزٍ التّيممٍ به. لأن الطبخ 
أحاله عن أن يقع عليه أسم التراب» ولو أحرق التراب حتى صار رماداء فكذلك لا 
يجوز التّيمم ولو شوى الطين المأكول. وسحقهء ففي جواز التيمم به وجهان: 

اي : يجوز أوهو لمر" ل لأن ١‏ سم التراب له ا الي يخللاف 
ناراً» تأقيره وت يحرق» ا ين 0 


ونختم الفصل بالئَّنْصِيصٍ على المواضع المستحقّة من لفظ الكتاب المرقوم 
المشيرة 0 من الاختلافات . 


5 وكذا لفظ : الإعيام يكن المتقول تراب طاهر؟ أو قوله: اولا يود 
الزرنيخ» إلى آخره بهما بالواوء لما رواه الحناطي» وقوله: «وإن كان قليلاً» بالواو [وكذا 
«سحَاقَةٌ الخزف» لما رواه الحناطي» وقوله: «ويجوز بالرّمل» بالواو. 


قال الغزالي : (الثّاني) القَصِدٌ إلى الصَّعِيدٍ فَلَوْ دّ تَعَوَض لِمَهَاتٌ الواح لَمْ يكفٍء ولو 
يَمَمَهُ غَيْرْهُ بإذنه 4 وَهُوَ عَاجِرٌ جَارٌ وَإِنْ كَانَ قَادِراً فَوَجهَانِ . 


قال الرافعي: القصد إلى التراب معتبر» واحتجوا عليه بقوله تعالى : «ِنْتَيَمُمُوا 
صَهِيدا طَيباًفَاْسحُوا74" | أمرنا بالتيمم» والمَسْح» والتيمم هو القصدء فلو وقف في 

مَهَبّ الريح فسفت عليه التراب فأمر اليد عليه نظر إن وقف غيرناء وثم لما حصل 
التراب عليه نوى التيمم لم يصح تيممه. وإن وقف قاصداً بوقوفه التيمم حتى أصابه 
التراب فمسحه بيده فظاهر نص الشّافعى ‏ رضي الله عنه . وقول أكثر الأصحاب أنه 
لا يصح تيممه؛ لأنه لم يقصد التراب» وإنما التراب أتاه . 


وعن أبي حامد المروروذي””' ‏ قدس الله روحه ‏ أنه لا يصح» كما لو جلس في 


.5 سورة المائدة» الآية‎ )١( سقط في ب.‎ )١( 

() أحمد ين بشر بن عامر العامري» المروروذي» أبو حامد» أخذ عن أبي إسحاق المروزي» ونزل 
بالبصرة وأخذ عن فقهائهاء وكان إماماً لا يشق له غبارة» شرح (مختصر) المزني» وصنف 
(الجامع) في المذهب وهو كتاب جليل» وصنف في أصول الفقه» ومات سنة اثنتين وستين - 


كتاب التيقم/ كيفية التيتم 0 


الوضوء تحت المِيْرَابٍ» أو برز لِلْمَطرِء وذكره صاحب «التقريب»» وبه قال الحليمي» 
والقاضي أبو الطيب» وحكاه القاضي أبو القاسم بن كج» عن نص الشافعي ‏ رضي الله 
عنه » وإذا عرفت ذلك فاعلم أن لفظ الكتاب في المسألة يجوز أن يراد به الصورة 
الأولى ويجوز أن يراد به الثانية» أو المشترك بينهماء وعلى هذا يكون نفي الجواز جوابا 
على أظهر الوجهين» والظاهر الاحتمال الثاني؛ لأنه حكى الخلاف في «الوسيط»» ولا 
خلاف في الصورة الأولى» وإذا كان كذلك فليكن قوله: «لم يكف» مُعْلَماً بالواو. 

ولو يممه''' غيره نظر إن كان بغير إذنه فهو كالتّعرض لمهب الريح» وإن كان 
بإذنه نظر إن كان عاجزاً عن المُبَاشَرَةٍ بنفسه لقطع أو مرض جازء بل يجب عليه ذلك» 
إذا وجد غيره» وإن كان قادراً فوجهان: 


قال صاحب «التلخيص»: لا يجوز كما في مسألة الريح ؛ لأنه مأمور بقتصد 


قال الغزالي : «القَالِتُ) النَّقْلُ فَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ ثُرَابٌ قَرَددَهُ المح لَمْ يَجُرْ إِذْ لآ 
نَقْلَ فَإِنْ نَقَلَ مِن سَائِرٍ أَعضَائِه إِلَى وَجْهِهِ جَارَء وَإِنْ نَقَلَ مِنْ يَدِهِ إلى وَجْهِهِ جَارَ عَلَى 
الأصَح» وَلَو مَعَكَ وَجْهَُ في الثْرَابٍ جَارَ عَلَى الصّحِيح. 


قال الرافخي : نقل التراب الموترع به إلى العضو ركن في التَيممء واحتجوا عليه 
بأن الله تعالى أمر بالنّيممء وهو القصد.ء وإِنّما يكون قاصداً إذا نقل التراب إلى المحل 
المسوح به”"' إما أن [يكون على العضو]”” الممسوحء أو يُنْقَلٍ إليه من غيره» فإن كان 
عليه بأن كانت الرّيح قد سَمَنْهِ عليه من غير قصد منه إلى التيمم» أو بسبب آخر فردده 
عليه من جانب إلى جانب » ومسحه لم يَجَرْ؛ لأنه لم ينقل» ولو كذ مده وده إليه 
ومسحه به جاز على أصح الوجهين؟ لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنهء وإن 


وثلثماثة. ذكره الشيخ في طبقاتهء والنووي في (تهذيبه) وكذلك ابن الصلاحء» إلا أنه لم يؤرخ 
وفاتهء ونبه على أن الشيخ أبا إسحاق جعل عامراً أباه وبشراً جده» قال: والصواب العكس» 
راجع ترجمته في: طبقات العبادي (7/) طبقات الشيرازي )١١5(‏ العبر (؟/7757) تهذيب 
الأسماء واللغات )7١١/5(‏ طبقات الأسنوي (8/ .)1١‏ 


(*) في ط أما أن التراب. (4) في ب: أخذه. 


7 كتاب التيقم/ كيفية التيهم 


نقله إلى العضو الممسوح من غيره» نظر إن نقله من عضو ليس هو محل الثمم "'» 
فيجوزء كما لو نقله من الأرضء أو من بدن غيره» وهذا ما أراد بقوله: «وإن نقله من 
سائر أعضائه» وإن نقله من يده إلى وجهه أو بالعكسء فوجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأنه منقول من محل الفرض فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه 
إلى أسفله» أو من الساعد إلى الكتف. 

وأظهرهما : عو 6177 اند منقول من غير العضو الممسوح به فصار كالمنقول من 
الس والظهرء وهذا في غير تُرَاب التّيمم» » فأما لو مسح وجهه بِثْرَاب كثير» ثم أخذه 
ليمسح به اليد زاد النُظر في استعمال المستعمل وقد سبق ذلك» ولو تمعٌك في التراب» 
فوصل إلى وجهه ويديه بهذا الطريق» نظر إن كان معدوراً جاز نص عليه» وإلا 
فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لم ينقل التّراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه 
وادعى المسعودي أن هذا ظاهر المذهب. 

وأصحهما: عند الأكثرين الجوازء لأن القَضْدَ إلى التراب قد تحقق بهذا الطريق» 
وهو المطلوب». ولو سَفَّتِ الريح تراباً على كمه؛ فمسح به وجهه جاز على أصح 
الوجهين» وكذا لو أخذ الثتّراب من الهواء للمسح”" حالة إثارة الرّيح إياه. 

قال الغزالي: (الرَّابعٌ) أَنْ يَنْوِيَ أَسْتِبَاحَةَ الصَّلةٍ قَلَّوْ نُوَي رَفعَ 525 
وَأَكْمَلُ أنْ يَنْوِي أَسْتِبَاحَةَ المَرْضٍ وَالئّفْلٍ جَمِيعاً أو سْتِبَاحَةَ الصَّلآَةٍ مُطلقاً فُتَكْفِيهِ(و) فلو 
نوي أَسْتبَاحَةَ الفَرْضٍ جَارَّ النّقْلَ أنْضاً بِالنَعَيةَ على الصَّحِيح» وَلَكنْ فِي جَوَازِهِ غدَ وَقْتِ 
َلك الفَرِيضَةٍ أز قَبْلَ فِعْلِهَا خلآفٌ مَشْهُورٌ وَلَوْ نَوَى النَفْلَ فَنِي جَوَازِ الفْرْضٍ به قَوْلآنِ» 
إن مُيِعَ نَفِي جَوَازِ التفْلِ وَجْهَانِ مِنْ حَيِتٌ إِنْ النفْلٍ كَالتَابعٍ قلا ُفرَهُء وَلَوْ نَوَى أسْتِبَاحَة 
َرْضَين صَح نَيمُمُهُ لَِرْضِ وَاحِدٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ. 

قال الرافعي: النْيّةُ واجبة في التيمم» يكال 5د ونين للكرة مِنْ عَمَلِهِ إلأمَا 

0 وقد ذكرناه في صححة الوضوء إذا نوى أحد أمور ثلاثة» فبيّن في التيمُم حكمها 


نَوَاة) 
الأول رفع الحدث» وهل يجور التيمم بهذه النية؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ب: محلا للتيمم. )١(‏ في ب: وأظهرهما الجواز. 
زفرف في ب: للمسح به. 
(54) أخرجه البيهقي في السئن )5١/١(‏ من رواية أنس» انظر خلاصة البدر المنير .)54/1١(‏ 


كتاب التيمم/ كيفيّة التِيمّم فد 


أحدهما: نعم؛ الصويرلع الحدت في ند الفويضة الواشية: والنوافل؛ 
لأنها مستباحة به وقد قال َل : «لآ صَلاءٌ إلا بِطَهَارَة»! '' ولأن رفع الحدث يتضمن 
سْتِبَاحَةَ الصَّلاهٌ فقصد رفع الحدث يتضمن قصد الاستباحة» ويحكى هذا الوجه عن 
ابن سريح» وجعله ابن خيران قولاً للشّافمي - رضي الله عنه » وأصحهما وهو المذكور 
في الكتاب» أنه لا يجوز؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.ٍ ألا ترى أنه كةِ قال لعمرو بن 
العاص وقد تيمم للجناية من شذة البرد: ديا ا 6 
قَقَالُ عَمْرُو : إنْي سَمِعْتُ الله تَعَالَي يَقُول: «وَلا تَلْقُوا بأنِدِيَكُمْ إِلَى التَهْلْكَةٍ لتْلكة؛"42 «وَّلة 
فوا أَنفْسكمْ4”" َصَحِكَ فْضَحِكٌ رَسُولَ الله يل وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ شَيْئا!؟» سمّاه جنباً بعد 
النَّيِمُم؟ ولأنه لو رفع لدبت" لما بطلل إلا بعروض الحدثء ولما تأثر برؤية الماى. 
هر ع ا ا لو نيد 

1 اساحة الصلاة يها ما لاح ل بلطا وإذا تيمم بنية استباحة 


أحدها : 0000000 وأخطرهما بالبال فيصح تيممهء 
لأنه قد تعرض لمقصود القِيمم» وتباح له الفريضة بهذا التيمم» وكذلك النافلة قبل 
الفريضة وبعدهاء حكى عن نصه في رواية البويطي» وفي وجه ليس له التنفل بعد 
خروج وقت الفريضة.ء وإنما يخرج هذا الوجه إذا كانت الفريضة المَنويّة معينة» وهل 

ا ا نية مطلق الفريضة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يشترطء ويروى ذلك عن أبى إسحاق واد بن أبي هريرة م وبه قال أبو 


القاسم الفعدري: واختاره الشيخ أبو علي؛ لأنه لا بد من نية الفريضة ليستبيحهاء 
بد من تعيّنِهّاء ألا ترى أن في نيّةِ الصلاة لما وجب التّعرض للفريضة وجب تعينها. 


.1968 تقدم. (؟) سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(*) سورة النساءء الآية 79. 

0( أخرجه أبو داود (7720) وابن حبان (1705) والحاكم /1١(‏ 197) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

(5) في ط سقط: ولو أنه لو رفع الحدث. 

(1) القاضي أبو علي» الحسن بن الحسين البغدادي» المعروف بابن أبي هريرة» أحد أثمة الشافعية. 
تفقه بابن سريج» ؛ ثم بأبي إسحاق المروزي» وصحبه إلى مصرء ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة 
خمس وأربعين ا قاله الشيخ أبو إسحاق» زاد ابن خلكان في رجب وكان معظماً عند 
السلاطين فمن دونهاء راجع ترجمته في طبقات الشيرازي (0) طبقات العبادي (ا/ا) وفيات 
الأعيان (1/ 76) طبقات الأسنوي رقم (1714). 


رف كتاب التيمم/ كيفيّة التيمم 

وأصحهما: عند الأكثرين أنه لا يشترط؛ لأنه لا يحتاج (في الطهارة) إلى تعيين 
الحدث الذي ينوي رفعه فكذلك لا يحتاج إلى تعين ما ينوى استباحته» وعلى هذا إذا 
أطلك عار آنه قريضة شات ؤلر عن واخده جان له أن يصلى غيرهاء 

الحالة الثانية: أن ينوي الفريضة» ولا تخطر له النافلة فتباح الفريضة له بشرط 
البّعيين » أو دونه كما سبق» لأنه نَوَاهاء وللمرء من عمله ما نواه» وحكم المَنْذُورَةِ حكم 
المكتوبات الخمسء وإذا استباح الفريضة بهذا التيمم فهل له أن يتنقّلَ به قبل فعل 
الفريضة » فيه قولان: 

أصحهما: نعم؛ لأن التُوافل تبع الفرائنض» فإذا صلحت طهارته للفريضة التي هي 
الأصل فللنوافل أولى. ء: 

والثاني : لا يجوزء وبه قال مالك؛ لأن النوافل تؤدي بالتيمم تبعاً للفرائض » فإنها 
طهارة ضرورة» ولا ضرورة في الإتيان بالنّوافل» والتابع لا يتقدم على المتبوع» وهل 
ينتفل بعد الفريضة؟ فيه طريقان: 

أصحهما: القطع أنه ينتفل» لأنه إذا قدم الفريضة فقد حافظ على قضيّة التّبعية» 

والثاني : وهو اختيار القفال» وفيما حكاه الشَّيِحْ أبو محمد طرد القولين» ووجه 
المنع أنه لم يَنْوِ غير الفريضة» فلا يباح له غيرهاء فإن جوّزنا له التتَقْلَ بعد الفريضة 
بذلك ما دام وقت الفريضة باقياً إن عينهاء فإذا خرج فهل يَجُورُ له أن يَتَتَفْلَ بذلك 
التيمم» فيه وجهان: 

أظهرهما: نعمء لأنه إذا جاز له التنفل وجب ألا يفترق الحال فيه بين ما قبل 
انقضاء الوقت» وما بعده» كما في الوضوء. 


والثاني: لأنقطاع التّبعية بانقضاء الوقت ومن قال بالطريقة الثانية في أنه هل يتنفل 
بعد الفريضة وطرد القولين انتظم منه أن يقول إذا تيمم للفرض» فهل له أن يتنفل؟ فيه 
قولان» إن قلنا: نعم» فذلك بعد فعل الفريضة» وقبل خروج وقته» أما قبل فعلهء» فهل 
له ذلك؟ قولان ويعد خروج الوقت وجهان» وكلام صاحب الكتاب إلى هذا الإيراد 
أقرب» فقوله: «جاز النفل أيضاً بالتبعية على الصحيح>» أي من القولين وقوله: «خلاف 
مشهور» يعني به قولين فيما قبل فعل الفريضة» ووجهين فيما بعد وقتهاء وهذا كله فيما 
إذا لم يقصد عدداً من الفرض» بل قصد نوع الفرض أو فريضة واحدة» أما إذا تيمم 
لفائتتين» أو منذورتين» فهل يصح تيممه» فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» لأنه نوى للواحدة وزاد فلغت الزيادة وعمل الأصل . 


كتاب التيمّم/ كيفيّة التيمم خرف 

والثاني: لاء لأنه نوى ما لا يباح بالتيمم الواحد ففسدت نيته» وصار كما لو لم 
ينو أصلاء وقرب إمام الحرمين الوجهين ههنا من الوجهين فيما إذا نوى المتوضىء 
استباحة صلاة دون غيرهاء لأنه يقتصر النية على الصلاة الواحدة مخالف حكم الوضوءء 
كما أن المتيمم بنية الزيادة مخالف حكمه» وإذا عين فريضة فيشترط أن تكون عليه حتى 
لو تيمم لفائته ظنها عليه» ولم تكن عليه فائتة أصلاء أو تيمم لفائتة ظهر ثم بان أن التي 
عليه عصرء لم يصح تيممه. لأن استباحة الفريضة لازمة» وإن لم يجب التعيين وإن 
عين وأخطأ لم يصح كما إذا عين الإمام في الصلاة وأخطأ بخلاف مثله في الوضوءء 
لأن نية الاستباحة غير لازمة في الوضوء من أصلهاء فلا يضر الخطأ فيها كما لواعين 
المصلى اليوم وأخط”" . 

الحالة الثالثة: أن ينوي النفل» ولم يخطر له الفرض» فهل يباح له الفرض بهذا 
التيمم؟ فيه قولان: 

أصحهما: لاء لأن الفرض هو الأصلء, والنفل تبع فلا يجعل المتبوع تابعاً. 

والثاني: نعم. لأنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة» فأشبه ما لو توضأ للنافلة» 
وعن أبي الحسين بن القطان أنه لا يختلف القول في أنه لا يباح الفرض بهء فهذا طريق 
آخر جازم» فإن قلنا: يباح له الفريضة فالنافلة أولى» وإن قلنا: لا تباح الفريضة ففي 
النافلة وجهان: 

أصحهما: أنها تباح» لأنه نواها بطهارته» والتيمم صالح للفرض إذا نواه فللنفل 
أولى . 

والثاني: لا يباح» لأن النفل تابع» والتيمم طهارة ضرورة» فلا يجعل مقصداً به 
ومن قال بهذا الوجه فقد قال بأن هذا التيمم لا يصح أصلاًء ولو نوى بتيممه حمل 
المصحف. أو سجود التلاوة» أو الشكرء أو نوى الجنب الاعتكاف» وقراءة القرآن» 
فهو كما لو نوى بتيممه صلاة النفل» ففي جواز الفريضة له قولان» وإذا منعنا ففي جواز 
ما نواه وجهانء ولو تيمم لصلاة الجنازة فهو كما لو تيمم للنافلة على أظهر الوجهين؛ 
لأنها وإن تعيّنت عليه فهي كالتافلة”"' من حيث إنها لا تنحصرء وهي غير متوجّهة نحوه 
على التّعيين» ويتصور سُقُوطها بفعل الغير بخلاف المكتوبات» ولو نوت الحائض 
استباحة الوطء؛ صح تيممها على أصح الوجهين؛ لأنه مما يفتقر إلى الطّهّارة لكنه يكون 
كالئّيمم للتّافلة . 


)١(‏ قال النووي: فلو ظن عليه فائته» ولم يجزم بها فتيمم لها ثم ذكرهاء قال المتولي والبغوي 
والروياني: لا يصحء وصححه الشاشي» وهو ضعيف ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة /١(‏ 5714). 


(؟) في ب: كالنوافل. 


0 كتاب التيمّم/ كيفيّة التيتم 
الحالة الرابعة: أن يقصد نفس الصلاة من غير تعرض للفرض والنفل» ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كما لو نوى الفرضء والئّفل جميعاًء وهذا هو الذي ذكره في 

الكتاب. حيث قال: أو استباحة الصّلآة مطلقاً فيكفيه» وهو قياس قول الحليمي فيما 

حكاه أبو الحسن العبادي» وقطع به إمام الحرمين ‏ رحمهم الله ؛ لأن الصّلاةٌ اسم 

جنس يتناول الفرض والتّفل جميعاء فأشبه ما لو 7 تعرّض لهما في نيته . 
والثاني : أنه كما لو نوى النفل وحده؛ لأن مطلق اسم الصّلاة محمول عليه 

والفرض يحتاج إلى تخصيصه بالئّية» ألا ترى أنه لو لم تحرم الصلاة ة مطلقاً انعقدت 


صلاته نفلا وهذا الوجه أظهر» ولم يذكر أصحابنا العراقيون غيره» وهو المنقول عن 
القَمَاك فهذا تمام الأحوال الأربع» وهي بأسرها مذكورة في الكتاب37" , 


الأمر الثالث: لو نوى فريضة التّيممء أو إقامة التّيمم المفروض» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح تيمّمه كما يصح الوضوء بهذه النّية . 

وأصحهما: أنه لا يصح؛ لأن التّيمم ليس مقصوداً في نفسه. وإنما يؤتى به عن 
ضرورة» فلا يصلح مقصداً بخلاف الوضوء»ء ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التّيمم. 

واعلم أنه كما لا يجوز أن تتأخر النية في الوضوء عن أول فعل مفروض كذلك لا 
يجوز في التيمه”". وأوّل أفعاله المفروضة نقل التراب» ولو قارنته الئية» وعزبت قبل 

أحدهما : : نعم» كما لو قارنت أول غسل الوجه في الوضوءء وعزيت بعذه. 

وأظهرهما: : وهو الَّذِي ذكره ذ فى التّهذيب» أنه لا يجوزء لأن التّفل وإن كان واجباً 
إلا أنه ليس برُكن مقصود في نفسه. بخلاف عسل :الوه فى 'الوشموءة ولو تقدمت النّية 
على أول فعل مفروض فهو كمثله في الوضوء. 

قال الغزالي: (الخَامِس) أَنْ د يَسْتَوْعِبَ (ح) وَجَهَهُ جه ولمع ولا باز ساد الثْرّاب 
ِلَى مَنَابتِ الشْعُورٍ وَإِنْ حَفْتْ . 

- 4 5 - اه 5 0 وم 0 د 2 4 )2 

قال الرافعي: [قال الله تعالى : لنَامْسَحوا ِوُجُومِكمْ وَأُيدِيكُمْ منه» ]يجب 
استيعاب الوجه بالمسح بالتّراب خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: يجوز أن يترك من ظاهر 
الوجه دون الرّبع حكاه الصّيدلاني من أصحابنا وعن أبي الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة» أنه إذا مسح أكثر وجهه أَجَرَأهُ. 


)١(‏ في ط سقط «كتاب الأم؟. (1) سقط في ب. 
(9) سورة المائدة» الآية ". (:) سقط في ب. 


كتاب التيمم/ كيفيّة التيمّم 1١‏ 


لنا ما روي أنه َكل : انَيَمْمَ مسح وَجهَه مم0 ومن لم يستوعب صح أن 
يقال ما مسح وجههء إنما مسح بعض الوجهء وأيضاً فإنه عضو وهو محل الفرض في 
الطَهَارتين يجب استيعابه في الوضوء» فيجب في التّيمم» ولا يجب إيصال التراب إلى 
مَتَابتٍ 0 أو كثيفة» عامة كانت أو نادرة» كِلِخيّة المرأة؛ لأن 
ال يل : « نَيَمُمْ ِضَرْبَئَيْنِ مَسَحٌ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُه"2. وَبالضّربة الواحدة لا يصل التراب 
إلى مَنَابتٍِ الشّعور. 

وفيه وجه أنه يجب إيصال الثراب إلى ما تحت الشعور [التى يجب إيصال الماء 
إليهاء إعطاء للبدل حكم الأصل» والفرق ظاهر لِعُسْرٍ إيصال التراب إلى منابت 
الشعور ا وهل يجب مسح ظاهر المسترسل من اللّحية الخارج عن حد الوجه؟ فيه 
قولان» كما في الوضوء. 


قال الغزالي : (السَاوس) مسح م الِيَدِيْنٍ إِلَى المِرْفْقَين ن (م) فُْيَضْرِبُ ضَرَبَة وَاحِدَة 
لوجهه وَلابَنِعٌ حَائمَه وَلايَِرجُ أَصَابعَه وََِْعٌ وبفرُجٌ في الصّرَبَةٍ الكَانة وَيمْسَحَ إِلَى 
المِرْقْقَيْنِ وَل يُغْفِلُ شَيئاً. 


قال الرافعي: يجب أستيعاب اليدين إلى المِرْفَقَيْنِ وبالمسح في التّيمم» كما يجب 
الاستيعاب بالغسل في الوضوء لما روى أنه َك : 6 نح لسيخ وجهه ُ وَورَاعَيْها ِ 
والذّراع اسم لِلسّاعد إلى المرفق وروى أنه تكد قال: «التَّيَمُمُ ضَرْبَتَانِء ضَرْبَةٌ لِلْوَجَى 


)١(‏ تقدم. 
(؟) هذا والحديث الآتي من حديث ابن عمرء رواه أبو داود بسند ضعيف» ولفظه: مر رجل على 
النبي يَكِةِ في سكة من السكك» وقد خرج من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد 
الرجل يتوارى في السككء» فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجههء ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام» الحديث. زاد أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من 
هذا الوجهء فمسح ذراعيه إلى المرفقين» ومداره على محمد بن ثابيت» وقد ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم والبخاري وأحمدء وقال أحمد والبخاري: ينكر عليه حديث التيمم» يعني هذاء زاد 
البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس» فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله. وقال أبو داود: لم 
يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله َل وروه عن فعل ابن 
عمرء وقال الخطابي: لا يصح لأن محمد بن ثابت ضعبف جداًء قلت: لو كان محمد بن ثابت 
حافظاً ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه ‏ والله أعلم -. وقد قال البيهقي: رفع هذا 
الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلا أنه لم يذكر 
التيممء ورواه ابن الهاد عن نافع فذكره بتمامه. إلا أنه قال: مسح وجهه ويديهء والذي تفرد به 

محمد بن ثابت في هذاء ذكر الذراعين. انظر التلخيص .)191/١(‏ 
() سقط في ب. (5) انظر التخريج السابق. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ لحلا 


1 كتاب التيمم/ كيفيّة التيتم 
وَضَرْبَة لِيدَيْنِ إِلى الْمِزْققين)"''. 

وقال مالك وأحمد: يمسح يده إلى الكُوَّعَيْنِء لما روى أنه يك قال لعمار: 
«يَكْفِيكَ صَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ للْكَفْيْنَ»”"'. ونقل مثل هذا عن «القديم» للشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وأنكر الشيخ أبو حامد”" وطائفة» ذلك» وسواء ثبت أم لاء فالمذهب الأول؛ 
واعلم أنه قد تكرر لفظ الضَرْبَئَيْنَ في الأخبار» فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر 
وقالوا: لا يجوز أن ينقص منهماء ويجوز أن يزيد فقد لا يتأتى له الاستيعاب 
بالضربتين . 

وقال آخرون: الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين» سواء كان بضربة» أو 
أكثرء وهذا أصحء. نعم يستحب ألا يزيد» ولا ينقص» وحكى القاضي ابن كج عن 
بعض أصحابنا أنه يستحب أن يضرب ضربة للوجهء وأخرى لليد اليمنى» وأخرى 
لليسرى» والمشهور الأول”*» وصورة الضرب غير معيّنة» بل لو كان التراب ناعماً فوضع 
اليد عليه وعلق العُبّار بيده كفى» ثم إذا أخذ التراب بدأ في مسح الوجه بأعلاه؛ ومسح 
اليدين بأن يضع أصابع يده اليسرى سوى الإبهام على ظهور الأصابع”*' اليمنى سوى 
الإبهام» بحيث لا تخرج أَنَامِلُ الِيُمْئَى عَنْ مسْبّحَةٍ الِيُسْرَى» ويمرها على ظهر كفه 
اليمنى» فإذا بلغت الكُوعَ ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع» ويمرها إلى المرفق؛ 
ثم يدير بطن كفه إلى بَطْنَ الذّراع» فيمرها عليه» وإبهامه منصوبة» فإذا بلغ الكوع مسح 
إيهامه ببطنها ظهر إبهامه اليمنى» ثم يضع أصابع اليمنى على اليسرى» فيمسحها كذلك». 
وهذه الكيفية محبوبة على المشهورهء وقد زعم بعضهم أنها منقولة من فعل رسول 
الله كله وقال الصيدلاني : إِنّهها غير واجبة» ولا سنة» وهو قضية م أكثر الشّارحين 
للمختصر . قالوا: إنما ذكر الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ هذه الكيفية رداً على مالك - رضي 
الله عنه -» حيث قال: بالصّرْبة الواحدة لا يتأتى المسح إلى المرفقين» وهذا يشعر بأنها 
غير محبوبة» ولا مقصودة في نفسهاء وهل يفرق أصابعه في الضربتين؟ . 


أما في الئّانية فنعم» وأما في الأولى فقد روى المازني التّفريق أيضاء واختلف 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )184١- 14٠ /١(‏ من رواية ابن عمر مرفوعاً وموقوفاء وقال: الموقوف هو 
الصواب» وأثنى الحاكم على رواية الرفع. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» قال ابن الملقن» انظر الخلاصة .)07١/1١(‏ 

اق 1 محمد ” 

(8:) قال النووي: الأصح: وجوب الضربتين: نص عليه وقطع به العراقيون» وجماعة من 
الخراسانيين» وصورة الاقتصار على ضربة بخرقة ونحوها ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة (١/577؟).‏ 

)2 في ب: على ظهور كفه. 


كتاب التِيمّم/ كيفيّة التيمم يد 
الأصحاب فيهء فغلطه قومء منهم القفال. وقالوا: لا يفرق في الضربة الأولى؛ لأنها 
لمسح الوجه. ولا د يمسح الوجه بما بين الأصابع» وما لم ب يمسح الوجه لا يدخل وقت 
مسح اليدين» حتى يقدر الاخْيِسَاب به على اليدين» فلا فائدة ذ ار ال 

وأما في الضربة الثانية دخل وقت مسح اليدين لنت حك قالطنال 
الثراب إليها مما على الكفٌء وصوّبه آخرونء» وقالوا: فائدته زيادة تأثير الضرب فى 
إثارة الغُبَارٍ لاختلاف موضع الأصابع إذا كانت مفرقة» وهذا أصحء أما القائلون بالأول 
اختلفوا في أنه هل يجوز أن يفرق في الضربة الأولى؟ . 

فقال الأكثرون: نعم إذ ليس فيه إلا حَُصّول تراب غير مستعمل بين أصابعِهٍ فإن لم 
يفرق في الضّرْبة الئّانية كفاه هذا الثّرابِ لهاء وإن فرق حصل فوقه تراب آخر غير 
مستعمل بين أصابعه فيقع المجموع عن الفرضء وقال الأقلون» ومنهم القَفال: لا يجوز 
ذلك» ولا يصح تيمُمه لو فعل؛ لأن فرض ما بين الأصابع لا يتأتى بالصّربة الأولى» 
لوجوب التّرتيتب» وحصول ذلك العُبّاره ولمنع وصول الثاني ولصوقه بالمحل. 

ومن قال بالأول قال: لجار دوك 1 يح وضو الثاني » أو لا يمنع الوصول 
المعتيز» ولهذا لو غشيه غبار في تَقَلَبهِ في السّفْرٍ ؛ ثم تيمّم» يصح تيممه ولا يكلف 

نفض التراب أولأء ثم ثم إذا فرق فى الضربتين وجوزنا ذلك» أو فرق فى الضَربة الكّانية 
وعندهاء سسب 015 الأصابع بعد مسح اليدين على الهيئة المذكورة احتياطاًء ولو 
لم يفرق فيهماء أو فرق في الأولى وحدهاء وجب التّخليل [آخراً؛ لأن]”'' ما وصل 
إليه قبل مسح الوجه غير معتد به» ثم يمسح بعد ذلك إحدى الرّاحلتين بالأخرى. وهو 
واجب. أو مُسْتَحَبٌ فيه خلاف مبني على أن فرض الكفين هل يتأنّى بضربهما على 
الثُراب» أم لا؟ وفيه وجهان: 

منهم من قال لا؛ لأنه لو تأدى فرضهما حينئذ لما صلح الغبار الحاصل عليهما 
لموضع آخر؛ لأنه يصير بالانفصال عنه مستعملاء ومنهم من قال وهو الأصح: نعم؛ 
لأنه وصل الطهور إلى محل الطهّارة بعد النَيّةء ودخول وقت طهارة ذلك المحلء 
هذا المسح آخراً مستحب وعلى الأول”"' هو واجبء هذا ما يتعلّق بهذه الهيئة. 

والقدر الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدنن» كيف ما كان» ولا يشترط أن 
يكون المسح باليد؛ بل لو مسح وجهه بِجْرْقَةِ أو خشبة عليها تراب جازء ولا يشترط 
الإمرار على أصح الوجهين كما ذكرنا في مسح الرأسء» ولا يشترط أيضاً ألا يرفع عن 
العضو الممسوح حتى يستوعبه في أصح الوجهين: 


)١(‏ في ب: إلا أن ما وصل إليه. )١(‏ في ب: الثاني. 


14 كتاب التيمّم/ كيفيّة التيمم 


والثاني : يشترط ؛ لأن التراب الباقي بالفصل يصير مستعملاء فلا يصح تيمُمه 
بالمردود حتى يأخذ تراباً جديداً» ومن قال بالأول أجاب بأنا إذا قلنا: إن المستعمل هو 
اللأصق بالعضوء والباقي غير مستعمل بحال. 

وإن قلنا: إن 0 ا بك حم الابكسان | إذا اليل بالكلية» 
على الشركة فيعذر في رفع اليد 0 كما يدل في التقاذف الذي علب فى المانر 
ولا يحكم باستعمال المتقاذف ‏ والله أعلم . 


ونعود إلى لفظ الكتاب في نَرْعَ الحَاتِم وَتَفْرِيج الأصابع . 

قال: البضويد ضربة واحدة لوجههء ولا ينزع خاتمه» ولا يفرج أصابعه؛» وقد 
يوجد في بعض النسخ: «وينزع خاتمه. ولا يفرج أصابعه»» فعلى الأول المراد أنه لا 
يجب تَرْع ع الخاتم؛ لأن المقصود من الضربة الأولى مسح الوجه دون اليدين» وقد ذكرنا 
أن المَسْحَ لو كان بخرقة» ونحوهاء جاز فعليه مَسْحٌ بعض الوجه بما على الخاتم» 
وليس المراد أنه لا يجوز النَع”'"2» فإنه لا صائر إليه ولا وجه له بل يستحبٌ النزع 
ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعاً للسّنة. 

وقوله: «ولا يفرج أصابعه»» يمكن أن يراد به أنه لا يجوز المْرِيجٌ ذهاباً إلى ما 
صار إليه القَفالء ومن وافقه» لكنه لم يرد ذلك» لأنه نقل كلام القَفَال في «الوسيط» 
واستبعدهء وإنما أراد أنه لا يجب التَمْرِيجء وأنه لا يستحبء أو أنه يستحب ألا يفرج» 
فإن أراد الاحتمال الأول فلا كلام فيه» وإن أراد غيره فليكن مُعْلَّماً بالواو لما ذكرنا من 
رواية المازني» وتصحيح الأصحاب لهاء وبينا أنه ظاهر المذهب» وأما من روى في 
الكتاب «وينزع خاتمه»» فذلك ظاهرء والمراد الاستحباب على ما سبق . 


قال الغزالي : (السَّابِعُ) التَرْتِيبُ كُمَا في الوْضُوءٍ . 

قال الرافعي: التَرْتِيبُ مُعْتَبر ب بين الوجه واليدين» كما في الوضوءء وتركه ناسياً 
حكمه على ما سبق في الوضوءء ولا يشتر ترط الترتيب في أخذ الثْرّاب للعضوين على 
أصح الوجهين» حتى لو ضرب يديه على الأرض معأ وتمكن من مسح الوجه بيمينه» 


ومن مسح يمينه بيساره جاز؟؛ لأن الركن الأصلي هو المسح. وأخذ التراب ونقله وسيلة 
إليه» فلا يعتبر فيه ترتيب. 


«خاتمتان)»: 


للق في ب: نزع الخاتم . 


كتاب التيمم/ كيفيّة التيمم 5 
إحداهما: قال جماعة من الأصحاب: أركان التّيمم وفروضه خمسة.» وحذفوا 
الركن الأول والثاني من السّبعة التي عدها في الكتاب» والذي فعلوه أولى. 


أما الركن الأول» فلأنه ما ساقه إلا للكلام في التراب المتيمم به» ولو حسن عد 
الثُراب ركناً في التّيمم ؛ لحسن عد الماء ركنا في الوضوءء والغسل . 

وأما الركن الثاني» فلآن القصد داخل في النفل» » فإنه إذا نقل التراب على الوجه 
الذي سبق» وقد نوى التيمم كان قاصداً إلى لتاب لا محالة» وحذف بعضهم النفل 
أيضاً فاقتصر على أربعة والأكثرون عدوه ركناً» وبنوا عليه أنه لو أحدث بعد أخذ 
التّرَابء وقبل أن يمسح به الوجه يبطل ما فعله» وعليه الأخذ ثانياء كما لو غسل في 
الوضوء وجهه. ثم أحدث». بخلاف ما إذا أخذ كفاً من الماء. ليغسل بها وجههء 
فأحدث» ثم غسل الوجهء جاز؛ لأن القصد إلى الماءء ونقله لا يجب» وقياس ذلك أنه 
لا يضر عذوب النيّة بعد اقترانها بأخذ التراب» وهو وجه قدمناه. 


لكن الأصح أنه لا بد من الاستصحاب إلى مسح بعض الوجه لما سبق» وإذا 
يممه غيره بإذنه» وهو عاجز أو قادرء وجوزناه» وأحدث أحدهما بعد الضرب» وأخذ 
التراب» وقبل المسح.ء فقد ذكر القاضي في فتاويه أنه لا يضر ذلك؛ لأن الأذن لا 
ال حتى يبطل بحدثه؛ وحدث المأذون لا يؤثر في طهارة غيره» وهذا مشكل» بل 
ينبغي أن يبطل الأخذ بحدث الإذن» كها لو كان يتيك كفي ا 

مسح الوجه يبطل» ولا نقول إنه لم يمسح حتى يبطل بحدثه» ولو ضرب يده على بَشْرَةٍ 
ا فإن كان كثيراً يمنع تلاقي البشرتين فلا بأس» وإن كان قليلاً لا 
يجوف لأن اللمس حدثء والحدث إذا قارن فعل الطهارة منع الاعتداد به» وفرق في 
التّتمة بين أن يضرب اليد عليها في الضَّرْبَةٍ الأولى» أو في الثانية» وقال: الأخذ للوجه 
ضحي فإذا ضرب اليد عليها في المرّة الثانية بطل مسح الوجه» لأنه حدث طرأ فى 
أثناء التّيُممء والأول هو الوجهء فإن النفل من الأركاةه فجقارية التحدك: له كتفارسه 
لغسل الوجه في الوضوءء يفخا للج القاضي في الفتاوى» وزاد بعضهم في الأركان 
طلب الماء وليس ذلك من نفس التيمم» فإن المريض يتيمم كالمسافر» والطلب 
مخصوص بالمسافر» وما يختص به بعض المتيممين لا يكون من نفس مطلق التّيمم. 

الثانية : : لم يفرد في الكتاب السّنن بالذكر كما فعل في الوضوء وللتيمم سئن منها 
ما صار مذكوراً في كيفية مسح الوجه واليدين» ومنها النَّسْمِية» وتقديم اليمنى على 
اليمسرى .» ومنها إمرار الثّرّابِ على العضدء ذكره ف في النّهذيب وغيره أنه مستحب» ونازع 


للق في ب: لم يؤخذ. 


آظ3”»> كتاب التيمّم/ أحكام التيمم 
بعضهم فيهء ومنها المُوَالآَة وفيها قولان» كما في الوضوءء ويعتبر هاهنا مدة الجَمَافٍ 
لو كان المستعمل ماءء هذا إذا اعتبرناء ثم الجفاف. 

وحكى أبو عبد الله الحناطي هاهنا طريقة ا ط في التّيمم. 

وذكر القاضي ابن كج طريقة بقة ثالثة جازمة بالااشتر 

ومنها تخفيف الثّراب 0 

ومنها ألا يرفع اليد عن العضو الممسوح حتى يتم مسحهء وفعها آلا يكوز 
المسح. وفيه وجه م 


قال الغزالي : 


الْبَابُ الثَالِتُ 
في أخكام التَيُ 
وَهَِ كَل : (الأَوَلُ) أنّهُ بطل برُؤْيةِ المَاءِ قَبْلَ الشرُوع فِي الصَّلاةٍ ة وَلا بطل الصّلاةٌ 
2 ز) بَعْدَ الشُرُوع فِيها وََبِطلُ بَِنْ وُجُودٍ المَاءِ قَبْلَ الشرُوع وَلَكِنّ المُصَلّيَ ذا رَأى 
المَاة» فَالأَوْلَى لَهُ أن يَقْلِبَ فَرْضَهُ تفلا عَلَى وَجْهِء وَأن تتكية على وخف أن يرج ب 
الصَّلاةٍ عَلَى وَجْهِ لِيِدْرِكَ فَضِيلَةَ الوُضُوءِء وَفِي وَجْهِ يَلْرَمُهُ المُضِئْ وَلآ يجُورُ الْخُرُوجُ. 
وَعَلَى هَذَا لَو كَانَ في تَافلَِ بَطْلَتْءٍ لِأنّهَا غير مَانِعَةِ مِنَ الخُرُوج وَهُوَ بَعِيد نَعَمْ لو أََاد 
أَنْ يَزِيدَ في رَكْمَاتٍ النَافِلَةِ كَنِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ. 1 
قال الرافعي: ذكرنا أنَّ هذا الباب مسوق لبيان فائدة التّيمم» وهي التي تباح به 
فتكلّم في ثلاثة أمور: في أنه إلى ما أبيح؟ وفي أنه ماذا يبيح؟ وفي أن ما يبيحه إذا أتى 
به هل يستغني عن القضاءء أم لا؟ . 


)١(‏ ذكر النووي من السنة نزع خاتمه في الضربة الأولى» ثم قال: وأما الضربة الثانية فيجب نزعه 
فيهاء ولا يكفي تحريكه بخلاف الوضوءء لأن التراب لا يدخل تحته» ذكره صاحب (العدة) 
وغيره» ومن مندوباته استقبال القبلة» وينبغي استحباب الشهادتين بعده كالوضوء والغسل» و 
كانت يده نجسة وضرب بها على تراب ومسح وجهه؛ جاز في الأصحء ولا يجوز مسح النجسة 
قطعاء كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة» ولو تيمم ثم وقع عليه نجاسة» لم يبطل 
على المذهبء وبه قطع الإمامء وقال المتولي: هو كَردّة المتيمم» ولو تيمم قبل الاجتهاد في ٠‏ 
القبلة» ففي صحته وجهان حكاهما الروياني» كما لو كان عليه نجاسة ‏ والله أعلم ‏ الروضة /١(‏ 
)2 


كتاب التيمم/ أحكام التيمّم يفف 
أما الأول فلآ شَكّ في أن التّيمم يبطل بعروض الحدثء كالوضوء»ء ويختصٌُ هو 
بالبطلان بعروض القدرة على استعمال الماء» فجعل كلام الحكم الأول فيه. 
واعلم أن التَيّمُمّ على قسمين: 
أحدهما : ما يرخص فيه مع وجدان الماءء كتيمم المريض. 
والثاني : ما يكون بسبب إِغْوَازٍ الماء» أو الحاجة إليه أو الخوف من الاسْتِقَّاءِ» وما 


أشيه ذلك . 
0 برية الماء» وطلوع الرّكبٍ بحال.. 
وأمًا الغّاني : في: ثرٌ بذلك» وجملته أن ننظر إن رأى الماء خارج الصَّلاقٍ يبطل 


قيب لماررى اندي قال تيدر - رضي الله عنه -: «إذا وَجَدْتَ الْمَاء فَأَمْسِسْهُ 
جِلدك)”', وكذا لو لم يتين الظفر بالماء» لكن ظنه كما لو طلع عليه ركب» أو أَطْبَقَْ 
بالقّرْبٍ منه خَمَامَةٌ أو توهمه كما إذا تخيّلَ سَرَاباً ماء؛ + الأله يهب غلية الطلي عند 
حدوث هذه العَوَارض» وقد ذكرنا أنه إذا وجب الطُلَبُ بطل التيممء وإنما يبطل التّيمم 
في هذه الصورء بشرط أن لا يقارن هذه العوارض با لحري امي الماء» فلو 
قارنها مانع لم يبطل التِّيمم؛ [لأنه يجوز اللبت ]0 ابتداء» فأولى أن يدفع البطلان 
دواماً. وذلك كما إذا وجد ماء» وهو محتاج إليه لِسَقِيهِ أو وجده في قعر بئر» وهو عند 
العثور عليه عالم بتعذر الاسْتِمَاءِ. أو قال إنسان أودعني فلان ماء» وهو حين يسمع 
يعرف غيبة المودع» وما أشبه ذلك. وإن أرى الماء في الصّلاة فلا يخلو إما أن تكون 
الصلاة مغنية عن القضاء. أو لا تكون فإن لم تكن مغنية عن القضاء كما إذا تيمّم 
الحاضر لعدم الماء؛ وشرع في الصّلاة» ثم رأى الماء في صلاته؛. فهل تبطل صلاته 
وتيممه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه شرع في الصّلاة بطهور أمر باستعمأله» فيتمها محافظة على 
حرمتهاء ثم يتوضأ ويعيد. 

وأصحهما: نعمء لأنَّ الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد الفراغ» فإذا وجده 
في أثناء الصّلاة فليشتغل بالإعادة» وإن كانت مغنية عن القضاءء فظاهر المذهب 
المنصوص أنه لا يبطل تيمُمهء ولا صلاته وأشار المزني إلى تخريج قول أنهما يبطلان» 
وبه قال أبو حنيفة» وأحمد في رواية» وساعد بن سريج المزني على التخريج. 


)1807-101( وابن حبان‎ )١75( وأبو داود (777) والترمذي‎ )١7١/1١( أخرجه النسائي‎ )١( 
وصححه ابن حبان: والحاكمء وخالف ابن القطان‎ )177/  171/1( والحاكم في المستدرك‎ 
.)7١/1١( فضعفهء انظر الخلاصة‎ 

)١(‏ سقط في ب. 


1 كتاب التيمّم/ أحكام التيمم 


وقال: «المُسْتَحَاضَةٌ إذا انقطع دمها في الصلاة تبطل''' صلاتهاءء فليكن المتيمُم 
برؤية الماء كذلك؛ لأن الصّرورة قد ارتفعت في الصُورَتَيْنِء وَجْعَل المسألتين”* على 
قولين بِالئّقْلٍ والنُخريج» وجه الأول أنه لو طلع عليه رَكُبٌ لا يبطل تيممه. فكذلك إذا 
رأى الماء وتيقن وجوده» لأنهما متلازمان» ألا ترى أنه قبل الشروع يبطل بهماء وبعد 
الفراغ لا يبطل» لا بهذا ولا بذاك» وأيضاً لما شرع في الصّلاة فقد تلبّس بالمقصودء 
ووجدان الأضل بعد التَّلْبْسِ بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل» كما لو شرع في 
الصيامء ثم وجد الرَّقَبة» وأيضاً فإنَّ إخبّاط الصّلآة عليه أشد ضرراً من تكليفه شراء الماء 
بالزيادة على ثمن المثل» بقدر يسير» فإذا لم يجب ذلك» فاستعمال الماء ها هنا أولى» 
ألا يجب لحرمة الصّلاةٍ. 

ووجه الثاني ظاهر قوله يكِ: «قَأَمِيِسّهُ جِلْدَكَ”" وأيضاً فإن المعتدّة بالشّهور لو 
حاضت في أثنائها تنتقل إلى الإقراء» فكذلك ها هنا والفرق بين المتيمّم والمُسْتَحَاضَة 
نذكره في أحكام المستحاضة إن شاء الله تعالى» ويتعلق بالمذهب المنصوص» ويتفرع 
عليه أمور : 

أحدها: أنه يستثنى عنه ما لو شرع في الصّلاة» وهو مسافرء ثم نوى الإقامة فيها 
بعد وجدان الماءء ففي بطلان صلاته وجهان: 

أصحُهما: البطلان تغليباً لحكم الإقامة» وهما كَالوَجْهَيْنِ فيما إذا كان مقيماء 
ورأى الماء في صلاتهء ولو شرع المسافر في الصّلاة بالنّيمم» ونوى القصرء ثم وجد 
الماء في الصّلاة» ونوى الإتمام بعده بطلت صلاته أيضاً في أصح الوجهين, لأن تيمّمه 
صح لهذه الصلاة المقصورة» وقد التزم الآن زيادة ركعتين. 

والنّاني: لو كان في صلاة فريضة فهل يجوز له أن يخرج منها ليتوضّأ؟ فيه ثلاثة 
أوجه : 

أظهرهما: نعم» وهل هو أولى؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» ليخرج من الخلاف فإن من العلماء من حرم عليه الاستمرار» 
ولأنه لو وجد الرّقَبَةَ في أثناء الصيام. فالأفضل أن يعدل إلى التُخريرء فكذلك ها هنا. 

والثاني : الأولى الاستمرار؛ لأن الخروج إبطال للعملء» وقد قال الله تعالى: #وّلاً 
تُبِطِلُوا أَغْمَالَكُمْ94» حكى حكى الوجهين هكذا الشيخ أو حامد. وطبقته وعن الشيخ أبي 
محمدء والقاضي الحسين أن الخروج المطلق ليس بأولى لا محالة» لكن الخلاف في 


)١(‏ في ب. بطلت. (؟) فى ب: المسألة. 
(0) تقدم. (1) سورة محمده الآية ا" 


كتاب التيمّم/ أحكام التيمّم 2 
أن الأولى أن يقلب فرضه نفلاء ويسلم عن ركعتين أو الأولى أن يتم الفريضة» فمن 
صائر إلى الأول صيانة للعبادة عن الإبطال» وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين» ومن صائر 
إلى الثاني محافظة على حرمة الفريضة. 

والوجه الثاني: في أصل المَسْأَلَةِ أنه لا يجوز الإعراض عن الفريضة بحال؛ لأن 
الإعراض عن الفريضة إبطال للفريضة . 

والثالث: ذكره إمام. الحرمين أنه يفرق بين أن يضيق يضيق الوقت فلا يجوز الخروج؛ 
لأنه إن لم يكن في الصّلاة تعيّن عليه البدار حينئذ» فإذا كان هيها يمجع الخروع» وإن 
لم يعي الرقت قله الخروع؛ لأن الوجوب في أوّل الوقت موسع والشروع لا يلزم 
شيئاء وهذا النَفْصِيلُ عنده لا يختص بالمتيمُم» بل مُطرد في كل مصل”" . 

الثالث : إذا لم يخرج منهاء وأ تم الفريضة فكما تمت بطل تيممه وإن كان الماء 


ا حتى حكى القاضي الروياني عن والده أنه لا يسلم النُسليمة 
عن . لأن التسليمة الأولى تمّت الصلاة وبطل التيمم» وإن لم يكن ذلك الماء باقياً» 


عن لماي لل فكذلك وإن عرف فواته وهو بعد في الصلاة» فهل يبطل 
تيممه إذا فرغ؟ وجهان: قال صاحب «التلخيص»: يبطل”" وبه قال الشيخ أبو حامد؛ 
لأن التيمم يبطل بوجدان الماء إلا فى الجلاة الى هو افبها الحرستها: 

وقال آخرون» منهم القَمال: لا يبطل. حتى يجوز له التّنفل به؟ لأنه حين الفراغ 
غير واجد للماء» ولا متوهم للوجدان”* . 

الرّابع : لو رأى الماء وهو في صلاة نافلة) ففي بطلانها وجهان: 

أصحهما : لا تبطل كالفريضة. 

والثاني : أنها تبطل ؛ لأن حرمتها قاصرة عن حرمة الفريضة ؛ ألا يرى أنها لا تلزم 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي حكاه إمام الحرمين» اختيار له لم يتقدمه به أحد واعترف إمام الحرمين 
بهذاء وهو خلاف المذهب. وخلاف نص الشافعي ‏ رحمه الله تقدئس ني الأ ونقله 
صاحب «التتمة» والغزالي في «البسيط» عن الأصحاب: أنه يحرم على من تلبس بالفريضة في أول 
وقتها قطعها بغير عذر» وقد أوضحت نقله ودلائله في شرح (المهذب) ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة 
79/1 

(9) قال النووي: وفيما حكاه الروياني نظرء وينبغي أن يسلم الثانية» لأنها من جملة الصلاة ‏ والله 
أعلم ‏ الروضة (١/9؟5).‏ 

(9) في ط نعم. 

(:) قال النووي: الأصح: : منعه النافلة» وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين - والله أعلم - 
الروضة (579/1). 
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بالشّروع» والفريضة تلزم» وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين ‏ قَدّس الله روحه ‏ عن ابن 
سريج ‏ رحمه الله - فعلى الأولى الأصح. لو كان قد شرع فيها من غير تعيين عدد في 
ينه لم يزد على ركعتين نص عليه؛ لأن الأولى في النُوافل أن تكون مَْتَى مَعْنَىء فليسلم 
عن ركعتين» وليصل بالوضوء. 

وعن القاضى الحسين أن له أن يزِيدَ ما شاء» وإن كان قد نوى رَكْعَةَ أو ركعتين 
قاذ يزيد على قاانوف: لأنّ الزيادة كافتتاح نافلة بعد وجود الماءء ألا ترى أنه يفتقر 
الزيادة إلى قصد جديد. 

وعن القفال: أنه يجوز أن يزيد ما شاء؛ لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلمء 
بخلاف ما لو سلمء وأراد أَفْتِتَاح نافلة أخرى» ولو نوى عدداً فوق الركعتين» ثم رأى 
الماء» فهل يستوفي ما نواه أم يجب الاقتصار على ركعتين؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أن له أن يستوفي ما نواه؛ لأن إحرامه انعقد لذلك العددء فأشبه 
المكتوبة المقدرة» وعلى هذا ففي جواز الزيادة على المنوي الوجهان المذكوران» فى 
جواز الزيادة على الركعتين إذا نواهماء وأصل هذه المسألة”'' أن ا 
زيادة الركعات» ونقصانها فى التّوافل المطلقة كيف شاء. وسيأتى ذلك فى موضعه إن 
شاء الله تعالى. ذا :وففق على ما ذكر نا هد إلى القاط الكتاب واعلم أن قوله: (أنه 
يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصَّلآوا"» وإن كان مطلقاً مشروط بشرطين: 

أحدهما: أن يكون ذلك التَّيمم غير تيمم المريض» ونحوه. 

والثاني : ألا يقارن رؤية الماء مانع» يرخص في أَبْتِدَاء النّيمم على ما بيناهما. 

وقوله: «ولا تبطل برؤية الماء بعد الشّروع فيها»» مقيد بما إذا كانت الصلاة مغنية 
عن القضاءء وإلا فهى باطلة على الأصح. ولا بد من أسْتِفَْاءِ الصورتين المذكورتين من 
قبل”" أيضاً. 

وقوله: «ولكن المصلي إذا رأى الماء» لا يتعلق بقوله: «ويبطل بظن وجود الماء 
قبل الشروع» وإن كان مذكوراً عقيبه؛ بل بقوله: «لا تبطل بعد الشّروع فيها»» والوجوه 
الثلاثة التي ذكرها في أن الأولى ماذاء كلها مبنية على أنه يجوز له الخروج» وترك 
الفريضة» والذي يقابله قوله: «وفي وجه يلزمه المضي» ولا يجوز الخروج»» وليس في 
الجمع بين هاتين العِبَارَنَيْنٍ سوى الإيضاح. وقوله: «وعلى هذا لو كان في نافلة 
بطلت». لأنها غير مانعة» يعني به أنَا إذا قلنا بوجوب المضي في الفريضة». إنّما نقول به 
لحرمة الفريضة» وليس لِلنّافلة حرمة ما نعمة من الخروج» فتبطل . 


)١(‏ في ب: المسائل. (0) في ب: في فصل. 
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وقوله: «وهو بعيد) يجوز أن يريد به هذا البنَاء ووجه البعد فيه أن قضية وجوب 
المضي لحرمة الفريضة أن يقول دم الوجوت» إذا فقدنا تلك الحرمة قَأمًا أَنْ نقول 
البُطلآنٍ فلم؟ وطريق توجيه البطلان أن يقال: رؤية ة الماء تقتضي البُطلآن مطلقاًء خالفناه 
في الفريضة لزيادة حرمتها كما أشرنا إليه؛ء لكن صاحب الكتاب لم يرد استبعاد البناء» 
وإنما أراد استبعاد أصل الوجهء وهو بين من كلامه فى «الوسيط»» واستقرب بالإضافة 
إليه التّردد في زيادة الرّكعات. 1 


قال الغزالي: (النَاِي) أن لأ يَجْمَعَ بَدن فَرْضَينٍ بعيمُم وَاجِد وَيَجْمَعَ بَنَ فُرْضٍ 
وَنَوَافِلَ وَبَيْنَ فَرْض وَمَنْذُورَةٍ إنْ قُلْنَا: ا 0 
وَبَئْنَ فَرْض وَرَكْعَنّي الطوَافٍ إلأ ذا قُلنَا : إِنْهُمَا فَرِيضَةٌ وَيَحْمَعْ بَينْهُمَا وَبِيْنَ الطَوَافٍ بِتَيمُم 
واد عَلَى أَحَدٍ الوَجَهِينٍ عي ْنا ايع لك يمع بين فريضة وَصَلاة جخازقا ول 
يَفْعْدُ في صَلاةٍ 3 الْجَتَارٌة مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى القياو هَذَا نَصّهُ وَقِيِلَ قَوْلآنٍ ِالنقْلٍ وَالتّخْرِيج» 
وق ل : إِنْ تَعينَتْ عَلَيِِ كلها حَكُمْ الَْْضٍء وق : لَهَا كم التَفْلٍ وَلكنٌ القُمُودَ لآ يَحْتَمِلُ 
مَعَ القُدرَةٍ لأنّ القِيَامَ أَظهَرٌ أَرْكَاتِها . 

قال الرافعي: لا يؤدّي بالئيمم الواحد» مما يتوفّف على الطهارة إلا فريضة 
واحدة» خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: يؤدي به ما شاء. 

وكذلك قال أحمد في رواية» وفي رواية أخرى يتيمّم لوقت كل صلاة. 

لنا ما روي عن ابن عباس رركي اينم - أنه قال: «مِنَ السّئةٍ ألا يُصَلي 
بِالئَيَمُم إل مَكْتُوبَةَ وَاحِدَة يق لكوي '. والسّئّةٌ في كلام الصَّحابِي تنصرف 
إلى سئّة رسول الل كلنو0" ؛ لأن التَيمُم طهّارة ضرورة» فلا تؤدذي به فريضتان» ولا فرق 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم عن مجاهد 
عنهء والحسن ضعيف جداًء وفي الباب موقوفاً عن علي وابن عمرء وعمرو بن العاص: أما 
علي: فرواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطأة» والحارث الأعورء وأما ابن عمر: فرواه البيهقي 
عن الحاكم من طريق عامر الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم 
يحدثء قال البيهقي: هو أصح ما في الباب» قال: ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة» وأما عمرو 
بن العاص : فرواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» أن عمرو بن العاص كان 
يتيمم لكل صلاةء وبه كان يفتي قتادةء» وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. انظر التلخيص 
.)١66/1(‏ 

(؟) قول الصحابي: من السنة كذاء أو أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء وما أشبه كله مرفوع على 
الصحيح الذي قاله الجمهورء لأن مطلق ذلك يتصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي» ومن 
يجب اتباع سنته وهو رسول الله يكدِ واحتمال أن يكون الأمر غيره» وأن يريد سنة غيره بعيدء وإن- 


ا كتاب التيمّم/ أحكام التيمم 

: ين أن بنذ الجنين كصبلاتين. أو طوافين؛ ودعي وطواف» ولا اي 
000 وجهين : ١‏ لضيو لهالا بج 0 ا 0 
حكمه حكم الفرائضء, ألا ترى أنه ينوي بصلاته المفروضة» ولا فرق في المكتوبة بين 


- كنالا ننكر أن إطلاق ذلك يصدق مع الواسطة» ولكن العادة أن من له رئيساً معظماً: أمرنا بكذا 
فإنما يريد أمر رئيسهء ولا يفهم عنه إلا ذلك» ورسول الله يك هر عظيم الصحابة ومرجعهم» 
والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهمء فتصرف إطلاقاتهم إليه يل وما قيل إن الفاعل إذا حذف 
احتمل النبي كَلِ وغيره» فلا تثبت شرعاً بالشك. فجوابه أن ظاهر الحال صارف كَل كما تقدم 
تقديره. وكذلك السنة أصلها في اللغة: الطريقة» ومنه سئن الطريق الذي يمشي فيهء غير أنها في 
عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عَلَيْل في الشريعة. كذا قال القرافي في التنقيح» 
ومما يؤيد أن ذلك في حكم الرفع في السنة» ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» في قصته مع الحجاج حين قال له: (إن كنت 
تريد السنة فهججر بالصلاة) قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعلة رسول الله يَكلِِ؟ فقال: وهل يعنون 
بذلك إلا سنته يَكِِ؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وأحد الحفاظ من 
'التابعين عن الصحابة ‏ أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبيّ كدِ ومما يؤيد الرفع 
في (كنا نؤمر) ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على عمرءٍ ولفظ البخاري: عن 
أبي موسى قال: استأذنت على عمر ثلاثاًء فلم يؤذن لي» وكأنه كان مشغولاً فرجعت» ففرغ عمر 
فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له! قيل: قد رجع! فدعاني» فقلت: (كنا نؤمر 
بذلك) فقال: تأتيني على ذلك بالبينة» فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم» فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري» فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أضفي على 
هذا من أمر رسول الله يَكلِِ؟ ألهاني الصفق بالأسواق؟ ي يعني الخروج إلى التجارة ‏ زاد مالك في 
الموطأ (فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أنهمك» ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول 
الله كل قال الشراح : وحينئذ فلا دلالة في طلبه الببينة» على هلا لس عن الراحلة بل أراد 
سد الباب خوفاً من غير أبي موسىء أن يختلق كذباً على رسول الله كَل عند الرغبة والرهبة» 
وقالوا في الحديث : إن قول الصحابي (كنا نؤمر بكذا) له حكم الرفع. قال الحافظ في شرح 
النخبة : وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعاً فلم لا يقولن فيه: قال رسول الله؟ فجوابه: أنهم تركوا 
الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب» أقام عندها سبعاء أخرجاه. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي كَل 
أي لو قلت: لم أكذبء لأن قوله: من السنة هذا معناه» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي 
أولى. انتهى. أقول: قوله: تورعاً واحتياطء هذا يظهر في بعض الوجوه. ومنه ما ذكره وأحسن 

منه أن يقال: إن قولهم من السنة» أو كنا نؤمرء ونحوهماء هو من التفئن في تبليغ الهدى 

النبوي» لا سيما وقد يكون الحكم الذي قيل فيه: أمرناء أو من السنة من سنن الأفعال لا 
الأقوال» وقد يقولون ذلك إيجازاًء أو لضيق المقامء وكثيراً ما يجيب العالم عن المسائل التي 
يعلم حديثها المرفوع»ء ويحفظه بحروفه بقوله: من السنة كذاء لما ذكرنا من الوجوه ولغيرهاء 
وهو ظاهر. انظر قواعد التحديث .)١55-1145(‏ 
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الفائتة والمؤداة. وأغرب أبو عبد الله الحناطي فحكى وجهاً أنه يجوز الجمع بين الفوائت» 
وبين المؤداة» ويجوز أن يجمع المتيمّم بين فريضة ونوافل» لأن التّوافل مما لا يمكن 
المنع منهاء وفي تجديد التيمم لكل واحدة منها حرج عظيم؛ لأنها لا تنضبط» وأيضاً فهي 
إتباع للفرائض بخلاف الفرائض بعضها مع بعضء» ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: هل يجمع بين مكتوبة ومنذورة؟ فيه وجهان. وربما قيل قولان: 

أصحهما: لا؛ لأنها مفروضة متعينة”'2 على النّاذر فأشبهت المكتوبة . 

والثاني: : نعم؛ لأنها وجبت بعارض» فلا يلحق بالمفروض الأصلي» وهذا 
الخلاف مبني على أصل [في النّذْر وهو آنه ستللة بالمتذوز !"يلك مسلك واجب الشرع. 
أو مسلك جائزه وهو أقل ما يتقرب به» وفيه وجهان: فإذا نذر هَذِياً حمل في قول على 
شيء من التعم؛ لأنه الهدى الواجب شرعاًء وعلى قول له أن يقتصر على دَجَاجة وقطعة 
لحم؛ لأن ذلك مما يتقرب بهء وإذا قلنا بهذا القول فيعطى المنذور حكم القُربات التي 
لا تجب حتى يجوز القعود في الصّلاة مع القدرة على القيام» ويجوز أداؤها على 
الرّاحلة» وإذا قلنا: بالأول لا يجوزء وقول الأصحاب يسلك به مسلك جائز الشرع أي 
في الأحكام مع وجوب الأصل» وعنوا بجائز الشرع هاهنا القُرْبَاتِ التي جوز تركهاء 
ويجري الخلاف فيما لو جمع بين منذورين. 

الثانية: في وجوب ركعتي الطواف» قولان يذكران في موضعهما: فإن لم 
نوجبهما فلا يخفى جواز الجمع بينهماء وبين الطّواف» وبينهما وبين مكتوبة» وإن 
أوجبناهما ففي الجمع بينهما وبين الطواف. وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن ابن سريج: أنه يجوز؛ لأنهما تابعتان للطّواف» أو كالجزء 
منهء بمثابة بعض الأشواط . 

وأصحهما: أنه لا يجوز؛ لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة» ولهذا تحتاج | 
مفردة بخلاف بعض الأشواط» والخلاف في الوجوب مخصوص بركعتي طواف 
الفرض, أما ركعتا طواف التُطوع فتطوع؛ ومنهم من أجرى القولين في ركعتي طواف 
التّطوع أيضاً. 

وقال: اتفاق الفرض والتفل ذ في الشرائط لا ينكرء ألا ترى أن صلاة الفرض 
والنفل يستويان في اعتبار الطهارة وستر العورة» فعلى هذا لو صلَى فريضة بتيمّم» 
وطاف تطوعاًء هل له أن يصلي به ركعتي الطواف؟ فيه وجهان؛ وفي جواز الجمع بين 


)١(‏ في ب: مفروضة معينة. (5) في ب: أن المنذور هل يسلك به. 
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الخطبة وصلاة الجمعة بالتّيمم الواحد وجهان؛» كالوجهين في الجمع بين الطواف 
الواجب وركعتيه إذا أوجبناهما؛ لأن الخطبة تابعة للصّلاة» كالرّكعتين للطواف» وهذا 
على قولنا تشترط طهارة الحدث في الخطبة الثالثة» نص في المختصر أنه يجمع بين 
فريضة وصلاة جنازة» وفي موضع آخر أنه لا يقعد فيها مع القّدْرَةٍ على القيام» وأنها لا 
تؤدى على الرّاحلة» فهذا يقتضي إلحاقها بالفرائفض» والأول يقتضي إِلْحَاقَهَا بالٌوافل» 
واختلفوا فيه على ثلاثة طرق: 

أحدها: أن المسألتين على قولين نقلاً وتخريجاً. 

أحدهما : أنها مُلْحَقَةٌ بالفرائض» فلا يجوز الجمع. ولا القعود ولا على الراحلة؛ 
لأنها فرض فى الجملة» والفرض بالفرض أشبه منه بالتفل» وإن اختلفت كيفية 
الافتراض . 1 

والثاني: أنها ملحقة بالئوّافل» فيجوز فعلها على الراحلة» والجمع والقعود؛ لأن 
فروض"'' الكفايات كالئوّافل في جواز التَّركُء وعدم الانحصار. 

والطريق الثاني: تنزيل النّصَّيْن على حالتين حيث قال: «ايجمع» أراد ما إذا لم 
يتعيّن عليه» وفى هذه الحالة [له أن يقعد ويؤديها على الرّاحلة» وحيث قاتل: لا يقعد 
أراد ما إذا تعّنت عليه بأن لم يحضر غيره» وفي هذه الحالة]'" لا يجمع 

والثالث: أن حكمها حكم التَّقْل على الإطلاق إلا أنه لا يسامح بالقعود فيها؛ لأن 
قوامها بالقيام» إذ ليس فيها ركوع ولا سجودء فإذا قعد فيها بطلت صورتها بالكليّة» فلا 
تلحق في هذا الحكم بالنوَافل» وهذا تقرير النصين. 

وظاهر المذهمب جواز الجمع بكل حال» ولو جمع بين صَلاني جنازة بتيمم واحد 
ففيه هذا الخلاف» ولو أراد أن يصلي على جنازتين صلاة واحدة» فقد قال بعضهم يبنى 
ذلك على الخلاف» إن اعتبرنا لكل صلاة تيمماً لم يَجُرْ ذلك» وإلاءفيجوز. 

وقال صاحب «المعتمد»: ينبغى أن يجوز ذلك بكل حال؛ لأنه إذا جاز سقوط 
الفرضين بصلاة واحدةء جاز الاقتصار على التيمم الواحد. 

قال الغزالي: وَمَنْ نْسِيَ صَلاة مِنْ حَمْس صَلَوَاتِ يُصَلَي حَمْسٌ صَلَْوَاتِ بِتَيمُم 
وَاجِدِء وَإِنْ نَسِي صَلائَيْن فَإِنْ شَاءَ صَلّى حَمْسٌ صَلَوَاتِ بِحَمْسٍ نَيِمْمَاتِء وَإِنْ شَاءَ 
َقْتَصَرٌ عَلَى تَيمْمَيرِ وَأَدّى بالتّيمُم الآوّلٍ الأرْبَعَةَ الأولئ مِنَ الحَمْسَةٍ وَبالئَانِي الأرْبَعَة 
الأخيرة مِنَ الحَمْسَةَ. 


)١(‏ في ب: فرائض. (؟) سقط في ب. 
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قال الرافعي: إذا نسي صلاة من صلوات نظر إن كانت متفقة كما إذا نَسِيَ ظهراً 
من إسبوع فلا يلزمه إلا ظهر واحدة. ولا أثر للتردد في اليوم الذي فاتت منه» ولا يخفى 
اك ا ا 0 عن الكارات البصسير ا ارتانان 
ذنها اه ويجلس في الثّلاث ا ا 

وهل يكفيه تيمم [واحد للجميع أم يفتقر لكل واحدة إلى تيمم”''؟] فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكى أن كن سريج : : أنه يفتقر لكل صلاة إلى م1 0 
واحدة منها واجبة عليه بعينها فأشبهت الفَائتَتَيْنَء وهذا اختيار الخضري وأصحهماء 
المذكور في الكتاب. وبه قال ابن القاضٌّ؟”, وابن الحدّاد 0 
للجميع. لأنها وإن كانت واجبة الفعل» فالمقصود د منها واحدة» وما عداها كالوسيلة 
إليها . 


قال الشيخ أبو علي : الوجهان مبنيان على أنه لا يجب تعيين الفريضة المقصودة 
بالتيممء » فإن أوجبنا التَّعيين» وجب لكل واحدة تيمم لا محالة'*' ولك أن : تقول إِنّما 
يجب التَّعْيين إذا كانت الفَرِيضةٌ م مُعَينَةَ معلومة فأما إذا لم تكن» فيجوز أن يقال: ينوي 
بتيممه ما عليه» ويحتمل منه التردد والإبهام؛ كما يحتمل في كل واحدة من الصَّلّوات. 
ينوي أنها فائتته. وهو متردد في ذلك» ويجوز أن يعلم قوله: ل عو 
بالزاي ؛ لأن عنده يكفيه صلاة واحدة بالضّفة التي تقدمت. وإن نسي صلاتين من 
صلوات» نظر إن كانتا مختلفتين» ؛ وهي الحالة المرادة في مسألة الكتاب» كما إذا نسي 
صلاتين من الوَظَائِفٍِ الخمسء فيجب الإتيان بالخمس لا محالة» وحكم التيمم يبنى 


)١(‏ سقط في ب. () في ب: عن ابن سريج. 

(9) أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف بابن القاص» بالقاف والصاد المهملةء تفقه 
على ابن سريج. و :+ عليه أهل طبرستان. توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلثماثة. قال ابن 
السمعاني والقاص: هو الذي يعظ ويذكر القتصصء. وعرف أبوه بالقاص؛ لأنه دخل بلاد الديلم 
وقص على الناس الأخبار المرغبة في الجهاد. ثم دخل بلاد الروم غازياً. فبينما هو يقص لحقه 
وجد وغشيه فمات رحمه الله قال اتوري ل لي وله تصانيف هي: (التشخيص) 
و(المفتاح) و(أدب القضاء) وكتاب (دلائل القبلة) وأكثره تأريخ وحكايات عن أحوال الأرض 
وعجائبها» وتصنيفه في إحرام المرأق وتصنيفه في الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : يا أيا 
عمير: ما فعل .التُغير. انظر وفيات الأعيان )18/١(‏ الأنساب /٠١(‏ 15) طبقات الشيرازي )1١(‏ 
طبقات العبادي ("/) طبقات الأسنوي (815). 


(4) قال النووي: هذا المحكي عن أبي علي قد حكاه الدارمي عن ابن المرزيان» واختار الدارمي طرد 
الخلاف» وإن أوجبنا التعيين. وهذا أصح ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة 377٠ /1١(‏ 7731). ْ 


0 كتاب التيمم/ أحكام التيمم 


على ما إذا كانت المَنْسِيَةُ واحدة. فإن قلنا: يجب ثم خمس تيممات فكذلك هاهنا. 


وإن قلنا: ثم يكفي تيمم واحدء فما الذي يفعل هاهنا. قال ابن القاص: يتيمّم 
لكل واحدة منها. ويقتصر عليها. 


وقال ابن الحداد: يقتصر على تيممين ويزيد في عدد الصلوات فيصلي بالتيمم 
الأول الفجر والظهر 0 والمغرب» وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فيخرج عن العهدة بيقين؟ لأنه صِلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين» فإن كانت 
الفائتتان من هذه الغلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم» وإن كانت الفائتتان الفجر 
والعشاءء فقد تأدّت الفجر بالتيمم الأول» والعشاء بالثاني» وإن كانت الفائتتين إحدى 
الغلاث» وأخرى الفجر والعشاءء فكذلك ولا شك أن ما ذكره ابن القاص جائز عند ابن 
الحدادء فيخرج عن العهدة. والذي ذكره ابن الحداد هل يجوز عند ابن القاص» ظاهر 
كلامه في «التلخيص» أنه لا يجوز. 


وقال الصيدلاني وغيره من الأئمة: لا خلافت بينهماء وكل واحد منهما يجيز ما 
قاله الآخر» فإن كان 0 والخضري في هذه الصورة 
ونظائرهاء وإذا كان الثاني انتظم أن يقال: هو مُخيّرٌ إن شاء فعل ذلك» وإن شاء فعل 
هذاء كما ذكره في الكتاب». ويجوز أن يعلم 7 «إن شاء»ء «وإن شاء» بالواوء لظاهر 
كلامه في التَلْخِيصء وبالراي ؛ لأن قياس قوله: «أن لا يلزمه واحد من الأمرين» بل 
ا 0 بتيمُمين» وحكى وجه آخر أنه يتيمم مرتين؛ ويصلي بكل واحد 

منهم الصلوات الخمس؛ لأنه للفائتة الواحدة يقضي بي الخمس بتيمم فَلِلْمَائتَتَيْنِ يلزمه 
0 وهذا أبعد الوجوه عند مشايخ افيح ]نت رهطي أنه إذا صلى الأربع 
بالتيم الأول» فقد علم سقوظط إحدى الفَائِتَتَيْن عنه. ففعل الخامسة عبث لأنه لا يتأذّى 
فرضان بتيمُم واحدء والمستحسن عندهم ما ذكره ابن الحداد؛ ولا بد فيه من زيادة في 
عدد الصَّلَّوراتء فيجب معرفة ضابط القدر الزّائدء وما يي يشترط في كيفية أدائها ليخرج عن 
العهدة» أما الضَّابط فهو أن يزيد في عدد المنسي فيه عدداً لا ينقص عما يبقى من 
المنسي فيه بعد إسقاط المنسي» و 1 ب 
المذكورة المنسي صلاتان» والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة؛ لأنها لا تنقص 
يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين» بل يساويهء والمجموع هو ثمانية. هم 
الاثنين صحيحاًء ولو أنه أتى بعشر صلوات يجزئه عما ذكرنا في الوجه الآخرء لأنه زاد 
ما لا ينقص عن الباقي من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي» وينقسم مع الأصل صحيحاً 
عليه» وأول عدد يزيد عليه ووجد فيه الوصفان انكر ان ختبيل ب اله فإن تكلف 
عليه زيادة» فأولى أن يجزئه» وأما ما يشترط في كيفية الأداء» فإنه يبتدىء من المنسي 


كتاب التيمّم/ أحكام التيمم /اه؟” 


فيه بأية صلاة شاىء ويصلي بكل تيمم ما تة تقتضيه القسمة. لكن شرط خروجه عن العهدة 
الانة قود نوارك فى كل مرو قا انا .في الشرة. الي لالجا ويأتي في المرة 
الأخيرة بما بقي من من الصَّلَرَاتء فلو صلّى في المثال الذي سبق بالتيمم الأول الظهرء 
والعصرء والمغرب. والعشاءء وبالثاني الصبح. والظهر» والعصرء والمغرب» فقد 
أخل بهذا الشرط إذا لم يترك في المرّة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى» وإنما ترك ما 
ختم به في المرّة الأولى فلا يخرج عن العهدة؛ لجواز أن يكون ما عليه الظهرء أو 
العصرء أو المغرب مع العشاءء فبالتيمم الأول صحّت تلك الصلاة» ولم تصح العشاءء 
وبالتيمم الثاني لم يُصَلْ العشاء. فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني» خرج عن 
العهدة, وقد أشار إلى هذا الشّرط في الكتاب بقوله: «وأدى بالأول الأربع الأولى من 
الخمس. وبالثاني الأربع الأخيرة». 
ولو نسي ثلاث صلوات من صلوات يوم وليلة» ولم يعرف عينها فعلى طريقة 
صاحب «التلخيص» يتيمم خمس تيممات» ويصلّي الخمس. وعلى الوجه الآخر يتيمم 
ثلاث مرات» ريضلى بكل واحدة مدها الخنس ٠»‏ وعلى قول ابن عدا يتتصر يغلي 
ثلاث تيممات» ويزيد في عدد الصلوات فيضم إلى الخمس أربعاً؛ لأن الأربعة لا تنقص ' 
عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة» بل يزيد عليه وينقسم المجموع. وهو تسعة 
صحيحاً على الثلاثة؛ ولو ضممنا إلى الخمسة اثنين» أو ثلاثة» لما انقسمء ثم يصلي 
بالتيمم الأوّل الصبح. والظهرء والعصرء وبالئّاني الظهرء والعصرء والمغربء وبالثالث 
العصرء والمغرب» والعشاءء وله غير هذا الترتيب إذا حافظ على الشّرط المذكور» فلو 
حل به كما إذا صلى بالقيمم الأول العصره ٠‏ ثم الظهرء ثم الصبحء وبالثاني المغرب» 
ثم العصرء ٠‏ ثم الظهرء وبالثالث العشاءء ثم المغرب» ثم العصرء لم يخرج عن العهدة؛ 
لجواز أن يكون التي عليه الصّبحء والعشاءء وثالثهما الظهرء أو العصرء فيتأدٌى بالتيمُم 
الأول الظهرء أو العصرء ويتأدى بالثالث العشا. ويبقى الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم 
رابع للصبحء وقس على هذا نظائره؛ هذا كله فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين» أو أكثر. 


أما إذا نسي صلاتين متفقتين من صلوات يومين فصاعداًء فعليه أن يأتي بعشر 
صلوات صبحينء وظهرين» وعصرين. ومغربين» وعشائين» ليخرج عن العهدة بيقين» 
ويجب لها عشر تِيمُمَات على الوجه المنسوب إلى الخضريء وعند معظم الأصحاب 
يكفيه تيممان يصلي بكل واحد منهما الصلوات الخمس» ولا يكني هاهنا ثمان صلوات 
بتيممين» بخلاف ما إذا كانتا مختلفتين؛ ؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يأت بالصّبح إلا مرة 
واحدة بالتّيمم الأوّل. ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالعيمم النّاني» ويجوز أن يكون ما 
عليه صبحين أو عشائين» ولو لم يعلم أن فَائتَتَيْهِ متَفِمَتَانَء أو مختلفتان أخذ بالأسوأء 
وهو أن تكونا متفقتين» فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين» ولا يكفيه الاقتصار على 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١7‏ 


04" كتاب التيمّم/ أحكام التيمم 
الثمان» والوجه الذي هو اختيار الخضري لا يخفى - والله أعلم -. 

وإن اشتبه الحال على حاج» فلم يدر أترك صلاة فرض أم طواف فرض» أتى 
بالطواف وبالصلوات الخمس بتيمُم واحد» وعلى وجه الخضري يحتاج إلى ستة 
تيمُمات» ولو صلَّى منفرداً بتيمم» ثم أدرك جماعة» وأراد إعادتها معهم فإن قلنا: 
المعادة سنة له أن يعيدها بذلك التيمم» وإن قلنا: الفرض أحدهما لا بعينه» فهل يجوز 
فعله بذلك التيمم؟ فيه وجهان». كالوجهين فيما إذا نسي صلاة من الخمس» هل يكفيه 
لها تيمم واحد؟ والصحيح أنه يَكْفِي ولو صلَى الفرض بالتيمم على وجه يحتاج إلى 
قضائه» كالمربوط على الخشبة» ونحوه» وأراد القضاء بالتيمم فينبني على أن الفرض 
المعادء أو الأول أو كلاهما أو أحدهما لا بعينه إن قلنا: الفرض المعاد أو كلاهما افتقر 
إلى تيمم آخرء وإن قلنا: الفرض الأولء فلا حاجة إلى إعادة التيمم» وإن قلنا: الفرض 
أحدهما لا بعينه» فهو على الوجهين السابقين. 

قال الغزالي: وَكَذَّلِكَ لأ يَتِيمُمُ لِمَرِيضَةٍ قَبْلَ دُحُولٍ (ح) وَفْتِهَاء وَوَفْتُ صَلاةٍ 
. الحُسُوفٍ بِالحُسُوفٍء وَوَقْتُ الاسْتِسْقَاءٍ بِأَجْتِماع الئاس فِي الصَّحْرَاءِء وَوَفْتُ صَلاةٍ 
7“ 8 5 ا 2 ا 2 2 36 واس < ََ 
المَيَتِ بِعُسْل المَيّْتِ وَالقَائِئَةِ بتذكرهاء وَالتُوافِلُ الرّوَاتِبُ لآ يَتَأَقَتُ تَيَمَمْهَا عَلَى أحدٍ 
الْوَجْهَيْنَء وَلَو تيم لِمَائَِةِ ضَحْوَة النَهَارٍ فَلَمْ يوَدُ بهِ إلأ ظهراً بَعْدَ الزوَالٍ فَهُوَ جَائِرٌ عَلَى 
الصَح» وََذَا لَو تَهمُمْ للظهر ثم تَدَكْرَ ئها به جَارَ عَلَى الأضخ؛ ولو َيمُمَ لال 
ضَحْوَةٌ وَقُلَا: يُسَْبَاحُ به الفَرِيضَةٌ َأَدَى الظهر به فَعَلَى هَذَا الخلآف. 

قال الرافعي: لا يتيمّم لصلاة قبل دخول وقتها خلافاً لأبي حنيفة» لنا أنه طهارة 
ضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت» فلو تيمّم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح 
للفرض» وهل يصح للئّفل؟ حكى بعضهم فيه وجهين بناء على أن من أحرم بالظهر قبل 
الزوال» هل تنعقد صلاته نفلا؟ 

وظاهر المذهب أنه لا يصح تيممه لا للفرض ولا للنفل» وهذا الأصل يطلق 
إطلاقاً» إلا أنه لا بد من استثناء صورة عنه» وهي ما إذا كان يجمع بين صلاتي الجمع 
بالئيْمَم فإن ظاهر المذهب أن الجمع بين الصَّلاتَيْنِ [بتيممين]”'2» جائز وحيئذ إذا قدم 
الأخيرة فقد تيمّم لها قبل وقتها الأصليء ولو تيمم وصلى الظهر ثم تيمّم فيضم إليها 
العصر لوقوعه قبل وقتهاء وانحلال رابطة الجمع» وكما لا يقدم النّيُمم للمؤداة على 


)١(‏ سقط في ب. 


كتاب التيمم/ أحكام التيمم ”> 
وقتهاء لا يقدم النّيمم للفائتة على وقتهاء ووقتها يدخل بتذكرها. 

قال َك : «قَليُصَلّْهَا إذَا ذْكَرَهَاء إن ذلِكَ وَقْتُهَاه”" . وإذا تيمم للفريضة في أوّل 
الوقت وأخرها [إلى آجْرٍ الوقت]9) جاز» نص عليه ؛ لأنه تيمم في وقت الحاجة» ولو 
تيمّم لفائتة ضحوة النهارء وام اإضاحي رلك المي ٠»‏ فأراد أن يصلي به الظهرء ٠‏ هل 
يجوز؟ فيه وجهان: 

أصخهما: وبه قال ابن الحداد: يَجُوز؛ٍ لأن التّيمم قد صح لما قصده وإذا صحّ 
التّيمم لفريضة» جاز له أن يعدل عنها إلى غيرهاء كما إذا كانت عليه فائتتان فتيمم 
لإحداهماء له أن يصلي الأخرى به دون التي تيمم لها. 

والثاني : لا يجوز» وبه قال أبو زيدء والخضري»ء لأنه يقدم على وقت الظهرء 
فلا يؤدي به كما إذا تيمّم لها قبل وقتهاء ولو تيمّم للظهْرٍ في وقتهاء ثم تذكر فائتة”" 
فأراد أَدَاعَهًا بهء فيه طريقان: 

أحدهما: طرد الوجهين 


والثاني : القطع لجرا والفرق أنه إذا تيمم لقضاء #الماتكة ضحوة فقد تيمم» 
والظهر غير واجبة عليه» فلا يصلح تَيمُمه لها وها هنا تيمّم للظهر والفائتة واجبة عليه» 
لكنه لم يكن عارفاً بوجوبهاء وقد سلم الجواز هنا أبو زيد والخضري. 

وقوله في الكتاب في الصّورة الأولى: «على الأصح» يعني من الوجهين» وفي 
الصّورَةٍ الئّانية يجوز أن يريد الأصح من الوجهين جرياً على طريقة طرد الوجهين» 
وسكوتاً عن الأخرى» ويجوز أن يريد الأصح من الطريقين» وهو قضية كلامه في 
ادا لكن طريقة طرد الخلاف أظهر من جهة النقل» وكل هذا تفريع على أن 

تعيين الفريضة التي يتيمم لها ليس بشرط» فإن شرطناه لم يصلح التّيمم لغير ما عينه» 
وجملة ما ذكرناه فيما إذا كانت الصلاة التي يتيمم لها فريضة» أما النافلة فتنقسم إلى 
مؤقتة» وإلى غيرهاء أما المؤقتة فكالرٌّواتب التّابعة للفرائض» وصلاتي العيدء 
والكسوف» وأؤقاتها مذكورة في مواضعهاء ومنها صلاة الاسْتِسْقَاء ووقتها اجتماع 
الناس لها في الصَّحْرَّاء ومنها صلاة الجَتَارّق وبم يدخل وقتها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب, أنه يدخل بغسل الميت» فإنها حينئذ تباح» 
وتجزىء. 


فق أخرجه البخاري 2670 ومسلم () من رواية أنس إلا قوله: فإن ذلك وقتهاء فإنها للبيهقي 
في خلافياته» من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف وضعفه» انظر الخلاصة ١/1١١‏ /). 
(7") سقط من ب. (©) في ب فائتته . 


3 كتاب التيمم/ أحكام التيمم 

والثاني : ويه أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى: أن يدخل بالموت» فإنه السّبب 
المحوج إلى الصلاة» فإن قدم التيمم لهذه النوافل على أوقاتها فالمشهور أنه لا يصح 
كما في الفرائض؛ لأنه مستغن عن التيمم لها قبل وقتهاء وحكى إمام الحرمين فيه 
يجهينة والقرق أن أكد النّوَافِلٍ أوسع» ولهذا جاز أداء نوافل كثيرة بحي راح 
فصاحب الكتاب ذكر هذا الخلاف في الرُوَاتب» وهو غير مخصوص بهاء وإن تيشم 
لهذه النوافل في أوقاتها جاز له أن يصلّي النّافلة التي تيمم لهاء وغيرهاء وهل تَجُورْ 
الفريضة؟ يبنى على القولين اللذين قدمناهما في أنه إذا تيمّم للنافلة هل يصلّي به 
الفريضة؟ . إن قلنا: لاء فلا يجوزء وإن قلنا: نعم» فله ذلك» إن تيمم للنافلة في وقت 
تلك الفريضة» ولو تيمم لنافلة ضحوة» ثم دخل وقت الظهر فهل له أن يصلي الظهر به 
على هذا القول. 

فيه الوجهان المذكوران» 0 قبل الزوال» هل يصلي الظهر به. 

وقوله: «فيه هذا الخلاف» يعنى الوجهين المذكورين دون الطريقين» وإن كان 
يذكورا بعد مييالة الطريقيرة» وال ا ل مبني 
على ظاهر المذهب, وهو أن التيمم لمجرد النافلة صحيح» وفيه وجه قدمناهء وأما غير 
المؤقتة من النوافل فيتيمم لها متى شاءء إلا في أوقات الكراهية في أظهر الوجهين”2 
وأعلم أن الشّرْح قد يقتضي تغيير مسائل الكتاب عن نَظْمِهَاء وترتيبها وهذا الفصل من 
ذاك . 

قال الغزالي: (الحُكُمْ الثَالِتُ) فِيمَا يُقُضَى مِنَ الصَّلْوَاتٍ المُخْتَلّة وَالضَّابطٌ فيه أَنّ 
مَا كَانَ بِعُذْرِ (ح) إِذَا وَقَعَ دَامَ فلآ قَضَاء فِيهِ كَصَّلاةٍ المُسْتَحَاضَةٍ وَسَلّسِ البَوْلٍ وَصَلاةٍ 
المَريض فَاعِداً وَمُضْطْجعاً وََلاةٍ المُسَافِرٍ بِتَيمُمء وَإِذَالَمْيكُنٍ العُْرُ فيه فِيهِ دَائِماً نَظَرَ فَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ لَهُ بَدَلُ وَجَبَّ (و) القَضَاءُ كَمَنْ لآ يَجِدُ مَاءً وَلاَ رابا فَصَلَّى عَلَى حَسّبٍ حال 
وَالمَصْلُوبُ إِذَا صَلَى بالإيمَاء أؤ مَنْ عَلَى جُرْحِهِ أو وب َجَاسَة وَمسْتَفنَى عَنْهُ صَلاةُ شِدَةٍ 
الحَوؤْفٍ. فَإنْهَا رُخْصَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا بَدَلَ كَتَيَمُم المُقِبِ (و) أو التَيه لإلقَاء الجَبيرَةٍ أو 
تَيمُم المُسَافِرٍ لِشِنّةِ (ح) البَرْدِ قَفِي القَضَاءِ قؤلآين. 2 


)١(‏ قال النووي: ولو تيمم لنافلة لا سبب لها قبل وقت الكراهة» لم تبطل بدخول وقت الكراهة» بل 
يستبيحها بعده بلا خلاف» ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضةء ثم مسح الوجه في الوقت» لم 
يصح.ء لأن أخذ التراب من واجبات التيمم» فلا يصح قبل الوقت» ولو تيمم شاكاً في الوقت» 
وصادفه لم يصحء وكذا لو طلب شاكاً في دخول الوقت» لم يصح الطلب ‏ والله أعلم ‏ الروضة 
١‏ 
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قال الرافعي: التّيمم قد يكون بحيث يغنى الصلاة المؤداة به عن القضاءء وقد 
يكون بحيث لا يغنى» والخرضي العام تي هذا المرمع جد .تلك؛ ف اه الذرن 

في الصّلوات المشتملة على غير ذلك من وجوه الخَُلَلٍ ما التي ته ٍ تقضى وما التي لا تقضى 

لاندراج الكل تحت ضابط واحدء قال الأصحاب الأعَذَادُ ضربان: عام» ونادر. 

فأما العام : فيسقط القضاء. لأن إيجابه مع عموم العذر يفضي إلى عموم المشقة 

وقال تعالى: لوَمَا بجَمَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَّج4 “» ولهذا المعنى جعلنا 
الْحَيْضُ مسقطاً للقضاءء وعدواً في هذا القسم صوراً. 

منها : صلاة المسافر بالتيمم عم الماء» فلا إعادة عليه إذا وحجد الماء ذ فى الوقت» 
ولا قضاء إذا وجده بعده «روي أن رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَْرِ َحَضَرَتِ الصّلاه وَلَيِسَ 
مَعَهُما مَاءُ قتَيَمُمَا صَعِيداً طَيْبَا وَصَلْيَاء ن وَجَدَا المَاءَ في الْوَفْتِء وَآغَاد أحَدهها لوصوم 
وَالصَّلاةٌ وَلَمْ يُِدِ الآحَرُ ُمْ أنَيَا رَسُولَ الل يكل ددا لَهُ ذْلِكَ كَقَالَ لِنَّذِي أَعَاد: لَكَ 
الأججد مَرْنَيْنَ ؛ وَلِلْذِي لَمْ يُعِذْ أَصَبْتَ الْسَنَة وَأَجرَأَنْكَ صَلاتك)2 . 

والمعنى فيه أن فَقْدَ الماء في الأسفار عذر عام» وسنبين من بعد أن الحكم غير ع 
قوط انبكر بن الموضع الذي ينب فى ققد الماك وزيا ١‏ حفي المتائ يدر ال 
يكون سفره سفر معصية» ما لو كان سفر معصية وتيمم وصلّى» ففي القضاء وجهان: 

أحدهما: لا يقضي. لأنا إذا أوجبنا عليه التيممء فقد صار عزيمة في حقه بخلاف 
القصرء والفطر. ونحوهماء فإنها لا تجب. 

وأظهرهما: أنه يجب. لأنه وإن كان واجباً فسقوط الفرض به رخصة» فلا يناط 
يسفر المعصية. 

وحكى الحناطي مع هذا الخلاف وجهاً آخر؛ أنه لا يتيمم أصلاء وهل يشتر 
لعدم القضاء أن يكون السّفر طويلاًء فيه قولان: 

أصحهما: لاء والقصير كالطويل في هذا الحكم . 

لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ4” ' الآيةء واسم التنقر يتم تعن 


.5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77) والنسائي (١/1؟)‏ والحاكم ١78/١(‏ - 179) وفي أبو داود من رواية 
عطاء عن أبي سعيد الخدري» ومن رواية عطاء مرسلاء وأخرجه النسائي منهماء وقال أبو داود: 
المجفوظ الإرسال» وقال الحاكم: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين. انظر الخلاصة 
١/1‏ /). 

(©) سورة المائدة» الآية 5. 
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الطويل والقصيرء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنْهُ رَجَعَّ مِنَ الْجَرْفٍ0': فَلَمًا بَلَمْ 
المَربدَ تَيَمُمَ ثُمْ دحَلَ الْمَدِيَة كلم يُعِذ مع بَقاءِ لوقت" . 

والمّاني: أنه يقضي في السّفر القصيرء لأنه يلحق بالحضرء » في امتناع القصر 
والفطرء » فكذلك في حكم القضاء. ومنهم من قطع بالأول» ولم يثبت الثاني قولاً 
للشّافعي - رضي الله عنه قال إمام الحرمين رضي الله عنه -: وفي هذه الصورة مزيد 
مع عموم العذر. وهو أنه وإن اختل الوضوء فقد أثبت الضّرع عنه بدل», وهو التّيمم فقام 
مقام المبدل وهذا المعنى يسقط القضاء على قول» وإن كان العُذْرٌ نادراً على ما سنذكره 
من بعد ولا فرق في نفي القضاء ء بين أن يكون تيممه عن جنابة» أو عن حدث» ولو 
كااجع العسائر ما. لكنه يحتاج إليه للشب أو عجز عن تناول الماء للخوف من 
سبع ) أو ظالمء أو لفقدان آلة الاسْتِقَائ فتيمم وصلى» فكذلك لا إعادة عليه . ومنها: 
ما إذا تيمم لمرض مانع من استعمال الماء. ومنها: المرض المحُوِجٌ إلى القعود. أو 
الاضطجاع في الصلاة» فإن المرض على الجملة من الأعذار العامة فيسقط القضاء . 

وأما العذر الئّادر فعلى ضربين: نادر إذا وقع دام غالباًء ونادر إذا وقع لم يدم 
غالباً. أما الذي يدوم غالباً» فيسقط القضاء أيضاً لما يلحق صاحبه من المشقة الشديدة» 
وذلك كالاسْتَحَاضَةَء وسلس البولء والمَذيء والجُْح السائل» واسترخاء المَفْعَدَةٍ 
دوام خروج الحدث منهء ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون عن الصفة لِمَائبَةٍ بدل» 
أو لا يكون» فإن المستحاضة وإن كانت تتوضّأ لكل صلاة فريضة» لكن ليس للنْجَاسات 
الدّائمة إزالة» ولا بدل عنها. وأما الذي لا يدوم غالباًء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مع الخَلّلِ الحاصل بدل مشروع عن الفائت. 

والثاني : ألا يكون معه بدل» فإن لم يكن معه بدل. وجب القضاء لِنذُور العُْذْرِء 
وفوات الصفة المطلوبة» لا إلى بدل» وذكر في الكتاب لهذا القسم ورا 

منها: ما إذا لم يجد ماءء وله قزاباة فسان وقد فرعن فقدعما ديسا ف سدق 
المحبوس في موضع لا يجد واحداً منهماء ٠‏ أو في موضع لا يجد إلا تراباً نجساً أو 


فيما إذا كانت الأرض متوحُّلة» ولم يقدر على تَجَفيف الطين» فإذا”" اتفق ذلك ببعض 
هذه الأسباب» أو غيرهاء فهل يجب عليه الصلاة؟ . 


قال في القديم: لا تجبء لأنه لا يجب عليه الإعادة» وإن صلى فلو أوجبناه 


(؟) في (ب): فأما إذا. 
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لالزمناه ظهرين. وقد روى أنه يَكٍِ قال: «لآظْهْرَانٍ فِي يَْم 6 نعمء يستحب ذلك 
لحرمة الوقت» والجديد: الصحيح أنه تجب عليه الصلاة في الوقت» لأنه استطاع 
الإتيان بأفعال الصّلاة» وإن عجز عن الطهارة. وقد قال كَك: «إِذًا أْمَرْئُكُمْ بأمر فَأنُوا مِنْهُ 
ما اسْتَطْعْتُمْ» ولك وصار كما إذا عجز عن ستر العورّة» لاديترك الصّلاة بسببه . 

ومنهم من نقل القول القديم في الحرمة. وقال: يحرم عليه أن يصلي كالحائض» 
وبه قال أبو حنيفة» وإذا صلّى فى الوقت أَمْتِثَالاً لما أمرناه به وجوباً» أو ندياً فظاهر 
المذهب وجوب الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر لا دوام له 


وحكى بعض الأصحاب فيه قولين» وهذا العادم وإن أمر بالصلاة» والحالة هذه 
5 بجر او سكل المميطةه” وقراءة القرآن إن كان جنباًء وإن كانت حائضاً فليس 
للرُوْجٍ غ عَشْيَائهَاء ولو قدر على أحد الطهورين في خلال الصّلاة بطلت صلاته. 


ومتها المربوط على الخشبةء ومن شد وثاقة على الأرضن يُصْلَى على بيه اله 
بالإِيمَاءِء ثم يعيد لأنه عذر نادرء بخلاف المريض يصلي بالإيماء» ولا يعيد؛ لأن عذر 
المرض يعم. وقال الصيدلاني: إن كان مستقبل القِبْلّة فلا إعادة عليه» كالمريض يصلي 
بالإيماء وعلى جنب» وإن لم يكن يلزمه الإعادة قال: وكذا الغريق يتعلق بعود» ويصلي 
بالإيماء» ويعيد إذا كان إلى غير القبلة» وذكر في «التهذيب» نحوا أ من هذا في مسألة 
الغريق7" فقال: لا يعيد ما صلى إلى القبلة بالإيماء» وما صلئ إلى غير القبلة فيه 
قولان: 


أحدهما: لا يعيد أيضاً. كما لو صلى بالإيماء إلى القبلة . 


وأصحهما: أنه يعيد بخلاف ما لو صلى بالإيماء» لأن حكم الإيماء أخفٌ» من 
ترك القبلة» ألا ترى أن المريض يصلي بالإيماء ولا يعيد» وإذا لم يجد من يُحَوّلُه إلى 
القبلة يصلي إلى غيرها ويعيد. أما مسألة المربوط فلم يذكر فيها هذا التّفصيل» وحكم 
بوجوب الإعادة» وبه قال إمام الحرمين ‏ قدس الله روحه . ومنها: إذا كان على بَدَنِهِ 


)1١141١( وأحمد فى المسند (1189) وابن خزيمة‎ )١١4 /7( أخرجه أبو داود (01/4) والنسائي‎ )١( 
وابن حبان في الموارد (577) قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظء لكن روى الدارقطني من حديث‎ 
ابن عمر رفعه: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» وأصله عند أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن‎ 
خزيمة» وابن حبان» وصححه ابن السكن» وهو محمول على إعادتها منفرداًء أما إن كان صلى‎ 
منفردا ثم أدرك جماعة. فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمام قوم فصلى مع قوم آخرين» ثم جاء‎ 

فصلى بقومه. كقصة معاذ. انظر التلخيص .)١651/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1784) ومسلم (178717). (*) في (ط) المريض 
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جراحة عليها دم» وخاف من غسله الثّلفء صلى وأعاد» وإن كانت على أعضاء الوضوء 
تيمم» وصلى وأعادء فإن هذا الحَلَلَ ليس له بدل» والعذر نادر غير دائم. 

وفي القديم: قول أنه لا يعيدء وبه قال أبو حنيفة» والمزني» وكذلك الخلاف 
فيما إذا كان محبوساً في مكان نجس» وصلَّى على النجاسة» هل يعيد أم لا؟ والقول 
القديم .طرد في كل صلاة» وجبت في الوقت» وإن كانت مختلة وهو اختيار المزني. 

والضرب الثاني أن يكون مع الخلل الحاصل يبدل مشروع يعدل إليهء ففي وجوب 
القضاء خلاف نفصله في صور هذا القسم. منها المقيم إذا تيمم لعدم الماء فصلى”©, 
فظاهر المذهب أنه يجب عليه القضاء؛ لأن عدم الماء في موضع الإقامة”" نادر» وإذا 
اتفق لا يدوم غالباًء فإن أهل ذلك الموضع يتبادرون إلى الإصلاح» والإثباط» فلا 
يصلح عذراً دافعاً لِلْقَضَاءء والبدل المعدول إليه يقام مقام الأصل في جواز الإتيان 
بالصلاة» حتى لا يخلو الوّقْت عن وظيفته. 

وفي القديم» وهو اختيار المزني» أنه لا إعادة عليه؛ لأنه بالمقدور. عليه 


واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا: بظاهر المذهب ليس لعلة الإقامة» 
بل لأن فقد الماء في موضع الإقامة نادر» وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنه 
مسافرء بل لأن الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتى لو أقام الرجل في مَمَارَّقِه أو 
موضع يعدم فيه الماء غالباً» وطالت إقامته فيه يتيمّم» ويصلي» ولا يعيد. 

وفي مثله قال رسول الله يَكِةٍ لأبي ذرء وكان يقيم بالود "ور.ويفقنة الماء أناما: 
فسأل رسول الله يكلو( فقال: الثُرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ ججج)”"'. 


ولو دخل المسافر في طريقه بلد؛ أو قرية» وعدم الماء» وتيمم» وصلى أعاد على 
أظهر الوجهين» فإن كان حكم السفر باقيء نظر إلى ندرة العدم في ذلك الموضعء وإذا 
عرفت ذلك فقول الأصحاب: المقيم يقضي, والمسافر لا يقضيء, جار على الغالب من 
حال السّفرء والإقامة» والحقيقة وما بينا. ومنها: التّيمم لإلقاء الجبيْرّة» وجملته أنه إذا 
كان به عذر يمنع من استعمال الماء في بعض محل الطهارة دون بعض فغسل المقدور 
عليه» وتيمّم وصلى» هل يجزئه ذلك أم يلزمه القضاء عند زوال العذر؟ ننظر إن لم يكن 
على محل العذر ساتر من جبيرة» أو لصوق فيجزئه » ولا قضاء عليه؛ لأنه لو وجد 


)١(‏ سقط في (ط). (؟) في (ط): الإمامة. 


(©) الربذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضاء هي من قرى المدينةء قريبة من ذات عرق 
على طريق الحجاز. انظر معجم البلدان (6/ 057 . 
(5) في (ط): فسأل عن ذلك فقال: التراب. ‏ (2) تقدم. 
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تجرّد التيمم لشيء من العلل» والأمراض لما كان عليه إعادة» فإذا انضمٌ إلى التيمم 
غسل بعض الأعضاء كان أولى» أن لا تجبل عليه الإعادة» وإن كان على محل الأعضاء 
ساترء فنظر إن ألقاه على الطهارة» ففي القضاء قولان: 

أحدهما: يجب لأنه عذر نادر غير دائم . 

وأظهرهما: أنه لا يجب» لحديث جابر في الشّجوج» كما تقدم» ولم يأمره النّبي 
يك بالإعادة مع الحاجة إلى البيان؛ ولأن المسح على الخف يغني عن الإعادة مع أنه لا 
ضرورة إليه» فالمسح على الجَبِيرَةٍ أولى لمكان الضرورة» وإن إلقاه لا على غير 
الطهارة» فعليه النزع» إن أمكن. ولا يجوز المسح عليه كما سبق» وإن تعذر النّرع 
مسح وصلى للضرورة» وهل يعيد؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: نعم» لفوات شرط الوضع على الطهارة. 

والثاني : طرد القولين فيه» وذكر بعضهم أنه إِنْ وضع على الطهارة فلا يعيد في 
القديم قولاً واحداًء وفي الجديد: قولان: وإن لم يضع على الطهارة فيعيد في الجديد 
قولاً واحداًء وفي القديم: قولان» ولا فرق في جَرَيَانِ الخلاف في الإعادة بين أن نقول 
بوجوب التتيمم مع غسل المقدور عليه. وبين أن لا نوجب الم ويجوز الاقْتِصَار 

على الغسل» وقد بينا الخلاف فيه في موضعه. وعن أبي حفص ابن الوكيل”'' أن 
الخلاف في الإعادة على قولنا: إنه لا يتيمم» أما إذا قلنا: بوجوب التيمم فلا إعادة بلا 
خلاف» وهذا كله فيما إذا كانت الجَبيرَة» أو اللُصُوقُ على غير محل التيمم» فأما إذا 
كان على محل التيمم وجبت الإعادة لا محالة» لنقصان البدل والمبدل جميعاً كذلك 
ذكره ابن الصباغ في «الشامل»» مضي لعي الع 

ومنها التيمم لشدة ة البرد» فإن اتفق ذلك في السفرء ففي إعادة الصّلاة المؤداة به 
قولان: 

أحدهما: لا يجب. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن عمرو بن العاص تيمّم بسبب البرد 
في غزوة ذات السّلآسل»» وصلى وحكى ذلك لرسول الله يكٍ فلم يأمره بالإعادة. 

وأصحهما: أنها تجب؛ لأن البرد وإن لم يكن شيئاً نادراً» لكن العجز عما يسخن 
به العم وعن ثياب يدفأ بها مع ذلك نادرء وإن اتفق فإنه لا يدوم» فلا يسقط الإعادة 
وإن اتّمَنَ في الحضرء فالمشهور وجوب الإعادة. 


)١(‏ عمر بن عبد الله بن موسىء» أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي» فقيه جليل الرتبة» من نظراء أبي 
العباس» وأصحاب الأنماطي» ومن كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة. انظر تهذيب الأسماء 
واللغات (7/ )7١0‏ طبقات العبادي (47) طبقات ابن قاضي شهبة .)917/١(‏ 


1 كتاب التيمّم/ أحكام التيمم 


وعن أبي الحسن بن القطان أنه يبنى ذلك على السفرء إن قلنا: يعيد في السّفر 
ففي الحضر أولىء وإن قلنا: لا يعيد» ثم ففي الحضر قولان» ونعود إلى ما يتعلق من 
هذه المسائل بألفاظ الكتاب» ونظمه خاصة. 

اعلم أنه أهمل التقسيم الأول الذي حكيناه عن الأصحاب» حيث قالوا: «العذر 
ينقسم إلى عام ونادر»» ثم قالوا: الئادر ينقسم إلى دائم» وغير دائم» واقتصر على 
تقسيم العذر إلى دائم إذا وقع» وإلى غير دائم» ويدخل العام» والنادر في كل واحد من 
هذين القسمين» ل م الوقوع ليس بشرط في قسم العام. بل عر سييية العف 
دَام» أو لم يدم. ألا ترى :0 حاجة المسافر إلى ما عنده من الماء ِلِشُرْبٍ مُسْقِط 
للقضاء؛ لأنه يعمء ولا يظهر فيها الدوام» والاستمرار بل عدم الماء في السّفر مما لا 
يدوم أيضاً غالباًء فإنه إنْ فقد الماء في مرحلة وجده في المرحلة الأشرع» وإذا كان 
كذلك فِلِمُضَايق أن يضايق في عدة صلاة المسافر بالتيمم على موجب التقسيم الذي 
ذكره من القسم الأول» وللمضايقة وجوه أخر» لا نطول بذكرها. 

وأما قوله: «فإن لم يكن لها بدل» وجب القضاء»» ينبغي أن يعلم بالواو والزاي» 
لما ذكرنا من القول الذي اختاره المزني. وقوله: «فصلى فيمن لم يجد ماء» ولا تراباً؛ 
بالحاء والواو لمذهب أبي حنيفة» والقول الموافق له كما سبق. وقوله: «والمصلوب إذا 
صلى بالويماء» المراد منه المربوط على الخشبة» وليعلم بالواو لما ذكرنا في شَرْحٍ 
المَسْأَلَةِ. بقي أن يقال: لم عدّها من قسم ما لا بدل له؟ وهلا جعل الإيماء بدلاً عن 
الركوع» والسجود؟ . والجواب أن المعنى بالبدل في هذا المقام الشيء المضبوط الذي 
يعدل إليه العاجزون كلهمء كالتّيمم مع الوضوءء والإيماء ليس كذلكء» بل يختلف 
بالأحوال» والأشخاصء وله درجات متفاوتة ينتقل المعذور من كل واحدة إلى ما 
يليهاء بحسب الإمكان. 

وأما قوله: «ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف» فليس المراد الاستثناء من الصورة 
الأخيرة» هي ما إذا صلّى» وعلى جرحه نجاسة وجدهاء بل المراد الاستثناء من أصلٍ 
هذا القسمء وهو ندور العذر.ء وعدم البدل» وذلك في الصلاة حالة المسابقة ة اختلالاً 
ظاهراً في الأفعال» والأركان» ويحتمل أيضاً كثرة الأفعال» وتلطخ السلاح بالدّم» على 
تفصيل يأتي في موضعه. وليس لها بدل» وإنما احتمل ذلك رخصة بالنص. 

قال الله تعالى: طقَِنْ حُفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبّانا/2"04. ونازع إمام الحَرّمَيْنَ ‏ قدس الله 
روحه ‏ في كون القتال والنّجّاسة من الأعذار النادرة» وقال: هو كثير الوقوع في حق 
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كتاب التيمّم/ أحكام التيمم ينض 
المقاتلة» فعلى هذا صلاة شدّة الخوف غير مستثناة عن هذا القسم. 


وقوله: «أو التيمم لإلقاء الْجَبِيرَةة مطلق لم يفرق بين أن يكون الوضعء» والإلقاء 
على الظهارة» أولاً [فإن كان على الطهارة فهو”'2 جواب على طريقة ترك القولين في 
الحالتين» وفي عدّه مسألة الجبيرة من الأعذار التي لا تدوم كلام. 

فإن القاضي أبا المحاسن الروياني قال: هي ملحقة بالنادر الذي يدوم» وذكر 
كثرون من الأصحاب أن الكثير من جملة الأعذار العامة» وعلى هذا فلا اعتبار بكونه 
دائماًء أو غير دائم» ولا يستبعدن قولهم: إنه عام فإنه لا يعني بالعموم في هذا الباب» 
سوى الكثرة» والكسر؟ والانخلاع كثير ليس بنادر. 

وأما قوله: أو تيمم المسافر لشدّة البرد؛ فَالششخصيص بالمسافر يشير إلى أنه لو كان 
مقيماً وتيمّم لشدة البرد قضى بلا خلاف» وهو الظاهر كما تقدم. 

قال الغزالي: وَالعَاجِرُ عَن السّتْرَةٍ في كَيفِيَة صَلاَبِهِ نَلآنَهُ أَوْجْد فِي وَجْدِ لآ يُتِمْ 
الرُكوعَ وَالسْجُودَ بَلَ يُومِىء حَذَراً مِنْ كشن العَؤْرَةء وَفِي وَجْهِ يتم وَفِي وَجْهِ يَتَخْيِرُ 
كَإِنْ قُلْنا : ل يتم فَبَقْضِمٍ لِندُورٍ العُذْر وَعَدَم البَدَلِ وَإِنْ قُلْنَا: تم فَالأظهَرٌ أنَهُ لآ يَقْضِي ؛ 
لأنّ وُجُوبَ السّثْرِ لَيسَ مِنْ خَصَائِصٍ الصّلاةٍ. 

قال الرافعي: العاجز عن ستر العورة إذا صلّى عارياًء هل يقضي؟ يبنى ذلك على 

أنه كيف يصلى» وفيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى: أنه يصلى قاعداً ليكون أقرب إلى التسترء وأيعد 
عن الهيئة المستنكرة في الصّلاة» وعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر على 
الإيماء وإدنا الجبهة من الأرض؟ فيه قولان: 

وأصحهما: أنه يصلي قائماًء ويتم الركوع والسجود» فإن المقدور عليه لا يسقط 
بالمعجوز عنه» كيف والقيام والرّكوع والسّجود أركان للصلاة» وستر العورة من 
الشرائط» وإنما اعتبرت الشرائط زينة وكمالاً للأركان» فلا يجوز ترك الأركان لهاء هذا 
نقل المعظم. وهو الظاهر. 

وحكى إمام الحرمين بدل القولين» وجهين» ووجهاً ثالثاً. أنه يتخير لتعارض 
الأمرين» ولزوم أحد الاختلالين» وصاحب الكتاب تابع الإمام فحكى في المسألة ثلاثة 
أوجهء والمَرْوِيُ عن أبي حنيفة» وأحمد التَّخْيِيرُءِ كما ذكر في الوجه الثالث» فليكن 


)١(‏ سقط من (ط). 


4 كتاب التيمم/ أحكام التيمّم 
الوجهان الأولان معلمين بعلامتهماء والخلاف في هذه المسألة يجري في صور. 

منها: إذا كان محبوساً في موضع نجسء» ولو سجد لسجد على نجاسة» هل يتم 
السجود أم يقتصر على الإيماء؟ وإذا وجد ثوباً طاهراً لو فرشه لبقي عارياًء ولو لبسه 
لصلى على نجاسة» ماذا يفعل؟ فيه الخلاف» وإذا وجد العريان ثوباً نجساًء هل يصلي 
فيه أم يصلي عارياً؟ فيه الخلاف» وإذا عرف ذلك فإن قلناء في مسألة العاري: إنه لا 
تتم الأركان» فيقضي على ظاهر المذهبء. لندور العذرء وعدم البدل» كمن لم يجد ماء 
ولا تراباء فصلىء وفيه الخلاف المذكور في تلك الصورة ونظائرها. 

وإن قلنا: تتم الأركان» فهل يقضي؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم ؛ لأن العذر نادر» وليس له دوام ولا بدل. 


وأظهرهما: لاء ووجهوه بشيئين: 

أحدهما: أن وجوب الستر لا يختص بالصّلاة» فاختلاله لا يقتضى وجوب 
الإعادة» لكن سياق هذا أن لا يجب القضاءء وإن ترك السّتر مع القدرة كالاحتراز عن 
المكث في العرصة"'' المَعْصُوبة لما لم تكن من خاصية الصلاة لم يقتض اختلاله 
وجوب القضاءء وإن صلى فيه عمداًء وهذا مذهب مالك. 

والثاني: أن العري عذر عام» أو نادر إذا اتفق دام فلا توجب القضاءء والطبع لا 
ينقاد لكونه العري بهذه الصفة» وأطلق قوم من شيوخ الأصحاب كصاحب «التقريب» 
القول ينفي الإعادة. وهو جواب منهم على ظاهر المذهب, ولا فرق في نفي الإعادة 
بين أن يكون العاري في الحضرء أو في السّفرء بخلاف المتيمم» لعدم الماء» والفرق 
أن الثوب في مظئة الضّئّة!'' فقد لا يبذل» وإن كان فى الحضر والماء بخلافه» وكل ما 
ذكرناه فيما إذا اتفق العُري في ناحية لا يعتاد أهلها العُريء فأما إذا صلى عارياً في قوم 
يعتادون العري» فلا قضاء عليه إذا تحول واكتسىء لعموم العذر.ء وشيوعه عندهم. 
لذلك فصل الشيخ أبو محمد. 

وذكر إمام الحرمين أنه ساعده عليه كثير من الأصحاب» وهو الذي أورده صاحب 
الكتاب في «الوسيط» قال إمام الحرمين: والوجه اقطع بأن الذين يعتادون العُرى يتمُون 
الركوع والسّجودء فإنهم يتصرفون في أمورهم عراة» فيصلون كذلك» ولا يقضون وجهاً 


)١(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» والجمع عراصء. مثل كلبة» 
وكلاب» وعرصات مثل سجدة وسجداتء وقال أبو منصور التعالبي في كتاب فقه اللغة:. كل 


(؟) ضنّ بالشيء يضن: بخل» انظر المصباح المنير (؟/498). 


كتاب التيمّم/ المسح على الخفّين خض 
واحداًء واعلم أنَّ هذا التّفصيل إنما ينتظم على قول من يعدّ العُرِيّ من الأعذار النادرة» 
ليصير باعتيادهم ذلك عاماًء فأما من عَدَّهُ من الأعذار العامة على الإطلاق يتجه أن لا 
يفرق بينهم» وبين غيرهم, - والله أعلم ”2 . 
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ياب المسح على الخفين 
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يَلبَسَ الخُفٌ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِئةٍ كامِلة قَبَِ» فلو غَسَلَ إخدى رِجْلَيهِ وَأَدْحَلَهَا الْحْفٌ لَمْ 


يِصِح لَبْسْهُ حَنّى يَفْسِلَ الثَانَِةَ ثم يِبتَدِىء اللَبْسَء وَكَذَا لو صَبٌ المَاءَ في الْخُفٌ (ح) بَعْدَ 
لَبْسِهِ عَلَى الحَدَثِ. 


)١(‏ قال النووي: ولو لم يجد المريض من يجوله للقبلة» لزمه الصلاة بحسب حالهء وتجب الإعادة 
على المذهبء. قال الروياني: وقيل قولان وهو شاذ» قال إمام الحرمين وغيره: ثم ما حكمنا من 
الأعذار: بأنه دائم» وأسقطنا به الفرض فزال بسرعة فهو كدائم» وما حكمنا يأنه لا يدوم فدامء 
فله حكم ما لم يدوم إلحاقاً لشاذ الجنس بالجنس» ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا 
إعادتهاء فهل الفرض الأولى أم الثانية» أم كلاهماء أم إحداهما لا بعينها؟ فيه أربعة أقوال 
أظهرها: عند الجمهور: الثانية» وعند القفال والفوراني وابن الصباغ: كلاهما وهو أفقهء فإنه 
مكلف بهما ‏ وهذه مسائل منثورة لا يستحب (فيها) تجديد التيمم على المذهب ‏ وبه قطع 
الجمهورء وفي المستظهري وجهان. ويتصور في مريض وجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود 

. الماء إذا تيمم وصلى فرضاً ثم أراد نفلاًء ويتصور في متيمم لعدم الماء إذا صلى فرضاً ولم 
يفارق موضعهء ولم نوجب طلباً لتحققه لعدم أو لم نوجبه ثانيآء وحكم اليد المقطوعة كهو في 
الوضوءء حتى إذا لم يبق شيء من محل الفرض استحب مسح العضدء قال الدارمي: وإذا لم 
يكن مرفق استطهر حتى يعلم» ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماء مسبلة تيمم» ولا يجوز 
الوضوء منها؛ لأنها إنما توضع للشرب» ذكره المتولي ونقله الروياني عن الأصحاب» ولو منع 
الوضوء إلا منكوساً فهل له الاقتصار على التيمم» أم عليه غسل الوجه لتمكنه منه؟ فيه القولان 
فيمن وجد بعض ما يكفيه» حكاه الروياني عن والده قال: ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا امتثل 
المأمور على القولين» وفي القضاء نظر لندوره» لكن الراجح ما ذكره لأنه في معنى من غصب 
ماؤه ولا قضاءء قال: «صاحب الحاوي» و «البحر»: لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه» 
فإن أوجبنا استعمال الناقصء لزم رفقته غسله بهء وإلا يمموهء فإن غسلوه به» ضمنوا قيمته 
لوارئه» ولو تيمم لمرض فبرأ في أثناء الصلاة» فكرؤية الماء في صلاة المسافرء ولو تيمم عن 
جنابة أو حيض ثم أحدث» حرم ما يحرم على محدثء ولا يحرم قراءة القرآن واللبث في 
المسجدء ولو تيمم جنب فرأى ماء. حرمت القراءة» وكل ما كان حراماً حتى يغتسل» قال 
الجرجاني: ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نفل» إلا من عدم ماء وتراباً» أو ستره 
طاهرة» أو كان على بدنه نجاسةء عجز عن إزالتها ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة 75/١1(‏ -37737). 


عن كتاب التيمّم/ المسح على الخفّين 


قال الرافعي: عن أبي بكرة أَنَّ رسول الله يهِ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهّر فلبس حفَيْهِ أن يمسح عليهما"' . 

وعن صفوان بن عَسّال قال: أمرنا رسول الله كلةِ إذا كنا مسافرين أو سفراًء 9 
ننزع حِفَاقَئَا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جَنَابَةٍ لكن من غَائْطٍ أو بَوْلِ أو نوم" 5 
والأحاديث في باب المسح كثيرة» ومن شرط المسح على الخفٌ أن للف زهو 
متطهّرء وعند أبي حنيفة لا يشترط تقديم الطهّارة على اللّبس» وإنما المعتير أن يطرأ 
الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة. 

لنا حديث أبي بكرة» وعن المغيرة بن شعبة قال: «اسَكَبْتُ الوضوء لرسول الله وَل 
فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهماء فقال : دع ألْحْميْنِء ٠‏ فَإئّي أَدْخَلَتُهُمَا 
وَهُمَا طَاهِرَئَانِه”"؛ علل جواز المسح بطهارتهما عند الآّبس» وإذا كانتا طاهرتين كانت 

ثر الأعضاء طاهرة؛ لأن التّرتيب واجب» وغسل الرجل آخر الأركان» ويترتب على 
هذا الأصلء ما لو غسل إحدى الرجلين» وأدخلها الحُفٌ ثم غسل الأخرى» وأدخلها 
الخف» لم يجز المسحٍ عليهماء إذا أحدث؛ لأن أول اللبس عد عق بام الطهّارة» 
وإذا كانت الطهارة شرطاً للبس» يجب تقدمها بكمالها على اللبس» كما يشترط تقدمها 
على الصلاة» فلو نزع ما لبسه أولاء وأعاد الْبس» وهو على طهارته جاز المسح إذا 
اعدف لكمال الطهارة خيق اللبين المغاة» والآخن ,مليوس على كمال الطهارة» فقد 
تحقّوّ تح الشَّدْط فيهما جميعاً. 

وعن ابن سريج أنه إذا نزع الأول» وجب نزع الثاني أيضاًء ويستأنف لبسهما 
ليجوز له المسح؛ لأن حكم كل واحد منهما مرتبط بالآخرء ألا ترى أن نزع أحدهما 
بعد الحدث يوجب نزع الثاني» ولو لبس الحُفْين قبل أن يغسل رجليه» ثم صبّ فيهما 
الماء حتى انغسلتاء لم يجز له المسح» وإن تم وضوءه بما فعل؛ لأنه لبسهما قبل كمال 
الطهارة فإن نزعهما ثم لبسهما فله المسح» إذا أحدث؛» وعند أبي حنيفة» والمزني له 
المسح في الصورتين» ولا حاجة إلى النرْع . 


/١( والدارقطني‎ )١97( أخرجه الشافعي في مختصر المزني (4) وابن ماجة (207) وابن خزيمة‎ )١( 
قال الحافظ صححه الخطابي» ونقل البيهقي أن الشافعي‎ )775/١( والبيهقي في السئن‎ )١١14 
.)١6ا//١( صححه في سئن حرملة انظر التلخيص‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 74 7”5) وأحمد في المسند )١194/54(‏ والترمذي (45) وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي ف في السئن )85/١(‏ وابن ماجة (57/4) والدارقطني )1917/١1(‏ 
)١6(‏ وابن خزيمة» وابن حبان 0 ابن الملقن: قال البخاري: إنه أصخ حديث في 
التوقيت» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والخطابي. انظر الخلاصة )9/7/١(‏ . 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري )7١5  5١7(‏ ومسلم (778). 
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واعلم أنَّ الاعتبار فيما ذكرنا بحالة استقرار القَدَمَيْنِ في مقرّهما من الحخفء حتى 
لو أدخل الرجلين في ساق الخف قبل أن يغسلهماء وغسلهما في الساق» ثم أدخلهما 
موضع القدم جاز له المسح؛ لأنه حين استقرتا في مقرّهما على كمال الطهارة» ولو ابتدأ 
اللبس» وهو متطهرء ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخفء لم يَجْرِ 
المسح. نص عليه في الأم» وذكر فيه أنه إذا مسح على الخُمّيْنِ بشرطه. ثم أزال قدمه 
من مقرهاء ولم يظهر من محل الفرض شيء» فلا يبطل المسح. وقياس الأول أن 
يبطل» لكن الفرق إن الأصل عدم المسح» فلا يباح إلا بالأبس النّام» وإذا مسح فالأصل 
أستمرار الجواز» ولا يبطل إلا بالنّزع التام . 

ونقل القاضي أبو حامدء أنه يبطل المسح في الصورة الثانية» واختاره القاضي أبو 
الطيب الطبري» كما أنه في الابتداء لا يمسحء وفي الغدوزة الأولى إيضاحه» أنه يجوز 
المسح إذا ابتدأ اللبس على طهارة» ثم أحدث قبل أن تستقر الرجلان في موضعهما. 

وفرض القاضي حسين المسألة» فيما إذا أحدث وقد أدخل بعض قدمه في مقرهاء 
والباقي في ساق الخف. وقال: اختلفوا في صورتي الابتداء والانتهاء» في أن حكم 
البعض هل هو حكم الكل أم لا. وقوله في الكتاب: «على طهارة تامة قوية» لفظ التامة 
معلم بالحاء والزاي» لما حكيناه» واحترز به عما إذا غسل إحدى رجليه» وأدخلها 
الخف. ثم الثانية» وأدخلها الحُفْء وعما إذا لبسهما ثم صب الماء في الخف حتى 
انغسلتا ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى قيد التمام» لأن من لم يغسل رجليه» أو إحداهما 
ينتظم أن يقال: إنه ليس على الطهارة» وأما قيد «القوة» فالغرض منه الاحتراز عن طهارة 
المستحاضة» وما في معناها. 

قال الغزالي: وَالْمُسْتَحَاضَةٌ ذا ست عَلَى وُضُوتِها لم تَنسَخ عَلَى أحد الوَجهَيِنٍ 
لِضَعْفِ طَهَارَتِهَاء وَوْضُوءُ المَجْرُوح ذا نَمُم لِأَجْلِ الجرّاحة كَوْضُوءٍ المُسْتَحَاضَةٍ ثُمْ إن 
جؤزنا فلا تستفي بطهاره ة المْح إلا كاد سل لها لد بحت حجارتها الأرلى وَهُوَ 
فَرِيضَةً وَاحِدَةٌ وَنَوَافِلَ. 

قال الرافعي: إذا توضّأَتٍِ المُسْتَحَاضة» ولبست الخفين» ثم أحدثت حدثاً غير 
حدث الاستحاضة» فهل لها أن تمسح على الخف؟ فيه وجهان. نسبهما الشيخ أبو علي 
إلى تخريج ابن سريج: 

أحدهما: لاء لأن وضوءها ضعيف ناقص”'"'» وإنما يجوز المسح بعد طهارة 


(1) في ط طهارتهما ضعيفة ناقصة. 
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قوية؛ لأنه ضعيف» فلا يحتمل انضمام ضعف إلى ضعف . 


وأصحهما: الجوازء ويروى أن أيا بكر الفارسي حكاه عن نص الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ في عيون المسائل» ووجهه أنها تحتاج إلى اللبس والارتفاق”'' به كغيرهاء 
وأيضاً فإنها تستفيد الصّلاة بطهارتهاء وتستفيد المسح أيضاًء وموضع الوجهين ما إذا لم 
يقطع دمها قبل أن تمسح.ء فأما إذا انقطع دمها قبل المَسْحء وشفيت نزعت,. وأنَّتْ 
بطهارة كاملة بلا خلاف؛ الفا التي ارين المسسح عليه قار الك جالشفا” 
الطارىء» فيمتنح ترتيب المسح عليهاء وطرد بعضهم الوجهين هاهنا أيضاًء وجعل 
انقطاع دمها بمثابة الحدث الطارىء» والمشهور اه ثم إذا جوزنا المسح. نظر إن 
أحدثت قبل أن تصلي فريضة بطهارتهاء مسحت وصلت فريضة» ونوافل» وإن أحدثت 
بعد ما صلّت فريضة مسحت» ولم تصل به إلا النوافل» لأن ما تستفيد بطهارتها فريضة 
ونوافل» فلا تستفيد بالمسحٍ المترتّب عليها أكثر من ذلك» ولا يجوز لها استيفاء مدة 
المسح. بل إذا مسحت وصلّت فريضة ونوافل» أو نوافل على اختلاف الحالتين» ثم 
أرادت قضاء فائته» أو دخل وقت فريضة أخرى». وجب نزع الخف». والوضوء حير 
لتلك الفريضة» وكذلك لو أحدثئت حدثاً غير حدث الاسْتِحَاضِة بعد أَنْ صلّت فريضة 
ونوافل بالمسح. وحكى عن تعليق أبي حامد أن لها أن تستوفي مدة المسح» إما يوماً 
وليلة» وإما ثلاثة أيام ولياليهن. لكن عند كل صلاة فريضة تعيد الطّهَارة» وتمسح على 
الخف . وقال إمام الحرمين في كلامه إلى هذا من جهة المعنى» وقطع بنفيه نقلآ» وفي 
معنى طهارة المستحاضة» طهارة سلس البول» وكل من به حدث دائم» وكذلك الوضوء 
المضموم ! ايه السمم بحا جراحة. أو انكسارء فيجري فيها الخلاف المذكور في 
المستحاضة بالاتفاق”"“» وإما محض التّيممء فهل يستفاد به جواز المسح؟ ننظر إن كان 
سببه إِعْوَاز الماء [فلاء بل إذا وجد الماء]”" لزمه النزع والوضوء الكامل. 


وعن ابن سريج أنه يجوز المسح لفريضة ونوافل» كما ذكرنا في المُسْتَحَاضَة؛ لأن 
التيمم يبيح الصّلاة أيضأ فيبيح المسح. 

والصحيح: الأول بخلاف طهارة المُسْتَحَاضة؛ لأن ليم طهارة تفيد وتبيح عند 
الضرورة» ولا ضرورة بعد وِبٌدان الماء. فلا سبيل إلى تر صا الع عليه : وطهارة 
المستحاضة لا تتأثر بوجدان الماع كطهارة غيرها» وإن كان طليعا الشي كنا اخ سراق 
إعواز الماء» فهو كطهارة المُسْتَخاضة في جواز ترتيب المسح عليه» فإنه لا يتأئّر بوجدان 


)١(‏ في (ب): الارتفاق. (1) في أ بلا فرق. 
) سقط في (ب). 
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الماء؛ لكنه ضعيف لا يرفع الحدث كطهارتهاء ولا يخفى بعد هذا الشَّرْح معنى قوله: 
«إن جوزنا فلا تستفيد بالمسح إلا ما كان يحل لها؛ إلى آخره. لكن ظاهر لفظه لا يتناول 
إلا ما إذا أحدثت قبل أن تُصلي الفريضة بطهارتهاء فإنها حيتئذ نَل لها فريضة ونوافل» 
لو بقيت طهارتها الأولى؛ أما إذا أحدئت بعد أن تصلي الفريضة» فلا يحل لهاء لو 
بقيت تلك الطهارة إلا التوافل» والوافي بحكم الحَالَئَيْنِ على النظم الذي ذكره أن يقال 
في آخره» وهو فريضة واحدة» ونوافل أو نوافل. 


قال الغزالي : (الشّرْط النَّانِي) أَنْ يَكُونَ المَلْبُوسُ سَاتِراً قَوبَاً حَلالاً إن تَكَرّقَ أو 
كَانَ دُونَ الكَعْبَينٍ لَمْ يكن سَاتِراً وَالمَضْقُوقُ ادم الَذِي يُشَدْ مَحَلْ الشَقْ مه شرج فيه 
خلاف. وَالقَوِيُ ما ةِ ََ يَتَرَدْدُ عَلَيِهِ فِي المَتَازْلٍ لآ كَالجَوْرَبِ وَاللّمَافٍ وَجَوْرب الصُوفية 


2 


وَالمَعْضُوبٌ (و) لآ يَجُورُ المح عَلَيهِ عَلَى أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ لَِنّ المَسْحَ لِحَاجَةٍ الاسْتدَامَة 
وَهُوَ مَأمُورٌ باللّع . 

قال الرافعي: اعتبر في الملبوس ثلاثة أمور: 

أحدها: : أن يكون ساتراً لمحل فَرْضٍ الغسل من الرّجْلَيْنِء » فلو كان دون الكعبين 
لم يج المسح عليه؛ لأن فرض الظاهر الغسل» وفرض المستور المسح» ولا صائر إلى 
الجمع بينهماء فيغلب حكم الغسل» فإنه الأصل» ولهذا لو لبس أحد الخُمَيْنِ لم يَجْرِ 
المسح له.» ولو كان الشف مُتَخَرقاً . ففيه قولان: 

القديم وبه قال مالك : : إنه يجوز المسح عليه ما لم يتفاحش الخرق» لأنه مما 
يغلب في الأسْمَارِه حيث يتعذّر الإصلاح» والخرز فالقول بامتناع المسح يضيق باب 
الرخصة» فوجب أن يسامح» وعلى هذا فما حد الفاحش منه. 

قال الأكثرون: مادام يتماسك في الرجل» ويتأتى المشي عليه» فهو ليس 
بفاحش» وقال في «الإفصاح» حده ألا يبطل اسم الف والقول الجديد: أنه لا 
يجوز المسح عليه قليلاً كان التَخَرّْق» أو كثيرأء لأن بعض محل الفرض غير مستورء 
ومواذ ضع الخرز التي نَنْسَدُْ بالخيوط أو ينضم لا عبرة بهاء فإن لم تكن كذلك. وظهر 
منها شيء لم يَجُزْ المسح أيضاء ولو تخرّقت الظهارة"'' وحدهاء أو البطائّة وحدها جاز 
المسح؛ إن كان ما بقي صَفِيقاً وإلا فلا يجوز في أظهر الوجهين» وعلى هذا يقاس ما 
إذا تخرّق من الظهارة موضع» ومن البطانة موضع لا يحاذيه. والخف المشقوق القدم 
إذا شد منه محل الشق بالشّرج إن كان يظهر منه شيى. مع الشد فلا يجوز المسح عليه. 
وإن لم يظهر منه شيء فَوَجْهَان : 


.)607*0 الظهارة بالكسر ما يظهر للعين» وهي خلاف البطانة» انظر المصباح المنير (؟/‎ )١( 
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المسح عليها. 

وأظهرهما: ونقله الشيخ أبو محمد عن نضّف أنه يجوز لحصول الستر يه» 
وارتفاق المشي فيه» فلو فتح الشرج بطل المسحء وإن لم يظهر شيء؟ لأنه إذا مشى فيه 
ظهر. وليكن قوله في الكتاب : «فلو تخرّق» معلماً بالواو والميم» لما ذكرناء وبالحاء 
أيضاً؛ لأن عند أبي حنيفة إن كان الخرق بحيث يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع 
الرجل» لم يج المسح عليه» وإن كان أقل جاز. 

الثاني : أن يكون قوياً» والمراد منه كونه بحيث يمكن متابعة المشي عليه» لا 
فرسخاً ولا مرحلة؛ بل مدو ما يتاع المسافر إليه من التردد في حَوَائِجِهِ؛ عند الحط 
والتّرحال» فلا يجوز المسح على اللّفائف» وَالصَرَارت المتخلة من الطنوف» والليدة"©؛ 
لأنه لا يمكن المشي عليهاء ويسهل نزعهاء ولبسها بلا حاجة إلى إدامتها في الرّجل؛ 
ولأنها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل» ولاس و ل 0 
وكذلك الجوارب المُنّخذة من الجلد التي تلبس مع الكعب». وهي جورب الصٌّوفية» لا 
يجوز المسح عليهاء حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليهاء وتمنع نفوذ الماء» 
إن اعتبرنا ذلك» إما لصفاقتهاء أو لتجليد القدمين» والنعل على الأسفل أو الإلصاق 
بالكعب» وحكى بعضهم أنها وإن كانت صفيقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان: 


وعند أبي حنيفة لا يجوز المسح على الجوربين؛ وإن كانا صفيقين حتى يكونا 
مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه فهذا إذا تَعَذّر المَشُْ فيه لضعف الملبوس في نفسه. 


ولو تعذر المشي فيه لِسِعَتِهِ المُفرطة أو لثقله أو لِضِيْقِه ففي جواز المسح عليه 
وجهان: 


أحدهما: يجوز لأنه في نفسه صالح للمشي عليه ألا ترى أنه لو لبسه غيره لارتفق 


وأصحهما: لا يجوزء لأنه لا حاجة له في إِدَامَةٍ مثل هذا الخف في الرّجل ولا 
فائدة له فيه» ولو تعذّر المشي فيه لثقله أو غلظه كما إذا اتخذ خفاً من حْشّبٍ أو حديد 
وهو بحيث لا يمكن المشي عليه» فلا يجوز المسح عليه؛ كما لو تعذّر المشي فيه 
تضعفه وكذلك لو كان المتهذ من الخشب محدد الرآمن لآ يقبت مسعمرا علئ 'الأرضن 
ولو كان المتخذ من الخشب والحديد لطيفاً يتأتى المشي فيه جاز المسح عليه. 


)١(‏ اللبد هو ما يتلبد من شعر أو صوفء. انظر المصباح المئير (؟61/5/). 
من شعر أو صوفء انظر المصباح المنير 
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هذا قضية ما ذكره الجمهور تصريحاً وتلويحاً. 

وذكر إمام الحرمين وصاحب الكتاب في «الوسيط»: أنه يجوز المسح على الخف 
من الحديد وإن عسر المشي فيه» فإن ذلك ليس لضعف الملبوس وإنما هو لضعف 
اللابس ولا نظر إلى أحوال اللأبسين فإنه لا ينضبط . 

الغالث: أن يكون حلالاً فالخف المغصوب والمسروق في جواز المسح عليه 
وجهان: 

قال صاحب «التلخيص»: لا يجوزء لأن المسح عليه لحاجة الاستدامة وهو مأمور 
بازع والرّفض ولأن لبسه معصية والمسح رخصة والرُخْصٌ لا تُنَاطُ بالمعاصي . 

وقال أبو علي الطبري: والأكثرون يجوز كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في 
الثوب المغصوب . ولو اتخذ من الذَّهَبٍ أو الفِضَّةٍ خمًا فجواز المسح عليه على أحد”") 
الوجوين ابر اهف ائحبي «التهذيب» يشعر بالمنع بعنما و الأرل اقرت والعلاف تقول أذل 
صل ماب الحا د الكراط الخال كرما يت قال: الشرط الثاني أن يكون 
الخلنومن سائرا قويا لذلا وبالكت :5 ' ذكر وجهين في المسح على الحُفٌ المغصوب ثم 
الأظهر منهما في المذهمب جواز المسح عليه فينحذف القيد الثالث عن درجة م 
يلائم آخر الكلام أوله» فاعلم أن الصُوابط في المَذْمَبِ تذكر كالئرَاجم لما قيل باعتباره 
وفاقاً أو خلاقاً» والاعتماد على ما يذكر من التفصيل آخراً وكثيراً ما ينحذف بعض القيود 
على الأظهر إلا أنه يذكر لمعرفة الخلاف»؛ لكن هاهنا صورة أخرى تقتضي التّعرض لهذا 
القيد واعتباره» وإن جوّزنا المسح على الخف المغصوب والمسروق وهي ما إذا نخد 
خْفًا من جلد الكَلْبٍ أو جلد الميتة قبل الدَبَاعْ فهذا الجلد لنجاسة عينه لا يحل استعماله 
في البدن باللبس وغيره على أصمٌ القولين» وقد نص في الأمّ على أنه لا يجوز المسح 
عليه؛ لأنه لا يمكن الصّلآة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر في الصّلاة إلا أن 
المقصود الأصلي الصّلاة وما عداها فالتّابع لها وأيضاً فإن الحُفٌ بدل عن الرجل ولو 
كانت الرجل نجسة لم تغسل عن الوضوء ما لم تطهر عن النجاسة فكيف يمسح على 
البدل وهو نجس العين ولا يعود الخلاف في هذه الصورة. 

واعلم أنه يعتبر في الملبوس وراء الضّفات الثلاث المذكورة في الكتاب صفات 
أخر: 

إحداها : أذالا يعمذر المي عليه سينا اللتنمة الع العو الصسرط ار 
بسبب الثقل أو الاحتداد كما سبق . 


(1) سقط في (ط). (1) في (ط): ولأخرة. 


/ى” كتاب التيمّم/ المسح على الخفّين 


والثانية : ذكر الشّيخْ أبو محمد أنه ينبغي أن يقع عليه اسم الخف حتى لو لف على 
قدمه قطعة أدم وشده بالرباط لم يجز المسح عليه؛ لأن اللّف لا يقوى. ولا يتأى التردّد 
ومتابعة المشي عليه فإن قُرِضٌ ربط قوى فمثل ذلك يعسر إزالته وإعادته على هيئته مع 
استيفاز المسافر فلا يحصل الارْتِمَاقَ المقصود بالمسحء» فيتبع مورد النتص وهو الخف . 

الثالئة: أن يمنع نَشَفُ الماء ووصوله إلى الرّجل فلو لم يمنع الخف المَنْسُوح 
والذي لا صَمَاقَة له فهل يجوز المسح عليه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء لأن الغالب من الخفاف أن تمنع الئفوذ فينصرف إليها نصوص 
المسح ويبقى الغسل واجباً فيما عداها. 

والثاني: يجوز كما لو تخرّقت ظهارة الخف وبطانته من موضعين غير متوازيين 
في «الوسيط» ولذلك حذف هذا الشرط من أصله هاهنا لكن ظاهر المذهب الأول'''. 

قال الغزالي : فَرْعٌ آْجُرْمُوقُ الضعِيفُ فَوْقَ الحُفٌ لآَيْمْسَحُ عَلَِهِ وَإِنْ كَانَ قَويًا لم 
يَجْرْ (مح) المْخ عَلَيه أنْضاً ي الْجَدِيد يَلْ عَلَيهِ أن يدْخْلَ اليد بََِهُمَا فَيِمْسَحَ عَلَى الأسشْفَلٍ . 

قال الرافعي : الجُرْمُوق هو الذي يلبس فوق الخف وإنما يلبس غالباً لشدّة البرد 
فإذا لبس جرموقين فوق الحُمّين أو خفين فوق الخفين”"' فلا يخلو من أربع أحوال: 

إحداها: أن يكون الأسفل بحيث لا يمسح عليه [لضعف أو تخرق والأعلى بحيث 
يمرح عليه]”" فالمسح على الأعلى والأسفل والحالة هذه كالجَوْرَبٍ واللفافة. 

والثانية : أن يكون الأمر بالعكس من ذلك فيمسح على الأسفل القوي وما فوقه 
كخرقة تُلَفُْ على الخف فلو مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل فإن قصد 
المسح على الأسفل جاز وكذا لو قصد المسح عليهما جاز» وبلغوا قصد المسح على 
الأعلى. وفيه وجه أنه إذا قصدهما لم يعتد بالمسح. وإن قصد المسح على الأعلى 
الضّعيف لم يجزهء وإن لم يقصد شيئاً بل كان على نيّته الأولى وقصد المسح في الجملة 
ففيه وجهان: 

أظهرهما: الجواز؛ لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح». وقد وصل الماء إليه 


)١(‏ قال النووي: ولو ليس واسع الرأس يرى من رأسه القدم. جاز المسح عليه على الصيح» ويجور 
على خف زجاج قطعاًء إذا أمكن متابعة المشي عليه والله أعلم ‏ انظر الروضة .)514٠/١(‏ 
(؟) في أ الجرموفين. (؟) سقط في (ط). 


كتاب التيمم/ المسح على الخفين يفف 

الحالة الثالثة : ألا يكون واحد منهما بحيث يمسح عليه فلا يخفى تعذر المسح. 

الرابعة : : أن يكون كل واحد منهما بحيث يمسح عليه؛ فهل يجوز المسخ على 
الأعلى؟ فيه قولان: 

قال: في #القديم» و«الإملاء» يجوز وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني؛ لأن 
المسبح على الحُفٌ جوز رفقاً وتخفيفاً وهذا المعنى موجود في الجرموق فإن الحاجة 
تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه عند كل وضوء. وقال في الجديد: لا يجوز" 
وهو أشهر الروايتين عن مالك؛ لأن الأصل غسل الرّجلين والمسح رخصة وردت في 
الحف والحاجة إلى لبسه أهم وأعم فلا يلحق به الجرموق» فإن فرعنا على القديم 
وجوزنا المسح على الجرموق فكيف السبيل في ذلك : : ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان: 

0 أن 000 د الحم 0 لأنه يستر الخف 

وثانيها: ل ا 
جعلناه ٠‏ أصلاً في رخصة المسح. 

'وثالثها: أن الأعلى والأسفل معاً بمثابة خف واحد فالأعلى كالظهارة والأسفل 
كالبطانة ويتفرع على هذه المعاني مسائل . 

منها: لو لبسهما جميعاً وهو على كمال الطهارة» له أن يمسح على الأعلى على 
هذا القولء وهل له أن يمسح على الأسفل”" بأن يخل اليد بينهما؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: الأعلى بدل الأسفل» يجوزء كما لو غسل الرجل في الخف» وإن قلنا: 
الأسفل كاللفافة» أو هما كطاقتي خف واحدء فلا فلا. ومنها: لو لبس الأسفل على كمال 
الطهارة. ولبس الأغلى على الحدث» ففي جواز المسح على الأعلى وجهان: 

إن قلنا: بالمعنى الأول أو الثاني» فلاء يجوز؛ لأنه مقصود بالمسح. وقد لبسه 
محدثاً فلا يمسح عليه كالخف الواحد. وإن قلنا: بالمعنى الكّالك» فيجوزء كما لو 
ا ا ا راي وا 
0 اما ا ار 


)١(‏ قال النووي: الأظهر عند الجمهور الجديدء وصحح القاضي أبو الطيب في شرح «الفروع» القديم 
- والله أعلم ‏ ينظر الروضة .)510/١(‏ 
() في (ط): على الأقل. 


1 كتاب التيمم/ المسح على الخفين 
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المعاني . إن قلنا: الجرموق بدل الخفء أو قلنا: إنه كالظهارة» فيجوز. وإن قلنا: إنه 
الخف» والأسفل كاللفافة فلا. وقيل: يبنى الجواز على هذا المعنى الثالث» على أن 
المسح على الحُفٌ هل يَرفع الحدث أم لا؟. إن قلنا: يرفع» فيجوزء وإلا فلا لأنه لم 
يلبس على طهارة قوية. ومنهم من بنى المسألة على هذا الأصل» وقطع النظر عن 
المعاني الثلاثة» وإذا جوزنا المسح في هذه المسألة على الأعلى» فقد ذكر الشيخ أبو 
علي : أن ابتداء المدة يكون من حين أحدث أول ما لبس» لا من وقت الحدث بعد لبس 
الجَؤموقين» لأن كله كاللبس الواحدء يبنى البعض على البعض» وفي جواز المسح على 
الأسفل الخلاف الذي سبق. ومنها: لو لبس الأسفل على الحدث» وغسله فيه» ثم 
لبس الأعلى وهو على طهارة كاملة» فلا يجوز المسح على الأسفل لا محالة» وهل 
يجوز على الأعلى؟ يبنى على المعاني. إن قلنا: الأعلى بدل البدل» فلا يجوز؛ لأن 
الأسفل ليس ممسوحاً عليه إذا كان ملبوساً على الحدث فلا يصلح للبدلية» وإن قلنا: 
إنهما كالظهارة والبطانة فكذلك لا يجوزء كما إذا لبس الخف [على الحدث]”'' ثم 
ألصق به طاقة أخرى» وهو متطهّرء وإن قلنا: الأسفل كاللّفافة» فله المسح على 
الأعلى. ومنها: لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعاًء أو نزعهما بعد ما مسح عليه 
وبقي الأسفل بحاله. فإن قلنا: الأعلى بدل البدل» لم يجب نزع الأسفل؛ لأنَّ حكم 
الأصل لا يبطل بسقوط البدل؛ لكن لابد من المَسْح على الخفين» كما إذا نزع الخف 
لا بد من غسل الرّجلين» وهل يكفيه ذلك؟ أم يفتقر إلى أَسْتِئَْاف الوضوء؟ فيه قولان» 
كما سنذكره في نزع الخف . وإن قلنا: إنهما كالظهارة والبطانة» فلا شيء عليه. 


وإن قلنا: الأسفل كاللفافة فينزع الأسفل أيضاًء ويغسل الرّجلين» وفي لزوم 
الاسْتِئْئَاف قولان» فيحصل من مجموع الالختلآفات في المسألة خمسة أقوال» لا يلزمه 
شيء» يلزم المسح على الأسفل» لا غير» يلزم المسح مع استئناف الوضوء [يلزم نزع 
الخفين وغسل الرجلين» يلزم ذلك مع استئناف الوضوء]”'©. ومنها: لو تخرق الأعلى 
من إحدى الرّجْلينء أو نزعهء فإن قلنا: الأعلى بدل البدل» فهل يلزمه نزعه من الرجل 
الأخرى؟ فيه وجهان: 


أصحهما: نعم» كما لو نزع أحد الْحفَيْن يلزمه نزع الثاني » ثم إذا نزع عاد القولان 
في أنه يكفيه المسح على الأسفلين» أم يمحتا ”2 إلى إعادة الوضوء؟ 


)١(‏ سقط في (ط). 


(؟) من قوله: غسل الرجلين إلى قوله: المسح على الأسفلين» أم يحتاج جاءت في ط بعد قوله: 
يجوز المسح عليه جزماً السابق» وهذا خطأ. ١‏ 


كتاب التيمّم/ المسح على الخقين لحف 


والثاني: لا يلزم نزع الآخر؛ لأن كل واحدة من الرّجلين دونها حائل» والفرض 
فيهما المسح» بخلاف فا إذا نزع أحد الحْمينء فإن فرض الرجل المكشوفة حينئذ 
الغسل» وعلى هذا فيما يلزمه قولان: 

أحدهما: المسح على الخف الذي خلع الأعلى من فوقه. 

والثاني : استئناف الوضوءء والمسح على ذلك الخف. وعلى الأعلى من الرجل 
الأخرى. وإن قلنا: الأعلى والأسفل كطاقتي خف واحدء لم يلزمه شيء. 

وإن قلنا: بالمعنى الثالث نزع الأسفل من الرجل التي نزع منها الأعلى» أو 
تخرق» ونزعهما من الثانية» ويغسل الرّجلين» وفي لزوم الاستئناف قولان: 

ومنها: لو تخرّق الأسفل من الرجلين جميعاً لم يضر على المعاني كلهاء وإن 
تخرق من إحداهماء فإن قلنا: الأعلى بدل البدل نزع واحدة من الرّجل الأخرى - 
كيلا يكون جامعاً بين البدل والمبدل» كذلك ذكره في النَهْذِيبِ وغيره» ولك أن تقو 
هذا المعنى موجود فيما إذا تخرّق الأعلى من إحدى الرجلين. وقد حكوا وجهين في 
لزوم النزع من الرجل ا فليحكم بِطَرْدِهِمًا هاهنا ثم إذا نزع”'' فما يلزمه؟ قولان: 

أحدهما: الأعلى من فوقه. 

والثاني: استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته. 
وإن قلنا بالمعنى الثاني» أو الثالث فلا شيء عليه. ومنها: لو تخرّق الأعلى والأسفل 
من الرجلين جميعاً أو من إحداهما لزم نزع الكل على المعاني كلها. 

نعم. إن قلناهما كطاقتي خف واحد وكان الخرق في موضعين غير متجازيين لم 
يضر على ما تقدم. ومنها: لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من الثانية فإن قلنا: إنه 
بدل البدل نزع الأعلى المتخرق وأعاد المسح على ما تحته تحته. وهل يكفي ذلك أم يحتاج 
إلى أسْتِئْئَاف الوضوء ماسحاً عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى. 

فيه قولانء وإن قلنا: هما كطاقتي خف واحد لم يضر. وإن قلنا: 00 
كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق أحد الخفين : ثم إذا نزع غسل الرّجلين» و 
استئناف الوضوء قولان: : هذا كله تفريع على القديم» عي و 
المسح على الجَرْمُوق والحُفٌ الأعلىء فإن نزع الأعلى ومسح على الأسفل فذاك. وإن 
أدخل اليد بينهما ومسح على الأسفل فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب نعم» كما لو غسل رجليه وهما في الخف 
و 


)1١(‏ سقط في (ط). 
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والثاني: لا يجوز؛ لأن المسح ضعيف فلا يجوز إذا كان هناك حائل؛ لانضمام 
ضعف إلى ضعفء. وعلى هذا القول لو تََخْرّق الخفان تحت الجرموقين نظرء إن كان 
عند التخوّق على طهارة لبس الأسفل مسح على الأعلى؛ لأنه صار أصلاً بخروج ما 
تحته عن أن يمسح عليه» وإن كان محدثاً في تلك الحالة لم يمسح على الأعلى كما لو 
ابتدأ اللبس على الحدث؛ وإن كان على طهّارة المسح» وذلك إذا جوزنا إدخال اليد 
بيتهماء والمسح على الأسفل منهما ففي جواز المسح على الأعلى وجهان. كما ذكرنا 
في التفريع على القديم - والله أعلم -. 

ولو لبس الجُرْمُوق في إحدى الرّجْلين» واقتصر في الأخرى على الخف وأراد 
المسح على جرموق وخف. فلا شك أنه يمتنع ذلك على الجديد» وعلى القديم يبنى 
على المعاني القلاثة إن قلنا: الجرموق بدل البَدَّل لم يجز ذلك؛ لأن إثبات البدل في 
إحدى الرجلين يمتنع كما يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى» وقد 
ذكرنا أنه لو مسح على الجُجَرموقين ثم نزع أحدهما لا يلزمه شيء على رأى» ويستدام 
حكم المسح على جُرْمُوقٍ وخف, والفرق على هذا أن الأمر في الاستدامة أقوى ألا 
يرى أن اعتراض العدّة والرّدَ في دوام التكاح لا تبطلهء بخلاف ما في الابتداء. 

وإن قلنا: هما كطاقتي خف يجوز له المسح على الجرموق والخف الآخرء كما 
لو لبس حَفيْن لأحدهما طاقة واحدة وللآخر طاقّتان. فإن قلنا: الأسفل كاللفافة 
فوجهان: 0 

أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفًا ولف على الرجل الثّانية لفافة. 

وأصحهما: الجوازهء لأنه إنما ينزل منزلة اللّفافة إذا كان مستوراًء فأما إذا كان بادياً 
فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل بخلاف ما لو نزع أحد الجرموقين يجب نزع الكل 
على ذلك التقدير؛ لأنه يلبس الجرموق» والمسح عليه صار الأسفل لفافة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : النَظَرٌ الكَاني في كَيفِية المح وَأَقَلّهُ مَا يَنطَلِقُ عَلَيهِ الاسم مما يُوَازِي 
مَحَلُ الفَْضء فَلَوْ فصر عَلَى الأَسْفلٍ َطَاجِرٌ النْصّ مَعُه وَأَمَا الأكملُ فَأَن يَمسَحَ عَلَى 
أغلى الف وََسْفَلِهِ إلا أن يَكُونَ عَلَّى أسْفَلِهِ نجَاسَة وَأما الفُسل وَالَكْرَارْ فَمعْرُومَانِء 
وَأَسْتِعَابُ الجَمِيع لَيسَ بِسَْةٍ. 

قال الرافعي: الكلام في كيفية المسح يتعلّق بالأقل والأكمل» فأما الأقل فيكفي 
في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح خلافاً لأبي حنيفة» حيث قدر الأقل بثلاثة أصابع من 
أصابع اليد. ولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف. 

لنا أن النصوص متعرضة لمطلق المسحء وإذا أتى بما وقع عليه اسم المسح فقد 
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مسحء وهذا كما ذكرنا في مسح الرأسء ثم لا بد وأن يكون محل المسح ما يوازي 
محل الفرض من الرّجل» إذ المسح بدل عن الغسل» وهل جميع ذلك محل المسح؟ أم 
لا؟ لا كلام في أن ما يحازي غير الأَحْمُصَيْن وَالعَقِبَيْن محل له» وأما ما يحازي 
الأخمصين وهو أسفل الخف ففي جواز الاقْتِصَار على مسحه ثلاثة طرق : 

أظهرها: أن فيه قولين: 


الأسفل. قال أصحاب هذه الطريقة: وهذا هو المراد فيما رواه المزني في «المختصر»؛ 
أنه إن مسح باطن الخف وترك الظاهرء وأعاد. 


والثاني: وهو مخرج أنه يجوز؛ لأنه محاذ لمحل الفرض كالأعلى» وعبر بعضهم 
عن هذا الخلاف بالوجهين 


والطريق الثاني : القَطعٌ بالجوازء ثم من الصّائرين إليه من غلط المزني» وزعم أن 
ما رواه لا يعرف الشافعي في شيء من كتبه. ومنهم من قال: أراد بالباطن الداخل» لا 
الأسفل . 

والطريق الثالث: القطع بالمنع» ا ا رم 
في أغلب الأحوال فأشبه الدّاخل. دنهم من قال العقب أولى امع إ لم بر لهك 
أصلاً ومسح الأسفل مع الأعلى منقول: وإن لم ينقل الاقتصار عليه 


وتنبه بعد هذا الأمور على ألفاظ الكتاب: 


أحدها: قوله: «فإن اقتصر على الأسفل» بعد قوله: «مما يوازي محل الفرض» 
كالمنقطع عنه» ولو قال» لكن لو اقتصر أو نعم لو اقتصرء وما أشبه ذلك كان أولى 


الثاني : قوله 00( لأن هذا الكلام 
إنما يطلق غالباً حيث يكون, ثم قول آخرء مخرج الثالث» ظاهر كلامه يقتضي تجويز 
المسح على عقب الخف؛ لأنه قال: أقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازي محل 
الفرض» ولم يخرج عنه إلا أسفل الخف وموضع العقب مما يوازي محل الفرض وليس 
هو من أسفل الخف لكن الأظهر عند الأكثرين أنه لا يجوز الاقتصار عليه كالأسفل» 
وأما الأكمل فهو أن يمسح أعلى الخف وأسفله. خلافاً لأبي حنيفة» وأحمد حيث قالا: 
لا يمسح الأسفل. لنا ما روي عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: «أَنَّ الي يكن 
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مَسّح أغلى الْحُفٌ وَأَسْفَلَهُه'2. والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب, واليمنى 
على ظهور الأصابع» ويمر اليسرى إلى أطراف الأصابع من أسفل» واليمنى إلى الساق» 
تروى هذه الكيفية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما '") 


وقوله: «إلا أن يكون على أسفله نجاسة» استثناء لم يذكره في «الوسيط»» ولا 
تعرض له الأكثرون» وفيه إشعار بالعفو عن النجاسة التي كرون على الخك» ولا شك 
أنه إن كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة فلا يمسح عليه؛ لأن المسح يزيد فيهاء 
وأما إشعاره بالعفو والقول فى أنه كيف يصلى فيهء أيتعين إزالة النجاسة عنه بالماء كما 
في سائر المواضع؟ أم يكفي دلكه بالأرض فسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى» 

أصحهما: نعم» كسائر أجزاء الخف من الأعلى والأسفل . 

والثاني : لا؛ لأن السنة ما جاءت به؛ ولأنه موضع ثقيل» وبه قوام الحْفٌء فإدامة 
المسح عليه تفسذده » ومنهم من قطع باللاستحباب» ونفى الخلااف فيه » سبيخ مسح الأعلى 


والأسفل وإن كان محبوباً. لكن. استيعاب الكل ليس بسنة مَسَحَّ رَسُوَلُ اللّهِ يك عَلَى حْفُه 
خطوطاً من المَاءة7 , 


/١( والترمذي (97) وابن ماجة (000) والدارقطني‎ )١15( وأبو داود‎ )101١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
قال‎ )591- 5910 /١( وابن الجارود (84) والبيهقي‎ )914/7١( والطبراني في الكبيْر‎ )1١ 606 
ابن الملقن: ضعفه أحمدء والترمذي» والبخاري» وأبو زرعة. وأبو داود» وغيرهم» لبر‎ 
.)75/١( الخلاصة‎ 

(؟) قال الحافظ: كذا قال» والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفلهء كذا رواه 
الشافعي والبيهقي, انظر التلخيص )159/١(‏ السنئن الكبرى للبيهقي (1/ 41). 

(*) قال الحافظ: قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام» فإنه قال في «النهاية»: إنه صحيحء فكذا 
جزم به الرافعي وليس بصحيحء وليس له أصل في كتب الحديث انتهى. وفيما قال نظرء ففي 
الطبراني الأوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: مر وسول الله وك 
برجل يتوضأ فغسل خفيه» فنخسه برجليهء وقال: ليس هكذا السنة» أمرنا بالمسح هكذاء وأمر 
بيديه على خفيهء وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرةء وفرج بين 
أصابعه» قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» وعزاه ابن الجوزي في التحقق إلى 
رواية ابن ماجة؛ عن محمد بن مصفى» عن بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذرء عن المنكدر. 
عن جابر نحوه؛ ولم أره في سئن ابن ماجة» قلت: هو في بعض النسخ دون بعض» وقد 
استدركه المزي على ابن عساكر في الأطراف» وإسناده ضعيف جداً» وأما قول إمام الحرمين 
المذكورء فكأنه تبع القاضي الحسينء فإنه قال: روى حديث علي: كنت أرى أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهماء قال فحكى عنه أنه قال: ولكني رأيت رسول الله ول يمسح على 
ظهور الخف خطوطاً بالأصابع» وتبع الغزالي في «الوسيط» إمامه» وقال النووي في #شرح - 
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قوله: «الغسل وَالتُكرار مكروهان» فإنما يكره الغسل؛ لأنه تعييب للخُفٌ بلا فائدة» 
وكذلك التُكرار يوجب ضعف الخف وفساده وهذا المسح رخصة مبنية على التحفِيف . 


ولك أن تعلم قوله: «فمكروهان» بالواو» وأما في العْسْلَء فلأن القول بالكراهة 
مبني على أن الغسل جائز قائم مقام المت ف ضبيحة الوضوة»ة وفيه وجه: أن الغسل لا 
يجزىء كما ذكرنا في مسح الرّأس إلا أنه مكروه. وأما في التّكرار فلآن القاضي أبا 
القاسم بن كج حكى وجهاً أنه يستحب فيه التُكرار ثلاثاًء كنا ف عه الؤامن 0 


قال الغزالي : النْظَرٌ النَالِتُ فِي حُحْمِهٍ وَهُوَ إِبَاحَةٌ الصَّلاةٍ إِلَى أَنْقِضَاءٍ مُدَيِهِ أو نَع 
الحُفٌ. وَمُدَنهُ لِلمُقِيم يَوْمْ وَلَيلَة 0 و) وَلِلْمْسَافِرِ نَلاَةُ يام مِنْ وَفْتِ الحَدَثِ فَلَو لَبِسَ 
المُقِيمُ ته م سَافْرَ ِل الحَدْثٍ نم مُدَّةَ المُسَافِرِينَ وَكَذَا لو أَحَدَتٌ فِي الحَضَرِء ٠‏ فَإِنْ مَسَحَ 
فِي الحَضْرٍ (ح ز) 7 َم سَائْرَ نم مَسْح المُقِيمِينَ (ح) تَغلِيبا لِلقامَةٍء وَلَوْ مَسَحَ فِي السَمَرِ 
5 م كام َم يَزِذ (ز) عَلَى مُدَةٍ المُقِيمِينَ وَلَّوْ ضَكُ فَلَمْ يذرِ أنْقِضْت المُدَةُ أو مَسَحَ في 
الحَضَرِء ٠‏ فَالأَضْلُ وجُوبُ العَسْلٍ وَلا يُْرَكُ مَعَ الشَّكُ. 


قال الرافعي: يباح بالوضوء الذي مسح فيه على الخفِينَ الصلاة وسائر ما يفتقر 
إلى الطيازة ومد صاحب الكتاب ذلك إلى إحدى غايتين إما قضاء مدة المسح وإما نزع 
الخف وفي معناه تفرقه فأما الغاية الأولى وهي مضي المدة فتعرف بمعرفة مدته» وهل 
يتقدر المسح بمدة أم لا؟ فيه قولان قال: في القديم: لا. 


وبه قال مالك لما روى عن خزيمة قال: «رَخَصٌ رَسُولُ اللَّهِ كَل لِلْمُْسَافِرٍ أن 


- المهذب»: هذا الحديث ضعيف». روى عن علي مرفوعاً. وعن الحسن ‏ يعني البصري - قال: 
من السنة أن يمسح على الخفين خطوطاًء وقال في «التنقيح»: قول إمام الحرمين: إنه صحيحء 
غلط فاحشء» لم نجده من حديث علي» لكن روى ابن أبي شيبة أثر الحسن المذكور. وروي 
أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله كلِِ بال ثم جاء حتى تؤضأء ومسح على 
خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما 
مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أصابعه كَل على الخفين» ورواه البيهقي من طريق الحسن 
عن المغيرة بنحوهء وهو منقطع. انظر التلخيص /1١(‏ 159 -151). 

)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لا تتعين اليد للمسح» بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهماء ولو وضع 
يده المبتلة ولم يمرهاء أو قطر الماء عليه أجزاءه على الصحيحء كما تقدم في الرأس . والله 
أعلم . انظر الروضة (١/17؟).‏ 
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يمسح نَلانَةَ أيام َليَاليهِنَ لو اسْترذناة”/ لزنه" وعن أبي بن عمارة وكان ممن صلّى 
ا فلث: ا وَسُولَ الل أذ م نَعَمْ قُلْتٌ : يَؤْمأ قَال: 


ا وهو المذكور في الكتاب يتقدر في حقٌ المقيم بيوم وليلة وفي 
حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن؛ لحديث صفراة اعمال كنا توق وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن التبي يَكهِ: «جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلانَة أَيَام وَلَيَالِيهِنٌ لِلْمُسَافِرٍ وَيَوْماً 
وَل ِْمُقِيم»"*“. ويتفرع على الجديد مسائل : 

إحداهما: يعتبر ابتداء المدة في حق المسافر والمقيم جميعاً من وقت الحدث بعد 
اللّبث خلافاً لأحمد حيث قال: في ما رواه أصحابنا: يعتبر من وقت المسح والذي رأيته 
لأصحابه أنه يعتبر من وقت الحدث كما ذكرنا ونسبوا الاعتبار من وقت المسح إلى داود. 


لنا أن وقت جواز المسح يدخل بالحدث ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان 
الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصّلاة وغيره وغاية ما يمكن فعله بالمسح من الصّلوات 
المؤدّاة على التّوالي ست عشرة إذا لم يجمع وإن جمع فيتصور أن يؤدي به سبع عشرة 
صلاة وذلك في حالة عدم الجمع مثل أن يحدث بعد طلوع الفجر بقدر ما يسع صلاة 
الفجر وقد بقي إلى طلوع الشمس ما يسعها أيضاً فيتوضأ ويمسح على فيه ويصلي 
الفجرء ويصلي باقي صلوات اليوم والليلة بالمسح. وكذلك صلوات اليوم الثاني 
والثالث ويصلي الفجر في اليوم الرابع قبل الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الأول 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51(‏ وابن ماجة (157) وابن حبان ١719(‏ - 1777). قال ابن حجر: قال 
الترمذي قال البخاري.: لا يصح عنديء لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة» وذكر عن يحبى 
بن معين أنه قال: صحيح. وقال ابن دقيق العيد: الروايات متظافرة متكائرة برواية التيمي له»ء عن 
عمرو بن ميمون» عن الجدلي عن خزيمة؛ وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: 
الصحيخ من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون» عن الجدلي» عن خزيمة مرفوعاًء والصحيح 
عن النخعي» عن الجدلي بلا واسطة» وادعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعف 
هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد عليه» مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً. 
انظر التلخيص )1١531/١(‏ 

(؟) في (ط): استذدناه. 

(6) أخرجه أبو داود )١08(‏ وابن ماجة (201) والدارقطني )١98/١(‏ قال ابن الملقن: ضعفه الأئمة 
أحمدء والبخاري» وأبو داود والدارقطني» وابن القطان» والحازمي» وابن الجوزي» وابن 
الصلاح» ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه» وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح 
المهذب»» وخالف الحاكم فصححه. 

(4) أخرجه مسلم (79195). 
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فتلك ست عشرة وفي حالة الجمع مثل أن يحدث بعد الزّوال بقدر ما يسع صلاة الظهر 
00 وقد بقي من وقت الظهر ما يسعهماء العانمادينا لبعع رددانيا كما 
ل الأنواء إلى وقت االحدث في اليوم الأول فيكون قد صَلَى أريع عارك قن ارات 
اليوم الأول وعشراً من صلوات اليوم الثاني والئّالث ثلاث صلوات من صلوات اليوم 
الرابع فجملتها سبع عشرة» وغاية ما يصلّي المقيم بالمسح من صلوات الوقت ست 
صلوات إن لم يجمع وسبع إن جمع» بعذر مطر ولا يخفى تصويره مما ذكرنا في 
المسافر. 

الثانية : إنما يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون سَمَُهُ طويلاء أما السفر القصير فهو كالإقامة. 

والثاني : ألا يكون سفر معصية فإن كان سفر معية لم يمسح ثلاثة أيام ولياليهن 
كما لا يترخص بالقصر والإفطار» وهل يمسح يوماً وليلة؟ فيه وجهان مذكوران في باب 
صلاة المسافرين في الكتاب وسنشرحهما ثم ويجريان في أن العاصي بالإقامة كالعَبْدِ 
المأمور بالسفر إذا أقام عل يمسح يوماً وليلة أم لا 

الثالثة: لو لبس الخف في الحضر ثم سافر وأحدث في السَّمَّرِ فله أن يمسح مسح 
المسافرين وكذلك لو أحدث في الحضر ثم سافر وابتدأ المسح في السفر خلافاً للمزني 
حيث قال في هذه الصورة: يمسح مسح المقيمين» لأن ابتداء المدة وقع في الحضر. 

لنا أن أول المسح أول العبادة» فإذا وقع في السّفّر أقيمت العبادة كما تقدم في 
السفر ولا نظر إلى دخول الوقت في الحضر ألا ترى أنه لو سافر بعد دخول وقت 
الصلاة كان له القصر على الصّحيح ولا فرق بين أن يخرج وقت الصلاة بعد ما أحدث 

قال أبو إسحاق المروزي: إذا مضى الوقت في الحضر ولم يصل ثم سافر مسح 

مسح المقيمين» لأنه عاص بإخراج الصلاة.عن الوقت ولا رخصة للعاصي. 

والأول: أصح ء كما لو فاتتة صلاة ذ في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في 

وليكن قوله في الكتاب: «وكذا ل لمذهب 
المزني وبالواو للتفصيل الذي رويناه عن أبي إسحاق. 

ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أتم مسح المقيمين ولا يزيد عليه» خلافاً 
لأبي حنيفة حيث قال: يمسح مسح المسافرين إلا أن يتم اليوم والليلة قبل مفارقة 
العمران. وعن أحمد روايتان: 
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إحداهما: مثل مذهبنا. 


والثانية : أنه يمسح مسح المسافر. 

لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر كما لو كان مقيماً في 
أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر. 

وأعلم أن الاعتبار في المسح بتمامه حتى لو تَوَضَأً في الحَضَرِء ومسح على أحد 
الخفين ثم سافر ومسح على الآخرء كان له أن يمسح مسح المُسَافرين؛ لأنه لم يتم 
المسح في الحضر”'' ولو ابتدأ المسح في السَّفّر ثم صار مقيماً نظر إن أقام بعد تمام يوم 
وليلة لم يمسح» بل ينزع ويستأنف اللبس ويجزئه ما مضىء وإن زاد على يوم وليلة وإن 

وقال المزني كل يوم وليلة في السفر مقابل بئلث يوم وليلة في الحضرء. فإن مسح 
يوماً وليلة في السفر ثم أقام» فله ثلثا يوم وليلة. وإن مسح يومين وليلتين ثم أقام فله ثلثا 

الرابعة: لو شك في انقضاء مدة المسح: أما المقيم في مدّة المقيمين أو المسافر 
في مدة المسافرين وجب عليه غسل الرجلين وتعذر المسح. 

قال صاحب «التلخيص»: هذا مما يستثنى عن قولنا: اليقين لا يترك بالشك؟ لأن 
جواز المسح يقين وانقضاء المدّة مشكوك فيهء أجاب الأصحاب بأن قالوا: لا بل هذا 
أخذ باليقين» لأن الأصل وجوب غسل الرّجلين والمسح رخصة منوطة بشرائط فإذا شك 
في المدة فقد شك في بعض الشّرائط فيعودء إلى الأصل وهذا كما لو توضّأت 
المستحاضة ثم شكت في انقطاع دمها. 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لا تُصَلّي حتى تتوضأ ولا نقول: الأصل سَيَلآنُ 
الدم بل نقول: الأصل أن من أحدث توضأ وإنما جَوّرَ لها الصلاة للضرورة فإذا شكت 
في بقاء الضرورة عادت إلى الأصل . 

وكذلك لو دخل المسافر بعض اليلاد» ولم يدر أنه البلد الذي قصذه» أم غيره فلا 
يقصر؛ لأن الأصل وجوب الأربع وقد شَكُ في شرط القصر وهو السّفر. 


)1١(‏ قال النووي: هذا الذي جزم به الإمام الرافعي ‏ رحمه الله في مسألة المسح على أحد الخفين في 
الحضرء هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب (التهذيب)» لكن الصحيح المختار ما جزم به 
صاحب «التتمة»» واختاره الشاشي: أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة فتي الحضر. والله أعلم . 
انظر الروضة (١/514؟).‏ 
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ولو شك المسافر في أن ابتداء مسحه كان في الحضر أو في السّفر لا يزيد على 
مدة المقيمين أخذاً بالأصل المقتضي لوجوب الغسل فلو مسح في اليوم الثاني على 
السَّك وصلى ثم زال الشّك في اليوم الثالث وعلم أنه ابتدأ المسح في السَّمْرٍ فعليه إعادة 
صلوات اليوم الثاني ؛ لأنه صلاها على الشك ويجوز أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث 
ثم إن كان على مسح اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني له أن يصلي في اليوم 
الغّالك بذلك المسح. إن كان قن احدث في الوم اذى لكي بيهم عى الأخلك وجب 
عليه إعادة المسح لصلوات اليوم الثّاني» وفي وجوب استئناف الوضوء قولان”" ويجوز 
له أن يعيد صلوات اليوم النّاني بالمسح في اليوم النّالث» ذكر كل ذلك في «التَهْذِيب» 
وقال ابن الصباغ في الشامل: ع ماه العزرات اجر بكرن فوع بي انلك 
والأول أظهر هذا تمام الكلام في إحدى العَايَينِ . 


قال الغزالي: وَمَهْمَا نَرَءَ َرَّعَ الحُشْيْنِ أو أَحَدَهُمَا قيجبُ عَسْلْ القَدَمَيْن وَأَمَا ألاسْيئْتاث 
قلا يَجِبُ إن قُلْنا: إِنّ المَسْحَ لآ يَرْفَعُ الحَدَتٌ وَإِنْ قُلْنا: يَرْفَعُ وَجَبَ لَِنهُ نِي عَوْدِهِ لآ 


قال الرافعي: الغاية الثّانية نزع الخفين أو أحدهماء ومهما اتّفق ذلك وهو على 
طهارة لزم غسل الرَجْلَيْن سواء كان عند انقضاء المدة أو قبلهاء وهل يجب استئناف 
الوضوء؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجب وبه قال أحمد: 

. وأصحهما: لاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني» واختلف الأصحاب في أن 
القولين مستقلان بنفسهما أو هما مبنيان على أصل آخر: منهم من قال: هما مستقلان 
ووجه قول الاكتفاء بغسل الرّجلين بأن المسح بدل زال حكمه بظهور محل مبدله فيرجع 
إلى المبدل وهو الغسل كالمتيمّم يرى الماء. ووجه قول الاستثناف بأن قال: عبادة بطل 
بعضها فيبطل كلها كالصّلاة. ومنهم من قال: هما مبنيان على أصل واختلفوا فيه على 
ثلاثة طرق . 

أحدهما: أنهما مبنيان على القولين في تفريق الوضوء إن جوزنا كفى غسلهما وإلا 
وجب الاستئناف» ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق لكن زيفه الجمهورء من 
وجوه منها أنه لا خلاف في جواز التفريق في الوّضُوء على الجديد ونص في مواضع من 
الجديد على وجوب الاستكئناف هاهناء ومنها: أن قولي التتفريق يَخْتَضّان فالتفريق الكثير 


لق 
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ما اليسير منه فهو جائز بلا خلاف ولا صائر إلى الفرق فيما نحن فيهء ومنها أن التَفْرِيق 
بِالعُذْر جائز والعذر موجود ها هنا.- 

والثاني : أنهما مبنيان على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض أم يتداعى 
انتقاض البعض إلى انتقاض الكل؟ فيه قولان: 

أحدهما: يختص البعض بِالانْتِمَاض؛ لأنه لو غسل بعض أعضاء طهارته يرتفع 
الحدث عنهء م وإذا جاز أن يَتَبَعَض ارتفاعاً جاز أن بتبعض ثبوتاً 
الاستئناف والئّالث وهو المذكور في الكتاب» وبه قال القَفّال والشيخ أبو حامد 
وأصحابهما أنهما مبنيان على أن المسح على الخفين» هل يرفع الحدث عن الرجلين أم 
لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: : برفع ؛ ا د ا ولأنه يجوز الجمع به بين 

لقا لبرت لأنه لو رقع 50 إلى وجود 
الحدث فإن قلنا : إنه لا يرفع الحدث عن الرجل فلا يجب استئناف الوْضُوء ؛ لأن 
الحدث قد ارتفع عن سائر الأغضًاء إلأعن الرجلين فإذا غسلهما ارتفع عنهما أيضاء 
وكفى. قال في «التَتمّةه: وهذا إذا لم يقع تفريق كثير وإن وقع ففيه خلاف التّفريق» وإن 
قلنا: إن المسح يرفع الحدث عن الرجل فيجب استئناف الوّضوء؛ لأن وجوب غسل 
الرجلين عند النزع يدل على عود الحدث فيهما والحدث. لا يتبَرَأ في عوده'© 

واعلم أن هذه الطريقة والتي قبلها متقاربتان» ومن يحو افقامن بعفن الطهارة 
دون بعض لا يبعد أن يقول بأن الحدث يتجرّأ عند العود» ولا يسلم لزوم الاستئناف - 
والله أعلم معد نيام الخلام قي العا جين ولك أن 7 تقول غاية فائدة المسح لا تنحصر في 
الأمرين المذكود ين بل تنتهي بأمرين آخرين. 


)١(‏ قال النووي: الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل كمسح الرأس» ولو 
خرج الخف عن صلاحية المسح لضعفه أو تخرقه أو غير ذلك» فهو كنزعه» ولو انقضت المدة 
أو ظهرت الرجل وهو في صلاة» بطلتء فلو لم يبقى من المدة إلا ما يسع ركعة» فافتتح 
ركعتين» فهل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة أم لا تنعقد؟ وجهان في «البحر» 
أصحهما: الانعقادء وفائدتهما: أنه لو اقتدى به إنسان عالم بحاله ثم فارقه عند انقضاء المدة» 
هل تصح صلاته أم لا تنعقد؟ فيه الوجهان» وفيما لو أراد الاقتصار .على ركعة. والله أعلم. ينظر 
الروضة (555-571560/1). ١‏ 
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أحدهما: أن يلزم الماسح غسل جنابة أو كانت امرأة فلزمها غسل حَيْضٍ أو نِقّاسِ 
فيجب غسل الرجلين» واستئناف اللبس بعد ذلك إن أراد المسح. 

قال صفوان: كان يأمرنا أن لا ننزع حِمَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جَنَابَةٍ 
والمعنى فيه أن الجنابة لا تتكرر فلا ب يشق نزع الخف لها. 

الثاني : 219 رجله في لتقف ولع يذكن. شخلها تدا رجت التزع وعتيل ادم 
ولا يكون المسح بدلاً عنه وإن أمكن غسلها فيه فيه فغسلها لم يب يبطل المسح . 

قال الغزالي: فَرْعٌ لو لَبِسَ فَزْدْ حُمَّهُ لَمْ يَجُرِ المَسْحُ إلا أن نَكُونَ الرّجْلُ الأخرى 
سَاقِطَة مِنَ الكغب. 


قال الرافعي: سليم الرجلين إذا لبس أحد الخفين دون الآخر لم يجز المسح عليه 
لوجهين : 

أحدهما: أن المسح إنما جوز للارْتِمَاقِ بلبس الخف لغرض المشيء أو دفع الحَرٌ 
والبرد وغيرهماء والمعهود في تحصيل هذه الأغراض لبسهما جميعاً. فإذا لم يفعل لزمه 
الغسل الذي هو الأصل . 

والثاني : أن الرجلين بمثابة العضو الواحد وهو مخير فيهما بين الغسل وبين 
المسح على الخفين» وإذا تخير بين خصلتين في العبادة الواحدة» لم يجْرْ له التُوزيع كما 
في خْصال الكفارة ولو لم يكن له إلا رجل واحدة إما بأصل الخلقة أو بسبب عارض 
فهي وحدها كالرجلين إن شاء غسلها وإن شاء مسح على سائرها بالشرّائط السّابقة ؛ لأنه 
قد يحتاج إلى النِّس أيضاً للمشي عليه مع عصا يتخذهاء أو لدفع الحر والبرد ولو بقيت 

من الرجل الأخرى بقية لم يَجْزْ المسح حتى يواريها بساتر مستجمع لشرائط المسح”'' . 


)000 قال النووي: لو كان إحدى رجليه عليلة» بحيث لا يجب غسلهماء فلبس الخف في الصحيحةء 
قطع الدارمي بصحة المسح عليه؛ وصاحب البيان بالمنع» وهو الأصحء لأنه يجب التيمم عن 
الرجل العليلة» فهي كالصحيحة. والله أعلم. ينظر الروضة .)745/١1(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١9‏ 


كتات الحيض 


وفيه خمسة 5 أَنوَاب 


الأول في كم الحَيِضٍ وَالَاسْتِحَاضَةٍ 

قال الغزالي: ما الْحَيِض كَأَوّلُ و تِ إِمْكَانِهِ أَوْلُ السَنَةِ النَّاسِعَةٍ في وَجْدِء وَإِذّا مَضَى 
سِنّهُ أَشْهّر مِنْهَا فِي وَجْهٍء دل الْعَاشِرَةِ فِي وَجْهِءِ فَمَا قَبْلَ ذَلِكَ دَمْ مُ كَسَادِء وَأَقَلٌ مُدَةٍ 
لض يَومْ (ح م) وَل () وآ كُبَدهَا حَمْسَةَ عَشَرَ يَؤماً» وَأَقَلُ الطهر حَمْسَةَ عَشَرَ ؤم 
©2 وَأَكْكَرْهُ ل حَدَّ له وَأَغْلَبُ الحيض سِتٌ أو سَبْع: وَأَغْلَبُ الطهر بَقية بَقِيَة الشّهْر» وَمُسْتَئَدَ 
هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ الوؤجُوبُ المَعْلُومُ بآلا سْتِقْرَاءٍ فَلَوْ وَجَدْنَا أمْرَأَةَ تجيضٌ أُقَلّ مِن ذُلِكَ عَلَى 
آلأطْرَادٍ و ففي َنِي أتباع ذَلِكَ خلافٌ لِأنّ بَحْتَ الأَوْلِينَ أؤنى 

قال الرافعي: الدم الذي تراه النّساء ينقسم إلى غير النّفاس» وإلى النفاس» وغير 


النفاس ينقسم إلى حَيْضِ» وَاَسْتِحَاضَة رقم ان اله ثم قد تكون المرأة بحيث 
تعرف. حيضها من استحاضتهاء وقد يختلط أَحَدُّهُمَا بالآخرء فلا تعرف هذا من ذاك» 


وعلى الأحوال فالدم قد يطبق وقد ينقطع فترى مثلاً يوماً دمء ويوماً نقاء فجعل كلام 
هذه الأمور في خمسة أبواب. 

أولها: في خواصٌ الدم الذي هو حيض في أحكام الحيض» والاستحاضة. 

وثانيها: في معرفة المستحاضات . وثالئها: في المتحيرة المشتبهة الحال. 

ورابعها: في التقطع . وخامسها: في النفاس . 

أما الباب الأول: ففيما يحتاج إليه لمعرفة الحَيْضٍ بيان السن المحتمل للحَيْيض» 
وفيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين» فإن رأت الصّبية دما قبل 
استكمال النّسع فهو دم فساد قال: الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأعجل من سمعت من 
النْسَاء نساء يَهَامَةَ يَحِضْنَ لتسع سنين وهذا هو الذي عبر عنه صاحب الكتاب بقوله: 


«وأول العاشرة في وجه). 
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كتاب الحيض/ حكم الحيض والاستحاضة لض 

والثاني: أن أوّل وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة النّاسعة» وقد تسمى حيتئذ 

والثالث: يدخل بمضي ستة أشهر من السنة التاسعة. قال: الأصحاب في وقت 
الحيض وقدره الوجود فنرجع فيه إلى العرف؛ لأن كل ما ورد به الشّرع مطلقاء ولم 
يكن له ضابط في الشرع واللغة يرجع فيه إلى العرف كالقبوض والإحراز ثم كل واحد 
من أصحاب الوجوه الثلاثة يزعم أن ما ذكره قد عُهدء والاعتبار على الوجوه بالسنين 
القمرية دون غيرهاء وهل يعتبر بالتقريب أم بالتحديد فيه وجهان: 

أظهرهما : بالتقريب » وعلى هذا لو كان بين رؤية الدم وبين استكمال التّسع على 
الوجه الأصح ما لا يسع لحيض» وطهر يكون ذلك الدّم حيضاً وإلا فلاء ولا فرق في 
. سن الحيض بين البلاد الحارة وغيرهاء وعن الشّيخ أببي محمد أن الأمر في البلاد الحارة 
على ما ذكرناه وفي البلاد الباردة وجهان: 

وأما أقل مدة الحيض فقد نص في «المختصر» على أن أقل الحَيْض يوم وليلة» 
وقال فيه في العدة: «وأقل ما علمناه من الحَيْض يوم» فاختلفوا فيه على طرق: 

أحدها: أن فيه قولين: 

أظهرهما: أن أقله يوم وليلة» لما روى عن عَلِيٌ - رضي الله عنه ‏ أن أقل الحيض 
يوم وليلة؛ ولأن المتبع فيه الوجود المعتاد» وقد قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ رأيت 
امرأة لم تزل تحيض يوماً وليلة» وروى مثله عن عطاء» وعن أبي عبد الله الرسيرئ 
رضي الله عنهما -. 

والثاني: أقله يوم لما روي عن الأوزاعي قال: كانت عندنا امرأة تحيض بالعَّدَاة 
وتطهر بِالعَشِيّ . 

والطريق الثاني: القطع بأن أقله يوم وحيث قال أقله يوم وليلة» إنما قال ذلك؛ 
لأنه لم يجد في النّساء من تَحِيضٌ أقل من ذلك. ثم وجد وعرف فرجع إليه. 

والثالث: وهو الأظهر القطع بأن أقله يوم وليلة» وحيث قال يوام أراد بليلته» 
والعرب كثيراً ما تفعل ذلك . وهذا هو المذكور في الكتاب وعليه تفاريع الحَيْضء» وبه 
قال أحمد. وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام» وعند مالك لا حدّ لأقله. 

وأما أكثر الحَيْضٍ فهو خمسة عشر يوماً وليلة خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: أكثره 
عشرة أيام . 

لنا ما ذكرنا أن الرّجوع إلى ما وجد من عادات النْسَاءِ وأقصاها ما ذكرنا. روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة. وعن عطاء: 
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ذلك وأما الطهنر فأكثره لا حد له فقد لا ترى المرأة الدّم في عمرها إلا مرة» وأقله 
خمسة عشر يوماًء “خلافاً لأحمد حيث قال: أقله ثلاثة عشر 

وعن مالك قال: ما أعلم بين الحَيْضَئَيْن وقتأ يعتمد عليه؛ وعن بعض أصحابه أن 
أقله عشرة أيام . لنا الرّجوع إلى الوجود. وقد ثبت ذلك من عادات النّساء . 

وروى أنه يَكلِِ قال: اتَمْكُتُ ِحْدَاكُنَ شَطْرَ دَهرِمًا لآ نُصَلّي”" أشعر ذلك بأقل 
الطهر وأكثر الحَيْضٍ وغالب عادات النساء ة في الحيض ست أو سبع ؛ وفي الطهر باقي 


الشّهرء وقد ورد به الحديث. قال عل : اتَحَيْضِي فِي عِلْم الل سِنّا أو سَبْعا كُمَا نَحِيضُ 
الْنْسَاءُ وَيَطهُوْنَ( ا وسيأتي ذلك من يعد. 


وقوله: ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء يعني ما ذكرنا أن المتبع 

فى الحيض والأقل والأكثر ما وجد من عادات النُساء بعد البحث الشافي فاعتمدنا ذلك 

واتبعناف ولو وجدنا امرأة تحيض تحيض ض أقل من يوم وليلة على الاطراد» أو أكثر من خمسة 
عشرء وتطهر أقل من خمسة عشر فهل نتبع ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: نعم وذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني في جواب لهء والقاضي 


حسين فيما حكى. ووجهه أنا بينا أن المتبع في هذه المقادير الوجود. . فإذا وجدنا الأمر 
على خلاف ما عهدنا وجب اتباعه وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار. 


والثاني : وهو الأظهر أنه لا عبرة به؛ لأن الأوّلين قد أعطوا البحث حقه» ولم 
ينقلوا زيادة ولا نقصاناء وبحثهم أوفى واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من 
أَنْخْرَاقٍ العادات المستمرة. 


والثالث: أنه إن وافق ذلك مذهب واحد من السَّلَفٍِ صرنا إليهء وإلا فلا؛ 25" 
تبين لنا بذلك أن ما وجدناه قد وجد قبل هذاء لكنه لم يبلغ الشّافعي ‏ رضي الله عنه ؛ 


.)79( ومسلم‎ )١577 .7٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في المسند 4794/5 وأبو داود (5141) والترمذي‎ )10/١( (؟) أخرجه الشافعي في «الأم»‎ 
؟ه)‎  :4( )؟١5/١( وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجة (5751) والدارقطني‎ )١14( 
قال ابن الملقن: قال البخاري: حديث حسنء» وقال الحاكم: له‎ )778/١1( والبيهقي في السئن‎ 
شواهد وخالف ابن مندة وابن حزم فضعفتاهء وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عظيل»‎ 
/١( وهو مختلف في الاحتجاج بهء قلت: لا يضره؛ لأن الأكثرين احتجوا به. انظر الخلاصة‎ 

ااا . 
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طهراً كامادً. 

قال الغزالي : : وَحُكُمْ الحيض تَحْرِيم ا أْمُورٍ (الأَوّلُ) ما يَفْمَقِدُ فتَقَر قِرْ إلى الطَهَارَةٍ 
و ا 
يك : «إذًا أَقبْلْتِ 2 فَدَعي ار وإذا 2 فافتسلي وار 

ولا أن تطوف لما روى أنه يَكِهٍ قال لعائشة - رضي الله عنها وقد حاضت وهي 
محرمة: «اضّعِي ما يَضْئَمْ الحَاجُ م غير آذالا توفي بالقت” .ولا أن تنس المصعن 
لقوله تعالى: «لآ يَمَسْهُ إلا المُطَهّرُونَ74 . 

ولا أن تلبث في المسجد لما روي أن الني كه قال: «لا أجل الْمَْجِدَ لِجُنْبٍ وَل 
حَائِض»” ا تقرأ القرآن لما روى أنه يله قال: اهم يَقْرَأ الْجُبْبُ وَل الْحَايِضٌ ميا 

مِنّ الْمَآنِ»” 0 وفي قراءة القرآن قول قدمناهء وفي معنى الصلاة سجود التّلاوة 
والشكرء ولا يجب عليها قضاء الصلاة . 

قالت عائشة - رضي الله عنها -_: «كُنا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّوْم وَلآَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ 
الصّلاة""2. وسيأتي المعنى فيه على الأثرء وقوله: «ما يفتقر إلى الطهارة» ‏ إن كان 
المراد منه الطهارة الكبرى - فالمكث في المسجد داخل فيه [فلا] حاجة إلى تكراره في 
الأمر الثاني» حيث قال : فالمكث محرم وإن كان المراد الطهارة الصغرى لم يكن الكلام 
حاوياً لقراءة القرآن وهي مما تُمْتَع على الحائض أيضاً. 

قال الغزالي : «الثَاني) العُبُورٌ فِي الْمَسْحِدِء فَإِنْ أَمتِ التَلْوِيتَ فَالْمَكْتُ مُحَرّمْ وَفي 
العْبُورٍ وَجْهَانٍ . 

ذال الرافعي: الحائض إِنْ خافت تلويتٌ المسجد - لو عبرت. إما لأنها لم 
تَستَوفق: أو لغلبة الدم - فليس لها العبور فيه صيانة للمسجد عن الثّلويثُ بالنجاسة» 
لض اتا من خاسنا السام بن الس عاش ل لبر ا 
بالدم - يخشى من المرور التَّلوِيتْ - ليس لهم العبورء وإن أمنت التلويث ففي جواز 
العبور لها وجهان: 


)0( أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (774). 

زفق أخرجه البخاري (195) ومسلم (1711). 

(*) سورة الواقعة» الآية 8/. (5) تقدم. 

(0) تقدم. () أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (7176). 
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أحدهما: لا يجوز لإطلاق الخبر: «لا أَجِلُ الْمَسْجد لِجُنُب وَلا لِحَائْض». 

وأصحهما: الجواز كالجنب» ومن على بدنه نجاسة لا يخاف معها التلويث وقوله 
في الكتاب : «فإن أمنت التّلويث فالمكث محرم» ترتيب تحريم المكث على حالة الأمن . 
ليس على سبيل التخصيص بهاء بل هو في حالة الخوف أولى بالتحريم» لكن (الفرض) 
أنه لا خلاف في تحريمه في هذه الحالة» وإن كان العبور مختلفاً فيه وفي ذكره 
الوجهين في العبور حالة (الأمن) ما يبين أنه أراد بقوله: 

أولاً: العبور في المسجد حالة الخوفء أو أراد أنه ممتنع في الجملة إلى أن يبين 
التفصيل . | 

قال الغزالي : (الثَالِتُ) الصَّوْمُء فلآ بَصِحْ مِنْهَا وَيَجِبُ القَضَاءُ بخْلآفٍ الصَّلاةٍ. 

قال الرافعي: ليس للحائض أن تصومء لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي 
كل قال: «إِذًا حَاضَتٍ الْمَرْأةُ لَمْ نُصَلُ وَلَمْ تضم" . 

وهذا التحريم يبقى ما دامت ترى الدم فإذا انقطع وارتفع وإن لم تغتسل بعد 
بخلاف الاسْتِمْتاع وما يفتقر إلى الطهارة فإن التحريم فيه مستمر إلى أن تغتسل ومما 
يرتفع تحريمه بانقطاع الدّم الطلاق» وسقوط قضاء الصلاة أيضاً ينتهي بانقطاع الدم. ثم 1 
ا م ا ا 

روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة - رضي الله عنها : (مَا بال الْحَائْض تَقْضِي 
الصّوْمَ وَل نَفْضِي - الصَّلاءً فَقَالَْ : أحَرُورِيَةٌ أنتِء كُنَا نَدَعُ الصّوْمّ وَالصَّلاةٌ ه عَلَى عَهْدِ 
شو الو يي اش تي انلكا" وذكروا في الفرق معنيين: 

أحدهما: أن قضاء الصوم لا يشق مشقة قَضَاء الصلاة؛ لأن غاية ما يفوتها بعض 
ورا ريدن تسانة ل لش علدت لاد يها تيو روه 0 

والثاني : أن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي بل إما ألا تجب أصلاء 
افاي ار بالامار لضو ا ار 00 
الفي؟ له وجوان: " ٠‏ 00 

فمن قائل: نعم» ولولاه لما وجب القضاء كالصلاة ومن قائل لا فإنها ممنوعة منه ' 
والمنع والوجوب لا يَجْتَمعَانٍ. ا 


)1١(‏ متفق عليه» وقد تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (770) وقد تقدم. 
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قال الغزالي: (الرَّابِعُ) الجمَّاعٌ وَلآيَحْرُمُ آَلاسْيِمْتَاءُ بمَا قُؤْقَ السُرَةِ وَمَا نَحْتَ 
الركْبَدِ وَيِمَا نَحْتَ الإزَارٍ (م) وَجْهَانِء ثُمْ إِنْ جَامَعَهَا وَالدُمُ عَبِيطً”" تَصَدَّقَ بدِيئَارٍ وَفِي 
أَوَاجْرِ الدّم بيِضْفٍ ديئار سْتحْبَاباً أمًا َلإِسْتِحَاضَةُ فَكَسَلّسِ البولٍ لا تمتَع الصَّلاة وَلَكِنْ 
تَعَوَضَأ لِكُلُ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا وَنَتَلْجُمْ و وَنَسْتَفْفِرٌ وَتْبَادِرُ إلى الصَّلاةٍ فَإِنْ أَخْرَتْ فَوَجْهَانء 
وَوَجَهُ المئم تَكَرّرُ الحَدَثِ عَلَيْهَا مَعَ آَلاسْتَغْنَاءِ» وَفِي وجُوب تجديدٍ العِصَابَةٍ لكل فَرِيضَةٍ 
وَجْهَانء فَإِنْ ظَهَرَ الدّمُ عَلَى العِصَابَةَ 0 وَمَهْمَا شفِيَتْ قَبْلَ الصَّلاةٍ 
َسْتَأَئَمَثْ الؤضُوءَء وَإِنْ كَانْتْ فِي الصَّلاةٍ فَوَجْهَان: أَحَدُهُمَا: ها كَالمُتَهِمَع ذا رَأَى 
المَاءَ . وَالنَانِي: أنْهَا تَنَوَضّأ وَتَسْتَأَنِفُ لِأنّ الحَدَتٌ مُتَجَدَدْ فإ نْ أنْقَطعَ قَبِلَ الصَّلاةٍ وَلَمْ 
يَبْعْدْ مِنْ عَادِتَهَا المَؤْد فَلَّهَا الشرُوِعٌ في الصَّلاةٍ مِنْ غَيْرِ َسْتفْنَافٍ الوْضُوءِء وَلَكِنْ إِنْ دَامَ 
الانقطاع فَعَلَبِهَا القَضَاءُء وَإِنْ بَعْدَ ذلك مِنْ عَادَتِهَا فَعَلَنِهَا أَسْتمئَافٌ الوْصُوءٍ في الحَالٍ. 

قال الرافعي: الاستمتاع ضربان: 

أحدهما: الجماع ذ في الفَزْج فيحرم في الحَيْضٍ» ٠‏ لقوله تغالى : الفَاعْمَزْلُوا النْسَاءَ 

في الْمجِيض»”") ٠‏ قال َكلِ في تفسيره: «اذْعَلُوا كل شَيْءِ إلا الجمّاعَ في الفرج» 0 

ويستمر هذا التحريم وإن انقطع الدم إلى أن تتطهر بالماء أو التراب عند العجز عن 
استعمال الماء» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل 
الجماع» وإن لم تغتسل . 

لنا قوله تعالى: «وَلآ تَفْرَبُوهُنٌ حَنَّى يَطهْرْنَ»”'' بالتُشديد أي يغتسلن» وأما على 
التخفيف. فقد قال: «فَإِذًا تَطْهَرْنَ َأنُومُنْ» أي : اغتسلن» فلم يَجُرْ الإتيان إلا بعد 
الاغتسال. واو ل تكلزهاء! ولا ترايً لم يجْزْ وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة 
فإنها تأتي بها تشبّهاً لحرمة الوقت» ومهما جامع في الحيض عمداً وهو عالم بالتحريم 
ففيه قولان: 

الجديد: أنه لا عزم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل؛ لأنه وطء محرم لا لحرمة 
عبادة» فلا يجب به كفارة كوطء الجارية المَجُوسِيّة وكالإتيان في الموضع المكروه لكنا 


دق دم عبيط: أي طري» انظر المعجم الوسيط ١؟/لامهة).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )7١75(‏ وأبو داود (1156). 

(9) قال الحافظ في التلخيص: هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس التلخيص 
(054/1). 

(8) سورة البقرة» الآية 771. 


نستحب له أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم» وبنصف دينار إن جامع في 
إدياره» لورود الخبر بذلك. وهذا القول هو المذكور في الكتاب. 


والقديم: أنه يلزمه غرامة كمّارة لما فعل» ثم فيها قولان: 


وأشهرهما: أنه إِنْ وطىء في إقبال الدم فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في إدباره 
فعليه أن يتصدق بنصف دينار لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َكل 
قال: «مَنْ أتى امْرَأَنَهُ خائضاً فُلْيَتَصَدَفُ بدِيئارٍ وَمَنْ أَنَاهَا وَكَدْ أَدْبَرَ الم قَلْيَتَصَدّقُ بِنِضْفٍ 
ديتار»”" . ثم الدّينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذُهب الخالص يصرف 
إلى الفقراء والمساكين» ويجوز أن يصرف إلى واحد» وعلى قول الوجوب إنما يجب 
ذلك على الزوج دون الزوجة وما المراد بإقبال الدم وبإدباره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الأستاذ أبو إسحاق, الإسفرايني: أنه ما لم .ينقطع الدم فهو 
مقبل» وإدباره أن ينقطع ولم تغتسل بعدء يدل عليه ما روي أنه كك قال: (إذَا وَطِيِهًا في 
إِفْبَالٍ الدّم فَدِيتَارٌ وَإِنْ وَطِنَهَا في إِدْبَارٍ الدّم بَعْدَ انْقِطاعِه ه وَقَبْل الْعَسْلٍ عله نِضصْفٌ 
دِيَْار اروم 


وأشهرهما: أنَّ إقباله أوّله وشدته وإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع» وهذا هو 
الذي ذكره في الكتاب. حيث قال ثم إن جامعها والدم عَبِيط تصدّق بدينار إلى حرق 
ويدل عليه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي يك قال : ا«إذًا وَقَمَ الرجل 
بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائْض إِنْ كَانَ دما أَخْمَرٌ فَلْيَتَصَدّقْ بديئارِ» وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيِتَصَدقْ بِنِضفٍ 
دِيارا وليكن قوله: «اَسْيِحْبَاباًة معلماً للقول الذي حكيناه وبالألف؛ لأن عند أحمد 
بجت عل دوا أن نميه دان ؛ لأنه روي في بعض الرّوايات «َلْيَتَصَدَّقْ بديئار أو 
نِضفِ ديئَار» وهته الرواية هما يستدل بها على أن هذا الأمر للاستشباب؟؛ لأن التخيير 
بين القذْر المعين وبعضه في الإيجاب "لآ مغتى له فهذا إذا وطىء عامداً عالماً بالتحريم» 
وإن وطبها ناسياً أو جاهلاً بتحريم وطء الحائضء» أو بأنها حائض فلا شيء عليه. 


)510( وابن ماجة‎ )١67/١( أخرجه أحمد(١/١55. 77؟) وأبو داود (555) والنسائي‎ )١( 
وابن الجازوة 00 0101 والنام 03/1010 والميقي (911/1) هال ابن الحلقن‎ )١١17( والدارمي‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وهو كما قال: لا كما رد عليه ابن الصلاح» ثم‎ 
النووي لا جرمء صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق» وله طرق غير هذا ضعيفة» انظر‎ 
.)7/94/١( الخلاصة‎ 

(؟) انظر التلخيص .)١560  1١55/١(‏ 


كتاب الحيض/ حكم الحيض والاستحاضة ١‏ يك 
| ل اي 


وقال بعض الأصحاب: يجيء على قوله القديم وجه آخرء أنه يجب عليه الكفارة 
أيضاً . 

الضرب الثاني : من الاستمتاع غير الجماع» وهو ضربان: 

أحدهما: الاستمتاع بما بين السّرَةٍ والركبة» وهو المراد بما تحت الإزَّارِه فهل 

أظهرها: نعم, رَيُحْكَى ذلك عن نَصّه في الأم؛ لظاهر قوله تعالى: طفَامْتَرلُوا 
النْسَاء فِي الْمحِيضٍ”"' وعن معاذ قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ بك عَمّا يَجِلّ لجل مِن 
امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِض فَقَالَ مَا قَوْقَ الإزّارِه”"؛ ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى 
الاستمتاع بالفرج قال كَكْ: «مَنْ رَنَعَ حَوْلَ الْجِمى يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَهُه”". فوجب أن يمنع 
منهء وبهذا قال أبو حنيفة . 

والثاني : أنه لا يحرم به قال أبو إسحاق وهو مذهب أحمد لما روى أنه يلي قال: 
«افْعَلُوا كُلَ شَيْءٍ إلا الجمّاع»2©9؛ ولأن الجماع في الفرج» إنما يحرم بسبب الأذى فلا 
يحرم الاسْتِمْتَاع بما حواليه كالموضع المَكْرُوهِ. 

والثالث: أنه إِنْ أَمِنَ على نفسه التّعَدّي إلى الفرج - لورع أو قلة شهوة ‏ لم يحرم 
وإلا حرم» ويروى هذا عن أبي الفياض. 20 

ونقل بعضهم في المسألة قولين» وقالوا: الجديد., التحريم» والقديم: الإباحة. 
(الضرب الثالث): الاستمتاع بما فوق السّرة وتحت الركبة كالتّقُبيل والمُضَاجعة» وهو 
جائز؛ لما روينا من حديث معاذ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كُنْتُ مَعَّ رَسُولٍ 
الله يَكِِ؛ فى الْحْمِيلَّة فَحضْتٌ فَانْسَلَلْتٌُ فقَال: أَنْفِسْتء فَقُلْتٌ: نَعَمْء فَقَالَ: خذِي 
ِيَاب حَيْضَيِكِ وَعُودِي إلى مَضْمَعَكِ وَثَالَ مني مَا يَتَالُ الرَجُلَ مِنٍ أمْرََتِهِ إل تَحْتَ 


70717 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود )1١(‏ وقال: وليس بالقوي» وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش» 
ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن عبد الله الخزاعي» فإن كان هو 
الأغطش فقد توبع بقية» وبقيث جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحداً وثقه» وأيضاً فعبد الرحمن 
بن عائذ رواية عن معاذ قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة» فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد 
إرسالاء وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه: أنه سأل رسول الله وَل ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود. انظر التلخيص .)155/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري )7١6١  67(‏ ومسلم (195) وأبو داود (77774) والترمذي )١714(‏ والنسائي 
4١/0‏ )) وابن ماجة (1985). 

ع4 أخرجه مسلم من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ (07) وأبو داود (9156). 
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الإرّاره”" . ويروى مثله عن أم سلمة - رضي الله عنها”) 

ولاافرق بين أن يصيب دم الحيض موؤضهاً منه وبين : ألا يصيبه وفي وجه: له 
يجوز الاستمتاع بالموضع المتلطخ به؛ لأنه لو استمتع تع به لأصابه أذى الحيض وإنما منع 
من وطء الحائض للأذى. 


والأول هو الظاهر لإطلاق الأخبار (ولك) أن تعلم قوله: «ولا يحرم الاستمتاع 
بما فوق السّرة وبما وتحت الرُكْبَّة؛؛ لهذا الوجه الذاهب إلى التُفصيل» فهذا شرح الأمور 
الأربعة الممتنعة بالحَيْض. واعلم أن قوله: «وحكم الحيض امتناع أربعة أمور» يشعر 
بانحصار حكمه فيهء لكن له أحكام أخر. منها: أنه يجب العُسْلٌء 00000 
انقطاعه على ما سبق بيان ذلك في مُوجِبَاتِ الغْسْل . ومنها: أنه تمتنع صحة الطهارة ما 
دام الدم مستمراً إلا الأغسال المشروعة لما لا يفتقر إلى الطهارة كالإحرام والوقوف 
بعرفة» فإنها تستحب للحائض؛ لأن المقصود من تلك الأغسال التّنظيف» وإذا فرعنا 
على أن الحائض تقرأ القرآن» فلها أن تغتسل إذا أجنبت لتقرأء ويستثنى هذا الغسل أيضاً 
على القول المشار إليه عن سائر الطهارات. ومنها: أنه يجب البلوغ. ومنها: أنه يتعلق 
به العدّة والاسْتِبْرَاء. ومنها: أنه يكون الطلاق فيه بدعياًء وهذه الأحكام تذكر في 
مواضعها وحكم النّفاسء حكم الحََيِضٍ إلا في إيجاب البُلوِعْ وما بعده”"" 


[قال الغزالي : ما آلاسْتِحَاضَةُ ُكَسَلْسٍ البَولٍ لاَتَمْتع الصّلآة» وَلَكن تَتَوَضأ لِكُلٌ 
صَلاةٍ فِي وَقْتَهَا وَنَتَلْجَمْ وَتَسْتَفَفِرٌ وَتُبَادِرُ إلى الصَّلاق فَإِنْ أَخْرَتْ فَوَجْهَانِ: وَوَجَهُ المنع 
تَكَوُرُ الحَدّث عَلَيْهَا مع م الاسْتَغَْاءِ ءِ وَفِي وُجُوب تحديد الِصَابَةِ لكل فْرِيضَةٍ ة وَحَهَانِء فَإِنْ 
ظَهَرَ الدّمُ عَلَى العِصَابَةِ قلا بُدَّ مِنَ النَجْدِيدِ]. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )24/١(‏ والبيهقي من حديث عائشة بمعناه» وإسناده عن البيهقي 
صحيح » وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته» وقد أنكر ذلك النووي في شرح 
«المهذب» على الغزالي» حيث أوردها في وسيطهء وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية» قال 
النووي: وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث» انظر التلخيص )١717/١(‏ وهو بنحوه عند 
البخاري )0١(‏ ومسلم (0707. 

(؟) هو متفق عليهء من حديث أم سلمة دون الزيادة المنكرة» البخاري (114) ومسلم (595). 

() قال النووي: ومن أحكامه منع وجوب طواف الوداع» ومنع قطع التتايع في صوم الكفارة» وقول 
الرافعي: وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ» وما بعده يقتضي أن لا يكون 
الطلاق فيه بدعياً وليس كذلكء بل هو بدعي لأن المعنى المقتضي بدعيته في الحيض موجود 
فيه» وقد صرح الرافعي أيضاً في كتاب الطلاق بكونه بدعياً. والله أعلم. انظر الروضة /١(‏ 
اللقفة 
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قال الرافعي: الاسْتِحَاضَةٌ قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض 
والنّمْاسء سواء كان مُنْصِلاً بدم الحَيْضٍ كالمجاوز لأكثر الحيض» أو لم يكن مُتّصِلاً به 
كانّذي تراه المرأة قبل تسع سنين. وقد يعبر بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحدهء 
وبهذا المعنى تنوع المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ثم إلى مميزة وغيرهاء ويسمى ما عدا 
ذلك دم فسادء لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف. والدم الخارج حدث 
دائم كَسَلْسِ البول والمذيء فلا يمنع الصوم والصّلاة؛ للأخبار التي نرويها في 
المُسْتَحَاضَاتِء ولذلك يجوز للزوج”) وطؤها وإنما أثر الأحداث الدائمة الاحتياط في 
إزالة النّجاسة وفي الطهارة» فتغسل المستحاضة فَرْجّها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت 
تتيمم» وتحشوه بِقّطن أؤ جَرْقَةٍ دَفْعاً لِلنّجَاسَةَ وتقليلاً لها. 

فإن كان الدم قليلاً يندفع به فذاك وإلأ شدّت مع ذلك وتلجمّت» بأن تشد على 
وسطها خِرْقَةٌ كالئّكة”' 2 وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين» وتجعل إحداهما تُدّامهاء 
والأخرى من ورائهاء وتشدّها بتلك الخرقة. وذلك كله واجب إلا في موضعين: 


أحدهما: أن تتأذّى بالشدٌ ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضّرر. 


والثاني: أن تكون صائمة فتترك الحَشْوَّ نهاراً وتقتصر على الشدٌ. وسلس البول 
أيضاً يدخل قُطَئَةَ في إِخُلِيله: فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذَّكّرِ بخرقة. ثم 
تتوضأ المستحاضة يعد الاحتياط الذي ذكرناهء ويلزمها الوضوء لكل فريضة» ولا تصلّ 
فريضتين بطهارة واحدة. لقوله يك لفاطمة بنت أبي حبيش: «نَوَضَأي لِكُلَّ صَلدقه © ولا 
بد أن تكون طهارتها لِلصّلاة بعد دخول وقتهاء كما ذكرنا في التّيمم. وحكى الشيخ أبو 
محمد وها أنه يجوز أن تَمّعَ طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على أول الوقت 
وتصل به الصّلاة والمذهب الأول» وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عُقَيْبِ احتياطها 
وطهارتهاء فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت» وصلّت في آخره أو بعد خروج 
الوقت» نُظِرإن كان التّأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصّلآة» كستر العورة والاجتهاد 
في القِبْلَةِ والأذان والإقامة» وانتظار الجماعة والجمعة ونحوها فيجوزء وإلا فثلاثة أوجه : 


أصحها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة 
على المبادرة . 


)١(‏ سقط في (ط). 

() التكة: رباط السراويل» انظر المعجم الوسيط .815/١‏ 

() أخرجه البخاري )5١61١55(‏ ومسلم )١95994(‏ وأبو داود (0 والترمذي )١1511١8(‏ وابن 
ماجة (484) والنسائي (5141/7). 


سه سا0 


الثاني : الجواز كما في التّيمم» ولأنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بِتَّحْفِيفٍِ الصلاة 
والاقتصار على الأقل. 

والّالث: أن لها التأخر ما لم يخرج وقت الصّلاة» فإذا خرجء فليس لها أن تصلي 
بتلك الطّهّارة. وذلك لأن جميع الوقت في حق تلك الصّلاة كالشيء الواحد والوجوب 
فيه موسع. وهل يلزمها تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة؟ ننظر إن زالت 
العِصَابَةٌ عن موضعها زوالاً له وقع أو ظهر الدم على جوانب ألعِصَابة فلا بد من 
التجديد» لأن النجّاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل» ولا بأس بالزوال اليَسِيرٍ كما 
يعفى عن الانتشار اليسير في آَلاسْيِْجَاءٍ وإن لم تزل العِصّابة عن موضعها ولا ظهر الدم 
فوجهان: : 

أصحهما: وجوب التّجديد كما يجب تجديد الوضوء. 


والثاني : لا يجب إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها لكن الأمر بطهارة 
الحدث مع استمراره معهود. ونقل المسعودي الخلاف في المسألة قولين» وهذا 
الخلاف جَارٍ فيما إذا انتقض وضوء المُسْتَحَاضَةٍ واحتاجت إلى وضوء آخر بسبب ذلك 
كما لو خرج منها ريح قُبْل إنْ صلّت فيلزمها الوضوء وفي تجديد الاحتياط الخلاف. 


ولو انتقض وضؤها بأن بالت وجب النّجديد لا مَحَالَةَ لظهور النّجّاسة كيف وهي 
غير ما ابثليت به. واعلم أنه إذا خرج منها الدّم بعد الشّدْ فإن كان ذلك لغلبة الدّم لم 
يبطل وضؤها وإن كان لتقصيرها في الشَّدٌ بطل» وكذا لو زالت العِصَابَةٌ عن مَوْضِعَها 
ا ا ار 
بعد الفريضة لم يكن لها أن تنتقل . ولنعد إلى ألفاظ الكتاب أما قوله: «ولكن تتو 
لكل صلاة» يعني له مس ع عد مه 
حنيفة وأحمد : تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة ولها أن تجمع بين فرائض بوضوء 
واحد ما دام الوقت باقياً وبخروج الوفتٍ يبطل طهارتها. . قال أبو حنيفة : «وإِنْ توضّأت 
قبل الوقت لصلاة» لا يمكنها أن تُصَلَّي تلك الصلاة بذلك الوضوء؛ لأن دخول وقت 
كل صلاة يكون بخروج وقت التي قبلهاء وخروج الوقت مبطل» إلا صلاة الظهرء فإنها 
إذا توضّأت قبل الزُوال» ثم زالت الشّمسء ٠‏ لها أن تُصِلّي الظهر». 


وأما قوله: وََتَلّبُمُ وَتَسْتَثْفِر فقد ورد الأفظان في خبر حمنة بنت جحش . 
قال: صاحب الصّحاح”(": «اللّْجَامُ فارسي مُعَرْبٌ» وَاللْجَامُ ما تشده الحائض» 


)١(‏ انظر الصحاح (0717/60؟). 
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وقوله: «تلجمي؟ أي شدي عليك اللُجام. قال: وهو شبيه بقوله أَسْتَثْفِرِي» وأما الاسْيفَارٌ 
فقد قال «الغريبين» اللغويون: يحتمل أنْ يكون مأخوذاً من ثفر الذَابَةِ أي تشد الخرقة 
عليها كما يشد أَلثَمْر تحت الذَّنَب ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الثفر أريد به َرْجها وإن 
كان أصله للسباع ثم استعير» يقال استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه» واستثفر 
الرجل إذا أدخل ذَيْلَهُ بين رجليه من خلفه. هذا بيان اللفظين» والمراد بهما شيء واحدء 
وهو ما سبق وصفه؛ وسماه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ التّخْصِيبَ أيضاًء ويجب تقديم 
ذلك على الوضوء كما سبق» وإن أخره صاحب الكتاب في اللفظ عن الوضوء . 

وقوله: «فإن أخرت فوجهان» ظاهره يقتضي طرد الوجهين في مطلق التّأخير» لكن 
لو كان التأخير» بسبب من أسباب الصّلاة فقد نفى معظم التّقلة لخلاف فيه» وخصوه بما 
إذا لم يكن لعذر. . فليحمل مطلق لفظه عليه والله أعلم -. 

[قال الغزالي: : وَمَهْمَا شَفِيِتْ قَبْلَ الشْرُوع فِي الصّلاةٍ اسْتَأئَقَتِ الؤْضُوَءً وَإِنْ كَانَتْ 
فِي الصَّلاةٍ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمًا: : أَنّهَا كَالمُتَِمُم ذا رََى المَاة. وَالمّانِي : لها ننونا 
وَتَسْتَأَنِفُ؛ لآنّ الحَدَتَ مُتَجَدَدْ فَإِنِ الْقَطعَ قَبْلَ الصّلٍء وَلّمْ يَبْمَدْ مِن عَادَتَهَا العَْدُ فَلَهَا 
الشُرُوعٌ ني الصَّلاةٍ مِنْ غير أَسْيئئاف الْؤْضُوءٍ وَلَكِنْ إن دَامَ الانْقِطاعٌ فَعَلَيِهَا القَضَاكُ وَإِنْ 
بَعَدَ ذّلِكَ مِنْ عَادَتَهَاء فَعَلَيِهَا ينتاف الضُوءٍ في الحَالٍ]. 

قال الرافعي: طهارة المُسْتَحَاضَة تبطل بحصول الشُمَاء أو زوال العْذْرٍ والضّرورة» 
ويجب عليها أَسْيَئْئَافها وفيه وجه ضعيف»ء أنه لو أتُصل الشّفاء بآخر الوضوء لم تبطل» 
هذا إن اتفق خارج الصلاة فإن وقع في الصّلاة» فظاهر المذهب أنه يبطل الصّلاة 
وتتوضّأ وتستأنف؛ لأنها قدرت على أن تتطهّر وتصلّي» مع الاحتراز عن الحَدَثِ 
واستصحاب النّجَاسة» وارتفعت الضرورة . 

وخرج ابن سريج من المتيمم يرى الماء في أثناء الصلاة قولاً هاهناء إن طهارتها 
لا تبطل» وتمضي في الصّلاة. لكن الفرق ظاهر من وجهين: 

أحدهما : إن حدث المتيمم؟ وإن لم يرتفع لم يزدد ولم يتجدّدء والمُسْتَحَاضَةٌ قد 
تجدد حدثها بعد الوضوء. 

والثاني: أن المستحاضة مستصحبة للنجاسة وَسُومِحَتْ به للضرورة» فإذا زالت 
الضُرورة زالت الرخصة» والمتيمم لا نجاسة عليه. حتى لو كان على بَدَنْهِ نجاسة غير 
مَعْفُرٌ عنهاء ووجد الماء في أثناء الصلاة تبطل صلاته. ولا يجوز له البئّاء» وقد ذكرنا 

في النّيمم أن ابن سريج كما خرج من ثم إلى هاهنا خرج من هاهنا إلى ثم وجعل 
المسألتين على قولين بالتقْل والتّخْريج . 


ينا كتاب الحيض/ حكم الحيض والاستحاضة 


ومنهم من عبر عن الخلاف هاهنا بالوجهين وكذلك فعل صاحب الكتاب» وإذا 
لم يكن القولان منصوصين» فكثيراً ما يعبر عنهما بِالوَجْهَيْنِ . وعن الشَّيْحَ أبي محمد: 
أن أبا بكر الفارسي حكى قولاً عن الربيع عن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن المُسْتَخاضة 
تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبني على صَلأتِهَاء ويمكن أن يكون هذا بناء 
على القول القديم في سبق الحدث» وهو يوافق تخريج ابن سريج في أنه لا يبطل ما 
سبق من صلاتهاء ويخالفه في الأمر بالوضوء وإزالة النجاسة» فهذا حكم الانقطاع الكلي 
وهو الشفاء. وإذا عرفت ذلك فنقول مهما انقطع دمهاء وهي تعتاد الانقطاع والعؤد أؤلا 
تعتاده» ولكن أخبرها عنه من تعتمد من أهل البّصِيرّة» فينظر إن كانت مدّة الانقطاع 
يسيرة لا تسع الطهارة والصّلاة التي تطهّرت لهاء فلها الشّروع في الصلاة» ولا خيرة 
بهذا النوع من الانقطاع؛ لأن الظاهر أنه لا يدوم» بل يعود على القرب» ولا يمكن من 
الطهارة والصلاة من غير حدثء» فلو أنه امتد على خلاف عادتهاء أو خلاف ما أخبرت 
عنه بأن بطلان الطهارة ووجب قضاء الصلاة» وإن كانت مدة الانقطاع كبيرة تَسَعٌ الطهارة 
والصلاة» فعليها إعادة الوضوء بعد الانقطاع» فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل 
الإمكان» ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان: 


أظهرهما: أنها لا تجب» لكن لو شَرَعَتْ في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير 
إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء على أصح الوجهين؛ لأنها حين 
[الشروع]”'' كانت شَاكُةَ في بقاء الطهّارة الأولى» وإن انقطع دمهاء وهي لا تعتاد 
الانقطاع والعود» ولم يخبرها أهل اَلْبَصِيرَةٍ عن العَوْدٍ ‏ فتؤمر بإعادة الوضوء في الحال» 
ولا يجوز لها أن تصلّي بالوضوء السّابق؛ لأن هذا الانقطاع يحتمل أن يكون شفاء - وهو 
الظاهرء فإن الأصل بعد الانقطاع عدم العود فلو عاد قبل إمكان فعل الطّهّارة والصلاة» 


ففيه وجهان: 
أصحهما: أن رُضُوءَهَا بحاله» لأنه لم يوجد الانقفطاع المغني عن الصّلاة مع 
الحدث . 


والثاني: يجب الوضوءء وإن عاد الدم؛ نظراً إلى أول الانقطاع» ولو خالفت أمرنا 
وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد الانقطاع» فإن لم يعد الدّم لم تصح 
صلاتها؛ لظهور الشّفاء» وكذلك إن عاد بعد مضى إمكان الطهارة والصلاة؛ لتمكنها من 
الصّلاة من غير حدث» وإن عاد قبل الإمكان فهل يجب قضاء الصلاة؟ فيه وجهان كما 
في إعادة الوضوء»ء لكن الأصح الوجوبء لأنها شرعت فيه على ترددء وعلى هذا لو 


زفق في (ط): الوضوء . 


توضأت بعد انقطاع الدم؛ وشرعت في الصّلاة» ثم عاد الدم فهو حدث جديد يجب 
عليها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة. واعلم أن المُسْتَحَاضَةَ في غالب الأمر لا تدري عند 
انقطاع دمها أنه شفاء أم لا وسبيلها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على 
مقتضى الحالتين كما بينا. وحكم الشّمَاء الكلي إذا عرف هو المذكور أولآ» وهذا الذي 
رويناه؛ وهو إيراد معظم أُئِمّةِ أصحابنا العراقيين وغيرهم» وبينه وبين كلام صاحب 
الكتاب بعض الاختلافات» لأنه قسم حال الانقطاع إلى قسمين: 


أحدهما : ألا يبعد من عادتها العود. 


والثاني: أن يبعدء وهما جميعاً يفرضان في التي لها حالة عود: وما حكيناه 
يقتضي جواز الشروع في الصّلاة متى كان العود معتاداً بعد أم قرب. وإنما يمتنع الشّروع 
من غير استئناف الوضوء إذا لم يكن العود معتاداً أصلاًء ويجوز أن يؤول كلامه على ما 
ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق نُذْرَة العودء وبعده في عادتها بعدم اعتياد العود ‏ والله 
أعلم -. ثم قوله: «فلها الشروع في الصلاة في الحالة الأولى» محمول على ما إذا كانت 
مدة الانقطاع يسيرة» وإن كان اللفظ مطلقاً أما لو كانت مديدة» فلا بد من إعادة الوضوء 
كما سبق ثم عروض الانقطاع في أثناء الصلاة كعروضه قبل الصّلاة» بناء على ظاهر 
المذهب في أن الشفاء في الصلاة كهو قبلهاء فإذا لم يكن معتاداً لهاء أو جرت على 
عادتها بالانقطاع قدر ما تتمكن فيه من فعل الطهارة» والصلاة بطلت طهارتها وصلاتهاء 
وإن كان الانقطاع معتاداً لها ومدته دون ذلك» لم يؤثر. 


وقوله: «فإن انقطع قبل الصلاة» إنما قيد بما قبل الصلاة؛ لأنه أراد ترتيب الشروع 
عليه لا ترتيب حكم ينتظم الحالتين”" . 


)١(‏ قال النووي: ولنا وجه شاذ: أن المستحاضة لا تستبيح النفل بحال» وإنما استباحت الفريضة مع 
الحدث الدائم للضرورة. والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعاً للفريضة» ما دام 
الوقت باقياً» وبعده أيضاً على الأصح. والمذهب: أن طهارتها تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث. 
والثاني : ترفعه. والثالث: ترفع الماضي دون المقارن والمستقبل» وإذا كان دمها ينقطع في وقت 
ويسيل في وقت. لم يجز أن تصلي وقت سيلانه» بل عليها أن تتوضأ وتصلي في وقت انقطاعهء 
إلا أن تخاف فوت الوقت فتتوضاً وتصلي في سيلانه» فإن كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت» 
فهل الأفضل أن تعجل الصلاة في أول الوقت أم تؤخرها إلى آخره؟ فيه وجهان مذكوران في 
«التتمة»؛ بناء على القولين في مثله في التيمم. قال صاحب (التهذيب): لو كان سلس البول» 
بحيث لو صلى قائماً سال بوله» ولو صلى قاعداً استمسك؛ فهل يصلي قائماً أم قاعداً؟ وجهان: 
الأصح قاعدء حفظاً للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين. والله أعلم ‏ الروضة .)767/١(‏ 


م كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


لم 2 2ر7 لبي ا 


البَابُ الثاني 
في المُسْتَحَاضَاتٍ وَهْنٌ أَربَعةٌ 


قال الغزالي: لالمُسْتَحَاضَةٌ الأولّى4 مُبْتَدَءُ مُمَيْرَةَ نَرَى الدّمَ القَّوِي (ح) أَوّلاً 
َتَحِيضٌ في الدّم القوي بشَرْطٍ أن لآ يزيد علَى حَمْسَةً عَشَرَ يَؤما وَل ينقُصٌ عَنْ يوم 
وَلَيِلّة وََسْتَحِيضٌ في الضَعِيفٍ بِشَرْطٍ أن لآ يَنقُصٌ عَنْ حَنْسَة عَشَرَ يَؤماًء وَالمَوِيُ هُوَ 
الأسْوَدُ أو الأَحْمَرٌ بالإِضافَةٍ إِلَى لون ضْعِيفٍ بَعْدَهُ وَلَوْ رَأَثْ حَمْسَةً سَوَاداً ثم حَمْسَة 
خَمرَةٌ َم أطبَقتٍ الطُفْرَة هُ فَالْحْمْرَةَ مُتَرَدْدَةٌ بينَ القُوةِ وَالضَعْفِ فَفِي وَجْهِ: : َلْحَقُ بالسّوَادٍ 
إذَا أمْكَنَ الجَمْعْ إلأ أن تَصِيرَ الْحَمْرَةُ ة أَحَدَ عَشَرَّ وَفِي وَجْهِ: : تَلْحَقُ الخمرة 5 أبَداً بالصّفْرَةِ. 


قال الرافعي: المُسْتَحَاضَاتٌ أربع؛ لأن التي جاوز دمها أكثر الحيضء إما أن 
تكون مبتدأة» وهي ي التي لم يسبق لها حَيِض وطهرء أو معتادة وهي التي سبق لها ذلك؛ 
وعلى التَّمُدِيرِين فإما أن تكون مميزة أو لا تكونء فالأصناف إذآً أربعة مبتدأة مميزة» 
ومبتدأة غير مميزة» معتادة مميزة» معتادة غير مميزة» وهذه أصئاف اللواتي يتميز وقت 
حيضهن عن استحاضتهن. أما الناسية فلا يمكن التمييز في حَقّها بين الحَيْضٍ 
والاستحاضة» وتختص لذلك بأحكامء فأفرد لها باباً بعد هذا. (المُسْتَحَاضَةٌ الأولى) 
المبتدأة المميزة هي التي ترى الدم على نُوْعَيْنَ أحدهما أقوي أو على ثلاثة أنواع» 
أحدها أقوى» فترد إلى التّميز على معنى أنها تكون حائضاً في أَيّام المّوِيّء مستحاضة 
في أيام الضعيف» » خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: ترد إلى أكثر الحيض وهو عشرة أيام 
(عنده) وتطهر باقي الشهرء » لنا ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - 
قالت: «جاءث فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِء فَقَالَتْ: َا رَسُولَ الل ني آْرَأٌَ أسْتَحَاضُ قلا 
طهر مدع الصّلاة؟ كَال : لآء إنّمَا دَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة ٠‏ فَإدًا أَمْبَلّتِ الْحَيِْضَةٌ 
فَدَعِي الصَّلاةٌ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكِ الدّمَ ا 


َه دعم 


وَيرْوَى أنه قَال: : الم الْحِيضٍ أَسْوَدُ وَأَنّ لَّهُ رَائِحَةٌ قَإِذًا كَانَ ذَّلِكَ فُدَعى الصَّلاةٌ 
وَإِذّا كَانَ الآحَرُ فَاغْتَسِلِي وَصَل 2٠‏ 


.)73737-515( أخرجه البخاري (78؟7) ومسلم‎ )١( 
وصححه‎ )١154 /١( والحاكم‎ )7١1/١1( (؟) أخرجه أبو داود (8) والنسائي ١/6م) والدارقطني‎ 
على شرط مسلم وأقره الذهبي.‎ 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات كن 


وورد في صفته : : «أَنهُ أ مُحْنَدِمْ بَحْرَانِيُ فق دَفْعَاتَ وَفِي 9 الاستخاضة أنه 
0 0 


والأسود هو الذي تعلوه حمره 0 فيضرب من للك إلى السّواد والمختدِم 
هو الجَاري الذي يَلْذّع البَغْرَةَ ويحرقها بحدَّيِه ويختّص برائحة كريهة. 


ودم أَلاسْتِحَاضَةٍ رقيق لا أَحْيِدَامَ فيه يضرب إلى الشقرة أو الصفرة. ولذلك يسمى 
مشرقاً. وقيل: المحتدم هو الصّارب إلى السواد. والبحراني هو الشديد الحمرة. 

قال صاحب «الغريبين»: «يقال أحمر بَاجِرٌ وبَحْرَانِيء أي: شديد الحُمرة» ثم إنما 
يحكم بالتمييز بثلاثئة شروطء شرطان منها في القوى وهما: ألا يزيد على خمسة عشر 

والثالث: في الضعيف: وهو ألا ينقص عن خمسة عشر يوماً. وذلك لأنا نريد أن 
نجعل الضّعيف طهراً والقوق يعله سيضة أخرى» وإنما يمن جملة طهرا إذا بلع آذل 
الطهرء فلو رأت ستة عشر دما أسود * ثم أحمر ‏ فقد فقد الشرط الأول ولو رأت يوماً أو 
عا يون اسرد اعم لق ارط اللاي ولو رأت. يوماً وليلة دما أسود وأربعة 
عشر أحمرهء ثم عاد الأسود ‏ فقد فقد الشّرط الثالث ‏ وهو ألا ينقص الضّعيف عن 
مو وال ار و ا ٠لم‏ 
يكن ذلك تمييزاً معتبراً. ثم بماذا نعتبر القوة والضعف؟ فيه وجهان: 

أحدهما : وهو الذي ذكره في الكتاب أن الاعتبار في القوة والضعف بمجرد اللون 
فالأسود قوي بالإضافة إلى الأحمرء والأحمر قري بالإضافة إلى الأشقرء والأشقر أ قوى 
من الأصفر والأكدر إذا جعلناهما حيضاً. 


وادعى إمام الحرمين ‏ قدس الله روحه ‏ كون هذا الوجه متفقاً عليه 0 لو 


رأت خمسة سواداً مع الرائحة المنعوتة في الخبر حيث قال: «لَهُ رَائِحَةٌ تُعْرَفُ)9) 
ا ا 


دق قال. الحافظ : تبع في ذلك الغزالي وهو تبع للإمامء وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه» قالت* 
دم الحيض أحمر بحراني» ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وضعفهء والصفة المذكورة وقعت في 
كلام الشافعي في «الأم» انظر التلخيص .)١159/1١(‏ 

(؟) انظر الخلاصة )81١/١1(‏ وسيأتي. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠١‏ 


آم كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


والوجه الثاني: وهو الذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أن القوة تحصل 
بإحدى خصال ثلاث اللون» كما ذكرنا في الوجه الأول والرّائحة» فالذي له رائحة كريهة 
أقوى مما [لا]20 له رائحة والئّخنء فالئّخِينُ أقوى من الرقيق فيجب أن يكون قوله: 
«والقوي هو الأسود أو الأحمر بالإضافة إلى لون ضعيف بعده؛ معلماً بالواوء لهذا 
الوجهء على أن الأصحٌ هذا الوجهء على خلاف ما ذكره صاحب الكتابء ألا ترى أن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر في صفة الحيض أنه مُحْنَدِمٌ نَخِينُ له رائحة» وورد في 
الخبر التُعرض لغير اللون» كما ورد النُعرض للون» وعلى هذاء فلا يشترط اجتماع 
الصفات كلهاء بل كل واحدة منها تقتضي القوة وحدهاء ولو كان بعض دمها موصوفا 
بصفة من الصّفات الثلاث والبعض خالياً عن جميعها ‏ فالقوي هو الموصوف بهاء وإن 
كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي الئّاني. وإن كان للبعض صفتان وللبعض 
الصفات الثلاث فالقوي الثاني» وإن وجد في البعض صفة وفي البعض أخرىء» فالحكم 
للسابق منهماء كذلك ذكره في «التّتمة»» وهو موضوع التأمّل. ثم إذا وجدت الشرائط 
الثلاث ‏ للتمييز ‏ فلا يخلو إما أن يتقدم القوي أو يتقدم الضعيف» فإن تقدم القوي نظر 
إن استمر بعده ضعيف واحدء كما إذا رأت خمسة سواداً ثم خمسة حمرة مستمرة» تأيام 
القوي حيض وأيام الضعيف أسْتِخاضة» لما سبق من الخبرء ولا فرق بين أن يَتَمَادَى 
زمان الضُّعيف وبين أن يقصر على ظاهر المذهبء. وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن الضّعيف إن كان مع القوي قبل تسعين يوماً فما دون ذلك» عملنا 
بالنّمييزء وقلنا: هي مستحاضة في أيام الصّعيف» وإن جاوز ابتدأت بعد النّسعين حيضة 
أخرى» وجعلنا كل دور تسعين. ذكره إمام الحرمينء بناء على ما قاله القّمُال في حَدٌ 
العادة المردود إليهاء وسنذكر ذلك في باب التٌّمَاس. 


والوجه الثاني : ذكر في «التّدمة؛ أن من شرط اعتبار التّمييز ألا يزيد مجموع القوي 
والضعيف على ثلاثين يوماً فإن زاد سقط حكم التّمييز» لأن الثلاثين لا تخلو عن حَيْضَةٍ 
وطهر في الغالب. وليس بعض المقادير بعد مجاوزة الثلاثين أولى بأن يجعل دوراً من 
بعض » فعلى هذا ينضم شرط رابع إلى الشروط الثلاثة المشهورة. 

والأصح الأول؛ لأن إخبار التمييز مطلقة» وهو الذي يوافق كلام الشّافعي - رضي 
الله عنه ‏ فإنه قال: فإذا ذهب ذلك الدّم يعني القوي» وجاءها الدم الأحمر الرقيق 
المشرق» فهو عِرْقٌ وليست بالحَيْضّة» فعليها أن تَعْتَسِلَ أطلق الكلام إطلاقاً هذا إذا 
استمر بعد القوي ضعيف واحد. أما إذا وجد بعده ضعيفانء» كما إذا رأت خمسة 


)١(‏ سقط في (ط). 
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سواداًء ثم خمسة حمرة» ثم صفرة مطبقة» فالحمرة المتوسطة تلحق بالقوي قبلها أم 
بالضعيف بعدها؟ حكى صاحب الكتاب فيه وجهين: 

أحدهما: أنها تلحق بالسّواد إن أمكن وذلك بأن لا يزيد المجموع على خمسة 
عشر؛ لأنهما قويّان بالإضافة إلى ما بعدهماء وقد أمكن جعلهما حيضاً فصار كما لو 
كان كل ذلك سواداً أو حمرة» فإن لم يمكن الجَمْع حينئذ تلحق الحمرة بالصّفرة. 

والثاني: أنها تُلْحَقُ بالصّفْرة بكل حال؛ لأنها إذا دارت بين أن تلحق بالقوي 
قبلهاء وبين أن تلحق بالضَعيف بعدهاء والاحتياط هو الثاني» فيصار إليه ويحصل من 
هذا السّياق إثبات وجهين في حالة إمكان الجمع والجَرْم بالإلحاق بالصّفْرة في حالة عدم 
الإمكان» وفي كل واحدة من الحالتين طريقة أخرى سوى ذلك . 

أما في حالة إمكان الجمع فقد قطع بعضهم بضم الحُمْرة إلى السّواد ونفي 
الخلاف فيه. وأما في حالة عدم الإمكان فقد أثبت بعضهم وجهين: 

أحدهما: أن حكم الحمرة حكم السّواد لقوتهاء ولو زاد السواد على خمسة 
عشرء لكانت فاقدة للتمييز. فكذلك إذا زادت مجموعهما. 

وأظهرهما: أن حيضها أيام السّوّاد لا غير لاختصاصها بزيادة القوي بالأولية أيضاً. 

فإن قلت: إنما يكون ما ذكره جزماً بالإلحاق بالصٌّفْرَة عند عدم الإمكان إذا كان 
حكم المستثنى في قوله: «إلا أن تكون الحُمْرة أحد عشر» الإلحاق بالصّفرة ويحتمل أنه 
أراد إلا أن تكون الحُمْرّة أحد عشر فتكون فاقدة للتّمْييزْ وهو أحد الوَجْهَيْن المحكيين في 
الحالة الثانية؛ وعلى هذا التّقُدِير فيكون ما ذكره إثباتاً للخلاف في الحالتين» فنقول: نعم 
هذا محتمل لكن إيراده فى «الوسيط» يبين أنه أراد ما ذكرناه. 

ثم اعلم أن قوله: «إذا أمكن الجمع إلا أن تصير الحمرة [أحد عشر» ليس بجيد 
من جهة اللفظ؛ لأنه يستحيل أن يكون ذلك استثناء من قوله: «إذا أمكن الجمع»]27 فإن 
حالة عدم الإمكان لا تستثنى من الإمكان وإنما هو استثناء من قوله: «يلحق بالسّواد) 
وحينئذ في قوله: «إذا أمكن الجمع» ما يغني عن هذا الاستثناء وفي الاستثناء ما يفهم 
المقصود ويغني عن قوله: «إذا أمكن الجمع» فأحدهما غير محتاج إليه فإن أراد التّمثيل 
فالسّبيل أن نقول. إذا أمكن الجمع بأن لا تزيد الحمرة على أحد عشرء ولو تقدم 
الأضعف من الضعيفين» وتأخّر الأقوى منهما كما إذا رأت سواداء ثم صفرة» ثم حمرة 
فهذه الصورة تترتب على ما إذا كانت الحمرة متوسطة. فإن ألحقناها بالسّواد. فالحكم 
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كما إذا رأت سواداً ثم حمرة ثم عاد السواد» ولا يخفى مما ذكرنا من شرائط التمييز» 
وإن ألحقناها عند الوسط بالصفرة» فالصفرة المتوسطة هاهنا أولى إن تلحق بما بيعدها ‏ 
والله أعلم -. 

قال الغزالي: هَذًا إِذَا تَقَدُمَ القَّوِيُ؛ َل رَأَث حَمْسَةٌ حفْرَة ثمْ حمْسَة سَوَادا ثم 
أَسْتَمََتِ الحمهْرَةٌ فَالصّحِيحٌ أن النَظرَ إلى لَوْنٍ الدّمِ لآ إلى الآوليق. وَقيل يُجْمَعَانِ ِذَا أَمْكَنّ 
الجَمْعُ بأَنْ لَمْ يَزْدِ الْمَجْمُوعُ عَلَى خَمْسَة عَشَرَّ. 

قال الرافعي: ذكرنا أن بعد شرائط التّمييز لا يخلو الحال إما أن يتقدم الدّم 
القوي» وقد بيناه أو يتقدم الضّعيف كما إذا رأت خمسة حمرة ثم سواداً ثم عادت 
الحمرة وأستمرت فإن أمكن الجمع بين الحمرة والسواد مثل أن ترى خمسة حمرة 
وخمسة سواداً ففيه ثلائة أوجه محكية عن ابن سريج: 

أظهرها: أن النظر إلى لون الدم دون الآوّلية» فتكون حَائْضاً في خمسة السواد 
ومُسْتَخاضّة قبلها وبعدهاء ووجهه ظاهر قوله يَكلةِ: إن دم الحَيْضٍ أَسْوَ 60 
وأيضاً فإن ما سوى السَّوّاد ضعيف فلا يجعل حَيْضاَء كما لو كان متأخراً عن السّوّاد. 

والثاني: أنه يجمع بين السّواد الحمرة قبله؛ فتحيض فيهما؛ لأن للحمرة ة قوة 
السَّبقَء وللسّواد قوة اللون وقد أمكن الجمع . 

والغالث: أنه يسقط التّمييز؛ لأن العدول عن أول الدَّم مع حدوثه في زمان 
الإمكان بعيد» والجمع بين السّواد والحمرة يخالف عادة التّمييزء فلا يبقى إلا أن يحكم 
بسقوط التّمييز» وإن لم يكن الجمع بين الحمرة والسّوّادء كما إذا كانت الحُمْرّة السابقة 
خمسة والسواد أحد عشر ترتب على الحالة الأولى إن قلنا: لوح الم لني 
فكذلك هاهنا. وإن قلنا: هي فاقدة للتّمييز فهاهنا أولى. 


فإن قلنا: يجمع بينهما فقد تعذّر الجمع هاهنا. . فهي فاقدة للتّمييز وسنبيّنُ حكمٍ 
المبتدأة التي لا تمييز لها. وفيه وجه آخر أن حَيْضَها هاهنا الدّم المتقدّم على السّواد نظراً 
ش إلى الأوّلية فلو صار السّواد ستة عشر كَقَدْ كَقَدَ أحد شروط التمييز فهي كمبتدأة لا تمييز 
لها ويعود الوجه الصّائر إلى رعاية الأولية الذي ذكرناه الآن وهو ضعيف. وسنعيد هذه 
الصُورة لغرض آخر إن شاء الله تعالى وإذا فَرَعْنَا على الأصَحّ وهو أن حيضها السّواد فلو 
رأت المبتدأة خمس عشرة حمرة أولاً ثم خمسة عشر سواداً تركت الصّوم والصّلاة في 
جميع هذه المدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (787) وابن حبان (178) قال ابن الملقن: ما ذكره الرافعي فيه بعد أسود 
يعرف» وأن له رائحة فغريب» انظر الخلاصة (481/1). 
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أما في الخمسة عشر الأولى؛ فلأنها ترجو الانقطاع وأما في الثانية فلأن السّواد 
بين ان ما قبله استحاضة وأنه هو الحيض أن اجتمع شرائط التّميبز ويجوز أن يكون 
كذلك. قال الأئمة ‏ رحمهم الله - ولا يتصوّر مستحاضة تَدَعَ الصّلاة شهراً كاملا إلا هذه 
على هذا الوجهء وزاد أبو سعيد المتولي فقال: ولو زاد السّواد على الخمسة 'عشر 
والصورة هذه فقد فات شرط التمييز وحكمها أن ترد من أول الأحمر إلى يوم وليلة أو 
إلى ست أو سبع على اختلاف قولين نذكرهما من بعد فيكون ابتداء دورها النّاني الحاذي 
والثلاثون فإن حيضناها فيه يوماً وليلة فهذه امرأة تُؤْمَرْ بترك الصّلاة أحداً وثلاثين يوماً 
وإن حيضناها ستا أو سبعاً فهذه امرأة تؤمر بتركها سنا وثلاثين أو سبعاً وثلاثين. 


قال الغزالي: ؟؛ ثم المُبْتَدَأة إِذَا تقلت دَمُهَا إلى الضَّعِيِفٍ فِي الدَوْرٍ الأوّلِ لا نُصَلي 
َمل الْعِيت تيع و الَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْماً فَيكُونَ الكل حيضاًء فَإِنْ جَاوَرٌ ذَلِكَ تَأمُرْهَا 
بِتَدَارُكِ مَا فَاتَ فِي أَيام الضَعِيفٍ َعَمْ في الشّهْرٍ الثاني كَمَا ضَعْفَ (م) الدّمُ فتَفْمَسِلُ إِذْ بَانَ 
سْتِحَاضَتُهَاء وَمَهمَا سفت قَبْلَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَؤْما َالضّعِيفُ حَيِضٌ مَعَ القَوي. 


قال الرافعي: إذا بلغت الأنثى سنّ الحيض فبدأ بها الدم لزمها أن تترك الصّلاة 
والصوم كما ظهر الدم ولا يأتيها الروجٍ ثم لو انقطعت لما دون أقل الحيض بأن أنه لم 
يكن حيضاًء فتقضي الصلاة والصوم هذا هو المذهب. 


وفيه وجه آخر أنها لا تترك الصّوم والصلاة حتى تمضي مدّة أقل الحَيْض من أوّل 
ظهور الدم؛ لأن وجوبها مستيقن وكونه حيضاً مشكوك فيه فلا يترك اليقين بالشك وهذا 
ما ذكره الشيخ أبو علي في شرح الفروع حيث قال: (إذا ابتدأ الدم بها. في رمضان وهي 
بنت خمس عشرة سنة فليس لها أن تفطرء حتى يدوم قدر أقل الحَيْضء فإنها حينئذ 
تعلم أنه حيض . والظاهر من المذهب الأول؛ لأن الدّمّ الخارج من مخرج الحيض في 
وقت الحيض يكون حيضاً غالباً وظاهراً. 

وإذا عرف ذلك فنقول: إذا كانت المبتدأة مميّزة» فلا تشتغل بالصّوم والصّلاة 
بانقلاب دمها من القوي إلى الضّعيف»ء فإنها لا تدري أنه تجاوز الخمسة عشر أم لا 
وبتقدير ألا يجاوز يكون الصُعيف حيضاً مع القوي فلا بد لها من التّريْص لتتبين الحال» 
فإذا ترئصت وجاوز الخمسة عشر عرفت أنها مُسْتّحاضة وإن حيضها منحصر في أيام 
القوي على ما سبق فتتدارك ما فات من الصّوم والصّلاة في أيام الضعيف هذا حكم 
الشهر الأول وأما في الشهر الثاني وما بعده فإذا انقلب الدم إلى الضّعيف اغتسلت 
وصامت» وصلت صلت ولم تتريّص ولا مخرج ذلك على أن العادة هل ثبتت بمرة أم لا؟ لأن 
الاستحاضة علة مِرْمِئَة والظاهر دوامها ثم لو اتفق ق الانقطاع قبل الخمسة عشرء وشفيت 
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في بعض الأدوار فالضُعيف حيض مع القوي كما في الشهر الأول. 

واعلم أنه لا فرق في كون الكل حيضاً مهما انقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر 
بين أن يتقدم القوي على الضعيف أو يتقدم الصّعيفء. هذا هو المشهور المقطوع به. 

وحكى في «التّهذيب» وجهين: 

فيما إذا تقدم الضُعيف على القوي ولم يزد على الخمسة عشرء كما إذا رأت 
خمسة حمرة وخمسة سواداً وانقطع دمهاء أحد الوجهين ما ذكرنا. 

والآخر أن حيضها أيام السواد؛ لأنه أقوى وما قبله لا يتقوّى بهء بخلاف ما بعده 
فإنه يتبعه وحكى وجهين أيضاً فيما إذا رأت خمسة حمرة وخمسة سواداً وخمسة حمرة. 
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والثاني: حيضها السّواد وما بعده لاء ثم المفهوم من إطلاقهم انقلاب الدَّم إلى 
الضّعيف أن يتمحضٌ ضعيفاً حتى لو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من 
الحمرة لا ينقطع حكم الحيضء وإنما ينقطع إذا لم يبق السّواد أصلاً. وصرح إمام 
الحرمين بهذا المفهوم. وقوله في الكتاب: «كما ضعف الدم» معلم بالميم؛ لأن مالكا 
قال المُميّزة بعد الدم القوي تتحيض ثلاثة أيام من الدم الصّعيف أيضاً احتياطاً . 

لنا قوله كه : «وَإِذًا أَدبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلي20 . 

ل ل ا ا ا ل لل 
الدّم الضعيف”" حيضاً 

ولك أن تعلم قوله في آخر الفصل: «فالضُعيف حيض مع القوي» بالواو؛ لأنه 
يشمل ما إذا تقدّم الضعيف وما إذا تقدّم القري» وي حالة تقد الشعيف الوجه الذي 
حكيناه عن «التَهُذِيب» ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: المُسْتَحَاضَةٌ القَانِيةُ ا فَقَدَتْ شَرْط التّمييز فِيهَا 
قَؤلآنٍ: أَحَدُهْمَا: أن ثُرَدُ إلى عَادَةٍ نِسَاءٍ بَلَدْتَهَا عَلَى وَجْدِء أو نِسَاءِ عَشِيرَتَهَا عَلَى وَجْهِ 
ِشَرْطٍ أَنْ لآ ينقُّص عَنْ سِتُ وَلاَ يَزِيدَ عَلَى سَبْع لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كلله: «تَحِيِضي فِي عِلْم 
اللّهِ سِّا أو سَبْعاً كما تَحِيض النّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ». وَالْقَوْلُ الكّانِي: أَنّهَا نْرَدْ إلى كل مُدَة 
الحَيِضٍ أخبياطاً للْعِبَادة وَأَما في الطهر فَثْرُ إِلَى أَعْلَب العَادَاتٍ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ لِأنّهُ 


)١(‏ سقط في (ب). (؟) أخرجه أبو داود (185) وتقدم. 
() سقط في (ط). (4) سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات القن 


لَب فِي الاختياط وَقِيلَ : إِلَى يسع وَعِشْرِينَ لِأنْه مه الدّورِ. 

قال الرافعي: [المبتدأة] التي لا تَمْيِيرَ لها وهي التي يكون جميع دَهِهًا من نوع 
واحد ينظر في حالها إن لم تعرف وقت ابتداء ديا مكبها عم المتسرة؛ لأن مردها 
على ما سيأتي يترتب في كل شهر على أول مُفَائَحَة تحة الدم. فإذا كان ذلك مجهولاً لزم 
التحيّرء » وإن عرفت وقت الابتداء وهي الحالة المرادة في الكتاب» ففي القدر الذي 
تجيض فيه قولان: 

أصحهما: أنها تحيض أقل الحيض وهو يوم وليلة؛ لأن سقوط الصلاة عنها في 
هذا القدر مستيقن» وفيما عداه مشكوك فيهء فلا تترك اليقين» إلا بيقين أو أمارة ظاهرة 


كالتّمميز والعادة. 

والثاني: ترد إلى غالب عادات النساء» وهو ست أو سبعء لأن الظاهر اندراجها 
في جملة الغالب. 

وقد روى أن حمنة بنت جحشر قالت: 0 حَيِضَة شَدِيدَةٌ َاسْتَفئَيتُ 

سُوَلَ الله كك كَمَالَ : تَحَيِضِي في عِلْم الله سن أََامٍ أذ سَبْعَة ع م اغْتَسِلِي فَإذًا أت 
لك كذ رت قصلي أويا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ أو ثلاث ا وَصومِي وَصَلَِي 
فَإِنَّ ذَّلِكَ يُجِزِئُكِ) . 


وروى أَنَّهُ بل كَالَ : «نَحَيْضِي فِي عِلْم الله سِنّاء أؤ سَبْعا كما تَحِيضٌ النْسَاءُ 
وَيَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنٌ وَطْهْرِجِنٌ». 

فقال جماعة من الأصحاب: منشأ القولين الذين ذكرناهما تردّد الشّافعيى ‏ رضي 
الله عنه ‏ فى أن حمنة كانت مبتدأة أو معتادة» إن قلنا: كانت معتادة رددنا المبتدأة إلى 
الأقل أخذاً باليقين» ومن قال بهذا قال: لعله عرف من عادتها أنها أحد العددين 
الغالبين» إما السّت أو السّبع» لكن لم يعرف عينه فلذلك قال: تحيضي سنّاً أو سبعاً 

وإن قلنا: كانت مبتدأة رددنا المبتدأة إلى الغالب. 

وقوله: «في علم الله» أي: فيما علمك الله من عادتك» إن قلنا: كانت معتادة 
ومن غالب عادات النّساءء إن قلنا: كانت مبتدأ فإن فرعنا على القول الثاني فهل الرّد 
إلى السّت أو السّبع على سبيل التُخبير بينهما أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه على النّخيير لظاهر الخبر فتحيض إن شاءت سنّاًء وإن شاءت سبعاً 
ويحكى هذا عن شرح أبي إسحاق المَرُوزِيٌ. وزعم الحناطيٌ أنه أصح الوجهين: 

والثاني: وهو الصحيح عند الجمهورء أنه ليس على التّخيير ولكن تنظر في 
عادات النّساء أهن يحضن ستاً أو سبعاً» ومن النسوة المنظور إليهن فيه ثلاثة أوجه: 


نض كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


أظهرها: أن الاعتبار بنسوة عشيرتها من الأبوين جميعاً؛ لأن طبعها إلى طباعهن 
أقرب» فإن لم يكن لها عشيرة فاعتبار بنساء بلدها. 

والثاني : أن الاعتبار بنساء العصبات خاضة. 

والثالث : يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة . 

وإذا عرفت ذلك فعليها أن تجتهد وتنظر في أمر النسوة المعتبر بهن» فإن كنّ 
يحضن جميعاً سنا أو سبع أخذت بذلك» وعلى هذا حملوا على قوله يَهِ: «تَحَيُضِي 
في عِلْم الل سِنًا أؤ سَبْعأ». 

وقالوا: إنه على التّنويع أي إن كنّ يحضن سدًّا فتحيضي سنًاء وإن كنّ يحضن 
وجهان: 

أظهرهما: أنها ترد إلى الستّ في الصورة الأولى وإلى السّبع في الأخرى أخذاً بالأقرب 
إلى عادتهن والخبر عين العددين وغالب عادات النّساء لا تجاوزهماء. فلا عدول عنهما . 

والثّاني: أنها ترد إلى عادتهن إلحاقاً لها بالنّسوة والمعتبر بهن . 

والوجه الأول هو الذي ذكره فى الكتاب حيث قال: «بشرط ألا ينقص عن ست 
ولا يزيد عن سبع» وإن اختلفت عادتهن فحاضت بعضهن سنا وبعضهن سبعاً. ردت إلى 
الأغلب فإن استوى البغضان ردّت إلى السّت احتياطاً للعبادة» وكذلك الحكم لو 
حاضت بعضهن دون السَّبّ وبعضهن فوق السّبع » هذا بيان مردها في الحيض . 

وأما في الطهر فإن قلنا: إنها مردودة في الحيض إلى الغالب» فكذلك في الظهر 
فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين كما نطق به الخبر. 

وإن قلنا: أنها مردودة إلى الأقل ففي طهرها قولان: 

أحدهما: أنها ترد إلى أقل الطهر أيضاً فيكون دورها ستة عشر يوماً وإذا جاء 
السابع عشر استأنفت حيضة أخرى. 

وأصحهما: أنها لا ترد في الطهر إلى الأقل؛ لأن الرد في الحيض إلى الأقل إنما. 
كان للاحتياط» ولو رددنا في الطهر إلى الأقل لكثر حيضها لعوده على قرب» وذلك 
نقيض قضية الاحتياطء وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنها ترد إلى الغالب» وهو ثللاث وعشرون أو أربع وعشرون. 

وأظهرهما: أنها ترد إلى تسع وعشرين ليتمّ الدور ثلاثين مراعاة لغالب الدور. 
وإنما لم نحمل الحيض على الغالب احتياطاً للعبادة . 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات ينض 


ثم نعودٌ إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب» وخاصة أما قوله: مبتدأة لا تمييز لها أو 
فقدت شرط النّميبز فأعلم أن التي لا تَمْيِيِرَ لَهَا هي التي ترى الدّم كلها نوعاً واحداًء 
والتي فقدت شرط التّمييز أن ترى الدّم على نوعين لكن القوي يكون دون يوم وليلة أو 
أكثر من خمسة عشر يوماًء أو يكون الصُعيف دون الخمسة عشر وحكمهما واحد في 
جريان القولين. 

أحدهما: الرد إلى الأقل. 

والثاني : إلى الغالب وابتداؤه على القولين من أوّل ظهور الدَّم» وعن ابن سريج: 
«أنه لو ابتدأ الدّم الضّعيف وجاوز القوي بعده أكثر الحيض» فالضّعيف أستحاضة وابتداء 
حيضها على أختلاف القولين من أول القوي والمعنى العمل بالنّمييز بقدر الإمكان» 
ونظيره ما إذا رأت خمسة حمرة ثم اسودٌ دمها وعبر الخمسة عشرء وهذه هي الصورة 
التي وعدنا من قبل أن نعيدها. 

ولك أن تعلم قوله: «إلى عادة نساء بلدها على وجه أو نساء عشيرتها على وجه» 
بالحاء والميم والألف. لأن أبا حنيفة لا يردها إلى هذا ولا إلى ذاك» إنما يردها إلى 
أكثر الحَيْضٍ وهو عشرة عنده» وبه قال مالك وأحمد في إحدى الرّرّايات عنهما إلا أن 
أكثر الحيضٍ عندهما خمسة عشر يوماً» وعن مالك روايتان أخريان0©: 

إحداهما: أنها ترد إلى عادة لدَاتَهَا'": وتستظهر بعد ذلك بثلاثة أيَامء بشرط أَلةٌ 
تجاوز خمسة عشر يوماً. 

والقانية: أنها ترد إلى عادة نسائها [والاستظهار]”" كما ذكرناء وعن أحمد روايتان 
أخريان مثل قولينا. 

وقوله: «وأما في الطهر فترد إلى أغلب العادات إلى آخره» يجوز أن يكون مبنياً 
على قول الرّد إلى الأقل فإنٌ في طهرها على هذا القول اختلافاً كما بيّاهء وهذا قضية 
إيراده في «الوّسِيطِ»» ويجوز أن يجعل كلاماً مبتدأ غير مبنى على أحد القولين» فإن قدر 
الطهر إذا أفردناه بالنظر مختلف فيه ثم الرد على الغالب يخرج على القولين جميعاًء وما 
عداه يختص بقول الرد إلى الأقلّ» وليكن قوله: «إلى أغلب العادات» معلماً مما ذكرنا 
من العلامات» فإن من رد إلى أكثر الحيض لا يرد في الطهر إلى أغلب العادات» وإنما 
يرد إلى الباقي من الثُلاثين. 0١‏ 


)١(‏ سقط من (ط). 
(؟) اللّدة: من وُلِدَّ مَعَكَ في وَقْتِ واحدء جمعها لدات» انظر المعجم الوسيط (؟/ 878). 
إفرف في ط: والاتظهار. 


ل" كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


وقوله: «وهي أربع وعشرون» يقتضي كون الأربع والعشرين أغلب من ثلاث 
وعشرين وهو ممنوع. ومن قال بهذا الوجه لا يرد لعين الأربع والعشرين» بل يقول 
بردها إلى الطهر الغالب وهو بين ثلاث وعشرين وبين أربع وعشرين حكاه إمام الحرمين 
هكذكل.ء ثم قال: «وكان شيخي يرى على هذا الوجه أن ترد إلى أربع وعشرين فإن 
الاحتياط فيه أبلغ منه في ثلاث وعشرين» فإذا ذكره صاحب الكتاب مصير إلى كلام 
الشيخ أبي مُحَمّدِء وقضية خبر حمنة أن نعتبر طهرها بعادة النُساء المنظور إليهِنْ كما في 
الحيض » فليكن قوله: «وهو أربع وعشرون» معلماً بالواو لما رويناه ثم إيراده يقتضي 
الميل إلى الرّدُ إلى غالب الطهرء وتصحيح هذا الوجهء وعلى هذا التقدير يكون دورها 
خمسة وعشرين إذا ردت إلى أربع وعشرين في الطهر وإلى الأقل في الحيض» ٠؛‏ لكن ما 
اتفقت طرق الأصحاب عليه أن ظاهر المذهب اشتمال كل شهر على حيض وطهر لهاء 
وباللّه التُوفيق. 

قال الغزالي: كُمْ فِي مُدَةٍ الطهر تَحْتَاط كَالْمْتَحَيْرَةٍ أؤ هي كَالْمُسْتَحَاضَاتٍ فَفِيهِ 
قَوْلانٍ. 

قال الرافعي: في ترك الصّوم والصلاة في الشهر الأول إلى تمام الخمسة عشرء 
فإذا جاوز الدم الخمسة عشر تبيّنت الاسْتِحَاضّة وعرفنا أن مردها الأقل» والغالب على 
اختلاف القولين فإن رددناها إلى الأقل قضت صلوات أربعة عشر يوماًء وإن رددناها إلى 
السَّتّ أو السَبع» قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية وأما في الشهر الثاني وما بعده. 
فينظر إن وجدت تمييزاً بالشّروط السابقة قبل تمام المرد أو بعده» فلا نظر إلى ما تقدم 
وهي في ذلك الدور كمبتدأة مميزة. 


مثاله: مبتدأة رأت أولاً دماً أحمرء ثم في الشّهر الثاني رأت خمساً دما أسود 
والباقي أحمر فحيضها في الشهر الأول الأقل أو الغالب» وفي الشّهر الثاني خمسة 
السّواد أخذاً بالتمييز فإنه شاهد في صفة الدّم فالنظر إليه أولى» وإن استمر فقد التمييز 
فيما بعد الشهر الأول وهذا مقصود الفصل» ومحل القولين فكما جاوز دمها المرد وهو 
الأقل أو الغالب فتغتسل وتصوم وتصلّي؛ لأن الظّاهر دوام الاسْيِحَاضَةِء ثم لو شفيت 
في بعض الشُهور قبل الخمسة عشر بان أنها غير مستحاضة فيه» وأن جميع الدّم حيض 
فتقضي ما تركته من الصّوم في المردء وما صامته فيما وراءه أيضاً لتبيّن الحيض فيهء 
وتبين أن غسلها لم يصح عقب انقضاء المرد» ولا تأثم بفعل الصوم والصلاة والوطء 
فيما وراء المردّء لأنها معذورة في بناء الأمر على الظّاهرء وهل يلزمها الاحتياط فيما 
وراء المرد إلى تمام الخمسة عشر؟ فيه قولان: 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات بسن 


أحدهما: أنها تحتاط كالمتحيّرء لأن احتمال الحيض والطهر والانقطاع قائم إلى 
تمام الخمسة عشر وإنما تحتاط المتحيّرة لقيام هذه الاحتمالات» فكذلك هذه. 

وأصحهما: أنها لا تحتاط كسائر المُسْتَحَاضَاتِء لأنّا قد جعلنا لها مردًا في 
الحيض فلا عبرة بما بعدهء كما في المعتادة والمميزة فإن قلنا: تحتاط فلا تحل للزوج 
إلى تمام الخمسة عشر ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف؛ 
لاحتمال أنها حائض ويلزمها الصّوم والصّلاة؛ لاحتمال أنّها طاهر» وتغتسل لكل صلاة 
لاحتمال الاثقطاع» وتقضي صوم جميع الخمسة عشرء أما في المرد فلأنها لم تصمء 
وأما فيما وراءه فَلأحْيِمَال الحيض. 

وإن قلنا: لا تحتاط فتصوم وتصلي ولا تقضي شيئاًء ويأتيها زوجهاء ولا غسل 
عليهاء وتقضي الفوائت» وعلى القولين لا تقضي الصّلوات المأتي بها بين المرد 
والخمسة عشر؛ لأنها إن كانت طاهرة فقد صلّت وإن كانت حائضاً فليس عليها قضاء 
الصلوات» وحكى في «المُهَذّب» هذا الخلاف وجهينء والأشهر الأثبت القولان ولا 
يخفى عليك بعد ما ذكرناه شيئان: 

أحدهما: أن قوله: «ثم في مدة الطهر؛ يعني به مدة الطهر إلى تمام الخَمْسة عشر 
لا إلى آخر الشهر فإن ما بعد الخمسة عشر طهر بيقين. 

والثاني: أن في وجوب قضاء الصّلاة على المتحيّرة خلافاً نذكره في موضعه 
وهاهنا لا يجب قضاء الصّلاة بحالء» وإن أمرنا بالاحتياط فإذا قلنا: إِنّها تحتاط 
كالمتحيرة في قول وجب أن يستثنى قضاء الصلاة؛ وصاحب الكتاب لا يحتاج إلى هذا 
الاستثناء ؛ لأنه نفى وجوب الا ع وا تي 

قال الغزالي : المُسْتَخَاضَةٌ الغَالقَة المُعْتَادَةٌ وَهِيَ التي سَبَقَثْ سق سَبَقَتْ لَهَا عَادَةٌ ترد إِلَى عَادتَهَا 
فِي وَقْتِ الحَيِض وَقَذْرِو فَإِنْ كانث تَحِيضُ حَمساً نهو خَمْساً وَعِشْرِينَ فَجَاءَهَا دَوْرٌ 
نَحَاضَتْ سِنًا ثُم أَسْتْحِيضَت بَعْدَ ذَلِكَ رَدَدنَاهَا إلى السّتْء لأنّ الصّحِيحَ تُبُوتُ العَادَةٍ بِمَرَةِ 
وَاحِدَةٍ . 

قال الرافعي : المعتادة تنم تنقسم إلى ذاكرة لعادتها وإلى ناسيةء والذي بقي من هذا 
الباب يشتمل على قسم ا وأما الئّاسية فقد أفرد لها الباب التّالي لهذا الباب 


والذّاكرة تنقسم إلى فاقدة لِلتَمْيزٍ وإلى واجدة؛ أما الفاقدة وهي المقصود بهذا الفصل 
فهي مردودة إلى عادتها القديمة خلافاً لمالك حيث قال: لا اعتبار بِالعَادَة. 


لنا ما روى عن أم سلمة أن امرأة كانت تهريق الدّمَا على عهد رسول الله 2 
فاستفتيت لها فقال: «لِتَنْظن عَدَدٌ الأيّام وَألليَالِي التي كَانَتْ نَحِيضْهُن م مِنَ الشَّهْرٍ قَبْلَ أَنْ 


كحضن كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


- 


يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهًا كَلْتدرْكِ الصَّلاةَ كَذْرَ ذَلِكَ مِنَ الشّهْرٍ فَإَِا حَلَفَتْ دَلِكَ كَلْتَمْتَسِلْ ثُمْ 
٠. 3200006‏ 314 عم و )2غ( 
لتستثفر بتَؤب ثم لتصل» . 


وتفصيل القول فيها أن يقال: عادتها السابقة ة إِمّا ألا يَكُونَ فِيهًا اختلاف ل في 
القدر ولا في الوقت أو يكون فيها اختلاف فهما حالتان» فأما في الحالة الأولى فننظر إن 
0 عادة حيضها وطهرها مرارأء ردت | إلى عادتها في قدر الحيض ووقته» وفي 
الطهر أ يضاً. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أيّاماً من كل 
فين أرنكن كل شهرين دمن كل ينه : وقيل : بخلاف ذلك وهو الذي حكاه صاحب 
الكتاب في باب «النّفَاس) ونذكره ثم إن شاء الله تعالى» وإن لم يتكرر ما سبق من عادة 
الحَيْضٍ والطهر ففيه خلاف مبني على أن العادة بماذا تثبت؟ وفيه وجهان مشهوران: 


أصحهما: وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: إنها تثبت بمرة واحدة واحتجوا عليه 
بقوله كَلِِ في حديث أم سلمة: لتر عَدَدَ الام اللي التي كانت تحِشهُنَ مِنَ اشر 
كَبْلَ أن يُصِيبَهَا الذي ا اعتبر الشّهر الذي قبل الاستحاضة . 


والثاني: ويحكى عن ابْنِ خْيْرَانَ أنه لا تثبت العادة إلا بمرتين؛ لأن العادة مشتّقة 
من العود» وإذا لم يوجد إلا مرّة واحدة فلا عود. 


وَحَكَى أبو الحسن العبادي وجهاً ثالثاً أنها لا تغبت إل بغلاث مرّات لقوله يل : 
لدعي الصَّلامٌ أََاءَ مَ أفرَائِكِ»”” . 


وأقل الجمع ثلاثة» وضرب في الكتاب مثالاً لهذه القاعدة» فقال: لو كانت 
تحيض خمساً وتطهر خمساً وعشرين» فجاءها دور فحاضت فيه سنّاء ثم استحيضت 
بعد ذلك فإن قلنا: العادة لا تثيت إلا بمرّة واحدة رددناها إلى الخمسء وإن قلنا: أنها 
كت انه وداه إلى المت وقلنا: ردها إلى ما قرب ونسخ ما قبله أولى ثم المعتادة 
في الشهر الأول سح شهور الاشتخاضة + تترئئص كالمبتدأة لجواز أن ينقطع دون الخمسة 
عشرع وإن جاوز عادتها فإن عبر الخمسة عشر قضت صلوات ما وراء أيّامٍ العادة ثم في 7 
الدُور الئّاني وما بعده إذا مضت أيام العادة اغتسلت وَصَامَتْ وَصَلَْثْء لطهور 
الاستحاضة؛ ولا يتأتى هاهنا قول الاحتياط الذي ذكرناه في المبتدأة لقول العادة. 


)571( وأبو داود (17/5؟) وابن ماجة‎ )١١5( والشافعي‎ )51 -5١/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
بأسانيد صحيحة على شرط‎ )7١7/١( والدارقطني‎ )777/١( والنسائي (1/ 187) والبيهقي‎ 
.)81/1( الصحيح» وأعله البيهقي وغيره بلا انقطاع وظهر اتصاله» قاله ابن الملقن. انظر الخلاصة‎ 

(؟) أخرجه مالك )57/١(‏ والشافعي في الأم )5١ /١(‏ وأبو داود (77/4) والنسائي .)١١9/1١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (741) والترمذي )١77(‏ وابن ماجة (576). 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات ينض 

الحالة الثانية: أن يكون في عادتها السّابقة اختلاف فمن صورها: أن يكون لها 
عادة دائرة وقد ذكره في آخر الباب الئّألث في فروع وكان ذكره في هذا الموضع أليق؛ 
لأنها نوع من العادات. ومنها: أن يكون في عاداتها المتقدّمة على الأسْيِحَاضَةٍ اختلاف ٠‏ 
في القدرء أَوْ في الوقت وسمى متقدمو الأصحاب الّتى انتقلت عادتها وتغدّرت عما 
كانت ثم استحيضت متتقلة ونحن نذكر من مسائلها صوراً ترشد إلى غيرها . 

منها: لو كانت تحيض خمساً من أَوَّلِ كل شهرء وتطهر باقيه فحاضت في دور 
أربعاً من الخمس المعتادة» ثم استحيضت بعد ذلك فهذه قد انتقل حيضها من الكثرة إلى 
القلة» ولو حاضت في دور ستآء ثم استحيضت فقد انتقل من القلّة إلى الكثرة» والحكم 
في الصورتين مبني على الخلاف الذي سبق في العادة» إن اثبتناها بمرة رددناها إلى ما 
قبل الاستحاضة» وإلا فالعادة القديمة» ولو كانت المسألة بحالها فرأت في دور سنّة أيام 
دما وفي دور عَمَيْبه سبعة» ثم استحيضت فإن أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى السّبعة» 
وإلا فوجهان: 

أحدهما: أنها ترد إلى الخمسة ويتساقط العددان في الدّورين الأخيرين» لأن 
واحداً منهما لم يتكرر على حياله . 

وأظهرهما: أنها ترد إلى السّتّة» لأن التّكرر قد حصل فيها فإنها وجدت مرة 
وحدها ومرة مندرجة في السّبعة» وإذا فرعنا على الوجه الثالث فلا شك فى ردها إلى 
الخمسة ولو كانت المسألة بحالها فحاضت في دور الخمسة الثانية من الشهر فهذه قد 
تغير وقت حيضهاء وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة 
وثلاثين» خمسة منها حيض والباقي طهرء فينظر إن تكرر هذا الدّور عليها بأن رأت 
الخمسة الثّانية دماء وطهرت ثلائين» ثم عاد الدم في الخمسة الثالئة من الشهر الآخر 
وعلى هذا مراراً ثم استحيضت ‏ فهي مردودة إليه فتحيض من أوّل الدم الدائم خمسة» 
وتطهر ثلاثين وعلى هذا أبداًء وإن لم يتكرّر هذا الدور كما إذا استمرٌ الدم المتأخر 
المبتدأ من الخمسة الثانية» وصارت مُسْتَخاضَة فهل تحيضه من أوله؟ أم لا؟ فيه وجهان 
عن أبي إسحاق: أنه لا حيض لها في هذا الشّهر والذي بدأ استحاضة كله إلى آخر 
الشّهر فإذا جاء أول الشّهر ابتدأت منه دورها القديم حيضاً وطهراً. ش 

وقال الجمهور: حَْضْهًا خمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية» ثم إن 
قلنا: بثبوت العادة بمرة حكمنا لها بالطهر ثلاثين يوماًء وأقمنا عليها الدّور الأخير أبداً» 
وإن لم نقل بذلك فوجهان: 

أظهرهما: أن خمسة وعشرين بعدها طهر لأنه المتكرر من إطهارها. 

والنّاني: أن باقي الشهر طهر لا غير» وتحيض الخمسة الأولى من الشّهر الآخرء 


14 كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


وتراعي عادتها القديمة قدراً ووقتاً» وإن رأت الخمسة الثانية دمء وانقطع وطهرت بقية 
الشهر» ثم عاد الذم» فقد صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة 
الأولى من الشّهر بعده دماً وطهرت عشرين وهكذا مرارء ثم استحيضت فترد إليه» وإن 
لم يتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمرء فلا خلاف في أن الخمسة الأولى 
حيض» ويبنى حكم الطهر على الخلاف في العادة إن أثبتناها بمرّة فطهرها عشرون» 
وإلا فخمسة وعشرونء ولو كانت المسألة بحالها فَطهرَتْ بعد خمستها المعهودة 
عشرين» وعاد الدّمِ في الخمسة الأخيرة فهذه قد تغيّر وقت حيضها بالتقدذم» وصار 
دورها خمسة وعشرين» فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع 
وطهرت عشرين » وهكذا مراراً» ثم استحيضت فتردٌ إليه» ولو لم يتكرّر كما إذا استمر 
الدّم العائد» فمحصول ما تخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة 
أوجه : 

أظهرها: أنها تحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبداً. 

والثاني : تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين ٠.‏ 

والثالث: تحيض عشرة منه وتطهر خمسة وعشرين» ثم تحافظ على الذور القديم. 

والرابع : أن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الدور خمسة وتطهر 
خمسة وعشرين على عادتها القديمة» وقد ذكرنا في صورة التّأخر ما حكى عن أبي 
إسحاق من المحافظة على أول الدورء والحكم بالاستحاضة فيما قبله. واختلفوا في 
قياس مذهبه هاهنا منهم من قال: قياسه الوجه الثالث» ومنهم من قال: لا بل هو 
الرابع » ولو كانت المسألة بحالها حاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوماً ثم عاد الدّم 
استمرء فالمتخلل بين خمستها وبين الدم العائد هاهنا ناقص عن أقل الطهرء فحاصل ما 
قيل فيه أربعة أوجه أيضاً: 

أظهرها: أن يوماً من الدم العائد استحاضة تكميلاً للطهرء وخمسة بعده حيض 
وخمسة عشر طهر ودورها بما اتفق عشرين. | 

والثاني : أن اليوم الأول استحاضة» والباقى من الشهر وخمسة من الشهر الذي 
بعده. حيض » ومجموع ذلك خمسة عشرء ثم تطهر خمسة وعشرين» وتحافظ على 
دورها القديم. 

والثالث: أن اليوم الأول استحاضة وَيَعَدَة خمدة فيضا وخوسة وعشرون طهر 
وهكذا أبداً. 


والرابع : أن جميع الدم العائد إلى أوّل الشهر استحاضة وتفتتح منه دورها القديم» 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات احلقن 


وقد ذكرت كيفية هذه الوجوه ومأخذها في غير هذا الموضع فلا أطول هاهناء ولك أن 
تُعَلْم قوله في آخر هذا الفصل انوت العادة بمرة ة واحدة) بالحاء والألف» إشارةٌ إلى 
أنهما يقولان: لا تثبيت العادة بأقل من مرتين . 

قال الغزالي: المُسْتَحَاضَةٌ الرَابعَةٌ المُعْتَادَة المُمَيِرَةَ فْإِنْ رَآتٍ السَوَادَ مُطابقاً ١‏ لِأيَام 
العَادَةِ فَهُوَ الْمُرَانُ وَإِنْ أَخْتَلَمَتْ بأن كانت عَادَنُهَا خَمْسَةٌ فَرَأثْ ءه عَسَرَةٌ ادا كم اطبقْتٍ 
الْحمْرَة ٠‏ هَل الحم لِلْعَادَةٍ أم لِلتَميِيزِ؟ فِيهِ قؤلآن» عَلَى هذا إن رَأثْ فِي أَيْامٍ اماد 
خحَمْسَة حفرة م عَشَرَةَ سَوَادا كم أَطبَقَثْ الْحَمْرَةُ 5 قَفِي وَجْهِ: : الْحَكُمُ لِْعَادَةِ (م) وَفِي وَجْهِ 
لز فتتجيض في العَشْرٍ السَوادِء وَفِي وَجْهِ (ح م) يُجْمَعْ بَينهمَا إلا أن يَزِيدَ الْمَجْمُوحُ 
عَلَى حَمْسَةَ عَشَرَ فيتَعَيْنَ ألاقْتِصَارٌ عَلَى العَادَةٍ أو عَلَى التّمييز. 

قال الرافعي : المعتادة الذاكرة لعادتها إذا كانت واجدة للتّمييز نظر إن توافق 
مقتضى العادة والتمييز كما إذا كانت تحيض خمسة من أول كل شهرء وتطهر الباقي 
فاستحيضت» ورأت خمستها سواداً وباقي الشهر حمرة فحيضتها تلك الخمسة 
واعتضدت كل واحدة من الذلالتين بصاحبتهاء ٠»‏ وإن لم يتوافق مقتضاهما نظر إن لم 
يتخلل بين العادة والتمييز قدر أقل الطهر كما إذا كانت تَجِيض خمسة كما ذكرنا فرأت 
في دور عشرة سواداء ثم حمرة ة واستحيضت ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: وبه قال أَبْن سريج [وأبو إسحاق]”'' أنها ترد إلى التمييز فتحيض في 
العشرة كلها لقوله يَككهِ: «دَمْ الحَيْض أَسْوَدُ يُعْرَفُْ. 

ظاهره ينفي كون غيره حيضاً؛ لأنّ التّمييز صفة موجودة. والعادة دلالة قد 
مضت. والرد إلى الدّلالة الموجودة أولى. 

والثاني : وبه قال أَبْنُ خَيْرَانَ والإضطحْري: إنها ترد إلى العادة فترد إلى الخمسة 
القَددِ يمة يِل : «قَلْتَنْظرْ عَدَدّ الأيّام وَاللَيَالِي الي كَانَتْ تَحِيِضْهُنٌ) ولم يفصل؛ ولأن العادة 
قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بعرض البطلان ألا ترى أنه لو زاد الدّم القوي على خمسة 
عشر يوماً بطلت دلالة قوته. 

والثالث: إن أمكن الجمع بينهما يجمع عملا بالدلالتين» وإلا فيتساقطان؛ فتكون 
كمبتدأة لا تمييز لهاء وفيها ما قدمناه من القولين: 


مثال: إمكان الجمع أن ترى عشرة سواداً كما ذكرناف ومثال عدم الإمكان أن ترى 


)١(‏ سقط في «(ب). 


يض كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


خمستها المعهودة حمرة وأحد عشر عقيبها سواداً. وأن يتخلّل بينهما أقل الطهرء كما إذا 
رأت عشرين فصاعداً دماً ضعيفاً ثم خمسة قويًا ثم ضعيفاً وعادتها القديمة خمسة من 
أوّل الشهرء كما سبق فقدر العادة حيض بحكم العادة» والقوي حيض آخرء لأنه تخلل 
بينهما زمان طهر كامل. ومنهم من قال: تبنى هذه الحالة على الحالة الأولى إن قلنا: 
يقدم التّمييز فحيضها خمسة السّواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون» وقد صار 
دورها خمسين. وإن قلنا: تقدم العادة فحيضها خمسة من أوّل الشهر وخمسة وعشرون 
من بعدها طهر. وإن قلنا: : يجمع بينهما حيضت الخمسة الأولى بالعادة» وخمسة السواد 
بالتمييز؛ لإمكان الجمع يتخلّل طهر كامل بينهما. . هذا فقه الفصل» ولك أن تُعَلّمَ قوله: 
«الحكم للعادة» بالميم؛ لما ذكرنا أنه لا اعتبار للعادة عنده» فضلاً عن أن تقدم على 
الئّمييز. وقوله: «الحكم للتمييز» بالألف؛ لأن عند أحمد تقدم العادة عند اجتماع 
المعنيين وبالحاء أيضاً؛ لأنّ عند أبي حنيفة لا اعتبار للتمييز. واعلم أنه تحصل مما 
حكيناه في كل واحدة من حالتي إمكان الجمع بين العادة والثّمييز وعدم الإمكان» ثلاثة 
أوجه : 


أحدها: الحكم بالعادة. 


والثاني: الحكم بالتمييز» وهما يشملان الحالتين والثالث في إحدى الحالتين 
الجمع. وفي الثانية : التُساقط ولفظ الكتاب يفيد الوجوه الغلائة عند إمكان الجمع. 
والوجهين الشاملين عند عدم الإمكان دون الثالث» وقوله: «فيتعين الاقتصار على العادة 
أو على التمييز» أي : على العادة في وجه وعلى التمييز في وجه. 

قال الغزالي: فَرْعَانٍ الأول مُبْتَدَآُ رَآثْ حَمْسَة سَوَاداً م أَطْبَقَ الدّمْ عَلَى لَوْنِ وَاحِدِء 
َفِي الشّهْر الثاني نُحَيِْضْهَا حمسا لِأنّ التَمِييرَ أَْبَتُ (ح م) لَهَا عَادَةً. 

قال الرافعي: العادة التي ترد إليها المستحاضة المعتادة ليس من شرطها أن تكون 
عادة حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة بل قد تكون كذلك وقد تكون تلك العادة هي 
التي استفادتها من التمييزء وهى مستحاضة:. كما إذا رأت المبتدأة خمسة سواداء 
وخمسة وعشرين حمرة» وهكذا مرار» ثم استمر السواد؛ أو الحمرة في بعض الشهرء 
فقد عرفنا بما سبق من التّمييز أن حيضها خمسة من أول كل شهرء وصار ذلك عادة لها 
فتخيضهاء الآن خمسة من أول كل شهرء ونحكم بالاستحاضة في الباقي. 

هذا هو الصحيح» وحكى إمام الحرمين وجهاً آخرء أنه إذا انحرم التّمييز فلا نظر 
إلى ما سبق» وهي كمبتدأة غير مميزة» ولو كانت المسألة بحالها فرأت في بعض الأدوار 
عشرة سواداًء وباقي الشهر حمرة» ثم استمر السواد في الدور الذي بعده. 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات قيض 
ا م ا 1 


فقد قال الأئمة: حَيْضُها عشرة السواد في ذلك الدور؛ لأن الاعتماد على صفة 
الدم ثم مردها بعد ذلك العشرة» ولو كانت المسألة بحالها وعاد السواد خمسة ثم استمر 
الدم ثم رأت في بعض الأدوار عشرة» فترد في ذلك الدور إلى العشرة؛ [وفي هاتين 
الصورتين إشكالان: 

أحدهما: ردها إلى العشرة]”'' في الصورة الأولى ظاهر إذا قلنا: العَادَةُ تَقيْتُ بمرة 
واحدة» أما إذا قلنا: لا تثبت» فينبغي ألا نكتفي بسبق العشرة مرة. 

قال صاحب الكتاب في «الوسيط»: هذه عادة تمييزية فمنسخها واحدة» ولا 
يجري فيها ذلك الخلاف كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة فإنا نحكم 
بالحالة المتأخرة ولا يشفى الغليل» وللمعترض أن يقول: لم يختص الخلاف بغير 
التمييزية تشتبه العادة التّمييزية بالصورة المذكورة دون غير التمييزية وأما الفارق. 

الثاني : إذا أفاد التمييز عادة للمستحاضة ثم تغير مقدار القوى بعد انخرام التّمييز 
أو قبله وجب أن يخرم بالرد إليهء بل ينبغي أن يخرج على الخلاف فيما إذا اجتمع 
العادة والتمييز كما تقدم ولم يزد إمام الحرمين في هذا الموضع على دعوى اختصاص 
ذلك الخلاف بالعادات الجارية من غير استحاضة» ولم يبد معنى فارقاً ولمقرر الإشكال 
أن يمنع اختصاص الخلاف بتلك العادات ألا ترى أنها لو كانت ترى خمسة سواداً من 
أول كل شهرء وباقيه حمرةً ثم جاءها شهر رأت فيه الخمسة الآران حيرةة والعيية 
الثانية سواداً ثم عادت الحمرة واستمرت يجري فيها ذلك الخلاف مع أن هذه عادة 
مستفادة من التَّمِييزء أورد هذه الصور صاحب «التَّهْذِيب» وغيره فعلى الوجه المغلّب 
للتمييز حيضها الخمسة الثانية وعلى الوجه المغلب للعادة حيضها الخمسة الأولى» 
وعلى وجه الجمع تحيض فيهماء ‏ والله أعلم -. 

جئنا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب قوله: «مبتدأة رأت خمسة سواداً ثم أطبق الدم 
على لون واحد»ة. المفهوم من ظاهرة إطباق غير لون السواد» من انقضاء خمسة السواد. 
واستمراره على الإطلاق» لكن بتقدير أن يكون كذلك» فالضعيف على امتداده 
استحاضة» وليس لها شهر ثانٍ حتى نحكم بأنها تحيض خمسة من أوله» فإذا المعنى 
رات خنسة سوادا وحيفة وعشرين حمرة» أو نحوها ثم أطبق السواد في الشهر الثاني 
ثم قوله: «ففي الشهر الثاني تحيضها خمساً بناء على عدم اشتراط في العادة التمييزية» 
واكتفاء بوقوعها مرة واحدة» وقد ذكرنا ما فيه من الإشكالء» ويؤيده أنَّ ما عدا الخمسة 
لو كان طهراً محسوساء واستحيضت في الشهر الثاني لم نردها إلى الخمسة على قولنا: 


)١(‏ سقط في (نب). 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م 7١‏ 


فض كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات 


االالالاالالاللللللل-ا-ا ا-ا-ا--ا-ا-- ابس فس م 
«العادة لا تثبت بمرة» ومعلوم أن التمييز لا يزيد عليه» وليكن قوله: «حيضها خمساً» 
معلّماً بالواو؟ إشارة إلى الوجه الذي تقدم. 

قال الغزالي : الثَانِي قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: الصّفْرَةٌ وَالْكَذْرَةُ (م) في أَيَام الْحَئْضِ 
حَيضٌ (ح) وَهْوَ كَذَلِكَ في أَيَام الْعَادةِ وَفِيمَا وَرَاءَهَا إِلَى تَمَام الْكَمْسَةٍ عَشَرَ كلانه أَوْجَهء 
أَحَدُها : أنْهُ حَيِضٌ كَأَيَام العَادةء وَالَاني: لا لِضَعْفٍ اللّوْنِء وَالثَالِتُ: إِنْ كَانَ مَسْبُوقاً بدَم 
قي وَلَو َطْكَةٌ نَيَكُونَ خيضاً وَإلاً قلا وَمَرَدُ المُبتَدََةٍ كَأيام العَادَةِ أو كَمَا وَرَاءَهَا فِيه 
وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: هذا الفرع لا اختصاص له بل معظم فائدته فيما إذا لم يعبر الدم 
الأكثر كما سيأتي» والصفرة: شيء كالصديد يعلوه اصفرار» والكدرة: شيء كدر 
[وليسا] على ألوان الدماء» ولا خلاف في كونهما حيضاً في أيام العادة؛؟ لأن الوقوع في 
أيَام العادة يغلب على الظن بكون الأذى الموجود فيه الحيض المعهودء وفيما وراء أيام 
العادة أربعة أوجه : 

أظهرها: أنَّ لهما حكم الحيض أيضاًء لقوله تعالى : ظقُلْ هُوَ أَدّى فَأعْتَرْلُوا النْسَاءَ 
في المجِيض»"" . والصفرة والكدرة أذى» ولما روي عن عائشة -[رضي الله عنها] - 
قالت : «كُنَا نَعْدُ الصّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ حَيْضاً»!"©. وهذا إخبار عما عهدته في زمان الرسول يَكة . 

والثاني : ليس لهما حكم الحيض لقولهيكلِ: «دَمْ الْحَيْضٍ وه و7 

وعن أم عطية» وكانت قد بايعت الّبي يك قالت: م لا نَعْدٌا لصَفْرَة وَالْكَدْدَةٌ 
ا 

وبهذا الوجه قال الإصطخري» وينسب إلى صاحب «التّلْخِيص" أيضاًء وبالأول 

والوجه الثالث: وبه قال أبو علي الطَبَرِي : إن سبق دم قوي من سواد أو حمرة» 
فالصٌفرة والكدرة بعده حيض» وإلا فلا. 

والفرق أن الدم يبدو قوياً ثم يرق ويضعف على التّدْريج . ألا ترى أن الجراحة 
تصب دماً قويء ثم يرق ويختلط بالرّطوبات» فإذا سبق دم قوي استتبع ما بعده.. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 71؟. 

(؟) أخرجه البيهقي (١/77؟)‏ بنحوهء وقال: غريباً. 

9) تقدم. 

(4) أخرجه البخاري (45") وأبو داود (07") وابن ماجة (147) والنسائي (187/1). 


كتاب الحيض/ أنواع المستحاضات لفض 


والرابع: حكاه القاضي ابن كج: أنه إنما يحكم بكون الصّفرة والكدرة حيضاًء 
بشرط أن يسبقها دم قوي» ويلحقها دم قوي لينسحب الحكم على المتخلل [وإلا كما 
ليس على هيئة الدّماء لا يعطي له حكمها]ء وأما المبتدأء فقد حكى إمام الحرمين عن 
بعض الأصحاب: أنها إذا رأت صفرة أو كدرة ثم طهرت» فحكم مردها على اختلاف 
. القولين وهما الأقل» والغالب كأيام العادة في حق المعتادة. 


قال أبو الصحيح أنه كما وراء أيام العادة فحصل وجهانء؛ كما روى صاحب 
الكتاب إن قلنا: إنه كأيام العادة فالصفرة والكدرة فيها حيض بلا خلاف» وإن قلنا: كما 
وراء أيام العادة عاد فيه الأوجه وهذا هو الذي ذكره الجمهور. ولنوضح هذه المسألة 
بالأمثلة: امرأة عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة وتطهر الباقي» فرأت خمستها 
صفرة» أو كدرة» وطهرت فهي خائض في تلك الخمسة بلا خلاف. 

ولو رأت خمستها سواداً ثم خمسة صفرة أو كدرة وانقطع ما بهاء فعلى الوجه 
الأول: الكل حيض وعلى الئّاني حيضها بالسّواد وعلى الثالث: الكل حيض لتقدم 
السّواد وعلى الرّابع: حيضها السواد؛ لعدم لحوق القوي. 

ولو رأت مبتدأة خمسة عشر فما دونها صفرة أو كدرة فالّذي رأته حيض على 
الوجه الأول دون الئّاني؛ لخروجه عن أيام العادة وكذلك على الوجه الثَالتْ؛ لأنّه لم 
يتقدمه سواد ولا حمرة وكذا على الرّابع» لعدم التقدم والتأخرء هذا على طريقة طرد 
الخلاف؛ وفي مردها الوجه الذي سبق. وإذا اعتبرنا تقدم [الدَّم] القوي أو تأخره ففي 
المقدار المشروط وجهان: 

أصحهما: أنه لا يشترط له قدر معين» لأن المعنى فيه ما ذكرنا من هيئة التّدريج 
وإذا سبق الدم القوي» وقد يتسارع إليه الضعف» وقد لا يتسارع» ولا ينضبط وهذا هو 
الذي ذكره في الكتاب حيث قال: «ولو لحظة». 

والثاني: أنه يشترط أن يكون قدر يوم وليلة ليكون حيضاً بنفسه. حتى يقوي على 
امتناع غيره» وأما ما حكاه من لفظ الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في أول الفرع فقد نص 
عليه في «المختصر»؛ واختلفوا في المراد بأيام الحيض بحسب ما حكيناه من الخلاف . 

فمن قال: الصّفرة والكدرة في أيام العادة حيض لا غير قال: المراد بأيام الحييض 
أيام العادة ومن قال: حيض فيما وراء أيام العادة وفي المبتدأة» قال: أراد بأيام الحجيض 
زمان إمكان الحيض. 


ولفظ الكتاب بعد رواية هذا النص يختلف في النسخ» فقد تجد في بعض النسخ : 
«وذلك في أيام العادة» وهذا لفظه في «الوسيط»» وقد تجد: «وهو كذلك في أيام العادة» 


5237 كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 
وهما صحيحان وقد تجد: «وكذلك في أيام العادة» وعراناسد) ولا يخفى عليك ذلك 
إذا عرفت ما قدمناه» وليكن قوله: «إنه حيض كأيام العادة» مُعَلَّماً بالألف؛ لأن الحكاية 
عن أحمد» أنه ليس بحيض قوله: «لا لضعف اللون» معلماً بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة 
هو حيض كما هو الأصحٌّ عندناء ‏ والله أعلم -. 


الْبَابُ الثَالِثُ 


في التي سيت نَسِيَتْ عَادَتَهَا 
قال الغزالي : وَلَهَا أخوَال: الأرتى ا الَّيِي نَسِيِتٍ العَادَة قذراً وَوَفْتاً وَهِيَ الْمُتَحَيْرَةُ 
وَهِيَ مَرْدُودَةٌ ة إلى المُْتَدَأةٍ في قَدْرِ العيضن؛ ٠‏ وَإِلَى ول الأَهِلّةٍ في قَوْلٍ ضَعِيفٍ وَالصَحِبحٌ 
أنَدُ لا يِعَيْنْ أَوّلْ الأَهِلّةٍ ة فَإِنُّ نَحَكُمْ يَلْ م تُؤْمَرُ بالاختِياط أخذاً بأشَقٌّ قَّ قُ آلاختِمَالاتِ فِي أُمُورٍ 


عه . 
اس 


قال الرافعي: الئّاسية لعادتها إما أن تكون مميزة بشرط التمييز» وإما ألا تكون 
كذلكء فإن كان الأول فهي مردودة إلى التمييز؛ لأن الرجوع إلى العادة فقد تعذرء 
فنأخذ بدلالة التمييز كيف [اتفق] ولو أمكن الرجوع إلى العادة أيضاًء لكنا تأخذ بالتّمييز 
على الأصحء وفي هذه الحالة لا تحيرء ولا إشكال. وعن الإضْطْخْرِيٌ وابن خيران أنه 
لا ترد إلى النّمييزء ولا فرق بين أن تكون مميزة أو لا تكون» وهذا لائق بمصيرهما إلى 
تقديم العادة عند اجتماع المعنيين؛ لكن المشهور الأصح زهوا الأول» وإن لم تكن 
مميزة بشرطه» وهذه الحالة هي المقصود بهذا الباب» فلها ثلاثة أحوال؛ لأنها: إما أن 
تكون ناسية لقدر الحيض ووقته جميعاً» وإما أن تكون ناسية لقدر [الحيض] دون الوقت 
وإما أن تكون بالعكس من ذلك الحالة الأولى: أن تكون ناسية لهما جميعاً وتعرف 
بالمتحيرة لتحيرها في شأنهاء وقد تسمى محيرة أيضاًء لأنها تحير الفقيه في أمرهاء 
وبعضهم يضع اسم المتحيرة ة موضع الناسية فتسمى ناسية الوقت وناسية القدر أيضاً 
متحيرة » وكذلك فعل صاحب الكتاب في «الوسيط» والأول أحسن والنسيان المطلق قد 
يعرض لغفلة وعلة عارضة» وقد [تُجَنْ] صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق 
وهي مستحاضة فلا تعرف مما سبق شيئاًء وفي حكمها في هذه الحالة قولان: 

أحدهما: أنها مردودة إلى المبتدأة؛ لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم 
منها فيكون كالمعدومة ألا ترى أن التّميبز لما لم يمكن استفادة الحكم منه لفوات بعض 
الشروط الحق بالعدم؛ ولأن المصير إلى القول الئّاني يلزمها حرجاً عظيماً على ما 
سيأتي » ولا حرج في الدين. 


كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها م 


وأصحهما: أنها مأمورة بالاحتياط» غير مردودة إلى المبتدأة إذ ما من زمان يمر 
عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع فيجب الأخذ بالاحتياط وقد (نقل) أن 
سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي يل َأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلَّ صَادَهو7" . 

فحمله حاملون على أنها كانت ناسية فأمرها به احتياطاً؛ ومنهم من يثبت سوى 
القول النّاني» لكن طريقة إثبات القولين أظهرء وهي التي ذكرها في الكتاب. فإن قلنا 
بالرّد إلى المبتدأة» فقد اختلفواء منهم من طرد فيها القولين في الرد إلى الأقل والغالب» 
ومنهم من اقتصر على الرّد إلى الأقل . 

والأول أظهر وهو قضية إطلاقه في الكتاب» حيث قال: «فهي مردودة إلى 
المبتدأة في قدر الحيض» ويجوز أن يعلّم بالواو إشارة إلى الوجه الثاني» وأما وقت 
ابتداء حيضها فلا يمكن أخذه من المبتدأة» لأن ابتداء دورها معلوم بظهور الدم بخلاف 
الناسية» والمشهور تفريعاً على هذا القول ‏ أن ابتداء حيضها أول الهلال حتى لو أفاقت 
المجنونة في أثناء الشهر الهلالي - عدت باقي الشهر استحاضة وأحتجوا له بأنّ الغالب أن 
الحيض يبتدأ مع استهلال الشّهِرء وهذه دعوى يخالفها الحس والوجود. 

وعن القَمّال: أنها إذا إفاقت» فابتداء حيضها من وقت الإفاقة؛ لأن التكليف حيائذ 
يتوجه عليها. 

قال الأئمة: وهذا بعيد أيضاًء فإنها قد تفيق فى أثناء الحيض» وأقوى ما زيفوا به 
أصل القول الذي يفرع عليه ما في ابتداء الحيض من الإشكالء أما الرد إلى الأقل أو . 
الغالب كما في المبتدأة فغير بعيد» ولهذا قال صاحب الكتاب : والصّحيح أنه لا يتعين 
أول الأهلة. فإنه تحكم محض التحكم» ٠‏ بتعيين أوّل الأهلّة دون تعيين القدرء وإن كان 
ذلك متروكاً على قول الاحتياط أيضاًء ومتى أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات عنينا 

به ثلاثين يوم سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لاء ولا نعني به الشهر الهلالي» إلا 

في هذا الموضع على هذا القول. وليكن قوله: «إلى أول الأهلة في وقته؛ معلّماً بالواو 
لما حكيناه عن القَمّال؛ ثم على هذا القول. هل تؤمر بالاحتياط من انقضاء وقت الرد 
إلى آخر الخمسة عشر؟ فيه القولان المذكوران في المبتدأة» وأما ا ودر 
الاحتياط فقد حصره في ستة أمور ونحن نشرحها على النسق . 


قال الغزالي : (الأوّلَ) أن لآ يُجَامِعَهَا رَوْجُهَا أَضلاً لأَْيَمَالٍ الحيض. 
قال الرافعي: ليس لزوج المتحيرة وسيدها أن يجامعها أصلاً إذ ما من زمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7540) وفيه عنعئة ابن إسحاق. 


هس كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 


يفرض إلا وهو محتمل للحيض فلا بد من الاحتياط» وعن أقضى القضاة الماوردي» 
وجه آخر: أنه لا بأس بوطئها ورأيته لبعض المتأخرين أيضاًء ووجهه أن الاستحاضة علة 
مزمنة فالتّحريم توريط لها في الفساد» وإذا قلنا بالصحيح. فلو فعل عصى ولزمها الغسل 
من الجنابة» ولا يعود هاهناء فالقول المذكور في وجوب الكمّارة بوطء الحائض؛ لأنا 
لا نتيقن وقوعه في الحيض» فتسقط الكقّارة بالشّبهة كما يثبت التّحريم بالشّبهة» وهل 
يجوز الاسْيِمْتَاعع بما تحت الإزار منها؟ فيه الخلاف الذي سبق في الحائض . 

قال الغزالي : (الثّاني) أَنْ لآ تَدْخُلَ المَسْجِدَء ولا تَفْرَاالقُْآنَ. 


قال الرافعي: المتحيرة لا تقرأ القرآن لاحتمال الحيض في كل زمانء» وقد ذكرنا 
في الحائض قولاً: إنها تقرأء فهذه أولىء إذ لا نهاية لعذرهاء هذا في القراءة خارج 
الصلاة» وأما في الصلاة فهل تزيد على الفاتحة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: تعمء ولا حجر وحكمها في دخول المسجد حكم الحائض» فلا 
تمكث بحال ولا تعير عند خوف التلويث وعند الأمن وجهانء» ولا يخفى بعد هذا أنه 
ينبغي أن يعلّم قوله: «ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد» كلاهما بالواو. 

قال الغزالي : (الغَالِتُ) أَنّْهَا نُصَنّي وَطَائِفَ الأَوقَاتٍ لأحْجِمَالٍ الطفرء وَتَغْتَِلُ لِكُلُ 
صلاة لأخَتِمَالٍ أنُققطاع الدّم . 

قال الرافعي: يجب على المتحيّرة أن تصلّْي الخمس أبداً؛ لأن كل وقت أفرد 
بالنظر فمن الجائز كونها طاهرة فيه فنأخذ بالاحتياط» وهل لها أن تتنقل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لا ضرورة في التَّتَقْل مع احتمال الحيض فصار كقراءة القرآن 
في غير الصّلاة» وحمل المصحف. 

وأصحهما: نعم» كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثهء ولأن النوافل من مهمات الدين 
فلا وجه لحرمانها عنها. 

ومنهم من جوز السئن الراتبة دون غيرها وهذا الخلاف يجري في نوافل الصوم 
والطواف ثم يلزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها ويجب أن يقع غسلها 
في الوقت؛ لأنه طهارة ضرورة فصار كالمتيمم وفي وجه: لو وقع غسلها قبل الوقت 
وانطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جازء وقد ذكرنا نظيره في طهارة 
المِسْتَخَاضْة» وهل تلزمها المبادرة إلى الصلاة عقيب الغسل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما ذكرنا في وضوء المستحاضة. 

وأصحهما: عند إمام الحرمين وصاحب الكتاب : لاء لأنا إنما نوجب المبادرة 


كتاب الحيضص/ حكم من نسيت عادتها فض 


إلى الصلاة بعد الوضوء؛ تقليلاً للحدث والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا 
يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة» ولو بادرت أيضاً فمن المحتمل أن غسلها 
وقع في الحيض وانقطع بعده. فإذاً لا حيلة في دفع هذا الاحتمال» وإن قرب الرّمان. 

وللأول: أن يقول: نعم» دفع أصل الاحتمال لا يمكن. لكن الاحتمال في الزمان 
الطويل أظهر منه في الزمان القصير فبالمبادرة تقل الاحتمال. 

فعلى الوجه الثاني إذا أخرت لزمها لتلك الصلاة وضوء آخرء إذا لم تجوز 
للمستحاضة تأخير الصلاة عن الطهارة. 

قال الغزالي: (الرّاِعُ) يَلْرَمُهَا أن نَصُومٌ جَمِيعَ شَهْرِ رَمَضَانَ لأخَْمَالٍ دَوَامِ الطهر. 
م عَلَِهَا أن نَقْضِي سِنّةَ عَشَرَ يَوْماً لأَخيِمَالٍ دَوَام الحيض حَمْسَة عَشَرَ يَوْماً وَنْطِبَاتِهَا إلى 
سن عَشَرَ بِطَرََانَِا في وَسَطٍ النّهَارِ وَقَضَاءُ الصّلَوَاتِ لَيَحِبُ (و) لِمَا فيه مِنَ الحَرّج . 

قال الرافعي: مقصود الفصل مسألتان: 

إحداهما: أن المتحيّرة تصوم على قول الاحتياط جميع شهر رمضان؛ لاحتمال 
أنها طاهرة فى ي الكل ثم كم يجزئها؟ من ذلك المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
يجزئها خمسة عشر يوماً [إذ لا بد وأن يكون لها ذ في الشهر طهر صحيح» وغاية ما يمكن 
امتداد الحيض إليه خمسة عشر يوماً]”'2 فيقع صوم خمسة عشر يوماً في الظهرء وهذا ما 
ذكره قوم من أصحابنا كصاحب «الإمْصَاح» والشيخ أبي حا 

وقال أبو زيد وأكثر الأصحاب على اختلاف الطبقات: لا يجزثها إلا أربعة عشر 
5 لصيل أن دي يصوي ا اه عشر يوماء 2 أثنائها 
0 

إحداهما: القطع بما ذكره الأكثرون وحمل كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على ما 
إذا حفظت أن دمها كان ينقطع بالليل. 

والثانية : جعل المنقول عن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من المذهب أيضاًء فليكن 
قوله: «ثم عليها أن تقضي ستة عشر يوماً معلّماً بالواو لهذا المعنىء وهذا إذا كان الشّهر 
كاملاً وهو المراد من مسألة الكتاب. فأما إذا كان ناقصاً فالمحسوب على قياس المنقول 
عن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا يختلف وتقضي هاهنا أربعة عشر يوماًء وعلى قول 
الأكثرين المقضي لا يختلف ويحسب لها ثلائة عشر يوماً. وقال الشيخ أبو إسحاق 


زفق في : يومين . 


ليس كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 


الشيرازي في «المُهَذّبِ»: يحسب لها أربعة عشر يوماًء وهذا مع موافقته للأكثرين في 
صورة الكمال. واحتج له يحيى اليمني بأن قال: أجرى الله تعالى العادة بأن الشهر لا 
يخلو عن طهر صحيح كاملاً كان أو ناقصاًء وإذا كان كذلك فغاية الممكن أن يكون 
حيضها من الشّهر الناقص أربعة عشر يوماً ثم يجوز أن يفسد به صوم خمسة عشر يوم 
فيصح أربعة عشر يوماً. ولك أن تقول: لا نسلم أن الله تعالى أجرى العادة بما ادعيته ثم 
هب أنه كذلك لنا على قول الاحتياط لا نكتفى بالغالب» ولو اكتفينا به لجعلنا الفاسد 
صوم سبعة أيام أو ثمانية؛ لأن الغالب من الحيض ستة أو سبعة فإذاً ما ذكره الشيخ 
ساقط . 

المسألة الثانية: إذا أدت الصلوات الخمس فهل يجزثها ذلك؟ أم يجب القضاء مع 
الأداء كما في الصوم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجب» ولهذا سكت الشافعي - رضي 
لله عنه - عن قضاء الصلاة مع حكمه بوجوب قضاء الصومء والمعنى فيه أن قضاء 
صلوات أيام الحيض لا يجبء فإن كانت طاهرة وقت الصلاة المؤداة أجزأها ما فعلت 
وإلا فلا صلاة عليها وأيضاً فإن قضاء الصّلاة يفضي إلى حرج شديد. 


والثاني : أنه يجب القضاء لجواز أن ينقطع الحيض في خلال الصلاة» أو في آخر 
الوقت». ويجوز أن ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصرء أو قبل طلوع 
الفجر فيلزمها المغرب والعشاءء وإذا سلكنا طريق الاحتياط وجب سلوكه في جميع 
جهات الاحتمال. ويحكى هذا عن ابن سريج ويشهر بأبي زيد» وهو ظاهر المذهب عند 
الجمهورء ولم يورد صاحبا «التّهُذِيب)» و«التَّتَمّةة سوى ذلك ومنهم من قطع بهء وقال 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما لم يذكر وجوب القضاء لم ينفه أيضاً. 

وقضية مذهبه الوجوب فعلى هذا تغتسل في أوّل وقت الصبح وتصليهاء ثم إذا 
طلعت الشمس اغتسلت مرة أخرى» وأعادتها لاحتمال أن المرة الأولى [وقعت في 
الحيض وانقطع بعده؛ فلزمها الصبح» وبالمرتين تخرج عن العهدة يقيناً: لأنها إذا كانت 
طاهراً في المرة الأولى]''' فهي صحيحة وإلا فإن انقطع في الوقت أجزأتها المرّة الثّانية 
[وإن لم ينقطع فلا شيء عليهاء ولا د يشترط البدار إلى المرة الثانية]؟"' بعد خروج الوقت 
بل متى قضتها قبل انقضاء خمسة عشر يوماً [من أول وقت الصبح خرجت من العهدة 
أيضاً؛ لأن الخيس نر تلع في الوقت لم يعد إلى خمسة عشر يوما]”". قال إمام 
الحرمين ولا ب يشترط تأخر جميع الصلاة ة المرة الثانية عن الوقت» بل لو وقع بعضها في 


١‏ ) و(١)‏ و(7) سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها اححض 


آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة إذا قلنا: تلزم الصلاة بإدراك تكبيرة» أو 
دون ركعة فإذا قلنا: لا تلزم إلا بإدراك ركعةء وفيه قولان مذكوران في كتاب الصّلاة 
وإنما يجوز ذلك؛ لأنه (إذا) فرض الانقطاع قبل المرة النّانية فقد اغتسلت وصلت» 
والانقطاع لا يتكررء وإن فرض في أثنائها فلا شيء عليه في النّصوير المذكورء ولك أن 
تقول إشكالاً المرة ة الثانية يتقدمها الغسل» ٠‏ فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق جاز 
أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل» ويكون الباقي من وقت الصلاة [من] حينئذ قدر ركعة 
أو تكبيرة» فيجب أن ننظر إلى زمان الغسل سوى الجزء الأول منه» وإلى الجزء الواقع 
من الصّلاة في الوقت فيقال: إن كان ذلك دون ما يلزم به الصلاة جاز وإلا فلاء ولا 
نفب اللظاى على جز العلا لثم من المعلوم آنه لا يمحن أن يكون ذلك دون التُكبيرة» 
ويبعد أن يكون دون الرَّكْعَةَ فهذا ذ في الصبح» وأمًا في العصر والعشاء فيصليهما مرتين 
كذلكء» وأما الظهر فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصرء ولا وقوع 
المغرب في أول وقت العشاء؛ لأنها لو أدركت قدر ركعة أو خمس ركعات على 
اختلاف القولين نذكرهما من وقت العصر يلزمها الظهر والعصرء وكذلك لو أدركته في 
وقت العشاء يلزمها المغرب [والعشاء] ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض؛ 
فيجب أن تعيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه» وذلك بعد]”2 وقت 
الفضر وتعيد المغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيهء» وذلك بعد وقت 7 
ثم إذا أعادت الفلهن والغصر يعد الخروت :فينظر إن قدمتها على أداء المغرب فعليها 
تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب» وإنما كفى لهما غسل واحد؛ 0 
إن انقطع قبل الغروب فقد اغتسلت بعده. وإن انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا 
عصرء وإنما لزم إعادة الغسل للمغرب» لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو 
عقيبهماء وهكذا الحكم فيما إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد طلوع 
الفجرء وحينئذ تكون مصلية الوظائف الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين» وإن 
أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب» وكفاها ذلك عن الظهر 
والعصر أيضاً؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا تعود إلى تمام مدة الظهرء وإن 
انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصرء ولكن تتوضأ لكل واحدة من الظهر والعصر 
كما هو شأن المستحاضات» وهكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن الصّبحء 
وحينئذ تكون مصلية الوظائف الخمس مرتين بالغسل ست مرات وبالوضوء أربعاً. 


وبالطريق الثاني تخرج عن عهدة الصلوات الخمسء وأما بالطريق الأول فقد 
أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما؛ لتقديمها القضاء عليهما فتخرج عن عهدة ما 


)١(‏ سقط في (ب). 


ا كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 


عداهماء وأمّا هما فقد قال في «النّهّاية»: إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى 
ما يسع الغسل» وتلك الصلاة فلا يكفي فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على 
النّصوير الذي سبق لجواز أن تكون طاهراً في أول الوقت» ثم يطرأ الحيض فتلزمها 
الصلاة وتكون المرّتان واقعتين في الحيض بل يحتاج إلى فعلهما مرتين أخريين بغسلين» 
ويشترط أن تكون إحداهما بعد انقضاء وقت الرّفاهية والضرورة» وقبل تمام خمسة عشر 
يوماً من افتتاح الصلاة المرة الأولى. والثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة 
الأولى» فحينئذ تخرج عن العهدة بيقين؛ ؛ لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها 
طهراً؛ فتصح المرة الثانية» أو كلها حيضاً فتصح المرة ة [الأولى أو الثالثة أو] يكون 
آخرها طهراً؛ 0 قدر ما بعدها طهراً أيضاً فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة 

فى الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهراً؛ فيكون شيء مما قبلها طهراً أيضاً؛ 
وإن كان افتتاحه قبل المرة ة الأولى فهي في الطهرء وإن كان في أثناء الأولى كانت القّانية 

فى الطهرء ومع هذا كله فلو اقتصرت على أداء الصّلوات في أوائل أوقاتهاء ولم تقض 
شيئاً حتى مضت خمسة عشر يوماً أو مضى شهرء فلا يجب عليها لكل خمسة عشر يوماً 
إلا قضاء صلوات يوم وليلة؛ لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع» ولا يتصور 
الانقطاع في الخمسة عشر إلا مرة ويجوز أن يجب به تدارك صلاتي جمع؛ وهما الظهر 
والعصر المغرب والعشاءء فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء صلوات يوم وليلة كمن نسي 
صلاة أو صلاتين من خمس ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها أن تقضي 
للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل» 
وتنقطع في وسطه أخرى فيجب» ويجوز أن يكونا مثلين ومن فاته صلاتان مُتَمَائلتان ولم 
يعرف عينهما فعليه صلوات يومين وليلتين» » بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت 
فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت؛ لأنها لم تدرك من الوقت ما 
يسعها ‏ والله أعلم . 


قال الغزالي: (الحَاِسُ) إِذَا تان عَلَيهَا قَضَاء يوم وَاجدٍ قلا تَبِرَأ عه إلا بَِضَاءِ 
ثلانة يام َسيل أن تَصُومَ يَؤماً وَتفْطِرَ يَؤما َم تَصُومَ يؤماً م نَصُومٌ السّاِعَ عَشَرَ مِنْ 
صَوْيِهَا الأَوّلٍ فَتَخْرْجُ مِمّا عَلَيهَا بِيَقِين؛ لِآَنّ الحَيِضٌ كَيفَمَا كُدْرَ مُقَدّماً أو مُوَخْراً فِيخْوْجُ 
يَْمّ عَنْ الْحَيْضء وَعِلّةُ هَذًا النّْدِيرٍ ذَكَرْنَاهَا في كِتَابٍ البَسِيطٍ. 

قال الرافعي : تكلم في أن المتحيرة إذا أرادت قضاء صوم يوم لم تبرأ ذمتهاء ولم 
يذكر ما إذا أرادت أن تقضي أكثر من يوم» ولا قضاء الصلوات الفائتة والمنذورة ونحن 
نذكرها على الاختصار» ذأما ضوع' يوم واد الما تتترح دن عهدة نعيم الانه أيام بإن 
تصوم يوماً متى شاءت وتفطر يوماً وتصوم اليوم الثالث ثم اليوم السابع عشرء وإنما 
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خرجت عن العهدة بذلك؛ لأنها إما طاهرة في اليوم الأول فتحصل به الفرض أ 
طاهرء وحيئنذ إما أن تكون حائضاً في جميعه فينقطع حيضها قبل السابع عشر لا 
محالة» ويقع الثالث أو السابع عشر في الطهرء وإما أن تكون حائضاً في بعضهء فإن 
كانت حائضاً في أوله وانقطع فيه؛ فهي طاهر في اليوم الثالث» وإن كانت حائضاً في 
آخره وابتدأ فيه فغاية الانتهاء إلى السادس عشرء ويقع السابع عشر في الطهرء فعلى أي 
تقدير قدر يقع يوم في الطهرء واعلم أن ذكر اليوم الثالث والسابع عشر للصوم الثاني 
والثالث إنما جري في كلام الأئمة لبيان أن الشبعة عشر أقل مدة» ويمكن فيها قضاء 
اليوم الواحد» وإلأ فلا يتعين اليوم الكّالث للصّوم الئّاني» ولا السابع عشر [للصوم 
الثالث» بل لها أن تصوم بدل الثالث يوماً بعذه إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع 
عقر" يرما بق إن اسن قله ومشرين رونا ولكن الشرط أن يكون المخلف من 
أول السادس عشرء مثل ما بين صومها الأول والثاني» أو أقل منه. فلو صامت الأول 
والثالكث والثامن عشرء لم يجز؛ لأن المخلف من أول السادس عشر يومان» وليمس بين 
الصومين الأولين» إلا يوم وإنما و ذلك» لجواز أن ينقطع الحيض في اليوم الثالث» 
ويعود في الثامن عشرء فيكون الكل ذ في الحيض . 

ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز؛ لأن المخلف مثل ما بين الصّومين. 

ولو صامت السابع عشر والحالة هذه جاز؛ لأن المخلف أقل مما بين الصومين» 
ولو صامت الأول والحامين عير تقد تغل : بين المنومية كلاثة عكر يوم فلها أن 
تصوم التاسع والعشرين؛ لأن المخلف حينئذ مثل ما ب بين الصومين» ولها أن تصوم يوماً 
قبله؛ لأن المخلف يكون أقل. نعم» لا يجوز أن تصوم السادس عشرء فإنها لو فعلت 
ذلك لم تخلف شيئاًء ولا بد من تخليف. ثم بشرط ما ذكرنا فهذا شرح ما أورده. 

ثم لك أن تعلّم قوله: «فلا تبرأ ذمتها إلا بقضاء ثلاثة أيام» بالواو؛ لأن من 
الأصحاب من قال: يكفيها يومان بينهما أربعة عشر يوماً. 

وحكى ذلك عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - وهذا قول من قال نحسب لها من 
رمضان خمسة عشر يوم والأكثرون قطعوا بأنه لا يكفي اليومان لجواز أن يبتدىء 
الحيض في اليوم الأوّل» وينقطع في السادس عشر”" وأولوا كلام الشافعي ‏ رضي الله 

عنه _» على ما إذا عرفت» دمن كل يبتدىء وينقطع ليلآء وربما قالوا: إنه مهد 

القاعدة ولم يخطر له حينئذ تقدير ب بيبعض اليوم» فما يقتضيه الاحتياط عين مذهبه ولو قال 


)١(‏ سقط في (ب). 


زفهف الخامس عشر. 
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صاحب الكتاب: «إلا بصوم ثلاثة أيام» [بدل قوله: بقضاء ثلاثة أيام»"'' لكان أحسن؛ 
لأن الأيام الثلاثة لا تقع قضاء فائتتها يوم» وإنما الواقع قضاء واحد من الثلاثة» وأما إذا 
قضت أكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع ولاءً متى 
شاءت؛ وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشر [فتخرج عن العهدة] مثاله: إذا أرادت 
أن تقضي يومين تضعف وتزيد يومين تكون ستة» تصوم ثلاثة متى شاءت ثم ثلاثة من 
أول السادس عشر]”” فيكفيها لأن الئّلائة الأولى إما أن تكون في الظهر فذاك أو لا 
تكونء فإن كان كلها في الحيضء فغايته الانتهاء إلى السادس عشر بتقدير أن يكون 
الابتداء من اليوم الأول فيقع اليومان الأخيران في الطهرء وإن كان بعضها في الحيض 
دون البعضء» فإن كان اليوم الأول في الطهر صح من الثامن عشرء وإن كان اليومان 
الأولان في الطهر صحًا وإن كان اليوم الأخير في [الطهر صح]”" السادس عشرء وإذا 
كانت تقضي ثلاثة أيام صامت أربعة وَلآءَ ثم أربعة من أول السادس عشرء وعلى هذا 
القياس حتى إذا كانت تقضي أربعة عشر يوماً تضعف وتزيد يومين فتستوعب الشهرء 
وهو غاية ما يمكن قضاؤه في الشهر الواحدء ولذلك لم يحسب من رمضان إلا هذا 
القدنء ولو أنها عنامت ما علا عن ال أن شاوكث هن فين ناذه د وأعادقة م أ 
السّابع عشر وصامت بينهما يومين» إما مجتمعين أو غير مجتمعين متصلين بالصوم 
الأول أو الثاني أو غير متصلين ‏ لخرجت عن العهدة أيضاًء وكل واحد من هذين 
الطريقين يطرد في قضاء اليوم الواحد؛ لكن الطريق المذكور فيه أخف. للقناعة بصوم 
ثلاثة أيام؛ وعلى هذين الطريقين تصير أربعة» وهذا كله في قضاء الصوم الذي لا تتابع 
فيه. أما إذا قضت صوماً متتابعاً بنذر أو غيره» فإن كان قدر ما يقع في شهر ‏ صامته 
على الولاء ثم مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر 


مثاله : عليها يومان متتابعان» تصوم يومين وتصوم السابع عشر والثامن عشرءٍْ 
وتصوم بينهما يومين متتابعين» وإذا كان عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين يوما 
على الثّوالي أربعة أشهر لستة وخمسين يوماً وعشرين يوماً لأربعة أيام فإن دام طهرها 
شهرين فذاك وإلا فقنن شهرين من هله الجذة شيخ ١!‏ ميغالة: وتخلل الحيض لا 
يقطع التتابع » وأما إذا كانت تقضي فائتة صلاة أو تريد الخروج عن عهدة منذورة نظر إن 
كانت واحدة صِلّتها بغسل متى شاءت» ثم تمهل زماناً يسع الغسل. وتلك الصلاة 
وتعيدها بغسل آخر بحيث يقع في خمسة عشر يوماً من أول الصّلاة ة المرة الأولى وتمهل 
من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول» ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام الشهر من 
المرة الأولى» ويشترط أن لا تؤخر القالثة من أول السّادس عشر أكثر من الزمان المتخلل 


)١(‏ و(5) و(5) سقط في (ب). 
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بين آخر المرة الأولى» وأول الثانية. وهذا كله كما ذكرنا في الصوم والإمهال الأول 
كإفطار اليوم الثاني» والإمهال الثاني كالإفطار السادس عشرء وإن كانت الصلوات التي 
تريدها أكثر من واحدةء فلها طريقان: 

أحدهما: أن ننزلها منزلة الصلاة الواحدة» فتصليها على الولاء ثلاث مرات» كما 
ذكرنا في الواحدة» دحل بي “زمره الفلا الأول وتتوضأ لكل واحدة بعدها. 
ولا فرق على هذا بين أن تكون الصلوات متفقة أو مختلفة» والثاني أن تنظر فيما عليها 
من العدد إن لم يكن فيه اختلاف فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبداًء وتصلّي نصف 
الجملة ولاء ثم النُصف الآخر في أول السادس عشر من أول الشروع في النصف 
الأول. مثاله: عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد صلاتين”'" تكون اثنتي عشرة» 
تصلْي نصفهاء وستة متى شاءت ثم ستة في أول السادس عشرء وإن كان في العدد الذي 
عليها اختلاف فتصلي ما عليها بأنواعه على الولاء متى شاءت» ثم تصلي صلاتين من 
كل نوع مما عليها بشرط أن يقعا في خمسة عشر يوماً من أول الشروع». وتمهل من أول 
السادس عشر زماناً يسع الصلاة ة المفتتح بها اللا ا رج اياي 
المرة الأولى. 

مثاله : عليها ثلاث صلوات صبح وظهران» تصلي الخمس متى شاءت ثم تصلي 
بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع لصبح» وتعيد 
لحني كنا نعلت ارلا وفي هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسل بخلاف ما ذكرنا 

فى الطريق الأول والطواف بمثابة الصلاة واحداً كان أو عدداء وتصلي مع كل طواف 

ركمقي يكف طمدل براح لالطوافت مع الركعتين [إن لم توجب الركعتين]”"” وإن 
أوجبناهما فثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يجب وضوء للركعتين بعد الطواف. 

والثاني: يجب غسل آخر لهما 

والثالث: لا يجب لا هذا ولا ذاك» روه كرلاني ع لإلاعام وقد 
فعلته في غير هذا الكتاب. 


قال الغزالي: (السَاوس) إِذَا طُلْقَتِ أَنْقَضْتْ عِدَنَهَا بكَلانَةٍ أَشْهُر وَل تُقَدْرٌ تَبَاعَدَ 
حَيِضِهًا إِلَى سِنْ اليأس أنه تَْدِيدٌ عَظِيم . 
قال الرافعي: المتحيرة إذا طلقها زوجها بماذا تعتد؟ نقلوا عن صاحب «التقريب» 


(1) (1) سقط في (ب). 
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وجهاًء أنها تصبر إلى سن اليأس ثم تعتد بالأشهر؛ لأن من المحتمل تباعد الحيض 
وان شرع بعتي و31 حتراطا فنا جد في كل كت ولسوا والذي صار إليه المعظم 
ورواه صاحب الكتاب أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر؛ لأن الغالب أن يكون للمرأة في 
كل شهر حيضة» ف او ا ا 00 
مشقة عظيمة وضرر بين» فلا وجه لاحتماله بتجويز مجرد على خلاف الغالب بيخلاف 
العبادات فإن المشقة فيها أهون, ثم في كيفية اعتدادها بالأشهر كلام ذكره في كتاب 
«العدَّة. واعلم أن إمام الحرمين ‏ قدّس الله روحه ‏ مال إلى رد المتحيرة إلى المبتدأة 
في قدر الحيضء» وإن لم يجعل أول الهلال ابتداء دورهاء ومما استشهد به هذه 
المسألة. فقال: اتفاق معظم الأصحاب على أنها تعتد بثلاثة أشهر يدل على تقريب 
أمرها من المبتدأة فى عدد الحيض والطهرء والمعنى القاضى برد المبتدأة إلى الأقل» 
والكالب يقضي بحسن الك فى المستيرة فوجبيالقرل ابه وهذً| موسي بين الول 
الضعيف» 8 الاحتياط التامء وفيه تخفيف الأمر عليها في المحسوب من رمضان» 
فإن غاية حيضها على هذا التقدير يكون سبعة» وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية 
أيام» فيصبح لها من الشهر الكامل اثنان وعشرون يوماًء وكذلك في قضاء الصوم 
والصلاة فيكفيها على هذا التقدير إذا كانت تقضي صوم يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة 
أيام» لكن الذي عليه جمهور الأصحاب ما تقدم» وبالله التوفيق. 

قال الغزالي : الحَالَةُ النَانِيَةُ أن تَحْفَط شَيئاً كما لو حَفِطَت أن بدا الدّم كَانَ أَوّلَ 
كُلْ شَهْرِء بم وََيَةٌ من أُوْلٍ كل شَهْرٍ حَيضٌ بعِقِينِ وَبَعْدَهُ يَحْعَمِلَ الأنْقِطاعَ إِلَى أنْقِضَاءٍ 
الحَاِسَ عَشَرَ وَتَغْمَسِلُ لِكُلُ صَلاة وَبَعْدهُ إلى آخر الشَهْرٍ طهر بيقِين فَتََوَضأُ لِكُلْ صَلاٍء 
ولو نظت أن الدمْ ا ينطع عند آخِرٍ كل شَهِرِء تَأوَلُ الشّهرٍ إِلَى النْضفِ طَهرٌ بيقينِء 
َم بَعدهُيََعَارَضُ الأحيِمَالَ وَلأَبَحتَمِلُ الأنقطاعٌ؛ أن في آخِرو خيضاً بِِقِين فَتَعَوَضأ 
وَتْصَلَي إِلَى أَنْقِضَاءِ النَاسِع وَالعِشْرِينَء وَالْيَومْ الأَخيرُ بلَلَيهِ حَيض بيَقِينِ. 

قال الرافعي: إذا حفظت الناسية من عادتها شيئاً ونسيت شيئاً» فالقول الجملي فيها 
أن الزمان الذي تتيقن فيه الحيض تثبت فيه أحكام الحيض» وكل زمان» تتيقن فيه الطهر 
تثبت فيه أحكام الطهرء نعم» لها حدث دائم» وكل زمان يحتمل الحيض والطهر فهي في 
الاستمتاع كالحائض» وفي لزوم العبادات كالطاهرء ثم إن كان ذلك الزمان محتملاً 
للانقطاع أيضاً فعليها أن تغتسل لكل فريضة» ويجب الاحتياط على ما يقتضيه الحال. 
وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ذكرنا أن الناسية إذا لم تنس القدر والوقت جميعاً 
وحفظت شيئاً» فمحفوظها إما أن يكون الوقتء وإما أن يكون القدر.أو شىء منه فجعل 
الحالة الأولى من الحالتين الأخريين في القسم الأول والثانية منهما في القسم الثاني . 
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وقوله: «أن تحفظ شيئاً» أي: من الوقت وإلا دخل فيه الحالة الأخيرة» واقتصر 
هاهنا على ذكر مثالين: 

أحدهما: لو عينت ثلاثين يوماًء وذكرت أنها كانت يبتدىء بها الدّم لأؤل هذه 
المذة» وكذلك في كل ثلاثين بعدها ولم تعرف شيئاً غير ذلك فيوم وليلة من أوّل 
الثلائين حيض بيقين؟ فإنه أقل الحيض وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى اخر 
الخامس عشر» وبعده إلى آخر الشّهر طهر بيقين» وكذلك الحكم في كل ثلاثين بعدهاء 
والمراد من الشّهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها هي لا الشهر الهلالي. 

والثاني: إذا عينت ثلاثين يوماً بلياليهاء وقالت: أحفظ أن الدم كان ينقطع آخر كل 
شهرء فالأول إلى انقضاء الئُصف طهر بيقين؛ لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من 
(أول) ليلة السادس عشر وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع واليوم الثلاثون 
والليلة قبله حيض بيقين» ويتعلق بهذه الحالة مسائل تشتهر بمسائل الخلط» نذكر منها 
صورتين . 

إحداهما: الخلط المطلق» وهو أن تقول (كنت) أخلط شهراً بشهر حيضاًء أي: 
كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده حائضاًء فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره 
حيض بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر ولحظة من ليلة السادس عشر طهر بيقين» 
وما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الحيض والطهر 
والانقطاع» وما بين اللّحظة من أول ليلة السَّادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتملهما 
ولا يحتمل الانقطاع» ولو قالت: كنت أخلط شهراً بشهر طهراً فليس لها حيض بيقين» 
لكن لها ساعتان» طهر بيقين» ساعة من آخر كل شهر وساعة من أوله» ثم قدر أقل 
الحيض بعد مضي اللّحظتين لا يمكن فيه الانقطاع وبعده يمكن: 

الثانية: لو قالت: كنت أخلط الشهر بالشهر وكنت اليوم الخامس حائضاًء فلحظة 
من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الشهر الثاني حيض بيقين» ولحظة من آخر 
الخامس عشر إلى آخر العشرين طهر بيقين» وما بينهما كما سبق. 

قال الغزالي : الحَالَةُ الثَالِتَةُ إذَا كَاآَثْ: أضللتٌ عَشْرَةَ ِي عِشْرِينَ مِنْ أل الشَّهْرٍ 
َالمَشْرٌ الأخيرٌ طَفِرٌ بيقِينِء وَجَمِيعُ المِشْرِينَ مِن أُوْلِ الشْهرٍ يَحْتَمِل الحَيِضٌ وَالطهرَ نَعَمْ 
لا يَحْتَمِلُ آلانقطاعَ في الْعَشْر الأوَلٍ فَتمَوَضَأْ لِكلُ صَلاةٍ وَيُحْمَمَلُ فِي العَشْرٍ الثاني فُتَغْتَسِر 
لِكُلٌ صَلاةء وَلَوْ قَالَتْ: أضللت حَمْسَةً عَشَرَ في عِشْرِينَ مِنْ أُوّلٍ الشهْر فَالْحَمْسَةٌ الثَانِية 
وَالثَالتَةٌ مِنْ أوّلٍ الشَهْرٍ حَيْض بتَقِين؛ لِأنْهَا تندرج تحت تَقْدِير التّقدِيم وَالَآخِيرٍ جَمِيعاً. 


قال الرافعي: الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق. إذا حفظت مع 


لذوون كتاب الحي ض/ حكم من نسيت عادتها 
ا ااا الال ادا اه 


ذلك قدر الدور وابتداءه؛ إذ لو قالت: كان حيضي خمسة وأضللته في دوري ولا أعرف 
سوى ذلكء فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان» 
وكذا لو قالت: حيضي خمسة. ودوري ثلاثون ولا أعرف [ابتداءه وكذلك لو قالت: 
عيضن حمية وابتداء دورج يوم كذاء ولا أعرف قدره](" وإذا حفظتهما جميعاً مع قدر 
الحيض فإشكال الحال بعد ذلك إنما يكون لإضلال الحيض والإضلال قد يكون في 
جميع الذور وقد يكون في بعضهء فإن كان الإضلال في كله يحتمل الحيض والطهرء 
وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع وبعده يحتمل الانقطاع أيضاً . 

مثاله: قالت دوري ثلاثون ابتداؤه كذاء وحيضي عشرة أضللتها في الثلاثين 
فعشرة ة من أولها لا تحتمل الانقطاع» والباقي يحتمله والكل يحتمل الحيض والطهر. 

هذا إذا لم تعرف مع ذلك شيئاً آخر فإن عرفت شيئاً آخر فعليها الاحتياط كما 
يقتضيه الحال: 


مثاله : قالت: حيضي إحدى عشرات الشهر وقد نسيت عينهاء فهذا يفارق الصّورة 
السابقة في احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهرء وهاهنا لا يحتمل 
الانقطاع إلا في آخر كل عشرة من العشرات» وإن كان الإضلال في بعض الدور فقد 
ذكر في الكتاب منه صورتين: ْ 

إحداهما: إذا قالت: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهرء فالعشرة الأخيرة 
طهر بيقين» والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهرء ولا يمكن الانقطاع في العشرة 
الأولى ويمكن في الثانية . 

والثانية: قالت: أضللت خمسة عشرة في عشرين من أوّل الشهر» فالعشرة 
الأخيرة طهر بيقين» والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين» لاندراجهما تحت تقدير تقديم 
الحيض وتأخيره جميعاً. والخمسة الأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع» 
والرابعة تحتملها جميعاًء والطهر المستيقن في هاتين الصورتين وقع في الطرف الآخر 
من الدور وقد يقع في الطرف الأول كما إذا قالت: أضللت العشرة أو الخمسة عشر فى 
العشرين من 'آخر الشّهرء » وقد يقع في الوَّسَطٍ كما إذا قالت: كان حيضي خمسة والدور 
ثلاثون» وكنت اليوم الثالث عشر طاهراً فخمسة من أول الدور تحتمل الحيضء والطهر 
دون الانقطاع». وما بعدها يحتملهما جميعاً إلى آخر الثاني عشر والثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر طهر بيقين» ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل 
الحيض والطهر دون الانقطاع» ومنهم إلى آخر الشهر يحتملهما جميعاً. ومتى كان القدر 


)١(‏ سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها سس 
انمع ابن سحا مس كر 2 ل وقدره 
ضعف قدر الحيض من كل محل الضَلال: ل ل 
الحرخن زائدا مان تعسب مطل الطلان»« فلم حكن لها حيضي بيتينه وفي الثانية كان 


زائداً فلا جرم لها حيض بيقين» ومقداره غشيرة لأن الراقه مزدا قدر الحيفن على ضيفت 
محل الضلال خمسة وضعف الخمسة عشرة» وبالعبارة الثانية نقول : ضعف قدر الحيض 


ثلاثون ومحل الضلال عشرون, والثلاثون تزيد على العشرين بعشرة. 

قال الغزالي: : مزع إذا آنْسََتْ عَادَنهَا وَكَانَثْ تَحِيضٌ فِي شَهِرٍ قلآنا م في شَهْرٍ 
نا ثم في شَهِرٍ سَِعا م تود إِلَى اللآث عَلَى هذا الترتِيب كم أسفحيضت فَفِي رَدْا 
إِلَى هله العَادَة تئر وَجهَانٍ: فَإِنْ قُلنَا: لا ثرَذ لها مق قِيل : إِنْهَا كَالْمُبْتَدَأَق وَقِيلَ: 
إِنْهَا نَرَد إِلَى القَذْرِ رِ الآخير قَبْلَ آلأسْتِحَاضَةٍ وَقِيل: تُرَد إلى الفْلآنَةِ إن أسْتْحِيضَتْ بَعْدَ 
الحَمْسَةٍ لِأنّهَا مُتَكَرْرَةٌ 5 فِي الخَمْسَةِ ولو كَانتٍ الأمَارُ ما سَبقَ من قث وَححمْسٍ وَسَيع 
وَلَكنْ لا عَلَى سَبِيلٍ ألأنَسَاقٍء قَِنْ قُلنَا : نَرَدُ إلى العَادٍَ الدَائِرَةِ فهَذِِ كاي نَسِيتٍ النويَة 
المُتَقَدْمَةَ فِي العَادَةٍ الدَائِرَةِ بَعْدَ ألأسْتِحَاضَة وَحَُكْمُهَا الاختياطً. عَليهَا أن تَفْقَسِلَ بَغْدَ 
الث لِأنْ اللأت حَيض بيقِينٍ كم ؛ َتَوَضْا ِكل صَلاةٍ إلى أَنْقِضَاءٍ الخَامِسِ. نم تَفْتَسِل 
َوه اشرق َم تَتَوَضَأ إلى نْقِضَاءِ السّابِع نُمّ تَْتَسِلَ ‏ ثم هي طاهِرٌ إلى آخِرٍ الشَهر. 

قال الرافعي: إذا استمرت للمرأة عادات حيض مختلفة المقادير» ثم استحيضت 
فلا تخلو إما أن تكون مُنّسقة منتظمة أو لا تكون كذلكء. فهما حالتان: 


إحداهما : أن تكون منتظمة لا تختلف كما إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة ثم في 
شهر خمسة ثم في شهر سبعة ثم في الشهر الرابع ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة وهكذا فهل 
ترد بعد الاستحاضة :إلى هذه العادة؟ وجهان: 

أظهر هما: نعم؛ لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها فصار كالوقت 
والقدر المعتادين. 

والثاني: لا ترد إلى العادة الدائرة؛ م ا اا ما قبله 
ويخرجه عن الاعتبار» ولا فرق على الوجهين بين أن يكون نظم عاداتهاء على ترتيب 
العدد على ما ذكرناء أو لا يكون كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة 
ثم تعود إلى الخمسة ولا فرق أيضاً بين أن ترى كل واحدة من العادات مرة» كما ذكرنا 
أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ة ثلاثة» وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ ؟” 


لق كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 


وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة» وقوله في صورة المسألة: ثم تعود إلى الثلاث على 
هذا الترتيب إنما ذكر ذلك؛ لأنه لو ابتدىء الحيض بها ورأت الأقدار الثلاثة في ثلاثة 
أدوار واستحيضت في الرابع فلا خلاف في أنها لا ترد إلى تلك الأقدار في أدوارهاء أما 
إذا أثبتنا العادة بمرة فلأن القدر الأخير ينسخ ما قبله وأما إذا لم نثبت» فلأنه لم يثبت 
كون العادات المختلفة عادة لها هكذا قاله في «النهاية» . 

ولهذا قال الأئمة: أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور في الكتاب ستة 
أشهرء فإن كانت ترى هذه الأقدار مرتين مرتين فسنة فإذا. محل الوجهين ما إذا تكررت 
العادة الدائرة . ْ 

فإن قلنا: ترد إليها فاستحيضت عقيب شهر الثلائة ردت في أول شهر الاستحاضة 
إلى الخمسة وفي الثاني إلى السبعة وفي الثالث إلى الثلاثة» وإن استحيضت عقيب شهر 
الخمسة ردت إلى السبعة» ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة وإن استحيضت عقيب شهر 
السبعة ردت إلى الئّْلانَةٍ ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة. 

وإن قلنا: لا ترد إليها فقد نقل صاحب الكتاب ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبداًء وهذا مبني على أن العادة 
ثبت بمرة وتنتقل بمرة. 

والثاني : ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين المتقدمتين على الاستحاضة [فإن 
استحيضت]!' بعد شهر الخمسة ردت إلى الثلائة» وكذا لو استحيضت بعد شهر 
الثلائة» وإن أستحيضت بعد شهر السّبعة ردت إلى الخمسة» وهذا والذي بعده خارجان 
على قولنا: إن العادة لا تثبت بمرة. 

والثالث: أنها كالمبتدأة؛ لأن شيئاً من الأقدار لم يصر عادة لها أما إذا لم يتكرر 
على حياله» ولا عبرة بالتتكرار في ضمن عدد أكثر منه؛ فإنه حينئذ ليس بحيضة لهاء 
ولم أر بعد البحث نقل هذه الوجوه متفرعة على الوجه الثاني لغير صاحب الكتاب. 
حتى لشيخه إمام الحرمين ‏ رحمه الله - فإنه وإن ذكر هذه الوجوه فإنما ذكرها فيما إذا لم 
تكرر العادة الذائرة . 

وقد حكينا أن محل الوجهين ما إذا تكررت فإذاً صاحب الكتاب متفرد [بنقل]7") 
هذه الوجوه تفريعاً على أحد الوجهين» والذي ذكره غيره تفريعاً عليه الرّد إلى القدر 
المتقدم على الاسْتِحَاضَةٍ لا غير ثم إذا رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فهل 
يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها؟ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها خرن 
أصحهما: لاء كذات العادة الواحدة لا تحتاط يعد الرد. 


والثاني : نعم. لجواز امتداد الحيض إليه فعلى هذا يجتنبها الزوج في المثال 
المذكور إلى آخر السّبعة» ثم إن استحيضت عقيب شهر الثلائة تحيضت» من كل شهر 
ثلاثة. ثم تغتسل وتصوم وتصلي [وتغتسل 27 مرة أخرى لآخر الخامس» ومرة أخرى 
لآخر السابع» وتقضي صوم السبعة جميعاً؛ لأنها لم تصم الثلائة» وفيما وراءهما 
احتمال الحيض قائم وإن صامت ولا تقضي الصلاة أيضاً؛ لأنها حائض في الثلاثة وليس 
علنى الحائض قضاء الصلاة» وفيما وراءها إن كانت حائضاً فلا شيء عليها؛ وإن كانت 
طاهرا فقد صلت وإن استحيضت عقيب شهر الخمسة تحضيت من كل شهر خمسة ثم 
تغتسل وتصوم وتصلي وتغتسل مرة أخرى لآخر السابع وتقضي صوم الكل وصلوات 
اليوم [الرابع]”") والخامس لاحتمال أنها كانت طاهراً فيهماء ولم تصل وإن استحيضت 
عقيب شهر السّبعة تحيضت من كل شهر سبعة واغتسلت عند انقضاء السابع وتقضي يوم 
السّبعة ؤصلوات ما وراء الثلاثة المستيقنة من السبعة» - والله أعلم -. 


هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة» فإن نسيتها تحيضت من كل 
شهر ثلاثة» فإنها أقل المقادير التي عهدتها وهي تحيض بيقين» ثم تغتسل وتصوم 
وتصلي وتغستل أيضاً آخر الخامس والسابع وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة كما تفعل 
المستحاضات ثم هي طاهر بيقين إلى آخر الشهر وهل يختص هذا الجواب بقولنا: إنها 
ترد إلى العادة الدائرة أو هو مستمر على الوجهين جميعاً قضية كلام الأكثرين أنه مستمر 
على الوجهين جميعاً وكثيراً ما يستوي التفريع على وجهين مختلفين» وإطلاق صاحب 
الكتاب يوافق كلامهم» وقال إمام الحرمين» هو مخصوص بقولنا: ترد إلى العادة 
الدائرة» أما إذا قلنا: ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فمنهم من قال هاهنا: ترد 
إلى أقل العادات ومنهم من قال: هي كالمبتدأة وقد ذكرنا قولين في المبتدأة أنها هل 
تؤمر بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر فهما جاريان هاهنا فيحصل من هذا خلاف في 
أنها هل تحتاط؟ وإذا احتاطت فلا يختص الاحتياط على هذا بآخر أكثر الأعداد. 00 

الحالة الثانية:”" أن لا تكون تلك العادات منتظمة بل كانت تأتيها مختلفة مرة 
تتقدم هذه وأخرى هذه. 


ذكر إمام الحرمين وصاحب الكتاب: أن حكم هذه الحالة يبنى على حالة الانتظام 
إن قلنا: ثم لا ترد إلى العادة الدائرة فهاهنا أولى» وترد إلى القدر المتقدم على 
الاستحاضة على هذا. 


)١(‏ سقط في. )١(‏ في (ط): الثالثة. 


8 كتاب الحيض/ حكم من نسيت عادتها 


وإن قلنا: ترد إلى العادة الدائرة فعدم الانتظام بمثابة نسيان النوبة المتقدمة على 
الاستحاضة» فتحتاط كما سبق» وقد ذكر غيرهما طرقاً في هذه الحالة (محصول 
الخارج) منها ثلاثة أوجه : 


أصحها: الرّد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة» وهذا مبني على أن العادة تثبت 


بمرة. 

والثاني: أن القدر المتقدم عليها إن تكرر مرتين» أو ثلاثاً ردت إليهاء وإلا فترد 
إلى الأقل من عادتها لأنه متكرر ومستيقن . 

والثالث : أنها كالمبتدأة ولا نظر إلى شىء من تلك العادات. 


م قالوا: [إن قلنا: ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة أو إلى أقل العادات» 
فتحتاط إلى آخر أكثر العادات]'' وإِنْ قلنا: هى كالمبتدأة ففى الاحتياط إلى آخر 
الخمسة عشر الخلاف المذكور في المبتدأة» هذا إذا عر فك القثيو المتقدم على 
الاستحاضة فإن نسيته» والعادات غير متسقة فهاهنا وجهان الذي ذكره الأكثرون الرد إلى 
أقل العادات. والثاني: أنها كالمبتدأة فعلى النّانى في الاحتياط الخلاف المذكور في 
المبتدأة» وعلى الأوّل يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات . 


وحكى بعضهم أنه يستحب» ولا يجب وإذا تأملت ما حكينا حصل عندك جوابان 
في أنها هل تحتاط في الحالة الثانية سواء عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة أو 
نسيته» إن قلنا: تحتاط فذلك إلى آخر أكثر المقادير أو إلى الخمسة عشرء فيه جوابان» 
ويحصل مثل هذا الخلاف عند النسيان في الحالة الأولى» بل عند العلم أيضاً لأنا روينا 
فيه الوجهين فى الاحتياط آخر أكثر المقادير» وذكر فى الكتاب وجهاً: أنها كالمبتدأة 
فيجيء فيه الخلاف المذكور في احتياط المبتدأة أيضاًء وعند هذا لك أن تعلّم قوله: 
«وحكمها الاحتياط» بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا يلزمها الاحتياط. وقوله فى آخر 
الباب: انمهي طاهزة إلى آخر الشهر أيضاً للوجة الضائر إلى آنها بستاط إلى آخر 
الخمسة عثر. 

وقوله: «فعليها أن تغتسل بعد الثلاث»؛ لأن الثلاث حيض بيقين أيضاً؛ لأن من 
قال بأنها كالمبتدأة يحيضها يوماً وليلة» أو سا أو سبعاً ولا يعتبر الثلاث. 

وقوله: «ثم تتوضأ إلى آخر الخامس» وإلى آخر السابع أيضاً» للوجه الذاهب إلى 
أنها تحتاط في جميع الخمسة عشر. 


)١(‏ سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ فى التلفيق 0# 


وأعلم أن الصحيح من هذا الخلاف عند العلم في حالة انتظام العادات أنها لا 
تحتاط»ء والصحيح عند النسيان وفي حالة عدم الانتظام أنها تحتاط لكن إلى آخر أكثر 
الأقدارء لا إلى تمام الخمسة عشرء ولهذا خلط في الكتاب الحالة الثانية بصورة النسيان 
من حال الانتظام» والله أعلم. 


قال الغزالى: 
ذا أنْقَطعَ دَمُهَا ؤم م قط عَلَى الحَمْسَة عَشَرَ كَفِي قَؤل: تُلتَقَطُ أَيَامُ النقَاءِ 


وَتَلْفَقْ 20 وَيْحَكَمْ بِالطَهْرٍ فيه» وَالقَوْلُ الأصَحٌ أنَا ؟ نسحب ١م‏ حُكمَ الحَيْض عَلَى يام 
النّقَاءِ وَتَجْعَلُ ذَلِكَ كالفْتَرَات بَئْنَ دَفَعَاتَ الدّمء لِأنّ الطهْرَ النْاقِصَ فَاسِدٌ كَالدُم التاق ص . 


قال الرافعي: إذا انقطع دم المرأة وكانت ترى يوماً دمأء ويوماً نقاء أو يومين 
ويومين» فلا يخلو إما أن ينقطع قبل مجاوزة الخمسة عشر أو يجاوزهاء فهما قسمان: 

الأول: أن ينقطع ولا يجاوز ففيه قولان: 

أحدهما وبه قال مالك وأحمد: أنها تلتقط أيام النقاء» وتلفق ونحكم بالطهر فيها 
وحيضها أزمنة الدم لا غيرء لقوله تعالى: «وَلآً تَفْرَبُوهْنٌ حَنَّى يَطْهْرْنَ4”'' أي: ينقطع 
دمهن» وقد انقطع فوجب أن يجوز القربان» ولأنه لا يحكم في أيَّام الدم حقيقة بالطهرء 
فكذلك لا يحكم في أيام التقاء حقيقة بالحيض؛ توقرا لحك كل زاسية امن التسالين 
عليهاء ولا شك أن أزمنة النّقاء لا تجعل أطهاراً في حق انقضاء العدة بهاء والطّلاق فيها 
لا يخرج عن كونه بدعياء فقولنا: نحكم بالطهر فيها على هذا القول أي: في الصوم 
والصلاة والاغتسال ونحوها. 

والثاني وبه قال أبو حنيفة : إن حكم الحيض ينسحب على أيام النقاء فتحيض فيها 
جديعا لان زيمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضاً كساعات الفترة بين دفعات 
الدم؛ را ل ل ا 0 
أو مجموعها طهراً واحداًء فإن كان الأوّل وجب انقضاء العدة بثلائة منهاء وإن كان 
ال ال م 0 
كذلك؛ والقول الأول أصح عند الشيخ أبي حامد. وطائفة من أصحابنا العراقيين» لكن 
ما عليه المعظم أن الثاني أصح على ما ذكره في الكتاب» وبه قال القاضي أبو الطيب 


.777 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


نح كتاب الحيض/ في التلفيق 


الطَبَرِيٍ » وموضع القولين ما إذا كانت مدة الانقطاع زائدة على الفترات المعتادة بين بين 
د لي إنه لا سيل دائما في القالب. ل ا ند الكل 


وقد قال إمام الحرمين في الفرق بينهما: إن دم الحيض يجتمع في الرّحم ثم 
الرحم يقتره شيئاً فشيئاء فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء دفعة أخرى من الرحم إلى 
المنفذ فما زاد على ذلك فهو النّقاء الذي فيه القولان» وربما يتردد الناظر في أن مطلق 
الزائد على المدة المذكورة هل تخرج عن حد الفترات المعتادة؟ لأن تلك المدة يسيرة 

ولا فرق على القولين بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء» أو قدر النقاء 
أكثرء أو يكونا متساويين» وإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين» فإن قلنا: الصفرة في 
غير أيام العادة ليست حيضاً فهو من صور التقطع. 

قال الغزالي: وَلَكِنْ نَسْحَبٌ حُكُمَ الحَيِض عَلَى الئْقَاءِ بشَرْطَينِ: (أَحَدُهْمَا): أن 
يَكُونَ النَّقَاءُ مُحْتَوشاً بِدَمَيْنِ في الحَمْسَةَ عَشَرَ حََى لو رَأتْ يَؤماً وَلَيلهَ دما وَأَْبِعَةَ عَشَرَ 
قا وََأتْ فِي السَادِسٌ عَشَرَّ ما فَالئقاُ مع مَا بَْدَُ هُ مِنَ الدّم طَهْرٌ لِأنّهُ لَِسَ مُحْفَوشاً 
بالحَبِض في المُدّة . «والثاني) أن يكون قَدْرُ الحيض فِي المذَةٍ الحَمْسَةَ عَشَرَّ تَمَام يوم 
وَلَيْلّة وَإِنْ تَقَرَقَ بالسَّاعَاتِ وَقِيل: إن كُلَ دم يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَؤماً وَلَبلَة: وَقيل: ل 
ل ا 

إحداهما: لا بد من كون النقاء مُحْيُوَشاً بدمين في الخمسة عشر ليثبت لهما حكم 
الحيضء» ثم ينسحب على ما بينهماء أما النّمّاء الذي لا يقع بين دَمَينَء فهو طهر لا 
محالة» وضرب له في الكتاب مثالآء وهو ما إذا رأت يوماً وليلة دما وأربعة عشر نَقَاء 
ورأت في السادس عشر دماًء فالأربعة عشر طهرء إذ ليس بعدها دم محكوم له 
بالحيض» رو ا 

مع اليوم» لأنه لا دم في الخمسة عشر سوى ما رأته أولآء فلو كان في اليوم وحده لما 

ا وخيش لأ تقتصر الظير على الارئعة عكر وما يعذهاة بل يعم 
الكل» ولا يخفى أن الغرض من قوله: «فالئقَاء مع ما بعده من الدم طهر» التسوية بينهما 
في نفي الحيض لا في أحكام الطهارة مطلقاء فإنها مُسْئَحَاضة في زمان الدّم دون أيام 
النّقاء» ولك ألا تستحسن هذا المثال في هذا الموضع؛ لأنه الآن يتكلم فيما إذا لم 
يجاوز الدم الخمسة عشرء وفي هذه الصورة قد جاوز واللائق غير هذا المثال» نحو ما 


كتاب الحيض/ في التلفية عم 


إذا رأت يوما دمآء ويوماً نقاء إلى الثالث عشرء ولم يعد الدم طهر؛ لأن التَقَاِ فيهما غير 
مَحْتََوش بدمين في الخمسة عشر. 

الثانية: الدماء المتفرقة إما أن يبلغ مجموعها أقل الحيضء أو لا يبلغ» فإن بلغ 
مجموعها أقل الحيض نظر إن بلغ الأول والآخر كل واحد منهما أقل الحيضء ففيه القولان. 

ا أن أزمنة النّقاء في هذه الحالة حيض بلا 

د والقولان فيما إذا لم يبلغ كل واحد من الطرفين الأقل» وإن لم يبلغ واحد 

0 أقل الحيض» كما إذا رأت نصف يوم دما ومثله نقاء» وهكذا إلى آخر الخمسة 

أصحها: طرد القولين» فعلى قول التَّلْفِيقَ» حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف» 
وعلى قول السّحبٍ حيضها أربعة عشر ونصف؛ لأن النصف الأخير لم يتخلّل بين دمين 
فى المدة. 

والثاني: لا حيض لها وكل ذلك دم فساد؛ لأن جعل التّقاء حيضاً خلاف الحقيقة 
إنما يصار إليه إذا تقدم أقل الحيض أو تأخر أقلّه أو وجد أحدهما حتى 0 النقاء . 

والثالث: إِنْ توسطهما قدر أقل الحيض على الاتصال» كفى ذلك لحصول 
القولين» وإلا فكلهما دم فساد.» وإن بلغ أحدهما أقل الحيض دون الآخرء فثلاثة طرق 
أيضاً : 

أصحها : طرد القولين. 

والثاني : أن الدم الذي بلغه حيض وما عداه دم فساد. 

والغالث: إن بلغ الأول أقل الحيضء» فهو وما سواه حيض0» وإن بلغ الآخر 
الأقل. فهو حيض دون ما عداهء والفرق أن الحيض في الابتداء أقوى وأدوم. هذا كله 
إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض» أما إذا لم يبلغ فطريقان: 

أظهرهما : أنه على القولين» إن قلنا بِالئّلفِيقَ فلا حيض لهاء بل هو دم فسادء. وإن 

والثاني: أن الدماء وما بينها حيض . والثاني: القطع بأن لا حيض لهاء وإذا 
تأملت ما ذكرناه حصل عندك في القدر المعتبر من الدَّمين ليجعل ما بينهما حيضاً على 
قول السَحب ثلاثة أوجه كما ذكر فى الكتاب. 


)١(‏ في ط: إلى خلاف. 


ع كتاب الحيض/ في التلفيق 


أظهرها وبه قال أبو بكر المحمودي: إنه يشترط أن يكون مجموع الدّماء قدر أقل 
الحيض» ولا بأس بتفرقهاء ونقصان كل واحد منهاء وقوله: «أنْ يكون قدر الحيض في 
المدة الخامسة عشرة تمام يوم وليلة عبارة عن هذا الوجهء وأراد بالحيض الدم. وإلا 
فالئّقاء حيض أيضاً» على قول السحب. 

والثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون كل واحد من الدّمين قدر أقل الحيض» 
حتى لو رأت دما ناقصاً على الأقل ودمين آخرين غير ناقصين. فالأول دم فساد 
والآخران وما بينهما من النقاء حيض. وقوله: «إِنّ كل دم ينبغي أن يكون يوماً وليلة»؛ 
لا نعني به كل دم في الخمسة عشرء إذ لا يشترط في الدماء المتوسطة ذلك. وإ 
المراد كل دم من الأول والآخر. 

والثالث وبه قال الْأنْمَاطِيُ : أنه لا يشترط شيء من ذلك؛» بل لو كان مجموع 
الدماء نصف يوم أو أقل» فهي وما بينها من الثّقاء حيض على القول الذي نتكلم فيه. 

وقوله: أضار الباقي حيضاً» أي : الباقي من الخمسة عشر بشرط أن يكون متخللاً 
بين الدّمين» ويحصل مما سبق وجه رابع وهو أنه لا يشترط أن يكون أحدهم”'" أقل 
الحيض [لكن يشترط بلوغ أولهما هذا الحد]”" ووجه خامس وهو أنه يشترط أن يكون 
أحدهما أقل الحيض إما الأول أو الآخر. 

ووجه سادس» وهو أنه يشترط ذلك إما في الأول أو الآخر أو الوسط . 

قال الغزالي: فَرْعٌ المُبتَدَأه إذَا تَقَطْعَ دَمُهَا فَتؤْمَرُ بِالعِبَادةٍ في الحَالِء وَإِذَا أَسْتَمَرَ 
لتقم فَفِي الدّورٍ الثَاِثِ لآ تُْمَرُ بالعبَادة» وَفِي الثاني تُبّي عَلَى أَنْ العَادَةَ هَل تَنْبْتُ بمَرَةٍ 
وَاحِدَة؟ 

قال الرافعي: المبتدأة إذا انقطع دمها فكما انقطع وهو بالغ أقل الحيض» لزمها أن 
تغتسل وتصوم وتصليء ولها أن تطوف. وللزوج أن يغشاها ولا فرق في كل ذلك بين 
القولين؟ لأنها لا تدري هل يعود الدم أم لا؟ والظاهر استمرار العدم. وفي الغشيان وجه 
أنه لا يجوزء ثم إذا عاد الدّم تركت الصّوم والصّلاة» وامتنعت عن الوّطءء وتبين على 
قول السحب وقول الوطء . والعبادات في الحيض» لكن لا يأثم بالوطء وتقضي الصّوم 
والطواف دون الصّلاة. 


وعلى قول اللُقط ‏ والتَّلْفِيقٍ ما مضى صحيح - ولا قضاءء وهذا الحكم في 


)١(‏ سقط في (ب). (؟) سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ في التلفيق ”> 


وفيه وجه: أن في سائر الانقطاعات يبنى الأمر على أن العادة بماذا تثبت» فإذا 
ثبتت 5 توقفنا في الغسل» وسائر العبادات ارتقاباً للعود. وأما في الدور الثاني». وما بعده 
ا ام وعلى قول السحب في الدور الثاني 
طريقان: 
أصحهما : أنه يبنى على الخلاف في العادة» إِنْ أثبتناها بمرة. . وقد عرفنا التقطع 
بالدور الأول قاذ ناكل ولا انضاي ول تنوم حملا على عود الدم. فإن لم يعد بان 
أنها كانت طاهراً فتقضي الصوم والصلاة ة جميعاً» وإن لم نثبتها بمرة» فالحكم كما سبق 
في الشهر الأول. وفي الدور الثالث وما بعده تثبت العادة بمرتين سابقتين» فلا تغتسل 
إذا انقطع الدم» ولا تصلي ولا تصوم. 
وقد حكينا وجهاً من قبل أن العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات» ولا يخفى قياسه. 
والطريق الثاني» ويحكى عن أبي زيد أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة» فالحكم في 


المرة الأخيرة كما في الأولى؛ لأن الدم إذا انقطع فبناء الحكم على عوده وترك العبادات 
تعيك. 


0. 


وقوله في الكتاب: «المبتدأة إذا انقطع دمها الور بالعبادة» يجوز أن يراد به 
الانقطاع الأول وحدهء ويجوز أن يراد به كل انقطاع يتفق في الدور الأول» وعلى 
التقدير الثاني ينبغي أن يُعَلْمَ قوله : افتؤمر بالعبادة» بالواو للوجه الصائر إلى بنائه على 
الخلاف فى العادة. 

وقوله: «ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة» ينبغي أن يُعَلّم بالواو لشيئين: 

أحدهما : الوجه الذاهب إلى أن العادة تبت بثلاث مرات. 

والثاني : الطريقة المنسوبة إلى أبي زيد. 

وكذلك قوله: «وفي الثاني يبني على أن العادة هل تثبت بمرة لطريقة أبي زيد»؟ 

هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض . أما إذا رأت المبتدأة نصف 
يوم دما وانقطع» وقلنا بطرد القولين» وكغاي قرول السطيي ( خبل عايها عند الاقطام 
الأولء لأنه إن عاد الدم في الخمسة عشرء فالنّقاء الذي رأته بعد ذلك الدم حيض أيضاً 
وإن لم يعد فهو دم فساد. ولكن تتوضأل وتصلي. وفي سائر الانقطاعات» إذا بلغ 
مجموع ما سبق دما ونقاء أ أقل الحيض» يصير الحكم على ما سبق في الحالة الأولى» 
وعلى قول التَلَفِيقَ لا يلزمها الغسل أيضاً في الانقطاع الأول على أظهر الوجهين» لأنَا لا 
ندري هل هو حيض أم لا؟ 

والثاني: يجب احتياطاً كما يجب على الناسية احتياطاً» وفي سائر الانقطاعات» 


إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة» 
وحكم الدور الثانئ والثالث على القولين جميعاً» كما ذكرنا في الحالة الأولى» هذا تمام 
القسم الأول وهو أنْ لآ يجاوز الدم المتقطع خمسة عشر يوما. 

قال الغزالي: أما إِذَا جَاوَرٌ الدّمُ الحَمْسَةٌ عَشَرَ صَارَتْ مُستَحَاضَةء فَلَهَا أَرْبَعَةُ 
أَخْوَالٍ : (الأولى | لمغتا لمُعْمَادَةُ) فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضٌ خَمْساً وَنَطْهَرُ َمْسا وَعِشْرِينَ» فَجَاءَهَا دور 
0 الدّمُ مَعَ لتقم يكت تَرَىِ 0 وما ولب 0 كَذَلِك. 0 0 السّحبٍ 


2 : 


اس ماص اص 


لله فَاسْتْحِيضَثْ ل وَكَانْتُْ نَرَى 0 دما وليه تَقَاءٌ ناا َفِيهِ إِشْكَالُ لِأَنّ إِنْمَم الم 
ِالنّقَاءِ ءِ عَسِيرَه ٠‏ إذ لس مُخقوشاً بدمَنِ في وَفْتٍ العا قلا يكن ميل الهؤم بِاللْيلَقِ كَقَذ 
قبل لههكا: 7 مو إلى كول الثلفي كتلتقط الثقاء من الحيض» وَقيل: لأحَيضٌ لَهَا أَضْلاً» 
وَقِيلّ: يسْحَبُ حُكُمُ الحَيِض عَلَى لَيلَةٍ النَقَاءِ ود يُضَمْ اليوْمُ النّانِي إِلَيِه فَيَكُونُ قد أَزْدَادَ 
حَيِضُهًا . 
كغير ذات التّلفيق إذا جاوز دمها هذه المدة. ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهرء 
وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيضء» وإذا صارت مستحاضة ووقعت. الحاجة إلى 
الفرق بين حيضتها واستحاضتها. فالمرجع إلى العادة أو التمييزء كما في غير ذات 
التلفيق . ش 

وقال محمد أبن بنت الشافعي”2: إن اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر الخمسة 
عشرء فالأمر كذلك» وإن انفصل عنه بنقاء متخلّل» فالمجاوز استحاضة» وجميع ما في 
الخمسة عشر من الدماء إما وحدها أو مع الّقاء المتخلل على اختلاف القولين حيض. 

مثال: ما إذا اتصل رأت ستة دماً وستة نقاء» وجاوز فالدم متصل هاهنا من آخر 
الحسن عش يارل النادقق ع7 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله» بن محمد بن العباس» بن عثمان بن شافع» المعروف بابن بنت 
الشافعي» فهو سبطه. وابن ابن عمه. قال أبو الحسين الرازي: كنيته أبو محمدء قال: وكان 
واسع العلم» » جليلاً فاضلاًء لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه. انظر طبقات العبادي (75) 
تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 1806). طبقات الأسنوي (5717) طبقات السبكي )7817/1١(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 18). 

(0) سقط في (ب). ْ 


كتاب الحيض/ في التلفيق يكن 


ومثال: ما إذا انفصلء رأت يوماً دمأء ويوماً نقاء وجاوزء فهذه ترى الدم في 
الخامس عشرء وتكون نقية في السَادس عشرء فعنده جميع الخمسة عشر حيض - على 
قول السحب. وما فيها من الدماء على قول اللقط». وما جاوز الخمسة عشر استحاضة. 

وبه قال أبو بكر المحمودي» وغيره والمذهب الأول. 

ثم جعل صاحب الكتاب المستحاضات في هذا الباب أربعاً: 


إحداهن: الناسية» وفي غير ذات التّلفيق ذكر أَرْبعاً دون الئّاسية» وليس ذلك 
لاختلاف عددهن بالتقطع وعدم التقطع. لكن حذف ذكر المعتادة المميزة هاهناء لأن 
الوقوف على حكمها سهل المأخذ من حيث إن الكلام في أن أي المعنيين» يرجع من 
العادة والتّمييز. وقد سبق في غير ذات التّلفيق» ولا فرق فيه بين حالة التقطع» وعدم 
التقطع » وإذا رجحنا أحد المعنيين» فهي كالمنفردة بتلك الصفة. 

المستحاضة الأولى المعتادة الحافظة لعادتهاء وعادتها السّابقة على ضربين: 


أحدهما : وهو الذي ذكر مثاله في الكتاب العادة التي لا تقطع فيهاء فكل عادة تود 
إليها عند الإطباق والمجاوزة ترد إليها عند التقطع والمجاوزة» ثم على قول السحب كل 
دم يقع في أيام العادة» وكل نقاء يتخلّل بين دمين فيها حيض» وأما التقاء الذي لا يتخلّل 
بين دمين فيها لا يكون حيضاً» وأيام العادة هاهنا بمثابة الخمسة عشر عند عدم المجاوزة» 
فلا معدل عنها وعلى قول التّلفيق أزمنة النّقاء طهر. وفيما يجعل حيضاً لها وجهان: 

أظهرهما: أن قدر عادتها [من الدماء الواقعة في الخمسة عشر حيض لهاء فإن لم 
تبلغ الدذماء في الخمسة عشر قدر عادتها]”'' جعل الموجود حيضاً ووجهه أن المعتادة 
عند الإطباق مردودة إلى قدر عادتهاء وقد أمكن ردها هنا إلى قدر العادة فيصار إليه . 

والثاني : 0 العادة لا غير» لأن حكم الحيض 
عند الإطياق إنما ث يشت للدماء الموجودة ١‏ في أيام العادة» فكذلك هاهنا. 

مثاله : كانت تحيض خمسة على الُولي من كل ثلاثين ؛ فجاءها دور تقطع فيه 
الدم والنقاء يوماً ويوماً وجاوز الخمسة عشرء» فعلى قول السحب نحيضها خمسة من 
أول الدور» وما فيها من النّقاء مُحْتَوش بالدم في أيام العادة فينسحب عليه حكم 
الحيض » ٠‏ وعلى قول التلفيق وجهان: 

أظهرهما: أن حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة 
محافظة على القدر. 


)١(‏ سقط في (ب). 


8 كتاب الحيض/ في التلفيق 


والثاني : أن حيضها الأول والثالث والخامس لا غير»ء ولو كانت تحيض ستة على 
أن النقاء في اليوم السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة . 

وعلى قول التلفيق حيضها على الوجه الأول الأيام الخمسة والحادي عشر أيضاً. 
تأخرء ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الإطباق» وكذا الخلاف فيما ينبت 
به العادة . 00 1 
مثال التقدّم: كانت عادتها خمسة من ثلاثين كما ذكرناء فرأت في بعض الشهور 
اليوم الثلاثين دما واليوم الذي بعذه نقاء» وهكذا إلى أن انقطع دمها وجاوز الخمسة 
عشرء فعن أبي إسحاق أنها تراعي أيّامها المتقدمة وما قبلها استحاضة» فعلى قول 
الستحب حيضها اليوم الثاني والثالث والرابع» وعلى قول اللُقط حيضها اليوم الثاني 
والرابع لا غير» وظاهر المذهب أن العادة تنتقل بمرة واحدة واليوم الثلاثون حيض» 
فعلى قول السحب حيضها خمسة متوالية من الثلاثين» وعلى قول اللّقط [حيضها اليوم 
الثلائون والثاني والرابع]”"' إِنْ لَّمْ يجاوز أيام العادة» وإن جاوز ضممنا إليها السادس 
والثامن . 

مثال التأخر: ما إذا رأت في المثال المذكور اليوم الأول في بعض الأدوار نقاء ثم 
تقطع عليها الدم والنقاء من اليوم الثاني» وجاوز فعند أبي إسحاق الحكم على ما ذكرنا 
في الصورة السابقة» وعلى ظاهر المذهب أن فرعنا على قول السحب فحيضها خمسة 
على التّوالي من اليوم الثاني» وإن فرعنا على قول اللُقط فإن لم يجاوز أيام العادة 
فحيضها الثّاني» والرابع» والسادسء وإِنْ كان خارجا عن أيّام العادة القديمة» لكن 
بالتأخُر قد انتقلت عادتهاء وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السَّادسء وإن جاوزنا أيام 
العادة فحيضها هذه الأيام مع الئّامن والعاشرء ولا يخفى أن قدر طهرها السَابق على 
الاستحاضة في هذه الصورة قد صار ستة وعشرين» وفي صورة التقدم أربعة وعشرين» 
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يومين» فلا يعود خلاف أبي إسحاق, ويبني الحكم على قول التّلفيق إن سحبنا فحيضها 
خمسة أيام ولاء واليوم السادس استحاضة كالدماء التي بعذه» وإن لفقنا فإن لم يجاوز 
أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثاني والخامس لا غيرء وإن جاوز ضممنا إليها 
السادس والتاسع. وحكى وجه : أن الخامس لا يجعل حيضاً على قولنا يعدم المجاوزة» 


)١(‏ سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ فى التلفيق لال 


ولا التاسع على قولنا بالمجاوزة» لأنهما متّصلان بدم الاستحاضة فيضعفان بضعفه. 
ويجري هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة ‏ إن اقتصرنا على أيام 
العادة أو عن الخمسة عشر إن جاوزنا أيام العادة» وإذا عرفنا قدر حيض هذه المستحاضة 
على اختلاف الأحوال» فكم مدة طهرها بعد الحيض إلى استئناف حيضة أخرى؟ ينظر 
إن كان التقطع بحيث ينطبق الدَّم على أول الدور فهو أبتداء الحيضة الأخرى» وإن لم 
ينطبق فابتداء حيضها أقرب نوب الدماء إلى أول الدورء تقدمت أو تأخرت» فإن أستويا 
في التّقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة» ثم قد يتفق التقدم» أو التأخر في 
بعض أدوار الاستحاضة دون بعض. 

وإذا أردت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور أم لا؟ فخذ نوبة دم ونوبة 
نقاء» واطلب عدداً صحيحاً يحصل من ضرب مجموع النّوبتين فيه مقدار دورهاء فإن 
وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون مردوده أقرب إلى 
دورها زائداً كان أو ناقصاًء واجعل حيضها النّانى أقرب الدماء إلى أول الدور: فإن 
استوى طرفا الزيادة والنقصان فالاعتبار بالزائد» ولنوضح ذلك بأمثلة. 

عادتها خمسة من ثلاثين» وتقطع الدم وا ويوماً في بعض الأدوار وجاوز فنوبة 
الدم يوم ونوبة النقاء مثله» وأنت تجد عدداً لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلائين 
وهو تكمنة عن فاعرف أن الدم ينطبق على أول دورها أبداً ما دام التقطع بهذه 
الصفة» ولو كانت المسألة بحالها وتقطع الدّم والتقاء يومين يومين» فلا تجد عدداً 
يحصل من ضرب أربعة ففيه ثلاثون» فاطلب ما يقرب الحاصل من الصّرب فيه من 
ثلاثين هاهنا عددان سبعة وثمانية إن ضربت الأربعة في سبعة رد ثمانية وعشرين» وإِنْ 
ضربتها في ثمانية رد اثنين وثلاثين» والتّفاوت في طرفي الزيادة والنقصان واحدء فقَحذْ 
بالزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين وحينئذ يعود ما سبق نقله من 
خلاف أَبِي إِسْحَاقَ لتأخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده في [أول] الدُور الثاني 
هو اليوم الالث والرابع لا غير على قولي التّلفيق جميعاً» وأمًا قول السّحبء فلأن ما 
قبلهما وما بعدهما نقاءء لم يتخلل بين دمين في أيام العادة» وأما على قول اللّقطء فلأنه 
ليس لها في أيام العادة دم إلا في هذين اليومين» وأما على ظاهر المذهبء فإن فرعنا 
على السَحب حيضناها من اليوم الئّالث خمسة على التّوالي» وإن فرعنا على اللّقط فإن 
جوزنا أيام العادة [فحيضها الثالث والرابع والسابع والثامن والحادي عشر] وإن لم 
يجاوزها] فحيضها القالث والرّابع والسابع لا غير ثم في الدور [الثالث] ينطبق الدم على 
أول الدور فلا يبقى خلافاً لأبي إسحاق» ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الأول» 
وفي الدور الرابع يتأخر الحيضء ويعود الخلاف على هذا أبداً ولم نر أحداً يقول: إذا 
تأخر الدم في الدور الثاني بيومين فقد صار أول أدوار المجاوزة اثنين وثلاثين؛ فنجعل 


ليان كتاب الحيضص/ فى التلفية 
ب الحيض/ في 


هذا العدد دوراً لها تفريعاً على أن العادة تثبت بمرة وحينئذ ينطبق الدم على أول الدور 
أبداً؛؟ لأنا نجد عدداً يحصل من ضرب الأربعة فيه هذا العددء وهو ثمانية» ولو قال به 
قائل لما كان به بأس». فإن قلت: هذا الدّور حدث فى زمان الاسْتِحَاضَةٍ فلا عبرة به 
قلنا: لا نسلم فإنا قد نثبت عادة المُسْتَحَاضَةٍ مع دوام العلّة ألا ترى أن المُسْتَخَاضَة 
المميزة يغبت لها بالتمييز عادة معمول بهاء ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة دماً 
وأربعة نقاء» فمجموع النوبتين سبعة فلا نجد عدداً إذا ضربت السبعة فيه رد ثلاثين» 
فاضربه في أربعة ليرد ثمانية وعشرين» واجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين» ولا 
تضربه في خمسة فإنه يرد خمسة وثلاثين» وذلك أبعد من الدور وعند ذلك يتقدم 
الحيض على أول الدورء فعلى قياس أبي إسحاق ما قبل الدور استحاضة» وحيضها 
اليوم الأول على قولي التّلفيق جميعاء وقياس ظاهر المذهب لا يخفى» ولو كانت 
عادتها قديماً ستة من ثلاثين» وتقطع الدم في بعض الأدوار ستة ستة» وجاوز ففي الدور 
الأول حيضها الستة الأولى بلا خلاف» وأمًا في الدور الثاني فإنها ترى سِئّة من أوله نقاء 
وهي أيام عادتهاء فعند أبي إسحاق لا حيض لها في هذا الدّور أَضْلا. 


دآع سائر الأصحاب فقد حكى إمام الحرمين في هذه الصورة عنهم وجهين: 

أظيرهياة :آنا تحرضيا ئناه الذافة مار قالى التمشي» واللعط تحميعا: 

والثاني : أن حيضها السّبّة الأخيرة من الدور الأول؛ لأن الحيضة إذا فارقت محلها 
فقد تتقدم وقد تتأخر والسّتة الأخيرة قد تخلّل بينها وبين الحيضة التي قبلها طهر كامل» 
فتحيض فيها وتحكم بنقصان طهرها السابق» ويجى ء هذا الوجه حيث خلا جميع أيام 


العادة عن الحيضء. هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود فى زمان العادة عن أقل 
الحيض» أما إذا نقص» كما إذا كانت عادتها يوماً وليلة نقاء واستحيضت. 


قال صاحب الكتاب: فهذا فيه إشكال يعني على قول السحبء لأن إتمام الدم 
بالتقاء عسير؛ لأنه غير مُحْنَوش بالدَّم في وقت العادة» ولا يمكن الاقْتِصَارُ على اليوم 
الواحد» ولا تكميله باليوم الثاني» فإن مجاوزة العادة على قول السَحب مما لا يجوز» 
فبماذا تحكم؟ فيه ثلاثة أوجه: ١‏ ش 

أظهرها: أنه لا حيض لها في هذه الصّورة؛ لتعدّر الأقسام وبه قال أَبُو إِسْحَاقٌ . 

والثاني : أنها تعود في هذه الصّورة إلى قول التّلفيق. 

وتستثنيها عن قول السحب؟ لأنه يبعد أن يقال: لا حيض لهاء وهي ترى الدم 
شَطْرٌ دَهْرِهَا على صفة الحيض» وبهذا قال أبو بكر المحمودي 

والثالث: أنا نحيضها اليوم الأول والثّاني والليلة بينهما وليس فيه إلا زيادة حيضها 


كتاب الحيض/ فى التلفيق امهنا 
وهو أقرب الأقسام والأحوال» وهذا الوجه ذكره الشيخ أبو محمد . 

وأما على قول التَّلُفيقَ فلا حيض لها إن لم تجاوز أيِّام العادة» وإن جاوزناها 
حيضناها في اليوم الأول والثاني» وقلنا: الليلة بينهما طهر. 

الضرب الثاني : العادة المتقطعة فإذا استمرت لها عادة متقطعة قبل الاستحاضة» 
ثم استحيضت مع التّقطع فننظر إن كان التّقطع بعد الأسْتِحَاضّة كالتّقطع قبل الاستحاضة 
فمردها قدر حيضها على اختلاف القولين : 

مثاله: كانت ترى ثلاثة دماً وأربعة نقاء وثلاثئة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت 
والتقطع بهذه الصفة فعلى قول السحب كان حيضها عشرة قبل الاستحاضة فكذلك 
بعدهاء وعلى قول اللّقط كان حيضها سبّة يتوسط بين نصفيها أربعة فكذلك الآن وإن 
اختلفت كيفية التقطع كما إذا انقطع الدّم عليها في المثال المذكور في بعض الأدوار يوماً 
يوماً واستحيضتء. فعلى قول السحب حيضها الآن تسعة أيام؛ لأنها جملة الدماء 
الموجودة في أيام العادة وما بينها من النقاء واليوم العاشر نقاء لم يتخلل بين دمين» في 
وقت العادة وعلى قول اللقط». إن لم يجاوز أيام العادة فحيضها اليوم الأول والئّالث 
والنّاسع إذ ليس لها في أيَام حيضها القديم على هذا القول دم إلا في هذه الثلاثة» وإن 
جاوزناها ضممنا إليها الخامس والسابع والحادي عشر تكميلاً لقدر حيضها. 

قال الغزالي : «النَانِيَةُ الْمُبْتَدَآ) فَإِذَا رَأْتِ النّقَاءَ فِي اليَؤم النّاني صَامَتْ وَصَلَّتْء 
وَهَكَذًا تَفْمَلُ مَهْمَا رَأْتِ الئقَاءِ إلى حَمْسَةَ عَشَرَء فَإِذا جَاوَرَ الدّمُ ذّلِكَ تبن أَنّْهَا أَستِحَاضَةٌ 
م مرَدُهَا إِمّا يَْمٌ وَلَلَة وَإِمَا أغْلَبُ عَادَاتِ النْسَاءِ في حَقَّهَا كَالعَادَةٍ في حَقّ المُعْمَادَةِ. 

قال الرافعي: ذكرنا أن المبتدأة إذا تقطع عليها الدّمم تصوم وتصلّي عند الانقطاع 
الأول» وهكذا في سائر الانقطاعات الواقعة في الخمسة عشرهء وقد اشتمل الفرع 
المذكور قبل تقسيم المَسْتَحَاضَاتٍ على ما ذكره في هذا الموضع أو على بعضه؛ لأن 
قوله: «ثم إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة في الحال» إن أراد به كل الانقطاع فهو والمذكور 
في هذا الموضع شيء واحدء وإن أراد به الانقطاع الأول فهو قوله هاهنا: «وإذا رأت 
الثقاء في اليوم الثاني صامّت وصلّت». 


وليكن قوله: «وهكذا تفعل مهما رأت التَقّاء؛ مُعَلّماً بالواو لما بيناه في شرح ذلك 
الفرع» ثم إذا جاوز دمها بصفة التقطع الخمسة عشر تبين أنها مستحاضة.» فإن قلنا: 
المبتدأة ترد إلى يوم وليلة وهو الأصحء وكان تقطع الدم والنقاء عليها يوماً يوماً فحيضها 
يوم وليلة والباقي طهرء وإن قلنا: إنها ترد إلى ست أو سبع فعلى قول السّحب أن 
رددناه إلى ست فحيضها خمسة على التوالي؟ لأن اليوم السادس نقاء لم يحتوشه دمان 


كك كتاب الحيض/ في التلفيق 


في المراد» وإن رددناه إلى سبع فحيضها سبع على التوالي”'' وعلى قول اللقط إن لم 
يجاوز أيام العادة . 

ورددناها إلى ست فحيضها اليوم الأول» والثالث والخامس وإن رددناها إلى سبع 
ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام وإن جاوزنا أيام العادة ورددناها إلى ست فحيضها 
فى المعتاد. 

فلذلك قال: «ومردها فى حقها كالعادة فى حق المعتادة» وابتداء الحيضة الثانية 

يقة ما ذكرنا في المعتادة. 

ثم إذا كانت تصلّي وتصوم في أيام التقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر وتتركها 
في أيَام الم كما أمرناها به فلا خلاف في أنها تقضي صيام أيَام الدم بعد المرد 
وصلواتها؛ لأنها تركتهما رجاء الافطاء جل الحمية عسر اذ جاوزها الدم وتبين الطهر 
في تلك الأيام» فلا بد من قضاء العبادة المتروكة؛ وأما صلوات أيام النقاء وصيامها 
فعلى قول اللقط لا حاجة إلى قضائها أصلاء وأما على السّحبٍ فلا حاجة أيضاً إلى 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهراً فقد صِلَّت وإن كانت حائضاً فلا صلاة عليها وفي 
صومها قولان: 

أظهرهما: أنها لا تقضي أيضاًء كما في الصلاة. 

والثاني : تقضي لأنها 15750 فلا يجزئها بخلاف 
الصّلاة فإن الصّلاة إن لم تصح لم يجب قضاؤها إذ لا يجب قضاء الصّلاة على الحائض 
ثم منهم من بنى القولين على القولين فيما إذا صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء 
فلم يُقْضٍ حتى بان كونه امرأة هل يلزمه القضاء؟ لأن العبادة في الصورتين مؤداة على 
التردد في صحتها وفسادها. 

وقال الأكثرون اجنم ان اتابن الاك رين ان مقو ل ا 
المردّ إلى آخر الخمسة عشر أم لا؟ إن قلنا: تحتاط وجب القضاء مع الأداء» وإلا فلا. 

قالوا: ولو كان الخلاف مبئيًا على مسألة الخنثى لكان مخصوصاً بالشهر الأول من 
شهور الاستحاضة:» لثبوت الاستحاضة بعد ذلك الشهرء وارتفاع التردّد والخلاف مطرد 
في الأدوار كلها خرج من هذا أنا إن حكمنا باللّقط لم تقض من الخمسة عشر إلا 
صلوات سبعة أيَام وصيامها إن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدّم سوى اليوم 


)١(‏ ما بين قوله: «وعلى قول اللفظ؛ إلى قوله: «سبع.عنلى التوالي» سقط في (ب). 


كتاب الحيض/ فى التلفيق الذنانا 


الأول» .وإن رددناها إلى ست أو سبع فإن لم تجاوز أيام العادة وكان الرد إلى ست 
قضتها من خمسة أيام» وإن ردت إلى سبع فمن أربعة أيام » وإن جاوزناها وردت إلى 
ست قضتها من يومين» وإن ردت إلى سبع فمن يوم واحدء وأما إن حكمنا بالسحب». 
فإن رددناها إلى يوم واحد قضت صلوات سبعة أيام» وهي أيام الدم سوى اليوم الأول 
ولا تقضي غير ذلك وفي اد قولان: 

أظهرهما: لا تقضي إلا صيام ثمانية أيام» وهي أيام الدم كلّها. 


والثاني: تقضي 0 الخمسة عشرء ولفظ «الوسيط» يعبر عن القول الأول: إنه 
لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام في رمضان؛ لأنها صامت سَبْعَةَ في أيام التقاء من الشطر 
الأول» ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر فإذا حسبنا سبعة بقى تسعة والصواب ما 
قلناه وهو المذكور في «التهذيب» وغيره» ولولا النقاء لما لزمها إلا خمسة عشرء وإنما 
تلزم الستة عشر إذا أمكن انبساط أكثر الحيض على الستة عشرء وهو غير ممكن في 
المثال الذي نتكلم فيه وإن رددناها إلى ست. أو سبع فإن ردت إلى ست قضت صلوات 
خمسة أيام» وهي أيام الدماء التي لم تصل فيها بعد المرد؛ لأن جملتها ثمانية ويقع منها 
فى المرد تولك وإن رذت إلى سبع قضت صلوات أربعة أيام وأما الضّوم فعلى أحد 
القولين تة تقضي صيام الخمسة عشر جميعاًء وعلى أظهرهما: إن ردت إلى ست قضت 
صيام عشرة أيام ثمانية منها أيام الدم في الخمسة عشرء ويومان نقاء وقعا في المردٌ لتبين 
الحيض فيهماء وإن ردت إلى سبع قضت صيام أحد عشر يوماًء هذا تمام الكلام في 
المبتدأة التي لا تمييز لها. 


قال الغزالي: «الثَالَِةُ المُمَِرَه وَهِيَ التي تَرَى يَوْماً ما قَويَا وَيَوْماً دما ضَعِيفاًء فَإِنْ 


أَطْبَقَ الضْعِيفٌ بَعْدَ الْحَمْسَةٌ عَشَرَ حَيِضْتَاها حَنْسَةٌ عَشَرَ يَؤما لإحَاطَةٍ السَّوَادٍ بالضّعِيفٍ 
لخل وَكُلُ ذَلِكَ تَمْرِيعٌ عَلَى نَرْكِ التَلَفِيقِء وَأَمَا إِذَا أسْتَمَرٌْ تَعَاقُبُ السَّوَادٍ وَالْحْمْرَةٍ في 
جَمِيع الشّهْرٍ فَهِيَ فَاقِدَة انيز لِمَوَاتِ شَرْطِه . 


قال الرافعي: المبتدأة إذا كانت مميزة ننظر إن كانت فاقدة لشرط التّمييز فهى 
كالفاقدة لأصل التمييزء وحكمها ما سبق نظيره لو رأت يوماً سواداً ويوماً حمرة إلى آخر 
الشّهر فهي فاقدة لأحد شروط التمييز» » وهو أن لا يجاوز القوي الخمسة عشر. 

وقوله: في هذا المثال فهي فاقدة للتمييز لفوات شرطه أي : للتّمييز المعتبر» 
فهي واجدة لأصلهء وإن كانت واجدة لشرط التمييز» فغلى قول السحب حيقنها الدماء 
القوية في الخمسة عشر مع التقاء المتخلل والضعيف المتخلل» وعلى قول اللّقط حيضها 
القوي دون ما يتخلّله مثاله رأت يوماً سواد ويوماً حمرة إلى آخر الخمسة عشر ثم 
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001 كتاب الحيضص/ في التلفيق 


استمرت الحمرة بعد الخمسة عشر أما بصفة التقطع فحيضها على قول السحب جميع 
الخمسة عشرء وعلى قول اللقط أيام السوادء وهي ثمانية : 


وقولهة #السمئزة هي التي ترى يما نما قربا ويوما دما صتغيناة يرهم اشتراط 
النقطع بين القوي والضعيف ليئبت التمبيز فإنه كالتفسير للمميزة ةولا يشترط ذلك بل 

يثبت التمييز المعتبر» ٠‏ وإن كان التقطع بين القوي والنقاء» والشرط أن لا ترى القوي إلا 
الس عقو ويكون المجاوز هو الضعيف» ولا فرق فى الضعيف المجاوز بين أن 
كوف ذاتنا أو :معطم 1 


وقوله: «وكل ذلك تفريع على ترك التّلفيق» أي: قول السحب وإنما كان يحسن 
قوله: وكل ذلك إذا جرى تفريع طويل» ولم يَجْرٍ هاهنا كثير شيء. 


قال الغزالي : (الرَاب ابعَةٌ النَّاسِيَةُ)» فَإِنْ أَمَرْنَاهَا الأختِياطٍِ عَلَى الصّحِيح فَحْكمْهَا حَُكُمْ 
من أَطبَقَ ادم عليهاعلَى قَْلِ السب إذ ما ِن تَقَءِ إل وَيَحْعَوِلُ أن يكُونَ حيضاًء ٠‏ وَإِنّمَا 
تمَارِكُهَا في أنَا لا تأ نرها يتحدية الؤْضوء في ولك الثقار؛ لِأنّ الحَدَتَ فِي صُورَتِهِ غَيِرَ 
مُتَجَددٍ وَلآ بِتَجْدِيدِ الغْسْلٍ إِذْ أَلانْقِطاعٌ مُسْتَجِيلٌ في حَالةٍ نْتِفَاءِ الدّم» وَعَلَى قَوْلٍ النَلَفِيقٍ 
يَعْشَامَا الرّوْحُ في ام التقَاءِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ فِيهَا ني كُلْ حَكُمْ. 


قال الرافعي : النّاسية لعادتها قد تنساها من كل وجه وهي المتحيرة وقد تنساها من 
وجه دون وجه كما في حالة الإطباق» فأما المتحيّرة فيعود فيها القولان المذكوران عند 
الإطباق» إن قلنا: هي كالمبتدأة فحكمها ما تقدم» وإن أمرناها بالاحتياط وهو الصحيح 
بنينا أمرها على قولي التلفيق» إن قلنا بالسحب فتحتاط في أزمنة الدم من الوجوه التي 
ذكرناها في حالة الإطباق بلا فرق لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع وتحتاط في أزمنة 
النقاء أيضاً إذا ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضاً نعم لا تؤمر بالغسل في وقت 
التقاء؛ لأن الغسل إنما يجب لاحتمال الانقطاع ولا انقطاع في حالة انتقاء الدم وكما لا 
تؤمر بتجديد الغسل لا تؤمر بتجديد الوضوء أيضاً؛ لأن ذلك إنما يجب لتجدّد الحدث 
ولا تجدد في وقت النقاء؛ فإذاً يكفيها لزمان التّقاء الغسل عند انقطاع كل نوية من نوب 
الدّماء» وإن قلنا باللقط فعليها أنْ تحتاط في أيام الدّم وعند كل انقطاع وأما في أزمنة 
التقاء فهي طاهر في الغشيان وسائر الأحكام ولك أن تستدرك من جملة اللّفظ على 
قولهء وإنما تفارقها في أنّا لا نأمرها بتجديد الوضوء في أيام النقاء ونقول: إنما ينتظم 
هذا الكلام أن لو كانت المتحيّرة عند الإطباق مأمورة بتجديد الوضوء لتكون هذه مفارقة 
لها ومعلوم أنها لا تؤمر بتجديد الوضوء وإنما تؤمر بتجديد الغسل فكان الأحسن أن 
يقول: وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الغسل وكذلك بتجديد الوضوء. 


كتاب الحيض/ النفاس يان 


وأما الئّاسية التي نسيت عادتها من وجه دون وجهء فتحتاط على مقتضى قولى 
التلفيق» مع رعاية ما نذكره. 


مثاله: قالت: أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر وقد تقطع الدم والثقاء 
عليها يوما يوماً واستحيضت فإن قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر؛ لأنه نقاء لم يتخلل 
بين دمي حيض ولا غسل عليها في الخمسة الأولى لتعذر الانقطاع فإذا انقضت اغتسلت 
وبعدها لا تغتسل في أيّام النقاء وتغتسل في آخر السابع والتاسع لجواز الابتداء في أول 
القالث والخامس» وهل تغتسل في أثناء السابع والتاسع؟ منهم :من قال: نعمء لإمكان 
الانقطاع في الوسط وغلطهم المعظم لأن الانقطاع في الوسط لو فرض هاهنا لفرض 
ابتداءً في أثناء الثاني أو الرابع»ء وهي نقية فيهما فإن قلت إذا خرج اليوم العاشر انحصر 
الضُلال في النّسعة والخمسة التى هي قدر الحيض زائدة على نصف البّسعة فهلاً كان لها 
حيض بيقين كما كان في حالة الإطباق فالجواب: أن إضلال الخمسة في التسعة 
المتقطعة يوجب التردد في مقدار الحيض؛ لأن بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة 
لا تكون الآن حائضاً إلا في ثلاثة 00 لأن السّادس نقاء لم يتخذّل بين دمي 
حيض» وكذلك العاشر وفي حالة الإطباق» لا تردد في قدر الحيض ؛ فلهذا افترقا في 
2 تيقن الحيض» وأما إذا قلنا بالٌقط. فإن لم يجاوز أيّام العادة» فالحكم كما ذكرنا في 
قول السّحبء إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم وأنها تغتسل عُقَيْبَ كل َوْيَةِ من 
نوب الدم في جميع المدة؛ لأن المتقطع حيض: وإن جاوزنا أيام العادة حيضناها خمسة 
أيام وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وبتقدير انطباق الحيض على الحيضة 
الأولى بتقدير تأخرها إلى الخمسة القانية فليس لها في الخمسة الثانية إلا لا يوم دم وهما 
السَابع والتاسع فتضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشرء فهي إذاً حائض 
اح اناق د لوليا و شدي - والله أعلم -. 


الْبَابُ الحَامِسُ 


في التّقَاس'") 
قال الغزالي : وَأَكْكَدهُ هُ سِتونَ نّ يَؤْمأ وَأَغْلَبهُ أَرْبَمُونَ يَؤْماًء وَأَكَلهُ لَحْطَةٌ (:) وَالتَغْوِيلٌ 
فيه عَلَى الوّجُودٍ. 


(00١0)‏ النفاس بكسر النون: الدم الخارج بعد الولدء مأخوذ من النَفْس وهو الدم. وهو يخرج عقب 
النفس » يقال: : نفست المرأة بضم النون وفتحهاء والفاء مكسورة فيهما: إذا ولدت» انظر تحرير 
التنبيه (؟65). 


قال الرافعي : أكثر النُفاس سنُون يوماء خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء حيث قالا: 
أكثره أربعون يوم ورووا عن مالك فيه روايتين: 

أحداهما: مثل مذهبناء والأخرى: أنه لا حد له. ويرجع إلى أهل الخبرة من 
النّساء فتجلس أقصى ما يجلس النساء]27' . 

لنا الرجوع إلى ما وُجِدَ وَعْهِدَ كما ذكرنا في الحَيْضء وقد روى عن الأوزاعي أنه 
قال: عندنا امرأة ترى التُّفاسر سن شهرين» وعن ربيعة : : أدركت النساء يقلن أكثر ما تنفس 
المرأة ستون يوماً. 

ولك أن تعلّم المسألة مع الحاء والألف والميم بالقاف؛ لأن أبا عيسى التّرمذي 
روى في جامعه عن الشافعي ‏ رضي الله عنه أن دم النفاس إذا جاوز الأربعين» لم تدع 
الصلاة ل ٠‏ فحصل قول على موافقتهم ووجهه ما روي عن أم سلمة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: «كَانَتِ التَمَسَاءَ تَجْلِسٌ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بك أَرْبَعِينَ يَوْماً»0" . 

وهذا على ظاهر المذهب محمول على الغالب ولا شك في أن غالب النثفاس 
أربعون يوماً. 

وأما أقلّه فلا حد له. ويثبت حكم التّفاس لما وجدته قل أو كثرء والمعنى فيه 
الرجوع إلى الوجود كما ذكرنا. 


إحداها : مثل مذهبنا وهى الأظهر. 

والثانية: أنه أحد عشر يوماً. 

والثالثة: خمسة وعشرون يوماً» وبالزاي لأن المُرْنِىٌ قال أقله أربعة أيام؛ لأن أكثر 
التفاس» مثل أكثر الحيض أربع مرات فليكن أقله مع أقله كذلك . 

واعلم أنه لا فرق في حكم التفاس وبين أن يكون الولد حيّاً أو ميّتاً كامل الخِلْمّة 
أو ناقصها. ولو ألقت عَلَقَةَ أو مُضْعَة» وقالت القوابل: إنه ابتداء خلق الآدمي» فالدم 
الذي تجده بعده نفاس ذكره في «التّدمة). 


.)708/١( سقط في (ط). (؟) انظر الجامع للترمذي‎ )١( 

() قال ابن الملقن 0 أحمدء والدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة» والدارقطني» 
والبيهقي» والحاكج؟ وقال: صحيح الإسناد» وكذا صححه ابن السكن» وخالف ابن حزم» وابن 
القطان» وضعفاه والحق صحته» فقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث . انظر الخلاصة 
/١(‏ 8) التلخيص (171/1). 1 


قال الغزالي: فَإِنْ رَأْثْ قَبْلَ الولآدَة دما عَلَى أَدْوَارٍ الحييضء فَلَهُ حَكُمُْ الحَيِض فِي 
أحد عد لوآ 0 العِدّةٍ به 0 


2 


اه 


لو و ل ولا في إِْسَاد الحيض المَاضي ؛ أن مكل الولاد: أَعْظَمْ 
مِنْ طولٍ المُدَةِ وَلَّوْ َنَصَلَتٍِ الولأدَةُ بآخِر الحَمْسَةٍ وَجَعَلْنَامَا حيضاً فَلاَ نَعْدُهَا مِنَ 
النَمَاسِء وَلا نَُولَ: هُوَ نِفَاسٌ سَبَقَ» وَكَذَلِكَ ما يَظْهَرُ مِنَ الدّم ني حَالٍ ظُهُورٍ مَخَايلٍ 
الطلق . 

قال الرافعي: ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض هل هو حيض أمٍ 
لد قال في القديم: لا بل هو دم ا أبو حنيفة وأحمد؛ لقوله عَللِْهِ : دل 
ُوطأ حَايِلٌ حَبّى نَضَعّْ وَلا حَائِلُ حَبْى تَحِيض» : 

جعل الحيض دليلاً على براءة الرحم» فلو قلئا: الحامل تحيض لبطلت دلالته» 
ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمتنع خروج دم الحيض» فإن الحيض يخرج من أقصى 
الرحم . 

وقال فى الجديد: : هو حيض » وبه قال مالك لقوله طَلِلْةِ: «دَمُ ألْحَيِضٍ أَسْوَ 
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أطلق ولم يفصل بين الحامل والحائل» ولأنه دم في أيّام العادة بصفة الحيض على 
قدره فجاز أن يكون حيضاً كدم الحامل والمرضع ولا فرق على القولين بين ما تراه قبل 
حركة الحمل وما تراه بعدهاء ومنهم من قال القولان فيما بعد حركة الحمل أما من 
وقت العلُوق إلى الحركة» فهو كحال الحيال. 

فإن قلنا: إنه ليس بحيض فهو حدث دائم كسلس البول. وإن قلنا: إنه حيض 
حرم فيه الصّلاة والصّوم والوطءء ويثبت جميع أحكام الحيض» إلا أنه لا يحرم فيه 
الطلاق» ولا تنقضي به العذة. 

قال الله تعالى: لرَأُولآتُ الْأَحْمَالٍ أجَلّْهُنُ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهن»274. 

ثم إن هذا القول في الدّم من التي ولدت بعد خمسة عشر فصاعداً من وقث 


)2غ( أخرجه أبو داود اه 1؟) وأحمد في السيد / قف أعله عبد الحق» وابن القطان» 0 
الخلاصة .)87/١(‏ 
زفق تقدم . زفرف سورة الطلاق, الآية 3 


مهم كتاب الحيض/ النفاس 


انقطاعه» أما إذا ولدت قبل تمام خمسة عشر من انقطاعه» فهل يكون حيضا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يتخلل بينه وبين التفاس طهر كامل . 

وأصحّهما: أنه حيض أيضاً على هذا القول؛ لأنه قد تقدمه طهر كامل ونقصان 
الطهر إِنْما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهاهنا لم يؤثر فيما بعده؛ لأن ما بعد الولد نفاس 
بلا خلاف» فأولى أن لا يؤثر فيما قبله» وعند هذا لا نسلم اشتراط تخلل الطهر الكامل 
بين الدمين مطلقاً» وإنما يشترط ذلك إذا كان كل واحد منهما حيضاً وهاهنا أحدهما 
نفانن. 

ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره ولم يتخلل طهر 
أصلاً ففيه هذان الوجهان» ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد من النفاس؟ لأن النفاس 
لا يسبق الولادة» بل هو عند الفقهاء عبارة عن الدم الذي يخرج عقب الولادة. ولهذا 
قطع معظم الأصحابء» بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس أيضاًء وقالوا: ابتداء النفاس 
يحسب من وقت انفصال الولد. 

وحكى صاحب «الإفْصَاح» وجهاً فيما يبدو عند الطلق: أنه نفاس لأنه من آثار 
الولادة» ثم على طريقة المعظم» كما لا نجعل ذلك الدم نفاساً لا نجعله حيضاً كذلك» 
ذكره القاضي أبو المكارم”'' في العدة. ورأيته لأبي عبد الله الحناطي أيضاً. 

وحكى مع ذلك وجهاً آخر أنه حيض على قولنا: الحامل تحيض وإذا كان الظاهر 
في هذه الصورة أنه ليس بحيض أيضاً وجب أن يستثنى هذا الدم عن صورة القولين في 
دم الحامل» فإنها حامل بعد في تلك الحالة. 

أحدهما: نعم» وبه قال ابن القاص وأبو إسحاق؛ لأنه خارج بسبب الولادة فصار 

وأصحهما: لما ذكرنا أنه لم يخرج عقيب الولادة. وقول الأول يشكل بالبّادي 
عند الطلق» فإن كلا من الأصحاب استبعد عده من النُفاس. ثم على الوجه الثاني ما 


حكم ذلك الدم . 


)١(‏ أبو المكارم الروياني» ابن أخت صاحب البحرء وصاحب «العدة؛ء وقف عليها الرافعي ولم 
يذكروا وقت وفاتهء انظر طبقات الأسنوي (070) طبقات الشافعي لابن هداية (9) طبقات 
الشافعي لابن قاضي شهبة .)7١6 /١(‏ ْ 


كتاب الحيض/ النفاس 4 


حكى صاحب «التّهْذِيب» فيه وجهين : 

أشهرهما: أنه كالخارج قبل الولادة لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل» 
ألا ترى أنه يجوز للزوج مراجعتها. 

والثاني : أنه كالخارج بين الولدين لخروج بعض الحمل فإذا قلنا: إنه نفاس وجب 
به الغسل» وإن لم تر بعد الولادة دمآء وقلنا: لا غسل على ذات الجمّاف وتبطل 
صومها. 

وعلى الوجه الثاني: لا يجب الغسل به ولا يبطل صومها إذا لم تر بعد الولادة 
دمء أو كان ما بعد الولادة بعد انقضاء النهار» ويحصل من الخلاف المذكور في هذه 
المسائل وجوه فى أن ابتداء مدة التفاس من أي وقت يحتسب: 


أحدها: يحسب من وقت الدَّم البادي عند الطلق. 

والثاني: من الدم الخارج مع ظهور الولد. 

والثالث: وهو الأظهر من وقت انفصال الولد وحكى إمام الحرمين وجهاً: أنها لو 
ولدت ولم تر الدم أياماء ثم ظهر الدم فابتداء مدة التفاس من وقت خروج الدم بحسب 
لا من وقت الولادة فهذا وجه رابع وموضعه ما إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل 
الطهرء وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك أن قوله: «فلو كانت تحيض خمسة وتطهر 
خمسة وعشرين' إلى آخر المسألة تفريع على قولنا: إن الحامل تحيضء ولذلك حسن 
في التصوير تسمية ما رأته حيضاًء وَإِلا فهو على القول الآخر ليس بحيض ثم جريان 
عادتها بما ذكرناه ليس بشرط بل مهما رأت دماً في زمان الإمكان وولدت قبل مضي 
خمسة عشر من وقت انقطاعه فهو صورة المسألة سواء كان ذلك الدم معتاداً لها أم لا 
وليعلم قوله: «ولا في إفساد الحيض» بالواو لما سبق. 

وقوله: «لأن تخلّل الولادة أعظم من طول المدة» أي في التّأثير وفصل أحد 
الدّمين عن الآخر ولقوة تأثيرها قامت في العدة مقام المدة الطويلة. 

وقوله في الصورة الأخرى: «وجعلناها حيضاً» أي إذا فرعنا على أن ما تراه 
الحامل حيض» ولك أن تقول لا حاجة إلى هذا التقييد في الحكم الذي رتبه عليه؛ لأن 
الْذَى على هذه الصورة آنا لا نعدها من الثفاس ولا تقول هواتفاس سبق والامر كذللك» 
وإن لم نجعل تلك الخمسة حيضاً على ما سبق بيانه . 

وقوله: «ما يظهر من الدم في حال ظهور مخايل الطلق» ينبغي أن يعلّم أيضاً 
بالواو للوجه الذي رويناه. 


قال الغزالي : كَأمًا الم بينَ النّوَْمَينِ فَِفَاسَ عَلَى أَصَحٌ الوَجِهَينِء وَقِيل : : إنْهُ كدّم 


الحامِل» فَإِنْ قُلْنَا: إِنّهُ نِقَاسٌ فْمَا بَعْدَ النَانِي مَعَهُ نِفَاسَانِ عَلَى وَجْهِء وَنِفَاسٌ وَاحِد عَلَى 
وَجْهِء وَقِيلَ: إنْ تَمَادَى الأوّلْ سِنّينَ يَؤماً فتمَاسَانِء وَإلا قَِفَاسٌ وَاجِد. 

قال الرافعي: في الدم الذي تراه المرأة بين التّوأمين وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بنفاس» لأنه دم خرج قبل فراغ الرحم» فأشبه دم الحامل. 

والثاني: ويحكى عن صاحب «لتَلْخِيص» أنه نفاس. لأنه خرج عْقَيْبَ خروج 
نفس وجعل صاحب الكتاب هذا الوجه أصح اقتداء بإمام الحرمين» لكن الأصح عن 
الشيخ أبي حامد وأصحابنا العراقيين» إنما هو الأول» وتابعهم عليه صاحب «النَّهُذِيب؛) 
فإن قلنا: ليس بنفاس» فقال الأكثرون: إنه ينبني على دم الحامل إن جعلناه حيضا - فهو 
أولى» وإلآ ففيه قولان» والفرق أنها إذا وضعت إحدى التَّوأمين كان استرخاء الدم 
قريباًء بخلاف ما قبل الولادة» فإن فم الرحم منسدٌ حينئذ» وهذا هو الذي ذكره في 
الكتاب حيث قال «وقيل: إنه كدم الحامل» وهو الوجه الثاني من قوله: «على أصح 
الوجهين»»: وليعلّم بالحاء والألفء لأن عندهما هو نفاس. 

ويحكى مثل ذلك عن مالك وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد. 
وإن قلنا: الحامل تحيض كالدّم الذي يظهر عند الطلق» وأما إذا فرعنا على أنه نفاس» 
فهل بعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نفاسان لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى» وعلى هذا لا 
يبالي بمُجَاوزة الدّم السّتين من الولادة الأولى. 

والثاني: هما نفاس واحد؛ لأنهما في حكم الولد الواحدء ألا ترى أن العذّة لا 
تنقضي بوضع أحدهما فعلى هذا إذا زاد الدّم على ستين من الولادة الأولى فهي 
مستحاضة» واختلفوا في موضع هذين الوجهين. 

قال الصيدلاني: موضعهما ما إذا كانت المدّة المتخذلة بين الدّمين دون السَتين» 
أما لو بلغت السّتين» فهو نفاس آخر لا محالة» وهذا ما أشار إليه بقوله: «وقيل: إن 
تمادي الأول ستين يوما» إلى آخره. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا فرق. وإذا ولدت الثاني بعد السّتين وفرعنا على 
اتحاد الثقابن اهما رحد [تتحافة 4 :ولو سقظ عضو سن الولديه والباقق عجيو”"” وات 
في تلك الحالة دماًء فهل هو نفاس؟ ذكر في «التتمة» أنه على الوجهين في الدّم الخارج 


)١(‏ التجبن في اصطلاح الأطباء: تحول الأنسجة النخرة إلى كتلة متلبكة متعجنة» لونها أسمر أو أصفر 
صفرة خفيفة تشبه الجبن» انظر المعجم الوسيط .)١١1/1١(‏ 


كتاب الحيض/ النفاس ا 
بين الولدين والله أعلم. هذا إذا لم يجاوز دم التّفساء الستين. 

قال الغزالي : آم المُسْتَحَاضَاتُ فِي النْفّاس فَهْنٌ أَرْبَعٌ : (الأولّى) المُعْمَاتَةُ قَرَُ إِلَى 
ادا من لين م لاك 0 بالطهر عفد :لين على ذٍ َائتهَا 9 بقدىه 


سورت ه سوه 


تناس بت 3 نَهَا عَافة: ل ةا ارا م 
َسْتْحِيِضَتْ قلا نْقِيمُ الدّوْرَ سَنَةٌ بَلْ أَقْصَى ما يَرْنَة 2 نَقِي الدّوْرُ إِلَيْهِ تَسْعُونَ يَؤمآء وَهِيَ ما 
تَنْقَضِي به عِذَةٌ الآيسَة فَمَا فَؤْقهُ لا تُوَئْر العَادَة فيه . 


قال الرافعي: إذا جاوز الستين فقد دخلت الاسْتِحاضَة في الشاينه وطريق التمييز 
بينهما ما تقدم في الحيض» هذا ظاهر المذهب وعليه يبني تقسيم حالها إلى المعتادة 
والمبتدأة كما ذكر في الكتاب» وفيه وجهان آخران: 


أحدهما: أن جميع السّتين نفاس» والزائد عليه استحاضة بخلاف ما في الحيض» 
لأن الحيض محكوم به ظاهراً لا قطعاً. فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنّفاس 
مقطوع به إذ الولادة معلومة والنفاس هو الخارج بعد الولادة. فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا 
بيقين - وهو مجاوزة الأكثر وعلى هذا يجعل الزّائد أشتِحاضة إلى تمام طهرها المعتاد أو 
المردود إليه في المبتدأة ثم ما بعده حيض. 

والوجه الثاني: أن السّتين نفاس والذي بعده حيض على الاتّصال بهء لأنهما دمان 
يتان فكرز أن يتتمن كل راكد نيما الأحرو راطق العسهور على موقت هلين 
الوجهين» وقالوا: ننظر إن كانت معتادة ذاكرة لعادتها مثل إن كانت تنفس فيما سبق 
أربعين» ثم ولدت مرة وجاوز دمها السّتين فترد إلى الأربعين» كما ترد في الحَيْضٍ إلى 
عادتهاء ثم لها في الحيض حالتان ذكر أولهما في الكتاب دون الثانية . 

الأولى: أن تكون معتادة في الحيض أيضاًء فنحكم لها بالطهر بعد الأربعين على 
قدر عادتها ذ في الطهرء ثم تحيض 51 عادتها ذ في الحيض . 

والثانية : أن تكون مبتدأة ة في الحيض فنجعل القدر الذي إليه ترد المبتدأة فى الظهر 
استحاضة» والذي ترد إليه في الحيض حيضاًء والخلاف المتكوز مماعيت به العادة 
وفي أنه إذا اجتمعت العادة والتّمييز أيهما يقدم يجري هاهنا كما في الحيض» ولو ولدت 
المرأة مراراًء وهي ذات جفاف. ثم ولدت مرة ونفست واستحيضت»ء فلا نقول عدم 
التفاس عادة لهاء وإنما هي مبتدأة في النفاس كالتي لم تلد أصلاء وسنذكر حكم 
المبتدأة» وشبه صاحب الكتاب هذه المسألة بمسألة في الحَيْضء وهي أن المعتادة في 
الحيض لو كانت تحيض خمسة وتطهر سنة أو سنتين» واستمر بها ذلك ثم إنها 


بحس كتاب الحيض/ النفاس 


استحيضت - فهل نجعل المدة الطويلة طهراً لها؟ قال القفال: لاء إذ يبعد أن لا نحكم 
بحيضها سنة أو سنتين» والحدٌ الفاصل ب بين ما يكون طهراً بين حيضتين» ويثبت عادة 
ود ماللا بكرن كذلف تمدول يونا وحمي عسن ماادرنها ضفي والباتي طهر لأن 
عدة الآيسة تنقضي بهذا القدرء والعدة وجبت لبراءة الرحم» والدور الواحد مظنّة البراءة 
بدليل الأسْتِبْرَاء» فلو تصور أن يزيد الدور على هذا القدر لما اكتفى به» وهذا هو الذي 
أورده في الكتاب ‏ وعلى هذا لو زاد الظهر المتقدم على الأسْتِحَاضّة على القدر المذكور 
نظر فيما قبل ذلك» إن كان لها طهر على الحد المعتبر - جعل طهرها بعد الاستحاضة 
ذلك القدرء وإل فحكمها في الطهر حكم المبتدأة» ووجه تشبيه مسألة الثفاس بهذه 
المسألة أنا لا نجعل عدم الحَيْض في المدّة الطويلة عادة لهاء فكذلك عدم التّفاس لا 
يصير عادة» والذي يوافق إطلاق أكثر الأصحاب الرّد إلى عادتها فى الطهر. طالت المدة 
أو قصرت» وقد نص عليه الشيخ أبو حامد والمقتدون به ويدل عليه ظاهر خبر المعتادة 
التي استفتت لها أم سلمة كما سبق فإنه مطلق فوجب إعلام قوله: «فلا نقيم الدور سنة» 
بالواو لهذا المعنى. 

قال الغزالي: (الكَانيَةٌ) المُبْتَدَأَهٌ إِذَا أَسْبُحِيضَتْ ترد إِلَى لخظة عَلَى قَوْلٍ وَإِلَى 
أَرْبَعِينَ عَلَى قَوْلِء <الئَالِئَهُ) المُمَيْرَةُ نَحُْكْمُهَا حُكُمْ الحَائْض فِي شَرْطٍ التَّميِبِزٍ إلا أن 
السمِينَ هنا بَِكابَةِ حَمْسَة عَسَرَ كم لا يبي أن يزيد الم القَوي عَلَيِ. 

قال الرافعي: إذا استحيضت في التّفاس وهي مبتدأة» فننظر هل هي مميزة بشرط 
التمييز أم لا؟ فإن لم تكن» ففيها قولان: 

أصحهما: الرد إلى الأقل» وهو لحظة. 


والثاني : الرد إلى الغالب» وهو أربعون يوماً» وفي المسألة طريقة أخرى عن أبْنِ 
سُرَيْج وأبي إسحاق» وهي الجزم بالرد إلى الأقل» والمشهور إثبات القولين كما في 
الْحَيْضُء وهو الذي ذكره في الكتاب. 


وحكى في «العدّة» قولاً ثالثاًء وهو الرّد إلى أكثر التفاس» ونقله قولاً عن الشّافعي 
غريب نعم هو مشهور بالمزنِيَ وينبغي أن يعلّم قوله: «إلى لحظة» و«إلى الأربعين» 
كلاهما بالزاي» لذلك ثم منهم من خصص ذهابه إليه بالمبتدأة ومنهم من طرده في 
المعتادة أيضاًء وحينئذ يكون مذهبه مثل الوجه الأول من الوجهين اللذين حكيناهما في 
المعتادة على خلاف ظاهر المذهب» ثم ننظر في حال هذه النفساء إن كانت معنادة في 
الحَيْضِ حيث تعد مرد الثفاس قدر طهرها استحاضة ثم تبتدىء الحيض على عادتهاء 
وإن كانت مبتدأة ة في الحيض أيضاً أقمنا لها الطهر والحيض كما يقتضيه حال المبتدأق 


كتاب الحيض/ النفاس عم 


وأما إذا كانت مميزة بشرط التمييز» فترد إلى التميبز كما في الحيض. 

وقوله في الكتاب: «فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز»؛ غير مجرى على 
إطلاقه» لأنا نعتبر في الحيض ثلاثة أمورء ألا ينقص القوي عن يوم وليلة» وأن لا يزيد 
على خمسة عشرء وأن لا ينقص الضّعيف عن خمسة عشرء والذي يعتبر من ذلك هاهنا 
ألا يزيد القوي على أكثر التفاس» وهو ستون يوماًء وهي بمثابة الخمسة عشر في 
الحيض » أفا في طرف القلة» فلا ضبط. وكذلك لا يعتبر للضّعيف حذ معين. 


قال الغزالي: (الوَابعَةٌ) المُتَحَيْرَة إِذا نَسِيِتْ نَسِيث عَادَنَهَا فِي النّفَاس فَفِي قَوْلٍ و إلى 
الاختياط , وَعَلَى قَوْلٍ إلى المُبْتَدََق وَالدَدُ ههئا مي هنا إلى المُبْتَدَأَةٍ أؤلى؛ لِأَنّ أَوَلَ وَقْتهَا مَعْلُومُ 
بالولادة. 

قال الرافعي: في النَّاسِيّة لعادة نفاسها قولان كما في النّاسية لعادة الحيض. 

فعلى قول: ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة. 

وعلى قول تؤمر بالاحتياط. وعلى هذا فلو كانت مبتدأة ذ فى الحيض» و 
الاحتياط أبداً ؛ لذ ار حيسها إا يلوه وقد بيّنا أن المبتدأة إذا لم تغرف وقت اغذاء 
الدم كانت كالمتحيرة» وإن كانت معتادة ذ فى الحيض ناسية لعادتهاء فكذلك د تستمر على 
الاحتياط, وإن كانت ذاكرة لعادة العم ؛ فهذه يلتبس عليها الدور لالتباس معترض 
النفاس» وهي بمثابة ناسية لوقت الحيض عارفة بقدره» وقد سبق القول فيها. 

وقوله: «والرد هاهنا إلى المبتدأة أولى؟ لا يقتضي ترجيح هذا القول على قول 
الاحتياط» بل المراد أن هذا القول أظهر منه في الحيض؛ ؛ لأن وقت النفاس معلوم 
بالولادة, وتعيين أول الهلال للحيض تَحكم على أن إمام الحرمين رجح قول الرد إلى 
المبتدأة هاهنا على قول الاحتياط» فيجوز أن يكون ما ذكره في الكتاب جرياً على 
موافقته . 

وقوله : «المتحيرة إذا نسيت عادتها؛ في اللفظ زيادة مستغنى عنهاء لأنها لا تكون 
متحيرة إلا إذا نسيت عادتها وقد تجعل المتحيّرة مع الناسية اسمين مترادفين ‏ كما سبق - 
فلو اقتصر على قوله المتحيرة في التفاس لما ضر. 

قال الغزالي: (فَرْع) إِذَا أَنْقَطعَ الدّمُ عَلَى النفَسَاءٍ عَادَ الخِلآفُ فِي التَلْفِيقِء وَل 
هر حَمْسَة عَشَرَ وما م عَادَ لدم فَالمَاِدُ قاس عَلَى وَجه لِوْقُوصِه في الستِينَ؛ وَهُوَ 
حَيِض ل) عَلَى وح لِتقدم طهر كَايلٍ عَلَيِه؛ فَإِنْ قُلنَا: إِنَهُ نَْاسٌ فَعَلَى قَوْلٍ السُحْب مُدَهُ 
التَقَاءِ أَيِضاً نِفْاسَء وَقِيل: تنكل هله الصُورَةٌ أنضاً عَلَى قَولِ السب إِذ يَبْعْدُ تَقْدِيرُ مُدَةِ 


لض كتاب الحيض/ النفاس 


لوقع ة ا م 

قال الرافعي: ما ذكرناه من أول الباب إلى هذا المَوْضِعِ فِيما إذا كان الدّم مستمراً 
لا ينقطعء أَمًا إذا انقطع دم النْفْسَاء فله حالتان: 

إحداهما: أنه لا يجاوز السّتين فننظر إن لم تبلغ مدة التقاء بين الدّمين أقل الطهر 
كما لو رأت يوماً دماً ويوماً نقاء فأزمنة الذم نفاس لا محالة» وف ازمنة النقاء القولان 
المذكوران في الحيض» ؛ وإن بلغ أقل الطهر كما لو رأت لدم أيَاماً عْقَيْبَ الولادة ثم 
وظهرت خسة عشريوماً فصاعداً ثم عاد الدم فالعائد حيض أم نفاس؟ فيه وجهان : 

أصحهما : أنه حيض لأنه نقاء قبله» دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضم أحدهما 
إلى الآخر كدمي الحيض ولأنا لو جعلناه نفاساً لجعلنا الطظهر الصحيح نفاساً أيضاً تفريعاً 

على الصَحيح» وهو قول السحب ولا ضرورة بناء إلى ذلك. 

والثاني: أنه نفاس لوقوعه في زمان إمكان الثفاس كما لو كان المتخلل دون أقل 
الطهرء وعلى هذا الخللاف يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدّم خمسة عشر فصاعداًء ثم 
رأت الدم هل هو حيض أو نفاس؟ التفريع إن قلنا: : العائد حيض فلا نفاس لها في هذه 
الصورة الأخيرة أصلاً ولو نقص العائد عن أقل الحيض» ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه دم فساد؛ لأن الطهر الكامل قطع حكم التفاس . 

والثاني : أنه نفاس ؟؛ لأنه تعذر جعله حيضاً وأمكن جعله نفاس فيصار إليه» وإن 
جاوز العائد أكثر الحيض فهي مُسْتَحَاضَةٌ فننظر أهي معتادة أم مبتدأة؟ ونحكم بما يقتضيه 
الحال. 

وإن قلنا: العائد نفاس فمدة الثقاء على قولي التَلفِيق إن قلنا بالسحب فهو نفاس 
وإن قلنا باللقط فهو طهرء ا ل ا 0 
ومنهم من قال: عو طهر على القولين وكسكت نى هذه الصّورة على قول السشخب» إذ يبعد 
أن تجعل المدّة الكاملة في الطهر نفاساًء ولا نعطي لها حكم الطهر بخلاف ما إذا كانت 
المدّة ناقصة فإنها لا تصلح طهراً وحدها فيستعقبها الدم . 

الحالة الثانية: أن يتجاوز السّتين فننظر إن بلغ زمان التقاء في السّتين أقل الطهرء 
ثم جاوز العائد فالعائد حيض ولا يجيء فيه الخلآفٌ المَذْكُور في الحالة الأولى» وبهذا 
تبين أن صاحب الكتاب أراد بكلامه المطلق الحالة الأولى وإن لم يبلغ زمان الثقاء أقل 
الظهر فننظر إن كانت مبتدأة مميزة ردت إلى التّمييز» وإن لم تكن مميزة فعلى القولين 
السابقين في المبتدأة» وإن كانت معتادة ردت إلى عادتها وفي الأحوال تراعى قضية 


كتاب الحيض/ النفاس لان 


التلفيق إن سحبنا فالدم في أيام المرد والنّقاء بينهما نفاس» وإن لفقنا فنلفق أيَام المرد أو 
من جميع السّتين فيه الخلاف المذكور في الحيضء والله أعله" . 

ولك أن تعلّم قوله في الكتاب: «وهو حيض على وجه بالحاء» لأن عند أبي 
حنيفة العائد نفاس وأن تعلّم قوله: «فالعائد نفاس» بالألف» وقوله أيضاً قبله: «وعاد 
الخلاف في التّلفيق» بالألف. لأن عند أحمد الدم العائد مشكوك فيه تصوم وتصلَي فيه 
وتقضي الصّوم ولا يأتيها الزوج؛ لأنه يحتمل أن يكون نفاساً. ويحتمل أنه دم فساد ولا 
فرق عنده بين أن يبلغ مدة النقاء أقل الطهر وبين أن لا يبلغه. والله أعلم”" . 


)١(‏ قال النووي: والصفرة. والكدرةء في النفاس كهي في الحيضء وفاقاً وخلافاً هذا هو المذهب» 
وبه صرح الفوراني» والبغوي» وصاحب «العدة؛, وغيرهم. وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعاً؛ 
لأن الولادة شاهد للنفاس بخلاف الحيضء وإذا انقطع دم النفساء واغتسلت أو تيممت حيث 
يجوزء فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة» حتى قال صاحب «الشامل» و«البحر»: لو رأت الدم 
بعد الولادة ساعة وانقطع» لزمها الغسل» وحل الوطء. فإن خافت عود الدم» استحب له التوقف 
احتياطاً. والله أعلم. ينظر الروضة /١(‏ 741). 

(؟) وقع في أ قوله كمل من أول الكتاب إلى آخر الطهارة ‏ بحمد الله وعونه» وحسن توفيقه» وبمنه - 
ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى ‏ كتاب الصلاة» ونسأل الله الإعانة على الكمال ‏ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


57 00 
البَاتُ الأوّل فِى المَوَاقِيتِ 
وَفِيهِ ثَلانَهَ فُصُولٍ 

5 5 الى الك وك اه اك إوي رو > ع2" مؤنهء إنء ّ 

قال الغزالي: الأول فِي وَفْتٍ الرَقَامِيَةَ أمَا الظهْرٌ فيَدْخل وَفْنْهُ بالزُوَالِ وَهُوَ عِبَارَة 
عَنْ ظُهُورِ زْيَادَةٍ الظّلّ لِكُلَ شَخْص فِي جَانْبٍ المَغْرِقٍء وَيَتَمَاد وَفْتٌ أَلاخْبيارٍ إلى أن 
5 5 8 5 5 ووه الود عا أ روه 
يَصِيرٌَ ظِل الشخص (م زح) مثلهُ مِنْ مَوْضع الرْيَادةٍ. 

قال الرافعي : الكلام في الصلاة حواه في سبعة أبواب : 

أولها فى المواقيت» وصدر الشافعى كتاب الصلاة بهذا الباب؛ لأن أهم الصلوات 
الوظائف الخمسء وأهم ما يعرف منها مواقيتهاء لأنها بدخول الوقت تجب وبخروجه 
تفوت . وفي الباب ثلاثة فصول: 

أولها: فى وقت الرفاهية . 

والثاني: في وقت العذرء وفي كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه - أن الوقت وقتان: 
وقت مقام ورفاهية» ووقت عذر وضرورة. 

قال الشارحون: المقام: الإقامة. والرفاهية: الفسحة والدعةء يقال: فلان رَافِهُ إذا 
كان حاضراً غير ظاعن» وفلان في رَفَامِيّةِ من عَيْشِهِ أي خفض ودَعَةّء واتفقوا على أن 
الغرض بهما في كلامه شيء واحدء وهو وقت المترفه الذي ليس به عذر ولا ضرورة» 
وهو الوقت الأصلي للصّلوات» واختلفوا في العذر والضرورة» فمنهم من قال: وقت 
العذر غير وقت الضرورة» فالعذر ما يرخص في التقديم والتأخير من غير إلجاء إليه وهو 
السفر والمطرء والضرورة ما تدفع وتلجىء إليه وذلك فى الصبي يبلغ والمجنون يفيق » 
والكافر يسلم» والحائض والنفساء ينقطع دمهما. 

وعلى هذا قالوا: الأوقات ثلاثة» لكن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ جعلهما على 
قمسين» وجعل وقتاً في حيزء ووقتين في حيز؛ لما بينهما من التناسب» ومنهم من 


اقض 


كتاب الصلاة/ المواقيت ينض 


قال: العذر والضرورة وَاجِدٌ وأراد به وقت الصبي يبلغ ومن في معناه. 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن صاحب الكتاب جعل الفصل الأول في وقت الرفاهية» 
والثاني في وقت الضرورة» وسماها وقت العذرء كأنه وافق الفرقة الصائرة إلى أن المراد 
بالعذر والضرورة واحد. 
فأما الفصل الأول فالأصل فيه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 
النبي يَيِ قال : «أمنِي جَِبْرِيلَ عِنْدَ بَابٍ الْبَيِتِ مَرْتَيْنِ ن فَصَلّى بي الظَهْرَ حينَ رَالَت 
الشَّمْسٌ)"' 3 وردي «حِينٌ كَانَ الْمَيْءُ مِثْلّ الشرَاكِء وَصَلَى بِيَ الْعَضْرُ حِينَ كَانَ كل شَيْءٍ 
بقَدْرِ ظِلهِ. ان 1 ِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَصَلَّى بِيَ الِْشَاء حِينَ غَابَ الشّفَقُ» 
وَصَلَى بي الْمَجِرَ جينَ حَرْمَ الَّعَامُ َالشْرَابُ عَلَى الصَّائِمٍ» لما كَانَ العَدُ صَلّى , بي الظهْرَ 
حم كاذ شل شيم بذ أو..وَسَلى بي التضر حمق صَاد ِل كل شيء مللتوء وَصَلّى 
بِيَ الْمَغْربَ للقَدَرِ الأولٍ لَمْ يُؤَخِرْمَاءِ وَصَلَى بِيَ الْعِشَاء حِينَ ذَّمَبَ تُلْتُ اللَيلِ وَصَلَى 
أن الم عبن شلك ثُمّ التَمَتَ فَقَالَ يَا مُحَمَدُ: هذا وَقْتٌ الأنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَء وَالْوَقْتُ 
مان قاين الْوَقْتَيْنَ؛ ويروى مثل ذلك عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - وأبي هريرة 
وأبي موسى وجابر وأنس وغيرهم ‏ رضي الله عنهم 3 
ولهذا الحديث بدأ الأئمة بصلاة الظهر. 


القول في وقت صلاة الظهر : 

ووقتها يدخل بالرُّوَالٍ وبيانه: : أن الشمس إذا طلعت وقع ظل كل شخص في 
جانب المغرب طويلاء ل تانايك لحني رد بالغ يتين أدتى [ذا بلقت كد 
السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه» وقد لا يبقى له ظل أصلاًء وذلك في بعض 
البلاد «كمكة» و«صنعاء اليمن» في أطول أيام السنة» وإذا بقي فهو مختلف المقدار 


)١(‏ أخرجه الشافعي (177) أبو داود (595) والترمذي )١44(‏ وأحمد في المسند (7:41 ام 
والدارقطني )١58/١(‏ وابن الجارود )١16١ - ١544(‏ والحاكم )197/١(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 
14 وابن خزيمة (7250) قال الترمذي حسن وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال ابن عبد البر 
في تمهيده رواته كلهم معروفون بالنسب ومشهورون في العلم وصححه ابن خزيمة أيضاً انظر 
الخلاصة .)86/١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (1١/09؟)‏ عن ابن عمر بإسناد حسن» لكن فيه عنعنه ابن إسحاق وعن أبي 
هريرة أخرجه النسائي (144/1) والحاكم /١(‏ 194) وقال صحيح على شرط مسلم وعن أبي 
موسى أخرجه مسلم (115) وعن جابر - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي )٠٠ ٠(‏ والنسائي /١(‏ 
2١‏ وأحمد 6 077١‏ والدارقطني (5907/1؟) وابن حبان :)١477(‏ والحاكم )140/١(‏ وعن 
أنمن أخر جه الدارقطني )5١١ /1١(‏ بإسناد ضعيف. 


ان كتاب الصلاة/ المواقيت 


باختلاف البلاد والفصولء ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب فإن لم يبق ظل عند 
الاستواء حدث الآن فى جانب المشرق» وإن بقي شيء زاد الآن وتحول إلى المشرق. 
فحدوثه أو زيادته هو الزوال» ثم إذا صار ظل الشاخص مثله من أصل الشاخص إن لم 
يبق شيء من الظل عند الاستواء أو من نهاية القدر الباقي في حالة الاستواء إن بقي شيء 
فقد خرج وقت الظهر. 

وقوله في الكتاب : «وهو عبارة عن ظهور زيادة الظل» يريد به أغلب الأحوال وهو 
بقاء الظل في حالة الاستواء وإن قل. 

فأما إذا لم يبق شيء عند الاستواء فالزوال بظهور الظل» ولا معنى للزيادة» لكنه 
نادر لا يكون إلا في يوم واحد من السنة في بعض البلدان. 

وقوله: «ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشخص مثله من موضع 
الزيادة» جار على الغالب أيضاً كما بيناه» فإذا كان الشاخص ذراعين مثلا والباقي من ظله 
عند الاستواء ربع ذراع فإنما يخرج الوقت إذا صار الظل ذراعين وربع ذراع . 

وأراد بوقت الاختيار ما اشتمل عليه بيان جبريل ظَلدلادٌ بعد وقت الفضيلة ألا 
تراه يقول: فى #وقت العصر ووقت الفضيلة في الأول ما بعده وقت الاختيار؛ وفسر 
بعضهم وقت الاختيار بما يشتمل عليه بيان جبريل من غير التقييد بكونه بعد وقت 
الفضيلة» وعلى هذا فوقت الاختيار ينقسم إلى وقت الفضيلة وإلى ما بعده» وليكون 
قوله: «إلى أن يصير ظل الشخص مثله» معلماً بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء ء مثله ثم يدخل وقت العصر». وبالميم أيضاً؛ 
لأن عند مالك يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشخص مثله» ولكن إذا صار ظل 
الشيء مثليه دخل وقت العصرء وفي مصير الظل مثله إلى مصيره مثليه وقت لكل واحدة 
من الصلاتين» هكذا روى مذهبه طائفة من أصحاينا. 

وروى آخرون أنه قال: يدخل وقت العصر د بمصير الظل مثليه» ولا يخرج وقت 
الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات» وهذا القدر هو المشترك بين الصلاتين» ويروى 
هذا عن المزني أيضاًء فليضف الزاي إلى الحاء والميم. 


قال الغزالي : وبه يَدْخُلُ وَقَتٌ العَضْرٍ (ح ز) وَيَتَمَادَ 3 إلى عُرُوبِ الشّمْسء 
وَوَفْتُ المَضِيلَةِ في الأَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ وَفْتُ أَلاخْتِيارٍ لَى مَصِير الظلّ مِتْلَيِه وَبَعَْهُ وَقْتُ 
الجَوَازٍ إِلَى ألاضْفِرَارِء وَوَقْتُ الكَرَاهِيَة عِنْدَ ألاضفْرَارٍ. 


القول فى وقت صلاة العصر: 
قال الرافعي: إذا صار ظل الشيء مثليه فقد دخل وقت العصر» لما روينا من 


كتاب الصلاة/ القول في وقت صلاة الظهر 1 


حديث أبن عباس» وقد يوهم الخبر اشتراكاً بين الظهر والعصر في قدر من الوقت كما 
حكيناه عن مالك؛ لأنه قال: صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» 
[وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه]”'" وأوّله الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ على أنه ابتدأ العصر من اليوم الأول حين صار ظل الشّيء مثليه» وفرغ من 
الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه . 

ودليل التأويل ما روي عن ابن عمر أن النبي كَةٍ قال: «وَقْتُ 0 
وَقْتُ الْعَضرِه”". ثم يمتد وقت العصر إلى غروب الشمس؛ لما روي أنه يك قال: 
أَنْكَ ةن البح قل أذ طلم الشض تقد أنرك الشبع: ا 
العَضر قَبْلَ أنْ تَعْرْبَ السَّمْسٌ فَقَدْ أَذْرَك ال وفيه وجه آخرء وإليه ذهب أبو 
سعيد الإصطخري: أنه لا يمتد إلى غروب الشمسء بل آخر وقت العصر إذا صار ظل 
الشيء مِْلَيْهِ» لأنه لو زاد عليه لبينه جبريل ظَلِتيةْ ٠‏ وعلى ظاهر المذهب وقت الاختيار 
إلى مصير الظل مِثْلَيْه» وبعده وقت الجواز بلا كراهية إلى اصفرار الشمس» ومن اصفرار 
الشمس إلى الغروب» وقت الكراهية» ومعناه أنه يكره تأخيرها إليه. 

روي عن النبي كَلة قال: «تِلكَ صَلاهُ الْمُافِت يَجْلِسٌ يَرْقْبُ الشّمْسَء » حَنَّى إِذَا 
كَانّثْ بَيْنَ قَرني الشَّيْطَانٍ قَام فَفَرَ أَْبَعاء لآ يَذْكُرٌ اللَّهَ فِيهًا إلا مياه . 

وأما ما يتعلق بألفاظ الكتاب» فقوله: «وبه يدخل وقت العصر» ينبغي أن يعلم بالحاء ؛ 
لما قدمناه» وقوله: «ويمتد إلى غروب الشمس» بالواو للوجه المنسوب إلى الإصطخري . 

فإن قلت: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - في «المختصر»: «ثم لا يزال وقت 
الظهر قائماً حتى يصير ظل كل شيء مثله,» فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة. فقد دخل وقت 
العصر ظاهراً»» هذا يقتضي اعتبار زيادة على مصير الظل مثله» ليدخل وقت العصرء 
وذلك ينافي قوله : «وبه يدخل وقت العصر؛ فهل في ذلك اختلاف قول أم وجه أم كيف 
الحال؟ فالجواب أنه لا خلاف في دخول وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر عندنا. 
وكلام الشافعي محمول على أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بزيادة الظل على 
المثل وإلا فتلك الزيادة من وقت العصر. وقوله: ووقت الفضيلة في الأول لا يختص به 
العصرء ؛ بل وقت فضيلة جميع الصلوات أول أوقاتها على ما سيأتي» لكن اجتماع 
الأوقات الأربعة الفضيلة» والاختيار» والجوازء والكراهية من خاصية وقت العصر 
والصبح وما عداهما. 


.)317( سقط في ب. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)308( ومسلم‎ )08٠١ 51/8  507( أخرجه البخاري‎ )9( 
.- أخرجه مسلم (1) من رواية أنس - رضي الله عنه‎ (5 


العزيز شرح الوجيزج ١/م‏ 5؟ 


ين كتاب الصلاة/ المواقيت 


أما ذات وقتين: الفضيلة والاختيار كالظهرء وأما ذات ثلاث أوقاتٍ الفضيلة. 
والاختيار» والجواز» كالعشاء» والعصر أول الصلاتين المخصوصتين بالأوقات الأربعة 
في الترتيب المذكورء فهذا هو الداعي إلى تقسيم وقت العصر إلى الفضيلة وغيرها. 

قال الغزالي: وَوَقْتُ المَغْربَ يَدْحُلُ بِفُرُوبٍ الشّمْسٍ وَيَمْتَدُ (م) إلى غُرُوبٍ الشّمَقٍ 
في قَوْلِء وَعَلَى قَوْلٍ: إِذّا مَضَى بَعْدَ الْمُرُوبٍ وَقْتُ وَضُوءٍ وَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَقَذْر حَمْسَ (و) 
رَكُعَاتٍ فَقَدِ نْقَضَئ (ح) الوَقتُ, لِأنْ جِبْرِيلَ عَلمْلِدٌ صَلأها في الْيَوْمَيْنِ ني وَْتِ وَاحِدِ 
وَعَلَى هَذًا فَلّوْ شَرَّعَ في الصّلاةٍ فَمَدٌ آخِرَ الصَّلاةِ إلى وَْتِ غُرُوبٍ الشَّفَقٍ قفِيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: لا خلاف في أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمسء والاعتبار 
بسقوط قرصهاء وهو ظاهر في الصحارى. 

وأما في العمران» وقلل”'' الجبال» فالاعتبار بأن لا يرى من شعاعها شيء على 
أطراف الجدران وقلل الجبال» ويُقبل”'' الظلام من المشرق» وروي أنه يه قال : «إذًا 
أَكْبَلَ الظّلامُ مِنْ هَامُا وَأَشَارَ إلى الْمَشْرِقِء وَأَذْيَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنًا وأقاة إلئّ الْمَغْرْب 

- فَقَدْ أَفطَرَ الصَّائِمُ 1 ان وإلى متى يمتد وقت المغرب؟ فيه [قولان]”*) القديم : أنه يدوم 

وقتها إلى غيبوبة الشفق» لما روي عن بريد أن رجلا سأ ال 8 عَنْوَلْتٍ الصُلاة 
قَقَالَ: صل يتنا خا : يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ : «وَصَلَى بِيَ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمٍ الثاني 
بل أن يفيت يفيت الق 3 , 

رد ف المطع ان 21 : «وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَغْرِبِ ما لَمْ يَغْبْ 0 


ويعبر عن هذا القول بأن للمغرب وقتين كسائر الصلوات» وفي «الجديد) إذا 
مضى قدر وضوء وستر عورة وآذان وإقامة وخمس ركعات فقد انقضى الوقت؛؟ لأن 
جبريل ظَاِتَددْ صلاها في اليومين في وقت واحدء ولو كان لها وقتان لبين كما في سائر 
الصلوات؛ ثم معلوم أن ما لا بد منه من شرائط الصَّلآَةٍ لا يجب تقديمه على الوقت» 


)١(‏ جمع قلة» بضم القاف: أعلى الرأس والسنام والجبل. ويكسرها: الرعدة؛ والخوف» وبفتحها 
النهضة من علة أو فقر. 

(0) في ز: ويظهر. 

() أخرجه البخاري )١1404(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث عمر والبخاري )١1405(‏ ومسلم )1١١١١(‏ 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(4) في أ وجهان. (0) أخرجه مسلم (111) وابن خزيمة (7117). 

(7) أخرجه مسلم (517) وأبو داود (947) والنسائي )55٠ /١(‏ وأحمد في المسند  595750(‏ 1991) 
في السئن /١(‏ 0774 . 


كتاب الصلاة/ المواقيت ١م‏ 


فيحتمل التأخير بعد الغروب قدر ما يشتغل بهاء والاعتبار في جميع ذلك بالوسط 
المعتدل”''؛ ويحتمل أيضاً أكل لقم يكسر بها سورة الجوع0 . 

وفي وجه: ما يمكن تقديمه على الوقت كالطهارة» وستر العورة يسقط من الاعتبار. 

وفي وجه: لا يعتبر خمس ركعاتء. وإنما يعتبر ثلاث ركعات» ويعبر عن هذا 
القول بأن للمغرب وقتاً واحداً يعتبر تقديره بالفعل» وعلى هذا القول لو شرع في 
المغرب في الوقت المضبوط فهل يجوز أن يستديم صلاته إلى أن ينقضي هذا الوقت؟ 
إن قلنا: إن الصلاة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعد الوقت: أداء» وأنه”” يجوز 
تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضها ‏ فله ذلك لا محالة» وإن قلنا: لا يجوز ذلك 
في سائر الصلوات» ففي المغرب وجهان: أحدهما: المَنْعُ كسائر ألصلواتٍ. 

وأصحهما: أنه يجوز مدها إلى غروب الشفقء, لما روي أنه يلِ ١قرأ‏ سورة 
الأغرّافٍ في المغرب”*' فظاهر المذهب القول الجديد. 

واختار طائفة من الأصحاب القول الأول» ورجحوه»ء وعندهم أن المسألة مما 
يفتى فيها على القديه . 

وإذا عرفت ذلك فعد إلى ألفاظ الكتاب وعلم قولّه: (ويمتد إلى غروب الشفق) 
بالميم» لأن مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين» وقوله: (فقد انقضى 
الوقت) بالحاء والألف؛ لأن مذهبهما مثل القول القديم» ولفط (الوضوء) بالواوء وكذا 
قوله: (وقدر خمس ركعات) لما حكينا من الوجهين» وادعى القاضى الرويانى أن 
المذهب: اعتبار الثلاث دون الخمسء وقوله) (وعلى هذاء فلو مد آخر الصلاة إلى 
غروب الشفق» فوجهان) فيه؛ إشارة إلى أن الوجهين مبنيان على قولنا أن من سائر 
الصلوات لا يجوز الإتيان بهاء بحيث يقع بعضها بعد الوقت. لا ما إذا جوزنا ذلك» 
فلا اختصاص للامتداد بغروب الشفق» مهما كان الشروع في الوقت المضبوط . 


هم قال في شرح المهذب: كذا أطلق الجمهورء وقال القفال: يعتبر في حقكل إنسان الوسط من قبل 
نفسه لاختلافهم في هذاء فبعضهم خفيف الحركات والقراءة وبعضهم عكسه واستحسنه في التوسط . 

(') قال في شرحي المهذب والوسيط: الصحيح بل الصواب أن من حضره الطعام يأكل حتى يشبع 
للحديث الصحيح . 

(0) في ب: إذا فاته. 

(5) أخرجه البخاري (07714) من رواية زيد بن ثابت وفي رواية الحاكم )577/1١(‏ وفرقها في ركعتين 
وقال: صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال. 

(6) قال النووي: الأحاديث الصحيحة؛ مصرحة بما قاله من القديم» وتأويل بعضها متعذرء فهو 
الصواب. وممن اختاره من أصحابئاء ابن خزيمة والخطابي» والبيهقي» والغزالي في «الأحياء؛ 
والبغوي في «التهذيب» وغيرهم ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين /١(‏ 97؟). 


ف كتاب الصلاة/ المواقيت 


قال الغزالي: وَوَفْتُ العِشَاءِ يَدْخُلَ بِعَيِبُوبَةٍ الشَّمَْء وَهُوَ الحُمْرَةٌ (ح) الْتِي تَلِي 
الشّمْسٌ دُونَ البياض والصَّفْرَةٍء ثُمْ يَمْتَدُ وَقْتُ أَلاخْيِبَارٍ ِلَى ثُلْثِ الللٍ عَلَى قَوْلِ وَإِلَى 
النضف عَلَى قَوْلِء وَوَقْتُ الجَوَازِ إلى طلُوع الفَخْرٍ. 
القول في وقت صلاة العشاء : 

قال الرافعي : : إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء» لما روينا من [خبر]"'' جبريل 
ظكئلةة : «وَالسَّمَقُ هُوَ الْحْمْرَةُ"' وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة والمزني» 
حيث قال: هو البياض الذي يعقب الحمرة» ويروى عن أحمد أن الاعتبار في الصحراء 
بالحمرة» وفي البنيان بالبياض . 
لنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن النبي كك أنه قال: «السّفَقُ 
الْحَمْرَةٌ فَإِذَا غَابَ الشَّمَقُ وَجَبّتِ الصَّلاةٌ». وإلى متى يمتد وقت الاختيار؟ فيه قولان. 

أصحهما: إلى ثلث الليل لبيان جبريل 2902 . 

والثاني: إلى نصف الليل. 

وبه قال أبو حنيفة» لقوله يكلك: «لَؤْلاً أن أَسْنْ عَلَى أُمْتِي لأْمَرْتُهُمْ بالسُوّاكٍ عِنْدَ كل 
صَلاةء وَلِأَخوْتٌ الْعِشَاءً إِلَى نِضف اللْيْل»”” . وعن أحمد روايتان» كالقولين ثم يستمر 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. وفيه وجه آخر: أنه إذا ذهب وقت الاختيار على 
اختلاف القولين فقد ذهب وقت الجواز أيضاًء أما على قول: «الثلث» فلحديث جبريل 

مكئْلة حيث قال: «الْوَقْتُ مَا بَبْنّ هذَّيْنِ الْوَقتَيْنِ؛ . 

وأما على قول النصف فلما روي أنه يَِ قال: «وَهْتٌ الْعِشَاءِ ما بنك وَبَيْنَ نِضفٍ 
النيْلِه”؟'» وإلى هذا الوجه ذهب الإصطخريء وكذلك أبو بكر الفارسي فيما حكى 
المعلق عن الشيخ أبي محمدء والمذهب الأول. 

واحتجوا له بما روي أنه 4# قال: ١صَلاةٌ‏ اللَيْلٍ مَنْتئ مَفْتَئ فَإِذًا حَشِيَ أَحَدُكُمْ 
الصَبْح فَليُويَز بركعق»7”. 


)00( في أ حديث. 

(؟) قال ابن الملقن: رواه الدارقطني» وقال في غرائب حديث مالك هذا حديث غريب) وكل من 
رواته ثقات» وقال الحاكم والبيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر انظر الخلاصة (84/5). 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه مسلم )5١1(‏ من رواية عبد الله بن عمر. 

(0) أخرجه البخاري )44٠  27/(‏ ومسلم (07/59. 


كتاب الصلاة/ المواقيت د 


وبما روي أنه يَكئهِ قال: لَيِسَ التَمْرِيطٌ فِي النّْم» وَإِنّمَا التفْرِيطٌ فِي الْيَقَطَةٍ أنْ 
شان عل الخ و شت 1 

ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى» ولا يخفى عليك 
مما ذكرناه المواضع المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب» وأن قوله: «ووقت الجواز 
إلى طلوع الفجر المراد منه الفجر الثاني» وقوله: في تفسير الشفق «دون البياض 
والصفرة» لا كلام في أن البياض خارج عن تفسير الشفق عندناء وأنه لا يعتبر غروبه. 

وأما الصفرة فقد ذكر إمام الحرمين في «النهاية»: أن أول وقت العشاء يدخل 
بزوال الحمرة والصفرة» والشمس إذا غربت تعقبها حمرة ثم ترق إلى أن تنقلب صفرة 
ثم يبقى بياض . قال: وبين غيبوبة الشمس إلى زوال الصفرة كما بين الصبح الصادق إلى 
طلوع قرن الشمس» وبين زوال الصفرة إلى انمحاق البياض يقرب مما بين الصبح 
الصادق والكاذب» ونقل صاحب الكتاب في «البسيط» هذا الكلام» لكن الذي يوافق 
إطلاق المعظم ما ذكره في هذا الموضع» وهو الاكتفاء بغيبوبة الحمرة. 

ولفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ دال عليه» ألا تراه يقول في «المختصر»: وإذا 
غاب الشفق وهو الحورة انير ارك وقت العشاء» ثم غروب الشفق ظاهر في معظم 
النواحي. أما الساكنون بناحية تة قمر اليم ولا يذب عنم اقفن فيمباود العشاء» إذا 
مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلدان إليهم» ذكره القاضي حسين 
في «فتاويه» . 


قال الغزالي: وَوَقْتُ الضُبْح يَدْخُلُ بطلوعٍ الفَجْرٍ الصَّادِقِ الْمسقطير ضَوْءُهُ لآ بِالْمَجْرِ 
الكَاذْبِ الذي يَبْدُو مُسْتَطِيلاً كَذَّنَبِ السَرْحَانِء م يَنْمحقٌ أنه َرْهُ م م يَتَمَادَى وَقْتُْ الأختِيار 
إلى لإسْفَارٍ وَوَفْتٌ الجَوَازٍ إِلَى الألوع . 


القول في صلاة الصبح : 
قال الرافعي: يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق ولا عبرة بالفجر الكاذب. 


والصادق هو المستطير الذي لا يزال ضوؤه يزداد ويعترض في الأفق» سمى 
مستطيراً لانتشاره قال الله تعالى : كَانَ شَّرهُ مُسْتَطِيرً78" والكاذب يبدو مستطيلا ذاهباً في 
اللبجاء: قد ومح تسيا لديا الك نا عالكدو دري عندية يلحك المر يجان +المكدون ؟ 


زفق أخرجه مسلم (541) وأبو داود (/871) والترمذي (/الا١).‏ 
(؟) سورة الإنسانء آية لا. 


كمس كتاب الصلاة/ المواقيت 


أحدهما: طوله. 


والثاني: أن الضوء يكون في الأعلى دون الأسفل كما أن ”5 
ذنب الذئب دون أسفله وروي أنه يي قال: ذل بك كه القضة المتتظيل افكلوا :وشو 
ٍِ حَبّى يَطْلْعَ الْمَجْرُ الْمُسْتَطِيدُة2'7. ويتمادى وقت الاختيار إلى الإسفارء» لحديث 0 
وذ . وهل يزيد الوقت عليه؟ قال أبو سعيد الإصطخري: لا والمذهب أنه يبقى 
وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله ككل: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أنْ تَطلْمَ 
السَّمْسٌ فَقَدْ أَذْرَكٌ الصّبْح»""' ثم من الإسفار إلى طلوع الحمرة جواز بلا كراهية» ووقت 
طلوع الحمرة وقت الكراهية فيكره تأخير الصلاة إليها من غير عذر» ذَكْرَهُ الشَّيْحُ أبُو 
مُحَمّل» وكذلك [أورده]9" ذ في «التهذيب» فيحصل للصبح أربعة أوقات كما للعصر. 

وقوله: «ووقت الجواز إلى الطلوع» إن كان المراد منه ما تشترك فيه حالة الكراهية 
وحالة عدمها فلا مخالفة بينه وبين ما حكيناه» ولكنه خص اسم الجواز بما لا كراهة معه 
في فصل العصرهء ألا تراه يقول: «وبعده وقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الكراهية عند 
الاصفرار» فيشبه أن يريد بالجواز هاهنا مثل ذلك أيضاًء وحينئذ يكون ما ذكره مخالفاً 
لما حكيناه والله أعلم . 


قال الغزالي: م يقد يُقَدمْ (وح) أَذَانُ هَذْهِ الصَّلاةٍ 5 عَلَى الوَقْتَ في الشْمَاءِ لسع كين من 
الَل» وفي ص يضف شنم . وَقِيلَ: يَدْحُلُ وَقْتٌ أَذَانه + بروج وَقْتِ أختِيار العشاء . 
م يكن لِلْمَسْجِدٍ مُوَذْنَانِ ؛ يُوَذنُ أحَدُهُمَا قبْلَ الصُبْح والآخَرُ بَعْذه . 


قال الرافعي: صلاة الصبح تختص في حكم الأذان بأمورء ذكر منها هاهنا شيئين 
أحدهما: أنه يجوز تقديم آذانها على دخول الوقت خلافاً لأبي حنيفة . 


لنا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن رخرك 0 45د قال «إِنَّ بلآلاً 
يُؤَذْنُ بليِلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يُنَادِيَ بن أ مَكْتُوم” * والمحتى فيه إيقاظ اللواء». فإن 
الوقت وقت النوم والغفلة ليتأهبوا للصلاة. ّ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١95(‏ من رواية سمرة ولفظه: ١لا‏ يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا 
البياض» حتى يستطير» وفي رواية: ١لا‏ يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض - لعمود الصبح ‏ حتى 
يستطير» ورواه الترمذي ولفظه: ١لا‏ يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن 
الفجر المستطير في الأفق» وقال: حسن . قال ابن الملقن انظر الخلاصة /١1(‏ 48 -85). 

(0) تقدم. () في أ ذكره. 

.)1١915( ومسلم‎ )1918- 577-57١  ”١7( أخرجه البخاري‎ )5( 


كتاب الصلاة/ المواقيت نكنن 


وقال الشيخ يحيى اليمني في «البيان»: ذكر بعض أصحابنا أنه إذا جرت عادة أهل 
بلد بالأذان بعد طلوع الفجر لم يقدم فيها الأذان على الوقت كيلا يشتبه عليهم الأمرء 
وهذا التفصيل غريب» وليكن قوله: «ثم يقدم» معلماً بالواو مع الحاء لذلك» ثم في 
القدر الذي يجوز به التقديم وجوهء ذكر منها في الكتاب وجهين: 

أحدهما: : أنه يقدم في الشتاء لِسُبّع بقي من الليل» وفي الصيف لِنْصِف سُبْع [بقي 

من الليل» وروي عن سعد القرظي”'' قال: «كَانَ الأَدانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله في 

الشّبَاء ء لسع 3 نَّ اللَيلٍ وَفِي الصَّيْفٍ لِنِضفٍ سبع" وهذا القدر لا يعتبر تحديداًء 
وإئما يعبر ترما والغرضن أن يتأهب الغافلون لأسباب الصلاة وفي التنبيه قريباً من 
السحر ما يحصل هذا المقصود. 

والثاني: أنه إذا خرج وقت اختيار العشاء إما الثلث وإما النصف على اختلاف 
القولين فقد دخل وقت أذان الصبح؛ لأنه لا يخاف اشتباه أحد الأذانين بالآخر فإن 
الظاهر أن العشاء لا تؤخر عن وقت الاختيار. 

والوجه الثالث: أن وقته النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبل ذلك» وإن 
قلنا: إن وقت اختيار العشاء لا يجاوز ثلث الليل وشبه ذلك بالدفع من «المزدلفة» 
والمعنى فيه ذهاب معظم الليل. 

والرايع : حكاه القاضي أبو القاسم بن كج وآخرون: أن جميع الليل وقت له كما 
أنه وقت لنية صوم الغد. واحتج له بإطلاق قوله يَلك: «إِنَّ بلآلاً يُوَذُ بِلَيْلٍ) وأظهر 
الوجوه أنما هو الأول ولم يفصل في «التهذيب» بين الصيف والشتاء» واعتبر السبع 
على الإطلاق تقريباًء وكل هذا في الأذان. أما الإقامة فلا تقدم على الوقت بلا خلاف. 


وهذا الفصل ليس من أحكام الأذان إلا أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ذكره في هذا 
الموضع لتعلقه بالمواقيت وتأسى به الأصحاب. 


النبي كَل ثم نقله عمر إلى المدينة. انظر الخلاصة (7"597/1). وقع في الرافعي والوسيط» سعد 
القرظي بياء النسب» وتعقبه ابن الصلاح وقال: إن كثيراً من الفقهاء صحفوه اعتقاداً منهم أنه من 
بني قريظة» وإنما هو سعد القرظء مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به وعرف 
بذلك لأنه اتجر في القرظ فربح» فيه فلزمه فأضيف إليه. 

2؟) قال الحافظ هذا السياق» كما قال ابن الصلاح: والنووي» مخالف لما أورده الرافعي تبعاً 
للغزالي» وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين وصاحب التقريب» قال النووي: وهذا الحديث مع 
ضعفه إستاده محرف» والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به. 


إن كتاب الصلاة/ المواقيت 


الثاني : يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الصبحٍ والآخر بعده 
كما كان لمسجد رسول الله َكِب والأول أولى بالإقامة» وإن لم يكن إلا مؤذن واحد 
فيؤذل مرتين» مرة 5 قبل قبل الصبح». وأخرى بعذه» ويجوز أن يقتصر على مرة واحدة» إما 

قبل الصبح أو بعذه» أو بعض الكلمات قبل قبل الصبح وبعضها بعدهء فإذا اقتصر على مرة 

فالأولئ أن تكن بعد البح على المعهود في سائر الصلوات”" . 

قال 000 قَاعِدَةُء تَجِبُ الصّلاة باك 1 ا 0 00 6 - 
عن الوقتٍ كفي حؤنه ؟ قَلممةُ أَوْجْه وَفِي اقلت يُجَعَلُ القَدْرٌ الخارجٌ قَضَاءٌَ 2 

قال الرافعي : الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ومعنى كونه موسيعاً أن له 
أن يؤخرها إلى آخر الوقت ولا يأثم . وعند أبي حنيفة تجب بأخر الوقت» لكن لو صلى 
في أول الوقت سقط الفرض . لنا قوله تعالى: «أَتِم الصّلاةٍلِدُلُوكِ الشّمْسٍ 76" والأمر 
للوجوب . ولو أخر من غير عذر ومات: في أثناء الوقت فهل يعصى؟ فيه ؤجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه ترك الواجب. 


وأصحهما: لا (لأنه أبيح له التأخير)"”": بخلاف ما لو أخر الحج بعد الوجوب 
فمات بعد إمكان الأداء يعصى؛ لأن آخر الوقت غير معلوم» وأبيح له التأخير بشرط أن 
يبادر الموت» فإذا مات قبل الفعل أشعر الحال بتقصيره وتوانيه وفي الصلاة آخر الوقت 
معلوم فلا ينسب إلى التقصير ما لم يؤخر عن الوقت. 

ولو وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها بعد خروج الوقت» فقد حكى صاحب 
الكتاب فيه ثلاثة أوجه ولم يفرق بين أن يكون الواقع في الوقت ركعة أو دونها. 

أحدها: أن الكل أداء اعتباراً بأول الصلاة . 


والثاني: أن الكل قضاء اعتباراً بالآخرء فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل. 


)١(‏ .قال النووي في زياداته: مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» أن صلاة الصيح من صلوات النهار» 
ويكره أن يقال للمغرب: عشاءء وأن يقال للعشاء. عتمة والاختيار أن يقال للصبح: الفجرء أو 
الصبح . وهما أولى من الغداه ولا تقول: الغداه مكروه ويكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها 
لغير عذرء إلا في خير. واختلف العلماء في الصلاة الوسطى. فنص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
والأصحاب أنها الصبح» وقال صاحب «الحاوي» نص الشافعي أنها الصبح . وصحت الأحاديث 
أنها العصرء ومذهبه اتباع الحديث فصار مذهبه: أنها العصرء قال: ولا يكون في المسألة قولان. 
كما وهم بعض أصحايناء ‏ والله أعلم -. 

(؟) سورة: آية (*) سقط في ب. 


كتاب الصلاة/ المواقيت يذن 


. والئالث: أن الواقع في الوقت أداء وفي الخارج قضاء كما أنه لو وقع الكل في 
الوقت كان أداء وإذا وقع خارجه كان قضاء. والذي ذكره معظم الأصحاب الفرق بين أن 
يكون الواقع في الوقت ركعة فصاعداً أو دونها واقتصروا على وجهين: 

أصحهما: أنه إن وقع في الوقت ركعة فالكل أداءء وإلا فالكل قضاءء وبه قال 
ابن خيران؛ لقوله كَلهْ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ السَّمْسٌ ققد أَذْرَكَ 
507 )0( 5 
الصَبِحَ)”''. 

وأيضاً فإن للركعة من التأثير ما ليس بغيرها. ألا ترى أنه تدرك الجمعة بركعة» 
ولا تدرك بما دونها. 


والوجه الثاني: أن ما وقع في الوقت أداء والخارج عنه قضاءء وأورد إمام 
الحرمين الأوجه الثلائة المذكورة في الكتاب ولكن بعد الفرض في الركعة» ثم قال: إن 
الأئمة ذكروا الركعة فيما يقع في الوقت» وكان شيخي يرد ذلك إلى تفصيل المذهب 
فيما يدرك به أصحاب الضرورات الفرض . قال: والذي ذكره غير بعيد. 

وإذا عرفت ذلك؛» فإن كان صاحب الكتاب أراد بالبعض الذي [أطلقه]”" الركعة» 
فذاك وإلا فهو جري على المنقول عن الشيخ أبي محمد. ثم فيما يدرك به أصحاب 
الضرورة الفرض قولان: أحدهما: ركعة . والثاني: تكبيرة. 

ففرض الخلاف في مطلق البعض تكون جواباً على هذا القول الثاني» وليكن 
قوله: «يجعل القدر الخارج قضاء» معلماً بالألف؛ لأن القاضي الروياني روى أن عند 
أحمد إذا وقعت ركعة من الصلاة في الوقت فالكل أداء كما هو الصحيح عندناء ولا 
بأس بإعلامه بالحاء أيضاً؛ لأن عند أبي حنيفة لو طلعت الشمس - في خلال صلاة 
الصبح ‏ بطلت.» ولا يعتد بها لا قضاء ولا أداء. وسلم أنه لو غربت الشمس في خلال 
الصلاة من عصر يومه لا تبطل الصلاة. 

لنا: ما روي أنه كله قال: «إِذًا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةٌ مِنْ صَلاةٍ الْعَضر قَبْلَ أَنْ تَعْدْبَ 
الشّمْسُ فَلَيْيِمْ صَلاتَهُ وَإِذًا أَذْرَكٌ أَحَدُكُمْ سَجَدَةٌ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُ 
فُلْيْيَعٌ صَلاتَهُ00 . ومتى قلنا الخارج عن الوقت قضاءء أو قلنا الكل قضاء لم يجز 
للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا أن القصر لا مدخل له فى القضاءء وهل يجوز 
تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت؟ إن قلنا إنها مقضية» أو أن بعضها مقضي 


)١(‏ تقدم. ل )١(‏ في أ أدركه. 


(1) أخرجه البخاري (205) من رواية أبي هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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فلاء وإن قلنا مؤداة فقد حكى إمام الحرمين عن أبيه ترديد الجواب في ذلك» ومال إلى 
أنه لا يجوز» وهذا هو الذي أورده في «التهذيب» من غير ترديد ويناء على خلاف» ولو 
لاي ا ا ل ل ا د 


قال الغزالي : ثُمّ تَعْجِيلُ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلْ (ح) عِنْدَنَاء وَفَضِيلَةُ الأَولِيَةِ بن يَشْتَغْلَ 
بأَسْبَاب الصَّلاةٍ كَمَا دَخَلَ الوَقْتٌء وَقِيلَ: حدق المَضِيلَة إلى نِضْفٍ وَفْتِ الاختِيار 
وَيُسْتَحَبُ تَأَخِيرُ الِعِشَاءِ عَلَى أَحَدِ القَوْلَينِء وَيُسْتَحَبُ الإِبْرَادُ بالظفر في شِدَةٍ الجر إلى 
وُقُوع الل الّذِي يَمْشِي فِيهِ السّاعي إِلَى الجَمَاعَة وَفِي الإبْرَادٍ بِالجْمُعَةٍ وَجَهَانٍ لِشِدَةٍ 
الخَطْرٍ في فَوَاتِها . 


قال الرافعي : روي عن النبي ككل أنه قال: َو الْوَقْتِ رضْرَاة الله وَآخْدُ الْوَقْتِ 
عَفْوْ الله لوك" قال الشافعي رضي الله عنه -: «رضوان الله إنما يكون للمحسنين «والعفو) 
يشبه أن يكون للمقصرين. وروي أن النبي كله قال: «أَمْضَلُ الأَغمَالٍ الصَّلاهٌ لِأوّلٍ 
وَكتَهَاه”" . ويم تحصل فضيلة الأولية؟ حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه: 

أقربها: عنده وهو الذي ذكره صاحب «التقريب» أنها تحصل بأن يشتغل بأسباب 
الصلاة كالطهارة والأذان فإن دخل الوقت» فإنه لا يعد حينئذ متوانياً ولا مؤخراً. 

والثاني : يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت؛ لأن معظم الوقت باق ما لم يمض 
النصف» فيكون موقعاً للصلاة في حد الأول» وإلى هذا مال الشيخ أبو محمد واعتبر 
نصف وقت اختيار. 

والثالث: لا تحصل الفضيلة إلا إذا قدم [قبل الوقت] ما يمكن تقديمه من 
احاح تار الصادة على أولبي كرك الوقت» وعلى هذا قيل: لا ينال المضم تفده 
الأولية'”©: وعلى الأول: لا يشترط تقديم ستر العورة كالطْهَارَةٍ وعن الشيخ أبي محمد 
اشتراطه؛ لأن ستر العورة لا تختص بالصلاة» والشغل الخفيف كأكل لُق وكلام قصير 
لا يمنع إدراك الفضيلة» ولا يكلف العجلة على خلاف العادة”*“. ولنتكلم في الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١7١(‏ والدارقطني )١59/١(‏ والبيهقي )10/١(‏ من حديث ابن عمر 
والدارقطني 0١‏ والبيهقي /١‏ 45 من حديث أبي محذورة. 

(0) تقدم. : 

() قال النووي: هذا الوجه الثالث. غلط صريح» مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله كل 
والصواب . الأول والله أعلم -. 

(:) سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ المواقيت ش م 


واحدة واحدة. أما 5552 فيها التعجيل . إلا إذا اشتد الحر» وظاهر المذهب» 
أنه يستحب الإبراد بهء لقولهكلِِ: «إِذَا اشَْد الْحَرٌء فَأَبْرِدُوا بالصّلاةٍء فَإِنَّ شِدَّةَ الْحْرٌ مِنْ 
فيح ججئه00 . ومن الأصحاب من قال الإبراد رخصة”"“» فلو تحمل القوم المشقةء 


)01( أخرجه البخاري (5177) ومسلم (115) من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

(؟) الرخصة لغة التيسير والسهولة» فرخصه الله تسهيلة على عباده» والرخصة في الأمر التخفيف» أما 
عن الإصطلاح فقد اختلف الأصوليون فيها من حيث اللفظء فعرفها البيضاوي فقال: «هي الحكم 
الثابت على خلاف الدليل لعذر» وعرفها ابن الهمام: «ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائم 
الحكم لعذر؛ وقد قسم الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ الرخص إلى أربعة أقسام : 
الأول: أن تكون الرخصة واجبة كحل أكل الميتة للمضطر. 
الثاني : أن الرخصة مندوبة كالقصر في الصلاة لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعداً. 
الثالث: أن تكون الرخصة مكروهة ‏ أي خلاف الأولى ‏ كالفطر في حق المسافر إذا لم يجهده 
الصوم . 
الرابع : أن تكون الرخصة مباحة» تشمل كل ما رخص فيه من المعاملات كالسلم والمساقاة 
والقراض والعرايا أما الحنفية فقد حصروا الرخص في أربعة أنواع: 
نوعان: يطلق عليهما لفظ الرخصة حقيقة» لقيام دليل العزيمة فيه» وقيام حكمه من غير دليل دال 
على تراخيه عنه. غير أن أحدهما أحق من الآخر. 
ونوعان: يطلق عليهما لفظ الرخصة «مجازاً» لا حقيقة» وأحدهما أتم من الآخر في كونه مجازاً. 
فالرخصة الحقيقية: هي التي تبقى عزيمتها معمولاً بهاء فكلما كانت العزيمة ثابتة» كانت الرخصة 
أيضاً في مقابلتها ثابتة» معمولاً بها في الشريعة. وهذا بيان أنواعها: 
١‏ النوع الأول: ما استبيح من المحظورات عند الضرورة» أو عند الحاجة» مع قيام السبب 
المحرم» وقيام حكمها: كإباحة التلفظ بكلمة الكفرء فإنه يرخص لمن أكرهء بإجراء قول الكفر 
على لسانه بعذر الإكراه» وقلبه مطمئن بالإيمان» لأن حرمة الكفر قائمة لضرورة وجوب حتق الله 
تعالى في الإيمان. وإنما رخص لمن خاف التلف على نفسه ‏ عند الإكراه ‏ إجراء الكلمة» لأن 
في الامتناع حتى يقتل» تلف نفسه صورة ومعنى. والامتناع من إجراء كلمة الكفر عزيمة» فلو 
صبر حتى قتل كان مأجوراً؛ لأن حرمة الكفر ثابتة أبداً لقيام السبب المحرم» وهو الدلائل الدالة 
على أن حق الله تعالى في وجوب الإيمان به قائم لا يحتمل السقوطء لأن الموجب» وهو 
وحدانية الله تعالى وحقيقة صفاتهء وجميع ما أوجب الإيمان به» لا يحتمل التغيير»ء ولكن رخص 
للعبد أجراؤها عند الإكرام» لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع صورة بتخريب البنية» ومعنى 
بزهوق الروح» وحق الله لا يفوت معنى» لأن التصديق بالقلب باق» والإقرار الذي سبق منه مه 
التصديق صح إيمانه به» واستدامة الإقرار في كل وقت ليست بركنء إلا أن في إجراء كلمة 
الشرك هتك حرمة حق الله تعالى صورة. فإذا أقدم عليها يكون ساعياً في بقاء حياته» مؤثراً حقه 
على حق مولاه» وإذا أمتنع يكون باذلاً حياته مؤثراً حق مولاه على نفسه وهواه. فلهذا كان تقديم 
حق نفسه بإجراء كلمة الكفر على اللسان ترخيصاً يسقط المؤاخذة. ولا يلزم من سقوط المؤاخذة 
ثبوت الإباحة وسقوط الحرمة. كمن ارتكب كبيرة فعفى عنه» فإن العفو لا يصير الكبير مباحة. 
والمرخص بإجراء الكلمة» يعمل لنفسه من حيث السعي في دفع سبب الهلاك عنهاء فهذه رخصة- 
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وصلوا في أول الوقت» فهو أفضل. والأول المذهبء ثم الإبراد المحبوب أن يؤخر 
إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد"" الذي يأتيه الناس من بُعد بقدر ما يقع 
للحيطان ظل يمشي فيه الساعون إلى الجماعة . 


فلا ينبغي أن يؤخر عن ال: لنصف الأول من الوقت ولو كانت منازل القوم قريبة من 


- 0 لهء وإن أقدم عليها لم يأثم» وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حبسة في دينه» فامتنع عن إجراء كلمة 
الكفر مراعاة لحقه تعالى صورة ومعنى» لأن الممتنع مطيع لربه مظهر الصلابة في الدين» فهو 
جهادء فيكون أفضل وأولي. | 
١‏ النوع الثاني: ما شرع تخفيفاً لحكم آخرء فأباح ترك الواجب» وتأخير أدائه عن وقته» إذا 
وجد عذر يجعل أداؤه في وقته شاقاً على المكلف. مع قيام المسبب المحرم الموجب لحكمه. 
ومثال ذلك: إفطار المسافر والمريض في رمضان» فقد رخص لهما الفطر مع قيام السبب 
الموجب للصومء المحرم للفطر ‏ وهو شهود شهر رمضان - الثابت بقوله تعالى: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وترخى حكمها ‏ هو 
وجوب أداء الصوم ‏ عن محل الرخصة ‏ وهو السفر والمرض - لقوله تعالى: #فعدة من أيام 
أخر» فحرمة الإفطار في حقهما غير قائمة إلى إدراك الأيام الأخخرء ولهذا لو ماتا قبل الإدراك لم 
يلزمهما شيء» ولو كان الوجوب ثابتاً للزمهما الأمر بالفدية عنهماء لأن ترك الواجب بعذر يرفع 
الإثم ولكن لا يسقط الخلف. وهو القضاء أو الفدية. ولقيام السبب الموجب للصوم؛ صح 
أداؤهما لو صاما ولتراخي الحكم لم يلتزمهما الأمر بالفدية. وحكم هذا النوع: أن الأخذ بالعزيمة 
وهي الصوم ‏ أولى عند الحنفية لقيام السبب الموجب فكان المؤدي للصوم عاملاً لله تعالى في 
أداء الفرض» والمترخص بالفطر عاملاً لنفسه فيما يرجع إلى الترفة» فقد ورد في الصحيحين عن 
أنس كنا نسافر مع رسول الله كَل فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم . 
١‏ النوع الثالث: ما لم يوجبه الله علينا من أصر وأغلال كان واجباً على من قبلنا. وهي 
التكاليف الشاقة» مما كان في الشرائع السالفة: كقتل النفي في صحة توبتهم وقطع الأعضاء 
الخاطئة. ولما كانت الأشياء أوجبت على غيرنا ولم يشرعها الله علينا أصلاً فقد وضعها عنا 
تخفيفاً وتيسيراً وتوسعة رحمة بنا وتكريماً لنبينا يلك لم تكن هذه رخصة حقيقية؛ لأنها غير 
مشروعة في حقنا أصلاء فلذا شابهت الرخصة. وحكم هذا النوع: أننا إذا عملنا به أحياناً أثمنا 
وعوقبنا. 
١‏ النوع الرابع : وهو ما يستباح تيسيراً لخروج السبت من أن يكون موجباً للحكم» مع بقائه 
مشروعاً في الجملة. فإنه من حيث انعدام السبب الموجب للحكم» كانت الرخصة مجازاً لأن 
العزيمة لم تكن في مقابلتهاء ومن حيث إنه بقي المسبب مشروعاً في الجملة كان شبيهاً بحقيقة 
الرخصة. مثال ذلك: سقوط إتمام الصلاة الرباعية في السفرء فسقوط الركعتين منها رخصة 

0 إسقاط ‏ عند الحتفية ‏ لا يجوز العمل بعزيمتها فليس له أن يصليها أربعاً. 

)١(‏ تعبيره بالمسجد خرج على الغالب» والمراد موضع الاجتماع للصلاة» نبه على ذلك الأذرعي 
والأسنوي وغيرهما. 
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المسجدء أو حضر جمع في موضع.ء ولا يأتيهم غيرهم: فلا يبردون بالظهر. 

وفيه قول آخر: أنهم يبردون بهاء ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في ركنء أو 
في ظلء أو كان يصلي منفرداً في بيته» فلا إبراد أيضاً. وفي وجه يستحب الإبراد» فمن 
قال الإبراد ‏ في هذه الصور ‏ احتج بإطلاق الخبرء ومن منع قال: المعنى المقتضي 
للإبراد دفع المشقة» والتأذي بسبب الحرء وليس في هذه الصور كبير مشقة» وهذا هو 
الأظهر. وهل يختص الاستحباب بالبلاد الحارة أم لا؟ فيه وجهان: 

منهم من قال: لاء وبه قال الشيخ أبو محمد؛ لأن التأذي في إشراق الشمس 
حاصل في البلاد المعتدلة أيضاًء وهذا بخلاف النهى عن استعمال الشمس يختص 
بالبلاد الحارة على الظاهر؛ لأن المحذور الظني لا يتوقع مما يشمس في البلاد 
المعتدلة. ومنهم من قال: باختصاصه بالبلاد الحارة» وبه قال الشيخ أبو علي؛ لأن 
الأمر هَيّنُ في غيرهاء وهذا أظهر وحكاه القاضي ابن كج عن نص الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -. وهل يلحق صلاة الجمعة بالظهر في لإبراد؟ . فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كالظهر في سائر الأيام . 

والثاني: لاء لشدة الخطر في فواتهاء فإنها إذا أخرت ربما تكاسلوا فيهاء وإذا 
حضروا فلا بد من تقديم الخطبة» ولأن الئاس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحرء وهذا 
أظهر . وأما العصر والمغربء» فالأفضل أن يعجلهما في جميع الأحوال. وأما العشاعء 
ففيها قولان: 

أظهرهما: أن تعجيلها أفضل كسائر الصلوات» لعموم الأخبار. 

| والثاني: أن تأخيرها أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار لقوله يَكلةِ: «لَوْلاً أَنْ شق 
عَلَى متي مرق بتَأَخِيرٍ الْعِشَاءِ إلى ثُلْثِ اليل أو لم 

وأما الصبح» فيستحب فيها التعجيل أيضاً مطلقاً؛ لما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: : كان النسَاء يَنْصَرفنَ مِنْ ضَلاو الصُبْح مَعَ وَسُولٍ الَو وَمُنْ لقعت 
بِمُرُوطِهِنٌ لآ يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلّسِ)”'©. وينبغي أن يعرف مما يتعلق بنظم الكتاب سببيت 2 : 

أحدهما : أن كلمة «عندنا» في قوله: «ثم تعجيل الصلاة أفضل عندنا» على خلاف 
عادة الكتاب. ثم ليس فيه كبير فائدة» فإنا إذا أطلقنا الكلام أطلقناه بما عندنا لا بما عند 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )56١/9(‏ والترمذي )١177(‏ وقال حديث حسن صحيح.» وابن ماجة 
و(191) والحاكم في المستدرك )١57/1(‏ وقال صحيح على شرطهماء وأقره الذهبي. 


زفق أخر جه البخاري (ملاه» ومسلم (546). (9) في ح وا ط: سيبين 
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غيرناء وغايته الإشارة إلى خلاف في المسألة» لكن لا يعرف به المخالف من هوء وأنه 
ماذا يقول» ولا نعني عن الرموز التي هي عادة الكتاب». فليكن قوله: «هو أفضل» معلماً 
بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة الأفضل في صلاة الصبح الإسفار بهاء وفي العصر التأخير 
ما لم تتغير الشمس» وفي العشاء التأخير ما لم يجاوز ثلث الليل» وساعدنا في المغرب 
على استحباب التعجيل» وكذلك في الظهر إذا لم يشتد الحر» وليكن معلماً بالميم 
أيضاًء لما روي عن مالك» أنه يستحب تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء قدر ذراع» وفي 
العصر أيضاً يستحب التأخير قليلاً. 

والثاني: أن قوله: «تعجيل الصلاة أفضل» يشمل الصلاة كلّها. 

وقوله بعد ذلك: «يستحب تأخير العشاء على قول» ويستحب الإبراد» استثناء في 
الحقيقة عما أطلقه أولاً وإن لم يكن لفظه لفظ الاستثناء. وينبغي أن يعلم قوله: 
«ويستحب الإبراد» بالواو للوجه الصائر إلى أنه رخصة. 

قال الغزالي : كَرْعٌ مَنِ أَشْبَه َيِه لوف يَجْمهدُ ويَسْتَدِلُ بالأوْرَادِ وَغيرها قن وَقَعَتْ 

ني الوَْتٍ أَوْ مَا بَعدَهُ قلا قَضَاءَ عَلَيهِ إن وََعَتْ قبل َضَئ عَلَى أَحَدٍ القولَينِء 

ل وَالقَادِرُ عَلَى دَرْك اليَقِينِ بالصَّبْرِ هَل آ لَهُ المُبَامَرَةٌ بَِلأجْتَهَادٍ 
في أَوَلِ الوَقْتِ؟ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: إذا اشتبه عليه وقت الصلاة بغيم» أو حبس في موضع مظلمء أو 
غَيْرَهَمَا اتتهد» -واسعدل عليه بالدرتن والأعمال والأوراد وما أشيهها . 

ومن جملة الأمارات صياح الديك المجرب إصابة صِياجِهٍ الوقت» وكذلك أذان 
المؤذنين في يوم الغيم» إذا كثرواء وغلب على الظن لكثرتهم أنهم لا يخطئون. 

والأعمى يجتهد في الوقت كالبصير. وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما عدل عن 
دخول الوقت عن مشاهدة. فلو قال رأيت الفجر طالعاً والشفق غارباً» فلا مساغ 
للاجتهاد ووجب قبول قوله. ولو أخبر عن اجتهاد فليس للبصير القادر على الاجتهاد 
تقليده» والأخذ بقوله» وهل للأعمى ذلك؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» ويسوغ له الاجتهاد» والتقليد جميعاً» ويترتب على هذا الاعتماد 
على أذان المؤذن» فإن كان بصيراً لم يعتمد عليه في يوم الغيم» لأنه يؤذن عن اجتهادء 
ويعتمد عليه في يوم الصحوء إذا كان المؤذن عدلاً عالماً بالمواقيت» لأنه يؤذن عن 
مشاهدة» وإن كان أعمى فهل يعتمد عليه؟ فيه الوجهان المذكوران في جواز التقليد له 
وحكى في «التهذيب» وجهين في تقليد المؤذن من غير فرق بين الأعمى والبصير. 

وقال: الأصح الجوازء واحتج عليه بقوله يك «الْمُوَذْنُونَ أَمَنَاءُ الئاس عَلَى 


كتاب الصلاة/ المواقيت م 


صَلَوَاتَهِه)” . ويحكى : أن ابن سريج ذهب إليه والتفصيل أقرب» وهو اختيار القاضي 
الروياني وغيره”© ٠‏ وإذا لزم الاجتهاد فصلى - من غير اجتهاد ‏ لزمه الإعادة وإن وقعت 
صلاته في الوقت» وإن لم يكن دلالة أو كانت ولم يغلب على ظنه شيء أخْرَ إلى أن 

والاحتياط أن يؤخر إن لم يغلب على ظنه أنه لو أخر عنه خرج الوقت. وعند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - في يوم الغيم يؤخر الظهرء ويعجل العصر» ويؤخر المغرب» 
ويعجل العشاء وحكم الفجر ‏ كما ذكر في يوم غير يوم الغيم » وهل يجتهد إذا قدر على 
الصبر إلى استيقان دخول الوقت؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا يجتهد؛ للقدرة على 
الإيقاع في الوقت يقيئا. 

وأظهرهما: أنه يجتهد؛ إذ لا قدرة على اليقين فى حالة الاشتباه» وهذا كالخلاف 
فيما إذا اشتبه عليه إناءان ومعه ماء طاهر بيقين. 


فإن قلت: وما من حالة إلا ويمكن الصبر فيها إلى درك اليقين» فإن الأوقات في 
المضي والاشتباه إنما يمع في أوائلهاء فإذا صبر زال الاشتباه. 

قلنا: يجوز أن يكون محبوساً في مطمورة”"» لا يعرف شيئاً من الأوقات أصلاًء 
ولا يدري أن الساعة التي هو فيها ليل أو نهار ويجوز في حق غيره أيضاً ألا يحصل له 
يقين أصلاًء بأن لا يعرف في يوم إطباق الغيم هل دخل وقت الظهر أم لا؟ ولا يعرف 
أنه إن دخل هل بقي أم لا؟ . 

ثم إذا اجتهد وصلى» فإن لم يتبين الحال فذاك. وإن تبين نظر: إن وقعت صلاته 
في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه وما فعله بعد الوقت قضاءء أو أداء فيه جهان: 


أصحهما : أنه قضاءء حتى لو كان مسافر يجب عليه إعادة الصلاة تامة إذا قلنا لا 


)١(‏ أخرجه البيهقي )475/١(‏ قال الحافظ في التلخيص في إسناده يحيى الحماني مختلف فيهء وقال 
ابن عدي لم أرقي نشد سدوي سدكر وزواء وآين ن ماجة (؟1١72)‏ بلفظ: «خصلتان معلقتان في 
أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم» وفي إسناده رواية بن سالم الجزري وهو ضعيف» 
ورواه الشافعي في «الأم؛ عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن النبي كلد قال الدارقطني 

في العلل: هذا هو الصحيح مرسلء انظر التلخيص .)187/١(‏ 

(؟) قال النووي: الأصح: : ما صححه صاحب «التهذيب» وقد نقله عن نص الشافعي» وبه قال الشيخ أبو 
حامد. . وصححه البندنيجي وصاحب «العدة» وغيرهم - والله أعلم ‏ روضة الطالبين: .)791/١(‏ 

(9) المطمورة السجن انظر المعجم الوسيط .)01/١/7(‏ 


1 كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين 


يجوز قصر القضاءء فإن وقعت صلاته قبل الوقت نظر: إن أدرك الوقتء أعادء وإلا 
فقولان» وكل ذلك خلافاً ووفاقاً يجري فيما إذا اشتبه شهر رمضان على الأسير فاجتهد 
وأخطأء وأصح القولين وجوب الإعادة» وهما مبنيان على أن المفعول بعد الوقت قضاء 
كما في غير حالة الاشتباه» أو أداء قائم مقام الواقع في الوقت؛ لمكان العذرء فإن قلنا 
بالأول لم يعتد بما تقدم على الوقت» وإن قلنا: بالثاني اعتد به. 


المَضْل الثاني 
في وَقتٍِ المَعْذُورِينَ 
قال الغزالي: وَنَعْنِي بِالعُذْرٍ مَا يُسْقِط القَضَاء كَالْجْنُونِ وَالصّبًا وَالحَيِض وَالكَفْرء 
وَلَهَا ئَلانهُ أَخوَالٍ: الأولئ أَنْ يَخْلُو عَنْهَا آخِرَ الوَقْتِ بِقَذْرِ رَكْعَةٍ كما لو طهرَتِ الحَائئض 
قَبْلَ الغُرُوبٍ بِرَكْعَةٍ يَلرَمُهَا العَضْرٌ (ز) وَكَذَا بِقَدرِ تَكبِيرَةِ (م ز) عَلَى أفيسٍ القَولَينِ. 


القول في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة: 

قال الرافعي: ذكرنا في أول الباب أن الغرض من هذا الفصل هو الكلام في 
الوقت الذي سماه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقت الضرورة» سواء قلنا إنه ووقت العذر 
شيء واحد أم لاء والمراد من وقت الضرورة الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل 
لزوم الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من اللزومء وهي الصّباء والجنون» والكفرء 
والحيض» وفي معنى الجنونٍ الإغماءً؛ وفي معنى الحيض النفاس . 

ثم لهذه الأسباب أحوال ثلاثئة» لأنها إما ألا تستغرق وقت الصلاة» أو تستغرقه» 
وإن لم تستغرقه» فإما أن يوجد في أول الوقت ويخلو عنها في آخره» أو يكون بالعكس 
من ذلك: 

الحالة الأولى : أن يوجد في أول الوقت» ويخلو عنها آخره» كما لو طهرت عن 
الحيض أو النفاس في آخر الوقت» فننظر إن بقي من الوقت قدر ركعة فصاعداً لزمها 
فرض الوقت . واحتجوا عليه بقوله يي همَنْ أَدرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصُبْح قبْلَ أَنْ َطلْعَ الشّمْسُ 
َقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أذْرَكُ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قَبْلَ أنْ 7 تَهْدْبَ السَّمْسٌ قَقَدْ أذْرَكَ الْعَصْرَه. 

والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحدء وإنما يلزم فرض الوقت بإدراك قدر 
ركعة بشرطٍ وهو أن تمتد السلامة عن الموانع» قدر إمكان فعل الطهارة وتلك الصلاة؛ 
أما لو عاد مانع قبل ذلك فلا. 


مثاله: إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصرء ثم جن.ء أو فاق المجنون ثم عاد 


كتاب الصلاة/ فى وقت المعذورين نان 


جنونه» أو طهرت حائض ثم جنت» أو أفاقت مجنونة ثم حاضت» فإن مضى في حال 
السلامة» قدر ما يسع أربع ركعات بعد الطهارة لزم العصرء وإلا فلاء» هذا إذا كان 
الباقى من الوقت مقدار ركعة» أما إذا كان الباقي مقدار تكبيرة» أو فوقها ودون ركعة» 
ففي لزوم فرض الوقت به قولان في الجديد: 

أصحهما: وبه قال أبو حنيفة» نعم؛ لأنه أدرك م الوقت». فصار كما لو 
أدرك قدر ركعة؛ ولأن الإدراك الذي تعلق به الإيجاب ‏ 3 تستوي فيه الركعة وما دونها. 

ألا ترى أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير من الصلاة ة لزمه الإتمام كما لو 
اقتدى به في ركعة ثم اللزوم على هذا القول. إنما يكون بالشرط الذي ذكرناه فيما إذا 
بقي قدر ركعة. 

والقول الثاني: وبه قال المزني أنه لا يلزم به فرض الوقتء, لأن الإدراك في الخبر 
منوط بمقدار ركعة» وصار كما إذا أدرك من الجمعة ما دون ركعة» لا يكون مدركاً لهاء 
اللزوم» والقديم منعه اقتصاراً من قولي الجديد» على ما يقابل القديم. 

وقوله في الكتاب: «ونعني بالعذر ما يسقط القضاء؛ أي: إذا استغرق الوَّقْتَ 
واستبشع بعضهم عد الكفر من الأعذار» وقال: الكافر غير معذور بكفره ولا معنى 
للاستبشاع بعد العناية» وتفسير العذر بما يسقط القضاءء ولا شك أن القضاء ساقط عن 
الكافرء ويجوز أن يعد عذراً بعد الإسلام؛ لأنه غير مؤاخذ بما تركه في حال الكفر. 

وقوله: (وكذا بقدر تكبيرة) معلم بالميم والزاي. 

قال الغزالي: وَمَلَ يَلْرْمهَا (2) الظفرٌ ما يَْرمَ به العَضْرٌ؟ فِيه قَولنِ: فَعَلَى قَوْلٍ 
ْرَم (م حا وَعَلّى الئَانِي لآ بُدّ مِنْ زِيَادةٍ َع َكَمَاتٍ على ذَلِكَ حَتّى يتصَورَ الفَرَاعٌ مِنَ 
الطهرٍ غلا نم يُفْرَضُ لَرُومُ الغصّر بَعْدَهُ وَهَذْهِ الأَرَْعَةُ نِي مُقَابَلة الظهر أو الْعَضر فِيه 
قَوْلانِء وَنَظهَرُ فَائدتُهُ في المَغْرِبٍ وَالعِشَاءٍ . 

قال الرافعي : : ما ذكرناه من لزوم فرض الوقت» بإدراك ركعة. أو بما دونها على 
أحد القولين - يشمل الصلوات كلهاء ثم الصلوات التي يتفق في آخر وقتها زوال العذر 
إنا انكر سل االبجي بها ريق باجلي» ار مدي بو ري با لي 
على ما سيأتي كيفية الجمع في بابه -. 

فالقسم الأول: هو الصبح والظهر والمغرب, فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت 
الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة . 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 5 


كنا كتاب الصلاة/ فى وقت المعذورين 


والقسم الثاني : هو العصر والعشاء» فيجب على الجملة بإدراك وقفت العصر 
الظهرء وبإدراك وقت العشاء المغرب» خلافاً لأبي حنيفة والمزني. قال صاحب 
«المعتمد» وقول مالك يشبه ذلك. لنا ما روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: في الحائض تطهر قبل طلوع المَجر بِرَكْعَةٍ يَلزْمْهَا المَعْرِبُ 
وَالْعِضَاءُ'2. وأيضاً فإن وقت العصر وقت الظهر في حالة العذرء ففي حالة الضرورة - 
وهي فوق العذر ‏ أولى. وإذا عرفت ذلك» فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب إنما 
فرض الكلام في وقت العصر حيث قال فى الفصل السابق : «كما لو طهرت الحائض 
قبل الغروب» لأن العصر من القسم الثاني» فأراد أن يرتب لزوم الظهر عليه بعد بيان 
حكم العصرء فقال: «وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر. . . .2 إلى آخره. 

وشرح ذلك أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم إدراك 
وقت العصر اختلف قوله: في أنه بماذا يلزم فأصح قوليه : أنه يلزم بما يلزم به العصرء 
وذلك ركعة على قول» وتكبيرة على قول: 

ووجهه: أنا جعلنا وقت العصر وقتاً للظهرء ومعلوم أنه لو أدرك من وقت الظهر 
ركعة أو تحريمة يلزمه الظهرء فكذلك إذا أدرك من وقت العصرء لأنا لا نعتبر إمكان 
فعل الصلاتين» فيكفي إدراك وقت مشترك . 

والقول الثاني : أنه لا يلزم بل لا بد من زيادة أربع ركعات بعد ذلك القدر؛ لأنا 
إنما نجعلها مدركة للصلاتين حملاً على الجمع» وإنما يتحقق صورة الجمع» إذا تمت 
إحدى الصلاتين وبعض الأخرى في الوقت. 

ثم الأربع الزائدة تقع في مقابلة الظهر أو العصر؟ فيه قولان: وليسا بمنصوصين 
لكنهما مخرجان» ولذلك عبر الصيدلاني وغيره عنهما بوجهين: 

أصحهما: أن الأربع في مقابلة الظهر؛ لأنها السابقة» وعند الجمع لا بد من 
تقديمها وجوباً أو استحبابا على ما سيأتي في موضعه؛ ولأنه لو لم يدرك إلا قدر ركعة 
أو تحريمة ‏ لما لزمه الظهر ‏ على هذا القول الذي عليه تفرع وإذا زال قدر الأربع لزم 
الظهرء فدل على أن هذه الزيادة في مقابلة الظهر. 

والثاني : أنها في مقابلة العصر لأن الظهر هاهنا تابعة للعصر في الوقت واللزومء 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص »)197/1١(‏ رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان 
بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جدهء عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا وزاد: 
وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس» صلت الظهر والعصر جميعاًء ومحمد بن عثمان وثقه أحمد 
ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله. 


كتاب الصلاة/ فى وقت المعذورين بخكنا 


فإذا اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع. 
والأقل في مقابلة التابع . وفائدة هذا الخلاف الأخير لا يظهر في هذه الصورة. وإنما 
يظهر في المغرب والعشاءء وذلك أن في لزوم المغرب بما يلزم به العشاء قولين» كما 
في لزوم الظهر بما يلزم به العصرء أصح القولين: أنه يلزم به. 

والثاني : لا بد من زيادة على ذلك. 

فإن قلنا في الصورة الأولى: الأربع في مقابلة الظهر كفى هاهنا قدر ثلاث ركعات 
للمغرب» زيادة على ما يلزم به العشاءء وإن قلنا إنها في مقابلة العصر وجب أن يزيد 
قدر أربع ركعات. وقوله في الكتاب: «حتى يتصور الفراغ من الظهر فعلآء ثم يفرض 


لزوم العصر بعذه». المراد منه ما قدمناه أن صورة ة الجمع. إنما يت يتحقق إذا د تمت إحدى 
الصلاتين» وبعض الأخرى (في الوقت) وتعيين الظهر ولزوم العصر 0 اكياكاية مبني 
على أن الظهر لا بد من تقديمه عند الجمع. 


قال الغزالي: وَهَلَ تُعْتبرُ مُنَةُ الؤْضُوءٍ مَعَ م الوقْتٍ الّذِي ذَكَرْئاهُ َعلَى قَوْلَينِ. 

قال الرافعي: وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة أو صلاتي 
الجمع إدراك زمان 0 

أحدهما: نعم؛ لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة. 

يي لاء لأن الطهارة لا تختص بالوقتء ولا تشترط في الإلزام» وإنما 
تشترط في الصحة ألا ترى أن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها. 

وإذا جمعت بين الأقوال التي حكيناها حصل عندك في القدر الذي تلزم به كل 
صلاة من إدراك آخر وقتها أربعة أقوال: 

أصحها: قدر تكبيرة. وثانيها: هذا مع زمان طهارة. وثالثها: قدر ركعة. 

ورابعها: هذا مع زمان طهارة» وفيما يلزم به الظهر مع العصر؟ ثمانية أقوال» هذه 
الأربعة. وخامسها: قدر أربع ركعات مع تكبيرة. وسادسها: هذا مع زمان طهارة. 

وسابعها: قدر خمس ركعات . وثامنها: هذا مع زمان طهارة. 

وفيما يلزم به العشاء مع المغرب ‏ مع هذه الثمانية ‏ أربعة أخرى . 

أحدها: ثلاث ركعات وتكبيرة. والثاني: هذا مع زمان طهارة. 

والثالث : أربع ركعات. والرابع: هذا مع زمان طهارة ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ سقط فى ب. 


84 كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين 


قال الغزالي: وَإِنْ زَّالَ الصّبًا بَعْدَ أدَاِ وَظِيفَةٍ الوفتِ قَلا يجب (ح و ز) إِعَادَنْهَا 
وَكَذَا يَوْمُ الجْمْعَةٍ وَإِنْ أَْرَكَ الجُمْعَةَ بَعْدَ الفَرَاغْ مِنَ الظهر عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَكَذَا لو 
بَلَعَ الصّبي بالسْنْ في أَْاء الصّلاةوََسْتَمَر عََبهَا وَقَعَ عَنِ الفَرْضِ . 

قال الرافعي: جميع ما ذكرنا فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء وظيفة الوقت؟ 
وهكذا يكون حال ما سوى الصّبا من الأعذار» فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة. 

فأما الصّبا فيجوز أن يزول بعد أداء وظيفة الوقت. أو في أثنائهاء لأنها لا تمنع 
الصحة وإن منع الوجوب. فإذا صلى الصبي وظيفة الوقت ثم بلغ وقد بقي شيء من 
الوقت إما بالسن أو بالاحتلام» فيستحب له أن يعيد وهل يجب عليه الإعادة؟ ظاهر 
المذهب ‏ وهو المذكور فى الكتاب - أنه لا يجب» لأنه أدى وظيفة الوقت وَصَححت منه 
فلا تلزمه الإعادة» كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت والوقت باق - لا تعيد» 
وخرج ابن سريج أنه يجب الإعادة لأن ما أداه في حال الصغر واقع في حال النقصانء 
فلا يجزىء عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت» والمفعول مع النقصان كغير 
المفعول» وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني» ورواه القاضي الروياني ‏ عن مالك . 

قال: وعن أحمد روايتان» ولا فرق عند ابن سريج» بين أن يكون الباقي من 
الوقت حين بلغ قليلاً أو كثيراً. وعن الإصطخري أنه إن بلغ» والباقي من الوقت ما يسع 
لتلك الصلاة لزمت الإعادة» وإلا فلا. ولو بلغ في أثناء الصلاة ‏ وإنما يكون ذلك 
بالسن ‏ فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «أحببت أن يتم ويعيد» ولا يتبين لي أن عليه 
الإعادة». واختلفوا في معناه بحسب الاختلاف فيما إذا بلغ بعض الصلاة. 

فقال جمهور الأصحاب: يجب الإتمام وتستحب الإعادة» أما وجوب الإتمام 
فلأن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب فيها فيلزمه إتمامهاء وقد تكون العبادة تطوعاً 
في الابتداء ثم يجب إتمامها كحج التطوع» وكما إذا ابتدأ الصوم وهو مريض» ثم 
شفي» وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه يجب عليه الإتمام . 

وأما استحباب الإعادة فليؤدي الصلاة فى حال الكمال» ومعنى قوله: «أحببت أن 
يتم ويعيد» عند هؤلاء» هو استحباب الجمع بينهماء وهذا الوجه هو الذي ذكره في 
الكتاب» حيث قال: «وقع عن الفرض». 

وقال أَبْنُ سُرَيْح : الإتمام يستحب والإعادة واجبة وهذا خلاف قوله» ولا يبين لي 
أن عليه الإعادة» والأإصطخري جرى على التفصيل الذي سبق. 

وقال: إذا كان الباقي قدراً لا يسع للصلاة أشبه ما إذا بلغ في أثناء صوم يوم من 
رمضان لا يجب عليه القضاء؛ لأن الباقي لا يسع صوم يوم. 


كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين كان 


واعلم أن مسألة الصوم قد سلم فيها أبو حنيفة. والمزني نفى القضاءء تعليلاً بما 
ذكره الإصطخريء واختلف سائر أصحابنا في تعليله» منهم من ساعدهم على هذا 
التعليل» وقال: بقية اليوم لا يسع الصوم ولا يمكن إيقاع بعضه في الليل بخلاف الصلاة 
يكن قا بها يعد تررح الرنت» ومنهم من علل بأن الصوم المأتي به صحيح 
واقع عن الفرض» وينبني على هاتين ن العلتين ما إذا بلغ وهو مفطرء فعلى التعليل 
الأول: لا قضاء عليه» وعلى الثاني : يجب . 


وعن أَبْن سريج: أنه يجب القضاء في الصوم كما في الصلاة بلغ مفطراً أو صائماًء 
هذا في غير الجمعة من الصلوات, أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة» ثم بلغ والجمعة غير 
فائتة بعد هل يلزمه حضورها؟ من قال في سائر الصلوات تلزم الإعادة أولى أن يقول 
باللزوم هاهناء ومن نفى الإعادة في سائر الصلوات» اختلفوا هاهنا على وجهين : 

أحدهما : وبه قال أَبْن الحداد : أنه يجب عليه الجمعة لأنه لم يكن من أهل 
الفرض حين صلى الظهر» وقد كمل حاله بالبلوغ بخلاف سائر الصلوات؟ لأنه بالبلوغ لا 
ينتقل إلى فرض أكمل مما فعل هاهنا ينتقل إلى الجمعة وهو أكمل من الظهرء ألا ترى أنها 
تتعلق بأهل الكمال» وبخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم أقام المسافرء وعتق 
العبدء وأدركا الجمعة لا تلزمهما جمعة» لأنهما حين صليا الظهرء كانا من أهل الفرض 

والوجه الثاني: وهو الأصح أنها لا تلزم كسائر الصلوات» ومنعوا قوله: «إنه ليس 
من أهل الفرض»؛ لأنه مأمور بالصلاة مضروب على تركهاء ولا يعاقب أحد على ترك 
التطوع. وعن الشيخ أبي زيد يُخرّجٍ هذا الخلاف على الخلاف في أن المتعدي بترك 
الجمعة» هل يعتد بظهره قبل فوات الجمعة (لأن الصبي مأمور بحضور الجمعة» فإذا 
بلغ» ولم يصل الجمعة كان مؤدياً للظهر قبل فوات الجمعة)”'2. ولا يخفى بعد حكاية 
هذه المذاهب» الحاجة إلى إعلام قوله: (فلا يجب إعادتها) بالحاء والميم والألف والزاي 
وبالواو أيضاً لما ذكره أبن سريج » والإأصطخري. وكذا إعلام قوله : #اوقع عن الفرض» 
بهذه العلامات» وكذا إعلام قوله: «وكذا يوم الجمعة» ما سوى الواو من العلامات . 

قال الغزالي: الحَالَةُ المَانِيَةُ أن يَحُلْوَ أَوَلُْ الوْتِء فَإذّا طَرَآَ الحَيِضٌ وَقَدْ مَضَى مِنّ 
لوت فار ما يَسَعْ الصَلاة َمنها وَلا َم بأل بن ذَلِكَ» وَقِيلَ: ل يوم مالم ذر 

جَمِيعَ الوفتٍ فِي صُورَة الطْرَبَانِ وَأمَا العَضْرٌ قَلاَلرَمْ بِإِذركٍ أو الظهرِ لِآنّ وَفْتَ 
افر لا يَضلْحُ ضر في حَقْالمَذُوِ ما َم يفرع ين ذل الطفر. 


)١(‏ سقط فى ب. 


خا كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين 


قال الرافعي: هذه الحالة الثانية عكس الأولى» وهي: أن يخلو أول الوقت عن 
الأعذار المذكورة» ثم يطرأ منها في آخر الوقت ما يمكن أن يطرأ منها وهو الحيض ؛ 
والنفاس». والجئون والإغماء. فأما اليا فلا يتضون غروضة (والكتقن )”إن تصوز 
عروضهء لكنه ردة”" لا تسقط القضاء ‏ كما سيأتي» فإذا حاضت في أثناء الوقت» نظر 
في القدر الماضي من الوقت إن كان قدر ما يسع لتلك الصلاة استقرت في ذمتها وعليها 
القضاء إذا طهرت,. لأنها أدركت من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض» فلا يسقط يما 
يطرأ بعده» كما لو هلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء فلا تسقط الزكاة. 


وعن مالك أنه لا تلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقتء وبه قال أبو حنيفة. 


قال الكرخي في «مختصره»: وإن كانت طاهرة فحاضت في آخر الوقت» فلا 

قضاء عليها. وخرّج ابن سريج مثل ذلك على أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: لا 
يلزم القضاء ما لم تدرك جميع الوقت» أخذاً مما لو سافر الرجل في أثناء الوقت» يجوز 
له القصرء ان امح دن نوين با بين العسلاة ة الثانية . 

واعلم أن في تلك المسألة أيضاً تخريجاً مما نحن فيه» لأنه لا يقصرء وقد ذكر 
الاختلاف في المسألتين جميعاً في الكتاب في «باب صلاة المسافرين» نشرحه في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ثم على ظاهر المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة» 
حتى لو طولت في صلاتهاء فحاضت في أثنائها والماضي من الوقت يسع تلك الصلاة 
لو خففت لزمها القضاءء ولو كان الرجل مسافراً فطرأ عليه جنون أو إغماء بعد ما مضى 
من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين ‏ لزمه قضاؤهاء لأنه لو قصر لأمكنه أداؤهاء 
ولا يعتبر مع إمكان فعل الصلاة زمان إمكان الطهارة من الوقت؛ لأن الطهارة يمكن 
تقديمها على الوقت إلا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة على الوقت كالتيمم» 
وطهارة المستحاضة وإن كان الماضي من الوقت دون ما يسع لتلك الصلاة ‏ لم تلزم 
تلك الصلاة. وقال أبو يحيى البلخي”" من أصحابنا: إذا أدرك من أول الوقت قدر ركعة 
أو تكبيرة على اختلاف القولين المذكورين في آخر الوقت لزمه القضاءء اعتباراً لأول 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ط. 

() أبو يحبى زكريا بن أحمد بن يحيى البلخي» قال ابن باطيش: ذكره المطوعي في كتابه #المذهب» 
فقال: فارق وطنه لأجل الدين» ومسح عرض الأرض» وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه 
وكان حسن البيان في النظرء عذب اللسان في الجدل» وذكره ابن عساكر في (تاريخ الشام) فقال: 
كان أبوه وجده عالمين» وولاه المقتدر في ربيع الآخر» وقال في (العبر) توفي سنة ثلاثين ولم 
يزد عليه. طبقات العبادي ص٠5.‏ العبر (؟/2)777 تهذيب ابن عساكر (781/65) طبقات 
الأسنوي (156). 


كتاب الصلاة/ فى وقت المعذورين 30١‏ 


الوقت بآخرهء حكاه أبو علي صاحب «الإفصاح» فمن بعده عنهء وخطأه فيما قال؛ لأنه 
لم يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الفرضء فأشبه ما لو هلك النصاب يعد 
الحول» وقبل إمكان الأداء؛ء ويخالف آخر الوقت؛ لأنه إذا أدرك جزءاً من الوقت أمكن 
البناء على ما أوقعه فيه بعد خروج الوقتء ثم ذكرنا في الحالة الأولى أن من الصلوات 
ما إذا أدرك صاحب العذر آخر وقتها لزمه التي قبلها معهاء كالظهر يلزم بإدراك آخر 
وقت العصرهء والمغرب يلزم بإدراك آخر وقت العشاءء وأما هاهنا فالعصر لا يلزم 
بإدراك وقت الظهرء ولا العشاء بإدراك وقت المغرب خلافاً لأبى يحيى البلخى» حيث 
قال: «إذا أدرك من وقت الظهر ثماني ركعات» ثم طرأ العذر لزمه الظهر والعصرء كما 
لو أدرك ذلك من وقت العصرء لزمه الصلاتان معا». 

والفرق على ظاهر المذهب أن الحكم بلزوم الصلاتين إذا أدرك وقت العصر مأخوذ 
من الجمع بينهما عند قيام سببهء ولأن كل واحدة منهما مؤداه في وقت الأخرى؛ ومعلوم 
أن وقت الظهر إنما يكون وقتاً للعصر على سبيل تبعية العصر للظهرء ألا ترى أنه إذا جمع 
بالتقديم لم يجز له تقديم العصر على الظهرء فإذا لم يفعل الظهر فليس وقتها بوقت 
العصرء وأما وقت العصر فليس وقتاً للظهر على سبيل تبعية الظهر للعصر . ألا ترى أنه إذا 
جمع بالتأخير جاز له تقديم الظهر على العصرء بل هو أولى على وجهء ومتعين على وجه 
كما سيأتي في «باب الجمع» وكان وقت العصر وقتاً للظهر من غير التوقف على فعل 
العصرء فلهذا المعنى افترق الطرفان. جتنا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب . 

أما قوله: «فإذا طرأ الحيض» وقد مضى من الوقت مقدار ما يسع للصلاة» وليس 
المراد منه مظلق الصلاة» بل المراد أخف ما يمكن من الصلاة بصفة العصرء إن وجد 
المعنى المجوز للقصر على ما بيناه. 

قوله: (لزمتها) معلم بالحاء والميم» لما قدمناهء ولا حاجّة إلى إعلامه بالواو 
إشارةً إلى تخريج أبن سريج؛ لأن قوله بعد ذلك. وقيل: لا يلزم ما لم يدرك جميع 
الوقت في صورة الطريان» وهو ذلك التخريج . 

ثمن اعلم أن الحكم بلزوم الصلاة إذا أدرك من الوقت ما يسعها لا يختص بما إذا 
كان المدرك من أول الوقت» بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة أيضاً. 

ونظيره ما إذا أفاق مجنون في أثناء الوقت» وعاد جنونه في الوقت» أو بلغ صبي 
ثم جن أو أفاقت مجنونة» ثم حاضت. 

وقوله: «لا يلزم بأقل من ذلك» معلم بالواو للوجه المشهور عن البلخي. وقد 
حكاه القاضي أبن كج عن غيره من الأصحاب أيضاًء وكذلك قوله: «فأما العصر فلا 
يلزم بإدراك أول الظهر» وليس لفظ الأول في قوله: «بإدراك أول الظهر» لتخصيص 


دنا كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين 


الحكم بهء فإن العصر لا يلزم بإدراك آخر وقت الظهر أيضاً؛ بل بإدراك جميعه» وإنما 
جرى لفظ الأول في مقابلة الآخر في الحالة الأولى. 

وقوله: «لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر. . 2١‏ إلى آخره المراد منه ما شرحناه 
في الفرق بين الأول والآخرء وأراد بالمعذور هاهنا الذي يجمع لسفر أو مطرء بخلاف 
ما في أول الفصل» فإنه أراد بالمعذورء ثم صاحب الضرورة على ما سبق إيضاحه. 

واعلم أن الأخيرة من صلاتي الجمعء وإن لم يلزم بإدراك وقت الأولى» لكن 
الأولى منهما قد يلزم بإدراك وقت الأخيرة» كما أنها تلزم بإدراك آخر وقتها. 

مثاله : إذا أفاق المغمى عليه في أول وقت العصر قدر ما يسع للعصرء والظهر جميعاً 
لزمتاه» فإن كان مقيماًء فالمعتبر قدر ثماني ركعات» وإن كان مسافراً يقصر كفى قدر أربع 
ركعات» ويقاس المغرب والعشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر والعصر والله الموفق. 

قال الغزالي : الحَالَةٌ الغَّالِئَهٌ أن يَعُمّْ الْعُذْرُ جَمِيعَ الوَفْتِ فَيَسْقَطَ القَضَاءُ 0 
تَلْتَحِقٌ الردَةٌ بِالكُفْرِ بَلْ يَجِبُ (م ح) القَضَاءٌ عَلَى المُرْتَدُ وج والصَّبِئُ يُؤْ يُؤْمَرٌ با 
بَعْدَ سَبْع سِنِينٍء, وَِضْرَبُ عَلَى تَرْكها بَْدَ الْمَشرٍ وَإِن لَمْ يكن عَلَهِ قَضَاءَء 6 
مَعْنَى الجَنُونِ (-) كَل أو كَثْرٌ َروَالُ لعفل بِسَكْرٍ أو بسَبَبٍ مُحَرّمٍ لآ يُسْقِط القَضَاءَ وَلَوْ 
سََثُّ م جُنٌ لا يَقْضِي أيَامَ الجنُونِ وَلَوِ د م جنْ قَضَى أيام الجنُونِ وَلَو أَرْنَدَتْ 8 
سَكِرَثْ نْمْ حَاضَت لآ يَلْرَمُّهَا قَضَاءُ يام الحَبِض» ٠‏ لِأنْ سُقُوطً القَضَاءِ ء عَنِ المَجُْونٍ رُخْصَةٌ 
وَعَنِ الحَايِضٍ عَرِيِمَة. 

قال الرافعي: قوله: أن يعم العذر جميع الوقت فيه شيئان: 

أحدهما: أنه فسر العذر قبل بما يسقط القضاءء والمراد ما إذا استغرق جميع 
الوقت كما تقدم فكأنه قال: إن يعم ما يسقط القضاء فيسقط» وغير هذا أجود منه. 
وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط القضاء [وليس] في مثل هذا المقام كثير 
فائدة. 

والثاني : أن قوله : « جميع الوقت» ليس المراد منه الأوقات المخصوصة بالصلوات 
وكيف وقد ذكرنا أنه إذا 5 ل آخر وقت العصر لزم الظهر أيضاً مع أنه عم 
العذر جميع وقت الظهرء ندا المراة من وفك الرفاهة والفيرور: تهنا 

وغرض الفصل أن الأسباب المانعة من لزوم الصلاة ‏ وقد عددناها من قبل - 
مسقطة للقضاء . أما الحيض فإنه يمنع وجوب الصلاة وجوازهاء ويسقط القضاء على ما 
سبق في «كتاب الحيض». 


كتاب الصلاة/ فى وقت المعذورين رضن 


وأما الكافر الأصلي مخاطب بالشرائع على أشهر وجهي أصحابنا في الأصول» 
لكن إذا أسلم لا يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر لقوله تعالى : دقل ! لِلذِينَ كَفَرُوا إِنْ 

يَنَْهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَذْ سَلَْفَ”'' المعنى فيه أن إيجا إيجاب القضاء ينفره عن الإسلام» والردة 
تلحو بالكفر يريب علق العرتذ: قضاة صلرات أباءإلرة: بحلافاً لالى ححيفة ن 
قال: الردة #انبغط اقضاء الصلرات أيام الردة والصلوات المتروكة قبلها أيضاً . 

لنا أنه التز م الفرائض بالإسلام فلا يسقط عنه بالردة كحقوق الأدميين. 


ع ا لي 0 ة الصّبيّ حَنَّى 
يِه وَعَنْ النَاِم حَنّى يَسَْبقِط وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَبّى "لذ يوس أحذ مون لاتحت 
عليه الصلاة لها سوى الصبي فاه يؤر يا بلغ سع سي ويضرب على تركها 
إذا بلغ عشراً لما روي أنه يك قال: امُرُوا أوْلأدَكُمْ بالضصّلاةٍ وَهُمْ أَِاُ سَبْعِ وَاضْرِبُومُمْ 
عَلَيِهَا وَهُمْ باه عَشْرِ وَكْركُوا بَْهُمْ في الْمَضَاجِع؛ 0 

قال الأئمة: فيجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع 
بعد السَبَع» والضرب على تركها بعد العشرء وذكروا في اختصاص الضرب ا 
معنيين : 

أحدهما: أنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام فَرُمًا بلغ ولا يصدق. 


راشم سم امعان بوذ مني أ لامجو لين قي كل انقو لأن ألم 
الختان فوق ألم الضرب». ويؤمر بالصّوْمِ أيضاً إن أطاقه كما يُؤمر بالصَّلاق وأجرة تعليم 
الفرائض من مال الطفل» فإن لم يكن له مال فعلى الأب» وإن لم يكن فعلى الأم. 


."4 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )54٠١  47494(‏ والترمذي )١1547(‏ وابن ع ماجة )3١57(‏ وأحمد -1١١5/١(‏ 
)١11١- 4‏ وابن خزيمة (؟١٠١1)‏ وابن حبان )١541(‏ والحاكم (؟/04) من طرق من حديث 
علي كرم الله وجهه » قال ابن الملقن: أخرجه البخاري موقوفاً معلقاً بصيغة جزم ورواه أبو 
داود» والنسائي» وابن ماجةء وابن حبان» والحاكم. من رواية عائشة قال الحاكم على شرط 
مسلم قال صاحب الإمام: هو أقوى إسناداً من رواية علي» انظر خلاصة البدر المنير )91١7/1١(‏ 
تغليق التعليق (5//اه5). 

(6) أخرجه أبو داود (544) والحاكم )197/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (195) 
والترمذي (505) وأحمد في المسند (5/ ١ ٠5‏ ) والطبراني في الكبير (5055  50841/-‏ 3054) 
والبيهقي (؟. 2١4‏ 45/9 85) وقال الحاكم والبيهقي صحيح على شزط مسلمء ٠»‏ انظر خلاصة 
البدر المنير .)947/١(‏ 


ان كتاب الصلاة/ في وقت المعذورين 


وهل يجوز أن تعطى الأجرة من مال الطفل على تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض ‏ 
من القرآن والأدب؟ فيه وجهان0' . 

وأما المجئون فلا صلاة عليه أيضاً؛ للخبر» والأصل أن من لا تجب عليه العبادة 
لا يجب قضاؤهاء وإنما خالفنا ذلك في حق النائم والناسي ؛ لما روي أنه يَكِقةٍ قال : (إذَا 
نسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً أَؤ نَامَ عَنْهًا فَلْيُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَاه” 3 والإغماء في معنى الجنون 
يستوي قليله وكثيره في إسقاط القضاء إذا استغرق وقت العذر والضرورة» خلافاً 2 
حنيفة حيث قال: لا تسقط الصلاة لوقام لمر عاوريو ولت اولع عت 
قال: إنه لا يسقط القضاء قَلّْ أو كثرَ. 

لنا القياس على الجنون» ولا يلحق بالجنون زوال العقل بسبب محرم كشرب 
مسكرء أو دواء مزيل للعقل» بل يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور وهذا إذا تناول 
الدواء وهو عالم بأنه مزيل للعقل من غير حاجة كما إذا شرب المسكر وهو عالم”" أنه 
مسكرء أما إذا لم يعلم أن الدواء مزيل للعقل» وأن الشراب مسكر فلا قضاء عليه كما 
في الإغماء» ولو عرف أن جنسه مسكر لكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر لقلته فليس 
ذلك يعذر. ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه. وإن فعله عبثاً 
قضىء ثم في الفصل فرعان: 

أحدهما: لو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون وما قبلها إذا أفاق وأسلم تغليظاً على 
المرتد. ولو سكر ثم جن قضى بعد الإفاقة صلوات المدة التي ينتهي إليها السكر لا 
محالة. وهل يقضي صلوات أيام الجنون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء لأن السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كما يغلظ على المرتد» 
وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يقضي أيام الجنون. 

والفرق أن من جن في ردته مرتد في جنونه حكماًء ومن جن في سكره ليس 
بسكران في دوام جنونه قطعا. 

الثاني : لو ارتدت المرأة ثم حاضت أو سكرت فلا تقة تقضي أيام الحيض» ولا فرق 

بين اتصالها بالرّدة واتصالها بالسكرء بخلاف الجنون» حيث افترق الحال بين اتصاله 
الريك ٠‏ اتصاله بالسكر. 


- قال النووي: الأصحء من مال الصبي» وهذا كله إذا كان الصبي» والصبية مميزين - والله أعلم‎ )١( 
.0701/١( روضة الطالبين‎ 

(9) أخرجه ابن ماجة (5448) من حديث أبي قتادة ومسلم (584) من حديث أنس بلفظ «من نسي 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 

(5) في ط (يعلم). 


كتاب الصلاة/ فى الأوقات المكروهة ”> 


والفرق أن سقوط القضاء عن الحائض ليس من باب الرخص والتخفيفات بل هو 
عزيمة» فإنها مكلفة بترك الصلاةء د 
مخاطباً بفعلهاء وإنما أسقط القضاء عنه تخفيفاًء » فإذا كان مرتدًا لم ب يستحق التخفيف» 
ريا ام الترق انها لو شرك ترا تعش اف ل ااا بخلاف مالو 
شربت دواء يزيل العقل» وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت الجنين ونفست؛ لا يجب 
عليها قضاء الصلوات على المذهب الصحيح؛ لأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء 
عزيمة. فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن بوكر لفقا فإذا لم يؤمر كان 
تخفيفاً. ومن أمر بالترك فامتثل الأمرء لا يتوجه أن يؤمر بالقضاء''» وهذا يشكل لفصل 
الصوم. فإن الحائض مأمورة بترك الصوم ثم تؤمر بالقضاء؛ إلا أن ذلك معدول به عن 
القياس اتباعاً للنص. والمواضع المستحقة للعلامات من الفصل بينة» والذي لا بأس 
بذكره قوله: : "ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون» ينبغي أن يعلم : قوله: «قضى» 
بالحاء؟ لأن عند أبي حنيفة لا قضاء في الرّدة فكيف يؤثر في إيجاب قضاء أيام الجنون؟ 


المَصْلْ الثَالِتُ 
في الأَوْقَاتِ المَكْرُومَةٍ 

قال الغزالي : : وَهِيَ حَمْسَةٌ بنذ شلا الشجع عثى تطلع التنمش؛ وَيَعْدَ صَلاةٍ 
العَضْرٍ حَنَى تَغْرٌ عت ب الشمْسُء وَوَقْتُ الطلُوع إِلى أَنْ َْتَفِع ري الشّمْسء ٠‏ وَوَقْتُ أَلاسْتِوَاءِ 
إِلى أنْ تَرُولَ الشْمْسُء وَوَقْتُ أَصْفِرَارِ الشْمْس إلى وَفْتِ تَمَام الغْرُوبٍ . 

قال الرافعي: الأوقات المكروهة خمسة: وقتان: تعلق النهي فيهما بالفعل» وهي 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمْسٌ . 

روي عن رسول الله َكِب قال: : «لآصَلاةٌ بَعْدَ الصُبْح حَنَّى تَطلُعَ المَّمْسُء وَل 
صَلاةٌ بَعْدَ الْعَضْرِ حَبَّى تَعْرْبَ السَّمْسُ)”" ووجه تعلق النهي فيهما بالفعل أن صلاة 


التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبيه© والعصر دون من لم يصلهماء ومن وادجياء 
فإن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهية» وإن أخرهما قصر. 


وثلاثة أوقات: يتعلق النهي فيهما بالزمان: 


دق سقط في ب. 
(؟) أخرجه البخاري (5875) ومسلم (87517). 
(9) في ط: الظهر. 


لضن كتاب الصلاة/ في الأوقات المكروهة 


شعاعهاء فإن الشعاع يكون ضعيفاً في الإبتداء. 

[الثاني]: وعند استواء الشمس حتى تزول. 

[الثالث]: عند اصفرار الشمس حتى يتم غرويها؛ | لما روي: «أَنّهُ يله قالَ: «إِنَّ 
الشَّمْسٌ تَطْلْمُ وَمَعَهَا قَرْنُ السَيْطَانِء قَإِذًا ارْتَمَعَتْ قَارَقَهَاء ؛ ثُمٌ اسْنَوَتُ قَارَنَهَاء 5-7 
قَارَقَهَاء قَإِذًا دَنَْتْ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَاء فَإِذًا غُرْبَتْ قَارَقَهَا ْنَهَى عَنِ الصَلاه فِي هله 
الأَوْمَات). وقوله: دومعها قرن الشيظان»» قبل معناه قوم الشيطان وهم عبدة الشمس 
يسجدون لها في هذه الأوقات» نهى عن الصلاة فيها لذلك. 


وقيل: معناه أن الشيطان يقرب رأسه من الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون 
الناغد لسن ساتهيداً له ولك آن تمل 'قرل المضدفة لإلى أن برقع قرض الشمسة 
بالواو؛ لأن من الأصحاب من قال: يخرج وقت الكراهية بطلوع القرصة بتمامهاء ولم 
يعتبر الارتفاع. وإيراده في ي «الوسيط» يشعر بتر جيجح هذا الوجهء وظاهر المذهب الوجه 
الأول» ويدل عليه قوله يكلله: «مَإِذًا ارْتَمَعَتْ قَارَقه)07) 

واد أن حالة الاضترز فل في ارت اذاه وهو ما بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» لكن في حق من صَلَّى العصر ‏ وحالة الطلوع إلى الارتفاع ‏ متصلة بما بعد 
الصبح في حق من صلى الصبح» وذكر بعضهم في العبارة عن الوقت الأول من أوقات 
الكراهية أنه ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح» وعلى هذا فتنقص أوقات 
الكراهية عن الخمسة» وربما انقسم الواحد منها إلى متعلق بالفعل» وإلى متعلق بالزمان. 

قال الغزالي : وَدَلِكَ في كل صَلاقٍ لأس سَبَبَ لَهَا بخلافٍ المَائِتَةٍ وَصَلاةَ الجَتَارَةٍ 
وَسْحجُودٍ الثَلاَوَةِ وَتَحِيَة يِْةَ المسْحِدٍ وَرَكْعَنّي رات وفي أَلاسْتِسْقَاءِ تَرَدْدُ وَرَكْعََا الإخرَام 
عْزوقة لِأَنْ سَيَتها مغر 

قال الرافعي: الأوقات المكروهة لا ينهى فيها عن الصلاة على الإطلاق» بل عن 
بعض أنواعهاء وما ورد فيها من النهي المطلق محمول على ذلك البعض» فالغرض من 
هذا الفصل بيان ما ينهى عنه من الصلوات في هذه الأوقات وما لا ينهى عنه. وقوله: 
«وذلك في كل صلاة لا سبب لها» أي النهي والكراهة. 

وقول الأصحاب في هذا المقام: صلاة لا سبب لهاء وصلاة لها سبب» ما أرادوا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١ /١(‏ وابن ماجة )١161(‏ والنسائي /١(‏ 7170) والشافعي »)١55(‏ من 
حديث عبد الله الصنابحي» وفي الصحيح معناه من رواية عمرو بن عبسةء أخرجها مسلم (875). 


كتاب الصلاة/ في الأوقات المكروهة كن 


به مطلق السبب. إذ ما من صلاة إلا ولها سبب» ولكن أرادوا بقولهم: «صلاة لها 
سبب" أن لها سبباً متقدماً على هذه الأوقات أو مقارناً لهاء وبقولهم: صلاة لا سبب لها 
أي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن» فعبروا بالمُطْلَقٍ عن المَُيّدِه وقد يفسر قولهم: «لا 
سبب لها" بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية» بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداء 
وهي النوافل المطلقة» وعلى :هذا لير فكل ها ل بيه له كرو لكو كا هنا لذ 
سبب ليس بجائز. ألا ترى أن ركعتي الإحرام لهما سبب بهذا التفسير. وهما مكروهتان 
كما سنذكر إن شاء الله ولفظ الكتاب يوافق التفسير الأول؛ لأنه خص النهي والكراهة 
بما لا سبب له من الصلوات. ثم إنه عد أنواعاً من الصلوات التي لها سبب» فمنها 
الفائتة فلا تكره ه في هذه الأوقات. العموم قوله يَكهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاقٍ أن جيل 
َلْيُصَلْهَا إِذًا ذَكَرَمَا َإِنّ ذْلِكَ وَفَتْهَا لوَفْتَ لَهَا غَيْدُ 0 

ويستوي في الجواز قضاء الفرائض والسّئَنِ والنوافل التي اتخذها ورد له. 

.ومنها صلاة الجنازة. روي أنه كلِِ قال: «يَا عَلِيٌ لآ تُوَجِرْ أَرْبَعَاً»'2. وذكر 
منها: الجنازة إذا حضرت. ومنها: سجود التلاوة. فلا يكره في هذه الأوقات؛ لأن 
سبب سجدة التلاوة قراءة القرآن» وهى مقارنة لهذه الأوقات». فلا يؤخر عن وقتهاء 
وفي معناه سجود الشكرء. إن سيد الشوود: الحادث فليس ذكرهما في هذا الموضع. 
لكونهما من أنواع الصلاة» لكن لأنهما كالصلاة في الشرائط والأحكام. ومنها تحية 
المسجدء فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات ‏ لغرض في الدخول ‏ كاعتكاف» ودرس 
علمء وقراءة فيه لم تكره التحية بما روي أنه كيد قال : «إِذًا دَحَلٌ أَحَدُكُمْ قلا يَجْلِس 
حَنَى يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنَه("2», ولأن سبب التحية هو الدخول في المسجدء وقد اقترن بهذه 
الأوقات» ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة في الدخول فهل يكره؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: لاء لما سبق وأقيسهما نعم» كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه 
الأوقات» ويدل عليه ما روي أنه يَكٍِ قال: دلا يتَحَرّى أَحَدّكُمْ الصَّلاةٌ 5 قَبْلَ طلُوع الشّمْسِ 


)١(‏ تقدم. 

(؟) لفظ حديث علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كلِ قال له: ١لا‏ تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت» 
والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت لها كفؤاً» وقد ذكره المصنف رحمه الله - في التكاح» 
هكذا والحديث أخرجه أحمد في المسند (858) والترمذي ١/0‏ د امه ١٠)وقال‏ غريب» وليس 
إسناده بمتصل» وهو من رواية ابن وهب عن سعد بن عبد الله الجهني» عن محمد بن عمر بن 
علي عن أبيهء عن علي وسعيد مجهول ذكره ابن حبان في الضعفاءء انظر التلخيص .)1843/١(‏ 

[فرة أخرجه البخاري (444) ومسلم .071١5(‏ 


ا كتاب الصلاة/ في الأوقات المكروهة 


وَعُرُوبِهَان'"» ومنهم من لا يفصل ويجعل في التحية وجهين على الإطلاق» وينسب 
القول بالكراهية إلى عبد الله الزبيري ‏ رضي الله عنه ‏ وليكن «قوله: وتحية المسجد» 
معلماً بالواو» لما حكيناه. ومنها: ركعتا الطواف فلا يكرهان في هذه الأوقات؛ لأنهما 
يؤديان بعد الطواف. فسببهما موجود في هذه الأوقات. ومنها صلاة الاستسقاء وفيها 
وجهان: عبر عنهما المصنف بالتردد. 

أحدهما: إنما يكره؛ لأن الغرض منها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخيرء 
فأشبهت صلاة الاستخارة» وهذا هو الذي ذكره صاحب «التهذيب6 وآخرون. 

وأظهرهما: لا تكره؛ لأن الحاجة الداعية إليها موجودة في الوقت» ومن قال بهذا 
قد يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة أيضاًء ومن هذه الصلوات صلاة الخسوف فإنها لو 
أخرت عن هذه الأوقات فربما انجلت الشمسء» وفاتت الصلاة. 

ومنها: إذا تطهر في هذه الأوقات جاز له أن يصلي ركعتين» لما روي أنه يك قال 
لبلال: احَدُننِي بأَزْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسلام» قَإني سَمِعْتُ دَفَ نَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيْ في 
الْجَنَدَء كَالَ: مَا عَوِلْتُ عَمَلاً أذجئ عِندِي إلا أني لَمْ أَنَطهْرَ طُهُوراً في سَاعَةٍ مِنْ لَْلٍ أو 
َهَارٍ إل صَلَيْتُ بذْلِكَ الطَهُورٍ مَا كُيِب لِيَ أن أَصَلَّي»7 . وهل يلحق ركعتا الإحرام بهذه 
الصلوات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم » لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات بالحج أو العمرة. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: لا؛ لأن سببهما الإحرام وهو متأخر 
عنهماء وقد يتفق بعدهماء وقد يعوق دونه عائق؛ ولك أن تعلم قوله: «وذلك في كل 
صلاة لا سبب لها؛ء بالحاء؛ لأنه يقتضي حصر النهي في الصلاة التي لا سبب لها في 
الأوقات الخمسة جميعاً. 

وعند أبي حنيفة : الوقثان اللذان يتعلق النهي فيهما بالفعل يكره فيهما التطوع ولا 
يكره فيهما الفرض» ولا بأس بأن يصلي فيهما على الجنازة» ويقضي فوائت ت الفرائض » 
ويسجد للتلاوة والسهوء ٠»‏ ولكن لا يصلي المنذورة ولا ركغتي الطواف والتطوعات. 

وأما في الأوقات الثلاثئة فلا تجوز صلاة ما إل عصر اليوم عند غروب الشمسء 
فلو دخل في تطوع قال: يقطعه ويقضيه في الوقت المأمور به» فلو مضى فيه أساء 
وأجزأه. وإن صلى فيها فرضاً أو واجبا أعاد إلا عصر يومهء وصلاة الجنازة» وسجدة 


.)854( أخرجه البخاري (086) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (104؟).‎ )١١54( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصلاة/ فى الأوقات المكروهة احلخنا 


التلاوة» ولك أن تعلمه بالميم والألف أيضاً؛ لأنه روي عن مالك: أنه يقضي الفرائفض 
في الأوقات الخمسة. ولا يصلي فيها النافلة» سواء كان لها سبب أو لم يكن» وبه قال 
أحمد» واستثئنى على مذهبه ركعتا الطواف وصلاة الجماعة مع إمام الحي» وأبو حنيفة 
يكره «إعادتها في السماغة: 

لنا ما تقدمء, محا او قشل طق ب ا - بَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَضْرِء ٠‏ وَصَلَّى رَكْعتَْنِ فَسَأَلَنْهُ عَنهُما ققَالَ ناي ناس مِن عَبْدِ الْقَيْسٍِ فَشَغَلُوني عَنِ 
الرَكْعَتيْنِ اللَيْن بَعْدَ الظهرٍ فَهُمَا هَانَانِ»”". 

وروي أنه 3 «َأى فيس بن هد يُصَلَ رَكْعمَين بَعْدَ اصح » فَقَالَ: ما هَانَانٍ 
د إلى لم أمن صَليت در الْمَجْرِ فُسَكَتَ رَ ا 
عَلَيْهو'"2 ويد يتبين مما نقلناه أنه لو علم الفاثتة افيه بالساد لحان 


قال 0 ا 0 ا دَقيل: الخ 


ا فَرْعٌ: ل ل ري 
َنْعَقَدَتْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْن كَالصَّلاةٍ نِي الحَمّام . 

قال الرافعي: الصلاة المنهى عنها في الأوقات الخمسة على التفصيل الذي 
وضح.ء لا ينهى عنها على الإطلاق عندنا بل يستثنى عنها زمان ومكان. 

أما ايو ال ؛ فيستئنى وقت الاستواء يوم الجمعة» ولا تكره فيها 

ل ا 
الْجْمعَةِ) وهل يستثنى باقي الأوقات الخمسة يوم الجمعة فيه وجهان: 


أحدهما نعم كوقت الاستواء. تخصيصاً للجمعة وتفضيلاً وقد روي: «إِنّ جَهَئْمَ 
2 0 0 


)00( أخرجه البخاري (1777) ومسلم (875). 

(؟) أخرجه الشافعي (57) وأبو داود )١171(‏ والترمذي )57١(‏ وابن ماجة »)١1055(‏ والبيهقي (؟/ 
87]) وابن حبانء كذا في الموارد (555) والحاكم )704/١(‏ والبيهقي (؟/547). وأعله 
الترمذي» وعبد الحق بلا انقطاعء رواه الحاكم وابن.حبان بطريق ليس فيها انقطاع» وقال الحاكم 
صحيح. على شرط الشينخين» انظر التلخيص :)188/١(‏ 

(9) في ط: تسعر. 


2 كتاب الصلاة/ في الأوقات المكروهة 


وأصحهما: لا؛ لأن الرخصة قد وردت في وقت الاستواء فيبقى الباقي على عموم 
النهي . فإن قلنا بالوجه الأول جاز التنقل في وقت الاستواء وغيره» وإن قلنا بالثاني فهل 

أحدهما: نعم لمطلق قوله: «إلأ يَوْمّ الْجْمُعَةه وإيراد المصنف يقتضي ترجيح هذا 
الوجه» لأنه حكم بالاستثتاء . 


ثم زُوي عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه النعاس» وبترجيحه قال 
صاحب «التهذيب» وغيره. 

واحتجوا عليه أيضاً بما روي أنه يك «كَرِةَ الصَّلاةٌ نِضْفَ النّهَارٍ إلا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
وَقَالَ: «إنَّ جَهَنْمَ تُسَجَرُ إلا يَوْمَ الْجمُعقه1". 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز التنفل لكل أحد؛ لأن المعنى المرخص لا يشمل 
الكل. وذكروا في الترخيص معنيين. 

أحدهما: أن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشّمْسِ والتمييز 
بين حالة الاستواء وما قبلها وما بعدهاء فخفف الأمر عليهم بتعميم الترخيص. 


والثاني: أن الناس يبتكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون إلى طرد النعاس بالتنفل 
كيلا يببطل وضوءهم فيفتقرون في إعادة الوضوء إلى تخطي رقاب الناس» فعلى هذين 
المعنيين جميعاً المتخلف القاعد فى بيته وقت الاستواء لعذر أو غير عذر ليس له التنفل 
فيه» وأما الذي حضر الجمعة» فقضية المعنى الأول تجويز التنفل له مطلقاًء وقضية 
المعنى الثاني تخصيص الجواز بالذي يبتكر إليها ثم يغلبه النعاس» أما الذي لم يبتكر 
ولم يُؤْذْهِ النعاس فلا يجوز له ذلك» وقول صاحب الكتاب : «وقيل : يختص ذلك بمن 
يغشاه النعاس عند حضور الجمعة» يوافق المعنى الثانى من جهة اعتبار غشيان النعاس» 
ولكن قضية تجويز التنفل بمن يغشاه النعاس وإن لم يبتكر إليهاء وفي كلام غيره ما 
يقتضي اعتبار التبكير وكون غلبة النعاس لطول الانتظار. 

واعلم أن قوله: «وقد ورد الخبر باستثناء يوم الجمعة عن الكراهية» ظاهره 
يقتضي استثناء جميع الأوقات الخمسة كما حكيناه وجهاً عن بعض الأصحاب» ولكن 
قوله: «وهل يختص ذلك بمن يغشاه النعاس؟؟2 يبين أنه أراد بالأول وقت الاستواء لا 
أن رسول الله يَكِهٍ قال: «لآ صَلاءٌ بَعْدَ الْعَضْر حَبَّى تَعْرْبَ السّمْسٌ وَلآ صَلاءٌ بَعْدَ صَلاةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1١47(‏ من رواية أبي قتادة بإسناد ضعيف ومرسل والبيهقي (؟474/7). 


كتاب الصلاة/ فى الأوقات المكروهة ليق 


الصّبْح حَتَّى تَطلْمَ الشَّمْسُ إلا بِمَكَةه0" . 

واختلف الأصحاب في هذا الاستثناء ومنهم من قال: مكة كسائر البلاد في أوقات 
الكراهة والاستثناء لركعتي الطواف» فإن له أن يطوف متى شاء وإذا طاف بالبيت يصلي 
ركعتي الطواف؛ لأنها صلاة لها سبب؛» والأصح وهو المذكور في الكتاب أنهكة 
تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة لفضيلة الصلاة ة فلا يخرم. فيها عن استكثار 
الفضيلة بحال ويدل عليه ما روي أنه كك قال: هيا َي عَبْدٍ ماف مَنْ وَلِيَ مِدْكُمْ من أَمُورٍ 
النّاس شنا فلا يَمتعَنَ أحَداً طاف بِهذًا الت أو صَلَى أَيْه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَبْلٍ أو نهارن" . 


وليكن قوله: «فلا يكره فيها صلاة» معلماً بالواو للوجه الأول وبالحاء والميم» 
لأن عندهما لا فرق بين مكة وسائر البلاد» ثم ليس المراد من مكة نفس البلد بل جميع 
الحرم للإستواء في الفضيلة. 

وفي وجه: يختص بالاستثناء المسجد الحرام» وما عداه كسائر البلاد» والمشهور 
الصحيح الأول» ومتى ثبت النهي والكراهة فلو تحرم بالصلاة في الأوقات”" المنهية هل 
ينعقد» أم لا؟ هذا هو الذي رسمه فرعاً في الكتاب» وفيه وجهان: 

أحدهما : نعم كالصلاة في الحمام» لا خلاف في انعقادها مع ورود النهي. 

وأظهرهما: لا كما لو صام يوم العيد لا يصح. وعلى هذين الوجهين يخرج ما لو 
نذر أن يصلي في الأوقات المنهية» إن قلنا: تصح الصلاة فيهاء يصح النذرء وإن قلنا: 
لا تصح فلا يصح النذر كما لو نذر صوم يوم العيد: فإن صححنا النذر فالأولى أن 
يصلي في وقت آخرء كمن نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها 
بسكين غير مغصوب. وأما إذا نذر صلاة مطلقاً فله أن يفعلها فى الأوقات المكروهة 
فإنها من الصلوات التي لها سبب كالفائتة» وتختم الفصل بشيثئين: - 

أحدهما: أن قوله في أول الفصل : «في الأوقات المكروهة وهي خمسة» يقتضي 
الحصر في الخمسة المذكورة» وهو المشهور. والحصر في الخمسة حكم بإثبات 
الخمسة ونفي الزائد لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد طلوع الفجر هل 
يكره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا؟ 


)١(‏ قال ابن الملقن: رواه الشافعي» والدارقطني» والبيهقي بإسناد ضعيف ومنقطع. انظر خلاصة 
البدر المئير /١(‏ 9464 -95). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 41١/5(‏ - 85) والشافعي في السنن /١(‏ 07) والدارمي (؟/ 207١‏ وأبو 
داود )١1895(‏ والترمذي (854) والنسائى (1١/84؟)‏ وابن ماجة (05؟7١)‏ وابين حبان )1١6510(‏ 
والحاكم في المستدرك )144/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. 

(9) سقط في ط. 


المزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 35> 


1١‏ كتاب الصلاة/ في الأوقات المكروهة 


أحدهما: تعم» وبه قال أبو حنيفة» لما روي أنه يَككِةٍ قال: «لآصَلاةٌ بَعْدَ طُلُوع 
الْمَجْرٍِ إلا رَكْعَنَا اْفَجْر»”" . 


والثاني: لاء وبه قال مالك؛ لقوله كَل : «لآصَلاةٌ بَعْدَّ صَلآَةٍ الصّبْح» حَبَّى تَطلْعَ 
السَّمْسُ)”؟. والمفهوم من صلاة الصبح هو الفريضة» فالتخصيص بالفريضة يدل على 
عدم الكراهة قبلها 

والوجه الثاني : هو الذي رار اد مجر الاصينا حبك ارا بأن النهي في 
الوقتين يتعلق بالفعل» وإلا فإذا ثبتت الكراهة من طلوع الفجر لم يختلف زمان الكراهة 
كنل اليم رد احيرها طول ونضيرا: وهذا استدلال بين على ترجيح هذا الوجه» 
وصرح به الشيخ أبو محمد وغيره. لكن ذكر صاحب «الشامل» أن ظاهر المذهب هو 
الوجه الأول» ولم يورد في «التتمة» سواهء وإن قلنا: به دخل وقت الكراهية بطلوع 
الفجرء فإن عد ما قبل صلاة الصبح وقتاً بانفراده ‏ زاد الأوقات المكروهة على خمسة. 
وإن جعل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقتاً واحداء وأدرجنا وقت الاصفرار فيما 
بعد صلاة العصر ‏ كما سبق» عادت الأوقات المكروهة إلى أربعة وأن نضم حالة 
الطلوع إليه فتعود الأوقات المكروهة إلى ثلاثة» والشيخ أبو إسحاق الصَّيِرَاِيُ في آخرين 
نا أطلترا الوجوين في الكراقة :سن جز طلوع الفجر لكن نقلوا الرجوين في كرام 
التنفل بعد ركعتي الفجرء وذلك ية يقخضي الججزم بنفي الكراهة قبل أن يصلي ركمتي 
الفجر. وما يتعلق بالحصر على يينته» لا يختلف بالطريقتين : 

الثاني : إذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا قد + كرا أنه يجوز أن يقضيها في 
أوقات الكراهة ويذل عليه ما ميق مج :حديك أم سلمة 


ثم إذا فعل ذلك» 5-00 الكراهة فيه 
وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأن في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَللةِ: «دَاوِمْ 
عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ؤَلِكَ»”". وعليه حمل ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١7174(‏ والترمذي )5١7(‏ والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
قال الترمذي: حديث غريب» وأعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة» قاله ابن الملقن» انظر 
خلاصة البدر المئير (5/5). 

(0) تقدم. 

() قال الحافظ حديث أم سلمة في الصحيحين» وغيرها لم يصرح فيه بالمداومة» بل عند النسائي 
عنها أنها قالت : ما صلاهما قبل ولا بعدء وسنئده قوي» وهو عند أحمد وابن شاهين في الناسخ 
من وجه آخرء وعند النسائي أيضاً: عنها أنه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة» ورواه- 


كتاب الصلاة/ الأذان رحد 


لأا كان يسول اليك يَأنبني فِي يَوْم بَعْدَ الْعَضْرٍ إلا صَلَى رَكْعتين»0©. 

وأصحهما: أنه لا يجوز حر الأخبار الناهية وما فعله رسول الله يَكِةٍ كان 
مخصوصاً به فإنه كان يداوم على عمل» وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
النبي يكي: «كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الْعَضْرِء وَيَنْهِي عَنْهَاه”" . 

فإن قلنا: بالأول فهذه الحالة» مما تستثنى عن عموم إخبار النهي . 


وَفِيهِ ثَلانَهَ فُصُولٍ 

قال الغزالي: لول في مَحَلَه َه مَشْرُوعٌ سُنَةَ عَلَى أَظهَر الرَأبِينِ في الجَماعَة 
الأولّى مِنْ صَلَوَاتِ الرّجَالٍ في كُلْ مَفْوُوضَةٍَ ة مداق وَفِي الْجَمَاعَة الثاني في المَسْجِدِ 
المَطرُوق قَوْلانِء وَفِي جَمَاعَةَ النْسَاءِ ثَلدمَةٌ ْوَل وَفِي الغَالثِ أَنَهَا : تقيم م و5 تَوَدْنُ م وَل 

فْعُ الصّوْتٌ بِحَالٍء وَدِ في المُقَرِدِ في بَيته ثلاثة أَْوَالٍ وَفِي الثَّالِثِ إِنْمَا هُ يُؤَذْنُ إِذَا أَنْمَظرَ 
لطر ٠‏ فَإِنْ كُلْنَا: ل يُوَذْنُ كَفِي إِقَامَتِهِ خلآفٌ» وَإِنْ قُلْنَا: يُوَذْنُ قَهِسْتَحَبُ رَفْعُ 
الصَّوْتِء وَل َذَانَ فِي غَيِرٍ مَفْرُوضَةٍ كَصَلاةٍ الحُسُوفٍ وَالأسْتِسْقَاءٍ وَصَلاَةٍ الجَتَارَةٍ 
وَالِعِيدَيْنء بَلْ يادي لَهَا الصَّلاةَ جَامِعَةَ وَفِي الصَّلاةٍ المَائِبَة 3 المْفُرُوضة لامة 5 أَقْوَالِء وَفِي 
النّالِثِ يُقِيمُ ولا يُوَدْنُ نُ (ح) وَلَوْ قَدّمَ العَضرٌ إلى وَفْتِ الظهر يُوَ َنْنُ ِلظهر وَبِقِيِم لكل 
وَاحِدَوٍه وَلَو تود الظهر إلى المَضْرٍ يُؤَدْيِهِمَا بإِقَامَئنِ (ح) بلا ١‏ دان (و) بنَاءً عَلَى أنَّ الظهْرَ 


قال الرافعي: لا شك أن الأذان دعاء إلى الصلاة إعلام للوقت» ولكن لا يدعى به 


الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس وفيه: ثم: لم يعد لهماء وهو من رواية جرير عن عطاء 
بن السائب» وإنما سمع منه بعد الاختلاط» نعم في البخاري ومسلم من حديث عائشة ما تركهما 
قط عندها» وفي رواية ما تركهما حتى لقي الله». 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء وقال الحافظ روى أحمد عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله ل 
العصرء ثم دخل بيتي فصلى ركعتين» الحديث وفيه قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتنا قال: 
لا انظر التلخيص .)191/1١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاقء» وفيه عنعنة ابن إسحاقء انظر التلخيص .)197/1١(‏ 


ار 


يق كتاب الصلاة/ محل الأذان 


إلى كل صلاة» بل إلى بعض الصلوات» وليس دعاء على أي وجه اتفق بل له 
مخصوصة. ولا عردم لمحو فتمس الحاجة إلى بيان الصلاة 0 
هي محل الأذان» وبيان كيفية الأذان وصفات المؤذن؛ فتكلم في هذه الأمورفي ثلاثة 
فصولها وافتتح القول في الأول يذكر الخلاف في أنه سنة أم فرض كفاية؟ ولو قدم هذه 
المسألة على الفصول أجمع» وقصر كلام الفصل الأول على بيان الصلوات التي تشرع 
فيها الأذان سّنة كان أم فرضا كان أليق بترجمة الفصل» وكذلك فعل في «الوسيط»؛ 
واختلفوا في الأذان والإقامة أهما سنتان أم فرضاً كفاية؟ على ثلاثة أوجه: 

أصحهما: أنهما سنتان لأنهما للإعلام» والدعاء إلى الصلاة» فصار كقوله: 
«الصلاة جامعة» في العيدين ونحوهماء ولأنهُ د : «جَمَعٌ بَيْنَ الصَّلانَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ 
مِنَ القّائية)30" . والجمع سنة» فلو كان الأذان واجباً لما تركه لسنة . 


١‏ والوجه الثاني : أنهما فرضا كفاية لما روي أنه يَكِةٍ قال: «صَلُوا كُمَا رَأَيْثُْمُونِي 
أَصَليء فَإِذَا حَضرَثُ الصَّلاةٌ كَلَيوَدْنَ لَكُمْ أحدكم»”" . 

وظاهر الأمر للوجوبء. ولأنه من شعائر الإسلام فليؤكد بالفرضية» وهذان 
الوجهان هما اللذان أرادهما المصنف بالرأيين. 

والثالث: أنهما مسنونتان في غير الجمعة» وفرضا كفاية في الجمعة؛ لأنها 
اختصت بوجوب الجماعة فيها فاختصت بوجوب الدعاء إليهاء وبالوجه الثالث قال ابن 
خيران» ونسبه القاضي ابن كج والشيخ أبو حامد إلى أبي سعيد الإصطخري» ونسب 
آخرون إلى أبي سعيد الوجه الثاني دون الثالث» فإن قلنا: هما سّنة فلو اتفق أهل بلدٍ 
على تركهاء هل يقاتلون عليه فيه وجهان: 

أصحهما: لاء كسائر السئن. 

والثاني: نعم ينسب إلى أبي إسحاق المروزيء» لأنه من شعائر الإسلام فلا يمكن 
من تركه» وإن قلنا: هما فرضا كفاية فإنما يسقط الحرج بإظهارهما في البلدة أو القرية 
بحيث يعلم جميع أهلها أنه قد أذن فيها لو أصغوا؛ ففي القرية الصغيرة يؤذن في موضع 
واحدء والبلدة الكبيرة لا بد منه في مواضع ومحالء فلو امتنع قوم منها قوتلوا» ومن 
قال: بافتراضهما في صلاة بالجمعة خاصة فقد اختلفوا؛ منهم من قال: الأذان الواجب 
هو الذي يقام بين يدي الخطيب فإنه الذي يختص الجمعة فلا يبعد إيجابه كالجماعة 
والخطبة وغيرهماء وهذا ما حكاه الشيخ أبو محمد عن أحمد بن سيار من 


)0( أخرجه مسلم من رواية جابرء انظر الخلاصة .)494/١(‏ 
زفق أخرجه البخاري (5151 5378 510) ومسلم (575). 


كتاب الصلاة/ محل الأذان 66 


أصحابنا”''؛ قال الشيخ : ووجدت لفظ الوجوب في هذا الأذان لفظا للشافعي - رضي 
الله عنه ‏ فلعله أراد توكيد أمره. ومنهم من قال: يسقط الوجوب بالأذان الذي يؤتى به 
لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يدي الخطيب. ولك أن تعلم قوله: «مشروع سنة» 
بالألف؛ لأن بعض أصحاب أحمد ذكر: أن الأذان والإقامة فرضان على الكفاية عندهم 
وبالميم؛ لأن في تعاليق الشيخ أبي حامد أن مالكاً يقول بوجوب الأذان» ويلزم الإعادة 
ما بقي من الوقت» فإن ذهب الوقت وصلى من غير أذان جاز. 
ونعود بعد هذا إلى بيان محل الأذان وقد ضبطه المصنف فقال: «محله الجماعة 
الأولى من صلاة الرجال في كل مفروضة مؤداة» وفيه خمسة قيود: أولها الجماعة 
فالمنفرد في الصحراء أو في العصر هل يؤذن؟ الجديد: أنه يؤذن لما روي أن رسول 
الله ككلِيٍ قال لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «إِنْكَ رَجُلُ تُحِبٌ الْغَتَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذًا 
دَخَلَ عَلَيِكَ وَقْتُ الصَّلاةٍ ادن وَلاقَحْ صَؤتك فَإنْه لآ يشْمْعْ صرئك حجر ولا شجة ولا 
مَدَرٌ إلا شَهِدَ لَك يَوْمَ القيَامَقه7" . 


وحكى عن القديم: أنه لا يؤذن» لأن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام» 
وهذا لا ينتظم في المنفرد» وقال بعض أصحابنا: إن كان يرجو حضور جمع أذن وإلا 
فلا وحمل حديث أبي سعيد على أنه كان ينتظر حضور غلمانه ومن معه في البادية. 

هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين» فأما إذا بلغه بالخلاف فيه مرتب على هذا 
فالخلاف» وأولى بأن لا يؤذن كآحاد الجمع» فإن قلنا: لا يؤذن المنفرد فهل يقيم فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا كالأذان» وأصحهما نعم؛ لأنها للحاضرين فيقيم لنفسهء وإذا قلنا: 
يؤذن فهل يرفع الصوت؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لحديث أبي سعيد. 

والثاني: إن انتظر حضور جمع رَفْعء وإلا فلاء» ولا شك في أنه إذا أذن يقيم. 

واعلم أن هذا الترتيب يشتمل عليه كلام إمام الحرمين وهذا الذي اقتبسه منه 


)١(‏ أبو الحسن أحمد بن سيار» بسين مهملة مفتوحة وياء مشددة بنقطتين من تحتء ابن أيوب 
السياري المروزي الحافظ الأديب» الزاهد» كان يقاس بابن المبارك في زمانه. رحل إلى العراق 
والشام ومصرء وسمع إسحاق بن راهوية» وروى عن النسائي وابن خزيمة. توفي سنة ثمان 
وستين ومائتين» نقله النووي في تهذيبه وطبقاته. راجع ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 
»)١55/1(‏ تاريخ بغداد (5/ 1417)» طبقات الأسنوي رقم (095). 

(؟) أخرجه البخاري (509). 


10 كتاب الصلاة/ محل الأذان 


المصنف إلا أنه جعل الفرق بين أن ينتظر حضور جمع أو لا ينتظر قولاء وأطلق في 
المسألة ثلاثة أقوال» والإمام لم يروه إلا عن بعض الأصحابء والجمهور اقتصروا على 
ذكر المذهب المنسوب إلى الجديد ولم يتعرضوا لخلاف» نف احكى القوك القديم في 
«التتمة» ولكن إذا كان المنفرد يصلي في العصر خاصة ولم يطرده في المنفرد في 
الصحراء. وقوله فى الكتاب: (وفى المنفرد فى بيته) تخصيص البيت ال أن 
يحمل على موافقة ما رواه في «التتمة» ولكنه لم يرد ذلك بل طرد الخلاف في السفر 
والحضرء وفي «الوسيط». وأما الفرق بين أن يرجو حضور جمع أو لا يرجو فسنبيّن في 
الأذان للفائتة أنه من أين أخذء وليكن قوله: (وإن قلنا: يؤذن فيستحب رفع الصوت) مَرْ 
قُوماً بالواو لما قدمناه. 

ويدل على استحباب الأذان للمنفرد وعلى أن الإقامة أولى بالرعاية ما روي أن 
النبي يكل قال: «إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ بأْرْضٍ فلآةٍ فَدَحَلّ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاةٍ ةَ كَإِنْ صَلَى بِمَيْرِ أَذَانٍ 
َل إَاٍَ صَلَى وَحْدَهُ إن صَلّْى قا صَلَّى بصَلايِهِ ملكَاُ ون صَلَى بدن وَإِقَامَةٍ صَلَى 
خَلئد صت بن المافيكة أَوْلهُمْ ِالْمَْرِقٍ وَآجْرْهُمْ ارت . 

ويستثنى مما ذكرنا من أن المنفرد يرفع صوته بالأذان صورة وهي: ما إذا صلى في 
مسجد أقيمت الجماعة فيه وانصرفواء فهاهنا لا.يرفع الصوت لثلا يتوهم السامعون 
دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم. 

وثانيهما: كونها جماعة أولى ومهما أقيمت الجماعة في مسجد ثم حضر قوم فإن 
ل ل ل 

أصحهما: أنه يكره» وبه قال أبو حنيفة . 

وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم الأذان؟ 
حكى إمام الحرمين عن رواية صاحب «التقريب» فيه قولين: 

أحدهما: لا؛ لأن كل واحد منهم مدعو بالأذان الأول وقد أجاب بالحضورء 
فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان. 

والثاني: نعم؛ لأن الأذان الأول قد انتهى حكمه بإقامة الجماعة الأولى» لكن 
الأذان الثاني لا يرفع فيه الصوت كيلا يلتبس الأمر على الناس» وهذا أظهرء والأول 
مذهب أبي حنيفة. قال الكرخي في «مختصره»» ولا يؤذن في مسجد له إمام معروف 


2)519/١1( "/ا) من مرسي سعيد بن المسيب» وابن أبي شيبة في المصنف‎ /١( أخرجه مالك‎ )١( 


والبيهقي في السنن 6/١‏ )2 وعبد الرزاق )١1166(‏ والطيراني في الكبير ( ا عضت 
سلمان مرفوعاً. 


كتاب الصلاة/ محل الأذان ا 


مرئين . وأما ذكر المصنئف للمطروق في صورة المسألة فليس للتقييد؛ لأن رواية صاحب 
«التقريب» مطلقة ولعله إنما ذكره؛ لأن إقامة الجماعة بعد الجماعة إنما تتفق غالباً في 
المساجد المطروقة ‏ والله أعلم -. 

وثالثهما: صلاة الرجال» ففي جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية . 

أصحها: وهو نضّه في «الأم» و«المختصر» : أنه يستحب لهن الإقامة دون الأذان» 
أما أن الأذان لا يستحبء فلأن الأذان للإبلاغ والإعلام» ولا يحصل ذلك إلا برفع 
الصوت» وفي رفع النساء الضوت خوف الافتتان» وقد روى عن أبن عمر - رضي الله 
عتيماك) أنه قال : «لبسن على النضاء أذا © وأما أن الإقامة تستحب فلأنها لاستفتاح 
الصلاة واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال والنساءء فلو أذنت على هذا القول 
من غير رفع الصوت لم يكره. وكان ذكرا لله تعالى. 

والثاني: أنه لا أذان ولا إقامة» أما الأذان» فلما سبق» وأما الإقامة فلأنها تبع 
الأذان. 

ال ا لما روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: 

ا 
ولكن بالترتيب على الرجلء إن قلنا: لا يؤذن الرجل المنفرد فالمرأة أولى» وإن قلنا 
يؤذن ففي المرأة هذا الخلاف. 

وقوله: «ولا يرفع الصوت بحال» أي: لا ترفع المؤَدْنَةُ صوتها فوق ما تسمع 
صواحبهاء ويحرم عليها أن تزيد على ذلك . 

قال: «في النهاية» وحيث قلنا: في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذي أقيم فيه 
الجماعة الأولى والأذان الراتب: إنه لا يرفع الصوت فلا يعني به [أنه يحرم الرفع» بل 
يعني به الأولى أن لا يرفع» وإذا قلنا إن المنفرد لا يرفع صوته به ولا يعني به]”" أن 
الأولى أن لا يرفع فإن الرفع أولى في حقهء ولكن يعني به أنه يعتد بأذانه دون الرافع 

ورابعهما: المفروضة» فليس في غير المفروضة أذان ولا إقامة» سواء فيه الصلاة 


. بإسناد صحيحء ورواه مرفوعاً بإسناد ضعيف‎ )508/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )5١08/١(‏ وابن المنذرء والحاكم في المستدرك» انظر الخلاصة 
١01/1١‏ ل). 

فيه سقط في أ. 


ويك كتاب الصلاة/ محل الأذان 


التي يسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء» والتي لا يسن كصلاة الضحى» 
لأنه لم ينقل الأمر به عن الرسول كَكْةِ ولا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ولكن 
ينادي لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء «الصَّلاءٌ جَامِعَةً”'2 وكذلك لصلاة التراويح 
إذا أقيمت جماعة» واختلف الناقلون في صلاة الجنازة فعدها المصنف من جملة ما 
يستحب فيه هذا النداء» وكذلك نقله القاضي ابن كج وآخرون. 

وقال أَلشّيْحُ أبُو حَامِدٍ وطبقته : لا يستحب لها الأذان والإقامة ولا هذا النداء» ووافقهم 
صاحب «التهذيب» فلا بأس بإعلام قوله: «بل ينادي لها «الصلاة جامعة»» لهذا السبب. 

وخامسها: المؤداة» ففي الفائتة ثلاثة أقوال: 

الحديد: أنه لا يؤذن لها؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : 
ايسا عَنْ الصَّلاةٍ يَوْمَ الخَنْدَقٍ حَنّى كَانَ يَْدَ الْمَغْرِبٍ هَوَيَا م مِنَ اللّبل فَدَعَا رَ ل الله 
كي بلالا َأقَام لِْْهْرٍ مَصَلاُمَا ؛ ثم أَقَامَ ِْعَضْرٍ قَصَلمَا ” ع نام مغرب َصَلاما ع َم 
للْعَشَاءٍ َصَلاَهَا وَلَمْ يُوَذّنْ لَهَا مَعَ الإقَامَةِه ا" 

والقديم : أنه يؤذن لهاء وبه قال مالك» وأبو حنيفة وأحمد لما روي أنه يي كان 
في سفر فقال: «اخفظوا عَلَيَْا صَلاَتَنَاو0" ي يعني ركعتي الفجر فضرب على أذانهم فما 
أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هيبة» 0 فتوضاواء وأذن بلال فصلوا ركعتي 
الفجرء وركبوا. وقال في «الإملاء»: إن أمل اجتماع قوم يصلون معه أذن» وإلا فلا. 

قال الأئمة: الأذان في «الجديد» حق الوقت. وفي «القديم» حق الفريضة» وفي 
«الإملاء» حق الجماعة. وهذا الخلاف في الأذان. 

أما الإقامة فنأتي بها على الأقوال كلهاء ثم استفيد من هذا الخلاف شيئان: 

أحدهما: أن الفرق في المنفرديين أن ينتظر حضور جمع أو لا ينتظر مخرج من 
قول «الإملاء» مصيراً إلى أن الأذان حق الجماعة» حكى تخريجه منه عن أبي إسحاق 
المزوزي. 

والثاني: ظهور القول بأن المنفرد في المؤداة [يؤذن» ولولاه لما خض الفائتة في 
هذه الأقوال بالتنصيص عليهاء ومتى استثنى الخلاف في المنفرد بالمؤداة هل]”*' يؤذن 


)١(‏ أخرجه الشافعي )١54(‏ والنسائي (17/7) وأحمد في المسند (5/ 710) وأبو يعلى )١197(‏ والبيهقي 
في السئن (7/ )7501١‏ وقال البيهقي في خلافياته: رواته كلهم ثقات انظر الخلاصة .)1١١ /١(‏ 

(؟) قال الحافظ أخرجه الشافعي» التلخيص  ١95/١(‏ 150). 

(6) أخرجه البخاري (046) ومسلم (581) من رواية أبي قتادة. 

(4:) سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ صفة الأذان 1 


لها؟ وجب أن يرتب فتقول: إن قلنا: المؤداة لا يؤذن لها فالفائتة أولى» وإن قلنا: يؤذن 
ففي الفائتة خلاف. ولو أقيمت الفائتة جماعة فلا جريان للقول الثالث. 

واعلم بعد هذا أن قول المصنف: (في صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال) لفظ 
(المفروضة) مستغنى عنها فإنا عرفنا بالتقييد سابقاً أن غير المفروضة لا أذان لها إذا كانت 
مؤداة فكيف يتوهم لها الأذان إذا كانت مؤداة فائتة ثم قوله: (فيه ثلاثة أقوال: في الثالث 
يقيم ولا يؤذن) يقتضي أن يكون أحد الأقوال أنه يؤذن لها. 
ش والثاني: أنه لا يؤذن لها ولا يقيم. 

والثالث: ما ذكره»ء وتكون هذه الأقوال حينئذ على مثال ما قدمته في جماعة 
النْسَاء لكنه سهو هاهنا بلا شك» فقد أطبقت النقلة على أن الفائتة يقيم لها وإنما الأقوال 
في الأذان» وأن ثالثها الفرق بين أن ينتظر حضور جمع أو لا ينتظره» وقد نقلها 
المصنف على الصحة في «الوسيط» فقال في «الجديد»: يقيم ولا يؤذن» وفي «القديم»: 
يقيم ويؤذن» وفي «الإملاء» إن انتظر حضور جمع أذن» وإلا اقتصر على الإقامة» وهي 
متفقة على أنه يقيم لهاء وهذا كله في الفائتة الواحدة» فإن كانت عليه فوائت وقضاها 
على التوالي ففي الأذان للأولى هذه الأقوال» ولا يؤذن لما عداها بلا خلاف» ويقيم 
لكل واحدة منها الأولى وغيرها. وعند أبي حنيفة : يتخير فيما بعد الأولى إن شاء أذن 
وأقام» وإن شاء اقتصر على الإقامة. ولو والى بين فريضة وقت وفائتة فإن قدم فريضة 
الوقت أذن وأقام لها واقتصر على الإقامة للفائتة» وإن قدم الفائتة أقام لهاء وفي الأذان 
الأقوال. وأما فريضة الوقت فقد قال فى «النهاية»: إن قلنا: يؤذن للفائتة فلا يؤذن 
للمؤداة بعدها كيلا يتوالى الأذانان» وإن قلنا: يقتصر للفائتة على الإقامة فيؤذن للأداء 
بعدها ويقيم. 

والأظهر: أنه يقتصر لصلاة الوقت بعد الفائتة على الإقامة بكل حال؛ لخديث أبي 
سعيد الخدري» فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان» وإن جمع بين صلاتي جمع لِسَمْرِ أو مطر 
فإن قدم الأخيرة إلى وقت الأولى كتقديم العصر إلى الظهر فيؤذن ويقيم للأولى» 
وخر اكاب على الإقادة؟ لما روى أنه عَكلِةِ: اجمَعَ بَينَ الظهرٍ وَالْعَضْرٍ بِعَرَفَةَ في وَقْتِ 
الظهْرٍ بأَدَانٍ وَإِقَامتَيْنَا”''» وأيضاً فإنه لو أذن للثانية”" لأخلٌ بالموالاة وهي مرعية عند 
التقديم لا محالة» وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية كتأخير الظهر إلى العصر أقام لكل 
واحدة منهماء ولم يؤذن للعصر محافظة على الموالاة. 


)0( قال في الخلاصة )٠١١ /١(‏ أخرجه مسلم من رواية جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في حديثه الطويل. 
(؟) في ط للفائتة. 


56 كتاب الصلاة/ صفة الأذان 


وأما الظهر فتجري فيه أقوال الفائتة؛؟ لأنها تشبهها من جهة أنها خارجة عن وقتها 
الأصليء والأصح: أنه لا يؤذن لها أيضاً؛ لأن النبي كَلِ: «جْمَعٌ بَيْنَ اْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ 
بِالْمُرْدَلِفَةٍ في وَقْتٍ الْعِشَاءِ بِإِقَاََْنِ مِنْ غَيْرِ أذَانِ» . 


2ك وإن 


قال إمام الحرمين ‏ قدس الله روحه - وينقدح أن يقول: يؤذن قبل الظهر 
قلنا الفائتة لا يؤذن لها إما لأنها مؤداة ووقت الثانية وقت الأولى عند العذرء وإما لأن 
إخلاء صلاة العصر عن (الأذان وهى واقعة في وقتها فيعيد)”" الأذان الواقع قبل صلاة 
الظهر للعصرء وقد يؤذن الإنسان لصلاة ويأتي بعده بتطوع وغيرها إلى أن تتفق الإقامة 
وتخلله لا يقدح في كون الأذان لتلك الصلاة. 

وعند أبي حنيفة يصلي للمغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة» ولا يقيم للعشاء 
ويجوز أن يعلم بالواو قوله: «بلا أذان» وكذا قوله في حالة التقديم: «فيؤذن للظهر» لأنه 
لتخصيص الأذان بالظهرء وقد حكى القاضي أبو القاسم بن كج أن أبا الحسن بن القطان 
خرج وجهاً أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمعة قدم أو أخر وقوله: (بناء على أن 
الظهر كالفائتة فلا يؤذن لها) هذا وحده لا يوجب نفى الأذان فيهما لكنه يفيد نفي الأذان 
للظهرء وأما العصر فإنما لا يؤذن لها لمعنى الموالاة» ويلزم من مجموع الأمرين أن 
يكون أداؤهما بلا أذان» وقد نجد في بعض النسخ التعرض بسبب نفي الأذان للعصر 
أيضاً - والله أعلم -. 

وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك أن القيود الخمسة مختلف فيها كلها سوى 
القيد الرابع ؛ فإن الظاهر عدم اعتبار الأول والثاني واعتبار الثالث والخامس . 

فرع: لا يشرع الأذان في الصلاة المنذورة كذلك رواه صاحبٌ التهذيب وغيره» 
ويخرج عن الضابط بقيد الجماعة فإن الجماعة لا يشرع فيها. 


56 ا 
الفصل الثانى 
في صِمَةٍ الأَدانٍ 
قال الغزالي: وَهُوَ مَثْنَى مَفْنَىء وَالإقَامَة قُرَادَى (ح) مَعَ آلإذراج» وَالتّرْجِيعُ (ح). 
)١(‏ قال النووي: بل الأظهر أن يؤذن» ففي «صحيح مسلم» عن جابر ‏ رضي الله عنه » أن رسول الله 
ككهِ جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية بأذان» وإقامتين» وهو مقدم عند العلماء 
على رواية أسامة وابن عمرء أن صلاهما بإقامتين» لأنه زيادة ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره. والله 


أعلم. روضة الطالبين "١08/1١(‏ -09"). 


كتاب الصلاة/ صفة الأذان 5.١‏ 


مَأَمُورٌ بِهِ وَكَذًا التُثويبٌ (ح) فِي أَذَانِ الصّبْح عَلَى القَدِيم وَهُوَ الصّحِيحٌء وَالقِيَامُ 
وَآلأسْتِقبَالُ شَرْط لِلْصّحَةٍ فِي أَحَدِ الوَجَهِينِء ل تكست أن اتيت في السطلتدن بمب 
وَشِمالاً وألا يُحَو يُحَوٌلُ (م ح) صَدْرَهُ عَنِ القبلةِ. 


القول في صفة الأذان: 

قال الرافعي: الفصل ينتظم مسائل : 

أحدها: الأذان مثنى والإقامة فرادى خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: «والإقامة 
كالأذان» إلا أنه يزاد فيها كلمة الإقامة» . 

لنا: : ما روى عن أبن عمر - رضي الله عنه قال: كان الْأَدَانُ عَلَى عَهْدٍ رَ سُولٍ 
الله مَئْتَى وَالإقَامَةٍ ُرَادَى إلا أَنَّ الْمُوَذْنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ اللدة مك70 

ثم قولنا: (الأذان مثنى) ليس المراد منه أن جميع كلماته مثناه؛ لأن كلمة: لا إله 
إلا الله؛ في آخره لا يؤتى بها إلا مرة واحدة فكلمة التكبير يؤتى بها في أوله أربع مرات 
خلافاً لمالك حيث قال: «لا يؤتى بالتكبير في أوله إلا مرتين». 

لنا: أن أبَا مَخَدُورَة”" كَذَلِكَ حَكَاهُ عَنْ تَلقِينَ رَسُولٍ الله ياه وكذلك هو في 
قصة رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وهي مشهورة 0 

وقولنا: (الإقامة فرادى) لا نعني به أن جميع كلماتها موحدة» بل كلمة التكبير 
مثناه في الابتداء والانتهاءء وكذلك كلمة الإقامة.» هذا قوله في «الجديد» وفي «القديم» 


١‏ جره حات ايف إلا مرة. وبه قال مالك: لماروى: دأ أَمَرَ بلالا أَنْ يَشْمَمَ 
لدان وَيُوتِر الإقامَةً»”*» . وهذا يقتضي إيتار جميع الكلمات» وحجة الجديد ما قدمنا من 


خبر أبن عمر - رضي الله عنهما - ومنهم من يقتصر في حكاية القديم على إفراد كلمة 
الإقامة دون التكبير» ويجوز أن يعلم قوله : (والإقامة فرادى) مع الحاء بالواو؛ ؛ لأن 


)01( أخرجه أحمد في المسند (0019) وأبو داود )651١(‏ والنسائي (7/ ”) والدارمي )١145(‏ وابن 
حبان )١119(‏ والدارقطني )1179/١(‏ وابن خزيمة 7/5 والحاكم )191/1١(‏ وابن الجارود 
(115).وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
من حديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن مسلم ابن المغني عنه قال شعبة لا يحفظ لأبي جعفر 
غير هذا الحديث,» انظر التلخيص .)١1957/١(‏ 

فق أخرجه مسلم (7179) وأبو داود (605) (159) والنسائي (؟/ 4 0). 

(؟) أخرجه أبو داود (549) والترمذي (184) وابن ماجه )72١7(‏ وابن حبان (15171). 

(5) أخرجه البخاري (6 )1١8-‏ ومسلم (701/8) والنسائي (؟/ ") واين حبان 135137). 


1 كتاب الصلاة/ صفة الأذان 


محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا قال: إن رجع في الأذان ثنى الإقامة وإلا 
أفردها جمعاً بين الأخبار في الباب» وذكر في «التهذيب» أنه قول الشافعي - رضي الله 
عنه لما روي عن أبي محذورة أن النبي يَكك: «عَلَمَهُ الأَدَاكَ تَسْعَ عَضْرَةَ كَلِمَةَ وَالإقَامَة 
1 عَشَرَ كَلِمَةهو" . 


الثانية: المستحب أن يرتل الأذان ويدرج الإقامة» والترتيل : أن يأتي بكلماتها 
مبينة من غير تمطيط يجاوز الحد. والإدراج أن يأتي بالكلمات حدراً من غير فصل» لما 
روى عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله بك قال لبلال: «إذًا أَذْنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإذَا 
قنك تأخن 9" والتريل هو التوعل: 

الثالثة: ينبغي أن يربع في أذانه خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء والترجيع هو أن يأتي 
بالشهادة مرتين مرتين بصوت خفيق ثم يمد صوته فيأتي بكل واحدة منهما مرتين آخريين 
بالصوت الذي افتتح الأذان به. 


لنا: ما روي عن أبي محذورة قال: «ألقَى عَلَيّ رَسُولُ اللهِيكل الَأَذِينَ ِنَفْسِهِ 
قَقَالَ : قل : اله كبر الله َكَرُ الله كبر الله كب أَشهَدُ أن لا إِلهَ إلا اللهُ أَشهَدُ أن لا إِله 
إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ أَشْهَدُ أن مُحَمّد مُحَمُداً رَسُولُ اللوء ثُمْ قَالَ : : ازجغ فَمُدَ 

صَوْتَكَ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ أَْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله أَضْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللوِء 
أشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللو وذكر باقي الأذان0؟ ووافقنا مالك على أنه يرجع. لكن 
الصيدلاني روى من مذهبه: أنه لا يزيد في كلمات الأذان بل الترجيع أن يقول مرة: 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم مرة أشهد أن محمداً رسول الله ثم يرجع فيمد صوته ويعيد 
الكلمتين مرة مرة بصوت عالٍ» ثم إن المصنف لم يزد في الكتاب على كون الترجيع 
مأموراً به» والأمرُ به يشمل المستحق والمستحب فمن أي القسمين هو؟ الأصح أنه 
مستحبء ولو تركه لم يضر كالتثويب» ولأن المقصودّ الإعلامٌ والإبلاعٌ والذي يأتي به 
بصوت خفيض لا يسمعه إلآ من حوله فلا يتعلق به إبلاغ. وفيه وجه آخر: أنه مستحق 


)١95( أخرجه أحمد في المسند (104/7) والدارمي (١/١17؟) وأبو داود (207) والترمذي‎ )١( 
وابن حبان» كذا في الموارد‎ )7١9( وابن ماجه‎ ) /١( وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي‎ 
وقال الحافظ وتكلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف». وردها‎ )7( )758/١( والدارقطني‎ )588( 
.)7٠6١/١( ابن دقيق العيد في الإلمام وصحح الحديثء» انظر التلخيص‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )١95- ١96(‏ والبيهقي ضعفه .)5158/١(‏ والحاكم )١١5/١(‏ ومال إلى 
تصحيحه . قال الحافظ : الترسل التأتي والحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع» ويجوز في قوله 
(فاصدر) ضم الدال وكسرها وروي فاحدم بالميم» وهو الإسراع أيضاًء والأول أشهر. 

(6) أخرجه مسلم (71/84). ش 


كتاب الصلاة/ صفة الأذان اع 


فيه كسائر الكلمات المأمور بها ومنهم من يحكيه قولاً: 


الرابعة: ل م 0 وهو أن يقول: بَعْلَ 
الْحَيْعَلتيْن : : الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَّ انم مَرْنَيْنِ ثم يَأَتِي بِبَاتِي الأذانٍ» 

وسمى تثويباً من قولهم ثاب إلى الشيء أي عادء والمؤذن يعود به إلى الدعاء إلى 
الصّلاة بعد ما دعى إليها بالحيعلتين. وفيه طريقان: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: أن فيه قولين: 

القديم: أنه يثوب. والجديد: أنه لا يثوب. 

والثاني : القطع بأنه يثوب» وبه قال مالك وأحمد؛ لما روي عن بلالٍ - رضي الله 
عنه قال: قال رمسول الله يَكلِي: دلا نُنَوْبَنٌ في شَيْء + مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا في صَلاةٍ 
الْمَجْرِه”''. وبهذه الطريقة يقة قال أثو: مان الطبري والشيح أبوتجامد والقاضي أبن كنم : 
وحكاها الصيدلاني واعتمدهاء قال هؤلاء: وإنما كرهه في الجديد معللاً بأن أبا 
محذورة لم يحكهء وقد ثبت عن أبي محذورة أنه قال: «عَلْمَنِي رَسُولُ الله كَل الأَدانَ 
وَقَالَ: : وَإِدَا كُنْتَ في أَذَانٍالصُبْح فَقْلْتَ حَيّ عَلَى الْقَلاح فَقْلٍ الصّلاُ حَيِرَمِنَ الُؤم 
مَوَئَيْنَ»7" . فيحتمل: أنه لم يبلغه عن أبي محذورة؛ وبنى التثويب في القديم على رواية 
غيره» ويحتمل أنه بلغه في «القديم» ونسبه في «الجديد». ولو كل خياد بامتعاف في 
الجديد على خبر أبي محذورة وروايته فكأنه قال: مذهبي ما ثبت في حديثه» ومن أثبت 
القولين قال المسألة مما يفتى فيها على «القديم». وأما أبو حنيفة فقد روي عنه مثل 
مذهبناء وروي أنه يمكث بعد الأذان بقدر عشرين آية ثم يقول: حي على الصلاة حي 
على الفلاح مرتين» وقال: إنه التثويب» ثم المشهور في التثويب القطع بأنه ليس بركن 
في الأذان. وقال إمام الحرمين : فيه أحتمال عندي من جهة أنه يضاهي كلمات الأذان 
0-000 رفع الصوت به فكان أولى بالخلاف من الترجيع . 


)00( أخرجه ابن خزيمة (187) والدارقطني )141/١(‏ والبيهقي (477/1) من حديث أنس وابن ماجه 
(الا - 115 من حديث بلال والنسائي )١5  ١7/7(‏ من حديث أبي محذورة. 

فق أخرجه الترمذي (1948) وضعه أحمد في المسند (14/5). ومال ابن الجوزي إلى تصحيحه. 
انظر الخلاصة .)1١7/1(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (0204) وابن حبان )١7514(‏ وصححهء وضعفه ابن القطان» قال ابن الملقن: 
وادعى الرافعي ثبوته. قال الحافظ فيه محمد بن عيد الملك , بن أبي محذورة» وهو غير معروف 
الحال» والحارث بن عبيد. وفيه مقال. وذكره ابوه رفاسن رق أخرى عن أبي محذورة. انظر 
التلخيص .)6١7/١(‏ 0 

زفق سقط في ب. 


نلك كتاب الصلاة/ صفة الأذان 


وقوله: «وكذا التثويب في أذان الصبح» مطلق يشمل الأذان الأول والثاني للصبح 
لكن ذكر في «التهذيب» أنه إذا أذن مرتين وَنْوَبِ في الأول لا يثوب في الثاني على أصح 
الوجهين : 

الخامسة : ينبغي أن يؤذن ويقيم قائماً : : «لأن الْمَلَكَ الَذِي رَآهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ في 
الْمَتام أَذْنَ قَائِم”"' وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بلآل وَغَْرهُ مِنْ مُوَذْنِي رَسُولٍ اللّه كئة» ولأنه أبلغ 
في الإعلام» فلو ترك القيام مع القدرة ففيه وجهان: 

أصحهما: أن الأذان والإقامة صحيحان لحصول أصل الإبلاغ والإعلام؛ ولأنه 
يجوز ترك القيام في صلاة النفل ففي الأذان أولى إلا أنه يكره ذلك إلا إذا كان مسافراً 
فلا بأس بأن يؤذن راكباً قاعداً . 

والثاني : أنه لا يعتد بأذانه وإقامته كما لو ترك القيام في الخطبة» وهذا لأن شرائط 
الشعار تتلقى من استمرار الخلق واتفاقهم» وهذا مما استمروا عليه» وينبغي أن يستقبل 
فيهما القبلة بمثل ما قدمناء ولو تركه وأذن مستديراً ففيه الخلاف المذكور في ترك 
القيام”" . ويستحب الالتفات في الحَيْعَلَتَيْنِ يميناً وشمالاً وذلك بأن يلوي رأسه وعنقه 
من غير أن يحول صدره عن القبلة أو يزيل قدميه عن مكانهماء لما روي عن أبي جحيفة 
قال: «رَأَيْتُ بلآلاً خَرّجَ جّ إلى الأبَطح فَأَذْنَ كلما بَلَمَ حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ حَيّ عَلَى الْقَلآح 
لَوَى عُتْقَهُ يمينا وَشِمَالاًوَلَمْ يسعَذِيرة 0 

وكيفيته: أن يلتفت يميناً فيقول: حي على الصّلة مرتين» ثم يلتفت شمالاً 
فيقول: حي على الفلاح مرتين» وهذا هو الأصح وعليه العمل» وبه قال أبو حنيفة. 

وعن القفال» أنه يقسم كل حيعلة على الجهتين فيقول: حي على الصلاة مرة عن 
يمينه ومرة عن يساره؛ وكذلك قوله: حي على الفلاح» ولفظ الكتاب يصلح لهذا الوجه 
بأن يكون المعنى أن يلتفت في كل حيعلة يميناً وشمالاً ولكنه لم يرد ذلك» وإنما أراد 
الهيئة المشهورة» والمعنى مستحب أن يلتفت في الحيعلتين يميناً في الأولى وشمالاً في 
الثانية» ثم حكى صاحب «البيان» على الوجه الأول وجهين. فيما يفعل إلى إتمام كل 
واحدة من الحَيْعلتَيْن. 

أحدهما: أنه يلتفت يميناً ويقول: حي على الصّلاة مرتين» ثم يرد وجهه إلى 


.)47١/١( أخرجه أبو داود (005) والبيهقي‎ )١( 

(؟) قال النووي: أذان المضطجع» كالقاعد. إلا أنه أشد كراهة وفي وجه شاذ: لا يصح وإن صح 
أذان القاعد ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين .071١ /١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (020) إلا أنه قال: لم يستدرء وهو متفق عليه بنحوه»ء انظر التلخيص .)7١5/١(‏ 


كتاب الصلاة/ صفة الأذان 46 


القبلة ثم يلتفت شمالاً ويقول: حي على الفلاح مرتين» وهذا ما عليه العمل. 

والثاني : يلتفت يميئاً ويقؤل: حي على الصلاة مرة؛ ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم 
يلتفت يمينا ويقول: حي على الصلاة مرة أخرى وكذلك يفعل بالجهة الثانية» وإنما 
اختصت الحيعلتان بالالتفات دون سائر الأذان؛ لأن سائر الأذان ذكر الله تعالى وهنا 
خطاب الآدمي فلا يعدل عن القبلة فيما ليس بخطاب الآدمي» وهذا كالسلام في الصلاة 
ويلتفت فيه ولا يلتفت في سائر الأذكار» وإنما لم يستحب في الخطبة أن يلتفت يميناً 
وكتبالاء لأن ألفاظها تختلف» والغرض منها الوعظ والإفهام فلا يخص بعض الناس 
بشيء منها كيلا يختل الفهم بذهاب بعض الكلام عن السماع». وهاهنا الغرض الإعلام 
بالصوت؛. وذلك يحصل بكل حالء وفي الالتفات إسماع النواحي» وهل يستحب 
الالتفات في الإقامة؟ فيه وجهان: 


أشهرهما: نعم كما في الأذان. 

والثانى: لاء لأن 0 الحاضرين فلا حاجة إلى الإلتفات إلا أن 
يكبرَ المسجد» ويحتاج | ليه وليكن قوله: «ولا يحول صدره عن القبلة» معلماً بالحاء 
والألف؛ لأن عند أبي حنيفة وأحمد إن أذ علي لجنا دار عليهاء وإن أذن على وجه 
الأرض أقتصر على الالتفات . 

قال الغزالي: وَرَفْعُ الصّوْتِ في الأذان ركنّ. 

قال الرافعي : يبعي للموذة انا برقع الصرك بالآذان وأد بالغ تامالع جودة» 
وروي أنه كك قال: «يُغْمَرُ لِلْمُوَذْنِ مَدَى صَوْتهه9" . 

ثم الأذان ينقسم إلى ما يأتي به الإنسان لنفسه وإلى ما يأتي به للجماعة. 
الإعلام. وقال الإمام: الاقتصار على إسماع النفس يمنع كون المأتي به أذاناً وإقامة» 
فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده لو حضرء ثم يقرء بخلاف الذي قدمناه في أن المنفرد 
إذا أذن هل يرفع صوته؟ مفروض على المشهور في أنه هل يستحب الرفع؟ وعلى ما 
ذكره الإمام في أنه هل يعتد به دون الرفع؟ وأما الأذان للجماعة فقد ثقل عن نصه أنه لو 
جهر بشيء من الأذان وخافت بشيء لم يكن عليه إعادة ما خافت به كما لو أسر بالقراءة 
في موضع بالجهرء وللأصحاب فيه ثلاثة أوجه: 


(01١)‏ أخرجه أبو داود (16ضه) وابين ماجة 0075 والنسائي 2/0 وابن حبان لك علق وصححه ابن 
خزيمة واين حبان. 


1,5 كتاب الصلاة/ صفة الأذان 


أحدها: أنه لا بأس بالإسرار جرياً على ظاهر النص . 


وثانيها: أنه لا يجوز الإسرار بالكل» ولو أسر بكلمة أو بكلمتين فلا بأس. 
والنص محمول على هذه الحالة. 

وأصحها: وبه قال صاحب «الإوفصاح» أنه لا يجوز الإسرار بشيء منه »> أن ذلك 
مما يبطل مقصود الأذان» وهو الإبلاغ والإعلام» والنص محمول على أذان المنفرد» 
وقد عرفت بما ذكرنا أن لفظ الكتاب محمول على أذان الجماعة» ثم هو معلم بالواو 
للوجهين الآخرين» وأما الإقامة فلا يكفي فيها الاقتصار على إسماع النفس كما في 
الأذان على الأصحء ولكن الرفع فيها دون الرفع في الأذان لأنها للحاضرين 

قال الغزالي : وَالتَّرتِيبُ في كَلِمَاتِ الأذان شَرْطُ فَلَوْ عَكْسَهَا لآ يُعْتَدُ بهَاء وَإِن طُوَلَ 
السُّكُوتَ في أَنْتَائِهَا فَمَوْلآنِء وَلَوْ بَتئ عَلَيهِ غيرَهُ فَفوَلانٍ مُرَثَْانِ وَأَولَى بالْبُطلآنِء وَلَوْ أَرْتَدَ 
فى أَنْنَاءٍ الأدّانِ بَطْلَ وَإِنْ قَصّرَ الزْمَانُ عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَينَ؛ لِأَنّ ار ده تُخبطً الِبَادقة. 

قال الرافعي: لعلك تقول لم عد رفع الصوت ركناً والترتيب شرطأ فآعلم أنه ليس 
في هذا كبير شيء» وكلاهما مما لا بد منه» ولو عد الترتيب ركناً في الأذان كما فعل 
في الوضوء لم يبعد» لكن يمكن أن يقال: ركن الشيء ما يفوت بفواته المقصود من 
بفواته المقصود من الأذان وهو الإعلام» والترتيب زينة وهيئة للكلمات» وبهذا فرقنا بين 
الترتيب وسائر الأركان ة فى الوضوءء فجعلنا النسيات عذراً فيه دون غيره على قول: إن 
الل إنه ينا قعنق: تدقع فرق ابشيماة وفي سياق كلامه في «الوسيط» ما يفهم ذلك 
وغرض الفصل: أنه يعتبر في الأذان شيئان: 

أحدهما: الترتيب بين كلماته؛ لأن النبي كَِ «علمه مرتباً» فيتبع» ولأنه لو لم يكن 
لها ترتيب خاص لأورث ذلك اختلال الإعلام والإبلاغ» فلو عكس الكلمات لم يعتد 


نبا كرون ويبني على القدر المنتظم. ولو نزل بعض الكلمات من خلاله أتى به 
وأعاد ما بعده. 


الثاني : الموالاة؛ لأن غرض الإعلام يبطل إذا تخلل الفصل الطويل ويظن 
السامعون أنه لعب أو تعليم. ويتعلق بهذا الشرط مسائل: 

إحداها: لو سكت في أثناء الأذان يسيراً لم يضر؛ لأن مثله يقع للنفس 
والاستراحة ولا ينقطع به الولاء» وإن طول السكوت فقد حكى في الكتاب فيه قولين» 
وبناهما الإمام على القولين في الطهارة» وهذا أولى باعتبار الموالاة فيه كيلا يلتبس الأمر 
على السامعين ولا يبطل غرض الإعلام» فإن أعتبرنا الموالاة بطل المأتي به بالسكوت 


الطويل ووجب الاستئناف. وإلا فله البناء على المأتي به وينى بعض الأصحاب القولين 
على القولين في جواز البناء على الصّلاة» إذا سبقه الحدث . 7 

الثانية : الكلام في خلال الأذان بمطلقه لا يبطله؛ لأنه ليس بآكد من الخطبة» - 
وهي لا تبطل بهء ولكن ينظر إن كان يسيراً لم يضر كما في الخطبة وكما في السكوت 
اليسير» هذا هو المشهورء وعن الشَّبْحَ أبي محمد تردد في تنزيل الكلام اليسير إذا رفع 
الصوت به منزلة السكوت الطويل» لأن الكلام أيقع وأشد جراً للبس من السكوتء وإن 
تكلم بكلام كثير ففيه قولان مرتبان على السكوت الطويل وهو أولى بإبطال الولاء لما 
ذكرناء وإذا خرج عن أهلية الأذان بغير الردة كما إذا أغمي عليه أو نام في خلال الأذان» 
فهو على هذا التفصيل: إن كان يسيراً أو زال على قرب لم يضر وجاز البناء عليه وإن 
طال ففيه القولان» وإن خرج عن أهلية الأذان بالردة فسيأتي. وأعلم أن صاحب 
«الإفصاح» والعراقيين قالوا: يجوز البناء في هذه الصور وإن طال الفصل. وحكوه عن 
نص الشافعى ‏ رضي الله عنه ى. لكن الأشبه وجوب الاستئناف عند تخلل الفصل 
الطويل؛ لأنهم اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان» وما يقتضي اشتراط الترتيب فيه 
هو بعينه يقتضي اشتراط الموالاة» وهذا هو الذي أورده الصيدلاني والشيخ أبو علي 
وتابعهما صاحب «التهذيب» وغيره. وحملوا كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على الفصل 
اليسيرء ثم في الإغماء والنوم يستحب الاستئناف وإن لم يجب إما لقصر الزمان أو على 
قولنا أنه لا يضر وإن طال الزمان» وكذلك يستحب الاستئناف في الكلام والسكوت 
الكثيرين وإن قلنا: إنهما لا يبطلان ولا يستحب الاستئناف إذا كانا يسيرين. 

الثالثة : المستحب أن لا يتكلم في أذانه بشيى. فلو عطس حمد الله تعالى في 
نفسه وبنى ء ولو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجب ولم يشمت حتى يفرغ» ولو أجاب 
أو شمت أو تكلم بما فيه مصلحة لم يكره» وإن ترك المستحبء وإن رأى أعمى يكاد 
يقع في بئر فلا بد من إنذاره . 

الرابعة: إذا لم يحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل فله أن يبني على أذانه» وهل 
لغيره البناء عليه؟ فيه [قولان]277 بناهما بعضهم على جواز الاستخلاف في الصلاة. 

وقال: إن جوزنا صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى» وإن لم نجوز ففي الأذان 
قولان. 

والفرق أن الأذان لا يتأثر بالكلام اليسير والإغماء بخلاف الصلاة» ومنهم من 

بناهما على جواز البناء على خطبة الخطيب إذا أغمي عليه في أثنائهاء وهما قريبان» لأن 


لفق 
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4 ْ كتاب الصلاة/ صفة المؤذن 


الخلاف فى الخطبة أيضاً مبنى على قولي الاستخلاف في الصلاة» ولذلك إذا جوزنا 
البناء شرطنا أن يكون الذي يبني ممن سمع الخطبة من أولهاء ومنهم: من رتب بناء 
غيره على بنائه على أذان نفسه عند طول الفصل وهو أولى بالبطلان؛ لأن صدور الآذان 
من رجلين أبلغ في أثارة اللبس» وهذا الترتيب هو المذكور في الكتاب. وظاهر المذهب 
المنع من بناء الغير عليه. 

الخامسة: لو أرتد بعد الفراغ عن أذانه ثم أسلم وأقام جازء 55 أن لا 
يصلي بأذانه وإقامته بل يعيد غيره الأذان ويقيم؛ لأن ردته تورث شبهة في حاله. ولو 
أرتد في خلال الآذان لم يجز البناء عليه في الردة بحال» لأن أذان ألكافر لا يعتد به كما 
سيأتي» ولو عاد إلى الإسلام فهل يجوز البناء عليه؟ منهم من يحكي فيه قولين» وكذلك 
فعل المصنف. ومنهم من رواهما وجهين» وهم الأكثرون» وإنما كان كذلك لأنهما 
ليس بمنصوصين » لكن روي عن نصه في الآذان أنه لا يبني» وفي المعتكف إذا أرتد ثم 
أسلم أنه يبني فخرجوهما على قولين: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يجوز ألبناء؛ لأنه عبادة واحدة فتحبط 
بعروض الردة فيها كالصلاة وغيرهاء وأصحهما الجوازء والردة إنما تمنع العبادة في 
الحال فلا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت» وتخرج عليه الصلاة ونحوها من 
العبادات؛ لأنها لا تقبل الفصل بحال» وقطع بعضهم بهذا الوجه الثاني» وحمل كلام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على ما إذا أطال زمان الردة» فالحاصل في الردة طريقتان: 

إحداهما: طرد الخلاف في مطلق الارتداد» طال زمانه أم قصرء وعلى هذا 
فللبطلان عند طول الزمان مأخذان طول الفصل» وكون الردة مبطلة للعبادة. 

والطريقة الثانية: تخصيص الخلاف بما إذا طال زمان الارتداد» وتجويز البناء إذا 
قصر جزماًء وعلى هذا فالردة بمثابة الإغماء والكلام وغيرهماء وهل لغير المرتد البناء 
على أذانه؟ فيه الخلاف الذي سبق», وكذا لو مات في خلال الأذان. 

وقوله : «ولو آأرتد فى أثناء الأذان بطل وإن قصر الزمان على أحد القولين» جرى على 

يقة الأولى وإثبات للخلاف في طول الزمان وقصره تعليلاً بأن الردة مبطلة للعبادة . 


لْمَضْلُ الثَّالِتُ 


قال الغزالي: وَدُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَاقِلاً ذَّكَراَ فلا يِصِحُ أَدَانُ كافِرٍ وَأمْرَأةٍ 
وَمَحَنُونِ وَسَكُرَانَ 0 وتصح م أَذَانُ الصبيٌ الممَئز. 


كتاب الصلاة/ صفة المؤذن ىآ 


قال الرافعي: الصفات المعتبرة في المؤذن تنقسم إلى مستحقة ومستحبة» فبدأ 
بالمستحقة وهي الإسلام؛ والعقل». والذكورة. أما الإسلام فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه 
ليس من أهل العبادة» ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات» ولا الصلاة التي هي دعاء إليها 
فإتيانه به ضرب من الاستهزاء» ثم الكفار ضربان: 

أحدهما: الذين يستمر كفرهم مع الإتيان بالأذان وهم العيسوية فرقة من اليهودء 
ويقولون: محمد رسول الله إلى العرب خاصة» فلا ينافي لفظ الأذان مقالتهم . 

والثاني: سائر الكفار ؛ وفي الحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادة في الأذان وجهان 
نقلهما صاحب «البيان» : 

أحدهما: لا تحكم؛ لأنه يأتيى به على سبيل الحكاية . 

وأصحهما: وهو المشهور في الكتب: أنه يحكم بالإسلام» كما لو تكلم 
بالشهادتين باستدعاء غيره» فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالأذان» ولكنه لا 
يعتد بأذانهم ؛ لوقوع أوله في الكفر. 

وأما العقل: فهو شرط» فلا يصح أذان المجنونء لأنه ليس أهلاً للعبادة» وفي 
أذان السكران وجهان مبنيان على الخلاف في تصرفاته واعتبار قصده. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يلحق بالمجنون تغليظاً للأمر عليه - 
وإنما شرط كونه مخبطاً إشارة إلى أن الذي هو في أول النشو ومبادىء النشاط يصح 
أذانه كسائر تصرفاته لانتظام قوله وفعله. : 

وأما الذكورة فلا يصح من المرأة أن تُوَدْنَ للرجال كما لا يجوز أن تؤمهم. 
وكذلك لا يعتد بأذان الخنثى المشكل» للرجال» وأما أذان المرأة لنفسها ولجماعة النساء 

وقوله: «ولا يصح أذان كافر وامرأة» المراد منه ما إذا أذنت للرجال» وإن كان 
الكلام مطلقاء ويصح الأذان من الصبي المميزء لوجود الشرائط الثلاث وصار كإمامته 
للبالغين وليكن قوله: «ذكراً» وقوله: «وامرأة» مرقوماً بالحاء؛ لأن المحكي عن أبي 
حنيفة أنه يعتد بأذانها للرجال» وبالواو لأن صاحب التتمة روي وجهان مثل ذلك وليكن 
قوله: «ويصح أذان الصبي المميز» معلماً بالواو أيضاً لأن صاحب التتمة روى أنه لا يعتد 
بأذانه . ومأخذ الوجهين الغريبين تنزيل الأذان منزلة الإخبارء لأنه بناء عن دخول الوقت 
وخبر المرأة مقبول» وخبر الصبي غير مقبول. ش 

قال الغزالي: وَتُسْتَحَبُ الطَهَارَةُ في الأدَانِء وَيَصِحُ بدُونِهَاء وَالكَرَاِيَةٌ في الجْتُبِ 


أَمَدُء وَفِي الإقامَةٍ أَسَدُ. 


لويف كتاب الصلاة/ صفة المؤذن 


اا 12252525259525959ساا 00 

قال الرافعي: يستحب الطهارة في الأذان ولا تجب خلافاً لأحمد وبعض أصحابه . 
لنا: ما روي أن النبي يَكلِ قال: «حَقٌّ وَسَكَةٌ أَنْ لأ يُوَذْنَ الوَجَلُ إلا وَهُوَّ طاهِرٌه”'2. وهذا 
يقتضى الاستحباب وينفي الوجوب» وروي أنه يَِ قال: «لا يُوَذْنُ إل مُمَوَضِىء»”' 

زأيضاة فإنه يدعو إلى الصلاة فينبغي أن يكون هو بصفة تمكنه أن يصليء وإلا 
فهو واعظ غير متعظ» فلو أذن» أو أقام جنباًء أو محدثاً فقد فعل مكروهاًء ولكن. 
يحسب أذانه؛ لحصول مقصوهه وكونه أملاء وأذان الجنب أشد كراهة من أذان 
المحدث؛ لأن الجنابة أغلظ» وما يحتاج إليه الجنب لتمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه 
المحدث» والإقامة مع أي واحد من الحدثين اتفقت أشد كراهة من الأذان مع ذلك 
الحدث؛ لأن الإقامة يتعقبها الصلاة» وتكون بعد حضور القوم فإن انتظروه ليتطهر 
ويعود شق عليهم» وإلا ساءت الظنون فيه واتهم بالكسل في الصلاة . 

قال الخزالي: وَلْيَكُن المُؤْدُُ صَيْتَاً حَسَنَ الصّوْتٍ لِيَكُونَ أرَقْ لِسَامِعِيه وَلْيِكنْ 
عَذْلاً ئِقَهَ لََلِْهِ عُهَدَةَ المَوَاقِيتِ . 

قال الرافعي: مما يستحب في المؤذن أن يكون صيّتاً لقوله يه في قصة عبد الله 
بن زيد: «ألْقِهِ عَلَى بلآلٍ» َه اند ملك .صزياة”, 

والمعنى فيه: زيادة الإبلاغ والإسماع؛ ولهذا يستحب أن يضع أصبعيه في 
من منارة وسطح ونحوهماء ومما يستحب فيه أن يكون حسن الصوت «لأنّ النْبيّ يكل 
الْتَارَ أنَا مَحَذُورَة لِحُسْن صَوْتِهِ”*2 ولأن الدعاء إلى العبادة جذب للنفوس إلى خلاف ما 
تقتضيه طباعهاء فإذا كان الداعى حلو المقال رقت قلوب السامعين فيكون ميلهم إلى 

أحدهما: أن السنة أن يؤذن على موضع عالٍ» وحينئذ يشرف على العورات» فإذا 
كان عدلاً غض البصر وأمِنَ منه. ١‏ ش 

والثاني : أنه يتقلد عهدة المواقيت» فإذا كان فاسقاً لم يؤمن أن يؤذن قبل الوقت» 
وهذا المعنى الثاني هو الذي ذكره فى الكتاب» فإن قلت: قد قَدَّمْتُم فيما سبق خلافاً في 


. أخرجه البيهقي في السنن (١/917؟) من قول وائل بإسناد منقطع‎ )١( 

() أخرجه الترمذي )5١١-7٠١(‏ من رواية أبي هريرة مرفوعا ومرسلاء وقال المرسل أصحء 
والبيهقي في السنئن (741//1). 

() وهو حديث عبد الله بن زيد المتقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الدارمي »)١١49(‏ وابن خزيمة (6191 وصححه. 


كتاب الصلاة/ صفة المؤذن 63١‏ 


أنه هل يجوز الاعتماد على أذان المؤذن أم لا؟ فإن جاز فربما يؤذن قبل الوقت فيفطر 
الصائم ويصلي المبادرء فيلزم المحذورء أما إذا لم يجز فكل يعمل بعمله واجتهاده فلا 
يستمر هذا المعنى» قلنا الأذان قبل الوقت غير محسوب ولا يؤمن أن نقدمه على الوقت 
فيكون القوم مصلين بغير أذان» وكل أحد وإن اجتهد للصلاة فلا يجتهد للآذان فظهر 
المحذور على التقدير الثاني أيضاً. 

وأما قوله: «عدلاً ثقة» فلعلك : تقول: لم جمع بين اللفظين؟ فأعلم أنهما جميعاً 
موجودان في كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه . واختلف الأصحاب منهم من قال: 53 
تأكيد في الكلام» ومنهم من قال : أراد عدلاً في دينه ثقة نقذ في العلم بالمواقيت» ومنهم من 
قال: أراد عدلا إن كان حرا ثقة إن كان عبداً؛ لأن العبد لا يوصف 000 
يوصف بالثقة والأمانة. 

قال الخزالي : والإِمَامَة َه أَفْضَلُ مِنَ اللَأَذِينَ عَلَى اصح لِمُوَاظبَةٍ رَسُولٍ اللّهِ ل عَلَيِها. 

قال الرافعي: كل واحد من الأذان والإمامة عمل فيه فضيلة» ثم لا يخلو إما أن 
تكون الإمامة أفضل من الأذان أو بالعكس أو لا يكون واحد منهما أفضل من الآخرء 
ورابع هذه الأقسام محال . 

فأما القسم الثالث: وهو التسوية بينهما فهو وجه غريب لبعض الأصحاب حكاه 
صاحب «البيان» وغيره» وأما القسمان الأولان ففيهما وجهان مشهوران: 

أحدهما: أن الإمامة أفضل؛ لأن الرسول يَكٍ واظب عليها دون الأذان» وكذا 
الخلفاء بعذه. 
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والثاني: أن ادا انسل لغوك 31 «الْأَبِمّةٌ ضُمَئاء وَالْمُوَدنُونَ أَمَناءُ كَأَرْشِدٍ اللْهُمْ 
الأيَمةَ وَاغْفْرْ لِلْمُؤْدْنِيت» 2 “» والأمين أحسن حالاً من الضمين» والدعاء بالمغفرة خيرٌ من 
الدعاء بالإرشاد» واعتذر الصائرون إلى هذا الوجه عن ترك الرسول يَكلِةٍ الأذان بوجوه. 

أحدها: أنه إذا قال: حي على الصلاة لزم أن يتحتم حضور الجماعة؛ لأنه أمر 
ودعاء وإجابة النبي يليد واجبة» فتركه شفقة على أمته. 

والثاني : إنه لو أذن لكان إما أن يقول أشهد أن محمّداً رسول الله وليس ذلك يجزل 
والقائل محمد الرسول يك وإما أن يقول أشهد أني رسول الله وهو تغبير لنظم الآذان. 


قف أخر جه الشافعي /طاه16) وأبو داود (/011) والترمذي )١0(‏ وأحمد في المسند (؟97/5١51)‏ قال ابن 


الملقن: قاله احنه ليق لم اسل وقال ابن المديني طرقه معلولة» وصححه أبن خبان والعقيلي ؛ 
انظر الخلاصة /١(‏ 52 16 مه١ل)).‏ 


يفف كتاب الصلاة/ صفة المؤذن 


والثالث: أنه ما كان يفرغ للمحافظة على الآذان لاشتغاله بسائر مهمات الدّين» 
وغيره والصلاة لا بد من إقامتها بكل حال فأثر الإمامة فيهاء وإلى هذا الوجه أشار عمر 
رضى الله عنه بقوله: «لَوْلا الجِلْيْمَ لأَدنْتُه''' ولمن نصر الوجه الأول أن يقول: لا 
أسلم أنه لو أذن لتحتم الحضور وإنما يلغ ذلك أن لو كان الأمر والدعاء في هذا الموضع 
للإيجاب» ومعلوم أن الأوامر منقسمة إلى ما يكون للإيجاب» وإلى ما يكون 
للاستحيات9"؟ , ْ 


وأما الثاني فلم قلتم : أنه لو قال أشهد أن محمداً رسول الله لاختلت الجزالة ألا 
ترى أن الله تعالى يقول: إِنْمَا تُنِْرُ من اتبَعَ الذّرَ وَحَشِيَ الرَحْمْنَ بالْمَيبٍ4”" ونظائر 
ذلك لا تحصى» ثم ما قولكم في كلمة الشهادة في التشهد أكان يقول أشهد أن 
محمداً رسول الله أو يقول أشهد أني رسول الله» فإن كان الأول فلا اختلال» وإن كان 
الثاني هو المنقول فلم احتمل تغيير النظم فيه ولا يحتمل هاهنا. 


وأما الثالث فلا نسلم أن الاشتغال بسائر المهمات يمنع من الأذان مع حضور 
الجماعة وإقامة الصلوات فى أول الوقت بتقدير التسليم فلا شك أنه كان له أوقات فراغ 
فينبغي أن يؤذن في تلك الأوقات. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي اختاره كثيرون من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد 
وأتباعه أن الأذان أفضل وَعَلْطُوا من صار إلى تفضيل الإمامة وبالغوا فيه وتابعهم صاحب 
«التهذيب» وعكس المصنف ذلك فجعل تفضيل الإمامة أصحء والذي فعله أولى وإليه 
ذهب صاحب «التقريب؟ والقفال» والشيخ أبو محمد وغيرهم. ورجحه القاضي الرّوياني 
أيضاًء وحكاه عن نص الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب «الإمامة» وعلل بأن الإمامة 
أشق فيكون الفضل فيها أكثر» وتوسط بعض علمائنا بين المذهبين» منهم أبو علي 
القيام بحقوق الإمامة وما ينوب فيهما واستجمع خصالها فالإمامة أفضل لهء وإلا فالآذان 


)١(‏ أخرجه البيهقي )577/١(‏ بإسناد جيد. 

(0) الوجوب في اللغة» السقوط والثبوت والإستقرار» ومنه قوله تعالى: «فإذا وجبت جنويها» أي 
سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلهاء والواجب: الساقط والثابت والمستقر. واصطلاحاً ما لزم 
تاركه شرعاً على بعض الوجوه» وقيل الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما سواء كان ذلك بدليل 
قطعيء أو بدليل ظني خلافاً للأصناف والاستحباب اصطلاحاً: ما طلبه الشارع طلباً غير جازم» 
انظر القاموس المحيط (؟77”4/7)» المحصول )١17/١(‏ الابهاج )١55 /١(‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب بن المستصفى /١(‏ 57)» الإحكام للطومدي .)178/١(‏ 

(؟) سورة يس: الآية .1١١‏ (5) فقط في ب. 


كتاب الصلاة/ صفة المؤذن رف 


أفضل » وأما الجمع بين الآذان والإمامة فلا يستحب [الأنه] لم يفعله الرسول كَل ولا 
أمر به ولا السلف الصالح بعده”"؟, وأغرب القاضي أبن كج فقال: الأفضل لمن يصلح 
لهما أن يجمع بينهماء ولعله أراد الآذان لقوم والإمامة لآخرين والله أعلم . 

قال الغزالي: وَلِلإِمَام أَنْ يَسْتَأَجِرَ عَلَى الأَدَانِ مِنْ بَيتِ المَالِء وَمَلْ لآحَادٍ الئاس 
ذَلِكَ؟ فيه خلافٌ. ١‏ 

قال الرافعي: المؤذن يستحب له التطوع بالأذان» لما روي أنه يلِ قال: «مَنْ أَذّنَ 
سَبْعَ مين مُحْتباً كُتيثْ لَه بَرَاَُ من الئاره”" . 

فإن لم يتطوع وطمع في شيء ففيما يصرف إليه؟ طريقان: 

أحدهما: إدرار رزق عليه . 

والثاني: أن يعطي أجرة في إجارة» والمذكور فى الكتاب هو الثانى» فأما الطريق 
الأول فللإمام أن يرزق المؤذن من مال المصالح وهو خمس خمس الفيء» والغنيمة 
المضاف إلى الله تعالى ورسوله؛ ولا يرزقه من أربعة أخماس خمسها؛ لأنها لأقوام 
مخصوصين كالزكاة» وكذا لا يرزقه من أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنها للغانمين» وفى 
أربعة أخماس الفيء قولان يأتي ذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى» إن جعلناها 
للمصالح جاز أن يرزقه منهاء وإلا فلاء ثم إنما يرزق عند الحاجة وعلى قدر الحاجة» 
فلو وجد فاسقاً يتطوع بالأذان [وأميناً لا يتطوع] فله أن يرزق أميناً لا يتطوع . 

وفيه وجه: بعيد. ولو وُجِدَ أميناً يتطوع ونّمّ آخر حسن صوتاً منه فهل يجوز أن 
يرزقه؟ فيه وجهان: 


() قال الحافظ : كذا قال وقد روي قوله: وأما الجمع بين الأذان والإقامة فلا يستحب» لأنه لم يفعله 
رسول الله يَكِْ ولا أمر به» ولا السلف الصالح بعده. كذا قال وقد روى الترمذي وأحمد. 
والدارقطني من حديث يعلى بن مرة: أن النبي كةٍ أذن وهو عل راحلته: وأقام وهو على راحلته» 
ولفظ الترمذي: أنهم كانوا مع النبي يي في مسير فانتهوا إلى مضيق» وحضرت الصلاة فمطرواء 
فإذن رسول الله يك وأقامء فتقدم على راحلته فصلى بهمء يومىء إيماء وقال: تفرد به عمر بن 
الرماح وقال عبد الحق: إسناده صحيح» والنووي: إسناده حسن» وضعفه البيهقي وابن العربي 
وابن القطان. لحال عمر بن عثمان» وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: فأمر المؤذن فأذن 
وأقام» أو أقام بغير أذان ثم تقدم فصلى بنا على راحلته» ورجح السهيلي هذه الرواية لأنها بينت 
ما أجمل في رواية الترمذي : وإن كان الراوي له عن عمر بن الرماح عنده شديد الضعف. 

0( أخرجه الترمذي )1١7(‏ وابن ماجه 0777 من رواية ابن عباس» وقال الترمذي غريب وجابر 


الجعفي ضعفوه . 
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ساس 22 2س ااا مما 


والثانى : ويحكى عن القفال: لا وإذا كان في البلد مساجد: فإن لم يمكن جمع 
الناس في مسجد واحد رزق عدداً من المؤذنين تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار» وإن 
أمكن فوجهان. 


والثاني : مرق اكيس لا سل امساح ملع كو اف بيك الفا يتا 
بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره» وكما يجوز الرزق 
من بيت المال يجوز للإمام أن يرزق من مال نفسهء وكذلك للواحد من الرعايا وحينئذ 
لا حجر يرزق كما شاء ومتى شاء. 

وأما الطريق الثاني : وهو أن يستأجر على الأذان ويعطي أجرة عليه فهل يجوز 
ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه لا يجوز» لأنه عمل يعود نفعه إلى 
الأجيرء فلا يصح الاستئجار عليه كالاستئجار على القضاء لا يجوز وإن جاز أن يرزق 
القاضي من بيت المال» وهذا اختيار الشيخ أبي حامد» ويقال: إن ابن المنذر نقله عن 
الشافعى ‏ رضى الله عنه -. 

وأصحهما: أنه يجوزء وبه قال مالك؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه» 
فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف» وعلى هذا فهل يختص الجراز بالإمام أم 
يجوز لكل واحد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يختص بالإمام أو من أذن له الإمام ؛ لأنه من الشعائر والمصالح 
العامة والإمام هو القوام بها فيصرف مال بيت المال إلى هذه الجهة . 

وأظهرهما: إنه يجوز لآحاد الناس من أهل المحلفة وغيرهم الاستئجار عليه من 
مالهم» كالاستئجار على الخج» وتعليم القرآن» ويحصل من هذا الترتيب ثلاثة أوجه: 

المنخع المطلق» والجواز المطلق والفرق بين الإمام وغيره» وقد ذكرها المصنف 
جميعاً في باب «الإجارة» من الكتاب وإن لم يذكر في الإمام خلافاً في هذا الموضيع؛ 
فلو أعلمت قوله: «وللإمام أن يستأجر» بالواو مع الحاء والألف لكان صخيحاء 
اقرع دن اعدو ل دي لو 6 
211 وذكر في «التهذيب؛ أنه ل يجتاج إلى بيان المدة إذا استأجر 
من بيت المال؟؛ بل يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات 
الصلاة كل شهر بكذاء وإن استأجر من مال نفسه أو استأجر واحد من عرض الناس ففي 
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+ شتراط بيان المدة وجهان. قال: والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان» فللا يجور 
د مة إذ لا كلفة فيهاء وفي الآذان كلفة لمراعاة الوقت». وليست هذه 
المتورة بصبافية عن الإاشكال: 


قال الغزالي: : قرع : ا ور ب جع ا ََرَاسَلُوا بَلْ إن أنْسَعَ الوق 
تَرَنبُوا م من أَذنَ أوَلا هو يتم إن تسَاوَوا أفرع بها بَيِئَهُمْ؛ وَوَفْتُ الإقَامَةٍ ةِ مَنُوطُ بِنَظَرِ 
مام وَوَقْتُ الأذّان بتظَر المُوَذْنِ وَاللّهُ َعْلَم . 

قال الرافعي : الفرع يشتمل على قاعدتين : 

أحدهما يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان كما ١كَانَ‏ لِرَسُولٍ الله يِه بلآل وَابْنُ أممَكتُوم؛ . 

ومن الفوائد فيه: أن يؤذن أحدهما لصلاة الصبح قبل الفجر والآخر يعده كما 
تقدمء وتجوز الزيادة لكن الأحب أن لا يزاد على أربعة» فقد اتخذ عثمان ‏ رضي الله 

- أربعةً من المؤذنين» ولم يزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد”" » وإذا ترشح 

للأذان اثنان فصاعداً فلا يستحب أن يتراسلوا بالأذان إذ لم يفعله مؤذنا رسول الله يك 
ولكن ينظر إن وسع الوقت ترتبوا فإن تنازعوا في البداية أقرع بينهم» وإن ضاق الوقت 
فإن كان المسجد كبيراً أذنوا متفرقين في أقطار المسجد فإنه أبلغ في الإسماع» وإن كان 
صغيراً وقفوا معاً وأذنواء وهذا إذا لم يؤدُ اختلاف الأصوات إلى تشويش» فإن أدى لم 
يؤذن إلا واحد. فإن تتارعوا أقرع بينهم» روي أنه وك قال : «لَوْ يَعْلَمْ الئاس ما 0 التّدَاءِ 
لالدلا نَم لم يجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا عَلَيْهه!" . 

وإذا انتهى الأمر إلى الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بالإقامة لما روى 
عن زياد الصدائي قال: مني سول الله يه أن وذ نِي صَلاةٍ الْمَجْر فَأَدُنتُ َأَرَادَ 
بلآل أن ب يُقِيمَ قَقَالَ عله : إِنَّ أخَا صَدَاءِ كَذْ أَدْنَ وَمَنْ أَدْنَ قَهُوَ ا 

وهذا إذا لم يكن مؤذنا راتبأ أو كان السابق هو المؤذن الراتب» فأما إذا سبق غير 
المؤذن الراتب فأذن فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان: 
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)١(‏ قال الحافظ في التلخيص )١١7/١(‏ هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابناء منهم صاحب 
المهذب وبيض له المنذري والنوري» ولا يعرف له أصل . 

فم أخرجه البخاري (1160) ومسلم (5737). 

[فرة أخرجه أبو داود (075) والترمذي (2)19 وابن ٠‏ ماجه )2١0(‏ وقال الترمذي: إنما نعرفه من 
حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث» وحسنه الحازمي وقواه العقيلي وابن الجوزي» 
وفي رواية الطبراني وابن شاهين ما ظاهرها أن بلالا كان غائباًء وكان أذان زيادة في صلاة الصبح 
كما روياه أيضاًء قال ابن الملقن في الخلاصة .)1١5-1١8/1(‏ 


”3 كتاب الصلاة/ صفة المؤذن 


أحدهما: نعم لإطلاق الخبر. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه مسيء بالتقدم» وفي القصة المروية كان بلال غائباً وزياد أذن 
بإذن رسول الله َك 

وإذا قلنا: ولاية الإقامة لمن أذن أو لا فليس ذلك على سبيل الاستحقاق» بل لو 
أذن واحد» وأقام غيره اعتد به روي أن عبد الله بن زيد: «لَمَا أَلْقَى الْأَدّاكَ عَلَى بلآلٍ 
َأَذّنَ قَالَ عَبْدُ الله أنا بيه ونا كنت أَرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ َأَقِمْ أَنْتَ 3 , 


وحكى صاحب "«التتمة» وغيره وجهاً أنه لا يعتد به تخريجاً من قول الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخرء فهذا إذا أذنوا على الترتيب. 

أما إذا أذنوا معاً فإن اتفقوا على إقامة واحد فذاك» وإلا أقرع بينهم» ولا يقيم في 
المسجد الواحد إلا واحدء فإنها لاستنهاض الحاضرين» إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد. 

وقيل: لا بأس» وبأن يقيموا معاً أيضاً إن لم يؤد إلى التشويش . 

ونعود إلى لفظ الكتاب قوله: (فلا يستحب أن يتراسلوا بل إن وسع الوقت ترتبوا) 
نفي لاستحباب التراسل مطلقاً وبيان لما يتسحب على أحد التقديرين» وهو سعة 
م 0 اللائرّ ا 0 الثاني فالتعرض لاحدهها 0-0 
ل ا قلنا: نعمه لكن لا يفيد إلا أنهم 
يترتبون» ولا يعرف من ذلك أنهم يؤذنون جميعاً؛ لأن هاهنا قسماً آخر وهو: أنه لا 
يؤذن إلا أحدهم. وبتقدير أنه يفيد أنهم يؤذنوة ميا إما وحذده أو بقرينة ة قوله بعد 
ذلك: «فإن استووا أقرع بينهم» لكنه لا يفيد أنهم يؤذنون مجتمعين أو متفرقين في 
نواحي المسجدء فإذا القدر المذكور لا يفيد معرفة الحكم المطلوبء» وأما الإقامة فقد 
بين حكمها على التقديرين. وأما إذا أذنوا مرتباً فحيث قال: «ثم من أذن أو لا فهو يقيم» 
وأما إذا أذنوا معأ فحيث قال: فإن استووا أقرع بينهم» والمعنى فإن استووا في الأذان 
وتنازعوا في الإقامة وإلا فلو سلموها لواحد فلا حاجة إلى القرعة. 

وقوله: «من أذن أو لا فهو يقيم» وإن كان مطلقاً لكنه محمول على ما إذا لم يكن 
السابق مسيئاً بمبادرة [المؤذن]29) الراتب كما قدمناه» ثم الحكم 0 أو 
استحباب قد ذكرناه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟01) والحازمي في الاعتبار (10 -45) قال ابن الملقن: وهو حسن وفي 
إسناده مقال. انظر الخلاصة .)1١5/1(‏ 
(؟) في ط الإمام. 


كتاب الصلاة/ صفة المؤذن لهذ 


الثانية: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام؛ء ووقت 
الإقامة منوط بنظر الإمام» فإنما يقيم المؤذن عند إشارته لما: روى أنه كك قال: «الْمُوَذْنُ 
أَمْلَكُ بِالأدَانٍ وَالإِمَامُأَمْلّكُ بِالإقَامَةِه”'2. والمعنى فيه أن الإقامة سببها أن تعقبها الصلاة 
على الاتصالء والصلاة إلى الإمام فينبغي أن يكون عازماً على الشروع عند تمامها ولهذا 
لم يقولوا بترتيب الإقامة عند كثرة المؤذنين» لأن ما سوى الإقامة الأخيرة لا يتصل بها 
الصلاة. ونختم الباب بذكر محبوبات مما يتعلق بالأذان» أهملها المصنف. 


منها: أن يكون المؤذن ممن جعل رسول الله كلق أو بعض صحابته الآذان في 
أبائهم إذا وجد وكان عدلاً صالحاً له. وأن يصلي المؤذن ومن يسمح الأذان على رسول 
الله يئدِ بعد الأذان» ويقول: «اللَّهُعَ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ الثّامّةِ وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً 
لْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَالدّرَجَةَ الرفِيعَةَ وَانْعَنْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَذْتَدُه" . 


وأن يجيب من يسمح الآذان المؤذن فيقول مثل ما يقول. وإن كان السامع جنباً أو 
محدثاً إلا في الحَيْعَلتَيْنِ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإلا في كلمة الإقامة 
فإنه يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلهاء وإلا في التثويب» فإنه يقول: 
١صَدَفْتٌ‏ وَبَرَزْتَ0”'' وفي وجه يقول: «صَدَقَ رَسُولُ الله يكل الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّؤْم؛ فإن 
كان في قراءة أو ذكرء فيستحب أن يقطعهما ويجيب» فإن ذلك لا يفوتء, ولو كان في 
الصلاة فالمستحب لا يجيب حتى يفرغ منهاء بل يكره أن يجيب في أظهر القولين» لكن 
لو أجاب بما استحببناه لم تبطل صلاتهء لأنها أذكار» نعم لو قال حي على الصلاة» أو 
تكلم بكلمة التثويب بطلت صلاته؛ لأنه كلام» ولو أجاب في خلال الفاتحة استأنفهاء 
فإن الإجابة في الصلاة غير محبوبة» ويستحب أن يقول من سمع آذان المغرب: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك فاغفر لي6©' . ش 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (17777/4) من رواية أبي هريرة» وأشار إلى تفرد شريك بن عبد الله 
القاضي بهء وقال صاحب الإمام: من يحتج به لا ينبغي أن يقدح هذا عنده. قلت: أخرجه له 
الأربعة ومسلم متابعة» ووثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي لا بأس به» وقال الدارقطني وغيره: 
ليس بالقوي. قاله ابن الملقن» انظر الخلاصة .)1١5/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (514). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة» أن بلالاً أخذ في الإقامة» فلما بلغ «قد قامت الصلاة» قال 
النبي كلد أقامها الله وأدامهاء وضعفه الحافظ في التلخيص» وقال الزيادة فيه لا أصل لهاء وكذا 
لا أصل لما ذكره في «الصلاة خير من النوم» انظر التلخيص .)7١11١/١(‏ 

(8) أخرجه أبو داود (070) والترمذي (270484), والحاكم في المستدرك )١99/١(‏ وصححه وأقره 
الذهبي من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: علمني رسول الله كلِِ أن أقول عند أذان 
المغرب اللهم هذا. . . الخ. 


ليف كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


َه 0 ع 
البَاب الثالكث 


في الأسْتِقْبَالٍ 

قال الغزالي: وَالنَظِرُ فيه فِي أَرْكَانِ تَلأنَةِ: الأول الصَّلاةُ وَيَتَعَيِرُ يَعَعَيِنُ الأسْتِفْبَالُ في 
فَرَائِضِهَا (و) إلا في القِتَالِء قلا نُؤَدى فَرِيضَةٌ عَلَى الرَاحِلَةٍ وَلاَ مَنذُورَةٌ إِنْ قُلًا : يَسْلُكُ بها 
مَسْلَكَ وَاحِبٍ الشرْع وَلاَ صَلاةٌ جَتَارَةَ (ح) لِأَنّ ان الأَظْهَرَ فِيها القِيام. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: قد نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ7"' الآية 

وروي أنه بكلهِ: «دَخَلَ الْبَيتَ وَدَعَا فِي نَوَاحِيهِء ثُمْ خَرَّجَ وَرَكُعَّ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلٍ 
الْكَعْبَةَء وَقَالَ: هذه الْقبْلَهُو29 . 

واعلم أن الاستقبال يفتقر إلى مُسْتَقْبل» ومُسْتَفْبَّلَ وهو المسمى قبله» ولا بد من 
جاه يلع مها الالتتقال» ومعلوم أن الاستقبال لا يجب في غير حالة الصلاة والحاجة 

تمس إلى الكلام في الأمور الثلاثة» فلذلك قال: «والنظر فيه في ثلاثة أركان» وهي 
الصلاة» والقبلة والمستقبل». 

أولها: الصلاة» وتنقسم إلى فرائض ونوافل: 

أما الفرائض : فيتعين الاستقبال فيها إلا في حالة واحدة وهي حالة شدة الخوف في 
القتال» فإنه يأتي بها بحسب الإمكانء قال الله تعالى : هِنَِنْ خِفْتُمْ فرجالاً وان 0 

قال: أبن عمر - رضي الله عنهما - : «مُستقبلي الْقِبْلَةِ وَغَيْرٍ مُسْتَفْبلِهًا. 

قال نافع : لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله يِكلِِا؟» وقوله في الكتاب: (إلا في 
القتال) يعني به حالة شدة الخوف لا مطلق القتال» ثم الشرط أن يكون القتال مباحاً على 
ما سيأتي في «صلاة الخوف» إن شاء الله تعالى» ل بهذا الخوف ما إذا انتكسرت 
السفينة فبقي على لوح منها وخاف الغرق لو ثبت على وجه القبلة» وكذلك سائر وجوه 
الخوف» فليس القتال معنياً لعينه» وإنما المعتبر الخوف. 


.١55 سورة البقرة» آية‎ )١( 
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كتاب الصلاة/ في الاستقبال ».4 


وأما النوافل فكذلك يجب الاستقبال فيها إلا في حالة الخوف وفي السفر على ما 
سيأتي» فالمستثنى في قسم الفرائض حالة واحدة» وفي قسم النوافل حالتان» والشافعي 
- رضي الله عنه ‏ عبر عن الفرض بعبارة أخرى من غير تقسيم الصلوات إلى الفرائض» 
والنوافل فقال: لا تجوز الصلاة من غير الاستقبال إلا في حالتين: 

إحداهما : النافلة في السفر. 


والثانية: شدة الخوف. فإن قيل: الاستثناء لا ينحصر في هاتين الحالتين ألا ترى 
أن المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة ولا يطيق التوجه معذورء وكذلك 
المربوط على الخشبة؟ قلنا: الكلام في القادر على أن يصلي متوجهاًء فأما العاجز فلا 
يكلف بما ليس في وسعهء ولا حاجة إلى استثنائه من موارد إمكان التكليف. 

وإذا عرفت هذه المقدمة فيتفرع عليها أنه لا يجوز فعل الفريضة على الراحلة 
لاختلال أمر الاستقبال» وينبغي أن تعرف من قوله: فلا يؤدي فريضة على الراحلة شيئين: 

أحدهما: أنه ليس المراد منه الأداء الذي هو ضد القضاءء فإن الفريضة كما لا 
تؤدى على الراحلة لا تقضى أيضاًء وإنما المراد منه الفعل. 

والثاني: أنه وإن كان مطلقاً لكن الفرض ما إذا لم يلحقه خوف فأما إذا خاف 
الانقطاع عن الرفقة لو نزل لأداء الفريضة» أو خاف على نفسهء أو ماله من وجه آخر فله 
أن يصلي على الدابة؟ لكنه يعيد إذا نزل» وهل يجوز فعل المنذورة على الراحلة؟ يبني 
على أصل سبق ذكره» وهو أن المنذورة من العبادة عند الإطلاق يحمل على أقل 

واجب» ويعطي أحكام الواجبات أم لا؛ إن قلنا: لاء جاز ذلك» وإن قلنا: نعم. لم 

يجزء وهو الصحيح» والمحكي عن نصه في «الأم» ولك أن تعلم قوله: (ولا منذورة) 
بالحاء لأن أبا الحسن الكرخى حكى فى مختصره أنه لا يصلى على الراحلة صلاة نذر 
ارعنا» .وهر عالارمن :إن ار جد شا وهو يزاكن الجزاء فليا علق الدابةة وما عيلةة 
الجنازة ففي جواز فعلها على الرّاحلة ثلاث طرق. بيناها في «التيمم»» والظاهر: ما 
ذكره في الكتاب وهو المنع؛ لأن الركن الأظهر فيها القيام» وفعلها على الراحلة يمحو 
صورة القيام» وذكر بعضهم للمنع معنى آخر سنذكره من بعدء ويجب أن يكون قوله: 
(ولا صلاة جنازة) مرقوماً بالواو لما تقدم. 

قال الخزالي : وَلا نَصِحُ فَرِيضَةٌ عَلَى بَعِيرِ مَعْقُولِء وَفِي أَرْجُوحَةٍ مُعَلْقَةِ بالْحِبَالِ 
أنّهُمَا لَيسَا لِْقَرَارٍ بخِلآفٍ السَفِيئٍَ الجَاريَةٍ لآنْ اْمُسَافِرَ مُحْمَاجٌ إَِهَاء وَبِخِلآفٍ الرُورَقٍ 
المَشْدُودِ عَلَى السّاجِل ؛ لِأنّهُ كَالسَرير وَالْمَاءُ كالأزض . 

قال الرافعي: فعل الفريضة على الراحلة كما يشتمل على الإخلال بأمر القيام» 


2 كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


والاستقبال ففيه شيء آخرء وهو إقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرارء وفي اشتراط 
إقامتها على ما يصلح للقرار كلام» فأراد المصنف أن (يبين أن)"'" امتناع فعل الفريضة 
على الراحلة ليس لاختلال أمر الاستقبال فحسبء بل من شرط الفريضة فعلها على ما 
هو للقرارء وهذا الشرط فائت إذا أقيمت على الراحلة. 


وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرطء. فليس له أن يصلي الفريضة وهو 
سائرٌ ماش؛ لأن المشي يشتمل على الحركات والأصل أنه لا يحتمل أصلاً فخالفنا في 
النوافل في السفر لما سيأتي» وهل يجوز فعلها على الذَّابَةِ؟ نظر إن أخل فعلها بالقيام» 
أو الاستقبال فلا يجوزء وإن أمكنه إتمام أركان الصلاة بأن كان في هودجء أو على 
سرير موضوع على الدابة» فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح. .وإن كانت الدابة 
واقفة معقولة» واتبع فيه إمام الحرمين حيث فقال: لا تقام الفريضة على الراحلة وإن كان 
المصلي قادراً على المحافظة على الأركان كلها مستقبلاً» وكان البعير معقولاً. لأنه 
تأمون يانه القراتعن متمكا على الأرض» ارملا فى معداهاء رليييت الدارة للانف راز 
عليهاء وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال فإنها لا تعد في العرف مكان 
التمكن» وهو مأمور بالتمكن والاستقرارء وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها 
وإن كانت تجري وتتحرك بمن فيهاء كالدواب تتحرك بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز 
لمسيس الحاجة إلى ركوب البحر» وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه» فجعل الماء 
علي الأرض كالأرض» وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة على الأرض» وألحق 
بالسفينة الجارية الزورق المشدود على الساحل» تنزيلآ له منزلة السريرء والماء منزلة 
الأرض» وتحركه تسفلاً وتصعداً كتحرك السرير ونحوه على وجه الأرض فلا يمنع 
صحة الفريضة . 
وأما الزورق الجاري». فهل للمقيم في «بغداد» وغيره الاب لحريو ولع ام 
الأركان والأفعال. 


قال إمام الحرمين: فيه احتمال وتردد ظاهرء فإن الأفعال تكثر بجريان الزوارق» 
وهو قادر على دخول الشط وإقامة الصلاة قال: وإن احتمل رجال سريراً وعليه إنسان لم 
يصح عليه الفرض فإن محمول الناس كمحمول البهائم» هذا كلامهماء ولا يخفى أن 
من حكم بالمنع والدابة معقولة فلأن:يحكم به وهي سائرة أولى» وأورد أكثر أصحابنا - 
منهم صاحب «السعتمد» والحسين الفراء» وأبو سعيد المتولي» والقاضي الروياني» 
وغيرهم - أنه يجوز فعل الفريضة على الدابة مع إتمام الأفعال والأركان بأن كان في 


)000( سقط في ب. 


كتاب الصلاة/ في الاستقبال لق 


هودج أو على سرير ونحوهما إذا كانت الدابة واقفة ولم يذكروا خلافاً فيه» وإن كانت 
سائرة ففيه وجهان: 

أحدهما: الجوازء كما لو صلى في سفينة جارية» ومنهم من قاسة على ما لو 
صلى على سرير يحمله جماعة كأنهم اتخذوا هذه الصورة متفقاً عليها. 

وأصحهما: وهو المحكي عن نصه في «الإملاء» أنه لا يجوز؛ لأن سير الذدابة 
منسوب إليه» ولهذا يجوز الطواف عليهاء وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في 
البرء وأيضاً فإن اللعومة لها احسال ني السيرة : فلا يكاد تغبت على حالة”2 واحدة» 
والسفينة كما يسير تسيرء إذ لا اختيار لها. 

وإذا وقفت على ما حكيته تبين لك أنه يجب أن يكون قوله : (ولا : تصح الفريضة 
على بعير) معلماً بالواو» بل الظاهر الجوازء. إذا كانت الدابة رافق على اانا 0 فى 
الكتاب نقلاً عن المذهب في معنى. أما النقل فقد بيئاه. ونا المي كلآن الععدف 
وإمام الحرمين لم يريدا في التوجيه على أن المصلي في الفريضة مأمور بالاستقرار على 
الأرض» أو غيرها. مما يصلح للقرارء وهذا لا يسلمه أصحاب الطريقة الأخرىء إنما 
المسلم عندهم أنه مأمور بالاستقرار في نفسه.. ثم هو مشكل بالزورق المشدود على 
الشطء فإنه لا تتعلق به الحاجة المفروضة في السفينة والزورق الجاريين وهو قادر على 
الخروج إلى الساحل» والاستقرار على الأرض» فلم كان الزورق المشدود كالسرير على 
الأرض» ولم تكن الدابة المعقولة كعدل أو متاع ساقط على الأرض؟ فإن حاولت رفع 
الخلاف. وقلت: الفارقون بين أن تكون الدابة واقفة أو سائرة صوروا المسألة فيما إذا 
كان في هودجء أو سرير على الدابة» وليس,فني الكتاب تعرض لذلكء» فلعل مسألة 
الكتاب فيما إذا وقف على ظهر الدابة من غير سرير ونحوهء وحيئئذ لا يتنافى الكلامان؛ 
لتغاير الصورتين» تعم. يجب طلب الفرق فالجواب أن هذا فاسد من وجوه ثلاثة: 

أحدها : أن الدابة الواقفة إذا لم تصلح للقرار فالمحمول عليها من السرير ونحوه 
أولى ألا يصلح للقرارء فمحال أن يمنع من الوقوف عليهاء ولا يمنع من الوقوف على 
ما عليها. 

والثاني: أن الفارقين ا ا لور المسألة في الهودج؛ والسريرء بل منهم 
من تعرض لذلك إيضاحاً؛ لأن إتمام الأركان والأفعال حينئذ يتيسرء ومنهم من فصل 


بين وقوف الدابة وسيرها من غير تعرض للسرير» هذا الشيخ إبراهيم المروزي ذكره فيما فيما 
علق عنه إن أمكنه القيام والاستقبال في جميع الفريضة على الدابة نظرء إن كانت واقفة 


)١(‏ في ط هيئة. 
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جازء وإن كانت تسير فيه فوجهان» ولم يشترط أن يكون عليها سرير ونحوه. 

والثالث: أنا حكينا عن إمام الحرمين أنه ألحق ما إذا احتمل السرير رجال فصلى 
عليه بما إذا صلى على ظهر الدابة» وذلك يوضح أنه لا فرق بين أن يكون على الدابة 

قال الغزالي: ما النوَافِلُ فَيَجُورُ إِقَامَتُهَا في السَفَر الطوبلٍ رَاكبا وَمَاشِياء وَفِي السَّفَر 
القَصِيرِ قَوْلانِ» وَل يَحُورٌ نا في الحرء 

قال الرافعي: تكلمنا في حكم إقامة الفرائض على الرواحل . 

وأما النوافل فيجوز إقامتها في السفر الطويل عند السير راكباً» أو ماشياء متوجهاً 
طريقه؛ لما روي عن أبن عمر . حرف لدي «أنَّ الي يك كَانَ يُصَلي ذ فِي السّفَْرِ 
عَلَى رَاجِلَتهِ حَيْتٌ تَوَجَهَتْ به "'. وخالف أبو حنيفة في الماشي» ويحكي مثله عن 
أحمد» فليكن قوله: (وماشياً) معلماً برقميهما. 

لنا أن الإنسان قد يكون له أوراد» ووظائف» ويحتاج إلى السفر لمعاشه» فلو منع 
من التنفل في سيره لفاته أحد أمرين» إما أوراده» أو مصالح معاشهء ولا فرق في ذلك 
بين الراكب والماشي. وهل يختص ذلك بالسفر الطويل؟ فيه قولان: 

أحدهما: ‏ وبه قال مالك : نعم» كالقصر والفطر. 

وأصحهما: لا؛ لإطلاق الخبر الذي رويناة» وروي مثله عن جابر 0050 ولأن 
الحاجة كما تمس إلى الأسفار الطويلة تمس إلى الأسفار القصيرة» أو هي أغلب» ومنهم 
من قطع بالجواز في السفر القصير وامتنع من إثبات خلاف فيه [فيجوز ]© لك أن تعلم 
بالواو لفظ القولين من قوله: (وفي السفر القصير قولان) وأما في الحضر فظاهر المذهمب 
أنه لا يجوز ترك استقبال القبلة في النوافل» وهي والفرائض سواء في أمر القيام» وذلك 
لأن الغالب من حال المقيم اللبث والاستقرار. 

وقال أبو سعيد الإضطخري: يجوز للحاضر ترك الاستقبال فيهاء والتنقل متوجهاً 
إلى مقصده في الترددات؛ لأن المقيم أيضاً باع إلى التردد في دار إقامته» وعلى هذا 
فالراكب والراجل سواءء وذكر فى «التتمة» أن هذا اختيار القفال» ولم يحكه غيره عن 
اختياره على هذا الإطلاق» لكن الشيخ أبا محمد ذكر أنه اختار الجواز بشرط أن يكون 


)5غ( أخرجه البخاري )1١95-37٠٠١(‏ ومسلم (09/00). 
زهة أخر جه البخاري 0١95 _-5٠0(‏ ومسلم (60150). 
(9؟) سقط في ط. 
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مستقبلاً في جميع صلاته. فليكن قوله: (ولا يجوز في الحضر) معلماً بالواو لمكان هذا 
الوجه. ثم يتعلق بلفظ الكتاب في الفصل مباحثتان: 

إحداهما: أنه قال: (أما النوافل فيجوز إقامتها في السفر الطويل) ولفظ النوافل 
تدخل فيه الرواتب وغيرهاء فما ليس بفرضء فهل يشمل الجواز الكل أم لاء والجواب 
أن طائفة من أصحابنا منهم القاضي أبن كج ذكروا أنه لا تقام صلاة 0 
والاستسقاء على الراحلة» وإنما تقام الرواتب وصلاة الضحىء وما يكثر ويتكررء وأما 
هذه الصلوات فهي نادرة فأشبهت صلاة الجنازة» وبهذه العلة منع بعضهم صلاة الجنازة 
على الراخلة. وهذه العلة والتي قدمناها من نحو صورة القيام ينبغي أن تختلفا في 
التفريع إذا صلاهما على الراحلة قائماً. 

وقضية هذه العلة المنع» وقضية تلك العلة الجوازء وبه أجاب إمام الحرمين ‏ 
رحمه الله -» وقضية لفظ الكتاب توافق إطلاق القول في النوافل بالجواز. وهو الظاهر 
عند الأكثرين» ولذلك قالوا في ركعتي الطواف, إن قلنا: بالافتراض فلا تؤدي على 
الراحلة. وإلا فتؤدي. ولم يبالوا بالندرة وقال ذ في «التهذيب» يستوي فيه الرواتب وغيرها 
مما ليس بفرض . 

والثانية : “أت قال : : (راكباً وماشياً) والركوب كما يستعمل في الدابة يستعمل في 
السفينة» فيقال: ركب السفينة أو الدابة وركب البحرء فهل يجوز أن يتنفل في السفينة 
حيث ما توجهت كما يجوز على الدابة؟ والجواب لا؛ حكى ذلك عن نص الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ ذلك » لأنه متمكن من الاستقبال» ولهذا لحرت ولا نيا مود على 
الدابة يتمكن فيه من الاستقبال يلزمه ذلك على الصحيح كما سيأتي» واسد ستثنى في العدة 
عن راكبي السفينة الملاح الذي يسيرها فله أن يتنفل إلى حيث توجه؛ لأن تكليفه 
الاستقبال يقطعه عن النافلة أو عن عمله وسيره. 


قال الغزالي: وَلآ يَضْرٌ أَنْجِرَافٌ التاية عن القيلة: وَقِيلَ: يَجبٌ أَلاسْتَقْبَالٌ عِنْدَ 
الَحَرُم (و)» وَقِيلَ : لآ يِب إلا إذَا كَانَ العنَانُ بيده ل وب الطريقٍ بَدَلَّ عَنِ القِبْلة 
فِي دَوَام الصّلاق ولا يُصَلْي رَاكِبُ التَعَاسِيِفٍِ إِذْ لَيسَ لَهُ صَوْبٌ معَيّنُ وَإِنْ حَرّفٌ الذَابَة 
عَمْداً عَنْ صَوْبَ الطريقٍ بَطُلَتْ صَلاتَهُ وَإِنْ كانَ ئاسِياً لَمْ تَبِطلْ إِنْ قَصْرٌ الرّمَانُ لَكنْ 
يَسْجُدُ لِلْسَهِي ٠‏ وَإِنْ طال فَفِي البطلآنٍ خجلآف يَجْرِي يله في آلاسْبَارٍ تَاسياًء وَإِنْ كانَ 
بجِمَاح الدَابَة بَةِ بَطلَ إِنْ طَالَ الرَّمَانُ وَإِنْ قَصْرٌ فَوَجْهَان ثم عَلَى الرّاكب 9 يُومِىءَ 
بالركوع وَالسجُودَ وَيَجْعَلَ السجُودَ () أَخْفْضٌ مِنّ الركوع . وَإِنْ كَانَ فِي مَرْقِدٍ أَتمَ 
السّجُودَ وَالرُكُوعَ . 
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نارق كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


قال الرافعي: المتنفل في سيره إما راكب أو ماشء ولا بد في الحالتين من النظر 
في الاستقبال وكيفية الأفعال» فبدأ بالكلام في الراكب ثم تكلم في الماشيء [أما 
الراكب]”'' فإما أن يكون على سرج ونحوهء ولا يمكنه إتمام السجود والركوع 
والاستقبال فى جميع صلاته؛ وإما أن يكون في مرقد يمكنه ذلك» فأما في الحالة 
الأولى فلا يمنع من الصلاة بتعذر الاستقبال في جميعهاء ولكن هل يجب عليه أن 
يستقبل القبلة عند التحرم؟ فيه وجوه: 


أحدها: لا كما في دوام الصلاة؛ لأن تكليف الاستقبال يشق عليه ويشوش عليه 


سيره . 

والثاني: نعم ليكون ابتداء الصلاة على صفة الكمال» ثم يخفف الأمر في الدوام 
كما أن النية يشترط أقترانها بالتكبيرء ولا يشترط في دوام الصلاة فعلى» هذا الوجه لو 
تعذر الاستقبال في تلك الحالة لم تصح الصلاة أصلا . 

والثالكث: أنه إن سهل عليه الاستقبال عند التحرم وجب وإلا فلا فلو كانت الدابة 
واقفة وأمكنه الانحراف عليها إلى القبلة لو أدارها إليها أو كانت سائرة والزمام في يده 
ولا حران بهاء فالاستقبال سهل» وإن كانت مقطرة أو صعبة الإدارة لحرانها فهو عسير. 


أما الاشتراط عند السهولة» فلما روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل : 
دان إِذَا سَائْرَ وَأََاَ أن يَتَطَوْعَ اسْتَقبَلَ الْقِبْلَةِ ايه وَكَبْرَ ثم صَلّى حَيْتُ وَجْهَهُ | 
0 

وأما عدم الاشتراط عند الصعوية» فلدفع المشقة واختلال أمر السير عليه» ولهذا 
رخصنا في ترك الاستقبال في دوام الصلاة» وهذه الوجوه الثلائة هي التي أوردها في 
الكتاب. وأعلم أن الأكثرين سكتوا عن الوجه الثاني؛ واقتصروا على إيراد الأول 
والثالث» لكن حكاه الصيدلاني وتابعه إمام الحرمين» والمصنف على نقلهء ثم إيراد 
الكتاب يقتضي أن يكون عدم الاشتراط مطلقاً أظهر؛ لأنه قال: «ولا يضر أنحراف الدابة 
عن القبلة؛ ثم ذكر الوجهين الآخرين» والمذهبيون إذا أطلقوا الحكمء ثم قالوا: وقيل: 
كذا كأنه إشارةً منهم إلى ترجيح الأول إلا إذا نصوا على خلافه» لكن الذي رجحه 
معظم الأئمة إنما هو الوجه الثالث» وفيه جمع بين الخير والمعنى كما تقدم. ثم ظاهر 
لفظه في حكاية الوجه الثالث يقتضي الإيجاب فيما إذا كان العنان بيده ونفيه في غير هذه 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) أخرجه أبو داود )١770(‏ بإسناد صحيح . وصححه ابن السكن. انظر الخلاصة .)١1١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة/ في الاستقبال ايف 


ا 
الحالة» لكن لو كانت الدابة واقفة وسهل الانحراف عليها يلزمه ذلك على هذا الوجه 
وإن لم يكن العنان بيده فكأنه جعل هذا مثالاً لصورة سهولة الاستقبال» ليلحق به ما هو 
في معناه. ويمكن أن يكون الذي حكاه ثانياً وجهاً مغايراً للوجه الثالث الذي قدمنا 
روا فإن الصيدلاني وغيره نقلوه كما نقله المصنف لكن الأول أقرب» فإن الفرق بين 
ما إذا كان العنان بيده وبين سائر صور السهولة بعيد. ش 

وفي لفظ الكتاب شيء آخر يحتاج إلى تأويله وذلك أنه قال: «ولا يضر أنحراف 
الدابة عن القبلة» ومعلوم أنه لا اعتبار بآنحراف الدابة واستقبالهاء وإنما الاعتبار بحال 
الراكب؛ حتى لو استقبل الركب عند التحرم حصل الغرض وارتفع الخلاف وإن كانت 
الدابة منحرفة واقفة كانت أو سائرة فإذا المعنى ولا يضر انحرافه على الدابة أو لانحراف 
الدابة وما أشبه ذلك. وفي المسألة وجه رابع: وهو: أنه لو كانت الدابة متوجهة به عند . 
افتتاح الصلاة؛ إما إلى القبلة أو إلى طريقه تحرم بالصلاة كما هوء ولو كانت منحرفة به 
إلى غيرها لم يجز التحرم إلا إلى القبلة» لأن تكليف صرف الدابة عن صوب الطريق إذا 
كانت متوجهة إليه قد يعسرء أما عند الأنحراف إلى غير القبلة والطريق فلا بد من صرفها 
فليصرفها لهم القبلة أولا ثم إلى الطريق فليس فيه كثير عسرء وإذا شرطنا الاستقبال عند 
التحرم ففي اشتراطه عند السلام وجهان: 

أحدهما: يشترط : لأنه أحد طرفي الصلاة» ولهذا اعتبرنا نية الخروج على رأي 
اعتباراً بالطرف الأول . 

وأصحهما: لا يشترط كما في سائر الأركان وهذا قضية نظم الكتاب» لأنه قال: 
«لا يضر الأنحراف» ولم يستئن على بعض الوجوه سوى حالة التحرم. 

وإذا عرفت الخلاف في التحرم والتحلل» فأعرف أن فيما عداهما من أركان 
الصلاة يجعل صوب الطريق بدلا عن القبلة» وكذلك عند التحرم والتحلل إذا لم 
يشترط فيهما الاستقبال» وإنما كان كذلك؛ لأن المصلي لا بد وأن يستمر على جهة 
واحدة ليجتمع همه ولا يتوزع فكرهء وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة لشرفهاء فإذا 
عدل عنها لحاجة السير فليلزم الجهة التي قصدها؛ محافظةً على المعنى المقتضي 
للاستمرار على الجهة الواحدة. ثم الطريق في الغالب لا يستد؛ بل يشتمل على 
معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة» فيتبعه كيف ما كان لحاجة السيرء وإنما قال: 
«صوب الطريق» لأنه لا يشترط أن يكون سلوكه في نفس الطريق المعبد» فقد يعدل 
المسافر عنه لزحمه ودفع غبار أو نحوهماء فالمعتبر الصوب دون نفس الطريق. 
ويتعلق بهذه القاعدة مسائل : 


لفرذ كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


يت ل ا 

إحداها: ليس لراكب التعاسيف27 ترك الاستقبال في شيء من صلاتهء وهو الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى» إذ ليس له صوب ومقصد معين ٠.‏ 

وقوله : «ولا يصلي راكب التعاسيف» معناه أنه لا يتنفل متوجهاً إلى حيث تسير 
دايته كما يفعله غيره» لا أنه لا يتنفل أصلاء فإن هذا الرجل لو تنفل مسقبلاً في جميع 
صلاته أجزأى ولو كان له مقصد معلوم» لكن لم يسر في طريق معين» فهل يتنفل 
مستقبلاً صوبهء فيه قولان: 

أظهرهما: نعم؛ لأن له مقصداً معلوماً. 

والثاني : لا: إذ لم يسلك طريقاً مضبوطأًٌ وقد لا يؤدي سيره إلى مقصذه . 

الثانية : لو انحرف [المصلي”"2 عن صوب الطريق أو انحرفت الدابة عنه» فيبني 
ذلك على ما لو أنحرف المصلي على الأرض عن القبلة» وينظر فيه إن استدبر القبلة في 
صلاته أو تحول إلى جهة أخرى عمداً بطلت صلاته» وإن فعله ناسياً للصلاة فإن تذكر 
على القرب وعاد إلى الاستقبال لم تبطل صلاته؛ كما لو تكلم في صلاته ناسياً بكلام 
قليل» وإن طال الفصل ففي البطلان وجهان ‏ كما لو تكلم ناسياً بكلام كثير -: 

أصحهما: البطلان وهو الذي ذكره الصيدلاني» وصاحب «التهذيب»» لأن الصلاة 
لا تحتمل الفصل الطويل» ولأن ذلك مما يندر. 

والثاني: الصحة كما لو قصر الزمان للعذرء وهو الذي ذكره أبو حامد وطبقته» 
ولو أماله إنسان عن جهة القبلة قهراً وطال الزمان بطلت صلاته؛ فإن عاد إلى الأستقبال 
على قرب فوجهان: أصحهما: البطلان. 

والفرق بين النسيان وقهر الغير إياه أن النسيان مما يكثر ويعمء والإكراه في مثل 
ذلك يندرء ولهذا المعنى نقول: لو أكره على الكلام في صلاته تبطل صلاته على 
الصحيح » بخلاف النسيان. ١‏ 

جئنا إلى الانحراف عن صوب الطريق» أو تحريف الدابة عنه» فلو فعل ذلك 
عمداً فقد قال في الكتاب: بطلت صلاته» وهذا غير مجرى على إطلاقه» لأنه لو 


)0 مقتضاه أن لراكب التعاسيف أن يتنفل على الدابة مستقبلاً القبلة في جميع صلاته قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح في مشكل الوسيط: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر 
وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر فهو إذن كالمقيم وقال النووي: في شرح المهذب: 
إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى وليس 'له مقصد 
معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشياً كما ليس له الترخيص بشيء من رخص السفر. 

)١(‏ سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ في الاستقبال الا 


انحرف إلى جهة القبلة لا تبطل صلاته؛ وكيف تبطل وقد توجه إلى الجهة التي هي 
الأصل» فإذا المراد ما إذا حرف الدابة عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة» أو 
أنحرف عليها وهكذا قيده سائر الأئمة» وإنما حكمنا بالبطلان لما ذكرنا من كون هذه 
الجهة قائمة مقام جهة القبلة» وإن حرف الدابة أو أنتحرف عليها إلى غير القبلة ناسياً؛ 
فإن تذكر وعاد على قرب لم تبطل صلاته» وإن طال الزمان فوجهان كما ذكرنا في 
استدبار المصلي على وجه الأرض ناسياء والأصح البطلان. 


ولو أخطأ وظن أن الذي توجه إليه طريقه فهو كما لو انحرف ناسياً للصلاة» ولو 
أنحرف إلى غير القبلة لجماح الدابة فهذه الصورة تشبه ما لو أماله غيره قهراًء فإن طال 
الزمان بطلت صلاته» وذكر الشيخ أبو حامدء أنها لا تبطل» كما ذكر في النسيان: فقوله: 
(بطل) معلم بالواو كذلك (وإن قصر) فقد حكى في الكتاب: : فيه وجهينء كما روبناه في 
صورة الإمالة ولم يأت إمام الحرمين بحكاية الخلاف في الجماح» لكن قال: قد ذكرنا في . 
مثل هذه الصورة خلافاً فيمن يصرف عن القبلة» والظاهر هاهنا أن الصلاة لا تبطل؛ ل 
جماح الدابة مما يعم به البلوى» بخلاف صرف الرجل فهو نادر لا يعهد. وإن أراد أن 
الظاهر القطع بهذا والامتناع من تخريجه على الخلاف في صورة الصرف؛ لأنه قال بعد 
الفرق بين الصورتين -: ولهذا قطع الأئمة :بان جاح الذالة في زمن فريت لا ييطل الفتلاة: 
ولم أرما يخالف هذا للأصحاب فالأمر على ما ذكرناف فإذا بحثت وجدت كتب 
الأصحاب متفقة على أن الصلاة» لا تبطل في صورة جماح الدابة» إذا ردها على القرب» 
على أن الأكثرين سووا بين صورة النسيان وصورة الجماح» سواء منهم الحاكم بالصحة 
عند طول الزمان والحاكم بالبطلان» ويتبين من هذا أن المصنف كالمنفرد برواية الوجهين 
في بطلان الصلاة عند قصر المدة في صورة الجماح» فأعلم ذلك. 


الثالثة : إذا لم يحكم بالبطلان في النسيان والجماح فهل يسجد للسهر؟ أما عند 
النسيان فقد ذكر في الكتاب أنه يسجد للسهو عند قصر الزمان» وهكذا حكى الصيدلاني» 
والؤمام وصاحب «التهذيب»6 ووجهه: : أن [الانحراف]27 عمداً مبطل للصلاة» فإذا اتفق 
سهواً اقتضى سجود السهوء ٠‏ لكن الشيخ أبا حامد في طائفة حكوا عن نص الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ أنه لا يسجد للسهو إذا عاد عن قريب» فإن طال الزمان فحينئذ يسجدء فليكن 
قوله : (يسجد للسهو) معلماً بالواو» لذلك» وأما عند الجماح فمنهم من قال: لا يسجد 
إذا لم نحكم ببطلان الصلاة» لأنه لم يوجد منه ترك مأمور ولا فعل منهي» والذي وجد 
فعل الدابة» ومنهم من قال: ‏ وهو الأظهر ‏ يسجدء وفعل الدابة كفعله. وطريقة الشيخ 


)١(‏ في ط التحريف. 


1 كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


. أبي حامد هاهنا كما في النسيان» فالحاصل في الجماح ثلاثة أوجه: 
الأول: يسجد. الثاني : لا يسجد. 


الثالث: يفرق بين أن يطول الزمان أو يقصرء وفي النسيان لا يحصل إلا وجهان. 
وهذا كله متفرع على ظاهر المذهب وهو أن السهو في النافلة يقتضي السجود كما في 
الفريضة» وحكى قول: أنه لا مدخل لسجود السهو في النافلة بحال» هذا تمام الكلام 
في استقبال الراكب على السرج ونحوه. 

وأما كيفية إقامة الأركان فليس عليه وضع الجبهة على غرف الدابة» ولا على 
السرج. والإكاف لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نزقات الدابة» ولكن ينحني 
للركوع والسجود إلى الطريق» ويجعل السجود أخفض من الركوع. 

قال إمام الحرمين: والفصل بينهما عند التمكن محتوم» والظاهر أنه لا يجب مع 
ذلك أن تبلغ غاية وسعه في الانحناءء وأما كيفية سائر الأركان» فبينة. 

الحالة الثانية: أن يكون الراكب في مرقد ونحوه يسهل عليه الأستقبال وإتمام 
الأركان» فعليه الاستقبال في جميع الصلاة ة كراكب السفينة» إذ لا مشقة عليه في ذلك» 
وينبغي أن يتم الركوع والسجود أيضاًء فلو اقتصر على الإيماء كان بمثابة المتمكن على 
الأرض إذا تنفل مضطجعاً مقتصراً على الإيماء» وفي جوازه وجهان مذكوران في 
موضعهماء وحكى القاضي أبن كج عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يلزم 
الاستقبال ولا إتمام الركوع والسجود في المحمل الواسع» كما لا يجب على راكب السرج 
ذلك» وفرق بينه وبين راكب السفينة» بأن حركة راكب السفينة لا تؤثر فيهاء وحركة راكب 
الدابة تؤثر في المحمل فيخاف الضررهء فإذاً قوله : (أتم الركوع والسجود) ينبغي أن يعلم 
بالواو لما رواه أبن كج أو للوجه الصائر إلى تجويز التنفل مومياً مضطجعاًء ٠‏ ألا يريد بقوله : 
(أتم) أنه يلزم ذلك ؛ بل يريد أنه الأحسن والأولى» والظاهر إرادة اللزوم . 

قال الغزالي: وَأَما المَاشِي فَأَسْيفْبَالُهُ كَمَنْ بِيَدِه رِمَامُ نَاقَيِهِ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَفْعْدُ 
لأبنا في هَذِهِ الأَرْكَانِء وَلاَ يَمشِي إلا في حَالٍ القيامء وَفِيهِ ثَوْلٌ أنه يُوْمِيءُ بذَلِكَ كُلهِ. 

قال الرافعي: لما فرغ من الكلام في استقبال الراكب وكيفية إقامته الأركان» 
اشتغل بالكلام فيهما في حق الماشي» وقد حكى الأصحاب على طبقاتهم عن نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الماشي يركع ويسجد على الأرض ولا يقتصر على 
الإيماء» لسهولة الأمر عليه» بخلاف الراكب فإن إتمامهما عسير عليه» أو متعذرء 
والنزول لهما أعسر وأشق» وزاد الشيخ أبو محمد فحكي ذلك عنن نصه أنه يقعد في 
موضع التشهد أيضاًء ويسلّمء ولا يمشي إلا في حال القيام» وتابعه إمام الحرمين 
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والمصنف. فقال: ويركع ويسجد ويقعد لابثاً في هذه الأركان إلى آخره» ونفى الشيخ 
أبو حامد والعراقيون من أصحابنا هذه الزيادة» وقالوا: لا يجب القعودء بل يمشي في 
ما أورده الشيخ الحسين وأبو سعيد المتولي» ثم ذكر إمام الحرمين أن أبن سريج خرج 
قولاً [ثالثاً]”'' أنه لا يلبث ولا يضع جبهته على الأرض بل يومىء راكعاً وساجداً 
كالراكب» لأن كثرة اللبث قد يفضي إلى الانقطاع عن الرفقة ويشوش عليه أمر السفرء 
وعلى هذا فيجعل السجود أخفض من الركوع كالرٌاكب» ولا يقعد في التشهدء وحكى 
الشيخ أبو محمد هذا القول المنسوب إلى ابن سريج عن القفال» وأنه أوّل نص الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ على الاستحباب . 


قال الشيخ: ثم وجدت ما ذكره القفال منصوصاً للشافعي ‏ رضي الله عنه - فحصل 
في الأركان المذكورة» هل يتمها الماشي لابثاً أم لا؟ قولان منصوص ومخرج على ما 
ذكره في الكتاب» أو منصوصان على ما رواه الشيخ» ويترتب على ما ذكرناه القول في 
استقبال القبلة» أما إذا قلنا: إنه يركع ويسجد ويقعد لابثاً فيها فلا شك في أنه يستقبل 
القبلة فيهاء ويتحلل عن صلاته وهو مستقبل» وإذا لزم الاستقبال في هذه الأحوال فهو 
عند التحرم ألزم» فإن الراكب يستقبل عند التحرم على الأظهرء وإن لم يستقبل في سائر 
الأفعال والأركان» وإن استثنينا حالة التشهد عن النص وقلنا: لا يقعد فيها بل يمشي» 
ففي وجوب الاستقبال عند السلام وجهان» كما قدمناهما في الرّاكب» وأما إذا قلنا: 
بالاقتصار على الإيماء فلا يجب الاستقبال في الركوع والسجود ولا في التشهد. وحكمه 
التحرم حكم الراكب الذي بيده زمام دابته . 

والحاصل من الخلاف الذي سبق في هذا الراكب وجهان: 

وإذا عرفتٍ هذا فلك في عبارة الكتاب ‏ أعني - قوله : (أما الماشي فاستقباله كمن 
بيذه زمام دابته) نظران : 


أحدهما: أنه أطلق الكلام إطلاقاً ولم يقيد بحالة التحرم» ومعلوم أن أستقبال 
الماشي ليس كأستقبال من بيده زمام دابته على الإطلاق» فإن الراكب لا يؤمر بالاستقبال 
في الركوع والسجود وإن كان بيده زمام دابته» والماشي يؤمر به على الأظهر. 


والثاني: أنه قيد بحالة التحرم. لكن هذا الكلام إما أن يكون موصولاً يما بعد 


)١(‏ سقط فى ط. 
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أو يكون منقطعاً عنه مستقلاً بنفسه» فإن كان موصولاً بما بعده على معنى أنه مقول على 
قولنا: أنه يركع ويسجد ويقعد لابقا فيكون هذا إثباتاً للخلاف في الأستقبال مع الحكم 
بإتمام هذه الأركانٍ» لأن استقبال [هذا]''' الراكب الذي بيده زمام دابته مختلف في 
وجوبه» ولا خلاف في وجوب الأستقبال عند التحرم على هذا المذهب» كذلك ذكره 
إمام الحرمين:وغيرة» وهو هو المعقول. وإن كان مستقلاً بنفسه منقطعاً عما بعده كان هذا 
إثباتاً للخلاف في أنهء هل يلزمه الاستقبال عند التحرم على الإطلاق؟ والظاهر القطع. 
بأنه يلزمه ذلك؛ لأن الظاهر أنه يتم الركوع والسجودء وحينئذ ل 
ذكرناه» وإنما الخللاف فيه على القول المخرج» فكان ينبغي أن ير تبت قوله: (استقبال 
الماشي كمن بيده زمام دابته) على القول المخرج كما نقله الإمام. 


وقوله في حكاية القول المخرج : أنه يومىء في ذلك كله ويرجع إلى الركوع 
والسجود دون القعود. وإن عمم اللفظ فإنه لا إيماء إلى القعود» بل يعتدل قائماً بعد 
الإيماء بالسجود ويتشهد فيقع قيامه بدلاً عن القعود كما يقع القعود بدلاً عن القيام في 
حق العاجز عن القيام ثم صوب الطريق» حيث لا يجب استقبال القبلة» يكون بدلاً عن 
القبلة في حق الماشي كما ذكرناه في الراكب ويعود فيه إلى المسائل السابقة 


قال الغزالي: فَرْعٌ: لَوْ مَشَى فِي نجاسّةٍ قَضْداً بَطْلَّثْ ضَلائُهُ بخِلآفٍِ مَا لَوْ وَطِىءَ 
قَرَسْهُ نَجَاسَةَ ولا يَلْرَمُهُ المُبَالَمَةُ في التَحَمْظ عِنْدَ كثْرَةٍ النّجَاسَةٍ في الطريق . 

قال الرافعي: يجب أن يكون ما يلاقي الراكب وثيابه طاهراً من السرج وغيره. 

ولو بالت الدابة أو وطئت نجاسة لم يضرء لأن تلك النجاسة لا تلاقي بدنه 
وثيابه» ولا هو حامل لهاء بل لو كان السرج نجساً فألقى عليه ثوباً طاهراً وصلى عليه 
جازء أما لو أوطأ الدابة نجاسة فالذي ذكره في الكتاب أن ذلك لا يضرء كما لو وطئت 
بفسهاء وكذلك أورده صضاحب «النهابةة لكن قال فى «التتمةة: لو سيرها على التجاسة 
عمداً بطلت صلاته لإمكان التحرز عنهاء ا افك ا لو ارط كرمنه 
نجاسة) معلماً بالواوء» وأما الماشي فلا كلام في أ نه لو مشى على نجاسة قصداً فسدت 
صلاته؛ لأنه يصير ملاقياً لها بخفة الملبوس» ولا يجب عليه التحفظ والاحتياط في 
المشي؛ لأن النجاسات تكثر في الطرق وتكليفه التحفظ يشوش عليه غرض السيرء ولو 
اننهى إلى نجاسة ولم يجد معدلا عنها فقد قال إمام الحرمين: وهذا فيه احتمال: 


قال: ولا شك أنها لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته وإن كان عن غير 


)غ0( سقط في ط. 
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قصد؛ لأنه يصير حاملاً للنجاسة وما سبق في النجاسة اليابسة. 

وأعلم أنه يشترط في جواز التنفل راكباً وماشياً دوام السفر والسير؛ فلو بلغ المنزل 
في خلال الصلاة وجب إتمام الصلاة متمكناً متوجهاً إلى القبلة» وينزل إن كان راكبا. 

ولو دخل بلد إقامته فعليه النزول أول ما دخل البنيان وإتمام الصلاة مستقبلاً إلا إذا 
جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة» وكذلك لو نوى الإقامة ببلدة أو قرية. 

ولو مر ببلدة مجتازاً فله إتمام الصلاة راكباًء وإن كان له بها أهل فهل يصير مقيماً 
بدخولها؟ قولان: 

إن قلنا: نعم وجب النزول والإتمام» وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر البناء 
على الدابة» فلو لم يتعذر بأن أمكنه الاستقبال وإتمام الأفعال عليها وهي واقفة جازء 
ويشترط أيضاً الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليهاء فلو ركض الدابة للحاجة إليه 
فلا بأس» ولو أعارها بغير عذر أو كان ماشياً فعدا قصداً بغير عذر بطلت صلاته في 
أصح الوجهين . ٠‏ 

قال الغزالي: الرُكُنُ الثاني الْقبْلَهُ: وَمَوَاقِفُ المُستفبل مُخْتَلِقَة» فَالمْصَلّي في جَوْفٍ 
الكَعْبَةٍ يَسْتَقْبِلَ أيّ جِدَارٍ شَاءَ وَيَسْتَقْبِلُ البَابَ ار وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحاً وَالعَتَبَةٌ 
مُْنَفِعَةٌ قذرَ مُؤَخرَةٍ الرَجُلٍ جار وَلّو آَنهدَمَتِ الكَمْبَةُ وَالعِيَاةُ بالل صَحْتْ صَلاهُ حَارِجَ 
العَرْصَةٍ مُتوَجها لبها كَمَْ صَلَى عَلَى أبِي قُبَسٍ وَالكَعْبَةُ تَحْمَهُ: وَإِن صَلَى فِيهَا لَمْ يَجْرْ 
(ح م) إلا أَنْ يَكُونَ بَيِنَ يَدَيْهِ شَجَرَةٌ أو بَقِيِةٌ حَائْطِء وَالوَاقِفُ عَلَى السَّطح كَالوَاقِفٍ فِي 
العَرْصَدٍء فلو وَضَعَ بَينَ يَدَيهِ شَيعاً لأ يَكْفِي وَلَو كَرَرَ حَسَبَةٌ فَوَجْهَان. ‏ 


القول في استقبال القبلة على الأرض: 

قال الرافعي: مسائل الركن مبنية على النظر فى موقف المصلىء وهو إما أن لا 
يكون وراء الكعبة» أو يكون وراءها وإن كان وراءها فإما أن يكون في المسجد الحرام 
أو وراءه» وإن كان وراءه فإما أن يكون بمكة أو المدينة أو غيرهماء والفصل يشتمل 
على القسم الأول وهو أن لا يكون وراء الكعبة وحينئذ له ثلائة أحوال؛ لأنها إما أن 
تكون على هيئتها مبنية» أو تنهدم ‏ والعياذ بالله - فيقف في عرصتها؛ وإذا كانت على 
هيئتها مبنية فإما أن يقف في جوفها أو على سطحها. 

الحالة الأولى: أن يقف في جوفها فتصح صلاته فريضة كانت أو نافلة خلافاً 
لمالك وأحمد في الفريضة . 

لنا أنه صلى متوجهاً إلى بعض أجزاء الكعبة فتصح صلاته كالنافلة» وكما لو توجه 
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إليها من خارج» ثم يتخير في استقبال أي جدار شاء؛ لأنها أجزاء البيت» ويجوز أن 
يستقبل الباب أيضاً إن كان مردوداً» فإن باب البناء معدود من أجزائه» ألا ترى أنه يدخل 
فى بيعه» وإن كان مفتوحاً نظر فى العتبة إن كانت قدر مؤخرة الرحل صحت صلاتهء 
وإن كانت دونها فلاء ومؤخرة الرحل ثلثا ذراع إلى ذراع تقريب”" . 


قال إمام الحرمين: وكأن الأئمة راعوا في اعتبار هذا القدر أن يكون في جلوسه 
يسامت بمعظم بدنه الشاخص ولكنه يكون في القيام خارجاً بمعظم بدنه عن المسامتة» 
فليخرج على الخلاف فيما إذا وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة ركن من الكعبة» 
وليكون قوله: (والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل) معلماً بالواو؟ لأنه مذكور قيداً في 
الجواز وقد حكى في «البيان» عن الشيخ أبي حامدء وأبن الصباغ : أنه يكفي للجواز أن 
تكون العتبة شاخصة بأي قدر كان وإن قل؛ لأنه استقبل جزءاً من البيت» وكذا قوله 
(جاز) لأن إمام الحرمين حكى وجهاً آخر أنه لا يكفي أن يكون الشاخص قدر المؤخرة 
بل يجب أن يكون بقدر قامة المصلي طولاً وعرضاً ليكون مستقبل بجميع بدنه الكعبة» 
والعتبة لا تبلغ هذا الحد غالبا فلا تصح الصلاة إليها على الوجه. 

الحالة الثانية: أن تنهدم الكعبة ‏ حاشاها ‏ ويبقى وضعها عرصة فإن وقف خارجها 
وصلى إليها جاز؛ لأن المتوجه إلى هواء البيت والحالة هذه يسمى مستقبلاء وصار كمن 
صلى على جبل أبي”“ قبيس والكعبة تحته يجوز لتوجهه إلى هواء البيت» ولو صلى 
فيها فالحكم فيه كالحكم في الحالة الثالثة وهو: أن يقف على سطحهاء فينظر إن لم 
يكن بين يديه شيء شاخص من نفس الكعبة ففيه وجهان: 


أحدهما: ‏ وبه قال أبو حنيفة وأبن سريج ‏ يجوز كما لو وقف خارج العرصة 
متوجهاً إلى هواء البيت. 


وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب أنه لا يجزئه» لما روي أنه يك انَهَى عَن 
الصَّلاةٍ عَلَى طَهْرٍ الْكَعْبّق», ولأنه والحالة هذه مصل على البيت لا إلى البيت وخص 
بعضهم نقل الجواز عن أبن سريج بصورة العرصة دون السّطح.ء لكن قال إمام الحرمين: 
لا شك أنه يجزئه في ظهر الكعبة وصرح في «التهذيب» بنقل الجواز عنه في الواقف 


)١(‏ في أ الطرق. (؟) في ط بنى. 


(*) أخرجه الترمذي (757) وابن ماجه (57/) من حديث ابن عمر وأخرجه ابن ماجه (1/41) من 
حديث عمر ليس إسناده بذاك القوي» قال وهو أشبه من حديث عمرهء وقال أبو حاتم: هما 
جميعاً واهيان» وقال ابن الجوزي في علله: حديث ابن عمر لا يصح» وخالف في تحقيقه فمال 
إلى تصحيحههء قاله ابن الملقن في الخلاصة .)١١١ /١(‏ 
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على ظهر الكعبة فلا فرق» وإن كان بين يديه شاخص من نفس الكعبة فإن كان قدر 
مؤخرة الرّخْل جازء وإلا فلا كما ذكرناه في العتبة» ويجري الوجهان الآخران المذكوران 

أحدهما: اشتراط كون الشاخص بقدر قامة المصلي. 

والثاني : الاكتفاء بأي قدر كان. 

ولذا عرفت ذلك فلو وضع بين يديه متاعاً لم يكفه» وإن أستقبل بقية بقية حائط أو 
شجرة نبتت في العرصة جازء وكذا لو جمع ترابها واستقبله» أو حفر حفرة ووقف 
فيهاء وكذا لو وقف في آخر السطح, أو العرصة وتوجه إلى الجانب الآخر وكان 
الجانب الذي وقف فيه أخفض من الجانب الذي استقبله يجوز» ولو نبتت حشيشة 
وعلت قال في «النهاية»: لا حكم لها في الاستقبال» وألحق صاحب «التهذيب» الزرع 
بالشجرة» وما ذكره الإمام أظهرء ولو غرز عصا أو خشبة فوجهان: 

أحدهما: يكفي لحصول الاتصال بالغرزء ولذلك تعد الأوتاد المغروزة من الدار 
وتدخل في البيح . 

وأصحهما: لا كما لو وضع متاعاً بين يديه ومطلق الغرز لا يوجب كون المغروز 
من البناء» والأوتاد جرت العادة بغرزها لما فيها من المصالح فقد تعد من البناء لذلك» 
والوجهان في الغرز المجرد, أما لو كانت مثبتة أو مسمرة كفت للأستقبال» نعم قال إمام 
الحرمين: الخشبة وإن كانت مثبتة فبدن الواقف خارج عن محاذاتها ل 
على الخلاف الذي يأتي ذكره فيمن وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة ركن من 
الكعبة. ' 

قال الغزالي: وَالوَاقِفٌ فِي المَسْجدٍ لو وَةَ على ان ا ل لات 
رُكن» قَفِي صِحَةٍ صَلابِهِ وَجْهَانِء وَلَو نقد صَفَ مُسْعَطِيلٌ قَرِيبٌ من البِيتٍ» الغا غن 
سَمْت البَيِتِ لآصَلاة لَهُّ وَهَؤُلاءِ قَدْ يُفْرَض نَرَاخِيهِمْ ء عَنْ أَخْرََاتِ المَسْجِدِء ٠‏ فُنَصِحُ 
صَلاتهُمْ لِحصُولٍ أشم الاسْيَقبَالٍ . 

قال الرافعي : سنذكر اختلاف قول في أن المطلوب في الاستقبال عين الكعبة أو 
جهتهاء وذلك الخلاف في حق البعيد عن الكعبة» أما الحاضر في المسجد الحرام 
فيجب عليه لا محالة استقبال عبين الكعبة؛ ؟؛ لأنه قادر عليهء وقد روينا أنه يك «دَخَلَ 
الْبَئِتَ ثُمْ حَرَج فَاسْتَقْبَلَه وَصَلَّى رَكْعَئَيْنِ ثم م قَالَ: هذه الْقِبْلَةُه'؟ أشار إلى عين الكعبة 
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إحداها: : لو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه في محاذاة ركن 
والباقي خارج ففي صحة صلاثه وجهان: 

أحدهما: تصح ؛ لأنه توجه إلى الكعبة بوجه وحصل أصل الاستقبال» وأصحهما 
لا تصح؛ لأنه يصدق أن يقال ما استقبل الكعبة إنما استقبلها بعضه. 

الثانية : الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستدبرين بالبيت» فلو استطال 
الصف خلفه ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة؛ لأنهم لا يسمون 
مستقبلين» وذكر صاحب «التهذيب» وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصحح صلاة 
الخارجين عن محاذاة الكعبة» لأن الجهة كافية عندها وعلم لهذا قوله في الكتاب: 
(والخارج عن سمت البيت لا صلاة له) بالحاء» لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من 
أصحاب أبى حنيفة فَصَّلوا وقالوا: الفرض على المصلي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا 
قدر عليهاء أو الجهة إذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة حق 
البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقاً. 

الثالثة: لو تراخى الصف الطويل ووقفوا في آخر باب المسجد صحت صلاتهم؛ 
لأن المتبع اسم الاستقبال وهو يختلف بالقرب والبعد» ولهذا يزول اسم الاستقبال عن 
القريب بأنحراف يسير» ولا يزول عن البعيد بمثلة» والمعنى فيه أن الحرم الصغير كلما 
ازداد القوم عنه بعداً ازدادوا له محاذاة كغرض الرماة وغيره. 

قال الغزالي : وَالوَاقِفٌ بِمَكَةَ حَارِجَ المَسْجِدٍ يَنْبَفي أَنْ يُسَوّْيَ مِحْرَابَهُ با عَلَى عِيَانٍ 
الكَعْبَة كَإنْ لَمْ يقير أَسْتَدَلٌ عَلَيهَا بِمَا يَدُلُ عَلَيها. 

قال الرافعي: المصلي بمكة خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة كمن هو على جبل 


لأبي قبيس» صلى إليها بالمعاينة» ولو سوى محرابه بناء على العيان صلى إليه أبداً؛ لأنه 
يستيقن الإصابة؛ ولا حاجة في كل صلاة إلى معاينة الكعبة» وفي معنى المعاين المكي 
الذي نشأ بمكة وتية تيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حين يصلي» وأما إذا لم يعاين الكعبة 
تو عا ل ايها امكو ريدي مسال اه على الاذلته هذا ما ذكره في 
الكتاب» وحكاه في «النهاية» عن العراقيين» وأنهم قالوا: لا يكلف الرقي إلى سطح الدّار 
مع إمكان العيان» واعتمدوا فيه ما صادفوا أهل مكة عليه في جميع الأعصار. 

قال: وفيه نظر عندي فإن اعتماد الاجتهاد بمكة مع إمكان البناء على العيان بعيد» 
وسنذكر في الركن الغالث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يزداد به هذا الفصل وضوحاً. 

قال الخزالي : وَالوَاقِفُ بِالمَدِيئةٍ يَْلُ مِحْرَات رَسُولٍ الله يله ني حَفَه ممِلَة الكَعْبَ 
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قَلَيسَ لَهُ آَلاجْيِهَادُ فيه بِالتَيَامُن والنََاسْرِء وَهَلْ له ذْلِكَ في سَائِرِ البلآد؟ فَعَلَى وَجَهَينِ . 

قال الرافعي: محراب الرسول يَكٍ بالمدينة نازل منزلة الكعبة؛ لأنه لا يقر على 
الخطأ فهو صواب قطعاًء وإذا كان كذلك فمن يعاينه يستقبله» ويسوي محرابه عليه إما 
بناء على العيان أو استدلالا كما ذكرنا في الكعبة» ولا يجوز العدول عنه إلى جهة أخرى 
المحراب» وكذلك المحاريب المنصوية فى بلاد المسلمين» وفي الطرق التي هي جادتهم 
يتعين التوجه إليهاء ولا يجوز الاجتهاد معهاء وكذلك في القرية الصغيرة إذا نشأ فيها قرون 
من المسلمين» ولا اعتماد على العلامة المنصوبة في الطريق الذي يندر مرور الناس بهاء 
أو يستوي فيه مرور المسلمين والكفارء وفي القرية الخربة التي لا يدري أنها من بناء 
المسلمين أو الكفار» ولا بد من الاجتهاد في هذه المواضع» وإذا منعنا من الاجتهاد في 
الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر؟ أما في محراب الرسول يَكلْ فلا» ولو تخيل 
عارف بأدلة القبلة أن الصواب فيه يتبامن أو يتياسر فليس له ذلك» وخياله باطل . 


وأما في سائر البلاد فعلى وجهين أصحهما: ‏ ولم يذكر الأكثرون ‏ سواه أنه 
يجوز؛ لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع» لكن الخطأ في 
الانحراف يمنة ويسرة مما لا يبعد» ويقال إن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه 


من الحج: «تياسروا يا أهل مروا. 


والثاني : أنه لا يجوز احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب وأظهر من احتمال إصابة 
الواحدء وهذا يستوي فيه الجهة والانحراف يمنة ويشرة» وفصل القاضي الرُوياني وغيره 
بين البلاد بعد المدينة» فجعلوا قبلة «الكوفة» صواباً يقيناً كقبلة المدينة؛ لأنه صلى إليها 
الصحابة» ولم يجعلوا قبلة البصرة يدا وقضية ة هذا الخلام جواز الاجتهاد في التيامن 
والتياسر في قبلة البصرة دون الكوفة. وفيما علق عن أبن يونس القزويني”؟ مثل هذا 
الفرق فإنه قال: قبلة الكوفة قد صلى إليها علي كرم الله وجهه ‏ مع عامة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين » ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم . قال 
واختلف أصحاينا: في قبلة البصرة» فمنهم من قال: هى صواب أيضا كقبلة الكوفة 
ومنهم من جوز فيها الاجتهاد وفرق بأن قبلة الكوفة نصبها علي رضي الله عنه - وقبلة 
البصرة نصبها عتبة بن غزوان» والصواب في فعل علي رضي الله عنه ‏ أقرب» ثم 
حكى في قبلة سائر البلاد وجهين» وجعل أصحهما جواز الاجتهاد فيهاء وهذا إن عني 
به الاجتهاد في الجهة من أصلها فهو بعيد بمرة» بل الذي قطع به معظم الأصحاب منع 


00) 
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ذلك في جميع البلاد في المحاريب المتفق عليها بين أهلهاء وإن عنى به الاجتهاد في 
التيامن والتياسر فالفرق بين الكوفة والبصرة كما نقله الروياني وهو بعيد أيضاً؛ لأن كل 
واحدة منهما قد دخلها الصحابة وسكنوها وصلوا إليهاء فإن كان ذلك مما يفيد اليقين 
وجب استواؤهما فيه» وإن لم يفد اليقين فكذلك والله أعلم . 


قال الغزالي : الرّكْنْ الثَالِتُ فِي المُسْتَقْبلٍ : قَالقَادِرٌ عَلَى مَعْرِقَةِ القبْلَةِ ل يَحُورُ لَهُ 
آلاجِتِهادُ والقَادِرُ عَلَى آَلاجْتِهَادٍ لآ يَجُورُ لَهُ النّقْلِيدُ وَالأَعُمَئ العَاجِرُ يُقَلْدُ شَخصاً مُكَلّْفا 
مُسْلِماً عارِفاً أل الِبلَةِ» وَلَِسَ للْمْجْمَهدٍ أن يُقلْد غَبرَهُ وَإِنْ تََيِرَ ني الحَالٍ ِي نَظَرِه 
صَلَّى عَلَى حَسَب حَالِهِ وَقَضَئْء وَقِيلَ: بُقَلْدُ وََقْضِيء وَقِيلَ: إِنّهُ ُقَلْدُ ولا يَقْضِيء أمًا 
البَصِيرٌُ الجَامِلُ بالأدلَةِ إن كَلْدَ يَلرَمُهُ القَضَاءُ إلا إِذّا فَا: لآ يِب تَعَلْمْ أِلةُ القبْلَةٍ عَلَى 

قال الرافعي: المصلي إما أن يقدر على معرفة القبلة يقيناً أو لا يقدر عليهاء فإن 
قدو غلن اليتين فليين كه الاجتهاة كالقادر علن' العمل مالتضن لآ يتجون له الاجتهاد: 
وحكى القاضي الروياني وجهين فيما إذا استقبل المصلي حجر الكعبة وحده بناء على 
هذا الأصل . 

وقال: الأصح المنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به» وإنما هو مجتهد فيه؛ 
فلا يجوز العدول عن اليقين إليه. ثم المعرفة يقيئآً قد تحصل بالمعاينة» وقد تحصل بغير 
المعاينة كالناشىء بمكة يعرف القبلة بأمارات تفيده اليقين وإن لم يعاين كما سبق» وكما 
لا يجوز للقادر على اليقين الاجتهاد لا يجوز له الرجوع إلى قول الغير أيضاء وإن لم 
يقدر على درك اليقين فلا يخلو: إما أن يجد من يخبره عن القبلة عن علم وكان المخبر 
ممن يعتمد قوله أَوْ لآ يجذ فإن وجد رجع إلى قوله ولم يجتهد أيضاً كما في الوقت إذا 
أخبره عدل عن طلوع الفجر يأخذ بقوله ولا يجتهدء وكذلك في الحوادث إذا روى 
العدل خبراً يؤخذ بهء وكل ذلك قبول الخبر من أهل الرواية وليس من التقليد في شيء» 
ويشترط في المخبر أن يكون عدلاً يستوي فيه الرجل والمرأة» والحر والعبد. 

وفي وجه لا تشترط العدالة بل يقبل خبر الفاسق؛ لأنه لا يتهم في مثل ذلك» 
والمذهب الأول» ولا يقبل خبر الكافر بحال» وفي الصبي بعد التمييز وجهان كما في 
رواية إخبار الرسولكَ. والأكثرون على أنه لا يقبل. ثم الإخبار عن القبلة قد يكون 
'صريحاً وقد يكون دلالة.. أما الصريح فلا يخفى. 

وأما الدلالة فنصب المحاريب في المواضع التي يعتمد عليها كما سبق في 
التفصيل» ولا فرق في لزوم الرجوع إلى الخبر بين أن يكون الشخص من أهل الاجتهاد 
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وبين أن لا يكون» حتى إن الأعمى يعتمد بالمحراب إذا عرفه باللمس حيث يعتمد 
البصير بالرؤية» وكذا البصير إذا دخل المسجد في ظلمة الليل اعتمد المحراب باللمس» 
هكذا ذكر صاحب «التهذيب» وغيره» وقال فى «العد» إنما يعتمد الأعمى على المس إذا 
شاهد محراب المسجد قبل العمى؛ أما لو”'2 لم يشاهد فلا يعتمد عليه. 


ولو اشتبهت عليه طيقان المسجد فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحاًء 
وإن خاف فوات الوقت صلى على حسب الحال وأعاد» هذا إذا وجد من يخبره عن 
علم وكان ممن يعتمد قولهء أما إذا لم يجد فلا يخلو: إما أن يكون قادراً على الاجتهاد 
أو لا يكونء فإن قدر على الاجتهاد لزمه الاجتهاد والتوجه إلى الجهة التى يظنها جهة 
القبلة» ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة وهي كثيرة صنفوا لذكرها 
كتباً مفردة» وأضعفها الرياح» لأنها تختلف وأقواها القطب وهو نجم صغير في نبات 
نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مسقبلاً 
للقبلة» هكذا يكون بناحية الكوفة وبغداد وهمذان”" وقزوين”" والري”*' وطبرستان 
وجرجان”'» وما والاها إلى نهر الشاش» وليس على القادر على الاجتهاد أن يقلد غيره 
فيعمل باجتهاده كما في الأحكام الشرعية» ولو فعل يلزمه القضاءء ولا فرق بين أن 
يخاف فوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد أو أتمه وبين أن لا يخاف في أنه لا يقلد.» لكن 
عند ضيق الوقت يصلي لِحَقْ الوقت كيفما كان ثم يجتهد ويقضي . 


وقال أبن سريج: يقلد عند خوف الفوات. 


وقال في «النهاية»: لو كان في نظره وعلمه أن وقت الصلاة ينتهي قبل انتهاء نظره 
فيقلد ويصلي في الوقت أم يتمادى إلى إتمام الاجتهاد في نظره؟ وهذا كما لو تناوب 
جمع على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت» وقد ذكرنا خلافاً في أنه هل 
يصبر أو يتيمم ويصلي في الوقت؟ فتحصل من هذا الكلام وجه ثالث أنه يصبر إلى إتمام 


: في ط إذا.‎ )١( 

(؟) هَذَان: بالتحريك والذال معجمة» وآخره هوّن؛ مدينة من الجبال أعذ بها ماء وأطيبها هواء انظر 
معجم البلدان (17/6/ا15). 

() قزوين بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون» وهي مدينة مشهورة. انظر 
مراصد الاطلاع (9/ .)1١89‏ 

(5) الرّي بفتح أوله وتشديد ثانية» مدينة مشهورة من أمهات البلادء وأعلام المدن كثيرة الخيرات 
قصبة بلاد الجبال. انظر مراصد الاطلاع (581/5). 

(5) مجزْجان بالضم وآخره نون مدينة مشهورة عظيمة بين طبرسنان وخراسان»؛ وهي قطعتان إحداهما 
المدينة» والأخرى بكر أباذ» وبينها نهر كبير انظر مراصد الاطلاع (5377/1). 
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الاجتهاد ولا يصلي وإن فات الوقت لا كيفما كان ولا بالتقليد. 

وما ذكرناه من الاجتهاد يتصور فى حق الغائب عن مكةء فأما الحاضر بمكة إذا لم 
يعاين الكعبة لحائل بينه وبين الكعبة نظر: إن كان الحائل أصلياً كالجبل فله الاجتهاد 
والاستقبال بالاستدلال» ولا يكلف صعود الجبل أو دخول المسجد لما فيه من المشقة» 
وإن كان الحائل حادثاً كالأبنية فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن الفرض في مثل هذا الموضع قبل حدوث البناء إنما هو 
المعاينة دون الاجتهاد فلا يتغير بما طرأ من البناء . 

وأصحهما: الجواز كما في الحائل الأصلي لما في تكليف المعاينة من المشقة» 
وما ذكره في الكتاب قبل هذا الفصل أن الواقف بمكة خارج المسجد إذا لم يعاين الكعبة 
يستدل عليها بما يدل عليها كأنه جواب على هذا الوجه» ولو خفيت الدلائل على 
المجتهد إما لتغيم اليوم أو لكونه محبوساً في ظلمة فتحير لذلك أو لتعارض الدلائل 
عنده ففي المسألة ثلائة طرق: 

أظهرها: أن فيها قولين: 

أصحهما: عند الأكثرين : أنه لا يقلد لأنه قادر على الاجتهاد والتحير عارض وقد 


يزول عن قريب . 
والثاني: ‏ وهو أختيار أبن الصباغ _: أنه يقلد؛ لأنه عجز عن استبانة الصواب 
بنظره فأشبه الأعمى . 


والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. 

والثالث: القطع بالثاني» فإذا قلنا: لا يقلد فيصلي كيف اتفق ويقضي كالأعمى لا 
يجد من يقلده يصلي لحق الوقت ويقضيء» وإن قلنا: إنه يقلد فهل ية يقضي؟ ذكر في 
«النهاية» أنه على وجهين مبنيين على القولين في لزوم القضاء إذا صلى بالتيمم لعذر 
نادر» لا يدوم كما سيأتي نظائره. 

وقضية هذا الكلام: أن يكون الأظهر وجوب القضاء على قولنا: إنه يقلدء كما أن 
الأظهر لزوم القضاء على من تيمم في الحضر لفقد الماء» ولكن الذي أورده الجمهور 
تفريعاً على قولنا: أنه يقلد أنه لا قضاء عليه كالأعمى إذا صلى بالتقليد» ثم قال إمام 
الحرمين سن الله روحه : الخلاف المذكور في تحير المجتهد موضعه ما إذا ضاق 
الوقت وخشي الفوات» فأما في أول الوقت ووسطه يمتنع التقليد لا محالة إذ لا حاجة 
الوق قال وفي المسألة نوع أحتمال وسببه الإلحاق بالتيمم في أول الوقت مع العلم 
بأنه ينتهي إلى الماء في آخر الوقت» وهذا آخر الكلام في القادر على الاجتهاد؛ أما 
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العاجز عنه فينقسم إلى عاجز لا يمكنه تعلم الأدلة كالأعمى وإلى عاجز يمكنه التعلم. 

أما الأول فالأعمى لا سبيل له إلى معرفة أدلة القبلة» لأنها تتعلق بالصير فالواجب 
عليه التقليد كَالْعَامِي في الأحكامء وإنما يجوز تقليد المكلف المسلم العدل العارف بأدلة 
القبلة» يستوي فيه الرجل والمرأة» والحر والعبدء وتقليد الغير هو قبول قوله المستند 
إلى الاجتهاد» حتى إن الأعمى لو أخبره بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته» أو 
قال: رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة كان الأخذ بمقتضاه قبول 
خبر لا تقليد» ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما قلد من شاء منهماء والأحب أن 
يقلد الأوثق والأعلم عنده. وقيل: يجب ذلك فإن تساوى قول أثنين عنده تخير. 

وقيل: يصلي مرتين إلى الجهتين» وفي معنى الأعمى البصير الذي لا يعرف الأدلة 
وليس له أهلية معرفتهاء فيقلد كالأعمى؛ لأن عدم البصيرة أشد من عدم البصر. 

القسم الثاني: العاجز الذي يمكنه التعلم فيبني أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل 
هو من فروض الأعيان أم لاء فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: لا بل» هو من فروض الكفايات كالعلم بأحكام الشريعة» ولأن الحاجة 
إلى استعمالها نادرة فإن الاشتباه مما يندر وأصحهما أنه من فروض الأعيان كأركان 
الصلاة وشرائطها بخلاف تعلم الأحكام فإنه يحتاج”'' إلى زمن طويل وتحمل مشقة 
كبيرة. فإن قلنا لا يجب التعلم فله أن يصلي بالتقليد ولا يقضي كالأعمى. وإن قلنا: 
يتعين فليس له التقليد. فإن قلد قضى لتقصيره» وإذا ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم 
إذا تحير في اجتهاده وقد قدمنا الخلاف فيه. وأرجع بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب 
خاصة فأقول. 

أما قوله: (فالقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد) فأعلم: أن القادر على 
معرفتها وإن كان يمتنع عليه الاجتهاد لكن امتناع الاجتهاد لا يختص به لأن من وجد 
عدلا يخبره عن القبلة إخباراً يستند إلى علم في زعم المخبر يمتنع عليه الاجتهاد» ومع 
أن قوله لا يحصل المعرفة فإن قلت: 'قوله: يحصل الظن وإن لم تحصل المعرفة» 
والفقهاء ء كثيراً ما يعبرون بلفظ العلم والمعرفة عن الظن» وعن المشترك بين العلم والظن 
بالعلم في كونه معمولاً به في الشرعيات» فلعله أراد بالمعرفة ذلك» والجواب : أن لفظ 
المعرفة وإن كان يستعمل فيما ذكرت لكنه ما أراد به في هذا الموضع إلا العلم اليقيني» 
ألا تراه يقول في «الوسيط»: فإن كان قادراً على معرفة جهة القبلة يقيناء لم يجز له 
الاجتهاد على أنه لا يمكن إرادة المشترك بين العلم والظن في هذا السياق؛ لأن الاجتهاد 


)١(‏ في أ يفقتر. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١9‏ 
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يفيد ضرباً من الظن» فإذا كان المراد من المعرفة المشترك دخل القادر على الاجتهاد في 
قوله : (فالقادر على معرفة القبلة) وحيتئذ لا ينتظم الحكم بأنه لا يجوز له الاجتهاد. 

وأما قوله: (والقادر على الاجتهادء لا يجوز له التقليد فإنه يفيد بما يفيده. 

قوله بعد ذلك : (وليس للمجتهد أن يقلد غيره) فالثاني تكرار والغالب (على الظن 
أنه)”"2 إنما أعاده تمهيداً لبناء مسألة التحير عليه» لكن المحوج إلى الإعادة لهذا الغرض 
توسيط حكم الأعمى بين الكلامين» فلو عقب الكلام الأول بمسألة التحير وأخر حكم 
الأعمى لأستغنى عن ذلك.. 

وأما قوله: «والأعمى العاجز يقلد شخصاً مكلفاً. . .2 إلى آخره» فليعلم المكلف 
بالواو؛ لأن في كلام الأصحاب وجهاً أنه يجوز تقليد الصبي» وهو كالخلاف المذكور 

في الرجوع إلى إخباره» ثم الصفات المذكورة غير كافية في المقلد. » بل يشترط فيه شيء 

اخ وغر الغثالة 10 فإن كل أعمى ار وإنمااخو وصفف له» 
ور ا ا 0 

وقوله : (أما البصير الجاهل بالأدلة إن قلد يلزمه القضاء) ليس مجرى على إطلاقه 
أيضاً؛ لأن البصير الجاهل إذا كان بحيث لا يمكنه التعلم فهو كالأعمى يقلد ولا يقضي 

قال الغزالي: م مهما صَلَى بالاهاه تفن الَأ وا هه الصُوَاب وجب لح 
ليه لقا على د القَْلَينِ إن تين الحَطَأوَلَمْ يَظْهَرِ الصَّوَابُ إلا ِاَلاجْتِهَادِ قفي 
القَضاءِ ءِ قَوْلانٍ مُوَتَبَانِ وَأَوْلَى بأَنْ لآ يجبَء وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتِ إلى أرْبَع جهَات 
أَْبَع َجْتهَادَاتِ وَلَمْ يََعَينْ لَهُ الحَطَأ فلا قَضَاءَ (و) عَلَيْه . 

قال الرافعي: المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في اجتهاده فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يظهر له الخطأ قبل الشروع في الصلاة. 

والثانية: أن يظهر بعد الفراغ منها. 

والثالثة: أن يظهر في أثناءها . 

أما الحالة الأولى فهي غير مذكورة في الكتاب وحكمها أن ننظر: إن تيقن الخطأ 
في اجتهاده أعرض عن مقتضاه ا ارك ل وإن 
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ظن الخطأ في اجتهاده وظن أن الصواب”2 جهة أخرى إن كان دليل الاجتهاد الثاني 
أوضح عنده من الأول أعرض عن مقتضى الأول وإن كان دليل الأول أوضح عنده 
جرى على مقتضاهء وإن تساويا تخير. وقيل: يصلي إلى الجهتين مرتين. 

وأما الحالة الثانية وهي: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة» فهذا الفصل 
مسوق لهاء ولا يخلوء إما أن يظهر الخطأ يقيناًء أو ظنآء والقسمان مذكوران في 
الكتاب . أما القسم الأول: وهو أن يظهر الخطأ يقيئاً ففى وجوب القضاء قولان: 

أصحهما: الوجوب. لأنه تعين له الخطأ فيما يأمن مثله فى القضاءء فلا يعتد بما 
فعله كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه؛ واحترزوا بقولهم: فيما يأمن مثله في 
القضاء عن الخطأ فى الوقوف بعرفة حيث لا يجب القضاءء لأن مثله غير مأمون فى 
القضاءء ويمكن أن يقال في قولنا: تعين الخطأ ما يفيد هذا الاحتراز؛ لأن الأمراكم 
مبني على رؤية الهلال ولا يقين يكون الرائيين مصيبين أو على استكمال العددء وهو 
مبني على الرؤية في الشهور المتقدمة والإصابة فيها مظنونة» والمبني على المظنون 
مظنون . 

والقول الثاني: أنه لا يجب القضاء؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حالة 
المسايفة. قال الصيدلانى: ومعنى القولين أنه كلف الاجتهاد لا غيرء أو كلف التوجه 
إلى القبلة» فإن قلنا بالأول فلا قضاءء وإن قلنا بالثاني وجب القضاءء وبالقول الثاني 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني. ١‏ 

وقوله في الكتاب: (وجب القضاء) معلم برقمهم جميعاً. وللمسألة نظائر: 
: منها ما إذا اجتهد في وقت الصلاة فتبين بعد انقضاء الوقت أنه أخطأ بالتقديم» أو 
اجتهد المحبوس في الصيام فوافق اجتهاده شعبان وتبين الحال بعد انقضاء رمضانء» ففي 
وجوب القضاء قولان: 

قال إمام الحرمين: وهذا إذا لم يتأت الوصول إلى اليقين» فإن تأتى ذلك فالوجه 
القطع بوجوب القضاءء وإن اجتهاده إنما يغني بشرط الإصابة. 

ومنها ما إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان الخطأ ففي 
القضاء قولان: 

ومنها ما إذا دفع الزكاة إلى رجل ظنه فقيراً قَبَانَ غنياً ففي الضمان قولان؛ ثم 
اختلفوا في موضع القولين فيما نحن فيه على طريقين. 


دلق في ط الجواب. 
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قال الأكثرون: القولان جاريان فيما إذا تبين الصواب يقيناً مع يقين الخطأ وفيما 
إذا لم يتبين الصواب يقيناً مع يقين الخطأ ولا فرق» ومنهم من قال: القولان فيما إذا بَانَ 
ع انحط عن بقن الصيراب: 

أما إذا تيقن الخطأ دون الصواب فلا يجب القضاء بحال؛ لأنه لا يأمن الخطأ في 
القضاء الا فائيد خا السجع في الرتزف بعزلفاة للع لعازا. «أبترا مله الي القطياء 
لم يلزمهم القضاءء وهذا معنى قوله في الكتاب: (فإن تت تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب 
إلا باجتهاد ففي القضاء قولان مرتبان» وأولى بأن ا ومتى رتب المذهبيون صورة 
على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة 
طريقان: أحدهما: طرد الخلاف. 

والثاني: القطع بما في الصورة الأخيرة أولى به من النفي أو الإثبات. وقد يعبر 
عن هذا الغرض بعبارة أخرى مثل أن يقال: فيما نحن فيه هل يجب القضاء عند تيقن 
الخطأ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول : يجب . الثاني : لا يجب. 


الثالث: يفرق بين أن يتيقن معه الصواب فيجب وبين أن لا يتيقن فلا يجب» 
والأظهر طريقة طرد القولين» واعترض إمام الحرمين على التشبيه بخطأ الحجيج بأن 
قال: الخطأ ثم غير مأمون في السنين المستقبلة بحال» وهاهنا إن لم يأمن الخطأ في 
حالة الاشتباه فيمكنه الصبر حتى ينتهي إلى بقعة يستيقن فيها الصواب وما ذكرناه من 
الخلاف فى أذ النجتهة [.) إن له بلي الخطا هل ينغي بجزى يعي في طق الاين 
الذي قلذه. 

القسم الثاني: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ظناً وذلك لا يوجب القضاء؛ 
لأن الاجتهاد لا ينقصض بالاجتهادء ألا ترى أن القاضي لو قضى باجتهاده ثم تغير 
اجتهاده لا ينقض قضاؤه الأول» وينبني على هذا ما لو صلى أربع صلوات إلى أربع 
جهات بأربعة اجتهادات فلا يجب عليه قضاء واحدة منها؛ لأن كل واحدة منها مؤداة 
باجتهاد لم يتعين فيه الخطأء هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره في الكتاب وعن 
صاحب «التقريب» وجهان آخران: 

أحدهما: إنه يجب عليه قضاء الكل؟؛ لأن الخطأ مستيقن في ثلاث صلوات منهاء 
وإن لم يتعين فأشبه ما إذا فسدت عليه صلاة من صلوات» وحكي في «التتمة» هذا 
الوجه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 


والثاني: أنه يجب قضاء ما سوى الصلاة الأخيرة» ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخاً 
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لما قبله» وعلى هذا الخلاف لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين أو ثلاثاً إلى ثلاث 
جهات باجتهادات» فعلى ظاهر المذهب لا قضاء عليه»ء وعلى الوجه الثاني يقضي 
الكل» وعلى الثالث يقضي ما سوى الأخيرة وأعلم أنا سنذكر لخلافاً في أنه إذا صلى 
بالاجتهاد هل يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية» وحكم هذه الصورة لا يختلف 
بين أن نوجب تجديد الاجتهاد فيجدد وبين ألا نوجب لكن اتفق له ذلك . 


قال الغزالي: وَإِنْ د تن أنه أستَدبَرَ وَهوَ في أَنَْاِ الصّلاة تَحَوَّلَ وَبَنى إلا إِذا قُلْنَا: 
يَجِبٌ القَضَاءٌ عِنْدَ الخَطلِ هنا أؤلى بالإنطالٍ كيلا يجْمَعَ في صَلاةوَاحِدة بين جهَتينِ؛ 
أمَا إِذا ظَهَرٌ الخَطَأ يَقِيناً أو ظَنًا ظنًا وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ جِهَةُ الصوَاب» فَإِنْ عَجَرَّ عَنٍ الدَّرْكِ 
الا ات ا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذْلِكَ عَلَى القُزْب» قَفِي البُطلآنٍ قَوْلنٍ مُرَنَبَانِ عَلَى 

تيقن الصّوَابٍ وَأَوْلَى بالبُطلآنٍ لجل التَحَيْرِ في الحَالٍ. 

قال الرافعي: هذا الفصل لبيان الحالة الثالثة وهي أن يظهر الخطأ في الاجتهاد في 
أثناء الصلاة ولا يخلو إما أن يظهر (له الصواب مقترناً بظهور الخطأ)”'2 وإما أن لا يكون 
كذلك. فهما ضربان: 

الضرب الأول: أن يظهر له الصواب مقترناً بظهور الخطأ فننظر: إن كان الخطأ 
مستيقناً فنبني ذلك على القولين في وجوب القضاء عند ظهور يقين الخطأ بعد الصلاة إن 
قلنا: يجب بطلت صلاته هاهنا هنا ولزمه الاستئناف» وإن قلنا: لا يجب فهاهنا وجهان» 
وريما قيل : قولان: 

أحدهما: أنه يستأنف؛ لأن الصلاة الواحدة لا تؤدي إلى جهتين» كالحادثة 
الواحدة لا يتصور إمضاؤها بحكمين مختلفين 

وأصحهما: أنه ينحرف إلى جهة الصواب». ويبني على صلاته احتساباً لما مضى 
من صلاته» كما يحتسب بجميع صلاته على هذا القول إذا بَانَ يقين الخطأ بعد الصلاة» 
ولا ننكر إقامة الصلاة الواحدة إلى جهتين» ألا ترى أن أهل قباء كذلك فعلواء وإن كان 
الخطأ ظاهراً بالاجتهاد. فقد ذكرنا أنه إذا وقع ذلك بعد الصلاة لم يؤثرء فإذا اتفق في 
أثنائها فهو على هذين الوجهين أو القولين. 

وأصحهما: أنه ينحرف ويبني» لأن الأمر بالاستئناف نقض لما أدى من الصلاة» 
والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


)١(‏ في ط الخطأ في الاجتهاد. 
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والثاني: أنه يستأنف كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين» فعلى الوجه الأول 
لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات فلا إعادة عليه كما ذكرنا في 
الصلاة» وخص في «التهذيب» رواية الوجهين بما إذا تغير اجتهاده وكان الدليل الثاني 
أوضح من الأول. 

فأما إذا كان الدليل الثاني مثل الأول أو دونه قال: لا يتحول بل يتم صلاته إلى 
تلك الجهة ولا إعادة عليه» ولك أن تقول: إن كان الدليل الثاني دون الأول فلا يتغير 
الأجتهاد ولا يظهر الخطأء لأن أقوى الظنين لا يترك بأضعفهماء وإنا كانا مثلين فقضيته 
التوقف والتحير» وحينئذ لا يكون الصواب ظاهراًء فتكون الصورة من الضرب الثاني 
وطدكن حكن 1 


الضرب الثاني : أن لا يظهر الصواب مع ظهور الخطأء عام 2 6 
الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته إذ لا سبيل إلى الأستمرار على الخطأء و 
وقوف على جهة الصّواب لينحرف وإن قدر على ذلك على القرب» فهل يبني وينحرف 
أم يستأنف؟ فيعود فيه الخلاف الذي ذكرناه فى الضرب الأول بالترتيب» وهاهنا أولى 
بأن يستأنف؛ لأن ثمّ يمكن من الأنحراف إلى الصواب كما ظهر الخطأ وهاهنا بخلافه» 
فإنه متحير في الحال. 

مثال هذا الضرب: عرف أن قبلته يسار المشرق [والسماء متغيمة فتوجه إلى جهة 
على ظن أنها يسار المشرق]'' فانقشع حم الع يذلاك رلور كركب قري من الأنق نقد 
حل انحا بج د ين له الةميترل اد عب ا قن يعرف الصيزات على القري يان 
يرتفع الكوكب فيعلم أنه مشرق أو ينحظ فيعلم أنه مغرب» ويترتب على ذلك معرفة 
القبلة» وقد يعجز عن ذلك بأن يطبق الغيم» ويستمر الالتباس . ولنبين ما يشثمل عليه 
الكتاب مما ذكرناه. وأعلم: أنا قسمنا الضرب الأول قسمين: 

أحدهما: أن يستيقن الخطأ. 


والثاني : أنه لا يستيقنه فقوله: «وإن تيقن أنه استدبر» هو القسم الأول من هذا 
الضرب» فإن المستيقن للاستدبار عارف بالخطأ يقيناً وعارف بالصواب لقاعم بحرن 
الخطأ يقيناً. ولا فرق بعد د تيقن الخطأ بين أن يظهر الصواب يقيناً أو د ظنا وإن كانت 
الصورة الجاكررة فى اركاب بعر زنين: االقدر ان رمع ين بالبفظا: 


وقوله: (تحول وبني) جواب على قولنا أنه إذا بان يقين الخطأ بعد الصلاة لا يجب 
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عليه القضاءء وقد روينا وجهين على هذا القول فما ذكره جواب على أصحهماء ثم أشار 
إلى التفريع على القول الثاني بقوله: (إلا إذا قلنا يجب القضاء عند الخطأ) أي إذا أوجبنا 
القضاء عند ظهور الخطأ يقيئاً بعد الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة عند ظهوره في أثنائهاء 
ولا يعتد بما أتى به بل البطلان هاهنا أولى كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين: 

وأما القسم الثاني من هذا الضرب فهو غير مذكور في الكتاب» وحكمه قريب من 
حكم القسم الأول؛ إنا وإن رتبنا الحكم ثم على القولين في أن تعين الخطأ بعد الصلاة 
هل يوجب القضاء كما سبق فلا يحصل إلا وجهان: 

أحدهما: أنه يبني. 

والثاني : أنه يستأنف». وهما جاريان في القسم الثاني على ما بيناء ولهذا قال في 
«الوسيط»: وإن تبين بالأجتهاد أنه مستدبر فحكمه حكم المتيقن نعم يختلف التوجيه 
بحسب القسمين كما قدمناه. وأما قوله: «إذا ظهر الخطأ يقيناً أو ظناً. . .» إلى آخره» 
فهو الضرب الثاني» وهاهنا صرح بالتسوية بين تيقن الخطأ وظنه. 

وقوله: (ففي البطلان قولان مرتبان على يقين الصواب) أي يقين الصواب مع 
الخطأ وهو صورة الاستدبار وقد ذكر فيها قولين: أنه تبطل صلاته : أو يبني» وهذه 
مرتبة عليها والله أعلم . 


قال الغزالي: وَل بَانَ لَهُ الحَطَأ فِي التيامُن وَالئَياسُرء فَهَلُ هُوَ كَالخَطَأ فى الْجِهَة؟ 
فَعَلَى وَجهَينِ يَرْجِعُ حَاصِلْهُمَا ِلَى أَنّْ بَينَ الْمُصْتَدُ في أَلاسْتفْبَالٍ وَبَيِنَ الأَشَدُ تَقَاوْتاً عِندَ 
الحَاذِقِء كَهَلْ يَجبُ طَلَبُ الأَشَّدٌ أم يَكْفِي حُصُولُ أضل الاشْيِدَادِ؟ كَعَلَى وَجْهَينَ. 

قال الرافعي: جميع ما ذكرنا من الأحوال الثلاث فيما إذا بَانَ له الخطأ في الجهة. 
فأما إذا كانت الجهة واحدة وبَانَ له الخطأ في التيامن والتياسر فهذا يستدعي تقديم أصل 
وهو أن المطلوب بالاجتهاد عين الكعبة أم جهتها؛ وفيه قولان: 

أظهرهما: أن المطلوب عين الكعبة لظاهر قوله تعالى: َنوَلُوا وُجومَكُمْ 
شَطْرُة4”" . وقوله ككِِ في الخبر الذي تقدم ذكره مشيراً إلى العين : «هْذِه الْقبْلَدَه" وهما 
مطلقان ليس فيهما فصل , بين القريب والبعيد. 

والثاني: أن المطلوب جهة الكعبة» لأن حرم الكعبة صغير يستحيل أن يتوجه إليه 
أهل الدنيا فيكتفي بالجهة». ولهذا تصح صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة 
ومعلوم أن بعضهم خارجون عن محاذاة العين» وهذا القول يوافق المنقول عن أبي 


)١(‏ سورة البقرة» الآية .١44‏ (5) تقدم. 


66١‏ كتاب الصلاة/ في الاستقبال 


حنيفة وهو: أن المشرق قبلة أهل المغرب» والمغرب قبلة أهل المشرق» والجنوب قبلة 
أهل الشمالء [والشمال قبلة أهل الجنوب]27. وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل 
المسجد. والمسجد قبلة أهل مكة» ومكة قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة أهل الدنيا. 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: الخطأ فى التيامن والتياسر إن ظهر بالاجتهاد وكان 
ذلك بعد الفراغ من الصلاة فلا يقتضي وجوب الإعادة؛ لأن الخطأ في الجهة والحالة 
هذه لا يؤثر في التيامن» والتياسر أولى» وإن كان في أثناء الصلاة فينحرف ويبني» ولا 
يعود فيه الخلاف المذكور فى نظيره من الخطأ فى الجهة؛ لأنا استبعدنا الصلاة الواحدة 
إلى جهتين مختلفتين. فأما الالتفات اليسير فإنه لا يبطل الصلاة وإن كان عمداً. 

أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر يقيناًء فيبنى على أن الفرض إصابة عين 
الكعبة» أما إصابة جهتها فإن قلنا: الفرض إصابة الجهة فلا أثر لهذا الخطأ في وجوب 
الإعادة إن ظهر بعد الصلاة ولا في وجوب الاستئناف إن ظهر في أثنائها . 


وإن قلنا: الفرض إصابة العين ففي الإعادة والاستئناف القولان المذكوران في 
الخطأ في الجهة؛ ثم قال صاحب "«التهذيب» وغيره: لا يستيقن الخطأ في الانحراف مع 
بعد المسافة عن مكة وإنما يظن. 


أما إذا قربت المسافة فكل منهما ممكن, وهذا كالتوسط بين اختلاف أطلقه 
أصحابنا العراقيون فى أنه هل يتيقن الخطأ فى الانحراف من غير معاينة الكعبة بلا فرق 
ين ,قرت المسافة ويسنها: فقالوا: :قال الشائع درفي اش طنه دالا نتضوو ذللة إلا 
بالمعاينة. وقال بعض الأصحاب يتصور ‏ والله أعلم - هذا شرح المسألة. 


وأما قوله: (يرجع حاصلهما إلى أن بين المشتد في الاستقبال. . .2 إلى آخره؛ 
فهو كلام نحا فيه نحو إمام الحرمين ‏ رحمة الله عليه -» وذلك أنهما حكيا أن الأصحاب 
بنوا الخلاف في خطأ التيامن والتياسر على الخلاف في أن مطلوب المجتهد عين الكعبة 
أن جهفهاة واعددها على هذه الغارة ققالا حتحاذاة البدية غير عافية + لأن التريين مه 
الكعبة إذا خرج عن محاذاة العين لا تصح صلاته» وإن كان مستقبلاً للجهة ومحاذاة 
العين لا يمكن اعتبارهاء فإن البعيد عن الكعبة على مسافة شاسعة لا يمكنه إصابة العين 
ومسامتتهاء والمحال لا يطلب. 


وأيضاً فالصف الطويل في آخر المسجد تصح صلاته جميعهم مع خروج بعضهم 
عن محاذاة العين» وإذا بطل ذلك فما موضع الخلاف؟ وما معنى العين والجهة؟ ذكرنا 


كتاب الصلاة/ فى الاستقيال ٠‏ /امع 
ل ا ا 
أن الانحراف اليسير لا يسلب اسم الاستقبال عن البعيد عن الكعبة في المسجد وإن كان 
يسلبه عن القريب من الكعبة» وإذا لم يسلبه عن البعيد الواقف في المسجد [كان 
أولى]”'' أن لا يسلبه عن الواقف في أقصى المشرق والمغرب» ثم البصير بأدلة القبلة 
يجعل التفاوت البعيد وأنحرافه على درجتين : 

إحداهما: الانحراف السالب لاسم الاستقبال» وهو الكثير منه وإن لم ينته إلى أن 
يولي الكعبة يمينه أو يساره. 

والثاني : الانحراف الذي لا يسلب أسم الاستقبال» وفى هذه الدرجة مواقف يظن 
الماهر في الأدلة أن بعضها أشد من بعضء» وإن شملها أصل الشدادء فهل يجب طلب 
الأشد أم لا؟ فيه الخلاف» وربما أشعر كلام إمام الحرمين بإثبات ثلاثة درجات : ألتفات 
بقطع البصير بأنه يسلب اسم الاستقبال» والتفات يقطع بأنه لا يسليه» والتفات يظن أنه 
لا يسلب لكنه لا يقطع به فهل تجوز القناعة بالشداد المظنون أم يجب طلب المقطوع 
به؟ فيه الخلاف» هذا ما ذكرا والجمهور على التعبير عن الخللاف بالعين والجهة. 
واتفق العراقيون والقفال على ترجيح القول الصائر إلى أن المطلوب العين. ولهم أن 
يقولوا: لا نسلم أن البعيد لا يمكنه إصابة عين الكعبة بل عليه ربط الفكر في أجتهاده 
بالعين دون الجهة» وأما الصف الطويل فلا نسلم خروج بعضهم عن محاذاة العين؛ 
وذلك لأن التباعد من الحرم الصغير يوجب زيادة محاذاة العين كما تقدم. 

قال الغزالي: قُرُوِعٌ أَرْبعَةَ: الأول إِذَا صَلّى الظهر باَجْتِهَاد فَهَلْ يَلَرَمُهُ الأسيفتا 
لِلعَضر؟ فَعَلَى وَجْهَيْنء وَلَوْ أذ أَجْتِهَادُ رَجُلَْنِ إِلى جِهِتَينٍ فلا يقْتَدِي أَحَدُهْمَا بالآخرء 
وَإِذَا نَحَرْمَ المُقَلْدُ في الصَّلاٍ» كَقَالَ لَهُ مَنْ هُوَ دُونِ مُقَلَّدِهِ أو مِكلّهُ: أخطأ بك فُلآنٌ لَمْ 
ره َبُولَهُ ون كان أعلَمَ فهو َتَمَثِرِ أجتهادٍ البصِبرٍ في أَلْاءِ صَلاَِِ في تَفهء وَلَو َطَمَ 
بحطيه وَهْوَ عَذل لَزِمَهُ القبُولُ؛ لآنْ َطعَة أرْجَحْ من طَنْ غَيِو وَلَو قَالَ البصِيرٌلِلأعمى : 
الشّمْسٌُ وَرَاءَكَ وَهْوَ عَذلٌ فَعَلَى الأَهُمى قَبُوله ؛ لأنْهُ إخبَارٌ عَنْ مَخْسُوس لآ عن أَجْتِهَادِ. 

قال الرافعي : حْتَمَ الباب بفروع: ظ 

أحدها: إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد؛ ثم دخل عليه وقت صلاة ألخرى» أو أراد 
قضاء فائته فهل يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للفريضة الثانية؟ فيه وجهان: ١‏ 

أحدهما: لا؛ لأن الأصل استمرار الظن الأول» فيجري عليه إلى أن يتبين خلافه . 


)١(‏ في ط فأولى. 
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وأظهرهما: نعم سعياً في إصابة الحق؛ لأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول تأكد 
الظن» وإن خالفه فكذلكء لأن تغيير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الأمارة 
الأولى» وآكد الظنين أقرب إلى اليقين» وهذان الوجهان كالوجهين في طلب الماء في 
التيمم» وكالوجهين في المفتي إذا استفتى عن واقعة واجتهد وأجاب فاستفتى مرة أخرى 
عن تلك الواقعة هل يحتاج إلى تجديد الاجتهاد؟ وأما النوافل فلا يحتاج إلى تجديد 
الاجتهاد لها [كما لا يحتاج إلى تجديد التيمم لها]"'؟ ذكره صاحب «التهذيب» وغيره فإن 
قلت: ذكرتم أن الوجهين في وجوب تجديد الطلب مخصوصان بما إذا لم يبرح عن 
مكانه» فهل الأمر كذلك هاهنا؟ قلنا: في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص 
الوجهين بما إذا كان في ذلك المكان هاهنا أيضاًء لكن الفرق ظاهر؛ لأن الطلب في 
موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخرء والأدلة المعرفة لكون الجهة جهة القبلة قد 
لا تختلف بالمكانين فإن أكثرها سماوية» ولا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة. 

الثاني : لو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين فكل واحد منهما يعمل باجتهاده. ولا 
يقتدي أحدهما بالآخرء فإن كل واحد منهما مخطىء عند الثَانِيء فصار كما لو اختلف 
اجتهادهما في الإناءين وَالنّوْبِيْنِء ولو اجتهد جماعة وتوافق اجتهادهم فأمهم واحد 
منهم » ثم تغير أجتهاد واحد من المأمومين فعليه أن يفارقه» وينحرف إلى الجهة الثانية» 
وهل عليه أن يستأنف أم له البناء؟ فيه الخلاف الذي قدمناه في تغيير الاجتهاد في أثناء 
الصلاة» وللخلاف هاهنا مأخذ آخرء وهو أنا سنذكر خلافاً في أن المأموم هل له أن 
يفارق الإمام أم لا وهل يفترق الحال بين أن يفارق بعذر أو غير عذر؟ ثم منهم من 
قال: هذه المفارقة بعذر» ومنهم من قال: هو مقصر بترك إمعان البحث والنظر» ولو 
عذر ولو تغير أجتهاد الإمام فينحرف إلى الجهة الأخرىء إما بانياً أو مستأنفاً على 
الخلاف الذي سبق» وهم يفارقونه فلو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة 
واحدة [فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك فهو الاختلاف في الجهة فلا يقتدي 
احدهيا بالآحر]"'وزلا فلا بأسن. ْ 

الثالث: إذا شرع المقلد في الصلاة بالتقليد ثم قال: له عدل أخطأ بك من قلدته» 
فلا يخلو إما أن يقول ذلك عن اجتهادٍ أيضاً أو عن علم ومعاينة» فهما حالتان: 

فأما في الحالة الأولى فننظر: إن كان قول الأول أرجح عنده وأولى بالاتباع إما 
. لزيادة عدالته وهدايته إلى الأدلة فلا اعتبار بقول الثاني إذ الأقرى لا يرفع بالأضعف» 
وإن كان قول الثاني مثل قول الأول» أو لم يعرف أنهما مثلان أو أحدهما أقوى من 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 
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الآخر فكذلك لا أثر لقول لثاني» وإن كان قول الثاني أرجح عنده فهو كتغيير أجتهاد 
البصير المجتهد في نفسه فيعود فيه الخلاف المقدم في أنه يبني أو يستأنف كذا هو في 
«التهذيب» وغيره» ولو اجتهد المجتهد الثاني بعد الفراغ من الصلاة لم يلزمه الإعادة, 
وإن كان قول الثاني أرجح . كما لو تغير اجتهاد المجتهد بعد الفراغ. ظ 

وقوله: (فقال له من هو دون مقلده أو مثله) أراد به هذه الحالة الأولى أي قال 
ذلك عن أجتهاد. 0 


وأما قوله: (لم يلزمه قبوله) فلعلك تقول قد عرفت أنه لا يلزمه فهل يجوز قبوله 
فالجواب أن هذا يرتب على أن المقلد إذا وجد مجتهدين قبل الشروع في الصلاة أحدهما 
أعلم من الآخر فهل يجب عليه أن يأخذ بقول الأعلم أم يتخير؟ فإن قلنا بالأول فلا يجوز 
قبوله» وإن قلنا بالثاني ففيه خلاف؛ لأنه إن بنى كان مصليًا للصلاة الواحدة إلى جهتين 
وإن استأنف كان مبطلاً للفرض من غير ضرورة» وفي نظائر كل واحد منهما خلاف. 

الحالة الثانية: أن يخبره عن علم ومعاينة فيجب الرجوع إلى قوله لاستناده إلى اليقين 
واعتماد الأولى على الاجتهاد. ولا فرق هاهنا بين أن يكن قول الثاني أصدق عنده أو لا 
يكون» ومن هذا القبيل أن يقول للأعمى: أنت مستقبل للشمس أو مستدير» والأعمى 
يعرف أن قبلته ليست في صوب المشرق ولا المغرب فيجب قبول قوله» ويكون هذا بمثابة 
ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثناء الصلاة» فيلزمه الاستئناف على الصحيح» ولو قال 
الثاني : إنك على الخطأ قطعاً فكذلك يجب قبوله» فإن قطعه أرجح من ظن الأول» فينزل 
قطعه منزلة الإخبار عن محسوسء ثم القاطع بالخطأ قد يخبر عن الصواب قاطعاً به وقد 
يخبر عنه مجتهداً ويجب قبوله على التقديرين لبطلان تقليد الأول بقطعه» ولا يمكن أن 
يكون قطعه بالخطأ عن اجتهاد فإن الاجتهاد لا يفيد القطع فلا عبرة بالعبارة الفارغة عن 
المعنى» وكل ما ذكرناه مفروض فيما إذا أخبره الثاني عن الصواب والخطأ جميعاًء فأما إذا 
أخبره عن الخطأ على وجه يجب قبوله ولم يخبره هو ولا غيره عن الصواب فهو كتغيير 
اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة وقد سبق حكمه ‏ والله أعلم -. | 

فإن قلت: وعد في الكتاب بأربعة فروع ولم يذكر إلا ثلاثة قلتث: المسائل 
المذكورة في هذا الفصل لم يعدها في «الوسيط» إلا ثلاثة فروع وجعل في أولها فرعاً 
آخرء هاهنا عدها أربعة من غير ذلك المضموم فيجوز أن يقال جعل حالتي الفرع الأخير 
فرعين ويجوز غير ذلك والأمر فيه هين. 


8 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 
الْبَابُ الرّابعْ 
في كَيفئة الصَّلاةٍ 


قال الغزالي : وََرْكَانُهَا أَحَدَ عَشَرّ: التَكْبِيرُ وَالقرَاءَةُ وَالْقِيَامُ وَالرْكُوعٌ وَالأعْتِدَالُ عَنْهُ 
وَالسَحُودُ َالقَعْدَةُ ب السُجدَئَينِ مَعَ الطمَأِيئَةٍ في الْجَمِيع ؛ وَالتَشَهُدُ الأخِين وَالقُعُودُ 
فيه» وَالصَّلاةٌ عَلَى النبِيَ يلل وَالسّلامٌ (ج)» وَالنْيَةُ ِالشَرْطٍ أشْبَهُ . 

قال الرافعي: الصلاة في الشريعة عبارة عن الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليم» ولا بد من رعاية أمور أخر ليقع الاعتداد بتلك الأفعال وتسمى هذه الأمور 
شروطاً وتلك الأفعال أركاناً فجعل هذا الباب في الأركان والذي بي يليه في الشروطء ولا 
بد من معرفة الفرق بينهما. واعلم أن الركن والشرط يشتر تركان في أنه لا بد منهما وكيف 
يفترقان؟ منهم من قال: يفترقان افتراق العام والخاص» ولا معنى للشرط إلا ما لا بد 
منه» فعلى هذا كل ركن شرط ولا ينعكس. 

وقال الأكثرون: يفترقان افتراق الخاصين ثم فسر قوم الشرط بما يتقدم على 
الصلاة كالطهارة وستر العورة”'2» والأركان بما تشتمل عليه الصلاة» ويرد على هذا ترك 
الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فإنها لا تتقدم على الصلاة وهي معدودة من 
الشروط دون الأركان» ولك أن تفرق بينهما بعبارتين: 

إحداهما: أن تقول يعني بالأركان المفروضات المتلاحقة التي أولها التكبير 
وآخرها التسليم» ولا يلزم التروك فإنها حنم للم را تُلْحَقُء ونعني بالشروط ما 
عداها من المفروضات. 

والثانية: أن نقول يعني بالشرط ما يعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه 
وبالركن ما يعتبر لا على هذا الوجه. 

مثاله : الطهارة تعتبر مقارنتها للركوع والسجود وكل أمر معتبر ركناً كان أو شرطأء 
ا ا الوجه . 

إذا تبين ذلك فحقيقة الصلاة تتركب من هذه الأفعال المسماة أركاناً وما لم يشرع 
فيها لا بسمى شارعاً في الصلاة وإن تطهر وستر العورة واستقبل القبلة» وهذا واضح في 
عرف الشرع وإطلاقاته ثم إن المصنف عد الأركان أحد عشر يعني أجناسهاء ثم منها ما 
لا يتكرر كالسلام ومنها ما يتكرر إما في الركعة الواحدة كالسجود» أو بحسب عدد 


)١(‏ في ط (وغيرها). 
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الركعات كالركوع» ولم يعد الطمأنينة في الركوع وغيره أركاناًء بل جعلها في كل ركن 
كالجزء منه والهيئة التابعة له» وبه يشعر قوله كَكِةٍ للأعرابي: ١تثُمْ‏ ارْكَغْ حَنَّى تَطْمَيْنٌ 
إن [ومنهم من جعلها أركاناً تستقلة]' وضم صاحب «التلخيص» إلى الأركان 
المذكورة استقبال القبلة» واستحسنه القفال وصوبهء ومن فرض نية الخروج والموالاة 
والصّلآة على آل النبي كَكِْ ألحقها بالأركان» ومنهم من ضم إلى الأحد عشر التي ذكرها 
الترتيب في الأفعال» وهكذا أورد صاحب «التهذيب»» ويظهر عده من الأركان على 
العبارة الثانية (فى تفستين الركنء وما النية)""؟ فقن حكن الشيخ آيو بخامد.وغيره وتجهين 
في أنها من قبيل الشرائط أو من الأركان. 

أحدهما: وهو الأشبه عند صاحب الكتاب: أنها من الشرائط ؛ لأن النية تتعلق 
بالصلاة فتكون خارجة عن الصلاة وإلا لكانت متعلقة بنفسها ولا اقترن إلى نية أخرى . 

وأظهرهما: عند الأكثرين: أنها من الأركان لاقترانها بالتكبير وانتظامها مع سائر 
الأركان» ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بسائر الأركان ويكون قول الناوي أصلي 
عبارة بلفظ الصلاة عن سائر الأركان تعبيراً باسم الشيء عن معظمه» وبهذا الطريق 
سماها المصنف في الصوم ركناًء وإلا فما الفرق؟ ولك أن تعلم قوله: (وأركانها أحد 
عشر) بالواو لما حكينا من الاختلاف على أن أكثره يرجع إلى التعبيرات وكيفية العد 
وحظ المعنى لا يختلف, وأبو حنيفة وسائر العلماء - رحمة الله عليهم ‏ يخالفون في 
بعض الأركان المذكورة» وسنذكر مذهبهم عند تفصيل القول فيها فإن الغرض الآن 
تزاحم جملتهء وإذا ذكرنا مذهبهم تبينت المواضع المحتاجة إلى العلامات من هذا 
الفصل . 

قال الغزالي: وَالأَبْعَاض أرْبعَة : آلْقُنُوتُ وَالتّشَهُدُ الأَوّلُ وَالقُعُودُ فِيهِ وَالصَّلاةٌ عَلَى 
لني يكن ني التَفَهُدٍ الأول وَعَلَى الآلٍ في النْشَهْدٍ الأخير عَلَّى أَحَدٍ الْقَوْلَينِء وَهَذِهِ الأب 
نُجْبْرُ بِالسُحُودٍ وَمَا عَدَاهَا فسَئَنٌ لآ تبر بِالسْجُودٍ. 

قال الرافعي : للصلاة مفروضات ومندوبات. أما المفروضات فهي الأركان 
والشروط. 

وأما المندوبات فقسمان: مندوبات يشرع في تركها سجود السهوء ومندوبات لا 
يشرع فيها ذلك؛ والتي تقع في القسم الأول تسمى أبعاضاًء ومنهم من يخصها باسم 


. )7917( أخرجه البخاري (/ا 1/6 9/97) ومسلم‎ )١( 
سقط في ب‎ )0( 


دك كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


المسنونات» وتسمى التي تقع في القسم الثاني هيئات. 

قال إمام الحرمين: وليس في تسميتها أبعاضاً توقيف ولعل معناها أن الفقهاء 
قالوا: يتعلق السجود ببعض السئن دون البعضء» والتي يتعلق بها السجود أقل مما لا 
يتعلق» ولفظ البعض في أقل قسمي الشيء أغلب إطلاقاًء فلذلك سميت هذه الأبعاض» 
وذكر بعضهم أن الستن المجبورة بالسجود وقد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن» 
وبذلك القدر من التأكيد شاركت الأركان فسميت أبعاضاً تشبيهاً بالأركان التي هي 
أبعاض وأجزاء حقيقة » وسيأتي وجه شرعية سجود السهو فيها في باب السجدات» وقد 
ذكرها المصنف في ذلك الباب» ولو لم يتعرض لها في هذا الموضع لما مرء لكنه لما 
ترجم الباب بكيفية الصلاة وعدت هذه السئن”'' من أبعاضها أستحسن ذكرها في هذا 
الموضع أيضاء ثم أنه عدها أربعة : 

أحدها : القنوت . وثانيها: التشهد الأول. وثالثها: القعود فيه. 

ورابعها: الصلاة على النبي وَل فيه » وفي استحبابها قولان يذكران من بعدء فإن 
قلنا بالاستحباب فهو من الأبعاض» وألحق بهذه الأربعة شيئان: 

أحدهما: الصلاة على الآل في التشهد الثاني إن قلنا إنها مستحبة لا واجبة» 
وكذلك في التشهد الأول إن استحببناها تفريعاً على استحباب الصلاة على الرسول يَكٍِ 
فيه» وهذا الخامس قد ذكره في الكتاب في باب السجدات» ونشرح الخلاف فيه من بعد 
إن شاء الله تعالى. 


والثاني : القيام للقنوت” "؟ عد يعضا براضهة وقراءة القنوت بعضاً آخرء حتى لو 
وار بكرا بين انير وناائعر اروك لاتجيد يديا ودود اله يعار 
وح و ال كب ا ل وا 11 : 
أيضاً في النصف الأخير من رمضانء وقوله: (وما عداها فسئن لا تجبر بالسجود) ينبغي 

قال الغزالي: الوك الأَوّلُ أَلدَكبِيرٌ وَلْتَكُن النيَهُ مَفْرُوتَةَ به بِحَيِتُ تُحْضَرٌ فِي العلم ' 
صِفَاتُ الصَّلاقٍ ويفْثَرنُ القَضْدُ إِلَى هذا المَعْلُوم بول التكبِيرِ وَيَبْقَى مُسْنَدِيماً لِلْقَضْدِ 
وَلْعِلْم إِلَى آخِرٍ التُكبِيرٍ فَلَ عَرْبَثْ بَعْدَ التَكُبِيرِ لَمْ يَضْرّ وَلَو عَرْبَتْ قَبْلَ تَمَامٍ الدُكبيرٍ 
فَوَجهَانٍ . 


)١(‏ في ط الصلاة. )١(‏ في ط والقعود. 
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قال الرافعي: لما لم يعد النية ركناً خلط مسائلها بمسائل التكبير؛ لأن وقت النية 
هو التكبير» ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير خلافاً لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: 

لو تكديت اله على التخبير يزمان ييز ولم يعر شاغل عن الصلاة ة جاز الدخول في 
الصلاة بتلك النية . 

لنا أن اكير أولة افعال ل ا ولهذا لو 
0 الفجرء ولهذاً يحتمل فيه التقدم بالزمان الطويل» ان كن الجا وجهان : 

أحدهما: أنه يجب أن يبتدذىء النية بالقلب مع أبتداء التكبير باللسان» ويفرغ منها 

وأصحهما: أنه لا يجب ذلك بل لا يجوز لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الإتيان 
المعتبرة» وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال: (ويقترن القصد إلى هذا المعلوم 
بأول العير) تك الكزمرا على هذا الوجه. فقال قوم منهم أبو منصور بن. مهران شيخ 
- يجب أن تتقدم النية على التكبير ولو بشيء د يسير ليأمن من تأخر أولها عن أول 

وقال ا لا يجب ذلك» ولو قدم فالاعثيار للنية المقارنة بخللاف الصوم. 
فإن التقدم كان. لورود الشرع بالتبييت» ثم سواء قدم. أو لم يقدم فهل يجب استصحاب 
النية إلى أن يفرغ من التكبير فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة» واستصحاب النية في 
دوام الصلاة لا يجب. 


وأصحهما: نعم؛ لأن النية مشروطة في الانعقاد» والانعقاد لا يحصل إلا بتمام 
التكبير» ألا ترى أنه لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير يبطل تيممه. وأما بعد التكبير 
فلا يشترط استصحاب النية» ولا يضر عزوبها لما في تكليف استصحابها من العسر. 

وأما قوله: «بحيث تحضر في العلم صفات الصلاة. . .2 إلى آخره» فهو بيان 
لحقيقة النية وما تفتقر إليه» وذلك أن النية قصدء والقصد يتعلق بمقصودء ولا بد وأن 
يكون المقصود معلوماًء فالناوي يحضر في ذهنه أولا ذات الصلاة وما يجب التعرض 
لها من صفات كالظهرية والعصرية وغيرهما كما سيأتي» ثم يقصد إلى هذا المعلوم 
ويجعل قصده مقارناً الأول التكبير» ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير. 

وقوله : (ويبقى مستديماً للقصد والعلم إلى آخر التكبير) ينبغي أن يتنبه فيه لشيئين: 


154 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


أحدهما: أنه لو لم يتعرض في مثل هذا الموضع للعلم لكان الفرض حاصلاً؛ 
لأن المستدام هو القصد إلى الصلاة بصفاتها المعتبرة ولا يمكن استدامة هذا القصد إلا 


باستدامة حضور المقصود في الذهن وهو العلم. 

والثاني: أن هذا الكلام بيان لما ينبغي أن يفعله المصلي» ثم هو واجب أو مسنون 
قد نبه آخر بقوله: (وإن عَزْبت قبل تمام التكبير فوجهان) وإن قلنا يجوز فالاستدامة 
مسنونة وإلا فواجبة . 

قال الغزالي: وَلَوْ طَرَأ نِي مَوَام الصَّلاةمَا يْتَاقِض جَرْمٌ اليه بطل كَمَا لَؤْ نَوَى 
الخُرُوج في الحَالٍ وذ فِي الرّكعَةَ الثّانية أو َرَددَ في الخُرُوج » وَلَوْ عَلَْقَ نيه نيه الحُروج ِدُخحُولٍ 
شخص إن دَخَلَ قَفِي البُطلانٍ وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: استدامة النية وإن لم يكن شرطاً في دوام الصلاة» إلا أن الامتناع 
عما يناقض جزم النية شرطء فإن هذا هين وإن كان الأول عسيراً وهذا كالإيمان لا 
يشترط فيه استحضار العقد الصحيح على الدوام» ولكن يستدام حكمه ويشترط الامتناع 
عما يناقضه. 

إذا تبين ذلك فنقول: لو نوى الخروج من الصلاة في أثنائها بطلت صلاتهء فإن 
هذه النية تتناقض قصده الأول» ولو تردد في أنه يخرج أو يستمر فلذلك تبطل صلاته» 
لما بين التردد والجزم من التنافي . 

قال إمام الحرمين: والمراد من هذا التردد أن يطرأ له الشك المناقض للجزم 
واليقين» ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة”'2» كيف يكون الحال فإن 
ذلك مما يبتلي به الموسوس.» وقد يقع له ذلك في الإيمان بالله تعالى أيضاً فلا مبالاة 
به. ولو نوى الخروج من صلاته في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء آخر يقع”' في 
صلاته لا محالة بطلت صلاته في الحال؛ لأنه قطع موجب النية» فإن موجبها الاستعرار 
على الصلاة إلى انتهائها وهذا يناقضه» وحكى في «النهاية» عن كلام الشيخ أبي علي 


أنه لا تبطل صلاته في الحال. زلق زققى أهذا الترهد قال الانكهاء إلى القاءة الربة 
صحت صلاته فلا بأس بإعلام قوله: (أو ذ في الركعة الثانية) بالواو لهذا الكلام وإن كان 


غريبا ولو علق نية الخروج بدخول الشيحنين ونحوه مما يجوز عروضه في الصلاة 
وعدمه فهل تبطل صلاته في الحال؟ فيه وجهان: 


أصحهما: نعم» كما لو قال: إن دخل فلان تركت الإسلام» فإنه يكفر في 


)1( سقط في ط. (؟) في ط يقع. 
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الحال» وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية لا تنعقد صلاته بلا خلاف. 

والثاني: لا تبطل في الحال فإن ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فتبقى النية على 
استمرارهاء فعلى هذا لو دخل الشخص ووجدت الصفة المعلق عليها فهل تبطل الصلاة 
حيتئذ؟ وجهان عن الشيخ أبي محمد: أنها لا تبطل إذ لو بطلت لبطلت في الحال لقيام 
التردد» فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وقع. وكان وجوده وعدمه بمثابة واحدة» 
وقطع الأكثرون بأنها تبطل عند وجود الصفة فإنه مقتضى تعليقه . 

قال إمام الحرمين: ويظهر على هذا أن يقال: يتبين عند وجود الصفة أن الصلاة 
بطلت من وقت التعليق لا بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في 
الصلاة» وموضع الوجهين المفرعين على الوجه الثاني ما إذا وجدت الصفة وهو ذاهل 
عن التعليق المقدم. أما إذا لم يكن ذاهلاً فلا خلاف في بطلان صلاته؛ وليكن قوله: 
(ولو طرأ في دوام الصلاة ما يناقض جَرْم النية بطل) معلماً بالحاء؛ لأن عنده لا أثر لنية 
الخروج لا في الحال ولا في المآل» ولا للتردد في الخروج. وليس قوله: (ما يناقفض 
جزم النية) مجرى على إطلاقه؛ لأن الغفلة عن جزم النية يناقضهء وهي غير قادحة0© 
كما سبق والمراد ما عدا الغفلة. 

واعلم أنه لو لم ينو الخروج مطلقاً ولكن نوى الخروج من الصلاة التي شرع فيها 
وصرفها إلى غيرها كأن قصد الخروج المطلق في أن الصلاة المشروع فيها تبطل» ثم 
ينظر إن صرف فرضاً إلى فرض كما لو شرع في الظهر ثم صرفها إلى العصر لا يصير 
عصرأء وإن صرف فرضاً إلى سنة راتبة أو بالعكس فكذلك» وفي بقاء صلاته نفلا في 
هذه الصورة قولإن نذكرهما من بعد: 1 1 

قال الغزالي: وَلَوْ شَكْ فِي أَصْلٍ النْيةِ وَمَضَئ مَعَ الشّكُ رُكُنٌ لآ يْرَادُ مِكْلَهُ ِي 
الصَّلاةٍ كَرْكُوع بَطلَّء وَإِنْ لَمْ يَمْضٍ وَقصْرٌَ الزْمَانُ َم يَِطْلُء وَلَوْ طَالَ فَوَجْهَانِ وَالصّْمْ 
بطل بالتردِْ في الُحرُوج عَلَى أحَدٍ الوجهَين؛ لأ َس لَه عَفْدَ وَنَحرِيم يور لقَضدُ فيه. 

قال الرافعي: الفصل يشتمل على مسألتين وثانيتهما في نظام الكتاب أولاهما 
بالتقديم لمضاهاتها المسائل المتقدمة على هذا الفصل فتنقدمهاء ونقول: لو تردد الصائم 
في أنه هل يخرج من صومه أم لا أو علق نية الخروج بدخول شخص فقد ذكر المعظم 
أن صومه لا يبطل» وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه وذكر أبن الصباغ في «كتاب 
الصوم» أن أبا حامد حكى فيه وجهين كما سنذكره في الصورة الآنية» ولو جزم نية 
الخروج ففيه وجهان: 


)١(‏ في ط على ما. 
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أحدهما : تبطل كما في الصلاة. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة : لا كما في الحج. 

والفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص 
وأختياره. والصوم بخلافه» فإن الئّاوي ليلا يصير شارعاً في الصوم بطلوع الفجر 
وخارجاً منه بغروب الشمسء» وإن لم يكن له شعور بهماء وإذا كان كذلك كان تأثر 
الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم. ولهذا يجوز تقديم النية على أول الصوم وتأخيرها 
فى الجملة عن أوله» ولا يجوز ذلك فى الصلاة» والمعنى فيه أن الصلاة أفعال وأقوال» 
والصوم ترك وإمساك والأفعال إلى النية أحوج من الترك. 

إذا تقرر ذلك فقوله في الكتاب: (وكذا يحرم الخروج) مقطوع عما قبله على ما 
أشعر به كلام المعظم» ولا جريان للوجهين في صورة التردد» وعلى ما رواه أبن 
الصباغ : يجوز صرف الوجهين إلى الصورتين» والأول هو قضية إيراده في «الوسيط». 

المسألة الأخرى: لو شك في صلاته في أنه هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدائهاء 
سواء شك في أصلها أو في بعض شروطهاء فينظر: إن أحدث على الشك ركنا فعلياً 
كالركوع والسجود بطلت صلاته» وإن أحدث ركناً قولياً كالقراءة والتشهد فهل هو 
كالفعلي حتى تبطل الصلاة بمضيه على الشك أيضا؟ اختلف الناقلون فيه: فمنهم من 
قال: لا فرق بأن المأتي به على التردد غير محسوب فلا بد من إعادته والأركان الفعلية 
إذا زيدت عمداً بطلت الصلاة» ولئن عد معذوراً في الإعادة فهو غير معذور في الإنشاء 
على الشّكء بل كان من حقه التوقفء وأما الأركان القولية فزيادتها عمداً لا تبطل 
الصلاة فلا يضر إحداثها على الترددء» وهذه الطريقة هي المذكورة في الكتاب فإنه قال: 
(ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة) وقصد به الاحتراز عن القراءة والتشهد 
ومد الطمأنينة» وهذا مبني على ظاهر المذهب في أنه لا تبطل الصلاة بتكرير الفاتحة 
والتشهد عمداً بخلاف تكرير الركوع والسجود. 

وفيه وجه منقول عن أبي الوليد النيسابوري وغيره» أن تكرير الفاتحة كتكرار 
الركوع ١‏ فلا فرق على ذلك الوجه» ومنهم من سوى بين الأركان القولية والفعلية وعللوا 
البطلان بأن المأتي به على الشك إذا لم يكن محسوباً فالاشتغال به تلاعب بالصلاة» 
فليمتنع مما ليس من الصلاة ولا فائدة فيه وليتوقف إلى التذكر» وهذه الطريقة أظهر. 
وبها قال العراقيون ورووها عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وليكن قوله: (لا يزاد 
مثله في الصلاة) معلماً بالواو لأنه مذكور للتقييدء ولا تقييد على هذه الطريقة الأخيرة 
وإن لم يحدث شيئاً من فروض الصلاة على التردد حتى يذكر النية نظر: إن قصر الزمان 
لم يضر أيضاً؛ لأنه معذور في عروضه وكثيراً ما يعرض الشك ويزول فيعفى عنه» وإن 
طال فوجهان: 
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أحدهما: أنه لا يضر أيضاً؛ لأنه قد أتى بما يليق بالحال حيث لم يحدث على 
الشك قولاً ولا تفصير منه في عروضه. 

وأظهرهما: البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندرة مثل هذا الشك» وشبهوا الوجهين 
بالوجهين فيما إذا كثر الكلام ناسياً. 

والفرق بين طول الزمان وقصره سيأتي في نظائر المسألة . 

قال الغزالي: ثُمّْ كَيفِيَةُ النّيَةِ أَنْ يَنْوِي الأدَاءَ أو الظهْرّء وَهَلْ يَجِبُ التَعَرْضِ 
ِلْمَرْضِيةٍ وَالِضَائَةٍ إِلَى اللَّهِ عَرّ وَجَلّ؟ فَوَجْهَانِء والئْيَُ بالقلب. لآ بِاللْسَانِء وَأَما التوَافِل 
قلا بد مِنْ تَعيِينِ الروَاتبٍ بِالإضَاقَةِ وَغَيرُ الروَاتِبَ يَحُفِي فيها نيةُ الصّلاةٍ مُطلَمَة. 

قال الرافعي: الصلاة قسمان: فرائض ونوافل» أما الفرائض فيتعين فيها قصد 

أحدهما: فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال» فلا يكفي إخطار نفس الصلاة 

الثاني : تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر وعصر وجمعة لتمتاز عن سائر الصلوات» 
ولا يجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر والعصر في أصح الوجهين؛ لأنه لو تذكر فائتة 
غير الظهر في وقت الظهر كان الإتيان بها فيه إتياناً في الوقت . قال يَكه: «فَليْصَلْهَا إذَا 
ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذلِكٌ وَفْتْهَاه'2. وليست هذه بظهرء ولا يصح الظهر بنية الجمعة. 

وفيه وجه ضعيف. وتصح الجمعة بنية الظهر المقصورة إن قلنا: إنها ظهر 
مقصورة؛ وإن قلنا: هي صلاة على حيالها لم تصحء ولا تصح بنية مطلق الظهر على 
التقديرين» واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الأمرين منها التعرض للفريضة في 
اشتراطه وجهان أداء كانت الفريضة أو قضاء. 

أحدهما: وبه قال أبن أبي هريرة: لا يشترط؛ لأن الشافعي قال في الصبي يصلي 
ثم يبلغ في آخر الوقت: يجزئه , ولو كانت نية الفرض مشروطة لما أجزأه ذلك؟؛ لأنه لم 
ينو الفرضية . 

وأظهرهما عند الأكثرين: وبه قال أبو إسحاق: تشترط بأن الظهر قد يوجد من 
الصبي وممن صلى منفرداً ثم أعادها في الجماعة ولا يكون فرضاً فوجب التمييز. 

ولك أن تقول قولنا: المصلي ينوي الفرضية إما أن يعني بالفرضية في هذا المقام 


درق تقدم . 
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كونها لازمة على المصلي لعينة» أو كونها من الصلوات اللازمة على أهل الكمال» أو 
شيئاً آخر. 

إن عنينا به شيئاً آخر فلنلخصه أولاً ثم لنبحث عن لزومه» وإن عنينا الأول وجب 
أن لا ينوي الصبي الفريضة بلا خلاف» ولم يفرق الأئمة بين الصبي والبالغ بل أطلقوا 
الوجهين » ا د ثم أدرك جماعة -: الصحيح أنه ينوي 
الفرض بالثاني» وهو غير لازم عليه 

وإن عنينا الثاني فمن تعرض للظهر والعصر فقد تعرض لإحدى الصلوات اللازمة 
على أهل الكمال» وكونها ظهراً أخص من كونها صلاة لازمة عليهم» والتعرض 
للأخص يغني عن التعرض للأعم؛ ولهذا كان التعرض للصلاة مغنياً عن التعرض للعبادة 
ونحوها من الأوصاف», وبهذا البحث يضعف ما ذكر في توجيه الوجهين» ومنها الإضافة 
إلى الله تعالى بأن يقول: لله أو فريضة الله» فيها وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن القاصي: يشترط ليتحقق معنى الإخلاص. 

وأصحهما: عند الأكثرين: لا يشترط؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى. 

أحدهما: يشترط أنه ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر» كما يشترط التعرض 
للظهر والعصر. 

والثاني : - وهو الأصح عند الأكثرين ‏ أنه لا يشترط بل يصح الأداء بنية القضاء 
وبالعكس؛ لأن القضاء والأداء كل واحد منهما يستعملٌ بمعنى الآخر قال الله تعالى: 
طفَإِذًا قَضَيِتُمْ مَتَاسِككة04) أي : أديتم . ويقال: قضيت الدين وأديته بمعنى» 
واستشهدوا لهذا الوجه بنص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه لو صلى يوم الغيم 
بالاجتهاد ثم بان أنه صلى بعد الوقت يحكم بوقوعه عن القضاء مع أنه نوى الأداى 
ولك أن تقول القول بأن نية الأداء هل تشترط في الأداء ونية القضاء هل تشترط في 
القضاءء وفرض الخلاف فيه منقدح» لكن قولنا. هل يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس 
إما أن يعني به أن يتعرض في الأداء لحقيقته ولكن ما يجري في قلبه أو على لسانه لفظ 
القضاع.» وكذلك في عكسه. ار تعن د أنه يتعرض في الأداء لحقيقة القضاء وفي 
القضاء لحقيقة الأداء أو شيئاً آخر إن عنينا به شيئاً آخر فلا بد من معرفته» وإن عنينا 
الأول فلا ينبغي أن يقع النزاع في جوازه؛ لأن الاعتبار في النية بما في الضمائرء ولا 


.7٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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عبرة بالعبارات» وإن فنا الثاني فلا نينيغي أن يتم نزاع في المنع؟ لأن قصد الأداء مع 
العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزء”'' وعبث» فوجب أن لا ينعقد 
به الصلاة كما لو نوى الظهر ثلاث ركعات أو خمسا9© . 

ومنها التعرض لأستقبال القبلة شرطه بعض أصحابناء واستبعده الجمهور؛ لأنه إما 
شرط أو ركن» وليس على الّاوي التعرض لتفاصيل الأركان والشرائط . 

ومنها التعرض لعدد الركعات شرطه بعضهم » والصحيح خلافه؛ لأن الظهر إذلم 
يكن قصراً لا يكون إلا أربعاً. 

القسم الثاني : النوافل وهي ضربان: 

أحدهما: النوافل المتعلقة بوقت أو سبب فيشترط فيها أيضاً نية فعل الصلاة والتعيين 
فينوي سنة الاستسقاء» والخسوف. وسنة عيد الفطرء والتراويح» والضحىء وغيرهاء 
وفي الرواتب يعين الإضافة فيقول أصلي ركعتي الفجر أو راتبة الظهر أو سنة العشاء. 

وفي الرواتب وجه: أن ركعتي الفجر لا بد فيهما من التعيين بالإضافة وفيما 
عداهما يكفي نية أصل الصلاة إلحاقاً لركعتي الفجر بالفرائض لتأكدها وإلحاقاً لسائر 
الرواتب بالنوافل المطلقة» وفي الوتر ينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء فإنها 
مستقلة بنفسهاء وإذا زاد على واحدة ينوي بالجميع الوتر كما ينوي في جميع ركعات 
التراويح» وحكى القاضى الروياني وجوها أخرى: 

أحدها: أنه ينوي بما قبل الواحدة صلاة الليل. 

والثاني: ينوي سنة الوتر. 

والثالك: تقكمة الوئن ويشبه أن تكون هذه الوجوه في الأولوية دون الاشتر تراط» 
وهل يشترط التعرض للنفلية في هذا الضرب؟ اختلف كلام النافلين فيه وهو قريب من 
الخلاف في اشتراط التعرض للفرضية في الفرائض والخلاف في التعرض للقضاء والأداء 
والإضافة إلى الله تعالى يعود هاهنا أيضاً. 

الضرب الثاني : النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة؛ لأنها أدنى درجات 
الصلاة» فإذا قصد الصلاة وجب أن يحصل لهء ولم يذكروا هاهنا خلافاً في التعرض 

للنفلية»؛ ويمكن أن يقال: قضية اشتراط قصد الفرضية لتمتاز الفرائض عن غيرها أشتراط 
التعرض للنفلية هاهنا بل التعرض لخاصيتها وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب 
والأوقات كالتعرض لخاصية الضرب الأول من النوافل» ثم النية في جميع العبارات 


)١(‏ في ط جزء. (1) في ط خمس ركعات. 
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معتبرة بالقلب فلا يكفي النطق مع غفلة القلب ولا يضر عدم النطق ولا النطق بخلاف ما 
في القلب» كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصرء وحكى صاحب «الإفصاح» 
وغيره عن بعض أصحابنا أنه لا بد من التلفظ باللسان؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
قال في الحج: ولا يلزمه «إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه» وليس كالصلاة التي لا 
تصح إلا بالنطق» . قال الجمهور: لم يرد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية» 
وإنما أراد التكبير» فإن الصلاة تنعقد به وفي الحج يصير محرماً من غير لفظ وإن عقب 
النية بقوله إن شاء الله بالقلب أو باللسان فإن قصد التبرك أو وقوع الفعل بمشيئة الله 
تعالى لم يضره» وإن قصد الشك لم تصح صلاته. وأعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب 
فأقول: قوله: (أن ينوي الأداء والظهر) قصد بلفظ الأداء التعرض لشيئين: 

أحدهما: أصل الفعل وهذا لا بد منه. 

والثاني : ألوصف المقابل للقضاء وهو الوقوع في الوقت». وهذا فيه خلاف بين 
الأصحاب كما سبق ذكره”'2» وما ذكره جواب على وجه اشتراط نية الأداء في الأداء 
فليكن [كلمة (الأداء) معلمة بالواوء وقوله: (والنية بالقلب لا باللسان)]”" معلم بالواو 
للوجه الذي حكيناه فيه» وهذه المسألة لا تختص بنية الفرائض ولا بنية النوافل بل 
تعمهما فلو ذكرها في أول مسائل النية أو آخرها لكان أحسن من ذكرها بين قسم 
الفرائض والنوافل. ٌْ 

وقوله: (فلا بد من 3 تعيين الرواتب بالإضافة) معلم بالواو أيضاً للوجه المنقول 
فيهما سوى ركعتي الفجرء اه ب الرواتب في المشهور للنوافل التابعة للفرائض وهي 
التي أرادها بلفظ الرواتب في باب صلاة التطوع لكن لا يمكن حمل اللفظ في هذا 
الموضع عليها وحدها؛ لأنه قال: وغير الرواتب يكفي فيه نية الصلاة مطلقة» وهذه النية 
غير كافية في صلاة العيدء وأخواتها مع أنها غير النوافل التابعة للفرائض . 

قال الغزالي : وَلَوْ نَوَى الفَرْضٍ قاعِداً وَهْوَ ايرٌ َلَى القهام لم ينعقذ فُرْضْدُء وَهَلُ 
يَنْعَقِدُ تفلا فيه قَوْلانِ» وَكَذَا الخلآفٌ فِي التّحَرُم بالظهر قَبْلَ الرّوَالِ وَكُلُ حَالَة نُنَافي 
المَرْضِيَةَ دُونَ النَفْلية» هَذَا كم النيئة. 

قال الرافعي: الأصل الجامع لهذه المسائل: أن من أتى بما ينافي الفرضية دون 
النفلية إما في أول صلاته أو في أثنائها وبطل فرضه» فهل تبقى صلاته نافلة أم تبطل 
مطلقاً؟ فيه قولان» ذكر الأثئمة إنهما مأخوذان بالنقل والتخريج من نصوص مختلفة 


)١(‏ سقط في ط. (؟) سقط في ب. 
() في ط أشهر. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة اا 


للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في صور هذا الأصل فمنها لو دخل في الظهر قبل الزوال لا 
يصح ظهراً» ونص أنه ينعقد نفلا كذلك رواه الصيدلاني وتابعه صاحب «التهذيب» . 

ولو تحرم بالفرض منفرداً وجاء الإمام وتقدم ليصلي بالناس قال: أحببت أن يسلم 
عن ركعتين تكونان نافلة له ويصلي الفرض في الجماعة فقد صحح النفل مع إبطال 
الفرض » ونص فيما إذا وجد القاعد خفه في أثناء الصلاة فلم يقم أنه تبطل الصلاة رأساً. 

ولو قلب فرضه نفلا بلا سبب يدعو إليه فقد حكى أبن كج في نصه أن صلاته 
تبطل» فجعل الأئمة في هذه الصور وأخواتها كلها قولين: 

أحدهما: أن صلاته لا تبطل بالكلية وتكون نفلاً؛ لأن الاختلال إنما وقع في 
شرط الفرض لا في شرط الصلاة بمطلقهاء وقد نوى صلاة بصفة الفرضية» فإن بطلت 
الصفة بقي فرض الصلاة وهذا القصد مصروف إلى النافلة . 

والثاني: أنها تبطل؛ لأن المنوي هو الفرض والنفل غير منوي فإذا لم يحصل 
المنوي فلأن لا يحصل غير المنوي كان أولى. 

وهذان القولان كالقولين فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل ينعقد عمرة أم 
لا؟ ولتوجيههما شبه بتوجيه القولين فيما إذا قال لفلان: عليّ ألف من ثمن الخمر هل 
يلغو جميع كلامه أم تلغو الإضافة ويلزمه. الألف. 

ومن صور هذا الأصل ما إذا نوى الفرض قاعداً وهو قادر على القيام» والمسبوق 
إذا وجد الإمام في الركوع فيبادر إلى الركوع وأتى ببعض تكبيرة الإحرام بعد مجاوزة حد 
القيام فلا يصح الفرض فيهماء وهل يكون نفلاً؟ فيه القولان» وأما الأصح من القولين 
فقد ذكر الأصحاب أنه مختلف اختلاف الصورء ففي إذا تحرم الظهر قبل الزوال إن كان 
عالماً بحقيقة الحال فالأصح البطلان؛ لأنه متلاعب بصلاته» وإن كان يظن دخول 
الوقت بالاجتهاد فتبين خلافه فالأصح أنها تكون نفلاً؛ لأنه نوى التقرب إلى الله تعالى 
وبنى قصد الفرض على اجتهاد» فإذا ظهر الخطأ حسن أن لا يضيع سعيه» وفيما إذا 
تحرم بالفرض منفرداً» ثم أقيمت الجماعة فانفرد بركعتين وسلمء الأصح أن صلاته تبقى 
نفلاً؛ لأنه قصد النفل بعد الإعراض عن الفرض» وإنما فعل ذلك لأمر محبوب وهو 
استئناف الصلاة بالجماعة» وفيما إذا وجد القاعد خفة فلم يقم أو قلب فرضه إلى النفل 
لا لسبب وعذر الأظهر البطلان؛ لأن الخروج عن الفرض بغير عذر وإبطاله مما لا 
يجوزء وفيما إذا نوى الفرض قاعداً وهو قادر على القيام الأظهر البطلان أيضاً؛ لتلاعبه 
بالصلاة» وأما مسألة السبوق فإن كان عالماً بأنه لا يجوز إيقاع التكبيرة فيما بعد مجاوزة 
حد القيام فالأظهر البطلان» وإن كان جاهلاً فالأظهر أنها تنعقد نفلاً كما ذكرنا في 
التحرم بالظهر قبل الزوال. 


اع كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


قال الغزالي: أمًا حَكُمْ التّكْبيرٍ فَتَنَمَِنْ كَلِمَتْهُ عَلَى القَادِرِء فَلاَ تُجْرىءُ (ح) 
تَرْجَمَتْهء وَلَوْ قَالَ: اللّهُ الأكبَرُ قلا بَأْسَء لِأنْهُ لَمْ يُمَيِرِ النّظْم وَالْمَعْنَىء وَلَوْ قَالَ: الله 
الجَلِيلُ أَكْبَرٌ نَوَجْهَاِنٍ لِتَمَئِر النْظم. وَلَوْ قَالَ: الْأَكبَرُ الله نَصّ أَنْهُ لآ يَجُورُ وَنَصّ فِي 
له : عَلَيكُمْ الام أنه يَجُودُ؛ لِأنَُ يسَمُى ليما وَذلِكَ لا يسَمَى تَكُبيرآء وَقِيلَ قَوْلآنٍ 
بالتقلٍ وَالفخريج . 

قال الرافعي: عن النبي كَْةِ أنه قال: «مِفْتَاحٌ الصَّلاةٍ الْوْضُوء وَتَحْرِيمُهًا التَّكْبِيرُ 
وتكلليا الام والكلام في التكبير في القادر والعاجز. 

أما القادر فيتعين عليه كلمة التكبير”' فلا يجوز له العدول إلى ذكر آخر وإن قرب 
منها كقوله : «الرحمن أجل»»؛ و«الرب أعظم' بل لا يجزئه قوله: الرحمن أو الرحيم أكبر 
أيضاًء ولا يجزئه ترجمة التكبير بلسان آخر. 

وخالفنا أبو حنيفة في الفصلين جميعاً فحكم بإجزاء الترجمة وإجزاء التسبيح 
والتهليل وسائر الأذكار والأدعية إلا أن يذكر أسماً على سبيل النداء كقوله: يا الله أو 
يقول: اللهم اغفر لي ونحوه من الأدعية. 

لنا أنه وك : كان يَبنَدِىءُ الصّلاة بقَوْلِهِ: اللُّ أكبَه”" هكذا روته عائشة ‏ رضي الله 
عنها - وقد قال يَهِ: «صَلُوا كُمَا رَأَينْمُونِي ملي 

0 "لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاٌ أَحَدِكُمْ حَنّى يَضْعْ الطهُورَ مَواضِعَة 
وَيَسْتَقْيِلَ الْعبْلة متَقُول: الله 0 وحكى القاضي أبن كج وجهاً لأصحابنا أنه تنعقد 
الصلاة بقوله 6 0 والرحيم أكبر كأنه”'' اعتبر لفظ الكبرياء على ذلك» ولم يعتبر 
أسماً من أسماء الله تعالى يعني بخصوصه. 


)١(‏ أخرجه الشافعي )١191(‏ وأحمد في المسند )١77*/1(‏ وأبو داود (11) والترمذي (7) وابن ماجه 
(770) والدارمي (157) والدارقطني (750/1) والبزار (117/1 - )١18‏ من رواية علي كرم 
الله وجهه ‏ وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن» وقال الحاكم: حديث 
مشهورء وحسنه البغوي» وقال الرافعي في شرح المسند: حديث ثابت انظر الخلاصة /١(‏ 
.)١1١‏ 

(؟) في ط: كلمته. (؟) أخرجه مسلم (494) من حديث عائشة. 

(5) تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (/ا8601) والنسائي (7/ )١197‏ والترمذي )"١١1(‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة (3097) (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة وكبر» . 

(5) سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة لاع 


ولو قال: الله الأكبر أجزأه؛ لأن زيادة الألف واللام لا تبطل لفظة التكبير ولا المعنى 
بل قول القائل : الله الأكبر يشتمل على ما يشتمل عليه قول» الله أكبر مع زيادة مبالغة في 
التعظيم للوشعار بالاختصاصء والزيادة التي لا تغير النظم ولا المعنى لا تقدح كزيادة المد 
حيث يحتمله» وكققوله: الله أكبر من كل شيء أو أكبرء أو أجل وأعظم . 

وقال مالك وأحمد: لا يجزئه قول: الله الأكبر لظاهر الخبر السابق» وحكى قول 
عن «القديم» مثل مذهيهماء وممن حكاه القاضى أبو الطيب الطبري » ذكرء أن أب محمد 
الكرابيسي نقل عن الأستاذ أبي الوليد روايته فليكن قوله: (فلا بأس) مرقوماً بالميم 
والألف والقاف. ولو قال: الله الجليل أكبر ففي انعقاد الصلاة به وجهان: 

أظهرهما: الاتعقاد؛ لأن هذه الزيادة لا تبطل اسم التكبير ومعناه فأشبهت الزيادة 
في قوله: الله الأكبر. 

والثاني: المنع لتغير النظم بها بخلاف قوله: الله الأكبر فإن الزائد ثم غير مستقل 
ولا مفيدء ويجري هذا الخلاف فيما إذا أدخل بين كلمتي التكبير شيئاً آخر من نعوت الله 
تعالى» بشرط أن يكون قليلاً كقوله: الله عز وجل أكبر وما أشبهه ذلك» فأما إذا كثر 
الداخل بينهما كقوله: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس أكبر فلا 
يجزثه ؛ لأن هذه الزيادة تخرج المأتي به عن أن يسمى تكبيراً في اللغة ولهذا السبب لا 
يجوز أن يقف بين كلمتيه وقفة متفاحشة» ولو عكس فقال: الأكبر الله فظاهر كلامه في 
«الأم» و«المختصر» أنه لا يجوزء ونص في «الأم» على أنه لو قال في آخر الصلاة 
عليكم السّلام يجزئه» وإن كان مكروهاً فاختلف الأصحاب على طريقين: 

أظهرهما : تقرير النصين . 

والفرق أنه مأمور بالتكبير» وقول القائل الأكبر الله يسمى تكبيراً وعند السلام هو 
مأمور بالتسليم وقوله: عليكم السلام» يمن تسليياء ولأصحاب الطريق الثاني أن 
ينازعوا في تحقيق هذا الفرق فيقولوا: ذاك يسمى تكبيراً إن كان'هذا يسمى تسليماً. 

أحدهما: الجواز؛ لأن المعنى واحد قدم أوأخر فصار كما لو ترك الترتيب في 
التشهد. 

وأظهرهما: المنع؛ لما سبق من الظواهرء ويتأيد بترك الترتيب في الفاتحة» 
وأصحابنا العراقيون حكوا في عكس التكبير وجهين بدل القولين بالنقل والتخريج وهما 
متقاربان» والخلاف في قوله: الأكبر الله يجري في قوله أكبر الله أيضاء وقيل: لا يجزىء 
أكبر الله بلا خلاف» ويجب على المصلي أن يحترز في لفظ التكبير عن زيادة تغير المعنى 


م3 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


بأن يقول الله أكبر؟ فينقلب الكلام استفهاماً أو يقول : الله أكبار فالأكبار جمع كبر وهو 
الطبل» ولو زاد واواً ب بين الكلمتين إما سكانة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزئه أيضاًء 
ويجب أن يكبر بحيث يسمع نفسه. ويجب أن يكبر قائماً حيث يلزمه القيام . 


قال الغزالي: أمّا العَاجِرٌ فََلْرَمُهُ تَرْجَمَتُهُ وَلاَ يُجْرِنُهُ ذِكرٌ آخَرُ لآ يُوَدي مَعْنَاهُ 
وَالبَدَوِيُ يَلرَمُهُ مَضْدُ البَلدةِ لِتَعَلّم كَلِمَةٍ الَكُبيرٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَلاَ يَكْفِيهِ الترْجَمَةُ 
بَدَلاً بخلآفٍ النّيمُم. 1 

قال الرافعي : العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها له حالتان: 

إحداهما: أنه لا يمكنه كسب القدرة عليهاء فإن كان لخرس ونحوه حرك لسانه أو 
شفتيه ولهاته بالتكبير بحسب ما يمكنه» ل ع 0 0 
الكلمة فيأتي بترجمتها؛ لأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل» وترجمته أولى ما يجعل 
بدلا عنه لأدائها معناهاء ولا يعدل إلى سائر الأذكار بخلاف ما لو عجز عن الفاتحة لا 
يغدل إلى العرجمةء [لأن القرآن: معمجر» وسافن السور تشتمل أيضا علئ النظم 
المعجز”'2]» وينبغي”" أن يعلم قوله: (ولا يجزئه ذكر آخر) بالحاء؛ لأن أبا حنيفة 
يجوّز سار الأدكار لي نان القدرة ففي حال العجز أولى وإنما قال: لا يؤدي معناه؛ 
لأنه لو أدى معناه كان كالترجمة بلغة أخرى وترجمة التكبير بالفارسية «خداي بزر كترا 
ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي الروياني» فلو قال: «خداي بزرك» وترك صيغة التفضيل 
لم يجز كقوله: الله الكبير. وجميع اللغات في الترجمة سواء فيتخير بينهما. 

وقيل: السريانية والعبرانية قد أنزل الله بهما كتاباً فإن أحسنهما لم يعدل عنهماء 
والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية . 

والحالة الثانية: أن يمكنه كسب القدرة عليها إما بالتعلم من إنسان أو مراجعة 
موضع كتبت هذه الصيغة عليه فيلزمه ذلك» فلو كان بدويا لا يجد في موضعه من يعلمه 
الكلمة فهل يلزمه المسير إلى بلدة أو قرية لتعلمها فيه وجهان: 

أحدهما: لا بل له الاقتصار على الترجمة بدلاً كما لا يلزمه الانتقال ليتطهر بالماء 
ويجزثه التيمم بدلاً. 

وأصحهما: نعمء لأنه قادر على السير والتعلم إذا تعلم عاد إلى موضعه؛ وانتفع 
بالكلمة طول عمره بخلاف التيمم فإن استصحاب الماء للمستقبل لا يمكن» ومفارقة 
الموضع بالكلية قد يشق عليه» ويدل على الفرق بين الفصلين أن العادم في أول الوقت 


(1) في ط لخلاف ترجمة. (؟) سقط في ب. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة ع 


يجوز له أن يتيمم ولا يلزمه التأخير ليصلي بالوضوء كما سبق» والجاهل بالكلمة لا يجوز 
ا لي إذا أمكنه التعلم والإتيان بها في آخر الوقت. فإن 

قلت: وهل على العاجز قضاء الصلوات التي أتى بها بتكبير؟ فالجواب أما في الحالة 
الأولى فلاء لأن العبادة المختلة إذا قضيت فإنما تقضي بعد ارتفاع الخلل» وثم لا يتوقع 
ارتفاعه . رمات الخال لكايه از ضباق لوانت أو كان بلينا ااار كله لقاع 3 ل يرم 
فصاعدا لم يلزمه قضاء الصلوات المؤداة بالترجمة في الحال؛ لأنه معذور ولا تقصير 
منهة. ولو أخر التعلم مع القدرة فإذا ضاق وقت الصلاة الابما اشر 
لحرمة الوقت» وهاهنا يلزمه القضاء لتفريطه بالتأخير. وفيه وجه آخر ضعيف . 

قال الغزالي: وَسْئَنُ النَكبِيرٍ ثلث : أن يَرْقَعَ ة يَدَنهِ مَعَ التَكبرٍ إِلَى حَذْوٍ المَْكبَنٍ في 
قَوْلِء وَإِلَى أَنْ تُحَاذِيَ رَءُوس نُ الأصَابع أَذنَبهِ في قَوْلٍ وَإِلَى أن نْحَاذِيَ أَطْرَافٌ أصَابِعِهِ 
أنه وهاه شَحْمَة نيو وكَفاهُ منكبيه في ول. كم قيل: : يَرْقَعُ غَيِرَ مُكَبّراثُمْ يَْقَد 
تبر عند إِْسَالٍ الهبِء وَقِيلَ: : يَبْتَدِيِءُ الرَفْعَ مَعَّ الَكبِيرِء » وَقِيلٌ يُكَبّرُ وَيَذَاهُ د 
الرفعِ وَقَبْلَ الإرْسَالٍء َم إِذَا أَْسَلَ يَدَنِِ وَضَعَ الهمتى عَلَى كُوع (ح) الهِْرَى نَحْتَ صَدرِه. 

قال الرافعي: لما فرغ من ذكر ما يجب رعايته في التكبير عدل إلى بيان السنن 
وذكر منها ثلاثا : 

أحدها : رفع اليدين عند التكبير» وقد حكي في بعض نسخ الكتاب في قدر الرفع 

ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين. 

والثاني: أن يرفعهما إلى أن تحاذي رؤوس أصابعِه أَذلَيْهِ . 

والثالث : إلى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه» وكفاه 
منكبيه » وليس في بعض النسخ إلا ذكر القول الأول والثاني» ويمكن أن يحتج للقول 
الأول بما روي عن أبن عمر - رضي الله عنه - أنه كك «كانَ يَرَْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ إِذا 


امتح | الصَّلاةٌ”'' وللقول الثاني» بما روي عن وائل بن حجر أنه يل لما كَبْرَ كع يديه 
حَذْوٌَ أَدُنَيوا” وللغالث لاستعمال غلين الخبرين. ولما روي أنه يكن «رَفْعَ يَذَيْهِ إلى 


ض 


اس ' وأعرف في ما نقله شيئين 


.07/71( أخرجه البخاري (3850- 757 718 - 9159) ومسلم (740) وأبو داود‎ )١( 

0( أخرجه الشافعي )٠٠١(‏ وأحمد في المسند (18/4) ومسلم بنحوه (401). 

() أخرجه أبو داود (17707) وأحمد في المسند (78171/4) والنسائي )١17/1(‏ والطبراني في الكبير 
(50)/ رقم (0775. 


ع كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


أحدهما: أن المراد من القول الأول وهو الرفع إلى حذو المنكبين أن لا يجاوز 
بأصابعه منكبيه» هذا قد صرح به إمام الحرمين. 


وقوله في حكاية القول الثاني: وإلى أن تحاذي برءوس أصابعه أذنيه كأنه يريد 
شحمة الأذنين وأسافلهماء وإلا فلو حاذت برءوس أصابعه أعلى الأذنين حصلت الهيئة 
المذكورة في القول الثالث وارتفع الفرق. 


والثاني: أنه كالمنفرد بنقل الأقوال الثلاثة في المسألة أو بنقل القولين؛ لأن معظم 
الأصحاب لم ينقلوا فيه اختلاف قول بل اقتصر بعضهم على ما ذكره في المختصر أنه 
يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه» واقتصر آخرون على الكيفية المذكورة في القول الثالث» 
وبعضهم جعلها تفسيراً لكلامه في «المختصر» وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيها حكاية 
مشهورة مع أبي ثور”'' والكرابيسي”"'» حين قدم بغداد» ولم أر حكاية الخلاف في 
المسألة إلا للقاضي أبن كج وإمام الحرمين لكنهما لم يذكرا إلا القول الأول والثالث» 
فظهر تفرده بما نقل من القولين أو الثلائة وكلامه في «الوسيط» لا يصرح بهذا جميعاًء 
وكيف ما كان فظاهر المذهب الكيفية المذكورة في القول الثالث. 


وأما أبو حنيفة فالذي روآاه الطحاوي والكرخي:”" أنه يرفع يديه حذو أذنيه . 


وقال القدوري: يرفع بحيث يحاذي إبهامه شحمة أذنيه» وهذا يخالف القول 
الأول وذكر بعض أصحابنا منهم صاحب «التهذيب»: أن مذهبه رفع اليدين بحيث 
تحاذي الكفان الأذنين» وهذا بخلاف القول الثالث» فلك أن تعلمهما معاً بالحاء 
للروايتين» ولو كان المصلي مقطوع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع السّاعدء وإن 
كان القطع من المرفق رفع عظم العضد في أصح الوجهين تشبيهاً بالرافعين» ولو لم 
يقدر على رفعهما أو رفع أحداهما القدر المسنون» بل كان إذا رفع زاد أو نقص أتى 
بالممكن» فإن قدر عليهما جميعاً فالزيادة أولى : 


)١(‏ أبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أخذ الفقه عن الشافعي مات سنة 
أربعين ومائتين» وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» هو عندي في سلاخ سفيان الثوري» 
انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (97). 

(؟) أبو علي الحسن بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي» كان من الأئمة الجامعيين بين الفقه 
والحديث»ء توفي سنة خمس وأربعين ومائتين» وسمي بكرابيس لأنه كان يبيع الكرابيس» وهي 
الثياب الغليظة. انظر طبقات الأسنوي )71/١(‏ رقم (11). 

(5) عبيد الله بن الحسن الكرخي أبو الحسن فقيه انتهت إليه رياسة الحنيفة بالعراقء مولده في الكرخ 
ووفاته ببغداد من «تصانيفه» رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية #وشرح الجامع 
الكبير توفي سنة 4٠‏ 7ه انظر الفوائد البهية )1١1(‏ الأعلام (197/5). 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة يفف 


الثانية: في وقت الرفع وجوه. 

أحدها: أنه يرفع غير مكبرء ثم يبتدىء التكبير مع ابتداء الإرسال» وينهيه مع 
انتهائه : «رُوِيَ ذُلِكَ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي عَنْ رَسُولٍ الله يكلو230». 

وثانيها: أن يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ويروى ذلك عن وائل بن حُجِرٍ عن 
النبي لو(" . 

وثالئهما: أن يرفع ثم يكبر ويداه قارٌتان ثم يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع 
والإرسال» ويروى ذلك عن أبن عمر عن النبي كَل" ؛ وذكر في «التهذيب» أن هذا 
أصح لكن الأكثرين على ترجيح الوجه الثاني المنسوب إلى رواية وائل وهو أنه يبتدىء 
الرفع مع ابتداء التكبير واختلفوا على هذا في انتهائه» فمنهم من قال: يجعل انتهاء الرفع 
والتكبير معاً كما جعل ابتداؤهما معاًء ومنهم من قال: يجعل انتهاء التكبير والإرسال معاً 
وقال الأكثرون: الاستحباب في الانتهاءء فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس 
أتم الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع» ولو ترك رفع اليدين حتى أتى 
ببعض التكبير رفعهما في الباقي» وإن أتمه لم يرفع بعد ذلك. ظ 

الثالثة : يسن بعد التكبير وحط اليدين من رفعهما أن يضع اليمنى على اليسرى. 
خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه حيث قال: يرسلهما. 

لنا ما روي أنه يك قال: «ثَلآَتْ مِنْ سُئَن الْمَرْسلِين: تَعْجِيلٌ الفِطرء تأيه 
السْحُورِء وَوَضْعٌ اليُمنَى عَلَى الشَّمَالٍ فِي الصّلاقه؟©. ثم المستحب أن يأخذ بيمينه على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (770) وذكره الحافظ وزاد نسبته للترمذي وابن ماجه وابن حبان وقال: أعله 
الطحاوي بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة. قال: ويزيد ذلك بياناً أن عطاف بن خالد» رواه 
عن محمد بن عمرو قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله يل جلوساً» وقال 
ابن حبان: سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد. وسمعه من عباس بن سهل بن 
سعد عن أبيه فالطريقان محفوظان. قلت: السياق يأبى ذلك كل الإباء والتحقيق عندي: أن محمد 
بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه» هو محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» 
وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك» إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار 
التابعين . وأما محمد بن عمر الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء 
تابعي كبير. جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره» وأخرج الحديث من طريقه. 

)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 

(5) أخرجه ابن حبان )١7571(‏ وأبو داود الطيالسي (97*) والطبراني في الكبير )١٠١86١(‏ والدارقطنى 
/١(‏ 584) والبيهقي في السئن (578/4) قال البيهقي: يعرف بطلحة بن عمرو واختلف عليه فيه» 
فقيل عن عطاء عن ابن عباس» وقيل عن أبي هريرة ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد 
بن أبان عن عائشة موقوقاًء قال البيهقي: إسناده صحيح إلا أن محمد بن أبان لا يعرف سماعه 
عن عائشة قاله البخاري انظر التلخيص /1١(‏ 77 - 774). 


22 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


شماله بأن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض الرسغ والساعدء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى من غير أخذ كذلك رواه أصحابنا. 
نا مَا رُوِيَ عَنْ وَائِلٍ أنه ل: «كبْرَ ثمْ أَحَلَ شِمَالَهُ بتَمييده”'2. 
ويروى عنه : ُمْ وَضَعَ يَدَهُ اليُنئى عَلَى ظَهْرٍ عَم اليُْرَى وَالوْسْعْ والسّاعِي»”©. 


ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب 
الساعدء ذكره القفال؛ لأن القبض باليمنى على اليسرى حاصل في الحالتين ثم يضع يده 
كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يجعلهما تحت سرته. 
وبه قال أحمد في إحدى الروايتين» ويحكي عن أبي إسحاق المروزي من أضحابنا. 

لنا: ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه فسر قوله تعالى: لِنَصَل لِرَبْكَ 
وَانْحَرْ06" بوضع اليمين على الشمال تحت النحر. ويروى: أن جبريل عليه السلام 
كذلك فسره للنبي كك . إذا عرفت ذلك فأعلم قوله: (وذخ ضع اليمنى) بالميم وقوله: (على 
كوع اليسرى) بالحاء؛ لأنه يقول: يضع على ظهر كفه اليسرى دون الكوع. 

وقوله: (تحت صدره) بالحاء والألف والواوء ولك أن تبحث عن لفظ الإرسال 
الذي أطلقه في هذه السنة والتي قبلها و تقول: كيف يفعل المصلي بعد رفع اليدين عند 
لتخي أيه لي يليه كما رقمل الشيعة ني دوك القيام ثم يقتمها إلن العدر ام يخطها 
ويضمها إلى الصدر من غير أن يدليهما. 

والجواب : أن المصنف ذكر في «الإحياء» أنه لا ينفض يديه يميناً وشمالاً إذا فرغ 
من التكبير» لكن يرسلهما إرسالاً خفيفاً رفيقاً ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال. 

قال: وفي بعض الأخبار أنه كان يرسل يديه إذا كبر فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى 
000 فهذا ب 0 العمدن» قال: صاحب ال 

أحدهما: أن لمضايق أن ينازع في عد هذا المندوب الثالث من سنن التكبير» 
ويقول: إنه واقع بعد التكبير مقارن لحال القيام» 00 
وكذلك فعل أبو سعد المتولي. 


)00( . أخرجه أبو داود (18/) وابن حبان (19175). 
(؟) أخرجه أبو داود (1/71) عن وائل بن حجرء وصححه ابن حبان انظر الخلاصة .)١54/1(‏ 
إفوف سوره ة الكوثر» الآية 7. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة لخد 


والثانى : أن ظاهر قوله: (وسئن التكبير ثلاث) حصر سئنه فيهاء وله مندوبات 
أخر. منها: أن يكشف يديه عند الرفع للتكبير. وأن يفرق بين أصابعه تفريقاً وسطأ. 


وأن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يمططهء وهو أن يبالغ في مده بل يأتي به 
مبيناً» والأولى فيه الحذف لما روي أنه يَكيهٍ قال : «الدكبِيرُ جَرْم وَالتَسْلِيمْ جَرْم) د أي 
لا يمد. فيه وجه: أنه يستحب فيه المدء والأول هو ظاهر المذهمب يخلاف تكبيرات 
الانتقالات» فإنه لو حذفها على باقي انتقاله عن الذكر إلى أن يصل إلى الركن الثاني» 
وهاهنا الأذكار مشروعة على الاتصال بالتكبير. 


قال الغزالي: الرّكْنْ الئّانِيء القِيامُ وَحَدَهُ آلانْيِصَابُ مَعَ الإقلآلِ» فَإِنْ عَجَرٌ عَن 
الإقلآلٍ أنْتَصَبّ متكا فَإنْ عَجَرَ عَن الانتِصاب قَامَ مُنْحَنِياً: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إل عَلَى حَدّ 
الرَّاكِعِينَ قَعَدَ فَإِنْ عَجَرَ عَن الرُكُوع وَالسُجُودٍ دُونَ القيام قَامَ (ح) وَأُوْمَأً بهمَا. 

قال الرافعي : القيام بعينه ليس ركناً في مطلق الضلاة بخلاف التكبير والقراءة؛ لأن 
القعود في النقل جائز مع القدرة عى القيام فإذاً الركن هو القيام أو ما يقوم مقامه فيحسن 
أن لا يعد القيام بعينه ركناً بل يقال: الركن هو القيام أو ما في معناه. 


وإذا عرفت ذلك فنقول: أعتبر في حد القيام أمرين: الانتصاب والإقلال؛ أما 
الإقلال: فالمراد منه أن يكون مستقلاً غير مستند ولا متكىء على جدار وغيره» وهذا 
الوضيفب كد :اعتيره إمام الصرميق ) وأبطل صلاة من أتكأ في صلاته من غير حاجة 
وضرورة» وإن كان منتصباً وتابعه المصنف عليه» وحكى صاحب «التهذيب» وغيره: أنه 
لو استند في قيامه إلى جدار أو إنسان صحت صلاته مع الكراهة. 


قالوا: ولا فرق بين أن يكون استناده بحيث لو رفع السناد لسقط [وبين ألئلا يكون 
كذلك مهما كان منتصباً. وفي بعض «التعاليق»: أنه إن كان بحيث لو رفع السناد]””) 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص (١/0؟5)‏ لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه 
الترمذي عنه »2 ومعئاه عند الترمذي وأبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ «حذف السلام 
سنة» وقال الدارقطني ف في العلل: الصواب موقوف» وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو 
ضعيف اختلف فيه» وقولة حذف السلام الإسراع به»ء وهو المراد من قوله جزم . . وأما ابن الأثير 
في النهاية فقال: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير. بل يسكن آخره وتبعه 
المحب الطبري» وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد قلت: 
وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإغراب اصطلاح حادث لأهل العربية» فكيف تحمل 
عليه الألفاظ النبوية. ْ 

(؟) سقط في ب. 


2 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


لسقط لم تجزه صلاته فيحصل من مجموع ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها ‏ وهو المذكور في الكتاب : أنه لا يجوز الاتكاء عند القدرة بحال. 
والثاني: الجواز ولعله أظهر؛ لأن المأمور به القيام ومن انتصب متكثاً فهو قائم. 


والثالث: الفرق بين الحالتين» وهذا الكلام في الاتكاء الذي لا يسلب اسم 
القيام» أما لو اتكأ بحيث لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه فهذا معلق نفسه بشيء» 
وليس بقائم» ولو لم يقدر على الإقلال انتصب متكئا فإن الانتصاب ميسور له إن كان 
الإقلال معسوراً» والميسور لا يسقط بالمعسورء وحكى في «التهذيب»: وجهاً آخرء أنه 
لا يلزمه”'" القيام والحالة هذه بل له أن يصلي قاعداً فليكن قوله: (انتصب متكتاً) مرقوماً 
بالواو لهذا الوجه»ء أما الانتصاب فلا يخل به إطراق الرأس وإنما يعتبر نصب الفقارء 
فليس للقادر عليه أن يقف مائلاً إلى اليمين أو اليسار زائلاً عن سئن القيام» ولا أن يقف 
منحنياً في حد الراكعين؛ لأنه مأمور بالقيام» ويصدق أن يقال؛ هذا راكع لا قائم» وإن 
لم يبلغ انحناؤه حد الركوع لكن كان أقرب إليه منه إلى الانتصاب فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يجوز أيضاً هذا عند القدرة على الانتصاب, فأما إذا لم يقدر 
عليه بل تقوس ظهره لكبر أو زَمَانَة وصار في حد الراكعين» فقد قال في الكتاب: إنه 
يقعد؛ لأن حد الركوع يفارق حد القيام» فلا يتأدى هذا بذاك» وذكر إمام الحرمين مثل 
ما ذكره استنباطاً عن كلام الأئمة فقال: الذي دل عليه كلامهم أنه يقعد ولا يجزئه غيره» 
لكن الذي ذكره العراقيون من أصحابنا وتابعهم صاحب «التهذيب» و«التتمة»: أنه لا 
يجوز له القعودء بل يجب عليه أن يقوم» فإذا أراد أن يركع زاد في الانحناء إن قدر عليه 
ليفارق الركوع القيام في الصورة» وهذا هو المذهبء فإن الواقف راكعاً أقرب إلى القيام 
من القعود فلا ينزل عن الدرجة القربى إلى البعدى» وقد حكى القاضي أبن كج : ذلك 
عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ”'' فيجب إعلام قوله: (قعد) بالواو» ومعرفة ما فيه 
ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام [لعلة بظهره تمنعه من الانحناء لزمه القيام 
خلافاً لأبي حنيفة. لنا أنه مستطيع للقيام]”" فيلزمه لما روي أنه وك قال: لعمران بن 
الحصين: «صَلْ قَائِماً فْإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتَاعِداً قْإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)»”*. ولأنه عجز 


)١(‏ في ط يلزم. 

(5) قال النووي: ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين» ثم لا يتأذى بالقيام» لزمه أن يستعين 
بمن يقيمه. فإن لم يجد متبرعاًء لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها. والله أعلم. روضة 
الطالبين (1/ 789 750 ). 


(”*) سقط في ب. (5) أخرجه البخاري .)١١١9(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة “ 4١‏ 


0 
عن ركن فلا يسقط عنه غيره كما لو عجز عن القيام لا تسقط عنه القراءق» ثم إذا انتهى 
إلى الركوع والسجود يأتي بهما على حسب الطاقة فيحني صلبه بقدر الإمكان فإن لم 
يطق حنى رقبته ورأسه فإن احتاج فيه إلى الاعتماد على شيء أو إلى أن يميل على جنبه 
لزمه ذلك» فإن لم يطق الانحناء أصلاً أومأ بهما. 

قال الغزالي: وَلَوْ عَجَرّ عَن الْقِهام َعَدَ كيف شَاءَء لَكِنْ الإقْعَاءَ مَكْرُوة وَهُوَ أَنْ 
يَجلِسٌ عَلَى وزكيه وَيَنصِبَ رُكْبَتَِهِ والأفيراش أَفْضَلُ فِي قَوْلِء وَالئْرَبُمُ في قَوْلِء وَقِيلَ : 
يَنْصِبٌ رُكْبتهُ الى كَالقَارىءٍ يَجْلِسُ بَْنَ يَدَي المُقْرىء لِيفَارِقَ جِلْسَة الَشَهْدِ. 

قال الرافعي: إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لما سبق في 
خبر عمران» ولا ينتقص ثوابه لمكان العذرء ولا يعني بالعجز عدم التأتي فحسب بل 
خوف الهلاك» وزيادة المرض» ولحوق المشقة الشديدة في معناه. ومن ذلك خوف 
الغرق» ودوران الرأس في حق راكب السفينة . 

ولو جلس الغازون في مكمن فأدركتهم الصلاة» ولو قاموا لرآهم العدو وفسد 
التدبير فلهم أن يصلوا قعوداً لكن يلزمهم القضاء فإن هذا سبب نادر» وإذا قعد المعذور 
فلا يتعين للقعود هيئة بل يجزئه جميع هيئات القعود لإطلاق الخبر الذي تقدم لكن يكره 
الإقعاء: هذا في القعود وفي جميع قعدات الصلاة» لما روي أنه يكله: «نَهَى أنْ يُفْعِيَ 
الرَّجُلُ في صَلاتِهه!'' ويروى أنه قال: «لآ تُقْعُوا إِفْعَاءَ الكلآب:”" واختلفوا في تفسيره 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن الإقعاء أن يفترش رجليه ويضع أليتيه على عقبيه. 

والثاني : أن يجعل يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه. 

والثالث: وهو الذي ذكره في الكتاب أن الإقعاء: هو الجلوس على الوركين 
ونصب الفخذين والركبتين» وهذا أظهر ؛ لأن الكلب هكذا يقعد. وبهذا فسره أبو عبيد 
لكن زاد فيه شيء آخر وهو وضع اليدين على الأرض» وما الأولى من هيئات القعود فيه 
قولان: ووجهان أحد القولين: أن يقعد متربعاً لما روي أنه يك : «لَما صَلَّى جَالِساً 


)0( أخرجه مسلم من رواية عائشة - رضي الله عنها ‏ (444) والحاكم من رواية الحسن عن سمرة /١(‏ 
) وقال صحيح على شرط البخاري والبيهقي في السئن (؟/١17).‏ 

زفهة أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة )1١/1(‏ وابن ماجه من رواية أنس (845) بإسناد ضعيف. 
ونقل النووي في الخلاصة عن الحفاظ. أنهم قالوا: «ليس في النهي عن الإقعاء» حديث صح 
إلا حديث عائشة. قلت: وحديث الحسن عن سمرة المذكور قال ابن الملقن: انظر الخلاصة 
.)01١5-11167/1(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠١١‏ 


1 


6 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


تَرَئْع06" . ويروى هذا عن مالك وأحمد وأبي حنيفة ثم يركع متربعاً أو مفترشاً إذا أراد 


الركوع عن أبي حنيفة وأصحابه فيه اختلاف رواية. 

وأصحهما: أنه يقعد مفترشاً؛ لأنه قعود لا يعقبه سلام فأشبه التشهد الأولى» 
وسيأتي معنى الافتراش في موضعه وتأويل الخبر: أنه ربما لم يمكنه الجلوس على هيئة 
الافتراش أو أراد تعليم الجواز وإلا فالتربع ضرب من التنعم لا يليق بحال العبادة» 
ويجري القولان فيما إذا قعد في النافلة. وأما الوجهان: 

فأحدهما: وقد ذكره في الكتاب: أنه ينصب ركبته اليمنى ويجلس على رجله 
اليسرى كالقارىء يجلس .بين يدي المقرىء ولا يتربع لما ذكرناء ولا يفترش لتفاوت 
هيئة الجلوس هاهنا هيئة الجلوس في التشهد». وهذا يحكى عن القاضي الحسين. 

والوجه الثاني : حكى في «النهاية» أن بعض المصنفين ذكرأنه يتورك في هذا 
القعودء ويمكن أن يوجه هذا بأن مدة القيام طويلة وهذا القعود بدل عنه فاللائق به 
التورك كما في آخر الصلاة» وأما الافتراش فإنه يؤمر به عند الاستيفاز. 

وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك أن تفسير الإقعاء من لفظ الكتاب ينبغي أن 
يعلم بالواوء وقوله: (الافتراش أفضل) بالميم والألف والحاء» وكذلك ينصب ركبتيه 
اليمنى وقوله: «ليفارق جلسة التشهد» بعض التوجيه معناه لا يفترش لهذا المعنى ولا 
يتربع ؛ لأنه هيئة تنعم » وأما هذه فهي لائقة بالتعظيم . 

قال الغزالي: ثم إِنْ قَدَرَ القَاعِدُ عَلَى الإرْتِمَاع ِلَى حَدٌ الركوع يَلْرَمُهُ ذَلِكَ في 
الركوع » إن لم فيز برع قدا إلى حذ تون الكنة يك وبين الشجود لئسي يما 
فِي حَالٍ القِيام . فإِنْ عبر عَنْ وَضْعْ الجَبْهَةٍ آنَحَتَى لِلسْجُودِء وَلْيَكُنٍ السّجُودُ أَخْفْض منه 
لركوع . 

قال الرافعي: حكم المصنف بأن القاعد لو قدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد 
الراكعين عن القيام لزمه ذلك» ذكره إمام الحرمين» ووجههء بأن الركوع مقدور عليه فلا 
يسقط بالمعجوز عنه؛ وهذا الكلام تفرع منهما على أن من بلغ انحناؤه حد الركوع يقعد 
فأما إذا فرعنا على أنه يقف كذلك وهو الأظهر على ما تقدم» فلا تجىء هذه المسألة إلا أن 
يفرض لحوق ضرر في الوقوف قدر القيام دون الوقوف قدر الركوع» فحينئذ يقعد لخوف 
الضرر لا يسبب الانحناء» ويرتفع عند الركوع وأما من لا يقدر على الارتفاع» فنتكلم في 


)١(‏ أخرجه النسائي (/ )١74‏ والدارقطني )791/١(‏ وابن خزيمة (91/8) والحاكم »)5058/١(‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة : ردك 
آت ل | يس 


ركوعه قاعداً ثم في سجوده. فأما في ركوعه فقد ذكر الأئمة فيه عبارتين: 

إحداهما: أنه يحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالرافع قائماً 
ويقدر كأن المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته فينحنى بمثل تلك النسبة. 

والثانية - وهي المذكورة في الكتاب : أنه ينحني إلى حد تكون النسبة بينه وبين 
السجود كالنسبة بينهما في حال القيام ومعناه أن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث 
يستوي ظهره ورقبته ويمدهماء وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده » وأقله : أن ينحني 
بحيث تنال راحتاه ركبتيه» وحينئذ يقابل وجهه أو بعض وجهه ما وراء ركبته من 
الأرضء» ويبقى بين الموضع المقابل وبين موضع السجود مسافة» فيراعى هذه النسبة في 
حال القعود. فأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه وراء ركبته من الأرضء» 
والأكمل أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ولا يخفى أنه لا منافاة بين 
العبارتين» وكل واحدة منهما مؤدية للغرض. 

وأما السجود: فلا فرق فيه بينه وبين القادر على القيام» هذا إذا قدر القاعد على 
الركوع والسجود. فإن عجز لعلة بظهره أو غيرها أتى بالقدر الممكن من الانحناء. 

ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة على الأرض للسجود فقد قال في 
الكتاب: إنه ينحني للسجود أخفض منه للركوع. ويجب هاهنا معرفة شيئين : 

أحدهما: أن هذا الكلام غير مجرى على إطلاقه. ولكن للمسألة ثلاث صور 
أوردها صاحب «النهاية» : 


إحداها: أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل الركوع. أعني ركوع القاعدين» ولا 
يقدر على الزيادة عليه فلا يجوز تقسيم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود 
بأن يصرف بعضه إلى الركوع وتمامه إلى السجود حتى يكون الانحناء للسجود أخفض» 
وذلك لأنه يتضمن ترك الركوع مع القدرة عليه» بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع ومرة 
للسجود وإن استويا. 

الثانية : أن يقدر على أكمل ركوع القاعدين من غير زيادة فله أن يأتي به مرتين» 
ولا يلزمه الاقتصار للركوع. على حد الأقل حتى يظهر التفاوت بينه وبين السجودء فإن 
المنع من إتمام الركوع في حالة الركوع بعيد. 

الثالثة: أن يقدر على أكمل الركوع وزيادة» فيجب هاهنا أن يقتصر على حد 
الكمال للركوع ويأتي بالزيادة للسجود؛ لأن الفرق بين الركوع والسجود واجب عند 
الإمكان وهو ممكن هاهنا. قال إمام الحرمين: وليس هذا عرياً عن احتمال فليتأمل. 


14 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ل لي ا 2 22 2222 2ت 

إذا عرفت ذلك تبين أنه لا يجب أن يكون الانحناء للسجود أخفض منه للركوع 
في الصورة الأولى ولا الثانية بل لو وجب إيماء وجب في الصورة الثالثة. 

والثانى: أن ظاهر كلامه يقتضي الاكتفاء بجعله الانحناء للسجود أخفض منه 
للركوع [لقوله في الراكب المتنفل يومىء للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض منه 
للركوع]؟"© فإنه يكفيه ارتفاع التفاوت بينهما على ما تقدم؛ وليس الأمر على الظاهر 
هاهنا بل يلزمه مع جعل الانحناء للسجود» أخفض أن يقرب جبهته من الأرض أقصى ما 
يقدر عليه حتى قال الأصحاب: لو أمكنه أن يسجد على صدغه أو عظم رأسه الذي فوق 
الجبهة وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض يلزمه أن يسجد عليه؛ فإذا 
كان الأحسن أن يقول: يجعل السجود أخفض من الركوع ويقرب جبهته من الأرض 
بقدر الإمكان فيجمع بينهما وكذلك فعله في «الوسيط». 


قال الغزالي: فَإِنْ عَجَرٌ عَنِ القُمُودٍ صَلّى (ح) عَلَى جَنْبِهِ الآئِمَنِ (و) مُسْتَقبلاً 
بمقَاِيم (ح) بَدَِِ إِلَى القِبلَة المؤضوع (و) فِي اللّحْدِء فَإِن عجر وى (ح) بِالطرَفٍ 
أز يُجْرِي الأدْعَالَ عَلَى قلبه قله 2ئ8 إذا أمَئكُمْ بآئرٍ كَأنُوا نه مَا أسقطغقم”". 

قال الرافعي: ذكرنا أن العجز عن القيام يتحقق بتعذره وفي معناه ما إذا لحقه 
خوف ومشقة شديدة» وأما العجز عن القعود فهو معتبر به» ولم يفرق الجمهور بينهما. 

وقال في «النهاية»: لا أكتفي في ترك القعود بما اكتفى به في ترك القيام بل يشترط 
فيه عدم تصور القعود أو خيفة الهلاك أو المرض الطويل؛ إلحاقاً له بالمرض الذي يعدل 
بسببه إلى التيمم. إذا عرف ذلك فنقول: العاجز عن القعود كيف يصلي؟ فيه وجهان» 
ومنهم من قال: قولان: 

أصحهما: أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه مقدم بدنه القبلة كما 
يضجع الميت في اللْحْدِ ويهذا قال أحمد» وهو المذكور في الكتاب» ووجهه قوله وَل 
في حديث عمران: «هَإنَ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَئْبٍ»”” وعلى هذا لو أضطجع على جنبه 
الأيسر مستقبلاً جاز إلا أنه ترك سنة التيامن. 

والثاني : أنه يستلقي على ظهره» ويجعل رجليه إلى القبلة» فإنه إذا رفع وسادته 
قليلاً كان وجهه إلى القبلة» وإذا أومأ بالركوع والسجودء كان إيماؤه في صوب القبلة» 
والمضطجع على الجنب إذا أومأ لا يكون إيماؤه في صوب القبلة» ويهذا قال أبو 


)١(‏ سقط في ب. (1) تقدم. 
(*) أخرجه البخاري .)١١١9(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة ]| 


حنيفة» وهذا الخلاف فيمن قدر على الاضطجاع والاستلقاءء أما إذا لم يقدر إلا على 
إحدى الهيئتين أتى بهاء وذكر إمام الحرمين أن هذا الخلاف ليس راجعاً إلى الأول 
بخلاف ما سبق من الكلام في هيئة القاعد. وإنما هو خلاف فيما يجب؛ لأن أمر 
الاستقبال يختلف به وفي المسألة وجه ثالث ضعيف» أنه يضطجع على جنبه الأيمن 
وأخمصاه إلى القبلة» وإذا صلى على هذه الهيئة المذكورة؛ فإن قدر على الركوع 
والسجود أتى بهماء وإلا أومأ بهما منحنياًء وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان» 
وجعل السجود أخفض من الركوع؛ فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه. فإن لم 
يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على قلبهء وإن اعتقل لسانهء» أجرى 
القرآن والأذكار على قلبه. وما دام عاقلاً لا تسقط عنه الصلاة خلافاً لأبي حنيفة حيث 
قال إذا عجز عن الإيماء بالرأس لا يصلي ولا يومىء بعينه ولا بقلبه» ثم يقضي بعد 
البرء» ولمالك حيث قال: لا يصلي ولا يقضي . لنا ما روي عن علي - رضي الله عنه - 
أن النبي ككِ قال : : بِصَلْي الْمَرِيضُ قَائِماً إن لَمْ يَسْتَطغ صَلّى جَالِساً إن لم يَسْتَطِعْ 
السّجُودَ أَوْمَأَء وَجَعَلَ السُْجُودَ خض مِنَ الووع قن لم يَسْتَطِعْ صَلَى عَلَى جَْبهِ الأيمَنَ 
مُسْتَفبِلَ الْقِبْلةِ مإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ صَلَّى عَلَى كَمَاهُ مُسْتَلْقِياً وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ مُسْتَفْبِلَ الْقبِلَقو0". 


وجه الاستدلال أنه قال: «أَوْمَأً بطَرَفِهِهء وفيه: دليل على أن العاجز عن القعود 
يصلي على جنبه الأيمن» فإن عجز حينئذ يستلقي» واحتج في الكتاب للترتيب المذكور 
لما روي أنه يَكيدٍ قال: (إِذَا إِذَا أَمَرْئْكُمْ مر فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ»؛ ولا يتضح الاحتجاج به 
في هذا المقامء لأن هذا الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور عند العجز عن ذلك 
المافوو فأنهكال: «لْأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ والقعود المعدول إليه عند العجز لا يشتمل 
عليه القيام المأمور به حتى يكون مستطاعاً من المأمور به وكذلك الاضطجاع لا يشتمل 
عليه القعود وإجراء الأفعال على القلب لا تشتمل عليه الأفعال المأمور بهاء ألا ترى أنه 
إذا أتى بالأفعال ولم يحضرها في ذهنه حين ما يأتي بها أجزأته صلاتهء فلا تكون هذه 
المسائل متناولة بالخبر. ولنعد إلى أمور تتعلق بلفظ الكتاب قوله: (فإن عجز عن القعود 
صلى على جنبه الأيمن) كلمة (صلى) قد أعلم ذ في النسخ بالخاء؛ لأن المصنف روى في 
«الوسيط» : أن أبا حنيفة - رحمة الله عليه قال: إذا عجز عن القعود سقطت الصلاةء 
لكن هذا النقل لا يكاد يلقى في كتبهم ولا في كتب أصحابناء وإنما الثابت عن أبي 
حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس فإذاً موضع العلامة بالحاء. 


قوله: (فيومىء بالطرف) وليعلم بالميم أيضاً لما قدمنا حكايته وبالواو أيضاً؛ لأن 


)2غ( تقدم . 
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صاحب «البيان؛ حكى عن بعض أصحابنا وجهاً مثل مذهب أبي حنيفة . 

وقوله: (على جنبه الأيمن) ينبغي أن يرقم بالحاء؛ لأنه عند ذلك يستلقي على 
ظهره»ء وكذلك بالواو إشارة إلى الوجه الصائر إلى مثل مذهبه» وكذلك قوله: (مستقبلاً 
بمقاديم بدنه القبلة) بالواو إشارة إلى الوجه الثالث. 

وقوله: (أو يجري الأفعال على قلبه) ليست كلمة (أو) للتخيير بل للترتيب. 

واعلم: أن جميع ما ذكر من أول الركن إلى هذه الغاية من ترتيب المنازل 
والهيئات مفروض من الفرائض» فأما النوافل فسنذكر حكمها في الفرع الثالث. 

قال الغزالي : قُرُوعٌ قلاَةٌ: الأَوْلُ مَن به رَمَدٌ لآ يبْرَأ إلا بالأضطِباع» فَالأفِيسُ أن 
يُصَلىَ مُضِ مُضْطجعاً وَإِنْ قَدَرَ عَلَى القِيام . وَل رخص عَابْشَةُ وَأبو هْرَيْرَة لابن عَبّاس فيه. 

قال الرافعي: القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله: إن 
صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك وإلا خفت عليك العمى فهل له أن يستلقي 
أو يضطجع بهذا العذر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لما روي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما ‏ لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء إن مكثت سبعاً لا تصلي إلا مستلقياً 
عالجناك» فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة. وكف بصره» ويروى هذا الوجه عن مالك. 

وأظهرهما: ويه قال أبو حنيفة وأحمد: له ذلك كما يجوز له الإفطار في رمضان 
بهذا العذرء وكما يجوز ترك الوضوء والعدول إلى التيمم به كما يجوز ترك القيام لما فيه 
من المشقة الشديدة والمرض المضجر فلأن يجوز تركه لذهاب البصر كان أولى» ولو 
كانت المسألة بحالها وأمره الطبيب بالقعود فقد قال إمام الحرمين: الذي أراه أنه يجوز 
القعود بلا خلاف» وبنى هذا على ما حكيناه عنه في أنه يجوز ترك القيام بما لا يجوز به 
ترك القعودء قال: ولهذا فرض شيوخ الأصول الخلاف في المسألة في صورة 
الاضطجاع. وسكتوا عن صورة القعود والمفهوم من كلام غيره أنه لا فرق» - والله أعلم . 

قال الغزالي : الثَانِي: مَهْمَا وَجَدَ القَاعِدُ خِفَةَ في أَنْنَاءٍ الفَاتِحَةَ فَليِبَادِرْ إِلَى الْقِيامِء 
وَلْيَئْرْكِ القِرَاءَة في الئُوض إلى أَنْ يَعْتَدِلٌ وَلَوْ مَرِض فِي قَِيَامِهِ َليفْرَأ ِي هَوِيّه وَإِنْ 
حَفٌ بَعْدَ الفَاتَحَةِ تَحَةٍ لَرْمَ القِيامُ دُونُ الطْمَأنِيئة لِيَهوي إلى الركوع , فَإِنْ حَفٌ فِي الرُكوع قَبْلَ 
الطمأيية كفا أن برع متحي إلى حد الزاكمين . 
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قال الرافعي: إذا عجز المصلي [في أثناء صلاته]”'2 عن القيام قعد وبنى» وكذا لو 
كان يصلي قاعداً [فعجز عن القعود في أثناء صلاته يضطجع ويبني» ولو كان يصلي 
قاعدا]9) فقدر على القيام في صلاته يقوم ويبني» وكذا لو كان يصلي مضطجعاً فقدر 
على القيام أو القعود يأتي بالمقدور عليه ويبني خلافاً لأبي حنيفة في هذه الصورة 
الأحبرة جيم فال #وهاه» لنا أنه قدر على الركن المعجوز عنه في صلاته فيعدل إليه 
ويبني كما لو صلى قاعداً فقدر على القيام. إذا عرف ذلك فنقول تبدل الحال» إما أن 
يكون من النقصان إلى الكمال أو بالعكس. 

القسم الأول: كما إذا وجد القاعد قدرة على القيام لخفه المرض ينظر فيه إن اتفق 
ذلك قبل القراءة قام وقرأ قائماء فإن كان في أثناء القراءة فكذلك يقوم ويقرأ بقية الفاتحة 
في القيام؛ ويجب أن يترك القراءة في النهوض إلى أن ينتصب ويعتدل» فلو قرأ بعض 
الفاتحة في نهوضه لم يحسب» وعليه أن يعيده؛ لأن حالة النهوض دون حالة القيام وقد 
قدر على أن يقرأ في أكمل الحالتين» وإن قدر بعد القراءة وقبل الركوع فيلزمه القيام 
أيضاً ليهوي منه إلى الركوع . ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام فإنه غير مقصود لنفسه 
وإنما الغرض منه الهوِيّ إلى الركوع لا غيرء ويستحب في هذه الأحوال إذا قام أن يعيد 
الفاتحة لتقع في حالة الكمال» ولو وجد المريض الخفة في ركوعه قاعداً نظر إن وجدها 
قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام» ولا يجوز له أن يتتصب قائماً ثم 
يركع ؛ ؛ لأنه لو فعل ذلك لكان قد زاد ركوعاً وإن وجدها بعد الطمأنينة فقد تم ركوعهء 
ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين؛ وفي لفظ الكتاب ما ينبه على افتراق هاتين 
الحالتين في وجوب الأرتفاع إلى حد الراكعين عن قيام وإن لم يصرح بذكرهما؛ لأنه 
قيد الخفة في الركوع بما قبل الطمأنينة فيشعر بأنه لو خف بعد الطمأنينة كان الأمر 
بخلافه. وقوله: : (كفاه أن يرتفع) يفهم أن هذا الكافي لا بد منه وأنه يجب عليه الارتفاع 
منحنياً إلى حد الراكعين عن قيام» وهذا التفصيل ذكره إمام الحرمين هكذا بعد ما حكى 
عن الأصحاب أنهم قالوا: : لا يجوز أن يرتفع راكعاً ولم ينصوا على أنه يجب ذلك . 


وأعلم : أنهم لم يفرقوا في جواز الارتفاع إلى حد الراكعين بين أن يخف قبل 
الطمأنينة وبعدها؛ لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستوياً أو منحنياًء فإذا ارتفع 


منحنياً فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منهء 
بخلاف ما لو انتصب قائماً ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغن عنه فقلنا : ببطلان صلاته . 


ولو خف المريض في الاعتدال عن الركوع قاعداً فإن كان قبل أن يطمئن لزمه أن 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 
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يقوم للاعتدال ويطمئن فيهء بخلاف ما إذا خف بعد القراءة فقام ليهوي منه إلى الركوع 
حيث لا تجب الطمأنينة فيه لما سبق» وإن كان بعد الطمأنينة فهل يلزمه أن يقوم ليسجد 
عن قيام؟ حكى في «التهذيب» فيه وجهين: أحدهما: نعم كما يلزمه إذا خف بعد القراءة 
ليركع عن قيام . 

وأظهرهما: لا؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يعد زمانه. نعم لو اتفق ذلك في 
الركجة الا وى صنلا الجاع تازه الفترك ليبن 31 أن يعي قدا ولوهدن بعلت 
صلاته بل يقوم ويقنت. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يتبدل حاله من الكمال إلى النقصان كما إذا مرض في 
صلاته فعجز عن القيام فيعدل فيه إلى المقدور عليه بحسب الإمكان» فإن اتة تفق في أثناء 
الفاتحة فيجب عليه إدامة القراءة في هوية؛ لأن حالة الهّوِيّ أعلى من حالة القعود. 


قال الغزالي : الثَالِثُ : القَاِرُ عَلَى القُمُودٍ لآ يتَتَقْلُ مُضطَجعاً عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين إِذْ 
لَسَ ألاضطِجَاع كَالقُعُودٍ فَإِنّهُ يَمْحُو صُورَةَ الصّلاة. 

قال الرافعي: النوافل» يجوز فعلها قاعداًء مع القدرة على القيام» لكن الثواب 
كرا سوير لما روي عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه - 
قال: #صالت 3 سُولَ الله ل عَنْ صَلاةٍ الرّجُلٍ وَهُرّ قَاعِدٌ فَقَال : من خسان قاثماء كيه 
ضل ومن صَلَى قاجدا ل بض أخر الا وَمَنْ صَلَّى نَائِما فَلَّهُ نِضفٌ أخر 
الْقَاعِدِها'2» ويروي «صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد»”' ولو تنفل مضطجعاً 
مع القدرة على القيام والقعود فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن قوام الصلاة بالأفعال» فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت 
صورتها بخلاف القعودء فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه. 

وأصحهما: الجواز؛ لما روينا من الخبرء ثم المضطجع في صلاة الفرض إن قدر 
على الركوع والسجود يأتي بهما كما تقدم؛ وهاهنا الخلاف في جواز الاضطجاع جار 
في جواز الاقتصار على الإيماء؛ لكن الأظهر منع الاقتصار على الإيماء ثم قال الإمام: 
ما عندي أن من يجوّز الاضطجاع يجوز الاقتصار في الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير 
وغيرهما على ذكر القلب» وبهذا يضعف الوجه الثاني من أصله» وإن ارتكبه من صار 
إليه كان طارداً للقياس لكنه يكون خارجاً عن الضبط مقتحماًء ولمن جوز الاضطجاع أن 
يقول: ما روينا من الخبر صريح في جواز الاضطجاع فليجزء ثم المضطجع وإن جوزنا 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ط. 
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له الاقتصار على الإيماء ذ في الركوع والسجود فلا يلزم من جواز ا 
في الأفعال جواز الاقتصار على ذكر القلب في الأذكارء فإن الأفعال أشق من الأذكار» 


فهي أولى بالمسامحة» ولا فرق في النوافل بين الرواتب وصلاة العيدين وغيرهما. 


وقال القاضي أبن كج في اشرحه»: صلاة العيدين والاستسقاء والخسوف لا يجوز 
فعلها عن قعود كصلاة الجنازة . 

قال الغزالي: الرّكُنُ الثَالِتُ القِرَاءَةٌ: وَدُعَاءُ ألاستفتَاح بَعْدَ النكُبِيرٍ مُسْتَحَبٌ (م ح). 
ثم العَودُ (م) بَْدَهُ مِنْ غَيرٍ جَهْرٍ (و), وَفي أسْتِحْبَابِ النَّعَوّذِ في كُلّ رَكْعَةٍ وَجْهَانِ . 

قال الرافعي: لركن القراءة سنتان سابقتان وأخريان لاحقتان, أما السابقتان 
فأولاهما : دعاء الاستفتاح ء فيستحب للمصلي إذا كبر أن يستفتح بقوله : «وَجهْتُ وَجهِيَ 
لذي مطرَ السّمَوَاتِ وَالَرْضَ حَِيفا مُسْلِماً وما نا مِنَ اْمُشْرِكِينَ إن صَااتِي وَنُسُكي 
وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ َب العَالَمِينَ ل شَرِيِكَ لَهُ وَبِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا دل التليد» خلافاً 
لمالك حيث قال: لا يستفتح بعد التكبير إلا بالفاتحة والدعاء. والتعوذ يقدمهما على 


التكبير» ولأبي حنيفة وأحمد حيث قال: : يستفتح بقوله: : «سبحانك اللّهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 


لنا ما روي عن علي - - رضي الله عنه - عن رسول الله يك «أنهُ كان دا اسْتفمح 
الصَّلاةّ كير 5 ثم قَالَ: : وَجهْتُ وَجْهِيَ إلى آخره»١‏ ' وقال في آخره: «وَأَنَا أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ» 
لأنه وَكلِي. أول مسلمي هذه الأمة. 


وروي أنه كان يقول بعده: ١‏ لَهْمْ ألت المبك لا إلة إلا آنتء سبْسَائكَ 
وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رس وَأنَا عَبْدْكُ ظَلَمْتُ نَفْسِيء وَاعْتَرَقْتٌ بدني فَاغَفِر لِي ذُنُوبيٍ 
جَمِيعا إِنّهُ . تند الذتوك إل أن وَاهْدِنِي ِأَحْسَنٍ الأخلاتي» ل يَهُدِي لأحسنها إل 
أَنْتَ وَاضْرِف عَني سَيكهَاء لآ يضرت قتي مكها إلا الك اتلك هديك وال كله 
فِي يَذَيِكَ وَالْمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَء أنَا بك وَإِلَيِكَ ل مَلْجَاً وَلا مَئْجَى نك إلا إَِنِكَ 
تَبَارَكْتَ وَتَعَالَنِتَ َسْتَغْفِوُكُ وَأَنُو ب إِلَيِكو” لوو ع رلك «وَالْحَيْرُ كُلْهُ ِي يَدَيِْكَ 


وَالشّرُ لَيِسَ إِلَتِكَه”". قال المزني: أي لا يضاف إليك على انفراده. 


وقيل: أي لا يتقرب به إليك» والزيادة على ما ذكرنا أولاً نستحبها للمنفرد» 
والإمام إذا علم رضاء المأمومين بالتطويل . 


)0( أخرجه الشافعي )٠١7(‏ ومسلم )97١(‏ وأبو داود (779) وأبن خزيمة (455). 
زفق أخرجه أبو داود (15/ا/ا) والحاكم /١(‏ 510) وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم . 
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إذا عرفت ذلك فأعلم قوله: (ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب) بالميم» 
واللفظ لا يقتضي الإعلام بالحاء والألف» لأنهما يساعدان على أنه يستفتح قبل القراءة 
بشيء» وإنما يخالفان في أنه بم يستفتح وكل واحد من الذكرين» أعني «وجهت» 
و«سبحانك اللهم» يسمى دعاء الاستفتاح وثناءه» وليس في لفظ الكتاب تعرض للأول 
بعينه إلا أنه هو الذي أراده؛ فلذلك أعلم بهما أيضاء ومن ترك دعاء الاستفتاح عمداً أو 
سهواً حتى تعوذ أو شرع في الفاتحة ة لم يعد إليه ولم يتداركه في سائر الركعات» وفرع 
عليه ما لو أدرك الإمام المسبوق في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم الإمام كما يقعد 
يقوم. ولا يقرأ دعاء الاستفتاح ؛ لفوات وقته بالقعودء ولو سلم الإمام قبل قعوده يقعد 
ويقرأ دعاء الاستفتاح. ولا فرق في دعاء الاستفتاح بين الفريضة وغيرهاء» وحكى بعض 
الأصحاب أن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. . .2 إلى 
آخرى» ثم يقول: وجهت وجهي. . . .» إلى آخره» جمعاً بين الأخبار» ويحكى هذا عن 

الثانية: يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ؛ خلافاً لمالك إلا في قيام رمضان. 

لنا ما روي عن جُبَئِرٍ يْنِ مُطْهِم وغَْرِِ أن النْبيّ يك كَانَ يتَعَوْدْ في صَلابَهِ قَبْلَ 
الِْرَاَة». وصيغة التعوذ: «أَعُودٌ باللّهِ مْنَ الشّيْطَانِ الرّجيم» ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
وؤرة في لفظ الخبنٍ وحكى القاضي الروياني عن بعض أصحابنا : أن الأحسن أن يقول : 
«َعُودُ بالل السّمِيع الْعَلِيمِ مِنَّ الشّيْطانٍ الرّجِيم'» ولاشك أن كلاً منهما جائز مؤدٍ 
للغرض » وكذا كل ما يشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان» وهل يجهر به؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يستحب الجهرية في الصلاة ة الجهرية كالتسمية والتأمين. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أن المستحب فيه الإسرار في كل حال؛ لأنه 
ذكر مشروع بين التكبير والقراءة فيسن فيه الإسرار كدعاء الاستفتاح» وذكر الصيد لاني 
وطائفة من الأصحاب : أن الأول قول «القديم»» والثاني الجديد»» وحكى في «البيان»: 
القولين على وجه آخرء فقال أحد القولين: إنه يتخير بين الجهر والإسرار ولا يرجح. | 

والثاني : أنه يستحب فيه الجهر» ثم نقل عن أبي علي الطبري أنه يستحب الإسرار 
به فيحصل في المسألة ثلاثة مذاهب. ثم استحباب التعوذ يختص بالركعة الأولى أم 
لا؟ منهم من قال: لاء بل يسن في كل ركعة؛ إلا أنه في الركعة الأولى آكدء وحكوا 
ذلك عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ل ا فلظاهر قوله 
تعالى : طفَإِدًا قَرَأتَ الْقُْآنَ كَأسْتَمِذْ بالل مِنَ آلشْيطَانٍ ألرَجِيم»”' ' وقد وقع الفصل بين 
القراءتين» فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصلاة بشغل ثم عاد ا 


.844 سورة النحلء» الآية‎ )١( 
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وأما أن الاستحباب في الركعة الأولى آكد فلأن افتتاح قراءته في صلاته إنما يكون 
في الركعة الأولى» وقد اشتهر ذلك من فعل رسول الله يكل ولم يشتهر في سائر 
الركعات» ومنهم من قال: فيه قولان: 

أحدهما: الاستحباب, لما ذكرنا. 

والثاني: لا يستحب في سائر الركعات» ويروى ذلك عن أبي حنيفة؛ كما لو 
سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد إلى القراءة لا يعيد التعوذء فكأن رابطة الصلاة تجعل 
الكل قراءة واحدة» وعلى هذا فلو تركه في الركعة الأولى عمداً أو سهواً تدارك في 
الثانية بخلاف دعاء الاستفتاح» وصواء أثبينا الخلاف في المسألة أم لا؟ فالأظهر أنه 
يستحب في كل ركعة» وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وإمام الحرمين والروياني 
وغيرهم» وبعضهم يروي في المسألة وجهين بدل القولين ومنهم إمام الحرمين 
والمصنف. 

قال الغزالي: ثُمْ الفَاتِحَةٌ بَعدَهُ مُتَعَِئَةٌ (ح) لآ يَقُومُ (ح) تَرْجَمَبُهَا مَقَامَهَا وَيَسْتَوِي 
فيه الإمَامُ وَلمَأمُومْ (ح) في السْرِة ْةِ وَالَجَهْرِيةِ (ح) إلا فِي رَكْعَةٍ المَسْبُوقِء وَتَقَل المُرَنِيُ 
سُقُوطَهَا عَنْ المَأمُومٍ في الجَهرئة . قال الرافعي: للمصلي حالتان: 

إحداهما: أن يقدر على قراءة الفاتحة . 


والثانية: أن لا يقدر عليهاء فأما في الحالة الأولى» فيتعين عليه قراءتها في القيام 
أو ما يقع بدلاً عنه. ولا يقوم مقامها شيء آخر من القرآن ولا ترجمتهاء وبه قال مالك 
وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: الفرض من القراءة آية من القرآن سواء كانت 
طويلة أو قصيرة» وبأي لسان قرأ جازء وإن كان ترك الفاتحة مكروهاً والعدول إلى لسان 
آخر إساءة . لنااما زوي عن عبادة بن الصامت أنه 85 قال: «لآصَلاةً لِمَنْ لَمْ ب قدا فنها 
بَاتِحَةٍ الْكِتَاب»” ''. ولا فرق في تعبين الفاتحة بين الإمام والمأموم في الصلاة السرية . 
وفي الجهرية قولان: 

أحدهما: إنها لا تجب على المأموم, وبه قال مالك وأحمد لما روي أنه و 
«انْصَرَف مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاَ ةِ قَقَالَ: : هَل قَرَأْمَمِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَقَالَ رَجَلّ : نَعَمْ يَا 
رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: مَا لِيَ أَنَاِعٌ ِالْْرْآنٍ َانْعَهَى النّاسُ عَنِ الْقرَاهة فِيمَا يَجهَرُ فِيهِ 
الْقرَاعقه0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (701) ومسلم (79414) من حديث عبادة بن الصامت 


زف أخرجه الشافعي (5. 0 ومالك )0/0 وأبو داود ليف والترمذي [(فداقرف والنسائي (؟/١51)‏ 
وابن ماجه (814) وابن حبان )١184٠(‏ وقال الترمذي: حسن» وصححه ابن حبان (وضعفه- 
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وأصحهما: أنه تجب عليه أيضاً؛ لما لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
واقال+-40كا لف رسول الله - صَلَى الله عَلَهِ وآلِِ وَضَحْيِهِ وَسَلْمَ - فِي صَلاةٍ الْمْجْرٍ - 
قث عَلَنِْ الْقِرَاَُ كلما قَرَعْ كالَ: َعَلْكُمْ تَفْرَوتَ حَلْفِيء فُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: لا تَفْعَلُوا 
ذْلِكَ إلا بِمَاتَحةٍ ةِ الكتاب70' . 


وهذا القول يعرف «بالجديد»» ولم يسمعه المزني من الشافعي رضي الله عنه - 
فنقله عن بعض أصحابنا عنهء يقال: إنه أراد الربيع» وأما القول الأول فقد نقله سماعاً 
عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في 
الجهرية » وحكى القاضي ابن كج أن بعض أصحابنا قال بهء» وغلط فيه. 

التفريع إن قلنا: لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو كان بعيداً لا يسمع 
قراءة الإمام فهل يقرأ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم ولو جهر الإمام في صلاة السّر أو بالعكس» فالاعتبار بالكيفية 
المشروعة في الصلاة أم بفعل الإمام؟ فيه وجهان: 

قال صاحب «التهذيب»: أصحهما: أن الاعتبار بصفة الصلاة» وهذا ظاهر لفظ 
المصنف: حيث قال: (سقوطها عن المأموم في الجهرية» والصلاة الجهرية إن أسر الإمام 
بها والذي ذكره المحاملي حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه - يقتضي الاعتبار 
بفعل الإمام وهو الموافق للوجه الأصح في المسألة المتقدمة» وهل يسن للمأموم على 
هذا القول أن يتعوذ؟ روى في «البيان» فيه وجهين: 
أحدهما: لاء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لا يقرأ. 

والثاني: نعم؛ لأنه ذكر سوى فيشارك الإمام فيه» كما لو أسر بالفاتحة»ء وإذا 

قلنا: المأموم يقرأ فلا يجهر بحيث يغلب جاره ولكن يأني بها سراً بحيث يسمع نفسه لو 
كان سميعاء فإن ذلك أدنى القراءة» ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد 
قراءة الفاتحة قدر ما يقرأ أ المأموم الفاتحة» ذكره في «التهذيب». 

وإذا عدت إلى ألفاظ الكتاب عرفت أن قوله: (متعينة) وقوله: (لا تقوم ترجمتها 
مقامها) لم أعلم كل واحد منهما بالحاء. 3 


- الحميدي والبيهقي وقوله: فانتهى الناس. . إلى آخره هو من كلام الزهري موقوفاًء قاله البخاري 
والذهبي وابن فارس وأبو داود والخطابي وابن حبان وغيرهم. , 

. )١9/85( وابن حبان‎ )"8- ١7/١( أخرجه أبو داود (877) والترمذي (747) والدارقطني‎ )١( 
والحاكم (598/1) والبيهقي في السنن (1/ 114) وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيهء وقال‎ 
الحاكم : إسناده مستقيم» وقال البيهقي: صحيح وما ذكره الرافعي في سبب وروده غريب.‎ 
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وقوله: (يستوي فيه الإمام والمأموم) ينبغي أن يعلم بالحاء» ثم إن كان المراد 
استواءهما في معنى الفاتحة فالحاء عليهء كهو على قوله: (متعيئة) فإن أبا حنيفة لا يقول 
بتعينها على الإمام ولا على المأموم» فقوله يخالف قول القائل باستوائهما في تعينها 
عليهما؛ لأنه يقول باستوائهما في عدم تعينها عليهماء وأن المراد استواءهما في أصل 
ركن القراءة؛ فتكون الحاء إشارة إلى أن القراءة غير واجبة على المأموم أصلاً بخلاف 
الإمام. وليعلم هذا الموضع بالواو أيضاً للوجه الذي نقله القاضي أبن كج . 

وقوله: (والجهرية) بالميم والألف». لما رويناه من مذهبهما. وقوله: (إلا في 
ركعة المسبوق) إنما استثناهما؛ لأن من أدرك الإمام في الركوع كان مدركاً للركعة على 
ما سيأتي وإن لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة» ثم كيف يقول: امحل الإنام .نه 
الفاتحة أم لا يجب عليه أصلا؟ فيه مآخذان للأصحاب» وفي هذا الاستثناء إشارة إلى أن 
أشتمال الصلاة على القراءة في الجملة غير كافٍ» بل هي واجبة في كل ركعة من 
ركعات الصلاة خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: لا تجب القراءة في الفرائض إلا في 
ركعتين»؛ فإن كانت الصلاة ذات ركعتين فذاكء» وإن كانت أكثر من ركعتين فالواجب 
القراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن يقرأ أو يسبح أو يسكت» ولمالك حيث 
قال: تجب القراءة في معظم الركعات» ففي الثلاثية يقرأ في ركعتين» وفي الرباعية في 
ثلاث ركعات» ويروى هذا عن أحمدء والمشهور عنه مثل مذهبنا. 

لنا ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «أْمَرَنَا رَسُولُ الله 6 أَنْ نَقْرَأً فَاتَحَةَ 
الكتاب فِي كُلٌ رَكعةو0" . 


وقوله: (ونقل المزني) أي سماعاً عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وإلا فقد نقل 
القول الأول أيضاً عن غيره عن الشافعي كما ذكرناء وهم جميعاً مذكوران في 
«المختصر». 

قال الغزالي: َم بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّجيم آيَةٌ (ح م) مِنهاء وَهِيَ آيَةٌ مِنْ كُلّْ سُورَةٍ 
إِمًا مع الآية الأولى أو مُسْعَقِلة يتفيها عَلَى أَحَد الْقَلَينِ. 

قال الرافعي : التسمية آية من الفاتحة لما روي أنه كَل كَرَأ مَاتَحَةَ حة الْكتَابٍ فَقَرَأ ْم 


)١(‏ قال الحافظ هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في التحقيق فقال: روى أصحابنا من حديث عبادة 
وأبي سعيد قالا فذكره قال: وما عرفت هذا الحديث» وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي» ٠‏ قال ابن عبد الهادي في التنقيح: رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من 
حديثهما بهذا اللفظ» وفي سنن ابن ماجه معناه من حديث أبي سعيدء ولفظه «لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» وإسناده ضعيف . 
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الله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ وَعَدْهَا آيَةَ مِنْهَاه9" . 

وروي أنه قال: ِذًا كرتم كار حَة اكاب قافرا بشم اللو لون الرّجيم ملام 
الْقَرْآنِ وَالسَبْعْ الْمََانِي » وَإِنَ بشم الله 4 الرحمن من الوّحِيمٍ آي نيان . 

ولاس اسم ف عاك الشور موي سورة «براءة4 لأصحابنا فيه طريقان: 

أحدهما: أن في كونها من القرآن في أول السور قولين: 

أصحهما: أنها من القرآن؛ لأنها مثبتة في أوائلها بخط المصحف فتكون من 
القرآن كما في الفاتحة» ولو لم تكن كذلك لما أثبتوها بخط القرآن. 

والثاني : مع ا و و و دف 
لحن اليم 

والطريقة الثانية: وهي الأصح: أنها مِن القرآن في أول سائر السور أيضاً بلا 
خلاف» وإنما الخلاف في أنها آية مستقلة منها أم هي مع صدر السورة آية» ولا يستبعد 
التردد في كونها آية أو بعض آية في أول سائر السور مع القطع بأنها آية من أول الفاتحة» 
ألا ترى أنههم اتفقوا على أنها بعض آية من «سورة الدَمْلِ» وأن «الحمد لله رب العالمين» 
آية تامة من الفاتحة» وهو بعض آية في قوله تعالى : 2 أن الْحَمْدُ لله رَبُ 
الْعَالَمِينَ4”*' فأحد القولين: أنها بعض الآية من سائر السور؛ لما روي أنه يك قال: 


م 


«سُوَرةٌ تضْمَعُ مُ لِقَاِئِهَا وَهِيَ ثَلاَنُونَ آيةَ وَهِيَ الْمُلْكُ00*'. 


وتلك السورة ثلاثون آية سوى التسمية؛ وأصحهما: أنها آية تامة كما في أول 
الفاتحة. وأعلم : أن جمهور أصحابنا لم ينقلوا الطريقتين جميعاً» بل اقتصر بعضهم على 
نقل الثانية» والأكثرون على نقل الأولى» لكن جمع بينهما الصيدلاني» وتابعه إمام 
الحرمين وغيره» هذا مذهبنا. وقال مالك: ليست التسمية من القرآن إلا من سورة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )07/١(‏ وقال إسناده صحيح كلهم ثقات. والحاكم )571/١(‏ وقال: على 
شرط الشيخين وابن خزيمة (497) وصححه وله طرق انظر التلخيص .)775/١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني )”17/١(‏ من رواية أبي هريرة بإسناد صحيحء» وعنه أن رجاله كلهم ثقات 
وذكره ابن السكن في صحاحههء قاله ابن الملقن. انظر الخلاصة .)15١ -1١١9/1١(‏ 

() أخرجه أبو داود (144) والحاكم )771/١(‏ وقال صحيح على شرطهما. 

(4) سورة يونس» الآية .٠١‏ 

(0) أخرجه أبو داود )١54٠(‏ والترمذي (057”) والنسائي في عمل اليوم والليلة )71١١(‏ وابن ماجه 
(1/87) وابن حبان كذا في الموارد (11955). 
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النْمْلِء وهي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة. وقال بعض أصحابه: مذهبه: أنها آية في 
كل موضع أثبتت فيه» لكنها ليست من السورة. 

وإذا عرفت ذلك فعندنا يجهر المصلي بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة 
وفي السورة بعدهاء خلافاً لمالك حيث قال: لا يقرأها أصلاً لا في الجهرية ولا في 
السرية» ولأبى حنيفة حيث قال: يسر بهاء وبه قال أحمد. إلا أنه يوجب ذلك في كل 
ركعة؛ لأن التسمية عنده من الفاتحةء وأبو حنيفة لا يأمر بها إلا استحباباًء ويقال: إنه لا 
يأمر بها إلا في الركعة الأولى كالتعوذ. 

لنا ما روي عن أبن عمر أنه قال: سل خَْفَ اللي 9 وأبِي بر وَعْمَرَ كَانُوا 
يَجَهَرُونَ بِالنّسْمِيَةق»!". 

وعن علي وأبن عباس أن النبي يكل «كَانَ ب يَجْهَرُ بها في الصَّلاةٍ بَيْنَ السورَتَيْنِ)” 0 

وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب». فقوله: (آية منها) معلم بالميم والحاءء وكذا قوله: 
(في كل سورة) ولا يخفى أن المراد ما سوى براءة. 

ويروى عن أحمد: أن التسمية حيث ثبتت آية وليست من السورة» ورأيت في 
«رءوس المسائل» لبعض أصحابه أنها ليست من الفاتحة» ولا من سائر السورء 
والمشهور عنه في كتب أصحابنا أنه يوافقنا في كونها من القرآن» وإنما يخالف في 
الجهرء فعلى المشهور لتكن الكلمتان معلمتين بالألف أيضاً. 

وقوله: «وهي آية من كل سورة. . . 2.١‏ [إلى آخرهء فيه كلامان: 

أحدهما: أن ظاهر قوله: (وهي آية من كل سورة) أنها آية](" مستقلة» لأنها إذا 
كانت مع صدر السورة آية» فلا تكون آية وإنما تكون بعض آية» وإذا كان كذلك فلا 
يحسن أن يرتب عليه التردد في أنها مستقلة أم لاء فإن الشيء الذي أثبتناه لا ينتظم من 
التردد فيه؟ ومعنى الكلام أنها من جملة السور معدودة من القرآن» وهل هي آية مستقلة؟ 
فيه الخلاف. 

والثاني : أن لفظ الكتاب يمكن تنزيله على الطريقة الثانية بأن يجعل جازماً بأنها 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 005 والحاكم مستشهداً به ولا يقوى . .قاله ابن الملقن. 
(؟) حديث علي أخرجه الدارقطني /١(‏ 005 بإسناد ضعيف وابن عباس أخرجه الترمذي بنحوه» 
وقال إسناده ليس بذاك» قال ابن الملقن: فيه نظر بل هو حسن لا جرم أن الحاكم روا وقال 


إسناده صحيح وليس له عليه» والدارقطني وقال: إسناده صحيح ليس في رواته مجروح. ٠.‏ انظر 
الخلاصة .)١157١-17١ /1١(‏ 


61 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


من السورة وتردد الخلاف إلى أنها مستقلة أم لا؟ ويكون تقدير الكلام إما مع الآية 
الأولى على أحد القولين أو مستقلة بنفسها على أحد القولين» وهذا هو الذي أرادى. 
ويمكن تنزيله على ذكر الخلاف الذي أشتمل عليه الطريقان جميعاً بأن يصرف قوله على 
أحد القولين إلى أول الكلام وهو قوله: (وهي آية من كل سورة) . 


والقول المقابل له أنها ليست من السورء ويجعل الترديد في قوله: «إما مع الآية 
الأولى أو مستقلة بنفسها» إشارة إلى الخلاف المذكور في الطريقة الثانية» تفريعاً على 
أنها من القرآن. وإذا انتظم التردد في أنها آية على أستقلالها أم لا بعد القطع بأنها من 
القرآن ينتظم التردد بعد إثبات الخلاف تفريعاً على أنها من القرآن. 


0 اوه قاف م قاف ا ول ا “وه َ 00 
قال الغزالي: ثُمّ كل حَرْفٍ وَتَشْدِيدٍ رُكُنُء وَفِي إِنِدَانٍ الضَادٍ بالظاءِ تَرَدَدُ. 


قال الرافعي: لا شك أن فاتحة الكتاب عبارة عن هذه الكلمات» الكلمات 
المنظومة» والكلمات المنظومة مركبة من الحروف المعلومة» وإذا قال الشارع يَكلِةِ «لآ 
صَلاَةٌ إلا بِفَاتِحَةٍ لْكتَابٍ»”'2 فقد وقف الصلاة على جملتهاء والموقوف على أشياء مفقود 
عند فقد بعضها كما هو مفقود عند فقد كلهاء فلو أخل بحرف منها لم تصح صلاته» ولو 
خفف حرفاً مشدداً فقد أخل بحرف؛ لأن المشدد حرفان مثلان» أولهما ساكن, فإذا 
خفف فقد أسقط أحدهماء ولو أبدل حرفاً بحرف فقد ترك الواجب» وهل يستثنى إبدال 
الضاد في قوله: غَيرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَِهِمْ وَل ألضَالِينَ4 بالظاء؟ ذكروا فيه وجهين'" . 


)١(‏ اعترض أبو حيان في باب الإدغام من شرح التسهيل على تعبير الفقهاء إبدال ضاد بظاء وقال 
الصواب العكس لأن الباء من لغة العرب إنما تدخل على المتروك قال: ويقع في عبارة كثير من 
المصنفين ومنهم ابن مالك في التسهيل وهو غفلة عن ذلك وجري على هذا الاعتراض جماعة من 
شراح المنهاج وغيرهم قال الأذرعي: هذا هو المشهور لكن نقل الواحد عند قوله تعالى: 
«بدلناهم جلوداً غيرها» عن ثعلب عن الفراء بدلت الخاتم بالحلقة إذا أدبته وسويته حلقة وبدلت 
الحلقة بالخاتم إذا أدبتها وجعلتها خاتماًء واللغويون يقولون: الإبدال الإزالة فيكون المعنى أزاله 
الضاد بالظاء. وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم يمدح النبي 8 : 

فألهمني هدي الله عنه 00 : 


(؟) قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وغيرهم لا تجوز القراة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآناً لأن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو 
الصواب الذي لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة» فلو 
خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها فى الصلاة أو غيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من 
قرأ بالشواذ ونقل الإمام الحافظ بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه 
لا يصلي خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف- 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة لاع 


أحدهما: نعم» فيحتمل ذلك لقرب المخرج» وعسر التمييز بينهما. 

وأصحهما: لا يستثنى» ولو أبدل كان كإبدال غيرهما من الحروف» وكما لا يحتمل 
[الإخلال بالحروف لا يحتمل]"" اللحن المخل للمعنى كقوله: (أنعمت عليهم) (وإياك 
نعبد)؛ بل تبطل صلاته إن تعمد» ويعيد على الاستقامة إن لم يتعمدء ويسوغ القراءات 
السبع» وكذا القراءة الشاذة”' إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه. 

وقوله: (ثم كل حرف وتشديد ركن) يجوز أن يريد به أنه ركن [من الفاتحة» لأن 
ركن الشيء أحد الأمور التي يلتئم منها ذلك الشيء» ويجوز أن يريد به أنه ركن]7؟ من 
الصلاة؛ لأن الفاتحة من أركان الصلاة وجزء الجزء جزء. والأول أصوبء, لثئلا تخرج 
أركان الصلاة عن الضبط . 

قال الغزالي : ثُمْ التّرتِيبُ فِيهَا شَرْطء فَلَو قَرَأْ النْضف الأَجِيرَ أَوْلا لم يُجْرِوء وَلَو 
َدَمْ آخِرَ التْشَهُدٍ فَهُو كَمَوْلِهِ: عَلَيِكُمُ السّلام وَالمُوَلاة نِضاً شَرْط بَيْنَ كَلِمَاتِهَاء فلو 
قَطْعَهَا بِسُْكُوتٍ طَويلٍ وَجَبَ الأسْتفئافٌ () وَكَذَا بتْبيح يَسِيرٍ إلأمَا لَه سَبَبٌّ في 
الصَّلاةِ كَالئامِين ِقِرَاءَةٍ الإمَامء وَالسُّوَالٍ وَأَلاسْتِعَادُةِ أو هه التَلاَوَةٍ عِنْدَ قَرَاءَةٍ الإمام آيَةَ 
سَجْدَةٍ أو رَحْمَةٍ أَوْ عَذَابٍء فَإِنّ الولآة لآ يَنقطِعْ عَلَى أَحَدِ الوَجْهيِنء وَل تَرَكَ المُوَالةَ 
ايا كفي ركد وَلَو طَْلٌ ونا قصيراً نايا َم َضرٌ. 

قال الرافعي: الفصل يشتمل على جملتين مشروطتين في الفاتحة: 

إحداهما: الترتيب فيجب رعايتها؛ لأن الإتيان بالنظم المعجز مقصودء والنظم 
والترتيب هو مناط البلاغة والإعجازء فلو قدم مؤخراً على متقدم نظر إن كان عامداً 
بطلت قراءته؛ وعليه الاستئناف. وإن كان ساهياً عاد إلى الموضع الذي أخل منه 
بالترتيب فقرأ منه. 

قال الصيدلاني: إلا أن يطول فيستأنف» وعلى كل حال لا يعتد بالمؤخر الذي 
قدمهء وينبغي أن يحمل قوله: «فلو قدم النصف الأخير قبل الأول لم يجزه؛» على هذا؛ 


- 0 ذلك فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به عُزر تعزيراً فظيعاً إلى أن ينتهي عن ذلك ويجب على 
كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ وذكر عبارة الروضة . 
قال: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فهو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها 
من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأول. 
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أي : لا يجزئه النصف الأخيرء فأما النصف الأول فهل يجزثه ويبني عليه أم يلزمه 
الاستثناف؟ فيه التفصيل الذي ذكرناه. 

ولو أخل بترتيب التشهد نظر إن غير تغييراً مبطلاً للمعنى» فليس ما جاء به محسوباً» 
وإن تعمده بطلت صلاته؛ لأنه أتى بكلام غير منظوم قصداًء وإن لم يبطل المعنى وكان 
كل واحد من المقدم والمؤخر مفيداً مفهوماً ففيه الطريقان المذكوران فيما إذا عكس لفظ 
السلام فقال: عليكم السلام» والأظهر الجواز؛ لأنه لا يتعلق بنظمة إعجاز. 

وقوله: (ولو قدم آخر التشهد) يعني به هذه. 

الحالة الثانية: وهي أن لا يغير المعنى» وإن كان اللفظ مطلقاً. 

واعلم أن تغيبر الترتيب على وجه يبطل المعنى كما يفرض في التشهدء يفرض في 
الفاتحة» فوجب أن يقال: ثم أيضاً إذا غير تغييراً مبطلاً للمعنى عمداً تبطل صلاته . 

والثانية : الموالاة بين كلماتها. والإخلال بها على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الشخص عامداً فيه» فإن سكت في أثنائها نظر؛ إن طالت مدة 
السكوت وذلك بأن يشعر مثل ذلك السكوت بقطعه القراءة وإعراضه عنهاء إما اختياراً 
أو العائق وتبطل مراكم ويلزمه الأستئناف» لأنه يكل «كَانَ يوَالِي في قَِرَاءَدٍ ته وَقَدْ قَال: 
َرأ كما رَأَيمُونِي ينا 

وروى إمام الحرمين والمصنف في «الوسيط» وجهاً آخر عن العراقيين: : إن ترك 
الموالاة بالسكوت الطويل عمداً لا يبطل القراءة؛ وأعلم لهذا الوجه قوله: (وجب 
الاستئناف) بالواو» وإن قصرت مدة السكوت فلا يؤثر؛ لأن السكوت [اليسير]”' قد 
يكون لتنفس وسعال ونحوهماء فلا يشعر بقطع القراءة» ونظيره التفريق اليسير في 
الوضوء لا يؤثر وإن أوجبنا الموالاة فيهء وهذا إذا لم ينو مع السكوت قطع القراءة» فإن 
نواه والسكوت يسير ففيه وجهان ‏ حكيا عن الحاوي -: 

أحدهما: أنه لا تبطل القراءة أيضاً؛ لأن السكوت اليسير لا أثر له بمجرده» ولا 
للنية بمجردهاء فلا يضر أنضمام أحدهما إلى الآخر. 

وأصحهما: ‏ وهو الذي ذكره المعظم : أنها تبطل» ويجب الاستغناف لأقتران 
الفعل بنية القطع » وقد تؤثر النية مع الفعل فيما لا يؤثر فيه أحدهما؛ ألا ترى أن نية التعدي 

من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه. وكذلك مجرد النقل من موضع إلى 

موضع ٠»‏ وإذا اقترنا صارت مضمونة عليه» وإنما لم تؤثر مجرد النية هاهنا بخلاف نية قطع 


)١(‏ تقدم. (؟) في ط القصير. 
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الصلاة فإنها تؤثر فيها؛ لأن النية ركن في الصلاة : تجب إدامتها حكماً إن لم تجب إدامتها 
حقيقة» ولا يمكن إدامتها حكماً مع نية القطع. ٠‏ فتبقى الأفعال بلا نية» [وقراءة الفاتحة لا 

تفتقر إلى نية خاصة فلا يؤثر فيها نية القطع]''' فلو أتى بتسبيح أو تهليل في أثنائهاء أو قرأ 
آية أخرى فيها بطلت الموالاة» قل ذلك أم كثر؛ لأن الاشتغال بغيرها يغير النظم» ويوهم 
الإعراض عنهاء وهذا فيما لا يؤمر به في الصلاة» أما ما يؤمر به وتتعلق به مصلحة 
الصلاة» كما إذا أَمّنّ الإمام والمأموم في خلال الفاتحة فأمن معهء أو قرأ الإمام آية رحمة 
فسألها المأموم. أو آية عذاب فاستعاذ منه. أو آية سجدة فسجد المأموم معه» أو فتح على 


الإمام قراءته» ففي بطلان الموالاة في جميع ذلك وجهان: 


أحدهماء وبه قال الشيخ أبو حامد: تبطل» كما لو فتح على غير إمامه أو أجاب 
المؤذن» أو عطس فحمد الله تعالى. 

وأصحهماء وبه قال صاحب «الإفصاح» والقاضي أبو الطيب والقفال: لا تبطل 
صلاتهء لأنه ندب إلى هذه الأمور في الصلاة لمصلحتهاء فالاشتغال بها عند عروض 
أسبابها لا يجعل قادحاً. وهذا مفرع على استحباب هذه الأمور للمأموم وهو المشهور. 

وفيه وجه آخر: لم يجروا هذا الخلاف في كل مندوب إليه» فإن الحمد عند 
العطامن مندوب إليه. وإن كان في الصلاة فهو قاطع للموالاة» ولكن في المندويات 
التي تختص بالصلاة» وتعد من صلاحها. 

وقوله: «إلا ما له سبب في الصلاة» محمول على هذاء ولما كان السكوت مبطلاً 
للموالاة بشرط أن يكون طويلا. وكان التسبيح ونحوه مبطلاً من غير هذا الشرط» قيد 
في لفظ الكتاب السكوت بالطويل» وجعل التسبيح يوصف كونه يسيراً مبطلاً للموالاة؛ 
تنبيهاً على الفرق بينهماء ٠‏ ثم لا يخفى أن ما يبطل قليله فكثيره أولى أن يبطل . 

الضرب الثاني : أن يخل بالموالاة ناسياً.ء ونذكر أولاً مسألة وهي: أنه لو ترك 
الفاتحة ناسياً هل تجزئه صلاته؟ الجديد ‏ وهو المذهب - أنه لا يعتد بتلك الركعة» بل 
إن تذكر بعدما ركع عاد إلى القيام وقرأء وإن تذكر بعد القيام إلى الركعة الثانية صارت 
هذه الركعة أولاه ويلغي ما سبق» ووجهة ة الأخبار الدالة على اعتبار الفاتحة. والإلحاق 
بسائر الأركان. 


وقال في «القديم» تجزئه صلاته تقليداً لعمر - رضي الله عنه «قإِنّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ 
صَلاةٍ الْمَعْرِبٍ فَقِيلَ له فِي ذُلِكَ فَقَالَ: كَيِفٌ كَانَ الرُكُوعٌ وَالسُجُودُ قَالُوا: 0 


)02 سقط في ب. 
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قَالَ: قلا بَأسَّ)2"7 وقد ذكرت ما قيل في الفرق بين الفاتحة وسائر الأركان» في فصل 
الترتيب في الوضوء . 


إذا عرف ذلك فنقول: إن ترك الموالاة ناسياء فالذي ذكره العدهوز ونقلوه عن 
نص الشافعي ‏ رضي الله عنه -: إنه لا تنقطع الموالاة» وله أن يبني» وليس هذا تفريعاً 
على القول القديم في ترك الفاتحة ناسياً بل نقلوا ذلك مع القول بأنه إذا ترك الفاتحة 
ناسياً لم يعتد بالركعة» ومال إمام الحرمين» إلى أنه ينقطع الولاء بالنسيان إذا قلنا: 
النسيان ليس بعذر في ترك الفاتحة. حتى لا يجزئه ما أتى به» كما لو ترك الترتيب 
ناسياء وتابعه الإمام الغزالي رحمه الله - فجعل المسألة على التردد» واعترض إمام 
الحرمين ‏ قدس الله روحه ‏ على كلام الجمهور فقال: ترك الولاء إذا كان مما تختل به 
القراءة؛؟ فجريانه النسيان يجب أن يكون بمثابة ترك القراءة ناسياً حتى لا يعذر به 
وللجمهور أن يقولوا: سلمت فى هذا الاعتراض مقدمة مطلقة وهي أن ترك الولاء مما 
تختل به القراءة» وعندنا لا تختل به القراءة إلا عند التعمد» فإن قال: إذا اختلت به عند 
التعمد وجب أن تختل به عند النسيان» كما أن ترك القراءة من أصلها لا يفترق حكمه 
في الحالتين» فلهم أن يقولوا ذ فى الفرق: الموالاة هيئة من الكلمات تابعة لهاء فإذا ترك 
القراءة فقد ترك التابع والمتبوع» وإذا ترك الجوالاء فقددترك: العام دوك المتترع ٠‏ فلا يبعد 
أن يجعل النسيان عذراً هاهنا ولا يجعل عذراً نّم ونظيره غسل الأعضاء ذ فى الوضوءء 
لا يحتمل تركها عمداً ولا سهواء وترك الموالاة سهواً يحتمل على الأظهر إن أوجبنا فيه 
الموالاة» وأما ما ذكره من ترك الترتيب ناسياء فقد فرق الشيخ أبو محمد بينه وبين 
الموالاة؛ بأن أمر الموالاة أهون؛ ألا ترى أنه لو أخل المصلي بعرقيت الأركان تاسياً 
فقدم السجود على الركوع لم يعتد بالسجود المقدم؛ ولى أخل بالموالاةابان طُوٌّلٌ ركناً 
قصيراً من الصلاة ناسياً لم يضرء واعتد بما أتى به» وكذلك لو ترك سجدة من الركعة 
الأولى 0 السجدة المأتي بها في الركعة الثانية مقامها وإن اختلت الموالاة؛ ولهذا 
يحتمل غير أفعال الصلاة في خلالها إذا كانت يسيرة كالخطوة وقتل الحية ونظائرهماء 
مع أنها تخل بصورة الموالاة» فلا يلزم من جعل النسيان عذراً في أضعف المعتبرين 
نك كرا لي اتررهماء وقد تدك الرماء يعض هذا الفرق عن لحي ولم يعترض 
عليه بأزيد مما سبق» وربما وجه النص المنقول في أن ترك الموالاة لا يضر بمسائل 

الموالاة ناسياً في الصلاة لتطويل الركن القصير ونحوه والله أعلم . ا 
وينكشف لك من هذا الشرح ما هو السبب الداعي إلى إيراد المصنف مسألة 


)١(‏ أخرجه الشافعي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو منقطع» وأبو سلمة لم يدرك عمر. انظر 
الخلاصة .)١155/1(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 1 2١‏ 


تطويل الركن القصير في خلال مسائل القراءة؟ ومن لم يعرف هذا السبب» ولم تكن فيه 
غباوة فإنه يتعجب من ذلكء» وليس في لفظ الكتاب ما ينبه عليه» وأما تسميته كل واحد 
من الترتيب والموالاة شرطاًء والحروف والتشديدات أركاناًء فقد تقدّم في باب الأذان ما 
يناظر ذلك والقول فيهما قريب. 

قال الغزالي : أمّا العَاجِرُ قلا يُجْرِتُهُ َرْجَمَتهُ (ح) بخلاف التَكْبِيرِ بَلْ تأي بسع آاتٍ 

مِنَ القُرآنٍ مُتَوَالِيَةَ لآ تَنقُصٌ حُرُوفْهَا عَنْ حُرُوف الفَاتِحَةَء فَإِنْ ن لم يحْسِن فَمْتَفَرْقَة فَإِنّ لم 

بخن فَبأني بتشببح وَتَهِيلٍ لآ تَقْصُ حْرُوفة عَنْ روف الفَاتِحةٍ. 

قال الرافعي: ذكرنا أن للمصلى حالتين : 

إحداهما: أن يقدر على قراءة الفاتحة» وما ذكرناه إلى الآن كلام فيها. 

والثانية: أنه لا يقدر فيلزمه كسب القدرة عليهاء إما بالتعلم أو التوصل إلى 
مصحف يقرأها منه» سواء قدر عليه بالشراء» أو الاستئجار» أو الاستعارة”'؟» فإن كان 
بالليل» أو كان في ظلمة فعليه تحصيل السراج أيضاً عند الإمكان» فلو امتنع من ذلك 
مع الإمكان فعليه إعادة كل صلاة صلاها إلى أن قدر على قراءتها. 

وإذا تعذر التعلم عليه أو تأخر لضيق الوقتء أو بلادته وتعذرت القراءة من 
التميت أيقناء فكيف يصلي؟ هذا غرض الفصل؟؛ ا ا اي 
وخلاف أبي حنيفة يعود هاهنا بطريق الأولى» ويخالف التكبير حيث يعدل العاجز إلى 
ترجمته لما قدمناه: إن نظم القرآن معجز وهو المقصودء فيراعي ما هو أقرب منهء وأما 
لفظ التكبير فليس بمعجزء ومعظم الفرض معناه فالترجمة أقرب إليه. 


وإذا عرفت ذلك فينظر إن أحسن بير الفاتحة من القرآن فيجب عليه أن يقرأ سَبْعَ 


)١(‏ قال في التوسط: يفهم أنه لو كان هناك مصحف وصاحبه غائب أنه كالمعدوم وحكى الروياني عن 
والده أنه يحتمل جوازه بل يلزمه ذلك للضرورة كالمضطر وكما يجب التعليم على صاحبه لو كان 
حاضراً أو يمكنه من المصحف ثم هل يلزمه أجرة المثل وهل يضمن حكى والده عن بعض 
الأصحاب أن الحكم فيه كالعارية فيضمن العين دون المنفعة قال الروياني: ويحتمل عدم لزوم 
الضمان أيضاً؛ لأنه أخذه باستحقاق فإنه لو حظر لزمه دفعه إليه؛ وليس له استرجاعه قبل استيفاء 
منفعته. قال الأذرعي: وفيه نظرء وأقل درجاته أن يخرج ذلك على الخلاف في وجوب تعليم 
الفاتحة مجانا. إذا تعين للتعليم والراجح المنع» وكما في إطعام المضطرء ثم ما قدمه عن والده 
النازع فيه قول القاضي حسين في الفتاوي لو لم يكن في البلد إل مصحف واحد لم يجب على 
صاحبه إعارتهء بل يصلي هذا من غير قراءة» وكذا لو لم يكن في البلد إلا معلم واحد لم يلزمه 
التعليم في ظاهر المذهب» ويكره أن يمنع منه. 


.6 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


آياتِ من غيرهاء ولا يجوز له العدول إلى الذكر؛ لأن القرآن بالقرآن أشبه» ولا يجوز أن 
تق علد الآبات الماتي بها عن البسيغ ون كانت طويلة؛ لأن عدد الآي مَرْعِيّ فيهاء قال 
الله تعالى : طسَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي4”'' «وَعَدَّهَا رَسُولَ الله كل سَبْعَ آياتِ؛ فيراعي هذا العدد 
في بدلهاء وهل يشترط مع ذلك ألثلا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويكفي اعتبار الآيات كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في 
يوم قصيرء ولا ينظر إلى الساعات . 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب: أنه يشترط؛ لأنها معتبرة في الفاتحة» وقد 
أمكن أعتبارها في البدل فأشبهت الآيات. وهذان الوجهان في جملة الفاتحة مع جملة 
البدل» فلا يمتنع أن يجعل آيتين بدلاً عن آية. 

وفي وجه: : يجب أن تعدل حروف كل أآية بآية من الفاتحة ة على الترتيب» وينبغي 
أن تكون مثلهاء أو أطول منهاء ويحكي هذا عن الشيخ أبي محمدء ثم إن أحسن سبع 
آيات متوالية بالشرط المذكور لم يجز العدول إلى المتفرقة» فإن المتوالية أشبه بالفاتحة» 
وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة. 

واستدرك إمام الحرمين فقال: لو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوماً إذا 
قرأت وحدهاء كقوله: «ثُّمّ نَظَرَها" فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة» 
ونجعله كمن لا يحسن شيئاً من القرآن أصلاً [وإن]”"' كان ما يحسنه من القرآن دون 
السبع كآية أو آيتين» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب عليه أن يكرر حتى يبلغ قدر الفاتحة. 


وأصحهما: أنه يقرأ ما يحستهء ويأتى بالذكر للباقى»؛ هذا كله إذا أحسن شيئاً من 
القرآن”؟». أما إذا لم يحسنء» فيجب عليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل» خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قال: لا يلزمه الذكر ويقف ساكتاً بقدر القراءة» ولمالك حيث قال: لا 
يلزمه الذكرء ولا الوقوف بقدر القراءة. 

لنا ما روي أنه كه قال: ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاٍ ة فَليتَوَضَأْكُمَا أَمَرَهُ اللّهُ فَإنُ 
كَانّ لا يُحْسِنٌ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمّد الله وَلْيُكَبّرةُ» . 


.7١ سورة المدثرء الآية‎ )1١( .41/ سورة الحجرء الآية‎ )١( 
زفرف في ط: ولو.‎ 
قال النووي: قط قطع جماعة بأنه تجزئه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية» سواء فرقها‎ )4( 


من سورة» أو سور. منهم القاضي أبو الطيب» وأبو علي البندنيجي» وصاحب (البيان» وهو 
المنصوص في «الأم؛ وهو الأصح. والله أعلم. ينظر الروضة .07031/١(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة ردن 


وروي أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال: «إني لآ أستطِيع أن آحَد شَيئا من الْمُآنِ 
َعلْمنِي مَا يُجَزِيني في صَلاتِي» كَقَالَ : قل : سبِحَانَ اللف وَالخندُ للد وَلَا إل إلا الله 
وَاللّهُ أَكيْرَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إلا باللّو2"0 : ثم هل يتعين شيء من الأذكار أم يتخير فيها؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن الكلمات المذكورة في الخبر الثاني متعينة لظاهر الأمرء وعلى هذا 
اختلفوا: منهم من قال: تكفيه هذه الكلمات الخمس؛ لأنه قال: «علمني ما يجزيني في 
صلاتي» والنبي يككةِ علمه هذه الكلمات» وبهذا قال أبو علي الطبري والقاضي أبو 
الطيب» ومنهم من قال: يضم إليها كلمتين أخرتين حتى تصير سبعة أنواع فيكون كل 
نوع بدلا عن آية. والمراد بالكلمات هاهنا أنواع: الذكر لا الألفاظ المفردة. 

وأصحهما: أنه لا يتعين شيء من الأذكارء وبه قال أبو إسحاق المَرُوزي» وهذا هو 

الذي ذكره في الكتاب؛ لأنه أطلق فقال: فيأتي بتسبيح وتهليل» وعلى هذا فتعرض الخبر 
للكلمات الخمس جرى على سبيل التمثيل» وهل يشترط أن لا تنقص حروف ما يأتي به 
عن حروف الفاتحة؟ فيه وجهان: كما ذكرنا فيما إذا أحسن غير الفاتحة من القرآن. 

أصحهما - وهو المذكور في الكتاب - أنه يشرط» ثم قال إمام الحرمين: لا يرعى 
هاهنا إلا الحروف بخلاف ما إذا أحسن غير الفاتحة من القرآن» فإنه يراعي عدد 
الآيات» وفي فى الحروف الخلاف. 


وقال في «التهذيب»: ب يجب أن يأتي بسبعة أنواع من الذكرء ويقام كل نوع مقام 
آية» وهذا أقرب تشبيهاً لمقاطع الأنواع بغايات الآيات» وهل الأدعية المحضة كالأثنية؟ 
فيه تردد للشيخ أبي محمد. 

قال إمام الحرمين: والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرء يقوم دون ما يتعلق بالدنياء 

جراد عد اجر ليان كالتينا اخ سرف البلدية» كما إذا استفتح أو تعوّدٌ 
0 سنتهماء ولكن لا يشترط قصد البدلية فيهما ولا في غيرهما من الأذكار 
في. أظهر الوجهين » وإن لم يحسن شيئاً من القرآن والأذكار فعليه أن يقوم بقدر الفاتحة» 
ثم يركع» وكل ما ذكرناه فيما إذا لم يحسن الفاتحة أصلا. 


قال الغزالي: فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ النُضفٌ الأَوّلَ مِنْهَا أَنَى بالذّكر بَدَلاَ عَنْهُ ثم َم يَأَتِي 
ِالنْضفٍ الأخِير. 


)؟11/١( وابن حبان (1/49) والحاكم‎ »)١147/7( أخرجه أبود داود (87) والنسائي‎ )١( 
والدارقطني (717/1). قال ابن المقن قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كما قال.‎ 


ليك كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


قال الرافعي: أصل المسألة: أن من يحسن بعض الفاتحة دون بعض يكررهء أو 
يأتي به ويبدل الباقي؟ فيه وجهان: وقيل: قولان: 

أحدهما: أنه يكرر ما يحسنه قدر الفاتحة» ولا يعدل إلى غيره؛ لأن بعضها أقرب 
إلى الباق من غيرهاء فصار كما إذا أحسن غيرها من القرآن لا يعدل إلى الذكر. 

وأصحهما: أنه يأتي به» ويبدل الباقي؛ لأن اليشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلء 
اذل ملك فأن الى يله أَمَرَ ذْلِكَ السَائِل ِالْكَلِمَاتِ الْحَمْس2) ومنها: «الْحَمْدُ لِلّدف 
وهذه الكلمة من جملة الفاتحة؛ ولم يأمرة تكزيرهاء وهذا الخلاف فيما إذا كان يحسن 
للباقي بدلاً أما إذا لم يحسن إلا ذلك البعض فيكرره بلا خلاف. 

إذا تقرر ذلك فلو أحسن النصف الثاني دون الأول فقد قال في الكتاب: يأتي 
بالذكر بدلاً عن النصف الأولء ثم يأتي بالنصف الثاني» وهذا جواب على الوجه 
الأصح»ء ويجب أن يقدم لك لست لان ا ابه النصف الثاني رعاية للترتيب» 
كما يجب الترتيب في أركان الصلاة وفي كلمات الفاتحة. وحكى في «التهذيب» وجهاً 
أنه لا يشترط الترتيب بين البدل والأصل» وكيف ما قرأ جاز. 

وأما إذا فرعنا على الوجه الأول وهو أنه يكرر القدر الذي يحسنه» فلا يأتي في 
هذه الصورة للنصف الأول ببدل» بل يكرر النصف الأخير» وليعلم هذا الوجه قوله: 
(أتى بالذكر بدلاً عنه) بالواوء وكذا قوله: (ثم يأتي بالنصف الأخير)؛ لأن كلمة ثم 
للترتيب» وقد ذكرنا وجهاً أنه لا يجب الترتيب» ولو كان الأمر بالعكس فكأن يحسن 
النصف الأول دون الثاني» فعلى الوجه الأول: يكرره؛ وعلى الأصح.ء يأتي بالنصف 
الأول» ثم [يأتي]”'' بالذكر بدلاً عن الثاني . 

قال الغزالي : فَإِنْ تَعَلّمَ قَبْلَ قِرَاءَةٍ البَدَلِ لَِمثهُ قِرَاءَنّهَاء وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الركُوع قلا 
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَ الفَرَاغ فَوَجَهَانٍ . 

قال الرافعي: جميع ما سبق فيما إذا استمر العجز عن القراءة في الصلاة» فأما إذا 
تعلم الفاتحة في أثنائهاء أو لقنه إنسان» أو أحضر مصحفء وتمكن من القراءة منه 
فينظرء إن اتفق ذلك قبل الشروع في قراءة البدل» فعليه أن يقرأ الفاتحة تحةء وإن كان في 
خلال قراءة البدل مثل أن أتى بنصف الأذكار ثم قدر على قراءة الفاتحة فعليه قراءة 
النصف الأخير»ء وفي الأول وجهان: 

أحدهما: لا يجبء كما إذا شرع في صوم الشهرين؛ ثم قدر على الإعتاق» لا 
يلزمه العدول إلى الإعتاق . 


لق سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 0ه 


وأظهرهما: يجب كما إذا وجد الماء قبل تمام التيمم يبطّل تيممه وإن كان ذلك 
بعد قراءة البدل» وبعد الركوع فلا يجوز الركوع» وقد مضت تلك الركعة على الصحة» 
وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع فوجهان: 

أحدهما: عليه قراءة الفاتحة؛ لأن محل القراءة باق» وقد قدر عليها. 

وأظهرهما: لاا يجب؛ لأن البدل قد تمء وتأدى الفرض به» وأشبه مالو أتى 
المكفر بالبدل ثم قدر على الأصل». أو صلى بالتيمم, » ثم قدر على الوضوءء ويجوز أن 
يعلم قوله: «لزمه قراءتها» بالواو؛ لأن قوله: : “قبل قراءة البدل؟ يتناول ما إذا لم يشرع 
في البدل أصلاً ما إذا شرع » ؛ لكن لم يتمه حتى تعلم الفاتحة» وقد ذكرنا في الصورة 
الثانية وجهين» ويجوز أن يعلم قوله : (فوجهان) في الصورة الأخيرة أيضاً؛ لأن صاحب 
«البيان» ذكر طريقاً آخر أنه لا يجب قراءة الفاتحة وجهاً واحداً. 

قال الغزالي: م : انم بَعْدَ الفَاتِحَةٍ سُتََانِ : (إِحْدَاهُمَا) : الَمِينُ مَعَ تَحْفِيفٍ الميم مَمْدُودَة 


أَوْ مَفْصُورَة دي فر الإنا به جلت : وَالأَظْهَرٌ الجَهْرُ وَلْيِوَمْنٍ المَأمُومُ م مَعَ تَأمِينِ 
الإمَام لآ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَُ. 

قال الرافعي : : بينا أن لركن القراءة سنتين لاحقتين» فأشتغل بذكرهما حين فرغ من 
أحكام الفاتحة . 

إحداهما: التأمين» فيستحب لكل من قرأ الفاتحة خارج الصلاة» أو في الصلاة» 
أن يقول عقيب الفراغ منها: «آمين؟ . . ثبت ذلك عن رسول الله يل ومعنى الكلمة» ليكن 
كذلك. وفيها لغتان: القصرء والمد. والميم ان وينبغي أن يفصل 
بينها وبين قوله : ظوَلاً الضَالَينَ4 بسكتة لطيفة؛ تمييز بين القرآن وغيره» ويستوي في 
أستحبابها الإمام والمأموم والمنفرد» ا واللستتود فن صلذة الجهر تبعاً 
للقراءة؛ وقد روي عن وائل بن حُسجر قال: ١صَلْيْتُ‏ خَلْف الئَبِيّ كَل كَلَمّا قَالَ: دولا 
الضَالَينَ4 . قَالَ: آمِينَ وَمَدَّ بها صَوْتَهُو0"©. 

وأما المأموم فقد نقل عن القديم أنه يؤمن جهراً أيضاًء وعن الجديد أنه لا يجهر. 
واختلف الأصحاب فقال الأكثرون في المسألة قولان: 

أحدهما: أنه لا يجهر [كما لا يجهر بالتكبيرات وإن كان الإمام يجهر بها]. 

وأصحهما: وبه قال أحمد: أنه يجهر]”” لما روي عن عطاء قال: «كُنْتُ أَسْمَعْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45) والترمذي (558؟) وابن ماجه (8006) وابن حبان (17957)» والدارقطني 
6/1١‏ 
() سقط في ب 


2 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


اليم وَذْكَرَ أبْنَ الرُيَيْرِِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: آبِينَ» وَيَقُولُ مِنْ خَلْفِهِمْ : آمِينَ حَنَّى إِنَّ 
رحد 10000 1 
ويروى عن أبي هريرة قال: اكَانَ ذا أَئْنَ رَسُولُ اللي أَمّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَنّى كَانَ 
لِلْمَسَْجِدٍ ضجة ين ولأن المقتدي متابع للومام في التأمين» فإنه إنما يؤمن لقراءته» فيتبعه 
احور كا كيت لا ومنهم من أثبت قولين في المسألة ولكن لا على 
الإطلاق» بل فيما إذا لم يجهر الإمام» فيجهر المأموم ليتنبه الإمام وغيره» ومنهم من 
حمل النصين على حالين» فحيث قال: «لا يجهر المأمومون» أراد: ما إذا قل 
المقتدون» أو صغر المسجد وبلغ صوت الإمام القوم فيكفي إسماعه إياهم التأمين» 
كأصل القراءة» وإن كثر القوم يجهرون حتى يبلغ الصوت الكل» والأحب أن يكون 
تان القاموم بع انين ام لا قبله ولا بعده؛ لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كِهِ قال: «إِذا من الإمَامُ أمَمَتِ الْمَلاَيِكَةٌ كَأَم ُنُوا فَإِنَّ كُلُ مَنْ وَاقْقَ تَأمِيئهُ 
تَأْمِينَ الْمَلاِكَةِء غُفرَ لَهُ ما تَقَدُمَ مِنْ دَْبوة7©. فإن لم ية يتفق ذلك أمن عقيب تأمينه . 


وأما لفظ الكتاب: فلك أن تعلم قوله: (التأمين) بالميم؛ لأنه روي عن مالك أنه 
لا يسن التأمين للمصلي أصلاً. وعنه رواية أخرى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية. 


ورواية أخرى أن الإمام والمأموم يؤمنان» لكن يسران وهو مذهب أبي حنيفة» 
ولذلك أعلم قوله : (والأظهر الجهر) بعلامتهماء وقوله: (ممدودة» أو مقصورة) التأنيث 
على تقدير الكلمة. وقوله: (وفي جهر المأموم به خلاف) أي [في]0*» الصلاة الجهرية» 
وأما في السرية فالمحبوب الإسرار للمأموم وغيره بلا خلاف» ثم قوله : #يجوز أن يريد 
به قولين» جواباً على الطريقة المشهورة» ويجوز أن يريد به طريقين: د00 
والثالث» فقد ذكرهما في «الوسيط». فإن كان الأول فقوله: (الأظهر الجهر) أي: من 


. 577 /17( أخرجه الشافعي (1١5؟) مسنداً والبخاري تعليقاً انظر فتح الباري‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود (475) وابن ماجه (601) والدارقطنى /١(‏ ه*””)» وابن حبان كذا في الموارد 
(477) والحاكم »)77/١(‏ قال ابن الملقن: قال ابن الصلاح: رفعه غير صحيح» وإنما رواه 
الشافعي عن عطاءء وقال النووي: غلط وصوابه كما رواه الشافعي انتهى. وقد أخرجه ابن ماجة 
من حديث أبي هريرة بلفظ كان رسول الله كل إذا قال: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال «أمين» حتى سمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجدء وأخرجه بنحوه من طريق حديث 
أبي هريرة أيضاً مرفوعاً» أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم قال الدارقطني: إسناده حسن 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين انظر خلاصة البدر المنير .)177/١(‏ 

() أخرجه البخاري (80/) ومسلم .)51١(‏ 

(4) سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 4ك 


القولين» وإن كان الثاني» فالمعنى والأظهر مما قيل في المسألة أنه يجهر. 


قال الغزالي: (الثانِيَةٌ) : و ا لي ع 
وَالأَولِئِيِنِ مِنْ غَيِرِهِمَاء وَفِي الثَالِئَةَ وَالرَاعَةٍ قَوْلانِ مَنَصُوصَانٍ الجَدِيدٌ: أَنّْهَا نُسْتَحَبُ تَسْتَحَبٌ (ح) 
َإنْ كَانَ العمل عَلَى القدِيمٍ» وَالمَامُومُ لآ يَفرَأ السُورَةَ في ي الجَهْرِيَةِ بل يَسْتَمِعُ» فإن لم 
يَبْلْفْهُ الضّوْتُ في قَرَاءَتِهِ وَجَهَانٍ . 


قال الرافعي: : يسن للومام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح» 
والأر له من سائر الصلوات لما سيأتي» وأصل الاستحباب يتأدى بقراءة شيء من 
القرآن» لكن السورة أحب» حتى إن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة» 
وروى القاضي الروياني عن أحمد: أنه يجب عنده قراءة شيء من القرآن» وهل يسن 
قراءة السورة [في]2'7 الثالثة من المغرب, وفي الثالثة والرابعة من الرباعيات فيه قولان: 
«الجديد» : : أنها تسن» لكن تجعل السورة فيهما أقصر؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه - أن النبي كِِ دكَانَ نَ يَقْرَأ في صَلاةٍ الظهِرٍ فِي الرْعمَينٍ الأُوَيين ِي كُلّ 
رَكْعَةٍ قَذْرَ ثَلاَئِينَ آيَةِ وفي الأَخْرَيَيْنَ قَدْرَ حمس عَشْرَُ يد وَفُى فِي الْعَضْرٍ فِي الرّكْعَتَيْنِ 
ارل ل عرق لل ل عر يه وَفِي الأخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِضفٍ ذلكَ»60© 
والقديم: به قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: أنها لا تسن؛ لما روي عن أبي قتادة أن 
النبي يكل كان يَقْرَأ ِي الظَهْرٍ في الْأَولَيينٍ بِأمٌ الكتّاب وَسُورَتَينَ وَفِي الرَكْعمَيْن الأخْرَيين 
م األكتاب» وَيُسْمعكا الآية» وَبُطوْلُ في الكعَةَ الأولّى ما لا يطول في العانية»20؟ , 


وهل ب الركعة الأولى على الثانية؟ فيه وجهان: 

أحدهما 60 يدل عليه حديث أبي سعيد. 

والثاني: وبه قال الإمام السرخسي: نعم» ويدل عليه حديث أبي قتادة» ويجري 
الوجهان في الركعتين 'الأخريين إن قلنا: تستحب فيهما السورة. 

وقال أبو حنيفة: يستحب تفضيل الأولى على الثانية في الفجر خاصة» ويستحب 


أن يقرأ فى في الصبح بطوال المفصل «الحجرات»» نعم ذ في الركعة الأولى من صبح يوم 
الجمعة يستحب قراءة «ألم» السجدة» وفي الثانية «هل أتى»» ويقرأ في الظهر بما يقرب 


من القراءة و في الصبحء وفي العصر والعشاء بأوسناط المفصل» وفي المكرت بقصاره» 
وأما المأموم فلا يقرأ السورة في الصلاة ة التي يجهر بها الإمام وهو يسمع صوته بل ينبغي 


.)407( سقط في ط. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)401( أخرجه البخاري (709) ومسلم‎ )( 


5204 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


أن ينصت ويستمعء قال الله تعالى: لوَإذًا قُرِىءَ الْقُرَآنُ فََسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصُِوا” ولهذا 
يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ فيه المأموم الفاتحة كيلا يفوته استماع 
الفاتحة ولا أستماع السورة. وإن كانت الصلاة سرية أو جهرية والمأموم لا يسمع لبعدء 
أو صمء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقرأ؟ لما روي أنه يَكِةٍ قال: «إذًا كُنْثُمْ حَلْفِي قلا تَقْرَؤًا إلا بفَاتحَةٍ 
الكتاب00" , 


وأصحهما: يقرأ كالمنفرد» وإنما لا يؤمر بالقراءة حيث يستمع؛ ليستمع» وأما 
الحديث فله سبب» «وهو أنّ أَعْرَابيًا رَاسَلَ رَسُولَ الله كه نِي قِرَاءَةٍ السّمْس وَضْحَامَا 
فَتَعَسَّرَتْ القِرَاءةُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ بل فَلّمًا تَحَلْلَ عَنْ صَلاَبِهِ قَالَ ذلِكَ2» ويستحب 
للقارىء في الصلاة وخارج الصلاة أن يسأل الرحمة إذا مر بآية رحمة» وأن يتعوذ إذا مر 
بآية عذاب» وأن يسبح إذا مر بآية تسبيح» وأن يتفكر إذا مر بآية مثل ذلك» وأن يقول: 
بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين إذا قرأ: ظأَلْيِسَ اللّهُ بأخكم الْحَاكمِينَ4”"» ويقول: 
«آمنا بالثه» إذا قرأ: طكَبأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ4”* والمأموم يُعل ذلك لقراءة الإمام . 
أنهما ليسا ولا واحد منهما مخرج» ولا يتوهم من ذلك أنه إذا أرسل ذكر القولين كان ثم 
تخريج» كما أن التعرض «للقديم» و«الجديد» يعرف تاريخ القولين» ولا يلزم من إرسال 
القولين أن يكون أحدهما قديماً والآخر جديداً. 

وقوله: (وإن كان العمل على القديم) إشارة إلى ترجيح القول القديم» وبه أفتى 
الأكثرون» وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم» ونازع الشيخ أبو 
حامد وطائفة فيه ورجحوا الجديد. ١‏ 

واعلم أن مسألة جهر المأموم بالتأمين في جملة تلك المسائل» إذا أثبتنا الخلاف 
فيهاء كما تبين في الفصل السابق. 

وقوله: (والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية. ..) إلى آخره التعرض لحكم 


قراءته في الجهرية» وإهماله فى السرية» فيه إشعار بأنه يقرأ في السرية» وهو الأظهرء 
كما بيناه» وإن لم يكن متفقاً عليه . 


قال الغزالي: الرُكْنْ الرَابع: الرْكُوعٌ أله أن ينحني بِحَيِتُ تال رَاحَمَاهُ ركْبَمه 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية 5 .7١‏ (1) تقدم. 
(*) سورة التين» الآية 8. (5) سورة المرسلات» الآية .6٠‏ 


كتاب الصلاة/ . كيفيّة الصلاة ايك 


وََطْمَئِنُ (ح) بِحَيْتُ يَنْقَصِلُ هَوِيُهُ عَنْ ارتَفَاعِه ولا يحب الذكْرٌ. 

قال الرافعي: تكلم في أقل الركوع» ثم في أكملهء أما أقله فقد ذكر فيه شيئين لا 
بد منهما: 

أحدهما: أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه. يقال إنه ورد في لفظ الخبرء 
ومعناه: أنه يصير بحيث لو أراد أن يضع راحتيه على ركبتيه لتمكن» وهذا عند اعتدال 
الخلقة وسلامة اليدين والركبتين» وفي لفظ الكتاب الانحناء إشارة إلى أنه لو انخنس 
وأخرج ركبتيه» وهو مائل منتصب لم يكن يكن ذلك ركوعاً» وإن صار بحيث لو مد يديه 
لنالت راحتاه ركبتيه ؛ لأن نيلهما ركبتيه لم يكن بالانحناء. 


قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة» وكان التمكن من وضع 
الراحتين على الركبتين بهما جميعاً لم يعتد بما جاء به ركوعاً أيضاًء ثم إن لم يقدر على 
أن ينحني إلى الحد المذكور إلا بمعين» أو الاعتماد على شيء» أو بأن ينحني على شق 
لزمه ذلك» وإن لم يقدر أنحنى القدر المقدور عليه وإن عجز أومأ بطرفه عن قيام . 

واعلم أن الذي ذكره في هذا الوضع هو حد ركوع القائمين» فإما إذا كان يصلي 
قاعداً صار حد أقل ركوعه وأكمله مذكوراً في فصل القيام . 

والثاني : أن يطمئن » خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا تجب الطمأنينة . 


لنا ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَجُلا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فوسل الله 
له جَالِسٌ فِي نَاحَِةٍ الْمَسْجِدِ ٠‏ فَصَلَّى نُمْ جام قُسَلْمَ عَلَيْوِءٍ فَقَالَ يله : وَعَلَيْكُ 
السَّلامٌ» اذجغ قَصَلْ َإِنّكَ لَمْ نُصَل . فُرَجَعَ قَصَلّى ثُمٌّ جَاء؟ قَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: 
عَلّمْنِي يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاةٍ َأَسْبْ الْوْضُوءَء ثُمّْ اسْتقيلٍ الْقِبْلَهَ 
كبر ثم اهرَأ بمَا تسر مَعَكَ مِن الْقرَآن + ثم ازغ حَبَّى تَطْمَئْنَ رَاكِعا”" . 

وبعنى المايدة في الرقوع : أن يصير حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع» 
وينفصل هويه عن ارتفاعه منه» فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهُوِيٌ. : ثم أرتفع 
والحركات متصلة فلا طمأنينة» وزيادة الهوى لا تقوم مقام الطمأنينة: فهذا بيان 0 
اللذين لا بد منهما. 

وأما قوله: (ولا يجب الذكر) فالغرض من ذكره هاهنا بيان خروجه عن حد 
الأقل» خلافاً لأحمد. فإنه يحكى عنه إيجاب التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة» . 
وكذلك إيجاب التكبير للركوع والسجود. 


لك كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


لنا: «أَنَ النْبِيَ كله لَمْ يَأمْرِ الْمْسِىءَ صَلاَنَهُ بالذّكْرٍ فِيهِمَاه!" ويجوز أن يعد في حد 
الأقل”"“؛ شيء آخر وهو أن لا يقصد بهويه غير الركوع. لأن صاحب «التهذيب» وغيره 
ذكروا أنه لو قرأ فى صلاته آية سجدة» فهوى ليسجد للتلاوة ثم بدا له بعد ما بلغ حد 
الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع. لأنه لم يقطع القيام لقصد الركوع. بل 
يجب عليه أن يعود إلى القيام» ثم يركع وسيأتي لهذا نظائر. 

ولك أن تعلم قوله: (بحيث تنال راحتاه ركبتيه) [بالحاء؛ لأن]”" القاضي أبن كج 
حكى عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر ذلك ويكتفي بأصل الانحناء . 


قال الخزالي : وَأَكْمَلَهُ أن ينحني بِحَيتُ يَستوي ظَهِرْهُ وَعْنْقُُ وَيَنْصِبَ رَكبََهِ وَيِضَعْ 
كَْيهِ عَلَيهِمَاء وَيْجَافِي الرْجُلْ مِرْفْقَيهِ عَنْ جَْبَيه وَلاَ يُجَاورُ ِي الأنْحِناء الأسيواء. 
وَيَقُولُ: اللّهُ أَكْبَرُ رَافِعاً يَدَيِْ عِندَ لوي مَمْدُوداً عَلَى قَوْلٍء وَمَحْدُوفاً عَلَى قَوْلٍ كيلا يُمَِر 
المَعتَى بالمَدْء وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبي الْعَظِيم تلاتاء وَلآ يَزِيدُ الإمَامُ عَلَى الثَّلآثِ . 

قال الرافعي : الكلام في أكمل الركوع يقع في جملتين: 

إحداهما : في هيئته» وهي أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه» ويمدهما 
كالصفحة الواحدة» فلا تكون رأسه ورقبته أخفض من ظهره. ولا أعلى» يروى أن 
رسول الله وه : «كَانَ يُسَوّي ظَهْرَهُ فِي الرّكُوع بِحَيْتُ لَوْ صُبٌ الما عَلَّى ظَهْرِهٍ 
لاا 70 اا 

وروى أنه عله : انْهَى عَنٍ التّذْبِيحٍ فِي الصَّلاوَا ”©. وفي رواية: انَهَى أنْ يُذَبُحَ 
الرّجْلُ في الركُوع كَمَا يُدْبْحْ الحِمَارِه. ش 

والتَّْبِيح : أن يبسط ظهره ويطأطىء رأسه. فتكون رأسه أشد انحطاطاً من إليتيه» 
وهذا اللفظ يذكر بالدال» والذال. والأول أشهرء وينبغي للراكع أن ينصب ساقيه إلى 
الحقو. ولا يثني ركبتيه وهذا هو الذي أراده بقوله: (وينصب ركبتيه) ويستحب له وضع 
اليدين على الركبتين وأخذهما بهماء ويفرق بين أصابعه حينئذ ويوجههما نحو القبلة» 
روى أنه يَكه: «كَانَ يُمْسِكُ رَاحََِهِ عَلَى رُكْبَئَيْهِ في الركُوع كَالْقَابيض عَلَيِهِمَا. 


)١(‏ تقدم. (؟) في ط الأول. 

(9) أخرجه ابن ماجة (417/7) من رواية وابصّة بن صعيد بن مالك الأسدي بإسناد ضعيف. 

(4) قال ابن الملقن: أخرجه الدارقطني من رواية علي وأبي موسى بإسناد ضعيف انظر الخلاصة /١(‏ 
2)07. 

(60) أخرجه أبو داود (07/0. 
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ويفرج بين أصابعه» فإن كان أقطع أو كانت إحدى يديه عليلة» فعل بالأخرى ما 
ذكرناء فإن لم يمكنه وضعهما على الركبتين أرسلهما. 

وَيْجَافِي الرّجُلُ مِرْفْقَيِهِ عَنْ جَنْبَيهِء كَقَذ رُوِيٍ أن النبِيٌ كل كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ0©. 
والمرأة لا تجافي فإنه أستر لهاء والخنثى كالمرأة. 

وأما قوله: (ولا يجاوز في الانحناء حد الاستواء) فالمراد منه استواء الظهر 
والرقبة» وفي قوله: أولاً: (وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه) ما يفيد هذا 
الغرض» فإنا إذا عرفنا استحباب استواء الظهر والعنق» نعرف أنه لا ينبغي أن لا يجاوز 
الاستواء فإعادته ثانياً» إما أن تكون تأكيداًء أو يكون الغرض الإشارة إلى أن المجاوزة 
مكروهة» قضيته, النهي عن التذبيح» وعلى هذا فالإعادة لا تكون [إلا]ا لمحض 
التأكيد» إذ لا يلزم من استحباب الشيء أن يكون تركه منهياً عنه مكروهاًء وعلى كل 
حالء فلو ذكر قوله: (ولا يجاوز) متصلاً بالكلام الأول» لكان أحسن. 

الجملة الثانية في الذكر المستحب. 


ويستحب أن يكبر للركوع؛ لها زوي عق أبن عر رضي اله جه أن 
النبي وله : «كانَ يُكبّرُ فِي كُل حَفْضء َف وَقِيامٍ وَفُعُود) ("» ويبتدىء به في ابتداء 
الْهُويّء وهل يمذه؟ فيه قولان: 

و«القديم»: وبه قال أبو حنيفة: لا يمده بل يحذف؛ لما روي أنه يَكِةٍ قال: 
«التكبِيرٌ جَرْمٌ»”" أي : : لا يمد؛ ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير 
موضعه؛؟ فيغير المعنى مثل أن يجعله على الهمزة ة فيصير أستفهاماً . 

و«الحديد» : أنه يمده إلى تمام الهّوِيٌ حتى لا يخلو جزء من صلاته عن الذَّكْرٍ 
والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات» هل يمدها من الركن المنتقل عنه إلى 
أن يحصل فى في المنتقل إليه ويرفع يديه إذا ابتدأ التكبير؟ خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا ما روي عن أبن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كه : : «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ 

مَنكَبَْه؛ ذا كبر وَإِذَا رَكَمَ» ذا دَق َأسَهُ من الكوع»90. 

ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً [وذلك أدنى درجات 


)١(‏ أخرجه البجلذئ (81) بنحوه. 
قف أخرجه أحمد 55م والترمذي (59) وقال حسن صحيح والنسائي /؟6). 
(©) تقدم . (5) أخرجه البخاري (5؟/7) ومسلم (095). 
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الكمال» لما روي أنه كل قال: (إذًا ذا رَكمَ أَحَدُكُمْ َقَالَ: سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم عَلانا]”'" فَقَدْ 
2 نَمْ رُكُوعَهُ وَذَلِكَ أَدنَاهُ ذا سَبَدَ كَقَالَ فِي سُحُجُودِ: سَبحَان َب ا 


ع وَذْلِكَ زنك . 


واستحب بعضهم أن يضيف إليه «وبحمده» قال: إنه ورد في بعض الأخبار. 

والأفضل أن يضيف إليه: ل الل لَك رَكَعْتٌ وَلَكَ حَسَعْتُ وَبكَ آمَنْتْ) وَلَكَ 
شلك ٠‏ حْشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِيء وَمُخْي وَعَظمِي وَعَصَبِي وَشَّعْرِي وَبَشَّرِي وَمَا 
اسْتَقَلْتْ بِهِ قَدَمِي لِلوِ رب العالعين»"" فقد يرو ذلك في الخبرء وهو أتم الكمال» 
وحكى عن «الحاوي» أن أتم الكمال. من سبع تسبيحات إلى إحدى عشرة» وأوسطه: 
ثم الزائد على أدنى الكمال من سبع تسبيحات إلى إحدى عشرة» وأوسطه خمس. 

أدنى الكمال إنما يستحب للمنفرد»ء أما الإمام فلا يزيد على التسبيحات الثلاث؛ 
كيلا يطول على القوم. 

وقال القاضي الروياني في «الحلية» : لا يزيد على خمس تسبيحات» وذكره غيره 
أيضاً. فليكن قوله: (ولا يزيد الإمام على الثلاث) معلماً بالواو» واستحباب التخفيف 
للإمام فيما إذا لم يرض القوم بالتطويل» أما إذا كان الحاضرون لا يزيدون»ء ورضوا 
بالتطريل» فيستوفىء أتم الكمال» ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

قال الغزالي: كُمْ يَعْعَدِلُ عَنْ رُكُوعِهء وَيَطْمَيِنُ (ح) وَيَسْتَحَبُ رَفْعُ الَدَينِ إِلَى 
لمَنْكَبَينَء كُمّْ يَخْفْضٌ يِدَنْهِ بَعْدَ آلاعتِدَالِء وَيَقُولُ عِنْدَ رَفْعِهِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبْنَا 
لَكَ الْحَمْدُء يَسْتَوي (ح) فيه الإمَامُ وَالمتْمَردُ. 

قال الرافعي : الاعتدال ركن في الصلاة لكنه غير مقصود في نفسه ولذلك عد ركناً 
قصيراء فمن حيث إنه ركن عده فى ترجمة الأركان في أول الباب» ومن حيث إنه ليس 
مقصوداً في نفسه جعله هاهنا تابعاً للركوع؛ وأوردهما في فصل واحدء وهكذا فعل» 
بالجلسة بين السجدتين. وقال أبو حنيفة : لا يجب الاعتدال» وله أن ينحط من الركوع 
ساجداً. وعن مالك روايتان: 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) أخرجه الشافعي (745) وأبو داود (887) والترمذي (511). وابن ماجة (849) من رواية إسحاق 
بن يزيد الهزلي وهو مجهول العين. 


(6) أخرجه الشافعي (744) من حديث علي و(410١)‏ من حديث أبي هريرة ومسلم )/1/١1(‏ من حديث 
علي » والنسائي (/) من حديث جابر» و(977/7١)‏ من حديث محمد بن مسلمة. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة اه 


إحداهما: كمذهبنا. والأخرى كمذهب أبى حنيفة . 
لنا ما روي أنه يك قال للمسىء صلاته: «تم ارْفُمْ حَتَى تَعْقَدِلَ قَائِمأ" . 


ولو كان يصلي قاعداً لمرض فيعود إلى القعود بعد الركوع وبالجملة» فالاعتدال 
الواجب أن يعود بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع» فلو ركع عن قيام 
وسقط في ركوعه نظرهء إن لم يطمئن في ركوعه فعليه أن يعود إلى الركوع. ويعتدل 
منه» وإن اطمأن فيعتدل قائماًء ويسجد منه. 

ولو رفع الراكع رأسه. ثم سجدء وشك في أنه هل أتم أعتداله؟ وجب عليه أن 
يعتدل قائماًء ويعيد السجود. وتجب الطمأنينة في الاعتدال كما تجب في الركوع . 


وقال في «النهاية»: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ فإن النبي يَكِهِ في 
حديث المسيء صلاته ذكر 0 والسجود. ولم 0 الاعتيال 
والقعدة بين السجدتين» فقال: ١نم‏ ارْفغ وَأَشَكَ عدن تَعْتَدِل قَائِماَء ثم اسْجدْ حَنّى 
تَطْمَيْنّ سَاجِداء ثُمّ ازقَعْ اه جَالِسا”" . 

قال: وفي كلام الأصحاب ما يقتضي التردد فيهاء والمنقول هو الأول ويستحب 
عند الاعتدال رفع اليدين إلى حذو المنكبين» فإذا اعتدل قائماً حطهما. وقال أبو حنيفة : 
لا يرفع. ْ 

لنا ما روي عن أبِنَ عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كَل «كَانَ يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ 
مَنْكَبَيْهِ إِذَا إذااع الصّلاةٌ وَإِذَا كَبْرَ لكوع » َإِذا 3 رَأسَهُ من الركوع رَفَعَهُمَا كَذْلِكٌ 
وَكَالَ: عليه الله رن عير رَينَا وَلَكَ الْحَمْد00© ش 

ويستحب أن يقول عند الارتفاع : «سمع الله لمن حمده» ويكون ابتداؤه برفع 
الرأس من الركوع» ورفع اليدين؛ والتسميع دفعة واحدةء فإذا استوى قائماء قال: رَيَا 
وَلَكَ الْحَمْدَء وروينا في خبر أبن عمر: «وَلَكَ الْحَمْدُه© . 

والروايتان معا صحيحتان ويستوي في الذكرين الإمام والمأموم والمنفردء خلافاً 
لمالك وأبي حنيفة» حيث قالا: «لا يزيد الإمام على سمع الله لمن حمدهء ولا المأموم 
على ربنا ولك الحمد». وأما المنفرد فقد روى صاحب «التهذيب» عنهما: أنه يجمع بين 
الذكرين» ثم روى مثل مذهبهما عن أحمد. 

والأشهر عن أحمد: أنه يجمع الإمام والمنفرد بينهماء ولا يزيد المأموم على: 


. تقدم‎ ١ متفق عليه وقد تقدم.‎ )١( 
تقدم. (4) سقط في ب.‎ )7( 


العزيز شرح الوجيز ج رين 
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:يي بج يبي ب بي يبب م 
ربنا ولك الحمد» ويستحب أن يزاد فيه ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ٠‏ 
َسُولُ اللَهِ لهذا َم رأسَهُ مِنّ الركُوع قَالَ : : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه رَيْا لَك الْحَمْدُ مِلْء 
السَّمَوَاتِء وَمِلْءَ الأزض» وَمَلْءَ ما شِفْتَ مِنَ شَيْءِ بَعْدُه!2. وعن علي رضي الله عنه 
أن النبي يك كان يقول مع ذلك: َل الدْاءِ وَالمَجَدٍ أحَنُ مَا َال العَبدُء كُنْنَا ل 
عَْدُء لآمَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَ َلآ مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَل يَنقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَذه0" . 


٠‏ والإمام لانن نيه النيارة الت 


ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب» قوله: (ثم يعتدل عن ركوعه ويطمئن» إشارة 
منه إلى واجب الاعتدال» ولذلك قال عقيبة : (ويستحب رفع اليدين) ليمتاز واجبه عن 
سبال . واعلم أن واجب الاعتدال لا ينحصر في الأمرين المذكورين؛ بل له واجب 
ثالث : وهو أن لا يقصد بالارتفاع شيئاً آخرء حتى لو رأى حية في ركوعه فاعتدل؛ فزعاً 
منهاء لم يعتد به» وواجب رابع: : وهو أن لا يطولهء فلو طوله عمداً بذكر أو قراءة 
بطلت صلاته على الأصح؛ لأنه ركن قصير» وسيأتي الكلام فيه من بعد في باب سجود 
السهو. إن شاء الله تعالى. 


وقوله: (ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين ويجوز أن يعلم لفظ (إلى المنكبين) 
بالواو؛ لأن رفع اليدين في الاعتدال» وفي الركوع مثل رفعهما في حالة التحرم» وقد 
سبق » ثم ذكر الخلاف في أنه يرفع إلى المنكبين» أو يزيد» فيعود ذلك الخلاف هاهناء 
وقوله: (ويقول عند رفعه: سيد الك لمن حكده) ويجور أن تكون العقع ضد وفعدرراة 

من الركوع. ويجوز أن يكون المعنى عند رفع اليدين؛ لأن المستحب في الرفعين 
المقارنة» فما يقارن هذا يقارن ذلك» أيضاًء وظاهر الكلام يوهم أن يكون قوله: ااسمع 
الله لمن حمده»» وقوله: «ربنا لك الحمد» عند الرفع» لكن المستحب أن يكون الأول 
في حال الرفع» والثاني بعد أن يعتدل قائماًء كما بيناه» ولك أن تعلم قوله: (عند الرفع) 


.)4757( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفقف أخرجه مسلم (//41) من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث ابن عباس في (14178) قال ابن 
الملقن: ذكره الرافعي من رواية على وهو غريب» واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ النسائي. 
أعني إسقاط الألف من أحق والواو في وكلنا - ونفى النووي ورووه كذلك غريب . انظر الخلاصة 
.)1١ ١7/1‏ 

(5) قال النووي: هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: : حق ما قال العبدء كلنا لك عبد. والذي في 
«صحيح مسلم» وغيره من كتب الحديث» أن رسول الله كلية. كان يقول: أحق ما قال العبد» 
وكلئا لك عبد. بزيادة ألف في «أحق» وواو في «وكلنا؛ وكلاهما حسن. . لكن ما ثبت في 
الحديث. أولى. ينظر الروضة )301//١(‏ . 
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بالواو؛ ولأن القاضي أبن كج ذكر أنه يبتدىء بقوله : سمع الله لمن حمده وهو راكع. ثم 
إذا ابتدأ به أخذرفي رفع الرأس واليدين. 


وقوله: (يستوير فيه الإمام والمنفرد) معلم بالحاء والميم» وعلى رواية صاحب 
«التهذيب» بالألف أيضاً ا 


قال الغزالي: وَيُسْتَحَبٌ (ح) القُنُوتُ فِي الصّبْحء وَإِنْ نَوَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَهَ وَرَأَى 
الإمَامُ القُنُوتَ فِي سَائِرِ الصَّلَّوَاتٍ فَقَوْلاَنِ: ثم الْجَهِرُ بِالقُنُوتٍِ مَشْرُوعٌ عَلَى الظاهِرِء 
وَالمَأمُوم يُوَمُنْ فإن لَمْ يُسْمَعْ صَوْتَهُ قَنَتَ عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَينِ. 

قال الرافعي: لما كان القنوت مشروعاً في حال الاعتدال ذكره متصلاً بالكلام في 
الاعتدال وأذكاره. وأعلم أن القنوت يشرع في صلاتين. 

إحداهما: من النوافل» وهي الوتر في النصف الأخير من رمضان. وسيأتي في 
#باب النوافل» . 

والثانية : من الفرائض ؛ وهى الصبح. فيستحب القنوت فيها في الركعة الثانية» 
للجيوش» فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس. 


لنا ما روي أن النبي يكِ: «قَنَتَ شَهْرأء يَدْعْوَ عَلَى َاتِلِي أَصْحَابهِ يئر مَعُونَةٌ كّ 


ركه" . «قَأَمًا في الصُبْح قَلَمْ يرل يَقدْتْ حَتّى كَارَقَ الدُنياه» وَرُوِيَ ذُلِكَ عَنْ حُلَمَائِه 
الأرْبَعَةِ . - رضوان الله عليهم ‏ أجمعين”'“. ومحله بعد الرفع من الركوع. خلافاً لمالك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (#/2)151 والدارقطني (774/1), والبيهقي )73١١/١1(‏ من رواية أنس 
وصححه الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخى والبيهقتي وأبو عبد الله الحاكم في أربعينه لا 
في مستدركه كما وهم فيه النووي فى خلاصته. قال الحاكم . هذا إسناد صحيح سنده رواته 
ثقات. وقال صاحب الإلمام في إسناده أبو جعفر الرازي» وقد وثقه غير واحدء وقال النسائي: 
ليس بالبغوي. وخالفهم ابن الجوزي فضعفه ولا يقبل لتفرده فيما أعلم . 


فق هو صحيح ورواه البيهقي من طريق العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح 
فقال: بعد الركوع قلت... عن من؟ فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان» ومن طريق قتادة عن 
الحسن عن أبي رافع؟ أن عمر كان يقنت في الصبحء ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسوذ 
قال صليت خلف عمر في السفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجرء وروى أيضاً بسند صحيح 
عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: قنت على في الفجرء ورواه الشافعي أيضاًء وبعارض الأول 
ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف 
النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فلم يقنت أحد منهم وهو بدعة» إسناده حسن . 
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حيث قال: يقنت قبل الركوع. لنا ما روي عن أبن عباس» وأبي هريرة وأنس - رضي 
الله عنهم -: «أَنّ لبي يك نت بَعدَ رَفْع وَأ سه مِنّ الرْكُوع فِي الوَكعَةٍ الأَخيرَة؛ والقنوت 
أن يقول: «اللّهُمٌ امدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَه وَعَافِنِي فِيِمَن عَافيِت؛ وَتَوَلَنِي فِيمَنْ تَوَلْنِتَ 
وَبَاِكُ ِي فيا أعْطَيتَ» وني شر ما قضَيْت» إِْكَ تُقْضِي وَلايقْضَى , عَلَيِكَء إِنهُ لآَيَذِلُ 
مَنْ وَالَْتَء تَبَارَكْتَ رَبْنَا وَتَعَالَئِتَ2'70 هذا القدر يروى عن الحسن بن علي رضي الله 
غدهما - أن :رسول الله ككة ع0 والإمام لا يخص نفسهء بل يذكر بلفظ الجمع» 
وزاد العلماء: : ولا يَعِرُ مَنْ عَادَيْتَه ” قبل : «تَبَارَكْتٌ رَيّئَا وَتَعَالَيْتَ» وبعده: «قَلَكَ 
الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَء أَسْتَعْفِرُكَ وَأَُوبُ إِلَنِكَه*» ولم يستحسن القاضي أبو الطيب 
كلمة : «وَلآ يَعِرٌّ مَنْ عَادَيْتَ2» وقال: لا تضاف العداوة إلى الله تعالى. 


قال سائر الأصحاب: ليس ذلك ببعيدء قال الله تعالى: طفَإِنٌ اللَّهَ عَدُوٌ 
للْكَافِرِينَ4”* . وهل يسن فيه الصلاة على النبي يَكل؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأن أخبار القنوت لم ترد بها 


وأظهرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: : نعم؛ لأنه روي في حديث الحسن : أنه 
قال يَل: «تَبَارَكْتٌ رَبْنَا وَتَعَالَتَ» وَصَلَّى اللَّهَ عَلَى لني ين وأيضاء فقد قال الله 


.)51780 /١( والحاكم‎ )١551( أخرجه أحمد (17/47) وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )194/١(‏ وأبو داود )١575(‏ والترمذي (515) والنسائي (518/1) 
وابن ماجة )١١074(‏ والحاكم .)١9/5/7(‏ 

(*) قال الحافظ : هذه الزيادة وهو قوله: «ولا يعز من عاديت» رواها الطبراني أيضاً من حديث شريك 
وزهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق وقد وقع لنا عالياً 
جداً متصلاً بالسماع» قرأته على أبي ي الفرج بن حمادء أن علي بن إسماعيل بن عبد القوي أنبأ فاطمة 
بنت سعد الخيرء أنبأ فاطمة بنت عبد الله أنا محمد بن عبد الله ثنا سليمان بن أحمد ثنا الحسن بن 
المتوكل البغدادي ثنا عفان بن مسلمء ثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» 
عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله يق كلمات أقولهن في قنوت الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هديت» فذكر الحديث مثل ما ساقه الرافعي وزاد: : ولا يعز من عاديت. 

(5) قال النووي: قال جمهور أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة» وقال أبو حامدء والبندنيجي وآخرون: 
مستحبةء واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب في إنكار دلا يعز من عاديت» وقد جاءت في 
رواية البيهقي  )35١9/7(‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة /١(‏ 0704 . 

(0) سورة البقرق» الآية 94. 

زقف قال الحافظ : أخرجه النسائي من حديث ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن 
عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله كي في الوتر قال قل: 
«اللهم اهدني فيمن هديت الحديث»» وفي آخره وصلى الله على النبي ليس في السئن غير هذاء 
ولا فيه وسلم ولا وآلهء ووهم المحب الطبري في الإحكام فعزاه إلى النسائي بلفظ وصلى الله - 
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تعالى : «وَرَفْعْنَا لَّكَ ذِكْرَكَ2''00. قال المفسرون: أي: لا أذكر إلا وتذكر معى”"' . 


إذا عرفت ذلك فقوله: (ويستحب القنوت في الصبح) ينبغي أن يعلم بالحاء 
والألف؛ لما ذكرناه» ويجوز أن يعلم بالواو أيضاً؛ لأن أبا الفضل أبن عبدان» حكى 
عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: المستحب ترك القنوت في صلاة الصبح إذ صار 
شعار قوم من المبتدعة» إذا الاشتغال به تعريض النفس للتهمة» وهذا غريب وضعيف . 


أحدهما: وهو الذي ذكره المصنف في «الوسيط»؛ نعم كالتشهد. 

وأظهرهما: عند الأكثرين: لا. بخلاف التشهد؛ لأنه فرض» أو من جنس 
الفرض» وعلى هذا قالوا: لو قنت بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان حسناًء 
وسنذكره في باب النوافل ‏ إن شاء الله تعالى » وأما ما عدا الصبح من الفرائض» فقال: 
معظم الأصحاب: إن نزلت بالمسلمين نازلة من وباءء أو قحطء فيقنت فيها أيضاء في 
الاعتدال عن ركوع الركعة الأخيرة» كما فعل النبي يَكلَهِ في حديث بثئر معونة على ما 

أصحها: لا يقنت؛ لأن النبى كَليِهِ ترك القنوت فيها. 

والثاني: أنه يتخير إن شاء قنت» وإلا فلا. 

وعن الشيخ أبي محمد: أنه قلب هذا الترتيب» فقال: إن لم تكن نازلة فلا قنوت 
إلا في الصبحء وإن كانت نازلة فعلى قولين: وجه المنع القياس على سائر أركان 


على النبي محمدء وقال النووي في شرح المهذب إنها زيادة بسند صحيح أو حسن قلت: وليس 
كذلك فإنه منقطعء فإن عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي» وقد 
اختلف على موسى بن عقبة في إسناده» فروى عنه شيخ ابن وهب هكذاء ورواه محمد بن أبي 
جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد عن بن أبي مريم بسنده» رواه 
الطبراني والحاكم ورواه أيضاً الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن 
عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله كَل في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقال: اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى» 
وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله عن عبد الله بن علي وبزيادة الصلاة فيه . 

.4 سورة الشرحء الآية‎ )١( 

(؟) هذا التفسير حكاه الشافعي وغيره عن مجاهدء ورواه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وهو من رواية دراج عن أبي الهيئم عنه قلت في الاستدلال به نظرء فإنه لا يسن في 
أذكار الركوع والسجودء ولا مع القراءة في القيام» فدل على أنه عام مخصوص انظر التلخيص 
0/1١‏ ؟). 
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الصلاة» وركعاتهاء لا يراد فيها الدعاء بنزول النوازل» وهذه الطريقة الثانية هي التي 
دعا في الكتاب» فإزه لصن القوليق يها إفا ترك نازلة إشتكارا بأنها إفا ل تترله قلا 
قنوت في غير الصبح بحال. وينبغي أن يعلم قوله: (فقولان) بالواو؛ لأن أصحاب 
الطريقة الأولى قالوا: يقنت عند نزول النازلة» ونفوا الخلاف فيه. 


وأما قوله: «ورأى الإمام القنوت في سائر الصلوات» فليس على معنى إن جواز 
القنوت فيها للناس موقوف على رأي الإمام وإذنه» بل من أراد القنوت جاز له ذلك» 
وكأنه أراد إمام القوم إذا صَلُوا جماعة» فقال: إن رأى قنت: والقوم يتبعونه كما في 
الصبح. وإن أراد ترك ولا بد للمقتدين من الترك أيضاً. وفيه إشارة إلى أنه لا يستحب 
القنوت في غير الصبح بحال» وإنما الكلام في الجوازء فحيث يجوز فالأمر فيه إلى 
أختيار المصلي» ٠‏ وهذا قضية كلام أكثر الأئمة». ومنهم من يشعر إيراده بالاستحباب» 5 
والله أعلم -. ثم الإمام في صلاة الصبح هل يجهر بالقنوت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كالتشهد» وسائر الدعوات المشروعة في الصلاة. 

وأظهرهما: أنه يجهر؛ «لأنهُ روِيَ الْجَهْرُ به عَنْ رَسُولٍ الله :0" . 

وقوله: (على الظاهر) أي: من هذين الوجهين: 


وقوله: (مشروع) أي : بصفة الاستحباب» وليس المراد مجرد الجواز» ولفظ 
الكتاب وإن كان مطلقاً فالوجهان في الإمام. 


أما المنفرد فيسر به كسائر الأذكار والدعوات» وذكره في «التهذيب»»: وأما المأموم 
فالقول فيه مبني على الوجهين في الإمام إن قلنا لا يجهر الإمام به فيقنت المأموم» كما 
يقنت الإمام قياسا على سائر الأذكارء وإن قلنا: يجهر الإمام به» فإن كان المأموم يسمع 
صوته فوجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يؤمن» ولا يقنت » لما روي عن أبن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يكل : «كَانّ يَقُنْتكّ وَنَحْنُ نُوَمُنّ حَلْفَه). 

والثاني : ذكره أبن الصباغ : أنه يتخير بين أن يؤمن» وبين أن يقنت معه» فعلى 
الأول فيما إذا يؤمن فيه وجهان. حكاهما القاضي الروياني وغيره» أوفقهما لظاهر لفظ 
الكتاب أنه يُوَّمّن في الكل . 


)١(‏ الجهر بالقنوت رواه البخاري من حديث أبي هريرة (4070) أن النبي كل كان إذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا 
لك الحمد اللهم انج فلاناً» الحديث وفي آخره يجهر بذلك. انظر التلخيص .0760/١(‏ 
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وأظهرهما: أنه يُوَّمنُ في القدر الذي هو دعاءء أما في الثناء فيشاركه» أو يسكت 
وإن كان لا يسمع صوت الإمام؛ لبعد؛ وغيره. وقلنا: إنه لو سمح لأمن» فهاهنا 
وجهان: أحدهما: يقنت. 

والثاني : يُوَمْن كالوجهين في قراءة السورة؛ إذا كان لا يسمع صوت الإمام» وإنما 
لم يجر الخلاف على قولنا الإمام يسر بالقنوت مع جريانه في قراءة السورة في الصلاة 
السرية؛ لأن السورة على الجملة مجهور بهاء والقنوت إذا لم ير الجهرية ينزل منزلة 
سائر الأذكارء فيشارك المأموم الإمام فيه لا محالة» لذخي الجهر بالقنوت في 
الصبحء وأما في سائر الصلوات إذا قنت فيها فإيراده ذ في «الوسيط» يشعر بأنه يسر في 
السريات» وفي الجهريات الخلاف المذكور في الصبح» وإطلاق غيره يقتضي طرد 
الا ا وعديث (بحر معونة! يدل على اله كان بيهر باتني يع 
الصلوات” '“» وهل يسن رفع اليدين ذ فى القنوت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما أن النبي يك قال : 
«إذًا دَعَوْتَ فَاذْعُ ببُطونٍ كَمَئِكَ َإِذًا فَرَعْتَ قَامْسَحَ رَاحَتَيِكَ عَلَى وَجهِكَ)”"'. 

وقد روى الرفع في القنوت عن ابن مسعود. بل عن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - 
وهو أختيار أبي زيدء والشيخ أبي محمدء وابن الصباغ» وهو الذي ذكره في «الوسيط». 

وأظهرهما: : عند صاحبي «المهذب» و«التهذيب؟؛ : أنه لا يرفع لما روي عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يك : «لَمْ يَكْنْ يَرْفَعْ الْيَدَ إلا فِي نَلانَةِ مَوَ رَاطِنَء الإسْيِسْقَاء 
وَالإِسْتِنْضَارٍ 1 وهذا اختيار القفال» وإليه ميل إمام الحرمين» فإن قلنا: لا 


)١(‏ قال الحافظ: ويمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل فيستجب الجهر فيه كما وردء وبين 
الذي هو راتب إن صح.ء فليس في شيء من الأخبار ما يدل على أنه جهر بهء بل القياس أنه يسن 
به كباقي الأذكار التي تقال في الأركان. 

(؟) أخرجه أبو داود )١586(‏ وابن ماجة )١181(‏ قال أبو حاتم : حديث منكرء وقال أبو داود: روى 
من أوجه كلها واهيةء قال الإمام أحمد: لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن 
الحسنء» انظر الخلاصة .)5797/١1(‏ 

() "قال الحافظ: لا أصل له من حديث أنس بل في الصحيحين عن أنس: كان رسول الله كِ لا يرفع 
يديه في كل دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وروى البيهقي عن 
أنس أنه رفع يديه في القنوت» وعن عائشة أنه رفع يديه في دعائه لأهل البقيع رواه مسلمء وعنده 
عن عمر: أنه رفع يده يك في دعائه يوم بدرء وللبخاري عن ابن عمر: أنه رفعها في دعائه عند 
الجمرة الوسطيء وعن أنس: أنه رفعهما لما صبح خيبره واتفقا على رفع يديه في دعائه لأبي . 
موسى الأشعري» وروى البخاري في جزء رفع اليدين رفع يديه في مواطن من حديث عائشة وأبي 
هريرة وجابرء وعلي وقال: هي صحيحة فيتعين حينئذ تأويل حديث أنس أنه أراد الرفع البليغ». 
بدليل قوله: حتى يرى بياض إبطيه . 
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يرفع فذاك» وإن قلنا: يرفع فوجهان. في أنه هل يمسح بهما وجهه؟ قال في «التهذيب». 

أصحهما: أنه لا يمسح. 

قال الغزالي: الوْكُنُ الكَامِسُ : السَجُودُ وَأَكَلهُ وَضْعْ الْجَبْهَةٍ عَلَى الأزض مَكْشُوفَة 
بقَدْر ما يَنْطلِقُ عَلَيِه آلاسْم. وَفِي وَضْعْ اليَدِيْنِ وَالرُكْبَتَينِ وَالقَدَمَئِنٍ َوْلآنِء فَإِنْ أوْجَبَْا 
وَضَعْ الهدَينٍ ففِي كَشَفِهِمًا فؤلآن» وَكَشْفُ الْجَْهَةٍ وَاجِبٌ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى طَرْتِهِ ل) أذ 
كُورٍ عِمَامَتِهِ (ح) أؤ طَرَفٍ كُمْهِ المُتَحَرّكِ بِحَرَكْتِهِ لَمْ يَجْرْ (ح)» وَالتتَكْسُ وَاحِبٌ فِي 
السجُودٍء وَهُوَ أسْتِعْلاه الأَسَافِلِ وَلَوْ تَعَذْرَ التدَكْسُ لِمَرَضٍ وَجَبَ ضع وسَادَةٍ يوضع 
الجَبْهَةٍ عَلَيهَا في أظهَرٍ الوَجْهَينٍ 

قال الرافعي: الكلام في السجود في الأقل والأكمل. أما الأقل فهذا الفصل 
يتكفل ببيانه» وفيه مسائل : 

أحدها: فيما يجب وضعه على مكان السجود» ولا بد من وضع الجبهة؛ خلافاً 
اح يت نكري ز لامي رع كل ركه مما كر لجر ولا 

تتعين الجبهة. لنا مااروي كن أبى عقت د أن النبي يَكِْةِ قال: «إِذَا 
معت نمكن يوقت ون الأرض» وَل تَنْقُرْ لكا 

لبحب وضع جع اه عل الأض» بل بكي" ماب عل ل سا 
البعض لظاهر < اه 0 مارو عن عار زخي اغا عق - 
قال: رَأَيْت وَسْولُ الله 4# سَجدَ بأغلى جَبْهيد عُلَى قِصَاصِ الشكر»1”, 

ولا يجزىء وضع الجبين عن وضع الجبهة. وهما جانيا الجبهة» وهل يجب 
وضع اليدين والركبتين والقدمين على مكان السجود؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أحمد: يجب » وهو اختيار الشيخ أبي علي؛ لما روي عن أبن 
عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِيدِ: «أَمِرْتَ أن أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أفظم 


)١(‏ أخرجه اين حبان (1414) من حديث طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه في حديث طويل قال النووي: 
لا يعرف» وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف. قاله الحافظ : انظر التلخيص .)561/١(‏ 

(؟) في ط (يكون وضع). 

لقف أخرجه الدارقطني /١(‏ 744) وقال: تفرد به عبد العزيز بن عبد الله عن وهبء وليس بالقوي قال ابن 
الملقن : بل هو واه بمرة» أما ابن السكن فإنه ذكره في ستنه الصحاح : انظر الخلاصة /١(‏ 179). 
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عَلَى الْجَبْهَة وَالْيَدَيْنَء وَالوُكْبَنَيْنَء وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنَ»”'' ويروى: «عَلَى سَبْعَةِ آرّاب»9 . 

وأظهرهما: لا يجب. وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن مالك أيضاً؛ لأنه لو وجب 
وضعها لوجب الإيماء بها عند العجزء. وتقريبها من الأرض كالجبهة» فإن قلنا: يجب 
فيكفي وضع جزء من كل واحد منهاء والاعتبار في اليدين بباطن الكف» وفي الرجلين 
ببطون الأصابع » وإن قلنا: لا يجب فيعتمد على ما شاه منهاء فيرفع ما شاءء ولا يمكنه 
أن يسجد مع رفع الجميع”", هذا هو الغالب» أو المقطوع به ولا يجب وضع الأنف 
على الأرض في السجودء خلافاً لأحمدء في إحدى الروايتين» حيث قال: يجب وضعه 
مع الجبهة. لنا ما سبق من حديث جابر ‏ رضي الله عنه !ل ومعلوم أن من سجد بأعلى 
الجبهة لا يكون أنفه على الأرض. 

الثانية: يجب كشف الجبهة فى السجود؛ لما روي عن خباب قال: 'شَكَوْنًا إلى 
يسول الله #6 2ه الرَمْضَاءِ في جَبَاجِنَاء وََكُفْا فَلَمْ يُشْكِتا(*' ‏ أيْ: لَمْ يُزِلُ شَكْوَانَاه . 

ولا يجب كشف الجميع, بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع» ويجب أن 
يكون المكشوف من الموضوع على الأرضء فلو كشف شيئاًء ووضع غيره لم يجزء 
وإنما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه» 
فلو سجد على طرته» أو كور عمامته لم يجز؛ لأنه لم يباشر بجبهته موضع السجود. 

وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة وعلى الناصية» والكُمّ» وعلى 
اليد أيضاً إذا لم تكن مرفوعة عن الأرض بحيث لا يبقى اسم السجودء وعن أحمد 
روايتان» كالمذهبين. واختلف نقل أصحابنا عن مالك . 

لنا حديث خباب» وأيضاً فقد روي أنه بلٍ قال: «أَلْرَقْ جَبْهَتَكَ بالأرض». 


ولو سجد على طرف كُمُوِ أو ذيله نظر: إن كان يتحرك بحركته قياماً وقعوداً لم 
يجز ككور العمامة» وإن طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس؛ لأنه في حكم المنفصل 
عنه» فأشبه ما لو سجد على ذيل غيره» وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب 
كشفهماء أما الركبتان فلأنهما من العورة أو متصلان بالعورة» فلا يليق بتعظيم الصلاة 
كشفهماء وأما القدمان فلأنه قد يكون ماسحاً على الخف. وفي كشفهما إبطال لطهارة 


)00( أخرجه البخاري (809) ومسلم (440). 
(؟) أخرجه مسلم (541) بلفظ: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه) . 
(9) في ط الجبهة. 


(4) أخرجه الطبراني في الكبير (173704) والبيهقي (1/ 4 .)1١‏ وصححه في خلافياته وأصله عند مسلم 
(19)) بدون لفظ (جباهنا وأكفنا). 
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المسحء وتفويت تلك الرخصة,ء وأما اليدان إذا أوجبنا وضعهما. ففي كشفهما قولان: 


وأصحهما: لا يجب؛ لأن المقصود من السجود إظهار هيئة الخضوعء وغاية 
التواضع » وقد حصل ذلك بكشف الجبهة» وأيضاً فلأنه قد يشق ذلك عند شدة الحر 
والبردء بخلاف الجبهة فإنها بارزة بكل حال» فإن أوجبنا الكشف» كفى كشف البعض 
من كل واحد منهماء كما ذكرنا في الجبهة. 

الثالثة : إذا هوى من الاعتدال ووضع الجبهة وسائر أعضائه على الأرض» فَلِوَضْع 
أعالي أعضائه مع الأسافل. ثلاث هيئات: 

حداها: أن تكون الأعالي أعلى» كما لو وضع رأسه على شيء مرتفع» وكان 
رأسه أعلى من حقوه فلا يجزته ذلك؛ لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة» فصار 
كما لو أكب» ومد رجليه . 

والثانية: أن تكون الأسافل أعلى» فهذه هيئة التنكس وهي المطلوبة» ومهما كان 
المكان مستوياًء فيكون الحقو أعلى لا محالة» وإن كان موضع الرأس مرتفعاً قليلاً فقد 
ترتفع أسافله» وتحصل هذه الهيئة أيضاً. 

والثالئة: أن يتساوى الأعالي والأسافل؛ لارتفاع موضع الجبهة» وعدم رفعة 
الأسافل ففيها تردد للشيخ أبي محمد وغيره. 

والأظهر: أنها غير مجزئة أيضاً؛ وهذا هو المذكور في الكتاب؛ وكذلك أورد 
صاحب «التهذيب» حيث قال: وحد السجود أن تكون أسافل بدنه أعلى من أعاليه» فلو 
تعذرت هذه الهيئة لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها؟ 
أم يكفي إنهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شيء؟ فيه وجهان. 
وحكاهما في «النهاية» . 

أظهرهما: عند صاحب الكتاب: أنه يجب وضع شيء؛ ليضع الجبهة عليه؛ لأن 
الساجد يلزمه هيئة التنكس» ووضع الجبهة» فإذا تعذر أحد الأمرين يأتي بالثاني؛ 
محافظةً على الواجب بقدر الإمكان. 

والثاني: أنه لا يجب ذلك؛ لأن هْيئة السجود فاتتهء وإن وضع الجبهة على شيء 
فيكفيه الأنحناء بالقدر الممكن» وهذا أشبه بكلام الأكثرين» ولا خلاف أنه لو عجز عن 
وضع الجبهة على الأرض» وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس يلزمه 
ذلك». وإن عجز عن الانحناء أشار بالرأس» ثم بالطرف كما تقدم نظيره؛ هذا شرح 
مسائل الكتاب : أما ما يتعلق بألفاظه . 
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تبر ا 0 

فقوله: (وأقله وضع الجبهة) يجوز أن يعلم بالحاء؛ لأن عنده الجبهة غير متعينة» 
كما سبق. وقوله: (مكشوفة) كذلك؛ لأن عنده يجوز أن يسجد على كور العمامة. 

وقوله: (بقدر ما ينطلق عليه الاسم) يجوز أن يرجع إلى القدر الموضوع منهاء 
ويجوز أن يرجع إلى المكشوف. وعلى التقديرين فليعلم بالواو؛ إشارةً إلى الوجه الذي 
حكاه أبن القطان. وقوله: (فإن أوجبنا وضع اليدين» ففي كشفهما قولان) بعد ذكر 
القولين فيهما. وفي الركبتين والقدمين جميعاً. ففيه تنبيه على أن كشف الركبتين 
والقدمين لا يجب بلا خلاف. وقوله: (وكشف الجبهة واجب) لا حاجة إليه بعد قوله: 
أولاً (مكشوفة). واعلم أنه يعتبر في أقل السجود وراء ما ذكره أمور. 

أحدها: الطمأنينة كما في الركوع. خلافاً لأبي حنيفة. وكأنه ترك ذكرها هاهنا 
اكتفاء بما سبق . 


والثاني : لا يكفي في وضع الجبهة إلامساس» بل يجب أن يتحامل على موضع 
سجوده بثقل رأسه وعنقه.) حتى تستقر جبهته وتثبت» قال عَللِلهِ : «مَكنْ جَبْهَتَك مِنّ 
الأزض»”'. فلو كان يسجد على قطن أو حشيش» أو على شيء محشو بهماء فعن 
الشيخ أبي محمدء أنه ينبغي أن يتحامل قدر ما يظهر أثره على يده لو فرضت تحته . 

وقال في «التهذيب»: ينبغي أن يتحامل عليه حتى ينكس وتثبت جبهته عليه فإن 
لم يفعل لم يجز. والكلامان متقاريان . 

وقال إمام الحرمين: بل يكفي عندي أن يرجى رأسه ولا يقل ولا حاجة إلى 
التحامل. كيفما فرض موضع السجود؛ لأن الغرض إبداء هيئة التواضء”“؛ وذلك لا 
يحصل بمجرد الإمساس» فإنه ما دام يقل رأسه كان كالضنين بوضعهء فإذا أرخى حصل 
الغرضء بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل» وإليه الإشارة بقول عائشة 
- رضي الله عنها -: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله له في سُجودِه كَالْجْرْقَةِ الْبَاليقة. 

وهذا ما أورده المصنف فى «الوسيط». 


الثالثة : ينبغي أن لا يقصد بهويه غير السجود. فلو سقط على الأرض من 
الاعتدال قبل قصد الهُويٌ للسجود لم يحسب» بل يعود إلى الاعتدال ويسجد مئنه )2 ولو 


. قال ابن الملقن: غريب وهو حديث ابن عمر وقد تقدم‎ )٠١( 

(؟) في ط وهذا. 

ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 2077 إلا أنه قال كالثوب الساقط وهو معلول ضعيفء 
وبلفظ المصنف قال الحافظ: لم أجده هكذاء وقال التقي بن الصلاح: لم أجد له بعد البحث 
صحةء وتبعه النروي فقال في التنقيح منكر لا أصل له. انظر التلخيص .)554/١(‏ 


23 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ات خخ ست 
هَوَّى ليسجد فسقط على الأرض بجبهته نظر» إن وضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد 
لم يحسب عن السجود» وإن لم تحدث هذه النية يحسب لو هوى ليسجد فسقط على 
جنبه فانقلب وأتى بصورة السجود على قصد الاستقامة والاشتداد لم يعتد به» وإن قصد 
السجود اعتد به والله أعلم -. 


الأصَابع وم ِ مَضْمُومِتَهَا . 

قال الرافعي : السنة أن تكون أول ما يقع من الساجد على الأرض ركبتاه» ثم يداهء 
ثم أنفه وجبهته خلافاً لمالك» حيث قال: يضع يديه قبل ركبتيه» وربما خير فيه . 

لنا ما روي وائل بْن حجر - رضي الله عنه ‏ قال: كَانّ رَسُولُ الله يكل إِذّا سَجَدَ 


2 - 
3 6 


وَضَعْ رُكْبََيِهِ قَبْلَ يَدَيْهء وَإِذا نَهَض رَفْعَ ا 

ويبتدىء التكبير مع ابتداء الْمَوِيّء وهل يمد أو يحذف؟ فيه ما سبق من القولين؛ 
ولا يرفع لخي الي ماف | لما روي عن أبن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النّبِيّ كَل 
كان لآ يَرْقَمُ يَدَيْهِ في السّجود»"" . 

ويقول فى سجوده: «سبْحَانَ رَبَى الأغلّى تّلأناً»؛ لما رويئا من الخبر فى فصل 
الركوع. وذلك أدناه. 

والأفضل: أن يضيف إليه ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل «أنهُ 
كَانَ يَقُولُ في سُجُودِه: اللّهُمْ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ أَسْلّفتُ؛ سَجدَ وَجهِيَ 
لِلذِي َلك وَصَورَهُ وَشَيّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ كُتبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ»”” . 


وهذا أتم الكمال» وما ذكرناه في فصل الركوعء أن المستحب للإمام ماذاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (818) والترمذي (578) وابن ماجة (487) والنسائي (؟275017/1): وابن حبان 
(13407) والحاكم (؟/ 57): قال الحافظ: قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني 
والبيهقي تفرد به شريك» قال البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً. وقال 
الترمذي: رواه همام عن عاصم مرسلاء وقال الحازمي: رواية من أرسل أصح انظر التلخيص 
6/1١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (7/70). (7) أخرجه مسلم .09/1/1١(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 00 


و تفرد ماذا؟ يعود كله هاهناء ويستحب للمنفرد أن يجتهد فى الدعاء فى سجوده. 
ويضع الساجد الأنف مع الجبهة مكشوفاً؛ لما روي عن أبي حميد قال: كَانَ رَسُولُ 
الله يل إِذَا سَحَدَ مَكُنَ أَنقَهُ وَجَْهَعهُ مِنَ الأزضء وَنْسى يَدَيْهِ عَنْ جَْبَيِهه وَوَضَعْ كَه 
حَذْوَ مَنْكبنهه. 

ويجوز أن يعلم قوله: (ويضع الأنف) بالألف؛؟ لأنه معدود من السئنن» وقد 
قدمنا' أن إحدى الروايتين عن أحمد أن الجمع بين وضع الأنف والجبهة واجب» 
ويستحب له أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه» وبين بطنه وفخذيه. 

أما التفريق بين الركبتين فمنقول عن فعل رسول الله يَِِ في بعض الأخبار» وأما 
بين المرفقين والجنبين» فقد رواه أبو حميد كما سبق» وأما بين البطن والفخذين فقد 
روي عن البراء - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَل وهذه الجملة يعبر عنها باللتخوية9© 
وهو ترك الخواء بين الأعضاءء لما روي أنه يكِيِةِ «كَانَ ذا سَجَدٌ حَوّى فِي سُجُودو0 . 
والمرأة لا تفعل ذلك» بل تضم بعضها إلى بعض فإنه أستر لهاء ويضع يديه بإزاء 
منكبيه ؟؛ لما سبق من حديث أبى حميد » ولتكن الأصابع منشورة» ومضمومة مستطيلة 
في جهة القبلة؛ لما روي عن وائل بن حجر رضى الله عنه » أن النبي كك «كانَ إِذَا 
سَجَدَ ضَمٌ أصَابِعَهُ نْجَاءَ الْقِبلَقَو 9 . 

قال الأئمة: وسنة أصابع اليدين إذا كانت منشورة في جميع الصلاة التفريج» 
المقتصد» إلا في حالة السجودء وينبغي أن لا يفرش زراعيه» بل يرفعهماء وأما أصابع 
القدمين فيوجهها إلى القبلة» وينصب قدميه» وتوجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل 
عليهاء والاعتماد على بطونها. 

وقال في «النهاية»: الذي صححه الأئمة؛ أنه يضع أطراف الأصابع على الأرض 
من غير تحامل» والأول أظهرء والله أعلم. 

قال الغزالي : ثُمّ يَجَلِس مُفْترشاً (ح) بَينَ السَجْدَئَِنِ حَنّى يَطْمَئِن» وَيَضَعُ يَدَنِهِ قريبا 
مِنْ رَكْبتبهِ مَْشُورَةَ الأصابع. وَيَقُولَ: اللهُمْ آغفز لي وََجْبْزني وَعَافِني وَأَردُفني وأغدِني. 

قال الرافعي: يجب أن يعتدل جالساً بين السجدتين» خلافاً لأبى حنيفة» ومالك 


)١(‏ في ط بينا. 
(؟) أخرجه أحمد (5/٠)ء‏ وأبو داود (445) والنسائي فةة وحخوى يعني جنح . 

(؟) أخرجه مسلم (5945) من رواية ميمونة. 

(5) أخرجه أبن خزيمة (147) وابن حبان )١191١1(‏ والبيهقي (1/ 717)» والحاكم »)7717/١(‏ وقال 


؟”2”3 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ست خخ اام 
حيث قال: لا يجب» بل يكفي أن يصير إلى الجلوس أقرب» وربما قال أصحاب أبي 
حنيفة : يكفي أن يصير إلى الجلوس أقرب» وربما قال أصحاب أبي حنيفة277: يكفي أن 
يرفع رأسه قدر ما يمر السيف عرضاًء بين جبهته وبين الأرض. 

لنا قوله بَكلهِ فى خبر المسيء صلاته. «نُمّ اسجُدْ حَنَّى تَطَمَئْنُ سَاجِدآء ثُمْ ازْمَغْ 
رَأْسَكَ حَبَّى تَعْتَدِلَ جَالِسء ثُمّ اذ حَبّى تَطْمَيْن سَاجِدأً»”" . 

ويجب فيه الطمأنينة؛ لأنه قد روي في بعض الروايات: شّ ارُْعْ حَنَّى تَطمَيْنٌ 

وينبغي ألا يقصد بالارتفاع شيئاً آخرء وَآن لا يظول الجلومن كما ذكرنا في 
الاعتدال عن الركوع» والسئة أن يرفع رأسه مكيراً؛ لما تقدم من الخبر» وكيف يجلس؟ 
المشهورء وهو الذي ذكره في الكتاب أنه يجلس مفترشا؛ لما روي عن أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ في وصفه صلاة النبى يِه «قَلَمَا رََمَّ رَأْسَهُ مِنَ السَجدةٍ الأولى 
نَتى رِجْلَهُ الْيُسْرّىء وَكَعَدَ عَلَيْهَاه!©: وحكى قول آخر أنه يضجع قدميه» ويجلس على 
صدرهماء ويروى ذلك عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ فليعلم قوله: (مفترشاً) 
بالواو”*؟ لذلك؟ ويالميم أيضاً؛ لأن أصحابنا حكوا عن مالك: أنه أمر بالتورك في جميع 
جلسات الصلاة» ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه منشورة الأصابع . 

قال في «النهاية»: ولو انعطف أطرافها على الركبة فلا بأس؛ ولو تركها على 
الأرض من جانبي فخذيه كان كإرسالها في القيام» ويقول في جلوسه: «اللَهُمٌ اغْفِر لِيّ 
واجْبُرْنِي» وَعَافِنِيء وَارُْقْنِي») وَاهْدِنِي». وقال أبو حنيفة: لا يسن فيه ذكر. 

لنا ما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يكةِ كان يقول ذلك؛ 
ويروي: «وَارْحَمْنِي» بدل قوله: «وَاجْبَرْنِي2. 

قال الغزالي: كُمْ يَسْجُدُ سَجْدَةٌ أخرَى يفْلهاء كُمْ يَجْلِسُ جَلْسَةَ حَفِيفَة ِلاستراحة» 
ثم يَقُومْ مُكَبُراً وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى الأزض كما يَضَعْ العَاجِنُ. مضمون الفصل مسألتان: 

إحداهما : أنه يسجد السجدة الثانية بعد الجلسة السجدة الأولى» في واجباتهاء 
ومندوباتها بلا فرق ٠‏ 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) متفق عليه من رواية أبي هريرة» وقد تقدم. 

() أخرجه أبو داود (710) والترمذي )7١7(‏ وقال: حسن صحيح . 
(4) في أ بالقاف. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة يفك 
ع ل 

الثانية: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى ركعة لا يعقبها تشهد, فما الذي 
يفعل؟ نص في «المختصر»: أنه يستوي قاعداً. ثم ينهضء وفي «الأم»: أنه يقوم من 
السجدة وللأصحاب فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يقوم من السجدة الثانية» ولا يجلس ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد؛ لما روي عن وائل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِِ «كَانَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَّ 
السَجْدَتيْنٍ اسْتَوَى قَائِما0" . 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه : جا جا 5 خفيفة ثم يقوم» وتسمى 
هذه الجلسة جلسة الاستراحة» ووجهة ما روي عن مالك بن الحويرث «أنّهُ رَأَى النبِيّ 
كل يُصَلَيِء كَإِذًا كان في وِثْرِ مِنْ صَلابهِ لَمْ يَنْمَضٌ حَنّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا”" 2 وَوَصَفٌ أَبُو 
حُمْيدٍ السَّاعِدِي فِي عَشْرَةٍ مِنَ الصَحَابَةٍ ‏ رِضْوَّانٌ الله عَلَيِهِمْ ‏ أَجْمَعِينَ صَلاةٌ النْبِيّ يكل 
فَذْكَرَ هذه الجلسَة؛ . 

والطريق الثاني : قال أبو إسحاق: المسألة على حالتين: إن كان بالمصلي ضعف 
لكبرء وغيره جلس للاستراحة» وإلا فلا. فإن قلنا: لا يجلس المصلي للاستراحة 
فيبتدىء التكبير مع ابتداء الرفع» وينهيه مع استوائه قائماء ويعود قول الحذف”" كما 
تقدم. فإن قلنا: يجلس فمتى يبتدىء التكبير؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يرفع رأسه غير مكبرء ويبتدىء التكبير جالساً ويمده إلى أن يقوم ؛ 
لأن الجلسة للفصل بين الركنيه © فإذا قام منها وجب أن يقوم بتكبيرء كما إذا قام إلى 
الركعة الثالثة” 2 ويحكى هذا عن أختيار القفال. 

وأصحهما: أنه يرفع رأسه مكبراً؛ لما روي أنه كك «كَانَ يُكَبُرُ في كُلْ حَفْضٍ 
وَرَفُعه””'» فعلى هذاء فمتى يقطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا جلس يقطعه. ويقوم غير مكبر؛ لأنه لو مد إلى أن يقوم لطال» 


)١(‏ قال الحافظ: هذا الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب» وذكره النووي في 
الخلاصة في فصل الضعيف» وذكره في شرح المهذب فقال: غريب ولم يخرجه» ظفرت به في 
سنة أربعين في مسند البزار في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة انظر التلخيص /١(‏ 


5604 -_509). 
(5) أخرجه البخاري (477). (؟) في.ط الحبس . 
(5) في أ الركعتين. (5) في ط الثالثة . 


4ك كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ويتغير النظم» وبهذا قال أبو إسحاق والقاضي الطبّرِي. 

وأصحهما: أنه يمده إلى أن يقوم» ويخفف الجلسة حتى لا يخلو شيء من صلاته 
عن الذكر؛ وهذان الوجهان الأخيران كأنهما مفرعان على أن التكبير يمد ولا يحذف». 
وإذا لم يميز الابتداء عن الانتهاء حصل في وقت التكبيل ثلاثة أوجهء وصاحب الكتاب 
أورد منها في «الوسيط»: 

الأول: الذي اختاره القفال. والثاني : الذي قال به أبو إسحاق» ولم يورد. 


الثالث: الذي هو الأظهر عند جمهور الأصحابء وكذلك فعل إمام الحرمين 
والصيد لاني . وقوله هاهنا: (ثم يقوم مكبراً) بعد» قوله : (م يجلس) جوابٌ على أختيار 
القفال وهو أبعد الوجوه عند الأكثرين» ويجب أن يعلم قوله: : (مكبراً) بالواوء إشارة إلى 
الوجه الثاني» وهو أنه يقوم عن الجلسة غير مكبرء وإلى الوجه الثالث أيضاًء فإنه عند 
القائلين به لا يقوم مكبراًء إنما يقوم متمماً للتكبير» ولا خلاف في أنه لا يُكبّر تكبيرتين. 

والسّنة في هيئة جلسة الاستراحة الافتراش» كذلك رواه أب خف" 2 “. ثم سواء 
قام من جلسة الأستراحة أو من السجدة» فإنه يقوم معتمداً على الأرض بيديه» خلافاً 
لأبي حنيفة حيث قال: يقوم معتمداً على صدور قدميه؛ ولا يعتمد بيديه على الأرض . 

لنا ما روي عن مالك ب بن الحويرث - رضي الله عنه - في صفة صلاة رسول الله وه 
لما َع َأسَهُ من الس ة الأَخِيرَةٍ في الدَكْعَةِ الأولّى» وَاسْتُوى كاعد َم وَاعْمَمَدَ عَلَى 
الْأَرْض بِيَّدَيْوه"©. وعن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل «كَانَ إِذا قَامَ في 
صَلايَه وَضَعٌ يَدَيْهِ عَلَى الأزض» كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ 0060 .كال هعاضب «السجمل» 
(العاجن)”*؟ هو الذي إذا نهض اعتمد على يديه انه بسحن أي الخمير» ويجوز أن 
يكون معنى الخبر كما يضع عاجن الخمير» وهما متقاربان. 

قال الغزالي: الرُكُنُ السَادِس: التَمَهُدُ وَالَضَُدُ الأَوّلُ سْئَدّ وَالقُمُودُ فِيه عَلَى هَيئَةٍ 
الأفيراش (م) لأنُْ مُسْتَوْفِرٌ لِْحَرَكَة وَالمَسْبُوقُ يَفْمَرشُ فِي التَشَهُدٍ الآخير لأسْتِيمَازِهِ» وَمَنْ 
عَلَيْهِ سح سُجُودُ السَّهْو هَل يَفْتَرشُ؟ فِيه خلافٌ» وَالأيِرَاش أنْ يَضَعَ الرَجْلَ الهسرّى وَيَجلِسَ 
عَلَيْهَا وَيَنْصِبٌ القَدَمْ الْيُمْنَى؛ ؛ وَيَضْعَّ م أطرَافٌَ الأصَابع عَلَى الأزض» وَالئّوَرُكُ سُنَةٌ فِي 


.)875( أخرجه البخاري (878). (7) أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) قال ابن الملقن: غريب لا يعرف ولا يصحء ولا يجوز الإحتجاج به كما قال ابن الصلاح وقال 
النووي : ضعيف ياطل لا أصل له. انظر الخلاصة (1137//1). 

زفق سقط في ب. 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة ' 23 
ف ل 
التْمَهْدِ الأخيرء (ح) وَمُوَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَيهِ كَذَلِكَ م يُخْرجَهُمَا مِن جهة يَمِينِهِء وَبْمَكَنْ 
وزكة مِنَ الأزض . 

قال الرافعي : أدرج في هذا الركن أركاناً ثلاثة : القعودء والتشهدء والصلاة على 
النبي كد ولو فصل القعود والتشهد. والصلاة على النبي ككل عنهما لجازء كما فصل 
القيام عن القراءة» فإن القيام للقراءة كالقعود لهماء وهكذا فعل في ترجمة الأركان» 
وعدها ثلاثة : : 

وفقه الفصل: أن التشهد والقعود ينقسمان إلى واقعين في آخر الصلاة» كتشهد 
الصبح. وتشهد الركعة الرّابعة من الظهر إلى واقعين لا في آخر الصلاة» كالتشهد بعد 
الثانية من الظهر. 

فالأول: من القسمين مفروض. 

والثاني : : مسئونء ثم لا يتعين للقعود هيئة متعينة فيما يرجع إلى الأجزاءء بل 
يجزثه القعود على أي وجه كان» لكن السّئّة في القعود في آخر الصلاة التورك. وفي 
القعود الذي لا يقع في آخرها الافتراش» وقال أحمد: إن كانت الصلاة ذات تشهدين 
تَوَرّكُ في الأخير وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه والافتراش أن يضجع الرّجْلَ 
اليسرى» بحيث حي يرم الأرضء 0 0 وينصب اليمنى» ارمع ات 
في الاتراش من جهة يميت سكن ار أ وفال أبو حنيقة : السّنة في 

ا ا ل : «قإذًا 
جلس في الرَْْتَنٍ جَلْسَ على رجله الُْسْرَىء وَنَصَبَ اليُنتى» ٠‏ قَإِذا جَلْسَ فِي الرّكْعَةٍ 
الأخيرّة» قَدّمَ رجْلهُ المُسَوئ: وَنَعَبت الأخرى وقد على مققة 1 0 

قر 3 من سي المعلي ان التمار لي افيد الال لوز ا 
القيام عند تمامهء وذلك عن هيئة الافتراش أهونء وأما الجَلْسّة الأخيرة فليس بعدها عمل 
فيناسبها التورك الذي هو هيئة السكون والاستقرار» ويترتب على هذه القاعدة مسألتان: 

إحداهما : المسبوق إذا جلس مع الإمام ف فى التشهد الأخير يفترش ولا يتورك» 
نص عليه ؟؛ لأنه مستوفز يحتاج إلى القيام عند سلام الإمام ولأنه ليس آخر صلاته, 


لق أخرجه البخاري 23840 وقد تقدم . 


العزيز شرح الوجيزج ١/م‏ 84 


0 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


والتورك إنما ورد في آخر الصلاة. وحكى الشيخ أبو محمد وجهاً عن بعض الأصحاب 
أنه يتورك متابعة للإمام. وذكر أبو الفرج البزاز: أن أبا طاهر الزيادي» حكى في المسألة 
هذين الوجهين: ووجهاً ثالثاً أنه إن كان محل تشهد المسبوق كأن أدرك ركعتين من 
صلاة الإمام جلس منتصباً وإلا جلس متوركاً؛ لأن أصل الجلوس لمحض المتابعة» 
فيتابعه فى هيئته أيضاًء والأكثرون على الوجه الأول. 

الثانية : إذا قعد في التشهد الأخير وعليه سجود سهو فهل يفترش أم يتورك؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: يتورك؛ لأنه قعود آخر الصلاة. 

قاله الروياني في «التلخيص» وهو ظاهر المذهب. 

والشاني: أنه يففركن ذكره القفال» وساعده الأكثرون؛ لأنه يحتاج بعد هذا 
القعودء إلى عمل وهو السجودء فأشبه التشهد الأول بل السجود عن هيئة التورك 
أعسر من القيام عنهاء فكان أولى بأن لا يتورك» وأيضاً فلأنه جلوس يعقبه سجود. 
فأشبه الجلوس بين السجدتين» وينبغي أن يعلم قوله: (والتشهد الأول مسنون) بالألف» 
لأن أحمد يقول بوجوبه. 

لنا أنه يك «قَامَ مِنَ انْتينِ مِنَ الظَهْرٍ أو الْعَضْرِء وَلَمْ يَجْلِسْء كُسَبْحَ الئاس لَه فَلَمْ 
يُعِذْء قَلَمّا كَانَ آخِرَ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِء ثُمَ سَلْمَ؛. ولو كان واجبأ لعاد إليه» ولما 
جبره السجودى, ولا تخفى سائر المواضع المستحقة للعلامات. 

وقوله : (ويضع أطراف الأصابع على الأرض) كذلك» أي منتصبة. 

وقوله في التورك: (أن يضع رجليه كذلك) أي على هيئتهما في الأفتراش» 
فاليمنى منصوبة مرفوعة العقب» واليسرى مضجعة. 

قال الغزالي: ثُمْ يَضَعْ الهدَ الْهُسْرَى عَلَى طَرَفٍ الرُكْبَةِ مَنْشُورَةَ مَعَ التُفْرِيجٍ 
المُمْمصِدِء وَالهدُ اليِنتى يَضَعْهَا كَذَلِكَ لَكِن يَفْيِضُ الخِنْصَرَ وَالبِنْصَرَ وَالوْسْطَى وَيُرْسِلَ 
المُسَبْحَة وَفِي الإنهام أوْجَهُ قبل يُرسِلْهَا وَقِيلَ: يُحَلَقُ الإيهَامَ وَالوؤسطىء وَقِيلَ يَضْمْهَا 
إِلَى الوْسْطَى المَقْبُوضَةٍ كَالقابض ثلاناً وَعِشْرِينَ كُمْ يَرْقَعُ مُسَبْحََهُ في الشْهَادَةٍ عِندَ قُوْلِهِ: 
إلا الله وَفِي تَخْرِيكِهَا عِنْدَ الرّفع خلآفٌ. 

قال الرافعي : السنة في التشهدين جميعاًء أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى؛ 
لما روي أنه يَكهِ «كَانَ إِذَا جَلْسَ فِي الصَّلاةٍء وَضَعْ كَفْهُ البُسْرَى عَلَى فَخِذِه الْيَسْرَى»""". 


.)080( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 01 


وينبغي أن ينشر أصابعه» ويجعلها قريبة من طرف الركبة» بحيث تسامت رؤوسها 
الركبة» وهل يفرج بين أصابع اليسرى أو يضمها؟ الذي ذكره في الكتاب أنه يفرج 
تفريجأ مقتصدأًء وهذا هو الأشهرء ألا تراهم قالوا: لا يؤمر بضم الأصابع مع نشرها إلا 

فى السجود د على ما قدمئناه. وحكى الكرخي وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد أنه 

يضم بعضها إلى بعض حتى الإبهام؛ ليتوجه جميعها إلى القبلة. وهكذا ذكر القاضي 
ا ا ا الغزيج) مغلم بالواو» وأما كونه مقتصداً فليس من خاصية 

وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى كما ذكرنا في اليسرى» وهو 
المراد من قوله: (فيضعها كذلك) ولكن لا ينشر جميع أصابعه» بل يقبض الخنصر 
والبنصر ويرسل المسبحة. وفيما يفعل بالإبهام والوسطى» وثلاثة أقاويل: 

أحدها: : 'أنهُ يض الْوْسْطَى مَعَ الخنصر والْبنْصر وَيُرسِلُ الإبهَاَ م مَعّ المسَبحَةٍ لِمَا 
روي أنَّ أبَا حْمَيْدٍ السّاِعِيِي وَصَفَ صَّلاة رَسُولٍ اللّهِ يكل فَذَكَرَ دكن نعل ”© . 

والثاني : أنه يُحَلَُ بَيْنَ الإنهَام وَالْوْسْطَىء ٠‏ لِمَا رُوِيَ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر أَنَّ 
ويا وفي كيفية التحليق وجهان: 

سج ييا لي 

والقول الثالث. وهو الأصح: أ نه يقصهما لما روي عن أبن عمر - رضي انه 

عنهما » أن النبي كك "كَانَ إِذا جَلَّسَ فِي الصّلاة وَضَعَ كَمّهُ الْيُمتى عَلَى فَجِذِه اليمْئى» 
وَقَبْض أَصَابِعَهُ كُلْهَا وَأَشَارَ بالأضبّع لبتي تَلِي الإبهَام7 . 

وفي كيفية وضع الوبهام على هذا القول وجهان: 


أحدهما : أنه يضعهما على أصبعه الوسطى» كأنه عاقد ثلاثة وعشرين» لما روي 
عن أبن الزيير - رضي الله عنه ‏ أن النبي ككِ «كَانَ يَضَع إنْهَامَهُ عِنْدَ الْوَسْطى)9©؟ . 
وأظهرهما: أنه يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين» لما روي عن 


إدلق قال الحافظ : لا أصل له في حديث أبي حميد. ويغني عنه حديث ابن عمر عند مسلم ووضع يده 
اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين. انظر التلخيص .)7551/١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (9519) وابن ماجة (475) والنسائي (؟577/5١)2‏ والدارقطني )59١ /١(‏ والبيهقي 
لفرة 6 5 وابن حبان (0) وصححه. 


() أخرجه مسلم (080). (5) أخرجه مسلم (/010). 


لاه كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ل ا ا 1111 رو اما 1 1 1ك 
أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبى كه «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التّسَهْدِء وَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى 
عَلَى رَكْبَيه الْيُنى وَعَقَدَ ثَلانَةٌ وَحَمْسِينَ» وَأََارَ بالسبابقه؟'*. 

ثم قال أبن الصباغ وغيره: وكيفما فعل من هذه الهيئات» فقد أتى بالسّنة؛ لأن 
الأخبار قد وردت بها جميعاًء وكأنه يَكلِةِ كان يضع مرة هكذاء ومرة هكذاء وعلى 
الأقوال كلها فيستحب له أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة إذا بلغ همزة: «إلا الله 
خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يرفعها. 

لنا ما سبق» أنه كان يشير بالسبابة» وهل يحركها عند الرفع؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعمء لما روي عن وائل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ثُمْ رَفَعَ ول الله يكن 
َصْبَعَة كَرَيتهُ يُحَرْكُهَاه'*. 

وأصحهما: لاء لما روي عن أبن الزبير - رضي الله عنه ‏ (أنّ لني يك كانَ يَشِيرْ 
ِالسبابَة وَل يُحَرَكُهَاء وَلا يُجَاوِرُ بَصَرَهُإِشَارَتهه ". 

وقوله في الكتاب : (ويقبض الخنصر» والبنصر والوسطى) إن أراد بالقبض هاهنا 
خلاف فيه؛ وإن أراد أن يصنع بالوسطى ما يصنع بالخنصرء والبنصر فهذاء تنازع فيه 
قول التحليق فآعرفه . 

وأما التعبير عن الخلاف المذكور بالأوجه فإنما اقتدى فيه بإمام الحرمين» وعامة 
الأصحاب حكوه أقوالاً منصوصة للشافعي ‏ رضي الله عنه -» معزية إلى كتبه . 

وقوله: «أيرسلها» هو القول الأول» و«التحليق» الثانى» والذي ذكره آخراً أحد 
الوجهين على القول الثالث. وقوله: (ثم يرفع) معلم بالحاء . 

وقوله: (عند قوله إلا الله) يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن أبا القاسم الكرخي حكى 
وجهين في كيفية الإشارة بالمسبحة: 

أصحهما: أنه يشير بها وقت التّسَهُدء وهو الذي ذكره الجمهور. 

والثاني : أنه يُشِيرُ بها في جميع التّشَهْدٍ. 


.)080( أخرجه مسلم‎ )1١( 

فق أخرجه ابن خزيمة (114) وابن الجارود )75١4(‏ وابن حبان (1451) والنسائي (1717/1) وأحمد 
(18/5)» والدارمي (1777). والبيهقي (؟/177) بإسناد صحيح . 

() أخرجه أبو داود (91/4) وأحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه» وأصله في مسلم دون قوله: 
«ولا يجاوز بصره إشارته» انظر التلخيص .)577/١(‏ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة مان 


قال الغزالي : أما التْشَهُدُ الأخِيرُ فَوَاجِبٌ (ح م) وَالصَّلاةٌ عَلَى الرَسُولٍ عليه السلام 
وَاجِبَةَ مَعَُ (ح م) وَعَلَى الآلٍ قَوْلآنِء وَهَل ب ُسَنُ الصّلةٌ عَلَى الرّسُولٍ فِي الأوّلِ؟ قَوْلان: 

قال الرافعي : القعود للتشهد الأخير» والتّشهد فيه واجبان خلافا ان حنيقة » 
حيث قال: القعود بقدر التشهد واجب»ء. ولا يجب قراءة التشهد فية» ولمالك حيث 


20 - رضي الله عنه - قال : «كُنَا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَض عَلَيْنَا النْشَهدُ : 

الخدم عَلَى اللّهِ قَبْلَ عِبَادِه السّلامُ عَلَى جبْرِيل' | إلى كي دل على أنه قد فرض» 
ثم التشهد الأخيرء إنما يكون لصلاة لها تشهد أول» وقد تكون الصلاة بحيث لا يشرع 

يها إل سهد راسد #الصيع ‏ المجدية عه بق البلعية الي في اك 
التشهدين» والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذي يعقبه التحلل عن الصلاة واجب. 

وتجب الصلاة على النبي ككيهِ في التشهد الواجب». خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

لنا ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كك قال: «لآ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاة إلا 
بطْهُورٍ وَالصَّلاَةٍ عَلَي»0" . 

وهل تجب الصلاة على الآل؟ فيه قولان وبعضهم يقول : وجهان : 

أحدهما: ل و ور حصي وبا 1 
«قُولُوا اللّْهُمْ صَلَّي عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ - 

وأصحهما: 00 
الرسول في التشهد الأول؟ فيه قولان: 

أحدهما -: وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ لا؛ لأنها مبنية على التخفيف؛ روى أن 


النبي يلِةِ "كان في التشهد الأول”*' كمن يجلس على الرضف»”*؟ وهي الحجارة 
المحماة» وذلك يشعر بأنه ما كان يطول بالصّلاَةٍ والدعاء . 


. والبيهقي (؟/178) وقال إسناده صحيح‎ 2076٠ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 00) والبيهقي وضعفاه. 

(1) أخرجه البخاري (7770) ومسلم (405) من حديث كعب بن عجرة والبخاري (1779) ومسلم 
(5017) ومن حديث أبي حميد. 

(5) سقط في ب. 

(5) أخرجه الشافعي )565١(‏ وأبو داود (444) والترمذي (77”) والنسائي (؟/ 2747 قال ابن 


الملقن: ذكره ابن السكن في صحاحه. وفي ذلك وقفة؛ لأن أيا عبيدة إذا لم يسمع من أبيه يكون 
الحديث منقطعا 05 


0 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


وأصحهما: ويروى عن مالك: أنها تسن؛ لأنها ذكرت»؛ يجب في الجلسة 
الأخيرة» فيسن في الأولى كالتشهد. وأما الصلاة فيه على الآل» فتبنى على إيجابها في 
التشهد الأخيرء إن أوجبناها ففي استحبابها في الأول الخلاف المذكور في الصلاة على 
النبي يِه وإن لم نوجبها ‏ وهو الأصمٌ ‏ فلا نستحبها في الأول» وإذا قلنا: لا تسن 
الصلاة على النبي كَكِةٍ في الأول فصلى عليه كان ناقلاً للركن إلى غير موضعهء وفي 
بطلان الصلاة به كلام يأتي في اباب سجود السهو» وكذا إذا قلنا: لا يصلي على النْبي 
كهُ في القنوت» وهكذا الحكم إذا أوجبنا الصلاة على الآل في الأخير» ولم نستحبها 
في الأول فأتى بها. وآل النبي كَل بنوا هاشم» وبنوا المطلب» نص عليه الشّافعي ‏ 
رضي الله عنه -. وفيه وجه: أن كل مسلم آله. 

قال الغزالي : كُمْ أَكْمَلُ التّشَهُدٍ مَشْهُورٌء وَأثَلْهُ النّحِيَاتٍ لله سَلامّ عَلَيكَ أَيُهَا الي 
وَرَحْمَةٌ الله سَلام عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِجِينَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلّهَ إلا اللّهُ وَأشْهَدُ أن 
مُحَمِّداً رَسُولُ الله وَهْوَ الْقَدْرُ المتَكَوّرُ فِي جَمِيع الرّوَاتَاتِ وَأَوْجَوَ بن سْرَيجِ بالْمَعنَى» 
وَقَالَ: المْحئاث لله سَلامْعَلكَ أَيّها الي سَلامَ ينا وََلَى عَِادٍاللِّ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أن 
لا لَه إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُهُ. 

قال الرافعي: الكلام ة في أكمل التشهدء ثم في أقله: أما أكمله» فاختار 0 
رضي عه - ما رواه أبن عباس رضي الله عنهما ع وهلي : «المّحِبَاتٌ الْمُبَارَ 
الصَّلَّوَاتُ الطَيّبَاتٌ لِلّه سَلامٌ عَلَيِكَ أَيْهَا الي تتشفة الله وتدقائة سَلامُ عَلَيْنَاء 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ» أنه أَنْ لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله هكذا 
روى الشافعي - رضي الله عنه -30 . 

وروى غيره: «السَّلامُ عَلَيْكَ» «السَّلامُ عَلَيْنَااء بإثبات الألف واللام» وهما 
صحيحان, ولا فرق وحكى في «النهاية» عن بعضهم ؛ أن الأصل إثبات الألف واللام. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: والأفضل ما رواه أبن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي 
كله وهو: «التَّحِيَّاتٌ لِلهء وَالصَّلَوَاتُء وَالطَيّبَاتُ السّلامُ عَلَيِكَ أَيْهَا الي . وَرَحْمَة اللّه 
وَيَرَكَاتَةُ السّلامٌ عَلَيْنَاء وَعَلَى عِبَادٍ اللّه ه الصَّالِحِينَ» أَشْهَد أن لآ إِلَه 0 اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ 


لم درام 


مُحَمّداً عبذه ورَسوا لم0 , 


وقال مالك: الأفضل أن يتشهد بما علمه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس 
على المنبر وهو: «التَّحِيّاتٌ لِلَهِ الزَاكيَاتُ لِلَهِء الطيّبَاتٌ لِلْهِء الصَّلَوَاتُ لله السَّلامُ 


.)407( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)407( (؟) أخرجه البخاري (871) ومسلم‎ 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة مناه 


عَلَيْكَ أَيْهَا الئمِْ وَرَحْمَةٌ اللو وَبَرَكَائْةُ» إِلَى آخره'”" . كماءرواه أبن مسعود ‏ رضي الله عنه 
-» ووجه أختيار الشافعي ‏ رضي الله عنه -» يستوي في الخلاف على أن الأمر فيه 
قريبء. فإن الفضيلة تتأدى بجميع ذلك» ثم جمهور الأصحاب على أنه لا يقدم 
التسمية» لما روي أنه يكِهِ كان أول ما يتكلم به عند القعدة: : «النَّحِيّاتٍ للها" وعن أبي 
على الطبري» وخر بن اسحايناء أن الأفضل أن يقول: ايشم اللّء بالل التَّحِيّاتُ) 
ويروى: «بشم اللَهِ خَيْرٍ الأسْمَاءِ»”” '» نقل عن جابر ‏ رضي الله عنه -» عن رسول الله 
كيد وعن بعض أصحابنا أن الأفضل : أن يقول: «التَّحِيّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الزَّاكِيَاتُ 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّيَاتٌ لِلّوه! ؛ ليكون آنيا بما أشتملت عليه الروايات كلها 


وأما الأقل: فالمنقول عن نص الشافعي رضي الله عنه أن أقل التشهد: 
«التَّحِيَاتُ لِلّى سَلامَعَلَيِكَ أَيَْا الِْيُ» وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ سَلامٌ عَلَيَا وَعَلَى عاد الله 
الصَّالِحِينّ» أَشْهَّدُ أَنّ لآ إلْهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً َسُولُ الله هكذا روى أصحابنا 
العراقيون» وتابعهم القاضي الروياني» وكذا صاحب «التهذيب» إلا أنه نقل: «وَأَشْهَدٌ أن 
مُحَمّداً رَسُولُةُهٍ وأسقط الصيدلاني في نقل نصه كلمة وبركاته» وجعل صيغة الشهادة 


الثانية : «وَأَشْهَدُ أن محمد يندا سول اللّو» وهذا هو الذي أورده في الكتاب وحكاية القاضي 
ابن كج؛ فإذا حصل الخلاف في المنقول عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في ثلاثة 
مواضع : 


أحدها: في كلمة «وبركاته». 
والثاني : في كلمة «وأشهد) ذ في الكرة الثانية . 


والثالثك: في لفظ «الله» ف فى الشهادة الثانية » فمنهم من أكتفى بقوله : (رسوله) ثم 
نقلوا عن أبن سريج في الأقل» طرق أخرى؛ وهي : : «التّحِيّاتٌ لِلّه سَلامٌ عَلَيِكَ أَيْهَا 
النُء سام عَلَى عِبَادٍ الل الصَّالِحِينَ» [أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمّداً رَسُولُُ». 

هذا ما ذكره في الكتاب. ورواه طائفة» وأسقط بعضهم لفظ السلام الثانى واكتفى 
بأن يقول: «أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين]”*؟2: وأسقط بعضهم لفظ «الصالحين» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)87/١(‏ والحاكم »)757/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه البيهقي (7/ )١55‏ من رواية عائشة بإسناد جيد. 

(؟) قال ابن الملقن: رواه الطبراني من رواية ابن الزبيرء وقال لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد وتفرد به 
ابن لهيعة. انظر الخلاصة .)١51/1(‏ 

(4:) أخرجه النسائي (7/ 025147 والبيهقي في السنئن »)١51/7(‏ وابن ماجة (؟901). 

(4) سقط في ب. 


فرك كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


ويحكى هذا عن الحليمي» ووجه ذلك بأن لفظ العباد» 3 الإضافة ينصرف غالباً إلى 
«الصالحين»» كقوله تعالى: «غيناً بد يَشْرّبٌ بِهَا عِبَادُ اللّهع00) ونظائره» فاستغنى بالإضافة 
عنه ثم قال الأئمة: كأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبر في حد الأقل ما رأه مكرراً في 
جميع الروايات» ولم يكن تابعاً لغيره» وما انفردت به الروايات» أو كان تابعاً لغيره جوز 
حذفه'”"» وآبن سريج نظر إلى المعنى: وجوز حذف ما [لا] يتغير به المعنى» واكتفى 
بذكر السّلام عن الرحمة والبركة وقال بدخولهما فيه. 

وقوله في الكتاب: «وهو القدر المتكرر في جميع الروايات» وأوجز أبن سريج 
بالمعنى» (إشارة إلى هذا الكلامء لكن لم يتعرض إلا للتكرر في جميع الروايات)”" ولا 
بد من التعرض للوصف الأخير» وهو أن يكون تابعاً للغير» وإلا فالصلوات والطيبات 
متكررة في جميع الروايات» وقد جوز حذفها. 

وأعلم أن ما ذكره الأصحاب من أعتبار التكرر وعدم التبعية أن جعلوه ضابطاً لحد 
الأقل فذاك» وإن عللوا حد الأقل به ففيه إشكال؛ لأن التكرر في الروايات» يشعر بأنه 
لا بد من القدر المتكررء فأما إنه مجزىء فلاء ومن الجائز أن يكون المجزي هذا القدر 
مع ما تفردت به كل رواية. 

ولك أن تعلم قوله في طريقة الشافعي - رضي الله عنه (وأشهد» ذ في الكرة الثانية] 

بالواو”*؟ وكذا كلمة «السلام» الثاني و«الصالحين»؛ في طريقة أبن سريج إشارة 
إلى ما سبق من الخلاف. 

قال الغزالي: وَيَقُولَ بَعْدَهُ اللّهُمْ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ ثُمْ 
مَسْنُونٌ إلى قَوْلِه: إِنْكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمْ الدْعَاءُ بَعْنَهُ مَسْنُونٌ ا 
عْجبَهُ إِلَيه. 

قال الرافعي : أقل الصلاة على النبي يك أن يقول: اللهم صل على محمد»ء ولو 
قال: ضأى الله غلى محمد» أو ضلى الله على زسوله جاز. 

وفي وجه: يجوز أن يقتصر على قوله: « كلاد والكناية ترجع إلى ذكر محمد كَل 
في كلمة الشهادة» وهذا نظر إلى المعنى» وأقل الصلاة على الآل أن يقول: «وآله؛, 
ولفظ الكتاب يشعر بأنه يجب أن يقول : وعلى آل محمد؛ لأنه ذكر ذلك» ند 
ما بعده مسنون: 


)1١(‏ سورة الإنسان» الآية 5. (؟) سقط فى ط. 


كناب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 0 


والأول: هو الذي ذكره صاحب «التهذيب»» وغيره. 

والأولئ أن.يقول : « الله صل غلى تمن وَعَلى آل تشتن» كنا انك علق 
إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَامِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛. 

روى كعب بن عجرة أن النبي يَكِِ سئل عن كيفية الصلاة عليه» فأمرهم بذلك0' . 

قال الصيدلاني: ومن الناس من يزيد: «وارحم محمداً وآل محمد». كما رحمت 
على آل إبراهيم» وربما يقول: كما ترحمت على إبراهيم» قال: وهذا لم يرد في الخبرء 
وهو غير فصيح.ء فإنه لا يقال: ترحمت عليهء وإنما يقال: رحمتهء وأما الترحم» ففيه 
معنى التكلف والتصنعء فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى. 

ثم يستحب الدعاء في التشهد الأخيرء بعد الصلاة على النبي كَل وعلى آله وله أن 
يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يدعو إلا بما 

يشبه ألفاظ القرآن» وبالأدعية المأثورة عن النبي يكوه ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» 
رمن شكال 0 قال يجزىء الدعاء بما لا يطلب إلا من الله تعالى» فأما إذا دعا بما 
يمكن أن يطلب من الآدميين بطلت صلاته. 

وقال أحمد: إذا قال: «اللهم ارزقني جاريةً حسناءً ونحو ذلك؛ فسدت صلاته؛ 
لما روي عن أبن مسعود - رضي الله عنه - في آخر حديث التشهد أن النبي كَل قال: ا 
لِيتََيّرْ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبّهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوك"". وروي أنه قال: «وَلْيَدْعُ بَعْدَ ذْلِكَ بِمَا شَاءه29 . 

والأفضل أن يكون دعاوٌه لأمور الآخرة» وما ورد في الخبر أحب من غيره. 

ومن ذلك : «اللَهُمْ عير يما فذنثه وما كات وما أَعْلَنتُ» وما أَسْرَرْتُء وَمَا 
إكرلتهة وَعَا الت َعْلَمْ , بهِ مِنيء أنْتَ الْمُِمُ وَأَنْتَ التؤقخف: يه لَه إل نت .. وأيضا: 
لل م إنْي أَعُودُ بك مِنْ نْ عَذَابِ الَئَاٍ وَعَذَابِ الْمَبٍْ وَفَثْنَة الْمَْحْيًا الماك وَفِنْنَة 
الْمسِيح الدّجالو2) . 

وأيضاً: <ا مُمْ ني أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأنم وَالْمَغْرَم؛ وك ما لمم إن ني ظَلَمْتُ نفْسِي 
ظلماً كَثِيراً» وَل يَمْفِرٌ الدُنُوبَ إل أَنْتَء فَاغْفْرْ لِيَ مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكٌ إِنْكَ اك العفو 
الرَّحِيم» ,200 وقوله: (ثم الدعاء بعذه مسنون) أي في التشهد الأخيره فأما في الأول 


.)507( متفق عليه وقد تقدم. (1) أخرجه البخاري (870) ومسلم‎ )١( 
.)084( تقدم. (4) أخرجه مسلم‎ )( 
.)03176( أخرجه البخاري زفف #0 ومسلم (484هة). زقف أخر جه البخاري إحنريف ومسلم‎ 6 


0 كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة 


فيكره» بل لا يصلي على الآل أيضاً على الصحيح» كما سبق» ويجوز أن يعلم قوله: 
(مسنون) بالواو لأنه يقتضي الاستحباب مطلقاًء وقد ذكر الصيدلاني في طريقته: أن 
المستحب للإمام أن يقتصر على التشهد والصلاة على النبي يَكإْةِ ليخفف على من خلفه. 
فإن دعا جعل دعاؤه دون قدر التشهد. ولا يطول. وأما المنفرد: فلا بأس له بالتطويل» 
هذا ما ذكره» والظاهر الذي نقله الجمهور: أنه يستحب للإمام الدعاء» كما يستحب 
لغيره» ثم الأحب أن يكون الدعاء أقل من التشهد. والصلاة على النبي كك لأنه تبع لهما 
فإن زاد لم يضرء إلا أن يكون إماماً فيكره له التطويل. وقوله: (وليتخير) مُعَلّم بالحاء 
والألف؛ لما رويناء ويجوز أن يعلم بالواو أيضاًء لأن إمام الحرمين حكى في «النهاية» 
عن شيخه: : أنه كان يتردد في مثل قوله: اللهم ارزقني جارية صفتها'"' كذاء ٠»‏ ويميل إلى 
المنع منه وأنه يبطل الصلاة. 

قال الغزالي: فَْعٌ الَاجرٌ عَنٍ النْشَهُدٍ يأنِي بِتَرجَمَيهِ كَتكبيرَة التَحَرُم ‏ وَالعَاجِرُ عَنِ 
الدّعَاءِ ءِ بِالعَرَبيَة لا يَدْعُو بِالْعَجَمِيَةٍ بِحَالٍء وَفِي سَائِرِ الأَدَارِ هَل يَأنِي بتَرْجَمَيِهَا الْعَجَمِيْةِ؟ 
فيه خلاف . 

قال الرافعي: لا يجوز لمن أحسن التشهد بالعربية أن يعدل إلى ترجمته كالتكبير» 
وقراءة الفاتحة» فإن عجز أتى بترجمته كتكبيرة الإحرام بخلاف القرآن» لا يأتي 
بتر جمته ؛ لأن نظمه معجز كما سبق » والصلاة على النبي كك وعلى الآل إن أوجبناها 
كالتشهدء وأما ما عدا الواجبات من الألفاظ المشروعة في الصَّلآةٍ إذا عجز عنها 
بالعَرّبية» فقد قَسَّمَهَا المُصَئفْ قسمين: 

أحدهما: الدعاء» فمنعه من أن يدعو بالعجمية مطلقاً . 

والثاني : سائر الأذكار كثناء الاستفتاح» والقنوت» وتكبيرات الانتقالات» 
وتسبيحات الرَكوع. والسجود. فقد روي منها في «الوسيط» ثلاثة أوجه: 

أحدها: ليس له أن يأتي بترجمتهاء لأنها مسنونة لا ضرورة إلى الإتيان بها. 

والثاني: أنه يأتي بمعانيهاء ويقيمها مقام العربية» كالتكبير والتشهد. 

والثالث: ما يجيز تركه بالسجود يأتي بترجمته؛ وما لا فلا. 

وقضية هذه الطريقة يقة المنع من أن يأتي بالترجمة عند القدرة على العربية بطريق 
الأولى» ولم يجعل إمام الحرمين الدعاء قسماً على إطلاقه لكن قال: : ليبن المصلي أن 
يخترع دعوة بالعجمية ويدعو بها في صلاته» وإن كان له أن يدعو بغير الدعرات 


)0( في أ حسناء . 


كتاب الصلاة/ كيفيّة الصلاة حرق 


المأثورة بالعربية» ثم حكى الوجوه الثلائة فى «الأذكار المسنونة»» وإيراده يشعر بالمنع 
من الذكر المخترع ١‏ كالدعاء المخترع » وتطرد الوجوه في الدعاء المسنون كما في سائر 
الأذكار المسنونة» ولا فرق» وصرح سائر الأصحاب بهذا الذي أشعر به كلامه» فقالوا: 
إذا عجز عن الأذكار العربية والأدعية المَسْنُونَةِء هل يأتي بترجمتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنه لا ضرورة إليها بخلاف الواجبات. 


وأصحهما: نعم. ليجوز فضلهاء ولو أحسن العربية فهل يجوز له أن يأتي 
بالترجمة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجوز. كما في التكبير» والتشهد. ولو فعل تبطل الصلاة وذكر في 
«التهذيب» هذين الوجهين فيما إذا دعا بِالعَجَمِيّةٍ مع القدرة على العربية» وأطلقها في 
بعض التعاليق في جميع الأذكار. 

إذا عرفت ذلك فقوله: (والعاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال) إن أراد به 
الدعاء المخترع الذي لم يؤثر ‏ كما ذكره إمام الحرمين ‏ فلا يلزم منه المنع من أن يأتي 
العاجز بترجمة الدعاء المسنون بعد التشهد جزماً؛ بل يجري فيه الخلاف المذكور في 
سائر الأذكارء وإن أراد به مطلق الدعاء فما الفرق بين الدعاء المسنون» وبين التسبيح 
المسنون» ولم يمنع من ترجمة أحدهما جزم ويجعل ترجمة الآخر على الخلااف» 
ويلزم على ذلك أن لا يأتي بترجمة: «اللهم اغفر لي وارحمني». في الجلوس بين 
السجدتين» وظاهر لفظه الاحتمال الثانى » ولذلك أعلم بالواو؛ إشارة إلى الوجه المجوز 
للترجمة مع القدرة على العربية» فإنه أولى بتجويزها عند العجز. ويجوز أن يعلم بالحاء 
أيضاً؛ لأن أبا حنيفة يجوز ترجمة القرآن» وإن كان قادراً على نظمه» فترجمة الدعاء عند 
العجز أولى» بأن يجوزهاء وأعلم أنه إذا حمل كلامه على المحمل الثانى أشبه أن يكون 
هو منفرداً بنقل الفرق بين الدعاء وغيره» - والله أعلم . 

قال الغزالي: الرْكنُ السَابِعُ السَلامٌ وَمُوَ وَاجِبٌّء َلآ يَقُومُ (ح) مَقَامَهُ أَضَدَادُ 
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الصّلاةء وَأْقَلَهُ أن تقول» السّلامُ عَلِيِكُمْ وَل قال: سَلامٌ عَلِيكُمْ فْوَجْهَانِء وَفِي أشْيَرَاطٍِ 
ِئِةٍ الخُرُوج وَجْهَانِ وَأكْمَلُْ السّلامٌ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله مَرْنَنِ (ح م) فِي الجَدِيدٍ مَعْ 
لأليمَاتِ ين الجَانبَنِ بِحَيِتُ تُرَى حَدَاُ وَمَعَ نئةِ السّلام عَلَى مَنْ عَلَى جَانِبَيهِ مْنَ الجن 
وَالإنس وَالمَلآتِكةٍ وَالمُفْتَدِي يَنوِي الرّدّ عَلَى إمَامِهِ يسَلامِهِ. 

قال الرافعي: لما وصف السلام بكونه ركناء فلو لم يقل وهو واجب - لما 
ضره؛ لأن ركن الصلاة لا بد وأن يكون واجباء وإذا ذكرهماء فينبغى أن يعلما بالحاءء 
وكذلك قوله: (ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة). لأن عند أبي حنيفة لو أتى بما ينافى 
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الصلاة اختياراً من حدثء أو كلام خرج به عن الصَّلآةٍء وقام مقام السلام. 

قال: ولو كان ناسياً فلا يخرج به من الصلاة» ولا تبطل صلاته» لكي يتوضأ 
ويبني» ولو وقع ذلك من غير أختياره كانقضاء مدة المسح» ورؤية المتيمم الماء في 
الصلاة» تبطل صلاته . 

لنا قوله يككِ: «وَتَحْلِينُهَا للتسْلِيمْ»”'2 جعل التحليل بالتسليم'"' فوجب ألا يحصل 
بغيره» ثم القول في أقل السلام وأكمله. 

أما الأقل: فهو أن يقول: «السَلامٌ عَلَيكُمْ»» ولا بد من هذا النظم؛ امم 
كذلك كان يسلمء وهو كاف؛؟ لأنه تسليم» وقد قال تل: «وَتَحَْلِينهًَا التشليةة. 
قال: سلامٌ عليكم» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجزئه؛ لأنه نقص الألف واللام» فأشبه ما لو قال: سلام عليكم 
من غير تنوين. 

وأظهرهما: أنه يجزئه» ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما في التشهد يجزئه 
السلام» وسلام» ولو قال عليكم السلام فقد سبق حكمه في فصل التكبير» ولا يجزئه 
قوله: السلام عليك» ولا سلامي عليكم» ولا سلام الله عليكم» ولا: السلام عليهم» 
وما لا يجزىء فيبطل الصلاة إذا قاله عمداًء سوى قوله: السلام عليهم» فإنه دعاء لا 
على وجه الخطاب» وهل يجب أن ينوي الخروج عن الصلاة بسلامه فيه وجهان: 
أحدهما: نعم, وبه قال أبن سريج» وأبن القاص» ويحكى عن ظاهر نصه في البويطي؛ 
لأنه ذكر واجب في إحدى طرفي الصلاة» فتجب فيه النية» كالتكبير ولأن نظم السلام 
يناقض الصلاة في وصفه» من حيث هو خطاب الآدميين» ولهذا لو سلم قصداً في 
الصلاة بطلت صلاته» فإذا لم يقترن به نية صَارِئْة إلى قصد التحلل كان مناقضاً. 

والثاني: لا" يجب ذلك وبه قال أبو حفص بن الوكيل» وأبو الحسين بن 
القطان» زفحيه القياس على سائر العبادات لا يجب فيها نية الخروج؛ لأن النية تليق 
بالإقدام دون الئَّرْكِ وهذا هو الأصح عند القفال. واختيار معظم المتأخرين» وحملوا 
نصه على الاستحياب . 


)١(‏ تقدم. (؟) في أ تحليلها بالسلام. 

)6 قياساً على سائر العبادات» ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة» ولكن تسن خروجاً من 
الخلاف. قاله في «المغني» ويستثنى من هذا مسألة واحدة استثناها الإمام وهي ما إذا سلم 
المتطوع في أثناء صلاته قصداء فإن قصد التحلل يفيد الاقتصار على بعض ما نوى» وإن سلم 
عمداً ولم يقصد التحلل كان كلاماً عمداً مبطلاء وحينئذٍ فلا يُدَّ من قصد التحلل في حق المتنفل 
الذي يريد الاقتصار على بعض ما نوأه. 
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فإن قلنا: : تجب نية الخروج فلا تحتاج إلى تعيين الصلاة عند الخروج»ء بخلاف 
حالة الشُرُوع فإن الخروج لا يكون إلا عن المشروع فيه؛ ولو عين غير ما هو فيه عمداً 
لبطلت صلاته على هذا الوجه» ولو سها سجد للسهو وسلم ثانياً مع النية» بخاللاف ما 
إذا قلنا: لا تجب نية الخروجء فإنه لا يضر الخطأ في التعيين» وعلى وجه الوجوب 
ينبغي أن ينوي الخروج مقترناً بالتسليمة الأولى» فلو سلم ولم ينو بطلت صلاته» ولو 
نوى الخروج ‏ قبل السلام - بطلت صلاته أيضاً. 


ولو نوى قبله الخروج عنده» فقد قال في «النهاية»: لا تبطل صلاته بهذا ولكنه لا 
يكفيه» بل يأتي بالنية مع السلام» ويجب على المصلي أن يوقع السلام في حال القعود 
إذا قدر عليه. وأما الأكمل فهو أن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله. وهل يزيد على 
مرة واحدة؟ الجديد: أنه يستحب أن يقوله المصلي مرتين» لما روي عن أبن مسعود ‏ 
رضي الله عنه أن الي يك كان يُسَلْمُعَنْ يَِنِه» السلا عَلكُمْ وَرَحْمَةُ الو وَعَنْ 
يَسَارِو السّلمُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الوه" 2. ويحكى عن القديم قولان: 


أحدهما: أن المستحب تسليمة واحدة؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن 
النبي كك «كَانَ ل تسليمة وَاحِدَة يلْقَاءَ وَجهِيه”" . 


والثاني: أن غير الإمام يسلم تسليمة واحدة» ويفرق في حق الإمام بين أن يكون 
في القوم كثرة» أو كان حول المسجد لغط. فيستحب أن يسلم تسليمتين؛ ليحصل 
الإبلاغ, 1 قلوا: ولط بتع على ساني وعد فإن قلنا: يقتصر على 
تسليمة وا حدة”” فتجعل تلقاء وجهه. كما روي عن عائشة ة ‏ رضي الله عنها وإن قلنا 
بالصحيح ‏ وهو أنه يسلم تسليمتين» ٠‏ فالمستحب أن يلتفت [في الأولى عن يمينهء وفي 
الأخرى عن شماله» وينبغي أن يبتدىء بها مستقبل القبلة» ثم يلتفت]!© بحيث يكون 
أنقضاؤها مع تمام الألتفات؛ وكيف يلتفت؟ قال الشافعي رضي الله عنه - في 
«المختصر» حتى يرى 22 خداف وحكى الشارحون أن الأصحاب اختلفوا في معناه. 


)١‏ أخرجه الترمذي )١90(‏ وأبو داود (147) والنسائي (/ 77): وابن ماجة (414) والدارقطني 
(767/1)» وابن حبان )١1981(‏ وأصله في الصحيحين. 

زفة أخرجه الترمذي (197) وابن ماجة (419) والدارقطني (1/ 07017 والحاكم ٠ /١(‏ ”5 واين حبان 
)١1985(‏ والبيهقي (؟/1/94١),‏ وضعفه الترمذي والبيهقي وأبو حاتم الرازي وابن عبد البر والدارقطني 
والبغوي» وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين . انظر الخلاصة .)١55- ١87 /١(‏ 

(؟) سقط في ط. (4) سقط في ب. 

)2( في ط تدل. 
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منهم من قال : معناه حتى يرى خداه من كل جانب. 


ومنهم من قال : جتى يري يمن كل حتانبة عثدم ؛ زهر الصحج؟ لما روي أن النبي 
كل «كَانَ يُسَلُمْ عَنْ يَمينِه : السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حَنّى يُرَى يَيَاض ده و الأَيمَنِء 
وَعَنْ يَسَارِهِ السّلمُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله على برقا خث الأو 


ثم المصلي إن كان إماماً فيستحب له أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من 
على يمينه من الملائكة» وعلى [ومسلمي] الجن والإنس. وبالثانية السلام على من على 
يساره منهمء والمأموم ينوي مثل ذلك . 

ويختص بشيء آخر: وهو أنه إن كان على يمين الإمام ينوي بالتسليمة الثانية الرد 
على الإمام؛ وإن كان على يساره ينويه بالتسليمة الأولى» وإن كان في محاذاته ينويه 
بأيهما شاءء وهو في التسلمية الأولى أحب» ويحسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على 
البعض» وروي عن سمرة قال: 0 سُولُ الله يكل أن نُسَلْمْ عَلَى أَنْْسِنَاء وَأَن يَئْرِيَ 
َعْضُئًا عَلَى بَعْضٌ)”"2 وقال علي رضي الله عنه -: كان الْبيْ له يُصَلَي كَبْلَ الظهرٍ 
أزيا ا لدعا 3 وَقَبْلَ الْعَضْرِ اويا يَفْصِلْ بَيْنَ كل كتين التَسْلِيم عَلَى الْمَلأئْكَةٍ 
الْمُقَرَِينَ وَالئّيِِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»”". وأما المنفرد فينوي بهما السلام على من 
على جانبيه من الملائكة» وكل منهم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضاً إن 
لم نوجبها. فقوله في الكتاب: (مرتين) ينبغي أن يعلم بالميم؛ لأن المنقول عن مالك 
أن الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسيلمة واحدة» وأما المأموم فيسلم 
تسليمتين» ويروي عنه أستحباب الأقتصار على التسليمة الواحدة مطلقاً . 


. وقال أحمد في أصح الروايتين: التسليمتان جميعاً واجبتان مطلقاًء فيجوز أن يعلم 
قوله: (مرتين) بالألف؛ لأن عنده ليس ذلك من حد الكمال» ويجوز أن يعلم به قوله: 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ )»2 والدارقطني )057/١(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أبو داود )٠١٠١١(‏ وابن ماجة (؟417) والحاكمء وقال صحيح الإسناد وهو من رواية 
الحسن عن سمرة واختلف في سماعه منه فقال قوم: نعم مطلقاء وهم علي بن المديني» 
والبخاري» والترمذي. وقوم قالوا: لا مطلقاًء وهم يحيى بن معين»: ويحيى بن سعيد القطان/ 
وابن حبان والبرديجي. وقوم قالوا: لم يسمع منه إلا حديث الحقيقة قاله النسائي» وابن عساكر» 
وادعى عبد الحق أن هذا هو الصحيح. 

(6) أخرجه الترمذي (248) والنسائي (2448) والنسائي (؟14/7١)»‏ وابن ماجة )١١51١(‏ وقال 
الترمذي: حسن وقال إسحاق بن إبراهيم: إنه أحسن شيء روى في تطوع النبي يَكِةِ بالنهارء انظر 
الخلاصة .)١56 ١55 /1١(‏ 
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وقوله: (بسيت يرى دا ازاذةبه المعتي الثاتي المتعيح علق ها منج به في 
«الوسيط»» فليكن مرقوماً بالواو للوجه الأول. 


قال الغزالي: حََاتِمَة : لآ تَرْتِبَ في قَضَاءِ الفْوَائْتِ لد الأسي تيم القاوة عل 
المُؤَّدَاة إلا إِذَا ضَاقَ وَقْتٌ الأداىٍء فَإِنْ تَذَكْرَ قَائِتَة وَهُوَ فِي المُوَدَاةٍ نَم التي هُوَ فيهًا م 
اشْتَغَْلَ ِالقَضَاءِ . 


قال الرافعي : إذا فاتت الفريضة وجب قضاؤهاء قال رسول الله عَكِلةٍ : «مَنْ نَامَ عَنْ 
صَلاةٍ ة َو نَسِيَها كليْصَلَْا ذا ذَكَرَهَاه7" . 

أمر المعذور بالقضاء. ويلزم مثله في. حق غير المعذور بطريق الأولى» وينبغي أن 
يقضي على الفور؛ محافظة على الصلاة وتبرئة الذمة» وهل يجب ذلك؟ فيه كلام أخرناه 
إلى كتاب الحج؛ لأن صاحب الكتاب أورد المسألة ثم. وإذا قضى فائتة الليل بالليل 
جهر فيهاء وإن قضى فائتة النهار بالنهار لم يجهر فيهاء وإن قضى فائتة الليل بالنهار أو 
بالعكس؟ فالاعتبار بوقت القضاء في أصح الوجهين» وبوقت الأداء في الثاني» وإذا فاتته 
صلاة بالمستحب في تضابا التريي» لأن النبي كك فاتته أربع 0 يوم الخندق» 
فقضاها على الترتيب "' ولا يستحق في قضائها الترتيب» وكذا لا يستحق الترتيب بين 
الفائتة وصلاة الوقت» خلافاً لمالك وأبي حليفة وأحمد: 


لنا أنها عبادات مستقلة» والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته» فلا يبقى 
معتبراً في القضاءء كصيام أيام. رمضان» ولنفصل المذاهب فيه: 


أما عندنا: فيجوز تقديم الفائتة المؤخرة على المقدمة» وتأخير المقدمة» ولو دخل 
عليه وقت فريضة» وتذكر فائتة نظرء إن كان وقت الحاضرة واسعاً فالمستحب له أن يبدأ 
بالفائتة» ولو عكس صحتا. وإن كان الوقت ضيقاً - بحيث لو بدأ بالفائتة لفاتته الحاضرة 
-» فيجب أن يبدأ بالحاضرة كيلا تفوت» ولو عكس صحتا أيضاًء وإن أساء ولو أنه 
تذكر الفائتة بعد شروعه في صلاة الوقت ‏ أتمهاء سواء كان الوقت واسعاً أو ضيقاء ثم 
يقضي الفائتة» ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدهاء ولا تبطل بتذكر الفائتة الصلاة 
التي هو فيهاء, وروي أن النبي يك قال: إذًا ني أحَدُكُمْ صَلاةٌ فَذَّكَرَعَاء وَهُرّ في صَلاةٍ 
مَكُْوبَةِ كَليَبدَأْ التي هُوَ فبهَاء فَِذًا فَرَعَ مِنهَا صَلَى الْتِي نَسِيَ00. 


ا يجب الترتيب في قضاء الفوائت ما لم يدخل في حد التكرار» 


(9) أخرجه الدارقطني »)57١/١1(‏ والبيهقي (7/ 7077)» وابن عدي في الكامل (0/ )١47‏ وضعفه. 
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[بأن لا يزيد على صلوات يوم وليلة]”'2: فإن زادت جاز التنكيث» [وكذا لو كان عليه 
فائتة ودخل وقت الحاضرة» إن دخلتا مع ما بينهما في حد التكرار]"'' لم يجب إعادة 
الترتيب» وإلا وجب الترتيب ولم يجز تقديم الحاضرة مع تذكر الفائتة» إلا أن يخشى 
فوات الحاضرةء فله تقديمهاء وإن تذكرها في خلال صلاة الوقت بطلت إن وسع 
الوقت» فيقضي الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت» وإن كان الوقت ضيقا فلا تبطل» وإن 
تذكرها بعد ما فرغ من صلاة الوقت» فقد مضت على الصحة» ويشتغل بضاء الفائتة . 

ومذهب مالك يقرب من هذاء لكن نقل عنه أنه يستحب إذا تذكر الفائتة في خلال 
الحاضرة» أن يتمهاء ثم يقضي الفائتة» ثم يعيد الحاضرة؛ ونقل أيضاً أنه إذا تذكرها بعد 
الفراغ من الحاضرة» فعليه قضاء الفائتة» وإعادة الحاضرة» ولا يجعل النسيان عذرا في 
سقوط الترتيب. وقال أحمد: يجب الترتيب في قضاء الفوائت وإن كثرت» حتى لو 
تذكر فائتة» ولم يعدها حتى طالت المدة» وهو يأتي بصلاة الوقت» فعليه قضاء تلك 
الفائتة » وإعادة جميع ما صلى بعدها. قال: ولو تذكر فائتة» وهو في الحاضرة» يجب 
عليه إتمامهاء وقضاء الفائتة» وإعادة الحاضرة. إذا عرفت ذلك لم يخف عليك إعلام 
قوله: (لا ترتيب في قضاء الفوائت) بعلامتهم جميعاًء وكذا إعلام قوله: (أتم التي هو 
فيها) بالحاء؛ لأنها تبطل عنده؛ وبالميم؛ لأنا نعني بقولنا: (أتم)» أنه يجب عليه 
الإتمام» ومالك لا يوجبه» ولا حاجة إلى إعلامه بالألف. وقوله: (لكن الأحب تقديم 
الفائتة على المؤداة» إلا إذا ضاق وقت الأداء) أي فيجب تقديم المؤداة» ولا يجوز 
تقديم الفائتة» وليس الغرض مجرد سلب الأحبية. 

وأعلم أن هذه المسائل لا اختصاص لها بباب صفة الصلاة» لكن طرفاً منها 
مذكور في «المختصر» في أواخر هذا الباب» فتبرك المصنف بترتيب المزني ‏ رحمه الله 
- أو الشافعي ‏ رضي الله عنه - وجعلها خاتمة الباب. 


تم الجزء الأول 


ويليه الجزء الثاني . وأوله: 
الباب الخامس من كتاب الصلاة: «في شرائط الصلاة» 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 
من 
العزيز شرح الوجيز 


و 


العزيز شرح الوجيزج ١/م‏ ه؟ 


الباب الأول: في المياه الطاهرة يي ان وو مه جا 
الباب الثاني: في المياه النجسة وفيه فصول أربعة 0 51000 
الفصل الأول: في النجاسات والجمادات ......... 00000 
الفصل الثاني : في الماء الراكد 201111110 
الفصل الثالث: في الماء الجاري 0 


الفصل الرابع : في إزالة النجاسة 22*17 
فصل في غسالة النجاسة لوق كن دين مجان بن ووه اج دوراب ول 


الشرط الأول: أن يكون للعلامات مجال للمجتهد فيه 0 
الشرط الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال 1 
الباب الرابع : في الأواني ااام سسشسا امسا اب ل 1 
القسم الأول: المتخذ من الجلود ام وار و ا 
القسم الثاني: المتخذ من العظام ل ل ل 0 
القسم الثالث: المتخذ من الذهب والفضة ا 01171 
المقاصد 


لان الفهرس 
الباب الأول: في صفة الوضوء 111[ 1[ 1 ا 
القول في سنن الوضوء الم ا نم م امه العم لي ا م 1131 
الباب الثاني : في الاستنجاء وفيه أربعة فصول آذ [ز[ز[ ز ز [  [‏ 0 0000001 
الفصل الأول: في آداب قضاء الحاجة .. تالكاو وي ابي 1101 
الفصل الثاني : فيما يستنجى عنه وو و ل كلجر عا لي 5 1 
الفصل الثالث: فيما يستنجى به اموق بدو لرته ممست مس11 
الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء 00 
الباب الثالث: في الأحداث وفيه فصلان سس م د لق 
الفصل الأول: في أسبابها ا ا ا و 11 
الفصل الثاني: في حكم الحدث نا 0 
الباب الرابع : في الغسل ا اا اا 
كتاب التيمم وفيه ثلاثة أبواب 

الباب الأول: فيما يبيح التيمم ..... 20 الج امس ا 
أسباب العجز سبعة ا 00000111 
السبب الأول: فقدان الماء الج نج ا ام ار 11 
السبب الثاني : أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق ا ل 
السبب الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه الما ندا مق ات د 11 
السبب الرابع: العجز بسبب الجهل ا ال 0 
السبب الخامس : المرض الذي يخاف من الوضوء معه و ا 
السبب السادس: إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو .... ا ع 1 
السبب السابع: الجراحة ةذ ذ1[1[ز[1[1[1[1 1[ ا ااا 
الباب الثاني : في كيفية التيمم وله سبعة أركان ..... بم خم ب 
الركن الأول: نقل التراب إلى الوجه واليدين محم لسر عر ا 11 
الركن الثاني : القصد إلى الصعيد م م المع ص 
لما قم 


الركن الثالث: النقل .... . ل 


الفهرس 


الركن الرابع: أن ينوي استباحة الصلاة 52777 
الركن الخامس: أن يستوعب 12111111111 
الركن السادس: مسح اليدين إلى المرفقين 2520 
الركن السابع: الترتيب كما في الوضوء ال 
الباب الثالث: في أحكام التيمم وهي ثلاثة 000001ظ1 
الحكم الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع بالصلاة 
الحكم الثاني: أن لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد .. 
الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات المختلة .... 
باب المسح على الخفين له شرطان دا ا 
الشرط الأول: أن يلبس الخف على طهارة مائية كاملة 
الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساتراً قوياً 3-0 


كتاب الحيض وفيه خمسة أبواب 


الباب الأول: في حكم الحيض والاستحاضة 00 
حكم الحيض تحريم أربعة أمور ا 1 
الأول: ما يفتقر إلى الطهارة 000 
الثاني : العبور في المسجد ا ا 
الثالث: الصوم ا تر ا 0 
الرابع : الجماع 0 
الباب الثاني: في المستحاضات وهي أربعة سنت طفنوحة: 
المستحاضة الأولى: مبتدأة مميزة ترى الدم القوي ... 
المستحاضة الثانية : مبتدأة لا تمييز لها 000000 
المستحاضة الثالثة : المعتادة ا 0 
المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة 570 
الباب الثالث: في التي نسيت عادتها ولها أحوال 0 


الحالة الأولى: التى نسيت العادة قدراً أو وقتاً 0 


6ه الفهرس 


الحالة الثانية: أن تحفظ شيئاً كما لو حفظت أن ابتداء الدم كان أول 


كل شهر ا 000101 ااا 

الحالة الثالثة: إذا قالت أضللت عشرة في عشرين في أول الشهر .... 0" 
الباب الرابع : في التلفيق م لم و ال اماه ا بو 1 
الباب الخامس : في النفاس المسون مشو سا موسر اامطوية ب لوت انزينة 118 


كتاب الصلاة وفيه سبعة أبواب 


الباب الأول: في المواقيت وفيه ثلاثة فصول وو 111 
الفصل الأول: في وقت الرفاهية 0 م ا 0 مم 
القول في وقت صلاة الظهر معنن وق انتوق لس لاس ورم م م 10 
القول في وقت صلاة العصر ماتخ معنا ال قا مقا وك الكسين يعد وو اا 
القول في وقت صلاة العشاء ا 0 
القول في وقت صلاة الصبح ا 5 
الفصل الثاني: في وقت المعذورين الم ا 
القول في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة 000000 
الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة ا ا 0 اا ا 
الباب الثاني : في الأذان وفيه ثلاثة فصول اسه سمه اخ 2 
الفصل الأول: في محله ا 000001011 0 
الفصل الثاني: في صفة الأذان ال اه 
القول في صفة الأذان ا ا ل بط امم ا 1 
الفصل الثالث: في صفة المؤذن اا ب 
الباب الثالث: في الاستقبال وأركانه ثلاثة ا ا ااا ا 
الركن الأول: الصلاة 001 ا اا 
الركن الثاني : القبلة ا لح 2 
القول في استقبال القبلة على الأرض ا امك ا م ا ا 


الركن الثالث: في المستقبل مس انر موسج تسج العو الا 


الفهرس لكك 


الباب الرابع : في كيفية الصلاة وأركانها اذ[ 1 ا 
الركن الأول: التكبير ماي خض انس 1ق متام اانا لساري 1 
الركن الثاني : القيام ع و مل اناج مجم اس ل 
الركن الثالث: القراءة بجو ان اسفن محم ا 1 
الركن الرابع: الركوع ا ااي ااا 
الركن الخامس: السجود 11 [1[1[ 1[ 1 |[ ا 
الركن السادس : التشهد العم سوسم ا وبا كوا سجر تو اسسام يا و 0517 


الركن السابع : السلام 00 ا 


سشبع الو مسيم 
وار .و ض سسا ىر 0 
المروى بالشتر الكير 
لس عى اح “ري سا 0-7 00 3 1 
الإبكم ألا عبد لكوتم بن جد بنْعبداككيم الراديا الام 


يه 


الوؤسم نت 35م 


مه 2 ون ل 


عوك يعض 2 سليؤعاد أ جرعبالرجرد 
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النات لكام 


/ في شَرَائَط | 0 


صَلاتهُ ولو سيق ال الحَدَّتُ ث بطلك ل) على الصديد؛ وَعْلَى القدِيم يَتَوَضّأ وَيَبنِي بشَرْط أَنْ 
لا يتكلم َلآ يُحْدِتَ عَمْداً. 

قال الرافعي: ترجم الباب بشروط الصلاة» ولم يرد جميع شروطها؛ أن نه( 
الاستقبال» وقد سيق له باب منفرد. 

ومنها: إيقاع الصَّلاةِ بعد العلّم بدخول وقتهاء أو بعد غلبة الظن به؛ وقد صار 
ذلك مذكوراً في باب المواقيت» ولكن الغرض هاهنا الكلام في ستة شروط سوى ما 
سبق . 

أحدها: طهارة الحدث» وقد تبين في كتاب الطهارة أنها كيف تحصل» ؛ فلو لم 
يكن عند الشروع في الصلاة ة متطهراً لم تنعقد صلاته بحال» سواء كان عامداً أو ساهياء 
ولو شرع فيها وهو متطهرء ثم أحدث» نظر إن أحدث اا نت 201 لأنه قد 
بطلت طهارته» وقد قال رسول الله كَئِةِ: «لآ صَلاَةٌ إلا بطَهَارَة»" '' ولا فرق بين أن يكون 
ذاكراً للغنادة أوتامتيا لهاء وهو المراد من قوله في الكتاب: (فلو أحدث عمداً أو 
كوا نطلت صلات) وإن أحدث بغير أختياره؛ عراس الجا و عاد ادي 
بطلان طهارته» وهل تبطل صلاته؟ فيه قولان: 

الحديد: أنها تبطل؛ ؛ لأنه لا صلاة الاايظياة» نولم روى عن على بن أبن 
طالِب» قال: «قال رسول الله ي: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةٍ ةِ فُلْيَنْصَرِفَ وَلترضا) 


)١(‏ في ب: فيها. (؟) تقدم. 


و 


3 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


وَلْيُعِد الصّلاة0”'' وبهذا قال أَحْمَدُ ويروى عن مالك أيضاً. 

والقديم: وبه قال أبو حنيفة» أنها لا تبطل؛ بل يتوضأء ويبنى على صلاته؛ وهو 
أشهر الروايتين عن مالك» لِمَا رُوِيَ أنه كي قال: دمن قَاء أو رَعَفَ أَوْ أَمْذَّى فِي صَلاتِهِ 
َلْيَنَصَرِفْء وَلْيَتَوضَأء َليْنِ عَلَى صَلايهِ ما لم يَتَكلّهح0". و ليس المراد ما إذا فعل ذلك 
بأختياره بالإجماع» فيتعين السبق مراداً [فإذا]0© ل ا فلا فرق بين الحدث 
الأصغر والأكبرء كما إذا غلب عليه النوم في صلاته فأحتلم» ٠‏ فإنه يغتسل ويبني . 

وقال أبو حنيفة : : تبطل صلاته هاهناء وكيف يبني؟ أيعود إلى الركن الذي سبقه 
امس ا حدر يها بكرو الفساايي : لو سبقه الحدث في الركوع فيعود إلى 
الركوع لا يجزئه غيره. 

قال: ووافقنا أبو حنيفة فيه. وفصل إمام الحرمين فقال: إن سبقه الحدث قبل أن 
يعطمئن في ركوعه فلا بد من العود إليه» وإن كان بعد أن يطمئن فالظاهر أنه لا يعود 
إليه؛ لأن ركوعه قد تم : في الطهارة» وهذا التفصيل هو الذي أورده المصنف في 
«الوسيط»؟ فيجوز أن يجري كلام الصيدلاني على إطلاقه. ويقال: لا بد من العود إليه 


وإن أطمأن قبلا الحدث لتقل منه إلى الركن الذي بعده فإن الأنتقال من الركن إلى 


ويجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبني أن يسعى في تقريب 
الزمان» وتقليل الأفعال بحسب الإمكان» فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان 
يصلي فيه بعد ما تطهر إن كان يقدر على الصلاة ة في موضع أقرب منه إلا إذا كان إماماً 
لم يستخلف» أو مأموماً يبغي فضيلة الجماعة» فهما معذوران في العود إليه» ذكره ه في 
«التتمة» وما لا يستغنى عنه من السعي إلى الماء والاستسقاء وما أشبه ذلك» فلا بأس 
به.» ولا يؤمر بالعود والبدار الخارج عن الاقتصاد. ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في 
الخبر إلا إذا احتاج إليه في تتخصيل الْمَاءء وهل يشترط أن يمتنع عن أَسْبَابِ الحَدّثْ 
عَمْداً إلى أن يتوضأ؟ حكى أصحابنا العراقيون وغيرهم عن نص الشافعي - رضي الله عنه 


)١(‏ هكذا نسبه الرافعي لعلي بن أب بي طالب وهو خطأء والصواب على ابن طلق اليمامي» كذا رواه من 
طريقه أحمد وأصحناب اكد والدارقطني فهو عند أبي داود ,)5١6(‏ م 
والنسائي في عشرة النساء من الكبرىء وذكره الهيثمي في الموارد ١(‏ الام ابن السكنء 
وقال روي من وجوه ينظر خلاصة البدر .)١597/1١(‏ 

زف أخرجه ابن ماجة (١1؟171١)2‏ والدارقطني بنحوه 1١67 /1١(‏ ه6١1)"‏ وهو من رواية السيدة عائشة - 
رضي الله عنها » وقال الصواب مرسل . انظر التلخيص 1/ ا 07). 

(*) في ط (فإن). 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 0 


تفريعاً على القديم أنه لو سَبَقَهُ البَؤْل فخرج واسْتَنّم الباقي لم يضر ذلك : لأن طهارته 
[فيها]”'2 قد بطلت بما سبقء» ولم تتأثر الصّلاة به» فالبول بعده يَطْرَأْ على طهارة باطلةٍ 
فلا يؤثر. 

وقال إمام الحرمين : تبطل صلاته بما فعله إذا أمكنه التماسك؛ لأن الفعل الكثير 
يبطل صلاته إذا كان مستغنى عنهء فكذلك الحدث إذا كان مختاراً فيه؛ وهذا هو الذي 
أورده في الكتاب» فقال: ولا يحدث عمداًء والذي أورده الجمهور هو الأول» ونقل 
صاحب (البيان» هذه الصورة وحكمهما عن النص» قال: واختلفوا في المعنى. فمنهم 
من علل بحاجته إلى إخراج البقية» ومنهم من علل بأن الطهارة قد بطلت بالقدر الذي 
سبقه فلا أثر لما بعدهء فعلى الأول لا يجوز أن يحدث خدثاً آخر مستأنفاء وعلى الثاني 
يجوزء ولا يخفى أن جميع ما ذكرناه في «طهارة الرفاهية» فأما صاحب طهارة الضرورة 
كالمستحاضة فلا أثر لحدثه المتجددء لا عند الشروع» ولا في أثناء الصلاة. ش 

قال الغزالي: ويَجْرِي هذًا القَْل في دفع كُلَ مُنَاقِضٍ لآ ثذ تَفْصِيرٌ مِنْهُ فِيهِ كما إِذَا 
أَنْحَلّ إِزَارُهُ قُرَدَهُ وَكُمَا لَوْ وقع عَلَيهِ نَجَاسَةٌ َابسَةٌ قَدَفْمَهَا في الحَالٍء وَانْقِضَاءُ مُدَّةٍ المسح 
مَْسُوبٌ إِلى تَقْصِيروء وَفِي تََرْقٍ الخْفٌ تَرَد لتفصِيرِهِ بالذّهُولٍ عَلهُ. 

قال الرافعي: ما سوى ادك مزالا نباب الاقف للصلدة ة إذا طرأت فى 
الصلاة بأختياره بَطلت صلائه؛ كما لو أحدث بأختياره» وكل ما يبطل الضّلاة : إذا ظرأ 
بأختياره يبطلها أيضاً إذا طَرأ لا بأختياره؛ لكن إذا كان منتسباً فيه إلى تة تقصير؛ كما لو 
كان ماسحاً على الخف» فأنقضت مدة مسحه في أثناء الصلاة» وأحتاج في ذلك إلى 
غسل القدمين» أو أستئناف الوضوء فتبطل صلاثه» ولا بخرج على قول سبق العحدث» 
لأنه مُقَصَرٌ بإيقاع الصّلاة في الوقت الذي تنقضي مذة المَسْح في أثنائهاء فأشبه ألمختار 
في الحدث. 

وقضية هذا أن يقال: لو شرع في الصّلاةٍ على مُدَافَعَةٍ الأَحكيْن وهو يغلم أنه لا 
تبقى له قوة التماسك في أثنائهاء ووقع ما علمه تبطل صَلائه لا محالة» ولا يخرج على 
القولين» ولو تَخرَقَ خف الماح في صلاته» وظهر شيء من محل الفرض» فوجهان: 

أحدهما: أنه تبطل الصّلاة بلا خلافٍ» لأنه مقصر من حيث ذَمَلٍ عن الحُفّ» 
ولم يتعهده ليعرف قوته وضعفهء فأشبه أنقضاء المدة. 

وأظهرهما: أنه على قُولَيْ سَبْقَ الحدث؛ لأن الإنسان لا يتعهد الخف كل ساعة» 


)١(‏ سقط في ط. 
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1 فلا يعد مقصراً بترك البَحث عنه وقد يفجأ الخرق لبعض العوارض أيضاً ؛ أما إِذا حدث 
مناقِض في الصلاة ة لا بأختياره ولا تقصير منه فإن أمكن إزالته على الاتضال يحدوكة؛ 
كما لو انكشفت عورثته فرد الثوب في الحال». أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه 
وسقطت في الحال» فلا يقدح في صحة الصلاة» وكذا لو ألقى الثوب الذي ركست ل 
النجاسة في الحال صحت ضَلائه ولا يجوز أن ينحيها بيده أو كمه هكذا نقل صاحب 
«التهذيب»؟ وغيره. وإن أحتاج في الدفع إلى زمان يتخلل بين عروضه وأندفاعه؛ ففيه 
القولان المذكوران في سبق الحدث . 

وقوله : (يجري هذا القول في دفع كل مناقض لا تقصير منه فيه) - يعني به هذه 
الحالة» وإن كان اللفظ مطلقاء فأما إذا دفعه في الحال. » فالصّلاة صحيحة بلا خلاف . 

ومثال ما يحتاج في دفعه إلى زمان: ما إذا تنجس ثوبة» أو بدنه وأحتاج إلى 
الغسل» أو طيرت الريح ثوبه وأبعدته. 

ولو أصاب المصلي جرح وخرج منه دم على سبيل الذَّفْقِء ولم يلوث التشرة 
فقد قال في «التتمة»: لا تبطل صلاته بحال» لأن المنفصل منه غير مضاف إليه. ولعل 
هذا فيما إذا لم يمكن غسل موضع الأنفتاق» أو كان ما أصابه قليلاً. وقلنا: القليل من 
الم معفؤٌ عنه كما سيأتي» وإلا فقد صار ذلك من الطَاهِرٍ فيجب غسله. 

قال الغزالي: : الشَرْطٌ الثاني : طَهَارَةُ الحبْثِ وَهِيِ وَاجِبَةٌ في النّوْبٌ وَالبدَنِ وَالمَكَانِ 
(وَأَمًا النُوْبُ) فإِنْ أَصَابَ أحد كني تتخاشة َأَدى أجْتِهَادُهُ إلى أَحَدِهِمًا فَمَسَلَهُ لم نَصِحّ 
صَلائَهُ عَلَى أَحَدِ الوَجَهَين؛ نستي َجَاسَةَ اللُوب وَلَمْ يِسَمَيقِْ طَهَارَئَهُ. 

قال الرافعي : النجاسة قسمان: 

أحدهما : النجاسة التي تقع في مظنة العذر والعفو. 

والثاني : التي تقع فيها .' 

أما الأول: فيجب الأحتراز عنه في ثلاثة ة أشياء : فى الثوب» والبدن. والمكان» 


ويجوز أن يعلم قوله: : (فهي واجبة) بالميم؛ ا 0 
النجاسة عنده لا تجب للصلاة» وإنما تستحب» ويدل على وجوب طهارة النَّوْبٍ قوله 
تعالى : ظوَبيَابَكَ فَطَهْضْ7” . وقد قال النبِيْ كَل لأسماء ‏ رضي الله عنها ‏ «جِمّيه كُمّ 
[افرضيه]”" َم اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِه ثُمْ صَلّي )0 فإن أصابه نجاسة» وعرف موضعها من 


)١(‏ سورة المدثرء الآية 5. (؟) في (أ) اقرصيه وهما بمعنى واحد. 
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فطريق إزالتها بالغسل كما سبق» ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرضء ويلزمه ذلك 
إذا تعذر الغسل» وأمكن ستر العورة بالطاهر منه» ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من 
أجرة مثل الثوب لو أستأجره. وإن لم يعرف موضع النجاسة من الثوب. وكان يجوزه 
في كل جزء منه» وجب غسل جميعه وكذلك في البدن. ولايبرز الأقتصار على عسل 
البعض لا بالتحري» ولادونه» وإن أفاد ذلك الشك في نجاسة الباقي؛ لأن حصول 
آلنجاسة في: هذا الثوب متيقن » واليقين لا يدفع بالشَّكُ . 


ولو شَقَه يَضْفْيْن لم يجز التَحَرّي فيهما؛ ؛ لجواز أن يكون الشَّقُ في موضع النجاسة 
فيكونا نَحِسَيْنِ» ولو أصاب شيء رطب طرفاً من هذا النُوب لا نحكم بنجاسته؛ لأنا لا 
يقن نجاسة موضع الإصابة» ولو غسل أحد نصفيه. مخ ااي فهو كما 
لو تيقن نجاسة الكل وغسله هكذاء وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه لا يطهر حتى يغسل الكل دفعة واحدة. 

وأظهرهما: أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول طهر 
ألكل» وإن لم يغسل إلا النصف في الدفعة الثانية طهر الطرفان» وبقي المنتصف نجساً 
في صورة اليقين» وتجشاً حي الصورة الأوليخ : 

ولو نجس واحد من موضعين منحصرين » أو مواضع وأشكل عليه؛ كما لو تنجس 
أحد الكعُمّيْن فأدى أجتهاده إلى نجاسة أحدهما فغسله وصلَى فيه» فهذه مسألة الكتاب» 
وفي صحة صلاته وجهان: 

أحدهما: وينسب إلى أبن سريج؛ أنها نَصِحٌّء لحصول غلبة الظّنَّ بالطهارة. 

وأصحهما عند معظم الأصحاب: أنها لا تصح؛ لأن الثوب واحدء» وقد تيقن 
نجاسته ولم يتيقن الطهارة» فيستصحب اليقين » وصار كما لو حفى موضيح النجاسة 
ولم تنحصر في بعض المواضعء فلو فصل أحد الكَمْيْنِ عن الثوب وأجتهد فيهما فهما 
كالدُوبين إن غسل ما ظنه نجساً وصلى فيه جازء وإن صلّى فيما ظنه طاهراً جاز أيضاً؛ 
لأنه لم يستيقن نجاسته أصلاء فاجتهاده متأيد بأستصحاب أصل الطهارة» بخلاف ما قبل 
الفصل . 

ويجري الوجهان فيما إذا نجس إحدى يديه» أو إحدى أصابعه» وغسل النجس 
عنده وصلى؛ وكذلك فيما لو أجتهد في ثوبين» وغسل النجس عنده؛ وصلى فيهما 
معاً؛ لأنه أستيقن النجاسة في المجموع ولم يستيقن الطهارة» لكن الأظهر هاهنا الجوازء 
وفرقوا بأن محل الأجتهاد الاشتباه بين الشيئين» فأما إذا أشتبه عليه أجزاء الشيء الواحد» 
فلا يؤمر فيه بالاجتهادٍء ولهذا لا يجتهد إذا خفي عليه موضع النجاسة» ولم ينحصر في 
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موضعين» أو مواضع مخصوصة. وفإذا كان كذلك» فتأثير الأجتهاد فيه أضعف . 


ولو غسل إحدى الكمَيْن بالأجتهاد وفصله عن الباقي فجواز الصّلاة فيما لم يغسله 
وحده على الخلاف [وإذا غسل أحد الثوبين بالاجتهاد تجوز الصلاة في كُلٌّ واحدٍ منهما 
وحده بلا خلاف]207 . 


ولو أشتبه عليه ثوبان طاهر ونجسء, أو أثواب بعضها طاهر وبعضها نَجسء 
فيجتهد كما سبق في الأواني» فإن لم يغلب على ظنه شيء؛ وأمكنه غسل واحد 
ا وإلا فهو كما لو لم يجد إلا ثوباً نجساًء وسيأتي حكمه 

فى الصَّرْطٍ الغَالِث2©0, » ولو غلب على ظنه طهارة أحد النْوْبَيْنَه واستصحبه» ثم تغير 
احقهاه محل لمتتفي اليا الثاني في أظهر الوجهين, كما في القبلة”"» بخلاف 
الأواني» حيث لا يعمل فيها بالأجتهاد الثاني على النص لما سبق أنه يلزم منه نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. 

قال الغزالي: وَلَوْ ألقَّى طَرَفٌ عِمَامَتِهِ عَلَى نْجَاسَةٍ بَطْلَتْ صَلائُهُ وَإنْ كَانَ لآ يَتَحَوَكُ 
بح رٌكتِهِ ‏ وَل فيض طَرَف حَبْلٍ مُلقى عَلَى ْجَاسَةٍ بَطلَث صَلائهُ إن كان المُلآقي يتحر 
بِحَرَكتِهِ وَإلا فَوَجْهَانِء وَل كَانَ عَلَى سَاجُورِ كُلْبِ أو عُنْقِ حِمَارٍ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ فَوَجْهَانِ 
مُرَنَانِ وَأَوْلَى بِالجَوَازِء وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الحَبْلٍ تحت رِجلِهِ فلا بَأسَ» لِأنهُ لبس حَامِلاً. 

قال الرافعي: ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهراًء سواء كان يتحرك بحركته 
في قيامه وقعوده» أو كان لا يتتحرله عضن أطرافه كثثابة العامة وكما لا يجوز أن 
يكون شيء من ملبوسه نجساً لا يجوز أن يكون ملاقياً للنجاسة» فلو ألقى طرف عمامته 
على أرض نجسة. أو عين نجسة بطلت لاه وإن لم يتحرك بحركته؛ لأنها ملبوسة 
له أو معدودة من ثيايه» فصار كما لو لبس قميصاً طويلاً لا يرتفع زيله بارتفاعه. وكان 
نجساً لا تصح صلاتهء وذكر الصيدلاني وآخرون أن عند أبي حنيفة: إن لم يتحرك 
طرف العمامة الملقى على النجاسة بحركته جازت صلاته» فليكن قوله: (وإن كان لا 
يتحرك بحركته) معلماً بالحاء لذلك؛ ولو قبض على طرف حبل» أو ثوب وطرفه الآخر 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) قال النووي: ولنا وجه» أن يصلي الصلاة ة تلك من كل ثوب مرة. والصحيح المعروف: أنه يترك 
الثياب» ويصلي عرياناً . وتجب الإعادة ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين .)51/4/١(‏ 

9) قال النووي في زيادته: ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين: وكذا لو كثرت الثياب والصلوات 
بالاجتهاد المختلف كما قلنا في القبلة» ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد لم يصل في 
الآخر على الأصح. - والله أعلم ‏ الروضة )"19/١(‏ . 
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نجسء أو ملقى على نجاسة» فإن كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وأنخفاضه بطلت 
صلاته؛ لأنه حامل للشيء النجسء أو لما هو متصل بالنجاسة [وإن كان لا يتحرك 
فوجهان: 

أحدهما: تبطل صلاته كما في العَمَامةَ لأنه حامل لشيء متصل بالنجاسة]'" . 

والثاني : أنها لا تبطل» لأن الطّرف الملاقي للنجاسة ليس محمولاً له فإنه لا 
يرتفع بارتفاعه» بخلاف العمامة فإنها منسوبة إليه لبساء والمصلي مأخوذ بطهارة ثيابه» 
وكلام الأكثرين يدل على أن الوجه الأول أرجح عندهم» ولو كان طرف الحبل ملقى 
على مناجور”؟ كلت أو مشدوداً به فوجهان مرتباند على الصورة السابقة» وهذه 
الصورة أولى بصحة الصلاة» لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة» وهي الساجور» 
فيكون أبعد عن النجاسة. 

ولو كان طرف الحبل على الكلب فهو والصورة السابقة سواء. 

ولو كان طرف الحبل على موضع طاهر من حمار» وعليه نجاسة في موضع آخرء 
فالخلاف فيه مرتب» وهذه الصورة أولى بالصحة من صورة السَّاجُور؛ لأن الساجور قد 
يعد من توابع الحبل وأجزائه. بخلاف الحمارء هكذا رتب السائل إمام الحرمين 
وصاحب الكتاب فى «الوسيط» وأشار هاهنا إلى معظم الغرض وإذا تركت الترتيب» 
وقلت: أخذ بطرف حبل طرفه الآخر نجسء أو متصل بنجاسة حصل فى الجواب ثلاثة 
أوجه : 

والثانى : ل 

والثالثك: إن كان الطرف الآخر نجساً أو متصلاً بعين النجاسة كما لو كان في عنق 
كلب فلا تصحء وإن كان متصلاً بشيء طاهرء وذلك الطاهر متصل بنجاسة» كما لو 
كان مشدوداً في ساجورء أو خرقة وهما في عنق كلب أو عنق حمار وعليه جِمْلُ نّحِسٌ 
فلا يأس » وهكذا أورد اللخلااف الصيدلانى » وتابعه صاحب «(التهذيب». 

ثم اعرف هاهنا أموراً. 


أحدها: أن فرض صاحب الكتاب الصورة فيما إذا قبض بيده على طرف الحبل» 
ليس لتخصيص الحكم بالقبض» بل لو شده في يده» أو رجله» أو في وسطه كان كما 


(؟') ‏ القلادة ألتي توضع في عنق الكلب المعجم الوسيط 8/1١‏ 4). 
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بمسألة العمامة. ولم يحك فيها خلافاً.. وفي القيض باليد روى الوجوه الثلار 


الثاني: الفرق بين أن يكون الطرف الملقى على النجاسة يتحرك بحركته» وبين أن 
. لا يتحرك في الجزم بالمَنْع في الحالة الأولى» ؛ وتخصيص الخلاف بالحالة الثانية لم أره 
إلا للمصنف. وإمام الحرمين. ٠‏ ومن تابعهماء وعامة الأصحاب أرسلوا الكلام إزضالة 

سواء منهم من جزم بالمنع» ومن أثبت الخلاف. 

الثالث: أطلق الكلام في الكلب» وهكذا فعل الشيخ أبو محمدء والصيدلاني» 
وأبن الصباغ» وفصل الأكثرون وقالوا: إن كان الكلب صغيراًء أو ميتاً؛ وطرف الحبل 
مشدود عليه بطلت صلاته بلا خلاف؛ لأنه حامل للنجاسة» ويعنون به أنه لو مشى 
لجره؛ وإن كان الكلب كبيراً حي فأصح الوجهين: أنها تبطل أيضاً؛ لأنه حامل لشيء 
متصل بالنجاسة . 

والثاني : لا؛ لأنه يممشي بأختياره, وله قوة الأمتناعء وإذا كان مشدوداً في سفينة 
وموضع الشد طاهر. وفي السفينة نجاسة فإن كانت صغيرةٌ ه تنجر بالجر فهي كالكلب» 
وإن كانت كبيرةً فلا بأس» كما لو كان مشدوداً في باب دار فيها نجاسة» وحكوا وجهاً 
بعيداً في السفينة الكبيرة أيضاً ويعرف من هذا الفصل صحة قولنا من قبل. إن قضية 
كلام الأكثرين ترجيح وجه البطلان. 

الرابع : قوله: (على ساجور كلب» أو عنق حمار عليه نجاسة) يفهم أن الشد ليس 
. بشرطء بل يجري الخلاف عند حصول الاتصال والالتقاء والعراقيون من أصحابنا أطبقوا 
على التصوير في الشَّدء ولعل ابوت انهم ينظرون إلى الأنجرار عند الجرء ولا 
يكون ذلك إلا بتقدير ألشدء ثم آتفقت تفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس الحبل تحت 
رجله صحت صلاته فى الصور جميعها» لآأنه لين حافلا لتحاسةء ولا لما هو متصل 
بنجاسة» وما تحت قدمه طاهرء فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه الآخر نجس. 

قال الغزالي: وَأَمًا البَدَنُ: هُيجبُ تَطِهِيْرُه كَمَا سَبَقَ في الطَهَارَةٍ» وَفِيهِ مَسْأَلََان: 
إِخداهُمًا: : إذا وَصَلَ عَظمَهُ بَظم نجس وَجََبَ (ح و تَزْْهُ ون كال يَحَافٌ الهلا عَلَى 
المَنصُوصء وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مُعَدياً في الجَْرِ أن وَجَدَ عَظماً طاهِرا وَإِذَا َم يَيسٍ العَظمْ 
ا مر سَقَطُ حَُكُمٌ النّجَاسَةٍ عن وَإِنْ مَاتَ قبل بل النزع لم يَْرْع عَلَى النْصٌ أنه 

مَيِتٌ كُلَّهُ وَفِيهِ قَول مُخرُجْ أَنّهُ لآ ينع عند خَوْفٍ الهَلآكِ. 

قال الرافعي: «فيجب تطهيره كما سبق في الطهارة» لا أختصاص له بالبدن» بل 
حك إزالةاالساسة فيهء وفي الثوب والمكان واحدء فلو ذكر هذا ألكلام عند قوله: 


لو قبض عليه على أن صاحب «التهذيب» جعل صورة الشد أولى بالمنع. ا 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 1١١‏ 


(وهي واجبة في الثوب والبدن والمكان) لكان اعيس إلا أن يريد به الإشارة إلى 


الاستنجاء أيضاً فإن النجاسة التي تصيب البدن : 7 تنقسم إلى : ما يزال بالماء لا غير» 
وإلى ما يخفف بالحجر ونجوه» وهذا من خاصية البدن» لبماس متا" 
إحداهما: وَصَل العظم. 


ومن أنكسر عظم من عظامه فجبره بعظم طاهر"'' فلا بأس» وإن جبره بعظم 
نجس ينبغي أن يتذكر أولا: إن هذا يتفرع على ظاهر المذهب في نجاسة الغظام» فينظر 
إن أحتاج إلئ الجبر ولم يجد عظماً طاهراً يقوم مقامه فهو معذور للضرورة» وليس عليه 
نزعهء وإن لم يحتج إليهء أو وجد طاهراً يقوم مقامهء فيجب عليه النزع إن كان لا 
يخاف الهلاك, ولا تلف عضو من أعضائهء ولا شيئا من المحذورات المذكورة في 
التيمم» فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه ولم تصح صلاته معه؛ لأنه حامل لنجاسة 
يمكنه إزالتهاء وقد تعدى بحملهاء ولا عبرة بالألم الذي يلحقه». ولا يخاف منه. ولا 
فرق بين أن يكتسي باللحم» وبين ألا يكتسي خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: إذا اكتسى 
باللحم لم يجب النزع» وإن كان لا يخاف الهلاك. 

لنا: أنه حامل لنجاسة أصابته من خارج» ولم تحصل في معدن النجاسة» فيلزمه 
الإزالة عند القدرة» كما لو كانت على ظاهر البدن» ومال إمام الحرمين إلى ما ذكره أبو 
حنيفة» وذكر القاضي أبن كج : أن أيا الحسين حكاه عن بعض الأصحاب» وإن خاف 
من النزع الهلاك أو ما في معناه ففي وجوب النزع وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لتفريطه. ولو لم ينزع وحيماا عن م الجا وحن 
اه صلاة واحدة. 

والثاني : وهو المذهب الذي لا يجب إبقاء للروح» كما لو كان عليه نجاسة يخاف 
من غسلها التلف لا يجب عليه غسلهاء بل يحرم وهذا في حالة الحياة» أما لو مات قبل 
النزعء فهل ينزع منه العظم الذي يجب نزعه في الحياة؟ فيه وجهان: 
ش أظهرهما: وهو الذي نص عليه في «المختصر»ء وغيره: أنه لا ينزع ؛ لأن فيه 
مثلة» وهتكاً لحرمة الميت. ولأن النزع في حالة الحياة إنما أمر به محافظة على شرائط 
الصلاة» فإذا مات زال التكليف. وسقط التعبد. 


٠‏ والثاني: أنه ينزع ؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملاً للنجاسة. رمع عن حمس هذا 


لق قال الأذرعي : ينبغي أن يقول طاهر غير محترم ليخرج العظم الطاهر من الآدميين المحترمين 
وقيدت بالمحترم لأخرج عظم الحربي ونحوه فالظاهر أنه يجوز استعماله ولم أر فيه نصاً. 
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الوجه بما إذا لم يستتر باللحمء وقطع بنفي النزع بعد الموت عند أستتارهء ولنعد إلى ما 
يتعلق بلفظ الكتاب. ّْ 


قوله: (وجب نزعهء وإن كان يخاف الهلاك على المنصوص).» الخلاف في 
وجوب النزع يرجع إلى حالة خوف الهلاك» وليس هو مختلفاً فيه على الإطلاق. 


وقوله: (ولكن إذا كان متعدياً في الجبر) لا يختص بقولنا: يوجب النزع عند 
خوف الهلاك؛ بل حيث وجب النزع؛ إما وفاقاً وهو [في]”' حالة عدم الخوفء» أو 
على أحد المذهبين في حالة الخوف» فشرطه أن يكون متعدياً في الجبر. 

وقوله في آخر المسألة: (فيه قول مخرج أنه لا ينزع عند خوف الهلاك) هو 
المقابل لقوله : هاهنا؛ (إن كان يخاف الهلاك على المنصوص) ولا تعلق له بقوله: (لم 
ينزع على النص)»؛ لأنه ميت كلهء وتعبيره عن الخلاف في وجوب النزع بالقولين . 
المنصوصء والمخرج من تفرداته» وسائر الأصحاب لم يطلقوا في المسألة إلا وجهين» 
كما قدمناء ورجحوا القول بعدم الوجوب. وإيراده يشعر بترجيح الوجوب. ويجوز أن 
يقال: إنما عبر عن وجوب النزع بالمنصوص؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه - قال في 
«المختصر»: «ولا يصل ما أنكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياًء وإن رقعه 
بعظم ميته» أجبره السلطان على قلعه» وهذا مطلق يتناول حالة الخوف وعدمه. ولك أن 
تعلم قوله: (وإن كان يخاف الهلاك) بالحاء؛ لأن الصيدلاني روى عن أبي حنيفة» أنه 
لا ينزع عند خوف الهلاك, سواء التحم» أو لم يلتحم» وعند الألتحام لا ينزع خيف 
الهلاك؛ أم لم يخف. 

وقوله: (بأن وجد عظماً طاهراً) معناه عظماً طاهراً يقوم مقام العظم النجس عند 
الحاجة إلى الجبرء وإلا فالتعدي لا يحصل بمجرد وجدان العظم الطاهر. 

وقوله : «وإذا لم يستتر العظم باللحم» فإن أستتر سقط حكم نجاسته» جواب عن 
الوجه [الأول]”"' الذي ذكرناء أن إمام الحرمين مال إليه» والظاهر عند الجمهور أنه لا 
فرق بين أن يستتر» أو لا يستترء حيث أوجبنا النزع فليكن» قوله: (وإذا لم يستتر) 
معلماً بالواو؛ لأنه جعله مشروطاًء وكذا قوله: (سقط حكم نجاسته) وقوله: (فإن مات 
قبل النزع لم ينزع على النص» لعلك تقول: ما معنى قوله: (لم ينزع) معناه أنه لا يجوز 
النزع» أم أنه لا يجب؟ . 


والجواب أن قضية التعليل بهتك الحرمة» أنه لا يجوز. وقضية التعليل الثاني» أنه 


)١(‏ سقط في ط. شظ (1) سقط في ط. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة رن 


لا يجب» وقد أختلف كلام الناقلين فى الوجه المقابل له وهو أنه ينرعء منهم من روى 
الوجوب » ومنهم من قال: الأولى النزع. 

وقوله: (لأنه'ميت كله)» لفظ الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر»: 
«فإن مات صار ميتاً كله» والله حسيبه» أي: محاسبه» فإن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه» 
وأختلفوا في معنى قوله: (صار ميتاً) منهم من قال: أراد أنه صار نجساً كلهء مثل ذلك 
العظمء فلا معنى لقلعهء وأستخرجوا من هذا اللفظ أن له قولاً في نجاسة الآدمي 
بالموت [ومنهم من قال: أراد أنه سقط عنه حكم التكليف بالمورت]0© وكنا نأمره بالقلم 
لحق الصلاة» فلا حاجة إلى النزع الآن» وأعلم أن مداواة الجرح بالدواء النجس » 
والخيط النجس كالوصل بالعظم النجس» فيجب النزع » حيث يجب نزع العظم النتجس» 
وكذا لو شق موضعا من بدنه» وجعل فيه دماء وكذا لو وشم يده بالنؤورة» أو العِظله”" 
فإنه ينجس عند الغرزء وحكى عن «تعليق» الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج» فإن لم يمكن 
إلا بالجرح لا يجرح» ولا إثم عليه بعد التوبة. ش 

قال الغزالي: الئَانِيهُ: قَالَ بك لَمَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةٌ 
والمُسْتَوْشِمَةَ وَالوَاشِرَةَ وَالمُسْتَوْشِرَة"”"» وَعِلَّةُ تخريم الوضلل أن الشّعْرَ إِمّا أن يَكُونَ تُجساً 
٠‏ عه ودج م ' 000 ا م 2 ا لدو 
أو شَعْرَ أختبئ لآ جل النْظَرٌ إِلْيهِ وَإِنْ كَانَ مُبَانا عَلَى أحَدٍ الوَجَهَينِء فإِن كان شغْرّ بَهِيمَةٍ 
وَلَمْ َكْنِ المَرْآةُ ذَّاتَ زوج ْهِيَ مُتَعَرضَةٌ لِلتْهْمَة وَإِنْ كَائث ذَاتَ رُوْج فَهِي مُلَبْسَةُ عَلَبه 
وَِنْ كَانَ بإِذْنِ الزّْج لَمْ يَحْرُمْ عَلَى أفيس الوَجْهِينِء وَفِي تخميرٍ الوَجئة تَرَدْدْ في إِلْحَاقِهِ 
بالوضل . ْ 

قال الرافعي: المسألة الثانية: «وصل الشَّعْر» والأصل فيه ما روي عن رسول الله 
يلل أنه قال: «لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَء وَالْوَاشِرَةٌ 
وَالْمِسْتَوْشِرَةً) . 

قال علماء العرب : الوَاصِلَةُ : هى التى تَصِلّ الشَّعْرٌ بشَعْر آخرٌَ. 

والمستوصلة: هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك. 


.)511/1( سقط في أ. (1) نبت يضبغ به المعجم الوسيط‎ )١( 

(6) متفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر البخاري (/2697, :048٠‏ 0457) أبو عبيد من 
غير إسنادء وفي سنن أبي داود (2)50549 ومسلم (5175). والنسائي )١57/8(‏ عن أبي ريحانة 
الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعاً أنه نهى عن الوشم والوشرء وفي مسند أحمد عن ابن مسعود 
21 ) قال: سمعت رسول الله يليه نهى عن النامصة والواشرة. 
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والوّشم: غغرز ظهر الكف ونحره بالإبرة» وأشباهه بِالعِظلِم''' ونحوه حتى 
يخضر. والوَاشِمَةُ : هي التي تفعل ذلك. 

والمُسْتَوْشِمَة [هي”" التي يفعل بها. 

والوَاشِرَة التي تشِر الأسنان حتى يكون لها أَشْرٌ وهو التحددء والرّقَةُ في طرف 
الأسنان» تفعله الكبيرة تشبهاً بالصغائرء ويروى [بدل]”" «المستوشمة والمستوشرة» 
«المتوشمة والمتوشرة» والمعنى واحد. وإذا عرفت ذلك فأعلم أن وصل الشّعْرٍ حَرَامٌ 
وفاقاً في بعض الأحوال» وخلافاً في بعضها. ثم قد يحزم لمعنى واحدٍء وقد يجتمع له 
معان وتفصيله أن الشَّعْرَ إما نجسء وإما طاهرء وهذا التقسيم مفرع على ظاهر 
المذهب؛, وهو أن الشعر قد ينجس بالموت» فأما الشعر النجس فيحرم وصله؛ لأنه لا 
يجوز أستصحابه في الصلاة» وفي غير الصلاة يكون مستعملاً للشيء النجس العين في 
بدنه استعمال أتصال» وذلك حرام في أصح القولين» ومكروه في الثاني إلا عند ضرورة 
أو حاجة حاقة» ونظيره الادهان بالدهن النجسء. ولبس جلد الميتة والكلب والخنزير» 
والامتشاط بمشط عاجء كل ذلك حرام على الأصح . 

وأما غير النجس فينقسم إلى شعر الآدمي وغيره: وهذا التقسيم مفرع على ظاهر 
المذهب» وهو أن شعر الآدمي لا ينجس بالموت والإبانة» فأما شعر الآدمي 
فيحرم وَضْلُه ؛ لأن من كرامته أن لا ينتفع بشيء منه بعد مَوْتِهِ وأنفصاله عنهء بل يدفن؛ 
وأيضاً فلأنه إن كان شعر رجل فيحرم على المرأة استصحابه والنظر ! ليه» وإن كان شعر 
أمرأة فيحرم على زوجهاء أو سيدها النظر إليه» وهذا بتقدير أن يكون شعر رجل أجنبي 
عنهاء أو * شعر أمرأة أجنبية عن زوجها أو سيدهاء وبتقدير أن يتفرع على أن العضو 
المبان يحرم النظر إليه؛ ومسهء وفيه وجهان, فإن كان شعر رجل من محارمهاء أو شعر 
أمرأة من محارم زوجهاء أو لم يكن لها زوج أو فرعنا على جواز النظر إلي العضو 


المبان» فلا تكاد تطرد هذه العلة الأخيرة. ود حك ابره جبامر لخر وبالمعنى 
الأول» ولا فرق في تحريم الوَضْلٍ بالشعر 0 وشعر الآدمي. بين أن تكون المرأة 
خليّة أو ذات زوج. 


وأما شعر غير الآدمي فينظر فيه إلى حال المرأة» إن لم يكن لها زوج ولا سيد فلا 
يجوز لها وصله للخبرء ولأنها تعرض نفسها للتْهْمَةء ولأنها تغر الطَالِبَء وذكر الشّيِحُ 
أبو حامد» وطائفة : أنه يكره» ولا يحرم. 


الأول: أظهرء وبه قال القاضي أبن كج والأكثرون» فإن كان لها زوج: أو سيد 


)١(‏ تقدم بيانه . (؟) و(") سقط في «#ب6. 
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فلا يجوز لها الوصل بغير إذنه» لأنه تغرير له» وتلبيس عليه» وإن وصلت بإذنه 
فوجهان: 


أحدهما: المنع أيضاً؛ العموم الخبر. 
وأقيسهما وأظهرهما: الجواز كسائر وجوه الزينة المحببة إلى 0 


وقال الشّيْخُ أبُو حَامِدٍ ومتبعوه : : لا يحرم» ولا يكره إذا كان لها زؤج؛ ولم يفرقوا 

بين أن يأذن» أو لا يأذن» وسوئى أبن كج بين حالتي الإذن وعدمه» وححكى في الجواز 
ا هذا حاصل المسألة. وقوله: (وعلة تحريم الوصل) يوهم الدرم 
ا د ا الكل إل ةا كه لمر لك لا تل ل نا 
ع م فقوله يا أي : فيحرم . . وهو 
إشارة إلى قسم النْجِس من الشُعْورِء وغير غير النجس على ما ذكرناه في شعر الآدمي. 


وقوله: (أو شعر أجنبي) إشارة إليه» وأما شعر غيره» وهو قوله: (أو شعر بهيمة) 
وإنما قال: (أو شعر أجنبي): لأنه أراد التعليل بالمعنى الثاني على ما سبق» دون المعنى 
الأول» وهو كرامة الآدمي. والشَّعْرُ الموصول مبان فبين أن في: تحريم النظر إلى العضو 
المبان وجهين؛ ليعرف أن التحريم معللاً بهذا المعنى إنما يستمر على قولنا بتحريم 
النظر . ش 

وأعلم أنه نص في هذا الموضع على وجهين في تحريم النظرء والذي أجاب به 


في أول كتاب النكاح» إنما هو التحريم» حيث قال: (والعضو المبان كالمتصل)؛ 
وسنش رح المسألة ثم إن شاء الله تعالى -. 


وقوله: (فهي متعرضة للتهمة)» أي : : فيحرم عليهاء وكذا قوله: الو عي 
عليه)» وكأنه حذف ذكر التحريم أكتفاء بقوله أولاً: (وعلة تحريم الوصل) ولا بأس لو 
أعلمت قوله: (إما أن يكون نجسا) بالحاءء والواو؛ “لأن عنده الشَّعْر لا يكون نجساً 
أصلاًء وهو قول لناء وأما قوله زر لخر ال تردد) فأعلم أن الصيدلاني» 
. والقاضي الحسين 0 أن تحمير الوجنة كوصل الشّعْرٍ الطاهرء فلا يجوز 
إن كانت المرأة خلية» ولا إذا كانت:ذات زوج ولم يأذن لهاء وإن فعلته يإذنه ففيه 
وجهان» وأستبعد إمام الحرمين قدس الله روحه ‏ الخلاف فيما إذا كان بإذن الزّرْج» 
وخصه بالوّصل؛ لأنه ورد فيه لني وافه قي للخلقة» وليس في التخهير نَهيّ ولا 
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تغيير ظاهرء إذا الوجنة قد تحمر لعارض غضب. أو فرح» فعلى هذا لا [يلتحق 
تحمير]”'' الوجنة بوصل الشَّعْرٍ الطاهر على الإطلاق» بل هو جائز عند الإذن بلا 
خلاف» وعلى الأول يلتحق به مطلقاًء فهذا تنزيل التردد المذكور فى الكتاب ومعناه؛ 
ونسب في «الوسيط» التردد في المسألة إلى الصيدلاني» وليس في كلامه ما يقتضي 
ذلك. ولا حكاه إمام الحرمين عنه» والخضاب بالسواد» وتطريف الأصابع ألحقوه 
بالتحمير . 

قال في «النهاية» : ويقرب منه تجعيد الشّعْرء ولا بأس بتصفيف الطرة”” وتسوية 
الأصداغ. وأطلقوا القول بأستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال» وقد تنازع معنى 
التعرض للتهمة في بعض هذه الأحوال”" إذا كانت حََلِيّة» فليكن الأمر على تفصيل 
سنحكيه في فصل سن الإِخْرّام ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما الوشم المذكور في الخبر فلا يجوز بحال» والوشر كوصل الشعر الظاهر. 

قال الغزالي: (وَأَمًا المَكَانُ) فَلْيَكْنْ كُلُ مَا يُمَاسُ بَدَنهُ طَاجِراً (ح) وَمَا لا يُمَانُ قلا 
بَأسّ بتجاسَتِِ إلا ما يِحَاذِي صَذْرَُ في السُجُود كَفِيه وَجْهَانٍلِنّهُ كَالْمَسُوبٍ إليه. 

قال الرافعي: يجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه من موضع الصلاة 
طاهراً خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يشترط إلا طهارة مو ضع القدمين» وفي رواية : 
طهارة موضع القدمين والجبهة» ولا يضر نجاسة ما عداه إلا أن يتحرك بحركته . 


لنا النهي عن الصلاة في المزيّلة والمجزرة» كما سيأتى. ولا سبب له إلا 
نجاستهماء وكما يعتبر ذلك في جهة السفل» يعتبر في جهة العلّوَ والجوانب المحيطة 
به» حتى لو وقف بحيث يحتك في صلاته بجدار نجس [أو سقف نجس]”*؟ بطلت 
صلاته» ولو صلى على بُسَاطٍ تحته نجاسة؛ أو على طرف آخر منه نجاسة؛ أو على 
سرير قوائمه على نجاسة لم يضرء خلافاً لأبي حنيفة حيث قال [إذا كان]*2 يتحرك ذلك 
الموضع بحركته لم يجز»ء وإذا نجس أحد البيتين تحرى كما في الثياب والأواني» وإذا 
أشتبه مكان من بيت أو بساط فوجهان: 


أصحهما: أنه لا يجزىء؛ كما لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد. 


)١(‏ في «ب» يلخق تحمر. 

(1) وهو ما نظرته المرأة من الشعر الموفى على جبهتها وتصففه وهي القّضّة. 
() في «ب» الأمور. (4) سقط في ط. 

(5) في ط (إن). 
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والثاني : : تعم» كما لو أشتبه ذلك في الصحراء يتحرى ويصلي ١‏ ولو كان ما يلاقي 
يدنه رحاب عن مومع الصلاة طاهراًء لكن كان ما يخحاذي صذره» أو بطنهء أو كنا من 
بدنه في السجود نجساً فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته» فيعتبر 
طهارته كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه» لما كان منسوباً إليه نعتبر طهارته . 

وأصحهما: أن صلاته صحيحة؛ لأنه ليس حاملاً للنجاسة» ولا ملاقياً لهاء فصار 
كما لو صَلَّى على بُسَاطٍ أحد طرفيه نجس تصح صلاته» وإن عد ذلك مصلاة ونسب 
إليه . 

وقوله: (فليكن كل ما يماس بدنه طاهراً) ينبغي أن يعلم بالحاء»ء وكذا قوله: (فلا 
بأس بنجاسته) لما ذكرناهء والمراد ما يماس بدنه وثيابه. 

وقوله: (وما لا يماس) أي: لا يماسهماء وفى لفظ المماسة إشارة إلى أنه لو كان 
تحت البساط الذي يصلي عليه نجاسة لم يضرء وإن كان يصلى على نجاسة؛ لأنه لا 
مماسة» ولو بسط على النجاسة ثوباً مهلهل النسيج وصلى عليه فإن كان يحصل المماسة 
والالتقاء في الفُرَّحِ لم تصح الصلاة» وإن كان لا يحصل الالتقاء لكن النجاسة تحاذي 


من القُرّجَ يده الموضوعة عليه في السجود أو سائر بدنه» فهذا على الوجهين السابقين 
فى نجاسة ما يحاذي صدره. 


قال الغزالي : وَقَدْ نَهَىَ عليه السلام عَنِ الصَّلاةٍ ني سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : المَرْبَلّةِ وَالْمَجْوَّرَةٍ 
وََاعَةٍ الطريق وَبَطنٍ الوادي وَالحمام وَعَهرالحَمة وطن ن الإبل3 ٠‏ أما مَسْلَحُ الحَمّام 
نَفِيه تَرَدُدٌ وَأَعْطَانُ الإبلٍ مُجْتَمَعْهَا عِنْدَ الصَّذْرٍ عَنِ المَنْقَلٍ إِذ لآ يُؤْمَنُ نِقَارُهَاء هَذًا حُكم 
النّجَاسَاتِ لني لآعُذْرَ في أَسْتَصْحَابهَا . 

قال الرافعي: مما يتعلق بمكان الصلاة الكلام في الأماكن التي ورد النهي عن 
الصلاة فيهاء وقد روي عن أبن عمر رضي الله عنهما - أن النبي يقي نهى عن الصلاة 
في سبعة مواطن: المَرْبَلَةِ والمجرّرة» وَفَارِعَةٍ الطريق: وبطن الوادي» والحَمَامء 
ومَعَاطِنِ الإبلء وفوق ظهر بيت الله تعالى ويروى بدل بطن الوادي: المَبَرَة”". 

فأما المزبلة والمجزرة» فالنهي فيهما لنجاسة المكان. فلو فرش”" عليه ثوبا أو 


(1) تقدم. (6) في »“فرشنا. 
العزيز شرح الوجيز ج "/م ." 
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بساطاً طاهراً صحت الصلاة» وتبقى الكراهية لكونه مصلياً على النجاسة» وإن كان بينه 
وبينها حائل . 

وأما قارعة الطريق فللنهي فيها معنيان: 

أحدهما: غلبة النجاسة فى الطرق. 

والثاني: أن مرور الناس يشغله عن الصلاة. ٠‏ 

قال في «التتمة»: اختلفوا فى أن العلة ماذا؟ وبنى عليه الصّلاة في جوار الطرق في 
البراري» إن قلنا: النهي للمعنى الأول يثبت فيها أيضاًء وإن قلنا: للمعنى الثاني فلاء 
وفي صحة الصلاة في الشوارع مع غالبة النجاسات فيها القولان اللذان ذكرناهما في باب 
الاجتهاد؛ لتعارض الأصل والغالب» فإن صححناها فالنهي للتنزيه» وإلا فللتحريم» فلو 

وأما بطن الوادي فسبب النهي فيه خوف السيل السالب للخشوعء فإن لم يتوقع 
السيل ثم فيجوز أن يقال: لا كراهة» ويجوز أن يتبع ظاهر النهي”" . 

وأما الْحَمّام فقد أختلفوا في سبب النهي فيه» منهم من قال سببه أنه يكثر فيه 
النجاسات والقاذورات» فيخاف إصابة الرشاش إياه» ومنهم من قال: بل سببه أنه مأوى 
الشيطان» فلا يصلى فيه وفي المسلخ وجهان مبنيان على هذين المعنيين» إن قلنا: 
بالأول فلا تكره الصلاة فيه وإن قلنا: بالثانى فتكره» وأيضاً فإن دخول الناس يشغله. 
وهذا الوجه أظهرء وتصح الصلاة بكل حال في المسلخ وغيره إذا علم طهارة الموضع؛ 
خلافا لأحمد. 

وأما ظهر الكعبة» فحكمه ما سبق فى باب الاستقبال. 


وأما أعطان الإبل فقد فسرها الشافعي ‏ رضي الله عنه - بالمواضع التي تنحى إليها 
الإبل الشاربة» ليشرب غيرهاء فإذا أجتمعت استبقت». وهو المراد من قوله: (مجتمعها 
عند الصدر من المنهل)؛ وليس النهي فيها لمكان النجاسة» فإنه لا كراهة في مراح 
الغنم» وأمر النجاسة لا يختلف. روي أنه يق قال: (إذًا أَدَْكْتُكُمْ الصَّلاك وَأَنْتُمْ في 


)١(‏ قال النووي: اتبع الإمام الرافعي الغزالي» وإمام الحرمين» في إثبات النهي عن الصلاة في بطون 
الأودية مطلقاً. ولم يجىء في هذا نهي أصلاء والحديث الذي جاء فيه: ذكر المواطن السبعة ليس 
فيه الوادي» بل فيها المقبرة بدلا منه. ولم يصب من ذكر الوادي وحذف المقبرة» والحديث من 
أصله ضعيف»ء ضعفه الترمذي وغيره وإنما الصواب ما ذكره الشافعي ‏ رحمه الله -» فإنه يكره 
الصلاة في واد خاصء وهو الذي نام فيه رسول الله كِْةٌ ومن معه عن الصبح حتى فاتت وقال: 
«أخرجوا بنا من هذا الوادي» وصلى خارجه . قاله النووي. 
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مَرَاح الْغَنَم» علو فِيهَاء قَإِنْهًا كه 1ك وَإذَا أذرَكة كَتُكُمْ وَأَنْثُمْ في أغطانٍ الإبل ؛ 
أَعَدْجُوا مِنهَاء وَصَلُواء فَإنّهَا جِنْ حُلِقْت مِنْ جِن» [ألا ترَى إِدَا تَفْرَثْ كيف تشمخ 
كن 

والفرق من وجهين: 

أحدهما: قال الشافعى ‏ رضي لاض ناغير أنه صلقي هن حر" 
والصلاة تكزه في مأوى الجن والشياطين» ولهذا قال يل: «أَخَدْجُوا مِنَ هذا الْوَادِيء 

والثانى : أنه يخاف من نفارها» وذلك يبطل الخشوع» وهذا المعنى لا يوجد في 
الغنم » ومراح الغنم هو مأواها لَيْلاَء وقد يُصَوَّرَ في الغنم مثل ما صُوّرَ في أعطان الإبل» 
وحكمينا واحك:وناوى الإبل: ليلذ كالموضع المعبّر عنه بالعطن» نظراً إلى أنها مخلوقة 
من الجن» ويخاف منها أيضاًء نعم الثفار في الموضع الذي تقف فيه صادرة من المنهل 
أقرب لاجتماعهاء وازدحامها جائية وذاهبة» فتكون الكراهة فيه أشدء وكل واحد من 
العطن والمراح إذا كان نجساً بالأبوال والأبعار لم تجز الصلاة فيه» وإن كانا طاهرين 
صحت مع افتراقهما في الكراهة. 

وقال أحمد: لا تصح الصلاة في العطن بحال. 


وأما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حال» روي أنه كَِةٍ قال: «الْأَرْض كُلْهَا 
شح إلا الْمَْبرَهَ وَالْحَمَامَ»؟©. ثم إن كانت جديدة لم تنبش» أو فرش على نبشها 
ثوباً طاهراً. وصلى صحت صلاتهء خلافاً لأحمدء وإن صلى فى مقبرة يعلم أن موضع 
الصلاة منها منبوش لم تصح الصلاة؛ لاختلاط صديد الموتى به» وإن شك في نبشه 
فقولان سبقاً فى نظائر المسألة. 


أظهرهما: الجواز؛ لأن الأصل الطهارة» وبه قال [مالك+ وآبن أبي ا 


»006 204/0 281/5( أخرجه الشافعى (177) ومن طريقه البيهقى (7/ 449) وبنحوه عن أحمد‎ )1١( 
01150 017)ء والنسائي (037/5)» وان ماعة 6/143 نوين حبان‎ 

(0) سقط في «ب». 

() أخرجه مسلم (180) من رواية أبي هريرة. 

(4) أخرجه الشافعي »)١1/١1(‏ وأبو داود (497)» والترمذي 208110 وابن ماجة (9405)» وأحمد (/ 
“الى 5و) والحاكم )50١/1١(‏ والبيهقي (7/ 174 » ه4). وابن حبان »)١591(‏ ومال إلى 
تصحيجه صاحب الإمام : انظر الخلاصة البدر .)191/1١(‏ 

(0) في «ب؛ وبه قال أبو حنيفة. 
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والثاني : المنع؛ لأن الغالب في المقابر النبش» وبه قال أبو اتات ويكره 
أستقبال القبور في الصلاة؛ لما روي أنه يك : «نَهَى أَنْ تُتَخَدَّ الْقُبُور مَحَاريتَ2©70. هذا 
تمام الكلام في النجاسات التي ليست هي في مظنة العفو والعذر. 


قال الغزالي : أما مَطَانُ الأغدَارٍ َحَمْسَة : : (الأولى) الأثر عَلَى مكل الخو وَلَوْ حَمَلٌ 
المُصَلْي مَنِ أستَجْمَرَ َم يَجْرْعَلَى أَصَحٌ الوَجْهَينِ أن العَفْوَ فِي مَحَلَ نَجْوِ المُصَلْي 
ِْحَاجةٍ ولو حَمَلَ طَيرا جار وما في البَطن لَِسَ لَه ل حكم الْجَاسةٍ قبل الْخُرُوج لِأنّهَا مُسكيرَة 
خِلقَةٌ وَمَا عَلَى مَنَْذِه لآ مُبَالآة به عَلَى الأَظهَر وَفِي إِلْحَاقٍ البَيضةٍ المَِرةٍ يالحَهوانٍ ترمد 
أن الئْجاسّة مُسْعَيرَةٌ خلْقَةٌ وَالْقَارُورَةُ المُصَمْمَةُ الرّأسِ لَيِسَتْ كَالبِيضَةٍ (و). 


قال الرافعي : 0 الثاني من النجاسات: النجاسات الواقعة مظنة العذر والعفوء 
وقد جعل مظان العذر خمسا 


إحداها : الأثر على محل النجو إذا استنجى بالحجر» » فهو معفمو عئهء. وإن كان 
ذلك المحلّ نجسأء أما كونه معفواً عنه ؛ فلما سبق من جواز الاقتصار على الحجرء 
وأما كونه نجساًء فلأن المطهر هو الماءء فلو خاض في ماء قليل نجس الماء؛ لأن 
العفو ونم وتخفيف الخوض في الماء مما تندر الحاجة إليه؛ ولو حمل المصلي من 
امتسجن بالحجر ففي صحة صلاته وجهان: 


أحدهما : تصح؟ لأن ذلك الأثر واقع في محل العفو فلا عبرة به» كما لو صلى 
المحمول معهة» وكما يعفى عنه من الحامل . 

وأصحهما: أنها لا تصح؛ لأن العفو عنه من المستجمر إنما كان للحاجة» ولا 
حاجة به إلى حمل الغير» فصار كما لو حمل شيئاً آخر نجساًء وينسب الوجه الأول إلى 
الشيخ أبي علي» والثاني إلى القفال. 
ويقرب منهما الوجهان فيما لو عرق وتلوث بمحل النجو غيره» لكن الاصح هاهنا 0 
لتعذر الاحتراز”" بخلاف حمل الغير ولو حمل طيراًء أو حيواناً آخر لا نجاسة عليه 


)0( أخرجه مسلم دون لفظ المحاريب (077). 

شف قضية كلامه أنه لا يصح مطلقاًء وفي التحقيق للإمام النووي لو حمل ثوباً به دم براغيث أو صلى 
عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا على الأصح. 

[فرة في شرح المهذب جعل الخلاف فيما إذا لم يجاوز محله: قال: فإن سال العرق منه وجاوزهء 
وجب غسل ما سال إليه. . 
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صحت صلاته» ولا نظر إلى ما في بطنه من النجاسة؛ لأنها في معدنها الخلقي» فلا 
يعطى لها حكم النجاسة؛ كما في جوف المصليء وما قدمناه من الفرق بين المصلي 
والميضول يتعدخ هاهناء لكن روي: دن النْبيْ يل حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أي الْعَاصٍ فِي 
صَلاتِهِ» وَهِيَ بِنْتُ بِنْتٍ رَسُولٍ الله تكله رَيكث72©؛ فلذلك قلنا بالصحة» وهذا إذا كان 
الحيوان المحمول طاهر المنفذ» فإن لم يكن فهو جزء طاهر تنجس بما يخرج من 
النجاسة؛ فهل تصح الصلاة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عند المصنف: أنها تصحء ولا مبالاة بذلك القدر اليسير. 

والشاني: لا تصحء كما لو كان جزء آخر منه نجساًء وهذا أظهر عند إمام 
الحرمين » ولم يورد في «التتمة» سواه. 

والوجهان جاريان فيما لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل» أو مائع آخر. وخرج 
حيًا هل يحكم بنجاسته؛ لنجاسة المنفذ؟ لكن الظاهر ثم الفتري 3 الحدن لد بن 
الحاجة إليه إلا على سبيل الندور» وصيانة الماء وسائر 0 الفا 
فإن الطيور لم تزل تَعُوص في المياه الكثيرة والقليلة» وكان الأولون لا يحترزون عنها. 

ولو حمل بيضة صار حشوها دماًء وظاهرها طاهراء ففي صلاته وجهان. حكاهما 
القفال» وغيره : 


أحدهما: تصح صلاته. كما لو حمل حيواناً طاهراً؛ لأن النجاسة في الصورتين 


وأظهرهما: أنها لا تصحء كالنجاسات الطاهرة إذا حملهاء بخلاف باطن 
الحيوان؛ لأن للحيوان أثرأً في درء النجاسات» أل ترى أنها إذا زالت نجس جميع 
الأجزاء. وأما البيضة فهي جمادء ويجري هذا الخلاف فيما إذا حمل عنقود أستحال 
باطن حياته خمرأء ولا رشح على ظاهرهاء وكذلك في كل أستتار خِلْقِي . 

ولو حمل قارورة مصممة الرأس بصفر ونحوهاء وفيها نجاسة » فظاهر المذهب - 
وهو المذكور في الكتاب » أن صلاته تبطل؛ لأن استتار النجاسة هاهنا ليس بخلقي» 
يخللاف البيضة والحيوان» وعن أبي علي بن أبي هريرة أنها تصح ؛ لأن النجاسة باطنة لا 
يخرج منها شيء فأشبهت ما في البيضة» وباطن الحيوان. 

ولو حمل حيواناً مذيوحاً بعد غسل الدم عن موضع الذبح. فالذي قاله الأئمة أن 
الصلاة باطلة» بخلاف الحمل فى حال الحياة» ولم يذكروا هاهنا الخلاف المذكور في 


دق تقدم . 


ف كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


البيضة ونحوهاء وذلك جواب منهم على ظاهر المذهب» وإلا فالنجاسة مستترة هاهنا 
أيضاً حَلقّة ويجوز أن يجعل منافذ الحيوان فارقاً ‏ والله أعلم -. 

وقوله: في مسألة حمل الطير: (لأنها مستترة خلقة) ظاهر اللفظ إنما هو التعليل 
بمجرد الاستتار خلقة» ولو كان كذلك لوجب أن لا يقع التردد في البيضة لوجود العلة» 
لكن في الحيوان وجد أمران الاستتار الخلقي» وكونه [في]”'2 باطن الحيوان» فكأن 
بعضهم جعل العلة مجموع الأمرين» ومنع من حمل البيضة» وبعضهم أكتفى بالوصف 
الأول» وجوز حمل البيضة. فإذاً قوله : (لأنها مستترة خلقة) إشارة إلى الوصف الذي لد 
بل مئه» ثم يبقى الكلام في أنه مؤثر وحده» أو مع شيء آخرء وأراد بالبيضة المذكورة 
التي صار حشوها دماء وإلا فهي كالملح المنتن» وهو طاهر. 

وقوله: القارورة المصممة الرأس» يعني بالصفر والنحاس وما أشبه ذلك؛ أما 
التصميم بالخرقة ونحوها فلا يغني كَلّفُ النجاسة فى الخرقة» والشمع عند بعضهم 
كالخرقة» وألحقه القاضي أبن كج بالرصاص. 

قال الغزالي : <الثَانِيةُ) يُعْذّرُ مِنْ طِينٍ الشّوَارع فِيمَا يََعَذَّرُ ألأخيرارُ عَنْهُ عَالِباً» وَكَذَا 
مَا عَلَى الحُفٌ فِي حَقْ مَنْ يُصَلَّي مَعَهُ. 

قال الرافعي: طين الشوارع ينقسم إلى ما يغلب على الظن أختلاطه بالنجاسات» 
وإلى ما يستيقن» وإلى غيرهماء فأما غيرهما فلا بأس بهء وأما ما يغلب على الظن 
أختلاطه بالنجاسات» ففيه قولان: سبق ذكرهما في باب الاجتهادء وأما ما تستيقن 
نجاسته فيعفى عن القليل منه؛ لأن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهمء وكتير 
متهتع :لا يملك :إلا ثوباً واحداً: فلو أمروا بالغسل لَعَظُمٌ العناء والمشقة» وأما الكثير فلا 
يعفى عنه كسائر النجاسات» والقليل هو الذي يتعذر الاحتراز عنه» والرجوع في الفرق 
بيئه» وبين الكثير إلى العادة, ويختلف الأمر فيه يالوقت وبموضعه من البدن» وذكر 
الأئمة له تقريباً. فقالوا القليل المعفو عنه؛ هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطةء أو 
نكبة» أو قلة تَحَفْظِءِ فإن نسب إلى شيء من ذلك فهو كثير. ظ 
على ما صرح به في «الوسيط»؛ ثم الذي يغلب على الظن نجاسته في معناه إن فرعنا 
على العمل بالغالب. | | | 

وأما قوله: (وكذا ما على الخف في حق من يصلي معه) فآعلم أولاً أن أصحابنا 


)202 سقط في ابش 


كتاب الصلاة/ شرائط .الصلاة ٠‏ م 


حكوا عن الشافعي ا - قولين في أنه إذا أصابت أسفل خفه أو نعله نجاسة 
فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤهاء هل تجوز صلاته فيه؟ قالوا: وهما فيان علد 


أنه لا يطهر» والكلام في العفو. 


أحدهما ‏ وهو القديم -: أنه تجوز صلاته فيه» وبه قال أبو حنيفة» لما روي أنه 
كك قال: «إِذا أَصَابَ حُفٌ أَحَدِكُمْ أَذّى فَلْيْدلكُهُ بالأزض»2 . 


ولأن النجاسة تكثر في الطرق» وغسله كل مَرّةِ مما يشق» فعفى عنهء فأكتفى 

بالمسح كمحل النجو. 
ش والناتي وغ الجايعاد” أنه لا يجوز الصلاة فيه ما لم يغسل كالثوب إذا أضابه 

نجاسة » والأذى ذ في الخبر محمول على المستقذرات» وذكروا للقولين شروطاً: 

اسع كود كين ونون لها قن السو أما البول ونحوه فلا يكفي 
فيه الدلك بحال. 

والثاني: أن يقع الدلك في حال الجفاف» فأما ما دام رطباً فلا يغني الدلك بلا 
خلاف. 

والثالث: حكي عن الشيخ أبي محمد بأن الخلاف فيما إذا كان يمشي في الطريق 
فأصابته النجاسة من غير تعمد منه. فأما إذا تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل لا 
محالة» ثم قال الأصحاب: الفتوى على الجديد» ولم يفرقوا في حكاية القولين بين 
القليل والكثير من طين الشوارع المستيقن نجاسته وبين سائر النجاسات الغالبة في 
الطرق . 
| وأعلم ثانياً أن قوله: (وكذا ما على الخف) يعني: من طين الشوارع» وسائر 
النجاسات الغالبة في الطرق» كالروث وغيره» لأن لفظه في «الوسيط» (وكذا ما على 
الخف من نجاسة؛ لا يخلو الطريق عن مثلها) وإذا عرفت ذلك فلك أن تقو تقول: إن قلنا 
بالقديم فيحتمل نجاسة الخف.» ويكتفي بانتشار جرم النجاسة عنه بالدلك بعد الجفاف» 
وإن قلنا بالجديد فلا يحتمل ذلك» فما معنى قوله: (وكذا ما على الخف) أهو جواب 
على القديم أم كيف الحال؟ والجواب: أن خروجه على القديم واضح لا ينكر ووراءه 
أحتمالان أقربهما أن يكون القولان مفروضين فى الكثير الذي يعفى عنه من النجاسات» 
وهل يجب غسله إذا أصاب الخف أم يكتفي فيه بالدلك؟ ويكون المراد مما ذكره في 
)١(‏ في «ب» متفقتان. 
(؟) أخرجه أبو داود (80ء 87”) وابن خزيمة (597) وانظر التلخيص /١(‏ /ا/ا”' ‏ 9178). 


1 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


الكتاب: القليل من الطين المستيقن نجاسته. ومن الروث وغيره» 0 
كما في الثوب والبدن من غير غسل ولا دلك؛ بل العفو فيه؛ لأن الاحتراز أشق 
وكذلك يكتفي فيه بالدلك على قول» ولا يكتفى به فى الثوب والبدن يحال» 0 
لا يتعين كلام الكتاب جواباً على القديم» بل القليل معفو عنه بلا خلاف» والأثر الباقي 
على القديم أيضاً فينتظم فيهما الحكم بالعفو مما على الخف. 

والاحتمال الثاني هو: أن يؤخذ بإطلاق القولين» ويطرد في القليل والكثير من 
هذه النجاسات» ويجوز أن يفرق على هذا بين الخف والثوب بأن الحاصل على الخف 
قدر كبيرء وأيضاً فإن الخف ينزع في الغالب» ولا يحتاج إلى أستصحابه يخلاف 
الثياب» فعلى هذا يتعين كلام الكتاب جواباً على القديم» ومتى وقع التفريع على القديم 
مرادا سواء كان ذلك كل المراد» أو من المراد» فيجب أن يريد بقوله: (وكذا ما على 
الخف) أثر النجاسات المذكورة بعد الجفاف دون عينهاء فإنه لو بقي العين فلا يحتمل 
على القديم أيضاً. كما لا يحتمل على الجديدء وعلى الاحتمال الأول ينبغي أن يعفى 

عن اللوث الحاصل على جميع أسفل الخف وأطرافه» وبعد ذلك قليلاً بخلاف ما لو 
كان على الثوب والبدن؛ وكذا يعفى عن اللوث في حال الرطوبة كما في الثوب البدن» 
بخلاف ما إذا فرعنا على القديم» فإن العفو يختص بالأثر الباقي بعد الجفاف والدّلْكِء 

ثم العفو بكل حال فيما يحصل من غير قصد منه. أما لو تعمد التلطيخ فلاء وهكذا 

يكون الحكم في الثوب والبدن, ولهذا قال في باب الاستقبال: : الماشي المتنفل لو مشى 
على نجاسة قصداً بطلت صلاته ولا تجب المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسات فى 
الطرق فإن قلت حكيتم ثم عن إمام الحرمين أنه لو مشى على نجاسة رطبة بطلت 
صلاتهء سواء كان قاصداً إليهاء أو لم يكن» وهذا يخالف ما ذكرتم الآن قلنا: ذاك إذا 
جرينا على الاحتمال الأول. الأقرب محمول على ما إذا حصل تلويث كثير لا يقع في 
حد العفو. 

واعلم أن قوله في باب المسح على الخفين: (يمسح أعلى الخف. وأسفله إلا أن 
يكون على أسفله نجاسة) إن كان تجويزاً للصلاة مع وعفواً فتنزيله على قضية القولين 
كما ذكرنا في قوله: (وكذا ما على الخف) ويمكن أن يقال: ليس الغرض ثم سوى أنه 
لا يصح على الأسفل إذا كان عليه نجاسة كما قدمناه. 

قال الغزالي: : الغَالِئَة : َم البَرَاغِيثِ مَعْفُو عَنْهُ إلاّإِذَا كر كَْرة يدر وُقُوعَهُ وَيَحْتَلِفُ 
ذْلِكَ بالأوْقَاتِ وَالأمَاكِن» فَإِنْ وَقَع كَْرَئهُ ني مَحَلَّ الشَّكُ الأختياط أَحْسَنُ وَالتَرّخخُص به 
جَابْرٌ أَنْضاً. 


قال الرافعي: دم البراغيث ينقسم إلى قليل وكثير» فالقليل مَعْفْرَ عنه في الثوب 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة ”> 


والبذن جميعاء لأنه مما تّعم [البلوى به]!"» يشق الأحتراز عنه» فعفى عنه نفياً للحرج» 
وأما الكثير ففيه وجهان: 


أصحهما عند العراقيين؛ والقاضي الروياني وغيرهم. أنه يعفى” "© عنه أيضاًء لأنه 
من جنس ما يتعذر الأحتراز عنهء والغالب في هذا الجنس عسر الأحتراز» فيلحق غير 
الغالب منه بالغالب كما أن المسافر يترخص» وإن لم يلحقه في سفره مشقة أعتباراً 
بالغالب» وبأن الحاجة إلى الفرق والتمييز بين القليل والكثير مما توجب المشقة. 

والوجه الثاني : أنه لا يعفى عنه؛ لأن الأصل أجتناب النجاسات» وإنما خالفنا في 
القليل لعموم البلوى به» وهذا أصح عند إمام الحرمين» وهو المذكور في الكتاب» وفى 

معنى دم البراغيث دم القمل. والباعوض وما أشبه ذلك» وكذا ونبو' "' الذباب» ويل 
الخفاش » ولو كان قليلاً فعرق وانتشر شر اللطخ بسببه» ففيه الوجهان المذكوران في الكثير» 
وأختيار القاضي الحسين أنه لا يعفى عنه لمجاوزته محله» وأختيار أبي عاصم العا 0 
العفوء لتعذر الأحتراز» ثم بماذا يفرق بين القليل والكثير في دم البراغيث وغيره؟ حكي 
فيه قولان قديمان: 


)١(‏ في أ تقديم وتأخير. 

زفق قال الأذرعي : حيث قلنا به أي بالعفو عن الكثير فلا بد من شروط: 
أحدها: أن لا يتفاحش بإهماله غسله» وقد قال الإمام مفرعاً على ما رجحه ثم الذي قطع به أن 
الناس عادة من غسل الثياب من كل حين ولا بد من اعتبارها فإن من لا يغسل ثوبه الذي يصلي 
فيه عما يصيبه من لطخ سنة مثلاً متفاحش مواقع النجاسة من هذه الجهات عليه. وهذا لا شك 
في وجوب اعتباره وهذا فرعه على رأيه في عدم العفو عن الكثير لكن في كون الإمام فرع ذلك 
على عدم العفو عن الكثير. فيه توقف والظاهر أن الإمام إنما فرعه على العفو عن الكثير 
فليتأمل . 
.ثانيها: 2 واحداً: «قاله في التتمة والتحقيق». 
ثالثها: أن يحتاج إليه للبسه فلو حمل ثوباً فيه دم براغيث بعض عن مثله حال لبسه فيه الوجهان 
فيما لو حمل مستجمراً حتى لا تصح من الأصح. ذكر ذلك الرافعي من حمل المستجمر. قال 
القاضي الحسين: لو كان الثوب الملبوس زائداً على تمام لباس بدنه لم تصح صلاته لأنه غير 
مضطر إليه . 
رابعها: أن يكون البدن جافاً فلو لبث الثوب الذي فيه دم البراغيث وبدنه رطب فإنه لا يجوز. 
(قاله الشيخ أبو علي في التلخيص). قال: لأنه لا ضرورة إن تلوث بدنه وبه جزم المحب 
الطبري تفقهاً. وقال صاحب التتمة: يغض عنه يكل حال. 
خامسها: أن العفو بالنسبة للصلاة فأما لو وقع ثوب فيه دم البراغيث في ماء قليل. قال في 
التتمة يحكم بتنجسه . 

() جزء الذباب المعجم الوسيط .)1١01/7(‏ 

هق تقدم ترجمته . 


ىف ٠‏ كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


أحدهما: أن القليل قدر دينار فما دونه وإن زاد عليه فهو كثير. 

والثاني: أن القليل ما دون قدر الكف. والجديد: أنه لا عبرة بذلك» وأختلفوا 
فيما يضبط به على قياسه في الجديد على وجهين: 

أحدهما: أنه إذا بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلباً فهو كثير» وإن 
كان دونه فهو قليل؛ لأن المقصود من الأحتراز عن النجاسات تعظيم أمر الصلاة وأداؤها 
على الهيئة الحسنى» وإذا صارت النجاسة بحيث تظهر للناظرين فقد أختل معنى 
التعظيم . : 

وأظهرهما: أن الرجوع فيه إلى العادة مما يقع التلطيخ به غالباً» ويعسر الاحتراز 
عنهء فهو قليل» وإن زاد عليه فهو كثيرء وذلك لأن أصل العفو إنما أثبتناه لتعذر 
الاحتراز عن هذه النجاسة.» فينظر فى الفرق بين القليل والكثير إليه أيضاًء فعلى الوجه 
الأول لا يختلف الحال بالأماكن والأوقات» وعلى الوجه الثانى هل يختلف؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء بل يعتبر الوسط المعتدلء» ولا ينظر فى الأزمنة والأمكنة إلى ما 
يندر فيه ذلك» ولا إلى ما يتفاحش فيه . 

وأظهرهما: أنه يختلف الأمر باختلاف الأوقات والأماكن؛ لأن لها تأثيراً ظاهراً 
في سهولة الاحتراز وعسره» فعلى هذا يجتهد المصلي فيه وينظر؛ أهو قليل أم كثير؟ 
وإذا فرعنا على ما ذكره فى الكتاب». وهو أن الكثير لا يعفى عنه؛ فلو شك فى أن ما 
أصابه قليل أو كثير فقد ذكر إمام الحرمين فيه أحتمالين: 

أحدهما: أنه لا يعفى عنه؛ لأن الأصل أجتناب النجاسة» والرخصة إنما تثبت في 
القليل» فإذا شككنا في أنه قَلِيلٌ أم لاء فقد شككنا في المرخص . 

والثاني : أنه يعفى: لأن الأصل في هذه النجاسة العفو إلا إذا تيقنا الكثرة» وهذا هو 
الذي رجحه وذكره في الكتاب. حيث قال: (والترخص جائز أيضاً) والأول هو الاحتياط . 

ولنبين المواضع المستحقة للعلامات من هذا الفصل . 

قوله: (إلا إذا كثر) ينبغي أن يعلم بالواو للوجه الصائر إلى العفو في الكثير 
والقليل» وكذلك بالحاء والألف؛ لأن الحكاية عن أبي حنيفة أن دم البراغيث طاهرء 
وبه قال أحمد في أصح الروايتين» فلا فرق بين القليل والكثير» وهذا مذهبهما في 
الرطوبة المنفصلة عن كل ما ليس له نفس سائلة كونيم الذباب» ونحوه. 

وقوله: (كثرة يندر وقوعها) بالواو. إشارة إلى القولين القديمين» فإنهما لا ينظران 
إلى غلبة الوقوع وندرته» ولا يعتبران الكثرة بندرة الوقوع. 


كتاب. الصلاة/ شرائط الصلاة ”> 


وقوله: (ويختلف ذلك بالأوقات والأماكن) للوجه الصائر إلى مراعاة الظهورء 
والوجه المعتبر للوسط أيضاً. 

وقوله: (والترخيص جائز أيضاً) ينبغي أن يعلم (أيضاً) للاحتمال الأول على ما 

قال الغزالي : (الرّابِعَُ) دم البرَاتِ وََيحُهَا وَصَدِيدُهَا مَعفُوْ عَنْهُ وَإنْ أَصَابَهُ مِئْ بَدَنِ 
غَيْرِهٍ فَوَجْهَانِء وَلَطَحَاتُ الدَّمَامِيلٍ وَالفِضْدَانٍ دَام غَالِباً فَكَدَم أَلأسْتِحَاضَةٍء وَإِنْ لَمْ يُدْمَ 
َفِي إِلْحَاقهَا بالكرَاتِ تَرَدةُ. : ْ 

قال الرافعي: دم البثرات كدم البراغيث» لأن الإنسان قلما يخلو عن بثرة يترشح 
منها شيء» فلو وجب الغسل كل مرة لَشِقٌ» بل ليس دم البراغيث إلا رشحات تمصها 
البراغيث من بدن الإنسان» ثم تمجهاء وإلا فليس لها دماء في نفسهاء ذكره إمام 
الحرمين» ولذلك عدت البراغيث مما ليس له نفس سائلة. ش 

إذا تمهد ذلك» فالقليل منه معفو عنه بلا خلاف» وفي الكثير وجهان كما في دم 
البراغيث» ولفظ الكتاب هاهنا وإن كان مطلقاً إلا أنه أراد به القليل لوجهين: 

أحدهما: أنه أجاب بعدم العفو في دم البراغيث إذا كان كثيراً والخلاف في الدمين 
واحدء فلا ينتظم أن نحكم هاهنا بالعفو في الكثير. 

والثاني: أنه قال: متصلاً به (وإن أصابه من بدن الغير فوجهان) والخلاف فيما 
يصيبه من بدن الغير في القليل دون الكثير على ما سيأتي» وإذا كان مراده القليل فلا 
حاجة إلى إعلامه بالواو من حيث إن اللفظ يتناول الكثير» وهو مختلف فيه؛ لأن القلة 
مضمرة فيه» لكن يجوز أن يعلم بالواو من جهة أنه يشمل ما إذا عصر البثرة قصداء 
وأخرج ما فيهاء وقد نقل صاحب «التتمة» في هذه الصورة وجهين» لأنه مستغنى عنه. 
وإلا ظهر العفو على ما يقتضيه إطلاق الكتاب» لما روي أن أبن عمر ‏ رضي الله عنه - 
عصر بثرة على وجهه»ء ودلك بين أصابعه بما خرج منهاء وصلى» ولم يغسله”"©» ولو 
أصابه دم من بدن غيره» من آدمي. أو يتمق أو عيرهناء تظر: إن كان كيرا قله عفق 
عنه؛ لأنه قدر فاحشء والأحتراز عنه سهلء وإن كان قليلاً وهو المراد من لفظ 
الكتاب. فقد حكى فيه وجهين» وكذلك فعل الصيدلاني» وجماعة من الجمهور 
حكوهما قولين: / 

أحدهما: وهو نصه فى «الإملاء»: أنه لا يعفى عنهء لأنه لا يشق الاحتراز عنه» 
فاه الفا لين العم وحائر النبانياكة. 


.)١41/1١( ذكره البخاري بلا إسناد» وأسند البيهقي وصححه صاحب الإمام‎ )١( 


14 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


والثاني: وهو نصه في «القديم» وفي «الأم»: أنه يعفى عنه. لأن جنس الدم 
يتطرق إليه العفو, فيقع القليل منه في محل السامحة. 

والأصح منهما عند العراقيين» إنما هو العفو. وتابعهم صاحب 52 وعند 
إمام الحرمين وجماعة عدم العفو وهو الأحسن» ولو أصابه شيء من دم نفسه ) ولكن 
وجهان: 

أحدهما: : ويحكى عن أبن سريج : أنه كدم البثرات؛ لأنها وإن لم تكن غالبة 
فليست بنادرة أيضاً وإذا وجدت دامت وعسر الأحتراز عن لطخهاء [ولأن الفرق بين 
البثرات والدماميل]”'"' الصغار قد يعسر. 

والثاني: أنها لا تلحق بدم البثرات؛ لأن البثرات لا يخلو معظم الناس عنها في 
معظم الأحوال؛ بخلاف الدماميل والجراحات» وعلى هذا فينظر إن كان مثلها مما يدوم 
غالباً فهي كدم الاستحاضة» وحكمه ما سبق في «الحيض» وإن كان مما لا يدوم غالباً 
فيلحق بدم الأجنبي» حتى لا يعفى عن كثيره بحال» وفي قليله الخلاف الذي سبق. 

والوجه الأول: هو قضية كلام الأكثرين» حيث لم يفرقوا في الدَّم الخارج من 
البدن بين أن يخرج من البَئَرَاتِهِ أو غيرها. 

والوجه الثاني : هو اختيار القاضي أبن كج والشيخ أبي محمد » 0 الحرمين - 


رحمهم الله - وهو الأولى. 
وإذا أردت تلخيص حكم الدماء بعد دم البراغيث فطريقه على قضية الوجه الأول 
أن نقول: ما سوى دم البراغيث يئة ينقسم إلى الخارج من بدنه» فهو كدم البراغيث» وإلى 


غيره فلا يعفى عن كثيره» وفي قليله الخلاف» وعلى قضية الوجه الثاني أن نقول: ما 
سوى دم البراغيث ينقسم إلى الخارج من بدنه على وجه يعم» وهو دم البثرات فهو كدم 
البراغيث» وإلى غيره ويدخل فيه ما يخرج من بدنه وعلى وجه لا يعم» وما يخرج عن 
غيره فلا يعفى عنه كثيره» وفي قليله الخلاف 

وحكم القيح والصديد حكم الدم في جميع ما ذكرناه؛ لأنهما دمان مستحيلان إلى 
نتن وفسادء وأما ماء القروح والنفطات فإن كان له رائحة كريهة فهو نجس كالقيح». 
والصديد. وإلا ففيه طريقان: 


أحدهما: القطع بطهارته تشبيهاً له بالعرق 


0 قال النووي: المذهب طهارته. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة ١ ٠‏ 


سرح وو د ال ا ا ا 2 
والثاني : فيه قولان: 

أحدهما: هذا. 

وأظهرهما: النجاسة كالصديد الذي لأ رائحة له:ويحكى هذا عن الشيحين أبي 
محمدء وأبي علي . ش 

وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب فمنه ما اندرج في أثناء الكلام» ومنه أن قوله: (وإن 
أصابه من بدن الغير) راجع إلى أول كلامه» وهو دم البثرات0؟, لكن الخلاف في دم 
الغير لا يختص بالخارج من بثراته» بل يستوي فيه الخارج من البثرات وغير غير البثرات» 
وقوله: (ولطخات الدماميل والفصد)ء وقد يقرأ بعضهم بدل الفصد العقدء ولا بأس 
به فموضع الفصد والحجامة والدماميل كلها في الحكم سواء. 

وقوله: (وإن دام غالباً) أي: إن دام مثلها غالباًء وكذا قوله: (إن لم يدم) أي: 
مثلهاء وما أشبه ذلك» وإلا فلا يمكن أن يكون قوله دام» ولم يدم صفة الدماميل» ولا 
صفة اللطخات» لأن منها ما هو دائمء ومنها ما هو غير دائم» فلا يجوز وصف كلها لا 
بالدوامء ولا يعدم الدوامء ثم لك أن تستدرك فتقول: نظم الكتاب يقضي أن يكون 
التردد في إلحاقها يدم البثرات مخصوصاً بلطخات الدماميل التي لا تدوم. وأن تكون 
لطخات الدماميل الدائمة ملحقة يدم الأستحاضة من غير تردد» وليس الأمر كذلك». بل 
حكى إمام الحرمين وغيره في إلحاقها بدم البئرات وجهين مطلقاً كما قدمناء ثم يفصل 
على وجه عدم الإلحاق فيقال: ا وما لا يدوم كدم 
الأجنبي » وإيراده 1 امس روه 0 ها 
فإِنْ كَانَ عَالِماً م ١‏ لو نتزلان 5 وَأَؤَْى ا 37 ماد التّرَدْدِ 2 مِنْ ل قبي 
المَتَاهِي فَيَكُونٌ النسْيَانُ عُذْراً فيه أو مِنْ قبيل الشُرُوطٍ كَطَهَارَةٍ الحَدَثِ. 

قال الرافعي: إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو 
عنهماء وهو لا يدري نظر إن لم يعلم بها أصلاً ثم تبين الأمر لهء ففي وجوب القضاء 
قولان: 

الجديد وبه قال أَبُو حَنِية : أنه يجب؛ كما لو بَانَ له بعد الفراغ من الصلاة أنه 
كان محدثاء والقديم: أنه لا يجب لما روي الو ل فَخَلَعَ اناس 
نِعَالَهُم» كلما مَضَى ضَلاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَئَعْتُمْء قَالُوا: رَأيئَاكَ ألقَيتَ غلك 


)١(‏ سقط في «ب». (؟) فى «ب» البراغيث. 


0 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


َألْمَيَا ِعَالّتَا قَقَالَ: إِنّ جِبْرِيلَ أنَانِي وَأَخْبرَني أن فِيهَا كَذّرأو0" . 

والأستدلال أنه بعد تبين الحال مضى في صلاته» ولم يستأنف؛ ولو علم 
بالنجاسة» ثم نَسِيَ فصلى» ثم تذكر فطريقان: 

أحدهما: القطع بوجوب القضاءء لتفريطه. 

والثاني: أنه على القولين» لأن النسيان عذر كالجهل ويقال: إن القول بعدم 
وجوب الإعادة مخرج من القول القديم في نسيان الماء في الرحل ولا يمكن أعتبارها 
بالحدث,. فإن العفو إلى النجاسات أسرع منه إلى الحدث؛ فيجوز أن يعد الجهل 
والنسيان فيها من الأعذار » ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها 
مع تلك النجاسة» وإن أحتمل أنها حدثت بعد ما صلى» فلا شيء عليه. 

وعن أبي حنيفة: إن كانت النجاسة رطبة أعاد صلاة واحدة» وإن كانت يابسةٌ 
وكان في الصيف فكذلك. وإن كان في الشتاء أعاد صلاة يوم وليلة. 

إذا عرفت ذلك. فأعلم أن قوله: (الجاهل بنجاسة ثوبه) ‏ المراد منه النجاسة التي 
لا يعفى عنها؛ والخلاف لا يختص بالثوب بل البدن والمكان في معناه» وإنما ذكر 
الثوب مثالا. 

قوله: : (الجديد وجوب القضاء) اعلم لفظ (الوجوب) بالميم» لأن المنقول عن 
مالك إن كان الوقت باقياً يعيدء وإلا فلا. 

قال الشيخ أبو حامد: ومهما قال مالك ذلك فلا يوجب الإعادة» ولكن يستحبها 

فى الوقت.ء» وحكى 0 الحرمين مثل ذلك عن أئمة مذهبه» ويجوز أن يعلم بالألف 

أيضاً ؛ لأنه روي عن أحمد روايتان في المسألة كالقولين» وقوله: فقولان مرتبان في 
الصنوزة الثاقة يقير إلى إذافنها طروي 297 كما زوياهنا: 

وقوله: (وأولى بالوجوب) يجوز أن يعلم لفظ «الوجوب» بالميم والألف؛ إشارة 
إلى مذهبهماء. والحكم عندهما واحد في الصورتين. 

وقوله: «ومثار التردد. . »١‏ إلى آخره. شرحه أن خطات الشارع قسمان: 

أحدهما: خطاب التكليف بالأمرء أو النهي» والنسيان يؤثر في هذا القسم ألا 
ترى أن الناسي لا يأئم بترك المأمورء ولا بفعل المنهي. ٠‏ لأنه لم يبق مكلفاً عند 
النسيان» بل التحق بالمجنون وبسائر من لا يخاطب. 


,)١5١١ /١( وابن خزيمة (45لاء 0 وابن حبان (511/7). والحاكم‎ )50٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
خرجه أبو بن خز بن كم‎ 
. وقال صحيح على شرط مسلم‎ 

(؟) في «ب» طريقة. 


كتاب الصلاة/ شرائظ الصلاة لضن 
لك 


والقسم الغاني: خطاب الأخبار”'2 وهو ربط الأحكام بالأسباب» وجعل الشيء 
شرطاً من هذا القبيل» فإن معناه أن يقول: إذا لم يوجب كذا في كذا فهو غير معتد بد؛ 
والنسيان لا يؤثر في هذا القسمء ولهذا يجب الضمان على من أتلف مال الغير ناسياء 
لأنه مأخوذ من قوله: : (من أتلف ضمن) وأختلاف القولين مستند إلى أن استصحاب 
النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة» حتى إذا كان ناسياً يعذرء ول يعن تقضراً 
مخالفاًء أو الطهارة عنها من قبيل الشروطء. فلا يؤثر الجهل والنسيان كما في طهارة 
الحدث» وقد ورد في الباب ألفاظ ناهية» نحو قوله يله : «تَتَزَهُوا م الول ١‏ 


وقوله تعالى: «والرْجِرَ فَافجَز»”". 


وألفاظ شارطة نحو ما روي أنه كَكِنةِ قال: «تعَادُ الصَّلاةٌ مِنْ ن قَدْرٍ الدّرْمَمِ مِنَ 
الدّم»”؟' فهذا بيان ما ذكره. 


وأعلم أن هذا الكلام يوجب أن يكون قوله من قبيل الشرط . 


الثاني : طهارة الحدث بناء على قوله الجديد» وأن يكون القوم القديم منازعاً فيه؛ 
ثم لك أن تقول: إنه عد ترك الكلام من الشروط» ومعلوم أن الكلام ناسياً لا يضر بلا 
خلاف بيئناء فإن كانت الشروط لا تتأثر بالنسيان فمن الواجب أن لا يعده شرطأء 
وحيث أدرجه فى الشروطء فكأنه أراد بالشروط عند عد الأشياء الستة ما لا بد منه في 
الصَّلاَةٍ عند العلمء رآراك بالشروظ ف قوله هاهنا: وين كتيل الشروط نا لا ابد :ضحد 
مطلقاًء وما لا بد منه عند العلم قد يكون بحيث لا بد منه على الإطلاق» وقد لا يكون 
كذلك» م بتقدير أن يكون أستصحاب النجاسة من المناهي في الصلاة» فلم تبطل 
الصلاة إذا أستصحبها عالماًء أيلزم ذلك من نفس النهي أم يؤخذ من دليل زائد؟ فيه 
كلام أصولي لا أطول منها بذكره. 


خاتمة لهذا الشرط: قوله في أول القسم الثاني : (أما مظان الأعذار فخمس) يشعر 
بآنحصارها في الخمس المذكورة» لكن للعذر مظاناً أخر. 


دلق انظر الكلام على ما يتعلق بالحكم الوضعي في المستصفى »)97/١(‏ والغيث الهامع في شرح 
جمع الجوامع 2)1/١(‏ وروضة ة الناظر ص(٠‏ را ومسلم الوصول [لقفرفة وشرح الكوكب 
و 
(1) تقدم. () سورة المدثرء الآية 0. 


)2( أخرجه الداظي والتفقي عق ووانة أبن مريرة ههفات قال البخاري : باطل» وقال ابن حبان: 
موضوع أشك فيهء اخترعه أهل الكوفة في الإسلامء انظر خلاصة اليدر 2)١67 /1١(‏ التلخيص 
1/1 . 


ف كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


منها: النجاسة التي تستصحبها المستحاضةء وسلس البول في صلاته. 

ومنها ما إذا كان على جرحه وَمّ كثير يخاف من إزالته. 

ومنها: تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف. 

ومنها الشَّعْرٌ الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه وبدنه» وحكمه حكم دم البراغيث . 

ومنها القدر الذي لا يدركه الطرف من البول» والخمرء وغير الدم من النجاسات» 
ففيه خلاف ذكرناه فى الطهارة . : 

وقال أبو حَنِيفَة : النجاسة قسمان: مُغَلْطَة ومخففة [فالمغلظة]('"2 كالخمرء 
وللعذرة» وبول ما لا يؤكل لحمه. فيعفى عنها في الثوب والبدن والمكان بقدر الدرهم 
البغلي”'' فما دونه فإن زاد لم يجزء والمخففة كبول ما يؤكل لحمه» فتجوز الصلاة 
معه ما لم يتفاحشء» وهو أن لا يبلغ ربع الثوب» ومنهم من قال: التفاحش الشبر في 
الشير , 

قال الغزالي: الشَرْط الكْالِتُ: سَئْرٌ العَوْرَة» وَهُوَ وَاجِبٌّ فِي غَيِرِ الصَّلاةِ وَفِي 
وُجوبهِ و في الخَلْوَةٍ تَرَددٌ وَالمُصَلَي فِي حَلَوَةِ يَلْرَمهُ السّئْرُ فهي الصَّلاةٍ. 


القول في ستر العورة: 

قال الرافعي: وجوب ستر العورة عند القدرة لا يختص بحالة الصلاة» بل يجب 
في غير حالة الصلاة أيضاء لما روي أنه يَةٍ قال: «لا تَكُشِفْ فَحْذَّك ولا تَنْظرْ إِلَى 
مزاح اول 00 

وروي: «لآبْبْرِرْ َخَذّكه. 

وهذا إذا كان معه غيره. فأما إذا كان في الخلوة فوجهان: 

أحدهماء وبه قال لد لا يجب إذ ليس ثم من ينظر إليه» وروي 
هذا عن أبي حنيفة» وأحمد 


وأصحهماء » وبه قال الشيخ أبو علي: يحب لاس لخر وللتستر عن الجن 


والملائكة, وأيضاً فإن الله تعالى أحق أن يُسْنََحَى منه 


)١(‏ في «ب» فالمغلظة. 

(؟) الدرهم البلغي بنسبة إلى ملك يقال له رأس البغل» انظر المصباح المنير .)177/١(‏ 

(9) في (ب)2 شبر في شبر. 

(4) أخرجه أبو داود (715» )5١016‏ وابن ماجة (2)1470 والحاكم (5/ 22١8١ -14٠‏ والبيهقتي 
مفيقة وفيه نكارةء انظر خلاصة البدر المئير (١/؟181).‏ 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة اوذنا 
هاف الصادة ار حت ص يبيب 

وأما فى حالة الصلاة فهو شرط للصحة» فلو تركه مع القدرة بطلت صلاته؛ سواء 
كان فى خلوة» أو معه غيره”"2 خلافاً لمالك» حيث قال: إنه ليس بشرط؛ لكنه واجب 
في الصلاة وغيرهاء وروى بعضهم عن مذهبه أن الستر شرط عند الذكر» ولا يشترط 
حالة النسيان. 

لنا قوله تعالى : ظخَُذَوا يك عَكُمْ عِنْدَ كُلْ مَسْجدٍ»”'". 

عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: يعني الثياب عند الصلاة . 

وروي أنه كَكئيَدِ قال : «لآَ يَقْبَلُ الله صَلاةَ خائض إل بِخْمَار”" . 

والمراد بالحائض البالغة©» فلك أن تعلم قوله: (الشرط الثالث ستر العورة) 
بالميم لما حكينا عن مذهب مالك . 1 

وقوله: (يلزمه الستر في الخلوة) إن كان المراد منه الاشتراط» فكذلك ينبغي أن 
يعلم بالميم» وإن كان المراد منه الوجوب فلا يجوز أن يعلم قوله: (ستر العورة) 
بالحاء» والألف أيضاً؛ لأنه يشير إلى أن ستر الكل شرط» فإنه لو كان البعض مكشوفاً 
صح أن يقال: ما ستر عورته» ستر بعضها. 

وعند أبي حنيقة : لو ظهر من العورة المخلظة قدر درهم بطلت صلاته. ولا بأس 
بظهور ما دونه» ولو ظهر من العورة المخففة قدر ربع عضو بطلت الصّلاة؛ ولا بأس 
بظهور ما دونه. 

قال: والمغلظة السوأتان» والمخففة ما سواهما على تفاوته بين الرجل والمرأة كما 
سيأتي . 

وعند أحمد لو ظهر اليسير من العورة» لم يضرء ولم يقدر كما فعله أبو حنيفة - 


رحمة الله -. 


قال الغزالي : وَعَوْرَةٌ الرَجُلٍ مَا بَينَ السوَة وَالدمُبَِ» وَعَوْرَةٌ الحوَةٍ جَمِيعُ بَدنِهَا إلأ الوجة 


)١(‏ قال النووي: ولو صلى في سترة ثم علم بعد الفراغ» أنه كان فيها خرق تبين منه العورة» وجبت 
إعادة الصلاة على المذهب» سواء كان علمهاء ثم نسيهاء أم لم يكن علمهاء وهو شبيه بمن علم 
النجاسة بعد الفراغ. ولو احتمل حدوث الخرق بعد السلام فلا إعادة قطعاء ويجوز كشف العورة 
في الخلوة في غير صلاة للحاجة. الروضة /١1(‏ 05788 . 

(60) سورة الأعراف» الآية ."١‏ 

(م) أخرجه أبو داود »)55١1(‏ والترمذي (/2079 وابن ماجة (3060)» واين حبان (*2)170 والبيهقي 
(0/ ")2 وأحمد (5/ 2160 3718 159). : 

(:) انظر خلاصة البدر المنير .)١97 /١(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١‏ 


8 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 
َالَِْنٍ إلى الكوعَينِ وَطَهُورٌالقَدمَنِ عَْرَةُ في الصّلاء وَفِي أحْمْصَيهَا وَجْهَانِء وم الأ 
ما يبدو مِنْهَا في حَالِ المهئة ليس بِعَورَةٍ وَمَا بيه إلى مَحَلْ عَْرَةٍ الرّجُلٍ فيه وَجْهَانِ: 

قال الرافعى : ترجمة هذا الشرط الثالث إنما هي ستر العورة» فيجب بيان العورة» 
وبيان كيفية السَثْر وأنه بم يحصل؟ وهذا الفصل لبيان حد العورة» وهي من الواخل سر 
كان أو عبداً: ما بين السُرَةٍ والدَكُبَق وليست السرة من العورة ولا الركبة على ظاهر 
المذهب؛ لما روي عن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن الكّبي يكل قال : «مًا 
َْقَ الوكْةِ وَدُونَ السََة عَؤْرةو90©. 

دروي أنه قال: «عَوْرَةُ الرَجُلٍ مَا بيْنَ سُوَيهِ بوه" . 

وليكن قوله: (ما بين السّرة والركبة) معلماً بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة الركبة غير 
خارجة عن حد العورة» وإن كانت السرة خارجة؛ وبالميم؛ لأن عن مالك الفخذ ليس 
بعورة» وبالواو لأمور ثلاثة: 

أحدها : أنهم حكوا وجهاً عن بعض الأصحاب أنهما جميعاً من العورة . 

والثاني : أن أبا عبد الله الحناطي حكى عن الإصطخري أن عورة الرجل هي القبل 
والدبر فقط. 

والثالث: أن أبا عاصم العبادي حكى عن بعضهم أن الركبة من العورة دون 
السرةء وليكن معلماً بالألف أيضاً؛ لأن عن أحمد رواية أن عورة الرجل القبل والدبر لا 
غير» وعنه رواية أخرى مثل مذهبناء وهي أظهر عندهم» وأيضاً فإن المراد من العورة 
هاهنا ما يجب ستره في الصلاة» وعنده يجب ستر المنكب في الصلاة المفروضة». وهو 
خارج عما بين السرة والركبة. ش 

أما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة» إلا الوجه واليدين”” لقوله تعالى: 
(وَلا ببِينَ رهن إلأمَا ظَهَرَ ينها/9. 


.)7794/١( أخرجه الدارقطني في السئن (717/1؟), وضعفه البيهقيء وانظر التلخيص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة بهذا اللفظ إلا أنه قال: (المؤمن) بدل الرجل من رواية أبي سعيد 
الخدري بإسناد ضعيف. وانظر التلخيص (١/76؟).‏ وخلاصة البدر /١(‏ 168), 

(9) أي في الصلاةء أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه 
والكفين» ولو عند أمن الفتنة وهذه معروفة عند أهل العلم بمسألة نقاب المرأة. والأمر فيها دائرة 
بين الوجوب والاستحباب ولم أجد من استحدث حكماً ثالثاً إلا من كان من قلبه هوى متبعاً ودنيا 
'مؤثرة وإعجاباً برأيه. 

(5) سورة النورء الآية ."١‏ 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة ش هك 


قال المفسرون: هو الوجه والكفان» وليس المراد الراحة وحدهاء بل اليدان ظهراً 
وبطئاً إلى الكوعين خارجتان عن حد العورة» ولا يكاد يفرض ظهور باطن اليدين دون 
ظاهرهماء ولا يستثنى ظهور قدميها خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: ليست القدمان من 
العورة» وبه قال المزني. 
٠‏ لنا ما روي أنه يك : «سْيِلَ عَنِ الْمَرْأَةٍ ثّصَ أي فِي دع وَجْمَارٍ مِنْ غَيْرٍ إِزَارٍ قَقَالَ: لآ 
ا إِذّا كَانَ 2 سابغا يقلي هو م7 : 
وجعلهما”” ' آخرون قولين» فى الال 

أحدهما: أنهما ليستا من العورة» لأن لعي خس لايور انين بالذكر» 
فأشعر ذلك بأن تغطية باطن القدمين لا تجب. 

وأصحهما: أنها من العورة تسوية بين ظاهرهما وباطتهماء كما يسوى بين ظاهر 
: اليدين وباطنهما في الخروج عن حد العورة. ولك أن تعلم قوله: (واليدين) بالألف لأن 
أصحايبنا حكوا عن أحمد أنه لا يستثنى إلا الوجه. ويدها عورة. 

وقوله: (وظهر القدمين عورة في الصلاة) كالمستغنى عنه» ولو أقتصر على قوله: 
(إلا الوجه واليدين» وفي أخمصي قدميها وجهان) لحصل الغرضء. لأنه إذا لم يستثن 
إلا الوجه واليدين بقى ظهر القدمين داخلاً في المستثنى منهء وإذا ذكره فاليعلم بآلحاء 
وألرّاي لما قدمناه. 

وقوله: (عورة في الصلاة) أشار به إلى أن العورة قد تطلق لمعنى آخرء وهو ما 
يحرم [النظر إليه» وكلامنا الآن فيما يجب ستره]”" في الصلاة» فأما ما يجوز النظر 
إليه» وما لا يجوز فيذكر فى أول كتاب النكاح. هذا ما قصدهء لكن هذه الإشارة لا 
أختصاص لها بظهر القدم؛ فلو تعرض لها في أول ما ذكر العورة لكان أحسن. 

وأما الأمة فقد جعل بدنها على ثلاث مراتب: 

أحدها: ما هو عورة من الرجل فلا شك في كونه عورة منها. 

والثانية: ما يبدو وينتكشف في حال المهنة» فليس بعورة منهاء وهو الرأس والرقبة 
والساعد وطرف السَاقِء لأنها تحتاج إلى كشفه» ويعسر عليها ستره. 


22 أخرجه أبو داود (2)5140 والحاكم 2)565١/١(‏ وقال صحيح على شرط البخاري» ورواه مالك 
موقوفاً عليهاء وادعى عبد الحق أنه الصحيح» وفي ذلك نظرء انظر خلاضة البدر.(19/1). 
)١(‏ في اب» جعلها. (؟) سقط في «اب6. 


كن كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


وفيهٍ وجه أن جميع ذلك عور كماءفئ حل الخرة 5 الراس؛ أن عمو ومن 
الله عَنه رأى أمة ترك زأمها فَمْتَعَهَا عَنْ ذلك وَقَالَ: ا تَتَسَبّهِينَ بالحرائر؟! فليكن 
قوله: (مما يبدو منها في حالة المهنة) معلماً بالواو لهذا ا 

والثالثة : ما عداهما كالصدر والظهرء وفيه وجهان: 

أحدهما: إنه عورة كما في حق الحرة» وإنما أحتملنا الكشف فيما يظهر عند 
المهنة. لأن الحاجة تدعو إليه . 

وأصحهما: أنه ليس بعورة» لما روي أنه يك قال في الرجل ي* يشتري الأمة. ١‏ 

م أَنْ يَنظْرَ إلَبَا إلا إل العورةة وَعَوْرَنُهَا بَيْنَّ مَعْقِدٍ إِزَارِهَا إِلَى ا . 

وحكم المكاتبة والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمةء وحكم 
الخنثى المشكل إن كان رقيقاء وقلنا بظاهر المذهب وهو أن عورة الأمة كعورة الرجل» 
فلا يلزمه أن يستر في صلاته إلا ما بين السرة والركبة» وإن كان حراً أو رقيقاً وقلنا: إن 
عورة الأمة أكثر من عورة الرجل» وجب عليه ستر الزيادة على عورة الرجل أيضاً؛ 
لجواز الأنوثة» فلو خالف ولم يستر إلا ما بين السرة والركبة» فهل تجزئه صلاته؟ فيه 
وجهان نقلهما في «البيان؟ : 

أحدهما: نعم» لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه. 

والثاني : لا؛ لاشتغال ذمته بفرض الصلاة» والشك في براءتها”" . 

قال الغزالي : وَأَمًا السّاتر فَكُلَُ ما يَحُولُ بَينَ النَاظِرَ وَبَينَ البَعَرَة فلا يَكْفِي النّوْبُ 
السَخِيفٌ وَلا المَاءُ الصَافِيء وَيَكْفِي المَاءُ الكَدرُ والَطِينُ» وَفِي وُجُوبٍ التّطيينٍ عِنْدَ كَقْدٍ 
الوب وَجْهَانِء وَإِذَا كَانَ القَمِيصٌ مُنّسِعَْ الْذيْلَ فلا بَأْسَء وَإِنْ كَانَ نع الَْرَار لَمْ يَجْرْ 
إلا إِذا انث كَتَاقَةُ لخيته تَمْتَعْ م ِنَ الرُؤْبَِ عِنْدَ الركوع فْيَجُورُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَكَذَا 
َو سََرَ باليِدٍ بَعْض عَوْرَتَه . 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 

إحداهما: في صفة السّاترء ويجب أن يستر عورته بما يحول بين الناظر ولون 


(١؟)‏ أخرجه البيهقي (؟/7717) من رواية ابن عباس» وقال إسناده لا تقوم بمثله الحجة» ومن رواية 
الاحتجاج بهء انظر خلاصة البدر المنير .)1١87/1(‏ 
(؟) قال النووي: لا تصح لأن الستر شرط وشككنا في حصوله الروضة (07894/1. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 0 


البشرة» فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من وراءه سواد البشرة وبياضهاء وكذا 
الغليظ المهلهل النسخ الذي تظهر بعض العورة من قُرَجِهِء فإن مقصود السَّثْرِ لا يحصل 
بذلك» أما لو”'2 ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالاً ضيقاً. 
أو ثوباً صفيقاًء ووقف في الشمسء. وكان حجم أعضائه يبدو من ورائه» ولو وقف في 
ماء صافٍ لم تصح صلاتهء لأنه لا يحول بين الناظر وبين لون البشرة إلا إذا غلبت 
الخضرة لتراكم الماء» فإن خاض فيه إلى عنقه ومنعت الخضرة من رؤية لون البشرة 
فحينئذ يجوزء وقوله: (ولا الماء الصافي) المراد منه غير هذه الحالة وإن كان اللفظ 


- 


مطلقاً. 

ولو وقف في ماء كدر وصلىء» فهل يجزئه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب» أنه يجزئه؛ لأنه يمنع مشاهدة اللون» فأشبه 
ورف الشَّجَرٍ والجلدء وغيرها. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لا يعد ساتراًء حكي هذا عن «الحاوي)”") وتقلة أبق 
لْحَسَنِ العَبّادِيَ عن القفال أيضاًء وإنما تفرض الصلاة في الماء إذا قدر على الركوع 
والسجود [على الأرض» أو كان في صلاة الجنازة حتى لا يحتاج إلى الركوع, 
والسجود]”" ولو طين عورته وأستتر اللون أجزأه. وإن قدر على الستر بالثياب لحصول 
مقصود الستر هذا هو المشهورء وذكر إمام الحرمين أنه متفق عليه بين الأصحاب» لكن 
صاحب «العدة» قال فيه وجه آخر: أنه لا يجوز؛ لأنه إذا جف تشقق فلا يحصل به 
السّئْره وهذا قريب من [الوجه]”2 المحكى فى الماء الكذرء فإن السِّبْرَ بهما مما لا يعتاد 
يكال تليكن كر واتدد بين الفط واقباء لكر والوه) سلما الوا 

وإذا فرعنا على الظاهر فلو لم يجد ثوباً ونحوه وأمكنه التطيين» فهل يجب عليه 
ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال أبو إسحاق لما فيه من المشقة والتلويث. 

وأصحهما: نعم؛ لحصول السَّيْرء وإذا طين فإن كان الطين ثخيئاًء وأمكن 
الاحتراز عن مس الفرج بثخنه فذاك» وإن كان رقيقاً فيلف خرقة على اليد إن وجدهاء 
وله أن يستعين فيه بغيره» وكل هذا إذا عجز عن تقديم التطيين على الوضوء. 


)١(‏ سقط في اب»2. () للإمام الماوردي ونحن بصدد تحقيقه. 
(9) سقط في «اب»2. (4) في «ب» المعنى. 


74> كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


القول في صفة الستر: 

المسألة الثانية: في كيفية السترء قال الأصحاب: الستر يرعى من الجوانب» ومن 
فوق ولايرعى من أسفل الإزار والذيل» حتى لو صلى في قميص متسع الذيل جازء 
وإن كان على طرف سطح يرى عورته من نظر من الأسفل ؛ لاك امار من 
الجهة التي جرت العادة بالنظر منهاء والعادة لم تجر بالنظر من أسفل]'' وتوقف إمام 
الحرمين» وصاحب «المعتمد» في صورة الواقف على طرف السطح؛ ؛ [لأن الستر من 
الأسفل إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض» فإن التطلع من تحت الإزار لا يمكن 
إلا بحيلة وتعب. أما إذا كان على طرف السطح]”*'" [فالأعين]”" تبتدر إدراك السَّوْءَة 
الوك دالت ولو صلَّى في قميص واسع الجيب ترى عورته من الأعلى في حال من 
أحوال الصلاة ة إما في الركوع والسجودء أو غيرهماء ع الما ” ة لما زوي عن 

يليه بن الأكوع كان «قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ 
قال: ١نعمء‏ وَأَزْرْرْهُ وَل يشَوْكةو7؟. 

زط اشيج ننه لسرب أن وزرة كنا دالو الت ال وم 
أو يشتد موضع الجيب بشيء يلقيه على عاتقه: أو ما أشبه ذلك» وكذا لو لم يكن واسع 
الجيب» لكن كان على صدر القميصء أو ظهره خرق تبدو منها العورة» فلا بد من 
شيء مما ذكرناه» ولو كان القميص بحيث يرى من سعة جيبه شيئاً من العورة عند 
الركوع والسجود لكن منع منها لحيته» أو شعر رأسهء ففيه وجهان: 

:أحدهما: لا تجزئه صلاته؛ لأن الساتر لا بد وأن يكون غير المستترء فلا يجوز 
أن يكون بعضه لباساً لى وهذا ما ذكره القاضي أبن كجء والروياني. 

وأصحهما: أنه يجوز لحصول مقصود الستر كما لو ستره بمنديل» وكما لو كان 
على إزاره ثقبة فجمع عليها الثوب بيده. ولو ستر باليد الثقبة ففيه الوجهان. ولا يخفى 
أن الكلام فيا إذا لم تم تمس السوءة» ولو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند 
الركوع» ولا مانع وكان لا يظهر شيء منها في القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا أنحنى 
بطل. أو لا تنعقد أصلاً؟ قال إمام الحرمين: فيه هذان الوجهان؛ لأن سبب عدم 
التكشف التصاق صدره في القيام بموضع إزاره. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أقتدى به غيره قبل الركوع» وفيما لو ألقى ثوباً على 


)١(‏ سقط في لب6. )١(‏ فى «ب» فالعين. 

(0) أخرجه الشافعي (١17)ء‏ وأبو داود (777)» والنسائي .07١ /١(‏ وأحمد (59/54» 05)» وابن 
خزيمة (/ا/ا/ا) (4/اا)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »08٠0/1(‏ والطبراني في الكبير 
(771/9)» والحاكم 2»)76١ /١(‏ وأخرجه البخاري معلقاء انظر تعليق التعليق (6//50. . 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة م 


عاتقه قبله» ويتبين بما ذكرناه أن قوله: (إلا إذا كانت كثافة لحيته مانعة من الرؤية) ليس 
لحصر الاستثناء في هذه الصورة» بل لو صلى في قميص متسع الجيب وشد وسطهء أو 
أتى بطريق آخر يمنع الرؤية كما سبق جاز [وقوله]”'' (وكذا لو ستر باليد بعض عورته) 
في جريان الوجهين» والأصح منهما. ْ 

وأعلم: أنه يشترط في الستر أن يكون الساتر شيئاً يشتمل المستور عليه إما باللبس 
كالثوب والجلدء أو بغير اللبس كما فى سورة التطيين» فأما الفسطاط الضيق ونحوه فلا 
عبرة به؛ لأنه لا يعد مشتملاً عليه» وإنما يقال: هو داخل فيه. 

ولو وقف في جب وصلى على جنازة» فإن كان واسع الرأس تظهر منه العورة لم 
يجزء وإن كان ضيق الرأس فقد قال في «التتمة»: يجوز ذلك» ومنهم من قال: لا 
يجوز الأنة له بعك ذلك ع0 : 

قال الغزالي: 0 لا تَكْفِي إلأ لإخدى سَوْءَتَبِهِ لَمْ يَسْثّرْ يهَا المَخْدَ 
وَيُخَيِرُ بَينَ السّوَْنَيْنِ عَلَى أَعْدَلِ الوْجُوه إِذْ لتَرْجِيحٌ» وَلَوْ عتِقَتِ الأمَةُ في أَنْنَاءِ الصَّلاٍ 
تَسَئْرَتْ وَأَسْتَمَرتْ فَلَوْ كَانَ الخِمَارٌ بَعِيداً فَعَلَّى قَوْلِي سَبْقٍ الحَدَثُ. 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان نذكرهماء وما يليق بهما في قاعدتين: 

أحدهما: إذا لم يجد المصلي ما يستر به العورة صلى عارياًء والقول في إنه كيف 
يصلي؟ وإذا صلى هل يقضي؟ قد سبق في آخر كتاب التيمم» ولو حضر جمع من 
العراة؛ فلهم أن يصلوا جماعة» وينبغي ي"" أن يقف إمامهم وسطهم كالنسوة إذا عقدن 
الجماعة» وهل يسن لهم إقامة الجماعة أم الأولى أن ينفردوا؟ فيه قولان: «القديم» أن 
الانفراد أولى”*'» ويحكى عن ابن حنيفة» ولو كان فيهم لأبِسٌ فليؤمهمء وليقفوا صفاً 
واحداً خلفه فإن خالفوا فأم عار وأقتدى به اللابس جاز خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: 
لا يجوز أقتداء اللابس بالعاري» ولو أجتمع رجال ونساء فلا يصلون معاًء لا في صف 
واحد ولا في صفين» بل يصلي الرجال أولاء والنساء جالسات خلفهم مستدبرات 


)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) قال النووي: الأصح الجوازء ولو حفر في الأرض حفرة» ووقعت فيها لصلاة الجنازة إن رد 
التراب بحيث ستر العورة جاز» وإلا فليجب» ولو ستر بزجاج يرى منه لون البشرة لم يصح 
الروضة .)”917/١(‏ 

(9) في «اب4 ويجب. 

(5) الجديد الجماعة أفضل وقال النووي: هكذا حكى جماعة عن الجديد» والمختار ما حكاه المحققون 
عن الجديدء أن الجماعة والانفراد ساءء وصورة المسألة إذا كانوا بحيث يتأتى نظر بعضهم إلى 
بعض» فلو كانوا عيباً أو في ظلمة» استحبت لهم الجماعة بلا خلاف. الروضة (0791/1. 


3 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


للقبلة. ثم يصلي الرجال والنساء جالسون خلفهن». كذلك ولو وجد المصلي ما يستر به 
بعض العورة. فعليه أن يستر به القدر الممكن بلا خلاف» لا كمن يجد من الماء ما لا 
يكفيه لطهارته» فإن فيه خلافاً قدمناه؛ لأن للماء بدلا ينتقل إليهء والستر بخلافهء ثم إن 
كان ما وجده يكفي للسوءتين بدأ بهماء ولو كان لا يكفي إلا إحداهما لم يعدل إلى ستر 
غيرهما كالفخذ؛ لأن ما سوى السوءتين كالتابع والحريم لهماء فسترهما أهم وأولى» 
وفيهما ثلاثة أوجه: 

أصحها: عند جمهور الأصحاب» وحكوه عن نص الشافعي - رضي الله عنه ‏ أنه 
يستر القبل رجلاً: كان أو أمرأة؛ لأنه لا حائل دون القبل» ودون الدبر حائل وهو 
الأليتان. 

والثاني: أنه يستر الدبر؛ لأنه أفحش عند الركوع والسجود. 

والثالث: أنه يتخير لتعارض هذين المعنيين» حكى هذا الوجه القاضي أبن كج 
وغيره» وهو أرجح عند المصنف, وأعدل لتقابل الأمرين وأنتفاء الترجيح» لكن من 
صار إلى الوجه الأول ذكر شيء آخر وهو أنه يستقبل بالقبل القبلة» فيكون ستره أهم 
تعظيماً لها وهذا كله في واضح الذكورة والأنوثة. 

أما الخنثى المشكل إن وجد ما يستر به قبله ودبره قدم سترهماء فإن لم يف 
الموجود بهما وفرعنا على أنه يقدم القبل فيستر قُبُليهء فإن كان لا يكفي إلا لأحدهما 
سََرَ أيَهما شاء. والأولى أن يستر آلة الرّجال إن كان ّم أمرأة» وآلة النساء إن كان ثم 
رجل» ثم ما ذكرناه من تقديم السوءتين أو أحدهما على الفخذ وغيره» ومن تقديم 
إحدى السوءتين على الأخرى على الخلاف الذي فيه كلام في الاستحقاقء؛ أو في 
الأولوية والاستحباب. 

قال إمام الحرمين: لا يمتنع أن يقال: الكلام في الأولوية» وله ستر ما شاء؛ لأن 
الفخذ وما دون السّرّة من العورة» ولا فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - هو الذي يفصل ويقسم العورة إلى مُغَلْطَة ومخففة. 

قال: وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه في التحتم نظر إلى عرف الناس» فإن 
من ستر فخذه وترك السوءة بادية يعد منكشفاً. 

وأعلم: أن الأول من هذين الاحتمالين هو الذي أورده طائفة منهم القاضي 
والروياني» وردوا”"'' الكلام إلى الأولوية صريحاً. 

والثاني: قضية كلام الأكثرين وهو الأولى. 


زفق فى «ب»6 وردا. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة ١‏ 


وقوله في الكتاب: (لم يستر بها الفخذ) إن كان المراد منه أحد الاحتمالين» 
فليعلم بالواو لمكان الثاني» وإن كان المراد المشترك بينهما وهو الظاهر فذاك. 

الثانية: لو كانت الأمة: تصلي مكشوفة الرأس فعتقت في خلال الصلاة» نظر إن 
لم تقدر على السترة مضت في صلاتها كالعاجز يأتي بجميع الصَّلاة في العرى» وإن 
كانت قادرة على الستر لكنها لم تشعر بقدرتها عليه أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من 
الصلاة» ففي وجوب القضاء عليها القولان المذكوران فيما إذا صلى جاهلاً بنجاسة 
ثوبه» ومنهم من قطع بالوجوب هاهناء لأنها كانت متمكنة من السّفْرٍ قبل الشْرُوع في 
الصلاة» وإن شعرت بهما فإن كان الخمار قريباً منها فطرخته على رأسهاء أو طرحه 
غيرها عليها مضت في صلاتهاء وكان ذلك بمثابة ما لو كشف الريح عورته فرد الثوب 
في الحال» وإن كان بعيداً» أو احتاجت”'' في التستر إلى أفعال كثيرة» ومضى مدة في 
التكشف ففيه القولان المذكوران في سبق الحدث؛ فإن فرعنا على القديم فلها أن تسعى 
في طلب الساترء كما يسعى في طلب الماء» وإن وقفت حتى أتيت به نظرء إن وصل 
إليها في المدة التي كانت تصل إليه لو سعت فلا بأس. وإن زادت المدة فوجهان: 

أحدهما: يجوز ذلك» لما فيه من ترك المشي والأفعال. 


وأظهرهما: لا يجوز وتبطل صلاتها لزيادة المدة» وكثرة الأفعال لا بأس بها على 
القول الذي يفرع عليه» وينبغي أن يطرد هذا التفصيل» والخلاف في طلب الماء عند 
سبق الحدث» وإن لم تذكره ثم هو لو شرع العاري في الصلاة ثم وجد السترة في 
أثنائهاء فحكمه على ما ذكرناه في الأمة تعتق وهي واجدة السترة”". 


وتختم الكلام في هذا الشرط بفروع مهمة: 
منها: أنه ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهر”" ولو وهبه منه لم يلزمه 
قبوله”؟» وحكي فيه وجهان آخران: 


دلق في «ب» فاحتاجت. 

() قال التووي: إذا كانت السترة قريبة؛ إلا أنه لا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة» بطلت صلاتهاء 
إذا لم يناولها غيرها قاله في الشامل» ولو قال لأمته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها 

فصلت كاشفة الرأس عاجزة.» صحت وعتقت أو قادرة» صحت: ولا عتق للدور. | 

(”) قال الأذرعي : أي لحاجة الستر فقطء أما لضرورة دفع الحر والبرد. فيجوز كالمضطر وحينئذ 
يصلي فيه. قال: وقد يستثنى من إطلاقه ما لو كان المالك يلزمه كسوة العاري شرعاً لأبوة أو بنوة 
وكان ذلك من نوع ما يجب له صاحبه غني به. 

(5) قال الأذرعي: الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر وبرد لزمه قبول الهبة قطعاً ولو لم يفعل 
وصلى عاريا لزمه الإعادة من هذه الصورة. 


13 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


أحدهما: أنه يلزمه القبول والصلاة فيه ثم له الرد. 


والثاني : عليه القبول» وليس له الرد. ولو أعاره منه فعليه القبول» فلو لم يقبل 
وصلى عُرْياناً لم تصح صلاته 37" . 

ولو باعه أو أجره منه فهو كما لو بيع الماء منه» وقد ذكرناه في «التيمم» وإقراض 
الثغوب كإقراض الثمن. 

ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء. ولم يقدر على شرائهما يقدم شراء الثوب. 

ومنها: لو أوصى بثوبه لأولى النّاس به في ذلك الموضع فالمرأة أولى من الرجل 
والخنثى أولى من الرجل . 

ومنها: لو لم يجد إلا ثوباً نجساًء ولم يجد ما يغسله به فقولان: 


أحدهما: يصلي فيه تستراً عن أعين الناس كما أنه يجب التستر به خارج الصلاة,» 
وعلى هذا تجب الإعادة . 


وأصحهما: أنه يصلي عارياً ولا يلبسه. فإن لم يجد إلا ثوب حرير فأصح 
الوجهين أنه يصلّي فيه؛ لكنا ليشن البعرير يبا 0 


ومنها: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه يتعمّم» ويتقممئص 
ويرتدي» فإن أقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداءء أو قميص وَسَرَاويل؛ فإن 
أقتصر على واحد فالقميص أولى» ثم الإزار ثم السراويل» وإنما كان الإزار أولى؛ لأنه 
يتجافى» ثم في الثوب الواحد» اك سسا الس راكفا ا ا دن 
القصار في الماء» وإن كان ضَيّْقاً عقده فوق سرته» ويجعل على عاتقه شيئاً. ويستحب 
أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلباباً كثيفاً فوق ثيابها ليتجافى عنهاء 1 
ولا يبيين حجم أعضائها . 


.)"98 /١( قال النووي: ولنا وجه شاذ أنه لا يجب قبول العارية. (الروضة‎ )١( 

(؟) قال النووي: ويجب لبسه لستر العورة عن الأبصار يلا خلاف» وكقلك يجب لبس الثوب النجس 
للستر عنهاء وفي الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها. الروضة .)079/١(‏ 

)6 قال النووي: : لو لم يجد العاري إلا ثوباً تغيره حرم عليه لبسهء بل يصلي عارياً ولا يعيد. ولو لم 
يجد سترة ووجد حشيشاً يمكنه عمل سترة منه» لزمه ذلك» ا 
ومعه ثوب لا يكفي العورة» وستر النجاسة فقولان: 
أظهرهما: يبسطه على النجاسة» ويصلي عارياً ولا إعادة . 

. والثاني: يصلي فيه على النجاسة ويعيدء ولو.كان معه ثوب فأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت 
لغير حاجة» عصى ويصلي عارياً وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت منهاء وصلى- 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة - وذ 


قال الغزالي: شط راب نَركُ الككلآم» َالعَمدُ مِنْهُ مَعَ الهم بتحْرِيجه مُبَطِلُ 
للصّلاةٍ ة كَل أز كَثْرَ فتَبِطَلُ الصَّلاةٌ بالحَرْفٍ الوَاجِدٍ إِنْ كَانَ مُفْهماً ٠‏ قإن لم يكن مُفهِماً قل 
تَنِطلٌ إلأ بتَوَاِي حَرْقَيِنِء وَفِي حَرْفٍ بَعْدَهُ مَدَة نَرددَ وَالتَحْئْحُ لِمَرٍ ضَرُورَةٍ مُنِطَلَ في 
أصَحٌ الوؤجووء فَإن تَعَذْرَتِ القِرَاءٌ إلا بهِ لم يِضْرّء وَإِن تَعذرَ الجَهرُ قوَجَهَانِ. 


القول في الكلام في الصلاة 
قال الرافعي: عن رسول الله يك قال: «إنَّ صَلاَنَئَا هَذِهِ لآ يَصْلُحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ 
كلام الآدَميينَ إِنّمَا هِيّ التّسبيحُ وَالتَكبِيرُ وَتِلاوَهُ القُرْآنو0" . 
وروي أن كله قال : : «إنّ الله يُحْدِتُ من أَمرو مَا يَضَاءُ وَإِنَّ مِما أَحْدَ 
َتَكَلْمُوا في الصّلاةو2 . 
للمتكلم في الصلاة حالتان : 
إحداهما: أن لا يكون معدورا فيه 


والثانية: أن يكون معذوراًء وهذا الفصل مسوق لبيان الحالة 50 
بحرف واحد لم تبطل صلاته. إلا إذا كان مفهماً أما أنه لا تبطل إذا لم يكن مفهماًء 
فلأن أقل ما بنى عليه الكلام حرفان» والحرف الواحد ليس من جنس الكلام» وأما أنه 
تبطل إذا كان مفهماً فَلاشْتِمَالِهِ على مقصود الكلام» والإعراض به عن الصلاة» ومثال 
الحرف الواحد المفهم «ق» و«ش» و«من» و«قي» و«وشي» وما أشبه ذلك» فإنه 0 
زه لاي أن وسكي خلا بانج زد لطت صبرتي 6 للاك بوتلاية» مناه انها م 
لا لأن ذلك من جنس الكلام» والكلام ي: ينقسم إلى مفيد وغير مفيد» 0 
ومدّة بعده. فهل هما كالحرفين؟ فيه 0 

أحدهما : لا؛ لأنها قد تتفق لإشباع الحركة ولا يعد حرفاً. 


- 


خدت أن لا 


بالتيمم ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورء ويكره أن يصلي الرجل ملثماً؛ والمرأة منتقبه» وأن 
يغطي فاه إلا أن يتثاءب فإن السنة حينئذ أن يضع يده على فمه؛ ويكره أن يشتمل الصماءء وأن 
يشتمل اشتمال اليهودء فالصماء: أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسرء 
واشتمال اليهود كذلك إلا أنه لا يرفع.طرفيه» وقيل: هما بمعنى» والمراد بهما الثاني . الروضة 
(الوى, 06564). 

)0غ( أخرجه مسلم (0737) من رواية معاوية ب بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه .. 

(5) . أخرجه أبو داود (475) من رواية ابن مسعودء وصححه ابن حبان» انظر خلاصة البدر المنير /١(‏ 
6). 


334 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


وأظهرهما: نعم؛ لأن المدة ألف أو ياء أو واوء وهي حروف مخصوصة فضمها 
لالد عض حرت اجر زه ومال إمام الحرمين إلى رفع هذا الخلاف. بحمل 
الوجه الأول على ما إذا اتبعه بصوت غفل لا يقع على صورة المدات» والجزم بالمنع 
إذا أتبعه بحقيقة المذّ» وفى في التنحنح ثلاثة ة أوجه: 

أظهرها: أنه إن لم يبن منه حرفان فلا تبطل الصلاة» وإلا فيبطلهاء كما لو أتى 
بحرفين على وجه آخر. 

والثاني : أنه لا تبطل. وإن يَانَ منه حرفان»؛ لأنه ليس من جنس الكلام» ولا يكاد 
يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل» وحكي هذا عن نص الشافعي ‏ رضي الله 
عنة .. 

والثالث: ذكره القَفَالٌ أنه إن كان مطبقاً [فمه](© لم يضرء وإن كان فاتحاً فمه 
ننظر حينئذ: هل يبين منه حرفان أم لا؟ . 

والفرق أنه إن كان مطبقاً شفتيه كان التنحنح كقرقرة في التجاويف» فإذا فرعنا 
على الأول وهو الذي قطع به الجمهورء فذلك إذا أتى به قصداً من غير حاجة» فأما إذا 
كان مغلوباً فلا بأس» ولو تعذرت القراءة إلا به تنحنح» وهو معذورء وإن أمكنه القراءة 
لكن تعذر عليه الجهر لو لم يتنحنح ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يعذر به إقامة لشعار الجهرء. ولأن التنحنح في أثناء القراءة لا يعد 
منقطعاً عن القراءة» بل يعد من توابعها. 

وأظهرهما: أنه ليس بعذر؛ لأن الجهر أدب وسّنةء ولا ضرورة إلى أحتمال 
التنحنح له ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان؛ فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ فيه 
وجهان ذكرهما القاضي الحسين : 

أحدهما: لاء بل يفارقه؛ لأن الأصل سلامته» وصدور أفعاله عن أختياره. 

وأظهرهما: أن له أن يدوم على متابعته؛ لأن الأصل بقاء العبادة» والظاهر من 
حالة الاحتراز عن مبطلات الصلاة» فيحمل على كونه مغلوباً» والضحك والبكاء 50 
والأنين كالتنحنح» إن بَانَ منها حرفان بطلت صلاتهء وإلا فلا؛ ولا فرق بين أن يكون 
بكاءه لأمر الدّنيا أو الآخرة. 

وعند أبي حنيفة إن كان الأنين والبكاء لأمر الجنة والئّار لم يضرء وإن كان لمرض 
ونحوه بطلت صلاته بكل حال. 


قف في أ سنتين وهما بمعنى واحد. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 1 


إذا عرفت ذلك فعد إلى ألفاظ الكتاب: وأعلم أن قوله: (والعمد منه مبطل 
للصلاة) الغرض منه بيان حكم الكلام في غير المعذور لإدارة الحكم على وصف 
العَمْدِية» فإنه قد يتكلم عامداً ولا تبطل صلاته على ما سيأتي في الأعذار» لكن الوصف 
المقابل للعمدية وهو النسيان أشهر الأعذارء فكنى بالعامد من غير المعذور. 

وقوله: (فتبطل الصلاة بالحرف الواحد. . .) إلى آخره» إشارة إلى حد القليل» 
معناه: ما قله هو الحرف الواحدء إن كان مفهماً أو حرفان كيفما كانا. 

وقوله: (والتنحنح لغير ضرورة مبطل في أصح الوجوه) مطلق» 0 
ظهر منه حرفان» فإن قُلْتَ: لو لم يظهر إلا حرف واحد لم يقع عليه أسم التنحنح» و 
تعرض في الكتاب للتنحنح» فلا حاجة إلى التقييد المذكور. 

فالجواب أن أنتفاء ظهور الحرفين قد يكون لانحصار”'' ما ظهر في الحرف 
الواحد» وقد يكون لاسترسال سعالء لا يبين منه حرف أصلاً فلا بد من التقييد. 

قوله: «لغير ضرورة» كأن المراد بالضرورة الحاجةء وإلا يم 
(والتنحنح لغير ضرورة مبطل) ما إذا تعذرت القراءة إلا به؛ لأنه يمكنه الصبرء فلعلها 
تتيسر على قرب» وحينئذ يكون ما ذكره حكماً بالبطلان في تلك الصورة» ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قال الغزالي: وَلآَ نَبْطلُ الصَّلاةٌ بِسَبْق اللْسَانٍ وَل يكلام النَاسِي (ح)» وَلآ بكلام 
الجَاهِلٍ 22 بتحريم الكلآم إِنْ كان قَرِيبَ العَهْدِ بالإشلام» وَهل بطل بكلام المُكَرَه؟ فيه 
قْلآن» وَمَصْلَحَةٌ الصَّلاةٍ لَيِسَتْ عذراً 2“ فِي الكلام . 

قال الرافعي: غرض هذا الفصل القول في أعذار الكلام. 

فمنها: سباق اللسان إلى الكلام عن غير قصد منه» لا يقدح في الصّلاة بحال؛ 
لأنا سنبين أن الناسي معذورء فهذا أولى؛ لأن الناسي يتكلم قاصداً إليه وإنما غفل عن 
' الصلاة» وهذا غير قاصد إلى الكلام» وكذلك لو غلبه الضحك أو السعال لم يضر وإن 
بَانّ منه حرفان» ومنها النسيان» فلا تبطل الصلاة بكلام الناسي للصلاة خلافاً لأبي حنيفة 


حيث قال : كلام الناسي ككلام العايد» وسلم أبو حنيفة أن كلام الناسي لا يبطلهاء وعن 
أحمد روايتان: 


أحداهما: مثل مذهبه» والأشهر مثل مذهبنا. 


)١(‏ في «ب» بانحصار. 


5. كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


لنا ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اصَلَى ينا رَسُولُ اللْويكخ الْعَضْرَ 
وَسَلُمَ في رَكْحَئَين ََامَ ذو الْيَدَيْنِ قَمَالَ : أَقُصِرَتٍ الصَّلامٌ ليه فَقَالَ: كُنَّ ذُلِكَ لم 
يكن . [ْقَالَ: ا َأَفبَلَ عَلَى الئاس ]*' فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَقِيلَ: 

نَعَمْ كَأَتَمْ مَا بِقّيَ مِنْ نّ الصَّلاق وَسجَد د للسَهْو»”". 

مرجع تدرا لاه كن سي رو نلو عفرل ل 

وأيضاً القياس على السلام ناسياء وعلى الأكل في الصوم ناسياً. 
العا وجَغْتُ من اْحبقة: ٠‏ صَلَيِتُ مَعَ رَسُولٍ | له 46 قطن فل الم فَقُلْتٌ فَمُلَتٌ: 
ل 0 ماشالكم زر إلى ربوا بيد 
هله لا يَْلْحُ فبهَا شَيْء من كلام الكاس: إلتااي انين اليد وَقرَاَة لقُن . 

وهذا عذر في حق قريب العهد بالإسلام» فإن كان بعيد العهد به بطلت صلاته» 
لأنه مقصر بترك التعلمة ولو علم أن الكلام حرام في الصلاة» ولكن لم يعلم أنه مبطل 
لالم يكن ذلك عدرا :كما لو علم أن شرب الخمر حرام وله بعلم أتدرزو تسن الع 
بخلاف ما لو لم يعلم التحريم» والسبب فيه أنه بعد ما عرف التحريم حقه الامتناع . 

وقال ذ فى «الوسيط» عقيب هذه المسألة: : الجهل يكون التنحنح أو ما يجري مجراه 
مبطلاً فيه تردد ‏ يعني وجهين » والأصح أنه عذرء ويبعد أن يكون التصوير فيما إذا 
جهل كون التنحنح مبطلاً بعد العلم بتحريمه» فإنا إنما أكتفينا في المسألة السابقة بقة بالعلم 
بالتحريم من حيث إنه إذا علم التحريم فينبغي أن يمتنع عن الحرام» ولا حاجة إلى العلم 
بكونه مبطلاء وهذا موجود في التنحنح فلا يظهر بينهما فرق مع التسوية في الحرمة» 
والقول”*' بكونهما مبطلين» ولكن الأقرب شيئان: 

أحدهما: أن يكون هذا التردد في الجاهل» لكون التنحنح مبطلاً بعد العلم 
رذ لد ريت ٠»‏ أو 0 لأن م وإن بَانَ منه حرفان لا يعد كلاماً. فلا 
لا كر ا ا ص لتر ليا الك د 


)0( سقط فى #اب6. 
(؟1) من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (447, 5الاء #الاء /11711 21774 
ف 5 )/50١ ١‏ ومسلم (01/7). 


إفرف تقدم . فق في «ب» والجهل. 
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[محرم]”'" أم لا؟ والظاهر في الصورتين أنه معذور. 

والثاني: أن يكون التردد في حق بعيد العهد بالإسلام» إذا جهل كون التنحنح 
مبطلاً هل يعذر أم لا؟ فعلى رأي لاء كما إذا جهل كون الكلام مبطلاء وعلى رأي : 
نعم؛ لأن ذلك مشهور لا يكاد يجهله مُسْلِمٌء وهذا ما يختص بمعرفته الفقيه ‏ والله 
أعلم -. 

ومنها: الإكراه فلو أكره حتى تكلمء هل تبطل صلاته؟ فيه قولان» كالقولين فيما 
لو أكره الصائم على الأكل. ْ ' ٍْ 

أحدهما: لا تبطل صلاته إلحاقاً للإكراه بالنسيان. 

وفي الخبر: «رُفِعَ عَنْ أَمتِي الْخَطَأ وَالنْسيَانُ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عليه" . 

وأصحهما: ولم يذكر في «التهذيب» سواه: أنها تبطل؛ لأنه أمر نادر بخلاف 
النسيان» وصار كما لو أكره على أن يصلي بلا وضوء أو قاعداً تجب عليه الإعادة» ولا 
يكون عذرأًء ثم جميع هذه الأعذار في الكلام اليسير» فأما إذا كثر ففي صورة النسيان 
وجهان مشهوران: 

أحدهما: أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لو أبطلها”"» لأبطلها القليل» كما فى حالة 
التعمد»ء وبهذا قال أبو إسحاق. ْ 

وأظهرهما: عند الجمهور: أنها تبطل» وعليه يدل كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
في «المختصر» وذكروا له معنيين: 

أحدهما: أن الاحتراز عن الكثير سهلٌ غالباً؛ لأن النسيان فيه يبعد ويندرء وما 
يقع نادراً لا يعتد به. 

والثاني: أنه يقطع نِظم الصَّلآَةٍ وهيئتهاء والقليل يحتمل لقلته» ورتبوا على هذه 
المسألة بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسياً» إن قلنا: لا تبطل الصلاة فالصوم أولى بالاً 
يبطل» وإن قلنا: ببطلان الصلاة» ففي الصوم وجهان مبنيان على المعنيين» إن قلنا: 
بالمعنى الأول يبطل وإن قلنا: بالثاني فلا إذ ليس في الصوم أفعال منظومة حتى يفرض 
أنقطاعهاء وإنما هو أنكفاف مجرد. وأجرى صاحب «المهذب» وغيره هذا الخلاف في 


)١(‏ في أ حرام ولا فرق بينهما هنا. 

(1): أبخزجه ابن ماجة بلفظ (إن الله وضع إلى آخره) (54 2027١‏ وذكره الوكني في المرانة .)1١594(‏ 
والحاكم »)١98/7(‏ وانظر التلخيص )581١/١(‏ وما بعدها. 

(9) في «ب» لو أبطل الصلاة. 


14 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


حالة الجهل أيضاًء وكذلك في سبق اللسانء وما الحد الفارق بين القليل والكثير؟ حكي 
في «البيان» عن الشيخ أبي حامد أن الكلام اليسير حده الكلمة والكلمتان والثلاث 
ونحوها”''؛ [وعن] أبن الصباغ أن اليسير هو: القدر الذي تكلم به النبي كَل في حديث 
ذي اليدين وكل واحد منهما للتمثيل أصلح منه للتحديد. والأظهر فيه وفي نظائره 
الرجوع إلى العادة على ما سيأتي . 

إذا عرفت ذلك عرفت أن قوله: (ولا تبطل لسبق اللسان» ولا بكلام الناسي. ..) 
إلى آخره المراد منه الكلام اليسير وإن كان اللفظ مطلقاً إلا أن يريد الجواب على الوجه 
المنسوب إلى أبي إسحاق» فحينئذ لا حاجة إلى التقييد» ويحتاج إلى الإعلام بالواو 
والظاهر أنه ما أراد إلا اليسير. 

وقوله: رولا بكلام الئّاسِي) معلم بالحاء والألف لما قدمناهء ولك أن تعلم قوله: 
(ولا بكلام الجاهل) بالحاء أيضاً لأن في كلام أصحابنا حكاية الخلاف عن أبي حنيفة 
في صورة الجهل أيضاً. 

وقوله: (بأن كان قريب العهد بالإسلام) في بعض النسخ إن كان قريب العهدء 
وهو أولى؛ لأن الغرض تقييد الجاهل» وإنما يقال: بأن يكون كذا في موضع التفسير 
واليان: 

وقوله: (ومصلحة الصلاة ليست عذراً في الكلام) الغرض منه بيان أنه لا فرق بين 
أن يتكلم لمصلحة الصلاة مثل أن يقول: لإمامه الساهي بالقيام: أقعدء أو بالقعود: قمء 
أو تكلم لا لمصلحتهاء وكونه لمصلحتها ليس من جملة الأعذار» خلافاً لمالك ‏ رضي 
الله عنه - وهو رواية عن أحمد في حق الإمام خاصة. 

لنا ما روي أنه كَكٍ قال: «الْكلامْ يَنْفُض الصَّلاة وَلا يَنْفُض الْوْضْوءً:”© 

وهذا مطلق. 

وأحتج الأصحاب أيضاً بأن المأموم إذا أراد تنبيه الإمام على سهوه فالسّنة له أن 
يسبح إن كان رجلاء وإن تصفق إن كانت امرأة فلو جاز أن ينبه بالكلام لما أمر بالعدول 
إلى التسبيح » وغيره. 


)000( في أ وحكى. 
زفق أخرجه الدارقطني 0/1 سروة بإسناد ضعيف » انظر الام ور ان 
سعد الساعدي - رضي الله عنه -. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة . 


أحدهما: أن التسبيح والتصفيق لا أختصاص لهما بحالة تنبيه الإمام» بل متى ناب 
الرجل شيء في صلاته كما إذا رأئ أعمى يقع في بئر وأحتاج إلى تنبيهه أو استأذنه 
إنسان في الدخول» وأراد إعلام غيره أمراً فالسّئّة له أن يسبح. والمرأة تصفق» في جميع 
ذلك لما روي أنه يَكِةٍ قال: «إذا ئَابٍ أَحَدُكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاتَه كَلْيْسَبْحْ» ٠‏ فَإِنْمَا النسْبِيحُ 
لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقُ للنْسَاء9" . 

والثاني: أن المراد من التصفيق أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها 
الأيسر. 

وقيل: أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى. 

وقيل : هو ضرب أ صبعير- على ظهر الكف» والمعاني متقاربة. والأول أشهر. 
ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف. فإن ذلك لعب» ولو فعلت ذلك 
على وجه اللعب بطلت صلاتهاء وإن كان ذلك قليلاًء لأن اللعب ينافي الصلاة» فهذا 
شرح مسائل الكتاب» وينخرط في سلك الأعذار سوى ما ذكره أمور: 

منها: ما يقع جواباً للرسول كك فإذا خاطب مصلياً في عصره وجب عليه 
الجواب» ولم تبطل بذلك صلاته. 

ومنها: لو أشرف إنسان على الهلاك» فأراد إنذاراه وتنبيهه ولم يحصل ذلك إلا 
بالكلام فلا بد له من أن يتكلم» وهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو إسحاق واختاره جماعة من الأصحاب -: لا كإجابة 
النبي كَكِةِ. 

وأصحهما: عند الأكثرين» نعم للنصوص المطلقة. ا 
لشرفه» ولهذا أمر المصلي بأن يقول: سلام عليك أيها النبي 0 ولا يجوز أن يقول ذلك 
لغيره . 

ومنها: ما حكى المحاملي وغيره: أنه لو قال: آه من خوف النار لم تبطل 
صلاته, والمشهور خلافه . 


قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: أَدْخُلُومَا ِسَلامٍ عَلَى نَضدٍ القِرَاءةٍ لَمْ يَضْرٌ وإِنْ قُصَدَ قَصَدَ 
التّفْهِيمَء فَإِنْ لَمْ يَفْصِد إلا النّفْهِيم بَطْلَتْء وَفِي السُّكُوتِ الطويل فِي أَنَْاءِ الصَّلاةٍ 
وَجَهَانٍ . 


.) ل19١ أخرجه البخاري (184. 1١7ك 5١7ل 184كال :"ال «وتل "اقدث‎ )١( 
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.66 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


قال الرافعي: الكلام الذي يقدح في الصلاة عند عدم الأعذار هو ما عدا القرآن 
والأذكار» وما في معناها فأما القرآن: فإذا أتى بشيء من نظمه قاصداً به القراءة لم 
يضرء وإن قصد مع القراءة شيئاً آخر كتنبيه الإمام أو غيره والفتح على من أرتج عليه؛ 
وتفهيم أمر من الأمور مثل أن يقول لجماعة يستأذنون في الدخول (ادْخْلُومَا يِسَلامٍ 
آِنِينَ) أو يقول: (يَا يَحْيَى خحَذٍ الْكِتَابَ بِقُوّة) وما أشبه ذلك ولا فرق بين أن يكون منتهياً 
في قراءته إلى تلك الآية أو ينشىء قراءتها حينئذ. 

وقال أبو حنيفة: إذا قصد شيئاً آخر سوى القراءة بطت صلاته» إلا أن يريد تنبيه 
الإمام أو المَارٌ بَيْنَّ يديه» وكذا لو أتى بذكر وتسبيح في الصلاة» وقصد به مع الذكر شيئاً 
آخر ففيه مئل هذا الخلاف» وذلك مثل أن يحمد الله تعالى على عطاس» أو بشارة يبشر 
بهاء أو يخبر بما يسوءه فيقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون». 


لنر : ما روي عن علي برضي الهم مك ام 
عرق انه تنما ١‏ ال نت رايع ا ا لوو لفاس حو حون ل حي و عدا كر 6اوم 3ع 


ا والإعلام بشيء ل 0 ار اك لاد 
والمار بين يديه» ونقل صاحب «البيان» وغيره وجهاً عن بعض أصحابنا أيضاًء أنه إذا 
قصد مع التلاوة شيئاً آخر بطلت صلاته» فليكن قوله: (وإن قصد التفهيم) معلماً بالحاء 
والواو كذلك» وإن لم يقصد إلا الإفهام والإعلام فلا خلاف في بطلان الصلاة» كما لو 
أفهم بعبارة أخرى» ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتهاء 
مثل أن يقول: (يا إبراهيم)» (سلام) (كن) بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القرآن 
بحال . ٠‏ 

وأما الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية فلا تقدح أيضاًء سواء المسنون وغير 
المسئون منهاء نعم ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله يَلهِ يجب الاحتراز منه فلا 
يجوز أن يقول للعاطس : يرحمك الله . 

وعن يونس بن عبد الأعلى”" عن الشافعي - رضي الله عنه أنه لا يضر ذلك» 
وصحح القَّاضِي الرَوَيانِي هذا القرل» :والحشيون الأول ويذل علية: ما قدمنا من: حديثف 


زفق أخرجه النسائي (7/ »)١7‏ والبيهقي وقال مختلف في إسناده ومتنه» فقيل سبح » وقيل تنحنح نم ومداره 
على عبد الله بن نجي الحضرميء قال البخاري: فيه نظر» رسيم لور ل كر قم 

(1) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي أبو موسى المصري أحد أصحاب 
الشافعي وأئمة الحديث روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجة؛ ولد في ذي الحجة سنة سبعين 
ومائة ومات في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» ابن قاضي شهبة /١(‏ 77 - 77) العبادي ١8‏ 
الشيرازي »8٠١‏ ابن حجر في التهذيب ».)55١ //١١(‏ العبر (؟/18)» وفيات الأعيان (51417/5). 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة ١ه‏ 


ماي + بن الحكم» ولم ينقل خلاف في أنه لا يجوز أن يسلم؛ ولا أن يرد السلام لفظاً 
ويرده إشارة بيذه أو برأسه. خلافاً لأبى حنيفة . 


ولو قال: يرحمه الله. أو عليه السلام لم يضرء هذا هو الكلام في إحدى مسألتي 


الغسل وما يتعلق بها. 
والثانية : السكوت اليسير في الصَّلاةٍ لا يضر بحال. وفى في السكوت الطويل إذا 
تعمده وجهان: 


أحدهما: أنه يبطل الصلاة؛ لأنه كالإضراب عن وظائفهاء إذ اللائق بالمصلي 
الذكر والقراءة والدعاء؛ ومن رآه في سكتة طويلة سبق إلى أعتقاده أنه ليس في الصلاة 
كما إذا رآه يتكلم. 

وأصحهما: لا تبطل؛ لأن السكوت لا [يحرم]”'' هيئة الصلاة وما يجب فيها من 
رعاية الخضوع والأستكانة. وخص في «التهذيب» الوجهين بما إذا سكت لغير غرض» 
فأما لو سكت طويلاً لغرض بأن نسي شيئاً فتوقف لتذكر: فلا تبطل صلاته ولا محالة» 
ولو سكت سكوتاً طويلاً ناسياً» وقلنا: إن عمده مبطل فطريقان: 

أحدهما: التخريج على الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسياً. 

والثاني: أنه لا يضر جزماً تنزيلاً له منزلة الكلام اليسيرء ولهذا عند التعمد جعل 
طويل السكوت كقليل الكلام» وسومح بقليل السكوت. 

قال في «الوسيط»: وهذا أصح. 

وأعلم: أن الإشارة المفهمة من الأخرس نازلة منزلة عبارة الناطق فى العقودء 
وهل تبطل الصلاة بها؟ أجاب الإمام الغزالي ‏ رحمه الله في «الفتاوى» بأنها لآ تبظل 
ورأيت بخط والدي ‏ رحمه الله - حكاية وجه آخر أنها تبطل ككلام الناطق. 

قال الغزالي: أَلشّرْط الْخَامِسُ: تَرْكُ الأقْعَالٍ الكَثِيرَة والكَثِيرُ مَا يُخَيْلُ لِلنَاظِر 
الإِغْرَاضٌ عَنٍِ الصَّلاةٍ كَتَلآتَ خُطَوَاتٍ أؤْ ئّلاثِ ضَرَبَاتِ مُتَوَالِتَاتِ وَلاَ تَنِطْلُ بِمَا دُونَهَ 
وَل بِمُطَالَمَةٍ القزآنء وَلآ بتخرِيكِ الأصَابع فِي سُْبْحَة أو حَكةٍ عَلَى الأظهر. 

قال الرافعي: ما ليس من أفعال الصلاة ضربان: 

أحدهما: ماهو من جنسهاء ٠‏ فإن فعله ناسياً عُذّر ولم تبطل صلاته؛ لما 
زوق أتدكلة :«صلى الظير حمسا فلك تبي له الخال نجه الشؤر ولع بعر 


)١(‏ “في أيبطل. 


0 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


الصّلدهن0, وإن كان عامداً بطلت سواء كثر أو قل كركوع وسجود ونحوهما؛ لأنه 
تلاعب في الصلاة» وإعراض عن نظام أركانها . 

وقال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته بزيادة الركوع والسجود عمداء وإنما تبطل بزيادة 
زكعة: 

والضرب الثاني : ما ليس من جنس أفعال الصَّلآةٍء وهو المقصود في ألكتاب» فلا 
خلاف أنه يفرق فيه بين القليل والكثير؛ لما.روي «أَنْهُ يل صَلَى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتِ 
أبي الْعَاص فَكَانَ إِذّا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإذّا قَامَ رَفْعَهَا . 

وروي أنه لِ قال: «افْتُُوا الأَسْوَدَيْن فِي الصَّلاةٍ الحية وََلعَقْرَب)9© 

وروي أنه يل «أَحَدَ بأَدُنِ أبْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ وَهْرّ نِي الصَّلاة فَأََارهَ مِنْ 

١ 3 1 : 2 الف‎ 

يَسَارِهِ إِلَى يَمِينه . 


ودخل أبو بكر المسجد والنبي بكي في الركوع فركع خيفة أن يفوته الركوع ثم خطا 
خطوة ودخل الصف. فلما فرغ قال له النبي كِ: «زَادَكَ اللّهُ جرْصاًء وَلآ تَعْذْه”؟ ولم 
يأمره بالإعادة . 

وروي «أنهُ صَلّى يله سَلْمَ عَلَيْهِ تَفَوَ مِنَ الأَنصَارِء فَرَدُ عَلَيْهِمْ بالإشَارَةو” . 

دلت هذه الأخبار ونحوهاء على أحتمال الفعل القليل في الصلاة» وإلى هذا أشار 
المصنف حيث قال في ترجمة الشرط «ترك الأفعال الكثيرة» وفي الكلام لما أستوى قليله 
وكثيره في الإبطال» أطلق فقال: (ترك الكلام) . 


والمعنى فيه: أنه يعسر على الإنسان أو يتعذر الكون على هيئة واحدة في زمان 
طويلء. بل لا يخلو عن حركة وأضطرابء ولا بد للمصلي من رعاية التعظيم 
والخشوعء [فعفى عن القدر الذي لا يحمل على الاستهانة بهيئة الخشوع]”'' وأما في 


.)01/5( ومسلم‎ »)4١4( أخرجه البخاري من رواية ابن مسعود‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي »)١015(‏ وأبو داود »)47١(‏ والترمذي (7940) وقال: حسن صحيح والنسائي 
»)3١ /(‏ وابن ماجة »)١7146(‏ والهيثمي في الموارد (574)» والحاكم في المستدرك .)567/١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1107. ١88‏ “مك مؤت 394 99 االاء لمالاء حعى اقلق 
4 245594 ٠/ا6غ.‏ 20419 51516 3715 416175/)ء ومسلم (017). 

(4) أخرجه البخاري (87/)» وأبو داود 23747 3584). 

(4) أخرجه أبو داود (4717) والترمذي (774) وقال حسن صحيح والنسائي (5/ 300) وأخرجه ابن 
ماجة )1١11(‏ وذكره الهيثمي في الموارد (؟0179). 

)١(‏ سقط في لب4. 


كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 0 


الكلام فالأحتراز عن قليله وكثيره هين» ثم بماذا يفرق بين القليل والكثير؟ للأصحاب 
فيه عبارتان غريبتان» وعبارتان مشهورتان» فإحدى الغريبتين أن القليل: ما لا يسع زمانه 
لفعل ركعة من الصلاة فإن وسع فهو كثيرء حكاها صاحب «العدة». 

الثانية: أن كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا اليدين فهو قليل» وما يحتاج فيه إليهما 
فهو كثير. 

فالأول: كرفع العمامة وحل أشرطة السراويل. 

والثاني: كتكوير العمامة وعقد الإزرار والسراويل. 

وأما المشهورتان: 

فإحداهما: ما حكى عن القفال وغيره أن القليل هو القدر الذي لا يظن الناظر إليه 
أن فاعله ليس في الصلاة» والكثير الذي يظن أن فاعله ليس في الصلاة» وهذا هو الذي 
ذكره في الكتاب» فقال: «والكثير ما يخيل إلى الناظر الإعراض عن الصلاة» وأعترضوا 
عليها بأن هذا الظن والتخيل إما أن ينشأ من أنه غير محتمل فى الصّلآة شرعاً» أو أن 
غالب عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى محتمل» أم لاء فإن كان الأول 
فإنما يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل» ونحن عنه نبحث» 
فكأنا قلنا: الكثير هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف أنه مبطل» ومعلوم أن هذا 
لا يفيد شيئاً. وإن كان الئَاني فهو يشكل بما إذا رآه يحمل صبياء أو يقتل حية» أو 
عقرباًء فإنه محتمل مع أن الناظر إليه يتخيل أنه ليس في الصلاة؛ لأنه على خلاف عادة 
المصلين غالباً. 

والثانية: أن الرجوع [في الفرق بينهما]”'' إلى العادة فلا يضر ما يعده النّاس 
قليلاء كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ولبس الثوب الخفيف ونزعه» وما أشبه 
ذلك» وهذه العبارة هي التي أختارها الأكثرون ومنهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه» ولم 
يذكر صاحب «التهذيب» سواهاء وأوردها الصيدلاني مع الأولى» وأشعر إيراده بترجيح 
هذه الثانية أيضاًء وعند هذا لا يخفى عليك أن قوله: (والكثير ما يخيل إلى الناظر) 
ينبغي أن يعلّم بالواو إشارة إلى العبارات الأخرء ثم أطبق أصحاب العبارتين المشهورتين 
على أن الفعلة الواحدة معدودة من القليل”''» كالخطوة الواحدة والضربة الواحدة» وقد 


)1١(‏ سقط فى اب». 

(؟) ومحله حيث لم يقارنها عزم على عمل كثير أما لو قارنها عزم على عمل كثير بأن نوى أن يضرب 
ثلاث ضربات متوالية وضرب واحدة بطلت صلاته كما نص عليه الشافعي كما نقله عنه في الشامل 
والبيان وغيرهما ومحل عدم البطلان من الفعلة الواحدة ما إذا لم يفعلها على وجه اللعب فإن 
فعلها على وجه اللعب بطلت. روضة الطالبين )١1لاو‏ . 


0 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


نص عليه الشافِِنْ - رضي الله عنه وعلى أن الثلاث فصاعداً من الكثير» وفي الفعلتين 
وجهان محكيان عن رواية القاضي أبي الطيب وغيره. 


أحدهما: أنهما من حد الكثير لمكان التكرار» وكالثلاث. 

وأصحهما: أنهما من القليل لما روي أنه يَكِهِ: «حَلَمَ َعْلَيْهِ في الصَّلآةة وهما 
فعلتان» ورأيت في كثير من نسخ الكتاب قوله: (ولا تبطل بما دونه) معلماً بالواو». 
كأنهم أشاروا به إلى الوجه الأول لكن إنما يننظم ذلك لو رجعت الكناية في قوله: (بما 
دونه) إلى الخطوات والضربات ورجوعها إلى قوله: (والكثير أظهر) من رجوعها إلى 
الخطوات.ء ألا ترى أنه ذكر الكناية ولم يؤنثهاء ثم أجمعوا على أن الكثير إنما يبطل 
بشرط أن يوجد على التوالي» وإليه أشار بقوله: (متوالية) أما لو تفرق كما لو خطا 
خطوة» ثم بعد زمانٍ خخطا خطوة أخرى. وهكذا مراراً لم تبطل صلاته» وكذلك لو خطا 
خطوتين» ثم بعد زمان خطوتين أخريين إذا قلنا: إن الفعلتين من حد القليل. 

وأحتجوا عليه بحديث حمل أمامة, فَإِن الي كلِ كَانَ يَحْمِلّهَا وَيَضَعْهَاء ولم يضر 
ذلك لتفريق الأفعال» والتفريق بأن يعد الثاني منقطعاً عن الأول في العادة. 

وقال في «التهذيب»: : فيما إذا ضرب ضريبتين» ثم بعد زمان ضربتين ن أخرتين. 


وحد التفريق عندي أن يكون بين الأوليتين والأخرتين قدر ركعة لحديث أمامة» ثم 
ما ذكره الأئمة أن الفعلة الواحدة تعد من القليل أزادوا به نحو الطعنة والضربة والخطوة» 
فأما إذا أفرطت كالوثبة الفاحشة» فإنها تبطل الصلاة» ذكره صاحب [التهذيب](© 
وغيره» وهو قضية العبارتين المشهورتين» وكذلك قولهم: (الثلاث المتوالية من الكثير 
المبطل) أرادوا من الخطوة وما يشبههاء وأما الحركات الخفيفة» كتحريك الأصابع في 
سبحة» أو حكة. أو عقد حلء» ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها إذا كثرت وتوالت أبطلت؛ لأنها أفعال متعددة فأشبهت الخطوات. 


وأظهرهما: أنها لا تؤثر؛ لأنها لا تخل بهيئة الخشوعء فهي مع كثرة العدد بمثابة 
الفعل القليل» وقد حكي عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لو كان يعد الآي في 
صلاته عقداً باليدء لم تبطل صلاتهء وإن كان الأولى أن لا يفعله» وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ 
وجميع ما ذكرناه في ما إذا تعمد الفعل الكثيرء فأما إذا أتى به ناسياً فقد حكى في 
«النهاية» فيه طريقين 

أحدهما: أنه على الوجهين في الكلام الكثير ناسياً . 


)001( في أ التتمة. 
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والثاني: أن أول حد الكثرة لا يؤثر كالكلام اليسير من الناسي» فإن أول حد 
الكثرة هو الذي يبطل عند التعمد. كالكلام الكثير عند التعمد. وما جاوز أول حد الكثرة 
وأنتهى إلى السرف» فهو على الخلاف في الكلام الكثير ناسياء والذي حكاه الجمهور 
من هذا الخلاف أنه لا فرق في الفعل الكثير بين العمد والسهوء وهو الذي يوافق ظاهر 
قوله: (الشرط الخامس ترك الأفعال الكثيرة) وفرقوا بينه وبين الكلام» بأن الفعل أقوى 
من القول. ولهذا ينفذ إحبال المجنئون دون إعتاقه» قالوا: ولا يعارض هذا بأن القليل 
من الفعل محتمل» والقليل من الكلام غير محتمل؛ لأن القليل من الفعل لا يتأتى 
الاحتراز عنه» والْكلامُ مما يتأتى الاحتراز عنه من التَوْعَين» ‏ والله أعلم -. وأعلم أنه 
يستثنى عن إبطال العمل الكثير الصلاة حال شدة الخوف» فيحتمل فيها الركض والعدو 
عند الحاجة» وهل يحتمل عند عدم الحاجة؟ فيه كلام مذكور في الكتاب في صلاة 
الخوف على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وأما قوله: (ولا بمطالعة القرآن) فأعلم أنه لو قرأ القرآن من | لمصحف لم يضرء 
بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة على ما سبق» ولو قلب الأوراق أحياناً لم يضر؛ 
لأنه عمل يسير . 
وعن أبي حنيفة أنه لو قرأ القرآن من المصحف بطلت صلاته؛ لأن النظر عمل 
دائم» وعندنا لو كان ينظر في غير القرآن» ويردد في نفسه ما فيه لا تبطل صلاته أيضاً؛ 
لأن النظر لا يشعر بالإعراض عن الصلاة» وحديث النفس معفو عنهء» وحكى القاضي 
أبن كج وجهاً أن حديث النفس إذا كثر أبطل الصلاة» وقوله بعد: (مطالعة القرآن): 
(ولا بتحريك الأصابع في سُبْحَة أواجكة علن الأظيير) الوجيان المحموضان 
بالتحريك», لا جريان لهما في مطالعة القرآن» فلا يتوهم من العطف غير ذلك . 
قال الغزالي : وَإِذّا مَرْ المَارُ بين يَدَِهِ لَه إن أب كَليقَائَلهُ مه شَيِطانْ هَذًا لَفْظ 
الخَبّرِ وَهْوَ تأكيدٌ لِكَرَاهِيَةٍ الْمُرُورِ وَأسْتِحْبَابِ الدّفع» إن لَمْ يَنصِب المْصَلَّي بين يد يه 
حَصَبَةٌ حَشبةٌ أذ َمْ تفيل جذاراً أو َلمة لم يعن لهُ الدَفْعُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ لِتَفْصِيرِه وَل 
يحْفِيه أن يط عَلَى الأَرْض بَلْ لآب من شَيْءٍ مُرْتَقع أو مُصَلَى طَاجِرِء قَإِدَا لَمْ يَجَدٍ المَارُ 
سَبيلاً سِوَاهُ قلا دَفْعَ لَهُ بحَالٍ. 
قال الرافعي: السبب الداعي إلى إيراد هذا الفصل هاهنا الاستدلال بالأمر بالدفع 
على أن الفعل القليل لا بأس به في الصلاقء ثم يتعلق به مسائل مقصودة فجرت العادة 


بذكرها في هذا الموضعء والخبر المشار إليه ما روي أنه وك قال: «إِذا مر المَارٌ بَيْنَّ يَدَيْ 
أَحَدِكُمْ وَهُوَّ فِي الصّلاةٍ فَليَدْقْعْهُ إن أب فَليَدْكَمَة) فَإِنْ َبَى فَلْيَدْقَعْهُ قَإِنْ أبَى فَلَيُقَاتِلَهُ إن 
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شَيْطَانٌو0) وروى البخاري في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن 


النبي عبد قال: «إذًا صَلَى أحَدُكُمْ إِلَى شيْء يَسْيْرةُ من نَّ النّاس قَأْرَادَ أحَد أنْ يَجْتَارٌ > 0 يَذَيْهِ 
ليَدمَهُء فَإِنْ أَبَى قَليْقَاتَلهُ فَإِنمَا هُوَ شَيْطانُ»0©. 


قيل : معناه شيطان الونس. 


وقيل: معناه فإن معه شيطاناًء فإن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلى 
وحدهء فإذا مر إنسى رافقه . 


والمستحب للمصلي أن يكون بين يديه ستره من جدار»ء أو سارية أو غيرهماء 
ويدنو منها بحيث لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع؛ وإن كان في الصحراء فينبغي 
أن يغرز عصا ونحوهاء أو يجمع شيئاً من رحله ومتاعهء ولكن قدو مؤكرة الرخل» فإن 
لم يجد شيئاً شاخصاً خط بين يديه خطأء أو بسط مصلّى؛ لما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: ل و اه ء وَجَهه شَياً؛ د 
جد لصب غصاء إن لم يكن مع غصاً قلبخط خطاء كم لأآيَضو مَا مر بَيْنَ يدهو 

ثم إذا صلى إلى سترة كره لغيره أن يمر بينه وبين السترةء 0 
01 فى «التهذيب» أنه لا يجوز المرورء وصاحب الكتاب أراد بقوله وهو 
تأكيد لكراهية العووز الغزيه؟ لأنه صرح في «الوسيط» بأن المرور ليس بمحزورء وإنما 
هو مكروهء 'وكذلك ذكره إمام الحرمين» والأول أظهر؛ لأنه صح عن رسول الله يك أنه 
قال: «لَوْ يَعلُمْ الْمَارُ بين يَدَي الْمُصَلْي مَاذًا عَلَيْهِ م مِنَ الإثم» لكان أنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ 


مِنْ يق كم يَمْرَ بَيْنَ 00 م 


والإثم إنما لحن بالخران» وليكن قوله: (بكراهية المرور) معلماً بالواوء لما 
ذكرناه» وذكر القاضي الروياني ف في «الكافي» أن للمصلي أن يدفعه» وله أن يضربه على 
ذلك» وإن أدى إلى قتله.» وكل ذلك لا يكون إلا إذا حرم المرور» ولو لم يجعل بين 
يديه ستره؛ فهل له دفع المار؟ فيه وجهان حكاهما صاحب «النهاية؛ وغيره. 


)010( متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري (509», 77174) ومسلم 
(00ه). 

(1). انظر التخريج السابق. 

() أخرجه أبو داود (584)» وابن ماجة (447) والهيثمي في الموارد 401 » 508)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ 77١‏ -771) واختلف فيه فصححه أحمدء وعلي بن المديني والدارقطني في 
علله؛ وابن ن حبان وضعفه سفيان بن عيينه والبغوي وأشار إلى ذلك الشافعي وقال البيهقي: ولا 
بأس بالعمل به في الحكم المذكور إن شاء الله تعالى. 

(8) متفق عليه من رواية أبي الجهم الأنصاري البخاري )01١(‏ ومسلم (001). 
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أحدهما: نعم» لعموم الخبر المذكور في الكتاب. 

وأصحهما: وهو الذي أورده فى «التهذيب»: لا؛؟ لتقصيره وتضييعه خط نفسه. 
ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلى إلى السترةء والمطلق محمول على المقيد. 

ولو وقف بعيداً من السترة فهو كما لو صلَّى لا إلى سترة. 

ولو وجد الداخل قر جَةَ في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصّفٌ الثاني ويقف 
فيها؟ لتقصير أصحاب الصضّف الثاني بإهمالهاء ذكره السَّيْحْ أبى متم 

وأنا فول (فلا يكفيه أن يخط على الأرض) فأعلم أن إمام الحرمين نقل أن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم. وروى في الجديد ذلك 
أيضاًء وحض عليه . 

قال: وما أستقر عليه الأمر أن الخط لا يكفي إذ الغرض الإعلام؟ وذلك لا 
يحصل بالخط» وهذا هو الذي ذكره في الكتاب» وقال: لا بد من شيء مرتفع. أو 
مصلى ظاهر ليقف المار عليه ليعدل عن حريم صلاته. وقد تعرض لما نقله عن 
«الجديد» متعرضون, لكن لم يثبتوه قولآً» وأتفقت كلمة الجمهور على الاكتفاء بالخط 
[وقالوا”" إذا خط فليس لغيره أن يمر بينه وبين الخط] كما إذا أستقبل شيئاً شاخصاً”". 
فليكن قوله: (ولا يكفيه أن يخط) معلماً بالواوء لذلك فإن توهمت الجمع بين كلام 
الكتاب. وما ذكزه الأكترودء وقلت» إنهم وإن ذكروا أستحباب الخط لم يذكروا أنه 
يمتنع به المرورء ود ذت تمصي ولاب الدع ؛ فلعله وإن كان مستحباً لا يفيد جواز 
الدفع» وحينئذ لا يكون بين قوله: (ولا يكفيه أن يخط) وبين ما ذكروه منافاة» وبتقدير 
أن يكون هذان الحكمان متلازمين» فإنما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد شيئاً 
شاخصاً فليحمل ما ذكره إمام الحرمين» والمصنف على ما إذا وجد فالجواب؛ أما 
الأول فممتئع نقلاً وحجاجاًء أما النقل فلأن صاحب "البيان؛ حكى عن المسعودي أمتناع 
المرورء وولاية الدفع فيما إذا خط حسب ثبوتهما فيما إذا صلى إلى سترة» أو عصا. 


)1١(‏ وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط قولان للشافعي. قال في القديم «وسئن» حرملة يستحب ونفاه 
في البويطي لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه. والتتلف في ميقة الخط ميل : يجعل مثل 
الهلالء وقيل: يمد طولاً إلى نجهة القبلة. وقيل: يمده يميئاً وشمالاء والمختار استحباب الخط 
وأن يكون طولا قاله النووي. الروضة 298/١(‏ 3814 ). 
زفق سقط في ط. 
قال النووي: وقال جماعة: من الاكتفاء بالخطء قولان للشافعي. قال في «القديم» و«سنن» 
حرملة: يستحب. ونفاه في «البويطي» لإضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه. روضة الطالبين 
(2/1ة ). 
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وأما الحجاج فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يك قال في آخر خبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: شّ لا يقةة ما 
مر بِيْنّ يَدَيْهِة أي: من وراء العلامات المذكورة» ومنها الخط. 

والثاني: أن المقصود من أمر المصلي بنصب السترة وغيرها أن يظهر حريم 
صلاته. ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته» ولا يزحمه غيره ويشغله عن صلاته. 

وأما الثاني : فلو أنهما أرادا إحالة وجدان الشاخص لسويا بينه وبين بسط المصلى» 
كما أن الذين قالوا بأستحباب الخط عند فقدان الشّاخِص سووا بينه وبين بسط المصلىء 
ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» ولم يفعلا ذلك» بل ألحقا بسط المصلي بنصب 
الخشبة؛ ويدل عليه ظاهر لفظ الكتاب في موضعين من الفصل» وبالجملة فليس في 
لفظه هاهناء ولا في «الوسيط» ما يشعر بهذا التأويل» بل فيه ما يدل على أنه لا عبرة 
بالخط بحال. 


وقوله: (فإن لم ينصب المصلي بين يديه خشبة» أو لم يستقبل جداراًء أو علامة) 
عنى بالعلامة بسط المصلى» وقضية ما سبق نقله حمل» أو في قوله: (أو علامة) على 
الترتيب» وكذا في قوله: أو مصلى ظاهر دون التخيير والتسوية. ْ 

وأما قوله: (وإذا لم يجد المار سبيلاً سواه فلا يدفع بحال)» فقد ذكره إِمَامُ 
الْحَرَمَيْنِ أيضاً . 

وقال: النهي عن المرورء والدفع إذا وجد سواه سبيلاً أما إذا لم يجدء وأزدحم 
الناس فلا نهي عن المرورء ولا يشرع الدفع» وهذا فيه إشكال؛ لأن البخاري روى في 
«الصحيح» عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في 
يوم جمعة يصلي إلى سترة» فأراد شاب أن يمر بين يديه فدفع أبو سعيد ‏ رضي الله عنه 
- في صدرهء فنظر الشَّابُ فَلَمْ يَجد مَسَاغَاً إل بَيْنَ يَدَيْهه فعاد ليجتازء ودفعه أبو سعيد 
أشد من الأولى» فلما عوتب في ذلك روى الحديث الذي قدمناه”'" . 

وأكثر الكتب ساكتة عن تقبيد المنع بما إذا وجد سواه سبيلة”" ‏ والله أعلم . 


زفق تقدم . 

(؟) قال النووي: الصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه؛ فحديث البخاري صريح في المنع» 
الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي» سواء مر رجل أو امرأة أو كلب» أو حمار» أو غير ذلك. 
وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شمالهء ولا يصمد لها. الروضة /١(‏ 
47 ). 
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قال الغزالي: أَلشْرْط السَّادِسٌ تَرْكُ الأكل. وَقَلِيلُهُ مُبْطِلَ لأنُّ إِغْرَاضُء وَهَلْ تَبْطَل 
بوصُولٍ شَيْءِ إِلَى جَوْفهِ كَأْتِصَاصٍ سُكْرَةٍ من غَبرٍ مَضغ؟ فيه وَجْهَانٍ 

قال الرافعي: الأكل نوع من الأفعال فإفراده بالذكر يبين أنه أراد بترك الأفعال في 
الشرط الخامس ما عدا الأكل من الأفعال. 

والفرق بينه وبين سائر الأفعال أن قليلها لا يبطل كما سبق» وقليل الأكل يبطل؛ 
لأنه ينافي هيئة الخشوع» ويشعر بالإعراض عن الصلاة» فلو كان بين أسناته شيء» أو 
نزلت نخامة من رأسه فابتلعها عمداً بطلت صلاته. هذا ظاهر المذهبء. وهو الذي ذكره 
في الكتاب». فقال: (فقليله مبطل) وليكن معلماً بالواو؛ لأن صاحب «التتمة؛ حكى في 
القليل وجها : أنه لا يبطل كالقليل من سائر الأفعال» ثم الحكم بالبطلان فيما إذا أكل 
عمداًء أما [إذا]”'' كان مغلوباً كما لو جرى الريق بباقي الطعام؛ أو نزلت النخامة ولمٍ 
يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته» ولو أكل [ناسياء أو]9) جاهلا بالتحريم» فإن كان قليلاً 
لم تبطل» وإن كان كثيراً فوجهان: 

أصحهما : البطلان» هكذا ذكره الأئمة» وجعلوه كالكلام في الصلاة ناسياً والأكل 

في الصوم ناسياء ولم يجعلوه كسائر الأفعال في الصلاة» إذ الجمهور على أن الفغل لا 

فرق فيه بين العمد والسهو على ما تقدم. 

وأعلم أنه لا يعني بالقليل هاهنا ما يقابل الكثير بالمعنى الذي ذكره في الأفعال؛ 
0 اتصين الي ثم ما يخيل إلى الناظر الإعراض عن الصلاة» فالقليل المقابل له ما لا 

يخيل» والأكل أي قَدْرٍ كان يخيل الإعراض» فيكون كثيراً بذلك التفسير بكل حال» 

وإنما المراد من القليل والكثير هاهنا ما يعده أهل العرف قليلاً وكثيراً»ء ولو وصل شيء 
إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من أبتلاع ومضغ كما لو وضع في فمه سكرة كانت 
تذوب وتسوغ. ففي بطلان صلاته وجهان: : 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو حامد: لا تبطل صلاته؛ لأنه لم يوجد منه مضغ 
وازدراد» وهذا ذهاب إلى أن الأكل إنما يبطل لما فيه من العمل. 

وقضيته: أن لا يبطل القليل منه.» كما حكاه صاحب «التتمة». 


وأظهرهما: أنها تبطل» ويعبر عنه بأن الإمساك شرط في الصلاة» كما يشترط 
الانكفاف عن الأفعال» وعن مخاطبة الآدميين ليكون حاضر الذهن راجعاً إلى الله تعالى 


وحده» تاركاً للعادات» فعلى هذا تبطل الصلاة ة بكل ما يبطل به الصّوم . 


)١(‏ في ط لو. )١(‏ سقط في «ب»2. 


36 كتاب الصلاة/ شرائط الصلاة 


وقوله: «كآمتصاص سكرة من غير مضغ» ينبغي أن يعرف أن الامتصاص لا أثر 
لهء بل متى كانت في فمه وهي تذوب وتصل إلى جوفه يحصل الخلاف» وإن لم يكن 
أمتصاص» وإنما قال: من غير مضغ» لأن المضغ فعل من الأفعال يبطل الكثير منه؛ 
وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو كان يمضغ علكاً في فمه بطلت صلاته» [وإن لم 
يمضغه وكان جديداً فهو كالسكرة» وإن كان مستعملاً لم تبطل صلاته]”'' كما لو أمسك 
فى فمه أجاصة”' ونحوها. 

قال الغزالي: حَاتِمَةَ لِلْمْحْدِثِ المُّكْتُ فِي المنْجدء وَلِلْجُئْبٍ العُبُورُ دُونَ المَكْثْ» 
وَلَِسَ لِلْحَائْض العُبُورٌ عِنْدَ حَوْفٍ الئَلْوِيثِ وَعِنْدَ الأمْن وَجْهَانِء وَالكَافِرُ يَدْخُل المَسْجِدَ 
بِإِذْنِ المُسْلِم وَلآَ يَدْحُلَ بِمَيِر إِذْنِ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينء قَِنْ كَانَ جُتْباً مُنِعَ كَالمُسْلِم وَقِيلَ: 

قال الرافعي: مسائل : (الخاتمة) إلى قوله: (فوجهان) مكررة إما أن المحدث له 
المكث””" فقد صار معلوماً بقوله في باب الغسل؛ (ثم حكم الجنابة حكم الحدث مع 
زيادة تحريمه قراءة القرآن. والمكث في المسجد) وفيه تصريح بتحريم المكث وجواز 
العبور للجنب. 


أما حكم الحائض فقد ذكره في «كتاب الحيض» وشرحنا المسائل في الموضعين» 

أما الكافر فلا يمكن من دخول حرم مكة بحال. يستوي فيه مساجده وغيرهاء قال 
الله تعالى: طقلا يَفْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4”* . 

وأما مساجد غير الحرم فله أن يدخلها بإذن المسلم خلافاً لمالك» ووافقه أحمد 
في أظهر الروايتين. 


لنا أن النبى يله : «رَبَطَ تُمَامَةَ بْنّ أكَالٍ فى الْمَثْ جد قَبْلَ إسلامه)20 . 


)١(‏ سقط في «اب». 

)7١(‏ الذي في النسخ التي تحت يدي «اجاصته؛ ولكن حكى بعض الأئمة أن النسخ الصحيحة من 
الرافعي «حصاة» وهي عبارة البغوي وقد يوجه ما هنا بأن الإجاصة لها قشرة كالصوان يمنع من 
انحلال الأجزاء التي في جوفها. 

(*) قال النووي: وكذا النوم بلا كراهة. (4) سورة التوبةء الآية 78. 

(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (24517 2459 271717 

ْ وف 58 37) ومسلم )١774(‏ وأبو داود (35719) والنسائي (45/1). 
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«وَقَدِم عَلَيِهِ قَوْمّ مِنْ نَقِيفٍ َقِيفٍ فَأنْرَلَهُمْ في الْمَسْجِدِء وَلَمْ يُسْلِمُوا بَعْدُه9". 

وهل يدخلها بغير إذن أحد من المسلمين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه ببذل الجزية فصار من أهل دار الإسلام» والمسجد من 
المواضع العامة فيها فصار كالشوارع» وهذا أظهر عند القاضي الروياني» وجماعة . 

والثاني: وهو الأصح عند الأكثرين ولم يذكر صاحب «التهذيب» و«التتمة» سواه؛ 
فيلوثه» ويستهين بهء ولأنه ليس من أهل [ما]0" بنى المسجد له «وكان المسجد مختصاً 
بالمسلمين» اختصاص دار الرجل بهء وذكر في «التهذيب»: أنه لو جلس الحاكم في 
المسجد يحكم فللذّمّي الدخول للمحاكمة» ويتنزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن» 
وإذا استأذن في الدخول بعض المسلمين لنوم أو أكل ينبغي أن لا يأذن لَه وإن استأذن 
لسماع القرآن» أو علم؛ أذن له رجاء أن يسلمء هذا كله إذا لم يكن جنباًء فإن كان جنباً 
فهل يمكن من المكث في المسجد أم يجب منعه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يمنع ؛ لأن م ممنوع عند الجنابة لحرمة المسجدء فالكافر أولى 
بأن يمنع . 

وأصحهما: أنه لا يمنع : «لأنّ الكقاز كائوا يَدْخْلُونَ مَسْجِدَّ الْبيّ َكل وَيُطِيلُونَ 
الجلوسة َلك كان بجدتوة" + ويخالتك المسلمء فإنه يعتقد حرمة 
المسجد» ٠»‏ فِيوْخذ بموجب أعتقادى والكافر لا يعتقد حرمته. ولا يلتزم تفاصيل 
التكليف» فجاز أن لا يؤخذ به. وهذا كما أن الكافر لا يحد على شرب الخمر؛ لأنه لا 
لي ا يي ا ع مد 00 
والمجانين يمنعون من دخوله' . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )5١8/5(‏ وأبو داود (7*077) والبيهقي (؟/ 445 440)» والطبراني 
في الكبير (87/5). 

(؟) في ط (من). 

(5) أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ (2488 574 .440٠‏ 4401) 
والشافعي من رواية عثمان بن أبي سليمان »)١77(‏ والبيهقي من رواية جبير بن مطعم (؟/ 4414). 

(4) قال النووي في زيادته: ولا يمنع الجنب والحائض من دخول المصلى الذي ليس بمسجد على 
المذهب» وذكر الدارمي في باب صلاة العيد في تحريمه وجهين: وأجداهما في منع الكافر منه: 
بغير إذن» قد ذكرت جرلا ذن القوائد المتملقة بالصسحاء في ياف اما يوسب الكل من شترج 
المهذب» وأنا أشير إلى أحرف من بعضهاء فيكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات لهء ولا بأس 


9" كتاب الصلاة/ فى السجدات 


وقوله: (والكافر يدخل المسجد) يعني به غير مساجد الحرم وإن كان اللفظ 
مطلقاء وقوله: (فإن كان جنباً منع) أي : من المكثء. فإنه الذي ب يمنع منه المسلم دو 
ا لي 0 
كلام أكثر الأصحاب» وأوفق لكلام الشافعي - رضي الله عنه وصرح بترجيحه الشيخ 
أبو محمد» والقاضي الروياني - والله أعلم -. 


البَابُ ألسَّادِسُ 

في السَحَدَاتِ 
قال الغزالي: وَهِيٍ ثَلانةٌ: الأولّى سَحْدَةٌ السَّهْوٍ وَهِيَ سُنَةٌ (ح م) عِنْدَ ترك التَشَهُدِ 
الأَوّلٍ أو الجُلُوس فِيهِ أو القُنُوتِ أو الصَّلاةٍ عَلَى الرَّمُ سُولٍ فِي النَشَهُدِ الأول أ عَلَى الآلٍ 
في في النّشَهُدٍ الثاني ِنْ رَأَينَاهُمًا سَنْتَيِنِء وَسَائِرُ السْئَنِ تَجْبْرُ بِالسجُودٍء وَأمَا الأَرْكَانُ فَجَبْدهَا . 
بلتدَارُكِء هن تَعمْدَ تَرْكَ هذه الأبماض لَمْ يَسْجذ عَلَى أَْهرٍ الوجْهينِ. 


القول في سجود السهو: 

قال الرافعى: السجدات ضربان: 

أحدهما: سجدات طلب الصلاة» ولا يخفى أمرها. 

والثاني : غيرها وهي ثلاث : 

إحداها: سجدة السهوء وليست بواجبة» وإنما هي سّنة خلافاً لأبي حنيفة» حيث 
قال بوجبها مع تسليم أن الصلاة لا تبطل بتركهاء وبعض أصحاينا يرويه عن الكرخي» 
وعن مالك أنه إن كان السهو لنقصان يجب السجودء ويروى عن أحمد وأصحابه 
الوجوب مطلقاً. 


لنا أن الصلاة لا تبطل بتركهاء فلا تجب كالتشهد الأول» وأيضاً فإن سجود السهو 


بإغلاقه في غير وقت الصلاة» والبصاق في المسجد خطيئة فإن خالف فبصقء» فقد ارتكب النهي» 
فكفارتها دفنه في رمل المسجد. وترابه ولو مسحه بيده» أو غيرها كان أفضل» ويكره لمن أكل 
ثومأء أو بصلاً أو غيرهماء مما له رائحة كريهة دخول المسجد بلا ضرورة ما لم يذهب ريحه» 
ويكره غرس الشجر فيه فإن غرس قطعه الإمام قال الصيمري: ويكره حفر البئر فيه» ويكره عمل | 
الصنائع. ولا بأس بالأكل والشرب فيه والوضوءء إذا لم يِتأذّ به الناس» ويقدم في دخول المسجد 
رجله اليمنى» وفي الخروج اليسرى» ويدعو بالدعوات المشهورة. ولحائط المسجد من خارجه 
حرمة المسجد في كل شيء. الروضة »407/١(‏ 104). 


كتاب الصلاة/ سجود السهو اذ 


مشروع لترك ما ليس بواجب؛ ويدلٌ ما ليس بواجب لا يكون واجباً» شم إنه جعل 
الكلام في سجود السهو قسمين: 

أحدهما : فيما يقتضيه . 

والثاني : في محله وكيفيته 

أما مقتضيه فشيئان ترك مأمورء وأرتكاب منهي . 


أما ترك المأمور: فأعلم أن المأمورات تنقسم إلى أركان وغيرهاء أما الأركان فلا 
تنجبر بالسجود؛ بل لا بد من التدارك» ثم قد يقتضي الحال بعد التدارك السجود على 
ما سيأتي . ١‏ 

وأما غير الأركان فت: فتتقسم إلى الأبعاضن وه القن عددثاها قن ال ملقة المناذة: 1 
وإلى غيرهاء 0 مجبورة بالسجودء أما التشهد الأول فلما روي أن النبي كك : 
«صَلَى الظَهْرَ بهمْ» َقَامَ في الرَكْعَتيْنِ الأوْلَينِ لَمْ يَجْلِسُ» قم اث مع حش ذا قضّى 
الصّلآةَ وَانْتَظرَ النّاسٌ تَسْلِيمَهُ كَبَرَ وَهُوَ جَالِسَ» ُسَجَدَ سَجْدَئَيْن قَبِلَ أَنْ يُسَلْمَ ثُمْ 
ل . 

ولو قعد ولم يقرأ يسجد أيضاًء فإن القعود مقصود للذكرء وأما الصلاة على ' 
النبي يك في التشهد الأول إذا استّخببناها وهو الصحيح؛ فلأنه لو تركها في التشهد 
الأخير عامداً بطلت صلاتهء فيسجد لها في التشهد الأول كالتشهدء وأما الصلاة على ' 
الآل فى التشهد الثانى فإن هلا بويجويها فى من الأركاة بجت تداركهاء وإن قلنا: إنها 
سُنة فهي من الأبعاض وتجبر بالسجودء وكذلك الحكم لو جعلناها سُّنة في التشهد 
الأول» وقد سبق بيان الخلاف فيه وأما القنوت فلأنه ذكر مقصود في نفسه فيشرع 
لتركه سجود السهو كالتشهد الأول. 

ومعنى قولنا: «مقصود في نفسه» أنه شرع له محل مخصوص به» ويخرج عن 
سائر الأذكارء فإنها كالمقدمة لبعض [الأذكار]”" كدعاء الاستفتاح» أو كالتابع كالسو رةء 
وأذكار الركوع» والسجود. وأما موضع القنوت فإنما شرع فيه التطويل للقنوت. وحيث 
لا يقنت يمنع من تطويله. فيلا سك الإبعان ١‏ تركتٍ سهوأء وإن تركت عيدا نيل 
يشرع لها السجود؟ فيه: فيه وجهان: 


و4 متفق عليه من حديث عبد الله ابن بحينة أخرجه البخاري (وكى لال الاك هال 
0 550706) ومسلم (0079). 
(؟) في ط الأركان. 
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أحدهما: لاء وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ راشي لأن الساهى معذور» فيشرع له سبيل 

الاستدراك ومن تعمد الترك فقد ألتزم النقصان» وفوت الفضيلة على نفسه. 
وأصحهما: نعم؛ لأن الخلل عند تعمد الترك أكثر» فيكون الجبر أهم» وصار 

كالحلق في الإحرام لا فرق فيه بين العمد والسهو. 
وأما الأبعاض من السئن فلا يجبر بالسجود. خلافاً لذبي حنيفة» حيث قال: 

يسجد لترك تكبيرات العيد» وترك السورة» وكذلك لو أسر في موضع الجهر» أو جهر 
ولمالك حيث قال: يسجد لترك كل مسنون ذِكْراً كان أو عملا وعن أ إسحاق 

أن للشافعي ‏ رضي الله عنه - في القديم قولاً مثل ذلك» حكاه أبن الصباغ» قال: وهو 
مرجوع عنه» وحكى أبن يونس القزويني7' عن عبد الباقي'" أن الداركي”" ذكر وجهاً 

فيمن نسي التسبيح في الركوع والسجود أنه يسجد للسهو. 
وعند أحمد: لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة» عله ل تيال الجر 

بالإسرار وعكسه روايتان: 
أصحهما: أنه لا يسجدء وقال في تكبيرات الانتقالات» وتسبيح الركوع. 

والسجود» والتسميع ‏ والتحميد : يسجد لتركها. 
الس «لأ سَهْوٍ إلا ِي قِيَامِ عَنْ جُلُوسٍِ» أو جُنُوسِ عَنْ 

)١(‏ “قال الأسئوي في طبقاته (477) لم أقف للمذكور على ترجمة. 

(1) أبو محمد عبد الله بن محمد الباقي الخوارزمي» صحاب الداركي قال الشيخ أبو إسحاق «كان 
فقيهاً» أديباً شاعراً مترسلاً كريماً درس ببغداد بعد الداركي» ومات بها سنة ثمان وتسعين وثلثمائة 
انتهى. زاد ابن الصلاح في طبقاته» أن وفاته كانت في المحرم وأن الشيخ أبا حامد صلى عليه» 
والباقي منسوب إلى باف بالياء الموحدة إحدنى قرى خوارزم: الأنساب (57/7)» طبقات 
الشيرازي ص؟201177 اللباب /١(‏ ١6ة).‏ 
إليه رئاسة العلم بهاء وتفقه على أبي إسحاق المروزي» وقال الشيخ أبو حامد: ما رأيت أفقه 
منه» وكان أبوه محدث أصبهان في وقته. توفي ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شوال وقيل: من ذي القعدة ينه خس وضبعين ركلثمانة : ودفن يوم الجمعة بالشونيزية وهم ابن 
نيف وسبعين سنة. . ودارّك: بفتح الراء من قرى أصبهان» طبقات الشيرازي ص7١١»‏ طبقات 
العبادي ص 2٠٠١‏ تهذيب 0 واللغات (؟7/ 0787 . 


(:) أخرجه الدارقطني /١(‏ /الا””) والحاكم )775/١(‏ والبيهقي (7/ ١55‏ 7140) وقال البيهقي تفرد به 
أبو بكر ا لعنسي وهو مجهول. 
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وعلى أبي حنيفة القياس على دعاء الاستفتاح» وسائر المسنونات» وكذلك عن 

وعلى مالك ما روي: 0 ني الْعَضْرِء ٠‏ قَلَمْ يُعِذْمَاء وَلَمْ يَسْجُدُ لِلسَّهْقٍ 
وَلَمْ يُنكر عَلَيْهِ أَحَد”" . 

فهذا هو الكلام في ترك المأمورات» ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. قوله: 
(وهي سُنة) ينبغي أن يعلّم بالحاء والميم والألف» وكذا قوله: (وسائر السنن لا تجبر 
بالسجود) ولا بأس بإعلامه بالواو أيضاً؛ لما سبق حكايته» وليس المراد من قوله: (سنة 
عند ترك التشهد الأول. . .) إلى آخرها تخصيص الاستحباب بترك هذه الأمور؛ لا 
بمعنى أنها لا تشرع إلا عند تركهاء ولا بمعنى أن في سائر الأسباب تجب» بل حيث 
تشرع سن وأراد في هذا الفصل ذكر شيئين 

أحدهما: أن سجدة السهو سنة . ا 

والثاني: أن الكلام فيما يقتضيها من ترك المأمورات» ثم وصل أحدهما بالآخر 
فقال: هي سنة عند كذا وكذاء وهذا بَيْنْ من كلامه في «الوسيط». 

وقوله: «عند ترك التشهد» إلى قوله: (لا يجبر بالسجود) مذكورة في أول الباب 
الرابع؛ نعم زاد هاهنا ذكر الصلاة على الآل وما عداها مكررء وأحق الموضعين بذكره 
هذا الياب. 

وقوله: (إن رأيناهما سنتين) المقابل لهذا 00700 
التشهد الأول عدم الشرعية إيجاباً واستحباباً. وفي الصلاة على الآل في التشهد الثاني 
الويجاب دون عدم الشرعية . 

وقوله: (وأما الأركان فجبرها بالتدارك) فمعناه أنه لا بد من جبرها من التدارك ؛ 
لأن كل الجبر يحصل به؛ لأنه قد يؤمر مع التدارك بسجود السهو على نما سيأتي بيانه . 

ش وقوله: (لم يسجد على أظهر الوجهين) خلاف ما ذكره جمهور الأئمة؛ فإنهم 
حكوا أن الأظهر في المذهب أنه يسجد.» منهم أصحابنا العراقيون» وصاحب 
«التهذيب»» وغيرهم » ومن الأئمة من لم يذكره سواه كالشيخ أبي حامد» والصيدلاني» 
وعبر بعضهم عن الخلاف في المسألة بالقولين» وجعل المنصوص أنه يسجل »)2 والثاني 
من تخريج أبي إسحاق المروزي. 


قال الغزالي: وَلَّو أَرْتَكَبَ مَنْهِيًا نَنِطْلُ الصّلاةٌ بِعَمْدِهِ كالأكل وَالْأَفْعَالٍ الكَثِيرَةٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي معلقاً وأسند الطبراني (185) لكن قال في الظهر أو العصر. 
العزيز شرح الوجيز ج *'/مه 
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ير راضخ الشجود مث : الأو يذ رادار لقا ل 


نصير وَتفل رُكْنء و وَجد أحَدَ المَعتَييِن د دون 1 القانيء قُفِي البطلان بِعَمْدِهِ وتجهان: إن 
قُلْنَا: لآ تَبْطل فم في السْجُودٍ يِسَهوِهِ وَجَهَانِء افر أن لجَْسَة ين السخدين رفن 
طَويلٌ. 

قال الرافعي: المقتضى الثاني لسجود السهو أرتكاب الذي والمنهيات قسمان: 

أحدها: ما لا تبطل الصلاة بعمده» كالالتفات والخطوة والخطوتين. 

والثاني: ما تبطل بعمده نجو الكلام» والركوع الزائدء وما أشبه ذلك» فقال 
الأصحاب: ما لا تبطل الصلاة بعمده لا يقتضي السهو به السجودء وما تبطل الصلاة 

ه يقتضي سهوه السجودء أما الأول فلأن النبي كَكلةِ: «فَعَلَ الفِغْلَ الْيَسِيرَ ني الصَّلاَةٍء 
وَرَخْصٌ فيه » وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْقٍ ٠‏ ولا أمَرَ بي . 

وأما الثاني فلما روي أنه يَكِ: «صَلَى الظَهْرٍ حَمْساًء ثُمّ سبد لِلسَّهْو"”") وقد ذكر 
الطرف الثاني في الكتاب صريحاً» وأشار به إلى الأول»؛ ولا شك في جريان هذا الضابط 
من الطرفين في أغلب الصورء ومنهم من وفى بطرده على الإطلاق كما مبنفصله. 

والطرف الثاني المذكور في الكتاب» وهو أن ما تَبِطْلُ الصَّلاةٌ بعمله يسجد عند 
أرتكابه سهواً يرد عليه شيئان: 

أحدهما: أن الفعل الكثير سوى الأكثرون بين عمده» وسهوه في إبطال الصلاة 
كما سبق» علي ما ذكروه التخل الكت ناوي عه قبطل الصاذة يعمد ولا يسجد عند 
سهوه» بل تبطل الصلاة أيضاًء وكذلك الأكل والكلام الكثير عمدهما يبطل الصلاة» 
وكذلك سهوهما في أصح الوجهين كما قدمنا. 

والثاني : أنه لو لحدك عمدا يطلك علاتهه ولو أحدت شهرا دلت بطل نولا 
يسجد للسهوء فأدرج صاحب «التهذيب» في هذا الضابط ما يخرج عنه الثاني فقال: ما 
يوجب عمده بطلان الصلاة يوجب سهوه سجود السهو إن لم تبطل الطهارة» وإذا 
أحدث فعمده وسهوه يستوي في إبطال الطهارة» وأما الأول فما أحترز عنه» بل أدخل 
العمل في أمثلة» هذا الضابط» ولم يحسن فيه مع تسويته في فصل فصل العمل بين العمد 
والسهو من كثيره» ولو قيل: يما تبطل الصّلاة بعمده يسجد عند أرتكابه سهواً إذا لم 


)01 متفق عليه البخاري (15١1م‏ 405)) ومسلم 47 2) وان حديث أببي قتادة في حمله كل أمامة. 
69 متفق عليه من رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - البخاري (4). ومسلم 857/ الاه). 
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تبطل الصلاة لخرجت المسائل كلهاء وقد ذكر أبو سعيد المتولى هذه اللفظة» وقيداً 
3 وبذلك القيد قصد الاحتراز» لكن فيها عُنيّ عنه. ثم تكلّم في الكتاب في ستة من 

ضع السهو منها ما يتعلق بترك المأمور. 

ومنها ما يقع في قسم أرتكاب المنهي» وهذا الول وعدا لازنا وهو 
يتضمن مسائل يقتضي الشرح أن نفصلها أولآء ثم نطبق نظم الكتاب عليها. 

أحدها: الاعتدال عن الركوع ركن قصيرء أمر المصلى فيه بالتخفيف» ولهذا لا 
بن تكرير الذكن المشروع فيه سخلاف التسبيح في الركوع والسجود. وكأنه ليس 
مقصوداً لنفسه وإن كان فرضاًء وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والستكهرةة ولو كان 
مقصوداً لنفسه لشرع فيه ذكر واجب؛ لأن القيام هيئة معتادة فلا بد من ذكر يصرفها عن 
العادة إلى العبادة كالقيام قبل الركوع» والجلوس في آخر الصلاة» لما كان كل واحد 
منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة وجب فيها شيء من الذكرء وبهذا الفقه أجاب 
أصحابنا أحمدٌ بْنَ حنبل ‏ رحمه الله - حيث قال: بوجوب التسبيح في الركوع والسجود 
كالقراءة في القيام والتشهد في القعود. فقالوا: الركوع والسجود لا تشترك فيهما العادة 
والعبادة؛ بل هما محض عبادة فلا حاجة إلى ذكر مميز بخلاف القيام والقعودء فإن 
قيل”'2: لو كان الغرض الفصل لما وجبت الطمأنينة فيه» فالجواب أن الطمأنينة إنما 
وجبت ليكون على سكينة وثبات» فإن تناهى الحركات في السرعة يخل بهيئة'"؟ الخشوع 
والتعظيم» ويخرم الأبهة. 

إذا عرف ذلكء» فلو أطاله عمداً بالسكوت أو بالقنوت أو بذكر آخر ليس بركن 
فيل تنطل رصلاته؟ فيهوجهان مكاهما صا:» «النهاية» وغيره. 

أحدهما: لا؛ لما روي عن حذيفة قال: اسَلَيْتْ مَمْ وَسُولٍ اللو 5ك ليل كقرأ 
الْبَقَرَةَ وَالنْسَاءَ وَآلَ عِمْرَانَ في [رَكْعَة] " ثُمْ رَكُعَ فُكَانَ رُكُوعْهُ تخواً مِنْ قِيَامِهء ثُمّ رَهَعَ 
رَأْسَهُ وَقَامَ قريب مِنْ رُكُوعِهِء ل 

والثاني: أنها تبطل إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت» أو في صلة التسبيح؛ 
لأن تطويله يعتبر لموضوعه»ء فأوجب عمده بطلان الصلاة» كما لو قصر الأركان الطويلة 
ونقص بعضهاء وهذا الوجه هو الذي أورده في «التهذيب»» وذكر إمام الحرمين أنه 
ظاهر المذهب أيضاًء وحكي وتمهاً العا عن الغفال أنه إن قنت عامداً في أعتداله بطلت 
صلاته» وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل» ويقرب من هذا كلام الشيخ أبي 


)١(‏ في «ب» قلت. )١(‏ في «ب» بشرعية الخشوع. 
(*) في أ قيامه. (1) أخرجه مسلم (9//75). 
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إسحاق في «المهذب», فإنه عد من المبطللات تطويل القيام بنية القنوت في غير موضع 
القنوت» وأحتج إمام الحرميق للوجه الأظهر بأنه لو جاز تطويله لبطل معنى الموالاة فإن 
0 قابلة للتطويل» فإذا طوله أيضاً لم تبق الموالاة» ولا بد من الموالاة في 
الصّلآةِ» ولمن ذهب إلى الوجه الأول أن يقول: إن كان معنى الموالاة أن لا يتخلل 
فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منهاء فلا يلزم من تطويله وتطويل سائر الأركان 
فوات الموالاة» وإلا فلا أسلم أشتر تراط الموالاة بمعنى آخر. 

المسألة الثانية: لو نقل ركنا ذِكْرياً عن موضعه إلى ركن آخر طويل» كما لو قرأ 
القَاتحَة أو بعضها في الرُكُوع أو الجلوس آخر الصلاة» أو قرأ التشهد أو بعضه في القيام 
عمداء فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما لو نقل الأركان الفعلية إلى غير موضعها. 

وأصحهما: لاء لأن نقل الأركان الذكرية لا يغير هيئة الصلاة؛ ولهذا قلنا: لو 
كرر الفاتحة أو التشهد عمداً لا تبطل صلاته على الصحيح» بخلاف الركوع والسجودء 
وقطع قاطعون بهذا الوجه الثاني» ويجري الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ولم يطل 
بأن قرأ بعض الفاتحة» أو التشهد. 

الثالئة: لو أجتمع المعنيان فطول الاعتدال بالفاتحة» أو التشهدء فقد ذكر في 
«النهاية» ما يخرج منه طريقان: 

أظهرهما: طرد الوجهين فيه ولا يخفى أن الأصح بطلان الصلاة لما ذكرنا. 

والثاني: القطع بالبطلان؟ لانضمام نقل الركن إلى التطويل . 

الرابعة: الجلوس بين السجدتين ركن طويل أم قصير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه 0 حكاه إمام الحرمين عن أبن سريج» والجمهور؛ تشبيها تشبيها 

5-0 أنه قصيرء حكاه عن الشيخ أبي علي» وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو 
محمد في «الفروق» وتابعه صاحب «التهذيب» وغيره وهو الأصح لمثل ما ذكرناه في 
الاعتدال؛ فإن قلنا بالأول فلا بأس بتطويله» وإن قلنا بالثاني ففي تطويلة عمداً الخلاف 
المذكور في الاعتدال. 

الخامسة: إذا قلنا: في هذه الصور ببطلان الصّلاة؛ فلو فرضنا السهو بذلك الشيء 
حك هرا وحصل الوفاء بما سبق أن ما يبطل عمده يسجد لسهوه إذا لم يبطل» وإذا 
قلنا بعدم البطلان فهل يسجد عن الارتكاب سهوأ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالالتفات» والخطوة» والخطوتين» وسائر ما لا يبطل عمده 
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الصلاة» وعلى هذا يحصل الوفاء بالطرف الثاني أيضاًء وهو أن ما لا بطل عدم 
الصلاة لا يقتضي سهوه السجود. 


وأصحهما: نعم أما في تطويل الركن القصير فكما لو قصر الركن الطويل فلم 
يتم الواجب» وعدل إلى غيره سهواً؛ وأما في نقل الركن فكما لو نقل الركوع إلى غير 
محله سهواًء وهذا لأن المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار الذهن حتى لا يتكلم» ولا يزيد 
في صلاته ما ليس منهاء وهذا الأمر مؤكد عليه تأكد التشهد الأول. فإذا غفل فطول 
الركن القصير أو نقل الركن» فقد ترك الأمر المؤكد» وغير شعار فأقتضى الحال الجبر 
بالسجودء وكترك التشهد الأول» والقنوت» وعلى هذا الوجه تستثنى هذه الصور(١)‏ 
على قولنا: ما لا تبطل الصلاة بعمده لا يقتضى سهوه السجودء فهذه هى المسائل أما ما 
يتعلق بلفظ الكتاب. ١‏ 1 


فقوله: (إذا قرأ التشهد, أو الفاتحة في الاعتدال من الركوع عمداً) هو صورة 
المسألة الثالثة . 


وقوله: (بطلت صلاته) يجوز أن يكون جواباً على الطريقة القاطعة بالبطلان» 
ويجوز أن يكون جواباً على الأصح مع إثبات الخلاف» وعلى التقديرين فليكن معلماً 
بالواو. 


() يضاف لذلك صور: منهاء إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل الصلاة مع أن سهوه يقتضي 
السجود على الأصح. 
ثانيها: إذا قلنا بالصحيح أن القنوت للوتر مختص بالنصف الأخير من شهر رمضان فلو قنت من 
غيره يسجد للسهو ولم يعمده لم يبطل لكنه مكروه كما ذكره الرافعي من صلاة الجماعة. 
ثالثها: إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى ركعتين عامداً بنية الإتمام لم تبطل صلاته ولو قام 
ساهيا سجد للسهو. كذا ذكره الرافعي في بابه وابن الصباغ في الشامل والروياني في البحر 
ونقلهة عن النص. 
رابعها: إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين وصلى بفرقة 
ثلاثاً وبأخرى ركعة فإنه يجوز ويسجد. قال في الروضة: ويسجد سجود السهو للمخالفة 
للانتظار في غير موضعه كما ذكره الشيخ في باب صلاة الخوف عن الأصحاب. 
خامسها: إذا طول ركنا قصيراً ساهياً وقلنا إن تعمده لا يضر فإنه يسجد للسهو على الأصح. 
سادسها: ترك التشهد الأول وتذكره ناسياً بعد ما صار إلى القيام أقرب فعله فله أن يعود إليه ثم 
إن عاد سجد على الصحيح في الشرح الصغير والمنهاج مع أنه لو تعمده لم تبطل لأنه يجوز له 
ترك التشهد وينتصب. 
سابعها: إذا قعد قعوداً قصيراً بأن هوى للسجود فقعد قبل السجود عامداً فإنه يسجد للسهو. 
روضة الطالبين .)5١0/- 5٠5/١(‏ 
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وأعلم أن الحكم بالبطلان في هذه الصورة قد نقل عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ب 
وذكر الشيخ أبو محمد وغيره أن الأصحاب أختلفوا في معنا منهم من قال: إنما 
بطلت الصّلاة لتطويل الركن القصيرء فلم يحكم بالبطلان إذا قرأ الفاتحة في القيام» أو 
الركوع . ومنهم من قال: إنما بطلت لنقل الركن» فحكم بالبطلان [حيث وجد النقل]. 

وقوله: «ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني» [إن وجد التطويل]”!' وحدهء فهو 
صورة المسألة الأولى» والأظهر فيها البطلان» وإن وجد النقل وحده فهو صورة المسألة 
الثانية» والأظهر فيها عدم البطلان» ويجوز أن يعلم قوله: (وجهان) بالواو إشارة إلى 

يقة القاطعين بعدم البطلان في الصورة الثانية وقوله: (فإن قلنا: لا تبطل) هو المسألة 
الأخيرة . 

وقوله: (والأظهر. . .) إلى آخره هو المسألة الرابعة» لكن الحكم بأنها قصيرة 
أظهر على ما سبق» ولا يتضح فرق بين الاعتدال والجلسة. 

قال الغزالي : (الثّاني) مَنْ تَرَكَ أرْبَعَ سَجَدَاتِ مِن أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ سَهواً لَمْ يَكْفِهِ أن 
يَفْضمها في آِر صَلاِه بل لأ يُسْقسَبْ لَه مِن الأقع إلا رمعَانِ. وَل تدك من الآولن 
وَاحِدَةٌ وَمِنَ الكَانِية ؛: نين وَمِنَ الرَابِعَةٍ وَاحِدَةَ فَلْيِسْجُذ سَجْدَةَ وَاحِدَةَ ثم لْمِصَلْ رَكْعَنَينِء َإنْ 
تَرَِكُ 3 سَجَداتٍ بن أربَعٍ رَحَمَاتٍ وَل َذْرِ من أَننَ تَرَكَهَا َعَلَِهِ سَجْدَة وَاحِدَة وََكْمتَانٍ 
أخذاً بأد شَقْ التّقْدِيِرَئْنٍ المَذْكُورَئْنِء فزع : : ل تَذَكرَ نِي قيامٍ | المانية أَنّهُ نَسِي سَجْدَةٌ وَاحِنَةٌ 
لوقك نعلي به اليه الأولئ فَلْهَجِس كُمْ له لْيَسْجُدْء والقِيَامُ لآ يَقُومُ مَقَامْ 
الجَلْسَة دن كان فد جلَس بَغد لسَجدةٍ الأولى َيه أن جد عن قتايه. قَإِنْ كان 
قَصَدَ بِتِلكَ الجَلْسَةٍ َلاسْتِرَاحَةً: نَفِي تَأَدي الفَرْضٍ بِنيَةٍ النّفْلٍ وَجْهَانِ نُمّ ل يَحْفِى أنه 


يَسْجَدُ لِلسّهُو في جَمِيع ذَلِكُ. 
قال الرافعي: قاعدة الفصل أن كه واجب الرعاية» وإن 
النبي يَلِِ كان يرتب» وقد قال علو : وَصَلوا كما جا : لفون ص1" فلو ترك الترتيب 


عمداً بطلت صلاته» ال ا 

تركه» فإن تذكر الحال قبل فعل مثله فى ركعة بعدها فكما تذكر يشتغل به» وإن تذكر 
بعد فعل مثله في ركعة أخرى تمت الركغة الأولى بهء ولغى ما بينهماء هذا إذا عرف 
عين المتروك وموضعه إن لم يعرف أخذ بأدنى الممكن. وأتى بالباقي وفي الأحوال كلها 


)2000 ما بين المعكوفتين سقط من أ. 


حاب الطلوة/ل سحوه السهق “١‏ 


يسجد للسهو إلا إذا وجب الأاستئناف بأن ترك ركتاء وأشكل عينه عليه» وجوز أن يكون 
ذلك الركن هو النية» أو التكبير» وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر ولم يطل 
الفصل يسلمء ولا حاجة إلى سجود السهوء وقد ذكر في الكتاب مسألتين مما يترتب 
على هذه القاعدة. 

إحداهما: لو تذكر فى الركعة الثانية أنه ترك سجدة من الأولى» فلا يخلو: إما أن 
يتذكر قبل أن يسجد في الثانية» أو بعد أن يسجد فيهاء فأما الحالة الأولى فيشتمل عليها 
الفرع المرسوم في الكتاب آخراً ولا بأس أن تقدمهء فنقول: إذا تذكر في قيام الثانية أنه 
ترك سجدة من الأولى» فلا بد من الإتيان بها كما تذكرء ثم ننظر إن لم يجلس عقيب 
السجدة المفعولة» فهل يكفيه أن يسجد عن قيام أم يجلس مطمئناً ثم يسجد؟ فيه 
وجهان: ش 
أحدهما: أنه يخر ساجداٌء والقيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين ؛ لأن الغررض 

منها الفصل بينهماء وقد حصل ذلك بالقيام. ش 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يجب أن يجلس مطمئئناً» ثم يسجد؛ 
لأنه وإن كان المقصود الفصل» فالفصل واجب بهيئة الجلوسء» فلا يقوم القيام مقامها 
كما لا يقوم مقام الجلوس للتشهد. وإن جلس عقيب السجدة المفعولة نظر إن قصد به 
الجلسة بين السجدتين ثم غفل ولم يسجد الثانية فمن قال» في الصورة الأولى: يكفيه 
أن يسجد عن قيامه فهاهنا أولى» ومن قال: ثم يجلس ثم يسجد أختلفوا هاهنا فقال أبو 
إسحاق وغيره: يجب أن يجلس هاهنا أيضاً لينتقل. منه إلى السجود؛ كما لو قدر 
المريض على القيام بعد القراءة يجب عليه أن يقوم ليركع عن قيام» وظاهر المذهب وهو 
المذكور في الكتاب أنه يكفيه أن يسجد عن القيام» كما لو ترك أربع سجدات من أربع 
ركعات ثم تذكر تحتسب له ركعتان» كما سيأتي» وإن كانت السجدة التي في الثانية 
والتي في الرابعة واقعتين عن قيام» وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة لظنه أنه أتى 
بالسجدتين جميعاً فوجهان مذكوران في الكتاب . : 

أحدهما: لا يحسب ذلك الجلوس» ويجب أن يجلس ثم يسجد؛ لأنه قصد بتلك . 
الجلسة السّنة» فلا تنوب عن الفرض كما في سجدة التلاوة لا تقوم مقام سجود 
الفرض» وبهذا قال أَبْن سُرَيْجٍ وبه يقول أبو إِسْحََاقَ أيضاً لينتقل من الجلوس إلى 
السجود. 
ش والثاني: أنه يكفيه أن يسجد عن قيام» ولا يضر أعتقاده أنه يجلس للاستراحة كما 
لو جلس في التشهد الأخير وهو يظن أنه الأول ثم تذكر يجزئه ذلك». وما الأظهر من 
هذين الوجهين؟ قال في «التهذيب»: المذهب هو الأول؛ لكن الأكثرين منهم العراقيون 
والقاضي الرويانى رجحوا الوجه الثانى . 
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والوجهان فى المسألة كالوجهين فيما إذا أغفل المتوضىء لمعة في المرة الأولى» 
وأنغسلت في الثانية» أو الثالثة» هل يجزئه؟ وقد ذكرنا في "باب الوضوء؛ أن الأصح 
عند المعتبرين الإجزاء بخلاف ما إذا آنغسلت في تجديد الوضوءء لأن قضية نيته في 
أبتداء. الوضوء أن لا يقع شيء عن السنة حتى يرتفع الحدث» كذلك هاهنا قضية نيته 
السابقة أن لا يكون الجلوسس عن الاسنتراحة إلا بعد الفراغ من السجدتين» ولو تردد في 
أنه جلس بعد السجدة ة المفعولة أم لا؟ فالحكم كما إذا علم أنه لم يجلس . 

وقوله في الكتاب: (فليجلس ثم ليسجد) ينبغي أنه يعلم بالميم؛ لأن عند مالك 
أن ذكر الحال بعد أن ركع في الثانية وأطمأن فلا يعود إلى السجودء بل تلغى الأولى 
وتصير الثانية أولاه» وإنما يعود للسجود إذا تذكر قبل الركوع وبالألف أيضاً؛ لأن عند 
أحمد إن ذكر بعد الشروع في القراءة لا يعود إلى السجود»ء بل تلغى الأولى ويعتد 
بالثانية» وإنما يعود إذا ذكر قبل الشروع في القراءة . 

لنا أن ما أثى به من الأولى وقع صحيحاً فلا ييطل بترك ما بعده كما إذا تذكر قبل 
الركوع عند مالك» وقبل القراءة عند أحمدء ويجوز أن يعلم بالحاء أيضاً؛ لأن عند أبي 
حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يكفيه أن يسجد فى آخر صلاته سجدة فتلحق بموضعهاء ولا 
يرجع إلى السجوذء وكذلك الحكم عنده لو ترك سجدة عمداء حكاه القاضي الروياني» 
وغيره» وليعلم قوله: (فليجلس) بالواو أيضاء وكذلك قوله: (والقيام لا يقوم مقام 
الجلسة) إشارة إلى الوجه الذي ذكرناه أنه يسجد عن قيام ولا يجلس . 

وفي قوله: (فليجلس ثم ليسجد) ما يفيد أصل الفرض”" "2 ويبين أن القيام لا يقوم 
مقام الجلسة» لكن عقبه به إيضاحاً وتنبيهاً على ما يتمسك به صاحب الوجه البعيد. 

وقوله: (بعد السجدة الأولى) في موضعين من الفرع إنما سماها أولى بالنسبة إلى 
ما سيفعله من بعدء وإلا فليس قبل التذكر إلا سجدة واحدة. 

الحالة الثانية: أن يتذكر الحال بعد أن يسجد في الثانية» فينظر إن تذكر بعد 
السجدتين معاء أو في الأخرى منهما فقد تم بما فعل ركعته الأولى» ولغى ما بينهماء 
ثم إن كان قد جلس في الأولى على قصد الجلسة بين السجدتين فتمامها بالسجدة 
الأولى» وكذا إن كان قد جلس على قصد الاستراحة وأقمناها مقام الجلسة بين 
السجدتين» وإن لم يجلس أصلاًء أو جلس على قصد الأستراحة ولم يكتف بهاء فإن 
قلنا: إذا تذكر في القيام والحالة هذه يجلس ثم يسجدء وهو الأصح.ء فتمام الركعة 
الأولى هاهنا بالسجدة الثانية» وإن قلنا: ثم يسجد عن قيام فتمامها بالسجدة الأولى» 


)١(‏ في «ب» الغرض. 
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وينبنى على هذا الخلاف ما إذا تذكر بعد السجدة الأولىء» فإن قلنا: بالأول فركعته غير 
تامة فيسجد سجدة ثم يقوم إلى ركعة ثانية» وإن قلنا بالثاني فركعته تامةء فيقوم إلى 
أخرى هذه مسألة. 


والثانية: إن تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك من صلاته الرباعية أربع 
سجدات. فلا يكفيه أن يقضيها فيأتي بأربع سجدات ولاءً ويسلم؛ لأن الترتيب يقتضي 
أن لا يعتد بشيء بعد الركن المتروك حتى يأتي به في ركعة أخرى» ثم ترك السجدات 
الأربع من الصلاة الرباعية قد يقتضي الأحتساب بثلاث ركعات إلا سجدتين» وقد 
يقتضي الأحتساب بركعتين ناقصتين بسجدة» فهذه ثلاثة أوجهء والثالث أسوأهاء 
ا ال الا ال ار ونحن نذكرها 
جميعاً على الأختصارء فلو ترك ثنتين من الثالثة» وثنتين من الرَّابعَةٍ صحت له الركعتان 
الأوليان» وصحت الركعة الثالثة أيضاًء لكن لا سجدة فيها وفيما بعدها حتى يتم بها 
فيسجد سجادتين ويقوم إلى ركعة رابعة» فهذه الصورة من صور الوجه الأول؛ وكذلك 
لو ترك واحدة من الأولى وواحدة من الثانية وثنتين من الرابعة» وكذا ترك واحدة من 
الثانية» وواحدة من الثالثة» وثنتين من الرابعة. 


وأما الوجه الثاني فمن صوره أن يترك من كل ركعة سجدة» فيحصل له ركعتان؛ 
لأن الأولى تتم بالسجدة التي في الثانية» ويلغى ما بينهماء وكذلك تتم الركعة الثالثة 
بالسجدة التى فى الرّابعة. 


ومنها ترك ثنتين من الثانية وثنتين ين إما من الأولى أو الثالثة» ومئها: ترك ثنتين من 
الثانية وؤاخلة دن الأرلن وابخرى :من العالفة» ومنها ترك ثنتين من الثانية» وواحدة من 
الثالثة» وأخرى من الرابعة» ومنها ترك ثنتين من الأولى» وآثنتين من ركعتين بعدها 
متواليتين» ومنها ترك واحدة من الأولى» وواحدة من الثانية» وآثنتين من الثالئة» ومنها 
ترك واحدة من الثانية» وآثنتين من الثالثة» وواحدة من الرابعة» فيحصل فى هذه الصور 
كلها ركعتان» ويقوم إلى ركعتين أخريين 

وأما الوجه الثالث: فمن صوره: أن يترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين» 
ومن الرابعة واحدة» فالحاصل ركعتان إلا سجدة» وذلك لأن ما بعد السجدة في الركعة 
الأولى غير محسوب حتى تتم هي» وليس في الثانية ما يتمها فتتم بسجدة من الثالثة» 
وتلغى سجدتها الأخرى؛ لأن الركعة إذا تمت فالواجب بعدها القيام» وتحتسب ركعته 
الرابعة» وليس فيها إلا سجدة فيسجد أخرى ليتمهاء ويقوم إلى ركعتين أخريين» ومنها 
لو ترك من الأولى ثنتين» وواحدة من الثانية» وأخرى من الرابعة» وكذلك كل صورة 
ترك فيها ثنتين من ركعة» وثنتين من ركعتين أخريين غير متواليتين. 
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إذا عرفت ذلك فإن عرف السَّاهِي موضع الأربع المتروكة» فالحكم ما بيناء وإن 
لم يعرف أخذ بالأسوأ ليخرج عن العهدة بيقين» والأسوأ أن يأتي بسجدة وركعتين» 
وحكى إمام الحرمين عن أبيه أنه كان يقول: يلزمه في صورة الإشكال أن يسجد 
سجدتين» ثم يقوم إلى ركعتين أخريين لآحتمال أنه ترك ثنتين من الثالثة» وثنتين من 
الرابعة» أو على صورة أخرى من صور الوجه الأول» ولو كان كذلك لكان عليه أن 
يسجد سجدتين» ثم يقوم إلى ركعة أخرى فيجب أن يسجد سجدتين لجواز أن يكون 
الترك على وجه يقتضي ذلك, ثم لا يجزئه إلا ركعتان لجواز أن يكون الترك على وجه 
آخر فيصلي ركعتين أخريين ليكون آنيا بكل ما تعذر وجوبه. وأعترض عليه بأن السجدة 
الثانية غَيْرَ مععة بهاء فإنه إذا سجد سجدة واحدة والإشكال مستمر حصل له مما فعل 
ركعتان قطعا ولا شك أنا نأمره بركعتين أخريين فالزيادة لغو والله أعلم. 

ثم جميع ما ذكرناه فيما إذا كان قد جلس عقيب السجدات كلها على قصد الجلسة 
بين السجدتين» أو على قصد الأستراحة» وأقمناها مقام الجلسة المفروضة.ء وإذا فرعنا 
على أن القيام يقوم مقام الجلسة؛ فأما إذا لم يجلس في بعض الركعات» أو في شيء 
منها إلا في الرابعة وفرعنا على الصّحِيح» وهو أن القيام لا يقوم مقام الجلسة لم يحسب 
ما بعد السجدة المفعولة إلى أن يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة» ولم 
يجلس إلا في الأخيرة» أو جلس بنية الأستراحة» أو جلس فى الثانية على قصد التشهد 
الأول» وقلنا: الفرض لا يتأدى بالنفل فلا يحصل له مما فعل إلا ركعة ناقصة بسجدة؛ 
لأنه لم يأت بعدها بجلوس على قصد الفرضية» ثم هذا الجلوس الذي نذكر الحال فيه 
يقوم مقام الجلسة بين السجدتين» فيسجد سجدة» ويقوم إلى ثلاث ركعات؛» فهذا ما 
يتعلق بترك أربع سجدات من صلاة رباعية. 

ولو تذكر أنه ترك منها سجدة واحدة فإن علم أنه نسيها من الأخيرة سجدهاء 
وأستأنف التشهد إن كان قد تشهد. وإن علم أنه تركها من غير الأخيرة فعليه أن يقوم 
إلى ركعة أخرى» وإن أشكل أخذ بالأحتمال الأخير» وإن تذكر ترك سجدتين منها فإن 
كانتا من الركعة الأخيرة كفاه أن يأتي بسجدتين» وإن كانتا من غير الأخيرة فإن كانتا من 
ركعة واحدة فعليه أن يقوم إلى ركعة» وإن كانتا من ركعتين فقد يكفيه أن يقوم إلى 
ركعة» وقد يلزمه أن يقوم إلى ركعتين؛ لأنه ترك واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة» 
وإن أشكل أخذ بهذا الأسوأ. وإن تذكر ترك ثلاث سَجَدَات فقد يقتضى ذلك حصول 
ثلاث ركعات إلا سجدة فيسجد سجدة» ويقوم إلى ركعةء» وذلك مثل أن يكون أثنتان 
من الأولى أو الثانية أو الثالئة وواحدة من الرابعة» وقد يكون بحيث يحصل له ثلاث 
ركعات إلا سجدتان مثل أن تكون واحدة من الأولى وآثنتان من الرابعة» وقد يكون 
بحيث لا يحصل له إلا رَكْعَتَانء مثل أن يكون الئّْلآَثُ من الثَّلآثِ الأوليات فإن أَشْكل 
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أخذ بهذا الأَسْوَأ”'2. وإن تذكر ترك خمسء فقد يحصل ركعتان سوى سجدتين بأن 
تكون واحدة من الأولى» وثنتان من الئّانية» وثنتان [من الرابعة» وقد لا يحصل إلا 
ركعةء مثل أن تكون واحدة من الأولى» وثنتان من الثانية» وثنتان]”" من الثالتة» فإن 
أشكل الحال فقد قال في «المهذب» يلزمه سجدتان وركعتان. 


وقال غيره : لا بل ثلاث ركعات 55 الصحيح ١‏ ولا وجه للأول» ولو ترك ست 
سجدات فلا يحصل له إلا ركعة» ولو ترك سبعاً فلا يحصل إلا ركعة ناقصة بسجدة» 
وحكم الثمان لا يخفى» ونعود إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب سوى ما تقدم. 


قوله: (من ترك أربع سجدات من أربع ركعات) عنى به ما إذا ترك كل سجدة من 
ركعةء وإن كان اللفظ مطلقاء وقد صرح به فني «الوسيط» وهذه الصورة من جملة 
الصبور التي تقتضي ترك السجدات الأربع فيها الأحتساب بركعتين على ما سبق ذكرهاء 
ولو أقتصر في الحكم على قوله: (لم يكفه أن يقضيها في آخر صلاته) لأمكن إجراؤه 
على إطلاقه» فإنه لا يكتفي قضاء السجدات في آخر الصلاة بحال» ولكن لما عقبه 


 )١(‏ قال الأسنوي: الصواب أنه يلزمه ركعتان وسجدة فإن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك هو السجدة 
الأولى من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية وواحدة من الرابعة» ويتصور ترك الأولى 
وغيرها. أما السجود فيها على كور عمامته أو لنزول عصابة على جبهته أو غير ذلك من الطرق التي 
تذكرعا وإلما قلنا إنه الأمنوا لآنه لما قدرتا أنة ترك التسجدة الأولى من الركعة الأولن لم يسبب 
الجلوس الذي بعدها لأنه ليس قبله سجدة ولكن بعده سجدة محسوبة فيبقى عليه من الركعة الأولى 
في الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية ولما قدرنا أنه ترك السنجدة الثانية من الركعة الثانية لم 
يمكن أن يكمل بسجدتها الأولى الركعة الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها نعم يعدها 
جلوس محسوب فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فيكملها بسجدة من الثالثة وحينئذ فيفسد 
الثالئة لأن القيام إليها كان قبل كمال التي قبلها ثم ترك واحدة من الرابعة فيبقى عليه ركعتان وسجدة 
فيسجد ثم يأتي بركعتين وهذا العمل كله واضح وهو أمر عقلي لا شك فيه» وهذا الذي قاله في 
المهمات تبع فيه الأصفوني في مختصر الروضة وأجاب الشيخ تقي الدين السبكي عن هذا بأن 
الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا ترك ثلاث سجدات فقط . والذي ذكره في المهمات فرضها بزيادة 
ترك جلسة. قال الشيخ السبكي: من جملة أبيات نظمها: - . 
وإنماالسجددةللجلوس وذاك مثل الواضح المسحسوس 
ووافقه الأذرعي في التوسط. قال: ولذلك قال الدارمي بعد ما سبق عن الأصحاب وهذا إذا لم 
يترك من كل ركعة إلا سجدة فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات فمنهم من قال هو كما 
فضى وهو على الوجه القائل ليس الجلوس مقصوداً ومنهم من قال: لا يصح إلا ركعة» الأولى 
بسجدة لأنه لم يجلس في شيء من الركعات. انتهى. ولما استشعر صاحب المهمات الجواب 
الذي ذكره الشيخ السبكي أجاب عنه. (قاله البكري). روضة الطاليين .)5٠١  509/1(‏ 

(؟) .سقط في (ب4. 


لسو 


”ى[و”ى كتاب الصلاة/ سجود السهو 


بقوله: : «بل لا يحتسب له من الأربع إلا ركعتان» تعذر إجراؤه على الإطلاق» ثم شرط 
الاحتساب بالركعتين أن يجلس عقيت السجدات كما سيق وإن لم يتعرض له لفظ 
الكتاب . 

وقوله: (لم يكفه) معلم بالحاء. لأن أبا حنيفة يقول في الصورة المرادة: يكفيه أن 
يسجد أربع سجدات.» ولا يسلمء وليس ذلك؛ لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس 
بشرط عندهء فإنه سلم أنه ترك ثماني سجدات لم يكفه الإتيان بها في آخر الصلاةء 
بل لا يحتسب له إلا ركعة بلا سجدة» كما هو مذهبناء لكنه أكتفى هاهنا بالسجدات؛ 
لأن عنده إذا تقيدت الركعة بسجدة وأعتد بهاء حتى لو ترك من كل ركعة سجدة قصداً 
كفاه فعلها في آخر الصلاة أيضاً. 

لنا أنه لو وقع الأعتداد بالركعة المقيدة بسجدة لما وجب فعل السجدات في آخر 
الصلاة ة كركعة المسبوق لما أعتد بها لم يجب تدارك القيام والقراءة منها منها 

وقوله «في آخر صلاته» إنما [سماها]”'' آخر الصلاة على تقدير أنا لو كان قضاؤها 
كافياً أو بالإضافة إلى ظن المصلي أولاً؛ وإلا فليس الجلوس الذي فرضنا فيه التذكر 
آخر صلاته في الحقيقة» ثم هذه اللفظة إشعار بأنه أراد تصوير الكلام فيما إذا تذكر 
سهوه قبل أن يسلم من صلاته» وإلا فالسجدات لو قضيت لا تكون في آخر صلاته» بل 
بعد آخرهاء وأما الحكم لو تذكر في السهو في المسائل المذكورة يعد السلام إن لم يطل 
الفصل فهو كما لو تذكر قبل السّلآم بلا فرق» وإن طال وجب الأاستئناف» ومعنى طول 
الفصل سيأتي . 

وقوله: (إلا ركعتان) يجوز أن يعلم بالميم والألف؛ لأنهما لا يصححان إلا 
الركعة الأخيرة» وهي ناقصة بسجدة» فيسجد سجدة ويقوم إلى ثلاث ركعات. 

وروي عن مالك: أن صلاته تبطل . 


فأما قوله: «ولو ترك من الأولى واحدة. ٠‏ إلى آخره فهي من الصور التي 
يقتضي ترك السجدات الأربع فيها الأحتساب بركعتين إلا سجدة. 

وقوله في الصورة العّالئه : : (ولم يدر من أين تركها) يوضح أنه أراد بالصورة الأولى 
ما إذا دري من أين ترك» وهو ما بَينّاه . 


وقوله: (فعليه سجدة واحدة), يجوز أن يُعَلّم بالواو ولما حَكَيْئَاه عن الشَّيْخْ أب 
محمد رحمه الله -. 


)١(‏ في ط منها. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو الا 


وقوله: (أخذ بأسوأ التقديرين المذكورين وأسوأ التقديرين)”' ما إذا ترك سجدة 
من الأولى» وثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة» ولا يجب عند الإشكال الحمل على 
هذه الصورة بعينهاء فإن لها أخوات في معناها كما بَيّناء وإنما الواجب الحمل عليهاء 
أو على شيء منها 

وقوله في آخر الفصل: (ثم لا يخفى أنه يسجد للسهو في جميع ذلك) أي : 2 
جميع مسائل الفصل» ويمكن عدّها من قسم ترك المأمور؛ لأن الترتيب مأمور به» 
وتركه عمداً مبطل» فإذا سها سجدء ومن قسم أرتكاب المنهي أيضاً؛ لأنه إذا ترك 
الترتيب فقد زاد في الأفعال والأركان. 


قال الخزالي : الثَّالِتُ : إِذًا قَامَ إِلَى الثَالَِةِ نَاسِياً فَإِنْ أَنْقَصَبَ لَمْ يَعْذْ إلى التَشَهْدِء لِأنّ 
الفَرْضٌ لا يُقْطعْ بِالسُّنَة فَإِنْ عَادَ عَالِماً َطلث صَلائهُ ا 0 
يَسْحْدُ لِلسَّهُْو وَإِنْ كَانَ مَأْمُوما وَقَعَدَ إِمَامُُ جَارٌ الرُّ جوع عَلَى أَحَدٍ الوجهَينٍ ؛ لِأنّ القّدْوَة 
فِي الجمْلَة وَاحِبَةٌ وَإِنْ لَمْ يكن التّقَدُمُ بهَذَا القَدْرٍ مُبطِلا ٠‏ إن كدر َل اايضاب فَمَرْجعْ 
م يَسْجْدُ للسَهو إن كَانَ قد انْتهَى إلى حَدْ الرَاكِعِينَ لأنهُ رَادَ رُكُوعاً. 


قال الرافعي: قد سبق أن فوات التشهد الأول يقتضق سجود السهوء وفي هذا 
الفصل يتبين أنه متى يفوت» وإلى متى يجوز تداركه بالعود إليه» وإذا عاد إليه هل 
يحتاج إلى سجود السَّهْو أم لا؟ فنقول: إذا نَهَضّ من الركعة الثانية ناسياً للتشهدء أو 
جلس ولم يقرأ التشهدء ونهض منه ناسياء ثم تذكر فلا يخلو إما أن يتذكر بعد 
الأنتصاب أو قبله 

الحالة الأولى: أن يتذكر بعد الأنتصاب» فلا يجوز له العود إلى التشهد خلافاً 
لأحمدء حيث قال: يجوز ما لم يشرع في القراءة» والأولى أن لا يعود.ء وحكى 
القاضي أبن كج عن أبي الحسين [عن بعض” الأصحاب] مثل ذلك . 

لاخاازري يرن الفكدر بن عا - رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إذا قم 
أَحَدُكُمْ مِنَ الرَكْعَتَيْن فَلَمْ ب يَسْتَيِمّ قَائِماء فَلْيَجْلِسء وَإِذَا اسْنَتَمٌ مَمّ قَائِماً قلا يَجَلِس وَيَسجَدْ 
حا ارد ا ا ا والفرض لا يقطع 
بالسّئّة» فلو خالف وعاد؛ نظر إن تعمده وهو عالم بأنه لا يجوز العود بطلت صلاته» 


)١(‏ سقط في #اب6. (؟) سقط في ط. 
() أخرجه أبو داود )1١7*5(‏ وابن ماجة )١5١8(‏ والدارقطني »7/8/١(‏ 07794 والبيهقي (؟/ 07147 
وقال البيهقي في المعرفة: لا يحتج به غير أنه روي من وجهين آخزين واشتهر بين الفقهاء . 


”,> كتاب الصلاة/ سجود السهو 


وإن عاد ناسياً لم تبطل» وعليه أن يقوم كما تذكرء وإن عاد جاهلاً بعدم الجواز؟ ففيه 
وجهان منقولان في «التهذيب» وغيره. 

أحدهما: أنه لا يعذر وتبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: يعذر ولا تبطل صلاته كالناسي. لأنه مما 
يخفى على العوام. ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه. وعلى هذا يسجد للسهو لما زاد 
في صلاته سهواًء وكذلك في صورة النسيان؛ وهذا الذي ذكرناه في المنفرد والإمام في 
معناه» فلا يرجع بعد الأنتصاب إلى التشهد. ولا يجوز للمأموم أن يشتفل بذ رلى كن 
بطلت صلاته» نعم لو نوى مفارقته ليتشهد جازء وكان مفارقاً بالعذر» ولو أنتتصب مع 
الإمام ثم عاد الإقام لم يجز للمأموم أن يعود؛ بل يخرج عن متابعته» لأنه إما ان 
بالعود فلا يوافقه في الخطأء أو عامداً فصلاته باطلة» وهل يجوز أن ينتظره قائماً حملا 
على أنه عاد امم حكى في «التهذيب؟ فيه وجهين» وقد سبق في التنحنح نظيره» ولو 
قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم شاهماء أو تهضاء » ثم تذكر الإمام فعاد قبل 
الاتتصاب» والمأموم قد آتتصب: هل يعود المأموم في الصورتين؟ فيه وجهان: 

أصحهما * نعم؛ لأن متابعة الإمام فرض بخلاف متابعة الإمام والمنفرد فإنهما لو 
رجعا لرجعا من فرض إلى سنة . 

والثاني : أنه لا يعود. بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام» لأنه حصل في ركن القيام ‏ 
وليس فيما فعله إلا تقدم الإمام بركن» وأنه غير مبطل» وإن كان عمداً فلا حاجة إلى 
الرجوع؛ وقوله في الكتاب: (لأن القدوة في الجملة واجبة» وإن لم يكن التقدم بهذا 
القدر مبطلا) إشارة إلى توجيه الوجهين» وفي بعض النسخ: «لأن القدوة في الكملة 
واجبة» . 

الثاني : لاء لأن سبق الإمام بركن لا يبطل» وهما قريبان» ويجوز أن يعلم قوله: 
(وإن لم يكن التقدم مبطلاً) بالواو؛ لأن في وجه التقدم على الإمام يبطل الصلاة ولو 
بركن واحدء وقد أورده في الكتاب في الصلاة بالجماعة» والذي ذكره هاهنا مفرع على 
ظاهر المذهب» وصاحب «النهاية» قد صرح بذلك» ثم ذكر أن الخلاف في المسألة في 
جواز الرجوع وعدم الجواز» ولا خلاف في أنه لا يجب الرجوع. لأنه لو قام قصداً لم 
يقض ببطلان صلاته» ووافقه المصنف فقال: (جاز الرجوع على أحد”'' الوجهين) 
ففرض الخلاف في الجواز لكن الشيخ أبا محمد”"' ومن تابعه نقلوا الوجهين في أنه 
هل يجب الرجوع؟ وقالوا: 


)١(‏ في «ب» على أظهر. (؟) في «ب» أبا حامد. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو 2738 


أصحهما: الوجوب, ولو لم يرجع بطلت صلاته؛ لأن متابعة الإمام فرض» ولم 
يورد صاحب «التهذيب» الأوجه الوجوب» ثم قطع إمام الحرمين بأن في صورة قصد 
القيام ليس له أن يعودء كما لو ركع قبل الإمام» أو رفع رأسه قبله عمداً لا يجوز أن 
يعود» ولو عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركناً عمداًء ولو فعل ذلك سهواً كما لو سمع 
حساً فظن أن الإمام ركع فركع» ثم تبين أنه لم يركع بعد أو ظن أنه أعتدل عن الركوع 
فأعتدل» ثم بَانَ أنه لم يعتدل بعد فقد ذكر في «النهاية» وجهين في أنه هل يجوز له أن 
يرجع؟ لأنه غالط فيما فعل» وصاحب «التهذيب» وآخرون حكوا الوجهين في هذه 
المسألة في وجوب الرجوع أيضاًء وقالوا في وجه: تبطل صلاته لو لم يرجع» وفي 
وجه: يتخير بين أن يرجع أو لا يرجع وهو الأصحء وللنزاع في صورة قصد القيام أيضاً 
مجال ظاهر؛ لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمد فينبغي أن 
يرجع ليركع مع الإمام فأستحبوا الرجوع فضلاً عن الجواز» وربما تعود المسألة في باب 
الجماعة . 


وقوله: (لم يعد إلى التشهد) معلم بالألف والواو لما قدمناء وكذا قوله: (بطلت 
صلاته) وقوله في الجاهل : (لم تبطل) معلم بالواو. 

الحالة الثانية: أن يتذكر قبل الأنتصاب» فقد نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - على 
أنه يرجع إلى التشهدء وحكى الروياني خلافاً للأصحاب في أنه ما الذي أراد 
بالانتصاب؟ فمنهم من قال: أراد الاعتدال والاستواء» ومنهم من قال: أراد به أن يصير 
إلى حالة هي أرفع من حد أقل الركوع, والأول ظاهر اللفظ وهو الذي ذكره الجمهورء 
ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. وبالثاني فسر المسعودي كلام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ووه قال الشيع ابر محم وهذا الأختلاف يرجع إلى شيء 
وهو أن من قام في صلاته منحنياً فوق حد أقل الركوع هل يجزئه ذلك أم لا؟؛ فيه 
وجهان حكيناهما في ركن القيام» فمن قال: لا يجزئه وهو الأصح قال. هاهنا: له أن 
يعودء ومن قال: يجزئه قال: إذا صار في ارتفاعه إلى هذا الحد لا يعود؛ لأنه حصل 
في حد الفرض 


وقوله في الكتاب : (فيرجع) معبلم بالميم؛ ا لان 
أقرب لم يرجعء وعن أَبْنِ المُنْذِر عنه أنه إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع» وبالحاء؛ 
لأن عند أبي حنيفة إن كان إلى القيام أقرب لم يعدء ذكره القدوري”''» ويجوز أن يعلم 
بالواو أيضاً؛ لأن مراده من الأنتتصاب الأستواء» ومن ذهب إلى التفسير الثاني لا يطلق 


)١(‏ تقدم. (0) انظر التلخيص (؟/5). 


٠م‏ كتاب الصلاة/ سجود السهو 


الرجوع إذا لم يستوء ثم إذا عاد قبل الأنتصاب فهل يسجد للسهو؟ حكى الشيخ أبو 
حامد وأصحابنا العراقيون فيه قولين: 

أظهرهما : عندهم أنه لا يسجد؛ لأنه روي في حديث المغيرة أنه كلِيدٍ قال: « 
ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَيِمَ قَائِماً جَلَسَء وَلآسَهْو2"0 ا 
السهق: 

والثاني : وبه قال أحمد وأختاره القاضي أبو الطيب أنه يسجد لما روي أن أنساً - 
رضي الله عنه «تَحَرّكَ لِلْقِيَام ف في الرَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَضرٍ كُسَبْحُوا بهِ مُجَلْسَء ثُمّ سَجَدَ 
يو ولأققا مله رباد هنخنسض الله نأشة ها إذا راد ركوعا: ل 
من الأصحاب : إن صار أقرب إلى القيام منه إلى القعود ثم عاد سجد السهوء ٠»‏ وإن كان 
يعد أقرب إلى القعود» لم يسجد. ويحكى هذا عن القفال أيضاً. ووجهه: أنه إذا صار 
إلى القيام أقرب فقد أتى بفعل يغير نظم الصلاة» ولو أتى به عمداً في غير موضعه 
لبطلت صلاته» فيقتضي سهوه السجود. وهذا كالتوسط بين القولين» وحمل للقولين 
على الحالين» وذكر فى «النهاية» هذه العبارة» وزاد أنه لو عاد من حد يكون نسبته إلى 
العو كتضيته إل التياة لا سيجد ايضاء وذكر عبارة اخرى عبن الشيخ أبن محمد 
وآخرين وهي: أنه لو عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين فلا يسجد. وإن عاد بعد أن 
ينتهي إلى حد الراكعين يسجد؛ لأنه زاد ركوعاً سهواً. وهذه العبارة هي التي ذكرها في 
الكتاب» وليس المراد من حد الركوع هاهنا أقل الركوع؛ فإن المرتفع إذا انتهى إلى حد 
أقل الركوع فقد جاوز أكمله» وزاد ركوعاًء ولم يبلغه فهو في حد الراكعين أيضاً. نص 
عليه في «النهاية». وهذا الخلاف في الوجه الذي حكيناه عن بعضهم في تفسير 
الانتصاب» حيث يعتبر أقل الركوع؛ لأن النظر ثم إلى الحصول في حد فرض القيام 
والعبارة الأولى أوفى بالغرض» فإن الثانية لا تجزى إلا إذا أنتهض منحنياً» ومن الجائز 
أن لا ينحني ف في أنتهاضه فيحتاج إلى الرجوع إلى العبارة الأولى» وهما متقاربتان» 
وليستا غلى التناقي» بل من قال بالأولئ قال بأته إذا أنتهى إلى .د الراكعين وغاد 
يسجد للسهوء ومن قال بالثانية سلم بأنه إذا عاد بعد ما صار أقرب إلى القيام من غير 
أنحناء يسجدء وليكن قوله: (ثم يسجد [للسّهْوِ]”") معلماً بالواو لمكان طريقة القولين 
المطلقين في العود قبل الأنتصاب» والظاهر التفصيل» وبه أجاب صاحب «التهذيب» 
والروياني في «الحلية» وجميع ما ذكرناه من الحالتين في ما إذا ترك التشهد الأول» 
ونهض ناسياًء فأما إذا فعل ذلك عمداً» ثم عاد قبل الأنتصاب والأعتدال فإن عاد بعدما 


)١(‏ أخرجه البيهقي (9/ 0047 (؟) سقط في «ب6. 
زفرف قط في الب8. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو ١م‏ 


صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته» وإن عاد قبله لم تبطل» ذكره في «التهذيب»» ولو 
كان يصلي قاعداً فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وجاء 
وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد في أصح الوجهين» وإن سبق لسانه إلى 
القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله أن يعود إلى قراءة التشهدء وترك القنوت يقاس بما 
ذكرنا في التشهد. فإذا نسيه ثم تذكر بعد وضع الجبهة [على الأرض]”'' لم يجز العودء 
وإن كان قبله فله العود» ثم إن عاد بعد بلوغه حد الراكعين يسجد للسهوء وإن كان قبله 
فلا. 

قال الغزالي: «الرّابعُ) ذا تَشَهُدَ فِي الأخير قَبْلَ السّجُودٍ تَدَارَكَ السّجُود وَأَعَادَ 
النَشَهُدَ وَسَجَدَ لِلسَّهُو ؛ لأنّهُ نَهُ زَادَ قُعُوداً طويلاء وَلَوْ تَرَكَ السّجْدَةٌ الَانِيةَ وَتَشَهَدَ م م َذَكُرَ لم 
يَسْجُدْ لِهِذَا السَهَي ٠‏ لأنْهُ رن طَوِيلُ فَلَمْ يُوجَذ إلا تفل النََهُدٍ و هُوَ غَيرُ مُنْطِلٍ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَينِ» وَإِنْ جَلْسَ عَنْ قِيامِ وَلَمْ يََشَهْد كن طَوَلَ سَجَدَ لِلسَهْي ٠‏ وَإِنْ تَذَكَرَ عَلَى القُرْبِ 
لا لِآنّ قَدْرَ جَلْسَةٍ آلأستِرَاحَة في مِثل هذا الوَفتِ عَمْداً لآ ينْطِلُ الصّلاة. 

قال الرافعي: صورة المسألة الأولى أن يجلس في الركعة الأخيرة عن قيامه ظاناً 
أنه إذا أتى بالسجدتين فتشهدء ثم تذكر الحال بعد التكنيد: فيجب عليه تدارك السجدتين 
وإعادة التشهد؛ مراعاةٌ لترتيب الصلاة» ويسجد للسَّهُو والحالة هذه؛ لمعنيين: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه زاد قعوداً طويلاً في الصَّلأَةِء ولو فعل 
ذلك عَمْداً لَبَطْلَتْ صلاته» فإذا فعله سَهُواً سجد. 

والثاني : أنه نقل ركن التّشهد عن مَوْضْعِهِ . ضِعِهٍ إلى غير موضعهء. وذلك يقتضي سجود 
السَّهْوِ على أَظْهرٍ الوجهين» كما تقدّم ؛ رعرع على نز ما تر جلي بدا الستجدتين في 
الركعة الأولى» أو الثالئة وقرأ التشَهُدَ أو بعضه. ثم تذكر سجد للسهوء نص عليه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه نقل ركن التشهد إلى غير موضعه ولو لم يقرأ شيئاًء فإن 
طوّل سجد للسهوء لأنه زاد قعوداً طويلاً» وإن لم يطول فلا لأنتفاء المعنيين» والتطويل 
بأن يزيد على قدر جٌلْسَّة الأستراحة. 

وأعلم أن الحكم المذكور لا يختص بالركعة الأخيرة» بل لو أتفق له ذلك في 
الركعة الثانية من صلاة رباعية أو ثلاثية فكذلك يتدارك السجود ويعيد التشهد» ويسجد 
للسهو إلا أن إعادة التشهد هاهنا تكون مسنونة» ولو آتفق ذلك في ركعة لا يعقبها تشهد 
فإذا تذكر تدارك . 


)١(‏ سقط في للب4. 


العزيز شرح الوجيز ج "/م 5" 


43م كتاب الصلاة/ سجود السهو 


المسألة الثانية: لو سجد في الركعة الأخيرة سجدة وتشهد على ظن أنه فرغ من 
السجدتين» ثم تذكر فلا شك في أنه يتدارك السجدة الثانية» ويعيد التشهدء وهل يسجد 
للسهو؟ قال في الكتاب: [لا يسجد]”'' بناء على شيئين : 


أحدهما: أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل» فلم يوجد منه زيادة قعود 
طويل . 


والثاني: أن نقل الركن الذكري عن موضعه لا يقتضي السجودء فتكون قراءة 
التشهد هاهنا بمثابة ما لو أتى بذكر آخرء ويحكى هذا عن أبن سريج» لكن كل واحد 
من هذين الأصلين مختلف فيه» والظاهر أن الجلسة بين السجدتين ركن قصير وأن نقل 
الركن الذكري عن موضعه يقتضي السجود على ما بيناه من قبل» فإذاً الظاهر في المسألة 
أنه يسجد للسهوء .وبه قال الشّيِحُ أَبُو عَلِنْ وَغَيْدَهُء وذكر قي «التهذيب» أنه المذهب» 
ولو كانت المسألة بحالها وطول لا بالتشهد فهاهنا لا نقل» لكن الظاهر أنه يسجد للسهو 
أيضاً تفريعاً على قولنا: إن الجلسة بين السجدتين ركن قصير. 

وأعرف من لفظ الكتاب [في المسألة]”"' أموراً ثلاثة. 


أحدهما: قوله: (لم يسجد لهذا السهو) ليس جواباً ينفي السجود [جزماً؛ لأنه 
ذكر الخلاف فيما جعله علة لنفي السجود حيث قال]”" (لأنه ركن طويل) ولم يوجد إلا 
نقل التشهدء وهو غير مبطلء يعني إذا كان عمداً على أحد الوجهين» والخلاف في 
العلة يوجب الخلاف في المعلول. فتبين بذلك أنا إذا قلنا: إن عمده مبطل يسجد 
للسَّهُوء فإذاً لا حاجة إلى إعلام قوله: (لم يسجد) بالواو؛ لأنه بمثابة قوله: «لم يسجد 
على أحد الوجهين». 

الثاني: قوله: (أحد الوجهين) يجوز أن يرجع إلى النقل وحده» ويجوز أن يرجع 
إليه» وإلى قوله قبله: «ركن طويل» فإن الخلاف ثابت فيهماء فإن كان الأول فليعلم 
قوله: (ركن طويل) بالواو. 

الثالث: لفظ الكتاب يشعر بأن الحكم بأن عمده غير مبطل مع قولنا: الجلسة ركن 
طويل يقتضي نفي السجود هاهناء لكنه قد ذكر من قبل إنا وإن لم نجعل عمد النقل 
مبطلاً ففي السجود لسهوه وجهان» فإذاً القول بنفي السجود هاهنا بناء على الأصلين 
جواب على أنه إذ ما لم يبطل عمده لا يسجد لسهوه؛ فالأظهر أنه وإن لم يبطل عمده 
يسجد لسهوه كما تقدم. 


)١(‏ سقط في «ب». (؟) سقط في لب6. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو لم 


بعدهما على ما يقتضيه ترتيب صلاته» ثم إن طال جلوسه سجد للسهو لما سبق أن زيادة 
القعود الطويل عمداً مبطلة» وإن لم يطل بل كان في حد جلسة الأستراحة لا يسجد 
للسهو؛ لأن العمد منه في غير موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع والسجود والقيام 
يبطل عمدها الصلاة وإن قصر زمانه» وذلك لأن الجلوس معهود في نفس الصلاة من 
غير أن يكون ركناً كجلوس التشهد الأول» وجلسة الأستراحة» وهي لا تقع في نفس 
الصلاة إلا أركاناً» فيكون تأثيرها في تغيير نظم الصلاة أشدء والمسألتان الأخيرتان لا 
أختصاص لهما بالركعة الأخيرة كما ذكرنا فى المسألة الأولى» لكن هذا السهو حيث 
يكون بين يديه تشهد أقرب وقوعاً وإذا كان التشهد فرضاً يجب عليه إعادته بعد تبين 
الحال» فلذلك كانت مسائل الكتاب مصورة في الركعة الأخيرة. 

قال الغزالي : (الحََامِسٌُ) إِذَا قَامَ إِلَى الحَامِسَةٍ نَاسِياً بَعْدَ النّشَهُدٍ فَإِنْ تَذَكْرَ جَلَّسَ 
وَسَلّمَ وَالقِيَاسُ أَنُّ لآ يُعِيدُ النشَهُدَ وَالنْصٌُ أَنَهُ يتَشَهَدُ لرعَاَةٍ الوَلآءِ بَينَ النْشَهُدٍ وَالسَّلام 
قال الرافعي: إذا قام إلى الخامسة في صلاة رباعية» لم تذكراقبل د يتلم وحليد 
أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهوء سواء تذكر في قيام الخامسةء أو ركوعهاء أو 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ: إن تذكر قبل أن يسجد في الخامسة يعود إلى الجلوس» وإن 
تذكر بعد ما سجد فيها فإن لم يكن قعد في الرَّابِعَةٍ بَطلَ فرضه وتحولت صَلائه نفلاً» 
وعليه أن يضم إليها ركعةً سادسة» وإن كان قد قعد في الرابعة ضم إليها ركعة أخرى» 
وتكون أريُع رَكَعَاتِ من صلاته فرضاًء وركعتان تَفْلا. 

تناها زوق أنداكة «صَلي الظوو حتينا .“فقيل له أتدين فى العلا كال : وما 
ذاك)'قالوا: عليت كنبا جد مسحدتين عدن 0 

والأستدلال أنه لا يخلو إما أن كان قد قعد في الرابعة» أو لم يقعدء فإن قعد فيها 
لم يضم إلى صلاته ركعة أخرى. وإن لم يقعد فيها لم يعد الصلاة. 

وقوله في الكتاب: (جلس وسلم) بعد سجود السهوء. وهل يتشهد بعدما تذكر 
الحال؟ نظر إن تذكر بعد الجلوس والتشهد فى الخامسة فلا حاجة إلى إعادته بحال» 
وإن تذكر قبل الجلوس فيها فجلسء أو بعد الجلوس فيهاء وقبل التشهدء فإن لم يكن 


)١(‏ سقط في لب6. 


000 كتاب الصلاة/ سجود السهو 


تشهد في الرابعة فلا بد وأن يتشهد الآنء وإن كان قد تشهد فيها وهذه الحالة هي 
المذكورة في الكتاب» فهل يحتاج إلى إعادة التشهد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وبه قال معظم الأصحاب: لا؛ لأنه أتى به في موضعه» فأشبه ما إذا 
قام إلى الخامسة من السجود ثم تذكر فإنه يقعد ويتشهد. ولا يحتاج إلى العود إلى 
السجود. 

والثاني: وبه قال أبن سريجٌ: أنه يجب إعادته» وينسب هذا إلى نص الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ لأنه قال في «المختصر»: وإن ذكر أنه في الخامسة سجدء وإن لم يسجد 
قعد في الرابعة» أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة» ويتشهدء ويسجد للسهوء حكم بأنه 
يجلس ويتشهد سواء قعد في الرابعة» أو لم يقعدء وذكر أَبْن سُرَيْجَ لهذا الوجه الثاني 
0 2 

أحدهما: رعاية الموالاة بين التشهد والسّلامء فإن تشهده في الرابعة قد أنقطع 
بالركعة الزائدة فلا بد من إعادته ليليه السّلام . 

والثاني: أنه لو لم يعد التشهد لبقي السلام فرداً غير متصل بركن قبله ولا بعد 
والكتاب يشتمل على هذين المعنيين معاء وفرع أبن سريج عليهما ما إذا ترك الركوع ثم 
تذكره في السجود [فإن]”'' قلنا بالمعنى الأول» يجب أن يعود إلى القيام ويركع منهء 
وإن قلنا بالمعنى الثاني كفاه أن يقوم راكعاء فإنه لا يبقى فرداً لأتصاله بالسجود وما 
بعده» والأول مثل ما حكيناه عن أبي إسحاق فيما إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة 
من الأولى» وكان قد جلس بعد السجدة المفعولة أنه يجلس ثم يسجد. 

قال أصحاب الوجه الأول: أما لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإنما يتعرض 
للقعودء ولم يقل تشهد أو لم يتشهدء فالمراد ما إذا قعد ولم يتشهد. 

أما المعنيان فضعيفان» أما الأول فلأن الفصل بالنسيان لا يقدح في الموالاة» لأنه 
إذا أعاد التشهد فإما أن يكون المعتد به تشهده الأول» أو يكون هو الثاني» فإن كان 
المعتد به الأول فلا معنى للأمر بالثاني» ثم المحذور هو أنقطاع الموالاة بين التشهد 
والسلام يبقى بحالة» وإن كان المعتد به الثاني فلا موالاة بينه وبين ما قبله من الأركان» 
فلم يحتمل أنقطاع الموالاة بين التشهد وما قبله» ولا يحتمل بين التشهد والسلام. 

وأما المعنى الثاني فهو مفرع على أنقطاع الموالاة» وإلا فالسلام ليس فرداً؛ بل 
هو متصل بما قبله . 


)١(‏ تقدم. (0) في ط وإن. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو 6 


وهذا كله إذا كان قد تشهد على قصد التشهد الأخير» وهو المراد من مسألة 
الكتاب» فأما إذا تشهد على ظَنّ أنه التشهد الأول عاد الوجهان في تأدي الفرض بنية 
النف 90» إن قلنا: يتأدى ففيه الخلاف المذكورء وإن قلنا: لا يتأدى فيجب إعادة التشهد 
بلا خلاف . 


وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك أنه لم قال: القياس أنه لا يتشهدء والنص أنه 
يتشهد لكن في اللفظ شيئين: .| 

أحدهما: أنه سلم أن النص أنه يتشهدء وأصحاب الوجه الأول لم يسلموا ذلك 
بل منهم من يمنع دلالته عليه ومنهم من أوله. 

والثاني : أن قوله في مقابلته القياس: أنه لا يتشهد إنما يذكر مثله في إبداء الشيء 
على سبيل الأحتمال» وهو منقول منصوص عليه من جهة معظم الأصحاب» والله 
أعلم . ظ 

قال الغزالي : (السَادِسٌ) إِذَا شَك فِي أَننَاءٍ الصّلاٍ أَخَدَ بالأكَلَ (ح) وَسَجَدَ لِِسَهِي 
وَلَوْ شك بَعْدَ السّلم كَقَولنِ: أَحَدُهْمَا أَنْ يَقُومَ إلى النَدَارَكِ وَكَأَنَهُ َم يُسَلُمْء وَالَاني: أنه 
ل يبر َْدَالََغْ لِمَا فيه مِنَ المُْرء وَإِنْ لَمْ يسك إلا بَْدَ طُولٍ الزّمَانِء فَالقاس”" أنه 
لآ يتلَفْتُ إِلَيه. 

قال الرافعي: ليس في هذا الموضع السادس سهو محقق» فكأنه أراد بقوله أولاً: 
(ومواضع السهو ستة مواضع سجود السهو) ثم ليس ذلك على سبيل الحصرء بل الصور 
المفردة التي يشرع فيها السجود تزيد على أضعاف هذا العدد» ويمكن التقسيم الجملي 
على وجه ينتقص عنه. | 

وقوله: (إِذَا شك في أثناء الصلاة) يعني في عدد الركعات» وسبب الأخذ بالأقل 
وسجود السهو قد ذكره في الكتاب بعد هذاء وأعاد المسألة كما سنشرحهاء 0 
0 (أخذ الاير بالحاء الفا ولي وإن 3 ا 0 الركعات» أو 


أحدهما: 00000 شاد لدو ند ندر لذ انا الصَّلاةٍ؛ 
لأن الأصل أنه لم يفعله. وأيضاً فلأنه لو ت تيقن بعد السلام ترك ركن» أو ركعة ولم يطل 


- قال النووي: الأصح: أنه لا يحتاج إلى إعادته.» وبه قطع كثيرون» أو الأكثرون - والله أعلم‎ )١( 
.)51١7/1١( روضة الطالبين‎ 


(؟) في ط فالصحيح. 
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الفصل يتدارك كما لو كان ذلك قبل السلام» فكذلك يتساويان في حكم الشَّكُ؛ وأظهر 
هما أنه لا عبرة بهذا الشك. لأن الظاهر أن ختم الصلاة كان على تمام الركعات 
والأركان» ولو أعتبر الشك الطارىء بعد الفراغ لعسر الأمر على الناس» وفي المسألة 
طريق آخر وهو القطع بهذا القول الثاني فليكن قوله: (فقولان) معلماً بالواو لذلك» 
ولفظ الكتاب وإن لم يصرح بوضع القولين فيما إذا لم يطل الزمان لكنه أشتمل على ما 
يبين ذلك. ألا ترى أنه قال بعد القولين: (فإن لم يشك إلا بعد طول الزمان) فأفهم 
أنهما فيما إذا لم يطل» وإن طال الزمان ثم شك ففيه طريقان حكاهما في «النهاية» . 

أحدهما: طرد القولين. 

وأصحهما: القطع بأنه لا عبرة بالشّكُ بعده؛ لأن الإنسان بعد طول المدة تكثر 
تردداته وشكوكه فيما مضى من أفعاله» ولو أعتبر ذلك لكان الطريق أن يؤمر بالقضاءء 
ومثل هذا الشك غير مأمون في القضاء أيضاً. 

وقوله: «على الصحيح» أي: من الطريقين» وبه قال الشيخ أبو محمدء ويجوز أن 


يريد من القولين جواباً على الطريقة الأولى» وإذا لم يفصل بين طول الزمان وقصرهء 
قلت: في الشَّك الطارىء بعد الفراغ طريقان: 


أحدهما: أنه لا يعتبر بحال. 

والثاني: وهو المذكور في «الوسيط» فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها: الفرق بين أن يطول الزمان فلا يعتبر» وبين أن لا يطول فيعتبر. 
إليه هاهناء وفيما إذا تيقن أنه ترك [ركعة]”'' أو ركناً بعد السلام؛ فإن الحكم فيه يختلف 
بطول الزمان وقصره على ما سبق؟ 

فالجواب: أنه حكي عن البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة» وبه قال أبو 
إسحاق المزوزي. وعن أبن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيهاء والأظهر 
أن الأعتبار فيه بالعرف والعادة» ويحكى ذلك عن [الأم]”"' وإذا جوزنا البناء فلا فرق 
بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة» وبين أن لا يفعل ذلك. 
والمنقول أنه قام ومضى إلى ناحية المسجدء وراجع ذا اليدين» وسأل الصحابة فأجابوا. 


649 في أ سجده. (؟) في | الإمام. 
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قال الغزالي : قَوَاِدُ أرب الأولى: مَنْ شَك في تَرِكِ مَأْمُورٍ سَجَدَ لِلسّهِو إِذِ الأضْل 
نه لَم يَفْعَلّء وَإِنْ شَكْ ِي أَزْتِكَاب مَنْهِي لَمْ يسْجُذ لِأنّ الأضلّ العَدَمُ وَلَو شَك فِي أنه 
سَجَدَ لِلسَهْوٍ أو فِي أَنْهُ سَجَدَ وَاحِدَة أو تين لِلسَّهْوء فَالأضْلُ العَدَمْ إلا في مَسْألَةَ وَهُوَ 
أنهُ َو شَك أَنْهُ صَلّى كَلدناً أو أربَعاً أَحَذَ بأل قِياساً وَسَجَدَ لِلسّهْوِ جَبْراً وَإِنْ كَانَ الأضلٌ 
أنه لَمْ يذء وَقِيلَ: إِنّ عِلْنَهُ أنهُ أَدَى الوَاِعَةَ عَلَى تَرَددِ حَنّى لو يقن قَبْلَ السَلم نْها رَابِعَة 
تكد انضاء وَقِيلَ لا يَسْحُدُ عِنْدَ زَوَالٍ التَرَدْدِ. 


قال الرافعى: هذه القواعد أصول فى الباب لا بد من معرفتهاء والأولى منها مبنية 
غلى أضتل كفير الولرج في آبواب الفقة؛ وهو أنا إذا تيقنا وجود شيءء أو عدمه ثم 
شككنا في تغيره» وزواله عما كان فإنا نستصحب اليقين الذي كانء ونطرح الشكء إذا 
تذكرت ذلك . 

فلو شك في ترك مأمور ينجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض» فالأصل أنه لم يفعله 

قال في «التهذيب»: هذا إذا كان الشَّك في ترك مَأْمُورٍ مفصلء» فأما إذا شك في 
الجملة في أنه هل ترك مأموراً أم لا؟ فلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا؟ ولو شك 
في أرككات مني مل شك ني انه تكلم نانييا ام لل ار فالأصل أنه 
لم يفعل» ولا سجود عليه» ولو تيقن السَّهْرَ وشك في أنه هل سجد للسّهُْوٍ أم لا 
فيسجد؟ لأن الأصل أنه لم يسجدء ولرقك ان أنه سه السور يده سحلي 
فيأخذ بأنه لم يسجد إلا واحدة ويسجد أخرى. لأن الأصل في الثانية العده" . 

ولو شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً أخذ بالأقل» وأتى بالمشكوك 
فيه» وسجد للسهوء خلافاً لأبى حنيفة - رحمه الله حيث قال: إن كان هذا الشك أول 
اعرف له بطلت ضلاتة: وإن كان يكرضن له كيرا تشرى وق على التي انه ذفان 
لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين. 

وعن أحمد رواية أن الإمام يتحرى خاصة» ويعمل بغالب ظنهء والظاهر عنه مثل 
مذهينا . 

لنارمااروى ات متعيد التتدري - رضي الله عنه - أن النبي وَكةٍ قال: «إذًا شَكُ 
أَحَدُكُمْ في صَلاً ئِهِ مَلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلّى ئلآئا َم أَزبعَا؟ فَلْيَطرّح السك وَلَيَبْنِ عَلَى مَا 


- قال النووي: ولو يتقن السهو. وشك هل هو ترك مأمور» أو ارتكاب منهى؟ سجد - والله أعلم‎ )١( 
.)417/1( روضة الطالبين‎ 


88 كتاب الصلاة/ سجود السهو 


اسْتَيِفَنَ » وَيَسجَدْ سَجَدَتَيْنِ ‏ قَإِنْ كَانَتْ صَلاتهُ تَامَةٌ كَانَتْ الرَكْعَةُ وَالسَجَدَتَيْن َافِلَة وَإِنْ 


عرو م 


كَانْتْ صَلاتهُ نَاقِصَةٌ كَانَتْ الرَكْعَةٌ تَمَاماً» والسَّجَدَتَانٍ تَرْغِيماً لِلشّيْطَانو7 . 


وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - أن النبي وك قال : ذا شك أَحَدُكُمْ 
َلَمْ يدر أوَاحِدَةُ صَلَى آم اا نتين» ليبن عَلَى وَاحِدَوَء وَإِنْ لَمْ يَذْرِ يتين صَلَى أو ثَلاناء 
لين على لثتينء إن لم يذْرِكَلانَا صلَى أم أزتعا؟ فين عل َل وَيَسْجذ سجَدَنَيْنٍ 
قَبْلَ أنْ ن يُسَلْمه”6©, 1 

وعندنا لا مجال للأجتهاد في هذا الباب» ولا يجوز العمل بقول الغير أيضاً. 

وفيه واجه : أنه يجور الرجوع إلى قول جمع كثيرين كانوا يرقبون صلاته, وكذلك 
إذا قام الإمام إلى ركعة يظنها رابعته» وعند القوم أنها خامسة. فلبهوه هلآ يرجع إلى . 
5 

وفي وجه: وإن كثر عددهم رجع إلى قولهم» والمشهور الأول لأنه تردد في فعل 


نفسهء فلا يرجع إلى قول غيره فيه» كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود 
عليه . 


إذا عرف ذلكء. فالبناء على الأصل مستمر على الأصل الذي تقدم؛ لأن الأقل 
فيما سوى القدر المستيقن العدم» وأما الأمر بسجود السهو فمخالف لذلك الأصل؛ لأنه 
إذا بنى على اليقين» وأتى بركعة أخرى فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهراً. 
فلماذا يسجد؟ حكى إمام الحرمين خلافاً في تنزيله قال: قال شيخي» وطائفة: المعتمد 
فيه ما روينا من الخبرء ولا أتجاه له من جهة المعنى. 

وقال الشبخ أبو علي: المقتضى للسجود تردده في أمر الركعة الأخيرة» فإن كانت 
زائدة فزيادتها تقتضي السجود. وإلا فالتردد فيها أهي أصلية مفروضة» أم زائدة يوجب 
ضعف النية» عكر إلى الجبر بالسجودء قال: ويتفرع على هذا الخلاف ما لو زال 
تردده قبل السَّلآم؛ وعرف أن الركعة الأخيرة هي الرابعة حقاًء وأنه ما زاد شيئاًء هل 
يسجد للسهو؟ قطع الشيخ أل #شهن بان لا سعد فإن المتبع الحديث» والحديث ورد 
في دوام الشَّكُ والتردد. 

وقال الشيخ أبو علي: يسجد؛ لأن تلك الركعة تأدت على التردد» وضعف النية 
فيهاء فزوال التردد بعد ذلك لا يغني عن الجبر الذي مال إليه إمام الحرمين كلام شيخه 
وأنه لا يسجد عند زوال التردد. وأعترض على كلام الشيخ أبي علي» وقال إنه منقوض 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/ا0). 
(؟) أخرجه الترمذي (948) وقال حسن صحيح وابن ماجة .)17١9(‏ 
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بما إذا لم يدر الرجل أقضى الفائتة التي كانت عليه أم لا؟ فإنا نأمره بقضائهاء ولا يسجد 
للسهو إذا قَضَاهاء وإن كان هو متردداً فى أنها هل هى مَفْرُوضّة عليه من أول الصّلاةٍ إلى 
آخرها أم لا؟ وفي لفظ الكتاب ما يشعر بموافقته الإمام على أختياره» فإنه أسند سجود 
السهو في المسألة إلى الخبرء ثم قال: وقيل: إن عليه كذاء وقد بَيّنَا أن هذا السّياق 
يشعر بترجيح الأول» لكن المنقول عن القفال يوافق ما نسبه في المسألة إلى الشيخ أبي 
علي» ولم يورد صاحب «التهذيب» وكثيرون سواه» وضبطوا صور عروض الشك. 
وزوالهء فقالوا: إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله ما لا بد منه على كل 
أحتمال فلا يسجد للسهوء فإن كان زائداً على بعض الأحتمالات سجد للسهو. 

مثاله : لو شك في قيام من صلاة الظهر أن تلك الركعة ثالثة أو رابعة فركع وسجد 
على هذا الشَّكثء وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى أحذاً باليقين » © تدر قبل الفيام 
إلى الأخرى أنها ثالثته» أو رابعته فلا يسجد للسَّهُْوءٍ لأن ما فعله في زمان الشَّكُ لا بد 
منه على التقديرين جميعاًء وإن لم يتذكر حتى قام إلى الأخرى سجد للسْهْوِ وإن تذكر 
أنها كانت ثالثته» وهذه رابعة لأنه كان أحتمال الزيادة» وكونها خامسة ثابت حين قام7' . 

وقوله في الكتاب: (فالأصل العدم إلا في مسألة) ‏ يعني - أنه يعمل بقضية هذا 
الأصل إلا في هذه المسألةء فلا يعمل به» لأن هله المسالة تقاين ما قبلها في نتن 
الأصل حتى لا يكون الأصل فيها العدم» وليس الغرض أستثناء هذه الصورة الفردة؛ بل 
نظائرها في معناها كما إذا شك في ترك ركن سوى النية والتكبير يبنى على اليقين» 
ويسجد للسَّهُوٍ وتَرْكُ الأضل في هذه الصورة ليس في الأخذ بالأقل» ولكنه في الأمر 
بسجود كما بَيُنَاء ولذلك قال: (أخذ بالأقل قياسأء ومسجد للسهو جبراً)ء والصورة 
المستثناة قد ذكرها وحكمها فى الفصل السابق على هذا الفصل فهى معاذة هاهناء لكن 
هذا الموضع أحق بذكرهاء ولذلك زاد هاهنا الكلام في سبب سجود السّهُو وفرع عليه 
وكأنه قصد بذكرها في الفصل السابق التدرج منعاً إلى الشك بعد السلام» ولو أقتصر 
على ذكرها في هذا الموضع وعقبها بمسألة الشّكُ بعد السلام لم يكن به بأس. 

وقوله آخراً: (وقيل: لا يسجد عند زوال التردد) تفريع على إسئاد سجود السهو 
إلى الجبرء وليس شيئاً مستأنفاًء ولو قال: وعلى الأول لا يسجد عند زوال التردد لكان 
أوضح . 


)١(‏ قال النووي: ولو شك المسيوقء, هل أدرك ركوع الإمامء أم لا؟ فسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى» لأنه لا تحسب له هذه الركعة. قال الغزالي في «الفتاوى» فعلى هذا يسجد للسهوء كما لو 
شكء هل صلى ثلاثاًء أم أربعاً؟ هذا الذي قاله الغزالي ظاهر ولا يقال: يتحمله عنه الإمام» لأن 
هذا الشخص بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاتهء ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين .)4١5/١(‏ 
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قال الغزالي : اللَانِيٌَ: إذَا تَكَرّرَ منه0'" السّهْوُ فيَكْفِي سَجْدَئَانِ في آخر الصّلاةٍ وَإِنْمَا 
تعد سود اسه في حَقْ المَسبُوقٍ ذا سَجدَلِسَهِو الإمام ف يد في آخِرِ صلا 
نَفْسِ وَكَدًا إذَا صَلُوأ صَلاة الجمُعةٍ ثم بان لَّهُمْ بَعْدَ سُجُودٍ الهو أَنّ القت حارج 
تَمُمُوهَا ظهراً وَأَعَادُوا السُحُودٌ وَل ظنٌ الإمَام سَهواً فَسَجَدَ نم بين أن ل سَهوَ قَقَد راد 
مخنتين لينخد زهذا السّهْو سَجْدَنَيْنِ أَخْرَيَينِ ‏ وَقِيلَ: هُمَا جَابرَتَانِ لِأنَفْسِهِمًا كَشَاة مِنْ 
أَْيعِينَ شَاةٌ ُرَكي لذ لَفِسَهَا وَغْيْرَهَا. 

قال الرافعي: لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو وتعدده» بل يكفي سجدتان في 
آخر الصلاة» سواء تكرر نوع واحد. أو وجد نوعان فصاعداً, ووجهه الخبر والمعنى . 

أما الخبر فهر حديث ذي اليدين فإن النبي كَكِلةِ: «سَلُمَ وَتَكَلّمَ وَاسْتَدْيَرَ الْقِبْلَةَ 
وَمَشَّىء وَلْمْ يَرِذ 2 لى سَجَدَتَين0”" . 

وأما المعنى: أن سجود السهو مؤخر إلى آخر الصلاة» ولولا أنه يتداخل لأمر به 
عند السهوء كسجود التلاوة يأتي عند التلاوة. 


قال الأئمة: «ولا يتعدد سجود السهو إلا في مواذ ضع» قالوا: ونعني بذلك صورة 
السجود. وإلا فالمعتمد به سجدتان بلا استثناء» ؛ فمنها المسبوق إذا سجد مع الإمام 
لسهوه يعيد في آخر صلاة نفسه على أختلاف يأتى من بعدء والغرض هاهنا الإشارة إلى . 
أنه من المستثنيات» وأقتصر على ذكر الأصحء وهو أنه يعيد في آخر صلاة نفسهء 
ويجوز أن يعلم قوله: (يعيد) بالواو 0 الذي يأتي ذكره» ومنها: لو سها الإمام في 
صلاة الجمعة» فسجدُوا للسهوء ثم بين لهم قبل أن يسلموا خروج وقت الظّهْرِء 
فعليهم إتمامها ظهراًء ويعيدون 0 لحيو لأن محل السجود في آخر الصلاة» وقد 
. تبين أن الأول لم يقع في آخر الصلاة» وهذا تفريع على ظاهر المذهبء وفي المسألة 
'قول آخر يأتي ذكره في الجمعة أنهم لا يتمونها ظهراً؛ بل يستأنفون» فعلى ذلك القول 
لا تستمر المسألة» ولا بأس لو أعلمت قوله: (تمموها ظهراً) بالواو؛ لمكان ذلك 
القول. ش 


ومنها لو ظن أنه سها في صلاته فسجد للسهوء ثم بَانَ قبل أن يسلم أنه لم يسهء 
فهل يسجد؟ فيه وجهان: 


أصحهما: أنه يسجد؛ لأنه زاد سجدتين سهوآء فيجير هذا الخلل بالسجود. 


)١(‏ سقط في ط. زفق تقدم. 
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والثاني : وبه قال الشيخ أبو محمد: لا.يسجد؛ لأن سجود السهو يجبر كل خلل 
في الصلاة» فيجبر نفسه كما يجبر غيره» وهذا كوجوب شاة في أربعين ين إذا أخرج واحدة 
تزكي نفسها وغيرهاء فإنها من جملة الأربعين» فهذه الصور الثلاث هي المذكورة في 
الكتاب . 

وقوله: (وإنما يتعدد سجود السهو) يشعر بالحصر فيهاء ولكن وراءها صوراً 
أخرى منها: لو شرع المسافر في الصلاة بنية القصر فسها وسجد للسهوء ثم نوى 
الإتمام قبل أن يسلم» أو صار مقيماً بآنتهاء السفينة إلى دار الإقامة يجب عليه أن يتم 
الصلاة ويعيد السجود فى آخر صلاته؛ لأن محله آخر الصلاة. 

ومنها: لو سجد للسّهوء ثم سَّهَا قبل أن يسلم بكلام» أو غيره هل يسجد للسهو؟ 
فيه وجهان: 
يقع بعده. 

وأصحهما: لا يسجدء كما لو تكلم في سجود السهو أو سلم بينهما. 

والمعنى فيه أنه لا يؤمن من وقوع مثله في السجود ثانياً أو بعده فيتسلسل» ولو 
سجد للسهو كلانا سهوا :لا يسجد لهذا السهو» وكذلك لو شك في أنه سجد للسهو 
سجدةء أو سجدتين فأخذ بالأقل» وسجد أخرى كما أمرناه به» ثم تحقق أنه كان قد 
سجد سجدتين لا يسجد ثانياً للمعنى الذي ذكرناه» وعبروا عن هذا الوجه بالأصح وعن 
الأصح في الثالثة من صور الكتاب بأن قالوا: السهو فى جود الهو لا يعتضي 
السجود. والسهو بسجود السهو يقتضي السجود. 

ومنها لو ظن أن سهوه ترك القنوت» فسجد للسهوء ثم بَانَ له قبل أن يسلم أن 
سهوه شيء آخر. هل يسجد ثانياً؟ فيه جوابان للقاضي الحسين: 

أحدهما: نعم؛ لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه قصد جبر الخلل» وأنه يجبر كل خلل. 

قال الغزالي : الثَلَُِ إِذَا سَهَا المَأمُومُ لَمْ يَسْجُدْ بَل الإمَامُ يَتَحَمّلُ عَنْهُ كَمَا يَعَحَمْلُ 
عَنْهُ سْجُودَ الثّلوَةِ وَدْعَاءَ الْقُنُوتِ وَالْجَهْرَ وَالْقِرَاءَةَ عَن المَسْبُوقٍ وَالتْشَهُدَ الأَوّلَ عَنِ 
المتجوق بر كمه وَلَوْسَهَا بعد لام الإمام لم تحمل وَل طَنْ أن الإمَامَ سَلَمَ مام 
لِيَتَدَارَكَ م غم علين جل حلام الإنامء فَكُلٌ ما جَاءَ بِهِ سَهْوٌ وَل سُجُودٌ عَلَيى قَإذَا سَلَمَ 
الرِمام فَلْيَتَدَارَكُ الآنّ وَإِنْ َذَكْرَ في القيهام 9 الإمَام لم يَتَخَلّلْ فُلْيَرْجِغْ إِلَى الْقُعْودٍ َو 


لذن كتاب الصلاة/ سجود السهو 


لِيتتظر قَائِماً سَلامَةُ ثُّ ثم لْيشْتَغِل بِقَرَاءَةٍ المَاتَحَدَ بَعَذة . 


قال الرافعي: إذا سها المأمو م خلف الإمام لم يسجدء ويتحمل الإمام سهوهة لما 
روى أن النبي كه قال: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَللفَ الإمَامِ سَهُوٌ وَإِنْ سَهَا الإِمَامُ ف فَعَلَيْهِ وَعَلَى 
00 نا 
مَنْ خَلْفَةُ» 


رديت معارية بن الحكم الذي رويناه في فصل الكلام» فَإِنَّ لني يكل لم يَأْمُرْهُ 
ِالسَجُودٍ مَعَ أنه تكلّمَ حَلْفَهه”" . 
وشبه في الكتاب تحمله سهو المأموم بأمور أخر يتحملها. 


أحدها: سجود التلاوة؛ فإن المأموم لو قرأ آية سجدة لا يسجد على ما سيأتي. 

والثانى: دعاء القنوت على ما سبق. 

والثالث: الجهرء فإن المأموم لا يجهر في الصلاة الجهرية ولو كان منفرداً لجهرء 
ويجوز أن يعلم هذا بالحاءء لأن عند أبي حنيفة لا يجهر المنفردء وإذا كان كذلك فلا 

والرابع : القراءة يتحملها عن المسبوق الذي أدركه في الركوع» وكذلك يتحمل 
عنه اللبث في القيام» لا يتحمل عنه أصل القيام فإنه لا بد له من إيقاع التكبيرة في حد 
القيام . 

والخامس : التشهد الأول يتحمله عن المسبوق الذي لحقه في الركعة الثانية» فإنه 
إذا قعد الإمام للتشهد الأول يتابعه» وهو غير محسوب للمسبوق من صلاته». وموضع 
تشهده الأول آخر الركعة الثالثة للومام وهو لا يقعل فيه» بل يقوم مع الإمام. فهذه 
الخمسة هي المذكورة في الكتاب. 

ومنها: القنوت في صلاة الصبح إذا لحق المسبوق في الركعة الثانية» على ما 
ذكرنا في التشهد الأول”" . 

ومنها قراءة السورة على التفصيل المتقدم . 

ومنها قراءة الفاتحة في الجهرية على القول القديم. 

ولو سها المأموم بعد سلام الإمام لم يتحمله الإمام. لانقطاع رابطة الاقتدا 
وذلك في المسبوق إذا سها فيما يتفرد بتداركهء وكذلك المأموم الموافق لو تكلم ساهياً 
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كتاب الصلاة/ سجود السهو رذن 


ما سيأتي» فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك» ولو ظن المأموم أن الإمام قد سلم فسلمء ثم 
بان له أنه لم يسلم بعد فيسلم معهء ولا سجود عليه فإنه سهو فى حالة الاقتداء» ولو 
تيقن في التشهد أنه ترك الفاتحة أو الركوع من ركعة سهواً فإذا سلم الإمام فعليه أن يقوم 
إلى ركعة أخرىء ثم لا يسجد للسهو؛ لأن سهوه كان خلف الإمام. ولو سلم الإمام 
فسلم المسبوق سهواء ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو؛ لأن سلامّهُ وقع بعد 
أنفراده. ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتاً خَيّلَ إليه ذلك. فقام ليتدارك 
ما عليه وكان ما عليه ركعة مثلاً فأتى بهاء وجلس ثم علم أن الإمام بعد لم يسلم وأن 
ظنه كان خطأ فهذه الركعة غير معتد بها؛ لأنها مفعولة في غير موضعهاء فإن وقت 
التدارك ما بعد أنقطاع القدوة إما لخروج الإمام عن الصلاة أو لقطع المأموم القدوة حيث 
يجوز ذلك ولم يوجد واحد من الأمرين» وإنما ظن زوال القدوة فتبين خلافه» فإذا سلم 
الإمام يقوم إلى التدارك؛ ثم لا يسجد للركعة التي سها بها لبقاء حكم القدوة» وهذه 
المسألة منقولة عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه . والعبارة عنها في الكتاب تحتاج إلى 
إضمارات» فقوله: (ولو ظن أن الإمام سلم) يعني المسبوق» وقوله: (فقام ليتدارك ثم 
جلس. . .) إلى آخره أي وتدارك ثم جلس قبل سلام الإمام؛ وعلم أن الإمام لم يسلم 
بعدء وكل ما جاء به سهوء ولو كانت المسألة بحالها فسلم الإمام وهو قائم» فهل يجوز 
«التهذيب» وغيره فيه وجهين» إن جوزنا المضى فلا بد من استئناف القراءة» وفرعوا 
على الوجهين ما لو سلم الإمام في قيامه. لكنه لم ينتبه لذلك حتى أتم الركعة» إن 
جوزنا المضي فركعته محسوبة» ولا يسجد للسهوء وإن قلنا: عليه القعود. لم يحسب 
ويسجد للسهو لزيادته في الصلاة بعد تسليم الإمام» ولو كانت المسألة بحالها وتبين له 
في القيام أن الإمام لم يسم بعدء فقد خيره في الكتاب بين أن يرجع إلى القعود, وبين 
أن ينتظر قائماً سلام الإمام وذكر إمام الحرمين ‏ قدس الله روحه ‏ في هذه المسألة أنه إن 
آثر أن يرجع2» وهو الوجه» وإن بدا له أن يتمادى ويقصد الانفراد قبل أن يتحلل الإمام 
فهو مبنى على أن المقتدي إذا أراد الانفراد ببقية الصلاة» وقطع القدوة 0 له ذلك؟ إن 
منعناه تعين عليه الرجوع. وإن جوزنا الانفراد فوجهان: 

أحدهما: يجب الرجوع, لأن نهوضه غير معتد به فليرجع ثم ليقطع القدوة إن 
شاء . 

والثاني : لايجب؛ لأن الانتهاض ليس مقصوداً لعينه, وإنما المقصود نفس 
القيام وما بعده فصار كما لو قصد عنه أبتداء النهوض إذا عرفت ذلك فالمفروض في ' 
المسألة إذا لم يرجع إلى القعود حالتان: 


4 كتاب الصلاة/ سجود السهو 


أحدهما: أن يقطع القدوة. 


والثانية: أن لا يقطعها؛ بل ينتظر قائماً إلى أن يسلم الإمام» والذي نقلناه عن 
الإمام كلام في الحالة الأولى» وفيه ما يقتضي وجوب الرجوع في الحالة الثّانية» وأمتناع 
الانتظارء وما في الكتاب كلام في الحالة الثانية؛ لأنه إذا قطع القدوة» وجوزناه فلا 
ينتظر سلام الإمام» بل يشتغل بتدارك ما عليه» وليس تجويز الانتظار قائما إلى سلام 
الإمام صافياً عن الإشكال لما فيه من المخالفة الظاهرة بخلاف سبقه الإمام بركن» فإن 
المسبق اليسير إلى ما سينتهي الإمام إليه لا يعد مخالفة محضةء وبتقدير أن يكون قيام 
المسبوق كالسبق بركن» فقد ذكرنا من قبل وجهين فيما إذا غلط المأموم فسبق الإمام 
بركن هل يجب عليه العود أم يجوز له أن ينتظر فيه؟ فليكن قوله: (ولينتظر قائما) معلما 
بالواو» وعلى كل حال فلو كان قد قرأ قبل تبين الحال لم يعتد بقراءتهء بل عليه 
الاستكناف فلذلك قال: (ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة بعده). 


قال الغزالي : الرَابِعَةٌ يَسْجْدُ ْدُ المَأمُومُ مَعَ الإمَام إِذا سَجَدَ لِسَهوهِ (ح) فَإِنْ تَرَكَ الإِمَامْ 
سَجَدَ المَأَمُومُ عَلَى انض لِأَجْلٍ سَهْو (ز) الإماممء وَلَوْ سَجَدَ المَسْبُوقُ مَعَ الإمَامٍء فَهَل 
يُعِيدُ في آخر صَلاةٍ نَفْسِهِ؟ فِيه قَوْلآنٍ بَلْتَفِئَانِ إِلَى أَنّهُ يَسْجْدُ لِسَهْوهٍ أؤ لِمُتَابَعَتِه قَإِنْ لَمْ 
يَسْجدٍ الإمَامُ سَجَدَ في آخِر صَلاةٍ نَفْسِهِ عَلَى النّصّء وَسَهْوُ الإمّام قَبلَ آقْيدَائِه يَلْحَقُهُ عَلَى 
الأظهّر كما بَعْدَ أقْتدائه. 

قال الرافعي: إذا سها ل ه المأموم» لما روي في الخبر 
الذي تقدّمء وإن سها الإمام ذ فعليه وعلى من خلفه» ولأنه لما تحمل سهو المأموم لزمه 
سهو نفسة ويستثني صورتان: 

إحداهما : أن يتبين له كون الإمام جنباً» فلا يسجد لسهوه» ولا يتحمل هو عن 
المأموم أيضاً 

والثانية: أن يعرف سبب سهو الإمام» ويتيقن أنه مخطىء في ظنهء كما إذا ظن 
ترك بعض الأبعاض» والمأموم يعلم أنه لم يترك فلا يوافق الإمام إذا سجد. 

إذا ثبت هذا الأصل» فينظر إن سجد الإمام وافقه المأموم فيه لاخر سيدا 
بطلت صلاته,» قال يِه : هنما جعِل الإِمَامُ لِيُؤْتَمُ 0" وسواء عرف المأموم سهوه أو 
لم يعرفه. فإذا سجد سجدتين في آخر صلاته» وجب على المأموم متابعته ؛ حملا على 
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أنه سها وإن لم يطلع على سهوهء بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة لا يتابعه حملاً 

على أنه ترك ركناً من ركعة؛ لأنه وإن تحقق الحال ثم لم يكن له متابعته لإتمامه الصلاة 
وزدلف 

ا 


عو 


ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي» وإن 
ترك الإمام السجود لسهوه وسلم» فهل يسجد المأموم؟ نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
على أنه يسجد؛ لأن صلاة المأموم كملت بسبب أقتداءه بالإمام» فإذا تطرق نقص إلى 
صلاة الإمام» تغدى إلى صلاة المأموم وخرج بعض أصحابنا على أصول الشافعي - 
رضي الله عنه » منهم أبو حفص أبن الوكيل: أنه لا يسجد؛ بل يتابعه في السلام» كما 
لو ترك الإمام التشهد الأول أو سجود التلاوة» لا ينفرد المأموم بهما وبهذا قال أبو 
حنيفة - رحمه الله -» وكذلك أحمد ‏ رحمه الله في إحدى الروايتين والمزني» وقد 
أشار في «المختصر؛ إلى تخريجه على أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه ؛ لأنه ينفرد به 
مذهباء وظاهر المذهب هو الأول» وأجابوا عن التشهد الأول وسدة التلاوة ينها 
يقعان في خلال الصلاة» فلو أنفرد بهما لخالف الإمام» وهاهنا سجود السهو يقع بعد 
سَلام الإمام وخروجه من الصّلاة. 


قال في «النهاية»: وعبر عن هذا الخلاف؛ بأن المقتدي يسجد لسهو الإمام أو 
لمتابعته» إن قلنا: لسهوه يسجد» وإن لم يسجد الإمام وإن قلنا: لمتابعته قلا ولو 
سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسياً يوافقه في السجودء فلو 
لم يفعل هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان مبنيان على أن من سلم ناسياً قبل السجود ثم عاد 
إلى السجود هل يعود إلى حكم صلاته أم لا؟ وسيأتي ذلك» وإن سلم المأموم عمداً مع 
ذكر السَّهْوٍ فلا يلزمه متابعته» وإن لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن 
سجد المأموم للسهو لم يتابعه؛ لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسّجُودء وإن عاد 


والثاني : أنه يلزمه متابعته » وتبطل صلاته لو لم يفعل» ولو سبق الإمام حدث بعد 
ما سها أتم المأموم صلاته» وسجد لذلك السهوء تفريعاً على ظاهر المذهب”" وإن كان 
الإمام حَنَفِيًا فسلم قبل أن يسجد للسَّهْو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا 
ينتظر سجود الإمام؛ لأنه فارقه بسلامه» وهذا تفريع على أن أقتداء الشافعي بالحنفي 


2١‏ قال النووي ولو كان المأموم مسبوقاً بركعة أو شاكاً في ترك ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة 
لم يجر للمأموم متابعته فيها. الروضة (4109//1). 
(0) تقدم. 
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جائز وسيأتى» ولو كان المأموم مسبوقاً وسها الإمام بعد ما لحقه وسجد فى آخر صلاته 
فيجب على المسبوق أن يسجد معه رعايةً للمتابعة» كما يوافقه فى سائر الأفعال التى لا 
تحتسب لهء ويدل عليه قوله يَكِهِ: «إِنّمَا جَعِلَ الإِمَامُ ليُؤْنَمْ 0 


وحكى الصَّيْدَلانِيُ عن بعض أصحابنا أنه لا يسجد معه؛ لأن موضع سجود السَّهْو 
آخر الصلاة» والصَّحِيحٌ المنصوص هو الأول» وعليه فرع في الكتاب قوله: (ولو سجد 
المسبوق مع الإمام فهل يعيد في آخر صلاة نفسه؟) فيه قولان: 

أصحهما: نعم؛ لأن سهو الإمام أقتضى خللاً في صلاته فيحتاج إلى جبره 
بالسجود ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة وما أتى به كان لمتابعة الإمام . 

والثاني: لا وهو أختيار المزني ‏ رحمه الله -؛ لأنه إنما يسجد لمتابعة الإمام؛ وإلا 
فليس من جهته سهو وقد ارتفعت المتابعة بسلام الإمام» فهذا إذا ما سجد الإمام وسجد 
المسبوق معه» فإما إذا لم يسجد الإمام فلا شك في أن المسبوق لا يسجد في آخر 
صلاة الإمام إذ لا متابعة» وليس هو محل السجود بالإضافة إلى المسبوق» وهل يسجد 
في آخر صلاة نفسه؟ فيه الخلاف الذي قدمناه في المأموم الموافق هل يسجد إذا لم 
يسجد الإمام فليكن قوله: (سجد في آخر صلاة نفسه) معلماً بالحاء والألف والزاي 
أيضاء وكل هذا في سهو الإمام بعد اقتدائه» فإما إذا سها قبل اقتداء المسبوق به فهل 
يلحقه حكمه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء”"' حينئذ كما لو في تداركه بعد 
سلام الإمام لا يتيعمله الإمام؛ فعلى هذا قال في «النهاية» إن لم يسجد الإمام فلا يسجد 
هو أصلاٌء وإ جد فالطاف أنه لأ سهد مجه 


وقال بعضهم: يسجد متابعةٌ لكن لا يسجد في آخر صلاته. 

والوجه الثاني وهو الأظهر -: أنه يلحقه حكمه؛ ؛ لأنه دخل في صلاة ناقصة» 
فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه. وهل د يعيد في آخر صلاة لي داشرلا 
وإن لم يسجد الإمام سجد هو في آخر صلاته على النصء » وإذا قلنا: إن المسبوق يعيد 


السجود فى آخر صلاته فلو أقتدى بالمسبوق بعد ما أنفرد مسبوق آخر وبذلك المسبوق 
بعد ما آنفرد مسبوق ثالث؛ فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر 


)١(‏ قال في زياداته: ولو سها المأموم ثم سبق الإمام حدث» لم يسجد المأموم لأن الإمام حملهء وإن 
قام الإمام إلى الخامسة ساهياًء فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام في ارتفاعه حد الراكعين 
سجد المأموم للسهو وإن نواها قبله فلا سجود. الروضة .)418/١1(‏ 

(؟) سقط في ط. (6) في «ب» في آخر صلاته. 


كتاب الصلاة/ سجود السهو 0 


صلاة نفسه» ولو سها المسبوق في تداركه فإن قلنا لا يسجد لسهو الإمام في آخر صلاته 
فليسجد لسهوه سجدتين» وإن قلنا: يسجد لسهو الإمام في آخر صلاته فكم يسجد؟ فيه 
وجهان: 

وأصحهما: سجدتان كما لو سها سهوين» ولو أنفرد المصلي بركعة من صلاة 
رباعية وسها فيها ثم أقتدى ِمُسَافِرٍ وجوزنا الاقتداء في أثناء الصَّلآةٍ وسَهًا إمامُه ثم قام 
إلى ركعته الرابعة وسها فيها فكم يسجد في آخر صلاته؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: سجدتان. 

والثاني: أربع نظراً إلى سهوه في حالتي الجماعة والانفراد. 

والثالث: ست بأعتبار الأحوال» فإن كان قد سجد الإمام فلا بُذَّ وأن يسجد معهء 
ويكون قد أتى على الوجه الثالث بثمان سجدات» وكذا المسبوق بركعة إذا أقتدى 
بمسافر وسّهًا الإمام وسجدء وسجد معه المسبوق ثم صار الإمام مقيماً قبل أن يسلم 
فأتم وأعاد سجود السَّهْو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة الرابعة وسها فيها؛ 
وقلنا: إنه يسجد أربع سجدات فقد أتى بثمان سَجَدَاتِء فإن سَهًا بعدها بكلام ونحوه 
وفَرَّعْنَا على قول صاحب «التلشخيص» صارت السّجَدات شرا وقد يزيد عدد السجود 
على هذا تفريعاً على الوجوه الضعيفة(" . 

قال الغزالي: أَمّا مَحَلْ السُّحُودٍ وَكَيِفِيئُهُ فَهُمَا سَجْدَنَانِ (ح م) قَبْلَ السّلآم عَلَى 
القَّوْلٍ الجَدِيدِء فَإِنْ سَلْمَ عَامِداً قَبْلَ السّجُودٍ فَقَدْ فَوْتَ عَلَى نَفْسِهء وَإِنْ سَلْمَ نَاسِي]”" 
فَطَالَ الرَّمَانُ فَقَدْ فَاتَء وَإِنْ تَذَكْرَ عَلَى القُزب فَإِنْ عَنٌ لَهُ أن لآ يَسْجدَ فَقَدْ جَرَى السلا 
مُحَلْلاء وَإِنْ عن لَهُ أَنْ يَسْجدَ عَادَ إِلَى الصَّلاةٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَبَانَ أن السَّلامَ لَمْ 
يَكُنْ محا ِ 

قال الرافعي: ذكرنا أن الكلام في سجود السهو يقع في قسمين: 


أحدهما: في مقتضيه وقد تم. 


)١(‏ قال النووي: إذا قلنا: يسجد سجدتين للجميع» فهل هما عن سهوه في انفراده وسهو إمامه؛ أم 
5 عن سهو إمامه فقطء» أم عن سهوه فقط؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها صاحب البيان» الصحيح 
المشهور: الأول؛ فإن قلنا: عن أحدهما فقطء فتوى الآخر عالماً بطلت صلاته وإن قلنا: عنهما 
فنوى أحدهما لم تبطل» لكنه تارك لسجود الأخير. الروضة .)4١94/١(‏ 
(0) سقط في ط. : 


العزيز شرح الوجيز ج "/م ٠‏ 
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والثانى: فى محله وكيفيته» وهما سجدتان بينهما جلسة يُسَنّ فى هيئتها الافتراش» 
وبعدهما إلى أن يسلم يتورّك؛ وكتب الأصحاب سَاكِتَةٌ عن الذَّكْرِ فيهماء وذلك يُشْعِرٌ 
بأن المحبوب فيهما هو المحبوب فى سجدات صلب الصلاة كسَائِر ما سكتوا عنه من 
واجبات السجود ومحبوباته» وسمعت بعض الأئمة يحكي أنه يستحب أن يقول فيهما: 
'سْبْحَانَ مَنْ لآ يََامُ وَلآَ يَسْهُون"'" وهو لائق بالحال'" . 

وفي محلهما ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنه قبل السلام. 


ِ روي عن عَبْدٍ الله ابن ب بَحَيئة أن اي كل صَلّى بهم الظهْرٍ كَقَامَ إِلَى الرَكْعَئينٍ 
لين لم يَجلِس يَجِلِسٌ فَقَامْ اللا امقة حت إذا تضى الضلاة وَأنَْظْرَ النّاسٌ تَسْلِيمَهُ كبر وَهُوَ 
جَالِسَ فُسَجَدَ سَتَْنَيْنِ َب أن يُسَلْمَ م سَلْم(”'. ولحديث أبي سعيد وعبد الرّحْمن - 
رضي الل عليينا. الحذكوررن قن الككف فى عد ار مانت 


والثاني: وبه قال مالك والمزنى ‏ رحمهما الله -: أنه إن سَهًَا بزيادّة فغل سَِجَدَ يعد 
السّلآم» وإن كان بنقصان سجد قبل السَّلآم أما أنه يسجد .في الزيادة بعد السلام فلقصة 
ذي اليدين فإن النبي يله : اسَلْمَ وَتَكَل وَحْشَيَ فُلَمًا بتى على صَلايه شل 3م سد سحجد 
لِلِسَهُوا. 


وأما أنه يسجد في النقصان قبل السلام فلحديث عبد الله ابن بحينة . 


والثالث: أنه مخير إن شاء قدم. وإن شاء أخر؛ لثبوت الأمرين عن رسول 
الله عن وهذان القولان الأخيران منقولان عن القديم» والأول هو الجديد الصحيح» 
وقد نقل عن الزُهُري: أن آجِرٌ الأَمْرَيْنٍ مِنْ فِعْلٍ رَسُولٍ اللهِيكة الْسُجُودُ قَبْلَ 
04 
السّلآم» 7 


ثم هذا الاختلاف في الإجزاء على المشهور بين الأصحاب وحكى القاضي أَبْنُ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/5) لم أجد له أصلا. 

(0) قال في المهمات: قد صرح المتولي في التتمة بالمسألة فقال: ويسبح فيهما كما ذكرنا في 
سجدات الصلاة. وقال الأذرعيى: سكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتى صلب 
الصلاة . روضة الطالبين (419/1). ١‏ 

زفرف تقدم . 

0( أخرجه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطعء » لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي» وفي إسناده 


ضعف أيضاً وقال هو مشهور عن الزهري من فتواه» انظر خلاصة البدر 2)١55/١(‏ التلخيص 
0/5/0 
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كج وَإِمَامْ ارود طريقة أخرى أنه ما الأفضل» وفي ل الأفضل التقديم» وفي 
قول: الأفضل التأخير» ففي قول: هما سواء. 
فروي عنه مثل القول الثاني» وروي مثل القول الأول؛ وروي أنه قبل السلام إلا في 
موضعين : 

والثاني: أن يكون إماماً ويشك في عدد صلاته ويتحرى على أحد الروايتين لهم 
فإنه يسجد بعد السلام . ا 

والرواية الثالثة : أظهر عند أصحابه . 

وقد عرفت من هذه الاختلافات الحاجة إلى إعلام قوله: (قبل السلام) بالحاء 
والميم والألف والزَّاي. 

التفريع إن قلنا يسجد قبل السّلآم؛ فلو سلم قبل أن يسجد لم يخل: إما أن يسلم 
عامداً ذاكراً للسهو أو يسلم ناسياًء فإن سلم عامداً ففيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه فوت السجود على نفسه؛ لأن محل 
السجود قبل السّلآم وقد قطع الصَّلاةٌ بالسلام. 

والثاني: أنه كما لو سلم ناسياً إن طال الفَضْلّ ولم يسجد وإلا سجد كالنوافل التي 
تقضي لا فرق فيها بين العمد [والنسيان]”'2 ولا خلاف في أنه وإن سجد لا يكون عائداً 
إلى الصّلاة رو ا ري ا الم جار 
طال الزمان ففيه قولان: 

«الحديد) : وهو الذي ذكره فى الكتاب؛ أنه لا ب يسبجل ؛ لفوات محله وتعذر البناء 
بطول الفصل كما لو ترك ركناً وتذكر بعد طول الفصل لا يبنى. 

«والقديم»: أنه يسجد؛ لأنه جبرانٌ عِبَادَةٍ فيجوز أن يتراخى عنها كجبرانات الحَجٌ. 

وعن مالك : أنه إذا ترك السجود ناسياً سجد متى تذكر ولو كان بعد شهرء ولهذا 
أعلم قوله: (فقد فات) بالميم مع ألقاف. وإن لم يطل الزمان بل تذكر على القرب فإن 
بدا له أن لا يسجد فذاك» والصلاة ماضية على الصّحَةٍ وحصل التحلل بالسلام ؛ لأنه لما 
لم يكن له رغبة في السجود عرفنا أنه وإن لم يعتره نسيان لكان يسلم ولا يسجد. 


)١(‏ في أالسهو. 
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وقال في «النهاية» : ورأيت في أدراج كلام الأئمة تردداً في ذلك» والظاهر أنه إذا 
أراد أن يسجدء قلنا: له سَلُمْ مرة أخرى؛ لأن ذلك السلام غير معتد به فإنك لو أردت 
أن تسجد لحكمنا بأنك في الصلاة» وهذا يوجب أن يكون قوله: (فقد جرى السلام 
محللاً) معلماً بالواو» وإن أراد أن يسجد فقد حكى إمام الحرمين فيه وجهين: 

أحدهما: لا يسجد؛ لأن السلام ركن جرى في محله» والسجود يجوز تركه 
قصداًء فلو قلنا: يسجد لاحتجنا إلى إخراج السلام عن الاعتداد به» فإنا نفرع على أن 
محل السجود قبل السلام؛ وذلك مما لا وجه له؛ وإلى هذا الوجه مال الإمام وصاحب 
الكتاب في «الفتاوى». 


والثاني : أنه يسجدء وبهاقطع السمهيورم ونَصٌّ عليه الشافعي رضي الله عنه - 
لأن النبي ككل : «صَلَّى الظهْرٌ حَمْساً وَسَلُّم ٠‏ ققِيل لَّهُ في ذَلِكَ فَسَجَدَ لِلسَّهُواء وإذا قلنا: 
إنه يسجد هاهنا - وهو الصحيح - أو قلنا: يسجد إذا طال الفصل تفريعاً على القديم فقد 
أختلفوا في أنه هل يعود إلى حكم الصلاة على وجهين: 

أحدهما: لا؛ لأن التحلل قد حصل بالسّلام بدليل أنه لا يجب إعادة السلام 
والعود إلى الصلاة» وهذا أرجح عند صاحب «التهذيب». 

والثانى : أنه يعود إلى كم الصّلاقٍ ونه قال أبو زيد» وذكر القفال أنه الصحيح » 
وتابعهما إمام الحرمين» والمصنف قطع في «الفتاوى» بذلك إذا قلنا: إنه يسجدء وهكذا 
دك الخاضي الروياني وغيره» ووجهه أنه سلم ناسياً لسهوه ه ولو كان ذاكراً لما سلم لرغبته 

فى السجود. وعلمه بأن محل السجود د قبل السلام؛ فالنسيان يخرجه عن كونه محللا 

كما يخرجه عن كونه محللاً إذا سلم ناسياً لركن ثم تذكر» ويتفرع على الوجهين مسائل : 

منها: لو تكلم عامداًء أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه الثاني؛ 

ومنها: لو كان السَّهُرٌ في صَلاة جُمعَةٍ وخرج وقت الظهر في السجود فاتت 
الجمعة على الوجه الثاني » وعلى الأول: لا. 
وعلى الأول: لا. 

ومنها: هل يكبّر للافتتاح؟ وهل يتشهد؟”'' إن قلنا بالوجه الثاني فلا يفعل ذلك» 


)١(‏ اختلف العلماء في سجود السهو هل يتعقبه تشهد وسلام أم لا؟ أم أحدهما؟ وهل يحتاج السجود 
إذا وقع بعد التسليم إلى تكبيرة إحرام أم لا؟ قال القاضي عياض - رحمه الله -: مذهب مالك - 
رحمه الله أنه إذا كانتا يعني السجدتين بعد السلام فيتشهد ثم يسلم. ثم اختلف عنه هل يجهر 
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وإن قلنا: بالأول يكبر”"', وفي التشهد وجهان: 

أصحهما : أنه لا يتشهد. قال فى «التهذيب»: والصحيح أنه يسلم سواء قلنا 
يتشهد أو لا يتشهد» بقي هاهنا كلامان: 

أحدهما: البحث عن حد”"' طول الزمان» وفيه الخلاف الذي ذكرناه فيما إذا ترك 
ركناً ناسياً ثم تذكر بعد السلام أو شك فيهء والأصح الرجوع إلى العرف والعادة؛ 
وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال: إذا مضى من الزمان قدر يغلب على الظن أنه 
أضرب عن السجود قصداً أو نسياناً فهذا فصل طويل» وإلا فليس ذلك بفصل. 

قال: وهذا إذا لم يفارق المجلس فإن فارق ثم تذكر على قرب من الزمان فهذا 
محتمل عندي؛ لأن الزمان قريب لكن إذا نظرنا إلى العرف فمفارقة المجلس تغلب على 
الظن الإضراب عن السجود كطول الزمنء» قال: ولو سلم وأحدث ثم آنغمس في ماء 
على قرب الزمان فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان. / 

وأعلم : الح اك ل اح ا ا و 0 
ان سي د رم ا د لا تضر مفارقة المجلس 
واستدبار القبلة والله أعلم -. 


والثاني : أن لفظ الكتاب في المسألة وهو قوله: (وإن عن له أن يسجد عاد إلى 
الصلاة على أحد الوجهين) يمكن حمله على طريقة الجمهور بأن يقال: إنه يسجد ثم 
في عوده إلى الصلاة الوجهان». ولكنه لم يرد ذلك» وإنما أراد نقل الوجهين في أنه هل 
يسجد جرياً على طريقة الإمام كما قدمناها؟ إن قلنا: يسجد فهو عائد إلى الصّلاَةٍ وإلاّ 


فلآء وقد صرح بذلك في «الوسيط» وغيره هذا كله تفريع على قولنا إن السجود قبل 


بسلامها الإمام كسائر الصلوات أم يسر ولا يجهر؟ واختلف عنه هل لهما تكبيرة إحرام أم لا؟ 
واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط 
تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد السلام لكن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام وما يتحلل منه 
بسلام لا بد من تكبير يتحرم به كسائر الصلوات. ومذهب أبي حنيفة أنه يتشهد بعد سجدتي 
السهو ثم يسلم» ولا يجتاج عندهم إلى تكبيرة إحرام. وقال أحمد ‏ رحمه الله -: متى سجد قبل 
السلام لم يحتج إلى تشهد وكان سلامه بعد السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة ليس معلقاً 
يبسجود السهو: : وأما إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعده ثم يسلم ولم يذكر تكبيرة إحرام وأما 
أصحابنا فقالوا: : إذا فرعنا على الصحيح المنصوص أن السجود مطلقاً قبل السلام فلا تشهد ولا 
تسليم قطعاً. قاله في نظم الفرائد» .)04٠  075(‏ 
)١(‏ في «ب» فيكبر. (؟) سقط في الب6. 


ل كتاب الصلاة/ سجود السهو 


السلام» أما إذا قلنا: إنه بعد السلام إما في السَّهْو بالزيادة أو على الإطلاق فينبغي أن 
يسجد على القرب؛ فإن طال الفصل عاد الخلاف» وإذا سجد فلا يحكم بالعود إلى 
الصلاة جَرْماً . 


. وقال أَبُو حَنِيفَة: يعود إليهاء وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويتحلل؟ قال في 
«النهاية»: الحكم فيها كحكمها في سجدة الثَّلآوَةٍ وسيأتي ذلك» ثم إذا رأينا التشهد 
فالمشهور حبك عية لعكد ور كا الى سور الثّلاوة يَتشَهُّد بعده وعن الأستاذ أبِي 
إسحَاق الإسَفِرَايبنِي 0-0 ة الله عليه : أنه يتشهد قبل السجدتين ليليهما السلام» 
وحكى الحناطي د ومين الا - على هذين المذهبين قولين» وروي في «البيان» 
الوجهين في التفريع على القول الأول إذا قلنا: إنه يتشهد”". 


قال الغزالي: السَّجْدَةٌ الثَانِيَةُ: سَجْدَةُ الثَلاوةٍ وَهِيِ مُسْتَحَبةٌ في أَرْبعَ عَشَرَةَ آي (م و) 


)١(‏ أبو إسحاق ركن الدين. إبراهيم بن محمد الإسفراييني» سبح في بحار العلوم معانداً أمواجهاء 
وسرى ليالي الفهوم مكابد إدلاجها. صاحب العلوم الشرعية» والعقلية» واللغوية» والاجتهاد في 
العبادة والورع. أقام بالعراق مدةء ثم اختار وطنهء فرجع إلى إسفراين» فدخل عليه أهل نيسابور 
في الانتقال إليهم» فأجابهم» وبنوا له مدرسة عظيمة» لم يبن قبلها بنيسابور مثلهاء فلزمها إلى أن 
توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ة وأربعمائة» الأسنوي (9؟), انظر طبقات العبادي ص »٠١5‏ 
الشيرازي ص .١٠١5‏ 

() قال النووي هذه مسائل منثورة من الباب. منها أن السهو في صلاة النفل كالفرض على المذهب. 
وقيل: طريقان. الجديد كذلك في القديم قولان أحدهما: كذلكء والثاني: لا يسجدء حكاه 
القاضي أبو الطيب» وصاحبا «الشامل». «المهذب» ولو سلم من صلاة وأحرم بأخرى. ثم تيقن 
أنه ترك ركناً من الأولى» لم تنعقد الثانية» وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليهاء وإن طال 
وجب استئنافهاء ولو جلس للتشهد في الرباعية» وشك: هل هو التشهد الأول أم الثاني فتشهد 
شاك ثم قام فبان الحال سجد للسهوء سواء بان أنه الأول أو الأخرء لأنه وإن بان الأول فقد قام 
شاكاً في زيادة هذا القيام» وإن بان الحال وهو بعد في التشهد الأول فلا سجود. ولو نوى 
المسافر القصرء وصلى أربع ركعات ناسياً؛ ونسي في كل ركعة سجدة حجصلت له الركعتان» 
ويسجد للسهو وقد تمت صلاته فيسلم» ولا يلزمه الإتمام» لأنه لم ينوه» وكذا لو صلى الجمعة 
أربعاً ناسياًء ونسى من كل ركعة سجدة سجد للسهو وسلم. ولو سها سهوين أحدهما بزيادة 
والآخر بنقص» وقلنا: يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبلهء سجد هنا قبله على الأصح وبه 
قطع المتولي. والثااي دده ويد قطع الإتدليتتي قال« وكذا الزيادة المتوظيعة ٠»‏ كن الفا في عد 
الركعات ولو أراد القنرت في غير الصبح لنازلة والعياذ بالله تعالى» وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو 
على الأصح. ذكره ذف في «البحر» ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كبر للإحرام فاستأنف التكبير» 
والصلاةء ثم غلم أنه كأن كبر ألا فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم يفسد الأولى وتمت 
بالثانية . وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى» » فأكملهاء وسجد للسهو في الحالين» نقله ني 
البحر عن نص الشافعي وغيره. 


كناب الصلاة/ سجود التلاوة 1١‏ 


وَلَسَجنَة في ص (ح م)» وَفِي الحَج سَجْدَنَانٍ (م) ؟ ثم هِي عَلَى القّارِىء وَالمُسْتَمِع 
جَمِيعاً فَِنْ سَجَدَ القَارى: تَأَكَدَ أَلاسْتَِحْبَابُ بُ عَلَى المُسْتَمِع» ؛وإث كان في الصلاة سد 
لِقِرَاءَ ة نَفْسِهِ إِنْ كَانَ مُنْفَرداً أو لِقِرَاءَةٍ إِمَاِهِ إنْ سَيَدَ إِمَامُةء وَلآ يَسْحَُدُ (ح) لِقَرَاءَةٍ غَيِر 
الإِمَام وَمَْ قَرَأ آبة في مجلس مَرْنَينِ هل تَشْرَعٌ السّجْنَةٌ الثَانيةُ؟ فِيه وَجْهَانِ. 


القول فى سحود التلاوة 
قال الرافعي: الفصل يشتمل على مسائل : 
إحداها: سَُجُودُ الثَلآَوَةِ سُنّةَ» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال بوجوبها. 


0-7 م 


لنا: ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أنْهُ كَرَأْ عِنْدَ رَسُولٍ الله بك سُورَةٌ 
النّجم قَلَمْ يَسْجدْ فِيهَا وَل أَمَرَهُ بالسجودٍ نا 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قَوََ عَلَى الْمِْبَرٍ سُورَة السّجَدَةٍ قَنَرَلَ 
وَسجَدَ وَسَجَدَ الئاس مَعَهُ كلما ان في الْجُمُعَةٍ الأخرَى قَرَأََا فتَهيَاً الئاس لِلسْجُودٍ َقَالَ 
عَلَى رِسْلْكمْ إِنْ الله لم يَكَْبَا عَلَيَْا إلا أَنْ نَشَاءَه0©» 

الثانية: فى عدد آيات السجدة قولان: 


«الجديد»: أنها أربع عشرة آية» وفي القديم أسقط سجدات المفصل وردها إلى 
ل 0 لما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يَكهِ «لَمْ يَسْجَدْ فِي 
ِنّ المْفَصْلٍ مُنذُ تَحَوّلَ إلى الْمَدِيئ»”” وأحتج في الجديد بما روي عن أبي هريرة 
ا 5 د قال: «سَجَدَنا مَعَّ رَسُولٍ الله يك في «إِذَا السَّمَاءُ انشَمَّثْ» وطأقرَأ 
باشم رَيكَ9 وكان إسلام أبي هريرة ‏ رضي الله عنه بعد الهجرة ة بسنين فرأى إثباته 
أولى من النفي . 
وأبو حََنِيمُةَ - رحمه الله - يوافق الجديد في العدد ومالك القديم إلا أنهما أثبتا 
سجدة لا نعدها ونفيا بدلها أخرى نحن نثبتهاء أما الأولى فسجدة «ص» عندنا ليست من 
عزائم السجود» وإنما هي سجدة شكر خلافاً لهما. 


)0( أخرجه البخاري )1١77 21١1/7(‏ ومسلم (/09/7). 

(؟) أخرجه البخاري )٠١717(‏ إلا إنه قال في سورة النحل بدل السجدة وانظر تغليق التعليق (؟/ 
47). 

(7) أبو داود )١507(‏ وإسناده ضعيف. 

(4) أخرجه البخاري (57لاء 18لاء 231/4 )1١9/8‏ ومسلم (0174). 


للد ” كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 


لنا: ما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله يه «سَجََدَ فِي 
(ص”'' وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاودٌ تَوْبَةٌ وَسَجَذْيُهَا شكرأ»”” . 


أي : على النعمة التي أتاها الله تعالى داود وهى قبول توبته. 

وعن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أَنّهُ كَانَ لآ يَسْجُدُ فى (ص).» إذا ثبت هذا فلو 
سجد فيها خارج الصلاة ري ْ ولو سجد في الصلاة جاهلاً أو ناسياً لم يضر 
وإن كان عالماً فوجهان: 


أحدهما: وبه قال أبن كج: لا تبطل طلاته؛؟ لأن سببه التلاوة. 


وأصحهما: تبطل كسجود الشكرء ولو سجد إمامه في ص" لأنه ممن يراها فلا 
يتابعه المأموم فيها بل يفارقه أو ينتظره قائماء وإذا أنتظره امامل يحج د لنتورااضي 
وجنهان22: 


وأما الثاني: ففي الحج عندنا سجدتان خلافاً لهما في الثانية . 

لنا: ما روي عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فلت با ركول اللواقشات 
سُورَةٌ الْحَجْ بأَنّ فِيهًا سَجَدَتَيْن قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُذْهُمَا قلا يَفرَأْهُمَا(» 2 وسار أبن 
سريج إلى إثبات سجدة «ص» والثانية في الحج معاً وجعل آيات السجود خمس عشرة. 


لما روي عن عمرو بن العاص أن النبي يكل «أكرَأهُ حَمْسٌ عَشْرَةٌ سَجْدَةَ في الْقُرآنِ 
مِنهَا ثلآثْ فِي الْمُمَصْلٍ وَفي الْحَجُ 0 وعن أحمد روايتان. 


إحداهما: مثل مذهب أبن سريج . 
وأصحهما: مثل القول الجديدء وإذا وقفت على هذه الاختلافات علمت قوله: 


8 25318/5( والدارقطني في السنن (١//ا١5) والبيهقي‎ )١159/7( أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/0919). 

[فرة قال النووي : قال أصحابنا: : يستحب أن يسجد في (ص) خارج الصلاة وهو مراد الرافعي بقوله : 

حسن. الروضة .)5١0١/١(‏ 

(4) قال في زياداته: الأصح لا يسجدء لأن المأموم لا سجود لسهوهء ووجه السجود أنه يعتقد أن 
إمامه زاد في صلاته جاهلاء وحكى صاحب «البحر» وجهاً أنه يتابع الإمام في سجود (ص). 

(5) أخرجه أحمد (191/4ء »)١998‏ وأبو داود )١1507(‏ والترمذي (0178) والدارقطني (408/1) 
والحاكم /١(‏ 2777 وقال ابن الملقن في الخلاصةء ومال إلى تصحيحه ابن الجوزي» وضعفه 
الترمذي والبيهقي . 

(7) أخرجه أبو داود )١501(‏ وابن ماجة )1١610(‏ والحاكم )717/١(‏ وضعفه ابن القطان وابن 
الجوزي. 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ١6.‏ 


لاوهي مستحيبة» بالحاع. وقوله في «أربع عشرة آية» بالواو للقول القديم ولمذهب أبن 
سريج » وقوله: «ولا سجدة في ص" بالميم والحاء والألف والواوء وقوله: في الحج 
سجدتان») بالميم والحاع» ثم مواضع السجود من الآيات بينة لا خلاف فيها إلا في االحم) 
السجدة ة قفي موضع السجود فيها وجهان: 
أخدهما : أنه عند قوله: #إياه تعبدون1(4) ويروى هذا عن أبى حنيفة وأحمد. 
وأصحهما: أنه عند قوله: وهم لا يَسْتَوُونَ © لأن عنده يتم الكلام . ل ب 
_ “سريت 1 ( 
لما: روي عن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ «قَالَ : «كَانَ رَسُولٌ الله يك يَقْرَاُ عَلَينَا 


عملم 


الْعُرْآنَ كَإذًا مَوْ بِسَْدَةٍ كَبْرَ وَسَجَدَ وَسَجَذْنَا مَعَدُه. 

ولا فرق بين أن يكون القارىء في الصلاة أو لا يكون كذلك. ذكره في 
«التهذيب»6 وبه قال أبو حنيفة , وحكى في «البيان» أنه لا يمسجد المستمع بقراءة من في 
الصلاة وأقام هذه المسألة خلافية بينئنا وبين أبي حنيفة والأول أظهر وأوفق لإطلاق لفظ 
الكتاب» وكذلك ظاهر اللفظ يشتمل قراءة الصبي والمحدث”” والكافر ويقتضي شرعية 
السجود للمستمع إلى قراءتهم وبه قال أبو حنيفة. 

وقال في «البيان» لا أعتبار بقراءتهم خلافاً له» وأما الذي لا يستمع قصداً ولكنه 
سمع ما رأى فقد حكي عن «مختصر البويطي» أن الشافعي - رضي الله عنه قال: لا 
أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع وإن سجد فحسن. 

0 ع او سل ونقل مثله عن بعض 

م ناد - رضي الله عنه «أنهُ مَرّ بقّاص فَقَرَأً آيَةِ السَّجِدَةٍ 
لِيَسْجُدَ عُقْمَانُ - رضي الله عنه ‏ مَعَهُ كَلَمْ يَسْجُدْ وَكَالَ: ما اسْتَمَعْنا لها" وعن أبن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «السَّجْدَةٌ لِمَنْ جَلْسَ لهو . 

وذكر في «النهاية» أن السامع لا يسجد؛ لأنه لم يقرأ ولا قصد الأستماعء فلو 


11/7 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) لا لقراءة حبلى وسكران لأنها غير مشروعة لهما. قال الأسنوي: ولا لنائم وساه لعدم قصدهما 
التلاوة . قال الزركشي: وينبغي تقييده لقراءة ملك وجني لا لقراءة درّة ونحوها لعدم القصد. 

() أخرجه البخاري بنحوه تعليقاً (؟/ 001) وانظر تغليق التعليق (417/5) وسنن البيهقي (7/ 
032 


(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 07754 . 


ال كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 


ريات سي ار يتان ف لباك 01 اواج كه برو 
وإذا سجد القارىء فيكون الأستحباب في عحق آكد وإن ك كان أصل الأستحباب 
لا يتوقف على سجوده» هذا ما ذكره أكثر الأثمة من | قيين وكَيَرهمء وحكاه إمام 
الحرمين عن نصه في البويطي» ونقل الصيدلاني؛ أنه لايسن له السجود إلا أن يسجد 
القارىء» ورجح الإمام هذا الوجه وامتشهد عليه بما:وؤي: دأن رَجُلا كََْ عند النِْيْ كل 
السَجْدَةٌ َسَجَدَ الي يله ثم 0 رأ آحْرُ ِندَهُ السَجْدَة كلم يَسْجدْ الئِْي كك فَقَالَ: سَجَدْتَ 
لِقِرَاءَةٍ فلن وَلَمْ تَسجَد 0 قَقَالَ: كُنتَ إِمَامَنَا 0 سَجَدتٌ ج901 . 


وحمل الأول”" ذلك على تفاوت الأستحباب» وحث الثاني على السجود وهذا 
في غير الصلاة» أما المصلي فإن كان منفرداً سجد لقراءة نفسه» فلو لم يسجد وركع ثم 
بدا له أن يسجد لم يجز؛ لأنه أشتغل بالفرض فإن كان قبل بلوغه حد الراكعين فيجوزء 
بلوتهوى بشتجوة الجلارةال يذا له ذرجم انه لأنه مسنون فله ألا يتمه كما له أن لا 
يشرع فيه» وهكذا لو قعد للتشهد الأول وقرأ بعضه ولم يتم جاز» ولو أصغى المنفرد 
إلى قراءة قارىء في الصلاة أو في غير الصلاة فلا يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء. ولو 
فعل بطلت صلاته» هذا قضية كلام الأصحاب, وإن كان المصلي في جماعة نظر إن 
كان إماماً فهو كالمنفرد فيما ذكرناء ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصّلاة خلافا 
لمالك حيث قال: يكره. 


ولأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: يكره ف في السَّرّيَة دون الجهْريّة. 


2 


ا 


لنا ما روي أنه كك «سَجَدَ في الظهْر فَرَأَى أَصْحَابَه أَنهُ َرأ آيدَ سَجَدَةٍ فُسَجَدُوا» 


وإذا سجد الإمام سجد المأموم فلو لم يفعل بطلت صلاته» ولو لم يسجد الإمام 
لم يسجد المأموم» ولو فعل بطلت صلاته» ويحسن القضاء إذا فرغ ولا يتأكدء ولو 
سجد الإمام ولم ينتبه المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لم يسجدء وإن علم 
وهو بَعْدُ في السجود سجدء وإن كان في ألهّوِيٌ ورفع الإمَام رأسه رجع معه ولم 
يسجدء وكذا الضعيف الذي أهوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل 
أنتهائه إلى الأرض لبطء حركته يرجع معه ولا يسجدء وإن كان المصلي مأموماً لم 


. في «ب» عن سبب ينشتها‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي وأبو داود مرسلاً» قال البيهقي وروي موصولاً بإسناد ضعيف» انظر الخلاصة 
)١1١8/1(‏ والتلخيص .)٠١  9/9(‏ 

(0) في «ب» الأولون. 

(5) أخرجه أبو داود (801) والحاكم )55١/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة /لا١١‏ 


يسجد لقراءة نفسهء بل يكره له قراءة آية السجدة» ولا يسجد لقراءة غير الإمام بل يكره 
له الإصغاء إليهاء ولو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غيره بطلت صلاته . 

. وقوله في الكتاب: (هي على القارىء والمستمع) ليس (على) هاهنا للإيجاب؛ 
وإنما المراد تأكد الأستحباب وكثيراً ما يتكرر ذلك في كلام الأصحاب في هذه السجدة 
وسجدة السهوء والمراد ما ذكرناء وقد يستعملون لفظ الوجوب واللزوم أيضاً. 

وقوله: (فإن سجد القارىء تأكد الاستحباب على المستمع) إشارة إلى أن أصل 
الأستحباب ثابت وإن لم يسجد القارىء جواباً على الأظهر المنصوصء» ويجوز أن يعلم 
بالواو؛ لأن من قال: لا يسن للمستمع السجود إلا إذا سجد القارىء لا يقول بتأكد 
الاستحباب عند عدم سجوده» وإنما يثبته عنده. 

وقوله: (ولا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير الإمام) هكذا هو في بعض النسخء 
وهو عبارة «الوسيط» وعلى هذا فالمراد ولا يسجد المأموم وهو متعلق بقوله: (أو لقراءة 
إمامه إن سجد إمامه) ولفظ الكتاب على هذا التقدير ساكت عن حكم الإمام» ولا بأس 
به للعلم بأن الإمام كالمنفرد في هذا الباب وأمثاله» وفي بعض النسخ: «ولا يسجد 
لقراءة غير الإمام» وطرح ما سواه» وعلى هذا فالمفهوم من سياق الكلام رجوعه إلى 
المأموم أيضاًء وسبب الطرح أنا إذا قلنا: ولا يسجد لقراءة غير الإمام دخل فيه نفسه 
أيضاًء وذكر بعضهم أن المصنف أراد: ولا يسجد المصلي لقراءة غير الإمام . 

واعلم قوله: (ولا يسجد) بالحاء على هذا التأويل؟ لأنا نعني بقولنا: لا يسجد: 
أنه لا يجوز له السجود ولو فعله بطلت صلاته. 

وعند أبي حنيفة: لو سجد الإمام والمقتدون لقراءة غيرهم لم تبطل صلاتهم وإن 
كان لا يجزئهم ذلك»: ؤيسجدون بعد الصلاة» ذكره القدوري وغيره. 

الرابعة: لو قرأ آيات السجدة في مكان واحدٍ سجد لكل واحدة سجدة» ولو كرر 
الآية الواحدة في المجلس الواحد فينظر إن لم يسجد للمرّة الأولى فيكفيه سجود واحدء 
وإن متجد للأولى فوجهان: 

أحدهما: لا يسجد مرة أخرىء وتكفيه الأولى كما في الصورة السابقة» وبه قال 
أبو حنيفة وأبن سريج . 

وأظهرهما: أنه يستحب مرة أخرى لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول» وفي 
المسألة وجه ثالث أنه إن طال الفصل سجد مرة أخرى» وإلا فتكفيه السجدة الأولى. 

قال في «العدة» وعليه الفتوى. 


ولو كرر الآية الواحدة فى الصّلاةَ فإن كان فى الركعة الواحدة فهى كالمجلس 


١٠١4‏ كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 


الواحدء وإن كان في ركعتين فيهما كالمجلسين فيعيد السجودء ذكره الصيدلاني وغيره. 

ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارج الصلاة في المجلس الواحد وسجد في الأولى 
فهذا لم أره منصوصاً عليه في كتب الأصحاب وإطلاقها لخلاف التكرار يقتضي طرده 
هاهناء وعند أبي حنيفة : إذا سجد خارج الصلاة”'' لقراءة آية ثم أعادها في الصلاة أعاد 
السجدة ولم تجزه الأولى بخلاف ما لو لم يسجد حتى دخل في الصلاة وأعادها فإنه 
يسجد وتجزئه عن التَّلاوَنَيْنِ . 

وأعلم أن في قوله: (هل تشرع السجدة الثانية؟) إشارة إلى أن صورة الوجهين ما 
إذا كان قد سبق في المَرّة الأولى» وإلا لم تكن سجدته سجدة ثانية والله أعلم. 

قال الغزالي: 4 نُمْ الصّحِيحٌ أَنَّ هذِهِ سَجْدَةٌ ؟ فَرْدَةٌ وَإِنْ كَانَثْ ته تَفْتَقِرُ إلى سَائِرٍ شَرَائْطٍِ 
الصَّلاق وَيُسْتَحَبُ قَبْلَهَا تَكبِيرَةُ مَعَ رَفْع اليَدَيْنِ إِنْ كان في عير الصّلاةٍ وَدُونَ الؤفع | إِنْ 0 
في الصّلاةٍ» وَقِيلَ: يَحِبُ النّحْرُمُ وَالنَحَلْلُ وَالتَشَهُدُء وَقِيلَ يَجبُ التّحَرُمُ وَالتَحَلُلُ دُو 
التَشَهّدِء وَقِيلَ: لآ يجب إلا التَحَوُمْ . 

قال الرافعي : الكلام في كيفية ة سجود التلاوة» وشرائطه» ولا خلاف في أفتقاره 
إلى شروط الصلاة كطهارة الحولكت والخبث» وسكر العورة» وأستقبال القبلة» وغيرها ١‏ 
كما في الصلاة. 

وأما الكيفية فهو: إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصّلاة» فإن كان خارج 
الصّلاة فينوي ويكبر للافتتاح لما روي أنه ككِ "كَانَ إِذَا مَنَّ فِي قَِرَاءَتِهِ بِالسجُودٍ كَبْرَ 
وَسبَدَا ويرفع يديه حذو منكبيه في هذه التكبيرة كما يفعل ذلك في تكبيرة الأفتتاح في 
الصلاة» ثم يكبر تكبيرة أخرى لِلْهَوِيٌ من غير رفع اليدين كما في ألْهَوِي إلى السْجُودٍ 
الذي هو من صلْبٍ الصلاة ثم تكبير الهوي مستحب وليس بشرط » وفي تكبير الأفتتاح 
وجهان: 

أحدهما: : وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد وأختاره صاحب الكتاب أنه مستحب 
أيضاً وليس بشرط . 

والثاني : أنه شرط وهو قضية كلام الأكثرين فإنهم أطبقوا على الأحتجاج لأحد 
القولين في السلام بأن السجود يفتقر إلى الإحرام فينتقر إلن السلام» وسيأتي ذلك» 
وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن أبي - جعفر الترمذي من أصحابنا: أنه لا يكبر تكبيرة 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 6.8 


الأفتتاح لا وجوباً ولا أستحباباً؛ لأن سجود التلاوة ليس صلاة بأنفراد حتى يكون له 
تحرمء والمستحب أن يقوم ويكبر وينوي قائماً ثم يهوي من قيامء وروي ذلك عن فعل 
الشيخ أبي محمد وعن القاضي الحسين وغيرهما0" . 

ويستحب أن يقول في سجوهه «سَبََدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلْقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَينّ سَمْعَهُ 
وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَته لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يله «كَانَ يَقُولُ 
ذْلِكَ في سُجود الْمُْآن»2 و يستحب أيضاً أن يقول: «اللّهُمٌ اكْتّب لِي بها عِنْدَكَ أخْراً 
وَاجعَلهَا بي عِنْدَكَ دخراً وَضَعْ عَنّي بِهَا ورا وَاقبْلهَا مني كَمَا قَبِلْتَ مِنْ عَبْدِكَ ذَارْده؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يكل «قَالَ ذَلِكَ فِي سُجُودٍ الْقرَآن»0 . 

ثم يرفع رأسه مكبراً كما يرفع عن سجود صُلْبٍ الصّلاة وهل يفتقر إلى السّلام؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: لاء كما لو سجد فى الصّلاة. 

وأظهرهما: نعم؛ لأنه يفتقر إلى الإحرام فيفتقر إلى التحلل كالصلاة» وعلى هذا 
هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فيفتقر إلى التشهد كسجود 
الصلاة. ١‏ ش 

وأصحهما: لا؛ لأن التشهد في مقابلة القيام» ولا قيام فيه بل القيام أولى بالرعاية 
بدليل صلاة الجنازة فكما لم يشترط ذلك فأولى أن لا يشترط التشهدء ومن الأصحاب 
من يجمع بين التشهد والسّلام ويقول: فيهما ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه لا حاجة إليهماء وهو ظاهر ما نقل عن البويطى. 

وثانيها: أنه لا بد منهما. 

وثالثهاء ‏ وهو الأظهر ‏ أنه لا بد من السّلآم دون التشهد. وبهذا قال أبن سريج 


)١(‏ قد قاله أيضاً صاحب «التهذيب» و«التتمة» وأنكره إمام الحرمين وغيره: قال الإمام: ولم أر لهذا 
ذكرأء ولا أصلاًء وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب فلم يذكر جمهور أصحابنا هذا القيام» ولا 
ثبت فيه شيء مما يحتج به فلا اختيار تركه . 

(؟) أخرجه أبو داود (414) والترمذي (280) والنسائي (؟/577) والحاكم (570/1) وقال صحيح 
على شرط الشيخين. : 

[فرة أخرجه الترمذي (015) وابن ماجة )1١017(‏ وذكره الهيئمي في الموارد (191) والحاكم /١(‏ 
95 وقال صحيح على شرط الصحيح . 


١٠‏ كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 


وأبو إسحاق» وإذا قلنا: إن التشهد ليس بشرط فهل يستحب؟ ذكر في «النهاية» أن 
للأصحاب خلافاً فيه هذا كيفية السجود خارج الصلاة» وأما في الصلاة فلا يكبر 
للأفتتاح » ولكن يستحب له التكبير للهوي !| إلى السجود من غير رفع اليدين» وكذلك 
يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصّلآة» وعن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا 
يكبر لا عند الهّوِيّ ولا عند رفع الرأس كيلا تشتبه هذه السجدة بسجدات الصلاة» ولا 
فرق في الذكر:بين ما لو سجد في الصلاة لحارم بإذا رفغ الرأس 0 
من القيام واجب كما تقدم. 


ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 


قوله: : «والصحيح أن هذه سجدة فردة» يريد بالفردة أنها لا تفتقر تفتقر إلى تحرم 
وتحلل» ولا يريد أنها واحدة لا كسجدتى السَّهُو لأنه قال: «والصحيح» ولا خلاف في 
أنها واحدة» زعو احمد أنه يكير هري والرقع ويسله؟ ؛ فإن أراد به الأء شتراط فليكن 
قوله : (فردة) معلماً بالألف. 


وقوله: (وإن كانت تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة) تشتمل على بيان مسألة 
مقصودة وهي أن شرائط الصلاة مرعِيّة في سجدة التلاوة» وأشار بالإيراد الذي ذكره إلى 
أنها وإن كانت كالصّلاة في أعتبار الشروط لكنها تفارقها في الحاجة إلى التحلل والتحرم 
على هذا الوجهء ثم الذي يوجد في معظم النسخ وإن. كانت تقتقر إلى باكر شواقم 
الصلاة» وحذف لفظ (سائر) وكأنه حمله عليه آشتهار لفظ السائر في البعض الباقي من 
الشيء وشرائط الصلاة أدمرها معيرة في سججدة اتلاوة ولم يخي ذكر البعض حنتئ يق 
«الصحاح؟ : وسائر الئاس جميعهم فإذا المعنى: وإن 06 تَمَحم 1 
الصلاة ولا حاجة إلى الحذف. 


وأعلم أن النية عند صاحب الكتاب معدودة من شرائط الصلاة كما سبق» والتكبير 
وحد م عل اس لعي والتدري ف :#وتخرييها التكريرا ب وإن اكات كذلك 
فظاهر اللْفْظٍ يَقْتَضِي ا* شتراط التّية على الوجه الذي عبر عنه بالصحيح وإن يشترط 
التكبير لكنه في #الوسيط» أخرج النية عن الأعتبار في هذا الوجه وعلى هذا فالنية تكون 
مستثناة عن قوله: (وإن كانت تفتقر إلى سائر الشرائط)» ويكون التحرم مفسراً بالنية 
والتكبير معأ إذ بهما تشرع في الصلاة. 


وأما قوله: «ويستحب قبلها تكبيرة. . 2٠‏ إلى آخره فهو تفريع على هذا الوجه الذي 
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يقول إنها سجدة فردة لا يشترط فيها التكبير ولا غيره» وقوله: (تكبيرة) يُوهِمْ قصر 
الأسفساف على تكييرة واحدة» لكنا ذكرنا أستحباب تكبيرتين وإن قلنا بعدم الأشتراط 
إحداهما للافتتاح والأخرى لِلْمَوِيٌّء زمكدا ذكر يون اللاصتحات ذلا يدو هم مصين 
الاسعكات على واحدة إذا كان يسجد خارج الصّلاق وأعلم عند هذا أنه لا يمكن حمل 
التكبيرة التي جرت في لفظ الكتاب على تكبيرة ة الأفتتاح بخصوصها؛ لأنهة ل تكيدرة 
للأفتتاح إذا كان يسجد في الصّلآة» وهو قد جعلها شاملة حيث قال: «ودون الرفع إن 
كان في الصلاة» ولا يمكن حملها على تكبيرة الْهّوِيّ بخصوصها؛ لأنه قد أستحب الرفع 
معهاء ولا يستحب رفع اليد مع تكبيرة الهّوِيٌ بِحَالٍء الوجه أن يحمل كلامه على تكبيرة 
مطلقة. ويقال بأن تكبيرة مستحبة في الصّلآة وغير الصلاة ثم في غير الصلاة الأهم 
تكبيرة الافتتاح» ويستحب معها رفع اليدين» وفي الصلاة لا يفرض إلا تكبيرة الهَوِيٌ 
وليس معها رفع اليدء فهذا تنزيل لفظ الكتاب مع التكلف الذي فيه على ما ذكره 
الجمهور منهم أصحابنا العراقيون» والصيدلاني وصاحب «التهذيب»» والقاضي الروياني 
رحمهم الله - وغيرهم, والمفهوم من كلامه هاهنا وفي «الوسيط» أنه ليس إلا تكبيرة 
واحدة» وهي للتحرم خارج الصلاة» ولِلْهَوِيٌ في الصلاة» وبه يشعر كلدم إمام الحرمين 
قدس الله روحه - وعلى هذا فليكن قوله: سكب جلها كير مثلم بالرا و الرعية 
الذي تقدم عن عن الترمذي. وفي «الوسيط) إشارة إليه . 


وقوله : (مع رفع اليدين) معلم بالحاءء لأن عنده لا لا يرفع يديه . 

واعلم قوله: (ودون الرفع إن كان في الصلاة) بالواو؛ أنه قال في «الوسيط»: 
ولا يستحب رفع اليدين في الصلاة. 

وقال العراقيون: يستحب رفع اليدين ؛ لأنه يكبر للتحرم» لكن هذا شيء بدع 
حكم وعلة ولا يكاد يوجد نقله لغيره» ولا ذكر له في كتبهم. 


وقوله: : «قيل يجب التحرم والتحلل. ٠‏ إلى رأس الفرع». هذه الوجوه هى 
المقابلة للصحيح المذكور أولاً كأنه قال: في أقل سجدة التلاوة أربعة أوجه: 


أحدها: أن الأقل سجدة واجباتها في صلب الصلاة لا غير. 
والثاني : سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد. 
والثالث: مع التحرم والتحلل لا غيره. 


والرابع : مع التحرم لا غير وجعل أولها الأصح. بل ا 
0 و ا الي م ال والظاهر عند 
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قولان عند أكثر الناقلين وفي التشهد [قولان]”'' فقوله: (قيل) في هذا الموضع محمول 
على القول تارة وعلى الوجه أخرى» وتعجب بعض الشّارحين من لفظ الوجوب في هذه 
الوجوه» وأستحسن إبداله بالأشتراط والأعتبار؛ لأن أصل السجدة لا تجب فكيف 
يقول: يجب فيها كذا وكذاء ولا شك أن المراد الأشتراط لكن لا حاجة إلى تغيير 
اللفظ ؛ لأن الوجوب في مثل هذا الموضع معهود بمعنى أن الشيء لا بد منه يقال 
الوضوء وستر العورة واجبان في صلاة النفل أي لا بد منهما. 


قال الغزالي: فَرْعٌ : الأصَّحٌ أَنَّ هذِهِ السَجْدَةَ إِذَا َانَتْ وَطَالَ الفَضْلُ لا تُقْضَىء لأنه 
لآ يِتَقَرَ ِ بُ إِلَى أللّه تَعَالَى بِسَحْدَةٍ أَبْتَدَاءً كَصَلاة ة الكُسُوفٍ وَالاسْتِسْقَاء بخِلآفٍ النْوَافِل 
الرُوَاتِبء وَقِيلٌ : إِنّهُ يتَقَوبٍ بُ إِلَى اللّه ه سْبْحَائَهُ بها أَبتِدَاءَ . 


قال الرافعي: سجدة التلاوة ينبغي أن تقع عقيب قراءة الآية أو أستماعهاء فلو تأخر 
نظر إن لم يطل الفصل سجدء وإن طال فلاء وضبط الفرق بين أن يطول الفصل أو لا 
يطول يؤخذ مما ذكرناه في سجود السهوء ولم يجعل إمام الحرمين لمفارقة المجلس أثراً 
هاهنا مع التردد في تأثيره في باب سجود السهو كما حكيناه عنه ولا يتضح فرق بينهما. 


إذا عرفت ذلك فلو فاتت السجدة لطول الفصل هل تقضى؟ ذكر في «النهاية»: أن 
صاحب التقريب حكى فيه قولين وقربهما من الخلاف في أن نوافل الصلاة هل تقضى على 
ما سيأتي؟ لكن الأصح أن السجدة لا تقضى ولم يذكر الصيدلاني وآخرون سواه؛ لأن 
النوافل المقضية هى التى تتعلق بالأوقات» أما التى تتعلق بأسباب عارضة كصلاة الخسوف 
والأستسقاء فلا تقضى والسجود كذلك؛ ولو كان القارىء والمستمع محدثاً عند التلاوة 
فإن تطهر على القرب سجد وإلا فالقضاء على الخلاف» [وعن صاحب «التقريب»: أنه لو 
كان يصلي فقرأ قارىء آية السجدة فإذا فرغ هل يقضي؟ فيه هذا الخلاف]”" . 

قال الإمام: وهذا فيه نظر؛ لأن قراءة غير إمامه في الصلاة لا تقضي سجوده وإذا لم 
يجر ما يقتضي السجود أداء فالقضاء بعيدء وقطع صاحب «المعتمد» وغيره بأنه لا يسجد 
كما ذكره إمام الحرمين» وجعلوا هذه المسألة خلافية بيننا وبين أبي حنيفة» وذكر في 
«التهذيب» أنه يحسن أن يقضي ولا يتأكد كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة© وكذا إذا 


00 في أ وجهان وانظر الفرق بين القولين والوجهين. 

(0) سقط من «#بغ. 

(*) قال النووي: إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجدء بخلاف ما لو قرأها في الركوع أو 
السجود فإنه لا يسجد»ء ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك» هل قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد للتلاوة 
ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ولو قرأ خارج الصلاة السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا. وإذا 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة ا ١‏ 


قرأ الإمام ولم يسجد فإذا فرغ المأموم من الصلاة يحسن أن يقضي ولا يتأكد . والله أعلم . 


وفي الفصل مسألة أخرى وهي: أنه لو خضع الرجل لله تعالى فتقرب إليه بسجدة 
أبتداء من غير سبب هل يجوز ذلك؟ فيه وجهان عن صاحب «التقريب»: أنه يجوز 
ذلك» وعن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز كما لا يجوز التقرب بركوع مفرد ونحوه. 
والعبادات يتبع فيها الورود» وهذا هو الصحيح عند إمام الحرمين والمصنف وغيرهماء 
وقوله في الكتاب : (إذا فاتت وطال الفصل) ليس على معنى طول الفصل شيء مضموم 
إلى الفوات وقيد فيه (وإنما هو سبب الفوات) والمراد إذا فاتت لطول الفصل . 

وقوله: (لا يقضي) معلم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة يجب على القارىء المحدث 
والمستمع القضاء بعد الطهارة» وسلم أن الحائض إذا أستمعت لا قضاء عليهاء وأن 
المصلي إذا قرأ السجدة ولم يسجد حتى سلم لا يقضي. 


وقوله: (لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة أبتداء) لعلك تقول: لم علل منع 
القضاء بأنه لا يتقرب بها إلى الله تعالى فأعلم أنه حكي عن صاحب «التقريب» أنه جعل 
ذلك ضابطاً لما لا يقضي جزماًء ولما يجري الخلاف في قضائه فقال: ما لا يجوز 
التطوع به أبتداء لا يجوز فرض قضائه كصلاة الخسوف والأستسقاءء وما يجوز التطوع 
به أبتداء كالنوافل والرواتب ففي قضائه خلاف» ثم إنه جوز التقرب إلى الله تعالى 
بسجدة أبتداء كما سبق فأجرى الخلاف فى قضائها؛ لذلك إذا عرفت هذا فالمصنف بين 
أن هذه السجدات لا يتقرب بها إلى الله تعالى أبتداء» ورتب عليه المنع من القضاء 


سجد المستمع مع القارىء لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله» ولو أراد 
أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجدء فلم أر فيه كلاماً لأصحابنا. وفي كراهته خلاف للسلف 
أوضحته في كتاب «آداب القرآن» ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة 
فيه في غير الصلاة لم يكره» وإن كان في الصلاة أو في وقت كراهتها ففيه الوجهان» فيمن دخل 
المسجد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحيةء والأصح: أنه يكره له الصلاة. هذا إذا 
لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجودء فإن تعلق» فلا كراهة مطلقاًء .قطعاً ولو قرأ آية 
سجدة في الصلاة فلم يسجد وَسَلّمَ يستحب أن يسجد ما لم يطل الفصل» » فإن طال ففيه الخلاف 
المتقدم» ولو سجد للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرف» لم يصح سجوده. ولو قرأ بعد السجد 
آيات» ثم سجدء جاز ما لم يطل الفصل. ولو قرأ سجدة» فسجد فقرأ في سجوده سجدة أخرى 
لا يسجد. قال صاحب «البحرة: إذا قرأ الإمام السجدة في صلاة سرية استحب تأخير السجود 
إلى فراغه من الصلاة» قال: وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سجدة أن يترك السجود لما 
فيه من النزول عن المنبر والصعود قال: ولو قرأ السجدة في صلاة الجنازة لم يسجد فيها. وهل 
يسجد بعد الفراغ؟ وجهان. أصحهما: لا يسجد. وأصلهما أن القراءة التي لا تشرع هل يسجد 
لتلاوتها؟ وجهان. الروضة /١(‏ 24706 5755). 


1 كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 


كصلاة الخسوف؛ رضي عن حر از كاذ الجا ب علو مور بيتك لا ينين 
لها والأشبه بإيراده إثبات طريقة جازمة بأن هذه السجدات لا تقضى كصلاة الخسوف 
والاستسقاء بخلاف الرواتب في قضائها قولان؛ اد أبتداء ولا 
يتقرب بهذهء وعلى هذا قوله: (الأصح أن هذه السجدات) أي من الطريقين» وقوله: 
(وقيل يتقرب بها إلى الله تعالى) أبتداء إشارة إلى الطريق الثانى» أي إذا كانت كذلك 
جرى فيها الخلاف كما في الرواتب. ْ 

قال الغزالي: السَّحْدَةٌ الثَالِتَهُ : سَجدَهُ (ح) الشكْر وَهِي سُنْةُ عِندَ هُجُوم نِعْمَةٍ أو 
فاع بَلِيَةٍ ل عِنْدَ أسْتِمْرَارٍ نِعْمَقٍ وَيُسْتَحَبٌ السْجُودُ بَينَ يَدَي الفَاسِقٍ شكراً عَلّى دَفْع 
المَعْصِيةِ وَتَبِيهاً لَه وَإِنْ سَجَدَ إِذَا رَأَى المُبْتَلَى فَليكْتُهُ كيلا يتأَدّى . ْ 


القول في سحود الشكر: 
قال الرافعى: سجدة الشكر سّنة خلافاً لمالك حيث قال: هى مكروهة؛» وبه قال 
أبو حنيفة في رواية وقال في رواية: لا أعرفها. ْ 
لنا ما روي أن ل ل ا 


ضعي ”امم 


قبل له بي يك كقال اللا ا ا وات وم 
فَسَمجَذتٌ شكراً لِلّهِ الى" . 


وليس تسن سجدة الشّكْرٍ عند آستمرار النعم» وإنما تسن عند مفاجأة نعمة أو 
أندفاع بَلِيّةَ من حيث لا يحتسبء. وكذا إذا رأى مبتلي ببلية أو بمعصية”" فيستحب أن 
يسجد شكراً لله تعالى» ثم إذا سجد لنعمة أصابته أو بلية أندفعت عنه لا تعلق لها بالغير 
أظهر السجودء وإن كان لبلاء في غيره نظر إن لم يكن ذلك المغير معذوراً فيه كالفاسق 


)001( أخرجه البيهقي )77١/1(‏ وقال وهنا منقطع ورواية جابر الجعفي لكن له شاهد من وجه آخرء 
وانظر التلخيص )١١/7(‏ والنغاشي القصير جداً الضعيف الحركة الناقص الخلق. 

(؟) أخرجه العقيلى 4571/0 158) وأخرجه أحمد (215517 ».1154 ) والبزار كما في 
كشف الأستار (409) والحاكم في المستدرك (77-777/1؟) وقال صحيح على شرط 
الشيخين. وقال لا أعلم في سجدة الشكر أصح منه. 

(*) مجاهراً بها كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ويفسق بها كما نقله الولي العراقي عن الحاوي» 
لأن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا وعند رؤية الكافر أولى ولو حضر المبتلى أو العاصي 
من أو عند أعمى أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا فالمتجه كما قال في المهمات استحبابها 
أيضاً . 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة 1١16 ٠‏ 


فيظهر السجود بين يديه تعييراً له فربما ينزجر ويتوب» وإن كان معذوراً كمن به زمانة 
ونحوها فيخفى كيلا يتأذى» وكيلا يتخاصما. 

وسجود الشكر يفتقر إلى شرائط الصلاة كسجود التلاوة» وكيفيته ككيفية سجود 
التلاوة خارج الصلاة» ولا يجوز سجود الشكر في الصّلاة بخلاف سجود التلاوة فإنه 
يتبع التلاوة» والتلاوة تتعلق بالصلاة”"” . 

قال الغزالي: وَهَلْ يُوَدي سُجُودَ الثّلوَةِ وَالشْكر عَلَى الرَاحِلَةِ؟ فِيهِ وَجَهَانِ. 

قال الرافعي: سجود الشكر هل يقام على الراحلة: حكى في «النهاية» فيه وجهين 
وشبههما بالخلاف في أن صلاة الجنازة هل تقام على الراحلة؟ من حيث أن إقامة 
السجود على الراحلة بالإيماء يبطل ركنه الأظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود 
كما إن إقامة صلاة الجنازة عليها يبطل ركنها الأظهر وهو القيام. 

قال: والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على القيام والقعود هل يتنفل 
مضطجعاً مومياً أم لاء وسجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة يجوز بلا خلاف 
تبعاً للنافلة كسجود السهو فيهاء وأما خارج الصَّلآَةٍ ففيه الوجهان المذكوران في سّجود 
الشكْرء ولفظ الكتاب وإن كان مطلقاً لكن المراد ما إذا كان خارج الصلاة» ثم الأظهر 
من الوجهين عند الأئمة أنه يجوز أداؤها على الراحلة بالإيماء وليس في «التهذيب» 
و«العدة» ذكر لغيره. ١‏ 

فإن قلت: ذكرتم في صلاة الجنازة أن الأظهر المنع من أدائها على الراحلة فلم 
كان الأظهر الجواز هاهنا إن كان الخلاف كالخلاف؟ قلنا: يجوز أن يفرق بينهما بأن 
صلاة الجنازة تندر فلا يشق فيها تكليف النزول وأيضاً فأحترام الميت يقتضي ذلك» 
وسجدة التلاوة والشّكر يكثران» فلو كلفناه النزول لشق» والخلاف فيما إذا كان يقتصر 
على الإيماء» فلو كان في مرقد وأتم السجود جازء وأما الماشي فيسجد على الأرض 
على الظاهرء كما سبق ذ ا ل م 


قال الغزالي: باب الاب فهي صلاة لتلؤع فيه فضلانٍ الُْْ في لواب وه 
إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ رَكْعَنَانِ قَبْلَ الصَبْح» وَرَكْعَتَانِ قبل الظْهْرِء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهُ وَرَكْعَتَانِ 
بَعْدَ المَغْرِبِء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العْشَاءِء وَالوَئْرُ رُكْعَةٌ» وَرَادَ بَعْضُهُمْ م أَربَعَ رَكَعَاتِ قَبْل 
الْعَضْرِء وَرَكُعَتَين بَعْدَ الظهر فَصَارٌ سَبْعَ عَشْرَة. 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو سجد في الصلاة للشكر بطلت صلاته فلو.قرأ آية سجدة ليسجد 
بها للشكر ففي جواز السجود وجهان: في الشامل» والبيان» أصحهما: يحرم وتبطل صلاته وهما 
كالوجهين فيمن دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية. الروضة .)5371/١(‏ 


35> كتاب الصلاة/ صلاة التطوع 


القول فى صلاة التطوع 

قال الرافعي: اختلف أصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة فمنهم من يفسره بما 
لم يرد فيه مخصوص نقل وينشئه الإنسان بأختياره» وهؤلاء قالوا: ما عدا الفرائض ثلاثة 
أقسام : 

سنن وهي التي واظب عليها رسول الله كَكةِ. 

ومستحبات: وهي التي فعلها أحياناً ولم يواظب عليها. 

وتطوعات وهصي التي ذكرناء ومنهم من يرادف بين لفظتي النافلة والتطوع. 
ببطلقينا على جميع ما وى الفرائض”''» وبهذا الاصطلاح ترجم صاحب الكتاب 
الباب» وأختلف أصطلاحهم في الرواتب أيضاًء فمنهم من قال: هي النوافل الو 
بوقت ميخصوص » وعد منها التراويح» وصلاة العيدين» وصلاة الضحَى» ومنهم من 
قال: هي السَئَنُ التابعة للفرائض» وبهذا الاصطلاح يتكلم صاحب الكتاب. 

إذا عرفت هذه المقدمة فآعلم أن ما سوى الفرائض من الصلوات قسمان: ما تسن 
فيه الجماعة كصلاة العيدين» والكسوفين» والاستسقاء ولها أبواب مفردة مذكورة بعد 
هذاء وما لا تسن فيه الجماعة» وينقسم إلى الرواتب وغيرهاء وغرض الفصل الأول من 
الباب: الكلام [في الرّوَاتِبِء وغرض الثاني: الكلام]9© في مَرَاتبِ النوافل» وبعض 
أحكامها : 

أما الأول فالرواتب ضربان: الويْرُء وَغَيْدُ الوثر. 

| أما غير الوتر فقد أ<- ختلف الأصحاب فى عدده. 

قال الأكثرون: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظّهْرِء وركعتان 
بعذه» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء؛ لما روي عن أبن عمر - رضي الله 


عنهما ‏ قال: : «صليت مع رسول الله كك رَكْعََيْنٍ قبْلَ الظهْرء وَرَكْعتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنٍ 
بَعْدَ ألْمَغْرِبٍ في بَْتِه» وَرَكْعَنَانٍ بَعْدَ ألْعِسَاءٍ في بَْتِه وحدثتني حفصة - رضي الله عنها - 


أنه يك : «كَانَّ يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ حَفِيَتَينِ حِينَ يَطْلْمُ المجذ270 . 


() وخالف في ذلك القاضي حسين فجعل السنة ما واظب عليه الرسول كلل والمستحب ما فعله مرة 
أو مرتين» والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم ير فيه بنقل» انظر شرح جمع الجوامع )10/١(‏ 
نهاية السول (457/1). 

زفق سقط في (ب64. 

(9) أخرجه البخاري 2939 158 «الالكء .)1184٠‏ 


كتاب الصلاة/ صلاة التطوع 1١1/ ٠‏ 


قال فى «العدة» وهذا ظاهر المذهب» ومنهم من نقص ركعتي العشاع» يحكى هذا 
عن نصه في البويطي» وبه قال الحْضَرِيُ فيما حكاه صاحب «النهاية» وغيره. 

ومنهم من زاد على العشر ركعتين قبل الظهر مضمومتين إلى الركعتين اللتين سبق 
ذكرهما؛ لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن النبي يل قال: «مَنْ َابَرَ عَلَى 
نت عَشْرَةٌ رَكْعَةٌ مِنَ السئّة بتى الله له بين في الْجنْةك”" لأربَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِه» 
والباقي كما في حديث أبن عمر رضي الله عنهما -. 

ومنهم من زاد على هذا العدد أربع ركعات قبل العصر؛ لما روي يَلةِ قال: : لرّجم 
اللّهُ امْرَأْ صَلّى قَبْلَ العضر أَرْبّعأ»”" . 

وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي يكل : «كَانَ يَصَلّي قَبْلَ الْعَضْرٍ أَرْبَعاء يَفْصِلُ 
ئنَ كل رَكْحَينٍ بالُشلِيمة”" . 

ومنهم من زاد على هذا العدد ركعتين أخريين بعد الظهر؛ لما روي عن أم حبيبة - 
رضي الله عنهاٍ - أن رسول الله يَكلِدٍ قال : : امَنْ حَائَظ عَلَى أَربَع رَكَعَاتٍ قَبَْ الظهْرٍء أدب 
بَعْدَهَا حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى الثَارِ»2؟ . 

فهذه خمسة أوجه للأصحاب» وليس الخلاف في أصل الاستحباب» وإنما 
الخلاف في أن المؤكد الرواتب ماذا وإن شمل الاستحباب الكل؛ ولهذا قال صاحب 
«المهذب» وجماعة : (أدنى الكمال عشر ركعات» وهو الوجه الأول» وأتم الكمال ثماني 
عشرة ركعة» وهو الوجه الأخير. 

وعند أبي حنيفة السْئّة : ركعتان قبل الصبح» وأربع قبل الظهرء وركعتان بعده. 
وأربع قبل العصر. 

وفي رواية: ركعتان بعد المغرب» وأربع قبل العشاء. وأربع بعدهء وإن شاء صَلَى 
ركعتين» وكل أربع من ذلك فهو بتسليمة واحدة» وفي أستحباب ركعتين قبل المغرب 
وجهان لأصحابناء منهم من قال بأستحبابهاء وإن لم يكونا من الرواتب المؤكدة؛ لما 
روي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صَليْتُ الرّكْعتَيْنِ قَبْلَ الْمَعْرِبٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 


)02( أخرجه الترمذي وضعفه (415) والنسائي (7/ )16١‏ وابن ماجة )١١40(‏ وانظر التلخيص (؟/ 
007 

(0) . أخرجه أبو داود )١717١(‏ والترمني (4) وقال حسن غريب وابن خزيمة »)١195(‏ والهيئمي 
في الموارد (515). 

()2 أخرجه أحمد (150) والترمذي (519) وقال حسن. 

4 أخرجه أبو داود (1519) والترمذي ٠479(‏ 478) والنسائي (5/ 774 2750 577) وابن ماجة 
)١115(‏ والحاكم (1/؟١9"1)‏ وصححه. 


0 كتاب الصلاة/ صلاة التطوع 
الله يك قِيلَ : لَه رََكُمْ رَسُوَل الله يك قَالّ: ١‏ نَعَمْ ٠‏ قَلَمْ يمنا وَلَمْ ا 


وروى عبد الله المزني [- رضي الله عنه -؛ أن النبي يك قال: ١صَلُوا‏ قَبْلَ الْمَغْربِ 
رَكْعَتَيُْ لال صَلُوا قَْلَ الْمَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنِ م َال فِي الكَالِةٍ لِمَْ ضَاء كرَاهِيَة أن 
هذه الات شكة0 1" .ويهدا الوجه قال انوا إسحاق الطوسي””". وكذلك أبو زكريا 
25 
السكري © . 


قيل”*: إنه ذكره في «شرح الغنية» لابن سريج» ونهم بن قال لا يستحيان؟ لما 
روي عن أبن عمر - رضي الله عنهما أنه سئل عنها فقال: «مَا رَأَيْتٌ أحداً عَلَى عَهْدِ 

وَسُول اللو كل يصَلبوماة1". وعن عمر - رضي لله عنه -: «أَنَهُ كان يَضْرِبٌ عَلَنهِمَا2'" . 

ونيدا فال أو عينة: 

وأما لفظ الكتاب فقد ذكر من الأوجه الخمسة وجهين» وهما الأول والرابع» لكنه 
ضم إليها أقل الوترء وهو ركعةء فصارت على الوجه الأول إحدى عشرة» وعلى الوجه 
الثاني سبع عشرة» وهي عدد الفرائض» وهكذا عد أبن القاص الرواتب في «المفتاح» 
لكنه حسب الوتر ثلاث ركعات» ولم يحسب قبل الظهر إلا ركعتين وقوله : (ركعتين بعد 
العشاء) معلم بالواو؛ للوجه الذي أختاره الخضري. 


)١(‏ أخرجه مسلم (875). (؟) سقط في اب». 

() أخرجه البخاري ١١87(‏ و7774 . 

(5) أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي . أحد الأكابر النظارين» كانت له مروءة زائدة 
وجاه وافر» تفقه على أبى الوليد النيسابوري» ومات فى رجب سنة إحدى عشرة وأربعماتة» وقال 
العبادي : «إنه تفقه م سول ال التمحاتي : طونى :ابه ناض لشراناةء محصمل على 
مدينتين؛ أحدهما الطابران» بطاء مهملة» وباء موحدة مفتوحة وراء مهملة» والثانية: نوقان بنون 
مضمومة وبالقاف والنون. قال: وإنها أكثر من ألف قرية» وكان فتحها في خلافة عثمان - رضي 
الله عنه ‏ سنة تسع وعشرينء» وذكر أيضاً ابن الصلاح: أن نون (نوقان) مضمومة. وقال ابن 
خلكان: «إنها مفتوحة» (الأسنوي (707). في طبقات العبادي ص١١٠.‏ 

(6) أبو زكرياء يحيى بن أبي طاهر أحمد السكري. قال الحاكم: كان من صالحي أهل العلم 
والمناظرين على مذهب الشافعي» تفقه على أبي الوليد النيسابوري» ودرس نيفاً وثلاثين سنة. 
توفي في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلثماثة. انظر الأسنوي (099) 
ابن قاضي شهبة .)١71//1١(‏ 

(7) قال النووي: الصحيح استحبابهاء ففي مواضع في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كي قال: «صلوا قبل صلاة المغرب؟ قال في الثالثة لمن شاء. الروضة .)4750/١(‏ 

610 أخرجه أبو داود )١785(‏ بإسناد حسن عنه. 

(4) قال ابن الملقن في الخلاصة )187/١(‏ غريب» والمعروف ما فى صحيح مسلم عن أنس أن عمر 
كان يضرب الأيدي على صلاة بعد صلاة العصر وانظر التلخيص (؟/ 97). 


كتاب الصلاة/ أحكام الوتر يل 
وقوله: (والوتر ركعة) بالحاء والميم؛ لما سيأتي ‏ والله أعلم -. 
قال الغزالي: أَمَا الوَثْرُ فَسَئَةٌ فَسنَة (ح) وَعَدَدهُ مِنَ الوَاحِدَة إِلَى إخدّى عَشْرَةٌ بالأَؤْتَار 
وَفي جَوَارِ الرّيَادَةِ عَلَيه 0 نه لم يُنْقَل وَإِذًَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةٍ فَيَتَشَهدُ تَشَهُدَيْن في 
الأَخيرَتَيِنِ ن عَلَى وَجه» وَتَشَهّد تَشَهُداً وَاحداً في الآ يِرَةِْ عَلَى الوجه النّاني» وَهُمَا مَنْقُولآنِ» ش 
َالْكَلمٌ ني الْأُولَى» وَالأَظْهَرُ أَنّ كته مَفْصُولَةَ أَفْضَلٌ مِنَ ئلآنةِ مَوْصُولَة وَأَنّ الفَلامَةَ 
المَوْصُولَةَ أَفضَلُ مِن رَكْعَةٍ فَرْحَةٍ. 


القول في أحكام الوتر 
قال الرافعي: قد سبق من نظم الكتاب ما يعرف كون الوتر سنة» وهو إدراجه في 
الرواتب» وعد الرواتب بأسرها من صلاة التطوع» والغرض من التنصيص على كونه سنة 
هاهنا التدريج إلى بيان أحكامه» والتعرض لمذهب أبي حنيفة حيث قال: وهو واجب. 
كال الكري وروي عنه أنه فرض . لنا ما روي أن النبي كَل قال: َالْوَيَةحَن 
مَسْنُونٌء فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُويِرَ يكلآث فَلْيَفْعَلُ2'”0 وروي أنه قال: «حَقُ وَلَيِسَ يوَاجب»”" . 
ثم في الفصل ثلاث مسائل : 
إحداها: يجوز أن يوتر بواحدة» وثلاث» وخمسء وسبعء» وتسعء وإحدى 
عشرة» أما الواحدة والثلاث والخمس؛ فلما روي عن أبي أيوب - رضي الله عنه أن 
النبي يِه قال : : من أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بحَمْس فَلْيَفْعل» وَمَنْ أُحَبّ أن يُوتِرَ بكَلآث فَلْيَفْعلُ» 
َمَنْ أحَبٌ أن يُوتِرَ وَاجِدَة َْيَفْمَلُ0 وأما السبع؛ فلما روي عن أبي أمامة: أن 
النبي يكل: «كَانَ يُوتِرُ بسَبْع رَكَعَاتٍ0) ٠‏ 
وأما التسع والإحدى عشرة؛ فلما روي عن أبي هريرة أن النبي كه قال: «أَوْتِرُوا 
بِخَمْس » أؤ سَبْع» أو تِسْعء أو إِخدى عَشْرَةه”" . 
)١(‏ فى أ وجهان. 
فق أخرجه أبو داود (1477) والنسائي (588/6) وابن ماجة )١١4190(‏ وابن حبان ذكره الهيشمي في 
الموارد (570) والحاكم -707/١(‏ 07) والدارقطني (5/ 71 - 077 
() انظر التخريج السابق. 
(؛) . أخرجه أحمد (5/ 155) والطبراني في الكبير (565 )8١ 75 08056 23٠١‏ وانظر الخلاصة /١(‏ 178). 
(0) تقدم. 
(7) أخرجه الدارقطني (7/ 74 5؟) والحاكم )73١ 5 /١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» والبيهتي 
)"١/‏ وقال الدازقطني رجاله ثقات. 


01 كتاب الصلاة/ أحكام الوتر 


وأما الإيتار”'' بثلاث عشرة» فقد حكي في «النهاية» تردداً فى ثبوت النقل فيه 
والمذكور فى الكتاب. أن غاية ما نقل إحدى عشرة» وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامدء 
والقاضي أبن كج» ومن تابعهماء قالوا: أكثر الوتر إحدى عشرة» وذكر صاحب 
«التهذيب». وآخرون أن الغاية ثلاث عشرة ركعة» ورووا عن عائشة - رضي أللّه عنها - 
أنها قالت: «لَمْ يَكُنْ يُوتِرُ رَسُولُ اللَهِكل بأَككرَ مِنْ كَلآتَ عَشْرَةَه”". وعن أم سلمة ‏ 
رضي الله عنها ‏ قالت: اكَانَ النْبِيُ كله يُوتِرُ بكلآثِ عَشْرَة فَلَما كَبْرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ 
يسَبِع ". 

وهل يجوز الزيادة على الغاية المنقولة» أما الإحدى عشرة. أو الثلاث عشرة فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن أختلاف فعل النبي يَةِ فى هذه السّنة يشعر بتفويض الأمر إلى 
[خيبرة]”*؟ المصلى» وأن له أن يزيد ما أمكنه. 

وأظهرهما: أنه لا تجوز الزيادة» ولو فعل لم يصح وتره؛ اقتصاراً على ما ورد 
النقل بهء كما لا تجوز الزيادة في ركعتي الفجر وسائر الرواتب*. 

وفال أب حَنِيفةَ: الوتر ثلاث ركعات» بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مَالِكُ: أقل الوتر ثلاث ركعات؛ لكن أبا حنيفة يقول: هي بتسليمة واحدة 
كالمغرب» إلا أنه يجهر فيها جميعاً. 

وقال مَالِكُ : هي بتسليمتين لكن لا يتكلم بعد السلام لولا يحتاج إلى تجديد النية 
للثالثة» وسلم أنه لو أحدث في الثالثة لم تبطل الركعتان. 


قال: ولو كان مع الإمام أوتر بوتره» ولا يخالفه.ء وحكي في «البيان» عنه أن أقل 


)١(‏ في «ب؟ الإتيان. 

(؟) أخرجه أبو داود (1759) بإسناد صحيح . 

(6) أخرجه الترمذي (451) وقال حسن» والنسائي (//7757) والحاكم .)903/١(‏ 

(5) سقط من «ب». 

)0( قال الأسنوي: إذا لم تصحح وتره فهل تبطل الصلاة من أصلها أم لا. والقياس أنه إن علم المنع 
وتعمد الفعل بطلت وإلا انعقدت نافلة نظراً إلى عموم الصلاة كما قلنا في الإحرام بالظهر قبل 
الزوال ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره في أصل الروضة أنه لو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن 
ينتفل صح وتره على الصحيح وقيل لا يصح حتى يتقدمه نافلة فإذا لم يصح وتراً كان تطوعاً كذا 
قاله إمام الحرمين» وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطاً هل تبطل 
صلاته أم تكون نفلاً. 


كتاب الصلاة/ أحكام الوتر شل 


الوتر ركعة» وأقل الشفع ركعتان» وفي هذا المعنى كالأول» ونقل عنه أنه ليس للأكثر 
حدء وذكر بعضهم: أن الأكثر عنده ثلاث عشرة. 

إذا عرفت ذلك فأعلم قوله: (من الواحدة) بالحاء والميم» وقوله: (إلى إحدى 
عشرة) بهما وبالواوء ثم في قوله: (وعدده من الواحدة إلى إحدى عشرة) أستدراك 
لفظي من جهة الحساب. وهو أنه جعل الواحد من العددء والحساب يمتنعون عن 
ذلك» ويجعلون الواحد أم العدد. ويقولون: العدد نصف حاشيته اللتين بعدهما منه 
سنواءء وليس للواحد حاشيتان. 

المسألة الثانية: إذا زاد على ركعة واحدة وأوتر بثلاث فصاعداًء فظاهر المذهب: 
أن له أن يتشهد في الركعة الأخيرة لا غير. وله أن يتشهد فى الركعتين الأخيرتين؛ لأن 
كل منهما منقول» وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي كله : «كَانَ يُوتِرُ بَحُْمْس» 
وَلا يَجُلِسٌُ إلا في أُخْرًا رَاهْئ2"370. 

وروى عنها أيضاً: أنهُ أَْثَرَ بتع ٠‏ لَمْ يَجْلِسُ إلا فِي القَامِئةِ وَالتَاسِعَةٍ وَيسَبّع ' لم 
يَجْلِسُ بها إلا في السّادِسّة وَالسّابعةِه0؟. 

وحكي في «النهاية» عن بعض التصانيف: أن من أصحابنا من لم ير الاقتصار في. 
التشهد على الواحد مجزئاًء وحمل ما روي من التشهدين على ما إذا فُصَل بين الركعة 
الأخيرة وما قبلها بالسّلآم ونقل بعضهم عن «طريقة يقة» القاضي الحُسَّينء أن الوتر بثلاث 
كصلاة 5 المَعْرب بتشهدين وتسليمة لا يجوزء, وربما يقول: تبطل صلاته؛ لما روي 
أنه يِه : «كَانَ يُوتِرُ بكَلآثِ لآ يَجَْلِسُ إلا فِي أَُخَرَامِنَ»”” وروي أنه قال: «لآتَوتَِرُوا 
53 تَشَبّهُوا بالْمَْرب»9). 

والظاهر الأول؛ وهو أنهما سائغان وهو الذي ذكرواني الحتاب؟ ورد الخلاف إلى 
الأولى» ففي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى؟؛ فَرْقاً بين صلاة المغرب والوتر إذا 
أوتر بثلاث» وهذا ما أختاره القاضي الروياني في الحلية» وفي وجه الإتيان بتشهدين 
أولى كيلا يخرج عن وضع سائر الصلواتء. وقد أطلق كثيرون منهم صاحب 
لديم أنه إن شاء فعل هكذاء وإن شاء هكذاء ومطلق التخيير يقتضي التسوية 


وقوله في الكتاب: (وإذا زاد على واحدة) أي : ووصل وقوله: (والكلام في 
الأولق) نيقي أتريقلم بالواق» لما خنعيها من الريد وين ولو زاد على تشهدين فجلس 


.)75٠١/9( أخرجه مسلم 077090 . (؟) أخرجه النسائي‎ )١( 
(؟) تقدم وهو بعض الحديث. (5) انظر التخريج السابق.‎ 


هن كتاب الصلاة/ أحكام الوتر 


في كل ركعتين». ولم يتحلل يتحلل وجلس في الأخيرة أيضاًء لم يكن له ذلك» فإنه خلاف 
المنقول» وذكر في «التهذيب» وجهاً آخر: أن له ذلك» كما في النافلة الكثيرة الركعات: 
المسألة الثالثة: الإيتار بثلاث مفصولة أفضل أم بثلاث موصولة؟ ففيه وجوه: 


أظهرها ‏ وهو الذي ذكره أصحابنا العراقيون 0 أن المفصولة أفضل ء 
لما روي عن أبن عمر» وابن غنيامن رضي الله عنهم أن النبي يك قال: «الْوَثْرُ رَكْعَةٌ 
مِنْ آجِر اللّيل»”" . 
وعن أبن عمر - رضي الله عنهمٍ - أن النبي َكل : "كان يَفْصِلُ بَيْنَ الشف وَالوَ 
وَكَانَ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 2-108 وَيَأمُدُ يما د بحوائجو0”" . 


والثاني : وبه قال أَبُو زَيْده [ويحكى عن نصه في القديم -: أن الثلاث الموصولة 
أفضلء لأن العلماء اتفقوا على جوازها وأختلفوا في إفراد الواحدة فالاحتراز عن 
الخلاف أولى. 


والثالث -]”* ونسبه الموفق أبن طاهر إلى الخضريء, والشريف ناصر العمري* - 
ضى الله عنه ‏ أن الثلاثة | لة أفضل ؛ لأن العلماء تفقوا جوازهاء وأختلفوا 
رضي لموصولة أفضل تفقوا على جوازهاء واختلفو 
في إفراد الواحدة» فكان الوصل أولى. 

والثالث: ويحكى عن الشافعي» ونصه في القديم : أنه إن كان منفرد». فالفصل 
أفضل» وإن كان يصلي بقوم فالوصل أفضل؛ ؛ لأن الجماعة عة تنظم أصحاب المذامب 
المختلفة» فالإيتار”' بالمجمع عليه أولى» وعكس القاضي الروياني هذا فقال: أنا أصل 
إذا كنت منفرداء وإذا كنت فى الجماعة أفصل؛ كيلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي 


و" 


.07617( أخرجه من حديث ابن عمر مسلم (7/07) ومن حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (25481).وابن حبان أورده الهيثئمي في الموارد (251/8» 515). 

(") أخرجه البخاري (441). (5) سقط من اب6. 

(0) أبو الفتح» ناصر بن الحسين بن محمد المعروف بالشريف العمري» من ولد عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه -. تفقه بمرو على القفّال» ونيسابور على الزيادي وأبي الطيب الصعلوكي؛ٍ ودرس 
في حياتهماء وتفقه به خلق كثير وصار عليه مدار الفتوى والتدريس والمناظرة وصنف كتباً كثيرة» 
وكان فقيراًء قائعاً باليسير متواضعاًء خيراً. توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة» ذكره عبد الغافر في «الذيل» وذكر في «العبر» نحوهء وذكره النووي فيما زاده على 
«طبقات ابن الصلاح» ولد سنة سبع عشرة وأربعمائة» وتوفي يوم الجمعة بعد الصلاة» سنة سبع 
وسبعين وأربعمائة. الأسنوي (807). راجع ترجمته في طبقات العبادي ص »١١7‏ العبد (؟/ 
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() في «ب» الوتيان. 


كتاب الضلاة/ أحكام الوتر رفن 


- رضي الله عنه - وهو صحيح ثابت بلا شكء. وهل الثّلاتُ الموصولة أفْضَلُ من ركعة 
فردة لا شيء قبلها أم هي أفضل؟ فيه وجوه أيضاً: 

أصحها ‏ وبه قال القفال : أن الثلاث أفضل؟ لزيادة العبادة. 

والثاني: أن الركعة الفردة أفضل ؛ لِمُوَاطَبَةِ الرَسُولٍ كه عَلَى الإيتَارٍ”" بِوَاحِدَةَء قال 
في «النهاية»: وغلا هذا القائل فجعل الركعة الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة 
موصولة. 

والثالث: الفرق بين المنفرد والإمام كما سبق . 

ا وَمِنْ شَرْطٍ الوَثْرَ أَنْ يُوئَرَ مَا قَبْلَهُ وَلاَ ب يِصِحٌ (ح) قَبْل الفَرْضء وَفِي 

صِحْتِهِ بَعْدَ الفَرْضٍ وَمَبْلَ النَفْلٍ وَجْهَانِء وَالْمُسْتَحَبٌ أَنْ يَكُونَ الوثرٌ آخِرَ تهَحَدِهٍ بِاللْيل» 
3-3 ية أن يكو الور رُ هُوَ التَمَحْدَ . 

قال الرافعي: ما سبق من المسائل في كيفية الوترء وغرض هذا الفصل بيان وقته» 
وهو من حين يصلي العشاء ء إلى طلوع الفجر. لما روي أنه يَكئْةِ قال : «نَّ اللّهَ قد أَمَدَكُمْ 
ِصَلاةٍ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ + مرٍ النّعمٍء الوَثْرُ جَعَلَهُ الله تَعَالَى لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ الِْشَاء 
ِلَى أَنْ يَطْلْعَ المَجذ00 . 

فلو أوتر قبل صلاة العشاء ء لم يعتد به» سواء كان عامداً أو ساهياًء بأن ظن أنه 
صلى العشاءء أو صلى العشاء على ظن أنه متطهر» ٠‏ ثم أحدث وتوضأ وأوترء ثم بان له 
أنه كان محدثاً في فرض العشاء. 

وعند أبي حنيفة: لو أوتر قبل العشاء سهواً أعتد به. 


لنا: القياس على ما لو ظن دخول وقت الفريضة فصلَّى» ثم تبين أنه لم يدخل» 
وحكي في «النهاية» عن بعض أصحابنا: أنه يعتد بالوتر قبل العشاء» سواء كان عامداًء 
أو ساهياً. وعند هذا القائل يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء لا بفعل العشاء. 
وظاهر المذهب ما تقدم؛ ولو صَلّى العشاء وأوتر بعدها بركعة فردة قبل أن ينتقل» ففيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وغيره. 

أحدهما: لا يعتد به؛ لأن صفة الوتر أن يوتر ما تقدم عليه من السئن الواقعة بعد 
العشاء» فإذا لم يوجد غيره لم يكن موتراً. 


)١(‏ في «ب» الإتيان. 


زهة أخرجه أبو داود (141)» والترمذي (4071) وقال غريب لا ثعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» 
وضعفه البخاري وعبد الحق وصححه الحاكم (1/ 5 3)» وأخرجه الدارقطني (؟/ )0 


)1 كتاب الصلاة/ أحكام الوتر 


وأظهرهما: أنه يعتد به؛ لما تقدم من الخبرء وما ادعاه الأول فلا نسلم أن صفة 
الوتر ذلك» بل يكفي كونه وتراً في نفسه» وعلى التسليم فإنه يوتر ما قبله من فريضة 
العشاءء فإذا قلنا: لا يعتد به وتراً فقد ذكر إمام الحرمين أنه تَطوّْعَ» وإن لم يكن الوتر 
المشروع» وهذا ينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال» هل يكون 
تطوعاً» أم يبطل من أصله. 

وأعلم أن المصنف قيد المسألتين في «الوسيط» أعني الإيتار قبل فرض العشاء 
وبعده بما إذا أوتر بركعة» وهذا القيد لا حاجة إليه فى المسألة الأولى بل أطلق الأئمة 
المنع» وعليه يدل الخبرء وأما في المسألة الثانية فهو محتاج إليه ؟ لأن الناقلين للوجهين 
إنما نقلوهما فيما إذا أوتر بركعة واحدة وليس بينهما وبين فرض العشاء شيء. 


وقوله في الكتاب: (وفي صحته بركعة”' بعد الفرض وقبل النقل وجهان) يحتاج 
إلى التقييد والإضمار. معناه: وفي صحة الإيتار بركعة بعد الفرض وقبل أن يتنفل بشيء 
سواء كان راتبة العشاء» أو الشفع » أو صلاة الليل» والذي يسبق إلى الفهم من ظاهر 
اللفظ راتبة العشاء» ومطلق الوتر دون الإيتار بركعة. 


وقوله: (من شروط الوتر أن يوتر ما قبله) يبين أنه لا بد من تقدم صلاة عليه» ثم 
هل يكفي تقدم الفرض؟ فيه الخلاف وقوله: (فلا يصح قبل الفرض) معلم بالحاء 


وأما قوله: (ويستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل) ففي لفظ (التهجد) ما 
يغني عن قوله: (بالليل)؛ لأن صلاة النهار لا تسمى تهجداً بحال» ثم فيه مباحثئة» وهي 
أن التهجد يقع على الصلاة بعد الهجود » وهو النوم ‏ يقال تهجد: إذا ترك الهجود وأما 
الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجد”"“. وإذا كان كذلك فاللفظ لا يتعرض إلا لمن 
تهجد» فمتى يوتر من لا تهجد لهء ثم لفظ الكتاب يقتضي تأخير المتهجد الوتر إلى أن 
يقوم ويصلي. فَهَل هو كذلك أم لا؟ إن قلتم: لا. فكيف يفعل أيوتر مرة قبل النوم» 
ومرة بعد ما نام وتهجدء وهذا خلاف ما روي أنه يَكلٍِ قال: «لآ وِنْرَانِ في لَيِلقه!"2 أم 
يقتصر على ما قبل النّوْمِ وحينئذٍ لا يكون الوتر آخر التهجد. 


)١(‏ سقط من لاب6. 

(؟) أخرجه ابن أبي خيثئمة من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو قال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص بإسناده حسن (17/1). 

(9) أخرجه أبو داود )١5159(‏ والترمذي )51١٠(‏ وقال حسن غريب والترمذي )51١(‏ والنسائي (؟/ 
64 170) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (511). 1 


كتاب الصلاة/ أحكام الوتر 6 


وإن قلتم: إنه يؤخر الوتر إلى أن يقوم ويصليء كما يقتضي لفظ الكتاب» فهذا 
خلات :ها نقله: في (الوسيط»؟ لأنه نقل الخبر المشهور أن أبا بكر - رضي الله عنه -: 
"كان يُويرُ ثم يَنَامُء َم يَقُومُ ويتَْجَدُا وَأَنْ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنُْ - كاد يم كل أن يُويره 
َم يَقُومْ. وَيُصَلّي وَيُويِرُ ُقَالَ النْبيْ كك لأبي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ - أنه أحَلَ بالْحَرْمٍء 
وَقَالَ لِعْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ د أله أخل بالمزق11؟, 
ثم ذكر أن الشافعي - رضي الله عنه ‏ أختار فعل أبي بكر - رضي الله عنه ‏ وكذلك نقل 
صاحب "«النهاية»؛ والجواب أنه يستحب أن يكون الوتر آخر الصلاة ة بالليل» روي عن أبن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يَكِيةٍ قال : : اَجَعَلُوا آخِرَ صَلاِكُمْ اللَيِلٍ و ا 


فإن كان الرجل ممن لا تهجد له فينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتهاء ويكون 
وتره آخر صلاته بالليل» وأما من له تهجد فقد ذكر أصحابنا العراقيون أن الأفضل له أن 
يؤخر الوترء كما نقل عن فعل عمر ‏ رضي الله عنه » وأحتجوا له بما روي عن جابر ‏ 
رضي الله عنه - أن النبي كك قال : امن حاف مِنْم أنْ لا يستَقِظُ مِنْ آحرَالليلِ» ٠‏ فَليُوتَر مِنْ 
َولٍ اللْلِء وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أن يَسْتَقط فَليُويز آخْرَ الئل كن صَلاة آخر اللَْلٍ مَشْهُودةٌ 
وَذَلِكَ أَفُضَلُ»2 . وهذا هو الموافق للفظ الكتاب» وأما ما نقله في «الوسيط» فيجوز أن 
يجمع بينهما بحمله على من لا يعتاد قيام الليل» فيقال: إن الأفضل له أن يقدم؟ لأنه من 
الانتياه على خطر ظاهر. ويجوز أن يقدر فيه أختلاف وجه أو قول» لياه لامر 3ه 
قريب» وكل سَائِعُ ٠‏ روي عن عائشة 5 رضي الله عنها ‏ أنها قالت: "من كُلّ اللَيلٍ كذ ور 
رَسُولَ الله يك مِنْ أَوْلٍ اللَيْلِ» 50 وَآخِرِء وَإِذَا أَوْثرَ قَبْلَ أَنْ ينَامَ ٠‏ ثم قَامَ» وَتهَجَدَ 
لْمْ يُعِدِ الْوتْرنا*» . وكذلك روي عن فعل أبي بكر - رضي الله عنه -؛ ومن أصحابنا من 
قال: : يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعاًء ثم يتهجد ما شاء. ثم يوتر ثانيً» ويروى ذلك 
عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يسمى ذلك نقض الوتر. ٠‏ 

وأما قوله: (ويشبه أن يكون [الوتر هو التهجد)]”*' فهذا قريب من لفظ الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ في «المختصر» و#الأم؟ قال الشارحون: معناه أن الله تعالى أمر نبيه وَل 
بالتهجد» وأوجبه عليه فقال: (وَمِنَ اللَيْلٍ قُتَهَجدْ بهِ''' نافلة لك) وقوله: (تَافِلَةَ لَكَ)0 : 


فق أخرجه أبو داود )١575(‏ والحاكم ١1/1(‏ '"") وقال صحيح على شرط مسلم. 
زهة أخرجه البخاري (448) ومسلم (0/01. 

[فية أخرجه مسلم (459). 

2 أخرجه البخاري (447) ومسلم (0/40. 

(4) في «ب» أن يكون هذا التهجد. 


(5) سورة الإسراءء الآية 4/ا. (0) سورة الإسراءء الآية 4. 


)1 كتاب الصلاة/ قنوت رمضان 


أي : زيادة لك وفضيلة لك» ويشبه أن يكون المراد من هذا الأمر الوتر؛ لأن النبي يك 
.كان نحي اليل فوكرةة وكان الوثْرَ وَاجِباً عليه روي أنه يكل قال: «كُيِبَ عَلَيّ الْونْرُ 
وَهُ لَكُمْ سْئْدٌ وَكُْتِبَ عَلَيٌّ كنا امسر وَهُمَا لكُمْ سُنْهو1". 

وهذا الذي ذكره يبين أنه ليس قوله: (ويشبه أن يكون الوتر هو التهجد) لحصر 
التهجد في الوتر» حتى يكون كل تهجد وترأء وإنما الذي يلزم منه أن يكون كل وتر 
تهجداً مأموراً به» ويجوز أن يعلم ذلك بالواو؛ لأن القاضي الروياني حكى أن بعضهم 
قال: الوتر غير التهجد وأوّل كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 

وأعلم أن حمل التهجد في الآية على الوتر مع ما سبق أن التهجد إنما يقع على 
الصلاة بعد النوم مقدمتان يلزم منهما أشتراط كون الوتر بعد النوم» ومعلوم أنه ليس 
كذلك» فليترك أحدى الدعوتين في الاية. 


قال الغزالى: وَيُسْتَحَبُ القُنُوتُ فى النْضْفٍ الأخير مِنْ رَمَضَانَ. 


القول في قنوت رمضان 
قال الرافعى: يعنئ : فى الؤترء فإن أوتر بركعة قَنَتَ فيهاء وإن زاد قَنَتَ في الركعة 
الأخيرة» وفي أستحباب القنوت في الوتر فيما عدا النُضْفِ الأخير من رمضان وجهان: 
أحدهما: أن الاستحباب يعم جميع السِّنٍْء وبه قال أَبُو عَبْدِ الل ابيرق - رضي 
الله عنه ‏ وأبو الفضل بن عبدان”"', ين 
من أصحابنا ‏ رحمهم الله -؛ لما روي: أنه ي: «كَانَ إِذَا أَوْتَرَ قََتَ فِي الرَّكْعَةٍ 
الأحدية, 


)00( أخرجه أحمد )35١60(‏ والدارقطني (1/١؟)‏ والحاكم )"٠١ /١1(‏ والبيهقي (418/5). 

(6) أبو الفضلء عبد الله بن عبدان تثنية عبد كان شيخ همذان وعالمها ومفتيهاء أخذ عن ابن لآل 
وغيره» وصنف كتاباً في الفقه سماه (شرائط الأحكام) ومات ‏ رحمه الله - في صفر سنة ثلاث 
وثلائين وأربعماثة. الأسنوي (8075). 

() قال الأسنوي شيخ الأزدي» انظر طبقات الأسنوي .01١117(‏ 

(5) أبو الوليد النيسابوري من ولد سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس . الحاكم: اكان إمام أهل 
الحديث بخراسان» وأزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم» وأكثرهم تقشفاً ولزوماً لمدرسته وبيته . 
درس على ابن سريج». وشرح «رسالة» الشافعي شرحاً حسناً توفي ليلة الجمعة الخامس من شهر 
ربيع الأول» سنة تسع وأربعين وثلثمائة عن اثنتين وسبعين سنة. طبقات الأسنوي »)١١85(‏ 
تهذيب الأسماء واللغات (؟1/1/7؟). 


(5) أخرجه الدارقطني (7”7/1) وفي إسناده عمرو بن شمر كذاب. 


كتاب الصلاة/ قنوت رمضان يفن 


وهذا مطلق» وبهذا قال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ. 

وأظهرهما: وبه قال جمهور الأصْحَاب : أن الاستحباب يختص بالنصف الأخير 
من رمضان؟؛ الأنّ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - جمَعَ الئاس عَلَى أَبِيْ بْنِ كَمْبٍ فِي صَلاةٍ 
التَرَايحَ» قَلَمْ يَفْنْتْ إلا فِي النّضْفٍ النَانِي» وَلْمْ يَبْدُ مِنْ أَحَدٍ إِنْكَارٌ عَلَيْهِ فَكَانَ ذْلِكَ 
إِجْمَاعاً . 


وعن عمر - رضي الله عنه قال : «السْنْةُ إذَا الْنَضَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُلْعَنَ الْكَفْرَُ 

فِي الْوِثْرِ بَعْدَمَا يَقُولٌ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ»”2). فعلى الوجه الأول» لو ترك القنوت 
شكد لسر ٠‏ كما في الصبح. وعلى الوجه الثاني المشهور لو تركه في النصف الأخير 
سجد لِلسّهْوِ ولو قنت من غير النصف الأخير سهواً سجد للسهو”” وذكر القاضى 
الروياني : أن كلام الشافعي - رضي الله عنه - يدل على كراهية القنوت في غير النصف 
الأخير» فضلاً عن نفي الاستحباب» ثم حكي عن بعض الأصحاب وجهاً متوسطأء وهو 
ليجو أن يقلت في ميم الكلة من بغر كراهيةء لكن لو ترك لا يسجد للسَّهْوء 
بخلاف ما لو تركه في النْضْفِ الأخير يَسْحد. 

قال: وهذا أختيار مشايخ طبرستان» وأستحستة وأثبت ما روي عن مالك موافقة 
ظاهر مذهبناء وروي عنه أنه يقنت في جميع شهر رمضان» وروي في جميع السّئَة» وقد 
أعلم قوله: :في التضف الأخيرا بالحاى والميع رالالت: إشارة إلى مذاهبهم ثم لنا في 
موضع القنوت من الركعة وجهان: 

أصحهما: ويحكى عن نصه في حرمله أنه بعد الركوع؛ لما روينا من حديث عمر 
- رضي الله عنه ‏ وكما في الصبحء فإن ما قبل الركوع محل القراءة» والقنوت دعاءء 
فهو في موضع الدعاء؛ حيث يقول: سمع الله لمن حمده: أليق. 

الثاني - وبه قال أَبْنَ سُرَيْجِ -: سم لما روي عن أبيَ - رضي الله 

عنه - أن النبي َك : «كَانَ يَقْنْتُ قَبْلَ الركوع»”" 

وأيضاً فإن الفرق بين الفرض والنفل مقصودء كما أن خطبة الجمعة قبل الصلاة» 
وخطبة العيدين بعدهاء وبهذا الوجه قال مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيمَة» وبالأول قال أَحْمَدُ وحكي 
في «البيان» عن بعض متأخري الأصحاب : أنه يتخير بين التقديم والتأخير» وأنه إذا قدم 


)١(‏ غريب وذكره ابن المنذر بإسناده وقال في آخره صحيح» رواه البخاري ومسلم وهو غلط منه. 
انظر خلاصة البدر المنير /١(‏ 185) والتخليص (75/7). 

زفق سقط في «ط؛. 

زفق أخرجه النسائي (7/ 170) وابن ماجة )١187(‏ والبيهقي (؟/40). 


78> كتاب الصلاة/ قنوت رمضان 


كبر بعد القراءة» ثم قنت» وتفنقال ابو كيية: وقال في «التتمة»: إذا قلنا يقنت قبل 
الركوع . يبتدىء به بعد الفراغ من القراءة من غير تكبير» وبه قال مَالِكَ . 

والقنوت: هو الدعاء الذي ذكرناه عن رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما - 
في «باب صفة الصلاة» وأستحب الأئمة»؛ منهم صاحب «التلخيص» أن يضيف إليه ما 
روي عن عمر - - رضي الله عنه أنه كلبها به وهو: «اللّْهُمٌ إِنَا نسْتَمِيئكَ وَتَسْتَغْفِرُكُ 
وَنَسْتَهْدِيك وَنُؤْمِنُ م بك وَنَتَوَكلُ عَلَيِكُء وَنُنْنِي عَلَيِكَ الْخَيْرَ كُله نَشْكُرْكَ وَلآ تَكَفْرُك 
وَتَخْلَُ وَتَثرْكُ مَنْ يَنْجْرَ الله اك عبد وَلَكَ نُصَلَّي وَنسْجْد وَإِلَتِكَ نسْعَى وَنْحْفَدٌ 
نشوا يعشكك وتختى عذابفة إن عَذَابِكَ الْجَدُ بِالَكُفَارٍ مُلْحَىُ ثُمْ يَقُولَ: «اللْهُمٌ 
اهُدِنَاه إلى آخرهء هكذا ذكره القاضي الروياني» وعليه العمل» ونقل في «البيان؛ عن 
القاضي أبو الطيب أنه قال: كان شيوخنا يدعون بقنوت عمر رضي الله عنه ‏ بعد 
الكلمات التي رواها الحسن رضي الله عنه » فعكس الترتيب وزاد هو وغيره في 
المنقول عن عمر - رضي الله عنه ‏ (أ هم عَذْبْ كَفرَة أَْلٍ الْكتَاب» الْذِينَ يَضْدُونَ عَنْ 
سَبِيلِكَ وَيَكَدَيوَنَ دشلك» وَيُمَايَلُونَ أولتاقك» اللْهُمْ اغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ َالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ َاضْلِحْ ذَات بَيْنِهِمْ» وَأَلْفْ بَيْنَ قُلُوبهِمْ َاجْعَل فِي كُلُوبِهِمْ 
الإيمَان وَالْحِكُمَة وَنَبنُمْ عَلَى مِلَةٍ رَسُولِك وَأَوزِعْهُمْ أَنْ يُونُوا بِعَهْدِكَ الذي عَامَدتَهُمْ 
لك وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوَكَ وَعَدُوْهِمْ إ لَه الْحَقّ وَاَعَلنَا مِنْهُم؟ ونقل القاضي 
الروياني عن أبن القاص: أنه يزيد في آخر القنوت : «رَيْنَا لآ تُوَاخِذْنَاه إلى آخر السورة 
وامعحيية0؟ فق حكنه في الجهر» ورفع اليدين» وغيرهما على ما سبق في الصَبْح . 

ويستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى : «سَبْخْ» وفي 
الثانية : دقل يا أَيهَا الكَافِرُونَ» وفي الثالثة : ؤِثُلْ هُوَ الله أَحَدٌ» وَالْمْعْو ذتين رُوِي ذْلِكَ 
عَنْ عَائِْسَةَ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا - عَنْ رَسُولٍ الله كه(" وبه كَالَ مَالِكُ ‏ 


وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يقتصر على «الإخلاص» في الثالثة . 

وقال الكرخي في «مختصره"» : ليس في الوتر قراءة سورة ة معلومة» ولكن يقرأ فى 
الأولى بسكن وسَبْخ 4 وفي الثانية بقدر: طقل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ 4 وفي الثالثة بقدر : 
ا وَ اللّهُ 0 
َالحُسوكَين وَالاسيشقاءٍ ذهي ل اا ا 


)١(‏ ضعفه النووي في شرح المهذب لأن المشهور كراهة القراءة من غير القيام. 
(؟) أخرجه أبو داود )١515(‏ والترمذي (577) وابن ماجة )١١7/7(‏ والحاكم /١(‏ 7:0). 


كتاب الصلاة/ النوافل التي تسن فيها الجماعة اخيل 
اع هه تك 


وَرَكُمَتَيْ الطُوَافِء ثم أَفْضَلّهَا صَلاةُ المِيدَيْن تُمْ الحُسُوفَينِء وَأَفْضَلْ الرُوَاتِبٍ الوثْرٌ 
وَرَكَْنَاالفَجْرِء وَفِيهمًا قَوْلنٍ. 


القول في النوافل التي تسن فيها الجماعة 

قال الرافعي : النوافل» على ما قدمناه قسمان: 

نوافل: تسن فيها الجماعة» ونوافل: لا تسن فيها الجماعة. 

والتى تسن فيها الجماعة أفضل؛ لأن أستحباب الجماعة فيها وتشبيهها فيه 
بالفرائض يدل على تأكد أمرهاء وصلاة العيدين والكسوفين والأستسقاء كلها من هذا 
القسمء وأفضلها صلاة العيدين؛ لأن لها وقتاً زمانياً كالفرائض وتليها صلاة الكسوفين؟ 
لأنه يخاف فوتهما كما يخاف فوت المؤقتات بالزمان؛ ولأن النبي كك «رْيْمَا اسْتسقن 
وَرْبّمَا ترك وَلَمْ يَثْرِكِ الضصّلاةَ عِنْدَ الحُسُوفٍ بحالي»""' . 

ثم كلام الأئمة يشعر بحصر ما تسن فيه الجماعة في هذه الصلوات الخمسء 
وربما صرحوا بذلك» ولفظ الكتاب وهو قوله: (كالعيدين والكسوفين) لاا يوجب 
الحصرء وإنما يفيد التمثيل» وهذا أولى؛ لأن التراويح خارجة عن الخمس» والجماعة 
مستحبة فيها على الأصح» كما سيأتي ولك أن تبحث هاهناء فنقول: لفظ الكتاب 
يقتضي أن تكون التراويح أفضل من الرَّوَاتبِ؛ لأن الجماعة مَشْرُوعَة في التراويح» وقد 
حكم بأن ما شرع فيه الجماعة أفضل» فهل هو كذلك؟ أما لا؟ 

والجواب: أن إمام الحرمين قال: من أثمتنا من سبب تفضيلها على الرواتب إذا 
قلنا بأستحباب الجماعة فيها؛ لأن الجماعة أقوى معتبر في التفضيل» قال: والأصح أن 
الرواتب أفضل منهاء وإن شرعنا فيها الجماعة» وهذا هو الذي ذكره في «العدة» ووجهه 
بأن النبي يكل «لم يداوم على التراويح» وداوم على السْئَنٍ الَاتِبّقة» وعلى هذاء فالقول 
بأن ما شرع فيه الجماعة أفضل غير مجرى على إطلاقه؛ بل صلاة التراويح مستثناة منه. 

وأماالقسم الثاني: وهو ما لا تشرع فيه الجماعة» فينقسم إلى ما يتعلق بوقت أو 
فعل» وإلى التطوع المطلق . 

والأول أنواع: 

منها الرواتب» عم عدوتافاء ومدينا : عدلاة الفيحى : عن ابي الدَّرْدَاء قال: 
أوْصَاني حَلِيلي يلق بكلاثِ لا أَدَعَهْن بشّيءء أَرْصَانِي بِصِيَام لان ام مِنْ كُلْ شَهْرِء ولا 


. سيأتي‎ )١( 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 4 


خرن كتاب الصلاة/ النوافل التي تسنّ فيها الجماعة 
أنَامٌ إلا عَلَى وَنْرِء وَسْبْحَةٍ الصحَى» في الْحَضَرٍ والسّمَر»” . 


وأقلها ركعتان والأفضل أن يصلى كَمَانِى ركعات» وأكثرها أثنتى عشرة» ذكره 
القاضي الروياني» وورد في الأخبار. ويسلم من كل ركعتين» روي عن أم هانىء - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي يك «صَلَّى يَوْمَ المَنْح سُبْحَةٌ الضحى» ماني رَكَعَاتِ يُسَلمُ مِنْ 
ث" مني 58 لي ل ا 2 4 فيه 
كل رَكُعَتَيْنَ»”" ووقتها: من حين ترتفع الشمس إلى وقت الاستسواء . 


ومنها: تحية المسجدء روي أنه و قال: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَء كلا يَجْلِسْ 
حَنَّى يُصَلْيَ رَكْعَئئِن0*) ولو صلى الداخل فريضة » أو وزداء أو سَُنة ونوى التحية أيضاً 
حصلاء كما لو كبر وقصد إعلام الناس» ولو لم ينو التحية حصلت أيضاًء كذلك ذكره 
صاحب «التهذيب»» وغيره» ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيما إذا نوى غسل 


الجنابة هل يجزئه عن العيد والجمعة إذ لم ينوهما؟ ولو صلّى الدَّاخِلُ على جنازة أو 


سجد لتلاوة» أو شكر لم تحصل تحية المسجر©» قاله في «التهذيب» ويدل عليه الخبر 


| وقضية الخبر أن لا تحصل التحية بركعة واحدة أيضاًء وفيها جميعاً وجه آخر. 


ومنها: ركعتا الإحرام . 


: .)١4( أخرجه مسلم (؟77) وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود'(٠9؟2)1‏ وابن حبان ذكرها الهيئمي في الموارد (2)581 والحاكم في المستدرك 
(5/ ”2007 

قال النووي: قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال 
الماوردي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. الروضة /١(‏ 475).. 

هع تقدم وهو عند البخاري ومسلم من رواية أبي قتادة. 

(5) قال النووي: ومن تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مراراً قال المحاملى فى كتابه 
«اللباب»: أرجو أن يجزئه التحية مرة وقال ماعن «التتمة» لو تكرر دخوله يستحب التحية كل 
مرة وهو الأصحٌء قال المحاملي: وتكره التحية في حالين: 
أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة. 
والثاني: إذا دخل المسجد الحرام» فلا يشتغل بها عن الطواف. ومما يحتاج إلى معرفته» أنه 
لو جلس في المسجد قبل التحية» وطال الفصل لم يأت بها كما سيأتي: أنه لا يشرع قضاؤهاء 
وإن لم يطل» فالذي قاله الأصحاب: أنها تفوت بالجلوس . فلا يفعلها وذكر الإمام أبو الفضل 
بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات: أنه لو نسي التحية وجلسء فذكر بعد ساعةء 
صلاهاء وهذا غريب» وفي صحيح البخاري ومسلم ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة. : 
الروضة /١(‏ 870). 


ظ 
ظ 


كتاب الصلاة/ النوافل التي تسن فيها الجماعة فل 


ونه ك0 الطواف إذا لم توجبهماء وسيأتي ذكرهما في موضعهما. 

إذا عرفت ذلك فأوكد ما لا تسن له الجماعة السنن الرواتب؟ لمداومة الرسول كك 
عليهاء وكثرة الترغيبات فيهاء وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر؛ لأن الأخبار فيهما . 
أكثرء وأيهما أفضل فيه؟ قولان: 

القديم: أن ركعتي الفجر أفضلء وبه قال أَحْمَدُ؛ لما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: ١لَمْ‏ يكن الِْيْ ل عَلَى شَيْءٍ مِنَ النوَافِلٍ [أكتر]”" تَعَاهْدا مِئْهُ عَلَى رَكْعَنّي 
الفجرة7 . 

وروي أنه قال: «رَكْعَنَا الْمَجْر حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا»©) وعلى هذا فيليهما في 
الفضيلة الوتر. ْ 

والجديد: الأصح أن الوتر آكدء وبه قال مالك؛ لما روي أنه بَكلِ قال: «مَنْ لَمْ 
يُوتَرْ فَلَيِسَ منا70”. 


ولأن الوتر مختلف في وجوبه. ولا خلاف في أن ركعتي الفجر سُّة”2 وعلى هذا 
فما الذي يلي الوتر في الفضيلة؟ 


)1١(‏ وق ركعتان عقب الوضوء ينوي بهما سنة الوضوءء ومنه سنة الجمعة قبلها أربع ركعات» وبعدها 
أربع كذا قاله ابن القاضي في «المفتاح» وآخرون ويحصل أيضاً بركعتين قبلها وركعتين بعدها 
والعمدة فيما بعدها حديث «صحيح مسلم' وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً «وفي 
الصحيحين؟ أن النبى كله كان يصلي بعدها ركعتين وأما قبلها فالعمدة فيه. القياس على الظهر 
ويستأنس فيه بحديث «سئن ابن ماجة» أن النبي بَككِ كان يصلى قبلها أربعاً وإسناده ضعيف جداء 
ومنه ركعتا الاستخارة ثبت في صحيح البخاري ومنه ركعتا صلاة الحاجة قاله النووي. الروضة 
ره 135)., 

(؟) 'فى أ(أشد) وكلاهما واحد. 

م أخرجه البخاري )١155(‏ ومسلم (0/14. 

(4:) أخرجه مسلم (0776. 

(0) أخرجه أحمد (51//5") وأبو داود )١514(‏ والحاكم )705/١(‏ وخالف ابن الجوزي فقال: لا 
يصح وهو مردود وله شواهد. 

(7) دعواه أنه لا خلاف في سنة الفجر ممنوع فقد ذهب الحسن البصري إلى وجوبهما لكن خلاف أبي 
حنيفة أقوى فرعيناء أولى وخلاف الحسن نقله في شرح المهذب عن حكاية القاضي عياض ولم 
يتعرض لتصوير محل الخلاف وتعرض له في الكفاية فقال: واعلم أن الأصحاب أطلقوا الخلاف 

ُ ولم يثبتوا ما أرادوه في الوتر هل هو أقله أو أكمله أو أدنى كماله والذي يظهر من كلامهم أنهم 
أرادوا مقابلة الجنس بالجنس قال وكان يقع لي أنه يختص بأدنى الكمال لأنهم جعلوا عليه ترجيح 


ضن كتاب الصلاة/ النوافل التي تسنّ فيها الجماعة 


“كال جديور الأصحات ).يليه رككا الفجر: 


وعن أبي إسحاق «أن صلاة الليل تتقدم عليهما؛ ونقل في «البيان» عن بعض 
الأصحاب أن الوتر وركعتي الفجر يستويان في الفضيلة. 

ثم بعد السنن الرواتب الأفضل من الصلوات المذكورة صلاة الضحىء ثم ما 
يتعلق بفعل [كركعتي الطواف]”'2. وركعتي الإحرام» وركعتي التحية. 

وقوله في الكتاب: (وركعتي الطواف) معلم بالواو؛ للقول الصائر إلى وجوبهاء 
فإن شيئاً من النوافل على ذلك القول لا يكون أفضل منهما 

وقوله: (ثم أفضلها صلاة العيدين) يجوز أن ترجع الكناية إلى النوافل التي شرعت 
فيها الجماعة, ويجوز أن ترجع إلى النوافل المذكورة كلهاء والقول في أن أفضل 
الرواتب ماذا؟ وأن ركعتي الفجر أفضل أم الوتر؟ كالدخيل في هذا الفصل؛ لأنه ترجمة 
بغير الرواتب» ولو ذكره في الفصل الأول لكان أحسن. ولعلك تقول: نظم الكتاب 
يقتضي ألا تكون الجماعة مشروعة في الوتر أيضاً؛ لأنه حكم بأن ما شرع فيه الجماعة 
أفضل من الرواتب» فيلزم أن لا تكون الجماعة مشروعة في الرواتب» والوتر معدود من 
الرواتب» فهل هو كذلك أم لا؟ فالجواب: أنّا إذا أاستحببنا الجماعة في التراويح 
نستحبها في الوتر أيضاء وأما في غير رمضان فالمشهور أنه لا تستحب فيه الجماعة؟ وبه 
قَالَ أَبُو حَنِيفَة وأطلق أبو الفضل بن عبدان حكاية وجهين في أسْتِحْبَاب الجماعة في 
الوثّر. 

إذا عرفت ذلك فكلام الكتاب مبني على الأكثرء وهو ما سوى رمضان ‏ والله 
أعلم . 

قال الغزالي: ويُسْتَحَبُ الجَمَاعَةُ في المََاويح تَأَسْياً بعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَقِيلَ : 
آلانفِرَادُ بهِ أؤلى لِبَعْدِهِ عَنِ الرّيَاءِ . 


الوتر كما اختلف في وجوبهء والذي اختلف في وجوبه ليس هو الأقل ولا الأكثر فإن أبا حنيفة 
هو القائل بوجوبه وهو عنده ثلاث ركعات لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها ثم رفع لي أنه 
لو كان الأمر كذلك لاختص محله بالثلاثة المؤصولة كما صار إليه أبو حنيفة وهو لا يختص 
فيظهر من ذلك أن المراد من ذلك مقابلة الجنس بالجنس ولا يبعد أن يجعل الشرع العدد القليل 
أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع دليله القصر في السفر. 

)1١(‏ سقط من «ب4. 


كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح فق 


القول في أحكام صلاة التراويح 
قال الرافعي : صلاة التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات. 
و 0 اا ولحيدة ار 3 0 عِشْرِينَ َع 
َدِيث أن رض عَلَيكُمْ فلا ه000 . 
وعن مالك: أنها ست وثلاثون ركعة لفعل أهل المدينة. 


قال العلماء: وسبب فعلهم أن الركعات العشرين خمس ترويحات» كل ترويحة 
أربع ركعات. وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواطء ويصلون ركعتي 
الطواف أفراداً. وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة والتراويح ولا بين التراويح والوترء 
فأراد أهل المدينة أن يساورهم في الفضيلة» » فجعلوا مكان كل أسبوع من الطواف 
ترويحة» فحصل أربع ترويحات وهي ست عشرة ركعة تنضم إلى العشرين» والوتر 
ثلاث ركعات» تكون الجملة تسعاً وثلائ, ثين؛ فلذلك قال الشَّافِعِىُ - رضي الله عنه -: 
ورأيتهم بالمدينة يقولون: بتسع وثلاثين. 

قال أصحابنا: لغير أهل المدينة ذلك؟ لشرفهم بمهاجرة الرسول كَلهِ وقبره» ثم 
الأفضل في التراويح الجماعة أو الأنفراد؟ فيه وجهان. ومنهم من يقول قولان. 

أحدهما: أن الأنفراد بها أفضلء» 'ويروى هذا عن مالك - رضي الله عنه ‏ لأن 
النبي وَل اخرَجَ َيَالِيَ مِنْ رَمَضَانء وَصَلى في المنشسدء ُمْ لَمْ يَخْرْجْ بَاقِيَ الشَّهْرِ 
وَكَالة جلو فن بُيُوتِكُمْء فَإِنّ أَفْضَلَ صَلاةٍ المَرْءٍ في بَئِتِهِ إلا الْمَكْتُوبَةَ»”©. ولأن 
الاستخلاء ء بالنوافل أبعد عن الرياء . 

وأصحهما: أن الجماعة أفضل؛ لِأنّ مُمَرَ بْنّ الْخَطَابِ - رضي الله عنه ‏ جَمَعَ 
الئاس عَلَى أَبِيّ بْنِ كَْبٍ ‏ رضي الله عنه - “7 وَرَائْفَةُ لكايه علئة: وَإِنمَا ترك النبيّ يله 

1 5 الأمْتراض»» وبهذا قال أبن سْرَيْج وأبو إسحاق والأكثرون» ثم ذكر 

أقبون» والصيدلاني وغيرهم؛ أن الخلاف فيا إذا كاذ الرجل يحفظ اران 


)00( أخرجه البخاري (471: 1154) ومسلم (0/51. 
(؟) أخرجه البخاري ١(‏ "الا 5 9740) ومسلم (781) من رواية زيد بن ثابت - رضي الله عنه . 


(0) أخرجه أبو داود (01454 )١1155‏ وقال ابن الملقن بعد عزوه لأبي داود أخرجه بإسنادين» 
أحدهماء» » منقطع والآخر فيه مجهولء انظر الخلاصة (187) التلخيصن (؟/4؟). 


ين كتاب الصلاة/: أحكام صلاة التراويح 


وأطلق آخرون ثلاثة أوجه في المسألة» منهم القاضي ابن كج وإمام الحرمين. 

أحدها: أن الأنفراد أفضل على الإطلاق . 

والثاني : أن الجماعة أفضل . 

والغالث: إن كان حافظاً للقرآن آمناً من الكل ولم تختل الجماعة لتخلفه. 
فالأفضل أن ينفرد» وإلا فلاء ويحكى هذا عن أبن أبي هريرة» وإنما يدخل وقت 
التراويح بالفراغ من صلاة العشاء» كما ذكرنا في الوتر. 

قال الغزالي: كُمْ المَطَوْعَاتُ لآ حَضْرٌ لَهَاء فَن تَحَرْمْبركْمَةٍ وَاجدَةٍ جار لَهُ أنْ مها 

شرا فَصَاعِداً وَإِنْ تح بقضر اول افيا على وَاجِدو. وله أن يه بن 0 كَل 
ار ور ان وَالأَحَبٌ مَْنَى مَثْنَى . 


قال الرافعي: التطوعات التي لا تتعلق بسبب» ولا وقت» لا حصر لأعدادهاء 
ولا الركعات الواحدة منها. اوَالصَلاة خَير موضرع» فْمَنْ شَاءَ اسْتَقَلٌّ وَمَنْ شَاءَ 
اسْتَككرا» هذا لفظ الخير المشهور عن رسول أ 6 “. ثم إذا شرع في تطوع فإن لم 
ب عا فله أن يسلم من ركعة» وله أن يسلم من ركعتين فصاعداًء روي أن عمر ‏ 
رضي الله عنه «مَدٌ بِالْمَسْجِدٍ فَصَلَّى رَكْعَةٌ كَقِيلَ لَه لَهُ: إِنّْمَا صَلّيْتُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ : إِنّمَا همي 


تَطوْعٌ » وَمَنْ شَاءَ زَادٌّء وَمَنْ شَاءَ 0 


وحكى الأصحاب عن نصفه في «الإملاء) : أنه لو صلّى من غير إحصاءء ثم سلم 
وهو لا يدري كما صلى أجزأه. 

وقال بعض السلف الذي صليت له يعلم كم صليت؟ وإن نوى ركعة؛ أو عدداً 
قليلاًء أو كثيرأء فله ذلك» هذا هو المشهور» وحكي في «البيان» عن المسعودي: أن له 
أن يصلى ثلاث عشرة ركعة بتسليمة واحدة» وهل له أن يزيد؟ فيه وجهان؛ ثم إذا نوى 
عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص حتى لو تحرم بركعة» فله أن يجعلها عشرة فصاعداًء أو 
بعشر فله أن يقتصر على واحدة ولكن بشرط أن يغير النية قبل الزيادة والنقصان» فلو زاه 
أو نقص قبل تغيير النية بطلت صلاته. 

مثاله : نوى أن يصلي ركعتين ثم قام إلى الثالثة بعد ما نوى الزيادة جازء ولو قام 
قبلها عمداً بطلت صلاته» ولو قام سهواً عاد وسجد للسهو وسلمء فلو بدا له بعد 


)١(‏ . أخرجه ابن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد (45)» والحاكم من رواية أبي ذر في المستدرك (؟/ 
0917 ) من حديث طويل. 
(؟) أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف (5/ 4). 


كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح نارق 
ب 
القيام أن يزيد فهل يجب العود إلى القعود * ثم القيام منه أم له المضي؟ فيه وجهان: 
أصحهما : أولهماء ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 


ولو زاد ركعتين سهواً. ثم نوى إكمال أربع صلى ركعتين أخريين» وما سه به لا 


يتحسسيا : 


ل 
النية عمداً بطلت صلاته» ولو سلم سَاهِياً أتم أربعاًء وسجد لِلسَّهْوِ فلو زاد أربعاً وأراد 
بعد السلام ساهياً أن يقتصر سجد للسهوء ؛ وسلم ثانياً» فإن ثلانه الأول عبر سروس 

ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التسَهُدٍ فيهاء وإن زاد فله أن يقتصر.على تشهدٍ واحدٍ في 
آخر الصلاة» وهو تشهد الركن» وله أن يتشهد في كل أئنتين» كما في الفرائض 
الرباعية» فلو كان العدد وتراً فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضاًء وهل له أن يتشهد في 
كل ركعة؟ قال إمام الحرمين: : فيه أحتمال؛ لأنا لا نجد في الفرائض صلاة على هذه 
الصورة. لكن الأظهر الجواز؛ لأن له أن يصلي ركعة فردة» ويتحلل عنهاء وإذا جاز له 
ذلك جاز له القيام منها إلى أخرى» وهذا ما ذكره المصنف. وسوغ له الأمور الثلاثة في 
0 وأقتصر هاهنا في الأمر الثاني والثالث . 


وأعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم يرد له ذكر إلا في «النهاية» وفي كتب 
المصنف. وأما الأقتصار على تشهد واحد في آخر الصّلآة فلا يكون فيه خلاف؛ لأنه لو 
أقتصر في الفرائض عليه لجاز أيضاًء وأما التشهد في كل أثنتين» وقد ذكره العراقيون من 
أصحايناء وغيرهم وقالوا: إنه الأولى وإن جاز الأقتصار على واحدء وذكر في 
[النهاية](١2‏ شيئاً آخرء وهو أنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال» ثم إن كان العدد 
شفعاً فلا يجوز أن ياجعل , بين التشهدين أكثر من ركعتين وإن كان وتراً فلا يجوز أن 
يجعل بينهما أكثر من ركعة تشبها في القسمين بالفرائض . 


مثاله : : إذا صلى سنا يتشهد ذ فى الركعة الرابعة والسادسة» وإذا صلى سبعاً يتشهد 
في السادسة والسابعة» وإلى هذا مال المستمدون من كلام المراوزة» ومنهم صاحب 
«التهذيب» وظاهر «المذهب» الزيادة على تشهدين؛ ثم قال في «التهذيب»: إن صلى 
سرع دي حدس اتات لماه ود سل واي ال 
مثال الرواتب» ا مم د درل اين 


)0ن( في أ التتمة. 


اضرق كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح 


ات تئش تتة 
أن النبي يك قال: «صَلاةٌ اللّيْل وَالئْهَارٍ مَنْتَى مَعْتَى)"") وبيكا قال عاك وأشمة 
رحمهما الله ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب وبيان موضع العلامات. 

قوله: (ثم التطوعات لا حصر لها)» أراد بالتطوع هاهنا ما ينشئه الإنسان 
بأختياره» ولا يتعلق بوقت ولا سببء لأنه أراد بقوله: (لا حصر لها) أنه لا حصر 
لركعاتها على ما صرح به في «الوسيط». والظاهر أن هذا حكم منه على كل واحد منهاء 
وفي أول الباب أراد بالتطوع مطلق النافلة» كما سبق بيانه. 

وينبغي أن يعلم قوله: (لا حصر لها) بالحاء» لأن عند أبي حنيفة يكره في نوافل 
النهار أن تزاد على أربعة ركعات بتسليمة واحدة» وفي نوافل الليل أن تزاد على ثمان 
ركعات» وذكر صاحب "«البيان» أنه يحكم بالبطلان لو زاد على العددين» والأحب عنده 
في نوافل النهار أن تكون أربعاً» حتى في الرواتب سوى ركعتي الفجر» وفي نوافل الليل 
يصلي بتسليمة واحدة ثمان ركعات» أو سيّاً أو أربعاً» أو ركعتين» ولا فضل لبعضها 
على بعض» ويجوز أن يعلم بالواو أيضاً لما سبق حكايته عن المسعودي» ويجوز أن 
يعلم قوله: (أن يتمها عشراً) بالحاء أيضاًء إذ لا مزيد عنده على ثمان ركعات . 

وقوله: (جاز له الاقتصار على واحدة) معلم بالميم؛ لأن عنده الشروع في التطوع 
ملزم» إلا أن يكون هناك عذرء وبالحاء لأمرين: 

أحدهما: أن الشروع يلزم عليه ركعتين. 

والثاني: أن الركعة الفردة ليست بصلاة عنده» وعندنا هي صلاة؛ لما سبق» ولو 
نوى صلاة تطوع ولم ينو واحدة ولا عدداً. فهل يجوز الأقتصار على واحدة؟ حكى في 
«التتمة؛ فيه وجهين مبنيين على ما لو نذر صلاة مطلقة» هل يخرج عن العهدة بركعة أم 
لا بد من ركعتين؟ وينبغي أن يقطع بجواز الأقتصار على واحدة"©؛ لأنه وإن نوى 
زكعتيق فصاعداً لا يجوز له الأقتصار على واحدة» فعند الإطلاق أولى أن يجوز. 

وقوله : (وله أن يتشهد بين كل ركعتين) ينبغي أن يعلم بالواوء لأمرين: 

أحدهما: أن صاحب «البيان» حكى وجهاً: أنه لا يجلس إلا في الأخيرة. 

والثاني: أنا حكينا عن بعض الأصحاب أنه لا يزيد على تشهدين وإن كثرت 
الركعات.. وذلك القائل لا يُجَوّرُ التشهد بين كل ركعتين. 


0غ( أخرجه أبو داود (96؟17١)»ء‏ والترمذي ف ة والنسائي (*///ا1”)ء واين ماجة 2)١757(‏ وابن 
حبان ذكره الهيثمي في الموارد (75 ). وقال البيهقي في خلافياته صحيح رواته ثقات. وصححه 
الخطابي وقال الحاكم : رواته ثقات ولا أعرف له علة. 

(9) قال النووي: إنما ذكر صاحب «التتمة» الوجهين في أنه: هل يكره الاقتصار على ركعة» أم لا 
يكره؟ وجزم بالجواز» كما جزم به سائر الأصحاب . والله أعلم. روضة الطالبين .)479/١(‏ 


كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح ْ لضن 


وقوله: (أو في كل ركعة) اعلم بالحاء لأنه يقول: بتشهدٍ بين كل ركعتين وبالواو 
لأن كثيراً من الأصحاب قالوا: إنه بالخيار بين أن يصلي بتشهد واحد وبين أن يتشهد بين 
كل ركعتين”'2 والتخيير ب بين الشيئين ينفي التمكن من شيء ثالث . 

لماه ا ع ا 0 

قال الغزالي: د تَقْضَى (ح م) كما تقضَى الفَرَائْضء 
وَرَكْعَنَا الصّبْح بَعْدَ فَرْضٍ الصّبْح أَدَاءٌ ب ٍَ 

قال الرافعي : 000 

أحدهما: في وقت الرواتب وهي ضربان: 

أحدهما : : الرواتب التي تسبق الفرائض ويبقى وقت جوازها ما بقي وقت الفريضة» 
ووقت أختيارها ما قبل الفريضة . 

مثاله: : ركعتا الفجر يدخل وقتهما بطلوع الفجرء ؛ ويبقى إلى طلوع الشمس» 
والأختيار تقديمها على صلاة الفجر» ؛ وحكى جماعة منهم صاحب «البيان»6 أن وقت 
ركعتي الفجر يبقى إلى الزوال ويكون أداءء وإن خرج وقت الفريضة . 

والضرب الثاني : الرواتب المتأخرة عن الفرائض فيدخل وقتها بفعل الفرائض؛ لا 
بدخول وقتها كما ذكرنا في الوتر» وآخر وقتها يخرج بخروج وقت الفرائض» كما في 
الضرب الأول؛ لأنها تاينة للفرائفن» وحكي في «التتمة» ف في الوثر قولاً آخر: أن وقت 
الوتر يبقى إلى أن يصلي الصبح. ولا يخرج بطلوع الفجر؛ لظاهر ما روي أنه يكل قال: 
«صَلُومَا مَا بَيْنَ الْعِمَاءِ إِلَى صَلاةٍ الصبْح»”". 

وهذا يشبه خلافاً سيأتي ذكره في المسألة الأخرى. 

المسألة الثانية : النوافل تنقسم إلى ما لا يتأقت» وإنما يفعل لسبب عارض - وإلى 


والأول : لا مدخل للقضاء فيهء وهو كصلاتي «الخسوف» و«الأستسقاء» وتحية 
المسجد. 

والئاني : «كصلاتي العيدة و#صلاتي الضحى»» والرواتب التابعة للفرائض في 
قضائها إذا فاتت قولان مشهوران: 


زفق سقط في «ط». 


(؟) أخرجه أحمد (5/لاء 17) والحاكم (04/5) والطبراني في الكبير (11717) وفي إسناده ابن 


1١74‏ كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح 


أصحهماء ونه قال اخين : أنها تة تقضى لمطلق قوله يَلِِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو 
نيه فُلتَصَلهًا :ذا 00 ولأنها صلاة راتبة بوقت فتستدرك إذا فاتت كالفرائض. 

والثانى» وبه قال مالِكُ: أنها لا تقتضى كصلاة الخسوف ونحوهاء وهذا لأن 
الأصل أن لا تقضى وظيفة مؤقتة أصلاً لاقتضاء صيغة التأقيت أشتراط الوقت في 
الأعتداد بهاء لكن خالفنا فى الفرئض لأوامر مجردة وردت فيها لتأكدها. 

وعن أبي حنيفة: إن فاتت الرواتب مع الفرائض قضيت معهاء وإن فاتت وحدها 
فلا تقضىء ونقل بعض أصحابنا عن مذهب: : أنه لا يقضي منها إلا ركعتا الفجرء إذا 
فاتت مع الفرض»ء وحكي في «النهاية» قولاً ثالثاً : وهو أن ما استقل منهاء ولم يتبع غيره 
«(كصلاة العيدين» وصلاة «الضحى» يقضي لمشابهتها الفرائض في الاستقلال» وماكان 
تابعاً لغيره كالرواتب لا يقضىء فهذه هي الأقوال التي ذكرها في الكتاب وإلما. قيد 
«بالمؤقتة» ليخرج القسم الأول» فإنها لا تقضى بلا خلاف. 

التفريع : إن قلنا: إنها لا تقضى فلا كلامء وإن قلنا: : تقضى فهل تقضى أبدا؟ فيه 
قولان: 

أصحهما: وهو آأختيار المزني ‏ رحمه الله عليه نعم كالفرائض لما قضيت جاز 
قضاؤها أبداً . 

وا في الا (كما تقضى الفرائض) يمكن حمله على التشبيه في كيفية 
القضاءء أي كما تة تقضى الفرائض أبداًء كذلك هذه.ء لكنه ما أراد ذلك» وإنما أراد قياس 
أصل القضاء على الفرائض» وذلك بَيّنَ فى عبارة (الوسيط» . 

والقول الثاني: أنها لا تقضى أبداًء وعلى هذا إلى متى تقضى؟ أما صلاة العيد 
ففيها تفصيل وخلاف مذكور فى الكتاب» فى باب صلاة العيدين» وأما الرواتب ففيها 
قولان: ٍ 
أحدها: أنه لا تقضى كالوتر بعد صلاة الصبح» ولا ركعتا الفجر بعد صلاة 

قال إمام الحرمين : وعلى هذا النسق سائر التوابع؛ لأنه إذا أ ستفتح فريضة أخرى» 
أنقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة» وحكي على هذا القول وجهاً آخر أن الأعتبار 
بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلهاء فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر ما لم تزل 
الشمس» فإن زالت فلا. 0 


فق تقدم . 


كتاب الصلاة/ أحكام صلاة التراويح رق 

والقول الثاني - وقد نقله المسعودي عن القديم -: أنه ما كان من صلاة النهار 
يقضى ما لم تغرب الشمس» وما كان من صلاة الليل يقضى ما لم يطلع الفجرء فعلى ' 
هذا تقضى ركعتا الفجر ما دام التّهار باقياً. وقوله في الكتاب: (وركعتا الصبح بعد فرض 
الصبح أداء وليس بقضاء)ء قصد به بيان أن تأخير ركعتي الصبح إلى ما بعد الفريضة لا 
يوجب فواتهما [فلا يجري]”'' فيه الخلاف المذكور في القضاءء وتقديمها مستحب لا 
مسق وقد يؤمر بالتأخير بسبب يعرض كمن دخل المسجد والإمام يصلي الصبح. 
فينبغي أن يقتدي بهء ثم بعد الفراغ [يشتغل بركعتي السُئّة. 

وعن أبي حنيفة أنه لو علم أنه يدرك ركعة من الفريضة بعد الفراغ]!” من الس 

لنا ما روي أنه يَلٍ قال: «إذًا أُقِيمَتْ الصّلاةٌ فلآ صَلاَةٌ إلا الْمَكْيُوبَةُا” ثم في 


معنى ركعتي الصبح سائر التّوابع المقدمة على الفرائض» وذكرهما جرى على سبيل 
ضرب المثال» وأراد بقوله: (بعد فرض الصبح) ما لم تطلع الشمسء. وقد حكينا من 
قبل وجهاً أن وقتها يمتد إلى الزوال لكنه ما أراد بذلك» فإن المذهب الظاهر خلافي©» . 


لق سقط من «ب6. 

(؟) سقط من «ب». 

إفرة أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه  .0/1١(‏ ش 

(5). قال النووي:. يستحب عندنا فعل الرواتب» في السفر كالحضرء والسنة أن يضطجع بعد سنة 
الفجر قبل الفريضة» فإن لم يفعل» فصل بينهماء الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي 
د كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» رواه 
البخاري. والسنة: أن يخفف السورة فيهما. ففي «صحيح مسلم» أن النبي كل كان يقرأ في 
الأولى بعد الفاتحة #قولوا آمنا بالله» الآية.ء [سورة البقرة» الآية 7 وفي الثانية: «اقل يا أهل 
الكتاب تعالواة [سورة آل عمران؛ الآية 4.. وفي رواية أنه قرأ في الأولى: #قل يا أيها 
الكافرون. وفي الثانية: طقل هو الله أحد» فكلاهما سنةء ونص في البويطي على الثانية في سنة 
المغرب #قل يا أيها الكافرون» «وقل هو الله أحد» وكذا في ركعتي الاستخارة وتحية المسجد 
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهارء فإن أراد أحد نصف الليل» فالنصف الثاني أفضل وإن أراد 
أحد ثلاثة فالأوسطء وأفضل منه السدس الرابع والخامس. ثبت ذلك في الصحيحين ويكره قيام 
الليل كله دائماء وينبغي أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلت والنقل في البيت أفضل من المسجد 
كما قدمناه. ويستحب لمن قام لتهجد أن يوقظ له من يطمع بتهجده إذا لم يخف ضرراً ويستحب 
المحافظة على الركعتين في المسجد إذا قدم من سفر للأحاديث الصحيحة في كل ذلك. 


يبي 2-0 ساموت 

كات الصلاة بالجماعة 

2 ٠ :-َ ٠ - 
امو‎ 2 


وَفِيهِ ثلانّة فصو 

قال الخزالي : أَلأَوّلُ في فَضْلِهَاء وَهِيَ مُسْتَحَبُ وَلَِسَثْ بوَاجبَةٍ إلا في الجْمْعَةٍ وَلآ 

فَرْض كِفَابَةِ عَلَى الأظهّر وَتُسْتَحَبٌ لِلنْسَاءِ ()» وَالفِعْلُ فِي الجمع الكثير أَفْضَل إلا إذًا 
القول في أحكام صلاة الجماعة : 

قال الرافعي: أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن تؤدى على سبيل 
الأتفراد» أو بالجماعة» لكن الأداء بالجماعة أفضل» وهي تختص بأعتبار أمور تنقسم 
إلى معتبرة في نفس الإمام» وإلى غيرهاء فأدرج لذلك مسائل هذا الكتاب في ثلاثة 
لول 

أحدها: فيما يتعلق بفضلها. 

وثانيها: في الأمور المعتبرة في نفس الإمام» إما أعتبار أشتراط أو أستحباب . 

وثالثها : في سائر المعتبرات. 

فأما الفصل الأول. 

فأعلم أن الأصل في فضلها الإجماع والأخبار» نحو ما روي عن أبن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن النبي يكل قال: «ضَلاةٌ الْمجَمَاعَةِ تَفْضْلُ صَلاه الْمَرْدِ]ا'" بِسَبْع وَعِشْرِينَ 
٠ 0‏ 

والفرائض الخمس تنقسم إلى صلاة الجمعة وغيرها فأما في صلاة الجمعة» 
فالجماعة فرض عين» كما سيأتي في بابهاء وأما في غيرها فليست بفرض عين خلافاً 
لأحمد حيث قال: بأنها فرض عين» وبه قال أبن المنذر» ومحمد بن إسحاق بن 


)00( في أ الفذ. 
(؟) أخرجه البخاري (540» 4) ومسلم (560). 


1 


كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها ١5١‏ 


خريمة”" من أصحابتاء وفي بعض التعاليق أن أبا سليمان الخطابي”" ذكر أنه قول 
للشافعي - رضي الله عئه - 

لنا: حديث أبن عمر رضي الله عنهما - وأيضاً روي أنه يك قال : «صَلاة الرّجُلٍ 

مَعَ الوَاحدٍ أفضَلُ مِنْ صَلاتِه وَخدذة وَصَلاتُهُ مَعَ الرّجُلَيْنٍ َقْضَلُ مِنْ صَلاَنهِ مَعَ الْوَاحِدِء 

وَحَيْتُمَا كَيْرَتِ الْجَمَاعَةُ فَهْوَ أَفضَلُ26 . 

والاستدلال أنه لا يحسن أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركهء وتفضيل 
أحد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميعاً وهل هي فرض كفاية أم سنة؟ 
وجهان: 

أظهرهما: عند المصنف». وصاحب «التهذيب»: أنها سّئة؛ لأن الجماعة خصلة 
مشروعة في الصّلاة» لا تبطل الصلاة يتركهاء فلا تكون مفروضة كسائر السئن المشروعة 
في الصلاة» وفي ما سبق من الأخبار ما يشعر بأن سبيلها سبيل الفضائل» وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة » والثاني وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق إنها فرض كفاية » لما روي 
أنه يك قال : : «مَا مِنْ ثَلانَةِ في قَرْيَةٍ لآ نُقَامُ فِيهمُ الْجَمَاعَةَ إلا اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمْ الشّيِطَانُ ني40؟ : 
وذكر المحاملي وجماعة أن هذا ظاهر المذهب. فإن قلنا: إنها فرض» على الكفاية» فلو 
امتنع أهل بلدة» أو قرية عن إقامتهاء قاتلهم الإمام عليها ولا يسقط الحرجء إلا إذا 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» الملق بإمام الأئمة» تفقه على الربيع والمزني» وصار إمام 
زمانه بخراسان. رحلت إليه الطلبة من الآفاق. . قال شيخه الربيع : ١‏ موادا عن ال سريمة اكتر ما 
استفاد مناء وكان متقللا ٠»‏ له قميص واحد دائمٌ فإذا جدد آخر وهب ما كان عليه. ولد في صفر 

سنة ثلاث وعشرين ومائثتين» وتوفي في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلثمائةء قاله الذهبي 
في «العبرة» وغيره. طبقات الشيرازي ص » طبقات العبادي ص 5560. 

0( أي سليمان حَمْد يفتح الحا وسكون الميم»ء بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» البستي» 
المعروف بالخطابي . كان فقيهاًء رأساً في علم العربية والأدب.. وغير ذلك» أخل الفقه عن القفال 
الشاشي» وابن أبي هريرة وغيرهما. وصنف التصانيف النافعة المشهورة» توفي ببلدة بست سنة 
ثمان وثمانين وثلثماثة. قاله النووي في «طبقاته» وزاد غيره في ربيع الآخر. ويّست: بباء موحدة 
مضمومة» ثم سين مهملة ساكنة» بعدها تاء مثناة. والخطابي نسبة إلى جده المذكورء وقيل: إنه 
كان من ذرية زيد بن الخطاب». أخي عمر - رضي الله عنه - . طبقات الغبادي ص 255 وفيات 
الأعيان (5/ 514)» العبر (6/ 078 . 

(0) أخرجه أحمد(0/٠ )١154١-‏ وأبو داود (004) والنسائي (7/ )٠١١5 ١١5‏ وابن حبان 
فقي انرة والحاكم في المستدرك 7417/1 700) وصححه يحيى بن سفيان وابن 
المديني. والذهلي» والعقيلي. 

0( أخرجه أبو داود (040) وأحمد (145/0) والنسائي )٠١,/ 1١5/5(‏ وابن حبان (1097) 
والحاكم في المستدرك (147/1) وقال: صحيح الإسناد. 


ل كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها 


ال اا 0ك 
أقاموهاء بحيث يظهر هذا الشعار فيما بينهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع 
واحدء وفي القرى الكبيرة والبلاد تقام في محلهاء ولو أطبقوا على إقامة الجماعة في 
البيوت» فعن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يسقط الفرض بذلكء لأن الشعار في البلد 
لا يظهر بهء ونازعه فيه بعضهمء إذا ظهر ذلك في الأصوات وأما إذا قلنا: إنها سنة» 
فهل يقاتلون على تركها؟ فيه وجهان كما ذكرناهما في الأذان: 


وأصحهما: ل('2 وكل ما ذكرناه في حق الرجال. 

أما النساء فلا تفرض عليهن الجماعة» لا فرض عين ولا فرض كفاية» وتستحب 
لهن ولكن فيه وجهان ذكرهما القاضي الروياني: 

أحدهما: أن [استحبابها لهن]”'2 كاستحبابها للرجال؛ لعموم الأخبار. 

وأظهرهما ‏ الذي ذكره المعظم : أنه لا يتأكد تأكده في حق الرجال فلا يكره 
لهن تركها ويكره للرجال ذلك . 

وقال ال عييفة وباللك: يكره لهن أن يصلين جماعة» وبه قال أَحْمَّدُ في رواية» 
والأصح عنه مثل مذهينا. . لنا ما روي أن النبي وَله: أمَرَ م وَرََةٍ أن تَوْمَ َل دَارِها0”» 
5 نو إذا على خياء» التستعب اد ننفت : تقف التي تَؤَمُهُنّ وسطهن» كَذَّلِكَ فَعَلَتْ عَائِسَةُ - 
َي الله عن - وَأمْ سَلَمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لما أممتَاو2© . 

وجماعتهن في البيوت أفضل» فإن أردن حضور المسمد ني يجماءة الريك كر 
ذلك للشَّوَابٌ ب لخوف الفتنة ولم يكره للعَجَايْزٍ روي أنه كَكِلِ : «نَهَى النْسَاءَ عَنِ الْحُرُوجٍ 


)١(‏ قال في زياداته: قول أبي إسحاق أصحء لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من من أهل البلدء وأظهروها 
في كل البلدء ولم يحضرها جمهور المقيمين بالبلد حصلت الجماعة» ؤلا إثم على المتخلفين» 
كما إذا صلى على الجنازة طائفة يسيرة» وأما أهل البوادي فقال إمام الخرمين: عندي فيهم نظرء 
فيجوز أن يقال: لا يتعرضون لهذا الغرضء ويجوز أن يقال: يتعرضون له إذا كانوا ساكنين. 
قال: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الغرض» وكذا إذا قل عدد ساكني قرية» هذا كلام 
الإمام» والمختار أن أهل البوادي الساكنين كأهل القرية» للحديث الصحيح ما من ثلاثة في قرية 
أو بدوء لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. . الروضة .)555/١(‏ 

(؟) سقط في (ب»6. 

(9) أخرجه أبو داود (١91ه6‏ 087) والدارقطني (407/1) والحاكم في المستدرك (1/؟ ٠‏ والبيهقي 
/ ) وقال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليذ بن ججمتع * و" وهذه سنة غريبة» لا أعرف في الباب 
حديثاً مسنداً غيره . . 

(4) أما أثر عائشة ‏ رضي الله عنها أخرجه الدارقطني )٠١ 4 /١(‏ والبيهقي (11/7) وأثر أم سلمة 
رضي الله عنها أخرجه الشافعي (794) والدارقطني (1/ 00 4) والبيهقي 2151/50 . 
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إلى الْمَسَاجِدِ في جَمَاعَةٍ الرّجَالٍ إلا عَجُوزاً في مَنَْلِهَاه والمنقل الخف7©. 
محح رز 

وإمامة الرجال لهن أولى من إمامة النساءء لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير ذي 

(؟) ٠.‏ ك1 5 2 1 8 فا > وه 5 
محره'" ثم لو صَلَى الرجل في بيته برقيقه أو زوجته وولده نال أصل فضيلة الجماعة؛ٍ 
لكنها في المسجد أفضل؛ لما روي أنه يَكِةٍ قال: «صَلاة الرّجُل فِي بَيْتِهِ أفضَل إلا 
الْمَكْيُوبَةً1 . ش 

وحيث كان الجمع أكثر من المساجد فالفضل أكثر لما سبق» فلو كان بالقرب منه 
مسجد قليل الجمع وبالبعد مسجد كثير الجمع. فالأفضل أن يذهب إلى المسجد البعيد 
إلا فى حالتين: 

أحدهما : أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب بعدوله عنه إما لكونه إماماً» أو 
لأن الناس يحضرون بحضوره.ء فإقامة الجماعة في المسجد القريب أفضل . 

الثانية : أن يكون إمام المسجد البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره””"» وإمام المسجد 
القريب بريئاً عن البدعة» فالصلاة في المسجد القريب أولى. قال الْمُحَامِلِيُ وغيره: 
وكذا لو كان إمام المسجد البعيد©» حنفياً» لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان» بل 


00 غريب وفي سنن البيهقي (/71) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: والله الذي لا إله 
غيره» ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتهاء إلا مسجد مكة والمدينة» إلا عجوز في 
منقلها. وانظر التلخيص (717//5). 1 

(؟) قال النووي: الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية أم عين أم سنة» هو في المكتوبات المؤديات» 
أما المنذورة فلا يشرع فيها الجماعة» وقد ذكره الرافعي في أثناء كلامه في باب الآذانء في مسألة لا 
يؤذن لمنذوره» وأما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعاًء ولكنها سنة قطعا. 
وفي الصحيح أن رسول الله يلِ صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي» وأما القضاء 
خلف الأداء وعكسه؛ فجائز عندنا كما سيأني ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لكن الأولى الانفراد للخروج من 
خلاف العلماء» وأما النوافل فقد سبق في باب صلاة التطوع ما يشرع فيها الجماعة وما لا يشرع» 
وبعض قولهم لا يشرع لا تستحب. فلو صلى هذا النوع جماعة» جاز ولا يقال مكروه؛: فقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك . الروضة (1/ 556). 

() وهو المنسوب إلى طائفة المعتزلة» أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. 

4 هذا التعليل يقتضي طرد الحكم في المالكي وغيره من المخالفين وصرح به في شرح المهذب 
وبان الفاسق كالمبتدع لأنه يكره إمامته وادعى في الكفاية الاتفاق على استثناء المبتدع والحنض 
وسواء في المسجد الكبير البعيد والقريب. وقيل: مسجد الجواز مع قلة الجماعة أولى وقال 
البغري: يصلي فيه ثم يلحق. الأكثر جماعة ليحرز الفضيلتين. وقال في التنبيه: وإن كانا:في جواره 
مسجد ليس فيه جماعة فإن فعلها من مسجد الجوار أفضل لكن قال في شرحه لا خلاف أن 
الذهاب لمسجد الجماعة أولى بل الجماعة في بيته أولى من الانفراد في المسجد واستئنى الأستاذ 
مالو كان أحد الإمامين أولى بالإمامة فالحضور عنده أولى وهو أولى من الانفراد وما سبق 
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ا 0 
حكوا عن أبي إسحاق المروزي أن الصلاة منفرداً أولى من الصلاة خلف الحنفي» وهذا 
مبني على جواز الصلاة خلفه. وفيه خلاف يأتي من بعد وفي المسألة وجه آخر حكاه 
في «النهاية» أن رعاية حق الجوار أولى على الإطلاق» لأنا لو جوزنا العدرل عن 
المسجد القريب» ولا شك أن يعدل عنه واحد بعد واحد» فيفضي إلى تعطيله. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (وليست بواجبة) يعني به الوجوب على الأعيان» وهو 
معلم بالألف والواو وقوله: (تستحب للنساء) معلم بالحاء والميم وبالألف أيضاً لإحدى 
الروايتين عن أحمد» والمراد أصل الاستحباب [ثم في كيفة الأمعحات]!؟ مايق من 
الخلاف . 

وقوله : (إلا إذا تعطل في جواره مسجد) ليس فيه إلا استثناء الحالة الأولى» وقد 
أستثنى كثير من الأصحاب الحالة الثانية أيضاً كما ذكرناء ويجوز أن يعلم قوله: (في 
الجمع الكثير أفضل) بالواو» لأنه يدخل فيه ما إذ كان في جواره مسجد ولم يتعطل إذا 
لم يستثن إلا إذا تعطل» وقد ذكرنا وجهاً أن الأفضل رعاية حق الجوار» وإن لم يتعطل . 

قال الغزالي: وَكَضِيلَةُ الْجَمَاعَةٍ لآتَحْصَلْ إل بِإِذرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الإمَامء وَفْضِيلَةُ 
لنَكبِيرَةٍ الأولَى لآ تَحْصّلُ إلا بشْهُودِ تَخْرِيمَةٍ الإمَام وَآنبَاعِهِ عَلَى الأَصَح . 

قال الرافعي :: في الفصل مسألتان: 

إحداهما: فيما يحصل للمأموم به فضيلة الجماعة» الذي ذكره في الكتاب أنها لا 
تحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام» ووجهه فى «الوسيط» بأن إدراك ما دون الركعة ليس 
محسوباً من صلاته» فلا ينال بها الفضيلة» والذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم 
وتابعهم صاحبا «المهذب» و«التهذيب» أن من أدرك الإمام في التشهد الأخير حصل له 
فضيلة الجماعة» وقد يوجه ذلك بأن هذه البقية إذا لم تكن محسوبة من صلاته» فلو لم 
يئل بها الفضيلة لمنع من الاقتداء والحالة هذه؛ لكونها زيادةً في الصلاة لا فائدة فيهاء 
وبالجملة فظاهر المذهب الذي ذكره الجمهور خلاف ما في الكتاب. 

المسألة الثانية: وردت أخبار فى إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو ما روي 
أنه يكل قال: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَؤْماً في جْمَاعَةٍ يُذْرِكُ الدَكْبِيرَةَ الأوْلّى كُيِبَ لَهُ يَرَانَانِ 


استثناؤه في المبتدع الفاسق والمخالف فإن الانفراد أولى من الصلاة خلفه. صرحوا به في 
الأوليين وأبو إسحاق في الثالثة». وقال السبكي» إن لم تحصل الجماعة إلا مع هذه الأحوال 
فكلامهم يشعر بأنه أفضل من الانفراد. قال: وقد صرحوا به في تفضيل المسجد القريب وما 
قدمناه أقرب إلى كلامهم وتصريحهم بكراهة الاقتداء بالفاسق ونحوه. 

)١(‏ سقط في «ط4. 
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يَرَاءَةٌ مِنَ النّارِء وَبَرَاءَةٌ مِنَ النّمَاقٍ0"'' ولما في إدراكها من الفضل صار أبو إسحاق 
المروزي إلى أن الساعي إلى الجماعة يش إذا حاف دراتها؛ ؛ لكن الصحيح عند 
الأكثرينٍ أن لا يسرع بحال لقوله يَكِةِ : (إِذَا أقِيمَتٍ تِ الصّلاةٌ فلا تَأُنُومَا وَأنْكُمْ تَسْعَوْنَ) 
وَانوعا وَأَنتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُم السَكِيئَة وَالرَقارص0 , 

ثم بماذا يكون.مدركاً للتكبيرة ة الأولى؟ فيه وجوه: 

أظهرها: أن. من شهد تكبيرة الإمام وأشتغل عقيبها بعقد الصلاة كان مدركاً لفضيلة 
التكبيرة الأولى» وإلا لم يكن مدركا ' لها؛ لأنه إذا أجرى التبكير في غيبته لم يسم 
مَذْركاً . 

والثاني: أن تلك الفضيلة تدرك بإدراك الركوع الأول. 

والثالث: أن إدراك الركوع لا يكفي» بل يشترط إدراك شيء من القيام أيضا. 


والرابع: إن شغله أمر دنيوي لم يكن بإدراك الركوع مدركاً للفضيلة» وإن منعه 
عذر وأشتغال بأسباب الصلاة كالطهارة وغيرها كفاه إدراك الركوع . 

قال الغزالي: وَمَهْمَا أَحَسٌ الإمَامُ بدَاجْل فَفِي سْتِحْبَابٍ الانتِظَارٍ لِيُذْرِكَ الدَاخِل 
الرُكُوعَ قَوْلآنٍ ولا ينبي أَنْ يُطَولَ وَل أن مير بَنَ دَاخلٍ وَدَاخلٍ . 

قال الرافعي: مما يحتاج إلى معرفته في المسألة أن المستحب للإمام تخفيف 
الصلاة من غير ترك الأبعاض والهيئات؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال 
فلت وزاء ا ا 
د 00 الأئمة: أ الال اماد رتطريله ها فرق علق 
وجوه: 

منها: أن يصلي في مسجد سوق» أو محله. فيطول الصلاة ليلحق قوم آخر وتكثر 
الجماعة» فهذا مكروه لما فيه من سقوط الخشوع. وشغل القلب» ومخالفة قوله يِه : 
«إذًا م أَحَدُكُمْ ا" 


.)78- لا‎ /١( وانظر التلخيص‎ )55١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
1 .)101( (؟) أخرجه البخاري (17) (408) ومسلم‎ 
.)8(/9 ,5ا0٠‎ ,.459( ومسلم‎ )7١8( البخاري‎ )©( 

(8) أخرجه مسلم (418). 
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ومنها: أن يؤم في مسجد بحضرة رجل شريف فيطول الصلاة على الحاضرين 
ليلحق ذلك الرجل» فهذا مكروه أيضاً؛ لأنه ينفر الحاضرين ويُشَوّش عليهم . 

ومنها: أن يَجس في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به» فله أحوال: 

أحدها: أن يكون في الركوعء وهي مسألة إإكاب ليق بار الركوع؟ فيه 
قولان: 

أصحهما - عند إمام الحرمين وآخرين 1 يا ؟ لمطلق قوله كككِهِ: «إدًا أمّ 
أحَدُكُمْ بِمَومٍ فَلْيُحَفْفْ» ولأن أنتظاره يطول الصلاة على الحاضرين» والتطويل على 
الحاضرين لمُسبوق وقد يكون مقصراً بتخلفه لا وجه له0 . 

والثاني : ينتظره ؛ لما روي أنه يك : "كان يَنَْظِرُ في صَّلاتِهِ مَا سَمِعَ وفع تَغلٍ) وهذا 
كما أنه ينتظر في صلاة الخوف ذهاب قوم ومجيء قوم لينالوا فضيلة الجماعة. ثم ذكر 
الأئمة للقولين شرطين: 

أحدهما: أن يكون الرجل الجائى حين ينتظر داخل المسجدء أما لو كان بعد 
خارجه فلا يتنظر قولاً واحداً. ْ 

والثاني: أن يقصد به الاحتساب والتقرب إلى الله تعالى» فأما لو قصد التودد إليه 
وأستمالته فلا ينتظر قولاً واحدء ثم أختلفوا في أن القولين فيما إذا؟ على طرق قال 
معظم الأصحاب: ليس الخلاف في أستحباب الانتظار» ولا في أنه لو أنتظر هل تبطل 
صلاته أم لا؟ وإنما الاختلاف”" في الكراهة» فأحد القولين: إنه يكره وبه قال أبو 
حنيفة» ومالك». واختاره المزني. 

والثاني: لا يكرهء وبه قال أحمدء وهو أصح القولين عند القاضي الروياني. 

وقال بعض الأصحاب: القولان في أنه هل يستحب الانتظار» ويحكى هذا عن 
القاضي أبي الطيب» وقال آخرون: في المسألة قولان: 

أحدهما: أنه يكره . 

والثاني : أنه يستحبء وهذا ما أورده صاحب «المهذب». وقال: الأصح الثاني» 
وهذه الطريقة كالمركبة من الطريقتين الآخريين» ثم إذا قلنا : لا ينتظر فلو فعل هل تبطل 
صلاته؟ منهم من قال: فيه قولان كما لو زاد في صلاة الخوف على أنتظارين» وقطع 
المعظم بأنها لا تبطل» وركب في «الوسيط» من القول بالبطلان» ومما تقدم ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7”07/5) وأبو داؤد. (607) وفي إسناده مجهول» انظر خلاصة البدر 
المنير .)141//1١(‏ 
(؟) في «ب» الخلاف. 
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والثاني: أنه يكره. 

والثالث: أنه لا يجوز. وتبطل الصلاة. 

إذا عرفت ذلك فأنظر في لفظ الكتاب. وأعلم أن في لفظ «الداخل» من قوله: 
(وإذا أحس الإمام بداخل) ما ينبه على الشرط الأول» وهو تقييد الخلاف بآنتظار من 
'دخل المسجدء أو الموضع الذي تقام فيه الصلاة» فأما من لم يدخل بعد فلا ينتظر. 

وأما الشرط الثاني وهو أن يكون قصده التقرب إلى الله تعالى فليس في لفظ 
الكتاب تعرض لهء لكن الواقف على مقاصد الكلام يفهمه من قوله: (ولا أن يميز بين 
داخل وداخل) كما سيأتي. 

وقوله: (ففي أستحباب الانتظار لدرك الداخل الركوع قولان) جواب على طريقة 
فرض الخلاف في الاستحباب, ثم المقابل لقول الاستحباب إنما هو عدم الاستحباب» 
ويمكن إدراج الحاصل من باقي الاختلافات فيه بأن يقال: إذا قلنا: لا يستحب» فهل 
يكره؟ فيه قولان: إن قلنا: يكره فهل يبطل الصلاة؟ فيه قولان» ويجوز أنه يعلم قوله: 
(قولان) بالواوء لأن القاضي أبن كج حكى طريقة عن بعض الأصحاب أن موضع 
القولين هو الانتظار في القيام» أما في الركوع فلا ينتظر قولاً واحدآء وعلل بأن القيام 
موضع تطويل» والركوع ليس موضع تطويل. 

وأما قوله: (ولا ينبغي أن يطول) فهذا إشارة إلى أن الخلاف مفروض فيما إذا لم 
يطول الانتظار» فأما التطويل فيجتنبه» وهذا قد ذكره الصيدلاني وغيره وهو شرط ثالث 
مضموم إلى الشرطين السابقين. 

قال إمام الحرمين: وليس المراد أصل التطويل» فإن لطر لو صوره إلا 
إذا طول وزاد على القدر المعتاد» ولكن ضبطه أن يقال: إن .طول تطويلا لو وزع على 
جميع الصلاة لظهر له أثر محسوس في الكلء فهذا ممنوع مه لإفراطه؛ وإن كان بحيث 
3 الركرع» ولكن لا يظهر في كل الصلاة لو وزع» فهذا موضع الاختلاف» 
ويجوز أن يعلم قوله: (ولا ينبغي أن يطول) بالواوء لأن أبا علي قال في «الإفصاح»”'': 
إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين» ولا يدخل عليهم مشقة» جاز كأنتظار النبي كَكِيةِ في 
حَمْلٍ أُمَامَهَ وَوَضْعِهًا ني الصَّلاَوا"22 وإن كان ذلك مما يطول ففيه الخلاف. 


وقوله: : (ولا أن يميز بين داخل» وداخل) المراد منه أن يعم أنتظاره الداخلين» فلا 


.)58/١( وهو شرح على المختصر وهو متوسطء انظر ابن قاضي شهبة‎ )1١( 
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يخص به بعض القوم لصداقة؛ أو سيادة» وإذا عم فلا يقصد أستمالة قلوب الناس» والتودد 
إليهم» بل التقرب إلى الله تعالى كما تقدم» ويجوز الوسم بالواو هاهنا أيضاً لأمرين : 

أحدهما: لأن أبا سعيد المتولى حكى عن بعض الأصحاب: أنه إن عرف الداخل 
بعينه لم يتتظره إذ لا يخلو عن تقرب إليه» وإن لم يعرفه بعينه أنتظره. 

والثاني : أن صاحب «البيان؛ حكى عن بعضهم أنه إن كان الداخل ممن يلازم 
الجماعة ؤعرفه انتظره» وإن كان غريباً لم ينتظره» وكلا الوجهين يوجب التمييز بين 
الداخل والداخل . 

الحالة الثانية: أن تكون الإمام حين أحس بالداخل في التشهد الأخير» فهل يؤخر 
السلام أنتظاراً له بما سبق من الشرائط؟ ذكر معظم الأصحاب أن الخلاف يطرد فيه» لأن 
هذا الانتظار يفيده أيضاً من حيث إنه ينال من فضيلة الجماعة» وإن لم يدرك باللحوق 
فيه شيئاً من الركعات» وقياس قول من يقول: إنه لا يدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك 
ركعة مع الإمام أن يكون حكم الانتظار هاهنا حكمه في القيام ونحوه. 


الحَالَةٌ الثالثة: أن يكون في سَائِر الأركان من القيام والسجود وغيرهماء قطع 
الأكثرون بأنه لا ينتظرهء لأنه لا فائدة للداخل في أنتظاره» فإنه بسبيل من إدراك الركعة» 
أو فضيلة الجماعة» وإن لم ينتظرهء وذلك لأنه إن كان قبل الركوع فهو بإدراك الركوع 
يدرك الركعة» وإن كان بعد الركوع فبإدراكه في التشهد ينال فضيلة الجماعة» وحكى 
إمام الحرمين عن بعضهم طرد الخلاف في سائر الأركان لإفادة الداخل بركة الجماغة» 
وروينا عن أبن كج أن بعضهم خصص الخلاف بحالة القيام» وحيث قلنا: لا يتتظرء فلو 
أنتظر ففي البطلان ما سبق من الطريقين. 

قال الغزالي: وَمَنْ صَلَى مُْفَرِداً َأدْرَكَ جَمَا جَمَاعَةَ يُْتَحَبُ لَهُ إِعَادَتهَا ثُمْ يَحْتَسِبٌ اللّهُ 
تَعَالَى أَيَهُمَا شَاءَ. " ' 

قال الرافعي: من أنفرد بصلاة من الصلوات الخمس» ثم أدرك : جماعة يصلونهاء 
فالمستحب له أن يعيدها معهم؛ لينال فضيلة الجماعة» وقد روي أن النبي وك : ١صَلَّى‏ 
الصُبح لما مر رَأى رَجُلَينِ في آخر القَْمِ لَمْ يُصَلَْا يَصَليًا مَعَهُ فَقَالَ عَلَىّ بِهِمَاء فُجيء بيه 
كَقَالَ: ما مَتَعَكمَا أَنْ تُصَلَّيَا مَعَنَا قَالا كنا صَلَيَا في رِحَالِئَا كَالَ: قلا تَفْعَلا إِذّا صَلِْتُمَا 
فِي رِحَالِكُمَاء ُمْ تنما مَسْحِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلَيا مَعَهُمْ فَإنّْهَا َكُمَا نَافلَةو00©. 


/١( والدارقطني‎ )117-1١7/7( والنسائي‎ )5١194( أخرجه أبو داود (01/5::51/4) والترمذي‎ )١( 
وقال:‎ )١555- “40/١( وابن حبان» أورده الهيثمي في الموارد (475, 578) والحاكم‎ )١ 
. إستاده صحيح‎ 


كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها ل 


وعند أبي حنيفة : يعيد الظهر والعشاءء ولا يعيد الصبح والعصر والمغرب» وذكر 
في «النهاية» أن شيخه حكى مثل ذلك وجهاً لبعض أصحابنا. 

ووجهه: أن الصبح والعصر يستعقبان الوقت المكروه» فلا يصلي بيعدهماء 
والمغرب وتر النهار» فلو أعيدت لصارت شفعاًء ونقل العراقيون وجةه أنه يعيد ما سوى 
الصبح والعصرء وظاهر المذهب الأول والوجهان ضعيفان» وعند مالك يعيد كلها إلا 
المغرب, وبه قال أَحْمَّدُ وفي رواية يعيد المغرب أيضاًء لكن إذا سلّم الإمام قام إلى 
ركعة أخرى فجعلها شَفْعاً. وإذا وقفت على ما ذكرناه علمت أنه لم أعلم قوله: 
(يستحب له إعادتها) بالحاء والميم والألف والواو.» ولو صلى إحدى الخمس في 
جماعة» ثم أدرك جماعة أخرى» فهل يعيدها معهم؟ فيه وجوه: 

أصحها: عند عامة الأصحاب أنه يعيد كما لو كان منفرداً؛ لإطلاق الخبر. 

والثاني : وهو الأصح عند الصَّيْدّلاني» وبه قال المصنف في «الوسيط»: أنه لا 
يستحب الإعادة؛ لأن فضيلة الجماعة حَصَلَتْء فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد. 

قال الصَّيْدَلانِيُ : وعلى هذا يكره إعادة الصّبْح والعصر. دون غيرهما؛ لأنهما وقتا 
كراهة» والصلاة المعادة تَطوْعٌ مَحْضُء على هذا الوجه قال» وعلى هذا فلو أعاد 
المغرب فينبغي أن يضم إليها ركعة أخرى. لأن ما أتى به تطوع محضء فليكن شفعاًء 
وأعلم أن المعاد إن كان تطوعاً محضاًء فقياس المذهب أن تمتنع الإعادة بنية المغرب» 
وسائر الوظائف الخمس. ولو فعل يكون صحة التطوع على الخلاف المذكور في التطوع 
بنية الظهر قبل الزّوال. 

والوجه الثالثك: أنه إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو 
وأورع» أو لكون الجمع أكثر, أو لكون المكان أفضل , فيستحب الإعادة» وإلا فلا . 

والرابع : أنه يستحب إعادة الظطظهر والمغرب والعشاء» ولا يستحب إعادة الصبح 
والعصرء وقد سبق في المنفرد مثله» ثم إذا أستحببنا الإعادة في هذه المسألة وفيما إذا 
صلى منفرداً فأعادء فالفرض منهما ماذا؟ فيه قولان: 

الجديد ‏ وبه قال أَبُو حَنِيفة”" وَأَحْمَدُ: أن الفريضة هي الأولى لما سبق من 
الحديث . 

والقديم: أن الفريضة أحدهما لا بعينهاء والله تعالى يحتسب بما شاء منهماء 
وريما قيل : يحتسب بأكملهماء ويروى هذا القول عن «الإملاء), ونه قَالَ مَالِكُ . 

ووجدء بأنه لو كانت الثانية نفلاً على التعيين لما ندب إلى إقامتها بالجماعة» 
والذي ذكره في الكتاب هذا القول القديم» لكن الأكثرين قالوا بأن المذهب الجديد. 


ل كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها 


وحكي في «التتمة»: أن بعض الأصحاب صر إلى أنهما جميعاً يقعان عن الفرض . 

وعن الشيخ أبي محمد: أن بعضهم ؛ قال: فيما إذا صلى منفرداً؛ إن الفريضة هي 
الثانية لكمالها بالجماعة» فتبين بالآخرة أن الأولى نفل» فحاصل ما في المسألة اقولان. 
ووجهان: 


التفريع إن فرعنا على غير الجديد نوى الفرض في المرة الثانية» ولو كانت الصلاة 
مغرباً أعادها مثل المرة الأولى» وإن فرعنا على الجديد فهل ينوي الفرض؟ فيه وجهان: قَالَ 
الصَّيْدَلا نَِ الصحيح أنه ينوي الفرضٌ» وبه قال الأكثرون وأستبعده إمام الحرمين» وقال: 
كيف ينوي الفرض مع القطع بأن الثانية ليست بفرضة ييل الوه أن يتوق الطون والض: 
ولايتعرض للفريضة» ويكون ظهره نفلاً كظهر الصَبىٌ» وهذا ما ذكره فى #الوسيط) وفيه 
مباحثة قدمتها في أول «صفة الصلاة» وإذا كانت الصلاة مغرباً ففيه وجهان: - 

أظهرهما: أنه يعيدها كما فعل في المَرّةِ الأولى”" . 


0 
٠. شفعا‎ 


قال الغزالي: وَلآ زر خصة لَهُ في تَرْكِ الجَمَاعَةٍ ة إلا بعذْرِ عَامٌ كَالمَطرٍ وَالريح العَاصِفَةٍ 
بالّيل» أو عُذْرِ خَاصٌ مِثْلٍ أَنْ يَكُونَ مَريضاً أَوْ مُمَرْضاً أَوْ حَائِفاً مِنَ السُلْطَانِ أَوْ مِنَ 
الغَرِيم وَهُوَ مُعْسِرٌ أو كَانَ عَلَبهِ قصاصٌ يَرْجُو العَفْوَ عَنْهُ أَوْ كَانَ حاقِناً أو جَائِعاً أو عَارِياً. 


قال الرافعي: لا رخصة للمتدين في ترك الجماعة. سواء جعلناها سنة» أو فرض 
عفاية ,إلا إذا كان لم على لما روي أنه يَكيهِ قال: «مَنْ سَمِعَّ الندَاء كَلَمْ يَأَتِهِ قل صَلاة لَه 
لمن 1 ثم الأعذار قسمان: عامة وخاصة. 


000 في اب4© بفريضة . 

شف نال في المهمات عن هذا الؤئعة قد فل لي في جامعة عن الساقعي وما قله التزمذي بنفنة 
رواه البويطي وبعضه رواه أبو الوليد المكي وأما غير ذلك فنقله أبو ثور وحينئذ فيكون الشافعي - 
رضي الله عنه - نصٌ عليه في الجديد لأنه المي صحب الشافعي بمصر ثم عاد إلى مكة» وتوفي بها 
واسمه عبد الله بن الزبير وعلل الغزالي في الوسيط هذه المقالة بعد تعليل الرافعي فقال: وقيل إن 
كان في المغرب يزيل رفعه حتى لا يبقى وتراً فإن الأحب في النوافل الشفع والتعليلان صحيحان. 

() قال النووي: الراجح: اختيار إمام الحرمين. رتسب لمن :صلن إذا راى: من يصلي كللئه الفريضة 
وحدهء بد امو لش حاتت والله أعلم. روضة الطالبين .)559/1١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود )086١(‏ وإسناده ضعيف» وابن ماجة (9/947) وابن ا سوا 


)7١15- 6‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين » ؛ انظر التلخيص (1/ ٠‏ ل 
ا 
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فمن الأعذار العامة المطر ليلاً كان أو نهاراً؛ لما روي أنه يك قال: «إذًا ابْتَلْتَ 
النعَالُ فَالصّلاةٌ في الرّحَال»0"' . 


ومنها الربح العاصفة بالليل : دون النهار. روى أنه وَككِلهِ : «كَانَ م3 مُنَادِيَهُ في اللْيْلةِ 
الْمطِيرّة» وَاللَيْلَةِ ذّاتِ الربح أل صَلُوا في رجَالْكن»”” . 


والمعنى فيه أن المشقة التي تلحق بها في الليل أكثرء وبعض الأصحاب يقول: 
الريح العاصفة في الليلة المظلمة» ا اط الظلمة ‏ والله أعلم . 


7 اك المطر الممطوف ع 56 دمن الأخار الخاسة الغرو "قي : يَا رَسُولَ اللّهِ ما 


م ا له لكن المعتبر أن تلحقه مشقة 
ار 0 في المطرء قاله في «النهاية» ومنها: أن يكون ممرضاًء 
وللتمريض تفصيل يذكر في «كتاب الجمعة». 


ومنها: أن. يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذَّب عنه من سلطان أو 
غير سلطان يظلمه» أو يخاف من غريم يلازمه» أو يحبسه إن رآه» وهو معسر ولا يجد 
وفاء لديته فله التخلف» ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه بل عليه 
الحضورء. وتوفية ذلك الحقء ويدخل في صور الخوف على المال ما إذا كان خبره في 
التنورء وقدره على النَارِء وليس نَم من يَتَعَهُدْهَا لو سعى إلى الجماعة. ومنها: أن يكون 
عليه قصاص » ولو ظفر به المستحق لقتله وكان يرجو العفو مجاناًء أو على مال لو غيب 
الوجه أياماً وسكن الغليل فله التخلف بذلك» وفي معناه حد القذف دون حد الزناء وما 
لا يقبل العفو. 

قال إمام الحرمين : وفي هذا العذر إشكال عندي؛ لأن موجب القصاص من 
الكبائر» فكيف يستحق صاحبه التخفيف» وكيف يجوز تغييب الوجه عن المستحق. 


ومنها: أن يدافع أخبثيه. أو يدافع الرّيح بل الصلاة مكروهة في تلك الحالة. 
والمستحب أن يفرغ نفسهء ثم يصلي [وإن]”*' فاتت الجماعة فلا بأس» روي أنه يكل 


فق 0 امس نا 7191 عن أبي سعيد مرفوعاً (إذا كان 
ا وفيه نظر. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (577) ومسلم (597). 


(9) في #ط» المنشىء. (5) في أ فإن. 


١00‏ كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها 


يي ب :عو “تت ا سك 
قال: «لا يُصَلَْيَنَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الأخبكين»”؟. وروي أيضاً: (إذا أَقِيمَتٍِ الصَّلاةٌ 
فَوَجَدَ أَحَدَكُمْ الْعَائْط كَلْيَبْدَأْ بالْحَائِطِ»29 . 


وهذا إذا كان في الوقت سعة»ء فإن كان يخرج الوقت لو قضى حاجته ففي 
«التهذيب» حكاية وجهين: 
أظهرهما: أنه يبدأ بالصلاة. 


والثانى : أنه يقضى حاجته وإن فات الوقت ثم يقضي» كما لو خاف فوت الوقت 
لو أشتغل بالوضوء يلزمه الوضوءء ويشبه أن يكون هذا الوجه ذهاباً من صاحبه إلى أنه 
لا تصح الصّلاة إذا ضاق الأمر عليه لانسلاب الخشوع» وقد حكى إمام الحرمين 
الذهاب إلى البطلان عن القاضي الحسين» وصاحب «البيان» عن أبي زيد المروزي» 
لكن أبا سعيد المتولي جعل الخلاف في أن الأولى أن يفرغ نفسه. أو أن يصلي لا في 
بطلان الصلاة على المدافعة. 

وقوله في الكتاب : (أو كان حاقناً) يجوز أن يقرأ بالباء» ويجوز أن يقرأ بالنون 
فالحاقب هو الذي أحتاج إلى الخلاء» فلم يتبرز حتى حضر غائطه» والحاقن في البول 
كالحاقب فى الغائط» قاله في الغريبين”” . 

ومنها: أن يكون به جوع شديدء أو عطش شديدء وقد حضر الطَعَام والشراب 
ونفسه تَمُوقُ إليه فيبدأ بالأكل والشربء لما روي أنه يك قال: (إِذَا حَضَرٌ الْعَضَاءُ وَأقِيمَتِ 
الصَّلاةٌ فَانِدَؤُوا بالْعَشَاء)0* . 

قال الأئمة: وليس المراد منه أن يستوفي ما يشبع لكن يأكل لقماً يكسر سورة 
جوعه» ويؤخر الباقي إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه دفعة واحدة كالسويق واللبن 
أستثناه المحاملي وغيره» فإن خاف فوات الوقت لو أشتغل بالأكل حكى في «التتمة»!*) 
[فيه] وجهين في أن الأولى ماذا كما في مدافعة الأخبثين. 


.)389686 275٠0 4( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (84) والترمذي )١47(‏ والنسائي )١١١ /١(‏ وابن ماجة (111) وابن حبان 
)5١77(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

(0) للهروي. 

(4) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (11) (714 0474) ومسلم (009) ومن حديث عائشة 
عند البخاري (١/ا71»‏ 0180) ومسلم (564) ومن حديث أنس عند البخاري (251/7 04517) 


ومسلم (لاوة). 
(5) سقط في «ط)ا. 


كتاب الصلاة بالجماعة/ أحكامها ١0‏ 


ومنها: أن يكون عارياً لا لباس له”'' فيعذر في التخلف. سواء وجد قدر ما يستر 
به العورة. أو لم يجدء هذه هي الأعذار المذكورة في الكتاب» 006 بها أعذار 
أخر. 

فمن العامة الوحل» وسيأتي في «كتاب الجمعة» ومنها: السموم وشدة الحر في 
وقت الظهر فإن الإبراد بها محبوب كما سبق» فلو أقاموا الجماعة ولم يبردوا كان له أن 

ومنها: شدة البرد. 

قال في «التهذيب»: إنها عذر. ولم يفرق بين الليل والنهار. وعلى هذا فشدة 
الحر في معناهاء وربما يبقى العذر وإن أبردواء ومن الأعذار الخاصة أن يريد السفر 
وترتحل الرفقة» فله أن يتخلف عن الجماعة ولا يتخلف عنهم . 

ومنها: أن يكون مُْشِدَ ضَالَّةِ يرجو الظفر بها لو ترك الجماعة» أو وجد من غصب 
ماله وأراد أسترداده منه . 


ومنها: أن يكون قد أكل بصلاً أو كراثاً”' ونحوهما ولم يمكن إزالة الرائحة 
بغسل» ومعالجة» فهو عذر في التخلف عن الجماعة» فإن كان مَطْبُوخَاً فلاء وذلك 
ومنها: غلبة النوم عدها صاحب «العدة» وغيره من الأعذار. 


)١(‏ علله النووي في شرح المهذب بأن عليه مشقة في مشيه بغير ثوب يليق به ويؤخذ من هذا التعليل 
أمران: 
أحدهما: إن المعتبر في هذا اللباس هو عادته التي يشق عليها تركها. 
الثاني : : إن ما لا يليق به كالقباء في حق الفقيه يكون كالمعدم وقد صرح به بعضهم . 
قال الزركشي: حكاه في البحر عن بعض الأصحاب. 

شق في «ب» ويلحق. 

(*) عدها صاحب العدة وغيره من الأعذار قد أوضح ذلك في شرح المهذب فقال:. من الأعذار غلبة 
النعاس والنوم إن انتظر الجماعة ومن الأعذار الزلزلة نقله النووي في الروضة وشرح المهذب عن 
الماوردي والسمن المفرط الذي يمنع الشخص من حضور الجماعة كذا ذكره ابن حبان في 
صحيحه ثم روى بإسناد صحيح إلى أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار كان رجلاً ضخماً فقال 
لرسول الله يك إني لا أستطيع الصلاة ة معك فلو أتيت منزلي نصلي فيه فاقتدي بك فصنع الرجل له 
طعاماً ودعاه إلى بيته فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين. 
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المَضْل الثاني 
في صفات ا 


- 


قال الغزالي: وَكلْ مَنْ لأ نْصِحُ صَلائُُ صِحْة صِحْدَ نُفنِيهِ عَنِ القَضَاءٍ كلا يِصِح أَلافتدَاءُ 
به وَمَنْ صَحَتْ صَلاتَهُ صح م الافْتدَاءٌ به إلا أَقْتَدَاءَ القَارِيءِ بالأمي عَلَى القَوْلٍ الحديدٍ» 


وَمَنْ لآ يُحْسِن حَرْفاً مِنَ الفَاتَحَةَ َالَأمُو بُخيئة ‏ فَهُوَ أَمّي في حَقَه وََجُورُ ايدام 39 
بمِثْلهء وَل يَصِحُ أْتِدَاءُ الرّجْلٍ الْمَرأةٍ وَل ِالحُئْتَى وَلآ آَقْتِدَاءُ الحُنْتَى ِالْحُنْنَى» و 
قْتِدَاءُ المرْأةٍ باْحُنقى وَبِالرجُلٍ . 
القول في صفة الأئمة: 

قال الرافعى: صفات الأئمة ضربان: مشروطة» ومحبوبة» وقد ضمن الفصل ما 
أراد إيراده . ْ 

فأما المشروطة فنأتي منها بما ذكره في الكتاب» وما أهمله في تقسيم نرسمهء 
ونقول: الإنسان لا يخلو إما أن لا تكون صلاته صحيحة عندهء وعند المأموم معاء وإما 
أن تكون صحيحة. 

القسم الأول: أن لا تكون صحيحة عندهما معاً فينظر إن توافق أعتقاد الإمام 
والمأموم على أنه لا صحة لهاء ولا أعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة» وصلاة من 
بثوبه نجاسة ونحو ذلك» فلا يجوز لمن علم حاله الأقتداء به؛ لأنه ليس من أهل 
الصَّلأَةِء وكذلك الكافر لا يجوز الأقتداء به» وإذا صلى ألكافر لم يجعل بذلك مسلما 
خلافاً لأبى حنيفة» حيث جعله مسلماً بذلك فى بعض الأحوال» ولأحمد حيث جعله 
مسلماً بكل حال» وعن القاضي أبي الطيب: أنه إذا صلى الحربي في دار الحرب حكم 
بإسلامه»؛ ويحكى ذلك عن نص الشافعئ ‏ رضى الله عنه -» والمذهب المشهور هو 
الأول» ثم إذا لم تسمع منه كلمتا الشهادة؛ فإن سمعتا منه في التشهدء ٠‏ ففي الحكم 
بإسلامه ما قدمنا فيما إذا أذن20, وإن كانت صحيحة في اعتقاد الإمام دون المأموم» أو 
بالعكس فهذا يفرض على وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك لأختلافهما في الفروع الأجتهادية كما إذا مس الحنفي 
فرجه وصلى ولم يتوضأء أو ترك الأعتدال في الركوع والسجودء أو قرأ غير الفاتحة في 


(1) التفصيل بين العسيوي وغيره فإن كان غير عيسوي حكم بإسلامه على الصحيح وإن كان عيسوياً 
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صلاته ففي صحة أقتداء الشافعى به وجهان: 


أحدهما ‏ وبه قال الققال : تصح؛ لأن صلاته صحيحة عندهء وخطؤه غير 
مقطوع بهء فلعل الحق ما ذهب إليه . 


والثاني ‏ وبه قال الشيخ أبو حامد : لا تصح؛ لأن صلاة الإمام فاسدة في أعتقاد 
المأموم» فأشبه ما لو أختلف أجتهاد رجلين في القبلة لا يقتدي أحدهما بالآخرء وهذا 
أظهر عند الأكثرين» ولم يذكر الروياني في «الحلية» سواه» وبه أجاب صاحب الكتاب 
في ”الفتاوى»؛ لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرهاء ولو أن الحنفي صلى على وجه لا 
يعتقده صحيحاً وأقتدى الشافعى به وهو يعتقده صحيحاً أنعكس الوجهانء. فعلى ما 
ذكره القفال لا يصح الأقتداء أعتباراً بحال الإمام» وعلى ما ذكره أبو حامد يصح أعتباراً 
باعتقاد المأموم . 


وحكى أبو الحسن العبادي أن الأودني9", والحليمي قالا: إذا أمّ الوالي» أو نائبه 
بالئئاس ولم يقرأ التسمية والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالماً كان أو 
عامياًء وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة» وهذا حسن. 


وقضيته: الفرق بين الإمام وخلفائه. وبين غيرهم., أما إذا حافظ الحنفي على 
جميع واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فأقتداؤه به صحيح عند الجمهورء وعن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا تصح؛ لأنه لا يأتي بها [على اعتقاد]( 
الوجوب». وعلى الأول لو شك في أنه هل أتى بها أم لا؟ فقد ذكر صاحب الكتاب في 
«الفتاوى؟ أنه يجوز الاقتداء به» كما لو علم أنه حافظ عليهاء لأن الظاهر إتيانه بها إقامة 
لما يعتقده سنة» وتوقيا عن شبهة الخلاف. 


00 أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن يصير الأودني» قال فيه الحاكم: كان شيخ الشافعية بما 
وراء النهر» وكان من أزهد الفقهاءء وإنابة» وأورعهم. وأعبدهم. وأبكاهم على تقصيره. 
وأشدهم تواضعاًء قال: وتوفي ببخارى» سنة خمس وثمانين وثلثمائة» ونقله عنه النووي في 
تهذيبه. قال: ودفن بمحلة من بخارى» يقال لها: كلاباذ بكاف مفتوحة» وباء موحدة» أخذ عن 
أبي منصور بن مهران» قال الإمام في النهاية: وكان من دأبه أن يمن بالفقه على من لا يستحقهء 
وإن ظهر بسببه أثر الانقطاع عليه في المناظرة. وأودنة: قرية من قرى بخارى» وهي بفتح الهمزة» 
كما نقله ابن الصلاح» عن كمال لابن ماكولاء وعن خط ابن السمعاني في الأنساب» واقتصر 
عليه وذكر ابن خلكان أن ابن السمعاني قال: إنه بالضم» وإن الفتح من خطأ الفقهاء. ولم يذكر 
غيره» أعنى ابن خلكان الأسنوي (5125) انظر طبقات العبادي ص 45 تهذيب الأسماء واللغات 
01/0 

(؟) في «ط» اعتقاداً. 
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وحكى أبو الفرج البزاز عن الشيخ أبي علي أنه لا يصح الأقتداء به كما لو [عرف] 
أنه لم يأت بهاء وحكي عن الشيخ أبي حامد الصحة» ا 
«الفتاوى»» وإذا عرفت ذلك وسئلت عن آقتداء الشافعي بالحنفي مطلقاً فقل: فيه ثلائة 


01 4 
أوجه : 


ثالئها ‏ وهو الأظهر _: الفرق بين أن يحافظ على الواجبات» وبين أن يتركهاء 
ولك أن تضم إليها وجهاً فارقاً على ما قدمناه» ولو أقتدى الحنفي بالشافعي» وصلى 
الشافعي على وجه لا يراه الحنفي» كما لو أقتصد وصلىء ففيه الخلاف» وإذا جوزنا 
أقتداء أحدهما بالآخر فلو صلى الشافعي الصبح خلف حنفي» ومكث الحنفي بعد 
الركوع قليلاً وأمكنه أن يقنت فيه فعل» وإلا تابعه» وهل يسجد للسهو؟ إن أعتبرنا اعتقاد 
المأموم: نعم فإن أعتبرنا أعتقاد الإمام فلاء ولو صلى الحنفي الصبح خلف الشافعي 
وترك الإمام القنوت ساهياًء وسجد للسَّهْو تابعه المأموم» وإن ترك الإمام سجود السهود 
سجد المأموم إن أعتبرنا أعتقاد. وإلا فلا. 


والثاني : أن لا يكون ذلك لأختلافهما ة في الفروع, فلا يجوز لمن أعتقد بطلان 
صلاة غيره أن يقتدى به» وذلك كما إذا أجتهد أثنان فصاعداً في القبلة وأختلف 
أجتهادهم, لم يجز لبعضهم الأقتداء ببعض؛ لأن صلاة كل واحد منهم باطلة عند 
أصحابه» وكذا لو أشتبه إناءإن طاهر ونجس» وأختلف فيهما أجتهاد رجلين» ولو كثرت 
الأواني والمجتهدون وختلف أجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الإمام 
أمتنع الأقتداء وحيث لا يتعين جاز الأقتداء وفيه وجه أنه لا يجوز أيضاً. وهذا هو 
الكلام الجملي فيه؛ ونوضحه بصورتين: 


إحداهما: لو أشتبه ثلاثة أوان» وأجتهد فيها ثلاثة» وأستعمل كل واحد منهم 
واحداً لأداء أجتهاده إلى طهارته» فإن كان الطاهر منها واحدا لم يجز أقتداء بعضهم 
ببعض» وإن كان النجس منها واحداً وأراد أحدهم أن يقتدي بآخر فإن ظن طهارة إناء 
أحد صاحبين كما ظن طهارة إناء نفسهء فلا خلاف في جواز اقتدائه به» وامتناع اقتدائه 
بالغالث» وإن لم يظن إلا طهارة إناءه» ففي المسألة وجهان: قال صاحب «التلخيص»: 
لا يجوز لواحد منهم الأقتداء بواحد من صاحبيه؛ لأنه يتردد في أن المحدث المستعمل 
للنجاسة هذا أم ذاك» وليس أحد الأحتمالين بأولى من الآخرء فيمتنع الأقتداء» كما 
يمتنع الأقتداء بالخنثى لتعارض أحتمالي الذكورة والأنوئة» وقال أَبْنٌ الْحَدَادٍ - وهو 
الأصح - : يجوز لكل واحد منهم أن يقتدي بواحد من صاحبيه. ولا يجوز أن يقتدي 
بهما جميعاً في صلاتيه. أما الأول فلأنه لا يدري نجاسة إناء من يقتدي به» وبقاء 
حدثه وإذاالم يغنلم الماموم من حال الإمام ذلك سومحء وجوز الأقتداء على ما 


ةا 
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سيأتي» وأما الثاني فلأنه إذا أقتدى بأحدهما تعين إناء الثالث للنجاسة فأمتنع الأقتداء بىء 
وبهذا قال و إِسْحَاقٌ المروزي إلا أنه قال: لو أقتدى بهما جميعاً وجب إعادة 
الصلاتين ؛ لآق إحداهما باطلة لا بعينهاء فيلزمه قضاؤهماء وعند أبن الحداد والأكثرين: 
لا يجب إلا قضاء الثانية فإنه لو أقتصر على الأقتداء الأول لما كان عليه قضاء الثانية» 
ولو كانت الأواني خمسة. والنجس منها واحدء وظن كل واحد بعد الأجتهاد طهارة 
أحدهماء ولم يظن شيئاً من حال الأربعة الباقية» وأمّ كل واحد منهم أصحابه في واحدة 

من الصلوات الخمس» ٠‏ وبدؤوا بالصّبْحِ فعند صاحب «التلخيص» على كل واحد منهم 
إعادة الصلوات الأربع التي كان مأموماً فيهاء وعند أبن الحداد والأكثرين: يعيد كل 
واحد منهم آخر صلاة كان مأموماً فيهاء ويلزم من ذلك أن يعيد كلهم العشاء إلا إمام 
العشاء. فإنه يعيد المغرب. وإنما أعادوا العشاء؛ لأن بزعمهم تتعين النجاسة في حق 
إمام العشاءء وإنما أعاد إمام العشاء المغرب؛ لأنه صحت له الصبح والظهر والعصر عند 
أتمتهاء وهو متطهر عندهء فيتعين بزعمه النجاسة في حق إمام المغرب. 


وعند أبي [حنيفة]1'' يعيد كل واحد منهم جميع الأربع التي كان مأموماً فيها؛ لأنه 
أقتدى في واحدة منها بمن توضأ بماء نجس» وهي غير متعينة» فصار كما لو نسى 
واحدة من أربع» وحكي عن بعض الأصحاب : طريقة أخرى» وهي أن هذه الوجوه 8 
إذا سمع من بين خمسة نفر صوت حدث» ونفاه كل واحد عن نفسه. وأموا على ما 
ذكرناء فأما في مسألة الأواني: فكل واحد يعيد آخر صلاة كان مأموماً فيها بلا خلاف. 

والفرق أن الأجتهاد في الأواني جائز ٠‏ فكان لك واحد أجتهد في إناءه وإناء إمامه 
إلى أن تعينت النجاسة في الآخرء ولا مجال للأجتهاد في مسألة الصوت. ولو كانت 
المسألة بحالها لكن النجس من الأواني الخمس أئنان صحت صلاة كل واحد منهم 
خلف اثنين» وبطلت خلف أثنين» ولو كان النجس ثلاثة صحت صلاة كل واحد منهم 
خلف واحدء ولو كان أربعة أمتنع الأقتداء بينهم على الإطلاق. 


القسم الثاني : : أن تكون صلاته صحيحة عنده وعند المأموم معاء فلا يخلو؛ إما 
أن تصح صحة غير مغنية عن القضاءء وإما أن تصح صحة مغنية عن القضاءء فإن لم ' 
تكن مغنية عن القضاء كصلاة من لم يجد ماء ولا تراباء فلا يجوز الأقتداء به للمتوضىء 
والمتيمم الذي لا يقضي؛ لأن تلك الصلاة إنما يؤتى بها لحق الوقت. وليست هى 
معتداً بهاء فأشبهت الفاسدة» ولو أقتدى به من هو في مثل حاله ففيه وجهان للشيخ أبي 
محمك : 


10( سقط في ط. 
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أحدهما: يجوزهء لأن الصلاتين متماثلتان» فيجزىء الأقتداء فيهماء ثم يقضيان. 
والثاني : لا؛ لأن ربط الأقتداء بما لا يعتد به كربط الأقتضاء بالصّلاَةٍ المَاسِدَةٍ 
وهذا أوفق لإطلاق الأكثرين حيث منعوا الأقتداء به» ولم يفصلوا في معنى صلاة من لم 
ينعد عات ولا كزان صلاة المقيم المتيمم لعدم الماء»ء وصلاة من أمكنه أن يتعلم 
الفاتحة» فلم يتعلم ثم صلى لحق الوقت» وصلاة العاري» وصلاة المربوط على الخشبة 
إذا ألزمناه الإعادة على هؤلاء» وقد سبق بيان الخلاف فيه» أما إذا صَحتْ الصلاة صحة 
مغنية عن القضاء فلا يخلو الحالء إما أن يكون المصلي مأموماً أو لا يكونء فإن كان 
مأموماً لم يجز الأقتداء به؛ لأنه تابع لغيره» ويلحقه سهو ذلك الغيرء ومنصب الإمام 
يقتضي الاستقلال وتحمل سهو الغير فلا يجتمعان» ولو رأى رجلين واقفين أحدهما 
بجنب الآخر يصليان جماعة» وتردد في أن الإمام هذا أم ذاك لم يجز الأقتداء بواحد 
منهما حتى يتبين له الإمام» ولو ألتبس على الواقفين فأعتقد كل واحد منهما أنه المأموم 
فصلاتهما باطلة؛ لأن كل واحد منهما مقتدٍ بمن يقصد الأئتمام؛ وكذلك لو كان كل 
واحد منهما شاكاً.لا يدري أنه إمام أو مأموم فصلاتهما باطلة» وإن اعتقد كل واحد 
منهما أنه إمام صحت صلاتهماء و 6 و د 
الشَّاكَء وغير الشاك إن ظن أنه إمام صحت صلاتهء وإن ظن أنه مأموم قلاء وإن لم 
يكن المصلي مأموماً فلا يخلو إما أن يُخِلّ بالقراءة أو لا يُخِلُء » فإن أَحْلّ بأن كان أميًا 
ففي صحة أقتداء القارىء به قولان: 
الجديد: أنه لا يصح. وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ اي لأن الإمام يصدر لحمل 
القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق» فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل. 
والقديم: أنه إن كانت الصّلاةٌ سِريَة ةَ صَح الأقتدا وإلا فلا؛ بناء على القول 
القديم في أن المأموم لا يقرأ ف ل ا ا 
لم يصلح للتحمل» وفي السرية يقرأ المأموم ل: لنفسهء فيجزئه ذلك.» هذا نقل جمهور 
الأصحاب» منهم الشيخ أبو حامدء والقاضي أبن كج والصيدلاني» والمسعودي» وذكر 
أن أبا إسحاق خرج قولاً ثالثاً على الجديد: أن الأقتداء [به] صحيح» سواء 
ل أذ العاموم انه قرأو يا الاين ايه للق 0 
قال بإجزائه في السّريّةٍ في القديم» ومنهم من لم يثبت يثبت هذا القول الثالث» ومأخذ 
الطريقتين على ما ذكره الصيدلائي أن أصحابنا أختلفوا في نصين للشافعي - رضي الله 
عنه ‏ خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعاً عن الأول أم لا؟ منهم من قال: نعمء 
فعلى هذا لا يأتي في الجديد إلا قول واحد أنه لا يصح أقتداء'") القاري بالأمي» ومنهم 


فق سقط في ط. 


كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة ١6‏ 


من قال: لا يكون رجوعاً؛ لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين» فيجوز أن 
يذكرهما متعاقبين» فعلى هذا يخرج قول آخر في الجديد كما سبق» وإذا أثبتنا القول 
الثالث فأبو إسحاق مسبوق به؛ لأنه قد ذهب إليه المزني» وخرجه على أصول الشافعي 
- رضي الله عنه - وعكس صاحب الكتاب في «الوسيط؛ ما ذكره الجمهور في القول 
الثاني» والثالث فجعل الثاني قولاً مخرجاً» والثالث منصوصه في القديم» ثم الأمي على 
أصلنا هو الذي لا يحسن بعض الفاتحة أو كلّها؛ لِخَرّس ونحوهء ويدخل في هذا 
التفسير الأرّت وهو الذي يدغم حرفاً في حرفٍ في غير موضع الإدغام. ش 


وقال في «التهذيب»: هو الذي يبدل الراء بالتاء» والألئغ: وهو الذي يبدل حرفاً 
بحرفٍ كالسّين بالنّاء» فيقول: «المثتقيم» أو الراء بالغين فيقول: «غيغ المغضوب» 
ويدخل الذي في لسانه رخاوة تمنع أصل التشديدات» والخلاف الذي ذكرناه في أقتداء 
القارىء بالأمي فيما إذا لم يطاوعه لسان» أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما 
يمكنه التَعَلَم فيه فإذا مضى وقَّصّرٌ بترك التعلم فلا يقتدي به بلا خلاف؛ لأن صلاته 
حينئذ مقضية يؤتى بها لِحَقّ الوقت كصلاة من لم يقدر على الماء والتراب» ويجوز 
اقتداء الأمي بأمي مثله لاستوائهما في النقصان كأقتضاء المرأة بالمرأة» [ولو] حضر 
رجلان كل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة» إن كان ما يحسنه هذا يحسنه ذاك جاز 
أقتداء كل واحد منهما بالآخرء وإن أحسن أحدهما غير ما يحسنه الآخر فاقتداء أحدهما 
بالآخر كاقتداء القارئء بالأمي , ففي الخللاف الذي سبق» وعليه يخرج أقتداء الأرث 
بالألئغ» وبالعكس؛ لأن كل واحد منهما قارىء ما ليس صاحبه فيه بقارىء. 


وتكره إمامة التمتام والفأفاء”'"» ويجوز الأقتداء بهما؛ لأنهما لا ينقصان شيئاً 
ويزيدان زيادة هما معذوران فيهاء وتكره إمامة من يلحن في القراءة» ثم ننظر إن كان 
لحنا لا يغير المعنى ولا يبطله كرفع الحاء من الحمد لله فتجوز صلاته. وصلاة من 
أقتدى به» وإن كان بغير المعنى كقوله: أنعمتٌ عليهم أو يبطله كقوله: بالمستقين» فإن 
كان يطاوعه لسانه ويمكنه التعلم فيلزمه ذلك» فلو قَصّر وضاق الوقت صَلّى وقَضَىء 
ولا يجوز الأقتداء به. وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم به فإن كان 
في. الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة» وصلاة صحيح اللسان خلفه كأقتداء القارىء 
بالأمي» وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة من خلفه. 


)١(‏ قال النووي: التمتام» من يكرر التاء والفأفاءء من يكرر الفاء» ويتردد فيها وهو بهمزتين بعد 
الفاءين» بالحد من آخره ‏ والله أعلم . قال في البيان وكذا من يكرر الواو وقال الأسنوي في 
مهماته وكذا تكرير سائر الحروف للتطويل. روضة الطالبين /١(‏ 500). 


ول كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة 


قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا الذي يلحن في غير الفاتحة [أن]”'' يقرأ 
ما يلحن فيه؛ لأنه يتكلم في صلاته بما ليس من القرآن» ولا ضرورة إليه لما كان بعيداً - 
والله أعلم -. 

هذا تمام قسم الإخلال» وإن لم يخل بالقراءة فلا يخلو إما أن يكون رجلاًء أو 
امرأة» أو خنثى مشكل» فأما الرجل فيصح أقتداء الرجال والنساء بهء وأما المرأة ابح 
أقتداء النساء بهاء فد لما روي : أنه يك قال: «ألآ لآ تو 
افيَأة وجل وَل أعْرَابٌ مُهَاجراً 

ولا يجوز أقتداء الخنثى بها 0 لجواز أن يكون رجلاً» وأما الخنثى فيجوز 
آقتداء المرأة به؛ لأنه إما رجل» أو امرأة» واقتداؤهما بالصنفين جائزء ولا يجوز أقتداء 
الرجل به؟ لأحتمال أنه امرأة» ولا أقتداء مشكل آخر؛ لأحتمال أن يكون الإمام أمرأة 
والمأموم رجلاء وحيث حكمنا بصحة الأقتداء فلا بأس بكون الإمام متيمماً أو ماسحاً 
على الخفء وكون المأموم متوضتئاً أو غاسلاًء ويجوز أيضاً أقتداء السليم بسلس البول» 
والطاهرة بالمستحاضة التي ليست بمتحيرة في أصح الوجهين»؛ كما يجوز الأقتداء بمن 
أستجمر» ويمن على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها. 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: لا يجوز؛ لأن صلاتهما صلاة ضرورة» ولا بأس 
بصلاة القائم خلف القاعد» خلافاً لمالك حيث قال: لا يجوز ذلك» ولأحمد حيث 
قال: ايد الما اع لعو ا لنا ما روي: أنه يكِِ «صَلَّى قَاعِداّء وأبُو بكر - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وَالئّاسُ خْلْفَهُ قِيَام»”". ويجوز أقتداء القائم والقاعد بالمضطجع» خلافاً 

ا السابقة» فإنه سلمها: هذا آخر التقسيم» وقد تبين به 

الأوصاف المشروطة في الإمام. 

ونعود الآن إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 
صلاته أصلاً» ومن تصح صلاته صحة غير مغنية عن القضاء؛ لأن كل صلاة ليس لها 
نفس الصحة ليس لها الصحة الخاصة» وحكم الضربين ما ذكره. 

وقوله: «فلا يصح الأقتداء به) مطلق» وظاهره يقتضي أن لا يصح أقتداء من لم 
)0( في أكمن. (؟) أخرجه ابن ماجة )١١81(‏ وإسناده ضعيف. 


(6) أخرجه البخاري (775. '741» 7الاء 17/) ومسلم (5148) وهذه الصلاة كانت صلاة الظهر يوم 
السبت أو الأحدء, وتوفي كله يوم الاثنين» انظر سئن البيهقي . 


كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة حل 


يجد ماء ولا تراباً بمثله» كما لا يصح أقتداء غيره به» وهو الوجه الذي ذكرنا: أنه 
الموافق لإطلاق الأكثرين. 

وقوله: «ومن صحت صلاته صح الأقتداء بها يعني : صحت صلاته الصحة المبنية 
في القسم الأول» وهي المغنية عن القضاء . 

وقوله: إلا أقتداء القارىء» معلم بالزاي؛ لأن عند المزني هذه الصورة غير 
مستثئناة كما سبق» ثم نظم الكتاب لا يصرح إلا بأستثناء أقتداء القارىء بالأمي عن هذا 
الضابط». لكن أقتداء الرجل بالمرأة مستثنى عنه أيضاً. والمراد: إلا أقتداء الرجل 
بالمرأة وقد حصر إمام الحرمين الأستثناء في هذين الموضعين» وضم إليهما في 
«الوسيط» ثالثاًء وهو: الأقتداء بالمقتدي ولك أن تقول: قولنا من صحت صلاته صح 
الأقتداء به» إما أن يريد به صحة أقتداء كل واحد به أو يعنى صحة الأقتداء به فى 
الجملة» فإن عنينا الأول فالأستثناء غير منحصر في الموضعين, ولا في الثلاثة؛ بل من 
صور الاستثناء الأقتداء بمن يتعين في زعم المأموم كونه محدثا وغير هذه الصورة على 
ما تقدم. وإن عنينا الثاني فلا حاجة إلى أستثناء الأمي إذ يصح أقتداء مثله بهء ولا 
آستئناء المرأة» إذ يصح أقتداء المرأة بها 
فيحصل فيه الخلاف المذكور في أقتداء القارىء بالأمي . 

قال الغزالي: إن أفْتَدَى الرّجُلْ بِحُنئى فَبَانَ بَعدَ الْقَرَاْ كَونهُ رَجُلاَ وَجَبَ القَضَاءْ 
على أظهر لوي لَوْجَودٍ اراد في لخ ل لو 0 0 أنيا أو مُخدئا 


أل و م فد عل 


بان ؤت ديق فوَجهَانِ. 

قال الرافعي: جميع ما سبق فيما إذا عرف المأموم حال الإمام في الصفات 
المشروطة وجوداً وعدماً؛ وغرض هذا الفصل الكلام فيما إذا ظن شيئاً وتبين خلافه» 
فمن صوره: ' 

مالو أقتدى رجل بخنثىء وَبَانَ بعد الصلاة كونه رجلاً» وقد قدمنا أن هذا 
الاقتداء غير صحيح.» وإذا لم يصح فلا يخفى وجوب القضاءء فلو لم يقض حتى بَانَ 
كون الإمام رجلاء فهل يسقط القضاء؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه قد تبين كون الإمام رجلا. 

وأظهرهما: لا يسقطء لأنه كان ممنوعاً من الأقتداء به للتردد في حاله» وهذا 
التردد يمنع من صحة الضَّلآةٍء وإذا لم تصح فلا بد من القضاء. 

العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١١‏ 


دل كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة 


وقوله في الكتاب: (وجب القضاء على أظهر القولين) ليس المراد منه أستفتاح 
الوجوب, وإنما المراد أستمراره على ما بَيّئَاه ويجري القولان فيما لو أقتدى حَئْتَى 
بامرأة» 0 رد به وفيما إذا أقتدى خنثى بخنثى» ولم يقض 
المأموم حتى بَانَا رجلين أو أمرأتين» أو بَانَ كون الإمام رجلا”'' أو كون المأموم أمرأة» 
وذكر الأئمة لهذه الصور نظائر. 

منها اراد نمال انيه على نذين الاح القانة أن فاو سيا القن ضيخة اتبيه 
و00 
قولان ن20, 

ومنها: لو وكل وكيلاً بشراء شيء» وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما 
ا شتراه وكيله بعد وكان قد ]* شتراه ففي صحة البيع قولان. 

ومن مسائل الفصل : ما لو أقتدى برجل ظنه متطهرأًء ثم بَانَ بعد ما صلى أنه كان 
جنباء أو محدثاء فلا قضاء عليه ,خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: يجب » ولمالك وأحمد 
حيث قالا: إن كان الإمام عالماً بحدثه وأمّ مع ذلك وجب على المأموم القضاءء وإن لم 
يكن عالماً لم يجب»ء وحكى صاحب «التلخيص» مثل ذلك قولاً للشافعي ‏ رضي الله 
عنه - منصوصا. 

لنا : ما روي أنه وك: «دَخْل فِي صَلاتِه وَأَخْرَمَ النّاسُ حَلْفَهُ ثُمْ كر أله حلب 
قَأَشَارَ ابوتكم ثم خَرَجَ وَاغْتَسَلَء تدع با ارا َم يَأمرْممْ 
الإعَادَة. 


وروي أنه يَكِةِ قال : 'إذّا صَلَى الْإِمَامُبِعَوْم. وَهْوَ عَلَى عير وْصُوء أَجْرَأنهُمْ وَيعِيدُ هوه كر 


)١(‏ ولا فرق في ذلك بين أن يظهر الحال بعد الصلاة أو وقتها وصور الماوردي وغيره المسألة فيمن 
لم يعلم حالة ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلاء وعبارة الماوردي لو أئتم رجل بختثى وهو 
يعلم بحالة حتى فرغ ثم علم فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلاً أعاد من الأصح لأنه لو ائتم 
به عالماً بالخنوثة فلم يعد حتى بان رجلاً لم تسقط الإعادة فكذا إذا علم بحاله بعد فراغه وخرج 
فيها قولاً أنه لا إعادة فما لو ظنوا سواء أعدوا. وهذا يقتضي أن الخلاف فيما إذا لم يعلم بخنوثته 
إلا بعد الفراغ ثم علم بذكورته وأنه إذا كان عالماً بخنوثته فلا خلاف في وجوب الإعادة وهو 
مشكل أيضاً من جهة أنه كيف يجوز له أن يتمادى في الصلاة بعد علمه وكيف تنقعد وهو عالم 
على أنهما أطلقا حكاية الخلاف ولعله محمول على ما إذا علم بخنوئته وجهل بطلان الاقتداء به. 

() وهذه تدور تحت قاعدةء لا عبرة بالظن البين خطوة. 

() أخرجه الدارقطني .751/1١(‏ 57) ومن طريق آخر عند أبي داود (777) وابن حبانء» ذكره 
الهيثمي في الموارد (7”17/5) . 

(4) أخرجه الدارقطني )7577/1١(‏ من رواية البراء بن عازب» والبيهقي (1/ )45٠‏ وقال: غير قوي 
وقال ابن الجوزي: لا يصح. 


كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة تلدل 


اق فإنه غير مأمور بالبحث عن حدث الإمام وطهارته؛ لأنه لا علامة 
للمحدث والمتطهر يعرفان بهاء فليس منه تقصير في الاقتداء به» وكل مصل لنفسه 
ففساد صلاة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم»؛ والمسألة فيما إذا لم يعرف المأموم 
حدثه أصلاًء فإن علم حدثه؛ ولم يتفرقاء ولم يتطهرء ثم أقتدى به ناسياً وجبت 
الإعادة» وهي مفروضة في غير الجمعة» فأما إذا أتفق ذلك في الجمعة فسيأتي الكلام 
في بابها . ش 

ومنها: لو أقتدى بمن ظنه قارثاً فبَانَ أنه أمي . 

قال في «التهذيب»: تجب الإعادة على قولنا: إن الصلاة خلف الأمي لا تصحء 
والذي ذكره في الكتاب أنه لا قضاء عليه؛ كما لو بان جنباًء ووجهه إمام الحرمين بأن 
البحث عن كون الإمام قارئاً لا يبجب» بل يجوز حمل الأمر على الغالب» وهو أنه لا 
يوم إلا قارىء» كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهرء فإذا بان خلاف الغالب فهو كما 
لو بانت الجنابة» قال: وإذا كانت الصلاة جَهْرِيّة فيظهر فيها أنه قارىء, أو أمي» فإن لم 
يجهر فيها فحينئذ أختلف الأصحاب في أنه هل يجب البحث» وما حكاه صاحب 
«التهذيب» في المسألة أقرب إلى سياق الأكثرين» ويجوز أن يفرق بينه وبين ما إذا بَانَ 
جنباً بأن الحدث ليس بنقص في الشخصء وهذا نقصء فصار كما لو بَانَ كون الإمام 
كَافِراًء أو امرأة» وأيضاً فإن الوقوف على كونه قارئاً أسهل من الوقوف على كونه 
متطهراً؛ لأن عروض الحدث وإن عرف أنه تطهر قريب» وصيرورته أمياً بعد ما سمعه 
يقرأ في غاية البعد. وأما إذا أقتدى بمن لا يعرف حالة في صلاة جهرية ثم لم يجهر 
فحكاية العراقيين فيه عن نصه في «الأم» أنه يلزمه الإعادة؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارثاً 
لجهرء فلو سلم وقال: أسررت ونسيت الجهر لم تجب الإعادة» وتستحبث. 

وإذا وقفت على ما ذكرنا أعلمت قوله: (فلا قضاء) بالحاء والميم والألف». 
وكذلك بالواو ولأمرين: 

أحدهما: القول الذي حكاه صاحب «التلخيص». 

والثاني : الخلاف الذي نقلناه في مسألة الأمي. 

فإن قلت: ولم قيد هذه الصور بما إذا بَانَ الحال بعد الفراغ من الصَّلآة» وكذلك 
قيد ما إذا أقتدى بخنثى» وبَانٌ كونه رجلا بما بعد الفراغ» وما الحكم لو بَّانَ ذلك قبل 
الفراغ من الصلاة. : 

فالجواب: أما في صورة الخنثى : فالقولان جاريان في الحالتين» وحكى القاضي 
أبن كج القولين فيما إذا أقتدى خنثى بأمرأة» ثم لم يخرج من الصلاة حتى بَانَ للمأموم 
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أنه أنثثى» وقد سبق أن هذه الصورة وصورة الكتاب يستويان فى طرد القولين» .فإذاً قوله: 
(بعد الفراغ): في مسألة الخنثى ليس للتقييد. ١‏ 

وأما إذا بَانَ في الصلاة كونه جنباً. أو محدثاً فلا قضاء أيضاً إذا أتم» ويجب أن 
ينوي المفارقة كما علم الحال» وكذلك الحكم فيما إذا بَانَ في الصّلاة كونه أمُيا على ما 
ذكره في الكتاب» وإذا أقتدى بمن ظنه رَجْلاً فَبَانَ كونه أمرأة وجب القضاء؛ لأن المرأة 
تمتاز عن الرجل بالصوت والهيئة» وسائر العلامات» فالمقتدي منتسب إلى التقصير بترك 
البحث» وكذلك الحكم لو بَانَ خنثى عند أكثر الأصحاب؛ لأن أمر الخنثى ينتشر في 
الغالب» ولا يخفى إذ النفوس مجبولة على التحديث بالأعاجيب وإشاعتهاء وعن 
صاحب «التلخيص»: أنه لا تجب الإعادة إذا بَانَ خنثى» ولو أقتدى بمن ظنه مسلماً فبَانَ 
كافراً ينظر إن كان كافراً يتظاهر بكفره كاليهودي والنصراني وجب القضاء لمعنيين: 

أحدهما: ذكره الشافعى ‏ رضى الله عنه : وهو أن الكافر لا يجوز أن يكون 
إنانا اتحال الس فيه بخلات الدب فإنه لا يجوز أن يكن إناما]"" لحالة عارفة لا 
لصفة نقصانء» وأيضاً فالجنب إذا نَيّمَم يجوز أن يؤم مع أن حدثه باق. 

والثاني: ذكره الأصحاب”” وهو الذي أورده في الكتاب: أن للكافر أمارات 
يعرف بها من الغيار وغيره» فالمقتدي مقصر بترك البحث» وإن كان كافرا يظهر الإسلام 
ويسر الكفر كالزنديق والدهري والمرتد الذي يخفي ردّْتَهُ خوفاً من القتل» ففي وجوب 
القضاء وجهان بناهما العراقيون على المعنيين: إن قلنا بالأول وجب القضاء؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون إماماً بحال النقصان فيه» وإن قلنا بالثاني: لا يجب. وهذا الثاني أصح 
عند صاحب «التهذيب» وجماعة”” . 

ولو أقتدى برجل ثم بَانَ أنه كان على بدنه أو ثوبه نجاسة”*'» فإن كانت خفيفة 
فهو كما لو بَانَ الحدث؛» وإن كانت ظاهرةً فقد قال إمام الحرمين فيه أحتمال عندي» 
لأنه من جنس ما يخفى . 


)١(‏ سقط في (ط). (؟) في (ط): ذكره في الكتاب. 

(*) قال النووي: هذا الذي صححه هو الأقوى دليلاً. لكن الذي صححه الجمهورء وجوب القضاء. 
وممن صححه الشيخ أبو حامد» والمحاملي» والقاضي أبو الطيب» والشيخ نصر المقدسي» 
وصاحبا «الحاوي» و«العدة» وغيرهم ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه -. قال 
صاحب «الحاوي» وهو مذهب الشافعي وعامة أصحابه ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين .)481//١(‏ 

(4) أي فيكون من الإعادة وجهان أشار النووي في التحقيق إلى ضعفه فقال لو بان على الإمام نجاسة 
فكمحدث وإن كانت ظاهرة قيل وجهان لكن في شرح المهذب أنه أقوى وجرى في المنهاج على 
التفضيل بين الخفية والظاهرة. 


كتاب الصلاة بالجماعة/ صفات الأئمة حل 


وقوله في الكتاب: «(ولو بَانَ كونه امرأة أو كافراً) [يعني كافر]2©9] لا يستسر 
بكفره» ومسألة الزنديق بعده توضحه. وليكن قوله: (وجب القضاء) معلماً بالزاي لأن 
عند المزني لا يجب القضاء لا فيما إذا بَانَ أمرأة» ولا فيما إذا بَانَ كافراً. 


قال الغزالي: وَيَصِح آَلافتدَاءُ بالصّبر وَالعَنْدٍ وَالأَعُمَى وَهُوَ أَوْلَى (ح) مِنّ البَصِير ؛ 


إحداها: الاقتداء بالصبي المميز صحيح» خلافاً لأبي حنيفة ومالك» وأحمد - 
رحمهم الله حيث قالوا: لا يصح الاقتداء به في الفرض» وأختلفت الرواية عنهم في 
النفل . 

لنا: ب كان يوم قوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ اللو وَهوَ 

60 

000 أن البالغ كول منه . 

والثانية : الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة» لكن الحر أولى منه» وعند أن 
حنيفة أنه تكره إمامته . 

لنا ما روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان يؤمها عَبْدٌ لَهَا لم يعتق يُكُنَى أيا 
عمرو. 

وولف أنه كة"قال» «اشقكوا وأطيكواء: :1 َو أَمْرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيِكُمْ 
الصّادة9" . 

وأعلم أن الصورتين فيما إذا أمّا في غير الجمعة» فأما في الجمعة فسيأتي. 

الثالثة : إمامة الأعمى صحيحة؛ لما روي أن النبي يكل : «اسْتَخْلف ابن أمْ مَتُومٍ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في بَعْض عَرَّوَاتِهِ يَوْمّ النّام»”*2. 

وهل هو أولى من البصير أم كيف الحال؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ وهو الذي ذكره في الكتاب» ويحكى عن أبى إسحاق المروزي -: أن 


)١(‏ سقط من (ط). (؟) أخرجه البخاري (؟4705). 
() أخرجه البخاري 27937 1945 )9١47‏ وأحمد (8/ )١1/١ - 1١4‏ وابن ماجة (5859). 


زحق أخرجه أبو داود (06) من حديث أنس» وابن حبان من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أورده 


الهيثمي في الموارد ا 
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الأعمى أولى؛ لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه ويشغلهء فيكون أبعد عن تفرق القلبء 
وأخشع . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة: أن البصير أولى؟ لأنه أحفظ لبدنه وثيايه عن 
الفجاسات؛ ولأنه مستقل بنفسه في الاستقبال [وهذا ”2 أختيار الشيخ أبي إسحاق 
الشَّرَازِي . 

والثالث ‏ وهو: المنقول عن نصه في «الأم» وغيره: أنهما سبواء لتعرض 
المعنيين» وهذا هو المذهب عند عامة الأصحاب, ولم يورد الصيدلاني والإمام 
وضااحب (التهنيت؟ [شيعا]”'" سواه 


قال الغزالي: وَالأقْقَهُ الصَّالِحُ الَّذِي يُحْسِنٌ القَاتِحةَ أَوْلَى مِنَ الأقْرَأ الدب 0 
وَالنْسِيب»ء وَفِي الأسَنٌ وَالنَسِيبِ قَوْلآنٍ لتقَابْلٍ المَضِيلَة وَإِذَا تَسَاوَتِ الصّفَاتُ قُدُمَ بحْسْنِ 
الوَجْهِ وَنَظَاقَةِ النُؤب”" . 


قال الرافعي: ما ذكره في أول الفصل الثاني إلى هذا الموضع كلام فيمن يجوز 
الاقتداء به» ومن لا يجوزء ومن هاهنا إلى آخر الفصل كلام فيمن هو أولى بالإمامة إذا 
أجتمع قوم يصلحون لها والأصل في التقديم بالفضائل ما روي أنهو قال: : "يوم الوم 
أَقْرَأْهُمْ لِكتّاب اللَّهِ هِ تَعَالَىء فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً تَأَعْلَمُهُمْ ب اسه وَإِنْ كانُوا فِي 
السُئّةِ سَوَاءً َأَقدَمُهُمْ في الْهَجْرَةء قَِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةٍ ا ادف يئ00 . 

وقد تعرض في الكتاب لخمس خصال من أصول خصال 8 وهي: الفقه. 
والقراءة» والورع» والسّن والنَّسَبُء وأبدل كثير من الأصحاب الورع بالهجرة» وقالوا: 
صفات التقديم خمسء وجمع بينهما في «التهذيب» وضم إليهما الأربع البواقي فجعلها 
سنا : 


أما الفقه والقراءة فالمراد منهما ظاهر. 


وأما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة » بل ما يزيد عليه من العِفَةٍ وحُسْنٍ 
السيّرة» وهو أيضاً بين. 


)١(‏ في أ وهو. )١(‏ سقط في ط. 

)6 في أ الثانية . (4) أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري (25171). 

(6) الصواب فى تفسيره ه ما ذكره القشيري في رسالته وتابعه في التحقيق وشرح المهذب أنه عبارة عن 
اجتناب الشبهات أي خوفاً من الله كما ذكره القاضي عياض في المشارق ولم يذكر الزهد وهو أعلى 
رتبة في الورع واختيار رجحانه ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه. 
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وأما السن فقد قال الأصحاب: المعتبر أن يمضي عليه في الإسلام فلا يقدم شيخ 
أسلم اليوم على شاب نشأ في الإسلام» ولا على شاب أسلم أمسء والظاهر أنه لا تعتبر 
الشيخوخة» وإنما النظر إلى تفاوت السَّنْ على ما يشعر به قوله كَكلِِ: «فَأكْبَرْهُمْ سِنًاة 
وأشار د بعضهم إلى أن النظر إلى الشيخوخة . 

وأما النسب فلا خلاف أن نسب قريش معتبر» وهل يعتبر غيره؟ . 

قال في «النهاية» رأيت في كلام الأئمة تردداً فيه» والظاهر: أنه لا يختص 

بالانتساب إلى قريش» بل تراعى كل نسب يعتبر في الكفاءة في «باب النكاح'؛ 
كالانتساب إلى العلماء والصّلَحَاءِ؛ وعلى هذا فالهاشمي والمطلبي يقدمان على سائر 
قريش» وسائر قريش يقدمون على غيرهم» ثم يقدم العرب على العجمء وأما الهجرة 
فمن هاجر إلى رسول الله ككِةٍ يقدم على من لم يهاجرء ومن تقدمت هجرته يقدم على 
من تأخرت هجرته» وكذلك الهجرة بعد الرسول يك من دار الحرب إلى دار الإسلاه”© 
معتبرة » وأولاد من هاجرء أو تقدمت هجرته يقدمون على أولاد غيرهم. وهذا التقديم 
في الأولاد يندرج تحت شرف النسبء» هذه مقدمة الفصل» ويتلوها مسائلل: 

إحداها: لو أجتمع عدل وفاسقء فالعدل أولى بالإمامة» وإن أختص الفاسق بزيادة 
الفقه والقراءة وسائر الأفضال؛ لأن الفاسق يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط» وفى 
لفظ الكتاب إشارة إلى هذا حيث قال: «والأفقه الصالح. . .» إلى آخره فشرط الصّلح 
في تقديم الأفْقّه على غيره» وبالغ مالك فمنع الاقتداء بالفاسق بغير تأويل» كشارب 
الخمرء والزاني» وعنه روايتان في الفاسق بالتأويل» كمن يسب السَّلّفٌ الصَّالِحَ . 


- 


وعن أحمد روايتان في. جواز الاقتداء بالفاسق مطلقا: 


لمحي -- وحن اتنقيرنا على القرامة 0 0 أنه كو قال 
الاقتداء بالمبتدع برق الأولى ؛ لأن فسق الفاسق يفارقه فى الصّلاة» وأعتقاد المبتدع لا 
يفارقه» وهذا فيمن لا يكفر ببدعته. داهن ركفن قلا يجوز الاقتداء به» كما سبق» وعند 
صاحب «الإفصاح» من يقول بخلق القرآن(© ٠‏ أو بنفي شيء من صفات الله تعالى ممن 


)١‏ في (ط): إلى دار السلام. 
(؟) أخرجه أبو داود (244) والدارقطني (707/7): وضعفهء وقال البيهقى» قد روى فى الصلاة 
على كل بر وفاجرء والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» 
: وأصح ما روى في هذا الباب.» حديث مكحول عن أبي هريرة» وهو الحديث الذي ساقه 
المصئف ‏ رحمه الله . 
(9) أنظر ما كتبناه على كتاب التنبه للحافظ السيوطي . 
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يكفرء وكذلك جعل الشيخ أبو حامد ومتابعوه المعتزلة ممن يكفرء والخوارج”'' ممن لا 
يكفرء ويحكى تكفير القائل بخلق القرآن عن الشافعي ‏ رضي الله عنه » وأطلق كثير من 
الأصحاب منهم القفال القول بجواز الاقتداء بأهل البدع» وأنهم لا يكفرون, قال في 
«العدة» : يعر ظاهر مذهث الشافقي - رضي الله عنه -"" لقوله يك: «صَلُوا عَلَى مَنْ قَال 
ل لَه إلا الله وَحَلْفَ مَنْ قَالَ لآ إل إلا لهو . 


الثانية: قال صاحب «التهذيب» و«التتمة»: الأورع أولى من الأفقهء ومن الأقرأ؛ 
لأن الإمامة سفارة بين الله تعالى» وبين الخلق» فأولاهم بها أكرمُهم على الله تَعَالىء 
ورُوِي مِثْله عن الشيخ أبي محمد. وهذا خلاف ما ذكره في الكتاب». فإنه قدم الأفقه 
على الأقرأ والأورع» وهو أظهر وأوفق لإطلاق الأكثرين» ووجهه ما سيأتي في تقديم 
الأفقه على الأقرأ. 

وينبغي أن يعلم لفظ (الأورع) بالواو لذلك. 

الثالثة: إذا أجتمع شخصان: أحدهما لا يقرأ إلا ما يكفي في الصلاة لكنه صاحب 
فقه كثير» والآخر يحسن القرآن كله وهو قليل الفقه فظاهر المذهب وهو المذكور في 
التكتاث أن الأفقه أولى خلاقاً لأبى حنيفة وأحمد حيث قالا: الأقرأ أولى أحتاجاً بالخبر 
الذي تقدمء فإنه قدم الأقرأ على الأعلم بالسّنة وهو الأفقه. 

لنا أن الواجب [من القراءة]”*' في الصلاة محصورء والوقائع الحادثة في الصّلاة 
غير محصورة. فالحاجة إلى الفِقْهِ أهَمَّء وأجاب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
الاحتجاج بالخبر بأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون قبل أن يقرأواء وما كان يوجد 
منهم قارىء إلا وهو فقيهء وإذا كان كذلك فالذي يقتضيه الخبر تقديم القارىء على 
الفقيه الذي ليس بقارىء» وذلك مما لا نزاع فيه» وكذلك تقديم الجامع لهما على 


.- وسموا يذلك لخروجهم على سيدنا علي رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) قال النووي: هذا الذي قاله القفال» وصاحب العدة هو الصحيح أو الصواب» فقد قال الشافعي - 
رحمه الله : أقبل شهادة أهل الأهوال إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» ولم 
يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم» ومناكحتهم. اركف وإجراء 
أحكام المسلمين عليهم» وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا 
المحققين» ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء» من تكفير القائل بخلق القرآنء على كفران 
النعمة» لا كفر الخروج عن الملة» وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام المسلمين 
عليهم. الروضة /١(‏ 559). 

(9) أخرجه الدارقطني (07/7) وقال: ليس فيها شيء يثبت. 

(4) سقط من (ط). 
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القارىء الذي ليس بفقيهء ؤحكى القاضي الروياني وغيره وجهاً آخر أن الأقرأ والأفقه 
يستويان لتقابل الفضيلتين» فليكن قوله: (أولى من الأقرأ) معلماً بالواو مع الحاء 
والألف؛ وإنما قال الذي يحسن الفاتحة» إشارة إلى أن الأفقه لو لم يحسن الواجب من 
القراءة لا يكون أولى من الأقرأء وإنما الأولوية بشرط أن يقرأ ما يجب. 

الرابعة: تقدم كل واحدة من خصلتي الفقه والقراءة على السَنٌ والنّسَبِ والهجرة» 
ونْص في صلاة الجنازة على تقديم الأسن على الأفقه كما سيأتيى في موضعه» فحكى 
صاحب «النهاية» أن العراقيين حكوا عن بعض الأصحاب جعل المسألتين على قولين 
نقلاً وتخريجاًء فيجوز أن يعلم بالواو لذلك لفظ: (الأسن) أيضاًء وإذا أستويا فيهما 
فبماذا يقع التقديم» أما المتعرضون للهجرة فقد أختلفت طرقهم» قال الشيخ أبو حامد 
وجماعة؛ لا خلاف في تقدم السّنْ والنَسّبٍ جميعاً على الهجرة» وفي السَّنْ وفي النسب 
إذا تعارضا فاجتمع شاب قرشي وشيخ غير قرشي قولان: 

الجديد: أن الشيخ أولى؛ لما روي أنه يكل قال: «وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَوْكُهْه”" ولأن 
النسب فضيلة في الآباءء والسَنّ فضيلة في ذات الشخص» وأعتبار الفضيلة التي في ذاته ٠‏ 
أولى . 

والقديم: أن الشَّابٍ النسيب أولى لقوله يك : «قَدْمُوا قُرَيْشَان!"© ولأن شرف النسب 
بفضيلة أكتسبها الآباء» والسّن مضي زَّمَانِ لا أكتساب فيه» وأعتبار الفضيلة المكتسبة 
أولى» وعكس صاحب «التهذيب» و«التتمة» الترتيب» فقال: الهجرة مقدمة على السّنٌّ 
والنسب. وفيهما القولان» وأدرج آخرون منهم صاحب «المهذب» الهجرة في حكاية 
القولين فقالوا في الجديد: يقدم بالسن [ثم بالنسب]1". ثم بالهجرة» ثم في «القديم؛ 
يقدم بالنسب» ثم بالهجرة» ثم بالسن» وأما صاحب الكتاب ومن لم يتعرض للهجرة 
أقتصروا على ذكر القولين في السَّنْ والنْسَبٍء وطريقتهم توافق ما ذكره الشيخ أبو حامد. 
فإنهم يرجحون بالهجرة بعد السن والنسب لا محالة» وإن لم يعدوها من أصول 
الخصال» ورَّجصحَ جماعة من الأصحاب القول القديم في المسألة على خلاف الغالب. 

الخامسة: إذا تساويا في جميع الصفات المذكورة؛ قدم بنظافة الثوب والبدن عن 
الأوساخ؛ وطيب الصنعة وحسن الصوت, وما أشبهها من الفضائل؟ لأنها تفضي إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (352. ٠ت‏ الات مدت دهت 414 0844 03004 0/143. ومسلم 
(635). 

(؟) أخرجه الشافعي )١1841(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة )14/١1(‏ وفي مناقب الشافعي (1/1؟) 
وقال: وهو مرسل جيد. 

(*) سقط من (ط). 
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أستمالة القلوب» وكثرة الجمع» وحكى الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنهم 
. قالوا: يقدم أحسنهمء واختلفوا في معنا منهم من قال: أحسنهم وَجْهاء وجعلوا له 
اعتباراً في التقديم» ومنهم من قال: المراد منه حسن الذكر بين الئّاس» والأول هو 
المذكور في الكتاب» ويجوز أن يعلم بالواوء ثم ليس في لفظ الكتاب ما يوجب تقديم 
حسن الوجه على نظافة الثوب ولا عكسه. وفي «التتمة»: أنه تقدم النظافة» ثم حسن 
الصوتء, ثم حسن الصورة”'". 
قال الغزالي: وَأَما بِأعْتِبَارٍ المَكَانِ فَالوَاِي أَوْلَى مِنَ المَالِكِء وَالمَالِكُ أَوْلَى مِن 
غَيرِو وَالمُكْترِي أَوْلَى مِنْ المُكْرَئء وَالمُعِيرُ أَوْلَى مِنَ المُسْتَعِيرٍ (ح م)» وَالسَيْدُ أوْلّى مِنّ 
العَبْد السّاكن . 
قال الرافعى: ما ذكرنا من الأسباب المقدمة صفات فى الشّخْصء وقد يكون 
التقدم بأعتبان فضا المكان التقديم» لا باعتبار صفة فيهء فالوالي في محل ولايته أولنّ 
من غيره وإن اختص ذلك الغير بالخصال التى سبقتء» روي أنه يَكِةٍ قال: ١لا‏ يُوَّمّنّ 
الوّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِه” وكان أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يصلي خلف الحَجاج» 
ويتقدم على الإمام الراتب في المسجد”". وكذلك يتقدم على مالك الدّار ونحوها إذا 
أجتمعوا في موضع مملوك» ورضي المالك بإقامة الجماعة فيه؛ لأن تقدم غيره بحضرته 
لا يليق ببذل الطاعة» فإن أذن فلا بأس» ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة» فالإمام 
الأعظم أولى من غيره» ثم الأعلى» فالأعلى من الولاة والحكام. وحكى القاضي أبن 
كج وآخرون؛ قولا آخرء أن في المواضع المملوكة المالك أولى من الوالي» فليكن 
قوله: (أولى من المالك) معلمٌ بالواو» لذلك ولو أجتمع قوم في موضع مملوك وليس 
فيهم الوالي» فساكن الموضع بالاستحقاق أولى بالتقديم والتقدم من الأجانب» عن ذلك 
اموضع. فإن لم يكن أهلاً للتقدم فهو أولى بِالتّقُدِيم روي عن أبن مسعود ‏ رضي الله 
- أنه قال: امن السنْةٍ أن لأ يَْمْهُمْ إلا صَاحِبٌ البَئتِه! وول فزق يعن أن ركرن 
0 عبداً أسكنه سيده فيهء أو حراً مالكاً كان أو مستعيراً» أو مستأجراًء ولو كانت 


)١(‏ وفي التحقيق للنووي: فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن 
الصوت ثم الوجه. وفي المجموع: تقديم أحسنهم ذكراً ثم صوتاً ثم هيئة» فإن استويا وتشاحا 
ااه جياه والمراد بطيب الصنعة: الكسب الفاضل وقال المصنف ‏ رحمه الله من نكتة: هذا 
اراس مراك أو تيجا ينو له ريام رقي أولة رواسا حك روجياة لزي اميه 

(؟) أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري (577). ْ 

) . البيهقي في السئن الكبرى (7/ 1151 .)١177‏ 

(4) أخرجه الشافعي (717/0). 
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الدار مشتركة بين شخصين». وهما حاضران» أو أحدهماء والمستعير من الآخر فلا 
يتقدم غيرهما إلا بإذنهماء ولا أحدهما إلا بإذن الآخرء وإن لم يحضر إلا أحدهما فهو 
الأخرى» ولو اجتمع مالك الدار والمكتري فأيهما أولى؟ فيه وجهان نقلهما القاضي 
الروياني وغيره : 

أصحهما - - وهو المذكور في الكتاب -: أن المكتري أولى؛ لأن استحقاق المنافع 
لهء وهذا استيفاء ء للمنافع . 

والثاني : أن المكري أولى ؛ لأنه المالك للرقبة» ولو أجتمع المعير والمستعير» 
فقد نقل عن القفال أختلاف الجواب فيهء قال مرة: المعير أولى؛ لأنه يملك الرقبة 
ويملك الرجوع في المنفعة» وقال مرة: المستعير أولى؛ لأنه صاحب السكنى» إلى أن 
يمنع وهذا ما ذكره اخراء ورجع إليه؛ ولم يورد صاحب «التهذيب» سواهء لكن 
الأظهرء عند الأئمة الأول» وهو الذي ذكره في الكتاب» وأما إذا أجتمع السيد والعبد 
السّاكن فالسيد أولى» ولا يجيء في الخلاف المذكور في المعير والمستعير؛ لأن فائدة 
السكون» لم ترجع إلى المستعير فيجوز أن يدام له الحق, ما لم يرجع المعير» وفائدة 
سكون العبد في الدَّارٍ ترجع إلى السيد أيضاً؛ لأنه ملكه فإذا حضر وهو المالك والمنتفع 
بالسكون كان أولىء ولا فرق بين المأذون في التجارة وغيره» ولو حضر السيد 
والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى» ولو حضر قَوْمّ في مسجد له إمام راتب فهو 
أولى من غيرهء فإن لم يحضر بعدء يستحب أن يبعث إليه ليحضرء ٠‏ فإن خيف فوات 
أول الوقت استحب أن يتقدم غيره. 


الفَضْل الثَّالِتُ 
فى شَرَائْطٍ القّدْوَةٍ 
قال الغزالي: وَيَرْجِعُ ذُلِكَ إِلَى شُرُوطٍ سِنّةِ : الأول أن لا يَتَقدَْ ذ فِي المَوْقِفٍ عَلَى 


لوقاو إن فعر ل ودام و) صَلانهُ وَالأَحَبُ أَنْ يَتَخَلفَء وَلَوْ سَاوَاهُ فلا بَأْسَء كم ُُ 
إِنْ م ب تين أَصْطفًا خَلْفَهُ َإِنُ م بوَاحدٍ وَقَفَ عَلَى يَمِينِهء الى يت حلت لزلء 
الم حل الختقى. وَيْكْرَهُ أن يَقِفٌ المُفْتَدِي مُنفَرداً بَلْ ؛ يُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ الصّفٌ أو 

تَجُرٌ إلى نَفْسِهِ وَاجداً فَإِنْ لم يَفْعمَلْ صَحَث صَلائُ مَعْ الكَرَاهِية وَإِنْ تَقَابَلَ الإِمَامْ 
وَالمَأنُو دَاخْلَ الْكَعْبَةٍ فلا بَأسَ» وَإِنْ كَانَ المََمُومُ أَقْرَ ب إِلَى الجِدَارٍ فِي جهَةٍ نه الإمَام 
قفِيه وَجْ: أنّهُ لا يَصِحُ . 
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قال الرافعي: غرض الفصل الكلام في شروط الاقتداء» ويتضمنها أمور مستحبة 
ويعقبها فروع: 

فأما الشروط فقد عدها ستة: 

أحدها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة''"» فإن تقدم ففيه قولان: 


الجديد: أن صلاته لا تنعقد» كما لو كان متقدماً عند التحرم» وتبطل لو تقدم في 
خلالهاء وبهذا قال أَبُو حَنِيقَةَ وَأَحْمَدُ: لأن المخالفة في الأفعال مبطلة على ما سيأتي» 
وهذه المخالفة أ فحَشٌ من المخالفة في الأفعال» وهذا هو الذي أورده في الكتاب. 

والقديم وبه قال مَالِكُ : أنه لا يخل بالصلاة؛ لأنه خطأ في الموقف فأشبه الخطأ 
بالوقوف على اليسار. 

إذا عرفت حكم التقدم عرفت أن هذا الشرط مختلف فيه» وإدراجه في الشروط 
جواب على الجديد» والأدب اللمأموم أن يتخلف عن موقف الإمام قليلاً إذا كان 
واحداًء فإن أم به أثنان فصاعداً فيصطفون خلفه» ويكون بينهم وبين الإمام قدر من 
صلاته . 

قال في «النهاية» ا و والاعتيار في المساواة والتقدم بالعقب» 
أيضاًء فلذلك و وقع الاعتبار بالعقب فإن عن الإمام وعقب العامة أو تقدم 
عقب الإمام جاز» وإن كانت أضابع. المأموم متقدمة 2 ولو تقدم عقب المأموم فهو موضع 
القولين وإن كانت أصابعه متأخرة أو محاذية» وذكر في «التتمة» ونيا آخر: أنه تصح 
صلاته نظراً إلى الأصابع» وفي «الوسيط» ذكر الكعب بدل العقب» والوجه الأول. 

هذا فيمن بعد عن البيت» أما إذا صلوا جماعة في | لمسجد الحرام» فالمستحب 
أن يتف الإمام خلف المقامء ويقف الناس مستدبرين بالكعبة» فإن كان بعضهم أقرب 
إليهاء نظر إن كان متوجهاً إلى الجبهة التي توجه إليها الإمام ففيه القولان؛ القديم 
والجديد» وإن كان متوجهاً إلى غيرها فطريقان» عن أبي إسحاق المروزي أنه على 
القولين. 


)١(‏ ولا من مكان القعود أو الاضطجاعء لأن المقتدين بالنبي وَةِ وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن 
أحد منهم ذلك. ولقوله كلِكِ. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ل لو تا 
حكم الرؤيا الأن فتدخل من باب الضرورة. 
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وقال أكثر الأصحاب: يجوز قولاً واحداً؛ لأن رعاية القرب والبعد من غير جهة 
الإمام مما يشق» وبهذا قال أبو حنيفة» ولو وقف الإمام والمأموم داخل الكعبة» فهذه 
المسألة هي التي [أوردها]؟'" ذ في آخر الفصل» وحكمها أنه يجوز الاقتداء فيهاء مع 
. أتحاد جهة الإمام والمأموم.؛ ومع أختلاف الجهتين» فَإِنّ الكل قِبلةٌ ثم إن 32 
الجهة 5 المأمُوم ظهره وجة الإمام. عاد القولان؟ لأنه أقرب إلى الجدار الذي توجها 
إليه» وإن أختلفت الجهة وكان المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى 
ما توجه إليه» وفرعنا على الجديد فوجهان: 

[أحدهما]”'': أنه لا يجوزء كما لو أتحدت الجهة وكان أقرب. 

وأظهرهما: أنه يجوز؛ لأن أختلاف الجهة أعظم من تفاوت المسافة» فإذا أحتملنا 
ذلك» فلا يبقى معه معنى النظر إلى القرب والبعد. 

وقوله: (فإن كان المأمومُ أقربّ إلى الجدار في جهته من الإمام) ففيه وجه: أنه 
يصح ما يشعر بترجيح الوجه الثاني ؛ لأنه بين أنه لا بأس بتقابل الإمام والمأموم. وهذا 
مُطْلّقَ يتناول ما إذا كان المأموم أقْرَبُ إلى الجدارء وما إذا لم يكنء» ثم بين أن 
للأصحاب وجهاً آخر في الحالة الأولى لك أن تقرأه على وجه آخرء فتقول: وإن كان 
المأموم أقرب وتعلقه بقوله: '(فلا بأس) ثم تقول وفيه وجه أنه لا يصح . 

ولو وقف.الإمام في الكعبة والمأموم خارجاً يجوزء وله التوجه إلى أي جهة شاءء 
ولو وقفا بالعكس جاز أيضاًء لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام عاد 
القولان؛ لأنه حينئذ يكون سابقاً على الإمام» ثم الفصل يشتمل على مسألتين سوى ما 
ذكرنا: 

إحداهما: لو لم يحضر مع الإمام إلا ذكرء فإن كان واحداً وقف على يمين 
الإمامء بالغ كان أو صبياًء ولو وقف على يساره أو خلفه لم تبطل صلاته. ووَقّف ابن 
عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى يَسَارٍ رَسُولٍ الله كه فَأَدارَهُ إلى يَمِينوة 7 . 


فإن جاء مأموم آخرء على يساره وأحرمء ثم إن أمكن تَقَدُم الإمام وتأخر 
المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخر أو أيهما أولى؟ فيه وجهان: 
أحدهما: وبه قال القفال : أن تقدمه أولى _؛ لأنه يبصر ما بين يديه» فيعرف 


)١(‏ في | (ذكرها). )02( في ر (أظهرها). 
م2 تقدم . 
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وأصحهما: ولم يذكر الأكثرون سواه: أن تأخرهما أولى؛ لما روي عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ قال: ١صَلْيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل فَقْمْتُ عَنْ يَمِينِهء ثُمْ جَاء آحَرُ فُقَامَ عَنْ 
يَسَارِهِ قَدَفَعَنَا جَمِيعاً حَنَّى أَقَامَتَا مِنْ لفو" . 


وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين» حافظوا على 
الممكن» وهذا في القيام» أما [إذا]”"2 لحق الثاني في التشهد أو في السجود فلا تقدم 
ولا تج سين رتومزاة وإن حضر معه في الابتداء ا وصبي قاما خلفه 
صفاً واحداًء وإن.لم يحضر معه إلا الإناث يضفهنٌ خلفه سواء الواحدة والاثنتان 
والثلاث فصاعداًء. وإن حضر مع الإمام رَجُلُ وامرأة قام الرجل عن يمينه» وقامت المرأة 
خلف الرجل؛ وإن حضرت أمرأة مع رجلين؛ أو مع رجل وصبي قام الرجلان» أو 
الرجل والصبي خلف الإمام صَفاً وقامت المرأة خلفهما 

روي عن أنس - رضي الله عنه أنه قال: «صَلَّيْتٌُ أنَا وَيتِيع خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل 
في يَيْتِنَاء َأمُ ليم لقنا" . 

وإن كان معه رجل وأمرأة وخنثى» وقف الرجل عن يمينة» والخنئى خلفهما 
لاحتمال أنه أمرأة» والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل» وإن حضر رجال وصبيان» 
وقف الرجال خلف الإمام في صف. أو صفوفء. والصبيان خلفهم» وعن بعض 
الأصحاب أنه يوقف بين كل رجلين صبياً ليتعلموا منهم أفعال الضلاة» ولو حضر معهم 
نساء أخر صف النساء عن صف الصبيان» وأما النساء الخلص إذا أقمن الجماعة فقد 
ذكرنا أنهن كيف يقفن؟ وكل هذا أستحباب» ومخالفته لا تؤثر في بطلان الصلاة بحال. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقفت المرأة بجنب رجلء» وهما في صلاة واحدة بطلت 
صلاته إذا أجتمعا في الركوع» وقبله لا يؤثرء بل لو وقفت بجنبه وتقدم بخطوة قبل أن 
يركع لم يضر. 

والمعنى بقوله: (في صلاة واحدة) أن يكونا مقتديين بإمام واحدء أو تكون مقتدية 
به» ثم إن كانا مقتديين بإمام واحد بطلت صلاة من وقفت بجنبه دون صلاتهاء وإن 
اقتدت به بطلت صلاته وصلاتهاء وصلاة جميع القوم . 


قال: فلو وقفت أمرأة في خلال الصفوف بطلت صلاة رجل عن يمينهاء ورجل 


)0غ( أخرجه مسلم )3١1١١(‏ وآخر هو جيار بن صخر. 

0) في ط (إن). 

قرف أخرجه البخاري ٠(‏ «للل لالالالى. «كلى الاك #لالىء يبام ولف واليتيم ضميره بن 
سعد الحميري له ولأبيه صحبة. 
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عن يسارهاء ورجل يحاذيها ابيا ولو كان خلف صف النساء صففت الرجال أو 
صفوف بطلت صلاتهم إلا إذا كان صفهم أطول من صف النساءء فيصح صلاة 
الخارجين عن محاذاة النّسَاء وتصح صلاة ات الأخر خلف ذلك الصف الطويل» 
وساعدنا في صلاة الجنازة أنه قال: لا تبطل صلاة أحدء ولا يخفى عليك بعد التفصيل 
الذي ذكرناه في أداب الموقف أن قوله في الكتاب: (ثم إن أمَّ بائنين أصطفا خلفه. وإن 
أمّ بواحد» وقف على يمينه) يعني به من الذكورهء وإلا فقد يختلف الحكم. 

وأعلم أن التفصيل المذكور في أدب وقوف الرجال مفروض فيما إذا لم يكونوا 
عراة» فأما العراة: فيقفون صفاً واحداًء ويقف إمامهم وسطهمء وسببه ظاهر. 

المسألة الثانية: إذا دخل رجل والقوم في الصلاة فيكره أن يقف منفرداً خلف 
الصف. بل إن وجد فرجة”'' أو سعة” في الصف دخل الصف, وله أن يخرق الصف 
الآخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله؛ لأنهم قصروا حيث لم يتموه» ولو 
لم يجد فرجة أو سعة في الصف فماذا”" يفعل؟ حكي عن نصه في «البويطي" أنه يقف 
منفردآء ولا يجذب إلى نفسه أحداًء لأنه لو جذب واحداً إلى نفسه لفوت عليه فضيلة 
الصف الأول. ولأوقع الخلل في الصف,. وبهذا قال القاضي أبو الطيب» ونقله في 
«البيان؛ عن مالك رضي الله عنه -. 

وقال أكثر الأصحاب: إنه يعجر إلى نفسه واحداً؛ لما رؤي: أنه يَكهِ قال لرجل 
صلى خلف الصف: يها الْمُصَلي مَلاً دَحَلئّي الصّفٌء أو جورت جل من الصب 
فَيُصَلّي مَعَكَء أَعِدْ صَلاتَكَ0””' قالوا: إنما يجره بعد أن يتحرم بالصلاة» ويستحب 
للمجرور أن يساعده؛ وذلك مما يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» 
والمذكور في الكتاب هذا الذي قاله الأكثرون» فإنه قال يدخل الصفء أو يجر إلى 
نفسه واحدأء وليكن قوله: (أو يجر) معلماً بالميم والواو لما ذكرناهء وعلى كل 
حال فلو وقف منفرداً. وصلى صحت صلاته خلافاً لأحمد - رضي الله عنه ‏ لظاهر 
الخبر الذي نقلناه» ونحن حملناه على الاستحباب : «لِأَنّ أَبَا بَكرَة مَحَلَء وَالئَبِنْ كلل 


)١(‏ خلاء طاهر. 

(؟) والسعة ألا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لو سعه. 

(6) ونسب إلى أبي إسحاق المروزي. وقال الماوردي إنه غلط» فعلى الأول لا تضر زيادة ثلاثة أذرع 
كما في تهذيب البغوي وغيره لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهم يعدونهما في ذلك 

(4) أخرجه البيهقي (/ )1١9‏ ومن رواية وابصة بن معبد بن مالك الأسديء وقالٍ: إسناده ضعيف» 
تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف» بل متروك» انظر التلخيص (071//5. 
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رَاكِعٌ َرَكَعَّ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَى الصّفٌء ثُمْ دَخَلَ الصّفٌ كَذْكِرَ ذَلِكَ للنبي يه فَمَالَ 
ذَادَكُ اللّهُ حزصا وَل تَعنْ(0© ولم ا بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفرداً 
حلب العف 

ولفظ الكتاب في المسألة يشمل الداخل في أثناء الصلا 3 والحاضر في الابتداء. 


وإجراؤه على ظاهره جائزٌ صَحِيمٌء 0 الداخل على ما ذكره في 
«الوسيط» . 


قال الغزالي : الشَرْطٌ النّاني َلاجْيِمَاعُ في المَؤْقِفٍ بَيْنَ الإمَام وَالمَامن م إِمّا بِمَكَانِ 
جَامِعِ كَالمَسْجِدٍ قلا يِضُرُ فِيهِ التَاعُدُ وَخْتلآف لباءِ َو بالنُقَارْبٍ كَقَذْرٍ عَلَوَةٍ سَهُم سَهْم يُسْمَعُ 
فِيهَا صَوْتٌ الإمَام في السَاحَاتٍ المُتْبَسِطَة ملكا كَانّ ولق آذ مَوَاناً ينا أو غَيرَ مَْنِيْ» 
اكه و ا 0 بَيتٍ آخرَ عَلَى َمِينٍ الإمَامٍ فلا 

مِنَ أتَصَالٍ الصّفُْ بِتَوَاصُلٍ المتاكب» وَلَؤْ وَقْفَ فِي عُلو وَالمَامُ في سُفْلٍ فَآلَنَصَالَ 
0 رَأْسِ أَحَدِهِمًا ركْبَةَ الآخَرِء وَإِنْ وَكَفَ فِي بت آخَرَ لف الإمَام فَأَلأتَصَالَ بلحت 
الصّفُوفٍ عَلَى ثَلانَةٍ أذ وَذَّلِكَ كَافٍ عَلَى أَصَحّ الوَجْهَيْنِ قَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلانَةٍ أذ لم 
نَصِحٌ القُدْوَةٌ عَلَى أَظهَرِ الوَجْهِينِ قَرْعٌْ لو كَانَ الإِمَامُ ِي المَسْحِدِء ل إن 
لَمْ يَكْنْ حَائْلَ صَح عَلَى غَلوَا"' سَهْمٍء ولو كان بَيهُمَا حَاُِ أو جدار َم يِصِحْ 
كان مُشْبَكَ أو بَاتٌ مَرْدُود غَيرَ مُغْلَقٍ فُوَجْهَانِ وَلَوْ كان بَيِنَهُمَا شَارعٌ مَطْرُوقٌ 0 07 
يَحُوضُهُ إلا السّابحُ فَوَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: مما يجب معرفته في الفصل أن العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة 
الإمام مما لا بد منه» آتفق عليه الأصحاب». وحكوه عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه 
-؛ ووجهوه؛ بأنه لو لم يعلمها لكانت صلاته موقوفة على صلاة من لا يتمكن من 
متابعته» ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام» أو بمشاهدة بعض الصفوف. وقد يكون 
بسماع صوت الإمام» أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد 
لظلمة» أو غيرهاء وقد يكون بهداية غيره إن كان أعمى أو كان أصمء وهو في ظلمة» 
وهذا في الحقيقة شرط من شروط القدوة زائد على ما ذكره في الكتاب» وحيث نحكم 
بجواز الاقتداء في الفصل بعد المسافة» أو قربها مع الحائل» أو دونهء فذلك بعد 
حجصول هذا الشرط إذا عرفت ذلك فنقول: الإمام والمأموم إما أن يكونا جميعاً في 


)١(‏ تقدم. زقفق والغلوة. 
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المسجدء أو لا يكون واحد منهما في المسجدء أو يكون أحدهما في المسجدء والآخر 
خارجهء فهذه ثلاثة أقسام , ومتن الكتاب يشتمل عليها ميا 


أما الأول: فمتى كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح الأقتداء» قربت المسافة 
بينهما أو بعدت لكبر المسجدء أتحد البناء الذي وقفا به أو أختلف كصفة المسجد 
وصحته» وإنما كان كذلك؛ لأن المسجد كله مبنى للصّلاة وإقامة الجماعة فيه 
فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارهاء فلا يضرهم بعد المسافة» 
وأختلف الأبنية» فلو كان أحدهما على المنارة المبنية في المسجدء والآخر في سرداب فيه 
صحت الصلاة» وكذا لو كان الإمام في المسجدء والمأموم على السطح يجوز إذا تأخر 
موقف المأموم عن موقف الإماىء أو حازاهء فإن تقدم ففيه القولان السابقان في تقدم 
المأموم على الإمام» وقد روي 'أَنّ با هُرَيْرَ رضي الله عنه على على شير لاصترمد 
بصَلاةٍ الإمَام فِي الْمَسْجِدٍ2"00. ثم لا يخفى أن المسألة مفروضة فيما إذا كان السطح من 
السحد: ٠‏ أما لو كان السّقْفٌ مملوكاً فليست المسألة من هذا القسمء وإنما هي بمثابة ملك 
متصل بالمسجد» وقف أحدهما فيه والبناآن من المسجد الواحدء لا بد وأن يكون باب 
أحدهما نافذاً إلى الثانى» وإلا فلا يعدان مسجداً واحداء وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن 
كر الاب ينهم اعتترجاء أو مردوداً مغلقاًء أو غير مغلق. وحكي في «النهاية» وجهاً 
آخر: أنه لو كان الباب بينهما مغلقاً لم يجز الأقتداء؛ لأن الإمام والمأموم حيتئذ لا يعدان 
مجتمعين» ونقل القاضي أبن كج عن أبي الحسين بن القطان مثل ذلك» فيما إذا كان 
أحدهما على السطح وكان باب المرقى مغلقاًء وكل واحد منها زيف ما حكاه. 


وقوله في الكتاب: (إما بمكان جامع) إلى أن قال: (واختلاف البناء) هذا كلام 
القسم الأول. وأراد بكونه جامعاًء أنه لا بد وأن يكون الإمام والمأموم مجتمعين في 
الموقف على ما ترجم هذا الشرط بهء ومن أسباب الأجتماع أن يكون الموضع مبنياً 
للصلاة» فيكون جامعاً لهما وإن اختلف البناء وبعدت المسافة». ولعله لو قال: وهو 
المسجد بدل قوله: «كالمسجد» لكان أحسن؛ لأن الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان 
سوى المسجد يكون جامعاً ثم لك مباحثة في قوله : (كالمسجد) وهي أن تقول: اللفظ 
يشمل المسجد الواحد والمسجدين فما قولكم فيما إذا وقف هذا في مسجد وذاك في 
مسجد آخر متصل به أو غير متصل أيكون الحكم كالحكم فيما لو وقفنا في مسجد واحد 
أو لا يكون كذلك؟ وظاهر اللفظ متروك. 


)١(‏ رواه البيهقي بإسناد فيه صالح مولى التوأمة» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (777/1) وانظر 
الفتح )185/١(‏ وتعليق التعليق (؟/ 0-116 515). 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١١‏ 


74 كتاب الصلاة بالجماعة/ شرائط القدوة 


والجواب أن أبا سعيد المتولي ‏ رحمه الله ذكر فيما إذا كان بين مسجدين طريق 
فاضل أن ظاهر' الجلهت: آنه لبس حكمهما تكو السجه الواعده. وي «التهذيب»؟ أنه 
لو كان بين الإمام والمأموم الواقفين في المسجد نهر إن حفر بعد بناء المسجد فالنهر 
مسجد أيضاً فلا يضرء وإن حفر قيله فهما مسجدان غير متصلين» فلا بد من أتصال 
الصف من أحدهما إلى الآخرء فأفاد ما ذكراه أن الطريق والنهر يوجبان تغاير حكم 
المسجد وتمايزهاء وإذا كان كذلك فالجدار الحائل بين مسجدين لا ينفذ باب أحدهما 
إلى الآخر أولى أن يكون موجباً لتغاير الحكم؛ وفي كلام الشيخ أبي محمد: أنه لو كان 
في جوار المسجد مسجد آخر ينفرد بإمام ومؤذن وجماعة فيكون حكم كل واحد منهما 
بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجدء وهذا كالضابط الفارق بين المسجد 
الواحد والمسجدين» وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا أنفرد بالأمور المذكورة» وإن كان 
باب أحدهما لآفِظاً إلى الثاني - والله أعلم 0" . 

وأما رحبة المسجد فقد عدها الأكثرون منهء ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها 
وبين المسجد طريق أو لا يكون» ونزلها القاضي أبن كج إذا كانت منفصلة منزلة مسجد 
آخرء وقوله: (واختلاف البناء) يجوز أن يعلّم بالواو؛ لأنه يشمل ما إذا كان بينهما باب 
مغلق وقد حكينا فيه خلافا. 

القسم الثاني : أن لا يكون واحد منهما في المسجد فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكونا في فضاء واحدء ويشتمل عليها قوله: (أو بالتقارب) إلى قوله 
(غير مبني) وحكمها: أنه يجوز الأقتداء بشرط القرب» وهو: أن لا يزيد بين الإمام 
والمأموم الذي يليه على ثلاثمائة ذراع”"' ومم أخذ هذا التقدير؟ أختلفوا فيه فعن أبن 
خيران» وأبن الوكيل وبه قال الأكثرون: أنه أخذ مِنْ عُرْفٍ الئّاس وعادتهم؛ لأن المكان 
إذا آتسع ولا حائل يعده المتباعدان ضرباً من البعد مجتمعين. 

وعن أبن سريج» وأبي إسحاق: «أَنّهُ أَخَلَّ مِنْ صَلاةٍ رَسُولٍ اللّهِ كك بذَاتِ الرُقَاع 
َِنهُ تَتحى بِطَائَِةِ إِلَى حَنْتُ لأَنْصِيبْهُمْ سِهَامُ الع وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة وَالْصَرَفْتٍِ 
الطائمَةٌ إلى وَجه الْعَدَو وَهُمْ في الصَّلاةٍ ة عَلَى حُكم الاقتدَاء وَسِهَامْ الْعَرَبِ لا تَبلْعُ كر 
مِنْ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ) . 


)١(‏ قال النووي: الذي صرح به كثيرون» منهم الشيخ أبو حامدء» وصاحب «الشامل»؛ و«التتمة» 
وغيرهم: إن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعضء لها حكم مسجد واحد.. وهو الصواب - والله 
أعلم ‏ ينظر الروضة /١(‏ 5580). 

»2 ونسب إلى أبي إسحاق المروزي . وقال الماوردي إنه غلط» فعلى الأول لا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما 
في تهذيب البغوي وغيره» لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهو يعدونهما في ذلك مجتمعين. 
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وأعلم أن هذه الكيفية في صلاة ذات الرقاع» رواها أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
ا كو جار اج جما بره و حل د 
وقف شخصان اد منان خلف الاناء فالمسافة المذكورة تعتبر بين الصف الأخير وبين 
الصف الأول» ويجوز أن تكثر الصفوف ويبلغ ما بين الإمام والصف الأخير فرسخاء 
وحكى وجهاً أنها تعتبر بين الإمام والصف الأخير إذا لم 7 تكن الصفوف القريبة من الإمام 
متصلة على العادة» ولا بأس بأن يكون بين الإمام والمأموم» أو بين الصفين نهر يمكن 
العبور من أحد طرفيه إلى الأخر من غير سباحة» إما بالوثوب فوقهء أو المشي فيه أو 
على حش مجنو حل يدل ون كان بجة عرقي لق لاط اوطعي كن 
مطروق فوجهان: 


أصحهما: أن ذلك لا يضر أيضاًء كما لو كانا في سفينتين على ما سيأتي» ولا 
فرق في الحكم الذي ذكرناه بين أن يكون الفضاء مواتاً كلهء أو وقفاً كله أو ملكاً كله 
أو بعضه مواتاً وبعضه وقفاً أو ملكا . 


قال في «النهاية»: وذكر شيخي وغيره وجهاً آخر: أن في السَّاحَةٍ المملوكة يشترط 
اتتان الصفوق :كما مياق يكاذت الموات؛ لأنهاوشية لمعه امزح حك إله كراد 
ببح البسلي”'" :وليين. الحتكف كذلك» .وإذا قلنا يظاهر الذعب »فلا فرق رضن أن كرون 
السّاحة ملكاً لشخص واحدٍ وبين أن تكون لشخصين» ونقل الصَّيْدَلاَنِيُ وغيره وجهاً 
آخر: أنه لو وقف أحدهما في ملك زيدء والآخر في ملك عمرو د يشتزط أتصال الصف 
من أحد الملكين بالثاني. 


وقوله في الكتاب: (أو بالتقارب كقدر غَلُوة سهم يسمعٌ فيها صوت الإمام في 
الساحات المنبسطة) فيه تقديم وتأخيرء والمعنى : أو بالتقارب في الساحات المنبسطة 
كقدر غلوة السهمء ويجوز أنه يعلم قوله: (بالتقارب) بالميم؛ لأن الغرض من أعتبار 
القرب في السَّاحَاتِء وأنه لا يكتفي بوقوف المأموم على حركات الإمام وأنتقالاته» وقد 
قال إمام الحرمين: بلغت عن مالك رضي الله عنه ‏ أنه ذهب في الباب إلى مذهب 
عطاء'”"'؛ وأشتهر عن عطاء ‏ رحمه الله أنه يكتفي بالعلم بحركات الإمام في جميع 
الأماكن . 


)١(‏ سيأتي في صلاة الخوف. (؟) في (ب): بين المسلمين. ؛ 


زفرف عطاء بن رياح القرضي نزيل مكة وأحد الفقهاء والأمة توفي سنة أريع وعشرة وماة. انظر 
-+الخلاصة (”/ ارق ”7 


14 كتاب الصلاة بالجماعة/ شرائط القدوة 


ونقل عن مالك أنه يستثني الجمعة فلا يكتفي فيها بذلك. 
وقوله: (كقدر غلوة سهم) ليس للتمثيل المحضء وإنما المراد تقدير القرب كما 


وقوله: (يسمع فيها صوت الإمام) ليس اشتراط ذلك في الغلوة» وإنما هو إشارة 
إلى أن القدر المذكور يبلغ فيه صوت الإمام إذا جهر لتبليغ المأموم الجهر كادي 
مثله» وإذا كان كذلك كانا مجتمعين متواصلين» فلذلك قدر القرب به. 

وقوله: (ملكاً) معلم بالواو لما تقدم. 

وقوله: (مبنياً أو غير مبني) أي : محوطاً أو غير محوطء ويجوز أن يريد المسقف 
وغير المسقف. فإن الصفة الكبيرة والبيوت الواسعة داخلة في هذه. 

الحالة الثانية: أن لا يكون فى فضاء واحد. 

وقوله: «وإما بآتصال محسوس. . .2 إلى رأس الفرع كلام في هذه الحالة فنقول: 
إذا وقف الإمام في صحن الدار أو في صفتها والمأموم في بيت أو بالعكس» فموقف 
المأموم قد يكون على يمين موقف الإمام أو يساره» وقد يكون خلفه. وفيهما طريقان 

أحدهما: أن في الصورة الأولى يشترط في جواز الأقتداء أن يكون الصّفٌ مُتّصِلاً 
مِنَ ألْبنَاءِ الذي فيه الإمام إلى ألبناء الذي فيه المأموم» بحيث لا تبقى فرجة تسع واقفاً؛ 
لأن أختلاف البناء يوجب كونهما مفترقين » فلا بد من رابطة يحصل يها الأتصال» فإن 
بقيت فرجة لا تسع واقفاً فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يضر؛ لأنه معدود صفاً واحداء فلو كان بينهما عتبة عريضة 
يمكن أن يقف عليها رجل وجب أن يقف عليها واحد وأثنان من جانبيهاء وإن كانت 
بحيث لا يمكن الوقوف عليها فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة. 

وأما في الصورة الثانية ففي جواز الأقتداء وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لما ذكرنا أن أختلاف البناء يوجب أفتراقهماء وإنما جوزنا في 
اليمين واليسار؛ لأن الأحتمال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن. ١‏ 

وأظهرهما: الجواز إذا أتصلت الصفوفء» وتلاحقت؛ لأن هذا هو القدر الممكن 
فيه» وكما تمس الحاجة إلى الأقتداء في بناء آخر على اليمين واليسارء تمس إليه في بناء 
آخر خَلفَه فيكتفي فيه بالمُمْكنء ومعنى أتصال الصّفُوفٍ: أن يقف رجل أو صف في 
آخر البناء الذي فيه الإمام. ورجل أو صَفَ في أول البناء الذي فيه المأموم. بحيث 'لا 
يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع» وهذا القدر هو المشروع بين الصَّمَيْنء وإذا وجد هذا 
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الشرط فلو كان في بناء المأموم بيت على اليمين» أو اليسار أعتبر الأتصال بتواصل 
المناكت» فهذه طريقة» وبها قال القفال وأصحابه» وكلام القاضي أبن كج يوافقهاء وقد 
حكي أصلها أبو علي صاحب «الإفصاح» عن بعض الأصحاب. لكنه أختار الثانية التي 
نذكرها. 


والثالثة: أنه لا يشترط أتصال الصَّفٌ الواحد». ولا أتصال الصفوف فى الصورة 
الثانية ؟ بل المعتبر القرب والبعد على الضبط ال 4 وهذا إذا كان بين 
البنائين باب نافذ» فوقف بحذائه صف أو رجلء أو لم يكن جدارٌ أصلاء كالصفة مع 
الصحن» ولو كان بينهما حائل يمنح الاستطراق دون المشاهدة [كالمشبكات فقد ذكروا 
فيه وجهين» وإن كان يمنع الأستطراق والمشاهدة]''2 جميعاً لم يجز الأقتداء بأتفاق 
الطريقين؟ نعم» إذا صح أقتداء الواقف في البناء الآخرء إما بشرط الاتصّال» أو دونه» 
فتصح صلاة الصفوف خلفه» وإن كان بينهم وبين البناء الذي فيه الإمام جدار تبعاً له 
وهم معه كالمأمومين مع الإمام» حتى لا يجوز الصَّلاةٍ مِنْ بَيْن يَذَيْه وإن كان متأخراً 
الحسين تفريعا على هذا الأصل : أنه لا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره. وهذه 
الطريقة الئّانية حكاها الشَّيخْ أبو محمد عن أصحاب أبي إسحاق المزوزي» وهي التي 
يوافقها كلام معظم أصحابنا العراقيين. 


ولو وقف الإمام في صحن الدّار والمأموم في مكان عالٍ من سطحء أو طرف 
صفة مرتفعة» أو بالعكس منه» فبماذا يحصل الأتصال؟ ذكر الشيخ أبو محمد: أنه إن 
كان رأس الواقف في السّفل يحاذي ركبة الواقف في العلو جاز الأقتداء» وإن زاد عليه 
أمتنع . 

وقال الأكثرون: إن حاذى رأس من في السفل قدم على من على العلو حصل 
الغرض» وجاز الاقتداء» قال إمام الحرمين:. وهذا هو المقطوع به» ولست أرى لذكر 
الركبة وجهاً؛ أما أعتبار محاذاة شيء من بدن هذا شيئاً من بدن ذاك فمعقول. وإذا كان 
الانخفاض والارتفاع قدر ما لا يمنع القدور. فلو كان بعض الذين يحصل بهم الاتصال 
عند أختلاف البنائين على سرير أو متاع» وبعضهم على الأرض لم يضرء ولو كانوا في 
البحر والمأموم في سفينة والإمام في أخرى» وهما مكشوفتان فظاهر المذهب: أنه يصح 
الأقتداء إذا لم يزد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع» كما في الصَّحَرَاء 
والسفينتان كدكتين في الصّحَرَاءء يقف الإمام على إحداهماء والمأموم على الأخرى. 


(40 سقط من (ب). 
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وقال الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة المأموم مشدودة بسفيئة الإمام» ليؤمن 
تقدمها عليه» وإن كانت السفينتان مسقوفتين فهما كالدارين» والسفينة التي فيها بيوت 

كالدار التي. فيها بيوت» وحكم المدارس والخانات والرباطات حكم الدور والسرادقات 
في الصحراء. كالسفن المكشوفة» والخيام كالبيوت. 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن قوله: (فيما إذا وقف على يمين الإمام فلا بد من تواصل 
المناكب) . 

ع ا ال ا و بي أن يعم بالوان لمكان الثانية .ر وبالميم لما 
وغيره: ا 

وقوله: «فيما إذا وقف أحدهما في علوء والآخر في سفل» الأتصال بموازاة رأس 
المتسفل ركبة العالى. 

جواب على ما سبق نقله عن الشيخ أبي محمد, وقد عزاه الشيخ إلى نص 
الشافعي - رضي الله عنه - ويجب إعلامه بالواو» لما تقدم. وزيد في بعض النسخ: «لو 
قدر لكل واحد منهما قامة معتدلة؛ وهذه إشارة إلى أنه لو كان:قصيراً أو قاعداً؛ لكن لو 
قام فيه رجل معتدل القامة تحصل المحاذاة كفى ذلك» وأعتبار القامة المعتدلة لكل واحد 
منهما إنما ينتظم على الوجه الناظر إلى الركبعة» فأما إذا نظرنا إلى القدم فلا يعتبر ذلك 
في حق العالي. 

وقوله: فالأتصال بهذا ليس على معنى أن كل الأتصال المطلوب يحصل بهذا 
القدرء وإنما المراد أن هذا لا بد منه حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في 
الصحن, فلا بد على الطريقة يقة المذكورة في الكتاب من وقوف رجل على طرف الصفة» 
ووقوف آخر في الصحن متصلا به. 

وقوله: «فالاتصال بتلاحقٍ الصفوف» يعنى: أن القدر الممكن فيما إذا كان البيت 
خلف الإمام. هذا النوع من الاأتصال وهل 500 أم لا ويمتنع الأقتداء رأساً؟ فيه 
الوجهان؛ والأذرع الثلاث معتبرة بالتقريب» فلو زاد شيء لا يتبين في الحس ما لم يدرع 
فلا بأس به. 

وقوله: (وإن زاد على ثلاثة أذرع لم تصح القدوة على أظهر الوجهين) . 

الوجه الثاني : هو الطريقة يقة الثانية التي شرحناهاء وقد تعرض لها في هذه الصورة» 
ولم يتعرض لها فيما إذا كان البيت على ب يمين الإمام. فأعرف ذلك . 


القسم الثالث: أن يكون أحدهما في المسجد. والآخر خارجه. والفرع الباقق “من 
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الفصل يشتمل على بعض صوره.ء وهو ما لو وقف الإمام في مسجد والمأموم فر في موات 
متصل به فينظرء إن لم يكن بين الإمام والمأموم حائل فلا يشتر ترط أتصال الصف لصحة 
الأقتداء» ولكن يجب أن يقف في حد القرب» وهو ما دون ثلاثمائة ذراع على ما سبق 
في الصحراء»ء ومن أين تعتبر المسافة؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال صاحب «التلخيص»: إنها تعتبر من آخر صف في المسجدء 
فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقف الإمام؛ لأن الأتصال مرعي بينه وبين الإمام (لا 
بينه وبين المسجد) . 

وأظهرهما: أنها معتبرة من آخر المسجد؛ لأن المسجد مبنى للصلاة» فلا يدخل 
في آلحد الفاصل؛ ولهذا لو بَعْد موقف المأموم فيه لم يضر. 0 

وفيه وجه ثالث: أنه لو كان للمسجد حريم» والموات وراءه» فالمسافة تعتبر من 
الحريم» وحريم المسجد هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته» كأنصباب الماء إليه؛ 
وطرح الثلج والقمامات فيه . 

وقوله: (فإن لم يكن الحائل) يدخل فيه ما إذا لم يكن بين المسجد والموات 
جدار أصلاء وما إذا كان بينهما جدارء لكن الباب النافذ بينهما مفتوح» فوقف بحذائه» 
والحكم في الحالتين واحدء ثم لو آتصل الصف بمن وقف في المحاذاة وخرجوا عن 
المحاذاة جازء ولو لم يكن في الجدار باب نافذ» أو كان ولم يقف بحذائه؛ بل عدل 
اي سا أنه لا يمتنع الأقتداء» فإنه من جملة 
أجزاء المسجد. 

وقال آلْجَمْهُورٌُ: يمنع؛ لأفتراقهما بسبب الحائل» والوجهان في جدار المسجدء 
فأما غيره فيمنع الأقتداء بلا خلاف . 

وقوله: (وإن كان بينهما جدار لم يصح) يجوز أن يريد بين المسجد والموات» 
ويجب تقييده بما إذا لم يكن بينهما باب نافذ» ويجوز أن يريد , بين الإمام والمأموم.ٍ 
وحينئظٍ يجب تقييده بما إذا لم يكن باب نَافِذ» اوكا وك يفف كدان أحدء وإلاً 


َه مه 


فالأقتداء صحيحء وعلى التقديرين فقوله: (لم يصح) معلم بالواو؛ لما نقل عن أبي 
إسحاق وبالميم؛ لما سبق عن مالك» ولو كان بيئهما باب مردود مغلق فهو كالجدار؛ 
لأنه يمنع الأستطراق والمشاهدة» ولو كان غير مغلق فهو مانع من المشاهدة دون 
الأستطراق» ولو ا ات من الاستطراق دون المشاهدة» ففي 
الصورتين وجهان: 

أحدهما: أنه لا يمنع الأقتداء لحصول الأتصال من وجهء وهذا أصح عند إمام 
الحرمين . 
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وأظهرهما عند صاحب «التهذيب» والرّوياني» والأكثرين : أنه يمنعم لحصول 
الحائل من وجهء وجانب المنع أولى بالتغليب» هذا كله في الموات المتصل بالمسجد. 

ولو وقف في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات» كذلك ذكره الشيخ أبو 
محمد . 

وفيه وجه [آخر] أنه يشترط آتصال الصف بين المسجد والطريق. ولو وقف في 
حريم المسجد فقد ذكر في «التهذيب»: أنه كالموات؛ لأنه ليس بمسجدء وذكر أيضاً أن 
الفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكاً فوقف المأموم فيه لم يجز الأقتداء به» حتى 
يتصل الصَّف من المسجد بالفضاءء وكذلك يشترط أتصال الصف من سطح المسجد 
بالسطح المملوك» وكذا لو وقف في دار مملوكة متصلة بجنب المسجد يشترط أتصال 
الصف بأن يقف رجل في آخر المسجد متصلا بعتبة اداه وآخر في الدّار متصلا بالعتبة 
بحيث لا يكون بينهما موقف رجلء» وهذا الذي ذكره في الفضاء غير .صَافٍِ عن 
الإشكال؛ لأن حكم الفضاء المملوك والموات واحد فى ظاهر المذهب كما سبق» 
فليكن الفضاء المملوك المُتّصل بالمسجد كالمَوَاتِ. 

وأما في الدور فالذي ذكره مثل الطريقة يقة المذكورة في الكتاب في البنائين 
المملوكين» وحكى العراقيون عن أبي إسحاق: أنه إذا صلى الرجل في بيته وبينه وبين 

وقال عاق اللشر اني نمم لا يشترط أتصال الصفوف إذا لم يكن 
حائل » ويجوز الأقتداء إذا وقف في حد القرب. 

وأما قوله في الكتاب: (ولو كان بينهما شارع إلى آخره) فهذه المسألة لا تختص 
بما إذا وقف الإمام في المسجد. والمأموم في الموات» بل يجري فيه» وفيما إذا كان 

في الصحراء وغيرها ما لم يكونا في المسجد على ما تقدم. والمحكى عن مالك أنهما 

لا يمنعان الاقتدا وعن أبي حنيفة وأحمد: أنهما يمنعان» وصورة ة الوجهين فيما إذا 
كان الإمام في المسجد والمأموم في الموات أن يكون النهر في الموات. 

رطسي الميتافه بي وقررات ابره 


قال ا اقلت يه آلأقيدَاء 0 صَلانّهُ ولا يحب 
بل ققدي لح و) في الفرض بالكفل: وفِي الأآداء ِالقضَاءٍ قيهن د 


الإمامة ة عَلَى الإِمَام وَإِنْ أفتدَى (ح) به النْسَاءٌ َلَوْ أخطأ في تغيين الْمُغْتَدِي لَمْ يَضْرٌ أن 
أضلٌ النيِ غَيِرُ َاجب عَلَيِه . ١‏ 
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قال الرافعي: في الفصل ثلاث مسائل: 

إحداها: أن من شروط الأقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو الأقتداء”'؟. وإلا فلا 
تكون صلاته صلاة جماعة» إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نَّوَا وينبغي أن تكون مقرونة 
بالتكبيرء كسائر ما ينويه من صفات الصّلاة» وإذا ترك نِيَّةَ الأقتداء أنعقدت صلاته 
منفرداء ثم لو تابع الإمام في أفعاله فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان» نقلهما صاحب 
«التتمة» وغيره. 

أحدهما: لا؛ لأنه أتى بواجبات الصّلآة» وليس فيه إلا أنه قارن فعله فعل غيره. 

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب : نعم: : لأنه وقف صلاته على صلاة 
غيره» لا لأكتساب فضيلة الجماعة» وفيه ما يشغل القلب» وما يسلب الخشوع فيمنع 
منهء وإذا فرعنا على هذا الوجه فلو شك فى نية الأقنداء فى أثناء الصلاة نظرء إن تذكر 
قبل إن أحدث فعلاً على متابعة الإمام لم يضرء وإن تذكر بعد ما أحدث فعلاً على 
متابعته بطلت صلائّه؛ لأنه في حالة الشَّكُْ في حكم المنفرد» وليس للمنفرد أن يتابع 
غيره في الأفعال» حتى لو عرض هذا الشَّك في التشهد الأخيرء لا يجوز أن يقفٌ 
سلامه على سَّلام الإمام» هكذا نقل صاحب «التهذيب» وغيره» وهو مقيس بما إذا شك 
في أصل النية» وقياس ما ذكره في الكتاب في تلك المسألة أن يفرق بين أن يمضي مع 
هذا الشك ركن لا يزاد مثله في الصّلاة» وبين أن يمضي غيره ويمكنك أن تستفيد من 
لفظ الكتاب في المسألة فائدتان:- ْ 

إحداهما: أن تبحث فتقول: اللفظ مطلق يشمل صلاة الجمعة وغيرهاء فهل تجب 
فيها نية الجماعة أيضاً جرياً على إطلاق اللفظ أم لا؟ والجواب: أنهم حكوا فيه 
وجهين : 

أحدهما : لا؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة» فلا حاجة إلى التعرض 
لها. 

وأصحهما: نعم؛ لتتعلق صلاته بصلاة الإمام» فعلى هذا الأصح اللفظ مجرى 
على إطلاقه . 


)١(‏ بالإمام الحاضر إماماً موتاً أو مؤتماً به لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية» إذ ليس للمرء إلا ما نوى 
ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمامء واعتبر اقترانها بالتكبير 
كسائر ما يجب التعرض له من صفات صلاتهء وهذا من غير ان يحرم منفرداً ثم إذا نوى متابعة 
الإمام فإنه جائزء فإن قيل الاكتفاء. نية الجماعة مشكل إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره لأنها 
مشتركة بين الإمام والمأموم أجيب بأنها تتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة. 
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الثانية: في قوله: «فلو تابع من غير نية» ما ينبه على أن الحكم بالبطلان فيما إذا 
أنتظره ليركع عند ركوعه. ويسجد عند سجوده» فأما إذا آتفق أنقضاء أفعاله مع أنقضاء 
أفعال الإمام» ولم ينتظره فهذا لا يسمى''' متابعة» وهو غير مبطل للصَّلأةٍ» ذكره في 
«العدة» وشيئاً آخر وهو أن الوجهين في البُطلآن فيما إذا طال الأنتظار» فأما الأنتظار 
اليسير فلا يؤثرء ثم لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام”''» بل يكفي نية 
الأقتداء بالإمام الحاضر”"»؛ فإنَّ مقصود الجماعة لا يختلف» ولو عين وأخطأ بأن نوى 
الأقتداء بزيد» فبان أنه عمرو بطلت صلاته» كما لو عين الميت فى صلاة الجنازة وأخطأ 
لا نَصِحَ صلاته. ولو نوى الأقتداء بالحاضر وأعتقده زيداً فكان غيره» رأى إمام الحرمين 
تخريجه على الوجهين فيما إذا قال: بعتك هذا الفرس. وأشار إلى الحمار. 


الثانية : أختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع صحة 
الأقتداء؛ بل يجوز للمؤدي أن يقتدي بالقاضي» وبالعكسء وللمفترض أن يقتدي 
بالمتنفل وبالعكس» خلافاً لأبى حنيفة حيف قال : لا يجوز أقتداء المتنفل بالمفترض» 
وبه قال أحمد في أصح الروايتين» وكذلك مالك ويروى عنه المنع مطلقاً. 


وأحتج الشافعي - رضي الله عنه بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: 
0 - يُصَلّي م مَعّ التي يك الْعِشَاءَ ؛ 0 
تطَوّعٌ وَلَهُمْ: مَكبوبةٌو 29 . 


ٍ ْ في ط لا يسمى.‎ )١( 

(؟) لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين وعدمهء بل قال الإمام وغيره: الأولى أن لا يعينه من نيته 
لأنه ريما عينه فبان خلافه . 

() أي لم تنعقد لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به كمن عين الميت من صلاة أو نوى العتق من 
كفارة ظهار وأخطأ فيهماء وقول الأسنئوي بطلانها بمجرد الاقتداء غير مستقيم» بل تصح صلاته 
منفرداً لأنه لا إمام له ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت مردود بأن فساد النية مفسد للصلاة كما 
لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم وبأن ما يجب التعرض له فيها إذا عينه وأخطأء بطل. فإن علق 
القدوة بشخصه سواء عبر عنه بمن من المحراب أم يزيد هذا أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالخاضر 
وظنه زيداً فبان عمراء لم يضر لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل من الظن ولا 
عبرة بالظن البين خطؤه بخلاف ما لو نوى القدوة بالحاضر مثلاً ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر 
صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه» والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ من الصفة فبان أنه اقتدى 
بغير الحاضر. 

(54) في ط مكتوبة العشاء» والحديث أخرجه الشافعي (؟١4»‏ 1 ) والدارقطني /١1(‏ 71/4 ا 
وقال الشافعي: لا أعلم حديثاً يروى من طريقه واحد أثبت منه» ولا أوثئق - يعني رجالا وأصله 

في الصحيحين البخاري ٠٠١(‏ اءلا_ 60٠ا- )51١5- 01١١‏ ومسلم (1160). 
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واحتج المزني بأنه إذا جاز النفل خلف من يصلي الفرض جاز الفرض خلف من 
يصلي النفل» قال الأصحاب: والجامع أنهما صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة. 

الثالثة: لا يشترط لصحة الأقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» سواء أقتدى به الرجال 
أو النساءء خلافاً ا ذلك» ولأبي حنيفة حيث قال: إن أمَّ نساء لا 
تصح صلاتهن ما لم ينو إمامتهن» و| وإنما قصد حجة الإسلام بقوله: وإن أقتدت به النساء 


لنا على أحمد ما روي عن أنس - رضي الله عنه قال 0 
صل فَوَقفْتُ حَلَفَهُ ُمْ جاء آحَرُ حَئّى صِرْئا رهطأ كثيراً» كلما حم الب يكل ينا أ 


في صَلاتِه» ثم يَّ قال : إِنّمَا فَعَلْتُ هُذًَا ب 


ويروى: : أن عُمَرَ كَانَ يَدْحُلُ قيَرَى أَبَا بَكْرٍ - رَضِي الله عَْهُ - فِي الصَّلاةٍ فَيَفْتَدِي 
به وَكَانَ أو بر يَفْعَلْ بثلَ ذلِكَ إِذا وَأَى عُمَر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نه 008 وعلى أبي 

حنيفة : القياس على ما إذا 1 رجلا وإذا لم ينو الإمام الإمامة صحت صلاته» بخلاف 
اعادو : فإن صلاته إنما تبطل بتوقيفه إياها على أفعال من ليس إماماً له وهاهنا أفعال 
الإمام غير مربوطة بغيره» وهل تكون صلاته جماعة حتى ينال بها فضيلة الجماعة؛» فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم لتأدي شعار الجماعة”” بما جرى» وإن لم يكن عن قصد منه. 


وأصحهما: لاء إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نَوَىء ويقال: إن القَقّال سّئِل عمن 
كان يصلي منفرداً فأقتدى به قوم وهو لا يدريء هل ينال فضيلة الجماعة فقال: الذي 
يجاب به على فضل الله تعالى: أنه ينالها؛ لأنهم بسببه نَالُومَاء وهذا كالتوسط بين 
الوجهين» ومن فوائد الوجهين: أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح 
جمعته؛ والأصح أنهما لا تصحء وبه قال القاضي الحسين» 000 
الكتاب : : (ولا تجب نية الإمامة على الإمام) غير مجرى على إطلاقه» بل الجمعة مستثناه 
عنه وأعلم أن أبا الحسن العبادي حكى عن أبي حفصء وعن القفال: أنه تجب نية 
الإمامة على الإمام» وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء» فإن كان كذلك 
فليكن قوله : (ولا تجب نية الإمام [على الإمام] [مع الألف]”*' معلماً بالواو» ولو نوى 
الإمام الإمامة» وعين في نيته المقتدي فبان خلافه لم يضرء لأن غلطه في النية لا يزيد 


.)١١١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)547 (؟) غريب انظر خلاصة البدر المنير (1/ 114) والتلخيص (؟/‎ 
(؟) سقط في ط. (4) سقط من (ط).‎ 
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على تركها أصلاًء ورأساًء ولو تركها لم يقدح على ما سبق» بخلاف ما إذا أخطأ 
المأموم في تعيين الإمام» فإن أصل النية واجب عليه. 


قال الغزالي: (الرَّابِعٌ) واف نَم الصَلانَينٍ لا يَْمَدِي ِي الظهرٍ بصَلاة 5 الجئَارَّة 
وَصَلاةٍ الحْسُوفٍِ ويفتَدِي في الظهر بِالصَبْح. م يفوم عند سَلام امم كَالمَسْبُوقء فَإِنْ 
أفتدى فِي الصُّبْح بالظهِرٍ صَح عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينء ؛ ثم يَتَخَيْرُ عِنْدَ قِيام الإمام إِلَى الثَالَِة 
بَيِنَ أَنْ يُسَلْمَ أَوْ يَنْتظَرَ الإِمَامَ إلى الآخر. 

قال الرافعي: لو أختلف صلاتا الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة» كما لو 
أقتدى في فريضة بمن يصلي الجنازة» أو الخسوف هل يجوز؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه لا يجوز لتعذر المتابعة مع المخالفة 
في الأفعال. 

والثاني - ويحكى عن القفال -: أنه يجوز؛ لأن المقصود من الاقتداء اكتساب 
الفضيلة» وكل يراعي واجبات صلاتهء فعلى هذا إذا أقتدى بمن يصلي الجنازة لا يتابعه 

فى التكبيرات والأذكار بينها؟ بل إذا كبر الإمام الثانية» يخير بين أن يخرج نفسه عن 

المتابعة» وبين أن ينتظر سلام الإمام. وإذا أقتدى بمن يصلي د الخسوف يتابعه في 
الركوع الأول» ثم إن شاء رفع رأسه معه [وفارقه]!'؟ وإن شاء أنتظره. 


قال إمام الحرمين: وإنما ينتظره في الركوع إلى أن يعود إليه الإمام (ثم يعتدل معه 
عن الركوع الثاني» ولاخ ييه الزن لما دض تطري ارون التي ٠»‏ وإن آتفقت 
الصلاتان في الأفعال نظر إن توافقت عدد الركعات كالاقتداء في الظهر بالعصر أو 
بالعشاء جاز وإن كان عدد ركعات الإمام أقلّ» كما لو أقتدى في الظهر بالصبح جاز 
أيضاً؛ لأن متابعة الإمام فيما يأتي به متيسرة» ثم إذا تمت صلاة الإمام قام المأموم وأتم 
صلاته» كما يفعله المسبوق» وبتابع الإمام القنوت كما لو أدرك الإمام في الصّبْح في 
الركعة الثانية يتابعه في القنوت» ولو أراد أن يفارقه إذا أشتغل بالقنوت فله ذلك» ولو 
أقتدى في الظهر بالمغرب» فإذا أنتهى الإمام إلى الجلسة الأخيرة يخير المأموم بين 
المتابعة والمفارقة» كما في القنوت». وإن كان عدد ركعات الإمام أكثر كالاقتداء في 
الصبح بالظهرء ففي المسألة طريقان: 


أحدهما: وهو المذكور في الكتاب أن فيها قولين: 


(1)متقل من (ط): 
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أحدهما: أنه لا يصح الاقتداء؛ لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل 
فراغهء بخلاف ما إذا كانت صلاته أطولء, فإنه لا يفارق الإمام ما دام في صلاته. 

وأصحهما: : أنه يصح كما في الصورة السابقة» والجامع أنهما صلاتان متفقتان في 
الُظمء والطريق الثاني القطع بهذا القول الثاني. 
| قال في «التهذيب»» وهو الأصح -: وإذا فرعنا عليه فإذا قام الإمام إلى الركعة 

الثالثة فهو بالخيارء إن شاء فارقه وسلّم» وإن شاء أنتظره حتى يسلم معهء وإن أمكنه أن 

يقنت في الركعة الثانية فإن وقف الإمام يسيراً فذاك» وإلا تركه ولا شيء عليه وله أن 
يخرج عن متابعته ويقنت» ولو أقتدى في المغرب بالظهرء فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم 
يتابعه المأموم. بل يجلس للتشهد ويفارقهء فإذا تشهد سلّمء وهل له أن ينتظره؟ . 

قال في «النهاية»: ظاهر المذهب أنه ليس له ذلك» لأنه أحدث تشهداً لم يفعله 
الإمام بخلاف الصورة السابقة» فإنه وائق الإمام في تشهده ثم استدامه. ومنهم من أطلق 
وجوب الانتظار في الصورتين» ولو صلَّى العشاء خلف من يصلي التراويح جازء كما 
في أقتداء الظهر بالصبحء وقد نقله الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه دعن فيل عطامرين أن برباخ 
- رضي الله عنه -» ثم إذا سلم الإمام قام إلى باقى صلاته. والأولى أن يتم منفرداء فلو 
قام الإمام إلى ركعتين أخريين من التراويح فأقتدى به مرة أخرى هل يجوز؟ فيه القولان 
اللذان نذكرهما فيمن أحرم منفرداً بالصلاة؟ ثم أقتدى في أثنائها . 

وقوله في الكتاب: (توافق نظم الصلاتين) أراد في الأفعال والأركان لا في عدد 
الركعات» على ما تبين» وصلاة العيدين والاستسقاء كصلاة الخسوف والجنازة أم لا؟ 
أختلف الأصحاب فيه. 

وقوله: (يقتدى في الظهر بالصبح) معلّم بالحاء والميم والألف» وكذا قوله: 
(صح) في المسألة التي بعدها؛ لأنه لا بد وأن يكون أحدهما قضاءء وهم يمنعون من 
الاقتداء في أنقضاء بالأداءء وبالعكس كما سبقء وقوله: (على أحد القولين): معلم 
بالواو للطريق الأخرى» وفي نسخ «الوسيط» ذكر وجهين بدل القولين» والأول أشهرء 
ولا يخفى أن قوله: : (ثم يتخير) تفريع على صحة الاقتداء. 


قال الغزالي : (الخَامِسٌ) المُوَافْقَةُ وَهُوَ أَنْ لآيَشْتَغِلَ يِمَا تَرَكَهُ الإمَامُ مِنْ سُحُودٍ 
الئّلاوّة أو التَشَهُدِ الأَوَلِء وَلا َس بِأنْفِرَادِ بِجَلْسَةٍ آَلاسْتِرَاحَةٍ وَالقَنُوتِ إن لَجقّ الإِمَامَ في 
السّحُودِ. 

قال الرافعي: إذا ترك الإمام شيئاً من أفعال الصلاة نظرء إن كان فرضاً كما إذا قام 
في موضع القعود. أو بالعكسء» ٠‏ ولم يرجع بعد ما سبح به المأموم. فليس للمأموم أن 
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يتابعه؛ لأنه إما عامداً فصلاته باظله أو ساو فذلك الفعل غير معدود من الصَّلآةٍ وإن لم 
يكن مبطلاً» وإنما يتابعه في أفعال الصَّلاَةٍء لا في غيرها وإن ترك سنة نظرء إن كان في 
الاشتغال بها تخلف فاحشء. كسجود التلاوة والتشهد الأول» فلا يأتي بهما المأموم 
قال يثِِ: «إِنّمَا جْعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمٌ بوه" ولو أشتغل بهما بطلت صلاته؛ لعدوله من 
فرض المتابعة إلى السَّنة وبخرج عن هذا ا الشهرء يأتي به وإن 3 كن ؟ لأنه 
الإمام» رك عن د ل حلاف راد كلح ع3 اراي برف الك ل 
بأس بزيادتها في غير موضعهاء وكذلك لا بأس بأنفراده بالقنوت إذا لحقه على القرب. 

وقوله: (إن لحق الإمام في السجود) يعني في السجدة ة الأولى» فأما إذا كان 
اللحوق في الثانية فيكثر التخلف وسيأتي بيان التخلف المبطل في الفصل الثّالي لِهَذًا. 

قال الغزالي: (السَّادِسٌ) المُتَابَمَةُ قلا يَتقَدَمُهُ ولا بس ِالْمُسَاوَقَةٍ إل في الكبير فَإِنّه 
لا بد فيه مِنَ التَأخِير وَالأَحبٌ النَحَلْفْ في الكُلْ مَعَ ُرْعةٍ اللّحُوقء فِنْ تَخَلْفَ بِرْكَ لَمْ 
يَبْطْلْ وَإِنْ تَخَلُفَ برْكتين من غَبِرِ عُذْرِ بَطلَ (ز). وَالأَصَح بِأنه ذا رَكُعَ بل أن يبقَدِىء 
الإمَامُ الهَوِيّ إلى السّجُودٍ لَمْ بطل ٠‏ ون آبْمَدَ اموي لَمْ تَبطْل أضاً عَلَى وَجْهِ؛ لِأنّ 
آلاعْيدَالَ لَهِسَ ركنا مَقْصُوداً فَإِنْ لآبَسّ الإمَامُ السُّجُودٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ بَطْلَء وَالنّمَدُمْ 
كَالئْخَلْفٍ وَقِيلَ: يطل وَإِنْ كَانَ بِرُكْنِ وَاحِدٍ . 

قال الرافعي : يجب على المأموم أن وام الإمام ولا يتقدم عليه في الأفعال؛ لما 
روي أنه يكليدقال : دل تَبَادِرُوا لإمَامَء إِذا كَبْرَ فَكَبّرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: : سَمِعَ 
الله زمه يذ فقو لوا: رَبَْا وَلَكَ الْحَمْدُء وَإِذَا ا 


وروي أنه كي قال : أمَا يَحمَى الذي بَرَْرَأسَهُوَالإمَامُ سَاجِدَ أن يُحَولَ اله رَأسَه 
رَ س جِمَارِ)” ") والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام. بحيث يكون أبتداؤه بكل 
واحدٍ منها باحر عن أبتداء الإمام» ومتقدماً على فراغه . 


روي عن البراء بن عازب قال: «كُنَا نُصَلَى م مَعَ الي يل ذا قَالَ : سَمِعَاللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ لَمْ يَخْن أَحَدٌ مِنَا ظَهْرُهُ َى يَضَعَ القن وك جيه عََى الْأَرْض»9) فلو خالف 


.)4154( أخرجه البخاري (77/١ا  5"الا) ومسلم‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم (119) وأبو داود 5١7(‏ -504). 

() أخرجه البخاري (591) ومسلم (4717) وأبو داود (571). 
(5:) أخرجه البخاري (590. لا4لاء 811) ومسلم (4174). 
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وترك المتابعة على التفسير المذكور لم يخل إما أن يساوق فعله فعل الإمام» وإما أن 
يتخلف عنه» أو يتقدم عليه. 

الخالة الأولى: أن يساوق فعله فعل الإمام» أما التكبير فالمساوقة فيه تمنع أنعقاد 
صلاة المأموم . خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا ظاهر قوله: «فَإِذًا كَبّرَ فُكَبّرُواك ويخالف الركوع وسائر الأركان» حيث تحتمل 
المساوقة فيها؛ لأن الإمام حينئبٍ في الصَّلاةٍ فينتظم الاقْتِدَاء به ولو شَّكْ في أن تكبيره 
ا ا ولو ظن أنه لاحق فبان خلافه فلا صلاة له 

يشترط تأخير - جميع التكييزرعن جميع 'تكبيرانة الإعامة ويستحب للإمام أن لا يكبر 
حتى تستوي الصفوف». ويأمرهم بذلك مُتَلَمْتاً يَمِيناً وشمالة وإذا فرغ المؤذن من الإقامة 
قَام النّاسّ واشتغلوا بتسوية الصُفوف. 

وقال أبو حنيفة: يشتغلون به عند قوله: حي على الصّلاة» وأما ما عدا التكبير» 
فغير السّلام يجوز فيه المساوقة» وفي السّلام وجهان: 

أحدهما : أنه لا يجوز فيه المساوقة أعتباراً للتحلل بالتحرم . | 

والثاني: يجوز كسائر الأركان» وذكر بعضهم أن الوجهين مبنيان على أن نية 
الخروج هل تشترط؟ إن قلنا: نعم» فالسّلام كالتكبير وإن قلنا: لاء فهو كسائر 
الأركان» والأصح من الوجهين أن المساوقة لا تضرء وهو المذكور في الكتاب. 

وقوله: (لا بأس بالمساوقة إلا في التكبير) معلم بالواو؛ للوجه الصائر إلى إلحاق 
السلام بالتكبير» وليس المراد من قوله: (لا بأس) التسويغ المطلق» فإن صاحب 
«التهذيب؟ وغيره ذكروا أنه يكره الإتيان بالأفعال مع الإمام» وتفوت به فضيلة الجماعة» 
وإنما المراد: أنها لا تفسد الصلاة. 

وقوله: (والأحب التخلف في الكل مع سرعة اللحوق) المراد منه ما ذكرنا في 
تفسير المتابعة . 

الحالة الثانية: أن يتخلف عن الإمام» وذلك إما أن يكون بغير عذرء أو بعذر. 
فإن تخلف من غير عُذْر نظر» إن تخلف بركن واحد فقد حكى صاحب «النهاية» فيه 
وجهين : 

أحدهما: أنه مبطل للصّلاةٍ؛ لما فيه من مخالفة الإمام. 30س 


وأظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب : أنه غير مُبْطِلِ . .٠‏ وأحتج ا 
روي أنه يَكْةِ قال: : «لا يَُاِرُونِي بالرُكُوع وَالسُجُودِء كَمَهْمَا أسْقَكُمْ به إِذَا رَكَعْتُ تُذْركوني 
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ده زم 682 وعرة لاما شم » ا 00 للق 
إذا رَفْعْتُ وَمَهُمَا أسْبِفُْكمْ به حِينَ سَجَدْتُ تذركوني حِينَ رَفْعْتُ) 3 


وإن تخلف بركنين بطلت صلاته؛ لكثرة المخالفة . 


ومن صور التخلف بغير عذر: أن يركع الإمام وهو في قراءة السورة بعد الفاتحة» 
فيشتغل بإتمامهاء وكذا النَّخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجودء ومن المهمات 
في هذا المقام البحث عن شيئين 

أحدهما: معنى التخلف بالركن والركنين. 

والثاني: أن الحكم هل يعم جميع الأركان أم يفرق بين ركن وركن. 

وأعلم أن في قوله: (والأصح [أنه]”" إذا ركع. . .) إلى آخره تعرضاً لهما 
جميعاً: فتشرحه ولقول: من أركان [الصلاة)]”" ما هو قصيرء ومنها ما هو طويل»ٍ أما 
القصير فالاعتدال عن الركوع؛ وكذا الجلوس بين السجدتين على الأظهر كما تقدّم» 
وأما الطويل فما عداهماء وما هو طويل فهو مقصود في نفسهء والقصير هل هو مقصود 
في نفسه؟ أشار في «النهاية» إلى ترددٍ فيه للأضْحَاب» قَمِنْ قَائْلٍ : نعم كالطويل» وَمِنْ 
قَائِلٍ : لا فإن الغرض منه المَصْل» ٠»‏ فهو إذا تابع لغيره» وهذا ما ذكره فى «التهذيب»» 
ثم نقول بعد هذه المقدمة: إذا ركع الإمام قبل المأموم ثم ركع المأموم» وأدركه في 
ركوعه. فليس هذا تخلفاً بركن» ولا تبطل به الصلاة وفاقاً لأنه لحق الإمامً قبل تمام 

ولو أعتدل الؤمام والمأموم بعد قائم» فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: وأختلفوا 
في مأخذهما [فقيل: مأخذهما]”' التردّد في أن الاعتدال هَلْ هُرّ مقصودٌ أم لا؟ إن 
قلنا: نعم» فقد فارق الومام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود؟؛ فتبطل صلاة المتخلف» 
وإن قلنا: إنه ليس بمقصودء فهو كما لو لم يفرغ من الركوع» لأن الذي فيه تبع لهء فلا 
تبطل صلاته وقيل: إن مأخذهما الوجهان اللذان سبقا في أن التخلف بركن واحدء هل 
يبطل أم لا؟ إن قلنا: نعم فقد تخلف بركن الركوع تاماً فتبطل صلاته» وإن قلنا: لاء 
فما دام في الاعتدال لم يكن الركن الثاني تاماء فلا تبطل صلاته» وإذا هوى إلى 
السجود. ولم يَنْنَهِ إليه والمأموم بعد قائم» فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته؛ لأنه 
يشرع في ركن مقصودء وعلى المأخذ الثاني تبطل» لأن ركن الاعتدال قد تمء» هكذا 
ذكره إمام الحرمين» والمصنف في «الوسيط».؛ وقياسه. أن يقال: إذا أرتفع عن حد 


)١(‏ أخرجه الحميدي )7١7(‏ وأحمد  47/4(‏ 98) وأبو داود (119) وابن ماجة (477) وانظر شرح 
السنة للبغوي بتحقيقنا. 


(0) و(*) و(4) سقط من (ط). 
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الركوع» والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن واحد» وإن لم يعتدل حتى 
تبطل الصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا. 

أما إذا أنتهى الإمام إلى السجودء والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقاً. 

وأعرف بعد هذا أمرين : 

أحدهما: أنا إن أكتفينا بآبتداء المَّوِيٌ عند الاعتدال» وأبتداء الارتفاع عند حد 
الركوع» فالتخلف بركنين هو أن يتم للإمام ركنين» والمأموم بعد فيما قبلهماء وبركن 
واحدٍ هو أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه» والمأملوم فيما قبله» وإن لم يكتف بذلك 
فللتخلف شرط آخر وهو أن لا يلابس مع تمامهما أو تمامه ركنا آخرء فحصل خلاف 
في تفسير التخلف كما ترى. 

والثاني : أن قوله: (وإن تخلف بركن لم تبطل) ينبغي أن يعلم بالواو؛. لما سبق 
نقله من الوجهين» وإيراد صاحب «التهذيب» يشعر بترجيح وجه البطلان» فيما إذا 
بلقب يرك كامل مقصودء ويصرح بترجيح عدم البطلان» فيما إذا تخلف بركن غير 
مقصودء كما إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد. 

وقوله: (وإن تخلف بركنين من غير عذر بطل) يبين أن التخلف بالعذر بخلافه. 
وإن لم يذكر حكمه في الكتاب. 

وقوله: (فيما إذا ركع المأموم قبل أن يبتدىء الإمام بالهوي إلى السجود: أن 
الأصح عدم البطلان» ليس بناء على المأخذ الأول» وهو أن الاعتدال غير مقصود؛ لأن 
الأكثرين سووا بينه وبين سائر الأركان» والإمام أستبعد التردد فيه» ومال إلى الجزم 
بكونه مقصوداًء والمصنف يساعده في الأكثرء ويوضحه أنه أطلق البطلان في التتخلف 
بركنين» ولم يفرق بين ركن وركن» فإذا هو بناء على المأخذ الثاني» ويصير إلى أن 
التخلف بالركنين إنما يحصل إذا شرع في ركن ثالث فأعرف ذلك . 

وقوله: (فإن ابتدأ بالهوي لم تبطل أيضاً على وجه) إشارة إلى المأخذ الأول» ولم 
يذكر هاهنا أن الأصح عدم البطلان؛ بل في سياق الكلام ما يشعر بأنه لا يرتضيه» هذا 
تمام الكلام فيما إذا تخلف بغير عذر. 

وأما العذر فأنواع . 

منها: الخوف» وسنذكره في صلاة الخوف. 

ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة”'2» والإمام سريعهاء فيركع قبل أن يتم 
المأموم الفاتحة» ففيه وجهان: 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م ١١‏ 
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أإحدهما: .أنه يتابعه ويسقط عنه الباقي» فعلى هذا لو أشتغل بإتمامها كان متخلفاً 
بغير عذر. 

وأصحهما: وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب»., وإبراهيم المروزي: أنه لا 
يسقط. وعليه أن يتمها» ل ا ع ا 
ثلاثة أركان مقصودة», فإن زاد على ثلاثة أركان فوجهان: 

أحدهما: أنه يخرج عن متابعته؛ لتعذر الموافقة 

وأظهرهما: أن له أن يدوم على متابعته وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنه يراعي نظم صلاته. ويجري على إثره» وهو معذور. وبهذا أفتى 
القفال . 

وأظهرهما: أنه يوافقه فيما هو فيه» ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام» وهذان 
الوجهان كالقولين في مسألة الزحام . 

ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودء فإنه إنما يَخْصّل القولان فى تلك المسألة 
إذا ركع الإمام في النّانية» وقبل ذلك لا يوافقه» وإنما يكون التخلف قبله الب لسَّجَدَتَيْنٍ 
يجعل التخلف بغير المقصود مؤثراًء وأما من لا يفرق بين المقصود وغير المقصود أو 
يفرق ويجعل الجلوس مقصوداً؛ لأنه ركن طويل» وهو المرضي عند صاحب الكتاب» 
والقياس على أصله» التقدير بأربعة أركان أخذاً من مسألة الرّحَام . 

ولو أشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح . ولم يتم الفاتحة لذلك» وركع الإمام فيتم 
الفاتحة تحة كما في بطيء القراءة» وهو معذور في التخلف» ذكره ف فى «التهذيب»» وكل هذا 
في المأموم الموافق» فأما المسبوق إذا أدرك الإمام في القيام» وباك ركوعه فينبغي أن 
لا يقرأ دعاء الاستفتاح؛ بل يبادر إلى قراءة الفاتحة» فإن الاهتمام بشأن الفرض أولى» 
ثم إن ركع الإمام في أثناء الفاتحة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ب يسقط عنه ما بقي من الفاتحة» ويركع معه. 

والثانى : أن يتم الفاتحة؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها. 

والكّالث ‏ وبه قال أبو زيدء وهو الأصح عند القفال والمعتبرين -: بأنه إن لم يقرأ 
شيئاً من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة ويركع معه. ويكون مدركاً للركعة؛ لأنه لم يدرك 
إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحةء فلا يلزمه فوق ذلك كما إنه إذا لم يدرك شيئاً من القيام لا 
يلزمه شيء من الفاتحة» وإن قرأ شيئاً من دعاء الاستفتاح لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره 
بالعدول من الفريضة إلى غيرها. 


كتاب الصلاة بالجماعة/ شرائط القدوة حل 
فإن قلنا: عليه إتمام الفاتحة فتخلفه ليقرأ تخلف بِالعُذْر”''» ولو لم يتم ورَكُمَ مع 
الإمام بَطلّث صَلاتُه . 
وإن قلنا: إنه يركع فلو اشتغل بقراءة البَقِيّهه كان هذا تَخَلفاً بِميْرٍ عُذْرِه فإن سبقه 
الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة» ثم لحقه في الاغتدال» فلا يكون مُذْرِكاً 
للركعة» وأصح الوجهين أنه لا تبطل صلاته» إذا فرعنا على أن التقدم بركن واحدٍ لا ' 


يببطل كما في حق غير المسبوق. 
والثاني: تبطل؟؛ لأنه ترك متابعة الإمام» فيما فاتت به الركعة» وكانت بمثابة السبق 
بركعة . 


ومنها: الزحام. وسيأتي في الجمعة. 

ومنها: النسيان» فلو ركع مع الإمام. ثم تذكر أنه نسي الفاتحة» أو شك في 
قراءتهاء. فلا يجوز أن يعود؛ لأنه فات محل القراءة» فإذا سلّم الإمام قامء وتدارك ما 
فاته ولو تذكر أو شَكُ بعد ما رَكُمَ الإمامٌء وهو لم يركع بعد لم تسقط القراءة 
بالنُسيانء وماذا يفعل؟ فيه وجهان منقولان في «التهذيب»: 

أحدهما: أنه يركع معهء فإذا سلم الإمام قام وقضى الركعة. 

والثاني : أنه كوا وهذا أشبه وبه أفتى القفال» وعلى هذا فتخلفه ليقرأ 
تخلف تدوز رأم لا؟ فيه وجهان حكاهما صاحب «التتمة» . 

وأظهرهما: أنه يكلف نوو 

والثاني: لا لتقصيره بالنسيان. 

الحالة الثالثة: أن يتقدم على الإمام إما في الركوع والسجود وغيرهما من الأفعال 
الظاهرة» فينظر: إن كان لم يسبق بركن كامل لم تبطل صلاته؛ لأنه مخالفة يسيرة. 

مثاله: ما إذا ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام» وعن بعض الأصحاب 
أنه تبطل إذا تعمد وحكاه الإمام عن الشيخ أبي محمدء ووجهه أن التقدم يناقض 


)١(‏ ترك التفريع على الوجه المصحح. قال الزركشي: وقد بين ذلك الإمام فقال: ومن تمام لبيان من 
ذلك أن أبا زيد فصل بين أن يقصر وبين أن يبتدر فمن تمام كلامه من ذلك أنه إن لم يقصر فإذا 
ركع الإمام ففي المسألة وجهان في أنه يتم القراءة أو يقطعها كما تقدم ذكره والتفريع عليه وإن كان 
مقصراً أي بأن استغل بالستر فليقرأ من الفاتحة بقدر تقصيره فإن رفع الإمام رأسه من الركوع 
فالتفريع الآن على ما إذا أمرناه بالركوع فخالف أمرنا وقرأ حتى فاته الركوع وفيه الوجهان يعني 
الإتيان فلا يحسب له الركعة ولا تبطل صلاته في الأصح. 
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الاقتداء بخلاف: التخلف» وعلى الصحيح لو فعل ذلك عمداً لم يجز أن يعود» ولو عاد 
بطلت صلاثه ؛؟ لأنه زادَ ركناًء» هكذا ذكره صاحب «النهاية» و«التهذيب» وحكى العراقيون 
على النّصٌّ أنه يستحب أن يعود إلى موافقته وركع معهء وقد مر ذكر هذه المسألة» ولو 
فعله سهواً فوجهان: 

أحدهما : أنه يجب العود» ولو لم يعد بطلت صلاته. 


وأظهرهما: أنه لا يجبء وإنما هو بالخيار» إن شاء عاد وإلا فلاء» وإن سبق 
الإمام بركنين فصاعداً بطلت صلاته» إن كان عامداً عالماً بأنه لا يجوز؛ لتفاحش 
المخالفة» وإن كان ساهياً أو جاهلاً لم تبطل» لكن لا يُعْتَد بتلك الرّكْعَة فيتداركها بعد 
سَلام الإمامء والتقدم بركنين لا يخفى قياسه» مما مر في التخلف”', ومئّل أئمتنا 
العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الإمام» فلما أراد الإمام أن يركع رفع» فلما أراد أن يرفع 
أن يقدر مثله في التخلف». ويجوز أن يخصص ذلك بالتقدم؛ لأن المخالفة فيه أفحش» 
وإن سبقه بركن واحدء كما إذا ركع قبل الإمام ورفع رأسه. والإمام في القيام» ثم وقف 
حتى رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فالذي ذَّكرّه الصيدلانى وقوم: أنه تبطل صلاته ؟ 
لتعمد المخالفة» وبعد هذه المخالفة عما يناسب حال المقتدي . . 


قالوا وهذا في التقدم بالركن المقصودء فأما إذا سبق الاعتدال بأن أعتدل وسجد 
والإمام بعد في الركوع» أو سبق بالجلوس بين السجدتين» كما إذا رفع رأسه عن 
السجدة الأولى وجلس وسجد الئّانية» والإمام بعد في الأولى فوجهان كما ذكرناهما في 
حالة التَّخَلفٍ. 

وقال أصحابنا العراقيون وآخرون: إن التقدم بركن واحد لا يبطل الصّلاة؛ لأنه 
مخالفة يسيرة فهى بمثابة التخلف. وهذا أظهر وأشهرء ويحكى عن نص الشافعي - 
رضي الله عنه » هذا في الأفعال الظاهرة» وأما التكبير فالسبق به غير محتمل على ما 
قدمناه . 


وأما قراءة الفاتحة وفي معناها التشهد. فالسبق بها على الإمام غير مبطل» وإن 


)١(‏ هذا من الأفعال الظاهرة» فأما تكبيرة الإحرام فالسبق بها يبطل كما تقدم. وأما الفاتحة والتشهد 
ففي السبق بهما أوجه الصحيح لا يضر بل يجزيان. سكت عن التقدم بالسلام وحكمه كما ذكره 
القاضي الحسين في صفة الصلاة من تعليقه أنه سلم قبل الإمام ولم ينو الخروج بطلت صلاته إن 
كان عامداًء وإن نوى الخروج من الصلاة فحكمه حكم ما لو أخرج نفسه من متابعة الإمام بغير 
عذر وفيه قولان الجواز فإن لم يقصد عالماً بطلت وإن سها أو كان جاهلاً لم يفسد. 
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قلنا إن السّبْقَ بتمام الركوع مُبْطِلٌ لأنه لا تظهر به المخالفة» وفي «التتمة» حكاية وجه 
ضعيف أنه يبطل كالركوع» وعلى هنا المذهب هل تقع محسوبة أو يجب إعادتها مع 
قراءة الإمام أو بعدها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنها تقع محسوبة. 

إذا عرفت ما ذكرناه ونظرت في قوله: (والتقدم كالتخلف) سبق إلى فهمك أنه 
جواب على ما ذكره العراقيون» وحكوه عن النَّضٌّ وهو أن التقدم بركن واحد لم يبطل» 
. وهذا هو الذي أورده في التخلف. وحمل قوله: (وقيل: إنه يبطل» وإن كان بركن 
واحد) على ما رواه الصيدلاني» وغيره هذا تنزيل صحيح لكنه نقل الوجه الثاني» في 
«الوسيط») عن الشيخ أبي محمد وليس في «النهاية» تعرض لذلك» والمشهور ع مض 
قدمناه أن المبادرة إلى الركن مبطلة”'' وإن لم يسبق بتمامه» فإن لم يثبت عن الشيخ إلا 
ذا وإن كان القول به قولا بالبطلان عند السبق بتمام الركن فإن كان المراد ما أشتهر عن 
الشيخ فالتقدم في لفظ الكتاب». وفي «الوسيط» محمول على المبادرة إلى الركن» من 
غير أن يسبق بتمام ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: قُرُوعٌ المَسْبُوقُ بَنْبَغِي أَنْ يُكَبّر لِلْعَقْدٍ ثم لِلْهَويَء فَإِنْ أَفْمَصَرّ عَلَى 
وَاجِدٍ جَارَء إلا إِذّا قَصَدَ بِهِ الهَويٌّء فَإِنْ أَطْلَقَ كَفِيهِ تَرَددُ لِتَمَارِض القَرِيئةٍ. 

قال الرافعي: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع يكبر للافتتاح» وليس له أن 
يشتغل بقراءة الفاتحة» بل يهوي للركوع ويُكْبّرُ له تكبيرةً أخرى؛ وكذلك الحكم لو 
أدركه قائماً فكبرء وركع الإمام كما كَبّره ولو أقتصر على تكبيرة واحدة» فلا يخلو من 
إحدى أحوال أربع : 

الأول: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح فتصح صلاته؛ لأن تكبيرة الركوع سن 
ويشترط وقوعها في حال القيام كما تقدم. 

الثاني: وأن ينوي بها تكبيرة الركوع» فلا تصح . 

الثالث: وأن ينوي بهما جميعاًء فظاهر المذهب أنها لا تصح أيضاً؛ لأنه يشرك 
بين الفرض وغيره. الذي لو أقتصر على قصد الفرض لم يحصل به ذلك الغيرء فأشبه 
ما لو تحرم بفريضة ونافلة» ويخالف ما إذا أغتسل للجنابة والجمعة ونظائره. 

وفيه وجه أن صلاته تنعقد نفلا نقله القاضي أبن كج عن حكاية أبي حامد 
القَاضى . 


)١(‏ في أ وإنما المحكى عنه. (؟) سقط في ط. 
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والرابعة: أن لا ينوي هذا ولا ذاك بل يطلق التكبيرة . 

قال بعض الأصحاب: تنعقد صَلائُهِ؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه» والظاهر أنه 
لا يقصد الهّوِيٌ ما لم يتحرمء وحكى أصحابنا العراقيون عن نصه في «الأم»: أنها لا 
تنعقد؛ لأن قرينة الهُوِيّ تصرفها إليه» وإذا تعارضَتٍ القرينتان فلا بُدّ من قَضْدٍ صَارِفٍء 
وإلا فهي بمثابة ما لو قصد التشريك بينهماء ومَيْلَ إمام الحرمين إلى الوجه الأول» 
وظاهر المذهب عند الجمهور الثاني. 

وقوله في الكتاب: (جاز إلا إذا قصد به الهّويٌّ) ليس الحصر للاستثناء فيه» بل 
قوله: (فإن أطلق) في معنى المستثنى» وكأنه قال: وإلا إذا أطلق نعمء هذا مختلف فيه 
وذاك متفق عليه ثم لا بد من أستثناء ء الحالة الثالثة أيضاً. وإن لم يتعرض لها (والجراة 

من التردد الذي أطلقه القول المنصوصء. والوجه المقابل له. 

وقوله: (لتعارض القرينة) يجوز أن يكون إشارةً إلى توجيه الخلاف» ويجوز أن 
يكون علة لعدم الانعقاد» أي: إذا تعارضنًا فلا بُدّ من قصدٍ مُخصّص. 

قال الغزالي: وَلَوْ نَوَى قَطعَ القُدْوَةٍ في أَنْنَاءِ الصّلةِ كني بُطْلنِ صَلاَيِهِ َلانَهُ أَقوَالٍ: 
ُقْرَقْ الثالِتُ بَيْنَ المَعْذُورٍ وَغَيِرَ الْمَعْنُورِء وَعَلَى كل قَوْلٍ إِذَا أخدَتٌ الإمامُ لَمْ تَبَطلْ (ح) 
صَلاة الْمَأمُوم . 

قال الرافعي: إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام» ففي بطلان صلاته 
قولان: 

أحدهما: أنها تبطل لقوله كَكيِ: «إِنْمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمٌ بو قلا تَخْتَلِقُوا عَلَيْهه!" . 

وأيضاً فإنه ألتزم بالأقتداء. وآنعقدت صلاته على حكم المتابعة» فكيف بها. 

والثاني : ا لما روي «أَنَّ مُعَااً ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمْ َوْمَهُ ليله في صَلاةٍ 
العشاء يد ما مَعّ النْبِي يل فَافتتَحَ سُوَرَةَ الْبَقَرَ تََحَى مِنْ حَلْفِهِ رَجُل» وَصَلَى 
وَحْدَهُ فقيل لَهُ: لفقت لم أكر يف لرشري الله قال ل يَا رَسُولَ الله إِنْكَ 
أَحَوت الفقاة: وَإِنَّ مُعَاذآً صَلَى مَعَكَء م أَمنا وَافتتَحٍ سور البَقَدة 00 
وا مَل ينا مما َأَيْتُ ذْلِكَ رت وَمَبليت فقَال الى و : « نُ أنْتَ تَ يا 
مُعَادْ اقْرَأْ سُورَةَ كَذّا وَكَذَاء وَلَمْ يَأمْرِ الوّجُلَ بالإعَادَةه”" . 


)١(‏ قال ابن الملقن: لم أرها هكذاء وهي في معنى حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . انظر 
الخلاصة .)1١88/1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (0٠لاء‏ 1١لاء‏ ودلا 1/11 )11١5‏ ومسلم (456). 
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وأيضاً فإن الجماعة سُّنْةَء والتطوعات لا تلزم بالشروع. وهذا أصح القولين. 

وعن الإصطخري أنه قطع به» ولم يثبت في المسألة قولين» والأشهر إثباتهماء ثم 
اختلفوا في محلها على طرق . ٠‏ 

أصحها : أن القولين فيمن خرج عن متابعة الأمام يكير عدو فأما المعذور فيجوز 
ش له الخروج بلا خلاف» درَلِيْدا فَارَقَتِ الْفِرْقَةُ الأولّى رَسُولَ الله يل في صَلاَةٍ ذَاتِ 
الماع بَعْدَ مَا صَلّى بِهمْ رَكْعَة كعَة" . 

قال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة والأقرب المعتبر فيها أن يقال: كل ما يجوز 
ترك الجماعة به أبتداء يجوز ترك الجماعة به بعد الشروع فيهاء وألحقوا بها ما إذا ترك 
الإمام سن مقصودةً كالتشهد الأول» والقنوت وما إذا لم يصبر على طول القراءة 
لضعف. أو شغل» وعن الشيخ أبي حامد: ما ينازع في هذا الأخير؛ لأنه حكي في 
«البيان» عنه أنه جعل أنفراد الرجل عن معاذ أنفراداً بغير عذر. 

والطريق الثاني : أن القولين فيما إذا خرج بغير عذر. فأما غير المعذور لو خرج 
بطلت صلاتّه قولاً واحداً. 


والثالث: أن القولين في الكلُ» ويحكى أنه أختيار الحليمي» ونظم الكتاب يوافق 

هذه الطريقة؛ لأنه جمع بين الحالتين» وأطلق ثلاثة أقوال» وإنما ينتظم ذلك عند من 
يثبت الخلاف في الحالتين» وإذا كان كذلك فيجوز أن يعلم قوله: (ثلاثة أقوال) بالواو؛ 

للطريقة الأولى والثانية فإن كل واحدة منهما لا يث شت الخللاف إلا في حالة؛ ولما نقل 
عن الإصطخري فإنه نفى الخلاف فيهما. 

وعند أبي حنيقة : تبطل صلاثه بالمخالفة سواء كان تمد أن يقي عدن وعند 
أحمد : يجوز بِالعُذْرٍ ولا يجوز بغير عُذْر في أصَّحٌ الروايتين 

وقوله: (وعلى كل قول. . .) إلى آخره فالغرض منه بيان أن الخلاف فيما إذا قطع 
المأموم القدوة والإمام في صلاته» فأما إذا أنقطعت القدوة لحدث الإمام فليس هذا 
مو ضع الخلاف» ولا تبطل صلاة المأموم بحال ؟؛ لأنه لم يحدث شيئاًء 

وقوله: (لم تبطل صلاة المأموم) معلم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة : لو تعمد 
الحدث بطلت صلاة المأمومين» وكذا لو سبقه الحدث ولم يستخلف. 


قال الغزالي: وَالمُتفَردُ إِذا نتَدَى فِي أَنْناءِ صَلاَبهِ لَمْ يَجْرْ في الجَدِيدٍ. 


)١‏ سيأتي في صلاة الخوف». وهو عند البخاري ومسلم. 
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قال الرافعى: لو أقيمت الجماعة وهو فى الصلاة منفرداً نظرء إن كان في فريضة 
الوقت فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: أحببت أن يكمل ركعتين» 
ويسلم ويكونان له نافلة» ويبتدي بالصلاة مع الإمام. 

ومعناه؛ أن يقطع نِيّةَ الفريضة وَيَفْلِبُهَا نَفْلآء وفيه وفي نظائره خلاف قدمناه في 
مسائل النية في «باب صفة الصّلآة» ثم ما ذكره فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ولم 
يكمل بعد ركعتين» فأما إذا كانت ذات ركعتين أو أكثر وقد قام إلى الثالثة فيتمها ثم 
يدخل فى الجماعة» وإن كان فى فائتة فقد قال القاضي الحسين ‏ رحمه الله : لا 
يستحب أن يقتصر على ركعتين» ليصلي تلك الصلاة بالجماعة» لأن الفائئة لا تشرع لها 
الجماعة بخلاف ما لو شرع في الفائتة في يوم عَيْم فانكشف الغيم». وخاف فوات 
الحاضرة يسلم عن ركعتين» ويشتغل بالحاضرة؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة 
الجماعة» وإن كان في نافلة وأقيمت الجماعة فإن لم يخش فوتها أتمهاء وإن خشيه 
قطعها ودخل في الجماعة» فأما إذا لم يسلم عن الصّلاة التي أحرم بها منفرداً وأقتدى 
في خلالها ففيه طريقان: 

أصحهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: لا يجوز وتبطل صلاثّهء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وكذلك أحمد في 
أصح الروايتين؛ لما روي أنه يَكِةٍ قال: «لآ تَحْتَلِقُوا عَلَى إِمَامِكُمْ». ْ 

وهذا يقضي إلى الأختلاف» وأيضاً قال: «فَإذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا أمر المأموم بأن يكبر 
إذا كبّر الإمام» وهذا كيّر قبله. 

وأصحهما: أنه يجوزء وبه قال 5 لما روي أنه بكي «صَلَّى بِأَضْحَابِهِ نم 
0 ره ِلَنْهِمْ : كُمَا أَنْثُمْ وَخَرَجَ وَاَعْتَسَلَ عاد اك ل 

حرم بهم0”') 

ومعلوم أنهم أنشأوا أقتداءة جديداً إذ تبين أن الأول لم يكن صحيحاً» وأيضاً فإنه 
يجوز أن يصلي بعض الصلاة منفرداً ثم يقتدي به جماعةً فيصير إماماًء وكذلك يجوز أن 
يصير مأموماً بعد ما كان منفرداً . 

والطريق الثاني: القطع بالمنع» حكى الطريقين الشيخان أبو محمد» والصيدلاني» 
وغيرهماء والمشهور إثبات القولين» ثم أختلفوا في محلهما على طرق : 

أحدها ‏ وبه قال القاضي أبو حامد : أن القولين فيما إذا لم يركع المنفرد بعد في 
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صلاتهء فأما بعده فلا يجوز الأقتداء قولاً واحداً؛ لأنه يخالف الإمام في الترتيب 
'. وموضع القيام والقعودء فلا تَتَأنَى المتابعة. 

وثانيهما: أن القولين فيما إذا أقتدى بعد الركوع» فأما قبله فيجوز قولاً واحداًء 
وبه قال أبو إسحاق وأختاره القاضي أبو الطيب. 

وأصحهما: أن القولين يطردان في الحالتين» وحكي فيٍ «التهذيب» طريقة الفرق 
بعبارة أخرى» فقال: منهم من قال: والقولان فيما إذا اتفقا في الرّكْعَةَ فإن آختلفا وكان 
الإمام في ركعة» والمأموم في أخرى متقدماًء أو متأخراً لا يجوزء وهذا هو الوفاء 
بالنظر إلى أختلاف الترتيب» وإذا جوزنا الأقتداء على الإطلاق» وأختلفا في الركعة قعد 
العاموء فيج مواقم كعد الإمام» ودارت عد عم امف وإذا د تم صلاة المأموم أولاً لم 
يوافق الإمام في الزيادة» بل إن شاء فارقه وإن شاء أنتظره في التشهد. وطوّلَ الدعاءَ ليتم 
صلخا نسم عه وإن تم صلاة الؤمام أولاً قام المبانوة وأتمٌ مم صلاته. كما يفعل 
المسبوق» وإذا سَهَا المأمومٌ قبل الأقتداء لم يتحمل عن الإمام! [بل إذا سلّم الإمام 
سجد هو لسهوه» وإن سَهًا بعد الأقتداء تحمل عنه الإمام]” '" وإن سَّهَا الإمام قبل 
الأقتداء أو بعده لحق المأموم. ويسجد مع الإمام» ويعيد في آخر صلاته على الأصح 
على ما ذكرناه في المسبوق. 

وقوله في الكتاب : (لم يجز على الجديد) جواب على الطريقة المشهورة [وهي 
إثبات الخلاف في المسألة» وظاهره يوافق الطريقة المشهورة بعد إثبات الخلاف]”9) 
وهي طرده في الأحوال كلها. 

وأما تعبيره عن قول المنع بالجديد» فهكذا ذكره الشَّيْخْ أبو محمد. والمسعوديء 
وغيرهما. 

وقالوا: قوله في «المختصر»: «وكرهت أن يفتتحها صلاة أنفراداً» ثم يجعلها 
صلاة جماعة» أراد به أني لا أجوزهء وجعلوا الجواز قوله القديم. 

وقال صاحب «المهذب» وشيخه أبو القاسم الكرخي» وآخرون: يجوز ذلك في 
القديم والجديد معاًء وحكوا قول ال يه وأرادوا بالجديد «الأم» ونقلوا 
الخواز عله 


وأعلم أن «الإملاء» محسوب من الكتب الجديدة» فيحصل عما نقلوه عنه وعن 
«الأم» قولان في الجديدء ويمكن تنزيل التعبيرين عليهماء وبتقدير آنحصار المنع في 


(١؟')‏ سقط من (ب). 
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الجديد على ما يشعر به لفظ الكتاب» فالمسألة مما يفتي فيها على القديم''2؛ لأن 
الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الأقتداى ويجوز أن يعلم قوله: [(لم يجز) 
بالزاي ؛ لما ذكرنا من مذهب المزني 

وقوله: (على الجديد) بالواو]”” لأمرين: 

أحدهما: الطريق الثاني للخلاف في يعض الأحوال. 

والثاني : الطريق الثاني للخلاف في المسألة أصلاً ورأساً. 

قال الغزالي: وَإِذَا شَكْ المَسْبُوقُ أن الإمام هل َع َه بل رحُوجو؟ قفي إذْرَاكه 
تَوْلآنٍ لآنّ الآضل كَئَهُ لَمْ يذْرِكُ وَيِعَارِضُة أَنّ الأضل أنه لَم يَرْقَعَ رَأْسَهُ. 


قال الرافعي: الأصل الذي تتفرع عليه المسألة : أن من أدرك الإمام في الركوع 
كان مدركاً للركعة» لما روي أنه يَكقال: «مَنْ أذرَكُ الركوعٌ مِنّ الرَكْعَةٍ الأَخيرَةٍ يَوْمَ 
الجْمْعَةِ مَليْضِفْ إلَِهَا أخرَى وَمَنْ لم يدرك الركوعَ عن الركعةٍ الأخير رَِ كَلْيُصَلٌ الظهرٌ 
أرَْعاً” ". وروي أن أبا بَكرّة دخل المسجدء وال كله ركم ف ركع نوكل الصف ؛ 
وأخبر النبي كَكِةِ بذلك”*'» ووقعت ركعته معتداً بهاء وذكر في «التتمة» أن أبا عاصم 
العبادي حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا أنه قال: لا تدرك الركعة 
بإدراك الركوع ويجب تداركها. 


وأحتج ؛ با وو بحن أن ريزةن رفي لاحي اندانشي يل مال همَنْ أَذْرَكَ 
الإمَامَ و في الركوع فَلْيْركَعْ مَعَهُ و 


وروى الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور»» ومثله عن أبي بكر الصِبْغي”', 


: سقط من (ب).‎ )١( 

)١(‏ انظر المسائل التي يفتى بها على القديم في مقدمتنا. 

() أخرجه الدارقطني (؟/ ٠١‏ - 17) والحاكم في المستدرك )١9/١(‏ من ثلاث طرق» وقال: :سناده 
على شرط الشيخين. 

(5) تقدم. 

(0) قال ابن الملقن في الخلاصة )1917/١(‏ غريب وفي طبقات العبادي أن ابن خزيمة روى في ذلك 
خبراً مسنداء وأنه قول أبي هريرة» ورواه الدارقطني في علله من رواية معاذ ‏ رضي الله عنه - 
وضعفهء وانظر التلخيص (؟1/١ 5‏ 57). 

() أبو بكرء أحمد ين إسحاق بن أيوب النيسابوري» المعروف بالصِبّغي بكسر الصاد المهملة» 
وإسكان الباء الموحدة» وبالغين المعجمة. كان واسع العلم» » إماماً في الفقه والحجديث والأصول» 
ذا تصانيف جليلة» ولد في شهر رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين» وتوفي في شعبان سنة اثنتين 
وأربعين وثلثمائة» قاله السمعاني في الأنساب» ونقله عنه النووي في #تهذيبه». 
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والمذهب المشهور الأول وعليه جرىق الئّاس في الأعصارء ويعتبر فيه أن يكون ذلك 
الركوع محسوباً للإمام» فإن لم يكن ففيه كلام قد تعرض له في «كتاب الجمعة» 
وسنشرحه نّم إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن معنى إدراكه في الركوع أن يكتفي هو وإمامه في حد أقل 
الركوع. حتى لو كان هو فى في الهّوِي والإمام في الأرتفاع وقد بلغ من هويّه حد الأقل 


00 قبل أن يرتفع الإمام عنه كان مدركاء وإن لم يلتقيا فيه فلاء هذه عبارة الأصحاب على 


طبقاتهم . 

ريع طن مقي ف ارقا لماو ا الأكثرون لم يتعرضوا 
له ورأيت في «البيان» أشتراظط ذلك صريحاً» وبه يشعر كلام كثير من النَقَلَةٍ وهو الوجه 
- والله أعلم -. 

ولو كَبّر وأنحنى وشك في أنه هل بلغ الحد المعتبر قبل أرتفاع الإمام عنه أم لا؟ 
فهذه مسألة الكتاب» وقد نقل فيها قولين» » وحكاهما في «النهاية؛ على وجهين: 

أحدهما: أنه غير مُذْرِك للركعة» لأن الأصل عَدَّم إدراك الركوع . 
ش والثاني : أنه مدرك لها؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع في زمان الشَّكُء 
:والاول أظهرع لأن ؛ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة لا 
يصار إليه إلا عند تَيَمَنِ الركوع» وإن إدراكه فيما بعد الركوع من الأركان لا يكون مدركاً 
للركعة. علي آر جابمة لي الوكن الذي ارخ فيه وإن لم يكن محسوباً؛ لما روي: 
أنه يكِ قال: «إِذًا أَنَى أَحَدُكُمُ الصّلاةٌ؛ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَضْئَعْ كَمَا يَضْئٌَ الإِمَام”" . 

قال الغزالي: وَالمَسْبُوقُ عِندَ سَلام الإقام َقُومُ مِنْ غَيرٍ تكبير عَلَى النْصضّ. - 

قال الرافعي : المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوعء فقد ذكرنا أنه يكبر لِلْمُوِيٌّ 
بعدد تكبيرة ة الأفتتاح » ولو أدركه في السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهدٍء. فهل يكبر 
للانتقال إليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم كالركوع . 

وأظهرهما: لا؛ لأن الركوع محسوب له فيكبر للأنتقال إليه» وهاهنا بخلافه. 
ويخالف أيضاً ما لو أدركه في الأعتدال» فما بعده فإنه ينتقل مع الإمام من ركن إلى 
ركن» مكبراً وإن لم تكن محسوبةً له؛ لأن ذلك لموافقة الإمام؛ ولذلك نقول: يوافقه 


زفق أخرجه الترمذي (591) من رواية معاد بإسناد ضعيف ومرسل » ثم قال: حديث غريب لا نعلم 
أحداً أسندى إلا من هذا الوجه. 
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في قراءة التشهد» وفي التسبيحات على أصح الوجهين» فهذا حكم تكبيره إذا لحق 
الإمام . 

أما إذا سلّم الإمام فقام المسبوق ليتدارك فقد قال في الكتاب: (إِنّهِ يقوم من غير 
تكبير» وأسنده إلى النص» وهكذا فعل في «الوسيط» وذكر أن الشيخ أبا محمد قال: إنه 
يكبر للأنتقال» ولم يرسل جمهور الأئمة الخلاف في المسألة» وهكذاء وحيث أثبتوا 
الخلاف لم يسندوا نفي التكبير إلى النّضّءِ ولكن قالوا: ينظر إن كان الجلوس الذي 
سلم من الإمام موضع الجلوس المسبوق كما لو أدركه في الثالثة من الصلوات الرباعية» 
أو في الثانية من المغرب» فيقوم مكبراء فإنه لو كان وحده لكان هكذا يفعل» وإن لم 
يكن موضع جلوسه كما إذا أدركه في الثانية أو الرابعة من الرباعيات أو في الثالئة من 
المغرب ففيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال القفال: أنه لا يُكَبّرٌ عند قيامه؛ لأنه ليس موضع تكبيره» وليس 
فيه موافقة الإمام. 

والثاني: ويحكى عن أبي حامد: أنه يُكَبْر كَيْلا يَخْلُو الأنتقال عن ذكره» ومتى لم 
يكن الموضع جلوسه لم يجز له المكث بعد سلام الإمام» ولو مكث بطلت صلاته؛ 
وإن كان موضع جلوسه لم يضر المكث. 

وقوله: (والمسبوق عند سلام الإمام) لك أن تبحث فتقول الأعتبار بالتسليمة 
الأولى» أو بالثانية» فأعلم أن السّنة أن يقوم عقيب تسليمتي الإمام فإن الثانية من الصلاة 
وإن لم تكن مفروضة» ويجوز أن يقوم عقيب الأولى» ولو قام قبل تمامها بطلت 
صلاته» إن تعمد القيامء وهذا يبين أنه ليست كلمة «عند» للحصر - أعني في قوله: (عند 
سلام الإمام) ومن الأصول في المسبوق أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته وما يأتي به 
بعد سلام الإمام آخر صلاتهء حتى لو أدرك ركعةً من المغرب» فإذا قام لإتمام الباقي 
يجهر في الثانية ويسر في الثالئة» ولو أدرك ركعةً من الصبح وقنت مع الإمام؛ يعيد 
القنوت في الركعة التي يتداركها بعد سلام الإمام» ونص الشافعي: أنه لو أدرك ركعتين 
من صلاة رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين» وهذا يخالف 
قياس الأصل الذي ذكرناهء فمن الأصحاب من قال: إنه جواز على قوله: (يستحب 
قراءة السورة في الركعات) ومنهم من قال: وإنما أمره بقراءة السورة؛ لأن إمامه لم يقرأ 
السّورة في الركعتين اللتين أدركهماء المسبوق وفاتته فضيلتهاء فيتداركها في الركعتين 
الباقيتين» فصار كما لو ترك «سورة الجمعة» في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يقرؤها 
مع اسورة المنافقين» في الثانية . 1 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ما أدرك المسبوق مع الإمام آخر صلاته الإمام» وما 
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يتداركه بعد سلام الإمام أول صلاته» ووافقنا على أنه لو أدرك ركعة من المغرب» وقام 
بعد سلام الإمام للتدارك يقعد في الثّانية» ولو كان ما يتداركه أول صلاته لما قعد0" . 


)١(‏ قال النووي: الجماعة في الصبح أفضل من غيرهاء ثم العشاءء ثم العصرء للأحاديث الصحيحة. 
ولو كان للمسجد إمام راتب» كره لغيره إقامة الجماعة فيه قبله أو بعده إلا بإذنه. فإن كان 
المسجد مطروقاً فلا بأس» ويكره أن يؤم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهونء فإن كرهه الأقل أو 
النصف» لم تكره إمامته» والمراد أن يكرهوه لمعنى مذموم في الشرء فإن لم يكن كذلك فالعتب 
عليهم» ولا كراهة. وقال القفال: إنما يكره إذا لم ينصبه الإمامء فإن نصبه فلا يبالي بكراهة 
أكث رهم والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق بين من نصبه الإمام وغيره» وأما إذا كان 
بعض المأمومين يكره أهل المسجد حضوره» فلا يكره له الحضورء لأن غيره لا يرتبط به» نص 
عليه الشافعي والأصحاب ‏ رحمة الله عليهم ‏ ويكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف 
المأموم» وكذا عكسه. فإن احتاج الإمام إلى الاستعلاء ليعلمهم صفة الصلاةء أو المأموم ليبلغ 
القوم تكبير الإمام» استحبء. وأفضل صفوف الرجال أولهاء ثم ما قرب منهء وكذلك النساء 
الخلصء فإن كان النساء مع الرجال» فأفضل صفوفهن آخرها. الروضة .)441/١(‏ 


كتَابُ صلاة المَسَافِرِينَ 


قال الغزالي: الأوّل» ة في القّضرء وَهُوَ رُخْصَةٌ عِنْدَ وُجُودٍ السَّبَبٍ وَالمَحَلٌ 
وَالشَرْطٍ . 

قال الرافعي: لم يترجم العلماء هذا الباب بصلاة المسافرين» لا على معنى أن 
للمسافرين صلاة يختصون بهاء ولكن على معنى أن لهم كيفية في إقامة الفرائض لا تعم 
كل مصل» وإنما شرعت تخفيفاً عليهم؛ لما يلحقهم من تَعَْبٍ السّفْرٍ. 

وهي نوعان: 

أحدهما: تخفيف في نفس الصّلاة» وهو القصر. 

والثاني: تخفيف في رعاية وقتهاء وهو الجمع فرسم لهم بابين» والتخفيف 
الثاني: لا يختص بالسفر بل المطر يثبته أيضاء لكن السفر أقوى سببيه على ما تبين في 
التفاصيل» فجعل الآخر تبعاً له» وأورد في صلاة المسافرين. 

أما ادر قر جا باعي وقد قال تعالى: هوَإِذًا صَرَيْئُمْ في الْأَرْض فَلَيسَ 
عَلَيِكُمْ جُتاح أن تَذ تَقْصُرُوا من الصّلاةٍ إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْيْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا74" . 

روي أن يعلى بن أمية قال: «قُلْتٌ لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - : إِنْمَا قال . 
اللّهُ: («إن حِفْتُمْ» وَكَدْ أِنَ الناسُ» قَالَ عُمَرٌ عَجِبْتُ هما عَِبْتَ مِنْهُ كُسَألْتُ رَسُولَ 
اللّهِ كله فَقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّهُ بها عَلَيِكُمْ فَاقبَلُوا صَدَ صَدَقتَهُ70" . 


وهل هو رخصة أو عزيمة؟ عندنا هو رخصة . 


و ل ة ‏ رضي الله عنها أنها 
قالت: اسَائَرْتُ مَعْ رَسُولٍ اللَهِ لق كلما فَلما جَعْتُ قَالَ ما صَئَعْتِ فِي سَمَرِكِ فَقلْتٌ: 


َنْمَنْتُ الْنِي قَصَرتٌ وَصمتٌ الذي أَفْطَرْتٌ قال : أَخْسَئت»” 0" 


.)585( (؟) أخرجه مسلم‎ .١٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


() أخرجه النسائي (/ )١17‏ الدارقطني )١188/7(‏ والبيهقي (5/ )١57‏ إسناده صحيح» وقال ابن 
الملقن في الخلاصة )7١١/١(‏ رجاله ثقات» وإسناده متصل . 


املا 
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وقال أبو حنيفة: القصر عزيمة» ولا تجوز الزيادة على الزكعتين في الصّلاة : 
الرباعية» ولو صلى أربعاً فإن قعد فى الثانية مقدار التشهد أجزأت الركعتان :عن فرضهء 
والأخريان له نافلة» وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته؛ وهذا في المنفردء وأما 
إذا أقتدى بمقيم سلّم أنه يتم 

وعن مالك روايتان: 

إحداهما: كمذهبناء والأخرى كمذهبه. وأعلموا في نسخ الكتاب قوله: (وهو 
رخصة) بالحاء والميم إشارة إلى مذهبهماء وظني أن هذا الإعلام فاسد؛ لأن وصف 
الشيء بأنه رخصة قد يكون بالمعنئ المقابل للعزيمة» وقد يكون بمعنى أنه جائز ‏ يقال 
أرخص لفلان في كذاء أي: جوز له ذلك -» والأشبه أن المراد هاهنا المعنى الثاني ؛ 
لأنه قال عند وجود السبب والمحل والشرط؛ ومعلوم أن الجواز يفتقر إلى هذه الأمون. 
سواء كان رخصة أو عزيمةء ولا يختص الأفتقار إليها بالرخصة المقابلة للعزيمة» وإذا 
كان المراد أنه جائز فلا خلاف فيه حتى يعلم. 

قال الغزالي: (الأَوّلُ) السَّبَبُ وَمْ وَهُوَ كل سَفَرٍ طَوِيلٍ مُباحٍ ل) والغزلة بالشفر وبع 
لض بِمَفْصَدٍ مَعْلوم. َالهَائمٌ لآ : يَتَرَخْصٌ وَإِنّمَا ةِ يَتَرَخْصُ المُسَافِرُ عِنْدَ مُجَاوَرَةٍ السّور َو 
ُمْرَانٍ البَلَدِ إن لَمْ يَكُن لَهُ سُورٌ ون لَمْ يجاوز المرَارِعَ والبَسَاتِينَ؛ وَيُشْتَرَط مُجَاوَرَتَهَا 
عَلَى سْكانٍ القَرَايَا أغني المَرارِعَ المَحُوطَة» وَعَلَى النَازِلِ في الوَاِي أَنْ يَخْرْجَ عَنْ عُرْضٍ 
الوَادِي. أذ تفبط إن كَانَ عَلَى رَبْوَةٍ أو يَصْعَدَ إِنْ كَانَ فِي وَهْدَةٍء أَرّ يُجَاوِرَ الخِيَام إن 
كَانَ في حِلَةٍ 

قال الرافعي: السبب المجوز للقصر السفر الطويل”'" المباح”"» فهذه ثلاثئة قيود: 

أولها: السفرء وقد تكلم في معناه ثم في أبتدائه وأنتهائه. 2 

أما معناه: فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم فلا رخصة للهائم الذي لا 
يدري إلى أين يتوجه وإن طال سيره؛ لأن كون السّفر طويلاً لا بد منه» وهذا لا يدري 
أن سفره طويل أم لاء والهائم هو الذي سماه راكب التعاسيف في باب الأستقبال» 
ويجوز أن يعلم قوله: (فالهائم لا يترخص) بالواو؛ لأن صاحب «البيان؛ حكى عن 
بعضهم فيه وجهين» بناء على القولين فيما إذا سلك الطريق الطويل وترك القصير لا 


00( فلا تقصر فى في القصر والمشكوك في طوله من الأمن بلا خلاف ولا من الخوف في الأصح.. 
زفم أي الجائز لا مستوى الطرفين سواء أكان واجباً كسفر حج أو مندوباً كزيارة قبر النبي كل أو 
مباحاً كسفر تجارة» أو مكروهاً كسفر منفردء 00 
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لغرض» ولعل هذا بعد أن يسير مسافة القصرء والله أعلم. 

ولو أستقبله برية» وأضطر إلى قطعها أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على 
وجهه أياماً فهو منشىء للسفر من حينئذ» وتنبه من لفظ الكتاب أمور. 

أحدها: إنما قال: (والمراد بالسفر) ولم يذكر أن السفر عبارة عن المعنى الذي 
يخرج عنه الهائم ؛ لأنه يتتظم أن يقال» هو هائم في سفره. 

والثاني : أنه في الكلام إضمارء معناه ربط قصد السَّيْرِ بمقصد مَعْلُومء لأن مجرد 
النّية لا يَجعله مسافراً ولا تفيد الرخصة, قال الله تعالى: لوَإِذًا ضَرَنْثُمْ في الْأَرْض 274 
الآية» ربط القصر بالصرْبٍ في الأرض لا بقصد الضربء وهذا بخلاف ما لو نوى 
المُسَافِرُ الإقامةً في موضع صالح لهاء حيث يصير مقيماً؛ لأن الأصل الإقامة والسفر 
عارض» فيجوز أن يعود إلى الأصل بمجرد النية ولا يعود به من الأصل إلى العارض 
وهذا كما أن مال القنية لا يصير مال نجدة بمجرد النية ومال التجارة يصير مال قنية 
نعود ال ظ 

والثالث: أن قوله ربط القصد بمقصد معلوم» يخرج عنه ما لو خرج في طلب آبق 
لينصرف مهما لقيه؛ لأن المراد من المقصد المكان الذي كان يتوجه بسيره إليه وهو لا 
يقصد ثَّمّ مكاناً معيناً» وهذه المسألة قد ذكرها في الكتاب في قيد طويل» وسنذكرها 
ونظائرها من بعد. 

وأما أبتداء السفر فيتبين بتفصيل الموضع الذي منه الأرتحال» فإذا أرتحل عن 
بلدة» نظر إن كان لها”" سورة فلا بد من مجاوزته» وإن كان داخل السور مزارع أو 
مواضع خربة لأن جميع ما في داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع 
الإقامة» وإذا جاوز السور فلفظ الكتاب كالصريح في أنه أبتداء السفرء ولا يتوقات 
الترخص على شيء آخر؛ لأنه قال: (وإنما يترخص المسافر عند مجاوزة السور) ونَقْل 
كثير من الأئمة يوافقه» ولكن في بعض «تعاليق» المروذيين أنه إن كان خارج السور دور 
متلاصقة أو مقابر فلا بد من مفارقتهاء ويقرب من هذا إيراد الكلام في «التهذيب؛ قلك 
أن تقدر في المسألة وجهينء وتوجه الأول بأن تلك الأبنية لا تعد من البلد» ألا ترى: 
أنه يقال : مدرسية كذا خارج البلد. 


)١(‏ سورة النساء الآية .١٠١١‏ (؟) سقط من (ط). 

(*) لو كان للبلدة» سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى دخول ذلك في عبارة 
المصنف. وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته. قال: وعليه يدل 
كلام غيره أنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها. وعبارة الجبلي: «وإن كان البلد 
مسوراً بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من 
مجاوزتهما. 
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ويوجه الثاني بأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتهاء فلها 
حكمهاء ولك أن لا تثبت خلافاً في المسألة وتؤول أحد النقلين على الآخر. 


والثاني: أوفق لكلام الشافعي» فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر»: «وإن 
نوى المستر ذلا تفن حي ارقي المتزلء كان سف ام اقلم يفص الوه وإنما اعتبر 
مفارقة المنازل. والله أعلم . 


وإن لم يكن للبلدة سورء إما في صور سفره أو مطلقاء فأبتداء السفر بمفارقة 
العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل» والخراب الذي يتخلل العمارات معدود 
من البلد كالنهر الحائل بين جانبي البلد مثل ما في بغداد» فلا يترخص بالعبور من أحد 
الجانبين إلى الآخرء وفي هذا شيء سنذكره في «كتاب الجمعة» إن شاء الله تعالى. 

وإن كانت أطراف البلدة خربة ولا عمارة وراءهاء فلفظ الكتاب يقتضي الأستغناء 
عن مجاوزتهاء فإنه قال: (أو عمران البلد إن لم يكن سور) ووجهه أنه الخراب ليس 
موضع إقامة» وهذا هو الموافق للنص الذي قدمناهء وهو الذي أورده صاحب 
«التهذيب». 

وقال أصحابنا العراقيون والشيخ أبو محمد: لا بد من مجاوزتها؛ لأنها معدودة 
من البلدة ومجاوزة البلدة لا بد منهاء فليعلم قوله: (أو عمران البلد) بالواو كذلك» 
وهذا الخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذوا الخراب مزارع ولا هجروه 
بالتحويط على العامرء فإن كان الأمر بخلافه فلا خلاف فى أنه لا حاجة إلى مجاوزتهاء 
ولا يشترط مجاورة البساتين والمزارع المتصلة بالبلد» وإن كانت محوطة؛ لأنها لا تتخذ 
للسكنى والإقامة إلا إذا كانت فيها قصور أو دور يسكنها ملاكها في جميع السنة أو في 
بعض فصولهاء فلا بد من مجاوزتها حينئذ» وليعلم قوله: (وإن لم يجاوز المزارع 
والبساتين) بالواو؛ لأن صاحب «التتمة؛ حكى عن بعض الأصحابء. اشتراط مجاوزة 
البساتين والمزارع المضافة إلى البلدة مطلقاء هذا كله فيما إذا أرتحل عن بلده. 


وأما الة ية فحكمها البلدة ذ - جميع ماذ ناىء إلا أنه شرط ذ الكتاب 
في ِ في 0 


وقوله في الكتاب : (أعني المزارع المحوطة) ليس لتخصيص الحكم بالمزارع» بل 
البساتين في معناها بطريق الأولى» وقد صرح به في «الوسيط» ويمكن أن يقال: الغالب 
في البساتين [التحويط أو هو شرط في وقوع اسم البساتين]''2 فلم يحتج إلى إعادة 
)١(‏ سقط في (ط). 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/ م ١5‏ 
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ذكرها مقيدة بالتحويطء وهذا الذي ذكره حجة الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ من أعتبار 
مجاوزة البساتين» والمزارع المحوطة؛ جميعاً بخلاف ما نقله غيره» أما إمام الحرمين» 
فإنه أعتبر مجاوزة البساتين. 


وقال: هي معدودة من القُرَّى» ولم يعتبر مجاوزة المزارع؛ لأنها ليست مَوْضِعَ 
سكونٍء ثم قال: «فلو كانت بساتينها غير محوطة على هيئة المزارع أو مزارعها محوطة 
فلا يشترط عندي مجاوزتها» فصرح بأن مجاوزة المزارع وإن كانت محوطة لا تشترط . 

وأما العراقيون من أصحابنا فإنهم لم يشترطوا مجاوزة البساتين» ولا مجاوزة 
المزارع» لأنهم ذكروا عدم الاشتراط في البلد» ثم قالوا: الحكم في القرى إذا أراد أن 
يسافر من القرية كالحكم في البلدة سواءء هذا لفظ المحاملى وغيره» فإذا يجب إعلام 
قوله: (ويشترط مجاوزتها جميعاً على سكان القرى) بالواو ومعرفة ما فيه» ولو فرضت 
قريتان ليس بينهما انفصال فارق فهما كمحلتين» فيجب مجاوزتهما. 

قال الإمام: وفيه احتمال فلو كان بينهما انفصال فإذا فارق قريته كفى وإن كانتا في 

وعن أبن سريج أنهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما. 

ولو جمع سور قرى متفاصلة فلا يشترط للسفر منها مجاوزة ذلك السورء. وكذا لو 
قدر ذلك في بلدتين متقاربتين. 

ويتبين بهذا أن قوله في الكتاب: (عند مجاوزة السور) المراد منه السور المختص 
بالموضع الذي يرتحل منه» وأما المقيم في الصحارىء» فلا بد له من مفارقة البقعة التي 
أقام بها قدر ما يكون فيه رحله وأمتعته وينتسب إليهء فإن سكن وادياً وسافر في عرضه 
فلا بد من مجاوزة عرض الوادي» نص عليه الشافعى ‏ رضي الله عنه -. 

قال الأصحاب : وهذا على الغالب في أتساع الوادي» فإن أفرطت السّعة لم يجب 
إلا مجاوزة القدر الذي يُعَد موضع نزوله أو موضع الحلة''' التي هو منهاء كما لو سافر 
في طول الوادي. 


)١‏ والحلة بالكسر: القوم النازلون»ء وتطلق الحلة على البيوت مجازاً تسمية للمحل باسم الحال» 
وهي مائة بيت فما فوقهاء والجمع حلال بالكسر وجلل أيضاً مثل سدرة وسدر. (المصباح المنير 
004), 
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وإذا كان النازل على ربوة» فلا بد من أن يهبطء وإنه كان في وهدة فلا بد من أن 
يصعدء وهذا أيضاً عند الأعتدال كما ذكرنا في الوادي وإذا كان في قوم أهل خيام 
كالأعراب والأكراد فإنما يترخص إذا فارق الخيام مجتمعة أو متفرقة ما دامت تعد حلة 
واحدةء وهي بمثابة أبنية البلدة والقرية» ولا يعتبر مفارقته لحلة أخرىء بل الحلتان 
كالقريتين المتقاربتين» وضبط الصّيدلاني التفرق الذي لا يؤثرء بأن يكونوا بحيث 
يجتمعون للسمر في ناد واحدء ويستعير بعضهم من بعض فإذا كانوا بهذه الحالة فهم 
حَيٌ واحدء ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقيها كمطرح الرماد» وملعب الصبيان» 
والنادي» ومعاطن الوبل» فإنها معدوة من جملة مواضع إقامتهم . 

وقوله: (وعلى النازل في الوادي أن يخرج عن عرض الوادي) وفي بعض النسخ : 
(أن يجزع عرض الوادي) وفي بعضها: (أن يجاوز) والمعنى لا يختلف» يقال: جزع 
الوادي أي قطعة وجزعة منعطفة» وفي الكلام إضمار معناه: يشترط عليه الخروج عن 
عرض الوادي إن كان سفره في صوب العرض . 

وقوله: (يهبط إن كان على ربوة) لا يختص بالنازل في الوادي» بل الربوة 
والوهدة في غير الوادي أغلب» وقد يفرضان فيه أيضاًء والحكم لا يختلف» وليست 
كلمة (أو) فيهما مجاوزة الخيام للتخيير» لكن المقصد التعرض لأحوال النازل في 
الصحراء» وهو تارة يكون في وادٍء وتارة على ربوة» وثارة تكون في وهدة» وتارة في 
مستو من الأرض» فلا يفرض في حقه خروج من العرض ولا هبوط؛ ولا صعودء 
ولكنه يجاوز الخيام إن كان في حلة» ولا فرق في أعتبار مجاوزة عرض الوادي 
والصعود والهبوط بين المقيم المنفرد في خيمة» وبين أن يكون في جماعة أهل خيام 
على التفصيل الذي بيناه» ولك أن تعلم قوله: (أو يجاوز الخيام) بالواو؛ لأن القاضي 
أبن كج حكى وجهاً» أنه لا يعتبر مفارقة الخيام» بل يكفي مفارقته خيمته خاصة. 

قال الغزالي : فَإِنْ رَجَعَ المُسَاقِرُ لأَحْذٍ شَيْءِ نَسِيهُ لَمْ ُفْصِرْ في رُجُوعِه إِلَى وَطَيْه إلا 
إذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدٍ كانَ عَرِيباًء َأظْهَرُ الوَجْهَيْنٍ أَنَهُ يتَرَخْصٌ وَإِنْ كَانَ قد أَكَامَ يهَا. 

قال الرافعي: إذا فارق المسافر بنيان البلدة» ثم رجع إليها لحاجة كأخذ شيء 
نسية» وغسل الدم من رعاف أصابعه» وتجديد طهارة» وما أشبه ذلك فلتلك البلدة 
أحوال ثلاث: 

إحداها: أن لا يكون له بها إقامة أصلاء فلا يصير مقيماً بالرجوع إليها والحصول 

والثانية: [أن تكون وطنهء فليس له القصر إذا عاد إليهاء لحصوله فى مسكنه 
وموضع إقامته وإنما يترخص إذا فارقها ثانياً. ‏ ْ 
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والثالثة: 2١7]‏ أن لا تكون وطنه قد أقام بها مدة» فهل يترخص إذا عاد إليها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء كما لو كانت وطناً لهء وهذا هو الذي ذكره في «التهذيب». 

والثاني: نعم؛ لأنه أبطل عزم الإقامة وليست وطناً له» فكانت بالإضافة إليه كسائر 
المنازل» وهذا هو المذكور في «التتمة» والأصح عند إمام الحرمين وصاحب الكتاب؛ 
وحيث حكمنا بأنه لا يترخص إذا عاد إليه» فلو نوى أن يعود ولم بعدُ لا يترخص أيضاء 
ويصير بالنية مقيماً» ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في البلدة المرجوع. 
إليها أن ترخص ترخص فيهماء وإلا فلاء فقد صَرّح بالتسوية بينهما في «الوسيط؟» وبينه 
بقوله هاهنا: «لم يقصر في رجوعه إلى وطنه» على أنه لا يقصر في الوطن» بطريق 
الأولى» ولا يخفى أن الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن 
قدر مسافة القصرء وإلا فهو سَمْر مُنْشَأ. 

ويجوز أن يعلم قوله: (لم يقصر في رجوعه) بالواوء لأن القاضي أبا المكارم ذكر 
في «العدة»: أنه يجوز له القصر في طريق البلد ذاهباً وجائياً ما لم يدخل البلدء فإذا 
دخل لا يقصر. 

وقوله: (إلآ إذا رجع) استثناء منفصلء فإن البلدة التي تكون وطناً له لا يكون 
الإنسان غريباً بها. 

قال الغزالي: م م نِهَايَةُ سَمَرِهِ بِالْمَْدِ إِلَى عْمْرَانٍ الوَطن 9 بالعَرْم عَلَى الإِقَامَةٍ 
أ مُدَةٍ ريد على ثلا يام لَِسَ فِيهَا يَوْمٌ الُحُولٍ وَالْخُرُوج» تان لَُ في ابد عرَضُ 
ْم أَنَهُ له بئة نَجَرُ ف يالا يام هو مُقِيم» ٠‏ إلا إِذَا كَانَ امرض قتالا فَيتَرَخُصُ عَلَى أَظْهَرِ 
القوْلَينٍ لفِغلٍ رَسُولٍ الله يلل دَلِكَ تَمَانِيدَ عَشَرَ يَْماًء وَهَلْ يَزِيدُ عَلَى بلك المُدَة؟ كَقَولانِ 
وَإِنْ كَانَ يََوَفُمُ أنْتجَارَ خَرَضِهِ كُلّْ سَاعَةٍ وَهُوَ عَلَى عَرْم أَلارْتَحَالٍ تَرَخْص إِنْ كَانَ الغْرَض 
قِتَالاً» وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَقَوْلآنِ. اا 

قال الرافعي: غرض الفصل الكلام في ما ينتهي به السفرء وقد عده في الوسيط 
ثلاثة أمور: 

أحدها: العود إلى الوطن. 

والضبط فيه: أن يرجع إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه. 


)١(‏ سقط في (ب). 
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وفي معنى الوصول إلى الوطن الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه الحد 
المعتبر كما سيأتي» ولوالم يعرم على الإقامة نه ذلاك: الح لم يه سار بالوصول إليه 
على أصح القولين؛ بل له القصر بعد الوصول إليه وفي أنصرافه» ذكره في «التهذيب» 
وغيرهء ولو حصل فى طريقه في قزية أو بلنة له بها أهل وعشيزة فهل يتتهن ستفرة 
بدخوله؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم كدخول وطنه. 

واصحهما: لا؛ لأن النبي كل وَمَنْ معَهُمِْ الْمهَاجِرِينَ لَمّا ضحوا قُصَرُوا مَك 
وَكَانَ لَهُمْ بها أَهل وَعَشِيرَ 2 

وطرد الصيدلاني هذين القولين فيما إذا مر في طريق سفره بوطنه؟ لأنه قال: لو 
خرج مَكِيٌّ إلى جدّه. أو إلى موضع آخر يقصر إليه الصلاة ونوى أنه إذا رجع إلى مكة 
خرج منها إلى بعض الآفاق من غير إقامة فهل يصير مقيماً إذا دخلها راجعاً؟ فيه قولان» 
وذلك أن الرجل إذا مر ببلدة له فيها أهل ومال». هل يصير بدخولها مقيماً؟ فيه قولان؛ 
فعلى هذا العود إلى الوطن لا يوجب أنتهاء السفر إلا إذا كان عازماً على الإقامة لكن 
المشهور أنه يصير مقيماً بنفس الدخول بلا خلاف» ولذلك قطعوا فيما إذا رجع إلى 
وطنه لأخذ شيء نسيه بأنه لا يقصرء وقد نقل في «البيان» مثل ما ذكره الصيدلاني عن 
بعض الأصحاب» واستبعده. وقطع بأنه. لا وميد إذا ها إل فكة ونيد مقيما! 

الثاني : نية الإقامة. 

إذا نوى الإقامة في طريقه مطلقاً أنقطع سفره وصار مقيماً لا يقصرهء فلو أنشأ 
السير بعده فهو سفرٌ جديدٌء فإنما يقصر إذا توجه إلى مرحلتين» هذا إذا نوى الإقامة في 
موضع يصلح لها من بلدة أو قرية أو وادٍ يمكن للبدو النزول فيه للإقامة. 

فأما المفازة ونحوهاء فهل ينقطع سفره بنية الإقامة فيها؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا؛ لأن المكان غير صالح للإقامة . 

وأظهرهما ‏ عند جمهور الأصحاب -: نعم؛ لقصده قطع السفرء وهذا أوفق لفظ 
الكتاب وأرجح عنده في «الوسيط»» ولو نوى الإقامة 000 نواها ثلاثة أيام فما 
درنها لم يعدرسقيها بلك ؛ لما روي أنه كيه قال : يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكهِ 
ال و ال و م 
المكث هذا القدر أشعر ذلك بأنه لا يقطع حكم السّفرء ولا واجب الإقامة. 


.)597( ومسلم‎ )4791 »1١81( البخاري‎ )١( 
.)185( (؟) أخرجه البخاري (1917) ومسلم‎ 
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ومنع عمر - رضي الله عنه - أهل الذَّمّةِ من الإقامة في أزض الحِجازء وَجَوَر 
للمجتازين بها المُكتَ ثلاثة أيّام . 

وإن نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام فعبارة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجمهور 
الأصحاب: أنه إذا قصد إقامة أربعة أيام صار مقيماً» وذلك يقتضي أن لا يكون قصد إقامة 
ما دون الأربعة منهياً للسفر وإن زاد على ثلاثة أيام» وقد صرح به كثيرون» وأختلفوا في أن 
الأيام الأربعة كيف تحتسب على وجهين مذكورين في «التهذيب» وغيره. 

أحدهما: أنه يحتسب يوم الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث. ويوم نزع 
الخف في مدة المسح 

وأصحهم(': لا؛ لأن المسافر لا يستوعب النّهار بالسير إنما يسير في بعضهء 
وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهارء ولأنه في يوم الدخول في شغل 
الحط وتنضيد الأمتعة. ويوم الخروج في شغل الارتحال» وهما من أشغال السفرء فعلى 
الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال على عزم الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال» 
فقد صار مقيمأ لبلوغ المكث في البلد أربعة أيام» وعلى الثاني لا يصير مقيماًء وإن 
دخل ضحوة يوم السبت على عزم الخروج عشية يوم الأربعاء. 

وقال صاحب الكتاب وشيخه: متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة ام عبد مان 
مقيماً وهذا الذي ذكرنا يوهم أنه على خلاف قول الجمهورء لأنهم أحتملوا ما دون 
الأربعة» وإن زاد على الثلائة ة وهما لم يحتملا زيادة» وهو كذلك من حيث الصورة». 
لكن لا خلاف في الحقيقة؛ لأنهم أحتملوا زيادة لا تبلغ الأربعة غير يومي الدخول 
والخروج؛ [وهما لم يحتملا زيادة على الثلاثة غير يومي الدخول والخروج](© 0 
الزيادة على الثلاثة ثة بحيث لا تبلغ الأربعةٍ ويكون غير يومي الذكول والخرو مما * 
يمكن وقد روي: «أنّ النّبىّ كلل د دحل مَكَةَ عَامَ حَسَةٍ الوَدَا يَوْمَ م الأَحَدٍ وَحْرَجَ يَوْمَ 
الْخمِيس إِلَى مِنَئْء كُلُّ ذلِكَ يَفُضنه9 . 


زفق لأن في الأول الحط ومن الثاني الرحيل» وهما من أشغال السفر» والثاني 'يحسبان كما يحسب 
مسح الحف ويوم الحدث ويوم النزاع» وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسيرء وإنما 
يسير في بعضه وهو من يومي الدخول والخروج سائر من بعض النهار بخلاف اللبس» فإنه 
مستوعب للمدة» وعلى القول بأنهما يحسبان إنما يحسبان بالتلفيق لا يومان كاملان. 

زفق سقط في (ب). 

فرغ قال الحافظ- ابن حجر في التلخيص /١7(‏ 15) لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك» وإنما هذا 

مأخوذ من الاستقرارء ففي الصحيحين عن جابر: قدمنا صبح رابعة» وفي الصحيحين أن الوقفة 
كانت الجمعة» وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة بلا شك؛. فثبت أن الخروج كان 
يوم الخميس» وأما القصر فرواه أنس وروايته في الصحيحين. 


كتاب. صلاة المسافرين/ القصر 31 


ثم الأيام المحتملة معدودة مع الليالي لا محالة» وإذا نوى إقامة القدر الذي لا 
يحتمل» فيصير مقيماً فى الحال» ولا يتوقف على أنقضاء المدة المحتملة» ولو دخل 
ليلاً لم يحتسب بقية الليل» ويحتسب الغدوء وجميع ما ذكرنا في غير المحارب» فأما 
المحارب إذا نوى الإقامة قدراً لو نواه غيره اماريقيط: ففيه قولان: حكاهما الشيخ أبو 
حامد وكثير من الأثئمة. 

أحدهما: لا يصير مقيماً وله القصر أبداً؛ لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون 

وأصحهما: أنه يصير مقيماً كغيره؛ وهذا هو الموافق لإطلاق لفظ الكتاب» 
والخلاف كالخلاف فيما لو قصد الإقامة في موضع لا يصلح لها. 

وقوله: (أو مدة تزيد على ثلاثة أيام) معلم بالحاء والزاي؟ لأن عن أبي حنيفة لا 
يصير مقيماً إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً فصاعداًء وهو أختيار المزني. 

وبروى عن أحمدء أنه إن نوى أثنين وعشرين صلاة أتم» وإن نوى إقامة إحدى 
وعشرين فما دونها قصر؛ ويجوز أن يعلم بالألف أيضاً 

وقوله: (ليس فيها يوم الدخول والخروج) معلم بالواو؛ لأن على الأول من 
الوجهين المذكورين في كيفية الاحتساب لا يحتمل اليومان مع الثلاثة على الإطلاق . 

الثالث: صورة الإقامة إذا زادت على ثلاثة أيام على الوجه الذي بينها فمهما 
عرض له شغل في بلدة أو قرية» وأحتاج إلى الإقامة لذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
الشغل بحيث يتوقع تنجزه لحظة فلحظة» وهو على عزم الارتحال متى تنجز أو يكون 
بحيث يعلم أنه لا يتنجز في الأيام الثلاثة كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما. 
إما أن يكون على القتال أو خائفاً منه» أو لا يكون كذلك. 

فإن كان على القتال أو خائفاً منه ففي المسألة طريقان: 

أظهرهما: أن فيها قولين: 

أحدهما: أنه ليس له القَّضْرٌ؛ٍ لأن نفس الإقامة أبلغ من نية الإقامة» فإذا أمتنع 
القصر بنية إقامة أربع فصاعداً. فلأن يمتنع بإقامتها كان أولى. 

وأصحهما: أن له القَضْرّ؛ٍ لأنه قد ثبت أن رسول الله كلةّ: «أَقَامَ عَامَ الْمَنْم عَلَى 
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[قِتَالِ]”'' هَوَازِنَ أككْرَ مِنْ أَرْبَعةِ أيّام يَفُضْرُونَ؛ على هذا كم يقصر؟ فيه قولان: 


أصحهما: أنه لكين المدة التي قصر رسول الله كيد وفيما عدا ذلك فالأصل 


وجوب الإتمام» وقد اختلفت الرّواية في مدة إقامته بمكة للخرفت الكادكور ا 1 
قم 2 ملق 19 وروي )201 أقَامَ تَسْعَةٌ عَشَرَا 0" وروى٠‏ : أنه ام عِشْرِينَ 6 


وعن عمران بن الحصين ‏ رضى الله عنه -: أنه أقامَ كَمَانِيَةَ عَشَرَه” م6 
قال فى «التهذيب»: وأعتمد» الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ رواية عمران بن حصين - 
رضى الله عنه ‏ لسلامتها عن الاختلاف. 


والقول الثاني: له القصر أبداً ما دام على هذه النية؛ لما روي أنه يكيهِ: «أَقَامَ بتَبُوك 


؟ لد مم للا 


عِشْرِينَ يَوْما يَقَصرًا 
وأيضاً فإن الظاهر أنه لو زادت الحاجة لدام رسول الله يَكِدِ على القصر. 
وروي أن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أَقَامَ بأَدْرِجَانَ سَنّة أشهْر يَقُْصُرُه0" . 
والطريق الثاني : أنه لا خلاف في جواز القصر ثمانية عشر يوماً وبعده قولان: 
وأما إذا لم يكن على القتال ولا خائفاً منه» لكن أقام للتجارة ونحوها يتوقع تنجز 
أحدهما : القطع بالمنع . 
والفرق بين المحارب وغيره أن للحرب أثراً في تغيير صورة الصلاة. 
ألا يَرَى أنه يحتمل بسببه ترك الركوع والسجود والقبلة. 


)١(‏ فيس أحرب. 

(0) أخرجه أبو داود )١574(‏ وانظر التلخيص (؟5/ 15-40 

(96) أخرجه البخاري )١١8٠(‏ (47948, 4594). 

(8) أخرجه عبد بن حميد في مسنده قء رواية ابن المبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس» 
انظر الخلاصة )5١58(‏ والتلخيص (57/5). 

(5) أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف». الخلاصة )5١7/1(‏ التلخيص (؟1/ 15 -15). 

(1) أخرجه أبو داود )١775(‏ وابن حبان أورده الهيثئمي في الموارد (547»: 247) وقال ابن الملقن 
في الخلاصة )7١7/١(‏ ولا يضر تفرد معمر بن راشدء لأنه إمام مجمع على جلالته. 

610 أخرجه البيهقي بإسناد صحيح (7/ )١1957‏ وقال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة» مع 
فتح الذال» وإسكان الراء» والأفصح القصرء وإسكان الذال» وهي ناحية تشتمل على بلاد 
معروفة. 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر اا 


وأظهرهما: أن فيه قولين؛ ثم إن جوزنا ففي كيفيته قولان كما ذكرنا في 

المحارب؛ وقد نقل عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
اللَّهِ كه فَأقَامَ سَبْعَةَ عَصَرَ يَْما يَفْصُرُ فيا الصّلاه”" . 

أشعر هذا الإطلاق بأن حكم الحرب وغيره سواء. 

وإذا أختصرت قلت في جواز القصر في هذه الحالة الأولى طريقان: 

أظهرهما: أن فيه ثلاثة أقوال سواء المحارب وغيره. 

أحدها: منع القصر على الإطلاق. 

والثاني: جوازه على الإطلاق وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني ‏ رحمهم 
الله - تعالى . 

والثالث: وهو الأصَحٌُ جوازه إلى ثمانية عشر يوماً والمنع بعده. 

والطريق الثاني: أن هذه الأقوال في المحارب وفي غيره يقطع بالمنع . 

الحالة الثانية: أن يكون الشّغل بحيث يعلم أنه لا يتنجز في ثلاثة أيام» ونتكلم 
فيها أيضاً في المحارب ثم في غيره» فأما المحارب فقد أطلق في «الوسيط» ذكر قولين 
فيه : 

أحدهما: أن له القصرء لفعل رسول الله يَكةِ في بعض الغزوات. 

والثاني : المنع ؟ لأنه المقيم» ومجرد القتال لا يرخص وفعل النبي َك محمول على 
عزم الارتحال كل يوم» والأحسن ما أشار إليه إمام الحرمين وهو ترتيب هذه الحالة على 
الأولى . إن قلنا: المحارب ثَمْ لا يقصرء فهاهنا أولى» وَإن قلنا: يقصرء فهاهنا قولان: 

والفرق أنه متردد نّم وهاهنا مُطْمَيْنُ ساكن بعيد عن هيئة المسافرين» وإن قلنا: 
يترخص» فهل يزيد على ثمانية عشر يوماً؟ فيه قولان؛ كما في الحالة الأولى. 

وأما غير المحارب ‏ كالمتفقه والتّاجر تجارة كثيرة ‏ فظاهر المذهب أنه لا يترخص 
وهو مقيم؛ لأن أرتحاله موقوف في عزمه على تنجز شغلهء وذلك غير متنجز في المدة 
التي يحتمل إقامتها؛ وقياس التسوية بين المحارب وغيره عود الخلاف هاهناء وقد أشار 
إليه صاحب «النهاية» وأستنكره وقال: هو نتيجة التفريع على الأقوال الضعيفة. 

إذا عرفت حكم الحالتين» فأرجع إلى لفظ الكتاب. وأعلم أن ثانيتهما في الشرح 
أولاهما في نظم الكتاب؛ وأن قوله: (فهو مقيم إلا إذا كان الغرض قتالاً) يجوز أن يعلم 
لفظ (المقيم) بالواوء للوجه الذي ذكرناه الآن في غير المحارب. 


.)45/7( انظر التلخيص‎ )١( 


14" كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


وقوله: (إلا إذا كان الغرض قتالاً) كلام في المحارب» ولا فرق بين أن يكون 
مشغولاً بالحرب أو مستعداً لَّهُ أو خائفاً منه» وإن لم يتمحض ذلك غرضاً له» والحكم 
سواء في جميع هذه المسائل. 

وأعرف في قوله: «فيترخص على أظهر القولين» أشياء : 

أحدها: أنه يجوز إعلام قوله: (على أظهر القولين) بالواو إشارة إلى طريقة 
تحصل بما حكينا من ترتيب الحالة الثانية على الأولى ويحرم بالمنع. 

والثاني: أن الحكم بكون الترخص أظهر القولين ليس في هذه الحالة على خلاف 
المشهورء وإنما جعلوا قول الترخص أظهر وأصحٌ» فيما إذا كان يتوقع تنجز الغرض كل 
ساعة» وأما هذه الصورة فقد جعلوها بمثابة ما لو عزم على الإقامة مدة طويلة. وقد 
ذكرنا أنه إن كان محارباًء ففي ترخصه قولان» والأصح منهما: أنه لا يترخص وهو 
مقيم . 

والغَالِتُ : أنه أراد بقوله: (فيترخص على أظهر القولين) أنه يترخص ثمانية عشر 
يوماً على ما يثبته سياق الكلام» والمقابل له أنه لا يترخص هذه المُذّةء وحينئذ ما 
الحكم؟ أنقول لا يترخص أصلاًء أم يترخص دون هذه المدة؟.. 

إن قلنا: ا رار 
فيترخص ثلاثة أيام كما سَبّق 

100 
الإقامة فوق أربعة يصير مقيماً في الحال. وقوله: (وإن كان يتوقع إنجاز غرض. . .) 
إلى آخره» وهو الحالة الأولى. 

وقوله: (فيترخص) يجوز أن يكون جواباً على الطريقة يقة القاطعة بالترخيص إلى 
كبانية عكر يزما» .ويجرن ان يكرن جواباً على الأصح مع تسليم الخلاف» وهو الذي 
ذكره في «الوسيط»» وعلى التقديرين فهو معلم بالواوء ثم لم يبين أنه كم يترخص؟ 
وربما يفهم ظاهر اللفظ الترخيص على الإطلاق» لكن الأصح أنه لا يترخص بعد 
الثمانية عشر» وقد بَيْنّا جميع ذلك. 

قال الغزالي: أما الطوبل فَحَدَّهُ مَسِيرَة يَوْمَيْنِ (ح) لخر يق عر فركطا ‏ 
تُحْتّسبٌ مِنْها مُدَةٌ الإياب, وَبَد يَشْتَرطُ عَرْمُهُ ف فِي أَوْلِ السّمَرٍ فلو خَرْجَ في طَلّب آبقي'" 


)1١(‏ وهو مملوك فر من مالكه قصداً معنداًء الصحاح (5/ )١555‏ القاموس (/ )1١0‏ أنيس الفقهاء 
(189). 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر 5534 


صرف مَهْمَا لقي لم : ترخص» وإن تغلتى سفرة إلا إنا حلم آله لأ جلقة قبل مرعلتينء 
وَلَوْ تَرَكُ الطريقٌ وَعَدَلَ إلى الطُويل لِغَبِرِ عُرَض لم يرخص 2 و ز)ء وَمَهْمَا بَذَا لَّهُ 
الرُجُوْعُ في أنْناءِ سَفَرهِ نْقطعَ سَفَرْهُ كليم إلى أن يَنفصِلَ عَن مَكَانه مُتَوَجُهَاً إلى مَرْحَلَتَين . 

قال الرافعي: القيد الثاني كون السفر طويلاء وأختلفت عبارات الشَّافعي - رضي 
الله عنه ‏ في حده فقال في «المختصر» وغيره: ستة وأربعون ميلاً بالهَاشِمي. 

وقال في موضع: ثمانية وأربعون ميلا. 

وقال في موضع : أربعون ميلا . 

وقال في موضع: أربعة بُرُْد. 

وقال في موضع : مسيرة يومين وأتفق الأصحاب على أنه ليس له في ذلك 
أختلاف قول وحيث قال: ستة وأربعون أراد ما سوى الميل الأول والآخر وحيث قال: 
ثمانية وأربعون أدخلهما في الحساب» وحيث قال: أربعون أراد بأميال بني أمية» وهي 
ثمانية وأربعون ميلا وهي أميال هاشم جد رسول الله كككِ؛ وكان قد قدر أميال البادية» 
فيكون ستة عشر فرسخاً؛ لأن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي أربعة برد؛ لأن كل بريد أربعة 
فراسخ » ومسيرة يومين؟؛ ؛ لأن مسيرة كل يوم على الاعتدال ثمانية فراسخ. وكل ميل 
أربعة آلاف خطوة» وأثني عشر ألف قدمء لأن كل خطوة ثلاثة ثة أقدام . وقال أبو حنيفة : 
الْسَفَرُ الطويلٌ مُسِيرة ثلاثة أيام» ولم يقدر بالمَرَايخْ والأتكال» 


وذكر القاضي الروياني وغيره من أصحابنا أنه أربعة وعشرون فرضيخا عنده» وهو 
ا لنا ما روي عن أبن عباس 0 - أن 


وهو يقتضي الترخيص في هذا القدرء وروي مثل مذهبنا عن أبن عمر وأبن عباس 
وغيرهما من الصّحَابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين 9 . 


وبه قال مالك وأحمدء وأستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يقصر في أقل 


)0( أخرجه الدارقطني /١(‏ 7417) والبيهقي (8/ ١71/‏ - 178) والطبراني في الكبير .)١11757(‏ 


زفقفق أخرجه البخاري (؟/ 016 - 077 والبيهقي في السنن الكبرى (177/7) وابن حجر في تغليق 
التعليق (؟/ .)51١5 3 5١6‏ 


1 كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


من مسيرة ثلاثة أيام للخروج من الخلاف” "© وما ذكرناه من تفسير الطول معتبر 
بالتقريب» أو يجوز بالتحديد؟ حكى القاضيٍ الروياني فيه وجهين» وقال: الصحيح أنه 
تحديد؛ ونقل الحناطي وصاحب «البيان» قولاً أن الصر ا في السفر القصير بشرط 
الخري ؟ حرم ورللتملي ‏ وإ ضري في الأْض», "© الآية» فإن ثبت ذلك أقتضى 

ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: مسافة الإياب لا 3 تحتسب في الحد المذكور. حتى لو قصد موضعاً على 
ا ا 0 » لا ذاهباً ولا جائياً . وإن نالته 
مشقة السير مرحلتين على التوالي؟ لأنه لا يسمى سفراً طويلاً. والغالب في الرخص 
الاتباع؛ وما رويناه من خبر أبن عباس - رضي الله عنهما ظاهر في أن المعتبر المسافة 
التي يقطعها من منشأ سفره إلى مقصده؛ وحكى الحناطي وجهاً؛ أنه إذا كان الذهاب 


والرجوع حد السفر الذي يقصر إليه الصّلاة قصرء فيجوز أن يعلم قوله: : (لا يحتسب) 
بالواو لذلك. 


)١(‏ قال صاحب الهداية: «السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها 
بسير الإبل ومشى الأقدام وقد رأبوا يوسف رحمه بيومين وأكثر اليوم الثالث. انظر فتح الغدير 
١ 30‏ ) وشرح المهذب (5/ 755”). قال النووي والمسافة في البحر مثل المسافة في البر وإن 
قطعها فى لحظة فإن شك فيها اجتهد. قال الأذرعي : الذي نص عليه الشافعي في الأم أنه إذا 
شك في المسافة لم يجز القصر وهو القياس الظاهر» وقول الشيخ من شرح المهذب أن النص 
محمول على من لم يظهر له شيء فيه نظرء وقد يقال يبنى ذلك على أن هذه المسافة تحديد أم 
لا؟ إن قلنا: تحديد فلا أو تقريب فنعم ووجهه ظاهر ثم نقل عن ابن كج. قال الشافعي: سواء 
سافر في بر أو بحر أو نهر أو سهل أو جبال ليس له القصر إلا مدة يقصر إلى مثلها الصلاة فإن 
كان في بحر قد ذلك حرم حتى يعلم أن سفره يبلغ ما يقصر فيه الصلاة» فإذا شك هل يبلغ ذلك 
أم لا؟ لم يكن له القصر. هذا لفظة ويحتمل أن يريد بالشك التردد على السواء ويحتمل أن يريد 
أعم من ذلك ويؤيده قوله حتى يعلم. قال الزركشي: ولك أولاً أن تسأل عن صورة الشكء فإنه 
إن كان في ابتداء السفر لم يجز له اقصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة. . والجواب 
تصوره بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه 
يجوز له القصر بالاجتهادء وفي الانتهاء لأن اعتماده هنا على ما قطع به من المسافة فيجوز كما 
يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا عملت هذا فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر 
وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا وليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع 
أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه قطعها فهاهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض 
ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير. انتهى . خ ل. 
(؟) سورة النساء الآية .١١١‏ 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر فى 


الثانية: يشترط عزمه على قطع هذه المسافة في الابتداء» فلو خرج لطلب غريم أو 
عبد آبق لينصرف مهما لقيه ‏ وهو لا يدري موضعه ‏ لم يترخص» وإن طال [سيره](© 
كما ذكرناه ف في الهائم ؛ فإذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده -» وبينهما مسافة القصر ‏ 
يترخص إذا 1 الموضعء ولو كان يعرف موضعه في أبتداء السير» أو 
يعرف أنه لا يلقاه قبل مرحلتين فله الترخص» ولو قصد مسافة القصرء ثم نوى أنه إن 
وجد عبده أو غريمه ينصرف» نظر إن نوى ذلك قبل مفارقة عمران البلد ‏ لم يترخص؛ 
لأنه غير النية قبل أنعقاد حكم السّفرء وإن نواه بعد مفارقة العمران» ففيه وجهان 
مذكوران في «النهاية» و«التهذيب». 

أصحهما: أنه يترخص ما لم يجده. فإذا وجده صار مقيماً؛ لأن سبب الرُْخْصّة قد 
أنعقدء فيستمر حكمه إلى أن يوجد ما غير النية إليه»ء وكذلك لو نوى الخروج إلى مسافة 
القَضْرء ثم نوى الإقامة في بلد وسط الطريق. وإن كان من مخرجه إلى المقصد الثاني 
مسافة القصر يترخصء. وإن كان أقل فوجهان: 

أصحهما : أنه يترخص » ما لم يدخله”'" كما في مسألة الغريم . 


وإذا سافر العبد بسير المولى» والمرأة بسير الزوج» والجندي بسفر الأمير» وهم 
لا يعرفون مقصدهمء فليس لهم القصس ٠»‏ وإن نووا مسافة القضرء فلا عبرة بنية العبد 
والمرأة. وتعتبر نية الجَنْدِيٌ» فإنه ليس تحت يد الأمير وقهره. . وإن عرفوا مقصدهم 


ونووا فلهم القصر”". 
وقال أبو حليفة : العَبْد والمرأة فرتخضاة تبعا للسيد والزوج وإن لم يعرفا 
المقصد. 


الثالثة : : لو كان له إلى مقصده طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصرء والثاني لا 
يبلغهاء » فَسَلَكَ الطريق الطويل نظر إن كان لغرض كخوف أو حزونة في القصيرء أو 


)١(‏ في أ سفره. 

(0) قال النووي: هذا إذا نوى الإقامة أربعة أيامء فإن نوى دونهاء فهو سفر واحدهء فله القصر فى 
جميع طريقه. وفي البلد الذي فى الوسط . الروضة ده 1 ). 

)© قال النووي: وإذا أسر الكفار رجلاًء فساروا به» ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصرء وإن سار 
معهم يومين قصر بعد ذلك. نص عليه الشاقعى ‏ رحمه الله !ف فلو علم البلد الذي يذهبون به 
إليه» فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب, لم يقصر قبل مرحلتين» وإن نوى قصد ذلك 
البلد أو غيره ‏ ولا معصية في قصده ‏ قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان. الروضة /١(‏ 
4). 


تدرا كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


قصد زيارة» أو عبادة في الطويل”"2» فله القصر؛ ولو قصدالتنزه فكذلك.. 

وعن الشيخ أبي محمد رحمه الله تعالى ‏ تردد في أعتباره وإن قصد الترخص 
ولم يكن غرض سواهء ففي المسألة طريقان: 

أظهرهما: أن في الترخص قولين: 

أحدهمًا: أنه يترخص » وبه قال أبو حنيفة والمزني» وهو نصه في «الإملاء) ؟ لأنه 
سفرٌ مباحٌ» فأشبه سائر الأسفار. ش 

وأصحهما: أنه لا يترخص؛ لأنه طول الطريق على نفسه [من غير غرض» فصار 
كما لو سلك الطريق القصيرء وكان يذهب يميئاً وشمالاً وطول على نفسه]”'؟ حتى 
بلغت المرحلة مرحلتين فإنه لا يترخص. 

والطريق الثاني : القطع بهذا القول الثاني ؛ وحمل نصه في 7الإملاء» على ما إذا 
سلكه لغرض» ولو كان يبلغ كل. واحد. من الطريقين مسافة القصرء وأحدهما أطول» 
فسلك الأطول - فله القصر بلا خلاف. 

وإذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب: (لم يتر خضن) يوز أن يكون جزاباً على 
الطريقة الجازمة بالمنع» ويجوز أن يكون جواباً على الأصحء مع إثبات الخلاف» وعلى 

الرابعة: إذا خرج إلى بلده والمسافة طويلة» ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجعء 
فقد آنقطع سفره بهذا القصدء ولم يكن له أن يقصر ما دام في ذلك الموضعء فإذا 
أرتحل عنه فهو سفر جديد» فإنما يقصر إذا توجه من ذلك المكان إلى مرحلتين» سواء 
رجع أو بطل عزمهء وصار إلى مقصده الأول وتوجه إلى غيرهما؛ ولو توجه إلى بَلدٍ لا 
تقصر إليه الصّلاة» ثم نوى مجاوزته إلى بل تقصر إليه الصلاة فابتداء سفره من حيث 
غير النية» وإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى مقصده الثاني مرحلتان» ولو 
خرج إلى سَمّرِ طويل ‏ على قصد الإقامة في كل مرحلة أربعة أيام ‏ لم يترخص لانقطاع 
كل سفرة عن الأخرى . 

قال الغزالي: وَأَمّا الْمُبَاحُ فَالعَاصِي بِسَفَرِهِ لا يتَرَخْصُ (ح ز) كالآبت وَالعَاقٌ فَإِنْ 


)١(‏ قال الزركشي: هذا إذا ربطوا النية بقصد الموضع فلو كان من عزم المرأة أنها متى تخلصت عن 
زوجها رجعت وعزم العبد متى عتق رجع لم يترخصا كالعبد الأبق. ذكره المتولي ثم قال أعني 
الزركشي بحثاً ينبغي أن لا يقصر قبل مرحلتين» فإن تعدى كما سيأتي في الأسير إذا كان نيته إنه 
إن تمكن من الهرب هرب. 

)٠(‏ سقط في (ط). 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر ش رقف 


طَرَأَتِ المَعْصِبَةُ ِي ْنَا السَفْرِ ب تَرَخْصٌ عَلَى النْصء وَفِي تَنَاولٍ المَيثَةِ وَمَسْح يوم وَلَِلَة 
وَجْهَانِ: أمَ أصَحُهُمَالِأنَهُمَا لَيِسَا مِنْ خَصَائْصٍ السَفْر . 


قال الرافعي: القيد الثالث: كَوْنُ السفر مُباحاًء وليس المراد من المباح ‏ في هذا 
الموضع ‏ ما خير بين طرفين واعتدلاء فإن الرخصة كما تثبت في سفر التجارة تثبت في 
سفر الطاعة كالحَجٌ والجهاد ونحوهما. وإنما المراد منه ما ليس بمعصية؛ وأما تست 
المعصية فلا يفيد الرخصة”"". خلافاً لأبي حنيفة والمزني. وذلك كهرب العبد من 
مولاه» والمرأة من زوجهاء والغريم مع القدرة على الأداء» وكما إذا سافر ليقطع 
الطريق» أو ليزني بامرأة» أو ليقتل بريئاً. 

لنا أن الرخصة أثبتت تخفيفاً وإعانة على السّفْرء ولا سبيل إلى إعانة العاصي فيما 
هو عاص به» بخلاف ما لو كان السَّمّرُ مباحاً وهو يرتكب المعاصي في طريقه. فإنه لا 
يمنع من السَّمَرٍ إنما يمنع من المعصية . 

ولو أنشأ سفراً مباحاًء ثم نقله إلى معصية» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يترخص؛ لأن هذا السفر أنعقد مباحاً مرخصاًء والشرط براعي في 
الابتداء . 


والثاني: لا يترخص كما لو أنشأ السفر بهذه النية؟ هكذا أرسل الجمهور ذكر 
الوجهين في المسألة. وكلامهم يميل إلى ترجيح الوجه الثاني» وقد صرَّح به في 
«العدة»» ونسب في «النّهاية» القول بالترخص إلى ظاهر النصء والثاني إلى تخريج أبن 
سريج» وتابعه في الكتاب». فقال: «ترخص على النص» والاقتصار عليه يفهم ظهور 
القول بالترخصء لكنه ذكر في «الوسيط» أن عدم الترخص أوضح كما حكيناه عن 
غيره. 

ولو أنشأ السّمْر على قصد مَعْصِيّة ثم تاب» وبدل قصده من غير تغيير صوب 
السفر؟ فالذي قاله الأكثرون في هذه الصورة» إن أبتداء سفره من ذلك الموضع إن كان 
منه إلى مقصده مسافة القصر ‏ ترخصء وإلا فلاء وحكى في «النهاية» عن شيخهء أن 
عروض قصد الطاعة على سفر المعصية» ؛ كعروض قَضْدٍ المَعْصِية على سَفَرٍ الطاعة. 
فقياس ظاهر النّصٌّ أنه لا يترخص لفقد الشرط في الابتداء؛ وعند أبن سريج يترخص 
«اىاعم 


)١(‏ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي» ولأن مشروعية الترخص للإعانة والعاصي لا يعان. 


آ[زظ”>53”3, كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


معطوف على قوله: (ترخص على النص) وما أراد به ذلك» وإنما أراد العقعطف على 
معنى النّصّء وهو النّظَرُ إلى الابتداء» فكأنه قال ترخص على النص أعتباراً بالابتداء . 
وكذا على العكس ينظر إلى الابتداء» فلا يترخص وعلى التخريج؛ وهو الأظهر أنه ينظر 
إلى الحال في الصّورتين. 

إذا عرفت ذلك فنقول: العاصي بسفره لا يقصرء ولا يفطرء ؛ ولا يَتَتَفْل على 
الراحلة» ولا يجمع بين الصّلاتين» ولا يصح ثلاثة أيام» وهل يُمسح يوماً وليلة؟ فيه 
وجهان: | 

أحدهما: لاء لما فيه من النَّحْقَيفٍِ عليه» وتسرعه بسبب ذلك إلى المَعصِية . 


وأظهرهما: عند الجمهور نعم؛ لأن المسح يوم وليلة ليس من رخص المسَافرين» 
بل هو جائز للحاضر أيضاًء وغاية ما في الباب إلحاق هذا السّفر بألْعَدَمِ لكن حكى عن 
الشيخ أبي محمد أن المقيم ! إذا كان يدأب في معصية» ولو مسح على خفيه لكان ذلك 
عوناً له عليهاء فيحتمل أنه يمنعه من المسحء وأستحسن الإمام ذلك» فعلى هذا يتوجه 
أن يقال: إنه لَنِسَ من خصائص السَّمّر ولا الحَضَرِء لكنه من مَرَافِق اللبس بشرط عدم 
المعصية» وهل للعاصي بِسَمَّرِه أن يتناول المَيْتَةَ عِنْدَ الاضطرَار؟ فيه وجهان نقلهما 
صاحب «النهاية» وغيره: 

أحدهما: وبه قال الأودني: لا؛ لما فيه من التَّحْفِيفٍِ على العاصي» وهو متمكن 

من ذَفْع الهَلآك عن نفسه بأن يتوب يالل 

والثاني: نعم» إحياء لِلنّفْس المُشْرِقَةٍ على ألهلاك», ولأن المُقيم متمكن من تناول 
المَئتة عند الأضطرارء فليس ذلك من رخص السَّمَّر فأشبه تناول الأطعمة المباحة:ما لم 
يكن من خصائص السَّفَرء لم يمنع منه العَاصِي بِسَفَرِه فارج الأرل تفل جات 
الأصحاب من العراقيين وغيرهم. ونفوا الخلاف في المسألة» وقد قيل: في المقيم 
ا ا 


أحدهما: أنه يجوز 000 00 بالواو؛ لأنه ل انه 
وجهين» وقد ذكرنا أن بعضهم يقطع بالمنع في تناول الميتة . 

والثاني: أنه جعل أصح الوجهين في المسألتين الجوازء وهذا المسلم في المسح 
يوماً وليلة ممنوع في تناول المَيْئَّة على رأي الجُمْهُور ويجوز أن يعلم لفظ (الجواز) 
بالألف؛ الأن عند أحمد لا يجوز له تناول المَينّة كما هو أحد وَجْهَيْنَاء ومما ألحق بِسَمَرِ 
المَخصية أن يتعب الإنشان نقسه وعدت دابته» بالركض من غير غرض » ذكر الصيد لاني 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر ”23> 


ولو كات الرسل يشقل من ولدة إلى بلدة من غيل خرف ضحي + لي 
«النهاية» : : إنه لا يترخص وإن خرج عن مضاهاة من يهيم وظهر له قصد' ٠.“‏ ونقل عن 
الشّيْحْ أبي محمد: أن السفر لمجرد رؤية البلاد» والنظر إليها ليس من الأغراض 
الصحيحة . 

قال الغزالي: النْظَرُ النَانِيء فِي مَحَلَ الفٌَضرء وَهْوَ كُلُ صَلاةِ رُبَاعِيةِ مُؤَدَاةٍ في 
السَّفْرِِ فلآ قَصْرّ في الصّبْح والفغرب» وَلا ِي فَوَائْتِ الحَضَرء وَفِي فَوَائْتِ السَّفَرِ نَلانَهُ 
أَفْوَالٍ : يُقَرَقْ فِي الثَالِثِ بين أن بَهْ :2 يَقْضِيَ فِي الحَضّر أو السَفّر. 

قال الرافعي: 20000 رباعية مؤداأة ذ في السَمَر وذكر في «الوسيط» 
قيداً آخرء وهو أن يدرك وقتها في السفر للمسألة التي تأني بعد هذا الفصل» فيخرج من ش 
الرباعية المغرب والصّبْحٌ فلا قصر فيهما بالإجماع. ويخرج عن المؤداة ف فى السَفر 
المقضيّة. وينظر فيها إن كانت فائتة الحضر فلا يجوز للمسافر قصرهاء خلافاً للمزني 
حيث قال: يجوز؛ أعتباراً بحال القضاءء كما لو ترك صلاة في الصَّحَةٍ له قضاؤها في 
المَرَض قَاعِدا . 

لنا إنه لزمته الأربع» فلا يجوز النقصان كما لو لم يسافرء ويفارق صلاة المريض؛ 
لأن المرض حالة ضرورة» فيحتمل ما لا يحتمل للسّفرألا يرى أنه لو شَرّعَ في الصلاة 
قائماء ثم طرأ المرض له أن يقعدء ولو شرع فيها في الحضر [ثم سارت]”'" به السفينة» 
لم يكن له أن يقصرء وإن تردد أنها فائتة السّفر أو اَلْحَضَّر فكذلك لا يجوز له قَضْدُمَاء 
وأما فائتة السَّفَرِ فإما أن يقضيها في السفر أو فى الحضرء فإن قضى فى السَّفْرء فإما أن 
يقضي في تلك السفرة أو في سفرة أخرى» فإن قضى في تلك السفرة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجوز القصر؛ لأن شرط الرَّدّ إلى ركعتين الوقت بدليل الجمعة. 

والئاني : يجوز؛ لأن اللأزِمَ عليه ركعتان» فيجزئه في الْقَضَاءِ ركعتين» وجعل 
صاحب «التهذيب» و«التتمة» المنع أصح القولين» لكن ما عليه الأكثرون من العراقيين 
وغيرهم أن الأصح هو الجواز؛ لبقاء العذر المرخصء وأما إذا قَضَى في سَمَّرِهِ أخرى» 
ففيه طريقان: 

أظهرهما: طرد القولين. 

والثاني : القطع بالمنع» والفرق أن الأمر بالقضاء متوجه عليه في كل حالة» فإذا 
لم يقض وقد تخللت حالة إقامة فكأنها تركها في تلك الحالة كما لو نَصَبَ شيئاًء وتلف 


)١(‏ في ط قصد. (0) في ط (سارت). 


5 كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


عنده لزمه أقصى القِيّمء لأنه مخاطب في كل حالة بالرّدُّء فإذا لم يرد التزم قيمة أكمل 
الأحوال» وإن قَضَاهَا في ألحضر أطرد الطريقان» والمنع هاهنا أوضح وأصحّ» ورتب 
في «النهاية» بعض الصور النّلاث .على بعض» فحكى قولين فيما إذا قضى في ذلك 
السَمَرِ وفيما إذا قَضَى في الحَضر قولين مُرَتَبَيْنِ عليهماء وأولى بالمَئْعء وجعل الصورة 
الغَالِعَةَ متوسطة بينهما إن رتبت على الأولى فهي أولى بالمنع» وإن رتبت على الثانية فهي 
أولى بالجواز؛ وإذا أختصرت وتركت التفصيل قلت: في المسألة أقوال كما ذكر في 
الكتاب : 
وثانيها - وهو الجديد : المنع على الإطلاق» وبه قال أحمد. 


وأظهرها ‏ ويحكى عن «الإملاء» الفرق بين أن يقضي في الحضر وفي السفرء 
وَهَدًا إذا طوّدتا القوليق. فق القضاء فن تلك السقزةء :وفن سفرة أخرئ».وإن قفتا صَارَت 
الأقوال أروعة. ْ ْ ْ 

وأعلم قوله: (يفرق في الثالث) بالحاء والميم؛ لما ذكرنا من مذهبهماء ونقل في 
«الوسيط» أن مذهب المزني الجواز على الإطلاق أيضاًء لكن روى الصّيْدَلأَنِيَ وغيره 
عنه المنع فيما إذا قضى في الحضرء وهذا هو الصحيحء» وقياس مذهبه ألمشهور في 
عكسه وهو ما إذا فاتته في الحضرء فيقضي في السَّمْرء كما تقدّم» وإذا قلنا فائتة السفر 
لا تقصرء وإن قضيت في تلك السفرة» فلو شرع في الصَّلاةٍ بنية القَضْرِه فخرج الوقت 
في أثنائها فهو مبني على أن الصلاة التي يقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه قضاء أم 
داء؟ وقد قدمنا ذلك في «باب المواقيت» وتعرضنا لهذه الصور فيه» وظاهر المذهب أنه 
إن وقع في الوقت ركعة فهي أداء فيقصر على هذا القول أيضاًء وإن وقع دون ركعة فلا 
يقصر على هذا القول؛ لأنها قضاءء وعن صاحب «التلخيص» أنه يجب الإتمام» وإن 
وقع في الوقت ركعة كالجمعة» إذا وقع:بعضها خارج والوقت يتمها أربعاً. ' 

قال الغزالي: وَالمُسَافِرُ ني آخِر الوَفْت تُقْصِرٌء وَالحَائِضٌ إِذا أذرَكث أُوّلَ الوَقْتِ ثُمْ 
حَاضَت تَلْرّمُهَا الصَّلاةٌ لِأنْ هذًا القَذْرَ كُلَ وَفْتِ الإمْكَانَ نِي حَقّهاء بخلافٍ المُسَافِرٍ هذًا 
هُوَ النّضُء وَقِيلَ: فهمًا قَوْلآنٍ بِالتَقْلٍ وَالُخْرِيج . 

قال الرافعى: إذا سافر فى أثناء الوقت» وقد مضى منه قدراً يتمكن من فعل 
الكتافة قوف فالتع أنه شر له التصبر: وتض كينا لو أوركك من أول الوقت قدو 
الإمكان» ثم حاضَت يلزمها القضاءء وكذلك سائر أصحاب العذرء وآختلفوا في 
المسألتين على طريقين : 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر وفنا 


أحدهما: أن فيهما قولين: 

أحدهما: أن إدراك أول الوقت ملزم» فالحائض تَقْضِي تلك الصّلاة» والمسافر 
يتم ؟ لأن الصّلاة تجب بأول الوقت» وقد أدركا وقت الوجوب. 

والثاني: أنه لا يلزمها الصّلاة ويجوز له القصر؛ لأن الأستقرار إنما يكون بآخر 
الوقك :ولهذا نقوك؛ لو آخر الصّلاة عن آول-الوقت. وماك لآ يلقى أل تعالى غاضيا 
على الأصح . 

والثاني : تقرير النّصَيْنِ . 

والفرق أن الحيض مانع من الصَّلاٍء فإذا طَرَأْ أنحصر وقت الإمكان في حَقَّهَا في 
ذلك القدرء وكأنها أدركت جميع الوقت بخلاف المسافرء فإن السَفْرٌ غير مَانِع» وأيضا 
فإن الحيض لو أثر إنما أثر في إسقاط الصلاة بالكلية» والقول بالسقوط مع إدراك وقت 
الوجوات» يبعي والسّقر إنما يوثة رٌ في كيفية الأداء لا في أصل الفعل» فأشبه ما لو أدرك 
العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر ثم عتق» يلزمه الجمعة دون الظهر» وظاهر 
المذهب الفرق بين المسألتين على موجب النّصين» وسواء أثبتا طريقة يقة القولين أم لاء 
ونقل الأصحاب عن المزني» وأبن سريج في مسألة المسافر أنه لا يقصر. 

وأعلم قوله في الكتابب: (يقصر) بالزاي لذلك» لكنه تخريج من المزني للشافعي - 
رضي الله عنه - خرجه من مسألة الحائضء وليس مذهباً له؛ لأنا قدمنا عنه أنه لو ذهب 

جميع الوقت في الحضرء وفاتته الصلاة كان له القصر إذا قضاها في السفرء فهاهنا 
إلى كيذ لا بصي الاسام بالراي» .و وأما أبن سريج فإنه خرج من كل واحدة من 
المسألتين في الأخرى وأختار عدم القصر, » وقد ذكرنا تخريجه في الحائض من هذه 
المسألة في باب المواقيت في الفصل الثاني» ووافق أبو الطيب , بن سلمة أبن سريج على 
أنه لا يقصرء لكن لا على الإطلاق» بل فيما إذا سافر ولم يبق من الوقت إلا قدر أربع 
ركعات» لأنه إذا ضاق الوقت تَعَيّن عليه صلاة الحضرء ٠‏ فهذا مذهنب ثَالِث:وراء القولين 
وإن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصّلاة ة فجواز القصر يبنى على أن من أوقع 
بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه؛. تكون جميع صلاته أداء أم لاء إن قلنا: نعم 

 .الق وإلا‎ ٠ 

وقوله: «والمسافر في آخر ألوقت» ليس المراد منه الجزء الأخير بل المراد ما إذا 
سافر وقد مضى من أوله ما يسع الصّلاة» وكذا قوله: (والحائض إذا أدركت أول 
الوقت». ثم حاضت) يعني أدركت منه ما يسع للصلاة ولو قال: ولو أدركت المرأة أول 
الوقت» ثم حاضت بدل الحائض» لكان أحسن» ولو سافر والماضي من الوقت دون ما 
يسع الصلاة فقد قال في «النهاية»: ينبغي أن يمتنع ألقصر إن قلنا: إنه يمتنع لو كان 


4" كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


الماضي قدر ما يسع الصلاة» بخلاف ما لو ححاضّت بعد مضي القدر التّاقص» حيث لا 
يلزمها الصّلاة على الصحيح؛ لأن عروض السَّفْر لا ينافي إتمام الصّلاة» وعروض 
| 385 ا 

. قال الغزالي : النْظَرٌ الثَالتُء فِي الشّرْطٍ وَهْوَ أثتان: <(الأوَلُ) أَنْ لآ يَفْمَدِي بِمُقِيم قَلّو 
قتَدَى وَلَوْ فِي لَحْطَةٍ (م) لَزِمَهُ الإنْمَام وَلَوْ شَكُ فِي أن إِمَامَهُ مُقِيمٌ أم لآ لَرِمَهُ الإنْمَامُ 
وَلَوْ شَّك فِي أنَّهُ نَوى الإِنْمَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ لَمْ يَلْرَمَهُ الإنْمَامُ لأنّ نِيَةَ الإِنْمَام لآ شِعَارَ لَهَا 
بخلاف المُسَافِر. 

قال الرافعي: جعل شرط القصر شيئين 

أحدهما : أن لا يقتدي في صلاته بمقيم أو بمِسَافِرٍ مُتِمْ فلو فعل ذلك - ولو في 
لحظة ‏ لزمه الإتمام» خلافاً لمالك حيث قَال: إن أدرك معه ركعة لزمه الإتمام وإن 
أدرك دون ركعة فله القصر؛ لنا ما روي «أَنهُ سْكَلَ أبْنُ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عام يال 
الْمْسَاذِ فر يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نقد وَأزيْعاً إِذّا نَم ِمُقِيمِ؟ َقَالَ : تِلْكَ الشكق»(" . 

والمفهوم منه سّنة رسول الله يكل . 

وأعلم قوله: (ولو في لحظة) بالميم؛ لما حكيناه عن مالك . والأقتداء في لحظة 
يفرض من وجوه كثيرة. 

| منها: أن يدرك الإمام في آخر صلاته. 

ومنها: ا وينصرف . 

قوله 1 بعض النسخ (بمتمم) وهو أعمء فإن كان مقيم 
متم » وقد يكون المسافر مُتِما أيضاً والحكم لا يختلف . 

وعند أبي حنيفة: أنه إذا صلّى مسافر بمسافرين ‏ ونووا الإتمام ‏ جاز له القصرء 
وسلم إنه إذا أقتدى بمقيم لم يجز القصرء » فإذا كانت النسخة 0 جاز 


إعلام (الحكم) بالحاء» ولو أقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافراً كان أو مقيما 
فهل له القصر؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم» لتوافق الصّلاتين في العدد. 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الإمام» شاذ مردود»ء فقد صرحوا بأنه يقصر هنا بلا خلاف ونقل 
القاضي أبو الطيب: إجماع المسلمين على أنه يقصر. الروضة .)544/١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (١/7؟7؟)‏ (25949 3709 9259) ومسلم (584). 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر حرف 


وأصحهما: لا؛ لأن الصّلاة تامة في نفسهاء ولو دخل في مروره بلدة وأهلها 
يقيمون الجمعة فأقتدى في الظهر بالجمعة» قيل: إن قلنا: إن الجمعة ظهر مقصور فله 
القصر وإلا فهي كالصّبيء0©. 

وظاهر المذهب عند الأكثرين: المنع بكل حال؛ لأنها صلاة إقامة» وهو الموافق 
لظاهر لفظ الكتاب. 

إذا عرفت ذلك فنقول: المسافر إما أن يعلم حال الذي يقتدي به في السفر 
والإقامة أو لا يعلم» ٠‏ فإن علم نظر إن عرفه مقيماً فقد ذكرنا أن عليه الإتمام؛ وكذا لو 
ظَنّه مقيماً فلو أقتدى به ونوى القصر أنعقدت صلاته. ولخت نية [من انو ]7 القصر. 
بخلاف المقيم ينوي القصر لا ينعقد ظَهْرُه ؛ لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله 
فلا يضره نية القصرء ٠‏ كما لو شرع في الصّلاة بنية القصرء ثم نوى الإتمام أو صار 
مقيماء فإنه يتم» وإن عرفه أو ظنه مسافراً - وعرف أنه نوى القصرهء أو ظنهء فله أن 
ينوي القضر وإن لم يدر أنه نوى القصر أم لا فكذلك. ولا يلزمه الإتمام بهذا التردد؛ 
لأن الظَاهِرَ من حال المسافر القصر؛ وليس للنية شعار يعرف به فهو غير مقصر في 
الأقتداء على التردد. ولو عرض هذا التردد في أثناء الصّلاة فكذلك لا يلزمه الإتمام ؛ 
ومتى لم يعرف نيته فهل يجوز أن يعلق نيته فيقول: : إن قصر قصرت وإن أتم أتنمت تمت أو لا 
بد من الجزم بالقصر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: جواز التعليق فإن الحكم متعلق به؛ وإن جزم إن أتم الإمام أتم وإن 
قصر قصرء ولو أفسد الإمام صلاته أو فسدت» ثم قال: كنت نويت القصرء فللمأموم 
القصر. وإن قال: كنت نويت الإتمام لزمه الإتمام» وإن أنصرف ‏ ولم يظهر للمأموم ما 
نواه فوجهان: حكاهما أصحابنا العراقيون. 

أظهرهما ‏ وبه قال أبو إسحاق -: يلزمه الإتمام؛ لأنه شاكُ في عدد ما يلزمه من 
الركعات فيأخذ باليقين. 


والثاني - وبه قال أبن سريج _: له القصر؛ لأنه أفتتح الصّلاة بنية القصر خلف من 
الظاهر من حاله القصر؛ ويتبين بما ذكرنا أن قوله في الكتاب: (ولو شك في أن إمامه 
هل نوى الإتمام وهو مسافر لم يلزمه الإتمام) ليس على إطلاقه؛ بل لو ظهر أن الإمام 
نوى الإتمام يلزمه الإتمام. وهل يشترط لعدم لزوم الإتمام ظهور نية القَضْر للإمام أم لا 


دلق قال النووي: وسواء كان إمام الجمعة مسافراً أو مقيماً فهذا حكمهء ولو نوى الظهر مقصورة. 
خلف من يصلي العصر مقصورة. جاز. الروضة .)595/١(‏ 
زفق ما بين المعقوفين سقط من ط. 


فرق كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


ويكفي استمرار التردد؟ فيه الوجهان المذكوران» والموافق لإطلاق اللفظ هو المنسوب 
إلى أبن سريج ولو قال حجة الإسلام. ولو شك أن إمامه هل نوى القصر بدلاً عن 
قوله: (هل نوى الإتمام) لكان أحسن ؟ لأنه لو لم ينو الإتمام ولا القصرء كان بمثابة ما 
لو نوى الإتمام» كما سيأتي في الشرط الثاني. فإنما ثبت [الوجه]”' إذا نوى القصرء لا 
إذا لم يَنْو الإتمام. وأما إذا لم يعرف أنه مسافر أو مقيم ولا ظن بل كان شاكاً فيه لزمه 
الإتمام وإن بَانَ مسافراً قاصراً؛ لأنه شرع على تردد فيما يسهل معرفته؛ لظهور شعار 
المسافرين والمقيمين» وسهولة البحثء والأصل الإتمام. فإذا قصر لزمه الإتمام» 
ويخالف التردد في نية القصر مع العلم بأنه مسافرء إذ لا تقصير ثم كما سبق» وحكى 
في «النهاية» وجهاً أخر أنه إذا بَانَ مسافراً قاصراً كان له القصرء كما لو تردد في النّية؛ 
والمشهور الأول. وهو الذي ذكره في الكتاب. 

قال الغزالي : وَل قد بمُقِيم ثم قُسَدَتْ صَلانَةُ 0 0 الإِْمَام. وَكَذَا لَؤْ ظَنٌ 
الإِمَامَ مُسَافِراً فَكانَ مُقِيماً أنه مغر إذ شِعَارٌ الإقامَةٍ وَلَوْيَانَ أن الإِمَامَ مُْقِيمْ 
مُحْدِتٌ لَمْ يَلْرَمهُ الإنْمَامُ عَلَى الأصَحّ ؟ 0 


قال الرافعي: ذ في الفصل مسألتان : 

إحداهما : لو أقتدى بمقيم أو بمسافر مْتِمْ ثم فسدت صلاة الإمام أو بَانَّ محدثاً - 
لزمه 00 بالأقتداء به وكذلّك لو فسدت صلاة المأموم لزمه الإتمام إذا أستأنف 

لا أها سلا تعين عليها إتمامهاء فلم يجزه بعد قصرهاء كما لو فاتته في 

وقوله: مت بد الك وإن أمكن صرف الكناية إلى 
الإمام أيضاً وذلك بين من لفظ «الوسيط» . 

المّانية: لو أقتدى بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً يلزمه الإتمام لتقصيره؛ إذ شعار 
الإقامة ظاهر» وهو كما ذكرنا فيما إذا لم يدر أنه مقيم أو مسافر. وإن بان أنه مقيم 
محدث نظر: إن بَانَّ كونه مقيماً أو لا» لزمه الإتمامء كما لو أقتدى بمن علمه مقيماًء 
ثم بان أنه محدث» وإن بان كونه محدثاً أو لا أو بانا معاً فوجهان. 

أحدهما ‏ وبه قال صاحب التلخيص -: لا يلزمه الإتمام؛ لأنه أقتداءه لم يصح في 
الحقيقة» وفي الظاهر ظنه مسافراً بخلاف ما لو أقتدى بمسافر في ظنه مسافراًء ثم 


)1١(‏ في أ الرخصة. 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر ١‏ غرف 


فسدت صلاته بحدث ») ثم بان أنه كان مقيماً عليه الإتمام ؛ لأن أقتداء كان متحي 


والثاني: يلزمه الإتمام؛ لأن حدث الإمام لا يمنع صحة أقتداء الجاهل بهء فإذا 
بَانَ أنه مقيم» فقد بَانَ أنه أقتدى بمقيم» وقد أطلق في الكتاب ذكر الخلاف فيما إذا بان 
أنه مقيم محدث» لكن موضع الوجهين ما ذكرنا دون ما إذا بَانَ كونه مقيماً أو لاء كذلك 
قاله صاحب «النهاية» و«التهذيب» وغيرهماء ثم أطبق الأئمة على ترجيح الوجه الأول 
على ما ذكره في الكتاب» ومنهم من لا يورد سواهء وقد تنازعه كلامهم في المسبوق إذا 
أدرك الإمام في الركوعء ثم بَانَ كونه محدثاًء فإنهم رجحوا الإدراك. ومأخذ المسألتين 
واحد. 

وقوله: (لأنه لا قدوة ظاهراً وباطناً) أي لا قدوة بمقيم ظاهراً وباطتاًء آما ظذاهرا 
فلأنه ظنه مسافراًء وأما باطناً فلأنه محدث؛ وصاحب الوجه الثاني يمنع هذا. والله 
أعلم . 

ولا أثر لعدم الإتمام من غير خوض على الصّحٌّةء كما لو شرع في الصّلاة مقيماً» 
ثم بَانَ له أنه محدث ثم سافر ‏ والوقت باق فله القصرء بخلاف ما لو شرع فيها مقيما 
ثم عرض سبب مفسدء لا يجوز له القصرء ولزمه الإتمام بالشروع. وكذا لو أقتدى 
بمقيم» ثم تذكر المأموم - حدث نفسه فله القصر وكذا لو أقتدى بمن يعرفه محدثاً ويظنه 
مقيماً ؛ لأنه لم يصح شروعه. 

قال الغزالي: وَلَّْ رَعَفَ الإمَامُ المُسَافِرُ وَحَلْقَهُ مُسَافِرُونَ فَأَسْتَخْلّف مُقِيماً أَنَمْ 
الْمُفْتَدُونَ وَكَذَا الرَاعِفٌ إِذَا عَادَ وَقْقَدَى بهِ. 


قال الرافعي: المسألة مبنية على أنه إذا أحدث الإمام أو عرض سبب آخر يوجب 
قات صلايه ابتحوز له أن عجان مأموماً ليتم بالقوم الصّلاةء هذا هو الصحيحء 
وسنذكره والخلاف فيه في «باب الجمعة» إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت ذلك فصورة المسألة أن يؤم مسافر بمسافرين ومقيمين فيرعف”' الإمام 
في صلاته أو يسبقه الحدث فيستخلف مقيماً - يجب على المسافرين المقتدين الإتمامء 


00( رعف مثلث العين كما قال ابن مالك. والأفصح فتح عينهء والضم ضعيفء» والكسر أضعف منه. 
حكى في مشكل الوسيط أن هذه الكلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليل في الطلب للعربية» 
وذلك أنه سأل يوماً حماد بن سلمة فقال له: أحدئك هشام بن عروة عن رعف في الصلاة وضم 
العين» فقال له: أخطأت إنما هو رعف بفتحهاء فانصرف إلى الخليل ولزمه. 


غرف كتاب صلاة المسافرين/ القصر 


لنا أنهم مقتدون بمقيم» فيلزمه الإتمام؛ كما لو أقتدوا بمقيم فأحدث وأستخلف 
مسافراًء والدليل على أنهم مقتدون به أن سهوه يلحقهم . 

وأعلم أن أئمتنا لم يذكروا خلافاً في أن القوم يتمون» لكن يأتي فيه وجهء لأنا 
سنحكي في مسائل الأستخلاف وجهاً أنه يجب على القوم نية الأقتداء بالخليفة» ٠‏ فعلى 
هذا إنما يلزم المأمومين في هذه المسألة إذا نووا الأقتداء بالخليفة» » أما إذا لم يفعلوا 
فلا؛ لأنهم ما نووا الإتمام ولا أقتدوا بمقيم» وكان ما أطلقوه جواب على الأصحء وهو 
أنه لا حاجة إلى نية الأقتداء بالخليفة؛ الي ع (أَنَمْ المقتدون) 
بالواو مع ألحاء. 

وقوله ف صورة المسألة: (وخلفه مسافرون) أي ومقيم أو مقيمونء ول تمحض 
المأمومون مسافرين ‏ لكان أستخلاف المقيم أستخلاف غير المأمومين» وفيه كلام 
سنذكره من بعدء وأما الإمام الذي سبقه الرعاف أو الحدث ماذا يفعل؟ ظاهر نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يقتضي وجوب الإتمام عليه فإنه قال بعد تصوير المسألة : 
(كان على جميعهم والراعف أن يصلوا أربعاً) وأعترض المزني فقال: إنما أتم الخليفة؛ 
لأنه مقيم والقوم خلفه؛ لأنهم مؤتمون بمقيم» فأما الراعف فليس بمقيم ولا مؤتم 
بمقيم» فما باله يتم؟ وأختلف الأصحاب في الجواب على طريقتين» منهم من قرر ظاهر 
الئّضّء وقال: يجب عليه الإتمام أيضاً؛ لأن الخليفة فرع له» ولا يجوز أن تكون صلاة 
الأصل أنقص من صلاة المَرْعء حكاه أبن سريج عن بعض أصحابنا وضعفه» وسلم 
الجمهور للمزني ما ذكرهء وأختلفوا في تأويل النّصٌّ على وجوه. 

أحدها: أن ما ذكره الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ جواب على القول القديم» وهو إن 
سبق الحدث الرعاف لا تبطل الصلاة» لكنه يرفع المانع ويبني» فعلى هذا الراعف وإن 
أنصرف فهو في صلاة وهو كالمؤتم بخليفة وبتقدير أن لا يكون مؤتماًء فقد حصل في 
د 0 فيلزمه الإتمام لذلك؛ وهذا التأويل يحكى عن 
أبن سريج» وضَعَمَه الشيخ أ بو حخامد وغيره من أثمتناء ومنعوا كونه مؤتمًا بالخليفة» وأنه 
إذا حصل في جماعة إمامها مقيم في بعض الأحوال يجب عليه الإتمام إذا لم يأنم هو 
بهء وأيضاً فإن البناء على الصّلاة إنما يجوز على القديم دون الجديد. والأستخلاف 
الذي عليه بناء المسألة إنما يجوز على الجديد دون القديم فلا ينتظم التفريع . 


"2 عاء 610 5 5 3 ١‏ 5 
الثاني : قال أبو غانم ملقى وأبن سريج : صورة النص أن يحس الإمام بالرعاف 
دق أبو الطيب البغدادي» ويقال فيه أبو العياس » ويعرف بالممتع» وبالملقى أيضاًء وهو من خواص 


ابن سريجء والمتولي للإلقاء عنه والإعادة في مجلسهء لهذا فيل له: الملقى. انظر الأسنوي 
)٠١4(‏ العبادي (99) الأنساب .)477/١1١1(‏ 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر رق 


قبل أن يخرج الدّم» فيستخلف. ثم يخرج الدّم» فيلزمه الإتمام؛ لأنه صار مؤتماً بمقيم 
في جزء من صلاته. قال المحافلي وغيره: وهذا لا يصح؛ لأنه أستخلاف قبل وجود 
العذر» وأنه لا يجوز ذلك؟ وسثئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الإحساس به عذراء 
وقال: متى حضر إمام هو أفضل أو حاله أكمل يجوز أستخلافه""". 

الثالث: وقال أبو إسحاق: صورة النص أن يعود بعد غسل الدم. ويقتدي 
بالخليفة إما بناء على القول القديم وإما استثنافاً على الجديد. فيلزمه الإتمام؛ لأنه أقتدى 
بمقيم في جزء من صلاته؛ فأما إذا لم يقتد فلا يلزمه الإتمام» وهذا أصح الأجوبة عند 
الأكثرين. قالوا: وقد أشار إليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في التعليل» حيث قال: لأنه 
لم يكمل واحد منهم الصّلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم. 

وقوله فى الكتاب: (وكذا الراعف إذا عاد وأقتدى) جرى على هذا الجواب 
الضَحيح فإنه قيد لزوم الإتمام بأقتداءه بالخليفة. وقد نرى في بعض النسخ إعلام هذه 
الكلمة بالزّايء وليس بصحيح. فإنه لا نزاع للمزني في لزوم الإتمام إذا أقتدى» نعمء 
يجوز أن يعلم قوله: (وأقتدى) بالواو؛ إشارةً إلى الطريقة المقررة لظاهر النصء» فإن 
الأقتداء ليس بشَرْطٍ على تلك الطريقة . 

قال الغزالي: (الشّرْطٌ النَاني) أَنْ يَسْتَمِرٌَ عَلَى نِيِةٍ القَضْرِ جَرْماً في جَمِيع الصَّلاةٍ كَلَو 
َم ينو الَضْرٌ وَل الإنْمَامَ أو شَكُ فِي نه القَضْر وَل لَحْطَةً لَِمَهُ (زح) الإنمَامُ. 

قال الرافعي: من شرط القصر نية القصرء فلو نوى الإتمام لزمه ما التزمهء ولو لم 
ينو القصر ولا الإتمام لزمه الإتمام أيضاً؛ لأن الأصل هو الإتمام فينعقد مطلق التحرم 
عليه؛ ويجب أن تكون نية القصر في أبتداء الصلاة كأصل النية» ثم لا يجب تذكرها في 
دوام الصّلاة» ولكن يشترط الأنفكاك عن الشّكُ والتردد والجزم بالإتمام؛ فلو نوى 
القصر أولاً ثم نوى الإتمام ‏ أو تردد بين القصر والإتمام ‏ لزمه الإتمام» ولو شك في 
أنه هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام» وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر نص عليه في 
«الأم» بخلاف ما لو شك في أصل النْيّة ثم تذكر على القرب» حيث تصح صلاته ولا 


)١(‏ قال في زياداته: هذا كله إذا استخلف الإمام مقيماء فلو لم يستخلف, ولا استخلف المأمومون 
بنوا على صلاتهم فرادى» وجاز للمسافرين منهم؛ والراعف. القصر قطعاًء وكذا لو استخلف 
الإمام مسافراً أو استخلفه القوم قصر المسافرون والراعفء فلو لم يستخلف الإمام الراعف». 
واستخلف القوم مقيماً فوجهان حكاهما صاحب «الحاوي» أحدهما: أنه كاستخلاف الراعف على 
ما مضى. وأصحهما: يجوز للراعف هنا القصر بلا خلاف» إذا لم يقتد به؛ لأنه ليس فرعاً له 
ولو استخلف المقيمون مقيماًء والمسافرون مسافراً جازء وللمسافرين القصر خلف إمامهم. وكذا 

لو تفرقوا ثلاث فرق أو أكثرء وأم كل فرقة إمام» نص عليه الشافعي. الروضة .)495/١(‏ 


”7 >59”3, كتاب: صلاة المسافرين/ القصر 


يكون ذلك قادحاً. والفرق أن الشَّكُ في النية بمثابة عدم النية» فإذا كان الشَّك في أصل 
النية» فالموجود فى زمان الشك غير محسوب عن الصلاة» لكنه جعل عذراً لقلته: 
وحسب عن الركن ما قبله أو بعده. وهاهنا الموجود حالةٌ الشك محسبو عن الصلاة؛ 
لوجود أصل النية» فيتأدى ذلك الجزء على التمام» وإذا أنعقد جزء من الصّلاة على 
التمام. وعند أبي حنيفة لا حاجة إلى نية القصر بناء على أنه عزيمة . 

وقال المزني: لا بد منهاء لكن لا تجب في الأبتداء» ويجوز أن ينوي القصر في 
الأثناءء ولو نوى الإتمام ثم أراد القصر جاز. 

وقوله: «أن يستمر على نية القصر جزماً في جميع الصّلاةف يتضمن أعتبار نية 
القصرء ثم ليس المراد أنه يشترط أستحضارها في جميع الصّلاة» وإنما المراد ما ذكرنا 
أنه يشترط الخلو عن الشَّكُ والتردد. 

وقوله: (في جميع الصلاة) يجوز أن يعلم بالرّاي؛ لأن عنده لو كان جازماً في 


البعض بالإتمام. ثم وى القصر جاز» وقوله: (لزمه الوتمام) معلم بالحاء والزاي؛ لما 
حكيناه . 


قال الغزالي: وَلَوْ قَامَ الإمَامُ إِلَى الئَالَِةِ سَاهِياً فَنَوَهُم المُفْتَدِي أَنّهُ نَوَى الإتَمَامَ شَاكا 
َِمَُ الإمَامٌ» وَلَو قَامَ المُسَافِرُ إلى الا والرَابعَةٍ سَهواً سَجَدَ لِسَهْوِوء وَل بَكُونْ مُيمًا بَلْ 
لو قَصَدَ أَنْ يَجْعَلَهُ إِنْمَاماً فَلْهِصَلٌ رَكْعَمَين أَخْرَيَيْنِ . 

قال الرافعى : فى الفصل مسألتان: 

إحداهما: لو أقتدى بمسافر عرف أنه ينوي القصر أو ظنه» وصلَّى ركعتين» فقام 
الإمام إلى ركعة ثالثة» نظر: إن علم أنه نوى الإتمام لزمه الإتمام» وإن علم أنه ساهِ بأن 
كان حتفيّاء لا يرى الإتمام فلا يلزمه الإتمام ويتخير بين أن يخرج عن متابعته ويسجد 
للسَّهْوٍ وَيُسَلمء وبين أن ينتظر حتى يعود. ولو أتفق له أنه يتم أتم» لكن ليس له أن 
يقتدي بالإمام في سهوه. فإنه غير محسوب لهء ولا يجوز الاقتداء بمن يعرف أن ما فيه 
غير محسوب له كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصّلاة ركعة فقام الإمام سهواً إلى ركعة 
زائدة» لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه؛ ذكره في «النهاية» ولو شك في 
أنه قام ساهياء أو متتماً فهذه مسألة الكتاب» وحكمها أن عليه الإتمام وإن بَانَ كونه 
ساهياً؛ لأن أحد المحتملين لزوم الوتمامء فيلزم كما لو شَّكّ في نية نفسهء وبخلاف ما 
لو شَكْ في ني الإمام المسافر ابتداء حيث لم يلزمه الإتمام بذلك كما قدمناه؛ لأن النّية 
لا يَطلِعٌ عليهاء ولم تظهر أمارةً مُشْعِرَةٌ بالإتمام» وهاهنا القيام فعل مشعر بالإتمام مخيل 
له. 0 


كتاب صلاة المسافرين/ القصر ايف 


وقوله : (شاكاً) في لفظ الكتاب لا ضرورة إليه» والغرض حاصل بقوله فيتوهم . 

وقوله: (لزمه الإتمام) يجوز أن يعلم بالحاء؛ لأنا حكينا عن مذهب الإمام أبي 
حنيفة أن نِيّة الإمام المسافر لا تلزم المأمومين القصرء فما ظنك بتوهمها. 

| الثانية: لو نوى القصر وَصَلّى ركعتين ثم قام إلى القالثة» نظرة إن حت آمن 
موجب الإتمام كنية الإتمام أو نية الإقامة في ذلك الموضع» أو حصوله في دار الإقامة 
بأنتهاء السفينة إليهاء وقام لذلك - فقد أتى بما ينبغي وإن لم يحدث شيء من ذلك؛ فإن 
قام عمداً بطلت صلاته» كما لو قام المتم إلى ركعة خامسة» وكما لو قام المتنفل إلى 
ركعة زائدة قبل تغير النية» وإن قام سهواً ثم تذكرء فعليه أن يعود ويسجد لِلسَّهْو 
ويسلم؛ ؛ فلو بدا له بعد التذكر أن يتم عاد إلى القعود. ثم نهض مُتِمّاء وفي وجه له أن 
يمضي في قيامه» ولو صلى ثالثة ورابعة سهواً وجلس للتشهد ثم تذكر سجد لِلسَّهُو - 
ا ا 
يسجد للسَّهْو في آخر صلاته؛ ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: (فليقم ويصل ركعتين 
أخريين) بالميم؛ لأن صاحب «البيان» حكى عن مالك أن المسافر إذا نوى القصر لم 
يكن له أن ينوي الإتمام ويزيد على نيته الأولى. 

وأعلم: أن لفظ. الكتاب في أول النظر الثالث يوهم خصر شرط القصر في الأثنين 
المذكورين» لكن له شروط أخر. 

منها: أن يكون مسافراً من أول الصّلاة إلى آخرهاء فلو نوى الإقامة في أثناء 
الصّلاة» أو كان تضلي في السّفِينئة فآنتهت إلى دار إقامته ‏ لزمه الإتمام؛ لأن سبب 
الرخصة قد زال» فتزول الرخصة كما لو كان يصلّي قاعداً لمرض فزال المرض يجب 
عليه أن يقوم ؛ ولو شرع في الصّلاة مقيماء ثم سارت به السفينة» فكذلك يلزمه الإتمام» 
تغليباً للحضر في العبادة التي آء شترك فيها الحضر والسفره ولو شَكْ هل نوى الإقامة أم 
لاء أو دخل بلدا بالليل وشك في أنه مقصده أم لا؟ يلزمه الإتمام؛ لأنه شك في سبب 
الرخصة. والأصل الإتمام فصار كما لو شَكْ في بقاء مدة المسح لا يمسح 


وملها: العلم بجواز القَضْر فلو جهل جوازه وقصر لم يجزه؛ 556 
أعتقاده غير مصلي ؛ يحكى ذلك عن نصه في «الأم70' . 


() قال النووي: ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعاً لإلزامه الإتمام والصورةء فيمن نوى الظهر مطلقاء 
ثم سلم من ركعتين عمداً» أما لو نوى جاهل القصر الظهر ركعتين متلاعباً» فيعبدها مقصورة إذا 
علم القصر بعد شروعه. الروضة .)5918/١(‏ 


البَابُ الثاني في الج 

قال الغزالي: وَالجَمْمٌ بَيْنَ الظهر وَالعَضْرِء وَبَيْنَ المَغْرب وَالعِشَاءِ في وَقْتَيِهِمَا جَائِرٌ 
افر (زح) وَالمَطرِء وَهَلْ يَخْتَصْ السّمَرٍ الطويلٍ قَوْلانِ. 
وقت لقعي بعد ال كذلك الصنع ب المذرث والدكا! كادي 
رضي الله عنهما ‏ قال: «كَانَ النبِيْ يكل جد نر جع ين العثرب والوفاي "7+ 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي يك «كَانَ يَجَْمَعٌ ب بَيْنّ الظْهْرٍ وَالْعَضْرٍ فِي 
26 ررق 
السفر» . 

وهذا في السَمَرِ الطويل؛ وفي جواز الجمع في القصير قولان: 

أحدهما ‏ وهو القديم : أنه يجوز. وبه قال مالك رضي الله عنه ‏ لإطلاق 
حديث أنس - رضي الله عنه -» واعتباراً بالتنفل على الراحلة. 

وأصحهما ‏ وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: لا يجوز؛ لأنه إخراج عبادة عن وقتهاء 
فأختص بالسفر الطويل كالفطرء والأفضل للسائر فى وقت الصّلاة الأولى تأخيرها إلى 
الثانية» وللنازل في وقت الأولى تقديم الثانية إليها. ثبت ذلك من فعل رسول الله ككل 
والمعنى فيه بين. 

وشرط جواز الجمع في السفر أن لا يكون سفر معصية» كما ذكرنا في القصرء 
وتجول الجمع نين الظهر والعصرء » وبين المغرب والعشاء بعذر المطر أيضاً ؛ لما روي 
غوان عم - رضي الله عنهما الي ل 
وَل سَفْرِ)7). 

قال مالك: أرى ذلك في المطر. 


دلق أخرجه البخاري »٠١91(‏ ا الا ا لا ري ل الل كرف ومسلم 
ف 


.07١54( ومسلم‎ )١١١7 011١١( (؟) البخاري‎ 

(*) غريب تبع في إيراده الحرمين نعمء قال البيهقي: روينا من ابن عباس وابن عمر الجمع في 
المطرء انظر الخلاصة )5١77/1١(‏ والتلخيص (؟/57). 

)0( البخاري (17 20 م6 )١/‏ ومسلم .)17١6(‏ 


كتاب صلاة المسافرين/ الجمع خرف 


السفرء ولا جمع إلا للنسك بعرفة» والمزدلفة كما سيأتي. 

وقوله: (والمطر) معلم بالحاء أيضاً والرّايء لأن عندهما لا جمع بالمطرء 
وبالميم؛ لأن عند مالك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطرء ٠‏ ولا يجوز 
الجمع بين الظهر والعصر به» وبالألف؛ لأن أحمد صار في إحدى الروايتين ين إلى مثل 
مالك رحمه الله -» وبالواو لأن الإمام فك اناسناعي (الشريب) 1 سكن :قرلا عيطفا 
مثل مذهب مالك رخمة الله عليه ةب وقوله: (في وقتيهما جائز) يقتضي جواز التقديم 
والتأخير جميعاً بالعذرين ن السفر والمطر ولكن في جواز التأخير بعذر المطر خلاف ذكره 
في آخر الباب على ما سيأتي» والأظهر المنع» ولا يجوز الجمع بين صلاة الصَّبح 
وغيرهاء ولا بين العَضْرٍ والمغرب» لم يرد بذلك نقل عن رسول الله َكل . 

قال الغزالي: وَالحَجِيجُ يَجْمَعُونَ بِعِلَةِ السّمَر أو بِعِلَةِ النْسكِ فيه خلافٌ. 

قال الرافعي: الْحجَاجٍ الأفاقيون يجمعون بين الظهر والعصر بعرفّة في وقت 
الظهرء وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة فى وقت العشاء»ء ثبت ذلك من فعل رسول الله 
يله وعليه جرى النّاس في الأعصارء واختلف أصحابنا في سبب هذا الجمع» منهم من 
قال: إنما يجتمعون بسبب السفر كسائر المسافرين» ومنهم من قال: إنما يجمعون بسبب 
النْسك. وذلك أن الحاج يحتاج إلى الدعاء بعد الظهرء ٠‏ فلو لم تقدم العصر لشغلته عن 
الدّعاءء» وإذا غربت الشمس فهو وقت الأاشتغال بالدفع من عرفة؟ فجوز له الجمعان 
تكميلاً لشغل النسك» ٠‏ فإن قلنا بالمعنى الأول فهل يجمع المكي؟ فيه قولان؛ لأن سفره 
قصيرء ولا يجمع العرفي بعرفة» ولا المزدلفي بالمزدلفة» فإنه في وطنه؛ وهل يجمع 
كل منهما بالبقعة 0 وإن قلنا: بالمعنى الأول جاز لجميعهم الجمع 
فحصل للجمع سبب ثالث وهو النسكء ذكره كله صاحب «النهاية» وغيره؛ ومنهم من 
يقول: في جواز الجمع للمكي قولان: 

الحديد : المنع . 

والقديم: الجوازء ثم لم يجوز قيل للسفر وقيل للنسكء, فإن فرعنا على القديم 
فهل للعرفي والمزدلفي الجمع؟ فيه وجهان بناء على المعنيين» وأصل الفرض في 
الإيرادين واحد وإن اختلفا في بعض الأمور؛ وقد عرفت بما ذكرنا أن قوله: (والحجيج 
يجمعون) يعني به الحجيج الآفاقيين» فأما غيرهم فالخلاف في حقهم في أصل الجمع 
لا في العلّة؛ وظاهر المذهب عند الأئمة أن العلة السفرٌ وأن المكي والعرفي لا 
يجمعان. 


- 


.)1180( ومسلم‎ )17177 21779( )١514( أخرجه مسلم‎ )١( 


كرف كتاب صلاة المسافرين/ الجمع 


وله أ عدتة: العلة النسك. 

وقال: لا يجوز الجمع بعرفة إلا في الجماعة» فأما المنفرد في رحله فلا يجمعء 
في وقتهاء ولا الجمع بينهما في وقت المغرب» ولا الجمع بينهما في وقت العشاء في 
الطريق» وأوجب أن يكون ذلك بالمزدلفة» ولم يجوز أن يجمع بعرفة بين الظهر 
الصيدلاني هذه المسائل مجموعة عن مذهيه. 

وعندنا الحكم ف في الجمع في البقعتين حكمه في سائر الأسفار, وهو فيه بالخيار. 


وعند مالك العلة النسكء ولهم جميعاً الجمع» بل للمكي والعرفي في القصر 
أيضاً بعلة النسك. 


تلاثة يام الع على ست القؤلين, ؛ 4 ُمّ الصوْمْ فصل بن النيطرء وَفى في القضرٍ والإثْمَام 
قَوْلآنء وَالْنِي لا يَخْمَصُ بالطُويلٍ أرق النَيمُمْ وَتَرْكُ الحَمْعَةَ وَأكُلُ المَيْتَق وَالَتَفْلُ 
عَلَى الوّاجِلَةِ عَلَى أَصَحّ القَوْلَين . 

قال الرافعي: غرض الفصل شيئان: 

أحدهما: عد الرخص التي تختص بالسفر الطويل والتي لا تختص 

والثاني : بيان أن القصر والفطر أفضل أم الإتمام والصوم؟ ولا أختصاص لواحد 
منهما بباب الجمع . 

والثاني : بيان القصر أليق» ثم إنه أدخل الثاني بين قسمي المقصد الأول [ولو أنه 
فرغ منهما ثم ذكره لكان أحسنء وكذلك فعل في «الوسيط» أما المقصد الأول]”") 
فالرخص المختصة بالسفر الطويل أربع : 

إحداها : القصر كما تقدم. 

والثانية: الإفطار كما سيأتي. 

والثالثة: المسح ثلاثة أيام» وقد ذكرنا في باب المسح أختصاصه بالسفر الطويل» 
وإن لم يصرح به في الكتاب ثم. 


)١(‏ سقط من (ط). 
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والرابعة: الجمع بين الصلاتين» وفيه قولان مذكوران في هذا الباب» وكان قد 
أرسل ذكر القولين في المسألة فنص ههنا على الأصح وأدرجه في هذا القسم تفريعاً 
عليه والتي لا تختص بالسفر الطويل جعلها أربعاً أيضاً: 

إحداها: التيممء وهذا يجوز أن يراد به الترخص من فعل الصلاة به» ويجوز أن 
يراد به إسقاط فرض الصلاة بهء وعلى هذا التقدير فهو جواب على الأصح من وجهين 
ذكرناهما في «باب التيمم» وأن التيمم في السفر القصيرء هل يغني عن القضاء أم لا؟ ثم 
على التقديرين ينبغي أن يعلم أن التيمم كما لا يختص بالسفر الطويل» لا يختص بنفس 
السفرء لما بيناه في ذلك الباب. 

الثانية: أكل الميتة وهو أيضاً مما لا يختص بالسفر نفسه. 

والثالثة : ترك الجمعة. 

والرابعة: التنفل على الراحلة» وفي جوازه في السَّفْرِ القصير قولان أرسلهما في 
باب الاستقبال» ونص على الأصح هاهناء وأدرجه في هذا القسم تفريعاً عليه . 

وأما المقصد الثاني: فأعلم أن الصوم في السفر أفضلٌ من الفطر على المذهب 
المشهورء لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقتء وهذا إذا أطلق الصَّوْم . 

وفيه وجه آخر روأه القاضى الرويانى وغيره» أن الفطر أفضلء وبه قال أحدمد؛ لما 
روي أنه يكهِ قال: «لَيْس مِنَّ الْيِرٌ الصّيّامُ في السّفَرن"'. 

وفي الأفضل من القصر والإتمام قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال المزني -: أن الإتمام أفضل ؛ لأنه الأصل» والقصر بدل معدول 
إليهء فأشبه غسل الرجل مع المسح على الخف . 

وأصحهما وبه قال مالك وأحمد -: إن اللامنوا إفضل؟ لما روي أنه كي قال : 
«جِيَارٌ عِبَادٍ الله الْذِينَ إِذّا سَافَرُوا قَصَرُوا»”" . 

ولأنه متفق عليه والوتمام بخلافه» ويبخلاف الصوم مع الفطرء حيث قلنا: 

قال إمام الحرمين: اموي ا وار ار 
وذكر الصيدلاني أن القصر أَفْضَلُ من الإتمام» وفي الإفطار والصوم وجهانء وهذا يوهم 


4 .)١١١5( ومسلم‎ )١1985( البخاري‎ )١( 
.)01/5( وانظز التلخيص‎ )150 /١( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في علله‎ 
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القطع بأفضلية القَضْرء وكذلك حكاه الإمام عن الصيدلاني» وآستبعده وأحاله على خطأ 
النساخ» [فإن]* ثبت ذلك فقوله: (قولان) معلم بالواو. 

والفرق بين الرخصتين حيث كان الصوم أفضل والقصر أفضل على الظاهر فيهما 
أن الذمة تبقى مشغولة بالصوم إذا أفطر»ء وقد يعرض عائق من القضاءء وفي القصر 
بخلافه وأيضاً فإن فضيلة الوقت تفوت بالإفطار ولا تفوت بالقصرء ونقل أبو عبد الله 
الحناطي وغيره في القصر والإتمام وجهاً آخر أنهما سواء» ثم القولان في المسألة وإن 
كانا مطلقين فلا بد من أستثناء صور: 

إحداها : إذا كان سفره دون ثلاث مراحل فليس ذلك موضع القولين» بل الوتمام 
فيه أفضل للخروج عن الخلاف» وقد حكيناه من قبل عن نصه. 

والثانية: إذا كان يجد من نفسه كراهة القصر وثقله فهذا يكاد يكون رغبة عن 
السّنةء فالأفضل له القصر قولاً واحداً» بل يكره له الإتمام إلى أن تزول عنه تلك 
الكراهية» وكذلك القول في جميع الرُخخص في هذه الحالة. 

الثالثة : المَلاحُ الذي يسافر فى البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته الأفضل له 
الإتمامء لأنه في وطنهء :ذلك عن نصه في «الأمق وفيه خروج عن الخلاف 
أيضاء فإن عند [أحمد]”؟) لا يجوز له. وللمكاري”" الذي معه أهله وماله القصر. 


0 ل ل ل ل ل 


قال الغزالي : كُمْ شَرَائْطُ المع كلاه : التّرْتِيبُ» َو نَم الظهرٍ عَلَى العَضْرِء 
ونكّة 5 الجَمْعٍ في أَوَلٍ الصَّلاةٍ ة الأولى أو في وَسَطِهَاء وَل يحور في أَوّلٍ الّانِية: وَالْوَالاةٌ 
وَهُوَ أن لآ بُمَرَقَّ بَينَ الصّلاتَين بأكرَ من قذرِ إِقَامَة» وَفِي هْذَِهٍ و الشرَائطٍ عِنْدَ المع 
بالنأَخِير خلآفٌ. 

قال الرافعي: المسافر إذا جمع فإما أن يقدم الأخيرة من الصّلاتين إلى وقت 
الأولى» أو يؤخر الأولى إلى وقت الأخيرة» فإن قدم فيعتبر فيه ثلاثة شرائط. . 
الوقت للأولى والثانية تبع له» فيجب تقديم الأصل» فلو قدم العصر على الظهر لم 


)١(‏ في أ (وإذا). (؟) في أ (الجمهور). 
(6) مكر. 


كتاب صلاة المسافرين/ الجمع. 55١‏ 


يصح عصره ويعيدها بعد الظهْرِء ولو قدم الظهْر وبان فسادها بسبب فالعصر فاسدة 
أيضاً . 

والثانية : نية الجمع» تمييزاً للتقديم المشروع على التقديم سنهنوا وغبيكاً» ومتى 
ينوي الجمع نص في الجمع بالسفر أنه ينوي عند التحرم بالأولى أو في أثنائهاء ونص 
في الجمع بالمطر أنه ينوي عند التحرم بالأولى» وأختلف الأصحاب على طريقتين: 

والفرق أن نية الجمع ينبغي أن تقارن سبب الجمع» وداوم السَّمْرِ في الصلاة 
ويتشرط في أولهاء فتعين وقتاً للنية. 

وأصحهما ‏ وبه قال المزني -: أن فيهما قولين نقلاً وتخريجا : 

أحدهما: أنها شرط في الفصلين عند التحرم كنيّة الْمَضْرِ. 

وأصحهما: أنها لو وقعت في أثنائها جاز أيضاً؛ لأن الجمع هو ضم الثَّانيّة إلى 
الأولى» فإذا تقدمت النَيّة على حالة الضم حصل الغرض» وتفارق نية القصرء لأنها لو 
تأخرت لتأدى بعض الصّلاة ة على التمام. وحينئذ يمتنع القصر. وعلى هذا فلو نوى مع 
التُحلل . 

قال الإمام: رأيت للأئمة تردداً فيهء كان شيخي يمنعهء وذكر الصيدلاني وغيره أنه. 
يجوز؛ لوجود النية في الطرفين» الطرف الأخير من الظهرء والطرف الأول من العصرء 
وعلى هذا يَدِلُّ نص الشافعي رضي الله عنه د. ثم قال المسعودي والصيدلاني 
وغيرهما: وخرج المزني قولاً ثالثاً: وهو أنه لو نوى بعد السلام على قرب وصلى 
الصلاة ال ا ا وإن طال فلا وهذا 
مسا فإن الجمع معنى ينتظم الصلاتين: رلا حهد عه لصن بين عادر وجعل 
الصيدلاني مذهبه وجهاً لأصحابناء فليكن قوله في الكتاب: (ونية الجمع) معلماً بالزاي 
والواو» ويجوز أن يعلم قوله: رولا يجوز في أول الثانية) بهما أيضاً. 


وقوله: «أو.في وسطها» معلم الواو"'؟ للقول الصائر إلى أشتر تراط النية في أولهاء 
والسبار الرنيط باصي المع نينا ذا نزي يع لجال لازن الي حكاداي لوجي 
وهذا ما سبق عن الشّيْخْ أبي محمد» والظاهر عند الأكثرين خلافه. 


)١(‏ في (ط) بالقاف. 
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الثالثة: الموالاة فهي شرط خلافاً للإصطخري فيما حكى صاحب «التثمة» عنه 
حيث قال: الجر الحم وإ لال فصر بين المتلاتييو ا يشيع رقت الارين 
منهماء ويروى مثله عن أبي عَلِيَ الثقفي . 

وقال الموفق بن طاهر: سمعت الشيخ آبا عاصم العبادي يحكي عن الإمام أنه لو 
صلَّى المغرب في بيتهء ونوى الجمع.ٍ وجاء إلى المسجد وصلى العشاء فيه جازء ووجه 
ظاهر المذهب ما روي أن النبي كك «لَمّا جَمَعَ بَيْنّ الصَّلائَيْنِ وَالَى بَيْئَهُمَا وَثَرَكْ الوّوَاتِتَ 
ا 

لولا أشتراط الموالاة لما تركهاء والمراد من الموالاة أن لا يطول الفَضْلُ بينهما 
ولا بأس بالفصل اليسير؛ ل لي ل [وبماذا 
يفرق بين الطويل واليَسِير؟ 

قال الصيدلاني: حده أصحابنا بِقََدْرٍ إتيان المؤذن بالإقامة]”" وهذا يوافق ما في 
الكتاب. فإنه قال: «وهي أن لا يفرق بين الصَّلائَيْنِ بأكثر من قدر إقامة» . 


وقال أصحابنا العراقيون: الرجوع في الفَضْلٍ بينهما إلى العادة. وقد تقتضي العادة 
أحتمال الزائد على قدر الإقامة» وتدل عليه مسألة” وهي: أن المتيمم هل له الجمع؟ عن 
أبي إسحاق أنه ليس له الجمع؛ لأنه [يحتاج] إلى طلب الماءء وتجديد التيمم» وذلك 
يُطَوّل الفصل بينما فصار كما لو طوّل بشيء آخر. 

وقال عامة الأصحاب: له الجمع كالمتوضىء يطلب للتيمم. 

الثاني : طلباً خفيفاً» ولا ينقطع به الجمع؛ لأنه من مصلحة الصلاة فأشْبّه الإقامة؛ 
وذكر في «التهذيب» أنه المذهب» ومعلوم أن الطلب والتيمم يزيدان على قدر الإقامة 
المشروعة على الإدراج فيجوزهء أن يعلم قوله: (بأكثر من قدر إقامة) بالواوء ولما 
ذكرناه» ومتى طال الفصل بقدر ضم الثانية إليها فيؤخرها إلى وقتهاء ولا فرق بين أن 
يطول من غير عذر أو بعذر كالسَّهْو والإغماء» ولو جمع بينهما ثم تذكر بعد الفراغ منها 
أنه ترك سجدة أو رُكْناً أخر من الصّلاة الأولى بطلت الصلاتان جميعاًء أما الأولى فلترك 
بعض أركانهاء وتعذر التدارك بطول الفصلء وأما الثانية فلأآن شرط صحتها تقدم 
الأولى: وإذا بطلتا فله أن يعيدهما على سبيل الجمع» ولو تذكر تركها من الثانية» فإن 
كان الفصل قريباً تدارك ومضت الصلاتان على الصَّحََةَء وإن طال الفصل فالثانية باطلة» 
وليس له الجمع لوقوع الفصل الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في وقتهاء ولو لم يدر أنه 


. تقدم. زفق تقدم‎ )١( 
سقط في (ب).‎ )*( 
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ترك من الأولى والثانية لزمه إعادة الصّلاتين جميعاًء لأحتمال أنه تركها من الأولى» ولا 
يجوز له الجمع لأحتمال أنه تركها من الثانية» فيعيد كل واحدة في وقتها أنخذا بالامتوا 
من الطرفين» وحكى فى «البيان» عن الأصحاب أنه يجيء فيه قول آخر أن له الجمع كما 
لو أقيمت الجمعتان في بلدة ولم يعرف السابقة منهما يجوز إعادة الجمعة في كل قول» 
هذا كله فيما إذا جمع بتقديم الثّانية» أما إذا جمع بتأخير الأولى» فهل يجب الترتيب أم 
يجوز فعل الأخيرة قبل الأولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب كما لو جمع بالتقديم. 


وأصحهما ‏ ولم.يذكر كثيرون سواه أنه لا يجب» ويجوز تقديم النّانية؛ لأن 
الوقت لها والأولى تبع» ولأنه لو أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصرء كان 
له تقديم العصرء فإذا أخر بعذر كان أولى» وكذا في أشتراط الموالاة بينهماء وجهان: 

أصحهما: أَنّهَا لا تشترط لشبه الأولى بخروج وقتها بالفائتة» وإن لم تكن فائتةء 
ولهذا قلنا: لا يؤذن لها كالفاثتة وإن لم تكن فائتة» فإن قلنا بأشتراط الترتيب» فلو قدم 
الصّلاة. الثانية صَحّت لأنها في وقتهاء لكن تصير الأولى قضاءء وكذلك لو ترك الموالاة 
وشرطناها تصير الأولى قضاءء حتى لا يجوز قصرها إن لم يجوز قصر القضاءء وأما نيّة 
الجمع عند التأخير فقد قال في «النهاية»: إن شرطنا الموالاة فنوجب نية الجمع كما في 
الجمع بالتقديم» وإلا فلا نوجب نية الجمع» ويحكى هذا البناء عن القاضي الحسين - 
رحمه الله -» وهذا الخلاف في أنه هل ينوي الجمع عند الشروع في الصّلاة» وأما في 
وقت الأولى فقد قال الأئمة: يجب أن يكون التأخير بنية الجمع» ولو أخر من غير نية 
الجمع حتى خرج الوقت عصى وصارت قضاءًء» وأمتنع قصرها إن لم تجوز قصر 
القضاءء وكذا لو أخر حتى ضاق الوقتء فلم يبق إلا قدر لو شرع في الصّلاة فيه لما 
كان أداء وقد سبق بيان ذلك . 

قال الغزالي: وَمَهْمَا َوَى الإقَامَةَ في أَنناء الصَلاوٍ الأوى عند التقِيم بطل الجَمْ » 
وَإِنْ كَانَّ في أَنْنَاءِ الغَّانِيَة ةِ فَوَجْهَانِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثاني فُوَجْهَانٍ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى ِأَنْ ل 
تُبِطلَ. هذا فِي السّفر. 

قال الرافعي: لو أراد الجمع بين الصّلاتين بالتقديم فصار مقيماً في أثناء الأولى إما 
بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة فيبطل الجمع» وكذا لو فرض ذلك بعد 
الفراغ منها وقبل الشروع في الثانية لزوال العذر قبل حصول صورة الجمع» ومعنى 
بطلان الجمع هاهنا أنه يتعين تأخير الئّانية إلى وقتهاء أما الأولى فلا تتأثر بذلك» ولو 
صار مقيماً في أثناء الثانية فوجهان: 
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أحدهما: أنه يبطل يبطل الجمع أيضاً كما لو صار مقيماً في أثناء صلاة القصر تبطل 
رخصة القصرء ويلزمه الإتمام» وعلى هذا هل الثانية تبطل أصلاً ورأساًء أو تبقى نفلاً؟ 
يخرج على القولين السابقين في نظائرها. 

والثانى ‏ وهو الأظهر -: أنها لا تبطل» ويكفى أقتران العذر بأول الثّانية صيانة لها 
عن النطلان بعد الأنعقاد على وجه الرخصة نبعاوت مسألة القصرء فإن وجوب الإتمام 
لا يؤدي إلى بطلان ما مضى من صلاتهء ولو صار مقيماً بعد الفراغ من الثانية فقد أطلق 
في الكتاب فيه وجهين مرتبين على الوجهين فيما إذا صار مقيماً في خلالها. إن قلنا : لا 
تَؤئر الإقامة ثُمّ فهاهنا أولى» وإن قلنا: تؤثر ثُمّ فهاهنا وجهان: 

أحدهما: أنها تؤثر؛ لأن الصّلاة الفائتة مقدمة على وقتها كالزكاة تعجل قبل 
الحول» فإذا زال العذر وأدرك وقتها فليعد كما لو حال الحول» وقد خرج الأخذ عن 
الشرط المعتبر لا يعتد بما عجل . 

وأظهرهما: أنها لا تؤثر؛ ثر؛ لأن رخصة الجمع قد ثَمْتَءٍ فأشبه ما لو قصر ثم 
طرأت الإقامة لا يلزمه الإتمام» وخص صاحب «التهذيب» وآخرون الخلاف بما إذا 
طرأت الإقامة بعد الفراغ من الصّلاتين» إما في وقت الأولى أو في وقت الثانية» ولكن 
قبل مضي إمكان [فعلهاء فأما لو طرأت بعد مضي إمكانٍ فعلها]" . 

قالوا: لا يجب إعادتها رجا راخدا لبعاء العذر في وقت الوجوب,. وتنزيل 
إطلاق الكتاب على ما ذكروه بَيّنَ'"©» لكن صاحب النّهاية صرح بإجزاء الوجهين ما دام 
يبقى من وقت الثانية شيء والله أعلم . 

وأما إذا جع ديا لاحر نم ضار كفا بعد التراع تهنا لم يضار وار كان 
قبل الفراغ 6 الأولى قضاءً ذكره فى «التتمة» وغيره» وكأن المعنى فيه أن 
الصلاة أل ليا لخر تر وجوه سب قم في جسي 
ا ع ا وف اتاجير أنضاً وَجهَانِ ؛ 
ِأنهُ لأ َِقْ بدَوَامٍ المَطرء وَلاَبْدَ مِنْ وُجُودٍ المَطَرِ فِي أَوْلِ الصَّلاَنَيْنِء فَإنْ أَنْقَطعَ قَبْلَ 
الصّلاةٍ الثَانية ة أو في أثتَائهَا ة فَهْوَ كَنية الإقَامَة . 


قال الرافعي: المطر سبب للجمع لما سبق» وللجمع طريقان التقديم والتأخير» 


)١(‏ سقط في (ط). 
(1) في زهما قيدوه هين؟. () في ط كانت. 
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فأما التقديم فجائز بالشراط المذكورة في التقديم بسبب السَّفّرِءِ ولا فرق بين قوي المَطر 
وضعيفه إذا كان بحيث يبل الثوب» والشَّفَانَ ‏ مطر وزيادة ‏ والتّلج والبّرّد إن كانا يزوبان 
فهما كالمطرء وإلا فلا يرخصان في الجمع. 

وفيه وجه: أنه لا يرخصان فيه بحال اتباعاً للفظ المطرء ثم هذه الرخصة تثبت في 
حق من يصلي في الجماعة» ويأتي مسجداً بعيداً يتأذى بالمطر في إتيانه» فأما إذا كان 
يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة أو كان يمشي إلى المسجد في ركنء أو كان 
المسجد على باب داره أو النساء يصلين فى بيوتهن» هل تثبت هذه الرخصة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن النبي يك جمع يسَبّب المَطر وَيُيُوت أزواجه بجنب المسجد. 


وأصحهما: لا؛ لأنه يتأذى بالمطرء وبيوت أزواج رسول الله يكل كانت مختلفة 
منها ما هو بجنب السمجدء ومنها ما هو بخلافه» فلعله حين جمع لم يكن في البيت 
الملاصق» ومن أصحابنا من ينقل بدل الوجهين قولين في هذه المسائل» وينسب الجواز 
إلى «الإملاء» والمنع إلى «الأم»: وأما التأخيرء فهل يجوز بسبب المَطر؟ روي في 
الكتاب فيه وجهان. 


وقال جمهور الأصحاب: فيه قولان: 

القديم: أنه يجوز كما في السَّفّر يجوز التقديم والتأخير جميعاً. 

والجديد: أنه لا يجوز؛ لأن أستدامة السفر إليه متصورة وأستدامة المطر متعذرة. 
فربما تمسك السماء قبل أن يجمع فإن جوزنا التأخير قال أصحابنا العراقيون: صلاها مع 
الثانية» سواء كان المطر متصلاً أو لم يكن» وذكر في «التهذيب» أنه لو أنقطع المطر قبل 
دخول وقت الثانية» لم يجز الجمع وصلَى الأولى في آخر وقتها كالمسافر إذا أخر بنية 
الجمع ثم أقام قبل دخول وقت الثانية» وقضية هذا أن يقال: لو أنقطع في وقت الثانية 
قبل فعلها أمتنع الجمع أيضاً. وصارت الأولى قضاءً كما لو صار”'' مقيماء وإذا قدم فلا 
بد من وجود المطر في أول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذرء وهل يجب مع ذلك 
وجوده في حالة التحلل عن الصّلاة الأولى؟ نقل في «النهاية» عن المعظم أنه لا يجب» 
وعن أبي زيد أنه لا بد منه أيضاً ليتحقق أتصال آخر الأولى بأول الثانية مقروناً بالعذرء 
وهذا الثاني هو الذي ذكره أصحابنا العراقيون وصاحب «التهذيب» وغيرهم» ولا يضر 
بعد وجوده في الأحوال النّلاث آنقطاعه في أثناء الصّلاة الأولى أو في الثانية» أو بعد 


زفق في ز: صلى. 


امد كتاب صلاة المسافرين/ الجمع 


الثانية» فيحكى ذلك عن نص الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقطع به الأكثرون. 

قال إمام الحرمين: وحكى بعض المصنفين في أنقطاعه في أثناء النّانية أو بعدها 
مع بقاء الوقت الخلاف الذي ذكرناه في طريان الإقامة إذا كان سبب الجمع السّفرء 
وأستبعد ذلك وضعفه. 

وقال: إذا لم يشترط دوام المطر في الصلاة الأولى» فأولى أن لا يشترط في 
الكّانية وما بعدها. 


ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب: 


قوله: (فيرخص في التقديم) يجوز أن يعلم بالحاء والميم والزاي لما سبق في أول 
الباب» وذكر في «الإبانة» أن المطر يرخص في التأخير» دي ليم وجهان على عكس 
ما نقله الجمهور» فإن ثيت ذلك أحوج إلى الإعلام بالواو أيضاً 


وقوله: (في التقديم) أراد به تقديم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى المغرب معاًء 
وفي «النهاية» قول ضعيف عن حكاية صاحب «التقريب» أن الجمع يعلى المطر يختص 
بالمغرب والعشاء في وقت المغرب. 

لوقوله: ل ل ع اس ل ل 

060 
سبق] 

وقوله: (فأما في المنفرد) يشمل المنفرد في بيته وفي المسجد» وهو مجرى على 
إطلاقه, فقد حكى الصيدلاني الوجهين في الذين حضروا المسجد ولو قُرَادَى» وجه 
المنع أن رخصة الجمع نقلت مرتبطة بالجماعة في المسجدء وقوله : (ولا بد من وجود 
المطر في أول الفتلاتين) د بدللقه 0 ما حكاه 00 الم لحن 
الصلاتين) بالواو؛ لأن القاضي 0 أنه لو أفتتح الصّلاة 
ولا مطرء ثم مطرت السّماء في أثناء صلاته الأولى. فجواز الجمع على القولين في أنه 
إذا نوى الجمع في أثناء الأولى؛ هل يجوز الجمع أم لا؟ وآختار أبن الصباغ هذه 
الطريقة . 

وقوله: (فإن أنقطع قبل الصلاة» أو في أثنائها) عنى به ما إذا لم يعدء أما إذا عاد 
في آخرهاء فالجمع ماض على الصَّحةٍ؛ وقد صرح بهذا القيد في «الوسيط»», ثم القول 
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بأنه كنية الإقامة» جواب على ما نقله في «النهاية» عن بعض المصنفين» ويجب وَسْمُه 
بالواو للطريقة الجازمة بأن ذلك لا يقدح» وهي التي قالها الأكثرون. 

فروع: 

أحدها: قال أبن كج: يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر بعذر المطر»ء ثم 
إذا قدم» فلا بد من وجود المطر في الحالات الثلاث كما بينا. 

قال في «البيان»: ولا يشترط وجوده في الحُطَبََيْنء وقد تنازع فيه ذهاباً إلى 
تنزيلهما منزلة الركعتين» وإن أراد تأخير الجمعة» قال فى «البيان»: يجوز ذلك على 
قولناء المطر يرخص في التأخير» فيخطب في وقت العصرء ويصلي؛ لأن وقت القّانية 
من صلاتي الجمع وقت الأولى. 

والئاني: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل إذ لم ينقل. أن 
الرسول يَكِةِ جمع بهذه الأسباب مع حدوثها في عصره. 

وعن مَالِكِ وَأَحْمَدَ أنه يجوز الجمع بالمرض والوحلء» وبه قال بعض أصحابناء 
منهم أبو سليمان الخطابي» والقاضي الحسين» وأستحسنه الروياني في الحلية؛ لما روي 
أنه وك : «جَمَعَ بِالْمَدِيئَقٍ مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ وَلآسَفْرٍ وَل مَطره"'' فعلى هذا يراعي الرفق 
بنفسهء فإذا كان يُحم مثلاً في وقت الثانية من الصلاتين. قدمها إلى الأولى بالشّرائط 
التي سبقت» وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية . 

والثالث: في جمع الظهر والعصر يصلي سنة الظهْرِء ثم سنة العصرء ثم يأني 
بالفركين رت شين العثائين بعلي بعد الفزقيين ينه المخرب تم ينه العداء يم 
الوب" 


)١(‏ تقدم. 
(5) قال النووي: هذا الذي قاله الإمام الرافعي في المغرب والعشاء صحيحء وأما في الظهر والعصرء 
فشاذ ضعيفء» والصواب الذي قاله المحققون: أنه يصلي سنة الظهر قبلهاء ثم يصلي الظهرء ثم 
العصر ثم سنة الظهر التي بعدهاء ثم سنة العصرء وكيف يصح سنة الظهر التي بعدهاء ب 
فعلهاء وقد تقدم أن وقتها يدخل بفعل الظهر؟! وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت 

العصر ولا يدخل وقت العصر المنجموعة إلى الظهرء إلا بفعل الظهر الصحيحة ‏ والله أغلم -. 


وذ فيه كلك باب 


الْبَابُ الأول 


قال الغزالي: فِي شَرَائْطِهَا وَهِي سِنَةٌ: (الأَوّلُ الوفتُ) فلو وَةَ 0 
العَضْرٍ فَانَتِ الجُمْعَةٍ ٠‏ وَلَو وَقَعَ آخِرُ صَلاةٍ المَسْبُوقِ ِي وَفْتِ العَضْرٍ جَارٌ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَينِ ؛ يه تَابَعَ فِي الوَقْتٍ كما في القُذْوَةٍ. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: «يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الْجْمْعَةِ74'' الآية. 

وعن رسول الله ككِهٍ أنه قال: «مَنْ تَرَكَ نَلآتَ جمَعِ تَهَاوُناً بها طَبّعَ اللّهُ عَلَى 

قله" الجمعة فرض على الأعيان إذا أجتمعت الشرائط ألتي نذكرهاء وحكى القاضي 
0 أنها فرض على الكفاية كصلاة ة العيدين» وذكر القاضي 
الروياني ذ في «البحر» أن بعض أصحابنا زعم أنه قولٌ للشافعي - رضي الله عنه -» وغلط 
ذلك الزّاعم وقال: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي - رضي الله عنه -. 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن الجمعة كسائر الفرائض الخمس في الأركان والشرائط» 
ولكنها تختص يثلاث خواص: 

أحدها: أشتراط أمور زائدة في صحتها. 

والثانية : أشتراط أمور زائدة في لزومها. 

والثالثة: آداب ووظائف تشرع فيهاء فجعل الكتاب على ثلاثة أبواب كل واحد في 
خاصية منها. 

الباب الأول: في شروط الصحة: 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية 9. 


(؟) أخرجه أبو داود )٠١87(‏ والترمذي (200) وقال حسن؛ والنسائي (88/1) وابن ماجة )1١١18(‏ 
وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد (؟085). 
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أحدها : الوقت» فلا مدخل للقضاء ء في الجمعة على صورتها بالاتفاق» بخلاف 
سائ ئر الصلوات فإن الوقت ليس شرطاً في نفسهاء » وإنما هو شرط في إيقاعها أداءاً وقتها 
وقت الظهر خلافا لأحمد حيث قال: يجوز فعلها قبل الزّوال» وأختلف أصحابه في 
ضبط وقته» قَمِنْ قَائْل: وقتها وقت صلاة العيدين, وَمِنْ قَائِلِء يقول: إنما تقام في 
السّاعة السادسة . 

لنا : ما روي عن أنس برضن اعد أن النبي 45 : «كَانَ يُصَلَّي الْجْمْعَةَ بَعْدَ 
الزْوَالِ»!'2. وقد ثبت عنه أنه قال: «صَلُوا كُمَا رَأَيثُمُو ني أَصَني) 0 

وإذا خرج الوقت رشك قن سرجه فل معدل إلى الشروع فيهاء ولو أغفلوها 
إلى أن لم يبق من الوقت ما يسع الخطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه» لم 
يشرعوا فيها وصلُوا الظهرء نص عليه في «الأم»» ولو شرعوا فيها في الوقت ووقع 
بعضها .خارج الو قت فأتت الجمعة خلافاً لمالك وأحمدء هكذا أطلق أكثر أصحابنا النقل 
عنهماء وفصّل الصيدلاني مذهب مالكء» فقال: عنده إن صلوا ركعة ثم خرج الوقت 
أتموا الجمعة وإلا فقد فاتت. 

لنا: أنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتهاء فتنقطع بخروج الوقت 
كالحجء وأيضاً فإن الوقت شرط في أبتداء الجمعة» فيكون شرطاً في دوامها كدار 
الإقامة ثم إذا فاتت الجمعة فهل يتمها ظهراًء أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يجب عليه أن 
يتمها ظَهْراً» ولا بأس ببنائها عليها؛ لجنا ' وقكة وال قاد ناة: أطولينا علق 
أقصرهما؛ كصلاة ة الحضر مع السَّمْرِ [وخرج]” "© فيه قول آخر: أنه لا يجوز بناء الظهر 
ع الي علب اك اشر ونه قال أبو عشئةء:وبدوا هذا الخلاف على 
الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها؟ إن قلنا بالأول جاز 
البناء» وإلا فلاء وسيعود هذا الأصل في مواضع من الباب فإن قلنا: بظاهر المذهب 
فيسر بالقراءة من حينئذ. ولا يك إلى تجديد نية الظهْر على أصح الوجهين» ذكره في 
«العدة» على أن حكينا وجهاً ضعيفاًء أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداءَ فهاهنا أولى. 

وإن قلنا: لا بد من أستئناف الظهر فهل تبطل صلاته أم تنقلب نفلا؟ فيه قولان 
مذكوران في نظائرهاء ولو شك في صلاته هل خرج الوقت أم لا؟ فوجهان: 

أحدهما: يتمها جمعة وبه قال الأكثرون؛ لأن الأصل بقاء الوقت» وصار كما لو 
شك بعد الفراغ فيه. 


.)007( والترمذي‎ )١١85( أخرجه البخاري (405) وأبو داود‎ )١( 
حديث مالك بن الحويرث تقدم في الآذان.‎ )٠( 
في أ (مخرج).‎ )*( 
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والثاني: أنه يتمها ظهراً؛ اه جل في خط الجبنةة بل تهانها وميها أغان 
ظاهر الصّحّةء فيعود إلى الأصل وهو الظهرء وهذا كله في حق الإمام والمأمومين 
الموافقين فأما المسبوق الذي أدرك معه ركعة لو قام إلى تدارك الركعة الثّانية فخرج 
الوقت قبل أن يسلم هل تفوت جمعته؟ فيه وجهان: 

أصحهما : نعم» كما في حق غيره. 

والثاني: لا؛ لأنه تابع للقوم» وقد صحت جمعتهمء. فصار كالقدوة فإنها من 
شرائط الجمعة» ثم هي محطوطة عنه تبعاً لهم وكذلك العددء ومن قال بالأول فرق بأن 
اعتناء الشرع برعاية الوقت أكثرء ألا ترى أن أقوال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أختلفت 
في الانقضاض» وإن اختلفت الجماعة» ولم يختلف قوله في أنه إذا وقع شيء من صلاة 
الإمام بعد خروج الوقت فاتت الجعة. 


وقوله: (فلو وقع تسليم الإمام) المراد التسليمة الأولى» فإن النَانِيَة غير معدودة 
من نفس الصّلاة» بل من لوَاجِقَهاء ولهذا لو قارنها الحدث ل تبطل صلاتهء ولعلك 
تقول : الاق حوليجة الزقا ونا الحكم لز وفعت التسليية: العام .: فى الوقت وتسليمة 
القوم* أو بعضهم خارج الوقت» فأعلم أن التعرض لتسليمة الإمام قد جرى في كلام 
الشّافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» كما ذكره في الكتاب» ولم أر فيما وجدته من 
الشروح بحثاً عن ويمكن أن يكون التعرض له بأعتبار أن وقوع تسليمة الإمام خارج 
الوقت موجب فوات الجمعة في البقعة مطلقاًء » فإنه إذا كان سلامه بعد الوقت فسلام 
غيره يكون بعد الوقت أيضأء فأما إذا وقع سلامّه في الوقت وسلام بعضهم بعده 
فَالمُسَلْمُون خارج الوقت لا شك في أن ظاهر المذهب بطلان صلاتهم» وإن فرض فيه 
خلاف» وأما الإمام والجعدا مر سح[ إن بلغوا العدد المعتبر في الجمعة فجمعتهم 
صحيحة» وإلا فالصورة تشبه تشبه مسألة الانفضاض - والله أعلم -. 


وأعلم أنه سلامه الواقع في وقت العصر إن كان قد علم منه بالحال فيتعذر بناء 
الظهر عليه لا محالة» وتبطل صلاته إلا أن يغير النّية إلى التّفل ثم يسلم ففيه ما سبق في 
موضعهء وإن كان عن جهل منه فلا تبطل صلاته» وهل يبنى أو يستأنف؟ فيه الخلاف 
الذي ذكرناه. 

قال الغزالي: الثاني دَارُ الإقَامَةٍ فلا تُقَام الجمُعَةٌ في الصَّحَارِي 2 وَلاَ ِي الخِيام 
(و) بل ثُقَامُ في حُطَة قَرْيَة (ح) أَوْ بَلدَةِ إلى''' حَدّ يتَرَخْصٌُ المُسَافِر إِذًا أنتَهى إِلَيهِ. 


)١‏ في أ(علي). 
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قال الرافعي: يشترط إقامة الجمعة في دار الإقامة اخلافاً لأبي حنيفة حيث قال: 
يجور إقامتها خارج البلد حيث تقام صلاة العيد» وبه قال اي 


لنا: : القياس على الموضع البعيد عن البلد»ء فإن كل واحد منهما خارج عن البلد» 
وأيضاً فَإِنّ الْجَمُعَة لم نَقُمْ فِي عَضْرٍ رَسُولٍ الله يك وَلاَفِي عضر الْحُلَفَا ءِ الرَّاشِدِينَ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إل في مَوَاضِع الإقَامَة'")» وَلَْلا أنه شرط لأشبه أن يقيموها في غيرها 
كسائر الجماعات» والمراد من ذار الإقامة الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة» سواء 
في ذلك البلاد والقرى والأسراب التي تتخذ وطناء ولا فرق بين أن تكون الأبنية من 
حَسَجَرِء أو طِينء أو حَشَبٍ؛ وأهل الخيام النازلون في الصحراء لا يقيمون الجمعة» فإنه 
إذا جاء الشتاء أحوجهم إلى الانتقال» فليسوا بمقيمين في ذلك الموضعء وإن أتخذوه 
وطناً لا يبرحون عنه شتاءً ولا صيفاً ففيه قولان: 

أحدهما: أنه تلزمهم الجمعة» ويقيمون في ذلك الموضع؛ لأنهم أستوطنوه. 

واصحهما” لا لأن كائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كاتا تضلوة 
الجمعة» ولا أمرهم النبي كلِةِ بذلك. وهذا لأنهم على هيئة المسافرين» وليس لهم أبنية 
المستوطتين . 

ولو آنهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة”" لزمهم إقامة الجمعة 
فيهاء فإنهم في دار إقامتهم» سواء كانوا في مَظَالٌ أو غيرهاء وكذا لو كانت الأبنية 
باقية» وليس من الشرط إقامتها في كنّ أو مسجدء بل يجوز إقامتها فى فضاء معدودة من 
. خطة البلدة غير خارج عنها؛ لأن الجماعة قد تكثر ويغسر أجتماعها في محؤطء أما 
الموضع الخارج الذي إذا انتهى إليه من ينشىء السفر من البلدة كان له القَضْر لا يجوز 
إقامة الجمعة فيه على ما سبق» وهذا هو الذي أراد بقوله: (إلى حد بترخص 00 
انتهى إليه) وأستعمال (إلى) هاهنا نحو أستعمالها في قول الله تعالى جده: دنم انمو 
الصّيَامَ إلى اللَبلِ4”" فليس الحد المذكور داخلاً في الخطة. 


وقوله: (في الصحاري) معلم بالحاء والألف لما قدمناه» ويجوز وضعهما على 
قوله: (في خطة قرية أو بلدة) أيضاًء (ولا في الخيام) معلم بالواو؛ للقول الذي سبق 
حكايته . 


قال الغزالي : الثَالِتُ أن لا نَكُونَ الَجْمْعَةُ مَسْبُوفَةَ بجْمْعَةٍ أخرَئ, فَلَوْ عُقِدَتْ 


)١(‏ قال ابن الملقن )5١9/1١(‏ في خلاصة البدر المنير» وهذا أشهر من أن يذكر له دليل. 
(؟) في (ب): العادة. (*) سورة البقرةء الآية .١81/‏ 
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جَمْعَتَانٍ فَالَتي تَقَدّمَ تكُبِيرُهَا هِي الصَّحِيِحَةٌ وَقِيلَ: الْعِبْرَُ عفدم السّلام» وَقِيل كلم أَوّلٍ 
الْخُطبَةَ إن كَانَ السُلْطَانُ في الثاني نه الصّحِيِحَُ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ لِكَيلا : يَفْيِرَ كل 
شِرْذِمَةٍ عَلَى نَفْوتِ الجْمُعَةٍ عَلَى الأَكْثَرِينَ» وَإِنْ وَفَعَتِ الجُمْعَتَانِ مَعاً تَدَاقَعَنَا فَتُسْتَأَنفُ 
وَاجِدَةٌ وَكَذَا إِنْ أَنْكَنَ التَلاَحُقُ وَالتَّسَاوُقُ قَإِنْ تَعَيِنَتِ ت السَابِقَةُ ثم المَبََثْ فَانتِ (و ز) 
الجُمْعَةُ وَوَجَبَ (ز) الظَهْرٌ عَلَى الجَمِيع» وَلَوْ عُرِفٌ السَبْقُ وَلْمْ تَتَعَيْنِ أَسْتُؤْد تُؤْنِفَتِ الجُمْعَةٌ 
(و) وَمَا لَمْ يتين كَأنهُ لَمْ يسْبّنء وَفِيهِ فول(" آخحرُ : أَنّ الجْمُعَةَ فَاببَة . 

قال الرافعي: قال الشّافِعِيُ - رضي الله عنه : ولا يجمع في مصر وإن عظم 
وكثرت مساجده إلا في مسجد وادء وذلك لأن النبي يك والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا 
كذلكء وإذا لم تجز إقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات» وأحتمل تعطل المسجد 
عرف أن المقصود إظهار شعار الاجتماع» وأتفاق كلمة المسلمين فليقتصر على الواحد؛ 
لأنه أفضى إلى هذا المقصود؛ ولأنه لا ضبط بعد مجاوزة الواحد. وتكلم الأصحاب في 
أمر «بغداد»» فإن أهلها لا يقتصرون على جمعة واحدة» وقد دخلها الشافعي ‏ رضي الله 
عنه - وهم يقيمون الجمعة في موضعين. 

وقيل: في ثلاثة فلم ينكر عليهم» وذكروا فيه وجوهاً. 

أحدها: أن الزيادة على الواحدة إنما جازت فى بغداد؛ لأن نهرها يحول بين 
شِقّيْهَاه فيجعلها كبلدين» قاله أبو الطيب بن سلمة» وعلى هذا لا يقام في كل جانب إلا 
جمعة واحدةء وكل بلدة حال بين جانبها نهر يحوج إلى السباحة والزوارق فهي بمثابة 
بغدادء وأعترض الشيخ أبو حامد على هذا فقال: لو كان الجانبان كالبلدين لجاز القصر 
لمن عبر من أحد الجانبين إلى الآخرء وإن لم يجاوز ذلك الجانب وآبن سلمة فيما 
حكى القاضي أبن كج ألزم هذه المسألة فآلتزمهاء وقال: يجوز له القصر. 

والثاني : أن الزيادة على الواحدة إنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة» ثم أتصلت 
الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم» وعلى هذا يجوز التعديد في كل بلدة كانت كذلك» 
وأعترض الشيخ أبو حامد عليه بمثل ما أعترض به على الوجه الأول» وربما يلتزم 
الصائر إليه جواز القصر أيضاًء فإن الإمام حكى عن صاحب «التقريب» أنه قال: يجوز 
أن يقال» على هذاء إذا جاوز آلهام بالسفر قرية من تلك القرى ترخص . 

والثالث: أنها إنما جازت؛ لأن بغداد بلدة كبيرة يشق على أهلها الاجتماع في 
موضع واحد وعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في سائر البلاد إذا كَثُر 


لق 
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النّاسء وعَسّر اجتماعُهم» وبهذا قال أَبْنُ سُرَيْج وأبو إسحاق وهو مذهب أحمد. 

والرابع : أن الزيادة لا تجوز بحال» وإنما لم ينكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
بغداد لما دخلها؛ لأن المسألة مسألة أجتهادية» وليس بعض المجتهدين الإنكار على 
سائرهم”' » وهذا الوجه الرابع يوافق إطلاق الكتاب حيث قال: (إن لا تكون الجمعة 
مسبوقة بأخرى) فإنه لم يفصل بين بلدة وبلدة وهو ظاهر نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
الذي قدمناه» ورأى الشّيخ أبو حامد وطبقته الاقتصار عليه مذهباًء لكن الذي أختاره أكثر 
أصحابنا تعريضاً وتصريحاً: إنما هو الوجه المنسوب إلى أبن سريج وأبي إسحاق» وهو 
تجويز التعديد عند كثرة الئّاس والازدحام» ومِمّن رَجَحِهُ القاضي أبن كج والحناطي 
والقاضي الروياني» وعليه يدل كلام حُبجة الإسلام في «الوسيط» مع تجويزه للنهر 0 
أيضاً ولاايكتيي نما ذكرناةة اه ينيقي أنريغام قولة: (أن لا تكون الجمعة مسبو 
بأخرى) بالألف والواو؛ لأنه مُطْلَقٌ مطلق. والوجوه المذكورة تنازع فيه سوى الوجه 0 
إذا عرف ذلك فمتى منعنا من الزيادة على جمعة واحدة فزادوا وعقدوا جمعتين فله 
صور: 

إحداها: أن تسبق إحداهما الأخرى, فالسابقة صحيحة لاجتماع الشرائط فيهاء 
واللاحقة قد ناظلة لما ذكرنا أنه لأعريد على واحدة ويماذا يعدن السيق فته تل ة أوجه: 

أصحها: أن الاعتبار بالتحرم» فالتي سبق عقدها على الصّحة هِيَ الصحيحة» 
تقدّمت الثانية في الخطبة أو السلام. 

والثاني: أن الاعتبار بالسّلام» فالتي سبق التحلل عنها هي الصحيحة؛ لأن الصلاة 
ذا وقع التحلل عنها أمن عروض الفساد لهاء بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به 
أولى . 

والثالث: أن الاعتبار بالخوض في الخطبة فالتي تقدم أول خطبتها هي الصّحيحة. 

قال الإمام: وهذا ملتفت إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين تين» ولم يحك أكثر أصحابنا 
العراقيين سوى الوجه الأول والثاني: ونقلهما صاحب «المهذب» قولين. 
لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء منه» فالصحيحة هي التي سبقت بالراء؛ 
لأنها التي تقدم تكبيرهاء وهذا هو أصح الوجهين» وفيه وجه آخر أنه ينظر إلى أول 
التكبير» ثم على اختلاف الوجوه لو سبقت إحداها الأخرى لكن كان السلطان مع 


)١(‏ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
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الأخرى. فقد حكى صاحب الكتاب والإمام فيه وجهين» والجمهور نقلوهما قولين: 

أظهرهما: أن الصَّحِيحَة هي الأولى» كما لو لم يحضر السلطان في واحدة منهماء 
وكما لو كان ثم أميران وكان كل واحد منهما في واحدة. 

والثاني: أن الصحيحة هي الثانية منعاً للآخرين من التقدم على الإمام» ولو لم نقل 
بهذا لأدى إلى أن تفوت كل شرذمة تنعقد بهم الجمعة فرض الجمعة على أهل البلدء 
ولو شَرّعٌ الناس في صلاة الجمعة فأخبروا أن طائفة أخرى سبقتهم بها وفاتت الجمعة 
عليهم» فالمستحب لهم أستثناف الظهرء وهل لهم أن يتموها ظهراً؟ فيه الخلاف الذي 
ذكرناه فيما إذا خرج الوقت في أثناء الجمعة. 

الصّورة الثانية : أن تقع الجمعتان معاً فيتدافعان وتستأنف واحدة إن ومع الوقت. 

الثالثة: أن يشكل الحال فلا يدري أوقعتا معا أو سبقت إحداها الأخرى؟ فيعيدون 
الجمعة أيضاً؛ لجواز وقوعهما معاًء والأصل عدم الجمعة المجزئة» قال إمام الحرمين: 
وقد [حكمت]"''' الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم» وفيه إشكال؟ لأنه يجوز 
تقدم إحدى الجمعتين على الأخرى» وعلى هذا التقدير لا يصح عقد جمعة أخرى ولا 
تبرأ ذمتهم بهاء فسبيل اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر. 

الرابعة: أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين» ثم يلتبس فلا تخرج واحدة من 
الطائفتين عن العهدة خلافاً للمزني. 

لنا: أنه ليس في الطائفتين من يتيقن صححة جمعته» والأضلّ بقاء الفرض في 
مّتِهِمْ ثُمْ إذا لم يخرجوا عن العُهْدَة فماذا يفعلون؟ فيه طريقان: 

أظهرهما فيه وهو المذكور في الكتاب -: أنه ليس لهم إعادة الجمعة؛ لأن 
إحدى الجمعتين فى البلد قد صحث على [اليقين]”'' فلا سبيل إلى الزيادة» ولكن 
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والثّانى : أنه على الخلاف الذي نذكره فى الصورة الخامسة. وهذا هو الذي ذكره 
العراقيون . 

وقوله: (فاتت الجمعة) أراد به بطلانها على الطائفتين وافتقارهما إلى فعل 
الظهر””. وإلا فالجمعة السابقة صحيحة» وليكن معلماً بالزاي والواو لما ذكرناه. 


الخامسة: أن تسبق إحداها ولا يتعين كما إذا سمع مريضان» أو مسافران تكبيرتين 


)١(‏ في أ حكى. )١(‏ في أ التعيين. 
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متلاحقتين» وهما خارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا أن المتقدمة تكبيرة من؟ 
فلا يخرجون عن العهدة أيضاء لما ذكرنا في الرابعة» وقد نقل خلاف المزني ها 
أيضاً ثم ماذا يفعلون؟ فيه قولان: 

أظهرهما: في «الوسيط» أنهم يستأنفون الجمعة إن بقى الوقث؛ لأن اشح 
المفعولتين باطلتان غير مجزئتين بواتوام ل حا للد جين 1ك 

والثاني: وهو رواية الربيع بأنهم يلون لط ؛ لأن إحدى الجمعتين صّحيحة في 
علم الله تعالى» وإنما لم يخرجوا عن العهْدّة للإشكال7" . 

قال الأصحاب: وهذا هو القياس. 

هذا تمام الصور وهي يأسرها مذكورة في الكتاب» ولهذه الصور الخمس نظائر 
فى نكاحين عقدهما وَلِيَانَ على أمرأة واحدة» وستأتى فى موضعها ‏ إن شاء الله تعالى - 
وإن أردت حصرها قلت: إذا عقدت جمعتان فإما أن لا يعلم حالهما في النُّساوق 
والتلاحق» أو يعلم؛ وعلى هذا فإما أن يعلم تساوقهما أو سبق إحداهما على الأخرى. 
وعلى هذا فإما أن يعلم ذلك في واحدة لا على التعيين» أو في واحدة معينة» وعلى هذا 
فإما أن يستمر العلم أو يعرض التباس» ثم قال أصحابنا العراقيون: لو كان الإمام في 
. إحدى الجمعتين في الصور الأربع الأخيرة ترتب على ما ذكرنا في الصورة الأولى إن 
قلنا: الصحيحة هي التي فيها الإمام مع تأخيرهاء فهاهنا أولى» وإلا فلا أثر لحضوره 
والحكم كما لو لم يكن مع واحد منهما. 

قال الغزالي: الرَابِعُ : العَدَدُ قلا تَنمَقِدُ الجُمْعَةُ ِكَل مِن أَرْبَعِينَ (ح م) ذُكُورٍ مُكَلّفِينَ 
أَخْرَارِ (ح) مُقِيمِينَ (ح) لآ يَظْعَنُونَ شَِاءً وَل صَيفاً إلا لِحَاجَةٍ وَالإِمَامُ هُوَ الحَادِي 
وَالأَرتعُونَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ. 

قال الرافعي: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين. 

وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: تنعقد بأربعة أحدهم الإمامء 
واختلفت رواية أصحاينا عن مالك» فمنهم من روى عنه مثل مذهبناء ومنهم من روى 
أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه» ويكون بينهم البيع 
والشراء» ونقل صاحب «التلخيص» قولاً عن القديم: أن الجمعة تنعقد بثلاثة إمام 
ومأمومين» وعامة الأصحاب لم يثبتوه. 


لنا: ما روي عن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: «مَضْتِ السّنَةٌ أن فِن كل أَرْبَعِين 


)١(‏ في (ب): بالإشكال. 
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وعن أبي الدَرْدَاءِ - رضي الله عنه ‏ أن النبي يل قال: (إذًا التَمَعَ أَرْبَعُونَ رَجُلاً 
َيِه الث 000 لالد في «التتمة»» وذكر القاضي أبن كج أن الحناطي روى عن أبي 
أمامة أن النبي يَكِدٍ قال: «لآ جُمُعَة إلأ بأَْبِعِينَ 0 


وليكن قوله: ا 000 لما حكيناه ‏ بالميم 
والحاء والواو» ثم نعتبر في الأربعين أريع قات الذكورة»والتكليكت:«والسري: 
والإقامة المعتبرء الإقامة على سبيل التَوَطنٍء وصِمَئُهُ أن لا يَظْعَنُوا عن ذلك الموضع 
شتا ولا صيفاً إلا لحاجة» فلو كانوا ينزلون الموضع صيفاً ويرتحلون عنه شتاء» أو 
بالعكس فليسوا بمتوطين» ولا تنعقد الجمعة بهم» وحكى أبن الصباغ أن أبا حنيفة 
يقول: بانعقادها”؟' بأربعة من العبيد» وبأربعة من المسافرين» وأحتج عليه بأن من لا 
تلزمه الجمعة لا تنعقد به الجمعة كالنُسَائ وأعلم لذلك كلمتي: (أحرار» مقيمين 
بالحاء» إشارة إلى أن الحرية» والإقامة لا يشترطان في العدد المعتبر عنده» وفي 
الانعقاد بالمقيم الذي لم يجعل الموضع [و طناً]! *» خلاف سنذكره في الباب الثالث» 
وهل تنعقد الجمعة بالمرضي؟ المشهور أنها تنعقد لِكَمَالِهِمْ وإنما لم تجب عليهم 
تخفيفاً. وهذا هو المذكور في الكتاب في الباب الثاني» ونقل أبن كج عن أبي الحسين 
أن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في موضع: لأتعقت الجمعة باريعين عريقيا 
كالمسافرين والعبيد» فعلى هذا صفة الصّحة تعتبر مع الصفات المذكورة في الكتاب» ثم 
عدد الأربعين معتبر مع الإمام أو هو زائد على الأربعين فيه وجهان: 


أصحهما: أنه من جملة الأربعين لما ذكرنا من الأخبار فإنها لا تفصل بين الإمام 
وغيره. 


والثّاني : أنه زائد على الأربعين» لما روي: أنه يَكِهِ: «جَمَءَ ِالْمَدِيئَةٍ وَلَّمْ يَجْمَْ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/7 - 5) والبيهقي (/ /ا0١)‏ وقال: دن تفرد بيه عبد 
العزيز بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 

(؟) غريب» وقال الحافظ : لا أصل لهء انظر التلخيص (55/9). 

(0) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل لهء انظر التلخيص (57/7) والمعروف ما رواه الدارقطني 
والبيهقي مرفوعاً على خمسين جمعة» ليس فيما دون ذلك» وهو ضعيف بمرة» قال البيهقي (لا 
يصح إسناده انظر سنن الدارقطني 4/5 والتلخيص 05/7). 

2 في (ب): بانعقاد الجمعة. 

(4) سقط في (ط). 
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بقل مِنْ أَرْبَعِينَ» . 

وهذا يشعر بزيادته على الأربعين» وقد حكى القاضي الروياني الخلاف في 
المسألة قولين: 

القديم: أنه زائد على الأربعين. 

قال الغزالي : وَلَو الْقَبَض الوم في الحْطبَةٍ َم يج (خ) أن سْمَاعَهَا أَرْبَعِينَ رجلا 
وَاجِب فْإِنْ سَكَتَ الحَطِيبٌ ثُمْ بَنَى عِنْدَ عَوْدِهِمْ مَعَ طولٍ الفْضْلٍ ققد فانتِ تِ المُوَالاة» 
وَفِى أَشْتِرَاطِهَا قَؤلآنء وَكَذَلِكَ في أشْتِرَاطِهَا بَينَ الحطْبَةٍ وَالصَّلاة. 

قال الرافعي: العدد المعتبر في الصّلاة وهو الأربعون مُعْتَبرٌ في الكلمات الواجة 
من الخحُطبّة وأستماع القوم إليها فقال الله تعالى: طوَإِذًا قُرِىء الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ94© 
قال كثير من المَمَسّرِين: إن المراد منه الخطبة . 

وعن أبين حنيفة في رواية: أنه لو خطب منفرداً جاز»ء وأحتجوا عليه بأن الخطبة 
ذكر واجب في الجمعة» فيشترط حُضُور العدد فيه كتكبيرة الإحرام. 

إذا عرفت ذلك فلو حضر أربعون فصاعداً لإقامة الجمعة ث ثم أنفض كلهم أو 
بعضهمء والباقون دون الأربعين لم يخل إما أن يكون الأنفضاض في أثناء الصّلاة 
وسيأتي في الفصل التالي لهذا الفصل » أو قبلها وذلك إما أن يكون قبل أفتتاح الخطبة أو 
في أثنائهاء أو بعدهاء فإن كان الأنفضاض قبل أفتتاح الخطبة لم يبتدىء حتى يجتمع 
أربعون» وإن كان في أَنْنَائِها - وهي مسألة الكتاب قلا خلاف في أن الركن اَلْمَأْتِيَ به 
في غيبتهم غير محسّوب» بخلاف ما إذا نقص العدد في الصّلاة» فإن فيه خلافاً ااي 

قال إِمَامُ لْحَرَمَيْنِ: والفرق أن كل مُصَلَّ يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان 
العدد في الصّلاة» وفي الخطبة الخطيب لا يخطب لنفسهء وإنما الغرض إسماع الناس 
وتذكيرهم. فما جرى ولا مستمع أو مع نقصان عدد المستمع فقد فات فيه مقصود 
الخطبة» فلم يحتمل» ثم ننظر إن عادوا قبل طول المُضْل بنى على الخطبة» فإن المَضْلَ 
اليسير في مثل ذلك كعدم الفضْلء ألا ترى أنه لو سلم ناسياً ثم تذكر ولم يطل الفصل 
جازء وكذلك يحتمل الفُضْل اليسير بين صلاتي الجمع» وإن عادوا بعد طول الفصل 
فهل ينبي أم يستأنف؟ فيه قولان يعبر عنهما بأن الموالاة هل تجب في الخطبة أم لا؟ 

أحدهما: لا؛ لأن الغرض الوعظ والتذكير» وذلك حاصل مع تفرق الكلمات. 


)0غ( أحخر جه البيهقى من رواية ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ (”/ ٠4م١)‏ وانظر التلخيص 5ه لاهة). 
(؟) سورة الأعراف» الآية 5 .7١‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١7‏ 


وأصحهما: نعم؛ لأن للولاء وقعاً في أستمالة القلوب وتنبيههاء ولأن الأولين 
خطبوا على الولاء فيجب أتباعهم فيهء وذكر صاحب [التهذيب]'' وغيره أن هذا القول 
الثانى هو الجديدء وبنى أبو سعيد المتولى وآخرون الخلاف في المسألة على أن 
الخطبتين بدلٌ من الركعتين أم لا؟ إن قلنا: نعم وجب الأستئناف وإلا فلاء وقرب حبة 
الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ في «الوسيط» خلاف المسألة من الخلاف في الوضوء هل 
يجب فيه الموالاة؟ كلاف للحي لها لا تجبء وهاهنا أنها تَجبء ويدل. عل 
الفرق بين البنائين أن الفصل بالعذر ثم لا يقدح على أظهر الطريقين» وهاهنا لا فرق بين 
أن تفوت الموالاة 0 

قال في «النهاية»: ولولا ذلك لما ضَرّ الفصل الطويل هاهنا؛ لأن سببه عذر 
٠‏ الأنفضاضء ولو لم يعد الأولون واجتمع بدلهم أربعون فلا بد من أستئناف الخطبة» 
طال الفصل أو لم يطل» كذلك ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

ولو أنفضوا بعد الفراغ من الخطبة نظرء إن عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة 
بتلك الخطية» وإن عادوا بعد طول الفصل ففي أشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة 
قولان كآشتراطهما في الخطبة» والأصح الأشتراطء وشبهوا الخطبة والصلاة بالصلاتين 
المجموعتين تجب الموالاة بينهماء فعلى هذا لا تمكن الصّلاة بتلك الخطبة؛ء وعلى 
الأول تمكن * ثم إن المزني نقل في «المختصر» عن الشافعي رضي الله عنه - أنه قال في 
هذه الصورة: أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يصلي الجمعة» فإن لم يفعل صَلَّى بهم 
الظهرء وآختلف الأصحاب فيه قال أَبْنُ سُرَيْج: يجب أن يعيد الخُطبة» ويصلي بهم 
الجمّْعَة؛ لأنه متمكن من إقامتها فلا سبيل إلى تركهاء وهذا أختيار القفال والأكثرين”" . 

قالوا: ولفظ الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ (أوجبت)» وأما (أحببت) فهو تصحيف 
من النّاقل» أو وهمء ؤوها حبلنا«اشيكة على «أوجبت» وقالوا: كل واجب محبوب 
كما أن كل محرم مكروهء ولذلك يطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم» وقوله: (وصلى 
بهم الظهر) حملوه على ما إذا ضاق الوقت. 

وقال أبو إسحاق: لا تجب إعادة الخطبة» لكن يستحب» وتجب الجمعة» أما 
الأول فلأنهم قد ينفضون ثانياء فيعذر في ترك إعادتهاء وأمًا الثاني فللقدرة على إقامتها . 

وقال أبو على صاحب «الإفصاح»: لا تجب إعادة الخطبة ولا الجمعة» ويستحبان 


)001( في أ (النهاية) . 


(؟) الأصح قول ابن سريج ومتابعيه» وأن الخطيب يأثم إذا لم يعدء قاله النووي. الروضة /١(‏ 
01). 
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على ما يدل عليه ظاهر النّص؛ لأنه لا يأمن أنفضاضهم ثانياً لو أشتغل بالإعادة» فيصير 
ذلك عذراً في ترك الجمعة» وأعلم أن أبن سريج وأيا علي متفقان على وجوب الموالاة 
بين الخطبة والصلاة» وأمتناع بناء الجمعة على الخطبة التي مضت,ء لكن هذا عذره في 
تركها جميعاً. وذلك لم يعذره» وأوجب إعادة الخطبة ليصلي الجمعة بهاء وأما أبو 
إسحاق فإنه أحتمل الفصل الطويل» وجوز البناء على الخطبة الماضية» وتَحَصَّل مما 
ذكرناه خلاف في وجوب إقامة الجمعة على ما أختصره في «الوسيط»» فقال: .إذا شرطنا 
الموالاة ولم يعد الخطبة أثم المنفضون» وهل يأثم الخطيب فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أدى ما عليه والذنب لهم. 

والثاني : نعم ؛ لتمكنه من الإعادة. 

وقوله في الكتاب: (لم يجز) معلّم بالحاء لما تقدم. 

وقوله: «فإن سكت الخطيب. . .2 إلى آخره الحكم غير مخصوص بصورة 
السكوت» بل لو مضى في الخطبة» ثم لما عادوا أعاد ما جرى من واجباتها في حالة 
الانفضاض كان كما لو سكت. 

قال الغزالي: فَلَو أَنْمَضُوا في خلالٍ الصَّلاةٍ وَلَوْ فِي لَحْطَةٍ بَطلَ عَلَى قَوْلِء وَعَلَى 
قَوْلٍ نَّانِ: لآ بطل (م) مَهْمَا توثْرَ العَدَدُ في لَحْطَةٍ ذا , بَقِي مَعَ الإمَام وَاجدٌ عَلَى رَأي أو 
آنئانٍ عَلَى رَأي» وَعَلَى قَوْلٍ ثَالِثِ: لانَبِطلٌ بالانفضاض في الرَّكْعَةٍ النّانِيَةٍ الجَمَاعَةٌ . 
[وعلى قول رابع لا تبطل مهما توفر العدد. وإن بقي الإمام وحده]”" . 

قال الرافعي: لو تحرم بالعدد المعتبر» ثم حضر أربعون آخرون وَتَحَرَّمُواء ثم 
آنفض الأولون لم تبطل الجمعة» لأن العدد لم يبطل في أي شيء من الصّلاة» ولا فرق 
بين أن يكون اللأحقون قد سمعوا الخطبة أو لم يسمعوها؛ لأنهم إذا لحقوا والعدد تام 
صارٌ حكمهم واحداء فإذا ثبتوا أستمرت الجمعة» كما لو تحرم بثمانين سمعوا الخطبة» 
ثم أنفض منهم أربعون. 

قالإإدام الحرمين ٠‏ ولا رست منذي ان يقالا + يشترط بقاء أربعين سمعوا الخطبة 
فلا تستمر الجمعة إذا كان اللأحِمُون لم يَسْمَعُوهاء وإن أنفضوا ولحق أربعون على 
الأتصال فقد قال ذ في «الوسيط»: تستمر الجمعة أيضاًء يشترط هاهنا أن يكون 
اللأَحِقُونَ ممن سمعوا الخطبة» وإن أنفضوا ونقص للد ا الصّلاة أو في شيء 
من هذه مسألة الكتاب» وفيها قولان؛ بسيرعوانيات إليها قو لا تالكا وتذكره بعد 
توجيه القولين وتفريعها. 


)١(‏ سقط في الأصل ومثبت من طء ز. 
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وأصحهما ‏ وبه قال أحمد : أن الجمعة تَبْطُلُء ويشترط العدد في جميع أجزاء 
الصّلاة» لأنه شرط فى الابتداء» فيكون شرطاً فى سائر الأجزاء كالوقت» ودار الإقامة» 
.ولأن الأنفضاض لا يحتمل في شيء من الخطبة التي هي مقدمة الصّلاة» فلأن لا يحتمل 
في نفس الصّلاة كان أولى. 

والثاني : لا تبطل» ولا ب يشترط أستمرار العدد في جميع الصّلاة لما روي: نهم 
7 عَن النِيَ كله فَلَمْ يَبْقَ إلا اننا عَضَّرَ رَجُلاً وَفِيِهِمْ نَرَلْثْ: لِوَإِذًا رَأَوَا بَجَارَةَ أو لَهواً 

نَقَضُوا إلَيه741" الآية» . ثم إنه بنى على الصّلاة» وأيضاً فإن بقاء العدد عنده لا يتعلق 
0 الإمام» وفي الأبتداء يمكن تكليفه بأن لا يتحرم حتى يحضرواء والشيء قد 
يشترط في الابتداء ولا يشترط في الدوام كالئيّةِ في الصّلاة وغيرها. 


التفريع : إن شرطنا دوام العدد فلو تَحرّمِ الإمام وتباطأ المقتدون ثم تحرموا نظر إن 
تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة» وإن لم يتأخر عن الركوع فعن القفال: أن الجمعة 
صحيحة» وعن الشيخ أبي محمد: أنه يشترط أن لا يطول الفصل بين تحرمهم وتحرمه. 

وقال إمام الحرمين: الشرط أن يَتَمَكَنُوا من إتمام قراءة الفاتحة» وإذا حَصَلَ ذلك 
فلا يضر المَصْلء وهذا أصح عند حُبّة الإسلام» وإن قلنا: لا يشترط دوام العدد فهل 
يشترط دوام الجماعة أم له إتمام الجمعة وإن بقي وحده؟ فيه قولان: 


أظهرهما: أنه يشترط؛ لأن الجمعة صَّلاةٌ تجمع الجماعات» والغرض منها إقامة 
الشّعارء وإظهار أتفاق الكلمة كما سبق» فإن أحتمال أختلال العدد فلا ينبغي أن يحتمل 
أختلال أصل الجماعة» وعلى هذا ففى العدد المشروط بقاؤه قولان: 

الجديد: أنه يشترط بقاء أثنين؟ ليكونوا معه ثلاثة فإنها الجمع المطلق. 

والقديم : أنه يكفي بقاء واحد معه لأنًا الأثنين فما فوقهما جماعة” '"» وهل يشترط 
أن يكون الواحد والأثنان على أختلاف هذين القولين على صفات الكمال. 

قال في «النهاية»: الظاهر أنه يشترط ذلك كما يشترط كونهم على صفات الكمال 
في الأبتداء» وعن صاحب «التقريب»: أنه يحتمل خلافه فإنا إذا أكتفينا بأسم الجماعة 
فلا يبعد أن نعتبر صفات الكمال. 


.)453( ومسلم‎ )1449 ,.73١54 27١68 299 5( متفق عليه من رواية جابر فالنجاري‎ )١( 

(؟) قال النووي: هذا الاحتمال حكاه صاحب «الحاوي» وجهاً محققاً لأصحابنا حتى لو بقى صبيان» 
أو صبي» كفى» والصجيح اشتراط الكمال؛ قال في «النهاية»: احتمال صاحب «التقريب» غير 
معتد به. الروضة .)6١6/١(‏ 
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والقول الثانى: أنه لا يشترط بقاء الجماعة» بل لو بقي ؤحده كان له أن يتم 
الجمعة؛ لأن الشروع وقع والشُروط مَوْفُور فلا يضر الأنفراد بالعدد بعده» يحكى هذا 

عن القول عن تخريج المزني» وذكروا أنّه خرجه من القول القديم في منع الأستخلاف» 
فإنه إذا أحدث الإمام وقلنا: لا أستخلاف يتمونها جمعة» وم يدكزوا في هذا الموضع 
فظلا بيخ أن انكر خدثه يعن ثرا ركنة أ يله ثم قال القاضي أبن كج وكثير من 
أصحابنا : أختلف أثمتنا في تخريجه» فمنهم من سلمه ومنهم من أبى» ولم يثبته قولآء 
فهذا شرح القولين في أصل المسألة» وخرج المزني قولاً آخرء وذهب إليه أنه إن كان 
الأنفضاض في الركعة الأول :بطلت المجمعة واه ور ويتم الإمام 
لْجمْعَة قَليْضِف إِلَيْهَا | ع 

وأيضاً فإن المسبوق إذا أدرك ركعةً من الجمعة يتمها جمعة» فكذلك الإمامء 
وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يكتفي بتقييد الرّكعَة بسجدة ولا يعتبر 
تمامهاء وأختلف أصحابنا في قبول هذا التخريج أيضاًء منهم من أباه» وقال: المسبوق 
َبَعٌ للقوم» وقد صحت لهم جمعة تامة وهاهنا بخلافه» ومنهم من سلمه وعدّه قولاً 
آخرء وعلى هذا إذا أختصرت وتركت الترتيب قلت: فى المسألة خمسة أقوال: 

أظهرها: بطلان الجَمْعَة. 

والنّاني: إن بقي معه أثنان لم تبطل. 

والئّالث: إن بقي معه واحدٌ لَمْ تَبْطلء وهذه الّلائة منصوصة الأولان منها 
مذكوران في الجديد. 

والثالث: في القديم . 

والرابع : أنها لا تبطل وإن بقي وحده. 

والخامس: الفرق بين أن يكون الأنفضاض بعد ركعة أو قبلهاء وقد ذكر في 
الكتاب كلها سوى الرابع منها. 

وقوله : (بطل على قول) معلم بالحاء والميم والرّاي لما حكيناه . 

وقوله: (على قول ثَانِ) لا تبطل بالألف» وكذا قوله: (وعلى قول ثالث لا 
تبطل) . 

وقوله: (مهما توفر العدد في لحظة) غير مجرى على إطلاقه» فإنه لا يجوز أن 


)١(‏ تقدم. 
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يكون اللحظة التي توفر فيها العدد بعد الركوع الأول والضبط فيما قبله ما بيناه. 

وقوله: (إذا بقى مع الإمام واحد على رأي واثنان على رأي) يجوز أن يعلم بالواو 
إشارة إلى القول الرابع» والذي ذكره جواب على قولنا: لأن الجماعة لا يشترط دوامهاء 
وأراد بالرأيين القولين اللذين ذكرناهماء ويجوز أن يعلم قوله: (وعلى قول ثالث) بالواو 
إقنازة :إلى 'الطريقة الجمتنعة هن إثباته قولاً. 

قال الغزالي: الخَامِسُ: فَلآ يَصِحُ الأنْفِرَادُ بِالجْمْعَةِ وَلاَ يُشْتَرَط (ح) خُصُورٌ 
السّلْطَانِ في جَمَاعَتِهَا وَلآ إِذْنُهُ (ج). 

قال الرافعى: ليس لقائل أن يقول: إذا شرطنا العدد فقد شرطنا الجماعة فلا حاجة 
إلى إفراد الجماعة وعدها شرطأً برأسهء وذلك لأن العدد والجماعة أمران ينفك كل 
واحد منهما عن الآخرء أما الجماعة دون العدد فَظَاهِرء إذ ليست الجماعة إلا الأرتباط 
الحاصل بين صلاتى الإمام والمأموم. وذلك مما لا يستدعى العددء وأما بالعكس فلأن 
المراد من العدد حضور أربعين بصفة الكمال» وأنه يوجد من غير جماعة» ثم القول في 
شرائط الجماعة كما سبق فى غير الجمعة» ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه» فيها 
خلافاً لأبى حنيفةء» حيث قال: لا تصح إلا خلف الإمام أو مأذونه وبه قال أحمد فى 
رواية» والأصَحٌ عنه مثل مذهينا. 

لنا «أنَّ عَلِيّا أََامَ الْجْمُعَةِ وَعْفْمَاكُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ مَخْصُورٌ؛ ونقيس على سائر 
العبادات» ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: (ولا يشترط) مع الحاء بالألف والواو؛ لأن 
صاحب «البيان» حكى عن بعض أصحابنا أن للشافعي قول في القديم مثل مذهب أبي 


-حجشيفقة . 


قال الخزالي: وَفِيهِ نَلآثُ مَسَائِلَ : الأولى: إِذَا كَانَ الإمَامُ عَبْداً أؤ مُسَافِراً صَحّ 
لِأنْهُمَا في جُمْعَةٍ مَفْرُوضَةٍء وَقِيلَ: لآ يَصِحٌ إِذًا عَدَدْنَاهُ مِنَ الأرْبَعِينَء وَإِنْ كَانَ مُتَتَفْلاً أو 
صَبيا فَقَْلانِء وَإِنْ كَانَ مُحَدئا مولن مُرَتبَانِء وَإِنْ كان قَائِماً إلى الرَكعةٍ الذَالِئَةِ سَهُوأ فهو 
كَالمُحَدِثِ في حَقّ مَنْ آَقْتَدَى بِهِ جَاهِلاء وَلَوْ لَمْ يُذْرِكُ مَعَ المُحْدِثِ إلا ركُوعَ الفَانية قفي 
إذرَاكه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي : ذكر ثلاث مسائل تتشعب عن شرط الجماعة . 

الأولى في أحوال الإمام» وفيها صور: 

إحداها: لو كان إمام الجمعة عبداً أو مسافراً نظر إن كان القوم معه أربعين فلا 
جمعة؛ لما ذكرنا أن يشترط كون الأربعين بصفات الكمالء وإن كانوا أربعين دونه وهو 
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المقصود من لفظ الكتاب فقد قال في «التهذيب»: تصح الجمعة ولم يذكر غير ذلك. 

وقال في «النهاية»: تبنى على أن الإمام معدود من الأربعين أم لاء فإن قلنا: لاء 
فلا بأس» وإن قلنا: نعم فوجهان: 

أحدهما: لا تصح الجمعة؛ لأنه إذا عد من العدد المعتبرء فيجب أن يكون على 
صفات الكمال كغيره أو هو أولى بذلك . 

وأظهرهما: الصحة؛ لأن العدد قد ثَمّ بصفة الكمال وجمعة العبد والمسافر 
صحيحة. وإن لم تلزمهاء وقد أشار في الكتاب إلى هذا البناء حيث قال: وقيل: لا 
تصح إذا عددناه من الأربعين جعل هذا الوجه مفرغاً على عده من الأربعين بعدما حكم 
بالضّحة على الإطلاق» وأعلم أنه لو كان ذلك الخلاف في أن الإمام هل هو واجد من 
العدد المشروط أم لا؟ لكان هذا البناء واضحاًء ولكن ذلك الخلاف في أنه هل يشترط 
أن يكون زائداً على الأربعين أم يُكْتَفَى بأربعين أحدهم الإمام؟ ولا يلزم من الاكتفاء 
بأربعين أحدهم الإمام أن يكون الإمام واحداً من العدد المشروط إذا زادوا على 
الأربعين. 

وقوله: (صح) معلم بالميم؛ لأنه روي عن مالك أنها لا تَصِحَ خلف العبدء 
وبالألف؛ لأن عند أحمد لا تصح خلف المسافرء ولا خلف العبد على قوله: لا تجب 
الجمعة على العبد وعنه أختلاف رواية فيه سيأتي 

وقوله: (لأنهما في جمعة مفروضة) معناه أنهما إذا صَلّيَا الجمعة صَحَتَ منهما 
وأجزأت عن فريضة الوقت بخلاف الصّور بعد هذه.ء وفيه إشارة إلى شيء وهو أن 
الكلام [فيما]”'' إذا لم يُصَلْ المسافر والعبد الظهر قبل أن أمَا في الجمعة فأما إذا صَلَيا 
الظهر ثم ما فالأقتداء بهما كالاقتداء بالمتنفل» وسنذكره. 

الثانية : لو كان إمام الجمعة صبياً فهل تصح جمعة القوم؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم قاله في «الإملاء» ووجهه أنه يجوز الأقتداء به في سائر الفرائض 
فكذلك في الجمعة كالبالغ .. 

والثاني: لاء قاله في «الأم»؛ لأنه ليس على صفة الكمال» والإمام أو بأعتبار 
صفة الكمال فيه من غيره» ولأنه لا جمعة عليه وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن 
نفسهء إذ لا فرض عليه» بخلاف العبد والمسافرء فإنهما يسقطان بها فرض الظهرء 
وهذا القول يوافق مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -؛ لأنهم منعوا إمامته 


)١(‏ “سقط في (ط). 
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في سائر الفرائض» ففي الجمعة أولى» ولو كان الإمام متنفلاً فهو على هذين القولين. 

وجه المنع أنه لا بد في العدد المشروط من أن يكونوا مصلين فرض الجمعة 
فكذلك الإمام» ويجوز أن يرتب المتنفل على الصبيء فيقال: إن جاز الأقتداء بالصبي 
فبالمتنفل أولىء وإلا فقولان: 

وما الأظهر من الخلاف في المسألتين؟ رجح الشيخ أبو محمد”'' وأبو القاسم 
الأكثرين» وأطبقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي . 

وقالوا: هو المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - في صلاة الخوف» قال: لو 
صَلَّى الإمام الظهر في شدة الخوف [ثم انكشف الخوف]7) والوقت باق وقد بقي له 
أربعون لم يُصَلُوا الظهْر جاز له أن يصلّي بهم الجمعةء ثم قال الإمام : : موضع الخلاف 
في الاين ما إذا تم العدد بصفة الكمالٍ دون الإمامء فأما إذا م م بالصبي أو المتنفل 
خلف متنفل» وقيل: يجوز؛ 0 ااه حلت تساك يتفي 
الظهْرٌ يجوز إن قلنا: الجمعة كلوه مقضيورة وإن قلناء صلاة على حيالها فهو كما لو 
صَلَّى خلف من يصلي الصبحء ذكر المسألتين صاحب «التهذيب». 

الصورة الثالثة: لو بَانَ أن إمام الجمعة كان جنباً أو محدثاً فإن لم يتم العدد دونه 
قلا - جمعة لهم وإن تم ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يقدح في صِحَّة جمعة القوم كما في سائر الصلوات. 

والثاني: يقدح؛ لأن الجماعةء شرط في الجمُعَة» والجماعة تراقط باوبا 
والمأمومين» فإذا بَانَ أن الإمام لم يكن مُصَلْيّا بَانَ أنه لا جماعة» وأن أحد شروط 
الجمعة قد فات» بخلاف سائ ئر الصلوات؛ لأن الجماعة غير مشروطة فيهاء وغايته أنه 
صَلَّى منفرداًء ولا شك أن هذا القول أظهر منه في الأقتداء بالصبي والمتنفل» ولذلك 
قال في الكتاب: هما مرتبان على القولين» ثم هو أصح من مقابله عند الشيخين أبي 
علي وأبي محمدء وتابعهما صاحب «التهذيب» وجماعة. وذهب العراقيون وأكثر 
أصحابنا إلى ترجيح القول الأول. ونقلوه عن نّصّه في «الأم» وأضافوا حكاية الخلااف 
إلى أبن القاص» وأستبعدوه وأعترضوا على توجيه قول المنع بأنا لا نسلم أن حدث 


)١(‏ في (ط): أبو حامد. (؟) سقط في (ط). 
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الإمام يمنع صحة الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله. 

وقالوا: إنه لا يمنع نَيْلَ فضيلة الجماعة في سَائِرِ الصلوات ولا غيره من أحكام 
الجماعة» وعلى هذا قال في «البيان»: لو صلى الجمعة بأربعين فبَانَ أن القوم محدثون 
صَحّت صلاة الإمام دونهمء بخلاف ما لو بَانُوا عبيداً أو نساءاً فإن ذلك مما يسهل 
الأطلاع عليهء وقياس من يذهب إلى المنع» أنه لا تصح جمعة الإمام لبطلان الجماعة. 

الصورة الرابعة: لو قام إمام الجمعة إلى ركعة ثالثةٍ سهواً فأقتدى به إنسان فيها 
فهذه المسألة من فروع بن الحدادء وشرحها الأئمة فقالوا: أولاً: لو فرض ذلك في 
سائر الفرائض » فقام الومام إلى ركعة زائدة وأقتدى به إنسان فيها وأدرك - جميع الركعة. 
ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها لا تحسب له؛ لأنها غير محسوبة للإمام» والزيادة يمكن الاطلاع 
عليها بالمشاهدة وإخبار الغيرء فلا يجزئه كما لو أقتدى بالمرأة والكافر. 

وأصحهما: أنها تحسب لهء فإذا سَلّم الإمام يتدارك باقي الصلاة» كما لو صَلَّى 
خلف نْب يجزئه» وإن لم تكن تلك الصلاة محسوبة للإمام بخلاف الكافر والمرأة 
فليس لهما أهلية إمامته بحال» ولهذا لا يَصِح الأقتداء بهما أضلاًء وهاهنا يصح الأقتداء 
بهذا السّاهِيء والكلام في أنه هل يصير مدركاً للركعة أم لا؟ هكذا ذكره الشيخ أبو علي 
رضي الله عنه » وأما فى الجمعة فإن قلنا: إنه فى غير الجمعة لا يدرك به الركعة 
تكذلك هاغناء وله تحسب بدلاً عن الظهن ولا عن الجمعة. ورت قلناء يدرك هل تكون 
هذه الركعة محسوبة عن الجمعة حتى يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام أو تكون 
محسوبة عن الظهر؟ فيه وجهان بناهما الأئمة على القولين فيما لو بَّانَ كون الإمام 
محدثاً؛ لأن تلك الركعة غير محسوبة من صلاته كركعات المحدثء ولهذا قال فى 
الكتاب : (فهو كالمحدث في حق من أقتدى به جاهلا) وأختار أبن الحداد أنها لا تحسب 
عن الجمعة وأعرف هاهنا أموراً: 

أولها: إنما قال: «جاهلا» لأنه لو كان عالماً بأن الإمام قائم إلى الثّالئة ساهياًء 
ومع ذلك أقتدى به لم تنعقد صلاته بحال» كما لو أقتدى بالجنب عالماً بحاله. 

وثانيها: لم يذكروا في المحدث أن صلاة المقتدي منعقدةٌ وأن المأتى به يحسب 

عن الظهرء حتى لو تبين له الحال قبل سام الإمام أو بعده على القرب يتمها ظُهْراً إذا 


رونا ينا الظَهْرٍ على الجُمُعةٍء وقضية التسوية بين الفّصْلَّين الانعقاد والأحتساب عن 
الظهر في المحدث أيضاً . 


وثالئها: من قال في مسألة المحدث: الأصح من القولين أن الجمعة غير صحيحة 
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قال بمثله هاهناء والذين قالوا: الأصح صحتها منهم من لم يورد هذه المسألة» ومنهم 
من أوردهاء ونقل جواب أبن الحداد من غير نزاع فيه» فيجوز أن يقدر المساعدة على 
ترجيح المنع هَاهْنَاء ويفرق بأن الحَدّث لا يمكن الأطلاع عليه بحال» بخلاف الزيادة 
على ما سبق» ويمكن أن يعارض هذا بأن المحدث لا صَّلآة له أصلاء وهذا السّاهِي في 
الصلاة» لكن ندرت منه زيادة هو معذور فيهاء وكأن أولى بأن يصح الأقتداء به والله 
أعلم . 

الخامسة : قال حُجَةٌ الإشلام - قدس الله روحه : ولو لم يدرك مع المحدث إلا 
ركوع الثانية ففي إدراكه وجهان. وهذا الفرع يتعلق بأصلين. 

أولهما: أن المسبوق في صَلاة الجمعة إن أدرك الإمامّ في ركوع الرّكْعَة النّانية كان 
مدركاً للجمعة» ٠‏ فإذا سَلَّم الإمام قام إلى رَكْعَة أخرى» وإن أدركه بعد رُكُوع المّانية لم 
يكن مدركاً للجمعة» ويقوم بعد سلام الإمام إلى أربع خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: 
يكون مدركاً للجمعة وإن أدركه في التّشهد أو في سجدتي السَّهُو بعد السّلام. 


لنا ما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنه يَكِِةِ قال : امن أذرَك رَكْعَةَ من 
الجعة ققد اذركها ووز أذرك كن الك مق مبلذها طيرا أي وذ لتدى بعد 
الركوع ١‏ فما الذي ينوي؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب «البيان» وغيره : ْ 


أحدهما: ينوي الظهر؛ لأنها التي يؤديها. 


وأظهرهما: ينوي الجمعة ؛ ؛ موافقة للومام وهذا هو الذي ذكره القاضي الروياني» 
ولو صَلَّى مع الإمام ركعة : ثم قام وصلّى أخرى» وتذكر ذ في التشهد أنه نَسِيَ سجدةً من 
إحدى الركعتين نظر» إن تركها من الثانية فهو مدرك للجمعة فيسجد سجدة» ويعيد 
التشهد» وتسجد للدهو ويسلم» وإن تركها من الأولى أو شك لم يكن مدركاً للجمعة» 
وخصلت له ركعة من الظهْرِء ولو أدركه في النّانية وشك في أنه سجد معه سجدة أو 
سجدتين» فإن لم يسلم الإمام يعد سيدا الخرئ» وكان مدركاً للجمعة وإن سلم الإمام 
سجد أخرى [ولم يكن مدركا للجمعة؛ لأنه ما أدرك مع الإمام ركعة. 

والثاني : أنا ذكرنا في باب الجماعة أن | لمسبوق إذا أدرك الركوع مع الإمام كان 
مدركاً]”'' للركعة وذلك في ركعة محسوبة للإمام» أما إذا لم تكن محسوبة» كما لو 
أدرك الركوع مع الإمام المحدث أو أدرك الإمام السّاهِي بركعة زائدة في ركوعهاء وقلنا: 
إنه لو أدركها كلها لكانت محسوبة له ففيه وجهان: 


)١(‏ تقدم. (؟) ما بين المعكوفين سقط من ط. 
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أحدهما: أن يكون مدركاً للركعة؛ لأنه لو أدرك كل الركعة لكانت محسوبة له 
فكذلك إذا أدرك ركوعها كالركعة المحسوبة للإمام. 

وأصحهما: أنه لا يكون مدركاً؛ لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع 
خلاف الحقيقة» إنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوباً من صلاة الإمام ليتحمل بهء فأما 

غير المحسوب لا يصلح للتحمل عن الغير» ويخالف ما لو أدرك ‏ جميع الركعة» فإنه قد 

فعلها بنفسه» فتصحح على وجه الأنفراد. إذا 110 الجماعة» ولا 

يمكن التصحيح هاهنا على سبيل الأتفراد فإن الركوع لا يبدأ به. 

قال الشيخ أبو علي : والوجهان عندي مبنيان على القولين في جواز الجُمُعَةِ خلف 
الجنب والمحدث» ووجه الشبه أن المقتدي [في القولين في جميع الركعة في الجمعة 
كالمقتدي في الركوع في سائر الصلوات؛ لأنه بالأقتداء]”'' يسقط فرضاً عن نفسه» ولو 
كان منفرداً للزمه وهو رد الأربع إلى ركعتين» » كما أن المقتدي في الزكوع يسقط فرضاً 
عن نفسه وهو القيام والقراءة في تلك الركعة. فإن قلنا: يصح الأقتداء بالمحدث 
لإسقاط فرض الأنفراد في الجمعة» فكذلك هَاهْئَاء وإلا فلا. 

إذا عرف ذلك.» فنقول: لو لم يدرك في الجمعة مع الإمام إلا ركوع الثانية» ثم 
بَانَ أن الإمام كان محدثاء فإن قلنا: إنه لو أدرك جميع الركعة معه لم يكن مدركاً ركعة 
من الجمعة» فهاهنا أولى» وإن قلنا: ثم يكون مدركاً ركعة من الجمعة فهاهنا وجهان. 
إن قلنا: إن مدرك الركوع مع الإمام المحدث مدرك للركعة فكذلك هاهناء وإلا فلا. 

ثم قوله: (ولو لم يدرك مع المحدث إلا ركوع الثانية) يعني: لم يدرك شيئاً قبله» 
فأما ما بعد الركوع من أركان الركعة لا بد من إدراكها مع الإمام» أو قبل سلامه إن 
فرض زحام أو نسيان» وتخلف لذلك. 

وقوله: (ففي إدراكه وجهان) أي في إدراكه الجمعة» ولو حمل على الخلاف فى 
إدراك الركعة لم يكن للتخصيص بركوع الثانية معنى . 00 

قال الغزالي : القَانيَة إذَا أَدَتَ الإِمَامُ سَهْواً أو عَمْداً َأَسْتَخْلَفَ مَنْ كَانَ أفقّى به 
وسَمع الْحُطبَةٌ صَحْ أستخلاقة في" الْجَدِيدٍ إن لمْ يَسْمَع الحُطَبَة فوَجْهَانِء وَلاَ يَشْتَرط 
أَسْتَمْئَاف زئة ة القُدْوَةٍ بَلْ هُوَ خَلِيفَة الأَوّلِء وَإِنْ لم يَسْتَخْلِفٍ الإِمَامُ َتَقْدِيمْ القوم كَاْسْتِحُلافه 
(ح) بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ أَسْتَخْلاقِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الرٌّكْعَةٍ الأولّى؛ وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةٍ 
قلَهُمْ أَلانْفرَاد بِهَا كَالْمَسْبُوقٍ. 


)١(‏ سقط في (ب). (0) في أ (علي). 


! 


538 كتاب الجمعة / شرائطها 


قال الرافعي: إذا خرج الإمام عن الصّلاة بحدثٍ أو غيره» وأراد أن يستخلف 
فذلك إما أن يكون في غير الجمعة أو فيهاء والمذكور في الكتاب هو القسم الثاني» 
فنذكر الأول على الاختصار» ثم نعود إلى شرح الثاني» فنقول: إذا أحدث الإمام في 
سائر الصلوات ففي جواز الاستخلاف قولان» قال: في القديم: لا يجوز ذلكء «لِأَنَّ 
لدبي يل أَخْرّمٌ بالئّاس. ثم ذكر أنه جنب» فذهب وأغتسلء ولم يستخلف, ولو كان 
الاستخلاف جائزاً لأشبه أن يستخلفء. ولأنها صلاة واحدة فلا تجوز بإمامين» كما لو 
أقتدى بهما دفعة واحدة» وقال في الجديد يجوز؛ وهو أصح الروايتين عن أحمدء وبه 
قال مَالِك وأبو حنيفة - رحمهم الله لأنها ضلاة بإمامين. على التعاقب» 'فيجون كما أن آنا 
بَكْرٍ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلّي بالئّاس فَدَحَلَ النبِيْ يك وَجَلَسٌ إِلَى جَنْيو فَاقْتَدَى به 
ُو بَكْرِ وَالنّاسُ ”2 . وفي «النهاية»: أن من الأصحاب من قطع بجواز الاستخلاف في 
سائر الصلوات» وخص القولين بالجمعة» والمشهور طرد القولين. 


التفريع إن لم نجوز الاستخلاف أتم القوم الصّلاة وحدّاناً» وإن جوزناه فيشترط أن 
يكون المستخلف صالحاً لإمامة القوم» فلو أستخلف امرأةٌ فهو لغرٌ ولا تبطل صلاتهم 
إلا أن يقتدوا بهاء خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: تبطل بنفس الاستخلاف صلاتهم 
زفق 
ع ' 


قال في «النهاية»: ويشترط أن يجري الاستخلاف على قرب» فلو قضوا على 
الانفراد ركنا أمتنع الاستخلاف بعده. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن أقتدى بالإمام 
قبل حدثه؟ قال أكثر أصحابنا من العراقيين وغيرهم» إن أستخلف في الركعة الأولى» أو 
[الثالئة]”'' من الصلوات الرباعية من لم يقتد به جاز؛ لأنه لا يخالفهم في الترتيب» وإن 
أستخلف في الثانية أو الرابعة» أو في الثالئة من المغرب لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى 
القيام؛ وعليهم القعود فيختلف الترتيب بينهم» وأطلق جماعة من الأئمة أشتراط كون 
الخليفة ممن أقتدى به» وهذا ما ذكره إمام الحرمين ‏ رضي الله عنه ‏ مع زيادة فقال: لو 
أمره الإمام فتقدم لم يكن هذا استخلافاً ولا هو خليفة» وإنما هو عاقد لنفسه صلاة جار 
على ترتيبه فيهاء لو أقتدى القوم به فهو أقتداء منفردين في أثناء الصّلاة» وقد سبق 
الخلاف فيه في موضعه» وهذا قدوتهم أنقطعت بخروج الإمام عن الصّلاة» ولم يخلفه 
أحد ولا يشترط أن يكون الخليفة ممن أقتدى به في الركعة الأولى» بل يجوز أستخلاف 
المسبوق» ثم عليه أن يراعيّ نَّظْمّ صلاة الإمام» فيقعد في موضع قعودهء ويقوم في / 


)١(‏ تقدم. () في (ب): وصلاتها. 
(؟) في أ الثانية. 
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موضع قيامهء كما كان يفعله لو لم يخرج الإمام من الصلاة؟ لأنه بالاقتداء به ألتزم 
تريب جب وطن ك2 لولجو الإمام كال د مر ابجع تي الجدك راع فيه 
0 وقعد فيها للتشهدء وإن كانت"' أولاه» ثم يقنت في الثانية لنفسه» ولو 
كان الإمام قد سَّهًا قبل أقتدائه أو بعده» سجد في آخر صلاة الإمام وأعاد في آخر صلاة 
نفسه على القول الأصح. وإذا تمت صَلاةٌ الإمام قام ليعَدَارَكُ ما عليه» وَهُمْ بالخيار إن 
شاؤوا فارقوه وسلمواء وإن شاؤوا صبروا جالسين ليُسَلْموا مع هذا كله إذا عرف 
المسبوق نظم صلاة الإمام» فإن لم يعرف». نك كرو كيه قر ل 9 عن كانه سات 
«التلخيص» وعن الشيخ أبي محمد أنهما لابن سريج» لا للشافعي ب رضي الله عنه - 
فإن جَوٌرْنَا تراقب القوم إذا أتم الركعة أن هَمُوا بالقيام قام. وإلا قعدء وَسَّهْوٌ الخْلِيمَةِ قبل 
حَدَثِ الإمام يحمله الإمام» وسهوه بعد حدثه يقتضي السجُودَ عليه وعلى القوم وسهو 
القَوْمِ قبل حدث الؤمام وبعد الاستخلاف محمولء. وبينهما غير محمول» بل يسجد 
السَاهِي عند سلام الخليفة. 

القسم الثاني: أن يقع ذلك في صلاة الجمعة» ففي جواز الاستخلاف القولان إن 
لم تجز فينظرء إن أحدث في الركعة الأولى أتم القوم صلاتهم ظهْراًء وإن أحدث في 
الثانية أتمها جمعة من أدرك معه ركعةً كالمسبوق» هذا هو المشهورء وعن الشيخ يا 
محمد أنهم يتمونها جمعة» وإن كان الحدث في الركعة الأولى؛ تخريجاً من أحد 
الأقوال في مسألة الانفضاض» وهو أن جمعة الإمام تصحء وإن أنفضوا فى الركعة 
الأولى وبقي وحدهء وذكر أبن الصبل وغيره: أن العزني تفل هذا القول في «جامعه 
الكبير»» وعن صاحب «الإفصاح» أنهم إن أدركوا ركفة يعمارنها ظير اللا جسعة: 
بخلاف المسبوق؛ لأن الجمعة قد كملت بغيره فجعل تابعاً لهم وهذا الوجه قضية 
القياس عند إمام الحرمين» تخريجاً على أحد الأقوال في الانفضاضء وهو أن الإمام يتم 
الظهر وإن آنفضوا في الئّانية» وذلك لأن الإمام لأن ركن الجماعة في حَقٌ القوم. كما 
أنهم ركن الجماعة في حقهء فخروجه عن الصلاة في حقهم كانفضاضهم في حقهء وأما 
إذا جوزنا الاستخلاف فلا فرق فيه بين أن يسبقه الحدث؛, أو يحدث عمداً» أو يخرج 
من الصّلاة بلا سبب» وكذلك في سائر الصلوات. 

وقال أبو حنيفة: إنما يجوز له الاستخلاف إذا جاز له البناء على صلاته» كسبق 
الحدث؛ فأما إذا تعمد بطلت صلاةٌ القوم أيضاًء ثم إذا أستخلف [فلا يخلو؛ إما أن 


)١(‏ في (ط): وإن كان. 


(؟) قال النووي: أرجحهما دليلاً أنه لا يصح. وقال الشيخ أبو علي السنجي: أصحهما جرال ينظر 
الروضة (019/1). 
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يستخلف]'' من أقتدى به قبل حدثه» أو يستخلف غيره» فإن أستخلف غيره لم يصحء 
ولم يكن لذلك الغير أن يصلي الجمعة. 

وأحتجوا عليه بأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد أنعقاد جمعة» ولو صَمَّ منه الجمعة 
لكان مبتدثاً بها بعد أنعقاد جمعة الإمام» والقوم بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة 
فته تاب للقوم لميتدقة؟ ثم قال إمام الحرمين: في صِحّة ظَهْره خلافٌ مَبْنِنْ على أن 
الظهْرَ هل تصح قبل فوات الجمعة أم لا؟ إن قلنا: لا نصح فهل تبقى نفلا؟ فيه قولان: 
فإن لم تَصَحُح صلاته وأقتدى به القو م بَطلَتثْ صلائهم» وإن صَحََحَنَاهَا وكان ذلك في 
الرّكعّة الأؤلى فلا جُمْعَةَ لهم دان بسح اللهن خلا مني علق أن الهو يهل لعي 
بنية الجمعة أم لاء وإن كان في الركعة الثّانية» وأقتدوا به كان هذا أقتداء طارئاً على 
الانفراد» وفيه الخلاف الجاري فى سَائِر الصّلوات؛ وفيه شيء آخر وهو الاقتداء فى 
الحندعة يمن يضلى الظهز أو الافلة» وقد قيعنا الخلاق يده وإن استخلك من اشدى 
به قبل الحدث» فينظر» إن لم يحضر الخطبة ففي جواز أستخلافه وجهان: 
يجوز. 

وأصحهما: الجواز؟ لأنه بالاقتداء صار في حكم من سمع الخطبة» ألا ترى أنه 
لو لم يحدث الإمام صحت له الجمعة كالسامعين» والصّيْدَلانِيُ جعل هذا الخلاف قولين 
ونقل المنع عن البويطي والجواز عن أكثر الكتب» وإن كان قد حضر الخطبة أو لم 
يحضرهاء وفرعنا على أنه يجوز أستخلافه فينظر» إن أستخلف من أدركه في الركعة 
الأولى جازء ويتم لها الجمعة» سواء أحث الإمام في الأولى أو الثانية . 

وعن صاحب «الإفصاح» وجه آخر: أنه يصلي الظهر والقوم يصلون الجمعة» وإن 
أستخلف من أدركه في الرّكعة الثانية» فقد قال إمام الحرمين: هذا يترتب على أنه هل 
يجوز أستخلاف من لم يسمع الخطبة؟ إن قلنا: لا يجوزء فلا يجوز أستخلاف 
المسبوق» وإن قلنا: يجوز ففيه قولان: 

أحدهما: المنع؛ بناء على أنه غير مدرك للجمعة على ما سيأتي . 

وأظهرهما ‏ الذي ذكره الأكثرون : الجوازء فإن الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام 
بمثابة الإمام». فعلى هذا القوع يصلون الجمعة» وفي «الحلية» وجهان» رواهما صاحب 
«البيان» . 


)١(‏ سقط في (ب). 


كتاب الجمعة / شرائطها ش فى 


أحدهما: أنه يتمها جمعة أيضا؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فيتم 
الجمعة كما لو صَلَّى ركعة منهاء مأمومآء وكما لو أدرك الإمام في ركوع الركعة الأولى» 
واستخلفه الإمام في تلك الركعة يتمها جمعة» وإن لم يدرك مع الإمام ركعة. 

وأصحهما: وهو المنصوص وأختيار أَبْنِ سُرَيْج : أنه لا يتم الجمعة» لأنه لم يدرك 
مع الإمام ركعة كاملة بخلاف المأموم فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعاً للإمام في إدراك 
الجمعة» والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعاً للمأمومين» وبخلاف الصورة الأخرى؛ لأن 
هناك إدراك الإمام في وقت كانت جمعة القوم موقوفة على الإمام» وهاهنا أدركه في 
وقت لم تكن الجمعة موقوفة على الإمام. لجواز أن يتموها فرادى»: وكان ذلك الإدراك 
آكد وأقوى. وعلى هذا فهل يجوز ظهره؟ حكى الصيدلاني وغيره عن أَبْنِ سُرَيْج أنه 
قال: يحتمل أن يكون في جواز ظهره قولان؛ لأن الجمعة لم تفت بعد وأدى الظهر مع 
إمكان الجمعة» وأنه كان بسبيل من أن لا يتقدم حتى يتقدم من أدرك الركعة الأولى» 
فتصح جمعته خلفه» وأيضاً ففي صحة الظهر بنية الجمعة إذا تعذرت أختلاف» ويحتمل 
أن يقال: يجوز ظهره قولاً واحداًء وهو معذور في التقدم عند إشارة الإمام» وهذا أظهر 
عند الأكثرين» فإن قلنا: لا يجوز ظهره فهل تنقلب صلاته نفلاً أو تبطل؟ فيه قولان: إن 
قلنا: تبطل فهذا مصير إلى منع أستخلاف المسبوق» وهو القول الأول الذي نقلناه؛ لأن 
من تبطل صلاته يستحيل تقديره إماماًء وإذا جوزنا الاستخلاف والخليفة المسبوق يراعي 
نظم صلاة الإمام» فيجلس إذا صلى ركعة» ويتشهد. فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى 
القوم؛ وقام إلى الركعة أخرى إن قلنا: هو مدرك للجمعة» وإلى نَّلاثِ إن قلنا: إن 
صلاته ظهرء والقوم بالخيارء إن شاؤوا فارقوه وسلمواء وإن شاؤوا ثبتوا جالسين حتى 
يسلم بهم» ولو دخل مسبوق وآأقتدى به في الركعة الئّانية التي أستخلف فيها صحت له 
الجمعة» وإن لم تصح للخليفة حكى ذلك عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه -؛ لأنه 
صلى ركعة خلف من يراعي نظم صلاة إمام الجمعة» بخلاف الخليفة لم يصل ركعة مع 
إمام الجمعة» ولا خلف من يراعي نظم صلاتهء قال الأئمة: وهذا تفريع على أن 
الجمعة خلف من يصلي الظهر صحيحة» وتصح صلاة الذين أدركوا ركعة مع الإمام 
الأول بكل حالٍ؛ لأنهم وإن أنفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة» غلا يضر 
أقتداؤهم فيها لمن يصلي الظهرء أو يتنفل. 

وقوله في الكتاب: (سهواً أو عمداً) لفظ (العمد) معلم بالحاء؛ لما تقدم. 

وقوله: (من كان قد أقتدى به في هذا التقيبد) إشارة إلى أنه لا يجوز أن يستخلف 
غير المقتدي. : : 

وقوله: (صح أستخلافه) يجوز أن يعلم بالألف؛ لما حكينا من إحدى الروايتين 
عن أحمد. 
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وقوله: وسمع الخطبة وإن لم يسمعهاء المراد منه الحضور» ونفس السماع ليس 
بشرط بلا خلاف» وصرح به الأئمة. 


ثم في الفصل صور تتفرع على جواز الاستخلاف. 
إحداها: إذا أستخلف الإمام فهل يشترط أستئنافه نية القدوة؟ ذكر في «التهذيب» 
في آشتراطه وجهين في سائر الصلوات» ولا شك في طردهما في الجمعة. 


أحدهما: نعم؛ لأنهم بعد خروج الإمام من الصّلآة قد أنفردواء ألا ترى أنهم ٠‏ 
يسجدون لسهوهم في تلك الحالة . 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يشترط؟ لأن الغرض من الاستخلاف 
إدامة الجماعة التي كانت» وتنزيل الخليفة منزلة الأول» ولهذا يراعي نظ صلاته» ولو 
أستمر الإمام الأول لم يحتج القوم إلى تجديد نية» فكذلك الآن. 

الثانية: لو لم يستخلف الإمام قدم القوم بالإشارة واحداء ولو تقدم واحد بنئفسه ' 
جاز أيضاء بل تقديم القوم أولى من أستخلاف الإمام؛ لأنهم في الصّلاة» والإمام قد | 
خرج منهاء ولهذا قال إمام الحرمين: لو قدم القوم واحداً والإمام آخر فأظهر الاحتمالين . 
أن من قدمة القوم أولى» وحكى المسعودي وغيره من أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يشترط 
أن يكون تقدم الخليفة بإذن الإمام» وأن القوم لا يستقلون بالتقديم» وفي «مختصر 
الكرخي» خلاف ذلك - والله أعلم . 1 

الثالثة: لو لم يستخلف الإمام ولا قدّم القوم ولا تقدم أحد فالحكم على ما 
ذكرنا؛ تفريعاً على القديم. 

قال الأئمة: ويجب على القوم تقديم واحد إن كان خروجه من الصّلاة في الركعة 
الأولى» ولم يستخلف. وإن كان في الثانية لم يجب التقديم ولهم الانفراد بها 
كالمسبوق» وقد حكينا في الطريقين خلافاً تفريعاً على القديم» فيتجه عليه الخلاف في 
الوجوب وعدمهء هذا كله إذا أحدث فى أثناء الصّلاة» أما لو أحدث بين الخطبة 
والصلاة» وأراد أن يستخلف غيره ليصلي بالئّاس إن قلنا: يجوز الاستخلاف في الصّلاة 
فيجوز ذلك» وإلا فلا يجوز أن يخطب واحد ويؤم آخر؛ لأن الخطبتين في الجمعة 
بمثابة ركعتين من الصّلاة» فعلى هذا إن وسع الوقت خطب بهم آخرء وصَلىء وإلا 
صلوا الظهر. 

ورتب بعضهم الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الاستخلاف في الصّلاة» 
ثم أختلفوا فمنهم من جعل هذه الصورة أولى بالجواز؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصّلاة 
والصلاة عبادة واحدة فيكون أحتمال التعدد فيها أبعد» وعكس الشَّيحْ أبو حامد فجعل 
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هذه الصورة أولى بالمنع؛ ؛ لأن عقد الصّلاة قد نظم الإمام والخليفة. وهي عبادة واحدة. 
والخطبة والصلاة متميزتان ليس لهما عقد متحد ينظمهماء ثم إذا جوزنا فالشرط أن 
يكون الخليفة ممن سمع الخطبة؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة» ألا ترى أنه 
لو بادر قَوْمّ من السامعين بعد الخطبة إلى عقد الجمعة أنعقدت لهمء بخلاف غيرهم» ‏ 
وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في صلاة الإمام. هكذا قاله الجمهور. 
وذكر صاحب «التتمة» فيه وجهين : 

ولو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة فيهاء فهل يجوز الاستخلاف؟ إن 
قلنا: لا يجوز في الصّلاةٍ قل وإن قلنا يجوز: فوجهان» حكاهما أَبنُ الصّبّاغْ . 

أصحهما: الجواز كما في الصّلاة. 

فرع: لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة؛ ثم فارقه بعذر أو بغير عذرء ولم 
تبطل صلاته جاز له أن يتمها جمعة كما لو أحدث الإمام. 

فرع: لو أتم الإمام ولم يتم المأمومون فأرادوا أن يستخلفوا من يتم بهم» إن لم 
تجوز الاستخلاف للإمام» لم يجز لهمء وإن جوزنا فإن كان في الجمعة» بأن كانرا 
مسبوقين لم يجز؛ لأن الجمعة لا تنشأ بعد الجمعة» والخليفة منشىء» وإن كان في 
غيرهاء فإن كانوا مسبوقين أو مقيمين وهو مسافر فوجهان: 

أظهرهما: المنع ؛ لأن الجماعة قد حصلت في كمال الصلاة» وهم إذا أتموا 
فرادى نالوا فَضْلَّها 

قال الغزالي : الثَلِئة ًا رُوجِمَ المُفْتَدِي عَنْ سجُودٍ الرْكْعَة الأولى فَأنتظَرَ لمكن فَإِنْ 
سَجدَ قَبِلَ رُكُوع الإمام وَقََأ في الثانِةٍ كان مَغذُوراً في المُخَلُفٍ وَإِنْ وَجَدَ الإمَامَ رَاكعاً 
عِندَ كْرَاغِهِ مِنَ السّجُودٍ ألْقَحَقَ بِالْمَسْبُوقٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ حَنّى تَسْقْطَ القِرَاءةٌ عَنْهُ لِلرْكعَةٍ 
النّانِيق قَإِنْ وَجَد الإمام قَارغاً مِنّ الركوع وَقُلْنَا: إِنّه كَالمَسْبُوقِ فَهَاهُنَا يُتَابِعٌ الإِمَامْ في 
ده ل د رمه وَنْ قُلكا: ليس كَالمَسْبُوقٍ فِيَشْتَغِلُ 

يب صَلاةٍ َْسِهِ وَيَسْمَى حَلفَ الإمَام وَمُوَ مَْذُورٌ في المَخَلْفٍ . 

قال الرافعي : هذا أبتداء مسألة الزحامء وهي موصوفة بالإشكال لانشعاب حالاتها 
وطول تفاريعهاء. ونحن نلخصهاء ونوضح ما في الكتاب منها بحسب الإمكان. 

فنقول: إذا منعته الزحمة في الجمعة عن أن يسجد على الأرض مع الإمام في 
الركعة الأولى» نظر إن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله لزمه ذلك؛؟ لأنه 


تتشكن من ضر من" اللفرة يجزته» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١8‏ 
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«إذَا زُوحِمَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِ» فُلِيَسْجدْ عَلَى ظَهْرٍ أَخِيهه”" . وبهذا قال أبو حنيفة 
وأحمدء وقال مالك يصبر ولا يسجد على ظهر الغير» ونقل المحاملي وغيره وجهاً أنه 
يتخير بين أن يسجد على ظَهْرٍ الغير متابعةً للإمام» وبين أن يصبر ليحصل له فضيلة 
السجود على الأرض» والمذهب الأول» ثم قال مُعْظَمٌ الأضحَابٍ: إنما يسجد على 
ظهر الغير إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين؛ بأن كان على نشز من الأرض» والسجود 
على ظهره في موضع منخفضء فإن لم يكن كذلك لم يكن المأني به سجوداًء وفي 
«العدة» : أنه لا يضر أرتفاع اللو والخروج عن هيئة الساجدين لمكان العذرء وقد ذكر 
صاحب «الإفصاح» ذلك» وإذا تمكن من السجود د على ظهر الغير فلم يفعل» ففيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد 
وأظهرهما: أنه تخلف بغير عذر. 


والثاني : أنه تخلف بالعذرء وقد سبق حكم القسمين» أما إذا لم يمكنه أن يسجد 
على الأرض ولا على ظهر الغير» فلو خرج عن المتابعة لهذا العذرء وأراد أن يتمها 
ظهراًٌ. هل يصح؟ فيه قولان؛ لأنه ظهْرٌ قبل فوات الجمعة. وسيأتى الخلاف فيهء قال 
الإمام : ويظهر عندي منعه من الانفراد؛ لأن إقامة الجمعة واجبة) والخروج عنها قصداً 
مع توقع إدراكها لا وجه له. فإذا دام على المتابعة فما الذي يفعل: ذكر في «النهاية»: 
أن شيخه حكى فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يومىء بالسجود أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر. 


وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه ينتظر التمكن» ولا يومىء لقدرته 
على السجود. وندور هذا العذر وعدم دوامه. 


والثالث : أن يتخير بينهماء وهذه الوجوه كالوجوه في الغازي أنه يقعد ويومىء» 
أو يقوم ويتم الأركان» أو يتخير بينهماء » وإذا فرعنا على الصحيحء. وهو أنه ينتظر فلا 
يخلو إما أن يتمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية» أو لا يتمكن إلى ركوعه 
فيهاء فأما في القسم الأول فيسجد كما تمكن. ثم إذا فرغ فللإمام أحوال أربعة: 

إحداها : : أن يكون بعد في القيام فية فيفتتح القراءة. فإن أتمها ركع معهء وجرى على 
متابعته» ولا بأس , لسارت ف الت لحان جتني لد ة عسفان يسجد الحارسون 
بعد قيام الإمام إلى الثانية للعذر. كما سيأتى فى صلاة الخوف» وإن ركع الإمام قبل أن 
ينسهاء فيبنى حكمه على وجهين نذكرهما في أنه هل يلتحق بالمسبوق أم لا؟ وقد بَيّا 


. 087/7 أخرجه البيهقي بإسناد صحيحء انظر خلاصة البدر (577/1) والتلخيص (؟/‎ )١( 
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حكم المسبوق وغيره في ذلك في صلاة الجماعة”" . 

الثانية : أن يكون في الركوع» ففيه وجهان: 

أصحهما: عند الجمهور أنه يدع القراءة ويركع معه؛ لأنه لم يدرك محلها فسقطت 
عنه كالمسبوق. 

والثاني - وهو أختيار القفال وجماعة : أنه لا يدعهاء ولا تسقط عنه؛ لأنه مؤتم 
بالإمام في حال قراءته» فلزمته بخلاف المسبوق» فعلى هذا يقرأ ويسعى خلف الإمام 
وهو متخلف بالعذر. 

الثالثة : أن يكون فارغاً من الركوع» لكنه بَعُْد في الصلاة؛ فإن فلنا: في الصورة 
السابقة : إنه كالمسبوق فيتابع الإمام فيما هو فيهء ولا يكون محسوباً له بل يقوم عند 
سلام الإمام إلى ركعة ثانية» وإن قلنا: ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه» 
وحكى في «النهاية» طريقة أخرى أنه ليس له في هذه الصورة إلا متابعة الإمام . 

الرابعة: لو وجد الإمام متحللاً من صلاته» لا يكون مدركاً للجمعة» فإن الإمام 
.قد خرج من الصّلاة قبل أن تتم له ركعة» بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود وسلم 
الإمام في الحال» قال إمام الحرمين: وإذا جوزنا له التخلف» وأمرناه بالجريان على 
ترتيب صلاة نفسه فالوجه أن يقتصر على الفرائض» فعساه يدرك الإمام» ويحتمل أن 
يجوز له الإتيان بالسنن مع الاقتصار على الوسط منهاء وهذه الأحوال مذكورة في 
الكتاب سوى الرابعة منهاء وإنما تكلم في الصورة التي يقع فيها هذه الأحوال» وهي أن 
تمنعه الزحمة من مطلق السجود دون أن تمنعه من السجود على الأرض» خاصة وقوله: 
(وقلنا: إنه كالمسبوق فهاهنا يتابع الإمام) يجوز إعلامه بالواو للطريقة التي حكاها الإمام 

قال الغزالي: أما إِذَا لَمْ يَتَمَكُنْ مِنَ السجُودٍ حَنَّى رَكَعَ الإمَامُ فَقَوْلنِ: (أَحَدّهُمَا) 
يَرْكَعْ مَعَهُ وَقَذ حَصَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ وَاجِدَةٌ إِمَا مُلَفَفَة مِنْ هذًا السّجُودٍ وَالرّكُوع الأول عَلَى 
أحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَإِمَا مَنظُومَةٌ مِن هذا الرُكُوع وَالسُجُودء فَإِن قُلنا بالملمَقَو هل تضلخ 
لإذرَاكِ الْجْمُعَةٍ بهَا؟ فَعَلَى وَجْهَيْنِء وَلَوْ خَالَفَ أَمْرَنا وَلَمْ يَرْكَعْ مَعَ الإمَامٍ لَكنْ سَجََدَ 
بَطْلَتْ صَلائَهُ إلا إذَا كَانَ جَاجِلاً فِِجْمَلُ كن لَمْ يَسْجُذء وَيَنْظُرُ بَعدُ فَإِنْ رَاعَى تَرْتِيبَ 


- 


ماوع ين لق ابه معد اح > مقت لو ا ا ل و رقاو عاو اق لوا د و قلاع لق م وا لي القت 2 و2 
صلاة نَفسِه فإذا سَحَد فى رَكعَتِهِ الثانية حصَلث له رَكعَة فِيهَا نقصَان التلفيق وَنْمَصَانَ 


.)014 /١( قال النووي: أصحهما عند الجمهور له حكمه. الروضة‎ )١( 
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القّدُوَةٍ الخكمية ة لَوُقُوعِهَا بَعْدَ الركوع الثاني للإمَامء وَهَلُ تَصْلْحُ الحَكمِيَةٌ لإدرَاكِ الحمعة؟ 
فيه وَجْهَان ما ذا تَابَعَ الإِمام بَعْدَ قَرَاغْهِ منْ سْحُودِهِ الذي سَهَا به فَقَد سَحَدَ مع م الوقام 
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حسًا وَتَمَْتْ ث لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَْقَةٌ. 

قال الرافعي: القسم الثاني: أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الإمام في الثّانية» 
وفيما يفعل والحالة هذه؟ قولان: 

أصحهما - وبه قال مالك وأحمدء وأختاره القَمَالُ ‏ : أنه يتابعه ترح مع ار 
قوله: (إِنّمَا جَعِلَ الإمَامُ لِيُؤنَعّ بوء فَإذًا رَكَعَّ فأَرْكَعُوان”'2 ولأنه أدرك الإمام في الركوع 
فيركع معه كالمسبوق. 

والثاني - 3 0 : : لا يركم معه بل يراعى ترتيب [صلاة نفسه]/"" 
أمتغالة للأمن 8 لكان مإناف ركوسة ل ريد وراحدةة: قال الووَيانئ : 
وهذا أصح . 

التفريع : إن قلنا بالأول فإما أن يوافق ما أمرناه به» أو يخالف. 

الحالة الأولى: أن يوافق فيركع فأي الركوعين يحسب له.ء فيه وجهان» وقيل: 
قولان. 

أحدهما: الأول؛ لأنه أتى به في وقت الأعتداد بالركوع» وإنما أتى بالثاني لِعُذْرٍ 
وهو موافقة الإمام» فأشْبّه ما لو والى بين ركوعين نَاسِياً. 

والثاني: المحسوب الثانى؛ لأن المدة قد طالت وأفرط التخلفء فكأنه مسبوق 
لحق الآن فيحسب له الركوع وما بعده. ويلغى ما سبق» وذكروا أن منشأ هذا الخلاف 
التردد في تفسير لفظ الشافعي - رضي الله عنه فإنه قال على هذا القول: : (فيركع معه في 
الئانية وتسقط الأخرى' فَمِنْ قَائْلٍ: أراد بالأخرى الأخيرة» ومِنْ قَائِلٍ: أراد الأولى» 
قالوا: والأول أْصَح والئّاني أَشْبَهُ ِكَلامِهِ . 

وقوله في الكتاب: «إما ملفقة إلى آخره وإما منظومة من هذا الركوع والسجود» 
أي: على هذا الوجه الثاني» فإن قلنا: بالوجه الثاني أجزأته الركعة الثانية من الجمعة» 
فيضم إليها أخرى عند سلام الإمام» وإن قلنا: بالأول فالحاصل ركعة ملفقة من هذا 


السجود» وذلك الركوع . وفي إدراك الجمعة بها وجهان: 


)١(‏ تقدم. (؟) في (ب): صلاته. 
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أحدهما ‏ وبه قال أَبْنُ أبي هُرَيْرَة -: لا يدرك لنقصانها بالتلفيق» ومن شرط 


واصحهها نين نان إن [ننساق 5 كنوك التولدكية دنه أذذك :قن عن اليك 
قَليْضِة' إِلَيْهَا أخودى”3 , 

والتلفيق ليس بنقص في حق المعذورء وإن كان نقصاً فهو غير مانع» ألا ترى أنا 
إذا أحتسبنا بالركوع الثاني حكمنا بإدراك الجمعة بلا خلاف مع حصول التلفيق بين هذا 

الحالة الثانية: أن يخالف ما أمرنا فلا يركع معهء ويسجد جرياً على ترتيب صلاته 
فإما أن يفعل ذلك عالماً بأن واجبه المتابعة» أو يفعله ناسياً. أو معتقداً أن الواجب عليه 
رعاية ترتيبه» فإن فعله عالماً ولم ينو مفارقة الإمام بطلت صلاتهء وعليه التحرم بالجمعة 
إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع. وإن نوى مفارقته فقد أخرج نفسه عن صلاة الإمام 
بغير عذرء وفي بطلان الصّلاة به قولان سَبَمَاء فإن لم تَبُطل لم تصح جمعته» وفي 
صِحّة الظهر خلاف مبنى على أن الجمعة إذا تعذر إتمامها هل يجوز إتمامها ظهراً؟ 
وعلى أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة؟ وسيأتي ذلك . 

وقوله: «تبطل صلاته إلا إذا كان جاهلاً» ينبغي أن يُعْلّمَ فيه أن الأستثناء لا ينحصر 
في الجاهل» بل الناسي في معناهء وقوله: (بطلت صلاثه) إن أراد ما إذا لم ينو المفارقة 
وأستدام نيته الأولى فذاك» وإن أراد إطلاق الحكم نوى المفارقة أم لا؟ فيحتاج إلى 
الإعلام بالواو» وأما إذا فعله جاهلاً أو ناسياًء فما أتى به من السجود لا يعتد به ولا 
تبطل الصّلاة» ثم إذا فرغ والإمام راكمٌ بعد بأن خفف سجودهء وطوّل الإمام فعليه 
متابعته » فإن تابعه وركع معه فالتفريع كما سبق لو لم يسجدء وإن لم يركع معه أو كان 
الإمام قد فرغ من الركوع» فينظر: إن راعى ترتيب صلاة نفسهء بأن قام بعد السجدتين 
وقرأ وركع وسجدء فقد قال حُبجَةُ الإسلام - قدّس الله روحه ‏ هاهنا وفى «الوسيط»: 
تتم له ركعتان بهما لكن فيها نقصانان: 

أحدهما: نقصان التلفيق» فإن ركوعها من الأولى وسجودها من الثانية» وفيها 
الخلاف المذكور. 

والثاني : نقصان القدوة الحكمية» وبين في «النهاية» معناه فقال: إن المزحوم لم 
يسجد على متابعة الإمام والاقتداء به حقيقة وجِسّاء وإنما سجد متخلفا عنهء إلا أنه 
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بعدور تسجيرا حكم القدوة عليه وقالوا: إل عر التخلف بأ سجد قبل ركوع 
الإمام ألحق أقتداؤه بالاقتداء الحقيقي. وجعل مدركاً للجمعة كما تقدم؛ فأما إذا سجد 
بعد ركوعهء فقد أفرط التخلف وانتهى الإمام إلى آخر ما به يدرك المسبوق الجمعة» 
فالمتم ركعته معرضا عن الاقتداء به حقيقة» هل يكون مدركاً للجمعة؟ فيه وجهان: 

وأصحهما: نعم» ويقرب توجيههما مما ذكرنا في الملفقة وقد عرفت مما ذكرنا 
أنه إلى ماذا أشار بقوله: «لوقوعها بعد الركوع الثاني للإمام» وأن الخلاف ليس في مطلق 
الحكمية» ؛ فإن السجود في حال قيام الإمام ليس على حقيقة المتابعة» ولا خلاف في 
إدراك الجمعة به ثم أعرف شيئين 

أحدهما: أنه أطلق الحكم بأحتساب سجدتيه في الثانية» وتمام الركعة بهماء ثم 
نقل التردد في إدراك الجمعة بهاء ولا شك في أن هذا التردد مخصوص بما إذا وقعتا 
قبل سلام الإمام؛ فأما إذا وقعتا أو شيء منهما بعد سلام الإمام فقد نصوا على أنه لا 
يكون مدركاً للجمعة» ؛ على أن في أصل الأحتساب إذا وقعتا قبل سلام الإمام إشكالاً؛ 
لأنا على القول الذي عليه التفريع» نأمره بالمتابعة بكل حال» فكما لا يحسب له 
السجود والإمام راكع؛ لأن فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد 
الركوع؛ والمفهوم من كلام الأكثرين هذاء وهو عدم الأحتساب بشيء مما يأتي به على 
سبيل المتابعة» فإذا سلم الإمام سَجَدَ سجدتين لِتَمَام الركعة» ولا يكون مدركاً للجمعة. 

نعم» صرح الصيدلاني بأحتساب السجدتين» وبنقل الوجهين في إدراك الجمعة 
نهاء كما ذكره في الكتاب والله أعلم. 


الثاني : أنه زِيدٌ في ب بعض النْسَخ بعد قوله: (تسفل كاه لم اموق رق دراك 
الإمام راكعاًء باع ل وإن فات الركوع ينظر بعده» فإن راعى وهكذا هو 
في «الوسيط» وليس في بعضها هذه الزيادة» والأمر فيها قريب» وعلى الأول فليس 
التفصيل المرتب على قوله: (فإن فات الركوع) مخصوصاً بما إذا فات الركوع عند فراغ 
المزحوم من السجود.ء بل لو كان الإمام في الركوع بعد لكنه جرى على ترتي 
صلاته» كان الحكم كما لو فات إلا أن يطيل الإمام ركوعه» فيكون بعد فيها حين سجد 
المزحوم في الثّانية» فلا يعتد به» هذا كله فيما إذا جرى على ترتيب صلاته بعد فراغه 
من سجدتيه اللتين لم يعتد بهماء فأما إذا فرغ منهماء والإمام ساجدء فأتفق ق له متابعته 
في السجدتين» فهذا هو الذي نأمره به عدت هذه تفريعاً على هذا القول.» فيحسبان 
له ويكون الْحَاصِل ركعة ملفقة. 


وأما النقصان الآخر فهو: مفقود هاهنا؛ لأنه سجد مع الإمام جِسًا. 
وقوله: (بعد سجوده الذي سها به) أي جهل حكمه فإنه بمثابة السهوء وإن:وجده 


كتاب الجمعة / شرائطها مق 


جالساً للتشهد وافقه؛ فإذا سَلّم سجد سجدتين لتتم له الركعة» ولا جمُعَة له؛ لأنه لم 
يتم له الركعة والإمام في الصّلاة» وكذلك يفعل لو وجده قد سلم حين فرغ من 
سجدذئيه . ا 

قال الغزالي : (وَالقَوْلُ النّاني) أَنّهُ لآ يَرْكَمُ مَعَ الإمَام بَلْ يُرَاعِي تَْتِيبَ صَلاةِ نَفْسِهِء 
قَِنْ خَالَفَ مَعَ العلم وَرَكَمّ بَطْلَتْ ضَلائُهُء وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً لم تَبِطْلُ وَحَصَلَ لَهُ يِسُجُودِهٍ 
مَعَ الإمَام رَكْعَةٌ مُلَفْقة وَإِنْ وَاقَقَ قَولَنَا وَسَجَدَ فَسجُودُهُ وَاقِع في قُدْوَةٍ حَُكْمِيةِ فَفِي الإذْرَاكِ 
بِهَا وَجْهَانِء هارافة للإمام حَالَنَانِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السّحُودٍء فَإِنْ كَانَ فَارِغاً مِنّ الركوع 
فْيَجْرِي عَلَى تَرْدٍ تيب صَلاةٍ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ رَاكعاً رَكُمَ مَعَهُ إِنْ قُلنَا: إِنّهُ كانَ كَالمَسْبُوق 
إلا جرِي عَلَى كز تيب صَلاةٍ نَفْسِهِ . 

قال الايد ذكرنا أصل هذا القول وتوجهه مع الأول» وأما التفريغ: فإنه لا 
يخلو إما أن يوافق ما أمرناه به وهو رعاية ترتيبه أو يخالف. 

إحدى الحالتين: أن يخالف أمرنا ويركع مع الإمام. فإن كان عامداً بطلت 
صلاثه» وعليه أن يبتدىء [الإحرام]”'' بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الرّكوع» وإن 
كان ناسياً أو جاهلا يعتقد أن الواجب عليه الركوع مع الإمام فلا يعتد بركوعه» ولا تبطل 
صلاته فإذا سجد معه بعد الركوع فهل تحسب له السجدتان؟ المشهور أنهما يحسبان له 
لأنا أمرناه بالسجود على هذا القول» فقدّم عليه شيئاً غيرٌ معتد به» ولا مفيد » فإذا آنتهى 
إليه وجب أن يمع عن [المأموم]”" وهذا هو الذي ذكره في الكتاب. فقال: (وحصلت 
له بسجوده مع الإمام ركعة ملفقة) وحكي الشيخ أبو محمد رحمه الله - في السلسلة 
وجهاً آخر. أنه لا يعتد بهما [لأنه أتى بهما]”" على قصد الثَّانية: فلا يقع عن أولاه كما 
لو نْسِيَ سجدة من صلب الصّلاة» ثم سجد لتلاوة أو سهو لا يقوم مقامهاء فإن قلنا 
بالأول» فالحاصل ركعةً ملفقة» وفى الإدراك بها ما سبق من الخلاف. 

الحالة الثانية: أن يوافق ما أمرناه به» فيسجدء فهذه القدوة حكمية لوقوع السجود 
بعد الركوع الثاني للإمام» وفي إدراك الجمعة بها الوجهان السَّابِقَانَء وهما مشهوران في 
هذا الموضع في كلام الأصحاب, ثم إذا فرغ من السجود فللإمام حالتان: 

إحداهما: أن يكون فارغاً من الركوع إما في السجود ل ففيه وجهان: 

أحدهما - وهو المذكور في الكتاب -: أنه يجري على تر تيس صلاة نفسه» فيقوم 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في طا المأمور. 
() .سقط في (ط). 
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ويقرأ ويركع ؛ ا ل ل ل لت 
المسبوق» فلأن نأمره به بعد مجاوزته كان أولى. 

والثاني: أنه يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيه» فإذا سلم الإمام أشتغل بتدارك ما 
عليه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به» فصار كالمسبوق يدرك الإمام ساجداً أو متشهداًء 
بخلاف الركعة الأولى» فإنه أدرك منها القيام والركوع» فلزمه إتمامها ويشبه أن يكون 
هذا الوجه أظهر في المذهب؛ لأن كثيراً من أصحابنا لم يوردوا سواهء منهم جماعة من 
العراقيين والشيخ أبو محمد» ونقل أبن الصباغ وصاحب «المهذب» الوجهين» وقالا: 
الأصحء هو الثاني» وعلى هذا الثاني. 

قال الشيخ أبو محمد: لو كان الإمام عند فراغه من السجود قد هوى للسجدتين 
فتابعه»ء فقد والى بين أربع سجدات» فالمحسوب لتمام الركعة الأولى الأوليان أم 
الأخريان؟ فيه وجه كما سبق في الركوعين: 

أقربهما إلى الصّواب: أحتساب الأوليين» وعلى الوجه الثانى يعود الخلاف 
المذكور في الركعة الملفقة . ١‏ 

والثانية: أن يكون الإمام راكعاً بعدء فهل عليه متابعته وتسقط عنه القراءة 
كالمسبوق أو يشتغل بترتيب صلاة نفسه فيقرأ؟ فيه وجهان كما ذكرنا تفريعاً على القول 
الأول» فعلى الأول يسلم معهم ويتم جمعته» وعلى الثاني يقرأ ويسعى ليلحقه» و 
مدرك للجمعة أيضاً. 

وقوله: في أول القول الثاني : ”لا يركع معه» معلّم بالميم والألف». وقوله في أول 
القول الأول: «يركع معه» بالحاء؛ لما قدمناهء ويجوز أن يعلم كلاهما بالرّاي؛ لأن 
الأصحاب أختلفوا في أختيار المزني ومذهبه من القولين» فعن أَبْن سُرَيْجَ وأبْنٍ خْيْرَان أن 
أختياره القول الثاني » وعن أب إسحاق أن اختياره القول الأول» ولهذا الأختلاف شرح 
ليس هذا موضعه» ولعلك تقول قوله: «فعلى هذا للإمام حالتان» تفريقع وترتيب» فعلى 
ماذا رتبه» والمذكور قبله» وجهان مرسلان فى أن القدورة الحكمية» هل تفيد إدراك 
الجمعة؟ والجواب: أنه أراد الترتيب على قولنا: أن القدوة الحكمية تصلح للإدراك» 
وقد بين ذلك في «الوسيط»؛ لكن إيراد المعظم يدل على أن كلام الحالتين لا يختص 
بالتفريع على أحد الوجهين» بل هو شامل لهما وإنما يختلفان في القدر الذي يتداركه» 
هذا تمام الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتى ركع الإمام في الثانية» ولو 
لم يتمكن منه حتى سجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود قولاً واحدء والحاصل 
ركعة مُلَفْقَة وإن قلنا: الواجب متابعة الإمام» وغير ملفقة إن قلنا: الواجب عليه رعاية 
ترتيب صلاته ذكره في «التهذيب». ولو لم يتمكن منه حتى تشهد الإمام قال في 
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«التتمة»: يسجدء ثم إن أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجمعة» وإلا فلا20 ولو كان 
الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام 
الإمام أو بعده» وجمعته صحيحة. وإن كان مسبوقاً لحقه في الثانية» فإن تمكن قبل 
سلام الإمام سجد» وقد أدرك ركعته. وإن لم يتمكن حتى سلم الإمام. فلا جمعة له 
ولو زحم عن ركوع الركعة الأولى حتى ركع الإمام في الثّانية يركع معهء قال الأكثرون: 
يعتد له بالركعة الثّانية» وتسقط الأولى» ومنهم من قال: الحاصل ركعة ملفقة. 

قال الغزالي: وَمَهْمَا حَكمْا بأنّهُ لَمْ يُذْرِكِ الجْمْعَةَ فَهَلْ تَنقَِبُ صَلائْهُ ظهْراً؟ فيه 
َولآنٍ يُعبّر عَنْهُمَا بأنّ الجُمْعَةَ جِي ظَهْرٌ مَفْصُورَة َم جِي صَلاةٌ عَلَى جِيَالِهَا(" فَإِنْ قُلْنَا: لآ 
َنقَلِبٌ ظهرا فهل تَبقَى تفلا؟ يبتى عَلَى القَْلَينِ في المُتحرْم بالظفر قبلَ الرُوَالٍ. 

قال الرافعي: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صورة 
الزّحام وغيرهماء فهل يتم صلاته ظَهْراً؟ فيه قولان يتعلقان بأصل» وهو أن الجمعة ظهر 
مقصورة أو هي صلاة على حالها؟ وقد أختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه - في فروع 
تقتضي أختلافه في هذا الأصل . 

أحدهما: أنها ظهر مقصورة؛ لأن وقتها وقت الظهرء ولكن وجب القصر فيها 

والثاني: أنها صلاة على حيالهاء ألا ترى أنه لا يجوز فعلها في سائر الأيام» ولا 
يجوز فعل الظهر في هذا اليوم. 

فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة. فإذا فات بعض شرائط الجمعة أتمها ظهراً كالمسافر 
إذا فات شروط قصره. 

وإن قلنا: إنها فرض آخر فهل يتم» فيه وجهان مذكوران في «التهذيب» وغيره. 

أحدهما: لا؛ لأنه شرع فيها بنية الجمعة. 

والثاني: نعم؛ لأنهما فرض وقتٍ وَاحِدٍ. 

وقوله في الكتاب: (فهل تنقلب صلاته ظهراً؟) يشعر بأن الخلاف في أنقلابه 
بنفسهء وفي. «النهاية» حكاية وجهين”" في ذلك على قولنا: أنه تتم صلاته ظهراً. 


(01: قال اإنامالحرميى: لو رقع المرخو رانتة اح الجن العائيةه فس الأمام قبل أن يعغدك 
المزجوم ففيه احتمالء قال والظاهر أنه مدرك للجمعةء قاله النووي. الروضة .)0371/١(‏ 
() قال النووي: أظهرهما صلاة بحيالها. الروضة .)078/1١(‏ 


() . قال النووي: الأصح لا يشترط» وهو مقتضى كلام الجمهور. الروضة .)018/١(‏ 
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أحدهما: [أنها]'2 تنقلب ظهراً من غير قصدٍ منه؛ لأنا إذا جعلناها ظهراً 
مقصورةء فمتى بطل القصر ثبت الإتمام. 
والثاني: أن الشرط أن يقلبهما ظهراً بقصده؛ لأن بين الجمعة والظهر تغايراً في 
ا ا فلا بد من قصد البناء. رالظامرين الخلاف في 
المسألة أن له أن يتمها ظهْراًء وإذا قلنا: لا يتمها ظهراً فهل ت تبقى صلاته نفلا أم تبطل 
من أصلها؟ فيه القولان السابقان فيما إذا تحرم بالشّهرِ قبل الزوال ونظائرها؛ ثم قال إمام 
الحرمين : قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فوافق أمرنا؛ 
لأن الأمر بالشيء والحكم ببطلانه ورفعه آخراً محال» فليكن ذلك مخصوصاً بما إذا 
أمرناه بشيء» فخالف» وحيث أطلق الأئمة ترتيب الخلاف وتنزيله فهو محمول على 
هذا. 


قال الغزالي: وَالنْسْيَانُ هل يَكُونٌ عُذْراً كالرّحام؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال:الرافعي : التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لمكان العذر. 

والثانى: لا؛ لأنه نادرٌء ولأنه مفرط إذ هو بسبيل من إدامة الذّكْرء هكذا أطلق 
جماعة نقل الوجهين منهم المصئّف. والمفهوم من كلام الأكثرين أن في ذلك تفصيلاً: 
إن تأخر سجوده عن سجدتي الإمام ثم سجد في حال قيام الإمام فالحكم كما ذكرناه في 
الزحام؛ وكذلك لو تأخر لمرض لشمول العذرء وعدم إفراط التخلف. وإن بقي ذاهلاً 
عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه فهاهنا خلاف» منهم من قال: فيه القولان 
في المرحوم! 

أحدهما: يركع معه. 

والثاني : يجري على ترتيب صلاة نفسهء وبهذا قال القاضي أبو حامد» ومنهم من 
قال: يتبعه قولاً واحداً؛ لأنه مُقَصّر بِالنْسْيَانِء فلا يجوز له ترك المتابعة» وهذا أظهر 
عند القاضى الرويانى. 

خاتمة: الزحام كما يفرض في صلاة الجمعة» يفرض في سائر الصلوات وإنما 
يذكر في الجمعة خاصة؛ لأن الزحمة فيها أكثر» ولأنها يجتمع فيها وجوه من الإشكال 


لا تجري في غيرها مثل التردد في أن الركعة الملَمّمَةَ هل تدرك بها الجمعة؟ وكذا التردد 
في القدوة الحكمية» والتردد في أن المبنية على أن الجمعة ظهر مقصورة» ولأن 


)0( في ط أنه. 
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الجماعة كانه رد روزي روجا إخرق برك الحو بحلاف بار 
الصلوات. 

إذا عرفت ذلك. فإذا فرض الرّحمة في سائر الصلوات وامتنع عليه السجود في 
الأولى حتى يركع الإمام في الثانية أطرد فيه القولان» وحكى القاضي أَبْنُ كُجّ طريقتين 
أخريين : 

إحداهما: أنه يركع معه بلا خلاف. 

والثاني : أنه يراعي ترتيب صلاته بلا خلاف . 

قال الغزالي : الشّرْط السَادِسُ: الحُطبَةُ: وَآرْكَانُّهَا حَمْسَةٌ: (ح). الحَمْدُ لِلّهِ وَيَتَعَعَُ 
هَذَا اللّفْظْ وَالصَّلاةٌ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ وَيَتَعَيِنُْ لَفْظْ الصَّلاَةِ وَالوصِيَةُ بالنّقُوَى» ل 
لَفْظْهَا إِْ عَرَضْهُ الوَغظ. وَكَلْهَا أَطِيعُوا اللّىَ وَالدّعَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَكَلّهُ رَحِمَكُمْ الله 
وَقَرَاءَةٌ القَرَآن» وَأكَلْهَا آيَدّ وَالدْعَاءُ لا يجب إلا في النَانِيَةَ وَالقِرَاءَةٌ تَخْنَص بالأولى عَلَى 
أحَد الوَجهَيْنِء وَالتَحْمِيدُ وَالصَّلاة وَالوَصِيَةُ وَاجِبَة في الحُطَبَتَيْن . 

قال الرافعي: : من شرائط الجمعة تقدم خطبتين الأنْ النبي كك لم يُصَلْ الجمْعَةَ إل 


بحَطَبتيْنِ09 وقد قال: 'صَلُوا كما رَأَيثْمُوني صني" ' وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
وغيره «أنَّ الصَلامّ إِنْمَا قُصِرّتْ للْخُطيقه 9 


والكلام في واجبات الخطبة وسنئها. 
أما الواجبات: فقد جعلها قسمين: الأركان والشرائط.. وعد الأركان خمسة: 
أحدها : : حمد الله تعالى لما روي أنه يكل «خَطبَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فَحَمِدَ الله نتن 


عَلَيْو “» ويتعين لفظ الحمد آتباعا لما درجوا عليه من عصر الرسول وَكِةِ إلى عصرنا 
هذا. 


والثاني: الصّلاة على رسول الله يَكِةِ فإن كل عبادة أفتقرت إلى ذكر الله تعالى 
أفتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان والصّلاة» ويتعين لفظ الصلاة كما ذكرنا فى الحمدء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (028/5): لم أره هكذاء وهو عند البخاري» ومسلم من 
حديث ابن عمر أنه يَكتةِ كان يخطب خطبتين» يقعد بينهماء البخاري (958) ومسلم (851). 

(9) تقدم. 

() ذكره أبو بكر الرازي من قول عمرء ورواه البيهقى من قول سعيد بن جبير» الخلاصة )١77/1(‏ 
والتلخيص /١(‏ 077 . 1 


(4) أخرجه مسلم من رواية جاير /851). 
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وحكى في «النهاية» عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنهما لا يتعينان» ولم ينقله 
ونجهاً مجزوماً به. 


والثالث : الوصية بالتقوى لِأَنَّ لنب كل «وَاظبّ عَلَيْهَا في 0 


ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير» قلا يجوز الإخلال به» وهل يتعين 
لفظ الوصية؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم كالحمد لله والصلاة. 


وأصحهما: : وهو المذكور في الكتاب لا؛ لأن غرضها الوعظ فبأي لفظ وَعظ 
حصّل العَرّضء» وقد روي هذا عن نصه في «الإملاء قال الإمام : ولا يكفي الأقتصار 
على التحذير من الأغترار بالدنيا وزخارفهاء فإن ذلك قد يتواصى به المنكرون للمعادٍ 
أيضاًء بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى وحده»ء والمنع من المعاصيء ولا 
يجب في المَوْعِطَةٍ قَصْلُ وكلامٌ طويلٌ» بل لو قال: أطيعوا الله كفاهء وأبدى الإمام 
احتمالاً فيه» وقال: الغرض أستعطاف القلوب» وتنبيه الغافلين ولا يحصل ذلك إلا 
كل يهز ويستحث. وعلى ذلك جرى الأولون» واللأئق بمذهب الشافعي ‏ رضي الله 

عنه - الأتباع » ولا تردد في كلمتي الحمد والصلاة أنهما كافيتان» ثم هذه الأركان الثلاثة 
لا بد منها ة في الخطبتين جميعء وحكى الحناطي وجهاً غريباً أنه لو صلَّى على النبي يك 
في إحداهما جازء فيجوز أن يُعَلّم لذلك لفظ (الصلاة) في قوله: : «والتحميد والصلاة 
والوصية واجبة في الخطبتين» بالواو. 

والرابع : الدُعَاءُ للمؤمنين ركنٌ في ظاهر المذهب آتباعاء وفيه أوجه أَخَر أنه لا 
يجب في غير الخطبة كالسبيح؟ وكلام صاحب «التلخيص» يوافق هذا الوجه.ء ويحكى 
عن نصه في «الإملاء» أيضاء وإذا قلنا بالأول فهو مخصوص بالئّانية فإن الدعاء يَلِيقُ 
بحالة الأختتام» ولو دعا في الأول لم يحسب عن الثانية» ويكفي ما يقع عليه الأسم قال 
الإمام :رارق أنه يجب أن يكوق استعلما امول الآخرة غير مقتصر على أوطار الدّنياء وأنه 
لا بأس بتخصيصه بالسامعين بأن يقول: رحمكم الله. 


الخامس : قراءة القرآن» وهي من الأركان. 
روي أنه كِةٍ «كَانَ يَقْرَأُ آيَاتِ وَيَذْكُرْ الله تَعَالَى2"00» ونقل قول عن «الإملاء»: أنها 


ليست من الأركان» وإنما هي من المستحبات وقد يحكى المذهبان على وجهين عن 
أبي إسحاق المروزي فإن قلنا بالمشهورء وهو أنها ركن فقد قال الأصحاب: أقله آية» 


.)851( أخرجه مسلم في المصدر السابق. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
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ويحكى ذلك عن نص الشافعي - رضي الله عنه -» ولا فرق بين أن يكون مضمونها وَغداً 
أو وعيداً أو حكماً أو قصةء قال الإمام : : ولا يبعد الأكتفاء بشطر آية طويلة» ولا شك أنه 
لو قال: «نُمّ نَظَرَه”'" لم يكف وإن عد آية بل يعتبر أن تكون مفهمة» وأختلفوا في محلها 
على ثلاثة أوجه: 


أظهرها ‏ وينقل عن نصه في الأمٌّ : أنها تجب في إحداهما لا بعينها؛ لأن 
المنقول أنه كان يقرأ في الخطبة وهذا القدر لا يوجب كون القراءة فيهما ولا في واحدة 
على التعيين. 

والثاني : أنها تجب فيهما؛ لأنها ركن فأشبهت الثلاثة الأول. 

والئالث: أنها تختص بالأولى فى مقابلة الدعاء المختص بالثانية» وهذا ظاهر لفظه 
فى «المختصرا. 


وقوله في الكتاب: (والقراءة تختص بالأولى على أحد الوجهين) تعرض لهذا 
ش الوجه الثالث» ويمكن إدراج الوجهين الآخرين: في مقابله بأن يقال: والثاني لا يختص» 
وعلى هذا تجب فيهما أو تجب في واحدة لا على التعيين» فيه وجهان. «وَيُسْتَحَبٌ أنْ 
يَقْرَأْ في الْخُطْبَةِ سُورَة (ق)» رُوِيّ ذْلِكَ عَنِ الئبِيّ يه" وإن قرأ آية سجدة نَرَلَ وَسَجَدَ 
فإن كان المنبر عالياً لو نزل لطال الفصل» ففيه الخلاف المذكور في أشتراط الموالاة» 
ولا تداخل في الأركان المذكورة) حنى لو قرأ آية فيها موعظة: وقصد إيقاعها عن 
الجهتين» لم يجزء ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الأركان المطلوبة فإن ذلك لا 
يسمى خطبة» ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع . 

وقوله في الكتاب: (وأركانها خمسة) معلم بالواو للخلاف المذكور في القراءة 
والدعاء» وبالحاء؛ لأن عنده يكفيه أن يقول: الْحَمْدُ للّى أو لآ إل إل الله أو تخوهماء 
وبالميم؛ ا ل نان كر بلقي ا ووو أعافال لا يجزئه إلا ما 
سمته العرب خطبة» ويجوز أن يعلم كل واحد من الأركان بعلامتها؛ لما ذكرناء وكذا 
الحكم بتعين الحمد لله والصلاة» ولك أن تبحث في شيئين من قوله: (ويتعين هذه 
اللفظة) وقوله: (يتعين لفظ الصلاة) : 

أحدهما: أن الحكم ب: بتعين اللفظين يقتضي عدم إجزائهما بغير العربية» فهل هو 
كذلك؟ 


.7١ سورة المدثرء الآية‎ )١ 
.)41/7( زهفق أخرجه مسلم من رواية أم هشام بنت حارثة‎ 
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والجواب : أن في أشتراط كون الخطبة كلها بالعربية وجهين 

أصحهما: أنه شرط أتباعاً لما جرى عليه الئّاس. 

والثاني: ذكره في «التتمة» مع الأول: أنه لا يشترط اعتباراً بالمعنى» فعلى 
الصّحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية خطب بغيرهاء ويجب أن يتعلم واحد منهم 
الخطبة ريه كالعاجز عن التكبير بالعربية عليه للم » فلو مضت مدة إمكان التعلم 

الثانى : لم قال في الحمد لله: (وتتعين هذه اللفظة) ولم يقل مثل ذلك في الصلاة 
على رسول اللهء ولكن خْصٌ التعيين بالصلاة؟ 

والجواب: إثما لم يقل في الصّلاةء وتتعين هذه اللفظة؛ لأنه لو قال: والصلاة 
على محمد» أو على النبي جاز ولا يشترط التعرض للفظ الرسول. 

وقوله في الحمد: (وتنتعين هذه اللفظة) مقتضاة 5 أنه لو قال: الحمد للرحمن أو 
الرحيمء لا يجزئه» وذلك مما لا يبعد كما في كلمة التكبيرء » لكن لم أره مسطوراًء فأما 
أن قوله: «والصلاة على النبي مجزىء فلا شك فيه». وهو لفظ الشافعي رضي الله عنه 
فى «المختصر» ٠.‏ 

قال الغزالي: وَشَرَائْطُهَا سِتّء الوَقْتُ وَهُوَ ما بَعْدَ الزوَالٍ وَتَقْدِيِمُهَا عَلَى الصّلاة 
بخلافٍ صَلاةٍ العِيدَيْنِ َالْقِامٌ فِيهمّاء وَالْجُلُوسُ بَئْنَ الحُْطْبَتَينِ مَعَ الطَمَأْنِيئَة: وَفِي 
طَهَارَةٍ الحَبَثِ وَالحَدَثِ وَالمُوَالَةٍ خلآف. 

قال الرافعي: لما فرغ من الأركان أشتخل بذكر الشرائط وعدها سِنّاء وهذا الفصل 
يشتمل على خمس منها: 

إحداها: الوقت» وهو ما بعد الزَّوال» فلا يجوز تقديم الخطبتين» ولا شيء منهما 
عليه خلافاً لأحمد حيث قال: يجوز كما حكينا عنه في نفس الصلاة» ولمالك حيث 
جوز تقديم الخطبة على الزوال وإن لم يجز تقديم الصلاة. 

لنا: ما روي أنه يكل: «كَانَ يَخْطبُ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ بَعْدَ الزوَالِه”" . 

ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفاً على المبكرين» وإيقاعاً للصلاة في أول الوقت. 


.)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر (59/1) لم أره هكذاء وفي الأوسط للطبراني من حديث جابر. . كان 


رسول الله يل إذا زالت الشمس صلى الجمعة» وإسناده حسن» وأما الخطبة فلم أرهء لكن في 
النسائي أن خروج الؤمام بعد الساعة السادسةء» وهو أول الزوال. 
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الثانية : تقديم الخطبتين على الصّلاة بخلاف صلاة العيد تقدم على الخطبتين؛ لأن 
النقل هكذا ثبت في الطرفين» ثم فرقوا من وجهين: 

أحدهما: أن خطبة الجمعة واجبة» فقدمت ليحتبس الناس في أنتظار الصلاة 
فيستمعوها ولا ينتشرواء وخطبة العيد غير واجبة» ولو أنتشروا عنها لم يقدح. 

والثانى: أن الجمعة لا تؤدي إلا جماعة؛ فقدمت الخطبة عليها ليمتد الوقت» 
ويلتحق الناسة وصلاة العيد تؤدي من غير جماعة. 

الثالثة : القيام فيها عند القدرة» خلافاً لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: لا يشترط 
ذلك» ويجوز القعود مع القدرة. 

لنا: «أن الْبيّ يك وَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يَحْطْبُوا إلا قيَامأ”'©. ولأنه وِكْرَ يختص بالصّلاة 
ليين من شترطه القعودء فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير» فإن عجزهعن القيام 
فالأولى أن ينبب غيرف ولو لم يفعل وخطب قاعداً أو مضطجعاً جاز كما في الصّلاة» 
ويجوز الاقتداء به» سواء قال: لا أستطيع القيام أو سكت. فإن الظاهر أنه إنما قعد 
لعجزه فإن بان أنه كان قادراً فهو كما لو بان الإمام جنباً. 

وقوله: (القيام فيها) معلم بالحاء والألف؛ لما حكيناه من مذهبهماء ويجوز 
إعلامه بالميم؛ لأن بعض أصحاب أحمد حكى عن مالك مثل مذهبهماء بالواو؛ لأن 
القاضي أبن كج حكى عن 'بعض أصحابنا وَجْهاً: أنه لو خطب قاعداً مع القدرة على 
القيام يجزثه . 

الرابعة: الجلوس بينهما؛ خلافاً لأبي حنيفة ومالك وأحمد حيث قالوا: إنه سنة 
وليس بشرط. 

لنا: ما تَبَتَ مِنْ مُوَاظَبَةٍ رَسُولٍ الله َك وَمَنْ بَعْدَهُ علَيِهمَاه"©. 

وتجب الطمأنينة فيه كما في الجلسة بين السجدتين» ولو خطب قاعداً لعجزه عن 
القيام؛ لم يضطجع بينهما للفصل» ولكن يفصل بينهما بسكتة [ويجب ذلك من أصح 
الوجهين وحكى القاضي ابن كج عن ابن القطان عن بعض الأصحاب أنه يكفي القائم 
ايها أن يفضل بينهما سسكنة]”" تحشية: وهذا يقتضي إعلام قوله: (والجلوس بين 
الخطبتين) بالواو مع الحاء والميم والألف. 

فإن قلت: لم عد القيام والقعود هاهنا من الشرائط وهما معدودان في الصّلآة من 


.)855( أخرجه مسلم من رواية جابر بن سمرة‎ )١( 
زفق تقدم . () سقط من «طة.‎ 
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الأركان؟ فأعلم: أن إمام الحرمين أجاب عنه بأن قال: الأمر فيه قريب» ولا حجر على 
من بعدهما من الأركان كما في الصلاة» ولا على من لا يعدهما من الأركان في الصلاة 
أيضاًء ونقول: المقصود ما يقع فيهماء وهما محالان» ويجوز الفرق بأن الغرض من 
الخطبة الوع وهو الوم ري 0 يصح” ا أمر معقول» فجعل القيام 

الخامسة: هل يشترط في الخطبة طهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان 
عن الخبث؟ فيه قولان: 

القديم: لاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحجمد؛ لأن الخطبة ذِكْرٌ يتقدم الصّلاة 
فأشبه الآذان. ْ 

والجديد: نعم أتباعاً لما جرت الأئمة عليه في الأعصار كلهاء وهذا الخلاف مبني 
عن بعض الأئمة على أن الخطبتين بدل عن الركعتين» أم لا؟ وقال إمام الحرمين: وهو 
مبني على أن الموالاة في الخطبة هل هي شرط أم لا؟ إن قلنا: نعم» فلا بد من أن 
يكون متطهراً؛ لأنه يحتاج إلى الطهارة بعد الخطبة فتختل الموالاة. 


وإن قلنا: لا تشترط الموالاة لا تشترط الطهارة» وبع جيل اللثلاف في 
الطهارة وجهين» والقولان أَشْهَرُه وقد طرد الخلاف في سَبْر العورة» أما من يبنى على 
أن الخطبتين بدل من الركعتين أم لا فتوجيهه هَيّنّ على أصله» وأما من لم يبن عليه فقد 
قال الإمام: سبب الاشتراط بروز الخطيب» وما فيه من هتكة الانكشاف لو لم يتستر 

وقوله: (في طهارة الحدث) لفظ (الحدث) يشمل الحدث الأصغر والأكبر» وقد 
صَرّحَ في «التتمة» بطرد الخلاف في اث شتراط الطهارة عن الحدث والجنابة جميعاًء لكن 
قال في «التهذيب»: : إن خطب جنباً لم تحسب قولاً واحداً؛ لأن القراءة شَرْطء ولا 
تعيب قراء: التحتب: وهذا أوضح""' والخلاف الذي أرسله المراد منه ما بيناه» ونقله 
المصنف في «الوسيط» وجهين وأما الخلاف في الموالاة فهو قولان» ومسألة الموالاة 
مكررة قد ذكرها مرة في الشرط الرابع للجمعة» وإنما جمع بينها وبين الطهارة لتناسب 
والبناء الذي ذكره الإمام» وإذا اشترطنا الطهارة فلو سبقه الحدث في [الخطبة]”" لم 


000 في اب6: ولا يتضح. 

زفق الصحيح أو الصواب قول صاحب «التتمة»؛ وقد جزم به الرافعي في «المحرر» وقطع الشيخ أبو 
حامد» والماوردي وآخرون: بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامهم كان جنباً أجزأتهم» 
ونقله أبو حامد» والماوردي» والأصحاب عن نصه في «الأم» قال النووي. الروضة .)017/١1(‏ 

() في «ط»: الجمعة . 
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يعتد بما يأتي به في حال الحدث,» وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق» ولو تطهر 
وعاد وجب الاستئناف إن طال الفصل وشرطنا الموالاة» وإن لم يطل الفصل ولم نشترط 
الموالاة فوجهان: 

أظهرهما : الاستئناف أيضاً؛ لأنها عبادة واحدة» فلا تؤدي بطهارتين كالصّلاة. 

قال الغزالي: وَيَجبُ دَفْعُ الصَّوْتِ بِحَيِثُ يَسْمَعُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهَلٍ الكَمَالٍِء وَعَلُ 
: يرم الحلا على من عدا الأرتِين؟ فيه أؤلانٍ. الجَدِيدُ أَنْهُ ل يَحْرُمْ كمَا لأَيَحْرُمُ اكلام 
عَلَى ا لخيليب» وَقِيل بطزد القؤلين في المخيليب فإ كلنا: يَجِبُ الإنصَاتٌ فلا يُسَلْمْ 
الدَّاخِلٌ» فَإِنْ سَلْمَ لم يُجَبْء وَفِي تَشْمِيتٍ العَاطِس وَجْهَانِء وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى مَنْ لآ 
يَسْمَعُ الحُطَبَةَ وَجْهَانِء وَتحيّة 5 المشجد تُنْعَحَيُْ في ألتاء الخُطبَة (ح م). وَإِنْ كُلْنَا: لآ 
يَجِبُ الإِنْصَاتُ فَفِي تَضْمِيتٍ , تَشْمِيتٍِ العقاطس وَفِي رد د السّلام وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: الشريطة لاد للك بخ الصوتء فإن الوَّعْظ الذي هو مقصود 
الخطبة لا يحصل إلا بالإبلاغ والإسماء'' '» وذلك لا يحصل إلا برفع الصوت» فلو 
خطب سرًا بحيث لم يسمع غيره لم يحسب كالآذان»؛ وحكى صاحب «البيان» عن أبي 
حنيفة أنها نُجَزِىءء وقد حكاه القاضي الروياني وغيره وجها.. 

لنا ثم الضبط على ظاهر المذهب أن يسمع أربعين من أهل الكمال على ما سبق 
وصفهم» ولو رفع الصوت قدر ما يبلغ لكن كانوا أو بعضهم صُّمًا ففيه وجهان: 

أصحهما : انها لوي كينا لى بعلاو خنة) وكما أنه يشترط سماع شهود النكاح . 

والثاني : يجزىء كما لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه بحيث يسمع لكنه لم يسمع 
لصممه يحنثء» وكما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها لا يضرء ينبشي للقوم أن 
يقبلوا بوجوههم إلى الإمام وينصتوا ويسمعوا قال الله تعالى : : لوَإذًا قُرِىء الْقْرْآنُ 
َاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا4(" ذكر في التفسير أن الآية وروضني الخئدة بيت اترانا 
لاشتمالها عليه» والإنصات: هو السكوتء والاستماع م شغل السمع بالحد؟ وهل 
الإنصات فرض والكلام حرام أم لا؟ قال في القديم «والأم»: الإنصات فَرْضٌ والكلامٌ 


حرام وبه قال أبو حنيفة ومالك» وهو أظهر الروايتين عن أحمدء ووجهه ظاهر: الأمر في 
الآية» فإنه للإيجاب وماروى أنه َكَل قال: «إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنْصتْ وَالإمَام»") يَخْطبُ 


يَوْمُ الْجْمُعَةٍ فَمَّدْ لَعَوْتَ»"" واللّغو الإثم قال الله تعالى: لِوَانَُذِينَ هُمْ عَن اللّمُو 


.7١ 4 في «ب»: والسماع. (؟) سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)801( أخرجه البخاري (945”) ومسلم‎ 6) 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١9‏ 
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مُعْرِصُونَ4"'' وقال في الجديد: : الإنصات سنة والكلام ليس يحرام لما روى: «أَنَّ وَجْلدٌ 
َحَل وليك ينطب يَوْمَ ْو كَل متى الساعة عَُ َوْمَاْ الئاس إِلَيْهِ يالشكوتء كَلَمْ 
يَقْبَلْ وَأَعَادَ اكلام قَقَالَ له ابي كله بَعْدَ بَعْدَ الكَالَِةَ : : مَاذًا أَعدَدْتٌ لَهَا. فَقَالَ: حب الله 


2 


وَرَسُولَهُ فَقَالَ إِنَْكَ مَعْ مَنْ أخبَنت”0" . 


والاستدلال 0 السكوت,. وذكر أصحابنا 
العراقيون أن أبا إسحاق حكى ذ في الشرح عن بعض أصحابنا طريقة أخرى جازمة 
بالوجوب وأنه أَوّلَ كلامه في الجديد» والذي عليه الجمهور طريقة يقة القولين» وهل يحرم 
0 


0 مم 0 م يي 
ا ا عه افقال: الجديد أنه لا يحرم على الخطيب» 

والطريقة الثانية : طرد القولين في الخطيب» وهي تخرج على أن الخطبتين بمثابة 
الركعتين أم لا؟ إن قلنا: : نعم حرم الكلام عليه» ونه قال مالك وأبو حنيفة . 

ثم تكلم في محل القولين وتفريعهما. 

أما المحل ففيه كلامان: 

أحدهما: : أن الخلاف في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى 
أعمى يقع في بثْر أَوْ عَفْرَبَا تَدْبّ على إنسان فأنذره» أو اعلم: (سايا فيا هن الخير أو نهاء 
عن منكر فهذا لا يحرم قولاً واحداًء وإن كان لفظ الكتاب مطلقاً» كذلك ذكره 
الأصحاب على طبقاتهم. وحكوه ه عن نْصٌ الشافعي - رضي الله عنه ‏ نعم المستحب أن 
يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما وجد إليه سبيلاً. 

والثاني: أنه يجوز الكلام قبل أن يبتدىء الإمام في الخطبة وكذلك بعد الفراغ منها 
إلى أذ مقرل أو يتحرم بالصلاةء وليس ذلك موضع الخلاف» لأنه ليس وقت 


. سورة المؤمنونء الآية‎ )١ 

إفهة أخرجه النسائي من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وإسناده صحيح»ء انظر التلخيص (؟/ 590). 

أخرجه البيهقي (7371/1 - 177) من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلاً» وقال: هو 
مرسل جيد . 

(5) البخاري (911) ومسلم (48176). 
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الاستماع» وأما حالة الجلوس بين الخطبتين فمنهم من أخرجها من حَيّر الخلاف أيضاًء 
وهو ما أورده صاحب «المهذب»». وحجة الإسلام في «الوسيط»» وأجرى المحاملي 
وأبن الصباغ وآخرون الخلاف فيه» ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ 
لنفسه مكانآء والقولان بعد ما قعد حكاه الإمام وغيره. 
وأما تفريع القولين» فإن قلنا: بالقديم فالداخل في أثناء الخطبة ينبغي أن لا 
يسلم» فإن سلم لم تجز إجابته باللسان» ويستحب أن يجاب بالإشارة كما في الصّلاة»؛ 
أصحهما ‏ وهو المنصوص -: لا؛ كَرَدُ السلام. 


والثاني : يجوز؛ لأن العاطس لا يتعلق بالاختيار» والتشميت من حقوق المُسْلِم 
على المُسْلِمء فَيُوَنَىء بخلاف رَدٌ السَّلام فإن المسلم والحالة هذه مُضَيّعٌ سَلامه 
وعلى هذا فهل يستحب؟ حكى إمام الحرمين فيه وجهين» ووجه المنع بأن الإنصات 
أهم فإنه واجب على هذا القول» والتشميت لا يجب قطء وحكى في «البيان» عن بعض 
الأصحاب أنه يرد السلام» ولا يشمت العاطس؛ لأن تشميت العاطس سئّة ورد السّلام 
واجب» والواجب لا يترك بالسّنة» وقد يترك بواجب آخرء وهل يجب الإنصات على 
من لا يسمع الخطبة؟ فيه وجهان شبيهان بالوجهين» في أن المأموم الذي لا يسمع قراءة 
الإمام هل يقرأ السورة أم لا؟ . 

أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن الإنصات للاستماع» فعلى هذا له أن يشتغل بذكر 
وتلاوة. 

والثاني: يجب كيلا يرتفع اللغط ولا يتداعى إلى منع السامعين من السماع» وهذا 
أظهر»ء ولم يذكر كثيرون سواهء وحكوه عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا: 
البعيد بالخيار بين الإنصات وبين الذكر والتلاوة» وأما في كلام الأدميين فهو والقريب 
. سواءء وإن فرعنا على الجديد فقد قال في الكتاب؛ يشمت العاطسء وفي رد السّلام 
وجهانء» ولا بُدَّ من البحث عنه أهو كلام في الاستحباب أم في الوجوب؟ أما جوازهما 
فلا شَكّ فيه على هذا القول» أما غيره فقد جعل صاحب «التهذيب» الوجهين في وجب 
الرد. 

أصحهما: وجوبه كما في سائر الأحوال. 

والثاني : لا يجب ؛ لأنه مُقَصْرٌ مُضَيّعٌُ للسلام» كمن سلم على من يقضي حاجته؛ 
قال: وفي أستحباب التشميت الوجهان؛ وذكر المضنف في «الوسيط» أن التشميت 
يجب» وفي الرّد وجهان» والظاهر أنه أراد نصب الوجهين في الاستحباب على ما صرح 
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بها إمام الحرمين» فقال: لا يجب الرد لتقصير لتقصير المسلم ووضعه السلام في غير موضعه. 
والوجهان في استحباب الرة. 


وأعلم: أن القول بوجوب التشميت خلاف ما أطبق عليه الأئمة» فإنهم قالوا: 
التشميت محبوب غير واجب بحالء» فلا ينبغى أن يحمل قوله: (ويشمت العاطس) عليه 
بل الوجه تأويل ما في «الوسيط» أيضاًء ول دويق حيله على الخزان ايض لأنه عطف 
عليه قوله: (وفي رد السلام وجهان) فإذا كان المراد من الأول الجوازء كان قضية 
الإيراد فرض الخلاف فى الجوازء ولا يمكن تصوير الخلاف فيه على هذا القول» فإذا 
قولة!" لشيت العاطين) متكا الاييمكي ذلك » :ولكن معلما بالواو لنا جكاة ضاسين 
«التهذيب». 


وأعلم: أنه لو تكلم لم تبطل جمعته على القولين جميعاً» والخلاف في الإثم 
وعدمه؛ وأما قوله: (وتحية المسجد مستحية) فشرحه: أن الخطيب إذا صعد المنبر» 
فينبغي لمن ليس في الصّلاة من الحاضرين أن لا يفتتحها سواء صلى السّئّة أم لاء ومن 
كان منهم في الصّلاة خففهاء وروي عن الزّهري أنه قال: «خُرُوجٌ الإمَام يَقْطَمٌ الصَّلاٌ 
وَكَلامُهُ يَقْطعٌ الْكلآمْ»"'' والفرق بين الكلام الذي لا بأس به وإن صعد المنبر» ما لم 
يبتدىء الخطبة وبين الصّلاة أن قطع الكلام هين متى أبتداء الخطيب,الخطبة بخلاف 
الصلاة» فإنه قد يفوته سماع أول الخطبة إلى أن يتمهاء وأما الدّاخل في أثناء الخطبة» 
فيستحب له التَّحِيِّة خلافاً لمالك وأبي حنيفة» حيث قالا: يكره له الصّلاة كما 
ا ما روي: ١ن‏ غاداشليف البطناتي بده الْجْمُعَةَ وَالئِيُ يل يَخْطبُ فجَلّسَ 

لَهُ الي كك 5 قم يَا سُلَيِكُ فَاركُمْ رَكْعمَينِ وتَجَوّرْ فِيهِمّاهء ثم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ 

0 م ا" وَالإِمَامُ يَخْطبٌ فَليَرْكَمْ رَكْعَتَيْنِ وَلَيََجَوْرْ فيهتاء!© ولو أن الذاجل نم 
يُصَلْ السنة بعد صلاهاء وحصلت التحية بها أيضاً وإن دخل الإمام في آخر الخطبة لم 
يُصَلّ حتى لا يفوته أول الجمعة مع الإمام. وحكم النَحِيّة لا يختلف بقولي الإنصات» 
وَذِكْرُه في الكتاب منّصِلاً بتفريع القديم ليس لاختصاص الاستحباب به» بل أستحباب 
التحية على قولنا باستحباب الإنصات أظهر منه على قولنا يوجب الإنصات» وقوله في 
أول الفصل (ويجب رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال) يجوز إعلامه 
بالحاء والميم؛ لما تقدم نقله» وقوله: (وهل يحرم الكلام على من عدا الأربعين) 


. 077 /5( أخرجه مالك والشافعي عنه بإسناد صحيح» انظر التلخيص‎ )١( 
. (0؟) سقط من «ط)غ. [فر4 تقدم‎ 


كتاب الجمعة / شرائطها 1 


يقتضي الجزم بتحريم الكلام على الأربعين» وهذا التقدير بعيد في نفسه ومخالف لما 
نقله الأصحاب أما بعده في نفسه فلأن الكلام في السامعين للخطبة ألا تراه يقول بعد 
ذلك: (وفي وجوبه على من لا يسمع الخطبة وجهان) وإذا حضر جمع زائد على 
الأربعين» وهم بصفة الكمال» فلا يمكن أن يقال: بأن الجمعة تنعقد بأربعين منهم على 
التعيين» حتى يفرض تحريم الكلام عليهم قطعاًء والتردد في حق الآخرين بل الوجه 
الحكم بانعقاد الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على التعيين (حتى يفرض تحريم الكلام 
عليهم قطعاً والتردد في حق الآخرين» بل الوجه الحكم بأنعقاد الجمعة بهم أو بأربعين 
منهم لا على التعيين](" وأما مخالفته لنقل الأصحاب» فإنك لا تجد للجمهور إلا 
إطلاق قولين في السامعين» ووجهين في حق غيرهم كما سبق» ويجوز أن يعلم قوله: 
(قولين) بالواو إشارةً إلى الطريقة يقة الجازمة بالوجوب المروية عن أبي إسحاق. 1 

وقوله: (كما لا يحرم الكلام على الخطيب) معلم بالحاء والميم» هذا آخر ما 
ذكره في الكتاب من واجبات الخطبة ووراءها واجبات أخر. 


منها: أن تكون بالعربية كما سبق . 
2 ومنها: نية الخطبة وفرضيتهاء حكى عن القاضي الحسين أشتراط ذلك كما في 
الصّلاة . 


ومنها: الثَّرتِيب ذكر صاحب «التهذيب» وغيره أنه يجب الترتيب بين الكلمات 
الغلاث المشتركة , بين الخطبتين» يبتدىء بالتحميد» ثم بالصلاة» ثم بالوصية» ولا ترتيب 
بين القراءة والدّعاء» ولا بينهماء ولا بين غيرهماء ونفى صاحب «العدة».وآخرون 
وجوب الترتيب في ألفاظها أصلاً. وقالوا الأفضل رعايته”" . 

قال الغزالي : وما سَكَوُ سْئَنْ الحُطَبَةٍ دَآن يُسلَمٍ الحَطِيبُ عَلَى مَنْ عِنْدَ المبر ثُمْ إِذَا 
صَعَدَ المثبرَ أقْبَلَ وَسَلَّمَ (م ح) وَجَلْسَ إِلَى أن يَفْرَعَْ المُؤْنُ. 

قال الرافعي : سنن الخطبة ثلاث جمل: 

إحداها : السّئن السابقة على نفس الخطبة . ٠‏ 

منها: أن يخطب على المنبر : «كَانَ النَبِئُ يك يَخْطبُ مُسْئَيْداً إلى جذع فِي 


زفق سقط من اب4,. 
(؟) قال النووي: قطع صاحب (الحاوي) وكثيرون من العراقيين» بأنه لا يجب الترتيب» ونقله في 
(الحاوي) عن نص الشافعي ‏ رحمه الله وهو الأصح . الروضة /١(‏ 0178). 


1 ش كتاب الجمعة / شرائطها 


الْمَسْجِدِء ثُمّ صنِعَ لَهُ الْمِنبرِ فَكَانَ يَخْطْب عَلَئْهو2©. 


والسئة: أن يوضع على يمين المحراب. هكذا وضع منبر رسول الله يِه والمراد 
ا سوه اواو و عمو 0 0 
نتيز جطاب كلق موفيع مالع البلع اعيرية امن 


0 : أن يسلم على من عند المنبر إذا أتتهى إليهء لما روي عن أبن عمر - رضي 

الله عنهما عنهما ‏ أن النبي ب :كان إِذَا دنا مِْ مِنْبْرِِ سََمَ عَلَى مَنْ عند الْمِنبْرِ كم يَضْعَدُ كَإِذَا 
: *ئ ه03( 
ام س3 


ومنها: ا ل ساسم 
يكره 0 


لنا خبر أبن عمر - رضي الله عنهما - وروي أنه َك : «اسْتَوَّى عَلَى الدَّرَّجَةٍ الْيِي 
تَلِي الْمُسْترَاح قَاِما ثم سَلْم00. 

ومنها: : أن يجلس بعد السلام على الموضع المسمى بالمستراح ليستريح من تعب . 
الصعود روي أنه يكل : «كَانَ يَخْطْبُ خطَبَتَيْنِ وَيَجلِسُ جَلْسَتَيْنَ»”؟ والمراد هذه الجلسة 
والجلسة , بين الخطبتين ومتى جلس يشتغل المؤذن بالأذان قال الأئمة : : «وَلَمْ يَكْنْ عَلَى 
عَفْدِ رَسُولٍ الله كك ولا عَلَى عَهْدٍ أَبِي بَكْر وَعْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُما - لِلْجمْعَةٍ أَذَانُ قبل 
هذًا الأذانٍ كلما كَانَ في عَهْدٍ عُفمَانَء كَثْرَ النّاسُ وَعَظمَت البَلَدَةٌ أَمَرَ الْمُوَذْنِينَ بَالَأَذِينَ 
عَلَى مَكَانْهِم؛ ثم كان يؤذن المؤذن بين يديه إذا أستوى على المنبر فثبت الأمر على ذلك 
ويديم الإمام الجلوس إلى فراغ المؤذن من الأذان. 

وقوله : (إلى أن يفرغ المؤذن) وحد لفظ المؤذن» ويمكن حمله على ما 
[حكى]”* ذ: في «البيان» عن صاحب «الإفصاح» والمحاملي أن المجكدت أن يكون 
الفردد واعنا اكلم بك برا وبر ا ل ا رك ' وفي كلام 


)١(‏ أخرجه البخاري (2118 06 084" 7080) من حديث جابر: ومن حديث ابن عمر 
رده ؟). 1 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ *1897) والبيهقي (6/ .)7١8‏ 

(9) انظر التخريج السابق» وقال النووي: صحيح, انظر شرح المهذب (5/ .)5٠١‏ 

(4) تقدم. (5) في ط (ما روي). 

(1) أخرجه البخاري ,9١7(‏ 917. 2.316 415). 


كتاب الجمعة / شرائطها 1 


بعض و ل فيه» ويشعر ا التعدد ‏ والله 0 


يَسدَذي بر القِبْلَة فين ا كن سورَة ا وَيَشْفَلٌ 16 يديه 
في في الُطيئين بِحَرْفٍ المثبر وَاللئِيةً بض سيف أو عَئرة. 

قال الرافعي: الجملة الثانية: السئن المتعلقة بنفس الخطبة. 

منها:. أن تَكُونَ الحُطَبَةُ بليغةً غير مُوَلَمَةٍ من الكلمات المتبذلة؛ لأنها لا تؤثر في 
القُلوب» ولا من الكلمات الغربية الوحشية؛ فإنه لا ينتفع بها أكثر النّاس؟ بل يجعلها 
قريبة من الإفهام. 

ومنها: أن لا يطول» روي أنه يَكِيةٍ قال: «قِصَُ الْحْطْبَةٍ وَطُولُ الصَّلاةٍ مِيِنّدٌ مِنْ فِقْهِ 
الدَججل270 وإنما قال: مائلتين إلى القِصّر ولم يقل قصيرتين؟ لأن المحبوب فيهما 


م 25 7 4 حصون 3 ٠.‏ 2ه ١ا؟‏ 
التَّوَسّطء روي أن صلاة رسول الله يه : «كَانتْ قَضداً وَخَطَبَيُهُ قَضدا»”" . 


ومنها: أن يستدبر القبلة ويقبل على الئّاس ولا يلتفت يميناً وشمالاً»ء روي 
أنه كك : «كَانَ إِذَا خَطبَّ اسْتَقْبَلَ الئاس بِوَّجهدء وَاسْتَفْبَلُوهُ وَكَانَ لآ يَلْتَفْتُ”" وإنما 
أستدبر القبلة؛ لأنه لو آستقبلها لم يخل إما أن يكون في صدر المسجد على ما هو 
المعتاد أو فى آخرهء» فإن كان في صدر المسجد وأستقبلهاء كان منكلان 1 للقوم. 
والكتارهم وهم المخاطبون قبيح» خارج عن عرف المخاطبات» وإن كان في آخره 
فإما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين للقبلة وأستدبار واحد أهون من أستدبار الجم 
الغفيز» وإما أن يستدبروه فيلزم ما ذكرنا من الهيئة القبيحة» ثم لو خطب مستدبراً للناس 
جازء وإن خالف السنة» وحكى في «البيان» وغيره وجهاً أنه لا يجزىء. 

ومنها: أن يجلس , بين الخطبتين بقدر قراءة سورة «الإخلاص» حكى عن نصه في 
«الكبير» قال الإمام : وهو قريب من القدر المستحب من الجلسة بين السجدتين. وقوله : 
(ويجلس بين الخطبتين) إلى آخره الغرض منه عد تقدير الجلوس بالقدر المذكور من 

وأما أصله فهو من الواجبات وهو كقوله: (ثم يخطب خطبتين بليغتين) لا أنه 


.- أخرجه مسلم (879) من رواية عمار  رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من رواية جابر بن سمرة (857). 

() أخرجه ابن ماجة من رواية عدي بن ثابت عن أبيه» قال عن عبد الله وضعفهء انظر خلاصة البدر 
.)2١1/1(‏ وقوله: وكان لا يلتفتء» قال ابن الملقن: غريبة. 


33”»> كتاب الجمعة / شرائطها 


يخطب خطبتين ويجوز أن يعلم بالواو؛ لأن القاضي الروياني ذكر في التجربة أنه يجب 
أن يكون جلوسة بقدر قراءة سورة «الإخلاص»» ولا يجوز أقل مئة) ونسبيه إلى النص. 


ومنها: أن يعتمد على سيف أو عنزة وهى شبه الحربة أو عصًا أو نحوهاء روي 
أنه تل : «كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَدْرَتِهِ أَعْتِمّاداً7" . 


وروي : «أنْهُ اتَمَدَ عَلَى قَوْس فِي خطَبَتِهِ» فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً سكن جسده ويديه إما 
بأن نعل نيذه البمدن علن البسرئ» أن يقرهما: عرسلتين» والغرض أن يخشع ولا يَعْبَتْ 
بهماء وإذا شغل إحدى يديه بسيف أو ما في معناه شغل الأخرى بحرف المنبرء وبأيتهما 
يقبض السَيْف ونحوه» لم يتعرض الأكثرون لذلك» وذكر في «التهذيب» أنه يقبض 
باليسرى» وقوله: (بسيف أو عنزة) في بعض النسح أو غيره» ولا بأس به أيضاً وينبغي 
للقوم أن يقبلوا على الخطيب”" مستمعين» لا يشتغلون بشيء آخرء حتى يكره الشرب 
للخلذة بولا بآ به العطقن لا للقوم ول [الحطيي0©: 


)؟5117/١( أخرجه البيهقي في المعرفة من رواية عن عطاء» وهذا مرسل وضعفهء خلاصة البدر‎ )١( 
والتلخيص (؟/56).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود من رواية الحكم بن حزن )١1١95(‏ وصححه ابن المسكن» انظر خلاصة البدر 
(١/7١؟)‏ والتلخيص  55/5(‏ 50). 

(9) يكره في الخطبة أموراً ابتدعها الجهلة. منها التفاتهم في الخطبة الثانية» والدق على درج المنبر في 
صعوده» والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلس . وريما توهموا أنها ساعة الإجابة» وهذا 
جهل فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: المجازفة في 
أوصاف السلاطين في الدعاء لهم. وأما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب «المهذب» وغيره: 
أنه مكروه. والاختيار: أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفهء ولا نحو ذلك» فإنه 
يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر. ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. وما الاحتباط 
والإمام يخطبء» فقال صاحب «البيان»: لا يكره»ء والصحيح: أنه مكروهء فقد صح في «سئن أبي 
داود» والترمذي أن رسول الله كله نهى عن الاحتباء والإمام يخطب. قال الترمذي: حديث 
حسن. . وقال الخطابي من أصحابنا: فهي عنه؛ لأنه يجلب النومء فيعرض طهارته للنقض» 
ويمنعه استماع الخطبة. ويستحب إذا كان المنبر واسعاًء أن يقوم على يمينه. قاله القاضي 
حسين» وصاحب «التهذيب» ويكره للخطيب أن يشير بيديه» قال في التهذيب: يستحب أن يختم 
الخطبة بقوله: أستغفر الله لي ولكم. وذكر صاحبا «العدة»» و«البيان» أنه يستحب للخطيب إذا 
وصل إلى المنبر» أن يصلي تحية المسجد ثم يصعدهء وهذا الذي قالاه. غريب» وشاذء 
ومردودء فإنه خلاف ظاهر المنقول عن قول رسول الله و والخلفاء الراشدين» ومن بعدهم» 
ولو أغمي على الخطيب. قال في «التهذيب؛ في بناء غيره على خطبته» القولان في الاستخلاف 
في الصلاةء: فإن لم نجوزه استؤنفت الخطبة» وإن جوزناه اشترط أن يكون الذي يبني سمع أول 
الخطبةء. هذا كلامه فى التهذيب» والمختار أنه لا يجوز البناء هناء قاله النووي. الروضة /١(‏ 
لالام خلنىه). ١‏ 


كتاب الجمعة / من تلزمه الجمعة /ا 7 


قال الغزالي: كُمْ ذا فرَعْ أبمدَرَ التزُولَ مَعَ إقَامَةٍ المُوَذْنِ بحَيِتُ يَبْلْمُ المخرَاب عِنْدَ 
تَمَام الإِقَامَةِ . ش 

قال الرافعي: الجملة الثالثة: ما يتأخر عن نَفْس الحُطبة» وهو أن يأخذ في النزول 
والمؤذن في الإقامة ويبتدر ليبلغ المخراب مع فراغ المؤذن من الإقامة؛ والمعنى فيه 
المبالغة في تحقيق الموالاة. . 


0 5 5 ره و 
لبَابُ القانى فِيمَن تَلْرَمُهُ الجَمْعَةُ 


قال الغزالي: لالم إلا على مُكَلْفٍ حر دكَرِ مُقِيمٍ جح فالعَارِي عَنْ ذه 
الصَفَاتٍ لآ يلوْم إن حَضَرَلَمْ م المَدّهُ به وى المَريض لَكن تَنعقِذ لَه وى المَجُونِ. 
وَلَهُمْ أَدَاءُ الظهر م مَعَ الحْضُورٍ سِوَى المَريض نه إِذَا حَضَرَ لَرَمَهُ لِكمَالهِ : 


قال الرافعي : مقصود الباب الكلام فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمهء وللزومها 
خمسة شروط: 


أحدها: التكليف فلا جمعة على صبي ولا مجنون كسائر الصّلوات. وقد روي 

عن النبي يكل أنه قال : «الْجُمْعَةُ حَنْ وَاحِبٌ عَلَى كُلْ مُسْلِم إلا أربَعَةُ عبْدا أذ | افأ أو 
صَبِيَاً أؤ مَريضاً»”2" الئّانِي ألحرية [فلا تجب]'" على عبدّء خلافاً لأحمد في رواية» 
والأصح عنه أيضاً مثل مذهبنا لما ذكرنا من الخبر. 

وأيضاً فقد روي عن جابر ا يم بي دمن كَان يمن اله 
وَاليَوْم الآجِر فَعَلَيْهِ الْجُمْعَوِ إلا عَلَى امْرَأةٍ أ ؤ مُسَافِرِ أَوْ عَبْدٍ أو ميض" ولا فرق في 
ذلك بين القِنْ والمديّر والمكاتب. 


الثالث: الذكورة؛ فلا جُمْعَة على أمرأة» لما روينا من الخبرين» والخنثى المشكل 
كالمرأة» قاله صاحب «التهذيب» وغيره؛ لأنه يحتمل أن يكون أنثى فلا يلزمه بالشّك . 

الرابع : الإقامة فلا جمعة على مسافر؛ للخبر الثانى» فلو كان وقت الجمعة في 
بلد على طريقه أستحب له حضورهاء وكذلك القول في الصَّبيٌ والعبد. 


/١( والدارقطني (1/ *) ومن طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١71( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)75١07-5754157/1١( وانظر خلاصة البدر المنير‎ 4 

(؟) في أ(فلا جمعة). 

(6) أخرجه الدارقطني )"١17(‏ بإسناد ضعيف» ضعفه عبد الحقء وابن القطان» انظر خلاصة البدر 
١7/1‏ ؟). 
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الخامس : الصّحة فلا جمعة على مريض للخبرينء ولا فرق بين أن تفوت الجمعة 
بتخلفه لنقصان العدد دونه وتمامه به وبين أن لا تفوت ثم في الفصل صور: 

إحداها : الك اك حرطا رنشروف الماخرره جلا جار اهنا ار افده 
سوى المريض؟؛ لأنه متوطن ليس به نقيصة. وغيره إما ناقص أو غير متوطن: وفي معنى 
المرفي اجذار تذكر:في النضل الثالي لهذا الُصل فلا يت على مناحبها الجمعة؟ 
وتَنُعقد به وقوله: «فالعاري عن هذه الصفات» أي عن مجموعهاء وقد يوجد فيه 
بعضها وقد لا يوجد شيء منهاء وقوله: م و وقوله : «(سوى 
المريض» بالواو. لما سبق في الشرط الرابع 

الثانية : من لا تلزمه الجمعة» إذا حَضَّر الجمعة وصلاها انعقدت له وأجزأته لأنها 
أكمل في المعنى» باد كاك امسر أن العتورة فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم 
فلأن تجزي أصحاب العذر كان أولى» ويستثنى عن هذا المجنون» فإنه لا اعتداد لفعله. 

الثالثة: الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع. هلل لهم أن ينصرفوا ويصلوا 
الظهر؟ أما الصبيان والنسوان والعبيد والمسافرون فلهم ذلك؛ لأن المانع من وجوب' 
الجمعة عليهم الصَفات القائمة بهم» وهي لا ترتفع بحضورهمء وأما المرضى فقد أطلق 
كثيرون في أنه ليس لهم بعدما حضروا الأنصراف» وتلزمهم الجمعة؛ لأن المانع في حقهم 
المشقة فقد أرتفع هذا المانع وتعب العودء لا بد منه» سواء صلى الجمعة أو الظهر. 


وفْصّل إمام الحرمين فقال: : إذا حَضَرٌ المريض قبل دخول الوقت فالوجه القطع 
بأن له أن ينصرف» وإن دخل الوقت وقامت الصّلاة لزمه الجمعةء وإن كان يَتَخَلْل زمان 
بين دخول الوقت وبين الصّلاة» فإن لم يلحقه مزيد مَشَقَّة في الأنتظار حتى تقام الصّلاة 
لزمه ذلك» وإن لَحِقَهُ لم يلزمه, وهذا تفصيل فقيه» ولا يبعد أن يكون كلام المطلقين 
منزلاً عليه» وألحقوا بالمرضى أصحاب المعاذير الملحقة بالمرضء وقالوا: إنهم إذا 
حضروا لزمهم الجمعة» ولا يبعد أن يكون هذا على التَمْصيل أيضاً؛ إن ن لم يزدد ضرر 
المعذور بالصّبْرِ إلى إقامة الجمعة» فالأمر كذلك. وإن زاد فله الأنصراف وإقامة الظهر 
في منزله» وذلك لكما في الخائف على مالهء ومهما كانت مدة غيبته أطول كان أحتمال 
الضياع توق وكدلف المموضن يزداد ضرره بالأنتظار» والله أعلم. وهذا كله فيما قبل 
الشّروع في الجمعة» ٠‏ فأما إذا أحرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ثم أرادوا الانصراف 
قال في «البيان» : : لا يجوز ذلك للمسافر والمريض» وذكر في العبد والمرأة 0 
خكانة المي 61 وقوله في الكتاب: «ولهم أداء الظهر مع الحضور» يجوز أن يعلم 


)١(‏ قال النووي: الأصح أنه لا يجوز لهماء لأن صلاتهما انعقدت عن فرضهماء فيتعين إتمامهاء وقد 
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بالواو؛ ااال اسك نه إلا الحريقن: رتدحى ماحيا ليون في العبد أنه 
تلزمه الجمعة» إذا حضر كالمريض» قال. ذ فى «النهايةة وهذا غلط باتفاق الأصحاب» 


ولا ُؤجد في جميع نسبخ كتابهء فلعله هفوة من ناقل . 

قال الغزالي: وَيَلْتَحِقُ بِعُذْرٍ المَرَض المَطَرُ وَالوَخْلٌ الشَدِيدٌ, وَكُلُ مَاذُكرَ مِنّ 
المُرَخَصَاتٍ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةَ وَيَفرْكُ بعُذْرِ التمْريض أنْضاً إِذا كَانَ المَرِيض قَرِيباً مُشْرفاً 
عَلَى الوَقَاقٍ وَفِي مَعْنَاهُ الزّوْجَةُ وَالمَمْلُوكُ اك تت اح در 
لَمْ يَجُرْ التّرْكُ وَإِنْ أَنْدَقَعَ به ضَوَّرٌ جَارٌ. 

قال الرافعي: ما يمكن فرضه في صلاة الجمّعة من الأعذار المرّخخصة في ترك 
الجماعة يرخص في ترك الجمعة أيضآًء وهذا القيد لا بد منه» وإن أطلق قوله: «وكل ما 
ذكر من المُرَخَصَات في ترك الجماعة» لأن مما ذكر من المرخصات الريح العاصفة» 
وهي مرخصة بشَّرْط كونها في اللَيْلٍ وهذا الشَّرْط لا يتصور هَاهُنَاء وقد سبق شرح 
تلك الأعذار» وكنا أخرنا منها الكلام في شيئين فنذكرهما. 

أحدهما: الوحل الشديد» وفيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو ا أنه عذر لقوله يَكِةِ: «إِذًا ابُْلْتِ التَعَالُ 
فَالصّلاةٌ ِي الرّحَالٍ”" . 

والثانى: ليس بعذر؛ لأن له عدة دافعة» وهى الخفاف والصّئَادل» وهذا يشكل 
بالمطرء وذكر في «العدة» وجهاً فارقاً. وهو أن الوحل ليس بعذر في صلاة الجمُعَة 
وهو عذر في ترك الجماعة في سائر الصَّلُواتِء لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مََاتء قال: وبهذا أفتى أئمة طبرستان. 

والثاني: التمريض والمريض» لا يخلو إما أن يكون له من يتعهده [أو لا يكون. 

القسم الأول: أن يكو لعن و ويقوم بأمره فينظر: إن كان قريباً وهو 
مشرف على الوفاة فله أن يتخلف عن الجمعة ويحضر عنده؛ روي أن أبن عمر - رضي 
000 - «تَطيّبَ لِلْجُمْعَق تأر أن معد بن ويد رضي الله عنه - مَنْرُولٌ بو وَكَانَ 


لَهُ فَأَنَاهُ وَتَرَكَ الْجْمُعَةِ»”"» والمعنى فيه شغل القلب السالب للخشوع لو حضرء 


قدمنا أن من.دخل في فرض لأول الوقت. لزمه إتمامه على المذهب والمنصوص فهنا أولى. 
الروضة .)610/١(‏ 
)١(‏ تقدم. 0 (؟) سقط من «ب»6. 
(”) أخرجه البخاري (9495). 


فإن لم يكن مشرفاً على الوفاة لكن كان يستأنس به» فله أن يتخلف أيضاً ويمكث عنده 
ذكره في «التهذيب»»؛ وإن لم يكن أستئناس أيضاً فليس له التخلف. وحكى أصحاينا 
العراقيون عن أبن أبي هريرة وجهاً آخرء أن له [التخلف]”' عند شِدّة المرض لشغل 
القلب بشأنه. وإن كان المريض أجنبيًا لم يجز التخلف للحضور عنده في هذا القسم 
بحال» وفي معنى القريب المملوك والزوجة وكل من بينه وبينه مصاهرة» وذكر 
المحاملي وغيره أن الصّديق أيضاً كالقريب. 

القسم الثاني: أن لا يكون للمريض متعهد. قال الإمام: إن كان يخاف عليه 
الهلاك؛ لو غاب عنهء فهو عذر في التخلف., سواء كان قريباً أو أجنبياء فإن إنقاذ 
المسلم من الهلاك من فروض الكفايات» وإن كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهرء لا يبلغ 
دفعه مبلغ فروض الكفايات» فيه وجوه: 

أصحها : أنه عذر أيضاً. فإن دفع الضرر عن المسلم من المهمات. 

والثاني: أنه ليس بعذر؛ لأن ذلك مما يكثر وتجويز التخلف له قد يتداعى إلى 
تعطيل الجمعة. 
و«الثالث: الفرق بين القريب والأجنبي لزيادة الرّقة والشفقة على الغريب» ولو كان 
له متعهد. لكن لم يتفرغ لخدمته لأشتغاله بشراء الأدوية أو بشراء الكفن وحفر القبر» إذا 
كان منزولا به فهو كما لو لم يكن متعهد. 

وقوله في الكتاب: (وإن لم يكن مشرفاً) المراد منه وإن لم يكن المريض 
مشرفا ولو قدر أن المراد وإن لم يكن القريب مشرفاً لزم أن يكون لفظ الكتاب ساكتاً 
ا ا ب ل 0 
القريب والأجنبي . 

وقوله: (ولم يندفع بحضوره ضرر) يدخل فيه ما إذا كان مستغنياً في تلك الحالة 

وقوله: (وإن أندفع به ضرر جاز) جواب”" على الوجه الأصح. وينبغي أن يكون 
معلماً بالواو؛ لما ذكرنا. 

ويجب على الزّمن أن يحضر الجمعة» إذا وجد مركباً ملكاً أو إجارة أو عارية» 
ولم يشق عليه الركوب». وكذا الشّيخ الضعيف ويجب أيضاً على الأعمى إذا وجد قائداً 
متبرعاً أو بأجرة» فله مال. فإن لم يجد قائداً لم يلزمه الحضورء هكذا أطلق الأكثرون» 


)١(‏ في «ب:: له أن يتخلف. )١(‏ في «ب»: الجواب. 


٠. 
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وعن القاضي الحسين أنه إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه ذلك» وعن 
أبي حنيفة أن الجمعة لا تجب على الأعمى بحال. 
وَقِيلَ : تَلْرَمُهُ الجْمُعَةُ الوَاقِعَةُ في نَوبَتِه عِنْدَ المُهَايّأة. 

قال الرافعي: المسائل المذكورة من هذا الموضع إلى آخر الباب متفرعة على 
صفات النقصان» ومتعلقة بها. وقد عدها في «الوسيط) ستة فروع: 

وأجدها: ظاهر التدذهعب أن من ينضه حر وبعقته رقيق :لآ تلزمة الجتمكة: مالو 
كان كله رقيقاً؛ لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال» وذلك معتبر في لزوم 
الجمعةء ولهذا لا تجب على المكاتب» وفيه وجه أنه لو جرى بينه وبين السيد مهايأة 
تلزمه الجمعة الواقعة في نوبته؛ لأستقلاله في ذلك اليوم» وضعفه الإمام بأن قال: مثل 
هذا الشخص مدفوع في نوبة نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر»ء فهو في شعْل 
شَاغِل لمكان الرق» قال: ولا شَكُ في أن الجمعة لا تنعقد به والخلاف في الوجوب 
عليه . 

قال الغزالي: وَالمُسَافِرٌُ إِذَا عَرّمَ عَلَى الإقَامَةِ بِبَلدَةٍ مُدَةَ لَرْمَنَهُ الجْمْعَةٌ ثُمْ لَمْ يَيِمْ 
العَدَدْ به. 


قال الرافعي: الثاني : الغرباء إذا أقاموا ببلدة نظر إن أتخذوها وطناً فحكمهم حكم 
أهلها تلزمهم الجمعة ويتم العدد بهم؛ وإن لم يتخذوها وطناً بل عزمهم الرجوع إلى 
بلادهم بعد مدة قصيرة أو طويلة» كالمتفقه والتجار فهؤلاء تلزمهم الجمعة إذا أستجمعوا 
صفات الكمال؛ لأنهم ليسوا بمسافرين» فلا يترخصون بترك الجمعة» كما لا يترخصون 
بِالمَضْرِ والفطرء وهل يتم عدد الجمعة بهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبن أبي هريرة -: نعم ؛ لأن من وجبت عليه الجمعة أنعقدت به 
كالمتوطن . 

وأصحهما ‏ وبه قال أبو إسحاقء, وهو المذكور فى الكتاب -: لاء وأحتجوا له 
بأن النبي ككِ لم يجمع في حبجة الوداع وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة”''» وإنما لم 
يجمع؛ لأنه وَمَنْ معه لم يكونوا متوطنين» وإن عزموا على الإقامة أياماًء ولا يخفى مما 
ذكرنا أن قوله في الكتاب: «وإن عزموا على الإقامة مذة» المراد منه مدة ينقطع بعزم 
إقامتها حكم السفر لا كاليوم واليومين» وقوله: (لزمه الجمعة) قريب من التكرار؛ لأنه 


)١(‏ سيأتي في الحج. 


معلومٌ من قوله في أول الباب : الذكر حر صحيح مقيم» فإنه يبين لزومها على المقيم عند 
أجتماع سائر الشرائط وهذا مقيم. 


قال الغزالي: وَأَهْلُ القرَئ لآ تَْرَمُهُمُ الجْمْعَةٌ إلا إِذًا بَلَعُوا أَرْبعِينَ مِنئْ أَفْلٍ الكَمَالٍ 
أو بَلْعَهُمْ نِدَاءُ البَلّدِ مِنْ رَجْلٍ رَفِيع الصّوْتٍ وَاقِفٍ عَلَى طَرَفٍ البَلَدِ في وَقث هُدُوٌ 
الآضْوَاتِ وَرُكُودٍ اراح . . 

قال الرافعي: الثالث: القرية: إما أن يكون فيها أربعون من أهل الكمال أو لا 
يكونء فإن كان فيها أربعون من أهل الكمال لزمتهم الجمعة كأهل البلاد إذا أقاموا 
الجمعة في موضعهم فذاك» وإن دخلوا المصر وصلُوها سقط الفرض عنهم ولو كانوا 
مسيئين؛ لتعطيلهم الجمعة في إحدى البقعتين» وحكى في «البيان» وججهاًء أنهم غير 
مسيئين؟ لأن أبا حنيفة - رحمة الله عليه لا يجوز إقامة الجمعة في القرى» ففيما فعلوه 
خروج عن الخلاف» وإن لم يكن فيها أربعون من أهل الكمال» فإما أن يبلغهم النّدَاء 
من حيّث تقام الجمعة فيه من بلد أو قرية» وإما أن لا يبلغهم» فإن بلغهم فعليهم 
الجمعة؛ لما روي أنه يكِةِ قال: «الجمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِمَْ التّدَاة6'' والمعتبر نداء مؤذن 
على الصَّوْت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلى تلك القرية ؤيؤذن على عادتهء 
والأصوات هادئة والرياح ساكنة”"'؛ فإذا سمع ضرته بالقزية من أصغى إليه ولم يكن 
أصم ولا جاوز حدة سمعه العادة» وجبت الجمعة على أهلهاء وإنما كان الأعتبار من 
الطَرّف الذي يلي تلك القريةٍء لأن البلدة قد تكون كبيرةً لا يبلغ النداء من وسطها إلى 
أطرافهاء فاعتبر آخر موضع يصلح لإقامة الجمعة فيه أحتياطاً للعبادة» وفيه وجه آخر أنه 
يعتبر من وسظ البلد.' ووجه آخر أنه يعتبر من الموضع الذي تقام فيه الجمعة فليكن 
قوله: «على طرف البلد» معلّماً بالواو؛ لهذين الوجهين» وهل يعتبر أن يكون المنادي 
على موضع عال كمنارة وسور؟ 

قال الأكثرون: لا يعتبر ذلك؛ لأن حد الأرتفاع لا ينضبط. وعن القاضي أبي الطيب 
أنه قال: سمعت شيوخنا يقولون : لا يعتبر إلا بطبرستان» فإنها بين رياض وأشجار تمنع من 
بلوغ الصوتء فينبغي أن يعلو عليهاء ولو كانت القرية على قلة جبل سمع أهلها الئداء 
لعلوهاء ولو كان على أستواء الأرض لما سمعواء أو كانت في وهدة من الأرض لم يسمع 
أهلها النداء لأنخفاضهاء ولو كانت على أستواء الأرض لسمعوا ففيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود )1١١67(‏ من رواية عمرو بن العاص بإسناد ضعيف» ثم قال: وقفه هو الصحيح» 
قال ابن القطان: فيه مجاهيل. 


(؟) في أ (راكدة). 


أظهرهما وبه قال القاضي أب لطت : لا تجب الجمعة في الصورة الأولى» 
ش وتجب في الثاني أعتباراً للسماع بتقدير الأستواء وإعراضاً عما يعرض بسبب الأنخفاض 
والأرتفاع كما يعتبر ركود الرياح» ولا ينظر إلى السّمَاعَ العارض لشدتها . 

والثاني وبه قال الشيخ أبو حامد -: أن الحكم على العكس نظراً إلى نفس 
السّماع وعدمه. وإن لم يبلغ السدر, امل القرية فلا جمعة عليهم؛ لظاهر الخبر الذي 
سيق »© وأهل الخيام إذا لزموا موضعاً” '؟ ولم يبرحوا عنه وقلنا: إنهم لا يقيمون الجمعة 
في ذلك الموضعء فهم كأهل القرى إذا لم يبلغوا أربعين من أهل الكمال» إن سمعوا 
التّدَاء لزمتهم الجمعة» وإلا فلا. 

وقوله: «إلا إذا بلغوا» معلّم بالحاء؛ لأن عند أبى حنيفة لا استثناء أضلةٌ ولا 
لاء وإنما تلزم الجمعة أهل الأمصار الجامعة» والمصر الجامع عنده أن يكون فيه سلطان 
قَاهِرء وطبيب حَاذِقٌ» ونهرٌ جار وسوق قائمة. 

وقوله: «أو بلغهم النداء» يجوز أن يعلم بالميم والألف» لأن مالكاً وأحمد لا 
يكتفيان بمجرد بلوغ الئّداء» ويعتبران كونه على ثلاثة أميال فما دونها. 

وعن أحمد رواية أخرى أن المسافة لا تتقدر كما هو مذهب الشافعي - رضي ألله 
عنه ‏ وقوله: (من البلد) ليس لتخصيص الحكم بالبلدء بل لو بلغهم من قرية تقام فيها 
الجمعة كان كذلك. 

قال الغزالي : وَالعُذْرُ الطَارِىء بَعْدَ الزْوَالِ مُرَخْصٌ إلا السّفَرَ فَإنْهُ يَخْرُمُ إنْشَاؤُ 
وَفِي جَوَازِهِ قَبْلَ الرُوَالِ وَبَعْدَ الجر فَؤلان: أَقَيسُهُمَا الجَوَارٌ نُمَ المَنْعُ في سَفَرِ مُبَاح» أما 
الاجبٌ وَالطَاعَةٌ فلآ مَنْعَ مِنْهُمَا. 

قال الرافعي : الرابع: العذر المبيح لترك الجمعة يبيحه» وإن طرأ [العذر]”'' بعد 
الزّوال لكن السفر يحرم إنشاؤه بعد الزوال» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: : يجور إلا أن 

يضيق الوقت بناءً على أن الصَّلاة 7 تجب بآخر الوقت. 

لنا أن ١‏ - لجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز الأشتغال بما يؤدي إلى تركها كالتجارة 
واللهوء ا 00 ا اي 
لعز لي 


)١(‏ في #ط»: موضعها. (؟) سقط في «ط4. 


١ ٠‏ كتاب الجمعة / من تلزمه الجمعة 


قلنا: الناس في هذه الصّورة تَبَعْ الإمام» فلو عجلها”'" تَعَيّنت متابعته»؛ وسقط 

خيرة الناس» وفيه وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمام الصّلاة ة فيتعين عليه أنتظار 
ما يكون. ذكر هذا الجواب إمام الحرمين ‏ رحمة الله عليه » وأما قبل الزوال ويعد 
طلوع الفجر الثاني هل يجوز إنشاء السَّفَّر؟ فيه قولان: 

قال في القديم وَحَرْمَلَة: يجوزء وبه قال مالك» وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله » لأنه 
لم يدخل وقت وجوب الجمعة. فأشبه السّفر قبل طلوع الفجر. 

وقال في الجديد: لا يجوزء قال أصحابنا العراقيون : وهو الأصح؛ لأن الجمعة 
وإذاكات يفخل ”"وهيا بارال فهي مضافة إلى اليوم» ولذلك يعتد بغسل الجمعة قبل 
الرّوال» ويجب السَّعْي إليها لمن بعد داره قبل الزَّوَالك وعن أحمد روايتان كالقولين: 

أظهرهما: المنعء وحكى في «النهاية» طريقة أخرى قاطعة بالجواز مؤولة قول 
المنع . 

ولك أن تعلم قوله في الكتاب: «قولان» بالواوء إشارة إليهاء ويجوز أن يعلم لفظ 
«الجواز»9) من قوله: (أقيسهما الجواز) بالألف إشارةً إلى الظَاهِرٍ من مذهب أحمد. 
والحكم بأن الجواز أقيس لا ينافي كون المنع أظهر؛ لأنه قد يكون أحد طرفي الخلاف 
أقرب إلى القياس» وإن كان الثاني أظهرء فإذا ليس ما في الكتاب مخالفاً لما قاله 
العراقيون» وذكر في «العدة» أن ظاهر مذهب الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قوله الجديدء 
والفتوى على القديم وهو الجوازء ثم للقولين شروط»: 

أحدها - وقد ذكره في الكتاب -: أن يكون السفر مباحاً كالزيارة والتجارة» أما لو 
كان واجباً كالحَجٌ والجهاد في بعض الأحوال أو مندوباً فلا منع منهماء وذلك ليس 
موضع القولين) هكذا قاله كثير من أثئمتنا. وأحتجوا عليه بما روي أن النبي يل عَتَلِ بَعَثَ 
عَبْدَ الله بنَ رَوَاحَة - رَضِيَ الله عل ل اي وَتَخَلْتَ 


هُوَ لِمُصَلّي؛ و م كلما صَلّى كَالَ لَهُ سُولُ الله يكِ: مَا حَلّفَكَء قالَ: أَرَدْتُ أَنْ 
اهل كنك لع الحنه : ٠‏ فَقَالَ: أَنَْْتَ ما في الأزض ججميعاً. ما أَدْرَكْتَ فَضلّ 
َعء.ي ؤ(ه) 
عَرْوْتِهِمٍ . 


وفي كلام العراقيين وإيرادهم ما يوجب طرد الخلاف في سفر الغزو والله أعلم. 


)١(‏ في «ط»: عجلتها. (0) في «ط»: يخل. 
() في أ الكتاب. (4؛) في «ط»: شرط. 
)2( أخرجه الترمذي.(1749) وأحمد (1917) والطبراني (1141). 


كتاب الجمعة / من تلزمه الجمعة نا 


والمراد من الطاعة في لفظ الكتاب المندوب» وإلا فالواجب طاعة أيضاًء وهل 
كون السّمّر طاعة عذر في إِنْشّائه بعد الزوال؟ المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس 
بعذرء ورووا عن أحمد أنه عذر. 

والثاني: أن لا ينقطع عن الرفقة» ولا يناله ضَرّرُ لو تَخَلْفَ إلى أن يصلّي الجمعة» 
فأما إذا أنقطع وفات سفره بذلك أو ناله ضررء فله الخروج بلا خلاف» وكذلك الحكم 
لو كان الخروج بعد الزّوال» 0 عددنا ذلك من الأعذار في الصّلاة بالجماعة» ورأيت 
في كشف «المختصر» للشيخ أ بي حاتم القزويني» ذكر وجهين في جواز الخروج بعد 
الزوال لخوف الأتقطاع عن الرفقة 

والثالث: أن لا يمكنه حضور الجمعة فى منزله وطريقه» فأما إذا أمكن ذلك فلا 

بحال07) ِ 

كه د ٠.‏ 

0 3 و لعو ة الاعن :8 > وا امه >< لت عة ع و1 كم 1 1 مان ات 

قال الغزالي: وَيسْتَحَبْ لِمَنْ يُرْجَئ رَوَال عُذْرِهِ أنْ يُؤَخْرَ الظهْرٌ إلى التأس عَنْ دَرْكِ 
الجمْعَة وَمَنْ لآ يزو فَمعَجُلٍ الظهرّ كالوْمَنِء إن رَالَ العُذْرُ بَْدَ القَرَاْ قلا جَمْعَةَ (ح) 
عَلَيه وَكَذَا الصَبئُ ذا بَلَعَ بَعْدَ الظهْرء » وَوَوَالَ العُذْرِ فِي أَنْنَاءِ الظهر كَرُؤْيةٍ المُتَيمُم المَاعَ 
ِي أَنْنَاءِ الصّلاةٍ. 


قال الرافعي: الخامس من الفروع: المعذرون» وهما ضربان: معذور يرجو زوال 
عذرهء كالعبد يتوقع العتق» والمريض الذي يتوقع الخفة افالمستحب له تأخير الظهْر 
إلى أليأس من إدراك الجمعةء لأنه رُبَمَا يزول العذرء م0 
ومتى رفع الإمام رأسه من الرُكُوع النَانِي فقد حَصّل أليأس عن إدراك الجمعة» 
بعض الأصحاب أنه يراعي تصور الإدراك في حق كل أحدء فإذا كان منزله بعيداً 0 
ألوقت إلى حد لو أخذ في السّعْي لم يُذْرِكُ الجمعة فقد حصل الفوات في حقه. هذا 
أحد الضربين. 

والثاني: معذورٌ لا يرجي زوال عذره كالمرأة والمِن» فالاولى له أن يُصَلَي الظَهرَ 
في أَوَلِ ألْوَقْتِ؛ٍ لأنه آيس من درك الجمعة فيحافظ على فضيلة الأولية”"2. وإذا أجتمع 


)١(‏ قال النووي: تحريم السفر المباح . والطاعة قبل الزوال» وجيت خرساء.يعد الزوال قافر كان 
عاصياًء فلا يترخص ما لم تفت الجمعة» ثم حيث كان فواتها يكون ابتداء سفره» قاله القاضي 
حسين وصاحب «التهذيب» وهو ظاهر. الروضة .)055/1١(‏ 

(9) قال النووي: هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين») وهو الأصحء وقال العراقيون: هذا الضرب 
كالأول فيستحب لهم تأخير الظهر لأن الجمعة صلاة الكاملين فقدمتء» والاختيار التوسط فيقال: 
إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر الجمعة» وإن تمكن منهاء استحب تقديم الظهرء وإن 
كان لو تمكن أو نشط حضرهاء استحب التأخير كالضرب الأول. الروضة .)045/١(‏ 


اليا كتاب الجمعة / من تلزمه الجمعة 


معذورون فَهَلْ يستحب لهم الجماعة في الظّهْرِ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء بل الجماعة في هذا اليوم شِعَار الجمُّعَة» وبهذا قال مالك وأبو 


شفة . 


وأصحهما: نعم؛ لعموم الترغيبات الواردة في الْججماعة» وعلى هذا فَقَدْ نَصَ 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أن المستحب لَهُم الإخفاء حتى لا يتهمواء بالرَعْبَة عن 
صَلاة الإمامء وحمل الأصحاب ما ذكره على ما إذا كان العذر”"' حَفِياء أما إذا كان 
ظاهراً فلا تهمة» ومنهم من لم يفصل وأستحب الإخفاء مطلقاٌ ولو صلى المعذور 
الظهْرَ قبل فوات الجْمُعَة صَحَتء فإنها فَرْضُهء ولو زال العُذْر وأمكنه حضور الجمعة لم 
يلزمه ذلك ؛ لأنه أذّى فرضه وقته. 


ومثال ذلك المريض يبرأ والمسافر يقيم والعبد يعتق» ويستثئنى عن هذا الأصل 
صورة ذكرها في البيان» وهي أن يصلي الحُنتى الظهرء ثم يتبين أنه رَجْل قبل فوات 
الجمعة» تلزمه الجمعة؛ لأنه تبين كونه رَجُلا حين صَلَّى الظّهْرء ومثل هذا لا يفرض في 
سنائر المعذورين» وأما الصبي إذا صَلَّى الظهر ثم بلغ لم تلزمه الجمعة على ظاهر 
المذهب كسائر المعذورين» والمسألة مكرّرة في هذا الموضعء. فذكرها والخلاف فيها 
في بابت المواقيت» ثم هي داخلة في مطلق قوله: (فإن زال العذر إلى آخره) فلو 
طرّحها لما ضَرٌ من وجهين» وإذا لم يفعل فيجوز أن يكون قوله: (وكذا الصَّبِىُ) مرقوماً 
بآلحاء والواو لما يناه ثم هؤلاء يستحب لهم حضور الجمعة» وإن لم يلزم؛ وإذا صلوا 
الجمعة فالفرض هو الظهر السابقة» أو يحتسب الله تعالى بما شاء منهما؛ فيه قولان / 

قال أبو حنيفة : إذا سَعَى إلى الجمعة بعد الظهْرٍ بطل ظهرهء ولو زال ألعذر في 


أثناء الظَهْرٍء فقد قال إمام الحرمين: أجرى القفال ذلك مجرى ما لو رأى المتيمم الماء 
في الصّلاة» وهذا يقتضي إثبات الخلاف في البطلان» لما ذكرناه في رؤية المتيمم الماء 
في الصَّلاة» وقد صَرّح الشيخ أبو محمدء فيما علق عنه حكاية وجهين في هذه 
المسألة» وظاهر المذهب أستمرار الصَّلاة على الصّحةء قال الإمام: وهذا الخلاف» 
مبني على قولنا: «إن غير المعذور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة» فإن صححنا فلا 
نحكم بالبُطلآن بحَالٍ. 


قال الغزالي: وَغَيِرٌ المَعْدُورٍ إِذَا صَلَّى الظهْرَ قَبْلَ الجمُعَةٍ كفي صِحبِهِ قَْلآنٍ فَإِنْ 


لق في (ب2: عذرهم. 


كتاب الجمعة / من تلزمه الجمعة انا 


ُلْنًا: يِصِحُ دَفِي سْقُو طٍ اَلَخِْطَاب بِالجُمُعَةِ م قؤلآنء وَإِنْ قُلْنَا: لاتَشْقْط فَصَلَّى الجُمُعَةَ 


فَالفْرْض هُوَ الأول أو الثاني 0 كَلاَمُمًا 3 أَحَدُهُمًا ل بعيئه ريد أَفْوَالٍ 
قال الرافعي: السادس: من لا عُذْرَ بِهِ إذا رن 0 فوات الجمعة. 
صححة ظهره قولان: 


القديم ‏ وبه قال أبو حنيفة _: أنها نَصِمٌ . 

والجديد ‏ وبه قال مالك وأحمد _: لا تصح. 

وذكر الأصحاب أن القولين مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ 
فعلى القديم الفرض الأصلي الظهر؛ لأنه إذا فاتت الجمّعَة فعليه قضاء أربع ركعات. 
ولو كان فرض اليوم الجمعة لما زادت ركعات القضاءء وعلى الجديد الفرض الأصلي 
هو الجمَعَةء للأخبار الواردة فيهاء ولأنه لو كان الأصل الطين» كانت اللجمعة بلالا 
ولو كان كذلك». لجاز له ترك البدل» والأستقلال بالأصل كمن ترك الصّوْمَ في الكمارة» 
وأعئّق» ومعلوم أنه مدن من ذللده وهل يجري القولان فيما إذا ترك أهل البلدة كلهم 
الخيعة :جروا [الظهر]”'' أم يختص بما إذا صَلّى الآحاد الظهر مع إقامة الجمعة في 
البلدة؟ حكي في «المهذب» عن أبي إسحاق أن ظهر أهل البلدة مجزئة» وإن أثموا بترك 
الجمعةٍء لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة» قال: والصّحيح أنه لا تجزئهم 
ظهرهم على الجديد؛ لأنهم صلوها وفريضة الجمعة متوجبة عليهم. 

التفريع : إن قلنا بالجديد فالأمر بحضور الجمعة قَائْم كما كان إن حضرها فذاك» 
وإن فاتت قَضَاها الآن أربعاًء وما فعله أولاً يبطل من أصلهء أو يكون تَفْلاً؛ فيه القولان 
المشهوران في أمثاله وإن قلنا بالقديم» فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ قال في الكتاب: 
فيه قولان» وكذلك ذكره إمام الحرمين» جعل السقوط خارجاً على قولنا: 00 
الكمة بعد الور أن فرضه الأول أو أحدهماء وعدم السقوط خارِجٌ على قولنا: أ 
الفرض الثاني : أو أن كليهما فرض» والذي ذكره الأكثرون» تفريعاً على القديم 0 
يسقط عنه الخطاب بالجمعة» ومعنى صحّة الظهر الأعتداد بها في الجملة» حتى لو 
فاتت الجمعة تجزئه الظّهر السابقة» ثم إذا قلنا: ليفط عن الخطاب والجيدقة فصان 
الجمعة» فقد قال الإمام: إن الشيخ أبا محمد ذكر فيه أربعة أقوال: 


أحدها: أن المفروض هو الأول؛ لأنه لو أقتصر عليه لبرئت ذمته على القول الذي 
يتفرع عليه . 


)١(‏ سقط من «ط؛. 


م4 كتاب | :. ّ / كيفيّة | 


والثاني: أن المفروض هو الثاني؟ لأنه به خرج عن الحرج . 

والثالث: أنهما فرضان للمتعينين. 

والرابع : أن الفرض أحدهما لا بعينه إذ المفروض في اليوم والليلة خمس 
صَلوات. ونظير هذه الأقوال قد سبق فيمن صَلّى منفرداًء : ثم أدرك جماعة» ويشبه أن 
يكن بعضّها متصوضاء وبعضها غير منصوصاًء لذي تكله ى الشناة غير د 
المسألة تفريعاً على القديم إنما هو الرابع. 3 يتحسب الله تعالى جذه بما شاء 
منهماء وإذا أثبتنا الأقوال فينبغي أن لا نختص بقولنا: أن الخطاب بالجُمّعة لا يسقط عنه 


لسكلاو على فقولا ,سقوظ الخطاب بالجمعة أيضاًء كما إذا صَلَّى منفرداً وأعاد في 
جماعة فإنه غير مخاطب بالئّاني» وهذا كله فيما إذا صلَّى الظَهْرَ قبل قَوَاتِ الجمعة. فإن 


علدها بيد الودرع الئّاني لوقام وقبل فراغه. قال أبن الصباغ : ظاهر كلام الشّافعي - 
رضي الله عنه يدل عَلى آلْمَمْع يعني في الجديد» ومن أصحابنا من يقول بالجواز» 
وفيما إذا أمتنع أهل البلدة جميعاً من الجمعة ل الظهر الفوات يكون بخروج الوقت 
أو ضيقه بحيث لا يسع الركعتين. 


9 ديع 
الْبَاُ القَالِتُ 


في كيْفِيّة الجَمْعَةٍ 


قال الغزالي: وَهِيَ كَسَائِرٍ الصَّلَوَاتِء وَإِنْمَا نَتَمَئِرُ كِرُ أرب بَعَةِ أمور: الأول المُسْلُ 
وَيُسْتَحَب ب ذَلِكَ بَعْدَ () الفَجْرء وَأَفْرَيُه َيه بهُ إلى الرُواح أعل وَل يُجَرىءٌ م قبل الفَْجْرِ بخلافٍ 
عُسْل الْعِيدٍ فَإِنّ فيه وَجْهِينِ وَلآ يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبُ إلا لِمَنْ حَضَرَ الصَّلة بخِلافٍ عُسْلٍ اليد فَِنٌ 
ذَلِكَ يَوْمُ الزّيَةِ عَلَى العُمُوم . وَالأَوْلَى أَنْ لا يتيِمُمَ بَدَلاَ عن المْسْلِ عِنْدَ قَقْدِ المَاءء وَقِيلَ: 
قال الرافعي: قوله: (في كيفية الجمعة) أراد به كيفية إقامتها بعد أجتماع شَرّائطهاء 
وأما الأركان التي يتركب عنها ذاتها فلا فرق فيها بينها وبين سائر الصّلوات» والقصد 
بالباب التعرض لأمور مندوبة تمتاز بها الجمعة عن سَائِر الفرائض وجعلها أربعة : 
أحدها: الغسلء قال يكك: «إِذًا أنَى أَحَدَّكُمُ الجمعة فَليَعَْسِلُ»7” . 


)١(‏ في «ب»: وقالوا. )١(‏ في «ط»: يضطرد. 
(6) أخرجه البخاري (الالمء» 2494 419) ومسلم (845). 


كتاب الجمعة / كيفيتها ا 


00 ودوي أنه كَلهّ: «قَالَ: مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الْجْمُعَةِ قبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ أَغْتَسَلَ فَالْمْسْلُ 
أَفْضَلْ»”' . 

وعن مالك عُسْلَ الجْمْعَةٍ وَاجِبٌ لكن تَصِحْ الصلاة بدونه» والخبر الثاني حُجّة 
عليه . 


وثم فيه مسائل : 

إحداها: وقت هذا الخد ما يبد النجين؟ لأن الأخبار علقته باليوم نحو قوله كلِِ: 
مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ثُمّ رَاحَ فَكَأَنمَا قَرَبَ بَدَئَقه". . 

وفي «النهاية» حكاية وجه بعيد أنه يجزىء قبل الفجر كما في غسل العيدء وظاهر 
المذهب الأول» والفرق بينه وبين غسل العيدء إن جوزناه قبل طلوع الفجر من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا أغتسل قبل طلوع الفجر يبقى أثره إلى د صلاة العيد 
لقربها من أول النَهَاره وصلاة الجمعة د تَؤَّدٌَى بعد الزّوال فلا يبقى أثر 

والثاني : ل ا 000 
بخلاف غسل الجمعة فإن من طلوع الفجر إلى وقت الصّلاة سعة» والأولى أن يقرب 
م سد الخرس لخر ه وقطع الروايح الكريهة» فما كان 
المراد بيان أستحباب أصل الغسل . 

وقوله: (بعد الفجر) إشارة إلى وقت هذا المستحب. 

وإذا عرفت ذلك فأعلم قوله: (ويستحب ذلك) بالميم. 

وقوله: (ولا يجزىء قبل الفجر) بالواو؛ لما سبق» راللتدان تعلم فول «وأقربه 
إلى الرّواح أحب' بالميم؛ لأن أصحابنا رووا عن مالك أنه يشترط أتصال الرّوّاح 
بألْعْسْلٍ؛ وأنه لا يجوز أن يشتغل بعده بشيء سِوّى الخروج, هن بيقول بذلك نازع فى 
قولنا: الأقرب إلى الرواح أحب. 


4 أخرجه أحمد 1 اعذ ضف وأبو داود (965) والترمذي (2)89:50, والنسائي / 
ك4 وابن خزيمة ة (لاه/ا١)‏ والدارمي )١614(‏ والبيهقتي 2961/1١‏ وصححه أبو حاتم الرازي» 
انظر خلاصة البدر المنير (7519/1). 


(؟) أخرجه البخاري (959: ١371؟)‏ ومسلم (660). 


م كتاب الجمعة / كيفيّتها 


وقال القفال: رأيت في «الموطأ» عنه مثل مذهبنا - والله أعلم -. 

وقوله: (بخلاف عُسْل العيد)”'' فإن فيه وجهين وقد أعاد هذه المسألة وما فيها 
اي وكأن الغرض هاهنا بيان أفتراق العُسْلَيْنَ في الوقت وإن 

الثانية: هل يختص أستحباب الغسل بمن يريد حضور الجمعة أن يستحب له 
ولغيره؟ فيه وجهان. حكى في «البيان» أنهما مبنيان على وجهين في أن غُسْل الجُمْعَة 
مَسْنُون لليوم أو للصّلاة. ٠‏ 

أحدهما : أنه لليوم ؛ لأنه في الأخبار”" معلق باليوم» فعلى هذا يستحب للكل . 

وأصحهما: أنه للصّلاة فلا يستحب إلا لمن خضَرّهاء وهذا هو المذكور في 
الكتاب» ويدل عليه قوله يَكلِهِ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجمعة فَليَعْتَسِلُ)”" . 

ويخالف عُسْل العيد يستحب للكل؛ لأنه للزينة وإظهار السرور» وهذا ألغسل 

للتنظيف وقطع الروائح الكريهة»: كيلا يتأذى من يقربه» فأختص بمن يريد الحضور» ولو 

ا ل 
أن يكون من أهل العذر أو لا يكون؟ وعن أحمد أنه لا يستحب العّسْل للنّساء. ولا 
يقدح الحدث بعد الغسل فيه”*' وبه قال مالك في «الموطأ». 

الثالثة: قال الصّيدلاني وغيره من الأصحاب: إن لم يجد الماء لغسل الجمعة 
فتيمم حاز الفضيلة» ويتصوّر ذلك في موضوعين: 

أحدهما : الذي به قروح على غير موضع الوضوء يتيمم بنية الغسا : 

والثاني: قَوْمٌ في بَلَّدٍ توضأوا ثم نفذ ماؤهم تيسدووا بدلا عن العُشل: 

قال إمام الحرمين: والظّاهر ما ذكره الصٌّيدلاني» وفيه أحتمال من جهة, أن هذا 
الغسل منوط بقطع الروائح الكريهة والتنظيف» والتيمم لا يفيد هذا الغرض» ورجح 
حجة الإسلام هذا الاحتمال حيث قال: والأولى أن لا يتيمم أي من الوجهين. 


وقوله: (وقيل يتيمم) هو الوجه الذي ذكره عامة الأصحاب. 


)١(‏ في «ط»: اليد. ش (١؟)‏ فى «ط»: أخبار. 

زفرف تقدم . 

(4) وكذا لو أجنب بجماع أو غيره» لا يبطل غسلهء فيغتسل للجنابة» قاله في زياداته. الروضة /١(‏ 
/651). 


كتاب الجمعة / كيفيّتها ع 


قال الغزالي: وَمِنَ الأَغْسَالٍ ل المُسْتَحَبَةِ عُسْلْ العِيدَِْنء وَالغْسْلُ من عُسْلٍ المَبِتِء 
وَالإخرَام» وَالِؤقُوفٍ بِعَرَفَة وَبمُرْدَلِفَة وَلِدُخُولٍ مَكَةَء وَئَلآنَةٌ أَفْسَالٍ يام التَضْرِيقٍ 
وَلِطْوَافٍ الوا عَلَى القَدِيم وَلِلْكَافِرٍ إِذَا سم عَيرَ جُْبٍ بَْدَ الإشلام عَلَى وجو وَقَبْلَهُ 
عَلَى وَجْد وَالغُسْلٌ مِنَ الإقَاقَةٍ مِنْ رَوَالٍ العَقْلِء وَأَمًا الغُسْل عَن الحِجَامَةٍ وَالْخرُوج مِنّ 


ير 6» 


الحَمّام قَفِيهِ رده . 
قال الرافعي: عد جملة من الأغسال المستحبة في هذا الموضع . 


منها: أغتسال الحاج في مواطن معروفة» وقد أعاد 5 طواف الوداع 
منها في كتاب الح وذلك الموضع أحق بهاء فتؤخر الشرح إليه 


ومنها: غسل العيدين» وهو مذكور في باب صَّلاةٍ العِيدَيْنِ. 


ومنها: ألغسل من عُسْلٍ الميت» وفيه قولان: نعل عن القديم أنه واجب» وكذا 
الؤضوء من مَسَه؛ لما روى أنه يَلةِ قال: آفن عشل فتهنا كلمتكسيل وعن كه 
َليَتَوَضَأو0" . 


والجديد أنه مُسْتَحَبَ وهو المذكور في الكتاب والخبر أن صَحٌّ محمول على 
الاستحباب؛ لما روى أنه يكِةٍ قال: «لآعُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غْسْلٍ 1 . 


وليكن قوله: (والغسل من غسل الميت) معلماً بالواو؛ ولأنه على القديم غير 
معدود من الأغسال المستحبةء بل هو من الأغسال الواجبة» وأيضاً بالحاء والرّاي؛ لأن 
الصّيدلاني وغيره حكوا أن أبا حنيفة والمزني لا يريان أستحباب هذا الغسل» فضلاً عن 
الإيجاب» وإذا قلنا بالجديد الصّحيح فهذا الغسل غسل الجمعة أكد الأغسال المسئونة» 
وما الآكد منهما قولان: 

الجديد: أن هذا الغسل آكد؛ لأنه متردد بين الؤؤجوب والاستحباب» وَعُسْلُ 
الشيعة قد تيف التهالة. 


.والقديم: أن غسل الجمعة آكد؛ لأن الأخبار فيه أَصَحَء وأنْبَت»ء وهذا أرجح عند 
صاحب «التهذيب» والروياني والأكثرين على خلاف قياس القديم والجديدء ورجح 


(؟) أخرجه الحاكم )87/1١(‏ والبيهقي (794/5). 


ض كتاب الجمعة / كيفيّتها 


صاحب «المهذب» وآخرون الجديد على القياس » وحكى الحناطي وغيره وجهاً أنهما 
زفق 
سوا : 


وأعلم أن ما نقلناه يقتضي تردد قوله في وجوب هذا الغسل في القديم؛ لأنه لو 
جزم بوجوبه في القديم لما انتظم منه القول بأن غسل الجمعة آكد منه. 

ومنها: غسل الكافر إذا أسلم» ولا يخلو إما أن يعرض له في الكفر ما يجب 
الغسل» من حيض أو جنابة» أو لا يعرضء فإن عرض ذلك فيلزمه الغسل بعد 
الإسلام» ولا عبره بأغتساله في الكفر على الأصح كما سبق في موضعه. وإن لم يعرض 
له ذلك فيستحب له الغسل ولا يجب خلافاً لأحمد حيث أوجبه. وبه قال أبن المنذر. 


لنا: «أنه أسلم خلق كثيرٌ ولم يأمرهم النبي يك بالاغتسال وَأَمَرَ به تُمَامَة الْحَنَفِيْ ‏ 
وَقَيِسَ بْنَ عَاصِم لَما سلما" فدل أنه مستحب لا واجب» ثم يغتسل يعد الإسلام أم 
قبله؟ فيه وجهان: 


أحدهما: قبله تنظيفاً للإسلام وتعظيماً له”" . 


وأصحهما: بعه؛ لأن النبي يك أمرهما بالعّسْلِ بعد الإسلام» ولا سبيل إلى تأخير 
الإسْلام بحال. 


ومنها: الغسل للإفاقة من زوال العقل» ظاهر المذهب أنه مستحب؛ لأنه قد قيل: 
إن من زال عقله أنزل فإذا أفاق أغتسل أحتياطاًء ولا يجبء لأن الأصل أستصحاب 
الطهارة السّابقة» والناقض غير معلوم» ونقل القاضي أَبْنِ كج عن أبن أبي هريرة أنه 
يجب الغسل على من أفاق من الجنون دون الإغماءء وحَكى الحناطي في وجوب 
الغسل على من أفاق منهما جميعاً وجهين» ووجه الوجوب التشبيه النُوم من جهة أن7*) 
النائم قد يخرج منه حدث وهو لا يدري». فجعل النُوم حدثاء كذلك من رَالَ عقله قد 


)١(‏ قال في زياداته: الصواب الجزم بترجيح غسل الجمعة لكثرة الأخبار الصحيحة فيه وفيها الحث 
العظيم عليه كقوله يَلِه: غسل الجمعة واجب» وقوله يكلِ: مَنْ جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» 
ثم من فوائد الخلاف لو حضر إنسان معه ماء» يدفعه لأحوج الناس» وهناك رجلان أحدهما يريده 
لغسل الجمعة» والآخر للغسل من غسل الميت (بتصرف) الوم 9111 

() أخرجه أبو داود (7”004) والترمذي وحسنئه (1040) والنسائى )١١9/١(‏ وابن خزيمة (2)7555 500) 
وأحمداقي المنئد )11١/0(‏ وابن حبان (1774) وحديث تمامه البخاري (517) (519) ومسلم 
)١01(‏ وأبو داود (771/4) وابن خزيمة (5617). 

(6) قال النووي: هذا الوجه غلط صريح»ء والعجب ممن حكاهء فكيف بمن قاله» فكيف يؤمر بالبقاء 
على الكفرء ليفعل غسلاً لا يصح منه. الروضة .)044/١(‏ 

2 سقط في «ط). 


كتاب الجمعة / كيفيّتها يدض 


ينزل ولا يدري» وليكن قوله: (والغسل من الإفاقة من زوال العقل) مرقوماً بالواو؟ لهذا 
الوجه؛ فإنه غير معدود على هذا الوجه من الأغسال المستحبة . 


ومنها: الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام» ذكر صاحب «التلخيص» عن 
القديم أنه مندوب إليه» وذكر الصيمري فى «الكفاية» أن الغسل عن الحجامة حسن» 
والأكثرون أهملوا ذكرهماء فإن قلنا: بالقديم» فقد قال في «التهذيب» قيل: إن المراد 
به عي قال: "وعدي اا السادرية أن ياتدل الحضماة اليعرق 

فيستحب أن لا يخرج من غير غسل”٠‏ ' وذكر أن في غسل الحجامة أثراً - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثاني البُكُورٌ إلى الجاع . 

قال الرافعي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ يَكِ قال: «مَنِ أَعْتَسَلَ يَوْمَ 
لجُمعَةٍ غسْلَ الْجَكابةِ ناح فَكأنمَا قرب بَدَدّ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الاي كما كوب 
بَقَرَهٌ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ العَالئة فَكَأَنَمَا قَرَبَ كنْشاً. وَمَنْ نْ رَاحّ في السّاعَةٍ الوّابعَةٍ انا 
قَرَبَ دَجَاجَةٌ وَمِنْ ل السامية فَكَأَئمَاةَ قَيَبَ بَيْضَهَ؛ فَإِذًا حَرَجَ جّ الإِمَامُ 
حَضَرَتٍ الْمَلاتِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الأكُرَه"2 قال المفسرون للخبر قوله: (غسل الجنابة) أي 
000 

وقيل: أي جامع وأغتسلء وَمِنْ مَتَى تعتبر السّاعات المذكورة؟ حكى أصحاينا 
العراقيون فيه وجهين : 


أحدهما: أنها تعتبر من أول طلوع الشميل؟ لأن أهل الحساب منهم يحسبون 
اليوم ويعدون السّاعات. 


وأصحهما: من أول طلوع الفجر الثاني؛ لأنه أول اليوم شرعاًء وبه يتعلق جواز 
الغسل للجمعة» ونقل صاحب «التهذيب» والرّويّانِي وجها ثالثاً وهو الاعتبار من وقت 
الزوال؛ لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه عليه» ويبعد أن يكون الثواب في وقت لم 
يتوجه عليه الأمر فيه أعظمء وأيضاً فإن الرّواح أسم للخروج بعد الزوال»ء ومن قال بأحد 


)١(‏ قال في زياداته: وقيل: الغسل من الحمام: هو أن يصب عليه ماء عند إرادته الخروج تنظفاء كما 
اعتاده الخارجون منه» والمختار: الجزم باستحباب الغسل من الحجامة والحمام» فقد نقل 
صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل 
أمر غير الجسدء وأشار الشافعي إل أذ كمه أن ذلك يغير الجسد ويضعفهء والغسل يشده 
وينعشه. قال أصحابنا: : يستحب الغسل لكل اجتماع» وفي كل حال تغير رائحة البدن. الروضة 
(/ ١م‏ هة). 

(1) تقدم. 


ا كتاب الجمعة / . كيفيّتها 


الوجهين الأولين؛ قال: إنما ذكر لفظ الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال» ثم 
ليس المراد من السّاعات عى أختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة 
عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه 

أحدهما: أنه له لو كان المراد بالساعات المذكورة لاستوى الجانبان في الفضيلة 
فى ساعة واحدة مع تعاقبهما ف المجىء . 

والثاني: أنه لو كان كذلك لاختلف الأمر باليوم الشَّاتِي''' والصّائف». ولفاتت 
الجمعة في اليوم لمن جاء في السّاعة الخامسة. 


قال الغزالي : القَالِتُ لَبْسُ الثِْاب البيض وَاَسْتِعْمَالُ الطيبء وَالترَجُلُ في المَشي مَعَ 
اله وَالْوَدَة وَلآ بَأس بِحُْضُور العَجَائِزِ مِنْ غَيِرَ زِيئٍ وَتَطئِبٍ . 

قال الرافعي: روي أ نه يديد قال : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمّ الْجُمُعةٍ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَمَسٌّ 
مِنْ طِيب إِنْ كَانَ عِنْدَهُ نَم أنّى الْجْمْعَةِء لَمْ يََخَط أعْنَاقٌ الئاس ؛ ثم صلَّى ما كَتَبَ اللَهُ 


َهُ ثم أنْصَّتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامَُ حَنّى يفرغ مِنْ صَلاِهِ كَانَثْ لَهُ كَفَارَ د لِمَا بَيتَهَاء وَجْمُعته التي 
)00 
يهاه 


بدي القدي اللجيفة رحد الكسر والظفر والشواك: وقطع الروائح الكريهة. 
ولبس أحسن الثياب» وأولاها البياضء» لما روى أنه يَكلٍ قال: الجر لاس اير 
ايك" وإنة اليس لصوا لتب ها :ضيغ غزله' كم تسح كالبرودة ولا يلبس ما صبغ 


0 0 


قال أصحابنا العراقيون: لأن النبي كَل : الم ليس يَلْبَسُ ذَلِك2. 


ويستحب أيضاً أن يتطيب بأطيب ما عنده» ويريد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم» 
ويرتدي : : «كَان ول اللّه عل كَذَّلِكَ يَفْعَل00 . 


وشحب أذاياتن الجيتعة اشنا ولا يركب إلا لعذر» وكذلك فى إتيان العيد 


)١(‏ في «ط»: الثاني. 

() أخرجه أحمد )8١/7(‏ وأبو داود (757) والحاكم )١87/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)6 أخرجه أحمد (557؟) وأبو داود (7417/4) وابن ماجة (7077) والترمذي (445) وقال: حسن 
صحيحء والحاكم /١(‏ 704) والبيهقي (؟/ 10؟). 

(5) 'انظر خلاضة البدر المنير .)7717/1١(‏ 

)0( مسلم )١7208(‏ وانظر التلخيص -1١/5(‏ 


كتاب الجمعة / كيفيّتها شْ 1م 


والجنازة وعيادة المريض» روى: «أَنَّ رَسُولَ اللَهِيكِ مَا رَكَبَ فِي عِيدٍ وَلا جَتَارَةه90 . 

قال الأئمة ولم يذكر الجمعة لأن باب حجرته كان فى المسجدء وينبغي أن يمشي 
في سكون وتؤدة ما لم يضق الوقت». ولا يسعى وليس هذا من خاصية الجمعة. 
قال ككِ: «إذًا أقِيمَتِ الصّلاهٌ فَأَنُوهَا تَمْشُونَء وَلا تأَنُوهَا تَسْعَونٌ وَعَلَيِكُمْ بالسكيئق»” . 
ولو ركب لعذر فينبغي أن يسيرها على هينة أيضاًء والهينة السكون؛ ولا بأس للعجائز 
بحضور الجمعة» إذا أذن أزواجهن. ويحترزون عن التطيب والتزين» فذلك أستر لهن. 

قال الغزالي: الرّابِعٌ يُسْتَحِبُ قِرَاءَة سُورَةٍ الجْمُعَة في الرَّكْعَة الأولّى» وَفِى الثّانية إذًا 
جَاءَك المُنَافِقُونَ» فلو نَسِيَ الجُمْعَةٍ في الأولى قَرَأهَا مَعَ سُورَةٍ المَُانِقَونَ في الكَانَةِ. 

قال الرافعي: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجُمُعَةِ بعد الفاتحة 
سورة الجمعة. وفي الثانية سورة المنافقين؛ لأنه روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كَكهِ: «كَانَ يَقْرَأَهُمَا فيهمَا»29 . ش 

وروى ذلك من فعل علي رضي الله عنه ‏ وأبي هريرة؟», وعلى هذا فلو نسي 
سورة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقون» ولو قرأ سورة المنافقون في 
الأولى.قرأ الجمعة في الثانية كيلا تخلو صلاته عبن هاتين السورتين كذلك ذكره في 
«البيان)(6) وينبغى أن يعلم قوله: (ويستحب سورة الجمعة) بالحاء؟ لأن عنذه يكره 
تعيين سورة في الصلاة. 

وبالواو لأن الصَّيْدَلانِْ نقل عن القديم أنه يقرأ في الأولى: «سَبّح) وفي الثانية : 
«هل أتاك حديث الغاشية»9 . 


وقال: رواه التعمان ين قير" رفن الله عله د. 


)1١(‏ قال ابن الملقن )77١/١1(‏ في الخلاصة رواه الشافعي في الأم منقطعاً مرسلاً. 

(؟) تقدم. [فة أخرجه مسلم (880). 

(5) أخرجه أبو داود )١١75(‏ والترمذي (515). 

(5) قال النووي: ولا يعيد (المنافقين) في الثانية» وقوله: لو نسي (الجمعة) في الأولى معناه تركهاء 
سواء كان ناسياء أو عامداًء أو جاهلاً. الروضة (001/1), 7 ١‏ 

30( قا النووي: عجب من الإمام الرافعي ‏ رحمه الله - كيف جعل المسألة ذات قولين قديم وجديدء 
والصواب: أنهما سنتان فقد ثبت» وكل ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله يي فكان يقرأ 
هاتين في وقت» وهاتين في وقت. ومما يؤيد ما ذكرته» أن الربيع ‏ رحمه الله - وهو راوي 
الكتب الجديدة قال: سألت الشافعي ‏ رحمه الله عن ذلك فذكر أنه يختار (الجمعة) 
(والمنافقون) ولو قرأ (سبح) و(هل أناك). الروضة .)001/١(‏ 

(0) أخر جه مسلم (808). 


15م كتاب الجمعة / كيفيّتها 


وقوله: (فى الثانية: إذا جاءك المنافقون) معلم بهماء وبالميم؛ لأن عند مالك. 
يقرأ في الثّانية: «هل أتاك»» وفى الأولى «الجمعة»» ويتعلق بالجمعة مندوبات أخرى. 


منها: أن يحترز عن تخطى رقاب الناس إذا حضر المسجدء ورد الخبر بذلك» 
ويستثنى عنه ما إذا كان إماماء وما إذا كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بأن يَتَخْطى 
الرَّابِء ولا يجوز أن يقيم أحداً من مجلسه ليجلس فيه» ويجوز أن يبعث من يأخذ له 
موضعاً» فإذا جاء تَنَحَى المبعوث» وإن فرش لرجل ثوباً فجاء أخر لم يجز له أن يجلس 
عليه؛ وله أن ينحيه»ء ويجلس مكانه» قال فى «البيان»: ولا يرفعه حتى لا يدخل في 
ماله ْ 1 

ومنها: إذا حضر قبل الخطبة أشتغل بذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» والصّلاة على 
النبي بَلِةِ ويمستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة وقراءة اسورة 
الكهف» ويكثر من الدّعاء يوم الجمعة» رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة. 


ومنها: الاحتراز عن البيع قبل الصلاة وبعد الزّوال» فهو مكروه إن لم يظهر الإمام 
على المنبر» وحرام إن ظهر وأذن المؤذن بين يديه» قال الله تعالى : #إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ 
مِنْ يَؤم الْجْمْعَةٍ74' الآية» ولو تبايع أثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخرء 
أثماً جميعاً» أما الأول فظاهرء وأما الثانى فلإعانته على الحرام» ولا يكره البيع قبل 
الزّوال بحال» وحيث حكمنا بِحُرْمّة البيع» فلو خالف وباع صح”" » خلافاً لمالك 
وأحمد. 


ومنها: أن لا يَصِلْ صلاة الجمعة بنافلة بعدهاء لا الراتبة ولا غيرهاء ويفصل بينها 


.4 سورة الجمعة» الآية‎ )١( 


(؟) قال النووي: غير البيع من الضائع» والعقودء وغيرها في معنى البيع» ولو أذن قبل جلوس الإمام 
على المنبر» لم يحرم البيع؛ وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد» أما 
إذا سمع النداء فقام يقصد الجمعة» فبايع في طريقه وهو يمشيء أو قعد في الجامع وباع فلا 
يرحم» صرح به صاحب «التتمة» وهو ظاهر؛ لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة 
لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة» وغيره على الأظهر. الروضة .2007/١(‏ 

() ويكره أن يشيك بين أصابعه أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لهاء وكذلك سائر 
الصلوات» قال الشافعي في «الأم؛ والأصحاب: إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام» أو 
في طريق الناس» أمر بالقيام» وكذلك لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيقء أمر بالتحويل 
وإلا فلا. قال في «البيان»: وإذا قرأ الإمام في الخطبة «إن الله وملائكته يصلون على النبي. . . » 
(سورة الأحزاب» الآية 51) جاز للمستمع أن يصلي على النبي كهْ ويرفع بها صوته. قاله في 
زياداته. الروضة /١(‏ 067). والحديث أخرجه مسلم (847) وأبو داود )١١794(‏ وأحمد (04/4) 
وعبد الرزاق (06755). 


كتاب الجمعة / كيفيّتها 1 


وبين الراتبة بالرجوع إى منزله؛ أو التحول إلى موضع آخرء أو بكلام ونحوهء ذكره في 
«التتمة؛» وثبت فى الخبر عن رسول الله 2042 9 , 


000( ثبت في (ز): ثم الجزء الثاني من شرح الوجيز بحمد الله ومنه» يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه 
كتاب صلاة الخوف. 


كِتَابُ صلاة الخوف 

[الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً حمداً كثيراً طيباً مباركء وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» وأطهر المطهرين وسلم تسليماً كثيراء وحسبنا الله 
5 الوفب 298 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط في ط. 


5718 


قال الغزالي: الأَوّلُ أَنْ لآ يَكُونَ العَدُرٌ فِي جِجَةٍ القِبْلَةٍ فَمضْدَعَ الإمَامُ أَضْحَابَهُ 
صَدْعَينٍ وَيُصَلْي بأَحَدِهِمَا رَكْعَمَينِ وَالطَائقةُ الدانِيُ تَحْرْسْهُ وَيْسَلُمُ كم يُصَلَي بِالطَائقة 
الأخرّى رَكْعَتَيْنٍ أخْرَيِينِ هُمَا لَهُ سنَةٌ وَلَهُمْ قَرِيضَةً وَذْلِكَ جَائِرُ مِنْ غير حَوْفٍء وَلَكِنهُ 
كَذَبِتَ صَلَى رَسُولَ الله يك ببَطنِ النّخْلٍ. 

قال الرافعي: ليس المراد من ترجمة الباب أن الخوف يقتضى صلاة على حيالها 
كقولنا صلاة العيدء ولا أنه يؤثر في تغيّير فعل الصّلاة أو وقتهاء كقولنا: صلاة السفرء 
وإنما المراد أن يؤثر في كيفية إقامة الفرائض» ويقتضى أحتمال أمور فيها كانت ل 
تحتمل لولا الخوف. ثم هو في الأكثر لا يؤثر في مطلق إقامة القَرَائض» بل في إقامتها 
بالجماعة على ما سَتُقَصّلُه . 


. إذا عرفت ذلك» فالأصل في الباب قوله تعالى: 9وَإذًا كُنْتَ فِيهِمْ كأَقَمْتَ لَهُمْ 
الصّلاة4”'' الآية والأخبار التي نذكرها في أثناء الباب» وأعلم قوله: (كتاب صلاة 
الخوف) بالزاي؛ لأن المزني - رحمه الله - ذهب إلى نَسْحَ صلاة الخوف. 


وأختَجٌ عَليه «بأنَ النّبِيّ عَكل ل يليا فِي حَرْبٍ الْخَنْدَق)0") وأجاب الأصحاب 
عنه بأن حرب الخندق كان قبل نزول آية صلاة الخَؤْفء وكان المسلمون قبل نزولها 
يؤخرون الصّلاة في الخوف عن وقتهاء ثم يقضونها كما فعلوا في حرب الخندق» ثم 
علموا بالآية وشاع ذلك بين الصّحابة» وروي عن علي رضي الله عنه -: «أَنْهُ صَلَّى 
بِأْصْحَابهِ صَلاة الْحَوْفٍ لَيْلَةَ الْمَرير0 . 


)١(‏ سورة النساى الآية ؟١١٠.‏ (0) تقدم. 

(9) أخرجه البيهقي (5/ 107) بغير إسناد» وأشار إلى ضعفهء وليلة الهرير: حرب جرت بين سيدنا 
علي والخوارج» وكان بعضهم يهر على بعض» فسميت بذلك» وقيل: هي ليلة صفين بين سيدنا 
علي وسيدنا معاوية - رضي الله عنهما -. 1 


حملن 


رون كتاب صلاة الخوف 


وعن أبي موسى وحذيفة وغيرهما - رضي الله عنهم ‏ أَنْهُمْ فَعَلُوهَاه!" . 

وقوله: (وهي أربعة أنواع) سبيل ضبطها أن يقال : للخوف حالتان: 

إحداهما: أن يشتد الخوف بحيث لا يتمكن أحد من ترك القتال» وفيها يقع النوع 

والثانية : أن لا يبلغ الخوف هذا الحد» فإما أن يكون العدو في جهة القبلة أو لا 
يكون» فإن كان فيصلي فيها النوع الثاني » وهو صلاة «عَسَفَانكفق وإن لم يكن فيجوز أن 
يصلي فيها صلاة «يطن الدخل» وهي النوع الأول» ويجوز أن يصلي فيها صلاة «ذَاتِ 
الرّقاع» وهي النوع الثالث» وآيتهما أولى؟ . 

الأظهر: أن صلاة ذات الرقاع أولى؛ لوجهين: 

أحدهما: أنها أعدل بين الطائفتين. 

والشاني : : أن في صلاة بطن النخل تكون الفرقة الثانية مصليةٌ الفريضة خلف 
النافلة» وفي جواز ذلك أختلاف بين العلماء» وحكى القاضي الرّوَيَانِيَ وجهاً عن أبي 


إسحاق أن صلاة «بطن النخل» أولى لكل واحدة” من الطائفتين فضيلة الجماعة على 
التمام فهذا ضبط الأنواع . 


القول فى صلاة بطن نخل : 

النوع الأول: صلاة بطن النخل» وهي أن يجعل الئاس فرقتين» فيصلي بفرقة 
جميعها وفرقة في وجه العدو تحرس فإذا سلّم بالفرقة التي خلافه» ذهبت إلى وجه 
العدو. وجاءت الطائفة؟" الأخرى فيصلي بهم مرة ثانية تكون له سنة» ولهم فريضة» 
وروى عن أي بكرة وجابر رضي الله عنهما عنهما -: «أنْ الي يي صَلَى ببَطنِ النَخْلٍ بالنّاس» 
هكذا قال أصحابنا العراقيون» وإنما يُصَلّى الإمام هذه الصّلاة ة بثلائة شروط: 

أحدها: أن يكون العدو فى غير جهة القبلة. 

والثاني : أن يكون في المسلمين كثرة وفي العدو قل 

والغالث: أن لا يأمنوا من آنكباب العدو عليهم في الصلاة» ولا شَكٌ أن أعتبار 
هذه الأمور ليس على معنى أشتراطهاء في الصّحة» فإن الصَّلاة على هذا الوجه جائزة 


.05017 /5( أخرجه البيهقي عنهم بإسناد صحيح» السئن الكبرى‎ )١( 
(؟) في «ب:: أولى لكل ليحصل لكل واحد.‎ 
. زفرف في (ب6: الفرقة‎ 


كتاب صلاة الخوف مض 


وإن لم يكن خوف أصلاًء إذ ليس فيه إلا اقتداء مفترض يمتنفل في المرة الكّانية» فإذاً 
المعنى في إقامة الصّلاة هكذاء إنما يختار ويندب إليه عند أجتماع هذه الأمور. 

وقوله: (فيصدع الإمام أصحابه صدعين) أي يفرقهم فرقتين» ويجوز فيصدع من 
الصدع وهو الشق. 

وقوله: (ويصلي بأحدهما ركعتين) مفروض فيما إذا كانت الصلاة ركعتين مقصورة 
كانت أو غير مقصورة» فإن كانت أكثر من ذلك صلاها بتمامها مَرّتين ولا فرق. 


م 


قال الغزالي: الثاني أن يَكُونَ العَدُوُ في وَجْهِ القِبْلة : فَيرتبَهُمْ الإما حنين لإذا معد 
ف الأولّى حَرَسَهُ الصف الأول فَإِذَا قَامَ سَجَدُوا وَلَحِقُوا به وَكَذَلِكَ يَفْعَلٌ الصَّفُ الناني 
ِي الرَكْمَةٍ الَانِيَةِ مَكَذَا صَلَّى رَسُولَ الله يلي بَِسَفَانَ وَلَِسَ فِيه إلا ََلْفٌ عَنِ الإمام 
ركنن وَذْلِكَ جَائِرُ لِحَاجَةٍ الحَوْفٍِ م لآ بَأسَ لو أحقْصٌ بِالجِرَاسَة ِرْكَنَانِ مِنْ أَحَدٍ 
الصَّفَّينِء وَل تَوَلّى الجِرَاسَة فِي الرّكْعَمَينٍ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجْرْ عَلَى أَحَدٍ القّولَينٍ 
لِتَضَاعْفٍ التَخَلْفٍ فِي حَفْهِمْ عَنِ الإمَام» وَالحِرَاسَةُ بالصّفٌ الأوْلِ أَليَنُ فَلَو نَقَدَمَ الصّفْ 
النَانِي فِي الرَكْعةِ القَنِيَة إلى الصّفٌ الأوّلٍ وَتأَخْر الصّفٌ الأْوّلُ وَلَمْ تكْثْرْ أَكْمالهُمْ كَانَ ذَلِكَ 
قال الرافعي: النوع الثاني صلاة عسفان: 
وهي: : أن يرتب الإمام الئاس صُمَيْنَء ويحرم بهم جميعاً فيصلون معاً إلى أن 
ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى» فا مد ميك تند لشي الثاني» ولم 
جد الت الأول بل حرسوهم قائمين» فإذا قام الإمام والساجدون سجد أهل الصف 
الأول» ولحقوه» وقرأ الكل معه. وركعوا وأعتدلواء فإذا سجد سجد معه الحارسون في 
الركعة الأولى» وحرس الساجدون معه في الأولى» فإذا جلس للتشهد سجدوا ولحقوه؛ 


وتشهد الكل معه وَسَلع بهمء هذه الكيفية ذكريها الشافعي - رضي الله عنه 1 
«المختصر» وأختلف الأصحاب, فأخذ كثيرون بها منهم أصحاب القفال» وقالوا: 
منقولة عن فعل النبي كَكةِ ومن معه بسعفان» وعلى 0 جرى ل 0 
عنه ‏ في الكتاب . 


وقال الشيخ [أبو حَامِد](' ومن تابعه: ما ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه - خلاف 
)١(‏ انظر صحيح مسلم (01”/ )81٠‏ والنسائي (/ )1١95 ١/0‏ وابن ماجة (1550). 


)١(‏ في ط (أبو محمد). 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 5١‏ 


فق كتاب صلاة الخوف 


الترتيب الئّابت فى السنة فإن النّابت فى السّنة أن أهل الصّفٌ الأول يسجدون معه فى 
الركعة الأولى» وأهل الصَّفٌ الثاني يسجدون معه في الثانية» والشافعي ‏ رضي الله عنه - 
عكس ذلكء قالوا: والمذهب ما ورد فى الخبر؛ لأن الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
إذا رأيتم قولي مخالفاً للسنة فأطرحوه. 

وأعلم : أن مسلماً وأبا داود وأبن ماجة وغيرهم من أصحاب المسانيد» لم يرووا 
إلا الترتيب الذي ذكره أبو حامد». نعم». في بعض الروايات أن طائفة سجدت معه ثم في 
الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياماً» وهذا يحتمل الترتيبين جميعاًء ولم يقل 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الكيفية التي ذكرتها صلاة النبي يَكهِ بعسفان ولكن قال: 
(هذا نحو صلاته[ عَلكدْذ]”'' يوم عسفان) فأشبه تجويز كل واحد منهماء إذ لا فرق في 
المعنى» وقد صرح به الرُويَاني»ء وصاحب «التهذيب» وغيرهماء قالوا: وأختار الشَّافِعِيَ 
- رضى الله عنه ‏ ما ذكره لأمور: 

أحدها: أن الصَّف الأول أقرب من العدو فهم أمكن من الحراسة. 


والثاني: أنهم إذا حرسوا كان جُنّة لمن ورائهمء فإنْ رماهم المشركون تلقّوهم 
بسلاحهم . 

والثالث: أنهم يمنعون أبصار المشركين عن الاطلاع على عدد المسلمين 
وعدتهم. إذا عرفت ذلك فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب: (حرسة الصف الأول) بالواو 
إشارةٌ إلى قول من قال: إن في الركعة الأولى يحرسه الصَّفٌ النّانيء وهو الذي أورده 
فى «المهزب». 

وقوله: هكذا صلَّى رسول الله يكل بعسفان فيه نزاع من جهة النقل» فإن الروايات. 
المشهورة على خلاف ما ذكره كما بَيّنّا ثم المشهور أن الكُلَّ يركعون معه في الركعتين» 
وإنما النّخَلْف في السجودء وذكر في معناه أن الركوع لا يمنع من النّظر والحراسة» 
يخلاف السجود. وحكى أبو الفضل بن عبدان أن من أصحابنا من قال: يحرسون في 
الركوع أيضاً وفي بعض الروايات ما يدل عليه» فهذا هو الكلام في كيفية هذا النوع» 
وأما موضعه فقد قال الأئمة لهذه الصّلاة ثلاثة شروط : ش 

والثالث: أن يكون في المسلمين كثرة لتمكن جعلهم فرقتين» إحداهما تصلي 


)1١(‏ سقط فى «ط). 


كتاب صلاة الخوف رفض 


معهء والثانية تحرس» ولم يتعرض في الكتاب إلا للشّرْط الأول. 

وقوله: (وليس فيه إلا تخلف عن الإمام بركنين. . .) إلى آخره إشارة إلى أنهم لو 
أرادوا الصّلاة في حالة الأمن هكذا لم يجز صلاة المتخلفين؛ وإنما أحتمل هاهنا لحاجة 
الخوف وظهور العذرء وظاهر قوله: (إلا بركنين) حصر للتّخلف فيهماء وعنى بهما 
التتحدين لك التخلي غيز متحصر تهنا فإنْهُم متخلفون بالجلسة بين السجدتين أيضاً 
وهي ركن ثالث . 

نإن قبل الحتية نين المحنتين لبش رع مقطوووا عران حلا تعية الت 
المُوَثّرُ هُو النّخَلْفُ بالأركان المقصودة فلهذا أقتصر على ذكر الركنيد”" . 

الجواب: أن هذا كلام حَسَنٌ قد قدّمناه في موضعهء لكن الأظهر عند المصئتف 
أن الجلسة بين السجدتين ركنّ طويل فيكون”” كسائر الأركان» ويكون التخلف الحاصل 
هاهنا حاصاة بأركان» وهكذا ذكر في «الوسيط» والإمام ذ في «النهاية» : ثم ذكر في الفصل 
فروعاً نذكرهاء وما يحتاج إليه. 

الأول : ليس من الشْرْط أن لا يزيد عَلَى صَفْيْنَء بل لو رتبهم صفوفاً كثيرة جازء 
ثم يحرس صفان كما سبق» ولا يشترط أن يحرس كل من في الصّفٌء بل لو حرست 
دم ع ار ان اروس اباي ودام من سواهم على المتابعة جاز ؛ 
لحصول الغرض بحراستهم 

الثاني : لو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت» ولحقت ففي 
صِحة صلاتها وجهان: ْ 

أحدهما: لا يصح؛ لأن ذلك يوجب تضاعف التَّخَلّف بالإضافة إلى ما كان يوجد 
لو تناوبواء والنّص ورد في ذلك القدر من التخلف فلا يحتمل الزيادة عليه 

وأظهرهما ‏ ولم يذكر جماعة سواه -: أنه يَصحٌ ؛ لأن هذا القدر من التتخلف 
تحمل تي ركه لمكان المتر قبداه ار ركية الخرى معتعرنا اله لا يقير 01 ترك أن 
القدر الذي يحتمل من النّخلف بلا عُذْر لا يفترق الحالين أن ي: يتفق في ركعة أو في 
ركعات كثيرة» وفي بعض نسخ الكتاب ذكر قولين في المسألة بدل الوجهين» وهو 
قريب؛ لأن الخلاف على ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره مبني على القولين فيما إذا 
زاد الإمام على الأنتظارين في النوع الثالث من صلاة الخوف» وسيأتي ذلك. 

التالك + لو تاخر السارسوة أولة إلى الصّف الئّاني في الركعة الثانية» وتقدّمت 


)١(‏ في ط الركعتين. (؟) سقط في «ط6. 


00 كتاب صلاة الخوف 


الطائفة القانية» ليحرسوا جاز إذا لم تكثر فِعَالْهُمْء وذلك بأن يتقدّم كل وَاحِدٍ من أهل 
الصّفٌ الدَّانِي خْطوّتين» ويتأخر كل واحد من أهل الصَّفٌ الأول خطوتين» وينفذ كل 
واحد منهم بين رجلين» وهل هذا أولى أم الأولى أن يلازم كل واحد منهم مكانه؟ أشار 
في الكتاب إلى أن التقدم والتأخر أحسن وأولى؛ لأن الحراسة بالصّف الأول أَلْيَنء وقد 
سبق وجههء. وهكذا ذكر الصيدلاني» والمسعودي وآخرون» وقال أصحابنا العراقيون: 
الأولى أن يلازم كل منهم مكانه» فلا يضطرب ولا ينتقل ولفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه 
في «المختصر» على هذا أدل» وهذا كله مبني على ما ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أن في الركعة الأولى يحرس الصّف الأول» فأما على ما أختاره أبو حامد وأشتهر في 
الخبر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى» ففي الركعة الثانية يتقدم أهل الصَّفْ 
الثانى» ويتأخر أهل الصف الأول. فتكون الجداضة فى الركعتين مِمّنْ خلف الصف 
الأول لمن الصف الأول. كذلك ورد فى الخبر» وقوله فى الكقاب: (فإذا سجد فى 
الأولى حرسه الصف الأول) يجوز أن يعلم بالحاءء وكذا قوله: «سجدوا ولحقوا به» 
وكذا يفعل الصف الثاني في الركعة الثانية؛ لأن أصحابنا حكوا عن أبي حنيفة أنه إذا كان 
العدو في جهة القبلة لم يُصَلَ بهم إلا كما يصلي والعدو في غير جهة القبلة» وتفصيله 
على ما سيأتي في النوع الثالث» ورسموا هذه مسألة خلافية بيننا وبينه . 

قال الغزالي: الَالِتُ: أَنْ يَلْتَحِمَ القِتَالُ وَيَحْتَمِلَ الحَالٌ أشْتِغَال بَعْضِهِمْ بالصَّلاةٍ 
َيَصْدَعَ الإمَامُ أَصْحَابَهُ صَدْعَيْنِ وَيَنْحَارٌ بطَائِفَةِ إِلَى حَيِتُ لآ تَبْلِعُهُمُ سِهَام العَدُوٌ مَيِصَلْي 
بِهِمْ رَكْعَةٌ فَإذَا قَامَ إلى الثَانِيَة نْفَرَُوا بالئَانِيِ وَسَلّمُوا وَأَحَذُوا مَكَانَ 0 
وَاَنْحَارَ الفئةٌ المُقَائِلة إِلَى الإمَام وَهْوَ ينِظرَهم وََْتَدَوَا به في الثاني قَإِذَا جَلْسٌ لِلتَشَهدٍ قَامُوا 
وَأَتَمُوا الغّانِيَةَ وَلَحقُوا بهِ قَبْلَ الم وَسَلْمَبهِمْ هَكَذًا صَلَى رَسُولُ الله يك بذَاتِ الماع 
في روَايةٍ حَوَاتٍ بْنِ جُبَير وَلَمِسَ فِيها إلا آلأنفرَادُ عَنِ الإمَام ف في الرَّكْعَةٍ الفَّانِيةِ وَأَنْتِظَارٌ 


الومام لِلطَائفّة الكانية ة مَرَتَيْن وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رِوَايَةٍ أبن عُمَرَ كَنّ فيه كَفْرة الأفْعَالٍ مَعَ 
َلاسْتِغْتَاءِ عَنْهًا. 


قال الرافعي: النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع”' في كيفيتها في الصّبحء والصّلاة 
المقصورة في السفر ثم في الصلاة الثلاثية والرباعية» أما في ذات الركعتين فيفرق الإمام 
القوم فرقتين وتقف طائفة جهّة العدرّء وينحاز بطائفة إلى حيتٌ لا تبلغهم سهامٌ العدرٌ 


.)179/1/7( وأبو داود 147 514؟) والنسائي‎ )894  7٠6( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟)يسقط في «ط). 


كتاب صلاة الخوف ميسن 


فيفتتح بهم الصلاة ويصلّي بهم ركعة» هذا القدر آتفقت الرواية عليه» كبا دل بعد 
ذلك؟ روايتان فَصَلَ في الكتاب إحداهماء وأَجمّل ذكر الأخرىء أما المُمَصَّلة فهي أنه 
إذا قام إلى الثانية» خرج المقتدون عن متابعته» وأتموا الثانية لأنفسهمء » وتشهدولء 
وسلمواء وذهبوا إلى وجاه العدوء وجاء أولئك وأقتدوا به في الثانية» وهو يطيل القيام 
إلى لحوقهم فإذا لحقوه ه صلى بهم الثانية» فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية؛ وهو 
ينتظرهم» فإذا لحقوه سلم بهم؟ هكذا روى مالك عن يزيد بن رومان عن صالح عن 
خوات بن جبير عمن صَلَّى مع النَِي يلل صَلاةٌ يَوم ذاتِ الرّقَاع» ورواه أبو داود والنسائي 
10 22 
عن صالح عن سهل ابن خيثمة عن النبي ككلو"'''. 


وأما الرواية التي أجملها فهي أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يتم المقتدون به 
الصّلاةء بل يذهبون إلى, مكان إخوانهم وجاه العدوء وهم في الصّلاة فيقفوا سكوتا 
وتجيء تلك الطائفة فَتُصَلّي مع الإمام الركعة الثانية» فإذا حل ذهيك إلى وجاه العدو. 
وجاء الأولون إلى مكان الصّلاة» وأتموا لأنفسهمء وذهبوا إلى وجاه العدو.ء وجاءت 
الطائفة الثانية إلى مكان الصّلاة وأتمت أيضاء وهذه رواية أبن عمر ‏ رضي الله عنهما . 


إذا عرفت ذلك» فأعلم أن الشافعي - رضي الله عنه أختار الرواية الأولى؛ لأنها 
أوفق للقرآن» قال الله تعالى جده: لوَلْتَأت طَائِفَةٌ أخر لَمْ يُصَلُواه”2 . وذللف شعو 
بأن الطائفة الأولى قد صَلَتَء ولأنها أليق بحال الصّلاة» لما في الرواية الأخرى من 
زيادة الذهاب والرجوع» وكثرة الأفعال والأستدبارء ولا ضرورة إلى أحتمال جميع 
ذلك» ولأنها أحوط لأمر الحرسبء فإنها أخف على الطائفتين جميعاًء إذ الحراسة جارج 
الصَّلآةِ أهون» وأختار مالك وأحمد أيضاً ما ختاره الشافعي رضي الله عنه - لكن مالكاً 
رحمة الله عليه فى قال في رواية: إذا صلّى الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تَشسَهَد 
تمع وَسَلو ثم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف» وتقل 
الصيد لاني قولاً عن القديم مثل ذلك» وحكى صاحب «الإفصاح» والعراقيون قولاً قريباً 
من ذلك. فقالوا: يقومون في قول إذا بلغ الإمام موضع السّلام» ولم يسلم بعد» وذهب 
أبو حنيفة إلى أختيار رواية أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال: الطائفة الأولى: يتمون 
الصّلاة بعد سلام الإمام بغير قراءة» لأنهم أدركوا التحريمة» فسقط عنهم القراءة في 
جميع الصَّلآةء» والطائفة الثانية يتمونها بقراءة؛ لأنهم أدركوا التحريمة . 


وأعلم أن إقامة الصّلاة على الوجه المذكور ليس عزيمةً لا بُدّ منهاء بل لو صلى 
الإمام بطائة وأمر غيره فصلى بالآخرين» وصلى بعضهم أو كلهم منفردين جازء لكن 
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رضن كتاب صلاة الخوف 


كان أضصحاب النبي يله لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة» ويتنافسون في الأقتداء به 
فأمره الله تعالى جَدّه بترتيبهم هكذا؛ تحوز إحدى الطائفتين فضيلة التكبيرة معه 
والأخرى فضيلة التسليم معد وهل نَصِمَّ الصلاة ة على الوجه 00 أبن عمر - رضي 
الله عنهما ؟ ذكروا فيه قولين. 

أحدهما : وتحتمل تلك الرواية على النسخ» لخبر سهل» فإنها مطلقة ورواية سهل 
مقيدة بذات الرقاع وهي آخر الغزوات. 

وأصحهما: : نعم» وبه قال أحمد؛ لصحة الرواية وعدم العلم بالنسخ. ولا سبيل 
إلى المصير إليه بمجرد الأحتمال. 

وأرجع بعد هذا لاما يتعلق ينظم الكتاني. فأقول: قد سبق أن موضع هذا النوع 
ما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة ثب ثبتت ذلك من جهة النقل» ونَصّ عليه الأصحاب»ء 
وإن لم يتخرضن :له لفظ. الكتات وفي معناه ما :إذا كاتوا في جهة 'القبلة ؛ » لكن كان بينهم 
وبين المسلمين حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا. 

وا لراك الك لاحن بويا ان يول لتر تراط » امل لوركاة العدو 
ا ا لخ را ده قير عون رارع له بدا كانت 
القتال» فإنما تمكن"''' هذه الصّلاة» إذا كثر القوم» وأمكن الأنحياز لطائفة وحصل 
الكفاية بالباقيين» فإن لم يكن كذلك فالحال حال شدة الخوفء وسنذكرهاء فلهذا قال: 
(ويحتمل الحال أشتغال بعضهم بالصلاة) . 

قزل (فإذا قام إلى الثانية أنفردوا بالثانية) مر قوم بالحساءء, لأنه عنده لا ينفرد 
بالثانية» إذا قام الإمام إليها بل بعد سلامة. 

ثم في هذا الفصل شيئان ينبغي أن يتنبه لهما: 

أحدهما: أن قوله: أنفردوا بالثانية» ليس المراد منهم أنفرادهم بالفعل فحسب» 
بل ينوون مفارقته وينفردون بالفعل» وفي حق الطائفة الثانية قال: (قاموا وأتموا الركعة 
الثانية) ولم يقل وأنفردوا بهاء لأنهم لا يخرجون عن المتابعة» كذا قاله الجمهورء وفيه 
شيء آخر سيأتي . 

ولا أنه 0 (فإذا 0 الإمام إلى 1 اي مايقل فإذا 0 الأفلى ا ؛ لأنه 


)١(‏ في أ تكن. 


كتاب صلاة التقوق ش سام 


صائرون إلى القيام كالإمام ولو فارقوه عند رفع الرأس من السجود جاز أيضاً» ذكره فى ١‏ 

«التهذيب» واإغيره» وقوله: (وأنحاز الفئة المقاتلة) إنما سماها مقاتلة؛ لأنه فرض الكلام 
- فيما إذا آل: لم القتال؛ فأما إذا كان يخاف هجومهم ويتوقع القتال» فليست هي بمقاتلة 
في الحال» 0 أن يقرأ الفئة المقابلة بالباء»ء فيشمل الحالتين؛ لأنهما على التقديرين 
مقابلة للعدو, 


وقوله: (فإذا جلس اللتشهد.ء قاموا وأتموا) معلم بالحاء؛ لأن عنده إنما يقومون 
إذا سلم الإمام لا إذا جلس لِلتَشَهُدِء وبالميم والواو لما سبق. 

وقوله؛ (هكذا صَلى رسول الله َل بذَاتِ الرّقَاع) أختلفوا في أشتقاق هذه اللفظة 
قبل : كان الأقتال في سفح جبل فيه جَدَدُ يض وحمر وصفر كالرقاع؛ وقيل : كانت 
الصحابة - رضوان الله عليهم حفاة لَقُوا على أرجلهم الخرق والجلودء لئلاً تحترق . 


0-7 


وقوله في رواية خوات بن جبير: (أشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى 
خوات) والمئقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل وَعَمَّنْ صلَّى مع النبي يلل 
فالفعل هذا المبهم ذِكْرُ خواتٍ أبو صالح ولله أعلم . 

وقوله: (وليس فيها إلا الأنفراد عن الإمام ة في الركعة الثانية) هذا الأنفراد ظاهر في 
حق الطائفة الأولى» فأما الطائفة الثانية فهم على متابعته بعد الركعة الثانية» وفي الركعة 
الثانية كلام سيأتي ذكره ه مِنْ يعد والمقصود منه بيان رُجحَان هذه الرواية على رواية أبن 
عمر - رضي الله عنهما -» وفيه إشارة إلى مسألة لأ بُدٌ من ذكرها وهي أنه لو أقام الصَّلاة 
بهم على هذه الهيئة في حالة الأمن» هل يجوز ذلك أم لا؟ أما صلاة الإمام فمنهم من 
قال: : لا تصح قولاً واحداً؛ لأنه تطويل ا لتر أو النّشّهدء وذلك مما لا منع 


200 


وقال الأكثرون: فيه قولان؛ لأنه آنتظر المأمومين بغير عذرء وبنى القاضي أبو 
الطيب القولين فيما إذا فرقهم أربع فرق في الصّلاة ة الرباعية؟ لأنه في الصورتين أنتظر في 
غير محل الجاجة» وأما الطائفة الأولى ففي ضحّة صلاتها قولان؛ لأنها فارقت الإمام 
بغير عذرء وأما الطائفة الثانية» فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل أمتنع عليهم الاقتدا 
والأصح إجزاؤهم. ثم تبنى صلاتهم إذا قاموا إلى الركعة الثانية على خلاف يأتي في 
أنهم متفردون بها أم حكم الأقتداء باق عليهم؟ 

إن قلنا بالأول ففي صلاتهم”'' قولان مبنيان على أصلين: 


)١(‏ في ط منه. (؟) في ط قولهم صلاتان. 


لليف كتاب صلاة الخوف 


أحدهما: أنهم أنفردوا من غير عذر. 
والثاني : أنهم أقتدوا بعد الأنفراد. 
وإن قلنا بالثاني بطلت صلائهم» لأنفرادهم بركعة مع يقاء القدوة» 00 فرضت 


الصّلاة في حالة الأمن الذي رواه أبن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فصلاة المأمومين باطلة 
قطعاً . 


وقوله: (وهذا أولى) يجوز أن يريد أنه أولى بأن يفعله الإمام مما رواه أبن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ فيكون جواباً على تجويز إقامة الصّلاة على ذلك الوجه أيضاء ويجوز 
أن يريد به أن الأخذ به والمصير إليه أولى» فلا يلزم تجويز ذلك الوجه؛ وعلى 
التقديرين هو معلم بالحاء. 


قال الخزالي : كُمْ الصَحِبحُ أن الإمام في القن فر لَائحَة بح قبل حوفي فرق الائية 
لَكِن يَمُدُ القِرَاءَةَ عِنْدَ لْحُوقِهُِمْء وَتَقَلَ المُرَنِيُ - رَحِمَهُ اللّهُ - أَنّهُ يُوَخُرُ الفَاتِحَةَ إلَى وَفْتِ 
لُحُوقِهِمْ وَكَذَا هذا الخلآفٌ فِي أنْتِظارِه في التَشَهُدِ قَبْلَ نُحُوقِهِمْ . 

قال الرافعي: إذا قام الإمام إلى الثانية» فهل يقرأ الفاتحة في أنتظاره الفرقة الثانية 
: يؤخر إلى لحوقها؟ نقل الربيع أنه يقرؤهاء, ثم بعد لحوقهم يقرأ رالا سورة 

فصيرة » ونقل المزني أنه يقرأ بعد لحوقهم"ء بم القرآن وسورة» وهذا قول بتأ خير القراءة 
إلى لحوقهم؛ لأن الفاتحة لا تكررء وأختلف الأصحاب على طريقتين. 

أصحهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه لا يقرأ إلى لحوقها؛ لأنه قرأأاذ في الركعة الأولى بالطائفة الأولى» 
فليقرأ في الثانية بالطائفة الثانية» تسوية بينهما. 

وأصحهما ‏ وبه قال أحمد -: أنه يقرأ أولأ» ولا يؤخر. 

وأحتجوا عليه بأنه لو لم يقرأ فإما أن يسكت أو يقرأ غير الفاتحة من القرآنء» وكل 
واحد منهما خلاف السنة» أو يشتغل بذكر وتسبيح » وليس القيام محلاً لذلك» وهذا لا 
يسلمه من صار إلى القول الأول على الإطلاق» بل ذكروا تفريعاً عليه أنه يسبح ويذكر 
أسم الله تعالى جدّه بما شاء. 

والطريق الثاني : أنها ليست على القولين» ثم أختلفوا فعن أبي إسحاق أن النصين 
مُتَدّلآن على حالتين حيث قال: «يقرأ» أراد إذا كان الإمام يريد قراءة [سورة طويلة بعد 
الفاتحة فتمكن استدامة القراءة إلى لحوق الطائفة الثانية» وحيث قال: لا يقرأ أراد إذا 


كتاب صلاة الخوف 1 


كان يريد]2 سورة قصيرة فتفوت القراءة على الطائفة الثائية فهاهنا يستحب الأنتظار» 
ومنهم من قطع بما رواه الربيع» وغلط المزني في النقل وقال: لفظ الشّافعي ‏ رضي الله 
عنه -: ويقرأ بعد إتيانهم بقدر أم الكتاب وسورة قصيرة لا بأم القرآن» وإنما أمر يذلك 
لينالوا فضيلة القراءة» فلو لم يفعل وأدركوه في الركوع» كانوا مدركين للركعة. 

وقوله في الكتاب: (لكنه يمد القراءة عند لحوقهم) إشارةً إلى ما ذكرنا وهو أنه 
يمكث في قراءته بعد لحوقهم قدر قراءة أم القرآن وسورة» وفي بعض القراءة ولكنه يمد 
القراءة إلى وقت لحوقهم» وعلى هذا ففرض الكلام أنه لا يؤخر القراءة إلى لحوقهم. 
لا أنه يقطع القراءة كما لحقوا. 

وأما قوله: (وكذا هذا على الخلاف في انتظاره في التشهد قبل لحوقهم) فأعلم أنه 
مبني على أن الطائفة الثانية يقومون إلى الركعة الثانية إذا جلس الإمام للتشهد.ء وهو 
المذكور في الكتاب». والمشهور. وقد حكينا قولاً آخر أنهم يقومون إليها بعد سلامه. 
فعلى ذلك القول ليس له أنتظار ذ فى التشهدء وعلى المشهور هل يتشهد قبل لحوقهم. 
أما القاطعون في الأنتظار الأول بأنه يقرأ الفاتحة ة فقد قطعوا هاهنا بأنه يتشهد بطريق 
الأولى» وأما المثبتون للخلاف ثُمْ فقد أختلفوا هاهناء منهم من طرد القولين» ومنهم من 
قطع بأنه يتشهد؛ لأن الأمر بتأخر القراءة في قول إنما كان ليقرأ بالطائفة الثانية كما قرأ 
بالطائفة الأولى» وهذا المعنى لا يفرض فى التشهد. 

إذا عرفت ذلك فلا يخفى عليك أن قوله: (وكذا هذا الخلاف) جواب على طريقة 
طرد القولين في التشهدء ويجب أن يعلم بالواو؛ يقة الأخرى على أنها أظهر عند 
الأكثرين. 

قال الغزالي: 4 ثم هذه الحاجَة جَةُ إنْ وَقَعَتْ فِي صَلاةٍ المَغْرِب فَلِْصَلٌ الإمَامُ بالطائقَة 
الأ اق قا رن رذ بن متسد كرت اطاط اناد سوا ف ستوب 
ُمّ الإمَامُ إن أنْتَظَرَهُمْ في النَشَهْدٍ الأَوَلٍ نُجَائِرٌ وَإِنْ أَنتَظَرَهُمْ في القِيام الثَالِثِ فَحَسَنّ . 

قال الرافعي: ما سبق كلام في الصّلاة التَّتَائِيّة كيف تؤدي بالنّاسِ في الموضع 
الذي بيناهء فأما إذا كانت الصلاة مَغْرباً» وفرض الخوف كذلك فلا بد من تفضيل إحدى 
الطائفتين على الأخرى» فيجوز أن يصلي بالأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» ويجوز أن 
يصلي بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة وأيهما أولى فيه قولان: 

أصحهما: أن الأفضل أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة؛ لأن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من 


0 كتاب صلاة الخوف 


الطائفة الأولى سابقون فهم أولى بالتفضيل؟ ولأنه لو عكس قَصَلَّى بالطائفة الأولى ركعة 
وبالثانية ركعتين لزاد في صلاة الطائفة الثانية تشهداً غير محسوب؛ لأنهم حينئذ يحتاجون 
إلى الجلوس مع الإمام في الركعة الثانية» وهو غير محسوب لهم. فإنها أولاهم. 
وَالْألْيَقُ بالحال التخفيف دون التطويل . 


والثاني : أن الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين» وبالئانية ركعتين؛ لأن عَلِيًا ‏ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَلّى لَيْلَةَ الْهَرِِ يرِ”'' بالئّاس هكَذَاء ثم إن فعل هكذاء قالطائفة الأولى 
تفارقه إذا قام إلى الَّانِية وتتم لنفسها على ما ذكرنا في ذات الركعتين» وإن صلى 
بالأولى ركعتين فيجوز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول» ويجوز أن ينتظرهم في القيام 
الثالث» وأيهما أولى؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن أنتظارهم في التّشهد الأول أولى» ليدركوا معه الركعة من أولهاء 
وينقل هذا عن «الإملاء). 

وأصحهما: أن أنتظارهم في القيام الثالث أولى؛ لأن القيام مبني على التطويل» 
والجلسة الأولى مبنية على التخفيف, ولأن في ذات الركعتين ينتظر قائماًء فكذلك 
هاهنا؛ لأنه إذا أنتظرهم في الجلوس لا تدري الطائفة الأولى متى يقومون؟ ثم إذا 
أنتظرهم في القيام د فيل يقرا الفاتحة تحة أم يصير إلى لحوق الفرقة الثانية؟ فيه الخلاف 
المتقدم . | 

وقوله في الكتاب : (فليصل بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة) جواب على 
القول الأولء ويجوز أن يكون جزماً بأنه يفعل كذلك؛ لأن القاضي الزويان حكى طريقة 
جازمة به مع طرد القولين» وعلى التقديرين فلفظ : (الركعة والركعتين) معلّمٌ بالواو. 

وقوله: (فليصل) أمر استحباب وفضيلة» وليس ذلك بلازم. 

وقوله: (وإن انتظرهم في القيام الثالث» فحسن) هو لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه 
- في «المختصر»» وقد حملوه على أن الأفضل الأنتظار فيه» وإذا كان كذلك فيجوز أن 
يعلم بالواو؛ إشارة إلى القول المنقول عن «الإملاء» . 

قال الغزالي: وَإِنْ كَانَ في صَلاةٍ رُبَاعِيَةِ في الحَضَرٍ فَلْيِصَلُ يكل طَائِفَةٍ رَكْعَنَيِنِ 
إن فَرَكهُمْ أَْبَعَ فرق فَالاْتظَارُ النَالتُ رَائِدٌ عَلَى المَنصُوص وَفِي تَحْرِيمِهٍ قَْلآنء قَالَ أبن 
سَرَيْج : آلانْتظارٌ في الرَكعَةٍ الثَالتَةَ هُوَ أَلانتظارٌ النّانني فِي حَقْ الإمَام قلا مَْعَ مِنْهُ . 


قال الرافعي: إذا كان الخوف فى السفر فسبيل الصّلاة الرباعية أن تقصر وتُوَدّى 


زفق تقدم . 


كتاب صنلاة الخوف إخروض 


0 ار ارادفا إتمامها رار 0-0 وقد 0 00 أن يفرق 0 
الأوّل» 7 القيام الثّالث؟ فيه الخلاف الى المغرب» ويتشهد بكل واحدة من 
الطائفتين بلا خلاف؛ لأنه موضع تشهدهماء ويتضح بما ذكرناه أن قوله: (وإن كان في 
صلاة رباعية في الحضر) ليس الحضر مذكوراً على سبيل الاشتر تراط» لجواز الإتمام في 
السََمْرء ٠‏ لكن الغالب أن الإتمام لا يكون.إلا في الحضرء ٠‏ لأن القصَْر أفضلٌ مطلقاً عند 
الإمكان على الأصح. وأليق بحال الخوف» فلهذا قال في الحضر: 


وقوله : (فليصل بكل طائفة ركعتين) معلّم بالميم؛ لأن في رواية عن مالك لا 
يجوز أن يصلي بهم الصلاة الرباعية كذلك. 
لنا قوله تعالى: لوَإِذًا كُنتَ فِيهمْ تَأقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4”" الآيةء باذ 
السفر والحضر» ٠‏ ولو فرقهم أربع فرق» وصلى بكل فرقة ركعة» وذلك بأن يصلي بفرقة 
ركعة» وينتظر قائماً في الثانية» وتفردرا هع كلات» ويسلمواء ويذهبون» ثم يصلي 
الركعة الثانية بفرقة ثانية» وينتظر جالساً فى التشهد الأولء أو قائماً فى الثالثة» ويتموا. 
لأنفسهم» ثم يصلي بفرقة الثة» وينتظر في قيام الرابعة» ويتموا صلاتهم» ثم يصلي 
الرابعة بالفرقة الرابعة» وينتظرهم في التشهد الأخير إلى أن يتموا صلاتهم» ويسلم بهم 
فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا؛ لأن الأصل أن لا يحتمل الأنتظار فى الصّلاة أصلاً؛ لما فيه من 
شغل القلب» والإخلال بالخشوع. وقد ورد عن فعل رسول الله ككِةٍ أنتظاران فلا يزاد 
م 5 


وأصحهما: نعم؛ لأن جواز أنتظارين إنما كان للحاجة» وقد تقتضي الحاجة أكثر 
من ذلك بأن لا يكون في وقوف نصف الجندء » في وجه العدو كفاية بل يحتاج إلى 
وقوف ثلاثة ة أرباعهم بكل حال. 

التفريع : إن جوزنا فقد قال إمام الحرمين من شرطه”" : أن تمس الحاجة إليه 
فأما إذا لم تكن حاجة فالحكم كما لو جرى ذلك في حالة الأختيار» والطائفة الرابعة 
على هذا القول كالطائفة الثانية في ذات الركعتين» ؛ فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل 
التشهدء أو يتشهدون معه ويقومون بعد سلام الإمام إلى ما عليهم كالمسبوق» وتتشهد 
الطائفة الثانية معه في أظهر الوجهين . 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط من «ط؛ا. 


4 كتاب صلاة الخوف 


والثاني: تفارقه قبل التشهد. وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام؛ وفي صلاة 
الطوائف قولان: المنقول عن «الأم» أن صلاتهم صحيحة» وعن «الإملاء» أن صلاتهم 
باطلة سوى صلاة الطائفة الرابعة» وبئوا ذلك على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة 
الإمام بغير عذر هل تبطل صلاثه أم لا؟ وقالوا: الطوائف الثلاث خرجوا عن صلاة 
الإمام بغير عذر؛ لأن وقت المفارقة ما نقل عن فعل المقتدين بالنبي يَةِ وهو نصف 
الصّلاة» وكل طائفة من الثلاث قد فارقته قبل تمام النصف. وأما الطائفة الرابعة فإنها لم 
تخرج عن صلاة الإمام» بل أتمت صلاة على حكم المتابعة» وليس هذا البناء والفرق 
صافياً عن الإشكال ‏ والله أعلم . 

وإن فرعنا على أن لا يجوز ذلك فصلاة الإمام باطلة» ومتى تبطل؟ فيه وجهان. 

قال أبن سُرَيْج: تبطل بالأنتظار الثالث» وهو الواقع في الرّكعة الرابعة» ولا تبطل 
بالأنتظار الواقع في الركعة الثالثة» لأنه أنتظر مرّة للطائفة الثانية في الركعة الثانية» 
وأنتظاره في الركعة الثالثة هو أنتظاره الثاني إذا لم يكن له في الأولى أنتظار» وقد ثبت 
من فعل رسول الله يكو أنتظاران فلا بأس بهماء ولا فرق في الفصلين سوى أن المنتظر 
ثم في المرتين الطائفة الثانية» والمنتظر هاهنا في المرة الثانية طائفة أخرى» لكن هذا لا 
يضر إذا لم يزد عدد الأنتظارء كما لا يضر زيادة قدر الأنتظار لو فرقهم فرقتين وان 
بكل واحدة ركعتين» وقال جمهور الأصحاب: تبطل صلاثه بالأنتظار الواقع في الركعة 
الثالثة؛ لمخالفته الأنتظار الثانى الذي ورد النقل به في ألمنتظر وفي القدرء فأما المنتظر 
فقد وضحء وأما في القدر فلأن النبي يل أنتظر في الركعة الثانية فراغ الطائفة الثانية 
فحسب والإمام هاهنا ينتظر فراغ الثانية وذهابها إلى وجه العدو. ومجيء الئّالئة» والذي 
قاله الجمهور وهو ظاهر النصء» ولذلك قد يعبر عن هذا الخلاف بقولين منصوص 
ومخرَّجٌ لأبن سريج» ثم حكي في «البيان» وجهين تفريعاً على ظاهر النص. 

أحدهما: أن صلاته تبطل بمضي الطائفة الثانية» لأن النبي يل لم ينتظرهم في 
المرّة الئّانية إلا قدر ما أتمت صلاتهاء فإذا زاد بطل . 


والثاني ل ا ا : أنها تبطل بمضي قدر ركعة من أنتظاره 
الثاني» لأن النبي كَل لم ينتظر الطَائفتين ن جميعاً» إلا بقدر الصّلاة ة التي هو فيها مع 
الذهاب والمجيء وهذا وقد أننظر في المرة الأولى قدر ما صَلَّتَ الطائفة الأولى ثلاث 
ركعات وذهبت وجاءت الثانية» فإذا مضى قدر ركعة فقد ثم قدر الانتظار المنقول فتبطل 
صلاتّه بالزيادة عليه» هذا هو الكلام في صلاة الإمام تفريعاً على قول المنع» وأما صلاة 
الطوائف فتبنى على صلاته قُنَصحٌ صلاة الطائفة الأولى والثانية على ظاهر النْص وقول 
أَبْنُ سُرَيْجَ معاً؛ لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته» وصلاة الطائفة الرابعة باطلة إن علمت 


كتاب صلاة الخوف رضن 


بطلان صلاة الإمام» وإن لم تعلم فلآ وحكم الطائفة الثالثة حكم الرابعة على ظاهر 
الننّص: وحكم الطائفتين الأوليين على قول أَبْنُ سرَيْج''2 ولو فرق القوم في صلاة 
المغرب ثلاث فرق وصلى بكل فرقة ركعة وقلنا: لا يجوز ذلك فصلاة جميع الطوائف 
صحيحة عند أَبْن سُرَيْجِء وعلى ظاهر النص صلاة الطائفة الثالثة باطلة إلا أن لا يعلم 
بطلان صلاة الإمام» وإذا عرفت ما ذكرناه ولخصت ما في المسألة من الخلاف» قلت: 
فيها أربعة أقوال: 

أصحها: صحة صلاة الإمام والقوم جميعاً. 

والثاني: صحة صلاة الإمام والطائفة الرابعة لا غير. 

والثالث: بطلان صلاة الإمام» وصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية» والفرق في 
حق الثّالئة والرابعة بين أن تعلم بطلان صلاة الإمام أو لا تعلم. 

والرابع : صحة صلاة الثالئة لا محالة . 

والثاني: كما ذكرنا في القول الثالث وهو أبن سُرَيْجِ”" . ظ 

وقوله في الكتاب : (فلانتظار الثالث زائد على المنصوص) أي على نص الشارع 
وما ثبت من فعله» وأراد بالأنتظار الثالث: الأنتظار الواقع في الركعة [الثالئة وهو الثاني 
من انتظارات الإمام ثم يلزمه من إثبات الخلاف فيه إثباته في الأنتظار الواقع في 
الركعة]”" الرابعة بطريق الأولى» وهو الثالث في الحقيقة» ولو أراد الأنتظار الغالث 


)١(‏ قال النووي في زياداته: يجزم الإمام الرافعي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا. القول» 
وليس هو كذلكء» بل فيهما القولان فيمن فارق بغير عذر» كما قلنا فى الطوائف الثلاث» على 
قول صحة صلاة الإمام» وهذا لا بد منهء وصرح به جماعة من أصحابناء وحكى القاضي أبو 
الطيب وصاحب «الشامل» وآخرون وجهاً ضعيفاً أن المبطل للطائفة الرابعة أن تعلم أنه انتظار 
رابع» وإن جهلت كونه مبطلاً. الروضة (057/1). 

(1) قال النووي: وقول خامس: وهو بطلان صلاة الجميع» ولو فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعة» 
والثانية ثلاثة أو عكسه. قال أصحابنا: صحت صلاة الإمام وجميعهم بلا خلاف» وكانت مكروهة 
ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهوء للمخالفة بالانتظار في غير موضعهء هكذا صرح به 
أصحابناء ونقله صاحب «الشامل؟ عن نص الشافعي ‏ رحمه الله قال: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم 
أربع فرق» وقلنا: لا تبطل صلاتهم» فعليهم سجود السهو. وقال صاحب «التتمة»: لا خلاف في 
هذه الصورة أن الصلاة مكروهة» لأن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين» قال: وهل تصح صلاة 
الإمام أم لا؟ إن قلنا: إذا فرقهم أربع فرق تصحء فهنا أولى» وإلا فقد انتظر في غير موضعه» فيكون. 
كمن قنت في غير موضعهء قال: وأما المأمومون فعلى التفصيل فيما إذا فرقهم أربع فرق» وهذا 
الذي قاله شاذء والصواب ما قدمناه عن نص الشافعي والأصحاب . الروضة .)057*/١(‏ 

(') ما بين المعكوفين سقط من ط. 


6 كتاب صلاة الخوف 
حقيقة لكان ذلك عين قول أَبْن سُرَيْجء ولما أنتظم من أن يقول بعد ذلك. 

وقال أبن سريج» ورتب في «الوسيط» الخلاف في بطلان الصّلاة» بالأنتظار 
الصلاة به قولان» ولم يذكر المعظم هذا الترتيب » وإنما تكلموا في الصحة والبطلان» 
وذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مع القول بصحة صلاة الجميع» أنهم مسيئون بذلك» 
وهذا يشعر بالجزم بالتحريم والله أعلم . 

قال الغزالي: وَفِي إِقَامَةٍ الجْمُعَةٍ عَلَى هذِهٍ الهَيئَةِ وَجْهَانٍ (م) وَوَجَْهُ المع أَنَّ العَدَدَ 
فيا شَرْط وَيُوَدي إِلَى الافضاض في الرَكعَةٍ الثائيةِ. 

قال الرافعي: إذا كان الخوف في بلد ووافق ذلك يوم الجمعة وأرادوا إقامة صلاة 
الجمعة على هيئة صلاة ذات الرفَاعء فقد نقل المصنف فيه وجهين: 

أحدهما: الجواز كسائر الصلوات الثنائية . 

والثاني: المنع» لأن العدد شرط فيهاء وتجويز ذلك يفضي إلى أنفراد الإمام في 
الركعة الثانية» والأول هو الذي حكاه أصحابنا العراقيون عن نصه في «الأم». ثم ذكروا 
في طريقتين : 

إحداهما: أن ذلك جواب على أحد الأقوال فى مسألة الأنفضاضء وهو أنه إذا 
نفض القوم عنه وبقي وحده يُصَلَّي الجمُّعَة قلنا إذا لم نقل بذلك أمتنع إقامة الجمعة 
على هذا الوجه. 

والثانية: القطع بالجواز بخلاف صورة الأنفضاض؛ لأنه معذور هاهنا بسبب 
الخوف» ولأنه يترقب مجىء الطائفة الثانية» ويجوز أن يرتب فيقال: إن جوزنا 
الأنفضاض فتجويز إقامة الجمعة على هذه الهيئة أولى» وإلا فوجهانء والفرق العذر» 
وإيراد الكتاب إلى هذا الترتيب أقرب» وكيف ما كان فالأظهر عند الأكثرين الجوازء ثم 
له شرطان: : 
ا طفق اه 8 : 1 : .امه 0 
فيها0 مع كل واحد من الفرقتين أربعين فصاعداً» فأما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى 
فلا يجوز. 


والثاني: أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعداًء فلو نقص عددهم عن الأربعين 


)١(‏ في «ب»: منها. 


كنات صلا التخوف ام 


لم تنعقد الجمعة؛ ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين» فقد حكى أبن الصَّبَّاعْ عن 
الشيخ أبي حامد أنه لا تضر ذلك بعد أتعقادها بالأولى» وعن غيره ار 
الأنفضاض» ولو خطب الإمام بالناس وأراد أن يقيم الجمعة بهم على هيئة صلاة عَسّفَان 


فهي أولى. بالجواز إن جوزناها على هيئة صلاة ذات الرُقَاع ولا يجوز إقامتها على 
هيئة صلاة بطن النّحْلء إذ لا تقام جمعة بعد جمعة. 

قال الغزالي: ثُمّ يجب حَمْلُ السّلآح في هذِهٍ الصَّلةٍ وَصَلاَةٍ عَسَفَانَ إِنْ كَانَ في 
وَضْعِهَا حَطْرٌء وَإِنْ كَانَ الظَاهِرٌ السَلآمَة وَآحْمَمَلَ الحَطَرَ فَيِسْتَحَبُ الخد وَفِي الؤجُوب 
قَوْلانِ. 

قال الرافعي: قال الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» وغيره: واجب 
للمصلي - أي ذ فى الخوف أن يأخذ سلاحه. وقال في موضع: ولا أجيز وضعه. 
وأختلف الأصحات عل عازف : 

أظهرها ‏ وبه قال أبو إسحاق -: إن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه يجب ؛؟ لظاهر قوله: (و ناذا أَسْلِحَتَهُه)””© وقال تعالى جِدّه: 
«وّلاً جاح عَلَيَكُمْ إِنْ كَانَ كُمْ أنَى مِن مَطَرٍ أو كُنكُم مَرْضَى أن تَضَعُوا أُسْلِحَتَكه»29© 
أشعر ذلك بقيام الجناح ‏ إذا وْضِعّ من غير عَذْر. 

وأصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد _: أنه لا يجب» والآية محمولة على 
الاستحبات ١‏ وآحعجوا لهذا القول ,أنه لا خخلاف أن وعنعه لآ يقس الضلاة» 'فوجف أن 
لا يجب حملهما كسائر ما لا يفسد تركه الصلاة ولا يجب فعله. 

والطريق الثاني : القطع بالأستحباب . 

والثالث: القطع بالإيجاب. 

والرابع: ما يدفع به عن نفسه كالسّيْفٍ والسّكين يجب حمله. وما يدفع به عن 
نفسه وغيره كالرمح والقوس لايجب حمله؛ ؛ لأن الدفع عن النفس أولى بالوجوب» 
وهؤلاء حملوا النصين على هذين النوعين» والخلاف في المسألة مشروط بشروط: 
السَِف الذي سقى السّم انجس والنبل المريش ا لا يؤكل» أو اثر ميت؛ 
لأنه نجس على الصّحيح . 


.1١7 سورة النساءء الآية ؟١٠. (؟) سورة النساىف الآية‎ )١( 


رضنا كتاب صلاة الخوف 


والثاني : أن لا يكون مما يمنع من بعض أركان الصلاة» كالحديد المانع من 
الركوع» والبيضة ا المصلَّي بالجبهة» فإن كان كذلك لم يحمل بلا 
خلاف. 

والثالك: أن اه الغير كالرمح» فإن حَمْلّه في وسط الصّف يؤذي القوم 
فيكره» إلا أن يكون في حاشية الصّف فلا يتأذى بحمله أحد. 

والرابع : قال الإمام : موضع الخلاف أن يخاف من وضع السلاح وتنحيته خطر 
على سبيل الأحتمال» فأما إذا كان يتعرض للهلاك ظاهراًء لو لم يأخذ السلاح فيجب 
القطع بوجوب الأخذء وإلا فهو أستسلام للكفار» وهذا الشرط قد ذكره في الكتاب» 
فأوجب الحمل إذا كان في موضع خطرء وخص الخلاف بما إذا ظهرت السّلامة 
وأحتمل الخطر. 

وأعلم أن ترجمة المسألة هي حمل السلاح؛ قال إمام الحرمين: وليس الحمل 
معيناً لعينه بل لوضع السيف بين يديه» وكان مد اليد إليه في اليسر والسهولة كمدها إليه 
وهو محمول متقلد» كان ذلك بمثابة الحمل قطعاًء وأما لفظ السلاح فقد قال ألقاضي 
أبن كج : إنه يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوهاء أما الترس فليس 
بسلاح » وكذا لو لبس درعاً لم يكن حاملاً سلاح والله أعلم. 

ثم في لفظ الكتاب شيئان: 

أحدهما: أنه خص الكلام بصلاة ذات الرَّقَاع؛ وصلاة عسفان» وأشعر ذلك بنفي 
الوجوب في صلاة بطن النخل» لكن معنى الخوف يشملها جميعاًء والجمهور أطلقوا 
القول في صلاة الخوف إطلاقاً. 

والثاني : أنه قال في آخر الفصل : (فيستحب الأخذ وفي الوجوب قولان): وقضية 
هذا الكلام الجزم بالأستحباب» وقصر الخلاف على الوجوب وإنما يكون كذلكء إن لو 
أشتمل الوجوب على الأستحباب اشتمال العام على الخاصء وفيه كلام لأهل الأصول» 
فإن لم يحكم بأشتماله عليه فالصائر إلى الوجوب نافٍ للأستحباب فلا يكون الأستحباب 
إذاً مجزوماً به. 


قال الغرالي: : فَرْعٌ: : سَهْوٌ الطَائِقَتَينٍ مَحْمُولٌ فِي وَفْتِ مُوَائْقَتهِمْ الْإِمَامَ وسَهوٌ 
الطَائِفَةِ 3 الأولى غَيْرٌ رٌ مَحَمولٍ في رَكُمَيِهمْ الغَّانِيَةٌ وَذْلِكَ إِنقِطاعِهِمْ عَنِ الإمام ‏ وَمَنِدَاً 
الاثقطاع لأْتدَال فِي ام الثانية 0 رَفْعُ م الومام رَأْسَهُ مِنْ سحودٍ الأولى فيه ه وَجْهَانِء وَأَمَا 


لق في «ب؟: من مباشرة الأرض. 


كتاب صلاة الخوف وخرخرا 


سَهْوٌ الطَائئقَةِ النَانِيَةٍ في الرَّكْعَةٍ الثاني قفِي حَمْلِهِ وَجْهَانٍِ لِأنّهُمْ سَيَلْتَحِفُونَ بالإمَام قَبْلَ 
السّلام وَهُوَ جَارٍ فِي المَرْحُومٍ إِذا سَهَا وَقْتَ التَخَلُْفِ ؛ وَفِيمَن َنْفَرَّدُ برَكْعَةٍ وَسَهَاثُمْ 
فْتَدَى فِي الثاني . 


قال الرافعي: أصل الفرع أن سهو المأمو م مله الاناء؛ وده كاعد شرحناها 
فى «باب سجود السَّهُو؛ إذا تذكرت ذلك فنقول: إذا سها بعض المأمومين في صلاة 
ذات الرقاع على الرواية المختارة فينظر» إن سهت الطائفة الأولى فسهوها في الركعة 
الأولى محمول؛ لأنها مقتدية بالإمام» وسهوها في الثانية غير محمول؛ لانقطاعها عن 
الإمام» وما مبدأ الانقطاع؟ فيه وجهان. حكاهما الإمام عن شيخه: 
أحدهما: أن مبدأ الأنقطاع الأعتدال في الركعة الثانية؛ لأن القوم والإمام جميعاً 
ثرون إلى القيام» فلا تنقطع القدوة ما لم يعتدلوا قائمين 
والثاني: أن مبدأ الأنقطاع رفع الإمام رأسه من السجود الثاني ؛ لأن الركعة تنتهي 
بذلك» فعلى هذا لو رفع الإمام رأسه وهم بعد في السجودء وفرض منهم سهو لم يكن 
محمولاًء ولك أن تقول: قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عن الإمام» وأنه يجوز 
ذلك عند رفع الرأس وعند الأعتدال كما سبقء وإذا كان كذلك فلا معنى لفرض 
الخلاف في أن الأتقطاع يحصل بهذا أو بذاكء فإنه ليس شيئاً يحصل بنفسهء بل هو 
منوط بنية المفارقة» فوجب قصر النظر على وقتها. 
وأما الطائفة الثانية فسهوها فى ركعتها الأولى محمول أيضاً؛ لأنها على حقيقة 
المتابعة» وفي سهوها في الركعة الثانية وجهان: 
أحدهما ‏ وينسب إلى أبن خيران وأبن سريج -: أنه غير محمول؛ لأنهم منفردون 
به في الحقيقة . 
وأصحهما: أنه محمول؛ لأن حكم القدوة باق بدليل أنهم مقتدون به إذا حصلوا 
معه في التشهد. وإلا لما كان لأنتظاره إياهم معنى» وإذا كان كذلك فلولا أستمرار حكم 
القدوة لأحتاجوا إلى إعادة نية القدوة إذا جلسوا للتشهدء ولا يحتاجون إليها والوجهان 
جاريان في المزحوم في الجمعة إذا سَهّا في وقت تخلفه؛ وأجروهما أيضاً فيما كان 
يصلي منفرداً فَسَهًا في صلاته» ثم أقتدى بإمام وجوزنا ذلك على أحد القولين» واستبعد 
الإمام إجراء الخلاف في هذه الصورة» وقال: الوجه القطع بأن حكم السَّهُْوٍ لا يرتفع 
بالقدوة اللأحقةء فإن السهو كان أو هو منفرد لا يخطر له أمر القدوة» فلا ينعطف 
حكمهما على ما تقدّم من الأنفراد» وقوله: (لأنهم سيلحقون بالإمام) يجوز أن يريد به 
التحاقهم في الصورة مصيراً إلى أن حكم القدوة مستمر في الحال» ويجوز أن يريد به 
العزيز شرح الوجيز جَ ؟/م ؟؟ 


0 كتاب صلاة الخوف 
أنهم سيصيرون مقتدين» وإن كانوا منفردين في الحال» فيؤخذ بآخر الأمرء والضمير في 
قوله: (وهو جار) عائد إلى الخلاف وإن لم يكن [لفظه]”'' مذكوراً. 

وقوله فيمن أنفرد بركعة وسهاء (ثم أقتدى في الثانية)؛ لأنه ليس للتقييدء وأنه لا 
فرق بين أن خعا ار م 
علس الإناء لالشهاد ٠‏ فإما إذا قلنا: ا 
القديم فسهوهم في الثانية غير محمول لا محالة. كالمسبوق» وهذا حكم سهو 
المأمومين» أما لو سها الإمام نظرء إن سَّهًا في الركعة الأولى لَحِقّ سهوه الطائفتين» 
فالطائفة الأولى يسجدون إذا أتموا صلاتّهم» ولو سَهًا بعضهم في الركعة الثانية فهل 
معان دين ام مج ابها؟ ذه علات لم تظائر والأصَحٌ الأول والطائفة 
الثانية يسجدون مع الإمام ف فى آخر صلاته» وإن سّها ذ في الركعة الثانية لم يلحق سهوه 
الطائفة الأولى؛ لأنهم فارتوه قل لكر وتسكد الثانية معه في آخر الصلاةء ولو سَّهًَا 
في أنتظاره إياهم فهل يلحقهم ذلك السهو؟ فيه الخلاف المذكور في أنه هل يتحمل 
سهوهم والحالة هذه؟ 

قال الغزالي: النَّوْعٌ الرّابِعُ : صَلاةُ شِدَةٍ الْحَوْفٍء وَذَلِكَ إِذَا آلْنَحَمَ الفَرِيقَانٍ وَلَمْ 
يُمْكن تَرْكُ القتَالٍ لِأَحَدٍ فَيِصَلُونَ رجَالاً وَرُكُبَاناً مُسْتَقْبلِي القِبلَة وَغْيِرَ مُسْتَقْبلِيهَا إِيِمَاءً 
بالرّكُوع وَالسُجُودٍ مُحْتَرزِينَ عَنِ الصَّنِحَةٍ وَعَنْ مُوَالآةٍ الصَّرْبَاتِ مِنْ غَيِرٍ حَاجَق فَإنْ كَْرَتْ 
الحا في تتام فِيَحْتَمَلُ » وَفِي 8 شَخصٍ واحد لآيْحْتَمَ لِتُدُورِهء وَقيل: يُحْنَمَا 

في المَوْضْعَيْن وَقِيل: ليُحْثَمَلُ فِيهمَاء ٠‏ فإ تَلَطّحّ سِلاحَة بالدم كَْهلْقه؛ فْإِنْ كان 

مُحْتَاجِاً إِلَى إِمْسَاكهِ فَالأَقِيسُ أن لا يجب عَلَيِهِ القَضَاءُء وَالأَشْهَدُ وجوية لِنُدُور العُذْر. 


قال الرافعي: إذا لتحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة اعدو 
أشتداد الخوف. وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو وَلُوا عَنهِم 
انقسهوا فصلون بحست الإنكانة وليس لهم التأخير عن الوقت. 


وعن أبي حنيفة أن لهم ذلك. 
ثم في كيفية هذه الصّلاة مسائل : 
إحداها: لهم أن يصلوا ركباناً على الدَّوَابٌء أو مشاةً على الأقدام» قال الله تعالى 


)١(‏ سقط في «ط)., 


كتاب ضصلاة الخوف ارون 


جَده: لفن خِفْتُمْ فرجَالاً أو رُكباناه' '' ويجوز أن يعلم لفظ (الرجال) في قوله: 
افتعتلون رجانه بالساء للآن امحايا كر عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - أنه ليس 
للراجل أن يصلي بل يؤخر.. 

الثانية : لهم أن يتركوا الأستقبال إذا لم يجدوا بدا عنه» قال أبن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ في تفسير الآية : «مُسْتَفبلي الْقِبْلَقَ وَغَيْرُ مُسْتَفيلِيهَا0”". 


قال نافع : لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله كله ويجوز أن يأتم بعضهم يبعض 
مع أختلاف الجهة. كالمصلي حول الكعبة» وفيها: وإنما يعفى عن الأنحراف عن القبلة 
إذا كان يسبب العدوء فأما إذا أنجرف لجماح الدابة طاح ل ١‏ 
غير حالة الخوف»2 ويجوز أن يعلم قوله: (غير مستقبليها) بالحاء؛ لأنهم حكوا عن 
حنيفة أنه لا يجوز ترك الاستقبال. 


الثالثة: إذا لم يتمكوا من إتمام الركوع والسجود أقتصروا على الإيماء بهماء 
والسجود. ولا عند التحرم» ولا وضع الجبهة على اللأرض» فإنه تعررض للهلاك بيخلاف 
ما:ذكرنا فى المتتفل ماشنياً فى السفن: 

الرابعة: يجب عليهم الأحتراز عن الصياح» فإنه لا حاجة إليه. 

قال الإمام: بل الكمي المقنع السكوت أهيب في نفوس الأقران» ولا بأس 
بالأعمال القليلة فإنها محتملة من غير خوفء فعند الخوف أولى» وأما الأعمال الكثيرة 
كالطعنات والضربات المتوالية فهي مبطلة إن لم يكن محتاجاً إليهاء وإن كان محتاجاً 
إليها فوجهان: 

أحدهما: أنها مبطلة» وقد حكاه العراقيون وغيرهم عن ظاهر نصه في «الأم»؛ 
لأن الآية وردت في المشي والركوب» وأنضم ترك الاستقبال إليه فيما ورد من التفسيرء 
فما جاوز ذلك يبقى على المنع. 

والثاني ‏ وبه قال أبن سريج -: أنها غير مبطلة؛ لمكان الحاجة كالمشي وترك 
الأستقبال» وتوستط بعض الأصحاب بين الوجهين فقال: يحتمل في أشخاص؛ لأن 
الضربة الواحدة لا تدفع عن المضروب فيحتاج إلى التوالي لكثرتهم» ولا تحتمل في 
ا 0 إلى توالي الا للع 


)١(‏ سورة.البقرة» الآية 774 (؟) تقدم. 


8 ش كتاب صلاة الخوف 


فيما حكاه الرّويّاني» ومنهم من عبر عن الوجوه بالأقوال» وكذلك فعل في «الوسيط». 

وقولة: (من غير خاجة) تقييد لموالاة الشرت دون الصيحة» والأستراز عدها 
واجب بكل حالٍ» وليست هي من ضروريات القتال» هكذا ذكر الأئمة. 

وقوله: (فيحتمل)» وكذا قوله: (وقيل لا يحتمل). يجور أن يعلما بالحاء؟؛ لأن 
الصيدلاني حكى عن أبي حنيفة أنه يجوز فيها العمل الكثير. 

الخامسة: لو تَلَطَمَ سلاحٌه بالدّم» فينبغي أن يلقيه أو يجعله في قرابة تحت ركابه 
إن أحتمل الحال ذلك» وإن أحتاج إلى إمساكه فله الإمساك. ثم هل يقضي؟ حكى إمام 
الحرمين عن الأصحاب أنه يقضي لندور العذر. ثم منعه» وقال: تلطخ السلاح بالدم من 
الأعذار العامة في حق المقاتل» ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح» فتلك النجاسة 
ضرورية في حَقّهء كنجاسة المستحاضة في حقهاء ثم جعل المسألة على قولين مركبين 
على القولين فيما إذا صلّى في حصن, أو موضع آخر نجس» وهذه الصورة أولى بنفي 
القضاء.ء لإلحاق الشّرع القتال بسائر مسقطات القضاء ء فى سائر المحتملات كالاستدبار 
والإيماء بالركوع والسجود. فليكن أمر النجاسة كذلك» ويتبين بما ذكرنا أنه لم جعل 
الأقيس نفي القضاء. والأشهر وجوبه؟ ويجوز إقامة الصلاة عند شدة الخوف بالجماعة» 
خلافاً لأبي حنيفة» وتقام صلاة العيدين والخسوفين في شدة الخوف لأنهما بعرض 
الفوات» ولا تقام صلاة الاستسقاء . 

قال راي َم هذه و الصّلاة ام في كل قََاليٍ باح وَلَوْ في الدب عَنِ المَالِء وَكَذَا 
فِي الهَزِيمَةٍ الما ا وَل تَقَام في أتبَاع أَنفِيةٍ َةٍ الكُمّارٍ عِنْدَ أَنْهِرَامِهِمْ وَيُقِيمُهَا 
الهَارِبٌ مِنَّ الحَرق وَالعَرَقِ والسّبّع. والمُطَالَبٌ بِالدَئِنٍ إِذًا أَفَسَرَ وعجر عَنٍ البَيِنَقٍ 
وَالمُحِْمُ إذَا حَافَ قَوَاتَ الوقُوفٍ قِيلَ: يِصَلَي مُشرعاً ِي مَشِْهء وَقِيلَ: لآ يَجُورُ ذَلِكَ. 

قال الرافعي: مقصود الفصل الكلام فيما يرخص في هذه الصلاة» إذ لا شك في 
أنها غير جائزة عند الأمن والسلامة» وفيه صور: 

إحداها: تجوز هذه الصلاة في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال» دون ما هو 
معصية؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي» فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال 
. أهل البغي» وللرفقة في مال الطريق» ولا يجوز لأهل البغي والقطاع. ولو قصد نَمْسَ 
رَجُل أو حَرِيمَه أو نفس غيره» أو حريمه وأشتغل بالدفع كان له أن يصلي هذه الصّلاة 
في الدفع» ولو قصد إتلاف ماله نظرء إن كان حيواناً فكذلك الحكمء وإلا فقولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الأصل المحافظة على أركان الصّلاة وشرائطهاء خالفناه 
فيما عدا المال؛ لأنه أعظم حرمة. 


كتاب صلاة الخوف بحن 


وأصحهما ‏ وهو المذكور فى الكتاب : أنه يجوز؛ لأن الذّبٌ بالقتال عن المال 
جائز» كالدّبٌ عَنَ النفس» قال كله : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدُه7". 

الكّانية: لو وَلُوا ظهورهم عن الكفار منهزمين» نظر إن كان يحل لهم ذلك» بأن 
يكون في مقاتلة كل مسلم أكثر من كَافِرَيْنْء فلهم أن يصلُوا صَلة شدة الخوف؛ 
لتعرضهم للهلاك لو أتوا بالصلاة على الكمال» وإن لم يحل كما إذا كان في مقابلة كل 
مسلم كافران فليس لهم ذلك؛ لأنهم عاصون بالانهزام» والرخص لا تناط بالمعاصي» 
فإن كان فيهم متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فله الترخص لجوز الأنهزام» ولو أنهزم 
الكفار وأتبع المسلمون أقعيتهم » ولو أكملوا الصلاة وثبتوا لفاتهم العدوء فليس لهم 
صلاة شدة ا لأنهم لا يخافون محذوراً بل غاية الأمر فوات مطلوب» والرخص 
لا يتعدى بها مواضعهاء فلو خافوا كميئاً أو كرة» كان لهم أن يصلُوها. 

الثالثة: الرخصة في الباب لا تتعلق بخصوص القتال» بل تتعلق بعموم الخوف» 
فلو هرب من حَرِيقٍ يغشاه» أو من سيل منحدرٍ إلى موضعه ولم يجد في عرض الوادي 
ما يقدر على اللْبث فيه والصعودء فغدا في طولهء أو هرب من سبع قصده فله أن 
يصليها؛ لأنه خائف من الهلاك» والمديون المعسر إذا عجز عن بينة الإعسار ولم يصدقه 
المستحق» ولو ظفر به لحبسهء كان له أن يصليها هارباً دفعاً لضرر الحبس» ويجوز أن 
يعلم قوله: (والمطالب بالدين) بالواو؛ لأن الحَنَّاطِي حكى عن الإمام أنه لو طلب رجل 
لا ليقتل لكن ليحبس أو يؤخذ منه شىء لا يصلى صلاة الخوف» وغاية المحذور هاهنا 
هو الخبس» ولو كان عليه قضاصن يرجو العفو عنه إذا سكن الغليل.وآنطفا الغضي فقذ 
جوز الأصحاب أن له أن يهربء. وقالوا: له أن يصلى صلاة شدة الخوف فى هربهء 
وأستبعد الإمام جواز الهرب من المستجق بهذا التوقع. - ١‏ 

الرابعة: المحرم إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة وخاف فوت الحج لو صلى متمكناً ما 
الذي يفعل؟ حكى الشيخ أبو محمد عن القفال فيه وجوهاً: 

كور هيه" أنه لا بوكن الشلا درن قف اا هين والن الع تير وانطياقة 

عسير . 

والثاني: أنه يقيمهاء كما تقدّم في شدة الخوف. ويحتمل فيها العذر؛ لأن الحج 
في حق المحرم كالشيء الحاصل» والفوات طارىء عليه» فأشبه ما لو خاف هلاك مال 
حاصل لو لم يهرب» ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس 
أياماً في حق المديون. 


دق أحخ رجه البخاري 558٠‏ ومسلم 06). 


حك كتاب صلاة' الخوف 


والثالث: أنه تلزمه الصّلاة على سبيل التمكن والأستقرار» لأن الصَّلاةٍ تلو 
الإيمان» ولا سبيل إلى إخلاء الوقت عنها؛ لعظم حرمتهاء ولا سبيل إلى إقامتها كما 
تقام في شدة الخوف؛ لأنه لا يخاف فوات حاصل هاهناء فأشبه فوت العدو عند 
ده ويشبه أن يكون هذا 0 الأئمة ‏ والله 0 
ذلك) يمكن 7 الأول والثالث فيه . 

قال الغزالي: ولو رَأى سَوَاداً فَظَنُّ عَدُوًا في وُجُوب القَضَاءِ قَوْلانِء وَمَهْمَا فَاجَأهُ 
في أَنْنَاءِ صَلأَتِهِ حوفت فَبَادَرَ إلى الركوب وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى ِنْمَام الصّلاةٍ رَاجلا فَأَحَدَ 
بالحزم لم بع ذاه الصَّلاق وَلَوِ أنْقَطعَ الحَوْفٌ قَتَوَلَ وَأنَمَ الصَّلاةَ صَحٌّ» وَإِذَا أَرْهَقَهُ 
الحَؤفٌ فَرَكبَ وَقَلَّ فِعْلَهُ جَارٌ البِنَاءُ وَإِنْ كَثْرَ الفِغْلٌ مَعَ الحَاجَةٍ فُوَجْهَانِ كما في 
الضَرَبَاتٍ المُتَوَالِيَةِ . 

. قال الرافعي : في الفصل مسألتان : 

إحداهما: لو رأوا سواداً أو إبلاً أو أشجاراًء فظنوها عدواً نا صلاة شدة 
الخوف» ثم تبين الحال ففيى وجوب القضاء قولان. 

أصحهما: وهو قوله في «الأمك وبه قال أبو حنيفة : أنه يجب ؟؛ لأنه ترك في 
صلاته فروضاً بسبب هو مخطىء فيه فيقضيء, كما لو أخطأ في الطهارة. 

والثاني: نقله المزني عن «الإملاء» أنه لا يجب لقيام الخوف عند الصلاة» وهو 
أصح عند صاحب «المهذب». والجمهور على ترجيح الأول ثم أختلفوا في محل 
القولين فمنهم من قال: القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف والعدو فيهاء 
فأما إذا كانوا في دار الإسلام فوجب القضاء لا محالة» وحكى هذا الفرق صاحب 
«التهذيب» عن نصه في القديم وأصحاب هاتين الطريقتين نسبوا المزني إلى السَّهْو فيما 
أطلقه عن «الإملاء» وأدعت كل فرقة أنه إنما نفى الإعادة فى «الإملاء» بالشرط المذكورء 
ومن الأصحاب من عمم القولين في الأحوال» وهذا أظهرء وهو الموافق لمطلق لفظ 
الكتاب . 

ويحود أن يعلم قوله : (قولان) بالواو؛ إشارة إلى الطريقتين الأولتين» ولو تحققو 
العدو فصَلُوا صلاة شدة الخوف» ثم بان أنه كان دونهم حائل من خندق» أو 0 أو 
ماءء أو بان أنه كان بقربهم حصن يمكنهم التحصن بهء أو ظنوا أن بإزاة كل مسلم أكثر 
من مشركين فصلوها منهزمين» ثم بان خلافه فحيث أجرينا القولين في الصورة السابقة 
تجريها أيضا في هذه الصورة ونظائرهاء ومنهم من قطع بوجوب القضاء هاهنا ؟ لأنهم 


كتاب. صلاة الخورف 7 


قصروا بترك البحث عما بين أيديهم. قال في «التهذيب»: ولو صلوا في هذه الأحوال 
صلا عَسَفَان أطرد القولان» ولو صلّوا صلاة ذات الرّقَا» فإن جوزناها في حال الأمن 
فهاهنا أولى» وإلا جرى القولان. 

الثانية: لو كان يصلي متمكناً على الأرض متوجهاً إلى القبلة» فحدث خوف في 
أثناء صلاته» فركب نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه تبطل صلاته» وعليه أن 
يستأنف» ونقل عن نصه في موضع آخر أنه يبني على صلاته» وأختلفوا فيهما على 
طريقتين حكاهما أصحابنا العراقيون. 

وأحدهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أن الركوب يُبْطِلٌ الصلاة؛ لأنه عمل كثير. 

والثاني : لا يبطلها؛ لأن العمل الكثير يعذر شدة الخوف لا يقدح. 

وأظهرهما ‏ وبه قال أبن سريج وأبو إسحاق : أن النصين محمولان على حالين» 
حيث قال: يستأنف الصّلاة» أراد ما لم" يكن مضطراً إلى الركوب وكان يقدر على 
القتال» وإتمام الصّلاة راجلا فركب أحتياطأء وأخذ بالحزم» وحيث قال: (يبني) أراد ما 
إذا صار مضطراً إلى الركوب, ثم قال هؤلاء: إذا قل فعله في الركوب لحذقه بنى بلا 
خلاف» وإن كثر فعله» ففيه الوجهان المذكوران فى العمل الكثير للحاجة» والمذكور 
في الكتاب هو الطريق الثاني» فقوله: (ومهما فاجأه في أثناء صلاته”"؟ خوف) عبارة عن 
الحالة الأولى» وقوله: (وإن أرهقه الخوف فركب) عار د الحالة الثانية» وحينئذ لا 
يخفى أن قوله: (لا يصح بناء الصلاة) وقوله: (جاز البناء) ينبغي أن يعلّما بالواو وإشارة 
إلى الطريقة الأولى» وقد أدخل بين الكلامين صورة وهي عكس هذه المسألة» وهي أنه 
لو كان يصلي راكباً في شدة الخوف فآنقطع الخوفء» نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
على أنه ينزل ويبني على صلاته» وفرق بينه وبين الركوب على قوله بأنه إذا ركب 
أستأنف بأن قال: النزول أخف وأقل عملاً من الركوب» وأعترض المزني عليه بأن هذا 
لا ينضبط» وقد يكون الفارس أخف ركوباً وأقل شغلاً لفروسيته من نزول ثقيل غير 
فارس» وأختلف الأصحاب في الجواز بحسب أختلافهم في الركوب» فمن أثبت 
الخلاف في الركوب على الإطلاق فرق بين الركوب على أحد القولين» وبين النزول بأن 
قال: نزول كل فارس أخف من ركوبه» وإن أمكن أن يكون أثقل من ركوب فارس 
آخرء ومن نزل النّضََّيْنَ في الركوب على الحالين المذكورين قال: لا فرق بين الركوب 
والنزول إن حصل بفعل قليل بنى وإن كثر الفعل» فوجهان» وتبين من هذا الحاجة إلى 


)١(‏ في ب: ما إذا لم. (؟) في ط: الصلاة. 


”> كتاب صلاة الخوف 


إعلام قوله: (فنزل وأتم الصلاة صح) بالواو؛ لأنه مطلق» وفي الصحة عند كثرة الفعل 
أختلاف» وذكر صاحب «الشامل» وغيره: أنه يشترط في بناء النازل أن لا يستدبر القبلة 
في نزوله» فإن أستدبر بطلت صلاتثه ‏ والله أعلم . ْ 


قال الغزالي: وَيَجُورٌ لْبْسُ الحَرِيرٍ وَجِلْدُ الكَلَْبٍ وَآْحَْزِيرِ عِنْدَ مُفَاجَأَةٍ القِتَالِء وَلآ 
يَجُورُ فِي حَالَةٍ آلاحتِيَارٍ بجِلافٍ النّيَابٍ النْحِسَةٍء وَيَجُورُ تَسْمِيدُ الآزض بِالرُبْلٍ لِعْمُوم 
الحَاجَةٍء وَفِي لُبْسِ جِلْدٍ الشَاةٍ المي وتَجلِيلٍ الخَيلٍ بحل مِن جِلَدٍ الكلآب وَجْهَانِ وَفِي 
َلاسْتِصْبَاح بالرّيْتِ النْجْس قَوْلانٍ. 

قال الرافعي: ختم الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ صلاة الخوف بباب فيما له لبسهء 
وفيما ليس له» فأقتضى الأكثرون من الأصحاب بهء وأوردوا أحكام الملابس في هذا 
الموضع» ومنهم من أوردها في صلاة العيد؛ لأنا نستحب التزين يوم العيد» فتكلموا في 
التزين الجائز والذي لا يجوزء وصاحب الكتاب أورد بعضها هاهنا وبعضها في صلاة 
العيد» والمذكور هَاهُنَا يشتمل على مسألتين: 
| إحداهما: سنذكر أن لبس الحرير حرام على الرجال» لكن يجوز لبسه في حالة 
مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره» وذلك في حكم الضرورة» وكذلك يجوز أن يلبس منه 
ما هو جُنّة القتال كالديباج الصّفيق الذي لا يقوم غيره مقامه» وجوز القاضي أبْنِ كج 
آتخاذ القباء ونحوه» مما يصلح في الحرب من الحرير» ولبسه فيها على الإطلاق» لما 
فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام؛ لينكسر الكفار منه» كتحلية اليف ونحوه. 
والمشهور الأول . 

وقوله: (ولا يجوز في حالة آلاختيار) مطلق» لكن أحوالاً يجوز فيهما لبس 
الحرير في حال الأختيار مستثناة عنه على ما سيأتي في صلاة العيد. 

الثانية: للشافعي - رضي الله عنه - نصوص مختلفة في جواز أستعمال الأعيان 
النجسةء وحكى صاحب «التهذيب» وغيره فيها طريقتين» منهم من طرد قولين في وجوه 
الاستعمال كلها. 


أحدها: المنع لقوله تعالى: وَالدُجرَ فَاهج 7 . 


)١(‏ قال النووي: صرح أيضاً القاضي أبو الطيب» وصاحب «المهذبقء وآخرون بأنه إذا استدبر القبلة 
في نزوله» بطلت صلاته» وهذا متفق عليه» واتفقوا على أنه إذا لم يستدبرهاء بل انحرف يمينا 
وشمالاء فهو مكروه ولا تبطل صلاته» وعلى أنه إذا أمن وجب النزول في الحال فإن أخر» 
بطلت صلاته. الروضة .)07١/1(‏ 


كتاب صلاة الخوف ءى”> 


والثاني: يجوزء كما يجوز لبس ثوب أصابه نجاسة» ومنهم من فَصَّلء وقال: لا 
يجوز استعمال النجاسات في البدن» والثوب إلا لضرورة وفي غيرها يجوز إن كانت 
النجاسة مخففة» وإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فلاء ونزل النصوص 
على هذا التفصيل» وهذا أظهرء وبه قال أبُو بَكْرِ ألْمَارِسِي وَالْقَمْالُ وأصحابه» والفرق 
بين أستعمالها في البدن والثوب وغيرهما ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - وهو أن على 
الإنسان تَعَبُداً في أجتنات: :النجاسات» بإقامة الصلوات وسائر العبادات» ولا تعبد على 
الفرس والأداة وغيرهاء فلا يمنع من أستعمالها فيهاء والفرق بين نجاسة الكلب 
والخنزيرء وسائر النجاسات غلظ حكمهاء ولذلك لا يجوز الأنتفاع بالخنزير في حياته 
أصلاً وبالكلب أيضاً إلا في أغراض مخصوصة:» فأولى أن لا يجوز الأنتفاع بهما بعد 
الموت. 

إذا تقرر ذلك فنقول: لا يجوز له لبس جلد الكلب والخنزير في حالة الأختيارء 
بخلاف الثياب النجسة يجوز لبسها والانتفاع بها في غير الصّلاة ونحوها؛ لأن نجاستها 
عارضة سهلة الإزالة فإن فاجأه قتال ولم يجد سواهء أو خاف على نفسه من حر أو برد 
كان له أن يلبس جلد الكلب والخنزير» كما له أكل الميتة عند الأضطرارء ولا بأسن لو 
أعلم قوله : (ولا يجوز في حالة الأختيار) بالواو؛ إشارةً إلى الطريقة ة الطاردة للقولين في 
وجوه الاستعمال» في جميع النجاسات» وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة وسائر 
الميتات في حالة الأختيار؟ فيه وجهان بنوهما على أن حكمنا بتحريم لبس جلد الكلب 
والخنزير لنجاسة العين أم لما خصًا به من التغليظ . 


وأظهر الوجهين ن: المنعء ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته» والمنع في 
البدن, ولد الكلب والخترير كما لا تعمل في البلا لا بينتمئل ف غيرء: نعم لو 
جَلْلَ كلباً أو خنزيراً بجلد كلب» أو خنزير فهل يجوز ذلك فيه. وجهان: 


أحدهما : لاء فإنه مستعمل» ولا ضرورة. 

وأظهرهما: الجواز؛ لاستوائهما في تغلظ النجاسات» وأما تسميد الأرض بالرّبل 
فهو جائز. 

قال الإمام: ولم يمنع منه للحاجة الحاقة القريبة من الضرورة» وقد نقله الاثبات 
عن أصحاب النبي وَل وفي كلام الصَّيدلاني ما يقتضي بإثبات خلافه فيه» والله أعلم. 
وهل يجوز الأستصباح بالزيت النجس؟ فيه قولان: 


أحدهما : لا؛ لأن السّراج قد يقرب من الإنسان ويصيب الدخان بدنه وثيابه. 


وأظهرهما: نعم؛ لما روي أنه وَل «سَيْلَ عَنٍ الْمَأَرةِ تَقَعُ فِي السَّمْنء وَالْوَدَكِ 


حكن كتاب صلاة الخوف 
فَقَال: أُسْتَضيحُوا بف ولا تَأكلُوئ»0 . 

وأما الدخان فقد لا يصيب» وبتقدير أن يصيب فللأصحاب وجهان فى نجاسته» 
فإن لم نحكم بنجاسته فلا بأس به كبخار المعدة لا ينجس الفم» وإن حكمنا بنجاسته - 
وهو الأظهر ‏ كالرماد فقليله معفو عنه» والذي يصيب في الأستصباح قليل لا ينجس 
غالياً. 

وأعلم أنه لا فرق للاستصباح بين أن ينجس بعارض» وبين أن يكون نجس العين 
كودك الميتة» ويطرد القولان في الحالتين» قاله صاحب «النهاية» وغيره ‏ والله أعلم -. 


.0 سورة المدثرء الآية‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (4/ 597) وإسناده ضعيف» وبمعناه عند الطحاوي بسند صحيح» انظر خلاصة‎ )١( 
.)75757/1١( البدر المنير‎ 


كتَابُ ضلاة العِيدَين 


قال الغزالي: وَهِي سّئَةٌ وَلَِسَتْ بِفَرْض كِفَايٍَ كلها رَكْعَتَانِ كَسَائِرٍ الصَّلّوَاتِ 
وَوَكْنُّهَا مَا ببِنَ طلُوع الشّمْس إِلَى رُوَالِهَاء وَلآ يُشْتَرَطُ فِيها د شُرُوط الجْمْعَةٍ في الجَدِيدٍ. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: طفْصَلٌ لِرَبُكَ وَانْحَرِ»7" . 

قيل: أراد به صلاة الأضحى . 

وووى" أن أرل فصان فيه رش ل الله يكل عِيدُ الْفِطرء فِي السََّةِ القَانِيَة 
الْهجِرَةَء َم لَمْ يَرَلَ يُوَايِبُ عَلَى صَلاةٍ الْعِيدَيْنِ حَتّى قَارَقَ الدنياه” . 

وفي الفصل صور هي مقدمات الباب : 

أحدها: صلاة العيد سنة أم فرض كفاية؟ اختلفوا فيه على وجهين: 

قال الأكثرون: : هي سُنة وقد نص عليها في باب صلاة التطوع». حيث عذها من 
جملة التطوعات التي شرعت الجماعة فيها. 

واحتجوا عليه بأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يسن لها الأذان فلا تكون واجبة 
كصلاة َلاسْتِسْقَاء وهذا الوجه هو الذي ذكره في الكتاب . وقال الإصطخري: هي 
فرض كفاية. وبه قال أحمد؛ لأنها من شعار الإسلام» وفي تركها تهاون بالدين» فعلى 
هذا لو أتفق تفق أهل بلدة على تركها قوتلوا وعلى الوجه الأول هل يقاتلون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: نعم . 

وأظهرهما: لا وقد ذكرنا وجههما في الأذان. 

وقوله: «هي سنة» معلمٌ بالواو والألف. وكذا قوله: «وليست بفرض كفاية»» ولو 


دق سوره ة الكوثر» الآية ". 
() قال ابن الملقن في الخلاصة (١/559؟)‏ قاله أهل لد كذلك» وعقب على قوله لم يزل 
يواظب. ٠‏ الخ - هذا مستفيض بقرب من المتواتر. 


يدن 


اننا 1 كتاب صلاة العيدين 


اقتصر على إحدى اللفظتين لحصل الغرض» ويجوز أن يعلّم قوله: «وهي سنة» بالحاء 
أيضاً؛ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - هي واجبة» وإن لم تكن مفروضة وما نقل 
المزنى عن الشَّافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن هنا وجب عليه حضور الجمعة. وجب عليه 
حضور العيدين» فهذه اللّفظة مؤولة باتفاق الأصحاب. 
حضور العيدين سّنةء وقد يعبر عن الاستحباب المؤكّد بالوجوب. وأما الإصطخري فإنه 
قال: معناه من وجب عليه حضور الجُمعة عيناً وجب عليه حضور العيدين كفاية. 

الثانية : القول فى كيفية هذه الصلاة يتعلق بالأكمل والأقل. 

أما الأكمل فنبين ببيان سنتهاء وهى مذكورة من بعد. 

وأما الأقل فقد قال: وأقلها ركعتان كسائر الصلوات» وليس المراد منه أن الأكمل 
فوق الركعتين» وإنما المراد أن الركعتين بصفة كونهما كسائر الصلوات» هو الأقل» 
والأكمل ركعتان لا بهذه الصفة منه بل مع خواص شرعت فيهما. ْ 

ثم قوله: «كسائر الصلوات» غير مجرى على إطلاقه» فإنها تختصٌ بنيّة صلاة 
العيد وبالوقت الذي نذكره والمراد أنها كهي في الأفعال والأركان ويخرج عنه التكبيرات 
الزائدة» فليست هي من أركان الصلاة» ويجبر تركها بالسّجود كالتعوذ» وقراءة السورة. 

الثالثة: لفظ الكتاب يقتضي دخول وقت هذه الصلاة بطلوع الشمس فإنه قال: 
«ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها»؛ وصرّح بذلك كثير من الأصحاب منهم 
صاحب «الشّامل» و«المهزّب» والقاضى الرويانيى. 

قالوا: «إن وقتها إذا طلعت السّمس» ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح 
وإيراد جماعة يقتضي دخول الوقت بالارتفاع قيد رمح”''» منهم الصيدلاني وصاحب 
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ولا خلاف في أنه إذا زالت الشمس خرج وقتها [واحتجوا]'" عليه بأن مبنى 
المواقيت على أنه إذا دخل وقت صلاة خرج وقت التي قبلهاء وبالزوال يدخل» وقت 
الظهر فيخرج وقت صلاة العيد”" . 

الرابعة: قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المُحْتَصِر» وسائر الكتب الجديدة» 


)0غ( للاتباع والخروج من الخلاف. 

4 في أ «١ويحتج».‏ 

(0) قال النووى فى الروضة (١//الا0)‏ والصحيحء أو الأصحٍ دخول وقتها بالطلوع - والله أعلم -. 
يا لي مجح 2 


كتاب صلاة العيدين 8 
يجوز للمنفرد في بيته وللمسافر [والمرأة والعبد”'' صلاة العيد”"'. 

وقال في «القديم» لا يصلي العيدء إل في الوضع الذي يصلي فيه الجمعةء 
فظاهره أن لا يصلي هؤلاء العيد كما يصلُون الجمعة إلا تبعاً للقوم. 

واتلف الأصحاب على طريقين: 

أحدهما : الجمعة وهو المذكور في الكتاب أن المسألة على قولين. 

الجديد: أنه لا يشترط فيها شروط لأنها نافلة فأشبهت صلاة الاسْتِسْقَاء 
والخسوف. والقديم : يشترط . 

وبه قال أبو حنيفة وكذلك أحمد فى رواية واستشهدوا بأن النّبي «لم يصل العيد 
البمنى»: لأنه كان مسافراً كما لم يصلٌ”" الجمعة. 

فعلى هذا تشترط الجماعة والعدد بصفات الكمال وغيرهما إلا أنه يستثنى إقامتها 
في خطة”*' البلدة والقرية» فلا يشترط ذلك على هذا القول أيضاً لتطابق الئاس على 
إقامتها بارزين» كذلك ذكره الشيخ أبو حامد وكثيرون. 

وعن الشيخ أبيى محمد: أنه لا يستثنى» ولا يجوز إقامتها على هذا القول إلا 
حيث تجوز الجمعة وهذا هو الموافق لظاهر لفظ الكتاب» ويستئنى بعضهم عدد 
الأربعين أيضاًء ويفترقان أيضاً فى أن خطبتى الجمعة مشروطتان قبل الصّلاة» وخطبتا 
العيد بعد الصلاة. قال إمام الحرمين: ولو فرض إخلال بالخطبة فيبعد جداً في التتفريع 
على هذا القول انعطاف البطلان على الصّلاة. هذا أحد الطريقين: 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق: القطع بما ذكر في «الجديد؛ وحمل كلامه في 
«القديم» على أن صلاة العيد لا تقام في مساجد المحال كصلاة الجمعة» فيجوز أن يعلّم 
لهذه الطريقة. قوله: «على الجديد» بالواو؛ لأنه إثبات للخلاف. 

ومن قال بالطريقة الثّانية نفى ذلك . وقوله: "لا يشترط معلّم بالحاء والألف لما 
تقدم. وإذا فرّعنا على الصحيح. فإذا صلاها المنفرد لم يخطب. 


)١(‏ في ز تقديم وتأخير. 

(0) والحنثى والصغير فلا تتوقف على شروط الجمعة. 

(9) قال ابن الملقن (9/1؟؟9) ولا شك في ذلك ولا ريب» ومراده بالجمعة في غير حجة الوداع 
وأما فيها فلا يمكن. لأن الوقفة كانت بالجمعة ونفر يَلعِ من منى النفر الثاني فأين الجمعة؟ أو 
يحمل علامة على أن مراره بالجمعة في السفر لا في منى. وانظر التلخيص (؟7/4/5). 

(4) أي خارج البلد والخطة. 


لكلا كتاب صلاة العيدين 


وحكى القاضي ابن كج وجهاً آخر: أنه يخطب» وهو قريب من الخلاف في أن 


قال الغزالي: وَإِذَا غَرْهِ بَتِ الشّمْسُ لَيِلَةَ الْعَيدَئْنِ أَسْبحِبٌ النَكْبِيرَاتٌ تُ المُرْسَلَةُ ملاناً 
نسسقاً حَيتُ كَانْ في الطربق وَعَبرِهَا إلى أن يَنَحَرْمَ امام بالصلاق» وَفِي أسْتِحْبَابهَا عَقِبَ 
الصَّلَّوَاتِ الثُلآثِ وَجْهَانِ. 

قال الرافعي : التّكبير الذي يذكر في هذا البب ضريان: 

أحدهما: ما يشرع في الصلاة والخطبة» وسيأتي في موضعه. 

الثاني : غيره. والمَسْئُون في صفته أن يكبر ثلاثاً نَسَقَا. 

وبه قال مالك خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء حيث قال: يكبر مرتين وحكى صاحب 


التّمة قولاً عن القديم مثل مذهبهما لنا الرواية عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم - 
أيضاً فإنه تكبير شرع شعاراً للعيدء فكان وتراً كتكبير الصلاة. 


يتم قال الشافعي رضي الله عنه -: وما زاد من ذكر الله فحسن واستحسن في 
«الأم» أن تكون زيادته . ما نقل عن رسول الله أنه قال على الصّفا هو: ٍ «اللَّهُ أكبرُ كبيرا 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ كيرا وَسْبْحَانَ اله بُكرَة َأَصِيلا لا ِل إل الله وَلاَ نَعبدُ إلا يا مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ وَلَوْ كَرٍ الْكَافِرُوتَ لا إل إل اللّهُ وَحْدَهُ صَدَقّ وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرَمْ م الأَخْرَابَ 
وَحْدَهُ لآ لَه إل اللّهُ وَاللّهُ 6 


وحكى الصّيدلاني وخيراس العقيم أنه يقول. بعد الثلاث: «اللَّهُ كير كبيراً 
وَالْمْد لله كيرا الله اك على > ما هَدَانَا وَالْحَمْدُ لله عَلَى ما أنلانا وَألكئمو0 , 


)1١(‏ أخرجه الشافعي في الأم كذلك ورواه مسلم من رواية جابر في حديثه الطويل بلفظ بدأ بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعدهء 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 

(؟) قاله القاضي وغيره واختاره صاحب الكافي. ثم قال وقد يذكر الأول وزاد فقال: لوج 
بينهما إن كان الجمع كثيراً كان أولى وفيه نظر للتطويل وأما لفظ الصلاة فنقلها ابن الصباغ عن 
البندنيجي بلفظ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليماً كثيراً وفي البيان 
عنهما تسليماً كثيراً. يذكر الشاشي من الحلية الصلاة على النبي كلةِ. قال ابن الصلاح وهو 
الجيدء نقل ذلك في القوت ثم قال ولم أرها يعني الصلاة للشافعي والأكثرين والظاهر أن 
هؤلاء أخذوها من الأثر السابق الذي ورد تفسيراً لقوله تعالى: «ورفعنا لك ذكرك» أي لا أذكر 
إلا وتذكر معي 


كتاب صلاة العيدين لمكن 


قال فى «الشّامل» : والذي يقوله الئاس لا بأس به أيضاء وهو: «اللَّهُ كيد اللَّهُ كيه 
اللهُ كب لآ إِلَهَ إلا الله وَاللّهُ أكْبَرْ اللّهُ أَكيَد وَلَِّهِ الحَمْد؛ . 

ثم هذا الصّرب نوعان: رسل» ومقيد فالمرسل: هو الذي لا يتقيّد ببعض 
الأحوال» بل يؤتي به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهاراً. 

والمقيد: هو الذي يؤتى به فى أدبار الصّلوات خاصة . 

فأمّا النُكبير المرسل فهو مشروع في العيدين»؛ خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
حيث قال في رواية: لا يسن فى عيد الفطر. 

لنا ما روي: «أن التّبي”"2 كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتهليل 
والتكبير حتى يأتي المصلى . 

وأول وقته في العيدين جميعاً غروب الشمس ليلة العيد. 

وعن مالك وأحمد: أنه لا يكبر ليلة العيد وإنما يكبّر فى يومه. 

لنا قوله تعالى: وَلتُكْمِلُوا الْعِدّةِ وَلُْكَبُُوا الله عَلَى ما هَدَاكُن274 . 

قال الشّافعي: سمعت من أرضى به من أهل العلم بالقرآن: طوَلْتُكْمِلُوا الْعِدّةِ4 
أي : عدة صوم رمضان: طوَلِتَكَبّرُوا اللَهُ عَلَى ما هَدَاكُم» أي : عند إكمالهاء وإكمالها 
بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وفي آخر وقته طريقان: 

أظهرهما: وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

أصحها: وهي رواية البويطي واختيار المزني: أنهم يكبرون إلى أن يتحرم الإمام 
بصلاة العيد. لأن الكلام يباح إلى تلك الغاية» والتكبير أولى ما يقع به الاشتغال به 
فإنه ذكر الله تعالى» وشعار اليوم. 

والكانى : إلى أن يخرج الإمام من الصلاة؛ لأنه إذا برز أحتاج الناس إلى أن 
يأخذوا أهبة الصلاة ويشتغلوا بالقيام إليها. ويحكى هذا عن «الأم». 

والقّالث: إلى أن يفرغ الإمام من الصّلاة. 

لما روي: «أنهُ يك كَانَ يُكَبْرٌُ في الْعِيدٍ حَتَّى يَأنِيَ المقان وَيَقْضِيَ الصَّلاة)”" . 


)1١(‏ أخرجه البيهقي من رواية ابن عمر (0/8/1؟ ‏ 114) وضعفهء وقال وإنما هو محفوظ عن ابن 
عر موقوف رواه نافع عنه. 
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١ ©‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (78/5) وقوله في الحديث: ويقضي الصلاة لم أره في - 


عوم كتاب صلاة العيدين 


وهذا القول منقول عن «القديم»؟. وإنما في حق من لا يصلي مع الإمام» ونقّله 
آخرون على وجه آخر. وقالوا: إلى أن يفرغ من الصلاة والخطبتين جميعاء وروي مثل 
ذلك عن مالك وأحمد. 

والطريق الثاني : القطع بالقول الأول» وتأويل غيره بحمل الخروج في القول الثاني 
على التّحرم لما بينهما من النَّواصل والتقارب» وحمل التكبير في الثالثة على جنس 
التكبير الذي يؤتي به في الصلاة وقبلهاء ولا فرق في التّكبير المرسل بين عيد الفطرء 
والأضحى برفع الناس أصواتهم بهء في الليلتين في المنازل والمسجاد والطرق والأسواق 
سفراً كانوا أو حاضرين وفي اليومين في طريق المصلَّى وبالمصلي إلى الغابة المذكورة. 

ويستثنى عن ذلك الحاج» فلا يكبر ليلة الأضحى وإنما ذِكُرُه التَلبيّة. 

وحكى القاضي الروياني وغيره قولين في أن التكبير في ليلة الفطر آكد أم ليلة 
الأضحى؟ وقالوا: الجديد الأول» والقديم الثاني. 

وأما النوع الثاني: وهو التّكبير المقيد بأدبار الصلوات فحكمه في عيد الأضحى 
مذكور بعد هذا الفصل فى الكتاب. وأما عيد الفطر فوجهان: 

أظهرهما: عند الأكثرين ولم يدذكر في «التّهذِيب» سواه. 

أنه لا يستحب؛؟ لأنه لم ينقل ذلك عن فعل رسول الله ولا أصحابه. 


والاني: يستحب؛ لأنه عيد استحب فيه التكبير المطلق فيسن فيه التكبير المقيد 
كالأفيس :انان هذا كثر غونت كلذ لوراك وهى الدغرب والععاء ليله الفطرف 
والصبح يوم الفطرة» وحكم الفوائت والنوافل في هذه المدّة على هذا الوجه تُقَاس بما 
سنذكره فى عيد الأضحى» وصاحب "التتمة» نقل هذا الخلاف قولين» وجعل الجديد 
الأول والقديم الثاني» هذا فقه الفصل . 

ولا بأس بالنّنصيص على المواضع المستحقّة للعلامات من لفظ الكتاب. 

فقوله: «إذا غربت الشمس» معلّم بالميم والألف إشارة إلى أنه لا يكبر عندهما إذا 
غربت الشمس» وإنما التكبير بالنهار وقوله: «ليلة العيد» بالحاء؛ لأنه مطلق» وقد حكينا 
خلفه في التُكبير في عيد الفطر. 

وقوله: «ثلاثاً نسقاً» بالحاء والألف والواو. 


-- شيء من طرقهء لكن ذكر المجد ابن تيمة في شرح الهداية أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن 
الزهري قال: كان النبي يك يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى» 
وعزاه الحافظ أيضاً لابن أبي شيبة . 


كتاب صلاة العيدين وم 


وقوله: «إلى أن يتحرم الإمام بالصلاة» بالميم والألف والواوء ثم يجوز أن يكون 
هو جواباً على أصح الأقوال؟ على الطريقة الأولى» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى الطريقة 
الثانية وكلامه في «الوسيط» إليها أميل. 

قال الغزالي: وَيُسْتَحَبُ إِحْيَاءً لَيلتِي العِيدٍ لِقَولِهِ ظَلكدْكْ مَنْ أخيا لَيلَتي العِيدٍ لَمْ 


506 7 ء 
يَمْثْ قَلبْهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ0"' . 


قال الرافعى: إحياء ليلتى العيد بالعبادة مَحْنُوفُ عليه للحديث الذي رواه”" . 

قال الصيدلاني: وقد قيل لم يرد فيه شيء من الفّضَائل مثل هذا؛ لأن موت القلب 
إِمَا للكفر في الدنياء وأما للفزع في القيامة» وما أضيف إلى القلب فهو أعظم لقوله 
8 64م وم كلعم 090 اردع 
تعالى جده: «فَإِنهُ أَئْمْ قَلبُه ''0‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَيُسْتَحَبٌ العُسْلُ بَعْدَ طلُوع المَجْرِء وَفِي ِجْرَائهِ لَيلَةَ العِيدٍ لِحَاجَةٍ 
أل السَّوَادٍ وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: روي عن النّبِي أنه : «كَانَ يَعْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنَ»””*' وأيضاً فهما يومان 
يجتمع فيهما الكافة للصّلاة. فسن لهما الغسل كالجمعة» ولا خلاف في إجزائه بعد 
الفجرء وأما قبله» فقد حكى الجمهور فيه قولين: 

أحدهما: لا يجزىء كغسل الجمعة. وبه قال أحمد. 


وأصحهما: وهو نصّه في البويطي أنه يجزىء؛ لأن أهل السّواد يبتكرون إليها من 
قراهم فلو لم نجوّز الغسل قبل الفجر لَعَسر الأمر عليهم. 
والفرق بينه وبين غسل الجمعة قد ذكرناه في «باب الجمعة» . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (17817) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (07/5) وانظر التلخيص (؟/ 
04 

(؟) قال النووي: وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل» وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي - 
رحمه الله في «الأم» عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده. ونقل القاضي حسين عن ابن 
عباس: أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة» ويعزم أن يصلي الصبح في جماعةء 
والمختار ما قدمته. قال الشافعي ‏ رحمه الله : وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال. ليلة 
الجمعة» والعيدين» وأول رجب» ونصف شعبان. قال الشافعي: وأستحب كل ما حكيته في 
هذه الليالي. الروضة /١(‏ 087). 

(9) سورة البقرة» الآية 787. 

(5) أخرجه ابن ماجة )١715(‏ من حديث ابن عباس )١175١5(‏ من حديث الفاكه بن سعد وانظر 


التلخيص ١؟/ .)4١‏ 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 7 


00 كتاب صلاة العيدين 


والصيدلاني في آخرين حكوا الخلاف في المسألة وجهين وتابعهم صاحب 
القعات وقد أورد هله المسألة فى «كتاب الجمعة مرة» وزاد هاهنا التّنبيه على وجه 
الجواز. وإذا جوّزنا فهل يختص بالنصف الثاني من الليل» كأذان الصبح» أم يجوز في 

جميع الليل كنية الصوم . عن القاضي أبي الطيب: أنه يختصٌ بالنصف الثاني» وهذا ما 
ذكرهة فى «المُهزّبِ» . وقال الإمام: المحفوظ. إن جميع ليلة العيد وقت لهء وهذا أبداه 
باحك «الشامل» على سبيل الاحتمال» وهو الموافق للفظ الكتاب. 


قال الغزالي: م ثُمّ التَطيِبُ وَالتَرَيْنُ بشِيِاب بيض مُسْتَحَبٌ لِلْقَاعِدَ وَالجَارج مِنَ 
الرَّجَالِء وَأمًا مر فيَخْرّجْنَ في َذْلَه الغيِاب . 


قال الرافعي: يستحب التَطيّب يوم العيد لما روي عن الحسن بن علي - كرم الله 
وجهيهما قال: ل ل لا 


يلبس أحسن ما يجده من التّياب ويتعمم» والبيض من الثياب أحب من غيرها وإن لم 
يجد إلا ثوباً واحداً فيستحب أن يغسله للجمعة والعيدين» ويستوي في استحباب جميع 
ذلك القاعد فى بيته» والخارج إلى صلاة العيد كما ذكرناه في الغسل هذا فى حق 
التجال: 


وأما في النّساء فيكره لذوات الهيئة والجمال الحضور لخوف الفتنة بهن» 
ويستحبٌ للعَبجَائِزٍ الحضورء ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن» روي أنه قال: «لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ 
الله مَسَاجِدَ اللّهِ وَلْيَحْرْجْنَ تَفِلآت)”" أي غير متطيبات» وكذلك إذا خرجن فلا يلبسن 

من الثيَابِ ما يشهرهن بل يخرجن في بذلتهن. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أن النساء لا يشهدن العيد ولا المكتوبات إلا الصّبح 
والعشاء فليكن قوله: «فيخرجن» معلماً بالحاء. 

وذكر الصيدلاني: أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت. 

فأما اليوم فيكره لهن الخروج إلى مجمع المسلمين؛ لأن الناس قد تغيرواء وروي 


)١(‏ قال النووي غريب ‏ يعني أنه لا يعرف من رواهء وقال ابن الملقن )7721/١(‏ أخرجه الطبراني 
في الكبير (1757). والحاكم في المستدركء وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت له 
بالصحة قلت: ليس هو بمجهول فقد ضعفه الأزدي. ومشاه ابن حبان. انظر خلاصة البدر /١(‏ 
تضفة ” 

(؟) أخرجه البخاري (875» “الام 28949 .9460٠‏ 0778) ومسلم (547) من حديث ابن عمر وأبو 
داود من حديث أبى هريرة (014) وابن حبان .)57١0(‏ 


كتات صلاة العيدين مه* 


هذا المعنى عن عائشة'' 2‏ رضي الله عنها ‏ وهذا يقتضي إعلام قوله: «فيخرجن» بالواو 
افيا : 

قال الغزالي: وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجَالٍ النْرَيْنُ بِالحَرِيرٍ وَالمْرَكُبٌ م الإريسَمٍ وَغْئْرِه 
حَرَامُ إنْ كان الإِنْرَنِسَمْ ظاجراً وَغَالِباً في الوَرْنِء فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُ المَعْنَيَئْنِ دُونَ الّانِي 
فَوَجْهَانِ وَل بَأمْن ِالمُْطرَفٍ بالديباج وَبِالمُطرَزِ وَبِالمَحْشُوٌ الإبْرَيسَمء فَإِنْ كَانَتِ البطائة 
مِنْ حرير لَمْ يَجُزْ وَفِي جَوَاازِ أَفْتِرَاش الحرير لِلنْسَاءِ خلآفٌ. وَفِي جَوَازِ لَيْسٍ الديبَاج 
لِلصَّبْيَانِ خلآف. وَيَجُورُ للعازي ل الشتريره وَكَذَا لِلْمُسَافِرٍ لِتَؤفٍ القَمْلٍ وَالحَكةء 
وَهَلْ يَجُورُ بِمُجَرْدٍ الحَكَةٍ فِي الحَضر؟ فِيه وَجهَان. 

قال الرافعي : والبريُنَ ن بالذيباج والحرير حرام على الرجال؛ دون النساء؛ لما روى 
عن علي - رضي الله عنه - أن النبي : اخَرَجَ يَوْما وَفِي يميه قِطهُ حَرِير» وَفِي شِمَالِهِ قِطعَةُ 
ذَمَبِء هذَانٍ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورٍ متي حل لإِنَائهًان”" . 

ويحرم على الحُنثى أيضاً لاحتمال كونه رجلاً حكاه في «البيان»؛ ويجوز أن ينازع 


فيه وعد الآئمة القرّ من الحرير» وحرموه على الرّجال وإن كان كمد اللون» وأدّعى 
صاحب «النهاية» وفارق الأصحاب فيه» لكن ف فى ابحر المذهب» و«التتمة» حكاية وجه : 


أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من ثياب الزّينة. ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: لو لم يتمحض الوب حريراً؟ بل كان مركباً من الإبْرَيْسِمٍ وغيره ففيه 
طريقان: 

قال جمهور الأصحاب: إن كان ذلك الغير أكثر في الوزن لم يحرم لبسهء وذلك 
كالخرٌ سُدَاه الِبْرَيِسِم ولّخمته صوف فإن اللتصية أكثر من السّدي» وإن كان الإِبْرَيْسِم 
أكثر يحرم. وإن كانا نصفين فهل يحرم؟ وجهان: 

أصحهما: لا يحرم؛ لأنه لا يسمّى ثوب حريرء والأصل: الحل. 

والثاني : وبه قال صاحب «الحاوي»: يحرم تغليباً للتحريم 

والطريق الثانى وبه قال القمّالء وطائفة من أصحابه: لا ننظر إلى الكثرة والقلّة» 
ولكن ننظر إلى الظهورء فإن لم يظهر الإبرَيْسِمُ حل كالخرٌ الذي سُداه إبريسم» وهو لا 
يظهر وإن ظهر الإبريسم لم يحل. وإن كان قدره في الوزن أقل فيخرج من هاتين 


.)445( أخرجه البخاري (859) ومسلم‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


كه" كتاب صلاة العيدين 


الطريقتين القطع بالتحريم؛ إن كان الإبريسم ظاهراً أو غالباً في الوزن كما ذكر في 
الكتاب لاجتماع المعنيين المنظور إليهما [وإذا]”'' وإن وجد الظهور دون غلبة الوزن 
حرم عند القفال» ولم يحرم عند الجمهور. وإن وجد غلبة لوزن دون الظهور انعكس 
المذهبان. 

الثانية: يجوز لبس التّياب المُطرَّفةٍ بالذيباج» والمُطرّزة به لما روي أنه: «كَانَ لَهُ 
جْبهُ مكفوقَة الْجَيْبٍ وَالْكُمَينٍ وَالْقَْجَيْنٍ بالديباج”". 

قال الشيخ أبو محمد وغيره: والشرط فيه الاقتصار على عادة التطريف» فإن جاوز 
العادة فيه كان سرفاً محرماء والتّرقيع بالدٌيباج كالتّطريز به وشرط فى «التهذيب» أن 
يكون الطراز بقدر أربع أصابع . 


فنا ذونها فإن راد لم جره ويدل عليه ما روى عن علي 0 قال : 
«نْهَى 1 الله عَنِ الْحَرِيرٍ إلا في مَوْضِعْ إصْبَعِ أو إِصْبَْعِيْنِ أو تَلآَثْ َو أزه”" 


ولو خاط ثوباً بإبريسم جاز لبسه» ويفارق الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع 
المنسوجة بالذهبء والقبّاء بأزار الذَّهب؛ لأن الخُيّلاء فيه أكثر وكل واحد يعرفه» ولا 
يخرج على التّفصيل في الإناء المضبّب فإن أمر الحرير أهو من أمر الأواني» ألا ترى أنه 
يحرم على النّساء الأواني ولا يحرم عليهن لبس الحرير والقباء» المحشو بِالْإِبْرَيْسم أو 
القرّ لا يحرمء حكى ذلك عن نصّه في «الأم»؛ لأن الحَشْوٌ ليس ثوباً منسوجاًء ولا يعد 
صاحبه لإبس حريرء وأثبت في «النَّهذِيب» خلافاً فيه فقال: ولو لبس جبّة محشوٌة بالقز 
أو ا“بريسم جاز على الأصسٌ» فليكن قوله: «وبالمحشرّ بالإبريسم» معلّماً بالواوء لذلك 
ولواكاتف: بطائد الجنة من خرير ل رجز لبسيها؛ لأنه لابس حريرء وقد روي أنه قال: 
«حُرّمَ لِيَاسُ الْحَرِيرٍ والذهب عَلَى ذُكُور”* متي 0 


قال إمام الحرمين: وكأن معنى الفخر والخيلاء وإن كان مرعياً في الحرير» ولكن 
فيه شيئاً آخرء وهو أنه ثوب رفاهية وزينة» وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال» 


)١(‏ في ط (وإن). 

(؟) أخرجه أبو داود (40254)» وأحمد في المسند (517/7) والنسائي في الكبرى وابن ما 
(5819ء 0414") وأصله في صحيح مسلم ببعض معناه )75١19(‏ وقال ابن الملقن (15/5؟) 
وإسناد النسائي صحيح . 

() أخرجه مسلم من رواية عمر بن الخطاب .)75١59(‏ 

(5:) أخرجه أحمد )١١5 »95/١(‏ وأبو داود (/5001) والنسائي (8/ )١1١‏ وابن ماجة (090”؟) من 
حديث علي - رضي الله عنه -. 


كتاب صلاة العيدين الام" 


وهذا حسن إلا أن هذا القدر لا يقتضي التّحريم .عند الشافعي ‏ رضي الله عنه » لأنه 
قال: في «الأم»: ولا أكره لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زيّ النّساء لا للتّحريم . 

الغالثة: تحريم الحرير على الرّجال لا يختصٌ باللبس بل افتراشه والتّدثّر به 
واتّخاذه سترأ وسائر وجوه الاستعمال فى معنى اللبس خلافا لأبي حنيفة حيث قال: 
«لا يحرم إلا للبس» ولأبي الفضل العراقي من أصحابنا حيث قال فيما حكاه أبو عاصم 
العبادي ؛ إنه يجوز لهم الجلوس عليه. 

لنا ما روي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 'نْهَانَا رَسُولُ الله عَنْ لِنْس الْحَرِيرٍ 
وَالدْيبَاج» وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْده9" . 

ولأن السّرف والخيّلاء في سائر وجوه الاستعمال أظهر منه في اللبس» فيكون 
بالتحريم أولى. وهل يحرم افتراش الحرير على النساء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كاللبس. 

وأظهرها ‏ ولم يورد في «التَّهُذِيب» سواه نعم كاستعمال الأواني للسّرف 
والخيلاء» بخلاف اللبس فإنه للزينة فصار كالتّحلّي. 

الرابعة: هل للقوم إلباس الصّبيان الحرير أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا لتغليظ ورد فيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه”' ‏ بل عليهم أَنْ 
يمنعوهم من لبسه. 

والثاني: نعم؛ لأن ثوب الحرير لائق بحال الصّبيان إذ ليس لهم شَّهَامة تناقضهاء 
وحكى في «البيان» وجهاً ثالثاً: وهو الفرق بين أن يكون دون سبع ستين» فلا يمنع منه 
وبين أن يكون له سبع سنين فصاعداً؛ فيمنع منه كَيْلا يعتاده» وهذا الوجه أظهر ولم 
يذكر في «التُّهذيب» سواه. 

الخامسة : حيث قلنا بتحريم لبس الحرير» فذلك عند عدم الضرورة والحاجة. 
فأما عن الضرورة فلا بأس بلبسه كما إذا فاجاءه القتال ولم يجد غيره؛ وهذا قد سبق 
ذكره في «صلاة الخوف». 

وقوله: ويجوز للغازي لبس الحرير؛ محصول على هذه الحالة» وليس الغزو عذراً 
على الإطلاق» فهو إذن مكررء ومن الضرورة لبسه لحر أو برد مهلك . 


.)7١539( أخرجه البخاري (5870)» ومسلم‎ )١( 
زهة قال الحافظ ابن حجر 8/5 هذا لا يعرف» والمعروف عله الجواز رواه الفريابي في كتاب‎ 
تحريم الذهب والحرير.‎ 


54" كتاب صلاة العيدين 


وأمّا الحاجة فهو أن يكون به جَرّبّ أو حكة فله لبس الحرير لذلك لما روي أنه : 


«رَخْصٌ لِعَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍ وَالرُبَيْرٍ بن العَوَام - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - فِي لُبْسٍ الْحَرِيرٍ 
لِحَكَةِ كَانتْ ت بهِمَاه0 . وفي «التنبيه» حكاية وجه: أنه لا يجوز والمشهور الأول» وكذلك 


يجوز لبسه لدفع القمل؟ لأن في ب بعض الروايات أن ابن الزبير وعبد الرحمن ‏ رضي الله 
عنهما - عا فل في بعض اسار رحس وسو ال فعا في أي الخرير ل" 
وهل د يشترط السّفر في ذلك أم يجوز لمجرد الحَكة في الحضر؟ فيه وجهان: 

انيعيما: لا يشترط لإطلاق الخبر. 

والثاني: نعم. لأن السّفر شاغل عن التّفقد والمعالجة. 

وفي الرواية الثَانية ما يقتضي اعتباره في دفع القُمْلء - والله أعلم -. 

قال الغزالي : كُمّ ذا تَريَنَ فَْيَقْصِدٍ الصّحْرَاءَ مَاشِياء وَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى مِنَ المَسْجِدٍ 
إلا بمَكةء وَليكنٍ الخُرُوجُ في عِيدٍ الأضحى أَسْرَعَ قَلِيلاً. 

لم لح ا ب ورد العيد اعترض النظر في التزين 

وقال: ام يتضمن أموراً: 

أحدها: أن الخروج لصلاة العيد إلى الصّحراء أولى؛ أم إقامتها في المسجد الجامع . 

أما «بمكة» فإقامتها في المسجد أولى؛ لأن الأئمة كانوا يصلّون صلاة العيد فيه 
والمعنى فيه فضيلة البقعة» ومشاهدة الكعبة وغيرهماء وألْحَق الصّيدلاني «بيت المقدس» 
به. . وأما سائر البلاد فينظر إن كان هناك عذر من مطر أو ثلج» + لإتانتها في المشتكد 
أؤلى» لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «أصَابَنَا مَطرٌّ في يَوْمٍ عِيدٍ فُصَلَى 
نا ول اللّه 4 في الْمَسجدَ0” : 

زا الوريكن عار يلار إن كاد الميستةضرنا فارج اللي الصتعراء أرلى ابن 
ويكره إقامتها في المسجد لوقوع النّاس في الرّحام وعسر الأمر عليهم وإن كان المسجد 
واسعاً: . ففيه وجهان حكاهما الإمام عن صاحب «التقريب»: 


أحدهما - - وهو الموافق لمطلق لفظ الكتاب : إن أقمتها في الصّحراء أولى. لأن 


.)1١195( أخرجه البخاري (2.5919 ١٠5و الوك 23977 220894 ومسلم‎ )١( 

زهة انظر مسلم المصدر المتقدم . 

() أخرجه أبو داود ( © وابن ماجة (111)» والحاكم .»)590/١(‏ وقال صحيح الإسناد 
وأعله ابن القطان. انظر خلاصة البدر (5/ 777). 


كتاب صلاة العيدين الملل 
ذلك أرفق بالناس فإن صلاة العيد يحضرها الذاني» والقاصي والفرسان والرّجالة وكذلك 
يحضرها النّساء الحيّض ولا يتأتى لهنّ دخول المسجد. 

وأظهرهما: وهو الذي ذكره العراقيون وتابعهم صاحب «التهذيب» وغيره: أَنَّ 
المسجد أولى لشرف المسجد وتسهيل الأمر على الناس عند سعته» والحُيّض إن حضرن 
وقفن على باب المسجد. 

وفي كلام الأئمة ما يفهم بناء على هذا التّردد على أن إقامتهم الصلاة: «بمكة» 
كان لخصوص فضيلة المسجد الحرام أو لسعة الخطة» فإن قلنا بالثاني فالمسجد أولى 
في سائر البلاد أيضآء وإن قلنا بالأول فلا. 

ومهما خرج الإمام إلى الضّحراء فينبغي أن يستخلف في البلد من يصلّي بضعفة 
الئّاس» كالشيوخ والرّمْنَى والمرضى» وهذا على الصحيح في أن صلاة العيد لا يشترط 
فيها شروط الجَمْعَة. فإن شرطناها ولم نَسْتَمْنِ إقامتها خارج البلدة فلا معنى لهذا 
التفصيل, والاختلاف» ولا تقام في الصّحراء أصلاًء وإن استثنينا هذا الشرط عن 
الاعتبار امتنع استخلاف من يصلَّي بالضّعفة ولم تقم إلا في موضع واحد كالجمُعة. 

والنّاني: أن المستحبٌ للسّاعي إلا صلاة العيد» المشي دون الركوب لما روي أن 
النبي: «مَا َكِب فِي عِيدٍ وَلآ جَمَارَةِ قط(" . 

فإن عجز أو ضعف لكبرء أو مرض فله أن يركب» وأما في الرّجوع فإن شاء 
مشى» وإن شاء رَكبّ - وَاللَه أعلم . 

والثالث: أنه يستحب للإمام أن يؤخخر الخروج في عيد الفطر قليلاً» ويعجل في 
عيد الأضحى» لما روى أنه: «كَنَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَرْم جِينَ وَلأهُ الْمَحْرَيْنَ أَنْ عَجَلَّ 
الأضحى وَأخْرٍ الْفِطْرَ وَذَكْرَ النّامسن0 . 1 

وَالمَعْنَى فيه: أن شغل الناس وهو أمر الأضاحي يكون بعد الصّلآة» فالتَُعْجِيلٌ 
أَوْلَى ليشتغلوا به وشغلهم يوم الفطر قبل الصلاة وهو تفريق صدقة الفطرء فالتأخير أولى 
ليفرغوا عنهء ويستحب للقوم أن يُبَكروا إذا صلّوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظروا 
الصلاة. إذا عرفت ذلك ونظرت في قوله في الكتاب: «وليكن الخروج في عيد 
الأضحى أسرع قليلاً» وجدت نظم الكتاب يقتضي كون هذا الكلام في خروج القوم؛ 
لأنه عقبة بقوله : «ثم ليخرج الإمام؟. 


(؟) أخرجه الشافعي (140)» والبيهقي (5/ 187) وإسناده ضعيف مرسل . انظر خلاصة البدر /١(‏ 
0 . 


لمان كتاب صلاة العيدين 


لكن الذي قاله الجمهور ودل عليه سياق النص في «المختصر» أن سّنة القوم 
الابتكار بلا فرق بين العيدين وتعجيل الخروج وتأخيره محبوبان في حق الإمام خاصة . 

قال الغزالي: ثُم لْيخْرُج الإِمَامُ وَلْيَتَحَرّمْ بالصَّلاةٍ في الحَالٍ وَلْينَادٍ الصَّلاة جَامِعَة. 

قال الرافعي : السّنة للإمام أن لا يخرج إلا بعد خروج القوم. 

لئلا يحتاج إلى انتظارهم فإن انتظارهم إياه أليق من انتظاره إياهم وكما حفر 
يشتغل بالصّلاة لماروى أنه : «كَانَ يَخْرُجّ فِي الْعِيدٍ إِلَى الْمُصَلّى وَل يَبْتَدِىءٌ إل 
بالصّلاقه”'2. ويكره للإمام أن يتنقّل قبلها أو بعدها. 

روي أن الئّبي: «صَلَّى رَكْعَنَي الْعِيدٍ وَلَمْ يَتتَقُلْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَاه”" . 

ولا يكره للمأموم التَّنقّل لا قبلها ولا بعدها خلافاً لأحمد في الحالتين» ولمالك 
كذلك في المُصلّى. وعنه في المسجد روايتان» ولأبي حنيفة فيما بعدها. لنا قياس 
التنفل في هذا الوقت على التّنفل في سائر الأيّام . 

ومحح ني عد انطو اذ طن نيا دل الخزوع إلى الكلاة. وَلا يُطِعَمُ في 
عِيدٍ الأضحَى حَنَّى يَرْجِعَ رواه أنس وبريدة”" ' وغيرهما - رضي الله عنهما عن فعل 
رسول الله . 

وأما قوله: «وَلْيتاد الصلاة جامعة» فقد سبق مرة في باب الأذان وقد روى عن أبن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن التبي: «صَلَّى الْعِيدَ ثُمٌ خَطَبَ بِعَيْر أَذَانِ وَلاَ إقَامَقو 9 . 


وذكر في «العدّة»: أنه لو نودي لصلاة العيد حىّ على الصلاة فلا بأس بل هو 
١ 0‏ 2 ' 


قال الغزالي : فَيقرَأ أَوْلاَ دْعَاء ألاسْيفْتّاح» وَيُكَبْرْ سَبْعَ (ح) تَكْبِيرَاتِ رَائَِةٍ (6) في 


.)489( أخرجه البخاري (2705 21457 21961 2)1508 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (29448 “2857 لاك ككف مهلاق لالاق هلاق كفحفء 71قكء 119 
مخ 61515 0488١‏ احؤرف احرف 56لا ومسلم (884). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ 20707 والترمذي (010) وقال: غريب» وابن ماجة (1795)» 
والدارقطني (؟/ 55) وابن حبان ذكره.الهيثمي في الموارد (097) والحاكم في المستدرك /١(‏ 

.)507( وأخرجه البزار من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه -. انظر الكشف‎ )4 ١ 

(8) أخرجه أبو داود )١١51(‏ وقال ابن الملقن /١(‏ 770) إسناده على شرط الصحيح . 

(6) قال النووي: ليس كما قال. فقد قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ ينادي: الصلاة جامعة فإن 
قال: هلموا إلى الصلاة فلا بأس قال: وأحب أن يتوقى ألفاظ الأذان. وقال الدارمي: لو قال 
حي على الصلاةء كره لأنه من الأذان. الروضة /١(‏ 084). 


كتاب صلاة العيدين اجن 


الأولى وَحَمْساً (ح) في الَانيَة وَيَقُولُ بَينَ كُلّ تَحْبيرَئَينَ: سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله وَل إِله 
إلا اللّهُ وَاللّهُ بر كم َرأ الْفَاتحَةَ َعْدَ الَكبِيرِ وَالتمَوْذِ ويَفْرَ سُورَة ق في الأولى وَآقْمَرَبَثْ 
ِي اللَانِيةء وَيَرْقَعُ اليدَْنِ (ح) فِي هَذِه النُكبيرَاتِ. 

قال الرافعى: ذكر فى هذا الفَصْل الكيفية المخصوصة بصلاة العيد» ولا فرق فيها 
بين الإمام وغيره وإن كان كلام الكتاب يختصٌ بالإمام فنقول: التّحرم بصلاة العيد 
يستفتح عُقِيبَ النُّحرم كما في سائر الصلوات ويجوز أن يعلّم قوله: «وليقرأ أولاً دعاء 
الاستفتاح» بالواوء لأن صاحب ”«البيان؛ روى عن بعضهم حكاية قول أنه يأتي به بعد 
التُكبيرات الزّوائد» ثم يكبر في الرّكعة الأولى سبع تكبيرات» سوى تكبيرة الافتتاح 
وَالهَوِيٌ إلى الركوع» وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي 
إلى الركوع خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: التكبيرات الزّائدة في كل ركعة ثلاث» ولمالك 
وأحمد ‏ رحمهما الله حيث قالا: التكبيرات الزوائد فى الركعة الأولى ست» وبه قال 
المزنى وساعدونا فى الركعة القانية» وعن أحمد رواية أخرى مثل مذهبنا مطلقاً. لنا ما 
روى أن الئّبِي : «كَانَ يُكَبّرُ في الْفِطر وَالأضحى فِي الأولى سَبْعاً وَفِي لقال مي 

ويروى أَنهُ: «ُكَبْرُ آنثتّئ عَشْرَةَ تَكْبيرَة» سِرَى تَكْبِيرَةٍ الافتيتاح وَتَكْبيرَة الوؤكوع»”" . 

وإذا عرفت ما نقلناه عن المذهب أعلمت قوله: «سبع تكبيرات» بالحاء. 

وقوله: «زائدة» بالميم والألف والزاي؛ لأن عندهم الزائدة ست لا سبع . 

وقوله: (وخمساً» بالحاء وحده» ويقف بين كل تكبيرتين يقدر قراءة آية لا طويلة 


ولا قصيرة يهلّل الله ويكبّره ويمجده هذا لفظ الشافعى - رضى الله عنه -» وقد روي نحو 
ذلك عن ابن ل قَوْلاً وَفِعْلا. 


وأيضاً فإن سائر التُكبيرات المشروعة فى الصّلاة يتعقبّها ذكر مسنون» فكذلك هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (05) وقال: حسنء وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب» ونقل البيهقي أن 
الترمذي قال في علله سألت البخاري عنه فقال: ليس له في هذا الباب شيء أصح منه» وبه 
أقول. وأخرجه ابن ماجة (17174)» والدارقطني (58/7)» والبيهقي (/7185) وأنكر جماعات 
على الترمذي تحسينه حتى قال ابن دحية عقيبه هو أقبح حديث في الكتاب. لأن رواية كثير بن 
عبد الله لا تحل الرواية عنه قال الشافعي عنه: ركن من أركان الكذب. وانظر التلخيص (5/ 85 
86). 

(؟) أخرجه أبو داود (54١١)ء‏ وابن ماجة »)١78٠0(‏ والحاكم »)5948/1١(‏ والدارقطني .)141/1١(‏ 


(6) أخرجه البيهقي  741/(‏ 2)747 وأخرجه الطبراني بإسناد منقطع في الكبير (4015) رواه من 
فعله ‏ رضي الله عنه -. 


نكس كتاب صلاة العيدين 
التكبيرات ” ثم الذي ذكره الأكثرون وأورده في الكتاب أنه يقول: «سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّهِ 
وَلا إِلهَ إلا اللّهُ وَاللّهُ أكبدى ولى زاف خا 


قال الصٌّيدلانى: وعن بعض الأصحاب أنه يقول: دلا إِلْهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك 
لَه لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
ال ابن العيوام: : ولو قال ما اعتاده الناس وهو: «اللَهُ أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً 


وسبحان الله بخرة وأصيلاٌ وصلى الله على محمد وآله وسلم تَسْلِيماً كثِيراً» كان حسناً 
أيضاً.. 


وقوله: : "بين كل تكبيرتين» مرقوم بالحاء؛ لأن عنده يوالى بين التكبيرات» ولا 
يقف وبالميم» لأن أصحابنا حكوا عن مالك أنه يقف بينهماء ولا يذكر شيئاً ثم بغي أن 
يعرف أن قوله: : "بين كل تكبيرتين» راجع إلى التكبيرات الزوائد» فلا يأتي بهذا الذكر 
نين لكبيرة : الافتتاح والأولى من الزوائد نص عليه في «الأم» بل يكفي بينهما دعاء 
د ركالك اياي يريد التكبيرة الحا الصا بز جيكر واد لساب وك 
التتكبيرات. وذكر الروياني أنه قال : ل ا 
التَعَوذْ لافتتاح القراءة فليكن عقبها. 

وأشار الصّيدلاني إلى تردد في المسألة فقال: الأشبه بالمذهب أن التّعوذ بعد 
التكبيرات وقبل قبل القراءة ثم يقرأ الفاتحة كما فى سائر الصَّلوات. 

وعند أبي حنيفة: أن القراءة في الركعة الأولى بعد التُكبيرات الزوائد وفي الثانية 
قبل التكبيرات ويوالي بين القرائتين. 

لنا؛ ما روي أن النبي : «كَانَ يُكبْد ذ ني الْفِطرٍ وَالأضحى» في الأولى سَبْمّ تَكبيرَاتٍ 
َبْلْ الْقَرَاءَةٍ وَفي لاني حَمْسٌ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَّ الْقِرَا 0 
رواية مثل مذهبه. 

والصحيح : عنه مثل مذهبنا ثم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة اق وفي 
الثّانية : «اقتربت السَّاغَة» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال: ليس , بعض السور 


)00( أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قولاً وعائشة - رضي. الله عنها ‏ فعلاء وفيه ابن لهيعة قال 
البيهقي في خلافياته: كدي وكام ترنااعلى رياني انظر خلاصة البدر /١(‏ 
أضرفةة والتلخيص 8/0 


كتاب صلاة العيدين ركس 


أولى من بعضء ولمالك وأحمد رحمهما الله - حيث قالا يقرأ في الأولى : وسَبْح ْم 
رَبَكَك2# وفي الكّانية > هل ناك حَدِيتٌ الْعَاه شِيَة 4 . 


لنا : ما روي عن أبي واقد الليئي - رضي الله عنه أن التبي: دكات يَفْرَأ يَوْمَ الفِطر 
الاي بطق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدٍِ4 [ق: ]١‏ هافْتَرَبتِ السَّاعَة06" . 

ويستحبٌ رفع اليدين في التكبيرات» وبه قال أبو حنيفة ويروى ذلك عن فِعْلٍ عُمَرَ ‏ 
- رضي الله عنه ”"“. وقال مالك: لا يرفع. وإذا شك في عدد التُكبيرات أخذ بالأقلّ. 

ولو كبر تبان تكييراتة وشك في أنه هل نوى التّحرم بواحدة منها؟ فعليه 
اباحات المت الى اكير ل 0 
في م 

وعند أبي حنيفة رحمه الله - لو صلّى خلف من يكبر سبعاً تابعه وينبغي أن يضم 
الخ عل السورض كل كيين رك من جد نا وخر يتلا لي الغيالة” 

قال الغزالي: ؟ ثُمٌّ يَخْطبُ بَعْدَ الصَّلةٍ كَحُْطْبَةٍ الجْمُعَةٍ لكن يُكَبْرْ تسعاً قَبْلَ الخطبَةٍ 
الأولّى وَسَبْعَا قبل الثاني عَلَى مكل الرَحْعَعينَ. 

قال الرافعي: إذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل بوجهه على الناس 
وسلم.وهل يجلس قبل الخطبة؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: لاء بخلاف ما في خطبة الجمعة يجلس قبلها ليؤذن المؤذن ولا 
أذان في هذه. 

والأصح المنصوص أنه يجلس ليستريح من تعب الصّعود ويتأمّبٍ ويتأهب الناس 
للاستماع ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة”" يقوم فيهما ويجلس بينهما 
كما في الجمعة» #الكزال بيرك العام عاهةا؟ بل يجوز التغودري القدرة علي القيام كما 
في نفس الصلاة» وقد روي: «أنَّ لني يله خطبَ عَلَّى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ)”*“. 


)1( أخرجه مسلم (891). 

(؟) أخرجه البيهقي (/797) وإسناده منقطع . 

افر المراد بالركن الواجب حتى يشمل الشرط إلا في القياس وكذا الجلوس بينهما هكذا اذكره جمع من 
المتأخرين ولكن المنقول في التحقيق أن الوضوء لخطبة غير الجمعة مستحب كما ذكره في المهمات 

(5) أخرجه أحمد (/27”5 45. 04 ).» والنسائي (1817//9. 2»)١9٠‏ وليس غند أحد متهم أنه 6 
خطب على راحلته. وانظر التلخيص (؟85/7). 


نض كتاب صلاة العيدين 


ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر وفي عيد الأضحى أحكام 
الأضحية ويستحب أن يفتتح الحخطبة الأولى بتسع تكبيرات تّثْرى والثانية بسبع تترى . 

روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم - 3 
السّكة0 . 

ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء جازء وذكر بعضهم أن كيفيتهما ما سبق 

فى التكبيرات المرسلة والمقيّدة. ويستحبف للئناس استماع الخطبة ومن حضر والإمام 
يخطب فإن كان : في المصلى جلس واستمع الخطبة ولم يصل التّحية ثم إِنْ شاء صلّى 
صلالة العيد في الصّحراءء وإن شاء صلأها إذا انصرف إلى بيته وإن كان في المَْجد 
يستجب له التحية. ثم قال أبو إسحاق: ولو صلى صلاة العيد. والحالة هذه كان أولى» 
وحصلت التّحية كما لو دخل المسجد ‏ وعليه مكتوبة يفعلها - ويحصل بها التحية. 


وقال ابن أبي هريرة: يصلي التّحية ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة فإنها 
تطول فيفوت عليه الاستماع» والأول أصح عند الأكثرين. 

وأما ما يتعلّق بلفظ الكتاب؟؛ فقوله : «ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة» لو 
حذف «بعد الصلاة» لكان الباقي دالاً على الغرض؛ لأن كلمة «ثم» تفيد التّراخيء وإنما 
اخ كون هله الخطبة يخيد الصّلاة من نعل النبي 246 وخلفاته الراشدين رضوان الله 
عليهم ‏ أجمعين فلو قدّمها خطيب أساءء وهل يعتد بخطبته؟ فيه احتمال عند إمام 
الحرمين”'“. وقوله: «كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعاً غير مجرى على إطلاقه؛ لأنه لم 
يستدرك إلا افتراق الخطبتين [في]© التُكبير» وهما يفترقان في أمور أخر. 

منها: أنه لا يجب القيام في خطبة العيد. ومنها: أستحباب التّعرض لصدقة 
الفطرء والأضحية فيها. 

وقوله: «على مثال الركعتين» أي : : إذا حسبنا تكبيرة التّحرم والهويّ إلى الركوع مع 
الزُوائد في الأولى»؛ وحسبنا تكبيرة الانْتِهَاضِ والهوِيّ إلى الركوع مع الرُوَائد في لني 
ويجوز أن يريد بقوله: «على مثال الركعتين» أنه يجعل التّفاوت بين عدد التُكبيرات في 
الخطبة الأولى» وعددها في الثّانية كالتّفاوت بينهما في الركعتين» فإن فضل النّسعة على 
السّبعة كفضل السّبعة على الخمسة. 


/١( وفي إسناده مقال انظر خلاصة البدر‎ )3٠١ 5949 /7( أخرجه الشافعي (007)» والبيهقي‎ )١ 
.)588 

(؟) قال النووي: الصواب وظاهر نصه في «الأم؛ أنه لا يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها. 

() في أ (من). 
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قال الغزالي : كم إِذا حَطبَ رَجعَ إلى بَنتِه مِنْ طريتي آخَرَ. 

قال الرافعي: وروي أن النّبي : «كَانَ يَعْدُو يَوْمَ الفِطر وَالأَضْحَى فِي طَرِيقٍ» 
وَيَرْجِع في طَرِيتي2'”6. واختلفوا في سببه قيل: ليتبرك به أهل الطريقين. وقيل: ليستفتى 
فيهما. وقيل: ليتصدق على فقرائهما. وقيلى: ليزور قبوز أقاربه فيهما. وقيل: ليشهد له 
الطريقان. وقيل : ليزداد غيظ المنافقين. وقيل: لثلا تكثر الرّحمة . 

. وقيل: كان يتوححى أطول الطريقين في الذهاب وأقصرهما في الرجوع» وهو أظهر 
المعاني ثم من شاركه من الأثمّة في المعنى استحب له ذلك» وفيمن لا يشارك وجهان. 

قال أبو إسحاق: لا يستحب له ذلك . 

وقال ابن أبي هريرة: يستحب كالرّمل والاضْطِبَاع يؤمر بهما مع زوال المعنى» 
وإلى هذا ميل الأكثرين وهو الموافق لإطلاق لفظ الكتاب ويستوى في هذه السّنة الإمام 
والقوم» نص عليه في «المختصر» ولم يتعرض في الكتاب إلا للومام . 

قال الغزالي : وَيُسْتَحَبُ فِي عِيدٍ الئخر رَفْعُ ا ا 0 
مَكْتُوبَة أَوّلَهَا الظهرٌ مِنْ يَؤم العيدِ» وَآخِرُهًا الصَبْح آخِرَ يام التَشْرِيقٍ 0-0 


عقب كا لْ صلاة وى في هزه الأجام ون كان كفلا أذ قضَاء. وَقِيل: لد بسحب إلا 
1 عَقِيبَ الْفَرْض وَقِيلَ : لد لي ل ا ل 


0 قَضَاءَ أؤ أَدَاءً . 


قال الرافعي: سبق الوَّعْدٌ بالكلام ذ في التكبير المقيّد في عيد النحر وهو غرض هذا 
الفصل . فنقول: أولاً لا قرق :في هذا التكبير بين المنفرد ومن يصلي جماعة» ولا بين 
الرجال والنساء والمقيم والمسافر. وعند أبى حنيفة: لا يكبر المنفرد ولا المرأة ولا 
أيام التشريق قاله العراقيون وغيرهم» ووجهوا الابتداء بأن ذكر الحجيج التّلبية» وإنما 
يبدلونها بالتّكبير مع أوْل حصاة يرمونها يوم النّحرء فالظهر أول صلاة ينتهون إليها من 
وقت قطع التّلبية. قالوا: والختم لأن صبح اليوم الثالث آخر صلاة يصلونها بمنى. 

قال الإمام : ولا شك فيما ذكروه فى الابتداء وفى الانتهاء تردد: 


وأما غير الحجج فخلف كم صلاة يكبرون فيها طريقان: 


)١(‏ تقدم ضمن حديث لم يتنفل قبل العيد إلخ. 
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أظهرهما : أن المسألة على أقوال. 

أصحها: : وهو منقول عن المّزني والبويطي والرّعفراني ‏ رحمهما الله أنْهم 
يكبرون عَقَيْبَ خفس عشرة مكتوبة» أوّلها ظهر يوم النُحرء وآخرها صبح اليوم الئّالث 
من أيام التشريق كالحجيج وسائر الناس تَبَعّ لهم في ذلك . ويروى هذا عن عثمان» وابن 
عمرء وابن عباس وريد بن ثابت”١)‏ - رضي الله عنهم -. 

والقول الثاني: أنهم يبتدئون عُقَيْبَ المغرب ليلة النحرء كما أن في عيد الفطر 
يبتدىء التُكبير عقيب المغرب ولم يبين الانتهاء في هذا النص . وحمله الأصحاب على 
ما ذكر في القول الأول وعلى هذا يكون مكبّراً عُقَيْبَ ثمان عشرة صلاة. 

والثالث: أنهم يبتدءون عقيب الصبح يوم عرفة ة ويختمونه. عقيب العصر آخر أيام 
الُشريق خلف ثلاث وعشرين صلاة لما روى أنه : : "كبر بَعْدَ صَلآةٍ الصّبْح يَوْمَ عَرَفَةَ 
وَمَدّ النَكبِيرَ إِلَى الْعَضْرٍ آجْرَ يام النّشْرِيقِ»”''. وبهذا قال أحمد واختاره المزنِيُ وابن 
سريج . . قال الصّيدلاني وغيره: : وعليه العمل في الأمصار ولم ينسب ابن الصَّبَّاعْ هذا 
القول إلى اختيار المزنيّ» ولكن قال عئذه : اكرا من (الظهر: يوم النّحر إلى الظهر من 
اليوم الثالث». 

والطريق الثاني : القطع بالقول الأول وحمل ما عداه على حكاية مذهب الغير. 

وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم التحرء وهي ثمان 
صلوات. وروى بعض أصحابنا عن مالك مثل القول الأول» وروى بعضهم عنه مثل 
القول الثالث.. وقوله في الكتاب: «عقيب خمس عشرة» معلّم بالحاء. والميم والألف 
والزاي والواوء لما حكيناه من الاختلافات وجميع ما ذكرناه في وظائف الوقت. 

ولو قانته فريضة من فرائض صلاة الأيام فقضاها في غير هذه الأيام لم يكبر 
عقيبها؛ لأن التُكبير شعار هذه الأيام . 


ولو فاتته في غير هذه الأيام أو في هذه الأيام وقضاها في هذه الأيام ففيه قولان: 
أحدهما: لا يكبر خلفهما؛ لأنها غير مؤداة في وقتها. 


)١(‏ أثر عثمان وابن عمر رواهما الدارقطني (؟7/٠05: »)0١‏ وأثر ابن عباس أخرجه الشائعي 
والبيهقي (7/ 20717 وقال: والرواية عند مختلفة» وأثر زيد بن ثابت عند الدارقطني (؟5/ 050 

. 0717 /9( والبيهقي‎ ١ 
من رواية علي وعمارء وقال: صحيح الإسناد لا أعلم من رواته‎ )١199/١( زفة أخرجه الحاكم‎ 
منسوباً إلى الجرح . قلت: بل فيه ضعف» وقال الذهبي خبره كأنه موضوع. انظر خلاصة البدر‎ 
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وأصحهما: أنه يكبر؛ لأنه شعار الوقت» وعلى هذين القولين السئن الرواتب 
ومنها: صلاة العيد وكذلك النوافل المطلقة ومنهم من قطع بأنه لا يكبر بعدها؛ لأنها 
أبعد عن مُشَابهة الفرائض» ومنهم من فَرَّفَ بين المشروع في هذه الأيام كالسنئن الرواتب 
وصلاة العيدين» وبين ما لا يختص بها النُوافل المطلقة المطلقة وبنى طائفة من الأئمّة 
الاختلاف في هذه الصّور كلها على أنَّ المعنى في التّكبير عقيب وظائف الوَقْتٍ ماذا؟ 
وذكروا فيها ثلاثة مَعَانَ: 

أحدها: أنها فرائض مؤدّاة في وقتها من أيام التُكبير. 

والثاني: أنها صلوات مشروعة في أيام التُكبير. 

والدّالث: أنها صلوات مفعولة في أيّام التُكبيرء ولا يخفى تَخْرِيج الاختلافات 
عليها. وإذا سألت عن مطلق ما يكبر خلفه من الصّلوات فقل: فيه وجوه: 

أظهرها: أنه يكبر عُقَيْبَ كل صلاة مفعولة في هذه الأيام. 

والثاني : لا يكبر إلا عُقَيْبَ الفراتض منها سواء كانت مؤدّاة هذه الأيام أو فائتتها أو 
فائتة غيرها. 

والثالث: لا يُكَبّرُ إلا عُقَيْبَ فرائض هذه الأيام قضاء كانت أو أداء. 

وهذه الوجوه هي المذكورة في الكتاب ويخرج مما سبق وجه رأبع هو: أنه لا 
يكبر إلا عُقَيْبَ الفرائض أو السنن الرواتب. وقوله في العبارة عن الوجه الأوّل: «عُقَيْبَ 
كل صلاة» يشمل صلاة الججئازة أيضاء لكن قال فى «التّدمة»: لا يكبّر خلفهاء لأنها بنيت 
على التخفيف. وقوله: «وإن كانت نفلاً» معلم بالميم والحاء والألف؛ لأن عندهم لا 
يكبّرُ خلف النّوافل. قال إمام الحرمين: وجميع ما ذكرناه في التّكبير الذي يرفع به 
الضّوت ويجعله شعاراً. أما لو استغرق عمره بالتُكبير في نفسه فلا مانع منه. 

ولو نسي الدُكبير خلف الصلاة ثم تذكرء والفصل قريب كبرء وإن فارق مصلاهء 
وإن طال الفصل فكذلك في أصح الوجهين» والمسبوق لا يكبر مع الإمام» وإِنْما يكبر 
إذا أتم صلاة نفسه ‏ والله أعلم . | 

قال الغزالي: وَلَّوْ نَسِيَ النَكْبِيرَاتِ فِي رَكْمَةِ فلا يَتَدَارَكُهَا عَلَى الجَدِيدٍ إِذًا تَذَكْرَهَا 
بَعْدَ القرَاءةٍ لِقََاتِ وَفْيهَا. ظ 

قال الرافعي: لو نسي التّكبيرات الزّوائد في إحدى ركعتين» ثم تذكر نظر إن 
تذكرها في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولم. يكبّز ولم يسجد للسّهو كما لو ترك 
القعود أو السورة ولو عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته. ولو تذكرها قبل الركوع وبعد 
القراءة» وهذه مسألة الكتاب ففيه قولان: 
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الجديد: أنه لا يكبّر لفوات وقته كما'لو نسي دعاء الاسْتَفْئَاح فتذكر بعد القراءة لا 
يعيد. والقديم: أنه يكبر . 

وبه قال أبو حنيفة: فيما حكاه صاحب «البَيَانَ لأن محلّه باق وهو القيام» وعلى 
هذا القول لو تذكّرها في أثناء الفاتحة تحة قطع القراءة وكبر ثم يستأنف» وإذا كبّر بعدها 
يتسحب الاسْتِئْئَاف ولا يجب. وخكيّ وَجْهُ آخر: أنه يجب . ولو أدرك الإمام بعد ما 
كبَّرَ بعض التكبيرات أو في حال قراءته فعلى الجديد لا يكبّرٌ ما فاته وعلى القديم يكبر. 

وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. وإذا أدركه وهو راكع يركع معه ولا يكبّر قولاً 
واحداً. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يكبر تكبيرات العيد في حال الركوع . 

ولو أدركه في الرّكعة الئّانية كبّر معه خمساً على الجديدء فإذا أقام للثانية كبر 
خمساً أيضاً؛ لأن سنة الركعة الكانية خمس بلا زيادة. 

قال الغزالي: وَإِذَا فَانَثْ 2 5 العِيدٍ برّوَالِ امسر فْمَدْ قِيلَّ: لآ تُفْضَىء وَقِيلَ: 
تُقْضَى (ح م) أَبَدا وَقِيل: لا تَقْمَ تُقْضَى إلا نِي الحَادِي وَالئُلائِينَ: وَقيل: : نقْضَى فِي شَّهْر 
العِيدٍ كُلِّ وَإِذّا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَى الهلآلٍ قَبْلَ الرُوَالٍ أمْطْرْنَا وَصَلْيَاء ذل حيدوا يه 
الغُرُوبٍ يَمَ الَلابِينَ َمْ ضع إلَبهمْ إِذْ لأ مَائِدَة إلا تَركُ صَلاةٍ المِيدِء وَإِنْ شَهِدُوا بِيْنَ 
الرّوَالٍ وَالْغْرُوبِ َفْطَرْنَا وَبَانَ قَوَاتُ صَلاَةٍ العِيدٍ عَلَى الأصَح» َم قَضَاؤْمَا ني بَقِيَةَ الهؤم 
أَوْلَى أو فِي الحَادِي وَالئّلائِينَ فِيهِ خلافٌ. وَإِنْ شَهِدُوا نَهَاراً وَعَدَلُوا ليلا فِالْعِبْرَةٌ بوَفْتِ 
التَغدِيل أو الشّهَادَةٍ فيه خلآفٌ. 

قال الرافعي: مما يجب معرفته في هذا الفصل أصل قدمناهء وهو أن قضاء 
التّوافل المؤقئة قولان ومن جملتها صلاة العيد. وأصل آخر وهو: أنَّ صلاة العيد هل 
تنزل منزلة صلاة الجمعة ويعتبر فيها شرائطها أم لا؟ . 

إذا تذكرت ذلك فنقول: لو شهد شاهدان يوم النُلائين من رمضان إِنّا رأينا الهلال 
البارحة» وكان ذلك قبل الزوال وقد بقي من الوقت ما يمكن جمع النّاس فيه وإقامة 
الصلاة» أفطروا وصلوا وكانت الصلاة و أداع”كى وإن شهدوا بعد غروب الشمس يوم 
الفّلائين لم تقبل شهادتهم» كما لو شهدوا في اليوم الحادي والثُلاثين؛ لأن شوّالاً قد 
دخل يقيناء وصوم الثُلائين قد تمٌ فلا فائدة في قبول شهادتهمء إل المنع من صلاة العيد 
فلا يصغي إليهاء ويصلون من الغد وتكون صلاتهم أداء هكذا نقله الأئمّة؛ وأطبقوا 


)١(‏ اشتراط جمع الناس إنما يأتي على القديم وهو اعتبار شروط الجمعة والصواب اعتبار إدراك 
ركعة فقط بناء على الأصح أن من أدرك من الصلاة ركعة من وقتها فهي أداء. 


كتاب صلاة العيدين مض 


عليه. وفي قوله: دلا فائدة إلا ترك صلاة العيد» إشكال فإِنٌ لاستهلال الهلال فوائد 
[أكن" كرفوع الطلاق» والعتق المعلّقين على استهلال شؤّال واحتساب العدّة من 
انقضاء التاسع والعشرين ونحو ذلك» فوجب أن تقبل الشهادة لمثل هذه الفوائد؛ ولعل 
مرادهم عدم الإصغاء فيما يرجع إلى صلاة العيد؛ وجعلها فائتة لا عدم القبول على 
الإطلاق وإن أطلقوا ذلك في عباراتهم ‏ والله أعلم -. 

وإن شهدوا بعد الزَّوَالك وقبل الغروب أو قبل الزُوَال بزمان يسير لا يمكن الصّلاة فيه 
فالنّهادة مقبولة لتعلّق فائدة الإفطار بهاء وهل تفوت الصّلاة؟ حكى في «النّهَاية» قولاً: أنها 
لائَمُوتء ويصلُونها غداً أداء؛ لأن التَّردُّد في الهلال مما يكثره وصلاة العيد من شعائر 
الإسلام فيقبح أن لا تقام على النّعت المعهود في كل سنة فأشبه هذا غلط الحَجِيج في 
الوقوف فإنه يقام وقوفهم يوم العاشر مقام الوقوف يوم التاسع» وظاهر المذهب ولم يذكر 
البممهور سواه أن صلاة العيد فائتة لخروج وقتها ثم قضاؤها مبني على أنْ الأوافل المؤقنة تة هل 

تقضي أم لا إن قلنا :انعضي ناد كلام ٠»‏ وإن كلنا : تقضي فيبنى على أنها هل هي بمثابة 
الجمعة أم لا؟ إن قلنا : هي بمثابتها ة في الشْرَائِطٍ والأحكام لم ثم : تُقْض وإلا فلهم قضاؤها من 
العّدِ وهو الصحيح. وقد روي: أن ركبا جَاؤُوا إِلَى النبِي يَشْهَدُونَ أَنْهُمْ رَأَوًا الْهِلآل 
بالأمس فَأْمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَِذَا َصْبَحُوا أنْ يَعْدُوا إلى مُصَلامُمْ 0 


وهل لهم أن يصلوها في بقية اليوم؟ وجهان: مبنيان على أنَّ إقامتها في الحادي 
والئّلاثين أداء أم قضاء إن قلنا: أداء فلاء وإن قلنا: قضاء وهو الصحيح فيجوز ثم هو 
أولى أو التأخير إلى ضَحْوّة الغد فيه وجهان: 

أحدهما: أن التأخير أَوْلَى؛ لأن اجتماع الئاس فيها أمكن والضّحوة بالضحوة أشبه . 

وأصحهما: أن التقديم أولى مبادرة إلى القضاء وتقريباً له من وقته وهذا إذا سهل 
جمع النّاس بأن كانوا في قرية أو بلدة صغيرة. . أمَا إذا عسر ذلك فالأولى التأخير إلى 
الغد"". كيلا يفوت الحضور على النّاس وإذا قلنا: إنهم يقيمونها في الحَادِي والثّلاثين 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) أخرجه أحمد (01/5). وأبو داود »)١101(‏ والنسائي (/ »)١18٠‏ وابن ماجة »)١1575(‏ 
وذكره الهيثمى فى الموارد (477) والبيهقي (17/5): وصححه الخطابي وابن المنذر وابن 
حزم.. أنظر خلاصة البدر (0588/1. 0 ْ 

(0) وحكى الروياني في التجربة الثاني عن النص قاله في القوت. قال: واعلم أن الأول ظاهر 
النص. قال ابن الرفعة: وحكاه القاضي حسين في كتاب الصيام عن النص وكذلك نقل ابن كج 
الخلاف على قولين أصحهما الثاني. وقال الماوردي: هنا أنه ظاهر المذهب وفي كتاب الصيام 
أنه مذهب الشافعي . ا 
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كان كتاب صلاة العيدين 


قضاع, فهل يجوز تأخيرها عنه؟ فيه قولان: ومنهم من يقول وجهان: 

أصحهما: نعم كالفرائض إذا فَانَتْ لا يتعيّن وقت قضاؤها. 

والمّاني : لا أن الحادي والثّلاثين يجوز أن يكون عيدا أ بأن يخرج الشّهر كامل 
بخلاف ما بعذه من الأيام ثم حكى إمام الحَرَمَيْن عن بعض الأمتكابة أنا إذا قلنا: 
تقضى بعد الحادي والثّلاثين فيمتدٌ إلى شهرء فإن وقع بعد شهر فعلى وجهين. 

قال: ولعله في شهر شوال نقص أو كمل وفي بقيّة ذي الحجّة ولا اعتدٌ به من 
المذهب وجميع ما ذكرناه فيما إذا شهد عدلان مقبولان أَوْ مستوران وعدلا في الأوقات 
المذكورة. فأمًا إذا شهد قبل الغروب وعدلا بعد الغروب فقولان» ويقال وجهان: 

أحدهما: أنَّ العبرة بوقت الشّهادة؛ لأن التّغديل وإن بَانَ أخيراً فهو مستند إلى 
الشّهّادة . 

وأصحهما: أنَّ العبرة بوقت التّْديل؛ لأنه وقت جواز الحكم بالشّهادة» فعلى هذا 
يصلُون من الغد بلا خلاف وتكون أداءء وعلى الأول تعود الاختلافات المذكورة» فهذا 
هو الذي أورده معظم الأصحاب وإيضاحه. ولنعد إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب. 


أمَا قوله: «وإذا فَانَتْ صلاة العيدين بزوال الشسّمس. 2.٠‏ إلى آخره فاعلم أن 
الاختلافات المذكورةء عبر عنها في «الوسيط» بالأقوال وإيراد في الكتابين يقنضي طردها 
في فوات ضَلاةٍ العيد للئّاس كلهم وفواتها فى حق الأفراد وفيما إذا كان الفوات لاشتباه 
الهلالء وغيره ولكن المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الاحختِلاف المذكور بصورة 
اشتباه الهلال وفوات العيد على جميع الناس . 

فأما إذا اختصٌّ الفوات بالأفراد فلا يجري إلا قولان: منع القضاء وجوازه على 
التَأييدء ولا ينّجه التخصيص بالحادي والنّلاثين لما ذكره إمام الحرمين. 

فقال: هذا اليوم يجور أن يفرض عيدا فإقامة شعار الصّلاة فيه لا يبعد, وفيما 
ميو امم إقامة الشعار المعهود مما يستنكره النّاس» إلا خواصّهم وتعطيل الشّعار 
أهون من ذلك» ومعلوم أن هذا لا مساغ له في قضاء الأفراد. وأما المصير إلى القضاء 
في شهر العيد كلهء فلم أر نقله إلا للإمام ولم ينقله إلا في أشتباه الهلآل فأعرف ذلك. 

ثم قوله: «لا تقضى» معلّم بالألف؛ لأن عند أحمد هي مقضية. وقوله: «تقضى 
أبداً» بالميم والحاء» فإن عندهما لا تقضى والزَّايء لأن اختيار المزنيّ مثله 

فإن قيل حيث قلنا: بتخصيص القّضَاء ء بالحادي والئّلاثين» فلا شك أن ذلك في 
عيد الفطرء » فهل يختص بالحادي عشر إذا فرض ذلك في عيد الأضحى؟ قلنا: نعم ؟ 
لأنه يجوز أن يفرض يوم عيد إلا أن يقال: إن الشّهادة بعد دخول ذي الحجة غير 


كتاب صلاة العيدين مون 


مسموعة على قياس ما ذكروه في الحادي والئّلاثين ‏ والله أعلم . 

وقوله: «وإذا شهد الشهود على الهلال قبل الرُوَال أفطرنا وصلَّينا؛ المراد منه ما إذا 
سبقت الشّهادة الزّوال بقدر ما يسع الصّلاةء فإن لم يسع فالحكم كما لو شهدوا بين 
الزّوال والغروب. وقوله: «ثم قضاؤها في أوّل اليوم أولى» أو في الحادي والكّلاثين» 
فرض الخلاف في الأولويّة جواب منه على الأصح» وهو أن قضاؤها في بقية اليوم 
جائز» وفيه خلاف تقدم ‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَإِذَا كَانَ الِيدُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ملفل السَّوَادٍ الرَجُوعٌ قَبْلَ الجْمُعَةٍ وَإِنْ 
كَانَ الداء يُبْلْعُهُمْ عَلَى الصّحِيح لِلْحَبر. 
قال الرافعي: إذا وافق العيد يوم الجمُعَة» وحضر أهل القرى الّذِين يبلغهم الُداء 


لصلاة العيدء وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فهل عليهم أن يصيروا ليصلوا 
الجمعة» أم لهم أن ينصرفوا ويتركوها؟ فيه وجهان: 


أحدهما: عليهم الصّبر كأهل المصر وكسائر الأيام . 
وأصحهما: أن لهم أن ينصرفوا ويتركوهاء ويجكي هذا عن نصّه قديماً وجديد2© 


لما روى ي: لأنه اجتمع عيدان على عهد رسول ايوم واحد فصلى العيد في أول 
النهارء وقال: «أيهَا النّاسِ إِنَّ هَذَا يَوْمْ ل قَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ 


مَعَنَا الجَمُْعَةَ فَليَفْعَا وَمَنْ أَحَبٌ أن يَنْصَرِف فَلْيَفْعلَ»” 0 
وأراد به أهل السّواد وهذا هو الخبر الذي أبهم ذكره فى الكتاب . 


)١(‏ قال في شرح المهذب. ولا خلاف أن أهل البلد يلزمهم حضور الجمعة. وهو نصه عن البويطي 
وإنما الرخصة لأهل القرى لا غير. وقال في القوت: قال ابن كج في باب التبكير إلى الجمعة 
بعد إرساله القولين من غير فرق بين العذرين وغيرهمء واعلم أذا إذا. جوزنا الترك فليست تعتبر 
قريبة ولا بعيده لأن الرخصة عامة ولا خلاف أنه لا يجوز ترك الجمعة حتى لا يصليها أحد من 
ذلك البلد بل تصير فرضاً على الكفاية. قال في القوت: وظاهر عدم الفرق ونص البويطي يرد 
عليه» ولفظه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم صلى العيد حتى تحل الصلاة ثم أذن لمن حضر 
من غير أهل المضر في الانصراف إلى أهليهم إن شاؤوا ولا يعودون إلى الجمعة. فائدة: ينهم 
أنه لو حضر أهل قرى لا يبلغهم النداء أن لهم الانصراف بلا خلاف وهو ظاهر إذا لم يكن 
يلزمهم إقامة الجمعة بهاء أما لو كانوا يعطلونها ودخلوا المصر البعيد وعلموا أنهم لو رجعوا 
لفاتتهم الجمعة ففيه وجه لأنه نودي إلى تركهم لا في البقعتين: «قاله ابن أبي زهرة». 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 0079/7 وأبو داود »)1١70(‏ والنسائي (7/ )١15‏ والطبراني في 
الكبير 2)0١٠١(‏ والحاكم في المستدرك ( وصححه له شاهد على شرط مسلم. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت وفيه مجهول. وصححه ابن السكن. انظر خلاصة البدر .)778/1١(‏ 


قال الغزالي: 
كِتابُ ضَلاةٍ الخسوفٍ 


وَهِيَ سن مُوَكدَة وَلاُكْرُ إلا في أوْثَاتٍ الْكرَامِية وَأكلهَا رَكْعتَانٍ في كل رَكْعَةٍ 
رُكُوعَانٍ (ح) وَقِيَامَانِء فَإِنْ تَمَادَى الْكُسُوفٌ فَهَلْ يَجُورُ رِيَادةُ نَالِةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَإِنْ 
أُسْرَعَ لاجلا فَهَلَ يُفَْصَرٌ عَلَى وَاحِدَة؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: قال الله سبحانه وتعالى: «قلا نَسْجدُوا لِلشمس وَلا لِلْقَمَرٍ 
وَأَسْجُدُوا لِلهِ الْذِي خَلَقَهْنَ24". ال مص المفمويل: أراد به صلاة الُخسوف 
والكسوف . وقال أبو بكرة: «كنا عِندَ الي يك ا 2 نُكْسَفَْتِ السّمْسُ» ا 
حَنَّى دَخْلَ الْمَسْجِدَء فَدَحَلْنَا فَصَلَّى با رُكْعَتَيْنِ ِّ حَنّى الْجَلَْتِ الشّمْسُ» فَقَالَ: 
شمن وَالْقَمك لذ يَنْكْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء فَإِذًا راشسومنك قصلو واذضوا َنَى يََكَشِفَ ما 
با صلاة الكُسوف والكبيرك ميئة مؤكدة: ولا فرق في استحبابها بين أوقات 
الكراهة وغيرها؛ لأن لها سبباً خلافاً لمالك وأبي حنيفة» وتفصيل مذهبهما ما قدمناه في 
«فصل الأوقات المكروهة» ثم الكلام في أقلّ هذه الصّلاة وأكملها. 


أما أقلها فهو أن يتحرّم بنيَّة صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة» ثم يركع ثم يرفع فيقرأ 
الفاتحة ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع ويطمئن ثم يسجدء وكذلك يفعل في الركعة الثانية 
فهي إذاً ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان كما ذكر في الكتاب» وقراءة الفاتحة في 
كل ركعة مرتين من حدّ الأقلّ أيضاً. وقوله: «ركوعان وقيامان» معلّم بالحاء والألف. 


أما الحاء فلأن أبا حنيفة يقول: ركعتان كسائر الصلوات لكي يطول فيها القراءة. 
وأما الألف فلأن في رواية عن أحمد يركع في كل ركعة ثلاث مرات» والأظهر 


لول مهيا لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النّبي عل : «ركع أَرْبَعَ 
رُكُوعَاتٍِ في رَكْعََيْنِ وَأَرْبَعَ سَبَدَاتِ»”” '. وقد اث شتهرت الرواية عن فعل رسول الله. 


)١(‏ سورة فصلتء الآية لالا. 

(؟) أخرجه البخاري 2٠١8 2٠١317 .2٠١58( )١٠١5١٠(‏ 0140)ء وأخرجه النسائي (5/9؟١)2‏ 
والبيهقي (7/ 77037) . 

(6) أخرجه البخاري (59ء 41١‏ 54لا 7هءلء 9597 0191) ومسلم 9019 3908 4:95). 


فسن 


كتاب صلاة الخسوف 000 


ولو تمادى الكسوف,. فهل يزيد ركوعاً ثالثا فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» ويحكى عن ابن خزيمة وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر”" 
الضُبعى من. أصحاينا على هذا الوجه لا يختصّ الجواز بالئّالث له أن يزيد رابعاً وخامساً 

6 ارقف رفوي ونين واولا أن‎ ١ ع كف نارق > يد‎ ١ 0 ١1 
3 حتى ينجلي الكسوف؛ لما روي أنه: ١صَلَى رَكْعَتَيْنِ في كُلُ رَكْعَةٍ أرْبَعَ رُكُوعَاتِ»"‎ 

ويروى: «خمسٌ رُكُوعَاتِ0”" ولا محمل له إلا حالة التّمادي. 

وأظهرهما: أنه لا تجوز الرّيادة كسائر الصّلوات» لا يزاد على أركانهاء وروايات 
الركوعين أشهر وأصح.ء فيؤخذ بهاء كذلك ذكره الأئمة. 

ولو كان في القيام الأول فَأنْجَلَى الكسوف لم تبطل الصلاة» ولكن هل يجوز أن 
يقتصر على قومة واحدة وركوع واحد في كل ركعة فيه وجهان بنوهما على جوز الرّيادة 
عند التّمادي إن جوزنا الرُيادة جوزنا النٌُقصان» بحسب مذّة الحُسوف وإلا فلاء ولو 
تحلّل من صلاته والخسوف باق» فهل له أن يستفتح صلاة الحُسوف مرة أخرى؟ فيه 
وجهان خرجوهما على جواز الزيادة في عدد الركوع. والمذهب المنع. 1 

وقوله: «فهل تجوز الزيادة بثالث» أي بركوع ثالث وقيام ثالث» وكذا قوله: «فهل 
يقتصر على واحد؟؟» وفي بعض النسخ : «ثالئة وواحدة» على تأويل الرَكْعَة والقَوْمّة - والله 
أعلم . 20 

قال الغزالي: وَأَكْمَلُهَا أن يَفْرَأ في القيام الأول بَعدَ الفَابِحَةِ سُورَة البَقرةِ وَفي الاي 
آل عِمْرَانَ وَفِي الثَالَِةٍ النْسَاءَ وَفِي الرّابِعَةٍ المَائِنَةَ أو مِقْدَارَمَا وَكُلّ ذَّلِكَ بَعْدَ الفَاتِحَقٍ 
وَيُسَبّحُ في الرُكوع الأول بِقّذرٍ مَانَةِ آبَةِ وَفِي النَّانِي بِقَدْرٍ نَمَانِينَ وَفِي الئَالِثِ بِقَدْر سَبْعِينَ 
وَفِي الرّابع بِقَدْرٍ حَمْسِينَء وَلآ يُطَوّلُ المّجَدَاتٍ وَلآَ القَعدَةً بَينَهُمَا. 

قال الرافعي: ولو اقتصر في كل قَوْمَةٍ على قراءة الفاتحة وفي كل ركوع على قدر 
الطمأنينة جاز؛ء كما في سائر الصلوات» لكن المستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد 
«الفاتحة» وسوابقها «سَورَةً الْبّقرة» أو مقدارها إن لم يحسنهاء وفى الثانى: «آل عمران» 
أو مقدارهاء وفى الثالث «النساء» أو مقدارهاء وفى الرابعة «المائدة» أو مقدارهاء وكل 


)١(‏ أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد أبو بكر النيسابوري المعروف بالصيغي أحد أئمة الشافعية. 
وتقدمت ترجمته . 

0( أخرجه مسلم (908). 

() أخرجه أبو داود »)١187(‏ والحاكم )777/١(‏ وقال الحاكم: رواته صادقون وأخرجه البيهقي 
. 


ا كتاب صلاة الخسوف 


ذلك بعد «الفاتحة» هذا ما ذكره في الكتاب وعزاه الأصحاب إلى رواية البويطى. 
قال المزني في: «المُحْتَصَر؛ يقرأ في القيام الأول البقرة أو مقدارها إن لم 


يحفظهالء وفي الثاني قدر مائتي آية من سورة البقرة. وفي الثالث قدر مائة وخمسين آية 
منهاء وفي الرابع قدر مائة آية منها وكل ذلك بعد الفاتحة» وهذه الرواية هي التي أوردها 


الأكثرون 00 المحقق» بل الأمر فيه على التّقَريبِ وهما متقاربتان. 


وقد روى الشّافعي عن ابن عباس - رضي الله عنهما بإسناده قال: «حُسِفّت 
المّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ ُصَلَى وَالئَاسُ مَعَهُ فََامَ قياما طَوِيلاً ففرأ نَحْوَاً مِنْ سُورَةٍ 
الْمَقَوَق ٠‏ َم ركم ركوعاً طويلاء نُمْ َع فَقَامَ قَِاماً طويلاء وَهْوَ دُونَ القَِامِ الأوَلِ ثم رَكمَ 
ركوعاً طُويلا» وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأول نُمْ سَجََدَ نُمْ قَامَ قياماً طويلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَام 
لأَولِء نم رَكَعَ رُُوعاً طَوِيلاً؛ وَهُوَ دُونَ الرُكوع الأَوَلٍ ثُمَّ رَمَع فَقَامَ طويلا وَهُوَ دُونَ 
الام الأول ثُمْ رَكَمّ ركُوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ الرُكُوع الأوْلٍ ثم سَبجَدَ نم الْصَرَفَ0©. 


وأما قدر مُكْثِهِ في الرُكوع فينبغي أن يسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من «البقرة» 
وفي الثاني بقدر ثمانين منهاء وفي القّالث بقدر سبعين» وفي الرابع بقدر خمسين والأمر 
فيه اا ولذلك ا 2-7 يي م 


ا 0 5 الله لمن حمده» و«ربنا لك الحمد». 


. 0771 7/( تقدم. وانظر سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) أما استحباب ذلك في الاعتدال الذي يتلوه السجود فلا إشكال فيه وأما الذي يليه القراءة وهو 
الاعتدال الأول من كل ركعة فقد ذكر المارودي في الحاوي أنه لا يذكر بذلك بالكلية بل يرفع 
منه مكبراً فإنه ليس باعتدال ونقله عن النصء» ولهذا عبر في المنهاج عنه بالرفع» وعن الثاني 
بالاعتدال لمشهور استحباب ذكره وهو ظاهر كلام الشيخين فيستحب أن يقول: ا ا لمن 
حمده لأنه ذكر الانتقال. وأما استحباب ربنا لك الحمد فقد صرح به الشافعي في المختصر 
والأم والبويطي وجزم ابن كج بالأول ونقله عن النص أيضاً. قال في القوت: وهذا النص نقله 
الترمذي واستشكل في المهمات الأول. قال: هذا ذكر الاعتدال نفسه لا ذكر الانتقال إلى 
الاعتدال» ولهذا قال في التنبيه : فإذا استوى قائماً قال: ربنا لك الحمد. وقال في شرح 
المهذب في باب صفة الصلاة أن المبلغ يجهر بسمع الله لمن حمده ولا يجهر بقوله ربنا لك 
الحمد. قال: لأنه ذكر الاعتدال فلا يجهر به كسائر الأركان المستحبة في الأركان وإذا تقرر أنه 
ذكر الاعتدال فهذا الاعتدال محال القراءة وليس في الصلاة ة قيام يستحب فيه الجمع بين ذكر 
الاعتدال وبين القراءة حتى يلحقه بىف وقد ذكر في شرح المهذب هنا كما في الروضة تبعاً 
للرافعي وزاد فقال: أنه يستحب ربنا لك الحمد إلى آخره. يعني يقول ملء السموات إلى آخر 
الذكر المعروف وذكر أنه ورد في الصحيحين لكن المراد منهما إنما هو ربنا لك الحمد. واعلم- 
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كتاب صلاة الخسوف مانا 


وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان ويقال: وجهان: 
أظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب : لاء كما لا يزيد في التّشهدء ولا يطول 
القَعْدَة بين السّجدتين. 


والثاني وبه قال ابن سريج -: نعم؛ لأنه منقول في بعض الروايات مع تطويل 
الركوع أورده مسلم في «الصحيح» ويحكي هذا القول عن رواية «البويطي» ونقله أبو 
عيسى التّرمذي في «جامعه» عن الشّافعي ‏ رضى الله عنه ‏ أيض”" . 


قال الغزالي : وَيُسْتَحَبُ أنْ وَدَى بِالْجَمَاعَةِ وَأَنْ يَخْطْبَ الإمَامُ َعْدَهَا خحُطَبَئينَ كَمَا 
في العيدٍ وَلا يَجْهَرُ (م) في صَلاةٍ الكْسُوفٍ وَيَجْهَرٌ في الحُسُوفٍ. 

قال الرافعي: في الفصل ثلاث مسائل : 

إحداها: أنه يستحب الجماعة في صلاة الخسوفين. 

أما في خسوف الشمس فقد اشتهر إقامتها بالجماعة عن فعل رسول الله وكان 
يتَادَى لَهَا الضَّلاَة جامِعة9 . ش 


وأما في خسوف القمرء فلما روي عن الحسن البصري قال: «حَسَفَ الْقَمَدُ وابن 
عَبَاسٍِ ‏ رضي الله عنهما ‏ بِالبَضْرَةٍ» فَصَلَى با رَكْعَتَيْنِ في كُل ركعة رُكُوعَانِء فَلَما فَرَعَ 


- أن كلام الرافعي قد يحمل على ما قاله الماوردي بأن يقال الرفع للأول قيام وليس باعتدال في 
الاصطلاح إنما الاعتدال بقول الثاني . قال في المهمات: وأغرب العجلي فحكى الخلاف في 
الاعتدال من الركوع الثاني وصحح أنه يستحب لصحة الحديث فيه» لمكن في القوت ما يخالفه 
حيث قال» وحكى العجلي عن بعض المصنفين أنه لا يقول في الركوعين الزائدين سمع الله لمن 
حمده. قال: وأخطأ فيهء ومقتضاه حكاية الخلاف في الركوعين الزائدين خاصة. 

)١(‏ قال النووي: الصحيح المختار لهء أنه يطول السجود في هذه الصلاة» وقد ثبت في إطالته 
أحاديث كثيرة في #الصحيحين» عن جماعة من الصحابةء ولو قيل: إنه يتعين الجزم بهء لكان 
قولاً صحيحاًء لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما صح فيه الحديث» فهو قولي ومذهبي. 
فإذا قلنا بإطالته» فالمختار فيها ما قاله صاحب «التهذيب» أن السجود الأول كالركوع الأول» 
والسجود الثاني كالركوع الثاني» وقال الشافعي ‏ رحمه الله - في البويطي: إنه نحو الركوع الذي 
قبلهء وأما الجلسة بين السجدتين فقد قطع الإمام الرافعي بأنه لا يطولها. ونقل الغزالي الاتفاق 
على أنه لا يطولها. وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النني كي فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفعء ثم فعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. وأما الاعتدال بعند الركوع الثاني» فلا يطول بلا خلاف» وكذا التشهد. 
الروضة .)094/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2)١٠١55(‏ ومسلم (901/54). 


ة#ؤنا كتاب صلاة الخسوف 


َكِب وَحَطَبَئَاء وَقَالَ: صَلَْيتُ بِكُمْ كَمَا رَأَيِتُ فول اه علي 1 

وإنما تقام الجَمّاعة لهما في المسجد دون الصّحراء لما قدمنا من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه ‏ ولأن هذه الصّلاة بعرض القَّوَات بالانجلاء. 

وآعلم قوله: «ويستحبٌ أن تؤدى بالجماعة» بالحاء والميم؛ لأن عند أبي حنيفة لا 
تؤدى صلاة خسوف القمر بالجماعة» بل يؤدونها منفردين. 

وعد مالك د رحمه الله لآ يضلون: له أصلا» واللفظ يشمل الصّلكين جميعاًء 
ويجوز أن يعلّم بالواو أيضاً؛ لأن إمام الحرمين قال: ذكر شيخنا الصيدلاني من أثمتنا 
من خرج في صلاة الخسوفين وجهاً؛ أن الجماعة شرط فيها كالجمعة» 0 
كتابه هكذا لكن قال: خرج أصحابنا وجهين في أنهاء ٠‏ هل تصلّى في كل مسجد أ ولا 
تكون إلا في جماعة واحدة؟ كالقولين فى العيد. 

الثانية: يستحبٌُ للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبتين بأركانهما وشرائطهما 
المذكورة في صلاة الجمعة"'', ولا فرق بين أن يقيموا الجماعة في مصر أو يقيمها 
المسافرون في الصّحراء. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله لا خطبة في هذا الباب أصلا. 

لنا ما روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي كل : الما حُسِفَتٍ الشّمْسُ صَلَى 
لع لد لجنيا اجاح ارت وخطيه البامن ؤدكو الله عالق ده 
0 , عَلَيْهو! ". وينبغي للإمام أن يحت الناس في هذه الخطبة على الخير والتوبة عن 
المعاصي؛ ومن صلى منفرداً لم يخطبء فإن الغرض من الخطبة تذكير الغير. 

فإن قلت: قضية التشبيه فى قوله: «كما فى العيد» أن يكبر في أوّل الخطبتين كما 
يفعل في خطبتي العيدء فهل هو كذلك أم لا؟. 

فالجواب: أن كُتُبَ الأصحاب ساكتة عن التّصريح بذلك مع تعرّضهم لأذكارها 
المفروضة والمندوبة على التّفصيل» وأعادها هاهنا ولو كان التَكبير مشروعاً هاهنا 
لأعادوا ذكره» سيما فى المطوّلات» فإذاً المراد تشبيهُها بخطبتي العيد في تأخيرها عن 
الصّلاة على الإطلاق - والله أعلم -. 


.)91/5( أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن محمدء وإبراهيم ضعيف . انظر التلخيص‎ )١( 

)02 ينبغي أن يستثنى هنا القيام والجلوس بين الخطبتين كما سبق في العيد وقضية كلامه أنه لا 
يجزي خطبة واحدة وفي الكفاية أنه يجزي وحكاه البندئيجي عن النص. 

(6) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم .)901/1١(‏ 


الثالثة: يستحبٌ الجهر بالقراءة؛ في صلاة حخسوف القمر والإسرار في خسوف 
الشمس . وبه قال مالك وأبو حنيفة خلافاً لأحمد ‏ رحمهم الله حيث قال: «يجهر فيها 
أيضاً» وبه قال أبو يوسفء وفيما ذكره الصّيدلاني أن مثله يروى عن أبي حنيفة . 


لنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه حكى صلاة النبي يَكةِ في خسوف 
الشمس فقال: «قَرَأْ نَحواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَدَةو0" , ولو جهر لكان لا يقدره وروي عنه أنه 
قال: «كُنْتُ إلى جَنْبٍ النِّيّ يلل فَمَا سَمِعْتٌ مِنْهُ حَرْفا»”" . 


ور ا من الكُسُوف. كي ري 


وتجوز أن يعلّم قوله: 2 يجهرا » بالواو مع الألف؛ لأن أبا سليمان الخطابي ذكر 
أنْ الذي يجيء على مذهب الشافمي - رضي الله عنه ‏ الجهر فيهما واحتجٌ له بما روى 
عن عائشة ة - رضي الله عنها : «أَنَ النْبيّ يلك صَلَّى بِهِمْ في كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَجهَرَ 
ِالْقِرَاءَةه”'' ‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: قُرُوعٌ آَلمَسْبُوقُ إِذَا أذرَكَ الرْكُوعَ الاي لَمْ يُذرِكٍِ الرّعة لِأنّ الاضلّ 
هُوَ الأَوّلُ. 

قال الرافعي: عد في «الوسيط» المسائل من هذا العوتع إلى قريب من آخر الباب 
ثلاثة فروع» وهذا الفصل يشتمل على أولّها غرضه الكلام ة في المسبوق في هذه الصّلاة 
فنقول: إن من أدرك الإمام في الرّكوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الصّلاة ولو 
أدركه في الرّكوع الأول من الرّكعة الثّانية كان مدركاً للركعة فإذا سلم الإمام قام وصلى 
ركعة بركوعين» ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الرّكعتين فالمنقول عن نصّه في 
البويطي أنه لا يكون مدركاً لشيء من الرّكعة أصلاًء 'وعن صاحب «التَقْرِيب» حكاية قول 
آخر أنه بإدراك الرّكوع الثاني يصير مدركاً للقومة التي قبله فعلى هذا لو أدرك الركوع 


.)1١517( أخرجه البخاري‎ )1١( 

)0( أخرجه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة ويغني عنه ما رواه الترمذي وابن ن حبان والحاكم عن تعلبة 
بن عباد عن سمرة قال: : صلى بنا رسول الله بك في كسوف لا نسمع له صوتاً. انظر الترمذي 
00 وأبو داود 24)١١84(‏ والحاكم )359/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» وانظر 
التلخيص (؟/47). 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه كذلك» ومتفق عليه بلفظ جهر في صلاة الخسوف بقراءته انظر 
خلاصة البدر (١/544؟). ١‏ 


ليكنن كتاب صلاة الخسوف 


الئّاني من الرّكعة الأولى قام عند سلام الإمام وقرأ وركع. واعتدل وجلس وتشهّد 
وتحلّل ولا يسجد؛ لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام الذي قبله كان السَّجود 
عله فحيويا لا مجالة: واتفق ى الأصحاب على أن الصّحيح هو الأول» ووجهزة يان 
الركوع الأول هو الأصل» والنّاني في حكم التابع له ألا ترى أنه لا يصير بإدراكه مدركاً 
لجميع الركعة ولو صار مدركاً بإدراكه لصار مدركاً لجميع الركعة» كما لو أدرك جزءاً 
من الرّكوع في سائر الصّلوات» وأيضاً فإن الأمر بقيام وركوع من غير سجود مخالف 
لنظم الصّلوات كلهاء وعلى القول الصحيح لو أدركه في عهد القيام الئّاني لا يكون 
مدركاً لشيء من الرّكعة أيضاً . 

درفت لاق فقوله فى الكنايه الي يرك الوكعة» نا أزاد يه أقه غير درل 
لشيء ء من الوّكعة فينيغي أن يعلّم بالواو» وإن أراد به أنه غير مدرك بجملتها فلا يجوز 
إعلامه ؛ لأن القولين متفقان عليه . 


قال الغزالي: وَنَفُوتُ صَلاةٌ الكْسُوفٍ بالأنجلاءِ وَبِفُرُوبٍ الشَّمْس كَاسِفَة وَيَقُوتُ 
الوق بِآلانّجِلاء وَبطْلُوع فُرْصٍ الشّمس. وَل يَفُوتُ بفْرُوبٍ القمَرِ حاسفاً؛ أن اليل 
كُلَهُ سُلْطَانُ الْقَمَرٍ وَلاَ يَقُوتُ بطلوع الصُّبْح عَلَى الجَدِيدٍ بَقَاءٍ الُلْمَة. 

قال الرافعي: الفرع الثاني: فيما يفوت به هذه الصّلاة. أَمّا صلاة خسوف الشّمس 
فتقوت بطريقين : 

أحدهما: الانجلاء فإذا لم يصل حتى انجلت لم يصل 

وأحتج له بما روى أنه يي قال: «فَإِذَا َأَبْنُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا حَبَّى تَنجَلِي0 . 

دل أنه لا يصلّي بعده. ثم الاعتبار بأنْجلاء الكل أن انهل اليتفى كلذ اث له 
وله أن يشرع في الصّلاة للباقي كما لو لم يتكسف إلا ذلك القدر ولو حال سحاب» ولم 
يَذْرِ هل انجلت أم لا؟ فله أن يصلي؛ لأن الأصل بقاء الكسوف وعلى عكسه لو كانت 
تحت الغمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن. 

والكّاني: أن تغرب كاسفة فلا يصلّي؛ لأن سلطان الشَّمس النّهار» وقد ذهب 
وبطل الانتفاع بضوثها نيّرة كانت أو منكسفة. وأمًا صلاة خسوف القمر فتفوت بطريقين 
أيضا: 1 


.- أخرجه مسلم (405) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )١( 


كتاب صلاة الخسوف ان 


والئّاني : طلوع الشمس فإذا طلعت والقّمر بعد خاسف لم يصل؛ لأنَّ سلطان 
القمر الليل وقد ذهب وبطلت منفعته بطلوع الشمس». ولو غاب القمر خاسفاء لم يؤثر 
وجازت الصلاة؛ لآأن سلطان القمر باق وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت سحاب 
خاسفاً.. ولو طلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد طلوع الفجر فقولان: 

القديم: أنه ليس له أن يصلّي لذهاب اليل بطلوع الفجر. 

والعنديد: أن له ذلك لبقاء ظُلْمَةٍ اليل والانتفاع بضوء القمر في هذا الوقت» 
وعلى هذا لو شرع في الصّلاة بعد طلوع الفجرء فطلعت الشّمس في أثنائها لم تبطل 
صلاته كما لو شرع قبل طلوع الفجرء وكما لو أنّفق الانجلاء في أثناء الصلاة» وذكر 
القاضى أبن كج» أن هذا الانجلاء مخصوص بما إذا غَابَ القمر خاسفاً بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشّمسء فأما إذا لم يَعْب وبقي خاسفاًء فلا خلاف في أن الشروع في 
الصّلاة جائد 2" . 

قال الغزالي: وَلَو أَجْتَمَعَ عِيدٌ وَكْسُوفٌ قُدُمَ العِيدُ إن خِيف هَوَائَهُ وَإِلاَ فَقَولَنِ في 
التُقدِيم وَالتَأَخِيرِ وَلَوْ أَجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجْمْعَةٌ قُدْمَتِ الجْمُعَةُ عِنْدَ حَوْفٍ الفََاتِ وَل 
َقَوْلآنِء وَلَوِ أَجْتَمَعَ جَتَارَةَ مَعَ هَذِهِ الصَّلَوَاتٍ فَهِيَ مُقَدْمَةُ إلأ الجُمُعَةَ فإنّْهَا ُقَدَمْ عِنْدَ ضِيقٍ 
وَقْتهَا وَيَكْفِيهِ لِلْجْمُعَةٍ وَالْكْسُوفٍ خُطَبَةٌ وَاجِدَة وَكَذَا لِلْعِيدٍ وَالْكْسُوفٍ وَلآَ بَنعَدُ أَجْتِمَامُ 
العِيدٍ وَالْكُسُوفٍ فَإِنّ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

قال الرافعي: الفرع الثالث فيما إذا اجتمعت صَّلاتان في وقت واحدء والأصل فيه 
تقديم ما يخاف فواتهء ويتعلّق أيضاً بالنظر إلى الأوكدء فالأوكد من الصلاة وفيه صور: 

أحدها: إذا اجتمع عيد وكسوف نظر إن خيف فوات صلاة العيد لضيق وَفْتها 
قدمت صلاة العيد» وإن لم يخف فقولان: 

أحدهما: وهو رواية البويطي: يبدأ صلاة العيد؛ لأنها أوكد لمشابهتها الفرائض 
بانضباط وقتها. 


وأصحهما: أنه يبدأ بصلاة الكُسوف» لأنه يعرض الفوات بالانجلاء. 
الكانية : لو اجتمع كسوف وجمعة نظر إن خيف فوات الجمعة فهي مقدمة» وإن 
لم يخف فواتها فقولان: 


() قال النووي: صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الحالين قال صاحب «البحر»: ولو ابتدأ 
الخسوف بعد طلوع الشمسء لم يصلّ قطعاً ‏ والله أعلم ‏ روضة الطالبين (593/1). 
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أحدهما: تقدم الجمعة لافتراضها. 


وأصحهما: يقدم الكسوف لخطر الفوات ولو اجتمع الكسوف مع فريضة أخرى» 
فالحكم كما لو أجتمع مع الجمعة ولو وجد الخسوف في وقت الوتر والتّراويح قدم 
صلاة الكسوفء. وإن خيف فوات الوتر؛ لأن صلاة الخسوف آكد ولأنها إذا فاتت لا 

الثالثة: لو اجتمع عيد وجنازة 3 كبدوف عنازةقدمة سرلا العنارة""" لها 
يخشى من حدوث التّغير في الميت ثم لا يتبعها الإمام إذا قدمها بل يشتغل بعدها بغيرها 
من الصلوات» ولو لم تحضر الجَنَارَةٌ أو بعد أو حضرت ولم يحضر الولي أفرد الإمام 
جماعة ينتظرونها واشتغل بغيرها. 


ثم بعد الجنازة يقدم العيد أو الكسوف فيه الكلام الذي سبق. ولوتجميرت وقت 
الجمعة جنازة ولم يضق وقت الجمعة قدمت الجَتّازة وإن ضاق قُدّمت الجمعة 
لافتراضها. وقال في «النهاية» : قطع شيخي بتقديم صلاة الجنازة؛ لأن لبي تلماه 
وهو الظهر والّذي يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شيء. وليكن قوله في 
الكتاب: «إلا الجمعة فإنها تقدم» معلّماً بالواو لهذا الوجه. وتختم هذه الصورة 
بفصلين : 

أحدهما: في الخطبة المأتى بها لِلصّلاتين المجتمعتين. 


أما إذا أجتمع العيد والكسوف فيخطب لهما بعد الصّلاتين خطبتين» ويذكر فيهما 
شأن العيد والكسوف. وأما إذا أجتمع الجمعة والكسوفء فإن اقتضى الحال تقديم 
الجمعة خطب لهاء ثم صلّى الجمعة ثم صلى الكسوف ثم خطب لهاء وإن اقتضى 
الحال تقديم صلاة الكسوف بد أبهاء ثم خطب للجمعة وذكر فيها شأن الكسوف كما أن 
النبي : «اسْتَسْقَى في خُطَبَتِه لِلْجَمْعَةٍ ثُمْ صَلَّى الْجْمُعَق" . 


واعرف. فى قوله : «ويكفيه للجمعة والكسوف خطبة واحدة» شيئين : 


)١(‏ أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبنوا ذلك على سبيل الوجوب 
أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب ولا شك أنه على قول الشيخ أبي محمد أن الجنازة تقدم 
على الجمعة في آخر وقتها أنه على الوجوبء وينبغي التحذير ممًا اعتاده الناس في تقديم 
الجنائز إلى بعد الجمعة وحكى ابن الرفعة أن عز الدين بن عبد السلام لها ولي خطابة جامع 
مصر كان يصلي على الجنائز قبل الجمعة ويفتي الحمالين بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها. 

(0) أخرجه البخاري (؟لافء "و 19# 16ل 16 دل لالد 018 1١19‏ 
كل وءلل #لدلك امملء 9ت 2)7847 ومسلم (819). 


أحدهما: : أن المراد من هذا الكلام أنه يكفيه من الخطبة ما كان يكفيه لو لم يصل 
إلا واحدة من الصّلاتين وهي خطبتان» ولا يحتاج إلى أربع خطب وليس المراد أنه 
تكفي خطبة فردة. 

وثانيهما: أن كلام الأصحاب ينازع في اللّفظ الذي ذكره فإنهم قالوا: «لا يخطب 
للجمعة والكسوف»؛ لأن الخطبة فرض في الجمعةء ولا يجوز التّشريك بين الفرض 
والتُفل» ولكن يخطب للجمعة؛ ثم يذكر فيها أمر الحُسوف بخلاف العيد والخسوف 
يجوز أن يقصد بخطبته كلتيهما؛ لأنهما سنتان0"' . قالوا: ولهذا قال الشَّافعي ‏ رضي الله 
عنه في #المختصر» في مسألة أجتماع العيد والخسوف «ثم يخطب للعيد والحُسوف». 

وقال في مسألة أجتماع الجمعة والخسوف: ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها 
الخسوف» فإذاً اللفظ مؤول» والمعنى أنه لا يحتاج إلى خَطَبَتَين لكل صلاة. 

والفصل الثاني : أن طائفة اعترضت على تصوير الشّافعي - رضي الله عنه ‏ اجتماع 
العيد والخسوف,. وقالت: هذا محال؛ لأن العيد إما الأول من الشهرء » وإما العاشر 
والكسوف لا يقع إلا في الثّامن والعشرين أو التاسع والعشرين» وأجاب الأصحاب عنه 
بوجوه: 
قري الماتز ور نإ ال تعالى على كل شيْء قير وقد نقل وقوع مثل ذلك إذ 

صح أن الشَّمْسٌ أَلْكْسَفْتْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْنُ رسول الله9) 


وردى الُبير بن بكار - رضي الله عنه - في كتاب «الأنَّاب' أن وني في العَاشِرٍ 
من رَبِيعٍ الأولٍ»”" '. وروى البَيْهَقِيَ مثله عن الواقدي بإسناده© '» وكذلك اشتهر أن قتل 


(1) قال في شرح المهذب: هكذا قالوه» وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا تصلح أن ينويهما 

لصلاة واحدة» ولهذا لو نوى ركعتي الضحى وقضاء سنة الصبح لم تنعقد صلاته. لكن نص 
في البويطي على الاكتفاء بخطبة الكسوف والعيد والاستسقاء وأما أمر النية فباب الصلاة نيتها 

اس دن با الخطبة إذ القصد بها الوعظ بخلاف الصلاة وتكرر الخطبة فيه تطويل على الناس 
ولم يعهد أو استشكل ‏ رحمه الله - قولهم إنه لا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف لأنه تشريك 
بين فرض ونفل. وقال: : فيه نظر لأن ما يحصل ضمناً لا يضر ذكره كما لو ضم إلى فرض أو 
نفل تحية المسجد فإنه لا يضر. وهذا أحسن» وظاهر كلامهم أنه لا يكفي الاطلاق بل لا بد 
أن يقصد الجمعة خاصة ويحتمل أن يكفي الإطلاق لا سيما إذا أخر الخطبة عن صلاة الكسوف 
زمناً طويلا ٠‏ روضة ة الطالبين (١/لاقف‏ هوه). 

زفق أخرجه البخاري زف ا لكحل )ل ومسلم .)9١6(‏ 

(©) انظر خلاصة البدر المنير .)558/١(‏ (4) انظر المصدر السابق. 
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الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه 
لما قتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ كسفت الشّمْس كسفة بدت الكوّاكب نصف النّهَار 

والثاني: هَبْ أَنَّ الكسوف لا يقع إلا في الئّامن والعشرين أو النّاسع والعشرين» 
لكن يجوز أن يوافق العيد اليوم النامن والعشرين بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب» 
ويفرض مثل ذلك في شعبان ورمضان وكانت في الحَقِيقَةٍ كاملة فإِنَّ اليوم الأول 
المحسوب من شعبان بناء على شهادتهما يكون من رجب ويومان من أول رمضان 
يكونان من شعبان» فيبقى سبعة وعشرون ويوافق العيد اليوم الثامن والعشرين. 

والثالث : هَبْ أن ذلك لا يقع أصلاً لكن الفقيه قد يصور ما لا يتوقع وقوعه لِتَشْحِيذْ 
الخاطر وتحصيل الدّزية في مجاري النظر واستخراج التّمَاريع الدّقيقة - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلآ نُصَلّى صَلاةٌ الكْسُوفٍ لِْرَلَزْلٍ وَغَئْرِهَا مِنَ الآيَاتِ. قال الرافعي : 
فيما سوى كسوف الثّيرين من الآيات كالرٌلازل والصّواعق والرياح الشديدة لا يصِلي له 
بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن رسول الله ولكن يستحب له الدعاء والتضرع . 

روي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اما هَبّتْ ريح قَطْ إل جَنَا الي على 
رُكْبََيْهِء وقال: «اللّهُمَ آَجِعَلْهَا رَحْمَةَ َلآ نَجْعَلْهَا عَذَاباً اللّهُمَ أَجْعَلْهَا رِيَاحاً وَل تَجْعَلْهَا 
ريح" . وكذلك يستحبٌ لكل أحد أن يصلي منفرداً لئلا يكون على غفلة إن حدئت 
578 فلذلك قال في الكتاب: «ولا يصلّي صلاة الكسوف؛ أي كما يصلي للكسوف 
ولم يقل : ولا يصلي مطلقاً. وليكن قوله: ولا يصلي» معلّماً بالألف؛ لأن عند أحمد 
يصلي جماعة في كل آية وبالواو؛ لأنه ذكر أن الشّافعي - رضي الله عنه - روى أن عَلِيَاً - 
رضي الله عنه ل لك قال: ال ال ال 0 
قال هذا قول آخر له في الزلزلة وحدهاء ومنهم من عمّمه في جميع الآيات”” كاه 


علو 


.)018( أخرجه الشافعي‎ )١( 


(0) أخرجه الشافعي والبيهقي ("/ 2)757 وانظر التلخيص (44/7). 

(9) قال النووي: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه » قال الشافعي والأصحاب: يستحب 
للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام» وأما ذوات الهيئات» فيصلين في البيوت 
منفردات. قال الشافعي: فإن اجتمعنء» فلا بأسء إلا أنهن لا يخطبنء فإن قامت واحدة 
وعظتهن وذكرتهن» فلا بأس - والله أعلم ‏ روضة الطالبين .)049/١(‏ 


كتابُ صلاة الاستشقاءٍ 


قال الغزالي: : وَهِيَ سُنَةُ عِندَ نْقِطَاع الْمِهاوٍ, وَلَو أنْقَطْعَ عَْ صا مِنَ الْمُسْلِمِيَ 
أسْتْحِبٌ لِمَيِرِهِمْ أَنْضاً هَذِهِ الصَّلاهٌ ل ور 
الصَّلاةٍ ة خَرَجْنَا للشكْر وَالدُعَاءٍ وَالوَعظ , َمل ُصَلْي لِلشكْرِ؟ فيه خلآفٌ. 

قال الرافعي: المراد من أَلاسْيِسْقَاءٍ 520 مسألة إل تمان ,تلقتنا اقم علد 
حاجتهم إليه؛ وله أنواع : 

أدناها : الدُعاء المجرّد من غير صلاة ولا خلف صلاة» إمّا فرادى أو مجتمعين 
لذلك. 

وأوسطها: الذعاء خلف الصلوات» وفى خطبة الجمعة ونحو ذلك. 

وأفضلها: الاسْتِسْقَاء بركعتين وخطبتين كما سنصفه. 

والأخبار وردت بجميع ذلك» وأنكر أبو حنيفة رحمه الله استحباب النوع 
الثالث. وقال: ال دي 0-0 والخطبة 0 0 
ل عار ب فِيهمّاء وَحَوَّلَ رِدَاءَه د وقعا رشق 
وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَةو0” . 

وعن أَبْنَ عباس - رضي الله عنهما أن الفني: «خَرّج ل 3 
مُتَوَا فنعا فصن رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلَي الْعِيدَه!"2. ولا فرق في أسْيَحْبَابِ ا 


() أخعرجه البخاري (6١٠لك‏ (الحلى الحلى #ادل 1ادلل مارل وود اومن 
4 )ل ومسلم (855) وأخرجه أبو داود (011551 517لك2 3ك .)١154‏ 


(؟) أخرجه اجن في المسند )17١0/١(‏ وأبو داود »)١١54(‏ والترمذي (008)» وقال: حسن 
صحيح ١‏ والنسائي )ل وابن ماجة 2)1١755(‏ والدارقطني 03/0 وذكره الهيئمي في 
الموارد (507)» والبيهقي (2/ 741). 


الذيىا 
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أهل القُرى والبَرَادِي والأمصار ولا بين المقيمين والمسافرين» وين لهم جميعاً الصلاة 
والخطبة له لاستواء الكل في الحاجة. وقوله في الكتاب: «وهي سنة» أعلم بالحاء 
لرجوعه إلى ترجمة الباب وهي صلاة الاستسقاء. وقد حكينا عن أبي حنيفة أن الصلاة 
غير مسنونة. وقوله: «عند أَنُقطاع المِيّاه؛ . 


وادلاتك الذي إلى الا تاه ومو به ها 101 الفكلع لجار » وما إذا غارت 
العْيُون في ناحية أو انبئقت ت الأنهار ونحوها؛ لحصول الضرار بجميع ذلك» ولا بد عبن 
قيد في قوله: «عند انقطاع المياه» وهو أن تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت وإلأ فلا 


يستسقونء ثم في الفصل مسائل: أحدها: إذا انقطع المياه عن طائفة من المُسْلِمِين 
استحبٌ لغيرهم أن يصلوا وَيَسْتَسْقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهه”"'. 


روي أنه يَكِيهِ قال : «أَرْجَى الذُعَاء دُعَاهُ الأخ للأخ بطَهرِ الْعيِبِ»" '"'» وقد أثنى الله - 


تعالى جذه ‏ على الذّاعين لإخوانهم بقوله: ركنا أَغْفِرُ لا وَلإِخْوَانِئَا الْذِيقَ سَبَقُوَنَا 
بالإِيمَانِ»”" 


الثانية: إذا استسقوا فسقوا فذاك وإن تأخرت الإجَابة استسقوا وصلوا ثانياً وثالثاً 
حتى يسقيهم الله - تعالى جذه ‏ فإِنّ الله يحب المُلحُين في الدعاء . وحكى الْقَاضِي أبن 
كَحْ وجَهًا آخر: أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرّة واحدة إذ لم ينقل زيادة عليهاء ثم على 


)١(‏ فائدة: قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب 
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحابء, وهكذا عبارة أن يدعوا لأهل الجدب ولم يتعرضوا 
للصلاة» وظاهر كلامهم أنها لا تشرع الصلاة» وقال في الأم: يستسقى أهل الخصب لأهل 
الجدب». وكذا قال في المختصرء ولم أر من صرح بالصلاة إلا الرافعي لإشعار كلام الإمام 
والغزالي بهء فإن الإمام ذكر أن الشافعي قالء إذ بلغنا أن طائفة من المسلمين في جدب يحسن 
أن نخرج ونستسقي لهم وإن لم نبل يما ابتلوا به فإن المسلمين كنفس واحدة. قال في القوت: 
وهذا اللفظ إن ثبت عن النص دل على ذلك لأن الخروج للاستسقاء يكون معه الصلاة. لكن 
لم أر من ذكره هكذا عن الإمام والذي اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وأصحاب الشامل 
والبيان والانتصار والتتمة وغيرها أن الاستسقاء لهم يكون بالدعاء حيث هو الصحيح المختار 
ولا أعرف أثرأ ولا خبراً في الاستسقاء لأهل النواحي البعيدة بالصلاة. روضة الطالبين /١(‏ 
)ل 

(؟) أخرجه أبو داود »)١510(‏ والبخاري في الأدب (57)» والترمذي (01981) بلفظ (إن أسرع 
الذعاء إجابة دعوة غائب لغائب)» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي 
إسناده الإفريقي» وهو مضعف في الحديث» وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء مرفوعاً. دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه. ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك 
الموكل آمين ولك بمثل (77857). 

(9) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء ممم 


الأوّل الصحيح. هل يعودون من الغد أم يصومون ثلاثة أيام قبل يوم الخروج كما سيأتي 

وحكي عن «القديم» أنهم يقدمون صوم ثلاثة أيّام» واختلفوا فيهما على طريقين: 
مسألة فيها قولان سوى هذه. والأول منهما أظهر. وقال الشيخ أيُو حَامِدٍ وغيره: هما 
مُتَزلان على حالين إن لم يشقٌ على الناس ولم ينقطعوا عن مصالحهم عَادُوا غداً وبعد 
غدٍء وإن اقتضى الحال التأخير أيّاماً استأنفوا للخروج صوم ثلاثة أيام" . 

وقوله في الكتاب: «ولا بأس بتكريرهاك» هذه الكلمة لا توجب إلآ تفي الخروج 
والكراهة . لكن الذي قاله الجمهور أَنَّ التُكرير مستحبٌ نعم الاستحباب في المرّة الأولى 
آكد . الثالئة: لو تَأَمُبوا للخروج لصلاة الاسْتِسْقَاء فسقوا قبل وعد الخروج خرجوا 
للوعظ والدعاء والشّكر على إعطاء ما عزموا على سؤاله» وهل يصلون شكرا؟ . 

حكى المصئف وإِمَامٌ الحَرّمَيْنَ فيه وجهين: 

أحدهما: لا؛ لأن النبي كَِهِ: «مَا صَلّى هَذِهٍ الصَّلاةَ إلا عِنْدَ الْحَاجَةِه9" . 

وأصحهما: وهو الذي ذكره الأكثرون وحكاه المُحَامِلِيٌ عن نصه في «الأم؛ أنهم 
يصلوة الفكر كنا يعون ويدعون. ‏ - 

وأجرى الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلُوا للاستزادة. 

وقوله: «خرجنا للشكر يبين أن صلاة الاستسقاء ء تقام ف فى الصحراء بخللاف صلاة 
احبر لأن النبي: "كَانَ يَحْرْ يَخْرُجٌ لِلاسْتِسِْقَاءٍ إلى الكنع ايك زو لآن لقان كرون 

قال الغزالي: وَالاعث أ جات الإِمَامُ الثاس قبل هوم المِيعَادٍ بِصَوْمٍ لان أيَام 


زع مِنّ المَظالِم» م يَخْرْحُ بهم م في ثاب بَذْلَة 3 وَتَخشْع مَعَ م الصّبِْيَانِ وَالبَهَائْم وَأَهْلٍ 
الذَّمةِ 


قال الرافعي: الفصل يشتمل على آداب لهذه الصلاة: منها: أن يأمر الإمام التاس 
بصوم ثلاثة أيَام قبل اليوم الذي هو ميعاد الخروج وبالخروج عن المظالم في الدم 


)١(‏ قال النووي: ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب: أن المسألة على قول واحدء نقل 
المزني الجواز. والقديم الااستحياب. ينظر الروضة 507/1١١‏ 

(0) قال ابن الملقن في الخلاصة :)55847/١(‏ معروف مشهور. 

(0) وقال أيضاً مستفيض في الأحاديث الصحيحة . 


العزيز شرح الوجيز ج "/م “” 


كم كتاب صلاة الاستسقاء 


والعرض والمال» وبالتّقرب إلى الله تعالى جذه ‏ بما يستطيعون من الخيرء ثم 
يخرجون في اليوم الرابع صياماً» ولكل واحدة من هذه الأمور أثر في إجابة الذعاء على 
ما ورد في الأخبار. ومنها: يخرج بهم في ثياب بُؤْلَةٍ وَتَخْسُع ولا يتزينون ولا 
يتطيبون» لما قدمناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . لكن يتنظفون بالماء 
والسُواك وما يقطع الروائح الكريهة ويخالف العيد؛ لأن ذلك يوم زينة وهذا وقت مسألة 
واستكانة» فاللائ ئق به النُواضع ولبس بذْلّة الّياب دون جديدها. . ومنئها: يستحبث 
[إخراج]”'' الصّبيان والمَضَايخَ؛ لأن دُعَاؤْهم إلى الإجابة أقرب» وكذلك إخراج مَنْ لا 
هَيَِةَ لها من النّساءء وفي إخراج البهائم قصداً وجهان ذكرهما صاحب «النّهاية» وغيره. 

أحدهما: لا يستحب إذ ليس لها سؤال وأهليّة طلب لكن لو أخرجت فلا بأس 

واصحهما: آله ييحت [خراجهاء لماروي أنها عقي 

وعن رسول الله أنه قال: الَوْلاَ ِجَالُ رُكُمُ وَصِبَْانٌ رُضْعُ» وَبَهَائِمُ ونع لَضْبّ 
عَلَيكُمُ الْعَذَابُ صَبَأه”". وقوله في الكتاب: «والبَهَائم؛ جواب على هذا الوجه» وإدراج 
لق سد الاح : وليكن معلّماً بالواو للوجه الأول. راباخروت امل الدئة نذا يمن 
الشّافعي رضي الله عنه - على كراهته والمنْع منه إن حضروا مستسقى مستسقى المسلمين ؛ لأنهم 
ريما كانوا سبب القحط واحتباس القّطرء وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لم 
يمنعوا'2؛ لأنهم مُسْتَرْزقة وقد تعجل إجابة دعاء الكافر أسْتدراجاً له. 


وحكى القاضي الرُوياني وجهاً آخر: أنهم يمنعون وإن تميزوا إلا أن يخرجوا في 
غير يوم المسلمين» وهذا يقتضي إعلام قوله: «وأهل الذمة» بالواوء على أن إيراد 
الكتاب يقتضي إدراج الخروج بهم في حَدّ الأحبّء لكن الجمهور ساكتون عنه 
والتفصيل في أنهم يمنعون أم لا؟ ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما 


)1١(‏ في أ(أن يخرج). 

(؟)6 أخرجه الدارقطني (؟/57)»: والحاكم /١(‏ 6ل 71 وقال صحيح الإسناد. 

() أخرجه البيهقتي (8/ )2 وفيه إبراهيم بن خيثمة وهو غير قوي» وله شاهد آخر ذكره ه أيضاً. 

(5) قال في القوت: وعبارة نص المختصر وعليه جرى الجمهور وذكره إخراج من خالف دين 
الإسلام وهي أصوب وأعم فالمكروه أمرهم بالخروج لآخر وجههم وعبارة حاشية الروياني ولا 
يجوز إخراج أهل الذمة لأن اللعنة تنزل عليهم وقضيتها تحريم إخراجهم وصرح القاضي أبو 
الطيب بأنه لا يجوز اختلاطهم بالمسلمين ونقله عن النص. وقال الماوردي: فإن خرجوا إلى 
بيعهم وكنا نسهم لم يمنعوا. قال الشافعي: لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون 
خروجهم من غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة من ذلك» فإن خرجوا فمن أصحابنا 
من منعهم ومنهم من تركهم فهو الأصح إن شاء الله تعالى وحكي لبعض المالكية خلاف من 
منعهم وعلى الجواز قال: يمنعون من الانفراد بيوم فإن قد يصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام. 


كتاب صلاة الاستسقاء نان 


فعل من خير فيجعله شافعاً. ٠.‏ ومن الآداب أن فى بالاكابزوامل الصّلاح ‏ سيّما من 
أقارب رسول الله عَكِهِ: «اسْتَسْقَى عُمَرُ بِالْعَبّاسٍ” '"» وَمُعَاوِيةُ يزِيدٌ بن الأَسْوّدِه”” 40 - رضى 
الله عنهم -. 


قال الغزالي: وَيُصَلَي بِهِمْ رَكْعَنَيْنَ كَصَلاةٍ ة العِيدٍ وَ وَيَقرَأْ في إِخدى الرَكْمَين «إنَا 
أَرْسَلْنَا تُوحاً». 


قال الرافعي: قد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كه : 
«صَلَّى رَكْعََيْنَ كمَا يُصَلْي الْعِيد770 . ِ 

وفي رواية: «صَئَمَ فِي الاسْتِسْقَاءٍ مَا صَئْمّ في الْفِطرٍ وَالأضحئن»9©) 

فينبغي أن ينادي لها الصّلاة جامعة» ويكتن في الآولن سيم تكبيرات زائدة» وفي 
انانب كربا ريجير نكيم بالكراء ةب ويقرأ في الأولى سورة ة (ق) وفي الثانية 
(افْتَرَبَتِ)””2. وعن بعض الأصحاب: أنه يقرأ في إحدى الركعتين (إنَا أَرْسَلْكَا)2 حكا 
الصيدلاني وغيره» وهو المذكور في الكتاب» ولتكن تلك الركعة هي الثانية ا 
الأولى (ق) رعاية لنظم السورء وهكذا حكاه في «التَهُذِيب؛) ثم روى المحاملي عن 
لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيدين» وإن قرأ (إِنّا أَرْسَْنَا 
كان حستاء وهذا يشعر بأنه لا خلاف في المسألة» وإن كان سائغا» ومن أثبت خلافا ليه ْ 
أن الأحبّ ماذا؟. وقال: الأصح: أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيدء وعلى هذه الطريقة 
أعلم قوله: (إن أَرْسَلْمَا) بالواوء وسبب تعيين هذه السورة» أنها لائقة بالحال لما فيها من 
ذكر الاستسقاءء قال الله تعالى جذه : َقْلتُ أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَّاراً يُرْسِلٍ 
السّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِذْرَ رَاراً”" الآية . 

وأما وقت إقامة هذه الصلاة فمنهم من قال: هي كصلاة العيد في الوقت؛ لأن 
لني تكئِِ: «صَلأهَا فِي هُذًا الْوَقْتِ» وهذا ما ذكره صاحب «التهذيب»» وحكاه الإمام عن 
الشيخ أبي عَلِيٌ واستغربه» وذكر الرُوياني وآخرون: أن وقتها يبقى بعد الزُوال ما لم 
يصل العصرء ولك أن تقول: قدمنا وجهين ذكرهما الأئمة في أنَّ صلاة الاسِْسْقَاء ء هل 
تكره ذ في في أوقات الكراهية أم لا؟ ومعلوم أَنَّ الأوقات المكروهة غير داخلة في وقت صلاة 


.)7ا31١‎ 23١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق. انظر الإرواء (179/5). 

(9) تقدم. (5) تقدم. 

(5) سورة القمرء الآية .١‏ (5) سورة نوحء الآية .١‏ 
(0) سورة نوحء الأيتان .١١ 23٠١‏ 


كنا كتاب صلاة الاستسقاء 


العيد ولا فيه مع انضمام ما بين الزَّوَّال والعصر إليه فيلزم أن لا يكون وقت الاسْتِسْقَاء 
منحصرا”؟ في ذلك» وليس لحامل أن يحمل الوجهين في أوقات الكراهية على 
قضائهاء فإن صلاة الاستسقاء لا تقضى”""©. وقد صرح صاحب «التَّتِمّة» بأن صلاة 


وقوله: «ويصلي ركعتين» معلّم بالحاء لما سبق أنه لا تستحب الصلاة. وقوله: 
«كصلاة العيد» بالميم والألف؛ لأن عند مالك ليس في هذه الصلاة تكبير زائد وبه قال 
أحمد فى رواية: 

قال الغزالي: ثُمّْ يَحْطبُ كَحُْطْبَةٍ العِيدٍ وَلَكنْ يُبَدَلْ النَكُبيرَاتِ بِألَأسْتَغْفَارِء ثُمْ يُبَالُِ 
ني الدّعَاءِ في الحُطَبَةٍ الثاني وَيسَتَفْبِلُ الْقِبْلََ فيهمًا وَيُحَوّلُ رِدَاءَهُ تَقَاؤْلا بتَخْوِيلٍ الحَالٍ 
قَيَقْلِبُ الأغلى إلى الأسْمَلٍ وَالَيَمِينَ إلى اليَسَارٍ وَالظاهِرَ إِلَى البَاطِن» وَيتْركُهُ كَذَلِكَ إِلى أَنْ 
جع ابه 

قال الرافعي: قوله: «ثم يخطب» مرقوم بالألف؛ عنده لا خطبة لصلاة أَسْتِسْقَاء 
ولكن يدعو الإمام ويكثر في دعاته من الاسْتِعْمَار وهو مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو 
بعدهاء وعندنا يخطب لهء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ النبي: «صَنَعّ في 
الاسْتِسْقَاءٍ كَمَا صَئَعَ في الْعِيدِه”". وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كَل : «حَرَْجَ إلى 
الإِسْتِسْقَاءِ قَصَكء رَكُعَتَير ان 

إذا ثبت ذلك فينبغي أنْ يخطب خطبتين» وهما في الأرْكَانَ والشرائط كما تقدم. 
ويبدل التُكبيرات المشروعة في أول حُطبَتي العيد بالاستغفار» فيقول: «أسْتَعْفِدُ اللّهَ الْنِي 


)١(‏ وهو غريبء فإن وقت الاستواء من أوقات الكراهة وهو وقت العيد بلا خلاف وأيضاً فإن 
الأصح أن وقت العيد يدخل بطلوع الشمس وقد جزم من العحزن» ووقت الطلوع من أوقات 
الكراهة . 

(؟) قال النووي: ليس بلازم ما قالهء فقد تقدم أن الأصح: دخول وقت العيد بطلوع الشمس». وهو 
وقت كراهة وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيدء الشيخ أبو حامد والمحاملي» 
ولكن الصحيح الذي نّصٌّ عليه الشافعي» وقطع به الأكثرون وصححه الرافعي في «المحرر» 
والمحققون: أنها لا تختص بوقتء كما لا تختص بيوم. وممن قطع به صاحبا «الحاوي» 
و«الشامل» ونقله صاحب «الشامل؛ وصاحب 7 جمع الجوامع» عن نص الشافعي - رضي الله عنه 
- وقال إمام الحرمين لم أر التخصيص لغير الشيخ 4 ينظر الروضة 5/١(‏ 590 506). 

(9) تقدم. 

(54) أخرجه أحمد (؟/2)777 وابن ماجة »)١174(‏ والبيهقي (7517/5)» وقال في خلافياته: رواته 
ثقات. انظر خلاصة البدر .)56١/1(‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء انا 


لا إلة إل ُو لحي ألميو وَأنوبُ ِل ويختم كلامه بالاستغفار أيضاً ويكثر منه في 
الخطبة ومن قوله: «اسْتَغْفِدُ سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنهُ كَانَ عَفَاراً يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِذرَارَه7" . 

ويجوز أن يعلم قوله: «يبدل التكبيرات بالاستغفار» بالواو؛ لأن صاحب «البَيَان) 
حكى عن المحَاملي أنه يكبّر في أول الخطبتين» كما يكبّر في أوَل خطبتي العيد. 

وقوله: «لكن يبدل» استدراك واستثناء عن تشبيه هذه الخطبة بخطبة العيد.ء لكن 
افتراقهما غير منحصر فيه بل يفترقان في أمور أخر: منها: أن يستقبل القِبْلَّة في الخطبة 
الثانية كما سنذكر. ومنها: أن يدعو في الأولى بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
- أن النبي : كان إذا أستسقى قال: ما لْهُءّ أَسْقِئًا غَيْاً مُغِيثاً هَنِيئاً مَرِيئاً مَرِيعا غَدَقاء 
مُجَلد سكا طبقاً ؤائمن اللّْهُمٌ أَسْقِنَا الْمَيْتَ َلآ تَجْعلَْا مِنَ اَْانِطِينَ» | لْهُمّ إِنَّ بِالْعبَاد 
وَالْبلاآدِ مِنَ الَلأَوَاءِ رَالْجَهْدٍ وَالضّئْكِ مَا لآ نَشْكُوهُ إلا إِلَيِفَء الهم أبث لَنا الْرْعَء ا 
لَنَا الضَرْعٌ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَّاى ونث لا مِنْ بَركَاتٍ الأض» اللّهُم ازمَعْ عَنَا 
الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالعْرِىَ» وَكشِف عَنَا مِنَ َلآ ما لكف غيِكَء الله إِنَا تَسْتَعْفِدَكَ 
إِنْكَ كنت عَثَاراً فَأَرْسِلٍ السّمَاءً عَلَيْنَا مذرَارا»! '"“. ويكون في الخطبة الأولى وصدر 
اثانية مستقبلاً الناس مستدبراً للقبلة كما في الجمعة والعيد ثم يستقيل القبلة ويبالغ في 
الدّعاء سرًا أو جهراً. قال الله تعالى جدّه -: «أذعوا رَبَْكُمْ تَضَرّعاً وَحَفْيَة4”" وإذا أمسة 
دعا الناس سرًا ورفعوا أيديهم في الدّعاء. . وقد روى عن أنس - رضي الله عنه - أن النين 
كله : «أسْتَسْقَى فَأْشَارَ بِطَهْرِ كَمَيِهِ إِلَى السّمَاءو© . 

قال العلماء: وهكذا السّنة لمن دعا لدفع البّلآء جعل ظهر كمَّيه إلى السَّمَاءء وإذا 
سأل الله - تعالى - شيئاً جعل بطن كفه إلى السماء. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وليكن مِنْ دُعَائهم في هذه الحالة: ل ّهمْ أت 
أَمَرْتَنَا بدُعَائِكَ» وَوَعْدَنْئَا إِجَابَتَكَ وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أْمَرْتََاء َأَجِبْئَا كَمَا وَعَذْتَتَا ال 
قَآمْئْنْ عَلَيْنَا بمَغْفِرَةٍ ة في ما فَارَْنَا َإِجَائيِكَ في سينا وَسَعَةٍ في رقنا . 

وقوله في الكتاب: : «ويستقبل القبلة فيها». ربما أوهم تان الاستقبال في 
جميعها وليس كذلك» بل المراد: أنه يستقبل القبْلَةَ في أثنائها . 


ثم إذا فرغ من الدّعاء مستقبلاً أقبل بوجهه على التاس وحضّهم على طاعة ربهمء 


.1١ 21٠١ سورة نوح. الآيتان‎ )١( 
وانظر التلخيص (48/5) وما بعدها.‎ .)777١( (؟) أخرجه الشافعي في الأم تعليقاً‎ 
.)897( سورة الأعراف» الآية 008. (5) أخرجه مسلم‎ )9( 


ل اكوا كتاب صلاة الاستسقاء 


ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأ آية أو آيتين ويقول: انيه 
لي ولكمء ثم ينزلء هذا لفظ الشّافعي رحمه الله -. 


ويستحب عند تحوّله إلى القيام أن يحول" ؛ رداءف وهل ينكسه مع التحويل؟ فيه 
قولان: 1 | 


الجديد: نعم. 


والقديم: لاء ويه قال مالك وأحمدء وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - لا يفعل 
واحداً منهما. 


والتحويل: أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسرء وبالعكس. 
والتنكيس : أن يجعل أعلاه أسفله وبالعكس . أما التّحوّل فهو منقول عن فعل رَسُولٍ الله 
. 0 نه هَعْ به» لَكِنْ كان عليه حَمِيصَة» فثقلت عليه ٠‏ فقلبها 
مِنَ الأغلى إِلَى الأَسْفَلِ»” "“» فرأى الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الجديد اتباعه فيما هم 
به الظهور السب الذاعي إلن.الثرك» ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقّه الأيسر 
على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر فقد حصل 
النّحويل والتنكيس جميعاًء وهذا كله في الرّداء المربع . 

فأمًا المقوّر والمثلث فليس فيه إلا النُخويل» والئّاس يفعلون بَردِييِمْ مثل ما فعل 
الإمّام؛ والسبب في ذلك التّفاؤل بتحويل الحال من الجدوبّة إلى الخصبء «وكانٌ النّبي 
كإة يُحَتُ الْفَأنَ” 27 وإذا حوّلوا الأَرْدِيّة تركوها كذلك إلى أن ينزعوا الئّيَاب. وقوله: 
يتحول ركاءه قوع بالشناء لما كرتا وقوله: «فيقلب» مرقوم به أيضاً وبالميم والأف 
والواو للقول القديم الصّائر إلى أنه لا يقلب الأعلى إلى الأسفل» وهذا الكلام تفسير منه 
للتّحويل والتّنكيس مندرج فيه» فقد أخذ في التُسير قلب الظاهر إلى البتاطن» وَإثما قل 
فيه إمام الحرمين - رحمه الله -» فقد حكي عن الجديد أنه يقلب أسفل الرَّدَاءِ إلى 
الأعلى» ويقلب ما كان من جانب اليمين إلى اليسارء ويقلب ما كان باطناً يلي الئّياب 


)١(‏ متفق عليه من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وقد تقدم. 

)2 أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلمء وقال صاحب الإلمام : رجاله رجال الصحيح . انظر خلاصة البدر 
1/اه). 


كتاب صلاة الاستسقاء ١و‏ 


منه إلى الظاهرء فتحصل ثلاثة أوجه من التّقليب. 

واعلم أنَّ هذا الوجه الئّالث لم يذكره الجّمْهُورء وليس في لفظ الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ تعرّض لهء والوجه حذفه؛ لأن الأمور الثّلائة لا يمكن اجتماعها إلا بوضع ما 
كان منسدلاً على الرأس أو لفه عليهء ومعلوم أن هذه الهيئة غير مأمور بها وليست هي 
من الارْيَدَاء في شيء» وفيما عدا ذلك لا يجتمع من الأمور الثلاثة إلا اثنان» إما قلب 
اليمين إلى اليسار .مع قلب الظاهر إلى الباطن» أو قلب اليمين إلى اليسار مع قلب 
الأعلى إلى الأسفلء أو قلب الظّاهِرٍ إلى البَاطِنَ مع قلب الأعلى إلى الأسفل» فإن 
شككت فيه فجرّبه يزل شككك :©"7‏ [والله أعلم] -. 


)١(‏ قال النووي: قال الشافعي والأصحاب ‏ رحمه الله تعالى -: إذا ترك الإمام الاستسقاءء لم يتركه 
الناس. ولو خطب قبل الصلاة قال صاحب «التتمة»: يجوز وتصح الخطبة والصلاة» ويحتج 
لها بما ثبت في الحديث الصحيح الصريح في «سئن أبي داود» وغيره أن رسول الله كَل خطب»ء 
ثم صلى» وفي صحيحي «البخاري؛ و«مسلم» أن رسول الله كلخ خرج يستسقي فدعاء واستقبل 
القبلة وحؤل رداءه ثم صلى ركعتين قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضررت بها المساكن 
والزروعء فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: «اللهم حوالينا ولا علينا». قال الشافعي 
والأصحاب: ولا يشرع لذلك صلاة» ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السنة» ويكشف عن 
بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطرء وأن يغتسل في الوادي إذا سأل أو يتوضأء ويسبّح عند الرعد 
والبرق» ولا يتبع بصره البرقء والسنة أن يقول عند نزول المطر: «اللهم صيباً نافع» رواه 
البخاري في «صحيحه؛ وفي رواية ابن ماجة «صيباً نافعاً» مرتين أو ثلاثاً» فيستحب الب 
بينهما. وقد أوضحت ذلك مع زوائد ونفائس تتعلق به في كتاب «الأذكار» الذي لا يستغني 
متدين عن معرفة مثله. ويكره سب الريحء فإن كرهها سأل الله تعالى. الخير» واستعاذ من الشر 
وفي «صحيح» مسلم أن النبي يدٍ كان إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير 
ما فيها وخير ما أرسلت ب وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما أرسلت به؛ ويستحب 
أن يقول بعد المطر: «مطرنا بفضل الله ورحمته. ويستحب الدعاء عند نزول المطرء ويشكر الله 
تعالى عليه» ويكره أن يقول: مطرنا بنوء كذاء فإن اعتقد أن النوء هو المطر الفاعل حقيقة» كفر 
صار مرتداً. الروضة .)504-5905/١(‏ 


كتَابٌ ضلاة الجَتَائزٍ 


قال الغزالي: انعد يكل لز ل على نا زع باستكا مم خْمُصَاه إِلَى الْقِبْلَةِ 
وَيُلَفَّنُ كَلِمَةَ الشَهَادَوٍ وَتتْلَى عَلَيِه يد سُوَرَة ين وَليَكُنْ هُوَ في نَفْسِهِ حَسَنَ الظن برَبْهِ تعَالَى . 

قال الرادتي يُسْتَحَبٌ لكل أحد ذكر الموت» قال كل : «أَكْثِروا ذِكرٍ هَاذِم 
اللذّاتِه”'' يعني الموت. وينبغي أن يكون مستعداً له بالتّوبة ورد المظالم» فربما يأتيه 
فجأق وكل ذلك للمريض آكدء رسع له الكدة على المرفن والتداوي زترك الاين 
ما أطاق» ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلماً وإن كان ذميّاً جازت عيادته» ولا 
يستحب إلا لقرابة أو جوار أو نحوهماء ثم العائد إن رأى أمارة البّرْءِ دَعَا للمريض 
وأَنْصَرّفٌ» وإن رأى جلف ذلك رغبه [في التوبة]'" والوصية إذا عرفت ذلك فغرض 
الفصل الكلام في «آداب المحتضر؟ةء وقد ذكر منها أربعة: 

أحدها: أن يستقبل به القبلة وفي كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يلقى على قفاه وَأَحْمَصّيه إلى القبلة كالموضوع على المُعْتسل. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - أَنّهُ يفجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
كالموضوع في اللّحد؛ لأنه أبلغ في الاسْتِقْبَاك والوجه الأول هو المذكور في الكتاب. 
لكن الثاني أظهر عند الأكثرين» ولم يذكر أصحابنا العراقيون سواه» وحكى عن نص 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه . واحتجوا له بما روي أنه قال: «إذا نامَ أحَدُكُمْ فَلَْتَوَسَد 
ا واستثنوا ما إذا ضاق المكان فلم يمكن وضعه على جنب أو كان به علّة تمنع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (508؟) وقال حسن غريب وابن ماجة (4708)» والنسائي (54/ 4) وأحمد 
ش (؟0741)» وابن حبان ذكره الهيثمي (0609؟. )1018١ 507٠‏ والحاكم .)515١/14(‏ وانظر 
التلخيص ١7/9‏ ل). 
(؟) في ط بالتوبة. . 
(5) أخرجه ابن عدي »)5١144/5(‏ والبيهقي في الدعوات (ص24) من حديث البراء وأصله عند 
البخاري (811)» ومسلم (7710)» وانظر التلخيص .)1١7/5(‏ 


انا 


كتاب صلاة الجنائز وم 


من ذلك فحينئذ يلقى على قفاه ويجعل مستقبلاً بوجهه ورجليه. 
والثاني : تَلْقِينُ كلمة الشَّهَادةء قال: الَمُنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لآ إِلَهَ إلا 
وقال: «مَنْ كَانَ آجِرُ كَلامِهِ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ دَحَلَ الْجَنْده0" . 
والأحب أن لا يلح الملقّن عليه» ولا يواجهه بأن يقول: قل: لا إله إلا الله 

ولكن يذكر الكلمة بين يديه ليتذكرها فيذكرهاء أو يقول ذكر الله تعالى ‏ مبارك» فنذكر 

الله جميعا”"'» ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وإذا قال مرّة لا 
تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها بكلام» والأحب أن يلقّن غير الورثة» فإن لم يحضر 

5 0 2 لدي 

غيرهم لقّن أشفقهم عليه ". 
والثالث: تتلى عليه سورة (يس»؟ لماروي أنه يَكيِ قال: «اقرءوا يس عَلَى 

مَوْنَاكُهْ)*2 واستحب بعض التابعين المتأخرين قراءة سورة «الرّعد) عنده أيضا. 
والرابع : ينبغي أن يكون حسن الظن بالله عز وجل؛ لما روى جابر - رضي الله 

عنه ‏ قال: مث رسول الله 6 يقول قبل موته بكلاث: «لاَيَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ 
يُحْسِنٌ الظنّ بالله 5 عَرْ وجل9 . 


ويستحب لمن عنده تحسين ظنْه وتطميعه فى رحمة الله - تعالى جدّه -. 
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قال الغزالي: ثُمٌ إذَا مَاتَ تُفْمَضُ عَيْئَاكُ وَيُشَدُ لِحْيَاهُ بِعِصَابَة وَتُلَيَنُ مَفَاصِلُهُ 


ويسم ؤب حَفِيفٍء وَيُوضَعْ عَلَى بَطبه سيف أو مزآة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١1117(‏ من رواية أبى سعيدء ومسلم (417) لككن بدون لفظة (قول). 

(؟) أخرجه أبو داود 2»)7١١7(‏ والحاكم )70١/١(‏ وقال صحيح الإسناد. 

(*) قال النووي: هكذا قال الجمهورء يلقنه كلمة الشهادة لا إله إلا الله؛. وذهب جماعات من 
أضحابنا إلى أنه يلقن أيضاً: ‏ محمداً رسول الله منن صرح .به القاضي أبو: الظيت» والماوردي 
وسليم الرازي» ونصر المقدسي وأبو العباس الجرجاني» والشاشي في «المعتمد؛ والأدل أصح . 
الروضة .)5١١ 233١ /١(‏ 

(5) قال النووي: هكذا قال الجمهورء يلقنه كلمة الشهادة: «لا إله إلا الله». وذهب جماعات من 
أصحابنا إلى أنه يلقن أيضاً: محمداً رسول الله. ممن صرح بهء القاضي أبو الطيب» 
والماوردي» وسليم الرازي» ونصر المقدسي» وأبو العباس الجرجاني» والشاشي في «المعتمد» 
والأول أصح - والله أعلم -. 

(6) أخرجه أحمد (277/0 57)». وأبو داود »)7151١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4/ا 2٠١‏ 
»)٠٠0‏ وابن ماجة »)١554(‏ والحاكم /١(‏ 010) وإسناده ضعيف . انظر التلخيص (5/ .)1١5‏ 

(5) أخرجه مسلم (//141). 


لذن كتاب صلاة الجتائز 


قال الرافعي : هذا الفصل في الأداب المَشْرُوعة بعد الموت وقبل الغسل . 

أولها: أن يغمض عَيْتَيْه ؛ لما روي أن النّبي كله : «أْغْمَض لق 
ولانه لو لم يغمض لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره. 

وثانيها: أن يُشَدُ لِْحَيَاه بِعَصَابَة عريضة» تأخذ جميع لَخْيَّيْه ويربطها فوق رأسه 
لئلا يبقى فمه منفتحاً فتدخله الهَوام . 

وثالثها: أن تلين مفاصله بأن يرد المتعهّد ساعده إلى عَضَدهء ثم يمدها ويرد ساقيه 


إلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه ثم يردهاء ويلين أصابعه ليكون الغسل أسهلء فإنَّ في 
البدن بعد مفارقة الروح بقيّةُ حرارة» إن ألينت المفاصل في تلك الحالة لانت وإلا لم 


يمكن تليينها بعد ذلك . 
ورابعها: يستر جميع بدنه بثوب خفيف؛ لما روي أنه يَككهِ: «لْمَا تُوْفْيَ سبي بِبْرْدٍ 
0 
0 


قال الغزالي : ولا يجمع عليه أَطْبّاق النْياب حتى لا يتسارع إليه الفساد. ويجعل 
أطراف النّوبٍ السّاتر تحت رأسه ورجليه لثلا ينكشف. 

وخامسها: يوضع على بطنه شيء ثقيل من سيف أو مرآة أو نحوهما؛ فإن لم يكن 
حديد فقطعة طين رطب لئلا ينتفخ ويصان المصحف عنه فهذه الخمسة هي المذكورة في 
الكتاب» ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه به بأسهل ما يقدر عليه. 

ومنها: أن يوضع على شيء مرتفع من سرير ونحوه لئلا تصيبه نَدَاوَةُ الأرض 

ومنها: أن يستقبل به القبلة كما فى «المحتضر». 

ومنها: أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيهاء فإنه على ما حكى يسرع إليه الفساد. 

ومنها: أن يبادر إلى قضاء دَيْنهِ وتنفيذ وصيته إن تيسر ذلك في الحال”” . 


.)447( أخرجه البخاري (0815)» ومسلم‎ )1( .)47١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) قال النووي: يكره تمني الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنياً» فليقل فليقل: «اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . فإن كان تمنيه مخافة فتنة في دينه فلا 
بأس» . ويكره للمريض كثرة الشكوى ويكره إكراهه على تناول الدواء. ويستحب للناس أن 
يقولوا عند الميت خيراً. ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجههء ثبت فيه الأحاديث» 
وصرح به الدارمي -. ويكره نعيه بنعي الجاهلية» ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة عليه وغيرها. 
الروضة (311/1: 317). 


كتاب صلاة الجنائز مو 


قال الخزالي : كُمّ يُشْتَمَلُ بِمْسْلِهِ وَأَقلْهُ إِمْرَارُ المَاءِ عَلَى جمِيع أَغْضَائِه؛ وَفِي وُجُوبِ 
لني عَلَى الَاسِلٍ وَجْهَانِء فَإنْ أَوْجَْنَا لَمْيصِحّ مِنَ الكافِر» وَأْعِيد عُسْلُ المَرِيقٍ . 

قال الرافعي: يستحبُ المبادرة إلى العُسْلٍ والنّجهيز عند تحقق الموت وذلك بأن 
يكون به علة» وتظهر أمارات الموت مثل أن تسترخي قدماه فلا ينتصبا أو يميل أنفه أو 
ينخسف صلْغَاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو تتقأّص حِضْيَتَهُ ه إلى 
فوق مع تَدَلي الجلدة. وعند الشَّكُ يتأئّى إلى حصول اليقين. 

وموضعه أن لا يكون به علة. وينجوز أن يكن عا أصابة:"سكتة أو.ظيرت أمازة 
فزع واحتمل أنه عرض ما عرض لذلك فيتوقف إلى حصول اليقين بتغيّر الرائحة 
وغيره”"2. إذا عرفت ذلك فنقول: غسل الميت من فروض الكفايات» وكذلك التُكفين 
والصّلاة عليه والذفن بالإجماع» والنظر في الغسل في شيئين : 

أحدهما: في كفيته. والثاني: فيمن يغسل. 

النظر الأول في كيفيته» والكلام في الأقل والأكمل. 

أما الأقل فلا بُدّ من استيعاب البدن بالخُمْل مرّة بعد أن يزال ما عليه من النّجَاسة 
إن كانت عليه نجاسة» وهل تشترط النّية على الغاسل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه غسل واجب فافتقر إلى النّية كغسل الجنابة. 

والثاني: لا؛ لأن المقصود من هذا الغسل النّظافة وهي حاصلة نوى أو لم ينوه 
وإنما تشترط النية في سائر الأغسال على المغتسل» والميت ليس من أهل النية» وهذا 
أصح فيما ذكره القّاضي الرُوياني وغيره» ويترتب على الخلاف صورتان: 

إحداهما: لو غسل الكافر مسلماً هل يجزىء؟ . 

إِنْ فرّعنا على الوجه الأول فلاء وإلا قتعم . 

والثانية: لو غرق إنسان ثم لفظه الماءء وظفر نابه إن قلنا بالأول لَمْ يكف ما سبق 
ووجب غسلهء وإن قلنا بالثاني كفى ذلك» واعرف هاهنا ثلاثة أمور: 


أحدها: أن المحكئ عن نَصٌّ الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ في الصّورة الأخيرة أنه 


)١(‏ لم يبين ان كان هذا التأخير واجباً أو مستحباً. قال في التوسط: ظاهر كلام المصنف وغيره أنه 

: واجب وكلام القاضي أبي الطيب والروياني وغيرهما مصرح بأنه مستحب» ثم نقل عن الشيخ 

أبي حامد أنه إذا مات بهذه الأسباب وأشار إلى موته مصعوقاً أو غريقاً أو حريقاً أو خاف من 

- حرب أو سبع أو تردى من جبل أو بئر فمات فلا يجوز أن يبادر به ويجب تركه والتأني به كما 
قال الشافعي» ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته. 


0 كتاب صلاة الجنائز 


يجب الغسل ولا يكفي إصابة الماء إياى ونصٌ فيما إذا غسلت الذّمية زوجها المسلم أنه 
يكره» ويجوز وه وأحد أمئلة الصورة الأولى» وكأن الوجهين مستنبطان من هذين 
النّصين» والظاهر في الصورتين هو الذي نص عليه . 

أما في صورة غسل الكافر فهو مستمرٌ على ما حكينا أن الأصح عدم اشتر 
النّية . ا ل 
الفرض عنًا إلا بفعلنا. 

والثاني: أن في قولنا: «الكافر ليس أهلاً للئّية؛ إشكالاً أشرنا إليه في «باب صفة 
الوضوء» . 

والغالث: أن قوله: «وأعيد غسل الغَّرِيق» إن كان بضمٌ الغَيْنِ يقتضي أن يكون 
أصابه الماء إياه بمجردها غسلاً. ليكون هذا إعادة له لكن الأليق توجُّه وجوب النّية أن 

لا يوقع اسم الغسل إلا على غسل الأعضاء مع النَيّة ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي : : وأا الل فأ يمل إلى موضع حال وُوضع عَلَى سير ولاو 
قويطة زاح ) ونخناط بي خض عض البِصَرٍ عَنْ جمِيع بََنهِ إلا لِحَاجَةٍ وَيُحْضَرٌ ماءٌ بَارِدُ (ح) 
طهوزء وذ وَيُبْعَدُ بعَدُ الإناءُ مِنَ المُغْمَسِلٍ حَذَّراً مِنَ الوشَاشِ َم يَبْتدِىُ بِفْْلٍ سَوْءَئههِ يَعدَ َف 

جِزْقة عَلَى اليدء وَبَغد أن تجسن نسح لى بطي رج الضَلآت نُمْ يَتَعَهَدُ مَوَاضِعَ 
اللّجَاسَةٍ من بَدَنْه م يَنعهَدٌ أَسَْائَهُ وَمَنحَرَنْهِ بِخِرْقَةٍ مَبْلوَة كُمْ يتوأ قلآنا مع المَضْمَضَةٍ 
(ح) وَالأسْيَنْشَاقٍ . 

قال الرافعي : الفصل لذكر أمور محبوبة مقدّمة على نفس الغسل : 

أحدها: أن يحمل الميت إلى موضع خَالٍ مستور لا يدخله أحد إلا الغاسل ومن 
لا بد من معونته ؛ لأنه في حياته كان ب يستتر عند الاغتسال فكذلك يستر بعد موته» ولأنه 
قد يكؤن ببعض بدنه ما يكره ظهوره. 

وذكر القاضي الرُويَانِيُ وغيره؛ أن للولي أن يدخل ذلك الموضع إن شاءء وإن لم 
يغسل؟ ولا أعان» ريروي: «أنَّ عُْسْلَ رَ سُولٍ الله يله : نَوَلَأهُ عَلِن وَالْفَضْلْ بْنُ عَباسٍِء 
َف ب كن 0 كرد لاد ولس رمد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة 2)١5531/(‏ والحاكم (09/5). والبيهقي (/ 788), والعقيلي في الضعفاء 
)2 وانظر التلخيص (؟/6١٠1).‏ 


كتاب صلاة الجنائز. وأكن 


الات ا 0ك 
عنه» ولا يقف تحته» ويغسل في قميص خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: : «الأولى أن 
يجرّد» ويروى مثله عن مالك» وحكاه القَاضِي أَبْنُ كَجّ وجهاً عن بعض الأصحابء لنا: 
أنه أستر له» ولأن اللي يه : «عُسْلَ ذ في فيص" . 

إن أله اشن لفن لصتي أو سخيفاً ثم إن كان القميص واسعاً أدخل 
يديه في كُمُيه وغسله من تحته وعلى يده خرقة» وإن كان ضيّقاً فتق رُؤُوس 
الدّخَايصِ”"2» وأدخل اليد في موضع القَثْقٍ فلو لم يجد قميصاًء ا 
وك اعسداهاا نينخ الدرة ة والرّكبة» وحرم النظر إليه؟ لما روى عن عَلِيٌ كرّم الله وجهه ‏ | 
النبي يك قال : ترز فغذة ولا تفز إلى فخذ حي زلا مجه . 


وعند أبي حنيفة يلقى خرقة على فرجه وفخذه مكشوفة ويكره للغاسل أن ينظر إلى 
شيء من بدنه إلا لحاجة» بأن يريد معرفة المَعْسُول من غير المغسول» :والمُعين لا ينظر 
إلا لضرورة. وقوله في الكتاب: «ولا ينزع قميصه» غير هذه العبارة أولى منها؛ لأنها 
توم كونه في قميص قبل حالة الغسل» والمحبوب نزع النّياب المخيطة عنه من حين 
مات إلى وقت الغسل» والقميص الذي يغسله فيه يلبس عند غسله. ذكره المسعودي 
وغيره . 

الغاني : يحضر ماء بارداً في إناء كبير كالجب ونحوه ليغسل به وهو أولى من 
المسحّن إلا أن يحتاج إلى المسحّن لشدة البرد أو لوسخ وغيره”؟. 

وعند أبي حنيفة المسخن أولى بكل حال. لنا أن البارد يشد بدنه والمسخن 
يرحخيه» فكان البارد أولى» وينبغي أن يبعد الإناء الذي فيه الما عن المغتسل بحيث لا 
يصيبه رَشَاشُ الماء عند الغسل» أمّا من صار إلى قول نجاسة الآدمي بالموت قال: لثلا 
ينجس بالرّشاش الذي يصيبه» وربما احتج بهذه المسألة على النّجاسة . 

وأما من نصر القول الصحيح وهو طهارته» قال: إنما يبعد عنه لتكون النفس 
أطيب في أن لا يَتَقَاطَرَ الماء إليه . 

وأيضاً فالماء المستعمل إذا كثر تقاطره فقد يثبت لما يتقاطر إليه حكم الاستعمال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة :»)١577(‏ والحاكم .)704/١(‏ والبيهقي (9/ 7417) من رواية بريدة» وقال 
صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود من رواية عائشة .091١5١(‏ 

زفق بوم الثوب قيل معرب» وهؤ عند العرب البَنيقة وقيل عربي » المصباح المنير (1/ 704). 

(54) تفرد الصيمري بأن البارد المالح أحب إلينا من الحار» فإن كان هناك برد أو وسخ فلا بأس 
بالفاتر. وقال في القوت: ولو كانا باردين فالعذب أولى من المالحء وقيل المسخن أولى. 


4 كتاب صلاة الجنائز 
سمس لل ا مب سرك 
فيخرج عن كونه طهوراً. وأما وضعه الماء المحضر بكونه طهوراً ففيه فائدة على 
طهوره. وهى هي أنا نحب أستعمال السَّدْر في بعض الغسلات على ما سيأتي» لكن الظاهر 
أن الفرض لا يسقط به فلا يجوز أن يكون الماء المحضر مغيراً بالسّدْر 


والثالث: يعد الغاسل قبل الغسل خَرقتين تظيفتية6 وأول هاييدا به بعد وضعه 

على المغتسل أن يجلسه إجلاساً رفيقاً بحيث لا يعتدل» ويكون مائلاً إلى ورائه ويضع 
يده اليْمْئَى على [كتفه]'' وإبهامه في نقرّة قفا حتى لا يَتَمَايل رأسه» ويسند ظهره إلى 
ركبتيه اليمنى» ويمر يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً ليخرج ما فيه من الفَضَلاتء 
وينبغي أن. تكون المَجَمرَة والحالة هذه متّقدة فائحة بالطيية؛ والمعين يصبّ عليه ماء 
كثيراً لئلا تظهر رائحة ما يخرجء م يرد على غرينة الاتدلقاءة ويغسل بيساره وهي 
ملقوفة بإحدى الجِرْقَتَيْن ذُبَرَه وَمَذَاكيره(” "ؤقائكت كما يَسْتَنْجِي الحَيٌ ثم يلقي تلك 
الخْرْقَة ويغسل يده بماء [وأشتان]0» إن تلوثت 


وقوله في الكتاب: «ثم يبتدىء بغسل سَؤْأتيه بعد لَفْ جْرْقَةٍ اليده يشعر بأنه يغسل 

السَوْأَئَيْنَ معاً بخرقة واحدة. وكذلك ذكر -- وسيحكى ما يفعله بالخرقة الثّانية 

من الجْرْقَتين المعذتين» وفي «النّهاية» و«الوسيط» أ نه يغسل كل سوأة بخرقة ولا شك أنه 
أبلغ في التّنظيف© . 


وقوله: «ثم يتعهّد مواضع النّجَّاسة من بدنه» فيه إشكال؛ لأنه إن كانت عليه 
نجاسة فإزالتها قبل قبل الغسل واجبة على ما تقدم في غسل الأحياء» ا 


حدٌ الأكمل» ولم يذكر صاحب «النْهَايَة؟ لفظ النّجَاسَّة في هذا الموضع لكن قال: « 
كان ببدنه قَذَّرٌ اعتنى به ولف خرقة على يده وغسله؛ . 


ْ في ز اكفيه».‎ )١( 

زفق قال في الخادم : : هو صريح في تحريم هذا الفعل به والفرق: بينه وبين الحي حيث يكره له هذه 
الهبة إذا اضطجع ولا يحرم للإنسان أن يتعاطى لنفسه ما يمنع أن يفعله مع غيره احتراماً له كما 
سبق في غسل النجاسة لا بد من غسلتين من الميت وإن اكتفى بواحد في الحي. 

() في أ«وسدرة. 


فق كلام الشيخين يصرح بأن أول ما يغسل بخرقة سويته * ثم بأخرى ثم أعالي بدنه وكذا قال 
الجمهور. وقال في الشامل: وتو عسل كل عضن شرق كانا أولى ولد طول اللي جاة بيا .له 
غسل بها بدنه جاز: 


والأولى : أولى لأنه أعجل وأشهد. وذكر الشافعي أنه يتخذ حرقتين يغسل بأحدهما أعالي بدنه 
وصدره ووجهه ثم يغسل مزاكيره وما بين رجليه ثم يلقيها ثم يصنع الأخرى كذلك» وقال أبو 
إسحاق المسألة على قولين. 


كتاب صلاة الجنائز ١‏ :أحكوا 


الرابع : إذا فرغ من غسل سَوْأَنيهِ لف الجِرْقَةَ الأخرى على اليدء وأدخل أصبعه في 
فيه وأمرّها على أسنانه بشيء من المّاء ولا يقعٌر فا وكذا ل 
مَنْخَرَيْه بشيء من الماء؛ ليزيل ما فيها من الأذى. لل م 0 
ثلاثًء ويراعي لْمَضْمَضَة وَالاسْتِئْشَاق خلافاً لأبي حنيفة. لنا أن الي كلِ: قال 2 
غسلن ابنته: «أَبْدَأَنَ بمَيَامِِهَا وَمَوَاضِع الوصو ينهاء 7 , 

وموضع النسيفة والاكتشاف من مواضع وقوه 

ثم لفظ الكتاب وكلام الأكثرين يقتضي أَنْ يكون إدخال الأصبع [في]”" الفم 
والمنخَرَيْن غير المَضْمّضة والاسْتِئْشَاق وأنه في الفم بمنزلة السّواك وغرضه التّنظيف», 
وفى «الشَّامِل» وغيره ما يدل على أن المضمضة والاستنشاق ليسا وراء ذلك» والظاهر 
الأول» ثم يميل رأسه في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى باطئه» وهل 
يكتفي بوصول الماء إلى مَقَادِيم الشَعْرٍ والمنخْرَيْن أم يوصل الماء إلى الداخل؟ حكى 
إمام الحرمين فيه تردد لخوف وصول الماء إلى جوفه» وتأثيره في تسارع الفساد إليه 
وقطع بأنه لو كانت أسنانه متراضّة لم يكلف فتحها. 

قال الغزالي: َم يتمَهدُ شَعْرْهُ بمْشْطٍ وَاسِعِ الأْتان» كُمْ يُضجَعْ عَلَى جَْبهِ الأنْسَرٍ 
وَيُصَبُ المَاءُ عَلَى شِقَّهِ الأَئِمَنِء َم يُضْبحعُ عَلَى شِفْه لمن وَيْصَبْ المَاء عَلَى الشئ 
الأئِسَرِ وَذَّلِكَ غَسْلَةَ وَاحدَةٌ م يَفْعَلُ ذَلِكَ كلاناًء قَإِنْ حَصَل الإِنْقَاء وَإلا فَحَمْسٌ أو سَبْعٌ ‏ 
السّدْرَ في بَعْض القَسَلآتِء وَلآَ تَسقْطَ (ح) الفَرْض به. ْ 

قال الرافعي: إذا فرغ من تَوْضِيئه غسل رأسه. ثم لِخَيّته بِالسّدْرٍ والخَطميٌ؛ 
وسرّحَهُمًا بمشط واسع الأسنان إن تلبّد شعرهماء ويرفق حتى لا يُنْتّه شيء» وإن أنتف 
ردّه إليه» وليكن قوله: #نمشطة معلماً بالنخاء والألف؛ لأن عندهما لا يتعهّده بالمشط. 
ولكن يغسل ويزيل الوَسَحَ. 

لنا ما زوى أنه يكنةٍ قال : فْعَلُوا بِمَييَكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ؛ وي 


ثانيهما: يغسل بكل خرقة أعاليه وأسافله» وقال الشيخ أبو حامد: ليس باختلاف قول. 

للق أخرجه البخاري (لاكن “املا ؤزملال مهملاك هلال لإهاك لهاك 2569 
لكلل الكل ال خاي ومسلم 0 . 

(0) في أ(إلى). 

(*) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)٠١5/1(‏ هذا الحديث ذكره الغزالي في «الوسيط» بلفظ: 
(افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم» وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاً . 


لم كتاب صلاة الجنائز 


ومعلوم أن العروس يسرّح شَّعْرهاء ثم يُضْبََع على جنبه الأيسر فيصبٌ الماء على 
شقّه الأيمن» ثم يضجع على جنبه الأيمن فيصب الماء على شقه الأيسرء هكذا ذكره 
صاحب الكتاب والإمام في آخرين» والأكثرون زادوا في هذه الكيفية ونقصوا فقالوا: 
يغسل شقّه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه. ثم يغسل شقّه الأيسر 
كذلك. ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل شقّه الأيمن مما يلي القَّمَا والظهر من الكتف 
إلى القدم؛ ثم يحرفه إلى جنبه الأيمن» فيغسل شقه الأيسر كذلك. وهذا ما ذكره 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المُخْتَصر»» وحكى أصحابنا العِرّاقيون قولاً آخر: أنه 
يغسل جنبه الأيمن من مقدمهء ويحوله فيغسل جانب ظهره الأيمن» ثم يلقيه على ظهره 
فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ثم يحوّله ويغسل جانب ظهره الأيسر. 

قالوا: وكل واحد من هذين الطريقين سائغ والأول أولى» وليس في هذين 
الطريقين إضجاع على الجانب الأيسر في أوّل الأمر بل هو مُسْتَلْقِ فيهما إلى أن يغسل 
لوم ب لوكت ب سي لي ب واي 0 1 
بالواوء وإنما أمرناه بالابتداء بالمَيَامِن؛ لأن النبي يلهِ: «أمَرَ غَاسِلاتٍ أبْئَتِهِ أَنْ يَبْدَأَنَ 
بِمَيَامِيِهَا72 . ممعي مم د سه 
ذكرناه غسلة واحدة» وهذه العَسْلّة تكون بالماء» والسدرء والخَطميٌ تنظيفاًء وإنقاء له 
ثم يصب عليه الماء القرّاح من قُرْنه إلى قادمهء ويستحبّ أن يغسله ثلاثاً» فإن لم يحصل 
التقاء والتّنظيف زاد حتى يحصل» فإن حصل بشفع فَالمُسْتَحَبٌ أن يزيد واحدة ويختم 
بالوترء روي أنه ككلةِ قال: «لغاسلات ابنته - رضي الله عنها -: «اغْسِلْئَهًا وثراً ئلآثاً أو 
ا 0 


وهل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها السَّدر والخَطمي؟ ذكر في الكتاب فيه 
وجهين: 

أحدهما: نعم» ونسبه في «النّهاية» إلى أبي إسحاق المَرْوَزِيء لأن المقصود من 
غسل الميت التّنظيف. فالاستعانة بما يزيد في التنظيف مما لا يقدح. 


وأظهرهما: لاء لأن التغيير به فَاحشٌ سالب للطهورية» فأشبه ما لو استعمله الحي 
في وضوءه وغسله وعلى هذا فتلك العَسْلَّة غير محسوبة من العَّسّلآت الثلاث»؛ وهل 
تحسب الغسلة الواقعة بعدها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم, لأنها غسلة بماء طهور لم يخالطه شيء» وهذا أصح عند القاضي 
الرُويّانِي . 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 


كتاب صلاة الجنائز ١‏ 


وأظهرهما: عند الأكثرين» ولم يذكر في «التَهْذِيبِ» سواه: أنها لا تحسب؛ لأن 
الماء إذا أصاب المّحل اختلط بما عليه من السّدرء وتغير به.» فعلى هذا المحسوب ما 
يصبّ عليه من الماء القراح بعد زوال السّدره ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح 
كَاقُوراَ» وهو في الغسلة الأخيرة آكد. 

0 عطية وهي من غاسلات ابنته رضي الله عنها : 
«وَاجْعَلْنَ فِي الآجْرٌ ة كَاقُور١‏ 

والسّبب فيه أنَّ رائحته مطردة للهّوَامء وليكن قليلاً لا يتفاحش التغير به ولا يسلب 
الطهورية» وقد يكون صلباً لا يقدح التّغير به وإن كان فاحشاً على الصحيح؛ لأنه مجاور 
ويف رايا مناه تعد التسل» لأنها لانت بالماء فيتوخى بالتّليين بقاء لينها كما ذكرنا 

فى التّليين عَقَيب الموت». ونقل الْمَرْنِيُ إعادة التَليين في أول وضعه على المغتسل 

وأتكرة أكثر الأصحاب ثم ينشفه ويبالغ فيه كيلا تبتلّ أكفانه» .فيسرع إليه الفسادء ثم هذا 
تمام مسائل الفصل . ثم اعرف أموراً: 

منها: أن صاحب الكتاب في «الوسيط» والإمام في «النهاية» أشارا إلى أن تعهد 
الشّعر بالغسل والنّسريح ليس من نفس الغسل» بل هو من مقدماتهء كالوضوء وغيره؛ 
ولذلك قالا: «يصبٌ الماء على شِقّه الأيمن مُبتدئاً من رأسه إلى قدمه»» والأكثرون لم 
بكرو عيب الطاء علي رانين ولكن قالوا: بصبه على صَفْحَةَ العنق والصدر والفخذ 
والساق» وهذا مصير منهم إلى أن غسل الرأس» وتعهد الشعر من جملة الغسل» وكلام 
السّافعي ‏ رضي اله يوافق قول الأكثرين. 

ومنها: أن قوله: «وذلك غسلة واحدة» ثم يفعل ذلك ثلاثاً» يقتضي أسْتحباب 
ثلاث غسلات بعد تلك الغسلة» وهو صحيح بناء على أن تلك الغسلة بالماء المتغير 
بالسدر والخَطميء وأن المحسوب الغسل بالماء القراح» فإنه حينئذ يراعي ثلاث 
غسلات بعدها بالماء القراح . 

وقوله: بعدها «أو يستعمل السّدر في بعض الغسلات» ذلك البعض هو الغسلة 
الأولى» نصوا عليه كما قدمناه وإنما أبهم ذكره المُضَنف وشيخه وربما أوهم إيراده عد 
الغسلة التى فيها السّدر من النَّلاثْ. وتخصيص الخلاف بأن الفرض هل يسقط بها 
فيجب الاحتراز عن الوهم؟ ومعرفة أنا إذا لم نسقط الفرض بها لا نحسبها من الثلاث 
أيضاً. يجوز أن يرقم لفظ «الثلاث» و«الخمس» و«السبع» [في الكتاب](") بالميم؛ لأنه 
روى عن مالك : أنه لا اعتبار بالعددء وإنما المعتبر الإنقاء . 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط من ط. 
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2 كتاب صلاة الجنائز 


وقوله: «يستعمل قدراً من الكافور» مرقوم بالحاء؛ لأن أبا حنيفة قال: لا أعرف 
الكافور وذكر في السَّدْر أنه يغسل مرة بالماء القراح وأخرى بالسدر وثالثة بالمَاءِ القرّاح . 

قال الغزالي : فَِنْ حَرَجَتْ نَجَاسَةٌ بَعْدَ الفْسْلٍ أَزِيلْتِ النْجَاسَةُ وَلَمْ يُعَدِ الفْسْلُ عَلَى 
الصّحِبح وَفِي إِعَادَةٍ الؤْضُوءٍ وَجَهَانِ. 

قال الرافعي: يتعهّد الغاسل مسح بطن الميت في كل مره بأرفق مما قبلهاء فلو 
خرجت منه نجاسة في آخر الغسلات أو بعدها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ وبه قال ابن أبى هريرة -: يجب إعادة غسله ليكون خاتمة أمره على كمال 
الطهارة. والثاني: لا يجب ذلك لكن تجب إعادة الوضوء كالحي يغتسل ثم يحدث 
فإنه يتوضأ. ويحكى هذا عن أبي إسحاق. 

وأصحهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني ‏ رحمهم الله -: أنه لا يجب شيء 
سوى إزالة النّجاسة لسقوط الفرض بما وجد وحصول غرض التنظيف وربما بنى 
الخلاف فى وجوب الغسل وعدمه على اختلاف قراءة لفظ الشّافعى ‏ رضى الله عنه - 
فإنه قال في المَسْألة : إنقاءها بالخرقة» وأعاد غسله» فمنهم من قرأ بضم الغين» وأوجب 
إعادة الغسل» ومنهم من قرأ بفتحها وحمله على إزالة النجاسة» وربما سلموا أن لفظة 
الغسل وحملوه على الاسْتِحْبَابِء وإذا قلنا بالوجه الصحيح فلا فرق بين النّجاسة 
الخارجة من السّبيلِين وغيرهاء وإن قلنا بوجوب الوضوء فذلك فى النجاسة الخارجة من 
الكبالي:وون غيرهاء يرن قلا رزب القي فنى إعاذة الحسق لاقن التساعنات 
عمال عند إمام الشزعين - قسن الله رؤي9© 2 

ولو لمس رجل أمرأة ميتة بعد غسلها فإن قلنا: يجب إعادة الغسل أو الوضوء 
بخروج الخارج» فكذلك هاهناء هكذا أطلق صاحب "«التَّهذيب»» وذكر غيره أن هذا 
الجواب مبني على أن المَلّموس ينتقض طهره””" » وإن قلنا: لا يجب إلا غسل المحل 
فلا يجب هاهنا شيء. 

ولو وطئت [بعد الغسل] فعلى الوجه الأول» والثاني في خروج النجاسة يجب 
هاهنا إعادة الغسل» وعلى الثالث لا يجب شيء”". 


.- قال النووي: الصحيحء» الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات»  والله أعلم‎ )١( 

(؟) قال في القوت: والمختار أنه لا يجب ذلك على القولين» فإن الأصح في البسيط وغيره 
ورؤوس المسائل للمصنف أن لمسها لا ينقض. 

2 قال النووي: كذا أطلقه الأصحابء. وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن فرجهاء 

فإنها خرجت على الذكرء وتنجس بها ظاهر الفرج ‏ والله أغلم ‏ روضة الطالبين (5717/1-/531). 


كتاب صلاة الجنائر ‏ 5 


واعلم أن نفي وجوب الغسل أظهر من نفي وجوب الوضوء» ولذلك أرسل 
صاحب الكتاب ذكر الخلاف في الوضوىء وبين ن الصّحيح في الغسل والنجاسة واجبة 
الإزالة بكل حال» فلذلك جزم به. 

وقولة: «ولم يعد الغسل» معلّم بالألف؛ لأن عند أحمد يعاد غسله سبع مرات» 
ولم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النّجاسة قبل الإدراج في الكفن أو بعده. 

وأشار صاحب «العذة» إلى تخصيص الخلاف في وجوب ا وللغسل بما إذا 
خرجت قبل الإدراج - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَأَمّا العَاسِلُء فلا يَمْسِلُ رَجُل أنرأة إلا بَرِوْجِيَةٍ (ح) أ مَحْرَمِيَةِ أ 
ِلك يَمِينٍ فَيفْسْل مُسْتَوْلِدتَهُ وَأمََهُ ل) وَتْعَسُلُ الؤّوْجَ جَد رَوْجَهَاء وَل نُمَسَلُ الْمسْتَوْلَدَةٌ 
وَالأمَةٌ سَيْدَ سَيْدَهُمَا عَلَى أَحَدِ الوَجْهَين ؛ لذن المَوْتٌ يَنْقُلُ ِلك الِيِمِينٍ وَيُقَرَرٌ مِلْكَ التكاح . 

قال الرافعي: النّظر الثاني فيمن يتولى الغسل . 

بالأضسل انتبهيل الرجان الرجان والعيناج لمات واو "التجان يكمدن الل 
أولاهم بالصّلاة عليه وسيأتي ترتيبهم فيهاء والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال؛ عورتها 
بالإضافة إليهن أخف. وليس للرجل غسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة : 

أولها: الزوجية» فللرُوجٍ غسل زوجته خلافاً لأبي حنيفة» وذكر صاحب «الشامل» 
أن عند أحمد رواية مثل قول أبي حنيفة . والأصح عنه مثل قولنا: 

لنا ما روي أنه و قال لعائشة: الَوْ مِتٌ قَبْلِي لَعْسَلْيكِ وَكَفَئتُكِه” . 

«رَغْسْلَ عَلِيْ َاطِمَة ‏ رَضِيَ اللْهُ عَْهًا -”" وله ذلك وإن تزوج بأختها أو بأربع 
سواها في أصح الوجهين ولو كانت الزوجة ذمية فله أن يغسلها إن شاء”” . 

والثاني: المحرمية وسياق الكلام في الكتاب يقتضي تجويز الغسل للرّجال 
المَحَارم مع وجود النُساء؛ لأن قوله: «لا يغسل رجل امرأة إلا بكذا وكذا مفروض في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة 2)١576(‏ والدارمي »))4١(‏ وأحمد (778/5), والدارقطني 0ع 
والبيهقي (2)7947/7 وانظر خلاصة البدر المئير (75657/1). 

(؟) أخرجه الشافعي (270)» والدارقطني (7/ 2074 والبيهقي (7947/7)» انظر التلخيص .)١57/7(‏ 

() اشترط الماوردي من غسل الزوجة الذمية أن يرضي أولياؤها من أهل ملتها. قال في الخادم: 
ولعل يناه على أحد الوجهين في تقديم رجال المحارم على الزوج في الغسلء فإن قلنا بالأصح 
وهو تقدينم الزوج فلاء فكلام الرافعي جار على المذهب حينئذ انتهى ولاخفاء أن الذمية لا 
يجب غسلها وإنما يجوز. 


640 كتاب صلاة الجنائز 


حال الاخْتِيّار وإلا فعند الضرورة قد يجوز للأجانب غسلها أيضاً كما سيأتي» لكن لم 
أرَ لعامة الأصحاب تصريحاً بذلك» وإما يتكلمون في الثّرتيب ويقولون: إن المحارم بعد 
١ (00) 1‏ 

النساء أولى”'*. 


والثالث : ملك اليمين» فيجوز للسيد غسل 3 ومدبرته وأمّ ولده خلافاً لأبي 
حنيفة فيما رواه في «الشَّامل». 


رام نابا بارع الاتا ليها يسك الجالقة لكان له أن يكنزها كلسي ودهزز 
له غسل المُكاتبة أيضاً؛ لأن الكتابة ترتفع بموتهاء وهذا كله إذا لم يكن مزوجات ولا 
معتدات”"': فإن كن مزوجات أو 0 لم يكن له غسلهن» وكما يغسل الرُوج 
زوجته تغسل الزوجة زوجها خلافاً لأحمد في رواية. 


والأصح عنه موافقة الجمهور بأن طلقها طَلقّة رجعية » ومات أحدهما في مدة 


العدة» فليس للآخر غسله لحرمة النظر والمس في الحياة» وإلى متى تغسل المرأة 
زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : ما لَمْ تنه تَنْقض عدتهاء فإن انقضت بوضع الحمل عُقَيب الموت لم تغسله. 
وبه قال أبو حنيفة . والثّاني : تغسله ما لم تنكح. والثالث: ٠.‏ وهو الأصح : أبداً وهو الذي 
ذكره في الكتاب في «باب العذ؛ . 


وإذا غسل أحد الزوجين لف خرقة على يده ولم يمسهء فإن خالف فقد قال 
القَاضِي: يصح الغسل» ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس - والله 


)١(‏ قال في الخادم في شرح المفتاح من غسل المرأة يستحب أن يلي ذلك النساء وأن يكن من ذوي 
محارمها كالأم والبنت» فإن تولاه محارمها من الرجال جاز. قال: وهذا صريح من النقل. وقال في 
المهمات قد صرح يعني الرافعي بعد ذلك بدون ورقتين بنقل المسألة عن جماعة واقتضى كلامه 
الجزم بالمنع فقال قبيل الكلام على ما يصنع بالمحرم ولو أن المقدم من أمر الغسل سلمه لمن يعده 
جاز له تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس إلى آخر ما 
ذكره. قال في الخادم: هذه المسألة غير ما نحن فيه وهما مسألتان: 
إحداهما: فيمن يستحق التقديم وهو المذكور هنا 
والثانية: فيمن ثبت له التقدم هل له تفويضه ونقله إلى غيره وهو المذكور فيما بعد فلم يتناقض 
كلام الرافعي والمغلط غالط . «قاله البكري». 

(؟) قال النووي: والمستبرأة كالمعتدة. لكن المستبرأة لأجل ملكه لها بالسبي يجوز غسلهاء فإن 
الأصح أنه يجوز له الخلوة بها واللمس والنظر بغير شهوة كما ذكره في بابه وحكى الرفاعي 
وجهاً في باب الطهارة أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته المعتدة ة عن شبهة غيره» وحكى في 
البحر وجهين في جواز تغسيل السيد لهذه الأمة. 


كتاب صلاة الجنائز مدع 


أعلم ”'2. وهل يجوز لأم الولد والمدبرة والأمة غسل السيد؟ فيه وجهان: . 

أحدهما: وبه قال أحمد: نعم ؟ لأنهن مُحللات له فأشبهن بالزوجة. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة: لا؛ لأن الموت ينقل ملك اليمين» أما في حق 
الأمة فإلى الورئة» وأما في المدبرة وأم الولد؛ فُهما يعتقان بموته فكأن الملك في 
رقبتهما ينتقل إليهما بخلاف ملك النكاح لا تنقطع حقوقه بالموت» الأأعرق انهم 
يتوارئان» وليس للمُكاتبة تبة غسل السّيد فإنها محرمة عليه قبل الموت. 


قال الغزالي: فَإِنْ مَانَتِ المَْأةٌ وَلْمْ يَخْضْرْ إل أَجتَبِيَ غَسَّلَهَا (م ح) وَعَضٌ البَصَرّء 
وَقِيلَ: ثَيمُمْ. وَكَذَا الحُئتى يُعَسُلَهُ رَجُلَّ أو أَمرَآهٌ ة أَسْتِضْحَاباً لِحْكبِهِ في الصّغَر. 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 

إحداهما: لو ماتت امرأة وليس هناك إلأ رجل أجنبي» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تغسل» ولكن تيمم وتدفن» ويجعل فقد الغاسل كفقد الماءء 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . 

والثاني: أنه يغسلها في ثيابهاء ويلفٌ خرقة على يده ويغض الطرف ما أمكنه فإن 
اضطر إلى النظر عذر للضرورة”' . 

وعن أحمد روايتان كالوجهين» فيجوز أن يعلم قوله: «غسلها» بالحاء والميم» 
إيراد الكتاب يقتضي ترجيح .الوجه الثاني » وهكذا ذكره الإمام وحكاه عن القفال. 

لكن الأظهر عند أصحابنا العراقيين والقاضي الروياني والأكثرين هو الأول» 
والوجهان جاريان فيما لو مات رجل» وليس هناك إلا امرأة أجنبية . 

الثانية: الحُنْئى المُشْكل إذا مات؛ وليس هناك محرم له من الرّجال أو النساءء 


)١(‏ قال النووي: وأما وضوء الغاسل» فينتقضء» قاله القاضي حسين. حينئذ يكون اللف مستحباً 
وإن قلنا بما أفهمه إطلاق غير القاضي ومن تبعه أن طهارة الميت تنتقض باللمس يجب اللف»ء 
وصرح به الروياني في الحلية فقال: ويلفان خرقة يعني الزوج في غسل الزوجة والأمة والزوجة 
في سل الزوج وحتى لا تتتقض الطهارة باللمس ولينظر فيما إذا جوزنا اللس هل يختص بما 
فوق الإزار أم يجوز مطلقاً. فيه نظر وذكر أبو علي أن له النظر إلى جميع بدنها كالحياة. وقال 
الشيخ: أبو حامد وأتباعه, مذهبنا يباح نظره إليها بلا شهوة وزال حكم النظر بالشهوة فيحتمل 
أن يقال المس كذلك ويحتمل الفرق أن قد يباح النظر دون المس. 

(9) قال النووي: قال صاحب «الحاوي؟ هذا الثاني عن نص الشافعي - رضي الله عنه ل وصححه - 
وحكى صاحب «البيان» وغيره وجهاً ثالثاً: أنه يدفن ولا يغسل ولا ييمم وهو ضعيف جداً. 
انظر الروضة (519/1). 


75 كتاب صلاة الجنائز 


ينظر إن كان صغيراً بعد جاز للرّجال والنّساء غسله» وكذا واضح الحال من الأطفال 
يجوز للفريقين جميعاً غسله كما يجوز مسه والنظر إليهء وإن كان كبيراً فهل يغسل؟ فيه 
وجهان كالوجهين في المسألة السابقة» لأنه يجوز أن يكون رَجُلاً فيمتنع مسّه على 
النساع.ء أو امرأة فيمتنع مسها على الرجال. 

أحدهما : أنه بِيمُم ويدفن» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. 

والثاني : أنه يجور غسله. ومن الذي يغسله؟ فيه وجوه: 

أحدها: أنه يشتري من تركته جارية لتغسله» فإن لم يكن له تركة فيشتري من بيت 
المال. قال الأئمة: وهذا ضعيف؛ لأن إثبات المِلك ابتداء للشّخْص بعد موته مستبعد» 
ويتقدير ثبوته فقد ذكرنا أن الصحيح أن الأمَةَ لا تغسل سَيْد ستدهاء والوجه الثاني أنه في حق 
الرّجال كالمرأة» وفي حق النساء كالرجل أخذاً بالآسرا فى كل واجدمن الطرفين» 

والثالث: وبه قال أبو زيد وهو الأظهر: أنه يجور ز للرّجال والكناة عله ميا 
لأنه مَسَّت الحاجة إلى الغسل» وكان يجوز في الصّغر غسله للطائفتين» فيستصحب ذلك 
الأصل. واعلم أنه لي يس المراد من الكبير في هذا الفصل البلوغ ومن الصغر عدمه. لكن 
المعنى بالشغير:إلذي لم يلغ بحل ب يشتهي مثله وبالكبير الذي بلغه. 

قال الغزالي: إن أزْدَحَمَ ججمعْ كبِيرٌ يِصْلحُون لِمْسْلٍ عَلَى أَنْرٍَ فَالِدَايَةُ سا 
المَحَارِم ثُمْ ِالأَجتبياتٍ ثُمْ بارج ثُمْ بِالرجَالٍ الْمَحَارِمٍ نم تَرْتِيبُ المَحَارِمٍ كَتَرْتِيبهِمْ في 
الصّلاةء وَقِيل : يَُدَهُ م الزّْجُ عَلَى النْسَاءِ؛ٍ َِنْهُ يَنظُرُ مَا لا يَنظرْنَ لَه وَقِيلَ: يْقَدُمُ رِجَالٌ 
المَحَارِم عَلَى الرّوْج؛ لأنّ التَكاحح أَنْتهَى بالمؤتِ. 

قال الرافعي: الصّالحون لغسل الميت إذا أَزْدَحَمُوا لم يخل إما أن يكون الميّت 
رجلا أم امرأة فإن كان رجلا فيغسله قَرَابَاته على التّرتيب الذي نذكره في الصّلاة عليه 
وهل تقدم الزوجة عليهم؟ فيه وجهان”١'‏ سيظهر توجيههماء ؛ وإن كان الميت أمرأة فالنساء 
يقدمن في غسلها وأولاهن نساء القرابة منهن كل ذات رَحِم محرّم» فإن استوت اثنتان في 


يقدم منهن الأقرب فالأقرب» وبعد نساء القرابة تقدم النساء الأجنبيات ثم رجال القرابة 


)١(‏ قال النووي: وفيه ثلاثة أوجه: 
أصحها: يقدم رجال العصبات» ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة» ثم النساء المحارم . 
والثاني : يقدم الرجال الأقارب» ثم الزوجةء ثم الرجال الأجانب» ثم النساء المحارم . 
والثالث: تقدم الزوجة على الجميع . الروضة 67١/١‏ 


كتاب صلاة الجنائز ش ْ يل 


وترتيبهم كما سيأتي في الصلاة» وهل يتقدم الزوج على نساء القرابة؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: : تقديم نساء القرابة» ويحكى عن نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإن 
الأنثى بالأناث أليق . 


والثاني: أنهن لا يقدمن؛ بل الزوج يقدم عليهن؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظرن إليهء 
وفي تقديم الرُوجٍ على الرجال الأقارب أيضاً وجهان: 

أحدهما : أنهم يقدمون عليه ؛ لأن الئكاح ينتهي بالموت. وسبب المَخرميّة يدوم ويبقى . 

وأظهرهما: وهو احتيار القَمّال: أ الزوج يعدم لأنهم جميعاً ذكور» وهو ينظر إلى 
ما لا ينظرون إليه فيقدم» وأحكام التُكاح تَبْقَى بعد الموت ولولاه لما جاز له غسل الرّوجة 
حنيعزها ةف المنلن نهر يشرط أن درن المسجوم ليت باجا فإن كان كافراً 
فهو كالمعدوم ويقدم من يعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك . 

ويشترط أيضاً أن لا يكون قاتلاً نعم لو كان قاتلاً بحق فيبنى على الخلاف في أنه 

ا 
اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التّفويض إلى النْساء وبالعكس» ذكره الشيخ أبو محمد 
وغيره» وقد حكاه المصنف في «الوسيط» بعد إطلاق الغسل للمستأجرء وأشعر كلامه 
بوجهين في اعتبار الشّرط المذكور. 

قال الغزالي: : نع الْمخرم لأيرْبُ ولي ولا يمر وَأسه بل ينقى (مح) 0 
وَهَلَ نُصَانٌ المُعتَدَةٌ ةُ عَنِ الطيب فِيهِ وَجْهَانِء وَغَيِرٌ المُخْرِمٍ هل يُقَلّمْ ظة رَهُ وَيَحْلِقُ شَغْرْ 
الَذِي يُسْتَحَبُ في الحَياة حَلَقُهُ؟ فيه تَؤلآن. 

قال الرافعي: ذكرنا أنه يُطرح قَدْرٌ من الكافور في الماء الذي يغسل به الميت» 
وذلك في غير المُحْرِمء فأما المحرم فلا يقرب منه طيباً إبقاء لحكم الإحرام وكذلك لا 
يستر رأسه إن كان رجلا ووجهه إن كان امرأة» ولا يلبس المخيط ولا يؤخذ شعره 
وظفرهء وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: حكمه حكم سائر الموتى وروي 
مثله عن مالك. 

لنا ما روي : أن وَجُلا كَل مَعْ ال فَوقصَيْهُ نا وَهُوَ مُحرمٌء قَمَاتَ َال رَسُولُ 
اللّه : : اعْسَلرة بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في تَوْبيْهِ وَل نَمَسُوهُ بطيب» ل إن 
يُْعَتُ يَوْمَّ الْقِيَامَة ملي . 


)١(‏ البخاري (1770 755لل لإتاك لحكل ورلا 6 :1486 ,.)1860١‏ ومسلم 
(05 2 )). 
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لي يت 

ولا بأس بالنُخمير عند غسله كما لا بأس بجلوس المحرم عند العَطار» وإذا ماتت 
المعتدة التي تحدّء هل يجوز تطبّيبها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء صِيّانة لها عمّا كان حراماً عليها في حياتها كالمحرم» وبهذا قال أبو 
إسحاق . 

وأظهرهما: نعم؛ لأن النُحريم كان احترازاً عن الرّجَال وكا لفراق الزوج. وقل 
زال المعنيان بالموت بخلاف المُخرم» فإن التحريم في حقه لحق الله تعالى جدّه ‏ فلا 
يزول بالموت» وهل يقلّم أظفار غير المحرم من الموتى ويؤخذ شاربه وشعر إبطه 

القديم : انلك" وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزنيٌ - رحمهم ألله -؛ لأن مصيره إلى 
البَلى» وصار كالأقُلّفٍ لا يختن بعد موته. 

والجديد: وبه قال أحمد: نعمء كما يتنظف الح بهذه الأشياء» وقد روي أنه 
قال: «أضْئعُوا بِمَوْتَاكُمْ ما تَفْعَلُونَ بعَرُوسِكهه7" . 

والقولان في الكراهية؛ ولا خلاف في أن هذه الأمور لا تستحب» كذلك ذكره 
القَاضِي الرُوياني» ونقل تَفْريعاً على الجديد أنه يتخيّر الغاسل في شعر الإبطيين النّتف 
والإزالة بالتُورَة ويأخل شعر العائة بالجلم» » أو لمُوسَى أو الثُورة . 

وحكي عن بعض الأصحاب أنه لا يزال إلا بِالنَؤْرّة أ خْتِرّاز عن النّظر إلى المُْج . 

وقولة في الكتات ” «الْذي يستحبٌ في الحياة حلقه؛ فيه إشارة إلى أنه لا يحلق 

شعر الرأس بحال» فإن نَّ إزالته غير مأمور بها إلا في المناسك» ومنهم من طرد الخلاف 
في شعر الرأس إذا كان من عادة الميت الحلق في حالة الحياة. 

واعلم: أن جميع ما ذكرناه في وظيفة الغسل لله وأما . 


)١(‏ قال النووي: قلد الإمام الرافعي الروياني في قوله: لا تستحب بلا خلاف» وإنما الخلاف في إثبات 
الكراهة وعدمها . وكذا قاله أيضاً الشيخ أبو حامدء والمحاملي» ولكن صرح الأكثرون» أو 
الكثيرون بخلافه فقالوا: الجديد: أنه يستحب . والقديم: يكره. ممن صرح بهذا صاحب «الحاوي» 
والقاضي أبو الطيب» والغزالي في «الوسيط» وغيرهم وقطع أبو العباس الجرجاني بالاستحباب. 
وقال صاحب «الحاوي» القول الجديد: أنه مستحب» وتركه مكروه. وعجب من الرافعي كيف 
يقول ما قال» وهذه الكتب مشهورة» لا سيما الوسيط» وأما الأصح من القولين» فقال جماعة: ‏ 
القديم هنا أصح» وهو المختارء فلم ينقل عن النبي كلد والصحابة فيه شيء معتمدء وأجزاء الميت' 
محترمة» فلا تنتهك بهذاء وأما قوله: كما لا يختن فهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور. وفي 
وجه أنه يختنء ووجه الث: يختن البالغ دون الصبي الروضة .)17١/١(‏ 

(؟) تقدم. 


كتاب صلاة الجنائز ال 


الشهيد فسيأتي حكمه في «فصل الصّلاة على الميت» ولو احترق مسلم ولو غسل لتهرّي لا 
يغسل بل بِيمّم محافظة على جنّته لتدفن بحالهاء ولو كان عليه قَرُوِحٌ وخيف من غسله تسارع 
الى إليه بعد الدّفن غسل» ولا مبالاة بما يكون بعده» فالكُلٌ صائرون إلى البلّى7 . 


قال الغزالي: 
القَوْلُ في التَكفِينٍ 


وَالمُسْتَحَبُ فِي لَوْنِهِ البَاضٌ وَفِي جِنْسِه القْطْنْ وَالكِثّانُ دُونَ الحَرِير فَإِنْهُ يَحْوْمْ 
2 عو ف 20 ل عو ل ف ل أو ا ل 8 عه م 

لِلرَجل وَِكْرَهُ لِلنْسَاءِ وَأمَا عَدَدْهُ فَأقلَهُ نُوْبٌ وَاحِدْ سَاتِرٌ لِجَمِيع البَدَنِ وَالثَاني وَالثَالِتُ حَقٌ 
المت فِي الثرَِةِ تََفُدُ وَصِيمهُ بسْقَاطِهمَاء وَلَيس للْوَرَنَةِ المُضَايقَةُ فِيهمّاء وهل لِلْْرَمَا 
المع مِنْهُمَا فيه وَجْهَانِء وَمَنْ لآ مَالَ لَه يُكَفْنُ مِنْ بَتِ المَالِء وَُفْمَصَرُ عَلَى نُوْبٍ وَاحِدٍ 
ِي أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِء وَفِي وُجُوبٍ الكمْنٍ عَلَى الرّوْجِ وَجْهَانٍ. 

إحداها: أن المستحبٌ فى لون الكفن البياض» لما روي أنه كَكهِ قال: «خَيْرٌ 
يَابْكُمْ البيض فَاكْسُومًا أَحْيَاءَكُمْ» وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم”" . 

وجنسه في حقٌ كل ميت ما يجوز لبسه في حال الحياة؛ فيجوز تَكفِينُ المرأة 


بِالحَرِيرِ» لكنه يكره؛ لأنه سرف غير لاثق بالحالٍ» ويحرم تكفين الرّجال به كلبسه في 
الحياة» ولك أَنْ تقول قوله: «ومن جسه القطن والكتّان» إما أن يريد استحباب هذين 


النوعين على الخصوص أو يشير بهما إلى جميع الأنواع المباحة» ويكون التقدير القطن 
والكتان وما في معناهما . 


)١(‏ قال النووي: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ‏ ولو ماتا غسلاً غسلاً واحداً. 
ش وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحب أن يتحدث بهء وإن رأى ما يكره. حرم عليه 
'. ذكره إلا لمصلحةء وإن كان للميتة شعرء فالسنة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفهاء وينبغي 

أن يكون مأموناً. ولو كان له زوجتان أو أكثر وتنازعن في غسله أقرع بينهن ‏ ولو مات له 
زوجات في وقت بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فقدم من خرجت قرعتها. قال الدارمي: 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : لو مات رجل» وهناك نساء مسلمات» ورجال كفارء أمرت الكفار 
بغسله وصلَّين عليه. وهذا تفريع على صحة غسل الكافر. قال الدارمي: وإذا نشف المغسول 
بغوب: قال أبو إسحاق: لا ينجس الثوب» سواء قلنا بنجاسة الميت» أم لا. قال الدارمي: 
وفيه نظر انظر الروضة /١(‏ 5755 35177), ا 

(1) تقدم. 


د كتاب صلاة الجنائز 

أمّا الأول فقضيته تقديم النُوعين على سائر الأنواع المباحة كالصّوف وغيره» وهذا 
شيء لم نَرَهُ في كلام الأصحاب وإن أراد الثاني فظاهر اللفظ معمول به في حقٌّ النّسَاء 
[دون الرجال. أما إنه معمول به في حق النساء]0© فلأن تكفينهن بغير هذه الأنواع وهو 
الحرير جائزء وإن كره فينتظم أن نقول تكفينهن بهذه الأنواع مستحب, وأما أنه غير 
معمول به في حق الرجال» فلأن أسْتِخُباب شيء من هذه الأنواع إنما يكون إذا جاز 
تكفينهم بغير هذه الأنواع, وأنه ممتنع . 

الثانية : أقل الكفن ثوب واحدء وأحبه للرجال ثلاثة أثواب. 

روى أن النبي: «كُمّنَ فِي نَلأَنةٍ أَنْوَابِ بيض سَحُولِيّة لَيِسَ فِيهًا نَمِيصُ وَل 
عِمَامَةً9 . ثم شرط صاحب الكتاب في الّوب الواحد الأقل أن يكون سّاتراً لجميع 
البدن» وهكذا ذكر الإمام وكثير من الأصحاب» وحكى آخرون من العراقيين وغيرهم : 
أن الواجب قدر ما يستر العورة؛ لأن الميت ليس آكد حالاً من الح والواجب في 
الحي ستر العورة لا غير وعلى هذا يختلف الحال باختلاف حال الميت في الذُكورة 
والأنوثة لاختلاف مقدار العورة بالحالتين وجمع القاضي الرُويّاني وآخرون بين النقلين 
وجعلوا المسألة على وجهين: ش 

أحدهما: أن الواجب القدر السّاتر للعورة. 

والثاني: أنَّ الواجب ثوب سابغ وقد حكى عن نصه في «الأم؛ أنه إن كان له ثوب 
واحد لا يغطي جميع البدن ستر به العورة؛ لأنه واجب وستر غيرها ليس بواجب 
[فإن]0”© كان يبدو رأسه أو رجلاه غطى به رأسه» لما روي أن مصعب بن عمير قتل يوم 
أحد فلم يخلف إلا نمر فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطى بها رجليه بدى 
رأسهء فقال: «غطوا بها رَأَسَهُه وَاجَعَنُوا عَلَى ِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخر»9». 

واعرف في قوله في الكتاب: «وأما عدد فأقله ثوب واحد. . .2 إلى آخره شيئين : 

أحدهما: أنَّ هذا اللفظ يقتضي كون الواحد عدداً لكن الحساب لا يجعلون 
الواحد عدداً ويقولون العدد ما يتركب عن الواحد. 


والنّاني : أنا وإن أوجبنا ثوباً ساتراً لجميع البدن» فذلك في حقٌ غير المُخرم» أما 


() سقط في أ والمثبت من ب و ط. 

(0) أخرجه البخاري (2.1754 ١لاال‏ “لكك “ااال 1184817)ء ومسلم (441). 

(0) في ط (وإن). 

 )4(‏ متفق عليه من رواية خباب بن الأرت أخرجه البخاري (5/ا7ك لاوم "الول وزو 
0 5437 2)54148 ومسلم (9540. (074). 


كتاب صلاة الجتائز ١١‏ 


المُخرم فلا يستر رأسه إن كان رجلاًء ووجهه إن كان أمرأة على ما سبق. 

الثالثة: الثوب الواحد على ما وصفناه حق الله تعالى جذه ‏ لا تنفذ وصيّة الميت 
بإسقاطه والثاني والثالث حق الميت وهي بمثابة ثياب التجمل للحي؛ » فلو أوصى 
بإسقاطها نفذ: دكُمَا أَوْصَى أَبُو بَكْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - بأَنْ يُكَمنَ فِي تَوْبِهِ الْخَلِتقِء كَتُفْرَتْ 
وَصِينّها كر ولو لم يُوصٍ وتنازع الورثة في أكفانه وأراد بعضهم الاقْتِصَار على ثوب 
واحدء فقد حكى ذ في «النهاية» فيه طريقين : 


أحدهما: نجه وسو كبا تع راق ساف ة الِعُرَمَاء فيه . 


| والثاني : القطع بالعتج ‏ تقديماً لحاجة المالك» وظاهر المَذْمَبِ وهو المذكور في 
الكتاب أنه ليس لهم المُضَايَقَة يق سواء أثبتنا الخلاف أم لا. واو اذو الورثة توينا على 
تَكْفِينِه في ثوب واحدء فقد قال في «التهذيب»: يجوز وطرد صاحب «الئّتمة؛ الخلاف 
فيه. ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: لا نكفنه إلا فى ثوب واحدء. فهل 
يجانوة إلهةاقه رجيات 1 

أحدهما: لاء كالمُفْلس الحي تترك عليه ثياب تجمله. 

وأظهرهما: تعم» فإن السّتر قد حصل وهو إلى إبراء ذمته أحوج منه إلى زيادة 
الستر بخلاف الحي يحتاج إلى التجمل ويتقلب بين الناس . 

الرابعة: مَحِلَّ الكفن رأس مال التّركة إن ترك الميّت مالاً يقدم على الديون 
والوصايا والميراث» نعم لا يباع المرهون في الكفن ولا العبد الجَانِي ولا المال الذي 
فيه الزكاة فإنه كالمرهون بهاء وإن لم يترك مالا فكمّنه على من هو في نفقته» فيجب 
على القريت كن التريت: وعاى السيد كفن العيد وأم الول وكذلك يجب كفن المكاتب 
عليه؛ لأن الكتابة تنفسخ بالموت» ولا فرق في الأولاد بين الصّغار والكبار؛ لأن نفقتهم 
واجبة إذا كانوا 00 زَمْنَى والميت عاجزٌء ذكره في النّتمة. 

وهل يجب على الزوج تكفين الزوجة ومؤنتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ابن أبي هريرة ؛ لا؛ لأن مُؤْنَةَ الزوجة إِنُما تجب على الزُوج 

مُقَابلة التّمكين من الاسْتِمْتَاع فإذا ماتت فقد زال هذا المعنى» وبهذا الوجه قال 

0 وأبو حنيفة [وأحمد]”" ‏ رحمهم الله -. 


وأصحهما: أنه يجب ذلك على الزوِجء لأنها في نفقته في الحياة فيلزمه مؤنتها 


.)181( - أخرجه البخاري من رواية عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 
سقط فى ط.‎ )( 
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بعد الموت» كالأب مع الابن والسيد مع العبد فعلى هذا لو لم يكن للرُوجٍ مال فحينئذ 
يجب في مالها. أما: إذا لم يترك الميت مالآ ولا كان له من ينفق عليه فتكفينه ومؤنة 
. دفنه من بيت المال كنفقته في الحياة. وهل يقتصر على ثوب واحد أم يكمل الثلاث؟ 
فيه وجهان: 

أظهرهما: يقتصر عليه ليتأدذى الواجب به. 


الثاني : يكمل الثلاث ولا يقتصر عليه كما لا يقتصر في كسوة الحي المحتاج على 
ساتر العورة فعلى الأول لو ترك ثوباً واحداً فلا شيء من بيت المال وعلى الثاني هل 
يكتفي بما خلفه أم يكمل الثلاث من بيت المال؟ ذكر الإمام أن صاحب «التقريب» حكى 
فيه وجهين: 


اتهرفنا: الثاني وإذا لم يكن في بيت المال مال فعلى عامة المسلمين الكفن 


قال الغزالي : وَالرْيَادَةٌ عَلَى النَلآثِ إِلَى الخمس مُسْتَحَبٌ لِلنْسَاءِ جَائِرُلِلرّجَالٍ غَيِرْ 
مُسْتَحَبٌ وَالرْتَاتَةَ عَلَى الحَمْس سَرَفٌ عَلَى الإطلآقٍ» إن ُذْن في حمس فَعَمَائة 
وَنَمِيصٌ وََلآتُ لَقَائْفَ سَوَابِعَ وَإِنْ كُفَْ فِي نَلآثِ فَتَلآتُ لَقَائِفَ مِنْ غيِرٍ قَمِيصٍ وَلآ 
عِمَامَةٍ» وَإِنْ كُفْنَثْ في حَمْسٍ فإِزَارٌ وَخْمَارٌ وَنَلآتُ لَقَائِفَ سَوَابِعَ» وَفِي قَولٍ: ُبَدلَ لِقَانَ 
بقَميصء وَإِنْ كُفَْتْ فِي ثَلآَثِ قُتَلآتُ لَقَائِفَ . 

قال الرافعي: قد ذكرنا أن العدد المستحب في كَمَن الرّجال ثلاث أثواب» فلو زيد 
عليه إلى حََمْسَةٍ أثواب فهو جائزء وإن لم يكن مَحْبُوباً» . 

وأما المرأة فيستحب أن تكمّن فى خمسة أثواب رعاية لزيادة السّتر فى حقها 
وح لحي ان ولت يي العراة والزيادة على الهيلة لوقه عا ال كلاق لما 
فيها من الشسّرف» وقد روى أن النّبي قال: «لآ تُغَالُوا ذ فِي ألْكَمَنء فَإِنْهُ يُسْلَبُ سَلَباً 
00 فإذا كانت المُغَالاة مكروهة فزيادة العدد أَوْلَى أن تكون مكروهة * ثم إن كفن 
الرّجل أ والمرأة ف ثلاث فالميرب ولت لقائف ون عر عهامة الأرجل ل اقيفر 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي حسين: إذا مات وهو في نفقة غيره هل يلزمه تكفينه بثلاثة أثواب» أم 
بثوب؟ وجهان: ‏ أصحهما! ‏ ثوب. وقطع هو وصاحب «التهذيب؟ بأنه إذا لم يكن في بيت المال 
مال» ولزم المسلمين تكفينه» لا يجب أكثر من ثوب - والله أعلم ‏ روضة الطالبين /١(‏ 576). 

() أخرجه أبو داود من رواية علي )7١5054(‏ وفي إسناده مقال» وحسنه النووي والمنذري انظر 
خلاصة البدر (١01//1؟7)»‏ وانظر التلخيص (؟9/9١٠1).‏ 
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وعن أبي حنيفة : أن الرّجل يكفن في إزار ورداء وقميص . لنئا: ما روى أن النَّبِي: « 
فِي ثَلانةِ أذ نُوَابِ بيض سَحُولِيْة لَيْسَ فِيهًا فيص ولا مم7 


وإن كفن الرجل في خمسة أثواب فليكن في عمامة وقميص وثلاث لفائف» 
وتجعل العمامة والقميص د تحتهاء ويستثنى المحرم عن ذلك فلا يلبس المخيط على ما 
تقدم ‏ وإن كُفنت المرأة في خمسة أثواب فقولان: 

أحدهما: إزار ككينا وثلاث لفائف» والإزار والخمار كالعمامة والرداء للرجل 
واللفائف كاللفائف. 

والثاني : إزان:وخمان ولقافتان وقميص»؛ لما روي: دن أمّ عَطِية عطيّة ِب لَمَا عَسْلَتْ أَمْ 


كُلُوم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا - بنْتَ رَسَولٍ الله كَان النْبِيُ نا عا الْبَّابِ فَتَاوَّلَهًا إِزَادا 
زفق 
وَدِرْعاً وَجْمَاراً وَنُوْبَيْنِا 


وينسب القول الأول إلى الجديد والثاني إلى القديم» وذكر المُرَنِيُ أن الشّافعي - 
رضي الله عنه ‏ ذكر القميص مرة ثم خط عليه ونقل عنه القول الأول وإيراد الكتاب 
يقتضي ترجيحه» لكن الأكثرين على ترجيح القول الثاني» ويجوز أن تعد المسألة من 
المسائل التي يجاب فيها على القديم. 

ثم قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : «يشدٌ على صدرها ثوب, لئلا يضطرب ثديها 
عند الحمل فتنشر الأكفان» راختلفوا في ذللك الثوب» فقال أبو إسحاق هو ثوب سادس 
ليس من جملة الأكفان ويّحَلُ عنها إذا وضعت في القبر. وقال أَبْنُ سْرَيْجِ يشد عليها 
ثوب من الخمسة ويترك والأول أظهر عند الأثئمة. وكيف ترتيب الأثواب الخمسة؟ 


قال المُحَامِلِيُ وغيره على قول أبي إسحاق إن قلنا؛ تُقَمص فيشْدٌ عليها المِئْرَّرُ أو 
لا ثم القميص ثم الخِمَارء ثم تلفٌ في ثوبين ثم يشد عليها الثالث: وإن قلنا: لا 
تقمصء يشد عليها المِمزّرُ ثم الخمار» ثم تلفٌ في ثلاثة أثواب ثم يشدٌ عليها خرقة 
ا 

عليها الخرقة ثم تلف في ثوبء وإن قلنا: لا تقمصء يشد عليها المِنْرّر ثم الخمار ثم 
علي رسن ركد ليا اجرف للك ان لامر" 


وإذا وقع التّكْفِين في اللفائف النّلاث» فكيف تكون هي؟ فيه وجهان: 
)١(‏ تقدم. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند )”8٠/7(‏ وأبو داود (1017): وفي إسناده مجهولان انظر التلخيص 
.)0٠١- ١9/0‏ 
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أحدهما: أن تكون متفاوتة فالأسفل يأخذ ما بين سُرّته وركبته. والئّاني يأخذ من 
عَنّقه إلى كَغْبه. والئّالث يستر جميع بدنه. 

وأظهرهما: أنه ينبغي أن تكون مستوية في الطول والعرض يأخذ كل واحد منها جميع 
بدنه . واعلم أنه لا فرق في التّكفين في الثلاث بين الرجل والمرأة» وإنما الفرق بينهما في 
الخمسء فهي في حق الرجل قميص وعمامة وثلاث لفائف. وفي المرأة القولان 
المذكوران» وإذا كان كذلك فإيراد الفرض في أقصر من لفظ الكتاب هين والله أعلم -. 

قال الغزالي: كُمّ يُذَرُ عَلَى كُلَّ لِقَافَةِ حَنُوط ويُوضَعٌ المت عَليه. وَيَأَْذُ كَدْراً مِنَ 
القّطنِ اليج وَيْسُهِ بي الألِينِء وَنَشَدْ دُ الأليتان وَتَسْتَونق: وَتْصَقُ بجمِيع مَنَاقِذٍ البَدَنِ 

مِنَ المَنخِرَيْنٍ وَالأدُنينِ وَالمَيِئِينٍ قُطْتَةٌ عَلَِهَا كَاقُورٌ ثم يُلَفُ الكَفَنْ عَلَيه بَْدَ أن يُبَخْرَهُ 

بالود وَيَشْدُ عَلَيهِ يشِدَاد وَيَنْزِع ع الشَدَادٍ عِنْدَ الدّْنِ. 

قال الرافعي : غرض الفصل الكلام في إِذْرَاجٍ الميت في الكَفَّنِ وتوابعه. 

فنقول: تبخير الكفن بالعود مستحبٌ إذا لم يكن الميت مُخرماًء وذلك بأن ينصب 
مشسجبٌ وتوضع الأكفان عليها ويجمَرٌ مَرُ تحتها ليصيبها دخان العُود» ثم تبسط أحسن 
اللفائف وأوسعها ويذْرٌ عليها حنُوطٌ» وتبسط الثانية فوقها ويدر عليها حنوط» وتبسط 
الثائئة التي تلي المَيّت فوقها ويذرٌ عليها حنوط وكافور ثم يوضع الميت نوتها مستلتيا 
ويأخذ قدر من القطن الحَلِيجٍ ويجعل عليه حنوط وكافور ويدس في إِلْيَتَيِهِ حد حتى تنّصل 
بالحلقة ليرد شيئاً عساه عند التُحريك ينفصل منه ولا يدخله في باطنه» وفيه وجه: أنه لا 
بأس به ثم تشد إِلْيَتَي وتستوثق وذلك بأن يأخذ جِرْقَةَ ويشد رأسها ويجعل وسطها عند 
ِليََيْهِ وعانته ويشدها عليه فوق السّرة بأن يرد ما يلي ظهره إلى سرته ويعطف الشّقين 
الآخرين عليه. ولو شد شما من كل رأس على هذا القَخِذٍ ومثل ذلك على الفَخِذٍ الثاني 
جاز أيضاً . 

وقيل: يشدها عليه بالخيط ولا بي يشق طرفيها ثم يأخذ شيئاً من القطنء ويضع عليه 
قدراً من الكافور الحنُوطٍ» ويجعله على مَتَافِذٍ البدن من المنخَرَيْنِ والأدُنيْنِ والعينين 
والجرّاحخات النَافِدَة إن كانت عليه دفعاً للهُوّام» ويجعل اليب على مَسَاجِدِهِ وهي 
الجَبْهَة والانفة وباطن الكَمّينء والركبتان» والقدمان إكراماً لهاء وذلك بأن يجعل 
الطيب على قِطْعَةٍ فُطن وتوضع على هذه المواضع. وقيل: يجعل عليها بلا قطن. 

ثم يلف الكفن عليه بأن يثنى من ألدُوب الذي يليه صنعته التي تلي شقّّه الأيسر 
على شقّه الأيمن» والتي تلي شقّه الأيمن على شقّه الأيسر كما يفعل الحيّ بالقباف ثم 
يلف الثاني والئّالث كذلك. 
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وفيه قول آخر: أنه يبدأ بالشّقة التي تلي شقّه الأيُمن فيثنيها على شه الأيسرء 

ويجعل الي تلي الأينين على التمين غالباً» ولعل هذا أسبق إِلَى المَهُمِ مما رواه الْمُرَنِيُ 
في «المختصر». لكن الأول أصحٌ عند الجمهور ومنهم من قطع به. 

وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العِمَامّة ورد على وجهه 
وصدره إلى حيث يبلغ وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين. والساقين . 

وينبغي أن يوضع المَيْتُ على الأكفان أولاً بحيث إذ”'" ألقيت عليه كان الفاضل 
عند رأسه أكثرء كما أن الحيّ يجعل فضل ثيابه على رأسهء وهو العمامة ثم تشتد 
ا فإذا وضع في القبر نزع. 


وفي كون التّحنيط واجباً أو مستحباً وجهان: 
أظهرهما : عند المصنف وإمام الحرمين الثاني”) 


قال الغزالي: م م يَحَمِلُ الجَتَارَة تَلانَةُ رجَالٍ رَجُلُ سَابِقُ ب بَيْنَ العَمُودَيْنِ وَرَجُلانِ في 
مُؤّخْرِ الحَتارّة قَإِنْ عَجَوّ السَابقٌ أَعَائَهُ رَجْلانِ خَارِجَ العَمُودَْنٍ َتَكُونَ الجَتَارَةٌ مَحْمُولَةَ بَيْنَ 2 
خَمْسَة ة أو بَيِنَ لاتق وَالمَشْيْ قُدَامَ الحَتَارَة أَفْضَلٌ 2“ وَالإِسْرَاعٌ بهَا وى . 


)١(‏ قال النووي: مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب وقال 
الصيمري : لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه. وهذا الذي قاله صحيح» إلا إذا 
كان من جهة يقطع بحلهاء أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد» ونحو ذلك» فإنٌّ 
ادخاره حسن. وقد صح عن بعض الصحابة فعله. الروضة .)578/١(‏ 

(؟) وهذا التصحيح قد يستشكل فإن أموال العبد يحاسب عليها كلها بل لو ترك الذي يوص به حتى 
انتقل إلى الورثة فلا بد أن يحاسب عليه ولذا يعاقب عليه إن كان حراماً ولا شيء عليهم قال: 
علي كرم الله وجهه ‏ حلالها حساب وحرامها عقاب. نعم يصح أن يحمل كلام الشيخ ‏ 
رحمه الله - على صورة. وهي السعي من تحصيله باتهاب أو غيره إذا لم يكن له مال غيره 
أصلا . وقال الروياني: عندي أنه يستحب له ذلك إلى أعداد الكفن» وإذا عرف خلوه من 
الشبهة وهذه المسألة لها التفات إلى مسألة أخرى وهي ما إذا أوصى بالتكفين من يوم معين فهل 
يجب تكفينه فيه على وجهين حكاهما القاضي حسين في كتاب السرقة في كتابه المسمى أسرار 
الفقه وهو كتاب صغير الحجم نحو التنبيه ونقله عنه في الكفاية. قال: أعني القاضي وهما 
مبنيان على ما لو قال: قضى دينى من هذا المال وفى تعينه وجهان مبنيان على ما لو أوصى 
نقفاء نه ويخاص أهل الوصايا. وقوله ‏ رضي الله عنه - وقد صح عن بعض الصحابة إشارة 
إلى ما في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي يك كانت عليه بردة فطلبها 
رجل فأعطاه إياها فقال له الصحابة ما أحسنت مسألته وعلمت أنه لا يرد سائلاً فقال إني والله ما 
سألته إياها لألبسها وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه (أخرجه البخاري 7/7/4 
حديث ,.)5١97(‏ 


يلك كتاب صلاة: الجنائز 


قال الرافعي: ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو برٌ وأكرام 
للميت» وقد نقل ذلك عن فعل رسول الله يةِ والصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - ولا يتولأه إلا الرّجال ذكراً كان الميت أو أنثى» ولا يجوز الحمل على 
الهَيَّات المُزْرِية ولا على الهيئة التي يخاف منها السّقوط. إذا عرفت ذلك ففي الفصل 
ثلاث مسائل : 

إحداها: في كيفية الحمل وقد نقل طريقان: 

أحدهما: الحمل بين العَمُودين. 

يُرْوَى أن الي : «حَمَلَ جََارّة سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بَيْنَ 0-7 

ومعناه: أن يتقدم رجل فيضع الحشّبَتَيْنَ الشّاخِصَئَين وهما العمودان على عاتقيه 
والخشبة المعترضة بينهما على كتفيه» ويحمل مؤخرة الجنازة رجلان : 

أحدهما: من الجانب الأيمن, والئّانى من الأيسرء ولا يمكن أن يتوسّط الخشبتين 
واحد من مؤخرهماء فإنه لا يرى موضع قدميه» والطريق بين يديه حينئذ» فإن لم يستقل 
المتقدم بالحمل أعَانه رجلان خارج العَمُودين يضع كل واحد منهما واحداً على عاتِقِه 
فتكون الجنازة محمولة على خمسة. 

والثاني : التزبيمه روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذّا تبِعَ أ حَدَكُمْ 
جَتَارَة فَلِيَأْحْذٌ بجَوَانب السّرِير الأربَعة كُمْ ليتَطْوَعْ بَعْدُ أو ِيَذَرْ كَإنهُ السَنَة»”" . 

والتّرْبِيعٌ : أن يتقدّم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسرء 
والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن» ولذلك يحمل العمودين من مؤخرها اثنان 
فتكون الجَئّازة على هذه الهَّيْئة محمولة على أربعة. 

وقد نقل عن نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن من أراد التَبَرْك يحمل الجنازة من 
جوانها الأزبعة بدا بالتمؤى الأسن من نوكرها فخملة علو عاق الأيمن ثم يسلم إلى 
غيره» ويأخذ العمود الأيسر من مؤخّرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضاً ثم يتقدم 
فيعترض بين يديها لثلآ يكون ماشياً خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على 
عاتِقِهِ الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرهاء ولا شك أن ذلك إنما يتأتى والجَّئّازة 


٠١ /4( أخرجه الشافعي والبيهقي عنه معضلاً وأشار الشافعي إلى عدم ثبوته. انظر سنن البيهقي‎ )١( 
.)1١1١ التلخيص (؟/‎ »)508/1١( خلاصة البدر‎ )؟١‎ 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي (84)» وابن ماجة »)١418(‏ والبيهقي (14/4 - )2١‏ وقال ابن 
الملقن إسناده ضعيف منقطع. الخلاصة )108/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (10117) والطبراني في 
الكبير (/9691. 4098. 46954). 
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محمولة على هيئة الَّرِبي فهذا شأن الطريقين» وكل واحد منهما جائز. 

ويكى القاتي الزويا عن بيش الاصيحاب. أن الأفضل الجمع بينهما بأن 
يحمل ثَارَةَ هكذا وتارة هكذاء وإذا أراد الافْتِصَار على أَحَدِهِمًا فأيتهما أفضل؟ المشهور 
في المذهب: أن الحمل بين العمودين أفضل. وعن أحمد: أن التّربيع أفضل» وبه قال 
بعض أصحابنا. وعن مالك : أنهما سواء» وأشار صاحب «التّقريب» إلى وجه يوافقه. 

وقال أبو حنيفة : الحمل بين العمودين بدعة. 

الثانية: المَشْي أمام الجنازة أفضل» وبه قال مالك. وروى مثله عن أحمد. 
ويروى عنه أنه إن كان راكباً صار خلفهاء وإن كان راجلا فقدّامها. وقال أبو حنيفة: 
المشي بخلفها أفضل: لنانا ووييضن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «رَأَيْتُ المي 
. وأيا بَكرء وعَمَرَ - رضي الله عنهما مشو نَ أَمَامَ الْجِتَارّق»”'2 والأفضل أن يكون قدّامها 
تزيا منها يسوي لو القفت لرائ0" ولا يتقدمها إلى المَقْبّرة» ولو تقدم لم يكرهء ثم هو 
بالخيّار إن شاء قام منتظراً لهاء وإن شاء قعد؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه قال: 
هقَامَ رسول الله مَمَّ الْجَبَارَِ حَنّى تُوضَعَ وَقَامَ الناسٌ مَعَهُ ثُمّْ قَعَدَ بَعْدَ ذْلِكَ وَأَمَرَهُمْ 
ِالْقُعُودِه”". وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره الجلوس حتى توضع الجنازة. 

الثالثة : سن المشي بالجنازة الإسراع إلا أن يخاف من الإسراع تغيّراً في الميت» 
فيتأنى بهاء والإسراع فوق المشي المعتاد دُونَ اكيب روي أن الي «سَيِلَ عَنِ الْمَشْي 
بالْجتَارَة» فَقَالَ دُونَ الْحَبَبٍ فَإِنْ يَكُ حَيْراً عَجُلْثُمُوهُ إِلَيْهو وَإِنْ يَكُ م شَرَا مُبُغْداً لِأَمْلٍ 
انار ا وإن خِيف عليه تغيّرٌ وانفجار زيد في الإِسْرَّاع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)711/9 والترمذي »21٠١17(‏ والنسائي (05/5) وأحمد (22/5 لال 
)١5٠ » 77‏ وابن حبان (5آلاء لاالاء 58/)., والدارقطني (7/ :)7١‏ والبيهقي (:79/1) 
وانظر الخلاصة للبدر (0704/1). ١‏ / 

(؟) وفيه نظر لأن الرواية تحصل مع البعد عنها والوجه الضبظ بالقرب ويختلف ذلك قلة القوم 
وكثرتهم ولو تقدم عنها كثيراً بحيث لا يعده من رآه مشيعاً لها لم تحصل له فضل التشييع ويكره 
للنساء التشييع إذا لم يتضمن حراماً وقيل يحرم. 

(0) أخرجه البيهقي (5//ا7 - 2)78 د نحوه (457) وقال الشافعي: هو أصح حديث في 
الباب» وناسخ لغيره . 

(5) أخرجه أبو داود »)07١85(‏ والترمذي )٠١١1١١(‏ وقال: غريب» وسمعت البخاري بضعفهء وابن 
ماجة )١585(‏ والبيهقي (777/14) وقال: حديث ضعيفء وفي إسناده مجهول وقال ابن 
الملقن )709/١(‏ وفي الصحيح من رواية أبي هريرة ما يغني عنه. 
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يلت ' كتاب صلاة الجنائز 
القَْل في الصَّلاةٍ 

قال الغزالي: وَالنْظَرُ في أَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ: الأَوّلُء فِيمَن يُصَلَى عَلَيِه وَهْوَ كُلُ مَيِتِ 
0 أختر بلي عن غضر أت ول لابِصلى عل إا ذا فلم يوب 

حِبهِ فَيِصَلّى عَلَى صَاحِبهِ وَإِنْ كَانَ غَائْبا وَيُعَسَلْ العُْضْوٌ وَيْوَارَى بِخْرْقةٍ وَيُذْفَنُ . 

قال الرافعي : حصر حجة الإسلام - رحمه الله - عليه بقية الكلام في صلاة الميت 
في أربعة أطراف للحاجة إلى النظر فيمن يصلى عليه» ومن لا يصلى عليه» وفي أركان 
هذه الصّلاة وشرائطها. 

الأول: فيمن صلى عليه» ويعتبر فيه ثلاثة قيود. أن يكون ميتاء مسلماًء غير 
شهيد. فأما قيد المسلم فيتعلق به مسألتان يشتمل الفصل على إحداهماء وهي ما إذا 
وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل إن أكله السبع» فلا يخلو إما أن يكون قد يعلم موت 
صاحبه أو لا يعلم» فإن لم يعلم فلا يصلى عليهء وإن علم موته صلى عليه قل الموجود 
أم كثرة وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: «لا يصلى عليه إلا أن يكون أكثر 
من النُصف» ويروى عن مالك مثله. 


لنا أن الصٌّحابة - رضي الله عنهم - صَلُوا عَلَى يَدِ عبد الرحمن بن عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ - 
رضي الله عنه - أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَةٍ في وَفْعةٍ الْجَمَلٍ وَعَرفوا ها بد ده بحَاتموو!؟ . 


وهذا في غ غير الشّعر والظفر ونحوهاء وفي هذه الأجزاء وجهان: 


أقربهما: إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرهماء نعم قال فى «العدة»: إن جد 

قر ين أنها كغيرهماء نعم قال في يو 
إل شغزة وانحدة قله يصلى:عاليهنا. في ظاهر المذهب. إذ لا حرمة لها ومتى شرعت 
الصلاة» فلا بد من الغسل والمُوَارَاة بخرقة9"' . 


وأما الدّفن فلا يختص [بما إذا علم]”” بموت صاحب العضوء بل ما ينفصل من 
الحَيّ من ظفر وشعر وغيرهما د يستحب لهم دفنهاء وكذلك يُوَارِى دم المُضد وَالحجَامَة 


)7179/1١( أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب» ورواه الشافعي بلاغاء انظر خلاصة البدر‎ )١( 
.)١55/7؟( والتلخيص‎ 

(؟) ومحله فيما إذا كان الموجود في العورة فإن كان في غيره لم يجب ستره على ما تقدم في أصل 
الكفن. واستدل للصلاة على العضو بأن الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عوف ألقاها 
طائر بمكة لما مات بوقعة الجمل فعرفوها بخاتمه. وقال في القوت عن قولهما الأقرب إلى 
كلام الأكثرين فيه نظر. فإن الجمهور عبروا بالعضو في إطلاقهم على الشعر وقول شرح 
المهذب غريب المذهب أنه لا يصلي. 

(0) سقط من ط. 
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والعَلَّقَة والمُضْعّة تلفيهما المرأقء وإذا وجد بعض ميت أو كله ولم يعلم أنه مسلم» فإن.. 
كان في دار الإسلام صلى عليهء لأن الغالب في الإسلام المسلمون. 

وقوله: «إلا إذا علم موت صاحبه» يبين أنه لا صلاة فيما إذا علم حياة صاحبه» 
وفيما إذا لم يعلم موته ولا حياته. فإن كل واحدة من الحالتين تبقى في المستثنى منه. 

وقوله: «فيصلى على صاحبه» معلم بالحاء والميم» وفيه إشارة إلى أن الصّلاة 
ليست على نفس العضو وإنما هي على الميت ولا ينوي إلا الصلاة على جملته» وقد 
صرح بهذا القاضِي الروياني وغيره وكلام من قال: يصلي على العضو محمول عليه؛ 
فإن قلت :. هذا حسن لكنه استثنى نى الحالة التي حكم فيها بأنه يصلي على صاحبه من 
قوله: : افإنه لا يصلى عليه»» وفي هذه الحالة لا يصلّي على العضو أيضاً فكيف ينتظم 
الاستثناء. فالجواب: أن قوله: لا يصلّي عليه أي على صاحبهء كما أن قول من قال: 


يصلّي على العضو محمول عليه وحيتئذ ينتظم الأستثناء . 

وقوله: «وإن كان غائباً» يه يشير إلى أن غَيْبة باقي الشّخص لا تضرء فإنا نجوز 
الصّلاة ة على الغالب كله» فعلى الغائب بعضه أولى» ولذلك قال إمام الحرمين: حقيقة 
الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة ‏ رحمه الله في العضو يستند إلى أن الصّلاة على الغائب 
صحيحة ‏ وهو لا يراها ‏ ويربط الصلاة بما شهد وحضر. 

قال الغزالي: وَكَذَا السّقْط الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ فِيِهِ النَخْطِيطٌ لآ يِمَسَلُ وَلا يُصَلّى عَلَيِه 
الحَيَاةق» وَعَلَى كُلّ حَالٍ يُوَارَى بِخِرْقَةِ وَيُذْفْنُء فَإِنِ أَختَلّج بَعْدَ الأنْفِصَالٍ فَالصَّلاةٌ عَلَبهِ 
أؤلى (ح م)» فَإِنْ صَرَّحَّ وَأَسْتَهَل فَهُوَ كالكبير. 

قال الرافعي : المسألة الثانية في السَّقْطِ وله حالتان9؟: . 

إحداهما : أن يستهلّ أو يبكي ١‏ فيو والكي متراء» 52500 وموته بعد 
الحياة» وقد روي أنه كَكلِيدٍ قال : «إذًا اسْتَهُل لَّ السّقْط صُلَىَ عَلَوه9" . 

والكّانية : أن لا يتئئقن حياته باستهلال وغيره» فإما أن يُعَرَى غن أمارات الحياة 


)١(‏ وقد نظمها بعض أهل العلم فقال: 


والسقط كالكبير في الوفاه إن لهرت أمارة الحياه 
أو خفيت وخلفه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعستبرا 
أو اختفى أيضاً ففيه لم يجب شي وسمرث ع دفن قفداتلذن 


(؟) أخرجه الترمذي )٠١*7(‏ وابن ماجة )١9١08(‏ وانظر التلخيص (9/ 1١"‏ - 114). 
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كالأتلآج ونحوه أو يوجد شيء من ذلك» فإن عرى فينظر هل بلغ حداً يمكن نفخ 
الروح فيه؟ وهو أربعة أشهر فصاعداً أم لا؟ فإن لم يبلغه فلا يصلى عليهء» وهل يغسل؟ 
فيه طريقان : 

أصحهما: لاء كما لا يصلى عليه فإن حكم كل واحد منهما حكم من عرض له 
الموت» وعروض الموت يستدعى سبق الحياة. 

والثاني : فيه قولان وسنذكر الفرق بين الغسل والصّلاة» وإن بلغ أربعة أشهر 
فصاعداً فهل يصلى عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وينسب إل القديم ‏ نعم إذا ورد في الخبر: «أنَّ الْوَلَدَ إِذَا بَقِيَ في بَطنٍ 
أ أزبعة هر يُنفْحُ فيه الوُوح)!47. وبحي عن ا والبويي : : أنه لأ يضلى غلية 

ل ا 
أشهر. وفي الغسل طريقان: 

أظهرهما: القطع بأنه يغسل 

والثاني: فيه قولان. 

والفرق أن الغسل أوسع باباً من الصلاة» ألا ترى أن الدُمىّ لا يصلى عليه 
ل ا 

أحدهما: لا يصلى عليه» وبه قال مالك لعدم تين الحياة بخلاف الاسْتهْلال. 

وأظهرهما: أنه يصلّي عليه لظهور أختمال الحياة بسبب الأمارة الدَّانّة عليهاء 
ومنهم من قطع بأنه يصلى عليه» وفي الغسل هذان الطريقان لكن القَطع في الغسل أظهر 
منه في الصلاة . ثم نعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. أما قوله: «السقط الذي لم يظهر 
فيه التَخخطيط» . وقوله: «ظهر فيه التخطيط؛» فيعلّم أن المراد منه ظهور خلقة الآدمي» 
وهذه العبارة حكاها إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي وعبارة الجمهور التي قدمناهاء 
وهي : : أن ينظر هل بلغ حد نفخ الروح أم لا؟ 

قال الإمام: ويمكن أن يقال: الاختلاف في مَعْض العبارة؛ ومهما بدأ التّخليق فقد 
دخل أوان نفخ الروح» وإن لم بي يبد لم يدخل» وقد يظن تخلّل زمان بين أوائل التّخْليق 
وبين جريان الروح فإن كان هكذا اختلف الطريقان - والله أعلم -. وقوله: «وإن ظهر 
التخطيط»؟ أي : ولم يختلج ولا تحرك. أما: إذا أَخْتَلْجَ فقد ذكره من بعد. قوله: «وإن 


.)95547( أخرجه البخاري (508*. 77705) (25044 209505 ومسلم‎ )1١( 
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غسل ففي الصّلاة قولان» ترتيب الصّلاة على الغسل إن قلنا: لا يغسل فلا يصلّى عليه» 
وإن قلنا: د قولان : وإذا جمعنا بينهما قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

ثالثها: الفرق بين الغسل والصّلاة. 

وقوله: منشأهما التردد في الحياة» أي: في منشأ القَوْلِينَ فيهما جميعاً. لا في 
الصّلاة وحدهاء وإن كان مذكوراً بعد ذكر قولين الصلاة. 

ا :وعلى كل حال يوارى بخرقة ويدفن؛؛ سراد ا 


الآدمي» يكفي فيه المرّاراة كيف كانت وبعد هود طلقة الأدمى حك التخزين حكن 
الغسل . وقوله: : «عند الأحتِلاج فالصلاة ة عليه أولى؟ أي : من الصّلاة عند عدم 
الأختلاج» وهو جواب على طريقة طَرْدٍ القولين والحالة هذى وقد حكينا فيها قطع 


قاطعين بأنه يصلى عليه فإنه يجوز أن يعلّم قوله: «فالصلاة عليه أولى» بالواو وإشارة 
إليه . 


قوله: فإن صرخ واستهل هو الحالة الأولى في ترتيب الشّرح. 

قال الغزالي: وَأَخْتَرَرْنًا المشلم من الكافر له ل 4 لا يُصَلّى عَلَيِهِ ذِمّياً كَانَ أذ حي 
كن تَكْفِينَ الذَميّ وَدَفَْهُ مِنْ فُرُوض الكِمَايَاتٍ وَمَاءٌ بلِمْتهِ. وَقِيلَ: لآدِمَةَ بَمْدَ المَوْتِ فَهُوَ 
كَالحَرْبِي » وَلَوْ أختلط مَؤقى تى المُسْلِمِينَ بالمُشْرِكينَ عَسَلْنَا جَمِيعَهُمْ وَكَفْناهُمْ تَقَصياً عَنٍ 
الواجب» د ثم عِنْدَ الصَّلاةٍ يمد يُمَيَرْ المِسْلِمونَ بالئئة . 

قال الرافعي: القيد الثاني كونه مسلماًء فلا تجوز الصّلاة على الكافر حربياً كان أو 
ذمياً. قال الله تعالى: «وَّلا نُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَهُمْ مَاتَ أبدا2 . 

ولا يجب على المسلمين غسله أيضاء ذمياً كان أو حربياً لكن يجوز خلافاً لمالك 
رحمه الله -. لنا: أن الي «أَمَرَ عَلِيّا ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بِعَسْلٍ أببه أبي طَالِب»”" وأقاربه 
الكقار أؤلن بكسلة :هن النتلمين وأما التكفين والدَّفْن فينظر إن كان الكافر ذميّأ ففي 
وجوبهما على المسلمين وجهان: 

أظهرهما : يجب وفاءً لذمته» كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته. 

والثاني: لا يجب فإنا لم نلتزم إلا الدب عنه في حياته والذمة قد انتهت بالموت 


.١٠١7 سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)8١  ا/9/5( وأبو داود (7515)», والنسائي‎ )١171١ .91/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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وإن كان حربياً ففي الكتاب إشعار بأنه لا يجب تكفينه ولا دفنه بلا خلاف ؛ لأنه ألحق الذّمي 
به في الوجه الثاني» لكن صاحب «التهذيب» فرق بين الأمرين» فقال : لا يجب تكفينه ؛ لأن 
الثبي «أَمْرَ بإِقَاءِ ََلَى بَدْرِ فِي الْقَلِيبٍ عَلَى مَيْكَاتهمْ»” 0 وفي وجوب موارته وجهان: 


أحدهما: يجب؛ لأن النّي أمر بها في قَتْلَى بدر*"© 


والثاني: لا يجب بل يجوز إغراء الكلاب عليه فإن فعل فذاكء لثلا يتأدّى الناس 
برائحته وكذلك حكم المرتد. إذا عرفت ذلك فلو اختلط موتى المسلمين بموتى 
المشركين ولم يتميزوا بأن انهدم عليهم سقف مثلاً وجب غسل جميعهم والصلاة 
عليهم. وبه قال مالك وأحمد ثم إن صلَّى عليهم دفعه جازء ويقصد المسلمين منهم 
بنيته» وإن صلّى عليهم واحداً واحداً جاز أيضاً وينوي الصلاة عليه إن كان مسلماًء 
ويقول: «اللّهم اغفر له إن كان مسلماً»: وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا يصلّى عليهم 
إلا أن يكون المسلمون أكثر. لنا أن الصّلاة على المسلمين واجبة بالنُصوص ولا سبيل 
إلى إقامة الواجب هاهنا إلا بهذا الطريق. 


قال الغزالي: وأمَا الشهِيدُ قلا ِمَسَلُ (ح) ولا يُصَلّى عَلَيِ, والشّهِيدُ مَنْ ما 
بسَببٍ القعالٍ مَعَ الحُفَاره في وَفْتٍ قَهام الَِالٍفَِنْ كان فِي فَتَالٍ أَهلٍ البغي أَْ مَاتَ حَنف 
اك 
َنفِصَالٍ القِتَالٍ وَكانَ بِحَيِتُ يُقْطمٌ بِمَوْتَهِ قو قَفِي الكل قَْلآنٍ م مَنشَوْهُما العرُ في أن هَل 
الأؤصَاف كل مِيٍ مُوَْرَُ أ إل َم لقتل ظلماً مِنْ مُسْلِم أو ذِمَي أو باع أو المَنْطُونُ 1 
الغَرِيبُ يُعَما نَ وَيُصَلَى عَلَيهِمْ . 

قال الرافعي: القيد الئّالث لمن يصلى عليه ألا يكون شهيداً» فالشهيد لا يصلى 

عليه ولا يغسل أيضاًء وبه قال مالك خلافاً لأبي حنيفة في الصّلاة» وبه قال أحمد في 
رواية واختاره المزني. لنا أن جابراً وأنساً - رضي الله عنهما ‏ رويا : أن التبي «لَمْ يُصَل 
قل كان أيه وَلَمْ يُعَسْلْوْه”". ولا فرق بين الدَجُل والمرأة والِسْرٌ والعبد والبالغ 
والصبي. وعند أبي حنيفة الصبي كسائر الموتي يغسلء ثم ما المعنى بقولنا: «لا يغسل 
ولا يصلى عليه»: يعني به: أنهما لا يجبان» أو يحرمان. وأما الصلاة ففي «النهاية» 
و«التهذيب» ذكر وجهين في جوازها: 
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.)14175( أخرجه مسلم من حديث أنس‎ )١( 
أخرجه الحاكم من حديث يعلى بن مرة.‎ )١١6 (؟) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5؟/‎ 
.)5١ا/9( أخرجه البخاري‎ )9( 
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أظهرهما: أنها غير جائزة» ولو جازت لوجب كالصلاة على سائر الموتى. 

والثاني: أنها جائزة» وإنما تترك رُخْصّة لمكان الأشتغال بالحرب» وهذا ما 
صححه الشيخ أبو محمد فيما علق عليه» وأما الغسل فقد أطلق ة في «التّهذيب» المنع 
منه» وذكر الإمام: أنه لا سبيل إليه. وإن جوزنا الصلاة إذا أدى غسله إلى إزالة دم 
الشّهادة فإن لم يكن عليه دم ففي غسله ترددء كما في الصلاة ة إذا تكرر ذلك قلا بد من 
معرفة الشهيد. واعلم : آذ اسم الكهيد قد يكس في الفقه سمنلا يعدل ولاايصلق 
عليه؛ وعلى هذا فقوله: : «والشهيد من مات بسبب القتال. . .» إلى آخره» مجرى على 
ظاهره» وقد يسمى كل مقتول ظلماً شهيداً وهو أظهر ألا ترى أن الشّافعي ‏ رضي الله 
عنه - يقول في «المختصر»: و«الشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام. . .» إلى أن قال: 
«كغيرهم من الموتى» أثبت اسم الشهداة مع الحكم بأنهم كسائر الموتى» وعلى هذا 
فقوله في الكتاب: انوي عن بات إن بالط لني ل ل ا ولا 
يصلى عليه » وعلى هذا الاصطلاح نقول: الشهداء نوعان: 

أحدهما: الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم» وضبط في الكتاب فقال: «والشَّهيد 
من مات يسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال» وقد اشتمل على ثلاثة معان: 

الموت بسبب القتال» وكونه قتال الكفارء وكون الموت في قيام القتال ويدخل فيه 
ما إذا قتله مشرك. وما إذا أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سهمه. أو تردّى في 
حملته في وَهْدَة» أو سقط على فرسه»ء أو رَفْسَنّهِ دائة فمات». وما إذا انكشف الحَْتٌ 
عن قتيل من المسلمين سواء كان عليه أثر أم لا؛ لأن الظاهر موته بسبب من أسباب 
القتال» ويحتمل أنه مات لِسَقْطة وغيرهاء فلم يظهر عليه أثر. وعند أبي حنيفة وأحمد: 
إن لم يكن عليه أثر عسل وصلى عليه؛ ومهما فقد أحد المعان ني التي يتركب عتها 
الضابط» ففي ثبوت حكم الشهادة خلاف» ويتبين ذلك بمسائل : 

إحداها: المقتول من أهل العَدْلِ في مُعْتَرك أهل البغي» هل يغسل ويصلى عليه؟ 
فيه قولان: ْ 

إحداهما: لل وبه قال أبو حنيفة في الغسل كالمقتول في معترك الكفار, ويروى 
أن علباً - رضي الله عنه - ١ل‏ يُعَسْلَ م كل ه761 وار ضى عقاة - رضي الله عنه نه - أن 
ا 


00( قال ابن عبد البر جاء من طرق صحاح أن زيد بن صوحان قال: لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلوا 
عني دماً وادفنوني في ثيابي» وقتل يوم الحمل. انظر التلخيص .)١54/5(‏ 
(0) أخرجه البيهقي (7/5١)؛:‏ وصححه ابن السكن. 
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والثّانني: وبه قال مالك: نعم؛ لأنه قتيل مسلم» فأشبه ما لو قتله في غير القتال. 

واحتج لهذا القول بأن أسماء «عُسّلَْتِ أَبنهَا أَبْنَ الرَْيْر رضي الله عنهم - وَلْمْ يُنكز 
عنقا 13 وعن أحمد روايتان كالقولين» وذكر قول منهم صاحب «العدة»: أن 
القول الأول أصحء لكن الجمهور على ترجيح الثاني» والقولان منصوصان في 
«المختصر»» في كتاب «قتال أهل البغي»: ولا خلاف عندنا في أن البَاغِي إذا قتله 
العادل يغسل» ويصلَى عليه. وقال أبو حنيفة: «لا يصلى عليه عقوبة له»» ومن قتله 
القطاع من الرّفقة فيه طريقان: 

أحدهما: أن حكمه على القولين في العَادِل إذا قتله أهل البغي. 

والثاني : أنه ليس بشهيد جزماً. 

والفرق : أَنَّ قتالهم مع أهل العَدْل على تأويل الدين بخلاف القطاع. 

الثانية: لو مات في مُعْتَرك الكفار لا بسبب من أسباب القتال ولكن مفاجأة أو 
لمرض» فقد حكى الإمام عن شيخه فيه وجهين : 

أصحهما : أنه ليس يشهيد» ولم يذكر في «التّهذيب» سواه. 

ووجهه أن الأصل وجوب العْسْل والصّلاة» وخالفناه فيما إذا مات بسبب من 
أسباب القتال تعظيماً لأمرهء وحتّاً للناس عليه 

الثالثة: لو دخل الحَربيُ بلاد عوه مس 1ه فقد ذكر 
الإمام أن الشيخ أبا علي حكى فيه وجهين» والأصح المشهور: أنه لا به يثبت له حكم 
الشهادة . 

الرابعة : ا لنت الو ل ا 1 

أحدهمكا: يثبت؛ لأنه مات بجرد وجد فيه» فأشبه ما لو مات قبل انقضائه . 

وأظهرهما: 20 فيما رواه صاحب «الشامل»: وخيره . . أنه لا به يشت لأنه 
عاش بعد أنقضاء الحرب» كما لو مات بسبب آخرء ولا فرق على القولين بين أن يطعم 
أو يتكلم أو صلى وبين أن لا يفعل شيئاً من ذلك» ولا بين أن يمتدٌ الزمان أو لا يمتدء 
وقال مالك : إن امتدّ الوقت أو أكل غسل وصلى عليه وإلاً فلا. 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم أو تكلم أو صلَى فهو كسائر الموتى» وللقولين 


شرطان: 


(1) البيهقي من حديث أيوب عن إلى مليكة. انظر التلخيص .)١45 144 /١(‏ 
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أحدهما: قد تعرّض له في الكتاب أن يقطع بموت من تلك الجراحة فأما إذا توقع 
بقاؤه فمات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد بلا خلاف. 


والثاني : أن تبقّى فيه خيّاة مستقرّة» ثم يموت بعد انقضاء القتال» فأما إذا انقضى 
القتال وليس به إلا حركة المَذْيُوحء فهو شهيد بلا خلاف» وهذه المسائل الأربع بأسرها 
مذكورة فى الكتّاب» وقد تبيّن بما ذكرناه أن الأظهر فيها جميعاً انتفاء الشّهادة واعتبار 
المّعاني الثلائة في الضابط . وأعلم قوله: «في وقت قيام القتال» بالحاء والميم؛ لأنهما 
لا يعتبران قيام القتال» وإنما مذهبهما ما قدمناه. 


وقوله: «ففي الكل قولان» فيه إثبات قولين في الصور الأربع» انهما مشهوران في 
الأولى والرابعة» وأما الّانية والقّالئة فلم تر للمعظم فيهما حكاية القولين» وإنما ذكر من 
الخلاف وجهين ويجوز أن يعلم قوله: «قولان» بالواو؛ لأن في «النهاية» حكاية طريقة 
في الصورة الرابعة مفصلة» وهي أنه إن مات قريباً ففيه قولان» وإن بقي أياماً ثم مات 
فليس بشهيد قطعاء والذي في الكتاب إثبات قولين على الإطلاق . 

وقوله: «منشأهما التردد في أن هذه الأوصاف هل هي مؤثرة أم لا» يعني 
الأوصاف الثلاثة المذكورة في الضابط هل هي مؤثرة في موضع الإثبات أم لا؟ وليس 
في هذا القدر من التّوجيه كثير فائدة» فإن الفقيه لا يشك في أن إذا أبطلنا حكماً بأمورء 
واختلفنا في بقاء ذلك الحُكُم مع فوات بعض الأمور فقد أختلفا في تأثيره» وإنما المهم 
النْظر في أنه لم يعتبر أو يلغى. 


النوع الثاني من الشهداء: العارون عن الأوصاف المذكورة جميعاًء فهم كسائر 
الموتى يغسلون ويصلى عليهم؛ وإن ورد لفظ الشهادة فيهم» كَالمَبْطُون والغَرِيب 
والعَريق والميت عشقاً والميتة طلقاًء وكذا الذي قتله ظلماً مسلم أو آدمي أو.باغ في غير 
القتال حكمه حكم سائر الموتى. 


وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمد خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: كل من قتل 
ظلماً قتلآً يوجب القصاص فهو شهيدء وإن وجب به المال فلا يخرج من ذلك أن 
المقتول بالمُثقّلِ ليس بشهيد فيما نحن فيه» ولم يعتبر في القِتَال ذلك» بل أثبت ت حكم 
الشّهادة سواء قتل بِالمُكَقْلٍ أو بالمُحَدّد. وقال أحمد في رواية: : كل مقتول ظلماً فهو 
شهيد. لنا أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - غسل» وصلي عليه”2: وكذلك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه ورواه البيهقي» ورواه الحاكم من طريق معاوية بن عمر 
وعن زائدة عن ليث عن نافع عن ابن عمر. 
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عثمان”١ 2‏ رضي الله عنه ‏ وقد قتلا ظلماً بالمحدّد. 

قال الغزالي: وَكَذًَا القَتِيلُ بِالحَىْ قِصَاصاً أو حَدَاً ليس بشَهِيدِء َنَارِكُ الصَّلاةٍ 
ُصَلْى عَلَيِ (و) وَقَايِعُ الطريق ِفتَلُ أوَلا وَيُصَلَى عَلَِهِ وَيُمَسَلَ وَيِكَفْنْ ثم يُصْلَبُ يُصْلَبُ مُكَفْناً 
عَلَى قل َعَلَى َولٍ: بُقْتَلُ مَضلوباً : ثم يُنْرَلُ وَيِعَسْلُ وَيُصَلّى عَلَيِهِ وَيُذَقَنُ وََن رَأَى أن 
بُقْتَلُ مَصْلُوباً وَيَْقَى فَقَدْ قَالَ: لآ يُصَلَى عَلَيِه. 

قال الا إذا تبيّن أن المقتول ظلماً ليس بشهيد إذا لم يكن بالصفات المقدمة» 
فالقتيل حمّاً أولى أن لا يكون شهيداً. 

وقد روي أن النبي كَل «رَجَمَ الْعَامِدِيّ» وَصَلّى عَلَيْهَاا”©. وذكر في الكتاب-مما 
يتفرع على هذا الأصل صورتين» وذكرهما في غير هذا الموضع . 

إحداهما: أن تارك الصّلاة يصلى عليه ويغسل؛ لأنه مسلم مقتول حمّاًء وعن 
صاحب «التلخيص» بأنه لا يصلى عليه؛ لأنه تارك الصلاة في حياته فتترك الصلاة عليه 

وقال أيضاً: لا يغسل ولا يكفن ويطمس قبره تغليظاً عليه. 

الثانية: غسل قاطع الطريق والصلاة عليه تبنى على كيفية إقامة الحدّ عليهء وفي 
قتله وصلبه إذا اقتضى الحَالُ الْجَمْعُ بينهما خلافاً على ما سيأتي شرحه وتفصيله في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأظهر القولين: أنه يقدم القتل على الصَّلبُء فيقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم 
يصلب مكفاً. 

والقول الثاني: أنه يقدم الصلب ثم يقتل. وبه قال أبو حنيفة - رحمه اله وعلى 
القولين إذا صلب فهو ينزل بعد ثلاثة أيام أو يبقى حتى يتهرّى» فيه وجهان: 

فإن قلنا بالوجه الأول تفريعاً على القول الثاني فيغسل بعد ما ينزل ويصلى عليه . 

وإن قلنا بالوجه الثاني تفريعاً عليه فلا يغسل ولا يصلى عليه» وهذا ما أشار إليه 
بقوله: «ومن رأى أنه يقتل ويبقى فقد قال: لا يصلى عليه». 

قال إمام الحرمين: وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوباًء وينزل فيغسل ويصلى عليه ثم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في المعرفة من طريق عبد الملك بن الماجشون عن مالكء وقال ابن الملقن 
غريب بل روى البغوي في معجمه. وكذا أبو نعيم في معرفة الصحابة أنه لم يغسل بإسناد لا 
أعلم به بأساً. انظر خلاصة البدر (1/ )58١‏ التلخيص .)١50/5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)١5946(‏ 
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يرد ولكن لم يذهب إليه أحد . وقوله: «ويصلى عليه» مرقوم بالحاء؛ لأنه يقول: لا 
يصلى على قاطع الطريق عقوبة له كما ذكر في الباغي. 

وحكى في «النهاية» طريقة أخرى غير مبنيّة على كيفية عقوبة قاطع الطريق» فقال: 
قال بعض الأصحاب: لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وتحقيراً لشأنه» فيجوز أن 
يعلّم قوله في. الكتاب في موضعين من الفصل : «ويغسل ويصلى:عليه» بالواوء إشارة 
إلى هذه الطريقة» وليست هي بالوجه المذكور في قوله: «ومن رأى أنه يقتل 
مصلوباً. . .؟ إلى آخره؛ لأنه مبني على كيفية عقوبته. 

قال الغزالي: ْم الشّهِيدُ لا يُمَسْلَ وَإِنْ كَانَ جُتُبا وَهَلْ يِزَالُ أَنْرْ النْجَاسَةٍ التي 
َيِسَثْ مِن أَثرِ الشَهَادَة؟ فيه خلآقء وَِيابُْ المَُطَحَةُ بالدّم ُْرَكُ عَلَيِِ مَعَ عَقَه إلا أن يَنْرْعَة 
الوَارِتُء وَيُبْرَعْ مِنْهُ الدرِعٌ وَيْيَابٌ القِتَالِ. قال الرافعي: الفصل يشتمل على ثلاث صور: 

إحداها: لو استشهد جنب هل يغسل؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ وهو المذكور في الكتاب. 

وبه قال مالك؛ لأن حَنْطَلَةَ بْنَ الرَاِبٍ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - «قُتِلَ يَوْمَ أَحْدٍ وَهُوَ 
جَنْبَء قَلَمْ يُكَسُلَهُ ال كله وَكَالَ: رَأَيْتُ الْمَلابَكَةَ تُعَسّلُو0 . 

والثاني: وبه قال أحمد وابن سريج وابن أبي هريرة: يغسل؛ لأن الشهادة إنما 
تؤثر في غسل وجب بالموت» وهذا الغسل كان واجباً قبله» والوجهان متفقان على أنه 
لا يصلّى عليهء وعند أبي حنيفة يغسل ويصلّى عليه. 

الثانية : لو أصابته نجاسة لا بسبب الشّهادة فهل تغسل تلك التجاسة عنه. 

قال إمام الحرمين: حاصل القول فيه أوجه استخرجتها من كلام الأصحاب. 

أحدها: وهو الظاهر أنها لا تزال؛ لأن الذي مبقيه أثر العبادة» وليست هذه 
النجاسة من أثر العبادة. 

والثاني: لا؛ لأنا نهينا عن غسل الشهيد مطلقاً . 

والثالث: أنه إن أدى إزالتها إلى إزالة أثر الشّهادة» فلا تزال وإلا فتزال. 

الثالثة: الأولى: أن يكمّن في ثيابه الملطخة بالدم» فإن لم يكن ما عليه سابغاً 
أتمء وإن أراد الوَرَنّةٌ نزع ما عليه من الثّياب وتكفينه في غيرها لم يمنعوا. 


.)0١1/5( ومن طريقة البيهقي‎ »)5١ 4 /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجوز إبدالها بغيرها من الثياب» وأما الدرع 
والجلود والفِرّاء والخمّاف فتنزع منه خلافاً لمالك حيث قال: لا ينزع منه قَرْوٌ ولا حخفف. 


لنا على أبي حنيفة القياس على سائر الموتى» ويفارق الغسل والصلاة. أما 
الغسلل؛ فلأن في تركه إبقاء لأثر الشّهادة على بدنه» وأمًا الصَّلاة فلأن في تركها تعظيماً 
له وإشعاراً باستغنائه عن دعاء القوم؛ وعلى مالك لما روي أنه ابي اأمر بقَْلَى أَحُدٍ أَنْ 
يُْرَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجلُودُ وأَنْ يُدْقنُوا بدِمَائِهِمْ وَيَْابهن»”' ؟. وقوله في الكتاب: «وثيابهم 
الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه طاهرة»» يقتضي كونها غير الكفن لكن الذي قاله 
الجمهور : أنه يكفن بها فإن لم تَكْفٍ أتمت - والله أعلم -. 


قال الغزالي : الطَرَفُ النَّانِي فِيمَنْ يُصَلِي : وَالأولّى بها القَرِيبُء وَلآَ يُقَدُمُ عَلَى 
القَرَابَةٍ إلا الذّكُورُ وَلاَ يُقَدَمُ الوَاِي (و) عَلَيِه لم يبدأ بالأبٍ ثُمْ الجَدْ ثم الأب ثُمْ 
الُصَبَاتٍ عَلَى تَرْتِيهمْ في الولايَةِ» م الأ من الأب وَالأم ُقَدْم عَلَى الآخ مِنَ الأب في 
أْصَحْ الطريقّين» نم إنْ لَمْ يكن وَارِتُ قَذَوُو الأرْحَامء وَيُقَدَمُ عَلَيهِمْ المعتقٌ . 


قال الرافعي: غرض الفصل الكلام فيمن هو أَوْلَى بالصّلاة ة على الميت» وقد 
اختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في أن الولي أُوْلَى بها أم الوالي؟ قال في القديم : 
الوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الوالي. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحهمهم الله 
- كما في سائر الصلوات . وقد روي َأ سي رَضِيَ اللّهُ عَنْه - قُدَّمَ سَعِيدٌ بْنّ العا ص 
أمِيرَ الْمَدِيئَةِ فَصَلَّى عَلّى الْحَسَنِ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه" . 

وقال في الجديد وهو المذكور في الكتاب: الوَّلِيُ أولى؛ لأنها من قضاء حقٌ 
الميت» فأشبهت الدّفن والتكفين؛ ولأنها من الأمور الخاصّة بالقريب» فالولِيٌ أولى بها 
من الوالي» كولاية النّزويجٍ وتفارق سائر الصلوات؛ لأن معظم الغرض هاهنا الدّعاء 
للميت» فمن يختص بزيادة الشّفقة دعاؤه أقرب إلى الإجابة» ونعني بالوَلِيٌ القريب» فلا 
يقدم غيره عليه إلا أن يكون القريب أنثى وثمْ أجنبي ذكر فهو أولى حتى يقدم الصّبي 
المراهق على المرأة القريبة» وهكذا الحكم في سائر الصلوات الرجل أولى من المرأة» 
لأن أقتضاء النساء بالرجال جائزة وبالعكس لا يجؤزء ثم في آنْفِرَاد النسوة بهذه الصّلاة 
كلام سيأتي من بعدء ثم الأولى من الأقارب الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن 
ثم ابن الابن وإن سفل» وهما مؤخران عن الأب والجد»ء وإن كانا مُقَدمِين عليها في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (175")»: وابن ماجة )١161١6(‏ وأحمد (1١؟17)‏ وضعفه ابن الملقن في 
الخلاصة (1/؟559؟). 
(؟) أخرجه البيهقي  78/5(‏ 4؟) وقال مشهورء وضعفه أبن الملقن في الخلاصة .)58١/١(‏ 
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عصوبة الميراث» ومقدّمان على سائر العَصّبات» وإن لم يثبت لهما ولاية التّرويج»ء أما 
تأخيرهما عَنِ الأب والجدٌ؛ فلأن المقصود الدُعاء» والأب أشفق ق فيكون دعاؤه أقرب 
إلى الإجَابة» وأما تقديمهما على سائر العَصَبَات فلمثل هذا المعنى أيضاً بخلاف أمر 
الئكاح فإن اعتنائهم بحفظ النّسب أشد ثم بعد الابن يقدم الأخ وفي تقديم الأخ من 
الأبوين على الأخ من الأب. طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين كما سيأتي ذكرهما في ولاية النكاح» وبه قال القّاضِي أَبُو 
حَايِدٍ» وأبو علي الطَيّري. 

وأصحهما: القطع بتقديمه؛ لأن لقرابة التساء تأثيراً في الباب على ما سيأتي 
فيصلح للتّرجيح» وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحال» وعلى هذا فالمقدّم بعدهما 
ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للآأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم 
اب الام اي ان الس ناي لم الاك 3 عم العة على فرج شان زر 
الميراث والولاية» وإن لم يكن أحد من عصابات النّسب أصلاً قدم المعتق. 

قال في «النهاية»: ولعل الظاهر تقديمه على ذُوِي الأرحام» ولهم استحقاق في 
هذا الباب للمعنى الذي تقدم بخلاف ما في الميراث. وأما ما يتعلّق بلفظ الكتاب 
فقوله: «ولا يقدم الوالي عليه» مرقوم بالميم والحاء والألف والواوء لما قدمناه» ولك 
أن تعلم قوله: «الأولى بها القريب» بهذه العلامات أيضاًء وقد يبحث عن قوله: ولا 
يقدم على القرابة إلا الكورة فنقول: قضيّة هذا الكلام تقديم القَرِيب على الأجنبي الذي 
أوصى الإنسان بأن يصِلّى عليه. فهل هو كذلك أم يتبع وصيته؟ 

والجواب: أن الشيخ أبا محمد خرّج المسألة على وجهين كالوجهين فيما إذا 
أوصى في أمر أطفاله إلى أجنبي وأبوه الذي يلي أمرهم شرعاً حي . 

أصحهما: ولم يذكر الأكثرون سواه : تقديم القريب؛ لأنّ الصّلاة حقه» فلا تنفذ 
وصيّة فيه . 

والنّاني : أنه تتبع وصيته» وهو مذهب اوس كيه أله - وبه أَفْتَى الإِمَامُ محمد 
بن يحيى - قدّس الله روحه ‏ في جواب مسائل سأله عنها والدي ‏ رحمة الله عليهما -. 

وقوله: «ثم يبدأ بالأب ثم الجدّ» معلّم بالميم» لأن مالكاً يقدم الابن على الأب. 

وقوله: «ثم العصابات» معلّم بالميم أيضاً؛ لأنه يوجب تأخير الأخ عن الجدء 
وعنده يقدم الأخ عليه 

وقوله: لاثم إن لم يكن وارث فذووا الأرحام» يقتضي تقديم الأخ للأم على ذوي 
الأرحام كلهم . 0 صاحب «التَهُذِيب»: إن لم يكن أحد من العَصّبات فإن الأم أولى ثم 


غرف كتاب صلاة الجنائز 


الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم فيقدم أبو الأم وهو من ذوي الأرحام على الأخ للأم 
فالوجه أن يحمل قوله: «إن لم يكن وارث» أي : من العصبات وهم الَِّينِ سبق ذكرهم 
هذا فقه الكلام. وقوله: «ويقدم عليهم المُعْتق» كأنه مذكور إيضاحاًء وإلاً فققد تقدم في 
موضعين من لفظ الكتاب ما يفيده. 

أحدهما: «حيث قال: ا و ا 0 
يلي درجة المعتق درجة عصبات النّسب كما في الولاية وذلك يقتضي أنْ لا يتخلّلها ذو 
الأرحام . 


والثاني : حيث قال: ثم إن لم يكن وارث فلوو الأرحام» والمعتق من الوارئين» 


ثم لا بأس بإعلام قوله: ل بالواو؛ لأن في لفظ صاحب «التهاية» ما 
يقتضي إثبات خلاف فيه كما قدمناه» وكذلك لفظ المصنف في «الوسيط» والله أعلم. 

قال الغزالي: فَإِذًا تَعَارَضٌ السْنٌ وَالفِقْهُ كَالمَقِيهُ أَؤْلّى عَلَى أَظهر المَذْمَبَينء وَلَّو كَانَ 
يهم عَبْدَ كيه وَحُوْ بر كقِهِ أذ أ رَقِيقْ وَعُمْ حرّ ففِي المَسْالتينِ ترَددُ وَعِنْدَ ساي 
الخِصَالٍ لآ مَرْجِعَ إلا القْر عَهُ أو الَرَاضِي . 

قال الرافعي: إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كابنان وأخوين ونحوهما وتنازعا 
فقد قال في «المختصر»: يقدم الأسن. وذكر في سائر الصلوات أنّ الأفقه أولى» 
واختلف الأصحاب على طريقتين: 

أصحهما: وهي التي ذكرها الجمهور أن المسألتين على ما نص عليها والفرق بين 
سائر الصلوات وصلاة الجنازة أن الغرض من صلاة الجنازة الدعاء والأستغفار للميت» 
والأسن أشفق عليه ودعاؤه أقرب إلى الإجابة لما روي أنه قال: إن اللّهَ لآ يَوْدُ دَعْوَةٌ 
ذِي السَّيْبَة الْمشَلِهم»”'". 

والثانية حكاها الإمام عن رواية العراقيين: التّصرف في النّصّين بالنقل والتّخريج» 
وليس المعتبر في تقديم السن الشبيه » وبلوغ سن المشايخ . ولكن يقدم الأكبر وإن كانا 
00 انما يقدم 0 بشرط أن يكون يو الحال» د عن والمبتدع فلاء 

و ا ا ل 
)١(‏ هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط والإمام في النهاية قال الحافظ ابن حجر: ولا أدري من 


خرجهء وعند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيعة 
المسلم إسناده حسن. وانظر التلخيص )١18/(‏ وانظر خلاصة البدر .)7577/1١(‏ 


كتاب صلاة الجنائز ش دوق 


يمكن حمل المذهبين على الطريقتين» فإنه يَقْتَضِي إثبات طريق جازم بتقديم الفقيف 
وذلك مِمَا لا صائر إليه في صلاة الجنازة . 

وإذا عرفت ذلك فكلام المُصَّئّف يخالف ما ذكره المعظم من وجهين: 

أحدهما: أنهم رجحوا الطريقة القاطعة بتقديم السَنء وهو أجاب بإثبات الخلاف. 

والثاني: أنهم جعلوا الأَظهّر تقديم السِّنْء وإن قدر إثبات الخلآف» هذه إحدى 
مسائل الفصل . 

والثانية: لَوْ أَسْتّوى أنئان في الدّرَجَةَء وأحدهما رقيق فالحُبٌ أَوْلَىء وإن كان 
أحدهما رقيقاً فقيهاً والآخر حراً غير فقيه. فقد حكى إمام الحرمين فيه وجهين للشيخ 
أبي محمد لتعارض المعنيين. قال في «الوسيط»: ولعل النُّسوية أولى. 

الثالثة: لو كان الأقرب رقيقاً والأبعد حراً كالأخ الرقيق مع العم الحر فأيهما 
أولى؟ فيه وجهان: : 

أحدهما: الأخ أولى؛ لأن هذه الصّلاة مبناها على الرّقة والشّفقة والأقرب أشفق» 
ولهذا يقدم القريب المملوك على الأجنبي الحرٌ. 

وأظهرهما عند الأكثرين: أن العَمّ أولى لاختصاصه بأهلية الولاية كما في ولاية 
النكاح وكما لو استويا في الدرجة. قال في «النهاية»: وأوثر في مثل هذه المسألة مصير 
بعض الأصحاب إلى النّسْوية لِتَقَايْل الأمرين. ٠‏ 

الرابعة: إذا اجتمع قوم فى درجة واحدة واستوت خصالهمء فإن رضوا بتقديم 
واحد فذاك وإلا أقرع بينهم قطعاً للنزاع . 

قال الغزالي: ثُمْ لَيَقِفٍ الإِمَامُ وَرَاءَ الجَئَارَةٍ عِنْدَ صَدذْرٍ المَيْتِ إِنْ كَانَ ذّكَراً وَعِنْدَ 
(ح) عَجِيرَةٍ المَرْأةٍ كانه يَسْتْرُهَا عَنِ القؤم» فَلَوْ تَقَدّمَ عَلَى الجَتَارٌة لَمْ يُجِرْ عَلَى الأَصَح؛ 
أن ذَلِكَ يُحْتَمَلُ في حَقْ العَائِبٍ بِسَبّب الحَاجَة. 

قال الرافعي: غرض الفصل الكلام في موقف المُصلّي على الججئازة» وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: السنة للإمام أن يقف عند عَجِيرّة المرأة. 

لما روي عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ أن النبي «صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ 
في نِفَاسِهَا قَقَامَ وَسَطَهَاها'". والمعنى: فيه محاولة سترها عن أعين الناس. 


.)154( أخرجه البخاري (277:5 ا 1755)/ ومسلم‎ )١( 


بد كتاب صلاة الجنائز 


وأما الرجل فأين يقف منه؟ ذكر في الكتاب أنه يقف عند صَذْرِه وكذلك قاله في 
«النهاية»» والذي ذكره معظم الأصحاب منهم العراقيون والصَّيْدَلآنِي : أنه يقف عند رأسه 
ونسبوا الأول إلى أبي علي الطَبَّرِي» واحتجوا لما روي أن أنساً - رضي الله عنه اصَلَى 
على جازة وجل قا لذ أب م أن بجكارة امرأةٍ مَصَلَى عَلِهَاء وَكَامَ عِئْدَ عَجِيرَتهَاء 
قُقِيل لَهُ: المكَذًا كَانَ يُصَلّي رَسُولُ اللَهِ؟ يَقُومُ عِنْدَ رَأس الرّجُلِء وَعِنْدَ عَجِيْرَةٍ الْمَْأَةِ؟ 
فَقَالَ: نَعَنْه”'2. ورأيت أبا علي قد حكى عن فعل أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قوله» 
وهو الوقوف عند الصّدر والله أعلم. ولك أن تعلم قوله: «عند صدر الميت» بالواو لما 
ذكرناه» وأن تعلمه وقوله: «عند عجيزة المرأة كليهما» بالميم؛ لأن عند مالك يقف عند 
وسط الرجل» ومَنْكبي المرأة» وأن تعلم الكلمة الثانية بالحاء أيضاًء لأن عند أبي حنيفة 
رحمه الله - يقف عند صدر الميت رجلاً كان أو امرأة» وعند أحمد يقف عند صدر 
الرجل وعجيزة المرأة» كما هو المذكور في الكتاب. 

الثانية : أن تقدم على الجئّازة الحاضرة وجعلها خلف ظهره. 

قال في «النهاية؟: خرجه الأصحاب على القولين في تقديم المأموم على الإمام 
ونزلوا الجنازة منزلة الوا قال: ولا يبعد أن يقال تجويز التَّقَدُمِ على البجَئازة أَوْلَى» 
فإنها ليست إماما متبوعاً حتى يتعين تقدمهء وإنما الجنازة والمصلون على صورة مجرم 
يحضر باب الملك ومعه شفعاءء ولولا باع لما كان يتجه قول تقديم الجئازة وجوباء 
وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف» وإلاً فقد اتة تفقوا على أن الأصح المنع . 

وقوله في الكتاب: «لأن ذلك يحتمل في حق الغائب يسبب الحاجة» جواب عن 
كلام يحتج به لجواز التقدم على الجنازة» وهو أن الغائب يصلى عليه كما سيأتي مع أنه 
قد يكون خلف ظهر المصلى» فكذلك إذا كان حاضراً ففرق بينهما بذلك . 

قال الغزالي: وَإِذَا أَجْتَمَعَتِ الجَتَائِرٌ فَيَجُورٌ ؤُ أن يُصَلّى عَلَى كُلّْ وَاحِدَةٍ َأنْ يُصَلَى 
عَلَى جَمِيعِهمْ صَلاةٌ وَاحِدَة؛ ا 
جِوَة القِبْلَةِ وَل قَرَبْ مِنّ الومَام الوّجُلُ ثُمْ ب 4 ثم الخنتى 3 م المَرْأةٌ وَل يعدم 0 
لي قر فد علي وَعِنْدَ النَسَاوِي لآ يَسْتَحِقُ القُرْبَ إل 
بِالقّرْعَةٍ أو التَرَاضِي . 

قال الرافعى: إذا حضرت جنائزء جاز أن يصلى على كل واحد صلاة وهو 
الأولى» وجائز أن يصلى على الجميع صلاة واحدة» لأن معظم الفرض من هذه الصلاة 


.)١595( وابن ماجة‎ »)١١75( أخرجه أبو داود (71915)»: والترمذي وحسنه‎ )١( 


كتاب صلاة الجنائز رضرفق 


اب ام سس 


الدعاء للميت» ويمكن يمكن الجمع بين عدد من الموتى في الذّحَاءِ وقد يقتضي الحال 
الجمع ويتعذر إفراد كل جنازة بصلا ق2 ولا فرق في ذلك بين أن يتمححض الموتى ذكوراً 
أو إناثا أو يجتمع النوع ثم إن اتحد النوع. في درب" الجنائز وجهان» وصاحب 
ار 


بعضها خلف بعض ليكون ا الكل . 


والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله يُوضع الكل صفاً واحداً رأس كل ميت 
عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعها على يمينه ويقف في محاذاة الأخيرة» وإن 
اختلف النوع فهيئة وضعها ما ذكرنا في:الوجه الأول ولا يجيء الوجه الثاني » فإن الرجل 
والمرأة لا يقفان صما واحداً في الجماعات فكذلك لا يضعان صفأ واحدا. 


ويجوز أن يعلم قوله: : بعضهم وراء بعض» بالواو؛ ؛ لأن الأُفظ يشمل حالتي اتحاد 
النوع واختلافه» وقد ذكرنا في الحالة الأولى وَجْهاً آخر» وهو كذلك معلم بالحاء ثم إذا 
كان هيئة وضعها ما بينا في الوجه الأول» فمن الذي يلي الإمام من الموتى؟ لا يخلو “© 
الحال إما أن تحضر الجنازة دفعة ة واحدة أو مرتبة. 


فأما الحالة الأولى وهي التي تكلم فيها في الكتاب» فينظر إن اختلف النوع قَلْيّلٍ 
الإمَامُ الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة» لما روي أن سعيد بن العاص «صلى على 
زيد بن عمر بن الخطاب وأمّه أمْ كُلنُومٍ بنت علي - رضي الله عنهم - فوضع الغلام بين 
يديه والمرأة خلفهء وفي القوم نحو مَن تَمَانِينَ نفس نفْساً من أصحاب ليع 
وقالوا: هَُذِهِ السُئة”". وروي أن أبْنَ عمر رضي الله عنهما اصَلَّى عَلَى نَسْع جَتَائِرٌ 
فَجَعَلَ الرّجَالَ يَلُونَهُ وَالنْسَاءَ يَلِينَ الْقبْلَةَه”" . 

ولو حضر جنائز جماعة من الحَئَاثى وضعت صفاً واحداً لئلا تتقدم أمرأة على 
رجلء» فإن أتحد النوع فيقرب من الإمام أفضلهمء والمعتبر فيه الورع والخصال التي 
ترغب في الصلاة ة عليه» ويغلت على الظن كوه اقرب م رحمة الله تعالى جذه ‏ ولا 
يتقدم بالحريّة بخلاف استحقاق الإمامة فيه الحرٌ على العبد. 


قال في «النهاية»: لأن الإمامة في الصلاة تصرف فيهاء والحر مقدم على العبد في 
التصرفات» وإذا ماتا استويا في انقطاع التّصرف فأقرب معتبر فيه ما ذكرناء فإن استووا 


زفق أخرجه البيهتي امتفسةة وبنحوه عند أبي داود (0195 والنسائي 03073032117 والدارقطني / 
890). 


(؟) أخرجه الدارقطني (4/1ا  »)8١‏ والبيهقي (77/5). 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 4؟ 


٠ 13‏ كتاب صلاة الجنائز 
لاب ب سلج 


في جميع الخصال وتنازع الأولياء في القرب» دفع نزاعهم بالقرعة» وإن رضوا بتقريب 
واحد فذاك. 

الحالية الثانية: أن تحضر الجنائز مرتبة» فللسبق تأثير في الباب» فلا تنحّى 
الجنازة السابقة للْحُوق أخرى. وإن كان صاحبها أفضل هذا عند اتحاد النوع» ولو 
وضعت جنازة امرأة» ثم حضرت جنازة رجل أو صبي فتنحى جنازتها وتوضع جنازة 
الرجل أو الصبي بين يدي الإمام» ولو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم 
تنح جنازة الصبي؛ بل يقال لوليه: إما أن تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى 
موضع آخر. والفرق أن الصّبِيَ قد يقف مع الرجل في الصف والمرأة تتأخر بكل حال 
فكذلك بعد الموت. وعن صاحب «التقريب» وجه: أنه تنحّى جنازة الصبى كجنازة 
المرأة. فإن قلت: ولى كل ميت أولى بالصلاة عليه» فمن الذي يصلي على الجنازة 
الحاضرة إذا اقتصروا على صلاة واحدة. قلنا: كل من لم يَرْضَ بصلاة غيره صَلّى على 
ميته» وإن رضوا جَمِيعاً بصلاة واحدة فإن حضرت الجنائز مرئّبة فولى السابقة أولى 
رجلا كان مَيْنْها أو امرأة. وإن حضرت معاً أقِْعَ بينهم والله أعلم. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الذَالِتُ في كَيِفِيةِ الصَّلاةٍ. وأَثَلّها يَسْعَةُ أَرْكَان: النْيَةُ 
وَالتَكُِيرَاتُ الأرْبَعْ وَالسَّلامٌ وَالفَاتِحَةُ (مح) بَعْدَ الأولّئ وَالصَّلاهُ عَلَى الرَسُولٍ بَعْدَ القَانية: 
وَفِي الصَّلاةٍ عَلَى الآلِ خلآف. والدُّعَاءُ للْمَيِتَ بَعْدَ التّالِعَةِ» وَقِيلَ: يَكْفِي الدُعَاءُ 
لِلْمُْمِِين» وَلَو رَادَ تكبيرةَ خَامِسَة لَمْ تبطْلٍ الصّلاهُ عَلَى الأظهر. 

قال الرافعي: الكلام في كيفية هذه الصّلاة في الأقل والأكمل. 

أما الأقل : فمن أركانها النية» ووقتها ما سبق في سائر الصلوات» وكذا فى 
اشتراط التعرّض للفرضية الخلاف المقدم» وهل يحتاج إلى التعرض لكونها فرض كفاية 
أم تكفي نية مطلق الفرض؟ حكى القاضي الرُويانِيُ فيه وجهين : 

أصحهما: الثاني ثم إن كان الميت واحداً نوى الصّلاة عليه وإن حضر موتى ' 
نوى الصلاة عليهم» ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته» بل لو نوى الصّلاة على من 
يصلي عليه الإمام جاز» ولو عين الميت فأخطأ لم تصحّ صلاته» ويجب على المُقْتَدِي 
نية الأقتِداء كما في سائر الصلوات. ومنها: التكبيرات الأربع . 

روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّ الي «كَبْرَ َلَى الْمَيْتِ أزبعاء وَقَرَا بم لقُن 
بَعْدَ التكبِيرَةٍ الأوْلَى)20 . فلو كَبّر خمساً لم يَخْلّ إما أن يكون ساهياً أو عامداً» فإن كان 


)١‏ البخاري 10ل لاك لال لالاحل ملام 41074): ومسلم (4017) وأخرجه البخاري 


كتاب صلاة الجنائز داوف 


ساهياً لم تبطل صلاته» ولا مدخل للسجود في هذه الصلاة» وإن كان عامداً فهل تبطل 
صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما لو زاد ركعة أو ركناً عمداً في سائر الصَّلَّوَاتَء وهذا الوجه 
هو المذكور فى «التتمة»)» و«الوسيط). 


وأصحهما: على ما ذكره هاهناء وبه قال الأكثرون: أنها لا تبطل لثبوت الزيادة 
عن رسول الله" إلا أنَّ الأربع أولى لاستقرار الأمر عليها واتفاق الأصحاب» وقد 
كران ان متري - رضي الله عنه أن الاختلافات المَنْقُولة في تكبيرات صلاة الجنازة 
من جملة الاختلاف المباح وأن كل ذلك سائغ» وإن كان مأموماً فزاد إمامه على الأربع 
فإن قلنا: الزيادة تبطل الصلاة فارقه» وإن قلنا: لا تبطل لم يفارقه. ويتابعه في الزياة 
على الأصح من القولين» وهل يسلّم في الحال أو يننظر ليسلّم معه؟ فيه وجهان: 
أظهرهما: ثانيهما. واعلم: أن أركان هذه الصّلاة قد عدّها في الكتاب تسعة» 
والنية والتكبيرات الأربع خمسة منهاء والسادس السلام» وفي وجوب نية الخروج معه 
ما سبق في سائر الصلوات» ويجوز أن يعلّم بالحاء» لما ذكرنا نّم هَل يكفي أن يقول 
السلام عليك؟ حكى الإمام تردد الجواب فيه عن الشّيخْ أبي عليء» والظاهر المنع. 
مر والسابع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة ة الأولى. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها 
شيئاً من القرآن. لنا ما روي عن جابر رمي الرعته أن التبي هكَوَاً فِيهًا بِأمُ 
الْمّرَآنْ»”'2. وقد قال: قصلو كقاازانتموني صني »7 '. والسابق إلى الفهم من قوله في 
الكتاب : «والفاتحة بعد الأولى»» أنه ينبغى أن يكون عُقَيِبهما مقتدمة على الثانية» لكن 
القَاضِي الروياني وغيره حكوا عن نصه أنه لو أَحَرٌ قراءتها إلى التكبيرة الثانية جاز. 
ال و ل لوي لل و فإن عندهما لا 
يجب ذلك كما ذكر في سائر الصلوات. لنا ما روي أنه يلِِ قال: «لآ صَلاةَ لِمَنْ لَمْ 
يُصَلْ عَلَيّ»*©. وهل تجب الصلاة على الآل؟ فيه قولان أو وجهان ذكرناهما في غير 
هذه الصلاة» وهذه الصلاة أوْلَى بأن لا يجب فيها؛ لأنها مبنيّة على الأختِصَار. 


.)١5١9( -‏ ومسلم (424) من حديث ابن عباس» والبخاري (21564 1518 /اا7لء 20578 
74848٠ 1‏ 403841 ومسلم (401) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

.)481( أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي (057)» والحاكم )787/١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يحبى» ويغني عنه ما رواه 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه بَكهِ صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
لتعلموا أنها سنة .)1١:7"0(‏ 

(9) تقدم. (5) تقدم. 


قرف كتاب صلاة الجنائز 


والتاسع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة للميت. وعن أبي حنيفة أنه لا يجب ذلك . 

لنا ما روي أن النّبي قال: «إِذًا صَلَْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ كَأَخْلِصُوا الدّعَاءَ و0" . 

وفيه وجه: أنه لا يجب تخصيص الميت بالدعاء» ويكفي إرساله للمؤمنين 
والمؤمنات والميت يندرج فيهم» وهذا الوجه مُعْرّى في «النهاية» إلى الشيخ أبي مُحَمَّدٍ - 
رحمه الله -» وقدر الواجب من الدعاء ما ينطلق عليه الاسم أما الأحب فسيأتي والله 
أعلم. واعلم: أن القيام واجب في هذه الصلاة عند القدرة على الأصح كما سبق» 
فيتوجه إلحاقه بالأركان كما أنه معدود من الأركان في الوَظَائِفٍ الخمس والله أعلم. 

قال الغزالي: فَأَما الأكْمَلُ كَأَنْ يَرْفَعَ (مح) اليَدَْنِ في الدّكُبيراتِء وَفِي دُعَاءٍ 
ألاسيفتاج والتَعَوُدْ خلاف, وَالأصَحُ أَنّ ألاسيفتاح لآ متحي لآيُجْهَرْ بالقِرَاءة ليلا لَيْلاً 
كَانَ أو نَهَاراً ويُسْتَحَبُ الدَعَاءُ لِلمُؤْمِنِينَ عِندَ الدّعَاءٍ لِلْمَيْتِ للميّت ت» وَلَمْ يَتَعَرَض الشَافِعِيْ - 
رَضِيَ الله عَنُْ ‏ لِذِكرٍ بين التَكُيرَةٍ الرَاِعَةٍ وَالسَلام. 

قال الرافعي: لصلاة الجنازة وظائف مندوبة هي توابع للأركان. 

فمنها: رفع اليدين في التكبيرات الأربع خلانا لابن خينه وباللك جيك 06 لا 
يرفع إلا في التُكبيرة الأولى . لنا: 0 رضي الله عنهما ‏ ١كَانَا‏ يَرْفْعَانِ 
00 وعن عروة”" وا لعسيو رضي الله عنهما مثلهى ويجمع 
يلد يه بينهما ويضعهما تحت صدره: ل 

ومنها: في قراءة دعاء الاسْيِمْئّاح عُقَّيب التكبيرة الأولى وجهان: 

أحدهما: أنه يقرأ كما في سائر الصلوات» وهذا اختيار القاضي بي الطينن 
والقَّمّال فيما حكاه القَاضِي الرُوياني. 

وأصحهما: أنه لا يقرأ؛ لأن هذه الصلاة مبنيّة على التّخفيفء. ولهذا لم يشرع 
فيها الرُكوع والسشجود. وشبهوا ذلك بقراءة السورة» لكن صاحب «التهذيب» حكى في 


قَرَاءَة السّورة بعد الفاتحة ة الوجهين أيضاًء وهل يتعوذ؟ فيه وجهان أيضء لكن الأصح أنه 
يتعوّذ بخلاف دعاء الاستفتاح ؟ لأن التعوذ من سنن القراءة كالٌأمِين عند تمام الفاتحة ؛ 


)000( أخرجه أبو داود (71495) وابن ماجة )١5917(‏ وذكره الهيثمي في الموارد )١200(‏ والبيهقي (4/ .)5٠‏ 
(؟) أخرجه البيهقي (55/5). 

(*) ذكره البيهقي تعليقاً بلفظ بذكر انظر المصدر السابق. 

(5) انظر المصدر السابق. 


كتاب صلاة الجنائز يف 


ولأنه لا يفضي إلى مثل تطويل دعاء آَلاسْتِفًْا » وإذا جمعت بينهماء قلت: هل يستفتح 
ويتعوذ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحهما : أنه لا يستفتح وَيَتَعَوّذ . 

وقوله في الكتاب: «والأصح أن ل ا ل ل 

مشعر؛ لأن الأصح ة فى التعوّذ الأسْتِحْبَابِء ولك أن تعلم قوله: «والتعوذ» بالواو؟ لأنه 
اتيك النخلاف قي ا سي : وفي كلام الشّيخْ أبي محمد طريقة أخرى قاطعة بأَسْتَحْيَاب 
التّعوذ. ومنها: أن السّنة فيها الإسْرار بالقراءة نَهَاراَء وبالليل وجهان: 

أصحهما: وهو ظاهر المَنْصُوص: أنه يسر أيضاًء لأنها قومة شرعت فيها المّاتحة 
دون السُورة» فأشبهت الثّالئة من المغرب. والثالثة والرابعة من العشاء. 

والثاني وبه قال الدّارِكيُ أنه يجهر بها؛ لأنها صلاة تفعل ليلا ونهاراًء فيجهر بها 
ليلا كصلاة الخسشوفء وهذا هو الّذِي حكاه الإِمَامم عن الصَّيْدَ لي والققاضي الرُويانيَ عن 
أبي حامد. وقوله في الكتاب: «اليلا» معلّم بالواو لهذا. 

ومنها: : نقل المزنِئُ في «المختصر» أن عقيب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالى 
ويصلي على النّبي ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» فهذه ثلاثة ثة أشياء أوسطها الصّلاة على 
الذي عرس الأزكان ورم يراتا وأولها الحمدء ولا خلاف في أنه لا 
يجب» وهل تستحب؟ نقل المزني فيه وجهين 

أحدهما: لا وهو قضية كلام 0 وقالوا: ليس في كتب الشّافعي - رضي ألله 
عنه ‏ ما نقله المزنى 

والثاني : نعم» وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» و«التحمة» . 

قال هؤلاء: ولعل المزني سمعه لفظا. 

وثالثها: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وعامة الأصحاب على أستحبابه عُقَيْبَ 
الصّلة على النَبِي ليكون أقرب إلى الإجابة» وفيه كلام آخر نذكره من بعد. 

ومنها: إذا كبر الثالئثة فيستحب أن يكون في دعائه للميت «اللّهم هذا عبدك وابن 
عبدك» خرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحيوبه وأحبائه في فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه 
كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمداً عبدك وَرسولك وأنت أعلم به اللّهم إنه نزل 
بك وأنت خير مَنْزُول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» وقد جثئناك 
راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محستاً فَزِدْ في إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوز 
عنه. وَلَقّه برحمتك رضاك». وَقِهِ فتنة القبر وعذابه» وأفسِخ له في قبره. وجاف الأرض 
عن جنبيه» ولَّقّه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه | إلى جنتك برحمتك يا أرحم 


لك كتاب صلاة الجنائز 


الراحمين». هذا ما نقله المزني في «المختصر»ء 00 
رضي الله عنه قال : : «صلى رسول الله يك على جنازة فحفظت من دعائه «الَّهُم اغفِر 
وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ َأكْرمْ ْلَه وَوَسْعْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بالْمَاِ وَالكْلج ا 
وَنَمَهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النّْبَ الْأَبِيَض مِنَّ الدّنّسِء وَأبدِلهُ دارا خَيْراً مِنْ دَارِِ وَأَْلاً 
خَيراً مِنْ أهله وَزْوْجاً حَيْرا مِنْ زَوْجِوِء وقِهِ فثثة الْقَْرِ وَعَذَابَ الثاره» حَبَّى + كيت أن 
أكُونَ ذْلِكَ المَيّت20 , 


وعن ابن القاصض - رضي الله عنه - دعاء آخر قال في «الشامل» : وعليه أكثر أهل 
خْرَاسَانَ م ا - قال: «كان رسول الله يَكِِ إذا 
صلّى على الججئازة قال : م أغْفِرْ لِحَيْنَاء وَمَيتَنَاء وَشَاهِدِنَاء وَغَائِيئَاء وصديرناء 
وَكَبِيرِنَاء وَذْكَرئَا وَأَْكَانَاء ير ينا أيه عَلَى الإسلام» وَمَنْ تَوَكيَِهُ نا كتوق 
عَلَى الإيْمَانو©, فإن كان الميت أمرأة قال: اللّهُعٌ هذه أَمَتْكَ وبنت عبدك» ويؤئّث 
الكئايات» وإن كان الميت طِفْلا اقتصر على المَرْوِي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ويضيف إليه: م لو لخقلة ؤاظلا لأبوَيِهِ وَسَلَْاً وَدْخْراً وَعِطَةَ وَاعْتِبَااً وَشَفِيعاً وَل به 
مَوَازِيتَهُمَاء وَأفْرِغٌ الصّبْرَ عَلَى قُلُوبِهمَاء وَلا تَفِْنهُمَا بَعْدَهُ وَلآ تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ. 

وقوله في الكتاب: «ريتتحي الدعاء للجومنين والعؤمتاك عند الدغاء للميك» 
أعلم بالواو؛ ؛ لأنه حكى في «الوسيط» تردّداً في ذلك» ثم قال: «والأصح الاشتحيباب» 
ولعلّك تقول قوله عند الدعاء للميت يقتضي أسْيِحْبَابٍ الذُعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد 
آلتُكبيرة الثّالئة مع الدعاء للميت» والجمهور قاله باستحبابه في الثانية» كما سبق وذكروا 
أنه يخلص في الثالثة الدّعاء للميت» ؛ فكيف سبيل الجمع؟ والتّردد الذي رواه في 
«الوسيط» ليس له ذكر في كلام الأصحاب. فعلى ماذا ينزل؟ 

والجواب: أن إمام الحرمين حكى في أَسْيَحْبَاه ترذداً للأئمّة في التّكبيرة الثّانية 
ووجه أستحبابه؛ لأن الصلاة على النبي في النّشهد الأخير يستعقب الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات؛. فكذلك في هذه الصلاة» فإن أراد حجة الإسلام ‏ قدس الله بروحه ‏ هذا 
التردّد فالوجه أن يؤول كلمة «عند». ويقال: أراد النظر في أنه هل يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات في هذه الصلاة ة مع الدعاء للميت؟ ويجوز أن يحمل ما ذكره على الذعاء 
الَّذِي ذكره أَبْنُ القاص؛ فإنّه دعاء لِلْمُؤْمنِين والمؤمنات وما قبله يختصٌ بالميت» ولا 


.)471( أخرجه مسلم‎ )١( 

؟) أخرجه أحمد (؟2)758/9 والترمذي (7715): وقال حسن صحيح.ء أبو داود )١1١١(‏ وذكره 
الهيثمي في الموارد (701)» والحاكم في المستدرك )708/١(‏ ومن حديث أبي قتادة أخرجه 
الترمذي )1١15(‏ والنسائي (5/ 074. 


كتاب صلاة الجنائز خرة 


يبعد أن يقدر فيه ترددء فإن قول من قال يخلص الدُّعاء للميت في الثالئة» ينافي 
َسْتِحْبَابٍ هذا الدّعاء والله أعلم. 


وقوله: «ولم يتعرض الشافعي - رضي الله عنه لذكر بين التكبيرة الرابيعة 
والسلام». أراد في «المختصر» زعاقة كته لا علن الإطلاق نإن اللويطلن روئاعنه أن 
يقول بينهما: «اللّهم لا تَخرمنا أجره ولا تفتئًا بعده». هكذا نقل الجمهور»ء ونقل 
الصّيدلاني عن روايته أن يقول: «اللّهم أغفر لحيّنا وميتنا؛ . 


وحكى قوم: منهم صاحب «التهذيب» الذكر المشهور عن البويطي نفسهء فإن كان 
كذلك أمكن إِجرَاء قوله: «ولم يتعرضٌ الشّافعي ‏ رضي الله عنه » على إطلاقه؛ وكيف 
ما كان فالذكر بينهما ليس بواجب» والظاهر استحبابه» وفى «الكافي» للروياني وجه 
آخر: أنه لا أسْيِحْبَابء وإِنّما هو بالخيار بين أن يذكره أن ندعة ويسلم عقيب التكبيرة. 
وهكذا كان يفعل الإمام محمد بن يحيى ‏ قدّس الله روحه ‏ فيما حكاه والدي ‏ رحمه 
الله - وفي كيفية السّلام من صلاة المجتازة قولان: 

أصحهما: أن الأولى أن يسلّم تسليمتين : 

إحداهما: عن يمينه» والأخرى: عن شماله» على ما ذكرنا في سائر الصّلّوات. 

والثاني: قاله في «الإملاء» يَقتصر على تسليمة واحدة؛ لأن مبنى هذه الصلاة على 
النُخفيف خوفاً من التّغيرات التى عساها تحدث في الميت» وعلى هذا فالمنصوص أنه 
يبدأ بها ملتفتاً إلى يمينه» ويختمها ملتفتاً إلى يسارهء فيدير وجهه وهو فيها. ومنهم من 
قال: يأتي بها يِلْقَاء وَجهِه من غير آلتفات. قال إمام الحرمين: ولا شك أن هذا التردّد 
يجري في جميع الصّلوات» إذا رأينا الأقْتِضَار على تسليمة واحدة» واختلفوا في أن 
القولين في أن الأولى تسليمة أو تسليمتان؟ هما القولان المذكوران من قبل في سائر 
الصلوات أم لا؟ فقال قوم: هما هما. 

وقال آخرون: لاء بل هما مُرّتبان على القولين في سائر الصّلوات إن قلنا: يقتصر 
فيها على تسليمة واحدة فهاهنا أولى» وإن قلنا: يسلم تسليمتين فهاهنا قولان» وهذا 


أصح؛ لأن قول الأقْتِصَار في سائر الصْلوَاتٍ لم ينقل إلا عن القديم» وهو منقولٍ هاهنا 
عن «الإملاءةء وأنه محسوب من الجديد؛ ولأنهم وجٌّهوه ببناء هذه الصّلاة على 


الْكَخة لتخفيف» وهذا لا يجيء في سائر الصلوات وية يقتضي الترتيب. 0 
«المختصر» بتكرير السلام في سائر الصلّوات. وقال هاهنا: ثم يسلم عن يمينه وعن 
شماله. 


وهذا القدر يحتمل القولين جميعاًء وعلى قول الاقْتِصَار على النَّسُليمة واحدة هل 
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يزيد «ورحمة الله», أم يقتصر على قوله ا(السلام عليكم»؟ ذكر في «الخهاية؟ أن الشيخ أيا 
علي حكى تردداً فيه من طريق الأولى رعاية للاختصار. 


قال الغزالي: زع : : المَسْبُوقُ يُكَبّرْ (ح و) كما أَذْرَكَ وَإِنْ كَانَ الإمَامُ ِي أَنْنَاءِ 
القرَاءة» م إن لَمْ يتمَكْنْ من الدُبِيرَة الاي مع الإمَاٍ صَبَرَ إلى التَكبِيرَةٍ الثَالِئَةَ فَبِكَبرْ 
التكبِيرَةٌ الكانية عِنْدَهَاء ثم إِذا سَلُمَ الإمامُ تَدَارَكَ ما بْقِيِ عَلَيِهِ وَلَوْلَم يُكَبْرِ الثَانيَة قَضداً 
حََى إذا كبر الِمَامْ الثَالِئَهَ بَطلَث صَلانُهُ إِذْ لآ قُدْوَةَ ا 

قال الرافعي: الفرع يشتمل على مسألتين : 

إحداهما: لو لحق مسبوق في خلال صلاة الجَتَازّة كبّر شارعاً» ولم ينتظر تكبيرة 
الإمام المستقبلة خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله حيث قال: يصبر حتى يكبر معه» فلو 
لَحق بعد التّكبيرة الرابعة تعذر الإدراك عنده. وعن مالك روايتان كالمذهبين كما في 
سائر الصلوات. لنا ما روي أنه يك قال: «مَا أَدْرَكْتُمْ َصَلُواء وَمَا قَانَكُمْ فَافُضُواه" . 

ولأنه أدرك الإمام في بعض صلاته فلا ينتظر ما بعده كما في سائر الصلوات» ثم 
في المسألة فروع : 

أحدها: إذا كبّر المسبوق اشتغل بقراءة الفاتحة» وإن كان بعد التّكبيرة الئّانية» 
والإمام يصلي على النّبِيَ بك أو بعد الثّالئة والإمام يدعو بناء على أنَّ ما يدركه المَسْبُوق 
أول صلاته» فيراعى ترتيب صلاة نفسه» كذا ذكره وهو غير صاف عن الإشكال. 

الثاني : إذا لحق قبل التّكبيرة الثانية وكبر نظر إن كبر الإمام كلما فرغ من تكبيرة 
كبر معه الثانية» وسقطت عنه القراءة كما إذا ركع الإمام عقيب تكبيرة في سائر 
الصلوات» وإن قرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الثانية كبر معه» وقد أدرك جميع الصلاة» وإن 
كبر الإمام قبل فراغه من القراءة» فهل يقطع الفاتحة ويوافقه أو يتم قراءته؟ فيه وجهان 
كما لو قرأ المسبوق بعض الفاتحة ثم ركع الإمام. 

أصحهما: في الموضعين عند الأكثرين منهم : ابن الصباغ والقاضي الروياني : أنه 
يقطع القراءة ويتابعه وعلى هذا هل يقرأ بعد الثاند نية"2 لأنه مَحِلٌ القراءة بخلاف الركوع 
أم يقال: لما أدرك قراءة الإمام ضار محل قراءته مُنْحصراً فيما قبل الثّانية» وذكر في 
«الشّامل» فيه أحتمالين» ولعلّ العّانى أظهر» وصاحب الكتاب أجاب بالوجه الئّاني» وهو 
أنه يتم القراءة» ولا يوافقه في التكبيرة الثانية حيث قال: «ثم إن لم يتمكن من التُكبيرة 


)١(‏ تقدم. (1) في ط الثانية. 
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الثانية مع الإمام» أي لعدم إتمام الفاتحة صبر إلى التكبيرة الثالثة» يعني يتمّها ويؤخر 
تكبيرته القانية إلى أن يكبر الإمام الثالثة» وإلى هذا الوجه صغو إمام الحرمين. إذا عرفت 
ذلك فأعلم قوله: «صبر» بالواوء واعرف أن ذلك الوجه المشار إليه أظهر. 

الدّالثك: إذا فاته بعض التكبيرات تدارك بعد سلام الإمام» وهل يقتصر على التكبير 
نسقاً أم يأتي بالدعاء والذكر بينها؟ فيها قولان: 

أحدهما: يقتصر على التّكبيرات» فإن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام» فليس 
الوقت وقت التطويل. 

وأصحهما: أنه يدعو لما روي أنه ككلِيدِ قال : «وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُواه9 . 

وكما فاته التتكبيرات فاته الدّعاء» والمستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون 
ما عليهم» وإن رفعت لم تبطل صلاتهم» وإن حولت عن قبّالة القبلة بخلاف ابتداء عقد 
الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة . 

المسألة الثانية: لو تخلّف المقتدي فلم يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حتى كبر 
الإمام التكبيرة المستقبلة من غير عذر بطلت صلاته؛ لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر 
إلا في التّكبيرات» وهذا التّخلف متفاحش شبيه بالتنّخلف بركعة في سائر الصلوات. 
حكى الإمام المسألة وجوابها عن شيخه وقطع بما ذكره» وتابعهما المصنف ‏ رحمهم 
الله -. 

قال الغزالي: الطَرَفٌ الرَّابِعُ» فِي شَرَائِطٍ الصّلاةٍ: وَهِيَ كَسَائِرٍ الصَّلَواتِء وَلآ 
يُشْتَرَطُ الجَمَاعَةُ فِيهَا وَلَكِن قِيلَ: لآ يَسْقْطُ المَرْضٌ إلا بأرْبَعَةٍ يُصَلُونَ جَمْعاً أَوْ آحادا 
وَقِيلَ : يَسْقْطُ بتَلآثِ. وَقِيلَ: يَسْقْطُ بِوَاجِدٍء وَفِي آلاكْتِمَاءٍ بجنس النْسَاءِ خلافٌ. 

قال الرافعي: الخرافا الجر عه فى ادر الصلوات كالطهارة وستر تر العورة 
والاستقبال وغيرها مرعية فى هذه الصلاة أيضاًء وأراد بقوله : «وهي كسائر الصلوات» 
التسوية فيها دون الأركان والسئن» ويجوز أن يعلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله هذه الصلاة تفارق غيرها في أمر الطهارة فيجوز ألتَّيمم لها عند خوف القَّوَاتِ مع 
وجود المّاء»ء ومعظم غرض هذا الطرف الكلام فيما وقع الخلاف في اشتراطه في هذه 
الصّلاة. إما ما بين أصحابنا أو بيننا وبين غيرنا وفيه مسائل . 

منها: أن السّئة أن تقام جماعة كذلك «كان الئبي كل يفعل»"" وعليه استمر 
الثتاس» ولا يشترط فيها الجماعة كسائر الصلوات» وَكَدْ صَلَّى الصَحَابَةٌ عَلَى الرّسُولٍ ككل 


)١(‏ تقدم. )١(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة في موت النجاشي. 
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1 وفيمن يسقط به فرض هذه الصّلاة وجوه: 


أحيها: آنه لااند.مق أربعة يطلوة جناعة وأفرادا مما ليد من أريعة يحملوئة 
كذا ذكره الشيخ أبو علي وغيره؛ قال الإمام: هذا التّشبيه هفوة» فإن الحمل بين 
ارا ا 1 
اين 0 ا ثلاثة, ا الجر الت 0 الفرج اليا 
والثالث: أنه يسقط الفرض بواحد؟ لأنه لا يشترط فيه الجَماعة» فكذلك العدد 
كسائر الصّلوات. 
والرابع أورده في «التهذيب»: أنه لا بد من اثنين ويكتفي بهما بناء على أن أقل 
الجمع اثنان» وهذا الوجه لم يبلغ الإمام نقلاً لكن قال: هو محتمل جداً؛ لأن الاجتماع 
يحصل بذلك» وهو كقولنا في مسألة الانفضاض على رأي يكتفى ببقاء واحد مع الإمام . 
ونقل جماعة من أثمتنا الوجه الثاني والثالث قولين منصوصين منهم صاحب 
«الشامل» ومنهم القاضي الروياني» وقال هو وغيره: الظاهر الاكتفاء بواحد والله أعلم. 
ويتفرع على هذه الوجوه ما لو تبين حدث الإمام أو بعض المقتدين» إن بقي 
العدد المكتفي به فالفرض ساقط به وإلا فلا. 
وهل الصبيان المميّزون بمثابة البالغين على اختلاف الوجوه؟ فيها وجهان: 
أظهرهما: نعمء وفي النّساء وجهان: | 
أحدهما: أنهن كالرجال لصحة صلاتهن وجماعتهن. 
وأصحهما: ولم يذكر صاحب «التهذيب» وكثيروان سواه _: أنه لا يكتفي بهن وإن 
كترن نر للفيق» فإن دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة» وأهليتهم للعبادات ولأن فيه 
استهانة بالميّت. وموضع الوَّجْهَيْن: ما إذا كان هناك رجالء» فإن لم يكن رجل صلين 
للصضّرورة منفردات وسقط الفرض . قال في «العدة»: وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن 
أن يصلين جماعة في جنازة الرجل والمرأة. وقيل: يستحب ذلك في جنازة المرأة. 
قال الغزالي : وَلا يْيْءَ يُشْتَرَط حُضُورُ الجَتَارَةِ بَلُ يُصَلُى (م ح) عَلَى الغَائِب نْب إلا (و) ِذَا 
كَانَ فى البَلَّدِ. 


أَفْرَاد 


.)7١/4( من حديث أبي عسيب وأخرجه ابن ماجة (2)1578 والبيهقي‎ )8١/60( أخرجه أحمد‎ )1١( 
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قال الرافعي: تجوز الصّلاة على الغائب بالئّية» سواء كان في جهة القِبْلة أو في 
وي الحم جل كوج وبه قال أحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة ‏ 
رحمهم الله 

ناما روي دأ لي و خب بَرَيِمَوْتٍ النْجَاشِي ؛ في الْيَوْم الَذِي مَاتَ فيو فَخَرَجَ 
إل المُصْلء وَصَمْهُمْ وَكَبْرَ أَربَمَ ا . وهذا إذا كانت آَلجَئّازة في بلدة أو قرية» 
ولااقرق بين أن يكون بين المر مين ينناقة القضد أن لذ كوا فإن كانت في تلك 
البلدة» فهل يجوز أن يصلى عليها وهي غير موضوعة بين يديه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كالغائبة عن البلد. 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب ‏ لاء لتيسير الحُضورء وشبه هذا الخلاف 
بالخلاف في نفوذ القَضَاء على من في البلد مع إمكان الإحضار وإذا شرطنا حضور 
الججئازة فينبغي أن لا يكون بين الإمام وبينها أكثر من مائتي زراع أو ثلاثمائة على 
التقريب» حكاه المعلق عن الشيخ أبي محمد. 

قال الغزالي: وَلآ يُشْكَرَطُ (م ح) ظَهُورٌ المَيْتِ بَلْ تَجُورُ الصَّلاهٌ عَلَى المذكون؛ 
وَلَكنْ نَقْدِيمُ الصّلآَةٍ وَاجِبٌء إن لم َقدْمْ قلا يَفُوتُ بالدنٍ َم قِلَ: إِنُّ يصَلْي بَعْدَ الدٍْ 
إِلَى ثَلانَةٍ يام وَقِيلَ: إِلَى شَهْرء وَقِيلَ: إِلَى أَنْمِحَاقٍ الْأَجْرَّاءِ وَقِيلَ: مَنْ كَانَ مُمَيْرا 
ِنْد مَوْيَهِ ُصَلَى عليه وَمَْ لا كله وَقِيلَ: عا كت بارع هذا الابصاى على قر 
رَسُولٍ الله بكلل. 

قال الرافعي: إذا أقيمت جماعة في صلاة الجتازة ثم حضر آخرون» فلهم أن 
يصلُوا عليها أفراداً أو في جماعة أخرى» وتكون صلاتهم فرضاً في حقهمء 00 
فرض في حق الأولين» بخلاف من صلاها مرة لا تستحب له إعادتها فإن المعادة 7 
كرما وان الصلاة لا يتطوع بهاء فإن كان قد صلى مرةء وأراد انها في بجماعة لم 

يستحب أيضاً في أظهر الوجهين» ولا فرق بين أن يكون حضور الآخرين قبل الدفن أو 

بعده» ولا يشترط ظهور الميت» وخالف أبو حنيفة في الحالتين. 

أما قبل الدفن؛ فلأن عنده لا يصلى على الجنازة مرتين» وأما بعده فلأن عنده لا 
يصلى على القبر إلا إذا دفن ولم يصل عليه الولي فله أن يصلي على القبر» وهكذا له أن 
يصلّي عليه قبل الدّفن إذا كان غَائباً وصلّى عليه غيره. وساعد أبا حنيفة مالك في 
الفصلين» والخلاف جاء فيما إذا دفن ميت قبل أن يصلى عليه فعندنا يصلى على قبره 


لق تقدم وهو عند البخاري لضن 5 ومسلم (١461ة).‏ 
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ولا ينبش للصلاة ولكن يأثم الدافنون بما فعلواء فإن تقديم الصلاة على الدفن واجب» 
وعندهما لا يصلى على القبر. لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما «أنْ المي 
مر قَبْرِ دفِنَ لَْلا ققَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا : الْبَارِحَةٌ قَالَ: ألا آَذتُمُونِي . قَانُوا : ذَقَنَاهُ 
نِي ظُلْمَةِ الْلَيْلِ َكَرِهْنًا أن نُوقِطَكَء ٠‏ فَمَامَ وَصَمََّا حْلْقَهُء قال أبن عَبَّاسِ - رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا ‏ وَََا فِنْهمْء قَصَّلّى عَلَيِه!'2. ولك أن تعلم قوله في الكتاب: «فلا تفوت بالدفن» 
بالواو؛ لأن أبا عبد الله الحَنّاطي حكى عن أبي إسحاق المَرْوَزِي أن فرض الصّلاة لا 
يسقط بالصّلاة على القبر» وإنما يصليٌ على القبر من لم يدرك الصّلاة» وإلى متى تجوز 
الصلاة على القبر؟ فيه خمسة أوجه: 

أحدهما: إلى ثلاثة أيام , ولا تزاد؛ لأنها أول حدٌ الكثرة وآخر حد القلة» ويروى 
هذا عن أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث جوزوا للوليّ الصلاة على القبر. 

والثاني : وبه قال أحمد رحمه الله -: أنه يصلّي عليه إلى شهر ولا يزاد» وهذا ما 
ذكره أبن القاصٌ في «المفتاح». قال القمّال: يحتمل أنه خرّج ذكل من صلاة النّبي على 
النُجاشي» فإنه كان بينهما مسيرة شهرء ومعلوم أنه لولا الوحى ي لما علموا بموته إلا بعد 
شهرء ومنهم من وجهه بما روي «أنهُ يك صَلَى عَلَى الْبرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْد دَ شَهْر)"". 

ولم تنقل الزيادة عليه 

الدّالث: أنه يصلي عليه ما دام يبقى منه شيء في القبرء فإن انمحقت الأجزاء كلها 
فلا إذ لم يبق ما يصلى عليه» وعلى هذا لو تردد في أَنْمِحَاق الأجزاء فلإمام الحرمين ‏ 
رحمه الله فيه اَخْتِمّالان: 

أحدهما: أن يقال الصّلاة تستدعي تيقّن البقاء في القبر. 

والثاني: أن يقال: الأصل بقاؤه فيجوز وهذا الثاني أوفق لرواية الصّيدلاني 
وآخرين» وأصل الوجه فإنهم نقلوا أنه يصلي عليه ما لم يعلم بلاه. 

والوجه الرابع : أنه يصلّى عليه من كان من أهل فرض الصّلاة يوم الموت ولا 
يصلّى عليه غيره» هكذا رواه الشيخ أبو محمد والصّيدلاني وغيرهما عن الشيخ أبي 
زيد» وأشار إليه صاحب «الإفصاح». ووجهه: : بأن من كان من أهل الفرض يومئذ كان 
الخطاب متوجهاً عليه فمتى أَدّى كان مؤدياً لفرضه. وغيره لو صلى كان متطوعاء وهذه 


.)404( ومسلم‎ 2)١141/( أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق أخرجه البيهقي (44/4) من رواية أبي محمد بن سعيد بن أبي قتادة قال: وهو مرسل: قال: 
وروى هكذا بزيادة عن أبيه موصلا ' بدون التأقيت قال: ويروى بعد موته بسئة» والصواب 
الأول. 


كتاب صلاة الجنائز 1 


العدادء 0 بهاء وروى المحَامِلِيٌ وطائفة” هذا الوجه تعبارة. أخرى ء 07 0 
0 ا 

يصح؟ أما على العبارة الأولى فلا؛ لأنه لم يكن من أهل فرضيّة الصلاة» وأما على 
الكانية فنعمء لأنه كان من أهْل الصّلاة» والعبارة الأولى أشهرء والثانية أصحٍ عند 
القاضي الروياني» وهي التي يوافقها لفظ الكتابس» فإنه قال: وقيل من كان مميزاً عند 
موته يصلي فلا يعتبر إلا التميبز الذي يعطي أهليّة الصّلاة دون أهليّة الافتراض. 

والوجه الخامس: أنه يصلّي عليه أبداً؛ لأن القصد بهذه الصّلاة الدعاء وهو جائز 
في الأوقات كلهاء وأظهر الوجوه هو الرّابع» ثم هذا كله في قبر غير النِيَ يَل. 

فأما الصّلاة على قبره فتبنى على الوجوه المذكورة في حق غيره» فعلى الوجوه 
الأربعة الأولى لا يصلى عليه اليوم» أما على غير الثّالث فظاهرء وأما على الثالث فليس 
الأميتاع ؛ لأنه لا يبلى إِذِ الأزض لا تَأْكُلُ أَخْسَاد الأنبياء» ولكن لأنه روى في الخبر أنه 
قال: «أنَا أكرَمُ عَلَى رَبِي مِنْ أَنْ ينْرْكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثلآنْ0"" . 

وعلى الوجه الخامس هل يصلى عليه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء لما روي أنه كَلِهِ قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَصارَى انََخَذُوا قُبُورَ 
أَنَْائْهم مَسَاجِدَه(" . 

والثاني: نعم» كما في حقٌ غيره» ولكن فرادى لا جماعة كما فعل أصحاب النبي 

إذا عرفت ذلك أعلمت قوله: «فلا يصلى على قبر رسول الله يك بالواو» ويجوز 
أن يعلم ما سوى الثاني من الوجوه بالألف؛ لأن مذهبه الثانى كما قدمناه. 

فائدة: قوله في أول هذا الطرف: «وهى كسائر الصلوات» أراد به فى الشّرائط كما 
قدمناهء ثم الغرض بيان أنّ شرائط سائر الصّلوات مرعية فيها؛ لأن شرائط هذه الصّلاة 
منحصر فيها؛ لأنه ب يشترط فيها تقدّم غسل الميّت حتى لو مات في بئر» أو في معدن 
َنْهَدَمِ عليه وتعذّر إِخْرَاجه وغسله لم يصلّ عليف ذكره صاحب «التتمة»)» ويشترط فيها 
أيضاً عدم التقدم على الجنازة الحاضرة بين يديه وعلى القبر إن كان يصلى عليه على 


الصحيح . 


.)175 158 /5( أورده الإمام في «النهاية» وقال الحافظ لم أجده هكذا. انظر التلخيص‎ )١( 
أخرجهالبخاري (1«0. ١ل “مع وهع"”. 4151 4515# 4115 فلمم‎ )0( 
ككمه) ومسلم (١*ه) (99ه).‎ 


ادف كتاب صلاة الجنائز 


آلقَوْلٌ في الدَّفْنِ 

قال الغزالي: وَأَقَلُهُ حَفْرَةٌ نَحْرْسُ المَيْتَ عَنٍ السبَاع وَنَكْثُمُ رَائِحَتَهُ وَأَكْمَلُهُ كبر 
عَلَى قَامَةٍ الرّجْلٍء وَاللْحْدُ 0 وَلْيَكُنِ اللْحْدُ في جَهَةٍ القبْلَةٍء نُمّ وضَعُ 
الجَتَارةُ عَلَى رَأْسٍِ القَبْرِ بِحَيتُ يَكُونُ رَأْسٌ المَيِتِ عِنْدَ مُوّخْرِ القَبْر فَيسْلّهُ الاقف إلى القَبْر 
مِن جهة رَأْسِدِء وَلآَيَضَعُ المَبِتَ في قَبْرِِ إل الرّجُلُ» فَإِنْ كَانَتِ أَنْرَأَة فيتوَلى ذَلِكَ رَوْجُهَا 
وَمَحَارِمُهَاء فَإِنْ لّمْ يَكْنْ فَعَبِيدُهَاء إن لَمْ يكن فَحَصِبَانٍِ إن لَمْ يكحن فَأرْحامٌ» إن لَم 
يَكُنْ فَالآجَانِبُ لِأَنهْنْ يَضْعَفْنَ عَنْ مُبَاشَرَةٍ هَذَا الآمَرِء ثُمْ إِنْ لَمْ يَسْتَقِل وَاحِد بوَضْعِهِ 
َلِيَكن عَدَدُ الوَاضعِينَ وَثْراً. 

قال الرافعي: دفن الميت من فروض الكِمايات كغسله والصلاة عليه والدفن في 
المقبرة 0 لينال الميت دعاء المَارّين والزّائرين. «وَكَانَ النْبِيْ كك يَذْفِنُ أَصْحَابَهُ في 
المقابرن”"©2 ويجوز التّفن في غير المقابر؛ لأنهم #تقئوا الكب كله في شُخهرَة غَائِشة . 
في الله علا :"© . فلو نازع الوَرَنّة فقال بعضهم ندفنه في ملكهء ا لحرو 7 
في المقبرة المسبلة» دفن في المقبرة المسبلة؛ لأن ملكه قد انتقل إلى الورئة وبعض 
الشركاء غير راض بدفنه فيه» فلو بادر بعضهم ودفنه فيه كان لِلْبَاقين نقله إلى المَقْبَرَة 
والأولى أن لا يفعلوا لما فيه من الهتك» ولو أراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم 
الباقين قبوله ولو بادر إليه» قال ابن الصباغ: لم يذكره الأصحاب وعندي أنه لا ينقل 
فإنه هتك وليس في إبقائه إبطال حق الغير. 


ولو توافقوا على دفن الميت في ملكه ؛ ثم باعوه لم يكن للمبتاع نقله. وله الخيار 
إن كان جاهلا به» ثم لو اتفق نشل نيدان المرف لانم ا الفخدري اي 
وجهان سيأتي في البيع نظائر ها. إذا عرفت ذلك ففي المٌَضْل مسائل : 

إحداها: لا يجوز الأقْتِصَارٌ في الدّفن على أدنى أَخْتِقّاره بل أقل ما في الباب 
حُفْرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السّبّاع لعسر نَبْشُ مثلها عليها غالباً. وهذان 
المعنيان كتمان الرائحة والحرّاسة عن السّباع ذكرهما إمام الحرمين في حدٌ واجب الدفن 
وتابعه المصنف فإن كانا مُتلآزمين فمتى وجدت إحدى الصّفتين في الخفرة توجد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص )١57/7(‏ لم أجده هكذاء لكن الصحيح أنه أتى المقبرة 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وفي هذا الباب عدة أحاديث. 

(؟) أخرجه البخاري عن عائشة في حديث قبضه الله بين سحري ونحريء ودفن في بيتي وفي الباب 
عدة أحاديث. انظر المصادر السابقة. 


كتاب صلاة الجنائز 5 


الأخرّىء والعَّرّض من ذكرهما بيان القَائْدَة المَطُلُوبة بالدّفنء وإن لم يكونا مُتَلآزمين 
فبان أنه يجب رعايتهماء ولا يكتفي بأحدهما مقصوداً أيضاً. 
وأما الأكمل فيستحب توسيع بع القَبْرِ وتعميقه» روي أنه يه قال: «أَخْمُرُوا وَوَسّعُوا 


وَعَمكُا 0" والمتقول عن لفظ الاق رضي الله عنه - أنه يعمق قدر بسطةٍ . 


قال المحاملي وغيره: إنما أراذ مط بعد القجاء على ما روي عن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: «عَمْقُوا إلى كَذْرِ قَامَةٍ وَبَسْطْقَها اتاد اا ادر وجكد رعو 
ماليقوم الرجل وَيَبْسَْط يده مرفوعة غالباً» والاعتبار بالأربعة من الرجال» وفيما علق عن 
الشيخ أبي محمد: أن السنة من التّعميق بقدر قامة وهو ثلاثة أذرع» ل 
يوافقه» فنقل لفظ البَسْطة وفسّرها بقامة رجل وبسطة فيشبه أن يكون وجهاً آخرء وهو 
الذي وافقه لفظ الكتاب» والمشهور في المَذْهبٍ هو الأول. 

وقوله في الكتاب: «وأقله وأكمله» الكناية فيهما يجوز أن ترجع إلى غير مذكور 
'المعنى وأقل المدفون فيه ويجوز أن ترجع إلى المذكور وهو الدفن» وحينئذ يحتاج 
الكلام إلى إضمار» ومعناه: وأقل الدّفن في حفرة والأول أولى؛ لأن واجب الدّفن لا 
ينحصر في الذّفْن في حفرة صفتها ما ذكرء بل يجب مع ذلك وضع الميّت مستقبل القبلة 
على ما سيأتي. وأعلم قوله: «قدر قامة الرجل» بالميم؛ لأن المحكيّ عن مالك: أنه لا 

المسألة الثانية: اللْحد والشَّق كل واحد منهما جائز» واللّحد أن يحفر حائط القبر 
مائلآً عن أستوائه من الأسفل [قدر]”" ما يوضع الميت فيهء وليجعل ذلك من جهة 
القبلة . والشق: أن يحفر حفرة كالنهر أو يبنى جانباه باللبن أو غيره» ويُجعل بينهما شق 
يوضع الميت فيه ويسقف وأيهما أولى إن كانت الأرض صلبة فاللحد» وإن كانت رخوة 
0 وعند أبي حنيفة الشّق أولى بكل حال» هكذا روى جماعة من أصحابناء وفي 

مختصر الكرْجي وغيره من: كتب أصحابه أنه يُلْحَدُ ولاايشق كمذهينا. 

ووجه تقديم اللحد ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما «أنّ الب بك قَالَ : 

اللّحدُ لَنا وَالسَّقُ لَِيْرنَا00*“. 


- 8١ /9( وقال: حسن صحيح. والنسائي:‎ »)١0917( أخرجه أبو داود (2»057716 والترمذي‎ )١( 
.)١6559( وابن ماجة‎ 5 

(؟) أخرجه ابن المنذر عنه. انظر خلاصة البدر .)7417/1١(‏ 

0 في ط (قبل). 

)0( أخرجنه أبو داود (7704). والترمذي »2٠١55(‏ وقال: غريب من هذا الوجهء وأخرجه النسائي 
»)8١/5(‏ وابن ماجة 2)١6608(‏ والبيهقي جظ/م ١‏ 4). : 


ينك كتاب صلاة الجنائز 


4ه 


وروي : : «أنهُ كَانَ ِالْمَدِيئَةٍ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمًا يَلْحَدُ والآخة يَشُق فَبَعَكَ الصَّحَابَة - 


رَضِيَ الله عَنهُمْ - في طَلّبِهِمَاء وَكَانُوا أَيُهُمَا جَاء أَوَلاً عمل عَمَلَهُ لِرَسُولٍ الله يل جا 
الَّذِي يَلْحَدُء فَلَحَدَ لِرَسُولٍ الله له" . 


الثالثة : توضع الجنازة على شَفِيرٍ القبر بحيث يكون رأ س الميت عند رجل القبر» 
ثم يُسَلْ في القبر من قبل رأسه سلا رفيقاً وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: : توضع 
الجنازة بين القبر والقِبلة» ويدخل القبر عرضاً. لنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه 
أن النبي يك «سَلٌّ مِنْ قِبَلٍ رَْسِهِ و90 , 

وقوله في الكتاب: «ثم تُوضَعٌ الجَئارَةُ عَلَى رَأْسِ القبر» لم يَعْنِ يرأس القبر ضد 
رجله ومؤخره»ء وإنما أراد طرفه» آلآ ثزاه يقول عفنيه : بحيث يكون رأس الميت عند 
مؤخرة القبر. 

الرابعة : لا يدخل البَارّة في القَْرٍ إلا الرّجال ما وجدوا سواء كان الميت رجلاً أو 
أمرأة؛ لأنه يحتاج إلى بطش وقوة» والنساء يضعفن عن مثل ذلك غالباً» ويخشى من 
مباشرتهنّ لذلك انهتاك الميتة وانكشافهن» ثم أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة» نعم 
الزوج عق دكن الزوحة من غيره ثم يغيده :المتخازم ٠‏ ويقدم منهم الأب ثم الجد ثم 
الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم. » فإن لم يكن منهم أحداً فعبيدهاء وهم 
أولى من بني العم؟ لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الصحيح» وفيه خلاف 
سيأتي في موضعه. فإن لكام بالأجازِب فلا يتوجه تقديمهم . وأبدى إمام الحرمين 
فيهم الاحتمال من جهة أخرى. وهي أن مالكها ينقطع عنهم بالموت» وشبهه بالتردّد في 
عل الأ مرلاما» لزن ل كن لها عبد فاستاد لى لشت تورتيم. 

قال الإمام: وفيه احتمال بِيّن سنذكره في أحكام النظرء فإن لم يكونوا فذوو 
الأرحام الُذين لا محرميّة لهم» فإن لم يكونوا فأهل الصّلاح من الأجانب. 

قال الإمام: وما أرى تقديم ذوي الأرحام محتوماً بخلاف تقديم المَحَارِم؛ لأن 
الذين لا محرمية لهم من ذوي الأرحام كالأجانب في وجوب الأجتناب عنهم في 
الحياة» وقدم «في العدة» صاحبها نساء القرابة على الرجال الأجانب وهو خلاف النص» 
والمذهب المشهور. 

إذا عرفت ما ذكرنا فلا يخفى عليك أن قوله في الكتاب: «زوجها ومحارمها» ليس 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2»)7511١/١(‏ والبغوي في شرح السنة (789/5) وابن ماجة )1١951(‏ 


.)108/5( والبيهقي‎ )١1514( 
.)١718/15( أخرجه الشافعي (094).» والبيهقي (5/ 54)» انظر التلخيص‎ )٠( 


كتاب صلاة الجنائز ةع 


للجميع» ولا للتخيير وإنما الأمر فيه على الترتيب» وأن قوله: «فعبيدها» يجوز فرطك 
بالواو» وكذا قوله: فخصيان. وقوله: «فأرحام» أي : ذووا أرحام. 


وقوله: «لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الأمر؛ تعليل لأول الكلام» وهو قوله: . 
«ولا يضع الميت في قبره إلا الرجال»؛ ويجوز أن يعلم قوله: «فإن لم يكن فالأجانب» 
بالواو أيضاء لما ذكرنا في «العدة». 

الخامسة: إن استقل واحد بوضع الميت في القبر» فإن كان طفلاً فذاك, وإلا 
فالمستحبٌ أن يكون عدد الدّافنين وتراً ثلاثة أو خمسة على [قدر ]7 الحَائعة يداك 
عبد لذ ماين» ٠‏ ديرو أن النبي يك ده عَلِيْ وَالْعبَاسُ وأَسَامَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنهُ9©, 
ويستحبٌ ب أن يستر القبر عند الدَّمْنِ بِتَؤْبٍ رجلا كان أو امرأة» لكن ستر المرأة آكد» 
وعند أبي حنيفة رحمه الله - يختص الْأسْيَِحْبَاب بالمرأق» وروي مثله عن أحمد واختاره 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا. 

لنا ما روي «أَنْ الي 5 لما دفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ رضي الله عنه ‏ سَفَرَ قَبْرَهُ 
ِكَؤْب» والمعتى نه أنه ريما يَنكشِفٌ عند الإضبجاع» وحلّ الشّداد» ويستحب لمن 
يدخله القبر أن يقول: : بسم الله وعلى ملة رسول الله وروي ذلك عن ابن عمر ‏ - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي كله «ثُع يه يَقُولَ اللْهُمْ أَسْلَمَهُ إِلَيِكَ الأشحاء مِنْ وَلَدِهِوَأَمْلِهء 
وَقَرَابتِِ وَإِحْوَانِهِ وثَارَقَهُ مَنْ كَانَ يُحِبٌ قُرْبَُ وَخْرَج مِنْ سِعَةٍ الذنَْاوَالحَياقٍ إِلَى ظَلْمَةٍ 
الْقَمْرِ وَضِيقِي وَنَرَلَ بك وَأَنْتَ حَيْرُ مَنْزُولٍ بوء ِنْ عَقَابْتَهُ دنب وَإِنْ عَفْوْتَ قَأَهْلُ 
العَفْو نت نْتَ غَنِيّ عَنْ عَذَابو وَهُوّ قُقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ اللو أَشْكُرْ حَسَكتَةُ وَاغْفْرْ 
سَيْكتَه وَأَعذْهُ مِنْ عَذَابِ الْمَبْر ٠‏ وَاجْمَعْ لَّهُ بِرَحْمَتِكَ لمن مِنْ عَذَابِكَ وَأَكْفِهِ كُلُ هَوْلٍ 
دُونَ الْجَنْقَ ٠‏ اللّهُمْ كَاحلَفَُ في تَرِكَتِهِ في الْغَابرِين» وَازْفَعْهُ فِي عِلْيِينَ وَعْدْ عَلَيْهِ بِمَضْلٍ 
رَحَمَتِكٌ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَظ . 


وهذا الدعاء ا ا الله عنه ‏ في «المختصر» والله أعلم . 


قال الغزالي: ثم يُضْحَمْ المَيِتُ عَلَى جَنْبهِ الأَيِمَن فى اللّحْدٍ بِحَيِتُ لآ يَنكَبُ وَل 


)١(‏ في أحسب. 

(؟) أخرجه أبو داود (8599, ,)393٠١‏ 

9) أخرجه البيهقي (5/ 01). وقال: لا أعرفه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن 'أبي العيزار» وهو 
ضعيف» وقال وقد رويت هذه السنة بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي . 

(5) أخرجه أبو داود (2)791, والترمذي )٠١١57(‏ وقال: حسن وابن ماجة )١100٠0(‏ وابن حبان 
وذكره الهيثمي في الموارد (؟//2)9 والحاكم )"57/١(‏ وانظر التلخيص (170/5). 


العزيز شرح الوجيز ج "مم 9" 


ع كتاب صلاة الجنائز 


يَسْتَلْقِي » وَيْفْضَى بوَجْههِ إِلَى ثرَابٍ أن لَدء َم يَصدُ اللنُ عَلَى قح اللحدِء وَتَسَدُ الفْرَحُ 
بِمَا يَمْنَعُ الثْرَاتَ نُمْ يَْنُو عَلَيِهِ كُلْ مَنْ دَنَا نَلآتُ حَنَيِاتِء نُمَّ يهَالُ عَلَيْهِ الثْرَابُ 
بالساحي» 

قال الرافعي: إذا أدخل الميّت القبر أضجع في اللُحد على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة» كذلك فعل برسول الله يكه2'1 وكذلك كان يفعله”"'» وليكن الإضجاع بحيث لا 
يَنْكَبٍ ولا يلقي وذلك بأن يدني من جدار اللْحد فيسند إليه وجهه ورجلاه» ويجعل 
في باقي بدنه بعض النّجافي» كور وي نرية ب هينه الراكمين» ويسند ظهره إلى لَبَنة 
ونحوهاء فهذا يمنعه من الْاسْتِلْقَاء وذلك من الأنُكِبَابٍ»ء واعلم بأن وضعه مُسْتّقبل 
القبلة واجب على ما حكاه الجمهور حتى لو دفن مستدبراً أو مستلقياء فإنه ينبش ويوجه 
إلى القبلة ما لم يتغير» فإن تغير فقد قال في «التهذيبة وغيره: لا ينبش بعد ذلك. 


وحكي عن القاضي أبي الطيّب أنه قال في «المجرد؛ : التوجيه إلى القبلة سُنَّة 
لب ا 1 بي ولو ماقت :5ك © في بعطنها تين سام 

ميت» فيجعل ظهرها إلى القِبْلّة توجيهاً للجنين المسلم إلى القبلة» فإن وجه البجنين فيما 
ذكر إلى ظهر الأم وأين تدفن هذه؟ قيل بين مقابر المُسُْلمِين والكفار. وقيل: في مقابر 
المسلمين» وتنزل هي منزلة صندوق للولد. ويروى أن عمر - رضي الله عنه - أمر 
بذلك”*2» وحكي في «العدة» وجهاً آخرء أنها تدفع في مقابر المشركين. 

وأما الإضجاع على اليمين فليس بواجب؛ بل لو وضع على الجنب الأيسر 
مستقبلاً كره» ولم ينبش» كذلك ذكره ف فى «التّّمة؛ ويجعل تحت رأس الميّت لبنة أو 
تحير أن ويفضي بخدًه الأيُمن إليه أو إلى التراب فذلك أبلغ في الاستكانة ولا يوضع 
تحت رأسه مخذة» ولا يُفْرشُ تحته فِرَاشل» حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص 


)١(‏ قال ابن الملقن: لم أره كذلك نعم في ابن ماجة من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ أن رسول 
الله يكلهِ أخذ من قبل القبلة» وأسنده القبلة )١60657(‏ وفيه عطية العوفي ضعيف. وانظر التلخيص 
(9/ 10). وخلاصة البدر ١ .)77١/1(‏ 

(؟) قال ابن الملقن في المصدر السابق لم أره. 

(0) ولو عبر بالكافرة في قوله لو ماتت ذمية لكان أحسن ليشمل الحربية»ء وهل يحمل ذلك على ما 
إذا انفخ فيه الروح» فإن لم ينفخ دفن في مقابرهم جزماً أم فرق بين الصورتين» وتعبيره بالميت 
يشعر بالأول وقد تلخص من كلام الإمام وغيره أن وقت التخلق هو وقت نفخ الروح»ء ونقل 
عن الأصحاب أن من لم يتخلق لا يجب تكفينه ولا دفنه» ولكن الأولى أن يواري بخرقة. ينظر 
الروضة (561/1). : 


(5) أخرجه الدارقطني (؟/ 0076 والبيهقي (08/5 594). 


كتاب صلاة الجنائز 0١‏ 


الشّافعي ‏ رضي الله عنه ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السّلفء وفيه تَضْبِيع المال. 
وقال في «التهذيب»: لا بأس بهء إذ روى عن أبْن عبّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ (أَنّهُ 
ويكره أن يجعل في تَابُوت إلا إذا كانت الأرض رَحْوة أو نَدِيّة» ولا تنفذ الوصية 

بهء إلا في مثل هذه الحالة ثم يكون التٌابوت من رأس المال. 
ثم إذا وقع الفراغ من وضع الميت نصب اللبن على فتح اللْحد. روي عن سعد 

َبْنِ أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: : ١اضْنَعُوا‏ بِي كَمَا صَنَعْتُمْ برَسُولٍ الل يه 

انْصّبُوا عَلَيّ اللْبنَ وأهِيلُوا عَلَيّ الثْرَاتَ»”"©. وتسد قُرَجُ اللبنٍ بكسْر اللبن مع الطين أو 
بالإِدْخِر ونحوه» ثم يُحْتَى كل من دنا ثلاث حَئَيات من الثْرَاب بيديه» ثم: يهال بِالمْسَاجِي 

روي أن الّبي يك «حتى عَلَى الْمَيّت ثَلآتَ حَكَيًا حَكَيَاتِ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً»”". قال في «الئّدمة»: 

ويستحب أن يقول مع الأولى : : «منها خلقناكم» ومع القّانية : : «وفيها نعيدكم» ومع الثالثة : 

«ومنها نخرجكم 0 أخرى»7 . وقوله في الكتاب: «ثم يُنْضَد اللبن» من التَّنْضيد 

وهكذا ذكر إمام الحرمين» ولفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وعليه الأصحاب ‏ رحمة الله 

عليهم ‏ ينصب وهما جميعا مؤديان للغرض . 
قال الغزالي: : ولا يْرْقَعُ تش القَبْر إلا بِقَدْرٍ شِبْرِ ولا يُيخصّصُء ٠‏ ولا يُطِيَنُء وَل 

بَأسَ بالحصًا وَوَضْع حَجَرٍ عَلَى رَأْس القَبْرِ لِْعَلامَة ٠‏ ْم النَسْنِيمُ أفضَلُ مِنّ التّسْه 

مُخَالَفةَ لشِعَارٍ الرَوَافْض . 
قال الرافعي: المُستّحب أن لا يزاد في القَبْر على ترابه الذي خرج منه حتى لا 

يعظم شخوصه عن الأرضء ولا يرفع نَعْشه إلا قدر شِبْر؛ لما روي عن جابر رضي 

الله عنه - ١أنهُ‏ جد لِرَسُولٍ آله يلي وَنْصِبَ علي لذن نَضبًء رفع بره عَنٍ الأزض قر 
شِبْرِا*“. وعن القاسم بن محمد قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةَ ِشَّةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ‏ فقِلتٌ يا 
أنه أَحْشِفِي لي عَنْ كبر الي ل وَصَاحِبِ فُكَشَفَتْ لي عَنْ ثلا بو رِ لآ مُشْرِقَةٍ ولا 
لَطِئَةٍ مَبْطْوحَةٍ بِبَطْحَاءِ القرصة ال 0 . وإنما يرفع نعْشُ القبر ليعرف فيزاد ويحترم 
واستنثى في «الَّيمّة؛ ما إذا مات مسلم في بلاد الكفر. قال: لا يرفع قبره ويخفى كيلا 


.)155( أخرجه مسلم (9537). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


إ#ف أخرجه الدارقطني (77/5) والبيهقي وضعفه (9/ ٠‏ وله شاهد من حديث. أبي هريرة - رضي 
الله عنه عند ابن ماجة )١96560(‏ وفيه زيادة , 


(:) سورة طفع الآية 06 )2 أخرجه الب لبيهقي ٠١/5‏ 4). 
(1) أخرجه أبو داود (2)7570 والحاكم صححه .)739/١(‏ 


1 كتاب صلاة الجنائز 


يتعرّض له الكفَار إذا خرج المسلمون منهاء ويكره تَخصِيص القبر والكتابة والبناء عليه7"؟. 
لما روي عن النبي يك أله َى عَنْ تَخْصِيص القبر ون يبلى عليه أن يكب علي وآ 
ا" ولو , بنى عليه هُدِمَ كانت المقبرة م مُسْبلّة» وإن كان القبر في ملكه فلا. 


وأما قوله: «فلا يطيّن» فليس له ذكر في أكثر كتب الأصحاب» وإنما ذكره 
المصنف وإمام الحرمين كأنهما ألحقا التّطيين بالنخْصِيصء لكن لا يبعد الفرق بينهماء 
فإن التُجصيص زينة دون التّطيين أو الزينة في النّجصيص أكثرء وذلك لا يناسب حال 
ا ا ل ب 

س بالتّطيين» وروى مثله عن أحمدء فلك أن تعلم قوله: «ولا يطين» بالواو والألف» 
ل الماه على الر ويوضيع غايها الحميةة | روي ذلك «عَنْ فِغْلٍ النبِي كل 
بقَبْر بيه إبْرَاهِيم»” ". «وَرَشٌ بلآل ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ عَلَى م بر الي 6و9" . 


ويستحب أن يوضع عند رأسه صَخْرَة أو حَشّبَة ونحوها. 


«وَضْعَ النِْيْ وله صَخْرَة عَلَى رَأْس قَبْرٍ عُثْمَالُ بْنِ مَظْعُونِ وَكَال : عَلُمُ بهَا قَبر 
أَحِيء وأَدْفِنُ إِلَْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ ألي»” . 


وقوله في الكتاب: «ولا بأس بالحصىء» ووضع الحجر» لا يقتضي إلا نفي 
الحرّمة والكراهة وهما مع ذلك مستجيان نصن عليه الأئمة كما بيناه قاعرف ذلك» ثم 
الأفضل في شَكْلٍ القبر النَّسْطِيح أو التَّسِئْيم» ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل . وقال 
عاك واو خادة واج رحمهم الله -:ٍ التَسْنِيم أفضل . لنا أن ابي يك «سَطْمٌ قَبْرَ ايه 
بْرَاهِيم»” '». «وَعِنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ الي كل وأبي بكر وَعْمَرَ - رَضيَ 


(1) حاصله أن البناء على القبر مكروه مطلقاً سواء كان في مسبلة أم لا؟» وأمّا الهدم فيفصل بين 
المسبلة وغيرها لكن قول المصئف» فإن كان في مسبلة هدم يقتضي أن الكراهة كراهة تحريم» 
وصرح به في شرح المهذب فجزم بالتحريم» وقال: قال أصحابنا: وبهدم البناءء قال في الأم: 
ورأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فيها لم أر الفقهاء يعيبون عليه في ذلك» ولأن في ذلك 
تضييقاً على الناس» وذكر في شرح مسلم قبل كتاب الزكاة نحوه أيضاًء وجزم به أيضاً في 
الفتاوى» وعبارة الحاوي أن التجصيص ممنوع في ملكه وغيره. وعبارة ابن كج وسليم لا يجوز 
تجصيص القبورء ولا أن يبنى عليها قباب ولا غيرهاء والوصية به باطلة. 

(؟) أخرجه الترمذي )1١67(‏ وقال: حسن صحيح والحاكم ,)7737١ /١(‏ وانظر التلخيص (75/ 1737). 

(6) أخرجه الشافعي (080)» والبيهقي (5/ 2241١١‏ وانظر التلخيص (177/7). 

(4) أخرجه البيهقى )41١/6(‏ من رواية جابرء وفيه إسناده الواقديء وقد ضعفء انظر التلخيص 
١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7707) من رواية كثير بن يزيد المدني» وفيه مقال. 

(7) أخرجه الشافعي (086) وضعفه ابن الملقن. انظر الخلاصة /١(‏ 0719 . 


كتاب صلاة الجنائز و ة 


اللَّهُ عَنْهُمَا - مُسَطبةًو(9 , 

وقال ابن أبي هريرة : إن الأفضل الآن العُدول من التَّسْطِيح إلى التّسْنِيم؛ لِأَنَّ 
التُسْطِيح صار شعاراً للروافض» فالأولى مخالفتهم. وصيانة الميت وأهله عن الاتهام 
لكر ام ١‏ تامو لوو و ل ا 0 
فالمستحبٌ الإسرار بها مخالفة لهم» واحتج له بما روي أن النبي ب كل «كَانَ يَقُومْ إذَا 
بَدَثْ جَتَارَةٌ كَأَخَبِرَ أن الْيَهُودَ تَفْعَلُ ذُلِكَ كْتَرَكَ ليام بَْدَ ذُلِكَ مُحَالَفَة و0 

وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب» ومال إليه الشيخ أبو محمد رحمه 
الله - وتابعه القاضي الروياني. لكن الجمهور على أن المذهب الأول. 

قالوا: ولو تركنا ما ثبت في السنة لإطباق بعض المبتدعة عليه لجرّنا ذلك إلى تَرْكِ 
سْئَنِ كثيرة وإذا اطرد جرينا على الشيء ء خرج عن أن يعد شعاراً للمبتدعة. 

قال الغزالي: كُمّ الأْضَلٌ لِمْشَيِع الجَمَارَةٍ أَنْ يَمْكْتَ إِلَى مُوَارَاةٍ المَيِتِ. 

قال الرافعي : عن النّبِي كَل أنه قال: : امَنْ صَلَىِ عَلَى الْجِتارَةِ وَرَجَعَ فلَهُ قراط 


وَمَنْ صَلَّى عَلَيْها وَلَمْ يَرْجِعْ حَنَّى دُفِنَ فلَهُ قِتْرَاطَانٍ أَضْمَدُمُمًا - وَرُوِيَ أَحَدَهُمًا دقل 
أخد»29 . قال الأضحَاب : وللانصراف من الجَبَارَةٍ أربع درجات: 


إحداها: أن ينصرف عَمَيْبَ الصّلاة فله من الأجر قيراط . 
والثانية : أنْ يتبعها حتى تثُوَارى ويرجع قبل إهّالة الثُراب. 
والثالثة: أن يقف إلى الفَرَاغْ من القبر» وينصرف من غير دُعَاء . 


والرابعة: أن يقف على القبر» ويستغفر الله تعالى ده للميت» وهذه أقصى 
الدّرَّجات في الفضيلة» روي أن النبي يك «كان ِذَا إِذا فْرَع مِنْ قَبْرٍ الرّجُلٍ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَال: 
َسْتَغْفِرُوا آله لَهُ وَاسْأَلُوا لله تَعَالَى لَهُ اريت نه الأنَ يُسْأَل»© . وحيازة القِيْرَاطٍ 
النّاني تحصل لصاحب الدّرّجة الغَّالبةَ ول تتصل العوائين الثانية؟ حكى الإمام فيه 


زفق تقدم . 

(؟) أخرجه أبو داود (11/5*), والترمذي )٠١٠١(‏ وابن ماجة :»)١1515(‏ وإسناده ضعيف. انظر 
الخلاصة لابن الملقن .)77//١(‏ 

() أخرجه البخاري 2)١556(‏ ومسلم (445). 


(5) أخرجه أبو داود (5511). والبزار /١(‏ 40). والحاكم .077١/١(‏ والبيهقي (55/4) وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. 


:6 كتاب صلاة الجنائز 


تردُداء عكار الحو :| : ذا وقفت على ما ذكرنا عرفت أنه ليس الغرض من قوله في 
الكتاب : م لهل لمشيع الاة. : »إل آنه الأفضل على الإطلاق بل حوقة ها جد 
أفضل منه» وإثما المراد أنه أفضل من الأنّصِرّاف عُقَيبَ الصلاة . 


ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفنء فيقال: يا عبد الله ابن أَمَة الله اذكر ما 
خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً رسول الله» وأن الجنة حقء 
وأن النار حق» وأن البعث حقء وأن السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يببعث من في 
القبورء وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينًء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إماماء وبالكعبة 
قبْلَهّه وبالمؤمنين إخواناء ورد الخبر به عن الي 6و1" . ١‏ 

قال الغزالي: فَرْعَانِء الأَوَلُ: لآ يِدْئَنُْ فِي قَبْر وَاحِدٍ مَيِتَان إلا لِحَاجَةَ م يقنم 
الأفْضَلُ إِلَى جدَارٍ اللّحْدِء وَل يُجْمَعُ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إلا لِشِدَةٍ الحَاجَة جَةٍ نم يُجْعَل 
بَنّهُمَا حَاجِرٌ مِنَ الثرَاب. 

قال الرافعي: المستحبٌ في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبرء كذلك فعل 
التبي كَكةٍ وأمر بهء فإن كثر الموتى بقتل وغيرهء وعسر إفراد كل ميت بقبر دفن الأنْئان 


َو 


والنّلائة في قبر واحد” "» لما روي أنه لك ال لِلآنْصَار يَْمَ د أخْروا وأَوْسِمُوا 


دق قال النووي: وحكى صاحب «الحاوي» في هذا التردد وجهين » وقال: أصحهما: لا تحصل إل 
بالفراغ ودقته» وهذا هو المختار» ويحتج له برواية البخاري ااحتى يفرغ من دفنها» ويحتج 
للآخر برواية مسلم في اصحيحه؛: «حتى توضع في اللحد» والله أعلم -. 

(0) قال النووي: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم: : القاضي حسين» وصاحب 
«التمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه «التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحاينا 
مطلقاً. والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من 
المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحةء كحديث «اسألوا 
الله له التثبيت» ووصيَّةٌ عمرو بن العاص «أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم لحمها 

حتى استأنس بكم» وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي» رواه مسلم في اصحيحة» ولم يزل أهل 
الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. قال أصحاينا : ويقعد 
الملقن عند رأ س القير» وأمًا الطفل ونحوهء فلا يلقن - والله أعلم ينظر الروضة /١(‏ 5008). 
(*) قيل في هذا الكلام إجمال» ومن المهم أن هذا هل هو للتحريم أو الكراهة؟ قال الشيخ الإمام 
السبكي: والذي تحرر أن لها ثلاثة حالات: 
إحداها: دفن اثنين من نوع كرجلين أو امرأتين ابتداء فيجوز لكن يكرهء لأنه إنما فعل يوم أَحُدٌ 
للحاجة» وممن صَرّح بالكراهة المارودي في الإقناع وعبارة الشافعي وكثير من الأصحاب لا 
يستحب » وعن السرخس لا يجوز وتبعه النووي» والأصح ما قلناه من الاقتصار على الكراهة أو 
نفي الاستحباب» فإن حصلت حاجة زالت الكراهة كما فعله النبي يَكِ في قتلى أحد. ينظر 
الروضة .)0606/1١(‏ 


كتاب صلاة الجنائز مع 


وَعَمُّقُواء وَاجْعَلُوا الانتيْنٍ وَالئَلانَةٍ في الْقَبْرِ الوَاحِدِ وَكَدْمُوا أَككَرَهُمْ قزآنً»"''. 

وليقدم الأفضل إلى جدار اللْحد مما يَلِي القبلة» ويقدم الأ عل الات وإن 
كان الابن أَمْضَل لحرمة الأبوّة» وكذلك تقدم الأمّ على البنت» ولا يجمع بين الرّجال 
والنّساءء إلا عند شدة الحاجة. وأَنْتَهَائِهَا إلى الضُرُورَةٍ» ويجعل بينهما حاجز من 
التراب» ويقدم الرّجل وإن كان أبْناء والمرأة أمه؛ فإن اجتمع رجل وامرأة وُئْئّى وصبي 
قدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأق» والسابق إلى الفهم من لفظ الكتاب وإشارة 
جمع من الأصحاب أنه لا حاجة إلى الحاجز بين الرجلين وبين المرأتين» وإنما الاجر 
عند اختلاف النوع» وذكر العراقيون أنه يجعل بين الرجلين حاجز أيضاًء وكذا بين 
المرأتين ولله أعلم . 

قال الغزالي : الثاني : لير يُحْقَوَم فَيِصَانُ عَنِ المجَلُوسِ لمشي وَأَلأنَكَاءٍ عَلَبهِ بَلُ 
يَقْرْتُ ََرْبٌ الِْسَانْ مه كما يَقْرْبُ مِنْهُ في رِتَارَتِهِ لّوْْكَانَ حَهاء وَل ب ينبس القَبْرُ إلا إذًا ألْمَحَقَ 
1 نَرْ المَيْتِ بِطُولٍ الرّمَانِء أذ دن من غير عُسْلٍ ؛ قي ارش نفو ار و كر 
مَعْضُوبٍ (و). ولو دُفِنَ قَبْلَ الدكُفِينِ لَمْ ين بش عَلَى أظهر الوجهينٍ. وَأَكْتْفِي بالترَابٍ 
سَاتِرَآَه وَل مِصَلَى عَلَّى جَتَارٌةٍ مَرَنَين إل أن ي: يَحْضْرٌَ الوَلِئ وَقَدْ صَلَّى عَلَيِهِ عد غَيِرْهُ فُيِصَلّى 
وَلا يِكْرَهُ الدَفْنُ لَيْلك إن فقت نه خايل بمشلم ف بين مقابر المُسلِمين والتر. 
وَقِيلَ : يُجْعَل طَهْرُهَا إِلَى لمقْبَرَ فَإِن أَبْتَلَعَ جَوْهَرَة لِمَيْرِهِ وَمَاتَ شق جَوْهُ عَلَى الأصَحْء 
وَإِنْ كَانَث لَهُ فَوَجْهَانٍ أَيْضاً. 

قال الرافعي : أصل الفرع أن القبر محترم توقيراً للميت؛ ويبنى عليه مسائل : 

إحداها: أنه يكره الجلوس عليه والاتّكاء وكذلك وطؤه إلا لحاجة» بأنْ لا يصل 
إلى قبر ميته إلا بوطئه . وعن مالك : أنه لا يُكْرَهُ ه شيء من ذلك . 

لنا ما روي أنَّ النّبِيَ كلِ قال: : الِأن يَجْلِسٌ أَحَدُكم عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقٌ ثِيَابَهُ 
َتَخْلْصٌ إِلَى جلْدو حَيرٌ لَهُ مِنَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قبر»0©. 

الثانية : يستحب زيارة القبور للّجال؛ لما روي أنه يك قال: : ١كُنْتُ‏ نَهَبُْكُمْ عَنْ 
زِيَارَةِ القُبُوٍ فزُورُوهَا؛ فَإِنّهَا تُذَكُرُ الآجِرَة»”". وَأَمّا النْسَاء فهل يكره لهن الزيارة؟ فيه 
وجهان: 


)١‏ أخرجه مي في الكبير (22 وقال الهيئمي في المجمع (227147/7 وفي إسناده جماعة 
لم أعرفهم 

زفق أخر جه ل زالاة). 

() أخرجه مسلم (/91/7). والترمذي )٠١55(‏ واللفظ له. 


1ك كتاب صلاة الجنائز 


أحدهما: ولم يذكر الأكثرون سواه نعم لقلّة صبرهن وكثرة جَرّعهن. وقد روي أنه 
يه «لْعَنَ زَوَارَاتٍِ الْقُبُورِ»”" . 
والثاني : لا. قال الرُوياني ف في «البحر»: وهذا أصح عندي إذا ف ألأفيتَان . 


والسّئّة أن يقول الرائر جاح لك دار تو | وإنا إن شاء الله عن قريب 
بكم لاحقون» اللّهم لا تحرمنا أَجَرَهُمء ولا تَفْينا بعدهه'"'. 

وينبغي أَنْ يَدنو الزائر مِنَ القَبْرِ المَرُور بقدر ما يدنو من صاحبه لو كان حيًا وزاره؛ 
وسئل القَاضِي أبي الطيب عن ختم القُّرْآن في المَقَابي فقال: الكّواب للقارىء ويكون 
الميّت كالحَاضِرِين يرجى له الرحمة والبركة فيستحبٌ قراءة القرآن في المَقَابِر لهذا 
المعنى» وأيضاً فالدّعَاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينف الميت. 

منها: أن يبلى الميت ويصير تراباً»ء فيجوز نبشه ودفن غيره فيه» ويرجع في ذلك 
إلى أهل الخبْرة» ويختلف باختلاف أهوية البلاد وأرضهاء وإذا بَلِيَ الميت لم يجز 
عمارة القبر وتسوية الثُراب عليه في المقابر المُسْبّلة لئلا يتصور بصور القبور الجديد 
فيدفن فيه من شاء ميته. ومنها: أن يدفن إلى غير القِبْلّة وقد سبق. 

ومنها: أن يدفن من يجب غسله من غير غسل» فظاهر المَذْمَبِ وهو المذكور في 
الكتاب أنه يجب النّيش» تداركاً لواجب الغسل» وعن صاحب «التقريب» حكاية قول: 
أنه لا يجب ذلك بل يكره لما فيه من هَنْك الميت» وعلى الأول متى يخرج للغسل؟ فيه 
وجهان مذكوران في «العدة» : 

أظهرهما: وهو المذكور في «النهاية» و«التنّهذيب» ما لم يتغير الميّت. 

والثاني : ما دام يبقى جزء منه من عَظُم وغيره. 

وعند أبي حنيفة ولو أهيل عليه التراب لم ينبش وإلا نبش للغسل» فلذلك أعلم 
قوله: «أو دفن من غير غسل» بالحاء مع الواو. 

ومنها: لو دفن في أرض مَعْصُوبة فالأولى لصاحبها أن يتركه» فإن أبى وطلب 


 )١(‏ أخرجه أحمد (7/ 26777 والترمذي )٠١57(‏ وقال: حسن صحيح» وابن حبان: ذكره الهيثمي في 
الموارد من حديث أبى هريرة» ومن حديث ابن عباس» وأبو داود (775) والترمذي )55١(‏ 
والنسائي (4/ 44)» وابن ماجة (1910) والهيئمي في الموارد (0744» والحاكم /١(‏ 0774 . 

(؟) أخرج بعضه مسلم (159) من حديث أبي هريرة (91/4) من حديث عائشة (415) من حديث 
بريدة» ورواه بكماله ابن السني (401). 


كتاب صلاة الجنائز لامع 


إخراجه كان له ذلك؛» قال في «النهاية»: وأشار الأئمة إلى أنه يخرج وإن تغير وكان في 
إِخْرَاجه هتك حرمته؛ لأن حرمة الح أَوْلَى بِالمُرَاعَاةَ ويَجُورٌ أن يظن ظَانَ تركه فإنه 
سيبلى عن قريب» وقد تنزل حرمة الميت منزلة الحي فيما هذا سبيله. ومنها: لو كفن 
في ثوب مغصوب أو مسروق ودفن فهل ينبش؟ أورد فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: وهو المذكور في الكتاب نعم» كما ينبش لرد الأرض المَعْصوية. 

والثاني: - وهو الذي ذكره صاحب «الشّامل» ‏ لا يجوز نبشه؛ لأنه مشرف على 
الهلاك بالتُكفين بخلاف الأرض فيعطى حق الهالك. وينقل حكم المالك إلى القيمة» 
ولأن هتك الحُرْمَة في نزع الحَمَّنٍ أكثر. والئّالث: أن تغير الميّت وكان في النّبش ورد 
الوب هتكه لم ينبش» وإلا نبش ورد. ومنها: لو دفن في ثوب حرير هل ينبش؟ فيه 
هذا الخلاف . . ولو دفن من غير كَمَنِ فهل ينبش ليكفن؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم» كما لو دفن من غير غسلء» فإن كل واحد منهما واجب. 


وأظهرهما: لا؛ فإن المقصود من التّكفين ستره واحترامه» وقد ستره التّراب 
فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش . ومنها: لو وقع في القَبْر خاتم أو متاع آخر 
ينبش ويرد. ولو أبتلع في حياته مالا ثم مات» وطلب صاحبه الرد شق جوفه ورد. قال 
في «العدة» : : إلا أن يضمن الوَرَنةُ مثله أو قيمته فلا يخرج ولا يُرَدُ في أصَحّ الوجهين . 
وفيه وجه آخر وهو أَحتِيار الَاضِي أبي الطيب: أنه لا يخرج أصلا ويجب الغرم من 
تركته على الورثة. ولو ابتلع شيئاً من مال نفسهء ومات فهل يخرج؟ فيه وجهان؛ لأنه 
كالمُسْتهلك ' لمال نفسه بالابتلاع. قال أبو العباس الجرجاني ف في «الشافي» : والأصح 
الإخراج أيضاً . . إذا عرفت ذلك فحيث يشقّ جوفه ويخرج فلو دفن قبل الشَّنّ ينبش لذلك 
أيضاً. وإذ تأملت ما ذكرناه عرفت أن قوله: «لا ينبش القبر إلا إذا انمحق. . 2١‏ إلى 
آخره» وإن كان ظاهره يقتضي حصر الأسْيثئاء : في الصّورَةٍ المذكورة لكنه ليس كذلك. 


فرع : الو مات إِنْسَان في السّفيئة فإن كان أهلها بقرب السّاحلء أو بقرب 2 
انتظروا به ليدفنوه فى في البر وإلا شدوه بين لوحين للا ينتفخ وألقوه ف فى البحرء ليلقيه 
البحر بالشاحل فلعله يقع إلى قوم يدفئونه» فإن كان أهل الساحل كارا لتز رشي 

) )١ 
| .١ ليرسب‎ 


)١(‏ قال النووي: العجب من الإمام الرافعي مع جلالته» كيف حكى هذه المسألة على هذا الوجهء 
وكأنه قللد فيه صاحبي «المهذب» و«المستظهري» في قولهما: إن كان أهل الساحل كفاراًء نقل 
لبرض! وهذا خلاف نص الشافعيء وإنما هو مذهب المزني. لأن الشافعي ‏ رحمه الله - 
قال: 0 بين لوحين ليقذفه في البحر. قال المزني: هذا الذي قاله الشافعي» إذا كان أهل - 


ياك كتاب صلاة الجنائز 


لقَوْلُ فِي التَعزيَة وَالبّكَاءٍ عَلَى المَيْتِ 


قال الغزالي: (النَعِْيَةُ) سَنّة سْنّةَ إلى تَلانَةِ يام وَهُوَ الحَمْلٌ عَلَى الصَّبْر بِوَعْدِ الأخِر 
وَالدّعَاءُ لِلْمَيِتِ وَلِلْمُصَابِء وَيُعَزّى المُسْلِمُ بِقَريبه الكَافِرٍ وَالدُعَاءِ لِلْحَيّء وَيُعَرّى الكَافِرٌ 
ريه المُسلم وَالدعَاءٍ ! لمج وَيُسْمحبُ قؤيكة طَعَام لل المت ٠‏ وَالبكَاءْ جَائِر من غير 
تَذْبِ وَلا نيَاحة وَمِنْ غُهرٍ جَرْعٍ وَضَرْبٍ حَدٌ وَشَقْ نُوْبٍء وَكُلُ ذلك حَرَام ولا يعدت 
المَيِتُ ِتِيَاحَةٍ أَهْله إل ذا وض به قلا نَرِرُ وَازِرَة ور ار 


-)١(‏ الساحل مسلمينء فإن كانوا كفارء ثقل بشيء لينزل إلى القرارء قال أصحابنا: الذي قاله 
الشافعي أولى» لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة. وعلى قول المزني: يتيقن ترك 
الدفن. هذا الذي ذكرته هو المشهور في كتب الأصحاب, وذكر الشيخ أبو حامد» وصاحب 
«الشامل» وغيرهما: أنَّ المزني ذكرها في «جامعه» الكبيرء وأنكر القاضي أبو الطيب عليهم 
وقال: إنما ذكرها المزني في «جامعه؛ كما قالها الشافعي ذ في «الأم» قال الشافعي؟ فإن لم 
يجعلوه بين لوحتين ليقذفه الساحل» بل نقلوه وألقوه في البحرء رجوت أن يسعهمء كذا رأيته 
في «الأم» ونقل الأصحاب أنه قال: لم يأئمواء وهو بمعناه. وإذا ألقوه بين لوحين» أو في 
البحرء وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينهء والصلاة عليه بلا خلاف» وعبارة #اشرح 
المهذب؟ قال: أصحابنا ‏ رحمهم الله -: إذا مات في البحر ومعه رفقةء فإن كان بقرب الساحل 
وأمكنهم الخروج إلى الساحل» وجب عليهم الخروج بهء وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» 
قالوا: فإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن 
في الساحل» بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه» ثم يجعل بين لوحين ويلقى في البحر 
ليلقيه إلى الساحل» فلعله يصادقه من يدفنه» قال الإمام الشافعي في «الأم» : فإن لم يجعلوه بين 
لوحين ويلقوه إلى الساحل» بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم هذا لفظه» ونقل الشيخ أبو 
حامد وصاحب «الشامل؛ أنَّ الشافعي ‏ رحمه الله قال: لم يأئموا ‏ إن شاء الله تعالى - وهو 
معنى قوله: «رجوت أن يسعهمء فإن كان أهل الساحل كفاراء قال الشافعي في «الأم:: جعل 
بين لوحين وألقي في البحرء وقال المزني ‏ رحمه الله -: يثقل بشيء لينزلٍ إلى أسفل البحر لثلا 
يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيهء قال المزني: إنما قال الشافعي أنه يلقي إلى الساحل» 
إذا كان أهل الجزاء مسلمينء أمّثا إذا كانوا كُمَاراً فيئقل بشيء حتى تنزل إلى اقرارء قال 
أصحابنا: والذي نص عليه الشافعي من الإلقاء إلى الساحل أولى؛ لأنه يحتمل أن يجده مسلم 
فيدفنه إلى القبلة» وأمًا على قول المزنى فيتيقن ترك دفنه» بل يلقيه للحيتان. هذا الذي ذكرناه 
هو المشهور في كتاب الأصحاب. قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: إن المزني ذكر مذهبه 
هذا في جامعه الكبيرء وأنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه علئ الأصحاب نقلهم هذا عن 
المزني وقال: طلبت هذه المسألة في الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله الشافعي في الأم . 
وذكرها صاحب المستظهري كما ذكرها المصنف 0 ارا مذهب المزني» قال أصحابنا - 
رحمهم الله . والصحيح ما قاله الشافعي ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة /١(‏ 25579 551). 


كتاب صلاة الجنائز 2 


ا 

قال الرافعي: في الفصل ثلاث مسائل : 

إحداها : التعؤوية سُنة» روي أنه يَكةِ قال: «مَنْ عَرَّى مُصَاباً قَلَهُمِْل أَجرو»0© 

وينبغي أن يُعَرى جميع أهل الميت الكبير والصغير والرجل والمرأة» نعم الشَّابة لا 
يُعَزيها إلا محارمهاء ويكره الجلُوس لهاء ولا فرق فيها بين ما قبل الصّلاة وبعدها وما 
قبل الدفن وبعده» فيما يرجع إلى أصل الشريعة» لكن تأخيزها إلى ما بعد الدّفن حسن 
لاشتغال أهل الميت قبله بتجهيزه» ولاشتداد خحَزْنهم حينئذ بسبب المفارقة. وعن أبي 
حنيفة : أن التّعزية قبل الدفن» فأما بعده فلاء وإلى متى تشرع التّعزية؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: ‏ وهو المَذْكُور في الكتاب ‏ إلى ثلاثة أيام فلا يعزيه بعد ذلك إلا أن 
يكون المُعَرّي أو المعزى غائباً» وهذا لأن الغرض من النّعزية تَسْكينُ قلب المصاب»ء 
والغالب سُكُون قَلْبِهِ فى هذه المّدة فلا يجدد عليه الخزن. 

قال الشيخ أبو محمد فيما علق عنه: وهذه المدة على التَقُرِيْب دون التتحديد . 

والثاني: حكاه في «النهاية» مع الأول أنه لا أمد تقطع عندها التّعزية» فإن العّرض 
الأعظم منها الدّعاء. ومعنى النّعزية الأمر بالصبرء والحمل عليه بوعد الأجر والتَّخذير 
عن الوزر بالجزع. والدعاء للميت بالمغفرة» والمصّاب يجبر المصيبة» فيقول في تعزية 
المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك, وغفر لميتك» وفي تعْزية المُسْلم 
بالكافر: أعظم الله أجرك. وأخلف عليك أو جَبرَ الله مصيبتك» وألهمك الصّبر وما أشبه 
يعزّي الذمي بقريبة المي» فيقول: أخلف الله عليك» ولا نقص في عددك وهذا لتكثر 
الجزية لِلْمُسْلِمِينَ . 

الئّانية : يستحبٌ لجيران المّيّت والأبعدين من قرابته تهيثة طعام لِأَهْلِ المَيّتَء 
يشبعهم في يَوْمِهِمْ وليلتهمء فإنّهم لا يفرغون له ولو أَشْتَعُلُوا به لعيروا. روي «أنّهُ لَمًا 
_ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - قال الي يل َجْعَلُوا لآل جَعْمَرِ طَعَاما فَقَذْ جَاءَهُمْ 

أئْرُ يُشْغِلُهُمْ» 1 ويستحب الحاجهم على الأكل ولو اجتمع نساء فحن لم يجز لهي 

طعام» فإنه إعانة على المعصية. 5 


الثالثة: البكاء على الميّت جائز قبل رُمُوقَ ا , وبعده وقبل الزُمُوق أَزْلَى رُوِيَ 


زفق أخرجه الترمذي (#فيقف4 وقال: : غريب ا تعرفه إلا من حديث علي بن عاصم قال: روى أيضاً 
موقوفاء ويقال: أكثر ما ابتلى به به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموه عليه. وأخرجه ابن ماجة 
(؟6١0)»‏ والبيهقي (5/ 44) وانظر التلخيص (18/5). 

(؟) أخرجه أبو داود (73177)» والترمذني (444)» وابن ماجة )1711١(‏ وانظر التلخيص (178/5). 


3 كتاب صلاة الجنائز 


أنه تكله قال: «فَإِذًا وَجَبَ قلا تَبْكْيَنّ بَاكِيَةَ»!"© وَجَعَلَ ول اللي أَبنَهُ إبْرَاهِيمَ فِي 
حجرو وَهُوَ يَجُودُ بَِفسِه فَذَرَفْتْ عَيَْا رَسُولٍ الله يل فقيل آ لَهُ في ذَلِكَ فَقَال: إِنْهَا 


7 
م 


حمة َإِنمَا يَرْحَمْ لله مِنْ عِبَادِِ الرْحَمَاءَء ثُمّْ قَالَ أَلعَيْنُ تَذْمَعْ» وَالْقَلْبُ يَخْرَّمُ وَل 
قُولُ إلا ما يُرْضِيٍ رَبنَاها"©. والندب حرامء بمراداي تال العيكم فيقال وَأكَهْفَاُ 
وَجَبَلاهُ ونحو ذلكء وكذا النّّاحة الجن تضوتب الْحَد و شق الثوب ونشز الشعر كل 
ذَلِكَ حرام» لما روي أن النبي وَل قال: لك لذ لايع والمُسْتَمِعَةً»”". وروي أنه 
قال: ١«لَِيْسَ‏ مِنَا مَنْ ضَرّبَ الْخُدُودَء وَشَقّ الْجْيُوتَ290©. ولو ة آهل الحيك نينا لين 
ذلك لم يعذّب الميت بهء قال الله تعالى : ولا نر وَازدةُ ود أخرَى 4" '. وما روي 
من أن النبي كه قال: «إنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَبُ بِبْكَاءِ أَهلِهِ عَلَيوو" '. وفي رواية: «إنَّ الله 
تَعَالَى يَزِيدُ الكَافِرَ عَذَاباً عَلَى عَذَابه بكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْدا . فقد أوّلوه من وجوه: 


منها: قال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالنّدب" * وَالياخة وذلك حمل 
هنو على الععضنية؛ وهو ذنب فزيدوا عذاباً بذلك إذا عمل أهلهم بوصيتهم» ولك أَنْ 
تقول ذنب الميّت الحمل على الحرام والأمر به فوجب أنْ لا يختلف عذابه بالأنيكال 


)1١(‏ أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من رواية جابر بن عتيك بأسانيد صحيحة. 
انظر الخلاصة (١//ا/؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2»)107 ومسلم (710) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(6) أخرجه أبو داود )7١74(‏ وفي إسناده محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده والثلاثة 
ضعفاء . 

(4) أخرجه البخاري (95؟١,‏ ا1159. 215948. 70194), ومسلم )١١(‏ من رواية ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -. 

(5) سورة الإسراءء الآية .١6‏ 

(7) أخرجه البخاري (21785 115848)» ومسلم (418). 

0) إذا ممست فانعيني بماأناأهله وشقي عليّ الجيب ياابنة معبد 


ولبعضهم : 
إذا شئت أن تبيكي فقيداً من الورى وتتدبه ندب النيبي المكرم 
فلا تبكين إلا على فقد عالم يبالغ في التعليمللمتعلم 


وفقد إمام عادل صان يملكه 
وفقد ولي صالح حافظ الوفاء 
وفقد شجاع صادق في جهاده 
وفقد سخي لايمل منالعطا 
فهم خمسة يبكي عليهم وغيرهم 


بأنوار حكمالله لا بالتحكم 
مطيع لرب العالمين معظم 
قدانتشرت أعلامهللتقدم 
يفرج همالعسرعن كل معدم 
إلى حيث ألقت رحلها آم قشعم 


وقيل: أن أم قشعم كانت ناقة مجنونة ألقت رحلها في النار. 


وعدمهء فإن كان لامتثالهم أثر فَالإِشْكَالٌ بحاله. 

ومنها: قال بعضهم: المراد منه أن يُقَالَ للميت إذا ندبوه أكنت كما يقولونه» ولك 
أَنْ 7 تقول: لا شك أن هذا الكلام توبيخ له وتخويف وهو ضرب من التّعذيب» فليس 
في هذا الكلام سوى بيان نوع التّعذيب فلم يعذب بما يفعلون. ومنها: أن قوله «ببكاء 
أهله» أي : عند بكاء أهله. وإنما يعذب بذنبه. قال القّاضي الحُحسين: يجوز أن يكون الله 
تعالى قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه وأنقادوا لقضائه. فإذا جزعوا عوقب بذنبه» وقد 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ولله ما كَذَّبَء وَلَكِنْهُ 
أخطأء أ نْسِيَ إِنمَا م رَسُولُ الله عَلَى يَهُودِيةِ وَهُمْ يَْكُونَ عَلَيْهَاء ٠‏ فَقَالَ إِنْهُمْ 
يحون وَإِنْهَا لَتعَذّبُ فِي قَبْرهَاه0" . فهذه الرواية مجراة على ظاهرهاء ومبينة أن المراد 
من قوله: «ببكاء أهله» ما سبق» وكأنه قال: هي معذبة» فما ينفعها بكاؤهم عليها والله 
أعلم . 

بَابُ تارك الصّلاوا") 

قال الغزالي: : منْ العو ا 0 

الرّفَادِ هيةٍ وَالصَرُورَةٍ قل (ح) د بِالسَيِفٍ وَدفِنَ كَمَا يُذفْنُ سَايْرُ المُسَلِمِينَ ود عَلَيه ه وَل 


ا ل 


يُطمِسُ قَبْرْهُ وَقِيال : لأ يفْتَلَ إلأ 5 صار التَرْكُ عَادَة لَه وَقِيل: إذا 0 صَلَْوَاتِ 


واللّه أَعْلَم . 

قال الرافعي: أخر حجة الإسلام ‏ رحمه الله هذا الباب إلى هذا الموضع» وهو 
في ترتيب المَرْنى وجمهور الأصحاب مقدم على كتاب «الجتائز» ولعلّه أليق» ومقصود 
الكلام في عقوبة تارك الصلاة» فنقول: تارك الصلاة ضربان: 


أحدهما: أن يتركها جاحداً لوجوبهاء فهذا مرتدٌ تجري عليه أحكام المرتدين» إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسْلام» ويجوز أنْ يخفى عليه ذلك» وهذا لا يَخْتَصٌ بالصّلاة» 


.)١1789( أخرجه مسلم (975)» وانظر البخاري‎ )١( 

(') قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائراً بين أصلين» فإن كانت 
المشابهة لأحدهما أقرى ألحق به هذا لفظه ومراده الشبه المعنوي» أما الشبه الصوري فقد اعتبره 
بعض الأصحاب في صورء ومن الفروع الدائرة بين أصلين فيلحق بأقواهما شبهاً. ترك الصلاة» 
فإن الصلاة ترددت بين مشابهة الإيمان وبين بقية الأركان من جهة الإسلام يتم بدونها وأشبهت 
الإيمان من جهة أن النيابة تدخل فيهاء وهي تدخل في الزكاة والحج وكذلك الصوم في الجملة 
فقوي عند الشافعي شبهها للإيمان بالأحاديث الدالة على شدة الاهتمام بها فقال: يقتل تاركها 
إذا أَصَرّ كتارك الإيمان. 


637 باب تارك الصلاة 


3 ل لا © 
بل يجري في جحود كل حكم مجمع عليه ". 
والثاني: أنْ يتركها غير جاحد» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يترك بعذر من نوم أو نسيان فعليه القضاء لا غيرء ووقت القضاء 
مومع 


والثاني: أن يترك من غير عذر بل كَسَّلاً أو تهاوناً بفعلهاء فلا يحكم بِكُفْره خلافاً 
لأحمد» وبه قال شِرْدّمة من أصحايناء حكاه الحَنّاطي وصاحب «المهذب» وغيرهما. 


لنا ما روي أنه يك قال: احَمْسُ صَلْوَاتٍ كَبْهُنَ الله عَلكُمْ في اليم وَالليْلَء فَمَنْ 
جا بهن لَمْ يُضَيْعْ مِنهْنَ شَيْئا كانَ لَهُ عند الل عَهْدَ أن يُدْحِلَُ الجن وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهن 
لَيِسَ لَهُ عِنْدَ الل عَهْد إن شَاءَ عَذََهُ هُ وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ الْجَنّةو0' . ويشرع القتل. في هذا 
القسم حداء: وبة قال مالك نخلافاً لأبي حنيقة حيث قال في زواية: لا يتعرض لتارك 
الصلاةء فهي أمانة بينه وبين الله - تعالى - وحده والأمر فيها موكول إلى الله - تعالى -. 


وقال في رواية: إنه يحبس ويؤدب حتى يصلي» وبه قال المزني. لنا ما روي أنه 
يكِ قال: «مَنْ تَرَكُ الصَّلاةٌ فَمَدْ بَرِمَتْ مِنْهُ الذّمَة""'؛ ولأنها ركن من الخمسة لا يدخلها 
النّيابة ببدن ولا مال» فيقتل تاركه كالشّهادتين. إذا عرف ذلك تُمَرّع عليه مسائل : 


إحداها: في عدد الصّلاة المستحق بتركه القَنْلء وظاهر المَذْهَبٍ أَسْتِحْفَاق القّثل 
بترك صلاة واحدة, 'فإذا تضيق وقتها طالبناه بُفعلهاء وقلنا له: إن أخرتها عن وقتها 
قتلناك» فإذا أخرها فقد أَسْتَوْجَبَ القتلء ولا يعتبر بضيق وقت الئّانية» وبهذا قال مالك . 


)١(‏ قال النووي: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه» وليس هو على إطلاقة» 
بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص؛ وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها 
الخواص والعوام» كالصلاة» أو الزكاة» أو الحج» أو تحريم الخمرء أو الزناء ونحو ذلك» 
فهو كافر. ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق بنت الابن السدس مع 
بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة» فليس بكافر 
للعذرء بل يعرف الثواب ليعتقده. ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه. ففي الحكم 
بتكفيره خلاف يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيانه في باب الردة» وقد أوضح صاحب «التهذيب» 
القسمين الأولين في خطبة كتابه ‏ والله أعلم ‏ انظر الروضة .)551//١1(‏ 

(') أخرجه مالك في الموطأ »)١١١- ١٠١١ /١(‏ والنسائى »)70/١(‏ وأبو داود (475)» وابن 
ماجة »)١401(‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد (07؟) وإسناده صحيح قال ابن عبد البر: 
هذا حديث صحيح ثابت. 

(6) أخرجه ابن ماجة (404) من حديث أبي الدرداء. وانظر التلخيص (؟/158). 


باب تارك الصلاة و١‏ 


واحتج له بقوله : «مَنْ تَرَكَ صَلاءَ مُتَعَمّداً فَمَدْ كَمَّرَ'' أي: استوجب ما 
يستوجبه الكافر. وهذا قد تَرَكَ صلاة» ويُخكى عن أبي إسحاق أنه إنما يستوجب القثل 
إذا ضاق وقت الثّانية وامتنع عن أدائها. وعن الإضطحُري أنه لا يقتل حتى يترك ثلاث 
صلوات ويضيق وقت الرابعة» ويمتنع من أدائها هذه هي الرواية المشهورة عنه. وفي 
«النهاية» روايتان أخريان عن الإضطخري. 

إحداهما: أنه إنما يستوجب القَيْلَ إذا ترك أربع صلوات» ويمتنع عن القَضَاء . 

والئّانية : أنه لا تَخْصِيص بعدد. ولكن إِذا ترك من الصَّلوات قدر ما يظهر لنا به 
أعتياده الترك وتهاونه بأمر الصلاة فحينئذ يقتل» وقد نقل صاحب «الإفصاح» هذا وجهاً 
لبعض الأصحابء وإن لم ينص على قائله» والمذهب الأول والاعتبار بإخراج الصلاة 
عن وقفت العذر والضرورة» فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشّمس» وإذا ترك 
المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجرء حكاه الصّيدلاني وتابعه الأئمة عليه. 

الثانية: على أحُتلآف الوجُوه لا بد من الاسْتتابة قبل قبل القتل» فإنه ليس بأشدٌ حالاً 

من المرتدٌ والمرتد يستتاب» وهل تكفي الاستتابة في الحال أم يمهل ثلاثً؟ فيه قولان 

كما سيأتي ذكرهما في استتابة المرتدٌ» واختار المزنيّ للشّافعي - رضي الله عنه أنه لا 
يمهل » وذكر في «العدة» أنه المذهب, والقولان في الوججوب أو في الاسْتِحْبَاب» حكى 
المعلق عن الشيخ أبي محمد فيه طريقين: أصحهما: أنهما في الاستحباب. 

الثالثة : الظاهر أنه يقتل صبراً بالسّيف كالمرتدء وهو الذي ذكره في الكتاب . 


وعن صاحب «التلخيص»: أنه ينخس فيه حديدة» ويقال: قم فصلء فإن قام 
ترك» وإلا زيد في النخس حتى يصلي أو يموت, لأن المقصود حمله على الصّلاة» فإذا 
فعل فذاك» وإلا عَوقِبَ كما يعاقب الممتنع من سائر الحُقُوق ويقاتل. ويروى مثل هذا 
عَن أَبْنِ سريج» ويروى عنه أنه يضرب بالحَسَّبٍ حتى يصلي أو يموت. 

الرابعة: إذا قتل غسل وصلى عليه» ودفن في مقابر المسلمين» ولا يُطْمّس قبره 
كسائر أصحاب الكبائر إذا حدوا وقد حكينا من قبل عن صاحب «التلخيص»: أنه لا 
يصلى عليه ولا يغسل» وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر. 
وإن أَرَادَ الإمامٌ المُعَاقبَةَ عَلَى ترك الصّلاة ة فقال قد صَلَْيْتُ في بيتي صدق . وإذا عرفت ما 
ذكرنا أعلمت قوله في الكتاب: «قتل» بالحاء والزاي. وقوله: «بالسيف» بالواو. 


وقوله: «كما يدفن سائر المسلمين؟ بالواو. وكذا قوله: اويصلى 'عليه ولا يطمس 


.)١58/7( أخرجه البزار من حديث أبي الدرداء» وفي إسناده ضعف . انظر التلخيص‎ )١( 


2004 باب تارك الصلاة 


قبره» ولك أن تعلم قوله: «كما يدفن» وقوله: «ويصلى عليه» بالألف. لما حكينا عن 
أحمد ‏ رحمه الله أنه يكفر بترك الصلاة. 

فرعان: أحدهما: قال حجة الإسلام في «القّتَارَى»: لو امتنع عن صلاة الجمعة 
من غير عذرء وقال: أصليها ظهراً لم يقتل؛ لأن الصوم لم يلحق بالصلاة في هذا 
الحكم» فالجمعة مع أن لها بدلا وأعذارها أكثر أولى ألا تلحق”" . 

الثاني : حكى القاضي الرُوياني في تارك الوْضُوءِ وجهين: 

أصحهما: أنه يقتل؛ لأن الامتناع منه امتناع من الصلاة والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: قد جزم الإمام الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهراًء 
لأنه لا يتصور قضاؤهاء وليست الظهر قضاء عنها. وقد اختار هذا غير الشاشي» واستقصيت 
الكلام عليه في أول كتاب الصلاة من شرح «المهذب». ولو قتل إنسان تارك الصلاة في مدة 
الإمهال. قال صاحب «البيان»: يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. وسيأتي كلام الرافعي فيه 
في كتاب الجنايات ‏ إن شاء الله تعالى -. وإن ترك الصلاة وقال: تركتها ناسياء أو للبرد أو 
عدم الماء. أو لنجاسة كانت عليّ»ء ونحو ذلك من الأعذار»ء صحيحة كانت أو باطلة» قال 
صاحب «التتمة»: يقال له: صلّء فإن امتنع» لم يقتل على المذهب, لأن القتل بسبب تعمد 
تأخيرها عن الوقت. ولم يتحقق ذلك» وفي وجه: أنه يقتل لعناده. قال: ولو قال: تعمدت 
تركهاء ولا أريد أن أصليهاء قتل قطعاً. وإن قال: تعمدت تركها بلا.عذرء ولم يقل: ولا 
أصليهاء قتل أيضاً على المذهب» لتحقق جناية. وفيه وجه: أنه لا يقتل ما لم يصرح بالامتناع 
من القضاء. واعلم أن قضاء من ترك الصلاة بعذرء على التراخي على المذهبء» ومن ترك بغير 
عذرء فيه وجهان: أصحهما عند العراقيين: على التراخي» والصواب ما قاله الخراسانيون: أنه 
على الفور. وستأتي المسألة في كتاب الحج ‏ إن شاء الله تعالى ‏ كما قدمنا الوعد به في آخر 
صفة الصلاة» ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة 5/5 ). 


كِتَابُ الزّكاة» وَفِيهِ سِنّهُ أنواع 


قال الغزالي : الأَوّلُ: رَّكَاةُ النمَمء والنْظَرٌ فِي وُجُوبِهَا وَأدَائِهَاء أَمّا الوُجُوبُ قَلَهُ 
لاَهُ أزكان: «الأَوَلُ) قَدْرُ الواجب وَسَأنِي بَائُهُ (الثَانِي) مَا يَجِبُ فِيهِ وَهُوَ المَالُ وَلَهُ سه 
شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ نعماً نصَاباً مَمْلُوكاً مُتَهَيِئاً لِكَمَالٍ النُضَدفٍ سَائِمَةٌ بَاقِيَةَ خَوَلاَ الشَّرْطٌ 
الأول : أَنْ يَكُونٌّ ا فلا رَكَاةَ إلا في الرِيل وَالبَمَر وَالعَنَمِ » وَلَتَجِبُ فِي غَيِرِهَا وَل في 
الخَيِل (ح) وَلآ في المُتوَلّدِ َي الظبَاءِ وَالَّتموَإِنْ كَانْتِ الأمَهَاتُ (ح) مِنَ القَكم . 

قال الرافعي: قال الله 0 «وَآنُوا الرْكَاةه”2 وقال تعالى: ©وَمَا أُمِدُوا إلا 
لِيَعبْدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَّهُ الدينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة24" . 

وقال ككِِ: «مَانِمُ الزّكَاةٍ في الثّاره0 . 


الزكاة أحد أركان الإسلام» فمن منعها جاحداً كفر إلا أن يكون حديث عهد 
بالإِسلام» لا يعرف وجوبهاء فيعرف ومن منعها وهو معتقد لوجوبها أخذت منه قهراًء 
فإن لم يكن في قَبْضَة الإمام وأمتنع القوم قاتلهم الإمام على منعهاء كما فعل الصّدّيق ‏ 
رضي الله عنه -. قال الأصحاب: الزّكاة نوعان: زكاة الأبدان وهي الفطرة ولا تعلق لها 
بمال» إنما يراعى فيها إمكان الأداء. وزكاة الأموال: وهي ضربان: زكاة تتعلق بالقيمة 
والمالية» وهي زكة النُّجارة وزكاة تتعلّق بالعين. والأعيان التي تتعلّق بها الزّكاة ثلاث 
حيوان وجوهر ونبات. وتختص من الحيوان بالئَّحم”*» ومن الجواهر بِالتّقْدَيْنَ ومن النّبات 
بما يُقْنَاتَ على ما سنفصل فيهء» وصاحب الكتاب ترك التَّرْتِيب والتقسيم» واقتصر على 


© سورة البيئنة» الآية‎ )1١( .٠١ سورة المزمل» الآية‎ )١( 

() قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلاً. 
وقال الحافظ ابن حجر : وهو عجيب منه وأخرجه الطبراني في الصغير (ه99). 

(5) سميت نعماً لكثرة نعم الله فيها على خلقه؛ لأنها تتخذ للنماء غالباً لكثرة منافعها. والنعم 
اسم جمع لا واحد له من لفظهء يذكر ويؤنث» قال تعالى: <تسْقِيكُمْ مِمًا في بُطُوتِهَاك. 
وفي موضع آخر: «يمًا فِي يُطُوَنِه 4. وجمعه أنعام» وأنعام جمع أناعم . (قاله الخطيب). 


ءءء العزيز شرح الوجيز ج '/م لين 


653 كتاب الزكاة 


المَقَاصدء فقال: (الزكاة ستة أنواع » وهي زكاة العم والمُعشرات والتّقْدَيْن والنجَارة 
والشادت. وزكاة القطر) قم تكلم في زكلة اللسم في طرقين : الوجوب» والأداء ولك أن 
تقول: : كان الأخسن ف فى الثّرتيب أن يقول أولاً النظر ذ في الزّكاة في طرفين الوجوب». 

والأداء ونتكلم في الأنواع السّتة في طرف الوجوبء ثم نعود إلى طَرَفٍ الأدّاء؛ ؛؟ لأن 
الكلآم في الأداء لا أخْتِصَاص له بزكاة النّعَمء بل يعم سائر الأنْوَاع» ثم جعل للوجوب 
نَلآنَةَ أَرْكَانِ: قدر الواجب» وما تجب فيه ومن تجب عليه ولك أن تقول: من تجب 
عليه زّكَاة التعم» هو الذي تجب عليه زكاة المُعشرات وغيرهاء فلا تفصيل فيه بين 
الأنواع» وإنما التَّفُصيل في الرّكنين الباقيين» فكان الأولى أن يقول: النظر في الزكاة في 
الوجوب» والأداء» وللوجوب أركان: 
الأنواع 0 عا سر ا الكلاثة الاي بيان التصب 
فلذلك أحاله على ما بعده» وأما ما تجب فيه وهو المال فقد قال له ستة شروط : 

أحدها: كونه نعم" . والثاني: كونه نِصَاباً. والثالث: الحَؤل. والرابع: دوام 
اليلك فيه مدة الحَؤل. والخامس: السّوْم. والسادس: كمال الملك» وهاهنا كلامان: 

أحدهما: أن من هذه الشروط ما لا يختص بزكاة النّعَم كالحَؤل وكمال الملك». 
وما يعتبر في هذا النوع وغيره لا يحسن تخصيص هذا النوع بذكره بل الأحسن إيراد 
يستوي نسبتها إليه . 

والثاني : أن قوله: ما تجب فيه وهو المال لا شك أن المراد منه ما تجب فيه 
زكاة النّعَم فإن الكلام فيها ولا معنى لزكاة النّعَمِ سوى الزكاة الواجبة في النّحَم» » فكأنه 
قال: شرط الزكاة الواجبة في انعم أن يكون الواجب فيه نعماًء وهذا رَكِيكٌ من الكلام» 
وإن لم يكن ركيكاً فهو أوضع من أن يحتاج إلى ذكره. 

وفقه الفصل أنه لا تجب الزكاة في غير الإبل والبقر والغنم من الحيوانات كالخيل 
والرقيق إلا أن يكون للتجارة. 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله إذا كانت الحََيْل ذكوراً وإناثاً أو إناثاً فصاحبها بالخْيّار 


)١(‏ هذا الشرط في الحقيقة؛ ليخرج المتولد من الغنم والظباء إلى آخر ما ذكره. وقال الشيخ الإمام 
البلقيني : لا تولد بين الإبل والبقر أو بين البقر والغنم» فهل نقول لا زكاة فيه لأنه لم يتمحض 
من الإبل ولا من البقرة ولا من الغنم» أم نقول تجب فيه الزكاة لأن كلاهن أصله زكوي؟ 
وسكت عن الجواب وهو مهم. وقال الولي العراقي في مختصر المهمات: والظاهر أنه يزكي 
زكاة أخفهماء فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة البقر لأنه المتيقن. 


كتاب الزكاة /6 


إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً وإن شاء قوْمَهَا وأعطى من كل مائتي درهم خْمْسة 
دَرّاهم» وإن كانت ذكوراً منفردة فلا شيء فيها . لنا ما روي أنه يك قال: «لَيْسَ عَلَى 


- 


العُملم فى عند ولا ري ظيدقة)(2: ولاتحت الركاة فيما 7 فيما تو لضن الل والعْنّم 
سواء كانت المَّئم تُحولاً أو أمهات خلافاً لأحمد ‏ رحمه الله سحيث قال: تجب في 
الحالتين» ولأبي حنيفة ومالك حيث قالا: تجب إن كانت الأمهات من الغنم . 

لنا أنه لم يتولّد من أصلين تجب ألكاة في جنسهما فلا تجب فيه ألرّكاة كما إذا 
كانت المُحُول والأمهات ظِبَاءء وأيّد الشّافعى ‏ رضي الله عنه ‏ المسألة بأن البغل لا 
يسهّم له بِسَهُم الفَرَسء وإن كان أحد أصليه فرساً وموضع العلامة في الصورتين من لفظ 
الكتاب راضح؛ وإنعنا ما ذكرهما ليشير إلى الخلاف نينا" وإلا قفي قوله: فلا زكاة إلا 
با نا ملق لوي حال غير الال لش الكل : لأن أسم الئْعَم لهذه و 
الثلاثة عند العرب. 

ولذلك قال الله تعالى: طوَالْأْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ِيهَا دِفء وَمَنَاقِمُ وَمِْهَا تَأكُلُونَ» . 

ل: : وَالحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ4”" . ففصل الخيل عن الأنعام» وإنما صرح 

بقوله ال ار ل وفيه إشارة إلى اخختِضَاص اسم العم 
بالأنواع الثّلائة» وأما قوله بعد ذلك: ولا تجب في غيرها فلا فائدة فيه. 

قال الغزالي: الشّرْط الثاني : أَنْ يَكُونَ النعَمْ نِصَاباً (أما الإبل) كُفِي ربع وَعِشْرِينَ 

مِنَ الإبلٍ فْمَا دُونَهَا المَتمْء ٠‏ فِي كُلْ حمس شَاةٌ فإذَا بَلَمَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلى حَمْس 
وَتَلابِينَ فيا بِنْتُ مَخَاض أنْقى. إن لَمْ تَكنْ فِي مَالِهِ بنْتُ مَحََاضٍ فَبْنُ لَبُونِ ذَكَر قَإِذًا 
بَلَفَتْ سِنًا وَتَلائِين إلَى حمس وَأَرْبَعِينَ كَفِيهَا بِنتُ لَبُونِ ذا بَلَمَتْ سِنًا وَأرْيَعِينَ إِلَى 
سِبِينَ فَفِيهَا حَقة حَقَةٌ فَإِذًا بَلَمَثْ إخدى وَسِئْينَ إِلَى حمس وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذْعَةَ قَِذًا بَلَمَتْ 
سِنًا وَسَبْعِينَ إِلَى يِسْعِينَ فَفِيهَا يننا لَبُونِء َإِدًا بَلَمَْتْ إخدى وَيَسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائة 
قَفِيهَا حِقَّنَانِء فَإِذًا صَارَتْ إِخدّى وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا نَلآثُ بَئَاتِ لَبُونِء فَإِذَا صَارَتْ مِائة 
لين فَقَدٍ آسْتَقرٌ الحِسَابُ في كُلْ حَمْسِين حِقٌَّ وي كُلَ أَْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ (ح): كل 


.)947( ومسلم‎ :.)١555 .14517( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الظبي هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمحفوفات القرون» أشهرهما الظبي العربي» 
ويقال له: الغزال الأعفر. المعجم الوسيط (؟041/5). 

(0) سورة النحلء الآية 4. 
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ا ا سا 
لِكَ لفظ أبي بكر - رَضِيَ الل عن - في كتَابٍ الصَّدَقَةِ وَبنْتُ المَخَاض لَهَا سَنَةّ وَلِبِنْتِ 


اللّبُون سَتَتَان وَلِلْحِقَّةِ تَلاُ وَلِلْجَدَّعَةٍ ربع 


قال الرافعي : الأصل المرجوع إليه في نِصَابٍ الإبل ما روى الشَّافِعِيَ - رضي الله 

عنه ‏ بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه قال: هَذِهِ الصّدَقَةُ سم الله الرَحْمَنٍ 
لرّحيم هده كَريِضَةٌ الصَدَفةٍ التي كَرَضَهَا رَسُولُ الله و عَلَى المُسْلِمينَ أي أمَرَ الله بها 

رَسُولَهُ فَمَنْ سَأَلَهَا م مِنَ الْمُْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فليْطِهَاء وَمَنْ سَأَلَهَا قوق حَمهِ قلا يُطِهِ في 
أ َعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ فُمَا دُونَهَا مِنَّ العم وَدَكرَ مل مَا أَورَهُ في الكتاب لَفظاً لظ 
إلى قوله: نَفِي كل أَِْعِينَ بن لَبُونِء وَفِي كُلّْ حَمْسِينَ حِقّة إلا أنه قال: :في سِنْتُ 
وَأَْبعِيْنَ قفيها حَفَّةٌ طَرُوقَة الجَمّلء وَفِي إخذى وَيِسْعِيْنَ حِمَّنَانٍ طَرُوقَتًا الجَمَل'"'. 


قوله: هذه الصّدقة ترجمة الكتاب وعنوانه» كما يقال: هذا مختصر كذا وكتاب 
كذا ثم افتتح الكتاب. وقوله: هذه فريضة الصّدقة ة أي: بيان الصٌّدّقة التي أمر اللَّهُ بهَاء 
وأجمل ذكرها بقوله : الخَُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة َه نَطْهَرَهُم4”". وقوله: التي فرضها رسول 
الله يكل . قال الصيدلاني: يعني قدرهاء وقال المَسْعُودي: يعني أوجبها وصاحب 
«الشّامل» أوردهما معاً على سبيل الْأَحْتِمَال. وقوله : «من سألها فوق حقه فلا يعطه» فيها 
وجهان لأصحابنا: 0 لا يعطه شيئاً. ومنهم من قال: لا يعطه الزَيَادةَ» وهو 
الأصحّ بأتفاق الشّارحين 


إذا تقرّر ذلك فنقول: لا زكاة ذ في الإبل0© حتى تبلغ حَمْساً فإذا بلغت حمسا 
ففيها شاةٌ ولا يزيد بزيادتها شيء حتى تبلغ عشراًء فحينئذ ففيها شَاتَانَء ولا يزياد 
بزيادتها شيء حتى تبلغ خمس عشرة. فحينئذ فيها ثَلآثُ شياه ولا يزيد بزيادتها شيء 
حتى تبلغ عشرين فحينئذ فيها أربع شياه ثم الح ا ل 
فحينئذ فيها ابت مخاض». ثم لا شَيْءَ حَتى تَبْلْْ سا وثلاثين ففيها ابنْتُ لَبُون» ثم 
شيء حتى تبلغ سنا وأربعين ففيها «حِقّةهء ثم لا شيء حتى تَبْلُْ | ل 
جَرَعَة ثم لا شيء حتى تبلغ ست وسبعين ففيها ابِنْعَا لبون»» ثم لا شيء حتى تَبْلْْ 
إحدى وتسعين ففيها «حِمَّتَانَة ثم لا يزيد شيء بزيادتها حتى تجاوز مائة وعشرين» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1448. ١48٠‏ [أدكك #م4 كل 404كك لامك تدا ارارم 
06). 
(0) سورة التوبة» الآية .١٠١‏ 


©) والإيل اسم جمع لا واحد له من لفظه وتسكن باؤه للتخفيف» ويجمع على آبال كجمل 
وأجمال. 
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زادت واحدة وجبت ثلاث بئات لَبُون؛» وإن زاد شمْصٌ من واحدة فهل هو كزيادة 
الوَاجِدَة حتى تجب ثلاث بنات لوق أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما وبه قال الإصطخري: نعمء لظاهر قوله يكلهِ: «قَإِنْ زَادتْ عَلَى عِشْرِينَ 
وَمِانَقه!'" وزيادتها على هذا المبلغ كما تحصل بواحدة تحصل بما دونها. 

وأصحهما: لاء ولا يجب إلا حِمَّتَان؛ لأن الزيادة مفسّرة بالواحدة» في رواية ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ ولأن الزكاة مبنيّة على تغيير واجبها اه 
الأشقاصء» وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لَبُون» فهل للواحدة قسط من الراجت 
أم لا؟ فيه وجهان: قال الاصطخري: لأنه يك قال : «كَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون”” * ولو 
قدرنا أنَّ لها قسط من الوّاجب» لكانت كل بنت لَبُون في أربعين وثلث. وقال 
الأكثرون: نعمء لأن تغيّر الواجب بالواحدة» فيتعلّق الواجب بها كالعَاشِرَة والخَامِسَة 
والعشرين وغيرهماء وما ذكر من الظَاهِرٍ يعارضه ما روى في بعض الروايات أنه وَل 
قال: «قَإِدًا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَانَةِ وَالْحِشْرِينَ كَفِيهًا نَلآَتُ بَنَاتِ لَبُونِ”" . 


قعلى هذا لد بَلَكَك الواحدة بعد الْشَؤْل وقبل التمكن» سقط من الواجب جزء من 
مائة وإحدى وعشرين جزءاًء وعلى قول الإضطخري لا يسقط شيء؛ ثم الأمر يستقرٌ 
بعد بلوغ الإبل مائة وإحدى وعشرين» فيجب في كل أربعين بنت لَبُونء وفي كل 
خمسين حقة» وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر» وإذا وجب عدد من بنات اللبوقء 
ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين» أبدلت بنت لبون بحقة» فإن زادت عشرة أخرى 
أبدلت بأخرى وهكذاء حتى ب يصير الكل حقّاقاًء فإذا زادت عشر عشر بعد ذلك أبدلت 
الحقاق كلها ببنات اللبون» وزيدت واحدة. 


مثاله: فى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بئات لَبُونَء كما عرفت فإذا صارت مائة 
وثلاثين ففيها بئتا لَبُون وحِقَّة» فإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لَبُون وحمّتَاَء فإذا 
صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقّاق» فإذا صارت مائة وستّين ففيها أربع بنات لَبُونء 
ثم في مائة وَسَبْعِين ثلاث بنات لبون وحقة» وفى مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان» وعلى 
هذا القِيّاس هذا مذهبناء والحُبّة عليه الخبر الذي تقدّم» وساعدنا أبو حنيفة ومالك 
وأحمد ‏ رحمهم الله على ما ذكرنا إلى مائة وعشرين» ففيها حَمّتان بالاتفاق» ثم عند 
أبي حنيفة يستأنف الحساب» ففي كل خمس تزيد شاة مع الحِفَْين فإذا بلغت مائة 


)١‏ أخرجه أبو داود (654١ء‏ 10594ء )١1617٠‏ من رواية ابن عمر والترمذي )57١(‏ وضعفه ابن 
الملقن .)581/1١(‏ 


8 كتاب الزكاة 


وخمساً وأربعين» ففيها بنت مَخَاض مع الجقّتين» ؛ فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث 
جقّاق» ثم يستأنف الحساب فيجب في كل خمس تزيد شاة مع الحقاق التلاث» إلى أن 
تبلغ مائة وخمساً وسبعين» فحينئذ فيها بنت مَخَاض وثلاث حقّاق» وفي مائة وست 
وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق» وفي مائة وست وتسعين أربع حِقّاق» وربما قل وفي 
مائتين ثتين أربع حقاق؛ لأن الأربع عفو لا يختلف الوَاجِبُ بوجودها وعدمهاء ثم بعد 
المائئين يستأنف الحساب» ا ا ا ا 
وعند مالك إِذا زَّاد على عشرين ومائة أقل من عشر لم يتغير الواجب» فإذا بلغت مائة 
وثلاثين فحينئذ فيها بنتا لَبُون وحِقّة» وقد استقر الحساب في كل أربعين بنت لَبُون» وفي 
كل خمسين جقَّة وعنه رواية أخرى مثل مذهبناء ورواية ثالثة أنه إذا زادت واحدة على 
المائة والعشرين تغيّر الفرض» وتخيّر السّاعي بين الجِمَّتَيْن وبين ثلاث بنات لْبوان. 
٠‏ وعن أحمد روايتان كالروايتين الأوليين عن مالك» والأصح عنه مثل مذهبنا. 

إذا عرفت هذه المذاهب رقمت قوله فى الكتاب: «فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين بنت لبونء بالحاء والميم والألف وقد أعلم بالواو أيضاً؛ لأن إمام 
الحرمين قال: حكى العراقيون أن أَبْن خْيْرَان من شيوخنا كان يخيّر وراء المائة والعشرين 
بين مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ومذهب أبى حنيفة رحمة الله بل» فجعل ذلك 
وجهاء لكن لم أجذ في الكتبٍ الْعسَهود للعراقيين» وتعليقاتهم» نسبة هذا المذهب إلى 
أَبْنِ خيران» وإنما حكوه عن أَبْنِ جرير الطَبّرِي»ء وربما وقع تغيير في بعض التسخ» 
لتقارب الاسمين» وتفرد أَبْنُ جَرِير لا يعد وجهاً في المذهب». وإن كان معدوداً من طبقة 
أصحاب الشّافعي ‏ رضي الله عنه » ثم في المَضْلٍ أمور لا بد من معرفتها: 


أحدها: أن قوله: : في الكتاب فإن لم يكن في ماله بنت مَخْاض فابن لَبُون ذكر 
إنما ذكره جرياً على لفظ الخبر ونظامه» وأما فقهه وتعريفه فهو مذكور من بعد ولماذا 
قيد ابن اللبون بالدّكر وبنت المَخَاضٍ قبل ذلك بالأنه نثى؟ ذكروا فيه قولين: 

أصحهما : أنه وقع تأكيداً في الكلام كما يقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني» وكما 
قال ككِ: ما أبقت الفرائض فَلأَؤلى رجل ذكر» . 

والئّاني : أن العَرّض منه أن لا يؤخذ الخُنْتَى فإن في خلقته تشويهاً وعيباًء 
والصّحيح أجزاء الحُئْتَى على ما سيأتي» ثم في لفظ الابْنِ والبنت ما يغني عنه. 

الثاني : أنك ربما تجد في ب بعض النْسَخْ عند قوله: : فإذا زادت على عِشْرين ومائة» 
ففي كُلّ أربعين بنت لَبُونء وفي كل خمسين جِقَّة زيادة» وهي فإذا زادت على عشرين 
ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لَبُون» ثم في كل أربعين بنت لَبُونء وهذه الزيادة صحيحة 
ولكن الكلام مستقيم دونهاء والظاهر أنها مُلْحقة غير مذكورة من جهة المصنف لأمرين . 


كتاب الزكاة ١/اء‏ 
أحدهما: أنه لم يذكرها في «الوسيط». 


والثانى: أنه قال: آخراً كل ذلك لفظ أبى بكر رَضِىَ اللّه عنه ‏ فى كتاب 
«الصّدَقةَه وليس فيما نقل من لفظ أبي بكر رضي الله عنه ‏ الرّيّادة وإِنّمَا نسبه إلى أبي 
بكر؛ لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي كتب لأنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كتاب 
«الصّتعةة لعا وجهه إلى البخريد 200 ْ 

والثالث : بيان الأَسْنان التي جرى ذكرها في الفصل . 

أن الئاقة 5 أل ما ولت سفى وَلَدُهَا الذكر زتعا والأنئى رَبْعَة ثم يقال 

له: 0 هيعة0© ؟ ثم قَصِيلٌ إلى تّمام سنة» فإذا تمت له السّنة» وطعن في الثانية سعّى 
ابن مَخَاضِ إن كان ذكراًء وبنت مَخَاض إن كانت أنثى وذلك لأن الناقة بعد تمام سنة 
من ولادتها تحيل مرة أخرى. فتصير من المَّخَاضٍ وهي الحَوَّامل» فيكون الولد ولد ناقة 
هي المَخْاض» وتسمى بذلك وإن لم تحبل بعد نظر إلى الوقت ثم إذا تمت للولد 
سنتان» وطعن في الثالثة سمى الذكر ابن لبون؛ والأنثى بنت لَبُونَء لأن الأم قد ولدت 
وصارت لبونأء ثم إذا استوفى الولد ثلاث سنين وطعن في الرّابعة سمى الولد حقّاء 
والأنثى حمّة. رن حمر لك التجاخرا ب مسيم مل قال لاستحقاقه الحَمْل عليه 
وركوبه» ومنهم من قال: . لأن الّكر استحق ق أن يَنرْوَ والأننى استحقت أن يُْزَىَ عليهاء 
وَبسَسب هذين القولين اختلفوا في قوله: طَرُوقَةُ الجَمَلء على ما سبق في الخبر»ء فمن 
قال بالأول قرأ: طَرُوقَةٌ الجمل بالحاء ‏ أي استحقت الحمل عليه» رس كال بلقاي ا 
دوقّة فة الجمل بالجيم. ٠‏ لأنها استحمقّت أن يطرقها الججمل» ذكر ذلك كله المَسْعُودي 
احير ال جرد اجو ويدل عليه ما روي في بعض الروايات طروقة المَخْل» 
ثم إذا استوفى الولد أربع سنين» وطعن في الخامسة سمى الذّكر ججرّعاً والأنثى جَذّعَة 
لأنه يجذع مَقْدم أسنانه أي يسقطه وهذه غاية أُسْئَان الزكاة. 


قال الغزالي: (وَأَمَا البَمَرُ) فَفِي كَلاَئِينَ مِنْهُ تَبِيعُ وَهْوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَنِي أَرْبَعِي 


(؟) قال النووي: بضم أول الجميع وفتح ثانية. وفي شرح المهذب والكفاية والثلاث كما ذكرا. 
قال في المهمات: والذي نص عليه أهل اللغة ‏ ومنهم الأزهري في الكلام على المختصر. 
والجوهري في باب العين - أن الربع هو الذي يفتح أول زمان التتاج وهو زمان الربيع» وجمعه 
رباع بكسر الراء وأرباع» والهبع هو الذي يفتح من آخر التتاج في زمان الصيف. وسمي بذلك 
كما هله اللجوغري في كلهم : : هبع إذا استعان بعنقه في مشيته. قال الشاعر يصف بعيراً عَوْجّ 
يبد الدَامِلآتِ الهْبّعًا . د 7الككن #المخا)ل 


نف ء, كتاب الزكاة 


مُسِئْةُ وَهِي الي لها ستَانِء ثم فِي السّئّينَ تَبِيِعَانِ ثُمْ م أَسْتَقَرٌ الحِسَابٌ فَفِي كل ثَلائِينَ 
تبيع » وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِبَة. 

قال الرافعى: عن النبى كَكةِ أنه أمر معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تَبِيعاً ومن أربعين مُسِئْةَه". 

لا شيء في البقر”' حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها نبي ثم لا شيء 
في زيادتها حتى تبلغ أربعين» ففيها مُسِئّة ثم لا شيء حتى تبلغ سنّين ففيها تَبعَانَء وقد 
استقرٌ الحساب في كل ثلاثين تَبِيعٌ؛ وفي كل أربعين مُسِئّ ويتغير الواجب بزيادة عَشْر 
عشرء ففي سبعين تَبِيعٌ ومُسئّة» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعيز ثلاث أثبعه» وفي مائة 
مسنة وَتبيعان؛ وعلى هذا القياس» وبقولنا قال أحمد ومالك» وعن أبى حنيفة ثلاث 
روايات : 


إحداها : مثل قولنا: 


وأظهرها: أن فيما زاد على الأربعين يجب بحساب ذلك في كل بقرة ربع عشرة 
مسِنّة» إلى أن يبلغ ستين. 

والثالثة : أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ خمسين فيجب فيها مسنة 
وربع مسنّة» وإذا بلغت سئّين وجب تَبِيعَان على الرّوايات كلّهاء واستدر الحساب كما 
ذكرناء والتّبيع هو الذي له سنة وطعن في الئّانية» سمى بذلك لأنه يتبع الأم» وقيل: 
لأن قرنه يتبع أذنه ويكاد يساويهاء والأنئى تبيعة» والمسئّة هي التي تَمْت لها سنتان 
ودخلت في الثّالئة» والذكر مسن هذا هو المشهور في تفسيرهماء ويجوز أن يعلّم قوله: 
«وهو الذي له سنة» وقوله: «وهى التى لها سنتان» بالواوء لأن صاحب «العدة» وغيره 
حكوا وجهاً أن السنّة ما تم لها سنة» والتّييع ما له ستة أشهرء وقد أشار في "النهاية؛ إلى 
هذا الوجهء قال: ورد في بعض أخبار الججذع مكان التّبيع والججذع من البَمَرِ كالجذع من 
ا وفي سن البجدّعة من الضّأن تردد سيأتي » وهو يجري في التَّبيع» » قال: وَالمسِكةٌ 

فى البَقّر بمثابة الّنية في العَنّم . 

قال الغزالي: (وَأَمَا الَتمُ) فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاقٌ وفي مَانَةِ ة وإخدى وَعِشْرِينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (777)» والنسائي (0/ 8؟ ‏ 7؟7)» وابن ماجة (2)1807 

والدارقطني (؟5/ 22١٠١7‏ والحاكم 1/1 والبيهقي (98/4) وانظر تلخيص (؟6177/7١).‏ 


0 :وهو اسم جسن واعنده يقرة وباقور للذكر والأنئ »من بذلك لأنه بيقر الأرض أي يشتها 


بالحراثة . 


كتاب الزكاة نف 


شَانَانِء وَفِي مَائَتَينٍ وَوَاجِدٍ تَلآثُ شِيَاوء وَفِي أَرْبَعْمَائَةِ أَرْبَعُ شِيَاوء وَمَا بَيتهُمَا أَوْقَاصٌ لآ 
يُعْتَدُ بها ثم م أَسْتَقَوٌ الحِسَابُ قَفِي كُلّ مَانَةِ شَاةٌء وَالشَاةٌ الوَاجبَةُ في الْتَم إِمّا الجَدَّعَةٌ مِنّ 
الخال رمن فى أمارئة أن د رق لطر روي لي ليا سان 
قال الرافعى: عن أنس ابن مالك أن أبا بكر رضى الله عنهما ‏ كتب له: « 

الصّدّقة التي أمر الله تعالى ‏ ورسوله يِه وفي صدقة المّكم في سّائمتهاء إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عِشْرين ومائة واحدة إلى مائتين» ففيها 
شاتان» فإذا زادت على مائتين واحدة إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلثمائة 
ففي كل مائة شاة: «ليس في العَّنَم زكاة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها شاة» ثم لا 
يزيد بزيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين» ففيها شاتان ثم لا يزاد شيء حتى 
تبلغ مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» ثم لا يزاد شيء حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع 
شياهء وقد استقرٌ الحساب في كل مائة شاة» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. 
والشّاة الواجة فيها الدع عن الضان أو الثنية من المعز وبه» قال أحمد خلافاً لمالك: 
حين قنع فيهما بالجذعة» ولأبي حنيقة حيث أوجب فيهما الثّنية؟ وروي عنه مثل مذهبنا 
أيضاً لنا ما روي سعيد بن غفلة قال سمعت مصدق النّبي يه يقول: آم مَرَنَا النّبِيْ ككل 
الجدّعة مك العاف أو الث مِنَ الْمَعِزْه(2. ولأنهما ساعدانا في الأضحية على ذلك. 


واحتج الأصحاب على مالك في الجذعة من المَعِزِْء بأن هذا سن لا يجوز في 
الأضحية فلا يجوز في صدقة العّئَم قياساً على ما دونها وعلى أبي حنيفة في الجذعة من 
الضأن بأنها سن يجوز أضحية فيجوز في صدقة الغنم كالئّنية» واختلفوا في تفسيرهما 
على أوجه: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب أن الجذعة ما استوفت سّنَةَ ودخلت في 
الكّانية» والدّية ما استوفت سنتين سميت الجذعة جذعة» لأنها تجدع اراك 
في الإبل. 

والثاني : أن الجذعة ما لها ستة أشهرء والئّنية ما لها سنة وهو الذي ذكره في 
المّنية . 

والثالث: أن الجذعة هي التي لها ثمانية أشهرء والئّئية هي التي لها سنة» وهو 
اختيار القاضي الروياني في «الحلية»» ويقال: إذا بلغ الضأن سبعة أشهرء وكان من بين 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر )1١897/7(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من 
حديث سويد رضي الله عنه -. 


() في أ: ذكرنا. 


34 كتاب الزكاة 


شَائَيْنَء فهو جذع؛ لأن له نزواً وضرّاباًء وإن كان من بين هَرَمينء فلا تسمى جَذَّعَةَ 
حتى تستكمل ثمانية أشهر. 


وقوله: في أثناء الكلام وما بينها أَؤْقَاصٌ هي جمع وص وهو ما بين الفَرِيضْتَيْنَء 
ثم منهم من يقول: القاف من الوَقْص متحركة» وهو الذي ذكره ذ في في «الصّحاح». قالوا: 
ولو كانت ساكنة لجاء الجمع على أفعل» كفلس وأقلسء. وكلب وأكلب» ومنهم من 
يسكن القاف ويقول: هو مثل هَوْل وأَهْوَّال وحول وأحوال» والشَّئْق بمعنى الوَقُصِء 
ومنهم من قال: الوَقْصٌ في البقر والغنم خاصّةء والشّنق في الإبل خاصة”"' . 


وقوله: لا يعتدٌ بها يجوز أن يريد به أنها لا تؤثر في زِيَّادَةٍ الواجب» ويجوز أن 
يريد به أن الوّاجب لا ينبسط عليها بل هو عفوء وهو الصّحيح وفيه خلاف مذكور في 
الكتاب. من بعد. وقوله: أما البجَذّعة من الضَّأنء وهى التى لها سنة ليس المفسّر الجَذَّعَة 
من الضأن بخصوصها بل الججذّعة من الغّنم هي التي لها سنة على الوجه الأظهر سواء 
كانت من الضّأن أو المَعِزء وكذلك الثّنية من العَّتّمِ هي التي لها سنتان سواء كانت من 
الضَأنْ أو من المَعِزْء ثم الواجبة من هذه الجذعة ومن تلك الئّنية - والله أعلم -. 


قال الغزالي: ثم يََصَدَّى النّظَرٌ فِي رَكَاةٍ الإبل فِي حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ : الأوَّلُ: فِي 
ِخْرَاجٍ شَاةٍ عَنِ الإبل وَهِيِ جَذَعَةٌ مِنَ الضّأَنٍ أَؤْ لَنِيِةٌ مِنَ المَغزِء وَالعِبْرَةُ في تَعْيِينِ الضَأَنِ 


)١(‏ قال النووي: الشنق بالشين المعجمة والنون المفتوحتين والقاف قال الجمهور أهل اللغة الشئق 
كالوقص وقال الأصمعي يختص بأوقاص الإبل. والوقص بفتح القاف وإسكانها. المشهور في 
كتب اللغة فتحهاء والمشهور في استعمال الفقهاء إسكانهاء وقد جعلها ابن بري من لحن 
الفقهاء في الجزء الذي جمعه في اللحن والتصحيف» وعقد القاضي أبو الطيب وصاحبه 
صاحب «الشّامل) وغيرهما فصلاً في هذه اللفظة حاصله تصويب الإسكان والرد على من غلط 
الفقهاء في ذلك» ونقلوا أن أكثر أهل اللغة قالوه بالإسكان. دفي هذا النقل نظر؛ لأنه مخالف 
للموجود في كتب اللغة المشهورة المعتمدة. ثم قيل: هو مشتق من قولهم: رجل أوقص؛ إذا 
كان قصير العنق لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس. فسمي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب. 
ويقال في الوقص: (وقس) بالسين» وكذا ذكره الشافعي في مختصر المزني» وكذا رواه البيهقي 
عن الشافعي من رواية الربيع . ورواه البيهتي أيضاً عن المسعودي راوي هذا الحديث» وهو من 
التابعين. قال المسعودي: هو بالسين فلا يجعلها صاداً. ثم المشهور أن الوقص ما بين 
الفريضتين كما بين خمس وعشرين. وقد استعملوه أيضاً فيما لا زكاة فيه وإن كان دون 
النصاب» كأربع من الإبل» ومنه قول الشافعي في البويطي: وليس في الأوقاص شيءٌء وهي ما 
لم ولع عا سحب الزكاةافية: . فحصل من مجموع. هذا أنه يقال: وقص بفتح القاف وإسكانهاء 
ووقس وشنقٌ» وأنه يستعمل فيما لا زكاة فيه» ولكن أكثر استعماله فيما د بين الفريضتين . ينظر 
تحرير التنبيه .)١7١  1١١9(‏ 


كتاب الزكاة و/اعءع 


أرْ المَعزِ بغَالِبٍ عَتَم البَلَدِ وَقِيلَ: إِنّهُ يُخْرِجٌ مَا شَاءَ وَيُؤْحَدُ مه لِآنْ الاسم مُنْطَلِقَ عَلَي 
وَلّو أخرَجَ ذَكرا فَهْوَ عَلَى هَذَيْنٍ الوَجَهَِينِء وَلَوْ أخرَج بَِيراً عَنْ حمس أو عَنْ عَشْرٍ أَحَدَ 
وَإِنْ تَقَصَتْ قِيمَنْهُ عَنْ قِيمَةٍ شَاةٍ. 

قال الرافعي: لك أن تقول: النّظَرُ الدّالث والخامس لا اختصاص لهما بزكاة الإبل 
على ما ستبينه من بعد وإنما كان يحسن قوله في زكاة الإبل في خمسة مواضع.» إذا 
كانت المواضع كلها مختصة بالإبل» إذا تقرر ذلك فالنظر الأول في كيفية إخراج الشّاة 
من الإبل» وقد ذكرنا أن الواجب في الإبل قبل بلوغها خمساً وعشرين الشياه وإنما 
تجب الجَدّعَة من الضّأن» والئّنيةٌ من المعز كما ذكرنا في الشَّاة الواجبة في الغنم» » لما 
روي أن مصدق النبيّ كَلِةِ قال: إنْمَا حَقنا فِي الْجَذَعَةِ مِنَ الصَأَنِ وَالَنِيّةِ مِنّ 
الْمَعْزه”'. وروي أنه قال: «أُمِرْنا بَأَحَذِهِمَا0(؟ وخلاف أبي حنيفة في أن الواجب منها 
الثنية ومالك في أن الجذعة منهما تجزىء عائد ها هنا أيضاًء ثم في الفصل مسائل؟ 


إحداها : هل يتعين أحد النوعين من الضّأن والمعز؟ حكى في الكتاب فيه 
وجهين : 

أحدهما: أنه يتعين غالب غنم البلد» إن كان الغالب الضَّأن وجب الضأنء وإن 
كان الغالب المَّعِرْ وجب المعز؛ لأنه مال وجب في الذّمة بالشرع. فاعتبر فيه عرف البلد 
كالكفار هذا ما ذكره صاحب «المهزّب». وقال: إن استويا يخير بينهما. 


والثاني: أنه يخرج ما شَاءَ من الئّوعين» ولا يتعيّن الغالب في البلدء لأنه يك 
قال: «في حَْمْسٍ مِنَّ الإبل شَاة»: واسم الشاة يقع عليهما جميعاًء فصار كما في 
الأضحيّة لا يتعين فيها غنم البلد؛ وفي «النّهاية؛ و«الوسيط» حكاية وجه آخرء وهو أنه 
يتعين نوع غنمه إن كان يملك غنمأء كما إذا كان يزكي عن الغنم» وكما في إبل العَاقِلَةٍ 
على رأي» ويجوز أن يعلّم قوله في الكتاب: «فغالب غنم البلد وكذا قوله: «يخرج ما 
شاء» بالواو لمكان هذا الوجه الثالث» والثاني معلّم بالميم أيضاً؛ لأن الحكاية عن مالك 
أنه يجب من غالب غنم البلد. وقوله: «يخرج ما شاء ويؤخذ منه»» لا ضرورة إلى 
الجمع بين هذين اللفظين» والمقصود حاصل يأحدهما. 
ثم اعلم أن إيراد الكتاب عضي ترجيع الوجه الأول» وحكاه إمام الحرمين عن 
العِرَاقيين» كر أن صاحب «التّقُريب» نقله عن نص الشّافعي رضي الله عنه -» ونقل 
نصوصاً أخر تقه تقتضي التّخيير ورجحهاء وساعده الإمام عليه» وإليه صار الأكثرون وربما 


58 كتاب الزكاة 


لم يذكروا سواه فإذا الوجه الثاني أصحٌ في المذهب. والشّبْهة داخله في حكاية الإمام 
عن العِرّاقيين من وجهين: 

أحدهما: أن الشيخ أبا حامد وَشِيْعته نصوا على أنه لا يعتبر غالب غنم البلد» 
وإنما يعتبر غنم البلد فحسب. 

والنّاني : أنه يشبه أنهم أرادوا بما ذكروا تَعْيِينَ ضَأن البلد ومعزه» وذلك لا ينافي 
التّخيير بين الضّأن والمَعِزِ يدل عليه أن صاحب «الشّامل» خير بين الضّأن والمعز» ومع 
ذلك قال: يخرج من غنم البلد وكذلك خير في «التّتمة» بين النوعين» ثم حكى وجهين 
في أن الضَّأن المخرج أيضاً مثلاً هل يجب ردي جا لاه أم لا؟ ومن 
قال: يتعيين غنم البلد قال: لو أخرج غيرها وهي خير من غنم البلد بالقيمة أجزأته» 
وكذلك لو كانت مثلها إنما الممتنع أن يخرجها وهي دونها. 

الثانية: لو أخرج جذعاً من الضّأن أو ئَنياً من المَعِذٍ هل يجزئه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالشَّاة المخرجة من الأربعين من الغنم» وكَأْسْئَان الإبل المؤدّاة في 
زكاتها وهذا لأن في الإِنَاثِ رفق الدّر والنّسل فيبنى أمر الزّكَاة على أشتراط الأنوثة في 
المؤدي فيها: 

وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق ونعمء لشمول الاسم كما في الأضحية. 

ثم ذكر في «التتمة» طريقين: 

أشهرهما: أن الوجهين مطردان فيما إذا كانت الإبل ذكوراً كلها وفيما إذا كانت 
إناثاً أو مختلطة» وهذا هو الموافق لإطلاق الكتاب والمذكور في «التَّهذيب». 

والثاني: أنها إذا كانت إناثاً أو كان بعضها إناثاً لم يَجُرْ إخراج الذكر والوجهان 
مخصوصان بما إذا كانت ذكوراً كلها والوجهان مبنيان على أصل سنذكره» وهو أن الشّاة 
المخرجة عن الإبل أصل بنفسها أم عن الإبل. إن قلنا: بدل جاز إخراج الذّكر كما لو 
أخرج عنها بعيراً ذكراً يجزئه. وإن قلنا: أصل لم يجز جرياً على الأصل المعتبر في 
الزكوات وهو كون المخرج أنثى» وقوله في الكتاب: «فعلى هذين الوجهين» أشار به 
إلى تقارب مأخذ الخلاف فى هذه المسألة والتى قبلها. 

الدّالئة: لو ملك خمساً من الإبل ولزمته شاة فأخرج بعيراء فظاهر المذهب أنه 
يجزئه» وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشَّاة» خلافاً لمالك وأحمد حيث قالا: لا 
يجزىء إلا الشَّاة. لنا أن البعير يجزىء عن خمس وعشرين» والخمس داخلة فيهاء 
فأولى أن يجزىء عنها منفردة» وفي المسألة وجهان آخران: 

أحدهما: أن البعير إِنَّما يجزىء إذا بلغت قيمته قيمة شّاة» أما إذا انقصت فلا لما 


كتاب الزكاة /اباع 


فيه من الإججحاف بالفقراء» حُكِيَّ هذا عن القفال والشيخ أبي محمد. 

والثاني: أنه إن كانت الإبل مراضاً أو قليلة القيمة لعيب بها فأخرج بعيراً منها 
جازء وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة أما إذا كانت صحاحاً سليمة لم يجز أن يخرج 
عنها بعيراً قليل القيمة. والفرق أنه في المراض لا يعتقد بأداء البعير تطوعاً وفي الصّحاح 
يعتقد التّطوع . 

وأقل ما في التّطوع أن لا ينقص عن الواجبء. وهذا الوجه هو الذي أورده 
الصَّيْدَلآني وحكى المنع فيما إذا كانت الإبل صحاحاً هو وغيره عن نص الشَّافعي - 
رضي الله عنه ‏ وفي كلام الشيخ أبي محمد حمل ذلك النّص على الاسشتحباب» وإذا قلنا 
بظاهر المذهب فأخرج بعيراً عن خمس من الإبل فهل يكون كله فرضاً أو يكون خمسة 
فرضاً والباقي تطوعاً؟ فيه وجهان شبههما الأئمة بالوجهين في المُتمتع إذا ذبح بُذْنة بدل 
الشَّاة هل تكون كلها فرضاً أو الفرض سبعها؟ وفيمن مسح جميع الرأس هل يقع الكل 
فرضاً أم لا؟ وجعلوا المصير إلى أن الكلّ ليس بفرضء في مسألتي الاسْتِشْهاد أوجه؛ 
لأن الاقتصار على سبع بدنة في الهّدَاياء وعلى بعض الرأس في المسح جائزء ولا 
يجزىء ها هنا أخراج خمس بعير بالاتفاق وكذلك قال الإمام من يقول: الفرض مقدار 
الخمس يعني بهء على شرط التّبِرع بالباقي ليزول عيب التَّضْقِيص» وذكر قوم منهم 
صاحب «التهذيب» أن الوجهين مبنيّان على أصل» وهو أن الشياة الواجبة في الإبل أصل 
بنفسها أم هي بدل عن الإبل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها أصل جرياً على ظاهر النص. 

والثاني: بدل لأن الأصل وجوب جنس المال؟ إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل 
يجحف بربٌ المال وإيجابُ شِقْص بعير مِمًا يشقٌ لما فيه من نقصان القيمة وعسر 
الانْتمَاع» فعدل الشّارع إلى الشَّاة ترفيهاً وإرفاقاً» فإن قلنا: الأصل هو الشاة» فإذا أخرج 
البعير كان كله فرضاً كالشاة» وإن قلنا: الأصل هو الإبل» فإذا أخرج بعير كان الواجب 
خمساً؛ لأنه يجزىء عن خمس وعشرين وحضّة كل خمس حيتئذ خمسة. 

ولو أخرج بعيراً عن عشر من الإبل أو عن خمس عشرة أو عشرين» هل يجزئه؟ 
فيه وجهان بنوهما على الخلاف الذي تقدمء إن قلنا: إذا أخرجه عن الخمس وقع 
الكلام فرضاًء وقام مقام شاة فلا يكفي في العشر بعير واحدء بل لا بد من بعيرين أو 
بعير وشاة» وفي الخمس عشرة من ثلاثة أبْعرة أو بعيرين وشاة» أو شاتين وبعير»ء أو 
ثلاث شياة» وفي العشرين من أربعة» وإن قلنا: الفرض قدر خمسة فيجزىء ويكون 
متبرعاً في العشر بثلاثة أخماسه وفي الخمس عشرة بخمسة وفي العشرين بخمسة» ولم 
يرتض الإمام هذا البناء»ء ومن وجوه الإشكال فيه أنه يقال: لم يلزم من كون كله فرضاً 
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إذا أخرجه عن خمس ألا يكتفي به عن العشر بل يجوز أن يكون كله فرضاً إذا أخرج 
عن هذا وفرضاً إذا أخرج عن ذاك» ألا تَرَى أنه يقع فرضاً فيكتفي به عن الخمس 
والعشرين مع الحكم بأن كله فرض إذا أخرج عن الخمس وكذا البُدنة ضحية واحدة إذا 
ضحّى بها وهي بعينها ضحية سبع إذا اشتركوا فيهاء وسواء كان البناء المذكور مرضياً أم 
لاء فظاهر المذهب إجزاؤها عما دون الخمس والعشرين كإجزائها عن الخمس 
والعشرين» وهو المذكور في الكتاب» والوجهان المذكوران ها هنا مبنيان على الضَحيح 
في إجزاء البعير عن الخمس مطلقاً» والوجهان الآخران ثم يعودان هاهنا أيضاً ونعتبر 
تفريعاً عليهما أن لا تنقص قيمته في العشر عن قيمة شاتين» وفي الخمس عشرة عن 
قيمة ثلاث شياه» وفي العشرين عن قيمة أربع. وإذا عرفت جميع ما ذكرنا رقمت قوله 
في الكتاب: «أخذ» بالميم والألف والواو وقوله: «وإن نقصت قيمته» بالواو أيضاً للوجه 
المنسوب إلى القَمَال وأبي محمد رحمهما الله -. واعلم: أن الشَّاة الواجبة في الإبل 
يجب أن تكون صحيحة» وإن كانت الإبل مراضاً لأنها في الذّمة”'2 ثم فيها وجهان: 


أحدهما: وهو الذي أورده كثيرون أنه يؤخذ من المراض صحيحة تليق بها. 


مثاله: خمس من الإبل مراض قيمتها خمسونء ولو كانت صحاحاً لكانت قيمتها 
مائة وقيمة الشاة المجزئة عنها ستة دراهم فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة 
دراهم» فإن لم توجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال في «الشَّامل»: فرق الدراهم . 


والثاني: أنه يجب فيه ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق قال في «المهذب»: 
وهذا ظاهر المذهب», ونسب الأول إلى أبي عَلِيٌ بْن خَيْرَانَ - [والله أعلم] -. 


قال الغزالي: النْظَرْ الثاني في العُدُولٍ إلى أبْن لَبُونِء فْمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بنْتُ مَخَاض 
وَلَمْ تن فِي مَالِهِ أَحَدَ آبْنَ لَبُونِء وَإِنْ لَمْ يَكُونَا في مَالِهِ جَارَ لَهُ شَرَاءُ آبْنِ لَبُونِء وَلَوْ كَانَ 


)١(‏ شرطا أن تكون الشاة صحيحة وعللاه بأنها في الذمة» وخالفاه في باب تعلق الزكاة كما سيأتي» 
وظاهر المذهب في «المهذب» و«البحر؛ والمذهب في البيان» والصحيح من غيرهم يجب في 
المراض ما يجب في الصحاح وعزي إلى النصء وادعى القاضي حسين أنه لا خلاف فيه. 
والوجه الثاني: أنه يجب في المراض صحيحة تليق بها وهو أقيس» ولم يصرحا بترجيح بل 
قالا عن الأول. قال في «المهذب»: إنه ظاهر المذهب وعن الثاني قطع به كثيرون» فعلى 
الأول لو لم يجد بذلك شاة صحيحة. قال المحاملي وابن الصباغ ؤغيرهما: أخذ منه الدراهم 
للضرورةء ونقلاه عن «الشامل» فقطء وأقراه وقال في اقتضائه: إن كانت إبله كوماء في الجنس 
والصفة كانت الشاة لذلك» وإن كانت هزالاً أو مراضاً لم يجزئه مريضة ولا هزيلة ولا صحيحة 
بالقسط؛ لأنه الواجب في الذمة فلم تعتبر فيه صفة المال كالصحة. (تعليقة الفوائد) . 
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فِي مَالِهِ نت مَخاض مَعِيبَةٌ نَهِي كَالْمَعْدُومَةٍء وَلَوْ كَانَتْ كَرِيمَةٌ لَزِمَهُ عَلَى الأقيس شِرَاءُ 
بت مَخَاض لْأنّهَا مَوْجُودَةٌ في مَالِهِ وَإنْمَا تمرك نَظراً لَه وَتُؤْحَذْ الحُنْتى مِنْ بَناتٍ اللّبُونِ 

قال الرافعي: إذا ملك خمساً وعشرين من الإبل وجبت عليه بنت مخاض فإن 
وجدها لم يعدل إلى ابن الأبون» وإن لم يجدها وكان عنده ابن لَبُونَ جاز أخذه منه سواء 
قدر على تحصيل بنت المَخَاض أم لاء وسواء كانت قيمته أقل من قيمة بنت المخاض» 
أو لم يكن لما رويناه في الخبر ولا جبْرَانَء بل فضل السّن يجبر فضل الأنوثة ثم فيه 
مسائل : 

إحداها: لو لم يكن في ماله بنت المَخَاضء ولا ابن اللبون ففيه وجهان”"' : 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يشتري ما شاء منها ويخرجه أما بنت 
المَخَاض فلأنها الأصل» وأما ابن اللّبون فلأن شرط إجزائه موجود وإذا اشتراه كان في 
ماله ابرض لوق وهو :قاقد اشع المكاقن. 

والقاني: ريه قال نيالك :والقيلان وساطب :اوري بق و غلية ختراء يني 
المخاض؛ لأنهما لو استويا في الوجود لم يخرج ابن اللأبون» فكذلك إذا استويا في 
الُقد+:وقدز على تحصيلهما: 

الثاني : لو كانت عنده بنت مَخَاض معيبة فهي كالمعدومة؛ لأنها غير مجزئة» ولو 
كانت كريمة وإبله مهازيل فلا يكلّف إخراجها. لما روي أنه بَككِ قال: (إِيَاكُ وَكَرَائِمَ 
أمْوَالِهمْ»”"' فإن تطوّع بها فقد أحسن وإن أراد إخراج ابن لبون ففيه وجهان: 

أظهرهما: عند صاحب الكتاب وشيخه: أنه لا يجوز؛ لأن شرط العدّول إلى ابن 
اللْبون أن لا يكون في ماله بنت مَخَاضء وهي موجودة ها هنا بصفة الإجزاء. إلا أنها 
تركت نظراً له ورعاية لجانبه» وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد” ". وأكثر شيعته 


ورجحه الأكثرون. 


)١(‏ محل الوجهين إذا لم يرد الصعود إلى فرض أعلى منهء ويأخذ الجبران. فإن أراد ذلك جاز. 
كذا نقله ابن الرفعة فى «الكفاية». 

(؟) أخرجه البخاري (مومى 04 195ل 4144ل 045407 الالالال الالا/ا). ومسلم (9). 

() قال في «المهمات»: هذا الذي نقله على الشيخ أبي حامد هو الذي كان تركه أولآ» ولكنه قد 
رجع عنهء وجواز إخراج ابن اللبون كذاء ذكره تلميذه سليم الرازي في تعليقه قبل باب زكاة 
الفطرء والمسألة تحتمله» وينبغي أن يكون المذهب ما نص عليه صاحبه وهو الإجزاء. 
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والثاني : يجوز» لأنها لما لم تكن موجودة في ماله كانت كَالمَعْدُومة» ويحكى 
هذا عن نصه وإلى ترجيحه يميل كلام صاحبي «المهذب» و«التهذيب». 


قوله في الكتاب: «لزمه على الأقفيس شراء بنت مخاض» لا يخفى أنه ليس 
الغرض منه عين الشراء» بل المقصود تحصيله بأي طريق كان وإخراجه عن الزكاة وكذا 
حيث قال فى هذه المسائل : يجور الشّراء أو لا يجوزء وقوله فى أول الفصل : «أخل منه 
ابن لبون» ليس على معنى أنه يلزم بذلك» إذ لو حصل بنت مخاض وأخرجها جازء 

الثالثة: لو لم يكن في ماله مَخَاض فأخرج خنثى من أولاد اللّبون» هل يجزئه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لتشوّه الخلقة بنقصان الخنوثة فأشبه سائر العيوب. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: نعمء فإنه إما ذكر وابن اللبون مأخوذ بدلاً 
عن بنت المَخخاضء أو أنثى وهي أولى بالجواز لزيادة السّن مع بقاء الأنوثة» ثم لا 
جبران للمالك لجواز أن يكون المخرج ذكراً بخلاف ما إذا لم يكن في ماله بنت 
مخاض» وكانت عنده بنت لبون فأخرجها له الجبران» ولو وجد ابن اللّبون وبنت اللبون 
فأراد إخراج بنت اللّبون وأخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح الوجهين قاله في 
العذة» ولو لزمته بنت مَخَاض وهي موجودة في ماله فأراد أن يخرج خنثى من أولاد 
اللبون بدلاً لم يجز لجواز أن يكون ذكراً وابن لبون مأخوذ بدلاً عن بنت مخاض مع 
وجودها بخلاف ما لو أخرج بنت لبون. وقوله في الكتاب: «وتؤخذ الخنثى من بنات 
اللبون» لو قال: «من أولاد اللبون» لكان أحسنء فإن الحُنُوئة تمنع من معرفة كونه ابناً 
أو بنتأء وكذلك هو في بعض التسخ . 

الرابعة : لو أخرج حقّاً بدلا عن بنت مَخْاض عند فقدها فلا شك في جوازه؛ لأن 
إخراج ابن اللّبون جائز فالحِقّ أجوز وأولى» ولو أخرجه بدلاً عن بنت لبون لزمته 
فوجهان: 

أحدهما: يجوزء لاختيار فضيلة الأنوثة بزيادة السّن كما يجوز إخراج ابن اللّبون 
بدلا عن بنت المخاض. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن النص ورد نّم وهذا ليس في معناه؛ لأن تفاوت السّن في 
بنت المَخَاض وأَبْن الأبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوّة ورود الماء والشجر والامتناع 
من صغار السباعء. والتفاوت بين بنت اللبون والحِقٌ لا يوجب اختصاص الحق بهذه 
القوة بل هي موجود فيهما جميعاًء فلا يلزم من كون تلك الزيادة حائزة لفضيلة الأنوثة 
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كون هذه الزيادة جابرة لهاء والمذكور في الكتاب من هذين الوجهين هو الأول» لكن 
المذهب الثاني بل الجمهور لم يذكروا سواه ولم يتعرض للخلاف إلا الأقلون منهم 
الحناطِى . 

قال الغزالي : النَظَرُ الَالِتُ إِذَا مَلَكَ مَائَمَين مِنَ الإبل» فَإِنْ كَانَ في مَالِهِ أَحَدُ السْنينِ 
أَخَلّ مِْهُ المُؤْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا ِي ماله آذ 5200 ما شَاءَ مِنَ الجمّاقٍ أَوْ بَنَاتِ اللَبُونء 
وَإِنْ وُجِدَا جَمِيعاً وَجَبٌ إِخْرَاجُ الأَغبَطٍِ لِلْمَسَاكِينَ» وَقِيلَ: الخِيرَة إِلَيهِء وَقِيلَ: يَتََئِنُ 
الجفاق ذو أل الشاصي غير الأفبز قضا على لؤلا: يجب الأعْبَطُ لَمْ يَقَع المَؤْقِعَ وَِنْ 
عد أجيِهَادِ كقِيلَ: لا يَقَعُ المَوْقِعَ وَقِيلَ: يَمَعُ المَْقِعَ وَلَيسَ عَلَيِهِ جَبْرُ التَقَاوْتِ 
وَقِيلَ: عَلَيِهِ جَبْرْ التَمَاوْتِ بِبَذْلِ الدَّرَاهِم وَقِيلَ: يجب جَبْرْهُ بأن يَشْثَرِي بَقِذْرٍ النَّقَاوْتِ 
شِقْصاً إِنْ وَجَدَهُ إِمّا مِنْ جئس الأعْبَطِ عَلَى رَأي أو مِنْ جنس المُخرج عَلَى رَأي . 

قال الرافعي: مقصود هذا النظر الكلام فيما إذا بلغت ماشيته حدّاً يخرج فرضه 
بحسابين كما إذا ملك مائتين من الإبل فهي أربع خمسينات وخمس أربعينات. 

وقد روينا في الخبر أنه َك قال: «فِي كُلّ أَربَعِين بنْتُ لَبُوْنِء وَفِي كُلْ حَمْسِينَ 

ِقّةه"". فما الواجب فيها؟ نص في الجديد على أن الواجب أربع حقاق أو خمس 
ا وفي القديم على أنه يجب أربع حقاق واختلفوا على طريقين : 

أحدهما: أن المسألة على قولين: 

أصحهما: أن الواجب أحد الصّنفين لما ذكرنا أن المائتين والع حييات وريدن 
أربعينات فيتعلق بها أحد الفرضين . 

والثّاني: أن الواجب الحقّاق؛ لأن الاعتبار في زكاة الإبل بزيادة السّن ما وجد 
إليها سبيل» ألا ترى أن الشّرع رقي في نصيبها إلى منتهى الكمال في الأسنان ثم عدل 
بعد ذلك إلى زيادة العددء فأشعر ذلك بزيادة الرغبة فى السن. 

والطريق الثاني : القطع بما ذكره في الجديد. وحمل القديم على ما إذا لم يوجد 
إلا الحقاق» فإن أثبتا القديم وفرعنا عليه نظر إن وجدت الحِمّاق بصفة الإجزاء لم يجز 
غيرهاء وإلاً نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذّاع مع الجبْرانء وإن فرعنا على 
الجَدِيد الصّحيح فللمسألة أحوال» ذكرنا لكا ميان ا فنشرحهاء ثم نذكر غيرها 


العزيز شرح الوجيز ج "م لكين 
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الصّنفين بكماله دون الآخر فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصنف الثاني وإن كان أنفع 
للمساكين» ولا يجوز التزول والصّعود عنه مع الجبران ولا فرق بين أن لا يوجد الصنف 
الآخر أصلاً وبين أن يوجد بعضه والناقص كالمعدوم» ولا يجوز أن يؤخذ الموجود من 
الناقص» ويعدل بالباقي إلى الصعود والنزول مع الجبران» إذ لا ضرورة إليه» ولو وجد 
الصنفان لكن أحدهما معيب فهو كالمعدوم. 

والحالة الثانية: أن لا يوجد في ماله شيء من الصّنفين» وفي معناه أن يوجد أو 
هما معيبان» فإن أراد تحصيل أحدهما بشراء وغيره فوجهان: 

أحدهما: يجب تحصيل الأغبط كما يجب على الظاهر | إخراج الأَعْبّط إذا وجد 
على ما سيأتي : 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب يحصل ما شاء من الحقاق أو بئات اللبون» 
تإنها ذا اتبترى امن الدعفين ضار ؤاكدا لدذرة الأكر فتكدرعه» .الو بجي فكاو ديرن 
فيما إذا ملك خمساً وعشرين» وليس فيها بنت مَخَاضء ولا ابن لبونء هل يجب 
تحصيل بنت المَخاض أم لا؟ يجوز في هذه المسألة أن لا يحصل الحقاق ولا ينات 
اللبون» ولكن ينزل أو يصعد مع الجبران» وحينئذ إن شاء جعل بنات اللبون أصلاً ونزل 
منها إلى خمس بنات مَخْاض فأخرجها مع خمس جبراناتاء وإن شاء جعل الحِقّاق أصلا 
وصعد منها إلى أربع جذَاع فأخرجها وأخذ أربعة جبرانات» ولا يجوز أن يجعل الحقاق 
أصلاً وينزل منها إلى أربع بنات مخاض. مع ثمان جبرانات ولا أن يجعل بنات اللبون 
أصلاً ويصعد منها إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات لإمكان تقليل الجبْرّان بجعل 
الجذّاع بدل الحمّاق وبنات المخاض بدل بنات اللبون. وحكى الشيخ أبو محمد في 
«الفروق» وجهاً آخر وهو أنه يجوز التزول والصّعود فيهما كما لو لزمته حقة فلم يجدها 
ولا بنت لَبُون في ماله فنزل إلى بنت مخاض فأخرجها مع جبرانين : أو لزمته بنت لبون 
فلم يجدهاء ولا حقّة في ماله فيصعد إلى الجذعة فيخرجها ويأخذ جبرانين يجوز 
والظاهر الأول. والفرق أن في صورتي الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله» وفيما نحن 
فيه يتخطى في الصعودء والنزول أحد واجبي ماله. 

والحالة الثالثة : أن يوجد الصّئْفان مع بصفة الإجرَّاء فقد قال الشّافعي - رضي الله 
عنه ‏ نصاً: يأخذ السّاعي ما هو الأَعْبَّط منهما لأهل السَّهْمَيْنَ؛ لأن كل واحد من 
الصّنفينَ فرض نصابه لو انفردء فإذا احتهعا روعي الأصلح للمحتاجين » واحتج له بظاهر 
قوله تعالى: «وَلآً تَيمُمُوا الْحَبِيِثَ مِنْهُ د ُنفُونَ 7# . 


.7١1ل سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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وعن ابن سريج: أن المالك بالخيار يعطي ما شاء منهماء كما أنه بالخيار في 
الصّعود والتّزول عند فقد الفرضء وأجاب الأصحاب أن المالك ّم يسبيل من ترك 
الصّعود والنزول معاء بأن يحصل الفرضء وإنما شرع ذلك تخفيفاً للأمر عليه ففوض 
إليه وهاهنا خلافه . . التفريع إن خيرنا المعطي على رأي ابن سريج فيستحب له مع ذلك 
أن يعطي الأخبط إلا أن يكون وَلِيّ يتيم فبراعى حظه» وإن فرعنا على التص وهو ظاهر 
المذهب فلو أخذ السّاعي غير الأغبط نظر إن وجد تة تقصير منه بأن أخذه مع العلم بحالة 
واحدة من غير اجتهادء ونظر في أن الأغبط ماذاء أو وجد تقصير من المالك بأن دنس 
وأخفى الأغبط لم يقع المأخوذ عن جهة الزّكاة» وإن لم يوجد تقصير من واحد منهما 
وقع عن جهة الزّكاة» هذا ما اعتمده الأكثرون منهم صاحب «المهذّب» وهو الظاهرء 
وزاد في التّهذيب شيئاً آخرء وهو أن لا يكون باقياً بعينه في يد السّاعيء فإن كان باقياً 
لم. يقع عن الزكاة وإن لم يقصر واحد منهماء » وهذا قد حكاه الشيخ أبو الفضل بْن عَبْدَان 
عن ابن خَيْرَانَ ووراء ما نقلنا من الظاهر وجوه أخر: 

أحدها: أنه يقع عن الزّكّاة بكل حال» وإن أخذ من غير اجتهاد حكاه ابن كج 
وغيره ؟؛ لأنه يجزىء عند الانفراد. فكذا عند الاجتماع وهذا رجوع إلى رأي ابن سريج . 

والثاني: لا يقع عن الزّكاة بحال؛ لأنه ظهر أنَّ المأخوذ غير المأمور به. 


والثالث: إن فرقة على المستحقّين ثم ظهر الحال حسب عن الرّكاة بكل حال وإلاّ 
لم يحسبء والفرق عسر الاسْتِرْجاع . 

والرابع : عن أبي الحسين بن القطان عن بعض الأصحاب: : أنه إن دفع المالك مع 
العلم بأنه الأدنى لم يجزهء وإن كان الشاعي هنو الذي أحل جار ويقرب عن هذا عد 
صاحب «التَهْذيبِ» مجرّد علم المالك بحالة ثم تقصيراً مانعاً من الإجزاء. وإن لم يوجد 
إخفاء وتدليس. وفي كلام الصيدلاني وغيره ما ينازع فيه إذا أخذه السّاعي بالاجتهاد» 
فهذا بيان الاختلافات في هذا الموضع . التَفْريع حيث قلنا: لا يقع المأخوذ عن الزّكَاة 
فعليه إخراج الزكاة» وعلى السّاعي رد ما أخذه إن كان باقياً وقيمته إن كان تالفاً» وحيث 
قلنا: يقع فهل يجب إخراج قدر التّفاوت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يستحب ولا يجب؟؛ لأن المخرج محسوب عن الزكاة فيغني عن 
. غيره كما إذا أدى اجتهاد الإمام إلى أخذ القيمة وأخذها لا يجب شيء آخر. 

. وأصحهما: أنه يجب لنقصان حق أهل السَّهْمِينَء قال الأئمة: وإنما يعرف قدر 
التفاوت بالئّظر إلى القِيمّة» فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة 
ونتبسون وقد أخدذ الحقاق فقدر التفاوت خمسون. التفريع: إن كان قدر التّفاوت يسيراً 
لا يؤخذ به شِمّص من ناقة دفع الدّراهم للضّرورة. وحكى إمام الحرمين ‏ رحمه الله - 
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عن صاحب «التقريب» إشارة إلى أنه يتوقف إلى أن يجد شِمْصاً واستبعدهاء وإن كان 
قدراً يؤخذ به شقص» فهل يجب شراؤه أم يجوز دفع الدراهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن الواجب الإبل والعدول إلى غير جنس الواجب في الزكاة 

وأصحهما: أنه يجوز دفع الدُراهم لما في إخراج 0 
وقد يعدل إلى غير جنس الوّاجبٍ لضرورة تعرض ألا ترى أ نه لو وجب شاة عليه في 
خمس من الإبل» ولم يوجد جنس الشاة يخرج قيمتها. ولو لزمته بنت مخاض فلم 
يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالتّمن يعدل إلى القيمة على أن الغرض هاهنا جبْرَان 
لواحب فأشبه دراهم الجبران. التفريع إن قلنا: يجوز دفع الدّراهم فلو أخرج بها 

أ فالظاهر جوازه. 

قال في «النهاية» وفيه أدنى نظرء لما فيه من العسر على المَسَاكين» وإن قلنا: 
يجب إخراج شِفْص ينبغي أن يكون ذلك الشّقص من الأغبّط» أو من المخرج» فيه 
وجهان: 

أحدهما: من المخرج كيلا تتفرق الصدقة. 

وأظهرهما: عند الصّيدلاني وغيره: من الأغبط فإنه الواجب في الأصل» ففي 
المال الذي سبق ذكره يخرج على الوجه الأول نصف حقة» م عه 
التفاوت خمسون. 

وعلى الوجه الثاني: يخرج خمسة أتساع بنت اللبون؛ لأن قيمة كل بنت لبون 
تسعونء فإذا أخرج الشّقص لزمه صرفه إلى السّاعي على قولنا: يجب الصّرف إلى 
الإمام في الأموال الظاهرة» وإذا أخرج الدّراهم فوجهان: 

أحدهما: لا يجب الصّرف إليه؛ لأنها من الأموال البّاطنة . 

والثاني: يجب؛ لأنها جبران المال الظاهر”'2 هذا تمام الكلام في الأحوال 
المذكورة فى الكتاب . 

ومن أحوال المسألة: أن يوجد بعض كل واحد من الصّنفين» كما إذا وجد ثلاث 
حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بَيْنَ أن يجعل الحِقّاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون 
وجبران وبين ع أذ يجكل ينات البو أصاا فترطها مع كه راكد جبرانا وهل يجوز أن 
يعطي حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات؟ فيه وجهان لبقاء بعض الفرض عنده» 


. هذا الثاني أصح‎ )١( 
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وكثرة الخبراناامع 'الاستعناء عنة. ٠.‏ ويجري الوجهان فيما إذا لم يجد إلا أربع بنات لبون 
وحقة. فأعطى الحقّة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات ونظائره 


قال صاحب «التهذيب» ويجوز في الصورة الأولى أن يعطي الحقاق مع الجذعة 
ويأخذ جبراناً» وأن يعطي بنات اللبون وبنت مخاض مع جبران. 


ومن أحوال المسألة: أن يوجد بعض أحد الصنفين» ولا يوجد من الآخر شَيْء 
كُمَا إذا لم يجد إلا حِقَْين فله أن يجعلها أصلا ويخرجها مع جذعتين ويأخذ جبرائين» 
وله أن يجعل بنات اللّبون أصلاً فيخرج بدلها خمس بنات مَخْاضٍ مع خمس جبرانات» 
ولو لم يجد إلا ثلاث بنات لبون فله أن يخرجها مع بنتي مخاض وجبرانين وله أن 
يجعل الحقاق أصلاً فيخرج أربع جذاع بدلها ويأخذ أربع جبرانات . 


هكذا ذكر الصورتين في «التّهذيب» ولم يحك خلافاً أصلاء وقياس الوجهين 

المذكورين في الحالة السَابقة على هذه يقتضي طرد الخلاف في جعل بنات اللّبون أصلاً 
في الصورة الأولى» وجعل الحقاق أصلاً في الصورة الثانية لبقاء بعض الفروض عنده 

وكثرة الجبران» فإن كان هذا جواباً على الظاهرء فالظاهر ثم أيضاً الجواز. 

وأعلم : أنه إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان حكمها حكم بلوغ الإبل مائتين» 
فإنها ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات» والواجب فيها ثلاث مسئات» أو أربع أثبعة» ا 
ويعود فيها الخلاف والتّفاريع التي ذكرناهاء ولهذا قلنا: إن الكلام في النظر الثالث لا 
يختص بزكاة الإبل» وأعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب ونظمه. 

أما قوله: «إذا ملك مائتين من الإبل» فإن كان فى ماله أحد السّنين» ففيه شىء 
مدرج تقديره إذا ملك مائتين من الإبل فعليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون» فإن كان 
في ماله هذاء أو ما أشبهه. 

وقوله: : "وجب إخراج الأغبط للمساكين»: لفظ المساكين في هذا الموضع وأمثاله 
لا يعني به الذي هم أحد الأصناف الثّانية خاصّة» بل أهل السّهمان كلعهم لكن 
المساكين والفقراء أشهر الأصناف فيسبق اللّسان إلى ذكرهم . وقوله: «وقيل: الخيرة 
إليه؛ هو هو الوجه المنسوب إلى ابن سريج. وقوله: «وقيل: تتعين الحقاق» هو القول 
المنقول عن القديم» لكن إيراده ف في الموضع المذكور في الكتاب يقتضي اختصاصه بما 
إذا وجد الصّنفان جميعاً في ماله وهكذا زعم القَاضِي ابن كج لكن الشيخ أبو حامد 
وعامة من نقل ذلك القول أثبته عند بلوغ الإبل مائتين ين على الإطلاق وتفريعه ما قدمناه. 

وقوله: فيما إذا أخذ غير الأغبط قصداً «لم يقع الموقع» معلّم بالواو؛ لأنه لم 
يَحْكِ الخلاف إلا فيما أخذه بالاجتهاد. وقد حكينا وجهاً أنه يقع الموقع وإن أخذه من 
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غير الاجتهاد. وقوله: «قيل: لا يقع الموقع» «وقيل : يقع الموقع» ليس المراد منه 
الكلام في كونه مجزئاء إذ لو كان كذلك لما انتظم التفريع على وجه وقوع الموقع بأنه 
هل يلزم جبر التفاوت أم لا؟ وإنما المراد من وقوعه الموقع كونه محسوباً عن الزّكاة. 


وقوله: «وقيل: عليه جبر التفاوت ببدذل الدراهم» يشبه أن تكون الدراهم في كلام 
الأصحاب ليست معينة في هذا الفصل بعينها بل المعتبر نقد البلد» وهذه العبارة هي 
التي أوردها الشيخ إبراهيم المرورق كيما علق عع : 


وقوله: (إِمَا من جنس الأغبط على رأي أو من جنس المخرج على رأي» يجوز أن 
يعلّم بالواو؛ لأن إمام الحرمين حكى عن إشارة بعض المصنفين وجهاً ثالثآء ومال إليه 
وهو أنه يتخير بين الصنفين بعد حصول الجبران» ولا يتعين هذا ولا ذاك. 

قال الغزالي: فَرْعٌ لَو أَخْرّجَ حَمَّئِينِ وَبِْتَي لَبُونِ وَنِضفاً لَمْ يَجْرْ للتْشْقِيصِء وَل 
مَلَكَ أزتعمائة فأخْرَجَ أَرْبَعَ حمَاقٍ وَحَمْسَ بَنَاتٍ لَبُونِ جَارْ عَلَى الأصَح . 

قال الرافعي: مالك المائة ثتين من الإبل لو أخرج حَفَتَيْن وبنتي لَبُون ونصفاً لم 

يجر؟ لأن التَُشْقيص نقصان وعيب» ولو ملك أربعمائة من الإبل فعليه ثمان حقّاق أو 
ا لبون؛ لأنها ثمان خمسينات وعشر أربعينات» ويعود فيها جميع ما في 
المائتين من الخلاف والتفريع . ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون» ففي 
جوازه وجهان: 

قال الإصطخري: لا يجوز؛ لأنه تفريق الفريضة كما في المائتين وتمسك بنصه 
في «المختصر». ولا يفرق الفريضة 


والأصح وبه قال الجمهور: يجوز؛ فإن كل مائتين ن أصل على الانفراد» فيجوز 
إخراج فرض من إحداهما وفرض من الأخرى» كما يجوز في إحدى الكمّارتين الإطعام 
وفي الأخرى الكسوة» وكما يجوز في أحد الجبرانين الشّياه وفي الآخر الدراهمء 
بخلاف ما إذا لم يملك إلا مائتين وا ار 0 
والكفّارة الواحدة على أنه ليس المانع في المائتين ين فجرة الثفريقة آلا تزى أله لو احرج 
جِمَّتَيْن وثلاث بنات لَبُونَ يجوزء قاله صاحب «التهذيب» وكذا لو أخرج أربع بنات لبون 
وحقة بدل بنت لبون يجوزء وإنما المانع من المائتين التُشقيص» ولا تشقيص هاهنا. 


زفق قال في المهمات وصرح به القاضي أبو الطيب و-حسين وإمام الحرمين الماوردي والروياني 
ومرادهم نقد البلد قطعاء وصرح به جماعة» منهم القاضي حسين وغيرهء وعليه يحمل قول 
صاحب «الحاوي» وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير. يعنيان أيهما كان نقد البلد. 
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وقوله: «ولا يفرق الفريضة» منهم من لم يثبته لما بيناه من جواز التفريق» وقال: 
الثابت رواية الربيع» وهي لا تفارق الفريضة أي: إذا وجد السّاعي في المال أحد 
الضَنفين دون الآخر لم يجز أن يفارق الموجود ويكلفه تحصيل المفقودء ومَنْ أنبته 
حمله على تفريق التَُشْقيص في صورة المائتين» أو التّفريق مع الجَبْران من غير ضرورة 
مثل أن يأخذ أربع بنات لَبُون وحقّة» ويعطي الجبران وهو واجد لخمس بنات لبون» 
ويجري الوجهان متى بلغ المال أربعينات وخمسينات بحيث يخرج منها بنات اللّبون 
والحقاق بلا تشقيص» وَلَعلّك تتزل: ذكرتم أن السّاعي يأخذ الأغبّط ويلزم من ذلك أن 
كرن اعبط الصنفين هو المخرج» فكيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك. 

فاعلم أن ابن الصّبَّاعْ أجاب عن هذا فقال: أما ابن سريج فلا يلزمه هذا إذ الخِيّار 
هذا عنده لرب المال» أما على قول الشافعي - رضي الله عنه - فيجوز أن يكون لهم حظ 
ومَصْلّحة في اجتماع الئّوعين» وهذا يفيد معرفة شيء آخر وهو أن جهة الغبطة غير 
منحصرة في زيادة القيمة إذا كان التَّفُاوت لا من جهة القيمة يتعذر وإخراج الفضل وقدر 
التفاوت . 

قال الغزالي: النَّظَرٌ الرّابعُ في الجَبْرَانٍ وَجُبْرَانُ كل مَرْتَبَةٍ في السنْ عِنْدَ فَقْدِ السَنْ 
الواجب بِشَائَينٍ أَوْ عِشْرِينَ وِزْقماًء فَإِنْ رَنَى إِلَى الأكبَرِ أَحَدَّ الجُبْرَانء وَإِنْ نَرَلَ أغطي. 
وَالخيرَةٌ في تين الدرَاجِمٍ وَالشّاةٍ (و) إلى المغطي . وَالخِيرَةٌ في لانْخِفَاض وَألازتقاع إلى 
المَالِكِ إل إِذَا كَانَ إبلُهُ مرَاضاً فَأَرْتَقَى وَطَلَبَ اْجُبْرَانَ لَمْ يَجْرْ لِأنّهُ ربَمَا يَكُونُ يرا مما 
افرع 

قال الرافعي: في حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أن النّبي كلةٍ قال: «وَمَنْ بَلْعْتْ 
صَدَقَتُهُ جَذَعَةَ وَلَيْسَثْ عِنْدَفُ رَعِنْدَهُ جِفَة فَإنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُغْطِيهِ المصَدَّقُ شَائَيْنِء أؤ 
عِشْرِينَ دما ومن بلغت صدقته حقه وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق شاتين أو عشرين درهمً)” ' وروي مثل ذلك في بنت المَحَاض وبنت اللْبُونٍ. 

من وجبت عليه بنت مخاضء» وليست عنده جاز أن يخرج بنت لبون». ويأخذ من 
السّاعي شاتين؛ أو عشرين درهما؟ وإن وجبت عليه بنت لبون وليست عنده جاز أن 
يخرج حمّة ويأخذ ما ذكرنا؟ وإن وجبت عليه حِمّة وليست عنده جاز أن يخرج جَذّعَة 
ويأخذ ما ذكرناء وهذه صور الارتقاء عن الواجب. ولو وجبت عليه جَذّعَة وليست عنده 
جاز أن يخرج حِقّة مع شَائَيْنَ» أو عشرين درهها: 


)١(‏ تقدم. 
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ولو وجبت عليه حِمَّة وليست عنده جاز أنْ يخرج بنت لَبُون مع ما ذكرناء ولو 
وجبت عليه بنت لَبُون وليست عنده جاز أنْ يخرج بنت مخاض مع ما ذكرناء وهذه 
صور التُّزول وجملة ذلك تفصيل قوله فى الكتاب: «وجبرّان كل مرتبة في السّن» إلى 
قوله: «أعطى»» وصفة شاة الجبران ما ذكرنا في الشَّاة المخرجة عدا كوك مين 
وعشرين من الإبل» وفي اشتر تراط الأنوثة إذا كان المعطي هو المالك الوجهان العاكرراد 
في تلك الشَّاة والدّراهم التي يخرجها هي البقرة. 

قال في «النّهَاية»: وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت» فإذا احتاج الوِمَام إلى 
إعطاء الجبْرّان» ولم يكن في بيت المال دّراهم باع شيئاً من مال المساكين» وصرفه إلى 
الجبران» وإلى من تكون الخيرة في تعيين الشَّاتِيّن أو الدّرَاهم نص في «المختصر» على 
أن الخيرة إلى المعطى» سواء كان هو السّاعى أو المالك» وعن «الإملاء» قول آخر: أن 
الخيرة للماعى يأخذ الأَعْبَط منها للمساكين» وللأصحاب فيه طريقان مذكوران في 
«النهاية». 0 ْ 

إحداهما: أن المسألة على قولين: 


أصحهما: أن الخيرة للمعطي لقوله يكله: «وَأَخْرّْجَ مَعَهَا شَانَيْنِ أو عِشْرِينَ 
دِزْهماً»""2. وهذا تخيير للمخرج فإذا كان السّاعي هو المعطي راعى مصلحة المساكين. 

والثاني : أن الخيار إلى السّاعي كالخيار في الماثتين بين الجقّاق وبنات اللبون على 
الظاهر. 


والطريقة يقة الثانية ويه قال الأكثرون: أن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف» وما ذكره 
في الكتاب يجوز أن يكون جواباً على هذه الطريقة» وتكور أن يكون جوايا على 
الصّحيح مع تسليم الخلاف وهو الذي ذكره ف في «الوسيط». وإذا فقد السّن الواجبة 
وأمكن الصعود والنزول فإلى من الخيار فيهما؟ فيه :وجيان؛ 

أحدهما: إلى السّاعي كما في تخييره بين الحقّاق وبين بنات اللبون في المائتين 
من الوبل . 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب إلى المالك» لأن الصّعود والتزول شرعاً 
تخفيفاً عليه» فيفوّض الأمر إلى خيرته» وموضع الوجهين ما إذا طلب المالك خلاف 
الأغبّط للمساكين» فإذا كان الأغْبّط ما يطلبه فلا خلاف» وعلى السّاعي مساعدته وهذا 
عد الطيحة والسلدتة . قامة ذا عان الراجب مريف] ارتمقيا لكون أبله عرافا أو محيية 


2. 


)0غ( تقدم . 
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فأراد الصعود وطلب الجبران» مثل أن يجب بنت محْاض معيبة فآزتقى إلى بنت لَبُون 
معيبة وطلب الجبْرَان فيبنى ذلك على الوجهين» إن قلنا: الخيار إلى الساعي» فلو رأى 
الساعي الغبطة فيه جازء وإِنْ فَرّعنا على الصّحيح وهو تفويض الخيّار إلى المالك 
فيستنثى هذه الحَالّة ولا يفوض الخيار إليه”'2»: وعلّله جماعة منهم صاحب الكتاب بأن 
الجبران المأخوذ قد يزيد على المعيب المدفوع» ومقصود الزكاة إفادة المساكين لا 
الاستفادة منهم؛ وأحسن منه ما أشار إليه العراقيون فقالوا: لو صرف إليه الجبران إما أن 
يصرف إليه الجبران المشروع بين الصّحيحين أو غيره. 

والأول: ممتنع؛ لأن قدر التَّمُاوت بين الصَّحِيِحَيْن فوق قدر الثَّمَاوت بين 
المريضين كما يدفع إليه» لا على التَّفُاوت كيف يدفع لأدناهما؟ 

والثاني: يمتنع ؛ لأنه لا نظر إلى القيمة في الزّكوات عندناء ولم يرد نص فنتبعه» ولو 
لكأن ينول مى الشى المزيعنة أو المعيية إلى فسن ناقصة دؤنهاة ويبذل الجبران فهذا لا منع 
منه؟ لأنه تبرع بزيادة؛ لأن ما يعطيه من الجبران هو الجبران المشروع بين الصيحيحين . 

قال الغزالي: وَلّو أخْرّجَ بَدَلَ الجَذَعَةٍ نَنِيهَ لَمْ يكن لَهُ جُبْرَانٌ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجَهَينِ 
لِأنْهُ جَاوَرٌ أَسْئَانَ الرّكاقٍ وَلَوْ كَانَ عَلَيِهِ بنتُ لَبُونِ فَلَّمْ يَجِدُوا فِي مَالِهِ إلأ حِقَّةُ وَجَذَعَةٌ 
قَرَقّي إِلَى الجَدَّعَةٍ لَمْ يجو عَلَى أَظْهَرٍ الوجهَينٍ ِأنُّ كثْرَ الجُْرَانَ مَعَ ألاْفتاء عَْهُء وَلَوْ 
أَخْرَجَ عَنْ جُبْرَانٍ وَاجِدٍ شَاةً وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُْء وَلَوْ أخرّجٌ عَنْ جُبْرَانِينِ شَائَينِ 
وَعِشْرِينَ دِرْهَماً جَارَ. 

قال الرافعي: في الفصل مسائل : 

إحداها: لو وجب عليه جَذّعَة فأخرج مكانها نّنية» ولم يطلب جبراناً جازء وقد 
زاد خيراً ولو طلب الجبران فوجهان: 

إحداهما: يجوز”" لزيادتها في السّن كما في سائر المراتب» وإلى هذا يميل كلام 
العراقيين وهو ظاهر النص . 


)١(‏ تستثنى صورة أخرى نص عليها الشافعي في «الأم»؛ وهي ما لو كان الساعي على صدقة إبل 
فقط لا جبران فيها لكرمها أو عيب فيهاء ولم يجد السن في المال» ووجد أسفل منهء والتي 
هي أعلى» وكان أداء أخذ الساعي الأسفل مع الجبران كان الجبران خيراً يعني منها. فها هنا لا 
لوقن الخيار إلى رب المال يعني أنه إن ا الجبران: وإن شاء نزل وأعطى بل 
يخير بين أن يعطي الأعلى متطوعاً بلا جبران يأخذهء أو يعطي الأسفل مع الجبران» فتقرر في 
هذه الصورة أن المالك لا يخير بين الصعود وطلب الجبرانء وبين النتزول 7 
(؟) رجح الرافعي في «الشرح الصغير» المنع فقال: إنه أظهر الوجهين. 
وفي «المحررة 1 أحسن الوجهين» وصحح النووي في كتبه كلها بالجواز» ونقله في الروضة من- 
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وأظهرهما عند المصتف وصاحب «التهذيب»: المنع ؛ لأن المؤدي ليس من أَسْئَان 
الزكاة فأشبه ما لو أخرج قَصِيلاً لم يبلغ أَُسْنان الزكاة مع الجبْرّان لا يجوز. 


الثانية : كما يجوز الصعود والئُزول بدرجة واحدة يجوز بدرجتين مثل أن يعطي 
مكان الأبون جذعة عند فقدها وفقد الجقّة ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل الحقّة بنت 
مَخَاض عند فقده”(١‏ ' مع جبرانين» وكذلك بثلاث درجات مثل أن يعطي مكان الجذّعَة 
عند فقدهاء وفقد الحقة وبنت اللّبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات أو يعطي مكان 
بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات» وهل 
يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى كما إذا لزمته بنت لبون 
فلم يجدها في ماله ووجد حقة وجذعة فَرَقَى إلى الجذعة؛ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كما لو لم يجد الحقّة. فإنها ليست واجب ماله فوجودها وعدمها 
بمثابة واحدةء وهذا ما ذكره القاضي أَبْنُ كَجّء ونسبه الإمام إلى القَقَال - رحمه الله -. 


وأصحهما: عند الأكثرين المَنْعُ للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببذل الجقّة» وموضع 
الوجبين ما إذا رقى :إلى الجذعة وطلس رانين آماااز وى جيرا راد فلا تخلاف 
في الجوازء ويجري الخلاف في التُزول من الحمّة إلى بنت المخاض» مع وجود بنت 
اللّبون»ء ولو لزمته بنت اللَبون فلم يجدها في ماله ولا حقه وفي ماله جذعة وبنت 
مخاضء فهل يجوز أن يترك النزول إلى بنت المخاض وَيَرْقَى إلى الجذعة؟ فيه وجهان 
مرتبان وأولى بالجواز وبه أجاب الصّيدلاني؛ لأن بنت المخاض وإن كانت أَقْرَبٍ إلا 
أنها ليست في الجهة المعدول إليها. 00 ْ 


الثالثة: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهماً جاز كما يجوز إطعام 
عشرة مَسَاكين في كَارة يمين وكسوة عشرة في أخرى ولو أخرج عن جبران واحد شَاة 
وعشرة دراهم لم يجز؛ لأن الْجَبْرَ ية يقتضى التّخبير بين شَائَيْن وعشرزين درهشاً فلا تنبت 
خيرة ثالثة» كما أن في الكمّارة الواهدة 3 يجوز أن يطعت مينة ويكنو خمسة. ل 
كان المالك هو الآخذ ورضي بالتّفريق جاز فإنه حقه وله إسقاطه أصلاً ورأساً. 


ا زياداته عن الجمهور. وكذلك في «زيادات المنهاج؟ كما يشعر به كلام الرافعي حيث نقله عن 
العراقيين. 
)١(‏ نعم لو رقي من بنت اللبون إلى الجذعة أو ترك عن الجذعة إلى بنت اللبون مع وجود الحقة 
في الصورتين» فلا يجوز ذلك في الأصح عند الأكثرين. 
قالا: لو ادح بين لبون فلم امايو بعالد ولا شين ٠‏ لل بأ 117 جل ولتم ل أو وز 
أن ينزل بنت المخاض ويرقى إلى الجذعة؟ فيه وجهان مرتيان وأولى بالجوازء وبه أجاب 
الصيدلاني؛ لأن بنت المخاض» وإن كانت أقرب إلا أنها ليست في الجهة المعدول إليها. لا- 
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فرع: : لو لزمته بنت لَبُونَ فلن يجدها في ماله؛ ووجد ابن لبون وحقة فأراد أن 
يعطي ابن اللّبون مع الجبران» هل يجوز؟ فيه وجهان نقلهما القَاضِي أبن كج وغيره: 
وجه الجواز أنَّ - نزله منزلة بنت المَخَاض حيث أقامه مقامها في خمس وعشرين. 
قال في «العذة»: والأصح المنع. وأعلم: أن الجبران لا مدخل له في زكاة البقر 
والغنم؛ لأن السّنة لم ترد به إلا في الإبل» وليس هو بموضع القياس والله أعلم . 


«القول في صفة المخرج في الكمال والنقصان» 

قال الغزالي : النَظرٌ الحَامِس : في صِلةٍ المْخْرَجٍ في الكَمَالٍ وَالنْقْصَان. وَالتُقُصَانٌ 
حَمْسَةٌ: : (الأولَ) المَرَضُ فِإِنْ كَانَ كُلْ المَالٍ مِرَاضاً أَحَدَّ (م) مثة مَرِيضَة فَإِنْ كَانَ فِيهَا 
صجبخ لَمْ يَأَحْذْ إل صَحِيحَة تَفْرْبُ قِيمََُّا من رُنْع عُشْرٍ ماله ذا كان مَالَهُ أَرَِْينَ شَاةً. 

قال الرافعي: هذا النظر لا يختص بزكاة الإبل» ومقصوده الكالام في صعة 
المتخرج في الحمال والنُقصان» ومن الصفات ما يعد في هذا الباب نقصاناً وهو كمال في 
غيره كالذكورة: لأن الإناث في مظنّة الذر والتسل فهي أرفق بالفقراء» ثم جعل أسباب 
النصمان خمسة : 

أحدها: المرض» فإن كانت ماشيته كلها مراضاً لم يكلفه السَاعي إخراج 
صحيحة. وعن مالك: أنه يكلف ذلك . انا أن ماله رديء اقلا يارد إخراج الحكد كما 
في الحُبُوبٍ ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعاً بين الحقّين» ولو انقسمت الماشية 
إلى صحاح ومراض . فإما أن يكون كسح ا كدر الواجب فصاعداًء أو كان دونه 
إن كان قدر الواجب.فصاعداً لم يجْزْ إخراج المريضة. لما روي أنه كَكلِةٍ قال: «لآ تُؤْحَذٌ 

في أَلرّكَاةٍ هَرِمَة» وَلآَذَاتُ عَوَارٍها'". فإن كانت المريضة ذات عَوَّار فالئّصٌ مانع منها 

وإ قيى فقن عليهاء وقضية ذلك أنْ لا تؤخذ المريضة أصلاً. خالفنا [فيما]!" إذا 
كانت ماشيته كلها مراضاًء فيبقى الباقى على قضية الدّليل» هذا إذا وجب حيوان واحدء 
فإن وجب اثنان ونصف ماشيته مراض كبنتي لَبُون في ست وسبعين وشاتين في مائتين 
من الشّياهء فهل يجوز أن يخرج صحيحه ومريضه؟ فيه وجهان حكاهما في «التهذيب»: 

أظهرهما : عنده: نعم . 

وأقربهما: إلى كلام الأكثرين: لاء وإن كان الصّحيح منها دون قدر الواجب» 
- يوخ عن ذلك ترجيه :تي الشسالة كما صرح :به الرائعي في مواضع: أعني أن الأولوية لا يوؤخذ 


منها ترجيح» والأصح في المسألة الجواز كذا ذكره في #شرح المهذب». 
)١(‏ تقدم ضمن حديث كتاب الصدقة. 0) في أ: في ذلك. 
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كما إذا وجب شاتان في مائتي شاة» وليس فيها إلأ صحيحة فوجهان: 

أحدهما: ويحكى عن الشيخ أبي محمد: أنه يجب عليه صحيحتان ولا يجزئه 
صحيحة ومريضة؛ لأن المخرجتين كما يزكيان ماله يزكي كل واحد منهما الأخرى» 
فيلزم أن تزكى المريضة الصحيحة وهو ممتنع . 

وأصحهما ولم يذكر العراقيون والصّيْدلانيَ غيره: أنه يجزئه صحيحه ومريضه؛ 
لأن امتناع إخراج المراض يقدر بقدر وجود الصّحاح» آلآ ترى أن ماشيته لو كانت 
مراضاً بأسرها جاز له إخراج محض المراد؟ فالمطلوب أن لا يخرج مريضه ويستبقي 
صحيحه كي لا يكون مُتيّمماً بخبيث ماله لينفق منه» وإذا أخرج صحيحه من المال 
ا ا ل ب ا شك 
القيمة» ولكن يؤخذ صحيحة لائقة بما 

مثاله: أربعون شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران» وقيمة كل مريضة 
دينار يخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وذلك ديئار ونصف؛» ولو كان 
الصّحاح منها ثلاثين والقيمة ما ذكرناه أخرج صحيحة بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة وربع 
مريضة وهو دينار ونصف وربعء ولو لم يكن فيها إل صحيحة أخرج صحيحة بقيمة 
تسعة وثلاثين جزءاً من أربعين من مريضة وجزء من أربعين من صحيحه وذلك دينار 
وربع عشر دينار» وجميع. ذلك ربع عشر المال على ما قال في الكتاب : : تقرب قيمتها 

من ربع عشر ماله إذا كان ماله أربعين شاة» واعرف في هذا اللّفظ شيئين: 

أحدهما: أن قوله: «تقرب قيمتها» يشعر بأن الأمر في ذلك على التقريب» وهذا 
لم أره في كلام غيره ولا ينبغي أن يسامح بالتّقصان والبخس. 

والثاني: الذي ذكرناه من طريق التّقسيط هو ما أورده أكثر الأصحاب وهو يتضمن 
النظر إلى آحاد الماشية» ولا يستمر إلا فيما إذا استوت قيم الصحاح وقيم المراض وقد 
تكون مختلفة القيمة» ولفظ الكتاب يغني عن النظر إلى الآحاد» ورأيت القاضي ابن كج 
رواه عن أبي إسحاق فمتى قُوّم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر 
القيمة كفى ثم لا يخفى أن هذا في الشَّاة مع الأربعين» فإن ملك مائة وإحدى وعشرين 

ا 0 

وإن ملك خمساً وعشرين من الإبل فينبغي أن تكون الثاقة ة المأخوذة بالقيمة جزءاً من 
خمسة وعشرين جزءاً من قيمة الكل» وقِسٌ على هذا سائر التصب وواجباتها. 

ومن الأمثلة في الباب: لو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض» 
وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وقيمة كل مريضة ديناران يجب عليه صحيحه بقيمة 


نصف صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير» أورده صاحب «التهذيب» وغيرهء» ولك 


كتاب الزكاة ل 
أن تقول: هلا كان هذا ملتفتاً إلى أن الزكاة هل تنبسط على الوقص أم لا؟ 

فإن انلبسطت فذاك وإلا قسط المأخوذ على الخمس والعشريد7 . 

قال الغزالي : (الثّاني) العَيبُ فَِنْ كَانَ الكل مَعِيباً أحَذَّ مَعِيبَة؛ وَإِنْ كَانَ فِيهَا سَلِيمَةٌ 
طَلَبِئَا سَلِيمَةَ نَقرْبُ قِيمَتْهَا مِن رُبْع مُشْرٍ مَالِهِه وَإِنْ كَانَ الكل مَعِيباً وَبَعْضّة أَْدَاً أَحَذَ 
الوَسَطّ مِمًا عِنْدَهُ. ّْ 


«النقص الثاني» : 

قال الرافعي: الكلام في العَيْب كالكلام في المرض» سواء تمحضت الماشية 
معيبة أو انقسمت إلى سَلِيمَة ومعيبة. وأعلم قوله: «أخرج الوسط مما عنده» بالواوء 
وليس هذا الإعلام للخلاف الذي يوهمه نظم «الوسيط» ولكنه يصح لغيره. وأما أنه ليس 
لما يوهمه نظم «الوسيط» فلأنه لا خلاف في ذلك الوجه ولا عبرة بإيهامه . 

بيانه : أنه قال في «الوسيط»: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يخرج أجود ما عنده. 

وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين الدرجتين وهو الأصح فأوهم أنَّ في المسألة 
خلافاً» وأراد بما نقله عن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما رواه المزني في «المختصر» 
حيث قال: «ويأخذ خير المعيب» لكن الأصحاب متفقون على أنه مأول» منهم من قال: 
أراد ب«الخير» الوسطء ومنهم من قال غير ذلك» ولم يثبتوا خلافاً بحال. وأما أنه يصح 
لغير ذلك فلأن إمام الحرمين حكى وجهين فيما إذا ملك خمساً وعشرين من الإبل معيبة 
وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع العيب» والأخرى دونها. 

أحدهما: أنه يأخذ التي هي أجود. 

وأصحهما: أنه يأخذ الوسطء. وذكر أن من قال بالأول شبه المسألة بأخذ الأغبط 
من الحقّاق وبنات اللبون إذا اجتمع الصّنفان في المالين ثم العيب المرعى في الباب 
ماذا؟ فيه وجهان: 

أصحهما: ما ثبت الرّد به في البيع . 

والثاني: هذا مع ما يمنع الإجرّاء في الضَّحَايًا. 
قال الغزالي: (الثَالِتُ) الذُكُورَةُ فَِنْ كَانَ فِي مَالِهِ أنقى أو كَانَ الكُلْ إنَاثاً لم تُؤْحَذْ 


)١(‏ ضعف النووي في «شرح المهذب» هذا؛ لأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين» فلا 
اعتبار بالوقص. 


13 كتاب الزكاة 


إلا الأنَْى لِوْرُودٍ النّصٌ بالإناثء فَإِنْ كَانَ الكُلُ دُكُوراً لم يُؤْحَذٍ الذّكَرُْ أنِضاً عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَينِ لِظَامِرٍ اللَفْظِ . 


«النقص الثالث» : 

قال الرافعي: غرض الفصل ينضح بتفصيل أَجْناس التّعم» أما الإبل فإن تمحضت 
إناثاً أو انقسمت إلى إناث وذكور فلا يجوز فيها إخراج الذكر إل في خمس وعشرين» 
فإنه يجزىء فيها ابن لَبُونَ عند عدم بنت المَخَاض”'' وإن كانت كلها إناثاء وذلك في 
أخذ الذكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق: لاء ويروى هذا عن نص مالك؛ لأن 
النتص ورد بالإناث من بنت المَخاض وينت اللبون وغيرهما فلا عدول عنهاء وعلى هذا 
فلا يؤخذ منها أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت إبله إناثاً بل تقوم ماشيته لو كانت إناثاً 
ركو اللي الماخرة انها ريكرك تمجه اريس الجماة لم تقوم ماح اكوم ويؤخذ 
منها أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبةء وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث». والذكور تكون 
دون الأنئى المأخوذة من محض الإناث» فطريق التّقسيط ما ذكرناه فى المراض . 

وأظهرهما: وبه قال ابن خيْران» ويروى عن نصه في «الأم»: أنه يجوز أخذ 
الذكور منها كما يجوز أخذ المريضة من المراض» والمعنى فيه أن في تكليفه الشّراء 
حرجا وتشديداً وأمر الزكاة مبني على الرفق» ولهذا شرع الجِبرّان ومنهم من فَصّل 
فقال: إن أدّى أخذ الذكور إلى النّسوية بين نِصَابَيْن لم يؤخذ. وإلا فيؤخذ بيانه: يؤخذ 
أَبْن مَخَاضِ من خمس وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين» وكذا 
يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل واختلف الفرض بزيادة العدد. ولا يؤخذ ابن لبون من ست 
وثلاثين؛ لأن ابن اللبون مأخوذ من خمس وعشرين عند فقد بئت الخاض» فيلزم 
النّسوية بينهما. ومن قال بالوجه الثاني قال: لا تسوية» لا في كيفية الأخذ ولا في 
المأخوذ. أما في كيفية الأخذ فلأن أخذ ابن اللبون من ست وثلاثين مشروط بعدم بنت 
اللّبون لا بعدم بنت المخاض» وأخذه من خمس وعشرين مشروط بعدم بنت المَخْاض 
لا بعدم بنت اللبون. وأما في المأخوذ: فلأن عندي يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون 


)١(‏ قال في الخادم: هذا الاستثناء قاصرء بل الذكر. يؤخذ من مواضع: أحدها ابن اللبون عند فقد 
بنت المخاض . ثانيها: الحق عند فقد ابن اللبون. ثالثها: إذا تمخضت الشياة ذكوراً. رابعها: 
الشاة المأخوذة عن دون خمس وعشرين. خامسها: فى الجبران يجوز أخذ الذكر. سادسها: 
إذا كان الفرض تبيعاً إلى آخر ما ذكره. 1 


كتاب الزكاة يلك 


فوق ابن اللبون المأخوذ من خمس وعشرين» ويعرف ذلك بالنّقُويم والنّسبة. 

وأما البقر فالتّبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه وجب واحد منه أو عدد للنص 
الذي رويناه» ولا فرق بين أن تتمححض إناثاً أو ذكوراً أو تنقسم إلى النؤعين وحيث تجب 
المسئّة» فهل يؤخذ المسن عنها إن تمحضت إناثاً» أو انقسمت إلى ذكور وإناث؟ فلاء 
وإن تمحضت ذكوراً فوجهان كما في الإبل» وأما الغنم فإن تمحضت إناثاً أو كانت 
ذكوراً وإناثاً لم يَجُرْ فيها الذُكر خلافا لأبي حنيفة حيث قال: يؤخذ الذكر منها مكان 
الأنثى» وسلم في الإبل أنه لا يؤخذ إلا على طريق اعتبار القيمة على أصله في دفع 
القيم لنا قياس الغنم على الإبل» وأيضاً فقد روي أنه كك قال: «وَلا يُخْرَجّ فِي الصَدَقَةٍ 
هَرِمَةٌ» وَل ذَاتُ عَوَارٍ وَلآ نَيِسٌ)(' وإن تمحّضت ذكوراً فطريقان: 

أحدهما: القطع بأنه يؤخذ الذّكر منها. 

والثاني: طرد الوجهين المذكورين في الإبل والأول هو ما أورده الأكثرون» 
وفرقوا بأن أخذ الذكر منها لا يؤدي إلى النّسوية بين نصابين» فإن الفرض فيها يتغير 
بالعدد. وفي الإبل يؤدي إلى النّسوية بين القليل والكثير؛ لأن الفرض فيها يتغير بالسّن 
أولاً كما سبق. وعد بعد هذا إلى لفظ الكتاب» وأعلم قوله: «لم يؤخذء إلا الأنثى» 
بالحاء» فإن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يؤخذ الذكر على ما بيناه» ولفظ الكتاث وإن 
كان مطلقاً لكن لا بد من استثناء اد التيع :تي مواضع وجوبهدطنة» وكذلك أخذ ابن 
ريه مربي بحاو وذكروا وجهين فيما إذا أخرج عن أربعين من البقر أو 

ا الجواز؛ لأن إخراجهما عن ستين جائز فعمًا دونها 
اجوز فعلى هذا تستثنى هذه الصّورة أيضاً. وقوله: «لم يأخذ الذكر أيضاً» يجوز أن 
يعلم بالألف؛ لأن ظاهر كلام أحمد فيما رواه أصحابه أنه يجوز أخذه. وقوله: «على 
أحد الوجهين» بالواو؛ لأن اللفظ يشمل العَّنم وغيرهاء وفي الغنم طريقة جه أجري دائطنة 
بالجواز [والله أعلم]. 


قال الغزالي: «الرَّاِعُ) الصّمَرٌ فَإِنْ كَانَ في المَالٍ كَبيرَة لم تُوْحَذٍ الصّغِيرَةُ فَإِنْ كَانَ 
الكل صِعَاراً كَالسَخَالٍ وَالفِضِلنِ أعَذنا الصّغِيرَة» وَقِيلَ: لا تُوْحَذُ لِأنهُ يُوَدي في الإبلٍ 
إلى لنْسْوية بن القَلِيلٍ وَالكثِيرٍء وَقِيلَ: يُؤْحَذْ في عَبِرِ الإيلٍ وَفِي الإبلٍ فِيمَا جَاوَرٌ إِخدى 
وَسِنَّينَ» وَلآ يُؤْخَذْ فِيمَا دُونَهُ كيلا يُوَدَي إِلَى النّسويَة . 


.6 كتاب الزكاة 


«النقص الرابع» : 

قال الرافعي: الماشية إِمّا أن تكون كلها أو بعضها في سِنْ الفرض أو لا يكون 
شيء منها في تلك السَّنّء وحينئذ إِما أَنْ تكون في سن فوقها أو دونهاء فهذه ثلاث 
أخوالةة 2" 1 

الحالة الأولى: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها ما في 
سِنّ الفرض ولا يؤخذ ما دونه ولا يكلف بما فوقه. أما الأول فللنصوص المقتضية 
لوجوب الأسْئان المقدّرة. وأما الثاني فلما فيه من الإجحَاف والإضرار بالمالك. 


وقد روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لساعين سفيان بن عبد الله الثقفي - رحمه 
الله -: «اعتد عليهم بالسّخْلة التي يروح بها الرّاعي على يده ولا تأخذها ولا تأخذ 
الأَكُولّة والدبى والمَخَاض ولا فحل الغنمء وخذ الجذعة والثنية» فذلك عدل بين غذاء 
المال وخياره»”'". الأكولة: هي المُسمنة للأكل في قول أبي عبيدة. 

وقال شمر: أكولة غنم الرجل الخصيء والهَّرِمَّة: العاقرء والرّبَى: هي الشاة 
الحديثة العهد بالنتاج» ويقال: هي في رِبَائْهَا كما يقال: المرأة في نِمَاسِهَاء والجمعٌ 
رُباب بالضّم» والماخض: الحامل» وفحل الغنم: الذكر المعد للضَرّاب والغذاء السخال 
الصغارء جمع غذي وهذه التي فسّرناها لو تبرّع بها المالك أخذت إلا فحل الغنم» ففيه 
ما ذكرنا في أخذ الزكاة. 

الحالة الثانية: أن تكون كلها في سن فوق سن الفرض فلا يكلّف بإخراج شيء 
منها بل يحصّل السّن الواجب ويخرجهاء وله الصعود والنزول كما في الإبل كما سبق. 

والحالة الثالثة: أن يكون الكل فى سن دونه» وقد يستبعد تصوير الحالة ببادى 
الرأي» فيقال لا شك أن المراد من الصّغر هو الأنُحطاط عن السّن المجزئة» ومعلوم أن 
أحد شروط الزكاة الحَؤْل وإذا حال الحول فقد بلغت الماشية حدّ الإجزاءء والأصحاب 
صوروها فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحَؤل فَضْلان أو عججول أو سخال ثم ماتت 
الأمهات كلها وتم حولها وهي صغار بعد؛ وهذا مبني على ظاهر المذهب في أن الحول 
لا ينقطع بموت الأمهات بل تجب الزكاة في النْنَاج إذا كان نِصَّاباً عند تمام حول الأصل» 
وبه قال مالك. وذهب أبو القاسم الأَنْمَاطِيُ من أصحابنا إلى أن الأمهات مَهْمَا نقصت عن 
النُصاب انقطع حل النُتاج فضلاً من أن لا يبقى منها شيء» فعلى قوله: لا تتصور هذه 
الحالة الثالئة من هذا الطريق» وكذلك لا يتصور عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -؟ لأنه شرط 


/5( والبيهقي متصلاً‎ )15٠ - وأبو داود منقطعاً (؟/794‎ )١994/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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كتاب الزكاة ا 


بقاء شىء من الأمهات ولو واحدة» وإن لم يشترط بقاء النصاب . 

وعند أحمد ‏ رحمه الله روايتان: 

أصحهما: كمذهبنا والأخرى كمذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وسيأتي هذا 
الأول بشرحه فى «شرط الحول» ‏ إن شاء الله تعالى - ويمكن أن تصور هذه الحالة في 
صورة أخرى» وهي أنْ يملك نِصَاباً من صغار المّعز ويمضي عليها حول فتجب فيها 
الزكاة» وإن لم تبلغ سن الإجزاء فإن الثنية من المعز على أظهر الأوجه التي سبقت هي 
التى لها سنتان» وهذه الصورة لا تستمر على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أيضاً؛ لأن 
عنده لا ينعقد الحَؤل على الصّغار من المواشي» وإنما يبتدىء الخؤل من وقت زوال 
الصغر. إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ وجهان. وقال صاحب «التهذيب») وغيره: 


٠. 
5 


قولان: 


القديم: أنه لا يؤخذ إلأ كبيرة؛ لأن الأخبار الواردة في الباب تقتضي إيجاب 
الأسْئان المقدرة من غير فرق بين أن تكون الماشية صغاراً أو كباراً»ء وعلى هذا تؤخذ 
كبيرة هي دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة» كذا إذا انقسم ماله إلى صغار 
وكبار يأخذ الكبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه 
التقسيط يؤخذ منه القيمة للضرورة» ذكره المَسْعُودِيٌ في «الإفصاح». 
والجديد: أنه لا يشترط كونها كبيرة بل يجوز أخذ الصّغيرة من الصَّعَار كما يجوز 
أخذ المريضة من المِرّاضء» وعلى هذا فتؤخذ مطلقاً أم كيف الحال؟ قطع الجمهور بأخذ 
الصّغيرة من الصّغار من الغنم» وذكروا في البقر والإبل ثلاثة أوجه: 
أحدها: وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق: أنه لا يؤخذ منها الصغار؛ لأنا لو 
أخذنا لسوّْيْنا بين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ العجل وبين خمس وعشرين من 
الإبل» وإحدى وستين وما بينهما من التصابين في أخذ فَصِيلء ولا سبيل إلى النّسوية 
بين القليل والكثير بخلاف ما في الغنم» فإن الاعتبار فيها بالعدد فلا يؤدي أخذ الصغار 
إلى التسوية» وعلى هذا فتؤخذ كبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره» ولا يكلف كبيرة 
فتؤخذ من الكبار. : ْ 


والوجه الثاني : أنه لا يؤخذ الفّصِيل من إحدى وسئَّين فما دونها؛ لأن الواجب 

فيها واحدء واختلافه بالسّن فلو أخذنا فُصِيلاً لسوّينا بين القليل والكثير» أما إذا جاوز 
ذلك فالاعتبار بالعدد فأشبه الغنم وكذلك البقر. 

والثالث : أنه يؤخذ الصّغار منهما مطلقاً اعتباراً بجنس المال كما يؤخذ من الغنم» 

ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن النّسوية فيأخذ من ست وثلاثين فصيلاً فوق الفصيل 

العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ”7 
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المأخوذ من خمس وعشرين ومن ست وأربعين فصيلاً فوق المأخوذ من ست وثلاثين» 
وعلى هذا القياس - والله أعلم -. ولنبين ما في الكتاب من هذه الاختلافات. 

والأظهر منها: قوله: «أخذنا الصغيرة» وهو الوجه الأخير المجوز لأخذ الصَّغار 
من الغنم وغير الغنم وإيراده يشعر بترجيحهء وكذلك ذكر صاحب «التَّهذيب» وآخرون 
أنه الأصح . وليكن قوله: 0 أما بالميم فلأن عنده لا تؤخذ 
إلا الكبيرة وأما بالحاء فلأن عنده لا تؤخذ الصغيرة ولا الكبيرة» ولا زكاة في الصّغار 
كما سبق بيانه. وقوله: وقيل: لا يؤخذء هو المحكي عن القديم الصائر إلى المنع 
مطلقاً. وأراد بقوله: «لأنه في الإبل يؤدي إلى التسوية» أنا لو أخذنا الصغيرة لأخذناها 
من الإبل أيضاء كالمريضة والمعيبة حيث تؤخذ تؤخذ من غير الإبل من جميع النعم» 
ولو أخذنا من الإبل لزم النّسوية بين القليل والكثير فامتنع الأخذ أصلاً ورأساً. 

وقوله: «وقيل: يؤحذ في غير الإبل. 2.١.‏ إلى آخره هو الوجه الثاني من الوجوه 
التي بَينّاها على الجديدء وزيفه الأئمة من وجهين: 

أحدهما : : أن التسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في ست وسبعين 
وإحدى وتسعين أيضاً فإن الواجب في ست وسبعين بنتاً لَبُون وفي إحدى وتسعين 
حقَّتَانء فإذا أخذنا فُصيلين من هذا ومن ذاك فقد سويئا بينهما لا فرق إلا أن المأخوذ 
قبل مجاوزة إحدى وستين واحد وبعد مجاوزتها اثنان» فإن وجب الاحتراز عن تلك 
التسوية فكذلك عن هذه. 

والثاني : أن هذه التسوية تلزم في البقر بين الثلاثين والأربعين» وعبر قوم من 
الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة أخرى تدفع هذين الالْتَرامينء وهي أن الصغيرة توؤخذ 
حيث لا يؤدي أخذها إلى التسوية بين القليل والكثيرء ولا تؤخذ حيث يؤدي أخذها إلى 
التسوية» وهطذا ذكر المصنف في «الوسيط» والإمام في «النهاية» . 

وقوله: «ولا يؤخذ فيما دونه» يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن صاحب «التهذيب» 
خص وجه المنع بالست والثلاثين والست والأربعين فما فوقهماء وجوز إخراج فصيل 
من خمس وعشرين إذ ليس في تجويزه وحدة تسوية وفي كلام» الصيدلاني مثل ذلك - 
[والله أعلم] -. 

قال 0 (الخَامِس) رَدَاءَةَ ءَة النوع َإِنْ كَانَ الكل مَعْرَاً أَخَدَ المَعْرّء وَإِنْ أختلفَ 
قَقَوْلانِ: أحَد هُمَا أَنّهُ يَنظُرُ إِلَى الغلب وَعِنْدَ النَسَاوِيَ يُرَاعِي الأغبَط لِلْمَسَاكينء وَالثَّانِي : 
أنّهُ يُؤْحَذُ مِنْ كُلَّ جنس بِقِسْطِه هَذَا بَيِانُ النْصَابٍ وَل رَكَاة فِيمًا دُونَهُ إلا ذا نَم بخَلْطَةٍ 
نصايا. 
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قال الرافعي : نوع الجنس الذي يملكه من الماشية إن اتحدٌ أخذ الفرض منهاء كما 
إذا كانت إبله أَرْحبِيّةًا' كلها أخذ الفرض منهاء وإن كانت مُهَرِيَة”" أخذ الفرض منها 
وإن كانت غنمه ضاناً أخذ الضأن» وإن كانت مَعِزاً 0 وذكرة في «التهذيب» في 
ذلك وجهين في أنه هل يجوز أن يؤخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأناًء 
أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا؟ : 

أحدهما: لاء كما لا يجوز البقر من الغنم. 

وأصحهما: نعم» لاتفاق الجنسء كالمهريّة مع الأرحيّة. 

وحكى عن القاضي حسين: السحيل ان اليوط المت عن الضات يو 
الفناق عن المعر :“لان المعز من القأن كما تؤخذ المهريّة عن المجِيدِيّة”" '» وكلام إمام 
الحرمين ‏ رحمه الله - يقرب من هذا التفصيل» فإنه قال: الضأن أشرف من المعزء فلو 
ملك أربعين من الضأن الوسط فأخرج نَِية من المَعِز الشريفة» وهي تساوي جذعة من 
الضأن الذي يملكه فهذا محتمل والظاهر إجزاؤهاء وإن اختلف نوع الجنس الذي يملكه 
من الماشية كالمُهَرِيّة والأرْحبيّة من الإبل وَأَلعِرَاب والبجَوَامِيس من البّقر والضّأن والمَعِزِ 

من العْنّم فيضم البعض إلى البعض لانّحاد الجنس» وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان 

مشهوران: 

أحدهما: أنها تؤخذ من الأغلبء لأن النظر إلى كل نوع مما يشق فيتبع الأقل 
والأكثر ولو استوى النوعان أو الأنواع في المقدارء فقد قال في «النهاية» تفريعاً على هذا 
القول: إنه عند الأئمة بمثابة ما لو اجتمع في المائتين ئتين من الإبل الحقّاق وبنات اللّبون» 
فظاهر المذهب أن السّاعي يأخذ الأغْبَّط للمساكين» وهو المشهورء والمذكور في 
الكتاب» ومن قال: ثم الخيرة إلى المالك. فكذلك يقول هاهناء فيجوز أن يرقم لهذا 
قوله: «وعند التساوي يراعي الأغبط» بالواو. 

والقول الثاني : وهو الأظهر: أنه يؤخذ من كل نوع بالقسط رعاية للجانبين» وليس 
معناه أن يُؤْخَذ شِقْص من هذاء وشِمْص من ذاك”*' فإنه لا يجزىء بالاثفاق» ولكن 


)١(‏ الأرحبية نوع من الإبل بالحاء المهملة والباء الموحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان. 

)١(‏ والمهرية بفتح الميم منسوبة إلى مهرة ابن حيدار. 

(9) والمجيدية بضم الميم وجيم بعدها ياء بنقطتين من تحت ودال مهملة وهي إبل دون المهرية» 
وهي نسبة إلى فحل من الإبل يقال له مجيد. 

(5) قال في المهمات: وما ذكراه من الاتفاق على امتناع التشقيص في الزكاة غريب فقد حكى 
الخلاف جماعة كثيرة منهم الجرجاني في المعاياة فقال: لا يجوز إخراج نصفي شاتين عن شاة 
في الزكاة على أصح الوجهين ويجوز مثله في المهدي. والأضحية وكفارات الحج» وأما إخراج - 
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المراد النُظر إلى الأضناف بأغتبار القيمة على ما سنبينه في الأمثلة» وإذا اعتبرت القيمة 
والتّقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جازء هكذا قال الجمهور. 

وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يَكُونَ المأخوذ من أعلى الأنواع» كما لو الْقَسَمَت 
ماشيته إلى صحاح ومراض يأخذ بالحصّة من الصّحاح» ولك أن تقول: ورد النهي عن 
المريضة والمعيبة'' فلذلك لا نأخذها ما قدرنا على صحيحة وما نحن فيه بخلافه . 

في المسألة قول ثالث محكي عن «الأم»: وهو أنه إذا اختلفت الأنواع يؤخذ 


الفرض من الوسط كما في النُمارء ولا يجىء هذا القول فيما إذا لم يكن إلا نَوْعِينَء ولا 
فيما إذا كانت أَنْوَاعاً متساوية في المَجَوْدَةٍ والرّدَاءَة. 


وحكى القاضي ابن كج وجهاً : وهو أنه يؤخذ من الأجود أخذاً من نَصّه في 
اجتماع الحِقَّاقٍ وبنات اللْبُون”'' ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «فقولان» بالواو؛ لأن 
القاضي أبا القاسم بن كج حكى عن أبي إسحاق أن موضع القولين ما إذا لم تحتمل 
الإبل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه» 0 
أن يملك مائ: ثتين من الإبل مائة مُهَرِيّة» ومائة أَرْحَِيّة» فيؤخذ حقّئَان من هذه وحمَّتَان 


من هذه والمشهور طرد الخلاف على ما يقتضيه لفظ الكتاب» ونوضح القولين 
بمثالين : 


أحدهما: له خمس وعشرون من الإبل عشرة مهْرِيّة» أرجبيّة أَرْحَبيّة: وخمسة 


نصفي رقبتين في الكفارة فإن كان باقيهما حراً جاز أو رقيقاً جاز على أصح الوجهين» ومنهم 
الروياني فقال: في الظهار في البحر ولو أخرج نصفي شاتين بدل شاة هل يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز وهو قول عامة الأصحاب. ومنهم الماوردي الظهار الحاوي فقال في أجزائه 
ثلاثة أوجه» والثالث: إن كان باقي الشاتين للفقراء أجزأه لارتفاع الضرر عنهم وإن كان لغيرهم لم 
يجز لدخول الضرر عليهم. وقال السبكي في تعليق القاضي ما يقتضي إثبات خلافه» وقيل 
مقتضى كلام الرافعي والمصنف أن المدة في إخراج الواجب بالتقسيط من أي نوع كان إلى المالك 
وأن القاضي قال: إلى الساعي» وادعى في التتمة أنه المذهب المشهور يوافقه قول ابن الصباغ أنه 
ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع كما إن انقسمت إلى صحاح ومراض» ورد عليه الرافعي 
بأن المراض ورد النهي عنها وحكى كثير أنه يؤخذ من الوسط كما في الثمارء ولا يأتي هذا في 
نوعين ولا في ثلاثة متساوية. 

)١(‏ تقدم. 


زفق هكذا نقله الرافعي وجهاً عن ابن كج قال في «القوت»: والذي رأيته في كتاب ابن كج نقله 
قولاً منصوصاًء وليس بمنافاة زائدة على ما سبق كما يفهمه كلام الشيخين وهو من تفاريع القول 
الأول في الكتاب الناظر إلى الأول الأغلب إذا غلب أحد النوعين» فإن استويا كان كاجتماع 
الحقاق وبنات اللبون. فهذا الوجه هو القول الأول لا محالةء ففي ذكره ثانياً تكرار في إبهام. 


- 388777 


كتاب الزكاة امه 


مجيّدِيّة» فعلى القول الأول تؤخذ بنت مَخَاض أَزْحَبيّة أو مهرية بقيمة نصف أَرْحَبيّة 


6 م م 


وعلى الثاني يؤخذ بنت مَخْاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمس مهّريّة. 
وخمس أَرْحَبِيّة: وخمس مجيدية ل ده ة وقيمة بنت 
مخاض أرحبية خمسة وقيمة بنت مخاض مجيدية ديناران ونصف فيأخذ بنت مخاض من 
أحد أنواعها قيمتها ستة ونصف وهي خمساً عشرة وخمساً خمسة وخمس ديناران 
ونصف. وصور بعضهم قيمة المجيدية أكثرء وذلك فرض في إبل الشخص على 
امون وال فالمجيدية أردأ الأنواع الثلاثة» وغرض التمثيل لا يختلف . 


والثاني : له ثلاثون من المعزء وعشر من الضَّأنْء فعلى القول الأول يؤخذ ثنية من 
المعز. قال في «النهاية»: ويكتفي بماعزة كما يأخذهاء لو كانت غنمة كلها معزآً» وعلى 
عكسه لو كانت ثلاثو منها ضاأناً اخذنا جذغة من الشّأن كما تأخذها لو تمخضت غتمه 
ضأناًء وعلى القول الثاني يخرج ضائنة» أو ماعزة بقيمة ثلاثة أرباع ماعزة وربع ضائنة 
الصورة الأولى وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة وربع ماعزة في الصُورة الثانية» ولا يجيء قول 
اعتبار الوسط هاهنا وعلى الوجه الذي رواه ابن كج يؤخذ من الأشرف فلا يخفى قياسها 
في المثال الأول. 


.)١(‏ قال في المهمات: وهو غير مستقيم فإنه قد تقدم عند حكاية القولين» أما إذا فرعنا على القول 
الأول» وهو اعتبار الغالب فاستوياء فإنا نوجب الأغبط على المشهورء وقياس ذلك أنا ننظر 
إلى الأغبط منهما فنأخذها لا إلى ما ذكرنا من إعطاء ما شاء باعتبار التوزيع على قيمتهاء ولما 
ذكر السبكى كلامهما قال: والنظر فيه بحال» وللبحر مثله فيما إذا كان النصاب أثلاثاً بالسّوية» 
وحينئذ فيكون ذلك رجوعاً إلى القول بالتقسيط في هذه الصورة. فائدة: قال في «شرح 
المهذب»: لو اختلف صفة الماشية مغ أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغير» ولا غيرها من 
أسباب النقص السابقة فوجهان فى البيان: أحدهما وهو قول عامة أصحابنا يختار الساعي 
خيرهماة وقال اين [تبحاق: «من وستطهاك وتقلها القاضي أبر الطيص عن ادر الأصحات كنا 
يختار أربع حقائق أو خمس بنات لبون في ماثتين من الإبل. 
وقال ابن كج: قال في «الأم»: وللساعي أن يختار السن التي وجبت له في خير الغنم إذا كانت 
الغنم واحدة» واختلف أصحابنا فمنهم من قال: صورتها أن كلها - جذاع أو بناتاً - في الماعز 
يجزي في الزكاة؛ فيختار جبرها كلها؛ لأنه وكيل المساكين» فيختار جبر ذلك كله. . ومنهم من 
قال: أراد جبراً ذ في الأدون وهو الأوسط لئلا يأخذ الكرائم» واعلم أنما ذكرناه ليقتضي أنه لا 
يكفي انتفاء ل النقص بخلاف ما اقتضاه كلام «الروضة»:و«المنهاج» وأصلهما في الاكتفاء 
. بانتفائهاء وهي رداءة النوع والمرض والعيب والذكورة والصغرء بل تجب مراعاة صفة المال» فإن 
كان كله سماناً لا يجوز أدون منه وإن صح. 


ا ل ل ل 1 


0.0 كتاب الزكاة / صدقة الخلطاء 


قال الغزالي: الأول في حم الخُلطة وَشَرْطِهَا وحم الخلطة ‏ تَنزِيلٌ المَالَين مَْْلَة 
مَالِ وَاجِدِء قَلَوْ خَلَط أَرْبَعِينَ بِأَرتعِينَ لِغَيرِهِ و قَفِي الكل شَاةٌ وَاحِدَةٌ (ح» وَلَوْ خَلَط عِشْرِينَ 
عِشرِينَ لِمَيرِهِ قَفِي كُل وَاحِدٍ نِضفٌ (م ح) شَاقٍ. 

قال الرافعي: النْظَرُ في المواضع الخمسة كان معترضاً في شرط الئُصابء فلما 
فرغ منها عاد إلى القول في النّصابء ولما كانت الزّكاة قد تجب غلى مَنْ لا يملك 
نصاباً بسبب الخلْطّة وجب اسْيِفْئَاؤها عن اشتر تراط النْصَابء فاستثنى ووصل به باب 
صَدَقَة الخلّطاء وهو من أصول أبواب الزكاة» وأدرج مقصوده في حَْمْسَةٍ فصول: 

أولها: في حكم الخلطة وشرطها. 

أعلم: أن الخلطة نوعان: خلطة اشتراك وخلطة جوار”'"»: وقد يعبر عن الأولى 
بخلطة الأعيان» والثاني بخلطة الأوصاف» والمراد من النوع الأول أن لا يتميّز نصيب 
أحد الرّجلين أو الرّجال عن نصيب غيره كماشية ورثها أثنان أو قوم أو ابتاعوها معاآء 
فهي شائعة بينهم. ومن النوع الثاني : أن يكون مال كل واحد معيناً متميزاً عن مال 
غيره» ولكن تَجَاورا تَجَاوُرَ المال الواحد على ما سنصفه. ولكلتا الخلطتين أثر في 
الزكاة» ويجعلان مال الشخصين أو الأشخاص منزلة مال الشّخْصٍ الواحد في الزكاةء 
ثم قد تكثر”" الزّكَاة كما لو كان جملة المال أربعين من الغنم يجب فيها شاة ولو انفردا 
كل وأحد بنصيبه لم يجب شيء وقد نقل كما لو كان بينهما ثمانون مختلطة يجب فيها 
شاة ولو انفرد كل واحد بأربعين لوجب على هذا شاة وعلى هذا شاة. وحكى الحناطي 
وجها غريباً أن خَلْطة الجوار لا أثر لهاء وإنما تؤثر خلطة الشّيُوع . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا حكم للخلطة أصلاٌء وكل واحد يزكّي زكاة 
الانْفِرَاد إذا بلغ نصيبه نصاباء وعند مالك لا حكم للخلْطة إلا إذا كان نصيب كل واحد 
منهما نِصَاباَء فلذلك أعلم اودري الكتا دإلا [انم يعلط نماباء بالحاء والميم» 


دق لقوله كْهِ في خبر أنس كما رواه البخاري: «لآ يُجْمَعُ بَيْنَّ مُتَفْرْقِ وَل يُقَوَقُ بين مُجْتَمَع حَشْية 
الصَّدَقَةِ» والخبر ظاهر في خلطة الجوار. 

 )0(‏ وصورة تكثيرهاء .خلط مائة وشاة بمثلهاء 'ونجب على كل واحدة شاة وتصف» ولو اتقردء لزمه 
شاة فقطء أو خلط خمساً وخمسين بقرة مثلهاء لزم كل واحد مسئّة ونصف تبيع» ولو انفرد 
كفاه مسنة. ينظر الروضة (7//ا7). 
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وكذلك قوله: «ففي كل واحد نصف شاة»» وقوله: «ففى الكل شاة واحدة» بالحاء 
و2 وسقي حي رحمه الله - كمذهبنا والدليل عليه ما روي في حديث أنس وابن 
عور - رضي الله عنهم ‏ أن النَِّى كَل قال : «وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفَرْقِ َل يُقَرَقُ بين مُجتَمِع 

حَشْيَةَ الصَّدَكَةء وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ يَبْتَهُمَا بالسّويّقه90 . 

قال العلماء: هذا نهي للسّاعي والملآك عن الجمع والتّفريق اللّذَيْنَ يقصد بهما 
السّاعي تكثير الصدقة والملآك تقليلهاء فجمع الساعي أن يكون لزيد عشرون من الغنم» 
ولعمرو عشرون وهي متفرقة متميزة» فأراد السّاعي الجمع بينهما ليأخذ منها شاةء 
وتفريقه أن يكون بينهما ثمانون مختلطة» فأراد أن يفرق ليأخذ شاتين. 

(وأما) جمع الملاك مثل أن يكون لزيد أربعون من الغنم» ولعمرو أربعون متفرقة 
فأراد الجمع لثلا يأخذ السّاعي منها إلا واحدة» وتفريقهم مثل أن يكون لهما أربعون 
مُخْتَلّطة فأراد التّفريق لئلا يأخذ منهما شيئاًء ولولا أن الخلطة مؤثرة لما كان لهذا الجمع 
والتفريق معنى . 

قال الغزالي: وَشَرْط الخُلطَةٍ أنحَادُ المَسْرَح وَالْمَْعَى وَالمرَاحِ وَالْمَشْرَعِ وَكَوْنٍ 
الخَلِيطٍ أفلاً لِلِرْكَاةٍ لآ كَالذْمي» وَالمُكَانَبِء وَنِي آذ شْيِرَاكٍ الرّاعِي وَالمَحْلٍ وَالمَخْلَبٍ 
وَوُجُودٍ الاختلاطٍ في أَوَلٍ السَنَةِ وَجَرَيَانِ آلالختلاطٍ بالقَضدٍ وَأَنْمَاقٍ وَائلٍ الأخوَالٍ خلافٌ . 

قال الرافعي: نوعاً الخلطة يشتركان في اعتبار شروط وتختص خلْطّة المُجَاورة 
بشروط زائدة» فمن الشروط المشتركة: أن يكون المجموع نصاباًء وفي لفظ الكتاب ما 
يدل على اعتباره حيث قال: إلا إذا تم بخلطه نصابا فلو ملك زيد عشرون شاة» وعمرو 
مثلهاء فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا زكاة 
أصلاً. ومنها: أن يكون المختلطان من أهل وجوب الرَّكاة فلو كان أحدهما ذُمياً أو 
مكاتباً فلا ]” ثر للخلطة بل إن كان نصيب الحُرٌ المسلم نصاباً زكى زكاة الانفراد» وإلآ فلا 
شيء عليه وذلك من ليس أهلاً لوجوب الزكاة عليه لا يجوز أن يصير ماله سبباً لتغيّر 
لما ومنها: دوام الخلطة في جميع السّنة على ما سيأتي شرحه. وأما الشروط 
التي تختص خلطة الجوار باعتبارها. 


فمنها: أنُحاد المَرْعى والمَسْرح والمَرّاح والمَشْرّع”"'» وهذا لفظ الكتاب والمراد 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) قال في الخادم: أهمل .من الشروط اتحاد الجنسء» فلو ملك أربعين شاة وثلائين بقرة مشاعاًء 
أو كل جنس لواحد بلا خلطء ففي الأولى تجب شاة وتبيع كالمنفرد في الثانية. يلزم صاحب 

البقر تبيع وصاحب الغنم شاة» ولو ملك ذا عشرين شاة وذا عشرين بقرة» وخلطا بشروط- 
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مياه متعددة» ولا تخصٌ غنم أحدهما بالسّقي من موضعء وغنم الآخر بالسّقي من غيره. 

والمراد بالمَرّاح : مأواها ليلاً فلو كان يختّص غنم أحدهما بمَرَاح وغنم الآخر 
مرا آخرء لم تثبت الخلطة» وإن كانا يخلطانها نهاراً. 

وأما المَرْعَى والمَسْرح فلفظ الكتاب يقتضي تَغَايُرزْهماء وكلام كثير من الأئمة 
يوافقه» ومنهم من يقتصر على ذكر المسْرّح ويفسره بِالمَرْعَىء ولفظ «المختصرا قريب 
منه وليس في الحقيقة اختلاف» لكن الماشية إذا سَرَحَتَ عن أماكنهاء تجىء قطعة قطعة 
وتقف في موضع»ء فإذا اجتمعت امتدت إلى المرعى» وكأن بعضهم أطلق اسم المسرح 
على ذلك الموضع وعلى المرتع نفسه؛ لأن الإبل مسرحة إليها ومنهم من خصٌ اسم 
المسرح بذلك الموضع وإنما شرط أتّحاد المالين في هذه الأمور ليجتمع أَجْيِمَاع ملك 
المالك الواحد على ألاعْيِيّاد. وقد روى عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 

سمع النبي يقول: دلأ يُجْمَعْ بَْنَ مَُمَرْقٍ ولا يُفرْقُ بَيِنَ مُجْمَمِعِ حَشْيَةَ الصُدَكَة", 
َاَْلِيطَانٍ ما إن أَجْتَمَعَا ِي الْحَوْضٍ اي 


البَاقي » ومنها اشتر تراك المالين في الرّاعي» حك الحفيكت وشيخه وجهين :. 


أظهرهما: أنه يشترط كالاذ شتِرَاك في المراح والمسرح» وأيضاً فقد روي في بعض 
الرّوَايات عن سعد بدل الوّعي الراعي"© 7" . 


والقانى: أنه ليس بشرط؛ لأن الافتراق فيه لا يرجع إلى نفس المال» فلا يضر بعد 
الاجتماع في المّراح وسائر ما ذكرناء ولا شك في أنه لا بأس بتعدد الرّعاة» والخلاف 


- الجوازء فلا زكاة وهذا مأخوذ من قولهم في الشرط الثاني: أن يبلغ المجموع نصاباء فإن النصاب 
إنما يعتبر في الجنس الواحد. 

)1١(‏ تقدم. 

زفقف أخرجه الدارقطني ٠/0‏ 006 والبيهقي (5/" )٠‏ وفي إسناده ابن لهيعة وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن هذا الحديث فقال: حديث باطل عندي» ولا أعلم أحداً رواه ع غير ابن لهيعة 
قال: ويروى هذا من كلام سعيد - رضي الله عنه - . انظر العلل 1/1 1؟). 

زرف ليس فيه ترجيح واحدة من الطريقين وربما يؤخذ منه رجحان طريقة الوجهين» ولهذا اقتصر في 
«الروضة» عليهماء وجزم بهذه الطريقة في «المحررة وصححهما في «الشرح الصغيرة» وفي 
«شرح المهذب؟ أن الأكثرين على القطع باشتراطه ولم يخالفهمء وجزم في «المنهاج» بطريقة 
الوجهين وادعى المتولي الاتفاق على الاشتراط. 
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الكتاب: «في اشتراك الراعي» بالواو؛ لأن كثيراً من الأضحًاب نفوا الخلاف في 
تراطه. ومنها: الاشتراك في الفَحْل فيه وجهان كما في الراعي. 


أحدهما: أنه لا يعتبر ولا يُقُدّح في الخَلْطة أختصاص كل واحد منهما بِإِنْرَاء فخل 
على ماشيته» وهذا أصح عند المَسْعُودِيء لكن يشترط كون الإِنْرّاء على موضع واحد 
على ما سنذكره فى الخلاف. 


وأظهرهما: ولم يذكر الجمهور سواه”'' أنه يعتبر لما ذكرنا في خبر سعدء وعلى 
م ل ولا يخصٌ واحد منهما ماشيته بفَخل 
سواء كانت المُحُولة مشتركة بينهما أو مملوكة لأحدهما أو مُسْتَعَار. وحكى الشيخ أبو 
محمد غير اوجها لخر أنه يحب أن تكرن 0 
لفظ «الفحل» بالواو لمثل ما ذكرنا ذ في الراعي. ومنها: حكى في الكتاب في الاشتر 
في المخطب خلاقا وشرحه أ ال دوى في المختصره شرائط اخلط أن سير 


متهم من أتباك'قولين : 
أحدهما: اعتباره كما في السَّفْيَ والرعي 


والثاني: المنع فإنه ارتِقَاقُ وانتفاع فلا يعتبر الاجْتِمَاع فيه كما في الرُكُوب» ومنهم 
من قطع بنفي الاعتبار حكى الطريقتين القاضي ابن كج» والظاهر الذي أورده الأكثرون 
وقَرّعوا عليه إِنّما هو الاعتبار ثم هاهنا أشياء موضع يحلب فيهء وإناء يتقَّاطَرٌُ فيه اللّبن 
وهو المَخلّب وشخص يحلب ففي ماذا يعتبر الاشتراك أما الموضع فلا بدلا من 
الاشتراك فيه كالمَرّاح والمَْعى فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك ماشيته في أهله. 
يثبت حكم الخلطة”". وأما الحالب ففيه وجهان: 


)١(‏ ومحل ذلك إذا كانت العاضية من تو» فإن اختلفت كالضأن والمعز لم يشترط ذلك» لأن 
محمل كل منهما لا ينزو على غ غنم الآخرء جزم به في «شرح المهذب» وزاد فقال: لا خلاف 
فيه للضرورة كما لو خلط ذكوراً بإناث» وكلام ابن الرفع يوهم جريان خلاف فيه وليس كذلك. 

(؟) قال في المهمات: عبارة الإمام أن بعضهم يشترط الاشتراك في الراعي على معنى أنه لا يختص 
راع برعاية غنم أحد الخليطين» وقال: إن كان مملوكاً فليكن مشتركاًء وإن لم يكن مملوكاً 

4 يجب أن يكون مشتركاً في استعارته» وإن تعدد الفحل فالمطلوب الاه شتراط كما ذكرناه في 
الراعي . فعبر بعضهم بالمشترك ولم يوضحه كما أوضحه الإمامء فقلده فيه الرافعي» والإمام 
فرق بين المملوك والمستعار والموقوف مع اشتراكهما في المعنى. 

() قد خالف ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات (58/7) مخالفة عجيبة» فإنه جزم بعدم 
الوجوب وزاد» فادعى نفي الخلاف فقال في باب اتحاد موضع الحلب المذكور من أركان الخلطة - 
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أحدهما: أنه يعتبر الاد شْتراك فيه أيضاً على معنى» أنه لا يَجُوز أن ينفرد أحدهما 
بحالب يمنع عن حلب ماشيته شيته لآخرء وهذا ما ذكره الصَّيْدَلأنِي. 

وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق: لا يعتبر ذلك كما في الجاز وفي اله* شتراك في 
المخلّب وجهان أيضاً: 


أظهرهما: لا يعتبر الاشتراك فيه كما لا يعتبر الاشتراك في آلات الجر فإن كل 
واحد منهما نوع أنتفاع . 

والثاني: يعتبر وبه قال أبو إسحاق هاهناء ومعناه أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما 
بمخلّب أو محالب ممنوعة عن النّاني» وعلى هذا فهل يشترط خلط اللبن أو يجوز أن 
يحلب أحدهما في الإناء» ويفرغه ثم يحلب الآخر؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يشترط ذلكء» فإن لبن أحدهما قد يكون أكثرء فإذا اختلطت 
امتنعت القسمة. 

والنّاني: يشترط ثم يَتَسَامحون في القِسُْمة كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم 
يأكلون» وفيهم الزّهيد والرغيب. ومنها: نِيّة الخلطة» وفي اشتراطها وجهان: 

أحدهما: أنها تشترط» لأنها تغير أمر الزَّكَاةَء إما بالتكثير أو بِالتَّقْلِيل ولا ينبغي 
أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة على حق الفقراء. 

وأظهرهما: أنها لا تشترط فإن الخَلْطَة إنما تؤئّر من جهة حْمّة المؤنة بأنّحَاد 
المرافق» وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه» وهذان الوجهان كوجهين يأتيان فى قصد 
الاسَامَة والعَلّفٍء ويجريان غالبا فيما لو افترقت المّاشية في شيء مِمّا يعتبر الاجتماع فيه 
بنفسها أو فرقها الرّاعي ولم يشعر المالكان إلا بعد طول الزَّمان؟ هل تنقطع الخلطة أم 
لا؟ ولو فرقاها أو أحدهما قصداً في شَيْءٍ من ذلك انقطع حكم المخالطة وإن كان يسيرا 
والتفرق اليسير من غير قصد لا يؤثر» لكن لو أَطَلَّعًَا عليه فأقراها على تفرقهما أرتفعت 
الخلطة؟ ومهما ارتفعت الخلطة فعلى من كان نصيبه نصاباً زكاة الانفراد إذا تَمَّ الحؤل 
من يوم المِلّك لا من يوم ارتفاعه. 

وأما قوله: «ووجود الاختلاط في أول السنة»» وقوله: «واتفاق أوائل الأحوال» 


هو بفتح الميم وهو موضع الحلب» وهذا لا يشترط الاتحاد فيه في ثبوت الخلطة بلا خلاف. 
وأما المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي يحلب فيه» وفي اشتراط الاتحاد فيه وجهان: أصحهما 
عدم الاشتراط» وعبر في «تحرير التنبيهة وتصحيحه بقوله : الأصح عدم اشتراطه . 
قال في الكفاية: وظاهر كلام النووي يفهم خلافاً فيه حيث عبر بالأصح . قال في المهمات: وهذا 
الوجه الذي حاول ابن الرفعة إثباته ولم يقف على التصريح به قد صرح به الروياني في البحر. 
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فهما المسألتان اللتان يشتمل عليهما الفصل الثالث ونشرحهما إذا انتهينا إليه» والخلاف 
الذي أبهم ذكره في جميع الصّوَّرٍ وَجهَانَء إلا في وجود الاختلاط في أول السَّنة فهو في 
هذه المسألة قولان ستعرفهما؟ ولك أن تعلم قوله: «وشرط الخلطة اتحاد المَرْعَى 
والمَسْرّح. . .2 إلى آخره بالميم؛ لأن ابن الصَّبّاعْ حكى عن أصحاب مالك اختلافاً في 
الود لح تراط ل السلا ؛ فمنهم من شرط اجتماع المالين في أمرين منهاء 
ومنهم من اعتبر الرّعي والرّاعي» ومنهم من اعتبر الرّعي وأمراً آخر أيّما كان. 

قال الغزالي : وَفِي تَأثِيرٍ الخُلْطَةِ فِي الثْمَارِ وَالرّرع َلاتَةُ أفْوَال» فَعَلَى الَّالِثِ يُوَثْر 
خُلْطَةٌ الشيوع دُونَ الجوَارِء ولا تُوَثْرْ خُلْطَةُ الجوَار فِي مَالٍ النْجَارَة وَفِي الشيوع قَوْلآنٍ. 

قال الرافعي: لا خلاف عندنا في تأثير الخَلْطة في المَوَاشيء وهل تؤثر في غير 
المواشي من الثُمار والزروع والنقدين وأموال التجارة؟ أما خلطة المشاركة ففيها قولان: 

القديم: وبه قال مالك وكذلك أحمد في أَصَحٌ الروايتين أنها لا تثغبت أ يبخلاف 
: المَوَاشي» فإنْ فيها أوقاصاً فالخلطة تنفع المالك تارة والمسكين أخرى» ولا وَقْصَ في 
المُعشرّات» فلو أثبتنا الخلطة فيها لتمّضت ضرراً فى حقٌ المالكين» لأنها تضر فيما إذا 
كان ملك كل واحد منهما دون النصاب» ركفت نوب اله واي اله أيمنا بظادر قرله 
كله : «وَالْخَلِيطَانٍ مَا أَجْمَمَعَا ذ فِي الْحَوْضٍ وَالْمَحْلٍ وَالرَغي)؟') . فإنه يقتضي حصر 
الخَلِيطَيْنْ في المجتمعين في هذه الأمور, وذلكة لآ يفرض إلآ.في المواقن 

والجديد: أنها تثبت؛ لأنهما كما يَرْتَفِمَان بالخلطة في المَوّاشئي 000 باتّحاد 
المرافق كذلك يرتفقان فى غبرهما باتحاد الجرين والناطور والدّكان» والحخارس والمتعهد 
وكرّاء البيت وغيرها. 

واحتج له بإطلاق قوله كة: الأَيْجْمَعُ بين مُتَفرْقِ وَلايَُرْقُ بَيْنَ مُجَتَمِعٍ حَشْيَة 
الصّدَقة70" . وأما خلطة المُجاورة: فإن لم تثبت خلطة المُشَاركة» فهذه أؤلى وإن أثبتنا 
تلك ففي هذه قولان ومنهم من يقول: وجهان» زذللك: بأل يكون لكل واد عمف كيل 
أو زرع في حائط واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في خزانة 
واحدة. ٠‏ 

أصحهما: عند العراقيين وصاحب «التهذيب» والأكثرين: أنها :: تثبت أيضاً كما في 


المَوَاشَىء وهذا الحصول حصول ارتفاق باتحاد الناطور والعَايل والكهر الذئ من قن 
وباتحاد الحارث ومكان الحفظط وغيرها. 


زفق تقدم . 0 زفق تقدم . 


27 كتاب الزكاة/ صدقة الخلطاء 


والثاني : أنها لا تثيت؛ لأن كل نَخْلّة متميزة بمكانها الذي 0 منهء فأشيه 
أَفْتِرَاق المَاشِيّة في المَشْرَبٍء ونسب القاضي أَبْنُ كَجّ هذا إلى اختيار أبي إسحاق» 
لامك إلى اخقار ابن ا هوري ولاأقزف فى سمي ها دكرلا, بين الغُمار والرْروعَ وبين 
النقْدين وأموال التّجَارة على المَشْهُور وعن القَمال طريقة أ وهي أن الخلآفٌ في 
الئّمَار والرُروع في الخلطتين جميعاً وفي النَقْدين وأموال التجارة في خلطة المشاركة 
وحدهاء وفي خلطة الجوار نقطع بأنها لا تثنبت ت فيهاء وهذه الطريقة هي التي أوردها 
الشّيخان الصّيدلانيَ وأبو محمد. وذكرها صاحب الكتاب فقال: «ولا تؤثر خلطة الجوار 
في مال التجارة وفي الشيوع قولان» فأعلم قوله: «ولا تؤثر» بالواو» وقوله: «تؤثر خلطة 
الشيوع» بالميم والألف لما قدمناه» وأعرف أنا حيث أثبتنا الخلاف وتركنا الترتيب 
حصلت ثلاثة أقوال كما ذكر فى الكتاب : 

أحدها: تأثير الخلطتين. 

والثانى : المنع . 

والثالث: تأثير خلطة الشَّيوع دون الأخرى» وفرعوا على الصحيح وهو تأثير 
الخلطتين فروعاأ. منها: نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحد أثمرت خمسة 
سيق لزمهم الزكاة» وساعدنا مالك فى هذه الصورة ويمثله لو وقف أربعين شاة على 
جماعة معينين» هل تجب عليهم الزكاة؟ يبنى ذلك على أن الملك في الوّقف. هل 
ينتقل إليهم؟ إن قلنا: لا. فلا زكاة عليهم. وإن قلنا: نعم » فوجهان: 

أصحهما: لا زكاة لنقصان مِلْكهم كما في ملك المُكاتب'") 

ومنها: لو انتاجر ]جيرا ايتعهد دخيله على المرة نخلة أيعيتها بعد تخرو تمارها 


وقبل بدوّ الصّلاح وشرط القّطع لكن لم يد يتفق القطع حتى بدا الصّلاح وكان مبلغ ما في 
الخائط نضاباً وجن عن الأجير عقر تمرة تلك الفخلة وإن قلت : 


قال الغزالي : الفَصْلٌ الثاني في الُرَاجُع : وَلِلسّاعي أَنْ يَأخُذَ مِنْ مُرْضٍ المَالٍ مَا 
قن نَم يُْجعْ المَأحُودَ مِه بقِيمَةٍ حِضّةٍ خَلِيطِهِ قَلَوْ حخَلَطَ أَرْبَعِينَ مِن البَقَرِ بعَلابِينَ لِغَره 
لم يِب عَلَى السّاعِي أَخْذُ المْسِئَةَ مِنَ الأَرْبَِيْنَ وَالبَبيِع مِن الفْلاتِين بَلْ يَأَحُذُ كيف أنَقَقَ» 


دلق يوهم جواز إخراج الزكاة في الموقوف» وليس كذلك» بل يجب الإخراج في غيره رعاية لحق 
الواقف . 
قال في المهمات: كذا رأيته في كتاب القولين والوجهين للمحاملي» وحينئذ فينبغي نظر المرهون 
وقد صرح الرافعي بأنه لا يخرج منه إذا ملك عشرة. ينظر الروضة .07١/5(‏ 


كتاب الزكاة / صدقة الخلطاء فظؤ 


قَإِنْ أَحَذَّ كَدَلِكَ و فيَرْجعُ يَاذْلُ المُسِنّة بعلانة أَسْبَاعِهَا عَلَى خَلِيطِهِ وَبَاذِلُ لتّبيع بأربَعَةٍ 5 أَسْبَاعِهَا 
عَلَى خَلِيطِه؛ ِآنُكُلَ وَاجدٍمَِ السئينِ وَاجِبٌ في الججميع عَلَى الشبوع كَأَنُ لمَالَ ِلك 


وَاجَدَ. 


قال الرافعي: روينا عن التبي كَِهِ أنه قال: «وَمَا كَانَّا مِنْ خَلِيطْيْنِ فَإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانِ 
ماري أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه 
دون رجوع الآخر عليه وقد يقتضي التراجع بينهماء وهو الذي تعرض له الخبر. 

وقوله ‏ عليه السّلام ‏ بالسّوية حمله الأئمة على الحصّة» فإذا ملك ما دون خمس 
وعشرين من الإبل بينهما نصفين وأخذ السّاعي واجباً من أحدهما رجع بنصف قيمة 
المأخوذ على صاحبه ولو كانت بينهما أثلاثاً أو أرباعاً فالرجوع بالحساب ثم الرجوع 
والتّراجع يكثران في خلطة الجوازء وإنما رَسَمّ الفصل في الكتاب للتراجع في هذه 
الخلطة وقد يتفقان قليلاً في خلطة المشاركة أيضاً على ما سنذكره آخراًء وحكى 
المُحَامِليُ فيما يحمل عليه الخبر من الخلطتين قولين: 

الحديد : أن مطلق الخلطة ينصرف إلى خلطة المشاركة . 

والقديم : أنه ينصرف إلى خلطة المجاورة» وعليها حمل المعظم الخبر إذا عرفت 
هذه المقدمة فنتكلم في مقصود الفصل أوّلاً ونقول: إذا اختلط المالان خلطة جوار 
بشرائطها ووجب الرّكاة نظر. هل يمكن أخذ ما يخص مال كل واحد منها لو انفرد من 
ماله أم لا؟ فإن لم يمكن فللساعي أن يأخذ الفرض من إيهما شاء فإن لم يجد سن 
الفرض بصفة الأجزاء إلا في مال أحدهما أخذه منه. 

مثاله: بينهما أربعون من الغنم بالسّوية لا يمكن التُشُقيص فيأخذ شاة من أَيْهِمَا 
انّفق» ولو وجب بنت لَبُونَ في إبلهما ولم يجدها إلا في مال أحدهما أخذها منهم؛ ولو 
كانت ماشية أحدهما مراضاً أو معيبة أخذ الفرض من الآخرء وإن أمكن أخذ ما يخص 
مال كل واحد منهما لو انفرد منه فوجهان: 

أحدهما: فقد قال أبو إسحاق يأخذ كل واحد ما يخص ماله ولا يجوز غير ذلك 
إغناء لهما عن التراجع 

وأصحهما وبه قال ابن أبي هريرة والمعظم وهو المذكور في الكتاب: أن له أن 
يأخذ من عرض المال ما يتفق يتفق ولا حجر عليه» بل وإن أخذ كما ذكر صاحب الوجه 
الأول يبقى التراجع بينهماء وذلك لأن المالين عند الخلطة يَنْزلان منزلة المَالِ الواحدء 


06 كتاب الزكاة / صدقة الخلطاء 


آلا نرى أن الواجب يقل تارة ويكثر أخرى» كما لو كان الكل لواحد [وإذا]''2 كان 
كذلك فكلٌ المأخوذ شائع في جميع المال وليس شيئاً منه بعينه عن شيء من المال بعينه 
والباقي عن الباقي. مثال هذه الحالة التي فيها الوجهان: أن تجب شاتان في العْنَم 
المخلوطة» وأمكن أخذ إحداهما من هذا والثانية من ذاك» وكذلك لو كان بينهما سبعون 
من البقر أربعون لإحداهما وثلائثون للآخر وأمكن أخذ المسنة من الأربعين والتّبيع من 
الثلائين» وكذلك لو كان بينهما مائة وثمانون من الإبل مائة لأحدهما وثمانون للآخر 
وأمكن أخذه حِقَّتين من المائة وبنتى لَبُون من النّمانين» ولا يخفى نظائره إذا تقرر ذلك 
فلنبين كيفية الرّجوع والتراجع عند أخذ الرّكاة على الوجه المُحوج إلى أحدهما على 
حسب الخلاف الذي حكيناه. 


فنقول: إذا أخذ شاة من أحد آلخَلِيطين عن أربعين من الغنم عشرون منها لهذا 
وعشرون للآخر رجع المَأْحُوذْ منه بنصف قيمة الشَّاة المأخوذة على الآخر ولا يرجع 
بنصف شاة؛ لأن الشَّاة ليست بمثليه ولو كانت تلآثون لأحدهما وعشرة للآخرء فإن 
أخذ الشَّاة من صاحب الثلاثين رجع بربعها على الآخر ولا يرجع بنصف شاةء وإن 
أخذها من الآخر ورجع بثلاثة أرباعها على صاحب الثلاثين» ولو كان بينهما مائة 
وخمسون شاة لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ السّاعي الشاتين الواجبتين فيها 
من صاحب الماثة رجع على الآخر بقيمة ثلث كل شاة ولا نقول بقيمة ُلثي كل 
شاة؛ لأن قيمة الشَّاتين تختلف وإن أخذها من صاحب الحْمْسِين رجع على الآخر 
بقيمة ثلثي شاة ولو أخذ من كل واحد شاة ورجع صاحب المائة على صاحب 
الخمسين بقيمة ثلث شاته وصاحب الخمسين على صاحب المائة بقيمة ثلثِي شاته 
ولو كان نصف الشّاة لهذا ونصفها للآخر فكل واحد منهما يرجع على الآخر بقيمة 
نصف شاتهء فإن تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص عند تساوي الدّينين قدراً 
وجنساًء ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما وثلاثون للآخر فالتّبيع 
والسّئّةَ واجبان عليهما على صاحب الأرْبَعِين أربعة أسباعهماء وعلى صاحب الثلاثين 
ثلاثة أسباعهماء فلو أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع بقيمة ثلاثة أسباعهما 
على الآخرء ولو أخذهما من الآخر رجع بقيمة أربعة أسباعهما على صاحب 
الأربعين» ولو أخذ التّبيع من صاحب الأربعين والمسنة من صاحب الثُلاثين رجع 
ماحل ريد بقيمة ثلاثة أسباع التَّبِيع على الآخر ورجع الآخر عليه بقيمة أريعة 
أسباع المسنة» ٠‏ ولو أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب 
الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الآخرء ورجع الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع 


)١(‏ في أ (وإن). 


كتاب الزكاة / صدقة الخلطاء ١آه‏ 


التبيع”''» وهذه الحالة الرابعة المذكورة في الكتاب» ولك أن تُعلُم قوله- لمق 
عرض المال ما يتفق» بالواوء وكذا قوله: «لم يجب على الساعي أخذ المسنة» 
وقوله: «بل يأخذ كيف اتفق»» وقوله: «فيرجع باذل المسئة» للوجه المنسوب إلى 
أبي إسحاق فإن كان ذلك مشروط على ذلك الوجه بأن لا يمكن أخذ ما يخص كل 
واحد منهما لو انفرد منه على ما سبق. وقوله: «بثلاثة أسباعهما»» أي: بقيمتها. 
وكذا قوله: «بأربعة أسباعه». 

ولو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخَلِيطين» والواجب شاة شاتين أو أخذ شاة 
حبلى رُبَى أو مَاخِضَة رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمة الواجب لا قيمة 
المأخوذ فإن السّاعي ظلمه بالزيادة والمظلوم يرجع على الظالم دون غيره» فإن كان 
الجاخوة باقياً في يد السّاعي استردوه» وإلا استرد الفضل والفرض ساقطء» ولو أخذ 
القيمة في الزكاة أو أخذ من السَّحَال كبيرة» فهل يرجع على خليطه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : وبه قال أبو إسحاق في أخذ القيمة: أنه لا يرجع. 

وأصحهما: وبه قال ابن أبي هريرة: يرجع؛ لأنهما من مسائل الاجتهاد. فالقيمة 
مأخوذة عن أبي حنيفة ومالك» والواجب في السَحْال كبيرة عند مالك» ومنهم من خصض 
الوجهين بمسألة القيمة» وقطع في أخذ الكبيرة فالرّجوع هذا تمام ما نذكره من خلطة 
الجوّار. . أما خلطة الشيوع: : فإن كان الواجب من جنس المال وأخذه السَاعي منه فلا 

يراجع فإن المأخوذ مشاع بينهماء وإِنْ كَانَ الوّاجب من غير جنس المال كالشّاة فيما دون 

خمس وعشرين من الإبل» فإذا أخذ السّاعي شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل 
بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتهاء ولو كان بينهما عشر فأخذ من كل 
واحد منهما شاة ثبت التراجع فإن تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص» ومتى ثبت 
الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المأخوذ منه؛ لأن غارم. 

قال الغزالي: المَضْلْ الئَالِتُ: : فِي أَجْتِمَاع الخُلْطَةِ وَالأنفِرَادٍ في حَوْلٍ وَاجِدِء قَِذًا 
مَلَكَ رَجُلنِ كُلَ وَاجِدٍ أَربعِينَ غُرَةَ المُحَرْم وَخَلّطأ غُوةَ صَفْرِ تق الكربد يدك على 


)١(‏ هذا الذي ذكره في التبيع والمسنة قاله إمام الحرمين وغيرهء وأنكر عليهم بنص الشافعي ‏ رحمه 
الله . والذي نقله عنه صاحب 0 جمع الجوامع» في منصوصات الشافعي . قال الشافعي: ولو 
كان غنماً.هما سواء» وواجبهما شاتان» فأخذ من غنم كل واحد شاة» وكانت قيمة الشاتين 
المأخوذتين مختلفة. لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. انه لم بون ليه إك ماساي 
في غنمه لو كانت منفردة. هذا نصهء وفيه تصريح بمخالفة المذكور. وأنه يقتضي أن على 
صاحب الثلاثين تبيعاًء وعلى الآخر مسنة» والتراجع يثبت على حسب ذلك» وكذلك في 
الشياهء وهذا هو الظاهر في الدليل أيضاً فليعتمد. ينظر الروضة (75/5). 
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كل وَاجِدٍ فِي آخِر الحَوْلٍ الأول شَاة وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الأخْوَالٍ نِضْفٌ شَاةٍ تَغلِيبا للائفرَادِء 
وَعَلَى القدِيم يجب أبداً نِضفٌ شَاقٍ فَإِنْ مَلْكَ الثاني غُرَة صَفْرِ وَخَلَط غَُة ربيع فَالقَوْلانٍ 
جَارِيَانِ وَخْرَجٌ جَ أبن سرج أن الْخُلْطَة لآَنَِتُ 3 تُ أبداً لتَقاطع أوَاجْرٍ الأخوَالٍ. 


قال الرافعي: اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحدء أما أن يكون بطروء 
الخلطة على الانفراد أو بطروء الانفراد على الخلطة» وهذا الفصل الثالث مرسوم للقسم 
الأول فنبينه» ونقول: لا خلاف في أنه لو لم تكن لهما حالة أنفراد بأن ورئا ماشية أو 
ابتاعها دفعة واحدة شائعة أو غير شائعة لكن مخلوطة وإذا ما الخلطة أنهما يزكيان زكاة 
الخلطة وكذا لو كان ملك كل واحد منهما دون النصاب ويلغ بالخلطة نصاباً زكاه زكاة 
الخلطة؛ لأن الحَؤْل لم ينعقد على ما ملكاه عند الانفراد» فأما إذا انعقد الحول على 
الانفراد ثم طرأت الخلطة فلا يخلوء إما يتفق ذلك في حق الخليطين جميعاً أو في حق 
أحدهما . 

الحالة الأولى: أن ينعقد الحول على الانفراد في حقهما جميعاً ثم تطرأ الخلطة 
فأما أن يتفق حولاهما أو يختلفء فإن اتفق كما لو ملك كل واحد أربعين شاة غرة 
المحرم : ثم خلطا غرة صفر ففيه قولان”2' : 

الجديد وبه قال أحمد: أن حكم الخلطة لا يثبت في السنة الأولى؛ لأن الأصل 
الانفراد والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد» فعلى هذا إذا جاء 
يد 

والقديم وبه قال مالك: أ ينبت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحَوْلٍ والعبرة فى 
قدرالإة بأحر الحؤل الأترى أنه لو ملك مل وإحدى وعشرين شاة فتلف منها شاة أو 
شاتان في آخر الحَؤْل؛ لا يجب عليه إلأ شاة فعلى هذا إذا جاء المحرّم فعلى كل واحد 
منهما نصف شَاةَء وعلى القولين جميعاً فى الل الثاني وما:بعده يزكيان زكاة الخليطة 
لوجودهااقن تنم اليه : 1 1 


)١(‏ قال ابن أبي زهرة: محل القولين إذا خلط في زمن لو علف فيه سقط حكم السوم. قال في 
«المهمات»: من مشكلات «المهذب» فعن صاحب «البيان»» وارتضى مقابلته في زيادة «الروضة» 
فجزم بها وادعى الانفاق على أن اليومين لا أثر لهما فقال: واتفقوا على أنه لا جريان للقديم 
إذا لم يبق في الحول إلا يوم أو يومان ونحو ذلك. فائدة: لو ملك ثمانين شاة فباع نصفها 
مشاعاً في أثناء الحول لم ينقطع قول البائع عن النصف الباقي قطعاًء وفيما يجب عليهم عند 
تمام حوله وجهان: أحدهما شاة تغليباً للانفراد. وأصحهما عند صاحب «التهذيب» نصف شاة. 

(0) الأظهر: الجديدء ويجري القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمنء لو علفت السائمة فيه» 
سقط حكم السوم. 
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فإذا قلنا بالجديد فوجود الخلطة في جميع السنة شرط في ثبوت حكم الخلطة. 
فلذلك أدرج حجة الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ هذه المسألة في جملة الشرائط التي حكي 
الخلاف فيها على ما سبق» وإن اختلف حولاهما كما لو ملك هذا غرة المحرم وهذا 
غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع الأول» فينبغي على القولين عند اتفاق الحول» فعلى 
الجديد: إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة» وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة؛ وعلى 
القديم: إذا جاء المع نعلرا الس عب 57 وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة 
ثم في سائر الأحوال يت يتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة فيكون على الأول عند غرة 
كل محرم نصف شاة» ل ا ال ا تو وذهب بعضص 
الأصحاب إلى أن حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال أيضاء ويزكيان أبداً زكاة ٠‏ 
الاثفراد واتّفق جح لماعل مشييه الوجه. 


وقالوا: بأن الخلطة في سائر الأحوال حاصلة في جميع الحول فيثبت حكمها كما 
لو اتفق الحول ولا شك في بعد هذا الوجه لو سلم صاحبه ثبوت القول القديم في 
الحول الأول وامتنع من طرده في سائر الأحوال» لكنه لو طرد القؤلين في سائر الأحوال 
وكان ما ذكر من عدم ثبوت الخلطة تفريعاً على الجديد لم يكن بعيداًء ويجوز أن يوجه 
بأن حول الثاني غير تام عند تمام الحول الأول» وحكم الانفراد مستمر عليه فيلزم انعقاد 
الحول الثاني للأول على حكم الانفراد» وإذا انعقد الحول على الانفراد يستمر حكمه 
كما في الحول الأول ثم إذا تم حول الثاني فلصاحبه حكم الانفراد فينعقد حوله الثاني 
على الانفراد أيضاًء وهكذا أبداً وسواء قوي هذا أو ضعف. فمن صار إليه جعل اتفاق 
أوائل الأحوال من شرائط ثبوت الخلطة» ولذلك أدرج حجة الإسلام هذه المسألة في 
الشرائط المختلف فيهاء ونسب المعظم هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج» وعلى ذلك 
جرى في الكتاب فقال: وخرج ابن سريج أن الخلطة لا تغبت تثبت أبدأء ولم يصحح ذلك 
على ابن سريج المحاملي؛ وذكر أن أبا إسحاق حكى في الشرع عن ابن سريج مثل هذا 
المذهب» وأضاف الوجه المذكور إلى غيره من الأصحاب فإن كان المراد أنه غير ثابت 
عنه فيجوز أن يعلّم قوله: : «وخرّج ابن سزيج» بالواو»ء ويجوز أن يقال: «خرجه ولم 
يذهب إليه» جمعاً بين الروايتين» ويجوز إعلام قوله: ١لا‏ تثبت أبداً» بالميم والألف؛ 
لأن عندهما تثبت الخلطة في سائر الأحوال» وإنما يختلفان في الحول الأول اختلاف 
القديم والجديد ولا يخفى موضع رقمهما في الصورة الأولى. 


-) وفيه خلاف بأني إن شاء الله 0 واختار 5 ليان في كتاب «مشكلات المذهب» أنه ثلاثة 
ا ونحو ذلك. ينظر الروضة ١‏ . 


العزيز شرح الوجيز ج "/م اوؤخوا 


1ه كتاب الزكاة / صدقة الخلطاء 


والحالة الثانية: أن ينعقد الحول على الانفراد في حق أحدهما دون الآخر كما لو 
ملك أحدهما أربعين غرة المحرم» وملك الثاني أربعين غرة صفر كما لو ملك خلطاً أو 
خلط أول أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه من ثالثء» فإن الأول 
يثبت له حكم الانفراد شهراً» والثاني لم يثبت له حكم الانفراد أصلاًء فيبنى الحكم 
هاهنا على الحكم في الحالة الأولى» فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة في الجديد 
ونصف شاة في القديم. 

وأما القاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة في القدم» وفي الجديد وجهان: 

أحدهما: شاة؛ لأن الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول أيضاً. 

وأظهرهما: نصف شاة؛ لأنه كان خليطاً في جميع الحَؤْل وأمّا في سائر الأحوال 
فيئبت حكم الخلطة على الظاهر» وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج لا يثبت وفرّعوا 
على هذه الاختلافات صوراً: منها: لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم» ثم أربعين غرة 
صفرء فإذا جاء المحرم فعلى الجديد يلزمه للأربعين الأؤثى شاة» وإذا جاء صفر يلزمه 
للأربعين الثانية نصف شاة أو شاة فيه وجهان: . 

أصحهما: أولهما. 

وعلى القديم إذا جاء المحرم لزمه للأربعين الأولى نصف شاة؛ لأنه كان خليطاً 
لمكله في آخر الحولء فإذا جاء صفر لزمه للأربعين القّانية نصف شاة في سائر الأحول 
يتفق القولان» وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج يجب في الأربعين الأولى شاة عند 
تمام حولهاء وفي الثانية شاة عند تمام حولهاء وهكذا أبداً ما لم ينقص النصاب وكما 
يمتنع حكم الخلطة في ملك الشّخصين عند اختلاف التأريخ كذلك يمتنع في ملكي 
الواحد. ومنها: لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم ثم أربعين غرة صفر ثم أربعين غرة 
شهر ربيع الأول فعلى القديم: يجب في كل أربعين عند إتمام حولها ثلث شاة. 

وعلى الجديد: يجب في الأولى عند تمام حولها شاةء وفيما يجب في الثانية عند. 
تمام حولها وجهان: أحدهما: شاة لأن الأربعين الأولى لم يلحقها تخفيف بالئّانية فلا 
يلحق الثّانية تخفيف بها. 

وأصحهما: نصف شاأة؟ لأنها كانت خليطة أربعين في جميع حولها وفي الأربعين 
الثّائتة عند تمام حولها وجهان أيضاً: 

أصحهما: ثلث شاة لكونها خليطة ثمانين. 

والثاني: شاة وفي سائر الأحوال يتفق القولان وعلى الوجه المنسوب إلى ابن 
سريج يجب في كل أربعين عند رأس حولها شاة أبداً. ومنها: لو ملك رجل أربعين غرة 
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المحرم وملك آخر عشرين غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا جاء المحرم وجب على 
الأول شاة في الجديد وثلثا شاة في القديم تغليباً للخلطة؛ إذا جاء صفر وجب على 
. الئّاني ثلث شاة على القولين جميعا؛ لأنه كان مخالطاً في جميع حوله.. وعلى الوجه 
المنسوب إلى ابن شريج يجب تعلئ صاحب الأزْتِين شاة بدا ولا شي :على صاحب 
العشرين ولا تثبت الخلطة لاختلاف التّاريخ . واعلم: أن الاختلاط مع من لا زكاة عليه 
الانفراد حتى لو كان بين مسلم وذمي ثمانون شاة ملكاها أول المحرم ثم أسلم الذّمي 
غرة صفر كان المسلم بمثابة ما إذا انفرد بماله شهراً ثم طرأت الخلطة» وجميع ما ذكرنا 
في الحالتين مفروض فيما إذا طرأت خلطة الجوارء أما إذا طرأت خلطة الشيوع كما إذا 
ملك أربعين شاة وأقامت في يدة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعاء فهل ينقطع حول البائع 
في الباقي؟ جعله ابن خَيْرَان على قولين مبنيين على القولين فيما إذا انعقد حولهما على 
الانفراد ثم خلطا. إن قلنا: يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع الحول هاهنا. 

وإن قلنا: يزكيان زكاة الانفراد. ولا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد إذا 
انقطع الحول لنقصان النصاب والذي قطع به الجمهور رواه المزنيّ والرّبييع عن نصه أن 
الحَؤل لا ينقطع لاستمرار النصاب إما بصفة الانفراد أو بصفة الا شتراك فعلى هذا إذا 
مضت سنّة أشهر من يوم الشّراء فعلى البائع نصف شاة لإتمام حوله» وأما المشتري 
فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المال المشترك فلا شيء عليه لنقصان 
المجشرع عن البضابة قبل تجام حول وإن أخرج من غيره فيبنى على أن الوكاة تتعلق تتعلق 
بالعَيْنَ أو بالذمة . إن قلنا: : تتعلق بالذّمة فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله. 


وإن قلنا: تتعلق بالعَيْن ففي انقطاع حول المشتري قولان: 
أصحهما عند العراقيين: الانقطاع ومأخذ القولين أن إخراج الواجب من موضع 
آخر يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أو يفيد عوده بعد الزوال» ولو ملك ثمانين شاة 
فباع نصفها مشاعاً في أثناء الحَؤل لم ينقطع حول البائع عن النصف الباقي قطعاً. وفيما 
يجب عليه عند تمام حوله وجهان: 

أحدهما: شاة؛ لأنه كان منفرداً بنصاب في بعض الحول فغلب حكم الانفراد. 


وأصحهما عند صاحب «التهذيب»: نصف شاة؛ لأن الحول انعقد على ثمانر 
والنصف الذي بقي له آخراً كان مختلطاً بأربعين في جميع الحؤل» ولو ملك أربعين 
وباع نصفها معيناً نظر إن ميّزها قبل البيع أو بعده وأقبضها فقد زالت الخلطة إن كثر زمان 
التفريق» فإذا خلطا يستأنف الحولء وإن كان زمان التفريق يسيراً ففي انقطاع الحول 
وجهان: أوفقهما لكلام الأكثرين: الانقطاع ولو لم يميز لكن أقبض البائع المشتري 
جميع الأربعين لِتصير العشرون مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعاًء فلا ينقطع 
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حول الباقي على الصحيح» وفيه وجه: أنه ينقطع الانفراد بالبَيْع» والطارىء في صورة 
بيع النصف على النّعيين خلطة الجوار» وإن أوردناه في هذا الموضع ولو أنا رجلين لهذا 
أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميعها بجميع ما لصاحبه في خلال الحول انقطع 
حولاهما واستأنفا من يوم المبايعة» ولو باع أحدهما النصف الشائع من أغنامه بالنصف 
الشائع من أغنام صاحبه والأربعينان متميزان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منها من 
أربعينه كالحكم فيما إذا كان للرجل أربعون فباع نصفها شائعاء والصحيح أنه لا ينقطع 
فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له الانفراد أولاً» والخلطة في آخر 
الول ففيه القولان السّابقان: 

القديم: ل ل يت ل لأنه خليط ثمانين حال الوجوب 
وحصة العشرين ربع . ٠‏ 

والجديد: أنه يجب على كل واحد منهما نصف شاة؛ لأنه كان منفرداً بأربعينه 
وحصة العشرين منهما النصف وإذا مضى حَوْلٌ من وقت التَّبَايع فعلى كل واحد منهما 
للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على القديم. وفي الجديد وجهان: 

أصحهما: ربع شاة أيضاً؛ ا ل 


والثاني : نصف شاة؛ لأنه لما لم يرت تفق البّاقي لكل واحد منهما بالحادث يرتفق 
الحادث بالباقي أيضاً . 


القسم الثاني : أن يطرأ الانفراد على الخلطة فيزكي من بلغ ماله نصاباً زكاة الانفراد 
من وقت الملك كما سبق» ولو كان بينهما أربعون مختلطة فخالطهما رجل بعشرين في 
أئناء حولهما ثم ميّز أحد الأوليين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند تمامه ويعجب 
على الآخر نصف شاة» وكذا على الثّالث عند تمام حوله نصف شاة. والوجه المنسوب 
إلى ابن سريج ينازع فيه. ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسما بعد سنّة أشهر. 

فإن قلنا: القسمة إفراز حق فعلى كل واحد عند تمام الحول شاة» كما لو ميزا في 
خلطة الجوار. وإن قلنا: بيع» فيجب على كل واحد عند تمام باقي الحول نصف شاة 
ثم إذا مضى حول من وقت القسمة فعلى كل واحد منهما نصف شاة لما تجدد ملكه 
عليه وهكذا في كل ستة أشهر كما لو كان بينهما أربعون شاة فاشترى أحدهما نصف 
الآخر بعد مضي سنّة أشهر يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة والله أعلم. 

قال الغزالي: المَصْلٌ الرّابعٌ : في أَجْتمَاع المُخْمَلِطٍ وَالمُثْمْرِدِ في مِلْكِ وَاجِدِء فلو 
خط جضرين بمشرين لَه وهو يَلِك تين بو أخرى كقؤلان: أَحَدَهُمَا: أن الحُلْطَةَ 
خُلْطَةُ ملْكِ كَكَأَنْهُ خَلَطَ السْنّينَ بالعِشْرِينَ» وَالثَاني : : أَنْهُ خُلْطَةُ خُلْطَةُ عن فَلا يَتَعَدّى حُكُمُها إِلى 
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ير المَخُلُوطِ» فَإِن كنا بُلطةٍ المَينِ كَمَلَّى صَاحِبٍ العِشرِينَ نِضفٌ شَاو وَإِنْ كُلنَا حلط 
الملكِ فَعَلَيهِ رُبِعُ شَاةٍ وَكَأَنُّ خَلَطَ السْنْينَ» وَأَمّا صَاحِبٌ السّنينَ فَقَذ قِيلَ: يَلْرَمُهُ شَاةٌ 
تَعْلِيباً لِلانْفِرَادِء وَقِيلَ: لانهُ باع شَاةٍ َفْلِيباً للْحُلْطَة وَقِيلَ: حَمْسَةُ أَسْداس وَنِضفٌ 
سدس جمْعاً بن الْأعيبَارَنِ فَبقَدْرُ في الْأرْبَِين كانه مُنفَرِدْ بجَمِيع يع السّنِّينَ فُيخُْصٌ 
الأرْبَعِينَ ثُلْنَا شَاقٍ وَيُقَدْرُ فِي العِشْرِينَ أنه مخَالِط بالجَميع فيَخُصٌ العِشْرِينَ رُبُْ شَاةٍ 
وَالمَجْمُوعٌ مَا ذَكَرْنَاةُ وَلَّوْ خَلْط عِشْرِينَ لِغَيْرِهِ وَلِكُلُ واجد ربعو يفره به كَالأْجة 
الَلنَُ جَارِيَةٌ ني حَقْ كُلْ وَاحِدٍ 

قال الرافعي: هذا المَضْل والّذي بعده ذوا غور لالتفاف ما فيهما من الاختلاف 
فتشمّر للفهم. واعلم: أنه إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وماشية منفردة من 
ي 2- 101 لون تديددى 
منفرد بهاء فكيف يؤديان الزكاة؟ فيه قولان: 

املع أن اح م ا 0 

أصحهما: وعليه فرع في «المختصر»» وهو اختيار ابن سريج وأبي إسحاق 
والأكثرين: أن الخلطة خلطة ملك أي كل ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة» ووجهه 
أن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعضء وإن كان 
في مواضع متفرقة فعلى هذا في الصورة المذكورة يجعل كأن صاحب الستين خلط 
جميع ستينه بعشرين لصاحبه؛ فيلزمهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وربعها 
على صاحب العشرين. 

والثاني : أن الخلطة خلطة عين أي: يقتصر حكمها على قدر المخلوط» ووجه أن 
علّة ثبوت الخلطة خفة المُؤْنة في المرافق لاجتماع الماشية في المكان الواحدء وهذا 
المعنى لا يوجد إلا في القدر المختلط واستفيد هذا القول من نصه في رواية الربيع : إن 
الرجل إذا كان له ثمانون من الغنم ببلدين أربعون بكل واحد منهماء فباع نصف أحدهما 
. شائعاً من رجل» فإذا تم حول البائع فعليه شاة» وإذا تم حول المشتري فعليه نصف 
شاة. قال أبو بكر الفارسي: لولا أنه لم يحكم بالخلّطة إلا في القدر المُخْتَلط لكان على 
صاحب السّتّين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين ربعها عند تمام حولهاء وهكذا 
يكون الجواب إذا فرعنا على أن الخلطة خلطة ملك وإذا قلنا بالقول الثانى ففى الصورة 
المذكورة آولاً يجب عن رصاخب العشرين تصبقت عاء بلاستلاف4 لأ جميع ماله خليط 
عشرين وفي أربعين شاة فخصّه العشرين نصفها. وما الذي يجب على صاحب الستين؟ 
فيه خمسة أوجه: ذكر الثلاثة الأولى منها في الكتاب: 
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مصاعو وهو اختيار لني ولقفال: ا د 
خلطء راذا علينا حكم 'الانفر اه جار كأنه امقر : جسم انق رنيها ناة برهلا الزجة هر 
الذي نص عليه في المسألة التي حكيناها عن رواية اليم . 


والثانى : ذكره ابن أبى هريرة وأبو على الطبري فيما حكاه صاحب (الشّامل»: أنه 
يلزمه ثلاثة أرباع شاة؛ لأن جميع ماله ستون وبعضهم مختلط حقيقة» فلا بد من إثبات 
حكم الخلطة فيه وإذا أثبتنا حكم الخلطة فيه وجب إثباته في الباقي؛ لأن ملك الواحد لا 
يتبعض حكمه فيجعل كأنه خلط جميع السّتين بالعشرين» وواجبها شاة حصّة السّتين منها 
ثلاثة أرباع» وكدا ساق ترالالي الخام «تغليباً للخلطة»» وهذا الوجه يشبه القول 
القديم في تغليب الخلطة إذا انفرد في ب بعض الحول ثم خلطء » هو والأول متفقان على 
أنه لا يمكن أن يحكم لمالي صاحب الستين بحكمين مختلفين الخلطة والانفراد» ثم 
صاحب الوجه الأول يقول: تغليب الانفراد أولى» وصاحب الثاني يقول: الخلطة 
أولى» وأما أصحاب الوجوه الآتية فيجوزون الحكم في مالي المالك الواحد بحكمين 
مختلفين ويحتجون عليه بما لو ملك زرعين سقى. أحدهما بالنُضح» وسقى الثاني بماء 
السماءء فإنه يجب في هذا العشر وفي ذاك نصف العشر؛ ويضم البعض إلى البعض في 
استكمال التصاب . 

والوجه الثالث: وهو اختيار أبي زيد والخضري: أن عليه خمس أسْدّاس شاة 
ونصف سدس جميعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد» وذلك لأن جميع ماله ستون بعضة 
مختلط وبعضه منفرد» ولا بد من ضم أحدهما إلى الآخرء وإن حكمنا لهما بحكمين 
مختلفين فنوجب في الأربعين المنفردة حصتها من الواجب لو انفرد بالكل» وذلك شاة 
حصة الأربعين منها ثلئا شاة». ونوجب في العشرين المختلطة حصتها من الواجب لو 
خلط الكل وهي ربع شاة؛ لأن الكل ثمانون وواجب ثمانين شاة فحصة عشرين منها ربع 
شاة والثُلئان والربع خمسة أسداس ونصف سدس . 

والوجه الرابع : ويحكى عن ابن سريج واختيار صاحب «التقريب»: أن عليه شاة 
وسدس شاة من ذلك نصف شاة فى العشرين المختلطة» كما أَنَّها واجب خليطة في 
عشرينة المختلطة. فلا يتعدى حكم الخلطة عن الأربعين وثلثا شاة في الأربعين 
المنفردة» فإنه حصة الأربعين لو أنفرد بجميع ماله. 

والوجه الخامس : أن عليه شاة ونصف شَاةٍ فى الأربعين المنفردة ونصف شاة فى 
الخشرين التختلطة كما لو كان المالان لمالكينء وهذا أضعف الوجوه؟ لأن فيه أقراد 
ملك الواحد بعضه عن بعض مع اتحاد الجنس وإيجاب شاة ونصف شاة ة في الستين ولو 
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خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفرد بها فقد اجتمع في ملك كل 
فعليهما شاة على كل واحد نصفها؛ لأن جميع المال مائة وعشرون وفيها شاة. 

وإن قلنا: : الخلطة خلطة عين ففيما على كل واحد منهما الأوجه الخمسة لكن قد 
يختلف المقدار في بعض الوجوه: 


أصحها: أن على كل واحد منهما شاة تغليباً للانفراد. 


وثانيها: أنَّ على كل واحد منهما ثلاثة أرباع شاة؛ لأن كل واحد منهما يملك 
سئين منها ما هو خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل فيكون لكل ثمانون حصّة 
ستين منها ثلاثة أرباع هكذا ذكر في «التهذيب»». ولفظ الكتاب 0 
فالأوجه الثلاثة جارية في حق كل واحدء لكن الشيخ أبا علي وإمام الحرمين قالا: ! 
ا با ل ير لد ا 1 
الصورة الأولى» يجب فيها على صاحب الستين ثلاثة أرباع ؛ ؛ لأن ثم إذا قدرنا الاختلاط 
في جميع المالين يكون المبلغ ثمانين والستون ثلاثة أرباعهاء وهاهنا إذا غلبنا الخلطة 
وأثبتناها في الكل يكون المبلغ مائة وعشرين فواجبها شاة حصة كل واحد نصفهاء ولمن 
قال بالأول أن يقول: إنما ثبت حكم المختلط في المنفرد برابطة انحا المالك». وذلك 
يقتضي أنْ يدخل في الحساب على كل واحد منهما ما ينفرد به كل واحد منهما واحدء 
ع على مااذكرء الشيع ركوط لواحت عليهها حميفا غاة والجده» بزتميلة التعال انه 
وعشرون والواجب عليهما في الصورة الأولى شاة وربع مع أن جملة المال ثمانون 
فكيف يزداد المال وينقص الواجب مع وجود الخلطة في الحالتين. 


وثالثها: أن على كل واحد منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين 
اعتبار الخلطة والانفراد فيقدر كل واحد منهما منفرداً بالستين» ولو كان كذلك لكان فيها 
شاة فحصّة الأربعين فيها ثلثا شاة» ثم يقدر أنه خلط جميع الستين بالعشرين وذلك 
ثمانون» وفيها شاة فحصة العشرين منها ربع شاة» فالمجموع خمسة أسداس ونصف 
السدس» هكذا ذكر الشيخ أبو علي والإمام وهو الموافق للفظ الكتاب. وأورد في 
«التهذيب» أن على كل واحد منهما على هذا الوجه خمسة أسداس شاة بلا زيادة توجب 
في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً؟ وذلك مائة وعشرون وواجيها 
شاة» فحصّة العشرين سدس شاة ويجب في الأربعين إن للنااشاة كمااميق النتل نمه 
أسداس . واعلم: امنا ا رع مت ها دقر الاجر الرمام» في الوجه الثاني» وما 
ذكرناه في هذا الوجه مثل ما ذكره فى «التهذيب» ذ في الوجه الثاني» اوم متعدر .واحدانن 
الكلامين على طريقة متّحدة والله أعلم . 
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ورابعها: أن على كل واحد منهما شاة وسدس شاة» نصف شاة في العشرين 
المختلطة قصراً لحكم الخلطة على الأربعين» وثلثا شاة في الأربعين المنفردة على ما 


سبق . 

وخامسها: أنَّ على كل واحد منهما شاة ونصف شاة للأربعين المنفردة ونصف 
شاة للعشرين المختلطة» هذا شرح المسألتين المذكورتين في الكتاب» ثم نعود إلى ما 
يتعلق بلفظ الكتاب. أما قوله: «فلو خلط عشرين بعشرين لغيره وهو يملك أربعين ببلدة 
أخرى»» فقد يخطر ببالك في هذا الموضوع بحثان: 

أحدهما: أنه لم قال: ببلدة أخرىء, وما الحكم لو كان بتلك البلدة؛ فاعلم أن أبا 
نصر صاحب «الشامل» ‏ رحمه الله صرح بنفي الفرق بين أن يكون الأربعون المنفردة 
في بلد المال المختلطة أو في بلد أخرى ولا شبهة في أن الأمر على ما ذكرء وكأن 
تعرض الأصحاب لكون الأربعين في بلدة أخرى انّباع للفظة الشّافعي ‏ رضي الله عنه - 
فإنه هكذا صور المسألة في «المختصر». لكن من يورد القولين لا يحسن منه ذكره في 
صورة المسألة حسنه في «المختصر؛؛ لأنه أجاب فيه على أن الخلطة خلطة ملك». 
والفرض فيما إذا كان ماله المنفرد في بلدة أخرى يفيدذ غرض المبالغة؛ لأنه إذا اتحد 
الحكم وبعض المال في بلدة أخرى» فلأنه يتّحد والكل في بلدة واحدة كان ادلم 

والنّاني : أن التُصوير فيما إذا اتفق حول صاحب الستين وصاحب العشرين أم فيما 
إذا اختلف حولاهما أم لا فرق؟ والجواب: أنه لا فرق في إثبات القولين ثم إن اختلف 
الحؤلان زاد النّظر في التّفاصيل المذكورة في المَضْلٍِ قبل هذا. وذكر القاضي ابن كج: 
أن الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما قأمًا إذا انّمْقَا فلا خلاف في أن عليهما شاة ربعها 
على صاحب العشرين والباقي على صاحب الستين؟ وهذا يرخص في إعلام قوله في 
الكتاب : «فقولان» بالواو والمشهور الأول. وقوله: «فإن قلنا بخلطة العين. . 2.١‏ إلى 
آخره في نظم الكتاب خلط في تفريع أحد القولين بالآخر ولم ينص على ما يجب على 
صاحب الستين على قولنا: الخلطة خلطة ملك . 

وقوله عقيب التفريع على هذا القول: «وأما صاحب الستين» يرجع إلى أول الكلام 
وهو التفريع على خلطة العين فاعرف ذلكء, وكان الأحسن به أن يقول: فإن قلنا بخلطة 
الملك فعلى صاحب العشرين ربع شاة» وإن قلنا بخلطة العين فعليه نصف شاةء وأمًا 
صاحب الستين . .. إلى آخره حتى لا يدخل الكلام من قول في قولء ويجوز أن يعلّم 
قوله: «يلزمه شاة» بالواوء وكذا الحكم المذكور في الوجهين بعده إشعاراً بأن في 
المسألة وراء هذه الوجوه خلافاً آخر. 


وقوله: الصورة الثانية فالأوجه الثلاثة جارية أي على قول خلطة العين» وأما على 
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قول خلطة الملك فالحكم ما قدمناء. ولك أن تعلّم قوله: «جارية» بالواو لما حكينا من 
الاضطراب في الوجه الثاني والكّالث وألله أعلم . 

قال الغزالي: الفَضْلٌ الخََامِسُ فِى تَعَدّدٍ الخَلِيطِء فَإذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ وَخَلَطَ عِشْرِينَ 
ِعِشْرِينَ لِرَجُلٍ وَعِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِآخَر فِإِنْ كُلَْا بخُلْطَةٍ المِلكِ فَعَلَى صَاحِبٍ الْأرْبَعِينَ 
نضف شَاةٍ فِإنْ الكل كُمَانون وَصَاحِبٌ العشرين يَضُمْ ماله إلى خليطه» وَهَل يَضْمٌّ إلى 
خَلِيطٍ خَلِيطِهِ؟ فَوَجَهَانِء فَإِنْ ضَمْ فْوَاجِبْهُ رُنْعُ شَاةٍ وإلا فَوَاجِبّة ثُلْتُ شَاةٍ لِأنّ المَجْمُوعَ 
سِتُونَ وَإِنْ قُلْنَا بخُلْطَةٍ العَيْنِ فُمَلَى صَاحِبٍ العِشرِينَ نِضفُ شَاقٍء وَفِي صَاحِبٍ الأَرْبَعِينَ 


ال الّلانَةٌ وَهَوَ شَاةٌ لِتَغليبٍ لانْفِرَاد. أو وَنِضِفْهَا لِتَغْلِيب الأختلاط . َو تُلْنَا شَاةٍ 
لجميع بَينَ أَلاغْتِبَارَيْن . 


قال الرافعي: كلام هذا الفصل مبني على قولي: خلطة الملك والعَيْن أيضاًء 
وخاصيته أن الواحد إذا خالط ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطة 
الآخر» وما ترجم الفصل به لا يفصح عن هذه الخاصيّة. لكنها هي المقصودة 

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان للرجل أربعون من الغنم فخلط عشرين منها 
بعشرين لرجل لا يملك سواهاء والعشرين الباقية بعشرين لآخر لا يملك سواهاء فإن 
قلنا: الخلطة خلطة الملك فعلى صاحب الأرْبَعِين نصف شاة؛ لأنه خليط لهما ومبلغ 
الأموال ثمانون وواجبها شاة فحصة الأربعين نصفهاء وأمَا كل واحد من صاحبي 
العشرين فماله مَضمُو ا ا 
أيضاً فيه وجهان: 


أحدهما: نعم» لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الأربعين. 

والثاني: لا؛ لأن كل واحد منهما لم يخالط بماله الآخر أصلاً بخلاف صاحب 
الأربعين» فإنه خالط كل واحد منهما ببعض ماله فلذلك ضم الكل في حقه؛ وهذا أصح 
عند الشيخ أبي علي» والأول اختيار صاحب «التقريب»»: وبه أجاب أصحابنا العراقيين. 

وإن قلنا بالوجه الثاني» فعلى كل واحد منهما ثلث شاة؛ لأن مبلغ ماله ومال 
خليطه ستون» وواجبها شاة حضة العشرين منها ثلث» وإن قلنا بالأول فعلى كل واحد 
منهما ربع شاة؛ لأن المجموع ثمانون حصّة العشرين منها ربع وإن قلنا: الخلطة خلطة 
عين فعلى كل واحد من صاحبي العشرين نصف شاة؛ لأن مبلغ ماله وما خالط ماله 
أربعون» وله نصفها وأما صاحب الأربعين فيجيء فيه الوجوه المذكورة في الفصل الأول 
في حق صاحب الستين . 
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أحدهما: أن عليه شاة تغليباً للانفراد» هذا لفظ صاحب الكتاب والأئمة ولم 
يريدوا به حقيقة الانفراد» فإنه غير منفرد بشيء من مالهء و 
زيداً فهو منفرد.عنهء ولا فرق بالإضافة إليه , بين أن يكون مخلوطاً بمال غيره» وبين 
لا يكون مخلوطاً أصلاًء وإذا كان كذلك فيعطى له حكم الانفراد» ميم 
كالمنفرد بالباقي أيضاًء وكذا بالإضَاقَة إلى الخليط الئَّاني وكأنه لم يخالط أحداًء وعلى 
> الوجه الثاني يلزمه نصف شاة تغليبا للخلطة فإنه لا بد من إثبات حكمها فيما وجدت» 
ريح للك ونير وو لطم يي حدر كل لجار يوار اتيكام 
خلط أربعين بأربعين. 

قال في «النهاية»: وهذا الوجه أصح اناه على ال جه الغالث: يلزم ثلثا شاة 
جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد» وذلك بأن نقول: لو كان جميع ملكه مضموماً إلى 
ملك زيد لكان المبلغ ستين» وواجبها شاة حصة العشرين منها الثلث» وهكذا نفرض في 
حق الثاني فيجتمع عليه ثلثان» وعلى الوجه الرابع وهو أن ثمّة يجب شاة وسدس فهاهنا 
يجب شاة مثل ما ذكرنا في الوجه الأول؛ لأنا نوجب في العشرين المختلطة بمال زيد 
نصف شاة» وكذا في العشرين المختلطة بمال عمرو فيجتمع عليه شاة» وهكذا يكون 
قياس الوجه الخامس هاهنا فالحاصل في المسألة ثلاثة أوجه على ما ذكر في الكتاب لا 
غير. ونختم الباب بذكر صور أخرى مما يتفرّع على القولين: 

إحداها: ملك ستين من الغنم وخالط بكل عشرين منها عشرين لرجلء فإن قلنا 
يخلطة الملك فعلى صاحب الستين نصف شاة» وفي أصحاب العشرينات وجهان إِنْ 
ضَمَمْنا مال بعضهم إلى بعض كما نضمٌ مال صاحب الستين إلى مال كل واحد هنهم فعلى 
كل واحد منهم سدس شاة وإلأ فعليه ربع شاة» وإن قلنا بخلطة العَيْن فعلى كل واحد من 
أصحاب العشرينات نصف شاة» وفي صاحب الستين الوجوه على الأول يلزمه شاة. 

وعلى الثاني نصف شاةء وعلى الثالث: ثلاثة أرباع شاة؛ لأن كل ماله لو كان مع 
زيد كان المبلغ ثمانين حصة العشرين المختلطة منها ربع» وهكذا يقدر بالإضافة إلى 
عمرو وبكر فيجتمع ثلاثة أرباع . 

وعلى الرابع: شاة ونصف في كل عشرين نصف شاة كما يجب ذلك على كل 

. الثانية : الاك كنا رعشريع تن الذبل قاط لل حجس متها كنا لرخل: إن 
قلناايخلطة الملك فغلئ صاحب الخسن والعشرين تصف حقّة؛ لأن الكل خمسون 
وفيما على كل واحد من خلطائه وجهان: 

أحدهما: عشر حمّة. 
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والثانى: سدس بنات مخاض كأنه خلط خمساً بخمس وعشرين لا غير .. وإن قلنا 
يشلظة العتى قعل كر ايل من خلال كناك وف فاع الحفسن والتعرين الوصوة 
المتقدم على: الأول عليه بنت مُخَاض وعلى الثاني نصف حقّة. وعلى الكّالث.خمسة 
أسداس بنت مُخاض؛ لأن جميغ ماله لو كان مختلطأ بالخمس التي هي لزيد. مثلا 
كان المبلغ ثلاثين وفيها بنت مَخَاض حصّة الخمس سدسهاء وهكذا نقدّر ف حق سائر 
الخلطاء ء فيجتمع ما ذكرناء وعلى الرّابع خمس شياة في كل خمس شاه كما في حق 
خلطائه . 


القالثة: له عشر من الإبل خلط خمساً منها بخمس عشرة لرجل» وخمسة 
بخمس عشرة لآخرء إن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لَبُون؛ لأن 
الكل أربعون. ونبمااعلن طناعية وجهان إداصيينا الى احدهما عماجب العثير 
إلى الآخر فعلى كل واحد ثلاثة أثمان بنت لَبُون؛ٍ لأن خمسة عشر ثلاثة أثمان 
أربعين وإِنْ لم نضمه إلآ إلى مال صاحب العشرة فعلى كل واحد ثلاثة أخماس بنت 
مَخْاض؛ لأن الكل خمس وعشرون, وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من 
الخليطين ثلاث شياه؛ لأنه خالط خمس عشرة بخمس» وحكم الخلطة لا يتعدّى 
المخلوط على هذا القول» وفيما يلزم صاحب العشر الوجوه على الأول يلزمه شاتان 
كأنه منفرد بالعشرء وعلى الثاني ربع بنت لَبُون كأنه خلط عشراً بثلاثين» وعلى 
النالث خمسا بنت: مخاض؛ إذ لو خلط كل العشر بمال زيد لكان فيها بنت 
مَخَاض» وحصّة الخمس خمس بنت مخاض. 


وهكذا نقدر في حقٌ الآخر فيجتمع ما ذكرناء وعلى الرابع يلزمه شاتان كما ذكرنا 
في الوجه الأول كما لو كانت الخمستان لشخصين فتعود الأوجه إلى ثلاثة في هذه 
الصورة: وهذه الصورة من «مولدات» ابن الحَدَّاد وجوابه فيها أن علئ صاحب العشر 
ربع بنت لَبُونَء وعلى كل. واحد من خليطيه ثلاث شياه وغلطه أبو زيد والخضري 
وغيرهماء فقالوا: إيجاب ربع بنت اللبون على صاحب العشر جواب على قول: خلطة 
الملك وإيجاب الشياه عليهما جواب على قول: خلطة العين» ولا يصح أن يفرع 
الجواب في حق البعض على قول؛ وفي حق البعض على قول آخرء وصوبه القفال 
وقال: كلاهما صحيح تفريعاً على قول خلطة العين» أما إيجاب الشَّاة عليها فظاهرء 
وأمًا إِنجَاب ربع بنت اللبون فهو جرى منه على الوجه لاني من الوّجُوه المذكورة على 
هذا القول؟ وعليه بنى مسائل في «المولدات» ولعل تغليط الشيخين أبي زيد والخضري 
مبني على أنّهما يذهبان إلى الوجه الكّالث كما سبقء وتابع الشّيخْ أبو علي القَفّال في 
«التصويب». 
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الرابعة: [إن]”'2 أردت أن تفرع صورة على هذه الاختلافات من عند نفسك فقدر 
أن لكل عشرين من الإبل خلطت كل خمس منها بخمس وأربعين لرجل» وأعرف أنا إن 
قلنا بخلطة الملك فعليك الأعُبّط من نصف بنت لبون أو خمس حقة على الصّحيح؛ 
وذلك لأنا قد قدمنا أنَّ الإبل إذا بلغت مائ: ثتين» فالصّحيح أن واجبها الأغبَّط من خمس 
بنات لبون أو أربع حقاق» وجملة أموال خلطائك مع مالك مائتين تتين» فإن كان الأغبط 
خمس بنات لبون فحصّة عشرين منها نصف بنت لبون» وإن كان الأغبط أربع حقاق 
فحصّة العشرين منها خمسا حقة» وفيما يجب على خلطائك وجهان إن ضممنا مع ضم 
مالك إلى مال كل واحد منهم مع ضم مال بعضهم إلى بعضء» فعلى كل واحد منهم 
تسعة أثمان بنت لبون» وهي بنت لبون وثمن أو تسعة أعشار حقة» وإن لم يضم إلى 
مال كل واحد منهم إلا مالك فعلى كل واحد منهم تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من 
جذعة» لأن جملة المال خمس وستون وواجبها جذعة» فحصّة خمس وأربعين منهما ما 
“ذكرناء وإن قلنا بخلطة العَيْن فعلى كل واحد من خلطائك تسعة أعشار حقة؛ لأن المبلغ 
خمسون.ء وفيما يلزمك الوجوه على الأول يلزمك أربع شياه كأنك منفرد بالعشرين» 
وعلى الثّاني يلزمك الأغبط من نصف بنت لبون أو خمس حقة كأنك خلطت العشرين 
بمائة وثمانين» وعلى الثالث يلزمك أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من جذعة إذ لو 
خلطت جميع مالك إلى مال زيد من خلطائك لبلغ المجموع خمساً وستين» وفيها 
جذعة حصة خمس منها جزء من ثلاثة عشر جزءاً من جذعة» وهكذا تقدر فى حق 
الثلاثة الباقيين» فيجتمع ما ذكرناء وعلى الرابع يلزمك أربع شياء كما في الوجه الأول 
كما لو كانت خمس لرجل» وهذه المسائل كلها مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال» 
فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول. 


مثاله في الصورة الأخيرة: لو اختلف حَوْل خلطائك وحولك فتزكى» وهم في 
السَنة الأولى زكاة الأنُفراد» وهي الشياه كل عند تمام حوله» وفي سائر السّنِين كل يؤدي 
زكاة الخلطة؛ هذا هو الصّحيح وفي القديم الواجب في السّنة الأولى أيضاً زكاة الخلطة» 
وعلى الوجه المنسوب إلى أبن سريج لا تثبت الخلطة أصلا. 

فرع: لو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ولأحدهما خمسون 
ينفرد بها فإن قلنا: الخلطة خلطة عَيْنَء فلا شيء على صاحب الخمس عشرة» لأن 
المبلغ ناقص عن النصاب وعلى الآخر زكاة خمس وستين وهي شاة وهو كمن خالط 
. ذميّآ أو مُكاتباً حكمه حكم المنفردء وإن قلنا: الخلطة خلطة مِلّك ففيه وجهان: 


.)١(‏ في أ (إذا). 
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أحدهما: أنه لا حكم لهذه الخلطة أيضاً؛ لأن المختلط يجب أن يكون نصاباً 

والثاني: وهو الأصحٌ يثبت حكم الخلطة؛ ويجعل كأنّ الخمسين مضمومة إلى 
المّلاثين المختلطة والمجموع ثمانون وواجبها شاة» فيجب على صاحب الخمس 
وال 00 بق انان شاة وتصت تع وَعَلن الآخر ثدن ونصف” بولا يقن تظاكرة 
على الموفق. 

[باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول] 
قال الغزالي: الشَّرْط الثَالِتُ في الحَوْلٍ 

قلا رَكَاة فى ي النّمَمٍ حَبّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَْلُ إل السْخَالَ الحَاصِلَةَ في وَسَطٍ الحَوْلٍ 
مِن نَفْسٍ النْصَابٍ الْذِي أَنمَقَدَ الحَولُ عَلَيهِ من ازا تجبُ فِيهَا بحَْلٍ الأمْهَاتِ مَهمَا 
أُسِيمَثْ فِي بَقِيْةِ السّتَدَ فلو مَاتَ الأَمْهَاتُ وَهِيَ نِصَابٌ لَمْ تنقطع التَبَعِيَةُ 0 و)» وَلَو 
مَلَكَ مَائَه وَعِشْرِينَ فَنَتَجَتْ فِي آخر الحَؤْلٍ سَخْلَةٌ وَجَبَ شَانَانِ لِحُدُوثْهَا في وَسَطٍ الحَوْلٍ. 

قال الرافعي: ذكر في أول «كتاب الزّكاة» للمال الواجب فيه سِنّةَ شروط : 

أحدهما: كونه نعماً. 

والثّاني : كونه نصاباء وقد تمّ الكلام فيهما. 

والثّالث : الول فيشترط في وجوب الزكاة ف في العم الحول عملاً بإطلاق ما روي 
أنه يَكلِيَدِ قال : دلا رَكَاة فِي مَالٍ حَنَى يَسُولَ عَلَيْهِ الحَؤْلو9. ويستثنى عنه النْتَاجِ فيضم 
إلى الأمّهات في الحول لما روينا من قبل عن عمر”*؟ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لساعيه: 
«اعْتَدٌ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةه. وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «اعْنَد عَلَيْهِمْ بِالْكبَارٍ 
وَالصّغَارِ) . 

وإنما يضم بثلاثة شروط: 


)١(‏ في الروضة صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف. 

(؟) وصحح النووي في «الروضة» و«الشرح» الثبوت. ينظر الروضة .)5١7/75(‏ 

609 أحخرجه أبو داود (16177) والبيهقي (5/ 45) من حديث علي رضي الله عنه - والدارقطني (”/ 
)١‏ من حديث أنس وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ والدارقطني أيضاً (؟/١4)‏ من حديث ابن 
عمر. 

(5) تقدم. : 

(5) قال ابن الملقن في الخلاصة غريب (؟/597). 
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أحدها: أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثر الباقي من الحول أو قلّء فأما إذا 
حدث بعد تمام الحول فينظر إن حدث بعد إمكان الأداء فلا تضم إلى الأمهات في 
الحول الأول لاستقرار واجبه ولكن يضم إليها في الحول الثاني وإن كان قبل إمكان 
الأداء فطريقان: 

أحدهما: وبه قال القاضي أبو حامد: أنه يبنى على القولين وسنذكرهما في أن 
الإمكان شرط الوجوب أو شرط الضمانء إن قلنا: شرط الوجوب فتضم إلى الأمهات 
كالئّتاج قبل الحول» وإن قلنا: شرط الضّمان فلا. واحتج للأول: بأن عمر ‏ رضي الله . 
عنه ‏ قال: «اغْتَدٌ عَلَيْهِمْ بالسّحْلَةِ يَرُوحُ بها الّاعي”'' عَلَى يَدَيْه.. ومعلوم أنه لا يروح 
بها إلا وقد ولدت في ذلك اليومء ولا تعد المواشى إلا بعد الحول. وذكر في البيان أن 
من الأصحاب من يجعل المسألة على قولين غير مبنيين على شيء. 

وأظهرهما: وهو المذكور في «الوسيط» أنه لا يضم أصلاً؛ لأن الحول الثاني 
ناجزء فالضم إليه أولى من الضّمْ إلى المتقضى . 

والشرط الثاني : أنْ يحدث من نفس ماله أمًا المُسْتَفَاد بالشّراء أو الإرث أو الهبة 
فلا يضم إلى ما غنده في البخول» وبه :قال أبتمد خلاقا لاني خنيفة ولعالك أيضاً فيما 
رواه القاضي ابن كج وغيره. لنا ما روي أنه كِةِ قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ الْمُسْتَفِيدٍ زْكَاةٌ حَنّى 
نشول :هلت السزنة '" ابش فزق لص هو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينهء 


)١(‏ تقدم. 

؟) أخرجه الترمذي (2591 67» الدارقطني )4١ /١(‏ والبيهقي )١١5/4(‏ وقال الترمذي: عبد 
الرحمن ضعيف في الحديث» والموقوف على ابن عمر أصح. 

() والوجه عند مذهب الإمام الأعظم إن اشتراط الحول للمستفاد يؤدي إلى العسرء فوجب ألا 
يشترط» قياساً على الأولاد والأرباح . وإنما قلنا ذلك لأن أسباب المستفاد يكثر وجودهاء فلو 
شرطنا الحول لكل مستفادء يحتاج إلى اعتبار ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد فيؤدي إلى 
العسرء والحول في باب الزكاة حيث شرط إنما شرط لدفع العسر والحرجء فإذا أدى إلى 
العسر والحرج وجب ألا يشترط كما قلنا في الأولاد والأرباح. فإن قيل: التعليل يشكل 
بالمستفاد بخلاف الجنس ثم يقول: أَيْش تعني بأن اشتراط الحول في المستفاد يؤدي إلى 
العسر؟ تعني به أصل المشقة أو تعني به نهاية المشقة الخارجة عن الوسعء إن عنيت به 
الأول» فهو المقصود من العبادات. باشضيك التي يل عملت اند م1 ع 
أنه يؤدي إلى العسر. ولو لح قات ب 0 يشترط؟ وأما القياس على الأولاد والأرباح ‏ قلنا 
الفرق ظاهرء وهو أنا قلنا ثم بالضم لعلة التبعية» والتبع له حكم الأصل» أما هاهنا بخلافه. 
هذا معارض بقوله - عليه السلام -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وبقوله عليه 
السلام : «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول الحول». الجواب: أما المستفاد بخلاف 
الجنس - إنما لا يضم؛ لأن اشتراط الحول لا يؤدي إلى العسرء لأنه لا يكثر وجوده. أماع- 
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فينفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنسء وأيضاً فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله سلم أنه لو 
كان له دزاهم فأخرج زكاتها ثم اشترى بها ماشية لا تضم إلى ما عنده في 0 
فنقيس : غيره عليه ثم عندنا المستفادات وإن لم تضم إلى ما عنده ف في الخؤل تضم إليه 
النُصاب على ظاهر المذهب». وبيانه بصور: 


إحداها: ملك ثلاثين من البقر ستة أشهرء ثم اشترى عشرة أخرى فعليه عند تمام 
حول الأصل تّبيع» ثم إذا تم حول العشرة فعليه ربع مسنة» فإذا حال حول ثان على 
الأضل فعليه ثلاثة أرباع مسنة». فإذا حال حول ثان على العشرة فعليه ربع سنة وهكذا 
أبدا» وهذا كما ذكرنا في طرق الخلطة على الانفراد» عي واه الأولى زكاة 
الانفراد وبعدها زكاة الخلطة» وعن ابن سريج أن المستفاد لا ب يضم إلى الأصل فى 
لساب ا 1 ل الل مس كد لا سق الزن عا ره 20 
حول الثلاثين» ثم يستأنف الحول على الكل . 


الثانية: ملك عشرين من الإبل ستة أشهر» ثم أشترى عشراً فعليه عند تمام حول 
العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مَخَاض» لأنها خالطت العشرين 
في جميع حولهاء وواجب الثلاثين بنت مخاض حصة العشرة ثلثهاء فإذا حال حول ثان 
على العشرين فعليه ثلثا بنت مخاضء» وإذا حال حول ثان على العشرة فعليه ثلث بنت 
مخافين رمك ندر كي أددا + على مآ سك وين أبن مرك عليه أزيع كنا تعفد تجاة 
الحول على العشرين وشاتان عند تمام الحول على العشرة ولا نقول هاهنا بعدم انْعِقاد 
الحَؤل على العشرة» حتى يستفتح حول العشرين» لأن العشرة من الإبل نصاب بخلاف 
العشرة من البقر في الصّورة الأولى» ولو كانت المسألة بحالها وأشترى خمساًء فإذا تم 
حول العشرين فعليه أربع شياه وإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاضء» وإذا تم 
الحول الثاني على الأصل فعليه أربعة أخماس بنت مخاض» وعلى هذا القياس وعلى ما 
حكى عن ابن سريج في العشرين أربع شياه أبداً عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبداًء 
ورأيت في , بعض الشروح حكاية وجه آخر: لجالحيحة تالحرو وزيم 


- هاهنا بخلافه. قوله: أيش تعني بالمشقة؟ قلنا: نعني بها المشقة الزائدة على المشقة الحاصلة 
ل ل ال قوله: بأن الضم في الأولاد كان للتبعية. قلنا: لا 
1 تسلم» بل كان لما ذكرناء من دفع الحرج». لمكان المئاسية . 
وأما الأحاديث. 
قلنا: عمومات خص منها البعض. والعام إذا خص منه البعض بقي حجة. . على أن قوله: #من 
استفاد مالآ» + الضشيخ أنارمن كلام ابن عيل» وقول صحابي واحد لا يكون حجة. هكذا ذكر 
السمرقندي في طريقته . 
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حول الأصلء. ثم ينعقد الحول على جميع المال» وهذا يطرد في العشرة في الصّورة 
السابقة بلا شك . 


الثالثة : : ملك أربعين من الغنم غرة المحرم ثم اشترى أربعين غرة صفر ثم أربعين 
غرة شهر ربيع الأول. فقد ذكرناها وما يناظرها في الفصل الثالث من الخلطة. قال 
0 : وجميع ذلك إذا قلنا: الزّكاة في الذمة وأداؤها من غير المال» فإن 

: أنها تتعلّق بالعَيْن» أو قلنا: هي في الذّمة وأدّاها من المال فينقص الواجب من 
المستفاد بالقسط. وكذا في الأصل عند تمام الحَول الثاني. 


والشرط الثالث: أنْ يكون حدوث الفروع بعد بلوم الأمّهات نصاباً» فلو ملك 
عدداً من الماشية شية» ثم توالدت فبلغ النّتَاجٍ مع الأصل نصاباء فالحول يبتدىء من وقت 
كمال النّصَّاب خلافاً لمالك حيث اعتبر الحول من حين ملك الأصولء وبه قال أحمد 
في إحدى الروايتين» والأصح عنه مثل مذهبنا. 

لنا:فطلق التغين: الآ زكاة فى ال ختن: يخول علته العان2©0:-ولانيا زيادةابها 
تم النْضَاب فيبتدىء الصوك مق :رقت النَّمَامِ كالمستفاد بالشّراء؛ وإذا اجتمعت الشَّرّائط 
الثلاث ثم ماتت الأمهات جميعها أو بعضهاء والفروع نصاب لم ينقطع حول الأمهات 
بل تجب الزكاة فيها عند تمام حول الأمهات؛ لأن الولد إذا اتبع الأم في الحكم لم 
ينقطع الحكم بموت الأم كالأضحية وغيرهاء هذا ظاهر المذهب وفيه وجهان آخران : 

أحدهما: ويشهر بالأنماطى أنه يشترط بقاء نصاب من الأمهات» فلو نقصت عن 
النصاب اتنقطعت التبعية؟ وكان حول الفروع من يوم حصلت؛ لأنها خرجت عن أن 
تجب فيها الزّكاة» ولو انفردت فلا تستتبع غيرها. 

والثاني: نقله القاضي أبن كج عن رواية أبي حامد: أنه لا يشترط بقاء نصاب منها 
ولكن لا بد من بقاء شيء منها ولو واحدة. وبه قال أبو حنيفة وقد سبق ذلك في فصل 
صفات النقصان» وقد ذكرنا مذهب مالك وأحمد أيضاً ثُمّ وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب . 


فقوله: «إلا في السّخْال» ليس ليس الحكم مقصوراً على السّخَال بل العُجُول والمٌضْلآن 
في معناها. وقوله: في رطا الحؤل؛ إشارة إلى الضَّرْط الأوّل» ويجوز أن يعلم 
بالميم. لأن القاضي ابن كج حكى عن مالك أنها تضم إلى الأمهات؛ وإن توالدت بعد 
الخول ولو حصلت بعد الخحول» وقبل الإمكان وجعلناها مضمومة إلى الأمهات كما 
سبق» فلا يكون الحصول في وسط الحول شرطاًء فيجوز إعلامه بالواو أيضاً لذلك. 


زفق تقدم . 


كتاب الزكاة / لا زكاة في مال حتى يحول عليه .الحول 4ه 


وقوله: «من نفس النصاب»؛ فيه إشارة إلى الشرطين الآخرين. وقوله: «الذي انعقد عليه 
الحول» جار مجرى التأكيد والإيضاح. وقوله: مهما أسيمت في بقية السنة» كالمستغنى 
عنه في هذا المقام؛ لأنه ليس فيه إلا تعرض لشرط السّوم» ونحن إذا تكلمنا في شرط 
لا نحتاج إلى التعرّض لسائر الشروط في أثنائه. وقوله: «لم تنقطع التبعية» معلم بالحاء 
والألف والواو لما قدمناه. وقوله في آخر الفصل: «لحدوثها في وسط الحول» كذا هو 
في بعض التسخ باللام» وفي بعضها كحدوثها بالكاف. 

والأول أقرب إلى سياق كلامه فى «الوسيط» فإنه ذكر هذه المسألة بعد ما ذكر ما 
لو ملك تسعاً وثلاثين» فحدثت سَخُلّة يستفتح الحَؤْل من حينئذ» وبين تغايرهما بأنَّ 
هناك لم يكن الأضل نصاباًء ولم ينعقد الحول عليه؛ وهاهنا ما سبق جَارٍ في الحول هذا 
لفظهء وهو معنى قوله هاهنا: لحدوثها في وسط الحول أو في أثناء الحول المنعقد على 
الأصل وإن قرب من الانقضاءء ومن قرأ كحدوثها في وسط الحول لا يمكنه حمل 
وسشط الحول على ما هو المراذ عنه عند قولة + إلا في التكال الحاصلة في ونظ الول 
فإن المراد ثم ما قبل التّمام» ولا شك أن المراد من آخر الحول هاهنا حالة القرب من 
التَمام» وهي قبل التّمام فلا يغاير حتى يشبه أحدهما بالآخرء فلعله يحمل الوسط على 
حقيقته المشهورة وليس ذلك بالجيد. 

واعلم أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت الماشية بالئّتاج نصاباً ثانياً كما لو ملك 
مائة شاة فحدئت إحدى وعشرون سخلة» فَأَمّا إذا لم يحدث إلا عشرون فلا تظهر فائدته 
والاعتبار بالانفصال فلو خرج بعض السّخلة وتم الحَؤْل قبل انفصالها فلا حكم لهاء 
ولفظ الحصول في قوله: الحاصلة في وسط الحول قد يوهم خلافه فلا يغلط» وإذا 
اختلف السّاعي والمالك فقال المالك: حصل هذا النّنَاجٍ بعد الحَؤل» وقال الساعي: بل 
قبله» أو قال المالك: حصل بسبب مستقل» وقال الساعي: بل من نفس التصاب» 
فالقول قول المالك فإن انّهمه السّاعي حلفه”"' . ْ 


قال الغزالي: الشّرْط الرَابِعُ أَنْ لآ يَرُولَ المِلْكُ عَنْ عَنْنَ النَضَاب فِي الزَّكَوَاتِ 
العَِديئة» فَإِنْ رَالَ بِالإْدَالٍ بِمِثْلِهِ وَلَوْ في آخِر السّنةٍ أَنقَطَعَ الحَوْلُء فَلَّوْ عَادَ بفَسخ أَوْرَدَ 
بِعَيبٍ أَسْتُؤْنِفَ الحَؤلُ وَلَمْ يَبْنَء وَكَذًَا إِذَا آنْقَطَعَ مِلْكُهُ بِالرْدةِ ثم أسْلّمَ» وَكَذَا لآ يبتّى حَوْلَ 


)١(‏ قال أصحاينا: لو كان عنده نصاب فقطء فهلك منه واحدة وولدت واحدة في حالة واحدة» لم 
ينقطع الحول» لأنه لم يخل من نصاب. 
قال صاحب "البيان» لو شك؛ هل كان التلف والولادة دفعة» أو سبق أحدهماء لم ينقطع الحول» 
لأن الأصل بقاؤه. ينظر الروضة (؟/ ”4 55). : 
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وَارِثِِ إِذَا مَاتَ عَلَى حَوْلِهِء وَمَنْ قَصَدَ بَِمَ مالِِ ني آخرٍ الحَوْلٍ صَحٌ بَيعْهُ (م) وَأَئِم. 

قال الرافعي: قد سبق أنَّ الرّكَاة ضربان: زكاة تتعلّق بالقيمة وهي زكاة التّجارة فلا 
يقدح فيها إبدال عين بعين» وزكاة تتعلق بالعين والأعيان التي تجب فيها الرّكاق 
ويشترط في وجوبها الحؤل» ولو زال الملك عنها في خلاله انقطع الحول؟ سواء بادل 
بجنسه كالإبل بالإبل» أو بغير جنسه كالإابل بالبقر'"» وإذا تَبَادَلاَ بكل واحد منهما 
يستأنف الحؤل» وكذا الحكم في اللقدينٍ إذا بادل الذّهب بالذهب أو بالورق ولم يكن 
صرفياً يقصد به التجارة» وإن كان صرفياً انخذْ النّصَوّف في النَّقْدِين متجراًء ففيه وجهان 


في رواية أَبْن كج والحنّاطِيَ اباك «المهذزب» وغيرهم » وقرلات في رواية الشيخ أبي 
محمد وضاحب «التهذيب» وآخرين 


أحدهما: لا ينقطع الحَؤل كما في العروض لو بادل بعضها ببعض على قصد التّجارة . 


وأصحهما: وهو الجديد على رواية القولين أنه ينقطع ؛ ؛ لأن التّجارة فيها ضعيفة 
اذرة :والركاة الرانية كنها ركاةاعين» وإلى هذا ذهب أَبْنُ سُرَيْحٍ ويحكى عنه أنه قال: 
«يَشّروا الصيارفة بأن لا زكاة عليهم وبنى الصّيدلاني وطائفة المسألة على أَضْلٍ» وهو أنَّ 
رَكَاةَ التَجَارة وزكاة العين إذا أجتمعتا في مال أيتهما تقدم» وفيه خلاف مذكور في 
الكتاب في موضعه إن غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع الحول» وإن غلينا زكاة العين» 
فحينئذ فيه وجهان: وجه عدم الانقطاع أن دوام الملك حولا شرط في زكاة العين» وقد 
فقد فيصار إلى زكاة التجارة كما لو لم يبلغ ماله نصاب زكاة العَيْنَء وبلغت قيمته نصاب 
زكاة التّجارة تجب زكاة التجارة» وإزالة الملك عن بعض المال والباقي دون النصاب 
كإزالته عن جميع النصاب» هذا تفصيل مذهبنا وساعدنا أبو حنيفة في المَوَاشِيء وقال 
في مبادلة التقد بالنقد”"“: أن الحول لا ينقطع سواء بادل الجنس بالجنس أو بغير 
الجنس . وقال في مبادلة بعض التُصاب الجنس: لا ينقطع الحول سواء فيه المواشي 
وغيرها بناء على أصلين: 


)١(‏ قال الشيخ الإمام البلقيني: يستثنى من هذا الشرط مسألة تتعلق بالنقدين» وهي ما لو ملك نصاباً 
من نقد ومكث عنده ستة أشهر مثلاً ثم أقرضه إنساناًء فإن الحول لا ينقطع فإذا كان بلياً أو عاد 
إليه أخرج الزكاة عند تمام الأشهر 2 . صرح بذلك الشيخ أبو حامد الإسفرايني في تعليقه 
في باب زكاة التجارة في الكلام على من اشترى غرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان وجعل ذلك 
أصلا متفقاً عليه . 

(؟) قال الشيخ البلقيني: الخلاف لا يختص بالنقود» بل لو كانت عنده سائمة نصاباً للتجارة» فبادل 
بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود ذلك مقتضى كلام الماوردي في الحاوي فيما 
إذا باع بشرط الخيار. قاله البكري . 
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أحدهما: أن تُقْضَانِ النّصَابٍ في أَنْنَاء الحول لا يقطع الحول عنده. 


والثاني : أن المستفاد بالشَّراءِ ونحوه يضم إلى الأصل في الحولء فقال مالك: إذا 
بادل نصاباً بجنسه بني على الحول سواء فيه المواشي وغيرهاء وفي مبادلة الحيوان بالنقد 
وعكسه ينقطع» وفي مبادلة جنس من الحَيّوَان بجنس آخر عنه روايتان» وقال أحمد في 
مبادلة النقْد بِالنقْد بقول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وفي مبادلة الجنس بالجنس من المواشي 
بقول مالك» وفي مبادلة الجنس بالجنس من المواشى قال: ينقطع . لنا: ما روي أنه يك 
قال: لا كا في مال حلى يول عليه و20 لأنه أصل تجب الزكاة في عينه فلا 
ينبنى حوله على حول غيره كالجنسين» وكل ما ذكرناه في المُبَادَلة الصحيحة أما المَاسِدَة 
فلا تقطع الحولء لأنها لا تزيل الملك خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا اتصل القبض بها. 

ثم لو كانت سائمة وعلفها المشتري فقد قال في «التهذيب»: : هو كعلف الغّاصِبٍ 
لقطع الحولء وفيه وجهان وقال القاضي ابن كج: عندي تسقط الزكاة وينقطع الحول» 
لأنه مأذون من جهة المالك فى التّصرف» فأشبه علفه علف الوكيل بخلاف الغاصب» 
ولو باع معلوفه بيعاً فاسداً فأسامها المشتري فهو كما لو أسامها الغاصب» وسيأتي ذلك 
إذا عرفت هذا الأصل فيتعلق به مسائل: 

إحداها: لو باع المال الزكوي» أو بادله قبل تمام الحول ثم وجد المشتري به عيباً 
قديماً نظر إن لم يَمْضٍ عليه حول من يوم الشراء» فله الرّد بالعيب» والمردود عليه 
يستأنف الحول سواء رده بعد القبض أو قبله 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إن رده قبل القبض أو بعده لكن بقضاء القاضي 
يبني على الحول الأول» وإن رده بعد القبض بالرّضا يستأنف» وإن مضى عليه حول من 
يوم الشراءء ووجب عليه الزكاة فينظر إن لم يخرج الزّكاة بعد فليس له الرد؟ سواء قلنا: 
الزكاة تتعلق بالعين» أو بالذمّة؛ لأن للساعي أخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من 
المشتري» فلا يتقاعد وجوب الزكاة فيه عن عيب حادث» ولا يبطل حق الرد بالتأخير 
إلى أن يؤدي الزكاة؛ لأنه غير متمكن من الرد قبله» وإنما يبطل الحق بالتأخير مع 
التمكن» ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة وبين الماشية التي تجب زكاتها من 
جنسها وبين الإبل التي تجب فيها الغنم وبين سائر الأموال. 

وفي كلام أَبْن الحَدّاد تجويز الرّدُ قبل إخراج الزُّكَاَ ولم يثبتوه وجها أ وإن أخرج 
الزكاة نظر إن أخرجها من مال آخر فينبني جواز الرّد على أن الزكاة تتعلّق بالعين أو 
تجب في الذّمة وفيه خلاف يأتي من بعد أن قلنا: تجب في الذّمة» والمال مرهون به 


. تقدم‎ (١) 
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فله الرد كما لو رهن ما اشترى ثم انفكُ ووجد به عيباء وإن قلنا: يتعلق بِالعَيِن تعلق 
الأزش بالعَبْد الجاني. فكذلك الجوابء, وإن قلنا: المسكين شريك فهل له الرد؟ : 
حكى الشيخ أبو علي ذ فيه طريقين : 

أحدهما: : أن فيه وجهين كما لو اشترى شيئاً وباعه وهو غير عالم بعيبه» ثم اشتر 
أو ورثه هل يرد؟ فيه خلاف وهذا ما ذكره العراقيون والصيدلاني وغيرهم . 

والثاني: القطع بأن له الرّد إذ ليس للمسكين شركة محققة في هذا المال» ألا ترى 
أن له أن يؤدي الزكاة من مال آخر؟ بخلاف ما لو باعهء فإنه زال المِلْكُ لا محالة» ولأنه 
بالبيع قد أَسْتَدْرك الظلآمة التي لحقته بالشّراء من حيث أنه رَوْجِ كما روح عليه وباخراج 
الزّكاة لم يستدرك الظلامة. 


قال الشيخ: وهذا الطريق هو الصّحِيحء وبه أجاب كثير من أثئمتنا ولم يذكروا 
سواهء ورأيت للقاضي ابن كج رواية وجه غريبء» أنه ليس له الرّد على غير قول الشركة 
أيضاً؛ لأن ما أداه عن الزكاة قد يخرج مستحقاء فيتبع السَّاعي عين النصاب. 

وإمام الحرمين أشار إلى هذا الوجه لكن خصّه بقدر الزكاة» وقال فيما وراءه قولاً 
تفريق الصفة»ء وإن أخرج الزكاة من عين المال» فإن كان الواجب من جنس المالء» أو 
كان من غير جنسه فباع منه بقدر الزَّكَاةء فهل له ردُ البَاقي؟ فيه قولان: 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في الزكاة: أنه ليس له ذلك» وهذا إذا لم نجوّز 
تفريق الصفقةء وعلى هذا هل يرجع بالأرش؟ منهم من قال: لا يرجع إن كان المخرج 
باقياً في يد المساكين» فإنه رُبّما يعود إلى ملكه فيتمكن من أداء الجميع فإن كان تالفا 
رجعء ومنهم من قال : : يرجع مطلقاً وهو ظاهر نصّه. لأن نقصانه عنده كَعَيْبِ حادث» 
ولو حدث عيب وامتنع الرد يرجع بالإوزش ولا يتتظر زوال العَيْبِ الحادث . 

القول الثاني: أنه ير البَاتِي بحصّته من النّمنْء وهذا إذا جوّزنا تفريق الصَّفْقَة 
وسيأتي القولان في موضعهما ‏ إن شاء الله تعالى. 

ترا قال ليرد يناري رابنة المترن في لكا ويسترد جميع الثمن 
ليحصل غرض الردء ولا تتبعض تتبعض الصفقة ولو اختلقا في قيمة السخرج على هذ القول. 
فقال البائع : ديناران؟ وقال المشتري: بل دينارء فالقول قول من؟ فيه قولان: 

أحدهما : قول البائع» لأن الأصل أستمرار ملكه في الثمن» فلا يسترد منه إلا بما يقربه . 

والثاني : قول المشتري؛ لأنه غارم لِما أَخْرّجه . 

المسألة الثانية : حكم الإقَالَة حكم الرّد بِالعَيْبِ في جميع ما ذكرناء ولو باع المال 
الزْكَوِيَ في خلال الحول بشرط الخيار وفسخ البيع فإن قلنا : الملك في زمان الخيار 
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للبائع أو هو موقوف بنى على حوله ولم يستأنف», وإن قلنا: إنه للمشتري فالبائع 

الثالثة: لو ارتدٌ في خلال الحول هل ينقطع الحول؟ يبني على الخلاف في ملك 
المرتد» إن قلنا: يزول بالردة ينقطع» فإن عاد إلى الإسلام استأنف» وإن قلنا: لا يزول 
فالحؤل مستمرء وعليه الزكاة عتد تمامه» وإن قلنا: إنه موقوف فإن هلك على الردة تبين 
الانقطاع من وقت الردة» وإن عاد إلى الإسلام تبين استمرار الملك ووجوب الزكاة على 
المرتد في الأحوال الماضية» في الردة ينبني على هذا الخلاف أيضاًء وسنذكره في 
الركن الثالث ‏ إن شاء الله تعالى.' :. 

الرابعة: لو مات في أثناء الحَول وانتقل مال الزكاة إلى الوارث هل يبنى على 
حول المورث؟ فيه قولان: 

القديم: نعم؛ لأنه حليفته في حقوق الملك ألا ترى أنه يقوم مقامه في حق الخيار 
والرد بالعيب. 

والجديد: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يبنى بل يبتدىء الحؤل من يوم ملكه 
كما لو ملك بالشراء وغيره» وبهذا قال أبو حنيفة وذكر القاضي أَبْن كج أنَّ أبا إسحاق 
قطع به وامتنع من إثبات قول آخر فحصل في المسألة طريقان وحيث قلنا: لا يبنى» فلو 
كان مال تجارة لا يَنْعَقِدُ ألحؤل عليه حتى ينصرف الوارث بنية التجارة ولو كانت سائمة» 
ولم يعلم الوارث الحال تى تم الحَؤل» فهل تجب الزكاة أم يبتدىء الحول من يوم 
علم؟. فيه خلاف مبني على أن قصد السّوم»ء هل يعتبر؟ وسيأتي ذلك. 

الخامسة: لا فرق في انقطاع الححؤل بالمْبَادَلة والبَيْع في خلاله بين أن يكون 
محتاجاً إليه وبين أن لا يكون بل قصد الفرار من الرّكَاة إلا أنه يكره الفرار» وعن مالك 
وأحمد أنه إذا قصد الفِرّار من الرّكاة أخذت منه الزّكاة» وهل ذلك لامتناع صحة البيع أم 
كيف الحال؟ قال في «الوسيط» عند مالك لا يصح البَنِع» وأشار المسعودي إلى أنه إذا 
عاد إلى ملكه يبني ولا يستأنف. ونقل القاضي ابن كج أنه إذا باع» وقد قرب الحول 
فراراً من الزكاة» أخذت منه الزكاة» وهذا يُوهِمْ الاكْتِمّاء بما مضى من الححَؤل ‏ والله 
أعلم -. ونرجع الآن إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب ونظمه. 

أما قوله: أن لا يزول الملك عن عين النُصاب في الزّكوات العَيْنية فلا شك أن 
المُرّاد منه عدم الزّْوَال مدة الحَوْل لا على الإطلاق واحترز بالرّكَاة العَيْنية عن زكاة 
النُجارة» فَلِمَ التبادل فيها لا يقدح على ما قدمنا؟ ولمستدرك أن يقول: الكلام الآن في 
زكاة التعم» والشروط المذكورة تتصرف من حيث النّظم والتَّرْتيبِ إليها فلا حاجة إلى 
الاحتراز. عن زكاة التجارة وهو غير متناول بالكلام . 
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واعلم أن السابق إلى القَّهُم من حولان الحول هو مضي المدة المعلومة في ملكه 
بصفة التوالي» لكن لا يمكن أن يكون مراد صاحب الكتاب من شرط الحول هذا؛ لأنه 
لو أراده لارتفع الفرق بين الشرط الثالث والرابع وعاد إلى شيء واحدء بل المراد من 
شرط الحول في إيراده مجرد مضي المدة في ملكه من غير اعتبار صفة التَّوَالي. 

وقوله: فإن زال بِالإبْدَال بمثله لا فرق عندنا بين أن يبدله بالمثل أو بغير المثل» 
وإنما خص الكلام بالإبدال بالمثل؛ لأنه محل النظر والخلاف عى ما تقدم» وأعلم 
لذلك قوله: «انقطع الحول» بالحاء والميم والألف. 

وقوله: اماو عاط سم اررحيعيت الرد بالعيب هو ضرب من الفسخ أيضاًء لكن 
كأنه أراد بالفسخ ما بء يثبت» لا بسبب العَيْب كالفسخ بشرط الجْيّاره وخيار الرؤية إن 
أنبتناه وَالمُقَابَلة إِذَا جعلنافا فنسنكا وهو الصحيح . 


وقوله: «وكذا إذا انقطع ملكه بالردة» أي: إذا قلنا: إن الردة تزيل الملكء» فإذا 
أسلم استأنف الحول على ما بينا وقد رسم قوله: «وكذا إذا انقطع» بالواو للخلاف في 
أن الردة» هل تزيل الملك أم لا؟ فإن في نفس اللفظ إشعاراً لكن لأنه ذكر في 
«الوسيط»: أن.القول القديم في أن الوارث يبني على حول الموروث طرد في أن المرتدٌ 
بعد الإِسْلام يبني» وإن حكمنا بانقطاع ملكه بالردة. وحكى الحناطي أيضاً وجهاً على 
هذا القول أنه لا يستأنف. وقوله: «ومن قصد بيع ماله" فيه إضمار أي قصده فراراً من 
الرّكاق» وأعلم قوله: «صح بيعه» بالميم لما ذكرنا عن مالك في بعض الروايات. 

وقوله: «وأثم؛ حكم بالتّخريم وقد حكاه ه إمام الحرمين عن بعض المصئفين». 
وتردّد فيه من جهة. أنه تصرّف مسوغ ولو أثمناه لكان ذلك بمجرد القتصد والموجود في 
لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه - وجمهور الأصحاب إنما هو الكراهية ‏ والله أعلم -. 
قال الغزالي: : الشرْط الحَايِسُ السّومُ» قلا فلذزكاة ونا لف لي معطم الل وفيما 
بَعَةُ أَوْجْهِ : أَنْقَهُهَا: أَنّ المُسْقِطَ قَذْرٌ يُعَدُ مَؤُوَة بالإضَافة إِلَى رفقٍ السَّائِمَة وَقِيلَ: 
لا يَسْقْطَ إلا العَلَفُ فِي مُعْظَم السّئَةء وَقِيل: القذرُ الّذِي كَانَتِ الشّاةُ نَمُوتُ لَوْلآهُ يَسْقْط 
حَتَّى لو أَسَامَهَا تَهارا وَعَلَفَهَا ليلا لَمْ يَسْقْطء وَقِيلَ: كل ما يُتَمَولُ مِنَ العَلَفٍ يُسْقِطُ . 

قال الرافعي: لا تجب الزَّكَاة في اللا الا حرط لكوم بحلاف الاك ويج 
الشّافعي - رضي الله عنه - بمفهوم ما روي أنه كل قال: اي سَائِمَةٍ اَم ركاه" وعن 


كوَنهُ أ 


فق قال ابن الملقن: لا أعرفه هكذاء ولكن. موجود في الحديث الآتي. قلت قلت: يريد حديث أنس - 
رضي الله تعالى عنه ‏ انظر الخلاصة (9591/1). 2 
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أنس: «أنَّ أبَا بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 0ه نيك الطذله الي عر ايه تقال ردول 
كه بها وَفِي صَدَقَةٍ امم فِي سَائِمَها ذا كانت أَرْبَعِينَ إَِى عِشْرِينَ وَمَائةٍ شاق»0" . 

إذا عرف ذلك فالسائمة في ج جميع الخؤل تجب فيها الرّكاة. والمَغْلوفة في جميع 
الحول أو أكثره لا زكاة فيهاء 000 ا 0 
المعظم. فقد حكى في الكتاب فيه أربعة أوجه: 

أفقهها”"' عنده: أنه إن علفت قدراً يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السّائمة فلا زكاة» 
وإن استحقر بالإضافة إليه وجبت الزّكاة كما لو أَسِيمّت في جميع الححؤل» وفسر رفق 
السائمة بدرَّهَا ونَسْلها وأضوافها وأوبارهاء ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إِسَامَتَهَا فإن 
في الرعي تخفيفاً عظيماً. فإن كان قدر العلف حقيراً بالإضافة إليه فلا عبرة به» وإلى 
هذا الوجه يميل كلام القَاضِي ابن كج» وفيما علّق عن الشّيخْ أبي محمد أنَّ أبا إسحاق 
رجع إليه بعدما كان يعتبر الأغلب. . 

والثاني: أن ذلك لا أثر له وإنما ينقطع الول وتسقط الزكاة العَلّفٍ في أكثر السنة 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله ؛ لأنه إذا كانت الإسَامّة أكثر تخفف المُؤْنّة. 

ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة تخريجاً من أحد القولين في السّقي بماء السماء 
والنضح : أنه يعتبر الأغلب منهما وعلى هذا الوجه لو استويا قال ذ في «النهاية»: فيه 
تردد» والأظهر السّقوط . 

والوجه الثالث: أنه إن علف قدراً كانت الماشية تعيش لولاه لم يؤثر وإن علف 
قدراً كانت تموت لو لم ترع ولا علفت في تلك المدة انقطع الحول وسقطت الزكاة 
لظهور المؤنة» وهذا هو الذي ذكره الصّيدلاني وصاحب «المهذب» وكثير من الأئمة» 
وقد قيل: إن الماشية د تصبر عن العَلّفٍِ اليوم واليومين ولا تصبر ثلاثة فصاعداً. 

قال فى «النهاية»: ولا يبعد أن يلحق الضّرب البيّن بالهلاك على هذه الطريقة 

والوجه الرابع: أن ما يتمول من العلف وإن قلّ يبطل حكم السوم فلو أسيمت بعد 
ذلك اسْتُؤنف الحؤل؛ لأن رفق السّوم لم يتكامل. ‏ 

فإن قلت: هذه الوجوه مخصوصة بما إذا لم يقصد بالعَلّفٍ قطع السّوم وإن قصده 


)1١(‏ تقدم. 
لم يصرحا به بترجيح إلا أنه يشعر كلامهما بترجيح ما رجحا من زيادة «الروضة»» وفي 
«المحرر؟ و«المنهاج» إن علفت قدراً يعيش بدونه لم يؤثرء ووجبت الزكاة وإلا فلاء ورجح في 
«الشرح الصغير» أنها إن علفت قدراً يعد مؤنة بالإضافة إلى رمق السائمة فلا زكاةء وإن 00 

بالإضافة إليه وجبت الزكاة» وفسر الرمق بدرها ونسلها وأصوافها وأدبارها كما هو مذكور هنا 
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ينقطع الل لا محالة''' أو هي مخصوصة بما إذا قصدهء وإن لم يقصد لم يؤثر لا 
محالة أو هي شاملة للحالتين. فاعلم أن في كلام التاقلين لبساً في ذلك» ولعل الأقرب 
تخصيص الخلاف بما إذا لم يقصد شيئاًء أما إذا علف على قصد قطع السّوم ينقطع 
الحول لا محالة كذا أورد صاحب «العذة» وغيره ولا أثر لمجرد نيّة العلف ولو علفها 
قدراً يسيراً لا يتموّل فلا أثر له أيضاًء وإليه أشار بقوله في الكتاب في الوجه الرابع» 
وقيل: كل ما يتمول من العلف يسقط» ويجوز أن يعلم من لفظ الكتاب ما سوى الوجه 
الثاني بالألف والحاء لما ذكرنا أن مذهبهما الثّانى ولا يخفى على المراد من قوله: ولا 
زكاة فيما علف في معظم السّنة ما إذا تمححض العلف إذ لو كانت تسام نهاراً وتعلف ليلا 
في جميع السنة'"' كان موضع الخلاف على ما سبق. 


فرع: : لو كانت ماشيتة شيتة سائمة لكنها تعمل كالئُواضح ونحوهاء فهل تجب الزّكاة 
فيها؟ فيه وجهان حكاهما أبو القاسم الكرخي وآخرون: 


ا لاء وبه قال 0 الله - وهو الذي أورده معظم العراقيين؛ 
لأنها لا تقتني للنّماء» وإنما تقتنى لِلاسْتِعُْمال فلا تجب الزَّكاة فيها كثيّاب البدن ومتاع 


)١(‏ قال في «المهمات»: وقد رأيت في «الشافي» للجرجاني التصريح بالخلاف حيث قال: وإن 
علفها الحول أو بعضه ولم ينو نقلها إلى العلف»ء فلا حكم له وإن قوله: انقطع حولها في 
أصح الوجهين. 
وقال في. القوت عن التخصيص نقله جماعة وجهاً آخر في المسألة بلا ترجيح. وقال 
البندنيجي: إنه المذهب والأ قيس» ولم يحكه القاضي أبو الطيب. قال السكي ' وقد حكاه 
الروياني عن نصه في «الأم»» وعلله بأن النية إذا قارنت الفعل المسقط للزكاة سقطت» وإن حل 
الفعل واستغربه وقال: قال البندنيجي: إنه المذهب» وفي القوت وجزم به في «التحرير؛. 
'وغلط من قال غيره» نعمرل ييه أر جد هذا أصحياء هذا وسبق له نظر عن النص في شروط 
الصلاة. وحكى جماعة وجهاً سادساً أن القاطع للسوم علف ثلاثة أيام أي فأكثر لا ما دونهاء 
وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون العلف مما يتمولء وإلا فلا أنزله لعدم إجلاله بمقصود 
السومء ولا أثر لمجرد نية العلف. 

(؟) ولو أسيمت في كلأ مملوك» فهل هي سائمة» أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في «البيان؛ وأصح 
الأوجه الأربعة: أولهاء وصححه في «المحرر». قال قاضي القضاة جلال الدين البلقيني: لم 
يذكر صورته» ولعل صورته أن ينبت الكلاً في أرض من العامر ا اجوقوقة 
عليه. فهذا كلأ مملوك, فلو كان الكلا نابتاً في أرض الموات أو أرض الحمىء فهذا كلا غير 
مملوك فلا يجوز أخذ العورض عنه على ما ذكره المصنف من زيادته عن الماوردي في الأحكام 
السلطانية . 
قال الماوردي من الباب الخامس عشر فى إحياء الموات: ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من 
أرباب المواشي عوضاً من مراعي الموات أو الحمى. قاله البكري. 
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الدار. وروي أنه يل قال: «لَيِْسَ في الْبَمَر الْعَوَامِلٍ صَدَقةو20. 

والثانى: نعم» لحصول الرفق بالإسامة وزيادة فائدة الاستعمال» وفي لفظ 
«المختصر» ما يمكن الاحتجاج به لهذا الوجهء وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في 
«مختصر المختصر؟ وغيره. 

قال الغزالى : وَلّو أَغْتَلَفَتِ الدَّبَةٌ بتَفْيِهَا أو عَلَفْهَا المَالِكُ لأمتتاع السّؤْم بِالذلْجَ عَلَى 
أن يدها إلى الإسَامَة أو عَلَمَهَا القَاصِبٌ فَفِي سْقُوطٍ الرْكَاةِ وَجْهَانِ يعبر عَنْهُمَا بأنْ القَضدَ 
هَلْ يُعْتبَرُ؟ وَكَذَا الخلآفٌ فِي قَصِدٍ السّوم إن أَوْجَبَنَا الرَكَاةَ في مَعْلُوفَةٍ أَسَامَهَا العَاصِبٌ 
َفِي رُجُوعِهِ بالرّكاةٍ عَلى الغَاصِبٍ وَجْهَانٍ: 

قال الرافعى: الأَصْلٌ في هذه المَسَائْل أنه أَخْتَلَفَ الوجه في أن المَضْدَ في العَلفٍ 
والسّوم هل يعتبر؟ فمن الأصحاب من قال: لا يعتبرء أمّا في العَلّف فلأنه يفوت شرط 
السّوم سواء كان عن قَضْدء أو لم يكن. وأما في السوم؛ فلأنه يحصل به الرُفق وتخف 
المؤنة» وإن لم يكن عن قصد. ومنهم من قال: يعتبر. 

ما في العلف». فلأنه إذا لم يقصده يُدَام حكم الوم رعاية لجانب المحْتّاجين . 

وإمّا في السّوم فلأنه إذا لم يتلزم وجوب الزكاة في هذا المال وجب أن لا يلزم» 
ويتفرع على هذا الأصل صور: منها لو اعتلفت سائمة بنفسها القدر المؤثر من العلف. 
هل ينقطع الحول؟ فيه وجهان والموافق لاختيار الأكثرين في نظائرها: أنه ينقطع لفوات 
شرط السّوم فصار كفوات سائر شروط الزكاة؛ لا فرق فيه بين أن يكون عن قصد أو 
اتفاقاً» ولو رَتَعَتَ الماشية بنفسها في وجوب الزكاة وجهان أيضاًء وفي كلام أصحابنا 
العراقيين طريقة أخرى قاطعة بعدم الوجوب هاهنا. 

ومنها: لو علف المالك ماشيته لامتناع السوم بالثلج وهو على عزم ردّها إلى 
الإسَامَةٍ عند الإمكان» ففيه الوجهان: ش 

أظهرهما: انقطاع الحول لفوات الشرط . 

والثانى: لا كما لو لبس ثوب تبجارة لا بنية القنية لا تسقط الزّكاة. 

واعلم : أن العلف جرى فى هذه الصَّور بقصد المالك واختياره» لكن لما كانت 
الضرورة داعية إليه وكان ملجأ إليه ألحقت الصُورة بما إذا جرى العلف من غير قصده؛ 


/١( وانظر التلخيص‎ 2)١١5/54( من طرقه وأخرجه البيهقي‎ )٠١/0( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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وطرد الخلآف فيها. ومنها: لو غصب سَائِمَةً وعلفها فيخرج أولاً على أنه لو لم يَعْلِفْهَا 
هل كان تجب الزكاة فيها أم لا تجب لكونها مغصوبة؟ وفيه خلاف يأني في الفصل 
التالي لهذا الفصل . فإن قلنا: لا زكاة في المَعْصُوب فلا شيء فيها. 

وإن قلنا: تجب الزكاة في المغصوب فهاهنا وجهان: 

أحدهما: تجب؛ لأن فعل الغَاصِبٍ عديم الأثر في تَغْيير حُكم الزكاة» ألا تَرى أنه 
لو غصب ذهباً وصاغه خليا-لا تسقط الزكاة؟ ” 

والقاني : لا تجب لفوات شرط السُوم كما لو ذبح الغاصب بعض الماشية وانتقص 
النصاب وهذا أصح عند الأكثرين» وفصل الشيحْ أبو محمدء فقال: إن علفها بعلف من 
عنده فالأظهر أن حكم السوم لا ينقطع؛ لأنه لا يلحق مؤنة بالمالك» ولو كان الأمر 
بالعكس فغصب معلوفة وأَسَامَهَاء إن قلنا: لا زكاة في المغصوب. فذاكء وإن قلنا: 
تجب فوجهان: 

أحدهما: تجب لحصول الرّفق وخفّة المؤنة» وصار كما لو غصب جِنْطّة وبذرها 
يجب العشر فيما ينبت منها. 

وأظهرهما: لا تجب؛ لأن المالك لم يقصد الإِسَامَة وشبّهوا ذلك بما إذا رَتَعَتِ 
الماشية بننسهاء لكن الخلاف يجري فيه على أحد الطريقين كما سبقء وإذا أوجبنا 
الرّكاة فقد حكى في «التّهُذيب» وجهين في أنها تغجب على العّاصب» لأنها مؤنة لزمت 
بفعله أو على المالك؛ لأن نفع حقّة المؤنة عائد إليه. تق حك على هذا ودين لحري 
في أنه إذا أخرج المالك بزكاة» هل يرجع بها على الغاصب. 

وقوله في الكتاب: «فإن أوجبنا الرَّكَاةَ في معلوفة أسامها الغاصب» ففي رجوعه 
بالزكاة على الخاضت وجهانء أراد به إن أوجبناها على المالك وجه عدم الرتعوع أن 
سبب الزكاة ملك المال ووجه الرجوع. وهو الأظهر أنه لولا فعل الغاصب لما وجبت 
الزكاة. وقطع صاحب «التتمة» بالرجوع ورد الخلاف إلى أنه هل يؤمر الغاصب 
بالإخراج أم يخرج المالك ثم يغرم له الغاصب؟ وذكر في «النهاية» وجهين في أنا إذا 
أثبتنا الرُجوع للمالك» هل يرجع قبل إخراج الزّكّاة أم يخرج ثم يرجع؟ واعلم: أن 
الجاري على قياس المذهب لمن أوجب الزكاة هاهنا أن يوجبها على المالك ثم يغرم له 
الغاصب . أما إيجاب الزكاة على غير المالك فبعيد وإن كنا نوجب عليه ابتداء فيجب أن 
يوجب أيضاًء إن قلنا: لا تجب الزكاة في المخغصوب. 


قال الغزالي: الشرطٌ السّادِسُ كمَالُ الملك وَأَسْبَاتُ الضّعْفٍ ثَلانة: الأول : متام 
الْصَرِْ فَإنًا َم الخؤل َلَى مبيع قبل لقْض أذ مَرهُونٍ أو مَعْصُوبٍ أؤ صَالُ أو مجحو 


ع 
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لآ بئة َل أو دَيْنِ عَلَى مُعْسر قَفِي ججميع ذَلِكَ خلآف لِحْصُولٍ الملكِ بتاع النُصَرْفِء 
وَفِي المَعْصُوبٍ قَوْلٌ ثَالِث: أنّهُ إن عَادَ بجمِيع فَوَائِدِِ رَكاةُ لأخوَالِهِ المَاضِيةٍ» 0 
الفَوَائِدُ قلا وَالتَعْجِيلُ قَبْلَ عَوْدٍ المَالٍ غَيِرٌ وَاجب قَطعا وَالدَئْنُ المُوَّجَلُ قِيلَ: نه 0 
بِالمَعْصُوبء وَقِيلَ كَالمَائِبٍ الَّذِي يَسْهُلُ إِخضَارٌه فَإِنْ أَوْجَبْئَا لَمْ يجب التُغجيل فِي 
أَصَحْ الوَجْهَيْنِ ؛ لِنّ الكَمْسَةٌ نفْداً تُسَاوِي سِنَّةَ نَسِيئَةَ فَيُوَدي إلى الإجْحَافٍ به. 

قال الرافعي: إنما جعل أسباب الضّعف ثلاثة؛؟ لأن الملك إما أن لا يكون مستقرٌ 
وهو السَّبب الثالث أو يكون مستقراً. فإما أن يتسلط الغير على إزالته وهو السبب الثاني 
أو لا يتسلط . فأما أن تمتنع فيه التصرفات بكمالها وهو السبب الأول أو لا تمتنع فلا 
ضعفه. وممًا يجب معرفته أن اعتبار هذا الشرط مختلف فيه» فإن في مسائله كلها 
اختلاف قول أو وجه على ما سيأتي . إذا تقرر ذلك ففي الفصل مسائل : 

إخداها: لو ضصَلٌ ماله أو غصب أوسرق وتعذر انعزاعه أو ل 
فجحلده أو وقع في بحرء فهل تجب فيه الزكاة. الاو اناب مدا العم ا 10 
ضلت غنمه أو غصبها أحوالاً ثم وجدها زكّاها لأحوالها» وقال في «باب 0 
الصدقة»: «ولو جحد ماله أو غصبه أو غرق فأقام زماناً ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه؛ لأنه 
مغلوب عليه أو يكون عليه الزكاة؛ لأن ملكه لم يَرُلُ عنه». واختلف الأصحاب على 
ثلاث طرق: 

أحدها: أن المسألة على قولين: 

أحدهما وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنه لا زكاة في هذه الأموال لتعطل 
نمائهاء وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده» وامتناع التصرف فيها فأشبهت مال 
المكاتب لا تجب الزكاة فيها على السيد. 

وأصحهما: الوجوب لملك النصاب وحولان الحول وعبر أصحابنا العراقيُون 
وغيرهم عن هذا القول بالجديد» وعن الأول بالقديم وعن أحمد روايتان كالقولين. 

وأمحهينا "الوجوب قال نالف تجو ننبينا :وكا اتهؤل الأرل قون: ساكز 
الأحوال. 

والطريق الثاني : ا ل ا ومن قال بهذا حمل ما ذكره 
من التّرْدِيد على الرّدّ على مالك». فقال: أراد الشّافِعي - رضي الله عنه ‏ أن لا يتوجّه إلا 
وجوب زكاة جميع الأحوال كما قلت لاستمرار الملك أو نفيها على الإطلاق كما قال 
أبو حنيفة . أما الفصل بين السنة الأولى وغيرها فلا سبيل إليه 
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والثالث: حكى القاضي ابن كج عن أَبْن خَيْرَان أن المسألة على حالين حيث قال: 
يزكيها لأحوالها أراد إذا عادت إليه بنمائها» وحيث قال: لا تجب أراد إذا عادت إليه من 
كر لاني فإذا قلنا بالطريقة الأولى» فهل القولان مطلقان أم لا؟ فيه طريقان: 

أحدهما وبه قال أبن سُرَيْج وأبو إسحاق: لا بل موضع القولين ما إذا عادت إليه 
من غير نُمَائهاء فإن عادت إليه بنمائها وجبت الزّكاة قطعاً؛ لأن المؤثر على قول: إنما 
هو فوات النّماء عليه» وذكر إمام الحرمين شيئين على هذه الطريقة ينبغي أن يحاط بهما: 

أحدهما: أنه إن عاد المال إليه مع بعض الفوائد دون بعض كان كما لو لم يعد 
من الفوائد إليه. 


0 أن المعنى بفوات الفوائد أن يهلكها الغاصب أو تضيع لزوال نظر المالك 
ويتعذر تغريم الغاصب. 

كرد ل سدور ددس تمه رن 
غرم الغاصب كان كما لو عادت الفوائد بأعيانهاء ويتخرّج على هذه الطريقة قول 
قال: إن كان المال المغصوب الدَّرَاهم والدّنانير ففي وجوب الزكاة قولان» وإن 37 
المواشي فتجب الرّكاة بلا خلاف؛ لأن الدراهم لا تعود بربحهاء فإن ما حصل من 
الربح يكون للغاصب, والمواشي تعود بفوائدها إِمَا بعينها أو بقيمتها حتى لو غصبها أهل 
الحرب وأتلفوا الدر والنسل جرى فيها القولان» هذا أحد الطريقين. 

وأصحهما وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري: طرد القولين في الحالتين؛ 
لأن المؤثر على أحد القولين فوات اليد والتصرف دون فوات النماء» ألآ ترى أن الذكور 
التي لا تنمو تجب فيها الزكاة؛ وجميع ما ذكرناه فيما إذا عاد المال إليه» ولا شك في 
أنه لا يجب إخراج الزكاة ة قبل عود المال إلى يده. ولو تلف بعد مضي أحوال في 
الحَيْلُولَّة سقطت الزكاة على قول الوجوب» لأنه لا يتمكن من الال وتلف المال بعد 
الوجوب وقبل التّمكُن يسقط الزكاة. ثم أعرف في المسألة أمرين آخرين: 

أحدهما: أن موضع الخلاف في الماشية المَعْصُوبة ما إذا كانت سائمة في يد 


)١( *‏ قال في المهمات: وما ذكره بحثاً في ثبوت قول ثالث» ولم يقف على نقلهء قد صرح به أبو 
١‏ علي الجرجاني في كتابه المسمى «بالتهذيب»» وهو زيادات على «المفتاح» لابن القاص» فقال: 

ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: لا زكاة عليه لما مضى» ويبتدىء الحول من يوم الوجود والثاني: 

عليه زكاة للسنين كلها. الثالث* لا يجب إلا لسنة واحدة» ونقله عنه أيضاً الروياني في 

«البحر»؛ ونص الجرجاني في خطبة كتابه على أنه إذا أطلق قولاً فيكون منصوصاً للشافعي» أو 
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المالك والغاصب جميعاً. فإن كانت مَعْلُوفة في يد أحدهما عاد اللروتووا كلم 
الغاصب وإسامته هل يؤثران؟ 

والثاني : أن زكاة الأخوّال المَاضِية إنما تجب على أحد القولين إذا لم تنقص 
الماشية عن النّضَّابٍ بإخراج زكاة بعض الأحوال» أما إذا كانت نصاباً بلا مزيد ومضى 
عليه أحوال فالحكم على هذا القول كما لو كانت في يدهء ومضت أحوال ولم يخرج 
الزكاة» وسنذكره إن شاء الله تعالى جذه. 

ولو كانت له أربعون من الغنم فضلت منها واحدة ثم وجدها إن قلنا: لا زكاة في 
الضّالة أستأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده» وإن قلنا: تجب الزّكاة 
فيهاء فإن وجدها قبل تمام الحَؤل بنى» وإن وجدها بعده أخرج الزّكاة عن الأربعين» 
ولو دفن ماله في موضع ونسيه ثم تذكره فهذا ضرب من الصٌلآل» وقد ذكرنا ما فيه من 
الخلاف ولا فرق بين أن يكون الدّفن في داره أو في غيرهاء وقطع بعض المثبتين 
للقولين في سائر صور الضّلال بالوجوب هاهنا؛ لأنه غير معذور بالنسيان» وعند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله أن دفنه في حِرْزه ففيه الزكاة» وإلاً فلاء ولو أسر المالك وحيل بيئه 
وبين ماله. ففيه طريقان: منهم من طرد الخلاف» ومنهم من قطع بالوجوب وهو 
الأصح؛ لأن تصرّفه نافذ فيه بالبيع وغيره بخلاف ما لو غصب ماله أو ضل. 

واعلم أن الأئمة ذكروا أن مذهب مالك في الفصل بين الحول الأول وما بعده 
على ما سبق مبنى على أصل له» وهو أن الإمكان من شرائط وجوب الزكاة» ولا يبتدأ 
الحول الثاني إلا من يوم الإمكان ويوم الإمكان هاهنا هو يوم الوجدان» فمنه يفتتح 
الحول الثاني ولا يخرج لما مضى إلا زكاة حول» وهذا الذي ذكروه يقتضي أن يكون 
للشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ [مثل قول]'2 مذهبه؛ لأن له قولاً كمذهبه في أن الإمكان من 
شرائط الوجوب والله اعلم. 

المسألة الثانية: لو اشترى من الأموال الزكاوية نصاباً ولم يقبضه حتى مضى حول 
في يد البَائِع» هل تجب الزكاة على المشتري؟ فيه طرق: 

أحدها: حكى في «النهاية؛ عن بعض المصئفين عن القَّقَال: أنها لا تجب قولاً 
واحداً بخلاف المغصوب؛ لأن ملك المشتري ضعيف فيه ألا ترى أنه لا ينفذ تصرفهء 
فإن رضي البائع ولو تلف تلف على ملك البائع . 


وثانيها: أنه على القولين في المَعْصُوبٍ. 


1١‏ في ط «قول مثل». 
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وأصحهما وبه قطع الجمهور: وجوب الزَّكَاة فيها قولاً واحداً بخلاف المخصوب» 
فإنه يتعذّر الوصول إليه وانتزاعه» وهاهنا يمكنه تسليم الئّمَن وتسلّم المبيع . 

الثالثة : لو رهن ماشيته أو غيرها من أموال الزّكاة» فقد حكى الإمام والمصنف في 
الوط الى زكرم الركاة قروا عله قا حدر وخهير لالشاع التصدر في وعلى ذلك 
جرى هاهنا فأثبت الخلاف في المَرْهُون كما في المغصوب والمجحود ونحوهماء وقطع 
الجمهور بوجوب الزكاة فيه» وقالوا: لا اعتبار بأمُتناع التّصرف فيه كما في الصَّبي 
وَالمَجنُونَء ولهم أن يفرقوا ب بين الحَيْأُولة وامتناع التضّرف الواقعين في المرهون وبين 
الحيلولة وامتناع التصرف الواقعين في المغصوب بأن ما حصل في المرهون حصل برهنه 
وإقباضه. وهو بما فعل متتفع بملكه ضرباً من الانتفاع بخلاف المغصوب والمجحود. 
نعم يجيء في وجوب الزكاة في المرهون الخلاف بجهة أخرىء» وهي أنَّ الرهن لا بد 
وأن يكون بِدَيْن” ' فيأتي فيه الخلاف الذي سنذكره في أن الدّين هل يمتع وجوت الزكاة 
أم لا؟ والذي قاله الجمهور جواب على القول المشهور: وهو أنه لا يمنع ثم إذا حكمنا 
بوجوب الزكاة فيبقى الكلام في أنها تؤخذ من عين المَرْهون أو غيره» وقد ذكره في 
الكتاب قبيل النوع الثاني من الرّكاة سنشرحه إذا انتهينا إليه. 

الرابعة : الدّين الثابت على الغير إِمّا أن يكون لازماً كَمَالٍ الكتابة فلا زكاة فيه؛ لأن 
الملك غير تام فيه» وللعبد إسقاطه متى شاءء وإن كان لازماً فينظر: إن كان ماشية فلا 
زكاة فيها أيضاً وذكروا له معنيين: 

أحدهما: أن السّوم شرط لزكاة المواشي» وما في الذّمة لا ينّصف بالسّوم ولك أَنْ 
تقول: لِمَّ لا يجوز أن تكون الماشية النّابتة في الذمة موصوفة بوصف كونها سائمة؟ 

ألا ترى أنا نقول: ال من فإذا 
جاز أن يثبيت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت يثبت في الذمة راعية. 

وأصحهما: أن الزكاة إنما تجب في المال النّامي» والماشية في الذمة لا تنمو 
بخلاف الدّراهم إذا ثبتت ثبتت في الذّمة فإن سبب الزكاة فيها رواجها وكونها معدة للتصرف» 
رارق دين انكرة ذا ال ل وإن كان الدَّيْن عروض تجارة أو دراهم 
أو دنانير ففيه قولان: قال في القديم فيما رواه الزعفراني: لا زكاة في الدين بحال؛ لأنه 
لا ملك فيه حقيقة فأشبه دين المكاتب. 


)١(‏ قال في المهمات: وما ذكره من أن مجيء الخلاف سببه أن الرهن يستلزم الدين ‏ لا يستقيم؛ 
لأن الرهن وإن استلزم الدين لكن لا يستلزم أن يكون على مالك الرهن؛ لأنه قد يستعير شيئاً 
ويرهنه فلا يأتي المعين الذي قاله في هذه الصورة؛ والأصحاب لم يخصوا الخلاف يما عداها. 
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والجديد الصحيح: أنها تجب في الدَّيْن في الجملة» وتفصيله إنه إن كان يتعذر 
الأسْتِيفاء لكون من عليه معسراً أو لكونه جاحداً ولا بيّئة عليه أو ماطله فهو 
كالمغصوب» ففي وجوب الزكاة فيه القولان» ولا يجب الإخراج قبل حصوله قطعاًء 
وفرّق في «العدة» بين الجحود والاعسار فجعل وجوب الزّكَاة في الصورتين على القولين 
وبين المُطل فقطع بوجوب الرّكَاة فيه. وكذا فيما إذا كان دينه على ملىء غائب» وإن لم 
يتعذّر استيفاؤه بأن كان على ملىء مقر باذل فينظر: إن كان حالاً وجبت الرّكَاة فيو 
ويلزم إخراجها في الحال ‏ خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - حيث قالا: لا يؤمر 
لإخراجها إلا بعد القبض. لنا: أنه مال مقدور عليه فأشبه ما لو كان مودعاً عند إِنْسان 
وإن كان مؤجلا ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها تجب فيه الزكاة قولاً واحداً كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره. 


والثاني: أنه لا زكاة فيه قولاً واحدء ويحكى هذا عن أبْن أَبِي هُرَيْرَة؛ لأن من له 
دَيْنَ مؤجل لا يملك شيئاً قبل حُلُول الأجل. 

والثالث وبه قال أبو إسحاق: أنه على القولين في المغصوب والمجحود؛ لأنه لا 
يتوصل إلى التتصرف فيه قبل الحُلُولء وهذا أظهر عند الأئمّة. 

وإذا قلنا: تجب فيه الزكاة فهل يلزم إخراجها فى الحال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كالغائب الذي يسهل إحضاره. 

وأصحهما: لاء حتى يقبضه'''؛ لأنه لو أخرج خمسة نقداً مثلاً وماله مؤجل كان 
بمثابة [إخراج]”'2 ستة وهو إجحاف بهء فإن الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة» ولا سبيل 
إلى القناعة بما دون الخمسة. 

الخامسة: المال الغائب إذا لم يكن مقدوراً عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره 
فهو كالمغصوب والمجحودء وذكر في «التهذيب» وجهاً آخر: أنه لا يجب الزكاة فيه لا 
محالة» نعم لا يخرج في الحال حتى يصل إليه إن كان مقدوراً عليه معلوم السّلامة 
وجب إخراج زكاته في الحَالٍء وينبغي أنْ يخرج في بلد المال. فإن أخرج في غير ذلك 
البلد ففيه خلاف نقل الصدقةء وهذا إذا كان المال مستقرًاً في بلدء فإن كان سائراً فقد 
قال في «العدة»: لا يخرج زكاته حتى يصل إليهء فإذا وصل زكّاه لما مضى بلا 


دلق والتعبير بالقيض وقع في باقي كتبهماء والصواب التعبير بالحلول. فإن الخلاف محله إذا كان 
على ملىء بمقر. ولا مانع سوى الأجل. وحيتئذ فهو كالمال يجب الإخراج قبض أم لا. ينظر 
الروضة (؟67/7). 


اك كتاب الزكاة / لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 
ات _ لت ااي 


خلاف”' ثم أعود بعد هذا إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب. قوله: أو مجحوداً لا بينة عليه 
يتناول العَيْن يَجْحَدُها مَنْ أودع عنده والدِّين جميعاًء وإنما قال: لا بينة عليه» لأنه لو 
كان له بينة عاد له فالحكم كما لو لم يكن جاحداً؛ لأنه يقدر على الإثبات والاستيفاء» 
ولو كان القاضي عالما بالحال» وقلنا: إنه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له بينة. 


وقوله: ففي جميع ذلك خلاف أراد بالخلاف الذي أَبْهَمَّه وجهين في الرُهون على 
ما صرح به في «الوسيط؛ء وقولين في سائر المسائل جواباً على طريقة إثبات القولين 
فيهماء ألا تراه يقول بعد ذلك» وفي المغصوب قول ثالث؟ ولك أن تعلّم قوله: «ففي 
جميع ذلك خلاف» بالواو إشارة إلى الطرق القاطعة بالنفي أو الإثبات. 


وقوله: وفي المخصوب قول ثالث إشارة إلى طريق من خص القولين بما إذا عاد 
المال إليه بفوائده وإذا ضم ذلك إلى قول من طرد القولين خرجت ثلاثة أقوال كما 
ذكره» وربما أوهم قوله: «وفي المغصوب قول ثالث» تخصيص هذا القول بالمغصوب 
من بين سائر الصور» وليس كذلك بل هو جَارٍ في الضال والمجحود أيضاًء وقوله: 
أيضاً قبل ذلك لِحُصّولٍ الملك وامتناع النُصُف إشّارة إلى تَوْجِيه القَوْلَيْن فحصول الملك 
وجه الوجوب وامتناع النّصَُف وجه المنع. وقوله: وإن لم تعد الفوائد فلا غير مجرى 
على ظاهره بل المعنى لا بأعيانها ولا بأبدالها على ما سبق بيانه. وقوله: والتّعجيل قبل 
عود المال» وقوله بعده: «لم يجب التعجيل» ليس المراد من التعجيل هاهنا معناه 
المشهور في الزكاة وهو التقديم على الحول؛ وإنما المراد التقديم على أخذ المال وقد 
جرى ذلك في لفظ الشّافعي ‏ رضي الله عدة. .وقول »:والذين الموجل آأئ: على 
الموسر المقرّ. وقوله: قيل: «إنه كالمغصوب» ليس للتسوية على الإطلاق» فإن القول 
الثالث فى المغصوب لا يأتي هاهناء وإنما الغرض منه التسوية في القولين الأولين وكذا 
قوله: «وقيل: كالغائب الذي يسهل إحضاره» ليس وري على إطلاقه» لأن الغاصب 
الذي يسهل إحضاره يجب إخراج زكاته في الحال» وفي الدين لا يجب في أظهر ' 
الوجهين بل المراد التسوية في وجوب الزكاة قولاً واحدء ثم يجوزإعلام كلاميهما بالواو 
وللوجه المعزى إلى ابن أبي هريرة. 

قال الغزالي: آلسّبَبُ النَانِي تَسَلْطُ الغَيِرٍ عَلَى مِلْكْهٍ كَالملْكِ فِي رَّمَنِ الخبارِ. 
وَالمِلْكُ فِي اللْقطَةِ في السَّةٍ الثَنِيةِ إِذَا َم يتمَلْكْهَا المُلْتَقِطُ هَل تَجِبُ الرّكَاةُ فِيها؟ فيه 
خلافٌ . قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 


)١(‏ وقال في ا«شرح المهذب»: وما ذكره في العدة فكلام الأصحاب محمول عليهء واعلم أنما 
ذكراه في وجوب الإخراج في الحال قد ذكرا بعد ذلك في الكلام على تأخير الزكاة ما يخافه. 
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أحدهما: إذا باع مالآ زكويّاً قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم الحول في مدة 
الخيار أو اصطحبا مدة فتم الحَؤل في مده خيار المجلس» فوجوب الزكاة ينبني على 
الخلاف في أن الملك في زمان الخيار لمن يكون. إن قلنا: إنه للبائع فعليه الزكاة وبهذا 
القول أجاب الشّافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة التي نحن فيها. 

وإن قلنا: إنه للمشتري» فلا زكاة على البائع لانقطاع حوله بزوال ملكه. 
والمشتري يبتدىء الحول من يوم الشراءء فإذا تم الحول من يومئذ وجبت الزكاة عليه 

وإن قلنا: إنه موقوف فإن تم العقد تبينا أن الملك للمشتري» وإن فسخ تبينا أنه 
كان للبائع وحكم الحالتين ما ذكرنا هذا ما ذكره الجمهور من أثمتنا ‏ رضي الله عنهم - 
ولم يتعرضوا لخلاف بد البناء على الأصل المذكور. قال إمام الحرمين: إلا صاحب 
«التقريب» فإنه قال: وجوب الزكاة على المشتري مخرج على القولين في المغصوب بل 
أولى لعدم استقرار الملك مع ضعف التّصرف» وعلى هذا جرى المصئّف فأثبت 
الخلاف في الملك في زمان الخيار. 

قال إمام الحرمين: وإنما خرجه صاحب «التقريب» على القولين إذا كان الخيار 
للبائع أو لهماء فأما إذا كان الخيار للمشتري وحده. والتفريع على أن الملك له فملكه 
ملك الزكاة بلا خلاف؛ لأن الملك ثابت والتّصرف نافذ» وتمكنه من رد الملك لا 
تجن ترعناء وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخخلآف في جانب البَائِع أيضاًء إذا فرعنا 
على أن الملك وكان الخيار للمشتري» ذه لوا اجا قرإن ملك البان نوي ملك تلط 
الغير على إزالته . 

الثانية: اللْقَطّة في السّنة الأولى باقية على ملك المالكء. فلا زكاة فيها على 
الملتقط. وفي وجوبها على المالك الخلاف المذكور في المغصوب والضّالء ثم إن لم 
يعرفها حولاً فهكذا الحكم في سائر السّنين» ع اس خنع اومان 
الملك في اللقطة يحصل بنفس مضي سنة التعريف أو باختيار التملك أو بالتصرف» وفيه. 
اختلاف يأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى جده -. فإن قلنا: يملك بانقضائها فلا زكاة 
على المالك؛ وفي وجوبها على الملتقط وجهان. حكاهما الشيخ أبو محمدء وبناهما 
على أن المالك لو علم بالحال» والعين باقية» هل يتمكن من الاسترداد أم لا. إن قلنا: 
نعم فهو ملك يتسلط الغير على إزالته. وإن قلنا: يملك باختيار التملك». وعليه بنى 
المسألة في الكتاب حيث قال: «إذا لم يتملكها الملتقط» وهو المذهب فينظر: إن لم 
يتملكهاء فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين كما في السّنة الأولى» قال في في «الشامل» وغيره: وهو 
الأصح . 

العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 6" 
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والثاني : القطع بنفي الزكاة فيهاء وينقل ذلك عن حكاية أبي إسحاق. والفرق أن 
ملك المالك في المغصوب ونظائره مستقر غير معرض للزوال» وملكه في اللّقطة بعد 
سنة التعريف تعرض للإزالة» وإن.تملكها الملتقط فليس على صاحبها زكاتها وهو 
وجهين : 

أحدهما: أنه دين. 

والثاني: أنه غير مقدور عليه فهو كالأعيان التي لا يقدر عليهاء ثم الملتقط مديون 
بالتيمة زد لم يداك غيزها نكي وجرت لازكاء ليه الخلا اللي اراكره في أن الذين 
هل يمنع وجوب الزَّكاة وإن ملك ما بقي بالقيمة» ذ في الرجرية رجيات مبجانيعاى ما 
سبق . 

أظهرهما وأشهرهما: الوجوب» وإن قلنا: أن الملك فيها يحصل بالتصرف ولم 
بتصبراجم فالحكم كما إذا لم يتملك. وقلنا: لا بد منه. وأعلم : أن الملتقط لو رد 
اللقطة بيسن هود المالك تعين عليه القبول» وفي تمكن الملك من أستردادها قهراً 
وجهان» وهذا يوجب أن تكون القيمة الواجبة بعرض السقوط وحيئئذ لا يبعد التردّد في 
امتناع الزكاة كالتردد في وجوب الزكاة على الملتقط مع الحكم بثبوت الملك له لكونه 
يعرض للزوال. وإذا عرفت المسألتين لم يَحْفَ عليك أنَّ المراد من الخلاف الذي أبهم 
ذكره طريقان: 
0 والّاني : إثبات القولين : 

وأظهرهما في الثانية: إثبات القولين. 

والثانى : القطع بالمنع. 

وقوله: «إذا لم يتملكها الملتقط» أي بعد التعريف سنةء فإن التسلط حيئئذ يثبت 

قال الغزالي : وذ أستفرَض الممْلِسُ مَائَتَى دِرْهَم فَفِي رَكاتِهِ قوْلانٍ: وَجَْهُ المنع : 
صَعْفٌ الملكِ لِتَسَلْطِ م مُسْتَحِق الدَيْن عَلَيِهِ وَكَذ يُعَلَلُ بِأدَائِهِ إِلَى تَننِية الرْكَاةٍ إِذْ يَجبُ عَلَّى 
المُسْتَحقٌ باَعْتِبَارٍ يَسَارهِ بِهَذَا المَالٍ. وَعَلَى هَذَا ِنْ كان المُسْتَحِقٌ بِحَيِتُ لآ تَلَرَمهُ الزَّكَاةٌ 
لِكَوْنِه مكاتباً أو يَكُونُ الذي حَيوَاناً أو َاقِصاً مِنَ النَصَابِ وَجَبّتِ الرّكَاةُ عَلَى المُسْتَفْرض» 
فَإِنْ كَانّ المُسْتَفْرِض غَنِيَاً اعفار وَغُيرِهِ َم يَمْتَيْْ «زح م( وجوت الزَّكَاةٍ بالدَّيْن» وَقيل: 
الدَئْنُ لآ يَمْتَعْ وُجُوبَ الرَّكَاةٍ إلا في الأَمْوَالٍ البَاطِئَة (ح). 
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قال الرافعى: الدين هل يمنع الزكاة؟ اختلف فيه قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 

قال في أكثر الكتب الجديدة: لا يمنع» وهو المذهب لإطلاق النصوص الواردة 
فى باب الزّكاة» وأيضاً فإنه مالك للنُّصاب وتصرفه نافذ فيه وأيضاً فإن الزكاة إما أن 
تتعلّق بالذّمة أو بعين المال» إن-كان الأول فالدّمَة لا تضيق عن ثبوت الحُقُوق» وإن كان 
النّاني فالدّين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين» ألا ترى أن العبد المديون0© 
لو جنى تعلق أرش الجناية برقبته . 

وقال في القديم : ل 0 ل 
ومن ب الامعان بن كله ثالثاً وهو أن ؛ اين يمنع الزّكاة في الأموال ابطق وهي 
الذّهَبِ والفضّة وعروض التّجارة كتيحيا في الأموالء الظاهرة وهي المواشي 
والدزئ والتحار والمفاننء والفرق أن الأبوال الاهرة ” 0 
للاسترباح بالنّصَرُف والإخراج» والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى طرفها إلى قضائه. 
وبهذا القول الثالث قال مالك رضي الله عنه -» وبالقول الثاني قال أبو حنيفة - رضي 
الله عنه ‏ إلا أنه يمنع العشر عنده» وعندنا لا فرق» وعند أحمد ‏ رحمه الله يمنع الزكاة 
لم11 وفي الظاهرة روايتان. 0 اين لا يمتع [وجوب :7 


إحداها : أن يحجر ويفرّق اا فهاهنا قد زال ملكه ولا زكاة عليه. 


والثانية: أن يعين لكل واحد منهم شيئاً من ماله على ما يقتضيه التقسيطء ومكنهم 
من أخذهء فحال الحَؤلء ولم يأخذوه. قال معظم الأصحاب: لا زكاة عليه أيضاً؛ لأنه 
ضعف ملكه وصاروا هم أحق بهء ولم يحكوا فيه خلافاً» وحكى الشيخ أبو محمد في 
هذه الصورة عن بعض الأصحاب: أن وجوب الزكاة يخرج على الخلاف في المَجْحُود 
والمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبين ماله. وعن القفال: أنه يخرج على الخلاف في اللّقطة 


)١(‏ قال في المهمات: قد اختلفت النسخ في التعبير عن الكلام الأخيرء ففي بعضها عند المديون 
كما ذكرناه أعني عند من عليه الدين» وفي بعضها العبد المديون أي إذا كان عليه دين فجنى» 
والاستشهاد به أبلغ؛ لأن الدين لم يمنع من تعلق الحق بالمديون نفسه» واعلم أن الضامن لا 
يثبت عليه للمضمون له مال» بل الثايت إنما حق المطالبة والإيراء. لذا ذكره الشيخ عر الدين 
في قواعده ثم قال: ويحتمل ثبوته في ذمته» ولكن لا يثبت له جميع أحكام المديون في 
وجوب الزكاة فيه وغيره» وينبغي استحضار هذا الفرع في هذه المسائل . 

(؟) سقط في ط. 
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في السنة الثانية؛ لأنهم تسلّطوا على إزالة ملكه تسلط الملتقط بخلاف المجحود 
والمغصوبء. ولك أن تقول: ميل الأكثرين في صورة اللْقّطة إلى وجوب الزكاة» وهاهنا 
نفوا الوجوب» والصورتان يشتركان في المعنى فهل من فارق؟ 

والجواب: أنه يجوز أن يقال: تسلط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط؛ لأنهم 
أصحاب حق على المالك؛ ولأن تسلطهم يستند إلى تَسْلِيطٍ الحاكم بخلاف تسلّط 
الملتقطء وأيضاً فالملك الذي يَتَسَلْطون على إزالة مِلْك المالك بإثباته أقوى» ألا ترى أن 
للمالك أسترداد اللقطة بعد تملّك الملتقط على أحد الوجهين» وهاهنا بخلافه. 

وأعلم : أن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر»: ولو قضى عليه بالدّين 


وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقضيه الغرماء لم يكن 
عليه زكاه؛ لأنه صار لهم دونه قبل الحول» فمن الأصحاب من حمله على الحالة 


الأولى» ومنهم من حمله على الثانية . 

والئالثة : أَنْ لا يفرق ماله ولا يعين لكل واحد من العُرّمَاء شيقاً» ويحول الحول 
في دوام الحَجَرٍء غ قفي وجوب الرّكاة ؟ 0 ثة طرق : 

أصَحُها: تخريجه على الخلآف في المَعْصُوبٍ والمَجْحُود؛ لأن الحجر مانع من 
التصرف. 

والثاني: القطع بالوجوب, وبه قال صاحب «الإفصاح»», لأن الملك حاصل» 

والثالث: يحكى عن أبي إسحاق القطع بالوجوب في المواشي؛ لأن الحجر لا 

يؤثر في نمائهاء وتخريج الذهب والفضّة على الخلآف في المَعْصُوب لامتناع التُصرف» 

ا د وإن قلنا: الدين ب يمنع الزكاة» فقد ذكر الأئمة في 
توجيهه أولاً شيئين» واختلفوا في أن العلّة منهما ماذا؟ 

أحدهما: أن ملك المَذيون ضعيف ؟ لأن مستحق الدين بسبيل منْ أخذه إذا لم 
يوفر ديله . 

والثاني: أن مستحق الدّين يلزمه الزّكاة على ما سبق» فلو ألزمنا المديون الزكاة 
أيضاًء وصار المال الواحد سبباً لزكاتين على شخصين وهو ممتنع . 

ويتفرع على هذا الاختلاف صور: 

إحداها: لو كان مستحق الدّين لا تلزمه الزكاة لكونه ذميّاً أو مكاتباًء فإن قلنا 
بالمعنى الثاني وجب على المديون؛ لأنه لا يلزمه التّثنية هاهنا. 
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وإن قلنا بالمعنى الأول لم يجد؛ لأن ضعف الملك [لا]7'' يختلف 

والثانية: لو كان الدّين حيواناً كما إذا ملك أربعين من سائمة العَّنَم» وعليه أربعون 
: ون اندم ديناً عن سلم» فإن قلنا بالمعنى الأول لم تجب الزّكاة) وإن قلنا بالثاني تجب» 
إذ لا تثْنية» فإنه لا زكاة ذ في الحَيَرَانَ في الذّمّة كما مر في الفصل قبل هذاء وعلى هذا 
يخرج أيضاً ما لو أنْبَت نت أرضه نصاباً من الحئطة» وعليه مثله عن سلم . 

الثالثة: لو ملك نصاباً» والدّين الذي عليه ناقص عن التصاب كما لو ملك مائتي 
درهم وعليه مائة ديئار» إن قلنا بالمعنى الأول فلا زكاة لتطوّق التقصان للد 
ونقصان التصاب بسبيه . 

وإن قلنا بالمعنى الثانى تجب. لأنه لا زكاة على المستحق باعتبار هذا المال كذا 
أطلقوه» والمراد ما إذا لم يملك سواه من دين أو عين» وإلآ فلو ملك ما يتم به النصاب 
فعليه زكاه باعتبار هذا المال» ولو ملك بقدر الدّين مالا زكاة فيه من العقار وغيره وجبت 
الزكاة في النصاب الزكويٌ على هذا القول أيضاً خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - وحكى 
الشيخ أبو حامد وجهاً مثل مذهبه مبنيّاً على لزوم التّئنية ووجه الوجوب مراعاة الحظ 
والنفع للمساكين» ولو زاد ماله الزكوي على الدين نظر: إن كان الفاضل نصاباً وجبت 
الزكاة فيه» وفي قدر الدين القولان» وإن كان دون النصاب يجب على هذا القول لا في 
القدر المقابل للدين ولا في الفاضل . 

فرع منقول عن «الأم؛ ملك أريعين من الغنم فأستأجر راعياً يرعاها بِشَاِءِ وحال 
الحول عليها نظر: إن استأجر بشاة معينة من الأربعين فكانت مختلطة يباقي الشياهء 
فعليها شاة على الراعي جزء من أربعين منها والباقي على المستأجرء وإن كانت منفردة» 
فلا زكاة على واحد منهماء وإن استأجره بشاة موصوفة في الذمة» فإن كان للمستأجر 
مال آخر يفي بها وجبت الزكاة في الأربعين» وإلآ فعلى القولين في أن لوم 
الزكاة؟. وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب من الفوائد: 


فقوله : «وإذا استقرض المُفْلس مائتي درهم»» أشار بلفظ المُفْلس إلى أنه لا يملك 
شيئاً سوى ما استقرضه» ففي هذه الصورة يظهر القولان وفي معناها ما إذا كان الدّين 
ينقص التصاب وإن لم يستغرقه. فأما إذا ملك ما يفي به مما لا زكاة فيه مع التصاب أو 
ملك فوق قدر الدّين فقد ذكرناه ثم إن أجدت النظر في لفظ الكتاب بحثت عن شيئين 

أحدهما: أنه صور في الا سْتَفْرَاضٍ ولا مدخل للأجل فيه» فهل له أثر أم لا فرق 
بين الدّين والحال والمؤجل؟ 


دق في ب: لم. 
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والثاني : أنه صور فيما إذا كان من جنس ما عليه» فهل يختص القولان به أم لا؟ 
وإن لم يختص فما الحكم عند اختلاف الجنس؟ 

والجواب: أما الأول فلا فرق بين الدين الحال والمؤجل». هكذا أورد صاحب 
«التهذيب» وغيره. 

وأما الثاني : فإن قلنا: الدين لا يمنع الزكاة عند اتحاد الجنس فعند الاختلاف 
أولى. وإن قلنا: يمنع فقد أشار إمام ان تردد عند اختلاف الجنس» وقال: 
اصع المنع في هذه الصورةء والأشبه بسياق كلامه أنه أراد منع التأثير» لكن الأصح 

فى «التهذيب» أنه يمنع الزّكاة تفريعاً على هذا القول كما لو انُحد الجنس ويجوز أن 

يخرج هذا التّردد على ما سبق من التُعليلين إِنْ علّلنا بالضعف» فهو موجودء وإن عللنا 
بالتثنية فهاهنا لا تلزم التثنية في مال واحد. وقوله: «وجه المنع ضعف الملك» إلى أن 
قال: «وقد يعلل بأدائه إلى تثنية الزكاة». فيه إشارة إلى ترجيح العلّة الأولى حيث وجه 
المنع بهاء ثم حكى العلّة الثانية حكاية» والأمر على ما أشار إليه نقلاً ومعنى. 


أما النقل فلأن الأكثرين أجابوا في الصّور المفرعة على التّعليلين بما يقتضيه 
الأول» وأما المَعْنّى فمن وجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلم لزوم التّثنية في المال الواحدء وهذا لأن المستحقٌ: 
للمستقرض هذا المالء والمستحق للمقترض مطلق المال» لا هذا المال» فليس وجوب 
الزكاة عليه باعتبار هذا المال حتى تلزم التّثنية . 

والنّاني : هَبْ أنه تلزم التئنية في المال الواحد لكن التثنية كما تندفع بأن لا تجب 
الزكاة على المديون تندفع بأن لا تجب على الذَّائْنَ فلم يتعيّن الأول فإن رجح جانب 
المديون بضعفه ملكه عاد الكلام إلى العلة الأولى» وإن رجح بأن ماله مستغرق بحاجة 
مهمة وهي قضاء الدَّيْن وهذا كافٍ في النّوْجيه ولا حاجة إلى توسّط التثنية . 


وقوله: «أو يكون الدّين حيواناً؛ فيه استدراك لفظي من جهة أنه لم يذكر في أصل 
المَسْألّة عبارة تشمل الحَيّوان وغيره حتى يخرج على التُعليلين ما إذا كان الدّين حيواناً 
وإنما تكلم في أستقراض مائتي ثتي درهمء والمديون بالدراهم لا يكون دينه حيواناً إل أنه 
اعتمد فهم المعنى والمقصود 

وقوله: «وإنْ كان المستقرض غنيّاً بالعقار وغيره ولم يمتنع» معلّم بالحاء والواو 
لما قدمناء وأشَار بلفظ العقار إلى أنه ملك مالاً غير زكويٌ ولك أن تَبْحَتْ عن قوله: 
وغيره» فتقول: المراد مطلق غير العقار أم غير العقار الذي ليس بزكوي؟ فإِنْ كان الئّاني 
فما الحكم لو كان عليه دين وله مالان زكويان؟ والجواب: أن المراد الغير الذي ليس 
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بزكويّ. أما إذا ملك مالين زكويين كَتِصَاب من الغنم ونصاب من البقر وعليه دين نظر 
إن لم يكن الدّين من جنس ما يملكه» فقد قال في «التهذيب»: يقص عليهما فإن خص 
كل واه مهما ها يعن يداعن النغتانا فلا ركاة على القول الذي عليه تترجع؛ وذكر أبو 
اكالم الكرْخيُ وصاحب «الشامل»: أنه يراعي الأحظ للمساكين» كما أنه لو ملك مالاً 
آخر غير زكويّ صرفنا الدّين إليه رعاية لحقهم . ش 

ويحكى عن ابن سريج ما يوافق هذا وإن كان الدّين مِنْ جنس أحد المالين» فإن 

قلنا: الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه»ء فالحكم كما لو لم يكن من جنس 
أحدهماء وإن قلنا: لا يؤثر من غير الجنس اختص بالجنس. 

وقوله: «وقيل: الدين لا يمنع الزّكاة؛ إشارة إلى القول الئّالث في أصل المسألة 
على ما صرح به في «الوسيط»» ا مثل [الاستدراك الذي سبق فإنه لم يتكلم إلآ 
في المال الباطن» ويجوز أن يعلم قوله: «بالواو؛ لأن من الأصحاب من لم يثبته 
واقتصر على القولين الأوليين ‏ والله اعلم ]2 . 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: لِلّهِ عَلَيّ أن أَنَصَدّقَ بالنٌُصاب. هذ َوْلَى بأَنْ يَمْتَعَ الزّكَاة 
لِتَعَلْقِه هِ بِعَين الْمَالِ وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُ هَذِهٍ ٠‏ الام صَحَايَا قلا يبَْى لإيجَاب الرّْكَاةٍ وَجْهُ 
مُنّجَهُ وَإِنْ نَم الحَؤلَ عَلَِهِء وَلَوْ قَالَ: لِلَهِ عَلَي النصَدُقُ رين الثم ها م رئب 
عَلَى دَيْنٍ الْآَدّمِيِينَ » وَأَوْلَى أن لا يَدَقَعَ الرّكاة وَدَيْنُ المع كَدَيْنِ النَذْرِ. 

قال الرافعي: إذا قلنا: الدّيْن يمنع الزّكَاة فلا فرق عندنا بين دين الآدميين ودين الله 
- تعالى - وعند أبي حنيفة رحمه الله دين الآدميين يمنع» وكذا الزّكَاة تمنع الزكاة 
والكَمّارات لا تمنع. إذا عرفت ذلك ففي المَضْلٍ صور: 

إحداها: لو ملك نصاباً من المواشي أو غيرها فقال: لله على أن أتصدق بهذا 
المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل التصدقء. هل نجب زكاته؟ إن قبنا: 
الدين يمنع وجوب الزكاة فهاهنا أولى بأن لا تجب الزكاة لتعلق النَّذْر بعين المال 
وصيرورته واجب النَّصرّف إلى ما نذر قبل وقت وجوب الرَّكاة. 

وإن قلنا: الدين لا يمنع وجوب الرّكاة فهاهنا وجهان: 

أحدهما: أنه كالدّين» لأنه في ملكه إلى أن يتصدق. 

والثاني : يمنع لتعلقه بعين المال» ل ال ا يه ه طريقان 
في هذه الصورة: 


)١(‏ في ط «استدراكه الذي على القولين الأوليين والله أعلم». 
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أحدهما: القطع بالمنع. 

والئّاني: النَّخْرِيجٍ على الخلاف السّابق» وإلى هذا الترتيب أشار في الكتاب 
بقوله: فهذا أولى بأن يمنع الزكاة. 

الثانية: لو قال: جعلت هذا المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا فقد طرد في 
«النهاية» أصل التردد فيها. وقال: «الظاهر أنه لا زكاة» لأن ما جعل صدقة لا يبقى فيه 
حقيقة ملك بخلاف الصورة الأولى فإنه لم يتصدق وإنما التزم أن يتصدق ولفظ الكتاب 
يشعر أيضاً ببقاء الخلاف هاهناء فإنه لم يجزم بامتناع الوجوب ولا نفي الخلاف وإنما 
نفي أن يكون للوجوب وجه بصفة الاتجاه. ولو قال: «لله عل أن أضحي هذه الشّاةك 
فهو كقوله: «جعلتها ضحية»» إن قلنا: إن قوله: لله علي التّضحية بهذه يفيد التعيين» 
وفيه خلاف مذكور في الكتاب في موضعه. وإن تم الحؤل عليه لو لم يذكره لم يضر 
كما لم يتعرّض له في أخوات هذه الصّورة» وذلك اد الخلاف في وجوب 
الزكاة حينئذ يفرض . 

الثالئة: لو أرسل النذر فقال: لله علي أن أتصدق بأربعين من الغنم أو بمائة 
درهم» ولم يضف إلى ماشيته وورقه»ء فهذا دين نذر لله تعالى -» فيرتب على دين 
الآدميين» فإن قلنا إنه لا يمنع فهذا أولى» وإن قلنا: أنه يمنع ففي هذا وجهان: 


أحدهما: يمنع؛ لأنه أيضاً دين لازم في الدّمّة. 

وأصحهّما: عند الإمام أنه لا يمنع» وفرق بين الدينين من وجهين: 565 

أحدهما: أن هذا الدّين لا مطالب به في الحال فكان أضعف -حالاً. 

والثاني: أن النذر يشبه التبرعات إذ النّاذر بالخيار في نذره» فالوجوب بالنذر 
أضعف» وهذه الصورة والأولى قد حكاها أبو القاسم الكرخيٌ وغيره من تفريع أَبْنٍ 
سُْرَيْجِ على كلام لمحمّد - رضي الله عنهما - وينبغي أنْ يفهم هاهنا أن المال يتعين بتعبين 


الئاذْرٌ إيّاه للصدقة. ولو لم يتعين لما انتظم قوله في الصورة الأولى : التعلّقه بعين المال 
ولما كان الفرق بين أن ينذر التصدق بهذه الأربعين وبين أنْ ينذر التُصدّق بأربعين » وهذا 
المفهوم هو ظاهر المذهب» وفيه شيء نذكره ‏ إن شاء الله تعالى - في شرح قوله في: 
«كتاب الضحايا»؛ «ولو عين الدراهم للصدقة لم تتعين»» وبالجملة فمن أجاب بعدم 
التّعيين لا يستقيم منه الفرق في هذه الصّورة» وقوله في هذه الصورة وفي الأولي» لو 
قال: لله علي لو أبدله بأن يقول: لو نذر التٌصدق بكذاء لكان أَوْلَى؛ لأن الصّيغة التي لا 
خلاف فيها في النّذر أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. 


أما إذا اقتصر علي قوله: لله على كذا ففيه قولان مذكوران في كتاب النَذْرء فإن 
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قلنا: إنها غير ملتزمة أحتجنا إلى إضمار فى لفظ الكتاب هاهنا. 

الرابعة: لو وجب عليه الح وتم الحول على نصاب في ملكهء يكون وجوب 
الحج دَيْناً مَانعاً من الزكاة؟ إن قلنا: الدّين لا يمنع الزكاة فلا أثر له وإن قلنا: : يمنع فقد 
ذكر الإمام وتتابعه المصنف أن فيه وجهين ل الئْذْر في الصّورة التي قبل 
هذه؟» لأن دين الحج وإن وجب من غير اختيار لكن المال غير مقصود فيه ودين النذر 
وإن كانت المالية مقصود فيه لكن التّاذر التزمه متبرعاً فيعتدلان» وأيضاً فدين الحج لا 

قال الغزالي : ا بقع الل اين في ككفي اليم َلانَةٌ أَقْوَالٍ : ٠‏ وَفِي 
الثَالِتِ د يُسَوَّى بَيِتَهُمَا وَوَّجَهُ تَقدِيم الوّكَاةٍ تَعَلَا ِالعَينِ . 

قال الرافعي: إذا قلنا: الدَّيْنُ لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء» واجتمع الدَّيْن 
والزكاة في تَرَكْتِهِ ففيه ثلاثة أقوال : 

أظهرها: أن الزكاة تقدم لظاهر قوله ككل: «دَدَيُْ الله أَحَقُ بِالْقَضَاءه(" . 

ولأن الزكاة متعلقة بِالعَيْن والدّيْن مُسْتَرسل في الدّمة» ولهذا تقدم الزكاة في حال 
الحياة ثم يصرف الباقي إلى الغرماء . 

والثاني: يقدّم دَيْنُ الآدمي لافْتِمّار دين الآدمي واحتياجه» ولهذا إذا اجتمع 
القصاص وحَدٌ السرقة يقدم القِصّاص . 

والثالث : أنهما يستويان فيوزع المال عليهما؛ لأن الحقّ المالى المضاف إلى الله - 
تعالى ‏ تعود فائدته إلى الآدميين أيضاً وهم المنتفعون بهاء وعلى هذه الأقول تجري 
ب الله تعالى جده -. 

ولك أن تعلم قوله: ٠‏ ثة أقول» بالواو لأن عن بعض الأصحاب طريقة أخرى 
قاطعة بتقديم الزَّكَاة المتعلقة 0 والأقوال» في اجتماع الكفارات وغيرها مما يسترسل 
في الذمة مع حقوق الآدميين» وقد تعرّض الرّكاة من هذا القبيل بأن يتلف ماله بعد 
الوجوب والإمكان ثم يموت وله مال فإن الزّكَاة هاهنا متعلّقة بالذّمة» لا تعلق لها بعين 
ماله والله أعلم -. 

قال الغزالي: السَّبَبُ الثَالِتُ: عَدَمْ قَرَارٍ الملكِ. قَفِي الزّكَاةٍ في العَنِيمَةٍ قَبْلَ القِسْمَةٍ 
َلانَةُ أَوْجْه: وَجْهُ الإِسْقَاطٍ: ضَعْفُ الملك. فَإِنهُ يَسْقْطُ بِالإسْقَاطِء وَفِي الَالثِ إِنْ كَانَ 


.)5599( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الكل رَكُويًا وَجَبّ وَإِلاً فلا لاحتِمَالٍ أَنّ الؤّكَاةٌ َقع في سَهْمٍ الحْمْسء وَلَوْ أكرَى دارا أَربَمَ 
سِنينَ بمائةٍ دِيئَار نَقْداً وَجَبَ عَلَئِهِ في السَّئَةٍ الأولى رَكَاةٍ ربع ألمائةء وَفِي الكّانِية زَكَاءٌ 
نِضْفِهَا لِسَتَعَين إل قا أده وَفِي الثَالِئَةِ رَكَاةٌ لان أَرَْاعَِا لَِلآثِ سِنِينَ إل ما أذ وَفِي 
الرَابِعَةٍ بعَة رَكَاةٌ الجبيع َع سنن وَبحَطَ عَنُْ ما أدى ؛ لِأنّ الأجرة هَكَذَا تَسْتَقدُ بخلافٍ 
الصَّدَاقٍ فَإِنَّ تَشَطْرَهُ بالطلآقٍ لبس مُقْتَضى العقدء وَشقوط الجر بآلانهدَام مُقْتَضَى 

الإجَارَةٍ وَفِي المَسْألَةٍ قَولَ نَانِ: َهُ يجب فِي كُلْ سَةٍ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ جَمِيع الجالةٍ. 


قال الرافعي : مقصود الفصل مسألتان: 


إحداهما: إذا أحرز الغازون الغنيمة فينبغي للإمام أن يعجل قسمتهاء ويكره له 
التأخير من غير عذر» فإذا قسم فكل مَنْ أصابه مال زَكُوِيَ وهو نصاب أو بلغ نصاباً مع 
الذي كان يملكه ابتدأ الحول من حينئذ» وإن تأخرت القسمة بعذر أو بغير عذر حتى 
مضى حولء فهل تجب الزكاة؟ ينظر إن لم يختاروا التملك فلا زكاة؛ لأنها غير مملوكة 
للغانمين أوْ هي مملوكة لهم ملكاً في غاية الضَّعف والوهنء ألا ترى أنه يسقط بمجرد 
الإعراض؟ وللإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض. الأنواع ؤبعض 
الأعيان إن انّحد النوع ولا يجوز هذا الصَّرب من القسمة في سائر الأملاك المشتركة» 
إلا بالئّرّاضي وإن لخاروا الكملك وسقي عر ل م نفك الا حار نان إن قانتك العدينة 
أفنافا ده ركاة سيواة: كافك رتسي الت كاة' دن تحميتيا اغا وفيا كا عه 
زكاة؛ لأن كل واحد منهم لا يدري ماذا يصيبه؟ وكم يصيبه؟ وإن لم تكن إلا صنفاً 
واحداً زكوياً. وبلغ نصيب كل واحد من الغانمين نصاباً فعليهم الزكاة» وإن بلغ مجموع 
نْصِبَاِِمْ نصاباً. وكانت الحدطة كانه فكذلف وعه خلطاء ء فيهاء وكذا لو كانت غير 
ماشية وأثيتنا الخلطة فيه» ولركاش عه المياوهم بالحاتى تعلارا لاز ركاه علدو 11 
الخلطة مع أهل الخمس لا تغبت؛ لأنه لا زكاة : فى الخمس بحال من حيث أنه لغير 
معينين كمال بيت المال من الفيء و ريال السجاج د اا اماق فهذا حكم زكاة 
الغنيمة على ما ذكره جمهور أئمتنا ‏ رحمهم الله من العراقيين والمّراوزّة وهو ظاهر 
المذهبء» وزاد في «التهذيب» شيئين: 

أحدهما: أن لا زكاة قبل إفراز الخمس بحال» فإن أفرز فحينئذ نفصل الأمرين أن 
ع عه ا ا ل ل بين أن يفرز 
الخمس أ ولا يفرز» وصرح في «العدّة» أنه لا فرق بين الحالين. 

والثاني: حكى في حالة عدم الاختيار وجهاً آخر؛ أنه تجب الزكاة وهذا يتعرض 
له ما في الكتاب» فإنه جعل وجوب الزكاة قبل القسمة على ثلاثة أوجه» وهكذا إمام 
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الحرمين ‏ قدس الله روحه ‏ بعد البناء على أصل مذكور في السّيرء وهو أن الغنيمة هل 
تملك قبل القسمة أم لا؟ إِنْ قلنا: لاء فلا زكاة فيها بحال» وإن قلنا: نعم ففي وجوب 
الرّكاة هذه الأوجه: 

أحدها: لاء لضعف الملك. 

والثاني: نعم اكتفاء بأصل الملك . 

والثالث: إن كان في الغنيمة ما ليس بِرَكَوِيَّ فلا تجب لجواز أَنْ يجعل الإمام 
الزكري سهم الخمسء وإن كان الكل زكوياً تجب» وكان الأحسن لصاحب هذا الوجه 
أن يقول: إن كان الزكوئ بقدر خمس المال لا تجب الزكاة: وإن زاد تجب زكاة القدز 
الزائد29, ويخرج مما تقدم وجه رابع وهو الظاهر: أنهم إن اختاروا التملك وكانت 
الغنيمة صنفاً واحداً زكويّاً وجبت الرَّكَاة وإلا فلاء وتمام توجيهه ينكشف عند معرفة 
الأصل المحال على «كتاب السّير». 

المسألة الئّانية : في زكاة الأجرة وقد أدرج في خلالها مسألة أخرى يقتضي الشرح 
أن نقدمها فنقول: إذا أصدق أمرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها فعليها الزّكَاة إذا نَم حول 
من يوم الإصٌداق. سواء دخل بها أو لم يدخل قبضتها أو لم تقبض لأنها ملكت الصّداق 
بالعقدء وبه قال [مالك”'؟ ‏ رحمه الله © وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا لم تقبضها 
فليس عليها ولا على الزَّوْجَ زكاتهاء ويأتي لنا وجه مثله تفريعاً على أن الصّدَّاق مضمون 
ضمان العقد. فإنه يكون على الخلاف الذي سبق في المبيع قبل القبض» وظاهر 
المذهب وهو القطع بالوجوب, وعلى هذا فلو طلقها قبل الدخول نظرء إن طلّق قبل 
الحول عاد نصفها إلى الزوج» فإن لم متميزآء فهما خليطان فعليها عند تمام الحول من 
يوم الظلاق الإصداق نصف شاة» وعليه عند تمام الحول من يوم الطلاق نصف شاة» 
وإن طلقها بعد تمام الحول فلا يخلو إما إن كانت قد أخرجت الزكاة من عينها أو مِنْ 
موضع آخر أو لم تخرج أصلا فهذه ثلاثة أحوال: 

إحداها: إذا كانت قد أخرجت الرٌّكَاةَ من عينهاء فإلى ماذا ترجع؟ فيه ثلاثة 
أقوال : 


)١(‏ قال في «المهمات»: والإمام لم يطلق القول بعدم الدخول على الوجه الثالث إذا كان فيها غير 
زكوي حتى يتوجه عليه للاعتراض بل نقل ذلك إذا كان الزكوي قد الخمس . فقال ما نصه: 
والثالث إن كان ما غنموه مما ليس بزكوي. ونحن نقدر على أن يقع الزكري خمساًء ولا زكاة 
في الخمس فلا زكاة أصلاًء فإن للإمام أن يوقع القسمة على الأجناس على شرط التعديد فيقع 
الزكري في الخمس. هذا لفظه وقول الإمام ولا زكاة في الخمس هي جملة من موضع الحال. 

(0) في ط أحمد. 
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أحدها: : أنه يأخذ نصف الصّداق من الموجود» ويجعل المخرج من نصيبها فإن 
تساوت قيم الشياه أخذ عشرين منهاء وإن تفاود تت أخذ الضف بالقيمة . 


قال الْمسعودي : هذه رواية الرّبِيع . 

والثاني : يأخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشّاة المخرجة. 

لالت أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين أن يترك الكل ويأخذ 

نصف القيمة”2» وهذا مخرج مما لو أضدقها إناءين فَأنْكَسَرَ أحدهماء وطلقها قبل 
الدّخول نصّ فيه على القول الئّاني والثالث» قال الأئمة: ولفظ «المختصر» في المسألة 
التي نحن فيها صالح للقول الأول والتّاني» وهو إلى الأول أقرب. 

الحالة الثانية: إذا كانت قد أخرجت من موضع آخر فإن قلنا: تتعلق الزكاة بالذّمة 
أو قلنا: تتعلّق بِالعَيْنِ لا على سبيل الشركة عاد نصف الأربعين إلى الزوج» وإن قلنا: 
تعلق يَالعَيْن على صبيل الشركة. فقد قال الصّيدلانيُ وجماعة من الأئمة : يبنى هذا على 
الوجهين فيما إذا زال ملكها عن الصَّدَاق وعاد إليها ثم طُلْقّها قبل الدخول. 

أحدهما: يرجع بنصف القيمة كما لو طلقها ولم يعد. 


والكّانية: بنصف العين كما لو طلْقَّها ولم يزل» لكن الشَّاة التي زال ملكها عنهاء 
وعاد بأداء الزّكاة مِنْ موضع آخر غير متعينة» فعلى الوجه الأول لا يأخذ شيئاً من 
الأربعين بل يعدل إلى نصف القيمة . 


وعلى الثاني : يأخذ نصف الأربعين» وهذا ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم من 
غير تفصيل . 

والثالثة: إذا لم تخرج الزّكاة أصلاً حتى طلقها ففيه أختلاف وتفريع طويل مبني 
على كيفية تعلّق الزكاة» والجواب الخارج على ظاهر المذهب ما ذكره ف في «التهذيب» إن 
شاء الله - تعالى -» وهو نصف الأربعين يعود إلى الرَّوْجٍ شَائِعاً فإناماء السَّاعي وَأحد 


)٠(‏ صحح الرافعي في كتاب الصداق القول الثاني» والنووي في «شرح المهذب» «وزيادات 
الروضة»» وقول الرافعي في آخر القول الأول أخذ النصف بالقيمة مراده بالنصف نصف الصداق 
لا نصف الموجود فاعلمهء وتقديره أخذ النصف الذي يستحقه باعتبار القيمة» وقد عبر في 
«الروضة» أيضاً بهذه العبارة الموهمة» وزاد على ذلك إيهاماً آخر فقال: أحدها: يرجع بنصف 
الجملة» فإن تساوت قيمة الغنم أخذ عشرين منهاء وإن اختلف أخذ النصف بالقيمة. هذا لفظه 
ومراده بالجملة التي يرجع بنصفها هو الذي أعطاه لا الموجودين» فاعلم هذين الإيهامين» 
واعلم أنه قيد في «المنهاج» النصاب بكونه معيناً ليخرج ما في الذمة. فإن السائمة في الذمة لا 
زكاة فيها إذ السوم في الذمة يمتنع. 
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من عينها شَاةٌ رجع الرّوج عليها بنصف قيمتها. جئنا إلى مسألة الأجرة إذا أكرى داراً 
أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضهاء كيف يخرج زكاتها؟ فيه قولان: 


أحدهما: دكره لي لي ل : أنه لا يلزمه أن يخرج 
عند تمام كل سنة» إل زكاة القدر الذي ١‏ ستقرٌ ملكه عليه؛ لأنها قبل الاستقرار يعرض 
السقوط بانهدام الدار فأورث ضعف الملك. 


والثاني : قاله في البُويطِي واختاره المَرَنِيُ : أنه يلزمه عند تمام السّئة الأولى زكاة 
جميع الماثة؛ لذن ملكها ملكا تام أل تَرَى أنه لو كانت الأجرة جَارِيَة يحل وَطْؤُهاء 
ولو كان الملك ضعيفاً لم يحل» غايته أنه يتوهم سقوط بعض الأجرة بالانهدام لكنه لا 
يقح في وجوب الزكاة كما أن المرأة يلزمها زكاة الصّدَاق قبل الدخول وإن كان يتوم 
عود جميعه بارتداد أحدهما أو عود نصفه بالطلاق» وهذا القول أَصَحّ عند صاحب 
«المهذب». ومال إليه في «الشامل»» لكن الجمهور على ترجيح القول الأول وهو الذِي 
يقتضيه إيراد الكتاب والقول بثبوت الملك التام في الأجرة ممنوع على رأي بعض 
الأصحاب» فإن صاحب «النهاية» حكى طريقة أن الملك يحصل في الأجر ة شيئاً فشيئاً 
فمن قال بذلك لا يسلم بثبوت الملك في الأجرة فضلاً عن ثبوت المِلك التّام وعلى 
النّسْلِيمٍ فوجه الضعف والنقصان ما ذكرناء وأما حل الوّطءٍ فلا نسلم أنه يتوقف على 
ارْتِمَاع العف من كل وجه وأمًا الصّدَاق فقد روى أَلحَئَاطِي عن أَبْن سُرَيْجِ تخريج قول 
من الأجرة في الإصداق» فعلى هذا لا فرق وعلى التسليم فالفرق أَنْ الأجرّة تستحق في 
مقابلة المّتافع» فإذا لم تسلم المنافع للمستأجر ينفسخ العقد من أصلهء والصَّدَاق ليس 
في مقابلة المَافع» أذ ترى أنها لو ماتت يستقر الصداق؟ وإن لم تسلم المنافع للزوج 
والتّشطر ثبت بتصرف من جهة الزوج يفيد ملك النُصف عليهاء ولا ينقص ملكها من 
الأصل . 


التفريع: إن قلنا: بالقول الأول أخرج عن تمام السّنة الأولى زكاة رُبع المائة وهو 
خمسة وعشرون ديناراً» وزكاتها خمسة أئْمان دينار؛ لأن ملكه استقر على هذا القدر. 
فإن مضت السّنة الئّانية فقد استقر ملكه على خمسين ديناراً أو كانت في ملكه سنتين 
زكّاها زكاة خمسين لستتين وهي ديناران ونصف لكنه قد أدّى زكاة خمسة وعشرين لسنة 
فيحط ذلك ويخرج الباقي وهو دينار وسبعة أثمان دينار» فإذا مضت السنة الثالثة فقد 
استقر ملكه على خمسة وسبعين ديناراً وكانت في ملكه ثلاث سنين وزكاتها لثلاث سنين 
خمسة دنائير وخمسة أثمان دينار أخرج منها للسّنتين الماضيتين دينارين ونصفاًء يبقى 
ثلاثة دنانير وثُمن يخرجها الآنء فإذا مضت السنة الرابعة فقد استقر ملكه على جميع 
المائة»؛ وكانت في ملكه أربع سنين وزكاة المائة لأربع سنين عشرة دنانير» أخرج من 
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ذلك خمسة دنانير وخمسة أثمان دينارء فيخرج الباقي وهو أربعة دنانير وثلاثة أثمان 
دينار» وقد يعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى فيقال: يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 
خمسة وعشرين لسنة وعند تمام السنة الثّانية زكاة خمسة وعشرين لسنتين وزكاة الخمسة 
والعشرين الأولى لسنة» وعند تمام الثّالئة زكاة الخمسين لسنة» وزكاة خمسة وعشرين 
أخرى لثلاث سنين» وعند تمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة 
وعشرين لأربع سنين» هذا إذا كان يخرج واجب كل سنة من غير المائة» وأمّا إذا أخرج 
من عينها واجب السنة الأولى فعند تمام النّانية أخرج زكاة الخمسة والعشرين الأولى» 
سوى ما أخرج في السّنة الأولى لسنة» وزكاة خمسة وعشرين أخرى لسنتين» وعند تمام 
الكّالئة يخرج زكاة الخمسين سوى ما أخرج في السَّئَتَيْنِ الأوليين لسنة وزكاة خمسة 
وعشرين أخرى لثلاث سنين» وعلى هذا قياس السنة الرابعة» وإن قلنا بالقول الثاني» 
وهو أنه يخرج زكاة جميع المائة عند تمام السنة الأولى فعليه مثل ذلك عند تمام كل 
سنة» إن كان يخرج الواجب من موضع آخرء وإن كان يخرج منها فعند تمام السّنة الثّانية 
يخرج زكاة سبعة وتسعين ديناراً ونصفاًء وقس على هذا السَّنتين الآخريّيْن. وزاد 
أصحابنا العراقيون في التفريع على القول الأول كلاماً آخرء وهو مبني على القولين في 
المسألة في كيفية الإخراج وزكاة جميع المائة واجبة عند تمام الحول الأول بلا خلاف أو 
هما في نفس الوجوب, فعن القاضي أبي الطَيّب أنهما في نفس الوجوبء وبه يشعر 
كلام طائفة» وقال الشيخ أبو عاق وشيعته: القولان في كيفية الإخراج والوجوب ثابت 
قطعاًء واحتجوا له بأنه لو امتنع الوجوب على أحد القولين لعدم استقرار الملك لكان 
يستأنف الحولء ولا يزكيه لما مضى كمال الكتابة» فلما نَصّ فى هذا القول على أنه 
يوك لنااعضن ول أنه لم يهل هذا الاحتلافة مالعا من الورجوب» وهذا قضية كلام 
الأكثرين صريحاً أو إشارة ثم هؤلاء القاطعون بالوجوب غاصوا فقالوا في التفريع على 
القول الأول: يخرج في السنة الأولى زكاة خمسة وعشرين كما سبق» ثم يبنى الحكم 
بعدها على الخلاف في أن الزكاة استحقاق جزء من العَيْن أم لا؟ وإن قلنا: ليست 
استحقاق جزء من العين» فهل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ فإذا مضت السنة الثانية فقد 
استقر ملكه على خمسين» أما الخمسة والعشرون الأولى فقد زكاها للسنة الأولى» فإن 
حو د آخر زكاها للسّنة الثانية أيضاًء وإن كان كد احرج من 
عينها زكى ما بقي منها. 


وأما الخمسة والعشرونالئّانية فقد وجب الرّكاة في السّنئة الأولى في جميعهاء 
وعليه إخراجها الآن وأما زكاة السّنة الثانية فإن قلنا: الزكاة ليست استحقاق جزءء وقلنا: 
الدّيْن لا يمنع الرّكَاة فكذلك يخرج الرّكَاة عن جميعهاء وإن قلنا: إنها استحقاق جزءء 
وقلنا : بيست كلك لك الذين يم الزكاة ول يملك شيا لتر افا يزكى للسنة الثانية 
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عن جميعها بل عما سوى القدر الواجب فى السنة الأولى؛ لأن ذلك القدر قد استحقه 
المساكين أو هو دين يمنع وجوب الرّكَاة في قدرة» ثم إذا مضت السّئة الالئة فقد أستقرٌ 
ملكه على خمسة وعشرين أخرى.ء أما الأولى والثانية فقد أخرج زكائهها لما مضق على 
التّمصيل المذكورء فإن أخرج من موضع آخر زْكى جميعها | للسّنة الئالئة أيضاًء وإن 


أخرج منها زكى الباقي. 
٠‏ وأما هذه الثالثة فقد مضى عليها ثلاث سنين» فإن قلنا: الزكاة ليست استحقاق 
جرء » والدَّيْن لا يمنع الزكاة أخرج زكاة جميعها لثلاث سنين» وإن قلنا: إنها استحقاق 


جرء وقلنا: الديْن يمنع الزكاة» ولم يملك شيئاً آخرء فيخرج زكاة جميعها للسنة 
الأولى» وزكاة جميعها سوى قدر الواجب في السّنة الأولى للثانية» وزكاة جميعها سوى 
قدر الواجب فى السََّتَيْن الأوليين للثالئة» وقس الرابعة على هذا. 

ثم هاهنا كلامان: 


أحدهما: للمسألة شريطة ذكرها إمام الحرمين» وهي أن تكون أجرة السنتين 
متساوية ولا بد منها؛ لأنها لو تفاوتت لزاد القدر المستقر في بعض السّنين على ربع 
المائة ونقص في بعضها؛ لأن الإجارة إذا انفسخت تورّع الأجرة المسماة على أجرة 
المثل في المدتين الماضية والمستقبلة . 

والقاني: لعلك تبحث فتقول: كلام المسألة فيما إذا كانت المائة في الذمة ثم نقداً 
أم فيما إذا كانت الإجارة بمائة معينة» أم لا فرق؟ 


أمَا كلام التقلة فإنه يشمل الحالتين جميعاًء وأما التفصيل والنّص عليهما فلم أر له 
تعرضاً إلا فى فتاوى القاضى الحُسَيْن قال فى الحالة الأولى : الظاهر أنه يجب زكاة كل 
المائة إذا حال الحول؟ لأن ملكه مقر علن ها تلخت لن اديت الدارء لا يلزمه 
رد المقبوض بل له رد مثله» وفي الحالة الثانية قال: حكم الزكاة حكمها في المَبيْع قبل 
القبض؛ لأنه بفرض أن يعود إلى المستأجر بانفساخ الإجارة» وبالجملة فالصورة الثانية 
أحق بالخلاف من الأولى» وما ذكره القاضى اختيار للوجوب فى الحالتين جميعاً فاعل 
ذللكد رع بعد إلى القظ بالكاته:. ْ ْ 

أكا “وله «تقذاة قوق إكثارة إل كوتهًا عمالة متريوضة:والآجر دنا بجلك بنقين 
العقد معجلة إن أطلقا أو شرطا التُْجيل ومؤجلة إذا شرطا التأجيل» فإذا كانت دَيْناً حالاً 
أو مؤجلاً زاد ما سبق من الكلام في زكاة الدّين. 

وقوله: وجبت عليه في السَّئّة الأولى فيه المَبّاحث التي تقدّمت في أنَّ الكلام في 
نفس الوجوب وفي وجوب الإخراج» واللفظ إلى الاحتمال الأول أقرب. 
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وقوله: «زكاة ربع المائة» وكذا «زكاة نصفها وزكاة 5 اث ثة أرباعها» يجوز أن يعلّم 
بالميم ؛ ال 1 محتداد سكي نيوان د م اباللتر الد رجي ري تراس رقا 
جميع المال كالقول النّاني. 

وقوله: «في القول النئّاني تجب في كل سنة» معلّم بالحاء؛ لأن مذهب أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - كالقول الأول» وعبارة الكتاب في القولين جميعاً محمولة على 
ما إذا أخرج الواجب من غير المائة» وهي الحالة الّتِي ينزل عليها كلام الشَّافعي - 
رضي الله عنه - في «المختصر؛ء فإن كان يخرج من عينها فقد ذكرنا حكمه. ثم 
نختم الفصل بفرعين: 

أحدهما: باع شيئأ بنصاب من النّقْد مثلا وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى 
حال الحول» هل يجب على البائع إخراج الزكاة؟ يخرج على القولين؛ لأن الثمن قبل 
قبض المبيع غير مستقرء وخرجوا على القولين أيضاً ما إذا أسلم نصابأ في ثمره أو 
غيرهاء وحال الحول قبل قبض المسلم فيهء وقلنا: إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ 
العقد» وإن قلنا : إنه يوجب الخيار فعليه إخراج الزكاة . 

الثاني : أوصى لإنسان بنصاب ومات الموصي» ومضى حول من يوم موته قبل 
القبول» إن قلنا: الملك في الوصيّة يحصل بالموت فعلى الموصى له الزكاة» وإن كان 
يرتد برده وإن قلنا: يحصل بالقبول فلا زكاة عليه» ثم إِنْ أبقيناه على ملك الميت فلا 
زكاة على أحد. وإن قلنا: إنه للوارث فهل عليه الزكاة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء وإن قلنا: إنه موقوف فإذا قبل بَانَ أنه ملكه بالموت فهل عليه 
الزّكاة؟ روي في «التّهْذِيب» فيه وجهين: 

أصحهما: لا؛ لأن ملكه لم يكن مستقرًاً عليه. 

قال الغزالي: الرُكُنُ الثَالِتُ: فِيمَنْ تَجبُ عَلَيْهِ وَهْوَ كل حر مُسْلِمٍ تحب في مَالٍ 
الصّبِيّ (ح) والمَجْنُونِ (ح)» وَفِي مَالٍ الجَنِين تَرَدْدُ وَتَجِبُ عَلَى المُرْتَدٌ (م ح) إن قُلْا 
م ء مِلكِه مُؤَاحَذَةَ لَهُ بالإشلام» وَلارَكَاةَ عَلَى مُكَاتِبٍ وَرَقِيقٍ وَلا عَلَى سَيْدِهِمَا شَيئا في 


- 


مَالهمَاء وَمَنْ مَلَكَ بِنِضْفِهِ الح شَيعا لَرِمَهُ (م ح) الرّكَاةٌ . 


[القول في زكاة الصبي والمجنون والمكاتب]: 

قال الرافعي: فقه الفصل صور: 

إحداها: تجب الزكاة في مال الصَّبِيَ والمجنون. وبه قال مالك وأحمد خلافاً 
لأبي حنيفة - رحمهم الله - وسلّم وجوب العشر وصدقة الفطر. 

لنا: ما روي أنه كَلدٍ قال: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً فُلْيَنْجِرْ لَهُ وَلَا ب تدك خدى تأكلة 
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الصَّدَقَهُ"'2. وروي أنه يَِدِ قال: «ابْتَعُوا فى أَمْوَالٍ الْينَامَىء لآ تَأَكُنْهَا الرّكَاةُو2 . 


إذا تقرر ذلك فيجب على الولي إخراجهما من مالهماء فإن لم يَفْعَل أخرج الصَّبِي 
بعد البلوغ والمجنون بعد الإقاقة زكاة ما مضى» وهل تجب في المال المنسوب إلى 
الجنين؟ حكى إمام الحرمين فيه تردداً لوالده ‏ رحمهما الله قال: والذي ذهب إليه 
الأئمّة أن الزّكاة لا تجب فيه؛ لأن حياة الحمل غير موثوق بهاء وكذلك وجوده» ونحن 
وإن قضينا بأن الحمل يعرف» فالحكم يتعلّق به عند انفصاله. 

والثاني : أنه تجب الزكاة إذا انفصل» كما في مال الصّبِيَ والمجنون. 

الثانية: الكافر الأصلي غير ملزم بإخراج الزّكاة لا في الحال ولا بعد الإسلام» 
وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب في الإسلام» فإذا حال الححؤل على ماله في الرّدةَء 
فهل تجب فيه الزكاة؟ يبني على الخلاف في ملكهء إن قلنا: يزول ملكه بالرّدّة فلاء وإن 
قلنا: لا يزول فنعم مؤخذة له بحكم الإسلام» وإن قلنا: إنه موقوف إلى أن يعود إلى 
الإسلام» أو يهلك على الردة» فالزكاة أيضاً على الوقف. فإن قلنا: لا يزول ملكه 
وأوجبنا الزكاة» فقد ذكر في «النّهْذِيب» أنه لو أخرج في حال الردة جاز كما لو أطعم 
عن الكفّارة بخلاف الصوم لا يصح منه؛ لأنه عمل البدن فلا يصح إلا ممن يكتب لهء 
وروي في «النّهاية» عن صاحب «التقريب»: أنه لا يبعد أن يقال: لا يخرجها ما دام 
مرنّداًء وكذا الزّكّاة الواجبة قبل الردة؛ لأن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية» فعلى هذا إن 
عاد إلى الإسلام أخرج الزّكاة الواجبة في الردة وقبلهاء وإن هلك على الردة حصل 
اليأس عن الأداء وبقيت العقوبة في الآخرة. قال الإمام: هذا خلاف ما قطع به 
الأصحاب» لكن يحتمل أن يقال: إذا أخرج في الرّدة ثم أسلمء هل يعيد الزكاة؟ فيه 
وجهان كالوجهين في الممتنع» إذا ظفر الإمام بماله وأخذ الزّكاة منه» هل يجزئه أم لا؟ 
ولك أن تعلّم قوله في الكتاب: «إن قلنا يبقى ملكه» بالواو؛ لأن الحَناطي ذكر أنه يحكي 
عن ابن سُرَيج أنه تجب الزكاة على الأقاويل كلها كالتّفقات والغرامات. 

الثالثة: لا تجب الزكاة على المكاتب» لا العشر ولا غيره ويه قال مالك وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يجب العُشْر في زرعه. 

لنا: ما روي أنه كِ قال: «لآ رَكَاةَ في مَالٍ الْمُكاتبِ»”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7) وقال: هذا الحديث إنما يروى من هذا الوجهء وفي إسناده مقال. لأن 
المثنى ابن الصباح يضعف في الحديث» وأخرجه الدارقطني )١١9/1(‏ والبيهقي )٠١5/54(‏ 
وانظر التلخيص (؟//ا6١1).‏ ا 

(0) أخرجه الشافعي )57١(‏ وانظر التلخيص (158/7). 

(9) أخرجه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف )١١8/5(‏ والبيهقى )٠١9/5(‏ وقال رفعه 
ضعيف» والصحيح أنه موقوف على جابر - رضي الله عنه -. ١‏ 


33> كتاب الزكاة / زكاة الصبئ والمجنون والمكاتب 


وأيضاً فإن ملكه ضعيفء ألا تَرى أنه لا يرث ولا يورث عنه ولا يعتق عليه قريبه 
لم ةإذا أعتق وبقي المال في يده أبتدأ الحَؤل من يوم العتق» وإن عجز وصار ما فِي يده 

الرابعة: العبد القنّ لا يملك بغير تمليك السّيد لا محالة» وهل يملك بتمليك 
السيد؟ فيه قولان مذكوران فى الكتاب فى موضعهما؛ فإن قلنا: لاء وهو المذهب فزكاة 
ما ملكه من الأموال الرّكوية على السّيدء ولا حكم لذلك التُمليك» وإن قلنا: نعمء فلا 
زكاة على العبد كما لا زكاة على المُكاتب بل أولى؛ لأن للسّيد أن يسترده وينتزعه متى 
شاءء وهل يجب على السيد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأن ملكه زائل. 

والقاني: نعم؛ لأن ثمرة الملك باقية» فإن للسّيد أن يتصرف فيه كيف شاءء وإذا 
أعتق العبد ارتد الملك إليه بخلاف ملك المكاتب إذا أعتق» حكى هذا الوجه أبو عبد 
الله الحَنّاطي» ونقله الإمام عن «شرح التلخيص»» وقد عرفت بما ذكرنا أن قوله: «ولا 
على سيديهما في مالهما» تفريع على أنَّ العبد يملك بتمليك السّيد إياه» وإلا فليس للعبد 
مال وهو معلّم بالواو. لما روينا من الوجه الثاني» والمديّر وأم الولد كالعبد القت”" . 

الخامسة: من بعضه حر وبعضه رقيق» لو ملك بنصفه الحر نصاباً فهل عليه 
زكاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لنقصانه بِالرّقّ كالعبد والمُكَاتبء وهذا هو الذي ذكره في «الشامل». 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه تجب؛ لأن ملكه تام على ما ملكه 
بالجزء الحُرّ منه» ولهذا قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه يكفر كفارة الحرّ الموسرء 
وقال: إنه يلزمه زكاة الفطر بقدر ما هو حرء هذا تمام الصّور وقد تبيّن بها أن المعتبر 
فيمن تجب عليه الجرية والإسلام على ما ذكر في أول الفصل» لكن قوله: «وهو كل 
حر مسلم» يقتضي أنْ لا تجب الزَكَاةٌ على من ملك بنصفه الحْرٌ؛ لأنه يقع على من 
جميعه حرٌّء فأما من بعضه حر وبعضه رقيق» يصدق عليه القول بأنه ليس بِحُرٌء فلما 
وجبت الدّكَاة عليه على ظاهر المذهب» وهو الذي ذكره في الكتاب ووجب تأويل اللفظ 
والله أعلم . 

تم الجزء الثاني 
ويليه الجزء الثالث» وأوله: 
«باب أداء الزكاة وتعجيلها» 


)١(‏ سيأتي الكلام عليهما في العتق.' 


8 


الفهرس 


الباب الخامس: في شرائط الصلاة وهو ستة 23010111106 
الشرط الأول: الطهارة رض بع ابو ا ا لو لاط لل 
الشرط الثاني: طهارة الخبث ا تي 
الشرظ الاك مدر الجورة 22011100 

القول في ستر العورة انر وو نا و فوا مر نار ارو ل 

القول في صفة الستر ا 
الشرط الرابع: الكلام في الصلاة و اب ب رو ا 
الشرط الخامس : ترك الأفعال الكثيرة: جه ما 1 

الشرط السادس: ترك الأكل 1 

الباب السادس : في السجدات وهي ثااثة ا ا 
الأولى: سجدة السهو والقول فيها 221111111 
الثانية : سجدة التلاوة والقول فيها 000 
الثالثة : سجدة الشكر والقول فيها ا ل 

القول في صلاة التطوع | ا ا 000 

القول في أحكام الوتر 17571371111( 

القول في قنوت رمضان ا انب دا تداس رج ع 0 

القول في النوافل التي تسن فيها الجماعة ا ا و 

القول في أحكام صلاة التراويح ...... عا م 


كتاب الصلاة بالحماعة وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول: في فضل صلاة الجماعة .......: 5201311 
القول في أحكام صلاة الجماعة فووا بن او م ا 


الفصل الثاني: في صفات الأئمة اوجاس اليب ماله ف كياد اود مجم مد ا 
القول في صفة الأئمة 000101 00 
الفصل الثالث: في شرائط القدوة وهي ستة 0 
الشرط الأول: أن لا يتقدم في الموقف على الإمام 00 2007710 
الشرط الثاني : الاجتماع في الموقف بين الإمام والمأموم م 
الشرط الثالث : نية الاقتداء 110000 
الشرط الرابع: توافق نظم الصلاتين ل 
ارط" النعافيتى ؟ القوافقة اب لاني د خممع ع مر 4 50000 
الشرط السادس : المتابعة 5 د مامام حو ع للا ووذ اق 


كتاب صلاة المسافر وفيه بابان 
الباب الأول: في القصر وله ثلاثة أنظار م 
النظر الأول: السبب 00 
النظر الثاني : في محل القصر يقن اسه لبوك ايه احا انيفو ا 
النقل لالت شرفي الغترظ ١‏ ب مسندامة اع ماديه اتني ل 0 
الباب الثاني: في الجمع المج ا يجي م 


شرائط الجمع ل ل 


كتاب الجمعة وفيه ثلاثة أبواب 


_ الباب الأول: في شرائطها وهي ستة وخ تق اه دب مسرن ل 
: الشرط الأول: الوقت واو تس ا و م و جر 0 
الشرط الثاني : دار الإقامة نيف ا امالسو نمسي 0 
العرظ :لفالف أن كوت الحيعة سعوقة نجقية احرئ 10 
الترط الرايع 3 الغلا #ام امه بن ب انف جع 00000000007 
الشرط الخامس : لا يصح الانفراد بالجمعة با باس مع 
الشرط السادس : الخطبة لاح لنت من ابنية ع حم وليه الم طسوو ارا املف 0 


571 
كرف 
امسن 


الفهرس 


الباب الثانى: فيمن تلزمه الجمعة كد عوشي وير ااوو م افخيف ا 
الباب الثالث: في كيفية الجمعة وتتميز بأربعة أمور 200 
| الأول: الغسل ا 000 
الثاني : البكور إلى الجامع 11011111001000 
الثالث : لبس الثياب الييضص واستعمال الطيب 1 


الرابع: يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى 


كتاب صلاة الخوف وفيه أربعة أنوا 

3 وثيهة اربعة انواع 
النوع الأول: أن لا يكون العدو في جهة القبلة ....... ا 
القول في صلاة بطن نخل 00312121 ا 00 
النوع الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة 2101118 


النوع الثالث: أن يلتحم القتال ا ا ا 
النوع الرابع : صلاة شدة الخوف سوج اس ب لي 0 


القول في التعزية والبكاء على الميت 01212008 
يأب تارك الصلاة كفم ع1 جر تون اوقل تكن سمونمايس مخ 4 ا د 


كتاب الزكاة وفيه ستة أنواع 


النوع الأول: زكاة النعم ةي ةز ز ز د 5ذ0 000012 00 
النوع الثاني: في العدول إلى ابن لبون 0 
النوع الثالث: إذا ملك مائتين من الإبل 00 
النوع الرابع: في الجبران 0 


النوع الخامس: في صفة المخرج في الكمال والنقصان مونب بس ميك لق 
باب صدقة الخلطاء وفيه خمسة فصول اذ[ ا 
الفصل الأول: في حكم الخلطة وشرطها 2706 مالي لوه 
الفصل الثاني : في التراجع 000 ووم كس قبن اما كما يو الانة 
الفصل الثالث : في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد و لذ كله 
الفصل الرابع: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد تند له 
الفصل الخامس : في تعدد الخليط جا خونطم مس ا 1ه 
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اده الا الاك ماود 7ه 


القول في زكاة الصبي والمجنون والمكاتب كز اك 
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باب أداء الزكاة وتعجيلها 


قال الغزالي : (الطَرَفُ الكّانِي لِلرْكَاةٍ طَرَفُ الأدَاءِ) وَلَهُ مَلانةُ أَخْوَالٍ: الأولّى الأداء 
فِي الوَقْتٍ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ (ح) عِنْدَنَا ويَتَخَيْرُ بَبْنَ الصّرْفٍ إِلَى الإمَام أو إِلَى 
المَسَاكِينٍ فِي الأَمُوَالٍ البَاطِئَة وَأَبْهُمَا أَوْلَى فيه فيه وَجْهَانِء وَالضَرِتٌ إِلَى الإمَام ول فِي 
الأَمَوَالِ الظاهِرَةٍ وَهَل يَجِبٌ؟ فيه قؤلآن. 


قال الرافعي : ذكر في أول الزكاة أن النظر في الوجوب والأداء» وقد فرغ الآن من 
النظر الأول. وأما: الأداء فله ثلاث حالات؛ لأنه إما أن يتفق في الوقت أو قبله أو بعده. 


الحالة الأولى: الأداء في الوقت». وهو واجب على الفور بعد التمكن. 

وقوله: عبن شلب درس نا مي اس ردي الله فيما رواه إمام 
الحرمين وغيره أنها واجبة على التَّرَاخْيء ونقل صاحب «الشامل» وغيره اختلافاً 
لأصحابه فيه» فعن الكرهي : أنها على الفورء» وعن أبي بكر الرازي”'': أنها على 
التراخي . لنا: أن الأمر بإيتاء الزكاة وارد» وحاجة المستحقين ناجرة» فيتحقق الوجوب 
في المعالن.. ثم أداء الزكاة يفتقر إلى وظيفتين» فعل ونية [أما الأداء ف] الأداء يفرض على 


ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يباشره بنفسه وهو جائز ز في الأموال الباطنة» لما روي عن عثمان - 


رضي الله عنه ‏ - أنه قال في المحرّم : «هَذًا شَهْرُ «رَكَاتِكُمْ ٠‏ فَمَنْ كَانَ عَلَيِْ دَيْنُ فَلْيَفُْضِ 
ديت ثم لِيْرَكُ يَقِيَة مَالِهِه”"2. والأموال الباطنة هي اللعب والققنة وعردض العتمارة 


لقف أبو بكر أحمد بن علي الرازي صاحب أبي الحسن الكرخي» ولد سنة. خمس . وثلاثمائة» ومات 
سنة سبعين وثلائمائة» وإليه انتهت رياسة العلم لأصحاب أبي حنيفة بيغداد» وعنه أخذ 
فقهاؤها. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)١55(‏ الجواهر المضيئة »)85/١(‏ وانظر 
الفهرست ص 2)7١5١8(‏ والعبر للذهبي 0/7 

(1) أخرجه مالك في الموطأ )١97/١(‏ ومن طريقة الشافعي (5717)» والييهقي .)١158/5(‏ 


و 


ع كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


والرّكاز وزكاة الفطر مُلْحَقّة بهذا النّوع”2» وأمًا الأموال الظاهرة وهي المواشي 
والمُعشرات والمَعَادنْء فهل يجوز أن يفرق زكاتها بنفسه؟ فيه قولان: 

أصحهما وهو الجديد: نعم» كزكاة الأموال الباطنة. 

والقاني : وهو القديم ومذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» ويروى عن مالك أيضاً : 
أنه لا يجوزء بل يجب صرفها إلى الإمام لقوله تعالى: لخُلْ مِنْ أَْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ُطَهَرْهُمْ 

وَترَكْيهِمْ بهاه”". ولأنه مال للإمام المطالبة به» فيجب دفعه إليه كالخراج هذا إذا كان 

الإمام عادلاً» فإن كان جائراً فوجهان: 

أحدهما: يجوزء ولا يجب خوفاً من أن لا يوصله إلى المستحقين. 

وأصحهما: أنه يجب لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور» وعلى هذا القول لو فرق 
بنفسه لم يحسب» وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجيء الساعي» فإذا أيس فرق بنفسه. 

والثاني: أن يصرف إلى الإمام وهو جائز فإنه نائب المستحقين» «وكانّ الي يل 
والخلفاء بعده يَبْعَقُونَ السّعَاة لِأَحَذٍ الرّكَان»9 , 

والثالث: أن يوكل بالصرف إلى الإمام أو بالتفرقة على المستحقين» حيث تجوز 
له التفرقة بنفسهء وهو جائز أيضاًء لأنه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون 
الآدميين. وأما الأفضل من هذه الطرق فلا خلاف في أن تفرقة الزكاة بنفسه أفضل من 
التوكيل بها؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل الوكيل» وبتقدير أن يجوز 
لا يسقط الفرض عن الموكل وله على الوكيل غرم ما أتلف. وفي الأفضل من الطريقين 
الأولين”*2 في الأموال الباطنة وجهان: د 


)١(‏ وفي زكاة الفطر وجه: أنها من الأموال الظاهرة» حكاه في «البيان» ونقله في «الحاوي»» عن 
الأصحاب مطلقاًء واختار أنها باطنة» وهو ظاهر نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو المذهب. 
ينظر الروضة (51/7). 

(؟) سورة التوبة» الآية .٠١7‏ 

 )9(‏ البخاري (376. ١٠هكء‏ 091 5ت 59154 1/!الاء /1191), ومسلم (1875) من 
حديث أبي حميدة» والبخاري ))١558(‏ ومسلم (187) من حديث أبي هريرة وأبو داود 
(440) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

اق جزم النووي في «المنهاج» بطريقة الخلاف وزاد فجعله قولين» فإنه عبر بالأظهر وما نقله عن الغزالي 
في طرد الخلاف وقع أيضاً في «شرح المهذب» وهو غلط فإنه صرح بأنه لا يجري فيهء فقال في 
الوسيط : فإن كان المال باطناً جاز التسليم إلى الأمام أو إلى المسلمين» وإنهما أولى فيه وجهان» 
وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان» ولا شك أن التسليم أولى للخروج من 
الخلاف . هذا لفظ «الوسيط»» وذكر في «البسيط» أيضاً نحوهء وعبر بقوله: ولا خلاف» وأما في 
«الوجيز» فإنه لم يفصل» بل أطلق الخلاف» ونقل الرافعي عند إطلاق الخلاف» ثم نقل عن 
المحاملي أنه عمم فقال: ورأيت المحاملي قد صرح في «القولين والوجهين» بطرد. 
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أحدهما: وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق أن الصّرف إلى الإمام أولى؛ لأنه أعرف 
بأهل السَهمان وأقدر على التفرقة بينهم؛ ولأنه إذا فرق الإمام كان على يقين من سقوط 
الفرض» بخلاف ما لو فرق بنئفسه لجواز أن يسلم إلى مَنْ ليس بصفة الاستحقاق» وهو 
يظنه بصفة الاستحقاق. 

والثّاني: أن الأولى أن يفرقها بنفسه؛ 2 ثق» ولينال أجر التفريق 
وليخص به أقاربه وجيرانه» وهذا الوجه هو المذكور في «التَُّهذيب» و«العدة»» ومن قال 
به تعلق بقوله في «المختصر»» «وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسهء ليكون على يقين 
من أداءها عنه» والأول هو الأظهر عند أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهمء ولم يذكر 
الصَّيْدلاني غيره» وحملوا قول الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه أولى من التّؤكيل» 
ومنهم من قال: أراد به في الأموال غير الظاهرة. 

وأما في الأموال الظاهرة فالأولى الصّرف إلى الإمام ليخرج عن شبهة الخلاف» 
ومنهم من أطلق الخلاف من غير فرق بين الأموال الباطنة والظاهرة» وهكذا فعل 
صاحب الكتاب في قسم الصدقاتء وعبر عن هذا الخلاف بالقولين على خلاف 
المشهورء ورأيت المُحَاملي صرح في القولين والوجهين بطرد الخلاف» فليكن قوله: 
«والصرف إلى الإمام في الأموال الظاهرة أولى» معلّماً بالواوء وحيث قلنا: الصرف إلى 
الإمام أولى» فذلك إذا كان الإمام عادلاً فإن كان جائراً فوجهان: 

أحدهما: أنه كالعادل.» ويحكى ذلك عن صاحب «الإفصاح» لما روي أن سعد بن 
أبي وقاص» وأبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهم ‏ سئلوا عن الصّرف إلى الولاة 
الجائرين فأمروا به30) 

وأصحهما: وهو الذي ذكره في الكتاب في قسم الصدقات: أن التّفريق بنفسه 
أولى من الصرف إليه» لظهور جَوْره وخِيّانته» بل حكى الحَئّاطي وجهاً أنه لا يجوز 
الصرف إلى الجائر فضلاً عن الأفضلية” ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَتَجِبٌ نِيِةُ الرّكَاةٍ بِالقَلْبٍ (ح) فَيَنْوِي الرّْكَاةٌ المَفْرُوضَةء فَإِنْ لَمْ 

يتَعَرّض لِْفْرْضٍ فَوَجْهَانِء وَلاَ يرم َي المَالِء فَإنْ قَالَ: عَنْ مَالِي العَائِبٍ وَكَانَ تَالِفا 

لْمْ يَنْصَرِفْ إِلَى الحَاضِرء وَلَوْ قَالَ: عَنٍ المَائِبء فَإِنْ كَانَ تَالِفاً فَمَنَ الحَاضِر أَوْ هُوَ 


.)١155/5؟( أخرجه سعيد بن منصور. انظر التلخيص‎ )١( 

)2( والدفع إلى الإمام أفضل من الوكيل قطعأء صرح به صاحب «الحاوي» ووجهه ما تقدم. ووجهه 
ما تقدم مراده إذا كان الإمام عادلةٌ ويدل عليه. نقل ذلك عن الحاوي وصاحب الحاوي يمنع 
الصرف إلى الجائز فضلاً عن أفضليته . 
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قال الرافعي: الوظيفة الئّانية الئية» ولا بد منها في الجملة لقوله يَكِهِ: نما 

الأَعْمَال بالئيّاتِه. وهل المعتبر قَضد القَأْب أم يكفي القول باللسان؟ 
الرمل قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: وإذا ولى الركل زكاة ماله لم يجزه 

إلا بنية أنه فرضء» والنية هي القصد فقضية هذا اعتبار قصد القلب» ونقل عن «الأم؛ أنه 
سواء نوى أو تكلم بلسانه أنه فرض يجزئه. قال الأصحاب: في المسألة وجهان: 

وقال القفال وغيره : قولان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا بد من قصد القلب». وهذا ما خرجه 
أَبْنُ القاص» وإليه ذهب صاحب «التقريب». 

والثاتي : أنه يكفي القول باللنسان. وهو اختيار القَمّال فيما حكى الصّيدلاني؛ 
واحتج بأن إخراج الزكاة في حال الردة جائزء ومعلوم أن المرتد ليس 0 
قربة» فدل أن لفظة كَافٍ» وأيضاً إن الزكاة : تجري فيها الثيابة» وإن لم يكن النائب 
أهلهاء فإذا جاز أن ينوب فيها شخص عن شخص جاز أن ينوب اللّسان عن القلب» 3 
يلزم الحج فإن النائب. فيه. لا بد وأن يكون من أهل الحجء ومن قال بالأول حمل كلامه 
في «الأم» على أنه لا فرق. بين أن يقتصر على قصد القلب» وبين أن يجمع بين قصد 
القلب والتّلفظ. وأما فصل المرتد ففي أدائه الزكاة في حال الردة كلام تقدم؛ وعلى 
التسليم فلا نسلم أن القصد غير معتبر في حق المرتد. 
لفظ هو قربة» وقد قيل للقفال: لا يمسقط الفرض حتى يقول المرتد هذا عطاء. فقال: 
كذا ينبغي أن يكن» فإذا جاز اعتبار اللفظ وإن لم يكن قربة» لم لا يجوز اعتبار القصد 
وإنْ لم يكن قربة؟ 

وأما الوجه الثاني: فهو باطل بالوضوءء فإنه يجوز فيه إِنَابَة الأخل وغير الأهل» 

وروى الشيخ أبو علي طريقة أخرى عن بعضهم قاطعة باعتبار قصد القلب. 

كيفية النية أن ينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة ماليء» أو زكاة مالي 
المفروضة أو الصدقة المفروضة., ولا يكفي التعرض لفرض المالء فإن ذلك قد يكون 
كفارة ونذرء ولا يكفي التُعرض للصّدقة في أصح الوجهين”'' فإنها قد تكون نافلة» ولو 


)١(‏ يقتضي أنه لو قيدها بالحال أنه يكفيه. وقال في «شرح المهذب:: لو نوى الصدقة فقط لم 
يجزئه على المذهب الذي قطع به الجمهور. وحكى الرافعي فيه وجهاً ضعيفاًء ولو قال: صدقة- 
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تعرض للزكاة دون صفة الفرضية فهل يجزئه؟ فيه وجهان. 


الذي ذكره الأكثرون أنه يجزئه؛ لأن الزكاة لا تكون إلا مفروضة. قال في 
«التهذيب»: وهما كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهرء ولم يتعرض للفرضية؛ لكن 
صلاة الظهر قد تكون نافلة من الصَّبِيء وممن صلى منفرداً ثم أعاد في جماعة» ولا 
انقسام في الزكاة ولا يجب تعيين المال المزكى عنهء فإن عوض ببعض المال ودفع 
حاجة المستحقين لا يختلف. بل يزكي عن مواشيه ونقوده حتى يخرج تمام الواجب» 
فلو ملك أربعماثة درهم مثلاً مائتان حاضرتان ومائتان غائبتان» أخرج خمسين من غير 
تعيين جازء وكذا لو ملك أربعين من الغنمء وخمساً من الإبل فأخرج شاتين» ولو 
أخرج خمسة مطلقاًء ثم بَانَ له تلف أحد المالين أو تلف أحدهما بعد الإخراج» فله أنْ 
يحسب المخرج عن الزّكَاة الأخرى» ولو عين حالاً لم ينصرف إلى غيره» حتى لو 
أخرج الخمسة عن المال الغائب قَبَان تَالفَا» لم يكن له صرفه إلى الحاضرء ولو قال: 
هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً فبان تالفاً هل له الصرف إلى الحاضر؟ حكى في 
«العدة4ة. فيه وتهية : 1 
قال: والأصح أنه لا يجوزء ولو قال: هذه عن مالي الغائب فإِنْ كان تالفاً فهي 
صدقة أو قال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته وإلا فهي صدقة جاز؛ لأن إخراج 
الكاة عن الغائب هكذا يكونء وإن اقتصر على قوله: عن مالي الغَائِْب حتى لو بان 
تالف لا يجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال: هذه عن مالي الغائب» فإن بان تالا 
استرددته وليست هذه الصورة؛ كما إذا أخرج خمسة وقال: إن كان مورثي قد مات 
وورثت مالت فهذه زكاتهء فبان موته لا يحسب المخرج عن الزكاة؛ لأن الأصل بقاء 
المورث وعدم الإرث؛» وهاهنا الأضل سلامة المال» فالتردد بهذا الأصلء» ونظير هذه 
المسألة أن يقول: في آخر شهر رمضان أصوم غداً عن رمضانء إن كَانَ من الشّهر 
يصحء ونظير مسألة الميراث أن يقول في أوله: أنا صائم ثم غدا عن رمضانء إن كان 
من الشهر لا يصح» ولو قال: هذه عن مالي الغائب فإن كان تالفاً فعن الحاضر. 
فالذي قاله معظم الأئمة: أن الغائب إِنْ كان سالماً يقع عنهء وإلاً فلا يقع عن 
الحاضر؛ لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله» والتردد في أنها عن أي المَالَيْن بحسب بقاء 
العَّائبٍ وتلفه لا يضر كالتّردد بين الفرض والئَّفْل في الصّورَّة السّابقة على اختلاف 
النّقْدِيرَيْنَء وهذا تعيين المال ليس بشرط فلا يقدح التردد فيهء حتى لو قال: هذه عن 


- مالي أو صدقة المال» فوجهان: أصحهما: لا يجزيهء فأشار في الأولى إلى نفي الخلاف عند 
الجمهور. وأما في الثانية فجزم فيها بإثبات الخلاف . ينظر الروضة (؟/ 14). 
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مالى [الغائب أو الحاضر]”'' أجزأته» وعليه خمسة أخرى ويخالف ما لو نوى الصلاة 
عن فرض الوقت إن دخل الوقتء وإلا فَعَن الفائتة لا يجزئه؛ لأن التعيين شرط في 
العبادات البدنية. وحكي في «النهاية» تردداً عن صاحب «التقريب» في وقوع المخرج عن 
الحاضر؛ لأن النَيّةَ مترددة بالإضافة إليه تردداً غير معتضد بالأصل فإنه إِنّما جعلها عن 
الحاضر بشرط تلف الغائب» والأصل في الغائب البقاء والاْتمرار وكان الوقُوع عن 
العَائِب على خلاف الأصل» ويخالف ما لو قال: وَإِلا فهي نَافِلّة؛ لأنه يحتاط في 
الفَرْضٍ بما لا يحتاط به للتفْل. 

وقوله في الكتاب: «فَإِنْ كان تالفاً فعن الحاضر أو هو صدقة قة» [ليس المراد أن 
الناوي ردد هكذا لكنهما صورتان عطف أحدهما على الأخرى والمعنى أو قال هو 
صدقة» ولو ردد قفال عن الحاضر أهو صدة 00 وكان الغائب تالف لم يقع عن الحاضر 
كما قال الشّافعي - رضي الله عنه - : لو قال إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته أو 
نافلة وكان ماله سالماً لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالصء ونظيره أن 
يقول: أصلّي فرض الظهر أو نافلة وأصوم غداً عن رمضان أو نافلة فلا ينعقد. 

وقوله: «جاز» معلّم بالواو؛ لأنه حكم بالجواز في الصورتين معاء وفيما إذا قال: 
«فإن كان تالفاً فمن الحاضر» الوجه النقول عن صاحب «التقريب». 

وقوله: «لأنه مقتضى الإطلاق» يرجع إلى الصورة الأخيرة» وهي أن يقول: " 
كان تالفاً فهو صدقة»», لأن المفهوم من الإطلآق هاهنا أنْ يَمَْصِرَ على قوله: هذا المال 
عن العّائب» ولو اقْتَصَرَ عليه وكان الغائب تالفاً يكون المخرج صدقة على ما سبق. ولا 
يقع عن الحاضر فظهر أنَّ الإجزاء عن الحاضر ليس مقتضى الإطلاق: 

فإن قلت: في جواز نقل الصدقة خلاف يأتي في موضعه»ء فتجويز الإخراج عن 
المال الغائب في مسائل الفصل وجواب على قول الجواز أم كيف الحال؟ فالجواب أن 
أبا القاسم الكرخي جعلها جواباً على قول الجواز» ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزلة 
وعدم وقوفه على بقاء المال وهلاكهىفيضح تصوير هذه المسائل من غير النظر إلى ذلك 
الخلاف» وقد أشار ال ف #الشامل؛ : 


قال الغزالي: ود نوي وَلِيْ الصَبيّ وَالْمَحْنُون؛ وَهَلُ يَنْوِي السُلْطَانُ إِذَا أَخَدّ ١‏ الرَّكَاةَ 
مِنَ المُمتيع؟ إن قلنا: د وَإِنْ قُلنَا: برأ فَوَجَهَانَ” 
قال الرافعي: كما أن صاحب المال قد يفرق الرّكاة بنفسه» فغيره قد يلوب عنه 


)١(‏ في أ تقديم: وتأخير. (7) سقط في ط كما ذكر الرافعي. 
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فيه» فإن فرق بنفسه فلا بد من النية كما بيناه» وإن ناب عنه غيره كذلك يفرض على 
وجوه: منها: نيابة الوَلِيّ عن الصبي والمجنون» ويجب عليه أن ينوي» لأن المؤدي عنه 
ليس أهلا”'" للنية كما ليس أهلاً للقسم والتّفريق فينوب عنه في النية كما ينوب عنه في 
القسم. قال القاضي ابْنُ كج : «فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع عليه الضمان». 

ومنها: أن يتولى السلطان قسم زكاته» وذلك إما أن يكون بدفعه إلى السلطان 
طوعاً أو يأخذ السلطان منه كرهاًء فإن دفع طوعاً ونوى عند الدفع كفى» وإن لم يَنْو 
السلطان لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم» وإن لم يَنْوِ صاحب المال 
ونوى السلطان أو لم ينو هو أيضاً ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه في «المختصر» ولم يذكر كثيراً من العراقيين سواه: أنه 
يجزىء» ووجهمره بأنه لا يدفع إلى السُلْطان إل الفرض» وهو لا يفرق على أهل 
السَهمان إلا الفرض» فأغنت هذه القرينة عن النية . 

والثاني : لا يجزىء؛ الإمام نائب الفقراءء» ولو دفع إل بغير نِيّة لم يجزء 
فكذلك إذا دفع إلى نَئبهِمْ . 

قال صاحب «المهذب» و«التهذيب» وجمهور المتأخرين: هذا أصحء وهو اختيار 
القاضي أبي الطيب». وحملوا كلام الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على الممتنع يجزئه 
المأخوذ وإن لم ينو لن نقل عن نصه في «الأم' أنه قال: يجزئه وإن لم يَنْو طائعاً كان 
أو كارهاًء وأما إذا امتنع عن أداء الزكاة فللسلطان أخذها منه كرهاًء خلافاً لأبي حنيفة. 

لنا قوله ‏ تعالى جده : «خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهْرْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ يهاه(" . 

ولا يأخذ إلا قدر الركاة على الجديد. لقوله كيلِ: «لَيْسَ فِي الْمَالٍ حَقٌ سِرَّى 
الرّكَاةِ70” . 


وقال في القديم: يأخذ مع الزكاة شَطر ماله لما روى أنه يكِهِ قال: «في كُلَ أربَِينَ 


)١(‏ علله الأصحاب . والتعليل المذكور يقتضى أنه السفيه يتعاطى النية لأنه من أهلها. قال ابن 
الرفعة: وفي الاعتداد بنيته نظرء وكلامه يقتضي عدم الوقوف عليهاء وقد صرح به الجرجاني 
في الشافعي» فقال ‏ بعد أن ذكر وجوبها على الصبي والمجنون. والسفيه : «ويخرجها الولي 
عنهم ويتولى لهم هذه عبارته» وصرح بها أيضاً في #شرح المهذب». وحكى فيها الاتفاق 
ونقله عن الرافعي وغيره» والرافعي لم يذكره في السفيه» بل ذكر الصبي والمجنون خاصة. 
(تعليقة الفوائد) . 

(؟) سورة التوبة» الآية .٠١7“‏ 1 

(9) أخرجه ابن ماجة )١119(‏ من حديث فاطمة بنت قيس بإسنادٍ واه وقال البيهقى (85/54): 
ولست أحفظ له إسناداً صحيحاً قال: وروي في معناه أحاديث. ١‏ 


٠6‏ كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


من الإبلٍ السَائِمَةٍ ِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أغطاها مُؤْتَجراً بها كَلَهُ أَجَرْهَاء وَمَنْ مََعَها فنا آحِذُومَا 
وَشَطرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَبنَاء لَيْسَ لآل مُحَمَّدٍ فِيِهَا شَىْ , كن 

إذا عت كدان نوي المنطع جاله الخلا عرلات 57 ولا حاجة 
إلى نية الإمام» وإن لم يَنْو فهل تبرأ ذمته؟ نظر إن نوى الإمام سقط عنه الفرض ظاهراً 
ولا يطالب به ثانيا»ء وهل يسقط باطنا؟ فية وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم ينوء وهو متعبد بأن يتقرب بالرّكاة . 

وأظهرهما: أنه يسقط إقامة لنية الإإمام مقام نيته كما أن قسمه قام مقام قسمهء 
وكما أن نية الولي تقوم مقام نية الصبي.. وإن لم ينو الإمام أيضاً لم يسقط الفَرْض في 
البَاطن» وكذا في الظاهِرٍ على أظهر الوّجَهَين» وهذا النَّرْتِيبُ والتفصيل ذكره في 
«التهذيب»» وإذا اقتصر خرج منه الوجهان المَشْهُورَان في أن المُمْتنع إذا أخذت منه 
الزّكَاة» ولم يَنْوِ هل يسقط الفرض عنه باطناً؟ وبنى إمام الحرمين وصاحب الكتاب 
وجوب النية على الإمام على هذين الوجهين» إن قلنا: لا تبرأ ذمة الممتنع باطناً فلا 
يجب» وإن قلنا: تبرأ فوجهان: 

أحدهما: لا؛ كيلا يتهاون المالك فيما هو متعبّد به. 

والثاني: نعم؛ لأن الإمام فيما يليه من أمر الزَّكَاةٍ كوليَّ الطفل» والممتنع مقهور 
كالطفل » وظاهر المذهب أنه يجب عليه أن ينوي ولو لم يَنْوٍ عصى» » وإن نيته تقام مقام 
نية المالك. وهذا لفظ القََال في «شرح التلخيص». 


ومنها: أن يوكل وكيلاً بتفريق الزكاة» وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل , 
1 ونوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين» فهو أولى» وإن لم ينو واحد منهماء أو لم ينو 
الموكل لم يَجْرْ كما لو دفع إلى المساكين بنفسه ولم ينوء وإن نوى الموكل عند الدفع» 
ولم ينو الوكيل فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالجوازء كما لو دفع إلى الإمام ونوى. 

وأظهرهما: أنه يبنى على أنه لو فرق بنفسه هل يجزثئه تقديم النية على التفرقة فيه 
وجهان: 


/١( والحاكم‎ :»)١5 ١6 /0( أخرجه أحمد في المسند (507/0) وأبو داود (191/0) والنسائي‎ )١( 
.)١171/5( وقال: صحيح الإسناد والبيهقي‎ )"917 
والمشهور هو الجديد»ء والحديث الوارد في «سئن أبي داود وغيره» يأخذ شطر مالهء» ضعفه‎ 
رحمه الله - ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتونه» وهذا الجواب هو‎  يعفاشلا‎ 
المختار. وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف. فإن النسخ يحتاج إلى دابل‎ 
.)55/5( ولا قدرة لهم عليه هنا. ينظر الروضة‎ 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها ١‏ 
أحدهما: لا كما في الصلاة. 
وأظهرهما: وبه قال أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: عم كما في الصوم 
لعي 129 -ولآن المقصؤة الأظير من الذكاة إحراجياة وس خلات الكستحتين زياء 
يي اي ا وعلى هذا تكفي نية الموكل عند الذّفع 
إلى الوكيل» وعلى الأول لا بد من 2 الرقيل عند الذلع إلى المتاكين إيننا؛ ولو وكل 
رس ا إل ايها جا ل في «النهاية» و«الوسيط». 


فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزّكاة» وعن أصحاب 
0 


قال الغزالي: وَيْسَْ يُسْتَحِبُ لِلسَاعِي أن يُعَلّمَ في السْنَةِ شَهْر فراً لِأَخَْذٍ الرْكَوَاتِء وَأَنْ يَرْدٌ 
اي إل مسر ار د لترمر قطن جل قد 
قال الرافعي: كان النّبِي كَل والخلفاء بعده يبعثون السْعَاة لأخذ الزّكاة”"' . 


والمعنى فيه أن كثيراً من الئّاس لا يعرفون الوّاجب والواجب فيه ومن يصرف 
إليه» فبعثوا ليأخذوا من حيث تجب ويضعوا حيث يجب"". والأموال نوعان: 


أحدهما: مَا لآ يُعْتَبر فيه الحول كالثمار والزروع» فتبعث السعاة لوقت وجويهاء 
وهو إدراك الثمار» واشتداد الحبوب» وذلك لا يختلف فى الناحية الواحدة كثير 
أختلاف . 1 

والثاني: ما يُعْتَمّر فيه الحول» وهو موضع كلام الكتاب فأحوال الناس تختلف» 
ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حولهء فيعين شهراً يأتيهم الساعي فيه؛ 
واستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكون ذلك الشهر المحرم صيفاً كان أو شتاء؛ 
فإنه أول السنة الشرعية© وليخرج قبل المحرم ليوافيهم أول المحرم» ثم إذا جاءهم 


)١(‏ أطلقا المسألة» وصورتها أن ينضم إلى النية عزل المقدار المخرجء فإن لم يقترن العزل بجر بلا 
خلاف. صرح به المتولي والروياني في هذا الباب والماوردي في كتاب الإيمان. ونقله في 
«شرح المهذب»» عن جماعةء وأقره ثم نقل عن الأصحاب أن الزكاة والكفارة في ذلك سواءء 
نعم لا فرق بين أن يكون النية مقارنة للعزل أو بعدهء وقيل أن يفرق كما ذكره في شرح 
المهذب في الكلام على ما إذا دفع إلى الوكيل من غير نية :ووقع الإبراء. 

لم يبين هل البعث واجب أم مستحب؟ وصحح في شرح المهذب الوجوب. 

(4) هذا الذي ذكزنا من تعيين الشهر هو على الاستحباب على 'الصحيح» وفيه وجه: يجب. ذكره 
صاحب الكتاب في آخر قسم الصدقات. ينظر الروضة (58/7). 


١‏ كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


فمن تم حوله أخذ زكاته» ومن لم يتم حوله فيستحب له أن يعجل؛ فإن لم يفعل 
استخلف عليه من يأخذ زكاته» وإن شاء أخر إلى مجيئه من قابل» وإن وثق به فوض 
التمْريق إليه وأن يأخذ زكاة المواشى ي إن كانت تَرِدُ الماء أخذها على مياههم» ولا يكلفهمٍ 
ردّها إلى البلد» ولا يلزمه أن يتبع المراعي» وبهذا فسر قوله يَكيهِ: «لآ جَلَّبَ وَلا 
جَنْتَ200 أي : لا يكلفون أن يجلبوها إلى البلدء وليس لهم أن يجنبوها السّاعي» فيشقوا 
عليه» فإن كان لِرَّبٌ المال ماء أن أمره بجمعها عند أحدهماء وإن اجتزأت الماشية 
بالكلا في وقت الربيع ولم ترد الماء أخذ الزكاة في بيوت أهلها وافنيتهم؛ هذا لفظ 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقضية تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية» وقد صرح به 
المُحَامليُ وغيره””» وإذا أراد معرفة عددها فإن أخبره المالك وكان ثقة قبل قوله» وإلا 
أحصاهاء والأوْلَى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب على الباب خشبة معترضة 
وتساق لتخرج واحدة بعد واحدة» ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق» ويقف رب المال 
أو نائبه من جانب» والساعي أو نائبه من جانب» وبيد كل واحد منهما قضيب يُشِيْرَانَ به 
إلى كل شاة أو يصيبان ظهرها به» فذلك أبعد عن الغلط وإن اختلفا بعد الإحصاء وكان 
الوّاجب يختلف أعاد العدٌ. 


وقوله: «قريب من المَرْعَى؟ فيه إشارة إلى أنه لا يكلفهم الرّدَ من المرعى إلى 
البلدة والقرية» بل يأمر بجمعها في مضيق قريب من المَرْعَى» فإن عمر الحضور فقد 
ذكرنا أنه يأمر بالرد إلى الأفنية - [والله أعلم] -. 

قال الغزالي: وَيْسَْ يُستَحَبُ أن يَقُولَ لِلْمُوَدِي : آجَرَكَ اللَّهُ فيمًا أَعطَيت وَجَعَلَهُ لَكَ 
طهُوراً وَبَارَكَ لَكَ فِيمًا أَنِقَتَء وَلآ يَقُولَ: صَلَّى الله عَلَكَ وَإِن اله عَلَيهِ السّلامٌ لل 
ابي أَؤْقى أنه مخْصُوصٌ به فل أن ينهم بِهِ عَلَى غير وَكَمَا لآ يُقَالُ: مُحَمّدٌ عَرّ وجَلّ 
وَإِنْ كَانَ عَزِيزاً جَلِيلاً فلا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: بو بكر صَلَى اللَهُ عَلَيه, وَإِنْ كَانَ يَدْخُلَ نَحْتَ 
آلِهِ تَبَعاً. 


)1١‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )١19097 »2١1591(‏ والترمذي 
)١١57(‏ والنسائي .77171611١١-1١١/5(‏ 118) وأحمد(41/4» 447): وابن ماجه 
200 وذكره الهيثمي في الموارد .)١7170(‏ 

إفة ركذا الشيخ أو جامد ف تعليقة: كاله وعلى رب المال أن يوردها الأفنية ليأخذ الصدقة هناك. 
وعبارة أبي الطيب ذ في الموضع الذي تروح. وقال الماوردي: إن وجدها في بيوت أهلها أخذ 
زكاتها هناك» وإن وجدها على مياه أهلها لم يكلف ردها إلى البيت» ويأخذ زكاتها على ما 
سرحهاء وإن وجدها راعية لم يكلف الساعي يتبعها في الرعي» ولا يكلف المالك ردها إلى 
فناء داره بل عليه جمعها على الماء لأنه أرفق بها. (قاله في الخادم) . 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها يذ 


قال الرافعي: قال الله تعَالَى: دِوَصَلْ عَلَهِمْ4”” أي ي: ادع لهمء فيستحب 
لسّاعي أَنْ يدعو لِرَبٌ المَالِ(" تَرْغِيباً له في الخير وتطييباً لقلبه. ولا يتعين شيء من 
الأدعية واستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقول: : أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك 
طهورا أ وبارك لك فيما أنقيت» وهو لائق بالحال» وحكى الحَنّاطي وجهاً: أنه يجب 
عليه الدعاء وله متمسك من لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قال: فحق على الوالي 
أن يدعو له وكما يستحب للساعي يستحب للمساكين أيضاً؛ إذا فرق رب المال 
عليهم؛ وقد روي عن عبد الله بن أَِي أَْنَى - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يك إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللّهُءٌ صَل عَلَى آلِ قُلآنِ»» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهُمَ صَلّ 
عَلَى آل أبي أَوَْى290 . 


قال الأئمة: هذا وإن ذكره النّبيّ لهِ لا يقوله غيره؛ لأن الصلاة قد صارت 
مخصوصة في لسان السَلّف بِالأنبيَاء ‏ عليهم الصّلآة والسّلام ‏ كما أن قولنا: عر وَل 
صار مخصوصاً بالله تعالى جدهء وكما لا يقال: محمد عز وجل» وإن كان عزيزاً 
جليلاء لا يقال: أبو بكر وعليٌ صلوات الله عليهماء رإذتضح المعتى» وهل يكره ذلك 
أم هو مجرد ترك أدب؟ 


أطلق القاضي حسين لفظ الكراهة» وكذا فعل المصنّف في «الوسيط»» ووجهه إمام 
الحرمين بأن قال: المكروه يَتَمَيّرُ عَنْ ترك الأولى بأن يفرض فيه نهي مقصودء فقد ثبتٍ 
نهي مقصود عن التّشبيه بأهل البدع وإظهار شعارهم» والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر 
بالفئة الملقّبة بالرفضء وظاهر كلام الصَّيْدّلاني أنه في حكم ترك الأدب والأولى» وبه 
يشعر قوله في الكتاب: فلا يحسن أن يقال: أبو بكر صلوات الله عليه. وصرح بنفي 


.١١7 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

زفق وهو يقتضي أمرين : أحدهما: أنه لا يجري في المساكين الوجه بالوجوب وبه صرح الماوردي 
في قسم الصدقات» فإنه لما حكاه قال: إنه إذا أخذها الفقراء لم تجب عند هذا القائل. قال 
ابن الرفعة وقال عكسه أن الدعاء لازم الفقير دون رب المال لأن نفعها إلى الإمام متعين» وإلى 
الفقير غير متعين. وقيل: إرسال رب المال واجبء وادعى الروياني أن الماوردي صححه 
والذي في الحاوي هنا تصحيح الوجوب. 
الثاني: أن هذا الوجه جازء وإن لم يسأل الدعاء» لكن الماوردي هنا خص الخلاف بما إذا سأله» 
وقال: لم يختلف أصحابنا أنه إذا لم يسأل رب المال الدعاء له» فليس على الولي أن يدعو له؛ 
لأن رب المال يدفع الزكاة مؤدياً لعبادة» وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات» 
وكذا قاله شيخه الصيمري في الإيضاح. فإن كان ما حكاه الحناطي مطلقاً جعل ثلاثة أوجه ثم هذا 
محله في المؤدي طوعاً. أم المقهور عليها فلا يدعو له. 

(5) أخرجه البخاري (/1591. 24155 27177 2)53094 ومسلم .)1١1/48(‏ 


1 كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


الكراهة في «العدة» وقال أيضاً الصّلاة بمعنى الدّعاء تجوز على كل أحدء أما بمعنى 
التُغظيم والتُكريم يختصٌ بها الأنبياء ‏ عليهم السّلام - والمشهور ما سبق» ويجوز أن يجعل 
غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة فيقال: اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأتباعه ؛ لأن ذلك لم يمتنع منه السّلف وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 

قال الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصّلاة» وقد قرن الله تعالى بينهما 
فقال: (صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَْلِيم)”'' فلا يفرد به غائب غير الأنبياء. ولا بأس به في 
معرض المُحَاطْبَةٍ فيقال للأحياء والأموات من المؤمنين: السلام عليكه” . 

إذا تقرر ذلك فالصّلاة ة لما كانت حقّاً لدبي كل كان له أن ينعم بها على غيره 
وغيره لا يتصرّف فيما هو حقّه؛ كما أنَّ صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره 
لا يفعل ذلك . 

وقوله: : وإنْ كان يدخل تحت آله تبعاً إِنّمَا يستمر على قولنا أن كل مسلم من إل 
النبي ول لكن الظاهر المنقول عن نص الشافعي - رضي الله عنه ‏ أن آله بنو هاشم وبنو 
المطلب» » فعلى هذا لا يدخل أبو بكر رضي الله عنه ‏ تحت الآل» وإنما يدخل تحت 
الأصحاب. وقد ذكرنا هذا الخلاف في موضعه. 


قال الغزالي: الْقِسْمُ الغا ني في النّعْجِيلٍ. وَالنُظَرُ فِي أَمُورِ تَلامَةَ : الأول : : في وَفتهِ 
وَيَجُورُ تَعجِيل الزٌّكَاةٍ 2 م) قَبْلَ تَمَام الحؤلٍ. وَل يَجُورٌ قَبْلَ كَمَالٍ النُصَابَ وَل قَبِلَ 
السَؤْمٍء وَفِي تغجيلٍ صَدَقَةٍ عَامَْنٍ وَجْهَانِء وَلَوْ مَلَكَ مِائَةٌ وَعِشْرِينَ شَاةً فَمَجُلَ شَائَينِ ثم 
حَدَنْثْ سَخْلَةَ نَفِي إِجْرّاءٍ الثانية وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ الأصَحُ: إِجَرَاؤُهُ. 


[القول في تعجيل الزكاة]: 
قال الرافعي: التّْْجيل جائز في الجملة”"» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء لما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله يك في تَْجيل 


.05 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) قوله: لا بأس به ليس بجيدء فإنه مسئون للأحياء والأموات بلا شك» وهذه الصيغة لا 
تستعمل في المسنونء وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة» بخلاف الغيبة» وأما استحبابه في 
المخاطبة» فمعروف. 

(؟) قال في الخادم: استثنى الولي فلا يجوز له تعجيل زكاة مال اليتيم» ومثله إخراج زكاة الفطر عنه 
لا يجوز له إخراجها قبل ليلة العيدء فلو أخرجها من مال نفسه فهل يجوز؟ فيه احتمالان: وجه 
المنع أنه دخل في ملكه فحصل المحذر. 
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صَدَقتهِ قبل أَنْ تَجِلَّ قَرَ 0 

إذا عرفت ذلك فالحاجة تمس إلى معرفة أن التّعجيل بأية مدة يجوزء وأنه إذا 
عَجَل في الوقت يجزئه على الإطلاق أوله شرائط» وأنه إذا لم يقع مجزئاً هل للمعجل 
أن يرجع فيما دفع؟ فلذلك قال: «والئّظر في ثلاثة أمور»: 

أحدها: في التُعْجيل والأموال الركوية ضربان: 

أحدهما: مال تجب فيه الزّكة بالحَؤل والنصاب فيجوز تعجيل زكاته قبل الحول 
خلافاً لمالك» حيث قال: لا يجوز. قال المسعودي: إلا أن يقرب وقت الوجوب فإن 
لم يبق من الحَوْلِ إلا يوم أو يومان. 

لنا ما سبق من الخبر وأيضاً إن الزّكَاة حقٌ مالي أجل رفقاً فجاز تعجيله قبل محله 
كالدين المؤجل وككفار اليمين قبل الحئثء» فإن مالكاً سلم جواز التعجيل في الكَفّارة» 
ولا يجوز التٌعجيل قبل [تمام]”" الئُصاب كما إذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة 
دراهمء أو ملك تسعاً وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجّجل عن زكاته إذا أتم التصاب 
وحال الحول عليهء وذلك لأن الحَقٌّ المالي إذا تعلق بشيئين ووجد أحدهما يجوز 
تقديمه على الآخرء لكن لا يجوز تقديمه عليهما جميعاً ألا ترى أنه يجوز تقديم الكفارة 
على الحنث إذا كان قد حلف. ولا يجوز تقديمها على الحنث واليمين جميعاً؛ وهذا في 
الزكاة العينية» أما إذا ا*؟ شترى عرضاً للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائ ثتين» وحال 
الحول وهو يساوي مائتين جاز المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهبء» وإن لم يكن 
يوم التُعجيل نصاباً؛ لأن الحول منعقد والاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول» ولو ملك 
أربعين من الغنم المَعْلُوفة وعمجل شاة على عزم أن يسيمها حولا لم يقع عن الزكاة إذا 
أسامها؛ لأن المَعْلُوفة ليست مال الرّكَاة كالناقص عن النصابء وإنما تعجل الزكاة بعد 
انعقاد الحَؤْلء ولو عجل صدقة عامين فصاعداً فهل يجزىء المخرج عما عدا السنة 
الأولى؟ في وجهان: 

أحدهما : نعم لما روي أنه يَكدٍ قال: «تَسَلْفْتُ مِنَ الْعَبّاسِ صَدَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» 0 


وبهذا قال أبو إسحاق . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود »)١775(‏ والترمذي (5199)» وابن ماجة 2)١9/46(‏ والحاكم .»)٠١5/١(‏ (؟/ 
337). والبيهقي )١١١/5(‏ وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح . 

(؟) في أ «كمال؟. 

() أخرجه الدارقطني (7/ )١76 ١754‏ من رواية طلحة» وابن عباس بإسناد ضعيف. والبيهقي 
)١١١/5(‏ من رواية علي وقال: فيه إرسال. 
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والثاني : لا؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول 
لا يجوز كالتعجيل قبل تمام النصاب. 

والوجه الأول أصح عند صاحب الكتاب ذكره في «الوسيط»», وكذا قاله الشيخ أبو 
حامد. وصاحب «الشامل»»؛ والأكثرون على ترجيح الوجه الثاني ومنهم معظم العراقيين 
وصاحب «التهذيب»» وحملوا الحديث على أنه تسلفها بدفعتين» فإن جوزنا فذلك إن 
بقي عنده بعد التَغجيل نصاب كاملء» كما إذا ملك ثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين» 
فأما إذا لم يَبْنّ عنده بعد التُغجيل نصاب كاملء كما إذا ملك أربعين أو إحدى وأربعين 
فعجل شاتين فوجهان: ظ 

أحدهما: الجََوّاز كما لو عَجَل عن أربعين صَدَقَة عام فإنه يجوز. ظ 


وأصحهما: المنع؛ لأن التعجيل عن التصاب لا يجوزء وفي تعجيل اين ما 
يوجب نقصان النصاب في جميع السنة الثانية» وذكر أبو الفضل بن عبدان 7 مريعاً على 
جواز تَغجيل صَدَقة عامين» أنه هل يجوز أن ينوي تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى؟ 
فيه وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأول في الجمع. ولو ملك نصاباً 
فعجل زكاة نصابين نظر: إن كان ذلك في زكاة التّجارة كما لو أشترى عرضاً بنيّة النُجارة 

نتي درهم وأخرج زكاة أربعمائة فحال الحول والعرض يساوي أربعمائة أجزاء ما 

أخرج؛ لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول» وإن كان في زكاة العين فإن أخرج 
على توقع حصول نصاب آخر بسبب مستقبل» كما لو ملك مائتي درهم. زأخرج زك 
أربعمائة على توقع اكتساب مائتين واكتسب مائتين لم يجزئه ما أخرجه عن المائتين ثتين 
الحادثتين» وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة» بناء على أن المستفاد في أثناء الحول 
مضموم إلى ما عنده ة في الحول فكأنه موجود وقت الإخراج» وإن أخرج على رجاء 
حصول نصاب آخرء أو [كمال نصاب آخر من عَيْنَ ما عنده]7 ' فصدق رجاؤه كما إذا 
ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سَّخْلَّة» أو ملك خمساً من الإبل فعجل 
شاتين ثم بلغت بالتّوالد عشراًء فهل يجزثئه ما أخرج عن النصاب الذي كمل الآن؟ فيها 
وجهان: 

أصحهما ‏ عند حجة الإسلام؛ وصاحب «التتمة»: الإجزاء؛ لأن النْتَاجٍ الحاصل 
في أثناء الحول بمثابة الموجود في أوله. وهذا قياس المحكى عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله 
- في الصورة السابقة . ١ ١‏ 


والثاني وهو الأصح. عند العراقيين وصاحب «التهذيب»: ين ؛ لأنه تقديم 


00( في ب: من غير ما عنده. 
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زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا 
مائتين» ورتب إمام الحَرَّمَيْن هذين الوَجْهَيْن على الوجهين في جواز تقديم صدقة 
عامين» إن جَوَّرْنا ذلك فَالتَقْدِيم للنّصَّابٍ النَّاني أولى» وإن منعنا ذاك فهاهنا وجهان. 


والفرق: أن النتاج الحاصل في وسط الحول لا يحتاج إلى حول جديدء وكان 
حول المال الذي واجبه شاة منعقد على ما واجبه شاتان ولا كذلك زكاة السنة الثانية» فإن 
حولها لا يدخل بحال» وطرد أبن عَبْدَان الوَجْهَيِنَ المذكورين في هذه الصّورة في الصورة 
الأولى أيضاًء وهي ما إذا اشترى عرضاً بمائتين وأخرج زكاة أربعمائة» فحال الحول 
وقيمته أربعمائة» ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت الأمهات» هل يجزته 
ما أخرج عن السّخحال؟ نقل في «التهذيب» فيه وجهين”' . 

ولك أن تعلّم قوله في الكتاب: «ويجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول» بالواو مع 
الميم المُشِيرة إلى مذهب مالك؛ لأن الموفق بن طاهر حكى عن أبي عبيد''' بن حَرْبَويه 
من أصحابنا منع التعجيل كما يحكى عن مالك . 


قال الغزالي: وَأمًا رَكَاةُ الفطر فَتْمَجلُ فِي أَوّلٍِ رَمَضَانَ وَرَكَاةُ رطب والعِتب لآ 
تُعَجلُ قَبْلَ الجّافٍ. وَقِيلَ : تُمَجْلُ بَعْدَ بُدُوّ الصّلآح» وَقِيلَ : تُمَجُلْ بَعْدَ بُدُوٌ الطلع» وَأمَا 


)١(‏ قال النووي: قلت: أصحهما لا يجزئه. أي لأنه عجلها قبل تملكها مع تعلق الزكاة بعينهاء 
وممن صححه البغوي أيضاًء وعجب من الرافعي في نقله الوجهين عنه دون تصحيح. ويؤيده 
قول الماوردي أن الوجهان هما مبنيان على الوجهين المتقدمين في جواز التعجيل عن النتاج» 
يعني وهذه أولى بالمنع» لأن في البناء على حول الأمهات بعد الموت خلافاً. لكن قال 
الشاشي في المعتمد: هذا تسطير بعد لأنه في مسألتنا أخرج شاة عن نصاب موجود جاز في 
الحول» وقد ثبت السخال والنصاب موجود فيعتبر الأصل فى الحول. قال الماوردي: ولو 
كانت معه أربعون شاة فتتجت أربعين فعجل لها شاة ثم مانت الأمهات وبقيت السخال أجزأه 
الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين جميعاً لوجودها قبل التعجيل» أي ولا يفتقر 
إلى تعيين ما يخرج منه بل أصل النية في مثله كاف. وفي الشامل لو كان عنده خمس من الإبل 
فعجل زكاتها وله أربعون شاة وملكت الإبل وأراد أن يجعل الشاة المعجلة على الغنم فقد ذكر 
أصحابنا أنه إذا عين الزكاة في مال لم يجز صرفه إلي غيرهء غير أنه محتمل لأنه لم يصر زكاة 
بعد. وقد أقام في التتمة هذا وجهاً فصرح بحكاية وجهين في المسألة ووجه الجواز أن المخرج 
لم يقع زكاة بل أمره موقوف فحيتئذ له أن يصرفه إلى ما وجب عليه. 

زفق علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر - 
حرسها الله - أحد أصحاب الوجوه المشهورين» توفي في صفر سنة تسع عشرة وثلاثمائة» 
وصلى عليه الإصطخري. انظر ابن قاضي شهبة »)45/١(‏ وتاريخ بغداد )96/1١(‏ ابن 
السبكي ١١/6١‏ 
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الزْرْعُ فَوْجُوبُ رَكَاتِهِ بالفَرْكِ وَالتَنْقَِةِ وَيَجُورُ عِنْدَ الإذرَاكِ وَبَعْدَ الإذرَاكِ وَإِنْ لَمْ تُفْرَكُ 
وَقِيل: يَجُورُ بعْدَ ظهُورٍ الحَبٌ وَإِنْ لَمْ يَشْمَد. 

قال الرافعي: الضرب الثاني : ما لا يتعلق وجوب الرّكّاة فيه بالحول كالثمار 
والزروع» ولنتكلم في زكاة الفطر أولاً. 


أما: أنها تجب فسيأتي في موضعهء وأما تعجيلها فيجوز بعد دخول شهر 
رمضان؛ لأن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - كان يبعث صَدَقَة الفطر إلى الذي يجمع عنده 
قبل الفطر بيومين”2» واحتج له أيضاً بأن وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه» وقد وجد 
أحدهما وهو حصول رمضان. هذا ما قاله جمهور الأصحاب» وذكر أبو سعيد المُمَوَلي : 
أن زمان جواز تعجيلها من أول اليوم الأول من رمضان لا من أول رمضان؛ لأن زكاة 
الفطر وجبت بالفطر عن رمضان؛, والصوم هو سبب الفطر فلا تعجل زكاة الفطر قبل 
سبب الفطر. وقوله في الكتاب: «فتعجل في أول رمضان» يجوز أن يعلّم بالواو لما 
حكينا عن «التتمة»» ولأنه لابتداء الغاية في جواز تعجيلها على دخول رمضان وجهان 
كالوجهين في تعجيل صدقة عامين والأصح المنع كما هو قضية لفظه. ويجوز أن يعلّم 
بالحاء أيضاً؛ لأن عند أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها على رمضان من غير ضبط وبالألف؛ 
لأن عند أحمد أنه لا تعجل من أول رمضانء إنما تعجل قبل الفطر بيوم أو يومين. 

وأما الثمار والزروع: فاعلم: أن زكاة الثّمَار تجب بدو الصَلاح» وزكاة الزروع 
تجب باشتداد الحب على ما سيأتي» وليس المراد منه وجوب الأداء بل المراد أن حقٌّ 
المساكين يثبت في هاتين الحالتين ثم الإخراج يلزم بعد الجفاف وتنقية الحبوب”"' . 

إذا عرفت ذلك فالإخراج بعدما صار الرّطب تمراً والعنب زبيباً ليس بتعجيل بل 
هو لازم حيتئذ» ولا خلاف أنه لا يجوز التقديم على بُدُرٌ الصّلاح وخروج الثمرة كما لا 
يجوز التٌعجيل في الضرب الأول على كمال النصاب» ووراء ذلك للثمار حالتان: 

إحداهما: ما بعد الطلع وخروج القّمرة» وقبل بدو الصلاح وفيه وجهان: 

أظهرهما عند أكثر العراقيين وتابعهم في «التهذيب»: أنه لا يجوز الإخراج» 


ووجهوه بشيتين: 
أحدهما : أنه لا يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقاًء ولا حرصاً وتخميناً فصار 
كما لو قدم الزّكَاة على النُصاب . 


.)178/5( ومن طريقه الشافعي (517)» والبيهقي‎ )5١١/١( أخرجه مالك‎ )1١( 
وذكر الإمام مانعاً آخر وهو أنه لو خرج من الحب قبل التنقية ومن الرطب لم يجز.‎ .)1( 
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والثاني : أنَّ هذه الزّكَاة تجب بسبب واحد وهو إدراك الكُمَار فيمتنع التّقْدِيم عليه 
والوجه الثّاني: أنه يجوز كزكاة المواشي قبل الحول. 
وحكى الحناطي هذا الوجه عن أبن سريج ويشهر بأبن أبي هريرة والأول بأبي 

إسحاق» وذكر القاضي أبن كج أن أبا إسحاق أجاب بالوجهين في دفعتين» ولمن.قال 

بالثاني أن يقول: أما التوجيه الأول فالكلام فيما إذا عرف حصول قدر التصاب» وإن لم 
يعرف جملة الحاصل فبعد ذلك إن خرج زائداً على ما ظنه فيزكّي الزيادة» وإن خرج 

ناقصا فبعض المخرج تطوع فلم يمتنع الإخراج . 
وأما الثاني فلا نسلم أن لهذه الزكاة سبباً واحداً بل لها سببان أيضاً: ظهور الثمرة 

وإدراكها والإدراك بمثابة حولان الحول. 
الحالة الثانية: ما بعد يُدُرٌ الصلاح وقبل الجفاف». وقد حكى إمام الحرمين في 

هذه أيضاً وجهين : 
أحدهما : المنع. لعدم العدم بالقدرة . 
وأصحهما - ولم يذكر الجمهور عنده : الجواز كما يجوز إخراج الزكاة في 

الضرب الأول بعد التصاب وقبل الحول بل أذلن إذ لا وجوب ثم بعد وهاهنا يبدو 

الصلاح قد ثبت الوجوب وإِنْ لم يلزم الإخراج. 
وإذا تركت هذا التفصيل واختصرت فالحاصل ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب: 
أحدها: أن زكاة الثّمَار لا تعجل قبل الجفاف. 
والثاني : أنها تعجل بعد بُدُوٌ الصّلاح . 
والثالث : أنها تعبجّل بعد بدو الطلع» وبه قال أحمد وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح 

الوجه الأول» وقد اصرح به في «الوسيط» لكن الظاهر عند المعظم هو الثاني» بل نفى 

أبو الحسين بن القَطان أن يكون فيه خللاف» وكذا نقف صاحب «العدة») فهذا هو الكلام 
في زكاة الثمار ويقاس بها زكاة الزروع. فالإخراج بعد الفرك والتنقية لازم وليس 
بتعجيل ولا يجوز الإخراج قبل نبات الزرع» ورأيت في بعض كتب أصحاب أحمد أن 

أبا حنيفة يجوزه بعد طرح البذر في الأرض ثم وراء ذلك حالتان: 
إحداهما: ما بعد التَسَتْبّل وانعقاد الحبوب» وقبل اشتدادها ففيه وجهان على ما 

سبق » والمنع هاهنا أولى ؛ لأن الحبوب غير موجودة الزرع بقل» والثمار موجؤدة وإن 
والشانية: ما بعد الأشتداد والإدراك وقبل القَّرِْكِ والتّئقِية» فالصحيح جواز 
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الإخراج» وعن الشّيخْ أبي محمد أنه لا يجوز الإخراج ما لم ينق؛ لأن قدر المال إنما 
يعرف بِالتّثْقِية. وقوله في الكتاب: لا يعجل» ينبغي أن يعلّم بالألف لما ذكرنا. 


وقوله: «وأما الزرع فوجوب زكاته بِالفَّرْكِه أي: وجوب الإخراج وإلا فَالحَقُ يثبت 
عند الأشْيِدَادٍ. وقوله: «ويجوز عند الإذْرَاكِه وكذا قوله: «يجوز بعد ظهور الحب» لا 
بأس بإعلامهما بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا يجوز الإخراج قبل التتقية. 0 

ثم عد الأئمة في هذا الباب ما يقدم على وقت الوجوب من الحقوق المالية وما لا 
يقدم. فمنها: كفارة اليمين والظهار والقَّثْل وجزاء الصّيدء وسيأتي ذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. ومنها: لا يجوز للشّيخ الهّرم والحامل والمُرضع تقديم الفِذية على 
رمضان. ومنها: لا يجوز تقديم الأضحية على يوم النحر. ومنها: كفارة الوقّاع في 
رَمَضان حكى الحَنّاطي في جواز تقديمها على الوقاع وجهين : والأصح : المنع. 

ومنها: إذا قال: إذا شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة فأعتق قبل الشّفاء. 


قال أَبْنُ عَبْدَان لا يجزىء في أصح الوجهين'"؛ وممًا ذكره وهو من شرط الباب 


. زكاة المَعْدن والرّكاز قال: لا يجوز تقديمهما على الحصول”"' . 


قال الغزالي: النَّانِي» فِي الطوارىء المَانِمَةٍ مِنَ الإِجْرَاءِء وَهُوَ فَوَاتُ شَرْطٍِ 
الوْجُوبء وَدَلِكَ في القايض بِأَنْ يَرتَدٌ أو يَمُوتَ أَوْ يَسْتَغنِي بِمَالٍ آخَرَء فَِنْ عَرَضْتْ بَعْض 
هَذِهِ الحَالآتِ وَرَّالَتْ قَبْلَ الحَوْلٍ فَوَجهَانِء أَوْ فِي المَالِكِ بِأَنْ يَرْتَدَ أو يَمُوتَ أو يَثْلَفٌ مَالَهُ 
قيتبينَ بجَمِيع ذَلِكَ أن المُعَجُلَ لَمْ يَقَعْ عَنِ الرّكَاوِ أَمّا المَالُ لو تَلَفَ فِي يَدِ المسكِينٍ أو 


ام - عا اث 


فِي يَدِ الإمَام» وَكَدْ قُبِضٌ بسُوَالٍ ألمشكين قلا بَأسَء وَإِنْ قُبِضٌ بُسْوَالٍ المَالِكِ فَهُوَ مِنْ 
ضَمَانٍ المَالِكِء وَإِنْ أَجْمَمَعَ سُوَالٌ المَالِكَ وَالمِسْكِينَ كَأَي الجَانبينِ يَرْجَعُ فِيهِ وَجْهَانِء 
وَحَاجَةُ أَطْمَالٍ المَسَاكِينِ كَسُوَالِهِمْء وَحَاجَةٌ البَلِغِينَ هَل تُتَرّلُ مَنْْلَة سُوَالِهم؟ فِيه وَجْهَانِ. 


قال الرافعي: يشترط في كون المعتجل مجزثاً أَنْ يبقى القابض بصفة الأسْتِحْقّاق 


)١(‏ أعاد المسألة في كتاب النذر وقال: يجزئهء ثم قال: وفي كلام الفقهاء ما ينازع فيه فحصل 
اضطراب ترجيح . 

(؟) قال في الخادم: ما قاله في المعدن محله في المواتء أما لو كان في ملكه بأن أحيا أرضاً 
فظهر فيها معدن ذهب أو فضةء فإنه يملكها تبعاً لهاء وأخذه من التوسط» وبقية كلام التوسط 
فإذا كان مثله باذياً يعلم أنه يحصل منه نصاب فصاعداً فيظهر في وجه النظر جواز التعجيل قبل 
الاستخراج بما يعلم حصوله منه ويجوز أن يحمل إطلاقهم المنع على المعدن المباح كما هو 
الغالب. 
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إلى آخر الحؤل» ولو ارتدٌ قبل الحول أو مات لم يحسب المعجلٍ عن الزكاة”"2» وإن 
استغنى نظر: إِنِ استغنى بالمدفوع إليه أو به وبمال آخر لم يضرء فإنٌ الزكاة إنما تصرف 
إليه ليستغنى» فلا يصير ما هو المقصود مانعاً من الإجزاء وإن استغنى بمال آخر لم 
يحسب المعجل عن الزكاة لخروجه عن أهليّة أخذ الزّكاة عند الوجوب» وإن عرض 
شيء من من الححالات المانعة» ثم زال وكان بصفة الأسْتِخْقّاق عند تمام الحول ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه يجزىء المعججل كما لو لم يكن عند الأخذ من أهله ثم صار عند 
تمام الحول من أهله. 

وأصحهما: أنه يجزىء اكْتِمَاء بالأهليّة في طرفي الأدّاء والوجوب. 

هذا ما يشترط في القابض ود يشترط في المالك بقاؤه بصفة وجوب الزّكاة عليه إلى 
آخر الحول» فلو ارتدٌ وقلنا: الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف جميع ماله أو 
باعه أو نقص عن النُصاب لم يكن المعبجل زكاة» وهل يحسب في صورة الموت عن 
زكاة الوارث؟ نقل عن نصه في «الأم» أن المعججل يقع عن الوارث» وقد سبق ذكر قولين 
في أن الوارث» هل يبنى على حول المورث أم لا؟ 

فقال الأصحاب: هو الذي ذكره في «الأم» يستمر جواباً على القول القديم وهو 
أنه يبنى ؛ لأن الوارث على هذا القول يبنى على حكم ذلك التّصاب والحول فيجزته ما 
عججله المورث كما كان يجزىء المورث لو بقي. وعلى هذا لو تعدّد الورثة ثبت كم 
الخلطة بينهم» إن كان المال ماشية أو غير ماشية» وقلنا بثبوت الخلطة في غير الماشية» 
وإن قلنا: لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النّْصَاب أو اقتسموا المال ماشية كانت 
أو غيرها ونقص نصيب كل واحد عن النّصَّاب فينقطع الحول» ولا تجب الزكاة على 
المشهورء وعن صاحب «التقريب» وجه آخر: أنهم يجعلون كالشُخْص الواحدء وكأنهم 
عين المتوفى فيستدام حكمه في حقهم . 

فأما إذا فَرَعْنَا على الجديد الصحيح, وهو أن الوارث لا يبني على حَوْل المورث 
فلا يجزىء المعججل عن الوارث؛ لأنه مالك جديدء وذلك المعجل مقدم على النصاب 
والحول في حقهء هذا هو الأظهرء ومنهم من قال: يجزئه المعجّل كما ذكر في «الأما, 


)١(‏ استثئنى بعضهم صورتين : إحداهما: إذا استغنى بزكاة أخرى إما معجلة أو غيرهاء فإنه يكون 
كما لو استغنى بغير الزكاة. 
الثانية : إذا كانت المعجلة بالغة وكان أخل بدلها منه يؤدي إلى عدم غناه. قال في الخادم : المتجه 
ألا يسترجع منه في هذه الحالة . 
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وهو جواب على أحد الوجهين في تعجيل صدقة عامين فتعجّجل السّئة المُسْتَائمَة في حَقٌ 
الوَارِثِ كالسّنة الثانية في حق المعجل . إذا عرف ذلك فنقول: 

الإمام إذا أخذ من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين فلا يخلو إما أن يأخذه 

الحَالَةٌ الأولى: أن يأخذ بحكم القرض فينظر إن استقرض بسؤال المَسَاكِين 
فضمانه عليهم سواء تلف في يده أو سلّمه إلِيْهم كما لو استقرض الرّجَلُ مالا لغيره 
بإذنه»ء وهل يكون للإمام طريقاً في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع على المساكين أم لا؟ 
إن علم المأخوذ منه أنه يستقرض لِلْمَسَاكين بإذنهم» فلا يكون طريقاً على أظهر الوَّجْهَيْن 

والثاني: أنْ يكون طريقاً كالوكيل بالشراء يكون مطالباً على ظاهر المذهب» وإن 
ظن المأخوذ منه أنه يستقرض أو للمساكين من غير سؤالهم» فله أن يرجع على الإمام؛ 
والإمام يقضيه من مال الصدقة أو يجعله محسوباً عن زكاة المقرض”7"' . 

ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم”'' فتلف في يد الإمام فلا 
ضمان على أحدء إمّا على المساكين فظاهرء وإمّا على الإمام فلأنه وكيل المالك كما لو 
دفع الرجل مالا إلى غيره ليقرضه من ثالث فهلك عنده لا ضمان عليه. 

ولو استقرض الإمام بسؤال المقرض والمّسّاكين جميعاًء فهلك عنده فهو من 
ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان على ما سنذكر في الحالة الثّانية» ولو أسْتَفْرَضُ لا 
بسؤال المالك ولا بسؤال المَسّاكين فينظرء إن استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض 
فالقرض يَقَعْ للإمام. وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إِلَى 
المساكين. .ثم إن دفع إليهم متبرعاً فلا رجوع وإن أقرضهم فقد أقرضهم من مال نفسه 
وإن استقرض لهم وبهم حاجة إليه فإن هلك في يده فوجهان: 

أحدهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله أنه من ضمان المساكين يقضيه 
الإمام من مال الصدقة كولي اليتيم إذا استقرض لحاجته فهلك في يده يكون الضمان في 
مال الصبي . 

وأصحهما: أن عليه الصّمَانَ من خالص ماله؛ لأن المَسَاكِينَ غير مُعَيِّنِينَء وفيهم 
أو أكثرهم أهل رُشْد لا ولاية عليهم لأحد”" ألا تّرى أنه لا يجوز منع الصدقة عنهم من 


)١(‏ في ب: زكاته المفروضة. (؟) في ب: سؤال منهم. 


(*) قضية التعليل بالرشد أي في الأكثرء والتعيين أنه لو كان مساكين قرية متعينين وكلهم صغارء 
واختلف أحوالهم فاستقرض لهم الإمام فتلف في يده أنه لا ضمان عليه. قال في الخادم: - 
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غير عذرء ولا التصرف في مالهم بالتجارة» وإنما يجوز الاسْتِفْرَاض لَهُمْ بشرط سلامة 
العاقبة بخلاف اليتيم ع وإن دفع المستقرض إليهم فالضمان عليهمء والإمام طريق فيه 
فإذا أخذ الزكاة والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكاة وله أن يحسبه 
عن صدقة المقرض"'"» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول 
الزكاة المأخوذة لم يجز قضاؤه منهاء بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع 
إليه إو وجد له”" مالا. 

الحالة الثانية: أن يأخذّ الإمام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله. 
وفيها أربع مسائل كما في القرض: 

الأولى : أن يَسْتلف بسؤال المساكين فإن دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم 
بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع الموقع» وإن خرجوا على الاستحقاق 
فعليهم الضَّمَان وعلى ربٌ المال إخراج الزّكَاة ثانياً. 

وإن تلف في يده قبل تمام الل من غير تفريط فينظر: إن خرج المَالِكُ عَنْ أن 
تجب عليه الزَّكَاة فله الضّمَان على المَسَاكين» وهل يكون الإمام طريقاً؟ فيه وجهان 
على ما ذكرناه في الاستقراض» وإن لم يخرج عن أن تجب عليه الزكاة» فهل يقع 

أظهرهما: نعم» وهو المذكور في «الشَّامِل» و«التتمة»؛ لأن الإمام نائب المساكين 
فصار كما لو أخذوه وتلف في أيدهم. 


والثاني: لا؛ لأنه لم يصل إلى المستحمّين فعلى هذا له أخذ الضّمان من 
المساكين» وفي أخذه من الإمام الوجهانء فإن لم يكن للمساكين مال صرف الإمام إذا 
اجتمعت الزكاة عنده ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منه. 


-2 وحكاه البغوري عن الأصحاب قال: ويصير في هذه كولي اليتيم يستدين له وذكره الإمام تفقهاً من 
عنده» وحينئذ تستثنى هذه الصورة من كلامهم» وقد ذكرها الرافعي فيما سيأتي وخصها بما إذا 
كان الذي يلي أمرهم الإمام» فأما إذا كان من يلي أمرهم من هو مقدم على الإمام فحاجتهم 
كحاجة البالغين إلى آخر ما ذكره. 

)١(‏ أي إن كان عليه صدقةء وفيه إشكال وأن الفقه أن يعطيه ثم يأخذ منه على جهة الزكاة. 

(؟) أي ولا يجوز أن يقضي من مال الزكاة. نعم لو مات فقيرأء ففي تعليق القاضي الحسين أن 
أصحابنا قالوا: لو حال الحول على واحد من المسلمين» ولم يحل على سائر المسلمين» 
فمات المقترض لهم بعد حول الحول على هذا الرجل» وقيل: حوله على سائر المسلمين» 
يجوز للإمام أن يقضي دين ذلك الفقير من مال من حال عليه الحول» قال: وهذا إنما يتصور 
.إذا كانوا محصورين. 
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والثانية: أن يتسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين فتم الحول وهو بصفة 
الاستحقاق وقع الموقع وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام» وإن تلف في يد 
الإمام لم يجزىء المالك سواء كان التلف بتفريط من الإمام أو بغير تفريط. كما لو دفعه 
إلى وكيله فتلف عنده ثم إِنْ تلف بتفريط منه فعليه الضمان للمالك» وإن تلف بغير 
تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين. 

الثالثة: أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعاً فمن ضمان من يكون؟ فيه 
وجهان: 1 

أحدهما: أنه من ضمان المالك كما لو تسلف بمحض سُوَاله؛ لأن جانبه أقوى إذ 
الخيار في الدّفْع والمنع إليه. 

والثاني: أنّه من ضمان المَسَاكين؛ لأن المنفعة تعود إليهم فيكون المال من 
ضمانهم ألا ترى أن ضمان العارية على المستعير لعود المنفعة عليه؟ وهذا الوجه أصحٌ 
عند صاحب «الشامل» وإليه يميل كلام الأكثرين» وفي «التتمة» و«العدة» أن الأول 
أصح . 

الرابعة: أن يََسَلْف لا بسؤال المالك ولا بسؤال المساكين» لما رأى بهم من 
الخلة والحاجة فهل تنزل حاجتهم منزلة سؤالهم؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وغيره . 

أحدهما: نعم؛ لأن الزكاة مصروفة إلى جهة الحاجة لا إلى قوم معينين» والإمام 
ناظر لها فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك كما لو أخذ بسؤالهم وصار كولي 
الطفل . 

وأظهرهما: أنها لا تنزل منزلة سؤالهم؛ لأنهم أهل رشد ونظرء ولو عرفوا 
صلاحهم في النَّسَلّف لالتمسوه ه من الإمام فعلى هذا إن دفعه إليهم وحَرَجُوا عن 
الأسْتِخْقَاق عند تمام الول استرده منهم ودفعه إلى غيرهمء وإن خرج الدافع عن أهليه 
الوجوب استرده ورده إليه فإن لَمْ يَجِذْ المدفوع إليه مالا ضمنه من مال نفسه فرّط أو لم 
يفرط .» وعلى المالك إخراج الزكاة ثانياً . 

وفيه وجه آخر: أنه لا ضمان على الإمام؛ ويُحكى مثله عن أبي حنيفة وأحمد ثم 
0 00 منزلة روا 
الفقراء ل لا؟ ا ال ا اا 
مذكوران في قسم الصدقات في الكثاب وسنشرحها ثم إن شاء الله تعالى جده - 
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وأما إذا لم يكن من منفق عليه من أب وجد وغيرهما فقد حكى القاضي ابن كج 
عن أبي إسحاق أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه لاسْتِعْنائه عن الزكاة بالسّهم المصروف 
إلى اليتامى من الغنيمة. وعن ابن أبي هريرة: أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمة قال: 
وهذا هو الننتهن إذا عرفت الك فرق قلنا بتجواة الميرق نتجاحة اطقال الوفاكية 
كسؤال البالغين إذ ليس لهم أهلية النظر والتماس التسلف» فتسلف الإمام الزكاة 
واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم له. 

هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام» فأما إذا كان يلي أمرهم من هو مقدّم على 
الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين؟ لأن لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم فيه. 

أما إذا قلنا: لا يجوز الصرف إلى الصّغير فلا تجيء هذه المَسْألة في سهم المُمّراء 
والمساكين» ويجوز أَنْ تجيء في سَّهْم الغارمين ونحوه؛ لأن الخلاف في المكفي بنفقة 
أبيه لا ينّجه في سهم الغارمين إذ ليس على القريب قضاء ذَيْن القريب. 

وفي المسائل كلها لو تلف المعججل في يد الساعي أو الإمام بعد تمام الحول» 
سقطت الرّكاة عن المالك» لأن الحصول فى يدهما بعد الحول كالوصول إلى المُسَاكين 
كما لو أخذ بَعْدَ الحَرْل ثم إن فرط في الدّفع إليهم ضمن من مال نفسه لهمء وإلا فلا 
ضمان على أحد. وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته» فإنه لا يجب 
تفريك كل فلل محصل ع1 

وعد بعد هذا إلى لَفْظٍِ الكتاب» واعلم أن قوله: «وهو فوات شرط الوجوب» 
يفتقر إلى التأويل إذ ليست الطوارىء المانعة من الإجزاء منحصرة في فوات شرط 
الوجوب بل فوات شرط الاستحقاق في القابض مانع من الإجزاء أيضأًء وأيضاً فإنه 
قال: «وذلك في القابض بأن يرتد. . .» إلى آخره وصفات القابض ليست من شرط 
الوجوب في شيء وإنما هي من شرائط جواز الصرف إليه. 

وكولة: قبان رتك أزريفوات أو يستغني» معلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة تغير 
حال القابض لا يؤثر إذا كان عند الأجذ بصفة الاسشتِخقاق. وقوله: أو فى المالك بأن 
يرتدٌ يجوز أن يرقم قوله: «يرتد؟ بالواوء ولأنا إن أبقينا ملك المرتدء وجوزنا إخراج 
الزكاة في حالة الرّدة أجزأ المعجل. وقوله: «أما المال لو تلف. . .2 إلى آخر الفصل 


)١(‏ قال ابن الرفعة: ولا اشتغاله بتصرف أموالهم بقدر حاجتهم. نعم منه إذا عرف ذلك من كثرة 
المال ولم يفرقهء سواء طالبوه بذلك أم لاء وليس كالوكيل إذ لم يطالبه موكله بما في يده لأنه 
لا يضرء لأن الموكل متعين والمساكين غير متعينين» فله أن يخرج البعض دون البعضء» فلا 
معنى لطلبهم» فإذا لم يفعل علمنا أنه مفرط. 
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يمكن حمله على الام سْيَفْرَاض وعلى التّسَلُْف للزكاة» ومراده الثاني على ما صرح به في 
«الوسيط». وقوله: لو تلف في يد المساكين مطلقاً سواء قبض الإمام بسؤال المالك أو 


بسؤال المساكين وسلّمه إليهم والتّفصيل فيما إذا كان النّلف في يد الإمام . 

وقوله: فلا ضمان أي إذا اجتمع شرائط الوجوبء والاستقاق جميعاً أجزأ 
المعججل عن الزكاة ولا ضمان على أحدء وقد نجد في بعض النسخ : «فلا بأس» بدل 
قوله: «فلا ضمان»» ولا بأس به معناه: لا يضر ذلك» وتقع الزّكاة موقعهاء وأيهما كان 
فهو عند أَجْتِمَاع الشّرائط كما سبق. 

وقوله: وحاجة أَطْفَال المَسَاكين كسؤالهم» أي : كسؤال البالغين لا كسؤال 


الأطقال» إذ لسن من شبرؤرة طقال المساكين أن يكونوا مساكين فاللفظ النّاص على 
الغرضن أذ يقال: وحاجة اطفال التشاكين: ولا يخفي أن لفظ المساكين في هذه 


المَسَائِل كناية عن أهل السّهمان جميعاً» وأنه ليس المراد جميع آحاد الصنف» بل سؤال 
طائفة منهم وحاجتهم . 

قال الغزالي : الثَالِتُ فِي الرُجٍ جُوع عِنْدَ طَرََانٍ هَذِه الأَخوَالِ» قَإِنْ قَالَ: هَذِهِ ركَاتِي 
المُعَجُلَهُ فَلَهُ الرُجُوعٌ. وَقيل: شَرْطة أن ع بح بالرجوع وَعَلَى هَذًَا لَوْ نَارَعَهُ المَسَاكِينَ في 
الشّرْطِ َالمَالِكُ هُوَ المُصَدَقْ في أحَدٍ الوَجْهَينِ لِأنهُ المُوَدي ما إذَا َم يتَعَرَض للْتْْجيلٍ 
وَل عَلِمَهُ المَسَاكِينُ د ففي في الرجوع وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ فَيَضدُقُ مَعَْ يَمِينِهِ إِذَا قَالَ: 
قَصدّث التُغجيل . 

قال الرافعي: إذا دفع الزّكاة المعسجلة إلى الفقراءء وقال: إنها معجلة فإن عرض 
مانع استردت فله الاسْيَرْدَاد إن عرض مانع» وعن أبي حنيقة: أنه لا استرداد إلا إذا كان 
المال بعد في يد الإمام أو الساعي . لنا: أنه مال دفعه لما يستحقّه القابض في المستقبل» 
فإذا عرض ما يمنع ألاسْتِحْقّاق استردّه كما إذا عَجل الأخرة ثم أَنْهَدّمت الدّار قبل 
أَنْقَضَاء المدّق وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة» وعلم القابض ذلك ولم يذكر 
الرّجوع» فهل له الاسترداد عند عروض مانع؟ فيه وجهان حكاها الشّيخ أبو محمد 
وغيره: 

أحدهما: لا؛ لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يستردء فكأنه ملكه 
بالجهة المعينة إن وجد شرطها وإلأ فهو صدقة» وصار كما لو صرحء. وقال: هذه زكاتي 
المعجلة فإن وقفعت الموقع فذاك» وإلا فهي نافلة . 

وأصحهما: ولم يذكر المعظم غيره أنه له الرجوع ؛ لأنه عين الجهة فإن بطلت 
رجع كما قلنا في تعجيل الأجرة. 
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قال صاحب الوجه الأول: هذا يشكل بما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب 
ا ولا يتمكن من الرجوع إلا [3ا:شرظ 'الرجوع بتقدير قلف 

ئبء أجاب الصَّيْدَلانيَ بأنه قد تعرض لكونها معبّلة» وإذا تعرض لذلك فقد شرط 
0 إن عرض مانع» وهذا غير واضح كما ينببغي؛ وقرب إمام الحرمين الوجهين في 
المسألة من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الرُوَّال هَلْ تَنْعَقِد صلاته نَفْلا؟ وهذان 
الوّجهَان فيما إذا دفع المَالِكِ بنفسه» وفيه تكلم صاحب الكتاب» ألا تراه يقول: فلو قال 
هذه زَكَاتِي المعججلة» والإمام لا يقول ذلك. 


أما إذا دفع الإمام فلا يمكن جعله نافلة فلا حاجة إلى شرط الرّجوع, لكن لو لم 
يعلم القابض أنه زكاة غيره فيجوز أن يقال على الوجه الأول: لا يسترد وعلى الإمام 
الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط الرجوع» ولو جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل» 
ولا علم القابض به فول د يثبت الاسترداد؟ ظاهر نصه في «المختصر» أنه إذا كان المعطي 
الإمام يثبت» وإن أعطىء المالك بنفسه فلا به يثبت» وللأصحاب فيه طريقان: 


أحدهما: تقر ير النُصين . 

والفرق: أن المالك يعطي من ماله الفرض والتطوع» فإذا لم يقع عن الفرض وقع 
تطوعاًء والإمام يقسم مال الغير فلا يعطي إلا الفرض فكان مطلق دفعه كالمقيد 
بالفرض» وهذااهو الذي ذكره القاضي ابن كج وعامة أصحابنا العراقيين. 

والثاني : أنه لا فرق بين الإمام والمالك؛ لأن الإمام قد يتصدق بمال نفسه كما 
يفرق مال الغير» وبتقدير أن لا يقسم إلا الفرض» لكنه قد يكون معجلاً وقد يكون في 
وفته » واختلف هؤلاء على طريقين: 

أحدهما: تنزيل النصين على حالين» حيث قال: يثبت الرجوع» فذلك عند وقوع 
التعرض, للتعجيل » وحيث قال : لا به يغبت فذلاك عند إهماله؛ والإمام والمالك يستويان 
في الحالتين» وذكر في «الشامل؛ أن الشيخ أبا حامد حكى هذا الطريق أيضاًء وهو الذي 
أورده الْجَامِعُون لطريقة الققّال واختياراته . 

والثاني : أن فيهما قولين تقلا وتخريجاً. 

أحدهما: أنه يثبت الرجوع كما لو دفع مالاً إلى غيره» على ظن أن له عليه ديناً 
كلم يكن له الانيرهاء : 

والثاني : لايثبت؛ الصّدقة تنم تنقسم إلى فرض وتطوع. وإذا لم تقع فرضاً تقع 
لفيا جما لى الح زعا ماله العاضي” وهو يظن سلامته قَبَانَ تالفاً يقع تطوعاًء وهذا 
الطريق أوفق لما ذكره في الكتاب إلا إنه حكى بدل القولين وجهين» وكذا فعل إمام 
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الحرمين وهو قريب في موضع النقل والتخريج. ولم يحك الخلاف في الإمام والمالك 
جميعاً فإن المسألة مَسُوقّة على ما سبق في أول الفصل» وهو كلام في المالك على ما 


بمئثه . 


والأظهر: أنه لا يثبت الرتكوع سواء أثبتنا الخلاف أم لاء وهو فيما إذا دفع المالك 
بنفسه أولى وأظهرء في ظاهر النصين المنقولين عن «المختصر» وكشف المراد منهما 
كلام كثير لا يحتمله هذا الموضع 

فإن قلنا: يثبت الاسْيَرْدَاد وإن لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض» فمهما قال 
المالك: قصدت التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك مع اليمين فإنه أعرف بنيته 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته. وار اكش المالف رمعل النايفن بايا كاك بعيلة 
فالقول قول القابضء» لأن الأصل عدم العلم» والغالب هو الأداء في الوقت. 


وإن قلنا: لا يثبت الاسترداد عند عدم التعرض للتعجيل وعلم القابض فلو تنازعا 
في أنه هل يُشترط التعجيل على الوجه الأصح أو في أنه هل يشرط مع ذلك الرجوع 
على الوجه الثاني فالقول قول من؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المالك مع يمينه؛ المؤدي وهو أعرف بقصده.ء ولهذا لو 
دفع ثوباً إلى غيره واختلفاء فقال الدافع هو عارية» وقال الآخر هبة» كان القول قول 
الدافع . 

وأظهرهما: ولم يذكر في «العدّة» غيره أن القول قول المسكين مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الاشتراط والغالب كون الأداء في الوقت؛ ولأنهما اتفقا على الْتِمَال اليد 
والملك والأصل استمرارها. ش 


وقوله في الكتاب: «وعلى هذا لو نازعه المساكين في الشرط» قد يوهم تخصيص 
المشالة والوحهيق فنها تالوجةه المذكؤن قبله وهو قوله: «وقيل: شرطه أن يصرح 
بالرجوع» وليس كذلك بل سواء اكتفينا بشرط التعجيل أو شرطنا التَّضْريح بالرّجوع 
وفرض النزاع» جرى الوجهان ولو أنه أخْر المسألة إلى أن يفرغ من الكلام فيما إِذَا لَمْ 
يتعرض للنُعجيل ولا علمه المساكين لكان أولى ؛ لأن هذا النزاع إنما يجري إذا قلنا: لا 

يثبت الاسْتِزدادء ثم إذا أثبتناه فلا فائدة للنزاع في جريان الاشتراط فإن المالك وإن سلمه 
رااقى اله تمده مسد والرجوع فيد مام والوجهان في تنازع المالك 
«التهذيب» يشمل الصورتين جميعاً. 


وقوله: «ففي الرجوع وجهان» يجوز أن يعلَّم بالواو لما قدمنا من الطريقة القاطعة 
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بامتناع الرجوع» ولك أن تبحث في قوله: (أما إذا لم يتعرض للتعجيل» ولا علمه 
المسكين» فنقول: هذا يشمل ما إذا سكت فلم يذكر شيئاً أصلاًء وأَمّا إذا قال: هذه 
زكاتي أو صدقتي المفروضة» ولع يتعرضن للتنجيل ولا علمه المسكين» فهل يخرج 
لمخرج الزكاة أن لا يتلفظ بشيء أصلاً؟ وبتقدير أن يجوز فهل الحكم واحد في الحالتين 
أم بينهما فرق؟ 

والجواب: أما الأول فقد ذكر صاحب «النهاية”'2 وغيره أن مخرج الزكاة لا 


يحتاج إلى لفظ ؛ لأنه في حكم توفية حق على مستحق. قال: وفي صدقة التطوع تردد. 
والظاهر الذي به عمل الكافة أنه بحاجة إلى لفظ أصلا. 


(3 


وأما الثاني : ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه إذا قال: «هذه زكاد تي» «أو صدقتي المفروضة» كان بمثابة ما لو ذكر 
التعجيل ولم يصرح بالرجوع . 

وأظهرهما: أنه كما لو لم يذكر شيئاً أصلاء فإن ذكر التعجيل يعرف أنها في الحال 
غير واجبة. وقوله: «هذه زكاتي» لا يفيد ذلك» والغالب إنما هو الأداء ذ فى الوقت. 
والذي أجاب به العراقيون أنه لا يسترد المالك بخلاف الإمام فإن |الإمام قد يستعجل 
الزكاة فى العادة» والملآك لا يؤدون قبل دخول وقت الوجوب غالبا وهذا جرى منهم 
على طريقتهم التي سبقت. وحكوا ذ في التفريع عليها وجهين في أنه لو كان الطارىء 
موت المسكين» هل للمالك أن يستحلف ورثته على : نفي العلم بأنها معجلة؟ 

عن أبي يحيى البَّلْحِيٌ أنهم يحلفون لإمكان صدقه. وعن غيره: أنهم لا يحلفون؛ 
لأن الظاهر من قوله: هذه زكاتي» أنها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه» وشبهوا 
هذا بالوجهين» فيما إذا رهن وأقر بأنه أقبض ثم ادّعى بأنه لم يقبض وأراد التحليف 
عليه. وقوله في أول الفصل الثالث: في الرجوع عند طَرَيّان هذه الأحوال» إشارة إلى أنه 
لا بد للرججوع من عروض شيء من هذا الخلاف» وليس له أن يسترد المعجل من غير 
00 ل ا ا 

قال الغزالي: وَلَوْ تَلْفْ النْصَابُ بِفْسِه لَمْ يَمْتَنِع نِع الرج جُوعٌ عَلَى أَصَحٌ الوَجْهِينِ. 

قال الرافعي : والمسألة من الطوارىء العائنة امن وقرع المعجل زكاة تلف التصاب 
)١(‏ وعبارة الإمام مؤدي الزكاة لا يتوقف أداؤه على لفظ وقف وجوبها بأن تسليمها في حكم توفية 


لما في الذمة: ومريد الهبة والمتجه يتوقف تمليكه على لفظء وفي تأول الصدقة وجهان: 
الظاهر أنه لا حاجة إليه حملاً للتطوع على الواجب. 
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فحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب» هل يثبت لو أتلفه المالك بنفسه فيه وجهان: 
أحدهما: لاء لتقصيره بالإثلآف. 
وأصحهما: تعم» لحصول التلف وخروج المعجل» عن أن يكون زكاة وقضية 
التُغجيل الأول أن لا يجري الخلاف فيما إذا أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات» 
ولو أتلف بعض ماله حتى انتقص النصاب كان كالاتف جميع المال مثل أن يعجل 


خمسة دراهم عن مائتي درهم ثم يتلف منها درهماً» وتنقل هذه الصورة والوجهان فيها 
عن الاصطخري. 

قال الغزالي: وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَالِفَاً في يَدِ المشكين فَمَلَيِهِ ضَمَائَهُ وَإِنْ صَارَ ناقِصاً 
َفِي الأَرْش وَجْهَانِ وَإِنْ كان بَاقِيً رد بِرَائِِ المُنفَصِلَة وَالمُْصِلَةٍ وَنْقِض تَصَرُفْه َكانه 
بان أَنَهُ لَمْ يَمْلِكُ وَقِيلَ : إِنَا نُقَدَرَهُ مُفْرضاً ذا لَمْ يَقَعْ عَنْ جِهَة الرّكَاةٍ فَتَلتَفِتُ هَذِهِ الأخكامُ 
عَلَى أَنّ القَرْض يَمْلْكَ بالقنض أو بِالنّصَدْفٍ. 

قال الرافعي: متى أثبتنا حق الاسترداد فلا يخلو المعجلء إمّا أن يكون تالفاً أو 
باقياً في يد القابض» فإن كان تالفاً فعليه ضمانه بالمثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان 
متقومأًء وفي القيمة المعتبرة وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر قيمته يوم التلف, أن الحق انتقل إلى القيمة يوم التَّلفء 
فاعتبرت قيمته ذلك اليوم كما في العارية. 

والثاني: ويحكي عن أحمد: أنه يعتبر قيمة يوم القبض؛ لأن ما زاد عليها زاد في 
ملك القابض فلم يضمنه» كما لو تلف الصّدَاق في يد المرأة ثم ارتدت قبل الدخول أو 
إمام الحرمين وجه ثالث وهو إيجاب أقصى القيم بناء على أن الميلك غير حاصل 
مات فَالضَّمَانَ في تركته”'". وإن كان المال باقياً نظر إِنْ لم يحصل فيه زيادة ولا نقصان 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا كان له تركة فلو مات معسراً لا شيء عليه ففيه ثلاثة أوجه: حكاها 
السرخسي في الأمالي: أحدها: يلزم المالك دفع الزكاة. 
ثانياً: إلى المستحق؛ لأن القابض ليس من أهل الزكاة قبل الوجوب. قال في شرح المهذب: 
وهو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور. والثاني: يجزيه هذا المعجل . 
والثالث: أن الإمام يغرم للمالك من مال المصالح. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 8 
و را ا ار 20 


أخذه. وهل يصرفه إلى المستحقين بدون أذن جديد من المالك؟ م 

حكى في «التتمة» فيه وجهين : 

أظهرهما: وهو المذكور فى «التهذيب»: له ذلك وإذا أخذ القيمة» فهل يجوز 
صرفها إلى المستحقين؟ 

فيه وجهان؛ لأن دفع القيم لا يجزىء فإن جوزناه وهو الأظهر فهل يحتاج إلى 
إذن جديد؟ فيه وجهان: 

وإن حدثت”" فيه زيادة فإن كانت متّصلة كالسمن [والكبر]”" أخذه مع الزيادة 
كما لو زاد الموهوب في يد الابن زيادة متصلة ورجع الأب فيهء وكما إذا أفلس 
المشتري بالثمن» وقد زاد المبيع زيادة متصلةء وإن كانت منفصلة كالولد واللبن» فهل 
يأخذها مع الأصل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم بأنا بينا بما طرأ أخيراً أنه لم يملك المقبوض . 

وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: لاء كما أن الأب لا يرجع في الزّيَادة 
المنفصلة من الموهوب وكما أنه يسلم للمشتري إذا رد الأصل بالعيب» أو رد عليه 
العوض . 

ويحكي هذا الثاني عن نص الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وإن حدث فيه نقصانء 
فهل يجب فيه أَرْشّه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما يجب الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة. 

وأصحهما: عند العراقيين وغيرهم: لا وحكوه عن ظاهر نصه في «الأمك» 
ووجهوه بأنه نقصان حدث في ملكه فلا يضمنه كالأب إذا رجع في الموهوب». وقد 
نقص فلا يأخذ معه الأزش» وكالبائع إذا ارد لصم وقد نقص عند إفلاس 
المككرق + ليس له الأَرْشُ وهذا الوجه هو اختيار القَفّال فيما حكى الصَّيْدَّلانِي» قال: 
واستشهد عليه بما إذا رد المبيع بعيب والثمن باق» لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا 
المعيب. وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفاً. 

قال إمام الحرمين: وهذا شكل والزانه الرما بالنمين المحدي عيدب وإنما الذي 
قاله الأصحاب: أنه لو وجد بالمبيع عيبا وتمكن من الرد فرضاً لا أؤْش له والكلام 
فيه يتضح في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى جَذَّهُ -. 


)١‏ في ط: حصلت. (؟) في أ: (اللبن). 


يض كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتع- 
:. باب وتعجيلها 


ثم أشار حجة الإسلام ‏ رحمه الله - في هذه المسائل إلى أصل ذكره الإمام وهو 
أن المعجل هل يصير ملكا للقابض أم لا؟ وإن صار ملكاً له فيأتي فيه وجه يكون ملكا 
لهء قال: حيث لا يثبت الركوع: فالمعجل متردد بين أن يكون فرضاً أو تطوعاًء 
والملك حاصل للقابض على التقديرين» وحيث يثبت فله تقديران لم يصرح بهما 
الأصحاب» وجزم عليهما صاحب «التقريب». 

اللي 7 الملك بوره 0 فإن حدث مانع تبين 

والثاني: أن الملك ثابت 500058 576 استمرت 0 ملك عن 
جهة زكاة مستحقة» وإلا تبين وقوعه فرضأء ثم الفرض يملك بالقبض أو بالتصرف وإن 
ملك بالتصرف فبأي تصرف يملك؟ فيه خلاف مذكور في بابه» وعلى هذا الأصل يجري 
الوجهان في الزوائد المنفصلة فإن قلنا: بالتوقف وجب رَدُها لتبين حدوثها على ملك 
المالك وينقلنا بتقدير الفرضء» فإن قلنا: إنه يملك بالقبض سلمت الزوائد للقابض» وإن 
قلنا: يملك بالتصرف وحدثت الزوائد قبل التصرف فهذا كما لو استقرض أغناماً وتتجت 
في يده ثم باعها واستبقى النّتَاجِ قال الإمام: ينقدح فيه أمران: 

أحدهما: أن يقدر انتقال الملك في الأغنام إلى المستقرض قبيل البيع» ويجعل 
النتتاج للمقرض . 

والثاني : أن يستند الملك في حالة القبض » ويجعل النتاج للمستقرض» وممًا 
يخرج على هذا الأصل تصرفه في المال المعجل» بأن باع ما قبضه ثم طرأ بعض 
الأحوال المانعة» فإن توقفنا في الملك تبين انتفاض بيعه. وإن قلنا: بالفرض فلا ومما 
المأخوذ؟ فإن قلنا: بالتوقف لزم رد عينه» وإن قلنا: بالفرض فإنُ قلنا: إنه يملك 
بالقبض فله الإبدال. وإن قلنا: يملك بالتصرف ولم يوجد فللمالك استرداده بعيئه . 

واعلم أن إيراد الكتاب يقتضي ترجيح التقدير الأول» لكن كلام المعظم يقتضي 
ترجيح الجزم بثبوت الملك» ولذلك قالوا: لا يجب رد الزوائد المنفصلة ولا أزش 
النقصان على ما قدمناه. 


قال الغزالي: وَلَوْ لَّمْ يَمْلِكُ إلا أَرْبِعِينَ فَعَجُلَ وَاجِدَةٌ فَأَسْتَغْتَى القَابضٌء فَإِنْ 
القَابيضء فَإِنْ جَعَلْنَا المُْخْرَجَ ِلرّكاةٍ فضا لم رمه تَحْدِيدُ الوَّكَاةٍ؛ لِأنْ الول أَنْقَضَى 
عَلَى تشع وََلائينَ بخلاف مَاذَا وَقَمَ المُخْرَجُ عَنِ الرّكَاةٍ؛ لِأنّ المُخْرَجَ عَنٍ الرّكَاةٍ كالبَاتي» 
وَإِنْ ْنَا : تَبِئنَ 9 الملّكٌ لم يَدَلِ لتَقَتَ عَلَى المَحْحَودٍ وَالمَعْصُوبِ ِوفُوع الْحَيْلُولَة. 


كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتععجيلها رضن 
: : 
قال الرافعي: الَّذِي يحتاج إلى معرفته أولأء وقد أشار إليه في أثناء الفصل أن 
المعجل للزكاة مضموم إلى ما عنده ونازل منزلة ما لو كان في يده. 


بيانه: لو أخرج شاة من أربعين ثم حال الحولولم يطرأ مانع أجزأه ما عجل» 
وكانت تلك الشّاة بمثابة الباقيات عنده. 


ولو عجل شاة عن مائة وعشرين» ثم نتجت واحدة أو عن مائة وحدثت عشرون 
وبلغت غنمه مع الواحدة المعجلة مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى» وإن أنفق 
القابض تلك المعجلة. ولو عجل شاتين عن مائتين ثم حدثت سَّخْلّة قبل الحَؤْل فقد 
بلغت غنمه مع المعجلتين مائتين وواحدةء فيلزمه عند تمام الحول شاة ثالثة» فلو كانت 
المعجلة في هاتين الصورتين مَعْلُوفة أو اشتراها وأخرجها لم يجب شيء زائد؛ لأن 
المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب» وإن جاز إخراجهما عن الزكاة» وخالف أبو 
حنيفة هذا الأصل فلم يُجَوّز التعجيل إلا بشرط أن يكون الباقي عنده نصاباً ولم يجعل 
المعجل مضموماً إلى ما عنده فيخرج من ذلك امْتِنَاع التّعجيل في الصورة الأولى» وأن 
لا تجب شاة ثانية في الثانية ولا ثالئة في الثالثة»؛ وساعدنا أحمد على ما ذكرناء واحتج 
الأصحاب على جواز التعجيل عن الأربعين فحسب بأمن قالوا: هذا نصاب يجب الرَّكَاة 
فيه بحولان الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين» واحتج الشّافمي - 
رضي الله عنه ‏ على تكميل النْصَابٍ الثاني والثالث بالمعجل بأن التعجيل إنما جوز 
إرفاقا بالمتوا فلا يجوز أن يصير سبباً لإسقاط حقوقهم. ومعلوم أنه لولا التعجيل 
لوجبت زيادة على ما أخرجه. 


إذا عرفت ذلك فلا يخلو الحال بعد تعجيل الزكاة إما أن يتم الحول على السّلامة 

أو يعرض مانع فإن ثم الحؤل على السّلامة أجزأه ما أخرج» ثم كيف التَّقدِير إذا كان 
الباقي عنده اقضا عن التَصابٍ كما لرالم يملك إلا أربعين. فعجل منها وااحدة: أيزول 
الملك عن المعجل ومع ذلك يحتسب عن الزكاة أم لا يزول؟ عن صاحب «التقريب»: 
أنه يقدر كأنّ صاحب الملك لم يزل لينقضي الحول وفي ملكه نصاب واستبعد إمام 
الحرمين ذلك. وقال: تصرف القابض فيه نافل بالبيع والهبة وغيرهماء فكيف نقول ببقاء 
ملك المعطي. وهذا الاستبعاد حق إن أراد صاحب «التقريب» بقاء ملكه حقيقة إلى آخر 
الحؤل»ء وإن أراد أنه نازل منزلة الباقي حتى يكون مجزئاً عن زكاته ويكمل به النصاب 
الآخر فلا استبعاد. والأصحاب مطبقون عليه وكأنه اكتفى عن التعجيل بمضي ما سبق 
من الحول على كمال النصاب رفقاً بالفقراء» فهذا إذا تم الحول على السّلامة» وإن 
عرض مانع من وقوع المعجل زكاة فينظر إن كان المخرج أهلاً للوجوب وبقي في يده 
نصاب لزمه الإخراج ثانياًء وإن كان الباقي دون النصاب فحيث لا يثبت الاسترداد فلا 
العزيز شرح الوجيز ج “/ م ٠"‏ 


عن كتاب الزكاة / باب أداء الزكاة وتعجيلها 


سس سس س0 
زكاة عليه» وكأنه تَطوّع بشاة قبل تمام الحول» وحيث يثبت الاسْتِرْدَاد فاسترد» وقد ذكر 
شيوخنا العراقيون فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يستأنف الحؤل» ولا زكاة لما مضى لِئُقصان ملكه عن النُصَاب قبل 
تمام الحول. 

والثاني : أنه تجب الزكاة للحول الماضي؛ لأن المخرج للزكاة كالباقي على ملكه 
واحتجوا عليه بما إذا وقع عن الزكاة. 

والثالث: أنه يفرق بين التّقد فيزكيه لما مضى وبين الماشية فلا يزكيها لما مضى؛ 
لأن السَوْم شرط في زكاة الماشية» وذلك ممتنع في في الحيوان في الذّمة. 

قالوا: وأظهر الوجوه هو الثاني» وهو الذي ذكره في «التهذيب» بل لفظه يقتضي 

وجوب الإخْرّاج تانب وإن لم يسترد بعد إذا كان المخرج بعينه باقياً في يد القابض . 

وعن صاحب «التقريب» بناء المسألة على الأصل السابق وهو أنه إذا ثبت 
الاسترداد فتبين أن الملك لم يزل عن المعجل» » أو يقال بالزوال ويجعل قرضاً إن قلنا 
بالزوال فإذا استرجع استفتح الحول من يومئذ ولا زكاة لما مضى . . وإن قلنا: يتبين أن 
الملك لم يزل لزمه الزكاة لما مضى لتبين اطراد الحول على نصاب كامل؛ وزاد الإمام 
شيئاً آخر على هذا التقدير الثانى» فقال: الشاة التي تسلط القابض على التصرف فيها قد 
حصلت الحيلولة بينها وبين المالك» فيجيء فيها خلاف المغصوب والمجحود. ٠‏ 

وهذا الطريق هو الذي أورده في الكتاب» وكلام العراقيين يشعر بتخريج الوجوه 
كلها بعد تسليم زوال المِلّك عن المعجل؛ وكيف ما كان فالظاهر عند المعظم أنه يجب 
تجديد الزكاة ولو كان المخرج تالفاً في يد القابض فقد صار الضمان دينا عليه فإن ن أوجبنا 
تجديد الزكاة إذا كان باقياً فيجيء هاهنا قولاً وجوب الزكاة في الدَّيْن هذا في الدين» 
وفى المواشى لا تجب الزّكّاة بحال؛ لأن الواجب على القابض القيملا فلا يكمل بها 
نصاب الماشية وروى القاضي ابن كج عن ابن إسحاق إقامة القيمة مقام العين هاهنا 
مراعاة لجانب المساكين» وقوله في أول الفصل: ولو لم يملك إلا أربعين فعجل واحدة 
فاستغنى القابض أي بغير الزَّكَاةَ» وذكر الاستغناء مثالاء والحكم لا يختص به بل الموت 
وسائر الطوّارىء في معناه. وقوله: بخلاف ما إذا وقع المخرج عن الزكاة؛ ؛ لأن المخرج 
كالباقي لِلرّكاة أي : المخرج للزكاة إذا وقع عن الزَّكّاة كالباقي. . فأما إذا طرأ مانع فلا 
يجعل كالباقي» وهكذا ذكر صاحب «التهذيب» في فرع سنذكره على الأثرء لكن ما 
حكينا عن العراقيين في توجيه الوجه الثاني ينازع فيه ويصرح بكونه كالباقي وإن لم يقع 

عن الزكاة. فرع: لو عجل بنت مَخَاضِ عن خمس وعشرين من الإبل فبلغت بالثّوالد 

ستاً وثلاثين قبل الحول فلا يجزئه بئنت المَخْاض المعجلة» وإن صارت بنت لَبُون في يد 


كتاب الزكاة / تأخير الزكاة نان 


القابض بل يستردهماء ويخرجها ثانياً أو بنت لَبُون أخرى. قال صاحب "«التّهُذِيب» من 
عنده: فإن كان المخرج هالكاء والتْتَاجج لم يزد على أحد عشر ولم تكن إبله سيا وثلاثين 
إلأمع المخرج وجب أن لا تجب بنت لَبُونَ؛ٍ لأنا إنما نجعل المخرج كالقائم إذا وقع 
محسوباً عن الزّكَاة أما إذا لم يقع محسوباً فلا بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول. 

قال الغزالي: القِسْمْ الَالِتُء فِي تَأَخِيرٍ الرْكَاو وَهُوَ سَبَبُ الضّمَانٍ (ح) وَالِعِضْيَانٍ 
(ح) عِنْد النْمكْنِء وَإِنْ تَلفَ النْصَابُ بَعدَ الحَؤْلٍ وَقَبْلَ التمَكُن قلا ركاة. 


[القول في تأخير الزكاة]: 

قال الرافعي: إذا نّم الحَوْلُ على المال الّذِي يشترط في زكاته الحول وتمكن من 
الأداء فآخر عصى”"'' لما تقدم أَنّ الرّكَاة على الفور ويدخل في ضمانه حتى لو تلف 
المَال بعد ذلك لزمه الضْمَانَء سواء تلف بعد مطالبة السّاعي أو الفقراء أو قبل ذلك. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله تسقط الزكاة ولا ضمان إن كان التلف قبل المطالبة. 
وإن كان بعدها فلا صحابة فيه أختلاف. لنا: أنه قصر بحبس الحق عن المستحق فلزمه 
ضمانه. ولو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن فلا شيء عليه كما لو دخل وقت الصّلاة 
فعرض له جنون أو نحوه قبل التّمكن من فعلهاء أو ملك الزّاد والرّاحلة ولم يتمكن من 
فعل الحجء ولو أتلفه بنفسه بعد الحول» وقبل التمكن لم تسقط عنه الزكاة لتقصيره 
بإتلافه . 

وعن مالك: أنه إن لم يقصد بالإثلآف الفرار عن الرَّكَاة تسقطء وإن أتلفه غيره 
فينبني على أصل سيأتي وهو أن الإمكان من شرائط الوجوب - أو من شرائط الضمان» 
إن قلنا بالأول فلا زكاة ‏ كما لو أتلف قبل الحول» وإن قلنا بالثاني وقلنا: مع ذلك 
الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضاً؛ لأنه تلف قبل حصول شرط الاسْيَفْرَاره وَإِنّ قلنا: 
تعلق بالعَيْن انتقل حق المستحقّ إلى القيمة كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل 
الحقّ إلى القيمة9©. ْ 


)١(‏ أطلق الشيخ تعصيته بالتأخير وسيأتي جواز التأخير لقريب أو جار أو ما هو أحوج على الأصح. 

(؟1) وهذا تابع فيه البغوي» وفيه أمران: إحداهما: قوله إن علقنا الزكاة بالذمة فلا زكاة» إنما يستقيم 
إذا ثبت تعلقها بالذمة والمال خال عنهاء لكن هذا رأي ضعيف في أصل ثبوته نظرء بل لم يثبته 
البغري إنما حكاه الإمام والغزالي. أما إذا قلنا بطريقة الجمهور أن التعليق بالذمة» ولا يخلو 
المال أيضاًء بل هو رهن فيها لم يستقم. أما إذا قلنا: واجب في الذمة أنها تسقط: وعندي 
وجب ألا تسقط» وينتقل الحق إلى بدله لأنا وإن قلنا: الحق في الذمة فإن العين مرتهنة وحق 
الحبس ينتقل إلى بدله. 
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وقوله في الكتاب: «هو سبب الضّمَّان والعصيان» معلّم بالحاء لما ذكرناء ويجوز 
أن يعلّم قوله: «فلا زكاة» بالألف؛ لأن صاحب «الشّامل» حكى عن أحمد أنه لا تسقط 
الرّكَاة كما لو أتلفه. 


0005 


قال الغزالي : وَإِنْ مَلَكَ حَمْساً مِنَ الإبل كُتَلْفَ وَاحِدَ قَبْلَ الَمَكْنٍ فَأَحَدُ القَوْلَينٍ أنه 
يُسْقِطٌ كُلّ الرْكَاةٍ كما لَؤْ تَلّفَ النُصَابُ قَبْلَ الحَوْلٍ؛ لِأنْ الإنكان شَرْطُ الؤجُوب» 
وَالأصَحُ أَنهُ ل يُسْقِطُ إِلأحُمْس شَاةٍ لِأنّ الإنْكَانَ شَرْطْ الضَّمَانِء وَعَلَى هَذًا لو مَلَكَ 
تشعاً كَتَلَفَ أرْبَعٌ كَبْلَ التمَكْرِ َالجَدِيدُ أن الرْكَاةَ لا تُبْسَط عَلَى الوقص فَلاً يَسقْطُ يسَبَبه 
شَيْءٌ مِنَ الرّْكَاقٍ وَعَلَى القّدِيم يَسْقْط أَرْبَعَةُ أنْسَاع شَاةٍ. 

قال الرافعي: مسألتا الفصل مبنيّتان على أصلين: 

أحدهما: أن إمكان الأداء من شرائط الضّمَانَء وهل هو مع ذلك من شرائط 
الوجوب؟ فيه قولان: 

أحدهما: ويحكي عن القديم و«الأمك» وبه قال مالك: أنه من شرائط الوجوب 
كما في الصّوْم والصّلاة والحَجْ؛ لأنه لو تلف ماله قبل الإمكان سقطت الزكاة ولو 
وجبت لما سقطت» وبهذا القول أجاب في «المختصر» في مواضع . 

وأصحهما: عند ابن سريج وجمهور الأصحاب وهو قوله في «الإملاء» ومذهب 
أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه ليس إلا من شرائط الضمان؛ لأنه لو أتلف المال يعد 
الحول لا تسقط عنه الزكاة» ولولا الوجوب لسقطت كما لو أتلف قبل الحول» واحتج 
كثيرون لهذا القول بأنه لو تأخّر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الحول 
الأول لا من حصول الإمكان ويأنه لو حدث نِتَاجٍ بعد الحول وقبل الإمكان يضم إلى 
الأضل في الحول الثاني دون الأول» وهذا جرى منهم في المسألة الثانية على أظهر 
الطريقين وقد قَدّمنا في فصل النّنَاحِ أن من الأصحاب من بنى المسألة على القولين في 
الإمكان. 

وعند مالك : ابتداء الحول الثاني من وقت حصول الإمكان» ونتاج الحادث من 
وقت حصول الإمكان مضموم إلى الأصل في الول الأول» وعبر صاحب «التتمة» عن 
تحقيق هذا الخلاف بأنا إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فهو على سبيل التّبيين» 


- الثاني: قيل: كذا أطلقه الرافعي وهو مصور في الحاشية. أما النقل إذا أتلفه متلف ضمن مثله» 
وتجب فيه الزكاة إذا قلنا: تجب الزكاة في الدين» وبنى حوله على حول العين» وحينئذ لا فرق 
بين أن يفرع على قول الوجوب أو الضمان أو العين أو الذمة . 
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معناه أنا نتبين بالإمكان حصول الوجوب عند تمام الحول ونسميه شرط الوجوب 
توسعاً. ومالك يجعله شرط الوجوب حقيقة ولا يقول بالتبيين. 
وبعض أصحابنا يعبر عن القول الأول بالقديم وعن الثاني بالجديدء وهو اقتصار 
من الجديد على ما يقابل القديم» وإلأ فقضية ما ذكرنا حصول قولين في الجديد. 
أحدهما: كالقديم . والثاني: خلافه. 


الأصل الثاني : أن الأوقاص وهي ما بين التصابين كما بين الخمس والعشر من 
الإبل هل يتعلق الواجب بها مع النصب أم هي عفو والزكاة تتعلق بالنصب؟ فيه قولان: 

أصحُهما وبه قال أبو حنئيفة ‏ رحمه الله - والمزني: أنها عفو. لما روي أنه ككل 
قال: «فِي حَمْسٍ مِنَ الإبلٍ شَاة ُمْ لَشَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَنَّى تَبْلْعَ عَشْرأه"©. ولأنا لو 
بسطنا الواجب على الوَّقْص والئُصاب لسقط قسط من الواجب بتلف الوَقْص بعد الحول 
كما سيأتي» ومالا تزيد الزّكَاة بزيادته لا ينبغي أن تنقص بنقصانه . ش 

والثاني وهو احتيار ابْن سُرَيج: أن الواجب ينبسط على الكل. 

لقوله يه في حديث أنس" : «فِي أَزْيّع وَعِشْرِينَ من الإبل قَمَا دُونَهَا الْمَتَمُ ومن 
كل خنس شاد إذَا بَلَهْتْ َمْسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَتَلاتِينَ فَفِيهَا بت مَخَاض». 

علق الفرض بالتصاب والوّقص ولأنه حق الله تعالى يتعلّق بنصاب من المال 
فيتعلق به وبما زاد؛ كما لو سرق أكثر من نصاب يتعلق القطع بالكل» فإذا ملك تسعاً 
من الإبل فعلى القول الأول عليه في خمس منها لا بعينها شاة والباقي عفو. 

وعلى الثاني : الشاة واجبة في الكل . 

وقال إمام الحرمين: الوجه عندي أن تكون الشاة متعلقة بجميع التّسع لا محال» 
والمراد من القولين أن الوقص هل يجعل وقاية للنصاب كما يجعل الرّيح في القراض 
وقاية لرأس المال عند الخسران» ففي قول: يجعل وقاية له وهو الصحيح. لأن الزكاة 
لا تزيد به ولا تنقص بتلفه. وفي قول: لا يجعل وقاية حتى لو تلف البعض سقطت 
حِصّتهء وهذا أحسنء والمشهور الأول. إذا عرفت ذلك فإحدى مسألتي الفصل أن 
تملك خمساً من الإبل ويحول عليها الحول ثم تتلف منها واحدة قبل التمكن فلا زكاة 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5١  ١5/5(‏ وأبو داود ..)1١914(‏ والترمذي (111) وقال: حسنء وقال في 
علله: سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. والحاكم (97/1). وذكر له 
شواهد. 
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عليه للتالف». وهل يجب للباقي؟ يبنى على الأصل الأول. إن قلنا: الإمكان شرط 
للوجوب فلا شيء عليه» كما لو تلف قبل تمام الحول. وإن قلنا: إنه شرط الضمان 
دون الوجوب فعليه أربعة أخماس شاة؛ لأن هذا القدر هو المستقر بالإمكان» ولو تلف 
أربع فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني عليه خمس شاة» ولو ملك ثلاثين من البقر 
وتلف خمس منها قبل الإمكان وبعد الحولء» فإن قلنا: بالأول فلا شيء عليه» وإن قلنا 
بالثاني فعليه خمسة أسداس تبيع . 1 


والمسألة الثانية: ملك تسعاً من الإبل وحال عليها الحول» ثم تلف قبل التمكن 
أربع» فحكمها يقتبس من الأصلين. 

إن قلنا: الإمكان شرط الوجوب فعليه شاة كما لو تلف قبل الحول» وإن قلنا: إنه 
شرط للضمان فإن قلنا: الوص عفو فعليه شاة أيضاًء لبقاء متعلّق الواجب» وإن قلنا: 
الواجب ينبسط على الجميع ففيه وجهان: 0 

أصحهما: ولم يذكر الجمهور سواه أن عليه خمسة أَنْسَاعَ شاة؛ لأنها متعلّقة 
بجميع النّسع فحصّة كل بعير منها تسع يسقط بتلف الأربع أربعة أتساع» ويبقى الباقي» 
والثاني عن القاضي أبي الطيب: أن أبا إسحاق قال: عليه شاة أيضاء ووجهه ابن الصباغ 
بأن الزيادة ليست شرطاً في الوجوب فلا يؤثر تلفهاء وإن تعلق بها الواجب كما لو شهد 
خمسة على محصن بالزنا فرجمناه ثم رجع واحد منهم وزعم أنه غلط فلا ضمان على 
واحد منهم وإن رجع اثنان حينئذ يجب الضّمانء ولو كانت المسألة بحالها». وتلف 
خمس فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا شيء عليه؛ لانتقاص النصاب قبل 
الوجوب كما لو تلف قبل الحول» وإن قلنا: من شرائط الضمان فإن قلنا: الوقص عفو 
فعليه أربعة أخماش شاة؛ لأن [الواجب لم يتعلق]"'' إلا بخمس منهاء ولم يتلف من 
الخمس إلا واحدة» وإن بسطنا الواجب على الكل فعليه أربعة أتساع شاة؛ لأن الشاة 
تعلقت بالتسعء وقد بقي منها أربع فلا يجيء هاهناء وجه أبي إسحاق ولو ملك ثمانين 

ابرع ا ل ل ال ل ٠»‏ فإن قلنا: الإمكان شوط الوجوب 

أو قلنا : إنه شرط الضمان والوقص عفو فعليه شاة» وإن قلنا : أنه شرط الضمان وبسطنا 
الواجب على الكل فعليه نصف شاة» وعلى الوجه المروى عن أبى إسحاق تجب شاة 
أيضاء وعلى هذه الصورة يقاس نظائرها. وأما لفظ الكتاب. فقوله: «فتلف واحد قبل 
التمكن» أي وبعد الحول. وقوله: «لأن الإمكان شرط الوجوب؟ معلّم بالحاء. 


وقوله: «شرط الضمان؟ة بالميم لما قدمناه. وقد استدرك من جهة اللفط على 


. في ب : «الشأة الواجبة لم تتعلق»‎ )١( 
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قوله: «يسقط كل الزكاة»؛ لأن السقوط يفتقر إلى سبق الثبوت» ونحن على هذا القول 
نقول بعدم الوجوب أصلاً إلا أن لفظ السقوط قد يستعمل حيث يكون الشيء بعرضية 
الثبوت فتبطل عرضيته . 

وقوله في أول الصورة الثانية: «وعلى هذا» أي على قولنا: إن الإمكان شرط 
الضمان» فإنا حينئذ نبني المسألة على الخلاف فى الوَقْص. 

وقوله: «يسقط أربعة ا شاة» أي: لأن الزكاة تنبسط على الوقص» ويجوز أن 
يُعَلْم بالحاء والزاي والواو أيضاً لوجه أبى إسحاق. 

وقوله : «فالجديد أن الزكاة لا تنبسط على الوقص» وتسمية ما يقابله قديماً إتباع 
لما ذكره الصّيدلاني والإمام؛ وليس ذلك على سبيل جزم الجديد بعدم الانبساط؛ لأن 
الشيخ أيا حامد وغيره من الشيوخ نقلوا عدم الانيسَاط عن القديم. وأكثر الكتب الجديدة 
والانبساط عن البويطي «والإملاء» فاقتضى ذلك قولين في الجديد» وكلامهم يشعر بجزم 
القديم بعدم الانبساط» فإن كان كذلك لم يبر نسبة الأنبسَاط إلى القديم» وإلا فهو غير 
جازم بِالانْبِسَاط كما أن الجديد غير جازم بعدم الانبساط . 

قال الغزالي: وَإِمْكَانُ الأداء يَقُوتُ بِغَِبَةِ المَالٍ أو بعَيبَةٍ المُسْتَحِق وَهُوَ المِسْكِينٌ أو 
السّلْطَانُ فَإِنْ حَضَرٌ مُسْتَجِقّ فَأَخَرَ أنْتطَارٍ القَرِيب أو الجَارِ لَمْ يَخْصِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 
وَلَكنٌ جَوَارَ لتخي يشَرْطٍ الضَّمَانٍ عَلَى أْصَحْ الوَجْهَينِ . 

قال الرافعي: مقصود الفصل بيان المراد من إمكان الأداءء فاعلم أنه ليس المراد 
من الإمكان مجرد كونه بسبيل من إخراج الزكاة» ولكن يعتبر معه شيء آخر وهو وجوب 
الإخراج» وذلك بأن تجتمع شرائطه. فمنها: أن يكون المال حاضراً عنده فأما إذا كان 
غائباً فلا يوجب إخراج زكاته من موضع آخرء وإن جوّزنا نقل الصّاءقات . 

ومنها: أن يجد المصروف إليه والأموال على ما قدمنا ظاهرة وباطنة» والباطنة 
يجوز صرف زكاتها إلى السُلْطَان ونائبه» ويجوز أن يفرّقها بنفسه فيكون واجداً 
للمصروف إليه سواء وجد أهل السّهمان أو الإمام أو 7 


)١(‏ وقضيته أنه لا فرق بين أن يطلب الإمام أو نائبه أو أهل السهمان منه ذلك أم لاء وهو فيه متابع 
للقاضي أبي الطيب وابن الصباغ» لكن كلام الماوردي يقتضي اشتراط مطالبة الإمام حيث قال: 
إن كان باطناً فالإمكان بأخذ سنتين مطالبة الإمام العادل وحضور أهل السهمان» وإن كان ظاهراً 
فعلى قولين: أحدهما وهو القديم: أن إمكان الأداء فيه مطالبة الإمام العادل لا غير. 
والجديد: كالباطن بمطالبة الإمام أو بحضور أهل السهمان» وكذا قاله أبو علي الطبري في تعليقه 
عن ابن أبي هريرة. 
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وأما في الأموال الظاهرة فكذلك إِنْ جوزنا له أن يفرق زكاتها بنفسه, وإلأ فلا 
إمكان حتى يجد الإمام أو نائبه ثم إذا وجد من يجوز الصرف إليه لكن أخر لطلب 
الأفضل. ففي جوازه وجهانء» وذلك كما إذا وجد الإمام أو نائبه وأخر ليفرق بنفسه 
حيث قلنا: إنه أولى أو وجد أهل السَّهْمَان فأخر ليدفع إلى الإمام أو نائبه حيث قلنا: إنه ' 
أولى أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج إليه . أحد الوجهين: أنه لا يجوز 
التأخير لذلك؛ لأن المستحق حاضر والزكاة واجبة على الفور فلا يؤخر. ش 

وأظهرهما: الجواز؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر» وهو أَقْيِنَاص الفضيلة به فيسامح 
فعلى هذا لو أخر وتلف هل يضمن؟ فيه وجهان: ْ 

أحدهما: لا كالتأخير لسائر الأسباب الجائزة 

وأصحهما: نعمء لأن الإمكان حاصل» وإنما يؤخر لغرض نفسه فيتقيّد جوازه 
بشرط سلامة العاقبة. وذكر إمام الحرمين للوجهين شرطين: 

أحدهما: أن يظهر انّصَاف الحاضرين بصفة الاستحقاق» فإن تردد في 
استحقاقهم''"» وأخرٌ ليترّرّى وينظر فلا خلاف. 

والثاني: أن لا يشتد حاجة الحاضرين وفاقتهم» أما لو كانوا يتضررون جوعاً فأخر 
لانتظار قريب أو جار لم يجز بلا خلاف» ولك أن تقول: إشباع الجائعين» وإن وجب 
لكنه غير متعين على هذا الشخص ولا من هذا المال ولا من مطلق مال الزكاة”""» وإذا 
كان كذلك فلم يلزم من وجوب الإشباع في الجملة أن لا يجوز تأخير أَلزّكَاة لاقتناص 
فضيلة في الأداء . 1 

وقوله في الكتاب: «أو بغيبة المستحق» أراد به مستحق الأخذ لا مستحق المال 
المأخوذ. وقوله: «وهو المسكين أو السلطان» إشارة إلى ا ل 
زكاة الأموال الظاهرة إلى الأمام» معناها: وهو المسكين في المال الباطن والسلطان في 
المال الظاهر على أحد القولين» وهذا لفظه في «الوسيط»» لكن قوله: «وهو المسكين» 
غير مجرى على ظاهره؛ فإن المسكين غير متعيّن الاستحقاق في المال الباطن بل يجوز 
الصَّرْف إلى السلطان أيضاًء ثم قضية قوله: وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال» أو بغيبة 
المستحق انحصار فوات الإمكان في الأمرين» وبتقدير أن يكون كذلك يكون الإمكان 
لازم الحصول عند اجتماع الأمرين لكن قال صاحب «التهذيب» وغيره: يشترط في 
إمكان الأداء أن لا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر دينه ودنياه» فإذاً اللفظ متاح إلى 
ضرب من التأويل . 


(1) في أ (استحقاقهم). 
(؟) هذا النظر ضعيف أو باطلء - والله أعلم -. 
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قال الغزالى: فَإِنْ قِيلَ: كَمَا وَجْهُ تَعَلّق الرَكَاةٍ بالعَين؟ قُلْنَا: فِيه أَرْبَعَةُ 00 ا 
تَتَعَلّقْ به وَقِيلَ: الْمِسْكِينُ شَرِيكَ فيه وَقِيل: لَهُ أَسْتيكَاقُ المُرْتَهنء وَقِيلَ: إِنّ لَه 
كَتَعَلقٍ أ الجتاية» وَهُوَ الأصَحْ 

قال الرافعي: سقوط الرّكّاة بتلف النْصَاب بعد الحول وقبل التّمكن يشعر بأن 
الزكاة متعلّقة بالنصاب غير مسترسلة فى الذمة فلما جرى ذكر هذه المسألة حسن البحث 
عن وجه ذلك التعلق» والوجه أن نشرح ما أورده في الكتاب ثم نذكر ما ينبغي أن 
يعرف. فأما ترتيب ما في الكتاب فهو: أن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قولين في كيفية 
تعلق الزكاة. 

أحدهما: أنها في الذمة ولا تعلق لها بِالعَيْنء لأنها عبادة وجبت أبتداء من جهة 
الشّرْع فتتعلق بالذمة كالحج وصدقة الفطر وكذلك الكفارات. 

والثاني: أنها تتعلّق بالعَيْن. لقوله يَكلِ: «في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاده0'©. وعلى هذا ففي 
كيفية التعلّق قولان: 

أحدهما: أن أهل السّهْمَان يصيرون شركاء لربٌ المال في قدر الزّكاة؛ لأن 
الواجب يتبع المال في الصّفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة؛ 
ولأنه لو امتنع من إخراج الزّكَاة أخذها الإمام من عين التصاب قهراً كما يقسم المال 
المشترك قهراًء إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة. 

والثاني : أنه يتعلق بالمال تعلق اسْتِيكَاق؛ لأنه لو صار مشتركاً لما جاز لربٌ المال 
الإخراج من موضع آخر كما لا يجوز للشّريك أداء حق الشّرِيك من غير مال الشّركة» 
وعلى هذا ففي كيفية الأسْتِيكَاق قولان: 

أحدهما: أنه يتعلّق به به تعلق الدّين بالرهن» بدليل أنه لو امتنع من أداء الزكاة ولم 
يوجد السن الواجبة في ماله كان للومام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة كما يباع 
المرهون لقضاء الدين. 

والثاني : أنه يتعلق به تعلق الأَرْش برقبة العبد الجاني؛ لأنه يسقط الواجب بهلاك 
التصاب» ولو كان تعلقها كتملق الديك بالمرهون لما سفطت» ريخرخ من بلك عند 
الاختصار أربعة أقوال كما ذكر في الكتاب» ويجوز أن يُعَلّم قوله: «فيه أربعة أقوال» 
بالواو؛ لأن إمام الحرمين ثم صاحب «البيان» حكياً عن أَبْنِ سُرَيجٍ أنه لا خلاف في 
تعلقها بِالعَيْنَء وإنما التردد في كيفية التعلّق فتعود الأقوال على هذه الطريقة إلى ثلاثة. 


. أخرجه الترمذي (571) وفي معناه حديث أنس المتقدم‎ )١( 
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وعند مالك رحمه الله تتعلّق الزكاة بالعَيّن تعلق استحقاق وشركه فلك أن تعلّم ما عدا 
هذا القول بالميم. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - فيما رواه الصَّيدلانيَ وصاحب «الشامل» 
تتعلق تعلق الْأَرْش برقبة الجاني»؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى - 
فيجوز أن يعلّم ما عدا هذا القول بالحاء والألف». واعرف بعد هذا أموراً: 

أحدها: أن عامة مشايخنا ‏ رحمهم الله لم يُوردوا إل قول الذّمة وقول الشركة» 
وقالوا: الأول: : قديم» والثاني: وهو الجديد الصحيحء واعتذروا عن جواز الإبدال 
استقلالاً بأن أ مر الزّكَاة مبني على المُسّاهلة والإرفاق» فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر 
الأموال المشتركة» وصاحب الكتاب رجح القول الرابع» وهو أن تعلق الزكاة كتعلق 
الأزش فيجوز أن يقال: الكلامان مختلفان فيما هو الأصح في المسألة» ويجوز أن 
يقال: إنهم حكموا بكون الشركة أصح من قول الذمة» ولا يلزم منه أن يكون أصح على 
وجه الإطلاق» والأول أظهر. 


والثاني : أن إيراد الكتاب يقتضي كون الوجوب في الذمة قولاً برأسه. وتعلّق 
الرهن قولاً برأسه» وكذا نقل الإمام لكن العراقيين والصيدلاني والقاضي الرُوياني 
والجمهور جعلوا الأمرين قولاً واحداًء فقالوا: إنها تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها. 
وجمع صاحب «النّتمة؟ ب بين الطريقين» فحكى وجهين في أنا إذا قلنا : بتعلّقها بالذمة» 
ل يجغل الال عخلق أو نوك؟ هو رهن بها؟ والثالث: أنا إذا قلنا بغبوت استيثاق . 
المرتهن أو قولاً برأسه أو جزءاً من قول الذّمة» فهل يجعل جميع المال مرهوناً بها أو 
يخص قدر الزكاة بالرهن بها؟ فيه وجهان سنفرع عليهماء وكذا الخلاف إذا قلنا بثبوت 
تعلق كتعلق الأزش في أنه يتعلق بجميع النصاب أم بقدر الزكاة. وجميع ما ذكرناه فيما 
إذا كان الواجب من جنس المال. وأما إذا كان من غير جنسه كالشاة الواجبة في الإبل 
ففيه طريقان مذكوران في «التتمة» وغيرها: ١‏ 


أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة لتغاير الجنس. 
وأظهرهما: أنه على الخلاف السابق”"©» أما الاستيثاق فلا يختلف» وأما الشركة 


(؟) ويشهد للطريقة الأولى الشافعي حيث نص في «الأم» على أن الزكاة في هذه الصورة تتعلق 
بالذمة والعين مرتهنة» لأن الواجب ليس من جنس المال حتى انقضى لوجوبه في النصاب. كذا 
حكاه البندنيجي والروياني. نعم حكي في البحر في موضع آخر أن القفال حكى مع ذلك قولاً 
آخر أن تعلقها بالعين كتعلق أرش الجناية برقبة العبد» وهذا ما صححه البندنيجي والروياني في 
الوجيز وتابعه الرافعي. وقال في «التتمة»: إن اختيار القفال موجه له فإنه لو أخرج الإخراج 
مدة حتى تجب الأعيان كلها لم يكن النتاج للفقراء كمال الجارية الجانية إذا ولدت لا يتعدى 
للولد حق الجناية. 
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فسبيلها تقدير الاستحقاق. بمقدار قيمة الشاة» وهذا الطريق هو الموافق لإطلاق الكتاب. 


قال الغزالي : وَعَلَيِه تُمْرَعُ فَتَقُولُ: يَِصِحٌ بَيعْهُ قَبْلَ أدَاءٍ الرْكَاةٍ وَلَكنْ السَّاعِي يَنْبَُ 
الْمَالَ إِنْ لَمْ يوَدٌ المَالِكُء فَإِنْ أَخَدَّ السّاعِي مِنَ المُشَْرِي انْمَقَضٌ البَعُ فِيهِء وَفِي البَائِي 
قَؤلاً تَفْرِيِقٍ الصَّفْقَة وَلِلْمُشْتَرِي الخِيَارٌ قَبْلَ أخذٍ السّاعِي إِذَا عَرَفَ ذَّلِكَ عَلَى أَحَدِ 
الوَجْهَينٍ لِتَرِْلِ مِلْكدء قَِنْ أدى المَالِكُ سَقَطَ خِبِاره عَلَى الأصَح, وَلايلْتقَتْ إلى رُجُوع 
السّاعي بخُرُوج ما أَخَدَُ مُسْتَحقاً ١‏ 


[القول في بيع مال الزكاة : 

قال الرافعي: القول في بيع مال الزَّكَاة يتفرّع على أصلين: 

أحدهما: ما ذكرنا أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذّمة. 

والثاني : تفريق الصّفقة وسيأتي في بابه إن شاء الله - تعالى جده ‏ وتفصيله أنه إذا 
باع مال الزكاة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة لم يَحْلُ إما أن يبيع جميع النصاب أو 
بعضه فَإن باع جميعه فهل يصح في قدر الزكاة؟ يتفرع على الأقوال . إن قلنا: إن الزكاة 
في الذمة والمال خلو عنها فيصح». وإن قلنا: المال مرهون بها فقولان: 

أحدهما: وهو الذي ذكره إمام الحرمين أنه لا يصح؛ لأت بيع المرهون بدون إذن 
المرتهن باطل . 

وأصحهما: عند العراقيين وغيرهم أنه صحيح» لأن هذه علقة تثبت من غير اختيار 
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أحدهما: الصحة؛ لأن ملك المساكين غير مستقر فيه فإن له إسقاطه بالإخراج من 
موضع آخر فإذا باعه فقد اختار الإخراج من موضع آخر. 

والثاني: البطلان؛ لأنه باع ما لا يملكه وهذا ما أجاب به صاحب «التهذيب» 
وعامة المتأخرين فيمكن أن يكون ذلك 0 الثاني على هذه 0 
ويمكن أن يكون ذهاباً منهم إلى الطريقة الأولى. وإن قلنا: إن تعلق الزكاة كتعلق 


الأرش ففي صحة البيع قولان كما في بيع العبد الجاني» فإن صححنا فيكون بالبيع ملزماً 
بالفداء ‏ كما سيأتي بيانه في موضعه ‏ » ثم إذا حكمنا بالصحة في قدر الزكاة ففيما عداه 
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أولى» وإذا حكمنا بالبطلان فهل يبطل فيما عداه27؟ 

أما على قول الشركة ففيما عداه قولاً بتفريق الصفقة» وأما على قول الاسْبئْكَاق فإن 
قلنا: حق الاستيثاق متعلق بجميع المال فالبيع باطل في الباقي أيضاًء ولا فرق إن قصرنا 
الاستيئاق على قدر الزكاة ففي الباقي قولا التفريق. 

قال في «النهاية» : والقصر هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوةء» وهل 
تفترق المَنْوَى فيما عدا قدر الزّكّاة بين أن يكون قدر الزّكاة جزئية معلومة كالعشر في 
المعشرات وربع العشر في النّقْدِين وبين أن لا يكون كذلك كالشّاة من الأربعين؟ هذا قد 
ذكره صاحب الكتاب في «باب تفريق الصفقة»: وتتتكترجة ب إن شاء الله تعالئ جده. 
وحيث منعنا البيع في الثمار فذلك قبل الخرْص» فأمًا بعده فلا منع إذا قلنا: إن الحَرْص 
تضمين على ما سنبينه . 

التفريع: اعلم أن مجموع ما يحصل من الاختلافات التي ذكرنا ثلاثة أقوال: 
بطلان البيع في الكل وصحته في الكل» وبطلانه في قدر الزكاة وصحته في الباقي. 

أما الأول فلا يخفي حكمهء وأما الثاني فقد تعرض في الكتاب لتفريعه» وإن قصر 
الكلام على القول الرابع» وأما الثالث فلم يتعرض له ونحن نذكرها جميعاً. 

أما إذا صححنا البيع في الجميع فإن أدّى البائعٌ الزكاة من موضع آخر فذاك وإلآ 
فللشاعي أن بيع المال. الحاصل في يد المشتري فيأخذ الزكاة من عينه وفاقاً وهذا 
يضعف قول التُعلَقَ بمحض الذَّمّة إذ لو كان كذلك لما كان له أن يتبعه كمن باع مالاً 
وفي ذمته دين مرسل ليس لصاحب الدين أن يبيعه. فإن أخذ السّاعي الواجب من عين 
المال الفبخ البيع في قدر الرّكَاق وهل ينفسح في الباقي؟ فيه الخلاف في تقريق الصّفْقّة 
في الدٌوام إن قلنا: ينفسخ استردٌ الثمن وإلاً له الخيار إن كان جَاهِلاً لتبعض ما اشتراه إن 
فسخ فذاكء. وإن أجاز في الباقي فيجيز بقسطه من الثمن أم بالجميع؟ فيه قولان: 


أصحهما: أولهماء ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه» ولم يؤد البائ ئع الزكاة من 
غيره» فهل للمشتري الخيار إن اطلع على حقيقة شضقة حقيقة الحال؟ فيه وجهان: 


)١(‏ قال ابن الأستاذ: : ينظر في هذا القدر الذي يبطل البيع فيه هل هو شاة مبهم من النصاب المبيع 
أو جزء من كل شاة؟ على كل واحدة من التقديرين إشكال. فإن قلنا: شاة مبهمة فكيف يسلط 
البائع على تعيينها؛ لأن الشركة بينه وبين المشتري في النصاب ثابتة بعد البيع إذا قلنا بصحبته 
في الباقي» وإن نحن قلنا بالجزئية أيضاً فهو أشد إشكالاً لأنضمام تصرف البائع بالتعيين في 
نصيب شريكه وليصرفه أيضاً بحصر الأجزاء من كل شاة في شاة بعينها للإخراج بغير إذن 
الساعي فيلحق ذلك . ففيه بحث (قاله في الخادم) . 
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أصحهما: نعم» لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي. 

والثاني : لا؛ لأن ملكه في الحال حاصلء والظّاهر استمراره وأداء البائع للواجب 
من موضع آخر فإن قُلْنَا بالأول فإذا أخرج البائع الواجب من موضع آخر هل يسقط 
خياره؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» وهو المذكور في «التهذيب» لحصول استقرار الملك» كما إذا 
اشْتَرَى معيباً ولم يرده حتى زال العيب لا يبقى له الرّد. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنه يحتمل أن يخرج ما دفعه إلى السّاعي مستحقًا فيرجع 
السّاعي إلى عين المال والوجهان جاريان فيما إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيدء هل 
يبقى للمشتري الخيار؟ 


أما إذا أفسدنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي» فللمشتري الخِيّار بين فسخ 
البيع في الباقي وإجازته» ولا يسقط الخيار بأداء البائع الزَّكَاة من موضع آخر؛ لأنه إن فعل 
ذلك فالقصد لا ينقلب صحيحاً فى قدر الزَّكَاةَ وإذا جاز فيجيز بقسط الباقى من الثمن» أو 
بالجميع فيه قولان كما ذكرنا وفي «النهاية» أن بعض الأصحاب قطع بأنه يخيّرُ بجميع 
النّمن في المَوَاشي؛ لأن الشّاة ليست معينة» ولا جزءاً معلوماً فاستحقاقها كَعَيْبِ شائع في 
الجميع » والمشتري إذا أطلع على عيب قديم» وأراد الإجازة فإنما يجيز بجميع الثمن» 
والصحيح الأول. هذا كله فيما إذا باع جميع النصاب . أما إذا باع بعضه نظر إن لم يستبق 
قدر الرّكَاة فالحكم كما لو باع الكل. وإن أسْتَبْقَى قدر الزّكَاة إما على قصد صرفه إلى 
الزّكَاة أوّلاً على هذا القصد»ء فإن فرعنا على قول الشركة ففي صحة البيع وجهان: 

أحدهما : أنه يصح ؛ لأن ما باعه حقه. 


وأقيسهما: عند ابن الصباغ : المنع؟ لأن حق أهل السهْمَانَ شائع في الكل» لي 
قدر باعه كان حقه وحقهمء وهذا الخلاف مبني على كيفية : وت ل ا 
وجهان حكاهما صاحب «التتمة» وغيره: 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: مراده مثالاً على جهة الاستثناءء أما لو باع الكل واستثنى الزكاة» فإن قال: هكذا الأقدر 
الزكاة صح. جزم به الرافعي في باب البيع . 
الثاني : هذا البناء غير ملائم» بل قضية البناء أن يجري وجه ببطلان البيع ممن حرر كل شاة على 
مل يقتضيه توزع الشاة على الأربعين» وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة وبه صرح الإمام» وما نقله 
عن ترجيح ابن الصباغ . قال في البحر: إنه الأصحء ونقل عن الحاوي أنه لو قال: بعتك هذه 
الأربعين إلا شاة منهاء ويشير إليها بأن اختلفت الشياه فالبيع باطل للجمل» وإن تساوت في 
الأسئان وتقاربت في الصفات» قفي جواز البيع وجهان: 
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أحدهما: أن الزّكَاة شائعة في الكل متعلقة بكلّ واحدة من الشياه بالقسط . 


والثاني : أنْ محل الاسْتِحْقّاق قدر الواجب ثم يتعين بالإخراج. وأما على قول 
الرهن فيبنى على ما قَدّمنا أنّ جميع المال مرهون أو المرهون قدر الزكاة» فعلى الأول 
لا يصح البيعء وعلى الثاني يصح. وأما على قولنا: أن تعلق الزكاة كتعلّق الأرش فإن 
صححنا بيع العبد الجاني صَحٌ البَيْع؛ وإلا فالتّفْرِيع كالئّمْرِي على قول الرَّهْن والله أعلم 
-. أما لفظ الكتاب فيجوز إعلام قوله: «تيصح بيعه قبل أداء الزكاة» بالواو؛ لأنه وإن 
تكلم على القول الرابع ففي صحة البيع على ذلك القول قولان كما في بيع العبد 
المجَاني . 

وقوله: ولكن للساعي أن يتبع المال لا يختصٌ بهذا القول» بل الحكم كذلك متى 
صححنا البيع على جميع الأقوال. 

وقوله: «إذا عرف ذلك على أحد الوجهين» تنبيه على أنه لو عرف الحال من 
الابتداء لم يكن له خْيّار. 

وقوله: «ولا يلتفت إِلَى رجوع السّاعي. . .2 إلى آخره إشارة إلى توجيه القول 
المقابل» وبيان أنه لا مبالاة به على الأصحء وهو كما لو أدى الزّكاة ثم باع النّصَابء 
واغلم أن حلام لقصل أصلد وشترسا فى بي للاضرب الى يجب لها كاذ الاعيان» فأما 
بيع مال التجارة بعد وجوب الزّكاة فيه فستأتي في بابها - والله أعلم -. 


قال الغزالي: ذا مَلّكَ أَبعِينَ من المّتم ُتَكَْرَ الحو قَبْلَ حراج الرّكاةٍ كركة 
الحَْلٍ الثاني وَاحِبَةَ الثاني وَاحِبَةٌ إنْ قُلْنَا : إن الْذِينَ لآ يَمْتعُ وُجُوب الوٌكَاةٍ. 

قال الرافعي: هذه المسألة تنبني على أصلين سبقاً: 

أحدهما: أَنَّ الزكاة تتعلّق بالعَيْن أو الذمة. 


والآخر: أن الدَيْن هل يمنع الزّكَاة أم ل؟ وصورتها أن رجلاً ملك أربعين من 
الغنم» فحال الحول عليهاء ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخرء ولا يخلو إما 
أن يحدث منها في كل حول سّخُلة فصاعداً أو لا يحدث منها شيءء فإن حدئت سَخحُلة 


- أحدهما: نعم لأنها حينئذ تشبه الحبوب وأظهرهما: لا؛ لأن الحبوب متمائلة الأجزاء» وهذه 
تختلف في السن» وهذا الوجهان يجريان من اختلاف قول الشافعي في جعل إبل الدية صداقاً. 
ولم يرجح الرافعي شيئاً من الوجهين في ثبوت الشركة» وقد سبق في صدر المسألة ترجيح 
الثاني» وهذا الخلاف في الواحد. فأما النصابان لعشر من الإبل» فيلزمه شاتان» وينحصر كل 
نصاب فيه» ولا يبسط كل شاة على جميع العشر بالاتفاق. (نقله الإمام قاله في الخادم). 
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فصاعداً فعليه لكل حول شاة بلا خلاف؛ لأنه مضى على نصاب كامل وإن لم يحدث 
شيء» وهذه الحالة هي المقصودة في الكتاب» علوت فى ارد الشاة للحول 
الأول» وهل تجب شاة للحول الثاني؟ فإن قلنا: الزَّكاة تجب في الذمة وكان يملك غير 
النصاب ما يفي بشاة فنعم وزة الم زملك متوى النصات فيا يني .ذلك على أن التين 
هل يمنع الزكاة أم لا؟ إن قلنا: يمنع لم يجب الحول الثاني شيء؛ لأن واجب الحول 
الأول دين في ذمته»ء وإن قلنا: الزّكَاة تتعلق بالعَيّْن على سبيل الشّركة لم يجب للحول 
الثاني شيء؛ لأن أهل السّهمان ملكوا واحدة منها للحول الأول فانتقص النُصاب . 

قال القاضي ابن كج وإمام الحرمين: وإنما لم تجب زكاة الخلطة؛ لأن الزكاة غير 
واجبة على أهل السَّهْمَان فيما استحقوه» فالاختلاط معهم كهو مع المكاتب والذمي. 

وإن فرعنا على أن تعلق الزكاة كتعلّق الرّهْن أو كتعلّق الأزش فقد قال الإمام هو 
كالتفريع على قول الذَّمّة وكلام الكتاب ينزل على التّفْريع على القول الآخرء فإنه وعد 
في الفصل السابق بأنه عليه يفرع التفريع» ورأيت كلام الصيدلاني في التفريع على القول 
الآخر بخلاف ما ذكراه فإنه قال: إذا قلنا: إنها متعلقة بالعَيّْن فيجب في العام الأول شاة 
وبعد ذلك لا يجب؛ لأن النصاب ناقص سواء جعلنا تعلقه بالعَيْنَ للاستيفاء كالجناية أو 
على معنى الشركة ا اه ام ور جر يفرض خلاف في وجوب 
الزَّكَاةَ من جهة تسلّط الغير عليهء وإن قلنا: الدين لا يمنع الرّكَاة على ما قَدّمْنا نظائره» 
وبتقدير أن يكون كذلك فلا يختّصٌ بالقول لحرن بل وى لا واه الرّمْن والذمة 
أيضاً ولو ملك خمساً وعشرين من الإبل ومضى عليها حولان» ولا نتاج فإن قلنا: الزكاة 
تتعلّق بالذمة» وقلنا: الدين لا يمنع الرّكَاة أو كان له ما بقى بالواجب فعليه بنتا مَخَاضِء 
وإن قلنا بالختركبة فسليه للتحول ا وللثاني أربع شياة» وتفريع القولين 
الآخرين على قياس ما سبق» ولو ملك خمساً من الإبل» ومضى عليه حولان بلا نتاج» 
فالحكم كما في الصُوَّرَتَيْن السّابقتين» نعم قد ذكرنا أنَّ من الأصحاب مَنْ لا يثبت قول 
الشّركة فيما إذا كان الواجب من غير جنس الأصلء فعلى هذا يكون الحكم في هذه 
الصورة مطلقاً كما في الأوليين تفريعاً على قول الذمة. 

والظاهر وهو اختيار المزني: أنه لا فرق بين أن يكون 00000 
لا من جنسه» ولهذا يجوز للسّاعي أن يبيع جزءاً من الإبل في الشَّاةء فدل ذلك على 
تعلّق الحق بعينهاء وإذا تعلق بعينها فكما يجوز أن يملك أهل السّهمان قدر الزّكاة إذا 
كان من جنس المال يجوز أن يملكوه إذا كان من غير الجنس . 

قال الغزالي: وَلَوْ رُحِنَ مال الرّكَاةٍ صَحٌّء فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الحَولٍ وَقُلْنَا: الدّئْنُ مَعَ 
الرّهْنِ لآ يَمْتعُ الرْكاةً أُخْرِجَتٍ الرّكَاةُ مِنْ عَيْنِ المَرْمُونِ عَلَى الأصَح تَقدِيماً لِحَقْ الزّكَاةٍ 
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عَلَى الرّنٍ ما يُقَدمْ حَنُ الججاني» ثُمْ لو بسر المَالِكُ فهَلْ يَْرَمَ أن يَجبر ِلْمرَْهنٍ قذر 
الزْكَاةٍ بَذْلِ قِيمَتهِ لِيكُونَ رَهناً عِنْدَه؟ فِيه وَجْهَانِ. 


القول في رهن المال الزكوي : 

قال الرافعي: رهن مال الزّكّاة إما أن يكون بعد تمام الحَول أو قبلهء وقد ذكر 
الحالتين في الكتاب . 

فالأولى : قوله: «ولو رهن مال الزكاة صح؟. 

ع مسا اي ا ا ا فيعود فيه 
جميع ما قدمناه. ويحتاج إلى إعلام قوله: « صح» بالواو لمثل ما ذكرناه في ي البيع » ثم إذا 
صَححناه في قدر الزّكاة ففيما عداه أَوْلَى» وإ الغناء فى كدر الرَّكَاةٌ قَالحُكمُ فيما عداه 

تب على البيع أن صححنا البيع فالرهن أولى وإن أبطلناه ففي الرهن قولان مبنيان على 
24 المشهورتين لقول فساد التفريق . 

إن منعنا التفريق لاتحاد الصّيغْة وفسادها في بعض مواردها بطل الرّهن أيضاًء وإن 
عللنا بانّحاد العوض لم يبطل» ويخرج مما ذكرناه طريقة جازمة بصحّة الرّهن فيما عدا 
قدر الزّكاة وبها قال أَبْنُ خَيْرَانَ: ثم إن صححنا الرهن في الجميع» ولم يؤدٌ الزكاة من 
موضع آخر كان للسّاعي أخذها منه» فإذا أخذ انفسخ ارّهْن فيه؛ وفي الباقي الخلاف 
فيما تقدم في البيع» وإن أبطلناه في الجميع أو في قدر الزكاة خاصّة» وكان الرهن 
مشروطاً في بيع ففي فساد البيع قولان» وإن لم يفسد فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره 
بأداء الزكاة من موضع آخر. 

الحالة الثانية: أن يرهن قبل تمام الحَؤلء ثم يتم الحول» فقد ذكر في وجوب 
الزكاة فيه خلافاً في الكتاب قبل هذا وشرحناه» والرهن لا بد أن يكون بدين» وفي كون 
الدين مانعاً من الزكاة الخلاف المشهور. 

فإن قلنا: الرهن لا يمنع الزكاة قلنا : الدين أيضاً لا يمنع» أو قلنا: إنه يمنع لكن 
كان له مال آخر يفي بالدين وجبت الزكاة ول لم جب : 

إذا عرف ذلك فلا يخلو إما أن لا يملك هذا الراهن مالا آخراء أو يملكه. ٠»‏ فإن لم 
يملك فهل تؤخذ الزكاة من عين المرهون؟ ينبني ذلك على كيفية تعلق الزكاة. 

إن قلنا: تتعلق بالذمة فعن أبي علي الطَبّري وغيره أنه قد اجتمع هاهنا حق الله 
تعالى وحق الآدمي» فيخرج على الأقوال الثلاثة في اجتماعهاء فإن سوينا بينهما وزعناء 
وعن أكثر الأصحاب أنه يقدم الرهن ؛ لأنه سيق تيوتاء والمرهون لا يرهن» وهذا الوجه 
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الثاني حكاه الإمّام - رضي الله عنه - عن شيخه تفريعاً على قول الرهن ثم إنه خالفه» 
واختار تقديم الزّكَاة . 


واعلم: أن الذين حكوا الوجهين تفريعاً على قول الذّمة العراقيون القائلون بأن 
المال مرتهن بالزّكَاة على قول الذَّمة فأما من محض تعلّقها بِالذّمة فينبغي أن ينقطع بامتناع 
الأخذ من المرهون كسائر الديون المرسلة» وإن قلنا بالشركة فتؤخذ الزكاة من عين 
المرهون وكذا إن قلنا: إن تعلق الزكاة كتعلق الأزش كما تَقَدّمِ حقٌ المَجْنِي عليه على 
حقّ المرتهن» ويحصل عند الاختصار مما حكيناه وجهان كما ذكر في الكتاب. 


أصحهما: الأخذ من عَيْن المرهون» وعلى هذا لو كانت الزكاة من غير جنس 
المال كالشّاة في الإبل يباع جزء من المال في الزكاة» وهذا هو الطريق المشهور»ء وهو 
المحكي عن أبي إسحاق وعن أبْن أبي هريرة» وأبي حامد القاضي أنه إذا لم يكن له مَالَ 
آخر تؤخذ الزّكَاة من عين المرهون بلا خلاف إن كان الواجب من جنس المال» وإنما 
يكون الخلاف فيما إذا كان من غير جنسهء والفرق أنه إذا كان الواجب من غير جنس 
الأصل لم يكن متعلقاً بعينه» حكى ذلك عنهما القاضي ابن كج في أثناء طريقتين بينهما 
بعض الاختلاف» ثم إذا أخذت الزكاة من غير المرهونء» وأيسر المالك الراهن بعد 
ذلك» فهل يغرم قدر الزكاة ليكون رهناً عند المرتهن. إن قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة 
فنعم» وإن قلنا: تتعلق بالعين فوجهان: 
أحدهما: نعم» لانصرافه إلى مصلحة براءة ذمته. 
وأظهرهما: لاء لتعلقه بالمال بغير اختياره» وهذان الوجهان بناهما الشيخان أبو 
محمد والصيدلاني على أن الزكاة المخرجة من مال القرّاض على قولنا: العامل لا يملك 
الربح إلا بالقسمة معدودة من المؤن» أو هي كطائفة من المال يستردها المّالك» إن 
قلنا: بالأول لم يجب على الراهن الجبرء وإن قلنا بالثاني فيجب» وليس هذا البناء على 
التقدير الأول بواضح» فإن مؤنات المرهون على الرَّامِنِ لا من نفس المَرْمُون بخلاف 
مؤنه مال القرض » فإنها من الربح» هذا كله فيما إذا لم يملك مالاً آخرء فأما إذا ملك 
مالاً آخر فَالّذِي قاله الجمهورء أن الزكاة تؤخذ من سائر أمواله» ولا تؤخذ من عين 
المرهون؛ لأنها من مؤنة المال فأشبهت النفقة» وعن أبى على الطبري وآخرين: أنا إذا 
أوجبنا الزكاة في عين المال أخذناها من المرهون وإن ملك مالاً آخرء وهذا هو القياس 
كما لا يجب على السّيّد فداء العَبّد المرهون إذا جنى» وأبدى الإمام من عند نفسه تردداً 
في المسألة مبنيا على وجوب الجَبْران في صورة الإِعْسَار إن قلنا: إن المعسر إذا أيسر 
لزمه الجَبْر وجب على الموسر ابتداء أداء الزكاة من مال آخر وإن قلنا: لا يلزمه الجبر 
لم يجب . وقوله في الكتاب: «أخرجت الزكاة من عين المرهون على الأصح" أراد به ما 
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إذا لم يملك الراهن مالا آخر دون ما إذا ملك وإن كان اللفظ مطلقاًء» والخلاف في 
الحالتين ثابت بدليل قوهل من بعد: «ثم لو أيسر المالك» ويجوز أن يعلم قوله: «على 
الأصح" بالواو؛ لأن فيه إثبات الخلاف على الإطلاق» وعلى ما قدمنا روايته عن ابن 
أبي هريرة وأبي حامد تخرج الزكاة من عين المرهون بلا خلاف في بعض الأحوال» 
واعلم أن هذه المسألة ليست تفريعاً من حبّجة الإسلام على القول الرابع فحسب بخلاف 
المسائل التي قبل هذه؛ لأنه ذكر الخلاف فيهاء ولا يجيء الخلاف فيها إذا أفرد القول 
الرّابع بالنظر وهو أن تعلق الرّكَاة كتعلّق الأزش؛ وإنما يجىء إذا نظرنا إلى غير هذا 
القول أيضاً على ما سبق . 

وقوله: «يبذل قيمته» أراد في المّواشي فإنها غير مثلية» فأما إذا كان النصاب من 
جنس المثليّات كان الجبر بذل المثل على ما هو قاعدة الغَرَامَاتَء وقد صرح بذلك 
صاحب «التهذيب» وغيره - [والله أعلم] . 

قال الغزالي: الم لقان ركه المُعشْرَات وَالْرْ في المؤجب والواجب وَوَفتٍ 
الؤجُوب الطَرَفٌ الأول الموجبٌ وَهُوَ مَقْدَارُ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنْ كُلْ مُقْنَاتِ 2 م) فِي حَالَةٍ 
آلاختيارٍ (م) البتئة أزضٌ مَمْلُوكَة أؤ مُسْتَأجِرَةٌ (ح)» حَرَاجِيَةٌ (ح) أَوْ غَيرْ حَرَاجِيَةٍ ذا كَانَ 
مَالِكَهُ مُعَيْناً (ج) خرًا (ح) مُسْلِماً (م). وَلأرَكَاةَ عَلَى الجَدِيدٍ فِي الرِّئُونِ وَالوَْسِ 
وَالعَسَلٍ ل) وَالرْعْفرَانٍ وَالمُضْفْرِ ٠‏ كما لأ رْكَاة في القَوَاكِهٍ () وَالْخَضْروَاتء وَلَكَنْ 
يَحِبُ ب في الأ وَالمَاش وَالبَاقِلاً وَغْيِرِهَا مِنَ الأَقْوَاتِ» واللفات نظ وهو ثَمَانِ مَانَةِ مَنّْ 
قَإِنَّ الوَسْقَ سِنُونَ صَاعاًء وَكُلُ صَاع أَرْبَعَةُ أَمْدَادء وَكُلُ مد رَطلٌ وَثُلْثٌ بِالْبَعْدَادِي 
وَالوَطلٌ مَائَةٌ وََلانُونَ دِرْهَماء وَالمَنُ مَائَنَانِ وَسَنُونَ دِرْهَماًء وَالرَظلُ نِضفٌ من وَهُوَ أنْنَنَا 
عَشْرَة ة أَوْقِيدَ وَالأُوقيةُ عَشَرَةٌ ة دَرَاهِمْ َع دَوَانِيقَ» وَالذْرْهَمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطأً كل ذُلِكَ 
بالوَرْنٍ البَغْدَادِيُء فَإِنْ جَعَلْنَا ذَّلِكَ م تَقْريباً لا تخديداً فلا سقط الرّكَاةٌ إلا بِمِقْدَارٍ لّؤ ورْعَ 
عَلَى الأؤسْقٍ الحَمْسَةٍ لَظَهَرَ النْمَصَانُ . 


القول في زكاة المعشرات: 
قال الرافعي: حصر كلام هذا النوع في ثلاثة أطراف في أنه بِمَ يجب؟ وكم 
يجب؟ ومتى يجب؟ فأما على مَنْ يجب. فعلى ما سبق في النوع الأول» وقد أدرجه في 
لح اننا أيضاً . 
أما الطرف الأول فيحتاج فيه إلى معرفة جنس الموجب وقدره وأمور أخر نذكر 
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المسألة الأولى: تمي الزكاة في الأثزات وي ين لجار قمر الأجخل وال 5 
ومن الُبوب الحئطة والشّجير والأززا' * والعَدّس”؟ والحدئص”" والبافلآء2 والدّج 0 
والذوة" “«واللوينا” 4 وتينى النحن ايضا والكاق 9 والهة 00 


قال أبو القاسم الكرخي: وهو الجُلْبّان والجُلْبَان وَالحُلْر واحد فيما ذكر صاحب 
«الشافي» ”22 وروى الأزهري عن أبي الأعرابيّ “أن الخلرد هو الماكن فإن قبت 
المقتمات الم طمان بوالماش والخاد والكليان ختارات عن معبر "ولتق وريه وتوت 
الزكاة في هذه الأجناس أن النبي يلٍ أخذ الزكاة في كثير منها'''2: والجقّ الباقي به 
لشمول معنى الاقتيات لجميعها وصلاحها للاقتناء والادخار وعظم المنافع فيها. 


وأما ما سوى الأقوات فلم يختلف قول الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في معظمها أنه 

لا زكاة فيه سواء كان من الكٌّمّار أو الحُبُوب أو الخضروات وذلك كالثّين والسّفَرْجَل 
1 0 عي 5 يا 592 يي 0 .8 0 ( 

والخوخ والتماح والرّمّان وغيرهما وكالقُطن والكنّان والسّمْسِم والإسبيوش"' وهو 


)١(‏ الأرز: فيه ست لغات فتح الهمزة وضم الراء وضمها والزاي مشددة وضمهاء وضم الهمزة 
وإسكان الزاي مخففة كلها. 

(؟) العدس: بتحريك الدال. 

(9) الحمص: بكسر الحاء وكسر البصريون ضمه أيضاً وفتح الكوفيون. 

(4) مشدد مقصورهء ويكتب بالياء ويخفف ويمد ويكتب بالألف» وهو القول. قال في الذخائر: 
وهو الحرحرء وقيل: يقال له أصل . 

(65) الدخن: قال أبو حنيفة هو الجاورش بالفارسية. جنس من أجناس الذرة إلا أن الدخن صفار» 
وقال غيره: الجاورش صرف من الدخن إلا أنه خير منه» والمستخرج من تعليق أبي حامد أن 
الشافعي فسره في القديم فقال إنه اللوبيا وهو غريب. 

(60) الذرة: بذال معجمة مضمومة وراء مخففة حب معروف. 

(0) اللوبيا: واللوبياء واحد» قال أبو حنيفة: ويمد ويقصرهء ويقال فيه اللوبياج بالجيم. (ذكره 
الأزهري) . 

(4) الماش: بتخفيف الشين المعجمة. حب معروف: ونقلت من خط الرضى الشاطبي قولهم: 
ماش حر ولاش الماش الجلبان» ويقال له أيضاً: الحل وهو حر ولا شيء أي من لا شيء. 

(9) الهرطمان: بضم الطاء والهاء» ويقال الحرطمان» والمشهور أنه حب بين الحنطة والشعير. قال 
ابن النفيس في شرح القانون: وهو الجلبان بضم الجيم» ويقال: الحكر يأكله الناس رطباً 
ويابساً كالباقلاء وتعلق به الدواب أيضاً. 

0٠‏ الجرجاني ‏ رحمه الله - وله المعاياة والتحرير وغير ذلك. 

)1١(‏ وهذا صحيح ثابت. 

00 بالسين المهملة وآخره شين معجمة» هو المعروف ببرز قطوناء وبرز قطونا بفتح الباء وبالمد. 
حكى الفراء القصر فيه وفي الكثير. (ذكره ابن مالك). 
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المعروف ببزر قطوناً والقفاء''' وهو حب الرّشَاد والكَمُون والكُرْيرَة والبَطيخ والقِماء 
والسّلق والجَرَّرٍ والقُئبيط وحبوبها وبذورهاء واختلف قوله قديماً وجديداً في أشياء منها 
الريْنُون فالجديد الصحيح: أنه لا زكاة فيه كالمجوز واللُوز وسائر الثمار» وأيضاً قد روى 
أنه يكل قال: «الصّدَقَةٌ فِي أَرْبَعةٍ في الَّمْرِ والزييبٍ والشّعِيرٍ وَالْحِنْطَق وَلَيْسَ فِيمَا سِوَامَا 
صَدَقَة". هذا الخبر ينفي الزكاة في غير الأربعة» لكن ثبت أخذ الصّدَكّة من الذّرة 
وغيرها بأمر رَسُول الله يك في الأقوات9© وتمسكناً به فيما عداها. قال في القديم: 
تجب الرّكّاة فى الزيتون» لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره؛ أن «فِي الزيثُون 
الْعُْغْره). وبه قال مالك رحمه الله - تعالى فعلى هذا وقت الوجوب بدو الصّلاح فيه 
وهو نضجه وأسوداده» ويعتبر النصاب كما في الرُطَب والعِتب» هكذا قاله الجمهورء 
وحكى القاضي ابن كج أن ابن القَطّان خرج اعتبار النُصَّاب فيه وفي جميع ما يختص 
القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولينء ثم إِنْ كان الريْثُون مِمّا لا يجيء منه الزّيت 
كالبَعْدَادِي أخرج عشرة زيتوناًء وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشّامي فعن ابن المَرْرّبَان 
حكاية وجهين في جوز إخراج الزيتون. 

وجه المنع: أن نهاية أمره الرّْت فيتعيّن الإخراج» كالتمر مع الرّطب. والصحيح 
عند المعظم وهو نصه في القديم: جواز إخراج الزيتون» لإمكان ادخاره ولو أخرج 
الزيت فهو أولى» وروى إمام الحرمين وجهاً آخر: أنه يتعين إخراج الرننتون» وعلل بأن 
النصاب يعتبر فيه دون الزَّيْت بالاتفاق. ومنها الوَدْمك0©» وَالزعْمٌران والورس شجر يخرج 
شيئاً كالزُعْفَرانَ فلا زكاة فيهما على الجديد لما سبق. 


ونقل عن القديم: أنه يجب فيه الزكاة إن صح حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ الثفاء: بثاء مثلثة مضمومة؛ء وفاء مشددة مع المد. يقال الواحدة ثفاء ويفسر الرافعي له بحب 
الرشاد وهو الذي قاله أبو حنيفة في كتاب البيان» وذكره الأزهري والرشد تفلة معروفة تؤكل في 
حالة الاختيار» وحبه هو الذي يقتات في حال الاضطراب» وفي الصحاح أنه الحرف يعني بضم 
الحاء وقيل: إنه نبات بالتمر لا يحتاج أكله إلى شرب الماء. 

() أخرجه الحاكم 2)501/1١(‏ والبيهقي (5/ 6؟7١)‏ وقال في خلافياته رواته ثقات. 

() قال ابن الملقن )594/١(‏ وفي ثبوته نظر. وانظر التلخيص (113/7). 

(5:) أخرجه البيهقي (54/ ١715‏ - 7؟7١)‏ وإسناده منقطع» وراويه ليس بالقوي. وعن ابن شهاب مثله. 
وقال: إن السنة مضت بذلك. 

(5) وقال ابن البيطار في كتاب الجامع: يؤتي به من الصين واليمن والهندوليس هو نبات يزرع كما 
زعم من زعمء وكأنه يعني أبا حنيفة صاحب كتاب النبات. فإنه قال هو: شيء يشبه زهر 
العصفر وشيء يشبه البنفسح» ويقال: إن له عروقاً تزرع بالتمر لا تكون بغيرها وهو ينبت نبات 


السمسم . 
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وهو ما روي أنه كتب إلى بني خفاش: «أَنْ أَدُوا رَكَاةَ الذْرَةِ وَالْوَّس)”"2. ثم قال في 
القديم: من قال في الوّزْس العشر يحتمل أن يقول بمثله في الرُعْمَرَانَ لاشتراكهما في 
المنفعة والفائدة» ويحتمل أن لا يوجب فيه شيئاً؛ لأن الوّرْسَ ثمرة شجرة لها ساق" 
والزعفران نبات كالخضروات. فقال الصّيدلاني وغيره: له في الوّْس قولان في القديم: 
لأنه مثل» وعلق بثبوت حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ والزعفران باتفاق الأصحاب 
مرتب على الوّرْس إن لم تجب فيه ففي الزعفران أولى» وإن وجب ففي الزعفران 
قولان» وإن أوجبنا فيهما الزكاة ففي اعتبار النصاب ما سبق من الخلاف». والأكثرون 
على عدم الاعتبار هاهنا؛ لأن الأثر الوارد مطلق؛ والغالب أنه لا يحصل الواحد منهما 
قدر النصابء, فدل أنه كان يؤخذ من القليل والكثير. 


ومنها العَسَلء فالجديد أنه كما سبق» وبه قال مالك لما روى أن معاذاً لم يأخذ 
زكاة العَسَّل0©, وقال: 3 يمني لني كله فيه بِشَيْءِ؛. وعن علي”". وابن عمر©؟ _ 
رضي الله عنهم -: «أَنّهُ لا زَكَاةٌ فيه». وعن أبي إسحاق أن الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
علق القول فيه في القديم لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه -: «كَانَ يَأَحُذُ الرّكَاةَ مِْهه. 
وروى فيه الخبر عن النبي كلا أيضاً. فإن قلنا بالوجوب فاعتبار النّضَاب فيه كما 
سبق" ومذهب أحمد وجوب الزكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا أخذه 
من غير أرض الخراج» وذهب الشيخ أبو حامد وغيره إلى أنه قطع القول بنفي الزكاة فيه 
قديماً وجديداًء فيحصل فيه طريقان: 


. 00 /١( ضعيف أخرجه الشافعي كذا في الخلاصة لابن الملقن‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في مراسليه من رواية طاوس عنه» وهو مرسل» وطاوس لم يدرك معاذاً لكنه 
مرسل جيدء لأنه وإن لم يدركه» فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه. كما أشار إليه الشافعي. انظر 
خلاصة البدر )35٠١ /١(‏ والتلخيص (1517/7). 

)6 أخرجه البيهقي بإسناد فيه حسين بن زيد» وهو ضعيف .)1١717/54(‏ 

(4) قال ابن الملقن :)7١08/١(‏ ذكره ابن المنذر. 

(0) أخرجه الترمذي (559)» والبيهقي )١16/54(‏ من حديث ابن عمرء وأبو داود (215:0 
١*؛» ».)١31١5‏ والنسائي (57/5) من حديث عمرو بن شعيبء» وانظر التلخيص (157/97 - 
154). 

(5) وهو يقتضى أن المراد نصاب خمسة أوسق» لكن الحديث الذي استدلوا به على وجوبه فيه 
الأمر بأخذ العشر منه من غير تفضيل بين قلة أو كثرة وجرى عليه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهماء وكذا قال الدارمي: العسل قليله وكثيره سواء. وقال الشيخ أبو علي في 
«شرح التلخيص»: اعتبار النصاب فيه وجهان ذكرهما ابن القطان قياساً على المعادن: 

60 أحدهما: يخرج من القليل والكثير. 
والثاني: إذا بلغ خمسة أوسق. 
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ومنها: حَبٌ العُضفْر وهو القُْطه20, فالجديد كما سبق والقديم وخوت الزكاة 
فيه» لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه -: كان يَأَحْذ مِنْهُ 00 . فعلى هذا الظاهر اعتبار 
النُصَاب فيه» كما في سائر الحبوب» التطتو تفده هل وجوف ني العاوق؟ قال أبو 
القاسم الكرخيُ : لاء والخلاف في الحَبّء وأجرى القاضي ابن كج الخلاف فيه؛ وفي 
الحب ويمكن تشبيهه بالوّرْسٍ والرَعْفْرَانٍ. ومنها: التّْمس(” وهو فيما ذكره الصَيْدَ لآني 
وصاحب «التهذيب» شبيه بالباقِلاء لكنه أصغر منه . وقيل : هو شيه لوكا ولا زكاة فيه 
على الجديد؛ لأنه لا يقتات إنما يؤكل تداوياً يقال : إنه يهيج البّاءَة» وحكى العراقيون 
عن القديم: أنه يجب فيه الزكاة لشبهة بالبَاقِلاً واللُويًا. حب”؟؟ القُولء حكى القاضي 
اب كلع وجوية الزكاة فيه .على القديو» دول أر هذا التقل لختوه ولي فلي القرق بينه 


وبين حبوب سائر البقول معنى معقول. 


المسألة الثانية: لا يكفي في وجوب الكاة كون الشيء مقتاتاً على الإطلاق» بل 
المعتبر أن يفتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشيء للضرورة» فلا زكاة. فيه» ومثله 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بالغغثُ وحب الحَنْظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء وبقار 
الوّخش لا زكاة فيهما؛ لأن الآدميين لا يَسْتَبِيحُونَها ولا يتعهدونهاء كذلك هذه 
الحبوب. واختلفوا في تفسير الغٌ” » فعن المزنِيٌ وطائفة: أنه حب العّاسُول وهو 


)١(‏ القرطم: بكسر القاف والطاء وضمهماء وحكى ابن القطاع في الأبنية كسر القاف وفتح الطاء. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أجد له أصلاً. انظر التلخيص (10/1) الخلاصة (05014/1. 

(6) بضم أوله وثالئه وضبطه بعضهم بفتح التاء. قال بعض أهل اللغة: حب عريض أصغر من 
الباقلاء وهو في تقديره نواة التمر الهندي» وزاد في الحاوي أنه يصرف إلى الصفرة صدر من 
المراوزة يكسر بالملح يأكله أهل الشام تفكها وأهل العراق تداوياًء وكذلك قيل: إنه حب يدخل 
في العقاقير والأدوية. 1 

(4) الحب: زعم ابن حزم أنه لا يقع في كلام العرب إلا على البر والشعير» وتمثل بقول أبي عبيد في 
الغريب: الحب الحنطة والشعير ونحوها. وقال في قول النبي ه: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
من التمر والحب صدقة» أنه المراد بالحب ذلك. قال ابن خروف: وهذا الذي يعلله ممنوع» بل 
الحب في اللغة يكون من البر والشعيرء والبلد والقطينة. قال: واقتصاره على البر دون الشعير 
دليل على أنه لم يفسره بمقتضى اللغة بل توفيقاً» ولم يقل أحد: إنه يقع على البر دون الشعير فلا 
حاجة في تفسيره» وقال غيره: أي حب كل شيء» وكذلك فسره الفراء في معانيه. 

(0) الفث: بفاء وثاء مثلثة عصفرء وهو القرطم تصبغ به الثياب ويسمى بهرم وبهرمان. قاله ابن 
النفيس. قال المزني: هو حب الغاسول أي بزر الأشنان. [وقال الشيخ أبو حامد: حب أسود 
قدر الحرمل ثم يخرج ويطحن ويخبز. وقال القاضي أبو الطيب: سألت قوماً من أهل البادية 
عن الفث. فقالوا: هو حب التمام» وهو أسود أثقل من بزر البقلة يملح ويؤكل. وقال 
الجوهري: هو حب يخبز حبه عند المجاعة خبزية غليظة شبيهة بخبزة الملة. وقيل: إنه نبت - 
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الأشئان؛ ولأنه إذا أدرك وتناهى نُضْبَُه حصلت فيه مَرَارَة وحُمُوضَةء وربما اقتَاتها 
المضطرون. وقال آخرون: إنه حَبٌ أسود يابس يدفن حتى تلين قشرته ثم يزال قشره 
ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب «طيء» واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب العشر فيه 
بوصفين . 

أحدهما: أن يكون قوتاً. 

والثاني : أن يستنبته الآدميون أي يكون من ذلك الجنس . 

وقالوا: إن فقد الأول كما في الإسبيوش”'. 


والثاني كما في الفثٌ أو كلاهما كما في الثَمَاء فلا زكاة» وإنما يحتاج إلى الوصف 
الثاني من لم يتعرض لكونه مقتاتاً في حال الاختيار بل أطلق الاقتيات» فأما من تعرض 
لذلك فهو غني عن ذكر الوصف الئّاني إذ ليس فيهما لا يستنبت» أي شيء يقتات 
اختيارء واعتبر العراقيون مع هذين الوصفين وصفين آخرين: 2 

أحدهما: أن يدّخر. 

والثاني: أن ييبس ولا حاجة إليهماء فإنهما لازمان لكل مقتات مستنبت. 

المسألة الثالثة: النصاب معتبر فى المعشرات» وهو قدر خمسة أَوْسُق .. ويه قال 
تاللك واصوط >وقال ات حيمة زحمه لاذه سي العشر فن الفلجل والكفين لكو له 
أذ قرف ونه فماتحرن كهنة ادن فإذا بلغها دفع إلى الإمام . لنا ما روي أبو سعيد 
الخدرى - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكةِ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ مِنَ الَمْرِ 

دق الوق ي: سِيُونَ ضَاعاً”" [وقد نقل ذلك عن النبي يل من زواية جابر وغيره» 
والضّاع أربعة أمداد والمدّ: رطل وثلث فيكون المد ثلثي مَنْ]”*2 والضّاع : خمسة أرطال 
وثلث رطل» وهي مَنَوَانَ وثلثا مَنْء ويكون الوّسْق الواحد ماثة. وستين مَنّاء وجملة 


0 

)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (211405 15417. 15094ء 2)١184‏ ومسلم (91/5). 

(9) . أخرجه ابن ماجة )١14877(‏ من جابر بإسناد ضعيف» وأبو داود »)١559(‏ والنسائي »)5٠/9(‏ 
وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري, وقال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي 
سعيد ‏ يعني فيكون منقطعاء وأخرجه الدارقطنى )١79/7(‏ من طريقة عمرو بن يحيى» وفى 
إسناده كاتب الليث» وأبو بكر بن عباس وفيهما مقال. 1 

(4) في ط وفي رواية جابر وغيره وساق الخبر. 
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الأزمّق الخية للاثيانة 5 :وها نالل الضحين وبالكي -أعتى الذي وزيه ستمانة 
درهم يكون ثلثمائة مَنْ وستة وأربعين منّاء وثلثي مَنْء وهل يعتبر القدر المذكور تقريبا 
أم تحديدا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وهو الذي ذكره الصيدلاني : تقريباً؛ لأن الوّسْق عبارة عن حمل بعير» 
وذلك قد يزيد وينقص» و[! وإنما قدر بستين صاعاً تقريباًء وأخذاً بالوسط . 


وأصحهما عند المحاملي والأكثرين : أنه تحديد» لما روي عن عائشة رضى أللّه 


عنه - أنها قالت: «جرَتٍ الشْبه أنه لَئِسَ فِيمَا دُونٌ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ مِنَ الثَمْرِ صَدَقَته0©.. 

ولأن نصاب المواشي وغيرها معتبر على التحديد» فكذلك هاهناء فإن قلنا الأول 
احتمل نقصان القدر القليل كالرطل والرطلين» وحاول إمام الحرمين”'' ضبطه؛ فقال: 
الأوساق هي الأَوْقَا والوّقر المقتصد مائة وستون مَنّاء فكل نقصان لو زرع على 
الأَؤْسُق الخمسة لم تعدّ منحطة عن حد الاعتدال» فلا يضرء ذل عزف مس ان حير 
الاعتدال لم يحتمل» وإنْ أشكل الأمر فيجوز أن يقال: لا زكاة إلى أن تتحقق الكثرة» 
ويجوز أن يقال: يجب لبقاء الأوسق» وتعليق الزكاة بها فى الخبر الذي رويناه قال: 
وهذا أظهرء ثم جرى في أثناء كلامه أن الاعتبار فيما علّقه الشّارِع بالصّاع والمدٌ بمقدار 
موزون يضاف إلى الضّاعء والمدّ لا بما يحوي البّرّ ونحوه وذكر القاضي الرويانيٌ 
وغيره: أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن. قال أبو العباس الجرجاني: إلا العَسّلَ إذا أوجبنا 
الزكاة فيه فالاعتبار فيه بالأَرْطال؛ لأنه لا يكال وهذا هو الصحيح» وسيأتي شواهده 
ومنها قوله في المختصر: «مكيلة زكاة الفطر» هذه الترجمة تشعر بأن المعتبر الكيل» 
وعلى هذا توسط في «العدة» بين وجهي التقريب والتحديد» فقال: هو على التحديد في 
الكيل» وعلى التقريب في الوزن» وإنما قدره العلماء بالوزن استظهار)”" . 


)١(‏ تقدم. 
فق لم يف بمقصود الإمام وكلام الإمام في هذا الموضع كما قيل: أقام الكلام ولفظه في النهاية 
بنحو ورقة ملخصة أنه لا أثر لما بين الحب الرزين والمتوسط من تفاوت الميزان. وبيان ذلك 
أن كيل الصاع من الرزين يزيد وزنه على ثلاثة من الخفيف والمتوسطء فلا أثر لنقصان ما بين 
الزرين والمتوسط. ولا يراعي في هذا ما يراعى في الزيوتات من التأدي» لأن المماثلة التي 
نفيدها لا ترتبط بتعليل لغوي مستقيم فاتبعنا فيها المعتاد. والذي نص عليه كيلاً بكيل» ولهذا ما 
كان قليلاً في عصره هلا يجوز بيعه وزناً بوزن» وإن كان الوزن أخضرء وما اعتبر الوزن فيه لا 
يعتبر فيه الكيلء ويمكن أن يعبر على ذلك بأن كل نقص لو وزع على الأوساق إلى الخمسة لم 
يحطها عند الاعتدال فلا أثر له. وكذلك لو أشكل الأمر فلا أثر له لأنه يَكخِ علق باسم الأوسق 

فلا يبعد استصحاب القلة إلى أن تتحقق الكثرة. (ذكره ذلك في الخادم) . 
() الصحيح: اعتبار الكيل كما صححهء وبهذا قطع الدارمي» وصنف في هذه المسألة تصنيفاء - 
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المسألة الرابعة: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة» وما تملكه الأرض 
المكتراة في وجوب العشرء ويجتمع على المكتري العشر والأجرة كما لو اكترى حانوتا 
للتجارة يجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعاًء وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله العشر 
على المكري؛ لأن العشر عنده حق الأرض» وعلى هذا الأصل يبنى الخلاف في 
اجتماع العشر والخراج» فعندنا هما يجتمعان» وعنده لا عشر فيما تنبته الأزض 
الخراجية. لنا: أنهما حقان وجبا بسببين مختلفين فلا يمنع أحدهما الآخر كالقيمة 
والجزاء في الصّيد المملوك؛, ثم قال الأصحاب: وإنما تكون الأرض خراجية في 
صورتين : 


أحدهما: أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين ثم يبدلهم عنهاء ويقفها 
على المسلمين ويضرب عليها خراجاً» كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسواد العِرّاق 
على الصّحيح”'' وفيه لابن سريج: خلاف مذكور في موضعه. 


والأخرى: أن يفتح بلدة صلحاً على أن تكون الأراضي للمسلمين ويسكنها الكفار 
بخراج معلوم» فالأراضي فيَّ للمسلمين والخراج عليها أجرة لا يسقط بإسلامهم. وكذا 
لو انجلى الكفار عن بلدة» وقلنا: إن الأراضي تصير وقفاً على مصالح المسلمين 


- وسيأتي في إيضاحه زيادة في زكاة الفطر ‏ إن شاء الله تعالى -» وهناك نذكر الخلاف في قدر رطل 
«بغداد»» والأصح: أنه مائة وثمانية وعشرون درهماًء وأربعة أسباع درهم. فعلى هذا الأسق 
الخمسة بالرطل الدمشقي : ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسبعاً أوقية 
وعبر عنه في «المنهاج» بأخصر من هذا فقال: ثلائمائة وائنان وأربعون وستة أسباع رطل» فإن 
ستة أسباع رطل هي نصفه وثلثه وسبعا أوقية منهء لأن نصفه ستة أواق وثلثئه أربعة أواق» ثم يأخذ 
من ثلثه وهو الأوقيتان الناقصتان سبعة وهو سبعا أوقيةء فيبقى منه أوقية وخمسة أسباع أوقية 
وذلك سبع رطل» وهو الباقي بعد الستة أسباع المذكور في الروضة؛ لأن كل سبع رطل أوقية 
وخمسة أسباع أوقية» وهذا قاله بناه على انختياره.رطل بغداد. من أنه مافة وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم. فيكون على هذا مجموع الألف والستمائة رطل مائتي ألف درهم وخمسة 
آلاف درهم وسبعمائة درهم ذآ عشرة درهماً وسبعا درهم وذلك ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون 
رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي 2 لأن رطل دمشق ستمائة درهم فكل مائة رطل ستون ألف 
درهم» فثلاثمائة رطل ماثة وثمانون ألف درهم كل عشرة أرطال ستة آلاف درهم وأربعون رطلاً» 
أربعة وعشرون ألف درهم والرطلان ألف ومائتا درهمء وستة أسباع رطل خمسمائة درهم» , 
وأربعة وعشرون درهماً وسبعان» فإن الأوقية خمسون درهماً وسبعاها أربعة عشر درهماً وسبعان. 
وأما الرافعي فلم يتعرض في شيء من كتبه لمقدارها بالدمشقي . (قاله الزركشي في الخادم). قال 
في المهمات: ما صححه هنا من كونه تحديداً. قد صح عكسه في شرحه صحيح مسلم وني 
كتاب الطهارة من شرح المهذب في الكلام على القلتين. 
)١(‏ هذا مشهور سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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فيضرب عليها خراج يؤديه مَنْ يسكنها مسلماً كان أو ذميأء فأما إذا فتحت بلدة صلحاًء 
ولم يشترط كون الأراضي للمسلمين» ولكن مكثوا فيها بخراج افهذا يسقط بالإسلام فإنه 
جزية» وعئد أبي حنيفة لا يسقطء والبلاد التي فتحت قهراً وقسمت بين الغانمين 
واستبقيت في أيديهم» وكذا الذي أسلم أهلها عليهاء والأراضي التي أحياها المسلمون 
عشرية محضة» وأخذ الخراج منها ظلم . 


فرع: ا الو لاج م ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل» 

حكى الشيخ أ بو حامد عن نص الشافعي - رضي الله عنه - أنه يستدام الأخذ منهاء فإنه 
يجوز أن يكون الذي افتتحها صنع بها ما صنع عمر - رضي الله عنه - يسواد العراق» 
والظاهر: أن ما جرى طول الدَّهُْر جرى بحق. فإن قيل: فهل يثبت فيها حكم أراضي 
السواد من امتناع البيع والرهن؟ قيل: يجوز أن يقال الظاهر في الأخذ كونه حقاًء وفي 
الأيدي الملك فلا نترل واحداً من الظاهرين إلا بيقين ولهذا نظائر. 


فرع: الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشرء فإن أخذ السُّلْطان على أن يكون 
بدلاً عن العشر فهذا كأخذ القيمة في الزّكَاة بالاجتهاد» وقد حكوا في سقوط الفرض به 
وجهينء الذي ذكره فى «التتمة» أنه يسقطء فإن لم يبلغ ذلك قدر العشر أخرج الباقي. 
ا ا ا 6 
واستبعده''". ونعود بعد هذا إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب. أما قوله: «وهو مقدار خمسة 
أؤسق» معلم بالحاء؛ لأن عنده لا حاجة إلى التّقييد بهذا المقدار. وقوله: «في كل 
مقتات» بالحاء والميم والألف؛ لأن عندهم لا يتقيد الوجوب بالأقوات» بل عند أبي 
حنيفة يجب في جميع الثمار والخضروات والحبوب التي تنبتها الآدميون إلا الحَشِيشُ 
والقَصَب والحخطب. وعند مالك يجب في كل ما تعظم منفعته ويدخر كالسّمْسمء وبيذر 
الكنّان» والقّطن. وعند أحمد يجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء 
النابت بنفسه والمستنبت. 


وقوله: «في حال الاختيار» يحصل به الاحتراز عن «الغغنثٌ» وغيره مما يقتات عند 
الضُرورة» وذكر في «الوسيط» أنه احترز به عن التَقَاء والتؤمسنة فإن العرب تَفتاته في 
حالة الأضطرارء وأورد الإمام لوا من ذلك» والذي قاله الجمهور في التّمَاء والتّرْميس 
ما قدمنا ولم يجعلوهما مما يُقّتات. وعد الأزهري كليهما مما لا يقتات والله أعلم. 


زفق قال النووي: [الصحيح : السقوط. وهو نصه في «الأم» وبه قطع جماهير الأصحاب» كالشيخ 
أبي حامد» والمحاملي» والماوردي. والقاضي أبي الطيب» ومن المتقدمين ابن أبي هريرة» 
ومنعه أبو إسحاق . 
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وقوله: «أو مستأجره» وكذا قوله: «خراجية» مرقومان بالحاء؛ لأن عنده لا يجب 
العشر على مالك الأوسق الخمسة المرفوعة مِنِهما 

وقوله: «إذا كان مالكه معيناً» احترز به عن ثمار البستان وغَلّة الضَيعة الموقوفين 
على المَّسَاجِدء والرَّيَاطّات والقَنَاطِر والمُمّراء والمَسَاكين» فلا زكاة فيها إذ ليس لها مالك 
معين» ويجوز أن يعلّم بالواو؛ لأن صاحب «البيان» حكى أن ابن المنذر روي عن 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجوب الزكاة فيهاء وإليه ذهب أبو حنيفة بناء على ما سبق أن 
العشر حق الأرض» وأوجبه على المُكاتب والذمي أيضاًء فليكن قوله: «معيناً حراً 
متلماة شقلا جميعها السام هاما [ذا كان الذاقف على جماعة مخينين ققد كتبناء فى 
فبات الحلمك 3 : ١‏ 


وقوله: «فلا زكاة على الجديد في الزيتون. . .2 إلى قوله: «والغضفر»» لتكن 
جميعها مُعَلَّماً بالحاء» وكذا قوله: «كما لا زكاة في الفواكه لما قدمنا والزيتون» بالميم 
أيضاًء «والعَسّل» بالألف أيضاً لما مضى. ولك 5-7 قوله: «على الجديد» بالواو؛ 
لأنه يقتضي إثبات القولين في الأشياء المذكورة من الزيتون إلى العُضْمْرء وقد ذكرنا في 
العَسَّل طريقة نافية للخلاف» بل حكى القاضي ابن كج فيما سوى الزيتون طريقة نافية 
للخلاف قاطعة بالوجوب» وفي جريان الخلاف في العُضْمْر أيضاً كلام قد تقدم. 


وقوله:. «النُصاب معتبر»» وتعاد العلامة عليه بالحاء» وقد وقع التعرض له في أول 
الكلام حيث قال: «وهو مقدار خمسة أوْسّق» لكن القصد ذكر هذا الموضع» وإن 
اعترض ذكره ثم؛ لأنه حاول استيعاب الأمور التي عندها يثبت الوجوب . وقوله: «فإن 
جعلنا هذا تققريباً لا تحديداً» يتضمن بيان الخلاف كما يصرح بتفريع التقريب.. 


قال الخزالي: كُمْ هَذِهِ الأوْسْقُ تُعْتبَرُ تَمراً أو رَبيباًء وَفِي الحُبُوب مُتَقى عَنٍ القِشر إلأ 
فِيمَا يُطْحَنٌّ مَعَّ و ره كارو وَمَا لأ بْتَمَرُْ يُوسَقُ رُطباً (و) 


قال رافش . غرض الفصل بيان الحالة التي يعتبر فيها بلوغ المعشر خمسة 
أوسق. فأما في ثمر النّخيل والكرم فيعتبر بلوغه هذا المقدار تَمْراً وزبيباً لما روي أنه يك 


) ونقل في «شرح المهذب» فقال: وحكى ابن المنذر عن الشافعي ومالك الوجوب في الموقوف 
على سبيل الله. أو على قوم بأعيانهم. انتهى. وهذا في الإشراف محكي عن مالك ثم حكي 
عن الشافعي ما يوهمه فقال: كان مالك الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على أقوام بأعيانهم 
يؤخذ منها الصدقةء وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسقء ثم اختار ابن 
المنذر التفصيل بين العاملة والغير كما هو المذهبء وقال ابن الصباغ: ما حكاه ابن المنذر عن 
الشافعي فلا يعرف عند أصحابنا]. 
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قال: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أْسُقٍ مِنّ الثَّمْرِ صَدَقَةه('2. اعتبر الأوسق من التمر. 

وعن أحمد رواية أنه يعتبر الأوسق رطباً ويؤخذ عشرة يابساًء والأصح عنه مثل 
مذهبناء فإن كان له رطب لا يتخذ منه تمرء ففى كيفية اعتبار أَلنُضَاب فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يوسق رطباً؛ لأنه ليس له حالة جفاف وَرُطوبته أكمل أحواله فلا 
ينظر إلا إليها. 

والثاني: أنه يعتبر حالة الِبََفّاف كما في سائر الأنواع» وعلى هذا فالاعتبار بنفسه 
أم بغيره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بنفسه» فيعتبر بلوغ يابسه نصاباًء وإن كان حَضَّفاً قليل الخير. 

والثاني : أنه يعتبر بأقرب الأزطاب إليه. 

فيقال: لو كان بدله ذلك النْوْع الَّذِي تجفف. هل كان يبلغ ثمره نصاباً؟ لأنه لما 
لم يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره كالجناية على الحُرٌ إذا لم يكن لها أزش مقدرء وهذا 
إذا كان يجىء منه تمر وإن كان حشفاً رديئاء فأما إذا كان يفسد بِالكُلِيَّة لم يجيء فيه 
الوجه الثاني ولفظ الكتاب إلى هذا أقرب؛ فإنه قال: «وما لا يتتمر» ولم يقل: وما لا 
يتمر» وكيف ما كان فقوله: #بوسق رطباً» معلم بالواو والعِتب الّذِي لا يتزيب كالوْطب 
الذي لا يتتمّر ولا خلاف في ضم ما لا يجفف منهما إلى ما يجفف في إكمال النضَاب . 

قال في «التهذيب»: ثم في أخذ الواجب من الذي لا يجفف إشكال ستعرفه» 
ووجه الخلاص فيه في مسألة إصابة النخيل العطش إن شاء الله تعالى جدهء وأما 
الحبوب فيعتبر بلوغها نصاباً بعد التصفية من التَّبْن والإخراج من السّتابل» ثم قشورها 
على ثلاثة أضراب: 

أحدها: قَِشْر لا يدّخر الحب فيه ولا يؤكل معه فهو كالئّبّن المَخض ولا يدخل في 
النصاب . 

والثاني: قِشْر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن وتؤكل مع قشرها غالباً 
فيؤخذ ذلك القشر في الحساب فإنه طعام» وإن كان قد يزال تنعٌماً كما تقشر الجنطة 
فتجعل حواري» وهل يدخل في الحساب القشرة السفلى من البَاقِلآ» حكوا فيه وجهين: 

قال في «العدة»: المذهب أنه لا تدخل؛ لأنها غليظة غير مقصودة. 

رالثالث : قشر يدخل الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب 
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ولكن يؤخذ الواجب فيه» وهذا كما في العَلّسُ والأززء أما العَلّسُ فقد قال الشافعي - 
رضي الله عنه في «الأم» : إنه بعد الدّيّاسة يبقى على كل حَبْتَيْن منه كمام لا يزول إلا 
بالرّحَى الخفيفة أو بالمِهْرَاس وادخاره على ما ذكره أهله في ذلك الكمّام أصلح له وإذا 
أزيل كان الصّافِي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكِمّام عنهء ويعتبر بلوغه 
بعد الديّاس عشرة أوسق» ليكون الصافي منه خمسة أوسق. وأما الأرز فيدخر أيضاً مع 
قشرهء فإنه أبقى له فيعتبر بلوغه مع القشر عشرة أوسق. وعن الشيخ أبي حامد أنه قد 

قال الغزالي: وَلا يُكْمَلُ نِصَابُ جئس بجئس آكَرَ (م)» وَيُكْمَلُ العَلَّسُ بالجِنْطَةٍ 
فإنهُ جنطة حَبَْانٍمِنْهُ في كِمَامٍ وَاجِدٍ وَالسّلْتُ قِيلَ: إِنّهُ يُضَمْ م إِلَى الشّعِيرٍ لِصُورَتِهِ وَقِيل 
يُضَمْ إِلَى الجئطة؛ لِأنّهُ عَلَى طَْبْعِهَاء وَقِيلَ : هُوَ أَضْلٌ بِتفْسِهِ. 

قال الرافعي : لا يضم الثمر إلى الزبيب في تكميل التصاب» ويضم أنواع التمر 
بعضها إلى بعضص» وكذلك أنواع الزبيب» ولا ت تضم أيضاً الجئطة إلى الشّعير ولا سائر 
لاس لوف لعفا ا ون لاك د ناه تضم الجِئْطة إلى الشّعيرء 
وتضم القُطْنِيَّة بعضها إلى بعض » ولا يُضْمان إلى القطنية» ولأحمد حيث قال: يضم 
أحدهما إلى الآخرء وَيُضَمَان إلى القُطنية أيضاًء والقطنية هى العَدْس والحِمُص 
ونحوهاء سميت بذلك لقُطونها في البيوت. 

لنا أن كل واحد من أصناف الحبوب منفرد باسم خاصٌ وطبع خاص لا يضم 
بعضها إلى بعض كما لا يضم اليب إلى التمر» ويضم العَلَّسُ إلى الجئطة فإنه نوع من 
الجئطة» وإذا نحيت الأكْمّة التى يحوي الواحد منها حبتين خرجت الحِئْطة الصافية» 
له ثلائة أوسق من الحنطة فإنما يتم النصاب بأربعة أوسق من العَلَْسُ وعلى هذا القياس. 

وأما السّلت فقد اختلفوا في وصفه أولاً فذكر العراقيون أنه حب يشبه الجنحطة في 
اللُون والتُعَومة والشّعير في برودة الطبع وتابعهم في «التهذيب» على ما ذكرواء وعكس 
الصّيدلاني وآخرون فقالوا: إنه في صورة الشّعير وطبعه حَارٌ كالحئطة”'"2» وهذا ما ذكره 


)١(‏ قال النووي: الصحيح» بل الصواب ما قاله العراقيون» وبه قطع جماهير الأصحاب» وهو الذي 
ذكره أهل اللغة. وكذا قاله ابن الأستاذ. ما حكاه الإمام عن الصيدلاني خلاف الصواب وخلاف 
نقل الفقهاء وغيرهم إذ هو محل العكس فإنه كالشعير في طبعه» والحنطة في ملابسه» حكى 
ذلك الأزهري» وحكاية الوجه تضمنه إلى الحنطة تابع فيه الإمام والغزالي وتوقف ابن الأستاذ 
في ثبوته. وقال: لم أر من نقله إلا الإمام والغزالي» فقد قال المتولي: لا خلاف أنه لا يضم- 
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في الكتاب» وكيف ما كان فله شبه من الجئطة وشبه من الشعير» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يضم إلى الشّعير لما له من شبهه. ويحكى هذا عن صاحب 
«الإفصاح»» وصاحب «التقريب» وبه أجاب أقضى القضة المَاوِرْدِيَ في «الأخكام 
السٌلطانية» . 

وثانيها : أنه يضم إلى الحئطة لما له من شبهها. 

وأظهرها: وهو أختيار القَفُال فيما حكى الصَّيْدَلانِيَ : أنه أصل بنفسه لا يضم إلى 
واحد منهما؛ لأنه اكتسب من تركب الشبهين طبعاً ينفرد به» وصار أصلاً , برأسه. وهذا 
ما حكاه القاضي أَبو الطَيّب عن نصه في البُويطي. ولك أن تعلّم قوله: ٠‏ يضم إلى 
الحنطة» لأنه على طبعها بالواوء لأن أبا سعيد المتولي قال: 0 
إلى الجئْطة؛ والخلاف في أنه أصل بنفسه أو يضم إلى الشعيرء وقد وصف واصفون 
السَّلْت بأن فيه حُمُوضة يسيرة» لكنه ليس بالذي يسمى بالفَّارِسِيَة «ترش جو» فإنه شعير 
على التّحقيق» ذكره الإمام» قال: وما عندي أن السَُّلْت المذكور في الكتب موجود في 
هذه الديار. 

قال الغزالي : وَل يُكْمِل مِلَكُ رَجُلٍ بِمِلْكِ غَيرِهِ إلا الشرِيِكَ وَالجَارَ إذَا جَعَلْنَا 
لِلحُلْطَةَ فيه أََرَا 

قال 97 ذكرنا في «باب الخلطة» الخلاف في أن الخَلْطَة هل تثبت في الثمار 
والزروع أم لا؟ وإن تَبََثْ فهل ت؛ تثبت الخلْطتان أو لا تثبت إلا خلطة الشّيُوع؟ والظاهر 
ُ ثبوتهما جميعاًء فإن قلنا: لا تيان فد يكمل ملت وجل يولك خيزه في رحن التستانب» 
وإن قلنا: تثبتان فيكمل ملك الرجل بملك الشريك والجارء ومما يتفرع على هذا 
الاختلاف: لو مات إنسان وخلف ورثة ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة» وبَّدَا الصّلآح في 
الحالتين في ملك الورثة إن قلنا: لا تثبت الخلطة في الثمار فحكم واحد منهم منقطع 
من غيره» فمن بلغ نصيبه نصاباً فعليه الزّكَاة ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا شيء عليه» 
ولا فرق بين أن يَْتَسِمُوا أؤ لآ يقتسمواء وإن قلنا: تثبت الخلطة فقد قال الشَّافعى ‏ 
رضي الله عنه ‏ إن اقتسموا قبل بدو الصلاح سقط حكم الخلطة» وزكوا زكاة الانفراد» 
فمن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا شيء عليه» وهذا إذا لم تغنبت خلطة الجوار أو أثبتناها 
وكانت متباعدة . 


- إلى الحنطة» والخلاف في أنه أصل بنفسه أو يضم في الشعير. الثالث: عن رواية القاضي أبي 
الطيب عن نص البويطي تابع فيه ابن الصباغ لكن في تعليقه أبي علي الطبراني أن الشافعي قال: 
يضم الثلث إلى الشعير لأنهما جنس واحدء ولهذا قال صاحب الوافي» الأولى أن يكون في 
المسألة قولان. 
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فأما إذا كانت متجاورة وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة» 
وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة؛ لأنهم كانوا شركاء حالة الوجوب وهي 
بدو الصلاح» وبدُوٌ الصلاح في الثمار كمضيّ الحول كله في المّواشي وهاهنا كلامان: 


لا يجوزء وبيع الرطب بالرطب على رُؤُوس التخل بيع جُرَاف وأيضاً فبيع الؤُطب 
بالرُطب لا يجوز عند الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بحال ولا يندفع هذا الإشكال بأن يقال: 
الرطب لم يتمخحض عوضاً في واحد من الجَانبَيْن» بل الجذع يدخل في القسمة» لأن 
عند الشافعي ‏ رضي أللّه عنه ‏ لا يجوز بيع الرَّبّوي وشيء آخر بذلك الرّبوي وشيء 
آخر» وأجاب الأصحاب بوجهين : 


أحدهما: قالوا: الأمر على ما ذكرت إِنْ فرعنا على أن القسمة بيع لكن له قول 
آخر: وهو أن القسمة إفراز حق» وعلى ذلك القول أجاب هاهنا. 


والنّاني: أنا وإن قلنا: إن القسمة بيع فيتصور فرض القسمة هاهنا من وجوه: 


منها: أن تكون بعض النخيل مثمرة وبعضها غير مثمرة» فيجعل هذا سهماً وذاك 
سهماً ويقسم قسمة تَعْدِيل» فيكون بيع النّحْل والرطب بمحض النخل وأنه جائز: 

ومنها: أن تكون التركة نخلتين والوارث شخصين» فيشتري أحدهما نصيب 
صاحب من إحدى النخلتين جذعاً ورطباً بعشرة» ويبيع نصيب نفسه من صاحبه من 
النّخْلة الأخرى جذعاً ورطباً بعشرة» ويتقاضان الدراهم قال الأئمة: ولا تحتاج إلى شرط 
القطع» وإن كانت الصفقتان قبل بدو الصّلاح؛ لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة 
معاً فصار كما لو باع كلهما صفقة واحدة» وإنما تحتاج إلى شرط القطع حينئذ عند إفراد 
الثمرة بالبيع» ومنها أن يبيع كل واحد منهما نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين نصيب 
صاحبه من جذعها فيجوز بعد بدو الصّلآح ولا يلزم الرّبَا وقبل بدو الصّلاح لا يجوز إلا 
بشَرْط القّطع؛ لأنه بيع ثمرة تكون للمشتري على جذع البائع» ذكره صاحب «الشّامل» 
وغيره» وقد حكى القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب أن قسمة الثمار بالخَرْص جائزة 
على أحد القولين» والذي ذكره هاهنا جواب على ذلك القول» ولك أن تقول: هذا لو 
دفع إنما يدفع إشكال البيع جزافاء فلا يدفع إشكال منع بيع الرطب بالرطب. 

الكلام الثاني : قال أصحابنا العراقيون: تجوز القسمة قبل إخراج الزكاة بناء على 
أن الزكاة في الذمة» أما إذا قلنا: إنها تتعلق بالعَيْن فلا تصح القِسمة. 


واعلم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول أَلْعَيْن بأن يخرص التّمَار 
عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم النُصرف يعد ذلك» وأيضا فإنا حكينا في البيع قَوْلِين 
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تفريعاً على التعلق بالعَيّْن فكذلك القِسْمّة إذا جعلناها بيعاً» وإن جعلناها إفرازاً فلا منع» 
وجميع ما ذكرنا من المسألة فيما إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا مات وعليه دين 
وخلف على ورثته نخيلاً مثمرة فبدا الصّلآح فيها بعد موته» وقبل أن تباع في الدين - 
في وجوب الزكاة فيها على الورثة قولان حكاهما الشيخ أبو علي: 

أحدهما: لا يجب؛ لأن ملكهم فيها غير مستقرٌ في الحال» إنما يستقر بعد قضاء 
الدّيّْن من غيرف» باودلا مقافي مالم يسار بتقدير أداء النُجوم لم تجب الزكاة 
فيه قبل ذلك . 

وأصحهما: وهو الذي أورده الجمهور: يجب؛ لأنها ملكهم ما لم تبع في الدّين 
ألا ترى أن لهم أن يمسكوها ويقضوا الدين من موضع آخر؟ فإذا ملكوا وهم من أهل 
الزكاة لزمهم الزكاة» فعلى هذا القول في أنهم يزكون زكاة الخلطة والأتْفِرَاد على ما سبق 
فيها إذا لم يكن على الميت دين. قال الشيخ: ويمكن بناء القولين على الخلاف في أَنَّ 
الدين هل يمنع الميراث؟ فيه قولان وغيره يحكيه وجهين: 

أحدهما: ويروى عن الإصطخري: نعم؛ لأن الله تعالى أثبت الإرث بعد الدَّيْن 


حيث قال: ١مِنْ‏ بَعْدٍ وَصِيْةِ يوصّى بها أو ا 


وأصحهما: لاء لأن الدّين لا يستحق إلا التعلّق به وطلب الحق منه» فتكون 
الرّقبة لهم كالمال المرهون. ا للمالك» فإذا قَرّعنا على الأصح وهو 
وجوب الزّكاة عليهم» فإن كانوا موسرين أخذت الزكاة منهم» وصرفت النخيل والثمار 
إلى دين الغرماء» وإن كانوا معسرين فهل تؤخذ الزكاة منهم؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف فى أن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين إن قلنا بالذمة 
والمال مرهون بهاء فيخرج على الأقوال الثلائة في اجتماع حق الله تعالى وحق 
الادميين» فإن سوينا وزعنا المال على الزكاة» وحق الغرماء وإن قلنا: تتعلق بالعَيْن 
أخذت الزكوة سواء قلنا بتعلق الشركة أو بمِثْل تعلق الأزش. 

والطريق الثاني: وهو الأصح: أن الرّككاة تؤخذ بكل حال؛ لأن حق الزكاة أقوى 
تعلقاً بالمال من حق الرهن» ألا ترى أن الزكاة تسقط بتلف المال بعد الوجوب» وقبل 
إمكان الأداع والدين لا يسقط بهلاك الرهن ثم حق المرتهن مقدم على الحق غيره فحق : 
الزكاة أولى أن يكون مقدماً ثم إذا أخذت الرّكاة من العَيْن ولم يَفٍ يَف الباقي بالدين غرم 
الورئة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا؛ لأن وجوب الرَّ ة عليهم ويسببه تلف ذلك 
القدر على الغرماء . 


.١7 .سورة النساءء الآية‎ )١( 
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قال صاحب «التهذيب»: هذا إذا قلنا: الزكاة تتعلّق بالذّمة» فإن علقناها بِالعَئْن لم 
يغرموا كما ذكرنا في الرّمْنء ولو أن إطلاع النّخِيل كان بعد موته فالثمار محض حقٌّ 
الورئة» ولا تصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا: الدين يمنع الميراث فحكمها حكم ما 
لو حدثت قبل موته. 


قال الغزالي: وَلآَ يْضَمْ حَمْل نَخْلَةٍ إلى حَمْلِهَا الكاني» وَلأَ حَمْلْ نَخْلَةٍ إلى حَمْلٍ 
أخرّى إِذًا تَأخرَ إطلاعٌ الآخَرٍ عَنْ جِدَادٍ الأولى. وَإِنْ تَأَخْرَ عَنْ رَهُوهًا قَوَجْهَانِ وَوَفْتُ 
الجدادٍ كالحدادٍ عَلَى رَأي . 


قال الرافعي : لا خلاف في أن ثمرة العَام الثاني لا تضم إلى ثمرة العام الأول في 
تكميل النصاب؛ وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جَُذَاذْ ثمرة العام الأول» ولو 
كانت له نخيل تثمر في العام الواحد مرتين فلا يضم الحمل الثاني إلى الأول؛ لأن كل 
حمل كثمرة عام» وفي هذه المسألة كلامان: 

أحدهما: قال الأصحاب: هذا لا يكاد يقع: لأن النّخْل والكزم اللّذِينَ يختصان 
بإيجاب الزّكّاة في ثمارهما لا يحملان حملين وإنما نفرض ذلك فى الَّينَء وما لا زكاة 
فيه» وإنما ذكر الشَّافعِيُ - رضي الله عنه ‏ المسألة بياناً للحكم بتقدير التصّور. 

والثاني: أن القاضي ابن كج فصل فقال: إن أطلعت النخل للحمل الئّاني بعد 
جَذَاذْ الأول فلا ضمّ وإن أطلعت قبل جُذَاذِهِ وبعد بُدُوٌ الصلاح فيه خلاف كما سنذكره 
في حمل نخلتين» وهذا لا يخالف إطلاق الجمهور عدم الضمء فإن السابق إلى الفهم 
من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول» والله أعلم. 

ولو كانت له نخيل أو كروم يختلف إدراك ثمارها في العام الواحد» إما بحسب 
اختلاف النوع أو بحسب الختلآف البلاد حرارة وبرودة» فهل يضم بعض ثمارها إلى 
بعض؟ نظر إن أطلع ما تبطؤ ثمارها قبل زهُوَ الأول وبدو الصلاح فيه وجب الضم 
لوجود حمل الثاني يوم وجوب الزكاة في الأول. والأشجار تطلع وتدرك ثمره على 
تدريج وتفاوت. وإن أطلع الثاني بعد جُذَاذ الأول ففيه وجهان: 


أحدهما وهو الذي أورده القاضي ابن كج وأصحاب القفال: أنه لا يضم؛ 
لأن الثاني حدث بعد الْصِرَام الأول فأشبه ثمرة عامين» وهذا هو المذكور في 
الكتاب . 

والثاني: وهو الذي قاله أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يضم؛ لأنها ثمرة عام 
واحدء ولهؤلاء أن يحتجوا على ما ذكروه بقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وثمرة النخيل 

العزيز شرح الوجيز ج "/م ه 


535 كتاب الزكاة / زكاة المعشرات 


تختلف فثمر النخل يجرٌ بتهامة» وهو بنَجد بسْرٌ وبَلّح فيضم بعد ذلك إلى بعض؟ لأنها 
ثمرة عام» وإن كان بينهما الشهر والشهران('2. فإن قلنا بالوجه الثاني فلو كان إطلاع 
الثاني قبد الجُذَاذْ وبعد بِدَوٌ الصّلاح فهو ولي بالضمء وإن قلنا بالأول فهاهنا 
وجهان: 

أحدهما ويحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة 
في الأول فصار كثمرة عامين» وذكر في «التهذيب» أن هذا أصح. 

والثاني : يضم لاجتماعهما على رأس النخيل كما لو أطلع قبل زُهُوٌ الأول» ثم : 
اختلف ف ارده إلى الوجه اراي لكاي وهو اعتبار الجَذَاذْ في أن وقت ا 

أحدهما: لا يقام لاجتماع الدُمرتين قبل الجَذَّاذ على رأس النخيل. 

وأفقههما وهو الذي ذكره الصيدلاني: أنها تقام مقام الجذاذ» فإن الثمار بعد 
دخول الوقت كالمجذوذة» ألا ترى أنه لو أطلعت النخلة العام الثاني» وقد تركت بعض 
ثمرة العام الأول عليها لا يثبت الضم»ء فعلى هذا قال إمام الحرمين للجذاذ أول وقت 
ونهاية ترك الثمار إليها أولى وتلك النهاية أحق بالاعتبار. 

قال الغزالي : وَلَوْ ضَمَمْا نَحْلَةٌ إلى أُخْرَى فَجَدّت التي أَطْلَعَت أوّلا م أَطْلَعَت ثَانِي 
قبْنَ جَدَادٍ القاية لَمْ مها إِلَى الَانيَةِ؛ لِأَنْ فِيهَا ضَمًا إِلَى الأولى وَكَد أطْلَعَتْ بَعْدَ جَدَادِمَا 
وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ قلا قُضَمْ إلى التَانيَة . 

قال الرافعي: أذكر المسألة في قالب المثال الذي ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
وتابعه الأصحاب فيه» ثم أعود إلى عبارة الكتاب فإن فيها لبساً. 


اعلم : أن من المواضيع التي يختلف إدراك الثمار فيها بحسب اختلاف الأهوية 
تهُامة ونَجدء فتهامة بلاد خارة» ونجد بلاد باردة» وثمر النخيل بتهامة أسرع إدراكاً منها 
بنج فإذا كانت للرجل نخيل تِهّامية وأخرى نَجَديّة فأطلعت التّهامية ثم أطلعت النجدية 
لذلك العام» واقتضى الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية على ما فصلناه في 
المَضْل السابق فضممناها إليهاء ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم ثمرة هذه المرة 
إلى ثمرة النجدية» وإن طلعت قبل بدو الصلاح فيهاء لأن في ضمها إلى النجدية ضماً 
إلى ثمرتها المرة الأولى ولا سبيل إليه؛ لأن ثمرتها المرة الثانية إما حمل ثان على 
تصوير أن تكون تلك التّهاميات مما تحمل في كل سنة مرتين» وإما حمل سنة ثانية» 


)١(‏ هذا هو الراجح ورجحه المصنف في «المحرر». 
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وعلى التقديرين فلا ضم على ما سبق» وهذا ما ذكره الأصحاب» ثم قال الصيدلاني 
وإمام الحرمين: ولو لم تكن ثمرة النّجدية مضمومة إلى حمل التّهامية أوَلاًء بأن أطلعت 
بعد جُذَاذْ ذلك الحمل لكنا نضم حملها الثاني المطلع قبل جذاذ النجدية إليهاء إذ لا 
يلزم هاهنا المحذور الذي ذكرناه» وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب» لأنهم حكموا 
بضمٌ ثمرة ة العام الواحد بعضها إلى بعض وبأن ثمرة عام لا تذ تضم إلى ثمرة عام آخرء 
ومعلوم أن إدراك ثمار التهامية في كل عام أسرع من إدراك ثمار 0 فيكون إطلاع 
التهامية ثانياً للعام القابل» وما على النجدية من العام الأول. 

وأما كلام الكتاب فأما إن أراد به الصورة التي نقلناها عن جمهور الأصحابء وأما 
إن آزاة مددها شعن يلاتن فإن أراد تلك الصورة وهي التي أوردها في «الوسيط» 
فاللفظ هاهنا محال عن وجهه تصويراً وتعليلاً. أما التصوير فلأن للجمهور صوروا في 
إطلاع النخلة الأولى مرة أخرى» وهو صور في ثلاث نخلات متغايرة أطلعت الثَالئة بعد 
جَذَاذْ الأولى وقبل جُذاذ الثانية . 

وأما التعليل فلآن قوله: «لأن فيها ضمًا؛ إلى قوله: «وذلك يتسلسل»»؛ يشعر بأن 
امتناع الضم إلى حمل الثانية لتضمنه الضم إلى حمل الأولى وقد أطلع هذا بعد جذاذه 
ولا سبيل إلى ضم ما أطلع بعد المجذوذ إليه» ولو جوزنا ذلك للزم ضم نخلة إلى نخلة 
بلا نهاية» وهذا التعليل غير التعليل الذي سبق» وإن أراد ما يشعر به ظاهر الكلام فعدم 
الضم مما تنازع فيه كلام الأصحاب الذين قالوا بانضمام ثمار العام الواحد بعضها إلى 
بعض» ولم يبالوا بإطلاع الآخر بعد جذاذ الأول على ما أسلفنا ناه» وفي ضبطهم بالعام 
الواحد ما يقطع التسلسل الذي ادعاه. ولا يخفى أن قوله: «لو ضممنا نخلة إلى أخرى» 
معناه حمل نخلة إلى حمل نخلة أخرى فحذف المضاف. 

قال الغزالي: ًا الل َو عت بَْدَ حَضدٍ الأولى فََلَى كَلي: : هُمَا كَحَمْلَي 
شَجَرَةٍ فلآ يْضْمْ. وَعَلَى قولٍ: يُضَمْ مَهْمَا وَقَعَ الزْرْعَانٍ وَالحَصَادَانٍ فِي سَئَةِ وَعَلَى 
قَوْلٍ: يُكْتَفَى في الضَّمٌ بوقُوع الزْرْعَينٍ في سََةِ؛ لأنهُ الدَّاخْلُ تَحْتَ الاخْتِيارء وَعَلَى 
قَوْلٍ يُنْظرُ إلى احيناع الحَصَادَئْنٍ فَإِنْهُ المَفْصُودُ وَعَلَى قَُوْلٍ: إِنْ وَقَعَ الرْرْعَانِ 
وَالحَصَادَانٍ أو زَرْعٌ الْاني وَحَصَّدْ الأول أَكْتَفَى 2 وَالرْع بَعدَ أَشْهدَادِ الحَبٌ كَهُوَ بَعْدَ 
الحصَادٍ عَلىٍ َحَدٍ الرَأَيَينَ» وَالوْزعٌ ََاثر الحَبّات لِلأَوّلٍ وَِفْر العَصَافِيرِ كَهُوَ بألاخْتِيار, 
وَقِيل : إن يذ يُضَمْ أنه تَابعٌ» وَلَوْ أذركَ أَحَدُ الرّرْعَيْنِ وَالآخَرُ بَقْلَّ فَالظَامِدُ الضْمْ. وَقِيل: 
يخ عل لا 

قال الرافعي: : الأصل الذي لا بد من معرفته أولاً أَنّ زرع عام لا ية يضم إلى زرع 
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عام آخر في تكميل النُصَابٍ20: واختلاف أَوْقَات الرّرّاعة لضرورة التّدريجٍ فيها كاّذي 
يبتدىء الرّراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين فلا يقدح»ء بل هي معدودة ووعا 
واحداً يضم بعضها إلى بعض عند اتحاد الجنس إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسألتان: 

إحداهما: أن الشَّيء قد يزرع في سنة واحدة مراراً كالذرة تزرع في فصول مختلفة 
في الخريف والربيع والصيف» ففي ضم البعض إلى البعض أقوال: 

أحدها: أن المزروع بعد حصل الأولى لا يضم إليه كما لا يضم أحد حملي 
الشجر إلى الآخر. 

والثاني: يضم إن وقع الزرعان والحصادان في سنة؛ لأنهما حينئذ بدان زرع سنة 
واحدةء بأن يكون بين الرّرِعَ الأول وحصد الئّاني أقلّ من اثني عشر شهراً عربية؛ كذا 
قال صاحب «النهاية» و«التهذيب»» فإن كان بينهما سنة فصاعداً فلا يضم . 

والكّالث : أن الاعتبار بوقوع الزّرْعَينَ في سنة ولا نظر إلى الحصاد؛ لأن الزرع هو 
المتعلق بالاختيار» والحصاد لا اختيار في وقته ويختلف باختلاف حال الأرض والهواء» 
وأيضاً فإنّ الزرع هو الأَضْلُ والحصاد فرعه وثمرته» فيعتبر ما هو الأصل فعلى هذا يضم 
وإن كان حصاد الثاني خارجاً عن السنة . 

والرابع : أن المعتبر اجتماع الحَصَّادين في سنة فإذا حصل وجب الضّمء وإن كان 
زرع الأول خارجاً عن السنة لأن الخصاد هو المقصودء وعنده يستقر الوجوب فاعتباره 
أولىء وهذه الأقوال الأربعة مدونة في «المختصر». ْ 

والخامس: ويحكي عن رواية الربيع: أنه إن وقع الرَّرْعَان أو الحصادان أو زرع 
النّاني وحصد الأول في سنة ضم أحدهما إلى الثاني» وهذا بعيد عند الأصحاب» لأنه 
يوجب ضم زرع السنة إلى زرع السنة الأخرى» فإنٌ العادة ابتداء الزرع الثاني بعد مضي 
شهر من حصد الأول» هذا بيان الأقوال على الوجه المذكور في الكتاب» واختلفوا في 
الأظهر منهاء وكلام الأكثرين مائل إلى تَرْجِيح القول الرابع» ونقل المَسْعُودِي في 
«الوفصاح» القول الخامس على وجه أخص 55 ذكرناء فقال: الاعتبار بجميع السنة 


)١(‏ وهو الأصح في تصحيح التنبيهء وصحح جماعة الضم في زرع العام مطلقاً منهم الشيخ أبو 
حامد» وابن الصباغ» والشاشي وهو ما نقله الرافعي عن تخريج أبي إسحاق» ووقع في البيان 
عن الشيخ أبي حامد تصحيح ما صححه الروياني» والذي في تعليقه ما ذكرناه. ومنهم من 
صحح عدم الضم مطلقاً منهم صاحب «التتمة» والغزالي في «الخلاصة؛ ولم يجكه الرافعي 
والنووي. 
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إما الزرعين أو الحصادين» ولم يلحق بهما زرع الثاني وحصد الأول» والشيخ أبو ' 
حامد في طائفة جعلوا الفصل بدلاً عن السنة في حكاية القول الثّاني والئّالث والرابع» 
واعتبروا على القول الثاني أن يكون الزرعان فى فصل واحدء وما المعنى بالفصل؟ ذكر 
القاضي الروياني أن المعنى بالفصل هاهنا أربعة أشهرء والطريقة التي تقدمت أوفق للفظ 
«المختصر»» وهي التي اعتمدها القاضي ابن كج» ونقلها أصحاب القمّال وغيرهم» وعن 
أبي إسحاق أنه خرج قولاً أن ما يعد زرع سنة يضم بعضه إلى بعض» ولا أثر لاختلاف 
الزرع والحصادء قال: ولا أعني هاهنا بالسّنة اثني عشر شهراًء فإن الزرع لا يبقى هذه 
المدةء وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية؛ وإذا جع جامع بين ما نقلناء من الروايات 
اننظمت في المسألة عه عشرة أقوال فتأملهاء وهذا كله فيما إذا كان زرع الثاني بعد حصول 
الأول ووراء ذلك حالتان: ْ 

إحداهما: أن يكون زرع الثاني بعد اشْتِدَاد حب الأول» فالخلاف فيه مرتب على 
الخلاف فيما إذا كان زرع النّاني بعد حصد الأول» وهاهنا أولى بالضُم لاجتماعها في 
الات في الأرض والحصول فيها. وقوله في الكتاب: «على أحد الرّوَايتين» المراد منه 
طريقان يتولدان من هذا الترتيب: : 

أحدهما: القطع بالضّم . 

والثّاني: إثبات الخلاف وهو أظهر . 

والثانية: أن يكون الرّرْعَانَ معاً أو على التّوَاصل المعتاد ثم يدرك أحدهماء والثاني 
بعد بَقل لم يشتد حَبّه أصلاً ففيه طريقان: 


أصحهما: القطع بالضمء ٠‏ لأن ذلك يعد زرعاً واحداً» والثاني وحكاه الإمام عن 
أبي إسحاق - أنه على الأقوال(© الجلانينها نيونت الْوجْوتٍ وخلاف هالو تاحر يدو 
الصّلاح في بعض الثمار» فإنه يضم إلى ما بدا فيه الصّلاح لا محالة؛ لأن الثمرة 
كاي حي التباي 11 ينها والمكاك لبها جنم النعرة' وهاهنا متعلق الواجب 
الحب ولم يخلق بعد. والموجود حشيش محض. 

المسألة الثانية: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الذّرّة تزرع مرّة فتخرج فتحصدء ثم 
يستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإِنْ تأخّرت حصدته الأخرى 


)١(‏ [كذا أطلق التخريج على الخلاف على هذه الطريقة تبعاً للإمام» والذي في البسيط أن الخلاف 
على هذه الطريقة مرتب على الخلاف فيما إذا زرع الثاني بعد استواء حب الأول ويظهر أنه 
أولى بالضم فإنه قال أصحهما القطع بالضم» ومنهم من خرجه على الخلاف مرتباً على ما سبق 
من تراخي الزرع عند اشتداد الحب]. 
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أختلف المُمَسّرون لكلامه في المراد بهذه الصورة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد يها ما إذا سبلت الذّرة واشتدت فانثر بعص حَبّاتها بنفسها أو 
بنقل العَصَّافير أو بهبوب. الرياح» فسقى الأرض فنبتت تلك الحبات المنثورة في تلك 
السّئة مرة أخرى وأدركت ومنهم من قال: المراد بهذا مأ إذا نبتت م ا 
طاقاتها فغطى البعض» ويقي ذلك المغطى مخضراً تحت ما علا فإذا حصد العالي أثرت 
الشّمس في المُحْضر فأدرك. 

ومنهم من قال: المراد بها الذَّرّة الهنْدِيّة تحصد ستايلهَا ويبقى سَافَهَا فيخرج سنابل 
أخرى » ويحكى هذا الوجه الثاني عن ابن سريج» 7 ثم اختلفوا ة فى الصور الثّلآث بحسب 
اختلافهم في المراد من النٌُصء واتفاق اب ور على أن ما دكزة انطع القن وليس 
جواياً على بعض الأقوال التي سبقت» فذكروا في الصورة الأولى طريقين: 

أحدهما: أنها على الأقوال في الزَّرْعَيْن المختلفي الوقت فإنه زرع مفتتح بعد 
زرع. 

والثاني: القطع بالصًم لأنه تابع للأول غير حاصل بالقصد والأختيار» وإيراد 
الكتاب يشعر بترجيح الأول» وهو قضية ما في «التهذيب»» وذكروا في الصّورة المّانية 
طريقين أيضاً: 

أحدهما: القطع بالضّم؛ لأنها حصلت دفعة واحدة وإِنَّمَا تفاوت الإدراك. 

والكّاني ويحكى عن أبي إسحاق: أنها مخرجة على الأقوال» وذكروا في الثالثة 
ثلاثئة طرق : ش 1 

أحدها: أنها على الخلاف فيما لو حصد زرع ثم زرع آخر. 

والثاني : لا يضم قولاً واحداً كالئّخلة تحمل في السّنة حملين. 

والثالث : يضم قولاً واحداً بخلاف الزْْعٍ بعد الزرع ؛ فإن أحدهما مفصول عن 
الآخر وهاهنا الزرع واجد وإنما تفرق ريعه» ويخلاف حملي النّخلة فإنها شجرة لها ثمر 
بعد ثمر فحملاها في سنة كحملها في سنتين» والذَّرّة زرع لا يبقى فالخارج من ساقها 
ملحق بالأول كزرع تعمل إدراك بعضه وتأحّر إدراك بعضهء وهذا أصح عند صاحب 
«التهذيب6 والله أعلم . 

قال الغزالي : الطرَفٌ الثّاتي» في الواجب» وَهُوَ الِعُضْرُ فِيمَا سَقَتٍِ السّمَاءُ وَنِضفٌ 
العْشْرٍ فِِمَا يُسْقَى بتضح أَوْ دَاليَةَ وَالقَنَوَاتُ كَالسَمَاءِء وَالنَامُورُ الْذِي يُدِيرُ المَاءَ بَِفْسِهِ 
كَالدَّوَالِيب. 
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و 
قال الرافعي: الأصل في قدر الواجب في هذا النوع مأ روي ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النّبي كَكْةْ قال: «فِيمَا سَقَتٍ السَّمَاءُ أو الْعْيُونُ أو كَانَ عَكَريّاً الْعُشْرُ وَفِيمًا 
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سْقِيَ بالنُضح نضف الْعُشْره”". ويروى «وَمَا سٌَقِيَ بتضح أو غْرْبٍ فَفِيهِ نِضضفْ 


الْعْشْرِ»”"“. قال في «الصّحاح»: العَكَرِيّ بالتحريك: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. 
وقال الأزهري : وسقيه بالنضح أن يستقى له من ماء النهر أو البثر بسانية وغيرهاء 

وتسمى السّوّاني نواضح الواحدة: سَانِيَّة والعَرْب الدَّلُو الكبيرة. 

البَعل وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء» وكذا ما يشرب من ماءٍ ينصب إليه من 

جبل أو نهر أو عين كبيرة كل ذلك فيه العشرء وما سقى بالتضح أو بالدّلاء أو بِالذَّوَالِيب 

ففيه نصف العشر وكذا ما سقى بالدّالِية . 


قال في «الصحاح»: وهو المَنْجَمُونَ تديرها البقرة» وما سقي بالنّاعُور وهو الذي 
يديره الماء بنسه؛ لأنه تسبب إلى النّرْح كالاسْتِقّاء بالدلاء والنّواضح» والمعنى الكلي 
الذي يقتضي التَّمَاوت أن أمر الزكاة مبني على الرفق بالمالك والمساكين» فإذا كثرت 
المؤنة خف.الواجب أو سقط كما فى المعلوفة» وإذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في 
الرّكازء وأما القّتوات وفي معناها الشرافي المَحْقُورة من النهر العظيم إلي حيث يسوق 
الماء إليه» فالذي ذكره في الكتاب أن السقي منها كالسّقي بماء السماء» وهذا هو الذي 
أورده طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم» وعَلّلوا بأن مؤنة القّتوات إنما تتحمل 
لإصلاح الضّيْعَة» والأنهار تشق لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه 
مرة بعد أخرى بخلاف السّقي بالئّوقاضح ونحوهاء فإن المُؤْنّة ئم تتحمل لنفس الزرع. 


وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة على هذاء لكن أبا عاصم العبادِيٌ ذكر في 
«الطبّقات» أن أبا سهل الصُعْلُوكي أفتى بأن المَسْقِيَ من ماء القّئاة فيه نصف العشرء 
لكثرة المُؤنة» وفصّل صاحب «التهذيب»”" فقال: إن كانت القناة أو الَيْنَ كثيرة المؤنة 
بأن كانت لا تزال تنهار وتحتاج إلى اسْتِخداث حفر فالمسقى بها كالمسقى بالسّواقي» 
وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحهاءقي بعض الأوقات. ففي 
السقي بها العشر والمشهور الأول. 


.)١5417( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١1617(‏ من رواية الحارث الأعور وفيه مقال. 

إفية وهو توهم تفرده» وذكر الروياني قريباً منه عن الشيخ أبي عبد الله الحناطي في المعين وفتح 
النهر إذا احتاجا إلى حفر وآخر لعين خراسان فهما كالنضح. 
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فرع: أشار القاضي ابن كج إلى أنه لو اخْتّاج إلى شراء الماء كان الواجب نضف 
العشرء ونقله عنه صريحاً صاحب «الرّقم»؛ ولو سقاه بماء مغصوب فكذلك لأن عليه 
الضمان» وهذا حسن جار على كل مأخذ؛ فإنه لا يتعلق به صلاح الضيعة بخلاف 
القناة"ك, ثم حكى القاضي عن أبي الحسَيّن وجهين فيما لو وهب منه الماءء ورجح 
إلحاقه بما لو غصب لما في قبول الهِبّة من المنة العظيمة» فصار كما لو علف ماشيته 
ِعَلّف موهوب"" والله أعلم. 

قال الغزالي: وَلَوِ أَجْتَمَعَ السَفْيَان عَلَى نَسَاو وَجَبّ نَلاتةُ أربَاع العْشْرِ فِي كل نضفٍ 
بحسَّابه وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ أَعْيبْرُ الألبُ فِي قَوْلٍِء وَوٌرْعَ عَلَيهِمَا فِي القَوْلٍ النّاني» 
وَالأَغْلّبُ يُعْرَفُ بِالعَدَدٍ فِي وَجْهِ وَبِزتَادةٍ النموْ وَالتفُع في وَجْدِء وَإِذَا أشكَلَ الأغلّبٌ فَهُوَ 
كَأَلاسْتِوَاءٍ . 

قال الرافعي: إذا اجتمع السّقيان في زرع وكان يسقى بماء السّماء مدة وبالنُضح 
مدة فلا يخلو إما أن يكون الزرع منشأ على هذا القصدء أو بني أمره على أحد الشقين 
ثم اعترض الآخر واجتمعا. 

الحالة الأولى: وهي المقصودة في الكتاب أن ينشأ الزرع على قصد السقي بهما 
جميعاً ففيه قولان كالقولين فيما إذا تنوعت إبله أو غنمه. 

أظهرهما: أنه يقسط الواجب عليهما لظاهر قوله يَكلِةِ إذا تنوعت: افِيمَا سَقَّتِ 
الْسُمَاعٌ الْعْشْك وَفيمًا سْقِيَ بتُضح : فت الْعْشْرة) . 

فعلى هذا لو كان ثلثا السَّقي بماء السّماء والقّلث بالتضح وجب خمسة أسداس 
العشر ثلثا العشر للثلثين»؛ وثلث نصف العشر للثلث؛» ولو سقى على التَّسَاوي وجب 
نصف العشر ونصف نصف العشرء وذلك ثلاثة أرباع العشر. 

والقول الثاني وحكاه في «الشّامل» عن أبي حنيفة وأحمد -: أن الاعتبار بالأغلب 
فإن كان السّقى بماء السماء أغلب ففيه العشرء وإن كان السّقي بالنضح أغلب ففيه نصف 
العشر» لأن النظر إلى أعداد السقى وأزمنته مما يشق ويعسرء فيدار الحكم على الغالب 


)١(‏ وكذا قاله الدارمي في الاستذكار وقال عليه قيمته ولم يقف ابن الأستاذ على هذا فقال: لينظر 
فيما لو سقى بماء غصبه من العين أو سقى أرض الغير وزرعه بماء نفسه على النواضح 
والدوالي بغير أجرة» والظاهر فيه وجوب العشر. 

(؟) قال النووي: [الوجهان إذا قلنا: لا تقتضي الهبة ثواباً. صرح به الدارميء قال: فإن قلنا: 
تقتضيه» فنصف العشر قطعا. الروضة (١؟/5١1).‏ 
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تخفيفاً. وعلى هذا لو استويا ففيه وجهان حكاهما الإمام: 


أحدهما: أنه يجب العشر نظراً لِلْمَسَاكِينَ» وهذا هو الّذِي حكاه المَسْعُودي تفريعاً 
على القول النّاني. 

وأصحهما: وهو الَّذِي أورده فى الكتاب أنا نقسط الواجب عليهما كما ذكرنا على 
القول الأول لانتفاء الغَلّبة من الجانبين» وعلى هذا فالحكم حالة الاستواء واحد على 
القولين فينتظم أن يقال: إن استويا وجب ثلاثة أرباع العشر فإن كان أحدهما أغلب 
فقولان. وهكذا أورد صاحب الكتاب والأكثرون ثم سواء قلنا بالتقسيط أو اعتبرنا 
الأغلب فالنظر إلى ماذا فى معرفة المقادير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ النظر إلى عدد السَّقّيات؛ لأن المُؤنة بحسبها تقل وتكثر ولا شك أن 
الاعتبار بالسَّقَيّات المفيدة دون ما لا تفيد أو تضر. 

وأوفقهما لظاهر نصه: أن الاعتبار بعيش الزَّرع ونمائه أو بأحدهما أكثر أو لا وكذا 
عيش الثَّمْر فإنه المقصود. 

وقال في «النهاية»: وعبر بعضهم عن هذا بعبارة أخرى فقال: النظر إلى النّفع وقد 
تكون السّقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة» قال: وهما متقاربان» إلا أن صاحب 
العبارة الثانية لا ينظر إلى المدة وإنما ينظر إلى النفع الذي يحكم به أهل الخبرة» 
وصاحب العبارة الأولى يعتبّر المدة. 


واعلم أن اعتبار المدة هو الذي ذكره الأكثرون على الوجه الثاني» وذكروا في 
المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهرء واحتاج في سنّة 
أشهر زَمَاني الشتاء والربيع إلى سَقْيَئَيْنَ» فسقى بماء السماء وفي شهرين» وهو زمان 
الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح., فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع 
يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشرء وذلك ثلاثة أخماس العشر ونصف 
خمسهء وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر؛ لأن عدد السقيات بالنضح أكثرء 
وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء وعلى 
قول اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأن مدة السّقي بماء السماء أطول» ولو سقى الزرع 
بماء السماء والنضح جميعاً لكن أشكل مقدار كل واحد منهما فعن أَبْنِ سرج وتابعه 
الجمهور: أنه يجب ثلاثة أرباع العشر أخذاً بالاستواء؛ وذكر القاضي ابن كج وجهاً 
آخر: أن الواجب نصف العشر؛ لأنه اليقين» والأصل براءة ذمته عن الزيادة. 

وإذا عرفت ما ذكرناه يتبيّن لك أو الوجهين في قوله: «والأغلب يعرف بزيادة 
العدد. . . .2 إلى آخره لا يختصان بالأغلب» بل يجريان فيما يعتبر به الاستواء أيضاً. 
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وقوله: «إذا أشكل الأغلب فهو كالاستواء» إنما صور الإشكال في الأغلب؛ لأنه 
قصد التفريع على قول اعتبار الأغلب» وإلا فلو لم يعرف هل أحدهما أغلب من الآخر 
كما لو عرف أن أحدهما أغلب» وشك في أنه هذا أم ذاك. 


والحالة الثانية: أن يبنى الأمر على أحد السّقيين ثم يعرض الآخر فهل يستصحب 
حكم قصدة أو لا يعتبر الحكم؟ فيه وجهان؟ 

أصحهما: الثاني» ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف الذي ذكرنا. 

فرع: لو اختلف الساعي والمالك في أنه بماذا سقى؟ فالقول قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم وجوب الزيادة . 


آخر: لو كان له زرع مسقى بماء السَّماءء وآخر مسقى بالنتضح» ولم يبلغ واحد 
منهما نصاباًء ضم أحدهما إلى الثاني في حق النصاب» وإن اختلف مقدار الواجب. 


قال الغزالي: وَيَجِبُ أَنْ يُخْرَجُ العُشْرُ مِن جئس المُعَشْرِ وَنَوْعِهِء كَإِنِ أخْتلَف النْوْحُ 
من كُلَْ بِِسْلهء فَنْ عَسْرَ َالوسَطً . 

قال الرافعي: وقوله: قيهن أن ترج العشر من جنس المعشر» ولا يجوز أن 
يعلّم بالحاء؛ لأن أبا حنيفة زمه اله - يجوز إخراج القيم في الزكاة» فلا يجب عنده 
إخراج الجنس . لنا قوله ##: «خُذ مِنَ اليل الإبل»”' الخبر. 


وقوله: اونوعه»6 ليس مجري على إطلاقه فإنه لو أخرج الأجود عن الأردأ جاز» 
إنما الواجب ألا يخرج أردأ مما عنذه» وغرضّالفصل أنه لو كان الجنس الذي يملكه 
من الثمار والحبوب نوعاً واحداً فيؤخذ منه الزكاة» وإن اختلف أنواعه كما إذا ملك من 
التّمر البَرْدِيَ والكبيس وهما نوعان جيّدان والجَغْرُور ومضرّان المأرّة وَعِذْق الجبيق» 
وهي أَنْوَاع رديئة» ومنهم من يجعل الجَعْرُور وسطأء فإن لم يعبر أخذ الواجب من كل 
نوع بالحصّة بخلاف نظيره ه في المَوَاشي حيث ذكرنا فيه خلافاً من قبل والفرق أن 
النُشْقِقيص في الحيوان محذور بخلاف ما في التمارء أل ترى أن في المواشي وإن قلنا 
بالتقسيط فإننا نعتبر قيم الأنواع ونأخذ ما يقتضيه التوزيع ونأمره بدفع نوع منها على ما 
يقتضيه التّوزيع» ولا يأخذ الْبَعْض من هذا والبعض من ذاك» وهاهنا بخلافه» وطرد 


/١( والحاكم‎ ,236١  49/؟( وابن ماجه (815١)ء والدارقطني‎ »)١299( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذء وتعقبه‎ »)848 
الذهبي وقال: لم يلقهء وقال البيهقي في الخلافيات: رواته ثقات» وقال عبد الحق عطاء لم‎ 
يدرك معاذاً.‎ 
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القاضي أَبْن كج القولين هاهنا والمشهور الفرق» وإن عسر أخذ الواجب من كل نوع فإن 
كثرت الأنواع وقل مقدار كل نوع فما الذي يؤخذ. حكي عن صاحب «الإفصاح» فيه 
ثلاثة أوجه: 

أصحها: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يكلف بالإِخْرّاج من كل نوع لما فيه 
من العسرء ولا يكلف بالإخراج من الأجود .ولا نرضى بالرديء» بل يؤخذ من الوسط 
رعاية للجانبين. 

والثّائي: أنه يؤخذ من كل نوع بالقسط كما إذا قلت الأنواع . 

والثالث: أنه يؤخذ من الغالب ويجعل غيره تبعاً لى وروى القاضي أبن كج في 
المسألة طريقين: 

أحدهما: القطع يأخذ الوسط . 

والثاني : أَنَّ فيه قولين: 

أحدهما: أخذ الوسط. 

والثاني: أخذ الغالب. 

إذا عرفت ذلك فأعلم قوله: «فإن عسر فالوسط» بالواوء واعلم أنه ليس المراد 
وجوب إخراج الوسط حتى لا يجوز أخذ غيره» بل لو تحمل العسر وأخرج من كل نوع 
بالقسط جاز ووجب على الساعي قبوله. فإذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال 
تسعة وأخذ الساعي العاشرء وإنما يبدأ بجانب المالك؛ لأن حقه أكثر ولأن حق 
المساكين إنما يتبين به» ولو بدأ بجانبهم فَرْبمَا لا يفي الباقي بحقّه فيحتاج إلى رد ما كيل 
لهمء وإن كان الواجب نصف العشر كيل لربٌ المال تسعة عشرء وأخذ الساعي 
العشرين» وإن كان الواجب ثلاثة أرباع العشر كِيلَ لرب المال سبعة وثلاثون» 
وللمساكين ثلاثة ولا يهز المِكيّال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح؛ لأن ذلك 
مما يختلف فيه بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الَّالِتُء فِي وَفْتِ الوُجُوب وَمُوَ الزّهْوْ في الثّمَارِ وَآَلاشْيَِاُ 
في الحُبُوب» فينعقدُ سَبَبُ وْجُوب إِخْرَاج النَمرِ وَالحَبٌ عِنْدَ الجَفَافٍ وَالتنْتِ فلو أخْرَج 
الوْطْبَ فِي الحَالٍ كَانَ يَدَلا. ْ 

قال الرافعي: وقت وجوب الصّدَّقٌة في النّخْل والكَرْم والزّهو وهو بدوٌ الصلاح؛ 
لأن النبي يك «كَانَ حِيئئِذٍ يَنِعَتُ الْخَارصٌ لِلْسَرْص:9؟ . 


)1( سيأتي بعد ذلك من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه يِ كان يبعث عبد الله بن رواحة 
خارصاً أول ما تطيب الثمرة. أخرجه أبو داود (1505. 4116" والدارقطني (1847). 


4 كتاب الزكاة / زكاة المعشرات 


ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك» ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت» 
ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها؛ لأنها حينئذ تصير طعاماً كما أن حمل الئَّخُل 
والكَرْم عند بدو الصّلآح يصير ثمرة كاملة» وهو قبل ذلك بَلْحٌّ وحِضرٌء هذا هو 
المشهوق: ش 

وفي «النهاية» أن صاحب «التقريب» حكى قولاً غريباً أن وقت الوجوب هو 
الجَمَاف والاشتدادء ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداءء وفي «الشامل» أن الشيخ أبا 
محمد حكى عن القديم أنه أَوْمَاً إلى أن الرَّكَاة تجب عند فعل الحصاد”", فشر زآن 
يعلم قوله في الكتاب : «وهو الزهو في الثمار والاشتداد في الحبوب» لهذين. 

والكلام في معنى بدو م وأن بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكل على 
ما هو مذكور في كتاب البيع” © ولا يشترط تمام اشتداد الحب» »؛ كما لا يشترط تمام 
الصلاح في الثمار» ويتفرع على المَذْهبٍ المشهور أنه لو ا: نت لكان طلدرة أررورئن 
قبل بدوٌ الصّلآح ثم بدا الصّلآح بعد ذلك فعليه الزّكَاةَ ولو اشترى بشرط الخيار فبدا 
الصّلآح في زمان الجيّارء فإن قلنا: الملك للبائع فالزكاة عليهء وإن أمضى البيعء وإن 
قلنا: للمشتري فالزكاة عليه وإن فسخ البيع» لوك ل لا اا 

وفرع ابن الحداد على هذا الأصل أنه لو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو 
الصّلاح من ذمّي فبدا الصّلاح في ملكه فلا زكاة على واحد منهماء ٠‏ أما الذّمي فظاهرء 
وأما المسلم فلأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب». ولو عاد إلى ملكه بعد بدو 
الصلاح ببيع مستأنف أو بهبة أو تقابل أورد بعيب فلا زكاة عليه أيضاً؛ لأنه لم تكن في 
ملكه حين الوجوب» والبيع من المُكاتب كالبيع من الذَّمّي فيما ذكرناء ولو باع النُخل 
من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشترى ثم وجد بها عيبأء فليس له 
الوّدُ إلا برضا البائع؟ لأنها تعلق بها حق الزكاة فكان كعيب حدث في يده» فإن أخرج 
المشتري الواجب إما من تلك الثمرة أو من غيرهاء فالحكم على ما ذكرنا في زكاة النّعَم 
في الشرط الرابع أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فهذا البيع لا يصح إلا بشرط 
القطع» فإن شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا فيها الصّلاح فقد وجب العشرء وينظر فإن 
رضيا بإبقائها إلى أوان الجذَاذْ جاز والعشر على المشتري» وعن الشيخ أبي حامد أن 
الشيخ أبا إسحاق حكى قولاً آخر: أنه ينفسخ البيع؛ لأنه لو اتفقا عليه عند البيع لبطل 
البيع» فإذا وجد هذا الشرط المبطل بعده ينفسخ والصحيح الأولء» وإِنْ لم يرضيا 


)١(‏ عن البندنيجي أنه قال في القديم وقت الوجوب في الزرع قبل وقت الحصاد]. 
(؟) والذي ذكره في البيع إنما هو بالنسبة إلى الثمرة ولم يتعرض للحبء والظاهر أنه لا يأتي فيهء 
ذلك لأن العادة جرت بأنه يشتد جملة واحدة. 
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بالإبقاء لم تقطع الثمرة؛ لأن فيه إضراراً بالمساكين”"', 3 فيه قولان: 

أحدهما: : ينفسخ البيع لتعذر إمضائه» فإن البائع يبتغي الققطع لشرطه وهو ممتنع 
لما ذكرنا. 

وأصحهما: أنه لا ينفسخ فإنه عيب حدث بعد البَيْعء ؛ لكن إن لم يرض البائع 
بالإبقاء ينفسخ البيع» وإن رضى البائع بالإبقاء وَأَبَى المشتري إلا القٌّطع فوجهان: 

أحدهما : يفسخ أيضاً. 

وأصحهما: أنه لا يفسخ ؛ لأن البائع قد زاده خيرأًء والقطع إنما كان لحقه حتى لا 
تَمْنَصٌ الثمرة ماء الشجرة» فإذا رضي تركت الثمرة بحالها ولو رضي البائع ثم رجع كان 
له ذلك ؟ لأن رضاه إعارة» وحيث قلنا: يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الصدقة؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: على البائع؛ لأن الفسخ كان لشرط القطع فاستند إلى أصل العَقّد. 

وأصحها: أنها على المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فأشبه ما لو فسخ 
بعيب ») فعلى هذا لو أخذ السّاعي من غير الثمار رجع البائع على المشتري. 

وقوله: «فينعقد سبب وجوب إخراج الثمرة والحَب عند الجََفّاف» معناه إنا وإن 
قلنا: إن بدو الصلاحح واشتداد الحب وقت الوجب» فلا نكلفه بالإخراج في الحال» 
لكن ينعقد حينئذ سبب وجوب إخراج الثمرة والزبيب والحب المصفى. ٠‏ ويصير ذلك 
مستحقاً للمساكين يدفع إليهم بالأجرة» ولو أخرج الرطب في الحال لم ب يجز؛ لما روي 
عن عنّاب بن أسِيد أن النبي كَل قال: في ذَكَةٍالكزِمٍ ها ترص كما رس اللخل. 
ثم مود رَكَائهُ ربا كَمَا تُودّى رَكَاةُ الذطب تَمْر 0 

ولأن المُقَاسَمَة بيع على الصّ د وبيع الرطب بالرطب لا يجوزء فلو أخذ السّاعي 
الرطب لم يقع الموقع؛ ووجب الرد إن كان باقيآء وإن كان تالفاً فوجهان الذي نص 
عليه وقاله الأكثرون أنه ترد القيمة. 

والثاني: أنه يرد المثل» والخلاف مبنى على أن الرّطب والعِئّب مِثْلِيّانَ أم لاء وقد 


)١(‏ وفي الاستذكار قال أبو إسحاق: إذا قال المشتري اقطعها واضمن زكاتها فإن أمكن خرصه في 
الحال وكان المشتري موضع ضمان فعل ذلك رضي البالغ أو لا وإن أبى أن يضمن ويقطع فلا 
يجبر وقيل: يحتمل أن يجبر. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١707(‏ والترمذي (145) وقال: حسن غريب وابن ماجة (1419)» 
والدارقطني  175/5(‏ 1705 115) وابن حبان ذكره الهيئمي في الوارد .)8٠١  149(‏ 
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ذكر الخلاف فيه في الكتاب في «باب العَضْبِ» وجعل الأظهر أنهما مِثْليانء فمن قال به 
حمل النص على ما إذا لم يوجد المثل”'. 

ولو جف عند الساعي نظر إن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التَّمَاوت أو أخذ» 
هكذا قال العراقيون» والأولى وجه آخر ذكره القاضي ابن كج وهو أنه لا يجزىء بحال 
لفساد القبض من أصله. وقوله في الكتاب: «فلو أخذ الرطب في الحال كان بدلآً» أراد 
به أنه لا يقع الموقع؟ ؛ لأن البدل لا يجزىء في الزّكاة إلا إذا فرضت ضرورة. واعلم أن 
ما ذكرناه أصلاً وشرحاً في أخذ الرطب مما يجيء منه التّمر والزبيب» فإن لم يكن 
كذلك فسيأتي . 


قال الغزالي: وَيُسْتَحَبُ (ح) أَنْ يُكَرْصٌ عَلَيهِ فَيَغْرَفَ مَا يَرْجِعُ إِلَيهِ تَْرأًء وَيَدْحُلُ 
ِي الخَرْصٍ جَمِيعُ النخيل. ولا يُثْرَكُ بَعْضْه) و) لِمَالِكِ النْخِيلٍ» وَمَلَ يَكْفِي خارص 
وَاحِدٌ كَالحَاكِمٍ أو لا بْدَّ مِنِ أنْئِينٍ كَالشَاهِدِ؟ فيه قَوْلآنِ. 


قال الرافعي: الأصل ة في الخَرْصٍ ما روينا من حديث عتاب بن أسيد'”“. وروي 
أيضاً أن النبي يكل «حَرَصٌ حَدِيقَة امْرَأةٍ بنَفْسِيه”". وإنما يكون ذلك في الثمار دون 
الزروع ؛ لأنه لا مكو الركوقك عانها لاسسارها مدر ان كن 
الرّطوبة والثمار تؤكل ؛ فيجباج المالك إلى إذ يكرضن عليه ويمكن من التصرف فيها 
0 لما روي عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها قالت: دكَانَ رسول الله يكل 
يَنْعَتُ عَبْدَ اللّهِ بْنّ رَوَاحَةَ خارصا أَولَ ما تَطِيثُ الْقْمَدَةه9» . 


وكيفيته أن يطوف بالئخلة ويرى جميع عَناقِيدها ويقول: خرصها كذا رطباًء 
ويجيء منه من التمر كذاء ثم يأتي نخلة أخرى فيفعل بها مثل ذلك إلى أن يأتي على 
جهم مافي الحديقة ولا يقتصر على رؤية البتعض وقياس الباقي عليه ؛ لأنها تتفاوت» 
وإنما يخرص كل نَخُلة رطباً ثم تمراً؛ لأن الآزطاب تَتَمَاوت فمنها: ما يكون أكثر نماء 
وأقل تمرأء ومنها ما يكون بخلاف ذلك» فإن انّحَدَ النوع جاز أن يخرص الجميع رطباً 
ثم تمرأء وفي في الفصل بعد هذا مسألتان: 


)١(‏ الخلاف مبني على أن الرطب مثلي أو يتقوم وسيأتي في الغصب أنه مثلى» فإن من قال به قال 
النص محمول على فقد المثل [ويؤيده قول الإمام فإن فسد في يد المتصدق فالمتصدق ضامن 
مثله لصاحبه أو قيمته إن لم يوجد له مثل وأسقط من الروضة هذه المقالة في تأويل النص]. 

(؟) تقدم. 

(9) أخرجه البخاري (1541ء 'الا14لء 3151”. 141") (477), ومسلم (197). 

(5) تقدم. 
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إحداهما: هل تدخل التخيل كلها في الخرص؟ الصّحيح المشهور إدخال الكل 
لإطلاق التصوص المقتضية لوجوب العشر. وعن صاحب «التقريب» أن للشافعي - 
رضي الله عنه ‏ قولاً في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله. 
ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهه”' . قال: 0 
قيامه بتربية الثمار إلى الجَذَاذْ وتعبه في التّجفيف. وقد يحتج له بما روي أن التبي كل 
قال: «إذًا حَرَضْتُمْ قَائرُكُوا لَهُمْ اللْكَ قِْنْ لَمْ تَترْكُوا العُلْىَء فا كوا َهُمُ الوه كك 4 

ومن قال بالصحيح قال: إما مؤنة الجُذَّاذْ والنّجَفِيف فهي من خالص مال المالك» 
وكذا مؤنة التّئقية في الحُبُوبٍ لما سبق أن المستحق لهم هو اليّابس» وأما الخبر فهو 
محمول على ترك البعض لربٌ المال عند أخذ الزَّكَاة ليفرقه بنفسه على أقاربه وجيرانه. 
أي : لا يؤخذ بدفع جميع ما خرص عليه أولاً. 


الثّانية: هل يكفي خارص واحد أم لا بد من اثنين؟ فيه طريقان: 
أظهرهما: أن المسألة على قولين: 
أحدهما: أنه لا بد من اثنين؛ لأن الخرص تقدير للمال فأشبه التقويم 


رامههما رنامال احيكة ند كني :واخيلة لأنه يجتهد ويعمل على حسب 
اجتهاده؛ فهو كالحاكمء وقد روي أنَّ النبي يك ابَعَتَ عبد الله بْنَ رَوَاحَةَ خارصا""). 
وروي أَنّهُ بَعَتَ مَعَهُ غَيْرَهُ(©. فيجوز أن يكون ذلك في دفعتين» ويجوز أن يكون 
المبعوث مغه معيناً أو كاتباً. وحكى القاضي ابن كج وغيره قولاً ثالث : وهو إن كان 
الْخَرْص على صبي أو مَجئُون أو غائب فلا بد من أثنين وإلا كفى واحداً. 

والطريق الثاني ويه قال ابن سرج والإضطخري : القطع بأنه يكفي خارص واحدء 
وسواء اكتفينا بواحد أو اعتبرنا اثنين فلا بد من أن يكو الخارصض تسلف عدلا غالماً 
بالحرْص» وهل تعتبر الذّكُورة والحرية؟ 


)١(‏ قال النووي: [هذا القديم» نص عليه أيضاً في «البويطي» ونقله البيهقي عن نصه في «البويطي» 
والبيوع والقديم]. 
فرع: هل يكفي أن يكون خارصء أم لا بد من خارصين؟ فيه 

(؟) أخرجه أبو داود »)١110(‏ والترمذي (147)» والنسائي (5/ 2»)57 والحاكم  507/١(‏ 507), 
وذكره الهيثئمي في الموارد (794) وقال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم» وله شاهد 
عند البخاري ومسلم. 

(9) تقدم. 

(54) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (؟177/7): لم أقف على هذه الرواية. 
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قال فى «العدة»: إن اكتفينا بواحد فيعتبران» وإن قلنا: لا بد من اثنين جاز أن يكون 
أحدهما عبدا أو أمرأة. وعن الشَّاشِي حكاية وجهين في اعتبار الذكورة مطلقاًء ولك أن 
تقول : إن اكتفينا بواحد فسبيله سبيل الحدكم فينبغي أن : لماع ور وإن اعتبرنا 
اثنين فسبيله سبيل الشهادات» فينبغي أن تعتبر الحرية أيضاًء وأن تعتبر الذكورة في 
أحدهماء وتقام امرأتان مقام الثاني . وأما لفظ الكتاب فقوله : «ويستحب أن يخرص عليه» 
يجوز أن يُعَلّم بالحاء؟ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الََرْص روايتان: 
إحداهما: أنه لا يجوز أصلا. 


والثانية: أنه لا يتعلق به النُضمين كما هو أحد قوليناء ويجوز إعلامه بالواو أيضاً؛ 
لأن صاحب «البيان» ذكر أن الصيمري حكى وجهاً أن الخَرْص واجب. وقوله: «فيعرف 
ما يرجع إليه تمرأ؛ تمثيل لا تخصيص» فإن الكرم أيضاً يخرص فيعرف ما يرجع إليه 
ذنمنا :ب لاكولة: «ولا يترك بعضه لمالك النخيل» مُعَلّم بالواو؛ لما رواه صاحب «التقريب» 
وبالألف؛ لأن عند أحمد لا يحسب عليه ما يأكله بالمعروف ولا يطعم جاره وصديقه. 
وقوله: قبله ويدخل في الخرص جميع النخيل لو اقتصر عليه ولم يذكر «ولا يترك 
بعضهء لمالك النخيل» لكان بسبيل منه . وقوله: «أؤ لآ بُدَّ من اثنين»» يجوز إعلامه 
بالألف لما سبق. وقوله: «قولان» بالواو للطريقة القاطعة بالاكتفاء بواحد. 


قال الغزالي : وَمَهْمَا نَلِفٌ بآقَةٍ سَمَاويَةِ فلآ ضَمَانَ عَلَى المَالِكِ لِفْوَات الإمكان» وَلَو 
كا لات نرم قنة عثر اللي على لوكا : إِنَّ الخَرْصٌ عِبْرَة أذ قِبِمةُ شر ار َلَى 
قَوْلِنَا: إِنَّهُ نَضْمِينٌ ؛ ثم إذا ضَمْنَاهُ الدمر نَََ مَصَرْفْهُ في البحميع » وَإِنْ لَّمْ نُضَمْئَهُ نَقَذَ في 
الأَعْشَارِ التَسْعَةَ وَلَمْ يَنْقَذْ في الِعْضْرِ إلا إذَا قُلنَا : الزّكَاةٌ لا تَتعَلَقُ بالعَين. 

قال الرافعي: حكى الأئمة قولين في أن الخَرْصٌ عبرة» أو تضمين. 

أحدهما: أنه عبرة أي هو لاعتبار المقدارء ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمّة 
ربّ المال بل يبقى على ما كان؛ لأنه ظنّ وتَحْمِين فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة. 

وأصحهما: أنه تضمين أي: حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى 
ذمة رب المال”"2» لأن الْحَرْص يسلطه على التُّصرف في الججمِيع على ما سيأتي وذلك 


)١(‏ يستثنى من هذا ما لو أتلف المشتري الثمار قبل بدو الصلاح. ذكره القاضي حسين فقال: 
عندي لا يجوز التصرف في تسعة أعشاره لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف 
فيه دون إذن صاحبه. واعلم أنا إذا قلنا تضمين فلا يختض بمن تجب عليه الزكاة حتى أن 
الساعي في وقتنا لو جاء إلى غيره من ذمي ومسلم فخرصا وضمن الزكاة الواجبة على المسلم - 
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يدل على انْقطاع حقهم عنهاء ولم أر نقل الخلاف في هذا الأصل هكذا إل لأصحاب 
القَفْال ومن تابعهم» وإن تعرضوا لإثاره» وجعله القاضي ابن كج وجهين لابن سريج» 
وذكر أن أبا الحسين قال بالثانى» وإن قلنا: الخرص عبرة فلو ضمن الخارص المالك 
حق المساكين صريحاً وقبله المالك كان لغواً ويبقى حقهم على ما كان» وقد فسر الإمام 
قولنا: إنه عبرة بأنه يفيد الإطلآع على المقدار ظَنًا وحسباناً وله يشير كه ؤذكر 
صاحب الكتاب مثله فى «الوسيط»» وليس الأمر فيه على هذا الإطلاق؛ لأنه يفيد جواز 
التصرف على ما سيأتي» ولو أتلف رب المال الثمار أخذت الزكاة منه بحسب ما خرص 
عليه» ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك» وإن قلنا: إنه تضمين» فهل يقول نفس 
الخرص تضمين أو لا بد من تصريح الخارص بذلك؟ نقل الإمام فيه وجهين. 

قال: والذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص إن اعتبرناه» ولا حاجة إلى قبول 
المخروص عليه وما عليه الاعتماد» وأورده المعظم أنه لا بد من النُصريح بالتضمين 
وقبول المَخخروص عليه» فإن لم يضمنه الخَارص أو لم يقبله المخخروص عليه بقي حق 
المَسَاكين على ما كان. وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ ذكروا فيه وجهين 
أيض”"2» وجه قولنا: نعمء أن العُشر لا يجب إلا تمرأء والخرص يظهر المقدار لا أنه 
يلزم بنفسه شيئاًء وينبغي أن يرتب هذا على المسألة الأولى» إن قلنا: لا بد من التصريح 
بالتضمين لم يقم وقت الخرص مقامه بحال» وإن أغنينا عنه فحينئذ فيه الخلاف . 

وقوله في الكتاب: «على قولنا: إنه تضمين» يجوز أن يُعَلّْم بالحاء» لما ذكرنا من 
الرواية الثانية عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الفصل قبل هذا. إذا تقرر هذا الأصل ففيه 
ثلاث مسائل : 

إحداها: لو أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقة إما من الشجرة أو من الجَرين قبل 
الجَقَاف نظر إن أصابت الكل فلا شىء عليه لفوات الإمكان وهذه:الخالة هي المرادة في 
الكتاب». ولا يخفئ أن الفرض فيما إذا لم يكن منه تقصير. فأما إذا أمكن الدّفع فأخر أو 
وضعها في غير الحِرْز ضمن. 

قال الإمام: وكان يجوز أن يقال تفريعاً على أن الخرص تضمين: أن الضّمَانِ يلزم 
بكل حالٍ ويلزم بالخرص ذمته التمر إلزام قرار» لكن قطع الأصحاب بخلافه» وإن تلف 


من اليهودي جاز ذلك وضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين وهذا الحكم. 
ودليله ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه والماوردي في الحاوي وغيرهما. وقال الماوردي : إلا أن 
يكون رب المال مما لا يصح ضمانه لصغر أو جنون أو سفه فلا يجوز تضمينه إلا أن يضمنها 
وليه . (قاله الزركشي). 

)١(‏ الأصح لا قوم. 
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بعض الثمار دون بعض فإن كان الباقي نصاباً زكاة» وإن كان أقل من نصاب فيبنى على 
أن الإمكان شرط الوجوب أو الضّمان إن قلنا بالأول فلا شيء عليه» وإن قلنا بالثاني 
فعليه حصة الباقي. ْ 

الثانية: لو أتلف المالك الثمرة أو أكلهاء نظر إن كان قبل بُدُوٌ الصَّلاح فلا زكاة 
عليه لكنه مكروه إن قصد الفرار من الزّكَاة وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو 
غرضاً آخر فلا كراهة» وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له حالتان: 

إحداهما وهي المقصودة في الكتاب: أَنْ يَكُونَ ذلك بعد الحَرْصء فإن قلنا: 
الخُرْص عبرة فيضمن لهم قيمة عشر الرطب أو عشر الرطب فيه وجهان: مبنيان 
على أن الرطب مُثلى أو مُتَقَوّم. والذي أجاب به الأكثرون إيجاب القيمة» وهو 
المذكور في الكتاب. لكن الثاني هو المطابق لقوله في «الغصب» والأظهر أن الرطب 
والعنب مثلي» وبه أجاب في «الوسيط»» وإن قلنا: الخرص تضمين غرم للمساكين 
عشر الثمرء فإن ذلك قد ثبت في ذمته بالخرص على التفصيل الذي سبق. إذا 
عرفت ذلك قوله: «غرم قيمة عشر الرطب؟ بالواو» واعلم أن الصواب في عبارة 
الكتاب على القول الثاني أو عشر التمر على قولنا إنه تضمين» وفي أكثر النسخ أو 
قيمة عشر التمر وهو غلط. 

والحالة الثانية: أن يكون الأكل والإثلآف”'' قبل الحَرْص فيتقرر عليه» والواجب 
عليه ضمان الرطب”"» إن قلنا: لو جرى الخَرْص كان عبرة» وإن قلنا: لو جرى لكان 
تضميناً فوجهان حكاهما الصيدلاني. 

أصحهما: أن الواجب عليه ضمان الرّطب أيضاً؛ لأن قبل الحَرْص لا يصير التَّمْر 

والثاني: عليه عشر التمر؛ لأن الزّكَاة قد وجبت ببدو الصّلاح» وإذا أتلف فهو 
الذي منع الخَرْص فصار كما لو أتلفه بعد الخرص. وحكى القاضي ابن كج وجهاً آخر 
عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة في هذه الحالة: أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر 
أو قيمة عشر الرطب. واعلم أن الحالتين جميعاً مفروضتان في الرّطب الذي يجيء منه 
التمرء والعنب الذي يجيء منه الزبيب» فإن لم يكن كذلك فالواجب في الحالتين ضمان 
الرطب بلا خلاف . 


)١(‏ يتصور عليه إن كان عالماًء وصورة المسألة: أن يكون بعد دخول وقت الخرص كما فرضه 
الإمام . ش 

() وعبارة ابن الرفعة يضمن عشر قيمة الرطب. وعبارة النهاية قيمة عشر الرطب. قال ابن الرفعة: 
ويعبر عن هذين الوجهين بأن وقت الخرص هل يقوم مقام الخرص فيه وجهان. 
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ولك أن تقول ينبغي أن يكون الواجب في الرَّطب الذي يجيء منه التّمر ضَمَان 
التمر مطلقاء وإن فرعنا على قول العبرة؛ لأن الواجب عليه ببدو الصلاح التمر ألا تراه 
قال في الكتاب: «عند بود الصلاح ينعقد سبب وجوب إخراج التمر» فإذا وجب لهم 
التمر فلم يصرف إليهم الرطب أو قيمته غايته أن الواجب متعلق به لكن إثلآف متعلق 
الحق لا يقتضي انقطاع الحق» وانتقاله إلى غرامة المتعلق» ؛ ألآ تَرَى أنه لو ملك خمساً 
من الإبل وأتلفها بعد الحول يلزمه للمساكين شاة دون قيمة الإبل؟ نعم لو قيل: يضمن 
الرطب ليكون مَرْهُوناً بالئّمْر الواجب إلى أن لي لقولنا: إن الزَّكَاة 
تتعلّق بالمّال تعلق الدَّيْن بالرّهن. 
المسألة الثالثة : في تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهماء وهو 
مبني على قولي التَضْمين والعبرة» فإن قلنا بالتضمين فله التصرف في الكل بيعاً وأكلاء 
شْ وقد روي أن النبي يكل قال في آخر خبر عنَّاب : «نُمْ يُخَلْي بِنهُ وَبَيْنَ لي . 


وكان من مقاصد الحَرْص وفوائده التّمكين من التٌُصرف شرع ذلك لما في الحجر 
على أصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من الحرج العظيم» وإن قلنا بالعبرة فقد ذكر 
الأئمة أن تصرفه في قدر الّكَاة مبني على الخلاف في تَعلِّ الك بلعين أو بالّمة كما 
سبق» وأما فيما عدا قدر الرّكَاة فينفذ. حكى الإمام قطع الأصحاب" به ووجهه بأن 
أزباب الثّمَار يتحملون مؤنة تربيتها إلى الجَمَافء فجعل تمكينهم من التّصرف في 
الأعشار التسعة في مقابلة ذلك بخللاف المواشي حيث ذكرنا في التٌُصرف فيما وراء قدر 
الرّكاة منها خلافاء وإن بقي قدر الزّكاة وحجة الإسلام تابعه على دعوى القَطع في 
«الوسيط»» لكنك إذا راجعت كتب أصحاينا العراقيين ألفيتهم يقولون: لا يجوز الْبَئْع ولا 
سائر التصرفات في شيء مكن الثّمَار في ذمته بالخؤص» فإن أرادوا بذلك نفي الإباحة 
ولم يحكموا بالفساد فذلك» وإلا فدعوى القطع غير مسلمة والله أعلم . 

وكيف ما كان ظاهر المَذُهبٍ نفوذ التٌُصرف في الأغشار التسعة» سواء أفردت 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)17١/5(‏ لم أقف على هذه الزيادة. 

(7) ولا معنى لهذا الترددء فإن كتب العراقيين مصرحة بأنه إذا لم يضمن كانت في يده أمانة ولا 
يجوز له التصرف في شيء منه» توجه إلى أن يجف ويخرج زكاته منهم الشيخ أبو حامد في 
تعليقه والماوردي وابن الصباغ والدارمي والجرجاني في الشافي وصرح بأن ذلك على القولين» 
وإنما منع من التصرف لأن الزكاة إن كانت في الذمة فالعين مرهونة ولا يجوز التصرف في 
الرهن يعني برضى المرتهن» وإن كانت في العين فقد استحق الفقراء منهاء ولا يجوز التصرف 
في الملك المشترك بغير رضى الشريك» وصرح به من المراوزة القاضي الحسين أيضاً وابن 
الرفعة» وجعل الإمام والغزالي عليه الجواز أيضاً المنع إلى امتناع الناس من الرطب والعنب نعم 
ذاك صحيح إن قلنا أن الخرص يضمن على الصحيح. 
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بالنّصرف أو وردت بالنّصرف على الكلٌ؛ لأنا وإنْ حكمنا بالفساد في قدر العُشْر فلا 
نعديه إلى البّاقي على ما سيأتي في باب تَفْرِيق الصّفقة» فهذا حكم النّضَّرف بعد 
الخرص» وأما قبله فقد قال ذ فى (التهذيب»: لا يجوز أن يأكل شيئاً ولا أن يصرف في 
شيء) فإن لم يبعث الحاكم خارصاًء أو لم يكن حاكم تَحَاكم إلى عَذْلّين يخرصا عليه. 

واعلم أن مَنْ أَججاد النظر في قولي العبرة والتضمين وتأمل ما قيل فيهما تَفُسيراً 
وتوجيها ظهر له أنهما مبنيان على تعلق الزكاة بالعين» فأما إذا علقناها بِالذّمة فكيف 
نقول بِالخَرْص ينقطع حقّهم عن العين ويتعلق بالذمة وكان قبله كذلك. 


وقوله في الكتاب: «ولم ينفذ في العشر» يجوز إعلامه بالواو» لأنا وإن علقنا 
الزّكاة بالعَيْن فقد ينفذ النٌصَرُف على بعض الأقوال على ما بيناه من قبل . 
قال الغزالي: وَمَهْمَا أَدعَى المَالِكُ جَائْحَةَ مُمْكِنَةَ صدْقٌ ببَمِينه » وَإِنِ أَدُعَى غَلَط 


ص م 


الخَارص صُدْقَ أيضاً إلا إذَا أأعى كذراً لآ يُمْكِنْ العَلَط فيه أو أَدُعَى كَذِبَهُ قَضداً. 


قال الرافعي: إذا ادُعى المالك هلاك الثُّمَار المخروصة عليه أو هلاك بعضهاء نظر 
إن شعن إلى سب تلن الي 10 ون فيه كما لو قال: هلك بحريق وقع في الجَرين» 
ونحن نعلم أنه لم يقع في الججرين حريق أصلاء قال: فلا يبالي بكلامه» وإن لم يكن 
كذلك؛ نظر إن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة فلا يكلف بالبينة عليه ويقبل قوله مع 
اليمين. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان: قال في «العدة» وغيره: أصحهما 
الثاني» وإن أسند إلى سبب ظاهر كالئهب والبَّرْد والجَرّاد ونزول العسكرء فإن عرف 
وقوع هذا السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة إلى اليمين» فإن انّهم في هلاك ثماره 
بذلك السَبب حلف وإن لم يعرف وقوعه فوجهان: 


)١(‏ وطرق الحس خمسة: 
السمع: وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك بها الأصوات بطريق 
وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ ويخلق الله تعالى ‏ الإدراك في النفس. 
والبصر: وهي قوة مودعة في العينين المجوفتين اللتين بلايان في النما والأشكال والمقادير 
والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى ‏ إدراكها في النفس. 
الشم: وهي قوة مودعة في الزئدتين الناتئتين من مقدم الدماغ يدرك بها الروائح بطريق وصول 
الهواء المتكيف ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
الذوق: وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوية 
اللعابية . 
اللمس وهو قوة منبثئة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة عند التماس والاتصال به. 
وهذه الحواس من أسباب العلم للخلق. (العقائد النسفية ص7). 
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اا و ارا 


أظهرهما الذي ذكره المعظم: أنه يطالب بالبينة عليه لامكانها ثم القول في حصول 
الهّلآك بذلك السَّبّبِ قوله مع اليمين. 


والثّاني عن الشيخ أبي محمد: أن القول قوله مع اليّمين ولا يكلف البينة؛ لأنه 
مؤتمن شرعاً فيصدق في الممكن الذي يدعيه كالمودع 00 ورأيت في كلام 
الشيخ أن هذا إذا لم يكن ثقة» فإذا كان ثقة فيغني عن اليّمِينٍ أيضاًء وما في الكتاب 
جواب على الوجه الثاني» فإنه جعل القول قوله مع اليمين ولم يشرط إلا الإمكان فيجب 
إعلامه بالواو. وحيث قلنا: ا او ار 00 
الوجهين هذا كلة إذَآ أسند الهلاك إلى سبب فإن اقتصر على دعوى الهلاك» فالمفهوم 
من كلام الأصحاب قبوله مع اليَمِين حَمْلاً على وجه يغني عن البينة”'" . 

وإن ادعى المالك إِجحَافاً في الخَرْصء فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم 
يلتفت إلى قوله ‏ كما لو ادّعى الميل على الحاكم» والكذب على الشّاهد لا يقبل إلا. 
7 وإن ادعى أنه غلط فإن لم يبين المقدار لم تسمع أيضأء ذكره في «التهذيب»» 
وإنّ بين فإن كان قدراً يحتمل في مثله الغلط كخمسة أَرْسق في ماثة قُبل» فإن اتهم 
حلف وحطء» وهذا إذا كان المُدّعى فوق ما يقع» أما لو أَدٌعَى بعد الكَيْل غلطاً يسيراً في 
الْخَرْص قدر ما يقع بين الكَيْلَيْنَ فهل يحط؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء لاحتمال أَنَّ النْفْضَان وقع في الكيل» ولعله يفي إذا كيل ثانياً» 
وصار كما لو اشْتَرى حِنْطة مُكَايَلَةَ وباعها مُكَايَلَةَ فانتقض بقدر ما قع بين الكَيْلَيْنِ لا 
يرجع على الأول؛ لأنه كما يجوز أن يكون ذلك لنقصان في الكيل لأرل يعور أن 
يكون لزيادة في الثاني. 


وأصحهما: : نعم لأن الكيل يقين والخرص تَحَمين وظن الال ا 
وإن ادّعى تُقُصاناً فاحشاً لآ يَجُوز لأهل النظر الغلط بمثله فلا يقبل. قوله: في حط ذلك 


القدر. وهل يحط القدر المحتمل؟ فيه وجهان: 


)١(‏ [وفيما قاله نظرء فإن مطلق الهلاك لا يقتضي سقوط الزكاة كالأكل والتفريط في الحفظ لتصدق 
الهلاك ولا يسقط الزكاة» فينبغي أن لا يكتفي في السقوط باقتصاره على دعوى الهلاك» ولا 
يحلف عليه وإن أضاف إليه دعوى سقط الزكاة فينظر إن كان فقيهاً موافقاً في المذهب سقطت 
وإلا وجبت بيان السبب لاحتمال اعتقاده ما ليس مسقط مسقطً]. ‏ 2 

(؟) قال في الخادم: الل و ل لو نك نك 
التحليف في الكل كسائر الأمناء إذا ادعيت عليهم الخيانة . 


إفرفق قال من زياداته : هذا أقوى وصحح إمام الحرمين الأول ولعي قو لتر وتات ان 
الرافعي وصحح الإمام الثاني» ولعل الشيخ أراد أن يكتب الثاني فكتب الأول. 
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أحدهما: لا لأنه ادعى مالا في العادة فالظاهر كذبه. 

وأصحهما: : نعم وبه قال القَمُال استنباطاً مما إذا ادعت ذات الإقرَ رَاء انقضاء عذتها 
قبل زمان الإمكان وكذبناها فأصرت على دعواها حتى جاء زمان الإمكان فإنا نحكم 
بانقضاء عدتها عند أول زمان الإمكان. وقوله في الكتاب: «وادّعى كذبه قصداً» معطوف 
على قوله: «إلا إذا ادعى قدراً لا يمكن الغلط فيه» وهو مستثنى من دعوى الغلطء لكن 
استثناء الكذب قصداً من الغلط لا يكاد يتتظم فليُوَوٌل والله أعلم. 

قال الغزالي : مهما صَاتٌ النْخِيلَ عَطْسٌ يَضُرُ بِإِنْقاءٍ الدّمَارٍ جَانَّ للمَالِكِ قَطْمْهُ لِأنْ 
فِي إِنِقَاءٍ النْخِيلٍ مَنْقَعَةَ لِلْمَسَا كين ثُمْ يُسَلْم إِلَى المسكين عُشْرُ الرُطب إِذَا قُلْنَا: الهنيمة 
----- مَتَعْنَاه القِسْمَة: وَقِيلَ: يَتَخَيْرُ إذ لا يَبْعَدُ جَوَارُ القِسْمَةٍ للحاجة كما 


يَبْعَدُ أَخْذ البَدَلٍ لِلْسَاجَة جَة فُلِيِسَ أَحَدُهُمَا وى مِنَّ الآخَر. 


قال الرافعي: إذا أصاب النخيل عطشء» تركت الثمار عليها إلى وقت الجَذَاذْ 
لأضرت بها لانضّاصها ماءها جاز قطع ما يندفع به الضرر إما كلها أو بعضها؛ ؛ لأن إبقاء 
النُخيل أنفع للمالك والمساكين من إبقاء ثمرة العام الوّاجد وهل يستَقِلٌ المالك بقطعها 
أو يحتاج إلى اسْتَمْذَانَ الإمام والسَاعي؟ 

ذكر الصّيدلانِي وصاحب «التهذيب» وطائفة: أنه يستحب الاستئذان» وقضيته 
جواز الاستقلال» وذكر آخرون: أنه ليس له الاستقلال» ولو قطع من غير اسْتِئْذَان عزر 
إن كان عَالِما''» ويجوز أن يكون هذا الخلآف مبنياً على الخلآف في وجه تعلق 
الرّكاة . . إذا تَرفت ذلك فلو أعلم السّاعي به قبل القطع وأراد المُقَاسَمَة بأن يخرص الثّمار 
ويعين حق المساكين في نخله. أو نخلات بأعيانهاء فقد حكوا في جوازه قولين 
مَنْصُوصَيْنَء وقالوا: أهما مبنيان على أن القسمة إفراز حق أو بيع؟ 

إن قلنا: إفراز فيجوز للسّاعي أن يبيع نصيب المَسَاكين من المالك أو غيره» وأن 
يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الحظ لهمء وإن قلنا: إنه بيع قلا يَجُوزء وعلى هذا 
الخلاف يخرج القسمة بعد قطعهاء إن جعلناها إفرازا تيجوره وإن جعلناها بيعاً فقد 
ذكر الإمام أن قسمتها تخرج على بيع الرطب الذي لا يِب تَثَمْر بمثله وفيه خلاف يذكر في 
البيع » فإن جاز جازت القسمة بالكيل وإن لم يجز ففيه وجهان: 

أحدهما: أن مُقّاسمته للساعي جائزة أيضاً؛ لأنها ليست بمعاوضة وإنما هي استيفاء 
حق. فلا يراعي فيه تعبدات الرّباء وأيضاً فإنها وإن كانت بيعاً فإن الحاجة ماسّة إلى تجويزها 


)١(‏ وهذا أصح ء وبه قطع العراقيون والسرخسي. 
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فتستثنى عن البياعات الصريحة» ويحكي هذا الوجه عن أبي إسحاق وأَبْنِ أَبِي هريرة . 

وأصحهما: عند القاضي أبي الطيّب وابن الصَّباعْ والأكثرين: أنها غير جائزة؛ لأنا 
نفرع على أن القِسْمة بيع وبيع الرطب بالرطب لا يجوزء وعلى هذا فالمفروض طريقان: 

أحدهما: أخذ قيمة العشر من الئّمَار المقطوعة؛ وهي إِنْ كَانَتْ بدلا لكن جوز 
بعضهم أخذها للحاجة على ما سبق نظيره فيما إذا وجب شقص من حيوان. 

والثاني: أين يسلم عشرها مشاعاً إلى السّاعي لتعيين حق المساكين فيه؛ 

د ب تكلم المشل ملم الكل فإذا جرى ذلك فللساعي أن يبيع نصيب 

ا من رَبٌ المال أو غيره أو يبيع مع رب المال الجميع ويقتسما التّمنء ولا 
عنلاف في أن عذا الطريق جاتر :وهو متعين. عند من لم يجوز القشئمة واخذا القيمة. 
وخيّر بعض الأضحَاب السّاعي بين القِسْمة وأخذ القيمة» وقال: كل منهما على 
خلاف القاعدة الممهّدة. ولا بد من مخالفتها فى أحدهما بسبب الحاجةء فيفعل ما 
فيه الحظ للمساكين» هذا بيان الخلاف في المسألة» وقد اختلفوا بحسبه في تفسير 
نصه في «المختصراء ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة» فمن جوز القسمة 
وأنكف الغمة نيما حمل «اللفظ على رظاهر اللكسو-وقال: آراة لشن القيمة ومن 
لم يجوزهما قال: هذا تعليق قول بناء على أن القسمة إفراز أو بيع» فإن قلنا بالأول 
أخذ عشرها وإن قلنا بالئّاني بيع الكل على ما قَدّمنا واقتسما الكّمن أو باع نَصِيبَ 
المَسَاكين من رَبٌ المّال بعد القَبْض وأخذ الثمن. 

وقوله في الكتاب: «أو ثمنه إذا منعناه القسمة» أي إذا جعلناها بيعاً فإنها حينئذ 
تمتنع في الرّطب وهو جواب على جواز أخذ القيمة» فيجوز أن يُعَلّم بالواو للوجه 
الذَّاهِبِ إلى امتناعه» وإيراد «التهذيب» يقتضي ترجيح ذلك الوجه» وكان يجوز تأويل 
قوله: «أو ثمنه» على تقدير البيع كما ذكروا في نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إلا أنه 
صرح بما ذكرنا في «الوسيط». واعلم: أن ما ذكرناه من الخلاف والنَّفْسِيم في إخراج 
الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب» وعن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا 
يَكَرئَباء وفي المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين ‏ رحمه الله قال: إنما يثور 
الإشكال على قولنا: إن المسكين شريك في النصاب بقدر الزكاة» وحينئذ ينتظم 
النَخْرِيجٍ على القَوْلِين في القسم» » فأما إذا لم نجعله شَرِيكاء فليس تسليم جزه إلى 

--“الساعي قسمة حتى يأتي فيه قولا القسمة بل هو نَوْفِية ةُ حق على مستحق”" . 


)١(‏ قال النووي: [لو اختلف الساعي والمالك في جنس التمر بعد تلفه تلفاً مضمُناء فالقول قول 
المالك». فإن أقام الساعي شاهدين » أو شاهداً وامرأتين» قضي لهء وإن أقام شاهداًء فلاء لأنه 
لا يحلف معهء قاله الدارمي. وإذا خرص عليه» فتلف بعضه تلفاً يسقط الزكاة» وأكل بعضه؛ - 
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قال الغزالي: النّوْعٌ الكَاِثُ فِي رَّكَاةٍ النْقْدَيْنِ وَالنَظر فِي قَذرِهِ وَجِنْسِهِ (أمّا القَدَرُ) 
َنْضَابُ الوَرِقٍ مَائَنَا دزْهم» وَنِضَابُ الذَّمَبٍ عِشْرُونَ ديتاراً» وَفِيهِمَا رُنْعُ العُشْرء وَمَا اد 
قَبِحِسَابِهِء وَلآ وَقْصٌ (ح) فِيه. 

قال الرافعي: الكلام في هذا النوع في القدر الواجب فيه» ثم في جنسه. 


أما الأول فنصاب الورق مائتا درهم؛ ونصاب الذَّمَبٍ عِشْرُون ديناراً» وفيهما رُبُعُ 
العْشْرٍء وهو خمسة دراهم ونصف دينار» ولا شيء فيما دون ذلك. 


روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه أن النبي كَلٍ قال: «ليِسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْسٍ أوَاقٍ صَدَقَةُة" 7 والاوقية: أربعون درهماً؛ لما روي أنه يك قال: ا 
أَحَدِكُمْ حمس أَوَاقٍ مَائتَي : تي دِرْهَمء قَفِيهِ حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ) ("؟ ويجب فيما زاد على المائتين 
والعشرين ن بالحساب قَلُ أو كثرء ولا وَقْصّ فِيهء خِلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: لا 
يجب فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين دزهماًء ولا فيما زاد على عِشْرين 
ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير» ففيها ربع العشر. ثم كذلك في كل أربعين درهماً أربعة 
دنانير. لنا: ما روي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أن النبي يك قال: «هَانُوا رُبْعَ الْعْشْرِ مِنّ 
الْوَرَقَء وَلاَ شَيْء فيه حَنَى يَبلعَ َال درْمَم» وَمَا زَادَ ممحسَابوة © . ابر 


وروي مثله في الذُّمَبٍ وفي النْقَدَيْنٍ حسفا لا فرق بين الثَّمْرٍ والمَضْرُوب 
والاعتبار بالوزن الذي كَانَ بمكة : لما روي أنه يك قال: امراف مراك أخل مت 
وَالْمِكْيَالُ مِكَيَالٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَقه"*' وذلك ظاهر في الدَّنَانِيره وقد ذكر الشّيِحُ أبو حامد 
وغيرء ان الفقاناك يكتلت قن عاما تاولا إحارية وأما الدراهم فلا شك أنها كانت 


- وبقي بعضه ولم يعرف الساعي ما تلفء فإن عرف المالك ما أكل» زكاه مع ما بقي. فإن اتهمه» 
حلفه استحباباً على الأصحء ووجوباً على الآخرء وإن قال: لا أعرف قدر ما أكلته» ولا ما تلف. 
قال الدارمي: قلنا له: إن ذكرت قدراً ألزمناك بما أقررت به» فإن اتهمناك حلّفناك» وإن ذكرت 
مجملاء أخذنا الزكاة بخرصنا. قال أصحابنا: ولو خرصء فأقر المالك بأنه زاد على المخروص» 
أخذنا الزكاة من الزيادة» سواء كان ضمِنٌ» أم لا]. ينظر الروضة .)١17/5(‏ 

)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه الدارقطني (48/7) من رواية جابرء وإسناده ضعيف» انظر التلخيص (؟/177). 

(9) أخرجه أبو داود (5/ا165» */15) والترمذي ( ١‏ والنسائي (1//60؟) وابن ماجة 2)١9/40(‏ 
وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفاً على عليّ قال الدارقطني: وهو الصواب. 

(4) أخرجه أبو داود )74٠0(‏ والنسائي (7/ 184) من رواية ابن عمر بإسناد صحيح لكن الدينار 
اختلف بأنه يطلق في كثير من البلاد كاليمن والحجاز وغيرها على أربعة دراهم» وفي بعض البلاد 
على ثلاثة عشر درهماً وثلث. (قاله في الخادم) . 


كتاب الزكاة / زكاة النقدين ادا 


مختلفة الأوزان» والذي استقر الأمر عليه في الإسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة 
دوانيق» كل عشرة ة منها سَبْعَةَ مَتَاقِيلٍ مِنْ ذَّهَبِء وذكروا في سبب تقديرها بهذا الوزن 
أموراً. أشهرها: أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عَضْرٍ الرسول الله 
كةِ والصَّدْرٍ الأول بعده نوعان البغلية والطبرية . 

والدرهم الواحد من البَعْليّة ثمانية دوانيق» ومن الطبَريّة أربعة دوانيق فأخذوا 
واحداً من هذه وواحداً من هذه وقسموهما نصفين » وجعلوا كل واحد دزهماٌ 
يقال: فعل ذلك في زمان بني أمية» وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم 
الإسلامية بهاء ونسب أقضى القضاء 2 ذلك إلى فِغْلٍ عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: ومتى زدت على الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان مثقالاء 
ومتى نقصت من المثقال ثلاثة ثة أعشاره كان درهماً. وكل عَشْرَة دراهم سَبْعَةُ 
مَعَاقِيلٍ . وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعاد؛ وحكى المسعودي أنه إنما 
ل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذَّمَبِ؛ٍ لأن الذهب أوزن من 
الفِضْة» وكأنهم جربوا قدراً من الفضة» ومثله من الذميي فوزنوهماء وكان وزن 
الذّهَب زائداً على وزن الفِضّةٍ بمثل ثلاثة أسباعها. 

وروى الشّيخ أبو محمد قريباً من هذا عن كلام القَفّالِ ‏ رحمه الله -. وأما 
المواضع المستحقة للعلامات من الفصل فقوله: «وما زاد فبحسايه». 

وقوله: «ولا وقص فيه) لان بالحاء؛ لما حكيناه» ويجوز أن يعلم قوله: 
«عشرون مثقالا»: وقوله: «مائتا درهم» بالميم والألف لأنهما يحتملان النقصان اليسير. 

قال الغزالي: وَإِنْ نَقَصّ مِنَ النْصَابٍ حَبّةَ قلا رَكَاة فِيهِ وَإِنْ كَانَ يَرُوِجُ (2) رَوَاجّ 
الام وَيُعْتَبَرٌ ر(ح) النُصَابُ في جَمِيع الحَؤلٍ» وَلايكْمَلٌ ) نِصَاتٌ أَحَد د التَقَدَئْنٍ بالآخَر 
وَلكنْ يكَمْلَ يد الثفرَة بردينها َم يُخْرَجُ من كُلْ بقذرو. ولا رَكاةَ نفي الدَرَاهِم المَفْشُوشَةٍ 
مَا لَمْ يكن كَذْرٌ تقر نُقْرَتِهَا نِصَاباًء وَنَصِحُ المُعَامَلَةُ مَعَ الجَهْلٍ بِقَدْرِ التُْرَةِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ 
كَالمَالية وَالمَْجُونَاتِ. 1 

قال الرافعي: في الفصل صور: 

إحداها: لو نقص عن النّصَابٍ شيء فلا زّكَاة وإن قَلَّ كالحبة والحبتين» ولا فرق 
بين أن يَرُوجٍ رَوَاجَ اتام أو يفضل عليه وبين ألا يكون كذلك» وفضله على التام إنما 
يكون لجودة النوع. ورواجه رواج التام قد يكون للجودة. وقد يكون لندارة القدر الناقص 
وقوعه في محل المسامحة . وعن مالك: أنه إذا كان الناقص قدر ما يسامح به فيؤخذ بالتام 
يجب الزكاة. ويروى عنه: أنه إذا نقص حبة أو حبات في جميع الموازين فلا زَّكَاةء وإن 
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نقص في ميزان دون ميزان وجبت. وعن أحمد : أنه لو نقص دانق أو دانقان تجب الزَّكَاة 
لنا قوله ككل : لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدًََا 26 وسائر الأخبار. 

وحكى في «العدة»: وجهين فيما لو نقص في بعض الموازين ونم في بَعض . 

أصحهما: أنه لا يجبء وهذا هو الذي أورده المُحَامِلِيُ وقطع به إِمَامُ لْحَرَمَيْنِ 
بعد ما حكى عن الصيدلاني الوجوب. 

الثانية: يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول خلافاً لأبي حنيفة - رحمه 
الله - حيث قال: «يشترط في أول الحول وآخره ولا يضر نقصان في خلال الحول» 
وطرد ذلك في المواشي وغيرهاء ولم يشترط الإبقاء شيء في النصاب . ش 

[نا”"؟ الكفين المشهون : اليه تكول :عليه الكول0”" والحادثف بعد 

الثالثة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخرء لأنهما جِنسَان مُخْتَلِمَانَ؛ٍ كما لا 
يكمل التمر بالزبيبِء وقال مالك وأبو حنيفة: يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وبه قال 
حْمَدُ في أصَحٌ الرواكن: ثم عنده وعند مالك الضُمْ بالأجزاء. فيحسب كُمٌ الذهب 
من نصايهء وَكَمْ الفضة من نِصَّابهاء فإذا بَلَمَا نصاباً وجبت الرّكَاة. وعند أبي حنيفة : 
الضم بالقيمة» وبأيهما كمل النصاب وجبت الزّكاة» ويكمل الجَيّدُ بالرَِي من الجنس 
الواحد كأنواع الماشية. وأما الذي يخرج قال في الكتاب: «يخرج من كل واجلد 
بقدره» وهذا إذا لم تكثر الأنواع وهو الغالب في الذهب والفضةء فإن كثرت و 
اعتبار الكل أخرج من الوسطء ذكره صاحب «الشامل» و«التهذيب» وغيرهما. 2 
المراد من الجيد والرديء الخالص والمغشوشء وإِنَّمَا الكلام في مخض النقرة» 
وجودته ترجع إلى النعومة والصبر على الضرب». ونحوهماء والرداءة إلى الخشونة» 
والتَّمَنْتْ عند الضرب. 

ولو أخرج الجيد عن الرديء فهو أفضل» وإن أخرج الرديء عن الجَيّد فالمشهور 
المنع» وروى الإمام عن الصيدلاني الاجداف وخطأه فية» ويجوز إخراج الصّحيح عن 
المكسرء ولا يجوز عكسه. » بل يجمع المستحقين ويصرف إليهم الدينار الصّحيح» ٠»‏ أو 
يعلمة إل واحد بإذن الباقين» هذا هو المذهب المشهور في المذهب. وحكى أبو 
العباس الروياني في «المسائل الجرجانيات» عن بعض الأصحاب أنه يجوز أن يصرف 
إلى كل واحد منهم ما يخصه مُكسّراً. وعن بعضهم أنه يجوز ذلك» ولكن مع التفاوت 


)١(‏ تقدم. 
)2( في أ أما. (©) تقدم. 
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بين المكسر والصحيح. وعن بعضهم أنه إن لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح 
والمكسر جاز أداء المكسر عن الصحيح . 

الرابعة: إذا كانت له دراهمء أو دنانير مَعْشُوشَة فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر 
قيمتهما نصاباًء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله - حيث قال: إن كان العشر أقل وجبت 
فيها الزّكاة». لنا قوله يَكِلهِ: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أُوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَ1"'. فإذا بلغت 
نقرتها نصابا أخرج قدر الواجب نقرة خَالِصَّة» أو أخرج من الْمَعْشُوشٍ ما يعلم أنه 
مشتمل على قدر الواجبء» ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة 
فق تطوع بالفضل» ولو أخرج عن مائتي يي درهم خالصة خمسة مغك مغشوشة لم يجزء خلافاً 
لأبي حنيفة . لنا: القياس على ما لو أخرج مريضة عن الصّحاح وبل أولى؛ لأن الغش 
ليس بورق» والمريضة إبل» وإذا لم يجزه فهل له الاسترجاعء حكوا عن ابن سريج فيما 
فرع على «الجامع الكبير» لمحمد فيه قولين: 

أحدهما: لا؛ كما لو أعتق رقبة معيبة يكون متطوعاً بها. 

وأصحهما: نعم؛ كما لو عَجَل بالزكاة فتلف ماله. 

قال ابن الصّباغْ : وهذا إذا كان قد بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المال» ثم 
ذكر الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الموضع كراهة الدرهم المغشوشء. فقال 
الأصحاب في شروحهم: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة”"'؛ لثلا يغش بها بعض 
الئاس بعضاًء ويكره للرّعِيّة ضَرْبٍ الدراهم وإن كانت خالصة.» فإنه من شأن الإمام» ثم 
الدراهم المغشوشة إن كانت مضبوطة العيار صَححَت المعاملة”" بها إشارة إلى عينها 
الحاضرة والتزاماً لمقدار منها في الذّمة» وإن كان مقدار الثقرة منها مَجَهُولاً ففي جواز 
المَعَامَلة بأعيانها وجهان: أصحهما الجواز: لأن المقصود رَوَاجَهًَا وهى رائجة بمكان 
السّكةء ولأن بيع الغالية والمعجونات جائزء وإنء كانت مختلفة المقدار فكذلك هاهنا. 
والثاني: المنع» وبه أجاب القفال؛ لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة 
القدرء والإشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب 
الصاغة» فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقاً ونقد البلد مغشوش صَحّ العقد ووجب 
من ذلك التّقْدء وإن قلنا: بالثاني لم يَصِم العقّدُء ومواضع العلامات من المُضل بَينة. 


(؟) وفي البحر وجه أنه يحرم اتخاذها وهو قوي لأنه إذا دفعها من عليه دين من غير عبائها لم تبرأ 
ذمته وهنا نتعرض لمسألة خطيرة انتشرت بكثرة في غضون هذا القرن وهي «تزيف المال عن 
طريق الطباعة» من فعل ذلك ارتكب كبيرة يعاقب عليها في الإسلام بالتعزير الذي لا حد لأكثره 
عند الماء الشافعية . 

(*) المراد بالمعاملة بها في مقابلة العروض ونحوها. أما بيع بعضها يبعض فلا يجوز. 
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قال الغزالي: وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَّهَبٌّ مَخْلُوط بِالفَضّةٍ َدْرُ أَحَدِجِمَا سِتّمَانَةِ وَقَدْرُ الآخحر 
أَرْبَعْمَائَة وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ وَ وَعَسْرَ الثَّمْيِيرُ فَعَلِيِهِ زَكَاةٌ سِنّمَانَةِ ذَهَباً وَسِثْمَائَةٍ نُقْرَةَ لِيَخْرّجَ مِمًا 


قال الرافعي: لو كان له ذهب مخلوط بفضّة فإن عرف قدر كل واحد منهما أخرج 
زكاته. وإن لم يعرف كما لو كان وزن المجموع ألفا وإحداهما ستمائة والآخر أربعمائة 
وأشكل عليه أن الأكثر الذّهبء أو الفِضّة فإن أخذ الاحتياط فأخرج زكاة ستمائة من 
الذّهَبِ وستمائة من الفضة فقد خرج عن العُهْدَّة بيقين» ولا يكفيه في الاحتياط أن يقدر 
الأكثر ذهباًء فإن الذهب لا يُجِْىء عن الفِضّة وإن كان خيراً منهاء وإن لم يطب نفساً 
بالاحتياط فليميز بينهما بالئّار”" . 

قال الأئمة: : ويقوم مقامه الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذّهب 
الخالص في ماء ويعلّم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء» ثم يخرج ويوضع مثله من 
الفضة الخالصة ويعلّم على موضع الارتفاع أيضاً » وتكون هذه العلامة فوق الأولى؛ لأن 
أجزاء الذهب أشد اكتنازاً ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء به أهو إلى 
علامة الذَّهَبِ أقربء, أو إلى علامة الفِضّة» ولو غلب على ظَّْه أن الأكثر الذّهبء» أو 
الفضة فهل له العمل بمقتضاه؟ قال الشيخ أَبُو حَامِدٍ ومن تابعه: إن كان يخرج الزّكاة 
بنفسه فله ذلك» وإن كان يسلم إلى الساعي لا يعمل بظنه بل يأخذ بالاحتياط أو يأمر 
بالتمييز. وقال الإمام: الذي قطع به به أكمتنا أنه لا يجوز اعتماد الطّْنّ فيه» ويحتمل أن 
يعوق لهالا خنا نما عناء يق التقد يرون وإ شرت الراتجي على الاق الستقايرة ؟ لأن اشتغال 
ذمُتَهِ بغير ذلك غير معلوم . وصاحب الكتاب حكى هذا الاحتمال وجها في «الوسيط». 

إذا عرفت ذلك علمت قوله في الكتاب: «(فعليه زكاة ستمائة ذهباً وستمائة نقرة) 
بالواو»» لهذا الوجهء ولأن على ما ذكره العراقيون قد يجوز الأخذ بالظَّن فلا يلزم 
إخراج ستماثة من هذا أو ستمائة من ذلك ثم قوله: «وعسر التمييز فعليه كذا» ليس هذا 


)0( قال القاضي الحسين في تعليقه قيل إنهما لا يتميزان بالنار وقضية كلام الرافعي أنه لا بد من سبك 
الجميع وهو المشهورء فقال الإمام: ل 0 
الباقي . قال ابن الأستاذ: : والظاهر أنه لا نسلم له ذلك فإن الاختلاط مما يتقارب» وفي الذخائر 
ذكروه من أنه يسبك جزءاً منه. بع ب ل ا ا 1 6 7 
على ذلك» وإنما تمكن إذا كانت الأجزاء متساوية» ان ا كات ساي ف اخلط بوم وكير 
التساوي ولا التفاوت لم يكن يكن ذلك. قلت: ثم في مؤنة السبك وجهان في الحاوي: 


أحدهما: من وسط المالية لأن المساكين شركاؤه قبل السيد وأصحهما أنها عليه لأنه لا تمكن 
أخذ الزكاة لأنها كالحصاد والضمام. (حكاه في الخادم). 
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على الإطلاق إذ قد يعسر التمييز ويمكن الامتحان بالماء ومعرفة المقدارين فلا يجب 
ستمائة من هذا وستماثة من ذاك» وعسر التمييز بأن يفقدا الآت السّبِْكء أو يحتاج فيه 
إلى زمان صالحء. فإن الزكاة واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرها مع وجود 
المُسْتَحِقَّينَ» ذكر ذلك في «النهاية»» ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من 
شروط الإمكان. 

قال الغزالي: وَلَوْ مَلَكَ مَانَهَ تَفداً وَمَانَةَ مُوَجُلاً عَلَى مَلِيٌ وَلَمْ وجب عَلَيِهِ تغجيل 
رَكَاةٍ المُؤَجُلٍ وَجَبَ إِخْرَاجُ جصّةٍ القْدٍ عَلَى أَصَحٌ الوَجَهَينِ؛ لِأَنْ المَيسُورَ لآ يَتأَحْرْ 
ِالْمَعْسُورٍ. 

قال الرافعي: لو ملك مائة درهم نقد في يده ومائة مؤجلة على مَلِيْء فكيف 
يُرَكي؟ يبني ذلك على أن الدَّيْن المُوَجُل هل تَجب فيه الزّكَاة أم لا؟ والصحيح 
الؤججوب» وعلى هذا فهل يجب الإخراج في الحال أولا يجب إلا بعد الاستيفاء؟ فيه 
وجهان والصحيح الثاني» وقد شرحنا الخلآفين من قبل» فإن قلنا: لا زكاة في الدَيْنٍ 
المُوَجُل قلا شَيْءِ عَلَيْهِ في الْمَسْأَلَقَ وإن إوجبنا إخراج زّكاته في الحال فهو كما لو كان 
في يده جميع المائتين» وإن أوجبنا فيه الزكاة ولم نوجب أخراجها في الحال وهو المراد 
من قوله في الكتاب: (ولم نوجب عليه تعجيل الزكاة عن المؤجل»» فهل يَلرّمَه الِخْرَاجُ 
عَمّا في يَدِه بِالْقِسْطِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن ما في يَدِهٍ نَاقِصٌّ عن النُصَابء فإذا لم يجب إِخرَاجُ زكاة 
جميع النصَاب لا يجب إخراج شيء. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الميسور لا يتأخر بالمعسورء وبنوا الوجهين على أن الإمكان 
شرط الوجوب أو شرط الضمان؟ إن قلنا بالأول: فلا يلزمه إخراج شيء في الحال؛ لأنه 
رُبّمَا لا يصل إليه الباقي» وبهذا القول أجاب في «المختصر» في هذا الفرع» وإن قلنا 
بالثاني: أخرج عن الحاضر بالقسط؛ لأن هلاك الباقي لا يسقط زكاة الحاصل في يده 
ومتى كان في يده بعض الئّصاب» وما يتم به النصاب مغصوب أو دين على غيره» ولم 
نوجب فيهما الزكاة» فإنما يَْتَدِيِءٌ الحَوْلَ من يوم قبض ما يتم به النُضَاب . 

قال الغزالي : النْظَرُ الاني في جنسِهء وَل رَكَاةَ نفي شَيْءِ مِنْ نَقَائْس الأمْوَالٍ إلا في 
النَقْدَيْنِء وَهُوَ مَمُوط بِجَوْمَرِهِمًا عَلَى أَحَدٍ القَوْلَيْنِء وَفِي النّانِي مَنُوط بِألاسْتِعْتَاءِ عَنْ 
آلانتماع بهمَا حَنَى لو آنْجِدٌ بئة حُلِيٍ عَلَى قَضدٍ أَْيَغمَالٍ مُبَاح سَقَطتٍ الزكاق وَإِنْ كان 
عَلَى قَصِدٍ اسْتِعْمَال مَحْظُورٍ كَمَا لَؤ قَصَدَ الوَجُل بالسُوَارِ أو الخلْكَالٍ أن يَلْبَسَهُ أو قَصَدَتِ 
المَرْآةٌ ذَلِكَ في الْمِنْطفَةٍ وَالسّيِفٍ لَمْ تَسْقْطٍِ الرّكَاةٌ لِأنّ المخظورَ شَرْعاً كَالْمَعْدُوم جسّاء 
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ل لآ يَسقْط إِذَا َصَدَ أَنْ يَخرّهمَا لها لِأنُ آلاسيَْمَال المختاج ليه لم يقْصِنْهُ. 


قال الغزالي: لا زكاة فيما سوى النقدين من الجواهر النفيسة» كاللؤلؤ» والياقوت 
ونحوهماء ولا في المسك والعنبرء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «لا 
شَيْءَ في الْعَتبر»"" . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنه: دلا رَكَاةَ في اللَؤْنؤوه"' . ويبما 
تناط زكاة النقدين أتناط بجوهرهما؟ أم بالاستغناء عن الانتفاع بهما؟ فيه قولان: 


في قول: يناط بجوهرهما كالربا في قول بالاستغناء عن الانتفاع بهما؛ إذ لا يتعلق 
بذاتهما غرض» وبقاؤهما في يده يدل على أنه غَنِيَ عن التوسل بهماء ويبنى على العبارتين 
وجوب الزّكَاة ف في الح المباح : فعلى الأولى تجب . وبه قال عمر وابن عباس وابن 
ا 7 وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله -؛ لما روي: دأ امْرَأَنَينٍ 
تنا رَسُولَ الله يك وَفِي أ هما سَِارَانٍ مِنْ ذَهَبء كَمَالَ أَتوَدَانٍ زَكَائهُ قَالَا: لا فَقَالَ يَكلل 
اتحان أن يسو كنا الله بِسِوَارَيْنٍ مِنْ نا قَالَنَا : لاء قال: ما وَحَاتهج0©) . وعلى العبارة 
الثانية لا تجب الزكاة فيه. وبه قال ابن عمر» وجابر وعائشة ' رضي الله عنهم وهو 
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مذهب مالك وأحمد؛ لما روي: أنه يك قال: «لآ زَكَاةَ بفِي الْحَُلِيّ»”" ؛ ولأنه مُعَدٌ 
لاستعمال مباح كالعوامل من البقر والإبل» وهذا أظهر القولين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١55/5(‏ والشافعي (5174) وانظر تغليق التعليق (/ 76 5) للحافظ ابن 
حجر . 
(؟) قال الحافظ التلخيص لم أجدهء أخرجه البيهقي من قول سعيد بن جبير (5/ »)١55‏ وانظر 
التلخيص (؟7//ا/17). 
) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحد حلي بفتح الحاء وسكون اللام وهو على فعول 
جمع حلي كثدي جمع ثدي وهو ما تتحلى به المرأة. حواشي التحفة (1/ »)77١‏ مغني المحتاج 
(940/1)» نهاية المحتاج (1/ 88)» المحلى على المنهاج (7/ 0778 . 
(8:) أثر عمر أخرجه البيهقي عنه بإسناد مرسل (179/54) وأما أثر ابن عباس قال الشافعي لا أدري 
أيثبت عنه أم لاء وحكاه ابن المنذر أيضاء والبيهقي عن ابن عباس. وأثر ابن مسعود»ء رواه 
الطبراني والبيهقي من حديثه اتظر التلخيص /١(‏ //ا1١).‏ 
(5) أخرجه الترمذي (5737) وفيه ابن لهيعة» وأخرجه أبو داود )١577(‏ والتسائى (8/4”) وغيرهما 
بإستاد حسن» انظر التلخيص (؟/ 117/6). ١‏ 
(5) أخرجه مالك والبيهقيء انظر التلخيص (؟77//1١‏ - )١78‏ وأثر جابر أخرجه البيهقي بإسناد 
صحيح» وأثر عائشة أخرجه مالك والشافعي» انظر خلاصة البدر والتلخيص المصدر السابق. 
0) رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل لهء وفقهاؤنا يروونه مرفوعاً ولا أصل له وإنما يروى 
عن جابر من قوله غير مرفوع» ومال إلى تصحيحه مرفوعاً ابن الجوزي في تحقيق ثم المنذري 
وفيه نظر وانظر التلخيص (؟7957/7١).‏ 
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ولك أن تعلم لما ذكرنا قوله: (منوط بجوهرهما) بالألف والميم» وقوله: (منوط 
بالاستغناء عن الانتفاع بهما) بالحاء» والقولان في الحلي المباح. أما المحظور فتجب 
فيه الزّكاة بالإجماع . وهو على نوعين: محظور لعينه» كالأواني والقصاع» والملاعق» 
والمجامر الذهيية؛ والفضية :- ومحظون ياغشان القضدء كما لو قصد الرجل بتحلى النساء 
الذي اتخذه أو ورثه» أو اشتراه كالسوار والخلخال أن يلبسه. أو يلبسه غلمانه» أو 
قصدت إعراة يخلى الزكال كالسيف. والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريهاء أو غيرهن 
من النضاء!؟؟ ٠“‏ وكذا لو أَعَدَ الرجل حُلِيّ الرّجَالٍ لِنْسَائِهِ وجَوَّارِيه» أو أعدّت المرأة حلى 
النساء لِرَوْجِهًا وِعِْلْمَانِهَاء كل دلت مَحْظُورٌء وعلّلَ في الكتاب وجوب الرُكاة في الْحُلِيَ 
المسظور» بأن: الميحظوز شرعا كالمعدوم جِسّاء ولم يرد به إلحاق المحظور بالتعدرم 
على الإطلاق» لكن المراد أن الحكم المخصوص بضرب من التخفيف. وإطلاق 
النّصَرُف إذا شرطت فيه منفعة» فيشترط كونها مباحة» وإلا فهي كالمعدومة» وهذا كما 
نه يشترط في البيع كَوْنٌَ المَبيع منتفعاً به» فلو كانت فيه منفعة محظورة كما في آلات 
الملاهي» كان كما لو لم يكن فيه منفعة» ثم التعليل المذكور في المحظور لعينه أظهر 
منه في المحظورهء باعتبار القصد؛ لآن الطنعة في المسيطور لعينة ل جبرمة لها إذا نينا 
. اتخاذه فأمّا المحظور باعتبار القصد لتحريم فيه يرجع إلى الفعل والاستعمال لا إلى نفس 
الحُلِيّ» والصّئْعَةُ محترمة غير مكسرة» وإن فسد القصد فَهّلاً كان ذلك بمثابة ما لو قصد 
بالعروض التي عنده استعمالها في وجوه محترمة لا تجب الزَّكَاة. 

قال الإمام ‏ قدّسٌ الله رُوحَه ‏ في دفع هذا الإشكال الزكاة: تجب في عين النقدء 
وعينه لا تنقلب باتخاذ الحلي منه» فلا يلتحق بالعروض إلا بقصدٍ ينضم إليهء وهذا كما 
أن العروض لما لم تكن مال الزكاة في أعيانهاء لا تصير مال الزكاة إلا بقصد ينضم إلى 
الشراء وهو قصد التّجارة» وإذا لم تسقط الزكاة بمحض الصنعة واحتيج إلى قصد 


)١(‏ فيه أمران: 

اعدهما: :أنه مزيج ني الأرائي والقساع والمتابن من جيلة الحلي: قيل: رلسواذلك يعنضت لان 
الحلي لا تطلق إلا على ما يستعمل في اللبس» ألا ترى إلى قوله في الوجيز وأما في غير التحلي فقد 
جزم الشرع اتخاذ الأواني إلخ . قلت: مراده بالحلي ما يتحلى به أي يزين» وذلك شامل للملبوس 
والأواني كذلك» يطلقون الحلي على ما لا يلبس كآلات الحرب من الرمح ونحوه. 

الثاني : دعواه الإجماع في المحظور باعتبار القصد كما إذا قصدت المرأة بحلي الرجال بالسيف 
والمنطقة أن يليسه أو يلبسه جوارها. قيل: إنه يناقضه قوله أيعد أن صاحب المعتمد جوز 
استعمال آلة الحرب للنساء وهي محلاة وإن هو الحق. قلت: وما ذكره من الوجوب في 
الأواني من الإجماع حكاه البندنيجي أيضاً وغيره ويجب حمله على ما إذا كانت للاستعمال فإن 
كانت للاتخاذ فإن لنا قولاً بجواز اتخاذها وعليه فهو على القولين في وجوب الزكاة في الحلي 
المباح (قاله في الخادم) . 


47 كتاب الزكاة / زكاة النقدين 


الاستعمال فمتى قصد مُحَرّما لغى ولم يؤثر في الإسقاط وإن اتخذ حُلِياًء ولم يقصد به 
استعمالاً مباحاً ولا محذوراً ولكن قصد جعله كثزاً فالذي ذكره في الكتاب» وأورده 
الجمهور: أنه لا تسقط الزكاة قولاً واحداً؛ لأنه لم يَصِرْ مُحْتَاجاً إليه» ولا استعماله» بل 
المكنوز مستغنى عنه» كالدراهم المضروبة» وحكى الإمام فيه خلافاً لقصد الإمساك» 
وإبطال هيئة الإخراج. وهل يجوز اتخاذ حُلِىَ الذّمَبِ للذكور من الأطفال؟ فيه وجهان: 
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ويجىء فيه الوجه الثَّالِتُ الذي ذكرناه في إلباسهم الحرير" . 

قال الغزالي: وَلَوْ لَمْ يَحْطْرْ بِبَالِهِ مَضْدٌ أضلاً كفي السَقُوطٍ وَجْهَانِ: يُنْظرٌ فِي 
أَحَدهمًا إلى خحصول الصَيَاغَةَ وفي النّانِي: إِلَى عَدَمْ قَضِدِ َلاسْتِعْمَالٍ فَإِنْ قَصَدَ 
إجا رَتَهُمَا قَفِيهِ وَجْهَانِ وَالقَضدٌ الطَارِىئء بَعْدَ الصّيَاغَةٍ في هَذِهٍ الأمُور كَالقَضِدِ المْقَارِنِ . 

قال الرافعي: في الفصل ثلاث صورء تتفرع على أن الزّكَاة لا تجب في الْحُلي : 

إحداهما: لو اتخذ حليًاً مباحاً في عينه ولم يقصد أن يكنزه ولا قصد به استعمالاً 
مباحاًء ولا محظور فهل تسقط عنه الزكاة؟ فيه وجهان: 

أحداهما: لا؛ لأن وُجُوبَ الزَّكَاةٍ مَنُوطْ باسم الذّمَبٍ وََلْفِضْةٍ ولا ينصرف إلا 

والثاني: نعم؛ لان الزكاة تجب في مَالٍ نَامء والنقد غَيْرُ نام بِتَفْسِهِ إنما يَلْتَحِقُ 
بالنّامِيات؛ لكونه مُتَهَيْئَا للإخراج »: وبالضياعة يطل التواوه: 

قال: في «العدة»: وهذا النَاني ظاهر المذهب. 

وقوله في الكتاب: (ينظر في أحدهما إلى حصول الصياغة) يقتضي إثبات الخلاف 
فيما إذا قصد أن يكنزه» وإن لم يذكره؛ لأنه جعل عِلَّة السّقُوطٍ حصول الصّيّاغة وهي 
موجودة في تلك الصورة؛ ويجوز أن يكون افتراق الصورتين في الأظهر باعتبار أن نية 
الكنز صارفة لهيأة الصياغة عن [استعماله]”" ولم يوجد هاهنا نيةٌ صَارِفَة» والظاهِرُ كَوْنُ 
الصَّيّاغَة للاسْتِعْمّال وإِفْضَاؤُّهَا إليه. ش 

الثانية : لو اتخَدٌ اللي ليؤاجره ممن له استعماله. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تسقط عنه الزّكاة؛ لأنه معد للنماء» فأشبه ما لو اشترى حُلِيًا لِيَنّجِرَ فيه . 

وأصحهما: أنه تسقط كما لو اتخذه ليعيره» ولا اعتبار بالأجرة كأجرة العوامل من 


)١(‏ الأصح المنصوص جوازه ما لم يبلغوا. 
(؟) في أ الاستعمال. 
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الْمَاشية. وذكر في «الشامل»: أن الوجه الأول قول أحمدء والئّاني: قول مالك. 

الثالثة: حكم القصد الطارىء في جميع ما ذكرنا بعد الصّياغة حكم المقارن0© 

بيانه لو أتخذه على قصد أستعمال محظورء ثم غير قصده إلى مباح يَطل الحول» 
فلو عَادَ إلى القصد الفاسد أبتدأ حول الزّكاة» ولو أتخذه على قصد الاستعمال» ثم قصد 
أن يكنزه جرى في الحول» وعلى هذا قِس نظائره. 

قال الغزالي: وَل أنكسَرَ الح وَأَحْمَاجَ إَِى الإضلاح لَمْ يَجْرٍ في الْحَوْدٍ لِأنْهُ حَلِئ 

يَعْدُ. وقِيل: : يَجْرِي لتَعَذّر َلاسْتِعْمَالٍ وَقيل: يُنْظرُ إِلَى قَضْدٍ المَالِكِ بلإضلآح أو عَدَمِهِ. 

قال الرافعي: مما يتفرع على تفي الزّكاة ذ في الحلى القول في انكساره. وله ثلاثة 
أحوال: 

إحداهما: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال» وهذا لا تأثير له 

والنانِية: أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال» ويحوج إلى سَبْكِ وَصَوْعْ جديد. 
قَتَجِبٌ فيه الزّكَاةُ؛ لخروجه عن صلاحية الاستعمال» ويبتدىء الحول من يوم الآنكسار. 

والثالثة : ٠‏ وهي المذكورة في الكتاب: ألمكبريحتت يمع الاستغالة » لكن لا 


يحوج إلى عع جديد» بل يقبل الإضلاآح اللّحَام فإن قصد جعله رك أو دراهم» أو 
قصد أن يكنزه أنعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن قصد إصلاحه فوجهان: 


أظهرهما: أنه لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال؛ لدوام صورة الحُلِيَ وقصد 
الإصلاح . 

والثاني: يجب؛ لتعذر الاستعمال» وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك ففيه خلاف . 

منهم من يجعله وجهين ويقول بترتيبهما على الوجهين» فيما إذا قصدا الإصلاح» 
وهذه الصورة أولى بأن تجري في الحول» ومنهم من يجعله قولين: 

أحدهما: أنه تَجبُ الزُكَاقٍ لأنه غير مستعمل في الخال ولا مُعَذ له. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن الظّاهِرَ استمراره على ما سبق من قصد الاستعمال» وذكر 


)١(‏ واعلم أنه لا اعتبار بتغير القصد من موجب إلى موجبء كما لو نوى به القنية وقلنا بوجوب 
الزكاة ثم غير قصده إلى استعمال محرم وعكسهء وهذا وإن لم يصرحوا به فلا سبك فيهء وفي 
البحر لو استعمل الحلي تارة في المباح وتارة في الحرام فإن اتخذ المباح فاستعملته في الحرام في 
وقت وجبت الزكاة وإن عكست ففى الوجوب احتمال وجهين وإن اتحد به لهما وجب قطعاً. 
وفيه احتمال. (قاله في الخادم). ‏ - 


العزيز شرح الوجيز ج "م “7 
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في «البيان» أن هذا هو الجديد» والأول القديم» فإذا جمعت بيت الصورتين قلت: في 
المسألة ثلاثئة أوجه كما ذكر في الكتاب: 


ثالثها - وهو الأظهر : الفرق بين أن يقصد الإصلاح» وبين ألا يَقْصِد شَيئا . 


وموضع الخلاف عند الجمهور ما إذا لم يقصد جعله يَِبْرأَ أو دراهم» وإن كان 
لفظ الكتاب مطلقاً. 


قال الغزالي : فَإِنْ قِيلَ: ما آلائِْمَاعُ المُحَرُمُ في عَيْن الذَّهَب وَالفِضْةٍ لُلْتا»: أمَا 
المُدَهْبُ نَأَصْلْهُ عَلَى التُخرِيم فِي حَقْ الرّجَالٍ وَعَلَى التُحْلِيلٍ فِي حَقْ النْسَاءِ وَلاَ يِل 
لِلرّجَالٍ إلا تَمُويٌ لآ يَحْصُلُ مِْهُ الذَّهَبُ أو أَنْكَادُ أَنفٍ لِمَنْ جُدِعَ ألْقه. 


قال الرافعي: جرت عادة الأصحاب بالبحث عما يحل وَيَحْرُم من التَحَلّي 
بالتبرين؛ ليعلم موضع القطع بوجوب الزَّكَاة وموضع القولين: 

فأما الذّعَبَ كَأَضْلَْه على النّْرِيم فِي حَقْ الرّجَالِ وعلى التحليل في حق النساءء ‏ 
لما روى أنه تكله قال في الذَّهَبٍ والحرير: «مَذَانٍ حَرَامُ عَلّى ذُكُورٍ أُمْتِيء جِلْ 
لإِنَائِهِمْ»”'" واستثنى في الكتاب عن النّحْرِيم نوعين: 

أحدهما: النَمُويه الذي يحصل منه شَيْءٌ» وفي جوازه في الخاتم والسيف وغيرهما 
وَجْهَانِ سَبَقّ في «الأوَانِي» ذَكُرُهْمَاء وبالئّخرِيم أَجَابَ الْعِرَاقِيُونَ هاهناء وقد غرفت بما 
ذكرنا أن قوله: (إلا تمويه) ينبغي أن يُعَلْمّ بالواو. 


والثاني : : يجور لمن جَدِعَ مق اتخاذ أَنْفٍِ من ذُْهَبِ وإن أمكن اتخاذه من الفضّة ؛ 
ر لأن الذَّمَبِ للا ا" 


وقد روى أن رَجُلا مُطِعَ أَنْقهُ ؛ يوم الحلاب» كَانْحد نا من فض كان عله تمر 
النّبِىْ َكل : «أنْ يَتَخِْدَ فا مِنْ ذهب" ' وفي معنى الأنف السّن والأنملة» فيجوز 


)١(‏ تقدم. 
(؟) [إذا صدى بحيث لا يتبين فلا يحرم كما نقله في شرح المهذب عن قطع الشيخ أبي حامد 
والبندنيجي وصاحب المهذب وآخرين. وقال القاضي أبو الطيب: المذهب لا يصدي فلا يتصور 
المسألة» وأجابوا عن هذا بأن منه ما يصدي ومنه ما لا يصدي ويقال ما خالطه غيره يصدي» 

والخالص لا يصدي]. 

(0) أخرجه أحمد (19/0) وأبو داود (477, 5775) والترمذي (٠١/ا/ا١»:‏ ١/ا7١)‏ والنسائي (4/ 
)١114 1‏ والطبراني في الكبير (ج ١!/‏ رقم 59 ٠لالاء )”01١‏ ذكر الهيئمي في الموارد 
(477) والكلابي بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة. 
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اتخاذهما من الذَّمَبِء وكل ما جاز من الذَّهَبِ فهو من الفضة أجوز ولا يجوز لمن 
قطعت يده» أو أضيعة أن يتخذهما من ذُهَبَء أو فِضْد؛ لأنها لا تعمل» بخلاف الأنملة 


يمكن تحريكهاء وهل يجوز لِلرَجُلٍ أن يَْيِذٌ لخاتمه سنا أو أسناناً من الذّعَبٍ . 


قال الأكثرون: لاء وهو الذي أورده في «التهذيب» ونظم الكتاب يوافقهء فإنه 
لم يستتن من التَّحْريم إلا التَمُويه واتخاذ الأنف. وقال الإمام: لا يبعد تشبيه القليل 
منه بِالضبَة الصغيرة في الأواني» وبتطريف النُوب بالحرير. وللأكثرين أن يقولوا: 
لخاد تم ألزم للشخص من الإناء واستعماله أدومء فجاز الفرق بين أسنانه وبين لضب 
وأما التُطريفٌ 506 فأما الحرير أَهْوّن؛ٍ لأن الحُيّلاء فيه أدنى. واعلمٍ أن كل حلي 
يحرم لبسه على الرجال يحرم ليسه على الحدى؛ لجواز كونه رَجْلدٌ وهَلُ عليه 
رَكَائّه الأظهر: أنّها تجب؛ لكونه حراماً. وبه أجاب أبو العَبّاس الرُويَّانِي في 
«المسائل الجرجانيات» وقيل: هو على القولين في الْحُلِي المباح» وأشار في «التتمة» 
ل لا عه في الصَّغْرء 


قال 07 وَأمَا الفضّةٌ فَحَللَ لِلنْسَاءِ وَلاَ يَجِلُ لِلرْجَالٍ إلا الَحْتُمُ به وَتَحْلِيةُ 
آلآتٍ الحَرْبٍ كالسيف وَالْمِنْطْقَةِ وَفِي السرْج وَاللْجَامٍ وَجْهَانِء وَيَخْرْمُ عَلَى المَرْأةِ آلا 
الحَرْب لِمَا فِيه مِنَ التَشَبْهِ بِالرَجَالٍ. 

قال الرافعي: يجوز للرجل التختم بالفضّة؛ لما روي: أنه كلِ: «انَخَذَ خَائماً 
مِنْ الْفِضّته(0©) وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج 
والطرق؟ لفظ الكتاب يقتضي المنع حيث قال: (ولا يحل للرجل إلا التختم به) وبه 
قال الجمهور. 

وقال أبو سعيد المتولي: إذا جَارٌ التختم بالفِضّة فلا فرق بين الأصابع وسائر 
الأعضاء كَحُلِيٌ الذمَبِ في حَقٌ النّسَاءٍ فيجوز له لبس الدملج في العضد. والطرق» في 
العنق» والسّوار في اليد وغيرهاء وبهذا أجاب المصنف في «الفتاوى» وقال: «لم يثبت 
في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التَّحَنّي على وجهء يَتَضْمُن التشبه بالنساءة. حل 


لهذا قوله: (ولا يحل للرجل إلا التختم به) ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة» 
كالسيف. والرمح» وأطراف السهام. والدرع والمنطقة» والرانين» والخف وغيرها؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (20854 «لاحم الاجم لاحم فلاىه) ومسلم (23150 0917ل لاود 
)١١960 »14‏ من حديث أنس وأخرجه البخاري (08560: 24855 لاكزم #الام 5لامهء 
للك اروف ومسلم )1١91(‏ من حديث ابن عمر. 
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يغيط الكفارء وقد ثبت: أن قَيعَةَ سَيْفِ رسول الله عَكلِيْد : «كَانَتْ مِنْ الْفِضّة0" . 


وفي تحلية السرج واللجام والثغر وَجْجهان: 
أحدهما: وبه قال ابن سَّلَّمَةَ: يجوز كالسيف» والمنطقة. 


وأصحهما: المنع كالأاني بخِلآفٍ آلآتِ الْحَرْبٍ الْمَلْبُوسَة» ويروى هذا عن نَصّه 
في رواية البويطي» الوسع. وموسى بن أبي الجارودء وأجرى هذا الخلاف في 
الركاب» وفي برة الناقة من الفِضّة. ورأيت كثيراً من الأئمة قَطْعُوا في تَصَانِيفهم بتحريم 
القلادة للدّابة» ولا يجوز تحلية شيء مما ذكرنا بِالذَّهَبِ؛ لعموم المنع فيه. 

ويحرم على النْسَاءِ تَْلِيَة آلات الحرب بالذَّهَبٍ وَالفِضّة جميعاً؛ في استعمالِهنْ لها 

تَسَبهاً بِالرّجَالٍء وليس لهن التّشَبّه بالرجَال» وهكذا ذَكَرَه الجَمْهُورٌء واعترض عليه 
2 «المعتمد» بأن آلات الحرب من غير أن تكون محلاة» إما أن يجوز للنساء لبسها 
واستعمالهاء أو لا يجوز. 


والثاني: باطل؛ لأن كونه من ملابس الرجال [إنما] يقتضي الكراهية [دون 
التحريم] . ألا ترى أنه قال في الأم : «ولا أكره للرّجُلٍ لبس اللؤلؤ إلا للأدب» وأنه من 
زِيّ النْسَاءء لا للتحريم» فلم يحرّم زِيّ النساء على الرجال» وإنما كرههء فكذلك حكم 
العكس» وقد ذكرت نحواً من هذا في «صَلاة ألجيد؛ وأيضاً فإن الحراب جائز للنّسَاء في 
الجملة» وفي تجويز الحراب تجويز استعمال آلات الحرب» وإذا نَبَت جواز استعمالها 
وهي غير مُحَلاة د مع بعاد لأن النّحَلّي لَهُنّ أجوز مِنْهُ لِلرّجَالء 
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى”' -» وبتقدير ألا يجوز لَهُنّ استعمالها وهي غير 
مُحلأة» فلا يكون الّخْرِيم ناشئاً من التُحْلِيَةء ؛ فلا يحسن تعليقه بهًا. ويجوز للنّسَاء لبس 
أنواع الحَلِيَ من الذّمَبِء والفِضّة كالقُزْط» والطؤْقٍ» والخاتم» والخُلخالء والسّوَار 
والتعاويذ» وفي اتخاذهم التُعال من الذَّهَبٍ والفضة وجهان: 


أحدهما - ويحكى عن الماوردي -: أنه لا يجوز؛ لما فيه من الإسراف. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) قال النووي: الصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث «الصحيح لعن الله المتشبهين 
من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال» وقد صَرّح الرافعي بتتعريحة بعد هذا وآنا 
نصه في «الأم» فليس مخالفاً لهذاء لأن مراده أنه من جنس زي النساء. والحديث أخرجه البخاري 
بلفظ «لعن النبي وَله. الع 7 2 في كتاب اللباس/ باب إخراج المتشبهين بالنساء 
حديث (28880) وأبو داود في السئن (7/ )3١‏ في كتاب اللباس/ باب: لباس النساء (50919)» 
والترمذي (48/0) في كتاب 7 باب» ما جاء في المتشابهات حديث (7085) وقال: حسن 


١ 
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وأصحهما ‏ ويحكى عن القاضى حسين -: أنه يجوز كسائر الملبوسات» وأما 
اتاج فقدا:ذكروا أله إن جرت عادة النّسَاء يلبسه كانّ مُبَاحاّء وإلا فَهُو مما يلبسه عُظَمَاءُ 


لْمْزْس فَيَحْرُمُ وكان هذا إشارة إلى اختلاف الحكم بحسب اختلاف النواحي فُحَيْتُ 
جرت عادة النساء بليسه جاز لبسه؛ وحيث لم تَجْرِء لا يجوز تَحَرّْزاً عن النَسَبه 
بِالرّجَالِء وفي الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان حَكاهما القاضي 
الرّوياني: أظهرهما: المح ١‏ لأنها لم تخرج بالصّوْعْ عن التَقْيِبّةء وفي لبس الثياب 
المنسوجة بِاللّهَبِ والفضة وجهان: 

أصحهما: الجوازء وذكر ابن عَبْدَان أنه ليس لهن اتخاذ زر القميصء. والجبة» 
والفرجية منهماء ولعَلَّ هذا جواب على الوجه الثاني . 

وكل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف» فإن كان كخلخال وزنه مائتا 
[دينار]”'2 ففيه وجهان: الذي ذكره معظم العراقيين المنع» وأوجبوا فيه الزكاة قولاً 
واحداً»ء وفي معناه إسراف الرجل في تَحَْلِيّة آلات الحرب ولو اتخذ الرجل خواتيم 
كثيرة» أو المرأة خْلاخِلَ كثيرة ليلبس الواحد منهما بعد الواحد فلا يمتنع» وليس 
كالواحد الكقيل»روطرة أبن يدان .فيه الوجهين». وهذا كله فيما متخا يد اليساً. 

قال الغزالي : فَأَمّا في غَيرٍ النَحَلّي ققد حَرّمَ الشَرْعٌ أتَاذَ ا وَالفِضّةٍ 
عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاء وَفِي المُكحُلَةٍ الصَّغِيرَةِ تَرَددُ وَفِي تح َحْلِيَةٍ السّكين لِلْمِهَْةِ بالْفِضَةٍ 
إلْحَاقاً لَهَا بآلآتِ الحَرْبٍ خِلافٌ . 


قال الرافعي: في الفصل مسألتان : 

إخداهها: استعمال أواني الذَّهَبٍ والفِضّة حرام على الرّجال والنْسَاء كما بَينَا في 
«كتاب الطْهارَة» وفي اتخاذها خللاف» وجواب الكتاب هاهنا وفي الطهارة التحريم» 
ويجوز إعلام قوله: «اتخاذ الأواني» بالواو؛ للخلاف الذي شرحناه في الطهارة 
[ومثله]”' المكحلة؛» وقد ذكرها مَّرة هناك» ونقل الإمام التّردد فيها عن صاحب 
«التقريب»» وقيد بما إذا كانت من فِضَّة وفيه كلام ذكرناه في شرحها ثم. 

الثانية: في تحلية سكاكين المهنة» وسكاكين المقلمة بالفِضّةء وجهان: 

أحدهما: الجواز إلحاقاً لها بآلات الحرب. وأَصَحُهُمَا: المنع؛ لأنها لآ ثُرَ 
لِلْحَرْبٍ . قال الإمام : وهذا الخلاف في استعمالها للرجال» و 
النساء إن ألحقناها بآلات الحرب» فليس للنّسْوَّة استعمالهاء وإلا ففيه احتمال. 


)١(‏ في أ درهم. (؟) في أ المسألة. 
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قال الغزالي: دفي تخلية المُضحَف بالفضة فضة وَجَهَانِ ْهَانٍ للْحَمْلٍ عَلَى الإكرّام» وَنِي 
تخليته بالذّعَب كلانه أَوْجد يُفْدَقُ في الثَالثِ بَيْنَ بكرم وَالنْسَاءِ» وَتَحْلِيَة غَيِرٍ المُضْحَفٍ 
مِنَ الكُتْبٍ لا يَجُورٌ أضلاء كَتَحْلِيةٍ الدوَاة ة وَالشَهمٍ وَالسّرِيرِ وَالمَقْلَمَة وَقِيلَ بِجَوَازٍ تَحْلِبَةِ 
الدّوَاةٍ بِالفِضّةٍ يم علَى قياس المَقْلَمَةُ وَالكُيُبُ وَتَحْلِيَةٌ الكغبّة وَالمَسَاجِدِ ِالقَنَادِيلٍ مِنَ 
الذْعَبٍ وَالفِضْة قِبلَّ: إِنْهُ مَمْنُوعٌ وَلآَ يَبْعَدُ تَجْوِيرُهُ إكْرَاماً كَمَا في المُضْحَفٍ . 

قال الرافعي: هَلْ يَجُوز تحلية المُضْحَف بالفِضّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: كالأواني. 

وأظهرهما: نعم وبه قال أبو حنيفة - رضي أله عند كرآب لقتعت وجعل 
أبو القاسم الكرخيّ هذا الخلاف. قولين» وقال في «سير الوّاقدي» ما يدل على حَظرهاء 
وفي القديم والجديد» وحرملة ما يدل على الجواز» وفي تحليته بِالذّهَبِ ثلاثة أوجه : 


أحدها ‏ وبه أجاب الشيخ أبو محمد في «مختصر المختصر» : الجواز إكراماًء 
ويه قال أبو حنيفة - رحمه الله -. 

والثاني : المتع ِهَ ورد في الخبر دُمُها . 

والثالث: الفرق بين أن يكون للمرأة فيجوزء وبين أن يكون للرّجَال فلا يجوزء 
طَرْداً للمنع من الذَّمَبٍ في حق الرّجَالء وكلام الصَّيْدَلأَنِي والأكثرين إلى هذا أُمْيَلُ. 

وذكر بعضهم: : أنه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافة المنفصل عنه» 
وَالأَظهَدُ التَسْويةء وأما سائر الكتب فقال في الكتاب : إن تحليتها لم تجز أصلاًء وذلك 
لأن الأئمة لم يحكوا فيها خلافاً؛ بل قاسوا وجه المنع في المُضْحَف على سَائِرٍ الكتب 
إشعاراً بالاتفاق فيهاء وذَكَرُوا وجهين في تحلية الدواة» والمرآة» والمقلمة» والمقراض 
بالفضة. أصَحُهُمَا: المنع كالأواني. 

والثاني : الجواز كالسيف» والسكين» وبه أجاب في «مختصر المختصر». وأراد 
صاحب الكتاب بقوله: (وقيل: يجوز تحلية الدواة بالفضة) حكاية وجهء وقاس عليه 
المقلمة وسائر الكتب» وفي تحلية الكعبة وسائر المَسَاجد بِالذَّمَبء والفِضّةء وتعليق 
قناديلها فيها وجهان مرويان في «الحاوي» وغيره. 

أحدهما: الجواز تعظيماً كما في ألْمُضْحَفء وكما يجوز ستر الكعبة بالذيتاج . 


وأظهرهما: المنع» ويحكى ذلك عن أبي إسحاقء إذ لم ينقل ذلك عن فعل 
السّلّف» وحكم الزّكاة مبني على الوجهين: نعم» لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه 
بحال. وقد تعرض في الكتاب للوجهين معاً حيث قال: (قيل: إنه ممنوع) ولا يبعد 
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تجويزه إكراماًء لكن حَكَى المنع نقلاً» والتجويز احتمالاً لا تَأسِيَاً بالإمام - رحمه الله 
فإنه هكذا فعل. خاتمه: إذا أوجبنا الزْكَاةَ في الحُلِيٌ المباح» فلو اختلف وزن الحلي 
وقيمته كما لو كانت لها حَلخْل وزنها مَائنَا رهَم؛ وقيمتها ثلثمائة» أو فرض مثله في 
المناطق المحلاة للرّجَالء فالاعتبار في الزّكاة بوزنهاء أو قيمتها فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ارو أن الاعتبار بالوزن لا بالقيمة؛ لأنها زكاة عين» 
فلا ينظر فيها إلى القيمة كما في المواشي» ولهذا لو كان وزن الحُلِيَ مائة درهم قيمته 
بسبب الصنعة ماتتان» لا تجب فيها الزّكَاة. 

وأصحهما: عند ابن سريج وعامة العراقيين: أنه تعتبر الصَّنْعَة؛ لأنها صِفَّةّ في 
العين» فيلزمه إخراج زَّكَاة العَيْنِ على تلك الصّمَّة كما يلزم إخراج المضروب عن 
المعروب تكلى هاا تحير بين أنايترح ري عر الخلن مناقاء ثم يبيعه السَّاعِي 
ويفرق الئَّمّنَ على المساكين» وبين أن يخرج خمسة دراهم مصنوعة قيمتها سَبْعَة 
ونصف, ولا يجوز أن يكسره ويخرج َمْسَةٌ مكسورة؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى 
المساكين» ولو أخرج من الذَّهَبٍ ما قيمته سبعة دراهم ونصفء فهو جائز عند ابن 
سريج لِلْحَاجَةٍ ممتنع عند الأكثرين ن لإمكان تسليم رُبع العشر مُشَاعاًء وبيعه بالذهب بعد 
ذلك. ولو كانت له آنية وزنها مائتان» ويرغب فيها بثلاثمائة؛؟ فيبنى حكم زكاتها على 
الخلاف في جواز الاتخاذ إن جوزناه» فالحكم على ما ذكرناه في الحُلي» وإن لم نُجَوْرْ 
فلا قيمة للصّئعَة شَرْعاًء فله إخراج خمسة من غيرهء وله كسره وإخراج حْمْسّة منهء وله 
إخراج أربع عشرة مشاعاًء ولا سبيل إلى إخراج الذّهبٍ بدلاً. وكل حلي لا يحل لأحد 
من الئاس فحكم صنعته حكم صَنْعَة الإناءء ففي ضمانها على كَاسِرهٍ وجهان. 

وما يحل لبعض الناس» فعلى كاسره ضمانهاء وما يكره من التحلي فلا يحرم» 
كالضبّة الصغيرة على الإناء للزينة» ألحقوه بالمحظور في وجوب الرّكاة. 

وقال صاحب «التهذيب»: من عند نفسه الأولى أن يكون كالمباح”' . 


[باب زكاة التجارة]: 

قال الغزالي: ظالنّوْعٌ الرَابعْ4 رَكَاةٌ التّجَارَةٍ وَمَالُ النْجَارَةٍ كل مَا قُصِدَ أَلانْجَارٌ فيه 
عِنْدَ أَكتِسَابٍ المِلْكِ بِالْمُعَا وَضْةٍ المَخْضَّةٍ وَلاَيَكْفِي مُجَردُ النَّة دُونَ الشُرَاءِء وَلآ عِنْدَ 
الاتهاب أو و الرُجُوع ب بِالعَيِبِ وَهَلْ يَكْفِي عِنْدَ الخلَع وَالتكحاح؟ فيه وَجْهَانء وَل آشةَ شْتَرَى عَبْداً 


)١(‏ ولو وقف حلياً على قوم يلبسونه. أو ينتفعون بأجرته فلا زكاة فيه قطعاً. قاله النووي. ينظر 
الروضة (؟71//7١1).‏ 
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0 زئة الْجَارةٍ بوب قيبة قَرْد َه اليب أنقطع خؤلة» وَكَذًا لو بَعَ نوب يَجَارَة بعد 


- -- ئِنَهِ . 


قال الرافعي : زكاة التجارة واجبة عند جمهور العلماء» وفيهم الشافعي - رضي الله 
عنه -» قَطعٌ به في قَوْلِهِ في الجديدء وحكى عنه في القديم ترديد قول. 


فمنهم من قال: له في القديم قولان» ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد شيئاًء 
وذَّكَرَ في «النهاية» أن نفي وجوبها يُعْرَّى إِلَى مَالِكِء ولا يكاد يثبت ذلك عنه. إِنْما 
المشيور عفة أليا لذ نعي إلا بعل التضوهن احى: لى الفاح يجنا هنا الشف سيق كثيرة لا 
تجب إلا زكاة سنة واحدة. والأصل في الباب: ما روي عن أبي ذر أن النبي كَل وقال: 
«فِي الإبلٍ صَدَقَتُهَاء وَفِي الْبَمَرِ صَدَكَتْهَك وَفِي الْعَكم صَدَقَتْهَا وَفِي البَر صَدَتُة''. 
ومعلوم أنه ليس في البر زكاة العين» ٠‏ فيكون الواجب زكاة التّججارة. . وعن سمرة بن 
جندب قال: ١كَانَ‏ النِيْ يكل َأمُرْنَا أَنْ تُخْرِجَ الرُكَاةَ مِمًا تُعِدْهُ لبي" واعتمد الشافعي - 
رضي الله عنه - فيه بما روى عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: «مَرَرْتٌ عَلَى 
ُمَرَ ين الخَطابٍ ‏ رضي الله عنه - وَعَلَى عُنْقِي أَدمَةُ أَخَمِلْهَاء فَقَالَ: ألا تُوَدي رَكَانَكَ يا 
كعات ا نك : مَالِي غ غَيْرُ الْتِي عَلَى طَهْرِي وَأَهْب فِي الْقَرَظِءِ قَال: ذَلِكَ مَالٌ فَضَعْ . 
قَالَ: فَوَضَعْيُّهَا بيْنَ يَدَيْهه فَحَسَبْهَاء ََخِدَتُ ذا رجت نه الأكاة قأكذ جلها ال 116 
إذا تقرر ذلك» فأول ما بدا به فى الكتاب بيان أن مال التّجَارة ماذا؟ فقال: (ومال 
التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة)» وفي هذا 
الضباط أمور قد فصلها بصور: 


فمنها: أن مجرد نية التجارة لا تجعل المال مال التجارة» حتى لو كان له عَرَض 
لِلقِنِيَةَ مَلْكَهُ بِشِرَاءِ وغيره» ثم جعله للتجارة لَمْ يَصِرْ للتجارة» ولم ينعقد الحول عليه 
خلافاً لِلْكَرَابِيِسِى من أصحابنا؟؟» حيث قال: «يصير مال تجارة بمجرد النّْيةة» وبه قال 
أجمد في إحدى الروايتين: لما روينا من خبر سمرة» وكما لو كان عنده عرض التجارة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (1/ 1٠١‏ ؟١٠)‏ والبيهقي )١141/4(‏ والحاكم :)788/١(‏ بإسنادين 
صحيحين» وانظر التلخيص الحبير (؟/ )١178‏ والبز بفتح الباء وبالزاي. 

م( أخرجه أبو داود )١917(‏ والبيهقي )١47-1417/4(‏ والدارقطني (118-177/7) والطبراني 
)11١ 417 17٠74(‏ وانظر التلخيص الحبير (17/4/75) وقال عبد الغني المقدسي مقارب وحسنه غيره . 

(6) رواه البيهقي )١57/5(‏ وقال ابن الملقن في الخلاصة إسناده صحيح لا أعلم به بأسآء وقال ابن 
حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك. 

4 تقدم ترجمته . 
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فنوى أنه للقِئيَّة يصير للقنية وينقطع حول التجارة. 
لنا: أن ما لا يثبت له حُكُمْ الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية» كما لو 
نوى بالمَعْلُوفة السَّوْمَء ويخالف عَرَضٌ التجارة تصير للقنية بمجرد النية من وجهين: 
أحدهما: أنه ليس للاقتناء» معنى إلا الحبس والإمساك للانتفاع فإذا أمسك ونوى 
الاقتناء فقد قرن النية بصورة الاقتناء؛ لأنه جردها. 


والثاني : أن الأصل ة فى العروض -الاقتناء» والتجارة عارضة» فبمجرد النية يعود 
007 وإذا ثبت حكم الأصل فبمجرد الئية يزول» وهذا كما أن المسافر يصيرُ 
مُقيماً بمُجَرَدٍ النّْء وَالمُقِيمُ لآ يَصِيرُ مُسَافِراً بمُجَرّدٍ النية. 

00 لو اقترنت نية التجارة بالشّراء كان الشراء مال تجارة» ودخل في الححؤل 
لانضمام قَضْدٍ التجارة إلى فعلهاء كما لو نوى المشتري وَسَافر يصير مُسَافِرأَء ولا فرق 
بين أن يكون الشراء بِعَرَض أو نَقْدِء أو دَيْنَء ولا بين أن يكون حالأء أو مُوَجَلا. 

وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج لكل معاملة إلى نية جديدة» وفي معنى الشراء ما 
لو صَالَّح عن دَيْنِ لَهُ في ذِمّة إنسان على عرض بنيّةِ التَجَارة» فيصير لِلتّجَارَة» سواء كان 
الدَيْنُ قَوْضاً أ أو ثمن مبيع» أو ضمان مُتْلَفِء وكذلك الاتهاب بشرط اللَوّاب إذا نوى به 
النّجَارة» وأما الهبة المُخْضّة والاحتشاشء» والاحتطاب» والاصطياد والإرث فليست 
مَعْدُودَة من أسباب التجارة» فلا أثر لاقتران النّيّةِ بهاء وكذا الرّدُ بِالْعَيْبِ والاستردادء 
حتى لو باع عَرَضاً لِلْقِئْيّة بعرض للقنية» ثُمّ وجد بما أخذه عيباًء فرده واسترد الأول على 
قصد التّجَارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيباً كَرَدهِ وقصد المردود عليه بأخذه التجارة لم 
يَصِرْ مال يَجَارَةَ ٠‏ ولو كان عنده ثوب للقنية فائ شترى به عبداً للتجارة» ثم رد عليه النّوب 
بعيْب انقطع حول التَجَارَق ولم يكن النَّوْبُ المردود مَالَ تجارة؛ لأن الثوب لم يكن 
عنده على حكم التجارة» حتى يقال: ينقطع البيع» ويعود إلى ما كان قبله» بخلاف ما 
لو كان النّوْبُ للتجارة» أيضاًء فإنه يبقى حكم التجارة فيه بعد حول البيع» وكذا لو تبايع 
التَاجِرَانَ ثم تقابلا يستمر حكم التجارة في المالين» ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبدٍ 
للقنية» فرد عليه النُوب بالعيب» لم يعد على حكم التجارة؛ لأن قصد القنية قطع حول 
التجارة» والرد والاسترداد بعد ذلك ليسا من التّجارة في شيء» فصار كما لو قّصَد 
القنية؟ بمال النّجَارة الذي عنده ثم نوى جعله للنّجَارة تَاياً لا يؤثر حتى يقرن النية بتجارة 
جديدة. ولو 539 الرجل امرأته وقصد التجارة في عِوَض الْخُلْع أو زوج السيد أمته» 
أو نكحت الحرة أو نويا التجارة في الصَّدَاق ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يكون مَالَ تجَارة؛ لأن الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات 
والمعارضات المحضة؛ ولأنه ليس المملوك بهما مملوكاً بعين مال. 
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وأظهرهما - يلم يذكر أكثر العراقيين سواه -: أنه يكون مال تجارة» لأنه مال مَلَكَهُ 
بمُعَارَضَة ؟ ولهذا ثب ثبتت الشْفعَة فيما ملك بهماء وأجرى الوجهان في المال الماع 2 
عن الدّمء والذي وه نَفْسَه أو ماله إذا نوى بهما التجارة» وفيما إذا كان تَصَرُفُه في 
المَتافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤاجرها على قَصْدٍ التّجَارة. 


قال الخزالي: وَالنْصَابٌ مُعْتَبْرٌ في أَوَلٍ الحَوْلٍ وَآخْرِِ دُونَ الوَسَطٍ عَلَى قَوْلٍ وَفِي 
جَمِيع الحَوْلٍ عَلَى قَْلٍ وَفِي آخِرٍ الحَوْلٍ فَقَط عَلَى قَوْلٍ لِأَنْ أنخِفَاضٌ السّغْرٍ لآ يَنضَبطء 
ُو صَارَ النْْصَانُ مَحْسُوساً بالتْضِيض أَنِي أَنْقِطا الحَولٍ عَلَى هذا القَولٍ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: لا خلاف في اعتبار الحول في زكاة التجارة» ويدل عليه مطلق قوله 
يك : «لآ زَكَاةَ في مَالٍ حَنّى ول فاه 3 . 

والنّصَّاب معتبرٌ أيضاً لكن فى وقت اعتباره ثلاثة أقوال على ما ذكر صاحب 
الكتاب» والإمام. أحدها: أنه يعتبر في أول الحول» وآخرهء أما في الأول فليجر في 
الحول» وأما فى الآخر فلأنه وَقْتٌ الوجوب ولا يعتبر فيما بينهما لِعْسْر مُرَاعَاة النُضَاب 
بالقبمة؟ فإن" الأسعال لطت انخفاضاً وأرتفاعاً . 

وثانيها: أنها تعتبر في جميع الحول» كما في المواشي» فعلى هذا لو نقصت 
القيمة عن النّصَّاب في لحظة» انقطع الحول» فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول. 

وأصحها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحَوْلٍء أما أنه لا يعتبر في أثنائه فلما سبق» 
وأما أنه لا يعتبر في أوله فكالزيادة على النْصَّابب؛ لما لم يشترط وجودها في أثناء 
الحول؛ لوجوب زكاتها لم يشترط وجودها في أول الحول.. فعلى هذا لو اشترى عرضا 
للتجارة بشيء يسير انعقد الحول عليه» ووجبت الرّكاة فِيه إِذا بلغت قيمته نِصَابا في آخر 
الحول» واحتج لهذا القول بحديث حماس. فإنه لم ينظر إلى القيمة إلا في الحال» ولم 
يبحث عما تقدّم» ليس هذا الاحتجاج كما ينبغي» وعبر الأكثرون عن الخلاف في 
المسألة بالوجوه دون الأقوال» وسبب اختلاف العبارة أنها جميعاً ليست مَنْصُوصَة 
وإنما المنصوص منها الثَالِتُ والأوّلآن حَوّجهما شيوخ الأصحابء هكذا حكى الشيخ 
أبو علي» والمذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة» وبالأقوال أخرى وبالقول الثاني 
قال ابن سُرَيْحء ونسيه أبن عَبْدَانَ إليه الأول والله أعلم . ويجوز أن يعلم الأول 
بالميم» والألف». والثاني بالميم والحاء» والثالث بالحاء والألف؛ لأن مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله مثل القَّوْلِ الأوّلِء ومذهب أحمد مثل الثاني» ومذهب مالك مثل الئَّالثْ» 
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ثم إذا احتملنا نُفُضَان النّصَاب في غير الآخر فذلك قي حق من تَرَيصٌ لِسِلْعَته حتى تم 
الحول» وهي :نصاب بالقيمة» قآما لو باعها بسلعة أخرى في أنْناء الْحَوْل فقد حكى 
الإمام وجهين فيه : 

أحدهما: أن الحول ينقطع» ويبتدىء حَوْلَ السّلعة الأخْرّى مِنْ يَوْمِ مَلَكها. 

وأصحهما: أن الحكم كما لو تَرَبّصّ بِسِلْعَتهء ولا أثر للمبادلة في أحوال التَجارة. 

ولو باعها في أثناء الحول بالنقدء وهو ناقص عن النصاب» ثم اشترى به سلعة» 
فتم الحول وهي تبلغ نصابا بالقيمة» ففيه وجهان لتحقق النقصان حسا. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : والخلاف في هذه الصّورة أَمْكَلْ منه في الأول» ورأيت 
المتأخرين يَمِيلون إلى انقطاع أَلْحَوْل ‏ والله أعلم . 

وهذه الصورة الأخيرة هي المذكورة في الكتاب.. واعرف من اللفظ شيئين: 

أحدهما: أن قوله: (فلو صار النقصان محسوساً بالتنضيض) ليس المراد منه مُطْلّق 
التنضيض؛؟ فإنه لو باع بالدّراهم والحال تقتضي النَّفُويم بالدّناذير على ما سيأتي فهو كبيع 
السُلعة بِالسلْعَة. 
وهما جاريان على القول الأوّلٍ أيضاً ولا فرق. 

فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النُصَاب» فهل يبتدىء حول ثان؟ فيه 
وجهان: قال أبو إسحاق: نعم» ويسقط حكم الححؤل الأول. 

وقال ابن أبي هريرة: لاء بل متى بلغت القيمة نصاباً تجب الرَّكَاة ثم يبدأ حول 
ثَان20, والأول أْصَحّ عند صاحب «التهذيب» وغيره. 

قال الغزالي: وَأَبِتِدَاءُ حَوْلٍ التّجَارَةٍ مِنْ وَفْتِ الشّرَاءِ بي التجَارَةٍ إن كَانَ المُشْمَرَيْ به 
عَرَضاً مَاشِيَةَ انث أَوْ لَّمْ تَكْنْء وَإِنْ كَانَ المُشْتَرَئ به تَفداً من وَفْتِ النْقْدِ نِصَاباً كَانَ أو 
َمْ يكن إن ُلَا: إِنْ النْصَابَ لآ يُعْبَرُ في أَبتدَاءٍ الحَوْلِء وَبالْجُمْلَةٍ رْكَاةٌ المجَارَةِ وَالنْقدٍَْ 
يُبْتئي حَؤْل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَوْلٍ صَاحِبِهِ لانَحَادٍ المُتَعَلَقِ وَمِقْدَارٍ الواجب . 


)١(‏ محل الخلاف ما إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكتمل به النصاب» أما لو كان مثل أن 
يملك بمائة درهم» واشترى بخمسين درهماً منها عرضاً للتجارة» وبقيت الخمسون عنده وبلغت 
قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسون فإن ذلك يضم إلى ما عنده ويلزمه زكاة الكل بلا خلاف 
(قاله في الخادم) ينظر (7/ 178). 
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قال الرافعي: غرض الفصل: الكلام في بيان ابتداء الحَوْلٍ. وجملته أن مال 
التجارة لا يخلو: إما أن يملكه بأحد النَقْدِينَء أو بغيرهما. فإن ملكه بأحد النقديه20, 
نظر أن كان نصاباً» كما لو اشترى بعشرين ديناراً» أو بمائتى ثتي دهم فابتداء االعولميي 
يوم ملك ذلك التّقّدء ويبنى حول التجارة على حوله» ووجهوا ذلك بشيئين 

أحدهما: أن قَذْرَ الوَاجب فيهما وَاجِدٌّ وكذلك متعلقه» فإن 1 واجبة في عَيْنٍ 
النّقّدء وفي قيمة السّلّعة» وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال» بل هي نفس تلك 
الدّرَاهُم إلا أنها صارت مُبْهَمة بعد ما كانت مُعَيّنة فصار كما لو ملك مائتي درهم ستة 
أشهرء ثم أقرضها مَلِيئاً تلزمه الزّكَاة بعد سِبّةَ أشهّر من يوم القّرْض . 

والثاني : أن النّقْدَ أَضلٌء وعَرّضٌ التَّجَارَةٍ تَبَعٌ لَهُ وفرع عليه» ألا ترى أن التقويم 
به يقع فبنى حَوْلَهُ عليه . 

وخرجوا على التوجهين ما إذا بَادَلَ الدَّرَاهِمّ بالدّرَاهِم حيث ينقطع الحَوْلُ ولا 
يَبْنِي» أما على الأول فلأن زكاة النَّقْدِ في الْعَيْنِه ولكل واحد من عين الدراهم ادلي 
وعين الثانية حكم نفسهاء وأما على الثاني» فلأن الثانية لا تقوم بالأولى» وليست 
إحداهما أضلاًء والأخرى فَرْعاً لَهَاء وهذا فيما إذا كان الشّرّاء بعين النّصَّابِء أما إذا 
اشترى بِنِصَابٍ من أحد النَقدَيْن في الذمة» وله مَائَْا دِرْمَم وعشرون ديناراً فُتَقْدُمَا في 
ثمنه ينقطع حول النّفُدء ويبتدىء حول التّجَارة من يوم الشراء» هذا لفظ صاحب 
«التهذيب» وعلَّلَ بأن هذه الدراهم والدنانير لم تتعين للتصرف فيهء - والله أعلم -. 

وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون الئصَابء فليس له حول حتى يبنى عليه. 
فيكون ابتداء الحول من يوم مَلَكَ عَرَضٌ التّجَارة هذا إذا ملك بأحد النّقْدَينَء ولو ملك 
بغيرهما فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون ذلك الغير مماء لا تَجب الزّكاة فيه كالثياب والعبيد» فابتداء 
الحول من يوم المِلْكِء لأن مااملكه قبلة الم يكن مال رَكَاةِ: 0 

والثانية: أن يكون مما تَجب فيه الزّكَاة» كما لو ملكهٍ بِنِصَابٍ مِنَ السَّائِمَة» فظاهر 
المَذْمَبِ أن حول السَائِمَة ينقطع ويَْكَدِىء حَوْلَ الُجَارَة مِنْ يَْمِ الْمِلْكِ ولا يبنى؛ 
لاختلاف البّكاة درا له 


)١(‏ سواء كان النقد غالبا أم لا سواء أبطله السلطان أم لا لأنه أصل ما بيدهء فكان أولى من غيره وفي 


قول قديم: : أن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد. حكاه صاحب التقريب ينظر مغني المحناج(١/‏ 
248 . 
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النقْدِه واحتج بقوله في «المختصر»: ولو اشترى عَرَضاً لِلتّجَارة بدراهم» أو بدنانير» أو 
بشيء تجب فيه الصّدقة من المَاشِيّة» وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه» لم 
يقوم العرض» حي ورك الخوارمن يوم اقلت لحن وحمل المرَنِيُ هذا النْص على ما 
رآه الإصطخري» ثم اعترض عليه » وصار إلى عَدَمِ البناء . 

وعامة الأضحَاب نفوا ذهاب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى البناء فتكلموا على هذا 
النّص من وجوه: 

أحدها: قال ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما: إن مسألة «المختصر» مفروضة فيما 
إذا استفاد ث ثمن العرض يوم الشراء. وحيئَئِذٍ لا فرق بين أن يقال: يعتبر الحؤل من يوم 
الشُّراءء وبين أن يقال؛ يعتبر من يوم ملك النّمَن. 

والثّاني : أن الشَّافِعِي ‏ رضي الله عنه ‏ جمع بين ثلاث صور: الشّراء بالدراهم» 
والشّراء بالدّنانير» والشراء بالماشية» ثم أجاب في الصّورتين الأوليين دون الآخرة» وقد 
يقع مثل ذلك في كلامه» واحتجوا لهذا بأنه قال: (من يوم إفاد التعن) ولفظ يقع على 


االقدين دون المايه. واعلم أن في حقيقة الشمن خلافاً سنذكره ف في «كِتَاب الْبَيْع" - إن 
شاء الله تعالى دلا ا لني ومن 
قال بالتّأويل الأول أطلق لفظ: الشمن على الماشية 


' والثالث: تغليط المزني في النقل» 0 ا ورأى التَأُوِيلَ 
. تكلفا. ولنتكلم في ما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة. 
وقوله: (من وقت الشراء بنية التجارة) ليس لتخصيص الحكم بالشراء؛ بل بهو 
مذكورٌ تمثيلاً وسائر الاكْتِسَابات المُلْحَقَة في معنا ويجوز إعلامه بالواو؛ لأن اللّفْظَ 
مُطْلَّقُ لا يفرق بين أن يكون قيمة ما اشتراه للتّجَارَةٍ نِصَاباً» أو لا يكون» وهو مُجْرَى 
على إطلاقه إذا فَرَعْنا على أن النّصَاب لا يعتبر إلا في آخر الحولء» وهو الصّحيح» فأما 
إذا اعتبرناه في جميع الحول» أو في طرفيه» ولم يبلغ قيمة المشترى نِصَاباء فليس ابتداء 
الحول من يوم الشّرَاء؛ بل هو وقت بلوغ قيمته نصاباً. 
وقوله: (ماشية كانت) معلم بالواو؛ لما حكيناه عن الإِصْطَْخْرِي وقوله: (وإن كان 
المشتري به نقداً فمن وقت النقد) أي: من وقت ملك النّقْدِء ثم قوله: (نصاباً كان» أو 
لم يكن) إن قلنا إن النصاب لا يعتبر في ابتداء الحَؤّل» هو موضع نظر وتأمل؛ لأنه إما 
أن يريد به نِصَاباً كان المال المشترى أو لم يكن إن يريد به نصاباً كان التقدء أو لم 
يكن» وهو الأسبق إلى الفهم» فإن أراد الثاني فقد صَرّحَ باحتساب الحَؤْلٍ من وقت مِلْكِ 
النّقْدِ مع نقصانه عن النّصَاب وإن أراد به الأول فقد حكم بالاحتساب من وقت ملك 
النقد مُطلَّقاً» وليس كذلكء» بل يشترط فيه كون ذلك النقد نصاباً» نص عليه الشافعي - 


0006 
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رضي الله عنه ‏ وَقَطَمَّ به الأضجحاب مِنْ غَيْرٍ قَرْقٍ بَيْنَ أن يعتبر النْضصَّابِ في جميع 
الحول» أو لا يعتبر؛ لأن النقد النَاقِصٌ ليس مال زكاة حتى يفرض جريانه في الحول. 

وقوله : (زكاة التّجَارة والنقدين يبتنى حول كل واحد منهما على صاحبه) ويبين أنه 
لو باع مال تجارة بنقد بنية القنية يبنى حول النقد على حول مال التجَارة» كما يبنى حول 
مَال التّجارة على حَوْلٍ النقد. وقوله: (لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب) إشارة إلى 
التوجيه الأول وقد بيناه. 


قال الغزالي: َكل زا َصَلَتْ بأرْفعٍ القِيمَةٍ وَحَبَ الا بها حول رأ 
المَالٍ كالئقَاج» فَإِنْ رُدْ إلى صل النُصُوض فَقَذْرْ الح مِنَ النّاض لآَيْضَمْ إلى حَوْلٍ 
الآضل عَلَى أَحَدٍ القَوْلينِ؛ ِأنُّ مُسْعَفَادٌ من كيس المُشْتَرِي لآ مِن عَيْنِ المَالٍ. 


قال الرافعي: ربح مال التجارة ينقسم إلى حاصل من غير نضوض”'' المال» وإلى 
حاصل مع نضوضههء وأما القسم الأول فهو مضموم إلى الأصل في الحَوْلٍ كالنتاج؛ لأن 
المُحَافَظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسْوَاقٍ وَتَتَرُجها انخفاضا وارتفاعاً في غاية 
العسر. قال في «النهاية»: وقد حكى الأثئمة القطع بذلك» لكن من يعتبر النصاب في 
جميع الحول كما في زَكَاة الأعيان قَدْ لا يسلم وجوب الزَّكَاةٍ في الربح في آخر الحول. 

وقضية قياسة أن نقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه» وسيأتي 
الخلاف فيه في القسم الثاني. 

قال: وهذا لا بد منه» والأئمة قد يذكرون القول الضّعِيفَ مع الصّحِيحء» ثم إذا 
وس | التّمْرِيعَ تَرَكُوا الضْعِيفٌ جَانِباٌ وهذا الكلام يقتضي إعلام قوله في الكتاب: 
“ول راس السان) الوا فعلى المشهور الصحيح لو ا* شترى عَرَضاً للتجارة بمائتي 
دزهم. فصّارت يميه في خلال الحَوْلٍ ثلاثمائة» زكي الثلثمائة عند تمام الحول وإن كان 
ارتفاع القيمة قبيل الحول بلحظة» ولو ارتفعت بعد الحول فالربح مضموم إلى الأصل 
في الحول الثاني كما في النتاج. 

ل ا اك ا لير ور ا 1 
جنس رأس المال» فهو كما لو بدل عَرَضاً بِرَض» لأن التقويم لا يقع به»ء وحكى الشَّيِحُ 
أَبُو عَلِيَ عن بعض الأصحاب؛ أنه على الخلاف الذي تَذْكّره فيما إِذا ضصَارَ نَاضاً من جنس 
رأسن المال» وإن صار نَّاضاً من جنسه فإما أن يفرض ذلك في خلال الحول» أو بعده» 


)١(‏ قل ابن القوطبة: نض الشيء حصل والناض من الماء ماله مادة وبقاء وأهل الحجاز يسمون 
الدراهم والدنائير نضاً وناضاً. 
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وعلى التقدير الأول فإما أن يمسك النّاض إلى أن يتم الحول» أو يشتري به سلعة. 
١‏ الحالة الأولى: أن يمسك النّاض إلى تمام الحول» كما إذا اشترى عَرَضاً بمائتي 
' دِرْمَمِء وباعه في خلال الحول بثلاثماثة» ويتم الحول وهو في يدهء فقد قال الشَّافِعِيُ - 
رضي الله عنه - في باب زكاة التجارة» : إنهُ يرَّكي المائتين ين» وَيُفْرِدُ مَانَةَ الوح بِحَوْلٍ 
ا ا إذا دفع ألف درهم إلى رَجُلٍ قراضاً على التْضْفٍ 

شترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين. ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يُرَكِي الكل . 

والذَّانِي: إن رَبٌ المال يُرَكِي أَلفاً وَحْمْسائة» فأوجب زرَكَاةَ جَمِيع الرّبح» أو نصفه 
عند نمام الْحَوْلٍ ولم يفرده بحول» واختلف الأصحاب على طريقين: 

أظهرهما: وبه قال أبو إسحاق» والأكثرون إن الْمَسْألة على قَوْلَيْن: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزني -: رع كي الرّبْح بِحَوْلٍ الأضل؛ لأنه فائدته» 
ونماؤه» فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوض » ونتاج الماشية . 

وأصحهما: أنه يفرد الْربحح بخؤل؛ لظاهر قَوْلِهِ عَكِنِ: «لآ زَكَاةَ فِي مَالِء حَنّى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُه”'". ويخالف ما إذا لم ينض؛ لأن الربح ثمة كامن وغير متميز عن 
الأصل» ومتعلق الزّكَاة واحدء وهو القيمة» ويخالف التّتاج» فإنه متولد من أصل 
المال» والربح هاهنا غير متولد من غير المال» بل هو مستفاد بالتّصَرّفٍ مِنْ كيس 
المُشْتَرِيء ولهذا لو عُصَبَ مَاشِيَةَ فتوالدت» وجب رد النتاج مع الأصل» ولو غصب 
دراهم فتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولين. 

والطريق الثاني : وبه قال ابن سريج : : القطع بإفراد الربئح بحولٍ» وحمل كلامه في 
القراض على ما إذا اشتّرى السلعة بألف» وهي تساوي ألفين» فليس فيها زيادة بعد 
الشّراءٍ فلذلك أوجب الزّكَاةَ فى ي الرّْح مَعّ الأضل . 

قال هؤلاء: وهكذا صَوّْرَ الْمَسْأَلَةَ في «الأم؛» لكن المُرَنِيَ لم ينقلها عى وَجَهِهًا. 

ومنهم من قال: قَصْدَُه بما ذّكّر في مَالٍ القَرَاض» بَيَان أن زكاة جميع يع الرّبح قبل 
المُقاسَّمة على رب المال أم يتقسط عليه وعلى العامل» أما أن حول الربح ل هو حول 
الأضل أَمْ لاأ؟ فهذا مما لم يقع مقصداً عنهء ولا يوجه الكلام نحوه» فلا احتجاج فيه 
على أنه ليس في اللفظ تصوير للرد إلى النضوضص» فيجوز حمله على ارتفاع القيمة من 
غير نضوض . 


)١(‏ تقدم. 
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وإذا فرعنا على أن الربح يفرد بحول» فابتداؤه من يوم الظهور أم من يوم نض 
وباع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن سريجٌ : أنه من يوم الظهور؛ لأن الرّبح لم يحصل بالبيع» 
وإنما حصل بارتفاع قيمة السلعة. 

والثاني : أنه من يوم البيع والنضوض؛ لأن الزيادة به تستقرء وقبله قد يتوهم 
زيادة» فيتبين خلافه لاضطراب السوق. 

قال القّاضِي الرَوْيَانِي وغيره : وهذا ظاهر المذهب. 

الحالة القّانية: أَنْ يَشْتَرِي بها سِلْعَةَ قبل تمام الحول فطريقان: 

أحدهما: القطع بأنه يزكي عن الجميع؛ لأن ما في يده في آخر الحول عرض 

وأصحهما: أن الحكم كما لو أمسك التّاض إلى تمام الحول؛ لأن الربح 
بالنضوض بمثابة فائدة استفادهاء فلا يختلف حكمها بين أن يشتري بها سلعة أو لا 

يشتري» وهذا كُلّه فيما إذا باع ونض في خلال الحول» فأما إذا باع وَنَضٌ بعد تمامهء 

فقد قال الشيخ أبو عَلِي : ينظر إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول فلا خلاف في أنه 
يزكي الكل بحول الأضل» وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان: 

أحدهما: هكذا. 

وأظهرهما: أنه يستأنف لِلرَبْح حَوْلاًء وحمي ذا دترا ليم 2116 شترى العَرّض 
ِتِصَابٍ مِنْ أَحَدٍ النَْدَيْن» أو اشْئَرَ َرَاهُ عَيْرهِمَاء وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابا . 

أما لو اشترى بمائة درهم مثلاً وباعه بعد سِئَّة أشهر بمائتي درهم» وبقيت عنده 

بظاهر المذهبء وهو أن النّْصَاب لا يشترط إلا في آخر الحول, تَمَرّعت المسألة 
على كردن قر ااا ار الاين جل لي ا 0 ١‏ نعم» 
٠» 200‏ وإن قلنا: لاء لم يُرَكُ مائة الربح إلا بعد سِنّةِ أَشْهُرِ أَخْرَى. وإن 

: : إن النْضَابِ يشترط في جميع الحول أو في طرفيه» فابتداء حوله من يوم باع 

واعلم أن مسألة الكتاب فيما إذا رَدْ إلى النضوض في خلال الحول ثم اللفظ من 
جهة إطلاقه يشمل ما إذا أمسك الئَّاض حتى تم الحول» وما إذا اشترى به سلعة أخرى» 
ويشمل أيضاً ما إذا كان نِصَاباً في أول الحول» أو ناقصاً عنهء وإجراؤه على إِطَلاقِهِ 
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وقوله: رلا يضم) معلم بالزّاي لما قدمنأه. 

وقوله على أحد القولين بالواو للطريقة القاطعة بعدم الضم . 

ثم نوضح الفصل بفرعين: 

أحدهما: من مولدات ابن الحداد. وهي ما لو ملك الرَّجُلٌ عشرين ديناراً؛ 
فاشترى بها عرضاً للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول يأربعين ديناراًء 
واشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة» كيف يُرَكى؟ 

أما إذا قلنا: إن الرّبْحَ من الناض لا يفرد بحول» فعليه زكاة جميع المائة. 

وأما إذا قلنا: يفرد؛ فعليه زكاة حَْمْسين ديناراًء لأنه اشترى السّلْعَة النّانية بأربعين: 
الو > الوك مو وعشرون ربح استفادة يوم باع الأول 

شترى الثاني» فإذا مضت ستة أشهرء فقد ثَمْ الحول على نِضْفِ السَلعة» فيزكيه 
0 وزيادته ثلاثون ديكاراً؛ لأنه ربح على العشرينتين وكان ذلك كَامِناً وقت تمام 
الحول؛ ثم إذا مَضَتْ سمه َه أخْرَى فعليه زكاة العشرين الثانية؛ فإن حولها حينئذ 
يتم » ولا يضم إليها ربحها؛ لأنه صار ناضاً قبل تمام حَؤْلهاء فإذا مَضَت سِنّةُ أشْهُرِ 
أخرى» 0 ربحها وهو الثلاثون الباقية» فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها 

في الحول الأول باقية عندهء فعليه إخراج زكاتها ثانياً مع الثلائين ن» هذا جواب ابن 
لا وود ا 

أحدهما : 000 
أخرج زكاة عشرين أخرى وهي التي كانت ربحاً في الحول الأوّلٍء فإذا مَضَتْ سِنَّةُ أَشْهْرِ 
أخرى أخرج زَّكَاة السّتين البَاقِيّة؛؟ لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني» فمنه يبتدىء حولها. 

والثاني : أنه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين» ثم إذا مَضْت ستة أَشْهُرٍ زكى 
ل الل لتر في الريع عملت اخرلا العشوين تي هي 
ا ا 
الثانية؛ لأن الربح الآخر ما صار ناضاً. 

الفرع الثاني : اشترى بمائتي دِرْهَم عرضا ِلنّجَارة فباعه بعد سِنّة أَشْهُرٍ بثلاثماثة 

شترى بها عرضاً وباعه بعد تمام الحول بستمائة» فإن لم يفرد الرّبح بحول أخرج زكاة 


)١(‏ ضعفها إمام الحرمين والأصحاب. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/مم 
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الستمائة» وإن أفردناه أخرج زكاة أربعمائة» فإذا مضت سِئّة أَشْهمُرِ أخرج زكى مائة» فإذا 
مضت ستة أشهر أخرى أخرج وَكاة القائة الباقية )هذا علئ حواب: أبن الحذاو3 1 . 

وأما على الوجهين الآخرين» فيخرج عند البيع الثاني زكاة مائتين ن» ثم على الؤجه 
الأول إذا مضت سِنّة أَشْهّرَ أخرج زَّكَاة مَانَهَء اذا حقدت مد أقنيز حرق أخرج زكاة 
ثلثمائة» وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من يوم البيع الثاني أخرج زكاة 
الأربعمائة الباقية. ولو لم يبع العرض الثاني أخرج زكاة أربعمائة عند تمام الحول» 
وزكاة الباقي بعد سِنّة أَشْهُرِء هذا هو الحكم. فإن أردت التوجيه فَخَرّجْهُ عَلَى ما سَبَقَ . 

قال الغزالي : فَإنْ ننج مَالُ المّجَارَةٍ كانَ التَاجُ مَالَ تَجَارَةٍ أَْضاً عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِينِ» 
وَيُجبَرُ به تقْصَانُ الولآدَة في نِصَابِ مَالٍ الَجَارَةٍ وَجْهاً وَاجداًء ثُمْ حَولَة حَوْلُ الأضلٍ عَلَى 
الآصَح . 

قال الرافعي: مال التجارة إذا كان حيواناً فلا يخلو: إما أن تجب فيه زكاة العين 
كعات الجائمة مل الغتوء فالكلام فيه وفي نتاجه سيأتي مِنْ بعد. أولاً تجب كالخيل» 
والجواري» والمَعْلُوفة من النّعمء فَهَلَ يكون تَتَاجها مال تجَارة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن النَّمَاء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة» 
فلا يجعل مال تجارة» ويروى هنا عن ابن سَرَيج . 

وأصحهما: : نعم؛ لأن الولد جزء من الأم» فله حكمهاء وزوائد مال التّجارة من 
فوائد التّجارة عند أهلهاء والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأ بالولادة» فإن نقصت 
كما إذا كانت قيمة الجارية ألفاًء فعادت بالولادة إلى ثمانمائة» وقيمة الولد مائتان» فيجر 
تُفْصَانٌ الم بقيمته» وعليه زكاة الألف ولو عادت قيمتها إلى تسعمائة جبرنا نقصان 
المائة من الولد؛ لأن سبب النقصان انفصال الولد» وهو عتيد حاضرء فيجعل كأنه لا 
نقصان» كذا حكي عن ابْنِ سُرَيْج وغيره. 

وقال الإمام: وفيه احتمال ظاهرء وقضية قولنا: إنه ليس مال تجارة أن لا تجبر به 
نقصان الجارية كالمستفاد لسبب آخر. وقوله فى الكتاب: (فى نصاب مال التجارة) لفظ 
(النصاب) حشو في هذا الموضع. وقوله: «وجهاً واحدا» أي: من جهة التقْدء وما ذكره 
الإمام إنما أبداه على سبيل الاحتمال. وثمار أشجار التّجارة بمثابة أولاد حيوان التّجارة» 
ففي كونها مال تجارة ما ذكرنا من الوجهين, ثم إن لم نجعل الأولاد والشمار مال 
تجارة» فكيف القول في زكاتها في السّنة الئَانِيَةَ وَمَا بَعْدَهًا؟ أنخرجها من حساب التجارة 


.)5١/5( هذا هو المذهب كما ذكر النووي في شرح المهذب‎ )١( 
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كما لو ورث عبداً أم كيف الوجه؟ قال إمام الحرمين: الظاهر أنا لا نوجب الزكاة» فإنه 
فيما نختاره الآن منفصلاً عن تبّغية الأمّ» وليس أصلآً في التجارة» وإن فرعنا على أنها 
مال تجارة وضممناها إلى الأصل ففي حولها وجهان: 

أحدهما: أنها على القولين في ربح الناض؟ لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة» 
فعلى أحد القولين ابتداء الحول من انفصال الولد» وظهور الثمار. 

وأصحهما: أن حولها حول الأصل» كالزيادات المنفصلة » ؛ كالنتاج ف في الزكاة 
العينية» - والله أعلم -. 

قال الغزالي : (وَأَمًا المُخرج) َهُوَ رُبْعُ عُشْر القِيمَةٍ مِنَ النْقدِ الذي كَانَ رَأْسُ المَالٍ 
نِصَاباً كان أ لَمْ يكن ٠‏ فَِنْ كان أذ ل قوم بالنَقدٍ الَاِبء إن علب تُفَانٍ 
َم يبل ِصَابا إل بأحَدِهِما قُومَ بو ون بَلَعَ بهمَا نصَاباً هر المَالِكُ عَلَى وَجْهِ وَرُوعي 
غْبْطَةُ المَسَاكِينَ عَلَى وَجْدِء وَتَتَعِيْنُ الدّرَاهِمُ عَلَى وَجْهِ له أَرْفْقُ» وَيُعْتَبَرٌ رٌ بالنقَدِ الغَالِبٍ في 


أرب البلآدٍ عَلَى وَجْهِ. 


قال الرافعي: لا خلاف في أن قدر زكاة التجارة رُبُعٌ العْشْرٍ كما في النقدين ومم 
0 ؟ قطع في الجديد”": بأنها تخرج من القيمة» ولا يجوز أن تخرج من عَيْنِ ما في 
يده. ويه قال مالك» لأن مُتَعَلّق الزّكاة هو القِيمّة. وحكي عن القديم قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والشاني : أنه يخرج رُبُعَ عْشْرٍ ما فِي يَلِهِ؛ لأنه الذي يملكه» والقيمة تقديرء 
واختلفوا في هذا [القول]”' : منهم من قال إنه ترخيص وتجويز لإخراج العين باعتبار 
القيمة» ولو أخرج ربع عشر القيمة جَارَ. ومن قال بهذا قال في المسألة قولان: تعيين 
القيمة» والتخيير , بين العَْنِ وَالقيمّة. ناما تا وده من قال عاذكرة في 
و الفييت» وحكى أبن بك هذا عن أبي هريرة. 0 
وجعل المسألة على ثلاثة ة أقوال: أصحهما : تعيين العين . 

والثاني : تعيين القيمة. 

والثالث : التخيير بينهما» وتحكى هذه الطريقة عن ابْنِ سُرَيْجء وعليها جرى 


لق وهو نصه في «الأم؟ و«المختصر» وبه الفتوى وعليه العمل. 
(؟) في أالنص. 
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صَاحِبٌ «التقريب»» ثم الفتوى والتفريع على الجديد. وهو الذي ذكره في الكتاب» لكنا 
نورد صورة لإيضاح هذا الخلاف فنقول: إذا ملك مائة درهم» فاشتر ترى بها مائتي ققيز1") 
من الحجئطة» » فحال الحول وهي تساوي مائة ثتين» فتجب عليه الزكاة تفريفا على أن 
ا فَعَلَى الأصَحّ يخرج خمسة دراهم» وعلى الثاني 

خمسة أقفزة» وعلى الثالث: : يتخير بينهما ولو أخر إخراج الزّكاة حتى تَرَاجَعَ السوق 
ونَقّصت القِيمَةٌ» نظر: إن كان ذلك قبل إمكان الأداء فإن قلنا: الإمكان شرط الوجوب» 
سقطت الرّكّاة وإن قلنا: : شرط الضْمّان وعادت القيمة إلى ماثة فُعَلَى الأصَح يخرج 
درهمين ونصفا وعلى الثاني : : يخرج خمسة أْقْفِرَّة وعلى الثالث: يتخير بينهما. 

وإن كان بعد الإمكان»ء فعلى الأصَحٌ يخرج خمسة دراهم؛ لأن التُْمْصَان من 
ضمائه» وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة» ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء الْعَيْنِ 
كالْعَاصِبٍ وعلى الثالث : يتخير بينهماء» وإت أخر فزادت القيمة وبلغت أربعمائة» فإن 
كان ذلك قبل الإمكان وقلنا: إنه شرط الوجوبء فعلى الأصَحّ يخرج عشرة دراهمء 
وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم؛ لأن هذه الزيادة في ماله ومال الْمَسَاكِين» 
وعن ابن أبي هريرة: أنه يكفي على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم؛ لأن 
هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة» وهى محتسبة فى الحول الثاني . 

وعلى الثالث: يتخير بين الأمرين. 

ولو أتلف الحنطة بعد وُجُوب الرَّكاة وقد قيمتها مائتا دِزهم» ثم ارتفعت قيمتها 
فصارت أربعمائة فعلى الأصَحّ يخرج < خمسة دراهم. فإنها القيمة يوم الإتلاف. 

وعلى الثاني: يخرج خمسة أَففِرّة قيمتها عَشْرَة دراهم . 

وعلى الثالث: يتخير بينهما. إذا عرفت ذلك فالكلام بعده فيما يُقَوّم به العَرّضِ » 
ولا يخلو الحال أول ما ملك مال التجارة إما أن يملكه بالنَّقْد أو بغير النقد» أو بهما. 

القسم الأول: أن يملكه بالنقد فإما أن يملكه بأحد النقدين» أو بهما. 

فإن ملكه بأحد النقدين فإما أن يكون نصاباً أو لا يكون. فإن كان نصاباً كما لو 
أن شتراه بمائتى لني ايزهمء أو عشرين ديناراًء فَيُمَوّم في آخر الحَوْلٍ بذلك النْقْدَيْنِ؛ أن 
اجون ميني على عدر ليه والرُكاة وَاحِبَةٌ فيه فإن بلغ نصاباً بذاك النُقْد أخرج رُكَاتهء وإلا 
قلا وإن كان الباقي عَالِبَ نَقْدِ البَلَدِء وَلَوْ قُوْمَ به لَبَلَعَ نِصَابَاًء بل لو ا* شترى بمائتي درهم 


() القفيز ميكال» وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفزان والقفيز أيضاً من الأرض عُشْر الجريب 
ينظر المصباح .07١١/7(‏ 
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عَرَضاَء وباعه وبعشرين ديناراًء وقصد التجارة مستمراً قَتَمٌ الحول والدنانير في يده ولا 
تبلغ قيمتها مائتي درهمء فلا زكاة فيهاء هذا ظاهر المذهب”'“2. وعن صاحب «التقريب» 
حكاية قول: أن التقويم أبداً يقع بغالب نَقْدٍ البلد» ومنه يخرج الواجب» سواء كان رأس 
المَالِ نقداً أو غيره؛ لأنه أرفق بالمستحقين» لسهولة التعامل به وحكى أآلْقَاضِي الرَويَاني 
هذا عن ابن.آلْحَداد. وقال أبو حنيفة'"© وأحمد: يعتبر الأحظ لِلْمَسَاكِينء فَنْقَوّمْ بِهِ ولا 
عبرة بما ملك بيه. وإن كان دون النصاب ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وبه قال أبو إسحاق -: أنه يقَوّم بعالب نَقْدِ البلد» كما لو اشتر 
عرض ؛ لأنه لا رّكاة فيه» كما لا زكاة ذ في العَرَض . 


وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب». وبه قال ابن أن هريرة -: أنه يُقَوّم 
بذلك النقد أيِضاً؛ لأنه أضل ما فِي يَدِوء وأقرب إليه من نقد البلدء وموضع 
الوجهين ما إذا لم يَمْلِْ مِنْ جنس التَقْدٍ الذي مَلَكَ به مَا يتم به النُصاب» فإن ملك 
ما يتم به النصاب كما لو اشترى بمائة درهم عرضاً لِلنجَارة» وهو يملك مائة أخرى 
فلا خلاف في أن التقويم بجنس ما ملك به؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه 
الحول» وابتدأ الحول من يوم ملك الدراهم””". وإن ملك بالنقدين جميعاً فله ثلاثة 
أحوال؛ لأنه إما أن يكون كل واحد منهما نصاباًء أو لا يكون واحد منهما نصاباً أو 
يكون أحدهما نصاباً دون الآخر. 

وأما في الحالة الأولى فيقوم بِهمًا على نسبة التّفُسيط يَوْمِ الملك. وطريقه: تقوم 
أحد النقدين بالآخر يومئذ؛ بأنه ا؟ شترى بمائتى ي درهم وعشرين ديناراً عُرُوضاً 000 
فينظر إن كانت قيمة المائتين درهم عشرين ديناراً نقد علمنا أن نِضف العُرُوض مشتر 
بالدراهم» ونصفها بالدنانير» وإن كانت قيمتها عشرة دنانير فثلثها مشترى ا 
وثلثاها بالدنانير» فهكذا تقوّم في آخر الحول» ولا يضم أحدهما إلى الآخر حتى لا 
تجب الزّكاة» إذا لم يبلغ واحدٌ مِنْهُمَا نِصَاباًء وإن كان بحيث لو فقُوّم الجميع بأحد 
النقَدَيْنِ؛ لبلغ نِصَاباء وحول كل واحد من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد. 

وأما في الحالة الثانية: فإن قلنا: ما دون النُصابٍ كالعروض قوم الجميع بنقد 


)غ0( وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ينظر شرح المهذب 3*5 ). 


(؟) [واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئاً منقوصاًء فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه 
بهء واحتج أصحابنا للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به» وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى» 
بخلاف المتلف. فإنه لا أصل لهء فوجب تقويمه بنقد البلد]. 


() قال النووي: (لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب؛]. 
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البلد. وإن قلنا: إنه.كالنصاب”'' قوّم ما ملكه بالدَّرَاهِم بالدراهم» وما ملكه بالدنانير 
لكين 
1 بير . 

وأما في الحالة الئَالِئَه: فيقوّم ما ملكه بالئّقدٍ الذي هو نصاب بذلك النقدء وَمَا 
ملكه بِالنّقْدٍ الثاني فعلى الوجهين”" وكل واحد من المبلغين يُقَوّم به في آخر حوله» 
وحول المملوك بِقَّدْرٍ النُضَاب مِنْ يَوْم مَلّكَ ذَلِك النّقْدء وَحَوْل المملوك بالآخر من يوم 

القسم الثاني: أن يملكه بغير النَّقْد كما لو ملك بعرض للقنية» فيقوم في آخر 
الحول بآخر نقد آلْبَلّد من دراهم. أو دنانير» إن بَلْعّ به نِصَاباً أخرج زَكَائَه وَإِلا قلا 
شَيْءَ عَلَيْه وإن كان يبلغ بغيره نِصَاباًء فإن كان يجري في البلد النقدان وأحدهما 
أغلب؛ فالتقويم به وإن استويا نظر إن بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر قُوّمَ به وإن بَلَمّ 
بهمّاء ففيه وجوه أربعة: ' 

أحدها: أن المالك يتميز » فيقوم بأيهما شاءء ويخرج الزّكاة» ويحكى هذا عن أبي 
إسحاق . 


والثاني : أنه يراعى الأعْبَط لِلْمساكين. 


والثالث: أنه. يتعين التّقويم بالدراهم؛ لأنها أَرْفّق وأصْلّح لشراء المُحَقَّرَات9©' . 
قال الرُويّانِي: وهذا اختيار ابن أبي هريرة. 

والرابع : أنه يعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه» لاستوائهما في ذلك البلد؛ 
فصار كما لو-.لم يكن.فيه نقدء فهذا التّرتيب المذكور في الكتاب» وكذا أَوْرَدَهُ 
العِرَاقِيُونَء والقاضي الرّويّاني» وحكموا بأن الوجه الأول أْصَحٌ . 

وإيراد الإمام وصاحب التَهُذِيب يقتضي ترجيح الوجه الثاني؛ لأنهما قالا: إذا 
استويا ولم يغلب أحدهما يُقَوْم بالأنفع لِلْمَسَاكينء فإن استويا فيه فحينئذ فيه الوجوه 


)١(‏ وهو قول أبي إسحاق. 

(0) وبه قطع الجمهور. والثاني: يقوم الجميع بالدراهم لأنه الأصل» ونصوص زكاتها صريحة. شرح 
المهذب (560/5). 

(0) الأول: برأس ماله . 
والثاني: بغالب نقد البلد. 

(4) [واحتج له بأن الدراهم ثبت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب. قال القاضي أبو الطيب: 
هذا الاستدلال باطل لأن زكاة الذهب ثابتة بالإجماع فلا فرق بينهما لأن الثابت بالإجماع كالثابت 


بالنص] . 
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الثلاثة الباقية» وما ذكراه يعتضد بأن الأظهر في اجتماع الحقاق» وبنات اللبون ورعاية 
الأغبطء وما ذكره غيرهما يَعْتَضِد؛ٍ لأن الأظهّر في الجَبْرَان أن الْجِيّار في تعيين الشَّائَيْنٍ 


والدّرَاهم إلى المُعْطِيء ويدخل في هذا القسم المملوك بالحُلْع والتكاح على قصد 
النّجَارة» إذا قلنا: إنه مال تجارة . 


القسم الثالث: أنه يملك بالنقدء وغيره معاً كما لو اشترى بمائتي درهم وعرض 
قنية» فما يقابل الدراهم يُقَوّمِ بالدراهم» وما يقابل العَرّض يقوّم بنقد البلد» فإن كان 
النّمّد دون النُصَاب عََادَ الوجهان» وكما يجزىء التقسيط عند اختلاف الجنس يجزىء 
عند اختلاف الضّمّة» كما لو اشترى بِنِصَابٍ من الدَنَازِير بَعْضُهًا صَحِيحء وبعضها مكسرء 
وبينهما تفاوت يقوم ما يخص الصّحاح بالصّحاح» وما يخص المكسر بالمنكسر. 


ولا يخفى عليك بعد هذا الشَّرح أن لفظ (القيمة) من قوله في الكتاب: (فهو ربع 
عشر القيمة) فينبغي أن يكون مُعَلُّْماً بالواو» وقوله: (من النقد الذي كان رأس المال) 
بالحاء» والألف» وقوله: (أو لم يكن) بالواوء وقوله: (فإن غلب نقدان) أي: على 
التساوي» - والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَلآَ يُمْتَتَعُ عَلَى الاجر التّجَارَةُ لِعَدَم إِخْرَاج الزّْكَاقٍ وَأَمّا الإِعْتَاقُ 
وَالهِبَة فَهُوَ كَبَيع المَوَاشِي بَعْدَ وجُوب الزّكَاةٍ فِيهَا 


قال الرافعي: هل ينفذ بيع التّاجر مال التجارة بعد تمام الْحَوْل ووجوب الزَّكَاة 
فيها؟ ذكر بعض الأصحابء أنه على الخلاف في بَيْع سَائِرٍ الأمْوَالٍ بَعْدَ وجُوبٍ الرَّكَاةٍ 
فِيهّاء وروى في «النهاية» عن بعضهم أنا إن قلنا: إِنَّ زَّكَاةَ النّجَارَةِ تُوَدي مِنْ عَيْنَ 
العُْرُوض» فهو على ذلك الخلآف. وإن قلنا: تُوَدّى من القيمة فالحكم فيه كالحكم في 
ما لو وجبت شاة في حَْمْس من الإبلٍ فباعها؛ لأن القيمة ليست من جِنْسٍ العَرَّض» 
كالشَاةٍ لَيْسَتْ من جئس الإبل. والذي قطع به الجمهورء وأورده في الكتاب» أنه يجوز 
البَيْعُ» ولا يخرج على ذلك الخلاف؛ لأن متعلق هذه الزّكاة المالية والقيمة وهي لا 
تفوت بالبيع» ولا فرق بين أن يَبِيِعَ على قَضْدٍ النّجَارَةٍ وهو الذي يتناوله لفظ الكتاب» أو 
على قَضْدٍ اقتناء العَرّض» فإن متعلق الزّكَاة الواجبة لا يبطل» وإن صار مال قنية» فهو 
كما لو نوى الاقتناء مِنْ غَيْرِ ينع » ولو أعتق عبد التجارة» أو وهب مال التجارة» فحكمه 
حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الزَّكَاة فيها؛ لأن الإعتاق والهبة يبطلان متعلق زكاة 
التجارة» كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العَيْنِ ولو بَاعَ مَالَ النّجارة بمحاباة فقدر 
المحاباة كالموهوب, فإن لم تصحح الهبّة وَجب أن تبطل في ذلك القدرء ويخرج في 
الباقي على تفريق الصَّفْقّة» ‏ والله أعلم -. 
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قال الغزالي: طقَاعِدَة4 يَجبٌ إِخْرَاجُ الفطرَةٍ (ح) عَنْ عَبْدٍ النجَارَةٍ مَعَ رَكاةٍ التَجَارَةِ 
وَإِنْ كَانَ مَالَ الّجَارَةٍ نِصَاباً مِنَ السَائِمَة ئمة غُلْبَ ركاه العينِ في قَوْلٍ لِأنّهُ مَقطوع بو وَعْلْبَ 
رَكَاةٌ التَجَارَةٍ في قَوْلٍ ِأنّهُ َزُ بالمسَاكِين لِعُمُومِِء إن ًا الؤكاة ولَمْ يكن المَالُ صَابا 
بأَعْتِبَار عَدَلَْا إلى الزَّكَاةٍ الأخرّى فِي أَظْهُرٍ الوَجْهَيْن وَلَو أذ شْتَرَى مَعْلُوفَةٌ لِلنْجَارَةٍ ثُمْ 
أَسَامَهَا وَقُلنَا: المُغَلّبُ رَكَاةٌ العَئْن فَالأَظَهَرُ أَنّهُ يَجِبُ في السّنَة الأولّى رَكَاةٌ التّجَارَةِ كيلا 
يُخبط بَعْض حَوْلٍ التَجَارَةٍ. 

قال الرافعي: غرض القاعدة الكلام فيما لو كان مال التجارة مما يجب في عينه 
الرَّكَا وافتتحها باجتماع الفطرة وزكاة التجارة» فعندنا: تجب فطرة عبيد التّجَارة مع 
إخراج الزَّكَاةَ عن قيمتهم. وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: رلا 
تجب الفطرة به). 

لا أنهما حقان يجبان لسببين مختلفين» فلا يَتداخلان كالجَرّاء مع القِيمَة'2 في 
العبد المَمْلُوك ولو كان مَالَ النّجَارَةٍ نِصَاباً من السَّائِمّة فلا تجب فيه زكاة العين» 
والتّجَارة جميعاً. وفيما تُقَدّم مِنْهِمًا؟ قولان: 

الجديد ‏ وبه قال مالك -: أنه تُقَدّمُ زَكَاةُ آلْعَيْن؛ لأنها أقوى من جهّة أنها مُتَمَنْ 
عَلَيْهًا. وفي زكاة التجارة نزاع لبعض أهل الظاهرء ولحاي لخن لقني شيا 
ضعيفاً أيضاً. والقديم - وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله -: أنه تقد رك 
التَجَارَ .5 لأنها أنفع للمساكين من حيث إنها تعم وتشمل أُضِئَاف الأموال. وتريد بزيادة 
القيمة . وذكر الْمَمّال في «اشرح التلخيص» أن له في القديم قولين : 

أحدهما : كالجديد. 

والثاني: تغليب زّكَاة التنّجَارة ورأيت لابن الصّبَاعْ من العراقيين رواية مثل ذلك. 

فإن قلنا: بالأصحء وهو تقديم زكاة العين أخرج السّنَّ الوَاحِبَّةَ مِنَ السَائِمَة 
والسّخَال تُضَمْ إلى الأمهات» وإن قدمنا زكاة النّجَارة فقد قال في «التهذيب»: تقوم مع 
درّهاء وَنَسْلِهَاء وَصُوفِهَاء وما اتخذ من لَبَنِمَاء وهذا جواب في النّتاج على أنه مال 
تجَارة» وقد أَسْلَفْنَا فيه خلافا» ولا عبرة بنقصان النُصاب في أثناء الحول تفريعاً على 
00 اعتبار ننصّاب التْجَارة ولو اشترى نصَاباً مِنَ السَّائِمَة للتجارة» ثم 

شترى بها عرضاً بعد سِنَةِ أَشْهّرٍ مَكَلأَ فعلى القول الثاني : لا ينقطع الحول». وعلى 


)١(‏ بمعنى أن المحرم إذا قتل صيداً مملوكاً عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين» ولأنه يكتفي 
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الأول: ينقطع. ويخدى» حول ركاة التجارة من ينوم يراه العرضن» ثم القولان فيما إذا 
كَمُلُ نصاب الزّكَاتَيْنِ واتفق الحولان» أما إذا لم يَكُمُلُ نصاب إحداهما كما إذا كان مال 
تَجَارَتِه أربعين من العَنّم السائمة» ولم تبلغ قيمتها نصاباً عند تمام الصورل» أو تمعا 
وثلاثين فما دونها وبلغت قيمتها نصاباً فعليه رَكاةٌ الْتِي كَمُلَ نِصَابُهَا دون الأخرى قولاً 
واحداء هكذا ذكر العراقيون وَالقََال لجسيو وما في الكتاب يقتضي إثبات الخلااف 
فيه فإنه قال: (فإن عَلْيْنَا زكاة» ولم يكن المال نصاباً باعتباره» عدلنا إلى الزكاة الأخرى 
في أظهر الوجهين) وكلام الإمام يوافق ما ذكره» فإنه روى وجهين في وجوب زكاة 
العين إذا رَأَيْنَا تقديم زَكَاة النّجَارة وكان مال تجارته أربعين من العَتَم ولم يبلغ قيمتها 
نصاباً في آخر الحول» وعلى عكسه كما لو رأينا تقديم زكاة العين» وقد اشترى أربعين 
فنقص العددء وقيمة الباقي نصاب من النقد» روى وَجْهَيْن في وُجُوب «رّكَاة التّجارة» 
وَسَاعَدَهُمَا صَاحبٌ «التهذيب» في حكاية الخلااف في الصّورة الأولى دون الثاني وسواء 
ثبت الخللاف أم لاء فالجواب في المسألة العدولٌ إن الرّكَاة الأُخْرّى لانقطاع زحمة 
الأولى» وإذا غَلْبْئَا رَكَاةَ الْعَيْنَ في نصاب السَّائِمَة وانتقصت في خلال السَّنَةٍ عن 
النْضَاب ونقلناه إلى زكاة التّجارة» فهل يبنى حَوْلَ زكاة التجارة عَلَى حَوْلٍ زَكَاةٍ لْعَيْنِ 
أم يستأنف لَهَا حَوْلاً؟ فيه وجهان: حكاهما القَفَالُ فِي «الشّرْح» قال: وهما كالوجهين 
فيما لو مَلّك نِصَاباً من السَّائِمَةِ لآ لِلتجَارَةٍ واشترى .بة سلعة للتجارة؛ هل يَبْئَى حَوْلٌ 
السّلعة عَلَى حَوْلٍ المَاشِيّة؟ وإذا أوجبنا زكاة التجارة لِنقُصَان الماشية شِيّة المشتراه للتجارة عن 
قدر النْصَابِء ثم بَلَعَتْ بالنتاج في أَنْنَاءِ الحَوْلٍ نِصَاباً ولم تبلغ بالقيمة نِصَاباً في آخِر 
الحَوْلٍ فقد حكى صاحبٌ «التهذيب» عن بعض الأصحاب أنه لا زكاة عليه؛ لأن الحَؤل 
انعقد على زّكَاة التَجَارةء فلا يتبدل. 


وعن بعضهم: أنه ينتقل إلى زكاة العين» فعلى هذا يعتبر الحَوْلُ من تمام النْضَاب 
بِالنّتَاحج» أو من وقت نقصان القيمة عن النّصاب؟ فيه وجهان”'': وأما إذا كَمُلَ نِصَابُ 
الكاتين وَلَمْ يتفق التحؤلان؛ وهذا في السّوائم إنما يكون بسبب حول زكاة التّجارة بأن 


يشتري بمتاع تجارتة بعد سِنَةِ أَشْهُرِ نِصَاباً من السَّائِمَة أو شكري مغلوية للتجارة ثم 


ا ولا يتصور سبق حول زكاة العين فيها. لأنّ حَوْلَهَا ينقطع 
بالمبادلة» فإذا تصور ذلك ؛ ففيه طريقان: 


أظهرهما ‏ وبه قال القاضي أبو حامد : أنه على القولين في أنه يَُدْم هَذِه الزّكَاقٍ 
أم هذه الزكاة؟ 


)١(‏ الأصح: لا زكاة. 


يفنل كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


والنّانِي - وبه قال أبو إسحاق واختاره القاضي أبو الطيب"؟ : أن القولين 
مَخَصٌوصان بها إذا اتفق الخولان :وذللع كان يقدرى هررض القية بضانا من السكائقة 
للتجَارَة . فأما إذا لم يتفقا فلا جريان للقولين» وعلى هذا فما الحكم؟ نَقَلَ الإِمَامُ - رضي 
الله عنه - فيه طريقين : 

أحدهما: أن المتأخر يرفع المُتَقَدّم وَيتَجَرَدُ قولا وَاجِداً. 

والثّاني : د الفتتدم يرق المتالخره وعليه زكاة التّجارة في الصُورَةٍ المَفْرُوضة قولاً 
واحداً: لأن التي نَم حَوْلْهَا خالية عن زحمة الغير فتجب» وعذاتفر الأشهر الذي تقله 
المعظم 0 أبي إسحاق.ٍ وإذا طردنا القولين فيما إذا تَقَدّم حول التّجَارة» 
فإن عَلَّبْنَا زَكَاةَ التجَارَةٍ قلا كَلامَ وإن عَلْْنَا رَكَاةُ الْعيْنِ فوجهان: 

أحدهما : أنها تَجبٍ عند تمام حولهاء وما سبق من حول التجارة على حول زَّكَاة 
العَيْنِ يَتَعَطّل”" . 

وأظهرهما: أنه يجب عليه زكاة التجارة عند تمام حولها لثلا يحبط بعض حولهاء 
ثم يستفتح حول زكاة العين من منقرض حولهاء وتجب هي في سَائِرٍ الأحوال. 

وقوله: (وقلنا: المخلب ذكاة العيرن) جراب بعلن طريقة طرد القولين مع اختلاف 
الحولين» للك أن تعلمة بالواف وتشير به إلى الطريقة يقة الئّانية للخْلآف» هذا تما م المَوْلٍ 
فيما إذا كَانَ مَالَ التّجَارَة نِصَاباً من السَّائِمّة - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَو أَشْتَرَى حَدِيقة لِلنّجَارَة فَآنْمَرَتْ وَقُلَْا: الكَمْرَةُ مَالُ التَجَارَة أَوْ 
أَشْئَرَى لفْمَارَ َبلَ الصّلآح قَبدَا الصّلاحُ في يَدِه وَعَلْيْنَا رَكَاةَ العَين فَالعُشْرٌ المُخْرَجُ لأ يَمْتعُ 
مِنَ أَنْعِفَادٍ حَوْلٍ التَّجَارَةٍ عَلَى الثْمَارَ بَمْدَ القِطَافٍء وَهَلَ تُسْقِطْ رَكَاةٌ تاروع الأنجار 
وَالأَرَاضِي؟ فِيه نَلآنَهُ أَوْجْهِ مَنْشُؤُهَا التَرَددُ في التبَعِيَةٍ وَفِي الكَالِثِ يُنْبَمْ الشّجَرَةٌ دُونَ 
الأزض» وَلَو أذ شْتَرَى أزضاً لِلتّجَارَةِ وَزَرَعَهَا ِبَذْرِ القنِيةِ فَحَُ الرّْع العُشك وَل تَسْقْط 
رَكَاةٌ النَجَارَةٍ عَنِ الأزض» لأنّ المّجَارَةَ لَم تُوجَذ فِي مُتَعَلّقٍ العُشْر حَبَى يُسْتتبَع خَيرهُ. 

قال الرافعي: الفصل ينظم صورتين: 

أحدها: لو اشترى حديقة» أو نخيلاً لِلنَجَارَة فأئمرت أو أرضاً مزروعة للتجارة 


دق وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حفص بن الوكيل حكاه عنهما الماوردي وصححه الشيرازي في 
المهذب وقطع به الجرجاني في التحرير. 
وكوي الررشاديسش 
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فأدرك الزّرع» وبلغ الحاصل نِصَاباً؛ فالقولان في أن الواجب زكاة العين» أو زكاة 
التجارة مطردان» فإن لم يكمل أحد النّضَابِينء أو كَمّْلاً ولم يتفق الحولان استمر 
التفصيل الذي سبق» وهاهنا كما يتصور سبق حول التجارة يتصور سبق زكاة العين بأن 
يدق الصلاح في التمان قبل تعام حول التّجارة» ثم هذا الذي ذكرناه فيما إذا كانت الئَّمَرة 
حَاصِلَة عند الشّراء» وبِدُوٌ الصّلاح فِي يده أما إذا طلعت بعد الشّرَاءء فيزداد هذا النظر 


إلى شيء آخر. وهو أن الثمرة الحادئة من أشجار التجارة هل تكون مال التّجَارة؟ وفيه 
وحيان لقنا عي فإن قلنا: نعم فهي كما لو كانت حاصلةً عند الشراءء» وتنزل 


منزلة زيادة متصلة» أو أرباح مُتَجَدّدة في قِيمّة العُروض» ولا تنزّل منزلة ربح ينض حتى 
يكون حولها على الخلاف الذي سبق فيه. وإن قلنا: إنها لَنِْسَت مَالَ تِجَارَةِ فقضيته 
وجوب زكاة العين فيها بلا خلاف» وتخصيص زَكَاةٍ النُجارة بالأرض والأشجار. 

التفريع : إن غلبنا زكاة العين أخرج العْشْرَء أو نَضْفَ العْشْر من الثُمار أو الزروع. 

وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل؟ وتبن الزرع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن المقصود الثمار والزروع» وقد أخذنا زكاتها. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه ليس فيها زكاة العين» فلا تسقط عنهما زكاة التجارة» 
ويحكى الوجه الثاني عن ابن سُرَيْجء وأبي إسحاق» وفي أرض الحديقة» وأرض الزرع 
طريقاك: 

أحدهما: أن في ركَاة النُجارة فِي قِيِمَتِهَا وَجْهَيْنِ كما في الجذعء والتبن. 

والثاني : القطع بالوجوب . 

والقرق بُعْدُ الأراضي عن التبعية» فإنَ الثُمَار وأَلْحْبُوبَ حَارِجَةٌ عن عين الشَّجَرَةٍ 
والتبن» وَهْمَا حَارِجَعَانَ مما أودع في الأرض لا من نفس الأرض . 

قال الإمام» ويبَضي أن يعتبر ذلك يما يذل مِنَ الأَرَاضِي المتخللة بين النُخيل في 
المُسَاقَاة وما لا يدخل فما لا يدخل تَجِبْ فيه زكاة التّجَارَةٍ قَطعاّء وما يدخل قهو على 
الخلآف ‏ والله أعلم -. 

فإن أوجبنا رَّكَاة التّجَارة في هذه الْأَشْيّاء فُلَمْ تبلغ قيمتها يِصَاباً» فهل تُضَمْ قِيمّة 
التّمَرَةِ وَالْحَبٌ إِلَيْهَا لِتَكُمِيل النّصَابٍ؟ نقلوا فيه وجهين”" . 

وعلى هذا القول لا يَسْقُط اعتبار النجَارة فِي المُسْتَفْبّل بالكلية» بل تَجبٌُ زَكَاهُ 


للق الأصح الضم . 
زفق أصحهما الضم وما ذكره الإمام حزم به الماوردي. 
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التّجَارَةٍ : في الأحْوَالٍ الآنية» ويكون افتتاح حَوْلٍ النّجَارة مِنْ وَقْتٍ إِخْرَاج العُشْرٍ لا من 
وَفْتِ بُدْرٌ الصلآح» وإن كان ذلك وَقْتَ الوُجُوبٍ؛ لذن عليمابد بذر الصلاح تربية 
الثُمار للمساكين» فلا يجوز أن يكون زمان التّرْبيَة محسوباً عليه ذُكَره ة فى «النهاية؟ وإن 
غلبا زكاة النُجَارة قُوْمَتْ الثُمرة والجذع, وفي الزرع الحبٌ والتَّبْنُ وَتَمَوْمْ الأزهل 
أيضاًء في صُورة الحدِيقة» وفيما إِذَا اذ شُتَرَى الأزض مَرْرُوعة لِلنّجَارة» ولا فرق بين أن 

يشتريها مزروعة للتّجَارة وبين أن يَشْتَرِي أزضاً للنّجَارَةِ وَبذْراً لِلنْجَارَةِ وَيَرْرَعُهَا بهِ في 
حبيع ما دكزياة ولوائ شترى القْمَار وَحْدَّها وبَّدَا الصّلاح فِي يَدِ جَرَى القؤلآن فِي أنه 
يُخْرِجٌ العْشْرَ أم زكاة التّجارة. 

والثانية: لو اشترى أرضاً للتّجارة» وَزَرَعَهَا ببذْرِ للقنية» فعليه الِعْشْرٌ ذ في الزرع 
وزكاة النُجارة في الأرض بلا خلاف» ولا تَسْقْط رَكاة النّجَارَةِ عَنِ الأزض بأداء العْشْرِ 
قولاً وَاجِدا؛ لأن النّجَارة لم توجد في مُتَعَلّق العُشْر حتى يستتبع غيره . 

وأما لَفْظْ الكتاب: 

فقوله: في صورة شراء الحديقة (وقلنا: الثمرة مال تجارة) أشار به إلى الوجهين» 
في أن اد اا التّجَارَة هَلْ تَكُون مَالَ تَجَارَة؟ وإنما يقطع. النظر إليهما إذا حدثت 
الثمار بعد الشراء على ما بَيِّئَاهُ. وقوله : (أواشتوى الثّمَار) هُوَّ صورة شراء الثمار 
وَحَْدذّهاء وإنما يعتبر بُدُوّ الصّلآح فِي يَدِه لأنه وَقْتٌ وجُوب العْشْرِء وبتقدير تقدمه على 
الشراء فالواجب رّكَاة التّجارة قولاً وَاجداً. وقوله: (فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد 
حَوْل التجارة على الثُمار بعد القطاف) معناه ما ذكرناه أنه لا يسقط على قولٍ تقديم زَّكَاة 
العَيْنِ اعتبار التّجارة في الأحوال المستقبلة. وقوله: (وهل تسقط زكاة التجارة عن 
الأشجار والأرض) يرجع إلى صوره ة الحديقة دون الصورة الثانية شراء مَجَرَّدِ الثُمار. 

وقوله: (فيه ثلاثة أوجه) يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن إثبات الوجوه الثلاثة إنما 
ينتظم على قول من أُنْبَتَ الخلآف في الأراضي» وقد نقلنا طريقة ة قاطعة بأنّها لا تتبع 

قال الغزالي: «نضل» إِذَا كُلنًا: العَامِلُ لآ يَمْلِكُ الرّنْحَ بالظهُورٍ وَجَبّ رَكَاهُ 
الجَمِبع (و) عَلَى المَالِكِ» وَإِنْ قُلنَا: َمْلِكُ وَجَبَ عَلَى العَامِلٍ في حِصّبِهِ بِحَوْلٍ الأضلٍ 
علَى وَجه لِّهُ رح وبحَولٍ مُنتَفقح من وَفتِ الور َلَى وجو لُِّ في َف َضلُ» وَفيه 
ا قأشبَة المَفْصُوبَء ثُمْ إن قُلنا: يَجِبُ فَهَل 
يَسْتَبِكٌ بإِخْرَاجِهِ فيه خلآف 4 بُلْتَقَتُ عَلَى أَنّ الرّكَاة كَالْمُوْنِء أَزْ كَاسْيِرْدَادٍ طَائِفَة ة مِنَ المَالٍ 
وَعَلَيهِ ينبي أَنَّ مَا يُخْرِجُهُ المَالِكُ مِنَ الرَّكَاةٍ يُحْتَيِبُ مِنَ الرّبْح أَوْ مِنْ رَأس المَالٍ. 


قال الرافعي: بناء الفصل على أن عامل القّراض هَلْ يَمْلّكُ القَدْرَ المَشْرُوط لَهُ مِنّ 
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الرّئح بمجرد الظهُور أو لا يملك إلا بالْقِسْمَة؟ وفيه قولان: 
أصحهما: الثاني» وسيأتي شرحهما في «كِتَابٍ القَرَاض؛ ‏ إن شاء الله تعالى -. 
إذا عَرَفْتَ ذلك. فالرجل إِذَا إذَا ذَفْعِ إلى غَيْرِهِ تَفْداً قراضاً وخال الحول وفيه ربح فلا 


يخلو إما أن لا يكون واحدٌ مِنْهُمًا مِنْ أَهْلٍ وجُوب الزّكَاةَ كالدّمّي والمُكَائَبء أو يكوئا 
جميعا مِنْ أهله. أو يكو أحدهما من أهله دون الثاني . 


أما الحالة الأولى: فلا يخفى حكمها. 

وأما الثانية: فكلام الكتاب مقصور عليهاء فإن قلنا: العامل لا يملك الربح 
بالظيور كا رأس المَالٍ والربح كله على المَالِكِء لأن الكل مِلْكهء هَكَذا قاله 
الجمهور. ورأئ الإمام تخريج الوجوت:في نصنيدّة العامل على البتلآك في المخضوت 
والمَجْحُود والأئلآك الضعيفة» لتأكْدٍ حَقٌ العَامِل فِي حِضّيهء وتَعَذْرِ إِنِطالِهِ عَلَى الْمَالِكِء 
وحَوْلٌ الرّبْح مبنيُ على حَوْلٍ الأضل» إلا إذا رُدْ إلى النضوض ففيه الخلاف الذي تَقَدُم 
ثم إن أخرج الزكاة من مال آخر قَذَّاكء وإن حرج مِنْ هَذَا الْمَالِ ففي حكم المُخْرّج 
وَجَهَان: 

أحدهما: أنه محسوب من الرَبْح كالمُوَنٍ الْتِي تَلرَمْ المَالَ مِنْ أَرَةٍ الدُلألٍ 
وَاَلْكَيَالِء وكما أن قُطْرَّة ة عبيد النّجَارَةَ نُحْسَبٌ مِنَ الرنْح» وَكذَا اذل جَنَايَتِهِمْ ‏ وَهَذَا 
أَظْهَرُ عَنْدَ الأكثرين ويحكى عن نَصّهِ في «الأم؛ : 

والثاني : أنه كَطائقَةٍ مِنَ أَلْمَالٍ يَسْتَرِدُهَا الْمَالِكُ؛ لأنّهُ مَضْرُوفٌ إلى حَقٌ لَزمهُ» فعلى 
هذا يكون المُخْرَجٌ من رَأْس ن ألْمَالٍ وَالرَبْح جَمِيعاً على قضية التقسيط . 

مثاله: رأس المال مَائة والرَبْحُ حَمْسُونء يكون ثُلْنَا المُخْرّج مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ 
وَتلنه مِنَ البح . 

قال في «التهذيب»: والوجهان مَبْنِيّانٍ على أن الزّكاة تَتَعلّق بِالْعَيْنِ أو بِالّمّة؟ إن 
قلنا: بالأول فهو كالمُوَنء وإلا فكاسترداد طائفة من المال» وروى الإمام هذا البناء عن 
بعضهم» لكن مع ترتيب» إن قلنا بتعلقها بِالْعَيْن فَهُوَ كَالْمُوَنِ يلآ خلآف» وإلا ففيه 
الخلآف. ثم إنه لم يَرْئَضٍ هَذًا البناء» ولم يستبعد طرد الوجهين تَعلّقت الرّكاة بالعيْنِ أو 
بالدمة وفي المسألة وجه ثالث: أن المخرج من رأس المال خاصّة ضَّة؛ لأن الوَاجبٍ لزمه 
خاصّة وهذا أظهَرٌ عند القاضي الرُويَانِي وثّوْم - رحمهم الله -» وإن قلنا: العامل يملك 
الرَيْحَ بالظَهُورٍ فعلى المالك رَكَاةٌ رأس الْمَالِ ونصيبه مِنَّ الرَنْح» وهل على العَامِل زَكَاةٌ 


نَصِيبِهِ؟ فيه طرق : 
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ونظائره ؛ لأنه لا يتمكن من التّصَرُف على حسب مشيئته . 

والغّاني : القطع بالوجوب؛ لأنه مُتَمَكُن مِنّ النّوَصْلٍ إِلَيْهِ متى شَّاء بِاَلاسْتِفْسَامء 
فأشبه الدَّيْنَ الحَالٌ عَلَى لْمَلِيءٍ . 

والثالكث - ويحكى عن القفال -: القطع بالمنع؛ لأن ملكه غير مستقر من حيث إنه 
وقاية لرأس المال عن الخُسْرانء فصار كملك المُكاتب» فإن أوجبناه وهو الظاهر ‏ سواء 
أثبتنا الخللاف أم لا فالكلام في أمور: 

أحدها: حول حِصَّتِهِ من الرّبْح هل هو حول رأس المال؟ فيه وجهان: 
' أحدهما: نعم؛ كحصة المالك منه؛ لأنهما جميعاً مستفيدان للرّبح مِنْ رَأس 
المال. 

وأصحهما: لا؛ لأنه في حَمَّه أَصْلٌ وَاقِع في مقابلة عمله ولاعهد بضم مِلْك 
لْعَيْرِ إِلَى الْغَيْر في ألْحَوْلِء وعلى هذا فَمِنْ مَتَى يبتدأ الحول؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: وهو نصه في «المختصر»: أنه من يوم التلهون لقوق ملك من وز لل 

والثاني: من يوم يقوّم المال على المالك لأخذ الزكاة. 

والثالث: من يوم القسمة؛ لأن ملكه حينئذ يستقر. 

الثاني : إذا تم حوله. ونصيبه الا يبلغ نصاباًء ومجموع المال يُضَاب فإن أثبتنا 
الحُلْطة فِي النْقْدَيْنِ فعليه الزّكَاء وإلأ فلا إلا أن يكون له من جنسه ما يتم به النُصَابِء 
وهذا إذا لم نجعل ابتداء الحول من يوم الْمَقَاسَمة فإن حسبناه من المقاسمة سقط النْظر 
إلى قَوْلَى الخلطة. 

الثالث : لا يلزمه إخراج الرّكَاةِ قبل الْقِسْمَة لأنه لا يعلم سَلامَةٍ ةِ نَصِيبهِ له إلا إذا 
تَقَاسما ا وحيتند يُرَّكيه لما مضى» كالدَيْنٍ إذا ارا هذا مو الأظهرء ونفى ى ابن عَبْدَانَ 
ل ويساكن هذ عن سلجي زيار 

والرايع : إن أخر- ج الركَاةٍ مِنْ مَوْضِع آخر فذاك» وإن أراد إِخْرَاجَهًا مِنْ مَالٍ 
لْقَرَاضِ ء قول ينتد به أ للتالك منعه؟ هد تجهات: 

أظهرهما : أنه يستيد » وذكر الرُويّاني أنه 1 لمنصوص . 

والثاني - ولم يورد الصيدلاني غيره -: أنه لآ يستبد به وللمالك منعه؛ لأن الربح 
وقايةٌ لِرَأْسِ المال عن الحُسْران» ا ا ا 
المال. قال الإمام: ويمكن تخريجها على ما ذكرنا من أن الزّكَاة مؤنة أو استرداد طائفة؟ 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة /ا 1١‏ 


إن قلنا بالأول فله إِخْرَاجُها منه استبداداً. وإن قلنا بالثاني» قَلآء ولك أن 
تقول إففا “أنه يكسق اكد الويدهين من هذا المأَحَذِء إذا أثبتنا الخلاف في كون 

الرّكاة مُؤْنَةَ أو استرداد طائفة على الإطلآق» لكن أومأ الصيدلاني إلى تخصيص 
ذلك الخلاف يزكاة جَمِيع الْمَالء' إذا أخرجها المالك تفريعاً على القول الأول» 
فأما ما يخرجه من المَالٍ لِرّكاة رأس المال من تصِيبه من الرّبِح فهو كاسترداد 
طائفةء ولا يتجه فيه الوجهان؛ لأن العامل قد اختص بالتزام ما يخصهء فكيف 
يحسب من الرّبح ما يخص المالك» وقد صرح الإمام بهذا الذي أومأ إليه الشيخ 
الصَّيْدَلآَنِيَ فكان من حقه أن يقول بأحد الوجهين من المأخذ المذكورء أو لا 
يقول بتخصيص الوجهين بالقّؤل الأول - والله أعلم -. 

الحالة الثالثة : أن يكون أحدُهُمَا مِنْ أَمْلٍ وُجُوبٍ الزّكَاة دون الآخرء فإن كان 
الذي هو من أهل الوجوب منهما المالك وَرًْْا على أن الكل له مَا لَمْ يُقْسَمْ فعليه زكاة 
لكل وإن فَرَعْنَا على القول الآخر ةّ ايه 067 وأ العا ونصمه من الل ولا شيء 
على العَامِلٍ؛ ولا يكمل مال المالك إن لم يبلغ نصاباء بنصيب العامل» وإنْ كان العامل 

من أهلٍ الوَّجُوبٍ دُونَ المالك. 

فإن قلنا : كل المال للمالك قبل القِسْمَة فلا زَّكَاةء وإن قلنا: ِلْعَامل حِصَّنْهُ مِنَ 
الرّبْح كَفِي الرَّكَاةٍ عليه أَلْخِلافُ الَّذِي سَبَقَ في لْحَالَّة الأولى» فإن أوجبنا الزّكّاة فذلك إذا 
بلغت حِصّنُهُ نَصَاباً» أو كان له ما يتم به النُضَاب ولا تثبت”(" الخُلْطة هاهنا بلآ خلآف» 
ولا يجيء في اعتبار ابتداء الحول هاهنا إلا الوجه الأول والكَالِث» ويسقط الثاني ؛ لأنه 
لا تقويم على من لا زكاة عليه وليس له إخراج الزّكاةَ مِنْ عَيْنِ آلْمَانِ هاهنا بلا خلاف؛ 
لأن المالك لم يدخل في العَقْد على أن يُخْرِجٍ من المَالٍ الزّكاة» هكذا ذُكَرُوهُ ولمانع أن 
يمنع ذلك؛ لأنه عامل من عَلَيه الزّكاة. 


وَعْدْ بعد هذا إلى لفظ الكتاب». وأعلم قوله: (لا يملك الربح بالظهور) بالحاء؛ 
لأن مذهب أبي حنيقة ‏ رحمه الله - مثل القول الثاني. 

وقوله: (وجب زكاة الججميع على المالك) بالواو؛ لما حكيناه عن الإمام - قدس 
الله روحه -. وقوله بعد ذلك: (يملك) بالزاي؛ مذهب المزني ‏ رحمه الله -» مثل القول 
الأول» ولا يخفي عليك أن قوله: (لا يملك الربح بالظهور) أراد به حِصّته من الرّبح» 
ففيه الخلاف. ولك أن تعلم قوله: (من وقت الظهور) بالواوء إشارة إلى وجهين 
ذَكَرْنَاهُمًا في ابتداء الْحَوْلٍ فإنهما لا يَغتَبران وَقْتَ الظَهُورِء وإن ساعد هذا الوجه على 


زفق في ط يثبت 


78> كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز 


اعتبار حول مستفتح. وقوله: (وفيه وجه أنه لا زكاة عليه) هو مقابل لقوله أولاً: (وجب 
على العامل في حِصّته ثم الحكم المذكور في هذا الوجه ليس له تَعَوْضٌ لِلْخْلآف لكن 
التعليل والتشبيه بالمغصّوب بَيّنْ أنّهُ قَصَّد به حكاية طريقة القولين فكأنه قال: وفيه وجه: 
أنه لا زَكَاةَ عليه على أَحَدٍ القَوْلَيْنَء وقد تُسَمّى طُرّق الأَضْحَاب وُجوهاً: 

وقوله: (يلتفت إلى أن الزكاة كالمؤن. . .) إلى آخره اتباع منه للمأخذ الذي ذَكرَهُ 
الإِمَامُ. وقوله: (وعليه ينبني أن ما يخرجه المَالِكُ من الرَّكَاةٍ. ..) إلى آخره يقتضي 
إطلاقه إثبات الخلاف فيما يخرجه المالك على القولين» لسكن ما نقلنا عن الصَّيْدَلاتِي 
والإمام ينازع فيه وتَخْصِيصٌ الْخلآف بالقول الأول. 

وقوله: (أو من رأس المال) لم يعن به الاحتساب من رأس المال فحسب وإن 
نقلها من قبل وَجْهاً أنه كذلك يحتسبء وإنما أراد من رأس المال والرّبْح جميعاً؛ لأنه 
بلى ٠‏ هذا لقعي الخلآف 2 أنها ا أو 0 طائفة من المال واسترداد 
زكاة المعادن والركاز: 

قال الغزالي: (النْوْعٌ الحَامِسُ) رَّكَاةُ المَعَادنَ والرّكَازِ وَفِيهِ فَصْلانِ (الأَوَلُ في 
المَعَادِنِ) وَكُلُ خرٌ مُسْلِمٍ نال نِصَاباً مِنَ القدَئنِ 2 و) مِنَ المَعَادِنَ قَفِيهِ رَبْعْ 00 
قَوْلٍ وَالحْمْسُ فِي قَوْلٍ تَشْبيهاً بالرّكازٍ وَفِي قَوْلٍ نَالِْثِ: يَلْرَمُُ الحُمْسٌ إِنْ كَانَ ما 
كَثِيراً بالإضَائةٍ إلى عَمَلِِ وَإِنْ لم يَكْثُر فَرْبْعُ الُشرء وَفِيهِ قَوْلَ: إِنَّ النْصَابَ لآ يُعْتَبَرْ 
(م). وَالصّحِيحُ أنَّ الْحَوْلَ لآ يُعَْبْر. 

قال الرافعي: من أنواع الزكاة ما يخرج من الأموال الكامنة في الأرض إذا نالها 
الإنسان. وعده في أنواع الزّكاة يتفرع على المَذْمَبٍ في أن مَضْرَفَهُ مَضْرَّفُ سائر 
الزّكرات» اوفيه وجه يأتي في مَوْضِعه أن مَضْرّفه مَضْرَفٌ اللّيْءِ» فعلى ذلك الوجه لا 


يَنَضِح عَدُه من الزكوات, ثم الأموال الكامنة في الأرض أما تخلرلة فيها وهي 
المعدن”''. والمٌضْل الأول ا وإما مدفونة فيها وهي الرّكَازا"': والفصل الثاني 


)١(‏ بفتح الميم وكسر الدال اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس» سمي بذلك لعدونه أي إقامته يقال: عدن إذا أقام فيه. ومنه قوله تعالى: #جنات 
عدن» أي إقامة ويسمى المستخرج معدناً أيضاً. 

(؟) هو المركوز بمعنى المكتوب. وفي اللغة يطلق على المثبوت» ومنه ركز رمحه يركزه إذا غرزه 
وأثبته. وفي الشرع: دفين الجاهلية. 


كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز خنل 


معقود له. والاصل في زكاة التسات بعد الجا "قر اتكالى : <أَنْفِقُوا من طَيْبَاتِ ما 
كَسَبُْمْ وَمِما أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض4”" ومما أخرج لنا من الأرض المَعَادِنَ. 


وروي أن النّبِيّ كله : أقْطَعَ بلآلَ بْنَ الْحَارِتَ الْمُرَنِي الْمَعَاِنَ لقي وَأَحَد مثمًا 
الزّكَاةُ""". وفقه الفصل الذي أخذنا في شرحه مسائل : 

إحداها : لا زكاة ف في المُسْتَخْرَجٍ من المعادن إلا في الذَّمَبِ وَاَلْفْضْة خلافاً لأبي 

حنيفة ‏ رحمه الله يد أدحيافي كل بخرهر طيع ريطي أن المظرية عدي 
والنّحاس دون ما لا يَنطَبع كالكحل والفيروزج والياقوت: ولأحمد حيث قال: 
في كُلْ مستفَادٍ من المعدن منطبعاً كان أو غير منطبع»» لل 
التلخيص» وجهاً مثله عن بعض الأصحاب . 

لنا مع أبي حنيفة : القياس على غير المنطبعات؛ ومع أحمد على الطين الأحمرء 
وأيضاً فقد روى أنه كك قال: «لآ زَكَاة في حجر . 


الثانية: في واجب التّقَدِين المستخرجين من المعدن ثلاثة أقوال: 


أصحها: اد الواها ليها بع المشل “ وبه قال أحمدء لمطلق قوله َه : 
الرَقةِ رُبْعُ الْعْشْر»””». وروى تَكلِ قال: «فِي الرّكَازِ الْحُمْسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُه9 . 


والثاني: وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن المزني أيضاً: أن الواجب الخمس؛ لما 
روى أنه وك قال: «وَفِي الرّكَازِ الْحْمْسُء 4 قيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا الرَكَارُ؟ قَالَ: هُوَ 
الذَّهَبُ وَالْفِضَهُ المَخْلُوفَانٍ في ارصن : يَوْمَ حَلَقَ اللهُ السّمَوَاتِ وَالأض»”" . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: لا إجماع في ذلك». وسيأتي في كلامه أن المأخوذ يصرف مصرف خمس 
الخمس وحينئذ فلا يكون زكاة ويؤخذ من الذمي. قلت: وحكى الإجماع أيضاً في شرح 
المهذب. 

(؟) سورة البقرة» الآية /751. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ )١49١ ١4٠ /١(‏ وأبو داود )7١57‏ وقال الشافعى ليس هو مما يثبت . 
أهل الحديث وخالف الحاكم فقال صحيح» وانظر التلخيص (9/ ١.0181‏ 

)5( أخرجه البيهقي )١57/54(‏ من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه» ثم قال رواته 
عن عمر وكلهم ضعيف». وانظر التلخيص (؟/181). 

(0) تقدم. 

(7) قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذاء لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة» 
أخرجه البخاري (1599. 519686 23917 1831) ومسلم .)١11١(‏ 

[(49 أخرجه البيهقي (5/ ؟197١)‏ من رواية أبي هريرة قال: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو 
ضعيف جداء جرحه أحمد وابن معين والشافعي. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م 8 


غرنل كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز 


والثالث: أن ما ناله من غير تَعَبٍ وَمُْئةٍ فيه الحُمُْس؛ وما ناله بالنّعَبٍ وَالْمُؤْنَةٍ ففيه 
رُبُع العْشْر؛ حبنا ب الأحتان رايض]:فإن لوكت يزداد بِقِلّة المُؤْنّه وينقص بكثرتهاء 
7 ترى أن الأمر كذالك في الْمَسْقَِ با السّمَاءِ والمَسْقِي بالنُضحء وعن مالك روايتان: 
إحداهما: كالقول الأول. 


وأشهرهما : كالثالث» ثم الذي اعتمده الأكثرون في ضبط الفرق على هذا القول 
النظر إلى الحاجة إلى الطخن وَالمُعَالَجَةٍ بالئار والاستغناء عنهما فما يحتاج إلى الطحن 
والمعالجة. ففيه ربع العشرء وما يستغنى عنهماء» ويؤخذ مجموعاً خَالِصاً ففيه الحْمُس» 
ولم ينظروا إلى قل الموجود كريد وحكى الإمام مع هذا طريقة أخرى وهي عد 
الاحتفارهمن جملة العمل المُعتَبّره والنظر إلى نسبة النَيْلِ إلى العمل أيْ عَمَلِ كان من 
الكثر والطخن وغيرهماء فإن لم يعد كثيراً بالإضافة إلى العمل أو مقتصداٌ ففيه ربع 
العشرء وإن عُلَّ كثيراً ففيه الْخْمس. 

وأوضحهما بالتّضوير فقال: اوادكياد إلى قريب من آخر الئّهّار ديناراً, وبِعَمَلٍ 
قليل في بقية النهار ديئاراً ففي الأول ر بُع العْشْرِ وَفِي النّانِي الخْمُسء ولو عمل طول 
الْيَوْمٍ ولم يذ شنا ثم جد في أخر نهار ارين وكان المعتاد المقتصد في:اليوم 
ديناراً» فينبغي أن يحط ديناراً» فنوجب فيه رُُع العْشْرٍ وفي الزّيّادة الْحُمُسء ويحتمل 
أن يقال: فيهما الخمسء والزمان الأول قد حبط»ء والاحتمال الأول هو الذي أورده 
المصنف في «الوسيط»» واستحسن القَّالُ ألا يطلق في المسألة ثلاثة أقوال بل يرتب 
فيقال ما استخرج بتعب ومَؤْنَةٍ فواجبه الحُمُسء أو رُيُع العْشْرٍ . 

إن قلنا: بالثاني ففيما وجد من غير تَعَبٍ أولى. 

وإن قلنا: بالأول ففيه قولان: والفرق ما قد تبين. 

الثالثة: يتفرع على الخلاف في قدر الواجب اعتبار النّضَّاب والحولء» فإن أوجبنا 
ربع العشر فلا بد من النّصَاب كالئّقْدين من غَيْرٍ الْمَعَادِنَء وفي الحول قولان: 

أصحهما: أنه لآ يشترط» بل تجب الرّكاة في الْحَالء كالئّمَار والرُرُوع» وبهذا 
قال مَالِكُ وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله - وهو المنصوص عليه في أكثر كُتْبٍ الشَّافِعِيَ 
- رضي الله عنه - قديمها وَحَدِيئها. 

والثاني: أنه يشترط ولا يجب شيء حَنِّى يتم عليه الحول؛ كما في النقدين من 
غير الْمَعَادِنَه وهذا القول ينقل عن «مختصر البويطي» إيماء ورواه المزني في 
فالمختصرة عمن يقق به .عن الشافسى _ رضى الله عنه- واختارةء وذكر ,بعش الشارحين 
أن أخته روت له ذلك عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يحب تسميتهاء وإن أوجبنا 
الخمس فلا يعتبر الحَوؤل» وفي النْصَاب قولان: 


كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز فرق 


أحدهما: لا يعتبرء وبه قال أبو ح: عيفة درحمة اله 2 لأنه مال يجيت ييه ولد 
يعتبر فيه نصاب كالفىء والغنيمة. 

والثاني : يعتبر؛ لما روي أنه كك قال: يس عَلَيكُمْ في الذّهب شَيْءْ َب ينلع 
عِشْرِينٌ نَّ مِثْقَالا2'0 وكيفما كان فالظاهئ من المَذْهَب اعبار النّصَاب وَعَدَّم اعتبار الحول» 
والمعنى فيه أن النُصاب إنما .اعتبر لَيبْلَعَ الْمَالُ مَبْلَغْآً يحتمل المُوَاساةء والحول إنما اعتبر 
ليتمكن من تنمية المال وتسييره والمستخرج من المعدن نما في نفسه. ولهذا اعتبرنا 
النصاب في الثمار والزروع» ولم نعتبر الحول - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (كلن حر مسلم) التعرض للحرية والإسلام» كالمفروغ 
هاهنا؛ لأنا عرفنا اعتبار الصفتين من المالك في جميع الزّكوات» والاكتفاء بهما 
للوجوب بما ذكره في أركان الوجوب وإن كان في ترتيب يب الكتاب اضطراب على ما بينته 
في أول: «كتاب الزكاة» ويجيء مثل هذا الكلام في قوله في أول زكاة المُعَشَّرَاتَ: (إذا 
كان مالكه خُرَاً مسلماً) وقوله: (من النقدين) قصد به الاحتراز عن المستخرج من 
المعادن» مِمًا سِوّى النقدين» فليكن مُعَلَّماً بالحاء والألف والواو لما سبق. 

وقوله: (ربع العشر) معلم بالحاء والزّاي . 

وقوله: (وفيه قول أن النصاب لا يعتبر) ينبغي أن يُعَلّم كلمة: (لا يعتبر) بالميم 
والألف؛ لأنهما يعتبران النْصَاب كما هو الأصح عِئْدنا. وقوله: (والصحيح أن 
الحول لا يعتبر) يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأنه إثبات للخلاف فيه كما نقلناى لكن ابن 
عَبْدَانَ حكى طريقة أخرى قاطعة بعدم الاعتبار» ولم يثبت يثبت ما رواه المزني لإرساله. ولو 
أَعْلَمْتَ قوله: لا يتر) بالزاي لماذكرنا من اختبار المزني لجاز 

قال الغزالي : ثم عَلَى أَعْتِبَارٍ النُضَابٍ ما يَجِدّ شَيئا فَشَينا يْضَمْ بَعْضْه إلى بَعْضٍ كَمَا 
يَتَلآحَقُ مِنَ الثْمَارِ وَلَكِنْ الجَابعَ هَهَْا أنَصَالَ العَمْلٍ فَإِنْ أَمْرَض لإضلاح آله لَمْ ينقَطِغْ. 
وَإِنْ كَانّ آلانتِقَالَ إِلَى حرفة لَه أخْرَّى َنْمَطمَ. ٠‏ وَإِنْ كان لِمَرَضٍ َو سَفْرِ فَوَجْهَانِ وَكَذَلِكَ 
يَكْمُلُ التبل (و) بِمَا يَمْلِكُهُ مِنَ النقْدَيْنِ لمن جِهَةٍ المَعَادِنِء وَبِمَا يَمْلِكُهُ مِن أَمْوَالٍ 
النْجَارَة حَنى تَجِبّ الرّكَاةٌ ني قَذْرٍ النّيل بِحِسَابهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِيمَا كَمُلَ به لِعَدَم الحَوْلٍ 
فِيه إن َّكَاة المَعْدِنِ وَالنَقدَيْنِ وَالتْجَارَةٍ مُتَشَابِهَةٌ في أَنَحَادٍ الْمُتعَلْق قَيَكْمُلُ بَعْضُهَا ببَض. 


لفل كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز 


قال الرافعي: مضمون الفصل مسألتان مفرعتان على اشتراط النُصَاب : 

إحداهما: ليس من الشَّرْط أن ينال في الدفعة الواحدة نِصَاباً بَلُ ما نَالَهُ بدفعات 
يُضَعٌ بعضها إلى بعض في الجملة؛ لأن المُسْتَحْرَجٍ من المعدن» هكذا ينال غالباء فأشبه 
تلاحق الثمار لكن الضابط في ضَمْ النُمار بَعْضِهًا إِلَى بَعْضٍ كونها ثُمَارَ سََة وَاحِدَةٍ 
وهاهنا ينظر إلى العمل والئّيّلء فإن تتابع العمل وَتَوَاصَل اللَيْلٌّ تَبَتَ الضَمْ . 

قال في «التهذيب»: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه فإن تتابع العَمّل ولكن 
لم يتواصل النيل بل حفر المعدن زماناً ثم عاد النَيْلُه فإن كان زمان الانقطاع يسيراً لم 
يقدح في الضُمٌّ. وإن طال فقد قال في «النهاية»: في الضم وجهان: 

وقال الجمهور : فيه قولان: 

الجديد: الضّم؛ لأن المَعدن كثيراً ما يعرض له ذلك» فلو لم يُضَمّ بطلت زكاة 
المعدن في كثير من الأحوال: 

والقديم ٍ - ديه قال بالك ا . ضع كيا ار فك العكلء وكجذلي سين وإن 
طال م0 مه وافتفل يدوق لخر فخا 
يناله بعد العود شيء جديد.: 

وإن قَطعَ لِعْذْرِ فَالضُمْ ات إن قَصُرٌ الزْمَانُ وإن طَالَ فكذلك عند الأكثرين؛ لأنه 
عَاكفَ على العَمَلٍ متى ارتفع العُذْرُ وَحَكَى الصَّيْدَلاني وغيره وَجْهاً أنه لا ضَمٌ عِنْدَ 
طول الزَّمَانء وفي حَدٌ الطولٍ وَجهان نقلهما القاضي الرُوياني: 

أحدهما: أنه ثلاثة أيام . 

والثاني: يوم كامل؛ لأن العادة العمل كل يومء ورك نوبةٍ كاملة”'" فَضْلٌ طَوِيلٌ. 

والأصَحَ فيه وفي نظائره تحكيم العرف» ثم إضلاح الآلات وهَرّبتٌ العبيد 
والأجراء من الأعذار بلا خلاف» وفي المرض والسفر وجهان: 

أحدهما: أنهما يمنعان الضَّمّ بحصول صورة الانقطاع مع أنهما قد يَمْتَدَانِ 

وأصحهما: أنهما لا يمنعان كَسَائِرٍ الأَعذار وهذا ما نْصّ عليه في المرض» ولم 
يذكر الاتفكرُونَ غْيْرَه وينبغي أن يكون 0 مرتباً على المَرَضء ومتى حكمنا بِعَدْم 
الضّمّ فذلك على معنى أن الأول لا يضم إلى الئَانِي في وُجوب حَقٌ المَعْدَنِء فأما الثاني 


)١(‏ في أ (يوم كامل). 


كتاب الركاز / زكاة المعادن والركاز انن 


فيكمل بالأول كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن على ما سيأتي بيانه . 


وقوله في الكتاب: «ولكن الجامع هاهنا أتصال العَمَلِ؛ قم قَضْر النّظرٍ عَلَى العَمَلٍء 
وإعراض عن تواصل الثَيلٍ» وإنما يستمر ذلك جواباً على الجديد وهو أن انقطاع أَلتيِلٍ 
لا أثر له مع اتصال الْعَمَلِء ٠‏ فيجوز أن يُعَلّمِ بالميم والواو إشارة إلى القديم ومذهب 
مَالِك . 


الثانية: إذا نال من المَعْدن ما دون النّصَابٍء وهو يملك من جيه نِصَاباً أو زائداً 
عليه» فإمًا أن يناله في آخر جزء من حَوْلٍ ما عنده؛ أو بعد تمام حَوْلِهِ أو قبله 


فأما في الحالتين الأوليين فيصير النْيْلُ مضموماً إلى ما عِنْدَّه وعليه في ذلك النْقْدِ 
حَقّه وفيما ناله حقه على اختلاف الأحوال فيه؛ لأنهما من جنس واحدء والوجوب تَابِتٌ 
فيهما جميعاً. وأما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء فيما عنده حتى يتم حولهء وفي 
وجوب حَقٌ المعدن فيما ناله وَجهّان: 

أصحهما ‏ وبه أجاب ابن الحداد واختاره القاضي أبو الطَيّب» وهو ظاهر نصه في 
«الأم» -: أنه يجب؛ لأن زكاة الَقدَيْنِ لا من جهة المعادن مع زكاتهما من جهة المعادن 
متشابهتان في اتحاد المتعلق على ما سبق ذكر نظيره في «رَّكة التجارة» . 

والثاني: وبه قال الشّيْحُ أبو حامد -: أنه لا يجب؛ لأنه لا زكاة فيما عنده حتى 
يصلح لاستتباع غيره» فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله. وفيما ناله 
ربع العشر عند تمام حوله. وإن كان يملك من جنسه دون التصاب» كما لو كان يَمْلِك 
مَانَةَ و دِزْهم فنال من المعدن مائة؛ نظر إن نال بعد تمام حول على ما عنده. ففى 


وجوب حَقٌ الْمَعْدن فيما ناله الوجهان؛ لأنه لا زكاة فيما عنده لنقصانه عن النَّضَاب ؛ 
فعلى الأول يجب فيما عنده ربع مشر إذا مَضى حَْلَ من يوم كَمَلَ النصَاب بِاليل؛ 
وعلى الثَانِي لا يجب شيء حتى يمضي حول من يوم النْيْلِء فيجب في الجميع رُبُع 
العْشْر. وعن صاحب «الإفصاح» وجه: دجب نيما اله ته وفيما كان عند وخ 
العُْرٍ فِي الْحَالٍ؛ لأنه كَمُلَ بِالَّيِلِء والحول قد مضى عليه» والئَيِل بمثابة ما حال عليه 
الول من الأموّال؛ وإن ناله قبل أن يَمْضِيَ حَوْلَ على المائة فلا مساغ لوجه””'؟ صَاحِبٍ 


)١(‏ قال عنه في شرح المهذب» وهذا ضعيف وباطل لأن الذي كان عنده دون نصاب» فلم يكن في 
حوله. وقال: وهذا الوجه المنسوب إلى أبي علي صاحب الإفصاح نقله أبو حامد والشيرازي في 
فصل الركاز وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعي» واختاروه ورجحوهء ولكن الأصح ما 
اختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من المحققين أنه لا شيء فيما كان عنده حتى 
يحول حوله من حين كمل نصاباً. ‏ والله أعلم -. 


١‏ كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز 


«الإفصاح»» ويجىء الوجهان الأولان» وهذا النّفْصِيلُ مذكور في بعض طرق العِرّاقيين» 
وقد نَقَل مُعْظمه الشّيِحُ ل عَلِيء ورأيت الإمام نسبه إلى السّهُو فيه» وقال: إذا كان 
يملكه دون النْصَاب فلا ينعقد عَلَيْهِ حول؛ حتى يفرض له وسط آخرء ويخ بوجوب 
الزّكَاة فيه يوم الئل ولا شَكْ في بعد القول بوجوب الرّكَاة فيه يوم اليل؛ لكن الشّيْحَ 
لم يتفرد بهذا النّقَل ولا صار إليه حتى يعترض عليه» وإنما نقله متعجباً منه مُنكراًء ولو 
كان ما عنده مال تجَارة انتظمت فيه الأحوال الثلاث» وإن كان دُونَ النُصَاب فلا 
إشكال؛ لأن الْحَوّْلَ ينعقد عَلّيهء ولا يعتبر النُضَاب إلا في آخر الحَوْلٍ على 
الصّحِيح. فإن نال من المَعْدِن في آخر حول التّجارة ففيه حق المعدن» وفي مال 
التجارة زكاة التجارة إن كان قدر النّصَّابِء وكذلك إن كان دونه» وأكتفينا بالنصاب في 
آخر الحول. وإن نال قبل تَمَامِ الحول» ففي وجوب حق المعدن الوجهان السَّابقان 
وإن نال يعد تمام الحول» نظر: إن كان مال التجارة نِصَاباً في آخر الحولء. ففي النَيِلٍ 
حَنٌّ المعدن؛ لانضمامه إلى ما وجب فيه الرّكاة» وإن لم يكن نِصَاباًء وال بعك ها مقدى 
شهر من الحول الثّاني مثلاً فيبنى ذلك على الخلآف في أن سلعة التّجارة إذا قُومَتَ في 
00 ولم تبلغ نصاباء ثم ارتفعت القِيمَةُ بَعْدَ شَهْرِ هل يجب فيها الزكاة أم 
ترتقب آخر الحول الثاني؟ إن قلنا بالأول: فتجب زكاة التجارة في مال التّجارة» وحينئذ 
بح عل الفيلد في الل بلا حار 

وإن قلنا بالثاني: ففي وجوب حق المعدن الوجهان. 

واعلم : : أن جميع ما ذكرناء مُفَوَعٌ على الصّحِيح في أن الحول ليس بِشَرْطٍ في زكاة 
الْمَعْدنَء فإن شَرَطتَاه انعقد الحَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْم وَجَدَهُ. 

وقوله في الكتاب: ١حَتَى‏ تَجبّ الزكاة في قدر النَيْل) مُعَلّم بالواو للوجه المنسوب 
إلى الشيخ 5 حَامِدِء وشهره الإمامٌ برواية الشيخ أبِي عَلِيَ 

وقوله: (لعدم الحول) فيه تمثيل» وفي معناه ما إذا كان الذي عنده دون النْصَاب» 
فإنه لا تجب فيه الرّكاة إلا على ما حكى عن صاحب «الإفصاح». 

وقوله: قبل ذلك «بما يملكه من التَّفُدِين» لا من جهة المعادن الحكم غير 
مخصوص بما إذا كان يملكه لا من جهّة المعادن» بل لو نال من المعدن ما دون 
التصاب وحدث ما يمنع الضْمء ثم نال قدراً آخر يبلغ مع الأول نصَاباً كان حكمه حكم 
ما لو كان الأوّل لا من جهة المعادث» فيجب في الآخر حَقَ المعدن على الأصّح» ولا 
يجب في الأول» لكن ينعقد الحول عليه من ن يَوْمٍ النُصَاب لِلْمُسْتقبل إلأ أن ينقص المبلغ 
عن النّصَاب مراع سن المنيق: ولك آمل -* 


قال الغزالي: وَلِلْمُسْلِم أَنْ يُرْمِجَ الذّمّيَ مِن مَعَادِنٍِ الإشلآم» وَلْكِنٌ ما َالَهُ كَبْلَ 


كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز داين 


آلانزِمَاجٍ يَمْلِكَهُ وَلآرَكَاةَ علي إلا إن قُلْا عَلَى وَجْهِ بَعِيدٍ إِنّ مَضْرِفَهُ المَيْءُ عَلَى قَْلِا 
واجبة الْحُْمْسُء ٠‏ فَإدًا ذَاكَ يُوْ خذ مِنّ الذَمَيّ . 

قال الرافعي: الذمي لا بك من احتفار معادن دار الإعدم والأخذ منها كما لا 
يعكق من الإحياء في دار الإسلام» لأن الذار للمُسْلمين وهو دَخِيلٌ فِيهًا. لكن ما أخذه 


قبل الإرْعَاجٍ يَمْلِكهُ ٠‏ كما لو استولى على الحخطب والشقيش» وهل عليه حق المعدن؟ 
ينبني على أن مَصرف حَقّ المعدن مَاذًا؟ ولا شك أن مصرفه مَصرف الرَّكَاةَ إن أوجبنا فيه 


رُبْعَ العْشْرِ وإن أوجبنا فيه الحُمُس فطريقان حكاهما الشّنِحُ أب عَلِيَ وغيره: 

أحدهما: أن في مَضرفه قَوْلَيْن: 

أحدهما: مصرفه مصرف حُمْسٌ القَّيْءِ والغنيمة؛ لأنه مَالَّ مُحَمسٌ مثلهماء وبهذا 

وأصحهما: أن مصرفه مصرف الزَّكَوَاتِ؛ لأنه حَقَ وَجَبَ فِي مستفاد من الأرض» 
فأشبه حَقٌّ الثَمَارٍ وَالزْرُوع . 1 

والثانى ‏ وبه قال الأكثرون : أن مصرفه مصرف الزّكوات قولاً واحداً بخلاف 
الرّكاز؛ لأنه مال جَاهِلِىء والظاهر: أنه كان للكفار» وكان شبيها بالمَيْءِء والمعادنُ 
بخلافه. وصاحب «التّلخيص» قد ذكر الطريق الأول في بَابٍ «رزّكاة المَعْدن؛ في 
االللخيص!؟ والطريقء الثاني في باب بعذه. 

فإن قلنا: مقرو نع د الزكرايا لم ورظة من للقي ا وإن قلنا: 
[مصرفه]”'؟ مصرف الفىء أخذ الحُمْسء وعلى هذا لا يشترط فيه اليّةء وعلى الأول 
ثََ يشترط » ولو كان المستخرج من: المعدن المكاتب فلا زَكَاة عَلَيْهِ فيما استخرجه كالدّمي» 
كه شين ممتوم رمن الاخذ , يخللاف الذّمّي . 

ولو نَالٌ الْعَنْدُ من المعدن شيئاً فهو لسيده» وعليه واجبه» فإن أمره السّيد بذلك 
ليكون التَيّل لهء فقد بناه صاحب «الشامل» على القولين في أن العبد هل يملك ما مَلّكَهُ 
السّيد أم لا؟ وحظ الزكاة من القولين» وقد قدّمناه. 

ولو الستخوج اثنان من المعدن نصاباًء فوجوب الزكاة يبنى على القولين في أن 
الخُلطّة هل تَنْيْتُ 3 في غَيْرِ المَوَاشِي؟ 

وقوله في الكتاب : (وللمسلم إزعاج الذمي) لك أن تبحث عنهء وتقول: أثبت 


)١(‏ سقط في ط. 
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الإرْعَاج لِكُلٌ مُسْلِم أَمْ هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ ألْحَاكِم؟ . 

والجواب أن كلام الأئمة بالثاني أظهر إشعاراًء والأول مُنْقَدِحٌ أيضاًء فإنٌَ كُلّ 
واحدٍ منهم صاحب حق فيهء فكان له أن يمنعه. 

وقوله: (ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا. . .) فيه استثناء الخمس على قولنا: أن مصرفه 
مصرف الفىء عن نفي الزكاة» وذلك يستدعي كون الحُمُس زكاة» لكن من أوجب 
الخمس فلا يكاد يسميه زكاة» ولهذا قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: 
وَذَّمَبَ بَعْضُ أهل نَاحِيتِنَا - يعني مالكاً إلى أن في المعادن الزّْكَاة وذهب غيرهم ‏ 
يعني - أبا حنيفة إلى أنَّ فيها الحُمُْسء فلم يعد الحُمُس زَكَاة. 

وقوله: (على وجه بعيد) عبر عن ذلك المذهب بالوجهء والأكُترُون سَمُوه قَوْلاَ 
وكأنه مستخرج من مِمْلِهِ في الرّكازء فيجوز كل واحد من الإطلاقين. 

واعلم : أنا إذا فرعنا على ظاهر المذهبء وهو أن الحول لا يعتبر»ء فوقت وجوب 
حَقّ المعدن حصول الثَّيْل في يده. ووقت الإخراج» التخليص والتنقية» كما أن وقت 
وجوب الرّكاة في الزروع اشتداد الحَبّء ووقت الإخْرّاج التّئقِيق» فلو أخرج قبل التّمييز 
والتنقية عن التراب والحجر لم يجزء ويكون مضموماً على السّاعي يلزمه رده» فلو 
اختلفا في قدره بعد التلف» أو قبله فالقول قول السّاعي مع يمينه. 

ومؤنة التخليص والتنقية على المالك كمؤنة الحصاد والدياس» فلو تلف بَعْضَه 
قبل التمييز فهو كَتَلف بَعْضِ الْمَالِ قبل الإمكان ‏ والله أعله”© _. 

قال الغزالي : المَصْلُ النَاني في الرّكَازِ وَِيهِ الحْمْسٌ مَضْرُوفاً إلى مَصَارِف الصَّدَقَاتِ 
2 زو)ء» وَلاَ يَضْتَرِط الحَوْلُ» وَيُضْتَرَط النْصَابُ (مح) وَكوْنهُ مِنْ جَوْهَرِ النْقْدَيْنِ عَلَى 
الحديد. 


قال الرافعي: في الفصل مَسَائْلٌ : 

إحداها: قدر الواجب في الرّكَاز الحخْمُسء لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه يكل قال: «فِي الرّكَازٍِ الْحْمْسُ)”" . 

الثانية : في مصرفه قولان: 

أصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أن مصرفه مصرف الرَّكَوَاتِ؛ لأنه حَقٌّ 
وَاجِبٌ في المستفاد من الأزرض» فأشبه الواجب في الزّروع والثّمَار. 


)1١(‏ وإذا امتنع من تخليعه أجبر. (؟) تقدم. 
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والثاني : ويه قال المرني وابن الوكيل الباب شامي » وأبو جعفر التترمذي رحمهم 
الله - أنه يُضْرّف إلى أهل الخُمُس المذكورين في آية المَيْءِ ؛ بأنه مَالّ جَاهِلِنُ حصل 
الظَفْرُ به مِنْ غَيْرٍ ! إِيبجَافٍ خَيْلٍ ولا ركَابٍء فَكَانّ كَالْمَيءِ . 

ومنهم من لا يطلق قولين» بل يقطع للشافعي - رضي الله عنه بالأول؛ وينقل 
الثاني وجهاً ضَعِيفا. 

الثالثة : لا يُشْتَرط الحول فيه؛ لأن الحول للاستنماء» وهو نماء كُلّه ولا يجيء 
فيه الخلاف المذكور في المعدن؛ لأنه يلحق مَشَقّةَ في تحصيل التبر م ثُمّ يحتاج إلى الطبخ 
والمعالجة. والرّكَارُ بخِلافِهِ. 

الرابعة: هَلْ يشترط فيه النّضَّاب؟ وهل يختص الوجوب بالذَّهب» والفضة؟ نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في مواضع على [عدم]”'' الاشتراط والاختصاص . 

وقال في موضع: «لو كنت أنا الواجد لحَمِّسْتٌ القلِيلَ والكثير» والذّهب والفِضّةء 
وغيرهما»» واختلف الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ على طريقين: 

أظهرهما: أن المسألتين على قولين. 

أظهرهما - وينسب إلى الجديد : أنه يُشْتَرط النصاب» ويختص بالنقدين . 

أما الأول: فلظاهر قوله كَلِِ: «لآ شَيْءَ فِي الذَّهَبٍ حَنّى يَبْلْعْ عِشْرِينَ مِثقّالآه”" . 

وأما الكّاني: فكما لو اكتسب لا من جهة الرَّكَازٍ . 

والثاني: وينسب إلى القديم: أنه لا اشتراط» ولا اختصاص؛ لمطلق قوله وَكهِ: 
«فِي الرّكَازٍ الحُمْسُ0”". ولأنه مال مُحْمْسٌ فأشبه الغَزيمة. 

والطريق الثاني : القطع بالقَوْلٍ الأول وحمل النّص الثاني على الاحتياط للخروج 
من الخلآف» كقوله في اباب صلاة المسافر»: أما أنا فلا أَقصُرٌ في أقل من ثلاثة أيام» 
وليس ذلك قولاً آخر له في مسافة القصر. 

وقوله في الكتاب: (مصروفاً إلى مصارف الصدقات) معلَّم بالواو الزاي وبالحاء؛ 
لأن عنده أيضاً يصرف إلى مصارف المَّيْءِ وبالألف؛ لأن إحدى الروايتين عن أحمد 
مثله. 0 (وي يشترط النصاب) مُعَلّمٌ بالحاء والألف والميم؛ لأن عند أبي حنيفة 
وأحمد لا بء يشترط النصاب» وهو أصح الروايتين عن مالك؛ وكذلك قوله : (وكونه من 
جوهر النقدين) مُعَلُّمّ بهذه العلامات؟ أن قولهم ذ فيه كقولهم في التصاب . 


)١(‏ سقط في ط. (1) تقدم. 
زفرة تقدم . 
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ويجوز أن يُعَلّم قوله: (على ا إلى الطريقة ة النافية للخلاف. 
وقوله: (ويشترط النصاب) منقطع عما قبله لا مجال للخلاف المذكور في الحول 
وإنما قال: (من جوهر النقدين) ليشمل الحلى والأواني. 


هن الغزالي : وَيُشْتَرَ عَرَطُ كَوْنُهُ عَلَى ضَرْبِ الحاهلئة. فَإِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ الإسلام 

فلقطة. وَقِيلَ: مَالُ ضَائِعٌ يَحْفَظهُ الإمَامُ وَإِنْ لّمْ يَكُنْ ءَ عَلَيهِ أَثَرْ كَالأوَانِي وَالْحْلِيّ فَهُوَ 
ِكَارٌ عَلَى وَجْهِ وَلْقَطَةٌ عَلَى وَجْهِ. 

قال الرافعي: فقه الفصل مسألتان: 


الأولى : لو كان الرّكَارُ الموجود على ضَرْبٍِ الإشلام بأن كان عليه شيْءٌ من 
القَرآن» أو اسم ملك من ملوك الإسلام» لم يملكه الواجد بالّوجدان» لأن مال المسلم 
لا يملك بالاستيلاء ء عليه؛ بل يجب رَدْه إِلَى مَالِكْهٍ إن علم مالكه. وإن لم يعلم ففيه 
وجهان: قال الجمهور :لخو لقطة كدالر وحده على ركه الأرضل» وقضية ما ذكروه 
صريحاً ودلالة أنه يُعَرْفُ سَئَة ثم لِلْوَاجِدٍ أن يَملِكَهُ إن لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ على ما هو سبيل 
كل لُْقَطَةٍ. وقال الشَّبْحٌ أبُو عَلِيٌ : اهو مَالُ ضَائِعٌ يَمْسِكُهُ الأخذ لِلْمَالِكِ أبْداء أو يحفظه 
الإِمَامُ لّهُ في بَيْتِ المَالٍِء ولا يُمْلَكُ بِحَالِء كما لو ألقت الرْبحُ تَؤْباً في حجره» أو مات 
مورثه عن وَدَائْعَ ‏ وهو لا يعرف مَالِكَهَاء وإنما يُمْلّكُ بالتعريف ما ضاع عن المارّة دون 
ما حصّنه المالك بِالذَّهْنِ واتفق العثور عليه بالاحتفار. 


ونقل صاحب «التهذيب» قريباً من هذا الكلام عن الْمَمَّالِ وَالمَذْعَبُ الأوّلُ. 


قال الإمام رحمه الله - ولو انكشفت الأرْضٌ عَنْ كَنزِ بسَيْلِ جَارِفٍ» ونحوه.» فلا 
أدري ما قول الشَّيْخ فِيد والمال البارز ضَائِعٌ' قال: واللائق ق اسه الا يفيت حي 
التملك اعتباراً بأصل الوضع . 


الثانية: لو لم يعرف أن المَوْجُودٌ مِنْ ضرب الجَامِلِيّة أو الإسلام بأن كَانَ مِمَا 
يُضِرَّتٌ نت كله في الجَاهِليَة وَالإِسْلام» أو كان مما لا أثر عليه كالئّئر» وَالْحْلِيَ » والأواني» 


فالمنقول عن نَصّه: أنه ليس بركاز؛ لأنه يحتمل أن يكون مَالَ مُسْلِمٍء ٠‏ فَيُعَلْبُ حَُكمْ 
الإسلام» وفيه وجه: : أنه رَكَار ؛ لأن التؤضع الكذلوة :3ه يشهد له: 


فإن قلنا: بالأول فقضية كلام الجمهور في الصّورَةٍ السَابِقَةٍ لا يخفى » وأما الشَّبْحُ 
أَبُو عَلِيَ فرأيت له في «اشرح التلخيص» مساعدة الجمهور في هذه الصّورة» فإنه قال: 
يُعَرَفٌ سَكَة) فإن لم يظهر مالكها فعل بهَا ما يُفْعَلْ بسَائرٍ الْقَطَاتِ . وذكر الإمام أن الشيخ 
حَكَى في التّمَلّكِ في هذه الصّورة وجهين؛ لضعف أ* ثر الإسشلام. 
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واعلم: أنا إذا قلنا: : إن المَوْجُودَ في صورة التَرَددِ رَكَازْ قلا يُشَْرِط كَوْنُ الْمَوْجُودٍ 
عَلَى صَرْبٍ الجَاهلِية» بل الشرْط ألا يلم كوه عَلَى ضَرْبٍ الإشلام» فإذاً قوله في 
الكتاب : (ود يشترط كَوْنُه عَلَى ضرب الْجَاهِلِية) إنما يكون مُجْرى على ظَاهِرِو إذا قلنا: 
الموجود في صورة التّرَدد لَيِسَ بِرَكَاز. 

وقوله في المسألة الأولى: (وقيل: مال ضائع يحفظه الإمام) يُشْعِرٌ بأنه لا يَبْقَى في 
يَدِ الوَاجِدِء بل يأحُذه الإِمَامُ وَيَحَمَظهُ. 


وكلام الشْخ بي عَلِيّ ما حكيته من قبل يُتارَعُ فيد» وَيَفْمَضِيٍ تَمَكْنَ ألْوَاجِدٍ مِنَ 
الإمْسَاكِ لَهُّه وإطلاقه الوجهين في المَسْألةٍ الَانِيَةِ اتباع لما حكاه الإمام فيها والأكترُون لَمْ 
يُطلِقُوا الوجهين» وإنما حَكُوا لعن ووجهاء لِبَعْضٍ الأَضْحَابٍ كما قدمئاه» وَحَكى 
صَاحِبٌ «الشَّامِل» عن نْصَه أنه يُحْمْسُ' وَهَذَا حَكُمْ بأنه رَكَازُء فَعَلَى هَذَّا في المسألة 
قَؤلآن: واعلم أنه يلزم من كون الرّكَاذٍ عَلَى ضَرْبِ الإسلام كَونُه مَدْقُوناً في الإسْلام» 
ولا يلزم من كَوْنِهِ على ضرب الجَإِهِلِيّةِ كَوْنهُ مَدْقُونا في الْجَاعِلِيّة» لجواز أن يظفر بعض 
المسلمين بِكَنْرٍ جَاجِلِي» ويكنزه نَانياً على هيئته فيظفر به اليوم أحدٌّء فالحكم مُدَارٌ على 
كَوْنِهِ مِن دَفْنٍ الجَاهِلِيُةٍ لآ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ ضَرْبٍ الْجَامِليّة. 


قال الغزالي: وَيُشْتَرِطُ أَنْ يُوجَدَ في مَوْضِع مُشْتَرَكٍ كَمَوَاتٍ أذ شَارِع وَمَا يُوجَدٌ 
في دار لَب قم أو َيه وما َجنْهُ في ملك تس الي أخياة , يمْلِكُهُ وَعَلَيْهِ الحُمْسُء 
وهَلُ يَدْحُل فِي مأ مله بِمُجَرّدٍ الإخياء؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَو أَشْتَرَاهُ نم وَجَدَ فِيِهِ ركازاً يَجبُ 
طَلّبٌ المُخيى فَإِنْهُ أَوَّْى به. 

قال الرافعي: روى أن رجلاً وجد كنزاً فقال له النبي كلِ: «إِنْ وَجََذْنَهُ في قَريَةٍ 
مَسْكُوئَقٍ» 98 طَرِيق مِياءِ فُعَرّفهء وَإِنْ وَجَذْتَهُ في حَربَةٍ ة جَاهِلِيَة أ م قَرْيَةِ غَيْرٍ مَسْكُوئَةٍ 
ُفِيه» وَفِي الرّكَازِ ال 


الكنز بالصفة التي و ذكرهاء إما أن يوجد في ذَارٍ الإشلآم» أو في دَارٍ لْحَرْبٍ ‏ 
فإن وَحِدَ فِي دَارِ الإشلآم» نظِر إن وجد في مَوْضِع لَمْ يَعْمْرْهُ مُسْلِم» ولا ذو عَهْدِ فْهُو 
رَكَارٌ سواء كان مواتاً أو كان من القلاع العادية ألتي عمرت في الْجَاهِلِية؛ لقوله في 


الحديث: : «أَوْ حَرِبَةِ جَاهِلِيَّه وإن وجد في طريق شارع» فقد ذكر صاحب الكتاب أنه 


)86 - 85 /8( والنسائي‎ )١9/1 أخرجه الشافعي (417) وأبو داود (١٠/ا١, ١الااء ؟الااء‎ )١( 
وأحمد 57547 -1975) والميتاء: بكسر الميم ممدود‎ )١1١0 /5( والحاكم (؟/ 160) والبيهقي‎ 
الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس.‎ 
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رَكَاز ولم يجزم الإمام به هكذاء ولكن أشار إلى خلاف فيهء والذي ذكره القَمَال 
والعراقيون» أن ما يوجد فيه لَيْسّ بِرَكَازِ وإنما هو لْقَطَةٌ والحديث الذي رويناه صريح 
فيه. وما يوجد في المسجدء ذكر في «التهذيب» أنه لُقَطّة كالموجود في الطريق» وقياس 
المذكور في الكتاب أن يكون 6 


وما عدا هذه المَوَاضِع ين ينْقَسِم إلى مَمْلُوك ومَوْقُوفٍ. 


ا فَإِنْ كان لغيره ووجد فيه كَنْرٌ لم يملكه 
الواجدء بل إن ادعاه مالكه فهو فله بلا يمين» كالأمتعة في الدَّارٍ وإلأّ فهو لمن تلقى 
صاحب الأرض منه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الذي أحيا الأرضء» فيكون له» وإن لم 
يَدَّعِهِ ؛ لأنه بالإحياء مَلَْكَ ما في الأرض» وبالبيع لم يزل ملكه عنهءٍ فإنه مدفوؤن منقول» 
فإن كان المحيىء أو من تلقى الملك عنه هالكاً فُوَرَنَتْهُ قَائِمُونَ مَقَامَه» فإن قال بعض 
ورثته من تَلَقَى المِلّك عنه هو لمورثناء وال ششي ذل حت الف لدي وسلك 
بالباقي ما ذكرنا هذا كله كلام الأئمة د رجماهم الله صريحاً وإشارةً» ومن المصرحين 
بملك الركاز بإحياء الأرض المَفَالُء ذكره في «شرح التلخيص»» ورأى الإمام تخريج 
ملك الكئْز بإحياء الأرض على ما لو دخلت ظبية داراً بالإحياء» فأغلق صاحبها الباب 
وفَاقاً لا على قَضْدٍ ضبطها قال: وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يملكها لِعَدَم لْمَضْدِءِ ولكن يصير أولى بهاء كذلك المحيبي 
يصير أولى بالكئز» ثم قال: إنه يملك الكثرٌ بالإخيّاءء وزالت رَكبْةُ الأزض عَنْ مِلكِهِ فلا 
بد مِنْ طَلَبِهِ وَرَدُّهِ إليه. وإن قلنا: إنه لا يَملِكه ولكن يَصِيرُ أَوْلَى بوء فلا يَبْعْدُ يَبْعْدُ أن يُقَالَ : 
َال ملكُه عَنْ ركب الأرضٍ بَطَلَ الختِصاصٌةء كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا: إنه لا 
يَمْلِكْهَاء فلو َتَحّ الباب وأفلتت يَمْلِكُها من اصْطَادَمَاء إذا عرفت ذَّلِكِ وأردت التّمْرِيع 
فلك أن تَقُول: إن قُلْنًا: المُخبي لآ يَمْلِكُهُ بالإخيّاءء فَإِذًا دَحَلَ في مِلْكه أَخْرَجَ الخمْسء 
وَإِنْ قُلْنا: ملك بالإخيّاء كإِذًا احقوث يده عَلَى الك سه وَكَذ مَضَى سِئُون كلا بد مِنْ 
إِخْرَاجٍ الحُمُس الْذِي لَزِمَه ْم مَلَكَهُ وَ فِيمَا مَضَى من السّنين يَبْنِي وُجوب ربع الغشر في 
لأخمّاس الأزبعة علَى الخلآف في الضَالِ والمغصٌوب» وفي الخمس كذلك إن قلنا: لا 
تتعلق الزكَاةُ باعي وَإِنْ قُلنَا: تتعلق فعلى ما ذَكَرْنًا فيما ذا لّمْ يَمْلِْ إلا نِصَاباً 0 
الْحَلُ عَلَيْهِ - وَاللَه أعلم -. 

وَإنْ كان الوضع للواجد نظرء إن كان قد أحياه فَالَّذِي وَجَدِه رَكَاز وَعَلَيِِ حُمْسْهٍُ 
وَفِي وَقْتِ دُّخُولِهِ في مِلْكِهِ مَا سَبّقَ وقد حكى في الْكِتّاب فِي هَذِِ الحَالَةٍ وجهين جَزيا 
على ما ذَكَرَُ الإمَامُء وإن لتقل ! ليه من غيره لم يحل له أَخَدُهء بل عليه عرضه على من 
يمْلِكه ومكذا حَبّى يَدْمَّهِي الْمِلْكُ إِلَى المُحْيِي كَمَا سَبّقّه وإن كان المَوْضِع موقوفاً 
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فالْكئْرُ لِمَنْ في يَدِهِ الأرض» قاله في «التهذيب»؛» هَذَا إِذَا وَجِدَ فِي دَارٍ الإشلام» وَإِنْ 
وُجِدَ فِي دَارٍ الْحَرْبِء قَإِما أن يوجد في مُوَاتِ أو غيره. 

إن وجد في مّوات نُظِر إِنْ كانوا لآ يَذْبُونَ عنه فهو كموات دَارٍ الإشلام» 
وَالْمَوْجُودُ فيه رِكَارُء وإن كَانُوا يَذْبُونَ عَنْهُ ذَبْهُمْ عن العمران ففيه وَجهَان: 


قال الشّيْحُ أب عَلِيّ هو كما لو جد في عمرانهم وقال الأكثرون: حَكُمهُ حُكمْ 
مَوَاتِهمْ الذي لا يَذْبُونَ عَنْهُ. 


وعن أبي حَنيفة أن ما يوجد في موات دار الحرب فهو غَنِيمَةٌ لآ رَكَازٌ حَكَاءُ في 
«الشَاملٍ؛» وإن وجد في مَوْضِعْ مَدْلُوكِ لَهُمْ فينظر إن أحِذَ بقَهرِ وَقثَالٍ فَهُرَ غَيمَةُء كَأَخحَذٍ 
مُتَاعِهِمْ مِنْ بَئْتِهِم ب ونقودهم من حَرَائ ٠‏ فيكون حْمْسُهُ لأهلٍ الحُمْسِء داري انين 
لِمَنْ وجَده. وَإِنْ أَخِدٌ من غير كَهْرٍ وقتالٍ فَهُو َيْءٌ ومستحقة أَهْلٌ المَيْءِ هَكذًا قَالَهُ في 
«النّهَاية» وَهُوَ مَحْمُول عَلَى ما إِذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبٍ مِنْ غَيْرٍ أَمَانِ؛ لأنه إن دَخْل بأَمَانِ ن لم 
يكن له أَحَدُ كَنْزِهِمْ» ل ِقَِالِ وَلا مير قال كُمَا ليس له أن يخونهم في أَمتعةِ بيُوتِهِمْ 
عليه الرّدُ إن أخذه» وَقَدْ نص على هذا الشَّيْحُ أَبُو عَلِيَ . 

ثم في كَوْنِه فَيْئاً إشْكَال؟ لأن لك أن : تقول : مَنْ دَخَلَ يكير أمَان وَأَحَلَ مَالَهُمْ منْ 
غيْرِ قِتَالِ فإما أن يأخذه فِي خفية فُيَكُونُ سَارِقاً أ جهّاراً فَكُونُ مُخْئَلِساً» وقد ذكر في 
الكتاب في «السَّيّر؛» أن ما يُحْمَلْسَ وَيُسرق مِنْهُمْ فَهُوَ خَالِصٌ مِلْكُ الْمُخْتَلِسِ وَالسَارِقِء 
ويشبه أن يكون الفيء ُو أمْوَالهُمْ ألْتِي تَخْصّل في قَبْضَةٍ الإمَام مِنْ عَيْرِ قال كألجزيَة 
وَنَحْوِمَاء دون مااتاخذة الأعاذ: وَيَيمَا أندث هذا الإشْكَالٍ بأنّ كثيراً مِنَ الأئِمّةِ أطْلَقُوا 
لْقَوْلَ بكونه غَنِيمَة) مِنْهُمْ ابن الصّباغْ وَالصَّيْدَلانِيّ . 

ا 

قوله: ويشرط أن يوجد في موضع مشترك كمَوَاتِ وشارع . 

فيه كلامان: 


أحدهما: أنه قد يعني بكون الموت مُشْتّركاً كونه بسبيل يتمكن كُلّ وَاجِدٍ 
إحيائه وتملكه» وبكون الشّارِع مُشْتَركا أ بأن لِك أَحد فيه حَنٌ الطروف ولا يحسن حل 
الاشْيرَاكِ فِي لَفْظٍ ألْكتاب عَلَيْهِمَا؛ لأن كُلُ وَاحدٍ مِنَ الْمَعنِتيْنِ يُحْمَصٌ بِأَحَدٍ المَوْضِعَيْنِ 
وقد َصَفَهُمَا جَمِيعاً بالاذ شْيِرَاكِ بِلَفْظٍ وَاجِدٍ قَالآَخْسَنُ تَفْسيرُهُ بِمَعْنَىَ شَامِلٍ ؛ كالانْفِكاك 
عَنِ المِلكِ وَنَحوه. 

والثاني : أن لِمَْازِع أن يَُاِعَ في /* شتراط الوّجُودٍ في مَوْضِعِ مُشْتَرِكُ لأن إذا أخيًا 
اونا تملك » ثم وَجَدَ فِيهَا كنزاً كَانَ ذَلِكَ رَكَازاء وإن لم يوجد فِي مَوْضِع مُشْتَرَ 3 


حال كتاب الزكاة / زكاة المعادن والركاز 


إلا أَنْ يُقَالَ: المراد بالوجدان الدخول تحت اليد والتسلط عليه ثم قوله: (كموات) 
يجوز أن يكون مُعَلْماً بألوَارِ؛ أنه مُطْلَّقْ قد حَكَيْئًا وَجْهاً في مَوَاتِ دَارٍ الْحَرْبِ الْذِي 
يبون عَنْه وبالحاء أَيْضاً لِمَا سَبَقّ م 

وقوله: (وشارع) بالواو؛ 08 شظ2515 إِلَى أَنّهُ لُقَطَهٌ 

وقوله : وا عدي در امراب نا أذ نيول أي على اختلاف الخال في 

لق أن 20 دار لنعرب لنن كذلك فَهُو مَحْمُولٌ على عمرانٌ 

والثاني : أَنهُ لو دَحَلَ بِأَمَانِ فلَيْسَ حُكْمُ المَأَحُوذٍِ مَا ذَكَرَهُ؛ فإذاً هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ما 
إِذّا دَخَلَ بِغَيْر أَمَانِ. 
20 وقوله: (مِلْكّه وعليه الحُمُس) الأحسن أن يقرأ مِلْكَيْهِ وَعَليه الخمس لا (ملكه) 
لأن قَوْلنا: ملكء» يُشْعَر بِانْتِدَاء تُبُوتِ الملك». فيقتضى أن يَكون انْتَدَاؤه عِنْدَ الوجدان» 
لكنه غير مجزوم بهء بل فيه الوجهان المَذْكُوران عُقَيْبَ هَذَا الكلامَ. 

أما الحكم بأنه ملكه فهو مُسْتَمِرٌ عَلَى الوجهين جَمِيعاً. 

وقوله: (يجب طلب المجبى) مُعَلّمّ بالواو؛ لما سبق. 

وقوله: (فإنه أَوْلَى به) يجوز أن يكون جواباً على قولنا: «أنه لا يملكه بالإحياء 
المجرد»» ويجوز أن يحمل على غير ذلك؛ - والله أَعْلَمُ -. 

قال الغزالي: وَل حُمْس عَلَى الذّمَيّ لِأنّهُ لَيِسَ مِن أهل الرّكَاةٍ. 

قال الرافعي: حكم الدّمي ة في الرّكَازِ حَُكْمُهُ في المَعْدَنْء فلا يمكنُ من أَخَذِهٍ فِي 
دَارٍ الإشلام» وإن وجده ملكه. 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وفيه اخْتِمَالٌ عِنْدِيء فِي الرّكَازِ؛ لأنه كَألْحَاصِلٍ في 


قيْضْةٍ المُسْلِمِينَ وهو في حكم مال ضل عنهم» ذا حكمنا بالمشهور وهو ليك 
قفي أَحَذٍِ حَقٌّ الرّكَازٍِ مِنْهُ الخلآف السَّابقٍ فِي الْمَغدن' 1 وقد د عرض لَهُ صَاحِبُ الْكِتَاب 


)١(‏ قال النووي: إذا وجد معدناء أو ركازاء وعليه دين» ففي منع الدين زكاتهما القولان المتقدمان 
في سائر الزكوات. وإذا أوجبنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة» أخذ خمس الموجود لا 
قيمته» ولو وُجد في ملكه ركاز فلم يذّعهء وادّعاه اثنان»ء فصدّق أحدهماء سَلّم إليه. ولو وجد 
من الركاز دون النصابء وله دين تجب فيه الزكاة» فبلغ به نصابء وجب خمسن الركاز في 
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هَُاكَء وَقَد اقْتَصَرّ هاهنا عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِء فَأَعْلِمْ قَوْلَهُ: (ولا خمس) بالواو. 

واغلّم : أنه لو قدم هذه المسألة على المَصْل السّابقَ على هذا أو أَخرَها عَنِ الفَضْلٍ 
ا رات الروك وا موا وَلا يَدْخْلُ 

مَا لَيْسَ مِنْهَا - والله أعلم . 

قال الغزالي : وَلَوْ تَتارَعَ البَائِع وَالْمُشْمَريٍ وَالمُعِيرٌ وَالمُْتَعِيرٌ وَقَالَ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا: أنا 
دَقنتُ الرّكَارَ فَاْمَوْلٌ قَوْلَ صَاحِبٍ اليَدِء فَلَو قَالَ المُكْرِي بَعْدَ رُ جوع الدَارٍ إلَيه : كنت دَقَئتهُ قَبلَ 
الإجَارَةٍ فَالمَوْلُ َولُ المُستأجر عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيِن لِأنّهُمَا نَوَاقََاعَلَى أَنّهُكَانَ في يده 

قال الرافعي: إذا َتارْعَ يَائِعٌ الدار وَمُه مُشْتَرِيهًا فِي الرَكَازِ ألْذِي وُجِدَ فِيهَاء فقال 
المَشْتَرِي : هُوٌ لِي وأنا دَفَنْتّهُ وَقَالَ البَائِمُ مكل كَلِكَءِ أو قال مَلكَيُهُ بالإخيّاءِ أو تنازع 
الْمْعِيرٌ وَالمسْتَعِيرٌ أو المُكْبَرِي وَالْمُكْرِيء مَكَذَاء فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُشَْرِيء وَالمُسْتَعِيرٍ . 
وَالمكْمرِي مَعأَْمَاهمء لأن اليَدَ لَهُمْ قَصَارَ كَمَا َو وَكَمَ الترَاعٌ في ماع الدّاٍ وهَذًا إِذَا 
احتمل أنْ يَكوّن صَاحِبُ اليد صَادِقاً فِيمَا يَقُولء ولو عَلَى بُعْدِ. فأما إِذَا انتفى الاخْتِمَالُ 
أن مِغْلَهُ لآ يكن دَفْنُهُ ِي مُدّة يَدِهِ فلآ يُصَدّق صَاحِبُ اليَدِ ولو فُرِض الئرَاعٌ بَئِنَ 
لْمْكْرِي وَالمُكْتَرِي أو الْمُعِيرٍ وَالْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ د جوع الدّارٍ إِلَى يد ألْمَالِكِ فَإِنْ قَالَ المُكرِي 
أ لنيز أن دَقْئْتَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَتِ الَذَارٌ إلى يدي قَالْقَوْلُ قوله بشَرْطٍِ الإِمْكانٍء ولو 
قال : دَقَتهُ كَْلَ حْرُوج لاعن َي فيه وجهان للشيع أبي مُحَئد: 

أحدهما: أن القولّ قَوْلّهِ أيضاً؛ لأنه صَاحِبٌ الذدَّارٍ الآن. 

وأظهرهما: عند الإِمَام أن الَوْلَ قَوْلَ الْمُكْمَرِي وََلْمُسْتَعِيرِ؛ لأن المالك قد سلم له 
اليد» وحصول الكئر فِي يد وَبِيَدُهُ نَنْسَحْ اليَدَ السَابقَةَ ؟ ولهذا لو تَتادْعَ قبل الرُجوع» 
كَانَ امول قُولّه : وقرله في الكتات” (فالقول قُولُ صَاحِبٍ اليَدِ) مُعَلْمْ بالزاي؛ لأن 
ال باعل وآخرين لقأو ء للستي إذ الترن قرا الراك اها هاي اندر 


قال الغزالي: ذا وجَد مَ زهم وفي بلكو ِصَاب ين اللفد كم م عَلَيْهِ الحَوْلُ 
وَجَبَ حمس الرَكَازٍ إِذَا كَمْلَ بِغَيِرِ وَإِنْ كانَ مَا فِي مِلَكهٍ مُونَ النصَابٍ أَوْ قَبْلَ تَمَام 
الْحَوْلٍ فَنِي الدَكُمِيلٍ خلآفٌ. 


الحال» وإن كان ماله غاتبآء أو مدفوناًء أو غنيمة» والركاز ناقص» لم يخمس حتى يعلم سلامة 
ماله فحينئذ بخمس الركاز الناقص عن النصاب» سواء بقى المال» أو تلف إذا علم وجوده يوم 
حصل الركاز ينظر الروضة (؟897/7١).‏ 


1١55‏ كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


قال الرافعي: هذا مفرع على اعبار النْصَابٍ فِي الرّكَاذٍِ والمَرْضٍ أَنّا وَِنْ َغْتَبَرْنَاهُ 
لا نشْتَرط أن يكون الموجوةُ نِصَاباً» بل يكمل ذُلِكَ بِمَا يَملِكُهُ مِنْ جئس اللْقْدٍ 
المَوْجُودِء وفيه من النْفْصِيلٍ والخلآفٍِ مَا سَبَقَ فِي المَعْدِذِء قلا حَاجَة د إلى الإعَادَةٍ وقد 
نْصٌّ حجَة الإسلام رحمه الله على حِكَايّة الخلآف هاهناء وحم بين ما إذا لم ثيحب 
الّْكاةُ فيما عِنْدَه لِعَدَم َمَامٍ الحَولٍ وَمَا إِذا َم نَجِبْ لِعَدَم بُلُوغِهِ تصاباء وهناك افْقَصَرَ 


عَلَى ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِ وَالعورَة الأولى. 
القَوْلُ فِي رَكَاةٍ الفطر: 


قال الغزالي : 8 السَادس وَكَاةٌ الفطرء وَتَحِبُ بِغْرُوبِ الشّمْس لَيلّة العِيدٍ في 
ول َبطليع الجر 00 كأ عدي تُوْليء بمخنويع لين في ول لاي نَالِثِء وَعَلَى ال الغَالِ 


عَبْدا ١‏ أز وُلِدَ أ 3 المروب بلقا أو انر لزب ل لد وي 


6 


قال الرافعي: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «فْرَض رَسُولُ الله يك ز وَكَاءٌ 
الِطر مِْ وَمَضَانَء عَلَى الّاسٍ صاعاً مِنْ تَرء أو ضاعا مِنْ شَهِيرء عَلَى كُل حر أز عَبدٍ 
ذَكرِ وَأنْتَى مِنّ الْمُسْلِمِينَة”"©. 

وعن أبن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلِ: «فْرَض زَكَاةً الْفِطرِء طهْرَةٌ 
لِلِصَائِم مِنَ اللَغْوِ وَالرَفَثِء وَطْعْمَةَ ِلْمَسَاكِينَح . 

اعلكم أن زكاة الفطر وَاحِبَةٌ وقال بعض النّاسِ: إِنْهَا غَيْرُ وَاجِبَّةٍ وبه قَالَ بو 
َلْحْسَيْنِ : ْنُ اللّيّانِ الفرضي من أصحابنال” فيما رواه صاحِبُ «الشَّامِلٍ»» ولا فرق عندنا 

بين الواجب والفريضة . 

وقال أبو حَنيفة - رحمه الله هي وَاجِبَة» وليست بِفَرِيضَةٍ. 

وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال: 

أصحها - وهو الجديد؛ وبه فَالَ مد : أن وقتها غروب الشّمْسٍ ليله ألْعِيدٍ. 

واحتَحجُوا له بأنّهَا مُضَائَة َةَ إلى الفطرء وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ زَكَاةٌ 
الفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ وحيتئل يكون الفِطر مِن رَمَضَانٌ. 


.)984( ومسلم‎ )1017 .161١ ,.16:084 ,1601/ 168١5 »1607( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١1509(‏ وابن ماجة (18590) والحاكم )504/١(‏ والدارقطني (1"8/5) 
والبيهقي (157/5). 

(*) قول ابن اللبان شاذ منكر بل غلط صريح. 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ه5١‏ 


والثاني - وهو القديم» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : أن وقتها طلوعٌ المْجْرٍ يوم 
العِيدِ؛ لأنهَا قد بة مُتَعَلَْةَ بألْعِيدٍ فلا يتقدم تاكن لماه الا 

وعن مالك روايتان كالقولين: ١‏ 

وَالغَالِتُ: أنها تجب بمجموع الوقتين لِتَعَلْقِهَا بالفطر والْعِيدٍ جَمِيعا”" . 

قال الصَّيْدَلانِي : وهذا القولُ حَرّجَهُ صَاحِبُ التلْخِيصء واسْتَئْكَرَهُ الأَضْحَابُ. 

التفريع : لو تكح أَمْرََةَ أو مَلَكَ عَبْداً أو أَسْلَمَ عَبْدُهُ الْكَافِرُ أو وُلِدَ لَهُ وَلدّ في لَيْلَةِ 
لْعِيدٍ لَمْ نَجبْ فطرتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدٍ ولا على الْقَولَ الثَالِثِ. 

وتجب على القديم» ولو مات عَبده أو وَلَدُه أو روْجَنُهُ لَيلَةَ ألْعِيدِء أو بَتّ طَلاقّهًا 
أو ارتد عَبْدُهِ لَمْ تتجب فطرتهم على القديم, وَلآ عَلّى القَوْلٍ الئَّالِثِء وتجب على 
الجديدء وكذا الحكم لو أسلم كَافِرُ قَبْلَ العُرُوبٍ وَمَاتٌ بَعْدَّه [وجبت فطرتههم””" على 
الجديد ولا تجب على القديم ولا على القول الثالث] وَلَوْ طَرَأتِ الأَحْوَالُ المَذْكُورَة بَعْدَ 
العرُوبٍ ورَالْث قبل طُلُوع الفَْرِ ملا فطرة على الأفوَالٍ كُلّها. 

وَلُو زال ل ا المَجْرِ وَجَبْتْ الفَطرَةُ عَلَى 


على القَولٍ الذَالِثِ ففيه وجهان حَكاهما في «النْهَايَةة وقال: هما ملتفتان على 

0 فِيمًا زَالَ ملك الْمُنّهِبٍ عنه ثم عادءٍ وَلَهُ نَظَائِرٌ نَذْكَرْهَا فِي 
مَوَاضِعِهَاء وتشرّح فيهًا الوجهين؛ ولو بَاعَ بَعْدَ الغُرُوبٍ عَبْدَة وأَسْتَمَدٌ ملك المُشْتَرِي فيه 
َالْفِطرَةُ عَلَى الجَدِيدٍ عَلَى البَائِع؛ وعلى القديم عَلَى المُشْتَرِي» وعلى الكَّالِثِ لا تَجِبُ 
عَلَى وَاحِدٍ منهما. 

وَلَوْ مَاتَ مالك العَبْدِ لَيْلّة العيد» فَالْفِطرَة وَاجِبَةٌ في تَرِكْتِهِ عَلَى الجديد» وهي على 
الوارث على الْقَدِيم وعَلَّى الئَالِثِ انيت أطلة) وذكر في «النّهَايَة أن الشّيْحَ أبَا عَلِىٌ 
حَكى وَجهاً فِي وُجُوبِهَا عَلَى الوَارِثِء تفريعاً عَلَى الْقَوْلِ النَالثِ» نَاء عَلَى القَّدِيمٍ في أن 
حَوْلَ الوَّارِثِ يُبْنَى عَلَى حَوْلٍ المُورَثِ. 


علي 
أنْ 


)١(‏ قاله النووي: [واعترض عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين 
خفيفتين لا الفجر]. 

(؟) [وعلى الأول لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور. قال الأسنوي: ويظهر أثر ذلك 
فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان» أو قاله 
لزوجته أي قاله بلفظ الطلاق أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين 
اثنين كذلك» وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتها] . 

(7) سقط في ط. 


العزيز شرح الوجيز ج */م ٠١‏ 


١.5‏ كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


وقوله في الكتاب: (وعلى الأول إذا ملك. . .) إلى آخره» ينبغي أن يعلم فيه أن 

نفي الزكاة في صورة الموت ليس تفريعاً على هذا القول خاصّةء بل هو لازم على 
الأقوال كُّهاء ومواضع العلامات عِنْدَ ذِكْرَ الأَقْوَالٍ لا تَحْمَى والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَالنْظَرُ فِي ثَلانَةِ أظْرَافٍ: الطَرَفْ الأوّلُ نبي المُؤَدْ عَنْهُ وَكُلّ مَنْ 
وَجَبَثْ تَفَقَنُ تَحبُ عَلَى المُْفِقٍ فَطَرَّةُ م مِنَ الرّوْجَة (١‏ وَالْمَمْلُوكِ وَالقَريب. 

قال الرافعي: الكلام في رَكَاةٍ الفطر في أنها مَنَى ُوَدّى وَعَمّنْ تُوَدَىء وَمَنِ الذي 
يُوَدْي وَمَا المُوَدىء وَإِلَى مَنْ تُؤَدّى. 

أما الأخير من هذه الأمور فموضعه كتاب: «قَسْم الصَّدَقَاتِ؛. 

وأما الأوّلُ: فيحتاج فيه إلى مَعْرِكَةٍ وَقْتِ الْوْجُوبِء وقد فَرَعْنَا منه الآنء ويجوز 
التقديم عليه على الضّبْطٍ المذكُورٍ في مَسَائِل التُْجِيلٍ . 

وأما إذا لم يعجل» ؛ فالمستحب ألا يؤخر أداءهًا عن صَلاةٍ الْعِيدٍ؛ لما رُوِيَ أنه 
كيه : «فَرَض زَكَاةٌ الْفِطرء وَأَمَرَبِهَا أن تُوَدَى قَبْلَ خْرُوج النّاسٍ إلى الصّلاةه2'7 فلا يجوز 
َأخِرهَا عَنْ يم َلِْيدِ؛ لما رُوِيَ أنه يل قال: «أغْنُوهُمْ عَنِ الطَلّبٍ في هَذَا اليَْم”"" فلو 
أخْرَ عَصَى وقضَّىء بقي هاهنا النظر في الأطراف الثلاثة الباقية : 

الأول : في المَوّدّى عَنْهُ . 

اعلم : أن الفطرة قد يُؤَدّيهَا الإنْسَانُ عَنْ تَفْسِوء وَقَدْ يها عَنْهُ غَيْرَه . 

والأصل فيه قوله يكلك: «أَدُوا صَدَقَةَ الْفطر عَمْنْ تَمُونُونَ»”" والجهات التي يَصِيرٌ 
بها الشّخْصٌ فِي تَفَقَةٍ َقْقَةِ الْخَيْرِ وَمَؤْنَتِهِ تلآثُ: التكاح» والملّكُ وَلقَرَابَةُ» وكُلّها تقتضي 
لزوم الفِطْرَةٍ أيْضاً في الجُمْلَةِ . 

ثم القول في شرائط الوجوب ومواضع الاستثناء عَنْ هَذَا الأضلٍ سَيَظْهَرُ مِنْ بَغد؟ 

000 : (تجب على المُنْفْق فِطَرَئُه) وكذا قوله: (من الزوجة) مُعَلّمَيْنِ بالحاء. 


أما الثاني : فلأن عِنْدَه لآ تَجب فِطرّة الزْوْجَة عَلَى الزّوْجء وإنما هي عَلَيْهَا وحكى 
ذلك عن اختيار ابن المُنْذِر مِنْ أَْصْحَابئًا. 1 


)١(‏ تقدم. 

(6) أخرجه الدارقطني (7/ ١97‏ 107) والحاكم في معرفة علوم الحديث (11) والبيهقي (؟/ 
0) وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الدارقطني )١51/7(‏ ومن طريقه البيهقي )١171/4(‏ من حديث ابن عمرء ومن حديث 
علي عند الدارقطني في المصدر السابق والبيهقي أيضآء وأخرجه الشافعي في حديث علي (507) 
وضعف إسناده البيهقي . 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر / 1١‏ 


وَأمَا الأوّلُ: فَلأمُور: منها: مسألة الرّؤْجة. 
ومنها: أن عِئْده لآ يَجِبٌ عَلَى الوَلَدِ فِطْرَُ الأب وَإِنْ وَجَيْت نفقته . 
ومنها: أن عنده لا تَجِبٍ عَلَى الِجَد فِطْرَةٌ وَلَدِ الْوَلَدِ. 


لنا ما رُوي عَنْ أَبْن عْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النّبئ ككِ: «أمَرَ بِصَدَقَةٍ الفِطرٍ عَنِ 


الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ وَالْحُرٌ وَالْعَنِدِ مِمْنْ تَمُونُونَ»"" . 


قال الغزالي: وَلآ تُمَارِقُ الفِطْرَةٌ النّمّة إل ِي مَسَائِلَ : إِخْدَاهَا الأب تَلَرّمُهُ نَفْقَةُ 


2 و 2-4 دري كه ممم 2 و 
زَوْجَة أبيه؛ وَفِي فِطَرَتِهَا وَجْهَانِ: أصَحَهُمَا: الوجُوبُ (س). 


مسائل: منها: ما هي مستثنا بلا خلاف. 


000 
زفق 


ومنها: ما في استئنائها اختلاف قَوْل أَوْ وجه. 
فمنها: أن الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على الصحيح في 00 


تقدم . 


قال في الخادم: وجمع المحب الطبري تسعة عشر صورة مستئناة. الأولى: هذه الصورة. الثانية: 
الابن الصغير الواجد لنفقة يوم العيد لا يجب على الأب فطرته على الأصح. كذا قال وهو عجيب 
إذ لا نفقة على الأب . الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا إن النفقة لها أي وهو الأصح لا تجب فطرتها 
على الأصح . الرابعة والخامسة: نفقة زوجة العبد وزوجة المكاتب في كسبهما ولا فطرة وفي 
المكاتب وجه. السادسة: يلزم المالك نفقة المرهون وفي فطرته وجهان أصحهما الوجوب فعلي 
مقابلة يجيء الاستثناء. السابعة: المبيع في زمن خيار الشرط أو المجلس لا فطرة له على وجه 
والأصح وجوبها على من حكم له بالملك. فإن قلنا البائع لزمته وإن أمضى أو المشتري لزمته وإن 
فسخ. وعلى الوقف موقوفة. الثامئة: الموقوف على مسجد وعبد بيت المال. التاسعة: الموقوف 
على رجل معين إن قلنا الملك للموقوف عليه لزمه أو لله تعالى فوجهان أصحهما المنع. العاشرة: 
الموصى برقبته لواحد وبمنفعته لآخر. الحادية عشر: زوجة المعسر ثبت نفقتها في ذمته دون 
فطرتها. الثانية عشر إلى السادسة عشر: العبد والزوجة والابن والأب الكفار تجب نفقتهم ولا 
فطرة لهم. السابعة عشر: عبد مسلم لكافر تجب نفقته دون فطرته أي على وجه لكن الأصح 
الوجوب . الثامنة عشر: زوجة الابن لا تجب فطرتها قطعاً وإن أوجبنا نفقتها. حكاه العمراني في 
الزاوئد. قال (أعني صاحب الخادم): ولا يخفى عدم مطابقة كثير منها للاستثناء لا سيما الأخيرة 
فإن الذي في الزوائد: زوجة الأب لا زوجة الابن وصرح بأنه لا يلزمه الفطرة ولا النفقة في زوجة 
الابن. قال: ويضاف إلى الاستثناء من لم يكن له وقت الوجوب إلا عبد يحتاج إلى خدمته لا 
يجب فطرته. ولو مات قبل هلال شوال وعليه دين مستغرق لا تجب فطرة عبد على الأصح ولو 
لم يكن دين مستغرق كانت الفطرة في التركة وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله 
مع العامل فنفقته عليه كما سيأتي وفطرته على السيد والفقير يلزم المسلمين نفقته دون فطرته. ذكر 


١4‏ 1 كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


الإِعْمَاف َسَيأَِي شَرْحُ ذَلِكَ الْخْلآفٍ وموضع الإِعْمَّافٍ فِي يَابه ‏ إِنْ شَاءً الله تَعَالَىء - 
وَهَلْ يَلرَمهُ فِطرَتُهَا؟ فيه وجهان: 

أَصّحَُهُمًَا: عِنْدَ المصنف في طَائِقَةَ أنها تلزمه؛ لأنها مِمّن يمونه الابْنُ وصار 
كالب لما لَرِمْتهُ َمَعَهُ نَفَمَتْهُ لَرَمِتَهُ فِطْرَتّهٌُء وعلى هذا فَهَذِه الصُورة غَيْرُ مُسْتَفْئَاةٍ عَنِ الأضلٍ 
التقيه: 

والثاني - وهو الأصح عند صاحبي «التهذيب» و«العدة» وغيرهما -: أنها لا تلزم؛ 
لأن الأضلّ فِي القيام بأَْرِهَا هُو الأَبُء والابْنُ مُتَحَمْل عَنْهُ الفِطرَة غَيْرُ لَزمَةٍ عَلَى الأب 
يسَبّب الإِعْسَارَ فلا ملي الابِنُء بخلاف التَفْقَةِ 3 فَإِنهَا لأزِمَة مَعَ الإِعْسَارٍ فيتحملهاء 
وأيضا فلن َْدَ القع يمكنها من القُسْخ وإذا فسخت احْتَاج الابْنُ إِلَى تزويجه وَفَقْدٌ 
الفطرة بحُلافه» ويَّجْرِي الوَجْهَانٍ في فطرة مُسْتَوْلَدَتِه . 

ولك أن تُعَلُم قوله: (تلزمه نفقة زوجة أبيه) بالواو إذ قد عرفت أنه مبنى على 
ؤُجُوب الإِعْمَافِء وفيه خلاف وبالحاء والزّاي؛ لأن عندهما لا يجب الإغْمّاف . 

ويجوز إعلام لفظ : (الوجوب) من قوله: (الأصح الوجوب) بالحاء؛ لأن عنده لآ 
تجب على الابْنٍ فِطرّة الوَالِدِء فما ظَنكٌ بِفِطْرَةٍ زَوْجَتِهِ - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثَانِيَةٌ ألابْنُ الكبِيرٌ الْذِي هُوَ فِي تَفَقَةِ أبيه إِذا وَجَدَ قَدْرَ قُوتِه لَيلَهَ العِيدٍ 
لا فِطرَة عَلَى أيه لِسْقُوطٍ النقَقَةِ وَلا عله لِِجْزء وَلَو كَانَ صَغِيراً وَالمَسألة بِحَالِهَا َه 
خلآف (و) فَإِنّ حَقّ الصَّغِير آكدٌ. 

قال الرافعي: غير الأصول والفروع من الأقارب؛ كالإخوة والأعمام لا تجب 
رهم » كما لا تُجب نفقتهم . 

وأما الأصول والفروعء فإن كَانُوا مُوسِرِينَ فلا نَجِبٌ لُمََتْهُمْ وإن كَانُوا مُعْسرينَ 
وإلأ فَكُلُ من جمع منهم إلى الإغسار الضّغّْر والجئُون أو الزْمانّة» وَجَبَتْ نفقته» ومن 
تجرد في حَقَّه الإِعْسَار ففي نفقته قولان» ومنهم من قَطع بِالْوْجُوبٍ في حق الْأصُولٍ. 


وحكم الفِطرة حكم النفقة وفاقاً خلافاً. 


الخفاف في الخصالء وما لو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده. نص 
عليه في الأم. وما لو حج بالنفقة كما سيأتي وما لو أسلم على عشرة نسوة فإن النفقة تلزمه 
للجميع لأنهن محبوسات بسببه ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب 
الزوجية أي وصورة المسألة: أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العبد فإن أسلمن بعد الغروب 
فلا فطرة وهذا ظاهر جلي. 
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إذا عرفت ذلك» فلو أن الولة الكَبِيرَ كَانَ في نَمَقَةِ أبيه إِمّا بمُجَرّدٍ الإغْسَار إن' 
اكتفينا بِهِ أو مَعَ الزّمَائَة | نَ لَمْ نكتَفٍ به فوجد قَذْرَ قُوتِه ليلةً العِيدٍ وَيَرْمه سَقطت فِطْرَته 
عَنِ الأب لِسُقوطٍ نَمَقَتِهِ» وكونها تَابعة لَهُّء ولا تَجب عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ وَإِغْسَار. 

وَإن كَانَ الوَلَدُ صَغِيرآًء وَالْمَسْأَلّة بِحَالِهًا نَنِي سُقُوطٍ الْفِطْرَة وَجَهَان: 

قال الصَّيْدَلاتِيَ: لا تسقط. والفُرق أن تَمقة الكبير لآ تثبت في الذّمة بال وإنّما 
هي لكفاية الوقت» ونفقة الصغير قد م تُبتت» ألا ترى أن للأم أن تمتقرض على الآن 
العَائْب لنفقة الصَّغِير فكانت نفقته آكد فأشبهت نفقة الأب نفسه وفطرته. 

وقال الشيخ أبو محمد تسقط كما تسقط التق وتردد فيما ذَكّره من جواز 
الاستقراض» وقال: الأظهر منعه إلا إذا أَذِنَ السلْطانء ويثلة يقرض في حق الكبير 
أيضاً وما ذكره السّبْحُ َظْهَرُ عِنْدَ الإمّام وغيره. 

واعلم : أن مسألة الكبير جارية على الأَضلٍ المُمَهَّدِءه وكذلك مسألة الصَّغِير على 
قول الشيخ أبي مُحَمَّدِءِ وإنما الاستثناء على قول الصّيْدَلانِيَ . 

قال الغزالي: الَالِكَةُ الّوِجُ إِنْ كَانَ مُغْسِراً لَمْ تَسْتَقِرٌ تق قَرَّ فِطَرَنهَا ذ ذِميِهِ وَإِنْ أَسْتَقَرَتِ 
النّقَقَةٌ وَل َب عَليهَا صر يها وَإِنْ كَائْث مُوسِرَةٌ ص عَلَيِ وَنَص في الأمة المَُوْجَةٍ 

مِنَ المُعْسِرٍ أَنَّ الفطرَةٌ , تجبٌ عَلَى سَيْدِمَاء فَقِيلَ قَوْلانٍ بِالتّقلٍ وَالنُخْرِيجٍ وَقِيل: القَرْقُ أَنَّ 
سَلْطةُ اسهد كد ين سَلْطكة ارق ولو أرجت الوه طرة يها مع يسار لذج 
دُونَ إِذْنِهِ لَّمْ يَصِح عَلَى أحَد الوَجْهينٍ لِأَنْ الؤج أَضْل لآ مُتحَمْلَ . 

قال الرافعي : من أصول البَابٍ الذي يُحتاج إلى مَغْرفته فِي هذه المَسألة وغيرها أن 
الفطرة الواجية على الثير لاقي المؤدي عنه. ثم يتحمل عنه المؤذي أمْ تَجبٌ على 
الموّدْي أبتداء؟ وفيه خلاف يعبر عنه تارةٌ بقولين مخرجين من معاني كلام الشّافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ وتارةً بوجهين: 

أحدهما: أن الوجوب يلاقي المؤدي عنه» » ثم يتحمل عنه المؤدي. لقوله كَكِدِ في 
الحديث الذي سبق : «عَلَى كُلّ جِرٌ وَعَبْدِ ذَكَرِ وََلتَى مِنّ المُسْلِمِينَ». 

والثاني : أنها تَجب على المُوّدي أبتداء» لقوله كل : «َيِسّ عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْدِ» 
وَلاَ فَرَسِوِء صَدَقَةٌ إلا صَدَفَةُ الْفِطر عَنْهُه'" قال القاضي الرُويَانِي وغيره: ظاهر المَذْهبٍ 
هو الأوّل» ثم الأكثرون منهم الشَّيْحُ أبُو عَلِي طردوا الخلاف في كل من يؤدي صَدَقة 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني هو الأصح وجزم الإمام الرافعي في «المحرر» بصحته. 


16 كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


الفطر”'؟ عن غيره من الرّذْجٍ وَالسّيّد والقريب. 

قَالَ الإمَام : وذكر طوائف من المحققين أن هذا الخلاف في فطرة الرّوْجة فقط 
فأما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدّي ابتداء بلا خلاف؛ لأنّ المملوك لا يقدر 
على شيء» والقريب المَعْسِر لو لم يجد من يقوم بالإنفاق عليه لا يلزمه شيء فكيف 
يقال: بأن الوجُوب يلاقيه ثم حَيْثْ فُرضٌ الخْلآفٌ وقلنا: بالتحملء» فَهُو كَالضّمَان أو 
كالحوالة حكى أبو العبّاس الرُويَاني في «المَسَائِلِ الجرجانيات» فيه قولين”©: 

إذا تقرر ذلك ففي المسألة صورتان: 

أحدهما: الزوح الععيير لا تستدر تعفن الفطرء ة فِي ذمته وإن استقرت التفقة؛ 3 النفقة 
عوض » والفطرة عِبَادة مَشْرُوطة باليّسَارٍ ثْمْ إن كانت مُوسِرة» فَهَلْ عَلَيْهَا فِطرَةٌ نَفْسِهًا 
قال في «المختصر» سي 
د مَنَهُ مِنْ مُعْسِرٍ تجب الفِطرَةٌ عَلَى سَيدِمَاء واختلف الامكات 

أصَحَهمًا: عند الشيخ أبي عَلِيَ وغيره: أن المسألتين على قولين مبنيين على 
الأضل المَذْكُورٍ. إن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدي عنه أولاً وجبت الفطرة على المرأة 
الحرّة في الصّورة الأولى» وعلى سَيّد الأمة في الئّانية. وإن قلنا الوجوب على المؤدي 
ابتداء فلا يجب . 

والثاني : تقرير النْصَيْنِ وبه قال أبو إِسْحَاق. 

والفرق: أن الحرّة بعقد النكاح تصير مُسَلْمَةَ إلى الزّوْجٍ حتى لا يجوز لها المسافرة 
والامتناع من الرّوْجٍ بعد أخذ المَهْرٍ والنفقة بحال» والأمة بالتزويج غير مُسَلّمة بالكلية» 
بل هي في قبضة السّيدء ألا ترى أن له أن يستخدمها وأن يُسَافِر بهّاء وهذا معنى قوله 
في الكتاب: (سلطنة السّيد آكدء مِنْ سلطنة الحرة) أي: على نفسهاء ثم التقريب من 
وجهين : 

أحدهما: أن الحرة لما كانت مُسَلّمة بالكلية كانت كالأمة المُسَلّمة إلى المُشْتري 
ِعَقْدٍ الشراء» فتنتقل الفطرة إليه» والأمة لما كانت في قبضة السّيدء لم تكن الفطرة 


)١(‏ أخرجه مسلم (4981) ولفظه: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وأخرجه الدارقطني (؟/ 
7) والبيهقي .)١١07/5(‏ 
وكلام الشافعي والأصحاب أنه كالحوالة بمعنى أنه لازم للمؤدي ولا يسقط عنه بعد وجوبه ولا 
مطالبة على المؤدي. 
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متحولة عنه )2 وإثما الزّوج كالضامن لهاء فإذا لم يقدر على الأداء بم بهى بقي الوجوب على 
السّيد» كما كان. 


والئاني : أن الأمة إذا لّمْ تكن واجبة النُسليمء » كان السيد مُث مُتَبَرَعاً بتسليمهاء فلا 
يسقط عنه بتبرعه ما كان يلزمه لَوْلاً التبرّع . ولو نَشَرَت المرأة وسقطت فطرتها عن الزّْجٍ 
لسقوط النفقة» فقد قال الإمام : الوجه عندي القطع بإيجاب الفطرّة عَلَيهاء ون حكمنا 
بِأنَّ الوُجُوبَ لا يلاقيها؛ لأنها بالنشوز أخرجت نَفْسَها عَنْ إِمْكَانٍ النَّحَمُل. فرعان: 

أحدهما: زوج الأَمَةِ إن كانَ موسراً فحكم فطرتها حُكم نَمَقَيهَا وسيظهر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى -. 

والثاني : أن خادمة الرّؤجة إن كانت مُسْتَأجِرَةٌ لم يجب على الرّوْج فِطرَتُهَا وإن 
كانت من إمائه وجبت؟؛ لأنها مملوكته. وإن كانت من إماء الرّؤْجة» والزوج ينفق عليها 
ففطرتها وَاحِبَةَ عليه نظراً إلى أنه يَمُونّهاء نْصٌّ عليه في «المختصر». 

وقال الإمام: الأصح عندي أنها لا تَجب؛ لأن نفقة الخادمة غير مُسْتَقِلةء إذ 
يمكنه تخصيا العَرَض يِمُتَبَرَعَةِ أو مُسْتَأَجَرَةٍ. 

الصّورة الثانية: لو أخرجت الرَّوْجَة زَكَاةَ نَفْسِهَا مَعٌ يَسَارِ'الروْج دُون إِذْنْهِ ففي 
على ريه 20001 ورج من بر إذله» وَالوَجَةُ اه 

فى «المختصر». 

ولو أخرجت الرَوْجَة أو القريب بِإِذْنِ مَنْ عَلَيْهِ جَارّء بلآ خلآفٍ» بل لو قال الرجل 
لغيره: أدْعني فِطرتي ففعل ججازء كما لو قال: أَفض دَيْنِي» ذكره في «التهذيب». 

وقوله في الكتاب: (لأن الزوج أصل لا متحمل) ليس تعليلاً لِوَجْهِ المنع بشيء 
يساعد عليه» بل الغرض منه التَّنِِيه عَلَى مَبْتَى الوَجَهَيْنِ . واعلم : أن الصّورة الكّانية» ليس 
لها كير تعلق ِالأضلٍ المستثنى منه» وَإِنَّمَا المتعلق به الأولى» فإن الفِطرّة فارقت التّفقة 
حَيْتُ لم تَلْرّْم الرّوْجّ المُعْيِرٌ والنّفقة لازمة مستقرة . 


قال الغزالي: الرَّابِعَةٌ البَائِنُ ع الحَامِلُ تَسْتَحِقُ الفِطرَة وَقِيلَ: إِذَا قلا إِنَّ النْفَمَة 
لَلحَمْلٍ قلآ تُسْتَحَقٌ 

. قال الرافعى: يجب فطرة الرجعية كنفقتهاء وأما البائنة: فإن كانت حَائلاء فلا تَمَقَة 
ولا فِطَرّة» وإن كَانَتْ حَايِلاً» ففي فطرتها طريقان: 
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أحدهما: أنها تجب اتباعاً لِلْفِطرَة النفقة. 

والثاني : أن وُجِوبَهًا مَبْنِيْ على الخلآف في أن النفقَةٍ لِلْحَمْلٍ أو لِلْحَامِلٍ إن قلنا: 
بالئاني كيب وإن قُلْنَا بالأَوّلٍ قَلاً؛ لان فد ة الجنين لا تَجب» وهذا الطريق الثاني هو 
الذي أورده الأككرُون. 

وكلامُ صَاحِبِ ب الْكتّاب يُشْعِرُ بتَزجيح الأدل وبه قال الإمام والشَّيْحْ أبُو عَلِىَ . 

قا الشيخ: لأنها المستحقةء سواء قلنا نا: النفقة لِلْحَمْلٍ أَوْ لِلْحَامِلِء ولها أن تأخذها 
وتنفقها على نَمْسِها بلآ خلآف» وقولنا: : إنها للحمل على قول » نعني به -: أنه سبب” 
الوجوبء. وذلك لا يُكافى كؤْنها المَسْتَحِقَة هذا إذا كانت الزوجة حرّة» فإن كانت أمة 
ففطرتها بالاتفاق ناظرة إلى ذَلِك الخلآف» فإن قلنا النفقة للحمل فلا نفقة ولا فِطرة؛ 
لأن الحَمْل لو كان ظاهِراً لم يكن عليه أن يمون ملك الغيرء وإن قلنا: لِلْحَامِل وَجَبَتَا 
وسواء رَجْحنا الطريقة الأولى أو الثانية فالأصح اسْتِحقاق الفطرة؛ لأن الأصّح أن النفقة 
لِلْحَاملء وعلى هذا فالمسألة غَيْر مستثناه عن الأضل السّابق أما إذا قلنا: النفقة وَاجِبَةٌ 
ِلْحَمْل قلا فِطَرَة فالحمل شخص تجب نفقته» ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه - والله 
أعلم -. 

قال الغزالي: الكَامِسَةُ مِسَةٌ ل فِطرَةَ عَلَى عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ الكافِر وَتَجِبُ عَلَيِهِ فى نِضفٍ 
العَبْدِ المُشْتَرَكِ أو فِي العَبْدِ الَْنِي نِضْفُهُ حي ل 
أَحَدِهِمَا قَفِي أَخْتِصَاصِه بِالفِطرَةٍ وَجْهَانِ لِأنهُ خَرّجَ نَادِراً. ١‏ 

قال الرافعي: في المسألة صورتان: 

أحدهما: ال 0 بطر عَبْدِهِ ا وبه قال مَالِكِ ا 0 
الذّمية» 0 الولف اا جد كن 

الثانية: تجب فطرة العبد المُشْتَركَ على الشّريكين» وفطرة العبد الذي بَعْضْه خُرُ 
عليه وعلى السّيدء خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: «لا تجب» ولمالك حيث 
قال في الصورة الثانية في إحدى الروايتين: «تجب على السيد حِصّته ولا شيء على 
العبد» والرواية الثانية مثل مَذْهبنا. لنا: ما سبق أن الفِطرّة تَتْبع التّفقة» وَهِيَ مُشْتّركة 
فَكَذَّلِكَ الفطرة ثم الوججوب عليهما إذا لم تكن مهايأة بن نّ الشّرِيكَيْن أوْ بين المَالِكِ 
وَاَلْعَبْدِء كَهَلْ + تَخْتَصُ الفطرة ة بمن وقع زمان الؤجوب في نوبته أم هي على الشّركة؟ يبنى 
ذلك على أن الفطرة من المؤن النّادرة أو من المؤن الدّائرة» وبتقدير أن تكون من الئّادرة 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ١‏ 


فَهَل تَدخّل في المهايأة أم لا؟. أما المقام الأول» فقد حكى الإمام فيه وجهين: 
أحدهما: أنها من المؤن الدَائِرَة؟ لأنها معلومة القدر والوقت» معدودة من وظائف 
السنة. وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: : أنّها مِنَ المؤن النَادِرَة؟ لأن يوم العيد لا 
فين في المنه لاختلااف الأهلة وبتقدير التعين فالشيء الذي لا ب 0 يتفق في السََّةٍ إل مرة 
تَادِر» وأما الئاني فيه وَجهَان مَشْهُوران: 
[ظهرهما : أنها 00 0 2 المُهَايأة النّمَّاضَل والتمايز فليختص 


ضرورة إلى 000 فيه» 558 عارئان في الأكساب القاددة كصياك بمظانة العيد 
الذي ليس يُصَيَّادِ وكقبول هبة وَوَصِية صِيَّةَ ونحوها فإن قلنا : بالأول فَجَمِيعُ الفطرّة ة عَلَى مَنْ 
وَمَع الهلآل فِي لَوْبتِهِ . 

وإن قلنا: بالثاني فهي مُشْتّركة كة بِحَسَّبٍ المِلْكِ أبداً ثم الْمُْتبَرُ فِي يَسَارِهِ أن يفضل 
الواجب» سواء كان تَمَامَ الصّاع اوعض عن قرت يومه وليلته إن لم يكن بَنتهُمَا مهايأة, 
وإن كَانَ بينهما مهايأة فَعَن القَدْرٍ الذي يلزمه من قوت نفسه لا من الكل . 

وليكن قوله في الكتاب: (وتجب عليه في نِضْفٍ العيد المشترك) معلّماً بألْحَاء 
وَأَلْمِيم لما ذكرناه ولو قال: وتجب فطرة العبد المشترك بدل ما ذكره لكان أَحْسّنّ ‏ ولا 
يستغنى عن التعرض للنصف . وقوله: (فوقع الهلال) جواب على أَصَحٌ الأقْوَاِ وهو أن 
وقت الوجوب الاستهلال. 

وقوله : (لأنه خرج نادراً) جوابٌ على الأصح في عدها من النّوادر» ولكن تعلما 
بألْوَاوِ لِلْوَجْهِ السَّابِق ولا يخفى حاجة الصورة الأولى إلى الاستغناء. 
وأما الثانية : فإنما يَصِح استثناؤها عَلَى قولنا: إن الفطرة لا تدخل في المهايأة» 
لأنهها حبكل يشر تَرِكَانٍ في الفِطرّة دون التَقَقَّةِ فتفارق الفطرة النفقة. 

قال الغزالي: السَّادِسَةٌ العَنْدُ المَرْمُونُ تجبُ فِطَرَّنُهُ عَلَى سَيْدِ وَفى المَعْصُوب 
وَالضَالَ والآبق طَرِيقَانِ قِيلَ: تَجبُ وَقِيلَ قَوْلآنٍِ كَسَائِرٍ الرّْكَواتِء وَلَو أَنْقَطْمَ خَبَرُ العَنْد 
الغَائِبٍ نص عَلَى وُجُوب فِطَرَهِ وعَلَى أن عَمْقَهُ لآ يُجْزِىءٌ عَنِ الكَفَارَة وَقِيلَ َوْلآنٍ في 
المَسْقَلَميٍ لِتقَابْل الأضْلَيِنِء وَقِيلَ بَِفْرِيرٍ النَضَّينِ ميلا إِلَى الاخبِياطٍ فِيهِمًا. 

قال الرافعي: الْمَدكءُ بْرُ والمُعَلّق عِنْقُه بصِفَّق وأم الزلد كالهن فرب«وضرت الفطرة؛ 
وتجب فِطرة العبد ل المَرْهُون» والجانِي والمُسْتأجر لِوْجُودٍ الملك» وَوُجُوب التفقة. 
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قال الإمام والمصئئف في «الوسيط»: هكذا أطلقوا القول في المَرْهُونَء ويحتمل 
أن يجري فيه الخلاف المذكور فِي زكاة المال المرهون. 

واعلم: س5 إلا فِي حِكَايَةٍ هَذَيْنِ 
الإِمَامَيْنِ وَالجُمْهُورُ أَطَلَقُوا الوجُوبٌ ثم 

وأما المَعْضصُوبٌ والضّالٌ قفي فِطَرَته 0 

أحدهما: أنه على القَولَيْنِ في زَكَاةٍ المَالٍ المَعْصُوبٍ . 

وَطَرّدَ ابْنُ عَبْدَانَ عَلَى هَذِهِ الطريقةٍ قَةٍ الخلآفٌ فِيمًا إِذا جيل بَيْئَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ عِنْدَ 
الاسْتِهْلالٍ. 

وَأَصَحُهُمَا: القَطُْ بِالْوْجُوب اتباعاً لِلفِطرّة النفقة» ويخالف رَكَاة المال» فإِنَّ 
المَالِيّة مُعْتَبِرة فِيهَاء وهي غير معتبرة هاهناء ألا تَرَى أنه تَجب فِطْرّة الرّوْجَةّء والقَريب 
مع انتفاء المالية» فلأن تَجب عِنْدَ ضَعْفِهَا كان أَوْلَىء ولهذا وَجَبَتْ في المستولدة. 

وأما العبد العَائِبِء فَإِنْ علم حياته» وكان في طاعَيِهِه وجبت فِطَرَنُه وإن كَانَ آبقاً 
قفِيه الطريقان في المَخْصُوب» وللخلاف فيه مأعدل آخر حَكاه الإمَامُء وهو أن إباق العَبْدٍ 
هَلْ يَسْقْطٌ نفقته كَنُسُوزِ الرّوْجَةٍ أ لآ؟ وفيه خلآفء فَإِن أسقطها أسقط الفِطرة أيضاًء 
وإن لم يعلم حياته. وأنقطع حَبرهُ مَعَ تَوَاصْلٍ الرّفاق ففي فطرته طريقان: 

أحدهما: أَنّهَا تتجب بلا خلاف» وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني: أنه على القَوْلّينَء وفي كَيْفِيَهَا طريقان: 

أحدهما: أنهما لزلا لفان وذكل أن المُرَنِي ورف ف (المخير أنه 0 


0 آخرء بان لم تعلم خباتهم» 5 َشَرَطَ الهِلم , بالحيّاة تله وأطلق 
الوّجُوبَ فِي قَوْلِء عَلِمَ أوَ لَمْ يَعْلم . 

والثاني - وهو المذكور في الكتاب -: أن سَبَبَ خَرُوج القَوْلِين أنه نص هاهنا على 
لزوم الفطرة» وفي الكفارة على أن إعتاق مِثْل هذا العبد لا يجزىء فنقل الجواب من كل 
آله إلى الأتزئ» طروي ل راق جور لمر ة والإجزاء 
عَنِ الكمّارة. أن الأصل بَقَاؤه 

وَوَجه عدم وُجُوبِهًا 5 الفِطرّة 
واستمرار شغلها بواجب الكفارة إلى يقين الإِعْمّاق قال القاطعون بالوجوب؛ أما منقول 
المُزَّنِي فلا أختلآف فيه» إلا أنه أجاب في النّصٌّ الأول في إخدّى المسأَلَتَيْن دون 
الأسترى» والاحتجاج بالمفهوم ضعِيف؛ وَأَمّا فصل الكفارة فالنصان مقرران. 
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والفرق: الأخذ بالاحتياط في الطرفين بتقديره حياً بالإضافة إلى الفِطرّة وميتاً 
بالإضافة إلى الكمّارة» ليأتي بيقين الإِعْتَاق» وكيفما قدر فالأظهر وجوب الفطرة» وعدم 
الإجزاء في الكمارة» وإذا أوجبنا الفطرة ة في هذه الصورة» فهل نوجب إخراجها في 
الخالٍ» ام يجوز التأخير إلى عود العَبْد كما في زَكَاةٍ المَالٍِ؟ في نظائرها المذهب ا 
لأن المُهْلة شرِعَت ت نَم لِمَعْنَى النّمَاء وهو غير معتبر هاهنا. وروى ابن الصّبَاعْ عن الشّيْخْ 
أبي حَامِلٍ : أن الشّافمي - رضي الله عنه - ال .في «الاملاء؟ على تولين في ذلك قال: 
وهَذًَا يَعِيرٌ؛ لأن إمكان الأدّاء شَرْطُ الصّمَانٍ فِي زَكَاةٍ المَالِ والمَالُ العَائْتُ يَتَعَذّدْ الآدّاء 
مِنْهُء وليس كَذَلِكَ الفطرّة» هكذا ذَكَرهء لكن قال صاحب (التهذيب»: ك3 الوقت» 
ومات المؤّدَى عنه قبل إمكان الأآداء 5 ففِي سقوط الفِطرّة وُجهَان: فألحقهما في أحد 
الوّجَهَيْنِ بِرَكَاةٍ المَالِ في اعتبار الإمكان» وحكى الإمام هَذَا الخلافَ أَيْضاً والله أعلم -. 


قال الغزالي: (السَّابِعَةٌ ل ل 

قال الراقعي : اليه نلق فتن رسن قتي ولا يخرج الفطرة ة عنها خرَةٌ 
كانتء أو أَمَة؛ٍ لأنه ليس أهلاً لزكاة نَفْسِه فكيف يُتَحَملُ عَنْ غَيْرِهِ. 

أما النفقة قلا بد مِنْهَاء وأقرب موضع يؤدي منه كسبهء ثم إذا كَانّت الرُوْجَة خرَّةٌ 
مُوسِرَةٌ ا نُفْسِهًا؟ منهم من قال: هو على القَوْلِين المَذْكُورين فيما: إذا 

ومنهم: لقان عليها فِطَرَّنّهًا بلآ خلآفٍ؛ لأن العَبْدَ ليس أهلاً لِلْخِْطابٍ 
بالفِطْرَةٌ» وإن كانت أَمَةٌ فهل على سَيِدِهَا فِطّرتها؟ فيه هذان الطريقان: 

والثاني : أظهر في الصّورتين» ولو مُلْك السّيدُ عَبْدَه شيئء وقلنا: إنه يملكه. لم 
يكن له إخراج فطرة زوجته عنه استقلالاً؛ لأنه ملك ضعف». ولو صَرّح بِالإِدْنٍ فِي 
الصّرف إِلَى عَذِِ الجهة» ففيه وجهان للشيْخْ أبي مُحَمْدٍ إن قلنا: له ذلك» فليس للسّيد 
الرجوع عن الإذن بعد استهلال الهلآل؛ لأن الاستحقاق إِذا و تَبَتَّ؛ قلا مَذْقَعَ لَهُ. 

خاتمه: قوله في أول المسائل السبع: (ولا تفارق الفطرة النفقة إلا في كذا) لا 
شك أنه لم يعن به مطلق المُفَارقةِ؛ لأن مفارقتهما لا تنحصر فيما استثناه؛ يل هما 
مفترقان في القدر والوّقت؛ وأمور أخر لا تَخْصَى كثرة» وإنما عنى المفارقة في ثبوت 
النفقة وانتقاء الفطرة» لكن هذه المفارقة غير منحصرة أيضاً فيما استثناه لمسائل : 

منها: إذا كان لِلْكافر عَبْدَ مُسْلِم» ففي فطرته وجهان سنذكرهماء والنفقة واجبة. 

ومنها: إذا أَوْصَّى بِرَقَبَةٍ عَْدِ لرجل» وبمنفعته لآخر قال ابن عَبْدَان: فطرته على 
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المُوصَى لَهُ بالرقبة بلا خْلآفٍِ. وَنَمَقَهُ عَلَيْه أو على الموصى له بالمنفعة» أو في بيت 
المال» فيه ثلاثة أوجه: فعلى غير الوّجْهِ الآوْلِ المسألة من مَسَائِلٍ المفارقة . ْ 


ومنها: عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ والعبد المَؤْقُوف على المَسُجد في فطرتهما وجهان حُكيا 
عن «البحر». الأظهر: وبه أجاب في «التهذيب»: أنها لا تجب. 

والعبد المَوْقُوف على رجل معينء ذكر في «العدة»: أن فطرته تبنى على أن 
الملك فيه. إن قلنا: إن الملك للموقوف عليه؛ فَعَلَيْهِ فِطْرّته. وإن قلنا: لله تعالى 
فوجهان ونفى صاحب «التهذيب» ذ في «باب الوقف» وجوب فَطَرَتِهِ على الأقوال كُلّها؛ 
لأنه ليس فيه ملك محقق» والأول أشهو ونفقة هؤلاء وَاجِبَةٌ لآ مَحَالَة . 


قال الغزالي : (الطرّفُ النَاني) فِي صِفَاتٍِ المُوَديء وَهِيَ الإشلامُ وَالْحُرِيةُ وَاليَسَارُ 
قلا رْكاة عَلَى كَائْرٍ إل في عَبْيهِ لى) المُسْلِم عَلَى قَولِئَا: إِنَّ المُؤَدّى عَنْهُ أَضلٌ وَالمُوَدي 
مال عن ع ود ا ا 


عوجت َل بشت ضام : قال 0 ران وك النطرة فد رب 

الأول: الإسلام . 

فلا فطرة على كافر عن نفسه؛ لأنه ليس له أهلية التُطهيرء ولا أَهْلِيّة إقامة 
العِبّادَات ولا عن غيره إلا إذا ملك الكافر عبداً مُسْلِماًء أو كان لَهُ قَرِيبٌ مُسْلِم ففيه 
وَجْهَانٍ مَبْنِيّانٍ عَلَى أن من يؤدي عنه الفطرة ة أصيل» يتحمل عنه. آز الوجرت المؤدي 
ابتداء . إحداهما دنويه كال نو عَنيقة رحمه الله -: أنها لا تتجب. 

والثاني - وبه قال أحْمَدُ -: تجب» ويتصور ملك الكافر العبد المسلم. » بأن يسلم 
العبد في يَدِوِء أو يرثه أو يَشْئّرِيه عَلَى قَوْلٍ صِحَةٍ الشُرَاءِ ويهل شوال هلاله قَبْلَ أَنْ زيل 
المِلْك عَنْه. ومستولدته التي أسْلَمَتْ فِيهًا الوَجْهَان فإن قلنا؛ بالوجوب فقد قَالَ الإمّام: 
صَائِرٌ إلى أن المتحمل عنه يَنُوي. ات د النية» وذلك يدل على استقلال 
الزّكاة بِمَعْنى نّى المُوَاسَاة» ولو أسلمت مَيْةٌ تحت ذِمي ) واستهل الهلآل فِي تَخَلّف الروْج» 
َسْلَمَ كَبْلَ انقضاء الِدّة ففي وجوب تَفَْتِهَا مد لتَخْنْف؛ٍ ؛ خلاف يأتي في مَوْضِعِهِء فإن 
لم نُوجِبْهَا لَمْ وجب الفطرة وإن أوجبناها فَالْفِطرَة عَلَى الخِلآفٍ المَذْكُورٍ في وُجُوبٍ 
فِطْرَةٍ عَيْدِهِ المُسْلِم . وقوله في الكتاب: : (إلا في عبده 00 ليكن مُعُلما بالحاء؟ لما 
نقلناه عن مذهب أبي حنيفة,, مر ايتتصر ي الجزم ي: ينفي الوجوب في القريب 
المسلم» وفي مسألة إِسَْلام الذّميَةِ؛ لأنه حصر الاستثناء في العبد؛ وكل ذلك على 
الخلاف» نض عليه الذي أبو لك وَغييه: 
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الثاني : الحرّية» وفيه صوّر: 

امئها : لا يجب على الرّقيق فطرة نفسه. ولا فطرة زَوْجَتِهِ؛ لأنه لا يَمْلِك شَيْئَاُ 
فَإِنْ مَلْكَهُ السّيْد مالا فقد ذُكَرْنَاه وإن ملكه عَبْداء وقلنا إِنهُ يَمْلك سَقَطْتْ فِطَرَتُهُ عَنٍ 
السَيّد لَرَّوَالٍ مِلْكهِ عَنْهُ ولم تَجِبْ عَلَى المتملك لضَعْفٍِ ملكه. 

ومنها: هَلْ تَجبّ عَلَى المُكَانبِ فِطرّة نفسه؟ 

المشهور: أنها لأ تَجبء كما لا تجب عَلَيِهِ زَكَاةٌ مَالِهِ لِضَعْفٍ مِلْكِهٍ. 

وقيل : إِنْهَا تجب عَلَيْهِ في كَسْبِهِ كنفقته؛ وبه قال أحمدء وهذا الاختلاف على ما 
ذكره الإمام. قولان: 

والثاني : : مُخْرّجٌ ذَكَرَه ابن سر وعلى ما رواه ذ في فى «التهديت؟ وَجهَان وَأَطلقَينًا 
الصَّيْدَلاَئِيُ قولين من غير التَعَرْض لِلئْص والتخريج» والأمْرُ فيه سَهْلُ. 

وإذا قلنا: بالمشهور» وهو أنه لا فِطْرّة عليه فَهَلْ هي عَلَى سَيْدِهِ . 

والظّاجِر : أَنْهَا لَيِسَت عَلَيْه؛ لسقوط نفقته عنه» ونزوله مع السَيّد منزلة الأجبِي » 
ألا ترى أنه يبيع منه وَيَشْترِي. وروى أبو ثور عن القديم أنها تجب على السّيد؛ لأنه عَبْدٌ 
مَا بَتِيّ عََيِْ وِرْهَمْ وأنكر الشّيحُ أبُو عَلِيّ أن يكون هذا قولاً للشّافعي رضي الله عنه - 
وقال: إنه مذهب أبي تُوْرِ نفسه. والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه؟ يجري 
في أنه هل عليه فِطرة زوجته وعبيده بلا فرق. 1 

واعلم: أن قوله في الكتاب: (ولا زَكَاة على رَقِيقٍء ولا مُكَانَبٍ في نفسهء 
وزوجته) الكلام في الرّقيق قد صَارَ مذكوراً مَدَة في المَسْألة السّابقة 0 أنه 
احتاج إِلَى إدراجه في صُوَّرٍ الاستثناء أولآ» وإلى التَعَوْض لَهُ فِي صِفَاتٍ المُوّدي نَانيا 

وقوله : (وقيل : نجب عليه) أي : على السيد وهو القول الذي حكاه ُو نَوْر. 

ومنها: حكم الْمُسْتَْلَدَةِ» وَالمُدَبّرِ حَكُمْ القِنّ على ما سبق. 

والكلام فيمن نِضْفُه حر قد ذكره مرة» وإنما أعاده هاهنا ليبين أن الحرية التي 
اعتبرها ليست حرية للكل» وإِنّما هى الحرية يحسب القدر المؤدي من الفطرة. 

قال الغزالي: وَالمُعْسِرٌ لأ رَكَاةَ عَلَيِهِ وَمُوَ مَنْ لَمْ يَفْضْلْ عَنْ مَسْكَيِهِ وَعَبْدِهٍ الذي 
يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ وَوِسْتِ نَوْبٍ يَلْبَسُّهُ صَاعٌ مِنَ الطَعَام فَلَو أَنْسَرَ يَعْدَ الهلآلٍ لَمْ يَتَجَدَدٍ 
الؤْجُوبُ بخِلافٍ الكَفَارَاتِ . 
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قال الرافعي: الأمر الثالث: فالمعسر لا زكاة عليه» وكل من لم يفضل عن قوته» 
وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فَهُوّ مُعْسِرٌ وَمَنْ فَضصْل عَنْهُ ما 
يُحْرِجَهُ فِي الفطرة من أي جنس كان من المال فهو مُوسِر» ولم يُصَرّح الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإِعْسّار إل بهذا القدرء وزاد الإمام فاعتبر 
في اليسار أن يكون قَدْرُ الضّاع فاضلاً عن مَسْكَيِه وعبده الذي يحْمَّاجٍ إليه في خدمته» 
وقال: لا يحسب عليه في هذًا الباب ما لا يحسب في الكقّارة» وتابعة المصنف فيمًا 
ذَكَرَهُ وأنت إذا فحصت عن كُبُبٍ الأَصْحَاب وجدت أَكْتَرَمُمْ سَاكتين عَنْ ذُلِكء وقد 
يغلب على ظَئْك أنه لا خلاف في الْمَسْأَلة وَالَِْي ذكره كالبيان والاسْيِدرَاك لما أهْمَلهُ 
الأَوَّلُون وَرْيُمَا استشهدت عليه بأنهم لم يتعرضوا أيضاً لدست ثوب يلبسه» ولا شَكُ 
في أنه مبقى عليه» فإن الفطرة ليست بِأَشّد من الدَيْنِء وأنه مبقى عليه في الدّيون» لكن 
الخلاف ثابت» : فإن الشيخ أبا عَلِيَ حكى وجهاً أن عبد الخدمّة لا ييَاعُ في الِطرّة» 
لا يُبَاءٌ فِي الكمَّارَةٍء ثم أنكر عليه» وقال: لا يشترط في صَدَقَةِ الفطر أن يكون فَاضِلاً 
عن كفايته» ام قوت يومهء ويفارق الكمارة؛ لأن لها بدلا ينتقل إليهء فخفف 
. الأمر فيهاء ولا بدل للفطرة فمتى قدر عليه بوجه ماء لزمه القضاء كقضاء الدَّيْنِء وذكر 

في «التهذيب' أيضاً ما يوجب إثبات وجهين في المَسْألة» والأصَحٌ عِنْدَهُ الأَوّلُ كما في 
الكتاب» وقد احتج له بول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الابن الصغير إذا كان له عبد 
يحتاج إلى خدمته فعلى الأب أن يُخْرِجَ فِطَرَتَهُه كما يخرج فِطْرّة الابن» ولولا أن العبد 
غير مَحْسُوب لسقط بِسَبَبه نَقَقَهُ الابْن أيضاء ثم ذكر الإمام ‏ رحمه الله - شيتين : 


أحدهما: و و اا ا » وإن شرطناه في ابتداء 
الثبوت» فلا نشترطه في الدَّوَامء بل إذا تَبَنَتْ الفِطرّة في ذْمَةٍ إِنْسَانِ بِعْئا عَبْدَهُ وَمَسْكَئَهُ 
فيها؛ لأنها بَعْدَ النْبُوتِ التَحَقَّتْ بِالدِيُونٍ. 


والثاني : أن ديون الآدميين تَمْنَع وجوب الفِطرّة واقاً؛ كما أن الحاجّة إلى صَرْفِهٍ 
إِلَى نفقةٍ الأقارب تَمْتَعْهٌ قال: ولو ظَنّ ظان أن دين الآدمي لآ يَمْئَعه على قَوْلِء كما لا 
يمنع وُجوب الزّكاة كان مُبْعَدا» هذا لَفْظَهُ وفيه شيء آخر نذكره في أواخر صَدّقه الفِطرٍ - 
إن شاء الله تَعَالى جَدّه -. فعلى هذا د يُشْتَرَطْ مع كون المُخْرّجٍ فَاضِلاً عما سبق كَوْنه 
ا ب د ا ا لس 0 0006 
اتفقت الكلمة على اعتباره وهو كَوْنُّه فَاضِلاً عَنْ قُوتِهِ وَقُوتٍ مَنْ يَمُونُه إلا أن يقال: | 
تعرض له على سبيل الإشّارة» فإنه إذا اعتبر كَوْنه فَاضلاً عن العبد والمَسْكَنء 0 
يَكُونَ َاضِلاً عنه. وقوله: (صاع من الطعَام) لا يخفى أنه غَيْرُ مُعَيْنِء وإنما المراد قدر 
صاع من أي جنس كان من المال. 
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قال أبو حنيفة رحمه الله -: اليسار المعتبر في الباب أن يكون مالكاً لِنِصَابِ 
زَكَوِيء ومالك وأحمد وافقنا على عَدَّمٍ اعتباره؛ لأن الحَقّ المَالِيَّ الذي لا يزيد بزيادة 
المال لا يعتبر فيه وجود النُّصاب.ء كالكَمَارَات 9 اليا إِنّمَا يُعْتَبرُ وقت الوجوب» فلو 
كان معشراً عِنْدَه ثم أيسر فلا شَيْء عَلَيهِ؛ لآن: وخوة الشوط يد قُوَانت 0 
ولو وَجَدَ بَعْضٌ أَسْبَابٍ الكقارات من الشُخْصِء وَهْوَ وَّ عَاجِرٌ عن جميع حِصَالِهَاء ثم 
لداكان يُكَفْر ؛ اسم را وفيه ا 0 
الو خون الاستهلالاء وقد سبق لَه لطر 

وقوله: (لم يتجدد الوجوب) فيه ضرب من التَّوَسَعء إذ لم يكن في الابتداء 
ووب حتى يفرض تَجَدْده أو عَدَم تجدده والمراد منه لم به يثبت الوجوب» وليكن 
مُعَلّماً بالميم؛ ؟ لأن القاضي الرَويَاني» وصاحب «البيان» رويا عن مَالِك أنه إن أيُسر يوم 
الفطرء وجب عليه الفطرة. وقوله: (يخللاف الكفارات) أي : على ظاهر المَذْمَبِء وهو 
أن الوجوب نابت إذا قدر بعد ألْعَجْرْ عَنْ جَمِيع الخْصَالٍِء إلا نهُمَا مُتَِْانِ في الَحْكُم . 

قال الغزالي: وَلَّوْ كَانَ الفَاضِلُ نِضفَ صَاع وَجَبّ إِخْرَاحْهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنَء وَلَوْ 
كَانَ الفَاضِلٌ صَاعاً وَمَعَهُ رَوْجَتْهُ وَأَقَاربُهُ أخرّج عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الأصَحٌ. وَقِيلَ : عَنْ رَوْجَتِهِ 
لأنّ فِطَرَتَهَا دَيْنُ وَالدَئْنُ يَمَْعْ وُجُوبَ هَذِه الرّكَاةٍ وَقِيلَ: يَتَحَيِرُ إِنْ شَاءَ أخرَج عَنْ وَاحِدٍ 
وَإِنْ شَاءَ وَرّعَ وَقِيلَ: لآ يَجُورُ النَوَزِيعُ وَلَكَنْ يُخْرِجُ عَمْنْ شَاءَء وَلَوْ كَانَ الفَاضِلُ صَاعاً 
وَلَهُ عَبْدْ أخْرَجَ عَنْ نَفْسِهء وَمَلْ يَلْرْمُهُ بَيْعُ جُرْءِ مِن العَبْدِ نِي رَكَاةٍ نَفْسٍ العَبْدِ؟ فيه 
خلافٌء وَلَوْ فَصُلَ صَاعٌ عَنْ رَكَاتِهِ وَتَمَمَتِهِ وَلَهُ أََارِبُ قَدّمَ مَنْ يُقَدُمُ تَمَقَنَهُ فَإِنْ أَسْتَوَوًا 
فَيتَكَيِرُ أو بُقَسْطُ فِيه وَجهَانِ. 

اللا 
ا 10 

أحدهما: لاء كما إذا لم يجد إلا نِضْفَ رَقَبَةِ» لا يجب إعتاقه في الكفّارة» وكذا 
لو لم يقدر إلا على إطعام حَْمْسّة مسَاكِينء أو كسوتهم. وأصحهما: نعم؛ محافظةً على 
الواجب بقدر الإمكان» ويخالف الكفارة من وجهين: ١‏ 

أحدهما: أن الكمّارة لا تتبعض؛ والفِطرّة تتبعض فى الجملة» ألا ترى أنه لو مَلَكَ 
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والثاني : أن الكفارة لها بدل والفطرة لآ بَدَلَ لَهَاء فصار كما لَوْ وَجَدَ مَا يَسْبْرُ به 

بَعْضٌ العَوْرّة يلزمه التَسَئّر بهِ حتى لو انتهى في الكمّارة إلى المرتبة الأخيرة» وهي 
الإطعام» ولم يجد إطعام تّلآئين. قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قَطعاأ. والثاني: لو 
فضل صاع وهو يحتاج إلى إخراج فطرة نَفْسِه وله زوجة وأقارب ففيه وجوه: 

أصحها: أنه يلزمه تقديم نفسهء لقوله ككلله: «أبْدَْ يَفْسِكَء ثُمّ ب ل 


والثاني : أنه يلزمه تَقُدِيم زوجته» لتأكد حَقّهاء وثبوته بالعوّض » ولهذا تستقر 
نفقتها في الذَّمّة بخلاف نَمْقَةَ غيرها. 


واحتج في الكتاب لهذا الوجه بآن فِطرَتَها دَيْنّ» والدّيْنُ يمنع وجوب هذه الزّكاة 
أما كَوْنُه الدّين مَانِعاً لهذه الرّكاة. فوجهه: : ما سبق في القَضْل الّذِي قبل هذا. 

وأما المُقَدُمة الأولى» فَلِصَاحِب الوَّجْهِ الأَوّلٍ أن يقول إن ادعيت أن فطرتها دين» 
والحالة هذه فهو مَمْنُوع بل عِنْدِي لا يُلْرّم فِطْرَتَهاء إلا إِذَا فضل عن فطرة نَفْسِهِ شيء» 
وإن لم يَتغعرض فهذه الحالة» فكما أن فطرتها دين في الجملة» ففطرة نفسه وأقاربه دين 
في الجمْلة» فلم تمنع فطرتها وجوب فِطَرَةٍ غَيْرِهَاء ولا ينعكس. . 

والثالث : أنه يَتَخيِّر إِنْ شاء أخرج عَنْ نَفْسِد وإن شاء أخرج عَنْ غَيْرِهٍ لاستواء 
الكل في الوجوب» ويحتج لهذا الوجه بقوله في «المختصر»: «فإن لم يكن عنه بعض 
القوت ليوم إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم». أطلق الأداء عن البعض إِطَلاقاً» 
وهذا الوجه أرجح عند القَاضِي الرَويَانِي» وإذا قلنا: به فلو أراد أن يوزع الصّاعء هل له 
ذلك؟ نقل في «النهاية» فيه وجهين: وجه الجواز؛ سياه لض عن الجرمات» ووجه 
المنع» وهو الأصح نقصان المخرج عن قدر الوَاجبٍ في - حَقٌ الكل» مع أنه لا ضرورة 
إليه» والوَجْهَان عَلَى قَوْلِنَا أن من لم يجد إل بعضٌ ضَاع يلزمه إِخْرَاجَهُ قإِنْ لم يلزمه 
لم يجز التوزيع جَرْماً» وأورد المَسْعُودي وَجَْهَ التُوْزِيع إبراداً يُشْعِن يأنه يتعين ذلك 
محافظة على الجوانب والله أعلم -. 


الثالث: لو فضل صَاءَء وله عبد صَرَفْه إلى نَفْسِهء وينظر في العبد» إن كان 
محتاجاً إلى حِدْمَتِهِء فَهّل عليه أن يَبيع جزءاً منه في فِطْرَيَهِ؟ فيه وجهان موجهان 
بطريقين : 

أحدهما: توجيه إلزام البيع بأنه مَبِيعٌ فِي الدّيْنِء فكذلك هاهنا بخلاف الكمّارة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1555 1478 01566. 0065) ومسلم (“5١٠)من‏ حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أحمد )7١0/(‏ وأبو داود (7461) والنسائي (17/ 5 079. 
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إن لَهَا بَدَلا. ٠‏ وتوجيه الآخر بأن تكليفه إزالة الملك عنه مع أنه محتاج إليه إضرار به 
وهذا ما أورده في «التهذيب». 


والثّاني: : توجيه الإِلْرّام بالقياس على سائر الأموال المّبيعة في الفطرة» وتوجيه 
الآخر بأن المَاضِلَ ينبغي أن يكون غير ما عنه يخرج» وهذا ما أشار إِلَيْهِ الإمام» ويحسن 
أن يرتب فيقال: إن قلنا: : الفطرة يجب أن تفضل عن عبد الخذمة فلا يباع شيء منهء 
وإن قلنا: لا يجب ذلك» فوجهان للمأخذ الثاني» وإن كان العبد مستغنى عنه جَرّى 
الخلاف بالنّظر إلى المأخذ الثاني. وإذا وقع السّؤالُ عن مطلق العبد حَصَل ة في الجواب 
ثلاثة أوجه.» وهكذا أورد الإمام رحمه الله . 

ثالثها: الفرق بين عبد الخذمة» والعبد اعد عو ردن الو 

وصوّر صاحب الكتاب المسألة في «الوسيط» فيما إذا كان العَبْد مُسْتغنى عنه. 
وربما أَوْهَم ذلك تقييد الخلاف به ولا شَكْ في أنه لا يتَقَنّد سرام 
يُجْزِىء فيه؟ الرابع : لو فضل ضَاعَان عَنْ قَدْرٍ الحَاجََ وفي نفقته جَمَاعة فَهَل يُقَدْ 
نفسه بواحدٍ أم يتخير؟ فيه وجهان لا يخفى خروجهما مما سبق؛ ال ان ل ا 

ثُمْ في الصّاع الثَاني» ينظر إن كان من في نفقته أقارب» فيقدم منهم من يقدم في النفقة. 

والقول في مراتبهم خلافاً ووفاقاً موضعه «كِتَابٌ التَمَمَاتِ» فإن انكزوا متخيوام يُقَسَط؟ 
فيه وجهان وتوجيههما ما سَبَقّ» ويتأيد وجه النّفْسِيط بِالنّمَمَة فَإِنْهَا تُوَرَّعْ في مثل هَذِه 
الحَالّة» ولم يتعَرَضُوا لِلإفْرَاع هاهناء وله مجال في نظائره”"' . 

وقوله في الكتاب: (ولو فضل صَاع عن زكاته ونفقته) أي : : ونفقة من في تَفقته» 
وأراد ما إذا مُضل صَاعَانٍ على ما أَوْضَحْتَا © لكن فرع في النّضْوِيرٍ عَلَى الأصَحٌ» وهو أنه 
يقدم نَفْسِهِ بِصَاعء فإن اجتمعت الزوجة مغ الأقارب فقيه ثلاثة أوجد : 

أحدها: : تقديم القَرِيب؛ لأن عُلْقَتَهُ لآ تَنْمَطِمٌء وَعمْلْقَةٌ الزوجية يعرض لها 
الانقطاع. ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة ‏ رحمه الله -. 

وأصَحُهُمًَا: : تقديم الرّوْجَةِ: لأن نفقتها آكد ألا ترى أنها لا تَسْقْطُ بِمْضِيّ الزّمَانِ. 

وثالثها: التخيرء ٠‏ وعلى الأَصَحّ فلو فضل ضَاعُ تَالِت» فإخراجه عن أقاربه على ما 
سَبَقَ فِيمَا إِذا نَمَحْضُواء وظاهر المذهب من الخلآف الذي ذَكَرْنَا وبما أخاناء إلن 
النفقات أنه يقدم نفسه. ثم زوجتهء ثم ولده الصّغير» » ثم الأب ثم الأمء » ثم ولده 
الكبير» - والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي الأصح «التخيير». 
بصاع رسول الله كَقهِ إن وجدء أو معياره كما سيأتي في كلام المصنف ‏ رحمه الله . 
سواء الحنطة وغيرها مما ورد النص بها. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١١‏ 


بحل ا كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


قال الغزالي : (الطَرَفٌ الئَالِتُ) فِي الوَاجب وَهْوَ صَاعٌ مِمًا يُقْعَاتُ وَالضّاعٌ أَرْبَعَةُ 
أَمْدَادٍ (م) وَالْمُدُ رَطْلَّ وَثلْتُ بالْبَغْدَاِيّ . قال الرافعي: الواجب في الفطرة من كُلّْ جنس 
يخرجه صَاع”", وبه قَالَ مالك وأحمدٌ خلافاً لأبي حنيفة - رحمهم الله - إِذ قال: «يكفي 
من الحنطة نصف صاع». وعنه : ف في الزبيب روايتان . 


لنا: ماروي عن أبي سَعِيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: «كُنا نُخْرِج زَكَاة 
الْفِطرِ» إِذْكَانَ فِينا رَسُولُ الله يي صَاعاً مِنْ طَعَامء أَْ صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو ضَاعاًمِنْ 
شير أ صَاعاً مِنْ زبِيبء, أ صَاعاً مِن أَقِطِء قلا أَزَالُ أخْرِجَة» كما كُنتُ أَخْرِجَةُ مَا 

عِشْتٌ"'. والضّاع أريعة أمْدَادء والمُدٌ رَطلُ وَتُلْكّ فيكون الضّاع بالأرطال خمسة 
لقا : وقالة آبى تحتيفة _برحعة اللا الصاع ثمانية أرطال» أربعة أمداد. 


لنا: نقل أهل المدينة خلفاً عن سَلَفِء ولمالك مع أبي يوسف ‏ رحمهما الله - فيه 
ته لاير7 وجملة الصّاع بالوزن ستمائة دِرْهم؛ وثلائة وتسعونُ درهماً وئلث 
درهه”؟؛ ١‏ تالدانن لهذا وخيره والأصل فيه الكَيْلء وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهارا ”*". وقوله في الكتاب : (مما يقتات) غير مجرى على ظاهرة» لا في شمول 
الحكم لكل مقتات» ولا في قصره عليه» أما الأول فلان الأقوات الَّادِرَة كالغث وحَبٌ 
الحَنْظل وغيرهما لا يجري نص عليهء وقد بين في الكتاب ذَلِك بقوله من بعد: 
«والقوت كل ما يجب فيه العُمْر أي : معنى بالقوت هاهنا ذلك» وأما الثاني فلما سَيأتي 
في الأقطء ويجوز إعلام قوله: (مما يقتات) بالواو لما سيأتي 


.)946( ومسلم‎ )١16١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) القصة أخرجها البيهقي بإسناد جيد. 

() قال النووي: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماًء [ومنهم 
من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماًء ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماً] وأربعة 
أسباع درهمء وهو الأرجح. وبه الفتوى. فعلى هذا الصاع: ستمائة درهم وخمسة وثمانون 
وخمسة أسباع درهم . 

(4) قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع المخرج به في زمن النبي كَل 
مكيال معروف» ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرجء كالدرة والحمص وغيرهماء وفيه 
كلام طويل» فمن أراد تحقيقه راجعه في «شرح المهذب» ومختصره: : أن الصواب ما قاله الإمام 
أبو الفرج الدارمي من أصحابئاء أن الاعتماد في ذلك على الكيل» دون الوزن» وأن الواجب أن 
يخرج يصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله يلد وذلك الصاع موجودء 
ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيفّن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذاء فالتقدير بخمسة أرطال 
وئلث تقريباً. وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. ينظر 
الروضة (7/ 21717 1737). 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ا 


قال الغزالي : وَالقُوتُ كل مَا يَجِبُ فِيهِ العْشْرٌ وَفِي الأَقِطِ قَولآنٍ لِلتَردْدٍِ في صِحة 
حَدِيث وَرَدَ فيه فَإِنْ صم فاللبن وَالجْبْنُ في مَعْنَاهُ دُونَ المَخِيضٍ وَالسَمْنُ» ثم لآ يُجْرِىءُ 
المُسَوْسٌ وَالمَعِيبُ وَل الدّقِيق» فَإِنْهُ بَدَلَء وَقِيلَ: إِنهُ أضل . 

قال الرافعي: غرض الفصل الكلام في جنس المخرجء والذي سيق كان في 
قدرهء وكل ما يجب فيه العشر فهو صَالِحٌ لإخراج الفِطرّة منهء فمن أنواعه ما هو 
مَنَصّوصٌ عَلَيْهِ في الخبرء ومنها ما هو مقيس عليه» وذكر الموفق ابْنُ طَاهِرِ أن صاحب 
«الإفصاح». حكى عن القّدِيم قولا أنه لا يجزىء إخراج العَدَّسٍ والحُمّص فِي الفِطَرَةٍ؛ 
لأنهما أدمان» والمذهب الأول» وفي الأقط طريقان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز إخراجه؛ لأنه إما غير مُقْتَاتِء أو مُقْنَاتِ لأَعْشْرَ فيف 
فأشبه الفث. وما إذا اقتاتوا ثمرة لا عُشْرٌَ فِيهَاء وبهذا قَالَ أبو حنيفة إلا أن يخرجه بدلا 
بالقيمة . والثاني ‏ وبه قال مَالِكٌ وأحمد ‏ رحمهما الله -: يجوز؛ لحديث أبي سعيد0© 
وكلام الإمام يقْتَضِي تُرزجيح القول الأوّلٍ. وصغو الأكثرين إلى ترجيح النّانِي» ويحكى 
ذلك عن القاضي أبي حَامِدٍء وبه أجاب مَنْصُورٌ النّميِمِيَ في المُسْتَعْمَل. 

والطريق الثاني - وبه قال أبو إسحاق -: القطع بالجوازء وإنما علق القول فيه حين 
لم يصح الخبر عنده؛ فلما صَحْ جزم" بهء فإن جوزنا فقد ذّكّر في الْكْتَابِ أن الجبن 
واللبن في معنا وهذا أظهر الْوّجَهَيْنء وفيه وجه أن الؤإخراج منهما لا يجزىء؛ لأن 
الخبر لم يرد بهماء ويشبه أن يكون هذا الخلاف جارياً في إخراج من قوته الأقط واللبن 
والجبن لما بينهما من التَّقَاربِء كأنهما جنس واحدء وفي إخراج من قوته اللبن اللبن. 

أما الأول: فلأن أصحابنا العراقيين حكوا عن القاضي أَبِي الطَيّبٍ جواز إخراج 
اللبن مع وجود الأقط؛ لأنه يَصْلْح للأقط وغيره. 


)0( لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله كل زكاة افطر 
من تمرء أو صاعاً من زبيب. أخرجه البخاري )77١/1(‏ في كتاب الزكاة/ باب: صدقة الفطر 
صاعاً من طعام حديث )19١7(‏ ومسلم (57/8/1) في كتاب الزكاة/ باب: زكاة الفطر على 
المسلمين /١1/(‏ 8486). 

(؟) قال النووي: يتبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث من غير معارض انتهى. والمذهب الذي قطع 
به الجماهير أنه لا فرق بيّن في أجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر. وقال الماوردي: الخلاف 
في أهل البادية. وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولاً واحداً» وإن كان من قوتهم. قال النووي ‏ 
رحمه الله في مجموعه: وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود» وحديث أبي سعيد صريح في 
إبطاله . والأقط بضم الهمزة وكسر القاف وبإسكانها مع تثليث الهمزة لبن يابس غير منزوع الزبد. 


مل كتاب الزكاة / زكاة الفطر 


وعن الشيخ أبي حَامِدٍ : أنه لا يجزىء اللْبن مع وجود, الأقط؛ لأنه يصلح للادخار 
واللبن لا يصلح لهء ففرض الخلاف في حالة وجود الأقط يَدُلُ على ما ذَكَرْنَاه. 


أما الثاني : فلأن صاحب «التهذيب» حكى في الذين قوتهم اللبن أنَّ في إخراجهم 
اللّبن وجهين على قولنا يَجُورُ إخراج الأقطء واتفقوا عى أن أخراج المخيض والمضل 
والسمن لا يجزىء؛ لأن الاقتيات إنما يحصل عند اجتماع جزئي اللّبن» وهذه الأشياء 
لا تصلح للاقتيات» حتى لو كان الجبن منزوع الزبد لم يكن مجزثاً أيضاً. 

ثم في المَضْلٍ مَسألتان: 

إحداهما: لا يجزىء المسوس والمّعِيب”' من هذه الأجناس كما لا يجزىء 
المعيب في سَائِر الزكَوَاتِ وإذا جَوْرْنَا الأقط لم يجز أخراج المملح الذي أفسد كثرةٌ 
الملح جَوْهَرَهِ؛ لأنه معيب وإن لم يفسد جوهره لكن كان الملحٌ ظَاهِراً عليه فالملح غير 
محسوبء والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعاً. 

ويجزىء الحب القديم وإن قَلْت قيمته بسبب القدم إذا لم يتغير طَعْمُه وَلَْنْه . 


الغّانية: لا يجزىء الدّقيق ولا السويق”" ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب وأنه 


يصلح لما لا تصلح له هذه الأشياعء فوجب اتباع مورد النص» انناف 
القيمة . وقال الأنْمَاطين7" : يجرىقء الدقيق. 


قال ابْنُ عَبْدَانَ : ويقتضى قوله إجزاء السّويق» وقياسه تجويز الخبز أيضاًء قال: 
وهذا هو الصَّحِيح؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. 
لنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب خاصّة. 


قوله: (والقوت كل ما يجب فيه العشر) ليس المراد منه أن القوت هذا على 
الإطلاق؛ فإن لفظ القوت يقع على غيرهء ألا ترى أن الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه - سمى 


)١(‏ محل المنع إذا وجد غيره فإن لم يمكن له غيره وهو يقتتانه أجزاء. نقله في الخادم عن القاضي 
الحسين . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر عند ابن أبي خزيمة ولكن قال 
ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذاء يعني هذا الخبرء فقال منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن 
عباس في قول الأكثر. 

(6) وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا وقالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح قال أبو داود 
صاحب السئن: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر 
الدقيق فتركه. قال: وقد روي جوازه عن آبن سيرين عن ابن عباس منقطعاً موقوفاً على طريق 
التوهم . قال: وليس بثابت. قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها. 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ل 


القّت قوتاً وإن لم يجب فيه العشرء وإنما المراد منه أن لفظ القوت إذا استعملناه في هذا 
الباب عنينا به ما يجب فيه العشرء ثم نظم الكتاب يقتضي حَصْرٌ الإجزاء فيما يجب في 
العشر؛ لأنه قال: «الواجب صاع مما يقتات»»؛ ثم قال: «والقوت ما يجب فيه العُشْره؛ 
إنما يثبت الحضر إذا لم يحكمن بأجزاء الأقطء وهو الأظهر عند الإمام» فلعَلٌ حجة 
الإسلام ‏ رحمه الله - نجا نحوه» لكن صغو الأكثرين إلى إجزائه كما بَيّتَاه. 

وقوله: (في الأقط قولان) مُعَلّم بالواو للطريقة المعزية إلى أبي إسحاق. 

وقوله: : (للتردد في صحة حديث ورد فيه) أراد فيه ما ذكره الإمام أنه روى في 

بعض الرويات «أَوْ صَاعاً مِنْ أقط» وليست هذه الرواية على الحد المرتضى عند الشافعي 
رع ال - وليست على حَدَّ التزييف عنده فتردد لذلك قوله. 

وقوله: (فإن صح فاللبن والجبن في معناه) أي: في ثبوت حكم الإجزاء وإلا 
فمطلق كونه في معناه غير مشروط بالضحْحة؛ ؟؛ بل إن صح فيشتركان في الإجزاء وإن لم 
يصح ففي عدم الإجزاء ثم هو مُعَلّمّ بالواو لما سبق. 

وقوله: (ولا الدقيق) بالحاء والألفء وكذا قوله : (أنه بدل) فإن عندهما هو 
مجزىء) وهو أصل وأشار بقوله : (فإنه بدل) إلى أن الأبدال غير مجزثئه ذ في الزكاة على 
أصلناء وهذا من جملتها؛ لأنه غير المنصوص عليه . 

وقوله: (وقيل: إنه أصل) هو الذي حكيناه عن الأنْمَاطِيَ» ونقل الإمام الخلاف 
في الدّقيق» قولين عن رواية العراقيين» وذكر أنه مأخوذ من الأقط المضاف إلى اللبن. 

قال الغزالي: َم يََعَهِنُ مِنَ الأقْوَاتِ القُوثُ الغَالِبٌ يَوْمَ الفطر فِي قَوْلٍ وَجِنْسُ 
قُوتِهِ عَلَى الخُصُوص في قَوْلٍء وَقِيل: يَتَخَيْرُ في الأقْوَاتء وَإِذَا نَعَيِنَ فَلَوْ أَبْدَلَ 
بالأشرَفٍء جار كَإِنْدَالٍ الشّعِيرٍ بالبّرٌ وَلَوْ كَانَ اللأبق بِحَالِهِ الشّعِيرُ فأَكلَ لبر أو 2 
جار أَخْدُ مَا يَلِيُ بِحَالِه وَلَوِ أحتَلفَ قُوتُ مَالِكي عَبْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ بأختِلآفٍ الْوْعَيِنِ 
أ وَقِبِيل : : يَجبٌ عَلَى صَاحِبٍ الأردِ موَاققَةُ صَاحِبٍ الأَشْرَفٍ حَذّراً مِن التويع . 

قال الرافعي: هل يتخير مخرج الفطرة بين الأجناس المجزئة؟ 

قال العراقيون والشيخ أبُو عَلِيَ : فيه وجهان: 

وقال المَسْعُودِي وطائفة: قولان: 

أحدهما: أنه يتخير ؛ لظاهر قوله ذ في الخبّر: «ضَاعاً مِنْ ثَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير»(9© 
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وبهذا قال أبو حئيفة ‏ رحمه الله -» وهو الأَصَحّ عند القاضي الطبري فيما حكى القاضي 
الرّوَبانِي. وأصحهما: عند الجمهور: أنه لا يتخيرء 0 
الأنواع» كما في قوله تعالى: «أن يُقَتْلُوا َو يُصَلْبُوا أو تُقَطعَ أنديهه»0"© فإنه 
للتخير» وإنما هو لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الجريمة» 0 
فوجهان: 
آمهم ونه قال ابن سُرَيْج وَأَيُو إنْحَاق -: أن المعتبر غالب قوت البلدء فإن 
كان بالحجاز أخَرّج التمرء وإن كان ببلاد العراق» أو خراسان فالحنطةء. وإن كان 
بطيرستان أو جيلان فالأرزء ووجهه قوله يَل: أعْنُومُمْ عَنِ الطلّبٍ فِي هَذًا لْيَرْم»”" 
ولو صرف إليه غير القوت الغالب لما كان مغني عن الطَلّبٍ» فإن الظاهر أنه يطلب 
القوت الغالب في البلد وبهذا قال مالك. 

والوجه الثاني : وبه قال أَبُو عُبَئِد بْنُ حَرْيَوَيْهِ : أن المعتبر قوته على الخُصُوصِ» 
كما أن في الزكاة يعتبر نوع ماله لا الغالب. قال ابْنْ عَبْدَان: وهذا هو الصحِيح عِنْدِي. 

ويتعلق بهذا الاختلاف فروع: أحدها: إذا تَعَيّن جنس إما لكونه غَالِبَ قُوتِ 
البلدء أو لكونه غَالِبٌ فته فليس المراد منه أنه لا يجوز العُدول عنه بحال» بل المراد 
أنه لا يجوز العُدُول عبنه إلى ما هو أدنى منه» أما لو عدل إلى الأغلى فَهُوَ جائز 
بالاتفاق ‏ فإن قيل: إذا عيّنا جنساً فَهَلاً امتنع العدول إلى غيره» وإن كان أعلا: كما أن 
الفِضّة إِذّا تعينت في الزكاة امتنع العدولٌ إلى الذّمَبِء وكذلك يمتنع العدولٌ من الغَتم 
إلى الإبل» فيجوز أن يقال في الجواب: الرّكَوَّاتٌ المالِيّةُ مُتَعَلْقّة بالمال فأمر بأنه واسى 
الفقير مما واساه الله تعالى» والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البَدَن 
وبه قوامه والأقوات متشاركة في هذا العَرّض» وتعيين شيء منها رفق وترفيه» فإذا عدل 
إلى الأعلى كان في عُرَضٍ هَذِهِ الزكاة كما لو أخرج كَرَائِمَ ماشيته 

وفيما يعتبر به الأدنى ولأعلى؟ وجهان: 

أحدهما: أن الئظر إلى القيمة [لأن]”" ما كان أكثر قيمة» كان أرقق بِالمَسَاكين 
وأشق على المالك» وبهذا قَالَ أحمد فيما حكاه القَاضِي الرُويَانِي. 

وأظهرهما: أن النظر إلى زيادة صَلاّحية الاقتيات فعلى الأول يختلف الحالٌ 
باحتلآف البلآدٍ وَالأَوْقَاتِ إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثرء وعلى الثاني البرٌ خَيْرَ مِنّ 
الثّمْرِ والأرزء ورججح في «التهذيب» الشّعِير أيضاً على الثَّمْرِء وعن الشَيْخ أَبِي مُحَمّدٍ - 


)١(‏ سورة المائدة» الآية “ال. 
(0) تقدم. () في ط لأنه. 
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رحمه الله -: أن التمر خير منه» وله في الزبيب والشّعيرء وفي التمرء والزّبيب تردد. 
قال الإمام والأشبه تقديم الثّمْرٍ على الزبيب. 
الثاني: إذا قلنا إن المعتبر قورت كل شخص بنفسه وكان يليق بحاله البر وهو 
يقتات الشّعِير بُخُلاً لَِمَهُ البر. 
ولو كان يليق بحاله الشعير لكنه كان يتنعم باقتيات البّرء فهل يجزثه الشّعِير؟ فيه 
وجهان : 
أحدهما: لا؛ نظراً إلى عادته. 


وأصحهما: نعم؛ نظراً إلى اللائق بأمثاله» ويشبه أن يرجع هذا الخلاف إلى 
اختلاف عبارتين للأصحاب في حكاية وجه ابن حَرْبَوَيه فحكي بعضهم أن المعتبر قوت 
الشخص في نفسه. وحكى آخرون أن المعتبر القوت اللائق بأمثاله» فعلى الثانية يجزىء 
الشعير» وعلى الأولى لا يجزىء. والثانية: هي التي أوردها الصيد لاني وجمع صاحب 
«التهذيب» بينهما ورجح الثانية . الثالثك: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من 
جنسين فيجزئه كما إذا أخرج عن أحد عبدَّية أو قريبية من غلب قوت البلد» إن اعتبرناه 
أو من غالب قوته إن اعتبرناف وعن الآخر من جنس أعلى منه. وكذا لو ملك نِصْمَيْنٍ 
وه كك 0 ا ا د ونصفاً عن الئّاني من 
جنس أعلى منه» وإذا حْبّرنا بين الأجناس فله إخراجهما من جنسين بِكُل حَالٍ. 
ولا يجوز أن يخرج الواحد عن الواحد الفِطرّة مِنْ جِنْسَيْنِ وإن كان أحدهما أعلى 
من الواجب كما إذا وجب الشّعير فأخرج يضف ضَاعِ منه ونصفاً من الحنطة» ورأيت 
لبعض المتأخرين تجويزه. وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 
لنا: ظاهر الحديث: «فْرَض الئِْيْ يكل صَاعاً مِنْ شّعِيرٍ أو صَاعاً مِنْ تَمْرِ»”"2 وإذا 
يعض لم يخرج صاعاً من تمرء ولا صاعاً من شعير» وأنضا افإتها اسن راسك فد 
يجوز تَبُعيضه كما لا يجوز في كَمّارة اليمين أن يُطَعِمَ حَمْسَةٌ ويكسو حخمسة . 
ولو ملك رجلانٍ عَبْداً فإن خيرنا بين الأجناس أخرجًا ما شاء بشرط اتحاد 
الجنس» ؛ وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا في بلد واحدٍ أخرجا من ذلك بحسب 
الملك صاعاً منه» هكذا أطلقوه. وهو محمول على ما إذا كان العَبْلُ عندهما أيضاً؛ لأنه 
إذا كان غائباً وجب النظر في أن الفطرة 5 تجب على السّيد ابتداء أم هو متحمل لما سنرويه 
عن الشّيْخ أبي عَلِيَء ولأن صاحب (المهذت» سك أنه توعان له فيد غانبء وقوت 
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بلده يخالف قوت بلد العبد فالواجب قوت بلده أو قوت بلد العبد» يخرج على الأصل 
المذكورء وإن كان السَّيِّدانِ في بلدين مختلفي القوت». اعتبرنا قوت الشّحْس بنفسه 
واختلف قوتهما ففيه وجهان: 

أظهرهما ‏ وبه قال أبو إسحاق وابن الحداد _: أنه يجوز أن يخرجع كل واجد 
منهما قدر ما ما يلزمه من قوته أو قوت بلده؛ لأنهما إذا أخرجا هذا أخرج كُلّْ واحد 
دنهها عع يها ليد من جتن براحددها وكيه ذلك يما إذا قال 00 ة من المخرمين ظبية» 
فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني ب 7 بقيمة ثلث شاة وصام النّالث عدل ذلك يجزئهم. 

والثاني - وبه قال ابن سريج -: لا يجوز ذلك؟؛ لأن المخرج عنه واحد فلا يتبتعض 

أحدهما: وهو الذي أورده الإمام والمصنف : أن على صاحب الارداء موافقة 
صاحب الإشراف احترازاً من التفريق» ومحافظة على جانب المساكين. 

والثاني : أن صاحب الإشراف ينزل ويوافق صاحب ا دفعاً للضرر عنه» وهذا 
حكاه القَاضي الرٌويَانِي وغيره. عن ابن سَرَيج . قال الشّنِحُ أَبُو عَلِيّ عَلِي: ‏ الوجهان غندي في 
الأضل * 1 ا لي 

إن قلنا بالأول جاز التبعيضء وإن قلنا بالئّانى فلا؛ لأن العبد واحد لا يلزمه 
الفطرة من جنسين» والشيء لا يتحمل ضَماناً إلا كما وجب. 

ذكر الشّيْحُ هَذًَا فيما إذا اعتبرنا قوت الشّخص في نفسه. واختلف قوتهما ولقائس 
أن يخرج الوجهين فيما إذا اعتبرنا قوت البلد وكانا مختلفي القوت على هذا الأصل 
أيضاًء ثم إن كان العبد في بلدٍ أحدِهِمًا فعلى التقدير الثاني يلزمهما صاعٌ من قوتٍ ذلك 
البلد وإن كانًا في بلدٍ ثالث يلزمهما صاعٌ من قوت ذلك البلد الثالث» وهذا وجه قد 
رواه صاحب «الشامل» وآخرون مُرْسَلاَء قالوا: يخرجان صاعاً من قوت بَلَدٍ العَبْدِ ولو 
كان الأب فِي نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السَّيدِينء وكذا 
من نَضْقُهُ حر وَنِضْفُه رقيق إذا أوجبنا عليه نصف الفِطرة على التّفْصِيل أَلّذِي سبق فيه» 
فعند ابن الحَدَّادٍ يَجُوز أَنْ يُحْرِجًا مِنْ جنسين» وعند ابن سَرَيج : لا يجوز. 

الرابع : إن أوجبنا غالب قوت البلد» وكانوا يقتاتون أصنافاً مختلفة وليس بعضها 
أغلب من بعض فله أن يخرج ما شاءء والأفضل أن يخرج من الأشرف. 

ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب : 

أما قوله: (ثم يتعين من الأقوات القوتٌ الغالبٌ) معلم بالحاء. 

وقوله: (وجنس قوته) بالحاء والميم. وقوله: (يتخير) بالميم؛ لما رويناه. 
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ويجوز إعلامها جميعاً بالألف؛. وكذا إعلام قوله قبل هذا الفصل: (مما يقتات) 
لأن ابن الصّبَاعْ روى عن أتمد أنه لا يجوز أن يخرج إلا من الأجناس الخمسة 
المنصوص عليهاً أي : في حديث أبي سَعِيدٍ. 

وقوله: (القوت الغالب يوم الفطر) التقييد ب(يوم الفطر) لم أظفر له في كلام غيره» 
وبين لفظه هاهناء ولفظه فى «الوسيط» بعض المباينة؛ لأنه قال فيه: (المعتبر: غالب 
قوت البلد» في وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة). 

وقوله: (وجنس قوته على الخصوص) ظاهره يشعر بالعبارة الأولى من العبارتين 
الحاكيتين لوجوه ابن حَرْبَوَيْهِه وتسمية الأول والثاني قولين لا تكاد توجد لغيره» وإنما 
حَكَاهُمًا الجُمْهُور وَجْهَيْنِ : 

وأما قوله: (وقيل: يتخير) فمنهم من حكاه قولاً على ما سبق. 

وقوله: (ولو كان اللائق بحالة الشعير) يفرع على اعتبار قوت الشخص دون اعتبار 
القوت الغالب وإن كان معطوفاً على ما يتفرع عليهما جميعاً. 

وقوله: (أخذ ما يليق بحاله) يجوز إعلامه بالوَاوٍ لأن أحد الوجهين في الصورة 
الأولى أنه يتعين إخراج البر. 

وقوله: (ولو اختلف ٠‏ قوت مالكي عبد) تفريع للمسألة على اعتبار قوت الشُخص» 
وهو صحيح» كه لا* تختص» بل تتفرع على أن المعتبر غالب قوت البلد أيضاً على 
الوجه الذي تقدّم» و! وإطلارق النوع في المسألة تَوَسّعٌّ والمراد الجنس. 

خاتمة: في باب الفطرة مسائل ذات وقع منصوص عليها في «المختصر» أهملها 
المصنف. ونحن لم نُؤْئْر الإعراض عَنْهَا : 

إحداها: إذا باع عبداً بشرط الجِيّار فوقع وقت الوُجوب في رَمَان الخِيّاره إن قلنا: 
الملك في زَّمَانٍ الخيّار للبائع فعليه فِطرّته وإن أمضى البيع . 

وإن قلنا: : إنه للمشتري فعليه فطرته وإن فسخ البيع» وإن توقفنا فإن 3 تم البيع فعلى 
المشتري» وإلا فعلى البَائع. وإن تبايعا ووقع وقت الوجوب في مجلس الخيارء كان 
كما لو وقع في زمان الخيار المشروط . 

الثانية : لو مات عن رقيق تُمْ مَل شَوَالُء فإن لم يكن عليه دَيْنْ أخرج ورثته 
الفِطرّة عن الرّقيق» كل بِقَدْرٍ حِصّيِهِ وإن كان عَلَيْهِ دين يستغرق التّركَةٌ فالذي نقله 
المزني أن عليهم الفطرة من غير قَرْقٍ بين أن يُبَاع فِي الدّينِ أو لآ يُباع . 

وعن الربيع عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن عليهم إِخْرَاج الفطرة إن بقي الرقيق 
لهم فجعلوا المسألة على قولين إذا بيع في الدَيْن. 
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وَجْهُ الوجوب أنه ملكهم إلا أنه غير مستقرء وذلك لا يمنع وجوب الفِطرة فَإِنّهَا 
تجب مع انتفاء الملك أصلاً وَرَأساً فأولى أن تجب مع ضَعْفٍ المِلْكِ. 

ووجه المنع أن إيجاب الفِطرّة مع نقصان الملك وكونه عرض الرّوال إِجْحَاف 
بهم وبنى الأكثرون المسألة أولاً على أصل» وهو أن الدَّيْنَ هل يمنع انتفاء الملك في 
التركة إلى الورثة؟ فظاهر المذهب. وهو نصّه هاهنا أنه لا يمنع؛ لأنه ليس فيه أكُثَرُ مِنْ 
تعلق الدَّيْنِ بِهِء وذلك لا يمنع الملك كما في المَرْمُونٍ والعَبْدٍ الجَانِي» وقال 
الإصطخري يمنع؛ وربما جَعَلَ هَذَا قولاً ضَعِيفاً لِلِشَّافمي - رضي الله عنه - ووجهه أن 
الله تعالى جَدُه قَدَّمَ الدّيْنَ عَلَى المِيرَاثِ حيث قال: «مَنْ بَعْدِ وَصِيَةِ صِيّةِ يُوصَى بها أو 
َيْنِ)”'. فإن قلنا بالأول فعليهم فِطَرَتُه بِيعَ في الدّيْنِ أو لم يُبَعء وفهمت من كلام الإمام 
أنه يجىء فيه الخلاف المذكور في المَرْهُون والمَعْصّوبِء وإن قلنا بالثاني» فإن بيع في 
الدّيْنِ فلا شَيْءِ عليه» وإلا فَعَلَيْهِمْ الفِطرَة ة وفي «الشامل؟ حكاية وجه مطلق أنه لا شيء 
عليهم» ويشبه أن يكون مأخذهما ما حكاه الإمام أن أكثر المفرعين على المَذْمَبٍِ 
المنسوب إلى الإصطخري يقولون بالتوقفء إِنْ ضرف العَبْدٌ إلى الدّين بَانَ أنهم لَمْ 
را وإن أبرأ أصْحَاب الديون أو قضاها الورثة من غير التركة بَانَ أنهم مُلكرهاء 
وأن بعضهم قال بثبوت الملك للورثة عند زوال الدّيون ابتداء من غير إسناد وتبين. 

وعن القاضي أبي الطيب: أن فطرته تجب في تركة السّيد على أحد القولين كالعبد 
الموصى بخدمته . 

هذا إذا مات السيد قبل استهلال الهلال» وإن مات بعده ففطرة العبد واجبة عليه 
كفطرة نفسهء وتقدم على الوَصَايًا والميرّاث» وفي تقديمها على الذيون طريقان: 

أظهرهما: أنه على ثلاثة أقوال على ما قَدَمْتَاها في زّكّاة المَالٍ. 

والثاني: القطع بتقديم الفطرة؛ لأنها متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كأرش 
جنايته . وأما فطرة نفسه فههى على الأقوال» وحكى القَاضى الرّويَانِى طريقة أخرى قاطعة 
بتقديم فطرة نفسه أيضاً لقلتها في الغَالِبء وسواء أثبتنا الخلاف أم لاء فالمنصوص عليه 

في «المختصر» تقديم الفِطرّة على الدَّيْنِء وذلك أنه قال ولو كلانه أجل شوال» 

وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبداة على الديون ولك أن : تحتج بهذا النص 
على خلاف ما قاله الإمام» وتابعه المصنف؛ لأن سياقه يفهم أن ا ما إذا طرأت 
الفطرة على الدَيْنِ الوَاجب» وإذا كان كَذَلِكَ لم يكن الذَيْنُ مَانِعاً مِنْهَاء وبتقدير ألا يكون 
هو المراد لكن اللفظ مطلق يَشْمَل ما إذا طرأت الفِطرّة عَلَى الدَّيْن»ء وبالعكس» فاقتضى 
ذلك آلا يكون الدذرن مائماً: 


.1١7؟ سورة النساءء الآية‎ )1١( 


كتاب الزكاة / زكاة الفطر ١/١‏ 


الثالثة: أوصى لإنسان بعبد ومات المُوصِي بعد مضي وقت الوجوب فالفطرة في 
تَرِكَتِهء وإن مات قَبْلَهُ وَقَبِلَ المُوصَى لَهُ الوصية قْبْلَ الهلآلٍ فالفطرة عليه» وإن لم يقبل 
حتى دَحْلَ وقت الوجوب فعلى من الفطرة؟ يبني على أن الموصي له متى يملك 
الوصية؟ إن قلنا: 0 ال فإن قَبلَ فعليه الفِطْرّة بلا شَكُء وإن رد فعيه 

أصحهما : 0 لأنه كان مَالِكاً لِلْعَبِدِ إلى أن رَد. 

والثاني: لا؛ لعدم استقرار ملكه؛ وإن قلنا: إنها تُمْلّك بالقبول» فيبنى على أن 
الملك قَبْلَ القبول لمن يكون؟ وفيه وجهان: 

أصحهما: أنه للورثة» فعلى هَذَا كَفِي الفِطرّة وجهان: 

والثاني : لا؟ لأنا تَبَيْنَا بالقبول أن ملكهم لم يستقر عليه. 

والوجه الثاني : أنه باق عللى مِلْكِ المَيّتِء فعلى هذا لآ تَجِبٌ فِطْرَتُهُ على أحد؛ 
لأن إيجابّها عَلَى المَيّتِ ابتداء بَعِيد. 

وعند مالك». وفي «التهذيب» حكاية وجه آخر أنها تجب في تركته» وإن قلنا: 
بالتوقف فإن قبل فلعيه الفطرة» وإلا فعلى الورثة؟ هذا كله إِذًا قَِلَ المُوصَّى لَهُ ولو مات 
َبْل القَبُول وبعد وقت الوُجوب فقبول وَارِئْهِ يقوم مَقَامَ قَبُولوء بوالملك يقع له فحيث 
أوجبنا عليه الفطرة ة لو قبلها بنفسه فهي في تركته إذا قبل وَارِئْهُ» فإن لم يكن له سوى 
العبد تركةً ففي بيع جزء منه للفطرة ةما سبق» ولو مات بعد وقت الوجوب أو معه 
فالصدقة على الورثة إِذَا قَلُوا؛ لأن وقت الوجوب كان في مِلك الوَّرَنَةٍ .والله أعلم . 

واعلم أن حجة الإسْلام ‏ رحمه الله وإن أهمل هذه المسألة الثالئة في هذا 
الموضع إلا أنه أشار إليها إشارة خفيفة في آخر الاب الأوّلٍ مِنْ «كِتاب الْوَصَايًا» وَفِقَهُهَا 
على الاختصار ما أَتِيتٌ مام والله أعلم -. 


: قال النووي: قال الجرجاني في «المعاياة»: ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة» إلا ثلاثة‎ )١( 
أحدهم : المكاتب.‎ 
والثاتي : إذا ملّك عبده عبداًء وقلنا: يملك. لا فطرة على المولى الأصليء لزؤال ملكه. ولا‎ 
على العبد المملك.» لضعف ملكه.‎ 
والثالث: عبد مسلم لكافر إذا قلنا: تجب على المؤدي ابتداءة ويجيء رابع على قول‎ 
الأصطخري وغيره؛ فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين» وله عبد» كما سبق. ولو‎ 
أخرج الأب من ماله فطرة ولده والصغير الغني» جاز كالأجنبي إذا أذن» بخلاف الابن الكبيرء‎ 


كِتَابٌ الصّيّام 


قال الغزالي: وَالئْرٌ في الضّوْمٍ وَالفِطرٍ (أمًا الصُوْمُْ) فَالنْظرُ في سَبَبِهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ 
وَسْئَنِهِ (أَمَا السَّبَبُ) فَرْؤْيَةٌ الهلآلٍ وَدَ وَيَقْبْتُ بِشَهَادَةٍ عَذْلَينِ وَإِنْ كَانْتٍِ السّمَاءٌ مُضْحِيَةٌ وَيَليْتُ 
بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلٍ أخبياطاً با بخِلآفٍ جِلآلٍ شَوَالِ وَيَنبْتُ بِمَنْ تُقبَل رِوَابَئهُ عَلَى 
قَوْلِ سُلُوكاً به مَسْلَكَ الأخبَار ل م 
نُفْطِر بِقَوْلِهِ السَّابِق وَقِيلَ : نَفْطِرُ لِأنّ الأخيرَ يَنْيْتْ ضِمناً لِمْبُوتٍِ الأَوّلِ لآ كَصْداً بِالشّهَادَةٍ 


ص 


قال الرافعي : قال الله تَعَالَى: لكُيِبَ عَلَيكُم الصّيَام74' الآيات. وقال رسول الله 
يكل : ابْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس”"© الحديث؛ وذكر للأعرابي الذي سأله عن الإسلام : 
«صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيّ غَيْرُه؟ فَقَالَ: لآء إلا أن تَطَوْعَ7©. 


وقوله: في صدر الكتاب: ار 
والفِطر» » وإنما عنى بِهِ صَوْمَ رَمَضَان والفطر الواقع فيه. ألا ترى أنه قال فى 
الكتاب: (أما صَوْمُْ التطوع فكذا) أشار إلى أن ما سبق كلام ة 0 
وأيضاً فإنه قال: : (والنظر في سببه) ومعلوم أن اللولاكون قت مم لمان لا سبب 
مطلق صَوْم الفَرْضٍ وهو أعم منهء وهو الصوم. ْ 


وأيضاً فإن القسم الثاني معقود فى مبيحات الإفطار وموجباته» وهي مخصوصة 


ولو كان نصفه مكاتباً حيث يتصور ذلك في العبد المشترك» إذا جرّزنا كتابة بعضه باذن 
الشريك» وجب نصف صاع على مالك تعنقة. القةء ولا شيء في النصف المكاتب». ومثله عبد 
مشترك بين معسر وموسرء يجب على الموسر نصف صاع.ء ولا يجب غيره ينظر الروضة 
(حمكك 159). 

.1417 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8. 5016) ومسلم .)١15(‏ 

(9) أخرجه البخاري (45. 1491 2751748 1967) ومسلم .)١١(‏ 


فين 


كتاب الصيام انفنا 


بصوم رَمَضَان إلا أن معظم الكلام المذكور في نَظرِي الركن » والشرط لا أختصاص له 
بصومٌ رمضان» وكان الأحسن في الترتيب أن يبين صفة الصّوْم مُطَلّقاً ثم يذكر رَكُتَيْه 
وَشُرُوطهُ ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل. 

إما أستكمال شعبان ثلاثين» أو رؤية الهلال؛ لما روى عن أبن عمر زفي اله 
عنهما - أن النبي يَككدِ ذكر رمضان فقال: «لآ نَصُومُوا حَنَّى تَرَوّا الهلآل» وَلا تَفْطِوُوا حَنّى 
1 قَِنْ غّ عَلَيْكُمْ كملا الْعِدَّةَ َلائيت»0” . 

أما أستكمال شُغْبّان فظاهر. 


وأما رؤية الهلال اكات ضربان: من رأى الهلالٌ فيلزمه الصَّوْمُ قال 0 الله 
كله: «صُومُوا لِرُؤْيَيهها"' ومن لم يرَهُ فِيمَ تَنْبْتُ الرُؤْيَةُ في حَقَّه؟ إن شهد عَذْلآنٍ تثبت 
وإن شهد واحد فقولان: 


أحدهما ‏ وبه قال مَالِك وهو رواية البويطي - : أنها لا تثب تغبت؛ لما روي أنه عَكِنِ 

قال: «صُومُوا لِرؤْيَيِهِ وَأَفْطِرُوا لِدؤْيته إن هُمْ عَلَيكُمْ فَأَكْمنُوا سَعْبَانَ ثلائينَ يَرْماً إلا أن 
يَشْهَدَ شَاهِدَانِ)”" ولأنه لا يحكم في هلال شَوَّال إلا بقول عَدْلَيْن فكذلك في هِلآلٍ 
رَمَضان. وأصحهما ‏ وهو الذي نص عليه في أكثر كتبه. وبه قال أحمد في الرواية 
الصحيحة عنه -: أنها تَْت؛ لما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء 
إلى النبي كه فقال: «إني رَأَنْتُ الْهلآلَ فَقَالَ أَنَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إلا الله فَقَالَ: ١‏ َعَم 
َثَالَ: أَنْشْهَدُ أن معنداً رَسُولُ اللدء قَال: نَعَمْ قَالَ : كَأَذْنْ في النّاس يا بلآلُ قَلْيَصُومُوا 
غَداًه”“. وعن أبن عمر - رضي الله عنهما قال: «ثَرَاءَى النّاسُ الْهلآل» فَأَحْبَرْتُ رَسُولَ 
الله يل أنّي رَأَينهُ قَصَامَء وَأَمَرَ اناس بالضّيّامة©. والمعنى فيه الاحتياط لأمر الصّوْمٍ 
قال عَلِي ‏ رضي الله عنه : « ن أصوم يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أفطر يوماً مِنْ 


.)1١81( أخرجه البخاري (1900 1905 /19017) ومسلم‎ )١( 

() وهو طرف من حديث ابن عمر السابق. 

(6) أخرجه النسائي ١77/5(‏ - 177) هكذا: وأما البخاري فرواه بلفظ : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 
(140) من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه أبو داود (27740 ١574؟)‏ والترمذي (191) والنسائي (177/54) وابن ماجة )١7817(‏ 
والدارقطني  151//5(‏ 155) وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد (870) والحاكم في 
المستدرك /1١(‏ 574) والبيهقي في السنن الكبرى .75١١/5(‏ ؟17١3).‏ 

(60) أخرجه أبو داود (؟7785) والدارقطني )١151/7(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (41/1) 
والحاكم )577/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 


12 كتاب الصيام 


والمشهور طريقة القولين: 


التفريع : إن قلنا: لا بد من أثنين فلا مدخل لِشّهادة النُساء فيه» ولا أعتبار بقول 
العبيد» ولا بد من لفظ الشهادة» وتختص بمَجلس القَضَاءء لكنها شهادة حسبة9 لا 
أرتباط لها بالدُعاوي؛ كذلك حَكَاهُ الإمام. وإن قبلنا قول واحد فهل هو على طريق 
الشّهَادة أم على طريق الرواية”"؟ فيه وجهان: 


.)؟١7/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(9) الحِسْبة» هي أمر المعروف. إذا طهر تركه» ونهى عن المنكر إذا ظهر فعلهء وهذا وإن صح من 
كل مسلمء فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه: 
أحدها: أن فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل في فرض 
الكفاية . 
الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيرهء وقيام 
المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره. 
الثالث: أنه منصوب للاستعداد إليه فيما يجب» وليس المتطوع منصوباً للاستعداد. 
الرابع: أن على المحتسب إجابة من استعدى بهء وليس على المتطوع إجابته. 
الخامس : أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارهاء ويفحص عما بترك 
من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته» وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فخص. 
السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعواناً؛ لأنه عمل هو له منصوب؛ وإليه مندوب» ليكون 
له أقهرء وعليه أقدر. وليس لمتطوع أن يندب لذلك أعواناً . 
السابع: له أن يعزر على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى الحدودء وليس للمتطوع أن 
يعزّر على منكر. 
الثامن: أن له أن يرتزق من بيت المال على حسبهء ولا يجوز لمتطوع أن يرتزق على إنكاره. 
التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعُرف» دون الشرعء كالمقاعد في الأسواق وإخراج 
الأجنحة» فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه» وليس هذا للمتطوعء فيكون الفرق بين 
وإلى الجسْبة» وإن كانت أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وبين غيره من المتطوعةء وإن جاز 
أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المتكر من هذه الوجوه التسعة. 
ومن شروط والي الحسبة: أن يكون خبيراً عدلاء ذا رأى وصرامة وخشونة في الدين» وعلم 
بالمنكرات الظاهرة» وهل يفتقر إلى أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام بالدين» ليجتهد 
رأيه؟ يحتمل أن يكون من أهلهء ويحتمل ألا يكون ذلك شرطاًء إذا كان عارفاً بالمنكرات 
المتفق عليها. ينظر الأحكام السلطانية للفراء (884؟ ‏ 5806). 

() من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة وقد -خاض فيه المتأخرونء وغاية ما فرقوا به 
الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره: وذلك لا يوجب تخالفاً في الحقيقة. قال 
القرافي: أقمت نحو ثمان سنين أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري. فقال: 
الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام؛ وخلافه الشهادة وقال السيوطي في تدريب- 


كتات الصيام و١‏ 


أصحهما : أنه شهادة إلا أن العَدّد سُومِحَ بو والبينات مختلفة المراتب. 


والثاني ‏ وبه قال أبو إسحاق -: أنه رواية» لأن الشّهادة ما يكون الشّاهِد فيها 
بَرِيئًء وهذا خبر عما يستوي فيه المخبر وغير المُخْبرِء فأشبه رواية الخبر عن النبي #. 

فعلى الأول لا يقبل فيه قَوْلُ المرأة وَالعَبْدِء ويحكى ذلك عن نصه في «الأم؛» 
وعلى الثاني يقبل . 

وهل يشترط لَفْظ الشّهادة7؟ . 


قال الشْنِحُ أب عَلِيَ وَغَيرُهُ: هو على الوجهين؛ ومنهم من قدر أشتراطه متفقاً 

يه. عليه. وأحتج به الوجه الأول» وهل يقبل قول الصّبي المميز الموثوق به على الوَّجْهِ 

الثاني؟ قال الإمام فيه وجهان مبنيان على قبول رواية الصَّبْيانَء وجََرَّمَ في «التهذيب» 

بعدم العنول مع حكاية الخلاف في روايته» وهو المشهور. وذكر الإمام وأبن الصّبَاع 

تفريعاً على الوَّجْهِ الاي أنه إذا أخبره مَوْتُوق به عن رؤية الهلآل لزم أتباع قوله وإن لم 
يذكر بين يدي القاضي . 


وقالت طائفة: يجب الصَوم ب بذَلِكَ إذا اعتقد المخبر صَادِقاً ولم يفرعوه على 
شيء» ومن هؤلاء َبْنُ عَبْدَانَ وَصَاحِبٌ «التهذيب» وكذلك ذكره المصنف في «الإحياء) ‏ 
والله أعلم -. وعلى القولين جميعاً لا يقبل قول الفاسق» لكن إن أعتبرنا العدد أعتبرنا 
العَدَالّة البَاطِئّة» وهى ي التي يرجع فيها إلى أقوال المُركيين. 


- الراوي: وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر منها ما تيسر: 
الأولى : العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. 
الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف م 
الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً 
الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول. 
الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية» ولو كان داعية. ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره 
إن روى موافقة. 
السادسة: تقبل شهادة التأنيس من الكذب دون روايته وغير ذلك من الفروق التي ذكرهما 
السيوطي» فارجع إليها إن شئت. تدريب الراوي  *”831/1(‏ 54*) الفروق .)5/١(‏ 

)١(‏ عبارة الروياني: وصفة الشهادة على الهلال أن يقول: رأيته في ناحية المغرب» ويذكر صغره 
وكبره وتدويره وتقديره» وأنه بحذاء الشمس أو في جانب مثلهاء وأن ظهره إلى الجنوب أو 
الشمال» وأنه كان في السماء غيم أو لم يكن. وفائدة التنصيص على ذلك الاحتياط حتى إذا رؤي 
في الليلة الثانية ولم يكن بهذه الصفات بأن كذب الشاهدء لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول 
عن صفاته التي طلع عليها بالأمس . قاله الخطيب في المغني /١(‏ 477). 


و١‏ كتاب الصيام 


وإن لم نعتبر العدد. نفي أعتباز العدالة الباطنة وجهان اجاريان في قبول رواية 
المَسْتّور. قال الومام : وأطلق , بعض المصنفين الاكتفاء بِالعَدَالّة الظاهِرّة» وهو بعيد. 

نعم» قد نقول يأمر القَاضِي بالصّوْم بمظاهر العَدَالّة كَيْ ل يفوت الصّوْمُ ثم نبحث 
بعد ذلك» ل ا لاي أو متغيمة 0 


وعند أبي حنيفة: كيت خلال معان ف لقنم افا وني الصَّحْوٍ يعتبر 
الاستفاضة والاشتهار» نحت ذلك بآختلاف صِعْر البَلْدَة وَكبَرِها. 


قال الرُويَاني : وربما قالوا: يعتبر عدد «القسامة» حَمْسُونَ رجلاً. 

وإذا صمنا بقول واحد تفريعاً على أَصَمٌ القولين ولم نَرَ الهلآل بَعْدَ تَلآبِينَ فهل 
نفطر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنا لو أَْطَرْنَا لَكُّا مفطرين بقول وَاحِدِء والإفطار بقول واحد لا 
يَجُوزُ» ألا ترى أنه لو شَّهِدَ على هلآلٍ شوال أبتداء لم نفطر بقوله : 

والثاني: يفطر؛ لأن الشَّهْرَ يتم بمضي ثلائين» وقد ثبت أوله بقول الواحد. 
ويجوز أن يثبت الشيء ضِمْناً بما لا يثبت به أضلاً ومقصوداء ألا ترى أن النسَبَ 
والمِيرَاتٌ لا يثبتان بشَهَادَةٍ النْسَاءء ويثبتان ضِمْناً لِلْولآدَةِ إذا شَهِدْنَ عَلَيْهَا. 

واعترض الإمام عليه» بأن قال النسب لا يثبت بقولهن» لكن إذا ثبتت الولادة ثبت 
النسب بحكم الفراش القائم وهاهنا بخلافه . 

وللمحتج أن يقول: لا معنى للثبوت الضمني إلا هذاء وخذ مني مثله هاهنا عندي 
لا نفطر بقوله» لكن إذا ثبت أول الشَّهْر أنتهى بمعنى ثلاثين يوماً وجاء العيد ولا صَوْمَ 
يَوْمَ العِيدٍ. وما موضع الوجهين؟ نقل في «التهذيب» فيه طريقين: 

أحدهما: أن الوجهين فيما إذا كانت السَّمَاءُ مصحيةً» إما إذا كانت متغمية فنفطر 
بلا خلاف» وهذا ما أورده صاحجب «العدةكل", وأوفقهما لكلام صاحب الكتاب» 
والأكثرين أن الوجهين شَامِلآن للحالتين» ثم إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوَّجْهِ الأَوّلٍ» 

لكن المعظم رَجْحُوا الثاني؛ وحكوه 0 ؟ وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله 
ته ولو صُمْنا بقول عَذْلَيْن» ولم د ئْرَ الهلآل بَعْدَ ؟ ين فإن كانت السماء متغيمة أَقْطَرْنا 
وَعَيّدْنَاهِ وإن كانت مصحية فكذلك عند عامة الأضححَاب» وحكاه في «الشامل» عن نَصّه 

في «الأم» وحرملة؛ لأن العدلين لو شهدا أبتداء على هلال شَوَّال لقبلنا شهادتهما 

وانطرناء فلأن نفطر بناء على ما أثبتناه بقولهما أولاً أَوْلَىء وقال أبن الحَدَّادٍ: لا نفطرء 


كتاب الصيام ب // 1 


وينسب إلى أبن سُرَيْج أيضاء وبه قال مالك؛ لأنا إنما تتبع قولهماء بناء على الظّنّ وقد 
تَيَقَئَا خلآفه وقد عرفت ,بما ذكرنا ار يور إلا أن الإفطار في الئَانيّة 
أظهر منه في الأولى» وفرّع بعضهم على قول أبن الحدَّادٍ فقال: لو شهد أثنان على هلآل 
شَوّالء ثم لم ير الهلآل والسّماء مصحية بعد ثلاثين قَضَيْنَا صَوْمَ أَوّلِ يَوْم أفطرنًا فِيه؛ 
لأنه كان كَوْئُه لأنه بَانَ كَونُه من رمضانء لكن لا كفارةً على من جَامَع ؟ لأن الكفارة 
تَسْقْط بِالشُبْهَة وعلى ظَاهِر المَذْهبٍ لآ قَضَاءَ ولا كمّارة. 

ويتعلّق بالقولين في أعتبار العَدَدٍ مسألة أخرى» وهي: أن الهلآل هل يثبُتٌ 
بالشّهَادة عَلَى الشّهَادَة*''؟ وقد حكى الشَّيْحُ أبو عَلِي فيه طريقين : 

أحدهما: أنه على القَوْلِينَ في أن حدودّ الله تعالى هَل تَعْبّتٌ بِالشَّهَادَةٍ عَلَى 
الشّهّادة . 

وأصَحُهُمَا: الققطع بثبوته كالرّكاة» وإِنْلآفٍ بواري المَسْجِدِء والخلاف في الحُدُودٍ 
المبنية على الدفع والدرء . 


وعلى هذا فعدد القُروع مَيّ على القول في الأصُول إن أعتبرنا العَدَدَ في الأصُولٍ 
فحكم القُرُوع هاهنا حكمهم في سائر الشَّهَادَات”''» ولا مَدْخَل فيه لِشَهَادَةٍ النُسَاء 
وَالعَبِيدٍ. وإن لم نعتبر العدد فإن قلنا: إن طريقه طريق الرواية فوجهان: 

أحدهما: أنه يَكْفْى واحد كرواية الأخبار. 


والثاني : لا بد من آثنين. 


)١(‏ إذا ثبت هذا ففي صفة التحمل المتفق عليها عندنا صور: 
الصورة الأولى : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد على شهادتي» وعن شهادتي أني 
أشهد بكذا أو أعرف فلا يعينه واسمه ونسبه» واشهدني على نفسه لزيد بدرهم» وأنا أشهد عليه 
بذلك فاشهد على شهادتي وعن شهادتي أني أشهد عليه بذلك. 
الصورة الثانية: أن يسمع رجل من رجل يشهد عند الحاكم بحق في مجلس حكمه شهادة 
صحيحة فإن لم يقض الحاكم بها فللسامع مع أن يتحمل الشهادة التي أداه على شهادته قولا 
واحدا أ وإن لم يقل له مخاطباً أشهد على شهادتي. 
الصورة الثالثة: أن يقول رجل لرجل يخاطبه: أشهد على شهادتي أن نى أشهد بكذا فإذا سمعه 
رجل لعريخاط» بشيء جاز للسامع غير المخاطب أن يتحمل الشهادة عنه على شهادته قولاً 
واحداً. هذه الصورة محل اتفاق في مذهب الشافعية وهناك صور مختلف فيها. انظر أدب 
القضاء لابن أبي الدم سب ة أدب القاضي للماوردي ج1/ فقرة (861) وما بعدها. 
() فيشترط أن يشهد على شهادة كل واحد شاهدان» وهل يكفي شهادة رجلين على شهادة شاهدي 
الأصل جميعاً فيه القولان المشهوران أصحهما يكفي . 
العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١١‏ 


7 كتاب الصيام 


قال في «التهذيب» وهو الأصح؛ لنه لس بخبر من كل وجه بدليل أنه لا في 
أن يقول: أخْبَرَنِي فلانٌ عن فلانٍ أنه رأى الهلآل» وعلى هذا فهل د يشترط إخبار خُرَيْنِ 
ذكرين أم يكفي أمرأتان وعبدان؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول. ونازع الإمامٌ في أنه لا يَكْفِي قوله: أخبرني فلان عن فلان على 
قولنا أنه رواية. 2 * 

وإن قلنا: إن طريقه طرِيقٌ الشّهادة» فهل يكفي واحد أم لابد من أثنين؟ فيه 
وجهانء المذكور في «التهذيب» منهما هو الثاني. ولنعد إلى ما في لفظ الكتاب. 

قوله: (أما السبب فرؤية الهلال) يشعر ظاهره بالحصرء لكن الحصر غير مراد منه 
بل أستكمال شعبان في معنى رؤية الهلال على ما بَيّناه» والتحقيق أن السّبب شهود 
الشهر لا هَذَا ولا ذَاكء ولكنهما طريقان لمعرفة شهود الشَّهْر ولا يلحق بهما ما يقتضيه 
حساب المنجم, فلا يلزمه به شَيْءٌ لا عليه وَعَلَى غَيْره. 

قال القاضي الرَويَانِي: وكذا من عَرَفَ مَتَازِلَ القمر لا يلزمه الصّوْمُ به في أصح 
الوجهين. وأما الجواز فقد قال في «التهذيب»: لا يجوز تقلند المنجم في حِسَّابه لا في 
الصوم ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: -- 
الرُويَانِي الوجهين؛ فيما إذا عرف نازل القمرء وعلم , به أن ألهلآل قد أَمَلَّ وذكر أن 
الجواز أختيار َبْنٍ سْرَيْج والقَمَالٍ وَالْقَاضِي الطْبَرِي» قال: ولو عرفه بِالنّجُوم لم يجز أن 
يَصُومٌ به قولاً وَاجداً. ورأيت في , بعض المُسْوَدَاتٍ تعديّة ألخلآف في جَوَاذٍِ العَمَلٍ به إلى 
غَيْرِ المنجم» ‏ والله أعلم . 

وسنذكر فائدة الجواز حيث حكمنا به من بعد. 

وقوله: (وإن كانت السماء مَضْحِيّة) مُعَلّم بالحاء. 

وقوله: (يَنْبْتٌ يَثْبْتَ بِشَهَادَةٍ وَاحِدِ) بالميم. وكذا قوله : (ويثبت يثبت بمن تقبل روايته) بما 
سبق والأغلب على الظن أنه قصد أن يورد الخلافه فى السطمالة كما ارزة» في «الوسيط» 
وهو حكاية ثلاثة أقوال في قبول قَوْلٍ الواحد: 

أحدها: أنه لا يقبل. 

والثاني: بشَرْطٍٍ أن يكون من أغل الشٌّهّادة. 

والقّالث: يُقْبَلُ إذا كان من أهل الرواية» ثم إنه أغفل الأول وأرد الأخيرين» وهما 
مفرعان على قبول قَؤْل الواحد» ولو أعلما بالواو لمكان الأول جازء ثم الجمهور 
أوردهما وجهين لا قولين نعم ذكر الصَّيْدَلآنِي أنهما لولاناض لحري ا أبْنٍ سْرَيْجء 
فيجوز تنزيلهما عليه . 


كتاب الصيام لحن 


وقوله: (بخلاف هلال شّوّال) يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأن أبا ثور قال بثبوته بقول 
واحدء فإن له مذهباً تفرد به» ولكن لأنه حكى عن صاحب «التقريب» أنه ميل القول 
فيه. وقال بعد رواية مذهب أبي ثور: وهذا لو قلت به أكُنْ مبعداً. 

ووجهه أنه إخار .عن حرو وقت العبادة فَيُْبَلُ فيه قول الواحد كالاخنار عن 
دخول وقتها. وقوله: (لم نفطر) مُعَلُم بالحاء؛ لما سبق. ويجوز أن يُعَلّم قوله: (فنفطر) 
في الوجه الثاني بالميم؛ لأن مالكاً منع من الإفطار إلا إذا صُمْنَا بقول عَذْلِينء ولم نْرَ 
الهلآل» فأولى أن تمنع إذا صّمْنَا بقول وَاحِدٍ وَلم نره. 

وأعلم أن صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله -؛ ذكر تفريعاً على الحكم بقبول قول 
الواحد أنا لا نوقع به العِْق والطلاق المُعَلَمَينِبهلآلٍ رَمَضَانَ» ولا نحكم بِحُلُولٍ الدَيْنِ 
المُؤَّجْلِ به ولو قال قَائْلٌ: هلا ثبت ذلك ضمناً كُمَا سَبَقَ نَظيره لأَْوّج إِلَى المَرْقٍ - 
والله أعلم -. 


قال الغزالي: فُإِذَا رُوْي ي الهلآل في مَوْضع لم لز الصَوْمٌ في مُوضِع آخَرَ بَينَهُمَا 

قَةُ قَةٌ القَضر إِذَا لَمْ يْرَ فِيهوء وقِيل: يَعُْمْ كا ئْرَ البلآو» فَعَلَى الأول لو سَافرٌ 

ئِمْ إِلَى بَلَدِ آخَرَلَمْ فيه الول فد لابين ضام مهم شم الاي ولو كان 

- مُعَيّداً وَسَارَتُْ بِهِ السّفِيئةُ إِلَى حَيْتٌ لَمْ ير الهلآلَ كَانَ الأؤلى أن يُمْسِكَ بَقِيَة 

النّهَارٍ وَيَبْمْد إِيِجَابْهُ فَِنّ فيه تَجْرِئَة اليؤم, فَإِذًا جلأل شَوَالٍ قَبْلَ الرْوَالٍِ لَمْ يَجْرْ ١‏ 
لإْطَارٌ إلا بَعْدَ الغُرُوبٍ . 


قال الرافعي: في المَصْل مسألتان: 


إحداهما: إذا رُئي الهلالُ فِي بَلْدَة ولم يْرَ في أخرى نظر: إن تقاربت البَلَدَتَايِ سم __ 
فِحُكُمُهُمَا حُكَمُ البَلْدَةٍ الوَاحِدَةِء وإن تَبَاعَدَنَا فوجهان: 
أظهرهما ‏ وبه قال أبو حئيفة رحمه الله - وهو أختيار الشّيخْ أبي حامد - : أنه للا 
يجب الصّوْم على أَهْلٍ البلدة الأخْرَى؛ لما روي عن كريب قال: «رََيْنَا الهلآلَ بالشَّام 
ِل الْجمْعَةٍ ثم قَدِمْتُ الْمَدِيئََ فقَالَ ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : متى رَأَيْكُمْ اْهلآل؟ 
قُلْتٌ لَيْلَهَ الْجْمُعَقَ فَقَالَ: أَنْتَ رَأَئِتَ قُلْتٌ : نَعَمْ وَرَاهُ الئّاس» وَصَامُوا وَصَامٌ مُعَاوِيَةٌ 


َقَالَ: لَكنا رَأَيْئَاهُ لَيْلَةَ السَنْتِ. قلا َرالُ نَصُوم حَتّى دُكُمِلَ الْعَدَدَ أز ترَاه قُلتُ أو ل ل 
َكتَفِي بِرُؤْيَة مُعَاويَة؟ قَالَ: هَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله »30 . 


.)171/5( وأبو داود 5777) والترمذي (191) والنسائي‎ )1١41( أخرجه مسلم‎ )١( 


م1 كتاب الصيام 


"" وهو أحتبار القاضى أب الطيب» ويروئ عن احمد؛ الأن 


الأرض مسطحة. فإذا رؤي في بعض البلاد عرفنا أن المانع في غيره شَيْءٌ عَارض؛ لأن 
الهلآل ليس بِمِحَلٌ الرُؤْيَةِ. وبم يضبط تباعد البلدتين؟ اعتبر فى الكتاب مَسَافة القَضْرء 
وكذلك نقله الإمام وضاحب «التهذيب». 

قال الإمام: ولو أعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر لكان متجهاً في 
المعنى» وقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض» 
وقد لا يوجد مع مجاوزتها لهال ولكن لا قائل به.» هكذا ذكره. لكن العراقيين 
والصَّيْدَلنِي وغيرهم أعتبروا ما قلناهء وضبطوا النبَاعْدَ بن يكون حَيْثُ تختلف المَطَالِعُ 
ك«العراق» و«الحجاز» و«خراسان» والتّقارب بأن لا تختلف كهبغداد» و«الكوفة» و«الري» 
و«قزوين»» ومنهم من أعتبر أتحاد الإقليم وأختلافه”” . 

ويتفرّعٌ على الوَّجْهين فرعان: 

أحدهما: لو شرع في الصّرْمٍ فِي بلدٍ نُمْ سَائَرَ ِلَى بَلَدِ بَعِيدٍ لم ير الهلآل فيه في 
يَوْمِهِ الأول فإن قلنا: لكل بَلْدَةٍ حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أم يفطر؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال القَمّال وهو المذكور في الكتاب: أنه يَصُومَ مَعَهُمْ؛ لأنه 
بالانتقال إلى بلدتهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم» وقد روي أن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أمر كريباً بأن يقتدى بأهل المدينة»”” . : 


والثاني: أنه يفطر؛ لأنه ألتزم حكم البلدة الأولى» فَيَسْكَمِر عليه وشبه ذلك بمن 


والثاني : يجب 


() قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (188/5) وهذا ظاهر من قوله: ”أو لا نكتفي برؤية معاوية 
وصيامه قال لا؛. 

() ونحن نميل إلى ترجيح الرأي القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع وهو رأي جمهور العلماء لقوة 
دليله» ولأنه يتفق مع القواعد الكلية للشرع» ومقاصد الشرع الحكيم من وحدة المسلمين وجمع 
كلمتهم وأنه متى تحققت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم 
على جميع المسلمين» ولكن لو حكم حاكم كما هو الحال في «مصر؛ في عهد بعض حكامها 
باختلاف المطالع وجب العمل به لأن حكمه يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه. وهذه القواعد 
المهمة التي غفل عنها كثير من الناس» ونسأل الله العلي الغفار السلامة من الزلل والعصمة من 
الخطأ. 

() وإذا قلنا بتوحيد المطالع فالمذياع يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان. والسماع من 
المذياع كالسماع من المخبر سواء بسواء. وهل يقوم التلغراف مقام الإخبار رأيت في فتاوى الشيخ 
عليش - وهو من علماء المالكية - على أنه يعمل بالإشارات التلغرافية في الصومء لآن التلغراف 
أداة معتبرة للتخاطب من المسافات البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين . 8 
كل ذلك بالقيد الذي ذكرناه وهو احكم الحاكم؟ . 


كتاب الصيام ١4١‏ 


اكترى دَابَةَ يجب الكرّاء تقد البلد المُمتََلٍِ عَنْهُ وأوهم في «التهذيب» ترجيح هذا الوجه. 


وإن عممنا الحكم سائر البلاد فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت 
عندهم حال البَلدّة المنقل عنها إما بقوله لَعَدَالَتِهِ أو بطريتي آخرء وعليهم قَضَاءُ اليَوْمٍ 
الأول» ولك أن تقول» قياساً على هذا: لو سَافر من البلدة التي رُئي فِيهَا الهلآل ليله 
الجْمُعَةٍ إلى التي روي فيها الهلا لَيْلَهَ السّبْتِ ورؤي هِلآلُ شَوَالِ ليلة السَبْتء فعليهم 
التعبد معه وإن لم يصوموا إلا ثَمَانِةَ وَعِشْرِينَ يوماً ويقضُونٌ يوماً. 


وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله: رأيت الهلال» وإن قبلنا في الهلال 
قول عَدْل وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رُوئِيَ فعيدوا اليوم 
التاسع والعشرين من صومه فإن عممنا أو قلنا له حكم البلد المنتقل عنه فليس له أن 
يفطر . الثاني : رُوئي الهلالُ في بَلَدٍ فأصبح الشُخْصٌ معيداء وسارت به السّفينة» وأنتهى 
إلى بلدةٍ على حد البُعْدِ فصادف أهلّها صائمين» فعن الشيخ أبي محمد أنه يلزمه إِمْسَاك 
بقية اليوم إذا قلنا: إن لكل بلدة حكمها. 

واستبعده”" الإمام من حيث أنه لم يرد فيه أكثرء ويجزثئه اليوم الواحد وإيجاب 
إمساك بعضه بعيد» وتابعه صاحب الكتاب فقال: «ويبعد إيجابه . . .» إلى آخره وللشيخ 
أن يقول: لم لا يجوز أن يجب إمساك بَعْض اليوم» ألا ترى أن من أصبح يوم الثلاثين 
من شعبان مفطراً ثم قامت البينة على رؤية الهلال يجب عليه إمساك بَقِيّة النّهَار. 


وقوله: (الأولى إمساك بقية النهار) إنما حسن منه» لأنه نفى الوجوبء أما من 
يوجبه فلا يقول: للمحتوم أنه اراق فيجوز أن يُعَلّم بالواو لقوله. 

وآعلم أن هذه المسألة يمكن تصويرها على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك اليوم يوم اللُلائين مِنْ صَوْمٍ أهل البَلدََيْنِء لكن أهل 
البلدة المنتقل إليها لَّمْ يروا ألهلآل. 

والثاني: أن يكون اليوم التاسع والعشرين لأهل البلدة المنتقل إليها لتأخر أبتداء 
صومهم بيوم وإمساك بَقِيّة اليوم في الصّورتين إن لم تعمم الحكم على ما ذَكَرْنًا. 

وجواب الشيخ أبي محمد كما هو مبني على أن لكل بلدةٍ حكمهاء فهو مبني أيضاً 
على أن للمنتقل حكم المنتقل إليه» وإن عممنا الحكم فأهل البَلّدٍ المنتقل إليه إذا كانوا 


فق ورده السبكي بأن تبعيض الحكم في يوم الشك في الظاهرء وأما في مسألتنا فو تبعيض ظاهراً 
وباطناً بالنسبة إلى حكم البلدين فيكون كما لو أسلم الكافر» أو أفاق المجنونء أو بلغ الصبي 
وهو مفطر فإنه لا يلزمهم الإمساك على الأصح. 


ذل كتاب الصيام 


يعرفون في أثناء اليوم أنه يوم العيد فهو شبيه بما إذا شَّهِد الشهود على رؤية الهلال يوَمَ 
الفّلاثين» وقد سبق بَيَانُهُ في «صلاة العيد» وإن أتفق هذا السفر لعدلين وقد رَابيَا الهلال 
بتَفْسَيْهِمَا وَشَهِدَا في البلدة للمنتقل إليها فهذا عين الشّهادة برؤية الهلال في يوم الكّلاثين 
في التصوير الأول. وأما في التصوير الثاني» فإن عَمَمْنَا الحكم جميع البلاد لم يبعد أن 
يكون الإصغاء إلى كلامهما على ذلك التفصيل أيضاًء فإن قبلوا قضوا يوماًء وإن لم 
نعمم الحكم لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان الأمر بالعكس فأصبح الرجل صائماً 
وسارت به السّفينة إلى حيث عبدوا فإن عممنا الحكم أو قلنا: له حكم البلدة المنتقل 
إليها :أفطر. وإلا لم يفطزء وقضى يوماً إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً. 

المسألة الثانية: إذا رُئي الهلالٌ بالئهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة» سواء رُئي 
قبل الزوال أو بعده9"؟, فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم إِمْسَاك ذلك آليوم. 

وإن كان هلال شُوّالء وهو المذكور في الكتاب لم يكن لهم الإفطار حتى تَغْرْبَ 
الشمس . وعند أبي يوسف: إن رُئي قبل الزوال فهو لليلة المَاضِية. 

وبه قال أحمد فيما إذا كان المَرْئِي هِلألَ رَمَضَانَء وإن كان المَرَئُِ هلال شوال 
فعنه روايتان. لنا: ما روي عن [شقيق] بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاءَنًا كَاتُ 
عُمَرَ بْنِ الطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ وَنَحْنُ بحَائِقِينَ أن الْأَجلةَ بَعْضُهًا أَْيَدْ مِنْ بَض» ذا 
رََيْتُمُ الْهِلآلَ نَهَاراً قلا تُفْطِدُوا حََّى تُمْسُواه(". وفي رواية: «َإذًا رََيُْمْ الْهلالَ مِنْ أَوّلَ 
النْهَارٍ فلا تُفْطِوُوا حَبَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ أَنّهُمَا رََيَاهُ بالأفس96 . 

إذا عرفت ذلك لم يخف عليك أن قوله: (قبل الزوال) ليس لتخصيص الحكم بهء 
لكنه موضع الشّبهة والخلاف» فلذلك خَصّه بِالذَُكْرٍ فأما بَعْدَ الزّوَاله فهو متفق عليه 
وقد أعلم في النُسخ قوله: (لم يجز الإفطار) بالحاء؛ لأن الإمام والمصنف في «الوسيط» 
نسبا قول أبي يوسف إلى أبي حنيفة - رحمهم الله - وهو غير ثابت» نعم يجوز إعلامه 
بالألف لأحدى الروايتين عن أحمد ‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: القَْلُ في رُكْنٍ الصّوم وَهُوَ النيهُ والإمْسَاكُء أمَا النيِهُ َعَلَبِِ أَنْ يَنوي 
لِكُلْ يَوْم (م) نيَةَ مُعَينَة (ح و) مُبَيِةَ (ح) جَازِمَة وَالنَِيينُ أَنْ ينوي أدَاءَ فَرْض رَمَضَانَ 


40 فلا يفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا يمسك إن كان في ثلاثي شعبان. 
(9) أخرجه الدارقطني (118/7) والبيهقي (1/4؟). 
انظر التخريج السابق ص 177. 


كتاب الصيام الذانا 


قال الرافعي : ذكرنا اختلاف الأصحاب في أن النية ركن في الصّلاة أم شرطء ولم 
يوردوا الخلاف هاهنا والأليق بمن اختار كونها هناك شرطاً أن يقول بمثله» ومنهم 
صاحب الكتاب» وحينئذ يتمحض نفس الصّوم كفئا . إذا عرفت ذلك» فقوله: «(أن ينوي 
لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة) ضابط أدرج فيه أموراً: 

أحدها: قوله: (أن ينوي) فالنية واجبة في الصّومُ إذ لا عمل إلا بالنية» ومحلها 
القلبء ولا بي يشترط التطق في الصوم بلا خلآف. 

والثاني : قوله: (لكل يوم) فلا يكفي فيه صوم الشَّهْرٍ كله في أوله خلافاً لمالك. 

وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. لنا: أن صوم كل يوم عبادة برأسها ألا ترى 
أنه يتخلل اليومين ما يُناقِض الصوم وإذا كان كذلك وَجَبَ إفرادُ كل وَاحِدٍ بنيةٍ 
كالصّلوات. وإذا نَوَى صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ فيه 
تردُدٌ لِلشَّيْخْ أبي محمد» ورأيت أبا المَضْل بْنَ عَبْدَان أجاب بصحته» وهو الأظهر . 

الثالث: التعيين وهو واجب في صَوْم الفرض» وبه قال مَالِك وأحمد في أَصَحٌ 
الروايتين» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لآ يشترط التعيين في النذر المعين» ولا في 
صَوْمٍ رَمَضَانَ بل لو نوى صّومِ الغد مطلقاً في رمضان» أو نوى النفل أو النذر أو 
القضاء عاو العيار» وق عن رمفنان إن كان مقيماًء وإن كان مسافراً فكذلك إن أطلق 
النفل» وإن توى النذر أو الفضاء أو الكفارة وقع عما نَوَى» وإن نوى التُغل فروايتان. 

لنا: القياس على الكفارة والقضاء؛ وتعينه شرعاً لا يغني عن تجديد المكلف 
قَضْده إلى ما كلف به» وكمال التعيين في رمضانَ أن ينوي صَوْمٌ العَدِ عن أداء فَرْض 
رَمَضَانَ هذه السنة لله تعالى. 

أما الصوم والتعرض لكونه من رمضانء» فلا خلاف في اعتبارهما. 

وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى» ففيها الخلاف المذكور في الصّلاةء 
وقد أعاد ذكر الخلاف فى الفريضة هاهنا. 

ل ا 
فَرْض هَذَا الشور أم يتفي أن يقول: عل فورض أرنشنان؟ وال الأصح الأول» والإمام 
زيفه بأن معنى الأداء هو القصدء فإذا خطر الأداءٌ بالبّالِ فقد خطر التعرض لِلْوَقْتِ 
المعين» وقد يزيف أيضاً بأن التعرض لليوم المعين لآ بد منه» وأنه يغني عن كونه من 
هذاس الشّهرء وهذه السنة فإن هذا اليوم لا يكون إلا كذلك» بل إذا وقع- التعرض لليوم 
المعين لم يضر الخطأ في أوصافه. قال الرَويَانِي في «التجربة» لو نوى لَيْلَةَ الثلاثاء صَوم 


:18 كتاب الصيام 


العَدِ وهو يعتقده يوم الاثنين أو نوى رَمَضَان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث 
فكانت سنة اثنتين صح صومه. بخلافٍ ما إذا وى صَوْمَ يوم الثلاثاء ليلةَ الاثنين» أو 
رمضان سنة ثلاث في سنة أثنتين لا يصحء لأنه لم يعين الوّفْت. 

واعلم: أن لفظ الغد قد اشتهر في كلام الأصحاب في تفسير التعيين» و 
وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» ا 0 
يخفى مما ذكرناه قياس التعيين في القضاء والنّذْرٍ والكفارة. 
م وأما صوم التطوع فيصح بنية مُطلّق الصَّوْمٍ كما في الصّلاة. 

فرع: قال كاف او امعان لي لعن لو قال أتسحر لأقوى على الصَّوْم لم 
يكف هذا في النية» ونقل بعضهم «عن نوادر الأحكام» لأبي العباس الروياني أنه لو 
تسحر للصّوْم أو شَرِبَ لدع العمل العطش نهاراً أو امتنع من الأكل والشّرب ولخ مخافة 
الفجر كان ذلك نية للصوم» وهذا هو الح إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشتر 
التعرض لها؛ لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذاء فقد قصده والله أعلم. 

وقوله في الكتاب : (معينة) يجوز أن تقرأ بكسر الياء؛ لأنها تعين الصوم ويجوز أن 

تقرأ بالفتح كان الناوي يعينهاء ويخرجها عن التّعَلقٍ بمُطلق الصّوْمٍ ويجوز إغلام هذه 


اللفظة مع الحاء بالواو؛ ؟ لأن صاحب «التتمة» حكى عن الحليمي” أنه قال : : يَصح صوم 
رمضان بنية مطلقة وبالألف ا 


قال الغزالي : : وَمَعْتَى التَبِيِيبِ لَِّيِيتِ أَنْ يَنْوِيَ لَيلاً» ولا يَختصُ بالنْضف الأخير رو). وَل 
جب ده و) بنذ الف ولا بذ الله ب زم وَيَحُورٌ ذ نيَُ الَطوْع قَبْلَ الزوَالٍ (م 
ر). وَبَعْدَهُ قَوْلانِء وهدًا بشَرْطٍ خُلُوْ أَوْلِ الهؤم مِنَ الأخل. وَفِي َْترَاطٍ حُلُوْ أَوّلِ الهؤم 

عَنٍ الكَفْرِ وَالجُنُونِ وَالحَيْضٍ خلافٌ. 

قال الرافعي : الرابع: التبييت وهو شرط في صوم الفرضص”© 

وبه قال مالك وأحمد. خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: «لا يجب 
التبييت في صَوْمٍ رمضان وَالنّذْرِ المُعَيّنْه بل يَصِحَان بنية قيل الزوال». 

لنا: ما روي عن حفص أن النبي يَكلِةٍ قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَيَّامَ قَبْلَ الْمَجْرٍ قلآ 


الي قال ا ا 1 0 
الفروق والاسناء) . 


كتاب الصيام ه18 


صَِامَ لَهه2'1. ويروي: «مَنْ لَمْ يَنْو الضّيّامَ مِنَ اللَيْلٍ. 

ولو نوى مع طلوع الفجرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لأقتران النية بأول العبادة» وبهذا أجاب أَبْنُ عَبْدَانَ . 

وأصحهما: المنع؛ لظاهر الحديث» وهذا هو قضية قوله في الكتاب: (أن ينوي 
ليلا) ويتبين به أيضاً أن نية صوم الغد قبل طلوع الشمس لا تصح» وهل تختص النية 
بِالنُضْفبِ الأخير من الليل؟ فيه وجهان: 

١ 5 2 

أحدهما : وبه قال أبُو الطيّبٍ بْنُ سَلْمَةَ: نعم» كما يختص رمي جمرة العقبة ليلة 
النحر بالنصف الأخير» والمعنى فيه تقريب النية من العِبّادة. 

وأصحهما: لا؛ لإطلاقٍ الحَبّره وهذا هو المذكور في الكتاب صَريحاًء ودلالة. 

أما الصّريح فظاهر. وأما الدلالة فقوله: (أن ينوي لَيْلا) وإذا نوى ثم أكل أو 
جامع'" هَلْ تَبِطلُ نيته حتى يحْمَاجَ إلى تجديدها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الأصل أقتران النّية بالعبادة» فإذا تَعَذّر أشتراطه فلا أقل من أن 
يحترز عن تخلل المناقض الذي لا ضرورة إليه بينهما. 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب: أنه لا حاجة إلى التجديد؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكلَ والشَّرَابِ إلى طلوع الفجرء ولو أبطل الأكل النيةً لأمْتَتَعَ إلى طلوع الفجرء 
وينسب الوجه الأول إلى أبي إسحاقء وفيه كلامان: 


عي أن الإمام حكى أن أبا إسحاق رجع عن هذا عام حَجّء وأشهد على 


والثاني : أن أَبنَ الصَّبَّاعْ قال: هذه النسبة لا تغبت عنه» ولم يذكر ذلك في 
فإن لم يتنقل الوجه إلا عنهء وثبت أحد هذين الكلامين» فلا خلاف في المسألة. 


)١1٠5( وابن ماجة‎ )١9ا-‎ ١97/5( أخرجه أبو داود (15054) والترمذي (770) والنسائي‎ )١( 
وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات وصححه‎ )73١7/4( والدارقطني (7/ 177) والبيهقي‎ 
. مرفوعاً في سننه أيضاً والخطابي» وعبد الحق» وابن الجوزي» وموقوفاً الترمذي» وأبو حاتم‎ 

(؟1) وغيرهما من منافي الصوم. 

(9) وقال الشيخ في شرح المهذب: وهذا المحكي عن أبي إسحاق غلط باتفاق الأصحاب» وحُكي 
أن أبا سعيد الأصطخري لما بلغه قول أبي إسحاق هذا. فقال: خرق الإجماع. حكاه الحازمي 
لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو إسحاق قال: فلعله رجع. 
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ولو نوى ونام وَبَنْبَه من نومهء واللَيْلُ بَاقِ هل عليه تجديد النية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الت رايم ونسب أَبْنُ عَبْدَانَ وغيره هذا 
إلى الشيخ أَبِي إِسْحَاقٌ أيضاً . 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا حاجة إلى الجديد» لما سبق. 

قال الإمام: وفي كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هَل هِيَّ كالنوم؟ وكل ذلك 
مطرح . هذا حكم صوم الفرض في التبييت. أمَا التطوع؛ فتصح نيته من النّهَار. 

وبه قال أحمدء خلافاً لمالك والمزني» وأبي يحبى البَلَجِي. 

لنا أنه وك : "كَانَ يُدحْلُ عَلَى بَعْض أَزْوَاجِهِ فَيقُول «هَلْ مِنْ غِذَاءٍ فَِنْ قَالَثْ لآ قَالَ 


إِنّي صَائِمٌ وَيُرْوَى : إِنّي إذاً أُصُومُ»!'2. وهذا إذا كانت الئّية قبل الرَّوَالأ'©» فإن كانت 
بعده ففيه قولان: 


أحدهما: وهو رواية حَرْمَلّة : أنه يصح”"؛ تسويةٌ بين أجزاء النّهَاره كما أن أجزاء 
الليل مستوية في محلية نية. 

وأَصَسُهُمًا: وهو نَصّهُ في عامة كُتُبو نهُ لذ يَصِحَ وبه قال أبو حنيفة رحمه الله 
؛ لأن النقل لا ينبني أن يُخَالِفَ المُزْرضء» كما في سَائِرِ العِبَادَاتِ» إلا أَنا جَوَّرْنا الدَأَخِيرَ 
بشَرْطٍ أن يَتَقَدَمَ عَلَى الزُوَالٍ لِلْحَدِيثْ فإنه وَرَدَ في النية قبل الزَّوَالٍِ ألا ترى أنه يطلب 
الغذاء وفرقوا بين ما قبل الزوال وما بعده بأن النية إذا نشأت بعد الزوال فقد فات مُعْظَم 
النّهّارء وإذا نشأت قَبْلَهُ قَقَدْ أذركت معظمه. وللمعظم تأَئِيرٌ إدراكاً وفواتاً كما في إدراك 
المسبوق البَمْعَة» وهذا الفرق إِنّما ينتظم ممن يجعله صائماً من أول التّمّار اماج 
يَجْعَله صَائِماً من وَفْتٍ الث فالَيةُ عنده مَوْجُودَةٌ في جَمِيع العِبَادَةٍ انه مُعْظُمْ النهَارِه أو 
لِمْ يفت وفيه شيْءٌ آخر ذكره الإمام وهو: أن النّهّار إذا حُسِبٌ مِنْ شرُوقٍ الشنسن 
فالزُوَال مُنْتَصفهء فتكون النية المتقدّمّة عليه مدركَةٌ مُعْظَمَةٌ لكن التهَار الشْرْعي مَحْسُوبٌ 
مِنْ طلُوع المَجْرِء فيتقدّم متتصفه على الروَالٍ وَلاَ يَلْرّم مِنْ مُجَرّد التَمَدْمِ عَلَى الرّوالٍ 
وجود النية في المُعْظَمء ل نوى قبل الزَّوالٍ أو بعد وجَوَزْنَاه فَهُوَ صَائِمٌ من أول 
النّهَارٍ حتى ينال ثُوَاب صَوْمِ الكل أذ من وَقَتِ النية» فيه وجهان: 


فق أخرجه مسلم )١154(‏ والدارقطني (75/ ١0/6‏ 177) والبيهقي .)5١7/4(‏ 
زفق واختص بما قبل الزوال للخبر إذ العّداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال» والعشاء اسم لما 
يؤكل بعذه. ولأنه مضبوط بيّن ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق. 


0 قال النووي: وعلى نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة 
/15). 
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أظهرهما : عند الأكثرين أنه صَائِمْ من أول الها فَإنّ صَوم م آيوْمٍ الواحد لآ يَْبَيء 
وشبه ذلك بما إذا أدرك الإْمَامَ في الرّكوع يكون مدركاً لثواب جَمِيع الرَكعةٍ. 

والثاني: وبه قال أبو إِسْحَاقَ أنه صَائِمٌ من وقت النية؛ لأن النية لآ نطف على ما 
مَضى» ولا عَمَلَ إلأ بالنية» ويقال: إن هذا هو أختيار القَمَالٍ. 

فإن قُلنا بالوجه الأول فلا بُدَّ من الإِمْسَاك وأجتماع شَرّائط الصَّرْمٍ في أول النّهمار. 

وإن قلنا: بالثاني» كَفِي أَشْيرَاط حُلْوْ الأوَلِ عن الأكُلٍ وَاَلْجِمَاع وَجْهَان: 

أحدهما: لا يشترط؛ لأن لصوم إذا كان مخسوباً مِنْ وقت ليق كان بِمَتَابَةٍ ة جَزُءِ 

من اللْيْلٍ وَيُنْسَبُ هَذَا إِلَى آبْنِ سْرَيْج» وأبي زَيْدِء وزاه في «العدة» محمد بن جزير 

الطبري. وأْصَحُهُمًا: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه يُشْتَرط وإل بَطلَ مَقْصودُ الصّوْم» 
تجرد أن جمدم شرط الذيء عليهء ألا ترى أنه يُهْ يُشْتَرط تقدّم الخُطبّة على صَلاة 
الجْمُعَةَء وهل ب يشترط لو أَوْلِهِ عَنِ الْكُفْرٍ وََلْحَيِضٍ وَأَلْجْئُونٍ أم يجوز أن يَضْومَ الكَافِرٌ 
إِذَا ذا أسلم اليوم الذي أَسْلَّم فيه ضْحَى» والحَائِض ذ في اليوم الذي طَهُرت» والجنونُ في 
اليوم الذي, أفاق؟ فيه وجهان: 

أصحهما : المنع أيضاً لكون النية مسبوقة في اليَْمٍ بما يُتَاقِضص الصّوْم ؛ تيرد أن 

تب الخلآف في أ* شتراط الخُلُوَ عن هذه المعاني على الْخِلافَ في أ: شتراط الخُلْوٌ عن 
م فإن لم يشترط نَرْكُ الأكل فَهَذَا أؤلى» وإِنْ شَرَطْتَاه فَوَجْهَانٍ والفرق اخلالٌ لم 

بمفْصّودٍ الصُؤْم» وهو كسر النّفس بالنجْوِيع . 

قال الغزالي: وَالمَعنِيِ ِالجَازِمَةٍ أَنّ مَنْ نَوَى ليلَةَ الشّكُ صَوم غَدانْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ 
َم يَجْرْ (ح ز) لأنّهَا مير جازِمَةٍ نَعمْ لآَيِضُرٌ اعرد بَْدَ ححصُولٍ الظُن بِشَهَاٍَ أو 
سْتِضحَابٍ كما في آخر رَمَضَانَّ أو و أَجْتَهَادٍ في حَقّْ المَحْبُوس في المَطمُورَةٍ» ثُمْ إِنْ غَلِط 
لمشيو لتخي لم يلوم القضّاه وَنْ علط ِالتّقدِيم وَأَذْرَكَ وَمَضَانَ لَرَمَهُ القَضَاءُ. ل 
لم يَتبَينٌ إلا بَعْدَ رَمَضَانَ لَمْ يَلْرَمَُ القَضَاءُ عَلَى أحَدٍ القَْلَين وَكَانَ الشَّهْرٌ بَدَلاَ في حَقَّهِ 
لِلضُرُورَةٍ حَتَّى لو كَانَ الشّهْرٌ تسعاً وعِشْرِينَ كَمَاهُ وإنْ كَانَ رَمَضَانُ نَلائِينَ . 

قال الرافعي: الخامس: كَوْنٌ الئية جَازْمة . 

ويتعلق بهذا القيد مَسَائِلُ: منها: إِذَا نَوَى لَيْلّة الثلاثين من شَعْبَان أن يَصُوم غداً مِنْ 
رَمضَان لم يخل إما أن يَعْتَقِدَ كَوْئَهُ مِنْ رَمَضَان أو لا يُعتقده» فإن لم يعتقده نظر إن ردّد 
نيته فقال: أصومٌ عَنْ رمضان إِنْ كانّ مِنْهُ وإلا فأنا مفطره أو أنا مُتَطْوْعٌ لم يقع صَوْمُهِ عَنْ 
رَمَضان إذا بان أنه مِنْهِ ؛ لأنه لم يَصمْهُ على أنه َرْضٌ وإنما صَامَ عَلَى الشَّكُ . 
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وال أبو حعكينة: والمُزئّي: يقع عن رَمَضَان | ذا بَانَ أليوم منه» كما لو قال: هَذًا 
زَكَاةُ مَالِي الغَائْب» إِنْ كَانَ سَالِماء وإلا فَهُوَ تَطوعٌ. قبن الما تجوقه. 

قال الأضْحَاب: الفرق أن الأضصْلَ هُتَاكَ سَلامّة المَالِء قَلَهُ أَسْيَضْحَابُ ذَلِكَ الأضلٍ 
وهاهنا الأضلْ بَقَاءُ شَعْبّانَء ونَظِير مسألة الرّكاة مما نحن فيه أن ينوي ليلة الفلائين من 
رمضان صوم العَّدِء إن كان من رَمضَانء وإلا فهو مفطرء فيجزئهء لأن الأضل بَقَاءَ 
رَمَضان. ولو قال: أصوم غداً مِنْ رمضان. أو تطوعاً أو قال: أصوم أو أفطر» لَمْ يصح 
صَوْمهء لا في الأول ولا في الآخرء كما إذا قال: أصوم أولاً أصوم » وإن لم يُرَدْدْ نين 
وجزم بالصّوْمٍ عن رمضان [لم يصح أيضاً] فإنه إذا لم يعتقد كو نه مِنْ رَمضَان لم يتأت 
مِنْهُ الجزم م بالصَّوْم عن رمضان حقيقة» وما يعرض حَدِيث نَفْس لا أعتبار به. وعن 
صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنه يَصِح صَومُهء هذا إذا لم يعتقد كُونّه من رمضان. 

وإن أعتقد كونه من رمضان نظر: إن لم يستند عَقّدُه إلى ما يُثير ظناً لا عِبْرَة به» 
وإن أستند إلى ما يثير ظناً كما إذا أعتمد على قول من يثق به من حُرٌ أو عبد أو أمرأة أو 
حبيبين ذُوِي رُشْدِ ونوق :ضومة عن رمشان أجرأة إذا يان أنه عن زمفان27+ لأن غلبة 
الظن في مِكْلٍ هذا لَهُ حكم اليِّينء كما في أوقات الصلاة» وكما إذا رأى الهلالَ يِنَفْسهء 
وإن قال في نيته والحالة هذه: أصوم عن رمضان» فإن لم يكن من رمضان فهو تطوع» 
فقد قال الإمام: ظاهر النّصٌّ أنه لا يعتد بصَوْمهء إذا بَانَ اليوم من رمضان لمكان التَّرَدُدِء 
قال: وفيه وجه آخر وبه قال المُرَنِي: أنه يصح لأستناده إلى أَضْلٍ ثم رأى طَرْد الخْلآف 
فيما إِذًا جَرَّمَ أيضاًء ويدخل في قسم أستناد الأعتقاد إلى ما يثير ظناً بناء الأمر على 
الجسّاب» حيث جوزناه على التّفصيل الذي سبق - والله أعلم -. 

ومنها إذا حكم القَاضِي بشهادة عدلين أو وَاحَدٍ إذا جَوَرْنَاهُ وَجَبَ الصّوْمُء ولم 
يقدح ما عساه يبقى من التردد والارتياب . 

ومنها: المحبوس في المطمورة إذا ‏ أشتبه عليه شَهْرُ رمضان أجتهد وصامً شهراً 
بالأجتهاد. كما يجتهد لِلصّلاة في القبلة والوقت”"©» ولا يغنيه أن يصوم شهراً من غير 
اجتهاد إن وافق رمضان9© . 


)١(‏ هكذا نقل الرافعي عن الأصحاب» وصرح به البغوي والمتولي» ولكن لم يذكر الصبيان وصرح به 
كله آخرونء منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح ذوي الرشد. 
(؟) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد. 
زفرف لتردده في النية . فإن قيل: ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحبر في القبلة» أجيب بأنه هنا لم 
يتحقق الوجوب ولم يظنه. وأما في القيلة فقدا نجقى درن وقت الصلاة وعجز عن شرطهاء فأمر 
بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت» ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة» ٠‏ ففي 
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ثم إذا أجتهد وصّام شهراً نظر: إن وافق رمضانّ قَذَاكء وإن غلط بالتأخير أجزأه 
ذلك» ولم يلزم القَضَاءء ولا يضر كونه مأنباً به على نيّة الأداء» كما إذا صَلَى الظهر بنية 
الأداء على ظَنّ بقاء وقتهاء ثم تبين أن صَلاته» وقعت في وقت العصرء لا قضاء عليه 
وهل يكون صومه المأتى به قَضَاءً أو أداء؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه قضاء لوقوعه بعد الوقت. 

والثاني: أنه أداء؛ لمكان العذرء والعذر قد يجعل غير الوقت وقتاًء كما في 
الجمع بين الصّلاتين. ويتفرع على الوجهين» ما لؤ كان ذلك الشّهْرُ تاقصاً وكان رمضانٌ 
تامأ. إن قلنا: إنه قضاء لزمه يوم آخرء وإن قلنا: أداء فلاء كما لو كان رمضانٌ نَاقِصاء 
وإن كان الأمر بالعكس فإن قلنا: إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال» وإن 
قلنا: أداء فلاء وإن وافق صَوْمُه شَوّال فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملاء 
وثمانية وعشرون إن كان ناقصاً. فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصاًء فلا شيء عليه 
على التقدير الأول ويقضى يوماً على التقدير الثاني وإن كان كاملاً قَضَى يوماً على 
التقدير الأول ويَوْمَيْنِ على التّقدِير الثاني» وإن جعلناه أداء فعليه قضاء يَوْمٍ بكل حَالٍ . 

وإن وافق ذا الحجة» ٠‏ فالصحيح منه سِنّة وعشرون يوماً إن كان كاملا وخمسة 
وعشرون و كان نافيا ال نفلا 0 وتقبان ا 1ه يام 


التقِير الأرل. وثلان على الثاني وإ جعلنء 1 قضى أَزبّعة بعة أَيَام بكل حال زا 
اب ل ات ل ل ا ا 52 
كاشوال» ذكر هذا المستدرك أَبْنُ عَبْدَانَ ‏ رحمه الله -. وإن غلط بالتقديم على رَمَضَان 
نظر إن أدرك رمَضَان عند تَبَيْنِ آلْحَالٍ لهُ فعليه أن يَصُومّه بلآ خِلآفٍ» وإن لم يتبين له 
الحال إلا بعد مُضِيٌ رمضان فقولان: 

القديم : أنه لا يقضى. كالحجيج إذا أخطأوا فَوقَّفُوا اليومّ العَاشِرَ يجزئهم. 

والجديد: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -: أنه يقضى ؛ لأنه أتى 
بالعبادة قَبْلَ وقتهاء فلا يجزئه كالصّلاة» وبنى القفال وأخرون القولين على أنه لو وَافق 
شَهْراً بَعْدَ رَمَضَانَ كانَ قَضاءً أو أداء». إن قلنا: بالأول فعليه القَضَاءٍِء لأن القَضَاء لا يسبق 
الوقت» وإن قلنا بالثاني فلا قضاء؛ لأن ما بعد الوقت إن جاز أن يجعل وقتاً للعذرء 


المجموع أنه يلزمه التحري» والصوم ولا قضاء عليه فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار 
وجب القضاء كما صرح به في الكفاية عن الأصحاب. 


ل كتاب الصيام 
فكذلك ما قبل الوقت يجوز أن يجعل وقتاً للعذر» كما في الجمع بين الصلاتين وعن 
أبي إسحاق طريقة أخرى قاطعة بوجوب القضاء وإن تبين بعد مُضِيٌ بَعْض رمضان.ء فقد 
حكى في «النهاية» طريقين : 

أحدهما : طرد القولين في إجزاء ما مضى»ء 

والثاني: القطع بوجوب الأستدراك إذا أدرك شيئاً من الشّهر والأول أظهر 
والطريقان للقائلين بالقولين في الصورة الأولى» فأما أبو إسحاق قلا يفرق بينهما. 

إذا عرفت ما ذكرناه فأرجع إلى لفظ الكتّاب. 

وأَعْلَمْ أَنّ قوله: والمعنى بالجازمة. . . الخ) أراد به أنه المقصد من التقييد بهذا 
القيد» تَفْسِير اللفظء وأن قوله: (لم يجز) معلم بالحاء والزاي. 

وأن قوله: (نعم لا يضر التردد بعد حُصولٍ الظّن)» إشارة إلى أن القادح هو التردد 
الذي لا يستند أحتمال الرمضانية فيه إلى دليل» ولا يترجح في ظَنه فأما النّجويز ألذي 
يجامع الظن بكونه من رمضان فلا عبرة به. 

وقوله: «لم يلزمه القضاء» مُعَلّمّ بالحا» والميم» والألف. 

وقوله: (كان الشهر بدلاً في حقه) أراد به المنقول عن القَّمّال معناه أن الشهر 


المأتى بصومه على هذا القول» إذا أقيم مقام رَمضَان وليس المراد منه أنه قضاء يصير 
بدلا عن الفائت؛ لأنا إذا فرعنا عليه» لا نقول بأنه يكفيه شَهْرَه التاقص إِذَا كَمَُلَ 


رمضان. ومن المَسَائِلٍ المُتَعَلّقَة قد الجزم ما إذَا نوت الحائض صَوْمْ م ألغد قبل أن ينقطع 
دَمُهَاء ثم أنقطع بالليل هل يَصِح صومُّها؟ إن كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو 
معتادة عادتها أكثر الحيض» وهو يتم بالليل صح إذا كانت معتادة عادة ة دون الأكثرء 
وكانت تُيِم بالليل فوجهان: 

أظهرهما: أنه يَصِح؛ لأن الظاهِرَ أستمرار عَادتها . 

والثاني: لا؛ لأنها قد تَخْتَلِف . 

وإن لم يكن لها عادة وكان لا يتم أكثر الحَيْضٍ بالليل» أو كان لها عادات 
مختلفة» لم يصح الصّوم. وأعلم أن ركن الئية» وإن كان لا يختص بصوم الفرضء إلا 
أن المذكور من مسائلة في الكتاب مخصوص بهء لأنه قال: (أما النية فعليه أن ينوي 
لكل يوم. . .) إلى آخره ومعلوم أن النية بالقيود المذكورة مخصوصة بالفرض . 

فرعان: 


كتاب الصيام 19١‏ 


أحدهما: لو نوى الانتقال من صوم إلى صوه”, لم ينتقل إليه» وهل يبطل ما 
هو فيه أم يبقى نفلا؟ على وجهين» وكذا لّو رفض نية المَرْضِ عن الصّوْم الذي هو 
م 
نكن ٠.‏ 


الثاني: لو قال إذَا جاء قُلآنُ خرجت من صَوْمِي فهل هو حَارِجٌ عن الصَّوْم عند 
مجيئه؟. فيه وجهان فإن قلنا: نعم» فهل يخرج في الححَال؟ فيه وجهان وكل ذلك كما 
في الصّلاة» أورده في «التهذيب» وغيره. 


قال الغزالي: الوْكنُ المَان ِي الإِمْسَاكٌ عَنِ المُفَطْرَاتِء وَهِيَ الجمَاعٌ وَأَلاسْتَمْنَاءُ 
وََلاسْتِقَاءُ . قال الرافعي: لا بد للصّائِم مِنَ الإمْسَاكِ عَن المُفْطِرَاتِء وهي أنواع : 

منها: الجماعٌ وهو مبطل للصّوْم بِالإجْمَاع. 

ومنها: الاستمتاءى وسيأتي الكلام فيه. 

ومنها: الاستقاءة فمن تَمَيَا عامداً أَقطّرء ومن ذَرَعَهُ الفَيْءُ لَمْ يُفْطر. . 

ددي أنه بَلٍِ قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْمَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فلآ قَضَاءَ 00 وَمَنْ اسْتََاءَ 
2000 0 . 8 8 . .)(ه 
فَليْفُض)” . وربما روي ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفاً” . 

وعن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله يل: «قَاءَ كَأَفْطَرَ أي : أَسْتَقَاءَ 


)١(‏ كأن كان صائماً عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو عكسه 

(؟) قال النووي الأصح: عار على جا عاقز رمك ان ادال اناري ين» إنما يصح في 
غير رمضان» وإلا فرمضان لا يقبل النغل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال. ينظر الروضة 
(519/0). 

() أي شرط الصوم الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء وهو إخراج المني بغير الجماع محرماً 
كإخراجه بيده» أو غير محرماً كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. قال: فيفطر به لأن الإنزال هو 
المقصود الأعظم من الجماعء فإذا حرم الجماع من غير إنزال كان تحريم الإنزال أولى قال في 
التورسط والفتح. قال في الخادم: هذا في الواضحء أما الخنثى المشكل فلا يفطر بهء قاله الجيلي 
في الإعجاز. وهذا ظاهر إذا استمنى من أحد فرجيه» أما لو استمنى من فرجيه جميعاً فلا مرية في 
بطلان صومه» ثم.رأيت في المهمات ما نصه. أما المشكل فلا يفطر بإنزاله من أحد الفرجين 
لاحتمال الزيادة قاله في البيان ونقله النووي في نواقض الوضوء من شرح المهذب فظهر ما ذكرته 
منقولاً ولله الحمد. (قاله البكري). 

(4) أخرجه أبو داود (318) والترمذي )7٠١(‏ وقال حسن غريب» والنسائي في الكبرى وابن ماجة 
)١7710((‏ والدارقطني (7/ 184) وابن حبان أورده الهيثمي (407)» والحاكم )175/١(‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وقال عبد الحق رجاله ثقات. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ .)777/١(‏ 


10 كتاب الصيام 


قَالَ تَوْبَانُ: صَدَقَ أَنَا صَبَنْتُ لَهُ الْوُضُوءَ"27. واختلفوا في أنه لِمَ أفطر عِنْد التقيء عمْداً. 

قال بعض الأصحاب: إنما أفطر؛ لأنه إذا تقيأ رجع شَيْءٌ مما خرج وإن قل 
فذلك هو الذي أوجب الفطرء وإلا لما أفطر؛ لما روي عن أبن عَبّاسِ - رضي الله عنهما 
-: «أنّ الْفِطرَّ مِما دَخَلَ وَالْوْضُوءَ مِمًا حَرَج)'. 

ومنهم من قَالَ إن عينه مفطر كالإنزال تحويلاً على ظاهر الحَبّرِ. 

قال في «العدة»: وهذا أصح» وعليه يتفرع » عد صاحب الكتاب الاسْتِقَاءِ مفطرةٌ 
بر برأبه9: وإلا فَلَوْ كانت مفطرة من جهة تضمتها رجوع كيء» لكانت من قبيل دخول 
الدّاخل؛ وعلى الوجهين يبنى ما إذا تقيأ مَنْكوساًء أو تحفظ حتى أستيقن أنه لم يرجع 
منه شيء إلى جَوْفِهِ هل يفطر؟ 

قال الإمام : ولو أستقاء عمداٌ أو تحفظ جهذده فَغَلَّبهُ القيء ورجع شيء » فإن 
قلنا: الاستقاءة مفطرة وإن لم يرجع منه شيء فهاهنا أولى» وإن قلنا لا يفطر إذا لم 
يرجع شَيْءء فهو كما في صُورَةٍ المبالَعَةِ في المضمضة إذا سَبّقَ الماء إلى جَوْفِه . 

ويجوز أن يعلم قوله: (والاستقاءة) بالحاء» لأن عنده الاستقاءة بإطلاقها لا تفطر 
بل يُشْتّرط أن يكون الخارج مِلءِ اقم . 

قال الغزالي: وَدُخُولٌ َاخِلٍ» وَحَد الدَّخُولٍ أن كل عَهْنٍ وَصَلَ مِنَ الظاهرٍ إِلَى 
لبان في مَنْقَذٍ مَفْعُوح عَنْ قد مَعْ كر الصَؤم فهو مُقَطَر أما بَاِئْ» ؟ فَهُوَ كُلَّ جَوْفٍ 
فيه قو مُحِيلَةٌ كَبَاطِنٍ الدمَاغ وَالبَطنٍ وَالأمْعَاءِ وَالمَعَاَةِ فَبفْطِرٌ بِالْحََةٍ وَالسَّعْوطِء وَلآ يُفْطِرْ 
بأَلأكبحَالٍ 2“ وَالتَفطِيرِ (مح و( فِي دين وفيما يَصِلُ إلى الإخليلٍ وَجَْهَان وَلآ يُفْطِرْ 
بِالمَضدٍ والححّامة . 


قال الرافعى: من أسباب الفطر دخول الشَّىءٍ جَوْقَهء وقد ضَبَطوا الدَّاخْلَ الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5941١(‏ والترمذى (/87) والنسائى فى الكبرئ» وابن الجارود (8) والدارقط: 
خرجه أبو 1 ني في بن 
0 1487) وابن حبان أورده ا في الموارد (408)» والحاكم )555/١(‏ والبيهتي 
ل سياه وال اه عن : إسناده متصل صحيح على رسع 
أبي داود والنسائي» انظر خلاصة البدر ٠/1١‏ ضر ” 

(؟) أخرجه البيهقي .)77١/5(‏ 

() هذا إذا كان عالماً بالتحريم عامداً مختاراً لذلك» فإن كان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشأ 
بعيداً عن العلماء أو ناسياً أو مكرهاً فإنه لا يفطر» ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقاً 
والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر. 


كتاب الصيام ٠‏ ولحل 


يفطر بالعَيْنٍ الوَاصِلٍ مِنَ الظَاهِر إِلَى البَاطِنٍ فِي مَنْقَذ مَفْفُوح عَنْ قَضْدٍ مع ذِكر الصّوْمٍء 
وفيه قيود: منها: البَاطِنٌ الوَاصِلٌ ِلَيْه وفيما يُعْتّبر فيه وجهان: مَفْهُومانء مِنْ كلام 
الأَئمّة - رحمهم الله نضا ولفريه ا أحدهما: أن المُعْتبِر ما يقع عليه أَسْم الجَؤف. 

والثاني : يُعْتَبر مَعَهُ أن يكون فيه قوة تحيل الوّاصِل إليه من غذاءء أو دَوَاءِء وهذا 
هو الذي أوردَهُ في الكتاب» ولكن الموافق لتفريع الأكئرين هو الأول على ما سيأتي» 
ويدُلُ عليه أنهم جَعَلوا الحَلْقَ كالجَرْفٍ في بُطْلانٍ الصّوْم بوصول الوَاصِلٍء ذكره فى 
«التهذيب» وحكاه الحَنَّاطِيُ عن أبن القاص وأورده الإمام أيضاً أنه إذا جاوز الشَيْءَ 
الحلقوم أفطرء ومن المعلوم أنه ليس في الحلق قوة الإحالة» وعلى الوجهين معاً باطن 
الدماغ والتطن والأئقاء والمثانة مما يفطر الوَاصِلْ إلَيْه حتى لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ «مَأْمُومَةً) 
أو على بطنه «جَائْفَة70'"' فَوَضَمَ ضَعْ عَلَيْهَا دَوَاءَ فوصل إلى زف أو إلى سخريطة دِمَاغِهٍ بَطلَ 
صَوْمّه. قال الإمام وصاحب «التهذيب»؛ وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء وإلى بَاطِنٍ 
الخَرِيطة ولا فرق بين أن يكون الدَّوَاءٌ رَطِبأّء أو يَابساً . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -) لا يبطل باليَايس» رام يبر المتاند نيما يفار 
الوؤاصل لَه وفي «المعتمد)ا حكاية وجه يوافق في المثانة . 


لنا مطلق ما رُوِي: «أنَّ الْفِطرَ مِما دَحَلَ؛. 

وقياس المثانة على سَائِرٍ الأَجْوَافِء وفيها قوة إِحَالَةِ الدَوَاء. 

ثم في القضل صُوَر: 

إحداها: الحقنة مُبْطِلَة ِلصّرْمِ؛ لحصول الوصُولٍ إلى الجََوْفٍ المُعْتَبَرٍ. 

وعن القاضي الحُسَيْنِ : أنها ل ُبَطِلُهُ وهو غريب» وفيها أختلاف رواية عن مالك . 

الثانية : السَعُوطٌ مُبطِلُ لِلضّْم نضا إِذَا وَصَلَ إِلَى الدُمَاغ . 

وعند مالك: لا يبطل إلآ إِذًا نَرَلَ إِلَى الْحَلْقٍ مِنْهُ شَيْم وأعلم أن ما جاوز 
الحَيِشُومَ في الاستعاط» فقد حَصّل فِي حََدٌ البَاطِنء ودَاخِلُ القَم وَالأَنْفٍ إِلَى مُنْتَهَى 
الحَيْشُومء الصا" له حُكُمْ الظاهِر من بَعْض الوّجْوو؛ حتى لو -خرج إليه القَيْء أو 


أبتلّعَ مِنْهُ تُحَامَةَ بَطلَ صَومة وَل تنك فيه شَيئاً لم يَبُطلء ولو نجس وجب غسله. 
وله حكم البَاطِن مِنْ حَيْتُ إِنّهُ لو أبتلع منه الرّيق لا يَبْطلُ صَوْمُه ولا يجب غسله على 


)١(‏ سيأتي توضيح ذلك في باب الجنايات. 


(0) الغلصمة: رأس الحلقوم وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع غلاصم انظر المصباح (”/ 
615), 


العزيز شرح الوجيز ج */ م ١١‏ 


ل كتاب الصيام 


الجُئب . الثالثة: لا بَأسَ لِلصَّائِم بالاكتتحال17) إذ لتسق الكنن يق الأعؤاف وقد روك 
أن النْبِيّ يلق : «اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ 7" ولا فرق بين أن يجد في الحَلْقٍ مِنْهُ 
طَغْماًء أو لا يجدء فإنه لا منفذ من العَيْنِ إلى الحَلْقء وما يَصِل إليه يَصِلْ مِنّ المَسَام . 


وعن ماك وأحمد أنه إذا وجد في الحَلْقٍ طَعْماً مِنْهُ أَفْطرَ. 


الرَّابعَةٌ : في بُطْلآنٍ الصّوْم بِالتْطِيرٍ فِي الأدِء بحيث يَصل إلى الباطن فيه 
وجهان: أحدهما: وبه قَالَ السَّيْحْ أبو تخند: يطل كالستوط: 


والثاني : لا يَنِطلُ؛ لأنه لا منفذ من الأَدُنٍ القن الدّمَاعْء وما يصلٌ يصل من المَسَامٍ 
فأشبه الإكْتحَال» ويروي هذا الوجه عن الشَّيْخَ أبِي عَلِيَ ‏ والمَورَانِيَ والقاضي لْحُْسَيْنِ ) 
وهو الذي أورده صاحب الكتاب» لكن الأول أظهر عند أكثر الأضححَاب» ولهم أن 
يقولوا: فت أن الأَدُنَ لا مَنْقَدَ مِنْهَا إن دَاخِلٍ الدْمَاغْ» لكنه نافذ إلى دَاخْلِ قحف الوّأس 
لا مَحَالَّة» والوصول إليه كَافٍ فِي البُطَلآن» وبَتّى الِمَامْ هذا الخلاف على الوَجْهْنٍ 


السّابقين فيما يعتبر في البَاطِن الذي يصل إليه الشيء فإن دَاخْل الأَدّنِ جوف لكن ليس 
فيه قوة الإحالة» وعلى الوجهين 5 تتفرع الصّورة الخْامِسَةء وهي ما إذا قطر في إحليلة 
شيئاً ولم يَصِلْ إلى المثانة» تفي وجو يطل صومه» وهو الأَظهَّرُء كما لَوْ وَصَلَ إِلَى 
حَلْقِ ولم يَصل إلى العمدة. 


وفي وجهء لا يَنُطل كَمَا لو وضع فِي فمه شَيْئاً: وبهذا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وهو أختيارٌ 


)١(‏ في متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. 
قال في رد المختار عليه أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لزقة في 
الأصح. بحر. قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أنه داخل من المسام الذي هو خلل البدن 
والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أن لا 
يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماءء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في 
إقامة العبادة. وبالجملة فالشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيهء والمراد بذلك أن 
يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج من الجوف وأن يكون 
الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن 
يصل منها شيء إلى الجوفء ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت 
الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن 
غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المتافذ المعتادة 
أصلء . وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقطء وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في 
حكم الجوف. وهذا مذهب الأحناف ‏ رضي الله عنهم -. 

(؟) أخرجه ابن ماجة )١17174(‏ والطبراني في مسند الشاميين )١1470(‏ والبيهقي (567/54). وانظر 
التلخيص الجبير (5/ 1990 20.0191 


كتاب الصيام ١6‏ 


القَقَالٍ رحمهما الله - ونَوَسَط بَعْضُ مُتَأْخَرِي الأضحَاب» فقال: إن وَصَلَ إلى ما وَرَاء 
الحَشَّفَةِ أفطرء وإلا لم يفطر تشبيها بِآلْمُمِ والحَلْق . 

السَّادِسَّة : لا يفسد الصّوْمُ بِالْمَصْدٍ وَالْحجَامة» لكن يكره خِيفّة الضَّعْفٍ . 

وقال أحمد: يفسد بالحبّامة . 

وبه قال أبن المنذر وأَبْن خُرَيْمَة مِنْ أَصْحَايئًا. 

ْنَا : : ماروي: «أنَهُ يك احْتَجَمَء وَهُوَ صَائِ ئِمٌ مُحْرِم في حَبةٍ الوداع0""' . 

وروي أنه يَكِهٍ قال: «لآثْ لآ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ اح عر دا وا 

وأما لفظ الكتاب» فقوله: (وهو الداخل) هو المستقيم وفي كثير من النسخ (وحد 
الدخول)؛» وذلك يحوج إلى إلحاق وإِضمَار. 

وقوله: (فيه قوة محيلة) يجوز إغلامُه بالواو» إشارةً إلى الوجه المكتفي بكون 
البَاطِن الوّاصل إليه جوفاًء حتى لو داوى خراجه على لَحْم السَّاقء والفخذ فأوصل 
الدّواء إلى دَاخْلٍ اللّخم» » أو غرز فيه حديدة لا يبطل صومه؛ لأنه ليس بجوفء» وكذا لو 
أنتهى طرف السّكين إلى مَكَانٍ المُخّ» فإنه لا يعد عضواً مجوفاً. 

وقوله: و(المثانة) مُعَلُم ب بالحاء» وأَلْوَايٍ و(الحقنة» والسعوط) والاكتحال بالميم 
والألف» و(التقطير في الأذن) 5 و(الحجامة) بالألفء. والواوء وقد بَيّئَا وجه ذلك 
كلهء ‏ والله تعالى أعلم -. 

قال الغزالي: وَلآَ بَتَضَرْبِ الدْمَاغ الدّعْنِ (ح) بِالمَسَامٌ وَيُفْطِرُ إِذَا وُجىة بَطَنْهُ 
ِالسكُينٍ وَإِنْ كَانَ بَعْضٌ السّكُين خحارجاً. قال الرافعي : من القيود المذكورة في الضّابط 
كون الوَّاصل » وَاصِلاً من منفذ مفتوحء والقصد به الاحتراز عما إذا طلى رأسه. أو بطنه 
بالذهن فوصل إلى جَوْفِهِ بتشرب المسام. فإن ذلك لا يبطل الصّوم؛ لأنه لم يَصِل من 
مَنْمَذ مَفْتُوح كما لا يبطله الاغتسال والاتغماس في الماء. وإن وجد له أثر في بَاطْنِهِ 
ولو وجأ نفسه. فَوَصَل السّكين إِلَى جَوْفِهِء أو وَجَأه غَيْرُه بإذنه أفطرء سواء كان بعض 
السكين خارجاً أو لم يكنء وكذا لو أبتلع طرف حََيِطِء وطرفه الآخر بَارِز يفطر 
بوصول الطّرف لوَاصِلء ولا يعتبر الانفصال من الظَاجِر بِالْكُليِةِ. 


.)1978( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه الترمذي )17/١9(‏ والدارقطني (187/7) والبيهقي (714/54) من حديث أبي سعيدء وانظر 
التلخيص .)1854/١(‏ 


1١645‏ كتاب الصيام 


وخالف أَبُو حَبفَةَ فِي الْمَسْأَلَئينِ وَنَظَائِرِمَاء ورأيت الحَنَاطِي حَكَى وجهين فيمن 
أذخل طَرَت حَْ في بره أد في جزفه. .وبعضه خَارِجٌ» ا ٠‏ فيجوز أن يعلم 


ف : لو أبتلع طرف خيط بِاللَيْلٍ وطرفه الآخر خارج وأصبح كذلكٍ فإن تركه لم 
نَصِح صَلانُه رإ تزع أو أحلعة لم ببح صو فينبغي أن يبادر غيره إِلَى نَرْعَةٍ وَهُوَ 
غَافِل» قَإِنْ لَمْ يتفق فِالمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلآةٍء بنزعه» أو أبتلاَعِهِ أولى 27 لأن الصّوْم 
يُتْرَكُ بالْعْذٍْ وَيُقْضَى بخلافِ الصَّلاقٍ وذكر في «التتمة») وجهاً آخرء وهو أن الأولى : 
أن يتركة كذلك» ويصلّي على حسب حاله؛ لأنه شَارِعٌ فِي الصَّوْمء فلا ينبغي أنْ 


بفسده . 


قال الغزالي : (أَمَا المَضِدُ) كَتغني به أَنْهُ لو طَارَتْ حُبَابَةٌ إلى جَوْفِهِ أو وَصَلَ عُبَارٌ 
الطريقٍ إِلَى بَاطِنِهِ أو أوجر بِمَير أَخْتِيارِه قلا يُفْطِرُ إلا أن يُوجَرَ المُغْمَئ عَلَيِهِ مُعَالَجَةٌ كُفِيه 
وَجهَانِ . 


قال الرافعي : ومن القيود كَوْنُ الوُصول عن قصد منهء فلو طَارَتُ ذُبَابَةٌ أو 0 
ل حَلْقِهء أو وَصَلَ عبَارٌ الطرِيقٌ» وَعْرْبَلَةا" الذَّقِيقٍ إِلَى جَوْفِوِ وغير ذلك لم يكن 
مُفْطِرأَء وإن كان إطياق اقم وأجتناب المطروق» ومفارقةٌ مَوْضِع الطرِيق مُمْكِناًء لكن 
تكليف الصَّائِم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج ا درا شَدِيداء بل لو 


أفتح فاه حتى وَصَلّ العُبّار إِلَى جَوْفِهِء فقد قال في «التهذيب»: : أصَحْ الْوَجَهَيْن أنه يقع 


-ٍ 


عفواء وشَيّهُوا هَذَّا الخلآف بالخلاف فيما إذا قعل البَرَاغيث عند وتلوكثا يده ألها نهل 


- 


يََعْ عَفُوأ ولو ريطت المرأة ووطئت أو أوجر بالسْكين» أو وجىء بِغَيْرٍ أخْتِيَارِهِ فلآ 
إِفْطارَ ونقل لْحَنَاطِي » وجهين فيما لو أوجر بِعَيْرٍ أختياره وهو غَرِيبٌ بمرة. نعم لو 
ادن عليه» فأوجر مُعَالجةٌ وإضلاحاً ففيه وجهانء وفي «النهاية» قولان: 


أحدهما: أنه يفطر؛ لأن هذا الإيجار لمصلحته فكأنه بإذنه وأختياره. 


)١(‏ لأن النزع موافق لغرضن النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع» وبهذا فارق من طعنه بغير 
إذنه وتمكن من دفعه. قال الزركشي: وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق» ويريد هو اللخللاص 
فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره» بل لو قيل أنه يفطر بالنزع باختياره لم 
يبعد تنزيلاً لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف ليطؤها في هذه الليلة فوجدها حائضاً لا 
يحنث بترك الوطء. أه. قال الخطيب الشربيني: هذا القياس ممنوع لأن:الحيض لا مندوحة له 
إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر. 

(؟) الغربلة: إدارة الحب في الغربال لينتقي خبيثه ؤيبقى طيبه . 


كتاب الصيام /7ا ١‏ 


وأصحهما: أنه لا يفطر كإيجار غيره بغير أختياره . 


وأعلم أن هذا الخلاف مُمَُرَّعٌ على أنَّ الصّوْمٌ لآ يبطل بمطلق الإِعْمَاء وإلا 
فالإيجَاء مَسْبُوق بالبُطلآن» وهذًا الخلآف كالخلااف في المغمى عليه المحرم إذا عُولج 
بدواء فيه طيبٌ» هَلْ تلزمه الفذية . 


قال الغزالي : َع تما حََجَ من سِئه أذ نا فر خلا الريق إلا أن يتم : 
الرّيقُ بِالعَلَكِ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ رَدْ النّحَامَةَ إلى أَقْصَى القُم : ثم أبتلَمَ أَنطَرَء وَلَوْ قَدَرَ عَلَى 
هد من مجر رك حَلى جرَى بتفيه فيه وَجهانِ. 0 


جلا الأنتا إن ضر في قشليل اأننان هو في ضوزة الل 0 
كَعْبَارِ الطريقٍ» وَالمَنِيْ إِنْ خَرَجّ ب جَ باَلأسْتِمْتَاءٍ أَفطرٌَ وَإِنْ خَرَجّ بمْجَرّدٍ الفْكر وَالئَظِرِ فلآ 
وَإِنْ خَرْج بِالمُبْلٍَ ة وَالمُعَائَقَةٍ مَعَ حَائْلٍ فَهُوَ كَالمَضْمَضَةَ وَالمُضَاجَعَةٍ مُتَجَرّداً كَالْمُبَالَمَة 
وَتُكْرّهُ القَبْلَهُ لِلشَابٌ الَذِي لا يَمْلِكُ إِرْيَهُ روج القَيْءِ المي وَلَو أَْتَلَعَ نُحَامَةَ مِنْ 
مَخْرّج الحَاءِ فَفِي إِلْسَاقِهِ بِالأسْتِقَاءِ وَجْهَانِء وَمَحْرَجُ الحََاءِ مِنَّ الظاهِرِء وَفِي إِفْسَادٍ القَصدٍ 
شَرْعاً الإكرَا ولآنِ: أصحهما: أنه يفْطِرُ لأنَهُ َس بِصَائِم . 

قال الرافعي: الفصل يجمع مسائل : 

إخدلها: تلع الريق لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وبه يحيى الإنسان» 
0 بَعْضٌ المُفّسَرِين قوله تعالى: لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءِ حَك »20 وَإِنْمَا لآ 
يفطر بشْرُوطٍ 

أحدها: : أن يكون الرّيق صرفاًء أما لو كان مخلوطاً بغيره مُتَغَيِّراً فإنه يفطر 
بأبتلاعه, سواء كان ذلك ١‏ الرطاهراء كما لو كان يَقْتل خيطاً مصبوغاً فتغير ريقه» أو 
نجساً كما لو دميت لثته”© وتغير ريقه» فلو أبيض» ولم يبق تغيره» فهل يفطر بأبتلاعه؟ 
فيه وجهان: 


أظهرهما: عند الحَنَاطِيَ» والقَّاضِي الرُويَّانِي لا؛ لأن ابتلاع الريق مباح؛ وليف 
فيه عين آخر» وإن كان نُجساً حكماً. 


89 سورة الأنبياءف الآية‎ )١( 
زفق لأنه أجنبي عن الريق. قال الأذرعي: ولا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري‎ 
دائماً أو غالباً أنه يسامح بما يشق الاحتراز منه» ويكفي بصفة الدم ويعفى عن أثره.‎ 


١54‏ كتاب الصيام 


والثاني : وشو الأظهر عند الأكثرين» أنه يفطر؛ لأنه لا يَجُوَرُ لَّهُ أنتتلآغه وَإِنْمَا 
يجوز لَهُ أبتلاع الطاهر . ِئْهُء وعلى هذا لو تناول بِاللَّيِلٍ شَيْئاً نجساً ولم يغسل كْمَهُ حَنّى 
أَصْبّح فأبتلع الرّيق بطل صَوْمُهُ. 

الثاني : أن يبتلعه مِنْ معدنه» فلو خرج إلى ظَاهِرٍ فمه ثُمّ رده بِلِسَاتِهِء أو غَيْرٍ 
لِسَانِهِ وأبتلعه بَطل صَوْمُه . 

ولو أخرج لِسّانه وعليه الرّيق ثم رده وأبتلع ما عليه ففيه وجهان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في «النهاية» : أنه لا يبطل صَرْمُه لأنّ لحان كيقما 
تَقَلْبَ معدودٌ مِنْ دَاخْل الفم. فلم يفارق ما عليه معدته. ولو بل الحَيّاطٌ الحَيْطَ بالريق : 
رده إلى القم على ما يعتاد عند الغتل فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل» ا 5 
كانت وايتلعها ففيه وجهان: عن الشيْخَ أبي محمد: أنه لا يَضْرَ؛ٍ لأن ذلك القدر أقل 
مما يبقى من المّاءِ في الفم بعد المضمضة. 

وقال الأَككَرُونَ : إنه يَبْطلُ الصّوْم؛ ؛ لأنه لا ضرورة إليه» وقد أبتلعه بعد مفارقة 
المَعغْدة» وخص في «التتمة» الوجهين بما إذا كان جَاهِلاً بأن ذلك لآ يَجُوزء فأما إِذَا كَانَ 
عَالِماً يَبَطْلُ صَوْمُه بلآ خلاف . 

الثالك: أن يبتلعه» وهو على هيئته المعتادة» أما لو جَمَعَّه ثم أبتلعهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يبطل صَوْمُه لأن الاحتراز عنه هين. 

وأصحهما: أنه لا يَبْطّلء وبه قال أَبُو حنيفة ‏ رحمه الله لأنه مِمًا يَجُورُ أبتلاعه 
ولم يخرج من مَعْدته فأشبه ما لو أبتلعه متفرقاً. 

فإن قلت: هذان الوَّجْهَان إِنْ جَرَيَا في مُطْلِق الجَمْعء قَلِمَ قال: إلا أن يجمع 
الريق يالعلك» وإن أختصا بالجمع بالعلك فلم أطلقتم نقلهما؟ 

فالجواب : أنهما جاريان في مطلق الجَمّع نقلآء وتوجيهاً. والغلة انما تغراضن 
للعلك؛ لأن الإمام قد ذكر أن الوجهين في صورة الجمع ئَاشِئان مِنْ لفظ الشّافِعيَ - 
رضي الله عنه حيث قال: «وأكره العلك؛ لأنه يحلب القم؟. وكأنه حاذر اجتماع الريق 
على خلاف العادة» وهذا شيء قد قاله بعض الشَّارِحِين 5 


وقال آخرون: أراد بقوله: (يحلب الهم أنه يطيب الكهّة» ويزيل الخَلُوف ؛ فَلِذَلِكَ 
كَرِمَهُء ولو كان العلك جديداً مفتتاً فَوَصَلَ مِنْهُ شََيْءٌ إلى الجوف بطل صَوْمَهء كما لو 


. لأنه لم ينفصل شيء بدخول جوفه ونقل المتولي اتفاق الأصحاب على ذلك‎ )١( 


كتاب الصيام حل 


وضع سّكُرَة في فِيه وأبتلع الرّيق بعد مَا ذَابَتْ فيهء وما قدَّمْنَاه فيما إذا كان مغسولاً 
مستعملا أو صلباً لا ينفصل منه شيء. وقوله: (ولو ابتلع دمأ خرج من سنه؛ أو سنا 
أفطر) ظاهرٌ وفيه إشارة إلى أن دَاجْلٍ الفم له حكم الظاهِر في هذاء وأن أحتمال أبتلاع 
الريق ليس لمجرد أبتلاعه من الفم» بل لدعاء الضرورة إليه. 


المسألة الثانية: النخامة''' إن لم تحصل في حد الظَّاهٍ ” ' من الفم فلا مبالاة بهاء 
وإن حصلت فيه بانصبابها من الدَّمَاعْ في التُقْبةِ الَافِذَةٍ منه إِلَى أَقْصَى القّم فوق الحُلْقُوم 
نظر إن لم يقدر على صرفه ومَجَهُ حتى نزل إلى التوْفٍ لم يضرهء وإن رَدْه إلى قَضَاءِ 
القَمِء أو أرتد إليه ثم أبتلعه أفطر”” “» وإن قدر على قطعة من مجراه وَمَيْه فتركه حتى 
جرى بنفسه ففيه وجهان حَكَاهُمَا الإمَام: 


أحدهما: أنه لا مُوَاحَذَّة؛ لأنه لم يفعل شيئاء وَإِنْمَا أَنْسَكَ عَنِ الفِعْلٍ وأوفقهما 
لكلام الأئمة إن تركه في مَجْرَاه مَعَّ القّذْرَةِ عَلَى مَجَهِ لتقصيره فيفطر. ونقل عن 
الخاري؟ وجه مطلن في الإنطار بالتخامةء والوجه تنزيلهما على الحَالَةَ التي حَكى 


الثالثة: إذا تَمَضْمَضٌ فسبق المَاءُ إلى جَوْفِهِء أو أستنشق فَوَصَلَ المَاهُ إِلَى دمَاغْهِ 
فقد نَقَلَ المُرَنِيَ أنه يفطرء 1 أب ليلئ رحمهما الله أنه 
لا يفطر إلا أن يتعمد الأزدزاد. وللأصحاب فيه طريقان: 


أصحّهما: أن المسألة على قولين: 


أحدهما : وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والمزني رحمهم الله : أنه يفطر؛ لأنه 
وَصَل الماء إلى جَوْفِهِ بِفِعلهء فإنه الذي أدخل الماء فيه وَأَنْفَه . 


والثاني : : وبه قال أحمد وهو أختيار الربيع - رحمهما الله _: أنه لا يفطر؛ لأنه 
وصل بغير أختياره. فأشبه غبار الطريق . والثاني : القَطع بأنه لا يفطرء حكاه المسعودي 
وغيره ثم من القائلين به من حمل منقول المزني على ما إذا تَعَمّد الأزدراد. ومنهم منّ 
حَمَلهُ على ما إِذَا بَالَغْ وحمل النّصّ الثاني على ما إذا لم يبالغ» ونفى الخلاف في 
الحالتين» وإذا قلنا بطريقة القولين فما محلهما؟ فيه ثلاثة طرق. 


)١(‏ وهي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيهء ويقال لها أيضاً النخاعة بالعين. 

(؟) وهو مخرج الخاء المعجمة» وكذا الحاء المهملة وما حد الباطن فهو مخرج الهاء والهمزة. 

(©) على المذهب وبه قطع الجمهورء وحكى صاحب العدة والبيان وجهاً أنه لا يفطر لأن جنسها 
معفو عنه وهذا شاذ مردود. 


و و”* كتاب الصيام 


أصحها: أن القولين فِيمًا إِذَا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فأما إذا لم يبالغ 
أفطر بلا خلاف . 


وثانيها: أن القَولَيْنَ فيما إذا بالغ» أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف. 

والفرق علئ الطريقين أن المُبَالَعَةَ مَنِهِيٌ عَنْهَاك وأَضلْ المَضْمَضَةٍ والأسْيَئْشَاق 
مَحْقُوثٌ عَلَيْه» فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير أختياره. 

والثالث: طرد القولين في الحالتين» فإذا مَيّرْنَا حَالَةَ المُبَالَمَِ عن حالة الأقتصار 
على أصل المَضْمَضَةٍ والأستشاق حَصَلَ عِنْدَ المُبَالَعَةِ قولان مُرَنَبَانِ كما ذكر في الكتاب» , 
وطَاهِدٌ المَذْهَبٍ ما ذكرنا عند المُبَالِعَة الإفطارٌء وعند عَدَم المُبَالَعَةِ الصّحَةٌ 


ولا يخفى أن محل الكلام فيما إذا كَانَ ذاكر للصّوْمء أما إذا كان ناسياء فلا يفطر 
بحال» وسَّبْقُ المّاءِ عند غسل القَم لنجاسة» كسبقة المضمضة. والمُبَالعَة هَاهْنَا لِلْحَاجَةٍ 
ينبغي أن تكون كالسّبق في المَضْمَضَةٍ بلا مُبَالَعَةّه ولو سبق الماء من غسله تَبَرْداَء أو مِنَّ 
النسيقة في الكرَة اراس فقد قال في «التهذيب»: إن بالغ بَطْلّ صَوْمَهء وإلا فهو 
مُرَنبٌ على المَضْمَضّةَء وأولى بالإفطارء لأنه غير مأمور به" . 

الرابعة: لو بقي طعام في حَلَلٍ أَسْتَانِهِ فأبتلعه عمداء أفطر خلافاً لأبي حنيفة ‏ 
رحمه الله فيما إِذَا كانَ يسيرأء وربما قدر ب«الحمصة»» وإن جرى به الريق من غير 
قصد منه فمنقول المزني أنه لا يفطرء ومنقول الربيع أنه يفطر» وأختلف الأضحَاب 
فمنهم من قال: فيه قولان كما في صورة المَضْمَضَة؛ لأن الطّعَام حصل في فمه بسبب 
غير مكرهء وهو الأكل باللّيل فأشبه المضمضة» ومنهم من نفى كون المسألة على 
قولين» وهو الأصّحء ثم مِنْ هَؤُْلَءِ من حمل النص على حالين» حيث قال: لا يفطر 
أراد به ما إذا لم يقدر على تمييزه. ومَّجَهء وحيث قال: يفطر أراد ما إذا قدر عليه 
فأبتلعه» وَتَوَسّط الإمام من وجه آخر وتابعه صاحب الكتاب» فقال: «إن لم يتعهد تنقية 
الأسنان» ولم يُخَلْلء فهو كصورة المُبَالَعَةٍ في المَضْمَضَة؛. لأن الغالب في مثله 
الؤصول إلى الجؤفء وإن نقاها على الأعتياد في مثله فهو كغبار الطريق» ولك أن 
تقول: تَرْكُ النُخْلِيل إِمّا أن يكون مَكْرُوها أو لا يكون» وإن لم يكن مكروها فلا يتوجه 


)١(‏ قال النووي: المختار في الرابعة» الجزم بالإفطار كالمبالغة» لأنها منهي عنها. ولو جعل الماء في 
فمه لا لغرضء فسبق» فقيل: يفطر. وقيل بالقولين» ولو أصبح ولم ينو صوماء فتمضمض ولم 
يبالغ» فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوعء صح على الأصح. قال القاضي حسين في 
«فتاويه»: إن قلنا: هذا السبق لا يفطرء صحء وإلاء فلا. قال: والأصح: الصحة في 
الموضعين . 


/ 


كتاب الصيام ١١‏ 


إلحاقة بصورة المبالغة» لأن الوصول هناك َوَلْدَ مِنْ أَمْرِ مَكْرُوو وإن كان مكروهاً 
لالقرد ثابت أيضاً لأن ما بين الأستان أَقْوتٌ إلى الِظاهِرٍ من الماءِ عند المُبَالَعَقَ وربما 
يثبت في خلالها فلا ينفصل» وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه ومجُه مما لا يبعدء 
والماء سَكَالَ إِذَا وَجَدَّ مُنْحَدَراً أَسْرّع في النفوذء فكان وصوله إلى الجوف أقرب . 
وليكن قوله: (فهو كصورة المبالغة) مُعلماً بالحاءء لأنهما مفترقان عنده فيفطر في 
صورة المبالغة» ولا يفطر هاهنا. 


الخامسة: المَنِي إِنْ خَرَّج بالأستمناء أفطر؛ لأن الإيلآجَ من غَيْرِ إنزال مُبْطِلء 
فالإنزال بَتَوْع شَهْوَةٍ أولى أن يكون مُفْطِرأَء وإن خَرَّجٍ بمجرد الفكر”'؟ والنظر لشهوة لم 
يكن مفطراً خلافاً لمالك في النْظَرِء وعن أَضْحَابهِ في الفِكر أختلاف» ولأحمد حيث 
قال: إن كَيّرَ النظر حتى أنزل أَفْطر. 

لنا: أنه إنزال من غير مُبَاشَرَةٍء فأشبه الأحتلام» وإن خَرَّجّ بمباشرةٍ فيما دُونَ 
المَرْجِ أو لمسء أو قبلةٍ أفطرء لأنه أنزل بمباشرة» هذا ما ذكره الجمْهُورء وذكر الإمام 
أن شَيْحَهُ حكى وجهين فيما إذا ضَمّ امرأة إلى نفسه وبينهما حائل» قال: «وهو عندي 
كسبق الماء فى صورة المضمضة» وإن ضاجعها متجرداً فالتقت البشرتان» فهى كَصّورة 
المبالغة في المَضْمَضة وأقتدى صاحب الكتاب به» فأورد هبذا الترتيب. ْ 


وتكره القبْلَهُ للشباب الذي تحرك القبلة شهوته. ولا يأمن على نفسه» ولا تكره 
لِعَيْره وإن كان الأولى الأحتراز "كان لبي كه يبل وَهْوَ صَايمء "2 وعن عائشة أن النبي 
كلل كان يُقَبْلَ بَعْض نِسَائِه وَهُوّ صَائِمْ؛ وَكَانَ أَْلككُمْ لإزبه”" “» ومن كرهنا له القبلة 
فهل ذلك على سبيل التحريهم”*' أو التنزيه؟ حكى فى «التتمة» فيه وجهان» والأول هو 
المذكور في «التهذيب» وقوله: (وخروج القيء كالمني) إشارة إلى ما قدمنا أنه لو 


)١(‏ وهو إعمال الخاطر في الشيء. 

(؟) أخرجه مسلم )١١١7(‏ من رواية السيدة حفصة رضي الله عنها. 

2 أخرجه البخاري (1911. 1978) ومسلم .)11١5(‏ 

(4) وهو المنصوص لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة ولحديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي كَلهِ عن 
المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فتهادى» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب. 
أخرجه أبو داود )7١7/7(‏ حديث (71817)» والبيهقي في السئن (771/54 - 17؟67. سأل رجل ٠‏ 
إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بقوله: 

سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح 
فأجاب بقوله: 


1 كتاب الصيام 


افا د ولو أقتلع نخامه من بَاطِنِهِ ولفظهاء فقد حكى 

0 0 إلحاقاً له بالاستقاءة . 

والثاني: لاء لأن الحَاجّة إليه مما تَكثُّرء فَلْيُرَخَص فِيهِء وَبِهَذَا أجاب الاي ؛ 
وكثير من الأيْمّة ولم يذكروا عير 0 ثم ذكر صاحب الكتاب أن مخرج «الحاء؛ من 
البَاطن. ومخرج «السحاء» من الظاهِرء ووجهه لأئْح» فإن «الحياء» تَخرْج من للق 
والحَلَّقُ من الباطن» و«الخاء» تخرج مما قبل الغَلْصَمه إلا أن المقصد في مثل هذا العقام 
الضابط الفارق بين الحدَيْنٍء ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهرٍ أية أيضاًء 
والله أعلم. 

السادسة: ذكرنا من قبل أنه لو أوجِرٌ مكرهاً لَّمْ يفطرء ٠»‏ فلو أكره حَتَّى أكل بنفسه 
ففيه قولان. 

أحدهما: وبه قال أحمد: لا يفطرء لأن حكم أختياره ساقطء وأكله ليس منهياً 
عنه 2 فأشبه الئّاس. 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله -: أنه يفطرء لأنه أتى بضد الصّوْم ذاكراً 
لهء غي أن ب لدع الشوو عن نف . لك ل ثرا في دنع له كم لوأكل أو 
شرب لدفع الجوع. أو العطش» وهذا أصَحٌ عِنْدِ صَاحِبٍ َلْكِتَاب . ويجري القَؤلآن فيما 
لو أكرهت الفراة عي كلك وكذلك فيما إذا أكره الرجُل حَبى وَلىء . إن قلنا بتصور 
الإكراه على الوطء. ٠‏ تعم» لا تجب الكفارة» وإن حَكَمْئَا بالإفطار للشبهّة. وإن قلنا: لا 
يتصور الإكراه على الوطء بَطَلَ صَوْمُهء ولَزِمّه الكفّارة. 

وعند أحمد: يحصل الإفطار بالوَطْءٍ مكرهاً. بخلاف ما قال في الأكل. 

وقوله: ارت عاد لفقي جرها) اجبارجنه: إلى ناكد اعرد 0 بلتونة ضاي نا 
ذكرناه في الضابط والقصد من حيث الحس موجودٌ في خَق المكرف ولكن في إِلْحَاقِهِ 
بالعَدَمٍ شَرْعاءٍ وإفساده الخلاف المُذكُوو. وقوله: (الأنه ليس بصائم) معناء أن الإكراه 
إنما يؤثر في دَفْع الإثم على ما قال رسول الله ككِ: «رُفِمَ عَنْ أَمْتِي الْخَطَأء وَالتْسْيَانُو() 
الخبرء وحصول الفِطّر لا يتعلق به إثم. 


- > قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا. فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر 
رمضانء وهو حديث السن» فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء فأفتيته بهذه 
الفتيا ولعل الشافعي غلب على ظنه أن ذلك لا يحرك شهوته. 


كتاب الصيام وحن 


وأعلم أن هذا التوجيه يتركب على مُقدِمتين. 

إحداهما: أن الإِكرّاه إنما يُوَثْر في دَفْعٍ المأثم . 

والثانية: أن هذا ليس بمأثم. واقتصر هاهنا على ذكر الثانية» وفي «الوسيط» على 
ذكر الأولى ‏ والله تعالى أعلم -. 

قال الغزالي: ًا ِكْرُ الوم أمَوَْا به عن الاي لصوم فإ هُ لا يُفْطِرٌ بأكلٍ وَل 
جماع 2 36 وَالمَالِطْ الْذِي يَظْن عَدَم طلُوع المَْجْرِ أو خُرُوبِ الشّمْس أفطرَ تبلاكة 
القَضَاءُ ءُ في الآخِرٍ. قال الرافعي: ومن القيود المُدْرَجَة جَة في الضَّابطٍ الّذِي سَبَقَ كَوْنُ 
الوصولٍ مع ذِكْرٍ الصّومء فأما إذا أكل ناسياً نظر إن قل أكله لم يفطر خلافاً لمالك. 

لنا : ما روي أنه كه قال: ١مَنْ‏ نّسِيَ وَهْوَ صَائِمٌ فأكلَ» ٠‏ أو شَربَ كَْييِمْ صَوْمَُ 
قَِنْمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُو(0© . وإن كَثْر ففيه وجهان كالوَجْهِيْنِ في بُطَلآنٍ الصَّلاةٍ ة بالككلام 
الكثير» ٠‏ وإن نْ أَكَلَ جَاهِلة بكونه مُفُطراء وكان قريب الْعهد بالإِسْلام» أو نشأ ببادية» وكان 
يجهل مثل ذلك». لم يبطل صَوْمَهُء وإلا فيَنْطلٌ. ولو جَامَع ناسيا للصُوْمٍ فقد نقل المُرَني 
أن صَوْمَه لآ يَنِطل» وللأضحَاب فيه طريقان: 

أَصَحُهُمًا: القطع بأنه لا يَبِطْلٌ» كما نقله أعتبارٌ بالأكز 9 . 

والثاني: أنه يخرج على قولين كما في جماع 0 نَاسِياًء وَمَنْ قَالَ بِهَذَا أنكر ما 
نَقَلَهُ المُرَني وقال: لا نْصّ لِلشَافِعِيَ - رضي الله عنه - 

ولو أكل على ظَنْ أن الصّبْحَ لَمْ يطلع بَعْدُه 5000 وكَانِ 
غَالِطاً فقد روى المُرَنِي أنه لا يجوز صَوْمُه ووافقه الأصْحَابُ على رِوَاَتِه َيِه في الصّورَةٍ 
الثَانِيَةَ وأما في الأولى قَِنْهُمْ م عل الكوها زواة> وقال: لآ يُوجَدُ ذَلِكَ في كُتّبٍ الشَّافِعِيَ 
- رضي الله عنه - ومذهبه: : أنه لآَيَبْطلُ الصَوْمٌ إِدَا ظَنٌ أن الصّبْحٌ لَمْ يَطْلع بعد؛, لأن 
الأضلٌ يَقَاءُ اللَْلِ وهو معذورٌ في ينّاء الأمر عليه» ل النّهّار فإن الأضلّ 
بقاء الّهارء فالغالطٍ فيه غَيْدٌ مَعْذُور. 

1 كوت - رواه» وقال: لعله نقله سَمَاعاً ووجهه بأنه تحقق قَق خلاف ما 
ظنه» واليقين مُقَدُم عَلَى الظّنْ» ولا يبعد أستواء حكم الغَلَطٍ في دخول الوَقْتِ وخروجه 


)١(‏ أخرجه البخاري (21977 8 ومسلم (90١١)بوالترمذي )77١(‏ وقال حسن صحيح» 
وأخرجه أبو داود (5794؟). 

زقف قضية تشبيه الجماع بالأكل أن يأتي فيه التفصيل بين أن يطول زمنه أولاً وهو كما قال الاسنوي 
متجه بل مجيئه في الجماع أولى لأنه دائر بين اثنين إن نسي أحدهماء ذكّره الآخر بخلاف الأكل. 


5 كتاب الصيام 


كما في الجمعة» وهذا هو الأصّح [والأشهر]”'' في المذهب. قال الأمام : فإن قيل: 
هَلاً خرج ذلك على القولين في خطأ القبلة. قلنا: المخطىء آخراً لا يَكَادُ يُضَادِفٌ أمارةٌ 
ظاهِرَةٌ في هُجُومٍ اللْيْلِء وَأسْتِضْحَابِ الئّمّارٍ في معارضة ما يَعِن لَهُ وهو مع ذلك 
مُتَمَكُنّ م مِنّ الصَّبْر إلى درك اليقين » فاقتضى ذلك الفرق بين البابين. 

إذا عرفت ذلك وَعْدت إلى لفظ الكتاب فَأغْلِمْ قوله: (فإنه لا يفطر) بالميمء 
وقوله: (ولا جماع) بالألف» لأن عند أحمد جماع النّاسِي يُفْسِدُ الصَوْمٌ ويالواو» إشارةٌ 
إلى طريقة يقة القَوْلَيْنِء فقد تعرض لِلْخُلآف فيه في الكتاب في «فَضْلٍ الكمَارَةه وإن لم 
يذكره في هذا الموضع» ولو جعلت «الواو» على قوله: (لا يفطر) ليشمل الأكل أيضاً لم 
يبعدء لأنه أطلق القول يأنه لا يفطر النّاسِي به»ء وفي الكثير منه الخلآف الذي سبق. 
وقوله في مسألة الغالط: (فمفطر)ء يجوز أن يُعَلّم بالزّاي والواو. 

أما الزاي فلأن أبا سعيد المتولي حكى ذهاب المزني اح 
الأولى» ومنهم من نقل ذِهَابَهُ إِلَيْهِ في الصُورتين. وأما بالواو فلأمرين 

أحدهما: ما حَكَيْنَا عن بعض الأصحاب في الصّورة الأولى. 

والثاني : أن الموفق بن طَاهِرَ حَكى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيِمَةَ أنه يجزئه 
الصّوم في الطرفين. 

وقوله: فمفطرء «ويلزمه القضاء» الجمع بينهما ضرب تأكيدء ولا ضرورة إليه» ثم 
لا يخفى أن الحكم 0 القضاء ذ في الصّوْمٍ الواجبء أما في التطوع فيفطر ولا قَضَاء. 

قال الغزالي: وَلآ يَ:ْ يَنْبَغي أنْ يَأَكُلَ في آخِْر النَهَارٍ إلا ِيَقِين» َأَمًا ِالأجْتِهَادٍ فيه 
خلآت وَفِي أَوّلٍ النْهَارٍ يَجُورُ ِالأَجْتِهَادٍ وَلَوْ هَجَمَ وَلَمْ بَدَب يَحَدَدِ لت القَضَاءُ في 
الآخر وَلَمْ يَنْرّمْ في الأْوْلٍ. 

قال الرافعي: لما تَكَلّم في الغالط الذي أكلّ» 507000 
أن الأكلَ ثم يجوز. أما في آخر الئهار بالأحوط ألا يَأَكُلُ إلا بيقن غروب الصّْمْسِء ٠‏ لأن 
الأضل بقاء التَهَار» فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه؛ ولو اجتهد وغلب على ظَنّه 
حول اليل بورد وغيره ففي جواز الأكلٍ وَجَهان: 

أحدهما: ويه قال الأستاذ أبو إِسْحَاقَ الإسْمّرايني: أنه لا يجوزء لقدرته على ذَرْكٍ 


فق في | والأظهر. 


كتاب الصيام 36> 


وأصحهما: الجواز؛ لما روي «أَنَّ الئاس أَفْطَرُوا فِي زَّمَانِ تْمَرَ ‏ رضي الله عنه - 
ثُمْ الكشَّفَ السَّحَابُء وَظهَرَتِ اسمس 4 

وأما في أول النّهارء فيجوز الأكل بالطّنّ والأجتهاد؛ لأن الأضلّ بَقَاهُ اللَيِلِء 
ولو هجم وأكل من غير يقين ولا أجتهاد نظر إن تبين الحَطَأ فالحكم ما ذكرنا في 
المَصْلِ السّابق» وإن تبين الصّواب فقد أستمر الصوم على الصّحة وليس لأحَدٍ أن 
يقول إذا أكل شَاكَاً في الغروب؛» وتبين الغروب» وجب ألا يَصِحَ صَوْمُه كما لو 
صَلّى شاكاً في الوقت» أو فى القكلة مود فر ا جتهادة وتبين له الصّواب لا تصح 
صلاتةٌء لأن هناك أبتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد» وهاهنا انعقدت 
العبادة على الصّحةء وشك في أنه هل أتى بما يفسدها ثم تبين عدمه ذكر هذا 
الفرق صَاحِباً «التتمة» و«المعتمد». وإن لم يتبين الخطأء ولا الصّوابء وأستمر 
الإشكال» فينظر: إن اتفق ذَلِكَ في آخر النّهّار وَجَبَ القّضَاء؛ لأن الأضلّ بقاؤه. 
ولم يبن الأكل على أمر يعارضهء وإن اتفق في أوه فلا قَضَاءٍِء لأن الأضل بقاء 
اليل وجوازٌ الأكل. 

وروى بعض أصحابنا عن مالك وجوبّ القَّضَاءٍ في هَذِهِ الصّورة» وتردد أبن 
الصّبّاعْ في ثبوتها عنهء ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد وقلنا لا يجوز الأكل بالاجتهاد 
كما لو أكل من غير يقين ولا اجتهاد”" . 

قال الغزالي: وَلَوْ طَلَعَ الصّبْحُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَترّعَ أَْعَقَدَ (ز) الصّوْمُ وَلَو أَسْتَمَرٌ فَسَدَ. 

قال الرافعي: إذا طلع الصُّبْحُ وفي فِيهِ طَعَامٌ بأكله فليلمُظهء فَإِن أبتلعه فَسَدَ 
صَوْمُهء ولو لفظه في الحال لكن سبق مِنه شَيْءٌ إلى جوفه بغير أختياره فقد نُقِل عن 


)١(‏ قال النووي: والأكل هجوماً بلا ظن حرام في آخر النهار قطعاًء وجائز في أوله. وقال الغزالي في 
«الوسيط»: لا يجوزء ومثله في «التتمة»» وهو محمول على أنه ليس مباحاً مستوي الطرفين» بل 
الأولى تركه. وقد صرح الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرم على الشاك الأكل وغيره» ولا 
خلاف في هذاء لقول الله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. . . 4 [البقرة: 
/ا4 ١‏ ]. وصح عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ كل ما شككت حتى يتبين لك2. 
عزاه المصنف في الشرح له دقرف للبيهقي وقال: إسناده صحيح . وفي رواية عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجر فقال: أحدهما: أصبحت وقال الآخر: 
لا. فقال: اختلفتما أرني شرابي. قال البيهقي: وروي هنا عن أبي بكر بن الصديق وعمر وابن 
عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقول ابن عباس «أرني شرابي» جار على القاعدة أنه يحل الشرب 
والأكل حتى يتبين الفجرء ولو كان قد بين لما اختلف الرجلان فيه لأن خبريهما تعارضا. 
والأصل بقاء الليل. قلت: وأما في هذا الزمان فمكن الوقوف على معرفة الفجر بأسهل الطرق 
في استخدام المذياع أو الساعة مثلاً وغير ذلك مما هو معروف. 


5 كتاب الصيام 
«الحاوي» فيه وجهان مخرجان من سَبْق المَاءِ فى المَضْمَضْةِ2©9 


ولو طَلَّمَ الصّبْحُ؛ وهو مجامع فنزع في الحال صومه. نص عليه في «المختصر»ء 
والمسألة تصور على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح» فينزع بحيث يوافق آخر النّزْع أبتداء 
الطلوع . 

والثاني: أن يطلع الصّبْحُء وهو مُجَامِعّ ويعلم بالطلُوع كما طلّع وينزع كما علم. 

والثالث: أن يمضي زمان بَعْدَ الطلوع» ثم يعلم به. 

أما هذه الصّورة الثَالِئة» فَلَيِسَتْ مُرَادَةٌ بالنصٌ» بل الصّوم فيها بَاطِل» وإن نزع كما 
علم؛ لأن بعض النّهار قد مضى وهو مشغول بالجماعء فأشبه الغَالِط بالأكل هذا ظاهِر 
المَذْهَبِء والخلاف الذي مر فيما إذا أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد قبَالَ خلافِه 


0 لاحم لي وا لمر اي لأن 


0 الصورتان الأوليان» فقد حكى الموفق بن طاهر أن أبا إِسْحَاقَ قال «النص 
محمول على الصّورة الأولى» إما إذا طلع» وأخرج فَسَّد صومه» 0 
الصَّوْم في الصّورة الأولّى» لكن حمل النَّصٍ عَلَيْهَا والحُكم بِالْمَسَادٍ في الثاني 
لآ مُبَألاةٌ بو؛ بل قضية كلام الأئمة نقلاً وتوجيهاً ال 
الكّانية» وحكوا فيها خلاف مالكِ وأحمدء والمزني ‏ رحمهم الله وأحتجوا عليهم أن 
النزع ترك الجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع» كما لو حلف ألا يلبس ثوباً هُوَ 
لابسه فأنتزعه في الحال لا يحنث. وقوله: في الكتاب: (انعقد صومه) أَعْلِمَ بالميم 
والألف والرّايء إشارة إلى مذاهبهم. ويجوز أن يُعَلّمَ «بالواو؛ أيضاً للمنقول عن أبي 
إِسْحَاقّ» وقد روى الحَنَاطِي أيضاً وجهاً في المَسْألة» ولو طلع المَجْرء وعلم به كا طلعَ 
ومكث ولم ينزع فَسَدَ صَوْمُهِ وهل عليه؟ الكفارة؟ نّصّ في «المختصر» على أَنْهًا 
تجبء وأشار فيما إذا قال لأمرأته: إن وَطَأَنُكِ فَأَنْتِ طَالِيٌ ثلاثاً فََيّبَ الحَشَفَة 
وطلقت» ومكث إلى أنه لآ يجب المَهْرُ وأختلف الأصحاب على طريقين: 


أحدهما: أن فيها قولين نقلاً وتخريجاً. 
أحدهما: وجوب الكفارة هاهناء والمهرء ثم كما لو نزع وأولج ثانياً. 


)١(‏ الصحيح: لا يفطر قاله النووي ينظر الروضة (؟/ 4؟5) لأن النزع ترك الجماع فأشبه ما لو حلف 
لا يلبس ثوباً وهو لابسه فنزعه وسواء أنزل حال النزع أم لا لتولده .من مباشرة مباحة.. 


والثّاني: لا يجب وَاحِدٌ مِنْهُمًاِ لأن ابتداء الفغل كان مُبَاحاً. 
وأصحهما: القطع بوجوب الكفارة. ونفي المهر. 
والفرق: أن ابتداء الفعل لم تتعلق به الكفارة» فتتعلق بانتهائه حتى لا يخلو 
الجماعٌ في نَهَارٍ رَمَضَانَ عمداً عن الكمارة والوّطءء ثم عير خَالٍ عن المقابلة بِالمَهِر؛ 
لأن المَهْرَ في التككاح يقابل جميع الوّطئات» وعند أبي حنيفة لا تَجب الكمّارة بالمُكثْ» 
2 المزني وساعدنا مالك وأحمد على الوجوب» واللخللاف جار فيما إذا جَامَعَ 
ثم تذكر الصّوْم وأستدّامء ثم تكلم الأئمة في هذه المَسَائْلِء في أن أول الفجر 
9 ومتى عرف المترصد الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدماً عليه 
ش فكيف ليستمر قَرْضٌ العِلْم به. كما طلعء وللشيخ أبي محمد في الجواب عنه مَسْلَكَانِ 
حَكَاهُمًا الإمام عَنْهُ . 
أحدهما: أن المسألة موضوعة على التَّقُدِير كدأب المُقََاءِ في أَمْكَالِهًا . 
والثاني : نا تَعَبَدَْا ما نطلع عليهء ولا معنى للصّبح إلا ظهور الضوء للنّاظرء وما 
قبله لا حكم لهء فإذا كان الشُخْص عَارِفا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حائل 
بينه وبين المطلع وترصد فمتى أدرك فهو أول الصٌبح المعتبر. 
قال الغزالي: القَوْلٌ في شَّرَاٍ الصَّوْم وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : كَلكةٌ في الصَائِم وجي النَقَاءُ 
لوال ين والإسلام وَالَعقْلُ في جميعٍ التّمَار وَووَال العَقْلٍ بالجئون مَفْسِدٌ وَلَوْ في 
بَعْض النَهَارٍ وَاسْتِتَارَهُ بالنُوم لَيِسَ بِمُفْسِدٍ ولد في كل النْهَارِ )و وَأنْغْمَارُهُ ِالإِغْمَارٍ 
فيه أفوال أنه كالنُوم َو كَالْجَنُون ا الأقْوَالٍ أنه ِنْ أَقَاقَ في أَوّلٍ النّْهَار لم يَضْرَهُ 
يَعْذَهُ الإِعُمَاءُ . 


القول في شروط الصوم : 
قال الرافعي: يشترط في الضَّائِم ثلاثة أمور. 
أحدها: النّقعاءٌ من الحَيْضٍ والئفْاسء فلا يصح صوم الخائض والنفساء على ما 
قدمتاه ذ في الحَيْض . 
والثاني: الإشلاآم» فلا يصح صَوْمُ الكَافِرٍ أصلياً كان أو مرتداء كما لا يصح مِنْهُ 
ئر العبّادات» وهذان الشَّرْطان معتبران في جميع التّهَار وحتى لو طرَأ حيض » أو ردة 
في آخْرِ النّهَار بَطلَ الصّوم. 
والثالث: العقنل» »فلا ييصح صوم المجنون» ولو جُنّ في أثناء النّمَارٍ فَظَاهِرٌ 


6 كان الما ا تخرويطة الصوم 


لماع د سريا كرا لو في الجلال سد لل لاني 

وفيه وجه: : أن عُروضٌ الجُئُون كُعُروض الإِعْمَاء وسيأتي * حُكمُّهء وعَبّر الشَّيِحْ 
أبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَذَا الخلآفٍ فى «المهذب» بقولين: 

الأول: الجد 

والثاني : القد 

ولو نوى من الليل» ونام جَمِيعَ النهار صَّ(١‏ صومه وعن أبي الطيب بْنِ سلمة» 
والاعطحري: أنه لا يصح» كما لو مغمى عليه جميع الهارء واحتجا على ذلك بقوله 

ار ا ل ات ل وه 


وَالمَذْمَتُ الأول. والفرق بين الم والإعماء إن سلمنا أن مستغرقه ميل وأن الإغماء 
يخرجه عن أَهْلِيّة الخطاب» ويلحقه بِالمَجِْنُون والنّائم إذا نبه تنبه» ولهذا لا يسقّط 
قَضَاءٌ الصَّلوَاتِ بالنّم » ويسقط ِالإِعْمَاء ولو نوى من الليل ثم عرض له الإغماء» فقد 
نص في «المختصر» في «باب الصّوم» أنه إذا كان مَفِيقاً في جزء من النّهَار صَحّ صومّهء 
وفي «باب الظهار» أنه إن كان مفيقاً في أول النّهار صَحّ صومُّه”''. ويحكى مثله عن 
البويطي» وفي بعض كتبه أن المرأة إذا كانت صَائِمَة فحاضتء أو أغمي عليها بَطل 
صَومهَاء وذلك يقتضي اشتراط الإفاقة في ح جميع النّهَار. 


وقال المرَنِي : إذا ويس اللإل اشح متركةة وإن استغرق الإغماء جميع ,2 جميعٌ التّهار 
كالنوم . وخرّج أبن سْرَيْجٍ من نْصّه في الظهار أنه , يشترط الإفافة في طَرَفي النّهار, وقت 
طلوع المْجْرِ» ووقت غروب الشّمْسِء وللأصحاب في المسألة طريقان» إثبات الخلآف 
ونفيه . أما المُثيُونَ لِلُخِلاف قَلَهُمْ طرق: 

أظهرها: أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

أصحها: نصه في «المختصر» في «باب الصوم» وبه قال أحمدء ووجهه الإمام بأن 


)١(‏ لبقاء أهلية الخطاب. والثاني: يضر كالإجماع وفرق الأول بأن الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب 
بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه بخلاف النائم فيهما فإن أفاق لظة 
من النهار صح صومه جزما . 

(؟) ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي. وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة لأن الإغماء 
في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون» فلو قلنا: إن المتفرق منه لا يضر كالثوم 
لألحقنا الأقوى بالأضعف . ولو قلنا: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى 
فتوسطنا وقلنا: إن الإفاقة في لحظة كافية. 
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الدَّلِيلَ يقتضي آشتراط النَيّة» مقرونةً بجَمِيع أَجْرَاءٍ العِبَادَة» إلا أن الشَّرْع لَّمْ يشتر 
ذَلِكَء واكتفى بتقديم العَرْم دَفْعاً لِلْعْسْرِءِ فلا بد من أن يقع المعزومٌ عليه بحيث يتصور 
القّضد إليه» وإمسّاك المغمى عليه لا يع مقصوداًء فإذا استغرق الإغماءً أمتنع 
النُصحيح» وإذا وجدت الإفاقة في لخظة أُنْبَعْنَا زمان الإغماءء زمان الإفاقة 

والثاني : أشراط الإفاقة ة في أول التّهار. 

وبه قال مالك رحمه الله - ووجهه: : أنه حالة الشّروع في الصَّوْم» فينبغي أن 
تجتمع فيه صفات الكمال» راذا حمل اول الصّلاة بء شتراط لني فيه . 

والثالث: أشتراط الإفاقة فى + جمِيع التهار كالإفاقة عن الجنونء والئقاء عن 
الحيض . والطريق الثاني : أنه ليس في الشااة إلا قَوْلآن الأول والثاني. 

وأما نصه الئّالث فهو محمولٌ على ما إذا كان الإغماءً مستغرقاً» أو على إغماء 
الجُنون» أو على أن جوابه رَجَع إلى الحَيْض دون الإِعْمَاءء وقد يقع مثل ذَلِك في كلام 
الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ حَكى هذا الطريق والذي قَبْلّه الشّيخ وأبو حَامِدٍ وغيره. 

والثالث: أن المسألة عَلى خمسة أقوال» هذه الثّلائة المَنْضصُوصةء وقولان آخران 
مُخَرّجَانٍِ . أحدهما: ما ذكره المُزَنِي جعله بعض الأصحاب قولاً مخرجاً من النَّوْمء وبه 
قال أبُو حنيفة . ١‏ 

والقّاني : ما ذكره أَبْنُ سُرَيْج. ووجهه بأن الصّلآة لما أعتبرت النية فِيهًَا ولم تعتبر 
في جَمِيعِهًا أعتبرت في طرفيهاء كذلك حُكمٌ الإفاقة في الصَْمٍ وأستضعفت الأئمة هذا 
القولٌ حتى غلط صَاحِبٍ «الحاوي؛ أَبْنُ سُرَيْجِ في تخريجه» وقال: لا يعرف للشَّافِعِيَ - 
رضي الله عنه - ما يَدُلُ عَلَيْه . وأما الئّافون للخلاف فلهم طريقان: 

أحدهما : أن المَسألة عَلَى قَوْلٍ وَاحِدِء وهو أشيتر تراط الإفاقة في أول النّهَاره وما 
ذكره ف في الصّوْمِ مُطْلّقْ مَحْمُولُ على ما بيِنَهُ في الظهَارٍ . 

وأظهرهما : السلا على فزق راد وهو أشتراط الإفاقة في جُرْءِ مِن التَّهَاٍ 
وَتَعْيِين أل الهَارٍ في نَصّهِ في الظهار وقع على سبيل الاتفاق . 

وأما النّصٌّ الثَّالِتُ فقد قدّمنا تأويله. 

ولو نوى باللّيل» ثُمّ شَرِبَ دَوَاءَ فَرَالَ عَقُُْهُ نَهَاراً فقد قال في «التهذيب» يُرَنبُ 
على ذلك الإغماء. إن قلنا: امتح الطو في الرخماء فهاهنا أولى وإن قلنا: :يمح 
فوجهان : والأصح: أن عليه القَضَاءِ؛ لأنه كان بصّنْعِهِه ولو شرب المُسْكر لَيْلآ» وبقي 
َ كُرُهُ في جَمِيع النّهَارء فعليه القَضَاء َإِنْ بَتِي النَهَارٍ 8 عا نير لعا فى لسر 
النّهَارِهِ قاله في «التتمة». وأما لفظ الكتّاب تمسالنا الجنون» والنُومُ مُعَلَْمَتَانِ بالواو؛ لما 
حكينا من الوجهين . 

العزيز شرح الوجيز ج ”/ م ١54‏ 
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وقوله: (في الإغماء أقوال) يجوز إعلامه «بالواو؛ يقة النافية للخلآف» 
وما أطلقه مق الأقزال: محمول على طريقة إِنْبّات الأقْوَال الخَمْسَة لكنه ذكر منها 
ثلاثة : 

أحدها: المُخَرّج أَلّذِي أختاره المُرَنِيء وهو قوله: «كالنوم» 

والذّاني: منصوصة في بعض كتبهء وهو قوله: (كالجنون). 

والثالث: منصوصه في «باب الظَهّار؛ . 

وأما القولان الباقيان فلم يذكرهماء ولو حملنا ما أطلقه على الأقوال الئّلاثة 
التي ذكرها وقدرنا حصره خلاف المسألة فيها لكان صَاحبٍ الكتاب منفرداً بنقل هذه 
هد 


القول الثالث 0 ا خلاف ما كر الجُنْهُونُ وإنما ب د ما قدّمنا 
كرف وما أطلقه من عبارات الزّوال والانغمار والاستتار فإنما أخذه من الإمام حيث 


جعل لاختلال العقل مراتب: 

أحذها : الجنون» وهو يسلب خواص الإنسان» ويكاد يلحقه بالبّهُائم . 

والثانية: الإغماءء وهو يُعْشِي العقل» ويغلّب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار. 

والثالثة : التوم وهو مزل للتدييه ٠‏ لكنه سَهْلُ الإِزَالَة والعقل معه كالشَيْءِ 
المَسْتُور الَذِي يَسْهُلُ الكشْفُ عنهء قال: ودونها مرتبة رابعةٌ وهي العَفْلَ ولا أثر لّهَا في 
الصَّوْمٍ وقاقاً. 

قال الغزالي: الرّابعُ الوفتُ القابل لصم وَهُوَ جَمِيمٌ الأيّامٍ إلا يوم المِيدَيْنِ (ح) 
ويام الْضرِيقٍ (و) وَل يِصِح صَوْمٌ ال عَم في أَامٍ التّشْرِيقَ عَلَى الجَدِيدِء وَصَوْمٌ يوم 
الشَّكُ صَحِيحٌ إِنْ وَافَقَ نَذراً أو قَضَاءاً أ أو وزداَء إن لَمْ يكن لَهُ سَبْبٌ كَهْوَ مَنهِيْ م ح) 
0 كَالصَّلاةٍ ني الأوْنَاتِ المَكْرُوهَة وَيَوْم مُ الشّك أنْ يَتَحَدَّثْ بِرْؤْ 0 الهلآلٍ 
مَنْ لا يَقيُْ يثْبْتُ الهلآل بشِهَادَتِهِ كَالعَبِيدٍ وَالفْسَاقٍ . 

07 أيام السّئَةِ تنقسم إلى الشّك وغيره» وغيره ينقسم إلى يَوْمَي العيد 
وأيّام التَْشْرِيق» وغيرها. 

فأما غيرها من الأيام فهو قابل للصوم بلا أستثناء. وأما يومًا العيد فلا يقبلانه 
خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأن عنده لو نَذَّرَ صومهما كان له أن صَوْمٌَ فيهما. لنا: 
أنه روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النّبي كَهِ: ١نهَى‏ عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يوم | 
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الأحلفن َيوْم الْيطر»”". 

وأما أيّام التَشْرِيقَ فهل يجوز للمتمتع العَادِم لِلْهَدْي أن يصومها عن الكَّلاَتَةِ أيام 
اللأزمة في الحج؟ فيه قولان: 

ا ل -: أنه يجوز؛ لما روى عن عائشة - رضي الله عنها أن 
النْبِيَ يكل : «أرْخصٍ لِلْمْتَمْنّع إِدَا لَمْ يَجِدٍ الْهَدْيّء وَلّمْ يَصْم الكلنَة نِي الْعَشْرٍ أن صَوْمَ 
يام لتَضْرِيق0© . وإلى هذا ميل الشّيْخ أبي مُحَمدٍ. 

والحديد: أنه لا يجوز بل هما في عدم قبول الصّوْم كالعبدين؛ لما روي أنه وَل 
قال: «لا َصُومُوا في هَذِِ الأيام فَإِنْهَا أََامُ كل وَسْرْبٍ وَيعَالِ»”" فإن فرعنا على القديم: 
فهل يجوز لغير المتمتع صَوْمُهَا؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق : : نعم؛ لأن تجويز صَوْمِهَا للمتمتع إنما كان لأنه صَوْمٌ لَهُ سَبَبٌّ 
فيجوز مِثْلّ هذا الصّوْمٍ لكل أَحَدٍ دون التُطوعات المحضة. 


وقال الأكثرون: لا يجوز؛ لأن النْهْيَ عَامْ وال خصة : وَرَدَثْ في حق المتمتع 
ا" وذكر الإمام أن القاضي الحُسَيْنَ سلك مسلكاً يفضي إلى تنزيل يوم العيد 
: مَنْرّلة 16 الشَّكء قال: وما تراه قاله عن عقد. 


وأما يوم الشك""» فقد روي عن عَمَارِ بْنِ ام - رضي الله عنه أنه قال: 
صَامَ الْيوْمَ الذي يُشَكُ فِيوء فَقَد عَصَى أَبا القَاسِمة” ا 


.)١174( ومسلم‎ )١19195( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (1877/15) من حديث ابن عمرء ورواه البخاري (1991, 198) من حديث 
ابن عمر وعائشة . 

() أخرجه الدارقطني (187/5) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن حذافة. والبيهقي (98/5؟) 
وأخرجه مسلم )١١51(‏ من حديث نبيشة والبعال ملاعبة الرجل أهله. 

(5) قال النووي: وإذا جوزنا لغير المتمتع» فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. فأما ما لا 
سبب له فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه. وقال إمام الحرمين: هو كيوم الشك» 
وهذا القديم هو الراجح دليلاًء وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب. 

() والمعنى فيه القوة على صوم رمضان وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان وهو ممنوع لأن 
النفس إذا ألفت شيئاً هانعليها ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم. 

(7) أخرجه أبو داود (7775) والترمذي (185) وقال حسن صحيح» والنسائي» (5/ )١67‏ وابن ماجه 
(1) والدارقطني )١61//7(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (81/8) والحاكم /١(‏ 5377 
4 والبيهقي )١5١8/54(‏ وقال الدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات» وأخرجه البخاري تعليقاً 
.)١19/5(‏ 
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لأحمدء حيث قال في رواية: إن كانت السماء مصحية كُرِه صَوْمُهُ وإلا وَجَبَ صَوْمَهُ 
عَنْ رَمَضَانٌ . وفي رواية: إن ضام الإمام :صامراء وإلا أفطرواء وعنه : : رواية أخرى مثل 
مَذْهَبنَا. لنا قوله يلِ: إن عم عَلْيكُمْء 4 فاكعلرا ذه شَعْبَانَ نَلائِينَ ولا تشتقياوا 
رَمَضَانَ بِصَرْم يَوْم مِنْ شَعْبَان»'! يرق ز صَوْمُه عن قَضَاءٍ وَنُذُورٍ وكَمَارَة؟" “» وكذا إذا 
وافق وِزْدَهُ في التطوْع بلا كراهية . 

روي عن أبي هريرة: 'أنْ اللي يك َال لآ تَستفيُوا الشْهْرَ يتوم َو يَرْمَيْنِ إلا أن 
يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيّاماً كَانَ يصومة أحَدك70 . 


وعن القاضي أبي الطيّبء "أنه يكره صَوْمُه عَمّا عَلَيْهِ مِنْ فَرْض . 
قال أَبْنُ الصّبَّاغْ : وهذا خلاف القياس؛ لأنه إذا لم يكره منه مالَّهُ 2 #» هل 


التٌطوع . فلأن لا يكره فيه الفرض كَانَ أولى» ولا يجوز أن يصوم فيه التٌطوع الذي لا 
سبب له خلافاً لأبي حنيفة» ومالك رحمهما الله حيث قالا: «لا كراهية في ذلك». 


لنا حديث عمار وأيضاً فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يَكِه: 
الْهَى عَنْ يام سَةٍ يام أحَدُهَا اليم الي يُشَكْ فيوه! ““. وهل يَصِمَ هذا الصّوْم؟ فيه 
وجهان كَالْوَجْهَيْنِ في الصَّلاوٍء وَفِي الأوْقَاتِ المَكْرُومَةٍ. 


أصحهما: لا؛ لأنه مَنْهِيٌ عَنْهُ كيم العيدِ. 


والئاني: : نعم؛ لأنه قُابل للصّوْمِ فِي الجْمْلَةٍ. ولو نذر صومه فهو عى هَدَيْنٍ 
الوَجْهَيْنِ؛ فإن قلنا: يصح فليصم يوماً آخرء ولو صَامَه خَرّجَ عَنْ نَذْرِ قاله في 
0 ولا يخفى أن اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو الثلاثون من شَعْبَانء 
ومتى يَنّصفْ يَنّصِفَ بهذه الصّفّة؟ إن طبق الغيم ليلته فهو من شعبان» وليس بيوم شك لقوله 
يكل : ا م َليُمْ فلو الْعِدّةَ تَلاَئِينَ»*2 ولا أثر لِظَئا الرّؤْيّةَ لَولا السّحَاب لِبَعْد 
الهلال عن الشّمْسِء وإن كانت السَّمَاءٌ مصحية ة وتراءى الئّاس الهلآل فلم يَرَوْهُ فليس 
بيوم شك بطريق الأؤلى إن لم يتحدث برؤية الهلآل أَحَدٌء وإن وقع في ألْسئة الاسٍ أنه 
رؤي» ولم يقل عدل: أنا رأيته» أو قاله عدل» وفرعنا على أنه لا يَنْبْت بمو بِقَوْلِ وَاحِدِء أو 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ )١55 ١67‏ من رواية ابن عباس. 

(؟) من غير كراهة على الأصح مسارعة لبراءة الذمة ولأن له سبباً فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات 
المكروهة . 

() أخرجه البخاري: )١1914(‏ ومسلم .)1١817(‏ 

(5). أخرجه الدراقطني )١97/7(‏ بإسناد فيه الواقدي . 
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قاله عَدَدُ من النسوة» أو العبيد» أو الفُسَّاقء وَطُنّ صِدْقُهُمْء فَهُرَ يَوْمُ شَك2"0؛ وحكى 
الموفق بْنُ طاهِرٍ عن أبي مُحَمّد الباقي» أنه إذا كانت لشم مصحية ولم ير الهلال فهو 
يَوْم شَكَء وعن الأستاذ أبي طاهِرِء أن يوم الشَّكُْ ما تردد بين الجائزين. من غير 
ترجيح» فإذا شهدت اقراة» أو تعيد: أو صِبِيّ فقد تَرَجحَ أَحَدُ الجَانِبَيْنِ» وخرج اليوم 
عن كونه يَوْمَ شك والمشهور ما تقدم . 

ولو كان في السماء ء طم سَحََابٍ يمكن أن يرى الهلال مِنْ خِلالِهَاء وأن يخفى 
تَحْتَهاء فقد قال الشَيْخُ أبُو مُحَمّدِ: إنه يوم مُ الشَّكُء وقال غيره: إنما يكون كَذَّلِكَ بسَرْطٍِ 
النَّحَدْثِ عَلَى مَا سَبَّقّ َتوَسط الإمّام بينهماء فقال : إن كان في بد يستقل أهلها بطَلّبٍ 
الهلال» فلم يتحدثوا برؤيته» فالوجه أن لا يُجعل العَدّ يوم شَكُء وإن كان في سَمَرِ 
ولم يبعد رؤية أهل القّرَى فيحتمل أن يجعل العَدُ د يَوْمَّ شَكُء ‏ والله أعلم -. 

إذا عرفت ذلك فأرجع | إلى لفظ الكتاب. وأعلم قوله: (إلا يوم العيدين» وأيام 
التنّشريق) بالحاء و«الميم» و«الألف». أما «بالحاء» فلأن عنده صَرْتَها صبديخ عند النذر. < 
فتكون قَابلَة للصّوْم . وأما بالميم؛ فلأن عنده يجوز للمتمتع صَوْم أيام النُّشريق» وهو 
رواية عن أحمد. وقوله: (ولا يصح صوم | 0 في أيام التشريق) إن قرىء «بالواو؛ 
كان مقطوعاً عَمّا سبق» وأحوج إلى إعلام ما سبق بالواو للقول القديم. فإنها قابلةٌ 
للصّوْم على ذلك القول» وإن قُرِىء فلا يصح بِالْمَاء ء ترتيباً له على ما سبق» كان أحسن» 
وأغنى عن الإعلام بالواو»ء ويجوز أن يُعَلّم قوله : (على الجديد) بالواوء ولأنه يقتضي 
إثبات خلاف في المسألة» وقد ذكر المُرَنِيُ أن القول القديم في المسألة مَرْجُوعٌ عَنْه 
فلم يغبت بَعْضٌ الْأضْحَاب فيها خلافاً . 

وقوله: (فَهُوَ مُنْهِيٌّ) معلم بالميم والحاء. 

وقوله: (أن يتحدث برؤية الهلآل) يجوز إعلامه بالواو. أما لما روينا عن الشيخ 
فإنه لا يعتبر التتحدث في تفسير يوم الشّكء "وهو الأشكاف» فإنه يجعل خبر العبيد 
ونحوهم مخرجاً له عن كونه يَوْمَ شَكُ. 

قال الغزالي: القَْل في السُنَنِ وَهِي لَمَانيةٌ: تَعْجِيلٌ الفطر بَعْدَ م يقن الغُرُوبٍ بتَمْرٍ 
أرقاو وَالوصَالُ مَنْهِيْ عَنْهُوَتأَخِيرُ السَحُورٍ مُسْتَحَبٌء وَكَذَا إكُثَارٌ الصَّدَقَاتِ وَكَثْرَة تلاوَة 


)١(‏ نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه يجب عليه الصوم» وتقدم صحة نية المعتقد لذلك ووقوع 
الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. قال الخطيب في مغني المحتاج /١(‏ 415) فلا تتأتى بين ما 
ذكر في المواضع الثلاثة» أي لأن يوم الشك يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق. هذا 
موضع . وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم» وهذا موضعان. 
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الْقُرْآنِء وَآلأَعْتِكَافٌُ لآسِيِمًا فِي المَشر الأخير لِطَلَبٍ لَيِلَةٍ القَذْرِء وَكَفٌ اللْسَانِ عَنِ 
الهَذَيَانِء وَكَذَا كَفٌ النّفْس عَنْ جَمِيع الشَّهَوَاتٍِ وَهُوَ نسِرُ الصّوْمء وَتَرِْكُ السّوَاكِ بَعْدَ 
الزَّوَالٍِ 0 الجَنَابَةٍ على 0 : 
00000 الع ال ا 0 
على تَمْرِ فإن لم يجد فَعَلَى «ماء»» روي أنه يكل قال: «مَنْ وَجَدَ الثَّمْرَ فَليْفْطِرُ عَلَيْهو 
وَمَنْ لَمْ يْجِدٍ القَدرَ كليفْطِرْ عَلَى الْمَاء فَِنّهُ طهُورٌ»”". 

وذكر القاضي الرّويَاني أنه يفطر على الَّمْرِ فإن لم يجد فَعَلَى حَلاوَةٍ أُخرّى» فإن 
لم يجد فُعَلَى المَاءء وعن القاضي حُسَيْن أن الأولى في زَّمَاننا أن يفطر على امَاءِ؛ يأخذه 
ِكَمَهِ مِنَ الكَهْرٍ ليكون أَبْعَدَ ءَ عَن الشُبْهَة. وقوله في الكتاب: (غلن كم أو هاء) لمن 
للتخبيرء بل الأمر فيه على الترتيب كما بيناه. 

ومنها: النّسحر فهو مَنْدُوبٌ إليه» قال يَكل: «تَسَحُرُوا فَإِنَّ في السْحُورٍ بَرَكَة”" . 

ويستحب تأخيره ما لم يقع في مَظنة الشّك. 

روي: لي لطن - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - 
وَمْخُولِهِ في صَلآةٍ الصَبْح قَذْرُ مَا ‏ كا الور مي 

وملها: رسال فجوره كزر: احبر الجن روي هن ضير 0 
عنهما - أن النِْيّ وك 1: انقى عَن الْوصَالٍ ففيل: يَا رَسُولَ الله إِنْكَ تْوَاصِلُء فَقَالَ: ! 
لشث نلك . ني أَطعَمُ ا 

قال المَسْعُودِيُ : أُصَحُ ُ ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعِم وَالشّارِبٍ . 

والوصّالٌ أن يصوم يَوْمَيْنِ قَصَاعِداً ولا يتناول بِاللْيْلٍ شَيْعاً» وكَرَاهِيَةٌ الوصَالٍ 
كَرَاهِيَةُ نخْرِيم أو تنزيه؟ حكى عن صاحب «المهذب» وغيره فيه وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1901) ومسلم )٠١944(‏ من رواية سهل بن سعد الساعدي. 

(؟) أخرجه أبو داود (5704؟) والترمذي (108) والنسائي في الكبرى» وابن ماجه )١15944(‏ وذكره 
الهيئمي في الموارد (؟495: 897) والحاكم  47١/1١(‏ 877) وقال صحيح على شرط البخاري 
وله شاهد على شرط مسلم فذكره. 

زفق أخرجه البخاري (1977) ومسلم )1١10(‏ من رواية أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري )١197١(‏ ومسلم )1١91/(‏ من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري )١19717(‏ ومسلم .)١١١17(‏ 


أحدهما: أنها كراهية 5 لظاهر لني ومبالغة النّبي كله في مَنْع مَنْ وَاصَلَ 

والثاني : أَنْهَا كَرَاهِيَةٌ تَنْزِيهِ؛ لأن النّهِيّ إِنّمَا وَرَدَ مَخَافَة الضّعْفِءِ وهو أمر غَيْرْ 
متحقق وظاهر كلام الشافعي د رضن ألله عنه ددهو الأول فإنه بعد ما روى خير الوصال 
قال: «وفرق الله تعالى - بين رسوله وبين خلقه» في أمور أباحها لهء وحظرها عليهم»» 
فأشعر ذلك بِكوْنِه مَحظوراًء وأطلق في «التهذيب» أن المواصل يَغصىء وذلك يُشْعِرُ 
بالحظر أيضاً. 

ومنها: الجود وَالإفُضَال» فهو مندوب إليه في جميع الأوقات» وق شهر رمضان 
أكد استحباباً أقتداءً برَسول الله عَللِيَدِ فإنه : «كَان جود الئاس ِالْخَيْنٍ وَكَانَ أجْوَد مَا يَكُونُ 


في رَمَضَانَ( 0 والمعنى في تخصيص رمضانٌ بزيادة الجود» وإكثار الصّدقات تَمْرِيغْ 
الصّائمين » والقائمين للعبادة بدفع حَاجَاتِهِمْ . 


ومنها: كثرة تِلاوَة القُّرْآنٍ وَالمَدَارَسَة بهء وهو أن يقرأ على غيره» ويقرأ عليه 
غيره: «كَانَ جِبْرِيلٌ غ8 يَلْقَى النبي كله فِي كُلْ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانٍ فَيَتَدَارَسَانٍ 
لقان" ومنها : الاغتِكاف, لا سِيِّمَا في العُشْر الأخير من رمضان لطلب ليلةٍ القدر: 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل يُوَاظِبُ عَلَيْهه2 . 


ومئها : أن يصَوْمَ الصّائِم لِسَائَهُ عَنِ الكذِبٍء والغيبّة» والمُشَاتَمَةِ مَةِه ونحوهاء 
ويكف نَفْسَهُ عَنِ الشّهَرَاتِ بِكَفٌ الجَوَارِح» كَهُو سِرُ الصّرْمٍء والمقصود الأعْطَمْ مِنْهُء 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَكِةِ قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِء 
وَالْعَمَلٍ به به فَلَيِسَ لِلّوِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَةٌ وَشْرَ ماي . 

وروي أنه يك قال: «الصّيَامُ جنَةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماًء قَلايَرْقَفْْ وَل 
يَجْهَلُء فَإِنْ امْرُؤٌ قَائَلَهُ أو شَائَمَهُ كَلْيَمُلُ: إِنّي صَائِمٌ”*“ قال الأئمة : معناه فُليقل في 
نفسه ولينزجر. ومنها: ترك السُّوَاكِ بَعْدَ الزْوَالِء لما ذكرنا في «سُئَن الوضوء» وأيضاً فقد 
ردي عن كباب رضي الله عنه - أن النبي كك قال: ذا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاقٍه وَل 
تَسْتَاكُوا بِالْعَشِىْ؛ ٠‏ فَِنهُلَنْسَ مِنْ صَائِم تَنِبسُ شَفْمَاهُ بالعشي إل كالََا ورا بَيْنَ عِيهِ يوم 


- ومسلم (5707) من رواية ابن عباس‎ )444( ,7004 2717٠١ 21907 :5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.- رضي الله عنهما‎ 

(؟) انظر التخريج السابق وهو بعض الحديث السابق. 

(9) أخرجه البخاري (70١؟)‏ رتسل 4111017 هن حتيها ابن عير وأخرجه البخاري )٠١75(‏ 
ومسلم )١111(‏ من حديث عائشة. ١‏ 

(4:) أخرجه البخاري (3081). 

(0) أخرجه البخاري (21495 219405 25971 497لاء 678/) مسلم .)١181(‏ 
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الْقِيَامَقه0" . وإذا أستاك قلا فرق بين الرطب واليابس بشرط أن يحترز عن أبتلاع شظية 
وتجرع رطوبة» وقد روي عَنْ علي» وأَبْنِ عمر رضي الله عنهم -: «أَنهُ لآ بَأس 
بِالسّوَاكِ الرّطب""“. وقوله في الكتاب: (ترك السّواك) معلم بالميم والحاء لأنينينا له 
يكرهانه بعد الرّوال» وبالألف؛ لأن المسعودي في آخرين حكوا عن أحمد أنه لا يُكْرّه 
بعد الزُوال في التّفْلٍ ليكون أَبْعَدَ عَنِ الريَاءِ في المَرْض وبالواو؛ لأن صاحب المعتمد 
حكى عن القّاضي حسين مِثْلَ مذهب أحمد. 


ومنها: بيعب تعديع عسل الجنابه عن الجماع» والاحتلام عأ عَلَى الصَّبْحء ولو 
أخْرَهُ ع عَنِ الطلُوع لَمْ يفسد صومه: ١‏ دان رَسشول الله كك ضيح جلي من جماع أهلده : 
يَصُومُ)” " وما روي أنه كَكِْ قال: «مَنْ أضْبَحَ جُثباً قلا صَوْمٌ له" ل 
5 إذا أضبَع ف مُجَامِعاً وإسيراتة: ولو طهُرّت الحايض لَيْلاٌء وَنَوَثْ الصّوْمَء ثم 2 

ا 5 ولا يخفى أن منها مايعم 
الصّوّْم» وَمِنْهَا ما يَخْصٌ صَوْمْ رَمَضَانَ وللصّوْمٍ وَرَاءَهَا سن . 

منها: أن يقول عند الفطر ما رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ ا قال : فكان وموك 
الله كله : إذَا أفطَرَ قَالَ : ا لْهُعّ لك صُمْتُء وَعَلَى رِرْقِكِ أَفُطدث)©» 


ومنها: أن يُقَطْرَ الصَّائِمِينَ مَعَهُ لي 
شربه» أو تمره» أو غيرهما. 

ومنها: الاحتراز عن الحبَّامة» والقُّبْلّة والمُعَانقة» والعلك» وقد سبق ذَكْرْهاء 
وكذا الاحتراز عن ذَّوْقِ الشيء ومَضْغ الطْعَام للطفْلء وإن كان لا يَفْسّدُ الصّوْمُ بذَّلِكَ . 

قال الغزالي : القِسْمُ الثاني فِي مُبِيِحَاتٍ الإفْطارٍ وَمُوحبَاتِهِ أمّا المُبيحُ فَهُوَ المَرَض 


)0( أخرجه الدارقطني (7/ 4 )3١‏ والبيهقي (5/ 7/4؟) وضعفاه. 

(؟) قال الحافظ ابن الملقن في أثر على غريب» انظر الخلاصة (7”77/1) وأثر ابن عمر ذكره البخاري 
تعليقًء انظر التعليق للحافظ (8/ )١95‏ وابن أبي شيبة (/ 0) والبيهقي (4/ 0977 . 

(*) أخرجه البخاري (21976 1957 197٠0‏ 191 19737) ومسلم )١1١9‏ من رواية أم سلمة» 
وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما 

(5) انظر التخريج السابق. 

(60) أخرجه أبو داود (704) من حديث معاذ بن زهرة مرسلاًء وأخرجه الدارقطني (؟/ 2)186 
والطبرانى فى الكبير )١1717/7(‏ وفي إسناد الدارقطني عبد الملك بن هارون بن عنترة» وقد تتركه 
وقال السعدي دجال كذاب. 00 ١‏ 
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وَالسَفَرْ الطُويل وَطَارِىءٌ المَرَضِ فِي أَنْتاءٍ النْهَارٍ مُبِيحٌ» وَطَارِىءٌ السَفْر لآ يُبيح» وَإِذَا 
زَالآَ وَهُوَ غَيرٍ مُفْطِر لَمْ يبح الإفْطارٌء وَالمُْسَافِرٌ إِذَا َصْبَحَ عَلَى نِئةِ الصّوْم فَلَهُ الإفْطارٌ 
وَالصّوْمُ أَحَبُ مِنَ الفطر فِي السَفَر ِتَبِكَةٍ الذّمّة إلا إِذَا كان يَتَضْرَرٌ به. 

قال الرافعي: كلام هذا القسم في مُبِيحَاتِ الإفطارء نُمّ في أحكامه . 


أما المبيح فالمرض والشفر منيحات بالإجماع» والنصء قال الله تعالى : لِنَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أ عَلَى سَفْرٍ4”' ؛ الآية» وعن النبي كل أنه قَالَ : «إنَّ الله وَضْعّ عَنِ 
المسَافِرِ الصَوْم؛ شط الصَّلاة ينا 


َشَرْطَ كَْنِ المَرضٍ مُبيحاء أن يجهده الصرْم مَعَه ويلحقه صَرَرٌ ب؛ بشق احتماله 
على ما عَدَدْنَا وجوه المَضَار في التَيَمُمء ثم المرض | إن كان مُطبقا قَلَهُ َرْكُ النية بالليِلِ» 
وإن كان يحم وتنقطع نظر إن كان مَحْمُوماً وَقْتَ الشروع» فله تَرْكُ النية» وإلا عليه أن 
ينوي مِنَ اليل ثم إِنْ عاد وأحتاج إلى الإفطار أفطرء وشرط كُوْنِ السّمّر مُبيحاً أن يَكُونَ 
طُوِيلاً مباحاً كما سبق ذ في القَضر. ثم في الَضْل مسائل : 


إحداها : لو أضبح ضَائماً عر حي فمرض في أَنْنَاء النّمَارٍ كان له أن يفطر 
لوجود المعنى المخوج إِلَى الإفْطارٍ مِنْ غَيْرِ أختياره» ولو أصبح صَائِماً مقيماً» ثُمٌ سَافَّر 
لم يَجِرْ لَهُ أن يفطر في ذَلِكَ اليَْمٍ خلافا لأحمد في رواية» وللمزني. 


لنا: أن الصّوْمٌ عِبَادة ة تَحْتَلِفٌ بِالسَّفَرٍ والحَضَرِء فإذا أنشأها فِي الحَضَرء ٠‏ ثم سافر 
لحك ادر كالصلاة» وآحتج المزني بأن النبي يكقة: ١صَامَ‏ في مَخْرَجِهِ إِلَى مَكة 
فِي رَمَضَانَء حَنّى بَلَعْ كُرَاعَ الْعَمِيم» » ُمْ أَفطرَ»”". وبنى هذا الأحتجاج على ظنه أن 
ذلك كان في يَوْمٍ وَاحِدٍ. قال الأصحاب: وهو رقع فإن بين المدينة وكراع الخطيم 
0 والمراد من الحَدِيث أنه صَامَ أَيَاماً في سَفَرِء ثم أفطرء وقد قيل: إن ' 
المزني لَهُ ذلك ثم رجع عن هَذًَا الأَحْيِجَاجٌ» وإن لم يرجع عن مذهبه. 


ل (وطارىء السفر لا يبيح)» يجوز أن يُعَلْمِ مَعَ الألف والزاي 
بالواو؛ لأن الحَنَاطِيٌ حَكى طريقا أن المَسألة عَلَى وَجْهَيْنِ؛ وأيضاً فإن الموفق أبن طاهر 
زعم أن أبن خْيْرَانَ أشار إليه» وعلى المذهب الصّحيح لو أفطر بالجمّاعَ لزمه الكفارة 


.١186ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي )١178/5(‏ من رواية عمرو بن أمية الضمري» وأخرجه أبو داود 71٠4(‏ والترمذي 


(9) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 
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خلافاً بي خيقة» وقاللق الي إحدى اولقن 


0 إن قار بعد اللو قل م 

القانية: لو أضْبح المُسَافِرٍصَائِماء َم أََامِ في خلال التقَارء فهل له أن يفطر؟ 
ظاهر المذهب وبه قال أَبُو إسْحَاق أنهُ لَمْسَ لَهُ ذَلِكء كما لو أفتتح الصَّلاة في السَّمْرِ 
ثم نوى الإقّامة في أَنَْائِمَاء أؤ سَارَتْ به السّفِينة قَدَ فُدَخَل البلدى وهذا هو الَّذِي ذَكَرَّه في 
لْكتَاب» وعن أَبْنٍ أبي هُرَيْرَة أن له الففطر لأن الفطر مُبَاحٌ لَهُ في أَوّلٍ التهَارٍ مع العلم 
بحال اليوم فكذلك في آخره» كما لو أستدام السّفر. 

ونقل عن «الحاوي» أن هذا هو المنصوص في حرملة. 

ولو أصبح المريض صائماً ثم برأ في خلال النهارء فقد قطع كثيرون بأنه لا يجوز 
له الإفطارء وطرد صاحب «المهذب» حكاية الوجهين فيه ولعله الأولى. 

الثالثة : : المسافر إذا أضْبّح على نِيِ الصْمٍء ل ا 
العذرء وقد روي أن النّبيّ يله : اللا امسر واه برل 
إن الئاس يَشْقُ عَلَْهِمُ الصّيّامُ»90" . 

وأبدى الْيِحْ 5 إشحاق» والإمام في المسألة اخْتِمالا وَوَجهاً. بأنه شَرَعَ في 
فرض المقيمين فَلْيَلرَمهء كُمَا لَوْ شَرَعَ في الصَّلاٍ متنا : ثم أراد القََضْرّء وإذا قلنا: 
بِالمُشْهُور» فهل يكره له الإفطار؟ فيه وجهان عن القاضي المتين. 

الرابعة : لِلْمُسَافِر أن يَصُوم. وله أن يفطر لِما روي عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي 
الله عنه ‏ قال: : «غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك لِيِتٌ عَشْرَ و ا ل 0 
وَمًِا مَنْ أَفْطَرَء كَلْمْ يِب الضّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرء ٠‏ وَل المفطر عَلَى الصَّائِمِ؛ ”"'. وروي أنه 
كه قال لحمزة بن عمرو الأسْلّمِي - رضي الله عنه : إن شِنْتَ قَصْمْ ٠‏ وَإِنْ شِئْتَ 
َأَفْطِرْ»”". وأيهما أفْضَلُ؟ إن كَانَ لا يَضْررُ بالصّوْم فالصّوْمٌ أَفْضَل . 

وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقد ذكرنا وَجَههء وما يُحكى فِيهِ من الخلاف في 
صلاة المسَافرين) وإن كان يتضرر بالصّوْم فالْفِطرٌ أَفْضَلُ لَهُ لما روي عن جَابر - رضي 


الله عنه قال : : "كنا مع رَسُولٍ الله يك زَمَانَ عَرْوَةِ تبُوكَ َمَرْ رَجُلٍ في ظِلّ شَجَرَ 0 
الْمَاكُ عَلَيْه ٠‏ فَقَالَ ما بَالُ هَذا؟ قَالُوا: صَائِمْ فَقَالَ كله : حسمن اليل ليام فى 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(؟) أخرجه مسلم .)١1١١5(‏ (4) أخرجه البخاري (1947, 1947) ومسلم .)١1751(‏ 
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السَّمَره”". وذكر في «التتمة» أنه لو لم يتضرر في الجَحَالٍ لكنه كان يخاف الضَعْفَ لو 
صامء وكان السّفرٌ سفرٌ حَحٌء أو عَزْرٍ فالأولى أَنْ يفطر أيضاًء لما روي أنه يَكهِ أمر 
النّاس بالفطر عام المَنْح وقال: ١تَقُو‏ نا 4 

وقوله: (إلا إذا كان يتضرر) ضبط الإمام التضرر يخوف المرضء ولا شك أن 
حَوْفَ الهّلآك في معناه. وأعام: أن أصل المَسألة قَدْ ذَكَرَهْ مَرّةَ في صَلاة المُسَافِرِينَ 
لكن زاد هنا شيئين 

أحدهما: بيان علة أَنْضَية الصّوْم . 


والثاني : أستثناء حَالَّة التضرر ولو لم يذكرهاء وأقتصر على ما أورده في هذا 
الموضع لكفى . 


وقوله: في أول الفصل: أما المبيح فهو المرض والسَفر يشعر ظاهره بحصر 
المبيح فيهماء » لكن من غلبه العَطشٌ - حَنَّى حاف الهّلآك فَلَهُ الفطرء وإِنْكَانَ مُقِيماً 
صَحِيحٌ البَدَنِ"" . 


قال الغزالي: أما مُوجِبَاتٌ الإفطَارٍ فَأَرَْعَةَ الأول القَضَاءُ وَمْوَ وَاجِبٌ عَلَي كُلَّ تَارِكِ 
بزتة (ح) أو سَفَرٍ أذ مَرَضِ أذ إِمَاءِ أ حيض؛ وَلاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ بجْنُونٍ أو صِباً 
أو كُفْرِ أَضْلِيّء وَمَا فَاتَ مِنْ ب بَعْضٍ الشْهْرٍ في أَيَام الجُنُونٍ لآ يُقْضَئْ (ح)» وَلَوْ أَقَاقَ في 
آثتاء النَّْارِ قَنِي قَضَاءِ ذَلكَ الهؤم وَجْهَانِ وَلآ يجب التَنَايُعُ في قَضَاءِ رَمَضَانٌ . 


قال الرافعي : مقصود الفَضْلٍ اكلام فيمَنْ يَلرّمه قْضَاهُ صَوْمٍ رَمَضَانَء ولآشك أن 
مَنْ تَرَكَ الي الوّاجبة عمداء أو سهواً فَعَلْيهِ القَضَاءُء وكذلك كلّ م مَنْ أَفْطرَ 


نعم » لو كان إفطاره. بحيث يوجب الكفارة. ففي القضاء خلاف سيأتي ذِكْرُه مِنْ 
بعد وما فات يسّبب. الكُفْر لأيَجِبْ تَضَاؤُه عَلَى الكَافِرٍ الأضْلِي» قال الله تَعَالَى : 100 
َِنَ كفو إن يهو ير هم ما قذ سَلْف14' الآيدء ويجب على المرتد خلافاً لأبي 
حنيفة ‏ رحمه الله د مَمٌّ في الصّلآة والمُسَافِر والمريض إذا أَقْطرا قَضَيَاء قال الله 


.)1118( ومسلم‎ )١1157( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١7١(‏ وفيه اختلاف في اللفظ . 

(0) يرد على الحصر المكره على الإفطار وإذا رأى مشرفاً على الغرق ولا يمكنه انقاذه إلا بالفطر 
ويقضي وقد أبيح للحامل والمرضع عند الخوف على الولد وأما عند خوفهما على نفسهما فهو 
داخل من قسم المرض. 

(5) سورة الأنفال» الآية .4" 
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تعالى: طقْعِدَةٌ من أَيَام أخر7©. وما قَاتٌ بَالإِعْمَاء يَجِبُ قَضَاؤُهء سواء أستغرق 3 
الشَهْرِه أو لم يستغرقء لأنه نْوْع مرض يَعْشَى العَقْلَ بخلاف الجنون» ولهذا يَجُو 

الإِغْمَاء عَلَى الأنبياء ملك ولا يجورٌ الجُُون عَلَيهِمٍ, ويخالف الصّلاة حيث 3 شم 
الإغْمَاءُ قَضَاءَهَاءِ لأن الصّلاة تَتَكرّرُ والإِعْمَاء قد يَمْنّدَ وَيتكرّره فوجوب القّضَاء يَجَرٌ 

عُسْراً وَحَرّجاًء ونقل صاحب «التهذيب" و«التتمة» عن أبن ري أن الما إذا أستغرق 
أَسْقَطَ القَضَاءَء ويجب على الحَحائِضٍ قَضَاءً أَيامٍ الحَيْضٍ» كما م ة في الحَيْض» ولا يجب 
الصّوْمُ عَلَى الصَّبِيء ٠»‏ وَالمَجنُونَ ولآ قَضَاءٌ عَلْيْهِمَاء ولا فرق في إسقاط الجَنُونٍ» 
القضاءً بَئْنَ أن يَسْتَغْرِ رق النّهارء أو لا يستغرقهء ولا بَيْنَ أن يستغرق الشّهرء أو لا 

يستغرقه . وقال مَالِكُ : الجِنُونُ لا يسقط القَضاء كالإغماء» ومو [بعدق الرّوايتين عن 
أَخْمّدء فَليَكُنْ قَوْله (إبجنون) مُعَلّماً بالميم والألف وبالحاء أيضاًء لأن اللّفظ يشمل ما إذا 


ترك 0 الشَّهْرٍ وما إِذًا تَرَكَ بَعْضَهًا. 


عِنْدَ أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا أفاق المَجِنُونُ فهي أثناء الشَّهْره فعليه قضاءً ما 
2 2 بن الؤر"©. 
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(؟) والوجه فيه أن المجنون لم يأت بالواجب عليه فيما مضى من الشهرء فوجب عليه القضاء قياساً 
على المغمى عليه. وإنما قلنا: ذلك لأنه لم يأت بالصوم» وقد وجب عليه فيما مضى . وإنما قلنا: 
إنه وجب عليه فيما مضى ‏ لأن عموم النص يتناوله» وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام4 أي فرض . والمجنون موصوف بصفة الإيمان. وإذا ثبت أنه وجب عليه» وقد فاته 
لعدم الأهلية» يجب عليه القضاء إخراجاً له عن عهدة الواجب . فإن قيل: قولكم بأن الصوم وجب 
عليه. قلنا: لا نسلم. والدليل على عدم الوجوب أن تفسير الواجب أنه لو أتى به يثاب عليه ولو 
ترك يعاقب» وهذا منتف في حق المجنون. وأما الآية ‏ قلنا: لا تتناول المجنون لأن شرط تناول 
الخطاب فهم الخطاب والقدرة على الفعل» ولم يوجد ذلك في حقهء بخلاف النائم والمغمى عليه/ 
لأنه وجد في حقهما دليل الفهم والقدرة وهو العقل» والحكم يدار على دليل الشرط لا على 
حقيقته» أما ههنا بخلافه؛ وصاز كالمجنون المستوعب كل الشهرء فإنه لا يلزم القضاء مع وجود ما 
ذكرتم. الجواب: قوله: الواجب ما لو أتى به يئاب عليه ولو ترك يعاقب ‏ قلنا: لا نسلم» بل 
الثواب بالفعل والعقاب بالترك حكم الوجوب» وحكم الشيء قد يتراخى عنه لمنافع . ثم نقول: 
الواجب عبارة عن فعل يقتضي إستحقاق الثواب بالإتيان به» واستحقاق العقاب بتركه. وهذا إشارة 
إلى أن الوجوب وجوبان: أصل الوجوب وهو ما ذكرناء ووجوب الأداء وهو ما ذكرتم. ومثاله: 
الواجبات الموسعة: فإنه لا يعاقب بتركها ‏ كذا هذا. وأما قوله: شرط تناول الخطاب الفهم 
والقدرة. ‏ قلنا: في الحال أم في الجملة؟ والفهم والقدرة موجودان في حق المجنئون في الجملة» 
على تقدير الإفاقة» وذلك يكفي لتناول الخطاب» كما قلنا في النائم والمغمى عليه. قوله: وجد في 
حقهما دليل الفهم والقدرة» وهو العقل. قلنا: عنه جوابان: 
أحدهما: أن الجنون عبارة عن استتار العقل لا عن عدم العقل فإن اللفظ ينبىء عنه لغة. 
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ويجوز أن يُعَلّم بالْوَاو أيحض لأمور ثَّلاثةِ : 
أحَدمًا: أن فيما علق عن الشَّيِخْ أبي محمد رحمه الله حكاية قول مثل مذهب 
مالك . 1 


والثاني: أن المُحَامِلِي ذكر أن المُرَّنِي تَقَل في «المنثور» عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ مِثْل قول أبي حنيفة.. 

والثالث : أن المُحَامِلِيَ ف في آخرين حَكوا ع عَنِ أَبْنِ سُرَيْجِ مثل مَذْهَبٍ مَالِكِء وهذا 
ينافي ما نقل عنه في الإِعْمَاء ويشبه أن يكون أَحَدّهُمَا غَلَطء وهذا أقرب إليهء لأن كل 
من نقله ضَعّفَّه. وقوله: (وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى) جار 
مَجَرَى التوكيد» والإيضاحء» وإلا فقوله (على من ترك بجنون) يتناوله بإطلاقه» ولو 
أعدت العلامات على قولِهِ (لا يقضى) لأصبت. 

أما علامة أبي حنيفة فظاهرة وأما غيرها فلأن من يأمر بالقضاء إذا أستغرق الجُنون 
الشَّهْر أولى أن يأمر به عِنْدَ عَدَّم الاسْتِغْرَاقَ وما ذكرنا كله في اجنو الْذِى لَم يَنَصِلْ 
بسبب يَقْتَضِي القَضَاء فأما إِذا رت ثُمْ جَنٌّ» أو سكرء ثم جَنَّء فقد روى التطايلي فيه 
وجهين في لزوم القَضاءء ولَعَلّ الظَاهِرٌ الفرق بين اتصاله بالردُةٍ واتصاله بالسكر كما مَرٌ 
في الصّلاة وقوله : (ولو أفاق في أنْتام النْهَارٍ ففي قضاء ذلك اليم وَجَْهَانٍ) هذه الصورة 
معادة في درج زوال سَائِرِ الأعذار في أَنْنَاه النّمَارِهِ حيث قال: (وفي وجوب قضاء هذا 
اليوم تردد) . . وسنشرحه. .ولا يجب الكتانح في قغناء رمفتان» لما روي أن المبي يكل : 
سكل عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فقال: «إِنْ شَاءٌ قَرّقَهُ وَإِنْ شاع وسسين ذلك» لما 
روي أنه َكةِ: قال «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فلْيسرُدهُ وَل يَْطغة»99 . 


وأعلم قوله: (ولا يجب) بالميم» ٠‏ لأن الإمام نقل عن مالك رحمهما الله 
إيجات التشابع فيهه وتابعه المُصَئْفت لكن الذي رَوَاه الأكترُونَ عن مالك : أنه لا يجب 


التّتابع فيه» وإنما حكراءم هَذَا المَذْمَبٍ عَنْ دَاودَ» وبَعغض ض أَهْلٍ الظاهرء وذكروا أنهم وإن 
أوجبوه لَمْ يشرطوه للصّححة 


والثاني : أن النائم والمغمى عليه عاجزان عن استعمال العقل» ولا فرق بين العديم والعاجز في 
حق الاستعمال؛ وأما الجنون المستوعب - قلنا: وجوب القضاء امتنع لمانع وهو الحرجء. وإن 
كان ما ذكرنا من المقتضى موجوداًء أما ههنا بخلافه. ينظر طريقة الخلاف 259 هل. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/197١)‏ من رواية ابن عمر ثم قال: لم يسنده غير سفيان بن بشرء وقال 
البيهقي حديث لا يصح. انظر خلاصة البدر .)959/١(‏ 

زفق اخح قرطتي 15111 ) والجوسن من بزوية لى عيرر لل فا تي ل 
الرحمن وأبيَ بن إبراهيم الكرماني» ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني. 


يفف كتاب الصيام / شروط الصوم 


قال الغزالي : الثاني : و ا وَهُوَ وَاجبّ عَلَى كُلّ مُتَعَدَ بالإفْطار 
في شَهرٍ رَمَضَانَ غهِرُ َاجِبٍ عَلَى مَنْ لَهُ الفِطرٌ إِبَاحَةَ حَقِيقِيَة كالمُسَافِرٍ 22 
والمَريض (ح) بَعْدَ القدُوم وَالبَرءِ / ا وَيَجِبُ عَلَى م مَنْ أَصْبَحَ يَوْم مَ الشَّكُ مُفْطِراً 
ذا بَانَ أَنّهُ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى عل اتج 

قال الرافعي : الإمساكُ تشبيهاً بِالصَائِمِينَ مِنْ حَوَاص رَمَضَان ' كالكفارة» فلا 
إمساك على من تَعَذّى ِالإفْطارٍ في نَذْرِ 0 قَضَاءِ . 

قال الإمام: والأمر بالأمساك مشبه بِالتَّعْلِيظْ وطرف من العقوبة» ومضادة القَضْدء 
ثم الممسك متشبه وليس في عبادة بخلاف المُخْرم إذا أَفْسّد إِحْرَامَه» ويظهر أثره في أن 
المُحْرِم بَعْدَ فَسَادٍ إِخرّامه لو أزتَكُب مخظوراً لزمته الفدية» والممسك لو أرتكب محظوراً 
لا يلزمه شَيْءٌ سوى الثم وفي الفصل صور. 

إحداها: يجب الإمساك على كل من تَعَذّى بالإفطار في رَمضَانء وكذا لو أرتد أو 
نوى الخروج مِنَ الصّوْم. إن قلنا إنه يبطل بنية الخروج» ويجب أيضأ على من نْسِي النية 

من اللَيْلٍ وكان نسيانه يُشْعِرٌ بتَرْكِ الأهتمام بأمْر العِبَادَو فهو ضَرْبٌ تَفْصِيرٍ ويجوز أن 

يوجه الأمر بالأمساك بأن الأكل في نَهَارٍ رمضان حَرَام على غير المعذورء فإن فاته 
الصّوْم بتقصير أو غير تقصير لَمْ يرتفع التحريم . الثانية : لو أقام المسافر أو بَرَأالمريض 
اللذان يباح لَهُمَا الإفطار في أثناء النّهارء فلهما ثلاث أحوال: 

إحداها: أن يُضْبِحَا صَائِمَيْنَء وداما عليه إلى زَّوَال العْذْرِء فقد ذُكَرْنَا المَْمَبِ 
وخلاف أبن أبِي هُرَيْرَة فيه والئائية : أن يزوك عُلْدُمُمًا بَعْدَمَا أَقْطن فيسعفع لها 
الإمْسَاكُ لِحُرمةٍ الوَفْتِء ولا يجب. 

وبه قال مَالِكُ خلافاً لأبي حَنِيقة - رحمه الله - حيث أوجبه. 

وبه قال أحمد في أصح الروايتين . 

لنا أن زَوَالَ العُذْرِ بَعْدَ بَعْدَ الترخْصِء لا يُوَنْر كما لو قَصَّر المُسَافِرٌء ثم أقام والوقت 
بَاقِء وإذا أكلا فَلْيُحْفِيَاه كيد يتَعَدضَا لِلتَهْمَة وَعُقُوبَة السُلْطَانِء وَلَهُمَا الجمّاع بعد رّوال 
العُذْرٍ إذا لم تكن المرأة صَائِمَةَ بأن كانت صَغِيرَةَ» أو طهرت من الحَيْضٍ ذَلِك اليَؤْم . 

والغالثة : أن يُضْبِحًا غَيْر نَاوِيَيْن كول العُذْرُ قَبْلِ أن يأكُل فَهَلْ يَلْرَمُهُمَا 
الإِمْسَاكُ؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: نعم» كما لو يصل المُسَافِرُ حَتّى أَقام» لآ يَجُورُ لَهُ القَضْرٌ. 

وأصحهما: أنه لا يَلْزِمَهُ لأن من أَصْبّحَ تَارِكاً للِنّية فَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِراًء وكان كما 
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لو أكلّ» والوّجهَانٍ م مُفْرَعَانِ مر المَذْمَبٍ في المَذْمَبٍ في الحَالَةٍ الأرلقة 00 
لَهُ الأكلّ ؟ نّم فهاهنا أولى أَنْ يجو ز. الصّورة الكّالئة : ذا أصبَح يَوْمَ الك مُفْطِرآء ثم ثبت 

ين حا ب ل ال ل تار وَهَلُْ يجب عليه إِمْسَاكُ بَقِية بَقِيّةِ النْهَارِ؟ فيه 
قَؤْلآن: أصحهما: نعم؛ لأن الصّوْمَ واجبٌ عليه إلا أَنّهُ كَانَ لآ يَْرفهء َإِذَا بَانَ لَزِمَهُ 
الإِمْسَاك. قال الإمامٌ ‏ رحمه الله - وتخريجه على القَاعِدة التي ذَكرنا أن الأمر بالإِمْسَاك 
تغليظ وعقوبة» أنا قد ننزل المُخْطِىء منزلة العَامِد؛ لأنتسابه إلى تَرْكِ التَحَفْظِ ألا ترى 
أنا نحكم بحرمان القَاتِل خَطأ عن المِيرّاث. 

والثاني : قاله في البويطي: لل لأنه أفطرّ بعذر فلم يلزمه إمساك بم بقية النّهَارِ 
كَالمُسَافِرٍ إِذا قدم بعد الإفطار» وفرض أبو سَعْد المُتَولي هذين القولين فيما إذا بَانَ أنه 
من رَمَضَانَء قبل أن يأكل شيئاء َم رَنْبَ عََِْ ما إذا بَانَ بَغْدَ الكل ٠‏ قَقَالَ إن لم نوجب 
الإِمْسَاك ثم فهاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

أَظْهَرْهُمَا: الرُجُوب أيضاً. ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 

قوله: (في شهر رمضان) ينبه على ما قَدّمنا أن وجوب الإمساك من حوَّاصَ 
رمضان. وقوله: (غير واجب على ما أبيح له الفطر) مُعَلّمٌ بأَلْحَاءء والألف» ثم اللفظ 
متناول للحالة الثّانية» والثالئة من أَخْوّال مَسأَلة المُسَافِرٍ والمريض على ما قَصَّلَْاء ٠‏ فيجوز 
أن يُعلْم «بالواو» أيضاً للخلاف في الحالة الثالثة» وأيضاً فإنه حكى عن «الحاوي» وجهاً 

فى أن المريض إذا أفطر ثم بَرَأَ هَلْ يلزمه | إِمْسَاكُ بَقِيّة ة النّمّارِ؟ وذكر أن الوّجُوبَ طريقه 
أصحابنا البغداديين» والمَنْع طريقة البصريين 

والفرق بين المريض والمُسَافِرٍ أَنّ المَرِيض إِنمَا يفطر لِلْعَجَزِء فإذا قدر وجب أَنْ 
كتوق والمتافر قط رشق وإن أطاق الصّوْم . وقوله: (إباحة حقيقية) فيه إشارة 
إلى لمق بين صُورَةٍ المَرِيض وَالمُسَافِِك وصورة يوما الشَّكُ فإن أصح القولين وجوب 
الإِمْسَاكَ يَومَ م السَّكُء وذلك لأن المُسَافِرٍ والمريض باح لَهُمَا الأكل 0000 بخال 
الوم وَكونه مِنْ رَمضَانَ حقيقة» وفي يوم المَّكُ إِنّما أبيحَ الأكل» ا يتحقق كؤنه 
من رمضان» فإذا تَحَمَّر تَحَقّق لَزِمّه الوٍمْسَاك . 

وقوله: (بعد القدوم) لا#ُخفى رجوعه إلى المُسَافرء وإن تَخَلّنَ بينهما ذكر 
المريض»ء ثم هو في أكثر النْسَخ بَعْدَ القُدُوم وقبله» وطرح بعضهم قبله. لأنه أوضح من 
أن يَحْنَاجٍ إِلَى ذكره» والممكن فيه أن يقال: إنما ذكره كيلا يتوهم أن المُسَافِرَ إذا أَكلّ 

تقوى يلزمه الاقتصار عليه تقديراً لِلأكلٍ بِقَذْرٍ الحَاجَةٍء وثبت أن بعض المعتنين بهذا 
ع «والبرء» وَهُو حَسَن . 


قال الغزالي: أَمّا الصّبا وَالَجُنُونُ وَالَكُفْرُ ذا زَالَ لَمْ يجب الإِمْسَاكُ عَلَى وَجْدء 
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وجب في وَجْد) وَتَجِبٌ عَلَى الكافِر دُونَهُمَا في وَجْهِ وَيَجَبّ على الصّبيّ والكافر دون 
المَحْنُونٍ في وَجْهِ لأنْهُما مَأمُورَانِ عَلَى الجُمْلَة وفي وجُوب قَضَاءِ هَذَا ايوم أيضاً : تَرَدْدٌ . 

قال الرافعي: إذا بلغ الصَّبِي ‏ أَوْأَقَاقَ المجنونٌ» أو أسلم الكَافِرُ في أَنْناء يَوْمٍ - 
مِنْ رمضانٌ» فَْهَلُ يمه مُهُمْ [مْسَاكُ بقية اليَرْم؟ فيه أربعة أوجه: 

أصحهما: لا؛ لأنهم لم يدركوا وقتاً يَسَعٌ يَسَعْ الضّومء ولا أمروا به والإمساك تَبَعْ 
لِلِصَوْم ولأنهم أفطروا بِعُذْرٍ فأشبهوا المُسَافِر والمريض. 

والثاني: نعم؛ لأنهم أَدْرَكُوا وَقْتَ الإِمْسَاك وإن لم يدركوا وَقْتَ الصّْم ‏ 

والئالك: أنه يجب على الكافر دون الصَبيّ والمجئون» فَإِنْهُمَا مَتدو أن ين 
إَِْهمَا إزَالة ما بِهِمَاء والكافر مأمورٌ بِتَرِكِ الكُفْر والإثيَانٍ بالضّوْم . 

والرَّابِعُ : أنه يجب عَلَى الصَّبِيٌ؛ وَالْكَافِر دُونَ المَجْنُونَ. أما الكَافِرُ قَلِمَا ذكر. 

وأما الصَّبِيّء فلأنه مُتَمَكُّن مِن الإثْيّان بالصَّوْمء مَأْمُور به أمر تدريب على ما مَرّ 
في الصّلاة بخلاف المَجْتُون. 1 

وقوله في الكتاب: (لم يجب الإِمْسَاك) مُعَلّمِ الحا لأن مذهب أَبِي حنيفة - 
رحمه الله مثل الوَّجْْهِ النّانِي بالألِفٍ؛ لأنه أَصَحٌ الرِوَآيتَِنِ عَنْ أَحْمَد. 

وقوله: (ويجب») بالميم ؛ ؛ لأن مذهب مالك كَالْوَجْهِ الأول. 

وإذا فييك هده الوتجوه عرقت أن الكافر أولاهم بِالوّجُوبٍ والمَجنُونُ أَوْلآمُم 
ِالْمَنْع والصَّبِيّ بَيتَهُمَاء فلك أن تن تب فتقول» في وجوب الإمْسَاك على الكَافِرٍ 
وَجْْهَانَ: إن أوجبنا فَفِي الصّبي 18 إن أوجبنا ففي المجنون وجهان» ولك أن 
تعكس» فتقول: في وجوبه على المجنون وَجهَانَ. إن لم يَجِبْ ففي الصّبِيّ وَجَهَان. 

وإن لم يَجِبْ قَفِي الكافر وَجْهَانَء ولهذا الترتيب نَقَلَ صَاحِبُ «المُعْتّمده 
قاطعةٌ بأَلوجُوبٍ عَلَى الكافِرٍ. هذا بَيَانُ الخلاف في وجوب الإْمْسَاك. بسحف لحا 
اليم الَّذِي زَالَ العُذْرُ في خَلاَلِه؟ أما الصَّبِيَ إذا بلغ في جلآل التّهَا فينظر إن كان نَاوياً 

من اللَيْلٍ صَائِماً فظاهر المَذَْهَبٍ أنه لآ قَضَاءً عَلَيْهِ ينو الإتمَام . 

ولو جَامَعَ بَعْدَ البُلُوعْ فِيه فعليه الكَفّارة» وفيه وجه : أنه يُسْتَحب الإِنْمَام ويلزمه 
القضاء ؛ لأنه لم ينو المَرْضء ويحكى هذا عن أَبْنٍِ سُرَيِج) وإن أصبح مُفْطِراً فَفِيه 
وَجَهَان : وقال في «التهذيب» قولان: 

أحدهما: أنه يَلْرَمّهِ القَضَاءُ كما إذَا أذرك شيئاً مِنَّ الوَقْتٍِ يَلْزْمَهُ الصّلاة . 

وأههنا: ونه قال أيق حَنِيفَة حَنِيفَةَ - رحمه الله -: لا يَلْرّم وَقَد ذُكَرْنَا المَرْق بين 


السزم والطلاة» فى كنات الشلازة عع رت من يله الكدائو وهذا اتهلات تار على 
ظَاهِرٍ المَذْمَبٍ في أنه ! إذا بَلْعْ صَائِماً قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ فأما من يُوجب القضَاء م ثُمّ فهاهنا 
أؤْلَى بأن ؛ يُوجب . وأما إذا أفاق المَجْنُون أو خم الكَافِرٌ فَفِيهِمًا طَرِيَانٍ . 


أحذهما: طَردُ الخِلآفٍ» وهذا أَظْهَرُ عِنْدَ الأكتَرِينَ» وَالأَظْهَرٌ مِنَ الخلافٍ أنه لآ 
قضاءَء ويحكى ذَّلِكَ في لكَافِرٍ عَنْ نّصّه في القدِيم» «والأمك, والبويطي . 


والثاني : القطع بالمنع في حق المَجنُونِء لأنه لم يكن عامورا بالضرم في :أل 
النّهَا وبالإيجَاب في حت الْكَافِرٍ لأنه مُتَعَدُ بتَرْكِ الصَّوْمء وَهَذَا أصَحٌ عَنْدَ صَاحِبٍ 
«التهذيب». ويجوز أن يُعَلّم قوله فيما سبق» «(ولو أفاق في أثناء النهار؛ قفي وجوب 
قضاء هذا اليوم وجهان) بالواو إشارة | إلى الطريقة القاطعة ة بالمّئع» وكذلك قوله هاهنا 
(تردد) لهذه الطريقة» والطريقة الجازمة بالإيججاب في الكَافٍِ فإنه أَجَابَ عَنْ طريقَّة ة طْرْدٍ 
الخلآفٍ في الصُوَرِ إلا أن يفسر العردد الذي أَبْهَمَهُ بتردد الطريق في بَعْضٍ الصورء 
والقول أو الوجه في بَعْضِهًا بَعْضِهَاء وهل لِلْخْلاف في القضَاءِ تَعَلّقَ بالخلآف فهي الامْسَاك 
تَشبّهً؟ نقل الإمام عن الصَيدَلآنَ أن من يوجب التُشَبه يعتكف به لنت 
ومن يُوجب القَضَاء لآ يُوجِبٌ الَشَبّهِ . 


وعن غيره من الاصحاب أن الأمر بالقضاء فرع الأمر بالإمسَاك. ذ فمن ألتزم 
الإمْسَاك ألتزم القَضَاءء ومن لأفلا وبنئى صاحب «التهذيب» وغيره الجلانه في 
وجوب الإمساك على الخِلآفٍ في وجوب القضاء إن أوجبنا القّضَاءً أَوْجَْئاهُ وإلا فلا» 
فهذه ثَلانَةُ طرق وهي على أختلافها متفقة على تعلق أحد الخلآفين بالآخرى وَالْطريق 
لاني والنَالث يشكلان بالحائْض والتفّسَاء إذا طَهّرئًا في خلال النّهَاره فَإِنَّ الققضاء واجبٌ 
عَلَيْهمَا لآ مَحَالَة؛ لأن مستغرق الحيض لا يسقط القضاء فمتقطعه أولى» والإمساك غَيْرُ 
وَأجب عَلَيْهِمَا إما بلا خلاف على ما رواه الإمام. وإما على الأظهرء لأن صاحب 
«المعتمد؛ حكى طرد الخلاف فيهماء وإذا كان كذلك لم يستمر قولنا بأن القّضَاء فر 
الإِمْسَاكء ولا بأن الأنْسَاك فرع القَضَاءء والطريق الأول يشكل بصورة يوم 1 
والمتعدي الإفطار فَإِنَّ لْقَضَاء لازِمٌ مع التَشَّبّهِ والله أَغْلّم . 


قال الغزالي: وَمَنْ وى التَطَوْعَ في رَمَضَانَ لَمْ يَنْمَقِذ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرِ لِتََئْن الوفتِ. 
قال الرافعي: أيام رَمَضَانَ مُتعينة لَصَوْمَ رَمَضَانَ فإن كان الشُخْصُ معذوراً بسفر 


أو مرض» فإما أن يَترخص بالفطرة أو يصوم عن رَمَضَانَ وليس له أن يصوم عَنْ فَرْضٍ 
آخر» أو تطوع . وبه قال مَالِكُ وأحمد. 


وقال 0 حَنِيمَة : للمسافر أن يَصُوم عن القَّضَاءء والكمارة. 
العزيز شرح الوجيز ج */م ٠١‏ 
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ولو صام عن تَطْوّعٍ ففي روار ية يقع تطوعاء وفي رواية يَنُصرف إلى الفرض . 

وحكى الشيخ أبو محمد تردداً عن أصحابه في المريض الذي له الفطر إذا تَحَمْل 
المَشَقَّةَ» وصام عَنْ غَيْرٍ رَمَضَانَ وأعلمت المَسْألة بالواو؛ لأن الإمام حكى خلافاً فِيمَنْ 
أصبح فِي يَوْمِ رَمَضَانَ غَيْرَ ناو وَنَوى التّطوع قَبْلَ الزْوَاِ فمذهمب الجماهير أنه لا يَصِح ' 
تطوعه بالصّوّمء وعن أبي انْكاف أنه يصح» قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر الَطوع 


به . 


6 
م 


قال الغزالي: الثَالِتُ الكقَارَ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلّ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ 
بجِمَاع تَامْ م به لَجْلٍ الصّوْمٍ (ح) قلا يَجِبُ عَلَى النَاسي إذَا جَامَعَ؛ أنه لَمْ يُفِْرْ عَلَى 
الصّحيح » وَلا عَلَى مَنْ جَامَعَ في غَيِرٍ رَمَضَانٍ . 

قال الرافعي: الأَضْلُ في كَمَارٍَ الصّوْم مَا رُوِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه -: 
«أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النْبِي يكل فَقَالَ: عَلَكْتُ وَأَفْلَكتُ» قَالَّ: ما شَأنَكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ 
اراي في رَمَضَانَ؛ قَالَ: : تَستَطِيعٌ أن 5 عبتو رَقَبَة قَال: لا قَالٌ: هَل تَسْتَطِيُ أن تَصُومَ 
شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ: لآ قَالَ: َل تيع أن طم سنن مشكيناً. قَالَ: لآء قَالَ: 
الس هجَلْسَء َأنِيَ الي يكل بعَرَقٍ فبه تَمرٌ ولوق المكتل الضَّحْمْ كَقَالَ: حذ هذا 
َتَصَدَّقُ به قَالَ: أغلى أَثْمّر مِا؟ فَضَحِكَ النبِيْ يل حَنّى بَدَتْ نَرَاجِذُهُ وَقَالَ: أطعية 
عَالك02© , 

والكلام في مُوجِب الكَمَّارَة ثُمْ فِي كَيْفِييها. 

أَمَا الأول فقد قَالَ: (وَهِيَ وَاجِبَة بَةٌ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صوم يوم من رَمَضَانَ بجِمّاع تام 
ْم ب بهء أجل الصّوْم) وفي الضابط قيود. مِنْها: : الإفْسَادء فمن جامع نَاسِياً ل يَفْسْدُ 
صَومَة عَلَى الصّحِيح» ؛ كما قَدَمْنَا قلا كَمَارَ هَ عليه وإن قلنا: يفسد صَوْمُه وَبِهِ فال 
مَالِكُء وأحمد» فَهُلْ تَلْرَّمُهِ الكَفَّارَةُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أَحْمَدُ -: لانتسابه إلى النَفْصِير. 

وأظهرهما ‏ وبه قال مالك -: لا؛ لأنها تتبع الإثم . 

وإذا عرفت ذلك وَسَمْتَ قَوْلَ (فلا تجب) بالألف». وقوله: (لم يفطر) به وبالميم» 
وقوله: (على الصحيح) أي: من الطريقين: 


للق أخرجه البخاري (95 كس ال وروم لالرمتك تكلتك لع لاك الات الكلاك الم 


كتاب الصيام / شروط الصوم /7 


ومنها: كون اليَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ باذ كتارة بإفساد النَطوّع» والئّذْرٍ والقَضَاءء 
وَالكَمَارَةِ؛ لأن الئْصّ ورد في رمَضَانَ وهو مَخْصُوصٌ بِمَضَائِلَ لا يشركه غيره فيها. 

. قال الغزالي: وَل عَلَى المَرْأةٍ لِأَنْهَا أَنْطرَثْ بِوصُولٍ أَوَلِ جُرْءٍ مِنَ الحَشَفَةٍ إِلَى 
بَاطِنهَاء وَفِيهِ قَوْل كَدِيمْ ثم الصّحِيحٌ أَنْ الوْجُوبَ لآ يُلأقِبِهَاء وَقِيلَ: يُلأقِيهَاء وَالرُوجُ. 
يتَحَمْل» ولا يعَحَمْلُ الزانيء ولا الزّْجّ المَْمُونُ وَل المُسَافِرٌ إِذْ لآ كََارَةَعَلَيهمَا وَلاَعَنِ 
المُعْسِرَةٍ إن وَاجبَهَا الصّوْمُ قلا يُقِْلُ التَحَمُْلُ» َلآ كَفْاَة على مَنْ أْطَرَ (ح م) بير جما 

مِنَ الأكل وَمُقَدَْمَاتِ الجمّاع؛ وَيَجِبٌ بالرّنا وَجِمَاعَ الأمَة وَوَطْءٍ البْهِيمَةٍ (ح م) وَالإِنيَانٍ في 
غَيرٍ المَأئّى (و). قال الرافعي : نُوَضْحُ فِفْه الفَضْلٍ ثم نبين أنّ مسَائله بأ قيد تتعلق. 

المسألة الأولى: المرأة المَوْطوءة إن كانت مُفْطِرَةٌ بِحَيْضء وغيرهء أو كانت 
صَائِمَة» ولم يبطل صومها لِكَوَنِهًا نَائِمَةَ مثلء فلآ كّارة عَلَيْهَاه وإن مكنت طائعة حَنّى 
وطثئها الزَّوْجٌّء فقولان: 

أحدهما: أنه يَلْرَّمْهَا الكمارة كما يلزم الرّجل؛ لأن الكقارة عَقُوبَة تَتَعَاً ق بِالْوَطءٍء 
فيستويان في لَرُويِهًا كَحَدٌ الزنَاء وهذا م الرَوَاِيْنِ عَنْ أَحْمَدَ» قن قال ابر خدفة: 
ويروى مِثْلّهِ عَنْ مَالِكء وَأَبْنٍ الْمُنذْنٍ وهو أختيار القاضي أبي الطيّب . 

وَأَصَحُهُمَا: أنه يختص الرَّوْجٍ بلْزُوم الكقَارَة . 

وأحتجوا له بأَمُورِ: أحدها: : أن النبي يك لم يأمر الأغرّابي الّذِي وَاقَعَ إلا بِكَقَارَة 
وَاحِدَةَ ة مع مِسَاس الحََاجَةٍ ة إلى البِيّانِ. 

والنّاني: حكى الكرّابيسي أنه قال: صَوْم المرأة تَاقص؛ لأنه يعرض أن يبطل 
بعروض الحَيْضء وإذا كَانَ كَذَلِكَء لم يكن كَامِلَ الحُرْمَةٍ كَلَمْ تَتَعَلّق به الكَفَارَة 

والثّالك: ما ذكره في الكتاب. وستتكلم فيه. 

التفريع : إن قلنا بالأول: فلو لَمْ تَحِبْ الكَمَارَةُ عَلَى الرّؤْج لِكَوْنِهِ مُفُطِرأَ وَجَبَتْ 
الكَمَارَةَ عَلَيْهَاء وكذا لولم يبطل 0 بأن كَانَ نَائماً» فَاسْتَدْحَلت ذَكرهء أو كَانَّ 
نَاسِياً وَّهِيَ ذاكرّةُ. ويعتبر في حق كل واحد منهما حاله في اليّسَارٍ والإِعْسَارِه وإن قلنا 
بالقول الأصَحٌ» فالكفارة التي يخرجها الزُوجج تختص بهء ولا يلاقيهاء أم تقع عنهما 
جميعاً. او ا كف - رضي الله عنه - 
وقد يعبر عَنْهُمَا بوَجهَيرِ 

أحدهما: 90 ولايلاقيها؛ لأنه لو تَعَلّق الوَاجبٌُ بها لَأمِرّث 
بإِخَرَاجِه . 
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والثّاني : أنها يُلأقِيهَاء وهو متحمل . 

ووجهه صَاحِبا «التهذيب» و«التتمة» بإلحاق الكَفّارة بثمن ماء الاغتسال» 0 
قَدّرَاه متفقاً عليه لكن الحَنّاطِيٌ حَكى طريقاً آخر قَاطِعاً بأن ثمن مَاءٍ الاغْتِسَال عَلَيْهَاء لا 
عليه» وأشار إلى تَرْجِيحِدِ ثم الأصّح من هَذَيْنٍ القَوْلَيْنِ عند صاحب الكتّاب هو الأولُ» 
وبه قال الحَنَاطِيَ وآخرون» وذكر الإمَامُ أن ظاهر المَذْمَبٍ هو الثّاني؛ وقد يحتج له 
بقوله في «المختصر» : «والكفارة عليه واحدة عنه»» لكن من قال بالأول مله على أنها 
تجزىء عن الفعلين جميعاً» ولا يلزمها كفارة خَاصّة خلاف ما قاله أبو حَنيفة» ويتفرع 
على هَذْين القَوْلِين صِوّر: 


إحداها: إذا أفطرت بالرّناء أو بالوطء بالشبهة . فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيهاء فلا 
شَيْءَ عَلَيْهًا. وإن قلنا بالثاني؛ فعليها الكفّارة؛ لأن رابطة تحمل الرَّوْجِيِّة» ونقل عن 
«الحَاوِي» أن القََاضِي أبَا حَامِدٍ قَالَ: تجب الكَقَارَ هُ عَلَيْهَا بِكل حَالٍ. الكانية: لو كان 


الزّوْجٌ مَجنوناً وقلنا بالأول فلا شيء عليها وإن قلنا بالثاني: فوجهان: 


أظهّرهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يَلْرَّمْهَا الكَفَارَةُ؛ لأن التَحَمّل لآ يَلِيقْ 
بِحَالِهِ» وَلِهَذَا لّمْ تَحِبْ عليه الكفارة لِنَفْسِه . 


20 - 


والئّاني : أنه يلزمه الكقارة لَّهًا: لآن مَالهِ يَصْلّح لِلتُحَمُل : لِلنحَمْلء وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقَا فهو 
كَالْمَجنُونِ؛ 0 المذهب أن فِعْلّه لا يُوجب الكفّارة» 0 
إن عمد الصبي عمد أنه يلزمه الكمارة» على هذا خز كالكالق, ولو كان الرْوْجُ نَاسِياً أو 
نائماً فَأسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه فالحكم كما ذكرنا في المَجنُون . 


الثالثة : لو كان الرْوْجٌ مسافراً والمرأة حاضرة» وأفطر بالجمّاع على قَضْد 
التَرخْص » قلا كَمَارَةَ عَلَّيْه وإن لم يقصد التّرَخْص فوجهان في لزوم الكمارة. 


أصحهما : : أنّهَا لآ تَلرَم؛ ؟؛ لأن الإنطار قاع له فيصير شبهه في ذزءٍ الكَمَارَق وهذا 
حُكُمْ المَريض» الْذِي يُبَاحُ آ لَهُ الفطر إِذَا أَصْبَحَ صَائِما َم جَامَعَ ؛ وَالصَّحِيح إِذّا مرض 
في أَثناء الها ؟ م جامم لحك كما يجوب الكَمَارَة» فهو كمَيْرِه وحكم الْتَحَمُلِ كما 
سَبَقّ وَحَيْتُ قُلْئا: لا كَقَارَةَ فَهُوَ كَالْمَجْنُون َذْكَرَ َصْحَابنا العراقيون فيما إذا 
المُسَافِر مفطراً: فأخبرته بأنّها مفطرة وكانت صَائِمَةَ أن الكمّارة عليهاء إذا قلنا: إن 
الوُجوبّ يُلاقِيهاء لأنها غَرّته وهو مَعْذُورٌ ويشبه أن يكون هذا جواباً على قولنا: إن 
المَجُْونَ لا يَتَحَمُلء وإلا فَلَيِسَ العُذْرٍ هاهنا أوضح من العُذْرٍ في المَجْئُونَء - والله أعلم 
-. الرابعة: إذا فرعنا على القول الثاني وهو أن الوجوب يُلآقيهاء وجب أعتبار حَالِهِمَاء 
ولا يخلو إما أن يُتَفِقَ حَالٌ الرّوْجٍ والمرأة أو يختلف 
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فإن اتفق حَالَهُمَاء نظر إن كَانَا مِنْ أَهْلٍ الإِعْتَاقٍ ي وَالإِطعَامٍ را المخرج عَنْهُمَا وإن 
كانا من أَهْلٍ الصّيّام ا لِلإِعْسَار بالعتق» أو لكَوْنِهِمًا مَمْلُوكَيْنِ فعلى كُلَّ واحدِ منهما 
صَوْم شَهْرَين؛ لأن الصُوْم عِبَادَةَ بَدَنْيّةٌّه ولا مَدْخَل للتحمل في عِبَادَاتِ الأبدان» وإن 
اختلف حَالْهُمَا لَمْ يَحْل إما أن يكون الزْوْجُ أغلّى حَالاً منهاء أو تَكُون هي أَغْلى خالا 
مِنْهء فإن كان الرُّوْح أغلّى حَالاً نُظِر إِنْ كَانَّ هُوَ مِنْ أَهلٍ الإَِْاقٍ وَهِيَ مِنْ أَهلٍ الصَّيَّامٍ 
وَلإِطعَام قَفِيهِ وَجهَانِ : 

أظهرهما - ولم يذكر العراقيون غَيْرَه -: أنه يُجْزِىء الإغْتّاق عَنْهُمَا جَمِيعاً؛ لأن مَنْ 
فَرْضَه الصّيّام أو الإطعام يُجَئه التُكفِير بِالْعِْق بطَرِيقٍ الأؤلى . 

نعم لو كانت أمةٌ فعليها الضّوم ؛ ؛ لأن الإغتاق لذ يُجَزِىء عَنْهًا. 

قال في «المهذب:: إلا إذا قلنا: إن العبد يمْلِكُ بِالتّمْلِيكِء فتكون الأمة كَالحُوّة 
المغسِرة . 

والثاني: لا يُجْزِىءُ عَنْهَا لاختلاف جِنْس الوَّاجبٍ» وعلى هذا فعليها الصّيام في 
الصُورة الأولّى وعَلَى مِنَ الإطعَام في الصّورة الَانيّة؟ فيها وجهان: 


أظهرهما : أنه على الزّوْج» فإِنْ عَسجَرَ في الحَالٍ ثبت في ذِمْتِهِ إلى أن يقدر؛ وذلك 
لأن الكمارة على القَوْلٍ ألذِي عَلَيْهِ نفرع معدودة من مؤنات الزوجة اللأزمَةِ على الرّوْج. 


والثاني - ذكره في التهذيب» - اك يا تسمل #التداخل لا عر ار 
أختلآف الجنس» وإن كان هُوٌ مِنْ أهل الصَّيّامء وَهِيَ مِنْ أفل الإِطعَام قَالذِي قَالّه الأبِمَةُ 
هيوم عَنْ نَفْسء وَيْطمْ عَنهَا؛ لأن الصُوم لا يتحمل بوء وقضية قُولٍ مَنْ قال جر 
الإِعْمَاقٍ عَنِ الصّيّام ف فِي الصورة السّابقة إِجرَاء للصّيّام عَنِ الإطِعَام؛ لأن مَنْ فَرْضْهُ 
الإطعام لَوْ تحمل المَشَقّء وَضَامٌ أجزأه. والصّوْم كُمَا لا يتحمل به لا يتحمل وإن كانت 
الزْوْجَة أُعْلَى خالا مِنْهء نظر إِنْ كَانثْ مِنْ أهْلٍ الإِعْتَاقٍ وَهُوَّ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام صَامٌ عَنْ 
نَفْسِهء وأعتق عنها إذا قَدِره وإن كَانَتٌ مِنْ أَهلٍ الصَّيّامٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الإطعَام صَامَتْ 
عَنْ نَفْسِهَاء وأطعم الزُوج عَنْ نَفْسِه . 

المسألة الئّانية: إذا أَفْسَدَ صَوْمَه بغير الجماع كالأكل» والشّرب» والاستمناءء 
والمُبّاشرات» المفضية ! إلى الإنزال فلا كَمَارَةَ عليه؛ لأن النّص وَرَدَ ني الجمّاع وَمَّا عَذَاهُ 
َيْسَ فِي مَعْئَاهء وَهَلْ يلزمه الفذيّة؟ فيه خلافٌ سَيَأتِي مِنْ بَعْد. 


وقال مالك : تجب الكمارة بكُلّ ِفْسَاد يعصى به إلا الْرّدْة وَالاسْيِمناء والاستقاءة . 


وقال أبو حنيفة : تَجب الكَمَارَة بتناول ما يقصد تناوله» وَلآ تَجب بأبتلاع الخصاة 
وَالنْوَاٍِ ولا بِمُقَدْمَاتِ الجمّاع . 


كر كتاب الصيام / شروط الصوم 


وقال أحمد: لا تَجبْ بالأكل والشّربٍء وتّجب بِالمُبَاشَرَاتِ المُفْسِدَةٍ لِلصَّوْم . 

القّالثة: تجب الكفارة بالرّنا وَجِمَاع الأمَةِّ وكذلك بِِنْيَانٍ البَهِيمَةِ والإتيان في غَيْر 
المأتى» ولا فرق بين أن ينزل أو لآ يَنْزل 

وذَهَبَ يَعْضٌ الأضْحَاب إِلَى بناء الكقّارة فيها عَلَى الَدّء إن أوجبنا الحَد فيهما أو 
أوجبنا الكقارة» وإلا فوجهان: 

وعند أبي حنيفة رحمه الله إِنيَان البَهِيمَةٍ إنْ كَانَ بلا إِْرَال لَمْ يتعلق به الإفطار 
قَضْلاً عَنِ الكَمَارَو وإن كان مَعَّ الإثرّال َفْطرَ وَل كَفَارَةَ وَفِي اللُواطٍ هَلْ يتوقف الإفطار 
عَلَى الإثرّال؟ فيه رَوَايَئَانِء وإذا حَصَلٌ الإفطار قُفِي الكَمَارَةٍِ روايتان. 

والأظهر : أن الإفطار لآ يتوقف عَلَى الإثرّالِء وأَنَّ الكَفَارَهَ تتجب . 

وعند أحمد تجب الكَفّارَهُ في اللْوَاطِء وَكَذَا فِي إِنَْانِ البَهِيمَةٍ عَلَى أَصَحْ الرُوايتين. 

وأعلم أن المَسَائِل الفلاث في القَصْلٍ متعلقة بالميِدٍ ثالث في الضابطء وهو كون 
00 يجماع نَامْ فيدخل فيه صور المسألة الثالثة» ويخرج صور القّانية» وأما الأولى 

قَصَدَ صَاحِبٌ الْكتَاب يوَصففِ الجماع بِالتّمَام لِلاخْيَرَازٍ عَنْهَا؛ لأن المرأة ذا جُومِعَت 

ره صَوْيهًا َبْلَ تَمَامٍ حَدٌ اْجمَاع بَوُصُولٍ أَولٍ الحَشَّفَةِ ة إلى بَاطِنِهَاء فالجماع يعدا 
عَلَى صَوْمٍ فَاسِدِء وَبِهَذًا الْمَعْنى عَلْنَ أصح القوكرية وهو أن العراة لا تؤمر بإخخرَاجج 
الكمّارة» ويروى هذا لتيل عَنٍ الأَستَاذ اذ أبي طاهرء وَطَائِمَةء لكن الأكثرين زَيُمُوه 
وقالوا: : يتصور قسَادٍ صويها بألجمَاع» بأن يولج وهي نائمة ةٌ أو نَاسِيَة أو مكرهة ثم 
تستيقظ أو تتذكر أو د تُطاوِحٌ بَعْدَ الإيلآج وتستديمه» رحن بست مل دلي 
فعلى هذا جماع المرأة إذا قلنا: لآشَيْءً عَلَيْهَا والوجوب لا يلاقيها مثنى عن الضابط . 

وقوله: (وفيه قول قديم) أراد به القول الثاني» وهو أنها تُؤْمَر بإخرّاج الكمارة» 
كَالرّجَلٍ وهذا قد نقله الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط؛ عن «الإملاء»» وليس 
تسميتة قديماً من هذا الوَّجْهء فَإِنَّ «الإملآء؛ محسوب من الكتب الجدِيدة» ولكن رأيت 
بعض الأئمة روايته عن القَدِيم» و«الإملاء» فعا ويشبه أن يكون به في القديم قولان: 

أحدهما: كالجديد؛ لأن المُحَامِلِيَ حَكى القول الصّحيح عَنِ الكُتبِ الجَدِيدَةٍ 
والقّدِيمة جميعاً. وقوله: (ولا يتحمل الزاني) أي على قَوْلِنا : أن الوُجُوبٌ يُلاَقِيهَاء 
والزوج يتحمل. وأما مواضع العَّلامات. 

فقوله : (ولا على المرأة) مَرْقومٌ بالحاء والميم. 

وقوله: (ولا الزوج المجنون» ولا المسافر) كلاهما بالواو لما قدمناء وليس 
قوله : (إذ لا كفارة عليهما) خالياً في حق المسافر عن التفصيل» والخلاف. 
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وقوله: (ولا عن المعْسِرة) يشمل ما إذا كانت معسرةً» وهو قادرٌ على الإِعْتَاقء 
وفي هذه الصّورة خلاف تقدم» فلا يبعد إعلامه بالواو. 

وقوله: (ولا كفارة على من أفطر بغير جماع) معلم بالميم» والحاءء والألف» 
ويجوز أن يُعَلّم بالواو أيضاً لأمور: 

أحدها: : أنه نقل عن «الحاوي' أن أبا علي بن أبي هريرة قال: «تجب بالأكل 
وَالشَّرب كفارة فوق كفارة المرضع ء والحامل » دُونَ كَفَارَةٍ المجامِع . 

قال: أَقُْضَى القضَاة: وهذا مذهب لا يستند إلى خبر» ولا أثرء ولا قياس. 

والثاني: أن أبا خلف الطبّرِي”''» وهو من تلاميذه القَّمَالُ أختار وجوب الكفارة» 
بكل ما يأثم بالإفطار به. والثالث: أن الحَنَاطِيَ ذكر أن عبد الحكم روى عنه إيجاب 
الكمّارة فيما إذا جامع فِيمًا دون الفرج» فأنزل. 

ووطء البهيمة» والإتيان في غير المأتى معلّمان بالحاء والواو. 

قال الغزالي: وَلآَ تَجبٌ عَلَى مَنْ ظَنْ أَنَّ الصّبْحَ غَيِرُ طَالِع فَجَامَعَ (). 

قال الرافعي: إذا طَنّ أَنَّ الصّبْحَ غير طَالِع فُجَامع» لحن يلاله فحكم الإفطار 
قد مرء ولكن لا كفارة عليه؛ لأنه غير مأنُوم بما فعل» فلا يَسْتق ق التَّعْلِيظ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: ومن قال بوجوب الكُنّارة على الكايي بِالْجِمَاع يقول 
بمثئله هاهناء لتقصيره بِتَرْكٍ البَحْتِء ولو ظَنّ أن الشّمْسٌ قد غربت فجامعء ثم بان 
خلافه» فقد ذكر صاحب «التهذيب» وغيره أنه لا كفارة عليه أيضاًء لأنها تَسْقُط بالشّبهة 
وهذا ينبغي أن يكون مُفَرّعاً على تجويز الإفطار والحالة هذه» وإلا فتجب الكَفّارة وفاء 
بالضابط المذكور» ولما يوجب.الكقارة. 

ولو أكل الصَّادً م سيا َظَنّ بُطلآنَ صَوْمه مُجَامع ٠‏ فهل يفطر؟ فيه وََهَان: 

أحدهما: لاء كما لو سَلّم عن ركعتين من الظَهْرٍ ناسياً» وتكلم عَامِداً لا تبطل 
صلاته . 

وأصحهما ‏ ولم يذكر الأكثرون غيره -: أنه يفطرء كما لو جَامَع على ظَنّ أن 
الصبح لم يطلع قَبَانَ خلاقه وعلى هذا قلآ تَجب الكمّارة؛ لأنه وطىء وهو يعتقد أنه 
0 وعن القَاضِي أبي الطَّيّب: أنه يحتمل أن تجب الكمّارة؛ لأن هذا الظن لا 


دم اس 


يبيح الوّطءء ولو أفطر المسافرٌ بالرّنَا مترخصاً فلا كَقَارَةَ عَلَيْ لأنه وإن أثم بهذا الجمّاع 


)١(‏ محمد بن عبد الملك بن خلف السلمى ‏ بضم السين ‏ الطبري أخذ عن القفال وأَبيَ منصور 
البعدي» مات في حدود سنة سبعين وأربعمائة» انظر طبقات الأسنوي (2»)770 الأنساب (7/ 
01). 
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لكن لم يأثم به بِسَبَبِ الصّوْمء فإن الإفطار جائرٌ له» ولو زنا المقيم نّاسياً للصّوم وقلنا: 
إن الصوم يفسد بالجماع نَاسِيأ فلا كَفّارة عليه أيضاً على الوّجْه الأصح؛ لأنه لم يأثم 
بسبب الصومء فإنه كَانَ ناسيا له. وإذا تَأْمَلْتَ هذه الصور عرفت اشتراكها في شيء 
واحدء وهو أن المجامع فيها مَأنُوم بالجمّاع بسبب الصومء ثم منها ما لا نم فيه» ومنها 
ال ولكن لا بسَبّبِ الصوم. وهي متعلقة بالقيد الذي ذكره آخرأء وهو قوله: 

ثم به لأجل الصوم) وهذا يجوز أن يقدر وصفاً واحداً به يحصل الاحتراز عن الصور 
9 لا إثم بسبب الصّوم» ويجوز أن يقدر وصفين: 

أحدهما: كونه مأثوماً به. 

والثاني: كونه مأثوماً به بسبب الصّومء فبالأول يحصل الاحتراز عن الصور التي 
لا إثم فيها وفيها جِمّاع المُرَامِقٍ والمُسَافر والمَرِيض على قصد الترخص كما سبق 
وبالئّاني يحصل الاحتراز عن الصّور التي يأثم فيها لا بالصّوم . 

قال الغزالي: وَتَجِبُ عَلَى المُنفردِ (ل) بِرُؤْيَةٍ الهلالء وَعَلَى مَنْ جَامَعَ مرَار 
كََارَاتُ (ح)» وَتَحِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ ُمْ آنشَأ السّفَر (ح). وَلَوْ طرَاَ بَْدَ الجمّاع مَرَض أذ 
جُنُونٌ أ حَيضٌ سَقَطْ في قَوْلٍ وَلَمْ يَسْقْط فِي قَوْلٍء وَتَسْقُط بِالْجُنُونٍ وَالْحَيْضٍِ (م) دُونَ 
المَرَض (ح) فِي قَوْلٍ. قال الرافعي: في الفَضْلٍ ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا رأى هلالَ رمضانٌ وحده وَجََبَ عليه صَوْمُهء وإذا صامه وأقفطر 
بالجمّاع فعليه الكمّارة . وبه قال مَالِكُ وأحمد» خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 

لنا أنه هتك حُرْمَةَ يوم من رمضانٌ بإفساد صَوْمِهِ بالجماع» فأشبه سائر الأيام . 

ولو رأى هلال شَوَال وححده» وجَبَ عليه أن يفطر ويخفي إفطاره عن الئّاس كيلا 
ينهم . . وعن أبي حنيفة وأحمد: أنه لا يفطر برؤيته وحده. 

لنا ما روي أنه يكل قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا ييه" وإذا رُؤي رجل يأكل 
يوم الكّلاثين ن من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الهلال لَمْ يقبل؛ لأنه 
متهم يريد إِسْقَاط التعزير عن نفسهء بخلاف ما إذا شَّهد أولاً فَرْدّتَ شهادة» ثم أكل لا 
يعزر. . الثانية : لو أفطر بالجماع : ثم جامع في ذلك اليوم ثانياً» فلا كَفَارة عليه إذ الجماع 
الثاني لم يقع مفسداًء ولو جامع في يومين» أو في رمضانين فعليه كَقارَنَان سواء كَفْر 
عن الأول» أو لم يُكَفْر ويه قال مالك . قال أبو حنيفة : إذا جامع في يومين؛ ولم يكف 
عن الأول لم يلزمه إلا كفارةٌ واحدة. وعنه فيما إذا كَمّر روايتان» ولو جَامَعَ في 
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رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان يكل حالٍ» وعنه رواية أخرى: أنه كاليومين. 

وقال أحمد: إذا وَطِىءَ في يومين فَكَمّرَ عن الأول فعليه كَقَّارَُ أخرى ؛ وإن لم 
ا لنا أن صوم كل يوم عبادة برأسهاء فلا تتداخل كفارتاهما 

الثالئة : ل 
الكمارة؛ لأن السفر المنشأ في أثناء الئهار لا يبيح الفطر فيه فعروضه لا يؤثر فيما وَجَب 
مِن الكمّارة» وعن صاحب «التقريب» وَالحَنَّاطِيٌ أن سقوط الكفارة مُخَرَّحّ على خلفٍ 
سنذكره في نُظَائِرِ ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله - في المسألة روايتان: 

أصحهما: أنها لا تسقط. وصاحب الكتاب لم يرو عنه في «الوسيط» إلا 
السقوط؛ ولذلك أعلم قوله في الكتاب: (وتجب على من جامع) بالحاء مع الواو. 

ولو جامع ثم مرضء» ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه لا تسقط الكفارة أيضاً كالسفر. 

أظهرهما : وبه قال مالك وأحمد: أنه لا تَسْقْطٍ لأنه هتك حرمة الصّوم بما فعل. 

والثاني : تسقط؛ لأن المرض الطارىء يب يبيح الفطرء فيتبين به أن الصّوم لم يقع 
٠ 00‏ وبهذا قال اأبويحينة: ا د أشار إليهما 
والحيض يتافيان الصّوم: ا أنه لم يكن صائماً في ذلك 0 : 

والثاني: لا تسقط لَقَضْدِه الهَنْكَ أولاً» والمسألة في الحيض مُفْرّعةٌ على أن المرأة 
إذا ا 0 ا ا ليا 
اكاب فإن ضممت ت السفر اليا وتعرضت ٠‏ للطريقة البعذة 5 أقر اله 
رابعها أنه يسقط بها دون السفرء والله أعلم. 

قال الغزالي: ثُمْ هَذِهِ كَفَارَةٌ مرَتَبَةٌ كَكَفَارَةٍ الظْهَارٍء َفِي وُججُوبٍ القَضَاءٍ وَجَوَاز 
العُذُولٍ مِنَ الصّوْمٍ إلى الإِطعَام بِعُذْرِ شِدَةٍ العُلْمَىَ وَجَوَازٍ تَفْرِيِقٍ الكَفّارَةِ عَلَى الرّوْجَة 
وَالوَلّدٍ عِنْدَ الفعفّر» وَأسْئْقرّار الكفَارَة في الذةٍ عند المَجْزِ عَنْ جمِيع هَل الخصالٍ وَقْتَ 
الجمّاع خلافٌ, قَفِي وَجْهِ نَمِيلُ إِلَى القِيياس وَنَحْمِلُ هَذِهٍ القَضَايَا في حَدِيثِ الأعرَابِي 
عَلَى خَاصّيتهمًاء وَفي وَجْهِ نَعْمَل باهر الحَدِيثِ. 
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قال الرافعي: القول في كيفية الكَمّارة إنما يستقصى في «باب الكفارات»”") 
والكلام الجملي أن هذه الكفارة مرتبة كَكفَار الظهارء فيلزم عتق رقبة» 57 

قُصِيام شهُرين» إن نينت بإماحاء حلي مسكب ا لذ 15 في تحديث أب قري . 
رضي الله عنه -. وقال مالك: يَتَخَيِّرُ بين الخِصّال الثلاثة» وهو رواية عن أحمد. 
والأمسوعلة كل مهاد قفن الفبدل + 

إحداها: إذا أفسد صَوْمّه بالوقاع ولزمته الكفارة» هل يلزمه قَضَاء اليوم الذي 
أفسده معها؟ فيه ثلاثة أوجهء ومنهم من يقول قولان: ووجه للأصحاب» لأنه حكى عن 
الإمام أنه قال: يحتمل أن يجب القَضَاءء ويحتمل أن يَدْخّل في الكقّارة» ولكل وجه. 

أحدهما: أنه لا يجب القَضَاءِ؛ٍ لأن الحَلَلَ الحَاصِلَ قد أنجبر بالكمّارة» ولأنه َكل 
لم يأمر الأعرابي [بالقضاء مع] الكفارة. 

وأصحهما: أنه يَجِبٍء لأنه روي في بعض الروايات أنه كك قال للرجل : «وَاقْضٍ 
يَؤْماً مَكَانّةُ» و0 

وثالئها : أنه إن كفر بالصّوم دخل فيه القضاء» وإلا فلا لاختلاف الجنسء» قال: 
ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء ء إذا لم تلزمها الكمّارة ولا يتحمل الزّوجء فإن 
الكقّارة إذا كَانتْ صوماً لم تتحمل فما ظَنّك بالقضاء . الثانية: شدة الغلمة هل يكون 
عذراً في العُدولٍ مِنّ الصّيّام إلى الإطعام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لع لما روي آنه 5 وال للعراني الع جا وقد واقع: « 
شَهْرَيْنا قال: هل أتيت إلا من قبل الصوم؟ فقال: «أَطْعِمْ سِنّْينَ مشكيناً»”" . 

والثاني: لاء لمكان القدرة على الصَّوْم كرما الاطلين متها الثالثة: لو 
كان من لزمته الكَفّارة فقيرًء فهل له صَرْفُ الكَمَّارة إلى أَمْلِهِ وأولاده؟ فيه وجهان. 

أحدها: نعم لقوله يَككةِ للأعرابي «أَطعِمْهُ أَهْلَكَ وَعِيَالَكَ)9' . 


(1) كصفة هذه الرقبة وبيان العجز عنها المجوز للانتقال إلى الصوم والعجز عن الصوم المجوز 
للانتقال إلى الاطعام» وبيان التتابع وما يقطعه والإطعام وما يتعلق وغير ذلك في باب الكفارة. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأعله ابن 
حزم بهشامء وقد تابعه إبراهيم بن سعد» كما رواه أبو عوانه في صحيحه واحدة الدارقطني من 
حديث أبي أويس» وعبد الجبار بن عمرء عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
وهو وهم مهما في إسناده» وانظر التلخيص (؟57/7١7).‏ 

() قال ابن الصلاح هذا اللفظ لا يعرف» وقال الحافظ في التلخيص (507/5) وهذا غفلة عما 
أخرجه البزار وساقه. 

(4) تقدم. 


وأصحهما: لاء كالرّكَوات» وَسَائِر الكَقّارَاتٍ. 

وأما الحديث فلا نسلم أن الَّذِي أمره بِصَرْفِهِ إلى الأهل والعِيّال كَانَ كَفّارة» وهذا 
لأنه يحتمل أنه لم يملكه ذلك» وإنما أراد أن يملكه لِيُكَفْرء فلما أخبره بحاجته صَرَقَهُ 
إليه صدقة, ويتمل أنه تلكة وأمره بِالتٌصَدّق بى فلما أخيره بحاجته أَذِنَ في أَكْلْهِ 
وإطعامه عِيّاله ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضل عن الكفاية» وإن سلمنا أنه كان كفارة 
ولكن يحتمل أن النبي َك تطوّع بالخبير عد فسوغ له صرفه إلى الأغلٍ والعيال» 
فيكون فائدة الخبر أنه يجوز للغيفر التُطوع بالكفارة عن ألغير بإذنه» وأنه يجوز للمتطوع 
صَرْقُه إلى أَهْلٍ المكفر عنه وَعِيّاله وهذه الأحتمالات بأسرها منقوله عن «الأم». 

الرابعة: ا د ا ا ا ا قال 
الأصحاب: الحقوق المالية الواجبة لِله تنقسم إلى ما تَجبٍ لآ يِسَبّبِ يباشره العبد» وإلى 
ما تجب بسبب يبأشره» فالأؤن-كزكاة الفطر إن كان قادراً وَقْتَ وُجُوبهًا وجبت 2 وإلا لم 
تستقر فى ذمته إلى أن يقدر. 

والثاني: على ضربين: ما يجب على وجه البَدَلء كجزاء الصّيد فإن كان قادراً 
عليه فذاك. وإلآ ثبت في ذِمْتِهِ إلى أن يقدر تَعْلِيباً لمعنى الغرامة» وما يجب لا على وَجْهِ 
البَّدَل ككفارة الوقّاع واليّمِين والقَملٍ والظهار ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تَسْقْط عند العَجزء كَرَكَاةٍ الفطرء وبه قال أحمد: 

وأصحهما: أنها لا تسقط كَجَزاء الصّيْدِء فعلى هذا مَتَى قدر على إحدّى الخِصّال 
لزمته . واحتج للقول الأول بأن النبي كك «لَمَا أَمَرَ الأرَابيٌ بأَنْ يُطَعِمَهُ أَهْلَهُ وَعِيَالَهُ لم 
مره بالإخرَاج في نَانِي الْحَالي” 00 ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له. 


ولمن رجح الثاني أن يقول: لم قلت: إن المصرف إلى الأهل والعِيال لم يقع 
تَكفِيراً» فإنا روينا وجهاً مجوزاً له عِنْدَ الفقر إن سلمنا ذلك» ولكن يحتمل أن 0 
الغرض بإقياً في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوُجوب إنما تمس عند 
القدرة» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة» وهذا الذي ذَكَرْنَاه يوقفك على أنه لا يمكن 
الاستدلال بخبر الأعرابي في هذه الصورة» والتي قبلها على الجَمْع» وإنما يمكن 
الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أو 
لا يكون. إن كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة. 


وإن لم يكن لم يصح في الصورة السابقة. 


)١(‏ نازع في ذلك ابن عبد البر انظر التلخيص المصدر السابق. 
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وأعرف بعد هذا في لفظ الكتاب شك 


أحدهما: أنه أطلق ذكر الخلآف في الصور الأربع وفْسّره بوجهين» 51 
الصورة الثانية والثالثة . 

وأما الأولى فقد ذكرنا أن من الأصحاب من يجعل الخلاف فيها قولاً» وكذا ذكره 
القفال في «اشرح التلخيص» . 

وأما الرابعة فالجمهور حكوا الخلاف فيها قولين» وإنما أطلق صاحب الكتاب فيها 

والثاني : أنه بين أن أحد طرفي الخلاف في الصّور جميعاً يوجه بالقياس . 

والثانى : بظاهر الخبر وإذا جرينا على القياس حملنا قِصّة الأغرّابي عَلَى خاصيته. 
وخاصية أهله. 0 

قال الإمام: وكثيراً ما كان يفعل ذَلِك رسول يكِهِ كما في الأضحيةء وإزضاع 
الكبير ونحوهماء وهذا وإن كان على بُعَدٍ فهو أَهْوَن من تشويش أصول الشّرِيعة. 

واعلم أن مثل هذا التأويل إنما يصار إليه عند الاضطرار» ولنا عنه مندوحة أما في 
قير |الضورة الثانية فقد كا وأما فى الكانية 'فإنما يكاج إلى اويل الخير) فنهها من 
يجعل الأظهر امتناع العدول إلى الإطعام بعذر شدة الغلمة» ومنهم صاحب الكتاب» فإنه 
أعاد المسألة في آخر «كتاب الكمارات» وَرجَحَ وجه الامتناع» وقضية كلام الأكثرين 
التجويزء ولم يورد صاحب «التهذيب» غيره» فإذا صِرْئًا إليه عملنا بِظَاهِرٍ الخْبَر 
وأستغنينا عن التأويل . 

قال الغزالي: الرَابعُ : الفِذيَةٌ وَهَِ مد مِنَ الطَعَام مَضِرِفُهَا مَضْرِفُ الصَّدَقَاتِ . 

قال الرافعي: الأصل في الفذية الخير بوالاترد علو نا سداق ذكرهما(وهي مُذٌ مِنّ 
الطعام) لكل يوم من أيام رَمَضَانَء وجنسه جنس زكاة الفطرء فيعتبر على الأصح غالب 
قُوتٍ البَلَدِء ولا يجزىء الدقيق والسويق كَمَا مَرٌ 

وقوله: (مصرفها مصرف الصدقات) ليس المراد من الصّدقات هاهنا الزكوات» 
فلا تصرف الفدية إلى الأصناف الثمانية» وإنما المراد النٌطوعات» وهي في الغالب 
مصروفه إلى القُقَراء والمَسَاكِينء وكلٌ مد بمثابة كَقّارة تامة» فيجوز صَرْفُ عَدَّدٍ منها إلى 
مسكين واحدء بخلاف أمداد الكمّارة الواحدة» يجب صرف كل واحد مِئها إلى 
مسكين» كما سيأتي في موضعهء ويجوز أن يعلم قوله: (مد) بالحاء والألف؛ لأنه روي 
عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنها مد من بر أو صاعٌ مِنْ تّمرِ. 


وعن أحمد ‏ رحمه الله أنها «مدٌ؛ مِنْ بر أو نصف ضاع من َمْرِ أو شَعِيرٍ. 
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قال الغزالي: تَجبُ بَِلانَةٍ طْرُقٍ : (أَحَدُا) فُوَاتُ نَفْسٍ الصّْم فِيمَنْ تَعَدى بتَركدٍ 
وَمَاتَ قَبْلَ القَضَاءِ فُيَحْرُجُ مِن ثركتهِ مُذّْ وثَالَ في القّدِيم: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيْه وَلايَجِبُ 
عَلَى مَنْ فَاتَه بالمِرّضء ويِجِبُ عَلَى الشبخ الهَرِم عَلَى الصّحِبح. 

قال الرافعي: فقه الفصل مسألتان: 

إحداهما: إذا فاته صوم يوم أو أيام من رمضان ومات قَبْلَ القضاء فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون موته بعد التمكن من القَضَاءء فلا بد من تَذَارُكهِ بعد موتهء 
وما طريقه؟ فيه قولان: 

الجديد: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله -: اداطريته أن يط يدن 


تركته لكل يوم مُدَ؛ لما روي مرفوعاً وموقوفاً على أبن عمر - رضي الله عنهما «أنَّ مَنْ 


مات وَعَلَيْه صومٌ فلَبْطعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلْ يَْمٍ مسْكِين»"”2, ولا سبيل إلى الصوم عنه» 
لأن الصوم عبادة لا تدخلها النيَابة في الحيّاة» "فكذلك بَعْدَ المت كالصّلاة . 


والقديم: وبه قال أحمد: أنه يجوز لِوَلِيّه أن يصوم عنه؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنه كك قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ضَوْمٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيُهه'“وإذا فرعنا على 
القديم فلو أمر الولي أجنبياً بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جازء كما في الحج» ولو 
استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان: 

أظهرهما : المتع + والمعتبر على هذا القول الولآية: على ما وَرَدَ في لفظ الخَبَّرِ 
أو مطلق القَرّابة» أو بشرط العصّوبة» أو الإرثْ توقف الإمام ‏ رحمه الله فيه وكال: 
لآنَفْلَ عدي في ذّلك, وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه أعتبار الإزث”” 5 
والله أعلم. ولو مات وعليه صَلاة» أو أعتكاف لم يقض عنه وَلِيّه ولا2© يسقط عَنْهُ 
الفذية» وعن البويطي: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الاعتكاف: يعتكف عَنْهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )2١18(‏ وابن ماجه (1151) بإسناد ضعيف وقف على ابن عمر قاله الترمذي 
والبيهقي والدارقطني» انظر تلخيص الجبير .)75١8/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (؟19801). 

(9) المختارء أن المراد مطلق القرابة. وفي «صحيح مسلم»: أن النبي يَكِكِ قال لامرأة تصوم عن أمها 
وهذا يبطل احتمال العصوبة. ينظر الروضة (؟78577/7). 

(14) موضع منع الاعتكاف عن الميت إذا لم يكن في ضمن صوم فأما إذا نذر أن يعتكف يوماً صائماً. 
قال في التهذيب: إن قلنا: لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح. وقلناء يصوم الولي 
فهاهنا يعتكف عنه صائماً وإن كانت النيابة لا تجري في الاعتكاف فهاهنا يجوز تبعاً لركعتي 
الطواف في الحج. ينظر الروضة (785/7. 
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وليه. وفي رواية: يطعم عنه وليه قال صاحب «التهذيب»: ولا يبعد تخريج هذا في 
الصّلاة؛ فيطعم عن كل ضَلاةٍ مُدَاّء وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حَكاه الإمام عن رواية شيخه قال: : وهو مشكل» فإن اعتكاف 
لحظة عبادة ئّامة» وإن قيس على الصومء فالليل ثم خارج عن الأعتبار”" . 

الحالة الغانية: أن يكون موته قبل التمكن من القضاءء بأن لا يزال مريضاً من 
استهلال شول إلى أن يموت» فلا شيء في تركته ولا على ورثته”"©: كما لو تلف ماله 
بعد الحَوْل وقبل التّمَكُن من الأداء لآ شَيْء عَلَيْهِ. 

هكس المسألة الثانية: الشّيْخ الهَرِم الذي لا يَطيق الصوم أو يلحقه مشقه شديدة فلآ صَوْمَ 

عليه» وفي الفدية قولان: 

أحدهما: ويحكى عن رواية البويطي وحرملة: أنها لا تجب عليه. 

وبه قال مالك كالمريض الذي يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت» 
وأيضاً فإنه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصّبِيّ والمجنون. 

وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنها تَجب» ويروى ذلك عن أبن عمرو 
أبن عباس وأنس وأبي هريرة ‏ رضي اعنم وقرأ أبن عباس «وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونهُ 
ِذيةٌ طَعَام مشكِين) 9" ومعناٌ: يُكَلّفُونَ الصُوْم فلا يطيقونه» والقولان جَارِيان في 
المريض الذي لا يرجى برؤه. 


)١(‏ قال النووي: لم يصحح الإمام الرافعي واحداً من الجديد والقديم في صوم الولي» وكأنه تركه 
لاضطراب الأصحاب فيه» فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد. وذهب جماعة من 
محققي أصحابناء إلى تصحيح القديم» وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم» فإن 
الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه» وليس للجديد حجة من السئّة. والحديث الوارد بالإطعامء 
ضعيف» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «من مات وعليه صيام» فليطعم عنه 
مكان كل يوم مسكين». الترمذي عن مثبته عن عثير بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً وقال غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء والصحيح أنه موقوف على ابن 
عمر. قال أشعث وهو ابن سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال الحافظ في 
التلخيص ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد 
الرحمن وهو وهم عنه من شيخه» وقال الدارقطني المحفوظ وقفه علي بن عمر وتايعه البيهقتي 
على ذلك. تلخيص الحبير (؟7/١7؟)‏ حديث (20) فيعيّن القول بالقديم. ثم من جَوّز الصيام 
جَوّز الإطعام. ينظر الروضة (؟5/ 07141 . 

:(؟) قال في الخادم: يفهم من تمثيله بالمريض. فرض المسألة في المعذور. فأما المتعدي بإفطار 
رمضان إذا مات قبل التمكن من القضاء ء فإنه تلزمه الفدية وبه صرح الرافعي في باب النذر. . ينظر 
الروضة (؟7851//7). 

(9) أخرجه أبو داود (7714) وانظر التلخيص (7517/7). 
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وحكم صَوْم الكفارة والنذر حُكُمْ صَوْمٍ رَمَضَانَء ولو نذر”'' في حال العجز 
صَوْماٌ ففي انعقاده وجهان» وإذا أوجبنا الفدية على على الشيخ» فلو كان معسراً هل تلزمه 
إذا قَّدِر؟ فيه قولان كما ذَكّرنا في الكمارة» ولو كان رقيقاً فعتق ترتب الخلاف على 
الخلاف في زوال الإِعْسّارء وأولى بأن لا يجب. لأنه لم يكن من أهل الفدية عند 
الإفطار. 

ولو قدر الشيخ بعدما أفطر على الصّوْمٍ هل يلزمه الصوم قضاء؟ نقل صاحب 
«التهذيب» أنه لا يلزمهء لأنه لم يكن مخاطباً بالصّوْم. بل كان مخاطباً بالفذية» بخلاف 
المَعْضوب إذا أْحَجٌ الغيرَ عَنْم ثم قد يلزمه الحَحّ في قولٍ» لأنه كان مخاطباً. بالحح ثم 
قال من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدى عليه أن يصوم. وإن قدر بعد الفدية» فيحتمل ' 
أن يكون كالحج» لأنه كان مخاطباً بالفدية على توهم أن عذره عُيْر زَائلٍ وقد بان 
خِلاقه. وأعلم: : أن في كون الشَّيْخَ مخاطباً بِالفِذْيّة دون الصوم كَلاماً» إن سركي 
«التتمة؛ في آخرين نقلوا خلافاًء في أن الشيخ هل يتوجه عليه الخطاب بالصّوم ثم ينتقل 
للعجز إلى الفدية أم يخاطب بالفِدَاء ابتداء”''؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. 

وإذا كان كذلك فلصاحب «التهذيب» أن يمنع قول من قال إنه لم يكن مُخَاطباً 
بِالصَوْم . وأما لفظ الكتاب فقوله: (فوات نفس الصوم) إنما أطلق اللفظ هكذا ليشمل 
القَضَاءء والأداء فإن الفدية قد تجب مع القَّضَاء على ما سيأتي» ثم ليس القَّوَات موجباً 
للفذية على الإطلآق بدليل الصّبِيء والمجنون» ومن لم يتمكن مِنّ القضاء؛ بل في 

بعض المواضع»ء وهو ما إذا أخر القضاء مع الإمكان» وفي حَقى ل الشيخ الهرم. فلذلك 
قال فوات نفس الصوم فيمن تعدى بتركه» ثم قوله فيمن تعدى بتركه ينبغي أن يحمل. 
على تَرْك الصّوم نفسهء لا على ترك الأداء؛ والتعدي بترك نَفْس الصّوم بعد ترك الأداءء 
إنما يكون بالتعدي في ترك القَضَاءء» وقد يسبق إلى الفهم من لفظ صَاحِب الكِتَاب 
هاهناء وفى «الوسيط» أن المراد التعدي بترك الأداء لكن القولين المَذْكُورِين في أنه يصام 

أو يطعم غير مخصوص بهء بل الأكثرون من أصحابنا العراقيين إنما نقلوا القولين 
ور بترك الأداء إذا تمَكن من القضاءء ولم يقض . 

وقوله: (يصوم عنه وليه) في الحكاية عن القديم» ليس المراد منه أنه يلزمه ذلك» 
وإنما القول القديم أنه يجوز له ذلك إن أرادى هكذاء أورده في «التهذيب». وحكاه 


)١(‏ قال في الخادم: ما أطلقه في النذر وقد خالفه في باب النذر فقال: لو مات قبل إمكان صوم النذر 
يطعم عنه بخلاف رمضان. ينظر الروضة (؟7141//5). 

(0) وقضيته أنه لا يخاطب بالصوم على الأرجح. وصححه في شرح المهذب. (قاله البكري في 
حاشيته على الروضة). ينظر الروضة (58/7؟). 


لمكا كتاب الصيام /) شروط الصوم 


الإمام عن الشيخ أبي محمدء وهو كالمتردد فيه. 
لا يَصُومِ عنه في قضاء رمضان». وفيه كلام الكتاب» ولكن لو كان عليه صَوْمِ نذر. صام 
عنه وَلِيّهه وعندنا لا فرق على القولين. 

وقوله: (ولا يجب على من فاته بالمرض)») المراد منه الحالة الثانية» وهي أن 


يستمر المرض» ويمنعه من القَضَاءء ولو أفطر بعذر السّفر ودام السَّمَّر إلى الموت فلا 
وله ايقا 


قال الغزالي: الثاني : مَا يَجبُ بِفَضِيلَةٍ الوقْتِء وَهِيَ في حَقُّ الحَامِلٍ وَالْمُرْضِع فَإِذَا 
فطرَئًا حَؤْفاً عَلَى وَلَدَِهِما قَضَنَا وََْدَنا عن كُلْ يوم مد وفِيه كول آحرٌ: أنه لابجب 
كالمَريض» وَهَلْ يُلْحَقُ بهما الإنْطارٌ بِالعُدْوَانِ؟ وَمَنْ أَنْقَدَ غَيِرَهُ مِنَ الهَلآكِ وَأفْتَقَرَ إلى 
الإفْطارٍ فيه وَجَهَانِ. 


قال الرافعي: الحامل والمرضع إن حَافتا على أنفسهما أَقْطَرَنَاا”' وقضَنًا ولا فدية 
عليهما كالمريض» وإن لم يخا من الصّوم إلا على الولد فَلَهُمَا الإفطار وعليهما 
القَضاء . وفي الفدية ثلائة أقوال: 


أصحها: وبه قال أحمد: ال ا رضي الله عنهما - 
في قوله تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذية4”" أ نه منسوخ الحكم إلا في حق الحامل 
والمرضع» وعن النّبي يك أنه قال في الحامل والمرضع: (إذَا حَاقتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أفُطونًا 
وَافَْدَنَاه(". والثاني: أنه تستحب لهما الفدية» ولا تجبء وبه قال أبو حنيفة» والمزني» 
واختاره القاضي الرّوَيَانِي في «الحلية»» ووجهه تشبيه الحامل بالمريض لأن الضرر الذي 
يصيب الولد يتأدى إليهاء وتشبيه ابرع بالمسافر لأنهما يفطران» لثلا يمنعهما الصَوْم 
عما هما بصلده وهو الإرضاع في حَقْ هذه. والسَّمَرُ في حق ذاك» وقد يكنهان نعا 
بالمريض والمسافر من حيث إن الإفطار مَانِعٌ لما والقضاء ء يكفي تداركاً. 


والثالث: وبه قال مالك: أنها تجب على المَرْضع دونَ الحامِل» لأن المرضع لا 
تخاف على نفسها والحامل تخاف بتوسط الخوف على الولد. فكانت كالمريض» 


لق لم يبين ضابط الخوف وعند البندنيجي أن تتضرر إضراراً بيناً مثل الضرر الذي ينشأ للمريض من 
الصوم. ينظر الروضة (؟/559). 

(6) تقدم. 

(9) جزء من حديث تقدم بلفظ (إن الله وضع عن المسافرين» 
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ويحكى القول الأول عن «الأم»: والقديم» والثاني عن رواية حرملة» والثالث عن 
البويطى» وإذا فَرَعْنَا على الأصح فلا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد في أصح الوجهين» 
وهو الذي أورده في «التهذيب». 

وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدهاء أو غيره بإجارة أوغيرها”'؟ نفى صاحب ‏ 
«التتمة» الفرق» وقال: تفطر المستأجرة وتفدى؛ كما أن السفر لما أفاد جواز الإفطار لا 
يفترق الحال فيه بين أن يكون لِخّرض نَفْسِهِ أو غرض غير" . 

وأجاب صاحب الكتاب في «الفتاوى» بأن المستأجرة لا تفطر بخلاآف الأم 
لأنها متعينة طبعاء وإذا لم تفطر فلا خيار لأهل الصبي» ولو كانت الحامل أو المرضع 
مُسَافِرة أو مريضة فأفطرت على قصد الترخص بالمرض والسفر فلا فدية عليهاء وإن 
لم تقصد الترخص ففي لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في المسافر إذا أفطر 

ثم في الفصل مسألتان: إحداهما: إذا أفطر بغير الجماع عمداً في نهار رمضان هل 
تلزمه الفدية مع القضاء فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لأنها واجبة على الحامل» والمرضع مع قيام العذر» والترخيص 
في الإفطارء فلآن تجب عليه» مع أنه غير معذور كان أولى . 

وأظهرهما: لاء لأنه لم يرد فيه توقيف» وحيث وَجَبّت الفدية إنما وجبت جابرة» 
وهي لا تجبر ما تعدى. ولا يليق بعظم جريمته» ويخالف الحامل والمرضع . لأن هناك 
ارتفق بالإفطار شخصان فجاز أن يتعلق بهما بدلان وهما القضاء والفدية كالجماع» لما 
ارتفق به الرجل والمرأة تَعَيّن القضاء والكفارة العظمى» وهاهنا بخلافه» وقَرّبٍ الإمام 
الوّجهين في المسألة بالوجهين في أن من تعمد بترك الأبعاض هل يَسْجد للسَهُو؟ 

الثانية: لو رأى مشرفاً على الهُلك بغرق وغيره وهو بسبيل من تخليصه ولكن 


)١(‏ قال في شرح المهذب: لعل الأرجح وجوبها على المرضع. قال في الخادم: وهو كما قال بل 
يجب القطع به إلى آخر ما ذكره. واعلم أن هذا في الحرة. أما الأمة المرضعة إذا أفطرت فإن 
الفدية تلزمها ويكون ذلك في ذمتها إلى أن يعتق. (قاله القفال في فتاويه) . قال: ولا يجوز لها أن 
تصوم عن هذه الفدية لأن هذه الفدية تجب مع قضاء الصوم. فهذا محض عدم فلا يكون الصوم 
بدلا عنه. ينظر الروضة (559/17). 

() قال النوؤوي: الصحيح قول صاحب «التتمة؛ وقطع به القاضي حسين في «فتاويه؛ فقال: يحل لها 
الإفطارء بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع. وفدية الفطرء على من تجب؟ قال: يحتمل وجهين» 
بنا على ما لو استأجر المتمتع» فعلى من يجب دمه؟ فيه وجهان. قال: ولو كان هناك مراضع» 
فأرادت أن ترضع صبياًء تقرباً إلى الله تعالى» جاز الفطر لها. ينظر الروضة (؟/559؟). 

العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ١١‏ 
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افتقر في تخليصه إلى الإفطار فله ذلك”'' ويقضيء وهل تلزمه الفدية فيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال القفال: نعم لأنه فِطرٌّ ارة تفق به شَحْصَانء كما في حق 
المرضع . والحامل. 

والثاني: لاء لأن إِيِجَاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس» والتعويل في حق 
المرضع والخامل عل الفرقيف: والوجهان فيما ذكر الشّيْحُ الو سد مان علن 
الخلاف في وجوب الفدية على الحامل والمرضع إن أوجبناها فكذلكء هاهناء وإلا 
فلاء وأشار مُشِيرُونَ إلى تخريج الخلاف هاهنا مع التفريع على وجوب الفِذْيّة ثّمّ وفرقوا 
بأن الإفطار ثم لإحياء نَمْس عاجزة عن الصّوْم خِلقة» فأشبه إفطار الشَّيْخْ الهرم» وهاهنا 
الغريق غير عاجز عن الصّومء - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (ما تجب بفصيلة الوقت) معناه: أن الفدية قد تَجِبْ جَبْراًء 
لفوات فضيلة الوقت من تدارك أصل الصّوْم بالقضاءء وليس ذلك مُوجِباً على الإطلاق 
بدليل المسافر والمريض» وإنما تجب في المواضع التي عدهاء فلذلك قال: وهو في 
حن الجامل» »٠‏ إلى آخره وقوله: و(افتدتا) معلم بالحاء والزاي» ويجوز أن يعلم 
بالميم أيضاًء وكذا قوله: (لا يجب عليهما)» لأن مالكاً يُمَصَّلء فلا يقول بوجويها 
عليهما ولا بنفيها عنهما. 

قال الغزالي: القَالِثُ: مَا يَجِبُ لِتَأَخِيرٍ القَضَاءِ ءِ مَلِكُلٌ يوم أَخْرَ قَضَاؤُ عن الس 


الأولَى مَعَ الإمْكَانٍ مُذّء وَإِنْ تَكَرّرتٍ السَئُونَ قفي تَكَرُرِهَا وَجْهَانٍِ . 

قال الرافعي: من عليه قضاء رمضان وَأَخْرَهُ حتى دَخَل رمضان السّنةٍ القابلة» نظر 
أن كان مسافراً أو مريضاً فلا شيء عليه بالتأخير» فإن تأخير الأداء بهذا العذر جَائز 
فتأخير القضاء أولى بالجواز» وإن لم يكن وهو المراد من قوله: (مع الإمكان) فعليه مع 
القَضاء ء لكل يوم مُد. وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة» والمزني. لنا الأثر 
عن أبن عمرء وا بن عباس - رضي الله عنهم روعن أب عريرة - رهبي الله عند - أن المي 
كل قال : امَنْ أَذرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطرَ لِمَرَضِء ؟ ثم صَحّ وَل يَفْضِهِ حَنّى درك وَمَضَان 
آحَنَ ضَامً الْذِي أَذْرَكُ م يَقْضِي مَا عَلَيهِ» َم يُطِْمْ عَنْ كُلْ يَوْمٍ مشكينا»”” لخ عن 
حَنَّى مضى رمضائَانٍ فَصَاعداً ففي تكرر الفِدية وجهان: 


زفق قال النووي: «قوله»: فله ذلك» فيه تساهل. ومراده: أنه يجب عليه ذلك» وقد صرّح به أصحاينا. 
مراده إنه يجب عليه ذلك وقد صرح به أصحابنا ‏ والله أعلم -. ينظر روضة الطالبين (؟/ 69؟). 
(؟) أخرجه الدارقطني (1917//7) وضعفهء وقال البيهقي في خلافياته: لا يصح مرفوعاًء وقال في 
سنئنه ليس بشيء في إسناده متى وكان»ء قال: وروي موقوفاً على أبي هريرة بإسناد صحيح» وقال 

عبد الحق لا يصح في الإطعام شيء» . انظر التلخيص (؟/ امقر 7 
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أحدهما: أنها لا تتكرر» بل تتداخل كالحدود؛ لأن الفدية إنما وجبت في السنَةٍ 
الأولى» لأنه أخرج القضاء عن وقته وهو ما بين الرمضانين وهذا لا يتكرر. 

والثاني: أنها تتكرر. 

قال في «النهاية» وهو الأصح. لأنه يجب عليه فدية لتأخير سنة» فيجب فديتان 
لتأخير سنتين» والحقوق المالية لا تتداخل» ولو كان قَدْ أفطر عدواناً» وعلقنا به الفدية 
فأخر القضاء فعليه لِكُلَّ يَوْمِ فديتان واحدة للإفطار وأخرى للتأخير ولا تداخل لاختلاف 
الموجب» ورأيت فيما علق عن إبراهيم (المروروزي) ترتيبه على ما لو أخر القضاء حتى 
مضى رمضانان إن عددنا الفدية ثم فهاهنا أولى» وإل فوجهان لاختلاف جنس 
الموجبء وإذا أخر القَضَاء مع الإنكان ومات قبل أن يقضي وقلنا؟ الميت يُطْعَمُ عنه» 
فوجهان: أصحهما: أنه يخرج من تركته لكل يوم «مُذَانَه أحدهما لتأخير القَضَاءء 
والآخر لفوات أَضْلٍ الصوم. 

والثاني : ويحكى عن أَبْنِ سُرَيْجٍ أنه يكفي مُد. 

وأما إذا قلنا: إن المَيِّت صَام عنه فصوم الولي يَخْصّلٌ به تدارك أصل الصّوْمء 
ويفدى عنه للتأخير» وإذا فَرَعْنَا على الأصح وهو إخراج «مُدَّينَ» فلو كان عليه قضاء 
عشرة أيام فمات قبل أن يَقْضِي ولم يبق من شَعْبَانَ إل خمسة أيام أخرج من تركته خمسة 
عشر مُدأًء عشرة لأصل الصّوْمٌ وحم لاك را لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قَضَاء 
خمسة؛ ولو أفطر بغير عذر أوجبنا به الفدية وأخر حتى دخل رمضان السّئَةٍ الثانية ومات 
قبل أن يقضي فالظاهر وجوب ثلاثة أمدادٍ لكل يوم» فإن تكررت السّنون زادت الأمداد. 
وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السّنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء القَائْتِ فهل يلزمه في الحال 
الفِذية عما لا يسع الوقت أم لا يلزم إلا بعد مَجِيء رمضان؟ فيه وجهان مشبهان لما إذا 
حلف لَيَشْرَبَنّ ماء هذا الكوز غداً فانصب قبل الغد يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد؟ 
ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان السنة القابلة ليؤخر القضاء مع الإمكان» 
ففي جوازه وجهان كالوجهين في جواز تعجيل الكَمّارة عن الث المحظور”'؟. فهذا 


)١(‏ قال النووي: إذا أخر الشيخ الهرم المدّ عن السنة الأولى» فالمذهب أنه لا شيء عليه. وقال 
الغزالي في «الوسيط»: في تكرر مدّ آخر للتأخير وجهان. وهذا شاذ ضعيف. وإذا أراد الشيخ 
الهرم إخراج الفدية قبل دخول رمضانء» لم يجزء وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم من . 
رمضانء أجزأه عن ذلك اليوم. وإن أداها قبل الفجرء ففيه احتمالان حكاهما في «البحر» عن 
والدهء وقطع الدارمي بالجوازء وهو الصواب. قال الومام الزيادي : ويجوز للحامل تقديم الفدية 
على الفطرء ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم بعض هذه المسائل في باب تعجيل الزكاة . 
وقال في الخادم : الذي م في البحر حكاية الجواز عن والده وعدم الجواز احتمال له. 


شرح الطرق الثلاثة الموجبة للفدية على ما فيها من الخلآاف» وإذا أردت حَصْرّها فقل: 
لاا شك أن الفدية إنما تجب عِنْدَ فوات الأداء وإذا فات الأداء فإما أن نوجب القضاء 
أيضاًء وهو في حَقّ من مات قبل القَضَاءء وفي الشيخ الهرم أولاً يفوت» فإما أن يقع 
مؤخراً عن رمضان السّنة القابلة وهو الطريق الكّالثك» أو لا يقع» فتجب لفضيلة الوقت 
في المواضع المذكورة في الطريق الثّاني. 


قال الغزالي: َأمًا صَوْم م الٌطْع فلا يَلْرَم (مح) بالشرُوع » وَكَذَا القَضَاءُ (مح) إِذَا 
َم يَكُن عَلَى القؤر. 


«القول في صوم التطوع»: 

قال الرافعي: من شَرّعَ في صَوْم تطوع أو في صلا تطوع لم يلزمه الإتمام”"2 ولا 
قضاء عليه لو خرج من صومه. وصلاته. وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة رحمه الله 
ك: : لا يجوز الإفطار بِغْيْر عذرء ويجب القضاءعء سواء أفطر بعذر أو بغير عذر. 

لنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها «دَخَلَ عَلَىّ رَسُو ْ الله و تقلت : ! 
ناا لالع ييا قَالَ: «أَا آنا ُنث أَريدُ الصّوْمَء وَلْكِنْ قَرْبِيه”") 0 
رضي الله عنه قالت: لي ا ل ليا 
َشَرِْتُ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ الله إن كُنْتُ صَائِمَة 0 فَقَالُ: 
كَانَ مِنْ قَضَاءٍ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطوعاء إن شِئْتٍ قا 00 
000 7 وعندنا يستحب الإتمام» وإن لم يجب» ان 
القضاء ؛ ولا يكره الخروج منه بعذرء وإن كان بغير عذر فوجهان: 

أظهرهما: أنه يكره. 


ومن الأغدّار أن يَعرّ على من أضَافه امتناعه من الأكل» ولو شرع في صوم 
القضاءء هل له الخُروجُ مِئْه؟ نظر إن كان على الفور فلاء وإن كان على التّراخي ففيه 


شغ شِئْتِ قلا تَقْضِيه) 


)١(‏ وكذا في سائر المندوبات إلا ما استثنى كالحج» فإنه يلزم بالشروع. انظر: شرح صضحيح مسلم 
 )76 /8(‏ معالم السئن (1/  )١775‏ المحصول للرازي /١(‏ 708) ق 7‏ جمع الجوامع  )40/١(‏ 
المتثور للزركشي (؟117/5). 

(؟) أخرجه مسلم وقد تقدمء وانظر التلخيص (؟/189). 

(9) أخرجه أحمد  *”47/5(‏ 544؛ 315) وأبو داود (5105) والترمذي (١*الاء‏ 9737) وقال في 
إسناده قال؛ والنسائي في الكبزى» والدارقطني (7/ ١1/4‏ 198). 
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وجهان: أحدهما: ويحكى عن القّفّال: أنه يجوزء لأنه متبرع بالشروع فيه» فأشبه 
المسافر يشرع في الصومء ثم يريد الخروج منه. 

والثاني: لا يجوزء لأنه صار متلبساً بِالمَرْض» ولا عذرّ بِهِ» فيلزمه إتمامه كما لو 
شرع في الصّلاة في أول الوقتء والأول هو الذي أورده المصنف». وصاحب 
«التهذيب». وطَائِفَة وقضية كلام الأكثرين ترجيح الثاني» وبه أجاب الرُويَانِي في 
«الحلية؛» وحكاه صاحب «المعتمد؛ عن نصه في «الأم؛ وصوم الكفارة اللأزمة بسبب 
حرام كالقضاء الذي هو على الفورء وما لزم بسبب غير مُحَرَّمِ كالقتل الخطأ فهو 
كالقضاء الذي هو على التّراخي» وكذا النذر المطلق» وهذا كله مبنى على انقسام القضاء 
إلى ما هو على الفورء وإلى ما هو على التراخي» وهو الأشهرء فالأول ما تعدى فيه 
بالإفطار لا يجوز تأخير قضائه؛ لأن جواز التأخير ترفيه لا يليق بحاله. ش 

قال في «التهذيب» وليس له الجالة هذه التأخير بعذر السَّفر. 

والثاني: ما لم يتعد به» كما في حق الحائض» والإفطار.بعذر السّفرء والمرض» 
فقضاؤه على النَّرَاخِي ما لم يدخل رَمَضانٌ السَّنَةٍ القابلة» وفي كلام بَعْضِ أصحابنا 
العراقيين ما يرفع هذا المَرْق المُحَامِلِي يقول في «التجريد»» ومن أفطر في رمضان بعذر 
أو بغير عذر فطراً لا تجب به كفارة فالقضاء يلزمه» ووقته موسع إلى شَهْرٍ رمضانٌ 
الئّاني» ويمكن تأييد ما ذكروه بأنه قال في «المختصر»: «ومن صام متفرقاً أجزأه» 
ومتتابعاً أحب إلي» والاستدلال أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القَضَاءء ولو كان 
أحد نوعيه على القّوْرٍ لكان التتابع فيه وَاجباً لا محبوباً. وقوله في الكتاب: (وكذا 
القضاء إذا لم يكن على الفور). قد عرفت مما سبق أنه يجب إعلامه بالواو» ثم فيه - 
شَيْءٌ من جهة اللّفظ وهو أن هذا الكلام معطوف على قوله: (أما صوم التطوع فلا يلزم 
بالشروع»» فيكون أن القضاء إذا لم يكن على الفور لا يلزم بالشروع أيضاء وإنما كان 
يحسن هذا أن لو كان ما هو على الفور يلزم بالشروع» وليس كذلك؛ بل هو لازم من 
ابتدائه إلى أنتهائه . 


قال الغزالي: وَصَومْ َع في الست صَومُ َرَقَة وَعَاضُوَا وَتَاسُوعَاء وس ام 
يَعْدَ عِيدٍ رَمَضَانَء وَفى في الشّهْر الام البيض وفي الأسبوع الأَنَنِيِنَ وَالْحَمِيس» ٠‏ وَعَلَى 
الجمْلةٍ ةِ صَوْمُ الغ مشئوة بشَرْطٍ الإفطَارٍ ر يَوْمَ العِيدَيْنٍ وَأيّام التُضرِيق . 


السّنين» وإلى ما يتكرر بتكرر الشهورء وإلى ما يتكرر بتّكرر الأسابيع. 


أما القسم الأول: فمنه يَوْمُ عرفة» روي أن النبي كك قال: «صِيَامْ يَوْم عَرَفَةَ كَفَارَةٌ 
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سَتَيْن"'. وهذا الاستحباب في حق غير الحجيج. 0 
يَصومواء كي لا يَضْعْمُوا عن الذعاء وأعمالٍ الحج. ولم يصمه النبي وَل ف «عرفة؛, 
وأطلق كَثِيرٌ من الأئمة كونه مكروهاً؛ لماروي: أنه كه انف عن علوم يم عرفة 
بِعَرَفَة»(9) . فإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصّوْم فقد قال أبو سَعْدٍ المتولي 
ا أن يصوم حيازة للمَضِيلتيْنِ ونسب غيره هذا إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله - 
وقال: الأولى عندنا ألا يَصُومَ بحاي . 


ومنه يوم عَاشُوراء روي أنه يك قال: «صِيَامُ يَْمٍ عَاشُورَاة يُكَفْرُ َك . ٠‏ ويوم 
عَاشُوراء هو العاشر من المحرم. وَيسْتَحب أن يَصومْ معه لامعا 8 التاسع منه »2 
لما روي أنه يلد قال: «لآن عِشْتُ إِلَى قَابل» أصُومَنٌ الْيَْمَ النَاسِم00*» 

وفيه معنيان منقولان عن أبن عباس رضي الله عنهما -. 

أحدهما: الأحتياط فإنه ربما يقع في الهلآل غلط”" » فيظن العَاشِر التّاسع. 

والثاني : مخالفة اليهود» فإنهم لا يصومون إلا يوم واحداء فعلى هذا لَوْ لَمْ يصم 
التاسع معه استحب أن يصوم الحَادِي عشر. ع م ور 5 

وبه قال أبو حنيفة» وأحمد رحمهما الله ؛ لما روي أنه كك قال: : «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ' وَأَنْبَعَهُ بيت مِنْ شَوَّالِ نَكَأنْمَا صَام الذّهْرَ 0 

وعن مالك: أن صومّها مكروةٌ؛ والأفضل أن يصومها متتابعةً وعلى الاتصال» 
ليوم العيد مبادرة إلى العبادة» وإياه عنى ‏ بقوله : (بعد عيد رمضان) . 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الأفضل أن يفرقها في الشّهر. 
وأما القسم الثاني فمنه أيام البيضء» وهي الثَّالِثْ عشرء والرابع عشر والخامس 


)00( أخرجه مسلم )١177(‏ من رواية أبي قتادة. 

(؟) أخرجه البخاري (21568 لككلء لووك 541:4 18م "ثالاه) ومسلم )١1١57(‏ من رواية 
أم الفضل لبابة بينت الحارث. 

قال النووي: قال البغوي وغيره: يوم عرفةء أفضل أيام السنة وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
«الطلاق» التصريح بذلك مع غيره» في تعليق الطلاق على أفضل الأيام. ينظر الروضة (؟/ 

2) 

فق أخرجه مسلم )١١175(‏ من رواية أبي قتادة. 

)2( أخرجه مسلم (*2117 .)1١1":‏ 

(7) أخرجه الشافعي والبيهقي مرفوعاً انظر التلخيص (؟9/ 7١‏ - 0514 . 

(0) أخرجه مسلم )١١74(‏ وأبو داود (187) والترمذي )١09(‏ والنسائي في الكبرى» وابن ماجه 
(1). 
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عقير 0 نا رزوي آله كك «أوصى. أن ذَرَ رضي اللّهُ عَنْهُ بِصِيَامِهًا”" وإنما يقال أيام 
البيضص على الإضافة» لأن المعنى أيام الليالي البيض . 


وأما القِسْم الثالث فمنه يوم الأثنين والخميس» روى أنه عَلِةِ : «كانَ يَتَحَرَّى 
رهما 1 ديقىق أنه قال: اتُعْرّض الأَعغْمَالٌ يوم م الاثنين وَالْحَمِيسء وح أَنْ 


يرول 0 يوم الجمعة بِالصوم» لما روي أنه َك قال : «لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ 
يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إلا أَنْ يَصُومَ فَبْلَهُ أو بَعْدَهُ” وكذا إفراد يوم السّبْتِء فإنه يوم الْيَهُودٍء وقد 


باك ند يس م 0 
لوالو الور 
المعنى . 


)١(‏ قال النووي هذا هو المعروف فيها. ولنا وجه غريب حكاه الصيمري» والماوردي» والبغري». 
وصاحب «البيان»: أن الثاني عشرء بدل الخامس عشرء فالاحتياط صومهما. ‏ والله أعلم -. ينظر 
الروضة (؟:/87؟). 

(؟) أخرجه النسائي (5/ 777 *77؟) وابن ماجه (171) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (15477» 
415 

() أخرجه الترمذي )١50(‏ والنسائي (4/ 757 177) وابن ماجه (1719) وانظر التلخيص الحبير 
.)5١6_- 7١/0‏ 

(:) أخرجه الترمذي (7417) وابن ماجه )١740(‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود (111757) 
والنسائي .)5١75-37١١/5(‏ 

(0) قال في شرح المهذب: موضع الكراهة ما إذا أفرده بلا سبب فلو وافق عادة له بأن نذر الصوم يوم 
شفاء 0 الجمعة لم يكره وكذا لو نذر صوم يوم من الأسبوع وجهل 
عينه فسيأتي في كتاب النذر إن شاء الله لأنه يصوم يوم الجمعة. قال في الخادم: وفي آخر كتاب 
الصيام من الأم» قال الشافعي: ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه. قال: 
وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بالصوم إذ لو كرهه لما حكم بانعقاد نذره وذكر النووي في 
تعليقه على التنبيه أنه لو أراد اغتكاف يوم الجمعة وحده ولم يصم قبله ولا عزم على الصوم بعده 
فيحتمل أن يقال يكره له صومه للإفراد ويحتمل أن يقال يستحب لأجل الاعتكاف وليصح اعتكافه 
بالإجماع فإن أبا حنيفة يشترط فيه الصوم. 

(7) أخرجه البخاري )١440(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

0) أخرجه أحمد (758/5) وأبو داود (5571) والترمذي (7255) والنسائي في الكبرى واين ماجه 
(1777) والحاكم /١(‏ 570) والبيهقي 707/5) من حديث الصماء» وابن حيان ذكره الهيثمي في 
الموارد ٠(‏ 45) من حديث عبد الله بن بشر 
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والثاني: الندوب» وفي كون صَوْم الدَّهْرِ بهذه الصفة كلام أيضاء فإن صاحب 
«التهذيب» ‏ رحمه الله في آخرين أطلقواً القول بِكَوْنِهِ مكروهاًء وأحتجوا بما روي أنه 
يكل قال لعبد الله بْنِ عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «وَّلاَ ضَامَّ مَنْ صام الدَّهْر صَوْمُ ثَلانةٍأََام 
مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمْ الدْرِن"'2. وبما روي أنه انَهَى عَنِ صِيَامٍ الدّهْرِن”" . ١‏ 

وفصّل الأكثرون فقالوا: إن كان يخاف منه ضرراً أو يُعَرّتُ به حقاً فيكره وإلا 
قلآء وحملوا النّهِيَ على الحالة الأولى» أو على ما إذا لم يفطر العيدين وأيام التشريق. 

وقوله: شرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ليس المراد منه حقيقة الاشتراط» 
لأن إفطار هذه الأيام يخرج الموجود عن أن يكون صَوْم الدّهرء وإذا كان كذلك لم يكن 
شرطاً لاستثنائه» فإن استنان صوم الدهر يستدعي تحققهء وإنما المراد منه أن صوم سوى 
هذه الأيام مسئون. ‏ والله أعلم -. ولو نذر صوم الدهر لزم»ء وكانت الأعياد وأيام 
التشريق مستثناة عنهء وكذلك شَّهْر رمضانء وقضاؤه إذا فرض فواته بعذر أو بغير عذرء 
وهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء؟ حكى أبو القَّاسِم الكَرّخِي فيه 
جهين» والذي أجاب به صاحب «التهذيب» أنه لا فدية» ولو نذر صوماً آخر بعد هذا 
النذْرٍ لم ينعقد. ولو لزمه صوع كفارة ضكام عتها »وفدى عن الئّذرء ولو أفطر يوماً من 
الدَّهْرٍ فلآ سَبِيلَ إلى القَضَاءِء ولا فدية إن كان بعذر وإلآ فتجب الفدية. 


ولو نذرت المرأة صوم الدهر. فللزوج منُعهاء ولا قضاء ولا فديةء» وإن أذن أو 
مات فلم تصم؛ لزمها الفدية” © - والله أعلم . 


)١(‏ أخرجهالبخاري .١١1(‏ 11675 اهلك كلاوك هلافك الاقكء لالاقكء هلافك 
لول ١٠98ل‏ 518ل 75519 كلل اقدص لاقدم 5قدف 949١م‏ 5 لالت /إل511) 
ومسلم )١١59(‏ بألفاظ مختلفة. 

6 أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة. 

() قال النووي: ومن المسنون» صوم عشر ذي الحجةء غير العيد» والصوم من آخر كل شهر. 
وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان, الأشهر الحرمء ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب . وأفضلها: المحرمء ويلي المحرم في الفضيلة» شعبان. وقال صاحب «البحر؛: رجب 
أفضل من المحرم» وليس كما قال. قال أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرء 
إلا بإذنه. وممن صرح به: صاحبنا «المهذب» و«التهذيب». ويستثنى من إطلاق الشيخ يوم عرفة 
وعاشوراء وغيرهما من الراتب» فليس له منهما فيها على الأصح. ينظر الروضة (؟/ 505). 


كِتَابُ الاعتكاف 


قال الغزالي : الأَعْتِكَافٌ سَُةُ سن مؤكدَةٌ هما في العُشْرٍ الأخير من رَمَضَانَ لطلَبٍ 
َيل القَدرِء وَهِيَ في أَوْتَارٍ المَشْرِ الأخيرء وَمَئِلُ الشَّافِمِي إلى الحَادِي والمِشْرِينء وَقِيلَ : 
بار ا وَقيل: في جَمِيع السّئة وَلَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : َو قَالَ لِرْوْجتِهِ في 
مُنْتَضصَفٍ رَمَضَانَ : آنتِ طَالِقٌ لَلَة القذرِ لَمْ تطْلّ إلا إِذًا مَصَتْ سََةٌ لِآنَ الطلآقَ لأ بمَع 
بالشّكُء وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ في النَصّْفٍ الأول . 

قال الرافعي: الأصل في الأعتكاف الإجماع» والكتاب» والأخبار. 

أما الإجماع فظاهِر. 

وأما الكتاب» فقوله تعالى: ظوَطَهْرْ بَيتيٍ لِلطَائِفِينَ وَالعاكفيق4”"' . 

وقال الله تعالى: َلآ تبَاشِرُومُنٌ وََنْثُم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِع”" . 

وأما الأخبار فسيأتي طرف منهاء وأستفتح الكتاب بذكر شيئين : 

أحدهما: بيان أستحباب الاعتكاف. وموضع تأكده. 

والثاني : الكلام في لَيْلّة القَدْرِ. 

أما الأول فالأعتكاف من الشرائع القديمة» وهو مستحب في جميع الأوقات» 
روي أنه يِةٍ قال: «مَن اعْتَكفٌ فَوَاقَ نَاقَقَ ا الم 0 وهو في العَشْرٍ 
الأواخر من رمضّان أكد انعحاباً؟ اقتذاء يسول الله يكل وطاباً لَِْلةٍ القَدرِ. «كَانَ رَسُولُ 
اللّهِ يه يَمْتَكفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمِضَانَ حَبّى قَبَضَهُ اللّهُ تَعَالَى)9©' . 

واعلم أن استحباب الاعتكاف العشر الأخير مكررء قد ذكره مرة في «سُنَنِ 
الصوم». ومن رغب في المحافظة على هذه الينة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب 


.1١81/ سورة البقرة» الآية 68؟١. (؟) سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)7311/5( غريب انظر التلخيص الحبير‎ )»0( 
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ل 1 كتاب الاعتكاف 


السّمْسٍِ يوم العشرين» حتى لا يفوته شيء من ليلة الحَادِي والعشرين» ويخرج بعد 
غروب الشمس ليلة العيد» وتوبفكتك ليلة العيد فيه إلى أن يضلن فيه العيد أو يخرج 
منه إلى المُصَلَّى كان أولى. 


وأما الئّاني. فاعلم أن ليلة القدر أفضل ليالي السّنة» خْصٌ الله تعالى بها هذه 
الأمة» وهي باقية إلى يوم القيامة» وجمهور العُلّماء وفيهم الشّافعي ‏ رضي الله عنهم - 
0 في العشر الأخير من رمضانء, وهي في أوتارها أرْجَىء لما روي أنه يك قال: 
تَحْرَوَا كيْلهَ ادر ٠:‏ في الْوَثْرٍ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ) ('" ومَيْلُ الشّافعي - رضي الله 
عه إإل آنهاكيلة.الحادي والعشررين ع ؟ لما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله كَكله: ١كَانَ‏ يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْوْسْطى مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَاماء قَلَمّا كَانَتْ 
لَيْلَهَ إخدى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَيلَهُ التي كَانَ َخْرْجٌ في صَيَحَتِهَا مِنِ اميكَافِو؛ قَال: : مَنْ 
كان اغتَكف مَعِي فَلْيَمْتَكف فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرء قَالَ: قَذ رَأَتُ هَذِهِ الليلهَ َم البكها: 
وَرَيثِي أَسْجْدُ في صَبحََا في مَاءٍ وَطِينِء كَاَعَِسُوهَا فِي الْعَشْرٍ الأوَاخْرِء َاِسُوها في 
كُلْ وَثْرء َأقْطَرَتِ السّمَاءُ يَلْكَ الليْلَكَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيش» فَوكفت الْمَسْجِدُف 


قال ابو صعيد: َأنْصَرَثْ عَيئايَ رَسْولَ لله يك انْصَرَفَ إِليئاء وَعَلل حَدَيَية وله أب الام 
0 الفا 
وَالطْينِ مِنْ صَبِيحَةٍ 2 صَبِيِحَة إخذى وَعِشْرِينَ _ 


وأبدى في بعض المواضع الميل إلى ليلة اثالث والعشرين» لما روي عن عبد الله 
بن أنيس ‏ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله كي أكون ينادتي؛ َي أَصَلّي بِهمْ» 
فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هذَا الشَّمْرٍ أَنزِنُهَا الْمَسْجِدَ كَأَصَلّيَ فِيوء قَقَالَ : انْزل فِي لَيْلَةِ تَلآثِ 
وَعِشْرِينَة. وجمع بين الليلتين في «المختصر»»ء فقال: ويشبه أن يكون في ليلة إحدى 
وعشرين» اثلاث وعشريق؛ والمعنى في إخفاء الله تعالى هذه الليلة» حَمْل الئاس 
على إحياء جَمِيع ليالي العشر بالعبادة» رجاء إصابتهماء وعلامة هذه اللّيلة أنها طلقة لآ 
حارة» ولا بَارِدَة» وأن السّمس في صبيحتها تطلع بيضاء ليس لها كثير شُعَاءع” )2 
ويستحب أن يُكُثِرَ فيها من قول «اللهُمٌ إنّكَ عَفُوّ تُحِبٌ الْعَفْوَ قاغفُ عَنْيها". 00 


.)١119( ومسلم‎ )1١7١ 27١19 275011( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١١18(‏ ومسلم .)١١51/(‏ 

(96) أخرجه أبو داود (1780) ومسلم .)١١54(‏ 

(5) قال النووي: قال صاحب «البحر»: قال الشافعي ‏ رحمه الله في القديم: أستحب أن يكون 
اجتهاده في يومهاء كاجتهاده في ليلتها. وقال في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدرء 
فقد أخل بحظّْه منها. ينظر الروضة (7657/17). 

(6) فيه حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي والنسائي» وابن ماجهء والحاكم والبزار. 


كتاب الاعتكاف 10 


وعند مالك: : هي في في العشرء ولا ترجيح لِبَعْضٍ الليالي على البعض . 


وعند أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله هي ليلة السّابع والعشْرين» وهذا الذي 
ذكروه لا ينافي قوله في الكتاب: (وهي في أوتار العشر الأخير) فلا نعلمه بعلاماتهم» 
ولكن يجوز أن نعلمه بالحاءء لأنه روي عنه أنها محتملة في جَمِيع السّنة» وروي في 
جميع الشّهرء والروايتان مستنبطتان مما نقل عنه أنه لو قال لزوجته: «أول يوم من 
رمضان أنت قال ليلة القدر» لا تطلق إلا مثل ذلك اليوم من السَّنة الأخرى ' 


وعن ابن خزيمة من أصحابنا: أن ليلة القَدْرٍ منقولة في ليالي العَشْرٍ نَل في كل 
سنة إلى ليلة جمعاً بين الأخبار» وقوله: (وقيل: إنها في جميع الشهر) يشعر بأنه وجه 
للأصحاب» وقوله: (ولذلك لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان أنت طالق ليلة 
القدر لم تطلق إلا إذا مضت سنة) يشعر بأن المسألة مجزوم بها موجهة للوجه المنقول» 
وقد حكى في «الوسيط» المسألة هكذا عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - وكل واحد 
من نقل الوجه وتوجيهه محل التّوقف. 

أما النقل فلأنك لا تكاد تجد رواية احتمالها في جميع ليالي الشّهرء عن 
الأصحاب في شيء من كتب المذهب'"" . 


وأما التوجيه» فلأن ما أجاب به في مسألة الطّلاق يخالف ما نقله الأئمة» فإنهم 
قالوا: إذا قال لامرأته: أنت طالق ليلة القَدْرٍ فإن قاله قبل شَّهُْر رمضان» أو في رمضان 
قبل مْضِيّ شَيْءِ من ليالي العشر طلقت بانقضاء الليالي العشرء وإن قاله بعد مُضِيَ بعض 
لياليها لم تطلق إلى مُضِيّ سنة» هكذا نقل الشيخْ أبو إسْحاق في «المهذب»؛ والإمام 
وغيرهماء ولم تر أعتبار مضي سنة في المسألة المذكورة إلا في كتب صاحب الكتاب. 


وقوله: (إن الطلاق لا يقع بالشكء لكنه يقع بالظن الغالب). قال إمام الحرمين: 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ متردد في ليالي العَشْرِء ويميل إلى بعضها ميلاً ضَعِيفَاً 
وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظنّ القَوِيُء وإن لم يكن مقطوعاً به والطلاق يناط 
وقوعه بِالمَذَاهبٍ المَظَتُونَةِ. ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي: قد قال المحاملي وصاحب «التنبيه»: تطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان. 
وقول الإمام الرافعي في أول المسألة: طلقت بانقضاء ليالي العشرء فيه تجوز تابع فيه صاحب 
«المهذب» وغيره. وحقيقته: طلقت في أول الليلة الأخيرة من العشر. وكذا قوله: إن قاله بعد 
مضي بعض لياليهاء لم تطلق إلى مضي سنة» فيه تجوزء وذلك أنه قد يقول لها في أواخر اليوم 
الحادي والعشرين» فلا يقف وقوع الطلاق على سنة كاملة» بل يقع في أول الليلة الحادي 
والعشرين. ينظر الروضة (؟://61؟7). 


10 كتاب الاعتكاف 


قال الخزالي: وَفِي الْكِتَابٍ ثَلانَهُ فُصُولٍ . 


القَصْلُ الأول فِي أَرْكَانِه وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بَعَدَّ الأَوَلَ : الاعْتِكَافتٌ وَهُوَ عبَارَُ عَنِ اللبْثِ في 
المَْجِدٍ سَاعَةُ مَعَ الكَفٌ عَنِ الجِمَاع وَهَلْ يدْءَ يُشْتَرَطَ الكَفٌ عَنْ مُقَدْمَاتِ الجمّاع؟ فيه 


قؤلآن» ولا يُشْتَرَطُ (ح و م) اللَبْتُْ يَؤماً وَلا يكْفِي العُبُورٌ. 

قال الرافعي: مقصود المُصْل الأول: الكلام في أركان الاعتكاف» وهي فيما 
عدها أربعة: الاعتكاف, والنية» والمعتكف, والمعتكف. 

الأول: الاعتكاف : وهو عبارة عن المقام في اللّغة» يقال عكف وأعتكف» أي : 
أقام . وأما في الشريعة: فقد فسره في الكتاب بالَيْثِ في المَسْجد ساعة مع الكُفٌ عن 
الجمّاع» وفيه أعتبار أمور: 

أحدها: اللَبْث وقد حكى الإمام ‏ رحمه الله في اعتباره وجهين: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه لا بد منه؛ لأن لفظ العكوف مشعر 
به. والثاني: أنه يكفي مجرد الحُضُورء كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن 
الحَج . ثم فرع على الوجهين فقال: إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بِالعُبُورٍ حتى 
لو دخل من باب وخرج من باب ونوى فقد اعتكف» وإن اعتبرنا اللنْتَ لم يكف ما 
يكفي في الطمأنينة في أركان الصّلاة» بل لا بد وأن يزيد عليه بما يسمى إقامةً وعكوفاًء 
ولا يعتبر السكون» بل يصح اعتكافه قاعداً» وقائماً ومتردداً في أرْجَاء المسجدء ولا 
يقدر اللَْتُ بزمان» حتى لو نذر اعتكاف سَاعَةَ انعقد» ولو نقدر أعتكافاً مطلقاً خرج عن 
عهدة النذر بأن يعتكف لخظة. واستحب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن يعتكف يوماًء 
وذلك للخروج من الخلافء فإن مالكاً وأبا حنيفة ‏ رحمه الله - لا يجوزان اعتكاف أقلّ 
مِنْ يوم» ونقل الصّيْدَلأنِي وَجْهاً: أنه لا بد من مُكْثِْ يَوْماّء أو ما يدنو من يوم'"2؛ لأن 
ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعنْ في المَسَاجدء فلا تَصْلّح للقربة» وقد عرفت 
مما ذكرنا أن قوله: (ولا يشترط الَبْث يوماً) ينبغي أن يرقم بالميم والحاء والواو. 


وقوله: (ولا يكفي العبور) بالواوء ويجوز أن يرقم به لفظ «اللّبْث» أيضاً في 
قوله: (وهو عبارة عن اللبث) ولا يخفى أن قوله: (ساعة) ليس المراد منه الواحدة من 
السّاعات التي يقسم اليوم والليلة عَلَيْهَاء ولا سبيل إلى حملة على اللّحظة وإن لطفت؛ 
لما ذكر الأئمة أنه لا بُد وأن يزيد على زَّمَانٍ الطمأنينة» ولأنه لو حمل على هذا المعنى 


)١(‏ قال النووي: ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعةء وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على 
المذهب. وحكى الروياني فيه خلافاً ضعيفاً. ينظر الروضة (708/1). 


كتاب الاعتكاف 0 


لضاعء وأغنى لفظ (اللبث) عنه» فإذاً هُرَ محمولٌ على القدر الذي يثبت اسم العكوف 
والإقامة فيه. 

والثاني: كونه في المسجد, وهذا سيأتي شرحه في الركن الرابع. 

والثالث: الف عَنِ الجمّاع» فلا يجوز للمعتكف الجِمّاع» ولا سائر المباشرات 
بِالشّهْوَّة» ولقوله تعالى: «وَّلآً تُبَاشِرُومُنٌ وَأنتُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدٍ4”'". ولو جامع 
بَطل أغيكافه» سَواءٌ جامع في المِسْجد أو جامع حين خرج لقضاء الحاجة"" إذا كان 
ذاكراً للاعتكاف عالماً بتحريم الجمّاع» وهذا هو المراد من لفظ الكتاب» وإن أطلق 
الكف عن الجماع» فأما إذا جامع ناسياً للاعتكاف» أو جاهلاً بالتحريم» فهو كنظيره في 
الصّوْم . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد د ويحمهم الله لي 0 
ولا فرق بين جِمَاعِ وَجِمَاعء وروى المُرَنِي عن نْضصّه في بعض المواضع: أنه لا يفسد 
الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحَحدّء فقال الإمام: قضية هذا ألا يفسد بإتيان 
البهيمة» إذا لم توجب به الحَدّء وكذلك بالإتيان في غَيْرٍ المأتى» والمذهب الأول”" . 

ولو لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دُوَنَ الفرج مُتَعَمُداً فهل يفسد اعتكافه؟ فيه 
طريقان : 

أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: ويروى عن «الإملاء»: أنها تفسده؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف» 
فأشبهت الجماع . 

والنّانِي: ويروي عن «الأم؛ أنها لا تفسده؛ لأنها مباشرة لا تبطل الحَجّء فلا تبطل 
الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة. 

والثاني: القطع بأنها لا تفسدء حكاه الشَّيْخَان أَبُو مُحَمّدء وَالمَسْعُودِي» 
والمشهور طريقة القولين» وما موضعهما؟ فيه ثلائة طرق: 

أحدها: أن القولين فيما إذا أنزل» فأما إذا لم ينزل لم يَبْطل الاعتكاف بلا خلاف 
كَالصُوْم . 

وثانيها: أن القولين فيما إِذَا لَّمْ يُنْزِلَء أما إذا أَنْرّلَ بَطَلَّ اعتكافه بلا خلاف» 
لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة . 


.141/ سورة البقرةق» الآية‎ )١( 

(؟) لمنافاته العبادة البدنية» واعلم أن جماعه في المسجد حرام مطلقاً إذا أدَى إلى مكث فيه سواء كان 
معتكفاً أولاً وسواء كان اعتكافاً فرضاً أم نفلاً. ينظر الروضة (؟7508/5). ٍ 

فر نصه محمول على أنه لا يفسد بالوطء فيما دون الفرج. 


ئ” كتاب الاعتكاف 


وثالئها - وهو الأظهر : طرد القولين في الحالين» والفرق على أحد القولين فيما 
أذا لم ينزل بين الاعتكاف والصّومء أن هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرمة لعينهاء 
وفي الصّوم ليست. محرمة لعينهاء بل لخوف الإنزال» ولهذا يرخص فيها لمن لا تحرك 
القِبْلّة شَهْوّته . وإذا اختصرت الخلاف في المسألة قُلْت فيها ثلاثة أقوال أو وجوه: 

أحدها: أنها لا تُفْسِد الاعتكاف» أنزل أو لم ينزل. 

والثّاني : تفسده » أنزل أو لم ينزل» وبه قال مالك . 

والفّالث ‏ وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد -: أن ما أنزل منها أفسد 
الاعتكاف». وما لا قلا والمقهوم من كلام الأضْحَابٍ بعد المُخْصِ أن هذا القول 
أرجح » وإليه مَيْلُ أبي إِسْحَاقٌ المَرُوزِيء وإن استبعده صاحب «المهذب» ومن تابعه. 

أما القول بالفساد عند الانزال فقد أطبق الجمهور على أنه أصَح . 

وأما المنع عند عدم الإنرّال فقد نَصّ على ترجيحه المُحَامِلِيَء والشَّيِحُ أَبُو مُحَمد 
والقاضي الرٌويّانِي» وغيرهم ‏ رحمهم الله وإياناء والاستمناء باليد مرتب على ما إذا 
لَمَسَ فأنزل. إن قلنا: إنه لا يبطل الاعتكاف» فهذا أولى وإن قلنا يبطله» ففيه وَجهَانَء 
والفرق كمال الاستمتاع والالتذاذ» ثم باصطكاك البشرتين 

ولا بأس للمعتكف بأن يُقَبّلَ على سبيل الشْمَقَةٍ والإكرّام» ولا بأن يلمس بغير 


ضهرة: «وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ يل يُذْنِي رَأْسَهُ لِعْرَجْلَهُ عَائِسَةُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - وَهُوَ 
رج ا 0ك 


قال الغزالي: وَلا يُشعَرِطُ تَرْكُ اهِب وَثَْكُ البَهع وَالشْرَاءٍ (م و) وَتَرْكُ الأفلٍ (م 
ح) بل يِصَح آلاتكافٌ مِنْ خَيرَ صَوْمَ إن نَذّرَ أن يَمْتَكَفَ صَائِماً لَرَمه كلامُمَاء وَفِي 
ُرُوم الجَمْع قَؤْلآن» وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعتكف مُصَلْياً أو يَصُوع مُعْتَكفاً لَمْ يَلْرَم الْجَمْع . 
ْ قال الرافعي: تَرْكُ الطبي ال حرطااوي الامكات: ل الممتكب اذ نا 
له أن يرجل الرأس» ويتزوج» وَيُزوج بخلاف المُخْرم» وله أن يتزين يلبس النْيَاب إذ لم 
ينقل أن النبي يك غير ثيابه للاغتكاف . . وعن أحمد أنه يستحب تَرْك التطيب» والتزين 


برفيع النّيَابء ويجوز له أن يأمر بإصلاح معَاشه» وتعهد ضياعه» وأن يبيع ويَشْتَري» 
ويخيط ويَكتّب» وما أشبه ذلك» ولا يكره شيء من هذه الأعمال إذا لم تكثر سِيِّمَا إذا 
وقع في مَحَلَّ الحاجة» وإن أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها كر ولكن لا يبطل 


)١(‏ أخرجه البخاري (796 وك ادل 714 14ل 20751 750438. 19110) ومسلم 
(59450). 


كتاب الاعتكاف ”> 


أعتكافه . وعن مالك أنه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته يبطل اعتكافه» ونقل عن الققديم قول 
مثله في الاعتكاف المنذور ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف» والمذهب ما سَبّق؛ لأن 
ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطله كثيره: كَسَائِرٍ الأفعَال” 0 ولو كان يشتغل بقراءة 


القرآن ودراسة العلم فهو زيادة خَيْر . 


وعن أحمد أنه لا يستحب له إلا ذكر الله - تعالى ‏ والصّلاة» ويجوز له أن يأكل 
في المَسْجدء والأولى أن يبسط سفرة ونحوهاء لأنه أبلغ في تنظيف المسجدء وله أن 
يَعْسِل اليد والأولى عَسْلَّهَا في طِسْتٍ. ونحوهاء حتى لا يبتل المسجد فيمنع غيره من 
الصلاة والجلوس فيهء ولأنه قد يستقذرء فَيّصَان المسجد عنى ولذا قال في 
«التهذيب»: ويجوز نضح المسجد بالماء المطلق ولا يجوز نضحه بالماء المُسْتَعْمَل'), 
وإن كَانَ طاهراًء لأن النفس قد تعافه» ويجوز المَضْدٌ والحجبجا مة”" فِي المَسجد بشرط أن 
يأمن التلويث» والأولى الاحتراز عنهء وفي البول في الطست احتملان» ذكرهما ابن 
الصبّاغ, والأظهر: المنعء وهو الذي أورده صاحب «التتمة»؛ لأنه قبيح» واللائق 
بتعظيم المسجد تنزيهه عنهء بخلاف الفَضْدٍ وَالْحجَامة؛ ولهذا لا يمنع من استقبال 
القبلة» واستدبارها عند المَضْدء ويمنع عِنْدَ قضاء الحَاجَةٍ وليسن من:شبرط الاعتكاف 


الضّوم بل يصح الاعتكاف في اليل وحدهء وفي العيدء وأيام التشريق خلافاً لأبي 


)١(‏ قال النوؤي: الأظهرء كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قل» للمعتكف وغيره إلا يحاجة. 
وهو نصه في «البويطي» وفيه حديث صحيح ذ في النهي, - والله أعلم -. ينظر الروضة (769/7). 
(؟) قال النووي: ا ا لأن النفس 
إنما تعاف شربه ونحوه وقد اتفق الأصحاب على جواز الوضوء في المسجد وإساقط ما به في 
أرضه مع أنه مستعمل ممن صرح به الشامل والتتمة في هذا الباب ونقل ابن الصباغ إجماع العلماء 
على ذلك ولأنه إذا جاز غسل اليد في المسجد من غير طست كما سرح به الأصحاب فرشه 

بالمستعمل أولى لأنه أنظف من غسالة اليد. قال في الخادم: وللبغوي أن يفرق بوجهين: 
أحدهما: أن المتوضىء يفعل ذلك لحاجة إلى الوضوء بخلاف النضح بالمستعمل فأنه لا حاجة إليه . 
والثاني : أن تلويث المسجد يحصل ضمناً للوضوء بخلاف النضح فإنه قد يكون قصداً والشيء 
يغتفر ضمناً ما لا يغتفر مقصوداً ولا يجوز قصد المسجد بالأشياء المستقذرة وقد حكى الدارمي 
عن المزني أنه لا يجوز شرب الماء المستعمل على أن في إطلاقه الوضوء في المسجد شيئاً 

وهو ماء المضمضة والاستنشاق فإنه لا بد أن يمتزج بالبصاق وهو حرام على المختار فأما أن 
يبتلعه في هذه الصورة صوناً للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر. ينظر الروضة. 

() قال في الخادم: خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فأنه لا يجوز 
في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات وقيل يجوز إذا بسطت الانطاع وأمن التلويث ثم 
هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع وإن جاز فعند الآدمي لأنه لا يؤمن 
نفق الدابة وتلويثها . 


١ "05‏ كتاب الاعتكاف 


حنيفة» ومالك رحمهما الله - حيث قالا: الصوم شرط فيهء ولا يّصِحّ في العيدء وأيام 
التُشْرِيق» ولا في الليالي المُجَرّدَة» وعن أحمد رِوَايِتَانِ : 

أصحهما: مثل مذهبنا. لنا ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - سأل النبي كك قال : 
«كُنتُ نَذَرْتُ فِي الْجَامِلِيةِ أن أَغتَكِف لَيْلَهَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام قَقَالَ يكل: أَوْفٍ 
بتَذْرِكَ2”0. ولو لم يصح الاعتكاف في الليلة المفردة» لما أمره بالوفآء بتَذْرِ ويجوز أن 
يعلم قوله: (بل يصح الاعتكاف من غير صوم) مع علامات هؤلاء بالواو؛ لأن الشيخ أبَا 
محمد وغيره نقلوا عن القديم قولاً مثل مذهبهم. 

إذا عرفت ذلك فلو نذر أن يَعْتَكف يوماً هو فيه صَائِمء أو أياماً هو فيها صَائِم لزمه 
الاعتكاف في أيام الصوم؛ لأن الاعتكاف بالصّوْم أفضل» وإن لم يكن مشروطاً به» فإذا 
التزمه بالنذر لزمه» كما لو التزم التتابع فيه وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن 
الآخر بلا خلآف» وليست هذه مسألة الكتاب. 

ولو اعتكف في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا الئّذْرٍ صوماًء وإنما نذر 
الاعتكاف على صِفَّة» وقد وجدت,. ولو نذر أن يَعْتَكف صائماًء أو يعتكف بصوم لزمه 
الاعتكاف والصوم جميعاً بِهَذَا النذرء وهل يلزمه الجَمْعٌ بينهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أَبُو عَلِيّ الطبَرِي -: لاء لأنهما عبادتان مختلفتان» فأشبه ما إِذَا 
نلو أن يَصَلى هائماً: ْ ْ 

وأصحهما - ويحكى عن نّصّه في «الأم؟ نعم؛ لما ذكرنا في المسألة السابقة» فلو 
شرع في الاعتكاف صَائِماً» ثم أفطر لزمه استئناف الصّوْمٍ والاعتكاف على الوجه الثاني 
ويكفيه استئناف الصوم على الوجه الأول» ولو نذر اعتكاف أيام وليالٍ متتابعة صَائماً 
وجامع ليلاً ففيه هذان الوجهان ولو اعتكف عن نذرة في رمضانٌ أجزأه عن الاعتكاف 
في الوجه الأول» وعليه الصّوْم» وعلى الثاني لا يْجَزئه عن الاعتكاف أيضاً ولو نذر أن 
يَصُوم معتكفا ففيه طريقان: 

أظهرهما: طرد الوجهين. 

والغاني: وبه قال الشّيِحُ أَبّو مُحَمّد: القطع بأنه لا يَجِبٍ الجمع؛ والفرق أن* 
الاعتكاف لا يصلح وَضْفاً لِلِصّوْمء, والضّوْم يَضْلْحُ وَطْفاً للاعتكاف» فإنه من مَنْدُوباته» 
ولو تدر أك تنكف مسلا : أو يُصَلَي معتكفاً لزمه الصّلاة والاعتكاف. وفي لزوم الجمْع 
طريقان : 


للق أخرجه البخاري (؟*ث, "الدال الل الام 5591 ومسلم (1565). 


كتاب الاعتكاف /زه ؟ 


أحدهما : طرد الوجهين. 

وأصحهما: القطع بأن لا يجب» والفرق أن الصّوْم والاغتِكاف متقاربان فإن كل 
وَاحِدٍ منهما كف وإِمْسَاكء والصّلاة ة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف» 
ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يَعْتَكف مُخْرماء فإن لم نوجب الجمع بين 
الاعتكاف. والصّلاة» فالقدر الذي يلزمه من الصّلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد 
الصلاة بالنذر. وإن أوجبنا الجَمْعَ لزمه ذلك القَذر فِي يَوْمٍ اعتكافه, ولا يلزمه استيعاب 
اليوم بالصّلاة فإن كان نَذَّوَ اعتكاف أيام مُصَلَْياً لزمه ذلك القَْرُ في كُلْ يَرْمٍ» هكذا أورده 
صاحب «التهذيب» وغيره» وأنت بسبيل من أن : تقول: امار اللفظ يقتضّي الاستيعاب 
فإنه جعل كونه مصلياً صِفَةَ لاعتكافه. وإذا تركنا هذا الظّاهٍِ كل صر كدير العدر 
الواجب من الصّلاة ة في كل يوم. وهلا اكتفى به في جميع المُدّة ولو نذر أن يُصَلَي 
صلاة يقرأ فيها سُورّة كذاء فعن القَمّال: أن وجوب الجَمْع عَلَى الخلآف. في وجوب 
الجَمْع بين الصّوْم والاعتكاف» ووجه لائح . 

وقوله: (وفي لزوم الجمع ل لنت 
إيراد الجمهور. ٠‏ تعم» ردد الإمام الرواية ب 00 والوجهين 
الصّورتين» والذي اجا 0 نذر 
أنايعتكف تسلا ومخالفاً له فيما إذا نذر أن يصوم معتكفاًء سواء قدرنا جريانه علق 

يقة نفي الخلاف» أو اختياره نفي اللزوم مع تسليم الخلاف» فإن الأكثرين طردوا فيها 
الوجهين» وقالوا: الأظهر لزوم الجمع . 

قال الغزالي: الثاني : : ال وَل بْدٌ منها في آلائيدَاءِ وَسَْمِرُ حُكُمُها وَإنْ دام أغتكاقة 
سَنَةَ فَإِنْ خَرَجَ ح لِقَضَاءٍ حَاجَةَ أو لِغَبْره قدا عَادَ لَوَمَهُ أَسْتَمْافٌ التق أَمًا ذا قَدّرَ زّمَانا في 
نيه كما لو تى أن ككف شَهرا لم لَه إِا رج تَجدبدُ الي في قَلِء وَلَرّمَهُ إِنْ 
طَالَت مُذَهٌ الخُرُوج في قَوْلٍ. وَلَرَم الْشُرُوج لِمَيرِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ قَرْبَ الرّمَانُ أو طَالَ في 
قَوْلٍ وَنيْةُ الخُرُوج عَنٍ أَلاغِكافٍ كَيئة الخُرُوج عَنْ الصّؤم. 

قال الرافعي: لا بد من النية في أبتداء الاعتكاف كما في الصّلاة» ويجب التَّحَدْضِ 
في المنذور منه للفرضية؛ ليمتاز عن التّطوع”"". ثم في الوكن مسألتان: 


)0( ولا يتعين سبب وجوبه بخلاف الصلاة والصوم لأن وجوب الاعتكاف لا يكون إلا بالنذر 
بخلافهما. ينظر الروضة (؟5317/7؟). 


العزيز شرح الوجيز ج “/ م ١7‏ 


64؟ كتاب الاعتكاف 


إحداهما: إذا نَوى الاغتكاف لم يخل إما أن يُطْلِقَء أو يعين بنيته زماناًء فإن أطلق 
كفاءُ ذّلِكَ وإن طال عكوفه» لكن لو خرج من المسجدء ثم عاد لزمه استئناف النية» 
سَواء خرج لِقَضَاءٍ الحَاجَةٍ أو لِثَيْرِوء فإن مَا مضى عبادةٌ تامة. 

والثاني : اعتكاف جديد. 

وقال في «التتمة»: فلو أنه عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود كانت هذه 
العزيمة قائمة مقام النية» ولك أن تقول: اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل 
الاكتفاء بالعزيمة السّابقة ة على العود؟7() وإن عين زماناء كما إذا نوى اعتكاف يوم أو 
شهر فهل يحتاج إلى تَجْدِيد الئّية إذا خرج وعاد؟ نقل في الكتاب فيه ثلاثة أقوآل» 
وسماها في «الوسيط» وجوهاًء وهو الموافق لإيراد الأئمة ‏ رحمهم الله - وهي حاصل ما 
ذكروه في الطرق. 

أحدها: أنه لا حاجة إلى تجديد النّية؛ لأن النية شَمَلت جميع المدة بالتعيين. 

والثاني : أنه إن لم تطل مُدَة الخروج فلا حاجة إلى التّجدِيدء وإن طالت فلا بد 
منه؟ لتعذر البناء» ولا فرق على هذا بين أن يكون الخُروجٌ لِقَضَاءِ الحَاجَةٍ أو لغيره. 

والثالث: أنه إن أخرج لقضاء الحاجة لم يجب التّجديد؛ لأنه لا بد مِنْهُ فهو 
كالمستثنى عن النية» وإن خرج لْغْرَضٍ آخر فلا بد من النَّجْدِيدٍ لِقَطعِهِ الاعتكاف» ولا 
فرق على هذا بين أن يطول الزمان» أو لا يطول. وهذا الثالث أظهر الوجوهء وزاد 
صاحب «التهذيب» في التفصيل فقال: إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع 
فلا بد من تجديد النية» وإن خرج لِأَمْرٍ لا يقطعه نظر إن لم يكن مِنْهُ بذ كقضاء ء الحاجة 
والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة إلى التّجْدِيد وإن كان منه بد أؤ طال الزّمان ففي 
التجديد وجهانء» وهذه الاختلافات مضطردة فيما إذا نوى مدة لتطوع الاعتكاف». وفيما 
إذا نذر أياماً ولم يشترط فيها التتابع ثم دخل المعتكف على قصد الوَقاء بالنذر أما إذا 
شرط التّتابع» أو كانت المُدّة المَنْذُورَة مُتَوَاصِلة في نَفْسِها فسيأتي حكم التجديد فيها. 

الثانية: لَوْ نَرَى الحُروجٌ مِنَ الاعْتِكَافٍ ففي يُطْلآنٍ الاعتكاف الخلاف المذكور في 
بطلان الصّوم بنية الخروجء والأظهر: أنه لا يبطل» وأفتى بعض المتأخرين ببطلان 
الاعتكاف؛ لأن مصلحته تعظيم الله تعالى كالصلاة وهي تختل بنقض النّية» ومصلحة 
ْ الصّوْم قهر النّفس وهي لا تفوت بنية الخروج . 


)١(‏ أجيب بأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فصار كمن نوى المدتين بنية واحدة كما قالوه فيمن 
نوى ركعتين نفلاً مطلقاً ثم نوى قبل السلام زيادة فإنه يصح بلا خلاف ويصير كمن نوى الأربع 
في أول دخوله. ينظر الروضة (57577/17). 


كتاب الاعتكاف 0" 


م 


قال الغزالي: الثَالِتُ: المُْتككفٌ وَهُوَ كُلْ مُسْلِم عَاقِلٍ لَهِسَ بِجئْبٍ وَل حَائْضٍ 
فْيَصِحُ أَعْتِكَافٌ الصَّبِي وَالرَّقِيقٍ وَالسَكَرُ وَالردَةٌ إِذَا قَارنَا َلابْتِدَاءَ مَتَعَا الصّحَة وَإِنْ طَرََ 
قَالرَدةُ تَفْسِدُ وَالسْكرٌ لآ يُفْسِدُ كَالإِعْمَاءِ وَقِيل: إِنْهُمَا يُفْسِدَانِ وَقِيلَ: إِنْهُمَا ل يُفْسِدَانِ 
وَاْحَيِضُ مَهْمَا طَرَا قَطمَ» وَالجتابَة إن طرَأثْ بأخيلام َمل أن يبد إِلَى الُسْلٍ وَلآ يَلْرَمهُ 
الغُسْلُ في المَسْجدٍ وَإِنْ أَمْكَنَ. 

قال الرافعي: شرط في المعتكف أن يكون مُسْلِماً عاقلا نَقِيّا عَنِ الْجَتَابَة 
وَالْحَيْضِ . . والكلام فيمن يدخل في هذا الضبط ومن يخرج عنه. 

فمن الداخلين فيه الصَّبِيء والرقيق» والمرأة المزرّجة» فيصح أعتكافهم. كما 
يصح صَوْمُهُم وصلاتهم» لكن لا يجوز للعبد أن يعتكفٌ بغير إذن سيدهو('2. لأن منفعته 
مستحقة للسّيدء ولا المرأة المزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها؛ لأن الزوج يستحق 
الاستمتاع بهاء وإن اعتكفا بغير إذَنٍ» كان للسيد إخراج العبد. وللزوج إخراج الرّوجة» 
وكذلك لو اعتكفا بإذنهما تطوعاً فإنه لا يلزم بالشروع . 

وقال مالك ليس لهما الإخراج إذا أَذناء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في 
الزوج. وساعدنا في السّيدء ولو نذرا اعتكافاً نظر إن نذراه بغير إذن فلهما المنع من 
الشروع فيه» فإن أَذِنَا في الشّروع وكان الزمان مُتَعَيّناً أو غير متعين ولكن شرطًا التتابع لم 
يجز لهما الرجوع» وإن لم يشرطا التتابع فلهما الرجوع في أظهر الوجهين. 

وإن نذرا بالإذن» نقار إن تعلق بزمان من فلهما الشروع فيه بغير إذن» وإلا لم 
يشرعا فيه إلا بإذن» وإذا شَرَعَا بالإذن لم يكن لهما المع من الإتمام» هكذا أورده أثمتنا 
العراقيون» وهو مبني على أن النذر المُعَلّق إذا إذا شرع فيه لَزِمَ إتمامه. وفيه خلاف قَدَمْئَام 


)00( قال في الخادم: يجب تقيبده بزمن يفوت على السيد فيه منفعة لما وقع وإلا فلو حضر العبد في 
المسجد مع سيده أو وحده بإذن السيد فنوى الاعتكاف جاز. قال الشيخ برهان الدين: وكيف 
يتوهم في هذه الصورة أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال 
وأيده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد له منه العبد من الذكر وقراءة القرآن 
في تردد أنه وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إذا كان يضعف العبد عن الخدمة ‏ وقال 

في الخادم أيضا: : لو نذره العبد بإذن السيد ثم باعه فليس للسيد المشتري منعه كما قاله المتولي 
لأنه مستحق قبل تملكه له. نعم له الخيار إن جهل ومثله أيضاً لو مات السيد فليس للوارث ذلك. 
اع لو كان استحقاق الاعدكاف لكوي عن الدلت بإ كير قل كلك بات نم أذ اعد في 
الاعتكاف فللوارث إبطاله. قال بعضهم ولكن إنما يظهر إذا أذن السيد للعبد في مرض الموت فلو 
أذن له في الصحة في اعتكاف شهر مثلاً ومضت مدة شهر في صحة السيد ففيه نظر. ينظر 
الروضة (؟/57؟). 


”> كتاب الاعتكاف 


ويستوي في جميع ما ذكرناه القن والمُدَبّرء وأمَ الوَلّدِ. 

وأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن السّيد على أصح الوجهين» ومَنْ نِضِفَهُ خْرٌ 
' ونصفه رقيق كالرقيق إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة» وإن كانت فهو في نوبة نفسه 
كالحرء وفي نوبة السيد كالرقيق» وأما من يخرج عنه فباعتبار الإسلام والعقل يخرج 
الكافر والمجنون» والسكران» والمغمى عليه» فلا يصح منهم الاعتكاف إذ لا نية لهم. 

ولو أرتد في أثناء أعتكافِهء فالمنقول عن نَّصّه في «الأم؟ أنه لا يبطل أعتكافه؛ بل 
يبنى إذا عَادَ إِلَى الإسلام» ونّصٌ أنه لو سكر في اعتكافه» ثم أفاق يستأنف» وهذا حكم 
يبُطلآن الاعتكاف» وللأصحاب فيهما طريقان: 

أحدهما: تقرير النّصَّيْنِ. 

والفرق أن السَّكْرَان مَمْنُوعٌ مِنَّ المَسْجِدِء قال الله تعالى: لآ تَفْرَبُوا الصَّلاة وَآنتُمْ 

سُكَارَ4”" أي : : موضع الصلاة» فإذا شرب المُسْكرء وَسَكْرء فقد أخرج نفسه عن 
أَهْلِيَةٍ اللّنْثِ في المسجدء فنزل ذلك منزلة خروجه منه» وَالمُرتّدْ غْيْرٌ مَمْنُوعِ مِنَ 
المَسُجد؛ٍ بل يجوز أستتابته فيه» وتمكينه من الدخول يع القرآن ولحوة» “فلم 
يجعل الارتداد متضمناً بطلان الاعتكاف» وآأختار أضحَاب الشْخ أبي حَامِدٍ هذا الطريق» 
وذكروا أنه المذهب. وسلم غيرهم ذلك في السّكْرَّانء ونازعوهم في عدم تأثير الرّدّة 


على ما سيأتي . 
وأصحهما: النّسُوية بين الرّدّة والسّكرء وفي كيفيتها طريقان : 
أحدهما: أنهما على قولين: 


أحدهما: أنهما لا يُبْطِلانِ الاميَكَافٍ. 
أما الرّدّة فلما سبق. 
وأما السّكْرٌء فلأنه ليس فيه إلا تناول مُحَرّمء وذلك لا ينافي الإعتكاف. 


والثاني : أنهما يبطلان الإعتكاف أما السّكر فلما سبق» وأما الردة فلخروج المُرْتَدَ 
عن أهلية العبادة . 


وأصحهما: الجَرْمُ في الصورتين» وفي كيفته طرق . 


أحدها: ل ا د وكلامه في السّكْرَانِ محمول على ما 
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كتاب الاعتكاف 3 


وثانيها: أن السكر يبطله لامتداد زمانه» والرّدّة كذلك إن طال رَمَانُهَاء وإلا 
فيبنى» وكلامه في الردة محمول على حالة طُولٍ الزمان. 


وثالئها: ولم يورده إلا لإمام؛ وصّاحب الكتاب رحمهما الله أن الرّدة يُبَطِلُّ لأنها 
تفوت شرط العبادة» والسكر لا يبطل» كالنوم والإغماء» وهو خلاف النّصين. 

ورابعها: وهو الأصَحء ويحكى ذلك عن الرّبيع: أنهما جميعاً مُنْطِلانء فإن كل 
واحد منها أشّد من الخروج من المسجد. فإذا كان ذلك مبطلاً للإعتكاف فهما أولى؛ 
وَنْصِه في الرّدة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعاًء وإذا عاد إلى الإسلام يبنى على 
ما مضى.ء لأن الردة لا تحبط العِبّادات السّابقة عندناء ونصه في السكر مفروض في 
الإعتكاف المتتابع» والله أعلم. وأعرف في لفظ الكتاب شيثين: | 

أحدهما: أنه يشعر بأن الخلاف في أن الرّدّة والسّكر هَلْ يخلان بالإعتكاف أم 
يستمر معهما بحالة؟ فإنه جعلهما مانعين من الصّحة إبتداه» وفرض الخلاف في الفساد 
بعروضهماء وكلام الإمام كالمصرح بمثل ذلك» وليس هو يمُسَاعَدٍ عليه» بل الأصحاب 
جعلوا الخلآف في أنه هل يبقى ما تَقَدّم على الردة والسكر معتداً بو حتى يبنى عليه أمْ 
يَبْطَل حَنَى يحتاجٌ إلى الاسْتِفْئَافٍ إذا كان الإعتكاف متتابعاً؟ فأما زمان الردة والسكر 
فالمفهوم من نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا اعتكاف فيه فإن الكلام في أنه يبنى 
أو يستأنف إنما ينتظم عند حُصُولٍ الاختلال فِي الحَالٍ» وقد نص أبو علي وغيره» على 
أن أيام الرّدة غير محسوبة من الإعتكاف بلاشَّكء إذ ليس للمرتد أهلية العبادة» ونقل 
صاحب «التهذيب» في احتساب زمان السكر وجهين» وقال: المذهب المنع . 


والنّاني: أن إيراد الكتاب يقتضي تَرْجيح الطريق الذي عَرَّيْئَاه إلى رواية الإمامء 
وصاحب الكتاب» وقد صرح به في «الوسيط» ولم ير لغيرهما نقله فضلاً عن ترجيحه» 
ولو جنّ أو أغمى في عليه في خلال الإعتكاف» فإن لم يخرج من المَسْجِدٍ لم يبطل 
اعتكافة» لأنه مَعذور فيما عرض» وإن أخرج نظر إن لم يمكن حفظه في المسجد 
فكذلك. لأنه لم يحصل الخروج باختياره؛ فأشبه مالو حمل العَاقِلُ وأَخْرِج مَكْرَهاًء 
وإن أمكن ولكن شق ففيه الخلاف الذي نذكره في المريض إذا خرج» قال في «التتمة»: 
ولا يحسب زمان الجنون من الاعتكافٍ» لأن العبادات البدنية لا نَصِح من المجنُونء 
وزمان الإغماء يحسب على المَذُهبٍ» وفيه خلاف تحرجاً مما لو أغمي عَلَى الصَّائِم . 
وأما اعتبار النقاء من الجنابة والحجيض فيخرج منه الحائْض والجَئُب» فلا يصح منهما 
الإعتكاف. ومتى طرأ الحيض على المعتكفة فعليها الخُروٍجٌ مِنَّ المُسْجِدِء ولو مَكت 
المتتابع؟ وقد ذكره في الفصل الثالث . 


يقس كتاب الاعتكاف 


ولو طرأت الجنابة نظر إن طرأت بمَا يبطل الاعتكاف فلا يخفى الحكمء وإن 
طرأت بما لا يبطله كالاحتلام وبالجماع ناسياً والإنزال بالمباشرة فيما دون الفرجء إذا 
قلنا: إنها لا تبطل فعليه أن يبادر إلى الغسلٍ» كيلا يبطل تتابع اعتكافه» ثم إن لم يمكنه 
الغسل في المسجد فهو مضطر إلى الخروج» وإن أمكنه فيعذر في الخروج أيضاًء ولا 
يكلف الغسل في المسجدء فإن الخروج أقرب إلى المرؤة وصيانة حرمة المسجد. 
وقوله: (والحيض مهما طرأ قطع) ليس المراد منه قطع التتابع» فالكلام فيه سيأتي» 
وإنما المراد أنه يقطع الاعتكاف في الحال» وإذا كان كذلك فانقطاع الاعتكاف في الحال 
غير مخصوص بالحيّض ١»‏ بل زمان الجنابة أيضاً لا يحسب من الاعتكاف على الصّحيح» 
فيه وجه حكاه صَاحِبٍ «التهذيب» وضعفه» فلو قال: والحيض والجنابة إذا طَرَآ قطعاء 
ثم ذكر حكم الاحتلام كان أحسن. 


قال الغزالي: «(الرَّابعٌ مُ المُعْتَكفٌ فِيه) وَهُوَ المَسْحِدٌ وَيَسْتَوي فِيهِ سَائِرْ رٌ المَسَاجِدٍ 
وَالِجَامُِ أولّي بِهِء وَلاَ يِصِحُ اعْتِكَافٌ المَزأة في مَسْجدٍ بَنتِهَا عَلَى الجَدِيدٍ. 


قال الرَافِعِنْ : الإعتكاف يختص بالمَسَاجد”''2» ويستوى في الجواز جميعها. 
كاستوائها في تحريم المّكْثِ الْمِجئُبِء وسائر الأحكام؛ ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: 
هوَأَنتَمْ عَاكِفُونَ ِي الْمَسَاجِدِ”' وعند أحمد: لا يصح الإعتكاف إلا في مَسْحِدٍ تقام فيه 
الجماعة» فأعلم قوله: : #ويستوى فيه جميع المسجاد» بالألف» ويصتور أن تعلعة بالوان 
أيضاً؛ لأن صاحب «المعتمد» ذكر أن الشَّيْسَّ أبا حَامِدٍ حكى أن الشَّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه - 
أو ما في القديم إلى مثل مذهب الزّهرى. وهو إختصاص الإعتكاف بالمجسد الجامع» 
والمشهور الأول» والجامع أولى بالإعتكاف للخروج من الخلاف» ولكثرة الجماعة» 
ولئلا يحتاج إلى الخروج لِصّلاة الجمعة» وهذا أظهرالمعاني عند الشّافعي رضي الله عنه - 
أو لابد منه في ثبوت الأولوية ؛ لأنه نص على أن المرأة والعّبد والمسافِرٌٌ يعتكفون حيث 
شاؤا أي : من المساجد؛ لأنه جمعة عليهم . ولو إعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
المعتزل المهيأ للصلاة هل يصح؟ فيه قولان: : الجديد وبه قال مالك وأحمد: لا؛ لأن 
ذلك الموضع ليس بمسجد في الحقيقة» فأشبه سائر المواضع ؛ ويدل عليه «أنَّ نِسَاءَ ادي 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ كُنّ يَعْتَكَفْنِ فِي الْمَسْجِدِ”*4» ولو جاز اعتكافهنٍ في البيوت لأشبه 


40 استثنى الأذرعي ما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجداً فلا يصح الاعتكاف فيه ونازع الزركشي 
وادعى أنه غير مسلمء والظاهر خلاف ما بحثه. ينظر الروضة (؟/ 519). 

(؟) سورة البقرةء الآية .1١41/‏ 

(6) انظر التلخيص الحبير (؟8/5١١)‏ وقال: لم أره هكذا. 


كتاب الاعتكاف ينف 


أن يلازمنها والقديم وبه قال أبو حنيفة: نعم» لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان 
صلاة الرجال» وعلى هذا ففي جواز الإعتكاف فيه للرجل وجهان: وهو أولى بالمنع» 
ووجه الجواز أن نفل الرجل في البيت أفضل» والإعتكاف ملحق بالنوافل» وإذا قلنا 
بالجديد فكل امرأة يُكْرّه لها حضور الجماعات» يكره لها الخروج للإعتكاف» والتي لا 
يكره لها ذَاكَ لا يكره لها هذا" . 

قال الغزالي: (وَلَوْ عَيِنَ 8 مسشجداً بنذْروء فالص لصّحِيح أنّ | وسسث * لمَسَحد الحرّام يَتَعَيِنُ ' 
وَسَائِرَ المَسَاجِدٍ لآ تََعَيْنُء وَفِي المَسْجِدٍ الأقصَي وَمَسْجِدٍ المَدِينةٍ قَوْلآنٍِء وقيل: إِنَّ الكل 
لا يَتَعَيِنُ» وَقِيلَ: إِنّ الكُلَّ يَتَعَيِنُء وَأَما الّمَانُ كَالمَذْمَبٌ أَنَهُ يَتَعيِنُ (و) كما في الصّوْم َم 
يَقْضِي (و) عِنْدَ المَوَاتِ . 

قال الرَّافِعِيٌ : مقصود الفصل في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر. 

أما المكان فإن عَيّن المسجدّ الحرام» تعين لمزيد فضلهء وتعاق النسك. 

وأن عين مسجد المدينة» أو المسجد الأقصى فهل يتعين فيه قولان. 

أظهرهما: وبه وقال: أحمدء نعم؛ لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال 
إليهماء المَسُجد الحرام. 

والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسكء فأشبها سائر المساجدء وذكر الإمامٌ أن من 
الأضحَاب من خرج تعيين المَسُجد الحرام على هذين القولين. وإن عين المَساجِدَ 
الثلاثة ففي التعيين وجهان. وقال الكَرَي : قولان عن ابن سريج . 

أظهرهما: أنه لا يتعين كما لو عَيّنَهُ للصّلاة. 

والثاني: أنه يتعين؛ لأن الإعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة لا تختص 
بِالمَسُجد فلا يتعين لها المسج. 

واحتج لهذا الوجه بأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لو أوجب على نفسه 
اعتكافاً في مسجدٍ فانهدم إعتكف في موضع منهء فإن لم يقدر خرجء فإذا بُنَِ المسجدٌ 
رَجَع وبنى على اعتكافه. ومن قال بالأول حمله على ما إذا كان المعينٌ أحدّ المَسَاجِدٍ 
الثلاثة» أو ما إذا لم يكن في تلك القربة مَسْجِدٌ آخرء ومنهم من قطع بأن غير المَسَاجد 
الثلاثئة لا يتعين» ونفى الخلاف فيه. وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك أن في تعيين الجميع 


)١‏ قال النووي: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا: يجوز في مسجد بينها 
قولاً واحدء وغلطوا من قال: قولان. ينظر الروضة (؟/580؟). 
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خلافاً كما ذكره في الكتاب» وليس قوله: (وقيل الكل لا يتعين) محمولاً على طريقةٍ 
قاطعةٍ بنفسي التعين في الكل فإنه لاصَائِرَ إليه في المسجد الحَحرّام . 

ولا قوله: (وقيل الكل يتعين) محمولاً على طريقة قاطعة بالتعيين في الكل فإنه 
لم ينقلها أحد في غير المساجد الثلائة»ء ولكن الطريقة المذكورة أولا قاطعة بالتعين في 
وقيل) بيان أن كل واحد من القطعين قد نازع فيه بعض الأصحابء ومتى حكمنا 
بالتعيين فإذا عَيِّنَ المسجد الحرام لم يقم غيره مقامة» وإن عَيِّن مَسْجِدَ المدينة لم يقم 
غيره مقامه إلا المسجد الحرام» وإن عين المسجد الأقصى لم يقم غيره مقامّة؛ إلا 
المسجد الْحَرَام ومسجد المدينة. وإن حكمنا بِعَدَمِ التعين» » فليس له الْخْروّج بعد 
الشّروع لينتقل إلى مسجدٍ آخرء لكن و كان ينقل في حخروجه لقضاء ء الحاجة إلى مسجد 
آخر على مثل تلك المسافة» أو أقرب كان له ذلك في أصَمّ الوجهين. 

وأما الزمان ففي تعيينة بالتعيين وجهان: 
ذلك قضاء الفائت 

والثاني : لا يتعين كما لا يتعين في نذر الطلاة والصدقة. والوجهان جَارِيان 
ِعَيْنهماء فيما إذا عين زمان الصوم. وقد ذكرهما في الكتاب في النذورء وسيأتي شَرْحَُه 
عليهما ‏ إن شاء الله - وهذا الكلام يعرفك أن قوله: (فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم) 
ليس كقياس التعين في الوجه الذي هو المذهب على التعين في الصّوْمء فإن الخلاف 
فيهما وَاحدِء وإنما الغرض تشبيه الخلآفٍ بالخلافٍ. ْ 

قال الغزالي: (الفَصْلٌ الفاني في خكم النذْرِ) وَالنَظرٌ فى لان أمُور: (الأَوْلُ) في 
لكان نإ قَالَ: ِل علي أن أَْتكفٌ شَهِرا ير (و) تبغ إل دا َرَطء وَلَوْ قَالَ: يَؤماً 
لم يَحُرْ تَفْرِيقُ السَّاعَاتٍ عَلَى الأيّام 3 في أْصَحّ الوَجْهَيْنِء وَإِذًا قَالَ: أغتكث هَذَاالشَهْرَ لَمْ 
يَفْسَدْ أُوَلَهُ بِفَسَادٍ آخِرِو وَلَلْرَمُ التََايُحُ في قَضَائِهِ لأنّ التتَابعَ وَكَعَ ضَرُوَرة ة لآ بِقَضْدِو بل 
لَؤْ صَرّحَ وَكَالَ: ا عتكِفٌ هذا الشّهر مُتَتابعاً لَمْ يَلْرّم التَابعُ في القَضَاءِ عَلَى أجد الو جْهَي: 
إذ التتاَعُ وَقَعَ ضَرُورَةٌ قلا أئْرَ ِلفظِهِ. 

قال الرّافِعيُ : الاعتكاف المنذور يمتاز عن غير المنذور منه بأمور رَاحِعَةٍ إلى كيفية 
لفظ الناذر والتزامه» ومقصود الفَضْل الثاني الكلام في ثلاثة أمور منها. 
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من نذر اعتكافا لم يخل إما أن يطلق أو يقدر مُذْة فإن أطلق فقد ذكرنا ما يلزمه. 
وها ينعمب له وإة كدو مذ فاها أن يطليها أن يعَيْنُها . 

الحالة الأولى: أن يطلقها فينظر إن آشترط التتابع لزمه» كما اشترط التتابع في 
الصّومء وإن لم يشترطه بل قال: على شهر أو عشرة أيام لم يلزمه التتابع كما في نظره 
من الصّوّمء وخرج ابن سَُرَيْح قولا: أنه يلزم» وبه قال مالك» وأبو حنيفه» وأحمد ‏ 
رحمهم الل كما لو حلف ألا يكلم زيداً شهراً يكون متتابعاً» وظاهر المذهب الأولى 
وهو المذكور في الكتاب». ولكن يستحب رعاية التتابع » وعلى هذا فلو لم يتعرض له 
لفظاء ولكن نواة بقلبه فهل يلزمه؟ فيه وجهان: قال صاحب «التهذيب» وغيره: 

أصحهما: أنه لا يَأْزمه» كما لو نذر أصل الإعتكاف بقلبه» ولو شرط التفرق فهل 
يخرج عن العهدة بالمتتابع؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لأنه أفضل كما لو عَيّن غير المسجد الحَرّام» ويخرج عن العهدة 
بالإعتكاف في المسجد الحرام» ولو نذر اعتكاف يَوْمٍ فهل يجوز تفريق السّاعات على 
الأيام؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تعم» تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيّامِ + مِنَ الشّهِر. 

أصحهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ والأكثرون: لح لأنّ المفهومَ مِنْ لفظ اليُوم 
المتصل» وقد حُكي عن الخَلِيلٍ أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . 

ولو دخل المجسد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبيل طلوع الفجر 
ومكث إلى مثل ذلك الوقت فهو على هذين الوجهين ولو لم يخرج بالليل فجواب 
الأكثرين أنه يجزئه» سواء جوزنا التفريق أو منعناه» لحصول التواصل بالبيتوته في 
المسجد. وعن أبي إِسْحَاق أنه لا يجزئه تفريعاً على الوجه الثاني؟ لأنه لم بات بَيُوم 
متواصل الساعات الليلة ليست من اليوم» فلا فرق بين أن يخرج منها عن المَسْجد أولاً 
يخرج» وهذا هو الوجه. ولو قال في أثناء النهار: لله على أن أعتكف يوماً من هذا 
الوقت فقد أطبق حماة المذهب على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوّقت إلى مثله 
من اليوم الثاني» ولا يجوز أن يخرج بالليل ليتحقق التتابع» وفيه توقف من جهة 
المعنى ؛ ؛ لأن الملتزم يوم » والبَعغضان يوم وليلة. والليلة المتخللة ليست من اليوم» فلا فلا 
تمنع التتابع بينهماء كما أنها لا تمنع وصف اليومين الكَامِليْنٍ بالتتابع » والقِيّاس أن يجعل 
فائدة التقيد في هذه الصّورة القَطع يجواز التَّثْريقَ لا غير» ثم حكى الإمامُ تَفْريعاً على 
جَوَازٍ تفريق السّاعاتٍ عن الأصحاب أنه يكفيه سَاعَات أقصر الأيام؛ لأنه لو اعتكف 
أقصر الأيام جازء ثم قال: : إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين فالأمر كذلك» 
إن اتتكف في آَم متبالتة ني اكول ولص فيتيحي أن ينسب اعتكافه في كل يوم 
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بالجزئية إليه إن كان ثلا فقد خرج عن ثُلْثِ ما عليه» وعلى هذا القياس» نظراً إلى اليوم 
الذي يوقع فيه الإعتكاف». ولهذا لو اعتكف بقدر سَاعَات أقصر الأيام من يوم طويل لم 
يُكفه» وهذا الذي ذكره مُسْتَدْرَكُ حعِسَنٌ» وقد أجاب عنه بما لا يشفى والله أعلم . 
الحالة الثانية: أن يعين المدة المقدرة» كما لو نذر أن يعتكف عَشْرَّة أيا يام من 
الآنء أو هذه العشرة أو شهر رمضانء أو هذا الشّهر فعلية الوَّفَاءء ولو أَفسدٌ آخره 
بالخروج بغير عُذْرٍ أو بسبب آخر لم يلزمه الأستئناف» ولو فاته الجميع لم يلزمه التتابع 
في القَضَاءء لأن التتابع فيه كان خمن حَقٌ الوَقْتِء وضروراته لا أنه وقع 0 فأشبه 
النتابع في صَوْم زمضان» وهذا إذا لم يتعرض للُتتابع» أما إذا صَرّح به فقال: أعتكف 
هذه العشرة» أو هذا الشّهر متتابعاً» فهل يلزمه الاستئناف إذا أفسد آخره؟ وهل يجب 
التتابع في قضائه عند الفوات؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء لأن التَتَابع وَاقِعّ ضرورة قلا أثر لِلَفْظِهِ وتصريحه. 


وأصحهما: تعم؛ لأن تَصْرِيحَهُ بِهِ يَدُلُ على قعضده إياه» ويجوز أن يكون ذلك 
مقصوراً من تعيين الزّمان. 

وأعلم قوله “فو الحاتت: (لم يفسد أوله آخره) بالألف» لآن في 'زوآية عن أحمد 
يفسد ويجب اسيناف 

قال الغزالي : (الثّانِي في يماع اللْيَاِي) ذا نَذَرَ أعْتِكَافَ شَهْرِ دَخَلَّتِ اللاي فيه 
وَيَكْفِيهِ شَهْرٌ بالأمِلّق' وَلَو نَذَرَ اغتِكافٌ وم لم نَل اللّيلَةُ وَلَو نَذَْرَ عَشَرَةَ أام َفِي 
اللَّالِي المُتخَلَلةَ نَلاَهُ أَوْجْهِء وَفِي الثالث نَدْخُلٌ إِنْ نَذَرَ التّتَابْع وَإِلا قلا وإذّا نَذَرَ العْشْرَ 
الأَير تفص الهَلآلَ كَفَاهُ النَسعَ . 

قال الرَافِعِيُ : مقصود هذا النظر بيان أن الليالي متى تلزم إذا ينص عليهاء ويقاس 
به الأيام إذا لم ينص عليهاء وفيه صور. 

إحدهما: لو نذر إِعْتِكافَ شَهْر لزمه الأيام والليالي؛ لأن الشّهْرَ عبارةٌ عن الجمِيع 
إلا أن يقول أيّام شَهْرِء أو نهار هذا الشهرء فلا تلزمة الليالي» وكذا لو قال: ليالي هذا 
الشهر لا تلزم الأيام» ولو لم يتلفظ بتقييد ولا آستثناءء ولكن نوى بقلبه ففيه وجهان: 

أصحهما: وبه قبل أبو حنيفة: أنه لا يؤثرء ذكره في «التهذيب». ثم إذا أطلق 
الشّهر فدخل المسجد قبل الاستهلاك كفاه ذلك الشَّهر خرج ناقصاً أو كاملاء وإن دخل 
في أثناء الشهر استكمل بالعدد. 

الثانية: لو نذر اعتكافٌ يَوْمٍ لم يلزمه ضَمْ الليلة إليه إلا أن ينوي» فحينتذ يلزمه ؛ 
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لأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته» وحكى الحَنّاطي قولاً أنه يدخل اللّيْل في هذا 
الئّذْرِ إلا أن ينوي يوماً بلا ليلة» فيجوز أن يرقم قوله في الكتاب: (لم تدخل الليلة) 
بالواو لذلك» ولو نذر اعتكاف يومين ففي لزوم الليلّة معهما ثلاثة أوجه. 

أحدهما: لا تلزم إلا إذا نّوَاها لِمَا سبق أن اليوم عبّارة عَمَا بين طُلوع الّجْرٍ 
وغُروبٍ الشّمْس . 

والثاني : تلزم إلا أن يزيد بَيَاضٌ النّهار؛ لأنها ليلة تتخلل نهار الأعتكاف فأشبه ما 
لو نذر أعتكاف العشر. 

والثالث: إن نوى التّتابع أو قيد به لفظأً لزمت ليحصل التواصل» وإلا فلاء وهذا 
أرجع عند الأكترين» بل لم يذكروا خلافاً في لزومها إذا قيد بالتتابع» وذكر صاحب 
«المهذب» وآخرون أن الأول أَظهّرء والوجه التنّوسط إن كان المراد من التتابع تَوَالِي 
الينوفيق فَالِحَقٌ ها ذكره مناتختن االميدت» وإن كان المراد تواصل الإعتكاف فالحق ما 
ذكره الأكثرونء ولو نذر اعتكاف ليلتين فة ففى النهار المتخلل بينها هذا الخلاف» ولو نذر 
أيام ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين يوماء ففي لزوم الليالي المتخللة الوجوه الثلاثة 

وأشار الشيخ أَبُّو مُحمد وطائفة لي طريقة قاع يا تر يوي ل مستت ع 
من الليّالي» والخلاق في الئّلائة فصاعداًء وحكى عن القَمّلٍ في توجيهه أن العرب | 
أظلقت البوفين نت مجزة التهانء ا ام 
معلوم من أهل اللسان والله أعلم. وإنما قال (ففي الليالي المتخللة بينها) على أن 
الخلاق مخصوص بما بين الأيام المنذورة من الليالي» وهي تنقص عن عدد الأيام 
يواحد أبداً ولا خلاق في أن الليالي لا تلزم بعدد الأيام» فإذا نذر يومين لم يلزم ليلتان 
بِحَالٍِء وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة - رحمهم الله -: يلزم ليلتان» وقياس ما 
نقله الحَنّاطى في اليوم الواحد مثله فُعرفه. 

الثالثة: لو نذر العشر الأخير من بعض الشّهور دخل فيه الأيام واليالي» وتكون 
الليالي هاهنا بعدد الأيام كما في نذر الشّهرء وقد مر في اعتكاف العَشْرٍ الأواخر من 
رمضان أنه متى يدخل المسجد ويخرج عن العهدة؟ إذا استهل الهلال كان الشهر كاملا 
أو ناقصا؛ لأن الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهرء ولو نذر أن يعتكف 
عشرة من آخر الشهرو دخل المسجد آخر اليوم العشرين» أو فبيل الحادي والعشرين 
فنقص الشهر لزمه قضاء يوم» لأنه جرد القصد إلى العشرة» وفي دخول الليالي ما 
حكيناه من الخلاف. 

فرع : إذا الو أن يسكت البوم الذي يقدم فيه فلان كُقَدِمَ لَيْلاً لم يلزمه شيء» وإن 
قدم نَهَاراً لزمه اعتكاف بقية بقية النّهَارهِ وهل عليه قضاء ما مضى منه؟ فيه قولان أصحهما 
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وهو ظاهر نَضّه في «المختصر»: لا؛ لأن الوجوبَ ثبت من حين القدوم. 

والثاني : نعم؛ لأنا نتبين بقدومه أن ذلك اليوم من أوله يوم القدوم وبهذا قال 
المزنى» وابن الحدادء وعلى هذا فيعتكف بَقِيّة اليوم» ويقضي بِقَذْرِمَا مَضَى من يوم 
آخرء ولا يخلى الوقت عن العِبّادة بقدر الإمكان. 

وقال المُرِئَى ؛ الأولى أن أن يستأنف أعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولاء ولو 
كان النَّاذِرُ وقت القُّدُوم مريضاًء أو محبومساً قضى عند زوال العذر أما ما بقى من النهار 
أو يوماً كاملا على اختلاف القولين» وعن القاضي أبي حامد وصاحب «الإفصاح» أنه لا 
شيء عليه ؛ لعجزه وقت الؤجوب كما لو نذرت المرأة صَمُومَ يوم بعينه فحاضت فيه. 

قال الغزالي : <الثَالِتُ فِي الأسْيعتاء) فَإِذَا قَالَ: أغتكفٌ شَهراً مُتَتَابِعاً أَخرْجُ إلا لِعيادةٍ 
زَنِدِ لم يَجْزْ الخُروْجُ لَغْيرِة وَلَو قَالَ: لآآخْرْج إلا لشغل يَعِنْ لي جَارَ (م و) الخُروُجُ 
لِكُل شغْل ديئيّ أو دُنِيَوِيٌ لآ كَالئظارَةٍ وَالدَّترُ وَلَوْ قَالَ: أَنَصَدَّقُ بِهَذِهِ الدّراهِم إل أَنْ 
تاج إلبهاء فالآظْهَرُ صِحَةُ الشرْطِء وَلَوْ قَالَ: إلا أن يَبْدُوَ لي فَالأظْهَرُ فَسَادُ الشّرْطٍ . 

قال الرَّافِعِيُ: إذا نذر بصفة التتابع شرط الخروج منه إن عرض عارض صح 
شرطه. لأن الإعتكاف إنما يلزمة ِالْترَامه فيجب بحسب الالْتِرَّام وعن صاحب 
«التقريب» والحناطي حكاية قول آخر: أنه لا يصح؛ لأنه شرط يخالف مقتضى 
الإعتكاف المتتابع فيلغى كما لو شرط المعتكف أن يخرج للجماع» وفيما علق عن 
السَّيِخْ أبي محمد أن بالأول قال أبو حنيفة» وبالئّانى قال مالك: وعن أحمد روايتان 
كالقولين فإن قلنا بالأول وهو الصّحجِيح المشهورء فينظر أن عين نوعاً فقال؛ لا أخرج إلا 
لعيادة المرضىء أو عين ما هو أخص منه فقال: لا أخرج إلا لعيادة زيد» أو لتشييع 
جِتَازَتِهِ إن مات حََرَج لِمَا عَيّتَهُ دون غيره من الأشْغَالء وإن كان أهَمّ مِنْهُ وإن أطلق 
وقال: لا أخرج إلا لِسّْل يَعِنُ ِي أو لعارض كَانَ لَّهُ أن يخرج لكل شُعْل ديني كَحَُضُورٍ 
الجِمعَة» وعيادة المَرْضى » وصلاة الجتّازة» أو دنيوي كلقاء السّلطان» واقتضاء الْعَرِيم» 
ولا يبطل التّتَابع بشيء من ذلك. ويشترط فى الشّعْل الدنيوي أن يكون مباحاً» ونقل 
وجه عن «الحاوي» أنه لا يشترط» ولا عبرة بالنظارة والنزهة» فإن ذلك لا يعد من 
الأشغال ولا يغتنى به» ولو قال: إن عرض عَارِض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو 
شرط الخروجء إلا أن في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء يِلْكَ الحَاجََء وفيما إذا 
قصد القَطع لا يلزمه ذلك. وكذا لو قال: على أن أعتكف رَمَضَان إلا أن أمرض أو 
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أُسَافِرِء فإذا مرض أو سافر قلا شَيْءَ عَلَيْهِ ولو نذر صَلاةٌ وشرط الخروج منها إن عَرَض 
عَارِضٌ أو صوماً وشرط الخروج منه إن جَاعَ» أو أضيف ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب الأكثرونٌ: أنه يصّح هذا الشّرط كما في الإعتكاف. 

والثاني : لا يصحء ولا ينعقد التذر ويخالف الإعتكاف؛ لأن ما يتقدم منه على 
الخروج عبادة» وبعيض الصّلاةء والصّوم ليس بعبادة . 

ولو فرض ذلك في الحَجٌ انعقد النذر كما الإحرام المَشْروط» ولكن في جواز 
الحُروج القولان المَذْكُوران في كتاب «الحَجٌ» و«الصوم» و«الصلاة» أولى الخروج منهما 
عند أثمتنا العراقيين؛ لأنهما لا يلزمان بالشروع والالتزام مشروطء فإذا وجد العارض فلا 
يلزم. والحج يلزم بالشروع. وجعل الشيخ أبو محمد الحَجٌ أولى بجواز الخروج منه ؟ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ (أَمَرَ ضباعَةً بِالإهُلآلٍ بشَرْطٍ النُحلّل”'©» ولو نذر 
النٌصَدّق بعشرة ة دراهم» أو بهذه الدارهم إلا إن تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين» 
والأظهر صِحََةٌ الشَّرّطٍ فإذا احتاج فلا شيء عليه» ولو قال في هذه القربات كلها إلا أن 
يبدو لي فوجهان. 

أحدهما: أنه يصح الشَّرّط فلا شيء إذا بَدَا له كَشَرْطٍ سَائِرٍ العَوَارضٍ . 

وأظهرهما: وبه قال الشيخ أبو محمدٌ لا يصح؛ لأنه تعليق الأمر بمجرد الخيرة» 
وذلك يُنَاقِيض معنى الالتزام . 

فإن قلت: إِذَا لَمْ يَصِح يبطل الالتزام مِنْ أَضْلِهِء أو يلغى الشرط ويصح الالتزام. 

فالجواب: أن صاحب «التهذيب» حكم بعدم انعقاد النذر على قولنا: لا يصح 
شرط الخروج في الصُوْمٍ والصلاة» وروى الإمام وجهين في صورة تقارب هذه وهي ما 
إذا نذر اعتكافاً متتابعاً» وشرط الخروج نيما أذاف قال هذا ضد التتابع فكأنه التزم 


التتابع ثم نفاه في ويه يلل الالترام التتابع» وفي وجه يَلْرّم التعايج ويبطل الاستثناء» 
وشبه ذلك بشرائط فَاسِدة تقرن بالوقوف فإنا فى مَسْلّك يبطل الشّرط» وينفذ الوقف من 
أصله وفي مسلك يبطل الوقف من أصله والله أعلم. 

قال الغزالي: ثم الزّمَانُ المَضْرُوفٌ إِلَى عَرَضٍ المُسْتَْنِى يَجِبُ قَضَاؤُهُ إلا أن يُعَيِنَ 
الشَهْرَ مَيَحْمَلٌ أَسْيَنْتَاؤُهُ عَلَى تُفْصَانٍ الوَقْتٍ لآ عَلَى قَطع التتابع فَقَط. ' 

قال الرافعي: إذا شرط الخروج لغرض وصّحْحْئاه فخرج لذلك الغرض هل يجب 


)١(‏ سيأتي في الحج. 
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تدارك الزمان المصروف إليه؟ بنظر إن نذر مُدَّة غيرَ معينة كَشَهْر مُطْلّقَء أو عشرة مُطَلَقَة 
فيجب التّدارك ليتم المدة المنذورة» وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض مَنزلة قَضَاء 
الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به» وإن عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر 
رمضان فلا يجب التّدارك» لأنه لم ينذر إلا اعتكاف ما عدا ذلك الزّمان من العشرة. 

وقوله في #إلا أن يعين الشهر» لا يخفى أن ذكر الشهر جرى على سبيل ضَرْبٍ 
المثال للمدة المعينة» وقوله: (فيحتمل استثناؤه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع 
فقط) معناه لا على نفي قَطع التتابع فَحَذْفَ المُضَافَ وهو النفي هذا لا بد منه وهو مبين 
في «الوسيط» ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين. أحدهما: أن 
الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة على نَفْي قَطع التتابع فقط» إذ لا ضرورة 
إلى حمله على نقصان المُّدَةٍ كما سبق» وهو يقول: إذآ كانت المدة معينة يحمل 
الأستثناء على نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الإطلاق» وهو نفي قطع التتابع 

والثاني : أن يقال: أراد به أنه لا يحمل عند التعيين على تفي قَطع الاب فقط بل عليه 
وعلى نمَصَانٍ الوّقتِ» والوجه حمله على الأول» لأن الثاني يَقْنَضِي إفادته نفي قطع التتابع » 
وإنما يفيده أن لو كان التتابع مَرْعِيًا فيه ليقع الاستثناء صَائِناً له عن الانقطاع» وقد قدمنا أن 
التتابع غير مرعى عِنْدَ تَعيّنِ الزّمانء نعم لو فرض التعرض للتتابع مع تعيين الزّمانَء وفرعنا 
على أن التتابع حيتئذ يكون مَرْعِيًاً فيتتظم المحمل الثاني أيضاً ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: الفَصل الات في قَوَاطِعٍ اتاب وَهُوَ أنْقِطاعٌ شُرُوطٍ الأَعْتِكَافٍ 
وَالخُرُوجٌ يكل البن عَنْ كُل المنجد بغر عذرِء لو أَخْرَجَ رَأْسَهُ أَوْ رِجْلَهُ لَمْ يَضْرٌ ولو 
أَدْنَ عَلَى المَئَارَةٍ وَبَابْهَا في المَسْحِدٍ لم يَضْرٌّء وَإِنْ كَانَ بابها خَارِجَ المَسْجِدٍ وهِيّ مُلْتِصِفَةٌ 
بخريم المَسْجدٍ فَتَلانَهُ أَوْجْدء يُمَرَقُ في الثَالِثِ بِعُذْرِ المُوَذْنِ الرَاتِبٍ دُونَ غَيْرِه. 

قال الرافعي: الفصل معقود لبيان ما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج 
إلى الاستئناف وهو فيما ذكره حُجَةٌ الإشلآم ‏ رحمه الله - أمران. 

أحدهما: انقطاع شروط الاعتكاف» والمفهوم من شروط الاعتكاف الأمور التي 
لا بد منها فيه ككف النفس عن الجمّاعء وعن مقدماته في قول. لكن فيه كلامان: 

أحدهما: أنه غيز مجري على إطلاقه» لأن من شروط الاعتكاف النقاء عن 
الحيض» والجنابة» ومعلوم أن انقطاع هذا الشّرْط بعروض الحيض والاحتلام لا يقطع 
التتابع . 

والثاني: أن اللبث في المَسْجِدٍ من الأمور التي لا بد منها في الاعتكافء. وإذا 
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خرج من المَسْجِدٍ انقطع هذا الشَّرْطء فإذاً الخروج من المسجد داخل في انقطاع شروط 
الاعتكاف» وقضية العَطفٍ ألا يدخل أحدهما في الأخر. 

الأمر الثاني: الخروج بِكلٌ البَدَنِ عَنْ كل المَسْجِدٍ بغير عُذْرِ وفيه ثلاثة قيود: 

أحدها: كَوْنُ الخُرُوجٍ بكل البَدَنِ والقصد به الاحتراز عما إذا أخرج يدهء أو رأسه 
فلا يبطل اعتكافه؛ وأحتجوا له بما روي أن رسول الله يَةِ: «كَانَ يُذْنِى رَأْسَهُ إلى عَائِسَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فتُرَجلَهُ وَهُوَ مُعْتَكفٌ وَهْوَ في الْمَسْجدِا'2. ولو أخرج إحدى رِجْلَيْهِ أو 
كِلِيْهِمَا وهو قاعدها مادّهما فكذلك» وإن أعتمد عليهما فهو خارج . 

الثاني: كون الخروج عَنْ كُلَّ المسجد والقصد به الأحتراز عما إذا صعد المنار 
للأذان وللمئارة حالتان: 

إحداهما: أن يكون بابها في المَسُجدء أو في رحبته المتصلة به فلا بأس بِصُعُودِمًا 
للأذان وغيره كصعود سطح المسجد ودخول بيت منه؛ ولا فرق بين أن يكون في نمس 
الْمَسَحِدٍ أو الرحبة ؛ وبين أن تكون خارجة عن سمت الينّاء وتربيعه» وأبدى الإمام ‏ 
رحمه الله احْتِمّالاً فيما إذا كانت خارجةً عن السمت قال: لأنها حينئذ لا تُعَدْ مِنّ 
المَمْجِدِء ولا يصح الأعتكاف فيهاء وكلام الأثمة يَُازْع قتعاكوة به الأحفيال:. 

والثانية: إلا يكون بابها فى المَسْجِدٍ ولا فى رحبته المُتّصِلة به فهل يبطل اعتكاف 
المؤذن الرّاتب بصعودها للأذان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الأذان على سّطح المَسْجِدِء فصار كما 
لو صعدها لغير الأذان» أو خرج إلى الأمير أو غيره ليعلمه بالصّلاة. 

والثاني: لا؛ لمعنيين. 

والثاني: أنه قد اعتاد صعودها للأذان والناس اسْتَأَنْسُوا بصوته فيعذر فيه» ويجعل 
زمان الأذان مَسْتَئْنىَ عن اعتكافه» وهذا أوضح المعنيين؟ لأن المنارة وإن كانت معدودة 
من توابع المسجد فهو إلى أن يصل إليها مُنْمْصِل عن المسجدء ولو خرج إليها غير 
المؤذن الرّاتب للأذان رتب حكمه على الرّاتب إن أبطلنا أعتكافه به فهاهنا أولى» وإلا 
فيبنى على المعنيين. إن قلنا بالئّانى بطل وإن قلنا بالأول فلاء وإذا تركت الترتيب 
أطلقت ثلاثة أوجه كما فى الكتاب . 


)2( أخرجه البخاري 790١‏ كواكل ادل العلل ا ال ل و ومسلم 
(599؟). 
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الثالث: الفرق بين الرَاتِبٍ وَغَيْرِه قاله صاحب «التهذيب» وغيره: وهو الأصَح. 

وقوله : (ولو أذن على المنارة) التصوير في التأذين ينبه على أن الخروج ِلَيْمَاء 
وهي خارجةٌ عن المَسْجِدٍ لغير الأَذّانَ لا يجوز بحال» لكنها إذا كانت في. المَسْحِدٍ فلا 
فرق بين أن يَضْعَدَهَا للأذان أو غيره. 
اويج يحبر حب اللعلاف يها [11 كافك للتيةا بتري المَسْجدء وفتائِه» لكن الأكثرين 
لم يشترطوا في صُورَة الخلا سرّى أن يكون بها حارجَ المَسْحيِ كما قدمناه وزاد أبو 
المسجد طريق. واعلم: أنه لو اقتصر في الضابط المذكور على الخروج عن المسجد. 
وحذف لفظتي «الكل» لكان الغرض حَاصِلاًء فإن من أخرج بَعْضٌ بدنه لا يسمى 
عليهما لَّمْ يحنث» وكذا لا يقال: خرج من المسجد إلا إذا أنفصل عن كله. 

قال الغزالي: وَأمّا العُثْرُ فَعَلّى مَرَاتِبَ: (الأولى) الخُرُوجُ لِقَضَاءٍ الحَاجَة وَهُوَ لا 
يَضُْرُء وَل يَجبُ قَضَاءً بلك الأوْنَاتٍ وَلآ تَجْدِيدُ الئئِةِ عِنْدَ المَودِء وَلآَ قَرْقَ بيِنَ قرب الدَارٍ 
وَبُعْدِها (و) وَبَينَ أَنْ َُثرٌ الخُرُوجُ (و) لِقَضَاءٍ الحاجة أو يَقِلَّ» وَلاَ بَأْسَ بعِبَادَةٍ المريض 

ِي الطريقٍ مَنْ عَيرْ تَْرِيج» وَل بأ بصَلاةٍ الجَتَازّةٍ مِنْ غَيْرِ ازْوَارَ ء عَنِ الطريقٍ» وَكَذَا كُلُ 

وَقفَةِ في حَدّ صَلاَةٍ الجَمَارٌوٍ: وَإِنْ جَامَعَ في وَفْتِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ أنقطعَ الابَعْ (و). 

قال الرافعي: القيد الثالث كون الخروج بِغَيْرٍ عْذْرِهِ وقد رتب العذر على مراتب: 

إحداها : الخروج. لفضاء ء الحاجة» قيو محل روي عن عائشة - رضى الله عنها 


م 


«أنّ المي بل كَانَ إِذا انكف لآ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَانِ»'' وفي معناه 
الخروج للأغتسال عند الاحتلام» وقد تقدم ذكُره. وهل يجوز الخروجٌ للأكل؛ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال أَبْنُ سُرَيْج: لاء لأن الأكل في المسجد ممكن. 

والثاني : وبه قال أبو إشسحاق: نعم؛ لأنه قد يستحيى منه» ويشق عليه» والأول 
أظهر عند الإمام وصاحب «التهذيب». 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١40 2٠١41 ,3١75 ء٠٠١77 ,٠١79(‏ ومسلم (591)» وانظر الحديث 
السابق . 
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والثاني : أظهر عند الأكثرين» وحكاه الرّويَانِي عن نَصّهِ في «الإملاء» وفي عبارة 

«المختصر' ما يدل عليه» ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو مَعْذُور في 
:ع 5 -_-* : 4. 8 3-0 

الخرُوج» وإن وجده فهّل له الخروج للشرْب؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء فأنه لا يستحى منه» ولا يعد تركه من المروءة بخلاف الأكل» وقد 
أطلق في «التَّنْبِيه؟ القول بأن الخروج للأكل والشرب لا يَضْرء والوّجْهُ تأويله» ثم في 
القضل مسائل : 

إحداها : أوقات الخروج لقضاء الحَاجة لا يجب تَذدَاركهاء وله تأخذان: 
جَامَعَ في ذلك الوَّْتِ بطل أعتكافه على الصَّحِيح . 

والثاني: أن زمان الخروج لقضاء الحَاجَةٍ جُعِلَ كالمستثنى لفظاً عن المدة 
المنذورة» لأنه لا بُدّ منه» وإذا فرغ وَعَادَ لم يحتج إلى تجديد الئية أما على المأخذ 
الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن أشتراط التتابع في الأبتداء رابطة تجمع ما سوى 
تلك الأوقات» ومنهم من قال: إن طال الزمان ففي لزوم التَّجْدِيدٍ وَجْهَانَء كما لو أراد 
البناء على الوّضوء بعد التفريق الكثِير» ويجوز أن يعلم لهذا قوله: (ولا يجب تجديد 
النية) بالواوء فإنه أطلّق الكلامَ إطلاقاً. 
سب الثانية: لو كان في المسجد سقاية لم يكلف قضاء الحاجة فيهاء لما فيه من 
المَضَّقّةَ وسقوط المُرُوءة» وكذا لو كان في جوّار المَسْجِدٍ صديق له وأمكنه دخول داره» 
فإن فيه مع ذلك قبول منهء بل له الخروج إلى دَارِه إن كانت قريبة أو بعيدةً غير متفاحشة 
البعدء فإن تفاحش بعدها قَفِيه وَجهَانَ: 
أحدهما: يجوز أيضاً لما سبق» ولفظ الكتاب يوافق هذا الوَّجَهَ لإطلاقِهِ القول بأنه 
لا فرق بين قُرْبٍ الذَارٍ وَبَعْدِهًا. 


والثاني: المنع ؛ لأنه قد يأتيه البَوْلُ إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذّهاب» 
والمجيء إلا أن لآ يَجد في الطريق موضعاً لِلْمَراغْ أو كان لا يليق بحاله أن يدخل 
لِقَضَاء الحَاجّة غير ذدَارِهء ونقل الإمام فيما إذا كَثْر خروجه لعارض يقتضيه الوجهين 
أيضاًء وقال: من أثمتنا من نظر إلى جنس قضاء الحَاجّة» ومنهم من خصص عدم تأثيره 
بما إذا قرب الزّمان وقصرء وبالأول أجاب صَاحِبَ الكِتّاب» وهو قضية إطلاق المعظم 
لكن فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع أظهر عند أثمتنا العراقيين. وذكر الرٌويَّانِي في 
«التجربة» أنه المذهب. ولو كانت له داران كل واحدة منهما بحيث يجوز الخروج إليها 
لو انفردت» وإحداهما أقرب» ففي جواز الخروج إلى الأخرى وَجَْهَان: 

العزيز شرح الوجيز ج */ م ١8‏ 
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أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: يجوز كما لو انفردت . 

وأصحهما: لا يجوز للاستغناء عنه» ولا يشترط لجواز الخُروج إِزمَاق الطبيعة» 
وشدة الحَاجَة» وإذا خرج لم يكلف الإسراعء بل يمشي على سَجِيتِهِ المَعْهُودةا" . 

الغالئة : لا يجوز الخروجٍ لعياقة المريض» ولا لصلاة النجنازة20, ولو خرج لِقَضَاءِ 
الحَاجَةٍ ةِ فعاد في الطريق مرِيضاً نظر إن لم يقف ولا ازْوَرَ عن الطريق» بل أقتصر على 
السّلام والسؤال فلا بأس» وإن وقف وأطال بطل أغتكاقه» وإن لم يطل ففيه وجهان 
مَنْقُولآنِ في «التتمة» و«العدة» والأصح أنه لا بأس بهء وأدعى الإمام إجماع الأضحَاب 
عليه» ولو أزور عن الطريق قليلاً فعاده فقد جعلاه على هذين الوجهين» والأصح المَنْعُ 
لما فيه من إنشاء سَيْر لكر قَضَاءِ الحاجة» وقد روي له يه كَانَ ايسأ على المريضي 
إلا مَارَآ في اعتِكَافِهِء وَلآَ تُعَرَخُ عليه»”” وإذا كان المريض فِي بَيْتِ من الدَّارٍ التي يدخلها 
العا الحاجة فالعدول لعيادته قليل» وإن كان في دار أخرى فكثير»ء ولو خرج لقضاء 
الحاجة فَصَلَّى في الطريق على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا أزور عن الطريق» 
وحكى صاحب «التتمة» فيه الوجهين؛ لأن في صَلَة الجنازة يفتقر إلى الوَقْمّة . 

وقال في «التهذيب»: إن كانت متعينة فلا بأس» وإلا فوجهان, والأظهر الأَرّلُء 
وجعل ا قَدْرَ صَلَةٍ الجنازة حَنَّ الوقفة اليسيرة» وتابعه المُصَئّف وأحتملاه ه لجميع 
الأغراض . منها: أن يأكل لُقّماً إذا فرعنا على أنه لا يجوز الخُروجُ للأكل» » لكن لو 
او ا اا م ل 70 
وجهان: أصحهما: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه يبطل» أما إذا قلنا بأستمرار الأعتكاف 
في أوقات الخروج لقضاء الحاجة فظاهر» وأما إذا لم نقل به فلأن الجماع عظيم الوقع. 
فالاشتغال به أشد إِعْرَاضَاً عَنِ العِبَادَةٍ من إطالة الوقفة في عيادة مريض . 

والثاني: أنه لا يبطل» لأنه غير مُعْتَكفٍ في تلك الحالة ولم يصرف إليه زماناً» 
وإذا فرغ من قضاء الحَاجَةٍ وأستنجى لم يلزمه نُقْل الوضوء إلى المَسْجِدِ 000 
تابعاً» بخلاف ما إذا أَحْتّاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة» كما لو قام من النوْمِ لا 


)١(‏ قال النووي: «فلو تأنى أكثر من عادته. بطل اعتكافه على المذهب» ذكره في «البحر». ينظر 
الروضة (711/57). : 

(؟) قال في الخادم: أطلق وهو مقيد بما إذا لم يكن قريباً للمريض وله من يقوم بهء أما إذا كان من 
ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج: قال الماوردي وصرح بأنه مأمور 
بالخروج لذلك وإذا أعاد بنى وقيل ليستأنف . ينظر الروضة (771/5). 

)2 أخرجه أبو داود (784177) بإسناد ضعيف من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها . ومسلم 0 (فكة 
موقوفاً عليها. 
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يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهّر الوجهين إذا أمكن الوضوء في المَسْجِدٌُ. 

وإذا وقفت على ما ذكرنا أعلمت قوله (من غير تعْرِيج) بالواو والتعريج هو 
الوقوف» وكذا قوله: (ولا بأس بصلاة الجنازة) وقوله: (وكذا كل وقفة) وقوله: في 
مسألة الجماع: (انقطع التتابع). 


قال الغزالي : (الرُنْبَةٌ القَانِيةٌ) الخُرْوجُ ِعُذْرِ ر الحَيِضٍ غَيْرُ ايلع للتتابُع إل إِذا قَصْرَتْ 
مده الأعْتِكَافٍ وَأَمْكَنَ إِيدَاعهَا في أَيَام الطهْرٍ قفِيه وَجهَانٍ . 

قال الرافعي: إذا حاضت المعتكفة لَزِمَهًا الحُروجُء وهل ينقطع تَتَابع اعتكافها؟ إن 
كانت المُدَّة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحَيْضٍ غَالِباً» فلا ينقطع» بل تبنى إِذّا طهرت 
كما لو حاضت في صَوْمِ الشّهْرَيْنِ عن الكفارة» وإن كانت بحيث تخلو عن الحَيْضٍ فقد 
قال الإمام وصاحب الكتاب: فيه وجهانء وقال آخرون قولان: أحدهما: أنه لا ينقطع 
به التتابع»ء لأن جنس الحَيْضٍ متكرر بالجبلة» فلا يؤثر في التّتابع كقضاء الحاجة. 

وأظهرهما: ينقطع» لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت» وتودع الأعتكاف زمان 
الطهرء وأستبعد بعض الشارحين عبارة الوجهين من صاحب الكتاب» لأنه ذكر في 
صورة الرتبة الثالثة قولين مرتبين على الحَيْض» ولا يتتظم ترتيب القولين على الوجهين» 
ولا شك: أنه لو أطلق عبارة القولين لكان أحسن» لكن يكبشي أن بعلم أن الأمر فيه عي 
من جهة المعنى من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يستحق الاستبعاد ترتيب القولين المَنْصُوصَّيْنِ على وَجْهَي 
الأَضْحَاب» زالقرلان فى تلك الضورة لبنسا منصرطين» بل هما حَاصِلان من تَصَرْف 
الأَضحَاب كما سَتَعْرِفه والوجهان في الحَيْضٍ ليسا على معنى أفتراق الأَضْحَاب 
وأختلافهم » وإنما هما مأخوذان من القولين في أنه هل يبطل التّتابع بِالحَيْضٍ في صَوْمٍ 
كَفَارَةٍ اليَمِينِ إذا شرطنا فيه التتابع؟ ومثل هذا الخلاف قد يسمى قولاء ويسمى وَجْهاً' 
فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الأصحاب على قولين مثلهما. 

والثاني: أن الذي يُسْتَبْعَدُ هو بناء القولين على الوجهين» فإن المبنى عليه ينبغي أن 
يكون أَقُدَمَ من المبنى» أما الترتيب فلا يعنى به إلا أن أحد طَرَفِي الخْلافٍ في صورة 
أولى منه في صُورَةٍ أخرى» ولا بعد في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة أولى 
من وجه الانقطاع في صورة الحَيْضٍء والمذكور في الكتاب هو الترتيب دُونَ البناء. 

قال الغزالي : ١(الرَنْبَةٌ‏ الثَاَِةُ الحُرُ وج بِالمَرَضِ أو ِالنْسْيَانٍ أو بالإكر او أو لأدَاءِ شَهَادَةٍ 
مُتََيَِةٍ أو تَمْكينٍ مِن حَدٌ أَوْ عِدَة فَفِيهِ ؤلان مُرَتَبَان على الحَيِْضٍ» وَأَؤْلى بأَنْ يَنْقَطِعَ 
التَتائُعُ . قال الرافعي : في هذه الرتبة صور. 


ةا كتاب الاعتكاف 


إحداها: المرض العارض للمعتكف على ثلاثة أضرب: 

أحدها: المرض الحْفِيف الذي لا يشق معه المُقَامُ في المَسْجدء كالصّداع» 
والْحَمّى الخفيفة » فلا يجوز الخروج مِنَ المسجد ولو خرج انقطع التتابع . 

الثاني : المرض الذي يشق معه المقام في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادِم» 
وتردد الطبيبُ يُبيح الخُروج» وإذا خرج فهل ينقطع التتابع؟ فيه قولان: 

أظهرهما : لا لدعاء الحاجَة إليه» كالخروج لقضاء الحاجة . 


والثاني : : نعم» لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قَضَاء الحَاجَةٍ والحيض» 
فإنه يتكررٌ غَالِياً» فيجعل كالمستثنى لَفْظاَء والقول الأَوّلُ منصوصٌ عليه في «المختصر؛ء 
والثاني مُخْرْج حْرجُوه من أحد القولين»: في أن المَرَضٌ يقطع تتابع الصّوْم في الكمارة. 

الثالث: المرض الذي يخاف منه تَلْوَيثْ المَسْجدء كأنطلاق البَطن» وإِذْرَارٍ البَوْلِء 
والجرح السَائِلٍ؛ فالمشهور أن الخروج لَهُ لا يقطع التّتابع لأضطراره إليه» كالخروج 
لِلْحَيْضِ ‏ وحكى الإمام عن بعض الأضبَحاب طرد القولين فيه. وإذا تأملت ذلك عرفت 
أن لفظ الكتاب وإن كان مطلقاً في حكاية الخلاف» فالصّرب الأول غَيْر مُراد منهى 
والثاني: مراد»ء وفي الثَّاِث الطريقان فهو على المَشْهُور غير مُرَاد أيضاً . 

(الثانية»): لو خرج ناسياً هَل ينقطع تَتَابْعُه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لأن اللبس مأمور به» والنّسيان ليس بعذر في ترك المَأمُورَاتِ . 

وأصحهما: لاء كما لا ينقطع بالجمّاع نَاسِياًء وكما لآ يَبْطْل الصّوْمٌ بالأكلٍ 
والجمّاع َاسِياًء وأقتصر كثيرٌ من الأئمة على إيراد هذا النّاني» ومن أورد خلافاً عَبّر عنه 
بالوجهين» ولفظ القولين في هذه الصُورة مَحْمُول على أن الخلاف مُخرَجّ من الخلآف 
في المرض» ومثل ذلك قد يسمى قولا على ما سبق» وفي عبارة الإمام ما يبين ذلك 
فإن قلنا بالوجه الثاني. فَذَلِكَ فيما إِذَا تَدَكْرَ عَلَى القَُّرْبِء أما إذا طال الزّمَانُ فقد قَالَ 

في «التتمة»: فيه وجهان كالوجهين في بُطلآن الصّوْمٍ بالأكُلٍ الكثِيرٍ نَاسِيا. 

الثالثة : لو أكره حتى خرج ففيه قَوْلآن كالقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ أكره وَهُوّ صَائِمء والذي 
أجاب به الجُمْهُور أنه لا ينقطع التتابع » ولو أخرجه السّلْطَان ظُلْماً في مصَادَرَةٍ وغيرهاء 
أو خاف من ظَالِم فخرج وأستتر تتر فعلى القولين» لأنه لم يخرج بدّاعية نُفْسِه ولو أخرج 
لَحَقّ توجه عليه وهو يماطل به بطل أعتكافه؛ لأن التَْفُصِير منه» ولو أخرج لإقامة حَدٌ 
عليه فسيأتي» ولو حمل فأخرج لم يبطل أعتكافه؛ كما لو أوجر الصّائم الطعام لا يَبُطل 
صَوْمُه ورأى الح ال رك 
غالب. 


كتاب الاعتكاف ا 


الرّابعة: إذا دُعِي لأداء شَهَادَةٍ فَخَرْجَ لَهَاء ٠‏ نظر إن لم يكن متعيناً لأدائها أنقطع 
ف أعتكافه , سواء كان مُتَعيْناً عند الُحَمُلٍ ٠‏ أو لم يكن» لأنه ليس له الخروج والحالة 

هذه لحصول الاستغناء عنه» وإن كان متعيناً لم يخل إما أن يكون متبرعاً عند التحمل أو 
يكون متعيئاً» فإن كان متبرعاً فقد نّضّ في «المختصر» على أنه ينقطع اعتكافه. وفي 
المَزأة إذا حَرَجَتْ للْعَدّة أنه لا يتقطع بل تبنى» واختلف الأصحاب على طريقين. 

أحدهما: وبه قال أبن سَريج: أنهما على قولين بالنقل والتخريج» ولا يخفى 
تَؤْجيههما مِمَا سَبَقّ في الصوّر, وبعضهم يُطْلِنُ في المَسْألةٍ وجهين بدلا عن القولين» 
والثاني وبه قال أبو ِسْحَاقٌ : تقرير النْصَيْنِ . 

والفرق أن التعتس:(ضا يعون للادادة فإذا سيبل باختياره فكل النبنا نفسه إل 
الأداء» والنكاح لا يتأثر للعدّة على أن المرأة إلى النُكاح أَحْوّج منه إلى التَّحَمُلء لتعلق 
مَصَالِحَها به» وظاهر المَذْمَب في كُلَّ واحدة من الصورتين ما نَّصّ عليه» وإن كَانٌّ متعياً 
عند التحمل أيضاً فهو مرتب على ما إِذا لم يكن متعيناًء إن قلنا: لا ينقطع ثم هاهنا 
أولى» وإن قلنا: ينقطع فهاهنا وجهان., والفرق أنه لم يتحمل بِدَاعِيْتِهِ واختياره. 

الخامسة: لو أخرج لإقامة حد عليه» نظر إن ثبت بإقراره أنقطع أعتكافه» وإن 
ثبت يبينه فحاصل ما ذكره الأئمة فيه طرِيقان كالطريقين فيما لو حرج لأداء الشَّهَادَق إلا 
أن المنقول عن النْصٌّ هاهنا أنه لا ينقطع؛ وأقتصر على الجواب عليه كثير من أَئِمتنا 
العراقيين» والفرق بينه وبين مسألة الشّهَادة أن الشهادة إنما تتحمل لتؤدي» فأختياره 
للتّحمل أختيار للأداء» والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المُجْرم ليقام عليه الحد» فلم 
يجعل اختياره للسبب أختياراً له. 

السادسة: لو لزم المعتكفة في خلال أعتكافها عدة بطلاق» أو وفاة فعليها الخروج 
لتعتد في مَسْكيهَاء » وإذا خرجت فيبطل أعتكافهاء أم تبنى بعد أنقضاء العدة؟ فيه الطريقان 
المذكوران في مسألة الشهادة» والأصحٌ البّاء . 

وإن كان أعتكافها بإذن الزوجء وقد عَيّنَ مُدَةَ فهل يلزمها العَوْدُ إلى المَسْكنٍ عِنْدَ 
الطلآق» أو فى الوفاة ة قبل أَسْيَكْمَالِهًا؟ فيه قولان يذكران في العدة فإن قلنا: لاء 
فخرجت بطل أعتكافها بلا خلآف» هذا بيان الصور التي نظمها في سْلِك الواحدء 
ويجوز أن يعلم قوله: (فقولان) بالواو؛ لأند عات قهما عسيها طلن ازيف ة طرد 
الخلاف» وفي الصور النّلاث الأخيرة طريقة نافية للخلاف على ما بَيَّاهًا . 


وأما ما ذكر من ترتيب الخلآف في هذه الصُورة على الخلآف في الحَيْيض» أولوية 
الأنقطاع فوجهه أن الحَيْض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقّضاء ء الحَاجَق وهذه الأمُودُ 
عَارِضَةٌ لا تنتظمء ورتب الإمام مع ذلك بعض هذه الصور على بعضص» فجعل صورة 


1 كتاب الاعتكاف 


الحهاذة كيه على العر ين وهي أولى بالانقطاع لسبق التَّحَمْل منه» وصورة الإخراج 
للحد مُرَتبَةَ على الشّهادة» وهي أولى بالأتقطاع لِكَوْنِ السبَبٍ الجَالِبٍ للإخراج معْصِية - 
30 ويقرب من هذه المَسَائْل صورتان. 

إحداهما: يجب الخُروّج لِضَلاةٍ الجْمُعَة وإذا ‏ خرج هل يبطل أعتكافه؟ في 
قولان: ويقال وجهان: 

إحداهما: وبه قال أبو حنيفة : لاء لأنه لآ بُدّ من ذلك كُقَضَاءِ الحَاجَة . 

وأصَحُهُمَا: وبه قال مالك: نَعْمء لسهولة الأحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف 
في الجامِعء وعلى هذا لو كان أعتكافه المنذور أقل من أسبوع أبتداء من أول الأسبوع 
أَيْنَ شاء من المَسَاجِدِء أو في الجامع متى شاءء وإن كان أكثر من أسبوع» فيجب أن 
يبتدىء به في الجَامِع» حتى لا يحتاج إلى الخروج للجُْمْعَةٍ فإن كان قد عين غير 
الجامع. وقلنا بالتعين فلا يخرج عن نَذْرِِ إلا أن يمرض فتسقط عنه الجمعة» أو بأن 
يتركها عاصياً ويدوم على أعتكافه . 

الثانية : إذا أحرم المعتكف نظر أن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج لزمه ذلك» 
وإن خاف فوت الحََجّ خرج إلى الحَجّ وبطل اعتكافة» فإذا فرغ استأنف ووجهه بين. 

قال الغزالي : كُمْ مَهْمَا لَمْ يَنقَطِعْ فَعَلَيهِ قَضَاءُ الأوْقَاتِ المَصْرُوفةٍ إِلَى هَذِهٍ الأَغذّار 
وفي لَرُوم تَجْدِيد الئيِةِ عِنْدَ العَوْدِ خلافٌ. 

قال الرافعي : 0 ما يعمد التتابع جوع إلى الاستئناف بنية مجددة» ٠‏ دكل عذر 
وذ نَ اليكاء» ولا بد من قَضَاءِ الأوئات الْمَصْدُوفة إلى ما عَذَا قضاء الحاجة من 
الأَعدَارٍ نه غير معتكف فيهاء وإنما لم يجب قضاء أوقات قضاء الحاجة لما 
قدمناف وهل يجب تجديد النية عند العود. أما إذا خرج لقضاء حاجة» فقد مَرّ وفي 


معناة ما له بذ منه كالخروج للاغتسال» وألحق به الأذان إذا جَوَّزنا الحُرُوجَ لَه أمَاله 
ِنْهُ بُدٌ ففيه وجهان: ش 


أحدهما : أنه يجب» لأنه خرج عن العبادة بما عرض . 
وأظهرهما: لاء لشمول النية جَمِيع المُدّة. 
وأجرى الشَّنِحُ أَبُو عَلِيَ الخلاف فيما إذا حرج لغرض استئناه ثم عاد. 


ولو.عين مدة ولم يتعرض للتتابع ثم جَامَعَ أو خرج من غير عَذْرٍ فسد اعتكافه ثم 
عاد ليتم الباقي» فقد أجرى الخلاف في وجوب التّجدِيد. 


كتاب الاعتكاف 7/9 


قال الإمام: لكن المذهب هاهنا وجوب التَّجْدِيدِ''؟: لأن هذه عبادة مستقلة 
مُنْمّصِلة عما مضى» فإن خطر ببالك أن القول في تجديد الثّية قد تعرض له هاهنا وفي 
ركن النية» وذكره في الرتبة الأولى أيضاًء وتوهمت فى كلامه تَكرارٌ فنذكر ما بينا أنه 
أراد بما ذكره في ركن النية الكلام في الاعتكاف المتطوع به» واعرف أن المذكور هاهنا 
مخصوص بأْْذَارٍ الرُنْبَةٍ الات في الاعْتِكافٍ المَنذُورٍ بشَرْطٍ التَتَابُع» وَالْمَذْكُورُ في الرتبة 
الأولى مَخْصُوصٌ بقضاء الحَاجَةٍ في هذا النّوع من الأعْتِكافٍء فإذاً لا تِكْرَّار. 

نعم» لو ذكرها مجموعة في موضع وَاحَدٍ لاستفاد به أختصاراًء وكان الذَّهْنُ 
أضبط لها والله أعلم -. 


)١(‏ قال النووي: لو قال: لله عليّ اعتكاف شهر نهاراً»؛ صحء فيعتكف النهار دون الليل. نص عليه 

في «الأم؟. ولو قال: لله علي اعتكاف شهر بعينه» فبان أنه انقضى فلا شيء عليه . قال الروياني: 
قال أصحابنا: لو نذر اعتكافاً وقال إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع». جامعتم.لم ينعقد 
4 نذره ‏ والله أعلم -. ينظر الروضة (؟/1/4؟ ‏ 7378). 


كتابُ الج ”) 


قال الغزالي: وَلا يجب فِي العُمْرِ إل مَرَةَ وَاحِدَة وَالنْظَرُ فِي المُقَدْمَاتِ وَالمَقَاصِدٍ 
وَاللْوَاحِقٍ القِسْمْ الأول في المُقَدّمَاتِ وَهِيَ الشْرَائْطُ وَالمَوَاقِيتُ. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَى اناس حِجٌ الْبَبِتِ مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَيهِ 
سبيلا8”" وقال رسول الله كلهِ: ابَنِيَ الإسْلامُ عَلَى حَمْس02" الحديث 


ولا يجب الححخُ بأصل الشرْعٍ في العمر إلا مرة واحدة؛ لما روي عن أبن عباس - 
رضي الله عنه ‏ قال: حَطَبَئَا رَسُولُ الله يك َقَالَ: ايا أيَّا النّاسُ إِنْ الله كب عَلَيِكُمْ 
الْحَجّاء فَقَامَ الأقرَعُ بْنّ حَابِسٍ فَقَالَ: أفي كُلْ عَامٍ ا وَسُولَ اللّوء كقَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا 
َوَجَبَثْء وَلَوْ وَجَبَثْ لَمْ تَعْلَمُوا بهَاء الْحَج مَرٌَ فَمَنْ زَادَ فتَطوَع2900. 

وقد يجب أكثر من مرة واحدة بعارض كالئَذْر والقضاء؛ وكما أنا نوجب على 
قول: الإحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما سيأتي. وليس من العوارض الموجبة 
الرّدة» والإسلام بعدهاء فمن حَجٌ ثم ارْتَدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه الحجء خلافاً 


)١(‏ الجمع لغة: القصد. ومنه: حج إلينا فلان. أي قدم. انظر لسان العرب (071/9/5)» المغرب: 
»23١(‏ المصباح المنير: .)١171/١(‏ واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: قصد موقع مخصوص 
وهو البيت بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. عرفه الشافعية بأنه: قصد 
الكعبة للنسك. عرفه المالكية بأنه: هو وقوف «بعرفة» ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت 
سبعاًء وسعى بين الصفا والمروة» كذلك على وجه مخصوص بإحرام. عرفه الحنابلة بأنه: قصد 
«مكة» للنسك في زمن مخصوص. انظر: الاختيار: (2)10/7 مغني المحتاج: /١(‏ 570)» نهاية 
المحتاج: (؟/ 7337). الشرح الكبير: (7/ 423067 المبدع: (5/ 20787 كشاف القناع: (؟/ 
أسهل المدارك: »)551١/١(‏ الفواكه الدواني: :)5١7/١(‏ مجمع الأنهر: (1509/1). 

(؟) سورة آل عمران» الآية /ا9. (؟) تقدم في الصيام. 

(5) أخرجه أبو داود )1771١(‏ والنسائي )١١1/4(‏ وابن ماجة (1877) والحاكم »)551١/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي (77/4”) وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ (1797). 


>34 


كتاب الحج 54١‏ 
لأبي حنيفة . ومأخذ الخلاف أن الرّدّةَ عنده مُحْبِطَةٌ للعمل» وعندنا إنما تحبطه بشّرط أن 
يموت عَلَيْهاء قال الله تعالى: لوَمَنْ َْئَدِذ مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ فَيِمْتْ وَهُوَ كَافِر0© الآية. 

وساعد أحمد أبا حنيفة ‏ رحمه الله - في المسألة» ولكن لا من جهة هذا المأخذ» 
ثم إن المصنف حصر مقصود الكتاب في ثلاثة أقسام : 

أولها: المقدمات. 

وثانيها : المقا 

وثالئها: الأواحق والخواتم 

وفي القسم الأول مقدمتان: 

إحداهما: في الشّرّائط والأخرى في المّوّاقيت. 

وأعلم أنه جعل الميقات على قسمين زَمَاني؛ ومكاني» ولا شَكُ أن الميقات 
الزماني من شرائط صحّة الحج». فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما سوى 
الوَقْت» لكلا يدخل شيء من أحدى المقدمتين في الأخرى - والله أعلم -. 

قال الغزالي: القول الأول: الشَّرَائِط وَل يُشْتَرطُ لِصِحْةٍ الحَجْ إلا الإِسْلامٌ» إِذ 
يَجُوزِ لِْوَِيِ أن يَخرمَ (ل) عَنِ الصبِيْ وَبَحِجٌ به وَلاً ُشتَرط لِصِحْة المبَاشرَ رَةِ إلا الإسْلامُ 
والتَّميِِزُ فَإِنَّ المُمَيْرْ لو حَجٌ بِإِذْنِ اللي جَانَ وَكَذًَا العَبْدُء وَلآ يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجة 
0 إلا الإسْلامُ وَالْحْرَيَةُ وَالُكُلِيفٌ. وَيَشْتَط لِوْجُوبٍ حَجٌ الإشلام هَذِهٍ الشّرَائْطُ مَعَ 

قال الرافعي : الشّخْص إما أن يجب عليه الحَحٌء ؛ أو لا يجب. ومن يجب عليه إما 
يجزثه المَأَتِنُ به عن حَيّة الإسلام: حتى لا يجب عليه بعد ذَلِك بِحَالٍ أو لا يجزثه . 


ومن لا يجزئه إما أن نّصِح مباشرته للحَجٌ أو لا نَصِح. ومن لا نَصِح مباشرته إما 
أن يَصِح له الحج أو لا يصح. فها هنا أربعة أحكام: 

أحدها: مطلق صِحّة الحَج له. 

وثانيها: صِحَنّهُ له مباشرة . 

وثالئها: وقوعه عن حَحبجة الإسلام . 

ورابعها: وجوب حَبجة الإسلام. 


.7011/ سورة البقرقف الآية‎ )١( 


87 كتاب الحج 


وشروط هذه الأحكام مختلفة أما: الصحّة المطلقة فلها شَوْطْ واحد وهو 
الإسلام . فلا يصح الحج للكافرء كالصوم والصّلاة وغيرهما. ولا يشترط فيها 
التكليف؛ بل يجوز للولي أن يُحْرِمَ عن الصَّبِيَ الذي لا يُمَيْرَاا'» وعن المجنون وأعلم 
قوله: (إذ يجوز للولي) بالحاء؛ لذن انا درق رححمه الله - لا يُجَوده. وكذا قوله: (إلا 
الإسلام) لأنه لا يَصِح الحَجّ لصبي» وسيأتي جميع ذلك في المَضْل الحادي عشر من 
بات أعمال البح وأما: : صِححة المباشرة فلها شَرْطَ زائد على الإسلام وهو التَّمْييزء فلا 
يَصِحْ مباشرةٌ المجنون والصّبِيَ الذي لا يُمَيْره كُسَائِر العبادات. ويصح من الصبي المميز 
أن يحرم ويحجء ثم القول في أنه يستقل به أو يفتقر إلى إِذْنْ الولي موضعه الفصل 
المحال عليه. وقؤوله: (بإذن الولي) هذا التقييد دخيل في هذا الموضع فإن المقصود 
هاهنا صحة مباشرته في الجملة. ولا يشترط فيها الحرية» بل يَصِح من العبد مباشرة 
الحج كسائر العبادات. وأما وقوعه عن حجة الإسلام فله شَرْطان زائدان: 

أحدهما: البلوغ. 

والثاني : الحرية» والدليل على أعتبارهماء ما روي أنه يكل قال: «أَيُمَا صَبِيّ حَحٌ» 

َم بَلَمّ َعَلَيْهِ حَسجَة الإشلام, وَأَيْمَا عبِدٍ حَج ثُمْ عَمَنَ كعَلَْهِ حََةُ الإشلام»0". 

والمعنى .فيه أن الحَجٌّ عبادة ُمْرٍ لا تتكررء فاعتبر وقوعها في حال الكمال. 

وإذا جمعت شرائط هذا الحكم قلت: هي أربع: الإسلام. والتمييز. والبلوغ. 
والحرية. فإن اختصرت قلت هي ثلاث: الإسلام والتكليف والحرية. على ما ذكر في 
الكتاب. ولو تكلف الفقير الحَجّ وقع حَبجه عن الفرض كما لو تحمل الغني خطر 


)١(‏ هنا أمور لا بُذّ من الوقوف عليها: 
أحدها: أن الولي وهو الذي يلي المال لا فرق فيه بين الأب والجدء والوصيء وقيم الحاكمء 
وإليه ذهب الجمهور كما قاله في «شرح المهذب» واقتضاه كلام الرافعي. وقيل: لا يجوز 
للوصي ولا للقيم. 
ثانيها: أنه لا يجوز لغيره كالجد مع وجود الأب وكالأم والأخ ونحوهماء وهو الصحيح وأجابوا 
عما توهمه الحديث السابق من جواز إحرام الأم باحتمال أنها كانت وصيته؛ أو أن الأجر الحاصل 
لهما إنما هو أجر الحمل والنفقة» إذ ليس في الحديث تصريح بأنها التي تحرم. وقيل: يجوز 
للجد في حياة الأب وقيل له وللام أيضاً. وقيل : يجوز لهؤلاء ولسائر العصبات. 
الثها: أنه لا فرق في الولي بين أن يكون محرماً أو حلالاء ولا يشترط أيضاً حضور الصبي 
ومواجهته بالإحرام من أصح الوجهين» وكيفية إحرامه أن ينوي جعله محرماً. كذا نقله في 
لاشرح المهذب». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )54١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين.» والبيهقي (4/ 
206») وقال ابن حزم : رواته ثقات. وقال البيهقي : تفرد برفع محمد بن المنهال عن يزيد بن 
زريع. وقال ابن الملقن /١(‏ 747) في «الخلاصة»: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات. 


كتاب الحج ا 


الطريق وحج. وكما لو تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة. وأما وجوب حجة 
الإسلام فيعتبر فيه هذه الشرائط» فلا يخاطب بالحَجٌ كافرٌ في كُفْرِهِ وَلآَ عَبْذّء ولا صَبِيُ؛ 
ولا مجنون. وله شرط زائد وهو الاستطاعة» قال الله تعالى: ظمَن اسْتَطَاعَ إِلَيِه سَبِيلا»» 
وكلام الكتاب من هذا الموضع إلى رأس المقدمة الثانية في المواقيت يتعلق بهذا 
الشّرْط . 

قال الغزالي: وَالاستطاعة نَوْعَان: الأَوّلُ المُبَاشَرَةُ وَالقّدْرَة عَلَيِهَا تَتَعَلّقُ بالرَّاد 
وَالرَاجِلَةٍ وَالطريقٍ وَالْبَدَنِ (أَمَا الرَاجِلَةُ) فلا بد مِنْهَا وَل يَجبٌ (ح.م) الحَجُ عَلَى القَوِيّ 
عَلَى المَشَي إلا فِيمَا دُونَ مَسَافَةٍ القَضْرِء وَلاعَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَاجِلَةِ مَا لَمْ 
يجذ مخملاً أذ شي محمل مع شرك فإ لَمْ جد الريك لم يقؤنة. 

قال الرافعي: استطاعة الحج نوعان: استطاعة مباشرته بنفسه» واستطاعة تحصيله 
بغيره. النوع الأول: استطاعة المباشرة» وتتعلق بأمور أربعة: 

أحدها: الراحلة”''» والئّاس قسمان: 


أحدهما: من بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحَجّء إلا إذا وجد رَاجِلَةٌ 
سواء كان قادراً على المَشْي أو لم يكن لكن القادر على المَشْي يُسْتَحِبٌ له أن لا يترك 
الحَجّء وفي كون الحج راكباً أو ماشياً أفضل أختلاف قول قد تعرض له صاحب الكتاب 
في النذور”؟ . وقال مالك: القادر على المَشْي يَحُْجُ مَاشِياً لنا ما روي : «أَنهُ سْئْلَ رَسُولُ 
الله يكل عَنْ تَفْسيرٍ السّبيل فَقَالَ: رَادٌ وَرَاجِلَةه0". إذا عُرف ذلك فينظر إن كان يَسْتَمْسك 
عَلى الرّاجلة من غير مَخمَّلٍ ولا يلحقه ضَرّرٌ ولا مشَّقّة شديدة» فلا يعتبر في حقه إلا 
وُجْدَان الراحلة» وإلا فيعتبر مع وجدان الرّاجلة وُجدان المَحْمّل أيضاً. | 


قال فى «الشامل» وعلى هذا لو كان يلحقه مشقة عَلِيظَة في ركوب المحمل اعتبر 
في حقه الكنيسة””* » وذكر المُحَامِلِيُ وغيره من العراقيين: أن في حق المرأة يعتبر 


)١(‏ فائدة: قال الجوهري: الراحلة هي اناقة التي تصلح لأن ترحل . قال: ويقال: الراحلة المركوب من 
الإبل ذكراً كان أو أنثى» وفي باب الربا من «شرح المهذب؟ أن الراحلة هو البعير التجيب. ويدخل 
في معنى الراحلة ما يستخدم حديثاً في سهولة النقل سواء كان بطريق البر أو البحر أو الجو. 

(6) قال النووي: المذهب أن الركوب أفضل اقتداءً برسول الله يل ولأنه أعونٌ له على المحافظة 
على مهمات العيادة. ينظر الروضة (؟7198/1). 

() أخرجه الدارقطني )5١7/7(‏ والحاكم )157/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه 
الترمذي» وابن ماجة من رواية ابن عمرء وقال الترمذي: حسن. 

(4) والكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دَافِعٌ للبردٍ والحَرٌ. 


ب الح 
24 كتاب الحج 


المحمل» وأطلقوا القول فيه؛ لأنه أَسّْر لهاء وأليق بحالهاء ثم العادة جارية بركوب 
أئنين في المحمل» فإن وجد مؤنة مَحُمل أو شِقٌ محمل وَوَجَدَ شَريكاً يجلس في 
الجانب الآخر لَزْمه الحَجّ وإن لم يجد الشَّرِيك فلا. 

أما إذا لم يجد إلا مؤنة فظاهر» وأما إذا وجد مؤنة المحمل بتمامه فقد علله في 
«الوسيط» بأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له» أي هو مؤنة مُجحفة يَعْسّر أحتمالها وكان 
لا يببعد تخريجه على الخلاف في لزوم أجرة البَذْرّقة''2. وفي كلام الإمام إشارة إليه. 


والقسم الثاني: من ليس بينه وبين مُكة مسافة القَضْرء بأن كان من أهل مكة» أو 
كان بينه وبينها دون مَسَّافَةِ المَضْرء ٠»‏ فإن كان قَوِياً على المشي زمه احج ولم يعتبر في 
حقه وجدان الرَاحِلَة . وإن كان ضعيفاً لا يقوى على المشي أو يناله منه ضَرَ رَرّ ظاهر قلا 
بُذّ من الرّاحِلّة» ومن المحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب دونه» كما في حَقٌ البعيد. 

ووجدتٌ لبعض المتأخرين من أئمة طبرستان تَحْرِيجٌ وَجْهِ في أن القريب كالبعيد 
مُطلقاًء والمشهور الفرق» ولا يؤمر بالرَّحْفٍ بِحَالٍ وإن أمكن» وحيث أعتبرنا وجدان 
م ا سا وي اد تمكو من سايم يلكا ار الشجاراً 

بثمن المثل» أو أَجْرّة المثل. وأعلم: أنه يشترط أن يكون ما يصرفه إلى الراحلة مع 
الفخمل أذ دنه فاضا عما + يشترط كون الوّادٍ فاضلاً عنه» وسيأني ذلك. 

وقوله: (أما الراحلة فلا بد منها) قد عرفت أنه غير مُجَرى على إطلاقه لوجوب 
الحج على القريب المتمكن من المشي . 

وقوله: (ولا على من لا يستمسك على الراحلة) أي من غير محمل ونحوه لا 
مطلقاء بخلاف قوله بعد هذا: (أما البدن فلا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على 
الراحلة) فإن المراد هناك الاسْيِمْسَاك عليها مُطلقاً. وقوله: (ما لم يجد محملاء أو شِقْ. 
محمل مع شويك) الرجه صرف قوله: (مع شزيك) إلى تخالتي :وجدان المحمل: ووجدات 
الشق ؛ اا حصي ازا رصب ات لكان نالك يفكط بالاروع انيد لابرد مويه 
المحمل مطلقاًء وهو خلاف ما نقلناه في «الوسيط». 


قال الغزالي : رك 39 8 أ يَمْلِكَ مَا يَبْلِقُهُ إلى الحَجٌ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ اعني 
وَتَقَقَةَ أَهْلِه 4 إلى الإاب. إن لم يكن لَهُ أفلّ 


وَلامَسْكَن قفي شرا قْقَةٍ الاب إلى الوطن وَجْهَانِ؛ وَل أحْمَاجٌ إلَى ناح لِكَوْفٍ 
العَنَتِ قَصَرْفٌ المَالٍ إِلَيِهِ أَمَ؛ وَفِي صَرْفٍ رَأس مَالِهِ الْذِي لآ يَقْدِرٌ عَلَى التَّجَارَةٍ إلا به 


)1غ( البذرقة بذال مهملة ومعجمة هي الخفارة قال وهي عجمية معربة. 


كتاب الحج 243”ظ> 


إلى لحي وَجْهَانِء وَمَنْ لآ َفْقَةَ مَعَهُ فِي الطريقٍ وَقَدَرَ عَلَى الكَسْب لَمْ يَلْزْمْهُ الخُرُوجُ 

للْمَشَفّةِ في الججمْع بَينَ السب وَالسْفَرٍ. 

قال الرافعي: المتعلق الثاني: الزاد. ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزّادٌ 
وأوعيته» وما يحتاج إليه في السَمَرِ إن ل وعشيرة في مدة ذهابه وإيابه إلى بلدة 
وإن لم يكونوا ففي اشتراطه لمدة الإيّاب وجهان: 

أحدهما: لا يشترط؛ لأن البلاد في حق مثل هذا الشّخْص متقاربة. 

وأصحهما: أنه يشترط؛ لما في الغربة من الوّخْشة ونزاع النفوس إلى الأوطان» 


ويجري الوجهان في أعتبار الرّاجِلة للإياب» وهل يخصص الوجهان بما إذا لم يملك 
بيلدته مَسْكناً أم لا أبدى الإمام رححمهة ألله ‏ فيه أحتمالين ورأى الأظهر الشخْصِيص . 


كك الاي فنقل وجهاً في أن مدة الإياب لا تعتبر في ححقَ ذِي 
الألٍ وَالعَشِيرَة أيضاً. ثُمْ في المَضْلٍ مَسَائِل : 


إحداها: دشترط أذ يكو لد والراحلً فاضلاً من نفقة من تلز تفقحوم 
وكسوتهم مده كعاب 4 ورجوعه. 


الثانية : في اث شتراط كونهما فاضلين عن المَسْكن والعبد لمن يحتاج إلى خدمته 
لَرَمَانَته أو لمنصبه» وجهان: 1 


أظهرهما ‏ عند الأكثرين وهو المذكور فى الكتاب -: الاشتراط» فيبقى عليه 
مسكنه وعبده كما يبقيان عليه في الكفارة”''؛ ولأنه متعلّق حاجته المهمة» فأشبه 
فميك ١‏ كا ب يليق بمنصيه» وعلى هذا لو كان معه نقد جاز صرفه إليهما. 


)١(‏ والذئ يتجه اعتماده أن اعتياد السكني أو الاستخدام بأجرة لا يمنع صرف ثمن مسكن وخادم 
إليهماء بخلاف ما إذا استحق منفعتهما بوقف أو وصية لاستغنائه حينئذء فلا يجوز له صرف 
الثمن إليهماء بل يكلف صرفه للحج كما يكلف بيعهما لو كان له وخالف في ذلك الأسنوي» 
واحترز بالاحتياج عما لو كان له قن أو دار أو ثوب أو كتاب لا يليق به ألف أم لاء فيلزمه الإبدال 
بلائق إن كفاه التفاوت بينهما لمؤنة نسكه» وإنما لم يجب بيع المألوف مطلقاً في الكفارة؛ لأن 
لها بدلا في الجملة فلا ينتقص في المرتبة الأخيرة وهي الصوم في القتل والإطعام في الظهار 
وجماع رمضانء وأيضاً فبابها أوسع بدليل أنه يكلف هنا لا هناك صرف رأس ماله وضيعته التي 
يستغلهاء وإن بطلت تجاراته ومستغلاته» ولو لم يكن له كسب كما يلزمه صرفها في دينه» وفارق 
المسكن والخادم بأنه يحتاجهما حالاً. ذكر ذلك ابن حجر على مناسك المصنف (948). 

(0) الدّست من الثياب ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردّده في حوائجه» والجمع: دسوت مثل فلس 
وفلوس . المصباح المنير .)757/١(‏ 


كين كتاب الحجٌ 

والثاني - وبه قال مالك -: لا يشترطء لاساو بيع المسكن والخادم؛ والاكتفاء 
بالاكتراء؟ لأن الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزَّادٍ 9-6 وهو واجدٌ لهماء وهذا 
الوجه أْصَحَ عند صاحب «التتمة1ل وبه أجاب أبو القاسم الكرّني » وحكاه عن نصه في 
«الأم» ومن قال به فرق بين الحَحَجّ والكفارة بأن العتق في الكفارة له بَدَلُ معدولٌ إليه؛ 
والحجح بخلافه» وهذا الخلاف كالخلاف في أعتبارهما في صدقة الفطر وقد مرّ. 


فإن قلنا بالوجه الأول فذلك فيما إذا كانت الدَّارٌ مستغرقةٌ بحاجته وكانت سكنى 
مثله والعبدٌ عبدٌ مثلىى فأما إذا أمكن بيع بعض الدار وَوفُى ثمنه بمؤنة الحَحَجٌء أو كانا 
نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لَوَفّى التفاوت بمؤنة الحج لزمه ذلك هكذا أطلقوه 
هاهناء لكن في لزوم بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان. وقد 
أوردهما في الكتاب» ولا بد من عودهما ‏ والله أعلم''' -. 1 


الثالثة : لو كان له رأس مال يُتّجر فيه وينفق من ربحه» ولو نص لبطلت تجارثه 
أو كان له مُسْتغلاتٌ ترتفعٌ منها نفقتّهء فهل يكلف بِيعْها؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أحمد وابن سُرَيْحِ -: لاء واختاره القاضي أَبُو الطَّيِّبِ لثلا 
ينسلخ من ذات يذه ولا يلتحق بالمساكين. 


وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: نعمء كما يكلف بِيعُها في الذَيْنِ» 
لأنه فَسّر الاستطاعة في الخبر بالرَّادِء والرّاجلة» وهو واجدٌ لهما. ويفارق العبد 
والمَسْكن لأنه محتاجٌ ! إليهما في الحال» وليس كذلك ما نحن فيه وإنما يتخذه ذَجِيرةٌ 
لِلْمُسْتَقْبَل . الرابعة : إذا ملك مالاً فاضلاً عن الوجوه المذكورة لكنه كَانَ محتاجاً إلى أن 
ينكح خائفاً عن العَنّتِء َصَرْفُ المَالِ إلى مُوَنِ النكَاح أَهَمْ مِنْ صَرْفِه إلى احج هذه 
عبارة الجمهور وعلْلُوه بأن حاجة التكاح ناجزة» والحج على التّراخيء والأسبق إلى 
الفهم من التقديم الذي أطلقوه أنه لا يجب الحَجّ والحالة هذه. فيصرف ما يملكه إلى 
مؤونات التكاح» وقد صَرّح الإمام بهذا المفهوم» لكن كثيراً من العراقيين وغيرهم قالوا: 
يجب الحَجٌ على من أراد الّروْجّ لكن له أن يؤخره لوجوبه على التَّرَاخِي ْم إن لم 
يَخْفِ العَنَتَء فتقديم الحَجٌ أَفْضَلٌء وإن خفه قَتَقْدِيمُ التكاح أولى”" . 

الخامسة: لو لم يجد مالا يصرفه إلى الزّاد لكنه كان كَسُوباً يكتسب ما يكفيه» وقد 


)١(‏ قال النووي: ليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهرء فإن للكفارة بدلآء ولهذا اتفقوا على ترك 
الخادم » والمسكن في الكفارة» واختلفوا فيهما هنا ينظر الروضة .)740١/7(‏ 

(؟) قال النووي: هذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهم هو الصحيح في المذهب» وبه قطع 
الأكثرون ينظر الروضة (؟/ 7837). 


كتاب الحجخ /ا34 


أدخر لِأَمْلِهٍ النفقةً فَهَلْ يلزمه الحج تعويلاً على الكسب حكى الإمام عن أصحابنا 
ل سس 


طن لد ل ان يكفيه ولا يفضل عنه لم 
يلزمه؛ لاسرا اع ا امي ا 
0 ال الإمام: ال ل 

00000 لأن عند مالك يلزمه ذلك» وهكذا 
قال فيمن أمكنه الحَجٌ بالسّوَّالٍ في الطريق» ثم لفظ الكتاب مطلق» وقضية ما نقلناه 
التقييد. وقوله في أول الفصل : (وأما الزاد فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج) فيه 
إضمار؛ لأن كونه مالكاً لما يبلغه لا يَضْلُحَ تفسيراً لِلزّادِ والمعنى أن القدرة على الزَّادٍ 
هي أن يملك ما يبلغه. وقوله: (نفقة أهله إلى الإ إياب) أي إن كان له أَهْلٌّء والمراد من 
الأَهْلٍ هاهنا من يلزمه نفقته لا غير» وفي قوله: اح 
على هؤلاء فُحَسْبٍء إذ ليس ذلك موضع الوجهين» وإنما الوجهان فيما إذا لم يكن 
لل ا 0 م 
بد من أعتبار الإياب إذا كان الرّجُلُ ذا عشِيرة. 

قال الإمام: ولم يتعرض أحد من الأصحاب للمعارف والأصدقاء؛ لأن الاستبدال 
بهم متيسر . وقوله: (ومسكن) يشعر باعتبار فقدان المَسْكن في حُصول الوَّجهَيْنِء وهو 
جواب على أظهر الاحتمالين عند الإمام» كما مر واعرف في نظام الكتاب شيئين: 

أحدهما: أنه لم يصرح بأعتبار كونه فاضلا عن نفقته في نفسهء لكنه مفهوم من 
كلامه في مَوَاضِعٌ . 

منها: اعتبار كونه فاضلاً عن نفقة الأهل فإنه يفهم اعتبار كونه فاضلاً عن نفقته 
بطريق الأولى. ومنها: قوله: (ففي اشتراط نفقة الإياب وجهان) ومعلوم أنه في نفقة 
نفسه لا فى نفة نفقة الأهل» فإنها مجزوم بآ شتراطها إلى الإيّاب . 

وافاني انالك يكين عزية اقل عن ادن ولا بُدّ منهء أما إذا كان حالاً فلأنه 
اجز والحج عَلّى التَّرَاخِيء وأما إذا كان مؤجلاً فلأنه إذا صرف ما معه إلى الحَجّء فقد 
يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدّين» وقد تَختّرمه المَنِيّة فتبقى ذمته مرتهنة . 


وفيه وجه أن المدة إن كانت بحيث تنقضي بعد رجوعه من الحج لزمه الج ولو 
كان ماله ديناً في ذمة إنسان نظر إن تيسر تحصيله في الحال بأن كان حالاً ومن عليه 
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مَلِيِءٌ مقر أو عليه بَيْنَة فهو كالحاصِل في يده. وإن لم يتيسر بأن كان من عليه منكراً 
ولا بيئة أو كان مؤجلاً فهو كالمعدوم: وقد يتوصل المحتال بهذا إلى دفع الحَجّ فيبيع 
ماله نسيئة إذا قرب وقت الخروج» فإن المال إنما يعتبر وَقْتّ خروج النّاس. 

قال الغزالي: (وأنا الطريقٌ) فَسَرْطة أن يَكُونْ آنا عَمًا َحَافُ في اللْفْس وَالبْضع 
وَالمَالِ» لو كَانَ في الطريتي بَخرٌ َم الرُكُوبُ عَلَى قَوْلٍ لِعَلَبَةِ السَّلمَة؛ وَلَمْ يَلْرَمْ في قَوْلٍ 
لِلْخَطرء و َم عَلَى غَيِرِ المُسْتَشْعِرٍ فِي قَوْلٍ دُونَ الجَبَانِء وإكام تويب فلو توشط البخبر 
وَأَسْتَوَتِ الجهَاتُ فِي النْوَجُه إِلَى مَك وَالأنْصِرَافٍ عَنْهَا قو ففِي الؤججوب الآنَّ وَجْهَان 
وَاسْتِطاعَةٌ المَرْأَةٍ كَاسْتِطاعَةٍ ةِ الرّجُلٍ لَكِنْ إِذًا وَجَدَثْ مَحخْرّما أو ِسْوَةٌ (ح و) نَقَاتِ مَعَ أن 
الطريقٍ » ولو كان عَلَى المَرَاصِدٍ مَنْ يَطْلْبُ المَالَ لم يَْْمه الحَج 0 .- جره البذرقة 
وَجْهَان وَإِدَا لّمْ يَحْرْ يحو رح مَحْرم الْمَرْأٍَ إلا أَجرَةٍ لَرمَ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَين 

قال الرافعي: المتعلق الثالث: الطريق» ود عر ند راف ة أشياء» قال 
الإمام : وليس الأمن الذي نذكره قطعيًا 6 ولاا ي* يشعرط أيفا الأمن الذي يغلب في 
الحضَرء ٠‏ بل الأمن في كل كاف بحسب نا ليق 4. . 
ا ل 0 0 
الإخصّارء وهذا إذا لم يجد طريقاً سواه فإن وجد طريقاً آخر آمناً لزمه سلوكهء أما إذا 
كان مثل مسألة الأول فظاهرء وأما إذا كان أبعد فكذلك إذا وجد ما يَقُطعه به كما لو لم 
يجد طريقاً اسواهء وذكر في «التتمة» وجها أنه لا يلزمه كما لو أحتاج إلى بذل مَوْنَّةِ زائدة 
في ذلك الطريق . 

ولو كان في الطريق بحر لَمْ يَخْل إما أن يكون له في البّرّ طريق أيضاً أو لا يكون» 
إن كان لزوم الحجء وإلا فَقَدْ قال في «المختصر» : ولم يبين لي أن أوجب ركوب البحر 
سج ونص في «الأم؟ عنام رفي وق «الإملاء» على أنه إن كان أكثر عيشه في 
البحر وَجَبْء والأصحاب منقسمون إلى مثبتين لِلْخْلاف في المَسْألة وإلى نافين له 
وللمثبتين طريقان: 

أحدهما: أن المسألة على قُوْلَيْن مُطَلِقَاّ حكاه الشّيْحُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُه. 

أحدهما: أنه يلزم ركوبه للظُواهِر المُطْلَقَةٍ في الحَح. 

والثاني: لا؛ لما فيه من الحََوْفٍ والحَطر. 

وأظهرهما: أنه إن كان الغَالِبٍ منه الهّلكَ إما باعتبار خصوص ذلك البحرء أو 
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لْهَيَجَانِ الأمواج في بّعض الأحوال لم يلزم الرُكوب» وإن كان الغالب السلامة ففيه 
قولان: 

أظهرهما: اللزوم كسلوك طريق البّرّ عند غلبة السّلامة 

والثاني: المَنْعٌّ ؛ لأن عوارض البَخْر عَسِرَةٌ الدّفُع» وعلى هذا لو أعتدل الاحتمال 
فيلحق بِعَلَبَةٍ السّلامة» أو بغلبة الهّلآكِ تردد كلام الأئمة فيه وأما النافون لِلُخِلآف فلهم 
طرق: 

أحدها : القطع بعد اللزوم» وحمل نصه في «الإملاء» على ما إذا ركبه لِبَعْضٍ 
الأغراض فصار أقرب إلى الشَّطّ الذي يَلِي مكة. 

والثاني : القطع باللزوم. وهذا قد أشار إليه الحَنَاطِيُ وغيره. 

والثالث: وبه قال أبو إسحاق الإضْطخْري أنه إن كان العَالِبِ الهَلآك لم يلزمه. 
وإن كان العَالِبٍ السّلامة لَرْمِ وأاختلاف الئُص محمول على الحالين» وبهذا قال أيُو 
خنيفة وأحمد رحمهما الله -. 

والرابع : تنزيل النّصَّيْنِ على حالتين مِنْ وَّجْهِ آخر إن كان الرّجُل مِمَْنْ اعتاد ركوب 
البَخْرٍ كالمّلأجِين وأهل الجَرَائِْر لزمه وإلا فلآ لصعوبته عليه» حكى الطريقة هكذا على 
هذا العراقيون وطائفة. ونقل الإمَامُ عن بعض الْأَضْحَابٍ اللروم علد جزاء الراكب وعدمّه 
عِنْدَ اسْتِشْعَارٍ وهذا قريس من الطريقة الأخيرة» ويشبه أن يكون هُرٌ هيّ» وإنما 
الاختلاف في العبارة» 0 ثم ذكر أن من الأصحاب من نزل النَّضَّيْنِ على الحَالََيْنِ من غير 
تَرْدِيدٍ قَوْلٍ. ٠.‏ وملنهم: : من قال: «لا يجب على المستشعر»» وفي غيره قولان: 

ومنهم: : من قال: يجب على غير المستشعر وفيه قولان» والصائرون إلى هذين 
الطريقين من المشتين الخلا راكع خيده السادم رحمه الله منقول. الإمام قلس 
الله رُوحه - وأستخرج من الطرق التي نقلها ثلاثة ثة أ قوال: 

اللزوم مطلقاًء والمَئع مطلقاً. 

والفرق بين الْجَبَانٍ وغيره» والمستشعر والجبان هاهنا مطلقان بمعنى وَاحِدء ولو 
قال: على غير المستشعر دون المستشعر أو على غير الجبان دون الجبان لكان أخخسّن 
وأقربّ إلى الأفهَام. وفي لفظ الكتاب ما ينبئك أن الخلاف مخصوص بما إذا كان 
الغَالِبٍ السّلامة حيث قال: (لغلبة السلامة) فإن كان الغالبٌ الهّلاك فالظاهر الجزم بالمنع 
على ما مر. التفريع إذا قلنا: لا يجب ركوبه فهل يستحب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لما فيه من التغرير بالئفس. 

وأظهرهما: نعم كما يستحب ركوبه للغَرْوِء وقد روي أنه يك قال: "لآ يرْكَبَنٌ 
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َحَدٌ البحر إلا غَازِياً أو مُْتَمِراً أَوْ حَاجاًه”"2 والوجهان فيما إذا كان الغالب السّلامة. 
أما إذا كان الغالبٌُ الهلاكَ فَيَحْرُمُ الركوب» هكذا تَقّله الإمام» وحكى تردداً 

للأصحاب فيما إذا اعتدل الاحتمال وإذا لم نوجب الركوب» فلو توسط البحر هل له 
الانصراف أم عليه التمادي؟ فيه وجهان» وقيل: قولان» وهما مبئيان عند الأئمة على 
القولين فى المُخَصّر إذا أحاط الْعَدُو بهِ من الجَوَانِب هل له التحلل؟ إن قلنا: له التحلل 
فله الانصراف؛ وإن قلنا: لاء فلا؛ لأنه لم يستفد به التَلآص فليس له الانصراف. قال 

في «التتمة» وهو المذهب. وموضع الوجهين ما إذا امبتوئ هنا بين يديه وما خلفه في 
غالي لطن فإن كان ما بين يديه أكثر لم يلزمه التَّمَادِي بلا خلاف على القول الذي 
عليه تفرع» وإن كان أقل لَزْمء وموضعهما عند التّساوي ما إذا كان له في المنصرف 
طريق غير البحرء فإن لم يكن فَلَّهُ الانصراف بلا خلاف كَيْلاً يحتاج إلى تحمل زيادة 
الأخطارء وجميع ما ذكرناه في حَقّ الرجل. أما المرأة ففيها خلاف مرتب على الرّجل» 
وأولى بعدم الوجوب». لأنها أقنك كاترا بالأخوال» نولأيها عوزة ؤرما تتكقف للاجال 
لضيق المكان. وإذا قلنا: بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضاء ومنهم من طرد 
الخلآف» وليست الأنهار العظيمة كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيها لا يطول. 
والخطر فيها لا يعظمء وفيه وجه غريب. 
م ولثاني: البضع . والغرض من ذكره بيان حكم المرأة ف الرية :ا قال فى 
الكتاب : (واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل» ولكن [ذا:وجلات مكرما إل 00 
بين استطاعة الرجل واستطاعة المرأة إلا فيما يَتَعَلّقَ بِالمَخْرّم» وليس الأمر على هذا 
الإطلاق لِمَا مَرّ من قول من اعتبر المَحْمّل فِي حَقَّها مطلقاء وأيضاً فلما ذكرناه الآن في 
ركوب البَحْرٍ . وأما ما يتعلق بالمَحْرَم فاعلم أنه: لا يجب عليها الحَجّ حتى تأمن على 
نَفْسِهاء فإن خرج معها وج أ رم إا بسب أ بخيره قفاد. وإلا فننظر إن وجدت 
نْسَوَةٌ ثم تِ يَخْرْجْنَ فعليها أن تَحُجٌ مَعَهُنَ' '“. وهل يشترط أن يكون مع واحدة منهن 
محرم؟ فيه وجهان: 


20784 /5( والبيهقى‎ )١5498( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (7797) ومن طريقه أبى داود‎ )١( 
وقال الحم خريك: وقال أبو كازد: روات سسميرلوة برقال القطاني: مسرا إنناك زقال‎ 
١ صاحب «الإلمام»: اختلف في إسناده.‎ 

(؟1) قضية تعبيره بالنسوة عدم الاكتفاء بالمرأتين» واقتضى كلامهم جماعة الاكتفاء بهماء لأنهن يصرن 
ثلاثا» والمتبادر إلى الفهم من اعتبار كون النسوة ثقات اشتراط البلوغ فيهن؛ لأن من دون البلوغ 
لا يوصفٌ غالباً بالثقة» وقد يرد على كلام الشيخ عبد المرأة» فإنه كالمحرم لها في السفر كما 
صَرّح به المرعشي. قال في الخادم: محل الوجوب مع النسوة إذا كان طريقاً آمناً كما قَيّدَهُ 
الرافعي في نظير المسألة في تغريب المرأة. 
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أحدهما ‏ وبه قال القفال -: عم» ليكلم الرجال عنهن »2 ولتستعن التي معها محرم 
إذا أبتلين بنائبة . 

وأعينحهننا: لا؛ لأن النساء إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن وكفين أمرهن» وإن 
لم تجد نسوة ثم تٍ لم يلزمها الحَجَ. هذا ظاهر المَذْهَبِء ووراءه قولان: 

أحدهما: أن عليها أن تخرج مع المرأة الواحدة» يحكى هذا عن «الإملاء». 

والثاني - وأختاره جماعة من الأثئمة - : أن عَلَيْهَا أن تخرج وحدها إذا كان الطريق 
مَسْلُوكاً ويحكى هذا عن رواية الكَرَابسِي . 

وأحتج له بما روى عن عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ أن النبي وَل قال: هيَا عَدِي إن طالّث بك 
الْحَيَاةٌ ُ لَتَرَيَنَّ الظْعِيئَةَ تَرْتَحِلُ مِنّ الْحِيرَةٍ حَنّى تَطوف بِالْكَعْبَةٍ لآ تَحَافُ إلا الله قَالَ 
عَدِيٌ: فَرَأَيْتُ ذلك900 . 

وأيضاً بأن المرأة لو أسلمت في دَارٍ الكَفْرِ لَزْمَهَا الخُروجُ إلى 5 دَارِ الإسْلآم» وَإِنْ 
كَانَتْ وَحْدَهَاء ولمن ذهب إلى الأول أن يقول: 

أما الحديث: فليس فيه ما يقتضي الوجوب. 

وأما التي أسلمت: فخوفها لو أقامت مهناك أكثر من حَوْفٍ الطريق» هذا حكم 
الحَجّ المَرْضء وهل لها الخروج إلى سائر الأسْفَار مع النساء الحُلُْص؟ فيه وجهان؛ لأنه 
لا ضرورة إليها. 

والأصح عند القاضي الرُويَانِي المَنْع» وليعلم قوله في الكتاب: (ولكن إذا وجدت 
مَحْرّماً) بالواو؛ للقول الصَّائِرِ إلى أنها تخرج وَحْدَهاء وقوله: (أو نسوة ثقات) أيضاً 
بالواو؛ لأمرين. 

أحدهما: القول المكتفي بالواحدة. 

وثانيهما: الوجه الشارط لأن يكون مع بَعْضِهِنٌ مَحْرَمْ وبالحاء؛ لأن عنده إذا لم 
يكن محرم وزوج فلا يجوز لها الخروج | إلا أن تكون المَسّافة بينها وبين مكة دون ثلاثة 
أيام » ويروى عن أحمد مثله. 

وفي كون المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن أختلاف رواية عنهماء قال 
الموفق بْنّ طاهر: ولأصحابنا مثل هذا التردد في النْسُوةٌ التُقَاتٍ ولم يتعرض في الكِتَاب 
للرّوْج» وأقتصر على أشتر تراط المحرم أو النسوة الثقات لكنه كالمحرم بالأتفاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70905) والحميدي (415) وأحمد في المسند (101/5) والدارقطني (؟571/7؟ 
-077). 
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لقره (مع أمن الطريق) مما يذكر لأستظهار والإيضاح» وإلا فقد سبق ما تعرف 

شتراطه . 

والثالث: المال» فلو كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي'" لم 
يلزم الحج وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير إذا تعين ذلك الطريق» ولا فرق بين أن 
يكون الذين ياف منهم مسلمين أو كفارأًء لكن إذا كانوا كفاراً أو أطاقوا مقاومتهم 
فيستحب لهم أن يخرجُوا ويقاتلوا لِيئَالُوا ثواب الحج والحِهَادٍ جميعاً» وإن كانوا مسلمين 
لم يستحب الخروج والقتال» ويكره بَذْلُ المال للرصديين» لأنهم يحرضون بذلك على 
التعرض للناس» ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقاً به أو ضمن لهم أمير ما 
يطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الخروج» ولو وجدوا من يبذرقهم بأجرة ولو استاجروه 
لأمنوا في غَالِبٍ الظن فهل يلزمهم أستأجاره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التّسْلِيم إلى الظالم. 

والثاني: نعم؛ لأنه بذل الأجرة بذل مال بحق والمبذرق أهبة من أُهِبٌ الطريق 
كالرَالَة وغيرهاء وهذا أظهر عند الإمام» ورتب عليه لزوم استئجار المَحْرّم على المرأة 
إذا لم يُسَاعدها إلا بأجرة» وجعل اللّزوم هاهنا أظهر؛ لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة 
معنى فيها فأشبه زيادة مؤئة المَحْمّل في حق ما يحتاج إليه. 

ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل 
الزّاد والماء منهاء فإن كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عَنْ أَهْلِها أو أنقطعت 
المياه لم يلزمه الحج؛ لأنه إن لم يحمل مَعّه خاف على نفسه, وإن حمله لحقته مؤنة 
عظيمة» وكذلك الحكم لو كان يوجد فيها الزاد والماء ولكن بأكثر من تمن المِئْلِ وهو 
القدر اللائق ق به في ذلك المَكان والزّمانء وإن وجدهما بثئمن المثل لزم النّخْصِيل سواء 
كانت الأسعار غاليه أو راخصة إذا وَفُى ماله ويحتمل حملهما قدر ما جرت العادة به في 
طريق مكّة حرصها الله لحمل الرَّادٍ من الكوفة إلى مكة» وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاً إذا 
قدر عليه ووجد آلات الحمل» وأما عَلّْف الدابة فيشترط وجوده في كل مرحلة؛ لأن 
المؤنة تعظم في حَمْلِهِ لكثرته» ذكره صاحب «التهذيب» «والتتمة» وغيرهم”" . 


)١(‏ الرضتدي بفتح الراء مع إسكان الصاد وفتحها أيضاً هو الذي يرقب الناس. قال الجوهري (؟/ 
4 الرصد للشيء المراقب له تقول: رصده يرصده رصداء ورصداً بالفتح والسكون» 
والترصد الترقب. 

(؟) قال النووي: إذا ظن كون الطريق فيه مانع من عدو أو عدم ماء» أو علف, أو غير ذلك» فترك 
الحج» ثم بان أن لا مانع فقد لزمه الحج صرح به الدارمي» ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه. 
قال الدارمي : إن كان هناك أصل عمل عليه» وإلاّ وجب الحج. ينظر الروضة (5845/15). 
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قال الغزالي: (وَأَمّا البَدَنُ) قلا يعْتبَرُ فيه إلا قُوْةٌ يَسْتَمْسِكُ بِهَا عَلَى الرٌَاجِلَدَ يجب 


عَلَى الأَغُمّى ذا قَدَرَ عَلَى قَائْدِ رديت على المعتبور اليذه وَعَلَى الوَليّ أَنْ يُنْفِقَ 
عَلَْيهِ وَيُنْصبَ يُنْصّبٌ عَلَيِهِ قَوَاماً. 


قال الرافعي: المتعلق الرابع : البدن. وي يشترط فيه لأستطاعة المباشرة قوة 
يستمسك بها على الرّاحلة» ا مطادي كر اي ال 0 شقة 
شديدة» فأما إذا لم يثبت أصلاء أو كان يثبت ولكن بمشقةٍ شديدة فليس له أستطاعة 
المباشرة» سواء فرض ذلك لمرض أو غيره» روى أنه يَكلَهِ قال : امَنْ لَمْ يَحِسَْهُ مَرَض 
أو حَاجَةٌ طَاهِرَةٌ أو سُلْطَانٌ جَائِرٌ فلم يَحُجٌ قَلَيَمْتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيَاً وَإِنْ شَاءَ نَضْرَانج0" . 

والقول في أنه متى يستتيب؟ ومتى لا يستتيب؟ سيأتي من بعد ثم في الفصل 
مسألتان : 

إحداهما: الأعمى إذا كدب لذ وَالرّاجِلَةٍ قَائِداً يلزمه الحج بنفسه؛ لأنه 
مستطيع لَهُ والقائد في حقه كالمَحْرَمٍ في حَقّ المرأق ويه قال أحمد» وعن أبي حنيفة - 
رحمهما الله أختلاف رواية فروى عنه: : أنه لا حَجٌ عليه وهذه عبارة الكرَّخِي في 
«مختصره»» وروى أنه لا يلزمه الخروج بنفسه ولكن يستتيب. 


الثانية: المحجور عليه بالسَّفه كغيره ٠‏ في وجوب الحَجٌ عليه إلا أنه لا يدفع المال 
إليه لتبذيره بل يخرج الوَلِي معه لينفق عليه في الطريق بِالْمَعْرُوفٍ ويكون قَوَاماً علي 
ويفارق الصّبي والمجنون إذا أحرم الوّلي عَنْهُماء » فإن في إنفاقه ما زاد بسبب الحجر من 
مالهما خلافاً سنذكره؛ لأنه لا وجوب عليهماء ؛ وإذا زال ما بهما لزمهما حَجّة الإسلام» 
وذكر في التهذيب»: أنه إذا شرع السفيه في حج الفرض أو في حجٌ نَذَّرَهُ قَبْلَ الحَجَرٍ 
بغير إذن الولي لم يكن له أن يحلله فيلزمه أن ينفق عليه إلى أن يفرغ. وإن شَرَعَ في حَحٌ 
2 ؟ لجاي د ود لد اكد تر اج 
إليه لِلْحِجٌ يزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب وإن لم يزدء أو كان له 

ع يحب 5 اجون ا ا كار 


وقوله في الكتاب: (وعلى الولي أن ينفق عليه) أي من مال المحجور. 
وقوله: (وينصب عليه قوّاماً) أي إن لم يتول ذلك بنفسه. 
)01( أخرجه البيهقي (4/ 775) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (23509/7). وقال البيهقي: هذا 


الحديث - وإن كان إسناده غير قوي - فله شاهد من قول عمر بن الخطاب. وقال الدارقطني 
والعقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء. انظر الخلاصة /1١(‏ 55" 950). 


1 كتاب الحجّ 


وأعلم أن الأئمة شرطوا في وُجُوبٍ الحج أمرين آخرين لم يصرح بهما في 
الكتاب . 


أحدهما: إمكان المَسِير وهو أن يبقى من الزّمان عند وجدان اراد والرّاجلة ما 
يمكنه المسير فيه إلى الحَجٌ السير المعهود”" . 


أما إذا احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مَرْحَلَةٍ لم يلزمه 
السج . 

والثاني: قال صاحب «التهذيب» وغيره: يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم في 
الزلت الذي جرت عاك اهل له بالخرن فيه: فإن خرجُوا قَبْلّهِ لم يلزمه الْخُروجٌ 
مَعَهم»ء وإن أَخُرُوا الخروج بحيث لا يبلغون إلا بأن يقطعوا أكثر من مرحلة لم يلزمه 
أيضاًء وفي قوله بعد هذا الفصل (وله أن يتخلف عن أول قافلة) ما يشعر باعتبار وجدان 
القافلة» ومن أطلق القول باعتباره من الأصحاب فكلامه على غالب الحال» فإن كانت 
الطرق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الزفقة فقة والقّافِلة» ذكره في «التتمة». 
وبهذا 0 الشّرْط تحت أعتبارٍ أمْنِ الطريق» وعن أحمد أن أمن الطريق 
وإمكان السير من شَرَائِطٍ الأداء ءِ دُونَ الوٌُجوب حتى لو استطاع والطريق مخوف أو الوَّقْتُ 

ضَيقٌ استقر الوّجُوب عَلَيْ وروي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله - اختلاف في أن 
أمْنَ الطريت مِنْ شَرَائطٍِ الوجُوب أو الأداء . 


قال الغزالي: وَمَهْمَا د تمت الاسْتِطاعَةُ وَجَبَ الج عَلَى الّراخِي (م ح ز) وَلَهُ أَنْ 
يَتَخَلُفَ عَنْ أَوّل قَافِلَةِ» فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ حَجٌ الئاس بين عَدَم الأسْتِطاعَةٍ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ 
الحَج قلآ» ون مَلَكَ مَالَهبَمْدَ الحَجٌ وَقَبْلَ إيَابٍ النّاس قب نَبَينَ أَنْ لا آسْتِطاعَة؛ لِأَنّ تَفَقَةَ 
الإيَاب شَرْط في الحَجٌ» فَإِنْ حَامَتْ الأسْتِطاعَةٌ إِلَى إِتَابٍ الئاس ا 


)١(‏ قال النووي: أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي ‏ رحمهما الله اعتراضه على 
الغزالي» وجعله إمكان السيد ركناً لوجوب الحجء وقال: إنما هو شرط استقرار الحج في ذمته 
ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج» وليس شرطاً لأصل وجوب الحج» بل متى وجدت 
الاستطاعة من مسلم مكلف حرء لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن 
يسعهاء ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي الزمان والتمكن من فعلهما. والصواب: ما قاله 
الرافعي» وقد نص عليه الأصحاب كما نقل لأن الله تعالى ‏ قال: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» (سورة آل عمرانء الآية 91) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه؛ وكيف 
يكون مستطيعاً وهو عاجز حسّاً؟ وأما الصلاة» فإنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها. ينظر 

الروضة (65417//7. 
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َقِي الله عَرْوَجَلْ عُصِياً عَلَى الأظهرء وَتَضِيقْ عَلَيهِ الأسيابَة ةُ إذا طَرَأ العَضْبٌ بَعْدَ 
الوّجُوبٍ. فَإن أمْتَتعَ قفي إِجْبَارٍ القاضِي إِيَاهُ عَلَى الاسيتابَة وَجَهَان. 

قال الرافعي: ذكر في «الوسيط»: أن المسائل المذكورة إلى هذا الموضع 0-0 
أَرْكَانٍ الاستطاعة» ومن هاهنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أخكامهاء ولك أن تقو 
الاستطاعة إحدى شرائط وجوب الحَج كُمَا مَرّ وقد توجد الاستطاعة مسبوقة 0 
اشرو 50 غيرها ل هذه المسائل 00 الاستطاعة 3 
الاستطاعة ولا سائر الضّروط» كن مسائل هذا الفصل تعلق يكينية ات ال 
استجماع الشَّرَائْطٍ وأنه مَتَى تَسْتَقِر؟ 

ومسائل المَضْل النَّانِي 500 أيضاًء ومقصود المَّضْل أن الحَحٌّ 
يجب على الئَرَاخِي وهو في العُمر كالصّلاةٍ بالإضافة إلى وَقْتِها. 

وقال مالك وأحمد والمزنى - رحمهم الله -: إنه على المَّوْرِ ويروى مثله عن أبي 


53 8 
حنيفقة - رحمه ألله -. 


ل 0 من الهَجْرَو وأخره البي يل ين غير مان 


بكر ا اخ لحت د ب ل ار با عر لعاف بيطا 
َّمَانِين يوماً ثم قيض إلى - رحمة الله تعالى -. 

إذا تقرر ذلك فلمن وجب عليه الحُجّ بنفسه أو غيره أن يُؤَخْرَهُ عَنْ أَوّلِ سنة 
الإمْكَانِ. نعم» لو خشي العضب”'' وقد وجب عَلَيْهِ الحَجّ بنفسه ففي جواز التأخير 
وجهان: 

أظهرهما: المنع» وإذا تَخَلُْف فمات قبل حَجٌ الئاس تبين عَدَّم الوّجُوبٍ لتبين عدم 
الاستطاعة والامكان» وعن أبي يَحْيَى البلخي أنه يَسْتَقِر عَلَيْه وذكر في «المذهب» أن 
أبا إسحاق أخرج عليه نص الشافعي - رضي الله عنه - فرجع عنهء فلا يُعَلّم قوله : : (تبين 
عدم الأستطاعة) بالواوء» وكذلك وإن مات بعد ما حَجٌ النّاس استفدٌ الوجوب عليه ورم 
الإخجاج مِنْ تركته . 


)١(‏ يقال: رجل معضوب زمن لا حراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته من الحركة والمعضوب هو الذي 
يُئِسَ من قدرته على الحج بنفسه كذا فسره النووي» وينظر المصباح المنير (؟/لاكة). 


5305 ش كتاب الحج 


قال في «التهذيب»: ورجوع القافلة لَنِْسَ بِشَرْطٍ حَنّى لو مات بعد انتصاف ليلة 
النّْرِه ومضى إمكان المَسِير إلى مئى والرّمي بهاء وإلى مكة والطواف بها استقر الفَرْض 
عليه» وإن مَاتَ أو جنّ قبل انتصاف ليلة النحر لم يستقرء وإن هَلّك ماله بعد إِيَابٍ 
الئّاسّ أو مضى إمكان الإياب استقر الحَجّ. وإن هلك بعد حَجْْهم وقبل الإياب وإمكانه 
فوجهان: 

أحدهما: الاستقرار كما في صورة المَوْتِ. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتابٌ: أنه لآ يَسْتَقِر بخْلآفٍ صُورٍ الفركة لأنه 
إذا مات ا للرَجُوع. وهاهنا نفقة الرّجوع لآ بُذَّ منهاء وهذا حيث نشترط 
نفقة الإيّاب فإن لم نشترطها تعين الوّجَهُ الأول» وإن أحصر الذين تَمَكْن من الخروج 
معهم فتحللوا لم يستقر الفَرْض عَلَيْه» وإن سلكوا طريقاً آحْرَ فَحَجُوا استقرء وكذا إذا 
حَحجوا في السّنة التي بَعْدَها إذا عاش وبقي ماله. 

وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان ولم يحج حتى مات فهل يَعغْصى؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق لا؛ لأنا جَوَّرْنَا له التأخير . 


وأظهرهما: نعم وإلا ارتفع الحكم بالوجوب» والمجوز هو التأخير دون التَّمْويتء 
والوجهان كالوجهين فيما إذا مَاتَ فى وسط الوقت قبل أداء الصّلاة» لكن الأظهر مُنَاك 
أنه لا يَمُوتَعَاصِياًء وسبب الفرق قد مَرٌّ هُئَاكء وبه قال ابْنُ سُرَيْج» وفَصّلٌ بَعْضَ 
الأضحَاب فقال: إن كان شيخاً مات.عاصياًء وإن كان شاباً فلاء والخلاف جار فيما إذا 
كان صَحِيحَ البَدَنِ مستطيعاً فلم يحج حتى ضار زَمِناً والأظهر التَّعْصِيَةٌ أيضاً ولا نظر 
إلى إمكان الاستنابة فإنها في حكم بدل» والأصل المُبَاشَرة» ولا يجوز تَرِْكُ الأصل مع 
القُدْرَة عليه» ويتفرع على الحكم بالتعصية فرعان. 

أحدهما: في تضيق الاستنابة عليه في صورة عُروض الرّمانة وجهان حكاهما 
الإمام - رحمه الله -. 


أظهرهما: حوره الجابا صا الكدات رحمه الله -: أنْهَا ت: تتضيق لِخُروجه 
بتقصيره عند استحقاق التفيه., 


والثاني : له الثأخيرء كما لو بلغ معضوباً عليه الاستنابة على التراخي» ولك أن 
تشبه هذَيْنٍ الوجهين بوجهين قد مر ذكرهما في قضاء الصّوْم إذا تعدى بتفويته» وهل 
يَكُونُ كُ علي القَوْرٍ؟ وإذا قلنا بالوَجْهِ الأول فلو امتنع وأَخّر هَل يجبره القَّاضِي على 
الاستنابة ويستأجر عليه؟ فيه وجهان: 
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أظهرهما: عند الإمام ‏ رحمه الله تعالى : لا؛ لأن الحُحدودَ هي التي تتعلق 
بتَصَرّفٍ الومَام . 

والثاني: نَعَمْ؛ تشبيهاً له بزكاة الممتنع» فَإِنَّ كل وَاحِدٍ منهما تَدْخْلّه النيابة. 

الثانية : إذا قلنا: يموت عاصياً فمن أي وقت نحكم بعصيانه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من أول سَّئَةِ الإمْكَانِ لاستقرار الفَرْض عليه يومئذ. 


وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق: من آخر سََةِ الإنكان بجواز التأخير إليهاء وفيه 
وجه ثالث أنا نحكم بموته عاصياً من غير أن 08 

ومن فوائد الحكم بموته عاصياً أنه لو كان قد شهد عند القاضي ولم يقض بشهادته 
حتى مات فلا يَفْضٍ كما لو بان له فِسْقّهء ولو قضى بشهادته بين الأولى من سني 
الإمكان وأخراها فإن عصيناه من أخراها لم ينقض ذلك الحكم بحال» وإن عصيناه من 
أولاها ففي نقضه القولانء فيما إذا بان الشُهُودُ فَسَقَه» وقوله فى الكتاب (ومهما تمت 
الاستطاعة) أي مَعّْ سَائِرٍ الشّرائط . وقوله: (أو طّرأ العضب) أضْلٌ العضب القطع يقال: 
عضبت الشيء أعضبته إذا قطعته» سمى معضوباً لأن الزمانة التى عرضت له قطعت 
حركة أعضائه» وقيل: هو معصوب ‏ بالصاد المهملة ‏ كأنه ضُرِبٍ على عصبه فانعزلت 
أعضاؤه عن عملها ‏ والله أعلم . 1 

قال الغزالي: وَلآ بُدٌ بد مَِ الثَرتِيبٍ (م ح) في الحجٌ فَيبْدَأْ بِحَجَةٍ الإشلام ثم بالقَضَاءٍ 
مالم باكر لم بالتتزوع فلو عَهِر لوهذ اكيت ول على هذا لزنيب ولفث تيلف َإِذا 


مهم >هوة 


حَجٌ عَنِ المُسْتأَجِرِ وَهُوَ لَمْ يَحُْجّ عَنْ تَفِْهِ نَفْسِهِ وَقَمَ عَنْهُ دُونَ المُسْتَأَجِرِ (م ح). 
قال الرافعي: حُسَةُ الإسلآم في حق من يَتَأَمّل لَهَا تقدم على حَبَةٍ القَضَاءٍ 
وصورة اجتماعهما أن يفسد الرقيق حَسُة ثم يعتق فعليه القضاء» ولا يجزئه عن حَجة 
الإسلام فإن القضاء يتلو تلو الآدّاء؛ وكذا حجة الإسلام على حَججة النذرء ولو اجتمعنا 
مع حكجة الإسلام قدمت هيء ثم القضاء ء الواجب يأضلٍ الشّرعء ثم المنذورة تقديماً 
للأَهَم فَالأَهَمْ . 
ا ا ا ا و ا 
ء. قال أبو جنيفة ومالك رحمهما الله - يجوز التطوع بالحج قبل أداء المَرْضٍء 
0 وأظهر ما روي عن أحمد رحمه الله - مثل 
مذهبنا. لنا: ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - «أنَّ الي ؟ يك سَمِعَّ رجلا يَقُول 
َبَيِكَ عَنْ شُيْدْمَةَ قَقَالَ النبيْ كل مَنْ شُبْرْمَة؟ قَالَ : أَخِي أز قَرِيبٌ لي فَقَالَ أَحَحَجِتَ عَنْ 
نَفْسِكَ؟ قَالَ: لآء قَالَ حُجٌ عَنْ نَفْسِكَء ثُمْ عَنْ شُبْرْمَة قَالَ: أحِي أو فَرِيبٌ لِي فَمَالَ 


14 كتاب الحج 


ام 


حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لآء قَالَ حُجٌ عَنْ نَفسِكَء ثُمْ عَنْ سُبْرْمَة رد هده 
0ه ع د30" , 
عنك لم خم عن خززنة ا 


دل الحديث على أنه لا بد من تقديم فرضه نفسه على ما لو استؤجر له. وفهم منه 
أنه لا بُدّ من تقديم فَرْض على ما يُتَطوّع به» والعمرة إذا أوجبناها كَالْحَجّ في جميع 
ذلك. وقوله في الكتاب: (ثم بالقضاء ثم بالنذر) اعْلِمَ بالواو؛ لأن الإمام ‏ رحمه الله - 
أشار إلى تردد في تقديم القَضَاء على النّذْرِء وتابعه المصنف في «الوسيط». 

والصحيح : ما ذكره في الكتاب . 

إذا تقرر ذلك فلو أنه غَيّرَ الترتيبٌ المَذْكُورَ فقدم ما يجبُ تأخيرُه لَعَتْ نَينّهء ووقع 
على الترتيب المَذْكُور. ولو استأجر المعضوب من يحج عن نذره وعليه حَجَة الإسلام 
فنوى الأجير النذر وقع عن ححّجة الإسّلام. 


ولو استأجر من لم يحج عن نفسه وهو الذي يسمى ضرورة ليحج عن المستأجر 
فنوى الححَجٌ عنه لغت إضافته ووقع عن الأجير. 

وينبغي أن يُعَلّم قوله في الكتاب: (وقع عنه دون المستأجر) بالألف» لأن عن 
أحمد ‏ رحمه الله - رواية أنه لا يقع عنه ولا عن المستأجرء بل يلغى» ولو نذر ضرورة 
أن يَحْسَ في هذه السّنة ففعل وقع عن حَجَةِ الإسلآم وخرج عن نذره» وليس في نذره إلا 
تعجيل ما كان له أن يؤخره. 

ولو استأجره لِلصّرورةٍ لِلْحَجٌ في الذّمة جا والطريق أن يَحْحّ عن نفسه ع عن 
المستأجر في سُئَةٍ بَعْدَهَاء وإجارة العين تفسد لأنّه يتعين لها السّنة الأولى» فإن إجازة 
السنة القابلة لآ تَجُوز. 


وإذا فسدت الإجازة نظر إن ظنه قد حَجّ فبان ضرورة لم يستحق أجرة لتغريره» 
وإن علم أنه ضرورة وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج الضرورة عن غيره فَحَجٌّ الأجير 
يقع عن نفسه كما تقدّمء ولكن في استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سيأتي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (1507/7) كتاب «المناسك» باب «الرجل يحج عن غيره الحديث 
».)»©81١(‏ وابن ماجة في السئن (459/7) كتاب «المناسك» باب «الحج عن الميت الحديث 
(240).» وابن الجارود في المنتقى ص )١78(‏ باب «المناسك» الحديث (5194)» وابن حبان في 
صحيحه أورده الهيشمي في موارد الظمآن ص (9؟١)‏ كتاب «الحج» باب «فيمن حج عن غيره» 
الحديث )١157(‏ والدارقطني في السئن (7/ 717 - 114) كتاب «الحج» باب «المواقيت» الحديث 
)1١57(‏ و(57١)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى (775/5) كتاب الحج باب من ليس له أن يحج 
عن غيره وقال: إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 


كتاب الحجح 11 


نظائرهما. ولو استأجر للحج من يحج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن 
وبالآخر عن نفسه فقد حكى صاحب «التهذيب» وغيره فيه قولين: 

الجديد: هما يقعان عن الأجير؛ لأن نسكي القَّرَان لا يتفرقان لاتحاد الإخْرّام» 
ولا يمكن صَرْفٌُ ما لم يَأمُر به المُْتأجر إليه. 

والثاني : أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجيرء وعلى القولين 
لو استأجر رجلان من حج واعتمر أحدهما ليحج عنه؛ والآخر ليعتمر عنه فقرن عنهماء 
فعلى الأول يقعان عن الأجيرء وعلى الثاني يقع عن كُلَّ واحدٍ منهما ما استأجره له. 

ولو استأجر المعضوب رجلين ليُحجا عنه في سنة واحدة أحدهما حُجة الإسلام 
والآخر حبّة قضاء أو نذرء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن حجة الإسلام لا تتقدم على غَيْرها. 

وأظهرهما: ويحكى عن نصه في «الأم» الجواز؛ لأن غيرها لا يتقدم عليهاء وهذا 
القدر هو المرعي» فعلى الأول إن أحرم الأجيران معا يُضرّف إحرامهما إلى تَفْسِيهِمَاء 
وإن سبق [خرا كد عم اس وده تك 0 
لم ينصرف حَحبجه إليه» ووقع عن الفتتاجره وإن نذر قبله فوجهان : 

أظهرهما: انصرافه إلى الأجير . 

ولو أحرم الرجل بحج تطوعاً ثم نذر حجاً بعد الوقوف لم ينصرف إلى النّذر وإن 
كان قبله فعلى الوجهين. - والله أعلم . 

وقد ذكرنا في خلال الكلام ما يتعلق بلفظ الكتاب وبالقيد الذي أوردناه في أول 
المَصْلٍ يعرف أن قوله: : (ول9 بذ من التركيب في الحج إلخ) محمول على من يصع عنه 
حَسَة الإسلام وإلا فالصبي والعَبْد إذا حَيجًا فقد تقدم في حَقّهِمَا غير حجة الإسلام على 
حَجَة الإسلام . 

ولو استأجر المعضوب من يحج عن تلك السنة فأحرم الأجير عن نفسه تطوعاً فقد 
روى الإمام عن شيخه أن إحرامه ينصرف إلى المستأجر؛ لأن حَبجّجة الإجارة في هذه 
السّنة مستحقة عليهء والمستحق في الحَجّ مقدم على غيره» وعن سائر الأصحاب أنه لا 
ينصرف؟؛ لأن استحقاقها ليس من حكم وجوب يؤول» إلى احج وإنما يتقدم وَاجِبٌ 
الحَجّ على تطوعه إذا رَجَعّ الوجوب إلى نَفْسٍ الج . 

قال الغزالي: النْوْعُ الثاني : اَسْتِطَاعَةٌ الأستئابَة» وَالنْظَرُ في ثَلانّة أطرَافٍ: الطرْفٌ 


الك كتاب الح 


الأول جَوَارُ الأسْتتَابَةِ» وَإِنْمَا َجُورُ لِلْعَاجِرِ عَنِ المُبَاشَرّة بالمَوْتِ أو بِرّمَانَةٍ (م) لآير 
رَوَالْهَاء وَإِنّمَا يَجُورُ في حَجّة الإشلام إِذَا وَجَبَ بِالسْتِطَاعَة أو مَاتَ قبل الؤجوب 7 
ْنع الوّجُوبُ لِعَدَم الأسْتِطَاعَة وَفِي الأَسْتفجَار لِلتْطَوْع قؤلآن. 

قال الرافعي : قد مر أن الاستطاعة نوعان: استطاعةٌ مُبَاشَّرة» واستطاعة استنابة» 
وحصل الفراغ عن أولهما وأما الثاني: فتمس الحاجة فيه إلى بيان أنه متى تجوز الاستنابة؟ 
ومتى تجب؟ ثم هي قد تكون بطريق الاستئجار» وقد تكون بغيره» فهذه أربعة أطراف» 


وقد تكلم فيها جميعاً لكن اختصر على ترجمة ثلاثة منها الجواز والوجوب والاستئجار. 
وأما الاستنابة بغير طريق الاستئجار فقد أدرج مَُسَائِلُها في الطرف الثاني . 


الأول: في حال جواز الاستنابة. 


لا يخفى أن العبادات بعيدة عن قبول النيابة» لكن احتمل في الحج أن يحج 
الشّخْصٌ عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن الحَج بنفسه إما بسبب الموتٌ وإمّا 
بكبر أو زَمَائّة أو مَرَض لا يُرْجَى زوالة. أما بسب الموت فلما روى عن بريدة قال «أتّث 
2 ره الي كل كَقَالَتْ إن أَمّي مَانَتْ وَلَمْ تسج قَقَالَ حسبي عَنْ أمك)”"©. 


وأما بالكبّر ونحوه فلما روى عن أبن عباس - رضي الله عنهما «أَنَّ امْرََةٌ مِنْ 
حَنْعَمَ قَالَْثْ: يَا رَسُولٌ اللو إن فَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجْ أذرَكت أبي شَيْخاً كبيراً 
لا يَسَْطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الوَاجِلَةٍ أفأحجٌ عَنْهُ؟ قَالَ : ب 

ويروي «كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَقَضَيتهِ»”” . 

والمعتبر أن لا يثبت على الرَّاجِلَةٍ أضلاً أو لا يثبت إلا بِمَضَفَّةِ شَدِيدَةء فالمقطوع 
اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الرّاجِلّة من غير مَشَقَةِ شديدةٍ لا تجوز النيابة 
عنهء وكذا لا تجوز النيابة عمن لا يغبت على الرَّاجِلّة لمرض يَرْجُو زواله فإنه يتوقع 
مباشرثّه له» وكذا من وَجَبَ عليه الحَجّ ثم جُنّ لم يكن للولي أن ينيب عنه؛ لأنه رُيّما 
يفيق قُيَحُْجٌ بنفسه» فإن أنساب عنه ومات ولم يفق ففي إجزائه قولان كما لو استناب من 
يرجو زوال مرضه لم يَزُْل وهذا كله في حَبّة الإسلام» وفي معناها حجة النَّذْرِ 
حكى ذلك عن نصه» ويلحق بهما القضاء . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١54(‏ والترمذي (474) وأخرجه الترمذي (919) وقال: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (2161 )١8054‏ (21800 1744, 5778) ومسلم (1775. 9786؟1) والبيهقي 
00/5 ). 

زفق أخرجه ابن ماجة (5999). 


كتاب الح دلوا 


وأما ححجة التطوع فهل يجوز استنابة المَعْضُوب فيها واستنابة الوارث للميت؟ فيها 
قولان: 


أحدهما: لاء لبعد العبادات البدنية عن قَبِولٍ النيابة» وإنما جوزنا في المَرْض 
للضرورة. 
وأصحهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله : نعم؛ لأنها عبادة 


ب ا 0 ل ولد يكن اميك قد ع ول 
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والثاني : القطع بالجواز لوقوعه عن حََحَةِ الإسلام . 

فإن جوزنا الاستئجار للتطوع فللأجير الأجرة المسماة» ويجوار أن يكون الأجير 
عبداً أو صبياً بخلاف ف ححمجة الإسلام لا يجوز استئجارهما فيها؛ لأنهما لَيْسَا م مِنْ أَهْلِماء 
وفي المنذورة الخلآفٌ المشهور في أنه يسلك بالنذر مسلك الوَاجِبّات أم لاء وإن لم 
نجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عَنِ الأجير ولم يستحق المسمى» وفي أجرة المثل 
قولان مَرويان عن ل 

أحدهما: أنه لا د يستحق أيضاً لوقوع الح عنه . 

وأظهرهما: عند المُحَامِلِي وغيره أنه يستحقها؛ لأنه دخل في العَقْدٍ طامعاً في 
الأجرة وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع بها المستأجر فَصَار كما لو ا سْتْوْجِرٌ لِحَمْلٍ 
طَعَامٍ مَْضُوبٍ فحمل يستحق الأَجْرَ 0 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (وإنما يجوز للعاجز عن المباشرة) ليست اللام في قوله 
(للعاجز) لإضافة فعل الاستنابة إليه؛؟ لأن العاجز بالموت لا يتصور منه الاستنابة وإنما 
المراد كون الاستنابة للعاجز» ثم هي قد تصدر منه وقد تصدر من غيره» ويجوز أن 00 
بالحاء والألف؛ لأن عند أبي حنيفة وأحمد تجور الاستنابة للصّحِيح أيضاً في 
التَطوع . وقوله: (أو بزمانة) معلم بالميم؛ لأ عند مالك لا تجوز اليب عن الح وإنما 
تجوز عن الميت. 


)١(‏ قال النووي: قال المتولي: هذا الخلاف إذا جهل الأجيرٌ فساد الإجارة» فإن علم لم يستحق شيئاً 
بلا خلاف. قال: والمسألة مفروضة في المعضوبء فإن أوصى الميت بحجة تطوعء» وقلنا: لا 
تدخله النيابة» فحج الأجير وقع عن نفسه. ولا أجرة له بلا خلاف لا على الوصي ولا على 
الوارث» ولا في التركة. ينظر روضة الطالبين (؟/ 2378/8 7588). 


نين كتاب الحجح 

وقوله: (وإنما تجوز في حَبّة الإسلام) يفهم الخَصرٌ فيهاء لكن النّذر والقّضاء ع في 
معناه كما سبق» ولإفهامه الحصر أعلم اميم والح والألف إشارة إلى أنهم يجوزونها 
في حجة التطوع أيضاً. 

وقوله: (أو مات قبل الوجوب إذا امتنع الوّجوب لعدم الاستطاعة) جواب على 

بقة نَفْي الخلآف في المَسألة أو على أظهر القولين على الطريقة يقة الأخرى فَليْعَلّم 
بالواق: واحتج في الجواز بما روى: «أنَّ ار قَالَث لِرَسُولٍ الله يل إن فَرِيضَةَ الحَجّ 
أدرَكَتْ أبي شَيْخاً بير لا يَسْمَطِيعْ أنْ يَجِحْ أفَأحج عَنْهُ؟ قَالَ: تعهو7. 

وليس هذا الاحتجاج بقوي ؛ لأن هذا الحديث هو حديث التْعميّة واللفظ 
المشهور في حديثها: دل يَسْتَطِيعْ أَنْ ب يَْيْتَ عَلَى الداجِلَةِ»!'2. وذلك يَدُلُ على أن اللّفظة 


التي نقلها أن يثبت محمولة على نفي استطاعة المباشرة وذلك لا ينفي وجوب الححج؛ 
رسنال اتدل وروت عليه » ويجوز أن يحتج له بحديث بَرَيْدَة فإن المرأة قالت: إن 


أمي مَانَتْ وَلَمْ نَحْجَء ولم يفصل الجواب ‏ والله أعلم -. 
قال الغزالي: َإذا َسْتَأْجَرَ المَعْضُوبَ حَيِتُ لأَيُرْجَى رَوَالِهِ فَمَاتَ أؤ حَيْتُ لآ 
ُرْجَى بُرؤهُ قَشْفِيَ فَفِي وقُوع بع الح مَوْقَعَ قِعَهُ قو ولآنٍ يُنْظَرٌ في أحدِمًا إَِى الحَالٍ وَفِي الآخرَ 
كا إِنّهُ لآ ةٍ نَعُ عَنَهُ َالضّحِيحُ أنه بِقَع عَنْ نَطوْعِهِ وَيَكُونُ هَذًا مُذْراً في 
نَفدِيم التُطوع كَالصّبًا والرّق» نُمّ يَسْتَحِقُ الأجيرٌ الأَجْرَة وَل يجوز احج عَنِ المَعْضُوبٍ 
لقير دنه وَيَجُورُ عَنِ المَيِتِ مِنْ غَيِر وَصِيةِ (م ح) وَيَسْتَوِي فِيه الوَارثُ والأَجتَِيْ . 


قال الرافعي : المعلول الذي يرجى زوال علته ليس له أن يَحْجّ عن نفسه كما مَرٌ 
فإن أحج نظر إن شفي لم يجزئةٌ ذلك قولاً واحداء وإن مات ففيه قولان: 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ يجزئه؛ لأنه تبين أنها كانت غير مرجوة الرّوال. 

الثاني : لا يجزئه؛ استنابة لم تكن جائزة له حينئذ قال الأئمة وهذا أظهرء وعلى 
عكسه لو كانت غير مرجوة الزّوال فأحج عن نفسه ثم شفي فطريقان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب طرد القولين» وبالثاني كَلَ أَبُو حديفة» ويروي 
الأول عن مَالِك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 


والثّاني: القطع بأنه لا يُجزئه . 


(0) روى ذلك البيهقتي بسند رجاله ثقات (779/5). 


كتاب الحجح 1 انحانا 


والفرق أن الخطأ في الصّورة الأولى غير مستيقن؛ لجواز أن لا يكون المَرَض 
بِحَيْتُ يوجب اليَأسّ ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمال» وهاهنا الخطأ مستيقن إذ لا 
يجوز أن يكون اليّأسٌ حَاصِلاً ثم يزول» والطاردون للقولين في الصّورتين قاوا: 
مأخذهما فيهما أن النظر إلى الحال أو إلى المآل إن نظرنا إلى الحال لم يجزه في 
الصورة الأولى» وأجزأ في الئَاِيَة» وإن نظرنا إلى المآل عكسنا الحكم فيهماء وربما شبه 
القولان بالقولين فيما إذا رأوا سواداً فظنوه عَدُوَاً قَصَلُوا صلاة الحَوْفٍ ثم تبين خِلافَهُ هل 
تجزئهم الصّلاة؟ والأظهر عَدَمْ الإِجرّاء؛ وقد عرفت مما ذكرنا أنه يجوز أن يكون قوله 
في الكتاب: (قولان) معلّمان بالواو للطريق الثاني في الصورة الثانية. التفريع: إن قلنا 
إن الحجة المأد نيّ بها تجْئه استحق الأجرة المسماة لا محال . 


أحدهما : حكن ميقن قي دز الال لزيد الك وم : إنه يقع عن 
تَطوعِهِ ويكون العضب التاجز بمثابة الرّق والصّبًا في كونه عذراً لتقديم القطوع على حَبَة 
الإسلام . 

والثاني : أنها لا تقع عنه أصلاً كما لو استأجر ضرورة ليحج عنه وذكر صاحب 


الكتات ان الأول عر المبحيع. » لكن الإمام والجمهور استبعدوهء فإن قلنا: لا يقع عنه 
أصلاً فهل يستحق الأخير الأجرة؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعم؛ لأنه عمل له في اعتقاده. 


وأضحهما: لاء لأن المستأجر لم ينتفع بهء فإن قلنا: بالأول: فماذا يستحق 
الأجير الأجرة المسماة أم أجرة المثل؟ نه رجهان مأخذهما أنا هل نتبين فساد الاستئجار 


أم لا؟ وإن قلنا: إنه يقع عن تطوعه فالأجير د يستحق الأجرة» وماذا يستحقه المسمى أو 
. أجرة المثل؟ كك اورم ا وه لأن الحَاصِلَ 
غير ما ابتغاه. 


الثانية : لا يجزىء الحَجّ عن المَعْضُوب بغير إذنه بخلآف قضاء الدَّيْنِ عن الغير؛ 
لأن الحَج ية يفتقر إلى النية وهو أهل للإذن وللنية وإن لم يكن أهلاً للمباشرة» وددي في 
«التتمة» عن أبي حامد المرورزي رحمه الله - جواز الحج بغير إذنه» ويجوز الحَحٌ عَن 
المَيّتِء بل يجب عند استقراره عليه ل و 
ومالك حيث قالا: : إن لم يوص لم يحج عنه ويسقط فرضه بالموت. 


لنا: ما روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما -: أن جلا ججاء إِلَى الي 246 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إن أختي نَذَْرَثْ أَنْ تَحجٌ وَمَانَتْ قَبْلَ أن م تَحَجّ أَنَأَحَجُ عَنْهَا فَقَالَ : ل 


0 كتاب الحجّ 
كَانَّ عَلَى أَخْيِكَ دَيْنْ أَكُنْتَ قاضيه؟ قال: نعمء قَالَ: فَاقُضُوا حَنّ اللو تَعَالَى - فَهُوَ أَحَىُ 
بِالْقَضَاءِع(" . 

ويستوي في الححجّ عن الميت الوارث والْأَجْبِي تشبيهاً بقضاء الدَيْنِ. 

قال الغزالي: الطرَفْ الثاني فِي ووب ألاسْبَِابَةِ وَذْلِكَ مِندَ القذرَةِ عَلَيهَا مِنَ 
المُكَلْفٍ الحرٌ بمَالٍ يَمْلكُهُ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتهِ الي ذَكَرْنَاهَا وَاِياً بأ رَةِ الأجير رَاكبأء فَإِنْ 
َم يَجذ إلا مَاشِياً لَمْ يَلرَمهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ لِمَا فيه مِنَ الخَطَرٍ عَلَى المَال. 

قال الرافعي: قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متى تجب على المَعغضوب . 

فأما وججوبُ الإِحباج عن الميت الذي وجب عليه الحَجٌ فقد تَعَرّض له في كتاب 
الوصية» والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجُمْلَةِ ولا فرق بين أن يطرأ العَضَبٌ بعد 
الؤجوب وبين أن يبلغ معضوباً واجداً لِلْمَالء وبه قال أحمد. 

وعند مالك لا استنابة على المغضوب بِحَالٍ» لأنه لا نيابة عن الحَيّ عنده. ولا 
حج على من لا يستطيعه بنفسه. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا حَجّ على المعضوب ابتداء لكن لو طَرَأً العَضَبُ بعد 
الؤجوب لم يَسْقُطء وعليه أن ينفق عَلَى مَنْ يَحُْجّ عنه. 

إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة عن المعضوب طريقان يشتمل هذا المَضْلْ على 
أَحَدِهِمًا وهو أن يجد مالا يستأجر به من يَحُْجٌ. والشرط أن يكون فاضلاً عن الحَاجَاتِ 
المذكورة فِيمًا لَوْ كَانَ يحج يِنَفْسِهِ إلا أنا اعتبرنا نَم أن يكون المَضْرُوف إلى الزَّادٍ 
والرّاجِلّةٍ فاضلاً عن نفقة عِيّالِهِ إلى الإيّاب» وهاه يعتبر أن يكو فاضلاً عن نفقتهم 
وكسوتهم يوم الاستئجار» ولا يعتبر بعد قْرَاغْ الأجير من الحَجّ إلى إيابه» وهل تعتبر مُذَّةُ 
الذّمَاب حكى صاحب "التهذيب» ‏ رحمه الله - فيه وجهين : 

أصحهما: إنها لا تُعْتَبر 

بخلافٌ ما لو كان يَحُْجٌ بنفسه فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم 

قال الإمام: وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا نفقة الَيَوْمء وكذلك في الكَفَارَات 
المُرََبَةِ إذا لم نشترط تَخْلِيف رأس المَالِء ثم إن وَفْى ما.يجده بأخرّة أجير رَاكبٍ فذاك» 
وإن لم يَجِذْ إلا أجرة ماش ففي لزوم الاستئجار وجهان: 

أصحهما: يلزم بخلاف ما لو كان يَحُج بِنَفْسِهِ 4 لا يكلف المشي؛ لما فيه من 
امَف ولا مشقة عليه في المشي الذي تَحملهُ الأجيد. 


.)/816 .5599 .218057( أخرجه البخاري‎ )1١( 


كتاب الحجخ وميم 


والثّاني - ويحكى عن اختيار القَفَالٍ - : أنه لآ يلزم؛ لأن المَاشِي عَلَى خَطرِء وفي 
بذل المَالٍ في أجرته تَعْرِيرٌ به ولو طفي"الأجير افق عن أخرة 0 
الاستئجار» وإن رَضِيَ بأقل منها لَزِمَ وإذا امتنع من الاستئجار فهل يستأجر عليه 
الحاكم؟ فيه وجهان: 

أشبههما: أنه لا يستأجرء وقوله في الكتاب: (من المكلف الخر) كالمستغنى عنه 
في هذا المَوْضِعْ ؟ لأنه قد سَبَّقّ بَيَانّ اث شعراظ التكليفت والخرية في ووب السم: 
لا لا رإذا كلا في ذكر أعيل دروط الي 0 نحتج إلى 
أعلم. - 

قال الغزالي: وَإِنْ قَدَرَ بِبَذْلِ الأَجِتبِيَ مالا لَمْ يَْرَنَهُ القَبُولٌ لِلْمِئْةِء وَإِنْ يَذَلَ أبن 
الطَاعَةَ فِي الحَجٌ عَنْهُ وَجَبَ القَبُولُ (ح)» وَإِنْ بَذَلَ الأَجْتَبِيِ الطاعة أو أَلابِنْ المَالَ 
قَوَجْهَانِء وَإِنْ كَانَ آلابْنْ مَاشِياً فَفِي لُرُوم القَبُولِ وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَ مُعَوْلاً ِي رَادِهِ عَلَّى 
الكَسْبٍ أؤ عَلَّى السُوَالٍ َخِلآفٌ مُرَنْبّ» وَأوْلَى بأن لأ يِجِبَ. 

قال الرافعي: الطريق الثاني: ألا يجد المال ولكن يجد مَنْ يحصل له الحَجّء وفيه 
صور: 

إحداها: أن يبذل الأَجتبِي مَالاً لِيَستأجر به» وفي لزوم قَبُولِهِ وَجْهَانٍ حكاهما 
الحَنّاطِي وغيره. 

أحدهما: يلزم؛ لحصول الاستطاعة بما يبذله. 


وأصحهما ‏ وهو المذكور فى الكتاب -: أنه لآ يُلْرَم؛ لما فيه من المنةِ التّقِيلةِ. 

والثانية: أن يبذل واحداً مِنْ بَنِيهِ وَبََاتِهِ وأولادهم الطاعة في الحَجّء فيلزمه القبول 
والححج' "© خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

لنا أن وجوب الحَحجٌ مُعَلّىّ في نص القرآن بوجود الاستطاعة, وإنّهَا تارة تكون 
بالئّمسء وتارة بالأعوان والأنصَار» ألا ترى أنه يصدق ممن لا يحسن. البناء أن يقول : أنا 
مُسْتَطِيعٌ لبناء دار إذا تمكن منه بالأسباب والأعوان. 

إذا تقرر ذلك فيشترط فيه أن لا يكون المُطِيعُ ضرورةً ولا معضوباً وأن يكون 
)١(‏ قال النووي: حكى السرخسي في «الأمالي» وجهاً واهياً أنه لا يلزمه. ينظر روضة الطالبين (؟/ 

0) 


العزيز شرح الوجيز ج ؟/م الو 


حكن كتاب الحجّ 
موثوقاً بِصِدْقِِء وإذا توسم أثر الطاعة فَهَلُ يلزمه الأمر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الظنّ قَدْ يُخْطِىء. 

وأظهرفتها: 0 وثق ى بالإجابة ؛ الخمبرك ١‏ لانتطاغة: وهذا ما اعتمده أُضحَاب 

ا المطيع الطاعة فلم يأذن ل 

أصحهما: لا؛ لأن مبنى الحَجّ على التَّراخِيء وإذا اجتمعت الشَّرَائٌِ ومات 
المطيع قبل أن يأذن فإن مضى وقت إمكان الحَجٌ استقر في ذِمّتِهِ وإلا قله ولو كان له 
من يطيع ولم يعلم بطاعته فهو كما لَرْ كان له مّال موروثٌ ولم يَعْلَّمْ بو وشبه أَبْنُ 
الصَّبّاغْ ذَلِكَ بما إذا نّسِيَ المّاء فِي رَحْلِهِ ففي سقوط الفرض قولان» وشبهه صاحب 
«المعتمد» بالضّال والمَعْصُوبٍ وفي وجوب الرّكاة فيهما خلاف قد مَرٌ 


ولك أن تفرق بين الح وغيره فتقول: وجب أن لا يلزم الحج بحالٍ؛ لأنه مُعَلّقَ 
بالاستطاعة ولا استطاعة عِنْدَ عدم الشُعوز ِالْمَالٍ والطاعَة . 


وإذا بذل الولد الطاعة : ثم أراد الرجوع فإن كان بَعْدَ الإخرّام لَمْ يَجذ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 
إن كان قكله ريم على أظهر الرعيد20. 
والثالثة : أن يبذل الأجنبي الماع ففي لزوم القبول وَجَهَان. 


أصحهما: وهو ظاهِر نصه في «المختصر»» أنه يلزم لِحُصُولٍ الاسْتِطَاعَة كما لو 
كان البَاذِلُ الوّلْدَ. 


والثاني : ليلق لأن الوّلّد بِضْعَةٌ مِنْهُ فنفسه كنفسه بخلاف غيره» والأخ والأب 
في يَذْلِ الطاعَةٍ كالأجِتَبىّ َبِيّ ؛ لأن اسْيِخْدَامَهُمَا تَقِيل» وفي بعض تعاليق الطبرية حكاية وجه 
أذ الاب #الايي: كنا أنهما يشويانة فى وجري التفقة وختره . 

الرابعة: أن يبذل الولدٌ المال ففي لزوم قبوله وَجهَان: 

أحدهما: يلزم كما لو يَذَّلَ الطاعة. 

وأصحهما ‏ وبه قال أَبْنُ سُرَيْجٍ -: لا يلزم؛ لأن المِئّةَ في قبول المال أَعْظَمء ألا 
ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمالٍ الغَيْرء ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في 


)١(‏ قال النووي: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده٠‏ تَبَيْنَا أنه لم يجب على الأب» وقد 
ذكر الإمام الرافعي في كتاب «الرهن» هذه المسألة في مسائل بيع العدل الرهن. ينظر روضة 
الطالبين (؟:/١91؟).‏ 


الأشعَالء والوجهان صَادِران من القائلين بعدم وُجوب القَبول من الأجتبي , فإن أوجبناه 
فهاهنا أولى. 

وبذل الأب المال للابن كبذل الابْن المال للأب أو كبذل الأجنبي؟ ذكر الإمام - 
قدس الله روحه ‏ فيه احتمالين: 


أظهرهما : الأول. 


فرع: جميع ما ذكرنا في بذل الطاعة مفروض فيما إذا كان رَاكِباً» أما إذا بذل 
الابن الطاعة على أن يحج عنه ماشياً ففي لزوم القبول وجهان: 

أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم الحج ماشياً. 
١‏ والثاني: يلزم إذا كان قوياً فإن المشمّة لا تناله» وهذان الوجهان مرتبان عند الشّيْخ 
أبي مُحَمُدٍ على الوجهين في لزوم استئجار الْمَاشِي قال: وهذه الصّورة أولى بالمنع؛ 
لأنه يعز عليه مشي ولده»ء وفي معناه ما إذا كان المطيع الوَالِدَ وأوجبنا القبول» ولا 
يجيء التّرتيبُ فِيمًا إِذَا كان المطيعُ الأجنبي؛ وإذا أوجبنا القبولٌ والمطيع ماش فهو فيما 
إذا كان مَالِكاً للرّادِء فإن عوّل على الكَسْبٍ في الطريق ففي وجوب القبول وجهان» 
وأولى بالمنع؛ لأن المكاسب قد تنقطع في الأسفار» فإن لم يكن كسوباً أيضاً وعول 
على السَّوّال فأولى بالمنع؛ لأن السَّائْل قد بُرَدُه فإن كان يركب مفازة لا يجدي فيها 
كسب ولا سؤال لم يجب القَبُول بلا خلاف إذ يحرم عليه التغرير بالنّْس'". 


قال الغزالي: وَمَهْمَا تَحَقّقَ وجوت الحَجٌ فَالْعُمْرَةُ تَجِبُ تجبٌ (م ح) عَلَى الحديد . 
قال الرافعي: في كون العمرة من قرائض الإسُْلام 5 


أصحهما ‏ وبه قال أحمد ‏ : أنها من فرائضه كالح روي عن أبن عباس - رضي 
الله عنهما ا ا و لِنّوها" . 


وروى عن النبي يك أنه قال: «الْحَجُ وَالْحُمْرَةُ فَرِيضَئَانِ»”"© 


)١(‏ قال النووي: إذا أفسد الباذل حجة» انقلب إليه كما سيأتي في الأجير_إن شاء الله تعالى -. قال 
الدارمي: ولو بَذَلَ لأبويه فقيلاء لزمه» ويبدأ بأيهما شاءء قال: وإذا قبل الأب البذل لم يجز له 
الرجوع» وإذا كان على المعضوب حجة نذرء فهي كحجة الإسلام ..ينظر روضة الطالبين (7/ 797). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. انظر تعليق التعليق .)١1177/1(‏ وقال ابن حزم: ورد من 
.طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج . انظر الخلاصة /١(‏ 07417 . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )471/١1(‏ والبيهقي (701/4) وقال: الأصح وقفه على زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه -. 


4 كتاب الحج 


والثاني : ويه قال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله أنها سَنَة ؛ لما روي عن جابر - 
رضي الله عنه -: «أنّ النْبيّ يكه سّيْلَ عَن الْعُمْرَةٍ أَوَاجِبَةٌ جِيَ؟ فَقَالَ: لآ وَإِنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ 
أَفْضَلُ:”"' . 

والأول هو قوله في الجديدء والثاني القديم . 

وأشار بعضهم إلى ترديد القول فيه جديداً وقديماً. 

وإذا قُلْنَا بالاجوب فهى من شَرَائط مطلق الصّحةء وصحة المباشرة والوجوب 
والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا في الحَجٌّء وفي قوله: (ومهما تحقق وجوب 
الحج) إشارة إلى أن شرائط وجوب العمرة كشرائط وجوب الحَجّء وإن الاستطاعة 
الوَاجِدَّة كَافِيَةَ لهما جميعاً. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الئَّالِتُ فِي الَاسْتِنْجَارٍ وَالنْظر فِي شَرَائِطِهِ وَأَحْكَابِدء كَأمًا 
شُرُوطه فَمَذْكُورَةٌ في الإجَارٍَ وَلِتْرَاعَ مها أرْبعهُ أمُورِ: الأول أن يَكُونَ الأجيرٌ قَايراً فَإِنْ 
كَانَ مريضاً أو كَانَ الطريق مَحُوفاً أو طَالَتِ المَسَائَةُ مَعَ ضِيقٍ الوَقْتِ لَمْ يِصِحٌء وَل بَأسَ 


لا تُقْطعٌ في سَئَةٍ أو كَانَتِ الإجَارَةُ عَلَى الذّمّةِ. 

قال الرافعي: لك أن تعلم لفظ: (الاستئجار) بالحاء والألف. لأن عندهما لا 
يجوز الاستئجار على الحَجّ كما في سائر العبادات ولكن يُرْرّقَ عليه» ولو استآجر كان 
ثواب النفقة للآمرء وسقط عنه الخطاب بالحجء ويقع الحَجّ عن الحاج . 

لنا: أنه عمل تَذْخْله النيابة فيجزىء فيه الاستئجار كتفريق الرَّكَاة وعندنا يجوز 
الحَجّ بالرزق”' كما يجوز بالإجارة» وذلك بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك» ذكره 
فى (العدة». وإذا استأجره بالنفقة لم يصح؛ لأنها مجهولة والأجرة لايد أن تكون 
معلومة . واعلم أن الاستئجار في جميع الأعمال على ضربين. 

استئجار عين الشُخْص . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 017/5 والترمذي (911)» وقال: حسنء والبيهقي (49/4") وانظر 
التلخيص (؟/575). 

(؟) قال في «المهمات:: المراد بالرزق ألا يستأجرء بل يعقد بصيغة الجعالة ونحوهاء فيقول: من 

يحج عَنّي فله ألف. أو حج عني وأعطيك ألفاً. قال في الخادم: وهذا مردود فإن الرزق غير 

الجعالة» ثم قال بعد كلام طويل: والحاصلُ أن المراتب ثلاثة: إجارة وجعالة والرزق. 


كتاب الحج لتنا 

وإلزام ذمته العمل . 

فنظير الأول: من الحَج أن يقول المعضوب: استأجرتك لِتَحُْحٌ عَني» أو يقول 

ونظير الثاني: أن يقول: ألزمت ذِمئُكٌ تَخصِيل الحَجّ. 

والضربان يفترقان في أمور ستعرفها. 

ثم للاستئجار شروط لا بد منها لِيَصِحء وإذا صَحّ فله آثار وأحكامٌ وموضع ذكر ما 
حاى نيا ونطان ال م 0 «اكتاب الإجارة) فصل بحا ان رين الحَج 

ل ل ل أو لا 
يعين» وإن عين فإما أن يعين السّئّة الأولى أو غيرها. 

فأما في إجارة العين إن عينا السّنة الأولى جاز بشرط أن يكون الخُروجٌ والحجٌ 
فيما بقي منها مقدوراً للأجيرء فلو كان مريضاً لا يمكنه الخروج أو كان الطريق مخوفاً 
أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السّنة لم يصح العقد؛ لأن المنفعة غير مقدور 
عليهاء وإن عينا غير السنة الأولى بطل العَقْدُ كاستئجار الذَّارٍ الشهر القابل . 

نعم» لو كانت المسافة شّاسِعة لا يمكن قطعها في سَّةٍ لم يضر التأخير» والمعتبر 
السّنة الأولى من سِنِيٌ إمكان الحَحٌ من ذلك البلد. 

وإن أطلقا ولم يعينا لمان فهو محمول على الس الأولّى فيعتبر فيها ما ذكرنا. 

وأما في الإجارة الواردة على الذَّمة فيجوز تعين السئَة الأولى وغيرهاء وهو بمثابة 
الدّيْن في الذّمّة عه قد يون خالا وقد يكون موعنلة: وإن أطلقا فهو كما لو عينا السنة 
الأو إذا عرفت ذلك عرفت أن الأمرين المذكورين في المُضل لَيْسَا وَلآَوَاحِدٍ 
منهما شَرْطاً في مُطَلَّق الإجَارّة. 

أما الثاني : فلا مجال له في الضّرْب النَانِي مها ولا هو بمضطرد في الأول كما 
صَرْحَ به في الكتاب . 


)١‏ قال النووي: لو قال: من حج عني» أو أول من يحج عني فله ألف درهم» فسمعه رجلان 
فأحرما عنه أحدهما بعد الآخرء وقع الأول عن القائل» وله الألف. ووقع حج الثاني عن نفسه. 
ولا شيء له. وإن وقعا معاً وضَّكٌ في وقوعهما معأء وقع حجهما عنهماء ولا شيء لهما على 
القائل» لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء صَرّحَ به القاضي حسين والأصحاب. ينظر روضة 
الطالبين (7/ 97؟). 


8 كتاب الحجّ 


وأما الأول: وهو قدرة الأجير فلأنه لو كانت الإجارة على الذَّمّة لم يقدح 0 
مريضاً بحال؛ لإمكان الاستنابة» ولا يقدح حَوْفٌُ الطريق ولا ضيق الوقت أيضاً إِنْ عَيّنَ 
غَيْرَ السََّةِ الأولى . 

وأما قوله: (ثم ليبادر الأجير مع أول رفقة) فأعلم أن قضية كلام المُصَنف والإمام 
:تجويز تقديم الإجارة على خروج الئاس وأن له انتظار خروجهم» ولا يلزمه المبادرة 
وحدهء والذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي |ا: شتراط وقوع 
العْْدٍ في زمان روج النّاسٍ من ذلك البلدء حتى قال: ماج ديمع 
استئجار العين إلأ في وَفْتِ خروج القَافِلَةٍ من ذلك البَلَدٍِ بحيث يشتغل عُةَ عُقَيْبَ العَقّدِ 
بالخُروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوهء فإن كان قبله لم تصح؛ لأن إجارة الرَّمَانِ 
المُسْتَفْبَلِ لا تجوز وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشْهُرٍ 
احج ليمكنه الاشتغال بالعمل عُقَيبَ العَقِء وعلى ما أورده المصنف فلو جرى العقد 
في وقت تراكم الثُلوج والأنداء فقد حكى الإمام فيه وجهين روى عن شيخه أنه يجوز؛ 
لأن توقع زَوَالِهَا مَضْبُوطء وعن غيره أنه لا يجوز لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال 
بخلاف انتظار الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذرء والأول هو الذي أورده فى 
الكتاب» وهذا كله في إجارة العين. ‏ ش 

فأما الإجارة الواردة على الذَّمّة فيجوز تقديمها على الموج لا محالة0©. 

واعلم: أن الكلام في أن الأجير يبادر مع أول رفقة ولا يبادر وحده عند من لا 

يشترط وقوع العف في زمان حُروج الناس بتعلق بأحكام العقد وآثاره ل , بِشَرَائِطِهِء وكان 
من حق الترتيب أن يؤخره ولا يخلطه بالكرَائِط . 

فرع: : ليس للأجير في إجارة العين أن ينيب غَيْرَهِ؛ لأن الفعل مُضَافٌ إِلَيْهء فإن 


قال: لتحج عَني بنفسك فهو أوضحء وأما في الإجارة على الذَّمَةٍ ففي «التهذيب» وغيره 
أنه إن قال: ألزْمت“ ذمتك لتخصل لى خَحةٌ جا أن تنيت غير : 


وإن قال: لتحج د بنَفْسك لم يجز زَ؛ لأن الأَعرّاض تختلف باختلاف أَغْيّان الأَجَرَاى 


)١(‏ قال النووي أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي هذا النقل عن جمهور 
الأصحاب قال : وما ذكره عن صاحب «التهذيب» يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام؛ أو هو 
شذوذ من صاحب «التهذيب» لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب, فإن الذي رأيناه في 
«التتمة» و«الشامل» و«البحر» وغيرهاء مقتضاه: : أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه فيه الخروج والسير 
على العادة أو الانشنال نات الخر دج. ٠‏ قال عاحن مره :: أما 0 المع 


0 


كتاب الحجّ القن 
وهذا قد حكاه الإمام عن الصَّيْدَلاَنِيَ وَخَْطَأهُ فيهِ» وقال: بِبُطْلاَنِ الإِجَارَةٍ في الصُورة 
الثانية؟ لأن الدَّيِْيّة مع الرّبْطٍ بمعين يتناقضان فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه» 
وهذا إشكال قَويّ. 

قال الغزالي : الثَالِتُ أَنْ تَكُونَ أَغْمَالُ الحَجْ مَعْلُومَة ا وَفِي أذ شْتِرَاطٍ تَعْيِينِ 
المِيقَاتِ 000 ا : إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ مِيقَاتٌ وَاجِدّ تَعَبِىَ» وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقْضِي 

قال 9 5 الحج معروفة مضبوطة فإن علماها عند العَقْدٍ فذاك» وإن 
جهِلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام. 
وعن «الإملاء» وغيره أنه لا يشترط» وللأصحاب فيه طريقان: 

أظهرهما: أن المسألة على قولين» ويحكى ذلك عن أَبْن سُرَيْجِ وأبي إسحاق. 

أحدهما: يشترط لاختلاف المواقيت قرباً وبعداًء واْتِلآف الأغراض باختلافها. 

والثاني : لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة على العادة العّارمة» وبهذا أجاب 
المحَامِلِيَ في «المقنع» وذكر أبن عَيْدَان أنه الصَّحِيح. وشبهوا هذا الخلآفٌ ِالْخْلآفٍ في 
التعررض لمكان التسليم ة في المسلم وَالمَعَالِيقٍ في إجارة الدذّابة: 

والثاني : تنزيل النْصَيْنِ على حالين» ولمن قال به طريقان: 

أظهرهما: حمل الئّصّ الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلقًا الميقات» أو 
كان يفضي طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق» وحمل الثاني على ما إذا كان لها 
طريق واحدٌ له ميقات واحد. 

والثاني : ويحكى عن ابن خَيْرَان أمن حمل الأول على ما إذا استأجر حيّاً والثاني 
على إذا ما كان الاستئجار لميت» والفرق أن الحي له غرض واختيار» والميت لا اختيار 
له؛ والمقصود تبرئة ذمته» و تسيل كرا ونان ميقات كان». فإن شرطنا تعيين 
الميقات فَسَدَت الإجارة بِإِهْمّاله؛ لكن يقع الحَجّ عن المستأجر؛ لوجود الإذن» ويلزمه 
أَخْرَةٌ المِثْلٍ» وإذا كانت الإجَارة لِلْحَجٌ والعمرة فلا بد من بيان أنه يفردء أو يقرنء أو 
يتمتع ؟ لاختلاف الأغراض بها. 

قال الغزالي: الرّابِعُ أَنْ لآ يَعْقِدَ بِصِيعَةٍ الجَعَالَةِ كَلَوْ قَالَ: مَنْ حَجٌ عَنِي قَلَهُ مَانَة 
فَحَجٌ عَنْهُ إِنْسَانَ نَقَلَ المُرَنِيْ صِحُْتَهُء وَطَرَدَهُ الأضْحَابُ فِي كُلّ إِجَارَةٍ بلَفْظٍ الجَعَالَة 
وَالِأَْيِسُ كْسَادُ المُسَمّى وَالدْجُو ع إلى أ رَةِ المثل لِصِحَةٍ الإذن. 


درفن كتاب الحج 


قال الرافعي: حكى الأئمة أن المزني ‏ رحمه الله - نقل في المَنْثُور عن نصّه أنه لو 
قال المعضوب: : من حََجّ عني فله مائة درهم فَحَجّ عنه إنسان استحق ق المَائَة» واختللاف 
الأصحاب فيه على وجهين: 


أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: أن هذا النّص مقرر وتجوز الججعَالة على كل عَمَل 
يصح إيراد الإِجَارَةِ عَلَيْهِ لأن الجعالة جَائِرَةَ مع كون العَمَلٍ مَجُهُولاً فأولى أن تجوز مع 
العلم به. 

والثاني ‏ وبه قال المزني -: أن النْصٌّ مخالف مُؤَوّل ولا تجوز الجعالة على ما 
تجوز الإجارة عليه؛ لأن العمل غير معين فيهاء فإنما يعدل إليها عند تَعَذّر الإجارة 
للضُرورة» وعلى هذا فلو حَحجٌ عنه إِنْسَان فالمُسَمّى سَاقِطُ لِفِسَادٍ العَقْدِ ولكن الحج يقع 

عن المَعْضْوب» وللعامل أَجْرَةٌ المِئْلِ لوجود الإِدْنِ وإن فسد العقدء وكذا الحكم فيما لو 

قال: من خَاطُ تَوْبِي فله كَذَّا فخاطه إنسان وفيه وجه أنه يفسد الإذن؛ لأنه ليس موجهاً 
نحو معين. كما لو قال: وَكُلْتُ من أراد ببَيْع دَارِي لا يصح التّوكيل» فإذا تقرر ذلك 
فلفظ الكتاب هاهنا يرجح الوجه الصّائر إلى عدم صِحّحَة الجعالة فإنه سماه الأقيس» 
وجعل عدم العقد بصيغة البَعَالة من الأمور المَرْعِية» لكنه قد أعاد هذه المَسألة في باب 
الجعالة» وإيراده هناك يقتضي ترجيح وجه الصّحة وكلام الأكثرين إليه أميل. 

وقوه (الآ عقن تصيعة التجغالة) إذاكاة المراد سه أن لأ ايع الأجانة بضفة 
الجَعَالة فهذا يوهم رجوع المنع إلى الصيغة» وكون الجعالة إجارةً وليس كذلك بل هما 
عقدان مُخْبَلِمَا الأَرْكَانِ وإن كان المراد أنه لا يَعْقِدُ عَلَى الحَجّ الجعالة ذِمَاباً إلى الوجه 
الئّاني فَعَدُه من شروط الإجارة بَعِيدٌ عن الاضطلآح ؛ ؛ لأن الامتناع عن العقد الذي لا 
يجوز إيراده على الشيْءِ لا يعد شرطاً في ما يجوز إيراده عليه» وإلا فليكن الامتناع عن 
البيع وسائر ما لا يقبله الحَجَ شرطا في الإجارة. 

قال الغزالي: أما أحكامة َه كَظورٌ بأخوالٍ الأجير وه سَبْمَةُ الأولى إِذالَم َحجٌ في 
انك 3 الأولى أَنْمَسَحَتِ الإِجَارَةٌ إل إذَا كَائَث عَلَى الذَّمَةِ ةِ فَلِلْمُسْتَأَجِرِ الخِيَارٌ كإفلآس 
المُشْمَرِي وَقِيلَ: تقح في كَولٍ كَأنقِطاع امُنِم فيهء َإِنْ حَكَمْنَا بالجيَارٍ فَكَانَ المُسْتَأَجِرُ 
مبْتأ ليس لِلْوَارثٍ فَسْحٌ الإجَارَة فَإِنهُ يَجبُ صَرْفْهُ إلى أَجيرٍ آخَرَ فَأَجِيرٌ المَبت أَوْلَى . 

قال الرافعي: أحكام مطلق الإجارة تذكر في بابها والتي يختص بالاستئجار على 
الحَجّ مثبتة على اختلاف حال الأجير في عدم الوّفاء بالملتزم» وهي فيما ذكر سَبْع 
أحوالٍ . ووجه حصرها أن عدم الوفاء إما أن يكون بعدم اشتغاله به في السّنة الأولى» 
وهو الحالة الأولى» أو بغير هذا الطريق» وهو إما بالشروع فيه على خلاف قضية 


كتاب الحج رس 


الإجارة أو بعدم الاستمرار عليها بعد الشروع على وفاقهاء والأول إما بالمخالفة في 
الميقّات وهو الحالة الثانية» أو فى الأفعال وهوالثالثة . 


واثاني : وهو إما أن ل اد والأول إما بالإفساد وهو الرّابعة» أو 


والكّالث: إما بالموت وهو السادسة. أو بالانتضار وهو السابعة. 

وفقه الحالة الأولى أنه إذا لم يخرج إلى الج في السنة الأولى إِمّا بِعْذْرِ أو بغير 
عذر فينظر إن كانت الإجارة على العَيْنِ الْمَسَحْتْ وإن كانت في الذّمة فينظر إن لم يعيئا 
سَنَةَ فقد قدَّمْبًا ل الأولى» وذكر في «التهذيب» أنه يجور 
التأخير عن السَّنَةِ الأولى والحالة هذه لكن يثبت به الخيار للمستأجر. 


وإن عينا سئة إما الأولى أو غيرها قاع بعتي عا كقيع ارج انف الا 
رحمه الله فيه طريقين 

أظهرهما: أنه على قولين كالقولين فيما لو حل السَّلَّمِ والمُسْلّم فيه منقطع. 

أحدهما: ينفسخ لفوات مقصود العقد. 

والثاني : القطع بالقَّوْلٍ النّاني. 

وإذا قلنا بعدم الانفساخ فينظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسِهٍ فله الخِيّار 
لتعوق المقصود ‏ كما لو أفلس المشتري بالثئمن ‏ فإن شاء أجاز ليحج في السّنة 
الأخرى» وإن شاء فسخ واسترد الأجرة وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره؛ وإن كان 
الاستئجار لميت في ماله وقد ذكر أصحابنا العراقيون أنه لا خيار لمن استأجر في فسخ 
العقد؛ لأن الأجرة متعينة لتحصيل الحَجّ فلا انتفاع باستردادهاء وتوقف الإمام فيما 
ذكروه؛ لأن الورثئة يستفيدون باسترداد الأجرة صَرْفَهًا إلى من هو أحرى بتحصيل 
المقصودء وأيضاً فلأنهم إذا استردوها تمكنوا من إِبْدَالِهَا بِغَيْرِهَاء وأورد صاحب 
«التهذيب» وغيره أن على الولي مراعاة النظر للميت» فإن كانت المصلحة في فسخ العقد 
لخوف إفلاس الأجير أو هَرَبهِ فلم يفعل ضمنء» وهذا هو الأظهرء ويجوز أن يحمل 
المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للأئمة. 

الأول: صور بعضهم المَنْع فيما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه إنسان 
بمائة مَكَلاً ووجهه بأن الوصية مستحقة الصَّرف إلى المعين. 

الثاني: حكى الحَنَاطِيُ : أن أبا إتخاد ذكر ترا شرع أن المستأجر للميت أن 
يرقع الأمر إلى القاضي ليفسع العقد إن كانت المَْلةٌ + تقضيه وإن لم يستقل به فإذا نزل 


لقنا كتاب الحج 
مَا ذكَوُوه على التأويل الأول ارتفع الخلاف» وإن نزل على النّاني هَانَ أمره. 

ولو استأجر إنسان للميت من مال نفسه تطوعاً عليه فهذا كاستئجار المغضوب 
لنفسه فله الخيارء ولو قدّم الأجيرٌ الحَجّ على السنة المعينة جاز وقد رَادَ خَيْراً. 

ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 


قوله: (إن لم يحج في السنة الأولى) أي بأن لم يشرع في أعماله وإلا فيدخل فيه 
ما إذا مات في أثناء الحج. وما إذا أحصرء وما إذا فاته بعد الشُرُوع فيه» وهذه الصّورة 
بأحكامها مذكورة من بعد. 

وقوله: (إلا إذا كانت على الذَّمّة فللمستأجر الخيار) غير مجرى على إطلاقة؛ لأنه 
لو عَينَ غير السنة الأولى لم يؤثر تأخيره على السّنَةِ الأولى. 

وقوله: (فللمستأجر الخيار كإفلاس المشتري) جواب على الطريقة الجَازِمةَ ِعَدَم 
الانفساخ؛ لقوله بعده: (وقيل: ينفسخ في قول). 

وأما قوله: (فإن حكمنا بالخيار وكان المستأجر ميتاً فليس للوارث فسخ الإجارة) 
فاعلم أنا حكينا فيما إذا كان الاستئجار لميت الوجه المنقول عن العِرّاقيين» والذي 
يقابله» ووراءه صورة أخرى 2 أن يستأجر المَخْضُوبُ لِنَفْسِهِ ثم يموت ويُوْخَرُ الأجير 
الحَجّ عن السنة الأولى هل ي* يثبت الخيار للوارث؟ ولفظ الكتاب مشعر بهذه الصّورة بعيد 
عن الأولى تصويراً وتوجيهاً فإلها فيما إذا كان الاستئجار لميت لا فيما إذا كان المستأجر 

ميت والأولى هي التي تكلم الأئمة فِيِهًا وأما الثانية فلم تَلْقها مَسطورة» فإن حمل كلام 
الكتاب على الأولى وجعل ما ذكره جواباً على ما نقل عن العراقيين فهو بعيد» من جهة 
اللّفْظِ ثم ليكن مُعَلّمَا بالواو الموجه المقابل له وقد ذكرنا أنه الأظهرء وإن حمل على 
الثانية فالحكم بأن الوارث لا خيار له بعيد من جِهَةٍ المَعْنَى والقياس ثبوت الخيار للوارث 
كما في خْيَارٍ العَيْب ونحوه. 


قال الغزالي: : الثانية إِذَا حالف فِي الِيقَاتٍ فَأَخْرَم بعمرَة عن تفسِه ثم أخرم بح 
المُستأجرٍ في مَكّةء َفِي قَوْلٍ لآ نُْسَبُ المَسَافَةُ لَهُ لان صَرَقُْ إل نَفْسِهِ خط مِن أَجْرَته 
ِمِقَدَارٍ النَفَاوْتِ بَيْنَ حَجّه مِن بَلَدِهِ وَبَيْنَ حَجّه مِن مَكْةَ فيَكْثْرَ المخطوط؛ وَعَلَى قَوْلٍ: 
حْسَبُ المسَاةُ قلا بط إلا فار لات بَنَ حجن الميقاتٍ وَحَج من مع قل 
المخطوطً. وَإِنْ لَمْ يه مز عَنْ نفد وَأَخرّم مِن مَك مَل َم الإسَاَةء وَهَلُ يَنْجَبِرُ به حَنّى 
لآ بْحَطَ شَيْءٌ؟ فِيهِ وَجهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: ينجي كفي أَحيسَابٍ المْسَافةٍ في بان القذر 
المَخْطُوطٍ وَجْهَانِ مُرَئَبَانِ وَأَوْلَى بأَنْ يُحْتَسَبَ لِأنهُ لَمْ يُضْرَف إلى نَفْسِهِء وَلَوْ عَيْنَ لَه 


كتاب الحج وم 


الكُوفَة فَهَلَ يَلرَمُهُ الدُمْ في مُجَاوَرَتهَا إْحَاقاًلَهَا بالمِيقَاتٍ الشْرْعِيْ؟ فَعَلَى وَجْهَيْنِء وَلَو 
أَرْتَكَبَ مَحْظُوراً لَِمَهُ الدَمُ وَل خط لِأنهُ أنّى بِتَمَام العَمَلٍ . 

قال الرافعي: في الفصل صورتان: 

إحداهما: الأجير للحج إذا انتهى إلى الميقات المعين من المواقيت إما بتعينهما إن 
اعتبرناه أو بتعيين الشرْع فلم يحرم بالحَجٌ عن المُسْتَاجر ولكن أحرم بِعْمْرَة عن نفسه ثم 
لما فرغ منها أحرم بالحَجٌ عن المستأجر لم يخل إما أن يحرم به من غَيْرٍ أن يعود إلى 
الميقات أو يعود إلى الميقات فيحرم منه. 

الحالة الأولى : أن لا يعود إليه؛ كما إذا أحرم من جوف مَكَةَ فَيَصِحٌ الحَخُ عن 
المُسْتَأَجِرٍ بحكم الإدْنٍ ويحط شيء من الأجرة الْمسَمَّاة ؛ لأنه لم يحج من الميقات وكان 

هو الواجب عليه» وفي قدر المحطوط اختلاف يتعلق بأضلٍ وهو أنه إذا سار الأجير من 

بلدة الأجيرة وحَجٌ فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحَجٌ وحدّها أو تور على السير 
والأعمال؟ وسيأتي شرحه من بعد فإن أوقَعْئاها في مقابلة أَعْمَالٍ الحَجّ وحدها وَزُعَتْ 
الأجرة المُسَمّاة على حُصةٍ من المِيقّاتِ وحُبَةٍ من جَوْفَ مَكة؛ لأن المقابل بالأجرة 
المْسَمَاة ة على هذا هو الحَجّ من الميقات فإذا كانت أجرّة حَجَة منشأة من الميقات 
خمسة. وأخره خكة منغاه من جرق نكة ميتازاة فالتفاوت بثلاثة أخماس فيحط من 
الأجرة المُسَمّاة ثلاثة أخماسهاء وإن وَزَعْنَا الأجرة على السَيرٍ والأعمال يميها وهو 
الأظهر فقولان: أحدهما: أن المسافة لا تحتسب له هاهنا؛ لأنه صرفه إلى غرض 
نفسه حيث أحرم بالعمرة من الميقات» وتوعيل لفيوان محم اجر وعان غررة 
فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على حجة تنشأ من بَلْدَةٍ الِجَارَةِ ويقع الإحرام بها مِنَّ 
الميمّات» وعلى حََةٍ تنشأ من جَوْفِ مَكة فيحط بنسبة التفاوت من الأجرة المُسَمّاة فإذا 
كانت أجرة الحَبّة البيذاء من بلدة الاجارة مائة وآجرة الححة المنشأة من مكة عشرة 
خط من الأجرة المَسَمَاة د تَسْعَةُ أَعْشَارِهَا 


وأصحهما: مشييلق ساون اناك لجواز أن يكون قَصدَه منه 
تحصيل الحَجٌ إلا أنه أراد رِبْحَ عُْمْرَةٍ في أثناء سَمَرِهء فعلى هذا توزع الأجرة المسماة 
على حجة منشأة من بلدة الإجارة إحرامها من الميقات» وعلى حجة منشأة منها إحرامها 
من مكةء فإذا كانت أجرة الأولى ماثة وأجرة الثاتية يَسْعِْنَ خططنا من المسمى عشرة» 
وإذا وقفت على ما ذكرنا تَحَصَّلْتَ على ثَلأَنَةِ أقوال ونان حا الاك ازريم 
الأكثرون منهم صاحب «التهذيب» و«التتمة» وحكاهما أَبْنُ الصّبَاعْ وجهين مفرعين على 
توزيع الأجرة على السَّيْرٍ والعَمَلٍ. وإما القولان لمرو ا ا حور 
الئّاني في الترتيب الذي ذكرناه. 


15" كتاب الحج 


والثاتي:. عب ا ا الت ليوافق إيراد الأكثرين» وعلى هذا فقوله: 
(وعلى قول: تحتسب المسافة) أي في الصّورة التي نحن فيهاء وقوله: فلا يبغط إلا 
مقدار التفاوت بين حج من الميقات وحَجّ من مكة) أي إحرامه من الميقات أو مكة 
وإنشاؤهما من بَلْدَةٍ الإجَارّة» ذلك إنما أراد القول الذي ذكرناه أولاً وهو واضح من 
كلامه في «الوسيط»؛. وكذلك أورده الإمام رحمه الله في «النهاية» وعلى هذا فظاهر 
المذهب غَيْرُ القولين المذكورين في الكتاب. 

وقوله: (وعلى قول تحتسب المسافة) أي في الجملة لا في هذه الصّورة» واعرف 
بعد هذا شيئين: ١‏ 1 

أحدهما: أن الحكم بوقوع الحَجٌ الذي أحرم به من مكة عن المستأجر ليس ضَافِياً 
عن الإشكال؛ لأن المأمور به حجة يحرم بها من المِيقّات» وهذا الخصوص متعلق 
الغرض فلا يتناول الإذن غيره» ولهذا لو أمره بالبيع على وجه خاص مقصود لا يملك 
البيع على غير ذلك الوجه. 

الثاني : أن الأجير في المسألة التي نحن فيها يلزمه دم لإحرامه بالحَحٌ بعد مجاوزة 
الميقات» وسنذكر خلافاً في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج 
الدّم حتى لا يحط شيئاً من الأبرّة أم لا؟ وذلك الخلاف عائد مَاهناء نص عليه ابْنُ 
عَبْدَانَ وغيره» فإذاً الخلاف في قدر المحطوط مفرع على القول بَأصَلَ الخط» ويجوز أن 
نفرق بين الصورتين ونقطع بعدم الانجبار هَاهُنًا؛ لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم 
العُمْرّة لنفسه 

الحالة الثانية : ولم يذكرها في الكتّاب أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العْمْرَّة 
ويحرم بالحج منه فَهَلُ يحط شَيْءٌ من الأجرة؟ يبنى على الخلاف في الحالة الأولى. 

إن قلنا: الأجرة مُوَرْعَةَ على السّيْرٍ والعَمَلٍ ولم يحسب السير هاهنا لانصرافه على 
العمرة فتوزع الأخرة المناة على سه منكاء دن رندة الإجارة إتحراقها عن الميقات: 
وعلى حجة من منشأة الميقات». من غير قطع مسافة» فإذا كانت أجرة الأولى عشرين 
مثلاء وأجرة الثانية حَمْسَّة حططنا من المسمى ثلاثة أَرْبّاعه. 

وإن قلنا : الأجرة في مقابلة العمل وحده أو وَزْعْنَا عليه وعلى السّير واحتسبنا قطع 
المسافة هاهنا فلا حَطْ وتجب الأجرة بتمامهاء وهذا هو الأَظهّرُ ولم يذكر كثيرون غيره. 


الصّورة الثانية: إذا شرطا فى الإجارة ميقاتاً من المواقيت الشّرعية أو قلنا: إنه 
يتعين ميقات بلده فجاوزه غير معتمر ثم أحرم بالحج عن المُسْتأجر نظر إن عاد إليه 
وأحرم منه قلا دَمَّ عَلَيْه ولا يُخَطْ من الأجرة شَىْءٌ وإن أحرم من جوف مكة أو بين 


كتاب الحجّ ينض 
الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم الإسّاءة بالمجاوزة» وهل ينجبر به الخلل حتى لا يط 
شيء من الأجرّة؟ نص في «المختصر» على أنه لا ينجبر بل يرد من الأجرة بقدر ما 
ترك» ونقل عن القديم أنه يلزمه دم وحجته تَامّة ولم يتعرض للأجرة. واختلفوا على 


طريقين . 
أظهرهما: أن المسألة على قولين: 
5 أحدهما: أن الدّم يجبر الإساءة الحَاصِلَّةَ ويصير كأن لا مخالفة ويستحق تمامّ 
أ جرة . 


وأظهرهما: أنه يحط؛ لأنه استأجره لِعَمّل وقد نقص منه فصار كما لو استأجره 
لبناء أذرع كُتَقَصَ منهاء والدم إنما وَجَبَ لِحَقٌ الله تَعَالى فلا ينجبر بها حق الآدمي» كما 
لو حنى المُحْرِمُ على صَيْدٍ مَمْلُوكِ يلزمه الصّمان مع الجزاء. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق القطع بالقول الّاني إلا أنه سكت عن حكم الأخرةً 
في القدِيم . 

فإن قلنا: بحصول الانجبار فهل ننظر إلى قيمة الدّم ونقابلها بقدر تفاوت الأجرة؟ 
حكى الإمام فيه وجهين: 

أحداهما: وبه قال أَبْنُ سُرَيْجِ نعم حتى لا ينجبر ما زَّادَ على قِيمَةٍ الدّم . 

وأظهرهما: لا؛ لأن المعرّل في هذا القَوْل على انجبار الخَلّلء والشّرع قد حكم 
به من غير نظر إلى القِيمّة وإن قلنا بعدم الانجبار وحَططنًا شَيْئاً ففي القدر المَخطوطٍ 
وَجْهَانٍ مَبْيّانٍ على الأضلٍ الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن الأجْرّة في مقابلة ماذا؟ 

إن أوقعناها في مقابلة الأعمال وحدها وَزُعْنا المسمى على حَجَةٍ من الميقات 
وحجَةٍ من حيث أحرم. 

وإن وَزُعناها على السير والعمل جميعاً ‏ وهو الأظهر ‏ وزعنا المُسَمّى على حَبّة 
مِنْ بلدة الإجازة يكون إحرامها من الميقات. وعلى حجة منها يكون إحرامها من حيث 
أحرم» وعلى هذا يقل المحطوط بخلاف ما لو وَزَعْنَا على السير والعَمَلٍ جَوِيعاً ثم لم 
نحتسب بقطع المّسَافة في الصّورة الأولى فإِنه يُكثِرُ المحطوط» وإذا نسبت هذه الصَّورة 
إلى الأولى ترتب الخلاف في إِذْخّال المَسَاقَةِ في الاغتبار على الخلاف في الأولى» كما 
ذكره في الكتاب. وهذه أولى بالاعتبار؛ لأنه لم يصرف إلى نفسهء ثم حكى الشيخ أبو 
محمد رحمه الله - وجهين في أن النُظر إلى الفْرَاسِحْ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة 
والحزونة؟ والأصح الثاني . 

واعلم أن الجمهور أوردوا في مسألة الانجبار على طريقة إثبات الخلاف قولين» 


4 كتاب الحجّ 
وصاحب الكتاب أطلق وجهين لكن الأمر فيه هّن فإنهما لَيْسَا بمنصوصين» ويجوز أن 
يعلم قوله: (وجهان) بالواو بطريقةً نُفِي الخلآف. 

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعين إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك 
الميقات أو أبعد فالمذهب أنه لا شىء عَلَيْهء هذا كله فى الميقات الشرعى. 

أما إذا عينا موضعاً آخر نظر إن كان أقرب إلى مكّة من الميقات الشرعي فهذا 
الشَّرْطُ فاسدٌ مُفْسِدٌ للإجارة إذ ليس لِمَنْ يريد النسك أن يمر على الميقات غير محرم. 

وأن كان أبعد كما لو عيئا الكوفة فهل يجب على الأجير الدّم في مجاوزتها غير 
محرم؟ فيه وجهان قد حكاهما المَسْعُودِي وغيره ‏ رحمهم الله -. 

أحدهما : لا يجب؛ لأن الدم منوط بالميقات المحترم شرعاً فلا يلحق به غيره» 
ولأن الدّم يجب حقاً لله تعالى» والميقات المشروط إنما يتعين حقاً للمستأجرء والذم لا 
يجبر حق الآدمي . 

وأظهرهما: وهو نصه في «المختصر»: أنه يلزمه؛ لأن تعينه وإن كان لحق الآدمي 
فالمّارِع هو الذي حَكَمَ به وتَعَلّق به حَقَّه . 

فإن قلنا: اي ا 
تامور لضي وا وإن لزئه سني كات معظور #اللنن ره 
من الْأُجْرّة؛ لأنه نه لم ينقص من العَمْلٍ . 

ولو شرط على الأجير أن يحرم في أول شوال فأخْرّه لَزِمَهُ الدّم» وفي الانجبار 
الخلاف المذكورء وكذا لو شرط أن يحج ماشياً فحج راكباً؛ لأنه ترك شيئاً مقصوداًء 
حكى الفرعان عن القاضي الحسين» ويشبه أن يكونًا مفرعين على أن الميقات الشرطي 
كالميقات الشَّرْعِي وإلا فلا يلزم الدّم كما في مسألة تعيين الكوفة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثَالئَةُ إذَا آمِرَ بالقِرَانِ كَأفْرَدَ فَقَد رَادَ يرا وَإِنْ قَرَنَ قَدَمْ القَرَلنِ عَلَى 
المُسْتَأَجرٍ عَلَى أَصَح الوَجْهَيْنِ» وَلَو أَمِرَ ِالإفرَادٍ فَقَرَنَ قَالدُمُ عَلَى الأجيرء وَبَرِنَتْ ذِمَةُ 
المُسْتَأجِرٍ عَنِ الحَجٌْ ِالعُمْرَةء لِأنّ القِرَانَ كالإفْرَادٍ شَرْعأ وَفِي حَطُ شَيْءِ مِنَ الأَجْرَةٍ مَعَ مه 
جَبْرِهِ بالدّم الخلآفٌ السَابقٌ» وَإِنْ أمرَ بِالقِرَانٍ فَعَمَنّعَ كَانَ كَالقِرَانٍ عَلَى وَجْهء وفي وجه 
جُعِلَ مُحَالِفاً لَهُ وَعَلَيهِ الدّمُ وَيَمُودُ الخلآفُ فِي حَطُ شَيْءٍ مِنَ الأجْرَةٍ. 

قال الرافعي: قد أمر الاستئجار إذا كان لكلا النسكين فلا بُدّ من التعرض لجهة 
أدائهماء ويترتب عليه مسائل ذكر بَعْضَهًا في الكِتّاب وأغرّض عَنْ يَغض» ونحن نذكرها 


كتاب الحجخ 186 
على الاختصار» وإن تغير ترتيب ما في الكتاب منها فليحتمل فإن الشّرح» قد يدعو 
إليه . 

المسألة الأولى: إذا أمره بالقران لم يخل إما أن يمتثل أو يعدل إلى جهة أخرى» 
فأن امتثل وجب دم القران» وعلى من يجب فيه وجهان» وقال في «التهذيب» قولان: 22 


أصحهما: على المستأجر؛ لأنه مقتضى الإحرام الذي أمر به وكأنه القارنٌ بنفسه. 


والثاني: على الأجير؛ لأنه قد التزم القران والدم من تتمته فكلف بهء فعلى الأول 
لو شرطا أن يكون على الأجير فَسّدت الإجارة؛ لأنه جمع بين الإجارة وبيع المجهول 
كأنه د يشتري الشَّاة منه وهي غَيْرُ معينة ولا مَوْصُوفَّة والجمع بين الإجَارة وبيع المجهول 
تالمد ولو كان الما عر نفييرا فالصوْم يكون على الأجير؛ لأن بِعَض الصّوْم ينبغي أن 
يكون في الحَجّء والذي في الحَحّ منهما هو الأجير» هكذا ذكره في «التهذيب». 


وقال في «التتمة»: هو كما لو عجز عن الهّذذي والصوْم يبعا وعلى الوجهين 
يستحق الأجرة بتمامها. ش 


وإن عدل إلى جهة أخرى نظر إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر فقد نقل عن 
نَصّه في «الكبير» أنه يلزمه أن يرد من الأجرة ما يخص العمرة» وهذا محمول على ما إذا 
كانت الإجَارةُ عَلى العين» فإنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين» وإن كانت 
في الذّمة نظر إن عاد إلى الميقات لِلْعْمْرَة فلا شيء عليه وقد زادٌ خيراء ولا شيء على 
المتتعاجر أيضاء لأنه لم يقرن» وإن لم يعد فَعَلى الأَجيرٍ َم لتجاوزته الميقات: للقي 
وهل يَحُط شيئاً من الأجرة أم تنجبر الإساءَةٌ بالدّم؟ فيه الخلاف السّابق» وإن عدل إلى 
التمتع فقد أشار أيُو سَعِيدٍ المتولى إلى أنه إِنْ كانت الإجارةٌ إجارة عَيْنِ لم يقع الحج عن 
المُسْتأجر لوقوعه في غير الوَقْتِ المعين» ٠‏ وهذا هو قياس ما تقدم؛ وإن كانت الإجارة 
على الدّمة فينظر إن عاد إلى الميقات للحَجٌ فلا دم ءَ عَلَيْهِ ولا على المسْتَأجرء وإن لم يعد 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجعل مخالفاً لتقارب الجهتين» فإن فى القران تُفْصَاناً فى الأَفْعَال 
وإحراماً من الميقات» وفي التمتع كمّالاً في الأفعال» ونقصاناً في الإحْرّام لوقوعه بعد 
مجاوزة الميقات». فغلى هذا الحكم كما لو امتثل» وفي كون الدم على الأجير أو 
المستأجر الوجهان: 

وأظهرهما: أنه يجعل مخالفاً؛ لأنه مأمور بالإخرّام بالنْسْكَيْنٍ مِنَ المِيقَاتِء وقد 


تَرَكَ الإخرًا الح مِنْة على هذ جب على الجر لذ لإساءته» وفي خط شَيْءٍ 
الأجرة ة الخلافٌ السّابق» وذكر اصعاتي العم أبن :عامل أنه يتفي على الأكير 5 
من ذكر بي جير دَمْ 


لتَرْكهِ الإحرَامَ من الميقّاتِ. وعلى المستأجر دَمٌّ آخر؛ لأن القران الذي أمر به يتضمنهء 
واستبعده ابن الصبّاح وغيره . 


المسألة الثانية: إذا أمره بالتمتع فامتثل فالحكم كما لو أمره بالقران فامتثل» وإن 
أفرد نظر أن قدم العّمْرّة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيراًء وإن أخر العُمْرة فإن 
كانت الإجارة إجارة عَيْنِ انفسخت فيها لفوات الوقت المُعَيّنِ للعمرة فيود: حضتها نِنْ 
المسمى» وإن كانت الإجارةٌ عَلَى الذَّمَةٍ وعاد للعمرة ة إلى الميقات لم يلزمه شَيْءٌ وإن 
لم يعد فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات. وفي ححط شَيْءٍ من الأجرة الخلاف 
السّابق» وإث قر فالمنقول من النص أنه قد زاد خير لأنه أحرم بِالنْسْكَيْنِ من الميقات 
وكان مأموراً بأن يحرم بِالعُمْرَة ِنْهُ وَبَالْحَجٌ مِنْ مَكْةَِ ثم إن عَدّد الأفعال قلا شَيْء عَلَي 
وإلا فَقَد نَقَنُوا وَجْهَيْنِ في أنه هَلْ يَحْطْ شيئاً من الأخرّة للاختصار في الأفعال» وفي أن 
الماك لحار لأمره بما يتضمن الدّم أم على الأجير لتْقْضَانٍِ الأفعال؟ وكل ذلك 
مُخرُجٌّ على الخلاف المُقَدْمِ في عكسه وهو ما إذا تمنّع المأمور بالقّرَانٍ. 

المسألة الثالثة: لو أمره بالإفْرَاد وامتثل فذاك وإن قَرَن نظر إن كانت الإجارةٌ عَلَى 
الْعَيْنٍ فالعمرة واقعة لآ في وَقْتِهَا فهو كما لو استأجره للحج وحده فَقَرنْء وإن كانت في 
الدّمة وقعًا عن المستأجر؛ لأن القرآن كالإفراد شرعاً في أخراج النّفْسٍ عَنِ العَهْدَه 
ويجب على الأجير الدم؛ وهل يط كا امن الأجة أم ينجبر الْحَلّلُ بالدّم؟ فيه الخلاف 
السّابق . وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العَيْنٍ وقد أمره بتأخير العُمْرةَ فقد وقعت في 
غَيْر وَقْتَهَا فيرد ما يخصها من الأجرة» وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارةٌ على الذّمة 
وقعًا عن المُسْتَأْجِرِ وعلى الأجير دَمٌّ إن لم د يعد للحج إلى الميقات» وفي حَط شَيْءٍ من 
الأجرة الخلآف السّابق. 


وقوله في الكتاب (وفي حط شيء من الأجرة مع جبره بالدم) ظاهره يقتضي كوْنَ 
الجبر مجزوماً به وليس كذلك بل التردد في الحَطّ تردد في أن خلل المُخَالْفَةِ هل ينجبر 
بالدّم أم لا على ما تَقَرّرَ وَنَك رَرَ: 

واعلم : أن المسائل مشتركة في أن العُدُولَ عن الجهّةٍ المأمور بها إلى غيرها غَيْر 
قَايِح في وُقُوع النُسْكَيْنِ عن المستأجرء وفيه إشكال؛ 507 الإذن في أَضلِهِ 
يُراعَى فِي تَفَاصِيلِهِ المقصود. فإذا خالف كان ا ار 


ار ل 0 


النُسكَيْنِء وهذا :لأن المستأجر لا يحصل الحَجٌ لنفسه» وإنما يحصله ليقع للّهِ تَعَالى؛ 
فجعلت مخالفته كمخالفة الشّرع . 


كتاب الح ٠‏ خض 


لا يحصله لنفسه. بل يحصله ليخرج النفس عن عهدة الواجب» وللفعل المخرج كيفيات 
مخصوصة بعضها أفضل من بعضء فاليراع غرضه فيه» ثم الفارق أن مخالفة الشَّرْع فيما 
لا يفسد يستحيل أن يؤثر فى الإفساد, وإذا صَحّ فمحال أن يصح لغيره» وقد أتى به 

وأما النسك الذي خالف فيه المستأجر فلا ضرورة في وقوعه عنه» بل أمكن 
صرفه إلى الْمُبَاشَرَةٍ على المعهود في نظائرة» ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : الرَابِمَةُ إِذَا جَامَعَ الأجيرُ فَسَدَ حَجُهُ وأنْفَسَحَتِ الإِجَارَةُ إن وَرَدَتْ عَلَى 
ينه وَََمُالقَضَاءُ لتفْسِهء وَإِنْ كان عَلَى ذِمِْهِ لم تَنفَسِخْ» وَهِلْ يَقَعْ قَضَاؤْهُ عَنِ المُستَأجر 
أَوْ تَجبٌ حَجَةٌ أخرى سَوى القَضَاءٍ لَهُ؟ عَلَى وَجْهَِين. 
قال الرافعي: إذا جامع الأجير قَسَّد حَجٌّه. وأنقلب إلى الأجير فيلزمه الكقّارة 
والمضي في المَاسِدٍ وَالْقَضَاء ووجهه أنه أتى بغير ما أمِر بهو» فإن المأمورَ به الحَجُ 
الصّحجيح » والمأتى به الحَجُ الْعَاسِدٌء فينصرف إِلَيْهِ كما لو أمره بشراء شَيْء بصفة فاشترى 
على غير تلك الصّفة يقع عن المأمورء وقد ينقلب الحَجٌ عن الحالة التي انعقد عليها إلى 
غيرها ألا ترى أن حج | لصّبِيَ ينعقد نَفْلاء ثم إذا بلغ قبل الوقوف ينقلب فرضاً. 

فإن قيل: إنه موقوفٌ فى الابتداء. 

قلنا: بمثله هاهنا: وروى صاحب «التهذيب» ‏ رضى الله عنه ‏ عن المزنى - رحمه 
الله - إنه لا يَنْقَلِبُ إلى الأجيرء بَلُ يَقَعُ الفَاسِدٌ والقَضَاءُ جَمِيعاً عن المُسْتأجرء وفى هذا 
تسليم لوجوب القَضَاءء لكن لرواية المَشْهُورة عنه أنه لا انقلاب ولا قَضَاء أما أنه لا 
انقلاب» فلن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره» وأما أنه لا قضاء 
فلأن من له الحَج لم يفسده فلا يؤثر فِعْل غيره فيه ولم يعز الحَنَاطِيَ هذا المذهب إلى 
المزني لكن قال: إنه حَكاه قولاء وإذا قلنا بظاهر المذهب فإن كانت الإجارةٌ على العَيْن 
انفسختء والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه» وإن كانت في الذَّمّة لم تنفسخ وعمن 
يقع القَضَاء؟ فيه وجهان. وقيل: قولان: 

أحدهما: عن المسبتأجر» لأنه قضاء الأول» وَلؤْلا فسادة ولوقع عنه . 

وأصحهما: عن الأجير» القضاء يحكى الأداء» والأداء وَاقِعُ عن الأجيرء فعلى 
هذا يلزمه سوى القضاء حبّةٌ أخرى للمُسْتَأجِر» فِيقضيٍ عَنْ نَفْسِهِ ثم عن المُسْتَأجر في 
صسَنَة أخرى: أو ين ينيسب من يحج عنه في يَلْكَ السَّنَةَء و حيث لا تنفسخ الإجارة» 
فللمستأجر خيّار المُسْخْء لتأخر المقصود وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يَسْتَاجِر 

ش العزيز شرح الوجيز ج ”/م "١‏ 


نض كتاب الحجّ 


المَغضوب وبين أن تكون الإجارة لمَيْتِ في ثبوت الخِيّار وقد سبق نظيرة والكلام عليه 
والمواضع المحتاجة إلى العلامة بالزاي تثبته . 

قال الغزالي: الحَامِسَةُ َو أخرم عَنْهُ نُمْ وى الصف إلى تَفَية لَمْ يَنصَرف إِلَِ 
سقط أ رَهُ على أحد القَولَين؛ لأنهُ أغرضٌ عَنْها . 

قال الرافعي: إذا أحرم الأجير عن المُسْتَأْجِرِء ثم صَرَفَ إلى نفسه ظنًا منه بأنه 
يَنْصَرِفٌ وأ الحج على هذا ال فالحج سجر وفي استحقاقي الأجير الأخجرة 
قولان. أحدهما: أنه لا يستحق» لأنه أعرض عنهاء حيث قصد بالحَجٌ نفْسَه. 

وأصحهما: أنه يستحق لِصِحّة العٌمّدِ في الإبتداءء وحصول غرض المستأجر. 
وهذا الخلافٌ مجرىء فيما إِذَا دَقَعَّ نَوْباً إلى صَبَّاعْ ليصبغه فأمسكه وجحدةٌ وصبغه 
لنفسه. ثم رَدّه هل يستحق الأجرة؟ وقس على هذا تظائرة» وإذا قلنا بإستحقاق الأجرة؟ 
فالمستحق المسمى أو أجرةٌ المثل» حكى صاحب «التتمة» فيه وجهين. 

أصحهما: الأول. 

قال الغزالي : السَّادِسَةُ مَنْ مَاتَ في أَلْنَاءِ الحَجّ فَهَلْ ِْوَارثٍ أن يَسْتأجِرَ أجيراً لِيبئّى 
عَلَى حَحّه؟ فِيهِ قَؤلانء فَإِنْ جَوْرْنَا ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَيْنَ المُحلْلَِنِ أَخْرّمْ الأجِيرٌ إخراماً 
حُكُمُهُ أن لآ يُخرّمَ اللْنِسَ وَالقَلْمَ لِأنّهُ باء عَلَى مَا سَبَقَ فَهُوَ كَالدُوامهء قَمَلى هَذًا إذَا مَاتَ 
الجيرٌ في أَنْتَاءِ الحَجُ آستَحَقْ قِسطاً مِن الجر لأنْ مَا سَبَقَ لَمْ يُْبَطء وَإِنْ قُلتا: لآ 
يَمْكُنُ اليناء فَقَدْ جِبَط حَقُ المُسْتأجر كَفِي اَسْتِحْقَاتِهِ شَيئاً وَجِهَانٍ. وَلَوْ مَاتَ قَبْل الإخرّام 
َفِي أَسْتِحْمَاقِهِ قِسطأ لِسَفَرِهِ وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى بِأَنْ لا يَسْتَحِىٌ لآنّ السّفَرَ لَمْ يَنَصِلَ 
ِالمَقْصودٍ . 

قال الرافعي: غرض الفصل بالكلام فيما إذا مات في أَنْنَاءٍ الحَجّء وقد قدم عليه 
مقدمة وهي أن الحَاجٌ لِتَفْسِهِ إذا مات في أثناء الحَجّ هل يجوز البئّاء على حَحه؟ وفيه 
قولان: شبهوهماء بالقولين في جواز البناء على الأذان والخُطبّة» وفي جواز 
الاستخلاف» وإن اختلفت الصور في الأظهر منها. 

الحديد: الصحيح أنه لا يجوز البناء»ء على على الحَجّ؛ ؛ لأنه عبادة يفسد أُوَلْهَا بِمَسَادٍ 
آخِرِهًا فأشبهت الصّوْمَ. والصّلاة» ولأته لو أخصر؛ فتحلل م ال الحضةة ٠‏ فأراد البَاة 
غليه لا يخمون» فإذا لم يجز له البتاء على فِعْلٍ نَفْسِهِ فأولى أن لا يجوز لِعَيْرِه البنَاءُ عَلَى 

فِعْلِهِ. والقديم: الجواز؛ لأن النيابة جاريةٌ» في جميع أفعال الحَجّ فتجري في بعضها 
كتفرقة الرّكَاة . 


كتاب الحجّ فض 


التفريع : إن لم نجوز اليئاء حبط المأتى به إلأ في - حَقّ الثواب ووجب الإحْجَاجُ 
مِنْ تَرِكتِهِ إِذَا كَانَ مستقراً في ذمته» وإن جوزنا البناء فإما أن يتفق المت وقد بقى وَقْتُ 
الإحرام بالحَجٌ أى نخين. لم ببق 'وقنه: 

فأما في الحالة الأولى: فيحرم النَائِبُ بالحَجٌ ويقف بعرفة» إن لم يقف الأضل 
ولا يقف إن وقفء ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات» 
فإنه مبني على إخرام أَنْشِىء مِنْه. 

وأما في الحالة الثّانية: فيم يحرم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : وبه قال أبو إسحاق أنه يحرم بعمرةٍ لفوات وقت الإحرام بالحَحٌ. ثم 
يطوف وَيَسعَى» فيجزانه عن طَوَّافٍ الحَجٌّ» وِسَعْيِهِ ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا من 
أعمال العُمْرَةِ» ولكنهما يُجْبَرَانِ بالدّم . 

وأصحهما: أنه يحرم بالحج أيضاًء ويأتى ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرّة» 
للزمه أفعال العمْرة» ولما انصرف إلى الحج لطي اتاد حو الك بيت تاخيزة عه 
أَشْهُرٍ الحَجٌّء وهذا ليس إحراماً مبتدأء وإنما هو مَبْنيٌ على ما سبق» وعلى هذا فلو 
ماتء بين التَحَلَْيْنِ ؛ أحرم لناب إخراماً لآ يُحَرٌ م اللبس والقلم وإنما يُحَرّمِ النُساء؛ لأن 
إحرا م الأصل لز بتي لكان بهذه الصّنّة: 

واعلم: إن الإمام - رحمه الله - حكى الوجه الأول عن العِرّاقيين» ونسب النَّانِي 
إلى المَرَاورَة» ولعل أن نسبته الثاني إلى المراوزة» تمغتى. أنه اللي أورده :ولا يسعمتر 
نسبته إليهم ب بمعنى أنهم أبدعوه. ولا نسبه الأول إلى العراقيين» يعنى نى أنهم اختاروهم. ولا 
أل اقتصروا على دخروء لأن كتبهم مَشْحُونَةٌ بحكاية الوجهين» وناضّة على تَرْجِيح 
لاني مِنْهُمًا. 

وجميع ما ذَكَرْنَا فيما إذا مَاتَ قَبْلَ حُصُولٍ التحَذْلَيْنِء فأما إذا مات بعد حصولهما 
ف اللا وغيره بأنه لا يجوز البنّاء بالقالة هذه إذ لا ضرورة إليه» 
لإمكان جبر ما بَقِىّ بهي من الأَعْمَالٍ بالدّم» وأوهم بَعْضْهُم إِجرَاء الخلاف - والله أعلم -. 

إذا عرفت هذه المُقَدّمة فنقول: لموت الأخين حال 

إحداها : أن يكون بعد الشروع في الأَرْكَانٍ وقبل القَرَاغْ ئها فهل د يستحق شيئاً من 
الأجرة فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يسقط الفرض عن المُسْتَأجِرِء وهو المقصود كَأَشْبَهَ مَا ما لو 
الْتَرَمَ له مالا ليرد عبده الآبق إليه كْرَدْهُ إلى بَْض الطريق كُمّ هرَتِ. 


والثاني : تعم؛ لأنه عمل بعض ماا ستؤجر له فاستحق ق بقسطه من الأجرة» كما 


فض كتاب الحج 


لو استأجره لِخِيَاطةٍ نَوْبِ فخاط بعضهء ثم اختلفوا فصار صَائْرُون إلى أن القَوْلَيْنِ مَبْبيا نيا 
على أن البئّاء على على الحَجّ هل يجوز أم لا إن مَتَعْئاه ه لم يلزم شيء من الأجرة» لأن 
المستأجر لم ينتفع بما فعله؛ وإن جَوّرْنَاه لَزمء وفي كلام أَضْحَابنا العراقيين ما ينفي هذا 
البناء لأمرين: 


أحدهما: أن ابن عَبْدَانَ ذكر أن الجديد استحقاق الأجرة» والقديم خلافه» وذلك 
على عكس المنقول في ججَوازٍ البئّاء. 

والثاني : أن كلمة الأصحاب متفقة على تَرْجِيح قَوْلٍ المَنْع مِنْ قُؤْلي البئاء؛ وقد 
حكم كَثِيرٌ منهم بترجيح قول الاستحقاق إما صريحاً فقد ذكره الكرّخِي وغيره. 

وأما دلالة فلأنهم أشاروا إلئ أن مأخذ القولين أن هذا العقد يلحق بالإجارات أو 
بِالجَعَالات من حيث إن المقصود عاقبة الأمر وقطع المسافة ليس بمقصودهء ولا بد منه 
ثم إنهم استبعدوا الحاقه بالجَعَالآت» وعدوه إجارة» ومعلوم أن في الإجَارة يستحق 
بعض الأجرة ببَغض العَمّلٍ؛ وَأَوْرَدَ الإِمَامُ ا - طريقة متوسطة بينهماء 
وتابعه صاحب الكتاب فقالا: إن جوزنا البناء؛ استحق قِسْطاً ون لجرو لا محالة؛ 
لأن المستأجر بسبيل من إتمامه» وإن لم تجوزه ففي الاستحقاق الخلآف» ووجه عدم 
الامدتفاق إن وا ععلداد حوطة ولم ينتفع المستأجر به ووجه الاستحقاق: أنه ينفعه 

في النَّوَاب وإن لم ينفعه في الإجزاء؛ وقد أتى الأجيرٌ ما عَلَيْهِ» والموت ليس إليه 

الهو مِنَ الخخلآف القولان»ء وصاحب الكِتّاب نقلهما وَجْهِيْنْ . 


فإن قلنا: إنه لا يستحوّ يستحق شيئاً فذلك فيما إذا مات قَبْلَ الوقُوفٍ بعرفة» فإن مات 
بعده فقد حكى الحَنَّاطِي فيه وجهين» والأظهر أَنّهُ لا فرق. 
وإن قلنا: إنه يستحق شيئاً فالأجرةٌ تُقَسَط د عَلَى الأَغْمّال وَخْدّهاء أم عليها مع 


السّيْرٍ فيه طريقان» قال الأكثرون هُرَ على قولين : 

أحدهما: أنها تقسط على الأعْمَالٍ وَحَْدَّها؛ لأن اليه جْرّة تقابل المَقُْصُودء والسيْرِ 
تسبب إليه وليس من المقصود في شيء. 

وأظهرهما: أنها تُقَسْطْ عَلَى العَمَلٍ وَالسّيْرٍ جميعاًء لأن للوسائل حكم المقاصدء 
وتعب الأجير في السّير أكثر» فيبعد أن لا يقابل بشيء؛ وقال أبن سْرَيْجٍ رحمه الله إن 
قال: استئجرتك لتحج عني» فالتوزيع على الأَعْمَالٍ وَحْدَها. 

وإن قال: لتحج من بلد كَذَاء فالتوزيع على السّيْرٍ والأعمال جميعاً» ونزل النْضصَّيْنٍ 


على الحَالَيْنِه ثم هل يبنى على ما فَعَلّه الأجير؟ ينظر كانت الإجارة على العَدْنٍ 
انفسخت » دء ولا بناء لورثة الأجير» كما لم يكن لَهُ أن ينيب بِتفْمِهِء وهل لِلْمُسْتَأْجِرٍ أن 


كتاب الح 6 


يستأجر من يتمه؟ فيبنى على القولين فى جواز البناء» إن جَوَّزْنَاه فله ذلك». وإلا قلا 
وإن كانت الاجارة على الذَّمّة . 


فإن قلنا: لآ يجوز البتاى قَلِوَرئَة الأجير أن يستأجروا من يحُْجٌ عَمّن استؤجر له» 
فإن أمكنهم الإحجاج. عنه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك» وإن تأخر إلى السَّئَةِ الأخْرّى 
ثبت الخيارء كما سبق. وإن جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يتموا الحَجٌّء ثم القول في أن 
النَائْبَ يم يَحُرم وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق. 

الحالة الثانية: أن يكون يَعْدَ الأخذ في السّيْرِه وقبل الإخْرّام» فالمنقول عن نَّصّه 


م 


في عامة كتبه أنه لا يستحق شيئاً من الْأَجْرَةء لأنه بسبب لا يَنُصِل بِالْمَقْضُودِء فصار كما 
لو قرب الأجير على البّاء الآلات من موضع البئّاء ولم يبن لم يستحق شيئاًء وعن أبي 
بكر الصَّيْرَفِيَ والإضطخري: أنه يستحق قِسْطأً من الأجرة؛ لأنهما أفتيا سنة حصر 
القرامطة7؟, الحتعييع بالكوفة» بأن الأجَرّاء يستحقون من الْأَجْرَةٍ ِقَدْرٍ ما عملوا. 

ووجهه أن إلا ة تَقَعُ في مقابلة السّيْرٍ وَالْعَمَلِ جميعاً ألا ترى أنها تَخْتَلِفِ 
باختلاف المسافة طول وقِصّراًء وفصّل ابن عبدان المسألة فقال: إن قال: استأجرتك 
لتحج من بَلَدِ كَذَاء فالجواب على ما قَالآه وإن قال على أن تَحْجء فالجواب على ما 
هُرّ المَشْهُورء وهذا كالتّفْصِيل الذي مَرٌ عَنِ ابن سُرَيْج. 

والحالة الثالثة : ولم يذكرها في الكتاب: أن يكون موتة بعد إتمام الأركانء وقبل 
المُرَاغْ مِنْ سَائْرٍ الأغْمَالٍ فينظر إن فات وقتها أو لم يفت. ولكن لم نجوز البناء فيجبر 
بالدّم مِنْ مَالٍ الأجيرٍء وفي رَدٌ شيء من الأجرة الخلاف السابق» وإن جوزنا البناء فإن 
كانت الإجارة على العين انفسخت» ووجب رَدّ قسطها من الأجرة» واستأجر المستأجر 
من يَرْمي ويبيت» ولا وَمَّ عَلَى الأجير» وإن كانت على الذَّمة استأجروا وارث الأجير مَنْ 
يَزْمِي ويبيت» ولا حاجة إلى الإخْرّامء لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين» ولا يلزم 
الذم ولا رد شيء من الأجرة ذكره في «التتمة». ا ش 

قال الغزالي: السَّابِعَةٌ لو أحصرٌ فَهُوَ كَمَا لَؤمَاتَء وَلَوْ فَاتَ الحَجٌ فَهُوَ كَالإِفْسَادٍ 
لأنّهُ يُوجبٌ القَضَاءً وَلا يَسْتَحقُ شَيئاً. 

قال الرافعي: لو أخصر الأجيرُ فله النُحلُلء كما لو أخصر الحاج لنفسه فإن تحلل 
فعن من يقع ما أتى به؟ فيه وجهان: 

أصحهما : عن المستأجر كما لو مات. إذ لم يوجد من الأجير تقصير. 


والثاني : عن الأجير كما لو أفسده؛ لأنه لم يحصل غرضهء فعلى هذا دم 


)١‏ أتباع حمدان بن قرمط خذلهم الله تعالى. 


فض كتاب الحجّ 


الإحصار عَلَى الأجيرء وعلى الأول هو على المستأجرء وفي استحقاقه شيئاً من الأجرة 
الخلاف المَذْكُور في الموت» وإن لم يتحلل وأقام على الإخْرّام حتى فاته الحَجّ انقلب 
الحَج إليه» كما في صورة الإفْسَاد ثم يتحلل بِعَمّل عَمْرَةِ وعليه دم المَّوَات» ولو 
فرض الفوات بنوم أو تأخر عن القّإفلة وغيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى 
الأجير أيضاً كما في الإفساد؛ لاشتراكهما في إيجاب القَضَاء؛ ولا شَيْءَ للأجير ومن 
الأصحاب من أجرى فيه الخلآف: المذكور في الموت» ولا يخفى بعد الؤقرف على ما 
ذُكَرْنَاء أن قوله: (لو أحصر فهو كما لو مات) أراد به مَا إِذَا أحصر وتَحَلّلء وأنه يجور 
أن يعلم قوله: (كما لو مات) بالواو لأنا حكينا وجهاً أنه إذا تَحَلّل وقع المأتى به عن 
الأجيرء وذلك الوّجّه غير جار في الموت» فلا يكون الإخصّار كالموت على ذلك 
الوّجْهء وأنه لو أعلم قوله: (فههو كالإفساد) بالواوء وكذا قوله: (يستحق شيئاً) جَارِ 
مجرى التوكيد والإيضاح» وإلا ففي النّشْبِيه بالإفسَاد ما يغني عنه» والله أعلم هذا تمام 
الكلآم في المقدّمة الأولى. 

قال الغزالي : المُقَدّمَةُ الَانيةُ : المَوَاقِيتُ» وَالمِيقَاتُ الزّمَانِم لِلْحَح شَهْرُ شَوَالِ (ح) 
وَدُو الِعدَةٍ وتِسعٌ مِنْ ذي الججّةء وَفي لَلَةٍ المِيدٍ إِلَى طَلُوع الفَجْرٍ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي : ميقّات الحج والعمْرة ينقسم إلى زماني ومكاني. 

أما الزماني' فالكلام فيه في الحَجٌّء ثم في العمرة. 

أما الحج فوقت الإخرّام به شّوّالء وذو القعدة» وتسع لَيالٍِ بأيامها من ذِي 
الحَجّة» وفي ليلة النْحْر وجهان حكاهما: الإمام وصاحب الكتاب. 

أصحهما: ولم يورد الجمهور سواه: أنها وقت له أيضاً؛ لأنها وقفت للوُقُوفٍ 


بعرفة» ويجوز أن يكون الوجه الأخر صادراً ممن يقولء» أنها ليست وقتاً له» وسيأتي 
بيان ذلك الخلآف فى موضعه. 


)1( الحكمة في تصيبر الحج في أزمنته المقرّرة وهي «شوّال وذو القعدة وبعض ذي الحجة» فهو علم 
العليم الحكيم أن حصول الطاعة في هذه الأوقات أبعث على طهارة النفسء ووقوع المعصية فيها 
أقرى تأثيراً في خبثها لما فيها من انتشار الروحيّة والاستعداد لتسلّط الملكيّة على البهيميّة فخصّها 
بأن جعلها حُرُّماً ومواقيت لقيام هذا الركن الجليل من أركان الإسلام على أن الله العليم بما خلق 
الحكيم فيما صنع له أن يميّز ما شاء بما يشاء حسب ما يقتضيه علمه وتستدعيه حكمته. أما تراه 
ميّز من الأزمنة شهر رمضان بوجوب صومه ويوم الجمعة بعظيم احترامه ويوم عرفة بنسكه وليلة 
القدر بجعلها خيراً من ألف شهر وبعض الساعات بإيجاب الصلاة فيه كما ميّز من الأمكنة البلد 
الحرام بمناسك الحج والمنع من قطع شجره وصيد حيوانه ومن الأشخاص المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم بالرّسالة. 


كتاب الحج نينا 


واعلم أن لفظ الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» وأشهر الحَجّ شوال وذو 
القعدة» وتسع من ذي الحجة. وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفَجْر من يوم النحر 
فقد فاته الحَحَّء وفيه مباحثتان. 


إحداهما : قوله اوهو يوم عرفة» قال المسعودي مَعَنَاه والتاسع يوم عرفة. وفيه 

وقوله: «فمن لم يدركه' اختلفوا في تفسيرء فقال الأكثرون: : أراد من لم يدرك 
الإحرا م بالحجح. إلى الفجر من يوم النحر. 

وقال المسعودي: أراد من لم يدرك الوُقُوفَ بعَرّفة. 

الثانية : اعترض ابن داودء فقال قوله: (وتسع من ذي الحَبّة) إما أن يريد به 
الأيام أو الليالي» إن أراد |الأيام فاللفظ مُحْتَل؛ لأن جمع المذكر في العَدَّدٍ 0 كما 
قال الله تعالى: لوَثَّمَانِيَةَ أيَامٍ» . . وإن أراد الليالي فالمعنى مختل؛ لأن الليالي, عنذه عشر 
لا تسعء قال: الأصحاب هاهنا قسم آخر وهو أنه يريد الايام والليالي جميعاًء 0 
تقلب التأنيث في العددء ولذلك قال: الله تعالى : طأَرْبَعَةَ أشْهْر هر وَعَشْراً7" . 

وقال كك «وَاشْئَر ط الْجيّارَ كلدن]0" , 


والمراد الأيام والليالي» ثم هب أن المُرّاد الليالي» ولكن أفردها بالذكر؛ لأن 
أيامها ملحقة بها فأما الليلة العاشرة» فنهارها لا يتبعها فأفردها بِالذَّكْرِه حيث قال: (فمن 
لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر) وهذا على تفسير الأكثرين. 

وأما على تفسير المسعودي. فلم يمنع إنشاء الإخرام ليلة النحر» أن يتمسك 
بظاهر قوله : وتسع من ذي الحَحّة ولا يلزمه إشكال ابن داود. 

1 وأعلم قوله في الكتاب: (وتسع من ذي الحجة) بالحاء والألف؛ لأنهما يقولان 
وعشر من ذي الحححّجة بأيامهاء وبالميم؛ لأنه يقول وذي الحَججة كله قال جماعة من 
الأضحَاب: وهذا اختلاف لا يتعلق به حكم. وعن القّمَال أن فائدة الخلاف مع مالك 
كراهة العمرة في ذي الحَبّة فإن عنده تكره العمرة في أشهر الحجء ثم اتفق مالك وأبو 
حنيفة وأحمد + رحمهم الله - على أن الإِخْرّام بالحَج ينعقد» في غير أشهره إلا أنه 
مكروهء ويجوز ز أن يعلم قوله : (وتسع ذي الحَحبّة) بالواو أيضاً؛ لأن المُحَامِلِي حكى 

في «الأوسط» قولاء عن «الإملاء» كمذهب مالك. 


.77 5 سورة البقرة» الآية‎ )1١( 
.)”47//١( هق غريب» وقال ابن الصلاح: منكر لا يعرف. انظر خلاصة البدر المنير‎ 


ف كتاب الحج 


وقوله: (والميقات الزماني للحج) أي للإحرام به» فأما الأفعال فسيأتي بيان 
أوقاتها. 

قال الغزالي: وَأَما العُمْرَةُ فَجَمِيعُ السَنَةِ وَقتُهَاء وَل نُكْرَهُ ني وَفْتِ أضلاً إلا لِلْحَاج 
الَاكفٍ بمنى في شُمْل الرّي وَالمَبِيتِ لآ تَنمَقِدُ عُمْرَنَه نَهُ لِعَجْرْهِ عَن التْشَاغُْل به في الحّالة» 
ولو أخرم قبل أشهُرٍ الح بِحَجٌ انعفد إخراة وَيتحَللْ عمل عُمْرَ. وَهَلُ يَقَعُ عَنْ عُمْرَةٍ 
الإشلام؟ فيه قَوْلآنٍ. 

قال الرافعي : السَّهُ كلها وقتُ للاحرام بِالعمرّة» ولا يختص بأشهر الحج. وروى 
أنه كَكلِيدِ قال : «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حُجة يي 

«وَاعْتَمَرَتْ عَائِْشَةٌ - رضي الله عنها - بن التِيم ليله اْمُحَضبٍ»"" وهي الليلة التي 
واجعن فنها من مت إلى بمكة ولا يكره في وقت منهاء وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام : يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق» وقد 
قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحَجٌء وتَوَكْفَ الشَّيْخُ أبو مُحَمدٍ في ثبوته عنه. 

لناء أن كل وقت لا يُكرّه فيه القران بين النسكين لا يكره الإفراد بأحدهما. 

أما على أبي حنيفة فكما قيل: يوم عرفة. 

وأما على مالك فكالإفراد بالسك الآخرء ولا يكره أن يعتمر في السّنة مراراً بل 
يستحب الإكثار منهاء وعن مالك أنه لا يعتمر في السّنة إلا مرّة 

لنا ما روي «أَنْهُ يك أَعْمَدَ عَائْضَةَ في سَنَةٍ وَاحِدَةِ مَوْتَيْنَة”" . 

وقد يمتنع الإخرام بِالعُمْرة لا بأعتبار الوقت بل بأعتبار عارض كمن كان محرماً 
بالحج لا يجوز له إدخال العمرة على أظهر القولين كما سنشرحه. 

وإذا تَحَلّل عنه التحللين» وعكف بمنى لشغل المبيت والرمي» لم ينعقد إحرامه 
بالعمرة» لعجزه عن التشاغل بأعمالها في الحَالٍِء نص عليه» قال: الإمام: وكان منّ 
حقٌ تَلْكَ المتاسِك. أن لا تقع إلا في زَمَانٍ التَحَلْلِ فإن نفر النفر الأول فله الإخْرّام 


.)15865( أخرجه البخاري (211/875 1477) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من طرق (595 7:8 5اث“ن لاالى 9افل الل تلمك لامك كدمولء 
وحمل أكملء كاكمل طختل رمكلا وادلاكى بللالى خلال لاقلالاء اكلالء 
الاك ؟الالاكء “ماك لاذلاكف لخفلاك 5607ل كزرول م ولاك 5ك لردقق 
89 6614 2.0604 لاقا2 579/) ومسلم .)١5١١(‏ 


(0) انظر التخريج السابق. 


كتاب الح مض 


بهاء لسقوط بقية الرّمْي عنهء ثم في المُضل مسألة تتعلق بوَقْتٍ الإخْرَام بالحَجُء وهي أنه 
لو حزم بالتضح في خير أشهره .سا سكمدة لأ شك في أنه لاليسقد إخرا بال : ٠‏ ثم أنه 
نْصّ في «المختصر» على أنه يكونٌ عُمْرَة» وفي موضع آخر على أنه يتحلّلَ بِعَمَلٍ عُمْرَة 
وللأضحًاب فيه طريقان: 


أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أصحهما: أن إحرامه ينعقد بعمرة؛ لأن الإخرّام شديد الَشبّث واللُرُومء فإذا لم 
يقبل الوقت» ما أحرم به انصّرف إلى ما يقبله. 

والثاني : أنه لا ينعقد بِعُمْرَة» ولكن يتحلل بِعَمَلِ عمرة كما لو فات حجةء لأن 
كل واحد من الزمانين ليس وقتاً للحج. فعلى الأول إذا اتى بَأَغْمال العُكرَة قظت عه 
عْمْرّة الإشلام» إذا قلنا بافتراضها وعلى الثاني لا تسقطء وشبهوا القولين بالقولين في 
التَحَرّم بالصّلاة قبل وَقْتِها هل تنعقد نَاِلّة؟ لكن الأظهر هناك أنه إن كان عالماً بالحال لم 
تنعقد نافلة» وهاهنا الأظهر انعقاد عمرة بكل حال لقوة الإحرام» ولهذا ينعقد مع السّبب 
المفسد له بأن أحرم مجامعاً. ل 


أشهرهما: القطع بأنه يتحلل بِعَمّلٍ عُهْ عمرَّةء ولا ينعقد إحرامه عمرة؛ لأنه لم 
يَئُوها. 

والثاني: حكى الإمام قدس الله روحه عن بعض التَّصَانِيف أن إحرامه ينعقد بهما 
إن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة وإلا تحلل يعمل عمرة» والنصان ينزلان على 
هذين الحالين . 

وقد عرفت من هذا أن المذكور في الكتاب طريق القولين» ولما كانًا متفقين على 
انعقاد الإخرّام» وعلى أنه لا بد من عَمَلٍ عُمْرة وإذا أتى به تحلل لا جرم جزم بانعقاد 
الإحرام وحصول التحلل» ورد القولين إلى الاحتساب به عن عَمْرَة الإسلام . 


ولك غلم قوله: (قولان) بالواو للطريق الثاني» ولو أحرم قبل أشَهُرِ الحَحّ 
إخرانا مطلناء » فإن الشْيْخَ أبا على خرجه على وجهين يأتي ذكرهما فيما إذا أحرم بالُذرة 
قبل أشْهُر ر الحَجٌّ ثم أذخل عليه الحَجّ ة في أشهره هل يجوز. 

إن قلنا: : يجور ز انعقد إحرامه بِهمَاء لااتكل لاخر الخ فهو العاد اوبعل 
حَبَاً أو عمرة أو قراناًء ويحكى هذا عن الخضري. 

وإن قلنا: لا يجوز ا وهذا هو جواب الجمهور في هذه 
المسألة. والقاطعون بأنه يتحلل بِعَمَّلٍ ع عَمْرَةَ في الصورة الأولى» نزلوا نصه في 
«المختصر» على هذه الصورة ‏ والله أعلم -. 


رفن كتاب الحجّ 


قال الغزالي : آنا الات المَكَانِيفَهُوَ ني حَقَ المُقِيمٍ مَك حطَةُ مكةعَلَى رَأي وَحْطَةُ 
الحَرّمِ عَلَى رَأي وَالآفْضَلْ أن يُحْرمَ مِنْ بَاب دارو إن أَخرَمَ حارج الحَرَم فَهُوَ مُسيىء . 


قال الرافعي: تكلم في الميقات المكاني في الحَجٌّء ثم في العمرة. وفي الحج في 
حل فقيو كه و00 


أما المقيم بمكة إذا أراد الحََجّ مكيّاً كان أوغيره فإنه يحرم منهاء وميقاته نفس مَكة 
أو خطة الحرم كُلَها فيه وجهانء وقال الإمام: قولان: 


أصحهما: نْفْسُ مّكة كما سيأتي من خبر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
المواقيت. 


)١(‏ [الحكمة في اتخاذ الحج والعمرة في هذه البقع المطهرة: أولاً: إظهار قدرة الله القاهرة وقوّته 
الغالبة لكل أمل بصير فإنه أظهر دينه الحنيفي من تلك الأماكن المنبوذة والمحال المنقطعة بين قوم 
أذلهم الجهل وأوهنهم التخاذل حتى كادت تفنيهم الغلظة» ويبيدهم حب الانتقام ثم يده بروح منه 
ونصره نصراً عزيزاً ومنحة قوة غالبة طبّق بها الأرض شرقاً وغرباً فخضع لأهله وهم متمسكون به 
من على وجه البسيطة من الملوك المتجيّرين» وذوي العزّة المتكبرين» وكان خير مرشد إلى الأمم 
وأقوم هادٍ إلى المدنيّة الصحيحة التي طلبها السابقون من الحكماءء وذوي العقول المنيرة فضلّوا 

عنها ولم يهتدوا إليها وماتوا بحسرتهاء فأهداها هذا الدين القويم إلى الأمم ففاز بها السابقون من 
أهله وتمسك ببعضها غيرهم» فنالوا من الخير بقدر ما أحرزوه منها وهجرها الآن ذووهء ففارقتهم 
السعادة وآلمت ألا تعطف عليهم إلا إذا ركنوا إلى أحكامه وتمسكوا بمدنيّته هداهم الله إلى ذلك 
ووفقنا وإيّاهم إلى ما فيه الخير والنجاح إنه هو السميع المجيب. 
ثانياً: تذكار ما وقع في تلك المواقع الطاهرة لعباد الله تعالى المكرمين من العوذ بإلههم وتفضله 
عليهم بالقبول كذكر ما كان من التجاء أبي البشر وزوجه إلى الله في تلك البقاع والتوبة عليهما 
وغير ذلك مما سنذكر في الكلام على أفعال الحج ليقتدي الحاج بهم في الالتجاء ويتشبه بهم 
في اللياذ ويتصف بآدابهم مع رب الأرباب» ويتخلّق بأخلاقهم الطاهرة» ويسير على سنئهم 
المستقيم عله يلحق بهم في الغفران ويضاف إليهم في القبول. 
وثالثاً: استجابة دعاء خليل الرحمن القائل فيه: #ربّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع 
عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات 
لعلهم يشكرون؟ كما استجاب له إذ قال: «وابعث فيهم رسولا» فإن في استجابة ذلك الدعاء 
عمار تلك الأمكنة الطاهرة وحياة أهلها أبناء إسماعيل عَلكمة . 
ورابعاً: تمكن المسلمين من الاجتماع بدون رقيب» ولا عتيد فإِنْ هاته الأماكن في جزيرة 
العرب التي أخلاها الإسلام من جميع ما سواه من الأديان» ولأنه جعل الأماكن المذكورة حَرَماً 
منا من أن تحل به قدم شخص يخالف عقيدة الإسلام» فلا يجد الموحدون المجتمعون فيه من 
يضايقهم في اجتماعهم» ويحصي عليهم ما يسرّون وما يعلنون ‏ فيأخذون بأطراف الأحاديث» 
ويصلحون أمر دينهم ودنياهم. وهم في حرز حصين وحياطة من رب العالمين]. . 


كتاب الح تفوس 


تعاى 380 ار قارق اناد ما يَلزمه أن يريق دما إن 

0000 المت الع ؛ لاستواء مكة وما وراءها من الحَرّم في الحرمة» 
ولهذا لا يكتفي للمكي إذا أراد أن بكر م بِالعُمْرَة أن يخرج عن خطة مكة» بل يحتاج إلى 
الخُروج عَنِ الحَرّمٍ فعلى هذا إِحْرَامُهُ ِي الحَرّمٍ بَعْدَ مجاوزة العْمْرَانَ ليس بإساءة. 

أما إذا أحرم بعد مجاوزة الحَرّم فقد أساء وعليه الدم إلا أن يعود قبل الوقوف 
بعرفة أما إلى مكة على الوجه الأول» أو إلى الحَرّم على النّاني» فيكون حينئذ كمن قدم 
الإحرام على الميقات. 

وقوله في الكتاب: (على رأي) مفسر بالقولين على ما رواه الإمام ‏ رحمه الله - 
وبالوجهين على ما رواه المصنف في «الوسيط». وصاحبا «التتمة» و«المعتمد» ثم من أي 
موضع أحرم من عمران مَكّة جازء وما الأفضل؟ فيه قولان. 

أحدهما: أن الأفضل أن يتهيأ للإحرام ويحرم في المسجد قريباً من البيت. 

وأظهرهما: أن الأفضل أن يحرم من بَابِ ذَارِم ويأتي المسجد مُحْرِماًء وهذا هو 
الذي أجاب به في الكتاب» يدل عليه ما روى أنه يكل قال: إن أَمُضَلَ حَجٌ أَنْ تُخْرِمَ 

لهاي أَهْبكَ0© © , 
مِنْ دَوَيرَةٍ 


قال الغزالي: أَمَا الآفانَئ فَمِيقَاتُ مَنْ يَتَوَجَهُ مِنْ جَانِب المَدِيئَةِ ذُو الخَليفَة» وَمَنَ 


ص 


الشّام الجْحْفَةٌ وَمِنَ الِيَمَنٍ يَلْمْلَمُ وَمِنْ نَجْدٍ اليَمَنُء وَنَحْدٍ الججّاز قَرْنُ وَمِنْ جهَة 
المَشْرق ذَاتُ عِرْقِء وَهِذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَمْلِهَا وَلَكلُ مَنْ مَرّ يهَاء وَالَذِي مَسْكَتْهُ بينَ المِيقَاتٍ 
وَيَئْنَ مَكَةَ فَمِيِقَائُهُ مِن مَسْكَيِ وَالْذِي جَاوَرٌ المِيقَاتَ لآَعَلَى قَضد النّمْكِ فَإذًا عَنّ لَه 
ا 

قال الرافعي: غير المقيم إما أن يكون مسكنه وراء المواقيت الشَّرْعِية وهو 
الأفاقي» ام 0 إذا انتهى إِلَى الميقات فإما أن يكون مريداً للّسك أو 
لا يكونء فهؤلاء ثلائة أصناف. 


ولا بد أولاً من بيان المواقيتٍ الشّرْعِية . 


قف أخرجه البيهقي (5/ )"١‏ من رواية أبي هريرة بلفظ «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» ثم 
قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي - كرم الله وجهه -. 

() قال النووي: الأظهر عند أكثر أصحابناء وبه قطع كثيرون من محققيهم ا م 
وهو المختار أو الصواب». للأجاديث الصحيحة فيه» ولم يثبت لها معارض 


نش كتاب الحج 


وهي في حق المتوجهين من المدينة دُو الحُليِقَةا'2» وهو على عشر مراحل» من 
مكة وعلى ميل من المدينة» وفي حق المتوجهين من الشّام”' ومصر”" والمغرب 
الجَْْفّة”*» وهي على خمسين فرسخاً من مكة» وفي حق المتوجهين من تُهامة اليمت2» 
يَلْمْلمِ؛ وقد يسمى َلَمْلَمىء وفي حق المتوجهين من نجد اليمن» ونجد"' الحجاز 


زفق [دُو الخلّيفة بضم الحاء وفتح اللام» موضع معروف. مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال» 
وقيل : سبعة نقله عياض وغيره] ينظر المطلع ص .)١154(‏ 

زف الشام : إقليم معروف. يقال مسهلاً ومهموزاًء وشآم بهمزة وبعدها مدة» نقل الثلائة صاحب 
«المطالع». قال الجوهري : الشام بلادء» يذكر وتؤنث» ورجل شامي» وشآم على فعالٍ» وشامي » 
أيضاً. حكاه سيبويه. وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها سُمُيت بسام بن نوح؛ لأنه أول مَنْ نزلهاء فجعلت السين شيثا تغييراً للفظ 
الأعجمي . 
والثاني: أنها سّمّيت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بَعْضها من بعضء مَسْبّهت بالشّامات. 
والثالث: أنها سُميت بذلك» لأن باب الكعبة مستقبل المّطلع» فمن قابل طلوع الشمسء» كانت 
اليمن عن يمينه» والشام عن يده الشَُؤْمّي ينظر المطلع ص .)١58(‏ 

() ومصر: المدينة المعروفة» تذكر وتؤنث عن ابن السّراج» ويجوز صَوْفه وترك صرفه. قال أبو 
البقاءء في قوله تعالى: #اهبطوا مِضراً4 (سورة البقرة» الآية ١؟)»‏ «مصراً»: نكرةء فلذلك 
انصرف. وقيل: هو معرفة» وصرف لسكون أوسطه. وثَّرْكَ الصَرْف جائز» وقد قرىء بهء» وهو 
مثل : هندء ودَّعْدٍ. وفي تسميتها بذلك قولان: 
أحدهما: أنها سميت بذلك؟؛ لأنها آخر حدود المشرق» وأول حدود المغرب» فهيّ حد 
بينهما. والمِضّر: الحدء قاله المفضّل الضبى. 
والثاني: أنها سُميتِ بذلك» لقصد الناس إياهاء لقولهم: مَصَرْتٌ الشاةء إذا: حَلبتهاء فالناس 
يقصدونهاء ولا يكادون يَرْغبون عنها إذا نزلوهاء حكاه ابن فارس عن قوم ينظر المطلع ص 
(58. 156). 

4ق والصحفة: ل خا ييل اكات 


تنك لفك لأن ابر اجتحفهاء معدل 00 دع عل ا ار وثماني 
ا وقيل: نحو سبع مراحل من «المدينة؛» وثلاث من (مكة» ينظر المطلع ص 
(156). 

(5) قال صاحب «المطالع»: اليمن: كل ما كان عن يّمين الكعبة من بلاد الغور. قال الجوهري: 
الِيَمَن: بلاد العرب» والنُسبة إليها يَمَنيء ويمان»ء مخففة» والألف عِوَض عن ياء النُسب» فلا 
يجتمعان . آل :سبوية: وبعضهم يقول: يمانيّ بالتشديد. قال أمية بن خلف آالوافر: 
مكايا يكل ند ييا وَيَتَفِفْع :ذالما لهت الشتواط 

ينظر المطلع ص .)١560(‏ 

00 نجدء بفتح النون» وسكون الجيم» قال صاحب «المطالع»: وهو ما بين جُرّش إلى سواد 

«الكوفة»» وحده مما يلي المغرب: الحجازء على يسار الكعبة» ونجد كلها من عمل اليمامة. - 


كتاب الحج ممم 


ايد وفي حق المتوجهين من جهة المَشْرق والعِرَاق وخراسان ذَاثُ عِرْق) وكل واحد 


من هذه الثلاثة من مكة على سيداعين: وقد ذكر الأئمة أن اليمن يشتمل على نجد 
وتهامة وكذلك الحِجَازء وإذا أطلق ذكر نجد كان المراد منه نجد الحجازء وميقات 
النجدين جميعاً قَرْن. 


وإذا قلنا: إن ميقات اليمن يَلَمْلم أراد به تهامتها لا كل اليمن. 


وأعلم : أن ما عدا ذاتِ عِرْقٍ من هذه المواقيت منصوص عليه» روي في 
الصّحيح عن أبن عباس - رضي الله عنهما «أَنّ الكْبيّ يكلله لأَهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْفَة 
وَلِأْلٍ النّام الْجْحْفَة ولِأهْل نَجِدٍ كَرْنْء الْمََازِلِء لِأَمْلٍ الْيَمَنَ يلملم وقال هن لَهُنّ 
وَلِمَْ أنّى عَلَِهنٌ مِْ خَْرِمِنَ مِمْنْ أرَاد احج وَالْعُْرَة"©, ومن كان فون ذللك لوك عيك 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة وأختلفوا في ذَّاتِ عِرْق على وجهين: 

أحدهما: أن توقيته مأخوذ من الاحتهاد؛ لما روى عن طاووس أنه قال: « 
يُؤقثَ وول الله كل ذَاتِ عِرْقِء وَلَمْ يَكُنْ حِيْئئِذٍ أل المَشْرِقٍ أي: مُسْلَمِينَ9 . 

وفي الصّحيح عن أبن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «لَما قُتِحَ هَذانٍ الْمِضْرَانٍ أَنَوا 
عُْمَرَ- - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - كَقَانُوا: يا أمِيرَ الْمُؤمِينَ إن رَسُولَ الله يي حَدّ لأهلٍ ند قَرناء 
وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَريقِئَاء وَِنَا إِنْ أَرَدْناهُ شَقّ عَلَيَْاء قَال: قَانْظُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدٌ 
لَهُمْ ذَاتَ ت عزوق . 


والثّاني : وإليه صَعْوٌ الأكثرين : ال مفوس له روي عن عائشة - رضي الله 
عنها -: «أَن الي يل وَقْتَ لِأَهْلٍ الْمَشْرِقٍ ذَاتَ عِرْقه” ل 


وقال الجوهري: ونجد من بلاد العرب» 0 وهو تهامة كلهاء وكل ما ارتفع 
من تهامة إلى أرض العراق. فهو نجدء وهو مذكر. ينظر: المطلع ص .)١115(‏ 

)١(‏ وقَرْن: بسكون الراء بلا خلاف» قال صاحب «المطالع»: وهو ميقات نجدٍ على يوم وليلة من 
«مكة»» ويقال له: قَرْن المنازل» وقَرْن الثعالب: ورواه بعضهم بفتح الراءء وهو غلطء إنما 
«قَرَذْفق بفتح الراء» قبيلة من اليمن» آخر كلامه. وقد غلط غيره من العلماء. ممن ذكره بفتح 
الراء» وزعم أن أويساً القرني منهء إنما هو من «قَرَنْهء يفتح الراءء بَطن من مُراد ينظر المطلع 
ص (155). 

(؟) أخرجه البخاري (5 167 21617 216194 .161٠‏ 11468) ومسلم .)١141(‏ 

9) أخرجه البيهقي. انظر التلخيص (71848/7)» وخلاصة البدر .)7617/١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري )١16511(‏ والمصران: «الكوفة» و«البصرة»» . 

(0) أخرجه أبو داود (1754) والنسائي )١75/0(‏ إلا أنهما قالا: «العراق» بدل المشرق»؛ وقال ابن 
الملقن* إسناده صحيح . 


رن | كتاب الحجح 


مشركون يَومِئِذٍ إذا علم إسلامهم» ويحتمل أن النصوص لم تبلغ عَمَرَ - رضي الله عنه - 
والذين أتوه فاجتهدوا فوافق اجتهادهم النص» ولو أحرم أهل المَشْرِق من العقيق كان 
أفضل » وهو وادٍ وراء ذات عِرْق مِمًا يلي المشرق بقرب منهاء لما روى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : «أَنَ الي يكل وَكْتَ لل الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ»0"©. 

ولأن ذات عِرْق مؤقتة بالاجتهاد على أحد الرأيين» فالإحرام مما فوقها أحوط» 
وقد يخطر ببالك إذا انتهيت إلى هذا المقام البحث عن قَرْنْ من وجهين : 

أحدهما: أنه بتحريك الراء أو تسكينهاء وإن كان الأول فهل هو الذي ينسب إليه 
أويس ‏ رضي الله عنه - أم لا؟ 

والثاني: أنه قال في الخبر: قَرْن المَنَازِل فما هذه الإضافة؟ وهل هو للتمييز عن 

والجواب: أما الأول فالسماع المعتمد فيه عن المتقنين التسكين» ورأيئة متقولة 
عن أبى عبيد وغيره» ورواه صاحب الصحاح بالتحريك» وأدعى أن أويساً منسوب إليه . 

وأما الثاني: فقد ذكر بعض الشَّارِحين للمختصر أن القرن اثنان: 

أحدهما: في هبوط يقال له: قرن المَئَازِلء والآخر: على ارتفاع يقرب منه؛ وهي 
القرية» وكلاهما ميقات ‏ والله أعلم -. 

إذا عرفت ذلك فالصنف الأول الأفاقى الذي انتهى إلى الميقات وهو يريد النُسك 
فليس له مجاوزته غير مُحْرمء سواء أراد الحَجّ أو العمرة أو القران» فإن جاوزه فقد 
أساء» وسيأتي حكمه. ولا فرق بين أن يكون من أهل تلك الناحية أو من غيرهاء 
كالمشرقي إذا جاء من المدينة» والشَّامِي إذا جاء من نجْد؛ٍ لقوله ككهِ: «مُنّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 
أنّى عَلَيْهِنَ مِنْ عر أَهْلِهنٌ. 

الثاني : الأفاقي الذي انتهى إلى الميقات وهو غير مريد للنُسك» ننظر إن لم يكن 
على قَضِدٍ التَّوَجُّه إلى مكة» ثم عَنْ له قصد النْسّك بعد مجاوزته» فميقاته من حَيْتُ عَنَّ 
له هذا القَضْدء ولا يلزمه الرجُوعَ إلى الميقات» وقد أشار إليه في الخبر الذي سبق» 
حيث قال: فإن كان يريد الحج والعمرة» وإن كان على قَضْدٍ التوجه إلى مكة لحاجة 
غير النْسْكء ثم عَنّ له قصد النسك عند المجاوزة» فينبىء هذا على أن من أززاد دخول 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١740(‏ والترمذي (87) وأحمد /١(‏ 0715 والبيهقي (18/5) وقال: تفرد به 
يزيد بن أبي زياد وهو صدوق أخرج له مسلم مقروناً. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه . 
وقال ابن الملقن في الخلاصة :)70٠ /١(‏ منقطع . 


كتاب الحج وم 


مكة هل يلزمُةُ الإخْرَامُ بِنْسُكِ؟ وفيه خلاف مَذْكُورٌ فِي الكتّاب في فَصْلٍ سُّئَنِ دُحُولٍ 
مك فإن ألزمناه فعليه إنشاؤه من المِيقّاتء فيأئم بمجاوزته غير محرم كما إذا جاوزه 
على قَضْدٍ النْسّك غير محرم» وإن لم يلزمه الإحرام فهو كمن جاوزه غير قاصد للتوجه 
إل مكة. 

الثالث : الاواسكةاون اد لافيت وبين مكةافنيقات مَسْكَنه؛ | يعني : 0 
الله وقرله في الكتاب: (والذي جر الحقات لا عل قا السك 
إلخ) قد أطلق الكلام فيه إطلاقاًء ولا بد من التفصيل الذي ذكرناه» ويجوز أن يعلم 
قوله: (فميقاته حيث عن له) بالألف؛ لأن عند أحمد أنه إذا جاوز غير قاصد لدخول 
مَكة» ثم عَنّ له قصد النسك يلزمه العود إلى الميقات» فإن لم يعد فعليه دم. 

قال الغزالي : والأحَبٌ أَنْ يُحْرمَ من أَوْلِ جُرْءِ مِنَ الميقاتِ. وَإنْ أَخرَمْ مِن آخِرِِ قل 
بأسء وَلَوْ حَادَى ميقاتاً فَمِيقَائُهُ عِنْدَ المُحَادَاةٍ إذ المَمْصُودُ مِقْدَارٌ البُعْدِ عَنْ مَكَةَْ وَإنْ جَاءَ 
مِن نَاجِيَةً لَمْ تُحَاذٍِ مِيقّاتاً وَلاَمَرْ بِهِ أَخْرَمَ مِن مَرْحَلَتَينَء فَإِنْهُ كَل المَوَاقِيتِ وَهُوَ ذَّاتُ 
عِرْقٍ. 

قال الرافعي: في الفصل صور: 

إحداما : يستحب لمن يحرم من بعض المَوَاقِيت الشْرْعِية» أن يحرم من أول جزء 
ينتهي إليه» وهو الطرف الأبعد من فك ليقطع الباقي مُحْرماً» ولو أحرم من آخره جاز ؟ 
لوقوع الاسم عليه ويستحب لمن ميقاته حلته أو قريته أيضاً أن يحرم من الطرف 
الأبعد, والاعتبار في المواقيت الشرعية بتلك المواضع لا بالقرى والأبنية» حتى لا يتغير 
الحكم لو خرب بعضها فنقلت العمارة إلى موضع آخر قريب منه سمي بذلك الاسم . 

الثانية: إذا سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المُعَيّنة 
فميقاته الموضع الذي يُحَاذِي الميقات المعين» فإن اشتبه عليه فليتأخ» وطريق الاحتياط 
لا يَحفَى . 
طريقه يا ل إلى مكة وحدها فميقاته اعرف الذي 0 وإن 
تساويا في المسافة إلى طريقهء وتفاوتا في المسافة إلى مَكة ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يتخير إن شاء أحرم من الموضع المُحَاذِي لأتكل السيقاتية وز كناء 
أحرم من الموضع المحاذي لأقربهما. 

وأظهرهما ‏ وبه قال القفال : أنه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهماء وليس 


هرس كتاب الحج 


له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب» كما ليس للآتى من المدينة أن يجاوز ذَا الحُلَيْمَة 
ليحرم من الجْحْفّة» وقد تَصَوّر في هذا القِسْم يجاذاة المرقامة دقمة واخلة) ذلك 
بانحراف أحد الطريقين والْتِوَائْهِ لَوعُورَةٍ وغيرها فلا كلام في أنه يحرم من موضع 
المحاذاة» وحكى الإمام: وجهين في أنه بستنونية إلن أنقك الميقاتين أو أقربييا: 

قال: وفائدتهما تظهر فيما إذا جاوز مَوْضِع المحاذاة وانتهى إلى حَيْتُ يفضي إليه 
طريقاً الميقاتين» وأراد العَؤْد لدفع الإساءة» ولم يعرف مَوْضِع المحاذاة أيرجع إلى هذا 
الميقات أم إلى ذلك؟ وتابعه المصنف على رواية الوجهين في «الوسيط» وكلاهما لا 
يصرح بالتََضْوِيرٍ في الصّورة التي ذكرتها كل التصريح» لكنه المفهوم مما ساقاه ولا 
أعرف غيره ‏ والله أعلم -. 

وإن تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فاعتّبّار بالقُرْب إليه أو إلى 
مكةء فيه وجهان: ْ 

أولهما: أظهرهماء واعلم أن الأئمة فرضوا جميع هذه الأقسام فيما إذا توسط بين 
طريقين يفضي كل واحد منهما إلى ميقات» ويمكن تصوير القِسم الثَليِث والرّابع في 
ميقاتين على يمينه أو شماله كَذِي الحُلَيْقَة والجُحْمّة» فإن أحدهما بين يدي الآخرء 
فيجوز فَرْضُهُمَا على اليمين أو الشّمال» وتساوي قربهما إلى طريقه وتفاوته . 

الثالثة : لو جاء من ناحيةٍ لا يحاذي في طريقهما ميقاتا ولا يَمُْرُ به فعليه أن يحرم 
إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان» إذ ليس شيء من المواقيت أقل مّسّافة من هذا 
القدر. 

وقوله في الكتاب: (فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق) إنما كان يحسن أن لو 
كانت ذات عرق أقل مسافة مِنْ كُلَ ما سواها من المواقيت لكن قد مَرّ أن ذّات عِرْقٍ مع 
يَلَمْلَمَ وَقَرْن متساوية في المَسّافة. 

قال الغزالي: وَمَهْمَا جَاوَرَ م مِيّاناً غيرَ مُحْرم فَهُوَ مُسِيءٌ وَعَلَيْه الدّمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُ 
بأ يَمُود إلى المِيقاتٍ قبل أن يَبِمذ نه ِمَسَافةٍ اضر وَإِنْ عَادَ بُعْدَ مُُولٍ مَكْةَ لَمْ 
يَسْقْطء وَِنْ كَانَ بَيتهُمَا فَوَجْهَانِء ثُمْ يَْبَغِي أن يَعُودَ أَوْلا نُمْ يحْرِمْ مِنَ المِيقَاتء فإِنْ 
أخْرّمْ ثم عَادَ مُخرماً فَنِي سُقُوطٍ الدّم وَجْهَانِء وَلَوْ أَخْرَمَ قَبْلَ المِيقَاتٍ كَانَ أَحَبٌ 

قال الرافعي : الَصْل يشتمل على مسألتين: 

إِخدَاهُما: إذا جاوز المَرْضِع الذي لزمه الأخرَام منه غير محرم أثم» وعيه العَوْدُ 
إليه والإخْرَامٌ يِه إن لم يكن له عذرء وإن كان كما لو خاف الانقطاع من الرّفْقَة أو 
كان الطريق مخوفاء أو الوقت ضيقاً أحرم وَمَضَى على وجههء ثم إذا لم يَعْدْ فعليه َم 


كتاب الحج وخرضا 


لما روي عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ومرفوعاً: «أنَّ مَنْ تَرَكَ نُسْكاً فَعَلَيْ 
و20 

وإن عاد فلا يخلو إما أن يعود وينشىء الإخْرّام منهء أو يعود إليه بعد ما أخرّم. 

فأما في الحَالَةِ الأول : فالذي نقله الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله أنه إن 
عادمال أن يعد عن الميكا يه ماله القضن 3 دم عليه لأنه حافظ على الوّاجب في 

ِ تعن تََمُْلَهُ: وإن عاد بعد ما دَخَلَ مكة لم يَسْقَْط عنه الدم؛ لوقوع المحذور. وهو 

دُحُولَ مَكْةَ غَيْرَ مُخْرِم مع كونه عَلَى قَضْدٍ النْسْكِء وإن عاد بعد ما يَعْدَ عن الميقات 
بمسافة القصر فَوَجهَان: 

أظهرهما: أنه يسقط كما لو عاد بعد البعد عنه بهذه المسافة . 

والثاني: لا يسقط لتأكد الإسّاءة بانقطاعه عن الميقات حَدَّ السّمَّرٍ الطويل» هذا ما 
ذكراه. 

والجمهور قضوا بأنه لو عَادَ وأنشأ الإخرّام منه فلا دم عليهء ولم يفصلوا بَيْنَ أن 
يبعد أو لا يبعد» ولا بين أن يدخل مَكة أو لا يدخلهاء فعليك إعلام قوله: (وإن عاد 
بعد دخول مكة لم يسقط) بالواوء ومعرفة ما فيه. 

وأما الحالة النّانية : وهي أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرماً فقد أطلق صاحب 
الكتاب وطائفة في سقوط الدم فيها وجهين؛ ورواهما القَاضِي أَبُو الطبّب قولين: وجه 
عدم السقوط. وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله تأكد الإسَّاءَة بإنشاء الإحرام من غير 
موضعه؛ء وراعى الإمام ‏ رحمه الله من ذلك ترتيب هذه الحالة على التَفْصيل المذكور 
في الأولى فقال: إن قصرت المسافة ففي السّقوط الخخلاف» وإن طَالَتْ فَاليْلآفٌ مرتب 
وأولى بألا يَمْقُطء فإن دخل مَكة فأولى بعدم السّقوط من الحََالّة الأولى. 

اوظاهر المَذهب عند الأكثرين أن يفصل فيقال: : إن عاد قبل أن يلتبس بنسك سقط - 
عنه الدَّم ؛ لقطعه المسافة من الميقات محرماً وأداء المَناسِكِ بعدهء وإن عاد بعد ما تلبس 
بنُسُكِ لم يسقط لدي بإحرام تاقص» ولا فرق بين أن يكون ذلك الشّسك ركناً كالوقوف 
بعرفة» أو سنة كطواف القُدُوم» ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة اتنا وقال أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات» وعاد قبل أن يتلبس بِنُسُكِء وَلَبَى 
سقط عنه الدّم» وإن عاد ولم يُلَبٌ لم يسقط. 


وقوله في أول الفضْل: (ومهما جاوز ميقاتاً غير محرم فهو مسيىء وعليه الدَّم) 


.)197/0( والبيهقي‎ »)794٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


العزيز شرح الوجيز ج */م 7١‏ 


رن كتاب الحج 


يدخل فيه ما إذا جاوز عَالِماً» وما إذا جاوز جاهلاً أو ناسياً والأمر على هذا الإطلاق 
فيما يرجع إلى لزوم الدم؛ لأنه مأمور بالإخرّام من الميقات» والنسيان ليس عذراً في 
ترك المأمورات» كالنية في الصَّوْم والصلاة» بخلاف ما إذا تَطَيّبِ أو لبس ناسياً فإنهما 
من المَحْظُورَات» والنسيان عذر فيهما كما في الأكل في الصَّوْم والكلام في الصّلاة. 

وأما الإساءة فهى ثابتة على الإطلاق أيضاً إن أراد بكونه مسيئاً كونه مقصراء وإن 
أراد الثم فلا ِنَم عِنْدَ الجَهْلٍ والنسيان. 

ويجوز أن يعلم قوله: (وعليه الدم) بالحاء؛ لأن عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
الجائي من طريق المدينة إذا لم يكن مدنياً لو جاوز ذا الحُلَيْمَة وأحرم من الجْحْمّة لم 
يلزمه دم ويروى ذلك في حق المدني وغيره. 

المسألة الثانية : الإحرام من الميقات أَفْضَل أو مما فوقه؟ روى البويطي والمزني 
في الجامع الكبير أنه من الميقات فصل وبه قال مَالِكَ وأحمد. 

وقال في «الإملاء» : الأحب أن يحرم من ذُوَيْرَةٍ لق وبه قال 3 حييفة» 
وللأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه لا يستحب الإخرّام مما فوقه: «لأَنَ النّبى بل لَمْ يُخْرِمْ إلا مِنَ 
الْمِيمَاتِ»”'' ومعلوم أنه يحافظ على ما هو الأفضلء ولأنَّ في الإخْرّام فوق الميقات 
تغريراً بالعباد؛ لما في مصابرته والمحافظة على واجباته من العسر ولهذا المعنى أطلق 
مطلقون لفظ الكراهة عالى تقديم الإحرام عليه 

أظهرهما: أن الأحب أن يحرم من دؤيرة أهله لان عمر وعليا رضي الله عنهما 
ل ا 0 
شرو عور لما د ين كليو وق و0 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (559/7) لم أجده مرويًاً هكذا عند أحدء وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته 
ومن عمرهء وفيه نظر كبير. 

(؟) سورة البقرة» الآية 147. وأثر على أخرجه الحاكم في المستدرك (7177/5)» والبيهقي (0/ 2027١‏ 
وانظر التلخيص (؟/788). 

(5) أخرجه أحمد (594/5) وأبو داود )١1/41(‏ وأخرجه ابن ماجة (001") وابن حيان» ذكره 
الهؤيئمئي في الموارد »)25١7١(‏ والطبري في الكبير (71) رقم (8149 )1١80‏ والدارقطني (؟/ 
امل 18) والبيهقي .)7١/5(‏ 


كتاب الحجّ كرون 


والطريق الثاني: القطع بالقول» وحمل الأول على التزبي بِزِيٌ المحرمين من غير 
إِخْرَام على ما يعتاده الشّيعة. 

ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة» وهي حمل الأوّل على إذا لم يَأمن 
على نَفْسِهِ من أرتكاب مَحْظوراتٍ الإخرّامء وتنزيل الثاني على ما إذا أمن عليها. 

وقوله في الكتاب: (ولو أحرم قبل الميقات كان أحب) يجوز أن يكون جواباً على 1 
أظهر القولين» على الطريقة الأولى» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى الثانية» وهو الذي قصده 
المصنف على ما أورده في «الوسيط» فإنه نسب استحباب التقديم إلى القديم» وكراهيته 
إلى الجديدء وذكر أن الجديد مؤول» وكيفما كان فليكن قوله: (أحب) معلماً بالواو مع 
الميم والألف. 

وأعلم أن تسمية أحد القولين قديماً والآخر سد إلا له» والكتب التي 
عزى النصان إليها بأسرها معدودة من الجديد. 

قال الغزالي: نا العُمْرةُ كَِيقَانهَا مِيقَاتُ الج إلأ في > حَقْ المَكيْ وَالمُقِيم با ٠‏ فَإِنّ 
عَلَبهِمْ الخُرُوج إِلَى طَرَفٍِ الجل وَلَوْ بِحُطَوَةٍ في أبتدَاء الإخرامء قَإِنْ لَمْ يَفْعَل لم يُعْتَدٌ 
بعر على أحَدٍ القوْلهن اَم يَججمعْ بَينَ الل وَالحَرمٍ. وَالْحَاجُ بوقُوفٍ عَرَقَةَ جَامِعٌ 

بَيتهُمَاء وَأَْضَلْ البمّاع لإخرّام العُمرَةٍ الجُعْرائةُ ثم | نْعِيمُ كُمْ الحُدَيبِيةُ . 

قال الرافعي: لما فرغ من الكلام في الميقات المكاني في ألحجٌ اشتغل بالكلام فيه 
في العمرة . ش 

والمعتمر إما أن يكون خارج الحرم أو فيهء فإن كان حارج الحرّم فموضع إِحْرَامِهِ 
بالعمرة ة هُوٌ موضع إحرامه بالحَجٌ بلا فرق. 

أوإن كان في الحرم سواء كان مكيا أو مقيماً بمكة فالكلام في ميقاته الواجب» ثم 
في الأفضّل . 

أما الواجب : فهو أن يخرج إلى أدنى الجل ولو بخطوة من أي جانب شاء: «لْأنّ 
عَائْسَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا - لما أَرَادَتْ أَنْ م تَعْتَمِرَ يَعْدَ التَحَلْلِء ٠‏ أَمَرَهَا رَسُولُ الله به بأَنْ 
تَحْرُجَ إِلَى الحَلٌ تّرم" . 

فإن خالف وأحرم بها في الحَرّمء انعقد إحرامه» ثم له حالتان: 

إحداهما: أن لا يخرج إلى الحِلٌء بل يطوف وَيَسْعَى وَيَحْلِقَء فهل يجزئه ذلك 


زفق متفق عليه» وقد تقدم . 


9 كتاب الحجّ 
عن عمرته؟ فيه قولان محكيان عن نصه في «الأم». 

أصحهما: تنعم» ويه قال أبو حنيفة ؟؛ لأن إخرامه قد انعققد» وأتى بعده بالأعمال 
الواجبة» لكن يلزمه دَمْ؛ لتركه الإِخْرّام من الميقات. 

والثاني : أنه لا يجزئه ما أتى به؛ لأن العُمْرّة أحدٌ النُسُكَيْن» ٠‏ فيشترط فيه الجَمْعٌ 

بين الحِلّ والحَرّمء كما في الحج» فإن الحَاجٌ لآ بد له من الوقُوفٍ بعرّقة» وأنها من 
الجل. 

التفريع : إن فلا بالارل فلو وطرة يعد الخلي لغ يلرمه شَيْءٌ لوت وعوبمد 
التحَلّل وإن قلنا بالثاني فالوطء وَاقِعّ قبل قَبْلَ التحللٌ» كلم كد كريه بعالتلل حمل 
بمثابة وظء النّاسي» وفي كونه تفسدا قولاة تساي بذك رهماء فإن جعلناه م 
الْمُضِي في الفَاسِدء بأن يخرج إلى الجِلّ ويعود فيطوف ويسعى ويحلق» ويلزمه القضاء 
وكفارة الإِفْسَاد ويلزمه دَمّ للْحَلْقٍ أيضاً؛ لوقوعه قبل التحلل. 

والحالة الثانية : أن يخرج إلى الحِلّ ثم يعود فيطوف ويسعى» فيعتد بما أتى به لا 
محالة وهل يسقط عنه دم الإسّاءة؟ حكى الإمام ‏ رحمه الله - فيه طريقين : 

أحدهما: تخريجه على الخلآف المذكور في عَوْدٍ من جاوز المِيقّات إليه غير 
محر 

والثاني: القطع بالسقوط.ء فإن المُسِيىءَ هو الذي ينتهي إلى الميقات على قَصْدِ 
النُسَكَ ثم يجاوزه» وهذا المعنى لم يوجد هاهناء بل هو شبيه بمن أحرم قبل 
الميقات» وهذا هو الذي أورده الأكتّرون» فعلى هذا الواجب هو خروجه إلى الجلّ قبل 
الأعمال» إما في ابتداء الإحرام أو بعده. 

وإن قلنا: لا يسقط الدم» فالواجب هو الخروج في ابتداء الإخْرّام» وقد أشار إليه 

في «الوسيط) فقال: ولو بخطوة في ابتداء الإحرام أو دوامه على رأى» وإذا كان كذلك 

َليُعَلّم قوله: (في ابتداء الإحرام) بالواوء ثم قوله : (فإن لم يفعل لم يعتد بعمرته على 
أحد القولين)؛ ظاهر اللفظ يقتضي كون الاعتداد بأفعال العمرة على القولين إذا لم يخرج 
إلى الجِلّ في ابتداء الإخرّامء وليس كذلك» بل موضع القولين ما إذا لم يخرج لا في 
الابتداء ولا بعده» حتى أتى بالأغمّال فَلَيُوّوٌّل. 

وقوله: (لم يعتد). معلم بالحاء لما قدمنا. 

وقوله أولاً: (إلا في حق المكي والمقيم بها) لا شك أن المراد من المكي 
الحاضر بمكة» فلو اقتصر على قوله: (في حق المقيم بمكة) لأغناه.» ودخل.فيه ذلك 
المكى . : 


كتاب الحج ١:؟‏ 


وأما الأفضل: فأحب البقاع في أطراف الحلّ لإحرام العمرة الْجُعْرَانُة فإن لم يتفق 
فمن التَنْعي ؛ فإن لم يتفق فمن الحُدَيْبِيَّة» وليس النظر فيها إلى المَسّافة» ولكن المتبع 
سنة رسول إن ه١91‏ وقد نقلوا: «أَنهُ اعْتَمَرَ مِنَّ الْحِعْرَائة مَرَتَيْنِء مَرْةٌ حُمْرَةِ القَضَاءِء سَنََ 
سَبْع وَمَرةَ عْمْرَةِ هَوَاذِنَ”" وَلَمّا أَرَادَثْ عَائِفَةُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ أَنْ تُعْتَمِرَ أَمَرَ أَحَامَا 
عَبْدَ الرّحْمْنٍ أنْ يُعَمْرَهَا مِنَ التنعِيم» فَأَعْمَرَهَا مِنْهُه”" وصلَّى بالحديبية عام الحديبية» 
وأراد الدخول منها للعُمْرة» فَصَدَّهُ المُْمْرِكون عنها”؟ فقدم الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما 
فعلهء ثم ما أمر بهء ثم ما هم به. 

وَالجعْرَانة على ستة فَرَاسِحْ من مكة. 

والحديبية كذلك» وهي بين طريق جدّة وطريق المدينة فى منعطفب بين جبلين» 
وبها مسجد النبي يَكِ. 

والتنعيم على فرسخ من مكة», وهو على طريق المَّدِينة» وفيه مَسْجِدُ عائشة - 
رضي الله عنها » هذا تمام الكلام في القسم الأول من كتاب الحَجٌ . 


. قال النووي: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب «التنبيه»: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم» فغلط‎ )١( 

(؟) انظر: خلاصة البدر المئير (01/1”). 

61 متفق عليه من حديثها. انظر التلخيص (770/7). 

(8) أخرجه البنخاري (9 9ك 540 4ت داك هالاو تدك لاحك لحلل 
عكحلك الحملكا *“لاخل خ"“ذاف تذخاف مااغ)ء ومسلم (1770). 


الهم الثاني مِنَ نْ الكتاب في المَقَاصِدِ 


وَفِيه تلان أَبْوَاب 
البَابُ الأول 
قال الغزالي: فِي وُجُوهِ أدَاءِ النْسكَينِء و هُوَ ثَلانة : (الأوّلُ) الإفْرَادُ وَهْوَ أَنْ يأَتِي 
ِالْحَجٌ مُفْرِداً مِنْ مِيمَاتهِ وَبالْعُمْرَةِ مُفْرِدَةَ مِنْ ا 
قال الرافعي: من أحرم بنسكِ لزمه فِعْلَ أمورٍ 0 أمورء والنظر في الأمور 
المفعولة من وجهين: 
أحدهما: في كيفية أفعالهما. 
والثاني : في كيفية أدائهماء باعتبار القران بينهما وعدمه. فلا جرم حصر كلام هذا 
القسم: في ثلاثة أبواب : 
أولها: في وجوه أداء النْسْكيْنِ. 
وثانيها : في صِفَةٍ الحَجّ ويتبين فيه صفة العُمْرة أيضاً. 
وثالئها: في مَحُظُورات الحَجٌّ والعمرة» وإنما انقسم أدعاء النسكين إلى الوجوه 
لثلاثة» لأنه إما أن يقرن بينهما وهو المسمى قراناً أو لا يقرن» فإما أن يقدم الحج على 
ا أو يقدم العمرة ة على الحج وهو الت شع وفيه شروط ستظهر من 
بعد فإذا تخلف بعضهاء فربما عدت الصّورة من الإفراد» والوجوه جميعاً جائزة 
بالاتفاق . وقد روي عن عائشة . - رضي الله عنها - أنها قالت: نت 
َمئًا مَنْ أَمَلّ ِالْحَجٌء فَفَِامن أفل ِالْعُمْرَة وَمنَا مَنْ أَهَلّ ِالْحَج وَالْعَمْرَةا 
وأما الأفضل منهاء فإن قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا يختلف في تأخير القران 


؟: 


كتاب الحجّ / وجوه أداء النسكين م 


عن الإفراد والتمتع؛ لأن أفعال النْسكَيْن فيهما أكمل منها في القرآن. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: القران أَمْضَلُ مِنْهُمَاء ويحكى ذلك عن اختيار 
المُزَنِيَ » وأَبْنِ المُئذٍِ وبي إِسْحَاقَ المَرْوَِي؛ لما روى عن عائشة قالت: اسَمِعْبٌ 
النّبِيّ يي يَضْرْحُ بهِمَا صُرَاخاً يَقُولَ: لبيك بِحَج وَعُمْرَةو2" . 

لكن هذه الرواية معارضة بروايات أخر راجحة على ما سيأتي. 

واختلف قوله في الإفراد والتمتع أيهما أفضل؟ قال في أختلاف الحديث: التمتع 
أفضل» وبه قال أحمد. وأبو حنيفة - رحمهما الله -؛ لما روى عن النبي كك قال: الَو 
اسْتَقْبَأتٌ مِنْ أَمْري ما اسْتَذْبَرْتُ مَا د سُفْتٌ الْهَدى وَلَجَعَلْتُهَا غعُمْرَةو0" . 

والاستدلال أنه كَكِهِ تمنى تقديم العمرة» ولولا أنه أفضل لما تَّمَنّاه. 

وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل» :ومو الاضح» وبه قال مالك؛ الما روى عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أَنَّ النبِيّ يكل أَفْرَى”” ' وروى مثله ابْنُ عَبّامِ وَعَائَْةُ - رضي الله 
عنهم”*' ‏ ورجح الشافعي - رضي الله عنه - رواية جابر على رواية رواة القران والتمتع 
بأن جابراً أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المَنَاِك وأفعال النبي يلل من لَدّن خروجه من 
المدينة إلى أن تَحَلّل . 

وأما قوله: (لو سْتَفْبَلتُ مِنْ أمري» الخبر فإنما ذكر تطييباً لقلوب أضحَابه واعتذاراً 

٠‏ وتمام الخبر ما روى عن جابر: أن اللي يله أَخْرَم إخرّاماً مهما وَكَانَ يَنقَظِر 
0 الْوجُووِ الكَّلأَنَق يرل الوَخي أن مَنْ سَاقَ الْهَدْيَّ فَلْيَجعَلْهُ حجاء 
وَمَنْ لَمْ يَسْقْ فَلِيَجِعَلَهُ عُمْرَة وَكَانَ رَسُولُ الله يكل وَطَلْحَةٌ قَدْ سَاقًا الْهَدْيَ دُونَ غَيْرهِمَاء 
َأمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوا إِخْرَامَهُمْ عفر وَيَتَمَتَعُواء وَجَعَلَ النّبِيْ كله إِخْرَامَهُ حَجَاً فَشَىْ عَلَنْهمْ 
دَلِكَ لِأَنْهُمْ كَانُوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائرء فالنبي ككل 
قال ذلك» وأظهر الرَعْبََّة في موافقتهمء لامع نْ الْهَدي»””' فإن الموافقة الجَالِبة 
للقلوب أهم بالنّخصِيل من فُصِيلة وقربة» واتفق الأضحَاب على القولين» على أن المي 


.)1771( 4لا هالال. 5901 2)1985 ومسلم‎ 21601١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/1661. 658 «لاهلل ١561ل‏ مملاكا ادهل لالخو لاو 0 
ومسلم .)1١5١5 1171١6 215١5 .115١(‏ 

[فوفق أخرجه البخاري (1518) ومسلم (17518). 

(8) حديث ابن عباس عند مسلم (17840)» وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند البخاري )١1077(‏ ومسلم 
.)05030١‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١777/1)؛‏ لا أصل لهء نعم رواه الشافعي من حديث طاوس 
مرسلا. . 


ان كتاب الحجٌّ / وجوه أداء النسكين 


يكل كَانَ مُفْرِداً عَامَ حَسجَةٍ الْوَدَاع2 وحكى الإمام رحمه الله - عن ابْنِ سُرَيْجٍ أنه كان 
متمتعاً ونقل عن بعض التصانيف شيئاً آخر في الفضْلٍ واستبعده وهو أن الإفراد مُقََم 
على القرّان والتمتع جَرْماً والقولان في التم: والقران أيَهما أفضل؟ واعلم أن تقديم 
الإفراد على التمتع والقران مَشْرُوط بأن يعتمر في تلك السنة. 

الى اخرتكل راج مول تع والقران أَمُضَّل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة 

وقوله في الكتاب : (وهو أن يأتي بالحَحٌ مفرداً من ميقاته وبالعمرة مفردة من 
ميقاتها)» أراد من ميقاتها في حَقٌ الحَاضِر بمكة» ولا يلزمه العَوْدُ إلى ميقاتٍ بلدِو 
وفيما علق عن الشّيْخَ أبي مُحَمّدٍ أن أبا حَنِيفَةَ ‏ رحمه الله يأمره بالعود ويوجب َم 
الإِسَاءَةٍ إن لم يَعْذْء ‏ والله أعلم -. 

/ ثم الإفراد لا ينحصر في الصورة بل يلتحق بها من صور تختلف شروط التمتع 

صورا سينتهي إليها. 

قال الغزالي : «الثَانِي) القِرَانُ وَهْوَ أَنْ يُحْرِمَ بهِمَا جَمِيعاً َبَتَحِدَ المِيقَاتُ وَالفِغْلَ (ح) 
وَتَنْدَرِجَ العُمْرَة نَحْتَ الحَحٌ» وَلَوْ أَخْرَمَ بالعُمرَةٍ ثُمْ أَدْكَلَ الحَجّ عَلَيِِ قَبْلَ الطوَافٍ كَانَ 
َارناًء وَإِنْ كَانَ بَعْدَُ لَمَا إدْخَاله وَلَوْ أَدْخَلَ العُمْرَةَ عَلَى الحَج لَمْ يِصِحْ في أَحَدٍ القَولَينِ؛ 
لَنّهُ لا ب مَتَغْكَد تَغْيرٌ الإخرَامٌ بَعْدَ انْعِقَادِهِ. 

قال الرافعي: الصورة الأضْلِيّة للقران أن يحرم بالج والعمرة معاء فتندرج العمرةٌ 
تحت الحَجٌء ويتحد الميقاتُ والفغل» ويجوز أن يعلم قوله: (والفعل) بالحاء؛ لأن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - يأتي بطوافيين وسعيين أحدهما لِلْحَجّ والآخر للعُمْرّة. 

لنا: ماروي أن النبي كك قال لعائشة رضي الله عنها ‏ : «وَطْوَّافُكِ بِالْبَيْتِ 
وَسَعْيّكِ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرُوَةء يَكْفِيكِ لِحَجتِك وَعُمْرَتَك00" وأيضاً فقد سلم الاكتفاء 
بإحرام وَاحِدِء وحن جد فتيس لمعي والطواف علبيفاء ثم في المَصْلٍ مسألتان: 

إحداهما : لو أحرم بالعُمْرّة أولاً ؛ م ا 0 
أشهر الحج»ء لفي ولم يتغير إحرامه بالعمرة» وإن أدْحْلّه عليها ذ في أشْهّر الحَجّ نظر إن 


أحرم بالعمرة في غير أشْهّر الحَحّ. فهذه الصورة قد ذكرها في الكتاب في أول البَاب 
النّاني» وستجدها عند الؤّصُولٍ إليها مشروحة ‏ إن شاء الله تَعَالى -. 


.)١51١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج / وجوه أداء النسكين انا 


«وإن أحرم بِالعُمْرّة في أُشهُر الحَجّء وأدخل عليها الحَجٌّ في أشهره؛ وهو 
المقصود في هذا المَوْضِع ‏ فينظر إن لم يشرع في الطوّاف جَارَّ وصار قَارناً؛ لأنَّ عَائْسَةَ 
- رضي الله عنها ‏ أَخْرَّمَتْ بِالْعْمْرَةٍ لِمّا خَرَجَتْ مَعْ رَسُولٍ الله و عَامَ حَحَةٍ الْوَداعٍ؛ 
ا ا نهُ إلى أَنْ تَطِهُرٌ 
َدَحْلَ عَلَيِهَا النِْيْ يكل وَهِيَ تبي . فَقَالَ: ما لَكِ أَنْفِسَتِ؟ قَالَتْ: بَلى ؛ قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ 
كَعََهُ الله عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ» ب ل اح ل ل ار د 
وَطَوَافُكِ يَكْفَيكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ»'' فأمرها بك بإدخال الحَجّ على على العمرة؛ لتصير 
قارنة حتى لا يفوتها الحَجّء فإذا طهرت طَاَتْ للنسكَيْنٍ معاً وإن شرع في الطواف أو 
أتمه لم يجز إِدْخَالٌ الحَجّ عليها ولم لا يجوز؟ ذكروا في تعليله أربعة معان: 


أحدها : أنه اشتغل بعمّلٍ من أَعْمَالٍ العُمْرّة» واتصل الإحرام بمقصوده. فيقع ذلك 
العمل عن العمرقء ولا ينصرف بعذه إلى القُرَان. 


والثاني : أنه أتى بِفَرْضٍ من فُروض العَمْرَة» فإن الفرائض هِيّ المعينة» وما عداها 
لا يَضْرٌ أنصرافها إِلَى القران. 

والثالث: أنه أتى بمعظم أفعال العُمْرة» فإن الطواف هو المعظم في العُمْرَةَ فإذا 
وقع عن العمرة لم ينصرف إلى غَيْرِهًا . 

والرابع : أنه آخذ في التحلل في العُمْرَةٍ وحينئذ لآ يَِيِنُ به إدخال إحرام عليه؛ 
لأنه يقتضي قوة الإحرام وكماله» والمتحلل جار في نقضان الإخْرّام؛ وشبه الشّيخ أبُو 
عَلِيّ ذلك بما لو ارتدت الرّجْعِيّة فراجَعَهًا الزّوجٍ في الرّدّة فإن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه 
عت علق انه د : ار سات نار تمع . والمرأة ة جارية إلى تَحْرِيمٍ» 
وهذا المعنى الرابع هو الذي أورده أبُو بَكْرِ المَارِسِيَ فى «العيون» وحيث جوّزنا إدخال 


ضي 
- 


الح على العُمْرَّة» فذلك إذا كانت الْعُمَرةٌ صحيحدةٌ» فإن أفسدها ثم أدخل عليها الحَجّ 


فيه لحلاف حلورةة من يعد إن ختاء اله تالو 7 
المسألة الثانية: لو أحرم بالحَجٌّ في وقته أولاً ثم أدخل عليه العمرة ففي جوازه 
قولان: 


الفديم” وبه قال أبو 'حنيفة: أنه يجور» د الحَجّ على العمرة» 
والجامع أنهما نسكان يجوز الجَمَعْ بينهما. 


والجديد: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: أنه لا يجوز؛ لأن الحَجٌ أقوى وآكِدٌ من 


.)1711( ومسلم‎ )7١6 ,795( أخرجه البخاري‎ .)١( 


5م كتاب الحج / وجوه أداء النسكين 


العْمْرَة» لاختصاصه بالوقُوف والرَّمْي والمّبيت» والضعيف لا يَدْخْلُ عَلَى القّوي وإن 
كان القويٌ يدخل على الضعِيف», ٠‏ ألا ترى أن فرّاش ملك النكاح لما كان أقوى من 
فراش مَنْك اليمين لاختصاصه بإفادة قوة عقرق نحى الطلاق0 والظيان؛ 0 
والميرّاث» لم يجز إدخال فراش ملك اليمين على فراش مِلْك التُككاح» عع الو اك 
أختّ منكوحته لم يجز له وَطؤُهاء ويجوز إدخال فراش النكاح على فراش 0 
حتى لو نكح أخسٌ أمتِهِء أو أخت م وَلَيهِ حل له وطؤهاء وأيضاً فإنه إذا أدخل الج 
على العمرة زاد بإدخاله أشياء لم تكن عَلَيْهِ وإذا أدخل العْمْرَّة على الحَحٌ. يوه شيا 
على ما عليه؛ فلو جوزناه لأسقطنا العْمْرَّة عنه بالدّم وحدهء وذلك مما لا وجه له وإلى 
هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله : (لأنه لم يتغير الإحرامٌ به بعد انعقاده) فإن لم نجوز 
إدخال العمرة على الحَج فذاك» وإن جوزناه فإلى متى تجوز؟ فيه وجوه مفرعة على 
المعاني الأربعة في المسألة السابقة 

أحدها: أنه يجوز قَبْلَ طوافٍ القُدُومٍ. ولا يجوز بعد اشتغاله به؟ لإتيانه بَعَمَلِ من 
أعمالٍ الحَجّء وذكر في «التهذيب» أن هذا أْصَحٌ . 
والثاني : ويحكى عن الخضري: أنه يجوز بعد طوَافٍِ القّدوم مَا لَمْ يَسْعء وما لم 
يَأْتِ بفرض من فُروض الحَحجّ فإن أشتغل بشيء منها قلا. 

والثالث: يجوز. وإن أشتغل بِفَرْضٍ ما لم يقف بعرفة» فإذا وَقَفَ قلا لأنه مُعْظمْ 
أعمالٍ الج وعلى هذا لو كان قد سَعَى فعليه إعادة السّعي ليقع عن التسكين جميعاًء 
كذا قاله الشَّيْخْ في معظم الفروع . 

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بِشَيْءِ من أسباب التحلل من الرَّمي وَغَيْرِه 
فإن اشتغل قُلآء وعلى هذا لو كان قد سعى ما ذَكَرَهُ الشَّيْحُ وجوبٌُ إِعَادَتَوِه وحكى 
الزمام. فيه. وجهين؛ وقال: المذهب أنه لا يجب» وجب على القارن 3م؛ لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أَهُدّى رَسُولُ الله وله عَنْ أَرْوَاجِهِ بَقَرَةٌ وَنَسْنُ 
قَارِئَاتٌ20 ولأن: الدم واجب على المتمتع بِنَصٌ القّرانء وأفعال المتمتع أكثر من أفعال: 
القَارِنِء فإذا وجب عليه الدم فلأن يجب على القارن كَانَ أولى» وصفةٌ دَم القَرَانٍ كَصِفَةٍ 
دم التّمَع» وكذا بدله» وعن مالكِ أن على القارن بدنة» وحكى الحنَّاطَيُ عن القديم 
مثله . 

لنا أن المتمتع أكثر ترفيهاًء لاستمتاعه بمحظورات الإخرّام بين النسكين» فإذا 
اكتفى منه بشاة فلأن يكتفي بها من القارن كان أولى, ‏ والله أعلم . 


)1١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)777/1١(‏ لم أجده هكذاء وفي الصحيحين أنه أهدى عن نسائه بقرة. 


كتاب الحجّ / وجوه أداء النسكين ذخان 


قال الغزائية الفالية: التمْتَعْ وَمُ هُوَ أَنْ يُفْرِدَ العُمْرَة نّ م الْحَجّ وَلَكن يَنْحِد المِيقَاتُ إِذَا 
تَحَرّمَ بالحَجٌ مِنْ جَوْفٍ مَكَة و الأوْلُ أن لآ يَكُونَ مِنْ حَاضِري المَسْجِدٍ 
الحَرَام فَإِنْ الحَاضِرٌ مِيِقَائَهُ نَفْسُ مَكة فلا يَكُونُ قَذ رَبحَ مِيِقَاناًء وَكُلَْ مَنْ مَسْكَنْهُ دُونَ 
مسَائَةٍ اضر حَوَائَيٍ مَعة َو مِنَ الحَاضِرِينَ' وَالآقَاقَيْ إِذَا جَاوَرَ 00107 
فكُمًا دَخَلَ مَكة أَعْثَمَر م مْ حي لم يكن مُتَمئْعاً ِذْ صَارَ مِنَ الحَاضِرِينَء إذ ليس يُشْتَرَطُ فيه فيه 
قَضِدُ الإقَامَة» الثاني أَنْ يُحْرِمْ بِالعُمْرَةٍ في أذ شَهْرٍ الحَج كَلَو تَقَدّمَ تَحَذْلَهَا لَمْ يَكْنْ مُتَمَنَعاً إِذْ 
لَمْ يحم الحجٌ بالعُمْرَةٍ في مظَنيِء وَلَو تَقدْم إِخرَامهَا دون الحَلّلٍ نَفِيهِ جلآفء فإدا لَمْ 
كن تقمثماً في لو دم الإساة لجل أله أخرم بالشيخ يئ تئة لأين الميقات وجَهَان 
الغَالِتُ : أن يقَعَ احج وَالعمْرَة في سَنَةِ وَاحِدَةْء الرَابعُْ : أن لآ يعُودَ إِلَى مِيِقَاتِ الحَجٌ فلو 
ذإ إلى مل من كن فر وَلَوْ عَادَ إلى 7 مِيِقَاتِ كَانَ أَقْرَبَ مِن ذَلِكَ الميقّاتِ 
قُوَجْهَانِء الخامِسٌ لذج التعاء قن مخض رتعز قار افك عن لقو لم ليي غن 
المُسْتأجِرٍ قلا يُمْتَعُ عَلَى أَحَدٍ الوجهين. السَّادِسُ : نيَةُ النَمَْعّ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينِ تَشْبِيهاً لَه 
بِالجَمْع بَيْنَ الصَّلانَينِ والآصَحُ : أَنُّ لا يُشْتَرَطُ كمًا في القِرَانٍ. 

قال الرافعي: التمتع هو أن يحرم بالعمرة من ميقاتٍ بَلَدِه وَيَدْخُلُ مكة ويأتي 
بأعمالٍ العُمْرَّة» ثم ينشىء الحَجّ من مكة. وسمي تمتعاً لاستمتاعه بمحضورات الإحرام 
بينهماء أو تمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إن كان قد ساق الهَدْيَ لم يتحلل بفراغه من 
العُمْرةٌء بل يحرم بالحج فإذا فرغ منه حَلَّ منهما جميعاً. وإن لم يَسّق الهَدى تحلل عند 
ل ل 

لنا أنه متمتع ما أكمل أفعال عمرته فأشبه, ما إذا لَمْ يب يُسُقٍ الهَذْيّ . 

وقوله: (أن يفرد العمرة: ثم الحج) فيه إشارة إلى أن أفعالهما لا تتداخل» بل يأتي 
بهما على الكمَالٍِء بخلاف ما في القَرَان. وقوله: لحن يتبحد الميعات إذ بعرم بالجج 
رن وف معئاه : أنه يالتمتع من العُمْرَّة ة إلى الحج يربح ميقاتاًء لأنه لَوْ أحرم من 
ميقات بَلْدِهِ لكان يحتاج بعد فراغه من الحَجٌ إلى أن يخرج من أدنى الحلء فيحرم 
بِالْعْمَرة منهء وإذا تمتع استغنى عن الحُُروج؛ لأنه يُحْرِمُ بِالحَجٌ من جَوْفِ مَكَدَء فكان 
رابحاً أحد الميقاتين. 

ويجب على المتمتع دم قال الله تعالى: ظقْمَنْ تَمَنْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا 
اسْنَِسَرَ مِنَ الذي . 
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وإنما تجب بشروط: 

أحدها: ألا يكون من حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحَرّام قال الله تعالى: «ذّلكِ لَمِنْ لَمْ 
يكن أله خاضري الْمسْحدٍ الحا" والمعنى فيه : أن الحاضر بمكة ميقاته لم 
نفس مكة» فلا يكون بصورة التمتع رابحاً ميقاتاً» وكل من مسكنه دون مسافة القصر فهو 
من حَاضِرِي المَسْحِدٍ الْحَرَامء فإن زادت المسافة قَلآ» وبه قال أحمدء وعند أبي حنيفة - 
رحمه الله حاضرو المَسْجِدٍ أَهْلُ المَوَاقِيتِ والحَرّمٍ وما بينهما. 

وقال مالك: هم أهْلُ مَكة وذي طُوَّىء وربما روي عنه أنهم أهل الحَرّم . 

لنا أن من قرب من الشّيْءِ ودنا منه كان حاضراً إِيّاهء» يقال: حضر فلانٌ فلاناً إذا 
دنا منه» ومن كان مسكنه دون مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في نفس مَكة» 
ولهذا يجوز للخارج إليه الترخص بالفطرٍ والقَضْرٍ ونحوهماء على أن في مذهب أبي 
حنيفة بُعْداً فإنه يؤدي إلى إِخْرَاجٍ القَرِيبٍ من الححاضِرين» وإدخال البعيد فيهم؛ لتفارت 
مسَافَاتٍ المَوَاقّيت» ثم المسافة التي ذكَزناها مَرْعِيةٌ مِنْ َفْسِ مَكة أو من الحرم؟ حكي 
ِبْرَاهِيمٌ المرووزي فيه وجهين: والثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين» وَيَدلَ 
عليه أن المَسْجِدَ الحرام عبارة عن جمِيع الحَرّم؛ لقوله تعالى: طقَلاً يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا" ولو كان له مسكنان: 

أحدهما: في حد القُّرْبٍ من الحرم والآخر في حَدٌ البُعِْء فإن كان مقامه بالبعيد 
أكثر فهو آفاقي» وإن كان بالقريب أكثر فهو من الحَاضِرِين» وإن استوى مقامه بهما نظر 
إلى ماله وأهله فإن اختص بأحدهما أو كان في أحدهما أكثر فالحكم له؛ وإن استريا في 
ذلك أيضاً اعتبر حاله بِعَرْمِهِ فأيهما عزم على الرُجُوع إليه فَهُرَ من أهْلِه فإن لم يكن له 
عَزْمْ م فالاعتبار بالذي خرج منه. ٠‏ 

ولو استوطن غريب بمكة فهو من الحاضرين» ولو استوطن مَكِيّ بالعِرّاقٍ فليس له 
كم الحاضرين ٠‏ والاعتبار بما آل إليه 0 

ا ا تون د م لط ا 
التمة مّ فَإِنّ الإقامة لا تحصل بمجرد الئّية» وذكر بحنجة الإشلام. رحمه الله - في هذا 
الشَّرْطٍ صورة هي من مواضع التوقف. ولم أجدها لِغَيْرِهِ بَعْدَ البَحْثِء وهي أنه قال: 
(والآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً فلما دخل مكة اعتمر ثم حج لم يكن متمتعاً 
إذ صار من الحاضرين» إذ ليس يشترط فيه قَضّدُ الإقامة) وهذه الصورة متعلقة أولاً 
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بالخلاف في أن من قَصَدَ مكة هل يلزمه الإخرّام بِحَجٌّ أو عمرة أم لا؟ ثم ما ذكره من 
عدم اشتراط الإقامة مما تنازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصّه في «الإملاء» 
والقديم» فإنه ظاهرٌ في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان. - والله أعلم . وفي 
«النهاية» و«الوسيط» حكاية وجهين: في صورة تُذَانِي هذه وهي أنه : لو جاوز الغَرِيبٌ 
الميقات وهو لا يريدٌ نسكاً ولا دخول الْحرّمء ثم بدا له قريباً من مَك أنْ يَعْتَمِرَ فاعتمر 
منه وحَجّ بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدّم. 


أحد الوجهين : أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يلتزم الإخرام وهو على مسافة بعيدة» وحين 
خطر له ذلك كان على مسّافة الحاضرين. 
وأصحهما: يلزم ؛ لأنه وجد صورة التمتع وهو غير معدود من الحَاضِرِين» فذكر 
في «الوسيط» في توجيه هذا الوجه أن اسم الحاضرين لا يتناوله إلا إذا كان في نفس 
مكة أو كان متوطناً حَرْلَّهَا » فلم يعتبر التوطن فيمن هو بمكة واعتبره فيمن هو حَوَاليهاء 
والنفس لا تنقاد لِهّذا المَرْقَء ثم كما لا يجب الدَّمُ على المَكْي إذا أتى بصورة التمتع لا 
يجب عليه إذا قَرَن وبأن الأصل دم التمة المنصوص عليه في الكتاب» فإذا لم يجب 
ذلك على المَكُي لم يجب دم القَرَاء وروى الحَنَاطِيُ وجهاً أن عليه دم القَرَانِء ويشبه 
أن يكو هذا الااختلاق مبدا على أوجهين نقلهها صاعت «العدة» في أناخم القَرَانِ دَمْ 
جَبْر َو دَمُ ُسْكء والمشهور أنه دم جَبْر وهل يجب على المَكي إذا قَرّنْ إِنْشَاءٌ الإخرام 
من أدض الجل كها ل انزع الكعرة آم يكور أن يجدرم من يجوف مخة دراج العيئزة انيت 
الحج؟ فيه وجهان: 
أصحهما الثاني : ويجريان في الافاقي إذا كان بمكة وأراد القرآن 
الشرط الثاني : أن يحرم بالعمرة في أَشْهُرٍ الحَجّ فلو أحرم وَفَرَعَ مِنْ أَعْمَالِهًا قَبْلَ 
َشْهُرٍ الحَجّ ثم حج لم يلزمه الدم؛ آله يجمع بين الخ والغمرة في رقت الج ؛ انيه 
المفرد لما لَّمْ يجمع بينهما لم يلزمه دمء وقد ذُكَرَ الأئمة أن دَمَّ النَّه . م مَنُوط مِنْ جهة 
المعنى بأمرين : 
والثاني: وقوع العُمْرةَ في أَشْهْرِ احج وكانوا لا يزحمون الحَج بِالعُمْرَةِ في مظنته 
ووقت إمكانه» ويستنكرون ذلكء, فورد التمتع رخصة وتخفيفاًء إذ الغريب قد يرد قبل 
عَرَفَةَ بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات. ولا سبيل إلى مجاوزته: 
فجوز له أن يعتمر ويتحلل. 
ولو أحرم بها قبل أشْهّرٍ الحَحٌء وأتى بجميع أَفْعَالِهًا فر في أشْهْرِوء ففيه قولان: 
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أحدهما: يلزمُه الدَّمُء قال في القديم «والإملاء»: لأنه حصلت المُرّاحمة في 
الأفعال وهي المقصودة والإحرام كالتمهيد لها. | 

وأصحهما: لا يلزمه قاله في «الأم» وبه قاله أحمد رحمه الله بأنه لم يجمع بين 
النسكين في أَشْهّرٍ الحَج؛ لتقدم أحَدٍ أركانٍ العُمْرَةٍ ع عَلَيْهَا وعن أَبْنِ سُرَيْج رحمه الله 
أن النصين محمولان على حالين» وليست المسألة على قولين» إن أقام بالميقات بعد 
إحرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد إليه مُحْرماً بها في الأشهر لَرِمَهُ الدْمٍُ وإن 
جاوزه قَبْلَ الأشهر ولم يعد إليه لم يلزمه» والفرق حصوله بالميقاتِ محرماً في الأَشْهُرِ 

م بالحَجٌ» وإن سبق الأحرامٌ مَعْ بعض الأعمال أشهر الحج 

فالخلاف فيه مُرَنَبّء إن لم نوجب الدم إذا سَبَقَ الإحرامٌ وحده فهاهنا أولى. 

0 والظاهر: أنه لا يجب أيضاً. 

وعن مالك رحمه الله - أنه مهما حَصّل التحلل في أشهر الحَجّ وجب الدم؛ 
وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر أَفْعَالٍ العْمْرّة في الأَشْهُرِ كان متمتعاًء وإذا لم نوجب دم 
التمتع في هذه الصورة» ففي وجوب دم الإسّاءة وجهان: 

أحدهما: يجب. وبه قال الشّيِحُ أَبُو مُحَمّدِ ‏ رحمه الله لأنه أحرم بالحج من مكة 
دون الميقات. 

وأصحهما: لا يجب؛ لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قضْد النسك» 
ويجاوزه غير محرم» وها هنا قد أحرم بنسك وحافظ على حرمة البقعة. وقوله في 
الكتاب: (ولو تقدم إِحْرَامُهًا دون التحلل) يمكن تنزيله على تقدم مجرد الإحرام. 

وقوله: (دون التحلل) أي: دون الأعمال إذ التحلل بها يحصل» ويمكن تنزيله 
على ما تشترك فيه هذه الصّورة وصورة ة تقدّم بَعْضٍ الأعمال» وعلى التقديرين فتفسير 
الخلاف الذي أبهمه بين ما ذكرنا والإمام رحمه الله - أورد بدل القولين وجهين» وهو 
خلاف رواية الجمهور. 

ويجوز إعلام لفظ (الخلاف) بالواو لما مَرّ عن ابِنِ سرَيِج. 

الثالث: أن يقع الحَج والعمرةٌ في سَّنَةٍ واحدة» فلوااعتمر قم حي في الباية القابلة 
فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حَجٌ؛ أو رجع وعاد؛ لأن الدم إِنْمَا يَجب إِذَا زاحم 
بِالعمْرَةٍ ة حُستَهُ في وَفْتهاء وترك الإحرام بحجته من الميقات مع حصوله بها في وقت 
الإمكان ولم يوجد وقد روي عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ قال: «كَانَ أُضحَابٌ رَسُولٍ اللّه يكل 
َعْتَمِرُونَ فِي أَشْهْرٍ الْحَحْ فَإِذًا لَمْ يَحْجُّوا فِي عَامِهِمْ ذَلكَ لَمْ يُهْدُواه”" . 
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ويمكن رد هذا الشرط والشرط الثاني إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ وهو وقوع العمرة في أشهر 
الححْ التي حَحجّ فيها. 

والرابع: ألا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم بالحَجٌ من جََْفٍ مَكة واستمر عليه 
فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحَج فلا دم عليه؛ لأنه لم يَرْبّح 
فيقانا : ولو رجع إلى مثل مَسَافَةٍ ذْلِكَ المِيَاتِ وأحرم منه فكذلك لا دم عليه؛ لأن 
المقصو قَطِمُ َلْكَ المَسَائُة مُخرماً. ذكره الشْيْحْ أبُو مُحَمْد وَغَيْرُه ولو أحرم من جََوْفٍ 
10 ثم عَادَ إِلَّى الميقات مُخْرِما ففي سقوط الدّم مِغْلٍ الخلآفٍ المَذْكُورٍ فيما إذا جاوز 
الميقات غير محرم وعاد إليه مُحْرِم ولو عاد إلى ميقاك أقرب إلى كه مث ذلك 
الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجْحَْفَةَ فعاد إلى ذَّاتِ عِرْقِء فهل هو كالعَوْدٍ إلى 
ذلك الميقات؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء وعليه الدَّم» إذ لم يَعُدْ إلى ميقاته» ولا إلى مثل مسافته. 


والثاني : تعم؟ لأنه أَخْرّم مِنْ مُوْضِع ليس ساكنوه من ححاضري المَسْجِدٍ الحَرَامٍ 
وهذا هو المَخكِيّ عن أَخْبَيَارٍ القَمَالٍ والمعتبرين» أبدوه بأن دم التمتع خارج عن القِيّاس 
لإحيائه كل ميقات بُنْسُكِ فإذا أحر م بالحَجٌ من مسافة القَضْرٍ بطل تمتعه وترفهه.٠فلا‏ 
يقدح إيجابُ الدّمٍ عليه بِحَالِء ولو دخل القارنُ مَكَةَ قبل يَوْمِ عرفة ثم عاد إلى المِيقّات 
للج هَلْ يَلرَمُهُ آلدم؟ 0 - رحمه الله - أنه مرتب على المتمتع إذا أحرم ثم عاد 
إليه إن لم يَسْقط الدم ثُمّ فهاهنا أولى» وإن أسقطنا فوجهانء, والفرق أن اسم القَرَانِ لا 
يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع . 

قال الحَنَاطِيُ : والأصح أنه لا يجب أيضاًء وقد نَّصَّ على في «الإملاء». 


وقوله في الكتاب : (أن لا يعود إلى ميقات الحج) أراد إلى الميقات لِلْحَجٌ وإلا 
فلا يحسن حَمْلُه على مُطْلَّقٍ الحَجّ فإن المواقيتَ لآ اختِصَاصٌ لها بالحَجٌء بل هي 
للنسكين سَُوَاء ولا على حجة خاصة فإنه ميقات عمرة | تمتع لا ميقات حجة . 

وقوله: (كان مُفْرِداً) معلم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله - لا يكون 
مفرداًٌ ولا يسقط عنه دم التمد حتى يعود إلى بلده ويلم بأهله. 

الخامس : اختلفوا في أنه م ل يشترط وقوع النسكين عن شَخْصٍ واحدٍ أم لا؟ فعن 
الخضَرِي: أنه يشترط كما يشترط وقوعهما في سَّئَةٍ وَاجِدٍَ وقال الجَمْهُورٌ: لا 
لأن زحمة الحَجٌ وترك الميقات لا يختلف. 

إذا عرفت ذلك فهذا الأمر المختلف في اشتراطه يفرض فواته في ثلاثِ صُوّر: 

أحدها: أن يكون أجيراً مِنْ قِبَل شَخْصَيْن استأجره أحدهما للحَجّ والآخر للعمرة. 


00 كتاب الحجخ / وجوه أداء النسكين 


والثانية: أن يكون أجيراً للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يَحُح عَنْ نَفْسِهِ. 

والثالثة : أن يكون أجيراً للحج فيعتمر لنفسه. ثم يحج عن المستأجرء وهذه 
الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب» وقد ذكرها في صَدْرٍ الحَالَّةِ الثانية من أحوالٍ الأجير 
قبل هذا الييان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحخط الأجرة. 


فإن قلنا بمذهب الجمهور فقد ذكروا أن نِضْفٌ دَم التمتع على من يقع له الحَجّء 
ونصفه على من تقع له العُمْرّة» وليس هذا الكلام على هذا الإطلاق» بل هو محمول 
على تَفْصِيلٍ ذكره صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله -. 

أما في الصورة الأولى فقد قال: : إن أذنا في التمة فالدم عليهما يَضَنَان وإن لم 
يأذنا فَهُوَ على الأجير» وعلى قياسه إن أذن أحدهما دُونَ الآخرء فالئّضفٌ على الآذن 
والنصف على الأجيرء وأما في الصورتين الآخرتين فقد قال: إن أذن له المستأجر في 
التمة بالدّمٍ عليهما نصفان» وإلا فَالْكُلُ على الْأَجيرٍ ولتنتبه هَاهًُا لِأمُور : 


أحدها: إيجاب الدّم على المتنا جر يْنَ أو أحدهماء مفرع على الأصَح في أن دَمّ 
القَرَانٍ والتمتع على المُسْتَأجرء وإلا فهو على الأجير بكل حالٍ. 

الثاني : إذا لم يأذن المستأجِرَيْن أو أحدهما في الصورة الأولى» أو المستأجر في 
الصورة الثالثة وكان ميقات البلدٍ معيناً في الإجازة أو نزلنا المطلق عليه» فلزمه مع د 
التمتع دَمْ الإِسَاءَةٍ لمن جاوز ميقات نسكه . 


والثالث : إذا أوجبنا الدّمَ على المُسْتَأْجِرَيْنِء فلو كانا مُعْسِرَيْنِ فعلى كُلُ وَاحِدٍ 
منهما حَمْسَةُ يام لكن صوم التمتع بعضه في الحَج وبعضه بعد الرُجوع» وهما لم 
يباشرًا حَجَاً فعلّى قياس ما ذكره صاحب «التهذيب» تفريعاً على قولنا: إن دم القَرَان 
والتمتع على المُسْتَأْجِرٍ يكون الصّوْمُ على الأجيرء على قياس ما ذكره صَاحِبٍ «التتمة» 
ثم هو كما لو عجز المتمتع عن الصَّوْم والهّدذي جميعاًء ويجوز أن يكون الحكم على ما 
سيأتي في التمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق أقْضَى تفريق 
الخمسة بنسبة الثلاثة والسَبْعَة إلى تب تبعيض القسمين فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة 
أيام» وقِسُ على هذا ما أوجبنا الذم قن نوردي الآخيرتين على الأجير والمُسْتَأْجِرٍ 
وإن فرعنا على الوجه المعزى إلى الحضَرِي فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه 
قفي كونه مسيئاً الخلا الَذِي مَرْ فيهما إذا اعتمر قبل أشْهْرٍ الح ' ثُمّ حَج مِنْ مكة» لكن 
الأصح هَاهُنَا أنه مُسِبِىءٌ لإمكان الإخْرّام بالحَجٌ حِينَ حَضّرٌ الميقّات. 


قال الإمام: فإن لم يلزمه الدَّمء ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فَضِيلَةٍ 
التمتع على قولنا: أنه أفضل من الإفرادء وإن ألزمناه الدّم فله أثرانء هذا أحدهما: 


كتاب الحجّ / وجوه أداء النسكين ركان 


والثاني : أن المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات» وإذا عاد وأحرم منه سقط 
عنه الدُم بل خلآف. والمسيء يلزمه العَرْدُ ففي سقوط الدم عنه خلاف» ب 
الدّمين يتفاوتان في البدل. 

ا ا د 

أصحهما: لا يشترط كما لا تشترط نية القران» وهذا لأن الدَّمَ مَعُوطّ بِرَّحْمَةٍ 
احج وَربْح أَحَدِ د السّفْرَيْنِء وذلك لا يختلف بالنية وعَدَّمِهًا. 

والثاني : يشترط لأنه جمع بين عبادتين في وقت إخداهُماء فأشبه الجمع بين 
الصَلاتينِه لكن الفرق ظَاهِرء فإن أشْهرَ احج كما هي وقت الححج فهي وقت العمرة 
بخلاف وقت الصّلاة» فإن قلنا با شتراطها ففي وقتها ثلاثة أوجه مأخوذة من الخلآف في 
وقت نية الجَمْعٌه بَيْنَ الصلاتين: 

أحدها: أن وقتها حالة الإحرام بِالعُمْرّة. 

والثاني: ما لم يفرغ من العُمْرّة. 

والثالث: ما لم يشرع في الحَجّ. 

قال الإمام - رحمه الله - واعتبار ما نحن فيه بنية الجمع بين الصّلاتين في نْهَايَة 
الصَّعْفِء لكن لو قيل: إنما يلز م الدِّ إذا كان على قَضْدٍ الحَجّ عند الانتهاء إلى الميقات 
وأتى بالعمرة ال د م ن» أما إذا لم يكن على قصد 
الْحَجّ أو كان على قَضْدٍ الاقتصار على العُمْرة ثم اتفق الحَجّ فلا دم عليه قياساً على من 
جاوز الميقات» لا على قصد النّسك» 0 والله أعلم 
9 فهذا شَرْح الشّروط المذكورة في الكتاب وورائها شرطان: 

أحدهما: أن يحرّم بالعمرة ة مِنَ المِيقَاتِء فلو جاوزه مريداً للنسك * 20-56 
فالمنقول عن نصه أنه ليس عليه دم التّمءُ ؛ ولكن يلزمه دَمْ الإِسَاءَةٍء وقد أخذ بإطلاقه 


كارف وقال الكتروة هذا !ذا كان الباققي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فإن بقيت 


والثاني : 000 وأباه عامة 
الأصحاب . 
واعلم أن الشروط المذكورة معتبرة في لزوم الدّمِ لا محالة على ما فيها من الوقَاقٍ 
والخللاف» وهل هي معتبرة في نفس التمتع؟ 
منهم : : من يطلق اعتبارها بعينهاء ٠‏ حتى إذا انخرم شَرْطْ مِنَ كانت الصورةٌ صورةً 
الإقْرَادٍء وعلى هذا قال في مُوَاضِعٌ من المُضل: لم يكن متمتعاًء وهو ظاهر قوله في 
العزيز شرح الوجيز ج ”/ م 7 


30> كتاب الح / وجوه أداء النسكين 


أوله: (وله ستة شروط) ومنهم من لا يعتبرها في نفس الت 1 وهذا أشهرء ولذلك 
رسموا صِحَة التمتع من المَكي مسألة خلافية» فقالوا: يَصِح عِنْدَنَا التمتع والقران من 
المَكي» وبه قال مالك رحمه الله -. 


0 0 م ري ا ا 0 
0 ال ييه 0 دأخيس: 
بعدمًا أ بأكين الطواف:مشى: فيهما وأراق ما : 


قال الغزالي: وَإِذَا وُجِدَتٍ الشّرَائطً فَمَكَُ مِيقَاتُ المُتَمَتّع كَمَا أنّها مِيقَاتْ المَكَي؛ 
فلو جَاوَرَا في الإخرّام لَرِمَهُ دم الإِسَاءَةٍ مع عَدَم المع . 

قال الرافعي: إذا أعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مَكة لمر 
النِيْ يل أضْحَابَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أن يُحْرَمُوا مِنْ 0 وَكَانُوا متمد مُتَمَتِعينَ) 7 وهي في 


م 


ح عن كون ان بق لمكي القن في السرم الذي نز ادن لإحرابة وفيما إذا 
خالف وأحرم خَارِجَ مكة» إما في حد الحرم أو بعد مجاوزته إذ لم يعد إلى الميقات ولا 
إلى مساقته على ما ذكرنا في المكي» وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة لزم مضموماً 
إلى دَمَّ الك - . واعترض صَاحِبُ الشَامِلٍ عليه فقال: دم الم م لا يجب إلا لِتَرْكِ 
المِيمَاتِء فكيف يجب لذلك دم آخر. 


أجابوا عنه: بأنا لا نسلم أنه يَجِبْ لِهَذَا القدر بل يجب لربح أَحَدٍ المِيمَّاتَينِ؛ 
وزحمة الحَجٌّ بالعمرة على م مَامَرٌ ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البَّدَلِء 
وبتقدير أن لا يجب دم ال - إلا لِتَرْكِ الميقات فإنما يجب ذلك لتركه الإحرام من 
ميقات بلده» وهذا الدم إنما يجب لتركه الإحرام مما صار مِيقاتاً له ثانيا وهو مكة. 


وقوله في الكتاب: (فلو جاوزها في الإحرام لزمه دم الإساءة) مطلق لكن المراد 
منه ما إذا لم يعد إلى الميقّات. ولا إلى مسافته على ما تبين من قبل» ووجوب دم 
التمتع والحالة هذه يبين أن الشرط في التمة أن لا يعود إلى الميقات لإِخْرًا م الحَجّء لا 
أن يحرم من مكة ومن قال الشرط أن يحرم من مَكّة فهو غالط في العبارة. 


قال الغزالي: وَإِنْمَا يَجِبُ َم التَمَئُع بِإخرَام الحَجُء وَهَل يَجُورُ تَقْدِيمُهُ بَعْدَ العُمْرَةٍ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)774/١(‏ لم أجده هكذاء وفي الصحيحين عن جابر في حديث في 
أوله: حججنا مع النبي و الحديث - وفيه: : وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 


بالحج. . 


كتاب الحجح / وجوه أداء الد لنسكير" هه 


عَلَى الحَحج؟ فِيهِ قَوْلآنٍ لِلدَرَدد في تَشِيهِ العُمْرَةِ باليمِينٍ مَعَ الجنث فَإنَهُ أَحَدُ السيَبين. 

قال الرافعي : : لما فرغ من القول في تصوير التمتع والشرائط المرعية فيهء أراد أن 
يتكلم في وَقْتِ وجوب الذَّمٍ» وفي بدله وما يتعلق بهماء والمتمتع يَلْرْمُهُ دَمْ شَاةٍ إذا 
وجبء وبه فسر قوله تعالى: لقَمَا اسَْيسَرَ مِنَ الهقذي74"'. 

وصفته صِفَّة شَاةٍ الأضْحِيّة ويقوم مقامه السُبّعُ مِنّ البَدَنَةِ والبَقَرَةَ ووقت وجوبه 
الإحرام بالج وبه قال أَبُو حديفة ‏ رحمه الله -؛ لأنه حينئلٍ يصير متمتعاً بالعُمْرة إلى 
لحم وعن مالك رضي الله عنه -: أنه لا يجب حتى يرمي جَمْرَة العَقَبَةِ فيتم الحَجّء 
وإذا وَجََبَ جاز إراقته» ولم يتأقت بوقتٍ كسائر دِمَاءٍ الجبرانات : أن الأفضل إراقته 
يوم النحر. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - : لا يجوز إراقته إلا يَوْمَّ النْخرِء 
وهل يجوز إراقته قَبْلَ الإخْرّام وبعد لتَحَلْل م مِنَ الْعمْرة؟ فيه قولان» وقيل: وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا يجوز الصّوْمٌ في هذه الحالة» وهذا لأن الهدي يتعلق 
بيه عمل البدن» وهي تفرقة اللْحْمٍء والعبادات البدنية لا تقدم على وقت وجويها. 

وأصحها: الجواز؛ لأنه حَقُ مَالِي تعلق بسببين وهما: الفراغ من العمرة والشروع 

في الحجء فإذا وجد أحدهما جاز إِخْرَاجَهُ كَالرُكَاةٍ وَالكَمَارَة. 


وقوله: (للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث بها أحد السببين. 
معناه: أن أحد القولين مُوَجدُ بتشبيه القَرَاعْ من العُمْرَةٍ والشروع في الححجٌ باليمين 

مع الحنث» ومن نصر الول الثاني ينازع في هذا التشبيه» ويقول : الكفارة متعلقة متعلقة 
باليمين منسوبة إليهاء والدم ليس متعلقاً بِالعُمْرّة وإنما هو متعلق بِالئّمَدٌ مِنّ العسرّة إلى 
الحم وهو خَضْلّة واحدة» فإن فرعنا على جوَازٍ التقدم على الإخْرّام بِالْحَجء فهل 
يجوز التقديم على التّحَلُْلِ من العمرة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأن العُمْرة ة أحد السببين فلا بد من تمامه كما لا بد من تمام 
هر اس د ل ل لانن ولا خلاف في أنه لا 

قال الغزالي : آنا 570 تَلدمَة د في الْحَجْ بَعْدَ الإخرّام 
وَقَبْلَ يَوْم النْخْرِء وَلا تُقَدَعٌ (ح) عَلَى الحَجٌ لِأنّهَا عِبَادَة بَدَنِيلٌ وَل يَجُودُ في أََام النّشْرِيقٍ 


.195 سورة البقرةء الآية‎ )١( 


كه كتاب الحج / وجوه أداء النسكين 


عَلَى الجَدِيدٍ وَإِذَا تَأَخْرَ حَنْ نام التَضْرِيِقٍ صَارَ فَائاً ولو القَضَاء (ح)» وَأَمَا السَبْعَةُ فَأَوّلْ 
وَقْتِهَا بالرجُوع إِلَى الّطن» وَهَلُ يَجُورٌ ني الطريق؟ ف فِيه وَجْهَانِء وَقِيلَ: المُرَادُ به الرْجوعٌ 
إِلَى مَكَةَ وَقِيلَ: الْقَرَامٌ عن الحج. 


قال الرافعي: قوله: 0 المعسر): ربما يوهم أن الصّوْمَ إنما يعدل إليه المتمتع 
إذا لم يملك الهدي ولا ما يشتري يه به» وليس كذلك» بل له العدول إلى الصّوْم وإن قدر 
على الهّذيِ في بلده إذا عجز عنه في موضعهء ل 0 
الحَحّ. ؛ فلا نظر إلى غير موضعه بخلاف الكفارات فإنه يعتبر فيها العَدّم المطلق إذ لا 
تأقيت فيها. إذا عرفت ذلك فإن المتمتع العَاوِمَ للهدي يلزمه صَوْمْ عَشْرَةٍ أيام ينص 
القران] وتجعلها قسدينة: ثلالة وسيم : 


أما الكّلاثئة فيصومها في الحَجٌ» ولا يجوز تقديمها على الإخْرّام بالحَجٌ؛ خلافاً 
لأبي حنيفة» حيث قال: يجوز بعد الإخرام ِالعَمْرَة: ولأحمد حيث قال: في رواية 
بقول أني حَنِيفّة وقال في رواية: يجوز بَعْدَ آلنّحَلْلِ من العمرة. 

لنا أن الصّوْمّ ل 00 العِبَّادَاتِ الوَاجِبَّةِ 
ولا يجوز أن يَصُوء شَياً ها في يَوْم اللخرء وفي جواز ! يقاعها في أيامٍ التشريق قولان 
قدمنا ذكرهما في كِتَابٍ الصّوْمء والمستحب أن يَصُومٌ الأيام القلاثة قَبْلَ يَوْمِ عَرَقَة» فإن 
الأحبٌ لِلْحَاج يوم عرفة أن يكون مفطراً على ما مَرّ وإنما يمكنه ذلك إذا تَقَدُمَ إِحْرَامُه 
بِالْحَجٌ. بحيث يقع بين إحرامه ويوم عرفة ثلاثة ة أيام» قال الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
وهذا هو المستحب للمتمتع الذي هو من أَهْلٍ الصّوْمٍ يحرم قبل اليوم السادس من ذِي 
الحَجة » ليصوم الفّلائة ئة ويفطر يَوْمَ عَرَفَة ونقل الحَنَّاطِيْ عن شَرْح أبي إِسْحَاق وَجْها أنه 
ذا لَمْ يؤمل هَذياً يجب عليه تقديم الإخرّامء بحيث يمكنه صَّوْمْ الأيام الكُلانة بل 
النّحْرٍء وأما الوَاجِدُ للهَدْي فالمستحب له أن يَصُومَ يوم الئّرويَةِ بعد الزوال متوجها إلى 

مَتّى؛ لماارؤى عن جابر. رضى الله عنه : «أنَّ الي يكل قَالَ : إِذَا تَوَجَهْتْمْ كم إلى هئ 
أَمِنُوا بالج" . ١‏ 

فإذا فاته صَوْمُ الأيام الئّلاثة في الحَجّ لزمه القضاءً خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: 
اليسقط الصوم ويستقر الهدي عليه» وعن ابن سُرَيْحَ وأبي إسحاق ‏ رحمهما الله - تخريج 
قول مثله» والمذهب الأول؛ لأنه صَوْمٌ واجبٌ فلا يسقط لفوات وَقْتِهِ كَصَوْمِ رَمَضانء 
وإذا قضاها لم يلزمه دم خلافاً لأحمد رحمه الله -. 


)١(‏ انظر التلخيص (؟/9954). 
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وأما السبعة فهي مقيدة بالرجوع» قال الله تعالى: لوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ4”'' وما 
المراد من الرجوع؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو نصه في «المختصر» وحرملة؛ ا 
وَالوَطْنٍ؛ الما روي أنه ككِ قال للمتمتعين: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيٍ قَلْيْهْدٍ وَمَنْ 
َلَيْصُمْ ثلا ته أَيامٍ في ل حجٌ وَسَبْعَةَ إِذا رَجَعَّ إِلَى أَهْلوه0" . 

وعن أَبْنِ عباس رضي الله عنه ‏ أن النَبِيّ كلل قال: «َلانة فِي أَيَامٍ الْحَجْ وَسَبْعَةٍ 
إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارٍكُغ»20 . 

والثاني : أن المراد منه القَرَاعْء وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله -؛ لأن 
قوله: : «وَسَبْعَةٍ إِذْا رَجَعْتَُمْ) مسبوق بقوله: «كَلانة يام نِي الج فينصرف إليه» وكأنه 
بالفراغ رَجَعَ عَمّا كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ مِنّ الأغْمّالٍ. فإن قلا بالأول فلو م َوَطنَ مكة بعد قراغ 
مِنَ الحَجّ صَامَ بهَاء وإن لم يتوطنها لَمْ يَجْزْ صَومُه بها وهل يجوز في الطريق إذا توجه 
وطنه روى الصَّيْدَلانِيُ وغَيْرُهُ فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأن ابْتِدَاء السَيْرٍ أول الرّجوع . 

وأصحهما: لا؛ لأنه تَقْدِيم العبّادة البَدَنِيّةٍ ِيّةِ عَلَى وَفْتهَاء وبهذا قَطَعَ أَصْحَابئا 
العِرَاقِيُونَ تفريعاً على القول الأصح» وجعلوا الوَّجْهَ الأول قولاً برأسه حملاً للرجوع في 
الآية على الانصراف من مكةء والوجه ما فعلوه» فإنا إذا جَوَزْنَا الصومّ في الطريق فقد 
تركنا التوقيت بِالعَوْدٍ إِلَى الوَطن» وإذا فرعنا على أن المراد الفراغ من احج والانصراف 
من مكة فلو أخره حتى يرجع إلى وَطَّيِهِ جَارٌ وهل هو أَقْضَلٌ أم التقديم أفضل مبادرة 
إلى العبادة؟ حكى العِرَاقِيونَ فيه قولين: 

أصحهما: وبه قال مالك: أن التأخير أفضل. تحرزاً عَنِ الخلآف» وسواء قلنا: إن 
الرجوع هو الرجوعٌ إلى الوطنء أو الفراغ من الج ٠»‏ فلو أراد أن يوقع بعض الأيام 
السَبْعة في أيام التشريق لم يج اوإن حكمنا بأنها قَابلةُ لِلِصّرْم أما على القول الأول 
مَظاهِرٌ وأما عَلَى الثاني فلأنه يُعَدّ فِي أَشْعَالٍ الحَجّ وأن حَصّل التحلل» ونقل بعضهم 
عن الشّافعي - رضي الله عنه -: أن المراد من الرّجوع هو الرّجوع من مِنَى إلى مكّة» 
والإمام وصاحب الكتاب عدا هذا قولاً وراء قُولِ الرجوع إلى الوَطْن» وقول الفراغ من 
الحَجٌ لكن قضية كلام كثير من الأئمة أنه وقول القَرَاعْ مِنَ الحَجّ شَيْءٌ وَاجِدْء وأن 
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ْ الغرض منه بيان ما ينزل عليه لفظ الرجوع في الآية وهو الأشبهء وبتقدير أن يكون قولاً 
برأسه فعلى ذلك القول لو رجع من مِتى إلى مكة صَحّ صومُه وإن تأخر طواقه للوداع» - 
والله أعلم -. ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب على الخصوص سوى ما أندرج فيء أثناء 
الكلام. أما قوله: (ثلاثة في الحج بعد الإحرام) أي بالحج وهُو مُعَلُمّ بالحاء والألف لما 
قدمنا. وقوله : (وقبل يوم النحر) جواب على الجديد في أنه لا يجوز للمتمتع صَوْمٌُ أيام 
التْشْرِيقَء فيجوز أن يُعَلم بالواو. ْ 

وقوله: (ولا يقدم على الحج) كالمكرر؛ لأن في قوله: (بعد الإحرام) ما يفيده» 
ولعله إنما أعاده ليعلق به العِلّة وهي قوله: (لأنها عبادة بدنية) . 


وقوله: (ولا يجوز في أيام التشريق على الجديد) مكررء قد ذكره مرة في الصَوْم 
ثم هو مَرْقُومٌ بالميم والأف لملا كتبناه ثُمْ . 

وقوله: (فإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائتاً) معناه: أن الفوات حَاصِلٌ عند 
مُضِيٌ أيام التشريق لا مَحَالة» فأما أنه بم يحصل إن لم نجعل أيام التشريق قَابلّة للصّوْمٍ 
فإنه يحصل بمضي يَوْمِ عَرَفْق وأما إذا جَعَلْنَاهَا غير قابلة فإنه يحصل بمضيهاء ويمكن 
أن يتأخر طواف الزْيَارَ ة عن أيّام التشِْيقٍ إِذْ لا أَمَدَ لَهُ مِنْ حِهَةٍ التأخر» فيكون بعد في 
الحج لبقاء بَْض الأرْكَانٍ عليه لكن صَوْمْ الثلائة بعد أيام التشريق لا يكون أداءً وإن 

بقى الطواف؟؛ لأن تأخره عن أَيّام التشريق مما يبعد ويَنْدُره فلا يقع مراداً من قوله 
تعالى : وتلانة ام ني الحج4” "©. بل هو مَحْمُول على الغَالِبٍ المُعْتَاد. هكذا حكاه 
الإمام وغيره» وفي «التهذيب» وجه ضعيف ينازع في ذلك . 

وقوله: (بالرجوع إلى الوطن) مُعَلْمّ ‏ بالميم والحاء والألف ‏ لما تَقَدَّم» وقوله 
بعد ذلك: (وقيل: قولان) لا وجهان وقد مَرٌ ما فيهما. 

قال الغزالي: ثم إِذَا قَاتَ الكْلانةُ قَضَى عَشَرَة أيَامٍء وَيُمَدَقُْ بَيْنَ الئَلَنَةِ وَالسَبْعَةِ 
بِمِقْدَارٍ مَا يَمَعْ الفُرْفَةٌ في الآداىء إن لم يَفمل َفِي صِحَْة الهؤم الرَابع عَنْ هَلِه الجهَّة 
قَوْلانِء قَِنْ قُلْنَا : لآيَصِحُ (و) صَح ما بَعْقَهُ و جعِل اليم اراح كَالإفْطارٍ المُتَحَلْلٍ . 

قال الرافعي: إذا لم يَصّم الثلاثة في الْحَجٌّ حتى فرغ وَرَجَعَ لزمه صَوْمْ العَشَرَّق» 
١‏ وقد حكينا لاف أبي حنيفة وقولاً يوافقه فيه» فإذا قلنا: ِالمَذْعَبٍ فهل يجب التمُْرِيق 
فِي القَضَاءِ ب بين الئَّلانَةِ ة والسّبْعَة؟ فيه قولان في رواية الحَنّاطِيَ والشّيخ أَبِي مُحَمْدٍ - 
رحمهما الله -. ل#» ووجهان في رواية غيرهما. 
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أحدهما ‏ وبه قال أحمد -: أنه لا يجب؛ لأن التفريقٌ في الأداءِ يتعلق بالوَقْتِء 
فلا يبقى حكمة في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤدّاة؛ وهذا أصح عند الإمام 


وطائفة . 


والثاني - وهو الأصح عند الأكثرين -: أنه يجب التفريق كما في الأداءء ويفارق 
تفريق الصّلَّوَاتِء فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت» وهذا يتعلق بالفعل وهو الحَجٌّ 
وَالرُجُوعٌ. فعلى هذا هَل يجب التفريق بمثل ما يقع التفريق في الأداء؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء بل يكفي التفريق بيوم» لأن المقصود انفصال أحد قسمي الصوم 
عن الآخرء وهذا حَاصِلٌ باليوم الوَاحِدِء ويحكي هذا عن نصه في «الإملاء؛. 
وأصحهما: أنه يجب التفريق في القَّضَاءِ بمقدار ما يقع به التّمْرِيقَ في الأداءء لتتم محاكاة 
القَضَاءِ للأدّاء» وفيما يقع به التفريق في الأداء أقوال أربعة تتولد من أضْلَيْن سَبَّقاً. 

أحدهما: أن المتمتع هل له صَوْمٌ أيام التَُشْرِيقَ؟ 

والثاني: أن الرجوعٌ إِلَى مَادًا؟ 
. فالتفريق بأربعة أيام» ومدة إمكان مسيره إلى أهله على العادة الغالبة. 

وإن قلنا: ليس له صَوْمُهاء وفْسَرْنًا الرجوعٌ بِالفَرَاْ من الححَجّء فالتفريق بأربعة أيام 
لا غَيْرَ لتمكنه من الابتداء بصَؤْم السَبْعَةٍ كَمَا مَضَتْ أَيّامُ النْشْرِيقِ. 

وإن قلنا: للمتمتع صَوْمُهَاء وَفْسَرْنَا الرُجوعَ بالرجوع إلى الوَطَنٍ فالتفريق لمدة 
إمكان مسيره إلى أهله . 1 

وإن قلنا: له صومها وَفْسَّرْنًا الرُجُوعَ بالفراغ من الحَجّ فوجهان: 
التَمْرِيق عن الثّلاثة ويصل بها صَوْمَ السَبْعَةٍ. 

والثاني : لا بد من التَّفْرِيِقٍ بِيَوْمء لأن الغَالِبِ أن يفطر يوم الرجوع إلى ك1 
وأيضاً فإن الثلائة تنفصل في الأداء عن السّبْعَةٍ بحالتين متغايرتين لوقوع أَحَدِهِمَا في 
الحَجّ والآخر بعده» فينبغي أن يقيم في القضاء مقام ذلك التفريق بِإِفْطَارٍ يَوْم - والله 
أعلم . ١‏ 

فإن أردت حَصْرٌ الأقوال التي تّجِيءٌ فيمن لم يَصّمْ الثلاثة في الحَجّ مختصراً. 

قلت: فيه ستة أقوال: لا صوم عليه؛ بل يتتقل إلى الهّذْي . 

عليه صوم عشرة مُتَفَرّقاً أو متتابعاً. ْ 
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صَوْمُ عَشْرَةِ بشَرْطٍ التفريق بيَوْمٍ قُصَاعِداً. 

بشرط التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان المَسِير إلى الأهلٍ”" . 

بشَرْطٍ الِّْيقٍ بأربعة أَيَام فَحَسَبْ . 

بشرط التفريق بمدة إمْكَانٍ المسير فُحَسب . 

00 عَشْرة أيام وَلَآَءَ» والتفريع على ظَإِهِرٍ المذهب؛ وهو لزوم القَضَاءء 
أجزأه إِنْ نَشْتَرط التّمْرِيقٌ» فإن شَرَطنَا التفريقٌ واكتفيئًا ِيُومِ لم يعد باليوم الرابع » 
وحب ينا علق تفل ذَلِكَ الِيَوم كالإفطار إِذا لَمْ يَقَعْ عَنْ هَذه الجهة» ولهذا لو نوى 
فيه تطوعاً أو قضاءً يُجَزئهه فعلى هذا يَصُومُ يوماً آخرء وقد خرج عن العهدة وعن 
صاحب «التقريب» حكاية وجه ضعيف أنه لا يعتد بِشَّيْءِ مما بعد اليوم الرّابع . 

وحكى الحَنَاطِيُ عن الإصطخري: وجهاً أضعف من هذا وهو: أنه لا يعتد 
بالّلاتّة أيضاً إذا نَوَى الَايُع ٠‏ وإن شرطنا التفريق بأكثر من يَوْمٍ لم يعتد بذلك القدر, 
ويقاس ما قبله وما بعده بما ذَكَرْنًا. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (قضى عشرة أيام) لا يمكن حمله على القَضَاءٍ المُقَابلٍ 
للأدّاءء فإن العشرة لا تكون قضاءً بهذا المعنى» لكون السَّبْعَةِ مؤداةً فِيهّاء ولكن المراد 
قَضَاوْمَا في عَشْرَةٍ أيام؛ أو المراد صَامَ عشرة أيام معبراً بلفظ القضاء ء على ما يشترك فيه 
القَضَاء والأداعء ويجوز أن يُعَلّم بالحاء والواو لما أعلم بهما قوله من قبل: (ولزم 
القضاء) . 

وقوله: (ويفرق بين الثلاثة والسبعة بمقدار ما يقع التفرقة في الأداء) لا يمكن من 

جهة النظم حمله على شَرَائِط التفريق هكذاء وإن كان هو ظاهر المَدْمَبٍ عند عامة 
الأَضْحَاب؛ لأنه لو كان هذا حكماً باشتراطه لم يّصِح أن يقول بعده: فإن لم يفعل ففي 
صِسّة اليوم الرَابع قولان» وأيضاً فإنه حكم بِصِحُة مَا بُْدَ اليَوْم الرّابع إن لم يصح اليومٌ 
الرّابعُ ٠‏ ومن شَرْطٍ التفريق بِذَّلِكَ المقدار لا يكتفي بِيَوْمٍ فكأنه أراد به هكذا ينبغي أن 
يفعل تحرزا عن الخلآف فإن لم يفعل َفِيه الخلآفٌ. 2" 


وقوله : (فإن لم يفعل فَفِي صِحّة اليوم الرابع عن هذه الجهة قولان). 


اكه [متكان دناه فإن لم يفعل وَوَالَى بَيْنَ اَشرَةٍ ِل لا يَُْممِنْ أن لآ فرق 
بين الغَّلانَةِ والسَبْعَة بمقدار ما يَقَعْ عَلَيْهِ التفرقة في الأدّء الموالاة لجواز التفريق بمقدار 
بخالف ذلك المقتار وحيظد لا يلرم أن يكون ضائماً التو الزايم حضى يقال: : هَل يعتد به 
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أم لا؟ ثم لا يخفى أن هذا الخلآف هُرَ الحُلآفُ في أن التفريق هَل هُوَ شَرْطُ أم لا؟ كُمَا 
مر ثم يتعين اليَؤْم الرَابِمٍ والحكم بأنه إِنْ لَّمْ يَصِحَ صَحّ ما بعده ذهاب إلى الاكتفاء فى 


لتَْرِيقٍ بيَوْمٍ وَاحِدِء والظاهر خلافه على ما أوضحناه فيجب إعلام قوله: (صح ما بعده) 
بالواو لذلكٌ» ثم للوجه المنقول عن صَاحِب التقريب. 

فرع: كل واحد من صَوْم الثلاثة في الحَجٌ والسّبْعَةٍ بعده يستحب فيه التّتابع وَلآ 
7 وروى صاحب «المعتمد» تخريج قَوْلٍ في كفارة اليمين أنه يجب فيهما التتابع . 

قال الغزالي: : وَإِن وجِدَ الهَذي بَْدَ الشرُوعٍ في الصُوم لم يَلْرَن. وَلَوْ وُجِدَ قَبْلَ 
الشروع وَبَعْدَ الإخرّام بالحَجٌ يَبْنِي عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ ِي الكَفَارَاتِ ب بِحَالَة الآداء َو بِحَالَةٍ 
الؤجُوب . 

قال الرافعي: إذا شرع في الصُوْمِ ثم وجد الهَدْيَ استحب له أن يهدي. ولا يلزمه 
سواء شرع في صَوْم الثلآثّة أؤ في صَوْمِ السبعة» ونه قال مالك وكذا أَحَمَدٌ رحمهما 
الله - في رواية خلافاً للمزني في الحالتين» ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله - فيما إذا شَرّعْ في 


صَوْم الثلاثة» ولو فرغ من صَومٍ الدْلنَةَ وَوَجَدَ الهَدْيّ قبل يوم النّخْر يلزمه الهدي أيضاً 
عنذهة» وإن وجد بعذه فلل والخلاف في المَسألة شبيه بالخلآاف في القدرة على الْعِنْقٍ 


بعد الشّروع في صوم الشْهْرَيْنِ وفي وجدان المَاءِ بعد الشروع فِي الصّلاة ة بالتيمم. 
ولواح اس م ا اي 1 اي 
ص ااي ا اه وإن اعقبرنا 
حالة الأداء أو أغلظ الحالتين لزمه الهَديء وهو المنقول عن نَصّه في هذه المسألة” . 
قال الغزالي: ل ا ع ات و 
القَْلَينَ نَظراً إلى الآخَرء ولو مَاتَ بَعْدَ الفاغ أُْرَج من كته قن مَاتَ مُغسِراً ضَامَ نه 
وَلِيُِ أ قْدَى كُلِّ يَومٍ ِمُدُ كُمَا فِي رَمَضَانَ وَقِيل : إِنهُ يُرْجِعٌ هَا هُنَا إِلَى الأضل وَهُوَ 
الدّمُ 
مح 


قال الرافعي: المتمتع الواجد لِلْهَدي إذا مات قبل الفراغ من الححجّ هل يسقط عنه 
الدّم؟ حكى صاحب د وغيره فيه تولك 


)١(‏ صرح بهذا صاحب «الشامل» والجمهور. وقال الدارمي: في وجوب التتابع في كل واحد منهما 
وجهان. 


(؟) أصحهما: الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي . 


رضن كتاب الح / وجوه أداء النسكين 


أحدهما: نعم؛ لأن الكَفَّارَهَ إنما تَجب عند تَمَام النُسْكَيْنِ على سبيل الرَّاهِيَة 
وربح أَحَدٍ السّمْرَيْنِء وإذا مات قبل القَرَاغْ لم يحصل هذا العَرَض. 

وأصحها: أنه لا يسقط بل يخرج من تركته؛ لأنه وَجَبّ بالإخرًا بالضع رايم 
بالعمرة ة إلى الحج» وأنه موجودء ولو مات بعد الفراغ من الحج فلا خلاف في أنه 
يخرج من تركته. وأما الصّومٌَ فإن مات قبل التمكن منه: ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يهدي عنه؛ لأن الصّوْمَ قد وجب بالشروع في الحَجٌ فلا يسقط من 
غير بدل» وهذا مصور فيما إذا لم يجد الهَدْيَ في موضعه وله ببلده مال وفيما إذا كَان 
يبَاعٌ بِكَمَنِ غَالٍ . 

والثانى : أنه يسقط؟ لأنه صَوْمٌ لم يتمكن من الإِنْيَانٍ به فأشبه صَوْمَ رَمَضانٌ 
وهذا أصح قاله ابْنُ الصَّبّاعْ وصاحب «التهذيب» وإن تمكن من الصّوم فلم يصم حتى 
مَاتَ قَهَلُ هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان: 1 

أصحهما: نعم؛ لأنه صَوْمٌ مَفْروضٌ فاته بعد القدرة عليه فعلى هذا يصوم عنه وَليْه 

في القول القديمء وفي الجديد يطعم عنه من تركته لِك يَْم مُذّء فإن تمكن من جَمْع 
العشرة فعشرة أَمْدَادِء وإلا فَبِالقِسْطٍء وهل يجب صَرْفُهُ إلى فقراء الحَرّم أم يجوز صرفه 
إلى غيرهم؟ فيه قولان: 

أشبههما: الثا 

والثاني : أنه لا ينزل منزلة صوم رَمَضَانَء وتجعل الفدية من خواص رمضان 
كالكفارة الْعُْظْمَىء وعلى هذا: فقولان: 

أصحهما: أن الرُجُوعَ إلى الدّمِ لأنه أقرب إلى هذا الصَّوْمٍ من الأمدادء فيجب 
في فَوَاتِ ثلاثة أيام إلى العَشْرَةٌ شَاةٌ وفي يوم وَاحِدِ ُلك شا ووقين تلكا اق وعن 
أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين كإتلآف الشعرة ة والشعرتين من المحرم» وفيما 
يقابل به الشعرة الواحدة أقوال: 


والثاني : دزهم. 
والثالث: ثلث شاة. 
00 نقله الإمام والمصنف في «الوسيط» عن رواية صَاحِبٍ التقريب أنه 


فإن قلت: قد عرفت حكم ما إذا تمكن كنا 


كتاب الحجّ / أعمال الحج م 


قلنا: أما الثلائة فالتمكن من صَوْيِهًا بأن يحرم بالحج لزمان يَسَع صَوْمَهَا قبل 
الفراغ ولا يكون به مَرَض مَانِع» وذكر االإمام ‏ رحمه الله أنه لا يجب شيء في تركته ما 
لم ينته إلى الوطن؛ لأن دوام السَّفَّرٍ كدوام المَرَضء وَصوْم الأيام الثلائة وإن كان ثابتاً 
على الغرباء فلا يزيد تأكده على تأكد صَوْمٍ رمضان أداء واستدراكاًء وهذا غير مُنْضِحَ 
لأن صَوْمَّ الثلاثة ثة بتعين إيقاعه في الحَجٌ وإن كانوا غرباء مُسَافِرين بِالنْصء فكيف ينهض ١‏ 
السّفر عذراً فيه؟ وكيف يقاس بِصَوْمِ رَمَضَانَ؟ وأما السبعة فإن قَسَّرْنَا الرجوع بالرجوع 
إلى الوَطْنٍ فله التأخِير إلى الوصول إليهء وكأنه لا يمكن قبله وإن قَسّرْنَاه بالفراغ من 
الحَجْ فكذلك. ثم دوام الشيْرٍ عذر على ما ذكره الإمام ‏ رحمه الله -. 

وعن القاضي الحُسَيْنِ ‏ رحمه الله أنا إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل إلى الوطن 
تفريعاً على أن الرجوع هو الفراغ من الحَجّ فهل يفدي عنه إذا مات في الطريق؟ فيه 
وجهان تخريجاً من الوجهين فيما إذا ظَفَرَ بِالمَسَاكِين ولم يدفع الزّكاة إليهم ليدفعها إلى 
الإمام فَتَلَفَ المَالّء هل يضمن؟ ولا يخفى بعد ما ذَّكَرْنَاه أن قوله: (صام عنه وليه أو 
فدى كل يوم بمد) ليس المراد منه التخيير» وإنما هو إشارة إلى القولين القديم والجديد 
المذكورين في صيام رمضان.ء وأن قوله: (وقيل: إنه يرجع هاهنا إلى الأصل) قول لا 
وجهء وأن المراد من قوله: (فإن مات معسراً إلى آخره) ما إذا مات بعد التّمَكْنء ٠»‏ وإن 
0 اللفظ مطلقاء ويجوز أن يعلم قوله: (صام عنه وليه أو فدى كل يوم بمد) كلاهما 

ء. أما الأول: فلأن أبا حنيفة - رحمه الله لا يقول بصوم الولي. 

وأما الثاني : فلما قدمنا أنه إذا لم يه يَضُم الثّلاثة في الحَجّ سقط الصوم واستقر 
الْهَدْيُء ولفظ الكتاب مطلق». ويجوز أن يتلم الأول بالميم والألف أيضاً. 


الْبَابُ الثاني 
في أَعْمَالٍ الحَحٌ 


526 حَدَ عَشَرَ فَضلاً 


المَصْلُ الأول 
في الإخرام 
قال الغزالي: : وَيَْعقدُ بِمُجَرَدٍ الث (ح) من غير قي وَإِنْ ار مُطلقاً نُمْ عَيِنَ بحَجٌ 


أو ْمْرَةٍ أو قِرَانِ فَلَهُ ذْيِكَ ٠‏ إل أن يُخْرِمَ قَبْلَ أذ شهر الحَجْ يعن للج أز يدل عَليه 
الحَج بَعْدَ الأشْهْرٍ فَإنهُ لآ يَجُورٌ (و). 


الل 000 كتاب الحجّ / الإحرام 


قال الرافعي: فوصل الباب تفصيل ترجمته الجملية غير الفصل الأخيرء فإنه لا 
اج ص له بهذا الاب ولعَلُ غيره ألينُ به» ومقصوةٌ الفَضْلِ الأول الكلام فيما ينعقد 
به الإخرام» وفي كيفية انعقاده”'2» وينبغي للمحرم أن ينوي وَيُلَبّي؛ فإن لم يَْوِ وَلَبَى فقد 
حكى عن رواية الربيع أنه يلزمه ما لبَى به» وقال في «المختصر» : وإن لم يرد حجاً ولا 
عمرةً فليس بِشَّيْءِء واختلف الأصحَاب على طريقين: 


أضعفهما: أن المسألة على قولين: 
أصحهما: أن إِحْرَامُهُ لا ينعقد على ما ذْكَرَهُ في «المختصر» لأن الأعمال بالنيات. 


والثاني: أنه يلزمه ما سَمّى؛ لأنه التزمه بقولهء وعلى هذا لو أطلق التَّلبيَّة انعقد له 
إحرام مطلق يَضْرِفه إلى ما شَّاءَ من كلا التْسْكَيْنَ أو أحدهما. 


وأصحهما: القطع بِعَدّمٍ الانعقاد وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد 
النْسْكَيْنِ على التعيين ولم يَنْوِه ولكن نوى الإحرام المطلق فيجعل لفظه تفسيراً وتعييناً 
0 
للوحرام المطلق 


واعرف هنا شيئين 


أحدهما: أن تنزيل لفظ «المختصر» على صورة المسألة يفتقر إلى إِضْمَار؛ لأنه قد 
لا يريد حجاً ولا عمرة» ولكن يريد نفس الإحرام. فالمعنى حجاً ولا عمرةً ولا أضل 
الإخرام . 


والثاني: أن جعل اللفظ المجرد تفسيراً في صورة التأويل» مشكل كجعله إحراماً 
في الابتداءء والظاهر أنه على تجرده لا يجعل تفسيراً على ما سيأتي» ولو نوى انعقد 
إِخرّامه» وإن لم يُلْبّء وبه قَالَ مالك وأحمد ‏ رحمهما الله لأنه عبادة ليس في آخرها 
ولا في أثنائها نْطِقٌ وَاجِبّء فكذلك في ابتدائها كالطهارة والصومء وعن أبي عَلِيٌ بْنِ 
حَيرَانَ وَانْنِ أبِي هُرَيْرَةَ وبي عَبْدٍ الل الزْبَرَي رحمهم الله أن التلبية شرط لانعقاد 
الأحرام لإطباق الئّاس على الاعتناء به عِنْدَ د الإخرّام» وبه قال أبو حنيفة إلا أن عنده 


)0غ( الإحرام يطلق على نية الدخول في الحج أو العمرة 5 أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو أحدهما وهو 
النسك. ومن الإحرام بهذا التفسير قول المصنف: أركان الحج خمسة: الإحرام ويحصل الدخول 
في ذلك بالنيةء وسمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم: أحرم إذا دخل الحرم كأنجد 
إذا دخل نجداء أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية وما ذكرناه في تفسير الإحرام بالدخول في 
النسك قد قاله الأزهري» ونقله عنه النووي في «نكت التنبيه»» واقتصر عليه. 

(؟) قال النووي: هذا القول ضعيف جداء والتأويل المذكورء أضعف منه؛ لأنا سنذكر قريباً - إن شاء 
الله تعالى ‏ أن الإحرام المطلق» لا يصح صرفه إلا بنية القلب. . ينظر الروضة (١؟/‏ 03:95 . 


كتاب الحجّ / الإحرام 0 هوم 


سَوْقَ الهَذي وَنْقلِيدَه والتوجه معه يقوم مام التلبية» وحكى الشَّيْحُ أَبُو مُحَمّدِ وغيره قولاً 
للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مثل مذهبه وحكى الحَنَاطِيُ هذا القول في الوجوب دون 
الأء شتراط » وذكر تفريعاً عليه أنه لو ترك التلبية اد وإذا عرفت أن النّية هي المَعْتَبْرةَ 
دون التلبية» فيترتب عليه أنه لو لَبّى بالعمرة ونْوَى الح فهو حَاجٌّء ولو كان بالعَكس 
فهو مُعْتَمِرٌ ولو تلفظ بأحدهما ونوى القَّرَانَ فَقَارِنْء ولوتلفظ بالقران ونوى أحدهما فهو 
مُحْرِمٌ يِمَا نَوَى وأعلم أن الإحرام نَارة ينعقد معينا بأن ينوي أحدّ النْسْكَيْنٍ عَلَى التعيين أو 
كليهماء ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه إلا وَاحِدَةَ خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله حيث قال : يلزمانه فيشتغل بِوَاحِدَةٍ وتكون الأخرى في ذِمّتِه وتارة ينعقد مطلقاً 
بأن ينوي نفس الإخْرّام ولا يقصد القران» ولا أحد النسكين فهو جائزء لما روي نه 
كله أَخرَمْ مُطلَقاً وَالتَظَرَ الْوَحْيّ» 0 ويفارق الصّلاة فإنه لا يجوز الإخْرّام بها والتعيين 
بعد؛ لأن التعيين لَيْسٌ بِشَرْطٍ في انعقاد الحَجٌّء ولهذا لو أحرم الضرورة عن غيره 
انصرف إليه ولو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إلى الفَرْضء وإذا أحرم مطلقاً فينظر 
إن أخْرَمَ في أَشْهُرٍ فله أن يصرفه إلى ما شَاء من الحج والعمرة والقَرَانء والتعيين بالئية 
لا باللفظء ولا يجزىء العَمَلَ قبل التعيين» ذُكرَهُ الشيخ أَبُو عَلِيُ وغيرهء وإن أحرم قبل 
الأشهّرِء فإن صَرَفَهُ إلى العُمْرَةٍ صَمّء وإن صرفه إلى الحَجّ بعد دخول الأشهر هل 
يجوز؟ يَنَاهُ الشيخ أبو علي على مسألةٍ أخرى وهي ما لو أحرم بالعُمْرَة قبل أشهر الحج 
ثم أراد إِدْخّال الحج عليها في الأشْهُرٍ ليكونَ قَارِناء وفي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه إنما يصير داخلاً في الحَجّ من وقت إِخْرّامه به» ووقت 
إحرامه به صَالِحَ للحج . 

والثاني : لا يجوز لأن ابتداء إِخْرَامِه وقع قبل الأَشهُرِ والقارن في حُكم ملاس 
بإحرام واحدٍء ألا ترى أنه لو ارتكب محظوراً لم يلزمه إلا فِذْيّة واحدةٌء فلو انعقد الحج 
وابتداء الإحرام سابق على الأشهر لانعقد الإحرا م بالحَجٌ قبل الأشْهُر. 

فإن قلنا بالوجه الأول فإذا أحرم مطلقاً ثم دخلت الأشهر فله أن يجعله حجاً وأن 
يجعله قراناً ويحكى هذا عن الحصري . 

وإن قلنا: بالثاني حكمنا بانعقاد الإحرام المطلق عُمْرَةَ لأنه لا يحتمل أن ينصرف 
إلى غيرهاء وعلى الأول ينعقد على الإبهام» ثم لو صَرَقَهُ إلى الحَجّ قبل دخو الأشْهُرٍ 
كان كما لو أحرم بالحَجّ قبل الأشهرء وقد مضى الكلام فيه 

واعلم أن الصورتين معاً المبنية والمبني عليها مذكورتان في الكتاب. 


اانا كتاب الح / الإحرام 


وقوله (إلا أن يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين للحج) أراد به ما إذا أحرم مطلقاً قبل 
الأشهر ثم صرفه إلى الحَجُ في الأشهر. 
ٍ وقوله: (أو يدخل عليه الحج بعد الأشهر) أراد به ما إذا أحرم بالعمرة في غير 
الأشهُرء ثم أدخل الحَجٌ عليها في الأشْهُرِء وإن لم يكن في اللفظ إنباء عنه» وقد أجاب 
فيهما جميعاً بالمنع وهو ظاهر المذهب في الصورة الأولى. 

وأما في الثانية وهي صورة الإدخال فكأنه تابع فيه الشّيْحَ با علِي: فإنه اختاره 
وحكاه عن عامة الأصحابء لكن القَّقَالَ اختار الجواز وبه أجاب صَاحِبٌ «الشَامِلٍ) 
وغيره ثم فيما ذكره من جهة اللفظ استدراك» فإنه استثنى ثنى الصورتين مما إذا أحرم مُطْلَقًا 
والصورة الثانية غير داخلة فيه حتى تستثنى» وما الأفضل من إطلاق الإِحْرّام وتعيينه؟ فيه 
قولان: قال في «الإملاء؛: الإطلاق أفضلء لما روي أنه يل «أخرة مُطَلَقَاً2'7 وأيضاً 
فقد يعرض ما يمنعه من أحد النسكين» فإذا أطلق أمكن صَرْفُْه إلى الأخر. 

وقال في «الأم» وهو الأصح: التعيين أفضل» وبه قال أبو حنيفة: ‏ رضي الله عنه 
- لأنه أقرب إلى الإخلآص» وقد روى عن جابر ‏ رحمه الله قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله يه وخ تقول لبك بالحع»”" وعلى هذا فهل يستحب التلفظ بما عَيّئَهُ؟ فيه 
وجهان: 


أصحهما: وهو المنصوص: لا بل يقتصر على النية؛ لأن إخفاء العبادة أفضل . 

والثاني : وية قا أبو حنيفة : نعم لخبر جابر - رضي الله عنه -» ولأنه يكون أبعد 
عن النسيان ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَلَو أَعلُ عَمْرو بإفلآنٍ فلآ رد صَح فَإِن تان إِخْرَام رد ممصلا 
كن إعرا ختسو تلات ون كان ريد أطلق إزلاام نفل لال إغرم عد عَمْرو 


وَجْهَانِ ولو َم يكن ود مُخرماً بي إخزائة مطلقا إلا عُرِق أنه غير مُخرِمٍء إن 
عُرَفْ مَوْنَهُ أَنْعَقَدَ لِعَمْرو إِحْرَامْ مُطْلّقاً عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ وَلْمَتِ الإضَافَة نه نض في 
«الأم نُْ ل أَحْرَمٌ عَنْ مُسْتَأَجِرَئِنِ تَعَارضَئَا وََنْعَقَدَ عَن الأجيرء وَكَذَا لو أَخْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ 
وَعَنِ المُسْتَأْجِرِ نَسَاقَطتٍِ الإِضَافَتَانِ وَبَقِي الإخْرَامُ عَنِ الأجير. 


قال الرافعي: إذا أَمَلَّ عمرو بما أهلّ به رَيْدّ جَازْ لما روي «أَنَّ عَلِيّا وَأَبَا مُوسَى - 


)0غ( تقدم . زقفق تقدم . 
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رضي اللداعنهما - كلما من اليتن فهلين يما اهل به اللي 356 فلم اكز علزوماة'” “نم فيه 
ثلاث مسائل لأن زيداً إما أن يكون محرماًء أو لا يكونء وإن كان محرماً فإما أن يمكن 


الوقوف على ما أحرم به أو لا يمكنء والفَصْلُ مشتمل على مسألتين من الكَلآثِ. 


أحدهما: أن يكون زيدٌ محرماً ويمكن الوقوف على ما أحرم به فينعقد لعمرو 
مثل إخرّامه؛ وإن كان محرماً بِحَجٌّ فعمرو أيضاً حَاج» وإن كان معتمراً فمعتمرء وإن 
كان قارناً فقارن» وإن كان إحرامه مطلقاً انعقد لعمرو إحرامٌ مطلقٌ أيضاًء ويتخير كما 
يتخير زَيْدء ولا يلزمه صَرْفٌ إِحْرَامِهِ إلى ما يصرف إليه زَيْدء وفي «المعتمد» نقل وجه 
أنه يلزمه» والمشهور الأول» قال في «التهذيب»: إلا إذا أراد إحراماً كإحرام زيد بعد 
تعيينه. وإن كان إحرام زيد فاسداً فإحرام عمرو ينعقد مطلقاً. أو لا ينعقد أصلاً؟ عن 


القاضي أبي الطيب» حكاية وجهين ا 


أشبههما: أن إحرامه ينعقد مبهماً نظراً إلى أوَّلِ إحرام زَيْدِ. 

والثانى: ينعقد مُمَصّلاً نظراً إلى آخره؛ والوجهان جاريان فيما لو كان زيدٌ قد 
أحرم بِعْمْرَةٍ ثم أدخل عليها الحَجّ فعلى الأول لا يلزمه إلا العْمْرَة وعلى الكّاني يكونٌ 
قَارِناً. وموضع الوجهين ما إذا لم يخطر له التشبيه بآخر إِخْرّام زَيْدِ في الحَالِء وإلا 
فالاعتبار بالآخر بلا خلآف» وما إذا لم يخطر له التشبيه بابتداء [حرامه؛ وإلا فالاعتبار 
بالأول بلا خلاف» ولو أخبره زَيْدٌ عما أحرم به ووقع في نفسه خلافه فيعمل بما أخبره 
عنه» أو بما وقع في نَفْسِه١‏ فيه وجهان: 


وإذا أخبره عن إحرامه بالعمرة وجرى على قوله ثم بان أنه كان محرماً بالحج» 
فقد بان أن إِخرّام عمرو كان منعقداً بالحج» فإن فات الوقت تحلل من إِخرّامه للفوات 
وأراقَ دمآء وهو في ماله أو مال زيد للتغرير؟ فيه وجهان أورد المسألتين صاحب 
(المعتمد») وغيره. 


الثانية: أن لا يكون محرماً أصلاً فينظر إن كان عمرو جاهلاً به انعقد إِخْرَامُه 


)00( أخرجه البخاري )١1504(‏ ومسلم (5170؟) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. وحديث أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (21609 2.1618 54لال2 211/46 45437 11910) ومسلم 
17570). 

(؟) قال النووي: الأصح انعقاده. قال القاضي أبو الطيب: وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة 
فاسدة. هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة» أم لا ينعقد؟ والأصح لا ينعقد. ينظر الروضة (؟/ 
ضفرف 
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مطلقاً؛ لأنه جزم بالإخرّام» وجعل له كيفية خاصّة فيبقى أصل الإحرام وإن بطلت تلك 
الكيفية» وإن كان عالماً بأنه غير محرم فوجهان: 

أحدهما: أنه لا ينعقد إحرامه أصلاً كما إذا قال: إن كان فلانّ محرماً فقد أخرمّت 
فلم يكن محرماً. 

وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره: أنه ينعقد إحرامه مطلقاً؛ لما ذكرنا في 
صُورَةٍ الجَهْلٍ» ويخالف ما إذا قال إن كان محرماً قد أحرمت». فإن هناك علق أضل 
إحرامه بإحرامه فلا جرم إن كان محرماً فهو محرم» وإلا فلا وهاهنا الأَضْلُ مجزوم به. 


واستشهد في الكتاب لهذا الوجه بصورتين نّصٌّ عليها في «الأم»: 


أحدهما: لو استأجره رجلانٍ ليحج عنهما فأحرم عَنْهُمَا لم ينعقد الإخرام عن 
واحد مِنْهُمَاء لأن الجمع غير ممكن. وليس أحدهما أولى يَصَرْفٍ الآخرّام إليه» فلغت 
الإضافتان ووقع احج عن الأجيرء والتصوير في الإجارة على الذّمة بين وقد تصور في 
إجارة العين أيضاً وإن كانت إحدى الإجارتين فَاسِدَة؛ لأن الإخرّام عن الغير لا يتوقف 
على صحّة الإجَارَة. 

والثانية : لو استأجره رجلٌ ليحج عنهء فأحرم عن نفسه وعن المستأجر» لغت 
الإضافتان وتساقطتا وبقي الأحرام عن الإجيرء فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقي 
أصل الإخرّام جاز أن يَلْعُو هنا التشبيه في الكيفية» ويبقى أضلٌ الإخرّام . ويحوز أن يعلم 
قول في الكتاب: (وانعقد عن الأجير) بالحاءء لأن عند أبي حنيفة» إن كان المستأجران 
أبوي الأجير وأحرم عنهماء أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الإحرام عن أحدهماء 
وله صرفه إلى أيهما شاء. وعنه في المستأجرين لأجنبيين روايتان: 

أظهرهما: مثل مذهبنا. 

وقوله: (بأن عرف موته) إشارة به إلى ما ذكره الإمَامُ من أن العلم بأنه غير محرم 
لا يكاد يتحقق» فإن الاعتبار بالنية ولا يطلع عليها غير الله تَعَالى» وإنما يظهر التصوير 
إذا شَبّهِ إحرامه بإحرام زَيْدِ وهو يعرف أنه ميت. 

والعم أن المسألتين والثالثة التي سنذكرها مفروضات فيما إذا أحرم في الحال 
بإحرام كإحرام الغير» أما لو عَلّقَ بإحرامه في المستقبل فقال: إذا أحرم فأنا مُحْرِمٌ لَمْ 
بصم كما إذا قال : إذا جاء رأ س الشَّهْرٍ فأنا مُحْرِمٌ لا يصير محرماً بمجيئه؛ لأن العبادات 
لا تعلق بالأخطار» كذا أورده صاحب «التهذيب» وغيره» ونقل في المعتمد وجهين في 
'صحة الإحرام المعلق بطلُوع الشَّمْسِ ونحوه» وقياس تجويز تعليق أضْلٍ الإحرام بإحرام 
الغير تجويزء هذا لأن التعليق موجود فى الحالين» إلا أن هذا تعليق بمستقبل» وذاك 
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تعليق بِحَاضِرِ» وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعاً ‏ والله أعلم - 

قال الخزالي وو مات لو مات ريد تند الإحرام أو عشر مراجغنه فهو كما لز 
أَخْرّمْ مُمَصّلا مُفَصَّلا ثم نَسِيِ مَا أَخْرَمْ به وَالقَوْل الجَدِيد أنه ل بز بخلية الظن اجتهادا ذكن 
يَبْنِي عَلَى البقين فيجغل نفشة كارن فبرااذلثة عن الخ بوقينء وكذا عَن العُمْرَةٍ إلا إذا 
قُلْنَا: لآ يَجُورُ إِدْخَالٌ العُمْرَةٍ عَلَى الحَجٌء ال بم ل 0 
اسان عُذْرٌ في جَوَازٍ إِدخَالِ العُرَةِ عَلَى الحج؛ ٠‏ فَإِنْ قُلْنا: يَبْرَأَعَنَ العُمْرةٍ فَعَلَيه 
القِرَانِ وإلا قَلآ» وَإِنْ طَافَ أَوّلاَ نُمّ شَكَ تيع كال الح لو حا تغقيرا فطريق أ 
يَسْعَى وَيَحْلّق وَيَبْتَدِىءَ إِخْرَامُهُ بالحَجٌ وَنْتِمّهُ 4 فَيبْرأَ عَنِ الحَجٌ بِيَقِين ؛ نه ِنْ كَانَ حَاجاً 
ايه حَلَقَ في غير أوَانهِ وَفِيه كمه إن كَانَ مُغتمرا قد تَحلْلَ كم حَج وَعَلَيهِ َم ممع » 
َالدمٌ لأَِمٌ كل حال وَلا : بَخُ تَضُرُهُ الشَّكُ في الجهّة فإنَّ النّعْيِينَ ليس بشَرْط في نِبَةٍ 
الكَفارات . 


قال الرافعي: المسألة الثالثة: أن يكون زيدٌ محرماً لكن يتعذر مراجعته بجنون أو 
غيبة أو موت بعد الإخرّام وقد شبهها في الكتاب بمسألة طويلة الفقه فنشرحها ثم نعود 

إلى هذه فنقول: 
إذا أحرم بنسك معين من النسكين ثم نسيه قال في القديم: أحب أن يقرن وإن 
تَحَرّى رجوت أن يجزئه ونص في الجديد على أنه قارن» ونقل الشّيْحْ أو عَلِي فيها 
طريقين: أحدهما: نفي الخلاف في جواز التحري» ونص في الجديد على ما إذا شك» 
فلم يدر أنه أحرم بأحد النْسكيْنِ أو قرن وأصحهما وهو رواية المعظم: أن المسألة على 
قولين. القديم: أنه يتحرى ويعمل بظنه؛ لإمكان إدراك الما بِالنّحَرّي كما في القبلة 
والأواني. والجديد: أنه لا يتحرى؛ لأنه تلبس بالإخرام ب يقيناً ولا يتحلل إلا إذا أتى 
بأعمال المشروع فيه» فالطريق أن يقرن ويأتي بأغمّال السكية: وهذا كما لو شَكُ في 
صلاته في عدد الركعات يبني على اليّقِينء ليتحقق الخروج عما شرع فيه. ويفارق 
التحري في القِبْلة والأواني» لأن لها علاماتٍ تدل عَلَيْهَاء ولا دلالة هَاهّْنَا واعلم أن هذا 
الفرق مبني على أن الاجتهاد يعتمد النظر في العلامات» وقد ذكرنا في كتاب الطَهَارَةٍ 
خلافاً فيه» وبتقدير أن يعتمده فناصر القول الأول قد لا يسلم انتفاء الأمارات هاهناء 
وبنى الشيخ أبو محمد رحمه الله على هذين القولين اختلاف أصحابنا فيما إذا اجتهد 
جَمْعٌ في أوانٍ منها اثنان فصاعداً بِصَِّةٍ الطَهَارَة» وغلب على ظَنَّ كُلَّ واحد طهارة واحد 
هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض؟ وقال هذا خلاف في أن الاقتداء هل يجوز بالئّحَري 
والاجتهاد؟ التفريع إن قلنا: بالقديم فما غلب على ظنه أنه المشروع فيه من النسكين 
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مضى فيه وأجزأه» كما لو اجتهد في الثوب والقِبلة وصَلّى على مقتضى اجتهاده» وفي 
«شرح الفروع» ذكر وجه ضعيف أنه لا يجزثئه الشَّك . 

وفائدة التحري الخللاص من الإحرام. 

وإن قلنا: بالجديد فللشّكِ حالتان. 

إحداهما: أن يعرض قبل الإتيان بشىء من الأعمال» فلفظ النّص أنه قَارِنِء قال 
الأضْحَابٌ معناه أنه ينوي القَرَان ويجعل نفسه قارناً لا أنه يحكم بكونه قارناً لحصول 
السَّكء وأغرب أبو عبد الله الحَنَّاطِنْ رحمه الله - فحكى قولاً أنه يصير قارناً من غير نية 
ثم إذا نوى القران وأتى بالأغمّالٍ تحلل» وبرئت ذمته عن الحَحجٌ بيقين» وأجزأته عن 
حَسجَةٍ الإسلام لأنه إن كان محرما بالحَجّ لم يضر تجديد الإحرام به وإدخال العمرة عليه 
لا يقدح فيه جَوَّرْنَاهُ أم لآء ولاك محم بالعمرة فإدخال الحَج عليه جائز قبل 
الاشتغال بالأعمال. 

وأما العمرة فهل تجزئه عن عمرة الإسلام إن فرضناها؟ يبني على أن العمرة هل 
يجوز إدخالها على الحَجٌ أم لا؟ إن جوزناه أجزأته أيضاً؛ لأنه إن كان محرماً بها قَذَاكء 
وإلا فقد أدخلها على الحَجٌّء وإن لم نجوز إِدْخَالَ العمرة على الحج ففيه وجهان: 

أصحهما: لا تجزئه» لاحتمال أنه كان محرماً بالحَحٌء وامتناع إدخال العمرة 
عليه» والعمرة وَاحِبِةٌ عليه فلا تسقط بالشَّكِ. 

والثاني: ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ: أنها تجزئه ويجعل الاشتباه عذراً في جواز 
الإذخال» فإن حكمنا بإجزائهما جميعاً لزم دم القَّرَانِهِ فإن لم يجد صَامَ عشرة أيام» 
ته في الحَجٌء وسبعةً إِذَا رَجَعَ. 

وإن قلنا: يجزئه الحُج دون العمرة» ففي لزوم الدّم وجهان: 
أصحهما: أنه لا يجب؛ لأنا لم نحكم بإجزاء العُمْرّة فلا يلزمه الدّم بالشَّكِء وهذا 

هو الذي أورده فى الكتاب . 

والثانى : يجب ؟ لأنه قد نوى القَّرَانْء وصحة نسكيه محتملة» فكما لا تحسب 
العمرة احتياطاً لا يسقط الدّم احتياطا . 

الحالة الثانية : أن يعرض الشّك بعد الإتيان بشَيْءِ من الأعمال وله حالات: 

إحداها: أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف». فيجزئه الحَجٌ؛ لأنه إن كان 
محرماً به فذاك» وإن كان محرماً بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف حيث نوي 
القَرَانَء وذلك جائزء ولا تجزثه العُمْرة؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالحَجّ فليس له إدخالٌ 
العمرة عليه بعد الوّقوفٍ.. هكذا أورده أبو القَاسِم الكرّخِيء وصَاحِبٌ «التهذيب» وهو 
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جواب أولاً على أن العمرة لا تدخل على الحَجٌّ بعد الوقوف» وقد قدمنا وجهاً آخر: 
أنها تدخل عليه ما لم يأخذ في أَسْبَاب التحلل. 

ثم هو مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقيء فوقف ثانيآء وإلا فمن الجائز أنه 
كان محرماً بالعمرة» فلا يجزئه ذلك الوقوفٌ عن الحَجٌّ. 

الثانية: أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوفء فإذا نوى القَّرَّان وأتى بأعمال 
القران لم يجزئه حَهِ؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة» فيمتنع إِدْخَالُ الحَجّ عليها بعد 
الطواف. وأما العمرة فهل تجزئه؟ يبنى على أن إدخال العمرة على أن إدخال العمرة 
على الحَجّ هل يجوز؟ وبتقدير أن يجوزء هل يجوز بعد الطواف. 


وأما العمرة فهل تجزئه؟ يبني على أن إدخال العُمْرةَ على الحَجّ هل يجوز؟ 
وبتقدير أن يجوز فهل يجوز بعد الطواف أم لا؟ إن قلنا: نَّعَم أجزأته» وإلا فلا؛ لجواز 
أنه كان محرماً بالحج وقد طاف. وهذا هو الأصَمٌ؛ لأنه شاك في عين ما أحرم به 
وفيما أدخله عليه؛ فأشبه ما لو فاته ظهْرٌ وعصرء وصلى إحداهما وَشَكُ فيما صَلَّى يلزمه 
إعادتهما جميعاًء وذكر ابْنُ الحَدَّادٍ في هذه الصورة: أنه يتم أعمال العمرة بأن يركع 
ركعتي الطواف» ويسعى» ويحلق أو يقصرء ثم يحرم بالحج» ويأتي بأعماله» وإذا فعل 
ذلك صَحّ حَجه؛ لأنه إن كان محرماً بالحَجٌّ لم يضر تجديد الأحرام» وإن كان محرماً 
بالعمرة» فقد تَمَنّمُ ولا تصح عمرتّه؛ لاحتمال أنه كان محرماً بالحَحّ ولم تدخل العمرة 
عليه إن لم ينو القَّرَان. 


قال الشَّيِحُ أَبُو رَيْدِ وَصَاحِبُ النّقْرِيبٍ والأكثرون: إن فعل ذلك فالجواب ما ذَكَره 
لكن لو استفتانا لم نفت به؛ لجواز أنه كان محرماً بالحَجٌ» وأن هذا الحلق وقع في غير 
أوانه» وحينئذ يكون الحلقُ محظوراًء وهذا كما لو أبتلعت دجاجةٌ إنسانٍ لؤلؤةً غَيْرهِ لا 
نفتي لصاحب اللؤلؤة بِذَبْحجِها وإخراج اللؤلؤة» لكن لو فعل ذلك لم يلزمه إلا قدر 
التفاوت بين قيمتها حيةً ومَذْيُوحة» وكذا لو استقبلت دابتان لشخصين على شَاهِق» 
وتعذر مرورهما لا نفتي لأحدهما بإِهْلآكِ دابة الآخرء لكن لو فعل خلص دابته» ولم 
يغرم إلا قيمة دابة الآخرء وسواء أفتينا له بذلك على ما ذكره ابْنُ الحَدَّادِء أو لم نفت» 
فلو فعل لزمه دم؛ لأنه إن كان محرماً بالحج فقد حلق في غير أوانه» وإن كان محرماً 
بالعمرة فقد تمتع» فيريق دماً عن الواجب عليه» ولا يعين الجهّة» كما إذا كانت عليه 
كفارة قتل أو ظهار فأعتق ونوى عما عليه تُجَزئه؛ لأن التعيين في الكقّارات لَيْسَ بشَرْطٍ 
فإن كان معسراً لا يجد دماً ولا طعاماً صام عشرّة أيام كما يصوم المتمتع فإن كان اللأزم 
دم التمتع قَذَّاك وإن كان دم الحلق أجزأه ثثة أيام والباقي تطوع» ولا يعين الجهّة في 
صوم التَّلأنْةِ ويجوز تعيين التمتع في صَوْمِ السّبْعَةِ» ولو اقتصر على صوم ثلاثة أيام هل 
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تبرأ ذمته؟ قضية ما ذكره الّيْحُ أبو عَلِي أنها لا تبرأ؛ لأن شغل الذمة بالدم معلوم» فلا 
بد من تعيين البّرّاءة. 

قال الإمام ‏ رحمه الله - ويحتمل أن تبرأ؛ لأن الأضلّ براءة الذمة» والشغل غير 
معلوم. وأطلق المصنئف رحمه الله في #الوسيط؟ وجهين» تعبيراعن هذين 
الكلامين» ويجزئه الصّوْمُ مع وجدان الطعَام؛ لأن الطْعَامٍ لا مدخل له في دَمٍ التّمتع» 
وفدية الحلق على التخيير قال الله تعالى: ؤَقِذِيَةَ مِنْ صِبَام أو صَدَقَةِ أؤ نُسُكِ0"“'. ولو 
أطعم هل تبرأ ذمته أم لا؟ لاحتمال أن ب 0 
رحمهما الله وهذا كله فيما إذا استجمع الرجل شرائط لزوم الدّمٍ للتمتع» ٠‏ فإن لم يكن 
مستجمعاً كما لو كان مَكيّاً لم يلزم الدّم؛ لأن شرط التمتع مفقود» ولزوم د الحالق 
مشكول فيه » وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالَّرَان فهل يلزمه دم آخر مع الدّم الذي 
وصفناه؟ فيه الوجهان السّابقان. 


الثالثة: أن يعرض الشَّكُ بعد الطواف والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحَج لم 
يجزئه حَجْهُ ولا عمرته. 

أما الحَجّ فالجواز أنه كان محرماً بالعمرة فلا ينفع فيه الوقوف. 

وأما العمرة: فلجواز أنه كان محرماً بالحَجٌ ولم يدخل عليه العمرة» فإن نَوَى 
القّرَانَ وأتى بأعمال القَارِنَء فإجزاء العْمْرّة يبنى على أن العمرةً هل تدخل على الحِحٌ 
بعد الوقوف؟ وقياس المَذْكُورٍ في الحالة السَّابِقَةٍ وإن لم يتعرضوا له هَاهْنَا أنه لو أتم 
أَعْمَالَ العمرة وأحرم بالج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الخ وعليه دم كما سَبَقّء 
ولو أتم أعمال الحج. ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته العمرة» ‏ والله أعلم . 


وفي المولدات وشروحها فرعان شبيهان بالسألة تُرْدِفُها بهما: 


أحدهما: لو د تمتع بِالعُمْرّة إلى الحَحٌ» رطان للح طرف الإداقة كيان لك انه 
كان محدثاً في طواف العُمْرَة ةلم يصح طوافة ذلك ولا سعيه بعده؛ لأن شرط صححّة 

السعي تقدُمُ طوافٍ عليه» وبان أن حلقه كان في غير الوقت» ويصير بإحرامه الدج 
مدخلا للحج على العمرة قبل الطواف فيصير قارناًء ويجزئه طوافه وسعيه في الحَجّ عن 
الحج والعمرة عفيعاء وعليه دمان» دم للقران» ودم لِلْحَلْقٍ في غير وقته» وإن بان أنه 
كان محدثاً في طواف الحج تطهر وأعاد الطواف والسعيء وليس عليه إلا دم التمتع إذا 
اجتمعت شروطه؛ وإن شك فلم يدر أنه في أي طوافيه كان محدثاً فعليه أن يعيد الطواف 
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والسعي». وإذا أعادهما صح حجه وعمرته؛ لأنه إن كان حدثه في طواف العُمْرَةَ فقد 
صار قارناً بإحرا م الحَجَء » فيجزئه طوافه وسعيه المعادان عن النسكين جميعاًء 00 
في طَرَّافٍ الحَجّ فعمرته صحيحة » وكذا أعْمَالُ الحَجّ سوى الطوافٍِ وَالسَّعْيء و 
أعادهماء وعليه دم؛ لأنه إما قارنٌ أو متمتع» وينوي بإزاقته الواجب عليه 96 
الجهّة» وكذا لو لم يجد الدّم فصامء والاحتياط أن يريق دما آخر؛ لاحتمال أنه حالق 
قبل الوقت. ٠‏ نعم» لو لم يحلق في العْمْرةً هَ على قولنا إن الحلق استباحةٌ مَحْظُورٍ فلآ 
حاجة إليه» وكذا لا يلزمه عند تبين الحَدَثِ في طواف العمرة إلا دم واحد. 

والثاني : لو كانت المسألة بحالها إلا أنه جامع بعد أعمال العمرة ثم أخرّم بالحجء 
وهذا الفرع ينظر إلى الأصلين: 

أحدهما: أن جماع الئّاس هل يُفْسِد النْسّك فيوجب البّدَنة كجماع العَامِدٍ أم لا؟ 
وفيه قولان سيأتي ذكرهما. 

والثاني : أنه إذا فسد العمرة بالجماع ثم أدخل عليهاء هل يدخل ويصير محرماً 
بالحج؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عند الشيخ أبي محمد رحمه الله وبه أجاب ابْنٌُ الحَدَّادٍ: لا؛ لأن 
الإحرام بِالفَّسَادٍ في حكم المَنْحَلء وإذا الْحَلَّ إحرام العمرة لم يدخل الحَجٌّ عليهاء كما 
لو أدخل الحَجّ عليها بعد الطواف. 

والثاني : : نعم» وإليه ميل الأكثرين» وبه قال الشَّيْحُ 52006 وحكاه عن ابْنِ 
سريج؛ لأنه محرم بالعمرة. ولم يأت بشيء من أعمالهاء فأشبهت الصّحيحة» ولا أثر 
لكونها فاسِدة» كما لا أثر لاقتران المفسد بالإحرام» فعلى هذا هل يكون الحج صحيحاً 
مجزثاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن المفسد متقدّم عليهء فلا يؤثر فيه. 

وأصحهما: لا؛ لأن الإخْرّام واحد وَهْرَ قايِدء ومحال أن يؤدى بالإحرام القَايِد 
نُسكُ صَحِيحٌء فعلى هذا ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد؟ فيه وجهان ذكروا نظيرهما 
فيما إذا أصبح في رمضان مجامعاً فطلع الفجر واستدام : 

أحدهما: أنه ينعقد صحيحاً ثم يفسدء كما لو أحرم مجامعاً انعقد صحيحاً ثم 
فسد. 

وأصحهما: أنه ينعقد فاسداً إذا لو أنعقد صحيحاً لما فسد»؛ لأنه لم يوجد بعد 
6 انعقاد مفسد. 


فإن قلنا: ينعقد فاسداً أو صحيحاً ويفسد مضى ذ في النسكين وقضاهما وإن قلنا: 
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ينعقد صحيحاً ولا يفسد. قضى العمرة دون الحَجٌّء وعلي الوجوه الثلاثة يلزمه دَمُ 
القَرَانِء ولا يجب عليه إلا بَدَنةٌ واحدة؛ لأن الإخْرّام وَاحِدء هكذا قاله السَّيْحُ 5 عَلِيّ » 
وحكى الإمام وجهين آخرين إذا حكمنا بأنعقاد حَبّه على القّسَاد . 

أحدهما: أنه يلزمه بَدَنََ أخرى لإفساده الح بإدخاله على العُمْرَةٍ المَاسِدة. 

والثاني: أنه يلزمه بدنة لإفْسَادٍ العُمْرةَ وشاة لإدْحَال الحَجّ عليها 

كما لو فسد تُسّكه بِالْجِمَاعَء ثم جامع انيه يجب عليه للجماع لاني شاه في 
وجه. إذا وقفت على الأصلين فانظر أن قال: كان الحدث في طوافٍ العُمْرَة» فالطّواف 
والسّعْيُ بعده فَاسِدَانَء والجماعٌ وَاقِعٌ قبل التُحَثُلِ وفيه طريقان: 

أحدهما: وبه أجاب الشَّيْحُ: أنه كجماع الئَّاسِيء ففي إفسادهو القولآن» إذ لا فرق 
بين أن ينسى فيجامع» وبين أن يجامع وعنده أنه قد تحلل» كما لا فرق بين أن يتكلم 
في الصّلاة تاسياء وبين أن يتكلم وعنده أنه قد تحلل. 

والثاني : أنه لا ينزل منزلة النَّاسِيء قال الإمَامُ ‏ رحمه الله -: وهذا كالخلاف فيما 
جَامَعَ على ظنْ أن الصُّبْحَ غَيِرَ الع فبان خلآفه. هل يفسد الصّوم أم يجعل العَالِط 
كالئّاسي» فإن لم تفسد العمرّة به رّ قَارِناً بِإخْرَامِهِ بالحَجٌّء وعليه دَمَانِ: : 

أحدهما: لِلْقَرَانِ. 

والآخر: لِلْحَلْقٍ قبل وقته إلا إذا لم يحلق كما سبق. وإن أفسدنًا العمرة به وبه 
أجاب ابْنُ الحَدَّادِء فعليه بدنة للإفساد ودمٌ للحلق قبل وقته» وإذا أحرم بالحَجّ فقد 
أدخله على عُمْرَةٍ فَاسِدَةَ فإن لم يدخل فَهُو فِي عُمْرَتِهِ كما كان» فيتحلل منها ويقضيهاء 
وإن دخل وقلنا: بفساد الج فعليه بدنةٌ لِلإِفْسَاد وَدَمّ للقران» ودمٌّ للحلق قبل وقتهء 
ويمضي في الفاسدين ثم يقضيهما وإن قال: كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادة 
الطواف والسَعْي» ؛ وقد صح نُسْكَاهُ وليس عليه إلا دَمٌ التمة » وإن قال: لا أدري أنه في 
أي الطوافين كانء أخذ في كلّ حكم بيقين» فلا يتحلل ما لم يعد الطواف والسعي؛ 
لاحتمال أن حدثه كان في طواف الحجء, وهذا حكمه؛ ولا يخرج عن عهدة الحج 
والعمرة إن كانا لأَزِمَيْنَ عليه لاحتمال كونه محدثاً في طواف العمرة» وتأثير الجمّاع في 
إفساد النْسْكَيْنِ على ظاهر المَذْهَبِء فلا تبرأ ذمته بالسَّكَء فإن كان متطوعاً فلا قضاء 
لاحتمال الإفساد وعليه دَمْ. 

أما للتمتع إن كان الحدث في طَوَافٍ الحَجٌ أو للحلاق قبل الوَّقْتِ إن كان في 
طواف العُمْرّة ة» ولا تلزمه البدنة؛ لاحتمال أنه لم تفسد العُمْرة» ولكن الاحتياط ذَبْحُ 
بدنق» وذْبْحُ شاة أخرى» إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة المٌاسِدة» لاحتمال أنه صَارَ 
قَارِنا بذلك» - والله أعلم -. 
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إذا عرفت هذا كله وعدت إلى المسألة الثالثة من مسائل الإحرام المشبه بإحرام 
الغيرء وهي أن يتعذر الوقوف على إحرام ذلك الغير» فأعلم أنها ما حكاه صاحب 
' الكتاب وطائفة بمثابة نسيان ما أحرم بهء ففيها القولان القديم والجديدء وقال الأكثرون: 
لا يَتَحَرَى بحالٍ بل ينوي القَرَاء وحكوه عن نّصّه في القديم» والفرق في مسألة النسيان 
حَصَلَ الشّكُ فِي فِعْلِهِ فله سَبِيلُ إلى التحري والتذكير وفي المسألة الأخرى الشَّك فِي 
فِعْلٍ الغَيْرِء ل ع امه 1 فأعلم لهذا قوله: في 
الكتاب: (فو كما لو أحرم مفصلا) بالواوء ويجوز أن يعلم قوله: (فالقول الجديد) 
بالواو؛؟ لما حكينا من الطريقة ة الافِيّة للخلاف عن الشنِخَ أبِي عَلِي . 


وقوله: (ولكن يبني على اليقين» فيجعل نفسه قارناً) مشعر بما هو المشهور, وهو 
أنه يصير قارناً بأن ينويه خلآفاً لما حكاه الحَنَاطِى : أنه يصير قارناً من غير نية» ويجوز 
عمرة» لأن عنده فسخ الحَجٌ إلى العمرة جََائِرء لكن هذا الإعلام إنما كان يحسن أن لو 
ألزمناه جَعْلَ نَفْسِه قارناً وهو غير لازم» وقد أوضح إمام الحرمين ‏ رحمه الله ذلك» 
فقال: لم يذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ القران على معنى أنه لا بد منه» لكن ذكره 
ليستفيد الشَّاك به التحلل مع براءة الذَّمّة عن التُسكَيْنَء فلو اقتصر بعد النُسيان على 
الإحرام بالحَجٌ» وأتى بِأْعْمَالِهِ حصل التَّحَلل لا محالة؛ وتبرأ ذمته عن الحَجٌ؛ لأنه إن 
كان محرماً بالحَجّ فذاك» وإن كان محرماً بِالعُّمْرّة فقد أدخل الحَجّ عليها ولا تبرأ ذمته 
عن العُمْرَّة؛ لجواز أنه كان من الابتداء محرماً بالحَجٌ وعلى هذا القياس لو اقتصر على 
الإِخرّام بالعمرة» وأتى بأعمال القرانٍِ حَصَّلَ التحلل» وبرئت ذِمُتْهُ عن العُْمْرَةِ» إن جَوَّرْنًا 
إِدْحَالَ العمرة على الحَجّ؛ لأنه إما محرمٌ بها في الابتداءء أو مُدْجِلُ لَهَا عَلَى الحَجّء ولا 
تبرأ عن الحَجّء لجواز أنه كان من الابتداء محرماً بالعمرة ولم يحرم بغيرهاء ولو لم 
يجدد إحراماً بعد النسيان واقتصر على الإتيان بأعمال الحَجّ يحصل التحلل أيضاًء ولكن 
لا تبرأ ذمته عن أحد النُسّكَيْن؛ لشكه فيما أتى به» وإن اقتصر على أعمال العُمْرَةِء فلا 
يحصل التَحَلل» لجواز أنه مُحْرِمٌ يحرم بالحج» ولم يتم أعماله. واختلفت رواية 
أصحابنا عن أبي حنيفة في المسألة» فنقل ناقلون عنه موافقة الجديد؛ منهم صاحب 
«الشامل». وناقلون موافقة 00 ومنهم صاحب «التهذيب». 

والرواية الثانية تمتخ تقتضي إعلام قوله: (لا يأخذ بغلبة الظن) بالحاء» وقوله فيما إذا 
شك بعد الطواف: (فطريقة أن يسعى ويحلق إلى آخره) مشعر بالترخص فيه والأمر به 
كما قدمناه عن ابْنِ الحَدّادء وقد صرح باختيار ذلك في «الوسيط». ووجهه الشيخ أبُو 
عَلِيّ بأن الحلق في غير وقته قد يباح بالعذرء كما إذا كان به أذىّ من رأسهء» وضرر 
الاشتباه لو لم يحلق أكثر لفوات الحَجٌ» لكن الأظهر عند الأكثرين: أنه لا يؤمر به على 


ىون كتاب الحجح / سنن الإحرام 


ما مر فليعلم قوله: (فطريقه) بالواو لذلك» وقوله: (ويبتدىء إحرامه بالحج ويتمه) أي : 
عند الإمكان» وهو ما إذا بقي وقت الوقوفء وبالله التوفيق. 
الفَصْل الثاني 
في سَئْنِ الإخرّام 

قال الغزالي: وَهِيَ حَمْسَةٌ الأولّى المُسل تَتظفا حَتَى يُسَنْ لحَائِضٍ والتفتاءة 
وَيَغْتَسِلُ الحَاج لِسَبْعَةٍ مَوَاِنَ لارام » وَدُخُولِ 1 وَالوُقُوفٍ بِعَرَفَة وَيِمْرْدَلِفَةَ 
وَلِرَمي الحَمَرَاتِ الفّلآث ؛ أن الئاس يَجْتَمِعُونَ في هَذِهِ الأؤقَاتِ . 

قال الرافعي: من سنن الإحرام أن يغتسل إذا أراده روى: «ألَّه على هه 
لإهلاله 0 

ويستوي في استحبابه الرجل والصبيّ والمرأة وإن كانت حائضاً أو نفساء؛ لأن 
مقصود هذا الغسل التنظيف» وقطع الرائحة |الكريهة. ودفع أذاها عن الئاس عند 
0 «أَنّ أَسْمَاءِ بنتَ عْمَيْسٍ اْرَأَ أبي بَكْرٍ نَقَسَتْ بِذِي الْحُلَيْمَق قَأْمَرَعَا 

سُولُ الله كل أن تَعْتسِلَ لالإِخرّام 2 ولو كانت يمكنها القيام بالميقات حتى تطهرء 
فالأولى أن أن تؤخر الإضام حت لطر ورا ٠‏ ليقع إحرامُها في أكْمَلٍ حَالَيِهًا. 

وإذا لم يجد المحرم ماءً أو لم يقدر على استعماله تَيَمُمء لأن التيمم يَنُوب عن 
الغْسْلٍ الواجب» تعن الحتدوت أولى». نص عليه في «الأم“, وبقد ذكرنا في غسل 
الجمعة أن الإمام أبدى احتمالاً في أنه هل يتيمم إذا لم يَجد المّاء؟ وجعله صاحب 
الكتاب وجهاًء واختار أنه لا يتيمم. وذلك الاحتمال عَائِدٌ هاهنا بلا شك. وإن لم يجد 
من الماء ما يكفيه للعُسْل توضأء قاله في «التهذيب»”". 

وفولة فى الكتاب: (خى ين للسائفن والتفيناء) يجوز إعلامة بالواق: لآن 
إبراهيم المروروذي ‏ رحمه الله حكى قولاً في أنه لا يسن لهما ذلك» وإذا اغتسلتا فهل 
تنويان؟ فيه نظر لإمام الحرمين ‏ قَدّس الله روحه » والظاهر: أنهما تنويان» لأنهما 
تقيمان مسنونا. 


0غ( أخرجهٍ الترمذي (870) من رواية زيد بن ثابت وحسنهء وذكره ابن السّكن في صحاحه. وضعفه 
ابن القَطان . انظر: التلخيص (7051/7) . 

(؟) أخرجه مسلم )١11١١ .17١59(‏ من حديث عائشة وجابر ‏ رضي الله عنهما -. 

() قال النووي: هذا الذي قاله في «التهذيب» قاله أيضاً المحاملي: فإن أراد أنه يتوضأ ثم يتيمم» 
فحسن» وإن أراد الاقتصار على الوضوءء فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو الغسل» فالتيمم يقوم 
مقامه دون الوضوء. ينظر الروضة (؟7”517/7) . 


كتاب الحجّ / سنن الإحرام لفضن 

واعلم: أن الحََاجٌّ يسن له العُسْلُ في مواطن قد عدّها في هذا الموضع» ومرة 
أخرى في كتاب صلاة الجْمّعَةٍ مع زيادة طواف الوَدَاع» وكنا أخرنا شرح تلك الأغسال 
إلى هذا الموضع . فنقول: 

أحدها: الغسل عن الإحرام» وقد عرفته. 

والثاني: «العْسْلُ لِدُحُولٍ مَكْدَء يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ فغْلٍ اللي 0" . 

والثالث: الغسل للوقوف بِعَرَفةَ عَشِيّةَ عَرَفَةَ . 

والرابع : الغسل للوقوف بِمُرْةَلَفَةَ غداة يوم النحر. 

والخامسء والسادسء والسابع : ثلاثة أَغْسَالٍ لرمي الجَمَرَاتٍ أَيّام الٌْرِيقٍ؛ 
وسببها: أن هذه مواطن يجتمع لها النّاس فاستحب فيها الاغتسال قطعاً للروائح 
الكريهة . وأغتسال يوم التشريق في حق من لم ينفر في الَفْرِ الأول» فإن نفر سقط عنه 
عْسْلُ اليّوم النَّالِثِء وهذه الأغسال قد نص عليها الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً 
وجديداء ويستوي في أستحبابها الرّجل والمرأة» وحكم الحائض ومن لم يجد الماء فيها 
على ما ذُكَرْنَا في الغْسْلٍ للإحرام» وزَّادَ في القديم غسلين آخرين: 

أحدهما: لطواف الإفاضة. 

والثاني : لطواف الوداع؛ لأن الئّاسَ يجتمعون لهماء ولم يستحبهما في الجديد؛ 
لأن وقتها م مُتَسَعٌ فلا تغلب الرَّحْمّة فيهما كغلبتها في سَائِرٍ المَوَاطِنِء وعن القاضي أبي 
اليب رحمه الله - حكاية غسل آخر عن القديم» وهو عند الحَلْقِء فتصير أغسال الحج 
على هذا عَشْرة. قال الأئمة ‏ رحمهم الله ولم يستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
الغسل لرمي جمرة العقبة يَوْم النّخْرٍ لأمرين: 

أحدهما: اتساع وقتهء فإن وقته من انتصاف ليلة النّحْرِ إلى الزَّوَالِء ووقت رمي 
الجمرات من الزَوَالٍ إلى العْرُوبِء والتقريب بعد هذا من وجهين: 

أحدهما: أن اتساع الوقت مما يقلل الزحمة. 

والثاني: أن ما بعد الزوال وقت شدة الحر وانصباب العرق» فتكون الحاجة إلى 
دفع ما يؤذي الغير أكثر . 

والثاني : ناي عسل العيد يوم النحروالوقو ف بعرثة ني .عن الكشل رمي جمرة 
العقبة» لقرب وقتها منه(” '- والله أعلم . 


.)17869( أخرجه البخاري (161/77) ومسلم‎ )١( 
(؟) قال النووي: قال الشافعي  رحمه الله في «الأم؛: أكره ترك الغسل للإحرام. وهذا الذي ذكرهع-‎ 


قال الغزالي: الثّانِيةُ النَّطِيِبُ لإخرّام وَل بَأْسَ بِيبٍ لَهُ جم 2). وَفِي تَطييب 
نَوْبٍ الإخرّام قَضداً لَهُ خلآفء لِأنَّهُ رئَمَا ينع ع فَيَكُونُ عِنْدَ اللَبْسِ كَالْمُسْتَأَنِفٍ قَإِنْ أنَمَقَ 
لِك كَفِي وجُوب الفذيَة ة وَجْهَانِ وَيُسْسَحَبَ ب خضَاتٌ المَرْأَةٍ تَغميماً لليدِ لآ تظريفاً. 


قال الرافعي : يستحب أن يتطيب لإحرامه» لما روي عن عَائْشَةٍ - رضي الله عنها - 
قالت: 5 رَسْول الله يكل لإِخْرَامِهٍ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ ولخلة قث أناتطوف 
باليئنت)20" , 


ولا فرق بين ما يبقى له أثر وَجُرْمُ بعد الإخْرّام وبين ما لآ يبقى. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ١كَأَنّي‏ أَنْظُرُ إلَى وَييص الطيب مِنْ مَفَارِقِ رَسُولٍ 
الله يك وَهْوَ مُحْرِمٌ”" . 

ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: (الثانية التطيب للإحرام) بالواو؛ لأن من 
الأمحات اتن اراك رجه ا كل مدي ريده وأيضاً فإن 
بحَالٍ» ال ل ان و ورت ود 
له جرم) ‏ بالحاء وبالميم 

وأما بالحاء فلأن شِرْذِمَةٌ روت عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله المنع من ذلك» ومنهم 
المصنف. ذكره ف في «الوسيط». لكن الثايت عنه مثل مذهينا. 

وأما بالميم فلأن عند مالك يكره له التطيب بما تبقى رَائْحَنُه بَعْدَ الإخْرّام» ويروى 
عنه مَنْعُّ التطيب مطلقاً ثم إِذا تطيب لإحرامه فلّه أن يستديم بعد الإخْرّام ما تطيب لهء 
بخلاف ما إذا تَطَيّبَتٍِ المَرْأَةُ ثم لزمتها العِدّة يلزمها إزالته فِي وَجْهِ؛ٍ 00 
الآدمي فتكون المضايقة فيها أكثرء ولو أخذه من مَوْضِعِهِ بعد الإحرام ورده إليه أ و إلى 
موضع آخْر لزمته الفدية» وروى الحَنَاطِيٌ رحمه الله - فيه قولين» ولو أنتقل من موضع 
إلى موضع بإسالة العَرَّق إياه فوجهان: 


- في الغسل الرابع أنه للوقوف بمزدلفة» هو الذي ذكره الجمهورء وكذا نص عليه في «الأم». 
وجعل المُحَاملي في كتبه»ء وسليم الرازي» والشيخ نصر المقدسي الغسل الرابع للمبيت 
بمزدلفة» ولم يذكروا غسل الوقوف بها. ينظر الروضة (؟7/ 07817 

.)١١149( ومسلم‎ )29170١ 24418 20977 211/04 .1679( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (الالل2 215178 20918 0977) ومسلم .)١190(‏ 


كتاب الحجٌّ / سنن الإحرام ش 4 


أصحهما : أنه لا يلزمه شيء » لتولده عن مَنْدُوبِ إليه مِنْ غَيْرٍ قَضْدٍ منه. 

والئَّانِي : أن عليه الفدية إذا تركه؛ كما لو أصابه من مَوْضِعْ آخر لأن في 
الحالتين أصاب الطيب بعد الإحرام موضعاً لم يكن عليه طِيب» هذا كله في البَدَنِء وفي 
تطييب إزار الإخْرّام وردائه وَجَْهَانٍ: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الئّوْبَ يُنْرَعٌ وَيُلْبَسء ؛ وإذا نزعه د ثم أعاده كان كما لو 
استأنف لِبْس تَوْبٍ مُطَيّْبٍ . 

وأصحهما: أنه يجوزء كما يجوز تطييب البَدَن» وبعضهم يَنْقّل هذا الخلآف 
قولين» والمشهور الأول» وفي «النهاية؛ وجه الث.» وهو الفرق بين أن يبقى عليه عين 
بعد الإخرّام فلا يجوزء وبين أن لا يبقى فيجوزء كما لو شد مسكاً في ثوبه واستدامه. 

قال الإمام: والخلاف فيما إذا قَصَّد تطييب الثوب. 


أما إذا طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعاً فلا حرج بلا خِلآفٍ» وإلى هذا أشار في الكتاب 
حيث قال: (قصداً إليه) فإن جوزنا تطييب النَّوْبِ للإخْرّام فلا بأس باستدامة ما عليه بعد 
الإخرّام كما في البدن» لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه؛ لأن العادة في الثّرْبٍ أن ينزع ويعاد فجعل عفواً. 

وأصحهما: أنها تلزم كما لو أخذ الطيب من بَدَنْهِ ثم رَدْهُ إليه» وكما لو ابتدأ لبس 
ثوب مطيب بعد الإخرام» وفي الفصل مسألة أخرى وهي : أن المرأة يستحب لها أن 
تخضب بالحناء يديها إلى الكُوعَيْنٍ قَبْلَ الإخرّام . 


وروى: "أن مِنَ السُنَةِ أن تَمسَ ضع لمر ولد ره بالخار: وَنَمْسَحَ وَجْْهَهًَا 
أيْضاً بشَىيْءِ مِنَ الجكاءوه37' . 


لأنا نأمرها في الإخرّام بنوع تكشف. فلتستر لون البشرَةٍ بلون الحِنّاءء ولا يختص 
أْضْلُ الاستحباب بِحَالَة ةِ الإحرام» بل هو محبوب في غيرها من الأحوال: «رُوِيَ ما 
بَايَعَتْ وَسُولَ الله بل َأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله يلك أين الْجنَاه»”2 نعم في حالة 
الإخرّام» ولا فرق بين ذات الزوج والخُلِيّة» وفي سائر الأحوال يكره الخِضَاب للخلية» 
قاله في «الشامل» وحيث يستحب فإنما يستحب تعميم اليّد بالخِضَاب دون التئقيش» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (777/7) من رواية ابن عمر. وقال البيهقي: هذا حديث ليس بمحفوظ» 
انظر: خلاصة البدر (١//اه7).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4174) من رواية عائشة بلفظ: (لا أبايعك حتى تغيري كفيك) وإسناده 
مجهول. وله طريقان آخران واهيان. انظر: الخلاصة )017//1١(‏ والتلخيص (7717-75/9). 


اللا ١‏ كتاب الح / سنن الإحرام 


والنّسُويد والتطريف» فقد روي أن النبي يَكٍ: ١نْهَى‏ عَنٍ التّطرِيفٍ»” '' وهو أن تخضب, 
أطراف الأصابع» ويكره لها أن : تختضب بعد الإحرام لما فيه من الزّينة وإزالة الضَّعتْء 
مع ا ا ا ا او 
إن شاء الله تعالى0' _. 

قال الغزالي: الغَالِئَهٌ أن يَتَجَرّدَ عَنٍ المَخْيطٍ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءِ أَنيِضَيْنٍ وَنَعْلينِ . 

قال الرافعي: إذا أراد الإحرام تَجَرّدَ عن مخيط ثيابه؛ إذ ليس للمحرم لبس 
المخيط على ما سيأتي., اويلبس إزاراً ورداة ونعلين. روى أنه يِه قال: يحرم أَحَدُكُمْ 
في إِزَارٍ وَرِدَاءِ وَتَعْلَيْنِ»””" ' ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين: «فَإِنٌ أ لباب 
إِلَى الله - تَعَالى - البييض» وليكونا جديدين» فإن لم يَجِدْ فليكوئًا عُسِيلِينء كر 
المَضْبوغ؛ لما روي عن عمر: «أَنهُ َأَىَ عَلَى طَلْحَةٌ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ لَوَْْنِ مَضْبُوغَيْنِ 


وَهُوَّ حَرَامٌ فَقَالَ: أيُهَا الوط إِنْكُمْ أَيِمّة يُهْعَدَى بِكُمْ قلا يَلْبِس أَحَدُكُمْ مِنْ هذه اللْيّاب 
الْمُصْبَعَةِ في الإ خْرَام يعاو . 


وقوله في الكتاب: (أن يتجرد عن المخيط في إزار إلى آخره) ينبغي أن يعلم فيه 
أن المعدود من السّئن التجرد بالصفة المذكورة. 


فأما مجرد التجرد فلا يمكن عَدّه من السّئن؛ لأن ترك لبس المَخيط في الإخْرّام 
لأَزِمّء ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الإخرام» وبالله التوفيق 

قال الغزالي : الرّاِعةُ أن يُصَلْيَ رَكْعَمَي الإخرام ثم يلب حَبِتُ تَنْبَعِتُ بهِ َبتُك وَفِي 
القدِيم بِحَيْ يَتَحَلل عَنِ الصّلاةٍ. 


قال الرافعي : يستخب أن يُصَلّي قبل الإحرام ركعتين؛ لما روي أنه 6 : «صَلَى 
ِذِي الْحَليفَةٍ رَكْعَتَيْنٍ ثُمْ مُمْ أخرم»9 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (7787/7) لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى» 
من حديث ابن أبي ليلى» قالت: بايعنا رسول الله يِ فكان فيما أخذ علينا: «أن تختضب 
الغمس» وتمتشط بالغسل» ولا نقحل أيدينا من خضاب» انظر المعجم الكبير (75) رقم (715). 

(؟) قال النووي: سواء في استحباب الخضاب العجوز والشابة» ولا تخضب الختثى كما لا يختضب 
الرجل. ينظر الروضة (07597/7. 

(9) أخرجه أبو عوانة من رواية ابن عمرء وأخرجه أحمد (5/7) وابن الجارود )5١5(‏ وانظر 7" 
التلخيص /7(١‏ ”37 778). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .)1١  7794/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل» وأخرجه البخاري )١605(‏ 
ومسلم )١١85(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاب الحجّ / سنن الإحرام "4١‏ 


وإنما يستحب ذلك في غَيْرٍ وقتِ الكراهية. 

أما في أوقات الكراهية فأصَحٌّ الوجهين الكرَامّة على ما مر في فَضْلٍ الأوقات 
المكروهة”). 

ولو كان إحرامه في وقت فريضة وَصَلأُهَا أغنته ذلك عن ركعتي الإخرّام» ثم إذا 
ضَلَى نرى ذل وفي الأفضل قولان: 

أصحهما: وي م ل 
رع إى الطريل أن كاذ ماتباء لجا روي أن الننى كقل. «لَم يهل حَنَّى الْبَعَكَتْ 
ج00 . قال الإمام - - زحمه الله - وليس المراد من انبعاث الدابة ل 

والثاني: أن لالز أن ينوي وَيُلَبي كما تحلل من الصّلأةٍ وهو قَاعِدء ثم يأخذ 

في السّيْرٍ ىت قال أبو حنيفة ومالك وأحمد»؛ لما روي عن أَبْنٍ عَبّاسِ - رضي الله عنهما 

أن الي َكل 3: «أَمَلّ جيئئذه2 . 

ويشتهر القول الأول: بالجديد. 

والثاني : بالقديم . 

ويروى أيضاً عن المَئَايِك الصغير من «الأم» واختاره طَائِفَة من الأضحَاب» 
وحملوا اختلاف الرواية على: أن الدب بل أَعَادَ التَلْبيَةَ عِنْدَ انبِعَاثِ الدَائة» فظن مَنْ 
سَمِعٌْ أنه حينئل حِيئئِذٍ لَبَى» والأَكْترُونَ على ترجيح الأول. 

قال الغزالي: الخَامِسَة دآ نْ يُلَبّي عِنْدَ انيه ود وينحد يُجَدْدَهَا عِندَ كُلَّ صُعُودٍ وَهْبُوطٍ وَحُدُوثِ 
حادث وَفِي مَسْجِدٍ مَكَة وَمِنَى وَعَرَفَات وفيما عَدَاهَا من المَسَاجِدٍ قَوْلآن» وَفِي حال 
الطواف وَيُسْتَحَبُ رَفْعَ الضُوْتٍ بها إل لِلنْسَاءِ. 

قال الرافعي: لك أن تعلم قوله: (وأن يلبي عند النية) بالواو؛ لوجه قدمناه في أن 


)١(‏ قال النووي: والمستحبء أن يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون» وظقل هو الله أحد». 
قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليهما فيه. ينظر الروضة (149/7"). 
(؟) أخرجه البخاري )١16١16(‏ من حديث جابر و(1017١)‏ من حديث أنس و(21515 1041) ومسلم 
)١١417 1185 11485(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(*) أخرجه أحمد (1804) وأبو داود )١710(‏ والترمذي (819) وقال: حسن غريب, والنسائي (0/ 


7) والحاكم في المستدرك )551/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي وضعفه (0/ 
خرف" : 


ا كتاب الحجّ / سنن الإحرام 


التَلْبيّة من وَاجِبَاتِ الإخرّام لآ مِنْ سننه» ثم تكثير التلبية في دوام الإخرّام مستحبٌ قائماً 
كان أو قاعداًء راكباً كان أو ماشياًء حتى في حالة الجنابة وَالحَيْضِ» وأنه ذِكُرٌ لا إِعجَارَ 
فِيهِ فأشبه التسبيح» وقد قال يَكِةِ لعائشة ‏ رضى الله عنها حين حاضت: «افْعَلِي مَا 
يَفْعَلُ الْحَاح غَيْرَ أن لآ تَطوفِي بِالْبَيْتِ0”"' . 

وتجديدُها أفضلٌ في كل صُعودٍ وَهُبُوطِء وحدُوثِ حادثٍ من ركوب أو نزول» أو 
انضمام رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إِقْبَالٍ اللبْلٍ والنْهَارِه ووقت السَّحَرٍ. 

روى عن جابر رضي الاعنه: «أنَّ الي يكل كَانَ يُلبّي فِي حَسته إِذَا لَقِيَ ركبا 
أو عَلَى أَكْمَةٌ أؤ مَبَطَ وَادِيا» وَفِي أَدْبَارٍ الْمَكتُوبَةِ وَمِنْ آجِرٍ »0 . 

ويستحب الإثيان بها في مشج مكة؛ وهو المسجد الْحَرَام ومَسْجِدٌ الَخِيفٍ 
بِمِنّى » ومسجد إبراهيم تل بِعَرَفَةً فإنها مَوَاضِعٌُ النسك» وفي سات الْمَسَاجِدٍ 
قولان: القديم: أنه لا يلبي فيها حذراً من التشويش على المتعبدين والمُصَلْين» » يخلاف 
المساجد الئّلائة» فإن التلبية معهودة فيهاء ويروى هذا عن مالك رحمه الله -. 


والجحديد: أنه يلبي فيها كُسَائِرِ المَسَاجِدِء ويدل عليه إطلاق الأخبار الواردة في 
التَلْبِيّة فإنها لا تفرق بين مَوْضِعْ ومُوضِع؛ وهذا الخلاف: على ما أورده الأكثرون في 
أفل التلبية» فإن استحبيناه استحبينا رَ 5 فْمَ الصوت» وإلا فلاء» وهو قضية نَظم الكتّاب . 

وجعل إمام الحَرّمَيْن الخلافٌ في أنه هل يستحبٌ فيها أن يرفع الصوت بالتلبية؟ ثم 
قال: اد تررك الصوت بالتلبية في سَائِرِ المَسَاجِدٍ ففي الرفع في المَسَاجِدٍ الثلاثة 
وجهان» وهل تستحب تستحب التَلبيَّة في طَوَّافٍ القُدوم والسغي بعده؟ فيه قولان: 

الجديد: أنه لا يستحب؛ لأن فيها أَدْعِيَةَ وأذكاراً خاصة فصار كطراف الإِقاضَةَ 
والوداع» وقد روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أنه قال: «لا يبي الطائِف». 

والقديم: أنه يستحب ولكن لا يَجهَر بهاء بخلاف طَوَّافٍ الإفاضة فإن هناك شرع 
في أسباب التّحَلْلٍِء فانقطعت التلبية» وهذا التوجيه يعرفك أن قوله في الكتاب: (وفي 
حالة الطواف قولآن) محمول على طواف القُدُومٍ وإن كان اللفظ مُطلقاء وفي غيره من 
أنواع الطْوّافٍ لا يُلبّي بلا خلافٍ. 


ويستحب رَفهُمُ الصوت بالل لقوله يكك: «أنَاني جِبرِيل فَأمرَنِي أَنْ آمْرَ أضحَابِي أَنْ 
زفق تقدم» وزاد مالك: ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرين. 


زف أخرجه عبد الله بن ناجية في فوائده بإسناد غريب لا يثب يشت مثلهى انظر: خلاصة البدر )969/1١(‏ 
والتلخيص (؟9579/5). 
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يرزفعوا أضواتهم بالثلبية" '. وروي أنه كيد قال: «أفضل الحج العج والنج» .١‏ 


والعج: هو رَفْعُ الصَّوْتٍِء وإنما يستحب الرفع في حَقُ الرجل» ولا يرفع بحيث 
يجهده ويقطع صَونّه » والنساء يَْتَصِرْنَ على إِسْمَاعَ أنفسهن» ولا يَجْهَرْنَ كما لا يجهرن 
بالقراءة في الصّلاةٍ. قال القَاضِي الرُويَانِي: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صَوْتَها ليس بِعَوْرَةٍ خلافاً لبعض أصحابنا. والأحب أن لا يزيد في التلبية على تلبية 
رسول الله يَكِِ بل يُكَررْهَاء وبه قال أحمدء وعن أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله أن 
الأحب الزيادة فيهاء وتلبيته: «لَبْيِكَ اللّْهُعٌ لَبْيِكَ لَبْيِكَ لآ د شَرِيكَ لَك لَبْيِكَء إِنّ الْحَمْدَ 
وَالئْعْمَةَ لَك وَالْمَلْكَء لآ شَرِيكَ ك2 . 


وقوله: (إن قد تكسر) على تقدير الابتداء» وقد تفتح على معنى لأن التعمل ‏ . 
فإن رأى شيئاً يعجبه قال: لَبَيِْكَ إِنّ العَيْشٌ عَيْشٌ الآجِرَةٍ بولك ع ارترل اله 
”2 وروى في بعض الرّوايات أنه قال في تلبيته : «لَبْنِكَ حَقًا حَمًا تَعَبداً وَرقَأه9 . 


ولو زاد على تلبية رسول الله يهِ لما نقل بأنه مكروه روي عن ابن عمر - رضي 
0 - أنه كان يزيد فيها: «لَبَنِكَ لَبَْنِكَ لَبْنِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيِكَء وَالِوَهْبَاءُ 

لَيِكَ وَالْعَمَلُ؛. ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يُصَلَّى على النبي كَل وأن يسأل الله 
0 ويستعيذ به من النّارِء يقول: أَسْألْكِ رِضَاكٌ وَأَسأَنْكَ الجَنْد وَأعُودُ بك 
مِنَ النارِء روي أن النبي وَكِةِ: : «كَانَ إِذَا فَرَعْ مِنْ بيت في حَجٌ أو عْمْرَةٍ سَأَلَ اللّهَ رِضْوَائهُ 
وَالْجَنّهّ وَاسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِنَّ الثار»9" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )755/١(‏ وأبو داود (1815) والترمذي (819) وقال: حسن صحيح» 
والنسائي (6/ )١17‏ وابن ماجة (7977) والشافعي (979) وأحمد (56/4, 01) والحميدي 
م والحاكم (١/٠هغ)‏ وقال: إسناده صحيح » والبيهقي (40/؟:). 

(؟) أخرجه الترمذي (8717) وقال: غريب وفيه انقطاع» وأخرجه ابن ماجة (19754) والحاكم في 
المستدرك )10١ 505٠ /١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه البيهقي (05/ 57) وانظر التلخيص 
.)251١٠ -‏ وقال الترمذي: العج: رفع الصوت بالتلبية» والحج نحر البدن. 

إفرة أخرجه البخاري )١554(‏ ومسلم )١185(‏ والترمذي (410). 

(:) قال النووي: الكسر أصح وأشهر. 

)0( أخرجه الشافعي (974) ومن طريقه البيهقي مرسلاً (0/ 55) والحاكم في المستدرك (1/ 5370) 
وابن عخزيمة (78471). 

(7) قال الحافظ في التلخيص :)١11٠/١(‏ أخرجه البزار من حديث أنس» وذكر الدارقطني في «العلل» 
الاختلاف فيه» وساقه بسنده مرفوعاً ورجح وقفه. 

61 قال الحافظ في التلخيص :)11٠/١(‏ أخرجه الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت» وفيه صالح 
بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي» مدني ضعيف . 


:8 كتاب الحج / سئن دخول مكة 

ثم يدعو بما أحب» ولا يتكلم في أثناء التلبية بأمر ونّهْي وغيرهماء لكن لو سُلُمَ 
عليه رو( تصن عليه ومن لم يحسن التلبية بالعربية لَبّى بلسانه» وأعلم أنه يستحب 
الإتيان بِالسَئَنٍِ الخمس على الَرْتِيبٍ المَذْكُورٍ في الكتّابٍ. 

ع1 لم أرَ ما يقتضي ترتيباً بين التطييب والتجرد. 

ويستحب أيضاً للمحرم أن يثامب للإحرام يخلق الشغرء وتقليم الظفر» وقص 
السَّاربِء وقد روي أنه ككلِ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يُحْرِمٌ ل ران بِأَْئَانِ وَحَطمِي!" 
وبالله التوفيق 


قال الغزالي: وَهِيَ أَنْ يَغْمَسِلَ بِذِي طُوّىء وَيَدْخُلَ مَكة مِن لَب كَدَاءِ وَيَخْرُجَ مِنْ 
نَنيَ كَُدَىّ وذ وَقَّ َصَرهُعَلَى الكَغبَة قَالَ: اللهم زِدْ هَذَا البَيتَ تَشْرِيفاً وَتَمْظيمَاً وَتَكرِيماً 
وَمَهَابَةَ وَِرََ وَزذ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظَمِهِ مِمْنْ حَجّهُ وََغْتَمَرَهُ تَشرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكرِيماً وَمَهَابَة 
وَبرَ» كم يدُْلَ البَيت مِن بَابٍ بَني شَيِبَة فوم الركنَ الأسْوَد. وَيبتَدِىء طَوَافَ القُدُوم . 


قال الرافعي: المحرم بالحج قد يقرب من مكة' “© وؤقت الوقوّف ضبق فيعدل 
عن الجادة إلى عَرَفْةَ قَإدًا وقف دَحْلَّهَاء وهكذا يفعل الخحجيج الآن غالباًء وقد يتسبع 


)١(‏ قال الزركشي: لم يصرح بأنه على سبيل الوجوبء أو الاستحباب وكلام الشافعي يقتضي أنه على 
الاستحباب» فإنه قال: وأحب أن يرد السلام بين ظهراني التلبية» ولا بأس بالحاجة حتى يفرغ 
منها انتهى. ينظر الروضة (؟7/١901)‏ . 

(؟) قال النووي: ويكره التسليم عليه في حال التلبية ينظر الروضة (؟/ 0707 . 

م2 أخرجه الدارقطني (7777/7) من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) نقول: مكة بالميم» وبكة بالباء الموحدة» واختلفوا فيها على أقوال حكاها في شرح المهذب: 
أحدها: أنهما اسمان للبلد. 
والثاني: أن مكة بالميم اسم للحرم كله وبالباء اسم للمسجد. 
والثالث: أن الميم للبلد والباء للبيت والمطاف. 
والرابع: كالئالث لكن باستعارة المطاف. قال: وسميت مكة لمكها الجبارين من قولهم: مك 
الفصيل ضرع أمه إذا امتصه وبالباء؛ لأن الناس يدفع بعضهم بعضاً في المطاف لكثرة الزحام» 
والبك الدفع» ومكة أفضل الأرض عندنا خلافاً لمالك في تفضيل المدينة» ونقل القاضي عياض 
إجماع المسلمين على أن موضع قبر النبي 5 أفضل الأرض وأن الخلاف فيما سواء. 


كتاب الح / سئن دخول. مكة ه84 


الوقت فيدخلونهاء «نُمّ يَحْرْجُونَ مِنْهَا إلى عَرَكَدَ وَهْكَذًا فَعَلَ رَسُولُ الله تكلنوو2" . 

وفي المَضْلٍ وما بعده ما هو مبني على التَّضْوِير الثاني» وهكذا هو في مصنفات 
عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله . ونحن ننبه على ما يفترق فيه النَضْوِيران في مواضع 
الحاجة ‏ إن شاء الله تعالى . 

إذا عرفت ذلك فلدخول مكة سُئَّن. 

منها أن يغتسل بِذِي طَوّى وهو من سواد مكة قريب منها. 

روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أَنهُ كَانَ لآ يَقْدُمُ مَكَةَ إلا بَاتَ بذِي طوىّ» 
دك عه ع علوي بت جم رء مم سلج مكشء دء 40 ء صرن تبه ]ع 3؟) 
حتى يصبح ويغتيل» ثم يدخل مكة. ويَذْكرٌ عَنْ النبِىّ كل أنّهُ فَعَلَهُو(” :2 

واعلم أن القصد بقوله: (أن يغتسل بذي طوى) بيان استحباب موضع الغسل؛ 
فأما كون الغسل للدخول مستحبّاًء فقد ذكره مرة في الفَضْل الثاني من هذا الباب ومرة 
قبل ذلك في كتاب الجْمّعَة. ومنها: أن يدخل من ثنية كَدَاء - بفتح الكاف والمد ‏ وهو 
من أعلى مكة وإذا خرج خرج من ثنية كُدَى ‏ بضم الكاف ‏ وهو على ما يشعر به كلام 
الأكثرين بالمد أيضاًء ويدل عليه أنهم كتبوه بالألف ومنهم من قال: إنه بالياء”” وروى 
فيه شعرا وهو من أسفل مكة. وروي أن النبي وَلِة: «كَانَ يَدْخْلُ مَكة مِنّ الغَريَ العليّاء 
وَيَخْرُحٌ مِنّ اليب الس لاا 

قال الأصحاب وهذه السّنَّة فى حق مَنْ جَاءً من طريق المدينة والشَّامء وأما 
الجاءون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا حول مَكةء ليدخلوا من ثنية كَدَاى 
وكذلك القول في إيقاع الغسل بِذِي طوّى. وقالوا: إنما دخل النبي يَكِةِ من تلك الثنية 
اتفاقأ لا قصدا؛ لأنها على طريق المدينة» وهاهنا شيئان: 

أحدهما: أن قضية هذا الكلام أن لا يتعلق بنسك واستحباب بالدخول من تلك 
الثنية في حق الجائين من طريق المدينة أيضاًء وهكذا أطلق الإمام نقله عن الصَّيْدَلانِيَ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: لم أره هكذا لكنه الواقع» وصرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير 
هذا اللفظ ينظر: التلخيص (؟11/7١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (216617 4 ,»: ”اا19ء 190/4) ومسلم .)1١509(‏ 

(9) قال النووي: الصواب الذي أطبق عليه المحققون من أهل الضبط : أن الثنية السفلى» ‏ بالقصر 
وتنوين الدال ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرهم . 
وأما كتابته بالألف فليست ملازمة للمد. 
والثنية : الطريق الضيق بين جبلين» وهذه الثنية عند جبل قعيقعان. 

(4) أخرجه البخاري (1516. 1615) ومسلم (17617). 
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والثاني : أن السّيْعَ أَبَا مُحَمُدٍ دِ نازع فيما ذكره من موضع الثنية» وقال: : ليست هي 
. على طريق المذينة بل هي في جوة الملا وهو في أعلى مكة؛ والمرور فيه يفضي إلى 
باب بَنِي شَيْبَة» ور أس الردم» وطريق المدينة يفضي إلى باب إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام . 

ثم ذهب الشَّيْحُ إلى استحباب الدّخولٍ منهاء ؛ لكل جَاءٍ تأسياً برسول الله يَكِلِ 
والإمام سَاعَد الجمهور في الحكم الذي ذكروه» وشهد للشيخ بأن الحق في موضع الثنية 
ما ذكره. 

ومنها: إذا وقع بَصَرّهُ على البَيِتٍِ ا وهو أن النبي كيه «كان 
ذا َأَى البيتَ رَكعَ يَدَيْهه وََالَ اللّهُمْ زذ هدًا الَْيِتَ م تَشْريفاًء وَتَعْظِيماً وَتكرِيماً وَمَهَابَةَ وَزدْ 
مَنْ شَرقَه وعظمه ممّنْ حَحَهُ أؤ اعْتَمَرَهُ زَ تشريفاً وَتَكرِيما وَتَعْظِيماً 0 

ويستحب أن يضاف إليه «اللْهُمْ أَنْتَ الْسَلامُ وَمِنْكُ السَلامْ ؟َ فَحَينًا رَبْنَا بالسّلام» 
بزوى ذلك عن عتم ذولي الع ويؤثر أيضاً أن يقول: «الاٌ الك إِنا كنا نَل 
عُقْدَهَ وَنَسُّدُ أَخْرّى وَتَهبط وَادِيا تعلو آحَرَ حَبَّى أَنَيئَاكَ غَيْرَ مَخْجُوب أَنتَ عَنَاء إِلَيِكَ 
حَرَجْنًا وَيَينَكَ حَجَجْنَاء فَارْحَمْ مَلْقَى رِجَالِنا بمَنَاء ء يَنتك200 . 

ويدعو بما أحب من مهمات الدنيا والآخرة وأهمها سؤال المَغْفِرة» واعلم أن بناء 
البيت رفيع يرى قبل دخول المَسْحِدٍ في موضع يقال له رأس الردم؛ إذا دخل الداخل 
من أعلى مكةء وحينئذٍ يقف ويدعو بما ذكرنا. 

ومنها أن يقصد المَسْجِدَ إذا فرغ من الدعاء ويدخله من باب بَنِي شَْيَُ؛ وقد أطبقوا 
على استحبابه لكل قادم؛ ؛ لأن النبي ككلنوا*» ؤْدَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْهُ قَضْداً لآ انَمَاقَا فَإِنّهُ لم 
يَكُنْ عَلَى طريقهء وَإِنّمَا كَانَّ عَلَى طَرِيقِهِ يَابُ نْرَاهِيمَ ظَليدِدُ والدوران حول المسجد 
لآيشق بخلاف الدوران حول البلد» وكان المعنى فيه: أن ذلك البّاب في جهة باب 
الكَعْبَق والرّكن الأسْوّدٍ وإن كان في زاوية المسجد» الو 
القدوم. روي أن الكبئ يل «حَج فَأُوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ جِينَ قَدِمَ أن تَوَضأ ثم 
ِالبَيتِ»” أو يؤخر تغيير ثيابه واكتراء منزله | إلى أن يفرغ منه. ل 


لق أخرجه الشافعي (1١؟١٠)‏ ومن طريقه البيهتي 0/0 وفي إسناد عاصم بن سليمان كذاب. 

(؟) أخرجه البيهقي (77/0) وفي إسناده نظرء انظر خلاصة البدر (71//5). 

زفرف قال ابن الملقن في الخلاصة (؟77//5): لا أعرفه في خبر ولا أثر. 

زهي أخرجه البيهقي (0/ 77) من رواية ابن عمر» قال: إسناده غير محفوظ. ومن رواية عطاء وقال: 
مرسل جيد» ومن رواية علي وابن عباس » وليس في كلها أن ذلك كان في الحجء وانظر 
التلخيص 1/0 . 

(60) أخرجه البخاري (741؟) ومسلم (15176). 
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المكتوبة حين دحل صَلأَمَا معهم أولاً وكذا لو أقيمت الجَمَاعَةٌ وهو في أثناء الطواف 
قَدُمَ الصّلاة وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة. 


3 ولو قدمت المرأة نهاراً وهي ذات جَمَالٍ أو شريفة لا تبرز للرّجَالٍ أخرت الطوافٌ 
إلى اللَيِلِ وليس في حق من قدم الوقوف على دخول مكة طواف قدوم. وإنما هو في 

حَقّ من دخلها أولاً لِسَعَةِ الوَّقْتِء ويسمى أيضاً طواف الوُرودٍ وطواف النَّحِّدَ لأنه تحية 
البمَعَة يأتى به من دَحَلَهَاء سواء كان تاجراً أو حاجاًء أو دخلها لأمر آخْرٌ. 


ولو كان معتمراً فطاف للعمرةٍ أجزأه ذلك عن طواف القُدُومء كما أن الفريضة عند 
دخول المسجد تُجْزِىءٌ عَنِ النّحِيّة ‏ والله أعلم -. 1 


ولعلك تنظر في لفظ الكتاب في الدعاء عند رؤية البيت فتقول: إنه جمع أولاً بين 
المَهَابَةٍ والبر» ولم يرووا في الخبر إلا المَهّابة» وذكر أخيراً البر دون المَهَابة» كذا 
رويتموه فى ي الخبر ونقل المَرَنِي في «المختصر: المهَابة دون البرء فما الحال فيهما؟ 
فاعلم أن الجمع بين المَهَابة والبر لم نره إلا لِصَاحِبٍ الكتاب» ولا ذكر له في الخبرء 
بوعل الح وسريص ر الدرمع وبااي لان را 
يعنى البر إليه 


وأما الثاني فالثابت فى الخَبّر الاقتصار على البر كما أوردهء ولم يثبت الأئمة ما 
نقله المزني 


وقوله: : (فيؤم الركن الأسود) كالمستغنى عنه في هذا الوضعء إذ لا بد لكل طَائِفٍ 
أن يؤم الركن الأسود. ويبتدىء به على ما سيأتي في واجبات الطوَافٍ» فلو لم يتعرض 
له هَاهْنَا كما لم يتعرض لسائر وَاجِبَاتٍ الطَوَافٍ لما ضَرٌه. وقوله: ويبتدىء بطوَافٍ 
القّدوم مُطْلَقٌء لكنه محمول على ما سِوّى المَوَاضِع التي بَيناهَا . 

. واختلفوا في أن دخول مكّة ابا أولى أم دخولها ماشياً على وجهين» وإن دخلها 
ماشياً فقد قيل: الأولى أن يكون حَافِي)2 . لما روي أنه كدِ قال: «قَدْ حَجٌ هَذَا الْبَئِتَ 
سَبْعُونَ ا كُلهُمْ حَلَعُوا يَِالّهُمْ مِنْ ذِي طوى تُخظيماً لِلْحَرم»0©. 


)١(‏ قال النووي: الأصح: ماشياً أفضل. وله دخول «مكة» ليلاً ونهاراً بلا كراهة» فقد ثبتت السنة 
فيهما. والأصح أن النهار أفضل » وبه قال أبو إسحاق. واختاره صاحب «التهذيب» وغيره. وقال 
القاضي أبو الطيب وغيره: هما سواء في الفضيلة ينظر الروضة (؟/ 805”) . 


(؟) أخرجه ابن ماجة عن أبن عباس (9756؟) ومن حديث أبي موسى عند العقيلي في الضعفاء /١(‏ 
1) وهذان إسنادان لا يقوم بمثلهما حجة, انظر خلاصة البدر (؟/ 5) التلخيص (47/5؟). 
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قال الغزالي: وكُلُ مَنْ دَخَلَ مَكَةَ خَيرَ مُرِيِدٍ نسْكاً لَمْ يَلرَمْهُ (ح) الإخْرَامُ عَلَى أظهَرٍ 
لفون وَلكنهُ تحب كََجة المَسجد . 

قال الرافعي: من قصد دخول مكة لا لنسك له حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كالذي يدخلها لِزِيَارَةٍ أو تجارة أو 
رسَالَة وكالمكي إذا دَخَلا عَائِداً مِنْ سَفَّرهء فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو العمرة؟ فيه 
طريقان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه على قولين: 

أحدهما: ويحكى عن مالك وأحمد: أنه يلزمه الإخرّام بحج أو عمرة؛ لإطباق 
الئاس عَلَيْهِه والسّنن يندر يها الاتفاق العملي. 1 

وعن ابْن عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - أنه قال: لآ يَدْخُلُ أَحَدّ مَحْةَ إلا مُخرمأه”" . 

والثاني : أنه لا يلزمه ذلك» ولكن يستحب كُتَحِيّةِ المَسْجِدِءِ وما الأهر منهما؟ ذكر 
صاحب الكتاب: أن هذا القول الثاني أظهرء وبه قال الشّيْحُ أبو مُحَمّدِء وإليه مَيْلَ الشّييخ 


أبِي خامد ومن تابعه» ورجح المسعودي وصاحب «التهذيب» في آخرين قولٌ الؤّجُوبٍ » 
وبه أجاب صَاجِب «التلخيص» ولا فرق على القولين بين أن تكون دَارُه فوق المِيقَاتِ أو 
دونه» وعند أبي حنيفة إن كان داره فوق الميقات لَرْمَهء وإلا فَلا. 

والطريق الثاني : القطع بالاستحباب» ويحكى هذا عن صاحب التقريب. 

والحالة الثانية: أن يكون ممن يتكرر دخوله كالحُطَابِينَ والصَّيَّادِينَ ونحوهم» فإن 
قطعنا بِتَفْي الؤجوب في الحالة الأولى فهاهنا أولى» وإن سَلَكْنَا طريقة القولين فهاهنا 
طريقان : 

أحدهما: طرد القولين. 

وأصَحُهُمَا: القطع بتَفي الوجُوبٍ» وبه أجاب في «التلخيص». 
: والفرق أن هؤلاء إن امتنعوا من الدخول انقطعوا عن مَعَايِشِهِمْء ويتضرر به 
الناس» وأن دخلوا وأحرموا كل مرة شق عليهم» وفيه وجه ضعيف: أنه يلزمهم الإخرّام 
في كُل سَنَةِ مَرّة. التفريع إن قلنا بالوجوب فلذلك شروط: 

أحدها: أن يجيء الذَّاخِلُ من حارج الحَرّم؛ فأما أهل الحرم قَلاً إحرّام عليهم بلا 


.)917//5( أخرجه البيهقتي (077/0) وابن عدي عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف» ينظر: خلاصة البدر‎ )١( 
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والثاني : أن لا يدخلها لِقِتَالِ ولا خائفاً. فإن دخلها لقتال بَاعْ أو قاطع طريق» أو 
غيرهماء أو خائفاً منى أو خائفاً مِنْ ظَالمء أو غريم يحبسه وهو مُعْسِرٌ لا يمكنه أن 
يطهر لأداء النسك لم يلزمه الإخرّام بحال: «دَخَْلَ رَسُولُ الله يل مَكَةَ عَامَ الْمَنح غَيرَ 
مُخره22"30 لأثة كَانَ مُتَرَصّداً لِلِْئَالِ حَايفاً غذر الْكُنّاره. 

والثالث: أن يكون خُرّاء أما العبيد فلا إحرامٌ عليهم بِحَالٍِ؛ لأن منافعهم مستحقة 
للسّادة» ولا فرق بين أن يأذنوا بالدخول أو لا يأذنوا؛ لأن الإذن في الدخول لا يتضم: 
الإذن في الإخرّام» رواه الإمام عن اتفاق الأصْحَاب» ومن يلزم الإحرام بالدّخول لا 
يبعد منه المنازعة في هذا التوجيه. وإن أذن السّيّدٌ لِعَبْدِهِ في الدخول محرماً فهل يكون 
حينئذٍ كالأحرار؟ فيه وجهان: 

أقيسهما: لا؛ لأنه ليس من أغل فَرْض السك فصار كما لو أذن لَّهُ في حُضُورٍ 
الجِمعَةً. وإذا اجتمعت شرائط الوجوب ودخلها غير محرم فهل عليه القضاء؟ قال 
الزمام : فيه قولان» وقال غيرهما: وجهان: 

أحدهما : نعم » تداركاً لِلْوَاجِبء وسبيله على هذا أن يخرج ويعود محرماٌ ولا 
نقول إن عوده يقتضي إحراماً آخرء كما لو دخلها على قصد النّسّك يكفيه إحرامة بذَّلِكَ 
النُسَككء ولا يلزمه بِالدّخُولٍ إِخْرّام آخرء وكان الغرض أن لا يعرى دخوله عن الإخْرّام 

وأصحهما: وهو الذي أورده الأكثرون: أنه لا يجب وله علتان. 

إحداهما: أنه لا يمكن القَضَاء؛ لأن دخوله الثاني يقتضى إحراماً آخرء وإذا لم 
يمكن القضاء لم كُمَنْ نذر صَوْمَْ الدّهْرِ وأفطر. 

وفرع صاحب «التلخيص» على هذه العلّة فقال: «لو لم يكن ممن يتكرر دخوله 

وأصحهما: وبه قال العِرّاقيونٌ والقَمّال: أنه نّجية البقعة» فلا يقضي كتحية 
المَسْجِدِء وَرَيّقُوا العلة الأولى بِمَا سَبَنَ في نَوْحِيهِ القَوْلٍ الأَوّلٍ. وذكر القَاضِي ابْنُ كج 
تفريعاً على القول بالوجوب: أنه إذا انتهى إلى الميقات عَلَى قَضْدٍ دخولٍ مكة يلزمه أن 
يُحْرِمَ مِنَّ المِيقَاتِء ولو أَخْرّمٌ بعد مجاوزته فعليه دَمٌ بخلاف ما إذا ترك الإحرامٌ أصلاً 
ورأساً؛ لأن نفس العِبَادَةٍ لا تجبر بالدّم . 


دق أخرجه مسلم (17208) عن رواية جابر - رضي الله عنه . 
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وهل ينزل دخول الحرم منزله دخول مكة فيما ذكرناه؟ قال بعض الصّارِحين: 
عم» والمزاد بدخول مكة فيما نحن فيه: دخول الحرم» ولا يبعد تخريجه على خلاف 
سبق في نظائ ل" وقوله في الكتاب: (وكل من دخل مكة غير مريدٍ نسكاً) فيه إشارة 
إلى أنه لو كان مريداً نسكاً يلزمه أن يدخلها محرماً على الوجه الذي مُرٌ في موضعه» 
وليس ذلك موضع الخلاف» ثم لفظ الكتاب وإن كان مطلقاً في حكاية الخلاف» 
فالمراد ما إذا اجتمعت الشُرُوط المَذْكُورة. 

ثم قوله: (لم يلزمه) معلم بالحاء والميم والالف» ويجوز أن يعلم قوله: (على 
أظهر القولين) بالواو للطريقة النافية للخلاف. 

1 واعلم أن هذا المَصْلَ لما كان مترجماً بسئن دخول مكة» وكان الإحرام عند 
الدّخولٍ في حق من لا يقصد الدّّكِ معدوداً من المستحبات على ما اختاره صَاجِب 
الكتّاب استحسن إيراد المَسْألّة في هذا المَضْل. 

قال الغزالي: المَصْلُ الرّابِعُ في الطّوَافٍ وَوَاجِبَانَة سِنّة : الأول شَرَائْطَ الصَّلآةٍ مِنْ 
طَهَارَةٍ الحَدَثِ وَالّثِ وَسَْرٍ المَؤرَة إلا أنه بَاحُ فيه الكلام. 

قال الرافعي : للطواف بأنواعه وظائف واجبه وأخرى مسنونة: 

القسم الأول : الواجبات وقد عدّها في الكتاب سبعة: 

أحدها: الطهارة عن الحدث والخبث . 

وستر العورة؛ كما في الصّلاة» وبه قال مالك» لما روي أن النبي يَلةِ: قال 
«الطَوّافٌ بالَْيْتِ مِكْلُ الصّلاةٍ إلا أنَكُمْ َتَكُلْمُونَ فيد كَمَنْ تَكَلْمَ قلا يتكلم إلا سيره" . 

فلو طاف ججنباً أو محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً أو طاف وعلى ثوبه أو 
بدنه نجاسة لم يعتد يِطَوَافِهِ وكذا لو كان يطأ في مطافه النجَاسَاتِء ولم أرَ للأئمة 
رحمهم الله تشبيه مكان الطّوّاف بالطريقٍ في حق المتنقل ماشياً أو زاكباء وهو تشبية 
لأبْأسّ بوء ولو أحدث الطَائِف في خلال طوافه نظر إن تعمد الحَدَّث فقولان في أنه يبني 
أو يستأنف إذا توضأء ويقال: وجهان: 


)١(‏ قال النووي: الصواب: اقطع بأن الحرم كمكة في هذاء وقد اتفق الأصحاب عليه» وصرح به 
خلائق» منهم صاحب «الحاوي» والمحامئي في «المقنع» وغيره» والجرجاني في «التحرير» 
والشاسي في «المستظهري» والروياني في «الحلية»» وغيرهم. وعجب قول الرافعي: قال بعض 
الشارحين» مع شهرة هذه الكتب ينظر الروضة ماه . 


0) تقدم. 
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أحدهما: يستأنف كما في الصّلاة. 

وأصحهما: أنه يَبني ويحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصّلأة» كالفعل الكثير 
والكلام» وإن سبقه الحَدّث رتب على حالة التعمد إن قلنا: يبني عند التعمد» فهاهنا 
أولى؛ وإن قلنا: يستأنئف فهاهنا قولان أو وجهان: والأصح البناء»ء وهذا كله فيما إذا لم 
يَطل المَضلء فإن طال فسيأتي حكمهء وحيث لا يجب الاستئناف فلا شك في 
استحبايه . 

وتولد: : (شرائط الصلاة) غير مجرى على ظاهره. فإن المعتبر ة فى الطواف بَعْضها 
وهو الطهارة» وسثتر رٌ العورة» ولا يعتبر فيه استقبال القبلة» وده الكلام» وترك الأفعال 
الكثيرة» وترك الأكل. 

وأعلم قوله: (من طهارة الحدث والخبث وستر العورة» بالحاء؛ لأن عنده لو 
طاف جنباً أو محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً لزمت الإعادة ما لم يفارق وكةة 
فإن فارقها أجزأه دم شَاةٍ إن طَافَ مع الحَدَثْء وبدنه إِنْ طافٌ مع الجَنَابَة وبالألف». 
لأن عند أحمد رواية مثله إلا أن الإعلام بهما إنما يَصِحٌّ إذا كان المراد من وجوب 
شرائط الصَّلاة ة في الطواف: أ شتراطها فيه دون الوجوب المشترك بين الشرائط وغيره» 
فإنا قد نوجب الشّيْءَ ولا نشترطه» كركعتي الطُوافٍ في الطُوَافٍ على أحد القولين» 
والذي حكيناه ه عن أبي حنيفة رحمه الله - ينافي الاشتراط دون الوجوب المشترك» - 
والله أعلم -. 

قال الغزالي: الثاني النَرْتِبُ (ح) وَهْوَ أن يَجْمَلَ البَيتَ عَلَى يَسَارِهِ وَيبتَدِىء بالحجر 
الأسْوَدٍء وَلَو جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ لَمْ يِصِحُ وَلَو أَسْتَقْبَلهُ بوَجْهِهِ فِيهِ تَرَددَ وَل أبِعَدَا بمَير 
الحَجَرٍ لْمْ يُعْتَدَ بذَّلِكَ الشّوْطٍ إِلَى أن يَنْتَهِيَ إلى أَوْلِ الحَجَر فَمِنْهُ يَبْدَأْ الأَحْيِسَاتَء وَلَوْ 
حَادّى آخِرٌ الحَجَرٍ ببَغض بَدَنِهِ في أَبْتِدَاءٍ الطَوَافٍ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: : هذا الواجب وما بعده قد يحوج إلى معرفة هيئة البيت» فنقدم في 
وَضع البيت وما لحقه من التغايبر مقدمة مختصرة. 

ونقول: لبيت الله تعالى أربعة أرْكّان: ركنان يمانيان» وركنان شَامِيانِء وكان 
لاصقاً بالأرض» وله بابان: شرقي وغربيء» وذكر أن السَّيْلَ 0 الله 
كه بعَشْرِ سنين » وأعادت قريش عمارته على الْهِيْئَةِ التي هُرٌ عليها اليوم» 8 يجدوا من 
النذور والهدايا والأموال الطيبة ما يفي بالنفقة» فتركوا من جَانِب الحجر بَ: ا 
وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم ظَلِكدْلةْ ٠‏ وضيقوا عرض الجدار من الركن 
الأسود إلى الشّامي الذي يليه فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعاًء وهو الذي يسمى 
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الشَّاذْرَرَانُه وقد روى أن النبي كله قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «لَوْلآ حِدْتَانُ قَوْمِكِ 
بِالشّرْكِ لَهَدَنْتٌ لبيك وَلَبَتَيْتُهُ عَلَى قَوَاعِدِ ِبْرَاهِيمْ ‏ َأَلْصَفْتُهُ بالأزض» وَجِعْلْتٌ لَهُ بَابيْنِ 
شَرْقِيَا0'" وَغَرْيياًه ثم إن ابْنّ الزبير - رضي الله عنهما هدمه أيام ولأبته» وبناه على قَوَاعِدٍ 
إبراهيم تع . كما تمناه رسول الله يك ثم لما اشتولى عليه الحَججاجّ هدمه وأغاكه 
على الصّورة التي هو عليها ادوم ؛ وهي بناء قريش » والركن الأسود والباب في صَوْب 
الشَّرْقء والأسود هو أحد الرُكتَيْنٍ اليمانيين» والباب بينه وبين أحد الشّامِيين» وهو الذي 
يسمى عِرَاقِيَاً أيضاًء والباب إلى الأسود أقرب منه إليهء ويليه الركن الآخر الشّامِيء 
والحجر بينهماء وسنصفه من بعد» والميرّاتٌ بينهما بينهماء ويلي هذا الركن اليماني الآخر 

إذا عرفت ذلك فأعلم أن مما يعتبر في الطواف شيئان قد يعبر عنهما معاً 
بالترتيب» وقد يعبر به عن أَحَدِهما. 

والأول قضية لفظ الكتاب. 

أحدهما: أن يجعل البيت عَلَى يَسَارِه. 

والثاني : أن يبتدىء بالحجر الأسودءٍ فيحاذيه بجميع بدنه في مروره» وإنما 
اعتبرا؛ لأن النبي يكلةِ كذلك طافَ وقال: «خَدو را عا ل 0 

و وس ا د ل 2 ا 
الركن اليماني» لم يعتد يطؤاقة» وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يُعيدُ الطُوّافٌ ما دام بِمَكَةَ 
: فإن فَارَقَهَا كيرا دم م شَاقَ ولو لم يجعله على يمينه ولكن استقيله بوجهه وطاف 
معترضاًء فعن القَفّال فيه وجهان: 

أحدهما: الجوازء لحصول الطُوَافٍ في يَسَارٍ البَئت. 

والثاني: المنع؛ لأنه لم يُولٌ الكعبة شِفَّة الأَيْسَره والخلاف جار فيما لَوْ ولأمَا 
شِقّة الأيمن» ومَرّ المَهْمَرِيَ نحو الباب؛ والقياس: جريانه فيما لو استدبرها ومر 
مُغْتَّرضاًء وما الأظهر من هذا الخللاف الذي أورده صاحب التهذيب وغيره؟ ف فى الصورة 
الثانية أنه يجوز ويكرهء وقال الإمام: والأصح: المنع كما أن المصلي لما أمر بأن يولي 
الكعبة صَدْرَّه ووجهه لم يجزه أن يوليها شقه وهذا أوفق لعبارة الأكثرين» فإنهم قالوا: 
يجب أن يجعل البيت عَلَى يَسَارِه ولم يوجد ذلك في هذه الصورة» وقالوا: لو جعله 


)١(‏ أخرجه البخاري دكن “رمك زذمهك مزردلء تزرهك 754 245184 “147/) وأخرجه 


مسلم (1770). 


(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر (21714 1791). 
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يمينه لَمْ يَصِحَء وقد وجد ذلك في صورة الرجوع القهقري». ومن صَحْحح الطواف 

في هذه به الور فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطائف ودورانه في يسَارٍ البَئْتِ لآغَيْرٌ 
والله أعلم -. 

ولو ابتدأ الطائِفٌ من غير الحَحجَرٍ الأَسْوَدٍ لم يعتد بما يفعله حتى ينتهي إلى الحَجَرٍ 
الأسْوَدٍ فيكون منه ابتداء طوافه؛ كما لو قدم المتوضىء على غسل الوجه غسل عضو 
آخرء فإنا نجعل غسل الوَّجْهِ ابتداء وضوءه» وينبغخي أن يمر عند الابتداء بجميع بَِدَنْهِ 
على الجَحَرٍ الأَسْوّدٍ وذلك بأن لا يقدم جُزْءاً من بدنه على جزْءٍ من الحجر» فلو حاذاه 
ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزاً إلى جانب البَاب ففيه قولان: 

الجديد: أنه لا يعتد بتلك الطوفة . 

والقديم : أنه يعتد بهاء وتكفي المُحَاذَاة بِبَعْضٍ البدن» وهذا الخلاف كالخلاف 
فيما إذا استقبل الكعبة يبَعْض بَدَنِهِ وَصَلَى : هل تَصِحْ صَلانه؟ وفيما علق عن الشّيخْ أبي 
مُحَمّدٍ وغيره أن الخلاف ثُمّ مُخُرَجٌّ مِنَ الخلافٍ في الطّرَافِء وعكس الإمام ذلك» 
فأشار إلى د تخريج هَذَا من ذاك» ولو حَادَى بجميع البَدَنِ بعض الحَجَرٍ دون البعض 
أجزأه. كما يجزئه أن يستقبل بجميع بدنه بَعْض الكَعْبَةٍء ذكره أصحايبنا العرّاقيون. 

وقوله في الكتاب: : (لم يعتد بذلك الشوط). الشوط هو الطوفة الواحدة» وكرة 
الشّافِعِيُ - رضي الله عنه هذا اللفظ فاستحب أن يقال: طواف وطوافان. 

وقوله: (ولو حاذى آخر الحجر) أراد بآخر الحجر البعض الذي يَلِي البَابَء ولا 
حاجة إلى هذا التقييد. بل المخلآفَ جَارٍ فيما إذا حَاذّى جميع الحَجَرٍ ببعض بدنه. 

0 ا سين - رحمهما الله -؛ ومعظم الأضحَاب 


قال الغزالي: الثَّالِتُ: أن يَكُونَ بجَمِيع بَدنِِ خَارجاً عَنِ البَيتِ قلا نشي عَلَى 
شَاذْرْوَانِ السَبِتِ وَل في دَاخِلٍ مخوط الحجّرء ٠‏ فَإِنَ سن أذْرع منه مِنَ البَيِت وَلَوْ كَانَ 
يَمَسٌ | لجدَارَ بِيَدِهِ في مُوَازَاةٍ الشَّاذْرْوَانٍ صَحّ (ح)؛ لأنّ مُعْظمْ بَدَنِِ خَارِحٌ 

قال الرافعي: الطُوّاف المأمور به هو الطّواف بالبيت قال الله تعالى: «وَلْيَطُوْقُوا 
بالْبَيتِ العَتِيق 07 وإنما يكون طائفاً به إذا كان خارجاً عنه» وإلا فهو طَائِفٌ في البَنْتِء 
إذا تقرر ذلك فَفِي المَصْلٍ صَوَّرٌ: 


.74 سورة الحجء الآية‎ )١( 
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إحداها: لو مشى على شَاذْرَوَانٍ البَئِتِ لم يصح طَوَافْه؛ لما ذكرنا أنه من البيت» 
وعن المُرَّني: أنه سماه تأزير البيت» أي: هو كالإزَارٍ له وقد يقال: له التأزيز ‏ بزائين 
وهو التأسيس. 

الثانية: ينبغي أن يدور في طَوَافِهِ حول العَمِجَرٍ الذي ذكرنا أنه بين الرُكْئَيِْنٍ 
الشّامِيينَ» وهو موضع حُوّطَ عليه بجدار قَصِيرِء بينه وبين كل واحد من الرّكنين فتحة» 
وكلام جماعة من الأصحاب يقتضي كون جميعُه من البيت» وهو ظاهر لفظه في 
المختصر». لكن الصحيح أنه ليس كذلك» بل الذي هو من البيت منه قدر ستة أذرع 
تتصل بالبيت» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لذت أن أصَلْيَ رَحْعََْنِ في 
البَتِ فَقَالَ الي يل صلي في الجر فَإِن سِنَة ع نه مِنَ البَيِتِه0”1 . ومنهم من 
يقول: ستة أذرع أو سبعة كأن الأمر فيه على الَّقْرِيب» ولفظ «المختصر» محمول على 
هذا القدرء فلو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى فهو ماش في البيت؛ لا 
يحسب له ذلك.» ولا طوفه بعده» حتى ين حي إلى الفتحةر التي مطل عنهاء ولي حلفم 
القدر الذي هو من البيت» ثم اقتحم الجدار» وتخطى الحجر على السّمت» صَحٌّ 
طوافه' . 

الثالثة: لو كان يطوف. ويمس الجدَارٌ بيده في موازاة الشاذروان» أو أدخل يده 
في موازاة ما هو من البيت من الحِجرء ففي صحة طوافه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في الكتاب: أنه يَصِح؛ لأن معظم بَذَنِْهِ خارِجٌ» وحينئذ 
يصدق أن يقال: إنه طَائِفٌ بالبيت. 

وأصحهما: باتفاق فرق الأصحاب وفيهم الإمام: أنه لا يَصِح؛ لأن بعض بَدَنْهِ في 
البيت» كما لو كان يضع إِحْدّى رِجْلَيْهِ أحياناً على الشاذروانٍ ويقفز بالأخرى. 


وقوله في الكتاب: (أن يكون بجميع بدنه خارج البيت) لفظ الجميع كالمستغنى 
عنه» فإنه لو اقتصر على قوله: (أن يكون ببدنه) كان المفهوم منه الجميع» وإذا تعرض 
له فلآ شَك أن مثل هذا إنما يذكر تأكيداً ومبالغة في أنه لا يتحمل خروج البَغضء» وهذا 


)١(‏ قال الحافظ اين حجر في التلخيص /١(‏ ؛555): لم أره بلفظ النذرء وفي السئن الثلائة عنها 
قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيهء فأخذ رسول الله كلِ بيدي فأدخلني في الحجرء 
فقال لي: صلي فيه إن أردت دخول البيت. الحديث انظر سنن أبي داود )3٠١4(‏ والترمذي 
40 وقال: : حسن صحيح»ء والنسائي (05379/40). 

(9) > قال النووي: الأصح: أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر وهو ظاهر المنتصوص» وبه قطع 
معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاً. ودليله: أن النبي كهٍ طاف خارج الحجر. ينظر روضة 
الطالبين (5/ 0751 . 


كتاب الحج / الطواف وواجباته ارا 


لا يليق به الجواب بالصّحة» فيما إذا كان يمس الجِدَارَ بيديه في مُوَازَاةٍ الشاذروان. 


٠‏ وقوله (ولا في داخل محوط الحِججر) مطلق» ولكن تعقيبه بقوله: (فإن ستة أذرع 
منه من البيت) يبين الحد الممنوع عن المَشْي فيه. 

قال الغزالي: الرّابعٌ : أن يَطُوفَ دَاخْلَ المَسْجِدٍ وَلَوْ في أخريَاتِهَا وَعَلَى سُطُوحِهَا 
ويه فلو طَافَ بالمَسجِدٍ لَمْ َجْزٍ. 

قال الرافعي : يجب ألا يوقع الطوافٌ حَارِجُ المُسْجِدِء كما يجب أن لا يوقعه 
خَارجَ م مَكةَ وَالحَرَمء ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيتء كالسّقَايَةٍ والسَّوَارِيء ولا 
بكونه في أخريات الْمَسَجِدٍ وَنَحْتَ السَّمْفِ وعلى الأزوثةٍ والسطوج؛ إذا كان البيت 
أرفع بئاء على ما هُوٌ الِيوم» فإن جعل سَقْفَ المَسْجِدٍ أَغْلّى فقد ذكر في «العدة» أنه لا 
يجوز الطواف على سَطحهء ولو صَحّ هذا لزم أن يقال: إذا انهدمت الكعبة والعياذ بالله 


لم يصح الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد» ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المَطاف» 
وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عَضْرٍ رسول الله 56و30" . 


قال الغزالي: الحَامِسٌ رِعَايَةٌ العَدَدِ فلو أَْقصَرَ عَلَى سم أَضْوَاطِلَمْ بم تِصِحْ (ح). 


قال الرافعي: تجب رعاية العَدَدٍ في الطواف. وهو أن يطوف سبعاًء فلو اقتصر 
على ستة أشواط لم يجزئه' '"» وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله » لأن النبي كَل 
طاف سبعاء وقد قال: «حذُوا عَني مَتَاسِكك20 . 


وعند أبي حنيفة رحمه الله لو اقتصر على أكثر الطواف وأراق عن الباقي دماً 
أجزأه, وبنى على ذلك أنه لو كان يدخل في الأشْوَّاطٍ كُلْهَا من إحدى فَنْحَتَي الحِجرٍ 


ويخرج من الأخرى كماه أن يمشي وراء الحجرٍ سَبْعَ مَرَاتِ أو بريق دما وتدواره نما 
وراء الحجر يكون معتداً به في الْأَشَْاطٍ كُلْهَا. 


- قال النووي: أول من وسع المسجد الحرام بعد رسول الله وق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ )١( 
اشترى دوراً وزادها فيه» واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة. وكان عمر اول من اند‎ 
الجدار للمسجد الحرام» ثم وسعه عثمان بن عفان - رضي الله عنه  كذلك» واتخذ له الأروقة»‎ 
وكان أول من اتخذهاء ثم وسعه عيد الله , بن الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملك»‎ 

ثم المنصورء ثم المهدي. وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا ينظر الروضة (؟/ 507 . 

0( فلو ترك من السبع شيئاً وإن قل لم يجزه كما حكى المصنف ولو شك في العدد أخذ بالأقل كعدد 
ركعات الصلاة» ولو أخبره عدل بأنه ست استحب العمل بقول قاله في الأنوار وجزم به السبكي 
بخلاف عدد الركعات» والفرق أن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف. 

9) تقدم. 


5045 كتاب الحجّ / الطواف وواجباته 


قال الغزالي: السَّادِسٌ رَكُعََانٍ عَقِيبَ الطَوَافٍ مَشْرُوعَتَانٍِ وََِسَتَا مِنَ الأْكانٍ وَفِي 
وجُويهما َولآنِ؛ ولس لِعَركهمَا جبرَان؛ لأنّه لأ يَفُوتُ إِذْ المُوَالاٌ ليس بسَرْطٍ في إِجْرَاء 
الطْوَافٍ ءَ عَلَى الصّحِيح. قال الرافعي : إِذًا فَرَعْ مِنَ الطَوَاقَاتِ السَبْع 2 صَلَى رَكْعَتَيْنن: «رُوِي 
عَنِ النِّنٍ يكل أنه نْهُ فَعَلَ ذَلِكَه”'2 وهما واجبتان أو مسنونتان؟ فيه قولان: 
أحدهما: واجبتان» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأن النبي يكل لما صَلأهُمًا 
تلا قوله تعالى: ِوَانْخذُوا مِنْ مَقَام ِبْرَاهِيمَ مُصَلّى 4" . فأفهم أن الآية أمْرٌ بهذه الصّلة 
والأمر للوجوب . 
وأصحهما: مسنونتان» وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -؛ لقوله وَكيْهِ في 
حديث الأعرابي: لآ إلا أن تَطوّعَ»0" . 
واحتج الشْنِحُ أَبُو عَلِي لهذا القول بشيئين 
أحدهما: أنها لو وجبت لَلَزِم شَيْءْ لِتَركهًا كَالرّنيء ولا يَلرَمْ. 
والثاني : أنها لو وجبت لاختص فعلها بمكة» ولا يختصء» بل يجوز في بلده 
وأي موضع شَاءَء ولك أن تقول: 
أما الأول: فيشكل بالأركان, فإنها وَاحِبَةٌ ولا ُجَبّرُ بِشَيْءِء وقد تعد هذه الصّلاة 
منها على ما سيأتي» ثم الجبر بالدّم إنما يكون عند فوات المجبورء وهذه الصّلاةً لا 
تفوت إلا بأن يموت» وحيئئذ لا يمتنع جَبْرْهَا بالدّم» قاله الإمام وغيره. 
وأما الثاني : فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحَجٌ وأعماله منقسمة إلى ما يختص 
بمَكة وإلى ما لآ يَخْنَص؟ ألا ترى أن الإخْرّام أحد الواجبات» ولا اختصاص له بمكة. 


ل را ا مث با أيه الكَائروة», وفي الثانية : دقل 
هُوَ اللّهُ أَحَدّ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ النِيَ 6و . 


وأن يُصَلْيِهِمَا خلف المقاه*©. فإن لم يفعل قَفِي الحِجْرِء .فإن لم يفعل ففي 


.)١551( أخرجه البخاري (1577) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية ©؟1٠»‏ والحديث عند البخاري (*1777) ومسلم (1771). 

(9) تقدم. (:) أخرجه مسلم من حديث جابر .)١114(‏ 

(5) ومال الأسنوي إلى أن فعلهما في الكعبة أولى منه خلف المقام» والأولى خلف المقام للإتباع كما 
في الصحيحين وقوله يك : «خذوا عني مناسككم»» وقال الأذرعي في «التوسط»: ولا أحسب في 
أفضلية فعلهما خلف المقام خلافاً بين الأئمة وهو إجماع متوارث لا يشك فيه» وذهب سفيان 
الثوري ‏ رحمه الله - إلى عدم جواز فعلهما في غير خلف المقام» كما نقله عنه ابن الصباغ وغيره. 


كتاب الحج / الطواف وواجباته ينانا 


المَسَجِدٍ ٠‏ فإن لم يفعل ففي أي موضع شاء من الحَرّمٍ وغيره» ويجهر بالقِرَاءةٍ 
ليلق ويسر نهاراً. ا ال 
ركعتي الطُّوافٍ اعتباراً بتحية المسجد. حكى ذلك عن نَّصّه في القديم» والإمام حكاه 
عن الصَّيْدَلانِي نفسه» واستبعده» وتختص هذه الصّلاة ة من بين سائر الصلوات بشيء 
وهو جريان النيابة فيهاء إذ يؤديها عَنْهُ المستأجر. 
حسم هي 

وقوله في الكتاب ركان ستريب الطراق مقرو يتا إرادريه التعرمن لجا يشترك 
فيه القولان» وهو أضل الشَّرْعِيّة عِيِّةَ ثم بين الاختلاف في الوجوب. 

وقوله: (وليستا من الأركان) أراد به أن الاعتداد بالطّوَّافٍ لا يتوقف عليهما أو 
شنا عذاعانه: وقد ذكره الإمام أيضاً لكن في طرق الأئمة ما ينازع فيه؛ لأنهم ذكروا 
القولين في طواف المُرزض» ثم قالوا: إن كان الطواف تطوعاً ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بعدم الوجوبء وبه قال أَبُو رَيْدِ؛ِ لأن الأصل الطّواف لَيْسَ 
ِرَاحِبٍء فكيف يكون تابعه وَاجبا . ! 

والثاني : وبه قال ابْنّ الحَدَادٍ: طرد القولين» ولا يبعد اث شتراك الفرض والنفل في 
الشَّرَائَطء كاشتراط صلاة الفَرْضٍ والتطوع في الطهارة» وستر العورة» وغيرهماء وكذا 
اشتراكهما في الأركان كالركوع» والسجودء وغيرهماء ومعلوم أن هذا التوجيه ذهاب 
إلى كونهما زكناً أو شرطاً في الصَّلاَقٍ وعلى التقديرين فالاعتداد يتوقف عليهما. 

وقوله: (في وجوبهما قولان) يجوز إعلامه بالواو؛ لأنه إن أراد مطلق الطرَّافٍ 

ففى النفل منه طريقة ود » وإن أراد الفرض منه ففيه طريقة 
قاطعة بالاعدوت انا الشيخ أَبُو عَلِيّ 
4 وقوله: اه 
تأخيرهماء ويجوز فعلهما في أي موضع شاء. ولكن حكى صاحب «التتمة»؟ عن نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه إذا أخر يستحب له إراقة دم . 

وقوله: (إذ المولاة ليست بِشَرْطٍ في أجزاء الطواف) فيه أولاً تعرض لمسألة 
مقصودة وهي: أن الطائف ينبغي أن يوالي بين أشواط الطواف وأْبْعَاضِهء فلو خالف 
وفْرّقَ هل يجوز البئاُ على ما أتى به؟ فيه قولان: 

أصحهما: الجوازء وهما كالقولين في جواز تفريق الوّضْوءِء لأن كل واحد منها 
عبادة يجوز أن يتخللها ما لَبْسَ مِنْهَاء بخْلافٍ الصَّلأةٍ» والقولان في التفريق الكثير بلا 
عُذٍْ فأما إذا فرق يسير أو كثراً بالعُذٍْ فالحكم على ما بَيّنّ في الْوْضوءٍ . 


قال الإمام: والتفريق الكثير هو الذي يغلب على الظّنّ تركه الطواف . 


لخن كتاب الحجّ / سنن الطواف 

أما بالإضراب عنه أو لظنه أنه أَنْهَاه نِهَايتَهِ . 

ولو أقيمت المكتوبة في أثناء الطواف فتخليلها بينها تَفْرِيقُ بِالْعْذْرِ. 

وقطع الطواف المفروض بصَّلاةٍ الجَتازَةِ والرُواتِبٍ مَكْرُوة إذ لا يحسن تَرْكُ فَوْضٍ 
لعي بلمطوّع أو كرض الكمَاية. 

إذا وقفت على المسألة فقوله: (لا يفوت, إذ الموالاة ليست بشَرْطٍ في أجزاء 
الطواف) ليس تسليماً لكون الركعتين من أجزاء الطواف فإن ذلك يناقض قوله من قبل: 
(إنهما ليستا من الأركان) ولكن المعنى: أن الموالاة [ذا لم يشرط في اججراتة كاولى ان 
لا تشترط بينه وبين ما هو من توابعه.» وهذا شرح واجبات الطواف» وفي وجوب ايان 
فيه خلآفٌ نذكره من بعد. 

قال الغزالي: أمّا سُئَنُ الطُوَافٍ فَهِيَ حَمْسَ : الأولى أَنْ يَطُوفَ مَاشِياً لآرَاكباً» 
وَإِنْمَا رَكَبَ رَسُولُ الله كل لِيظهرٌ ليستفئئ . 

قال الرافعي: القسم الثاني : من وظائف الطْوَافٍ السئن. 

فمنها: أن يطوف ماشياً ولا يركب إلا بعذر مرض ونحوه كيلا يؤذي النّاسء ولا 
يلوث المسجد: «وَقَدْ طَافٌ رَسُولٌ الله 216 ذ فِي الأككر مَاشِيا وَإِنْمَا رَكِبَ فِي حَجة!") 
الودَاع لِيَرَاهُ النّاسٌ فَيَسْتَفْتِيَ المُمْتُونَ . 

فإن كان الطائف مترشحاً للفتوى فله أن يتأسى بالنبي يك فَيَرْكَبِء ولو رَكِبَ مِنْ 
غير عَذْر أجزأه ولا كراهة» هكذا قاله الأضححَاب. 

وقال الإمام: وفي القلب من إِدْحَالٍ البَّهِيمَةٍ المْجدء ولا يؤمن تلويئها بشيء فإن 
أمكن الاستيثاق فذاك» وإلا فإِذْخال البهائم في المَسْجِدٍ مَكْرُوه. 

ويجوز أن يعلم قوله: (أن يطوف ماشياً) بالميم والحاء؛ لأن عندهما ليس ذلك 
مِنّ السّئَنَء بل يجب أن يطوف ماشياً إن لم يكن له عذرء فإن ركب فعليه دم: وبالألف 
لأنه يروي عن أحمد مثله . 


قال الغزالي: الثَانِيَةٌ تفبيل الحَجَر الأَسْوَدٍء و وَمَسٌ الرُكْنٍ اليَمَانِي بِاليدِء فَإِنْ مَنَعَتِ 


)١(‏ إن استقل الطواف بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات كالطواف المنذور والمقطوع به. قال ابن 
الرفعة: وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لأنه يقع بعد التحلل» ولأنه ليس من المناسك عند 
الرافعي 0 يجداب 0 ع الركن للحج أو العمرة. وطواف 


(؟) البخاري (215-1 235017 21351 217715 20197) ومسلم (5/ا؟١).‏ 


كتاب الحج / سئن الطواف 8 


عن القبلٍ فْقَصَرٌ عَلَى المَسْ أو الإشارة» وَيُسْتَحَبُ ذَلِكَ في آخِرٍ كُلْ شَوْطِ 


- 


وفي 0 


قال الرافعي: ومن السئن أن يستلم الحجر بيده في ابتداء الطَوّافٍ» لما روى عن 
جابر - رضي الله عنه - أن لني يكل : «بَدَأْ ِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَاضَتْ عَيَْاهُ مِنَ الْبَكاتِه7"' . 


وَيُقَبلُهُه لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال وهو يَطوف بالركن: «إِنْمَا 
أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلاً أنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل يُمبْْكَ لَمَا َبتُك كم تَقَدْمَ مَقبلهه0" . 


79 


ويضع جبهته عَلَيْهِ؛ِ لما روى عن ابْنِ عَبّاسِ داوضي اله عيهما : «أنهُ كان نَ يُقَبَلُ 
الْحَجَرُ الأسْوّدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ بِجَبْهَتِها فإن منعته الزَّحْمَةٌ من التقبيل اقتصر على الإسْتلام 
فإن لم يمكن اقتصر على الإشارة باليد» ولا يشير بالقُمٍ إلى التقبيل» ولا يقبل الركنين 
لي ولا يقبل الركن اليَمَاني» ولكن يستلمه باليد» وروي عن أحمد 
نه يَبْلهُ وعند أبي حنيفة - رحمه الله دلا يستلمة ولا يقيله. 


لنا ما روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِةِ: «كَانَ يَسْثَلِمْ الركنّ 
الْيمَانِي وَالأَسْوَد ِي كُلُ طَوْقَد وَلاَ يَستَلِمُ الوكتينِ اللََيْنِ يَلَِانِ الجر . 

قال الأئمة: ولعل المَرْقٌ ما تقدم أن اليمانيين على قواعد إبراهيم كلد دون 
الشّاِيين. ثم حكى الإمام أنه يتخير حين يستلم الركن اليماني بين أن يُقبّل يده ثم يَمَس 
الرُكنَ كالذي ينقل جِدْمَةَ إليه» وبين أن يمسّه ثم يقبل اليد كالذي ينقل يُمْتأ إلى نُفْسِوِه 
وهكذا يتخير بين الوجهين إذا مَتَعَنْهُ الزحمة من تقبيل الحََجَرِء ولم يورد المعظم في 
الصّورتين سِوّى الوّجْه لاني . 

وقال مالك رضي الله عنه ‏ لا يُقَبّلَ يَدَهُ فيهماء ولكنه بعد الاستلام يضع يَدَهُ 
عَلَى فيه. ْ 

ولو لم يستلم الركن باليدء ولكنه وضع خشبة عليه ثم قَبّلَ طَرَفَهَا جَارَ أيضا”*“'. 
روى عن أبي الطََيْلِ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِ وَيَسْتَلِمُ الوكن 
بمخجن وَيقَبلُ المخججن0. 


)01( أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 404 100) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وله شاهد عنده 
من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (/1991, )1511١ 215١86‏ ومسلم (175170). 

فرق أخرجه البخاري (15450) ومسلم (15717). 

(54) قال النووي: الاستلام بالخشبة ونحوها مستحب إذ لم يتمكن من الاستلام باليد الروضة (؟755//5) , 

(4) أخرجه مسلم (1576). 
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طوفةء وهو في الأوتار آكد؛ لأنها أفضل”"' . 


وقوله في الكتاب : (اقْتّصر على المَسٌ أو الإِشَارَةٌ) ليس تخييرأء ولكنه يمسه وإن 
لم يمكنه اقتصر على الإِشَّارَةٌ كُمَا م ١‏ 

قال الغزالي : الكَالَِهُ: الدُعَاءُ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ أَبْتدَاءِ الطَوَافٍ: بشم اللَّهِ وَباللَه 
وَاللهُ أكبَرُ اللّهُمَ إيماناً بك وَتَصدِيقاً بِكتَابَكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكٌ وَتَْاعاً لِسْنَةِ َيِكَ مُحَمّدٍ عَلَي 
وَعَلَى آله الشلام. 

قال الرافعي : يستحب للطائف أن يقول في ابتداء طوافه: «بشم الله وَباللهِ وَاللهُ 
أَكْيَد | 88 إيُمانا بك وَتَضْدِيقاً بكِتَابك» وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَانْبَاعاً لِسْنّةِ نبيّكَ مُحَمَّدٍ َلِندِ) 
روى ذلك عن عَبّد الله بن السّائْتٍٍ - رحمه الله عن النَّبِيْ يكو" 1000 
الَمَاِين : رَبنَا آبنَا في الدّنَْا حَسَئَةَ وَفِي الآ< خرَةٍ حَسَئَةٌ وَقَنَا عَذَاتَ النَارر”". وقد أورد 
ا بُو مُحَمَّدٍ أنه يستحب له إذا انتهى إلى محاذاة البّاب وعلى يمينه مَقامْ إِبْرَاهِيمَ 
لتلا أن يقول: «اللَّهُء ِنَّ هَذَا البَِتَ بَيْنْكَ وَالْحَرَمَ حَرّمُكَ وَالآمنَ أَمئكَ وَهَذَا مَقَامْ 
الْعَائِذٍ كَ مِنَ الارِه ويشير إلى مقام إبراهيم لكان وإذا انتهى إلى الرّكْنٍ العِرّاقي أن 
يقول: «اللّْهُم إنِي أَعُودْ بكَ مِنَ الشّكِ وَالشرْكِ وَالنمَاقٍ وَالشَّقَاقِ وَسُوءٍ الأخلاق» 
وَسُوءٍ المَظَرِ في الأَمُلٍ وَالْمَالٍ وَالْوَلدِه وإذا انتهى إلى ما تحت المِيزَّابٍ من الحِجْرٍ أن 
يقول : «اللّهُ لني بظِلَكَ يَرْمَ لآ طِلْ إل ظِلْكَء وَاسقني بكأس مُحَمَّدٍ شَرَاباً نيا لا 
اا بَعْدَهُ أبَداً يَا ذا الْجَلدَلٍ وَالإِكرَام 6 


وإذا صار د بين الرَكنٍ الشّامي واليماني أن يقول: )0 44 اجْعَلْهُ حَجا مَبْرُور كا 
مشكورا وَعَمّلاُ مَقْيُوَ لأ وَتَجَارَةَ لْنْ تَبُورَ يا عَزِيرُ يا عَهُورُغ0 . 


)١(‏ قال النووي: ولا يستحب للنساء استلام» ولا تقبيل» إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره ينظر 
الروضة (؟55/1") . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (؟417/5؟) لم أجده هكذا. وقال ابن الملقن في «الخلاصة» 
(7/): يستحيل أن يكون مرفوعاً. لأن رسول الله كَكِِ يبعد أن يقول: واتباعاً لسنة نبيك إلا أن 
يكون على قصد التعليم. 

() أخرجه الشافعي )١١57(‏ وأحمد )5١١/5(‏ وأبو داود (1847) والنسائي في المناسك من الكبرى» 
وابن حبان» أورده الهيشمي في «الموارد؛ )9٠١1(‏ والحاكم (1/ 400) وقال صحيح الإسناد. 

(5) قال الحافظ في التلخيص (157/7) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاًء لكن لم يقيده 
بما عند الركن ولا بالطواف. 
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وإذا صار ب بين الركنين اليمانيين أن يقول : ما سبق» وذكر غيره أنه يقول عند الفراغ 
من ركعتي الطواف خلف المقام:. «اللّهُ هذًا بَلَدكُء وَمَسْجِدُكُ الْحَرَامُ» وَبَيْنُكُ الْحَرَامُء 
أنَا عَبْدُكَ وَابِنُ عَبِيكَ وَابْنُ أمَتِكَ أَتَبئْكَ, ِذنُوب كَثِيرَة وَحَطَايَا جم وَأَعْمَالٍ سَيْكَقِء وَهَذَا 
مَقَام الْعَائْذُ بك مِنَ الَار فَاغَفِرْ لِي إِنْكَ أنت الكفوة الرّحِيمْ اللْهُمْ ‏ إِنْكَ دَعَوْتَ عِبَادَكَ إلى 
يتك الْحَرَامٍ» وَقَذْ جِنْتُ إِلَيِكَ طالباً رَحْمَتَكَ مُبْتَغِياً مَرْضَاتِكَ وَأَنْتَ مَتنْتَ عَلَىْ بذَلِكَ 
فَاغْفِرْ ِي وَآرْحَمْنِي إِنْكَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِير. 

وعند محاذاة الميرّاب: «اللّهُمٌ ل أُسْأَنْكَ الداحةً عِنْدَ الْمَوْتِء وَالْعَفْوَ عِنْدَ 
الْحِسَاب؛. بااعواتي طرانه بحاضاتم ولا بأس بقراءة القرآن ف فى الطّوَافٍِء بل هي 
أفضل من الدّعاء الذي لم يؤثر > والدعاء المشترت افشل منقاء تاس برضرل الله كيد 
ونقل في «العدة» وجهاً آخر: أنها أفصَلُ مث أيضاً. 

قال الغزالي : الرّابِعَةُ الرّمَلُ فِي الأَشْوَاطٍ الكْلاتَةٍ الأوَلٍ وَالهِيئةُ في الأَخِيرَةٍء وَذَلِكَ 
في طَوَافٍ القُدُوم فقَط عَلَى قَوْلٍء وَفِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيَ فَقَط عَلَى قَوْلِء وَإِنْ تَرَكُ الرَمَلَ 
ولا َْضِه آخرأ إِذ تَقُوتُ به السّكِيئةٌ: ولو تعد امل مَعَ لقب لِلْخْمَةٍ فَالبْْدٍ أؤلى» 
وَلَوْ تَعَذّرَ لِوَحْمَةٍ مَةِ النّسَاءٍ كَالسَكِيئةُ أَوْلَى» وَلْيَقْلَ ذ في الرّمَلٍ : اللّهُمّ أَجِعَلَهُ حَجَاً مَبْرُوراً وَذْنْبا 
مَعْقُوْراً وسكا مشكوزا. 

قال الرافعي : والأضْلُ في الرَّمْلٍوالاضطباع» هما روي عن ابْنِ عَبّاسٍِ ‏ رضي الله 
عنهما - قال : «لَما قَدِمْ رَ سول الله كله مكة لخماةة الرّبَازة قالت فريسش: إن أَضْحَابَ 
الم َأَمَرَهُمْ م المي يل بالوّملٍ وَالاضْطْباع لِيْرَى الْمْشْرِكِينَ 

تَهُمْ فَمَعَلُوا» : 


ثم إن ذلك يقي سنة متبعة وإن زال الْسْبَب روى عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: اِيمَا الرَملُ وَكَذَ َعَى الله الشّرْكُ وَأَهلَهُ وَأعَرَ الإسلام إلا إني لا أَحِبُ أنْ أَدَعَ شنا 
كُنا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكلله) . 

والرّمْلُ هو: الإسراع في المشي مع تقارب الخُطىء دون الوثوب والعَذْوِء 
ويقال: إنه الحَبّبَء وغلط الأئمة من ظن كونه دون الخيب. 


)١‏ لأن الموضع موضع ذكرء والقرآن أفضل الذكرء ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: يقول الرب 
سبحانه وتعالى: #من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وفضل كلام الله - 
تعالى ‏ على سائر الكلام كفضل الله تعالى ‏ على خلقه» رواه الترمذي عند أبي سعيد الخدري 
وقال: حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاري (21507: 4707) ومسلم (1155). 
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إذا تمهد ذلك فنورد مَسَائِلُ المَضْلٍ وما ينه ينضم إليها من صور: 
إحداها: حيتٌ يُسَنُ الرّمَلء فإنما يسن في الأشْوَاطٍ الثلاثة الأولى فأما الأربعة 
الأخيرة فالسنة فيها الهينة. 


روي عن جابر: «أَنَ النبِيَ يكل لَمّا قَدِمَ مَكَةَ أَنَى الْحَجَر فَاسْتَلْمَهُ 3 منى على 
يَمِينِهِ كْرَمَلَ ئلآئاً وَمَشَى أَرْبَعأًه”'2 أو هل يستوعب الثلاثة الأولى بالرّمَلٍ؟ فيه قولان 
حكاهما الإمام: ْ 


أصحهما : وهو المشهور: نعم؛ لماروى: أنه يلل له رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ 


ا 


0 والثاني: لاء بل يترك الرّمْلَ في كل طَوْقَةٍ , بين الركتين اليماننين» لما روي: «أَنَّ 
أصْححابَ رَسُولٍ اللي انوا يَْئدُونَ بَتِّهُمَاء وَذَلِكَ أنه كان كذ 5 شَرَط عَلَيْهُِمُ عَامَ 
الصّد أن يتخلرا عن تلكا مَكَةَ إِذَا عَادَ لِقَضَاءِ ءِ الْعُمْرَةه فلما عاد وفارقوا قعيقعان وهو: 
جبل في مقابلة التحمر والعيران؛: وكانوا يظهرون القّوة والجلادة عت تلع ابصادهم 
عَلَيْهِمِ فإذا صَارُوا بين الركنين اليمّانيين كَانَ البَيِتُ حَائِلاً بينهم وبين أَبْصَارٍ الكفَار9© 


الثّانية: لا خلاف في أن الرّمَلَ لا يُسَنُ في كل طَوَافٍء وفيم يسن؟ فيه قولان: 
أحدهما: قال في «التهذيب» وهو الأصح: 


والئاني : إنما يُسَنْ في طوافٍ يُسْتَعْقِتَ السَغي ؟ لانتهائه إلى تَوَاصَلٍ الحركات بين 
الجبلين» وهذا أظهر عند الأكثرين ول يتعرضوا لتاريخ القولين» ويشهد للأول ما روي: 
«أنْهُ يك لَمْ يَرْمَلُ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَقَاضَ ا 


.)١518( أخرجه مسلم‎ )1١( 

زهة أخرجه البخاري )١15١4(‏ ومسلم (1755). 

قرف قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (119/7): لم أجده بهذا السياق» وللبخاري تعليقاً»؛ ووصله 
الطبراني» والإسماعيلي من حديثه: لما قدم النبي يل لعامه الذي استأمن» قال: ارملوا ليرى 
المشركين قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان. قوله : (يتندون) بالتاء المثناة المثقلة» والدال المهملة 
من التؤدةء ويقال: بازون بالباء الموحدة والزاي» يقال: تبازى في مشيته إذا حرك عجيزته . 

زفق أخرجه أبو داود ”)2 والنسائي في المناسك من الكبرى» وابن ماجة ,2)5١55(‏ والحاكم )1/ 
)2 
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وللثاني : «أنهُ كله رَمَلَ فِي طَوَافٍ عمره كُلْهَاا'" وَفِي بَعْضٍ أَنْوَاعَ الطْوّافٍ فِي 
الْحَخ2. 

والذي يث يشتركان فيه استعقاب السّعْي فعلى القولين لا رَمَلَ في طَوَّافٍ الوَدَاع؛ ؟ لأنه 
ليس للقدُومٍ ولا يستعقب السعي» ويرمل من قدم مكة معتمراً؛ لوقوع طوافه عن 
القُدُوم واستعقابه السعي» ويرمل أيضاً الأفاقي الحَاجٌّ إذا دَخَلَ مكة بعد الوقوف» وإن 
دخلهاً قبل الوقوف فهل يَرْمُل في طواف القٌُدوم؟ ينظر إن كان لا يسعى عقيبه ويؤخره 
إلى إثر طواف الإفاضة فعلى القول الأول يَرْمْلء وعلى الثاني لاء وإنما يرمل في طواف 
الإفاضة وإن كَانَ يَسْعَى عقيبه» فيرمل فيه على القوالين» وإذا رمل فيه وَسَعَى بعده بلا 
يرمل في طواف الإفاضة إن لم يُرِد السَعْي عَمَيْبَه وإن أراده فكذلك في أصمحٌ القولين» 
وإذا طَافَ للقدوم وسعى بعده ولم يرمل فَهَلْ يَقْضِيهِ في طَوَافٍ الإِقَاضَةٍ؟ فيه وجهان» 
ويقال: قولان: 

أظهرهما: لاء كما لو ترك الرّمَلَ في الئَلاَةٍ الأولّى لا يقضيه في الأَرْبَعَةٍ الأَخيرَة» 
وإن طاف ورملَ ولم يسع فجواب الأكثرين: أنه يرملفي.طواف الإقاضه هَاهُنًَا؛ لبقاء 
السّعْي عَلَيْه وكون هيئة الرّمل مع الاضطباع مرعية فيه والسغي ‏ َبَعٌ للطواف. فلا يزيد 
في الهَيَْةِ عَلَى الأضل . وهذا الجواب في غالب ان منهم َع على القَولٍ الاني؛ وإلا 
فلا اعتبار باستعقاب السَّعْيء وهل يرمل المكي المنشىء حَسّهِ مِنْ مَكْةَ في طوافه؟ إن 
قلنا: بالقول الأول قلا ِذْ لَيْسَ له طواف قدوم ودخول. 

وإن قلنا: بالثاني فنعم ؛ لاستعقابه السَعْي . 

الثالثة: لو ترك الرَّمَلَ فِي الأشواط الأولى لم يَقْضِهِ في الأخيرة؛ لأن الهينة 
والسكينة مسنونة فيها استنان الرّمَْلِ في الأولى» فلو قضاه لَمَوّتَ سنةً حَاضِرَةٌ وهذا كما 
لو تَرَكَ الجَهْرَ في الركعتين الأولتين لا يقضيه في الآخرتين» ويخالف ما لو ترك سُورَّة 
«الجمُعَةِ» في الرٌّكْعَةٍ الأولى يَتْرَأُهَا م مَعّ «المَْافِقينَ» في الثانية؛ لأن الجمع ممكن هناك . 


الرابعة: القرب من البيت مستحب للطائف تَبرْكاً به ولا نظر إلى كَثْرَةٍ الخطى لَوْ 
تَبَاعَدَ فلو تَعَذَّرَ الرَمَلُ مع القُرْبٍ لِرّحْمَةٍ الئّاس فينظر إن كان يَجِدُ قُرْجَة لو توقف توقفا | 
ليجدها فيرمل فيها.. وإن كان لا يد ذَلِكَ وهو المراد مما أطلقه في الكتاب فالبعد عن 
الميت والمحافظة على الرّمَلٍ أَوْلَى» لأن القُزِبَ فضيلةً تتعلق بموضع العبّادة» والرمل 
فَضِيلَةٌ تتعلق بِكَفْس العِبّادقء والفضيلة المتعلقة بِنَفْسٍ العِبَادَةِ أولى بِالرّعَايَةٍ ألا ترى أن 
الصَّلاةٌ الجَماعَةٍ في البيْتِ أَفْضَلُ من الانفراد بهَا في المَسْجِدٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق» والنسائي أيضاًء والحاكم في المصدر السابق. 
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وإن كان في حَاشِيَةٍ المطاف نِسَاء ولم يأمن مُصَادَمَتَهُن لو تباعد» فالقرب من 
البَيْتِ والسّكيئة أولى من البُعْدٍ والرّمْلٍ» تحرزاً عن مُصَادَمَتِهِنٌ وَمُلامَسَتِهِنّ . 

وقوله في الكتاب: (ولو تعذر لزحمة النساء. إلى آخرم) العراذ ذه هدم 
الصورة على ما دل عليه عبارة «الوسيط»» والمعنى: فإن تعذر البُّعْدُ لِرَّحْمَةِ النساءء 
ويجوز أن يحمل على ما إذا كان بالقرب أيضاً نساء وتلا الود فن :يع اعطاق 
لخوفٌ مَصَادَمَتِهِنَ فإن الى والحالة هَذِه ترك الرمل . 

الخامسة: ليكن من دعائه في الرمل”': «اللّهُمٌ الَعَلَهُ حَجاً مَبْرُوراً وَذَنْباً مَغْقُوراً 
وَسَعْياً مَشْكُور». روي ذلك عن النبي ككل" . 

ومتى تَعَذَّرَ الرَمَلُ على الطَائِفٍ فينبغي أن يَتَحَرّك فِي مِشْيه» ويرى من نفسه أنه لو 
أمكنه الرّمَلُ لَرَمَلَ . ل 

أصحهما: أنه يَرْمُل به الحامِل ويُحَرّك هو الدّابة. 

ومنهم: من خص القولين بالبَايغ المحمول» وقطع في الصبي المحمول بأنه يرمل 
به حَامِلُه - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الخَامِسَة مِسَهُ الاضْطِبَاعٌ في كُلَ طَوَافِ فيه رَمَل وَهُوَ أَنْ يَجْمَلَ وَسَط إزَارِه 
في إبطه اليُمنى. وَيَجْمَعَ طَرَيِهِ عَلَى عَاتَقِهِ الأَبْسَرِ ثُمّ يُدِيمَهُ يمَهُ إلى آخِرٍ الطَوَافٍ فِي كَوْلٍ 
َإَِى آخر السّغي في قَولٍ. 

قال الرافعي: الاضطباع في كل طوافٍ فيه رَمَلُء وهو افتعال من الضّبّْع وهو 
العضد. ومعناه: أن يجعل وَسَط رِدَائِهِ نَحْتَ منكبه الأيمن» وطرفيه على عَاتِقِهِ الأَيْسَر 
ويبقى منكبه الأنْمنُ مكشوفاً كَدَأَبٍ أَهْلٍ الشّطَارَةٍ وكل طوّاٍ لا يْسَنْ فيه الرَمَلُ لأ يُسَنّ 
فيه الاضطباع» وما يسن فيه الرّمل يسن فيه الاضطباع» لكن الرمل مخصوصٌ بالأشواط 
الثلاثة الأول والاضطباع يعم جميعهاء ويسن في السّعْيِ بين الجبلين بعدها أيضاًء على 


المشهور. ويخرج من منقول المَسْعُودي وغيره وجه أنه" لا يسن. ويروى ذلك عن أحمد 
- رححمهة الله -. 


)١(‏ قوله في الرمل محل هذا: إذا كان حاجاً فأما المعتمر فالمناسب أن يقول: اللهم اجعلها عمرة 
مبرورةء ويحتمل أيضاً استحباب التعبير بالحج مراعاة للحديث» ويقصد المعنى اللغوي» وهو 
القصد. وسكت المصنف وكذا الرافعي عما يقوله في الأربعة الأخيرة» ويستحب فيها كما قال في 
«التنبيه»: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم: «اللهم آننا في الدنيا 
حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار؟ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)50١/١(‏ لم أجده. وذكره البيهقي من كلام الجانتي: 

وانظر خلاصة البدر (11/5). 
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وهل يُسَنُ في ركعتي الطّوّافٍ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما في سائر أعمال الطواف. 

وأصحهما: لا؛ لكراهية الاضطباع في الصَّلآوٍء والخلاف فيهما متولد من 
اختلاف الأصضْحَاب في لفظ الشافعي ‏ رحمه الله في «المختصر» وهو أنه قال: 
ويضطبع حتى يَكْمُلَ سَعْيُه. فمنهم من نقله هكذا. ٠‏ 

ومنهم: من نقل حتى يكمل سَّبْعَة وهذا الاختلاف عند بعض الشارحين متولد 

من اختللاف النسخ» وعند بعضهم من اختلاف القِرّاءة» لتقاربهما في الخطء فمن نقل 

سَمْيَه حكم ابادامة الاضطباع في اَل والسّغي» ومن قال سبعة قال: لا يضطبع بعد 
الأشْوَاطٍ السُبْعَوٍ وظاهر المذهب ويحكي عن نصه: أنه إذا فرغ من الأشْوّاط ترك 
الاضطباع حتى يُصَلّيَ الركعتين» » فإذا فرغ منها أعاد الاضطباع وخرج لِلسَعْيء وهذا 
يحوج إلى تأويل لفظ «المختصر» على التقديرين» تاريل على اللقدير الأول اد يصطع 

ل اي وعلى التقدير الثاني أنه يديم اضطباعه الأول إلى نَمَام الأشْوَاطٍ ثم 
الل جاح عن إن سن 1 بقع ان جرفي 2د لاد ل ولا قاع بيو ا 
ينكشفن» ولا تبدوا أعضاؤهن؛ وحكى القاضي ابْنُ كج رحمة الله عليه وَجهَيْنِ في 
أن الصّبيٌ هَل يضطبع؟ لأنه ليس فيه نصرة ولا جلادة كالنّسوة» والظاهر أنه يضطبع . 

وقوله في الكتاب: (أن يجعل وسط إزاره) ذكر الرداء في هذا الموضع أليق» 
وكذلك قاله الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه ‏ وعامة الأصْحَابٍ ‏ رحمهم الله -. 

وقوله: (إلى آخر الطواف في قول وإلى آخر السَّعْي في قول) إطلاق القولين فيه 
غُرِيب» والذين رووا الخلآف فيه رووهما وجهينء إلا أن حُجةَ الإشلآم ‏ رحمه الله - 
نظر إلى استناد الخلاف إلى ما قَدَّمْنَا من قَوْلِ الشافعي رضي الله عنه -» ثم عبارة 
الكتاب في القول الثاني تقتضي استحباب الاضطباع في ركعتي الطْوَّافٍ أيضاًء وفيه ما 
ذكرناه. 

قال الغزالي: قَرْعٌ لو طَافَ المُخْرمُ بالصّبِي الّذِي أَخْرَم عَنْهُ أخِرَأ عَنِ الصّبِي إلا إِذَا 
لَمْ يَكْنْ قَذ طَافٌ عَنْ تَفْسهِ فَإِنّ الحَامِلَ أُوْلَى بهء كَينْصَرِف إِلَيِهِ وَل يَكْفِيهِمًا طُوَافٌ وَاحِدٌ 
بخلافٍ ما إِذَا حَمَلَ صَبِيِيْنِ وَطَافَ بهم فَإِنْهُ ِكْفِي الصَِّئِيْنِ طَوَافٌ وَاحِد كَرَاكِبَيْنِ عَلَى 


كاه 
داية . 
به 


قال الرافعي: هذا الفرع لا اختصاص له بالصبي وإن صوّره فيه» ولو اختص به 
لكان موضعه الفَضْلُْ الأخِيرُ مِنْ الباب المعقود في حُكُم الصّبِيّ» ثم هو ناظر إلى مسألةٍ 
نذكرها أول وهي أن الطَوافٌ هَلْ يجب فِيهِ النية؟ وفيه وجهان: 
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أحدهما: تجب؛ لأنه عبادة برأسه. 


وأصحهما: لا تجب؛ ان فى الح والعدرة أحد الْأَعْمّال» فيكفي فيه نية النْسكِ 
في الابتداء على هذا فهل د يَُْرَطُ أن لا يصرفه إلى عَرَضٍ آخر من طَلّبٍ غَرِيمٍ ونحوه؟ 
فيه وجهان: 


أظهرهما: : نعم» وهما كالوجهين فيما إذا قصد في أثناء وضوءه لغسل باقي 
الأعضاء تبرداً ونحوه. 


امك نه قراو رن عق انيرم بو مين ارين ا زرا وان 
به نظر إن كان الحاملٌ حلالاً أو كان قد طافٌ عن نفسه حُسِبٌ الطواف للمحمول 
بَشَرْطو؛ وإن كان محرماً ولم يَطْفْ عَنْ نَفْسِهِ نظر إن قصد الطُوّافٌ عَنِ المَحْمُولٍ ففيه 
ثلائة أوجه: 


أظهرها : أنه يقع للمحمول دون الحامِل» وينزل الحَامِلٌ منزلّة الذَّابَق وهذا يخرج 
على قولنا: أنه يشترط أن لا يصرف طوافه إلى غرض آخر. 


والّاني: أنه يقع عن الحَامِل دون المحمولء» وهذا يخرج على قولنا: أنه لا 

يشترط ذلك. فإن الطواف حينئذٍ يكون محسوياً لىى وإذا حسب له لم ينصرف إِلَى 
غَيْرِو بخلاف ما إذا حمل مُحْرِمَيْنٍ وطاف بهما وهو حَلالَ أَوْ مُحْرِمٌ» وقد طاف حيث 
جزتما جميعا فإن الطواف ثم غير محسوب لِلْحَايِلٍء بالمحبرلاة كراكيي 5 
وَاحِدَة وربما يوجه هذا الوجه بالتشبيه بما إذا أحرم عن غيره» وعليه فَرْضه . 


والثالث : أنه يحسب لهما جميعاً؛ لأن أحدهما قد دَارَ والآخر دِيرٌ بهِ. وإن قصد 
الطواف عَنْ نْفْسِهِ وقع عنه» وهل يحسب عن المحمول؟ قال الزمام : لاء وحكى وفاق 
الأضْحَاب فيه» وبمثله أجاب فيما إذا قصد الطوَافٍ لِنَفْسِهِ وَللمحَمول» وصاحب 
«التهذيب» حكى في حصوله للمحمول مع الحَصّولٍ لِلْحَامِلٍ وجهين؛ لأنه دار به» ولو 
قدي وم يقصد راخدا من الأقناء انو ة فهو كما لو قَصَدّ نَفْسَهُ أو كِلَْهِمَا. 


وقوله في الكتاب: (لو طاف المحر م بالصبي الذي أحرم عنه) قد ذكرنا أن المسألة 
غير مخصوصة بما إذا كان المحمول صبيّا والأولى أن يقرأ قوله (أحَرءٌ بة) خلى 
المجهول» إذ لا فرق بين أن يكون الحَامِلُ وإليه الذي أحرم به أو غيره» ثم لفظ الكتاب 
يقتضى عدم إجزائه لِلصّبِىَ فيما إذا لم يَطف الحَامل مطلقاًء لأنه أطلق الاستثناء» لكن 
فيه التفصيل» والخلاف الذي كتبته. والظاهر فيما إذا قَصَّد الطوافٍ للمحمول إجزاؤه 
للمحمول على ما تقرر» ا ل ل وفي 
«الوسيط6 ما يشير إليه . 
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وبالحاء؛ لأن صاحب «التتمة» حكى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله مثله . 


قال الغزالي: الفَصْلُ الخََامِسُ في السَّعْي: وَمَْ فَرَعّ مِنَ الطواف أَسَْلَمَ الحَجَرَ 
ا 1 و حي بِصَرْه عَلَى الكَغْبَةٍ وَيَذْعُوَ ثم 
تمي إِلَى المَرْوَةَ وَيَرْقَأ فيه وَيَدْعُوَ وَيُسْرِعٌ في المَشيءٍ ءِ إِذا بَقِيَ بَنَِهُ وَبَيْنَ المَيلٍ الأخضّر 
المُعَلّقَ بِقِنَاءِ المَشجدٍ نَحْوَ سِنَةٍ أذرْع إلى أنْ يُحَاذِيَ المِيلّينٍ الأَخضَرَيْن ثُمْ يَعُودُ إِلَى 

قال الرافعي: إذا فرغ من الطواف وركعتيه فينبغي أن يعود إلى الحََجَرٍ الأسْوَدٍ 
ويستلمه» ليكون آخر عَهْدِهِ بالاستلام» كما افتتح طوافه به ثم يخرج من باب الصّمًا 


ا الصلع بين الركنين اليمانيين ؛ ليسعى بين الضّمًا والمزوّة. «وَيْبْدَأ بالصّمًا؛ 
لأنّ الى كك «بَدَأْ بوء وَكَالَ: ابْدَأُوا ِمَا بَدَا الله يوه30" . 


ويرقى على الصمًا بقدر قَامَةٍ رَجُلِء حتى يتراءى له البَّتْء ويم حر لهم فإذا 
رقى عليه استقبل البيتَ وهلُلَ وكَبّر وقال: «اللَّهُ أَكْبَد الله أَكْبَدْ اللّهُ أَكيُدُ وَلِلِّ الْحَمْدُء الله 
عد على ها هدانك وَالْحَمْدُ لِلِّ عَلَى ما أؤلآناء لآ إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَه 
لمك وَلَهُ الْحَمْدُء يحي وَيُمِيتُء بيده الْخَيْنُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ َدِير لا || هَ إلا 
الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَر عَبْدَهُ وَهَرَمَ م الأخرّابَ وَحْدَهُ لا إل إلا 
الله َلآ عبد إلا ياه مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ» وَلَوْ كَرِةَ الْكَافْرُونَ» . ثم يدعو بما أَحَبٌ من 
أَمْرِ الدينٍ والدنياء ثم يعود إلى الذّكرٍ المذكور تَانَيا ثم يدعو ثم يعود إليه ثالقاء ولا 
يدعو 2 وينزل من الضّمًا ويمشي إلى المَرَْةٍ ويرقى عليها أيضاً بقدر قامة رجل» ويأتي 
بالذَّكْر والدّعَاءِ كما فعل على الصّمًا. 


بَيْنَ الشافعي - رضي الله عنه عنه ذلك فقال: «ينزل من الصَّفا ويمشي على 
سَجِيَّةِ مَشْيهِ حتى يبقى بينه وبين المَيْلَ الأَخْضَر المعلق بفناء المسجد وركنه قَذْرُ ستة 


2 


)١(‏ أخرجه النسائي (717/5): وأحمد في المسند (5/ 594) والبيهقي /١(‏ 40)» وأخرجه مسلم 
بلفظ (أبداً) (14؟1١)‏ ومالك في الموطأ )5717/١(‏ وأحمد (5/ 0370 771 788) وأبو داود 
)١19400(‏ والترمذي (857) وابن ماجة (5014). 
(؟) قال النووي: ولنا وجه: أنه يدعو بعد الثالثة وبه قطع الروياني وصاحب «التنبيه» والماوردي 
وغيرهم » وهو الصحيحء. وقد صح ذلك في «صحيح مسلم» عن رسول لله يد الروضة (7/ 077 . 
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أَذْرْع» فحينئذ يسرع في الْمَشيء وايشتعئ: سكا كيدا وكأن ذلك الميل موضوعاً على 

متن الطريق في الموضع الذي منه يبتدأ السّعي إعلاماًء وكان السّيْلُ يهدمه» فرفعوه إلى 
أعلى ركن المسجد. ولذلك سمي مُعَلّقا فوقع متأخراً عن مبتدأ السّعي بستة أذرع. لأنه 
لم يكن موضع أليق منه على الأعلى» ويديم السّعْيَ حتى يتوسط بين الميّلِيْنِ الأخضرين 
اللذين أحدهما يتصل بفناء المسجد عن يسار السّاعى» والثاني متصل بدار العَبّاسِ فإذا 
حاذاهما عاد إلى سَجيَةِ سَحِيّةٍ المي » حتى يتنهي إلى المَرْوَّة . 

قال القاضى 0 هذه الأساس كانت في زمان الشافعي ‏ رضي الله 
عن :ولي هناك اليرم ذان تعرفه يداز العكاس ولا ميل أضخر وتغيرت الأسامي . 

وإذا عاد من المروة إلى الضّفًا سعى في موضع سَعْيهٍ سَعْيِهٍ أولأء ومثلى في موصي 
مَشْيهِ» وليقل في سعيه «رَبٌ اغْفَرْ وَارْحَمْ وَيُكَاوْرٍ عمًا تفلم إنك أَنْتَ الأء عَرْ الأكْرَمُ 6 
وليكن من دعائه على الجبلين ما يؤثر عن أبن عمر - رضي الله عنهما شرل لْهُمّ اعْصِمْنِي 
بِدِينِك وَطَاعَتِكَ وَطْوَعِيَةِ رَسُولِك» اللُّمْ اجعَنِي مِمّْنْ يُحِبّكَ وَيْحِبُ مَلاتِكُتِكَ وُرُسُلكَ 
00 الصَالِحِين» الهم آيَنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تؤتي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» الله اجعَلنِي مِنّ 

ِمةٍ المُْقِينَ» واجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَةِ جَنْةِ النُعيم وَاغْفِرْ ِي حَطِيئتِي يَوْمَ الدين»”'2 وجميع 
ام ال ع 0 

قال الغزالي : وَالئرَئّي وَالدُعَاءُ وَسُرْعَةٌ المَشي سَئَنٌ » وَلَكنٌّ دش الأب ب ارات 

ما ضَرْط لا يِصِحْ الابْتِدَاءُ به فَإِنْ نبي بَنْد طواق القُدُوم لد ' يُسْتَحَبٌ الإعَادَةٌ بَعْدْم 

وَلا و ئُ يُشْتَرَط فيه ه الطْهَارَةٌ وَشرُوطُ الصَّلاةٍ بخلافٍ الطْوَافٍ . 

قال الرافعي: «لِما تكلم في وظائف السّعْي مخلوطةً واجباتها بسننهاء أراد الآن أن 
يميز بينهماء فمن السئن: الرُّقِّي" على الصُمًا والمَزوة» والواجب هو السَّعْيُ بينهماء 
وقد يتأنى ذلك من غير رُقِي بأن يلصق العقب بأصل ما يسير منه» ويلصق رؤوس أصابع 
ِجْلَيِهِ بما يسير إليه من الجَبَلين. 


)١(‏ أخرجه الطبري في كتاب الدعاء مرفوعاً من حديث ابن مسعود والبيهقي موقوفاً (0/ 40). على 
ابن مسعودء وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عنه» وعن ابن عمر. ' 

(؟) أخرجه البيهقي (0/ 15) والطبراني في الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفآء وقال الضياء: 
إسناده جيد ينظر: التلخيص .)901١7/7(‏ 

(؟) استحباب الرقي خاص بالرجل أما المرأة فإنها لا ترقى كذا ذكره صاحب «التنبيه» ولم يذكره 
الرافعي» ولا المصنف في «اشرح 00 والقياس أن يكون الختنثئى مستثتى أيضاً فائدة: يستحب 

في السعي الطهارة والستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بالاستحباب فإن ركب لم 

يكن انان كما قاله في شرح الا 7 الشافعي كره الركوب. 
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وعن أبي حَفْص بْنِ الوكيل: أنه يجب الرُقِيُ عليهما بقدر قامَةٍ رَجْلٍ . 
لنا: اشتهار السعي من غير رُقِيُ عن عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - 

من غير إنكار. ومنها: الذّكر والدّعَاء فليس في تركهما إلا ترك قَضِيلَةِ وَنَوَابِ. ومنهاء 
سرعة المشي في المَوْضِع المَذْكُورِء والهينة في البَاتِي كَالرّمُلٍ؛ والهينة في الطُوَافٍ 
بالبيت ومنها: المُوَالآةٌ في مَرّات السعي وبين الطواف والسعي» ولا د يشترط الموالاة 

بين الطواف والسعي» بل لو تَخَلّل بينهما فصل طويلٌ لم يقدح» قاله القَمَالُ وغيره. 

نعم» لا يجوز أن يتخلل بينهما ركن بأن يطوف لِلْقُدُومٍء ثم يقف بعرفة ثم 
يَسْعَى» بل عليه إعادة السّعْي بعد طوَّافٍ الإقَاضَةَ» وذكر فى «التتمة» أنه إذا طال الفضل 
بين مَرَاتِ السَّعْيء أو بين الطَرَافٍ والسَّعْي ذة ففي إِجْرَاءٍ السّعْي قولان» وإن لم يتخلل 
بينهما ركن والظاهر: ما سبق. 


وأما الواجبات فمنها وقوعٌ السَّعْي يَعْدَ الطواف. فلو سعى قبل أن يطوف لم 
يُحَسَب » إذ لم ينقل عن فعل رسول الله يك من بعد السعي إلا مرتباً على الطْوَافٍ 

تيب السُجودٍ على الرَكُوع» ولا يشترط وقوعه بعد طَوَافٍ الرُكْنِء بل لو سعى عقيب 
كات القدوم أجزأى ولا يستحب أن يعيده بَعْدَ طواف الإقاضّة؛ لأن السَّعْي ليس قربة 
في نفسه كالوقوف» بخلاف الْطَرَّافِء فإنه عبادة يتقرب بها وَحَْدَها. 

وعن الشّيْخ أبِي مُحَمّد: أنه يكره إعادته فضلاً عن عدم الاستحباب . 

ومنها: الترتيب وهو الابتداء بالصّفًا لقوله َل «ابدَأُوا بمّا بَدَأْ اللّهُ بوه”"2 فإن بدأ 
بِالمَرْوَةٍ لم يحسب مروره مِنْهًا إِلَى الضّفًا""“. وعن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب فيجوز 
الابتداء بالمروة. ومنها: العدد, فلا بد من أن يَسْعَى بين الجَبَلَيْنِ سَبْعا ويحسب 
الذَّهَابُ مِنَ الصّمًا إأفن الْمَرْوَةٍ مَرَة» والعَؤْدُ مِنْهَا آلى الصّفًا أخرى» فيكون الابتداء بالصّفا 
والخيْمْ بالمروة» وذهمب أبُو بَكْرِ الصّيْرَفِيُ إلى أن الذهاب #والعود يتخسي امنزة واحدة؛ 
لينتهي إلى ما منه بدأء كالطواف بالبيت» وكما أن في مَسْح الرأس يذهب باليدين إلى 
القَما ويردهما ويكون ذلك مرة واحدة» ويروى ل 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - وابن الوكيل . ١‏ 


لنا: إطباق الحجيج على ما ذكرنا من عصر رسول الله يِل إلى يومنا هذا . 


زفق فاق اوري و يشترط في المرة الثانية : : أن يبدأ بالمروة. فلو أنه لما وصل المروة ترك العود في 


طريقه» وعدل 3 المسجدء وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاًء لم يصح أيضاً على الصحيح . 
وفيه وجه شاذ في «البحر» وغيره. ينظر الروضة (؟/؟7”3/7) . 
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ولو شك في العدد أخذ بالأقلء وكذلك يفعل بالطواف» ولو طاف أو سَعَى 
وعنده أنه أتم العدد وأخبره غيره عَنْ بَقَاءِ شَيْءِ فالأحب أن يرجع إلى قوله؛ لأن الزيادة 
لا تُبطِلْهَاء ولو جرى على ما هو جَازِمٌ به جَارَ. 3 

ولا يقشرط نه الطهارة: وستر العورة» وسائر شروط الصلاة كما في الوقوف 
وغيره من أعْمَّالٍ الحَجّء بخلاف الطواف فإنه صَلاةٌ بالحَبّر. 

ويجوز أن يسعى راكباً كما يجوز أن يطوف راكباًء والأحب الترجل» والنساء لا 
يسعين السّعْيَ الشديد» كما لا يَرْمُلْنَ” . 

وقوله في الكتاب: (ولكن وقوع السّعْي بعد طواف ما شرط)» لفظ شامل لأنواع 
الطواف» غير أنه لا يتصور وقوع السّعْي بعد طَوَافٍ اوداع » فإن طواف الوداع هو الوَاقِعُ 
بعد أعمال المَتاسِك» فإذا بقي السّعْيُ عليه لم يكن المأتى به طواف الوَدّاع . 


واعلم أن السَّعْي ركن في الحَجّ والعمرة» لا يحصل التحلل دُوئّه”"» ولا يُجَبَدُ 
بالدّم» وبه قال مَالِك . 


وعند أبي حنيفة حنيفة ‏ رحمه الله يُنْجَبِرُ. وعن أحمد روايتان؛ أصحهما: مثل 
مذهبنا . 

قال الغزالي : الفَصْلُ السَّادِسُ في الوقُوفٍ بِعَرَفَة: وَالمُسْتَحَبٌ أَنْ يَخْطْبّ الإمَامُ 
اليم السَّابِعَ مِنْ ذي الحِجّةٍ بِمَكْةَ بَعْدَ الظهر حَُطْبَةٌ وَاجِدَةٌ ويَأمْرَهُمْ بالمُدُوٌ إِلَى منى 
وَيُخْبِرَهُمْ بَمَنَاسِكَهِمْ وَيَخْرْجَ الوم النَامِْنَ وَيَبِيتَ لَِلَةَ عَرَقَةَ بمنى 3 يَخْطْبّ بَعْدَ الرّوّال 
بعرَقة حطبَةٌ خَفِيفةٌوَتَجْلِسَ ثُمْ ‏ لل 0 
الإنا َع راغ الو كم ِصَْي ار والقضرَ جيم 

قال الرافعي: نفتتح الفصل بذكر شيئين 

أحدهما: أن الإمام إن لم يحضر بنفسهء فالمستحب أن لا يخلي الحجيج عن 
منصب يكون أميراً عليهم ؛ ليقفوا دُونَ رَأَيهء ويطيعوه فيما يَنُوبّهُمْ وَقَذْ بَعَتَ رَسُولَ الله 
كه أبَا بكر - رضي الله عنه - أِيرا عَلَى الحَجيج» فِي السََةِ التَّاسِعَةٍ مِنّ الهجرة»© . 


)١(‏ قال النووي وقيل إن سعت في الخلوة بالليل»ء سعت كالرجل. 

(1) قال النووي: الأفضل أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى» وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة» 
فليتشبه بالساعي» كما قلنا في الرمل. ينظر الروضة (؟/1/7*) . 

(6) أخرجه البخاري (959*, اكاك لالاالل 4831 45060 24593 [50ة) ومسلم (18410). 
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والثاني : أن الحجيج إن سَارُوا من المِيقّات إلى المَوْقِفِ قبل أن يدخلوا مَكة كما 
يفعلونه اليومٍ فاتتهم خطبةٌ اليوم السابع ؛ والترتيب الذي ذكره في الفُضْل مصوّر في حَقٌ 
من يدخل مكة قبل الوقوف. 

إذا عرفت ذلك فتقول: مَنْ كَانَ مِنَ الدَّاخْلِينَ قبل الوقوف مُفْرِداً بالحج» أو قارناً 

بين النسكين» 7 إلى أن يخرج إلى عَرَفَة؛ ومن كان متمتعاً طافٌ 
شك تعلق لكان يق َوه ثم يحرم بالحَجٌ من مكّة» ويخرج على مَا مر في 
صورة ة التمتع» 0 بمكة» ويستحبٌ ب للإمام أو احتصونة أن نحطت 
مَكُةٌ في اليوم السابع من ذِي البة بعد صَلاَة الظهر خطبةٌ وَاحِدَةّ يأمر الإمام الئّاس 
فيها بِالعُدُرٌ إلى منئ» ويخبرهم بما بين أيديهم من المَئَاسِكِ”" . 

وعن أحمد أنه لا يخطب اليوم السَابع . 

لنا ما روي أن النبي يك «خطب الناسّ قَبْلَ يَوْمِ الدّرْوِيّةِ بيَوْمٍ وَاحِدِء وَأَخْبَرَهُمْ 
بِمَتَاسك ه00" . 


وينبغي أن يأمر في خطبته المتمتعين بأن ماود قر اتروع لِلْوَدَاع فلو وافق 
اليَوْمُ السَابِعٌ يوم الشتة حطلى المع رمدم ثم خطبَ هذه الخْطبّةء فإن السّنة فيها 
التأخير عن الصّلاة» ثم يخرج بهم بهم اليوم الثامن وهو يوم التَرْويّة إلى منىئ» ومتى يخرج؟ 
المشهور أنه يخرج بهم بَعْدَ صلاةٍ الصَبْح بحيث يوافون الظهر بِمِنى . 

وحكى القَاضِي ابْنُ كج أن أَبَا إِسْحَاقَ ذكر قولاً أنهم يصلون الظهْرَ بِمَكَد ثم 


)١(‏ وقوله «بالغدو» يؤخذ منه استحباب خروجهم قبل الزوال» فإن العرب تقول: غداً لما قبل الزوال 
وراح لما بعده» وما اقتضاه كلامه هو المشهور كما نقله الرافعي هنا. وفيه قول جزم به الرافعي 
أيضاً في أواخر باب وجوه والإحرام أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون وتابعه في الروضة على 
هذا الاختلاف . فائدتان: 
أحدهما: يجوز في «منى» التصريف وعدمه والتذكير والتأنيث» سميت بذلك لكثرة ما يتمنى 
فيها من الدعاء أي يراق ومن مكة إليها فرسخ. وقال المصنف: من مكة إلى منى فرسخان. 
قال النووي والجمهور على الأول. 
الثانية: أيام المناسك سبعة أولها سابع ذي الحجة وآخرها الثالث عشرء فالسابع لا يعرف له 
اسم. هكذا قاله المصنف في «شرح المهذب». قلت: وذكر علي بن أبي طالب في بيان عمل 
الحج أن اسمه يوم الزينة أي لأنهم كانوا يزينون فيه محاملهم وهوادجهم للخروجء وأما الثامن 
فاسمه يوم التروية بالتاء المثئاة وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه بحمل الماء معهم من مكة 
إلى عرفات والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد 
الراء لأنهم قارون فيه بمنى. والثاني عشر: يوم النفر الأول. والثالث عشر: يوم النفر الثالث. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )47١/١(‏ وصححه البيهقي .)١١١/6(‏ 
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يخرجون وإذا خرجوا إلى مِتى باتوا بها لَيْلَهَ عرقَةٌ وصلُوا مع الإمام بها الظهْرٌ والعَضْرٌ 
والمغرّب, والعِشّاءء والصَبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ على المَشْهُورء وعلى ما ذكره أبو إِسْحَاقَ 
يصلون بها ما سوى الظهرء ٠‏ والمبيت ليلة عرفة بمنى هيئة وليس بِتْسُكِ يُجَبْرُ بالدّم» 
ا والغرض منه الاستراحة للسّيْرٍ من الغد إلى عرقة من غَيْرٍ نَعَبِء وما ذكرناه من الخُروج 
بعد صَلاة الصبح أو التّرْوِيةٍ فذلك في غَيْرٍ يوم الجمعَة» فنا إذا كان يوم التَرْوِيَةٍ يوم 
الجْمْعَةٍ فالمستحب الخروحٌ قَبْلَ طلوع القَّجْرِ؛ِ لأن الخروجَ إلى السفر يُومَ الجمعة إلى 
حيث لا تُصَلى الجمعة حَرَامُ أو مكروهٌ على مَا مر في موضعه. وهم لا يُصَلُونَ الجْمُعَةَ 
يمنى» وكذا لا يصلونها بِعَرَفةَ لو كان يَوْمٌ عَرََة يوم الجْمْعَةِو لأن الجَمُعَةَ إنما تقام في 
دَارٍ الإِقَامَةٍ 3. قال الشافعي: - رضي الله عنه ففإن بنى بها كَدْيَةٌ وأستوطنها أَرْيَعُوَنَ من 
أَمْلٍ الكَمّال أقاموا الجمُعَةَ والئّاس معهم». 


ثم إذا طلّعت الشّْمْس يوم عرفة عَلَى شِبْرٍ سَاروا إلى عرفات» فإذا انتهوا إلى تَمِرَة 
ضُرِيّت قُبَةَ للإمام بهَاء ردي أن النبي و كت بمنى حَتّى طَلََتْ الشْسُ؛ ٠‏ م رَكَبَ 
وم مَرَ بَقِبِّ مِنْ شَعْرِ أَنْ تُضْرّبَ لَهُ بتَمِرَةٍ فَتزّلَ هاه(" فإذا زالت الشَّمْسُ خطب الإمام 
خَطَبََيْنِ ينل في الأولى ما بين أيدههم من التتاييك» وَيُحَرّضْهُمْ على إكثار الذّعَاء 
وَالتّمْلِيلٍ بِالمَوْقِفبِء فإذا فرغ منها جَلّسَ بقدر سورة ة الإخلآص» ثم يقوم إلى الخطبة 
الثانية» والمؤذن يأخذ في الأذان» ويخفف الحُطبّة بحيث يفرغ منهاء مع فراغ المؤذن 
من الإقامة؛ على ما رواه الإمام وغيرهء» ومن |الأذان على ما رواه صاحب «التهذيب» 
وغيره». قال هؤلاء : ثم ينزل فيقيم المؤذن وَيُصَلّي بالئاس الظَهْرٌ ثم يقيمون فَيُصَلي بهم 
العَضْرء على سبيل الببمْع» هكذا فعل رسول الله يكِ في حَمجَة الداع" . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا إقامة لِلْعَضْر ويجعل الأذان قبل الحُطْبَة الأولى 
كما في الجمُعَةٍ وإذا كان الأمام مسافراً فالسنة له القَضْرء والمَكَيُون والمقيمون حَوَالِيها 
لا يَفْصِرُونَ خلافاً لِمَالِكِ. 

وليقل الإمام إذا سلم «أَتِمُوا يَا أَهْلَ مَك قَإِنا قَوْمٌ سَفْرٌة» كما قاله رسول الله 


د00 والقول في أن الجمع يختص بالمُسَافِرِينَ من الححجيج أو لآ يختص فقَدَمْنَاهُ في 
كِتَاب الصّلاةٍ. 


.)١1714( أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل‎ )١( 

(9) أخرجه الشافعي (57 »)٠١‏ ومن طريق البيهقي (5/ )١١4‏ من رواية جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
ينفرد به إبراهيم ب بن أبي يحبى كما قال البيهقي . 

(6) أخرجه أبو داود (79؟١)‏ والترمذي (040) وأحمد (4/ 2190 4١‏ 4#37, 4408) وابن أبي 
شيبة في المصنف (؟5/١40).‏ 
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فإن قلت: نمرة التي ذكرتم النزول بها هل هي من حَدٌ عَرَقَة أمْ لا؟ وهل 
الخطبتان والصَّلانَانٍ بها أم بموضع آخر؟ قلنا: أما الأول: فإن صَاحِب «الشامل» وطائفة. 
قالوا بأن نَمِرَم'' موضعٌ من عَرَقَاتِء لكن الأكثرين نُفوا كونها من عَرَفَاتِ. ومنهم أَبُو 
القَايِم الكَرّحِي ؛ والقّاضي الرّويّاني» وصاحب «التهذيب» وقالوا: إنها موضعٌ قريبٌ مِنْ. 


2 
- 


عرفة. 

وأما الثاني فإيراد موردين يشعر بأن الخطبتين والصلاتين بهاء لكن رواية الجمهور 
أنهم ينزلون بها حَنَّي تَرُولُ السّمْسُء » فإذا زالت ذُمَبَ الإمَامُ بهم إلى مَسْجِدٍ إِبْرَاهِيمَ 
مع وخَطبّ وَصِلَّى فيه. ثم بعد الفراغ من الصّلاة يتوجهون إلى الموقف. وهل 
المَسْجِدٌ مِنْ عَرَفَة؟ سنذكره من بعد. وإذا لم تُعَدَ البقعة من عرفة فحيث أطلقنا أنهم 
يجمعون بين الصّلاتّين بعرفة عَنَيْنَا به المَوْضِعٌ القَرِيبٌ مِنْهًا. 

واعلم أنه يسن في الحَجٌّ أربع خطب 

إحداها: بمكة في المَسْحِدٍ الحرام اليوم السّابع من ذِي الحبة. 

والثانية : بعرفة» وقد ذكرناهما. 

والرابعة : 7 يوم النَفْرٍ الأوّل» ويخبرهم في كل سطية عما بين أيذيهع من العناسك 
وأحكامها إلى الحُطبّة الأَخْرّى, وَكُلْهَا أَقْرَاد وبعد الصلاة إلا يَوْمّ عَرَفَة» فإنه يخطب 
خُطَبَتَين قَبْلَ الصّلاةٍ. 

وقوله في الكتاب: (ويبيت ليلة عرفة بمنئ» ثم يخطب بعد الزوال لعرفة) معناه: 
أنه يغدو منها إلى عَرّفاتِ ويخطب» ولفظ الكتاب يقتضي كون الموضع الذي يخطب فيه 
من عَرَفَّةَه وفيه ما قد عرفته. 00 

وقوله: (خطبة خفيفة) إنما ذكر ذلك لأن المستحب فيها الحْمّة أيضاء وإن ن لم بلغ 
امو د ال رك و كر «وَإنْ كُنْتَ تُرِيدٌ أنْ 
تُصِيب السّة فَاقْتَصِرْ الْحُطَبَةَ وَعَجُلْ الْوْقُوفَء كَقَالَ ابْنُ عْمْرَ رَضِيَ نا 


)20 ثَمِرَة ب : بفتح النون وكسر الميم» قوذ إسكان النيم مم فض الثرة وكترهاء وهي موضع بين 
طرف الحل وطرف عرفات» والمشهور طرف عرفات. واختلفوا لم سميت عرفات» فقيل لأن آدم 
وحواء تعارفا هناك فإن آدم هبط بالهند وحواء بأرض جدة بضم الميم وقيل: لأن جبريل عرف 
فيه إبراهيم 2522 . 


(؟) أخرجه البخاري (1557). 
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وقوله: (ويجلس) أي: بعدها. 

وقوله: (ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالأذان) . 1 

وأعلم : قوله (ويبدأ) بالحاء؛ لما ذكرنا أن عنده يُقَدمُ الأذّان. 

كال العرالي” نم يُقبلُو يُفبلُونَ عَلَى الدُعَاءِ إِلَى وَقْتِ الغْرُوبٍ وَيَفِيضُونَ بَعْدَ الفْرُوب إِلَى 
مَرُدَلِفَة اد وَالِعشَاءَ . 

قال الرافعي : السنة لِلْحَجِيجٍ بَعْدَ الصَّلائيْنِ أن يَقَهُوا عند الصّخَرَاتِ ويستقبلوا 
القبْلّة ؛ لأن النبي يَكِهِ «وَقَفَ وَاسْتَفْبَلَ الْقِبلة» وَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقتِهِ إلى الصَّخْرَاتٍ7" . 

وهل الوقوفٌ رَاكباً أفضَلُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا بل سواء. قاله في «الأم؟. 

وأظهرهما: وبه قال أحمد: «أن الْوُقُوفَ رَاكِباً أفْضَلُ اقْتِدَاء برَسُولٍ الله »2 . 
وليكون أقوى الدُعاء. قاله في «الإملاء» والذين. ويذكرون الله تعالى ويدعونه لل 
غروب الشمس » ويكثرون من التَهْلِيلٍ» روي أنه يَلِيِ قال: «أَفْضَلٌ الدَعَاءِ دعا يوم 
عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا كُلْتْهُ نا وَالئيُوتَ مِنْ قَبْلِي لآ إِلَه إلا الله وَحَْذَهُ لة.: شَرِيِكَ له" . 1 

وأضيف إليه”' «لَّهُ الْمُلكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ م قَدِيرٌ اللّهُمٌ الجَعَل 
فِي قَلْبِي ثُورأًء وَفِي سَمْعِي نُورأً» وَفِي بَصَرِي تُورأء اللّهُمْ اشْرَحْ إِي صَدْرِيء وَيَسْرْ لِي 
أَمْرِي» » فإذا غريت الشّمْس دفعوا من عَرَفَات منصرفين إلى مُرْدَلِفَة 0 
إلى أن يصلوها مع العِضّاء بمزدلفة» وليكن عليهم في الذّفع السكينة والوَقَار؛ لكيلاً 
يتأذى البعض بمصادمة البعض» ٠‏ فإن وجد بعضهم فرجة أسّرِع» وروى أنه يَكلِةٍ «كَانَ 
يسِيرٌُ حِينَ دفع في حَحةٍ الْوَدَاع الْعَنَقّ قَإِذًا وَجَد عجو“ 0 0 . فإذا حصلوا بمزدلفة» 
جمع الإمام بهم بين المَغْربِ والعِشَاء وحكم الأذان والإقام لها دم في مرضعه: 


.)1714( أخرجه من مسلم من حديث جابر الطويل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من رواية أم الفضل (21508 2155١‏ 944ك 5'5اف 5314م 785 ه) 
ومسلم (1177). 

(9) أخرجه مالك (117/1 - 118) والبيهقي )١١7/5(‏ من رواية طلحة بن عبد الله بن كريزء وهذا 
مرسل؟ لأن طلحة هذا تابعي كوفي» وقال البيهقي: وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً 
ووصله ضعيف. 

(4) أخرجه البيهقي (0/ 1117 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده» وإسناد عمرو بن شعيب حسن . 

)2( في الأصول فرجهء وما أثبتاه تبعاً للحافظ ابن حجر» حيث قال: ثبت في الرافعي فرجة وهو تحريف . 

(5) أخرجه البخاري (17577: 75999 1417) ومسلم (1780). 
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ولو انفرد , بعضهم بِالجَمْع بعرفة أو بمزدلفة أو صَلى إحدى الصّلاتين مع الإمام 
والأخرى وَحْدَهُ جَارَء ويجوز أن يُصَلّيَ المغرب بعرفة أو في الطريق. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز» ويجب الجَمَعٌ بمزدلفة. وذكر الشَّافِعي - رضي الله عنه 
- أنهم لا يتنفلون بين الصّلاتين إذا جَمَعُوا ولا على إِنْرِهماء أما بينهما فَلِرِعَايَةِ الموالاة» 
وأما على إِنْرِهِمَا فقد قال القاضي ابْنُ كج في الشرح: لا يتنفل الإمام؛ لأنه متبوع فلو 
اشتغل بالنوافل لاقتدى به الئاس وانقطعوا عن المَنَاسك» فليشتغل يمع الخصًا وغيره 
من المََاسِكَ. وأما المأموم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يتنفل أيضاً كالإمام . 

والثاني: أن الأمر وَاسِعٌ له؛ لأنه ليس بمتبوع» وهذا في النوافل المطلقة دون 
الرّوَاتِبِء والله أعلم. 

ثم أكثر الأصحاب أطلقوا القول بأنه يؤخرهما إلى أن يأتي المُرْدَلِمَة ومنهم من 

قال ذلك ما لم يَحْش قات وت امار لمعاو فإن حَافَ لمكثهم في الطريق بِصَدّ أو 
غيره لَمْ يُوَخَرْ وجمع بالناسٍ في الطريق» والمستحب أن يَنْصَرُِوا مِنْ عَرَفَةَ إل 
الْمُوْدَلِمَةٍ في طْرِيقٍ الْمَأَرْمَيْنِ؛ وهواالطريق بين الجبلينق» أقتداء برسول ا عقه(1) 
والصّحابة - رضي الله عنهم -. 

٠‏ واعلم أن من مكة إلى منى فَرْسَحَانِ ومن مِنى إلى عَرَفَاتِ فَرْسَخَانِء ومزدلفة 
مُتَوَسْطَةٌ بين مِنئ وَعَرَفَاتِ منها إلى كل واحدة منهما فرسخاًء ولا يقفون بها في 
مسيرهم مِنْ منىئ إلى عَرّفَات . 

وقوله في الكتاب: (ثم يقبلون على الدعاء إلى وقت الغروب)» ليس لإخراج 
وَقْتِ الغروب عن الحَدّء بل يَدْعُونَ عِنْدَه أيضاً. 

قال الغزالي: وَالَاجبُ مِنْ ذَلِكَ ما ينطق عَلَيهِ آم الحُضُورٍ في جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ 
عَرَفَةَ ولو في النّوْم )و( إن سَارَتْ به دَابْتَهُ وَل يَكْفِي حُضُورٌ المُعْمَى عَلَيِهِ. وَوَقْتُ 
الؤُقُوفٍ مِنْ رَوَالٍِ يتوم عَرَفَةَ إلى طلوع الفَجْرٍ مِنْ يَوْم العيد» وَلَوْ أنشأً الإخرام لل الميد 
جَارَ (و)؛ لآنّ الحَجٌ عَرَفَةُ وَوَقْنُهُ هُ باق وَقِيلَ: لا يَجُورٌ إل النَهَا وَلَوْ فَارَقٌّ عَرَفَةَ ةَ نَهَاراً 
وَلَمْ يَكْنْ حَاضِراً عِنْدَ الغُرُوبِ وَل عاد اليل تَذَاركاً قَفى وُجُوب الدّم قؤلآن: حَاصِلْهُمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (179, 2141 1551 0.1559 )١717‏ ومسلم »)١580(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص :)١04 /7١(‏ وأما الموقوف عن الصحابة فلم أره منصوصاً عن معينء إلا أنه 
ثبت في الصحيح أنهم كانوا معه وَلِ. 
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9 الجَمْعَ ب بَيْنَ الل وَالئّهَارٍ هَل هُوَ وَاجِبّ» وَلَوْ وَقَهُوا اليَوْمَّ العَاثِ شِرَ غَلَطأ في الهلآلٍ قلا 
قَضَاءَء وَلَوْ وَقَهُوا اليَوْمْ القّامِنَ فَوَجْهَانِ ؛ لِأنّ هَذَا العَلّطَ نَادِرٌ . 


قال الرافعي: الغرض الآن الكلام في كيفية الؤؤقوف ومكانه وَزَّمَانِه . 

أما الكيفية بالمعتبر الحضُور بشرط أن يكون أهلا للعبادة» وفيه صور: 

الأولى : الا فرق بين أن يحضرها ويقف وبين أن يَمُرَ بهَا؛ لقوله بل «الْحَحُ عَرَقَةُ 
فَمَنْ دوك عَرَقَةَ فَقَذُ ل أَذْرَكَ الحَجخ»”"' . 

وذكر القََاضِي ابْنُ كج - رحمه الله أن ابْنَ القَطَانٍ ‏ رحمه الله جعل الاكتفاء 
بالمرور المجرد على وجهين. 

الثانية: لا فرق بين أن يحضر وهو يعلم أنها عَرَفَة» وبين أن لا يعلم» وعن ابْنٍِ 
الوكيل أنه إذا لم يعلم لم يجزه. 

الثالثة: لو أحضرها نَائِماء أو دخلها قَبْلَ وقت الوّقوف وَنَامَ حتى خرج الوقت 
أجزأه» كما لو بقي نَائِماً طول نَهَارِهِ أجزأه الصّوْمُ عَلَى المَذْهَبٍء وفيه وجه: أنه لا 
يجزئه» كما لو وقف مغمى عليه» قال فى «التتمة»: والخلاف في هذه الصورة والتي 
لعدر كراه ١‏ مووي الك وريه ديم 

بَعْض أم يكفيها النية السَايقّة؟ ولو فرض في أشواط الطواف أو بعضها النّوْم لى هيئة لا 

تنقض الوضوءَ فقد قال الإمام: هذا يقرب من الخلاف في صَرْفٍ الطُوَافٍ إلى غير جَهَةٍ 
النْسّكِء ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه. 


الرابعة: لو حضر وهو مغمى عليه لم يجزه؛ لفوات أهلية العبادة؛ ولهذا لا يجزئه 
الصّوْم إذا كان مغمى عليه طول نهاره» وفيه وجه: أنه يجزئه اكتفاءً بالحخضورء 
والسكران كالمغمى عليه؛ ولو حضر وهو مجنون لم يجزهء قاله في «التتمة»» لكن يقع 
تَفْلاً كحج الصّبي الذي لا تمييز لهء ومنهم من طرد في الججنونٍ الوجة المنقول في 
الإعْمَاء . 

الخامسة : لو حضر بعرفة في طَلَّبٍ غُرِيمٍ أو دابة تَادّة! "© كَمَاه قال الإمام: ولم 


)١(‏ قال النووي: المختار: أن المسافة بين «مكة» و«منى» فرسخ فقط. كذا قاله جمهور العلماء 
المحققين منهم الأزرقي وغيره ممن لا يحصىء ‏ والله أعلم . ينظر الروضة (؟/ 0778 . 
19) أخرجه أبو داود )١1454(‏ والترمذي (884) وقال: والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة 


وغيرهم» وأخرجه النسائي (0/ )١155‏ وابن ماجة )7١١5(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد 
)٠٠١9(‏ والحاكم في المستدرك »555/١(‏ ؟8/7؟) والبيهقي 201١17/60(‏ 231575 "/109). 
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يذكروا هاهنا الخلاف الذي سبق في صَرْفٍِ الطواف عن النْسكِ إلى جِهّةِ أخْرّى» ولعل 
الفرق أن الطواف قربة ة برأسها بخلاف الؤقُوفٍ» قال: ولا يمتنعم طرد الخلاف فيه. 


ال ار رو روي أنه يَكْهِ قال: «كُلّ عَرَفَةٍ 
مَوْقف 0ك بين الشافعي - رضي الله عنه حَدٌ عرفة فقال: «هي ما جاوز وَادِي عَرَنَةَ 
التيال الك لامها لي مسال تي مرا سي واي تر عر الا د له 
منقطع عرفة مما يلي منى وصوب مكةء روى أنه كك قال: «عَرَكَةُ كُلّْهَا مَوْقِففٌ «وَارْتَفْعُوا 
عَنْ وَادِي غْرَنّقها". 

ومسجد إبراهيم طَكومْ صَدرّه من عرنة» وآخره من عَرَفَاتِء ويميز بينهما 
بِصَخْرَاتِ كبار قُرِشَتْ مُنَاك فمن وقف في صَذْرِه فَلَيْسَ واقفاً بعرفة» قال في 
«التهذيب»: : وم يقف الإمام للخطبة والصّلاة وجبل الرحمة في وسط عرصة عَرَّاتِ 


وموقف رسول الله عَكَِيَهِ عنده مَعْرُوف. 
وأما الزمان ففيه مسألتان: 


إحداهما : : وقت الوقوف يدخل بزوال الشّمْس يَوْمَّ عَرَقَةَ ويمتد إلى طلُوع الفَجْرٍ 
يوم اللخرء وقال أحمد: يدخل وقته بطلوع الفجر يَوْم عَرَفَة؛ لما روى عن عروة بن 
مضرس الطائي - رضي الله عنه أن ابي و قال: امن صَلَّنَ معنا حذو الصللاة يُغْتَى 


الصّبْحَ يَوْمَ الْخرء وَأنَى عَرَكَاتٍ قَبْلَ دَلِكَ لَبْلاً أ تهَاراً قد نَم حَجْهُ وَقَضَى تَفَكَه6 7" . 
لنا: اتفاق المسلمين من عصر رسول الله ككِِ «عَلَى الْوُقُوفٍ بَعْدَ الرّوَالِ» © ولو 
جاز قبله لما اتفة تفقوا على تَرْكهِء وبهذا يستدل على أن المراد من الحْبَّرِ مَا بَعْدَ الزّوَالٍ. 


إذا تقرر ذلك فلو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركاً للحج على المَذْهَبِ 
المَشْهُورٍ. 


)١(‏ يقال: ند البعير ندَاً من باب ضربء ونداداً بالكسر ونديداً تَقَرَ وذهب على وجهه شارداً فهو ئاد. 
المصباح المنير (؟/ .)85١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١1518(‏ 

(9) أخرجه ابن حبان» ذكره الهيثئمي في الموارد :»23١١4(‏ وعزاه الحافظ في التلخيص لابن ماجة من 
حديث جابر بلفظ «بطن عرنة» وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري» كذبه أحمدء 
وأخرجه مالك بلاغاً بهذا اللفظء وانظر بقية التخريج في التلخيص (١/505؟).‏ 

(84) أخرجه أحمد (571/5 587) وأبو داود )١1905٠(‏ وأخرجه الترمذي (841)» وقال: حسن 
صحيح» والنسائي (577/5) وابن ماجة )"١015(‏ والدارقطني (؟/ **) والحاكم )177/١(‏ 
والبيهقي )١١7/0(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد. 


العزيز شرح الوجيز ج */م وا 


لك كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة 


ونقل الإمام ‏ رحمه الله عن بعض النَضَانِيفٍ فيه قولين واستبعده. 

وعن شيخه أن الخلافٌ فيه مخصوصٌ بما إذا أنشأً الإحرام ليلة النحرء فإذا لخص 
ذلك خرج منه ثلاثة أوجه كما ذكر في «الوسيط». 

أصحها: أن المقتصر على الوقوف ليلاً مدرلكُ. سواء أنشاً الإحرام قبل لَيْلَةٍ العيدٍ 
أؤ فِيهّاء وكلاهما جائز. 

والثاني : أنه ليس بُمْدرِكِ على التقديرين. 

والثالث: أنه مُدْرِكُ بشرط تقديم الإخرّام عَلَيْهَاه ولو اقتصر على الوقوف نهاراً 
وأفاض قبل العُّروبٍ كان مدركاً وإن لم يجمع بين الليل والنّهار في الوقوف» وقال 
مالك : لا يكون مدركاً. 

لنا: خبر عَرْوَة الطائِي» وأيضاً فإنه لو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركاً. 
فكذلك هَاهُناء وهل يؤْمَرٌ بإراقة 1 نظر إن عاد قبل العُرُوبِء وكان حاضراً بها حين 
غربت السَّمْسُ قلا وإن لم يَعْذْ حَتّى طَلَّعٌ الفَجْرُ فَنَعَمْء ل 
أشار في «المختصر» و«الأم» إلى وجوبه» ونص فى «الإملاء» على الاستحباب . 

وللأصحاب ثلاثة طرق رَوَاها القَاضِي أبْنُ كَحُ. 

أصحها: أن المسألة على قولين: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله -: وجوت ب الدّم؛ لأنه ترك 
0 وقد روى أنه يَكََِةِ قال : «مَنْ تَرَكُ نُسْكاً فَعَلَيْهِ و0" . 


والثاني : أنه مستحب» قوله كه في خبر عروة: «قْقَدَ تَمْ ححا ولأنه أدرك من 
الؤُقُوفٍ ما أجزأه. فلم يجب الدَّمء كما لو وقف لَيْلآء وهذا أَصَحٌُ القولين» قاله 
المحَامِلِي والرَويَاني «رحبيم ا الله - وغيرهماء وفي «التهذيب» أنه القولّ القَّدِيمْ فإن 

ثبتت المَقدَّمَتَانِ فالمسألة مما يُفْنَى فيها على القولٍ القديم» لكن أبو القَاسِم الكَرَحِيَ - 
رحمه الله - ذكر أن 00 أعلم -. 

والطريق الثاني : عن أبي إسحاق أنه إن أفاض مع الإمام فهو مَعْذُور لأنه تابع» 
وإن انفرد بالإفاضة ففيه قولان: 


)0( الأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل» لأنه صح عن ابن عباس كما قاله في 
«شرح المهذب» أنه قال: من نسي نسكاً أو تركه» فلم يرق دماً وقيل: : إن أفاض وحده لزمه دم» 
وإلا فقولان. 


كتاب الحجّ / الوقوف بعرفة حل 
والثالث: نفي الوجوب والجزم بالاستحباب مطلقاً. 
وإذا قلنا: بالوجوب فلو عاد ليلاً فوجهان: 
أظهرهما: أنه لا شَيْءَ عليه» كما لو عاد قَبْلَ العُرُوب وصَبَرَ حتى غَرَبَتِ الشَّمْسٌ. 
والثاني : يجب » ويحكى هذا عن أَبِي حَنِيفَةَ وأحمد ‏ رحمهما الله لأن السك 
هو الجمع بين آخر النْهَار وأول الليِلٍ ِعَرَقَة . 
المسألة الثانية: إذا غلط الحَجيج فوقفوا غير يوم عرفة: فإما أن يغلطوا بالتأخير أو 
بالتقديم . ٠‏ 
الحالة الأولى: أن يغلطوا بالتأخير بأن وقفوا اليوم النّاسِع بعد كمال ذِي القِعْدَة 
ثلاثين» ثم بان لهم أن الهلآل كان قد أهل ليلة الثلاثين» وأن وقوفهم وقع في اليوم 
العَاشِرء ف فيصح الحَجٌّء ولا يلزمهم القضاء» لما روى أنه يليه قال: «حَجٌكمْ يَوْمَ 
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وروى أيضاً أنه قال: «يَوْمُ عَرَمَةَ الْيَوْمُ الَّذِي تُعْرْفُ فِيهِ الئاس" ولأنهم لو 
تكلفوا القضاء لم يأمنوا مثله في القَضَاءِ ولأن في إلزام القضاء م مَشَفَةَ عَظِيمّة ؛ لما فيه 
من إحباط قَطع الْمَسَافَاتِ الطويلة» وإنفاق الأموال الكثيرة» وهذا إذ كان في الحجيج 
كثرة على المعتاد» فإن قَلُوا على خلاف العادة أو لحقت شِرْدْمَةٌ يوم النحر فظنت أنه يوم 
عرفة» وأن الئاس قد أفاضوا فوجهان: 

أحدهما : أنه لا قضاء عليهم أيضاً؛ هم لا يأمنون مثله في القضاء. 


وأصحهما: يجب ؛ إذ ليس فيه مَشَّقَّةَ عَامةَ وإذا لم يجب القَضَاء فلا فرق بين أن 
يتبين الحال بعد يوم الوقوف؛ أو في ذلك اليوم؛ وهم وقوف بعد الزُوَاالِء وإن تبين قبل 
الوا لزققوا مده ققد كال» في «التهذيب» المذهب أنه لا يُجْْتُهُمُ» لأنهم وقفوا على 
يقين يقين الفوات وهذا غير مُسَلُم ؛ و و وو اي 
الهلآل ليلة العَاشِرٍ وهم بمكة لا يتمكنون من حُضُورٍ الموقف باللّيْل يقفون من العَّدِ 
ويحتسب لهم»ء كما لو قامت البينة بعد غروب اليوم الثلائين من رَمَضَانَ على رؤية 
الهلا يوم الثلاثين نص أنهم يصلون من الغد للعيد؛ فإذا لم نحكم بالفوات لقيام 
الشّهَادَةٍ ليلة العَاشِر لزم مثله في اليوم العاشرء ولو شهد واحدٌ أو عدد برؤية هلآل ذِي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (7017/5): لم أجده هكذاء أو بمعناه الحديث الآتي. 
إففق أخرجه أبو داود في «مراسيله» من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وقال البيهتي 
(175/6): هذا مرسل جيد» وأخرجه الدارقطني (؟/ 777 - 7374) وانظر التلخيص (637/7؟). 


4 كتاب الحجٌ / الوقوف بعرفة 


الحجة وردت شهادتهم » لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم » وإن كان النّاس يقفون في 
اليوم بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم . 

ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حَحهُمْ بَالٍ. 

الحالة الثانية: أن يغلطوا بالتقديم ويقفوا اليوم الئّامن» فينظر أن تبين لهم الحال 
قبل فوات وَفْتِ الوقوف لزمهم الوقوف في وقته» وإن تبين بعده فوجهان: 

أحدهما: أنه لا قضاء كما في الغَّلَطٍ في التأخير. 

وأصحهما: عند الأكثرين : وجوب القضاءء وفرقوا من وجهين: 

أحدهما : أن تأخير العِبَادَةٍ عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عَلَى الوقت. 

والثّاني : 1 الغلط الي كر الاختراز عه 0 إنما ما يقع الغلط ل في الحساب 
من رؤيه ة الهلآل» ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ») ولو خلطرا في الشكان فوقاوا بي 
عرلا يسح شكه يقال ونتكلم بعد هذا في لفظ الكتاب خاصة. 

قوله: (والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة) 
فيمن تعرض للفعلين الأولين كبقية الوقوف ومكانه. 

وقوله: (ولو في النوم) معلم بالواو. وكذا قوله::(وإن سارت به دابته) . 

وقوله: (ولا يكفي حضور المغمى عليه) لما مر. 

وقوله: (من الزّوَال) مُعَلّمُ بالألف؛ لما حكيناه عن أحمد»ء وبالواو؛ لأن القاضي 
بن كج روى عن أبي الحُسَيْنٍ وجهاً أنه لو وقف في أول الزوال وانصرف. لم يجزئه بل 
يجب أن يكون الوقوف بعد مُضِيٌّ زَمَانٍ إمكان صَلاةٍ الظْهْرٍ من أول الرَّوَالٍ. 

وقوله: (ولو أنشأ إِخْرَامَهُ هُ لَيْلَهَ العِيدٍ جاز) والمسألة مكررة قد ذكرها مرة في فَضْلٍ 
الميقات الزّمَاني» واقتصر هَاهُنَا على ذكر الوَّجْهِ الأصَحٌ» وهو الجواز. 

وقوله: (وقيل: لا يجوز إلا بالنهار) يعني: الوقوف» وكأنه فرع جواز إنشاء 
الإخْرّام ليلة العيد على امتداد وَفْتِ الوقوف إلى طلُوع المَجْرِء ثم ذكر الوّجْه البَعِيدَ وهو 
أنه لا يمتدء وليست الليلة وقتاً له» ولو حمل قوله: (وقيل: لا يجوز) على أنه لا يجوز 
إنشاء الإحرام فيها لكان تَعَسّفاً؛ لأنه قال: (إلا بالنهار) والإحرام لا تعلق له بالنّهار, 
وأيضاً فإن ذلك الوجه قد صار مذكوراً في فَصْلٍ المواقيت» فالحمل على فائدة جديدة 
أولى. وقوله: (ولا عاد بالليل تداركاً) فيه تقييد للقولين بما إذا لم يعد بالليل إشارة إلى 
أنه لو عاد لم يجب الدم جزماً. وهو الوجه الأصَحٌء ويجوز أن يُعَلّم بالواو؛ للوجه 


كتاب الحجّ / أسباب التحلّل ١‏ 
الثاني » وبالحاء والألف أيضاً لما سبق. ويجوز إعلام قوله: (قولان) بالواوء للطريقين 
المانعين من إطلاق الخلاف . 

وقوله: (حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب؟) أراد به ما ذكره 
الإمام أن القولين في وجوب الدّم يلزم منهما حصول قولين في وجوب الجمع بين الليل 
والنهار في الوقوف؛ لأن ما يَجِبَ جَهْرْهُ من أعمال الحَجّ لا بد وأن يكون وَاجباًء لكن 
في كلام الأصحاب ما ينازع فيه ؟ لأنّ منهم من وجه قول عدم وجوب الدّم بأن الجمع 
ليس بِوَاجِبِ» فلا يجب بِتَرْكِهِ الدمُء فقدر عدم وجوب الجمع متفق عليه. 


فِي أَسْبَاب التَحَلَلٍ 

قال الغزالي: قَإِذًا ‏ جمم اللا اتن وَالْعِشَاء بمَرْدَلِمَة بَانُوا بهَاء ءُ 
أَْتَحَلُوا عِنْدَ المَجْرِء ٠‏ فَإِذًا أن تَهُوا إِلى المَشْعَرٍ الحَرَامٍ وَقَقُوا وَدَعَواء بعوسلة لم 
يَتَجَاوَرُونّهُ إلى وَادِي مُحَسْرِ فَهُسْرِعُونَ ِالمَشي قَإِذًا اكوا ِتى بَْدَ طلوع الشْمْس رَمَوْا سَبْعَ 
حَصَهَاتٍ إلى الجممرة الا كبُوا مع كل حَصَاا لان اليه ا زود 
وَيَعُودُونَ إِلَى مَكَةَ لِطْوَافٍ الرُكْنِء ثُمْ يَعُودُونَ إلى مِنى لِلرّمي فِي أَيّام التَشْرِيقٍ . 

قال الرافعي: الحجيج يفيضون بعد غروب الشّمْسٍ يوم عَرَفَةَ إلى مُرْدَلِفَةَ فإذا 
انتهوا إليها جمعوا بين الصّلاتين» وباتوا بها وليس هذا المبيت بِرُكْنء خلافاً لأبي عَبْدٍ 
الرّحْمِنٍ أَبْنِ بِنْتٍ الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - وبي بَكْرٍ بْن حُرَيْمَةَ من أصحابنا - رحمهم 
الله -؛ لما روي أنه يكل قال: «مَنْ تَرَكَ المبيت بِمُرْدلِفَةَ فلآ حي لم0 . 


لنا ما روى أنه جَكلدٍ قال: «الْحَح عَرَقَةَ َمَنْ أَدرَكَهًا كَقَدْ أَذْرَكَ اليج . ثم هو 
نسكُ مجبورٌ بالدّم في الجُمْلَةِ» وتفصيله أنه إن دفع منها ليلآء نظر إن كان بعد انتصاف 
اللّيلِ فلا شيء عليه معذوراً كان أو غير معذور: «لأنّ سودة وم سَلَمَةَ أََاضَئَا فِي 


اليُضْفِ اير بدن رَ سُولٍ الله ككل وَلَمْ معن دم وَل التّمْرَ الْذِيْنَ تقد وال 


() قال المحب الطبري: لا أدري من أين أخذه الرافعي» وقال النووي: ليس بثابت ولا معروف» 
انظر: التلخيص (؟//601؟) خلاصة البدر (؟18/5). 

() تقدم. 

() متفق عليه من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 8ه )١518‏ ومسلم )1١190(‏ 
وأبو داود )١19457(‏ والنسائي (515/60). 


شف كتاب الحجٌ / أسباب التحلل 


وعن أبي حنيفة : أن غير المعذور يلزمه الدّم إن لم يعد ولم يقف بعد طُلُوعٍ 
المَْجْرء وإن دفع قبل انتصاف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضاًء كما لو 
دفع من عرفة قيل الغروب وعادء وإن لم يعد أو ترك 4 المبيت أصلاً أراق دما وهل هو 
واجب أو مستحب؟ فيه طرق: 


أظهرها: أنه على قولين كما ذكرنا في الإفاضة من عَرَفَةَ قبل غروب الشمس . 

وعن أحمد: روايتان كالقولين» وعن مالك هو وَاجِبٌ . 

وقال أبو حتيفة - رحمه الله لا اعتبار بالمبيت» وإنما الاعتبار بالوقوف بالمزدلفَة 
بَعْدَ طلوع القَجَرء فإذا تركه لَزِمَهُ دَمْ. 

والطريق الثاني : القَطعّ بِالاسْتِحَبَابٍ . 


والثالث : القَطعٌ بالإيججاب» وجيل عع اساي اي 11 0 
أنتصاف اثليل . يحكى هذا عنن القاضي أبي حامد” '“. والأولى تقديم النُساء والصَعَفَةٍ 
بعد أنتصاف الليل إلى منّى» روى عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ١كُنْتُ‏ فِيمَنْ 
َدْمَ رَسُولُ الله يكل مِنْ ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ إلى متى مِنَ الْمُزْدلِقَقه!"©. 

وغير الضعفة يليثون حتى يُصَلُوا الصّبْحَ بهَاء ويغلسون بالصّلاة» والتغليس هاهنا 
أشد استحباباً» وينبغي أن يأخذوا م مِن المُرْدَلفَة الحَصَى لِلرّمِي؛ لأن بها جبلاً في أحجاره 
رخاوة» وليكونوا متأهبين للرمي» فإن الشئة أن لا يَشْعَغِلُوا عنه بشيء إذا انتهوا إلى مِتى» 
ولو أخذوا من مَوْضِعٍِ آخر جَازٌَ لكن يكره أخَذَهُ مِنَ المَسْجِدِء » لأنه فرشهء ومن الحش 
لنجاسته. ومن المرمى لما قيل: «إنَّ مَنْ يُقْبَلُ حَجهُ يُرْقُمُ حَجَرُهُ وَمَا يَبْقَى فْهُوَ مَرْدُودًا . 
وكم يأخذون منها؟ قال في «المفتاح»: سبعين حَصَّاةء ليرمي يوم النّحْرٍ وأيامَ التَشْرِيقٍ 
على ما سَتُْقَصَلْهُ وهذا ظَاهِرُ لَفْظٍِ «المختصر»»ء وقال الأكثرون: سَبْع حَصَيَاتِء ليرمي 
يوم النْخْرِء وحكوه عن نصه في موضع آخرء وجعلوه بياناً لما أطلقه في «المختصر»» 
وعلى هذا فيأخذ لرمي أيام النّشْرِيقٍ مِنْ َادِي مُحَسّر أو غيره» وجمع بعضهم بينهما 
فقالوا: يستحب الأخذ من المُرْدلفّةِ لجميع الرْمْي» لكنه لومي أيام النحر أحبء. ثم 
الجمهور وار يتزود بالحصًا ليلاً قبل أن يُصَلْيَ الصّبْحَ» وفي «التهذيب» آخر أخذها 
عن الصَّلآةٍ ثم يدفعون إلى مِئّى» فإذا انتهوا إلى الْمَشْعَرٍ الْحَرَامٍ وقفوا على قزح» وهو 


)١(‏ قال النووي: لو لم يحضر «مزدلفة» في النصف الأول» وحضرها ساعة في النصف الثاني حصل 
الميت نص عليه في «الأم» وفي قول ضعيف نص عليه في «الإملاء» والقديم يحصل ساعة بساعة 
بين نصف الليل وطلوع الشمس . 

(؟) وفي قول: يشترط معظم الليل» والأظهر: وجوب الدم بترك المبيت. ينظر الروضة (؟0779/1. 


كتاب الحجّ / أسباب التحلّل رفذ 


جل من المَشْعَرٍ الحَرَّامِ ويقال: هو المشعرء ٠»‏ والمشعر من المزدلفة فإن المزدلفة ما بين 

مأزمي عرفة ووادي مُحَسْر ويذكرون الله تعالى - ويدعون إلى الإِسْمَارٍ قال الله - تعالى 
-: لفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام2"”4: والأحب أن يكوتوا مُسْتَقْبِلِي القبلةٌ» 7 

وقفوا في مَوْضِعِ آخر من المُزْدَلفَة 0 أَصْل السنة» لكنه عند المَشْعَرٍ أفضل2©0 و 

يجبر فوات هذه السّئة بالدّم كسائر الهَيْآتِء فإذا أسفروا سَارُوا وعليهم السّكينة» 

وجد فرجة ةَ أسرع كما في أَلدّفْع من عرفة» فإذا أنتهوا إلى ارو ل و 

للرّاكبينَ أَنْ يُحرٌكُوا دَوَابَهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ يُسْرِعُوا قَذْرَ رَمْيَةِ بحَجَرِه يروى ذلك عن جابر 

دا 
رضي الله عنه - عن النبي وَل 


وقد قيل: : إن النَصَارَى كانت تقف ثُمْ. فأمرنا بِمُْخَالْمَتَهِمْء ؛ ثم يسيرون على 
السكينة» فيوافون مِتَى بعد طُلُوعَ الشّمْسٍِء فيرمون سَبْعٌ حصياتٍ إلى جَمْرَ ة العَقَّبَقَ وهي 
في حضيض الجبَّلٍ مترقبة عن المَجَادّةٍ على يمين السَّائِر إلى مكة» «وَلاَ ينْلُ الدَاكبُونٌ 
حَنى يَرْمُوا كمَا عل رَسُولُ الل © والسنة أن يكبروا مع كل حَصَاوء ويقطعوا التلبية 
إذا ابتدأوا بالرّمي . روي أن النبي كَلِ: «قَطْمَ التّلبيةَ عِنْدَ أَوْلِ حَصَاةٍ رَمَاهَاه* . 


افع 110 أن التلبية شِعَارٌ 0 والرمي 0 وعن المَمَالٍ: 


قال ام 5 ثم إذا رموا جمْرَةَ العَقَبَةِ نَحَرُوا إِنْ كَانَ مَعَهُمْ 
هَذَيٍ) فذلك سن ثم بعد ذَبْح الهَدي يَخْلِقُونَ أو يُقَصّرُونَ وإذا فرغوا منه عادوا إلى 
0 وطافوا طوافٌ الرُكْنء واستوزة + بعده إن لم يَطُوقُوا لِلْقُدُوم أو لم يسعوا بعده؛ ثم 
يعودون إلى متى للمبيت بهَاء والرّمي أيام التََشْرِيقِء وليعودوا إليها قَبْلَ أن بعلو | الطية) 


.)17917( والبخاري (/ا151ء 2151/8 1807) ومسلم‎ )1١/0( أخرجه الشافعي‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية 194. 

) لقوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام». ولأن النبي و ركب 
القصوى حتى أتى على المشعر الحرامء فاستقبل القبلة» ودعا الله تعالى» وكبر وهلل ووحدء ولم 
يزل واقفاً حتى أسفر رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل. وفي التنبيه وغيره أنه يستحب أن 
يقول: اللهم كما وقفنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذلك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدئنا 
لقولك وقولك الحق: طفإذا أفضتم من عرفات4 إلى قوله: «إن الله غفور رحيم» ويكثر أيضاً 
من التلبية ومن قوله: «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

(5) أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر. 

(0) أخرجه مسلم من رواية جابر (1714). 

(5) أخرجه البخاري (21657 4 ١لاالء‏ 15488 45اكء /1741) ومسلم (1141). 


اك كتاب الحجّ / أسباب التحلّل 
وهذه ترجمة جملية لهذه الوَطَائْفٍِ ومسائلها على التَّفْصِيلٍ بين يَدَيِكَ . 

وقوله في الكتاب: (وهذه سنة) مُعَلّم بالميم» إن ثبت ما رواه بعض أصحابنا عن 
مالك أن الوقوف بِالمَشْعَرِ الحَرّام وَاجِبٌ . 

وقوله: (فيسرعون بالمشي) يجوز أن يعلم بالواو؛ لأني رأيت في ب بَعْضٍ الشروح 
أن الراكب يُحَرّك دابته» أما الماشي قلا يعدو ولا يرمل. 

وقوله : (إلى الجمرة الثَّالِئَةِ) المراد منها: جمرة العقبة وإنما تسمى الكّالئة؛ لأن 
السائرين من منى إلى مَكة يتعدون جمرتين قَبْلهَاء ثم ينتهون لَه فهي الثالثة بالإضَائَة 
إلى مِنّى» وقد ذكرنا أنها منحرفة عن م مَئْنِ الطريق» والجمرتان قبلها على متنه . 

وقوله: (ثم يحلقون وينحرون) قدم ذكر الحلق؛ لكن المستحب أن يكون النْحْرُ 
مقدماً على الحَلْقٍ كما سَيَأتّي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الغزالي: وَلِلْحَجْ َحَلْلنٍيَحْصْل أَحَدْمُمَا بِطَوَافِ الرَُارَةِ وَالآحَرٌ بالرّمي» 
وَأَبْهُمَا قَدَمَ 3 أَخَرَ قلا بأسَء وَيَحَل , بين التُحَلْلَين اللْنِسُ وَالْقَلَمْ وَل يَجِلُ الجمَاعٌ. وَفِي 
التَطيِب ب وَالتكحاح وَاللْمْسِ وَقَدْلٍ الصِيْد قَوْلآنء وَإِنْ جَعَلْنا الحَلْق ا صَاررت الأَسْبَاتُ 
اد نلا يَخْصلٌَ أَحَدُ التحئْلَين إلا بأثنين أَيْ لين كاناء وَيَدْخُلُ وَقْتُ التُحَلْلٍ بأَنْيصَافٍ 
(ح م) لَيِلَةِ النّخْرِء وَوَفْتُ فَضِيلَتِهِ يطُلُوء بع الفَجْرٍ يَوْمَ النّحْرٍ وَفِي كوْنٍ الحَلْقٍ نُسُكاً 
قَوْلانِ» وَل لآق أنه مُسْتَحبٌ 0 مُسْتَحَبُ يَلْرَمُ بالئُذّرٍ إن جهِلَ نشكا جَارْ (م ح) البَدَاءَة بهِ ني 
أَسْبَابِ الَحَثْلِ وَفْسَدَتِ العْمْرَةٌ بالجماع قبل الحلق؛ لِأنّ التحَلْلَ لَمْ يتم دُونَهُ وَإِذَا تَرَكَهُ 
َم يَنْجَر بام لِأنتَدارْكَهُ مُمْكِنء ِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعَرٌ فَيُسْتَحَبُ (ح) إِمْرَارُ 
المُوسى عَلى الزأس؛ ا ا 


لمأو وَيُسْتَحبِ لها التفصير. 


قال الرافعي: لو ذهبت أراعي في المَضْل ترتيب الكتاب» لم نظفر بِالكَشْفٍ الذي 
نَنعَنُهه فاحتمل التقديم والتأخير» واعرف ثلاثة أصول: 

أحدها: أن قول الشَّافِعي رضي الله عنه اختلف في أن الحَلْقَ في وقته هل هو 
سك أمْ لآ؟ فاحد القَوْلَيْنِ أنه لس ِنْسُكِء وإنما هو استباحة مَحُظُورِ؛ لأن كل ما لو 
فعله قبل وقته لزمته الفدية» فإذا فعله في وقته كان استباحة كالطيب واللبس» وهذا لأنه 
يريد أن يتحلل فيتناول بعض ما حُظر عليه كما يتطيب. 


كتاب الحجّ / أسباب التحلّل ة 
وأصحهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله أنه نُسُكُ مُكَابٌ عَلَيْهِ ؛ 

لما روى أنه يك قال: (إِذًا رَمَيْتُمْ وَحَلَفْتُمْ حَلُ لَكُمْ كُلُ شَيْءِ أ النْسَاءو0" . 
علق الجلّ بِالحَلْقٍ كما عَلْقَهُ بالرّْي» وأيضاً فإن الحَلْقِ أفضل من التقصيرء لما 
سيأتي» والتفضيل إنما يقع في العِبّادَاتِ دون المُبَاحَات والقولات جاريان في العمرة» 
ووقته في العْمْرَّة ة يدخل بِالْفَرَاغْ مِنَ السّعْي» » فعلى القَوْلِ الأصح هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ النْسَكَيْنء 
وليس هو بمثابة الرّمْي والمبيت» ل ولهذا لا يُجْبْرٌ يالدّم» ولا 
تقام الفِذْيَةٌ مَقَامُهُ حتى لو كانت برأسه علية لا يتأتى مَعَها التعرض للشَّعْرِء فإنه يصبر إلى 
الإمكان ولا يفتدى. ويخالف ما إذا لم يكن على رأسه شَعْرء لا يُؤْمر بِالْحَلقٍ بعد 
النَيّاتِء لأن النسك حَلْقُ شّعرٍ يشتمل الإحرام عليه» فإذا لم يكن شَعْرٌ لم يؤمر بهذا 
النْسْكِ. ولو جامع المعتمر بعد السَّعْي وقبل الحلق فَسَدَتْ عُمْرَنُهِ؛ لوقوع جِمَاعِهِ قبل 
النََللء والئساء لا يُؤْمَرْنَ بالْحَلْقِ؛ لما روى أنه كل قال: «لَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ وَإِنّمَا 


ع ه اليم 


الجَوَانِب» وللرجال أيضاً إقامة ة التقصير مقام الحلق ؛ نكا ووى خم جار درق قاع 
-: «أنّ الى يكل أَمَرَ أَضْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا أز تو 0 


ل ل سلا م يل : 
وَالْمْمَصَرِينَ يا سُولَ اللّهِ؟ قَالَ : رَحِمَ اللّهُ الْمُحَلْقِينَ قِيل : وَالْمْمَصَرِينَ؟ قَالَ: ١‏ رَحِم 
اللّهُ الْمُحَلْقِينَ ؛ 9 وَالْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ وَالْمْمَصَرِينَ»”* . 


وكل وَاحِدٍ من الحَلْقٍ والمفْصِيرٍ يختص بِشِْرٍ الرَأْسِء ولا يحصل السك بِحَلْقِ 
شَغْر آخرء أو تقصيره» وإن أسْتوى الكل في وجوب الفدية إذا أخذ قَبْلَ الوَقْتِ؛ لأن 
ا ل شه ل لم كر ثم بالأيشرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (174) والدارقطني (5777/7؟) والبيهقي )١177/5(‏ ومداره على الحجاج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضوان الله تعالى عليها ‏ وابن أبي جهمء وأبي بكر بن حزم عن 
عمرة عنها. وقال أبو داود: حديث ضعيف» والحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. وقال 
البيهقي: هذا الحديث من تخليطات الحجاج بن أرطأة. 

(؟) أخرجه أبو داود )١194805(‏ من رواية ابن عباس. وضعفه ابن القطان» انظر: خلاصة البدر (؟/ 7١‏ 
-01). 

إفة أخرجه البخاري )١195174(‏ ومسلم (17517). 

(4) البخاري )١9/77(‏ ومسلم )١1701١(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والبخاري (195784) 
ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) أخرجه البخاري (2110 )١971‏ ومسلم (1700). 


1,3 كتاب الحجّ / أسباب التحلّل 


وأن يكون مستقبل القِبْلَةٍ وأن يُكَبَرَ بَعْدَ الفَرَاعْء وأن يَذْفِنَ شَعْرَهُ والأفضل إن حَلَقَ 
جَمِيعَ رَأْسِهِ وَإِنِ قَصّرٌ فأن يُقَصّرّ الجَمِيمَء ٠‏ أقل ما يُجَزِىءٌ حَلْقُ نَلآثِ شَعَرَاتِ أو 
تَمُصِيرُهَاء وفيها تكمل الفدية في الحَلْقٍ المَحْظُورٍ. 
| ولنا في تكميل الفِذيّة في الشعرة الواحذة رَأَي بَعِيدٌ؛ وهو عَائِدٌ في حُصُولٍ النْسْكٍ 
ِحَلْقِهَاء ولو حَلَقَ ئَلآتَ شَعَرَاتِ في دفعات؛ أو أخذ من شَعْرَةٍ شَيْئَاّ وعاد تَانِياًء فأخذ 
مِنهَا شيا وعاد ثالثاًء وأخذء فإن كملنا الفدية لو كان محظوراً قلنا بحصول النّسْكِ به. 


ولافرق إذا قصَربين أن يكون الماخوة مما يادي الراس آو امن المتكوبلن» 
وفي وجه: لا يغني الأخذ من المُسْتَرْسِل اعتباراً بِالْمَسْح. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أَقَلَّ مِنْ حَلْقٍ رُبُع الرّأس. 

وقال مالك: لآ بُدّ مِنْ حَلْقٍ الأَكْئرِء ولا يتعين لِلْحَلق والتقصير آلة» بل حكم 
انف والإحراق والإزّالة بالموسى والنورة والقّصٌ وَاحَدٍ. 

ومن لا شعر على رأسه يستحب له إمرار المُوسى على الرأس تَشَبّهاً بالحالقين. 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: ولو أخذ من شَارِيه أو شعر لِحْيّتِهِ شيئاً كان أحب 
إليَ لئلا يخلو من أخذ الشعر وعند أبي حنيفة رحمه الله - يجب إمرار الموسى على 
الرّأس . لما أن العبادة إذا تَعَلّقَتْ بِجرْءِ من البَدَنِ سقطت بفواته كغسل الأعضاء ء في 
الْوْضْوءٍ . وجميع ما ذكرنا فيما إذا لم يلتزم الحلق أما إذا التزمه فنذر الحلق في وقته 
تَعَيّنَء ولم يقم التقصير مقامه. ولا النّفء. ولا الإحراق» وفي استئصال الشعر بالمقص 
وإمرار الموسى من غير استئصال تردد للإمام» والظاهر المنع لفوات اسم الحلق . 

ولو نذر استيعاب الرأس بالحلق ففيه تردد عن القَّفَالء ولها أخوات تذكر في 
النذور» ولو لبد رأسه في الإخرّام فهل هو كالنذر؟ لأن ذلك لا يفعله إلا العَاذِم على 
الحَلّق؟ فيه قولان: الجديد: لاء وهما كالقولين فى أن التَمْلِيد والإشْعَار هل ينزل منزلة 
قوله جَعَلْيُّهَا ضَحِيّة؟ ‏ والله أعلم -. ١‏ َ 

والأصل الثاني : أن أعمال الحَحٌ يوم النحر إلى أن يعود إلى مِنَى أربعة على ما 
أسلفنا ذِكْرَمًَا: : رمي جمرة العقبة» والذبح» وَالحلق والتقضيرء والطوّاك: وهذا الطكراف 
يسمى طَوَافٌ الرُكن» لأنه لا بد منه في حُصُولٍ الحَجٌّء ويسمى طَوَافٌ الإِقَاضَةٍ للإِنْيَانٍ 
بِهِ عُقَيْبَ الإقَاضَةٍ مِنْ مِئّى. وطواف الريارة؛ لأنهم يأتون من مِنى زائرين لِلْبَيْتِ 
ويعودون في الحَالٍء وربما سمي طواف الصّذْرٍ أيضاً. 

والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوَّدّاع» والترتيب في الأعمال الأربعة على 
التق الملاكرن ترد » .وليتن ييه 
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أما: أنه مسنون قُلأَن النبِي يكل كَذْلِكَ فَعَلّهَاه!" . 
وأما أنه ليس بواجب فلما روى عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما قال: 
«رَقَفَ رَسُولُ الل كك في حَبْةٍ الْوَدَاع بمِنّى لِلنّاسٍ يَسألُونهُء قَجَاءَ رَجل فَقَالَ : يَا رَسو 1 
ا قَال: : ازم وَلاَ حَرّجَ» وَأَنَاهُ آحَرُفَقَالَ: إِنّي أَفْضتٌ إِلَى 
الْبَيْتِ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ ' فَقَالَ: ازم وَلآ حَرّج ' وَأَنَاهُ آخْرُ وَقَالَ : إِنّي دْبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أزمِي» 
فَقَال: اذم وَل حَرَجّ» هَمَا سُئِل عَنْ شَيْءٍ قَدَمَ أو حر أل قال اْعَلْ وَل حَرَ حرّج78" . 


فلو ترك المبيت بمزدلفة» وأفاض إلى مَكْةَ وطاف قبل أن يَرْمِيَ 0 أو ذبح 
قَبْل أن يرمي ويحلق» أو ذبح قبل أن يرمي» فلا بأس ولا فِذية» اي 
وقبل أن يطوف فإن جعلنا الحلق نُسكاً فلا بأس» وإن جعلناه استباحة محظور فعليه 
الفدية؛ لوقوع الحَلْقٍ قبل التحلل. ودوى القاضي ان كج أن أب اق وان لان - 
رس ا ا م والحديث حجة حَُجةٌ عَلَيْهمَاء ومؤيد 

لي ل ولو تركه 
عَليِِ دم على تفصيل يذكرونه . 

واعلم أن ما قدمناه من قَطع الحَاج التلبية إذا أخذ في الرّمْي مصور فيما إذا جرى 
على الترتيب المسنون» فإن بدأ بالطواف أو بالحلق إن جوزناه فيقطع التلبية حِينئذٍ» نظراً 
إلى أنه أخذ في أَسْبَابِ لتحيل وكذلك نقول: المعتمر يقطع التلبية إذا افتتح الطوّاف . 

والأصل الثالث : أن المستحب أن يرمي بعد طلوع الشْمْسٍ ثم يأتي يبَاقِي 
الأَغمّالٍء فيقع الطوّافٌ فِي ضَحْوَةٍ النْهَارٍ ويدخل وَْتَُا جَمِيعاً بانتصاف لَيْلَةٍ النُخرِء وبه 
قال أحمد. 00 أن شيئاً منها لا يجوز قبل طلوع الجر 

لنا: ما روي أن النَّبِيَ ككل أمر أم سلمة ليلة النحر قَرَمَتْ جمرة العَمَبَةِ قَبْلَ المَْجْرِ 
ثم مضت» ثم أَقَاضَتْ» وكان ذلك يومها من رسول الله ع0" . 


ومتى يخرج وَقْيْهَا؟ أما الرمي:: فيمتد وقته إلى غروب الشمس يوم النحرء وهل 
يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لا. 


)١(‏ أخرجه مسلم من رواية جابر :إلا الحلق» فإنه أخرجه من رواية أنس عسلم ,)١7514(‏ و(17006). 
(؟) أخرجه البخاري 24750 2.1784 "الال لالالالء 114 5550) ومسلم (1905). 
(*) أخرجه أبو داود (1957). 
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وأما الذّيْحُ: فَالْهَدْيُ لا يختص بزمان» ولكن يختص بالحرم» بخلاف الضّحَايَاء 
تختص بالعيدٍ وأيام التشريق» ولا تختص بالحَرّم . 

وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهماء لكن لا ينبغي أن يخرج من مَكْةَ حتى 
يطوف» قَإِنْ طاف لِلْودَاع وخرج وَقَعَ عَنِ الزْيَارَة وإن خرج وَلَمْ يَطفْ أضلاً لم تحل له 
النْسَاء وإن طال الزمان» وقضية قولهم لا يتأقت الطواف من الطَرَفٍ الآخر أن لا يصير 
قضاءًء لكن في «التتمة»: أنه إذا تأخر عن أيام التَّمْرِيقٍ صَارَ قَضَاءً . 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أخر وقت الطواف آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. 

إذا عرفت هذه الأصول فنقول: للحج تَحَلَلانِء وللعُمْرَةٍ تَحَلْلُ وَاجِدٌ. 

قال الأئمة ‏ رضي الله عنهم -: وذلك لأن الحَجٌّ يطول زَمَائه وتكثر أَعْمَالَُه 
بخْلافٍ العْمْرَةٍء فأبيح بعض محظوراته دفعة واحدة» وبعضها أخرى وهذا كالحيض 
وتان لننا لاك زَمَانُ الخنم جيل اريقاع محظوراته محلان ن: انقطاع الدم, 
والاغتسال» ل ل ان 

أحدهما: فيما يحصل به التحلل. 

أما الحَجٌّ: فأسباب تحلله غير خارجة عن الأغْمّال الأَرْبَعَةِ» والذَّبْحُ غَيْرُ معْدُودٍ 
مِنْهًا؛ لأنه لا يتوقف التحلل عليه . 

بقي الرمي والحلق والطواف؛» فإن لم نجعل الحَلْقَ نسكاًء فللتحلل سببان: الرمي 

بالطاراف: فإذا أتى بأحدهما يَخْصّل التحلل الأول» وإذا أتى بالثاني حصل الثاني ولا 


بد من السَغي بْيّ الطواف إن لم يسْعْ من قَبلِ؛ لكنهم لم يفردوه وَعَذُوُ م م الطُوّافٍ 
سبباً وَاجداء وَإِنْ جَعَلْنَا الحَلْقَ نسكاً فالثلاثة ة أسباب التحلل» ٠»‏ فإذا أتى باثنين منها إما 
الرمي والحَلّق» أو الرمي والطواف أو الحلق والطواف حصل التحلل الأول» وإذا أنى 
بالنَّالِثِ حَصَلَ الثّاني» قال الإمام وشيخه: وكأنا نبغي التنصيف. لكن ليس للثلائة نصف 
صحيح » فنزلنا الأمر على اثنين كما صنعنا في تمليك العبد طلقتين ونظائره. 


هذا ما أورده عامة الأصْحَاب» واتفقوا عليهء» ووراءه وجوه مُهمُجورة : 

أحدها: عن أبي سَعِيدٍ الإِضْطْخْرِيّ: أن دخول وقت الرمي بمثابة نفس الرمي في 
إفادة التحلل . 

الثاني : : عن أبي قَاسِم الذَارِكيّ : أنا إن جعلنا الحلقٌّ نسكاً حصل التَّحَثُلاَنِ معاً 
ِالحَلْقٍ والطْوّافٍ» وبالرّمي والطوَّافٍ» ولا يحصل بالحَلْقٍ والرّمي إلا أحَدهُمًا. 
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والفرق: أن الطواف ركنٌ فما انضم إليه يقوى بهء بخلاف الرّمْي والحَلْقٍء وهذا 
نزاع فيما سبق أن الحَلْقَ ركن على هذا القول. والثالث عن أبي إسحاق عن بعض 
الأصحاب: أنا وإن جعلنا الحَلّق نسكاً فإن أحد التحللين يحصل بالرمي وَحَْدَه 
وبالطواف وحده. ومن فاته الرّمْيُ ولزمه بدله فهل يتوقف التحلل على الإثْيّانٍ بِبَدَلِهِ؟ فيه 
أوجه : 1 

أشبهها: نعمء تنزيلاً للبَدَلِ منزلة المُبْدَل. 

والثالث: إن افتدى بالدم توقف.ء. وإن افتدى بالصَّوْم فلاء لطول زَمَانِهِ . 

وأما العمرة: فتحللها بالطُوّافٍ والسّعْي لا غير إن لم نجعل الحَلقّ نسكاًء وبهما 

مع الحَلْقٍ إن جَعَلْئَاهُ نُسكاء ولست أدرى لِمَ عَدُوا السعي من أسباب التحلل في العُمْرّة 

رن الك ول الغ يمقدا افعان الح كلها اساي التال اكها لدلراء فى العمرة؟ ولو 
اصطلحوا عليه لقالوا: الفجلل الأول بحسل دنا سوىةالز اسن لاشو والثانى بذلك 
الأخير. ويمكن تفسير أسباب التحلل في العمرة بأركانها الفعلية» وأيضاً بالأفعال التي 
يتوقف عليها تحللهاء ولا يمكن التفسير في الحَج بواحد منهما. 

أما الأول: فلإخراجهم الوقوف عنها. 

وأما الثاني : فلإدخالهم الرمي فيهاء مع أن التحلل لا يتوقف عليه ولا على بدله 
على رَأَي؛ يعلى كل حال فطلا ايم الشب عات كل واو من نباب التتال لد 
على معنى استقلاله» بل هو كقولنا: اليمين والحِئث سَبِبَاً الكفارة» والنصاب والحول 
سبيا الزكاة . 

والفصل الثاني فيما يحلل بالتحلل الأول ولا خلاف في أن الوطء لا يحل ما لم 
يوجد التحللان» لكن المستحب أن لا يطأ حتى يَرْمِيَ في أيام التّشْرِيق» ويحل اللبس 
والقّلْم وستر الرأس والحلق إذا لم نجعله نسكاً بالتحلل الأول» روى أنه يكت قال: «إِذًا 
رَميْنُمْ وَحَلَفْتُمْ فَقَدْ حَلّ لَكُمْ الطيبُ وَاللْبَاسُ وَكُلَّ شَيْءِ إلا المْسَاة9" . 

وفي عققد التكاح والمباشرة فيما دون الفَرْج كالقبلة والملامسة وقَثْلٍ الصَّيْدٍ قولان: 


أحدهما: أنها تحل أما في غير الصيد فلأنهما مَحظُوران لِلإخْرَام لا يفسدانه» 
فأشبها الحلق والقَلّم . 


وأما في الصيد فلأنه لم يستئن في الخبر المذكور إلا النساء. 
والثاني : لا يحل أما في غير الصيد فلتعلقها بالنساءء وقد روينا أنه يَكِةٍ قال: « 


)١(‏ تقدم قريباً. 
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النْسَاة900 . 

وأما في الصَّيْدٍ فلقوله ‏ تعالى -: «لآ تَفْتُلُوا الصَيِدَ وَأَننُمْ حُرْم 274 . 

والإِخْرَامُ بَاقِء ثم اتفقوا في مسألة الصَّيْدِ على أن قول الحل 0 واختلفوا في 
النكاح والمباشرة» فذكر صاحب «التهذيب» وطائفة: أن الأصح فيها: الحل» وَقال 
آخرون بل الأصح: المنح» ومنهم الْمَسْعودي » وصاحب «التهذيب» وعؤلاء أكثر عدداء / 
وقولهم أوفق لظاهر النص في «المختصر» . 

وفي التطيب طريقان: 

أشهرهما: أنه على القولين» وهذا ما أورده في الكتاب. 


والثاني: القطع بالحلٌ» وسواء أثبتنا الخلاف أو لم نثبته فالمذهب أنه يحل» بل 

يستحب أنه يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة رضي الله عنها افطيت رَسْوكَ الله 
لإزاه قل أ فخره وجل بل أذ يلوت اتج . 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (يحصل أحدهما بطواف الزيارة» والآخر بالرمي) جواب 
على قولنا: أن الحلق ليس بنسك. 

ثم فرع من بعد على القول الآخر حيث قال: (وإن جعلنا الحلق نسكاً صارت 
الأسباب ثلاثة) غير أنه أدخل بينهما القول فيما يحل بين التحللين» ولو لم يخلل بينهما 


شيئاً لكان أحسن . 


ثم لا يخفى أن المراد من قوله: (بالرمي) رمي جمرة العقبة يوم العيد» ويحوز 
إعلامه بالواو؛ للوجه المنسوب إلى الإصْطْخْرِي. 

وقولها: (فلا بأس) مَرْقُومٌ بالميم والحاء والألف. 

وقوله: (إلا بآئنين) للوجه المروي عن أبي إسحاق. 

وقوله: (ويدخل وقت التحلل بانتصاف ليلة النحر) شبيه ما مر أن أسباب التحلل 
إنما يدخل وَقُتُّهَا عند انتصاف لَيْلَةِ النُخرء لكن اللفظ يفتقر إلى تأويل؛ لأن وقت التحلل 
لا يدخل بمجرد انتصافهاء بل لا بد مع ذلك من زَمَانٍ يسع الإتيان بأسباب التحلل 
ليترتب عليها. 


زفق تقدم ضمن حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل.. 2 
(؟) سورة المائدة» الآية 46. () تقدم.. 


وو 
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ثم قوله: (بانتصاف ليلة النحر) مُعَلّم بالحَاءِ والميم؛ لما تقدم . 

وقوله: (ولا خلاف في أنه مستحبء ويلزم بالنذر)؛ ليس صافياً عن الإشكال؛ 
لأن التوجيه الذي مَرٌ يقتضي كونه من المباحات على قولنا: إنه ليس بنسك» وقد ذكر 
غيره أنه إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك. 

وقوله: (فيستحب إمرار الموسى) مُعَلَّم بالحاء. وقوله: (ولا يتم هذا النسك إلى 
آخره) بالواو» ولا تُعَلّمه بالحاء والميم؛ لأنهما لا يخالفان في عدم الاكتفاء بأقل من 
ثلاث» بل لا يكتفيان بالئّلاث أيضاًء - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الفَصْلُ النَامِنُ في المَبِيتِ وَالمَبِيتُ بِمُرْدلِفَةَ َيل الِيدَ وبمنى ثَلآتَ 
لَيَالِ بَعْدَهُ نُسُكُ وَفِي وُجُوبهِ قَوْلآنِء فَإِنْ قُلا: إِنهُ وَاجبٌ فَيِجْبَرُ بالدّم (ح)» وَفِي قَذْرٍ 
الدّم قَوْلآن: أَخذْهُمًا: دَمّ وَاحِدٌ لِلْجمِيع . وَالثَانِي : دَمّ لِمُْدَلَِةَ وَدَمْ لِلََالي منى . 
0 سبيت ازع لال نقت في الع اله الفح نردلا ؛ وليالي أيم 

9 الثاني من أيام التشريق؛ على ها سباق في انض القانسم : ولف الكعات 
محمول عليه وإن كان مطلقاً . 

وفي الحد المعتبر للمبيت قولان حكاهما الإمَامُ عن نَقْلِ شَيْحْهِ وصَاحِبٌ 
«التقريب»؟ . 

أظهرهما: أن المعتبر كونه بموضع المبيت في مُعْظَم اللَيْلٍ. 

والثاني: أن الاعتبار بِحََالٍ طلوع المَجْرِء قال الإمام: وطردهما على هذا النْسَق 
في مُرْدَلِفَةُ مُحَال2'7؛ لأنا جوزنا الخُروج مِنْهَا بَعْدَ أنْتِضَافٍ اللْيْلِء ولا ينتهون إليها إلا 
بَعْد غيبوبة الشَّمَقِ غَالِباً ومن انتهى إليها والحالة هذه يحرج بعد اقصاتب الليل لم يكن 
بها حال طلُوع المْجْرِء ولا في مُعْظَم اللْيْلِ فلا يتجه فيها إذاً الاعتبار حالة الانتتصاف» 
ولك أن : تقول: هذه الاستحالة واضحة إن قيل بوجوب المبيت» لكنه مستحبٌ على : 
قولٍ. وليس بواجب, فعلى ذلك القول لا يستحيل الندب إلى الكون بها في معظم 
الليل» أو حالة الطلوع. وتجويز خلافه. 

ثم هذا النُسُك مجبورٌ يالدّم» وهل هُوَ وَاجِبٌ أو مستحب؟ أما في ليلة مزدلفة فقد 
مر . وأما غيرها ففيه قولان: 


)١(‏ قال النووي: المذهب ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - في «الأم» وغيره أن الواجب في مبيت 
المزدلفة ساعة في النصف الثاني من الليل . ينظر الروضة 8/7 ). 
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أحدهما : وَاحِبّ ؛ لما روي أنه يكل قَالَ : «مَنْ تَرَكَ نُشكاً فَعَلَئْدِ م1" . 

والثاني: مستحب؛ لأنه غير لأزِمّ على المعذور كما سيأتي» ولو وجب الدَّمُ لما 
سَقَط بِالْعْذْر كالحَلْقٍ وَاللّببس. 

وروى القَّاضِي أَبْنُ كَجّ: طريقة أخرى قَاطِعَةٌ بالأسْتِحْبَابِء والمشهور طريقة 
0 كود عن شوو لوس عي مد ٠‏ د موا فاه 1 يا ع 
القولين”'*. ثم منهم من بناهما على قولين في أن المبيت هَل هُرَّ وَاجِبٌ أم لا؟ 

في قول: نوجبه؛ لأن النبي ككل «قَذ أَنَى به وَكَدْ قَالَ خَدُوا عن مَتاسِككم»0 . 

وفيٍ قول: لا كالمبيت ليلة عَرَفَةَ وأشار الإمام إلى أن القولين في وجوب 
المبيت مُتَولْدَانِ من القولين في وجوب الدَّم . 

وما الأظهر منهما؟ اتفقوا على تشبيههما بالقولين في أن الدّم على المفيض من 
عَرَقَةَ قبل العُروبٍ وَاجِبٌ أو مستحب» وقد أريناك ترجيح قول الاستحباب ثم فيشبه أن 
كوه اهنا مل وقد صَرَّحَ بِذَّلِكَ القَاضِي ابْنُ كح وغيره. وكلام كثيرين: يميل إلى 
ترجيح الوِيْجَابٍء - والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (وفي وجوبه قولان) فإن قلنا: إنه واجب فيجبر بالدّم» أراد 
فيجبر بالدّم وجوباًء وإلا فأضلّ الجَبْرِ لا يتفرع على قولنا بوجوب المّبيت خخاصة. 

ثم هو بناء لِلْحُلآَفٍ في وُجوب الدّمٍ على الخلآفٍ في وجوب المبيت على ما 


نقلناه عن جَمَاعَةٍ مِنَ الأضْحَابٍ» بقي الكلام في أن الدّمّ متى يكمل وهل يزيد على 
الواحد أم لا؟ إن ترك مبيت ليلة النحر وحدها أراق دما وإن ترك مبيت اللْيَالِي الثلاث 


فكذلك على المَشْهُور؛ٍ لأن مبيتهما جِنْسٌ واحد متوزع عليهما توزع الرمي على 
الجَمَرَاتِ الثلاث. وعن صاحب «التقريب» رواية قول: إن في كل ليلة دما كما أن في 
رمي كل يوم دمأء وإن ترك ليلة منها فبم يجبر؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أظهرها: بمد. 
والثاني : بدرهم . 
والثالكث: بثلث دم وهي كالأقوال في حَلْقَ شعرة واحدة» وسنذكرها بتوجيهها. 
إن ترك ليلتين فعلى هذا القياس وإن ترك مبيت الليالي الأربع َقَوْلآن: 
)1١(‏ تقدم. 


(؟) قال النووي: الأظهر الإيجاب. ينظر الروضة (؟/ 9806). 
(6) تقدم. 
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أحدهما: أن الجبر بدّم واحد؛ لأن المبيت جنس واحد. 

وأظهرهما: بِدَمَيْن. 

أحدهما: لليلة مزدلفة . 

قال الإمام : وهذا فى حَقٌ من يقيد الليلة الثالثة بإن كان بمنى وَقْتَ العُْروب؛ فإن 
لم يكن بها جِيئَئذِء ولم يبت» وأفردنا ليلة مزدلفة بدم فوجهان؛ لأنه لم يترك مبيت 
النسك إلا ليلتين: 

أحدهما : عليه مدان أو دِرُْهَمَانِ أو ثلثًا دم. 

والثانى : عليه دَمّ كَامِل؛ لتركه جنس المبيت بمنى » قال: وهذا أفقه» ولايد من 
عوده فيما إذا ترك ليلتين من الثلاث دون ليلة مزدلفة إذا لم تقيد النَالئّة . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يَجِبْ الذم بترك المبيت بمنى» وهو رواية عن 
أحمد ‏ رحمه الله -. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه في حلق غير المعذور. 

أما إذا ترك المبيت لَعُذْرٍ فهو مذكور في آخر المَصْلٍ . 

قال الغزالي: وَالرّمِي وَمُجَاوَرَة الميقَاتِ مَجْبُورَانٍ بالدّم فَؤلا وَاحداً وَالطُوافٌ 
وَالسّعْيُ وَالوُْوفٌ وَالحَلَقُ لآ تجْبَرُ بالدّم قَولا وَاجِداً فَإِنّهَا أرْكَانٌ وَالمَبِيتُ وَطَوَافٌ الوَدّاع 
وَالْجَمعٌ ب بَيْنَ اللَيلَ وَالنَهَارٍ بِعَرَقَةَ فِيهَا قَوْلآنِ. ْ 

قال الرافعي : لما ذكر الخلاف في أن المبيت إذا ترك هل يجب جَبْرُه بالدّم؟ وقدم 
نظيره ذ في الجَمْع بين اللَيْلٍ والنَّهَارٍ بِعَرََةَء ا ا 
بالدم وما لا يجبر وقَاقاًء وما هو على الخلآف» وتضع ذلك سم أغمّال ل الحَج وهي 
ثلاثة أقسام: أركان» وأبعاض» وهيآت» وسبيل الحضر أن كُلْ عَمَلِ يعرض فإما أن 
يتوقف التَّحَلّل عليه فَهُوَ رُكُنّ أو ولا يتوقف» فإما أن يجبر بالدّمِ فهو بَعْضَء أو لا يجبر 
فهوهِيئّة. والأركان خمسة: الإحرام» والوقوف» والطواف والسعى» والحلق أو 
التقصير تفريعاً على قَوْلِئَا: إنه نُسُكُ فَإِنْ لم نَقْلُ بِهِ عادت إلى أربعة» وَمَا سِوَّى الوقوفٍ 
أركان في العُمْرَّة أيضاًء ولا مَدْخَلَ للجُيْرَانٍ فِيهَا بحَالٍ. 

واعلم أن الترتيب معتبر في أركان الحج؛ لأن ما عَدا الإِخْرّام لآ بد وأن يكون 
مؤخراً عنه» وأن الحَلْقَ والطوافٌ لا بد وأن يكونًا مؤخرين عن الوُقُوفِء والسَّعْىُ لا بد 
وأن يكون مؤخراً عن طَوَافٍء وإذا كان كذلك جاز أن نَعْدَّهِ مِنْ الأزكانء كما عدوا 

العزيز شرح الوجيز ج 7/ م 78 


1 | كتاب الحجّ / المبيت بمزدلفة 


التّرِتِيبَ مِنْ أَرْكَانِ الوضوء والصَّلاةٍ. ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الحَلْقٍ 
وَالطُوَّافٍِء كما لا يقدح عدم اعتبار الترتيب بين القيام والقراءة في الصَّلاةٍ. 
وأما الأبْعَاض فمجاوزة المِيقَّاتِ والوْنيُ مَجْبِورَانِ بالدمٍ وقاقاً. أما الأول فقد مَرَّ 
وأما الثاني فسيأتي » واختلف القول في < خبر المع بين اللْيِلٍ وَالنّهَارٍ بعرفة» وفي 
المبيت» وقد دَكَرْنَاهُمَا في طوَافٍ الوَداع» وسستكرس” فماا بحيو فهر علو الأبعا قن )وملا 
فمن الهيآت». وفي طواف القدوم أيضاً وجه بعيد» سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قال الغزالي: ولا دم عَلَى مَنْ تَرَكَ المَِيتَ بِعُذرٍ كرْعَاةٍ إل وَأَهْلٍ سِقَايةِ العبّاسِ 
وَمَنْ لَمْ يذْرِكُ عَرَكَةَ إلا ليله النَخْرِء وَفِي إِلْحَاقٍ غَيِرِ مَذِهِ الأَعذَارٍ بهَا وَجْهَان. 

قال الرافعي: التاركون للمبيت بمنى أو مزدلفة بِالعُذْرٍ لآدَمَّ عَلَيْهُمْ» وهم 
أصناف: فمنهم رَعَاهُ الابل ومنهم أهل سِقَايَةٍ العَبّاس» فلهؤلاء إذا رَمُوا جَمْرةٌ العَقَبَةَ يَوْمَ 
النْحْرٍ أن يَنْفْرُوا وَيَدَعُوا المَِيتَ بمنى لَيَالِي التّْرِيق ؛ لما روى عن ابْنِ عَمَرِ أن العَبّاسِ 
رَضي الله عنه (اسْتَاَدنَ لبي كله أنْ يبِيتَ بِمَكة لَيَلِي منى مِنْ أَجْلٍ السقَايَة يه قَأَذْنَ 00 


وعن عاصم بن عدي - رضي الله عنه - أن النبي يك «رَخصٌ لِلرّعَاةَ أن يَتذكوا 
الْمَبيتَ بجني » وَيَرْمُوا يوم م الئْخر جَمْرَةٌ الْعَقَبَق ثُمّ يَْمُوا يوم م التفْر الأول" . 


وللصنفين جميعاً أن يَدَعُوا رمي يوم ويقضوه في اليَوْم الْذِي يليه قَبْلَ رمي ذلك 
اليوم» وليس لهم أن يَدَعُوا رَمْيَ يومين عَلَّى النَّوَالِي فَإِنْ تركوا رَمْيَ اليَوْم النّانِى» بأن 
نفروا اليَوْمَ الأول بَعْدَ الرّنيء عادوا في اليَْم الدَالِثِء وإن تَرَكُوا رَمْيَ اليَوْم الأول» بأن 


نفرُوا يوم النّحْرٍ بَعْدَ الرَّمْيء عَادُوا في اليَوْم آالئّاني» ثم لهم أن ينوا مَعَّ آلئّاس» وعن 
أبي الحُسَيْنِ وجه آخر: أنه لَيِسَ لَهُمْ ذَلِكَ . 

وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ والرُعَاةٌ بمنى فعليهم أن يبيتوا تلك الليلة ويرموا من العَّدِء 
ولأهل السَّقَايَةِ أن ينفروا بَعْدَ غُْروبٍ الشَّمْس. 

والفرق أن الإبل لا ترعى باللَيْل والماءٌ يجمع وتتعهد السَْمَايَه بالليِلٍ. 

وَأعْرَبَ أبو عبد الله الحَنَاطِيُ فحكى وَجهاً: أن أهل السّقَايَةِ أيضاً لا ينفرون بَعْدَ 
العْرُوبٍِء ثم رخصة أهل السّقَايَة لا تختص بِالعَبَاسَّيةِ؛ لأن الم شنم طرفم . 


.)1719 /947( متفق عليه أخرجه البخاري (174) ومسلم‎ )١( 


زفق أخرجه مالك في الموطأ ١84 /١(‏ - 7586) والترمذي  5605(‏ 5606) وقال: : حسن صحيح » 
وأخرجه أبو داود (1915-191) والنسائي (7/“/0؟) وابن ماجة (075. /30810) وذكره 


الهيئمي في الموارد )1١١4(‏ والحاكم في المستدرك )478/١1(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


وعن مالك وأبي حنيفة: أنها تختص بأؤْلادٍ العَبّاسٍ ‏ رضي الله عنهم -» وهو وجه 
لأصحابناء ومنهم من ينقل الاختصاص ببني هاشم . 

ولو استحائت سقاية فلحاج فللمقيم يشأنها ترك المبيت أيضاًء قاله في 
«التهذيب»» وذكر القَاضِي ابْنُ كج وغيره أنه ليس له ذَّلِكُء ومن المعذورين الذين 
ينتهون إلى عَرَفَةَ لَيّْة النْخْرِ ويشغلهم الوقوفٌ عَنِ المبيت بِمُرْدَلِفَة قل شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْمَا 
يُؤْمَرُ بَالمِيتٍ المْمَفْرَعُونَ لَهُ. 

ولو أفاض الحَاج مِنْ عَرَفَة إلى مك وطاف للإنَاضَةٍ بعد نصف الْليَلِ ففاته 
المبيت لِذّلك فَعَنِ المّمَالٍ: : أنه لا يلزمه شيء تنزيلا لياه العاف منزله اياي 
بالوُقُوفٍ. قال إمام الحَرَّمَيْنِ: وفيه احتمال؛ لأن من ينه ينتهي إلى عَرَفَة ليلا مضطر إلى 
ترك المبيت» بخلاف المُفيض إلى مكة. ومن المَعْدُورِينَ من له مَالُ يخاف ضيّاعه لو 
اشتغل بالمُبيت» أو مريض يحتاج إلى تَعَهّدِه ون يمه آبقاً» أو يشتغل بأمر 
آخر يخاف فوته» ففي هؤلاء وجهان: 

أصحهما: ويحكى عن نصه: أنه لا شَيْءَ عليهم بترك المبيت كالرَعَاةء» وأهل 
السَّقَايَةّ» وعلى هذا فلهم أن يَنْفْرُوا بعد العُرُوب. 

والثاني : أنيمٍ لا يلحقون بالدْعَاةٍ وأهل السّقَايَةِ؛ لأن شُعْلَهُمْ يَنْمَعُ الحجِيجٌ عَامُة 
وأعذار هؤلاء تَخْصَهُمْ 2 م» والله أعلم. 

قال الغزالي: الفَضْل النَاسِعْ ذ في المي وَهُوَ مِنَ الأبَعَاضِ المَجبورةٍ لدم وَهُوَ رَميْ 
سَْعِينَ حَصَاةً سَبَْةَ َم الْخر إلى جَدْر ْرَةٍ العَقَبَة وَِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً في كُلَ يوم 
مِنْ بن أيام النْضْرِيقٍ إِلَى نَلآثِ جَمَرَاتِ وَمَنْ نَقَرَ في النُفْرِ الأَوّلِ سَقَطَ عَنْهُ رمي اليم الأَخيرٍ 

مَبِيتُ يِلْكَ اللَيلَِ» فَإِنْ غَرْبَتِ الشمس عَلَيِهِ بمنى لَرَمَهُ المَِيتُ وَالرّمْيْء وَوَقْتُ الرّمي في 
7 التّشْريقٍ بَينَ الرّوَالٍ وَالعْرُوبِء وَهَلُ يَتَمَادَىَ إِلَى الفَجْرِ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي : إذا فَرَعْ الحَجِيجُ من طواف الإفاضَةٍ عادوا إلى منى» ليها 
الطلووة و تخطفا الإمامٌ بهم بَعْدَ الظهرِء ٠‏ ويعلمهم فيها سّنّة الدّمْي» والنحرء والإفاضة» 
ليتدارك من أخلّ بشيء منهاء ويعلّمهم رمي أيام النَّشْرِيقَ؛ وحكم المبيت» والرّرخصة 
للمعذورين. 

ونقل الحَنَاطِي وَجْْهاً: أن مَوْضِعَ هذه الحُطْبّة مكة» ويستحب أن يَحْطْبَ بهم 
الَْمٍ الثاني من أيام التشْرِيقِء ويعلمهم جوز الَفْرٍ فيه» ويودعهم ويأمرهم بختم الحمج 
بطاعة الله تعالى. وعند أبي حنيفة: لا ثْسَنُ هذه الخطبة» ولا خطبة يَوْمَ النْحْرِء ولكن 


أفرة كتاب الحجّ / الرمي 
في الفصل مسائل : 


0 أن الرّمْيَ معدودٌ من الأبَعَاض» مجبوز بالدّم وا فَاقاً . 

والثانية : : جملة ما يرمى في الحَجٌ سبعون حَصَاةٌ ترمى إلى جَمْرَةٍ العقبة يوم 
النْخْرِ سبع حَصَّيَاتَ وإحدى وعشرون في كُلُ يَوْمٍ مِنْ أَيَام النّهْرِيقٍ إلى الجَمَرَاتٍ 
الثلاث إلى كل وَاحِدَةٍ سبع توَاتر النَقْلُ بِهِ قولاً وَفِعْلا. 

والثالثة : الحجيج يبيتون بمنى الليلتين الأولتين من لَيَالِي الْرِيق» لإذا ومو ابم 
لاني فمن أرَادَ مِنهُمْ أن يَفرَ َبْلَ غُروبٍ الشّمْسٍ فَلَهُ ذَلِكَ ويسقط عَنْهٌ مبيت اللْيْلَةِ 


الغّالِئَقَ والرّمْيُ مِنَ العْدِ) ولا دَمّ عَلَيْهِ والأصل فيه قوله تعالى : ؤنَمَنْ تَعَجُل فِي يَوْمَيْنٍ 
قلا م ع7 , 


0 ويرمى يومها. وبه 

ركه الى موي رويية لزنو لتر له ب ل 

لنا: ما روى عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «منْ أدرَكَهُ الْمَسَاءُ في الْيوْم الثاني 
ليقُمْ إلى الْعَدِ حَنّى يَثْفِرَ مَعَ النّاس ليد 

وإذا ارتحل فغربت الشّمس قبل أن ينفصل عن منى كان له أن يَثفر كَيْلا يحتاجٌ إِلَى 
الحط بَعْدَ التّرْحَالٍ . ش 

ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال» فهل له أن ينفر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا. 

ولو نفر قبل الغروب» وعاد لشغل إما بعد الغُروبٍ أو قبله» هل له أن ينفر؟ فيه 
وجهان: : 

أصحهما: نعم» ومن نفر وكان قد تزود الحصيات للأيام الئّلائة طرح ما بقي 
عنده» أو دفعهن إلى غَيْرِهء قال الأئمة: ولم يؤثر شيء فيما يعتاده النّاس من ذَفْيْهًا. 


وأعلم أن اليَوْمَ لاني من أَيام النْشْريقٍِ يسمى يوم الثّْرِ الأول» والثالث منها النّفر 
الثاني للسبب الذي قد عرفته. 


.7١7 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
زفف4 أخرجه مالك ذ ال جروا ارو‎ 
.- عن عمر  رضي الله عنه‎ 
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وأما الأول فيسمى يَوْمُ القّرْء لأن الناس فيه قارونٍ بمنئ. 

وقوله في الكتاب: (لزمه المبيت والرمي) معلم بالحاءء وقد أكثر إطلاق لفظ 
اللزوم ونحوه في المّبيت على ما ذكرناه في وجوبه من الخلاف. 
ش والرابعة: وقت رَمْي يَوْم النّحْرِ قد أسلفنا ذكره ورمي أيام التشريق يَدْخْل وقته 
بِالزْوَالِء ويبقى إلى غروب الشّمْس . 

وروى عن جابر ا - أَنَّ النّبى بك «رَمَي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النْخْرٍ ضْحى» 
م لَمْ يرم في ساي الآيام د حَبّى رَالْتْ اللي 

وبهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز الرّمْيُ في الَيَوْم الثَّالِثِ قبل الزُوَالٍ . 

وهل يمتد وقتها إلى طلوع المَجْرِ؟ أما في اليَوْم الثَالثِ فلا لانقضاء يام المَئَاسِكُ» 
وأما في اليومين الأولين فوجهان كما في رَمْي يرم النْحْرٍ . 

أصحهما: أنه لا يمتدء» ووجه المّاني التشبيه بالوقوف بِعَرَفَة وفي المسألة بقايا 
سَنُورِدُهَا إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي: وَل يُجْرىءْ إِلأ رَمِيْ الحَجَرء فَأمًا رَمْيْ الرْرنِيخ وَالإِنْمِدٍ وَالَجَوَاجِرٍ 
المُنطبعة قلآء وَفِي الفَِرُورّج وَالِاوتٍ خلاف. 

قال الرافعي: غرض الفَصْلٍ بيان ما يرمي» ولا بد أن يكونَ حجراًء وبه قال مالك 
وأحمد؛ لما روي أنه يَلهِ ارّمَى بالأخجَار زيل عا خلا ايا 

وأيضاً روي أنه يِه قال: «عَلَيْكُمْ بصا الْحَذَّفِ) 

فيجزىء المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجرء ومنها حجر الثُورة قبل أن 
يطبخ ويصير نورة» وعن الشّبْخْ أبي مُحَمدٍ تردد في حَبجَرٍ الحَدِيدٍء والظاهر إجزاوه فإنه 
حَجَرٌ في الحال إلا أن فيه حديداً كامِناً يستخرج بالعلآج» وفيما يتخذ من الفصوص 
كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزيرجد وجهان: 


/5( من حديث جابر» والترمذي (844)» وأبو داود (143771) والنسائي‎ )١144( أخرجه مسلم‎ )١( 
0 

(؟) أخرجه النسائي (7578/0)» وابن ماجة (200794 وذكره الهيئمي في الموارد )1١١1(‏ والحاكم 
في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

() أخرجه مسلم )١187(‏ من رواية الفضل بن العباس. 
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أصحهما: الإجزاء؛ لأنها أخجَارٌ. 

والثاني : المنع؟ لأن السّابق إلى المَّهُم من لفظ الحَصًا غيرهاء ولا يجزىء اللؤلؤ 
وما ليس بِحَحجَرِ من طبقات الأرض كالزّرنِيحَ والنورة والإثئمد والمدر والجص والجواهر 
المنطبعة كالتّيرين وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يجزىء الرمي بما لا ينطبع من طبقات الأرض 
كالزرنيخ والنورة ونحوهما. 

والسّئة أن يرمي بمثل حَصًا الحَذْفٍء وهو دون الأنملة طولاً. وعرضاً في قدر 
البَاقلاء» ويضعه على بَطْنٍ الإبهام ويرميه برأس السبابة» ولو رمي اضفر عم ذلك أو 
أكبر كر وأجزأه ويستحب أن يكون طاهر]7" . 

قال الغزالي: وَيُْبَعْ َسْمْ الرّمِي قلا يَكْفِي الوَضْمٌء وَلَو أَنْصّدَمَ مَحَلُ في الطريق 
قلا بَأسء وَلَوْ وَقَعَ ة في المَحْمَلٍ فَنَفْضَهُ صَاحِبُْهُ فلآ يُجْزِىءُ وَلَوْ رَمَّي حَجَرَيْنِ معأ فَرَمْيهُ 
وَاجِدَةٌ وَإِنْ تَلآحَمًا في الووع. وَلَو أنبعَ الحَجَرٌ الحَجَر فْرَمْيَتَانِ وَإِنْ تَسَاوَيَا (و) في 
الوْقُوع. وَالعَاجِرٌ يسْتَنِيبُ في الرّني إِذَا َانَ لآ يَرُولُ عَجْرْهُ وَقْتَ الرّنيء فَلَّوْ أَغمي عَلَيد 
لَمْ يَنْعَزْلُ نَائِبْ ؛ نه يا في العَخر. 

قال الرافعي : في المَصْلٍ مَسَائِلٌ : 
إحداها: الذي ورد في المَّصْلِ من قول النبي كَكهِ وفعله إنما هو الرَّمْيُ فيتبع هذا 
الاسم حتى لو وضع الحَبجَرٌ في المَرْمَى لم يعتد به» وفي شَرْح القاضي أَبْنِ كج : ونهاية 
الإمام: حكاية وجه أنه يعتد به اكتفاء بالحصول في المرمى» ولا بد مع الرّمْي مِنَّ 
القَضْدٍ إلى المَرْمَى حتى لو رمى في الهّوَاء ووقع في المرمى لَمْ يعتد بِهِء ولا يشترط بقاء 
الحَجَرٍ في المَرْمَى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع» لكن ينبغي أن يحصل فيهء 
فإن تردد في حصوله فيه فقد نقلوا فيه قولين: 

الحديد: عدم الإجزاءء ولا يشترط كون الرامي خارج الجَمْرّة بل لو وقف في 
طرف منها ورمي إلى طَرَّفٍ جَارٌ . 

ولو انصدمت الحصةة المرمية بالأرض خارج الجمرة ة أو بمحمل ذ فى الطريق أو 
'عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المَرْمَى اعتد بها لحصولها في المرمى 


)١(‏ قال النووي: جزم الإمام الرافعي ‏ رحمه الله :بأد بريه على انيه الكلاق فيععه غلن يطل 
الوبهام. وهذا وجه ضعيف. . والصحيح المختار: أن يرميه على غير هيئة الخذف ينظر ينظر الروضة 
/0. 
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بفعله من غير معاونة أحدء ويفارق ما لو انصدم السَّهُمٌ بالأرض ثم أصاب العَرّض لا 
يحسب به في المُسَابَقَةِ على أحد القولين؛ لأن المَمْصُودَ هاهنا إصابة المَرْمَى بفعله. 
وليس المقصود مجرد إصابة الغرض بل على وجه يعرف منه حذق الرامي وجودة رميه. 
ولو حرك صاحب المحمل المحمّل فنفضها أو صاحب الثوّبّ النّؤْبَ أو تحرك البعير 
فدفعها ووقعت في المرمى لم يعتد بها؛؟ لإنها ما حصلت في المرمى بِفِعْلِهِ 

وعن أحمد: أنه يعتد بهاء ولو وقعت الحصّاة على المحمل أو عق البَعِيرٍ ثم 
تدحرجت إلى المَرْمَى ففي الاعتداد بها وجهانء ولعل الأشبه المنع؟ لجواز تأثرها 
بتحرك البعير أو صاحب المَحْمَلِء ولو وقعت في غير المَرْمّى ثم تدحرجت إلى المَرْمَى 
وردتها الرّيح إليه فوجهان. 

قال في «التهذيب»: الأصح: الإجزاء؛ لأنها حصلت فيه لا بفعل الغَيْرِء ولا 
يجزىء 0 والدفع بِالرّجْلٍ قاله في «العدة». 

الثانية: يشترط أن يرمي الحصيات في صَبْعِ دفعات؛ لأن النبى كله «كَذَلِكَ 
رَمَامَاء وَقَالَ: دوا علي مناسك0. ولو رمى حصاتين معاً نظر إن وقعنًا معاً 
فالمحسوب رميةٌ واحدّة» وكذا لو رمى سبعاً دفعة واحدةً ووقعت دفعة واحدة أو مرتباً 
في الوقوع فرمية لاتحاد الرمي» أو رميتين لتعدد الوقوع؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أولهماء وهو المذكور في الكتاب» ويروى الثاني عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - ولو أتبع الحجَرَ الحَجَرَ ووقعت الأولى قبل الثانية فهما رميتان» وإن تساويتا 
في الوقوع ففيه الوجهان. 

والأصح: وهو المذكور في الكتاب: أنهما رميتان» وأجروا الوجهين فيما لَوْ 
وقعت النَانِيةَ قَبْلَ الأولى . 

ولو رمى حبرا قَدْ رَمَى مُرّة نظر إن رماه غيره أو رماه هو إلى جمرة أخرى أو إلى 
تلك الجمرة في يوم آخر جّازء ويمكن أن يتأدى جميع الرّميات بِسَبْع حَصَيَّاتِء وإن 
رماه هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان. قال في «التهذيب»: 

أظهرهما: الجواز كما لو دفع إلى مِسْكِين مُذَاً في كفارة ثم اشتراه ودفعه إلى 
آخرء وعلى هذا قد يتأدى جميع الرّميات بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. 


الثالثة: العّاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه؛ لأن 
الإتابة جائزة في أضل الحَحٌ فكذلك في أبعاضه» ويستحب أن يناول النَّائْب الحَصّى إن 


- 
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قدر عليه ويكبر هوء وكما أن الإنابة في أَصْلٍ الحَجٌ إنما تجوز عند العلة التي لا يرجى 
زَوَالْهَا فكذلك الإِنَابَة في الرّمِي لكن النظر هَاهُئَا إلى دَوَامِهَا إلى آخر وَهْتِ الرمي» ولا 
ينفع الزوال بعده» وكما أن النَائبَ في أضل الححجٌ لا يَحْجُ عَنِ امنيب إلا بعد حَجّه عَنْه 
نَمْسِهِء فالئّائب في الرّمي لا يرمي عن المُنِيب إلا بَعْدَ أن يرمي عَنْ نَفْسِهِء ولو فعل وقع 
عن نفسه» ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الزمن عنه لم يجز الرّمي عنه. وإن أذن 
فللمأذون الرّمي عنه في أَصَمّ الوجهين» ولا يبطل هَذَا الإذن بالإغماء؛ لأنه وَاحِبٌّ كما 


لا تبطل الاستنابة في الحَحٌ بالموت بخلآفٍ سائر الوَكالآتِ . 

وإذا رَمَى النَّائِبُ ثُمْ زَالَ عَذْرُ المُنِيبُ والوقتٌ بَاقٍِ هَل عليه إعادة الرمي؟ قال 
الأكثرون لل وقد سقط الرمي عنه برمي النائب» وفي «التهذيب» أنه على القولين فيما 
إذا أَحَجّ المريض عنه تَفْسِهِ ثم برأ. 

وقوله في الكتاب: (لم ينعزل اللا عل لواو وقوله: (لأنه زيادة فى العجز) 
معناه أن الذّاعِيَ إلى هذه الإِنَابَةٍ عَجْرُ الحَاج عَنِ القِيام بِهَذًا النُسُكء فإذا طرَّ أ الإِعْمَاءِ 
على المرقن :اذا لجز تو تاكن الدّاعي؛ فكيف نقول باتقطاع النيابة؟ ! - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَو تَرَكَ رَميِ يَوْم كَفِي تَدَارها بَقِةِ يام النَضْرِيتٍ قَْلآنِء فَإِنْ قُلْنَا: 
يَنَدَارَكُ فَفِي كَوَنِهِ أدَاءَ مَوْلآنِء فَإِنْ قُلْا: أدَاءَ تََقْتْ بِمَا بَعْدَ الزوَالِ وَكَانَ النّوْزِيمُ عَلَى 
الأَيَام مُسْتَحَبَاء وَل بْدَ في النَدَارُكِ مِنْ رِعَايَةِ النَرْتِيبٍ فِي المَكَانِء فَلَو أَبْتَدَاً بِالْجَمْرَةٍ 
الأخيرَة لَمْ يُجْزِهِ بَلَ يَبْدأ ِالْجَمْرَةٍ الأولى وَيَحْتِمْ بِجَمْرَةٍ العقبة» وَفِي وجُوب تَقْدِ تقيم 
القَضَاءِ ءِ عَلَى الأداءِ قَوْلآنِء وَمَهْمَا تَرَكُ الحَميم يَكَفِيهِ دم وَاحَد في قَوْلٍ ميَلرَئة أرق 
دماء ءِ في قَوْلٍ لوَظِيقةٍ كُلّ يوم دم وفِي قَوْلٍ دَمَانِ : دم لِجَمْرَةٍ 5 العَقّبَةِ 3 وَدَمْ يام مِنئى » وَفِي 
َكَل مَا يُكْمَلُ به الدّمُ كلانه أَوْجْهِ: أَحَدُهَا: وَظِيَةُ يم وَالنّانِي : وَظِيفَةٌ جَمْرَة وَالْثَالِكُ 
تَلآثُ حَصَّيَاتِ. 

قال الرافعي: هذه البقية تنظم مسائل: 

إحداها : إذا ترك رَمَيٌ يوم القّرّ عمداً أو سهواً هل يتداركه في اليوم الثاني أو 
الغّالك؟ أو ترك رمي اليوم النّاني أو رَمْي اليومين الأولين هل يتداركه في الثالث؟ فيه 
قولان: أصحهما : نعم قاله في «المختصرا وغيره وبه قال أَيُو حَنِيفة كالرعاة وأهل 
السقاية. والثاني: لا كما لا يتدارك بَعْدَ أيام التشْريق. 

التفريع إن قلنا: بأنه لا يتدارك في بقية الأيام فهل يتدارك رمي اليَوْم في اللَيْلَةٍ التي 
تَقَعْ بَعْدَه من ليَالِي النَّشْرِيقَ؟ فيه وجهانء. وهما مفرعان على ا لصّحيح في أن وقته لا 
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يمتد الليلة على ما سبق . إن قلنا: بالتدارك فتدارك هو قضاء أو أداء؟ فيه قولان: 
أحدهما: أنه قضاء؛ لمجاوزته الوّقتَ المَضْرُوب له. 
وأظهرهما: أنه أداء» ولولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف 
بعد فواته. التفريع إن قلنا: أداء فجملة أيام مِئى في حكم الوَقْتٍ الوَاحِدِء وكل يوم 
للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصَّلَوَاتِ ويجور تقديم رمي يوم 
التّدارك على الزَّوَالٍ. 


ونقل الإمام ‏ رحمه الله أن على هذا القولٍ لا يمتنع تقديم رَمْيٍ يَوْم إِلَى يَوْم لكن 
يجوز أن يقال: أن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول» فلا يجوز التّفْدِيم”'". 1 

وإن قلنا: إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق» ولا يل إلى 
تقديم رمي يوم إلى يوم ولا إلى تَقْدِيِمِهِ على الزّوَالِء وهل يجوز بالليل؟ فيه وجهان: 


أقهيها: نعم؛ لأن القضاءً لا يتََقْتُ. 


والثاني : لا؛ لأن الرمي عبادة النمَارٍ كالصوم» وهل يجب الترتيب بين الرَمي 
المتروك ورمي يوم التدارك؟ فيه قولان: ويقال وجهان: 

أصحهما: نعم» كما يجب الترتيب في المكان على ما سيأتي . 

والثاني: لاء لأن الترتيب لِحَقُ الوقت فيسقط بخروج الوقت والوجهان عند الأئمة 
رحمهم الله - مبنيان على أن المفعول تداركاً قضاء أم أدَا؛ إن قلنا: أداء اعتبرنا 
الترتيب» وإن قلنا: قضاء فلا ترتيب كترتيب قضاء الصلوات الفائتة . 


التفريع : ذالم توينيا الترعيب: تمل يجيب فى اشغات الأزذار كارف اليه 
وجهان» قال في «التتمة» ونظيره ٠‏ أن من فاته الظهْرَ لا يجب عليه الترتيب بينه وبين 
العصرء ولو أخر الظهْرِ بِسَبّبِ يجوز الجمع ففي الترتيب وجهان: 

ولو رمى إلى الجمراك كلا :ادوم فل أن رسي إليها عن أمْسِه أجزأه. إن لم 
نوجب الترتيب؛ وإن أوجيناه فوجهان: أصحهما: أنه يجزئه ويقع عَنِ القَضَاءِ؛ٍ لأن 
مَبئَى الحَحجٌ على تقديم الأولى فالأولى. 

والشاني : لا يجزئه أصلاً وزاد الإمام - رحمه الله - فقال: لو صرف الرمي في 
قصده إلى غير النُسّكِء كما لو رمى إلى شَخْص أو دابة في الجمرة» وفي انصرافه عن 
السك الخلاف المذكور في الطواف فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ولغى قصده. وإن 


)١(‏ قال النووي: الصواب الجزم ب بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور تصريحاً ومفهوماً. ينظر الروضة 
2ه . 
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انصرف فإن شرطنا الترتيب لم يجزه أضلاء وإن د نشترطه أجزأه عن يومه. ولو رمى 
إلى كل جمرة أربعة عشرة حَصَاة سبعاً عن أمسه وسبعاً عن يَوْمِهِ جار إن لم نعتبر 
الترتيب وإن اعتبرناه قلا يجوز وهو نصه في «المختصر؛ هذا كُلّه في رمي اليوم الأول 
والثاني من أيام التشريق . 

أما إذا ترك رَمْي يَوْم النّحْرِ ففي تداركه في أيّام التشريق طريقان: 

أصحهما: أنه على القولين. 

والثاني : القطع بأنه لا تدارك لمغايرة ذلك الرمي رمي يام التشريق في العدد. 
والوقت والحكم فإن ذلك الرمي يؤثر في التّحلل دون هذا الرّمِي. ‏ 

الثانية: يشترط في رمي أيام التشريق الترتيب في المكان وهو أن يرمي أولاً إلى 
الجمرة التي تليى مسجد الخيف. وهي أقرب الجمرات من مِنّى وأبعدها من مكة» ثم 


إلى الجَمْرَة الوْسْطى» ثم إلى القصوى .وهي جمرة العقبة» فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام 
الأولى ولا بالَاِئَةٍ كَبِلَ تَمَام الأوليين. 


وعن أبي حنيفة - رحمه الله - لو نكسها أعاد فإن لم يفعل أجزأه. 

لنا أنه يكِ: «رَنْبَهَا وََدْ قَالَ: خَدُوا عَنْ مَتَاسككُمْ7" ولأنه نسك مُتَكَرّرٌ فيشترط 
فيه انتيب كما في السّعْيِ فلو ترك حصاةً ولم يدر من أين تركها أخذ بأنه تركهًا مِنّ 
الْجَمْرَة الأولّى. ويرمي إليها وَاحِدَةٌ ويعيد رمي الأخرتين» وفي أشتراط الموالاة بين 
رمي الجمرات ورَمَيَاتِ الجمرة ة الواحدة الخلاف المذكور في الطَوَافٍ. 


والسنة أن يرقفع اليَدَ عند الرمي فهو أَهْوَّنُ عليه» وأن يرمى يي أيام ‏ التشريق عستقبل 
القبْلّة» وفي يوم النّخْرَ مستدبرهاء هكذا ورد الخبر””"» وأن يكون نازلاً في رَمْي اليومين 
الأولين ورَاكباً في اليوم الأخير يرمي ويسعى عقيبه» كما أنه يَوْم النحر يرمي ثم ينزل» 
هكذا أورده الجمهورء ونقلوه ه عن نصه في «الإملاء»» وفي «التتمة؛؛ أن الصّحيح ترك 
الركوب في الأَّام الثلاثة”". والسنة إذا رمى الجَمْرَةٌ الأولى أن يتقدم قليلاً قدر ما لا 
يبلغه حَصَّيّاتُ الرامين» ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويَذْكُرُ الله تَعَالى طويلاً بقدر قِرَاءَةٍ 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (11/87, 11748 211744 1100) ومسلم (1195). 

إفرة قال النووي: هذا الذي في «التتمة» ليس بشيء» والصواب: ما تقدم. وأما جزم الرافعي» بأنه 
يستدبر القبلة يوم النحرء فهو وجهء قاله الشيخ أبو حامد وغيرة: ولنا وجه: .آنه يستقيلها: 


والصحيح : ا 0 وعرفات على يمينه» ويستقبل الجمرة فقد ثبتت فيه 
السنة الحديثة . 
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سُورَةٍ البقَرَةِ. وإذا رمى إلى الانية فعل مثل ذلكء» ولا يَقِفْ إذا رمى إِلَى الال . 

وقوله في الكتاب: (ولا بد في التدارك من رعاية الترتيب في المكان) قد يوهم 
اختصاص هذا الترتيب بالتّدارك» لكنه لا يختص» والترتيب شرط في الابتداء والتدارك 
على نُسَقِ وَاحِدٍ 

الثالثة : إذا ترك رمي بَعْض الأيام وقلنا بأنه يتدارك فى بقية الأيام فُتَدَارك فلا دَمَ 
عَلَيْوِه وقد حصل الانجبارء وفيه قول أنه يلزمه ال مع التداك كما لو حر قضاء 
رَمَضَانَ حتى أدركه رَمَضَانُ آخر يقضي ويُفْدِيء ويُعْرّى هذا إلى تخريج ابن سَرَيج - 
رحمه الله -. ولو َقّر يوم النحر أو يوم القَرْ قبل أن يرمي ثم عَادَ ورمى قبل العُروبٍ وَقَع 
الموقع ولا دَمَ عَلَيْه ولو فرض ذلك في التّفر الأول فكمثله في أصَحّ الوجهين: 

والثاني : أنه يلزمه الدم؛ لأن النَفْرَ في هذا اليوم سَائِعُ في الجملة» فإذا نفر فيه 
خرج عن الحََجٌ فلا يسقط الدّمُ بعوده ولو لم يتدارك ما تركه» أو قلنا: لا يمكن النّدَاركُ 
لزم الدّم لا محالة» وكم يجب يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صُوَرٌ: 

إحداها : إذا ترك رمي أَيَّامٍ التشريق والتضوير فِيمَا إذا تَوَجَهَ عليه رمي اليوم النَّالِثْ 
أيضاً قولان: 


أحدهما: يلزمه ثلاثة دِمَاء؛ لأن َي كُلَ يَْم عِبَادَةٌّ برأسها. 

والثاني : لا يجب أكثر من دَمٍ كما لا يجب لترك الجمرات الثلاث أكثر من ل دم 
ولو ترك معها رمي يوم النحر أيضاً فإن قلنا: بالأول فعليه أَرْبَعَةُ دِمَاءِء وإن قلنا: بِالئَّانَي 
فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزمه أكقر من دم لاتحاد جنس الرمي . 

وأصحهما: أنه يلزمه دَمَانِء أحدهما ليوم النّخْرء والثاني لأيّام النشْرِيقٍِ؛ لاختلاف 
الرميين في الحكمء وإذا ضممت هَذًا الخلاف بعضّه إلى بَعْض» والسؤال عن تَرْكٍ رمي 
الأيام الأربعة فَمّلَ: فيه ثلاث أقوال كما في الكتاب: دم دمان أربعة دماء. 

والأصح منها على ما ذكره في «التهذيب» إيجاب أربعة دِمَاءء لكن الجمهور بنوا 
الأقوال الثلاثة ة على الْأصْلٍ الْسَّابِقٍ فيما يتدارك مِنْ رمي هَذِهٍ الأيام» فإن قلنا: يتدارك 
رمي بعضها في البّاقي اكتفينا يهَمٍ؛ لأنا جعلنا الرَّميَ كالشّيْءٍ الوَاحِدِء وإن قلنا: رمي 
يوم النحر لا يتدارك ورمي غيره يتدارك فقد جعلناها نوْعَيْنِ مختلفين» » فيلزمه دَمَانْء وإن 
قلنا: إن شيئاً مِنْهَا لا يتدارك فعليه أربعةٌ دِمَاءِ؛ لأن رمي كل يوم على هذا يفوت بغروب 
شَمْسِهِء ويستقر في الذَّمّةٍ بدله» فإن لم نر ترجيح القول الموجب لأربعة دِمَاءِ لأمر من 
خارج فقضية هذا البناء ترجيح القول المكتفي بِدَم وَاحجِدِء لاتفاقهم على أن الأصَحٌّ 
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التّدارك كما مَرّ. الثانية: لو ترك رَمْيَ يَوْم النْخْرٍ أو رَمْيَ وَاحِدٍ من أيام التشريق بأ بِأْسْرِهٍ 
يَلْرَمُهُ دَمّ اوإن ترك رمي بعض اليوم نُظِرَ إن كان مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أيام التْشْرِيقَ فقد جمع 
الإمام فيه طرُقاً : 

أحدها: أن الجمرات الئّلاث كالشّعَوَاتِ ا د ٠‏ فإن 
تَرَكُ جمرةً ففيما يلزمه؟ الأقوال التي يأتي ذكرها في حَلْقٍ شَعْر 

أصحها: مد مِنْ طَعَام. 

والثاني: دِرْهَمْ. 

والغَالِتُ: دَمّ وإن ترك جمرتين فعلى هذا الْقِيّاسء وعلى هذا لو تَرَكَ حَصَاةً مِنْ 
جَمْرَةٍ فعن صاحب «التقريب»: أن على قولنا: في الجمرة الواحدة ثُلْتُ دم يجب في 
م 1 ا ا وي وعلى قولنا: إن فيها 

مَأ أو درهماً يحتمل أنْ تُوجب سُبْعَ مُدْ أو سبع يزْهمء ويحتمل أن لا نبعضهما. 

والطريق الثاني : أن اله يكمل في َو الجر لاجد كما يكمل في وظيفة 

جَمْرَة يوم النّخْرِء وفي الحصّاة والحصاتين الأقوال الثلاثة: 

والثالث وهو الأظهر -: أن الدمّ يكمل بتَرْكِ نَلآثِ حَصَيَاتِء كما يكمل بِحَلْقٍ 
نَلآثِ شَعَرَاتِء وفي الحَضَاةٍ وَالْحَصَائَيْنَ الأقوال الفلآث. 

وأعلم أن الخلافٌ المذكور ليس في تك الحَضَاةٍ والحصاتين مطلقاً ولكن إن ترك 
حصاة الجمرة الأخيرة من آخر أيام التّشْرِيقٍ ففيه الخخلآف. وإن تركها من الجَمْرَةٌ الأخيرة 
مِنْ يوم القَرٌ أو النّمْرِ الأول» ولم ينفرء فإن قلنا: الترتيب غيرٌ وَاحِبٍ بين التدارك ورمي 
الوقت صَحٌ رَمْيُه لكنه تَرَكُ رَمْي حَصَاة وَاحِدَّةٍ ففيه الخلاف» وإن أرحها التذقت فهر 
على الخلاف السّابق في أن الرمي بنية اليوم هَل يقع عن الماضي؟ إن قلنا: نعم» تم 
المتروك بما أتى به في اليَْمٍ الذي بعده» لكنه يكون تاركاً لرمي الجَْرَة الأولى» والنّانيّة 
في ذلك اليوم فعليه دَمْ؛ وإن قلنا: لا كان تاركاً رمي حصاة ووظيفة يوم فعليه دم إن 
لم نفرد كل يَوْمٍ بدَم وإن أفردنا فعليه دم لوظيفة اليوم» وفيما يجب لترك الخحصاة 
الخلاف المذكور. 

وإن تركها من إخدّى الجمرتين الأوليين في أي يوم كان فعليه دم؛ لأن ما بعدها 
غَيْرٌ صَحيح ؛ ؛ لوجوب الترتيب في المَكَانَء فهذا إذا ترك بعض رمي من أيام التشريق» 
وإن ترك بَعْض رَمْىٍ مِنْ يَوْمٍ النْخْرٍ فقد ألحقه في «التهذيب» بما إذا ترك من الجمرة 
الأخيرة فى ي اليم الأخخير . 

وقال في «التتمة»: يلزمه دم وإن ترك حصاة؛ لأنها من أَسْبَّابٍ التحلل فإذا ترك 
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شيئاً منها لم يتحلل إلا بِبَدَلٍ كَامِلٍ ‏ والله أعلم -. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله أنه إِنْ ترك من يوم النّحْرٍ أَرْبَعَ حَصَّيّاتِ فعليه دَمٌْ 
وإن ترك ئَلاثاً فلآ وفي سَائِرٍ الأيام إن ترك إحدى عشرة حصة قُعَلَيْهِ دَمُ» وإن ترك عَشْراً 
أو أقل قلا اكتفاء بالأكثرء وهذا يخالف الوجوه الثّلائة المذكورة في الكتاب فيما يكمل 
به الدّم كلهاء فلذلك أعلمت بالحاءء وحكى في «الئهاية؛ وجهاً آخر غريباً وهو: أن 
الدّمَ يكمل في حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. 

فرع: : قال أَبُو سَعِيدٍ المتولي: لو ترك ثَلآتَ حَصَيَاتٍ من جملة الأيام ولم يَذرٍ 
موضعها أخذ بالأسوأ وهو أنه ترك واحدة من يَوْم النْخْرٍ وأخرى من الجَمْرَةٍ الأولّى يوم 
القَرّ وأخرى من الجَمْرَةٍ الثانية يوم اللَفْرِ الأوّل. ' 

ثم طَوَّلَ الكلام فيما يحصل له من ذَلِكء واختصاره: أنا إن لم نحسب ما يرميه 
بئية وظيفة اليَرْمٍ عن الغائب فالحَاصِلُ سِتُْ حَصَيَاتٍ مِنْ رمي يَوْمٍ النْخرٍ لأ غَيْرَ سواء 
شرطنا الترتيب بين التّدَارُكِ ورمي الوقت أم لاء فإن حسبناه فالحاصل رَمْيُ يَوْم النّحْرِ 
ابل ارين 1 سواء شرطنا الترتيب أم لاء وسببه لا يخفى على من أمعن 
النُظر في الأصول السابقة 


واعلم أن الححَاجٌ إذا فرغ مِنْ رَمي اليم لغليثِ من أيام التضْرِيقٍ فيستحب له أن 
يأتي المحصب» ا 0 و والعصرّ والمغربّ والعِشَاءَ 
روى أن النبي كَل “صل الظهة وَالْعْضْ وَالْفَمْرَت وَالْعقاء بِالْبَطَحَاءٍ ثُمّ هَجَعَ بهِمَا 
َجعَةُ ُ ككل مك0 . 

ولو ترك النزول به لم يلزمه شَيْءٌ وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : مزل ونبو الله 3 السحصت: لئاق بشلة فتن كاذ تزلة ومن خاء لم ينر 704 


وحد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة سمى به لاجتماع الحصباء 
وحمل اليل الزن ترفح مط 


)175784( أخرجه البخاري (1705) (19774) من حديث أنس  رضي الله عنه  وأخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )17١5١( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم )171١1(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ وأخرجه البخاري 
(1777) ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عياس ‏ رضى الله عنهما -. 


1ط كتاب الحجّ / طواف الوداع 
الفصل العَاشِرٌ 
في طَوَافٍ اوداع 
0 0007 00 0 على 
قال الغزالي: : وهو مَشْرٌوع إذَا لم : بْقَ شَفْلٌ وََمْ لمحل فَلَْ عَرّْجَ بَعْدَهُ عَلَى شُغل 
بَطْلَ إل في شَدَ الرّحَالِء فَفِيهِ تَرَددَ وَفِي كَوْنِهِ مَجْبُوراً بالدّم قَؤْلن» وَلآَ تِجبُ عَلَى غير 
الحَاجٌ؛ وَمَهْمَا نُصَرَفَ قَبْلَ مُجَاوَرَ مَسَافَةٍ القَضْرٍ وَتَدَارَكُ جَارٌ وَالحَائْضٌ لآ يَلْرَمُهَا ادم 
بتَرْكِ طَوَافٍ الوداع؛ فَإِنْ ظهْرَتْ قَبْلَ مَسَافَةٍ المَضْرٍ لَمْ يَلَرّْهَا العَوْدْ بخِلافٍ المُقَصِرِ 
بَالتَوْك ٠‏ وَقِيلَ في المَسالَةِ ؤْلآنٍ التق وَالمُخْرِيج حَاصِلُهُمًا: أنّ الوَدَاعَ يَقُوتُ بِمُجَاوَرَةٍ 
الخر ع َو مُجَاوَرَةٍ مَسَافَة المَضْرٍ. 
قال الرافعي: طَوَافُ الْوَدَاع نَابتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل غلا وَكَؤلة0" . 
أما الفعل فَظَاهِرٌ وأما القول فنحو ما روي عن أَبْنِ عَبّاسِ - رضي الله عنهما أن 
النبي كَلةِ قال: «لآ يَتَفَرْقْ أَحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ آجِرُ عَهِْدِهِ بِالْبَيْتِ إلا أَنهُ رخص 
لخايض »0 . ومضمون الفصل صور نشرحها ونضيف إليها ما لآ غِنّى عنه. 
إخداهًا: ذكر الإمام في «النهاية» أن طواف الوداع من مَنَاسِكِ الحَجّ وليس على 
الخارج من مكة وداغٌ لخروجه مِنْهَاء وتابعه صَاحِبٌ الكتاب لأنه قال: وهو مشروع إذا 
لم يَْقَّ شغْلُ وتم التحلل» فَخَصّهُ بِحَالٍ تمام التَحَلْلِ وذلك إنما يكون في حَقٌ الخارج 
وأيضاً فقد صَرّحَ مِنْ يعد وقال: ولا يجب على غَيْرٍ الخارِج لكن صَاحِبًا «التهذيب» 
و«التسمة» وغيرهما أوردوا أن طوّاف الوَدَاع ليس من جملة الْمَئَاسِكِ حتى يؤمر به من 
أراد مفارقة مَكة إِلَى مسافة القَضْرِء ٠‏ سواء كان مَكياً يريد سفراً أو آفاقياً يريد الرجوع إلى 
أَمْلِ. وهذا أقرب تعظيماً للحوم وتشبيهاً لاقتضماء خروجه للوداع باقتضاء دخوله 


الوحرام» ولأنهيم اتفقوا على أن المَكيّ إذا حَجّ وهو عازم على أن يقيم بوطنه لا يؤمر 
بطوّافٍ الوَداع» وكذا الآقاقي إذا حَجٌ م وأراد المقام بهاء ولو كان من جُمْلَةٍ المََاسِكِ 


لأشبه أن يعم الحجيج . 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الأفاقي إن نوى الإثامة بعد أن حَلٌ له الكرُ لم 
يسقط عنه الوداع . 


دق أخرجه البخاري (1767) من رواية أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم (17717) بدو الاستثناءء وأخرجه البخاري (1765) ومسلم (174) ولفظه: (أمر 
الناس أن آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). 


كتاب الحجّ / طواف الوداع /ا5 


الثانية: طواف اوداع ينبغي أن يقع بعد جَمِيعِ الأَشْعَّالٍ ويعقبه الخروج من غَيْرٍ 
مُكث» فإِنْ مَكتَ نظر إن كان لِعَيْرٍ مُذْرٍ أو اشتغل بغر أسباب الحُروج من شراء مَتَاعَ أو 
قَضَاءِ دَيْنٍ أو زيارة صَدِيقٍ أو عيادَةٍ مُرِيض فعليه إعَادة الطّوّافٍِ خلافاً لأبي حنيفة زحهلة 
الله حي قال لا خاجة إلى الإعَادةء وإن أقام بها شهراً أو أكثرء وإن اشتغل بأسباب 
الخروج من شراء الرّادٍ وَشَدُ الرَخُلٍ ونحوهما فقد نقل الإمام فيه وجهين: 

أحدهما: أنه يحتاج إلى الإعَادة ليكون آخر عَهْدِهِ بالببت. 


وأصحهما: وبه أجاب المعظم أنه لا يحتاج؛ لأن المشغول بِأسْبَابٍ الخُرُوج 
مَشْعُولٌ بالحُروج غَيْر مُقيم . 

الثالثة : دطراك لوقام وا 00 بالدّم أو مستحب غَيْر مَجْبُورِ؟ فيه قولان 
ا ب ا باو ا ا ل ا ود وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد لما روي أ نه كككدِ قال: «لآ يَنْصَرِفَنٌ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ آجْرُ عَهْدِهٍ 
الطَوّافٌ الْبَيت70") وهذا أصح على ما قاله صاحب «التهذيب» و«العدة». 


ووجه المنع وبه قال مالك أنه لو كان واجباً لوجب على الحائض جبره بالدم؛ 
لأن المعذور يَفتدى عن الوَاجِبَاتِء واحتج لهذا القول أيضاً بأن طواف القدوم لا يجب 
جَبْرُه بالدّم» فكذلك طواف الوَّدَا لكن عن صاحب «التقريب» إلحاق طواف القدوم 
بطواف الوَّدَاع في وجوب البََبْرِه وعلى التسليم بالمَّرْقٍ أن طواف القّدوم تحية البقعة 
وليس مقصوداً في نفسه. ألا ترى أنه يدخل في طوافٍ العُمْرَةٍ وطواف الوَّدَاعَ مقصود في 
نفسه ولذلك لا يدخل تحت طواف آخر. 

وقوله في الكتاب: (وفي كونه مجبوراً بالدم قولان» أي على سبيل الوجوب. إذ 
لا خلاف في أضلٍ الجبر فإنه مستحب إن لَمْ يَكُنْ وَاجِباًء ويجوز إعلامه بالواوء لأن 
القاضي ابْنَ كَجّ روى طريقة قاطعة بنفي الوعوة: 

الرابعة : إذا خرج من غير وَدَاعَ وقلنا: بوجوب الدم ثم عَادَ وَطافَ فلا يخلو إما 
أن يعود قبل الانتهاء إلى مسافة القصرٌ أو بعدهء فأما في الحالة الأولى فيسقط عنه الدّمء 
كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه» وفي الحالة الثَّانِيَةِ وَجْهَانٍ. 

أصحهما: أنه لا يسقظ استقراره بِالسَّمَرِ الطويل ووقوع الطُوَافٍ بَعْدَ العَود حَقَّاً 
للحُوج الثاني . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: يستثنى من ذلك المتحيرة إذا تركت الوداع» فلا دم وفيه احتمال ذكره في 
«البحر» . ش 
(؟) أخرجه مسلم (1919). 
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والثاني: يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها ولا يجب العود في الحالة اتانيه 
وأما في الأولى فسيأتي . 

الخامسة: ليس على الحائض طواف الوداع: «لأنّ صَفِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ‏ 
حَاضَت قَأَذِنَ لَّهَا رَسُولُ الله يك في أَنْ تَنصَرِفَ بلا وَداع0!" . 

ثم إذا طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها القُوَذ والطراف: وإن جاوزته وانتهت 
إلى مسافة القَضْرٍ لم يلزمهاء وإن لم تنته إلى مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العودء 
ونص في المقصر بالترك أنه يلزمه العَوْدُ فمنهم من قرر النّصَّيْنِ وَهْوَ الأصَح. 

والفرق أن الحائض مأذونة في الانصراف من غير وَدَاعَ والمقصر غير مأذون فيه. 

ومنهم من قال: في الصورتين قولان: بالنقل والتخريج. 

أحدهما: أنه يلزمه العود فيهما؛ لأنه بعد في حَدٌ حَاضِري المَسْجِدٍ الحرام. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأن الوداع يتعلق بمَكة» فإذا فارقها لم يفترق الحال بين أن 
تيعد هيا أن لأ مدخن قلنا” : بالثاني فالنظر إلى تَفْسِ مَكة أو إلى الححرّم؟ فيه وَجَهَان : 

أولهما: أظهرهماء وقد تَقَدّمَّ نَظِيرُهُمَا في المَوَاقِيتٍِ. 

وقوله: (حاصلهما أن الوداع يفوت بمجاوزة الحرم أو مجاوزة مسافة القصر) 
معناه أنا إذا أوجبنا العَدَدَ قبل مسافة القصر فَإِنّمَا يَخْصّلُ المَّوَاتُ بالانتهاء إلى مسافة 
الْمَضْرء وإذا لم نوجبه فإنه يحصل الفوات بمجاوزة الحَرّمء وفيه كلامان: 

أحدهما: أن الفوات إنما يظهر على تقدير عدم تأدي الوَّاجب بالطو افيا يفك لقوق 
لكنا قد بينا تأدي الواجب به وسُقُوط الدم. 

أما إذا فرض قبل الانتهاء إلى مسألة القَضْرٍ فلا خلاف. 

وأما إذا فرض بعده فعلى أحد الوجهين: 

والثاني: أن تعليق الفوات بمجاوزة الحرم على القول الثاني تفريعٌ على أن المعتبر 
مجاوزة الحرم لكنا ذكرنا وَجها أ آخر أن الاعتبار بنفس مكة. فعلى ذلك الوجه الفوات لو 
كان. ربما كان بمجاوزة مَكّة وإن لم يجاوز الحرم» ثم إذا أوجبنا الغود فعاد وطاف 
سَقَطَ الدّمُء وإن لم يعد لم يسقط, وإن لم نوجبه ولم يعد فلا دَمّ عَلَى الحَائِض» 
ويجب على المُقَضْرٍ بالترك. 

واعلم: أن طواف الوداع حكمه حكم سائر أنواع الطواف في الأركان 


.)١51١( أخرجه البخاري (58*. 11/77. 17817) ومسلم‎ )١( 
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والشّرائط” '©» وعن أبي يعقوب الأبيوردي”” ' أن طواف الوداع يصح من غير طهارة 
وتجبر الطَّهَارَةُ ادم واستحب الشافعي 0 للحاج إذا طَافَ لِلْوَدَاعٍ أن 
وه ا مل لله الت يَبئْكَ نك امب بدك وَائن أفيك: 
قتي على نضا متاك فل لت رَمِيت على فزق علي رضاء ولأ له كيل أ 
نََأى عَنْ بَبْتِكَ دَارِي» هَذَا أَوَانُ الْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي غَْرَ مُسْتَئِِلٍ بِكَ» وَل بتَبيّكَء وَل 
رَاغِبٍ عَنْكُ وَلا عَنْ بَيْتِكَ ا ْهُمّ أَصْحِئْنِي الْعَافِيَة في ديني» وَأَحْسِنْ مُنْقَلِي ددني 
طَاعَتِكَ ما أَبََتنِي». فال وما راد فين وزيد فيه : «وَاجْمَعْ لِيَ خْيْرَ اليا وَالآَجِرَةٍ 
إِنْكَ قَادرٌ عَلَى ذُلِكَء ثُمْ يُصَلّى عَلَى الي يله وَيَنَصَرفُ»”” . 


0 


وينبغي أن يتبع نظره البيت ما أمكنه ويستحب أن يشرب مِنْ ماء زمزم وان 
يزور بعد الفراغ من الج قبر رسول الله عَكَلِيَد وقد روى عنه أنه قال: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ 
مَوْتَى فَكَأَنمَا زَارَني في حاتي ""* هوَمَنْ زَارَ قَبْري كله الْجَنةو0© 9 , 


)١(‏ قال الزركشي: والسنن حتى يستحب بعده ركعتان. صرح بهما في «التهذيب»2» وفيه فائدة وهو 
الإعلام بأن المقام لهذه الصلاة لا يبطل الوداع» وليس هذا بلبث بعد الطواف» وإلا فكل طواف 
يستحب لدى الصلاة. 

(0) يوسف بن محمدء أبو يعقوب الأبيوردي» تخرج بأبي طاهر الزيادي» صنف التصانيف السائرة 
والكتب الفاتنة الساحرة. وقال ابن قاضي شهبة: والظاهر أنه من طبقة القفال. وقال السبكي: 
أحسبه توفي في حدود الأربعمائة إن لم يكن قبلها بقليل ينظر: ابن قاضي شهبة )١99/١(‏ ابن 
السبكي (5/ )"١‏ العبادي )1١59(‏ معجم المؤلفين (09584/1). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم يسنده ‏ أي الرافعي هنا وقال: وقد ورد في الوقوف عند الملتزم» ما 
رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال: طفت مع 
عبد اللهء فلما جئنا دبر الكعبة. قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم 
الحجرء وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاء 
ثم قال: رأيت رسول الله كك يفعله . وانظر التلخيص (759/7). 

62 أخرجه أحمد ١‏ بام ابام وأخرجه ابن ماجة (5197:) والبيهقي 6/0١‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصفهان (9/ /71) والعقيلي في الضعفاء (/ 07) وابن عدي في الكامل (54/ )١504‏ وانظر 
التلخيص (؟/578). 

(4) أخرجه الدارقطني (778/5) وفي إسناد مجهول. 

(7) أخرج الدارقطني عن ابن عمر بلفظ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (778/1) وقال ابن 
خزيمة بعد روايته له: إن صح الخبر فإن في القلب من إسنادهء ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن 
عمر العمري المكبر الضعيف. وانظر التلخيص (؟5757/7 -510؟). 

0 قال النووي: يستحب للحاج دخول البيت حافياً» ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره. ويستحب أن- 


العزيز شرح الوجيز ج ”م اخ 
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المَصْلُ الحادى ع 
في اجكم الصي 
قال الغزالي: وَللْوَِيَ أن يُخرمَ عَنِ الصَبِيْ الَذِي لَمْ يمَهرْ (ح) وَيُحْضِرَهُ المَوَاقِفَ 
قي لخدم الحَحُ لِلصّبي تَفْلاء وَلِلامّ ذَلِكَ أيضاً وَفِي لقي وَجْهَانِء وَهَلُ لِلْوَلِيَ أنْ يُخْرِم 
عَنٍ المَمَيْر؟ فيه وَجْهَانِء وَالممَيَرُ يُ يُحْرِمُ بإِذْنِ الوَلِيّ ‏ وَلَوِ أسْتَقَلٌ لم يَنْمَقِدْ عَلَى أَحَدِ 
الوَجْهين» أمَا المُمَيِدُ فتَعَاطَى الأعمَالَ بِتَفْسِهِ. 
قال الرافعي: حج الصبي صحيح لما روي عن أَبْنٍ عَبّاسِ - رضي الله عنهما : 
أن لين ل ع بئرأة هي في معطا َأَحَّتْ بِعَضْدٍ صَبِيّ كَانَ مَعَهَاء قَقَالَتْ: أبن 
حَجٌّ فَقَالَ يكل : عن رلك اعم 
وعن جاتر رين الخدم - قال : «حَجَجئًا مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَمَعَنَا النّسَاءُ 
وَالصّبْيَانُ كَلَبئَا عَن الصّبْيَانٍ وَرَمَيَْا عَنْهُهْه”"©. والمنقول عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
لا ينعقد إخرام الصَّبِيٌ لنفسه. 5 إحرام الولي لهء» وربما يقولون: أنه ينعقد ليتدرب ولا 
يعتد يه» ا د 
الإخرام وَيَعْضْهًا لين الأمْعَالِ» رفيا إن المؤتاته ولوازه الع لو رك فأراد أن 
يبين في هذا 0 
أحدهما: وبه قال أبو إسحاق يستقل» لأنه عبادة كما يستقل بالصوم والصلاة. 
وأظهرهما: لا يستقل؛ لأنه يفتقر إلى المالٍ» وهو محجور عليه في المَالٍء فإن 


-- يصلي فيهء ويدعو في جوانبه» وأن يكثر الاعتمار والطواف تطوعاً. 
قال صاحب «الحاوي»: الطواف أفضل من الصّلاة. وظاهر عبارة صاحب «المهذب» وآخرين 
في قولهم: أفضل عبادات البدن الصلاة» أنها أفضل منهء ولا ينكر هذا. ويقال:. الطواف 
صلاة» لأن الصلاة عند الإطلاق لا تنصرف إليه» لا سيما في كتب لمعن الموضوعة 
للويضاح » وهذا أقوى في الدليل. 

)11975( ومسلم (17775) والشافعي (07) وأبو داود‎ )١91/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)17١ والنسائي (ه/‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (977) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجة 
(22078). وهو مضطرب كما قاله ابن القطان ينظر: خلاصة البدر (؟597/5؟). 
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قلنا بالأول» فللولي تَحْلِيلُه كما سيأتي» وليس له أن يُحْرِمَ عنه وإن قلنا بالثاني فهل 
لِلْوَلِيْ أن يحرم عنه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء للاستغناء بعبارته . 


2 0 0 لأنه مولن عتلية فدليل عدم الاستقلال» قال الإمام رحمه الله 


ا ا سواء كان مُجلاً أو مُحْرِماً» وسواء حَجّ عن 
نفسه أم لا ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته في أصح الوجهين» والمجنون كالصّبيٌ 
الذي لا يميز يحرم عنه وليه وذكر القَّاضِي أَبْنُ كج والحَنّاطِي - رحمهم الله #» أنه لا 
يجوز الإخرام عَنْهُ إذ ليس له أَهْلِيَةُ الْعِبَادَاتِء والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره؟ ؟ لأنه 
لَيِسّ بِرَائِلٍ العَقْلٍ» وبروءه مرجو على القَرْبٍ. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا أغمي عَلَيْهِ في الطريق أَخْرَمَ عَنْهُ رُكَقَاؤهُ 

فإن قلت: ومن الولي الذي يحرم عن الصَّبِيٌ أو يأذن له؟ 

قلنا: الأب يتولى ذلك وكذا الجد وإن علا عِنْد عَدَّم الأب ولا يتولاه عند 
وجوده وفيه وجه تخريجاً مما إذا أسلم الجد والأب كافر يتبعه الطفل عَلَّى رأي وفي 
الوصي والقَيّم وجهان: 

أحدهما: إنهما لا يتوليانه؛ لأنه تصرف في نَفْسِهٍ كما لا يليان الكاح . 

والثاني : أنهما يتوليانه كالب والجد؛ لأنهم جميعاً يتصرفون في المَالِ ويراعون 
تفال والارك رجح عِنْدَ الإمام» لكن العراقيين من أَصْحَابئًا أجابوا بالنّانِيء وذكروا 
وجهين في الأخ والعَم إذا لم يكن لَهُمَا وصايا وإذن من الححاكم . 

أظهرهما : المنع وفي «الأم» طريقان. 

أحدهما: أن إحرامها عن الصّبِيٌ مبنيٌ على ولايتها التصرف في مَالِهِ» وفيه 
اختلاف قال الإِضْطْخْرِي : تليه» وقال عامة الأصحاب لآ ثليه . 

والطريق الثاني : القطع بأنها تحرم » واحتجوا له بخبر ابن عباس - رضي الله عنهما 
- الذي رويناه في أول الفصل» وقالوا: الظاهر أنها كانت : تحرم عن الذي رفعته من 
المحفة وبهذا الطريق أجاب صاحب الكتاب» والأول أَشْبهُ بكلام الأكرِين. 

وأما الأفعال قَمَتَى صَارٌ مُحْرِماً بإحرامه أو بإحرام الوَلي أتى يما يَقْدِرُ عَلَيْهِ بنفسه. 
ويفعل به الولي ما يَعْجَرْ عنه» فإن قدر على الطواف عُلُْم حتى يطوف» وإلا طِيفٌ به 
عَلَى ما سَبَقّ والسّعْيُ كالطْوَافٍ» ويصلي عنه الولي ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزاًء 
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وإن كان مميزاً صلاهما بنفسه. وحكى القاضي ابْنُ كج وجهاً: أنه لآ بد وأن يفعلها 
الوَلِىُ بِكلٌ حَالٍء واشترط إحضاره بعرفة ولا يكفي حضور غيره عنه. وكذا يحضر 
بالمزدلفة والمواقف ويناول الأخجار حتى يرميها إن قدر عليه» وإلا رمى عنه من لآ 
رَمْيَ عَلَيْه ويستحب أن يَضَعَها فِي يده أولاً ثم يأخذ ويرمي . 

وقوله في الكتاب: (للولي أن يحرم عن الصبي)» وقوله: (والمميز يحرم) معلمان 
بالحاء لما سبق. 


وقوله: (فيحصل فيحصل الحج للصبي نفلاً) كالمكرر في هذا الموضع لِمَا سَبَّقَ» أن 
التكليف شرط في الوقوع عن حجة الإسلام. 

وقوله: (وفي القيم وجهان) يجوز إعلامه بالواو؛ لأن عن الذَارِكيَ طريقة قا 

بنفي الجواز للقيّم ونحوه. وقوله: (وأما المميز فيتعاطى الأفعال) إنما تحسم هذه اللفطة 

لو كان الكلام قبلها في غير المميز لكن الكلام في المميز من قوله: (وهل للولي أن 
يحرم عن الصبي المميز) . 

قال الغزالي: وما يَزِيدُ من َفَقَةٍ السَمَرِ عَلَى الوِيُ أو الصَّبِيَ فِيهِ وَجْهَانِء وَلَوَازِمْ 
المَحْظُورَاتٍ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ نظرا لَهُ فَإِنْ أَوْحجَبَ ب فَعَلَى الوَلِيٌ أو الصَّبِئْ فِيهِ 
وَجْهَانِ ربقل خخ لخن وَفي َوُوم القَضَاءٍ خلافٌ مُرَئّبّ عَلَى البَدَنِئِدِ وَأَوْلَى بأنْ لآ 
يجب لأنَهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَة فَإِنْ أَوْجَبَ لَمْ يَصِحّ مِنَ الصَّبِي عَلَى أحدٍ الوَجْهَينٍ لِكوْنِهِ 
فَرْضا فإِذًا بَلعَ لَرمَهُ القَضَاءً بَعدَ الفَرَاعْ عَنْ فَرْضٍ الإسلام. 

قال الرافعي: الغرض الآن الكلام في المؤنات وَفِذْيَةٍ المَحْظُورَاتِء وفيه صور. 

إخداها: القدر الزائد في النفقة بسبب السَّمْرِ في مَالٍِ الصبيء. أو على الوَّلِيٌ؟ فيه 
وجهانء ويقال: قولان: 

إحداهما: أنه في مَالٍ الصّبِيٌ؛ م ار 
المهر عليه؛ لأن النكَاحَ يحصل له. 

وأصحهما: أنه على الوَّلِيٌّ وبه قال مالك وأحمد؛ لأنه الذي أدخله وَوَرّطه فيه 
ويخالف الاح فَإِن المتكوحة قد تفوت والحج يمكن تأخيره إلى أن يبلغ ؛ فعلى هذا لو 
أحرم الصّبِي بِغَيْرِ إِْنهِ وجَوّزناه حَلُلَهُ فإن لم يفعل أَنْقَقَ عليه. 

الثانية: يُمَْع الصَبيٌ المُحْرِمِ من مَحْظُورَاتِ الإخرّام فلو تطيب أو لَبِسٌ نَاسِياً فلا 
فدية كالبالغ النّاسِي؛ وإن تَعَمّدَ فَقَلْ ب بَعُوهُ عَلَى أَصْلٍ يذكر في الجئايات وهو أن عَمْدَ 
الصَبيّ عَمْد عَمْدٌ أؤ حَطَأ؟ إن قلنا: إنه خخطأ فلا فدية. 
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وإن قلنا: عمد.ء وجبت وهو الأصح . 

قال الإمام: المحققون قطعوا به؛ لأن عمدو في العبادات كَمَمْدٍ البَالِغْ؛ ؛ ألا ترى 
أنه إذا تَعَمْدَ الكلامَ بَطْلَتْ ضَلائُهء أو الأكلٌ بَطلَ صَوْمُه. 

وعن الدّارِكِي نقل قول فارق بين أن يكون الصبي ممن يلتذ بالطيب واللّباس» أو 
ممن لا يلتذ بذَلِكَ ولو حلق أو قلم أو قتل صَيْداًء وقلنا: عَمْدُ هذه الأفعالٍ وَسَهُوِمًا 
سواء على ما سيأتي وَجَبّتٍ الفِذيّة . 

وإن قلنا: يختلف حكم عَمْدِمَا وسهوها فهي كالطيب واللّباس» ومتى وجبت 
الفدية فَهِيَ على الوَلِيّ أو في مَالٍ الصَّبِيٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما: في مال الصبى؛ لأن الوجوبٌ بسبب ما ارتكبه. 


وأصحهما: في مال الولي» وبه قال مالك: لأنه الذي أوقعه فيه وغرر بماله» 
وهذا إذا أحرم بِاِْنِهِ فإن أحرم بغير إذن الوَلِيَ وجوّزناه فالفدية في مال الصَّبِيٌ بلا جِلآَفٍ 
0 في «التتمة» ومتى وجبت الفدية في مال الصبي فإن كانت مرتبة فحكمها حكم 

رَةِ المَثْلِ ٠‏ وإلا فَهَلُ يجزي أن يبتدىء بالصوم في الصّعْرِ؟ فيه وجهان: مبنيان على 
ل ا ل لس ا الصغر؟ 
وليس للولي والحالة هذه أن يفدي عنه بالمَالٍ؛ لأنه غير متعين» وعن: 8 الحْسَيْنٍ 
حكاية وجه أنه إن أحرم به الأب أو الجد فالفِذيّة يَة في مال الصّبِيء وإن أخره ايه غدزه 
هِيَ عََيْه. ش 

الثالثة : إذا جامع ناسياً أو عامداً. وقلنا: إن عمده حَطأ ففي قَسَادٍ حَبّه قولان: 
كالبالغ إذا جَامَعَ م نَاسِياً والأظهر أنه لا يفسدء وإن قلنا: إن عمده عَمْد فسد حَجّهء وإذا 
فَسَدَ هَل عَلَيْهِ المَضَاءٌ فيه قولان: 


أحدهما: لاء لأنه ليس أهلاً لوجوب العِبَّادَاتٍِ البَدَيّة . 

وأصحهما: : نعم لأنه إِخْرَامٌ صَحِيحٌ فيوجب ! إِقْسَادُه القَضَاءً ء كَحَج التُطوْع » وعلى 
هذا فَهَلْ يجزئه القَضَاءٌ في الصّبي؟ فيه قولان» ويقال: وجهان: 

أصحهما: نعم. إعتباراً بالأدّاء . 

والثاني : لاء وبه قال مَالِكُ وَأَحْمَد لأنه فَوْضَء وهو ليس أهلاً لآداء فَرْض الحَحجٌ 
بدليل ححَةٍ الإسلام . 


وإذا قلنا: بهذاء ولم يَفْضٍ حتى بلغ» نظر فيما أفسدها إن كانت بحيث لو سلمت 
اع كرد هد الك ل م 
بالقضاء وإن كانت لا تجزئه وإن سلمت عن القّسَاد لم تتأدء وعليه أن يبدأ بحجّة حجة 


1 كتاب الحجّ / حكم الصبيَ 


الإسشلام» ثم يقضي»ء فإن نَوَى القَضَاء ولا انصرف إلى حججة الإشلام» وإن جوزنا 
القضاء في الضّكْرٍ فشرع في القَضَاء وبلغ قبل الوقوفٍ انصرف إلى ححْةٍ الإشلآم وعليه 
القضاء . ومهما فسد حجة ووجبنا القضاء وَجَبّتِ الكقّارة أيضاً؛ وإن لم نوجب القَضَاءَ 
ففي الكفارة وجهان. 

والأصح : الوجوب» وقد يعكس هذا الترتيب فيقال: إن لم تلزمه الْفِدِيّة ففي 
القَضَاءٍ خِلآفُ والفرق أن القَضَاءً عِبَادَةٌ بَدَيئَةَ وحال العبي أ أبعد عنهاء وهذا الترتيب هو 
الذي ذكره في الكتاب. فقال: وفي لزوم القَضَاء خلافٌ مُرَنَبّ على الفِدْيّة» وإذا وَجَبَّتِ 
الكمارة فهي على الوَّلِيَ أو في مال الصبي؟ فيه الخلاف 0 

وقوله: (ولوازم المحظورات لا تجب على أحد الوجهين) هذا الوجه هو الذي 
يتخرج على قولنا: عمد الصّبيٌ خَطَأَء زأتها نجفل عيةة خنطا لأن حاله يناسب 
التخفيف» وإليه أشار بقوله: (نظراً له) وقوله: (يفسد حجه بالجماع) جوابٌ على 
الم صَحّ من الخلاف المذكور فيه. وقوله: (فإذا بلغ لزمه القَضَاءُ بعد المَراعٌ عن فرض 
الإسلام) مُعمٌ بقوله: (لم يصح من الصبي على أحد الوجهين) ومفرع عليه. 

واعلم أن حكم المَجنُونِ حكم | ل بِيّ الذي لا يميز في جميع ذلك . 

:ولو خرج الوَّلِيُ بالمجنون بعدمًا استقر فَرْضٌ الحج عليه وأنفق عليه من ماله نظر 
اللي يت حي ذات اررق رم لواالرك وراد لقف اي وإن أفاق وأحرم وَحَجّ فلا 
غرم عليه. لأنه قضى ما وجب عليه» ود يشترط إفاقتّه عِنْدَ الإخرّام والوقوف والطواف 
والسّعْيء ولم يتعرضوا لحالة الطواف وقياس كونه نسكاً ا* شتراط الإفاقة فيه كسائر 
الأرْكَانٍ . 


قال الغزالي: وَإِنْ بَلَعَّ الصّبِيْ في حَجهِ قَبْلَ القُوفٍ (ح) وَقَعَ عَنْ حجّةٍ الإشلام 
إن كَانَ كذ سَعَى قَبْلَهُلَِمَهُ الإِعَادَةُ في أصَح الوَجْهَينِء وَمِلْ يَلَرَمُهُ 71 بنقْصَانٍ إِخْرَامِه إذَا 
وَفَعَ في الصّبًا؟ فِيه قَوْلنِء وَعِدْقْ العَبْدِ في الحَجٌ كبْلوغ الصّبِي » وَلَوْ أَطْيِبَ الوَلي 7 
قَالفِذَيَةٌ عَلَى الوّلمء ٠‏ إلا إِذا قَصَدَ قَصَدَ المُدَاوَاة فَيَكُونُ كَأَسْتِعْمَالٍ الصّبِيَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِينٍ 

قال الرافعي: المَصْلٌ يشتمل على مسألتين : 

الأولى : لو بَلَّ الصبي في أثناء الحَج نظر أن بَلَعَ بعد الوقُوفٍ بعرّقة لم يجزئه عن 
حَمْجَةٍ الإسلام» ولا فرق بين أن يكون وَقْتُ الوقوف بَاقِياً أو فائتاً لكنه لم يَعْدْ إلى 
الوقوف لِمَضيٍّ مُعْظم العِبَادةٍ في حَالٍ النْقْضَانِء ويخالف الصّلاة حيث تجزثه إذا بَلَْ في 
أثنائها أو بعدها؛ لأن الصّلاةً عَبادُةٌ تكررء والحج عِبَادَةٌ العُمْرٍ فيعتبر وقوعها أو وقوع 
مُعْظمِهًا في حَالٍ الكمّالٍ. 
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أوعن ابْنِ سرَيج رحمه الله - أنه إِذَا بَلْعّ ووقت الوٌقُوفٌ بَاقٍ يُجَزِئُهُ عن حَجةٍ 
الإشلآم وإن لم يعد إِلى الموقف. وإن بلغ قبل الوقوف أو بلغ وهو واقف وقعت حجته 
عن حََةٍ الإسلام» خلافاً لمالك حيث شرط فيه وقوع ‏ جميع الحَجّ في حالة التكليف 
ولأبي حنيفة فإنه لا يعتد بإحرام الصّبِي على ما سبق . وهل يجب إعادة السَّعْي لو كان 
قَذْ سَعَى عُقَيْبَ طَوَافِ القُدُومٍ قبل البلوغ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : لاء ولا بأس بتقدم السّعْي كتقدم الإخْرّام . 

وأصحهما: : نعم» لوقوعه في حالة النقص» ويخالف الإخْرّام فإنه مُسْتَدَامُ بعد 
الببلوغ والسغي» ٠‏ لاستدامته له وقد بنوا الوجهين على أنه إذا وقع عن حبجَةٍ الإسلام 
كيف تقديراً إحرامه أنقول بأنه يتعين انعقاده في الأصل فرضاء أو نقول بأنه انقعد نفلا ثم 
انقلب فرضأ؟ فإن قلنا: بالأول فلا حَاجَة جَةٍ إلى الإِعَادَةٍء وإن قلنا: بالثاني ملا بُدّ منها وإِذًا 
وَقَعَ حَحجه عَنْ حَسبَةٍ الإسْلآم فهل يلزمه دم؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكِتَاب أنه على قولين: 

أحدهما: نعم؛ لأن إِخْرَام مِنَّ المِيقَاتِ نَاقِضٌ لأنه ليس بفرض . 

وأصحهما: لا؛ لأنه أتى بما فِي وُسْعِه ولم تصدر منه إساءَةٌ . | 

وبنى الشَيْحُ أَبُو مُحَمْدٍ وَعَبْرهُ القولين على الأَضْلٍ المذكور: إن قلناء بالتعيين فلا 
دم عليه» وإن قلنا بانعقاده نفلا لزم . 

والطريق الثاني : القطع بأنه لأ دَمَ عليه» وبه قال الإضْطحْرِي وَأَبْنُ سَلَمَة وهذا 
الخلاف فيما إذا لم يَعْلْ بِعَدَ البلوغ إلى الميقّاتِ. فإن عاد إليه لم يلزمه الدّمُ بحَالٍ؛ لأنه 
أتى بالممكن أولا وأخراء وبذل ما في وسعه. وفيه وجه بعيد. 

والطواف في العمرة ة كالوقوف في الحَحٌء فلو بلغ قبله أجزأته عمرته عن عمرةٍ 
الإسلام . وعتق العبد في أثناء الحَجّ والعمرة كبلوغ الصّبىٌ في أثنائهها. 

ولو أن ذِميا أتى الميقات مريداً للنسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس أهلا 
للعبادات البَذَنِيةَ فإن أسلم قبل فوات الوّقوفٍ ولزمه الحَج فله أن يحي مِنْ سنته» وأن 
يؤخر فإن الحَحجٌ على التَّرَاخِيء فإن حَجٌ من سنته فعاد إلى المِيقَاتٍ فأحرم منه أو أحرم 
من موضعه وعاد إِليهِ محرماً فلا شَيْءَ عليه» وإن لم يعد لَزِمَهُ ادم كالمسلم إذا جاوَرَهُ 
عَلَى قَضْدٍ النُسُكء ولا يجىء فيه الخلاف المذكور في الصّبِي إذا وقعت حَجيُهُ عَنْ 
حََةٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله والمُرّنِي: لا دم عليه؛ء وعن أحمد روايتان: 

المسألة الأخرى: ذكرنا الخلاف في وجوب الفِدية إِذَا بَاشَرَ الصبي محظوراً وأنها 
إِذَا وجبت على من تجب. 
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ست لظت _ للست _| ده 

فأما إذا باشره الولي بأت طَيْبَهُ أو أَلْبَسَهُ أو حَلَقَ رَأْسَهُ فينظر إِنْ فَعَل ذَلِكَ لِجَاجَةٍ 
الصَّبِيّ كما لو طيبه تَدَاوِياٌء فهل هو كمباشرة الصَّبِيٍّ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء 0 تقديماً للمباشرة . 

وأصحهما: أنه كمياشرة الصبي» » لأنه وليه» وإنما فعل ما فعل لِمَضْلَحَيِةِء و 
قيل: الو عي رضي الله عنه قال: ل 
المداري؟ فقرأه بعضهم بكسر الواو حملاً على الولي وبعضهم بفتحها حملاً على 
الصبي» والوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا أوجرّ المُعْمَى عليه معالجة له في باب 
الصوم . ولو طيب الصبي لا لحاجة فالفدية عليه» وكذا لو طيبه أجنبي» وهل يكون 
الصبي طريقاً؟ فيه وجهان. 

ْبَابُ الالِكْ 
في محظورات الخيج والعمرّة 
وَهِىَ سَبْعَةُ أنواع 

قال الغزالي: الْعٌ الأول : الس وَيَْرْمٌ عَلَى المحْرِم َنْ يَسْبْرَ رَأْسِهُ ِمَا يُعَدُ سَاتِرا 
من خزقة أ إِزّارٍ أو عِمَامَةٍ ولق تَوَسَدَ بوسَادةٍ أو أَسْتَظَلٌ بَالمَحْمَلٍ أو َنْمَمسَ في مَاءٍ فلا فلا 
51 وَلَوْ وَضْعَّ م ونْبيلاً عَلَى رَأْسِهِ أوْ حملاً قَفِيهِ قَوْلاَنِء وَلَّوْ طَيّن رَأَسَهُ قَفِيه أَخْتَمَالٌ 
وََو شَدُ حيطا عَلَى رَأسِهِ لَمْ يَضرٌ بخِلآفٍ العِصَابَدِء وَأَقَلُ ما يَْرَم الفِذَيَةٌ أَنْ يَسْثْرَ مِقْدَاراً 
سثره لِعَرْض شَجَةِ أو غَيرِها. 

قال الرافعي: مقصود الباب بيان ما يَحرُمُ بسبب الإخْرّام بالحج أو العمرة وهي 
في تعديد صَاحِب الكتاب سبعة أنواع . 1 

أحدها: اللّبْسُء والكلام في حق غير المعذور ثم في المعذور. 

ون فالنظر في الرّجل» ثم في المرأةء ومن الرجل في 

أن 00 

أحدهما: في السَاتَرَ. 


ولا يجوز للرجل أن يستر رأسه. قال يك في المحرم الذي حر مِنْ بَعِيرِةَ هلا 
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ع عو ع 


تَُخْمُدُوا ا فإنه يبعت يوم م الْقِيَامَةِ 1 


ولا فرق بين أن يستر بمخيط كالقلنسوة» أو بغير مخيط كالعمامة والإزار 
والخرقة» وكل ما يعد سَاتِراً وإذا ستر لزمه الفدية» لأنه باشر محظوراً كما لو 

ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة» لأن المتوسد يُعَدٌ في 
العْرْفٍِ حاسِر الرأس. 

ولو استظلّ بِمَحْمَلٍ أو هودج فلا فدية عليه أيضاًء لأنه لا يعد ذلك ستراً للرأس» 
كما لو استظل ببناء» وكذلك لو انغمس في مَاءٍ فاستوى الماء على رأسهء» وخصص 
صاحب «التتمة» نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس المظلة رأسهء» وحكم 
بوجوبها إذا كانت تَّمَسّه وهذا التفصيل لم أره لغير» وإن لم يكن بد منه فالوجه إللحاقة 

: زفق 1 

بوضع الزمبيل”"' على الرأس 

والأصح فيه أن فديه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن مَالِكِ وأحمد ‏ رحمهما 
الله -: أنه إذا أستظل بالمحمل رَاكِبَاً أفقتدى» وإن أستظل به نازلاً راجلاً فلاء وروى 
0 كادي عرد الأنغماس أيضاً. 
اوداع 37 أَسَامَةٌ وبلاَلاً حدما ]- جل بخطام ل َاقَي الآحر افع نَوْيَهُ يَسْتّرَهُ مِنّ من الت 

الْعقبقه2 . 

حَنَّى رَمَى جَهْرَةٌ 

ولو وضع زنبيلاً على رأسه أو حملاً فقد ذكر أن الشافعي ‏ رضي الله عنه - حكى 
عن غَطاء : أنه اباس ووسكق ولم يعترض عليه» وذلك يشعر بأنه ارتضاه إن من عادته 
الرّد عَلَى المَذْمَبٍ الذي لآ يَرْئَضِيهء وعن ابْن المُنْذِرٍ والشَّيْخْ أبي حَامِدٍ أنه نْصٌّ في 
بعض كتبه على وجوب الفِذية» فمن الأصحاب من قطع بالأول ولم يثبت الثاني ومنهم 

: من أطلق قولين» وهو ما أورده في الكتاب» ووجه الوجوب ما يروى عن أبي حنيفة إن 

غطى رأْسّه فأشبه ما لو غطاه بِشَيْءٍ آخر» ووجه عَدَمِ الوجوب أن مقصوهه تقل المتاع لا 
تغطية الرأْسِء على أن المحرم غَيْرُ مَمْنُوِعِ من النفْطِيِ بما لا يقصد السّثْر ب ألا ترى إلى 


 )١(‏ تقدم. 

(؟) يقال: زملته بثوبه تزميلاً فتزمل» مثل لففته به فتلفف به. انظر المصباح المنير (744/1©. 
[ف4 أخرجه مسلم )١194(‏ وأبو داود (1417”5) والنسائي 9/0 ا). 

(54) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لم أقف عليه بعد. 
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ما روي أنه يك «احتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِم” , '". وأيضاً فلو وضع يده على رأسه لم 
يضرء وسواء ثبت الخلآف 1 لآ فظاهر المَذْمَبِ أنه لا فَذْيَة . 
ولو طيّن رَأسه ففي وجوب الفدية وجهان» كالوجهين فيما إذا صَلَى بالطين عَوْرَتَّهُ 
وَصَلَى هَلْ يجزئه. والمذهب ماهنا وجوب الفدية» وفى تلك الصورة صِحّة الصّلاة 
لوجود السّيْرِ والتغطية» وهذا إذا كان نَخِيناً سَاتِراً أما المائع الذي لا يَسْثّر فلا عبرة به» 


الفصل الثانى 

في القدر الح مير الْفهِذْيّة» ولا ب 57 يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس 
بِالسَّئْرٍ كما لا يشترط فِي فِذَيَةٍ الْحَلْقٍ الاستيعاب» بل تجب الفدية يِسَثْر به بَعْضٍ الوأس» 
يي لا ا ري 0 وإِلْصَاقٍ 
لُصُوقٍ لِضََةٍ ونحوهاء هكذا ضبيطه المصنف والإمامء فقد ثَمَلاآً وغيرهما أنه لو سيد 
خيطاً على رأسه لم يَضْرء ولم تجب الفدية؛ لأن ذلك لا يمنع من تَسْمِيتِهِ حَاسِرَ 
الرّأس» وهذا ينقض الضابط المذكور؛ لأن ستر المقدار الذي يحويه شد هذا الخيط قد 
يقصد أيضاً لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره» فالوجه النظر إلى تسميته حاسر الرأس 
ومستور جميع الرأس أو بعضه”'' ‏ والله أعلم -. 

وقوله في الكتاب: (أن يستر مقداراً يقصد ستره إلى آخره) مُعَلُمّ بالحاء؛ لأن عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا تكمل الفدية إلا إِذَا ستر رُبُعَ الرأس فصاعداً فإن ستر أقل من 
ذلك فعليه صدقة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: أَمّا سَائرُ البَدَنِ فَلَهُ سَيْرُهُ لَكن لآ يَلْبَسُ المَخِيط الّذِي أَحَاطَئْهُ 
الخياطةٌ كالقَميص» 5 و النْسْجَ كَالدْزْع, أو العِقْدَ كَجُية الِلْنْدِء وَلَو ازتدَى بِقَمِيص أَوْ جُبَةٍ 
قلا بَأسَ وَكَذَا ذا لْتَحَفٌ نَائما, وَلَوْ لَبِس القبّاء لَزِمَهُ الفَذيَةٌ وَإِنْ لَمْ يُدْخْل اليَدَ في الكُمْ 
َلآ بأس بعَقْدٍ الإَارِ بيكةِ تَدْحُلُ في حَُجزةٍء ولا بالهِمَْانٍ وَالمِنطفٍَ وَلابلَفٌ الإرَّارٍ عَلَى 
الساق. 


قال الرافعي: ما سوى الرأس من البَدَنِ يجوز للْمُحْرِم سَتْرْم ولكن لا يجوز له 


.)1707( لاد 90101) ومسلم‎ ٠١ 2035949 2055946 21978 21876( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قال النووي: تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن» قاله الروياني وغيره» وهو ظاهر. ولو 
غطى رأسه بكف غيرهء فالمذهب: أنه لا فدية» ككف نفسه. وفي «الحاوي» و«البحر؛ وجهان 
لجواز السجود على كف غيره. 
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لبس الْقَمِيص والسَّرَاوِيلٍ والتِبّا والخف. روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن 
النبي وَل سُئِل عما يلبس المحرم من التُيّابٍ فقال: «لا يَلبْسُ القَمِيصٌ وَلا السَّرَاوِيلآتِ 
وَلا الْعَمَائِمُ وَل الْبَرَانِسَ وَلا الْحِمَافَ إلا أَحَد لآ يَجِدُ تَعْلَير يلم خَمَيْر وَليقطفييا 
( 

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعبَيْنَ00" . 

ولوالبين كنع من ذلك مخدارا لزمة الفدية. سواء طال وَمَانْ اللبسن أو ضور 

وقال أبو حنيفة: إنما تلزم الفدية التامة إذا استدام اللبس يوماً كَامِلاً فإن كان أقل 
فَعَلَْهِ صَدَقَة. لنا: أنه بَاشَرَ مَحْظُورَ الإخْرَام فتلزمه الفِذْيَةُ كما لَوْ حَلّق. 

ولو لبس القباء تلزمه الفِذية سواء أدخل يَدَيْهِ في الكمين وأخرجهما منهما أم لاء 
وبه قال مَالِكْ وأحمد ‏ رحمهما الله خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله في الحالة الثانية. 
لنا: أنه لبس مخيطاً على وجهٍ معتادٍ فتلزمه الفِدْيَّة كما لو لَبِسٌ القَمِيصٌء وهذا لأن 

ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجياً وهو مضطجعء ٠»‏ قال الإمام: إن أخذ من بدنه 
ل م لو ال يا اال 1 لع عد 
الحاء بالواو لأنه نقل عن «البحاوي» 2 إن كان من أقبية حرانياد قعصي اليل عبيد 
الأكمام لَزِمَت الفدية وإن لم يدخل اليّدِ في الكمّء وإن كان من أقبية ية العِرّاق طويل الذيل 
واسع الأكِمّة فلا فدية حتى يدخل يديه في كُمَيْهِ. 

واعلم أن قولنا: لا يلبس المخيط» ترجمة لها جزآن لبس ومخيط. 

فأما اللبس فهو مرعي في وجوب الفذية على ما يعتاد في كل ملبوس» إذ به 
يحصل التَرَفَهُ هُ والنَنَعُمُ فلو ارتدى بِقَمِيص أو قباء» أو التحف فيهما أو اتزر بِسَرَاوِيل فلا 
فدية عليه» كما لو اتزر بإزار خيط عليه رقاع. 


وأما المخيط فخصوص الخياطة غير معتبر» بل لا فرق بين المخيط وبين المنسوج 
كالدّرْع» والمعقود كجبة اللبدء والملفق بعضه ببعض قياساً لغير المخيط على المخيط”» 


)١(‏ أخرجه البخاري (215 355 657ل “لك قحك :كلاف لازم معزف تكخمم 
/41. 0807) ومسلم (//ا١١).‏ 

(؟) هنا ثلاثة أمور: 
أحدها: اللبسء» والمعتبر فيه العادة في كل ملبوس» إذ به يحصل السرف» فلو ارتدى بالقميص 
أو اتزر بالسراويل» فلا فدية عليه كما لو اتزر بإزار مخيط من رقاع. 
الثاني: المخيط» وما في معناه. وهو المنسوج كالدرع ونحوه» وكذلك المعقود يعني الملزق- 


حدم كتاب الحجّ / محظورات الح والعمرة 
وقد جمعها في الكتاب بقوله: (لا يلبس المخيط الذي أحاطته بالخياطة إلى آخره) . 


والمتخذ من القطن والجلد وغيرهما سواء» ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه 
خيطاً ليثبت» وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها البّكة إِكاماً وأن يشد طرف إزاره 
في طرف ردائهء ولا يعقد رداءه» وله أن يغرزه في طَرَّفٍ إِزَّارِو ولو اتخذ لردائه شَرَّحاً 
وعرى وربط الشرج بالعرى فأصح الوجهين أنه تجب الفِذية؛ لأن هذه الإحاطة قريبة من 
الخِيّاطة”'"2. ولو شق الإزار نصفين وَلَفٌ كُلّ نِضفٍ على سَاقٍ وَعَقَدَهُ فالذي نقله 
الأصحاب وجوب الفدية؛ لأنه حينئذ كالسراويل» ورأى الإمام أنها لا تجب بمجرد 
الل والعَقّدِء وإنما تجب إذا فرضت خياطة أو شرج وعرى . 


وقوله في الكتاب : (ولا يلف الإزار على الساق) إن أراد به هذه الصورة فهو اتباع 
لرأي الإمام فليكن مُعَلّماً بالواو. وليُعْلم أن الظاهر جِلاَقُهُ» ويحوز أن يحمل على اللّفٌ 
من غير أن يشق» ويجعل له ذَيْلنْ وعلى هذا فلا إعلام؟ إذ لا خِلآفٌ في أن للمحرم 
أَنْ يشتمل بالرداء والإزار طاقتين وثلاثاً ولا بأس بتقلد المُضْحَفٍ والسَّيْفٍ. 


«قَدِمَ أَصْحَابٌُ رَسُولٍ الله يله مكة مُتَقَلْدِينَ سْيُوفَهُمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقِضَاء”"© ولا بأس 
أيضاً بشد الهمْيّان والمنطقة على الوسط لحاجة النفقة ونحوهاء وقد روى الترخيص فيه 

6 0 زجق ٠.‏ 0 5 2 
عن عائشة ١‏ وابن عباس رضي الله عنهماء ‏ وروي عن مالك المنع» من شد 
الهِمْيّان والمنطقة لكن لم يثبت المتقنون في النقل الرواية عنه. 


وقوله في أول الفصل: (أما سائر البدن فله سَبْرُه) يجوز أن يُعَلّم بِالحَاءِ لأن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - يجب عليه كشف الوَّجْهِ مع الرأس» وأيهما ستره فعليه الفدية. 
لنا: ماروى أنه كي قال في المحرم الذي خرٌ عن بعيره ومات «حَمروا وَجْهَهُ ولا 


- بعضه ببعض كالثوب من اللبدء ويؤخذ من التعبير بالمخيط وغيره أن مجرد الستر لا يحرم» 
وإنما يحرم ما ذكرناهء وكذا الورق كما قاله في «الكفاية». وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه» 
لم يجزء نص عليه في «الإملاء؟ . 
الثالث: سائر البدن ويؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ لساعده أو لعضو آخر شيئاً يخيط به وهو 
كذلك على الأصح الذي أجاب به كثيرون كما قاله الرافعي. 

)١(‏ قال النووي: المذهب والمنصوص: أنه لا يجوز عقد الرداء» وكذا لا يجوز خْلة بخلال أو سلَّةء 
ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه»ء - والله أعلم -. ينظر الروضة (؟/ 505). 

(؟) أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن يحيى» عن عبد الله بن أبي بكرء بهذا مرسلاً وله شاهد عند 
البخاري» انظر التلخيض .)581/١(‏ 

)6 أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي من طريق القاسم عنها. انظر التلخيص (581/9). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاءء» انظر المصدر السابق. ا 
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ب تَحْمَروا رَأسَهع(0) الخبر. 

قال الغزالي: أمّا المَرْأةُ فإخْرَامُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَكَفيهَا فَقَطء وَلَهَا أَنْ تَسْتَير نوب 
مُتَجَافِ عَنٍ الوَجْه وَاقِع بِإِرَاِِ هذا في غَيِرٍ المَعْذُورٍ. 

قال الرافعي: ذكرنا حكم الستر واللبس في حََقّ الرجل المُحْرِم. 

أما المرأة فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل» ويعبر عن ذلك بأن إحرام 


0 داحراٍ المرة توبرخوها” والأصل فيه ما روى أنه يَكلِ قال: دلا 


وروى أنه وَل ١نْهَى‏ الما في 5 عَن التقّاب0”" 

وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوَّجْهِ الذي يلي الرأس لها ستره» إذ 
لا يمكن استيعاب الرأس بالسّثْرِ إلا بِسَثْرِِ. فإن قيل هلا قلتم: تكشف جميع الوجه؛ 
ويعفى عن كُشْفب الجرْءٍ الذي يليه من الرأس. 

قيل: الستر أحوط من الكشف,. وأيضاً فالمقصود إظهار شعار الإخْرّام بالاحتراز 
عن التَثقِيبِ» وستر الجزء ء المذكور لا يقدح فيه » والرأس عرو كله 

ويجوز لها أن تسدل ثوباً على وجهها متجافياً عنه بخشبة وغيرهاء كما يجوز 
للرّجُلٍ الاستظلال بِالمَحْمَلٍ والمظلة» ولا فرق بين أن يفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو 
برد أو فتنة أو لغير حاجة» فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وَجْْهَهَا من غير اختيارها 
ورفعته في الحال فلا فدية» وإن كان عمداً أو استدامته وجبت الفِذية. 


ويجوز للمرأة لبس المخيط من القميص والسَّرَاوِيل والحُفْ وغيرهاء روي أنه يك 
قال: : «وَلتَلبَس بَعْدَ دَلِكَ مَا أخبَبْنَ مِن أَلْوَاقِ النْيَابِ مسرل أذ حرا إز خلياء أذ 
سَرَاوِيلَ أ ميصاء أؤْ خَفأه© وإذا ستر الخدقى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية 
لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولى» ورجل في الثانية» وإن سترهما جميعاً وجبت . 


وقوله في الكتاب : (أما فإحرامها في وجهها فقط) أعلم بالواوء لأن منهم من ضَمٌّ 
الكَقْيْنِ كما ستعرفه في مسألة القفازين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 04) وله شاهد عنده أيضاً. 

(؟) أخرجه البخاري (1478) من رواية ابن عمر. 

[فية اع ونان 117 دا واخمة 10100 وطاق في المقدر 1ك 1015/1007 انوقال: صحيح على 
شرط مسلمء والبيهقي (5/ 01). 

(5) انظر التخريج السابق. 


7 كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


قال الغزالي: أمّا المَعْذُورٌُ بِحَرٌ أو بَرْدِ كَلَهُ اللْبْسٌُ وَلَكِن يَلْرَمُهُ الفذيةٌ إن لَمْ يذ 
إلأسَرَاوِيلَ وَلَو َه لَمْ يتأت من إِرَارٌ فيس ولا فذيَة يَهَ عَلَيِهِ للْخَبّر وَكَذَا إذَا قُطِعَ الحْفٌ 
أَسْفَلَ الكَعْبَئْن » وَاَسْتِنَارُ ظهْر القَدَم به كَاسْتَتَارِ بشِرَاكِ النَغْل. 

قال الرافعي: قد عرفت حكم غير المعذور. 

وأما المعذور ففيه صور: 

أحدها: لو احتاج الرجل إلى سَبْرٍ الرأس أو لبس المخيط بِعُذْرٍ حَرٌ أو يَرْدِ أو 
مداواة جاز له ذلك» وكذا المرأة لو احتاجت إلى ستر الوجهء ولكن تجب الفدية كما 
إذا احتاج إلى الحَلْق بسبب الأدّى جاز الحلق ولزمت الفِذْيّة على ما نَصّ عليه القرآن. 

الثانية: لباس المحرم الرّدَاء والإزار والتغلآن على ما مُرْء فلو لم يجد الرداء لم 
يجز له لِبْسُ القميص» ٠»‏ بل يرتدي ويتوشح به» ولو لم يجد الإزَار ووجد السرَاويل ظرء 


إن لم يتأت انكاة إزار منة إما لضع أو لفقد الات الشتاطة أو الحوف الكل عد 
القافلة فله لبسه؛ لما روى أنه يك قال: «مَنْ لَمْ يَجِدٍ الإزَارَ فَليَلْبَس السّرَامِ ويل" وإذا 


لبسه قلا فِذْيَةَ عَلَيْهِ. وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الفدية. 

وإن تَأَنّى اتخاذ إزار منه فلبسه على هيئته فهل تلزمه الفدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما لو لبس الخف قبل أن يقطعه. 

والثاني: لاء لإطلاق الخبرء وفي الحُفٌ أمر بالقطع على ما روينا في خبر ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » وبالوجه الأول أجاب الإمام» وتابعه المصنف حيث قيّد 
فقال: (ولو فتقه لم يتأت منه إزار فلا فدية) ولكن الأصح عند الأكثرين: إنما هو الوجه 
الثاني » وإذا لبس السراويل لفقد الإزار ثم وجده فعليه النزع» ولو لم يفعل فعليه الفِذَيّة. 

وقوله في الكتاب : (فلا فدية للخبر) المراد من الخبر ما رويناف» وما الاستدلال به 
على نف الفِذْيّة من جهة أنه يقتضي تجويز اللبس عند فقد الإزار» والأصل في مباشرة 
الجَائِرّات نَفَى المؤاخذة . 

الثالثة: إذا لم يجد النعلين لبس المكعب أو قطع الحُفٌ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْب ولبسهء 
وهل يجوز لبس الخف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لشبهه بِالنَعْل ألا ترى أنه لا يجوز المَسْحٌ عَلَيْهِ. 

وأصحهما: لا؛ لأن الإذن في الحْبْرِ بقيد شرط : أن لا يجد النّعْلَيْنِء وعلى هذا 


للق أخر جه البخاري (٠5/ا1»‏ لامك أتثلما تدمص *#دممه) ومسلم (8/ا١١)...‏ 
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لو لبس الخف المقطوع لفقد النعلين ثم وجد النعلين نزع الخف. فلو لم يفعل افتدى» 
وإذا جاز لبس الخف المقطوع لم يضر استتار ظهر القدم مما بقي منه لحاجة 
الاستمساكء. كما لا يضر استتاره بشراك النعل. 

فإن قلت: ما معنى عدم وجدان الإزار والتُغل. 

قلنا: المراد منه أن لا يقدر على. تحصيله» إما لفقده في ذلك المَوْضِعْء أو لعدم 
بذل المالِك إيّام أو لعجزه عن الئَّمَنِ إن باعه أو للأجرة إن أجره ولو بيع بغبن أو نسيئةٍ 
لم يلزمه شِرَاؤُّف ولو أعير منه وجب قبوله. ولو وهب لم يجب» ذكر هذه الصورة 
القاضي أبْنُ كج وقد كتبنا نظائرها في المَاءِ للطهَارَةِ والثوب لستر العورة وبالله التوفيق. 

قال الغزالي: وَلَيِسٌ لِلرَجُلٍ لْبْسُ الشُفَارَئْن فِي اليَدَيْنِء وَلِلْمَرْأةٍ ذَيِكَ في أَصَحٌّ 
القَوْلَينَء وَإِنْ أَنَخَلَ لِلِحْيَيه خَريطة فَفِي إِلْحَاقِهِ بَالقُفَارَْنِ تَرَهْهُ. 

قال الرافعي: ليس للرجل لبس القفازين كما ليس له لبس الخفين» وهل للمرأة 
ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: قال: في «الأم» و«الإملاء» لاء وبه قال مالك وأحمد ‏ رضي الله عنهما 
-؛ لما روى أنه يلِ: «نَهَى النْسَاءَ فِي إِخْرَامِهنٌ عَنْ لِبْس المُمَّارَيْنَ»”'2 وأيضاً فإن اليد 
عضو لا يجب على المرأة ستره في الصَّلاةء فلا يجوز لها سَئْرُه في الإخْرّام كالوجه . 

والثاني : وهو منقول المزني د 0 وبه قال أبو حنيفة رحمه الله -؛ لما روي أنه 
يك قال: (إِخْرَامُ م الْمَرْأَةِ في وَجهِهَاه؟؟ ف: فخص الوجه بالحكمء وذكر في الكتاب أن هذا 
أصح القولين» لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول» منهم صاحب «التهذيب» والقاضي 
الرُويانِيء فإن حوزن لها وها فلة قدية إذا لَبتيك»؛ وإلا وجبت الفدية ولو اختضبت 
بالحنّاء وألقت على يدها جِرْقٌة فوقه أو ألقتها على اليّدِ مِنْ غَيْرٍ حِنَاءِ : فعن الشيخ أَبِي 
مُحَمّدٍ أنها إن لم تشد الخرقة فلا فدية» وإن شدته فعلى قولي القفازين» ورتب الأكثرون 
فقالوا: إن قلنا: لها لبس القفازين قَلا فِذْيَةَ عليهاء وإن منعنا ففي وجوب الفدية هاهنا 
قولان: 

أحدهما: تجب» ويروى عن «الأم». 

والثاني: لا تَجبء ويروى عن «الإملاء» والقولان على ما ذكر القاضي أَبُو الطب 


(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 7595) والبيهقي من رواية ابن عمرء وضعفه الحاكم» والصحيح وقفه عليه 
قاله العقيلي والبيهقي والدارقطني» انظر خلاصة البدر المنير .)757/١(‏ 
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وغيره مبنيان على المعنى المحرم للبس القفازين» وفيه قولان مستخرجان: 
أحدهما: أن المحرم تعلق الإحرام بيدها تعلقه بوجهها؛ لأن واحداً منهما ليس 
بعورة» وإنما جاز الستر بِالكُمْيْنِ للضرورة» فعلى هذا تَجب الفدية في صُورَةٍ الخرّقة . 


والثاني : أن المُحَرّم كون القفازين ملبوسين معمولين لِمَا لبس بعورة من الأعضاء 
َأنْجِمًا بالخفين في حَقْ الرجل» فعلى هذا لا فدية في الخرْقة» وهذا أصَحٌ القولين» وإذا 
أوجبنا الفِذْيّةَ تعليلآ بالمعنى الأول فهل تجب الفدية بمجرد الحناءِ؟ فيه ما سبق في 
الرجل إذا أخضب رأسه بالحنّاء» ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو أخر شيئاً مخيطاً أو 
لِلِخيّيه خريطة يعلقها إذا اختضب فهل تلتحق بالقفازين ع؟ فيه تردد عن الشَّيْح أبِي مُحَمّدِ. 

الأصح: الالتحاق» وبه أجاب كثيرون» ووجه المنع أن المقصود الاجتناب عن 
الملابس المعتادة وهذا لَيْسَ بِمُعْتَادِ. 


قال الغزالي : أَلنْوْعُ الثاني : ألنْطيِبُ وَتَجِبُ الفِذيَةُ بأسْتِعْمَالٍ الطيب قَضداًء وَالطيبُ 
كُل مَا يُقْصَدُ به وَائحَة كَالرْعْفَرَانِ وَالوَرْسٍ وَالوَرْدٍ وَالنّجِس وَالبَتفْسَج وَالرّنِحَانٍ الفَارِسِيَء 
دُونَ الفُوَاكه غالائر وَالسَفْرْجَلٍ وَالأَدوِيَةٍ كَالمُرْْمُلٍ وَالدَارٍ صِينِيٌ وَأَزْمَارٍ البَّوَادِي 
كَالْقَيصُومٍ. وَفِي دُهُن دهن الوَردِ وَالبتَفْسَج وَجْهَانٍء وَالبَانُ وَدَهُنُ لَيسَ بطِيب» وَإذًا تَتَاوَلَ 
ابيص المرَغفرَ اصع لَه َم الفذية هُ دَلالَةٍ اللّوْنِ عَلَى نَقَاءٍ الرَائْحَةٍ 3 وَإِذا بَطْلَ 
رَائْحَةٌ الطيب قلا يَحْرُمُ أسْتِعْمَالُ جِرْمُهُ عَلَى الصّجِيح كَمَاءٍ وَرْدِ إِذا وَقَعَ في مَاءِ وَأَنْمَحَقٌ . 

قال الرافعي: استعمال الطيب من جملة محْظُورَاتٍ الإخرّام؛ لما روي عن ابْن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلةٍ قال: في المحرم: «لآ يَلْبَسُ مِنّ الكَّيّاب شَيْئاً فيه 
رَعْفَدَان ول 30 

ويتعلق به الفدية كسائر المحظورات» وقد ضبط في الكتاب مناط الفدية فقال: 
(وتجب الفدية باستعمال الطيب قَضْدا) وهذا الضابط يتركب عن ثلاثة أمور: الطيب» 
والاستعمال» والقّضد. 

أما الطيب» فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض منه التطيب واتخاذ الطيب منهء 
أو يظهر فيه هذا الغرض فالمسكء والعودء والعنبر» والكافورء والصندل» طيب لا 
مَحالة» ثم ما له رَائْحَة طيبة من نَبَاتِ الأزرض أنواع : | 

منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه »2 كالورد» والياسمين» والخيرى» وكذا 
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الرَّعْمَرَان وإن كان يطلب للصَّبْعْ والتداوي أيضاًء والورس وهو فيما يقال أذ شهَرٌُ طِيب فِي 
بلآدٍ اليَمَنِ. ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباً فلا تتعلق به الفدية كالقرنفل» والدّار 
صيني » والسَنبل» وسائر الأبازير الطيبة» وكذا السفرجل» والتفاح ‏ والبطيخ. والأترج 
والنارئْج . قال الإمام : وفي النفئس من الأترج والنارنج شيء فإن قصد الأكل والتّدَاوي 
فيهما ليس بأغلب من قَصْدٍ التطيب لكن ما وجدته في الطرق إلحاقهما بالفواكه» وقد 
يتّجه معنى تزيين المجالس فيهماء - والله أعلم -. 

ومنها: ما يتطيب به ولا يتخذ منه اليب كالنرجس والريحان الًارسي» وهو 
الضيمُران والمرزنجوشي”"'' ونحوهماء ففيه قولان: 

القديم : أنه لا تتعلق بها الفِذيّة؛ لأن هذه الأشياء لا تَبْقَى لَهَا رَائِحَةٌ إذا جَمْتْ 
وقد روي أن عثمان ‏ رضي الله عنه : «سْفْلَ عَنِ الْمَحْرِمء عَلْ يدخلٌ الْبُسْتَان؟ قَالَ: 
٠ .-:‏ يتان 77 , 
نعم ويسم الرد 

والجديد: التعلق لظهور قَضْدٍ التطيب منهاء كالوَّرْدٍ والزعفران» وهذا ما أورده في 
الكتاب . 


وأما البنفسج فالمنقول عن نّصّه أنه ليس بِطِيبٍ» وأختلف الأضِحَاب فيه» فَمِنْ 
ذَاحِبِ إلى ظاهِر النص» يزعم أن الغرض منه التَّدَاوي دون التطيب» ومن طارد فيه قولي 
الريحان يدعي أن المنقول عنه جواب على أحد القولين» ومن قاطع بأنه طِيب كالورد 
والياسمين وهذا أصح الطرق. 

وأختلف الصَائِرُونَ إليه في تأويل الئّصّء فقيل: أراد به البنفسج البجاف». فإنه بعد 
الْجَمَافٍ لا يصلح إلا لِلنّدَاوِيء وقيل: أراد به بنفسج الشّام والعراق » فإنه لا يتطيب به» 
وقيل : أراد به المربى والسكر المستهلك فيه» وفي اللينوفر قولاً النرجس والريحان» 
ومنهم من قطع بأنه طيب. 

ومنها: ا والقيصوم» والشقائق» فلا تتعلق بها 
الفدية» لأنها لا تُعَدُ طيباً ولو عدت طيباً لاستنبتت وتعهدت كالوَرْدٍ. 


وأنوار الأشجار المثمرة» كالتفاح والكمثري» وغيرها لا تتعلق بها الفدية أيضاًء 
وكذا العُضْمْرء وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تتعلق بها الفدية. 


)١(‏ المرزنجوش بميم مفتوحة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة ثم نون ثم جيم. قيل: هو نبت له ورق 
يشبه اللاس وقيل: الاس. 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغيرء مجمع الزوائد (5/ 777) وانظر التلخيص (؟/ 787). 


العزيز شرح الوجيز ج "/م 7١‏ 


ا كتاب الحج / رات الح والعمرة 


لنا: أن النبي يَكه: «ذْكَرَ فِيمَا رُوِي عَنْهُ الْمُعَضْفَرٌ جملة النّيَابٍ الْتِي يَلْبْسْهَا 
-000 والجئاء ليس بطيب» الاو ل «كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بِهِ وَهُنّ 


واعرف: د 
07 ولك ا (والفؤوة) بالواو للك 

والثاني: ذكر الإمام عن بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادة كل ناحية 
فيما يتخذ طِيباً» قال: وهذا فاسد يشوش القَوَاعِد. 

ثم في الفصل مسائل: 

إحداها: الأدهان ضربان: دهن ليس بطيب كالزيت والشيرج» وسيأتي القول فيه 
في النوع الغّالث» ودهن هو طيب» فمنه دهن الورد» وقد حكى الإمام وصاحب الكتاب 
فيه وجهين: 

أحدهما : أنه لا تتعلق به الفدية؛ لأنه لا يقصد للتطيب. 


وأصحهما: ولم يورد الأكثرون سِوَاهء أنه تَتَلق به الفدية» كما تتعلق بالورد نفسهء 
ومنه دِهْنٌ البَتَفسِج» والوجه ترتيبه على البَتَفْسِح إن لع تعلق الفدية بتقي البتفسع 
فبدهنه أوْلَى» وإن علقناها بنفس البنفسج. » ففي دهنه الخلاف المَذْكُور في دهن الوَرْدِ» 
ويجوز إعلام قوله في الكتاب : (وجهان) بالواو. 


وأما: في دهن الوَّرْدٍ فلأن الإمام رحمه الله - نقل عن شيخه طريقة يقة قاطعة بأنه 
طِيبٌ . ورد التردد إلى دهن البنفسج . 


وأما في دهن البنفسج فلأنا قدمنا طريقةً يقةٌ قاطعةً في البَتفْسِحِ بأنه ليس بطيب» وهي 
عائدة في الدذهن بطريق الأولى. ثم لم يختلفوا في أن ما طرح فيه الورد والبنفسج دهن 
الورد والبنفسج. فأما إذا طرحا على السمسم حتى أخذ رائحة ثم استخرج من 0 
فجواب المعظم أنه لا تتعلق به الفديةء لأنه رِيح مُجَاوَرَةٍ. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري في الكبير )١١45(‏ وانظر التلخيص (7/ 741١‏ 587). 

فرق الخيري هو بخاء معجمة مكسورة ثم ياء ساكنة بنقطتين من تحت ثم راء مهملة مشددة نبت طيب 
الريح مأخوذ من الخير وهو الكرم. 


كتاب الحجّّ / محظورات الحجّ والعمرة ا 


وعن الشّيْخ أبي مُحَمّدِ: أنه أشرف وألطف مما يغلي فيه الورد والبنفسج» لتشرب 
السمسم ما بينهماً وهي الطيبة المقصودة منهما. 

ومنه: دهن ألبان» نقل الإمام عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - أنه ليس بطيب» 
وكذا البان نفسهء وهذا ما أورده المصنف, وأطلق الأكثرون القَوْلَه بأن كل واحد منهما 
طيب » ويشبه أن لا يكون هذا خلافاً محققاً بل الكلامان محمولان على توسط. حكاه 
صاحب «المهذب» و«التهذيب» وهو أن دهن البان المنشوش وهو المغلي في الطيب 
طِيبٌ» وغير المنشوش ليس بطيب”"". 

الثانية: لو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيبٌ آخرء واستعمل مخلوطاً بالطيب لا 
بجهة الأكل» نظر إن استهلك الطيب فيه؛ فلم يبق له ريحٌ ولا طعم ولا لون لم تجب 
الفدية» وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفِذية» وإن بقيت الرَائِحَةٌ وحدها 
فكذلك» لأنها الغرض الأعظم من الطيب» وإن بقي اللون وحده فطريقان: 

أظهرهما: وبه قال ابْنُ سُرَيْح» وابْنُ سَلَْمَةَ أن المسألة على قولين: 

أحدهما ‏ وهو ظاهر ما نَقَلَهُ المزنى -: أن الفدية تجب؛ لبقاء بعض الأوصاف 
كما لو بقي الرّيح. 

وأصحهما: عند المعظم أنها لا تَحِب؛ لأن اللّوْنَ ليس بالمقصود الأصلي منه 
بل هو زينة» وأيضاً فإن مجرد اللون لو اقتضى الفِدْيَّة لوجبت الفدية في المعصفر. ' 

والطريق الثاني وبه قال أبو إِسْححاق -: القطع بالقَوْلٍ الئّانِي» والصائرون إليه 
انقسموا إلى مغلط للمزني» وإلى حامل لما نقله على ما إذا بقي الريح مع اللون. 

ولو بقي الطعم وحده فطريقان: 

أظهرهما ‏ وبه قال القَقَالُ -: أنه كالريح . 

والثاني - وبه قال الشيخ أَبُو مُحَمّدٍ -: أنه كاللون فيجيء فيه الطريقان. 

ولو أكل الخلنجين» فينظر في استهلاك الورد فيه وعدمه. ويخرج على هذا 
النَّمْصِيل. فإن قلت: قد عرفت ما حكيته» لكني إذا نظرت في حكم المصنف بلزوم 


الفدية في تناول الخبيص المزعفر سبق إلى فهمي أنه اكتفى ببقاء اللون المجرد للزوم 
الفدية على خلاف ما ذكرت أنه الأصّحء فهل هو كذلك أم لا؟ 


)١(‏ قال النووي: وفي كون دهن الأترج طيباً وجهان حكاهما الماوردي والروياني وقطع الدارمي: بأنه 
طيب . ينظر الروضة 451//7). 


57 كتاب الحج / محظورات الحجخ والعمرة 


فأقول: ليس في لفظ الكتاب ما يقتضي التصوير في بقاء اللون وحدهء بل 
يتناول الخبيص المزعفر وانْصِبَاغْ اللْسَانْ به يشتمل ما إذا بقيت الرَائْحَةٌ مع اللون» 
وما إذا لم يبق» فيحمل اللفظ على الحالة الأولى» لئلا يخالف جوابه الأصح عند 
الجمهور وفيهم الؤمام ويؤيده أنه قال عقيبه: لدلالة اللون على بقاء الرائحة» ولو 
كان التصوير في بقاء اللون وحده لما انتظم دعوى دلالته على بقاء الرائحة» وعلى 
كل حال فقوله: (لزرمته الفدية) مُعَلْم بالحاء» لأن أبا حنيفة - رحمه الله للا يوجب 
الفدية بأكل الطيب أصلا . 

الثالئة :- لو حتفيت: رائضة الطبية» أو النؤب النطين يمرو و الدمان غليها أن بقار 
وغيره» نظر إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرّائحة منه لم يجز اسْتِعْمَالَهء فإن بقي 
اللون فقد قال الإمام ‏ رحمه الله -: فيه وَجْهَانٍ مبنيان على الخلآف المذكور في أن 
مجرد اللون هل يعتبر»ء والصحيح أنه لا يعتبر» وحكى أيضاً تردداً للأضْحَاب فيما إذا 

منهم: من قال: تجب الفدية باستعماله لاستيقان اتصال الطيب به» وكون الرائحة 
مغمورة لا زائلة. 

ومنهم من قال وهو الأصح -: لا تجب الفدية لِفَقْدٍ الرائحة وَفْوَاتِ مَقْصُودٍ 
التَطِيْبِء فلو انغمرت الرائحة ولكن بقي الطغْمٌ أو اللون ففيه الخخلآف السّابق. 1 

قال الغزالي: وَمَعْتَى اَلاسْتِعْمَالٍ إِلْصَاقٌ الطيب بالبَدَنِ أو الأُؤبء فَإن عَبِقَ بِهِ الريح 
دُونَ لعن بِجُلُوسِهٍ في حَانُوتٍ عَطَارٍ أ فِي بَيتٍ يُجْمِرٌ سَاكِنُوهُ قلا فِذيَة وَلَو أختوى 
عَلَى م 6 مَجْمَرَةٍ لَرِمَتِ الفِذْيَةٌ: وَلَوْ مَسٌ جَرْمَ العُودِ فَِنْ عَبِقَ به رَاتِحَنهُ فَقَْلاَنِ وَلَوْ حَمَلَ 
بسكا في قَارُورٍَ مصَعْمَة لأس كلا فذية, وَإِنْ حَمَلَهُ في فَأرَةِ غَيِرَ مَشْقُوكَةٍ فَوَجهَانِ وَلَو 
طَيْبّ فِرَاشَهُ وَنَامْ عَلَيِهِ حَرْمَ. 

قال الرافعي: الأمر الثاني : الأنتضمال: زهو أن لصي الطيس دنه أو مليوشة 
على الوه المعتاد في ذلك الطين » فلو طيب جزءاً من بدنه بغالية» أو مسك مسحوق 
أو ماء ورد لزمته الفدية. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الفدية الثّامة إنما تلزم إذا طَيّبَ عضواًء أو رُبُعَ 
عضو فإن طيّب أقل منه منه لم يلزمه. ولا فرق بين أن يتة يتفق الإلصاق بِظَاهِر البَدَنِء أو باطنه 
كما لو أكلة أو اخهن به أو انتتعطء وقيل: لا تجب الفدية فى الحُقّئة والسَّعْوطِء ثم في 
الفصل صور: 


كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة لد 


وهي تخمر”'' أو في بيت يخمر ساكنوه فلا فدية» لأن ذلك لا يسمى تطيباً» ثم إن قصد 
الموضع لا لاشتمام الرائحة لم يُكْرّهء وإن قصده لاشتمامها كره على أصح القولين. 
وعن القاضي حسين ‏ رحمه الله أن الكراهة ثابتة لا محالة» والخلاف في وجوب 
الفدية. ولو احتوى على مجمرة قَتَبَحْرَ بالعُودٍ بَدَنهُه أو ثيابُه لزمته الفذْيَةُ» لأن هذا طريق 
التطيب منهء وعن أبي حنيفة أنه لا فدية فيه. 

ولو مس طِيباً فلم يعلق بيده شَيْءٌ من عينه» ولكن عبقت به الرّائحة» فهل تلزمه 
الفدية؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء وهو منقول المُرَنِي؛ لأن الرائحة قد تحصل بالمُجَاورة من غير 
مُمَاسةء فلا اعتبارَ بهًا. 

والثاني : ويروى عن «الإملاءا» نعم؟ لأن المقصودٌ الرائحةٌ وقد عبقت به» وذكر 
صاحب العدة وغيره» أن هذا أصح القولين» وكلام الأكثرين يميل إلى الأَوّْلٍ . 

الثانية : لواشد الودات أو العنبر أو الكافور فى طرف ثويه أو وضعته المرأة في 
جيبها أو لبست الحُلِيَ المحشو بشيء مِنْهَا وجبت الفِذْيّة» فإن ذلك طريق استعمالهاء 
ولو شّمْ الورد فقد تطيب به؛ ولو شم ماء الورد قَلآء بل الطريق فيه أن يَصبّهُ على بدنه» 
أو ثيابه » ولو حمل مِسْكاً أو طيباً آخر في كيس» أو خرقة مشدودة» أو قارورة مصممة 
الرأس» أو حمل الورد في ظرف فلا فدية» لأنه لم يستعمل الطيب؛ حكى ذلك عن 
نصه في «الأم» وحكى الرّويّاني وغيره فيه وجهاء أنه إن كان يشم قصداً لزمه الفِذيّة وإن 
حمل مِسْكأ في كيس أو خرقة غير مشقوقة فوجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال القَمَّالُ _: تَجب الفدية وحمل الفأرة : تطيب . 

وأصحهما: وبه قال الشّيْحُ أَبُو حَامِدِ: لا تجب: نفس الفأرة» لَيْسَ بطيب» وإنما 
الطيب المسك» وبينه وبينه حَائْل» فأشبه صورة القارورة أي المصممة . 

ول كانت الفارة شفرف أو القازورة مقترتحة الذامى :فتك قالؤا يسريب القرة» 
وليس ذلك واضحاً مِن جهّة المَعْنَى» فإنه لا يُعَد ذَّلِك تَطَيْباً. 

الثالثة: لو جلس على فِرَاش مطيب» أو أَرْضٍ مطيبة ونام عليهما مُفْضِياً ببدنه أو 
ملبوسه إليهما لزمته الفدية» وجعل ملاقاته بمثابة لبس التّوؤب المُطبّب» » كما تجعل ملاقاة 
اليه الجن بمثابة لسن القوب التجس» فلو قرئن فوقة ثويا ثم جلمن: أو نام لم تجب 
الفدية» لكن لو كان الثوب رقيقاً كره» ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية لأنها ملبوسة له. 


.)١59/١( والتخمير: التبخيرء المصباح المنير‎ )١( 


4 كتاب الح / محظورات الحج والعمرة 


قال الغزالي: وَأَمًا القَضدُ فَأَلاخْتِرَارُ به عَنِ النَاسِي إِذْ لا فِذْيَةَ عَلَيِِ وَكَذَا إِذَا جَهِلَ 
كْنَ الطيب مُحَرّماً وَلَوْ عَلِمَ أَنّهُ ما طِيبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أنه يعْبَنْ به لَرْمَتِ الفذيةٌ وَلَوْ أَلْقَى 
عَلَيهِ اربخ طيباً فَليَار إِلَى عَسْلِدِ قن تان لَرمئةُ الفذية. 

قال الرافعي : الأمر الثالث كون الاستعمال عن قَضْدِء فلو تطيب ناسياً لإحرامه أو 
جاهلاً بتحريم الطيب لم تلزمه الفدية» وعذرء كما لو تكلم ناسياً في الصّلاة» أو أكل 
ناسياً فيس الصَّوْمٍء وقد روى: : «أن رجلا أتى النبي كَكةِ وعليه جُبّةَ وهو متضمخ 
بالخلوق» فقال: : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال كلِ ما كنت تصنع في حَحيِك» 
قال: كنت أنزع هذهء وأغغسِل هذا الخلوق» فقال كَلةِ: «مَا كُنْتُ صَانِعاً فِي حَجَكَ 
فَاضْئَعْ فِي عُمْرَتِكَ00 . 

ولم يوجب عليه الفدية لِجَهْلِِ وعند مالك وأبي حنيفة والمزني ي - رحمهم الله - 
تَجب الفديةٌ عَلَى الئّاسِي والجَاجِلٍ. 


وعن أحمد ‏ رحمه الله روايتان. 

ين وجوب الفدية لزمته الفدية» فإنه إذا عَلِم 

لع م لتر وجهل كَوْنَ المَمْسُوس طِيباًء فجواب الأكثرين أنه لا 
فدية؟؛ لأنه إذا جهل كون ذلك الشَّيْءِ ءِ طيباً فقد هل تحريم استعماله» وحكى الإمام مع 
ذلك وجهاً آخر أنها تجب. ولو مس طيباً رطباً وهو يظن أنه يابس لا يعلق به شيء منهء 
ففي وجوب الفدية قولان: 

أحدهما: تجب؛ لأنه قصد التطيب مع العلم بِكَوْنِهِ طيباً. 

والثاني: لا تجب لِجَهلِهِ بكونه طِيبًء كم لو جهِلَ كونه طيبء وبالقول الأول 
أجاب صَاحِبٌ الكتاب» ورَجحه الِمَامْ رحمه الله - وغيره» ولكن طَائِقّة من الأضْحَابٍ 
رَجَحُوا النّاني . وذكر صاحب «التهذيب» أنه القول الجديد» - والله أعلم -. 

ومتى لصت القليب: يدن أو ازيم على وبع لا بوجي القدلة بان كان كاينيا» : 
ألقته الريحُ عَلَيْه فعليه أن يُبَادِرَ إلى عُسْلِهِ وتنحيته. أو معالجته بما يقطع رائحته 
والأؤلى أن يأمر غيره به وإن باشره بنفسه لَمْ يَضرْ” "©؛ لأن قصده الإزالة» 0 


.)١١80( أخرجه البخاري (21675 4 21847 1719 19486) ومسلم‎ )١( 


فق محل كون الأولى أن يأمر غيره أن يكون الغير حلالاً متبرعاً كما نبه عليه الزركشي . وقال في 
الخادم : أيضاً قالوا: : إذا كان محدثاً ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب؛ - 


كتاب الحجٌ / محظورات الحجٌّ والعمرة ١ع‏ 
فيه» ولم يزله مع الإمكان فعليه الفدية» فإن كَانَ زَّمِناً لا يقدر على الإزالة فلا فدية 
عليه» كما لو أكره على التطيب» قاله في «التهذيب '”2‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: النَّوْعٌ القَاِتُ تَرْجِيلُ شَعَرٍ الرّأس وَاللْحْيَةٍ بالدغن مُوجِبٌ للْفِذيَة وَلَو 
دَهَنَ الأضْلَعُ رَأْسَهُ فلا شَيْءَ عَلَيهِء وَإِنْ كَانَ الشّغْرُ مَخْلُوقاً فَوَجْهَانِ. 

قال الرافعي: حكم الدهن المطيب قَذْ مَرْ. 

وأما غير المطيب: : كالشيرج» ودهن الجوزء واللوز وفي معناها السمن والزبد فلا 


يجوز استعماله في الرأس واللْحْيَة »؛ لما فيه من ترجيل الشّعْرٍ وتزيينه» والمحرم منعوت 
بِالسَّعثِ الذي يُضَاد ذَلِك. ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه أو أَمْرَد فدهن ذقته فلا 


فدية عليه» إذ ليس فيه تزيين شَّعْر. وإن كان محلوقٌ الأ فوجهان: 

أحدهما: ويروى عن المزني: أنه لا فدية إِذْ لا شَعْرِء 

وأصحهما: الوجوب. لتأثيره في تَحْسِين الشعر الذي ينبت بَعْده. 

ويجوز نَدْهِينُ سَائِرٍ البَدَنِ شَعْرُه وَبَشَرْتهُ فإنه لا يقصد تحسينه وتزيينه» ولا فرق 
بين أن يستعمل الدّهن في ظاهر البَّدَنِء أو باطنه. 

ولو كان على رأسه شجة فجعل الدهن في داخلهاء فلا شيء عليه. 

وعن مالك أنه إذا استعمل الدهن في ظاهر بدنه فعليه الفدية. 

وعند أبي حنيفة إذا استعمل الزّيتَ والشيرج وجبت الفدية» سواء استعمل في 
رأسه أو في لحيته» أو في سائر بدنه إلا أن يداوي به جَُرْحَهء أو شقوقٌ رِجْلَيْهه وهذه 
إحجدى الروايتين عن أحمد. 


والثانية : وهي الأصَحٌ: أن استعمالها لا يوجب الفذية» وإن كان في شعر الرأس 
واللْحية فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب : ل 


وقوله: (ترجيل شَّعْرٍ الرأس واللْحْيَةِ) يشعر بت بتخصيص المنع بتدهين الشَّعْرِ حتى لا 


- للأن للوضوء بدلاً وغسل الطيب لا بدل له. قال صاحب الوافي: وعندي الأولى أن يتوضأ به 
ثم علله لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور. قال الشيخ البلقيني حاكياً عن نص «الأم» 
ما نصه: ومن أبكنه الماء كاله قار ود زان زايلا إن اداه يها لو كانه اوعيودة خلفريه 
وتيمم؛ لأنه مأمور ب بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله. وهذا مرخص له في 
التيمم إذا لم يجد ماء. خ ك. 

)١(‏ قال النووي: ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضاً المبادرة إلى إزالته. ينظر الروضة (؟/ 
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يمنع من تدهين المواضع التي لا شَعْرَ عليها من الرّأسء وقد صَرّحَ المزني في 
«المختصر» بهذا المفهومء لكن قال المَسْعُودِي في الشَّرْح: ليس الأمر على ما قاله 
المُزَنِيء بل هو منهي عن استعمال الدهن في الرأس والوجه كله وإن لم يكن عليه 
شَعْر؛ لأنه موضع الشَّعْرء لكن بشكل هذا بما سبق في الأقرّع والأمْرّد. 

قال الغزالي: وَلآ يُكْرَهُ في الجَدِيدٍ العَسْل وَلآ غَسْل الشّعَر بالسّذْرٍ وَالخَطمِيء وَلآ 
بَآسَ ِالأكتحَالٍ ذا لَمْ يَكنْ فِيهِ طِيبٌ لِيبٌ. وَفِي إِلْحَاقٍ الخِضَاب لِشّعَر بِالتّرْجِيلٍ تَرَدْد . 

قال الرافعي: في الفصل صور: 

إحداها : : يجور شك امي ويفكل الحكام ويزون الترن عن تقوم لنا 
روى عن أبي أَيُوب ‏ رضي الله عنه -: «أنّ الئبى كل كَانَّ يَعْتَسِلُء وَهَوَ م 4. مُخْروَم 
«وَدَحْلَ ابْنُ عَبّاسِ - رضي الله عنهما حَمامَ الْجُحْفَةٍ مُخرماء وَقَالَ: إِنَّ الله - تَعَالَى ل 
قبا بأزشا حك 1 . هل يكره ذلك؟ المشهور: أنه لا يُكرّه. 

وحكى الحَنَاطِيُ والإمّام: قَوْلاً عن القديم: أَنّهُ يُكْرّه. 

الثانية: يستحب أن لا يُغْسِل رأسّه بِالسّدْرٍ والخطمي؛ لما فيه من التزيين» لكنه 
جائز لا فدية فيه بخلاف التدهين» فإنه يؤثر في التنمية مع التزيين. 

وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق في الدَّلْكِ حتى لا ينتفق نتفق شَءْ شغرهء ولم يذكر الإمام 
ولا المصنف في «الوسيط» خلافاً في كراهة غسله بالسَّدْرٍ والخطمي» لكن الحَنَّاطِيّ 
حكى القول القديم فيه أيضاًء فيجوز أن يعلق قوله: (ولا يكره في الجديد) بالمسألتين 
إتيانا للخلافٍ فيهما. 

الثالثة : لا يجوز أن ن يَكُتَحِل بِكُحْلٍ فيه طيب 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - جوازه» ل 
منقول المزني أنه لا بس بهء وعن «الإملاء» أنه يُكرّه وتوسط المتوسطون فقالوا: إن 
لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم يكره الاكْتحال بهء وإن كان فيه زينه كالإئمد فيكره 
إلا لحاجة الرمد» ونحوه. الرابعة : : روى الإمام عن الشَافِعِيٌ رضي الله عنه - اختلاف 
قولٍ في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لِخيّتّه. وعن الأصحاب طرُقاً في مأخذه. 

أحدها : التردد في أن الجنّاء هل هو طيب» وهذا غريب» والأصحاب قاطعون 
بأنه ليس بطيب على ما مَرُ 


زفق أخرجه البخاري (1850) ومسلم (1700). 
(؟) أخرجه الشافعيء» والبيهقي (57/5) بإسناد فيه ابن أبي يحبى . 
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والثاني : أن من يختضب قد يتخذ لموضع الخضاب غلافاً يحيط به» فهل يلحق 
ذلك بِالمَلْبُوسِ المعتاد؟ وقد سبق الخلاف فيه. 


والغالث: هو الأظهر: أن الخِضًاب تزيين للشّْعْرِء فتردد القول في التحاقه 
بالترجيل بالدهن» والظاهر أنه لا يلتحق به ولا تجب الفِذْيّة في خِضَاب اللْحْيّة» ثم 
قال الإمام على المأخذ الأول: لا شيء على المرأة إِذَا خضبت يَدَّمَا بَعْدَ الإخرام» 
وعلى الثاني والثالث يجري التردد أما على النَاني فظاهر. 

وأما على الثَالِث فاشبه الغلاف بِالمُفَارْنُ وقد عرفت من قبل خضابها يَدَيْهَا 
وخضاب الرَّجْلٍ شَغْرَ 3 الراس: . ويجوز للمحرم أن يفتصدء ويُحْتَجِم ما لم يقطع شَغْراً 
ولا بأس بنظره ذ في المرآة. وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه كرهه في بعض كتبه”' . 

قال الغزالي: النّوْعٌ الرَابِعُ م التَظفٌ بالحَلق» وَفِي مَعْنَاه القَلْمُ وَتَجِبُ به الفذيةٌ 
سَوَاءٌ أَبَانَ الشّعَرُ بإخرّاقٍ أو تَنفٍ أو غير مِنْ رَْسِهٍ أو مِنَ البَدَنِء وَلَوْ قَطعَ يَدَ نَفْسِهِ وَعَلَبه 
شَعَرَاتٌ قلا فِذْيَةَ ولو أنتشط لخيتة انث شَعَرَاتُ رمت الفذيةء وَإِنْ شَكٌ في أنْهُ كَانَ 


ل 9 


مُنْسَلاً فَانَمَصَلَ أو نيف بَالمُشْطٍ قَفِي الفذيةٍ قَوْلآنٍ لِمُعَارَضَةٍ السَبَبِ الظاهِر أضلّ الْبَرَاءَةِ . 


فال ادانع حلق الشّعْرٍ قبل أُوانٍِ التحلل مَحْظُور» قال الله تَعَالى: «ولا توا 
رؤوسكم»”" ' الآية» وتتعلق به الفدية» فإن الله تَعَالَى أوجب الذيّة على المَعْذُورٍ في 
الحَلْق حيث قال تعالى: من كان مِدْكُمْ مريضاً أذ به أذ بن رَأسِو4”” ' الآيق» وإذا 
وجبت الفِذْيّةُ على المُعْذُورٍ فعلى غَيْرٍ المَعْذُورٍ أؤلى”' 2 “. ولا فرق بين شَعْرٍ الوأ 
وَالبَدَنِ أما شَعْرُ اوس فَمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ. 

وأما غيره فالتنظيف والتَرَفُه في إزالته أكقر. وَذَّكَر المُحَامِلِيَ أن في رواية عن مالك 


)١(‏ قال النووي: المشهور من القولين: أنه لا يكرهء ويجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يجوز للحلال 
إنشاده. والسنة: أن يلبد رأسه عند إرادة الإحرام» وهو أن يعقص شعره.ء ويضرب عليه 
الخطميء» أو الصمغء أو غيرهما لدفع القمل وغيره» وقد صحت في استحبابه الأحاديث» واتفق 
أصحابنا عليه وصرحوا باستحبابه. ونقله صاحب «البحر» أيضاً عن الأصحاب. 

(؟) سورة البقرةق» الآية 195. () سورة البقرقف الآية .١95‏ 

(:) الآية تدل على التحريم في شعر الرأس فقسنا عليه شعر سائر الجسدء وكذلك إزالة الظفو أيضاً 
لما فيهما من الترفه» وعبر في «المحررة بحلق الشعر وقلم الظفرء وتعبير الكتاب أولى . قال في 
«الدقائق»: لأن إِرَالة الشعر تتناول الحلق والتتف والإحراق والقص والإزالة بالنورة» وكذلك 7 
إزالة اظفر تتناول القلم والكسر وغيرهما. ومراد المصنف هنا بالإزالة إنما هو إزالتها من نفسه كما 
تقدمت الإشارة إليه» واعلم أن إزالة الشعرة الواحدة حرام أيضاء وهو لا يؤخذ من كلامه هنا 
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لا تتعلق الفِدَيّة بشعر البَدَنِ. والتقصير كالحَلْقٍ» ٠‏ كما أنه في معناه عند التُحَلْلٍ وقَلم 
الأظفار كَحَلْقٍ الشَّعْرِء ٠‏ فإنها تزال للتنظيف والترفه» وليس الحكم في الشْعْرٍ منوطاً 
بخصوص الحَلْقٍ ٠‏ بل بِالإِزَالَةٍ والإبَانَةٍ فيلحق به النّنْفٌ والإِخْرَاقُ وغيرهماء وكذلك 
يلحق بِالقلْم الكسْرُ والقَلَمُ . 

ولو قطع يَدَهُ أو بعض أصابَعِهِ وعليها الشَّغْرُ والظَفْرُ فلا فِذْيَهُ عَلَيْه لأن اشر 
وَالظفْرَ تَابعَانٍ هاهنا غير مقصودين بِالإِبَانَة» وعلى هذا القياس لو كشط جلدةٌ الرّأس قلا 
فِذَيَةَ عَلَيْه والشَّعْرُ تَاء ع وشَبّه ذلك بما لو كانت تحته امرأنان صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصّغِيرة يبطل النكاح». ويجب المَهْر”'' ولو قتلتها لا يجب المهر؛ لأن الذ 
تَابعٌّ عند القتل غير مقصود. ولو أمتشط لحيته فانتتفت شعير يرات فعليه الفِدْيّة» وإن شَاكٌ 
في أنه كان منسلاً فأنفصل أو أنتتفت بالمَشْطء فقد حكى الإمام وصاحب الكتاب في 
وجوب الفدية قولان» وقال الأكثرون: فيه وَجْهَان: 

أحدهما: أنها تجب ؟ لأن الأضلّ بقاؤ ؤه تَابتاً إلى وقت الامتشاط. ولأنه سَبَبٌ 
ظاهِرٌ في حُصُولٍ الإبانة» فيضاف إليه كما أن الإبعهاقين يضاف إلى الضرب. 

وأصحهما: أنها لا تجب؛ لأن التتف لم يتحقق » والأصل يرَاءَةٌ الذَّمَةِ عَنِ الفذيّة . 

قال الغزالي : وَيَكُمُلَ الدّم في نَلآثٍ شَعَرَاتِ وَفِي الوَاحِدَةٍ مد في قَوْلٍء ودَرْهَم 
في قل وَثْلْتُ دم في قَوْلٍ وَدَمْ كابل في قَوْلٍ. ش 

قال الرافعي: ستعرف في باب الدَمَاءٍ فدية الحَلْقِء وأن إراقة الدَماءِ إحدى 
خصالهاء ولا يعتبر في وُجُوبِهًا تامة حلق جمِيع الرأسِ» ولا قلم جَمِيع الأظفار 
بالإِجْمَاع ولكن يكمل الدم في حَلْقِ ثلاثة شَعَرَات وقلم ٍ تَلانَة أَظمَارٍ مِنْ أَظمَارٍ لد 
وَالرّجْلٍء سواء كانت من طَرّفٍ وَاحد» أو من طرفين خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله - 


حيث قال: : لا يكمل الدّمُ حتى يَحْلِقٌ ربع الرأس» أو يقلم حَمْسَةٌ أَظْفَار من طَرَفٍ 
وَاحد. ولمالك - رضي الله عنه حيث قال: لا يكمل , بحلق بحلق نَلآثِ شَعَرَات وإنما 


يكعل إذااخلق من راسه القدن الذي يخصين ايه إماظة الأذىء» ولأحمد ‏ رحمه الله - 
حيث قدر في رواية بأربع شَعَرَاتَء والرواية الثانية عنه مثل مَذْهَينًا. 

لنا أن المفسرين ذكروا في قوله تعالى: نَم كان مِنَكُمْ مريضاً أو به أذ مِنْ 
رَأْسِهِ قَفِدْةِ يَ45 3" أن المعنى فُحَلَقَ فَفِذيَةٌ . 


)١(‏ ما ذكره من وجوب المهر هو قول مخرج» والصحيح المنصوص أن الواجب على المرضعة إنما 
هو نصف المسمى كما ذكره الشيخ في باب الرضاع . 
0( سورة ة البقرة » الآية الاك 
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ومن حلق ثلاث شَعَرَاتٍ فقد حَلَقٌَ» وهذا إذا حَلَّقَهَا دفعة وَاحِدَةَ في مكانٍ وَاحِدِء 
فإن فرق زَّمَاناّ» أو مكاناً فسيأتي في النّوْع السَّادِسِ حُكمُّه. وإن اقتصر على حلق شَّعْرَةٍ 
وَاحِدةٍ أو شعرتين ففيه أقوال: 


أظهرها: وهو الذي ذكره في ي أكثر كتبه أن في شعرة مدأ من طعَام» وفي شعرتين 
مُدَيْن كم لأن تبعيضٌ الدّم عسرء» والشْرْعُ قد عدل الحيوان بالطعام في جَرَاء الصّيْد 
وغيره» والشَّعْرَةُ الوَاحِدَةٌ هِيّ التّهَاية فِي القِلّة» والمد أقل ما وجب في الكَمَّارَاتِ فقويلت 


به . 


والثاني : : في شعرة دِرْهَمء وفي شعرتين درهمين؟ لأن تبعيض الدّم عَسِير» وكان 
الشّاة تُقَوّ في عهد رسول الله كك بئلائة دراهم تقريباً» فاعتبرت تلك القيمة عند الْحَاجَةٍ 


إلى التّوْزِيع . 

والثالث: رواه الحميدي عن الشَّافِعِي: : في شَعْرَةٍتُلْتُ دم وفي تعرفية ثلنا دم 
تقسيطاً للواجب في الشَّعَرَاتِ الئّلآثِ على الآحاد» وقد 00 هذا القول منقول في 
تَرْكِ الخَصَاةَ والخصاتين» فخرج هاهناء وذكر في القَوْلٍ النَانِي مِمْله 


الرابع : حكاه صاحب «التقريب» وغيره أن الشَّعْرةٌ ةَ الوَاحدّة تقابل بِدَمٍ كَامِلٍ؛ وهو 
اختيار الأستاذ أبي طاهرء ووجهه بأن محظورات الإحرام لا تختلف بِالقِلّةٍ والكثرة» كما 


)١(‏ اعلم أن هذه المسألة من المسائل المهمة المشكلة» وقل من تفطن لسرها. وذلك لأن من حلق أو 
قلم ثلاثة فصاعداً فإنه مخير بين إراقة دم وإخراج ثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام كما ستعرفه فهلا 
ذكروا التخيير في هذه المسألة؟ وكيف جازت الأقوال التي أشار إليها المصنف وصرح بها غيره؟ . 
فنقول: قد تقرر أنه يتخير في إزالة الثلاث بين الخصال الثلاث التي ذكرناهاء فإذا قلم ظفراً أو 
حلق شعرة» فإنه يتخير أيضاً بين الثلاثة المذكورة» فإن اختار الصيام صام يوماً واحداً جزماًء وإن 
اختار الطعام أخرج صاعاً جزماً أيضاًء وإن اختار الدم فهو محل الأقوال: 
أحدها: يجب في ثلث الدم عملا بالتقسيطء وهي أقيس الأقوال كما قاله القاضي الحسين 
والمتولي . 
والثاني : يجب درهم؛ لأن تبعيض الدم تحقيرء وكانت الشاة تقوم في عهد رسول الله كَل 
بثلائة دراهم تقريباًء فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع. 
قال في شرح المهذب: وما قالوه من التقويم بالثلاثة مجرد دعوى لا أصل لها. 
الثالث: وهو الأظهر كما قاله الرافعي. قال: ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه أنه يجب مُذَء 
لأن التبعيض فيه عسير كما تقدم » والشرع قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره» 
والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة» والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به» وما ذكرته 
في تصوير هذه المسألة رأيته لصاحب «البيان» في كتابه المسمى: «بالسؤال عما في المهذب من 
الإشكال» قاله في الخادم . 
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في الطيب وَاللْبَاسٍء فإذا عرفت ما ذكرناه أعملت قوله: (في ثلاث شعرات) بالحاء 
والميم والألف. ولك أن تُعَلّم الحكم في الأحوال الأربعة بالحاء؛ لأنه لا يوجب فيما 
دون الرئع شَيئاً مقدّرا وإنما يوجب صدقة» وأن تُعَلّم قوله: (ودرهم في قول) بالواو؛ 
امن الأمسنان مل لمج قرا نادمه وادعى أنه ذكره حكاية عن مذهب عطاءء 
والخلاف في الشّعْرّة والشعرتين جَارٍ في الظَفْرِ والظَفْرَيْن. 

ولو قلم دون القدر المعتاد كان كما لو قصر الشعر. 

ولو أخذ من بعض جوانبه ولم يأت على رأس الظفر فقد قال الإمام: إن قلنا: 
يجب في الظفر الواحد ثلث دم. أو درهم. فالواجب فيه ما يقتضيه الحسّاب» وإن قلنا: 
يجب فيه مُدّ فلا سبيل إلى تبعيضه - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَإِنْ حَلَّقَ بِسَبّبٍ الأذى جَارَ وَلَرْمَ الفذيّة» وَإِنْ نبَتثْ شَعْرَةٌ في دَاخِلٍ 
الجَمْنِ قلا فِذَيَة في لَنْفِهَا؛ أنه مُْذ بَِفْسِهِ كَالصَيِدٍ الصَّائِلٍ وَالنْسَيَانُ لآ يَكُونُ عُذْراً في 
الحَلْق وَالإْلآناتِ عَلَى أظهَر القَوْلَينَ. 

قال الرافعي: مقصود الفصل حكم المَعْذُورٍ في الحَلْقء ولتي سنو كا بي بر 
المَعْذُورٍ ونعم صور العذر أنه لا يأتم بِالحَلْق وفي الفِذْيّة صور: 

إحداها: لو كثرت الهوَامُ في رسو أو كانت به جراحة وأحوجه إذا هام إلى 
الحلق فله ذلك» وعليه الفدية. كان كعبٌ بْنُ عجرّة ة يوقد تحت قدره» والهوام تتتثر من 
رأسه فمر به رسول الله يك فقال: يُؤذِيكَ هوم رأسِكَ؟ قالَ: : نَعَمْء قَالَ فَاخْلِق وَانْسُكُ 
بِدَم أو صُمْ ثَلانَة يام أَز تَصَدَّقْ بِقَرَقٍ مِنَ الطَعَام عَلَى سِئَةِ مَسَاكِينَ»”" والْقَرَقُ: ثلا 
آصع» وكذا الحكم لو كَانَ كثيرَ الشَّعْرِء وكان يتأذى بالحَر. 

الثانية: لو نبتت شعرة» أو شعرات في دَاخِلٍ الْجِفْنء وكان يتأذى بها فله قَلْعْهَاء 
ولا فدية عليه؛ أن التأكي هاهنا من نفس الشعر فهي اليد الصا على المُشره 
بخلاف الصّورة الأولى. 


وعن الشَّبْحُ أبِي عَلِنَ طريقة أخرى في المسألة» وهي تخريج الضّمَانَ على وجهين 
بناء على القولين فيما إذا عمت الجراد المَسَالكء واضطر إلى وطئها وإِنْلافِهًا . 
ولو طال شَّعْرُ حَاجِبهٍِ ورأسه وَغْطى عَيَْه قطع القدر المُخَطيء ولا فدية عليه. 


)١(‏ أخرجهالبخاري (1415. 1416 15ل لالحمك لمك قهلكق ١‏ ولق [9لق4 
/11 16 مككص "اددلام لءرا_) ومسلم (١1١؟١1).‏ 
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وكذا لو انكسر ظفره وتأذى به قطعة. ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً. 

الثالثة: ذكرنا أن النسيان يُسْقِطُ الفِذيّة في الطيب وَاللْبَاسٍِء وكذلك الحكم فيما 
عَذَا الوّطءِ من الاستمتاعات» كالمبلَة واللْمْسِ ِالسَّهْوَق ولو وَطىءَ نَاسِياً ففيه خلافٌ 
سيأتي» وهل يسقط الفِدْيّةُ في الحَلْقِء والقَلُم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في الاستمتاعات. 

وأصحهما: لاء لأن الإثلآفات لا قَرْقَ فيها بين العَمْدِ والخطأء كما في ضَمَانٍ 
الأمْوَالِء وهذا منصوص. والأول مُخرَجٌ من أحد قوليه فيما إذا حَلَّقَ المُعْمَى عَلَيْهِه فإنه 
نَصّ ثم على قوله. وفتيم دن فطع نا تصن عليه : راع من التحريخ, وفرق بأن 
النّاسِي يعقل ما يتعطاه بخْلافٍ المعْمَى عَلَيْه والمجدون والصَبيُ ال-0 
عَلَيْهِ. ويجوز إعلام قوله: «(على أظهر القولين) بالواوء لأنه أجاب بالطريقة 
للخلاف. وقوله: (في الحلق والإتلافات) يدخل ف فيه قتل الصيدء 0 
الخلاف» وهكذا قال الأكثرون» وأشار مشيرون إلى تخصيص الخلآفٍي ِالْحَلْق» وَالقَلم 
والقَطع بأنه لا أثر له في قتل الصّيد. 

قوله: (والنسيان لا يكون عذراً) أراد في إِسْقَاطٍ الفِذْيَةَ فأما الإثم فالنسيان بسقطه 
كما في سَّائِرِ المَحْظُورَاتٍ . 

قال الغزالي: وَلَّوْ حَلَقَ الحلآل شَعَرَ الحَرَام بإِذْنِهِ فَالفِذيَةُ عَلَى الحَرّامء وَإِنْ كَانَ 
مُكْرّهاً وإن(ج) فَعَلَى الحَلآلٍء وَإِنْ كَانَ سَاكتاً فَقَوْلآنِ. 

قال الرافعي: إذا حلق شعر غيره فإما أن يكون الحَالِقُ حَرَاماً والمَخلُوق خلال 
أو بالعكسء أو يكونا حَرَامَيْنَء أو حَلالِين. 

أما الحَالّة الأخيرة فلا يخفى حكمها. 

وأما الأولى فلا مُنْعَ مِنْها ولا يجب على الححالق شَيْءٌ وبه قال مالك» وأحمد 
خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: ليس لِلْمُحْرِم أن يحلق شَّْرٌ غَيْرِ ولو فعل 
فَعَلَيْهِ صَدَقَة. لنا أن هذا الشَّعْرَ ليس له حُرْمَة الإخْرّام» فجاز له حلقه كشَعْر البَهِيمَةِ. 

وأما: إذا حلق الحلال أو الحَرَامُ شَعْرَ الحَرّام فقد أساء» ثم ينظر إن حلق يأمره 
فالفدية على المَحْلُوقِء لأن فِعْلَ الحَالِقٍ بأمره مُضَافٌ إليه؛ ألا تَرَى أنه لو حلف أن لآ 
يَكْلقَ زأسه فام و عير فحلق حدا فى يغينه: ولآن يَدَه ثابتةٌ عَلَى الشَّعْرِء وهو مأمور 
بحفظه. إما على سَبِيلٍ الودِيعَةِ آل الغارئة كنا سباتي» وكلاهما إذا تَلّف فِي يَدِهٍ يأمره 
يَضْمَّن. إن حلق لا بأمره» فينظر إن كَانَ نائماً أو مكرهاً أو مُعْمَى عَلَيْهء ففيه قولان: 
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أصحهما: أن الفدية على الحَالِقِء وبه قال مَالِكُ وَأحْمّدُ - رحمهما الله لأنه 
المُقَصّره ولا تقصير من المَحْلُوقِء وهذا ما أورده في الكتّاب. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنها على المحلوق واختاره المُرَنِيُ - 
رحمه الله : لأنه المرتفق به وقد ذكر المُرَّنِيُ أن الشّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قد خط 
على هذا القول» لكن الأصحاب نقلوه عن البويطي» ووجدوه غير مخطوط عليهء وبنوا 
القولين على أن استحفاظ الشَّعْرٍ في يد المحرم جار مجرى الوَّدِيعَةِ لأ مَجْرَى العَارِيَةٍ 
وفيه جوابان. إن قلنا بالأول فالفدية على الحَالِقء كما أن ضمان الوّدِيعَةِ عَلَى المُتْلِفٍ 
دُونَ المودع. وإن قلنا بالثاني» وجبت على المَحْلُوقٍ وجوب الضّمَانِ عَلَى المُسْتَعِير 
قالوا: والأول أظهّر؛ لأن العَارِيَةَ هي التي يمسكها لمنفعة نفسه» وقد يريد المحرم 
الإزالة دون الإِمْسَاكِء وأيضاً فإنه لو احترق شَعْرُه بتطاير الشَّرّرِهِ ولم يقدر على التطفية 
لا فدية عليه» ولو كان كالمستعير لوجبت عليه الفِذيّة. 

التفريع : إن قلنا: الفدية على الحَالِتقِء نظر إن فدى قَذَّاكء وإن امتنع مع القدرة 
فهل للمحلوق مطالبته بإِحْرَّاجِهًا؟ فيه وجهان» وجواب الأكثرين أن له ذلك بناء على أن 
المُحْرِمَ كالمووع , والمودع خضم فِيمًا يُؤْحْذْ منهء ويتلف في يديه. 

ولو أخرج المحلوق الفدية بإذن الحالق جازء أو بِغَثِرِ إِذْنِهِ له يَجُورُ في أَصَحٌّ 
الوجهين» ويه قال أَبْنُ القَطانٍ وَأَبُو عَلِيَ الطبّري : كما لو أخرجها َجْتبِيَ بغَيرٍ ذه وإن 
قلنا: إن الفِذْيَةَ على المَحلوقٍ» فينظر إن فدى بالهَدْي أو الإطعَام رَجَعَّ م بِأكَلٌ الآمرَيْنِ من 
العام أو قيمة الشّاة على الحَالِتٍ؛ وَل يرجع بِمّا زَاد؛ لأن الفذيّة على النَّخْيِيرِء ٠‏ وهو 
مُتَطوّعٌ بِالزيَادَةِ وإن فدى بالصّم فَهَلُ يَرْجِع؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء وعلى الثاني بم يرجع؟ فيه وجهان. 

أظهرهما : بثلاثة أَمْدَادٍ د مِنْ طَعَام لأن صَوْمَ كُل يم مُقَابلِ بمد. 

: الثاني : بما يرجع به لو فدى بالهُذي أو الإطعَام» ثم إِذَا رجع فَإِنْمَا يرجع بعد 

الإِخرّاج في أصَح الوَجْهَيْنٍ . 

والثاني: له أن يأخذ منهء ثم يخرجء وهل لِلْحَالِقٍ أن يفدي على هَذَا المَوْلٍِ. أما 
بالصوم قلآء لأنه متحمل» والصوم لا يتحمل . 

وأما بِغَيْرِه فنَعَمْء ولكن بِِْنٍِ المَحْلُوقٍ؛ لأن في الفِذْيّةِ معنى القُرْبَىء فلا بد من 
مَنْ لماه الوّجُوبُ . 

وإن لم يكن نائماً ولا مُعْمَى عَلَيْهه ولا مكرهاً لكنه سكت عن الحَلْقِء ولم يمنع 
منه فقد قال في الكتاب فيه قولان». وقال المعظم: وجهان: 
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أحدهما: أن الحُكُمَ كما لو كَانَ َائِماً؛ اسرد ار ألا ترى أن 
السكوت عَلَّى إِنْلآفٍ المّالِ لا يكون أمراً بالإثلآفٍ . 

واصعهيا. الذاكتها الو حلق بأمره؛ لأن الشّعَرَ عِنْدَه إِمّا كَالوَدِيعَة» أو كالعارية» 

ولو أمر حَلالٌ خلالاً بحلق شعر حرام» وهو نائم فالفِدُيّة على الآمر إن لم يعرف 
الحَالِقُ الحَالَء وإن عرف فعليه في أصح الوجهين. 

قال الغزالي: النوْعٌ الخايس : : الجمَاعٌ وَنَتِنِجَيُهُ المَسَادُ وَالقَضَاءُ وَالكَفَارَةٌ وَإِنْمَا 
يَفْسَدُ بالجماع قَبْلَ النَحَلْلَين (ح) وَفيمَا فيمًا بَهُمَا قلا وي المُمْرَةِ قَبْلَ السّعي إلا ذا قُلَْا: 
الحَلْقُ نُسكُ فَيَفْسَدُ قَبْلَ الحَلّق» وََِسَ لمر إلا محَثُلَ وَاحد. 

قال الرافعي: قال الله تعالى: قلا رَفْتَ وَل قُسُوقَ وَلآ جِدَالَ فِي الْحَج4”' أي 
لا ترفثوا ولا تفسقواء والدَقْتُ مفسر بالجماعء فالجماع في الحَجٌ والعمرةٌ نَتَائِجء فَمِنْهًَا 
قساد النْسكِء يوق ذلك عن كين وعلي””" وأَبْنٍ ات 0 وأبي 0 وغيرهم من 
الصَّحَابَةٍ - رضي الله عنهم ‏ أَجْمَعِين. 

واتفق الفقهاء عليه بعدهم. وإنما يفسد الحج بالجِمّاع إذا وَقَعَ قَبْلَ التحللين لِقُوَةٍ 
الإخرام» ولا فرق بين أن يقع قبل الوقُوفٍ ِعَرَفَةَ أو بَعْدّه خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله 
حيث قال: لا يفسد بِالْجِمَاع بَعْدَ الوقوف» ولكن تلزم به الفذيّة . 
وأما الجماع ب بين التحللين فلا أَكَرَ لَهُ في القَسَادٍ . 


وك خالك وحم رحمهما الله اي 


إلى 0 الجن رحا ينه اما رياني يعمل غفرة." 


وأطلق الإمام نقل وجه أنه مفسد كما قبل التُحلل,ٍ وتَفْسُدُ العمرة أيضاً بالجمّاع 
قبل حُصول التّحَثْلِ ووقت التحلل مِنْهًا مَبنِيّ عَلَى الخِلافٍ السَابِقٍ في الحَلْقء فإن لم 
نجعله نسكاً فإنما يفسد بالجمّاع قَبْلَ السَّخِيء وإن جعلناه سكا فيفسد أنْضاً بالجمّاع قَبلَ 


.1910/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

زفق أخر جه مالك في الموطأ بلاغاًء وأسئده البيهقي عن حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال» وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع» انظر التلخيص /١(‏ 785 1587). 

() انظر المصدر السابق. (؟) انظر المصدر السابق. 

(0) انظر المصدر السابق. 
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الحَلقٍ . وقال بر كيفة د رحنة الله" إننا يتين إذا جَامَعَ قَْلَ أَنْ يَطوْفَ أزتقة اطاط 
وأما بعد ذلك كلا. ويجوز أن يُعَلُْم لذلك قوله في الكتاب: (قبل السعي) وقوله: (قبل 
الحلق) كلاهما بالحاء . 

واعلم أن التفصيل الذي ذكره في أن الجمّاعَ يفسدها قَبْلَ الحَلْقٍ أو لا يُفْسِدُهَا إلا 
إذا وقع قَبْلَ السَّعْي مبنياً على الحَلْقٍء هل هرسك فر من البسنط والإبضاع» وإلا 
قَإِذَا عرفنا في هذا الموضوع أن الجِمَاعَ ة قبل التحَْلِ مفسد. وعرفنا من قبل الخلاف فِي 
إن الحَلْقَ هل هو نُسْكُ أمْ لآ» لا يشتبه علينا التفصيل المذكور. واللواط» وإتيان البهيمة 
في فى الإفساد كالوَّطءٍِ في المُرْجء وبه قال أحمد خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله فيهما 
ولمالك ‏ رحمه الله في إِنْيَانٍ البَهِيمَةٍ وروى ابْنُ كح وَجْهاً كمذهب مالك. 

قال الغزالي: نُمْ يَجبٌ المْضِيُْ في فا سِدهَا بَإِْمَام مَا كان نَتِمّةَ لَوْلا الإفْسَادُ 
عَلَيِه بَدَنَةٌ إِنْ أَفْسَدَ وَإِن كان , 2 بَينَ التَحَلْلَينِ فَشَاءٌ وَقِيل: بَدَنَقٌ وَقِيل: لآيَجبٌ شَيْمُ 
وَالجِمَاعٌ الثاني بَعْدَ الإفْسَادٍ فِيه شَاةٌ وَقِيلَ: بَدَنَةّ وَقِيلَ: لأ شَيْءَ بَلْ يَتَدَاخَلُ . 

قال الرافعي: سائر العِبَّادَاتِ لا حرمة لَهَا بَعْدَ المّسَادِه ويصير الشّخْصٌُ حَارِجاً 
مِنْهَا لكن الحَج والعُمْرّة وإن فسدا يجب المْضِيٌ فِيهِمَاء وك اا اا ا لولا 
عروض الفُسَادِ وروى عن عمر”'2 وعلي”") وأَبِدُ بن عباس" ' وأبي هريرة “رافق الله 
عنهم ‏ أنهم قالوا: : همَنْ قَسَدَ حَحجَهُ مَضَى فِي كَاسِدِوِه وَقَضَى مِنْ كابل. 

ومن نتائج المَسَادٍ الكفارة» وهي بدنة» والقول في كيفية وجوبهاء وما يقوم مقامها 
مذكور في باب الدَْمَاءِ . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إِنْ جامع قبل الوقوف لا تجب الفِذيّة: وإنما يجب 
فيه دم شا وهذا مع تسليمه حصول الْمُسَادِ والحالة هذه» ولذلك أعلم قوله: (وعليه 
بدنه إن أفسد) بالحاء» والعمرة كالحَجٌ في وججوب البَدَنّةِ. 

ا لسن هَا إل شاةء 

إحداهما: لو جامع ب دن جلي ودرعا على التعو وهو أنه لا يُفْسِد ففيما 
يجب؟ فيه قولان: 


أظهرهما: شاة» لأنه لا يتعلق فَسَاد الْحَجّ بد فأشبه المُبَاشَرة فيما دُونَ المُزْج . 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 
() تقدم . (5) تقدم. 
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واختار المزني هذا القول» وأشار في «المختصر» إلى تخريجه للشافعي - رضي 
الله عنه -» وقيل: إنه حَكَاهُ في غير «المختصر؟ عن نصه. 
والثاني: أن الواجب بدنة» لأنه وَطْءٌ محظورٌ في الحَجٌء فأشبه الوّطء قَبْلَ 
التحلل» وبهذا قال مَالِك وأحمد» ونقل الإمام بدل القولين وجهين » ووه ثَالئاًء وهو 
أنه ليجب فيه شَيْءٌ أضلاً» وهو ضَعِيف ؛ لأن الوطء اصن عن سار محطورات 


الإخرام » وهي بين التحللين موجبة للفدية على ظَاهِرٍ المَذْعَبِء وإِذّا عرفت ذلك عَلَّمْتٌ 
0 ال : (لا يجب شيء) بالميم والألف». وقوله: (بدنه) وقوله: (لا يجب 


الثانية : 00 ثم جامع ثانياً» فينظر إن لم يفد عن الأول ففي 
وججوب شَيْءِ للنّاني قولان: 

أحدهما: لا يجبء بل يتدخلان كما لو جَامَع في الصّوْم مرتين لا تَجبٍ إلآ 
كَثّارة وَاحَِدَةٌ . 1 

وأصحهما: أنه لا تداخل لبقاء ء الإخرّام» ووجوب الفدية 5250 سَائِر 
المَحْظُورَاتِ بخلآفٍ الصَّوْم» فإنه بالجماع الأول قد خرج عنه» وإن فدى عن الأول فلا 
َدَاخل على المَشْهُورِ ومتهم من طرد القولين» وبعضهم خصص القولين في الحالين 
بما إذا طال الزَّمَانُ بَيْنَ الجِماعَيْنَء واختلف المجلسء وقطع بالتداخل فيما إذا لم يكن 
كذلك» وحيث قلنا: بعدم التَدَاخْلِ ففيما يجب بالجمّاع الثاني قولان: 

أحدهما : بدنه كما في الجمّاع الأول. 

وأظهرهما: شاة؛ لأنه محظور لا يتعلق به فساد النُسكُْء فأشبه سائر 
المحظورات؛ وإذا اختصرت هذه الاختلافات قلت في المسألة ثلائة أقوال على ما ذكره 
فى الكتاب: 

أظهرها: أن الجمّاعٌ الثاني يوجب شَاءٌ وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -. 

والثاني : أنه يوجب بَدَنه . 

والثالث: أنه لا يوجب شيئاً وبه قال مالك . 

وعند أحمد ‏ رحمه الله - إن كَمْرَ عن الأوّلٍ وجب للثاني بَدَنَهٌّ ويجوز أن يُعَلّم 
لهذه المذاهمب قوله: (فيه شاة) بالميم » والألف» وقوله: (بدنة) بالميم والحاء» وقوله: 
زلا شيء) بالحاء والألف. 

قال الغزالي: ثُم ذا أنَمٌ الفَاسِدَ يَلْرَمُهُ القَضَاءُء وَيَتأَدَى بِالقَضَاءٍ ما كَانَ يَتَأَنَى 

العزيز شرح الوجيز ج “/ م ١‏ 
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بالآداءِ مِنْ فْرْض إِسْلام أو غَيْرِِ فَإِنْ كَانَ تَطوعاً فيجبٌ القَضَاءٌ وَل يَتَأَدَى به غَيِرْ 
الّطوُع » وَفِي وجُوب القَضَاءِ ءِ عَلَى الفَّوْرِ وَجْهَانِء وَكَذَا في الكفارة وَقَضَاءِ الصّوْمٍ ذا 
وَحَبًا بِعْدُوَانِ لك كَانَ بِسَبْبٍ مُبَاح قلا يَضِيقٌ» وَقَضَاءُ الصَّلاةٍ المَتْرُوكَةِ عَمْداً عَلى المَوْرِ 
لِتَعَلُقِ القَغلٍ به وَإِذَا أَخْرّمَ مِنْ مَكَانٍ لَزْمَهُ في القَضَاءِ ءِ أَنْ يُحْرّمٍ مِنْ ذُلِكَ المَكَانِء وَلآ 
ْمُه أن يُخر فِي ذَلِكَ الوْمَانِ َل له التأخِيرٌ. 

قال الرافعي: إفساد الحَجٌ يقتضي القضاء بالاتفاق» وقد روينا عن كِبَّارٍ 
الصَّحَابَة بو - رضي الله عندده انهم قالوا: «وَقَضَى مِنْ قابل»» ولا فرق في وجوب 


القَضاء بين حج المَرْضٍء وحج م التَطوْع. فإن التطوع يصير بالشّروع فَرْضاً أيضاًء 
وقضاء حَبَةٍ يجزىء عَمّا كان يُجَزِىء آداؤها لَوْلا المّسَاد فلا يتأدى بِالفُرْضٍ 


غيره » ولا بالتطوع غيره. 

ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكقّارة» ولم يلزمه إلا َضَاء واحد؛ لأن المقضي 
وَاحِدٌء ويتصور القَضَاء في عَامٍ الإِمْسَادٍ بأن يحصر بعد الإفساد. ويتعذر عليه المضي في 
الفَاسِدٍ فيتحلل» ثم يتفق كفن زوال اضر م ل 1 
الفَضْلٍ ' ويتعلق به صور: 

أحدهما: أنه على النَّرَاخِيء كما كان الأداء عَلَى التَّرَاخِي . 

وأصحهما: أنه على المَّوْرِ؛ ؛ لأنه لزمء وتضيق لمرو ويدل عليه ظاهر قول 
الصَّحَابَةٍ ‏ رحمه الله عنهم - أنه يقضي من قَابِلٍ؛ وعن القُّمَالِ: إجراء هذا الخلاف في 
كل كَمَارَةٍ وجبت بِعْدوَانِ؛ لأن الكمَارةَ في وَضْعْ المْرِعِ على الثّرَاخِي كالحج . 

وأما الكفارة الواجبة من غير عدوان فَهِي عَلَى النَرَاخِي لآ مَحَالّة وأجرى الإمامُ - 
رحمه الله الخلاف في المتعدي بترك الصّوْم أنضاًء والكلام في انقسام قضاء الصَّوْم إلى 
المَوْرٍ وَالتّرَاخِيء والخلاف فيه قد مر في كِتَابِ الْصَوْمٍ . 

قال الإمام: والمتعدي بترك الصّلاة يلزمه قَضَاوُمَا على المَرْرٍ بل خلآفٍ عَلَى 
المَلْمَبِ؛ٍ لأن المصمم على ترك القَّضَاءٍ مَقْتُول عِنْدَنَاه ولا ية يتحقق هذا إلا مَعّ توجه 
الخْطّاب بمبادرة القضاء ء وهذا ما أورده المُصَئّف حُكماً وتوجيهاًء وفي التوجيه وقمة؟ 
لأن أكثرٌ الأضْحَابٍ لم يعتبروا فيما يناط به القتل ترك القَضَاء على ما عرفت في باب 
َارِكِ الصّلاةٍ. وأما الحكم فاعلم أن في وجوب الفور وجهين في حَقٌ المتعدي. 


أحدهما ‏ وبه أجاب في الكتاب : أنه يجباء» لأنّ جواز التأَخِيرٍ نوع تَرْفِيه 
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وتخفيف. والمُتَعَذي لا يستحق ذَلِكْء ويحكى هذا عن أبي إسحاق وهو الأشبه على ما 
ذكرنا في ترك الصّوْم . 

والثاني : أنه لا يجب إذ الوقت قد فات واستوت بعده الأوقات» وربما رجح 
العراقيون هذا الوجه. 

وأما غير المتعدي فَالمَشْهُورٌ أنه لا يلزمه المَوْر في القَّضَاءِء روي أن النْبِيّ بك 
«فَائَيْهُ صَلاةٌ الصُبْح كَلَمْ يُصَلْهَا حَنّى حَرَجَ مِنَ الْوَادِي» ا 

ونقل في «التهذيب» وجهاً أنه يلزمه لقوله كل: «قَلِيُصَلْهَا إِذا ذكَرَهَاه!" . 

الثانية : إن كان قد أحرم في الأَدَاءٍ قبل الميقات مثل إن أحرم من الكوفة أو من 
دُوَيْرَةٍ أَمْلِهِ لزمه أن يخرج في القَضَاءِ من ذلك المَوْضِع» لأن ما بين ذلك الموضع مسافة 
لزمه قطعها مُحُرماً في الأدَاءِء فيلزمه في القَضَاءِ كماابين الميقات:ومكة :ولو جاوزة 
أراقٌ دّماً كما لو جاوز المِيقّات الشّرْعِي . 

وإن كان قد أحرم بَعْدَ مجاوزة المِيقَاتِ نظر إن جاوزه مسيئاً لزمه في القضاء أن 
يحرم من الميقات الشُرْعِيء وليس له أن يُسِيء نَانِيا وهذا معنى قول الأصحاب يحرم 
في القضاء من أغلظ الموضعين عليه من الميقات» أو من حيث أحرم في الأَدَاءِء وإن 
ل ل ل ا ل ل ل 
عَلِيٌ فيه وجهين 

000 الذي أورده صاحب «التهذيب» -: أن عليه أن يحرم في القَضَاءِ من 
المِيقَاتِ الشَّرْعِيء لأنه الوَاجبٌ فِي الأضلٍ. 

وأصحهما: عند الشيخ أبي عَلِيّ : أنه لا يلزمه ذلك» بل له أن يحرم من ذلك 
الموضع سُلُوكاً بالقضاء مَسْلَّك الأدَاى وهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم أحرم 
بالحَجٌّ من مَك وأفسده لا يلزمه في القَضَاءِ ءِ أن يحرم من المِيقَاتِء بل يكفي أن يُحْرِمُ 
من جوف ,مكة. ولو أفرد الحَجّ : ثم أخرّمَ بالْعُمْرَةٍ من أذْنى الحِلّ ثم أفسدها يكفيه أن 
يحرم في قَضَائِهًا مِنْ أذنى الجلٌ» والوجهان مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى المِيقّات فما 
فوقه. أما إذا رجع ثم عاد قلا بد مِنَ الإخرَام مِنَ الجِيقَاتِ . 

واعلم قوله في الكتاب: (لزمه في القضاء ء أن يحرم من ذلك المكان) بالميم 
والحاء؛ لأن مالكاً وأبا حنيفة - رحمهما الله قالا: يحرم في قَضَاءٍ الحَجّ من الميقات» 
وفي قضاء العمْرَةٍ من التَنْعِيم. ولا يجب أن يحرم بالقَّضَاءِ في الزمان الذي أحرم فيه 


. تقدم. زفق تقدم‎ )١( 


آ10ظ2 كتاب الح / محظورات الحج والعمرة 
بالأدَاى بل له التأخِير عنه مثل أن ُ يُحْرِم بالآداء فِي شَوّال له أن يُحْرِمَ بِالقَضَاءِ في ذِي 
القِعْدَوٍء وفرقوا بَيْنَ الزّمَانٍ والمكان بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أَكْمّل» ألا ترى 
أن َكَانَ الإخرام يتعين بِاللذْرِ وزمانه لا يتعين حتى لو نذر الإِخْرَامَ بِالْحَجّ في 3 شُوَالٍ له 
أن يُوَخْرهء وظني أن هذا الاستشهاد لا يسلم عن التْرّاع . 

الثالثة - ولم يذكرها في الكتاب : لو كانت المَرْأُ مُحْرِمَةَ أيضاً نظر إن جَامَعَهًا 
وهي نائمةٌ أو مُكْرَهَةٌ لم يفسد حَجهَاء وإلا فُسَدَء وحينئذ يَجَبْ عَلَى كُلَْ وَاحَدٍ منهما 
بدنة أو لا يجب إلا بدنة واحدة؟ فيه قولان: والأصح النّاني . 

ثم تلك البدنة تختص بالرّجُلء أن يُلآقِيها وهو متحمل عنها؟ فيه قولان كما سبق 

في الزم» وقط اطعو يمو ايها بلا اذ ؛ لأن هناك يَخصّل الفِطرٌ 

قَبْلَ : تمام حقيقة الجماع. وغير الجماع لا يوجب الكمارة . 

وإذا خرجت الزوجة لِلْقَضَاءٍ فهل يجب على الروْج ما زاد من النفقة يسبب السَفْرِ؟ 
فيه وجهان: قال في «العدة»: ظاهر المذهب منهما الوجُوب. 

وإذا حرجا معاً للقضاء فليفترقا في المَوْضِع الذي اتفقت الإصّابة فيه كَيْلاً تدعوه 
الشَّهْوَةُ إلى المُعَاوَدَةِ» فإن معهد الوصال مشوقء وهل يَجب؟ فيه قولان: 

القديم: العو وبه قال أحمد؛ لما روى عن أَبْنِ عَبّاس - رضي الله عنهما أنه 
قال: «قَإِدًا تيا الْمَكَانَ الذِي أَصَايَا فيه مَا أَصَابًا تَمَوَقاا2"0. 

والجديد: لاء وبه قال أَبُو حَنِيِفَةَ كما لا يجب في سَائِرٍ المَئَازِكِء ويستحب أن 
يتمَرهَا مِنْ حِينَ الإخْرَام» وذهب مالك إلى وجوبه. 

قال الغزالي: وَلَوْ أَفْسَدَ القَارِنُ فَفِي لَرُوم َم القِرَان وَجَهَانِء وَتَقُوتٌ العُمرَة 
بفسادالقِرَان» وَهَلْ تَقُوتُ بِقَوَاتٍِ الحَجٌ فِي القِرَان؟ فيه وَجَهَانء وَوَجَهُ هُ الفَرْقِ أن التَحَلْلَ 
عَن الفَايْتِ بِأعْمَالٍ العُمْرَةٍ. 

قال الرافعي: يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا فسده أن يقضيه مع الآخر قَارِناًء 
وأن يتمع يتمتع بالعمَرَةٌ إلى الحَجّ ويجوز للمتمتع والقَّارِنٍ القضاء عَلَى سَبِيلٍ الإفْرَاٍ ولا 
يسقط دم اَن بالقضَاءٍ عَلَى سبل الإفزاٍ خلافا لأحمد رحمه الله -. 

إذا عرفت ذلك فقَفِي المَضْل مسألتان: 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسناد جيدء ورواه أبو داود في مراسيله مرفوعاً وهو ضعيف ينظر: خلاصة البدر 
(؟/ .)١‏ 
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إحداهما: إذا جامع القَارِن لم يخل إما أن يُجَامِع قبل التَحَلْل الأول أو بعده. 

الحالة الأولى : أن يجامع قبله فيفسد نسكاه» ويجب عليه بدنة واحدة لاتحاد 
الإِحرام» وهل يلزم دم القَرَانٍ مع البَدَنّةِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يد يتمتع بِقَرَانِهِ وقد ذَاقٌ وَبَالَ الِإِفْسَادٍ فيكتفي به. 

وأظهرهما: ولم يورد المعظم سواه؛ نعم؛ لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بِالإِقْسَادٍ. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله - لا بدنة إلا مَعَّ الإفْسَاد كما سبق ويلزمه شَاتَانِ 
لأنهما تُسّكَانِء ثم إذا اشتغل بقضائهما فإن قرن» أو تمتع فَعَلَيْهِ َم آخر» وإلا فقد أشار 
الشْبخ أَبُو عَلِي - رحمه الله تَعَالى ‏ إِلَى خلافٍ فيه”'2» ومال مالك إلى أنه لا يجب شَيْءٍ 
آخر. 

الثانية : أن يجامع بعد التّحَذّلٍ الأول قلا يفسد واحد من تُسْكَبِْ؛ واحتج له بأن 
عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يون ألا ترى أنه إِذَا سلم التسليمة الأولى من 
الصَّلاقٍ ٠‏ ثم أتى بِمُمْسِدٍ لم تفسد صَلائه ولا فرق بين أن يكون قد أَنَى يأعْمَالٍ العُمْرَةٍء 
أولم َأْتِ بهَاء وعن الأودني أنه إذا لم يأت بِشَيْءِ مِنْ أَعْمَالٍ العْمْرَةٍ تفسد العُمْرَى 
والمذهب الأَوّل؛ لأن العْمْرّة ة في القَرَانِ تت تتبع الج في الحكمء ولهذا يحل لِلْقَارِنِ معظم 
محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأَعْمَالٍ العَمْرَةٍ. 

ولو قدم القارن مكة :رطاف وَسَعى » ثم جامع بَطل نُسْكَاهُ جمِيعاً» وإن كان ذلك 
بَعْدَ أَعْمَالٍ العُمْرَةِ. ثم الواجب في هذه الحالة بدنة أو شاة؟ فيه قولان قد سَبًَا. 

المسألة الثانية: القارن إذا فاته الحَجّ لفوات الؤقوفٍ. هل يقضي بفوات عمرته؟ 
فيه قولان: وقال الإمام وصاحب الكتاب وَجَهَان: 

أظهرهما : نعم » اتباعاً العمرة للحج كما تفسد بِقَسَادِو وَنَصِحّ بم بصحته . 

والثاني: لاء لأن وَكْتَهَا مُوَسّعٌ» ويخالف الفساد؛ لأن من فاته الحَجّ يتحلل بعمل 
عمرة فلا معنى لتفويت عمرته مع إتيانه بِهَاء واتساع وقتهاء وإذا قُلْمًا: فواتهما فعليه :دم 


وَاحِدُ للفوات» واب م القّرَانِء وإذا قَضَاهُمَا فالحكم على ما ذكرناه في 
قضائهما عند الإفْسَادٍ وإن قرن أو تمتع فعليه دم تَالِتُ؛ وإلا فُعَلَى الخلاف . 


() قال النووي: المذهب وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاءء وبه قطع الجمهور : قصد قطع به 
الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في كتابيه والمتولي» وخلائق آخرون: 
وهو مراد الإمام الرافعي بقوله في أوائل هذا الفرع: لا يسقط دم القران لكنه ناقضه بهذه الحكاية 
عن أبي علي . ينظر الروضة (؟515/1). 
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قال الغزالي: وَافَحِمَاعٌ دَا ائْرّ بَينَ أَلاسْتِمْتَاعَاتٍِ وََلَاسْتَهْلاكاتٍ» فَإِنْ ألْجقّ بآلاسْيمْمَاع 
كَانّ النّسْيَانُ عُذْراً فيه. 

قال الرافعي: جميع ما ذكرنا في جماع العامد العالم بالتحريم فأما إذا جامع 
ناسياء أو جَاهِلاً بالتحريم ففي فساد حجه قولان: 

القديم - -.وبه قال أبو حنيفة» ومالك المزني رحمه الله -: : أنه يفسد»؛ لأن سبب 
مُعَلُنّ به وجوب القَضَاءِء فأشبه الفوات في استواء عَمْدِهِ وَسَهُْوهِ. 

والحديد: أنه لا يفسد إلا أن يُعَلّم فيدوم عليه ووجهه أن الحَحٌ عبادة تتعلق 
الكمَارَةِ بإِفْسَادِمَاء قيختلف حكمها بِالعَمْدٍ والسّهْوٍء كالصوم وفارق الفوات؟؛ لأن الفوات 
يتعلق بارتكاب محُظُورٍِء ولا يخفى افتراق الطرفين في الْأَصُولٍ . 

وقوله: (والجماع دَائْرٌ بين الاستمتاعات والاستهلاكات إلى آخره)» أشار به إلى 
ما ذَكَرَهُ الأئمة أن معنى الاستمتاع بَيّنْ في الجمّاع» وفيه مشابهة الاستهلاك» ولهذا 
يضمن به المهر بالقولان مبنيان على أن أي المعنيين يرجح إن رجحنا معنى الاستمتاع 
فرقنا بينهما كما في الطَّيب وَاللْبَّاسِء وهو الأصح. 

وقوله: (كان النسيان عذراً فيه) مُعَلُمٌّ بالحاء والميم والزاي» لما عرفته من 
مذهبهم » ولو أكره على الوَّطْءٍء فمنهم من جعل الفساد على وجهين بناء على القولين 
في النَّاسِيء وعن أبي عَلِيٌ بْنِ أبي هُرَيْرةَ ‏ رحمه الله - القطع بالفساد ذهاباً إلى أن إكراه 
الرجل على الوطء ممتنع ولو أخرّمَ عَاقِلاَ: تجن نجام نيه الغرلات في جداع 
الئاسِي”(' 2‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَيَفْسَدُ الحَجُ بالردةٍ طالّث دك َل عَادَ إلى الإشلام لَمْ يَلْرّم 
المْضِئْ في الفَاسِدٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ لِأَنْ الرَدةِ مُخبطَةٌ 

قال الرافعي: لما تكلم فيما يفسد الحجء اكة اضوة المُْفْسِدَ هل 
هُوٌ مُحْتَصِرٌ فيه أم لا؟ وفقه المَضْل أن الأصحاب أختلفوا ة في أن عروض الردْةٍ في الح 
والعمرة يفسدهما على وجهين: 

أحدهما: أنها لا تُفُسِدُهْمَاء لكي لا يعتد بالمأتي به في زمان الرّدّة على ما مَرّ 
نظيره في الوضُوءِ والأذان. 


)0( ما ذكره المصنف هنا وتبعه النووي في «الروضة» يتمشى على رأي مرجوح وهو أن عمد المجنون 
خطأء والأظهر أن عمد المجنون عمد. 
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وأصحهما - وهو المذكور فى الكتاب -: أنها تفسدهما كما تُفْسِدُ الصوْمٌ 
والصَّلاةَ» ولا فرق على الوجهين بين أن يطول رَمَانْهَا أو يقصرء وإذا قلنا: بالفساد 
فوجهان: 

أظهرهما: أنه يبطل النّسّكُ بِالكُلَيّةَ حتى لا يمضي فيه لآ فِي الردة ولا إذا عَادَ 
إلى الإشلآم» لأن الردَةَ محبطةٌ لِلْعِبَادَة. 

اوالثاني : : أن سَبِيلَ المّسَادٍ هَاهْنَا كَسَميلِهِ عند الجماع» فيمضي فيه لَوْ عَادَ إلى 
الإشلام» لحمب كنار باه رفسا العم بالردة لا تتعلق به الكفارة» ومن 
قال بالأول فرق بينها وبين الجماع بمعنى الإخْبَاطِء وأيضاً فإن ابتداء الإخرّام لا ينعقد 

مع الرّدَةٍ بخالٍ» وفي انعقاده مع الماع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينعقد على الصَّحََةء فإن نزع في الحَالٍ فذاك» وإلا قُسَدَ تُسْكْهء وعليه 
البَدَنَةُ والقَضَاءء والمْضِيُ في المَاسِدٍ. 

والثاني : أنه ينعقد فاسداًء وعليه القضاءء وَالمْضِي فيه مكث أو نزع» ولا تَجب 
الفَذَيَةُ إِنْ َرَّعَ في الحَالٍ» وإن مكث وجبت» وَهَلْ هِي بَدَنَةُ أؤْ شَاة؟ يخرج على القولين 
في نَطَائرِ هَلِهِ الصورَة. 

الثالث : أنه لا ينعقد أضلاً كما لا تنعقد الصّلاة مع الحَدَّثِ. 


قال الغزالي: النّوِْعٌ السَّادِسُ مُقَدْمَاتُ الجمّاع كَالمُبْلَةَ وَالمُمَاسَّةِ وَكُلْ ما يَنْفُضِ 
الطَهَارَة مِنْهَا يُوجِبُ ب الفِذيَة أَنْوَلَ أو لَمْ يُنْزِلُ (م). وَلآ تجبٌ البَدَنَهُ إلأ بالجمّاع, 0 
التَكَاحُ وَالإنكاح لا يَنْعَقدَانٍ مِنَ المُحْرِم 0( وَلآ فِذَيَةَ فيه . 

قال الرّافعي : مقصود الفصل مَسْأْلَتَانٍ: 

إحداهما: ليس للمُحْرم التقبيل بِالشّهوَةٍ ة ولا المباشّرَة فيما دُونَ المَرْج» كالمفاحَدَةٍ 
واللمس بالشَّهُوَةٍ قبل التَحثْل الأول فإن الاعتكاف يحرم جميع ذلك ومعلوم أن الإجرام 
أولى بِتَحْرِيمِهِ فِيه» وَفي حِلْهَا بعد التحلل الأول لماو وحيث ثبت 
النّْرِيمٌ وَبَاشَرَ شيئا ئها عَمْداً وجبت عَلَيْهِ الفذية» روي عن علي”) أَبْنِ عَبّاسٍ!") - 
رضي الله عنهما -؛ نهم أن جََ ٍضاق وإن كان ناسياً لم يلزمه شي بلا يخلاف: 
لأنه استمتاعٌ مَخْض» ولا يُفْسِد شَيْءٌ مِنْهًَا الحَجّء ولا يوجب البَّدَنة بِحَالٍِ سواءء أنزل 
أو لَمْ يَنزِلء وبة قال أو حديقة: 


. وقال: منقطع‎ )١14/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي (178/6) وهو منقطع.‎ 
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وعند مالك: يفسد الححجٌ إذا أنزل» وهو أظهر الرُوَايئيْن عَنْ أَحْمَدَ. 

لنا أنه اسْتِمْتَاعٌ لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزلء وليكن قوله: 
(ولا تلزم البدنة إلا بالتجفاع) مغلم بالميم والألف لما روينا عنهماء وأيضاً فلأن عند 
أَحْمَدَ رِوَابَئَئْنِ في أنه تَجبّ بَدَنَةٌ أو شا تفريعاً على عَدَمِ الفْسَادِ في صورة الإنزال» 
وأيضاً فلأنه روى عنه هذا الخلآف في صُورَةٍ عَدَم الإنْرَالِ؛ وقد نُجد فِي النّسْخ إعلام 
قوله: (أو لم ينزل) بالميم» لأن صَاحِبَ الكِتَابِ حكى في «الوسيط» عن مذهب مالك 
أنه لا يجب الدَّمُ عند الإنزال» والأقلب على الغلن أنة وَهِمّ فيه: 

فرعان: 

الأول: الاستمناء باليّدِ يُوجِبُ الفدية في أَصَح الوَّجْهَيْن. 

الثاني: لو بَاشَرَ دُونَ المَرْجء ثم جامع هَل تدخل الشَّاةٌ فِي البَّدَنَةِ أو يجبان 
جميعاً؟ فيه وجهان: 

المسألة الثانية : لا ينعقد نِكَاحُ المُحْرِمٍء ولا إنكاحه ولا نِكاح المحرمة» ولا 
يستحب خْطبَةٌ المُخْرم» وَخْطبَةٌ الْمُحْرِمَةٍ والقول في هذه المَسْألة» والخلآف فيها 
وتفاريعها يأتي في كِتَاب الاح - إِنْ شَاءَ الله عالىن: 

قال الغزالي: فَإِنْ قِيل: َلَّوْ بَاضَرَ هَذِهِ المَحْظُورَاتٍ كُلْهَا فَهَلْ يَتَدَاحَلُ الواجبُ؟ 
قُلْنَا: إن َخْتَلّف الجنس كَألاسْتَفْلاكِ وَأَلاسْتِمْتَاع لَمْ يَتَدَاحَل ٠‏ وَإِنِ أَخْتَلَفَ النّوْعٌ في 
َلاسْتهْلاك كَالقلم وَالْحَلْقٍ لم يَتَدَاكَلُ أَيْضاًء وَجَرَاءُ الصّيُودٍ لآ يَتَدَاحَلُء وَإِنْ أنَحَدَ النوْعُ 
زالزماق فى الاتتتتاع تناخل» كها إنا لين الشماقة وَالسَرَاوِيلَ وَالحُفٌ عَلَى التَّوَائْر 
المقتاة فيكفيه خم وَاحِدٌ وَإِنْ تَحَثْلَهُ زَمَانُ فَاصِلٌ فَقَوْلانِ في ألانْحَادِء وَمَهُمَا تَخَلْلَ 
النَكْفِيرُ تَعَدّدَ وَإِنِ أَخْتَلّفٌ النْوْعٌ في ألاسيمتاع كَالئْطيِبِ وَاللْسء فَالصَحُ التَعَدْدُء وَإِنْ 
كان ار ابلا ما إذ َل وتيت بسب سم أذ قيب مزارا بسبْب موَضٍ وَاجد 
قفي قَفِي التّداحُْلٍ وَجْهَانِء وَلَوْ حَلَقَ نَلآتَ شعَرَاتٍ فِي نَلانَةٍ أَوْمَاتِ وَقُلْنَا: لا أو لِتَمْرِيِقٍ 
الرَّمَانٍ قَالواجبٌ دم وَإِلأ َعَلامةٌ دَرَاهِمٍ عَلَى قل أؤ كَلامةٌ أَمْدَادٍ عَلَى قَوْلٍ. 


قال الرافعي: الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محْظُورَاتٍ 
الإِخَرّام شيئان قَصَاعِداًء وبيان أنه متى تتعدد الْفِذَيَة ومتى تَتدَاحل» ولو أخْرّ هَذَا 
المَصْلَ إلى أن يذكر النّوْع السَابِعَ 2 لكان أحْسَّنَ فِي التّرْتِيبِ. 

وجملة القول فيه أن المَحْظُورَاتِ تنقسم إلى اشتفلاك كَالْحَقء وأستمتاع كالتطيب 
وإذا بَاشَرَّ محظورين» فإما أن يكون أَحَدَهُمَا مِنْ ة قِسْم الاسْيَهْلاكِء والآخر من 
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الاستمتاع؛ أو يكونا معا من قِسْم الاسْتَهْلآكِ أو من قِسْم الاسْيَمتاع . 

الحالة الأولى: أن يكون أحدهما من هذاء والآخر من ذاك» فينظر إن لم يستند 
إلى سَبَّبٍ وَاحِدِءِ كَحَلْق الوأ ولبس القميص تعددت الفِديّة ولا تداخل؛ لأن السَّبَبَ 
مَخْتلك» ولا تداخل عند اخْتِلآفٍ السَبَبٍء كما في الحدود» وإن استند اميه ممم 
وَاجِدِء كما إِذًا أعنات امه 22 واحتاج إلى حَلْقٍ جَوَانِيهًا وسترها ا ل 
فوجهان: أصحهما: أنه لا تداخل أيضاً؛ لاحتلافِ أَسْبَابِ الفِذْيّة . 

والثانى: أنها تتداخل ؛ لأن الذَّاعِىَ إلى جَمِيعِهًا شَىْءٌ وَاجد. 

الحالة الثانية: أن يكون كِلأهُمَا مِنْ قِسْم الاسْتَهْلآكِء فلا يخلو إما أن يكونوا مما 
لا يقابل بالمثل» أو بما يقابل به؛ أو أحدهما مِنْ هَذَاء والآخر مِنْ ذَاكُ فأما الصَّرْبُ 
الأوّلُء فينظر إن اختلف نَوْعُهِ كَالْحَلْقِء والْقَلْمء قلا تَدَاخل» ويجب لِكُل واحدٍ فِذْيََ 
سواء وجد علي سبيل التفرق أو التوالي في مَكَانٍ وَاحِدِء أو مكانين كالحدود لا تتداخل 
إذا اختلفت أسبابهاء ولا فرق بين أن يوجد النوعان بفعلين أو في ضمن فعل واحدء 
كما لو لبس ثوباً مُطَيَّبَاً بلزمه فِذْيئَانِ. وفيه وجه أنه لآ يجب إلا فِذْيّة وَاجِدَة. 


وإن اختلف النوع كما إذا كَانَ الموجودٌ مِنْهُ الحَلّق لا غير فقد سَبَقَ أن حُكُمَ ثلاث 
شعرات يعابل يدم وَاحِدِء ولو حلق جميع الرأس دفعة واحدة في مَكَانٍ وَاحِدٍ لم يلزمه 
إل فِذيّة واحذة؟ لأنه يُعَدٌ فعلاً واحدا . .وكذا لو عحلق شم رَأسِهِ وبدثه على التُوَاضَل . 

وعن الأنماطي : أنه يلزمه فِذْيَةٌ لِشّعْرٍ الأسء وَفِدْيةُ لِشّعْرِ البَدَنِء 

ولو حَلَقَ شَعْرَ رَأَسِهِ في مكانين أَوْ في مَكَانٍِ وَاحدِء ولكن في زمانين متفرقين فَفِي 
التَدَاحُل طريقان : 

أحدهما - وبه قال القَاضِي أ بُو الطب : أنه كما لو اتحد نوع الاستمتاع» واختلف 
المكان والزمان وستعرفه . 


وأصحهما ‏ وبه قال المَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ: القَطمُ عدم التَدَاخُلِء لأنه إثلآف. فيضمن 
كل واحد ببدله كما في قَثْلٍ الصَيودٍء ويخالف ما إِذّا حلق شَعْره أو قلم أظافره دفعةً 
وَاحِدَة فإن وجوب الفدية الواحدة لَيْسَ عَلَى سَمِيلٍ التداخل؛ بل لأن الموجود فِعْلٌ 
واحدٌ. ولو حلق ثَلآَتَ * 1 شعْرَاتِ في ثلاثة أمكنة أو ثَلانة أوقات مُتَفَرقَةِ . 

فإِنْ قلنا: إِنَّ كُلٌ د شَعْرَةٍ تقابل بثلث فلا فرق بين أَحَذِهَا دفعة واحدة» أو في 
دفعات. وإن قلنا: إن الشَّعْرَةٌ الوَاحِدَةٌ تقابل بِمُدْ أو دِرْمَمء وَالشْعْرَتَيْنِ بِمُدَيْنِ أو 
درهمين» فينبني على الخخلاف الْنِي ذَكَرْنَاهُ الآن» وإن لم تعدد الفِذيّة فيما إذا خَلَّقّ 
الراس :في :دنعنين» أو كفغات :ول تجتعل لتفرين ارما أثر] قالواجب فنها ذم: كنا لو 


4٠‏ كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


أخذَّمَا دفعةً وَاحِدَةَّ» وإن عددناها وجعلنا التّفْرِيقَ مؤثراً قَطَعْئا حُكْمَ كُلّْ شَعْرَةٍ عَنِ 
الآخرين» وأوجبنا بها دَرَاهِم على قَوْلٍِء وثلاثة أمداد د عَلَى قَوْلٍ. 

والصرْبُ الثاني : ما يقابل بمثله» وهو إثلآف الصَيُودء فتتعدد فديتهاء سواء فدى 
عن الأول» أو لم يفدء اتحد المكان أو اختلف» وإلّى أو فَرَق؛ لأن سَبِيلَهًا تيل 
ضَمَانٍ المُتْلَمَات وحكم الضَّرْبٍ الثَالِثِ حُكمُ الصَرْب الثاني بلا فْرْقٍ . 

الحالة الثَالِثئّة: أن يكون كِلأهُمَا مِنْ قِسْم الاستمتاع فلا يخلو إما أن يَتَّحِدَ النّؤْع أو 

القسم الأول: أن يتحد كما لَوْ تَطَيّبَ بِأنْوَاع مِنَ الطيب» : أو لبس آنواغا مِنّ 
المخيط كَالعَمَامَة والقميص» وَالسْرَاوِيلٍ؛ والخخف» أو نوعاً واحدا أمَرَة بعد أخرى» 
فينظر إن فَعَل ذَّلِك في مَكَانٍ وَاحِدٍ على التوالي قلا تعدد؛ لأن جويفة يعد خطة واد 

قال الإمام : ولا يقدح في في التوالي طول الزّمَان في مضاعفة القميص » وتكوير 
العمامة» ويشبه هذا بالرضعة الوَاجِدَة: في الرَّضَاعَةَء والأكلة الواحدة في اليّمِينء وهذا ما 
أَشَارَ ِلَيْه صَاحِتٌ الكتّاب يقوله: (على التتابع المعتاد) . 

وإن فعل ذلك في مكانين أو مَكَانٍ وَاحِدِء ولكن تخلل زَمَانُ فاصِل» فينظر إن لم 
يتخلل التّكْفِير بينهما فقولان: 

الجديد ‏ وبه قال أبو حنيفة -: أنه يجب لاني فدية أخرى» كما في الإثلآفٍ. 

والقديم : أنه لا يجب. وتتداخل؛ لأن الفِذْيَةَ تجب لق الله تعالى روفرف فيها 
بين الْعَامِدٍ» والتّابِى فأشبهت الجنَاياتِ الموجبة للخدرد 


َإِنْ قُلنَا: بالأَوّلِ فذلك إِذَا لم يجمعها سبب واحد. 

أما إذا تطيب أو لبس مراراً لِمَرَضِ وَاحِدِ : فوجهان: كما ذكرنا في الحَالَةِ الأولى : 

وأصحهما: التعدد أيضاً. 

وإن تخلل بينهما تكفير فلا خِلافٌ فِي وُجُوبٍ فِذيَةٍ أُخْرّىء كُمَا فِي بَابٍ الحدود. 

وإن كان قد نوى بما أخرجه المَاضِيء والمستقبل جَمِيعاً فيبنى على أن تقديم ٠‏ 
الكفارة على الجنب المَحْظُورٍِء هَل يجوز أم لا؟ 

إن قلنا: لا: فلا أثر لِهذِهِ النّية. 

وإن قلنا: نعم: فوجهان: 

أحدهما: أن الفدية ملحمّةٌ بِالْكَمّارَةِ في جواز التّقْدِيمء قلا يَلْرَمُهُ للنّاني شَيْءٌ . 
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والثاني: المنع : كما لا يجوز للصَّائِم أن يُكَفْرَ كَبْلَ الإفطارٍ. 
والقِسْمٍ الثاني : أن يَخْتَلِفَ التوعء كما ِذَا 6 وَتَطِيْبَ فوجهان فِي تعدد الفِذيّة » 
وإن اتحد الْمَكَانُ وتواضل الرَّمَانُ . 
أحدهما: أنها لا تتعدد؛ لأن المَمُصد وَاحد. وهو الاستمتاع» ويحكى هذا عن 
ابْن أبي هُْرَيْرَةٍ . 
وأصحهما: الَّعَدّد؛ لتباين السّبّبِء ومنهم من نظر إلى اتحاد السّبّبِء وتعدده» 
كما قدمنا نظيره» وما ذكرنا كله في غَيْرٍ الجمَاع» أما إذا تكرر مِنْهُ الجمّاع فقد ذكرنا 
حكمه من قبل 
هذا شَرْحٌ المْضْلٍء ولا تلمني على ما لحق مسائله من التقديم والتأخِير» فال لِي 
أوردته أحسن ما حَضَرَنِي مِنْ طُرْقٍ الشّرْحء وَُوقَ كل ؤي عِلْم عَلِيم. 
ويجوز أن يُعَلّم قوله: (وجزاء الصيود لا يتداخل أيضاً)» بالحاء» لأن عند أبي 
حنيفة - رحمه الله أنها لا تتداخل إِذا قتلهاء .إلا عَلَى قَضْدٍ رَْضٍ الإخرّام . فأما إذا قلا 
لبر ارح سر وَاحِدُ. 
قال الغزالي : التّْحُ السَاعُ إِنْلآتُ الصّيدِ وَيَحْرُمُ الْحَرَم وَالإخرَامٍ كل صَيْدٍ مَأَكُولٍ 
لَِيِسَ مَا ِيَأ مِنْ خَبِرٍ فَرْقِ بن أن يَكُونَ مُسْتأنسَا (م) أو وَخسِياً منلوكاً أو مُبَاحاً (م): 
رُم الْعرْضٌُ لِأجرَاِوَلَضِوِ وَمَا لس مأكُولاً قلا جا فيه (ح) إلا إِذَاكانَ ولد من 
مَأكُولٍ وَغْيْرِ مَأَكُول» وَصَيْدُ البخر حَلال. 
قال الرافعى : : من محظورات الإحرامٍ الاصطياد. قال الله تعالى: «لاآ تَقْمُلُوا الصَّيْدَ 


٠.‏ نتم خرْء4” لق وقال الله تعالى : لوَحُرْمَ عا 24 صَيْدُ الب مَا 3 6 مْتُمْ خرّماً77”4". 
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(؟) وهذا الاستدلال إنما عم على تقدير أن يكون المراد في الآية بالصيد إنما هو المصدرء ولكن 
الذي يقتضيه السياق أن المراد به اسم للمفعول أعني المصادء وحينئذ فيكون المراد من تحريمه 
تحريم أكلهء لأنه لا بد من إضمار شيء» فيكون لكون الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة» 
وإضمار أكله وصيده معاً. . ممتنع لما تقدر في علم الأصول أن المقتضى لا عموم له فتعين 
إضمار البعض المتبادر إلى الفهم منه وهو الأكل؛ ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم الاصطياد. 
تنبيه : الصيد كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة» فقول المصنف: اصطياد يعني الاحتيال 
في أخذ المتوحشء» ولذلك استغنى به المصنف عن قيد التوحشء» والعبرة ذ في المتوحش بالجنس 
فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم لا؟ خلافاً لمالك» ا ان ور د 
ونحوهء فإنه يجوز اصطياده لأن قتله جائز» وهي اللباب للمحاملي أن اليربوع لا يؤكل في أصح - 
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ولا يختص تحريمه بالإخرّام» بل سَبَب آخر. وهو كونه في الحَرّمٍء ولما اشترك 
السيان فيبا يعتضيانه من التحريم والجزاءء ومعظم المَسَائِلٍ جَرَتْ العادة بخلط أَحَدِهِمَا 
بالآخر» وذكر ما يشتر شْتَركَانِ فيه» وما يختص به كُلْ وَاحِدٍ منهما في هذا المَوْضِعْء فقد 
جعل صاحب الكتاب الكلام في السَّبّب الأول في نظرين: 

1 أحدهما : في الصيد المحرم. وفيما يجب به ضمانه. 

والثانى: في أن الضّمَانَ مَاذَا؟ 

أما الأول فالصَّيِْدُ المُحَرّمُ كل مأكول متوحش لَيْس مَائِياًء هذه عبارة صَاحِبٍ 
الكتّاب في «الوسِيط». واستغنى هاهنا بلفظ الصيد عن المتوحش » فإنه لا يقع عن 
الحَيّوَانَاتِ إلا نسية» وبين ما يدخل في الضَابطٍ المَذْكُورِء ويخرج عنه بصور: 

إحداها: لا فرق بين المستأنس والوَّحْشِى؛ لأنه وإن استأنس لا يبطل حكم 
ترجف الأضلنه كما أنه لو توش إنسى لا يخرم اللعرضن لد إيقاة ءُ لِحَكْبِهِ الأضلِي . ش 

وقال مالك: لا جزاء في المستأنس» ولا فرق في وجوب الجزائين بين أن يكون 
الصَّيْدُ مملوكاً لإنسان؛ أو مباحاء نعم يجب في المملوك مع الجَرَّاء ما بين قِيمَتِه حَياً 
ومذبوحاً لِحَقٌّ المَالِكِ”'' وعن المزني: أنه لا جزاء في الصيد المملوك. 

لنا ظَاهِرٌ المُرْآنٍ . 

النَانية: كما يحرم التعرض للصَّيْدِء يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقّطع؛ لأن 
النبي يَكلِِ قال في الحرم: «لآ يُتَمْرْ صَيْدُهَاه(" . 

ومعلوم أن القطع والجرح أَعْظّم من التنفير» وإذا جرحه ونقصت الجِرَاحَةٌ مِنْ 
هيمته قِيمَتِه» فسيأتي القول فيما يجب عليه في النّظَرِ النَانِيء وإن بَرِىء ولم يبق نقصان ولا 
اه 

هذا كالخلاف فيما إذا جرحه فَالْدَمَلَتْ الجِرَّاحةٌ» ولم يبق نَقْصٌ وَلآ شَيْنُء هل 


- القولين» ومع ذلك يجب جزاؤه» واحترز بالبري عن البحري» فإنه لا يحرم للآية السابقة» ولا 
فرق فيه بين أن يكون البحر في الحرم أم في الحل كما هو مقتضى إطلاق الرافعي وغيره» لكن 
في البحر عن الصيمري تحريم الاصطياد منه يعني من بحر الحرم» والبحري هو الذي لا يعيش 
إلا في البحرء فإن عاش في البحر والبر فهو كالبري تغليباً للتحريم. قاله في الخادم. 

)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: هذا إذا قلنا: ذبيحة المحرم حلال. فإن قلنا: ميتة» لزمه له كل 
القيمة» وقد ذكره الرافعي بعد هذا بقليل. وقال الماوردي وغيره: وإذا قلنا: ميتة» فالجلد 
للمالك . ينظر الروضة (119/17). 

(؟) أخرجه البخاري (181/8اء 1875) ومسلم (107). 
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الثالثة: بَنِضُ الطَائِرٍ المأكول مضمون بقيمته» خلافاً لمالك حيث قال: فيه عشر 
قيمة البائض» وللمزني حيث قال: لا يضمن أضلاء لنا: ما روي عن كعب بن عجرة - 
رضي الله عنه - أن النبي كَل : القُضَى فِي بَنْض لَعَام أَصَابَهُ اْمُحْرِمٌ بقيمته بقيمته0 . 

فإن كانت مَذِرَةَ فلا شَيْءَ عليه بكَسْرها9)؛ كما لو قد صيداً ميتأ إلا في بيض 
النعامة ففيها قيمتها؛ لأن قِشْرَهَا مُنْتَمُعٌّ به. قاله في الشَّامِلٍ . 

ولو نفر طائراً عن بيضته التي احتضنها ففسدت فعليه القيمة. 

ولو أخذ بَيْضٍ دَجَاجَةَ فأحضنها صيداً فَمَسَدَ بَنِضْ أو لم يحضنه ضمنه؛ لأن 
الظَاهِرَ أن الفَسَادَ نَشَ مِنْ ضَمْ بض الدَّجَاجَةٍ ِلَى بَئْضِهِ . 


ولو أخذ بَيِضَةَ صَيْدِه وأحضنها دجاجة فهو في ضمانها إلى أن يخرج الفَرْحُ 
قيعي ملعا حتى لو خَرَّجٌ ومات قبل الامتناع» لزمه مثله من النّعَمِء ولو كْسَرَ 
بِيِضة » وفيها فخ ذو رُوح قطارٌ وسلمء قلا شَيْءً عَلَيْهِ وإن مات. فعليه مِثْلّهُ مِنَ انعم . 

ولو حَلّبَ لَبّنَ صَيْدِ فقد قال كثير من أثمتنا مِنّ الِرّاقيين وغيرهم : إنه يضمن » 
وحكوا عَنْ أبي حَنِيمَةَ - رحمه الله - أنه إِنْ نقص الصَّيْدُ به ضَمِئَهُ وَإِلا فَلاَ» واحتجوا عليه 
بأنه مأكول انفصل من الصَّيْدٍ فأشبه الْبَيْض» وذكر القَّاضِي الرّويَانِي في النَّجَرِبَةِ أنه لا 
ضَمَانَ في اللْبَنْء بخِلافٍ البَتيضء فإنه بعرض أن يخلق مِنْهُ مثله. 

لبا الي مكو من الدوَابٍ والطيور صنفا: ا له عل فأاكزل» 


انا فلت الاؤل اد رسن اصرف ل للتاد» بزو تك راقو 
الجَرّاءء وبه قال أَحْمَدُء وروى أنه كَل قال: 'يَقْملُ الْمَحْرمٌ السّبُعَ الْعَادِيَ»”" . 


ومعلوم أن الأَسَدُ وَالثّمْرَ والمَهْدَ سِبَاعٌ عَادِيَة 


)001( أخرجه الدارقطني (7/ 1417) والبيهقي )7١8/5(‏ وإسناده ضعيف . 

(؟) مراد المصنف بالمذرة التي صارت دماًء فإن الأصح نجاستهاء أما التي اختلط بياضها بصفرتهاء 
فالظاهر أنها مضمونة كاللبن؛ لأنها مأكولة والشيخ في «شرح المهذب» في باب النجاسة فسر 
المذرة بالمختلطة دون المستحيلة» فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دماء فالأصح نجاستهاء 
ولو صارت مذرة» وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة.بلا خلاف. وقال في كلام له على 
«المهذب»: المذرة عند أهل اللغة الفاسدة» وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها. 

(9') أخرجه أبو داود )١1844(‏ والترمذي (818) وقال: حسن, وابن ماجه )3١89(‏ وفيه يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف. انظر التلخيص (؟775/5) 
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وقال أبن حقيقة رحمه الله - يجب الجَرَّاءُ بِمَثْلِ غَيْرٍ المَمْلُوكِ مِنَ الصّيِدِء ! 
الذنب» والفُوّاسِق الخمْس» وقال مالك: ‏ رحمه الله ما لا يهتدي بالإيزاءء يجب 
الجزاء فيه كالصّمْرٍ والبَازي. 

ثم الحيوانات الدّاخِلة في هذا الصنف عَلَى أَضرْب: 


منها: ما يستحب قَدْلّها لِلْمُخْرِم وغيره2) وهى هي المؤذيات بطبعها. نحو الفواسق 
الخمس»ء روي أنه يله قال: «حمسن فَوَاسِقٌ يَمْتلْنَ ذ في الْحَرّمء الْغْرَابُ وَالْحِدأَةٌ وَالْعَفْرَبُ 
وَالْقَارَهُ والقلت العقرت90 . 1 


وروى أنه قال: «خمس مِنّ الدْوَابٌ لَيْسٌ عَلَى الْمُحْرِمٍ فِي مَنْلِهِنَ جُنَاحٌ» 
عه انو 
خَذَكَرَحُنٌ 


وفي معئاها الحيّة والذئب» والنسرء والعقاب» والبق» والبرغوث» وال 


ولو ظهر القمل على يَدَنِ المُحْرِم أو ثيابه لم يكره تنحيته؛ ولو قتله لم يلزمه 

شيء. ويكره له أن يفلي رَأْسَهِ وَلِحْيّته وإن فعل فأخرج مِنْهًا قَمْلَهَ فقتلها تَصَدّقَء وَلَوْ 

بِلْقْمَة» نص عليهء 00 ومنهم من قال: إنه 
يجب ذَلِكَ لِمَا فيه من إِزَالَةٍ الأَذى عَنٍ الرّأس 


ومنها: الحيوانات لوز فيها منفعة وَمَضرَّةء كالمَهْدِء والصفرء والبازي» فلا 
يستحب قتلها لما يتوقع من المنفعة. ولا يكره لما يخاف من المَضْرَةٍ. 

ومنها: التي لا تظهر فيها منفعة» ولا مَضْرةء كالخنافس» والجعلان» والسرطان» 
والرخمة» والكلب الذي ليس بعقوره فيكره قتلها . 

ولا يَجِورٌةَ قَبْلَ الئُخلٍ» والنمل». والخطاف» والضفدع””* 4 الوروة النهْي 


.)١1944( أخرجه البخاري (1479ء 7715) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14757, 7716) ومسلم .)١199(‏ 

39 قال ابن الملقن (؟/ 76): بل ورد النص يفيهما. 

(5) قال النووي: قوله: إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله؛ مراده كراهة تنزيه. وفي كلام غيره ما 
يقتضي التحريم . 
والمراد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة» فأما ما فيه منفعة مباحةء فلا يجوز قتله بلا شك» 
سواء في هذا الكلب الأسودء وغيره.. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. 

(5) قال الزركشي: هو محمول على ما إذا لم يؤذ فإن أذى جاز إلحقاها بالفواسق الخمس وذكر 
الأزهري في «التهذيب:: أن المراد بالنمل المنهي عن قتله في الحديث الطويل التي تكون في 
الحشرات وهي لا تؤذي» واستفدنا من هذا التفسير أن النمل الطويل الذي يقال له السليماني إذا 
دخل البيوت وأذى جاز قتلها. انتهى.. ١‏ 
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عن”' قتلهاء وفي وجوب الجّجزاء بَقَْلِ الُدْمُدِء والصردء خلاف» مبني على الخلاف 
في جَوَازِ أَكلهًا. 

والصّئْف الثَّانِي: ما أحد أصلية مأكول. كالمتولد بين الذَنْبِء والضبع» وبين 
حمار الوحشء وحِمّار الأهْلٍ» فيحرم التعرض لهء ويجب الجزاء فيه احتياطاً”"'؛ كما 
يحرم أَكُلَهُ اختياطاً . 

واعلم أن الصنف الأول وس لفك المذكورء بقيد المأكول» لكن الصّئْف 
الثاني يدخل فيه» ويخرم الضبطء والوجه أن يزاد فيه فيقال: كل صيد هو مأكولء أو 
في أصله مأكول. 


الخامسة: الحيوانات الإنسية كالنّعَمٍ» والخَيْلٍ وَالدّجَاج» يجوز للمُحَْرِم ذَبْحُهَاء 
ولا جَرَاءَ عَلَْيْهء وأما ما يتولد من الوَّحْشِي» والإئيى) كالمتولة امن ليَعْقُوبٍ ٠‏ 
والدجاجة» اد الظبى» والشَّاةٍ فيجب فى ذبحه الجَرّاء احتياطاً كما فى المتولد من 
المأكول وغير المأكول وطريق إدْرَاجِهِ في الضَابطٍ يُقَاسٌ بمًا ذَكَرَْاةُ فيه. 1 


السادسة : إنما يحرم صَيْدُ البّرّ على المُحْرِمِ دُونَ صَيْدٍ البَحْرِء قال الله تعالى : 
«أحلّ لَكُمْ صَيدُ لبر" . الآية» قال الأصحاب: وصيد الخبر الذي لا يعيش إلا في 
البَحْرِء أما ما يَعِيشٌ فِي الب وَالبَحْرِء فهو كالبّرٌء والطيور المَائِية التي تغوص في 
المَاِه وتخرج من صيودٍ البَرِْ لأنها لو تركت في المَاء لفلكت»: والجواد امن عند الث 
بحت الهراء رفتله ل وبه قال عمر 2 وأبِنُ عَبّاسِ” ““- رضي الله عنهما ‏ ؛ وحكى 
الموفق أبن طَاهِرِء وغيره قولاً غريياً: أنه من صُيودٍ البَحْرِء لأنه ولك مر رويك السك 


والله أعلم . 


وقال في المهمات: المراد بالنمل هنا إنما هو النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله 
الخطابي. وكذلك البغوي في شرح السنة المسمى: «بالاستقصاء؛ نقلاً عن الإيضاح للصيمري 
فقال: إن الذي يؤذي منه يجوز قتله. قال: بل يستحب لأنهم سألوا ابن عباس عنها فقال: 
تلك ضالة لا شيء فيها. انتهى ما أردته من المهمات. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١0717(‏ وأبو داود (/0771) وابن ماجة (14؟7؟١)‏ وابن حبنء ذكره الهيشمي في 
الموارد (/ا١٠).‏ 

(؟) قال النووي: قال الشافعي ‏ رحمه الله -: فإن شك في شيء من هذاء فلم يدر أخالطه وحشي 
مأكول أم لاء استحب فداؤه. تنظر الروضة (4777/7). 

(*) سورة المائدة» الآية 95. 

() أخرجه البيهقي» وذكره ابن الملقن في الخلاصة عن ابن عمر. انظر الخلاصة (؟/ 47)» وانظر 

: التلخيص 2/0 
(0) أخرجه الشافعي والبيهقي. انظر خلاصة البدر (؟/ 47)» والتلخيص (؟7/ 787). 
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قال الغزالي: وَيُضْمَنْ هَذَا الصّيْدُ بِالمُبَاشَرَةٍ وَالسّبّبٍ وَالِيِدِ وَالسَّبَبُ كتضب شَبَكَةٍ 
أذ إرسَالٍ لب أ آنجلالٍ رِبَاطهِ بنوع تَقْصِيرٍ في رَبْهِ أو تَنفيرٍ صَيدٍ حَنَّى يَتَعَئْرَ قَبْلَ 
سُكُونِ نِقَاره, وَكُلْ ذُلِكَ يُوجِبٌ الضَّمَانَ إِذَا أَقْضَى إلى التَلّفٍِ وَلَوْ حَفَرَ المُحْرِمُ بثراً في في 
ِلْهٍ لَمْ يَضْمَنْ ما يَتَرَدى فِيهِء وَلَوْ حَفَرَ في الحَرّم فَوَجْهَانِء وَلَوْ أَرْسَلَ كلباً حَيتُ لآ 

قال الرافعي: قد عرفت أن الصيد المحرم أيّ: صَيْدٍ هُوَّء والغرض الآن بيان 
الجهّات التي يضمن بها ذْلِكِ الصّيدء وهي ثلاثة 

الأولى: مباشرة الإثلاف''2. وهي ثلاثة: 

والثانية : التسبب إليه» وموضع تفسيره وضبطه كتاب الجنايات» وتكلم هَاهَْا في 
بمو ل * 

إحداها: لو نصب شَبَكَةَ في الحَرّمِ أو نصب المُحْرِمٌ شَبَكَة ٠»‏ فتعقل بها صَيْدٌ 
وَمَلَّكَء فَعليّْه الضُمَانُ سواء نَصَبّها فِي مِلْكِ نَفْسِدٍ أو ملك غيره» لأن نصب الشبكة 
يتعد ريا الامعاة )فيو بقانة اهل باهر" 


الثانية: لو أرسل كلباً فأتلف صَيْداَء وجب عليه الضّمَان”" لأن إِرِسَالَ الكلب 
يسبب إِلَى الهّلآكٍ ولو كان الكلب مربوطاً فحل رباطه فَكَذّلِك لأن البسع ديد 
الضُرَاوَةٍ بالصَّيْدء ٠‏ فيكفي في نُضْدٍ الصَيْدٍ حل الرَبَاِء وإن كان الاصطياد لا يتم إلا 
بالإغُرّاء. ولو أنحل الرباط لتقصيره في الرّئْطٍ نزل ذلك منزلة الجَلَّء وحكى الإمام - 
رحمه الله في هذه الصورة تردد الأئمة» فليكن قوله: (أو أنحلال رباطه) معلماً يالوَاوٍ 
لذلك» وحيث أوجبنا الصَّمانَ في هذه المسائل» فذلك إذا كان ثم صيدٌء فإن لم يكن 
فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صِيِدٌ فوجهان: 


. ولا فرق فيها بين أن يكون المباشر مخطباً أو متعمداً عالماً أو جاهلاً ذاكراً أو ناسياً‎ )١( 

زفق قال النووي: ولو نصب الشبكة أو الأحبولة وهو حلال» ثم أحرم فوقع بها صيد لم يلزمه شيء 
ذكره القفال» وصاحب «البحر؛ وغيرهما. وهو معنى نص الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينظر 
الروضة (؟/ 5371 377 5). 

6) أطلق الشيخ وفصل القاضي أيو الطيب والماوردي والحسين والروياني والجرجاني في المعاياة بين 
المعلم فيضمن وبين غيره فلا يضمن» لأن غير المعلم لا ينسب إلى فعل المرسل» بل إلى اختيار 
الكلب» ولهذا له يؤكل ما اصطاده» وعزاه القاضي الحسين لنص الشافعي في «الإملاعق, وحكاه 

في #شرح المهذب» عن الماوردي وحده. قال: وفيه نظرء وينبغي أن يضمن بإرساله» لأنه سبب 
وهو كما قال مشكل . وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره. قاله الزركشي . 
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أحدهما: أنه لا يضمنء إذا لم يوجد منه قَضْد الصَّيْدٍ. 

وأرجحهما: على ما رَوَاهُ الإمَام: أنه يضمن لِحُصُولٍ التَّلَفِ بسبب فعله. وجهله 
لا يقدح فيهء كما سنذكره في حَفْر اليئر”"' . 

الثالثة: لو نفر المُحْرِمُ صيداً فتعئّر فَهَلَكَء أو أخذه سَبْعٌّ أو انصدم بشَجَرِء أو 
جبل وجب عليه الصّمانء سواء قصد تنفيره أو لم يقصدء ويكون في عهدة المنفر إلى 
أن يعود الصّيّْد إلى طبيعة السّكُون والاستقرارء فلو هلك بعد ذلك فلا شيء عليهء ولو 
هلك قبل السكون النفارء ولكن بآفة سماوية» ففي الضّمَانٍ وجهان: 

أحدهما: يجبء ويكون دوام أثر النفار كاليد المضمنة» 

وأشبههما: أنه لا يجب» لأنه لم يهلك بسبب من جِهّةٍ المُخْرم» وَلآنَحْتَ يده. 

الرّابعة: لو حفر المُخْرمء أو حفر في الحرم بثراً في محل عدوانء فتردى فيها 
صَيْدٌ وهلك. فعليه الصّمَان ولو حفره في ملكه أو في مّوَاتِء فأما في حق المحرمء 
فظاهر المَذْمَبِ أنه : لا ضمان: : كما لو تردت فيهًا بهيمة» أو آدمي. ونقل صاحب 
«التتمة» وجهاً غريباً: أنه يجب الضمان. وأما في الحَرّمء توجهان مشهوران : 

أحدهما : أنه لا ضمانء كما لو حَفَْر المُحْرِمُ في مِلَكهِ. 1 

والثانى: يجب ؛ لأن حَرْمَة الحَرّم لا تَحْتَلِفي وصار كما لو نصب شَبَكَةَ في 
الحَرّم في ملكهء وأومأ صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله إلى تَزْجيح الوَّجْهِ الأول» لكن 
العَّانِى أَشْبّه» ويحكى ذلك عن الربيع وصاحب «التلخيص». ولم يورد في «التتمة» 


شق 
26 


قال الغزالي : وَلَوْ دَلٌ خلاآلاً عَلَى صَيْدٍ عَصَى وَلآ جَرَاءَ عَلَيه وَفي تَحْرِيم الكل 
عَلَيِهِ مِْهُ قَوْلآنٍِء وْمَا ذَبَحَهُ بِتَفسِه فَأَكُلهُ حَرَامُ عَلَبِه وَهَل هْوَ مَيْتَةَ في حَقْ غَيِره؟ فيه 
قَوْلآنِء وَكَذَا صَيدُ الحَرّم. 

قال الرافعي : في الفصل مسألتان : 

إحداهما: لو دَلَ الحلال محرماً على صَيْدٍ فقتله وجب البََرّاءُ على المُخْرِم وَلاَ 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي أبو حامد وغيره: يكره للمحرم حمل البازيّ وكل صائد. فإن حمله 
فأرسله على صيد فلم يقتلهء فلا جزاءء لكن يأثم» ولو انفلت بنفسه فقتلهء فلا ضمان. - والله 
أعلم ‏ ينظر روضة الطالبين (؟/5377). 

(؟) قال النووي: وقيل: إن حفرها للصيدء ضمنء وإلا فلاء واختاره صاحب «الحاوي» ‏ والله أعلم 
-. ينظر روضة الطالبين (؟/ 577). 


العزيز شرح الوجيز ج م نضا 
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شَيْءَ عَلَى الحلآلٍ. سواء كان الصَّيْدُ في يَدِِء أو لم يكن. 


نعم» هو مُسيءٌ بالإعَانة على المعصية» ولو دل المُحْرِم حلالاً على صَيْدٍ فقتله 
نظر إن كان الصَّيْدُ بِيَدِ المُحْرِمٍ وجب عليه الجزاء؛ لأن حِفْظَهُ واجب عليه» ومن يلزمه 
الحمْظ يلزمه الضّمَان إذا ترك الحفظ كما لو دَلَّ المودع السّارق على الوَدِيعَةء وإن لم 
يكن في يده وهو مسألة الكتاب فلا جزاء عَلَى الذّالِ ولا على القاتل» أما القاتل فلأنه 
خلال وأما الدّال فككما لو ذل رجلاً على قَثْلٍ إِنْسَانٍ لا كفارة على الدّالِء وساعدنا 
مالك رحمه الله على ذلك . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله إن كانت الدَّلالَةٌ ظاهرةً فلا جَرَاءَ عَلَيْهه وإن كانت 
خفية ولولآها لما رأى الحَلآلُ الصيدّ يجب الجزاء» وسَلّم في صَيْدٍ الحرم أنه لا جَرَاءَ 
عَلَى الدّالٍ. وعن أحمد: أن الجزاء يَْرّم الدّالَء والقَاتِلَ بينهما 


وقوله في الكتاب: (وفي تحريم الأكل منه عليه قولان) صريح في إثبات الخلاف 
في أن المحرم هل يجوز له أن يأكل من الصّيْدٍ الذي دل عليه الحَلآل حتى قتله؟ لكن 
الوجه أن تغير هذه اللفظة» ويجوز أن يجعل مكانها: وفي وجوب الجزاء عليه عند 
الأكل منه قولان, أما التغيير فلأنك إذا بحثت لم تر نقل الخلاف في جرزز الأكلٍ 
للمحرم» والصورة هذه لالغير صاحب الكتاب» ولا له في «الوسيط» وغيره» بل 
وجدتهم جازمين بِحْرْمَةٍ الأكلٍ على المُْرِمٍ مما صيد له أو بإعانته بسلاح وغيره» أو 
مر ا بود «لَحمُ صَيْدٍ الْبَرْ خلال لَكُمْ في 
الإِخْرّام مَا لّمْ تَصْطَادُوةُ. أؤ لَمْ يُضْطَدْ لكه»9" . 


وبما روي أن أبا قتادة - رضي الله عنه - خرج مع النبي كله فتتخلف عن بعض 
شقلا ضر دل وم يرن وا از نت لاد وي علي فرسات و مال اما 
أن يناولوه سوطاً فأبواء فسألهم رُمْحَه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أَنَانَاًء 
فأكل منها بعضهم وأبَى بَعْضْهُمْ فلما أتو رسول الله يك سألوه ه فقال «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ 
أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَيْهَاء قَالُوا: لآ قَالَ فَكَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَخَمهَا0!"'. 


)١‏ أخرجه أبو داود )18601١(‏ والترمذي (847) وقال: قال الشافعي: وهو أحسن. شيء روى في 
الباب وأقيس وأعله بأن قال: لا نعرف للمطلب سماعاً عن جابرء وأخرجه النسائي )1١41/0(‏ 
وابن حبان» ذكره الهيئمي في الموارد (480) والحاكم )477/١(‏ وصححه» والبيهقي (05/ 
19). 

0) أخرجهالبخاري (١451ك‏ ”امك “كرك 14 الل علاد, زقدكء كألحل 19لق4 
2049٠ 080 1‏ (044., 04947 ) ومسلم .)١195(‏ 
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أشعر ذلك بالتحريم إذا كان الاصطِيّاد بإعانته» أو دلالته» أو له» وعجيب أن 
يكون نَقْلُ القَولَينِ صَوَاباً ئم يغفل عَنْهُ كل من عَداهٌ مِنَ الأضحَاب» وهو أيضاً في غير 
هذا الكتاب. وأما جواز التبديل بما ذكرت فلأن القَّوْلَيْنَ في أن ما صيد للمحرم أو 
بدلالته أو بإعانته لو أكل منه هل يلزمه جزاؤه؟ مشهوران. 

أحد القولين وهو القديم وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -: أنه يَلْرَّمُهُ القِيمَة 
َِدْرِ ما أكلَ؛ لأن الأكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به الجزاء كَالقَثْلٍ» ويخالف ما لو 
ذُبَسَه وأكله حيث لا يلزم بالأكل جزاء؛ لأن وجوبه بِالذّبْحِ أغنى عن جَرَاءٍ آخر. 

والحديد : أنه لا يلزم ؛ لأنه ليس ينام بعد الذبح» ولا يؤول إلى النماءء فلا يتعلق 
بإتلافه الجَرَّاءء كما لو أتلف بيضة مذرة. 


واعلم أن هذه المسألة مذكورة في الكتاب من بعدء وتبديل اللفظ بها يفضي إلى 
التكرارء لكني لا أدري على ماذا يحمل إن لم يحتمل التكرار؟ 

ولو أمسك محرمٌ صيداً حتى قَتَلَهُ غيره» نظر إن كان حلالاً فيجب البجَرّاء على 
المُحْرِم لِتَعَديهِ بالإمساك والتعريض لِلْقَئْله وهل يرجع به على الخلآف؟ 

قال الشَّئِحُ أَبُو حَامِدٍِ : لا؛ لأنه غير ممنوع من التَّعَوْضِ لِلصَّيْدَ. 

وقال القاضي أَبُو الطيب: نعم. 

هذا ما أورده ذ في في «التهذيب» وشبهه بما إذا غصب شيئاً فأتلفه متلف في يده يضمن 
الغاصب» ويرجع على المتلف» وإن كان محرماً أيضاً فوجهان: 

أظهرهما: أن الجزاء كله على القاتل؛ لأنه مباشرٌء ولا أثر للإِمْسَاكِ مع الْمَبَاشَرَة. 

والثاني: أن لكل واحد من الفعلين مدخلاً في الهّلآك: فيكون الجزاء بينهما 
نصفين» وقال في «العدة»: الصحيع أن الممسك يضمنه باليدء والقاتل يضمنه 
بالإنلآف» فإن أخرج الممسك الضّمان رجع به على المتلف» وإن أخرج المتلف لم 
يرجع على المّمْسِك!''. 


)١(‏ قال النووي: قال صاحب «البحر»: لو رمى حلال صيداًء ثم أحرم» ثم أصابه» ضمنه على 
الأصحء ولو رمى محرم ثم تحلل» بأن قصر شعرهء ثم أصابهء فوجهان. ولو رمى صيداء فنفذ 
منه إلى صيد آخرء فقتلهماء ضمنهما وتعقب بأنه يستئنى من الضمان مسائل : 
منها: ما لو باض حمام أو غيره في فراشه أو نحوه وفرخ» ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له 
ففسد بذلك. 


ومنها: ما لو انقلب عليه في نومه فأفسده أو جن فقتل صيداء فإن قيل: هذا إتلاف والمجنون- 
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المسألة الثانية: إذا ذبح المُحْرِمُ صَيْداً لم يحل له الأكل منهء وهل يحل الأكل منه 
لغيره؟ فيه قولان: 

الحديد: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله : أنه ميتة » لأنه ممنوع 
من الذبح لمعنى فيه فصار كذبيحة المجوسيء, فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع 
الْجَرَاءِ القِيمَةٌ لِلْمَالِكِ. 

والقديم: أنه لا يكون ميتة» ويحل لغيره الأكل منهء لأن من يحل بذبحه الحيوان 
الإنسي يحل بذبحه الصّيْد كَالْحَلالِء فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الْجَرَّاءٍ ما 
بين قيمته حياً ومذبوحاً لِلْمَالِكْه وهل يحل له بعد زوال الإحرام؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء وفي صَيْدٍ الحَرّم إذا ذبح طريقان: 

أظهرهما: طرد القولين» والآخر: القَطعُ بالمئع . 

والفرق أن صَيْدَ الحرّمٍ منع منه جميع النّاسٍ في جمِيعِ الأحْوَالٍ فكان آكد تحريماًء 
وليكن قوله: (وكذا صَيْدُ الحرم) مُعَلّْماً بالواو لمكان الطريقة يقة الأخرى . 

قال الغزالي: وَِنبَاتُ الهد عَلَيهِ سَبَبّ الضْمَانِ إلا إِذّا كَانَ في يَدِه فَأَخْرَمَ» ٠‏ قفي 
َرُومٍ رَفْع | لِيَدِ قَوْلاَنِء فَإِنْ قُلنَا: رم في روا م مِلكهِ قَوْلآنِ» وَِنْ قُلنَا: لد يَلْرَمُ فلو قَتَلَه 
ضَمِن لِأنةُ أَبتِدَاءُ إنلآفٍء وَلُو أشْتَرَي صَيداً وَقُلنَا: إِنَّ الإحرَامٌ لأ يفطم وام الملكِ فَفِيه 
َوْلآنٍ كَمَا في العَبْدِ المُسْلِم» وَالصّحِيحُ أنه يَرِتُ ؟ نم يرول مِلْكَهُ . 

قال الرافعي: الثالثة من جهات الضمان إثبات اليد . 

ويد المَخرم على الصيد إما أن يقع ابتداؤها في حَالٍ الإخرّام» أو يكون ابتداؤها 
سَابقاً على الإخْرّام . 

أما إثبات اليد عليه ابتداء في حال الإحرام فهو حرام غير مُفِيدٍلِلْمِلْكِء فإذا أخذ 
صيدا ضمنه كما يضمن الغاصب ما يتلف في يدهء بل لو تولد تلفت بالضيد يما فئ يده 
لَرِمَهُ الضُمان كما لو كان راكب دابة فأتلفت صيداً بِعَضّهَاء أو رَفْسِهَاء وكذا لو بَالَثْ في 
الطريق اقلق جه ين وهلك كما لو زلق به آدمي. أو بهيمة . 


فيه كالعاقل» أجيب بأنه وإن كان إتلافاً فهو حق لله تعالى ‏ ففرق فيه بين من هو من أهل 
التمييز وغيره. 
ومنها: ما لو أخذ الصيد تخليصاً من سبع أو مداوياً له أو ليتعهده فمات في يده. 
ومنها: لو صال عليه فقتله دفعاً فلا ضمان في الجميع. 
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أما لو انفلت بعيره فأصاب الصّيدء فلا شيء عليه» نص على ذلك كله. وأما إذا 
تقدم ابتداء اليّد على الإخرّام» فإن كان في يَدِهِ صَيْدٌ مملوك له : ثم أحرم فهل يلزمه رفع 
اليد عنه؟ فيه قولان: 

أحذهما : لاء كما لا يلزمه تَسْرِيحُ رَوْجَتِهِ وإن حرم ابتداء النكاح عليه 

والثاني : م0 لأن الصَيْدَ لا يراد للدوّام؛ فتحرم استدامته كالطيب واللْبَاسء 
ويحرم عليه النكاح فإنه يقصد للدوام» وهذا أُصحٌ القولين على ما ذكره المُحَامِلِيء 
والكرخي» وغيرهما من العِرَاقِيِينَ . 

واعلم: أنا نعني برفع اليد الإرْسَالء والإطلاق الكلي . 

وقال مالك وأبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهم الله يجب رفع اليد المتأبدة عنه» ولا 
يجب رفع اليد الحكبيّة» والإرسال المُطلّق. 

التفريع : إن لم نوجب الإرْسَال فهو على ملكه. له بيعه وهبتهء لكن لا يجوز له 
قتله» ولو قتله يجب الجزاء كما لو قَتَلَ عبدّه يلرّمُه الكفّارة» ولو أرسله غيره لزمه القيمة 
للمالك» وإن قتله فكذلك فإن كان محرماً لزمه الجَرَّاءُ أيضاء ولا شَيْءَ على المَالِك كَمَا 
لو مات. وإن أوجبنا الإرْسَال فهل يزول مِلْكه عنه؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله -: لاء» كما لا يبين 


زوجته . 


والثاني: نعم» كما يزول حل الطيب» واللباس» وهذا أصح عند العراقيين» 
وعكس بعض الأصحاب الترتيب فوضع القولين في زَوَالٍ الملك أولاًء ثم قال إن قلنا: 
لا يزول الملك ففي وجوب الإِرْسّال قولان. والأمر فيه قريب التفريع إن قلنا يزول ملكه 
فأرسله غيرف أو قتله فلا شية عليه؛ ولو أرسله المُحْرِم فأخذه غيره ملكه. ولو لم 
يرسله حتى تحلل فَهَلُ عليه إِرْسَاله؟ فيه وَجْْهَان: 
| أحدهما: وهو المنصوص نعمء الس ا يه 
الاستحقاق بتعديه بالإمساك. 


والثاني: ويحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يجبء ويعود ملكاً له كالعصير إذا 
تَخَمْرء ثم تَخَلْلء وحكى الإمام ‏ رحمه الله على هذا القول وجهين في أنه يزول 
بنَفْس الإخرّام» أو الإحرام يوجب عليه الإرْسَالء فإذا أرسل حيئئذ يَرُولء والأول أشْبَهُ 
كَل الجَمهُور. وإن قلنا: لا يزول ملكه عنه فليس لغيره أخذه. ولو أخذه لَمْ يَمِكَهُ 
ولو قتله ضَمِئَه» وهو بمثابة المتفلت من يدهء وعلى القولين جميعاً لو مات الصَّيْد في 
يده بعد إمكاة" الإو سال الزهه الجوةة لأنهما مقر عات على وجوت الإؤسال وق مقضر: 
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ِالإِمْسَاك . ولو مات الصّيْدُ قبل إِمْكَانٍ الإرْسَال فقد حكم الإمام ‏ رحمه الله - وجهين في 
وجوب الضّمّانء وقال: المذهب وجوبه» ولا خلاف في أنه لا يَجبٍ تقديم الإرْسَالٍ 
على الإخرّام. قوله في الكتاب: (ففي لزوم رفع اليد قولان) يجوز أن يُعَلَّم لفظ القولين 
بالواوء لأن القاضي ابْنَ كج روى عن أبي إسحاق طريقة يقة قاطعة بأنه لا لزوم» وحيث 
قال بالإرسال أراد به الاستحباب. 


وقوله: (لأنه ابتداء إتلاف) أراد به أنا على هذا القول» وإن جوزنا استدامة اليد 
والملك» فلا يجوز الإثلاف ؛ لأن الإثلآفٌ ليس بِاسْيَدَامَة» وإنما هو ابتداء علء وكان 
الأحسن في التعبير عن هذا الغْرَضٍ أن يقول؛ لأن الإثلآف ابتداء» ثم في الفصل 


مسألتان: 
إحداهما: لو اشترى المُخْرعٌ صَيْداًء أو اتهبه أو أوصى له فُقَبلَ يفرع ذلك على 
رِ : : 


إن قلنا: إن الملك يزول عن الصَّيْدٍ بالإخرّام لا يملكه بهذه الأسْبَاب؛ لأن من 
مُنِع من إدامة الملك فهو أولى بالمَنْع من ابتدائه. 1 

وإن قلنا: لا يزول ففي صِحّحة الشراء والهبة قولان بناء على القولين فيما إذا 

شترى الكَافِرُ عبداً مسلماء ويدل على المنع ما روى أَنَّ الصّعْبٌ بن جكَامَة. أَهدَى 
ا ا رَأَى مَا فِي وَجهِهِ قَالَ: «إِنا لم نَرْدٌ عَلَيِكَ 
إلا أنَا حُرْمٌ»””' فإن صححنا هذه العقود فذاك» وإلا فليس له القبضء فإن قبض فهلك 
في يده فعليه الجزاء لِلّه تعالى» والقيمة للبائع» وإن رده عليه سَقَطتٍ القِيمَةُء ولا يسقط 
ضَمَانُ الجَرّاء إلا بالإِرْسَالٍِ؛ وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبداً مرتداً فقتل في يده 
وفي أنه من ضمان من يتلف؟ خلاف سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى»”" . 


الثانية: إذا مات له قريب» وفي مِلْكْهٍ صَيْدٌ هَلْ يَرئّهُ؟ إن جؤزنا الشّراء وغيره من 
الأسباب الاختيارية نعم» وإلا فَوّجهَانَء والأظهر ثبوته؛ لأن لا اختيار فيه»ء وعلى هذا 
فقد ذكر الإمام وصاحب الكتاب أنه يزول مِلكه عقيب ثُبُوتِه بناء على أن المِلْكٌ يزول 
عن الصَّيْدٍ بالإخرّام» وفي «التهذيب» وغيره ما ينازع في زواله عقيب ثبوته؛ لأنهم 


.)1197( أخرجه البخاري (1875 2 “/101) ومسلم‎ )1١( 

(؟) قال النووي: كذا ذكر الإمام الرافعي هناء أنه إذا هلك في يدهء ضمنه بالقيمة للآدمي مع الجزاء 
وهذا في الشراء صحيح. أما في الهبة» فلا يضمن القيمة على الأصحء لأن العقد الفاسد 
المي لفسا والهبة غير مضمونة» وقد ذكر الرافعي هذا الخلاف في كتاب «الهبة» : 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى -. ' 00 
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قالوا: إذا ورثه فعليه إِرْسَالَهء فإن بَاعَهُ صَحّء ولا يسقط عنه ضمان الجَرَاءِ حتى لو مات 
يَدِ المُشْتَري يجب الجَرَّاءُ على البَائِع» وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشتري . 

وإن قلنا بأنه لا يرث فالملك فى الصّيّْدِ لسائر الورقة» وإحرامه بالإضافة إلى 
الصَّيْدِ مانم من مَوَانِع الميراث . 

كذا أورده أبو سَعِيدٍ المتولي: وذكر أبو القَّاسِم الكَرْخي على هذا الوجه أُنّهُ أحق 
به فيوقف حتى يتحلل فيتملكه”"' . 

ولو اشترى صيداً من إِنْسَانِ ووجد به عيبا وقد أحرم البّاِع» فإن قلنا: يملك 
الصيد بالإزْثِ يُرَدْ عليه» وإلا فوجهان؛ لأن منمّ الردِ إضرارٌ بالمشتري. 

ولو باع صَيْداً وهو خلال وأحرم ثم أفلس المشتري ال يل ات 
على الأصَح ؛ كالشراء والاتهاب بخلاف الإرْثْء فإنه قهري 

ولو ان ادر صيدا أأو أودع عنده كان مَشنسَوناً بالجزاء عليه وليس له 
التعرض لهء فإن أرسله سقط عنه الجَرَّاءُ» وضمن القيمة للمالك» وإن رَدَهُ إلى المالك 
لم يسقط عنه ضَمَانُ الجزاء ما لم يرسله المالك”"' وحيث صار الصيد مضموناً على 
المحرم بالجزاء. فإن قَتَلَهُ حَلآلٌ في يده فالجزاء على المحرم» وإن قتله محرم آخرء 
فهل الجزاء عليهما أو على القاتل» ومن في يده طريق؟ فيه وجهان”". 

قال الغزالي: وَإِنْ أحَدَ صَيداً لِيْدَاوِيَهُ كَانَ وَدِيعَةَ ل وَالئَاسِي كَالعَامِدٍ في الجَرَّاءِ 
لآ في الثم » وَلَوْ صَال عَلَِهِ صَيْدٌ فلآ ضَمَانَ في دَفْعه وَلَو أَكَلَهُ في مَخْمَصَّةٍ ضَمِنَ وَلَو 
عَمْتِ الجَرَادُ المَسَالِكِ قَتَخَطَاءُ المُحَرمُ فَفِيهِ جَهَانِ. 


قال الرافعي : في هذه البقية صور: 
إحداها : لو خلّصٍ المحرم صيداً من فم هِرَّةٍ أو سبع» أو مِن شِقٌ جِدَارٍ أو أخذه 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن أبي القاسم الكرخي» هو الصحيح» بل الصواب المعروف على 
المذهبء وبه قطع الأصحاب في الطريقين. فممن صرح به الشيخ أبو حامدء والدارمي» وأبو 
علي البندنيجي» والمحاملي في كتابيه» والقاضي أبو الطيب في «المجردة» وصاحب «الحاوي»» 
والقاضي حسين» وصاحيا «العدة» و«البيان». قال الدارمي: فإن مات الوارث قبل تحلله» قام 
وارثه مقامه. ينظر الروضة (؟:/877). 

(؟) قال النووي : نقل صاحب «البيان» في باب العاريّة» عن الشيخ أبي حامد: أن المحرم إذا استودع 
صيداً لحلال» فتلف في يدهء لم يلزمه الجزاءء لأنه لم يمسكه لنفسه. ينظر: الروضة الطالبين 
ا غ). 


(*) قال النووي: أصحهما الثاني ينظر روضة الطالبين (53717/5). 
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ليداويه ويتعهده فمات في يده. هل يضمن؟ فيه قولان كما لو أخذ المَعْصُوبٌ مِنّ 
العْاصِبٍ ليرده على المالك فهلك في يده. 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يضمن ؛ لأن المستحق لم يرض بيده » 
فتكون يده يَدَ ضَمَانِ . 

والثاني : لا يضمن» لأنه قصد المَصْلّحة فتجعل يَذْه وديعة» والقولان معاً 
منصوصان في عيون المسائل» وإيراده يقتضي ترجيح النَّانِي مِنْهُمَاء وهو المذكور في 
الكتاب . 

الثانية : الناسي كَالْعَامِد في وجوب الجرّاءِ”' 2 “. في الإثم» أما أفتراقهما في الإثم 

فلما روى أنه يَكدَِدِ قال : «رْفِعَ عَنْ أُمُتِي الْخَطَاّ وَالمّسْيَانُ)9) اليو 

وأما استواؤهما في وجوب الجزاءء فلأن الإثلآف يوجب الضّمّان على العَايِدِ 
والخاطِىء على نسق واحدء بدليل الضَّمَّانات الواجبة للآدميين» وخرج بعض الأصحاب 
في وجوب الضّمان على الئّاسي قولين؛ لأنه حكى عن نَصّه قولان فيما إذا أحرم ثُمّ 
جِنّ 2 وقتل صيداً . 

أحدهما: وجوب الضمان لما ذكرنا. 

والثاني: المنع؛ لأن الصَّيّْدَ على الإباحة» وإنما يخاطب بترك التعرض له من هو 
أهل للتكليف والخطاب. 

وقد ذكرنا هذا الخخلآف مرة في النوع الرٌابع من المَحْظُورَاتٍ. 

وقوله في الكتاب (والناسي كالعامد) يجوز إعلامه بالواو لذلك» وبالألف أيضاًء 
لأن أبا نَضر بْنّ الصَبّا ذكر أن في رواية عن أحمد لا جزاء على المُحْطِىءٍ بحَالٍ. 

الثالثة: لو صال الصيد على محرمء أو في الحرم فقتله دفعاً فلا ضمان عليه؛ لأنه 
بالصيال التحق بِالمَؤْذِيَاتِ. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه يجب» ولو ركب إنسانُ صيداً وصالٌ على مُخْرم 
ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتلهء فالذي أورده الأكثرون أنه يجب عليه الضّمَانَ؛ 
لأن الأذى هَاهُّنا ليس من الصّيْدٍ. وحكى الإمام أن القَفَالَ - رحمه الله - ذكر فيه قولين: 


000( والتعمد في الآية خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له وبعدم التفرقة بين العمد والخطأ والنسيان. 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهورء وقال العبداري: هو قول الفقهاء كافة» وخالف فى ذلك 
مجاهد كما نقله ابن المنذر. 

زم تقدم . 
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أحدهما: أن الضمان على الراكب» ولا يطالب به المحرم. 

والثاني: أنه يطالب المخرم ويرجع بما غرم على الرَّاكبٍ. 

وإن ذبح صَيْداً في مخمصة أوكله ضمن؛ لأنه أهلكه لمنفعة نَفْسِهِ مِن غير إِيذَاءِ 
من الصَّيْدِ. ولو أكره مُحْرِم أو محل في الحرم على قتل صَيْدٍ فقتله فوجهان: 

أحدهما: أنا الجزاء على المُكره. 

والثاني: على المُكْرِهَ» ثم يرجع على المُكرهء وعن أبي حنيفة: أن الجزاء في 
صيد الحرم على المكره؛ وفي الإحرام على المكره”" . 

الرابعة: ذكرنا أن الجراد مما يضمن بالقيمة وبيضه مضمون بالقيمة كأصله» فلو 
وطئها عَامِداًء أو جاهلاً ضمن؛ ولو عمت المسالك ولم يجد بدا من وَطْئِها فوطئها قفي 
الجَرّاء قولان» وقال الإمام وصاحب الكتاب وجهان: 

أحدهما: يجب لأنه قَتَلّها لِمَئفَعَةِ نَفْسِهِ فصار كما لو قتل صيداً في المَحْمَصَةٍ. 

وأظهرهما: لا يجب؛ لأنها ألجأته إليه» فأشبه صُورةً الصّيّالٍ. 

وحكى الشَّيْخْ أبو محمد رحمه الله - طريقة أخرى قاطعة بأنه لا جَرَّاءء فيجوز أن 
يُعَلّم قوله: (وجهان) بالواو لذلك. ولو باض صيد في فراشه؛ ولم يمكنه رفعه إلا 
بالتعرض للبَئْضٍ ففسد بذلك ففيه هذا الخلاف. 

قال الغزالي: النْظَرٌ الاني في الجَرَاء َالَوَاجِبُ في الصَّيِدٍ مِثْلَهُ من النْعَم () أو 
طُعَامٌ بل قِيمَةٍ النّْمم» أو صِيَامٌ يَعدِلُ الطَعَامَ كُلْ يَوْم مُذْ فَإِنّ آذكر مداً كَمَلَ وَهْوَ عَلَى 
لمر فَإِن لَمْ يكن فليا كَالْمَصَافِيرِ وَغَِِها فَقَدْرُ قِيِمَتِهِ طَعَاماً أ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماًء 
وَالعِبْرَةٌ في قِيمَةٍ الصّيِدٍ بِمَحَلَ الإثلافٍ» وَفِي قِيمةٍ النّمَم بَمَحَلَّ مَكَة؛ د مكل دح 

قال الرافعي : السبا قي إلى كني ار تقد زه اله يلل رق لقم ورا جا لين 

أما الأول فجزاؤه على التخيير والتعديل» فيتخير بين أن يذبح مِثْلّه فيتصدق به 
على مَسَاكِينِ الحَرّمء إما بأن يفرق اللّْحم أو يملك جملته إياهم مذبوحاًء ولا يجوز أن 
يخرجه حياًء وبين أن يقوم المثل دراهم» ثم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم» ولكن إن 
شاء أ* ل ا 
الطعَامٍ يوماء حيث كان قال الله تعالى لفْجَرَاءٌ ِل مَا قل مِن النّغم يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلٍ 


)١(‏ قال النووي: أصحهما الثاني. ينظر الروضة (؟578/1). 


حك كتاب الحجّ / محظورات الحجّ والعمرة 


منكُن4”". إلى قوله (صياماً) . 

أما الثاني : وهو ما ليس بمثلي كَالْعَصَافِيرٍ وغيرها من الطيور على ما ستعرف 
ضروبها ففيه قيمته» ولا يتصدق بهَاء بل يجعلها طعَاماء ثم إن شاء تصدق بهاء وإن 
شاء صَامٌ عَنْ كل مد يوماًء فإن انكسر مد في القسمين ضام يوماًء لأن الصّوْمَ لا 
يتبعض» وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت أن للجزاء ثلاثة أركان في القِسْم الأول» 
الحيوان والطعام؛ والصيام وركنين في النّاني؛ وهما الطعام والصيام وهي أو هما على 
التخيير في ظاهر المذهب؛, وعن رواية أبي ثُوْر قول أنها على الترتيب» وهو أضعف 
الروايتين عن أَحْمّدَء وقال مالك رحمه الله إن لم يخرج المثل عن المِثْلِي يقوم الصيد 
لا المثل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يجب المِئْلُّء بل عليه قيمة الصَّيْدِه فإن شاء 
تَصَدّق بهاء وإن شاء اث شترى ها شيكا من النّْعَمِ التي تجزىء في الأضحية فذبح» وإن 
شاء صَرَفْهَا إلى الطْعَام فأعطى كُلْ مِسْكِينٍ يضف ضَاعٍ مِنْ بر أو صاعاً من غيره» أو 
صام عَنْ كُلَ نض ضَاعٍ من بر أو صاع مِنْ غَْرِِ يوما . 

وعن أحمد أنه لا يخرج الطعام؛ وإنما التقويم بالطعام لمعرفة قَدْرٍ الصّيّام 
وحكاية هذه المذاهب تنبئك أن قوله: في الكتاب (مثله من النعم) ينبغي أن يكون مُعَلّما 


وقوله: (أو طعام) بالألف . 

وقوله: (مثل قيمة النعم) بالميم. 

وقوله: (لكل مد يوم) بالحاء. ظ 

وقوله: (على التخيير) بالألف والواو: 

وإذا لم يكن الصيد مثلياً فالعبرة في قيمته بِمَحَلَّ الإتلاف» وإن كان مثلياً وأراد 
تقويم مِثْله من النّعَم ليرجع إلى الإطعَامء أو الصيام فالعبرة في قيمته بمكة يومئذ. 

هذا نَّصّهء ونقل بعض الشّارِحِينَ فيه طريقين: 

أصحهما: الجريان على ظاهِر النصين. 
> أما اعتبار قيمة محل الإثُلآفٍ في الحالة الأولى فقياساً على كل مُتلف متقوم. 


وأما اعتبار قيمة مكة في الأخرى, فلآن مَحَلَّ ذبح المثلَ مكةٌ لو كان يذبح» فإذا 
عدل عنه عدل بقيمته في محل الذبح . 
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والطريق الثاني : أنهما على قولين» وحيث اعتبرنا قيمة محل الإتلاف فقد ذكر 
الإمام احتمالين في أن المعتبر في الصرف إلى الطعَامٍ سعر الطعَامٍ في ذلك المكان 
أيضاًء أو سعر الطْعَامٍ بمكة» والظاهر منهما الثاني . 


قال الغزالي: وَالمِلِيُ كَالئْعَامَةٍ قَفِيه بَدَنَهّ وَفِي حِمَارٍ الوخش قر 1 وَفِي الضبّْع 
كن وَفِي الأزنّب عَنَاقٌ وفي الظني عَنْرٌ وني المزاوع جَفْرَةٌ دفي الصَّغِيرٍ 
صغين وَيَحْكُمْ بالمُمَائَلَة عَذْلآنِء قَإِنْ كَانّ القَاتِل أعَيَغينا و هْوَ مُخْطِىءٌ غير فَاسِقٍ 
قُفِي جَوَازِهِ وَحْهَانِء وفِي الحمام شَاةٌ وَفِي مَعْنَاه المْمْرِيُ وَالمَوَاخْتٌ وَكُلُ مَا عَبٌ 
وَمَذَرَ وَمَا دُونَهُ فيه القِيمَةٌ وما نَوْقَهُ فيه قَوْلآن» أَحَدُهُمًا القِيمَةٌ قياساً وَالنانِي : 


قال الرافعي: من المهم في الباب معرفة أن المثل ليس معتبراً على النَّحْقِيق» 
وإنما هو معتبر على التَّقْرِيبء وليس معتبراً في القيمة» بل في الصورة والخلقة؛ 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم حكموا في النّؤع الواحد من الصيد بالنواع الواحد 

من النّعَم مع اختلاف البلآد» وتفاوت الأزمان واختلاف القِيَم بحسب اختلافهاء 
فعلم أنهم اعتبروا الجْلْقّة والصّورة. إذا تقرر ذلك فالكلام في الدَّواب» ثم في 
الطيور أما الدواب فما ورد فيه نّصٌّء فهو متبعء وكذلك كل ما حكم فيه عَذْلِآن من 
الصَّحَابَةٍ أو التابعين» أو من أَهْلٍِ عصر آخر من النّعَم أنه مثل للصيد المقتول يتبع 
حكمهم.ء ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. قال الله تعالى: لِيَحْكُمْ بهِ ذُوَا عَدْلٍ 
نم00 وقد كما 


وعن مَالِكِ أنه لا بد من تحكيم عَدْلَيْنِ من أَهْلِ العَضْرِء وقد روي عن النبي كَل 
أنهُ قُضَى فِي الضبع”" بكبْشُ»”" وعن الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنهم قضوا في 
النَّعَامَةِ ببدنة» وفي ما اوش وبقر الوحش ِبَقَرَق وفى الغَزّالٍ بِعَْزٍ وفي 2 
بعناق,» وفى يي اليربوع بجفرة» وعن عثمان7؟ ' رضي الله عنه - أنه حكم في أم حُبَيْنِ 
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(؟) قال في «المهمات»: الضبع في اللغة هو الأثنى من هذا الحيوان» وأما الذكر فإنه ضبْعانَ يضاد 
مكسورة وفي آخر نون. ينظر روضة الطالبين (؟/١47).‏ 

(6)6 أخرجه أبو داود (801) والترمذي (1747) وقال: سألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح» 
وأخرجه النسائي (// )7٠١‏ وابن ماجة (77775) وابن حبانء» ذكره الهيثمي في الموارد (91/9) 
والحاكم في المستدرك )501/١(‏ والبيهقي (719/9). 

(5) أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف ينظر خلاصة البدر المنير (5؟/87). 


ويك كتاب الحجّ / محظورات الح والعمرة 
بُحَلأَنِء وعن عطاء”"" ومجاهد”" أنهما حكماً في الوبر بِشَاةٍ. 

قال الشافعي - رضي الله عنه إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة» لأنه ليس بأكبر 
بدلاً مثهاء وعن عطاء”” أن في التّمْلَبَ شَاةَ وعن عمر ‏ - رضي الله عنه © أن في 
الغسب جدياً» وعن بعضهم أن في الإبل بقرةً. 

واعرف هاهنا شيئين 

أحدهما: تفسير ما يشكل من هذه الألفاظ . 
تولد إلى أن ترعى » والجفرة هي : الأنكى من ولد المعز» تفطمء 0 
وتأخذ في الرعي» وذلك بعد أربعة شه وَالذَّكَرْ جفرء هذا معناهما في اللغة ويجب 
أن يكون المراد من الجفرة هاهنا ما دُونَ العِتاق» فإن الأرنب -خير من اليربوع . 


وأم جبين دابة على خلقة الحرباء عظيمة البَطن ومنه ما روي «أَنّهُ هُ يي قَالَ 
مُمَازِحاً ليلآلٍ - رضي الله عنه ايد ا 


واعلم أن في حِلّ أم حبين تردداً نذكره في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى» 
والقول يوجوب الجَرَّاءِ مُمَرَعَ على الجلّ. وأما الحُلآن فمنهم من فسره بالحمل» 
من فسره بالجدي » والخلام كالحلان. 


والوبر دابة كالسجَرَادِء إلا أنها أنبل وأكرم منهاء وهي كحلاء من جنس بنات عرس 
تكون في الفلوات» وربما أكلها البدويون» والأثنى وبرة. 

الثاني : قد نجد في كتب بعض الأصحاب أن في الظبي كَبْشاُء وفي في الغزال عَنْرَاَ 
وهكذا أورد أيُو القَاسِمٍ الكرِّي » وزعم أن الظبي ذَكَرٌ الغرّالٍ وأن العَرّال الأنثى» قال 
الإمام: والذي ذكره هؤلاء وَهُمْ بل الصَّحِيح أن في الظَببي عنزا» وهو شديد الشَّبّه يه 
فإنه أجرد الشّعْرِء متقلص الذَّنّبٍ وأما الغزال فهو وَلَدُ الظَبِي» فيجب فيه ما يَجبٍ في 
الصّغَارء فهذا هو القول فيما ورد فِيه نَقْل. 


.)7586 انظر التلخيص (؟/‎ )١( 

(*) انظر المصدر السابق. 

(*) أخرجه البيهقي (0/ )١185‏ بغير إسناد. 

(4) أخرجه الشافعيء والبيهقي (0/ )١140‏ وإسناده ضعيف . انظر الخلاصة (؟/ 87). 
(0) انظر خلاصة البدر المنير (؟/ 57). 
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وأما ما لم ينقل فيه عن السلف شيء فيرجع فيه إلى قَوْلٍ عَذْلَيْنِ”"2: قال الله 
تعالى : لِيَخْكُمُ به نْوَا عَدْلٍ منكحم4”” وليكونا فقيهين كَيْسَيْنِء وهل يجوز أن يكونّ 
قَاتِلُ الصيد أَحَدَ الحَكَمَيْنَ؟ أو يكونا قَاتِلا الصّيْدٍ الحَكَمَيْنِ؟ إن كان القتل عمداً عدواناً 
قلاً؛ لأنه يورث الفِسْق» والحكم لا بد وأن يكون عدلاً إن ان خط أو كان مضطراً 


إليه فوجهان: 
اعنعنا وبه قال مالك: أنه لا يجوزء كما لا يجوز أن يكون المُبْلِف أحد 


ميتم 


الها أنه يجوز: لما روي «أَنَ رَجُلا فَتَلَ ضُبَآ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرَ وعدت 
عنه فَقَالَ : احكُم فِيهء كَقَالَ؛ أنْتَ خَيِرٌ مئي وَأَعلَمٌ يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ, فَقَالّ: نا أَمَرْتُكَ 
ل ل سد أرَى فِيهِ جَذِياً» قَالَ عُمَرُ 00 


فعا ذلك فيه 


وأيضاً فإنه حق الله تعالى» فيجوز أن يكون المؤمن عليه أميناً فيه؛ كما أن رب 
المال أمين في الزكاة. 


ولو حكم عدلان بأن له مثلاً وآخران بأنه لا مثل له فالأخذ بقول الأولين أَؤلى» 
لعي وأما الطيور فتنقسم إلى حمام وغيره» إماالحيام لسكا روي ذلك 


بف 2 2 
02 عمو وعثمان5 ؛ وعلي 0" وابن عمد” ؛ وابن عباس” روعاف بو 


لق قال في الخادم : ليس فيه تصريح باستحباب ولا اشتراط» ونقل في «شرح المهذب» عن الشافعي 
والأصحاب استحبابه» ثم نقل في الخادم عن الماوردي عن النص الوجوبء ونقله أيضاً عن 
البويطي قال: فتحصل في المسألة قولان: أقيسهما الوجوب. 

(؟) سور المائدة» الآية 46. 

)2 أخرجه البيهقي (0/ 187) وإسناده صحيح . 

(5) قال النووي: (ولو حكم عدلان بمثل» وعدلان بمثل آخرء فوجهان في «الحاوي؛ و«البحر»: 


أصحهما: يتخير. 
والثاني: يلزمه الأخذ بأعظمهماء وهما مبنيان على اختلاف المفتيين. (ينظر روضة الطالبين ؟/ 
؟). 


(5) أخرجه الشافعي» انظر التلخيص (7808). 

(5) أخرجه الشافعي» انظر المصدر السابق. 

610 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)587/١(‏ لم أقف عليه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة» انظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه الثوري» وابن أبي شيبة» والشافعي» والبيهقي من طرق» انظر المصدر السابق. 
)٠١(‏ أخرجه الشافعي» انظر المصدر السابق. 
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0 وابق المسيين”: وغيرهم» ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلام بَنِي ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن إيجابها لما بَيْئَهُمَا مِنَ الشَّبِّهِ» فإن كل واحد منهما يألف البيوت» 
ويأنس بالناس. 

وأصحهما: أن مستنده توقيفٌ يَلْعَهُمْ فيه. 

وأما غيره» فإن كان دهن امام ل ال كالزٌرزور» والصَّعْوّةء والبلبل» 
والصّنبرة”” » والوَطوّاط فالواجب فيه القيمة قياساً”*' وقد روى عن الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ أنهم حكموا ذ في الجراد بالقيمة ولم يقدروا. 

وأن كان أكبرٌ من الحَمَام أو مِئْلاً لَّهُ ففيهما قولان: 

أحدهما : أن الواجبٌ شا لأنها لما وجبت في الحَمَامٍء فلأن تجب فيما هو أكبر 
منه كان أولى. 

والثاني: وهو الجديد وأحد قوليه في القديم: أن الواجب القيمة» قياساًء كما لو 
كان أصغر. 


وعن الشيخ أبي محمد: أن بناء القولين على المأخذين السَابِقَيْنِء إن قلنا: 
وجوب الشاة توقيف صرفء. ففي الأكبر أيضاً شاة أستدلالاًء وإن قلنا: إنه مأخوذ من 


المُشَابَهَةِ بينهما فلآء وقوله في الكتاب: (ففيها بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» إلى 
آخرها) يجوز إعلامها بالحَاءِء لأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - لا يوجب المثل في شَيْءٍ من 
الصيود. وقوله: (وفي الصغير صغير) اراددية أكل جنسس من الطليود المثلية» يعتبر 
فيما يجب فيه من النّمَم الممائلة في الصّعَر والكبّرء ة ففي الصَّغِيرٍ صَغِيرٌء وفي الكبير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» انظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه البيهقي. انظر المصدر السابق. 

(؟) قال الجوهري: وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة. وقال البطليوسي في شرح أدب الكاتب 
«وقنبرة» أيضآ بإثبات النون» قال: وهي لغة فصيحة وهو ضرب من الطير يشبه الحمرة وكنية 
الذكو منه أيو صابر وأبو الهيئم والأنثى أم العلعل. (ينظر حياة الحيوان ؟/547). 

(5) قال الاسنوي: هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم» وذلك لأن القاعدة 
التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض لهء ولا يجب الجزاء 
بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليباً للحرمة والوطواط لا يحل أكله. كما قال في باب 
الأطعمة وعبر عنه بالخفاش» ولم يحك فيه خلافاً. انتهى ما أردته منه ونقل في الخادم أن الجزاء 
إنما يجب فيه تقدير كونه مأكولاً فقال في (الأم؟: الوطواط فوق العصفور دون الهدهدء ففيه إن 
كان مأكولاً قيمته وذكر عن عطاء فيه ثلاثة دراهم. 
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كبير» لظاهر قَوْلِهِ تَعَالَى: همِثْلٌ ما قَتَلَ مر مِنَ النغم4”'*, والكلمة مُعَلّمة بالميم» لأن عند 
مالك الوّاجبٌ الكبير» وإن كان 00 صغيراً» وقوله: (وهو مخطىء غير فاسق) قد 
عرفت مما مرٌ أنه لم يذكره. وقوله: (وفي الحمام شاة) معلم بالميم؛ لأن مالكاً إنما 
يُوجِبُ الشَّاة في حمامة الحَرّم» وأما حمامة الجلّء إذا قتلها المُخْرم فالواجب عنده فيها 
القيمة. وقوله : (وفي القمري والفواخت وكل ما عب وهدر) ظاهره يقتضي خروج هذه 
الطيور عن تَفْسِيرٍ الحمام» وإلحاقها به في الحكم لكن المشهورء أن اسم الحمام يقع 
على كل ما عب وهدر فمنه صِعَارٌ وَكبَارٌء ويدخل فيه اليَّمَام؛ وهي التي تألف البيوت» 
والقمري» والفاختة» والداس» والفاس» والقطا. 

والعب هو: شرب الماء جرعاً وغير الحمام من الطيور تشربه قطرة قطرة» 
والهدير هو ترجيعه صوته وتغريده. والأشبه: أن ما له عب فله هدير» ولو اقتصروا في 
تفسير الحمام على العب لكفاهم ذلك . 

يدل عليه نْص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «عيون المسائل»: قال: و«ما عب في 
الماء عبا فهو حمام. وما شرب قطرة قطرة كالدجاج » ' فليس بحمام؟ . 

قال الغزالي: فُرُوعٌ يَجُورُ مُقَابَلهُ المَرِيضٍ بالمَريضء وَفِي مُقَابَلَةِالذَكرٍ بالأنقى مَعَ 
النّسَاوِي في اللّخم وَالقِيمَةٍ نَلانَهُ أقوَالِ في الثَالِثِ تُوْحَدُ الأثتى عَن الذّكَر كما في الرّكاةٍ 

قال الرافعي: رسم المسائل المذكورة في هذا الموضع إلى رأس السَّبّبٍ النَّانِي 
فروعأء ونحن نشرحها واحداً واحداً. 

أحدها: المريض من الصّيود يقابل بالعوراء» وإن اختلف الجسن فلاء كالعوراء 
بالجرباء» وإن كان عور أحدهما باليمين» وعور الأخرى باليسار ففي الإجزاء وَجَْهَان: 

أصحهما: ولم يورد العراقيون غيره: الإجَرَّاء لتقارب الأ فيه ولو قابل 
المريض بالصّحيح» أو المعيب بالسّلِيم» فقد زادٌ خَيراً. 

وقال مالك: إن ذلك وَاجِبٍء ويفدىٍ الذكر بالذّكَر والأنثى بالأنثى» وهل يفدى 
الذّكر بالأنتى وبالعكس؟ أما فداء الذّكَرِ بالأنَى فقد ذَكَرُوا أن إشارة النّص مختلفة فيه» 
وللأصْحَابٍ فيه طريقان: 


أظهرهما: أن المسألة على قولين: 


.48 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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أحدهما: المنع» لأنهما مُخْتَلِفَان في الخِلْقَةَ» وذلك مما يقدح في المثْليّة . 


وأصحهما: الجوازء كما في الزكاة؛ ولأن هذا اختلاف لا يقدح ة في المقصود 
الأصلي» فأشبه الاختلاف في اللُون. 

والطريق الثاني : تنزيل النصين على حالين إن أراد الذبح لم يجز؛ لأن لحم الذُكر 
أطيب» وإن أراد التقويم جَارَ؛ لأن قيمة الأنثى أكثر. 

وقيل : إن لم تلد الأنثى جازء وإن ولدت قلا لأن الولاقة لفينة اللخع. ٠‏ وإذا 
جوزنا ذَبْحَ الأنثى عن الذَّكَرِء فهل هو أولى؟ قال بعضهم: نعم؛ لأن لحم الأنْتَى 
أزطب» وقال القَاضِي أَبُو حَامِدٍ: لا؛ لأن لَخْمَ الذّكَرِ أَطْيَبُ . وأما فداء الأنثى بِالذّكَرِ 
ففي جوازه وَجْهَانء ويقال: قولان كما سبق» وحكي الإمامطريقة يقة أخرى أن فداء الذكر 
بالأنثى جَايْزٌ لآمحالة كما في الزَّكَاةٍ وإنما التردد في عَكْسِدء وإذا اختصرت هذه 
الاختلافات خرج منها ثلاثة ثة أقوال كما ذكر في الكِتّاب» وإذا تأملت ما حكيناه من كلام 
الأصحاب وجدتهم طاردين للخلاآف مع نقصان اللْخم . 

وقال الإمام ‏ رحمه الله -: إن كان ما يخرجه ناقصاً في طِيبٍ اللْحمء أو في القيمة 
لم يجزه بلا خلآف», والخلافٌ مخصوصٌ بما إذا لم يكن فيه واحد من النقصانين» وإلى 
هذا أشار صاحب الكتاب بقوله: (مع تساوي اللحم والقيمة). 

قال الغزالي: وَلَو قََلَ طَبِيَةٌ حَايِلاً أخْرَجَ طَعَاما بقِيمَةٍ شَاةٍ حَامِلٍ حَنْي لأ تَقُوتَ 
ا وَقِيل: يَذْبَحُ شَاةً حَائلاً بق ِقِيمَةٍ الحَامِلٍ » ٠‏ وَإِنْ أَلقَتِ الظَبِيَةٌ جَنِيناً مَيْنا 

فيه فيه إلا ما يَنْقْصُ مِنَ الأم» وَإِنِ أنْمَصَلَ حَياً ؟ نم مَاتَ فَعَلَيِهِ جَرَاوُ . 

قال الرافعي: الفرع الثانى : إذا قتل صيداً حاملاً من ظبية وغيرهاء قابلناه بمثله من 
العم حَامِلاً» لأن الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالهاء لكن لا تذبح الحايل؛ 
لأن فضيلة الحَامِل بالقيمة لتوقع الولد”'؟؛ وإلا فلحم الحَائْلٍ خَيْرٌ من لحيو فإذا ذبح 
فانت افضيلته من عي قائلة تحصل لالقيداكين » فيقوم المثل حاملاًء ويتصدق بقيمته 
طعاماً وفي وجه يجوز أن يذبح حائلاً نفيساً بقيمة حَامِلٍ وسط. ويجعل التفاوت بينهما 
كالتفاوت بين الذْكَرِ والأثقّى . 


ولو ضرب بَطْنَ صَيْدٍ حَامِل فألقى جنيناً ميت نظر إن ماتت الأم أيضاً فهو كما لو 
)١(‏ قال في الخادم: وقد يوهم تعينه أي التصدق بقيمته طعاماًء وليس كذلك بل هو مخير إن شاء 


اشترى بها طعاماً وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوماً كغير الحامل كما صرح به في «شرح 
المهذب» و«الكفاية» ونقله الماوردي عن النص وأنه إذا أراد الصيام كان أزيد أياماً . 
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قتل حَايلاة'2: وإن عاشت ضمن النقص الذي دَخَلَ على الأم» ولا يضمن الجنين 
بخلاف جنين الأمّة يضمن بقمية عُْشْرِ الأم؛ لأن الحمل يزيد في البهائم فيمكن إيجاب 
ما بين قيمتها حائلا وحاملاء وينقص فى قيمة الآدميات فلا يمكن اعتبار ذلكء. وإن 
ألقت جنيناً حياً» ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده» وإن مات الولد وعاشت الأم 
ضمن الولذ بانفراده؛ وضمن النقص الذي دخل على الأم. 

قال الغزالي: وَإِنْ جَرَحَ طَبْياً فَتَقَصٌ مِن قِيِمَتِهِ المُْشْرُ فَعَلَيِهِ الطعَامُ بِعْشْرٍ ثَمَنِ شَاةٍ 
كيلا يَحْمَاجَ إلى التّْرْئة وَقِيلَ: عُشْرْ شَاةٍ. 


قال الرافعي: الفرع الثالث: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر». إن 
جرح ظبياً فنقص من قميته العشرء فعليه عشر من ثمن شَاةَء وقال المُرَنِي تخريجاً عليه 
عشْرٌ شَاةٍ. واختلف الأصْحَاب فى ذلك فقال الأكثرون: الأمر على ما قاله المُرَنِىء لأن 
كل الظبية مُقَابَل بالشَّاقّ فيقابل بعضها ببعضها تحقيقاً للمماثلة» وهؤلاء رفعوا الخلاف 
وقالوا: إنما ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - القيمة» لأنه قد لآ يَجِدْ شريكاً في ذَبْح شَاقٍ 
ويتعذر عليه إخراج العشر بقسطه من الحَيّوَانَء فأرشده إلى ما هو الأسهلء» فإن جزاء 
الصيد على التخيير» فعلى هذا هو مخير بين إِخْرّاجٍ العْشْرِء وبين أن يصرف قيمته إلى 
الطَعَامٍ ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوماًء ومنهم من جَرَى على ظَاهِرٍ 
النْصْءِ وقال: الواجب عشر القيمة» وأثبت في المسألة قولين المنصوص وما أخرجه 
المزني - رحمه الله وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 


أما وجه التخريج فقد. عرفته. 


وأما وجه المنصوص فهو أن لو أوجبنا العْشْرُ لاحتاج إلى التجزئة والتّفْسِيطء وفيه 
حرج وعسرء فوجب أن نعدل إلى غَيْرِهِ كما عدلنا عن إيجاب جُرْءِ من بعير في حَمْسِ 
من الإبل إلى شَاةَء ولا يلزم من مقابلة الجملة بالمثل مقابلة الجزء بجزء من المثل» ألا 
ترى أنه لو أتلف حنطة على إنسان لَزِمَهُ مِدْلّهَا ولو بَلّها ونقص قيمتها لا يجب عليه إلا 
مَا نقص» فعلى هذا لو لم يرد الإطعَام ولا الصّيّام. ما الذي يخرج؟ حكى القاضي ابْنُ 
كج : عن بعضهم أنه إن وجد شريكاً أخرجه ولم يخرج الدراهم وإلا فعليه إِخْرَاجَهًا. 
وعن أبي هريرة أن له إِخْرّاجها وإن وَجَدَ شَرِيكاً. 


(1) قال في الخادم: أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا معاً من غير ترتيب أما لو ألقته ميتأء ثم 
ماتت الأمء فعليه أن يفدي الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه. حكاء . 
صاحب «الشامل» وغيره عن النص» وقطع به الشيخ أبو حامد» ولم يورد ابن الرفعة غيره» وصدر 
به صاحب «الذخائر»» وحكى الفورانى أن حكمهما حكم الماخض إذا أصابها فماتت. 


العزيز شرح الوجيز ج م رذن 
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وعن أبي إِسْحَاقٌ: أنه مخير بين إِخْرَاجٍ العْشْرِء وبين إخراج الذََاهِمٍ فهذه ثلاثة 
أوجه . ونقل أبو القّاسِمِ الكرَخِي وغيره : أنه لا يجزئه إِخْرَاج ع عُشْرٍ المثل» وقال في 
(التهذيب»» لا يتصدق بالدّرَاهم ولكن يصرفها إلى الطَعَام ا به أو يصوم عن 
كل مُد يوماً. وهذا ما أشار إليه في الكتاب» حيث قال: (فعليه الطعام بعشر ثمن المثل) 
والأشبه من هذا كله تفريعاً على المنصوص إن أثبتنا الخلاف تعين الدراهم» ‏ والله أعلم 
-. وقوله: (بعشر ثمن شاأة) أراد بالثمن القيمة كما فى لفظ الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 
واعلم: أن جميع ما ذَكَرْنَاةُ قيما إذا كان الصّيْدُ مثلياً» فأما إذا جَنَى عَلَى صَيْدٍ غير مثلي 
فلا كلام في أن الواجب ما نقص من القيمة - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَوْ أَرْمَنَ صَيْدا قَتَمَامُ جَرَائِهِ 0-00 ِرْهُ فَعلَيِهِ جَرَاؤُهُ مَعِيباً» وَل 
أبْطْلَ قُوْةَ المَغْي وَالطَيْرَانٍ مِنَ النْعَامَةِ قفي تَعَدْدٍ الجَرَّاءِ وَجْهَا وَجهَان: 

قال الرافعي: بان القن الاق مون ا ا 5 
ممتنعاً إما بعدوه كالغَّرَالٍِء أو بطيرانه كالحَمَامٍء فأما إذا اندمل الجرح وقيان: الصيد وهنا 

هو الفرع الرابع» وفيما يلزم به وجهان: 

>0 وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه يلزم به 
جَرَّاءٌ كَامِلٌء لأنه بالأزمان صَارَ كالمُتلف» ولهذا لو أزمن عبداً يلزمه تمام قيمته. 

الغاني: ويحكى عن ابْنِ سُرَيْجَ : : أنه يجب عليه قدر النَقُصَان؛ لأنه لم يهلك 
بالكلية» ألا ترى أن الباقي مَضْمُونْ لو قتله محرم آخرء قشل ذا وج تنط م 
المِثْل» أو من قيمة المثل فيه الكلام السابق. 

ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الانْدِمَال أو قبله فعليه جزاؤه زمناً لما ذكرنا أن 
المعيب يقابل بمثله» ويبقى الجزاء على الأول بحاله» ومنهم من قال: إن أوجبنا جزاءاً 
كاملاً عاد هَاهُنَا إلى قدر النقصان؛ لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد»ء ولو عاد 
المزمن وقتله نظر إن قتله قبل الاندمال فليس عليه إلا جََرَاءٌ واحد» كما لو قطع يَدَيْ 
م ان وم ا ل دية واحدة» وخرج ابن سَرَيْجٍ رحمه الله - 

ثم أن أرش الطرف ينفرد عن دِيّةِ النفس» ٠‏ قيجيء مثله هاهنا. وإن قتله بعد الاندمال» 

يه منهما بحكمهء ففي القتل جزاؤه زمناء وقيما يجب بالإزمان؟ الخلاف 
السابق» وإذا أوجينا بالإزمان جزاءاً كاملاً» فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة لها امتناع 
بشدة العدوء وامتناع في الجناح فأيطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع. 


وأصحهما: أنه لا يتعدد؛ لاتحاد المنع» وعلى هذا فَمَا الذي يجب؟ قال الإمام: 
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الغَالِبُ على الظن أنه يعتبر ما نَقَصء لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق 
بالرّجل» والجناح فالزائل بعض الامتناع . 

ولو جرح صيداً فَعَابَء ثم وجد ميتاً ولم يدرٍ أنه مات بجراحته» أو بِسَبَبٍ حَادِثِ 
فالواجب جره كال أو ضمان اجرح فقط» كما لو علم أنه مات يسبب آلخر؟ فيه 
قولان200 والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَإِذَا أل مِنْ لخم صَيِدٍ ذَبَحَهُ خَيِرُهُ حَلّ لَهُ إلا إِذا صِيدَ لَهُ (ح) أو 
صِيدَ بِدَلآلهِ قلا يِحِلُ له الأكلُ نه فَإِنْ أكلّ فَفِي وُجُوب الجَرّاءِ قَؤْلآنِء وَلَوْ أَكَلَ مِن 
صَيْدٍ ذْبَحَهُ لم يَتَكَرْرِ الحرّاء 22 بالأكلٍ . 

قال الرافعي: الفرع الخامس: قد مر أن المُحْرِم يحرم عليه الاصطياد والأكل من 
صيد ذبحهء وأنه يحرم عليه الأكل أيضاً مما اصطاد له حَلألٌ» أو بإعانته» أو بدلالته» 
تأماادا بح ججلال عن غير إغاتة رولا اللة يعوم الكل منه. لما روينا من حديث أبي 
قتادة”"' وغيرهء وقوله في الكتاب: (إذا صيد له) مُعَلّمّ بالحَاىٍء لأن عند أبي حنيفة إذا 
لم يعن» ولم يأمر به لم يحرم عليه؛ ولا عبرة بالاصطياد له من غير أمرهء ولع حك 
حجة الإسلام رحمه الله هاهنا خلافاً في حل ما صيد بدلالته» وحكي قَبْلُ في هذا 
قولين» والحق ما فعله هاهناء وتكلمنا على المَذْكُور من قبل» وشرحنا في أثناء الكلام 
المسألة التي أوردها هاهناء. وهي قوله: (فإن أكل) أي مما صِيدَ لَهُ أو بدلالته ففي 
وجوب الجزاء قولان: ولو أكل المحرم من صيد ذبحه بنفسه لم يلزمه الأكل شيء آخرء 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله يلزمه القيمة بقدر ما أكل» وسلم في صيد الحرم أنه لا يلزم 
في أكله بعد الذّبْح شيء آخر. لنا: قياس الأول على الثاني . 

قال الغزالي: وَلَو آشْئَرَكَ المُخْرِمُونَ في قَثْلٍ صَيدِ صَيِدِ وَاحِدٍ أَوْ قَتَلَ القَارِنُ صيداً أو قَقلَ 
المُخْرِمُ صَيداً حَرَمِياً آنَحَدَ (ح) اتحد الجَرّاءُ لأنَحَادٍ المُثلف . 

قال الرافعي : التفرع السادس: إذا اشترك محرمان» أومحرمون في قَثْلِ د صَيْدِ لم 
يلزمهم إل جزاء وَاحدء وبه قال أخمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك حي عحيث 
قالاً: يجب على كل واحد جزاءً كَامِلٌ. 

لنا أن المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو اشتر كوا في قَثْلٍ صَيْدٍ حَرَمِيُ ' ويقارق 
ما إذا اشترك جماعة في قتل آدمي حيث يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة على 


.)478 قال النووي: أظهرهما الثاني. (ينظر الروضة ؟/‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 
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الصحيح ؛ لأن كفارة الصَّيْدٍ تتجزأء ألا ترى أنها تختلف بصغر المَقْتُولِ وكبرف ويجب 
ذا جرح الصيد بقدر النقصان. وكفارة الآدمي لا تختلف بِصِعَرٍ المقتول وكبرهء ولا 

تجب في الأَطْرَافٍ . ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيدء فعلى المحرم نصف 
الجزاء» ولا شيء على المجل . . ولو قتل المحرم القارنُ صيداً لم يلزمه إلا جزاء واحدء 
وكذا أو باميو غيره من مَحظُورَاتٍ -- وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين 


ا ده 0 ولو قتل المحرم صيداً حرمياً لم يلزمه إلا جَرَاء 
واحد لاتحاد المتلف»ء وهذا كما أن الدّية لا تتغلظ مراراً باجتماع أسباب التغليظ . 

قال الغزالي : السب الثاني للقخريم : الحَرّمٌ وَجَرَاؤَهُ كجَرّاءٍ الإخرّام (ج)» وَيَجِبٌ 
عَلَى مَنْ رَمى مِنَ الجلّ إِلَى الحَرّمٍ أو بِالعَكْسٍ» ؛ وَلَوْ قْطعَ السّهُمْ في مُرُوره هوا طَرَفٍ 
الحَرّمِ فَوَجَهَانٍ وَلَو تَحطى الكَلْبُ طَرَفَ الحَرَم قلا جرّاء إِذَالَمْ يَكُنْ آ لَهُ طرِيقٌ سِوَاهُ 
وَل أَحدَ حَمَاَةَ في الجلّ فَهَلَكَ فَرحُهَا في الحَرَم أو الس صَمِنَ افرع . 

كال الرافعيا: : صيد حَرَم مَكُة حرام على المُحل والمُحْرم روي عن النبي 5 أنه 
قال: «إِنَ الله تَعَالَى حَرٌ حرم م قََ لآ يُخْتَلَى خلاها وَلاَ يُْضَدُ شَجَرْمَاء ولاه د يُتَفْرٌ صَيْدُهَاء 
قَالَ الْعَبّاسٌ : 5 يَا رَسُولَ الله فَإِنهُ ليبُوتئَا وَقُبُورنَاء فَقَالَ: إلا الإِدْحَرُ 0 

والقول في الصَّيْدٍ المحرم» وفيما يجب به الجزاء» وفي أن الجزاء مَاذًا يُقَاسُ بِمَا 
سَبَقَ في الإخْرّام إلا أن المحرم لَيْسَ له ذبح الصيد الذي يملكهء وفي وجوب إِرسّاله إذا 
أحرم الخلاف الذي مَرّء ولو أدخل المحرم صيداً مملوكاً له كان له أن يمسكه ويذبحه 
كيف شاء كالنعم؛ لأنه صيد الحَلّ دون الحرم . 

وقال أبو حنية وأحمد ‏ رحمهما الله ليس له ذُبْحَه ولو ذبح. فعليه الجَرَاءٌ . 

واعلم قوله في الكتاب: (وجزاؤه كجزاء الإحرام) بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا 
مدخل ار 0 بالجَرَاء» فكان جزاؤه كجزاء | 

إعداطاء د للف ون م لأنه أصاب : 
الصيد في موضع آمنء ولو رمى من الحَرّم إلى صَيِّدِ في الحل فقتله فعليه الضمان 


|| 
1 
ًَ 
3 


-- 012 أخدرججهه العبخحاري (59 ل لامك "املك رضن ندل “15ل لارلات معكمرلا 
لالاء"ء 7184 4731) ومسلم (107) من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري »1١5(‏ 
5435) (51880) ومسلم )١765(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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اس لاسا ل ا الو ا ااا قط ين 
أيضاً؛ لأن الصَيْدَ مُحَرُمٌ على من في الحَرّمٍء وكذا الحكم في إِرْسَالٍ الكلْبٍ. 


وكذا لو رمى حَلآلٌ إلى صَيْدٍ فأحرم قبل أن يُصِيبَه؛ أو رمي مُحْرِمٌ إلى صَيْدِ 
فتحلل قبل أن يَصِيدَّه وجب الضَّمَانُ في الحالتين. 

ولو رمى إلى صَيْدٍِ بعضه في الحل» وبعضه في الحَرّم؛ وجب الضَّمَانٌ أيضاً تغليباً 
للحُرْمّة» والاعتبار بالقوائم» ولا نظر إلى الرأس» ولو رمى من الحل إلى صيد في الجلّ 
ولكن قطع السهم في مروره هواء الحرم» ففي وجوب الصّمَّانِ وجهان: 


أحدهما: لا يجب لوقوع الطرفين في الحِلّ» فصار كما لو أرسل كلباً في الجلّ 
إلى صَيْدٍ في الل فتخطى طرف الحرم. 

والثاني : يجب. لأنه أوصل السَّهُم إليه في الحَرّمٍء ويخالف مسألة الكَلْب؛ لأن 
للكلب فِعْلاً واختياراًء والسّهم لا اختيار له» ولهذا قالوا: لو رمى إلى صَيْدِ في الحل 
فعدًا الصَّيْدُ ودخل الحرم فأصابه السّهم وجب الضّمان» وبمثله لو أرسل كلباً لا يجب 
ولو رمى إلى صَيْدٍ في الجلّ فلم يصبهء وأصاب صيداً في الحَرّم وجب الضّمَانء وبمثله 
لو أرسل كلباً لا يجب فدل على الفرق» ويشبه أن يكون هذا أظهر الوَجْهَيْنِء ولم يورد 
صاحب «العدة» غيره. ثم في مسألة إرْسَالٍ الكلْبٍ وتخطيه طَرَفٍ الحرم إنما لا يجب 
الضَّمَان إذا كان للصَّيْدٍ مَفْرٌ آخر» فأما إذا تعين دُخُوله الَرّمٍ عند الهرب» فِالضْمَانُ 
واجب لا محالة؛ سواء كان المُرْسِل عالماً بالحال أو جاهلاً» غير أنه لا يأثم إذا كان 
جاهلا . 


الثانية: لو أخذ حمامة في الحِل أو قتلها فهلك فرخها في الحرمء ضمن القَّرْخَّ ؛ 
لأنه أهلكه بَقَطْعِ من يَتَعَهّده عنهء فأشبه ما لو رَمَى من الجِلّ ى الحَرم؛ ولا يضمن 
الحَمّامة؛ لأنها مأخوذة الجلٌء وعلى عكسه لو أخذ الحمامة من الحرم أو قتلها فهلك 
َرخها في الحِلْ ضمن الحمامة والفْرَْ جَمِيعاً» أما الحمامة فلأنها مأخوذة من الحَرّم 
وأما الفرخ خ فكما لو رمى من الحرم إلى الجل؛ ولما جَمَعَ صَاحِبُ الكتَابٍ بين الطرفين 
اقتصر في الحكم على ما ب يشتركان فيه وهو ضمان الفرخء وسكت عن ضمَانٍ الحمامة. 


ولو نفر صيداً حرمياً قاصداً أو غير قَاصِدٍ تعرض للضّمَانِء حتى لو مات بسبب 
التنفير بِصَدْمة أو أخذ سبع لَزِمَهُ الضّمانء ولو دخل الحل فقتله حلال فعلى المنفر 
الضُمان أيضاًء قاله في «التهذيب» بخلاف ما لو قتله مُحْرِمٌ يكون الجزاء عليه تقديماً 
للمباشرة. فرع: : لو دخل الكافرٌ الحرم وقتل صيداً وجب عليه الضّمَان؛ لأن هذا ضَمَان 
يتعلق بالإتلاف فأشبه ضَمّان الأثوال. وقال الشَّنِحُ و إِسْحَاقَ الشيرَازِي : يحتمل عندي 
أن لا يجب» لأنه غير ملتزم حرمة الحرم. 
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سس سحي سم 


قال الغزالي: وَنبَاتُ الحَرّم أضاً يَخْرُمُ و قَطعْهُ أغني ما يَنْبْتُ بَِفْهِ دُونَ مَا يُسْتٍَتُ 
وَيُسْعَفْتَى عَنْهُ الإِذخِرٌ لحاجة ة السُقُوفٍِ ولو 6 الْحَشِيش ف 5 200 
الوَجْهَينء كما لَؤْ سَرَّحَهَا فِيهء وَلَو أسْتَئِبَتَ مَا يَنْبْتُ أؤ نَبَتَ مَا يُسْتَبَتُ كَانَ النْظرُ إلى 
الجئس (و) لآ إلى الحا حَفى لو قل أرائكا حوبي وَهْرَسَهُ في الجِلٌ لَمْ يفقيلغ حُكَمْ 
الحَرّمٍ نُمْ في قطع الشَجَرَةٍ ة الكبيرَةٍ بَقَرَة مح) وفي الصغيرة شاة (مح»). وَفِيمَا دُونَهُمَا 
القِيمَةٌ كَمَا في الصَّيِدِء وَفي القَيِم لآ يَجبُ (ح) في الَباتٍ ضْمَانَ . 

قال الرافعي: قطع نبات:الحرم حرام كاصطياد صيده للخبر الذي قدمناه» وهل 
يتعلق به الضمان؟ فيه قولان: 

أصحهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -: نعم؛ لأنه ممنوع من إتلافه 
لِحَرْمَة الحرّم» فيجب به الضَّمَانٌ كَالصَّيْد. 

والثاني : ويحكي عن القديم: لاء ويه قال مَالِكء لأن الإخرّام لا يوجب ضمان 
الشّجرة فكذلك الحرم. 


إذا عرفت ذلك فنفصّل ونقول: النبات شجر وغيره؛ أما الشجر نيسرم التعرض 
بالقطع. والقلع لِكُلَ شجر رطب غير مُوذٍ حَرَمِي ) فيخرج بقيد الرطب الشّجر اليابس فلا 
شيء في قطعهء كما لو قد صيداً ميت نصفين» وبقيد غير المؤذي العَوْسَجء وكل شجرة 
ذَّات شَوْكُ فإنها بمثابة الفواسق وسائر المؤذيات فلا يتعلق بقطعها ضَمَان. 


هذا هو المشهوره ونقل صاحب «التتمة» وجهاً آخر أنها مضمونة» وزعم أنه 
الصّجِيح لإطلقي الخَبّرٍ ويفارق الحيوانات» فإنها تقصد بالأذية ويخرج بقيد الحرمي 
أشبجَار الجل؛ ولا يجوز أن يقطع شجرة من أَشْجَارٍ الحَرّم» وينقلها إلى الحِلّ محافظة 
على حرمتها. ولو نقل فعليه الرّدُ بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى أخرى لا 
يؤمر بالرد» وسواء نقل أشجار الحرم وأغصانها إلى الل أو الحرم» فينظر إن لم ينبت 
فعليه السجَرَّاء وإن نبت في الموضع المنقول إليه فلا جَرَا عليه ولو قلعها قَالِعّ لزمه 
الجَرّاءُ استبقاءً لِخُرْمَةٍ الحرم؛ وعلى عكسه لو قَلَّعَ شجرةً من الجِلّ وغرسها في الحَرّم 
فنبتت فلا يثبت لها حُكمٌ الحرّمٍء بخلاف الصَّيْدِ يدخل الحرم» فَيَجِبٌ الجَرَاءُ التّعَوُضٍِ 
لَهُ؛ لأن الصّيْدَ ليس بأصل نَابتِء فالوجه اعتبار مكانه» والشَّجَر أضل ثابت فله حكم 
مبنبته » -حيتى .لوءكان أضْل الشَّجَرَةٍ في الحَرّم وأغصانها ذ في الحل فقطع من أغصانها شيئاً 
فعليه ضَمَانُ العْضْنٍء زلواكات عليه ضيد تخت قلا عدواء غلنة» وعلى عكسه لو كان 
:-أصلها في الخل» وأغصانها في الحَرّم. وقطع غصناً منها فلآ شَّيْءَ» ولو كان عليه صيد 
فأخذه فعليه الجَرَّاء . 
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وإذا قطع غصناً من شّجَرة حَرَمِيّةِ ولم يخلف فعليه ضَمَانُ النُفْضَانَء وسبيله 
سبيل جرح الصّيدء وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كالسُواك وغيره فلا 
ضمان» وإذا وجب الضمان فلو نبت مكان المقطوع مثله ففي سقوط الضّمان قولان 
كالقولين في السَنْ إذا نبت بعد القلع. 

ويجوز أخذ أوراق الأشْجَارء لكنها لا تهش حذراً من أن يصيب لحاها. 

> وأما الشجرة الماك لاحر بتر إن كارت اقبي وبشَّاةٍ إن كانت دونهاء يروى 
فلل عن أبن الذتذر 10 بْنِ عَبّاسِ "درفي العم - وغيرهماء ومثل هذا لا يطلق 
إلا عن توقيف قيف. قال الإمام: ولا شك فإن البدنة في معنى البَقّرة» وأقرب قولٍ في ضبط 
الشجرة : المفمونة:بالشا: أن تق قرية من سين الكبيرة. إن الشاء سل البقرن سينأ فإن 
صغرت جداً فالواجب القيمة. والأمر في ذلك كله على التعديل؛ والتخيير كما في 
الصَّيْدِء وهل يعم التحريم والضمان ما ينبت بنفسه من الأشْجَار وما يستئبت أم يختص 
بالدرب الأول؟ ذكروا فيه قولين: 

أحدهما : التعميم» لأن لفظ الحَبّر مطلق. 

والثانى: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله التخصيض بالدرب الأول تشبيهاً 
للمستنبتات بالحيوانات الإنسية وبالزرع والأول أصح عند أثمتنا العراقيين» وتابعهم 
الأكثرون» ومنهم من قطع به لكن الإمام» وصاحب الكتاب أجابا بالنَّاني» وإذا قلنا: به 
زاد في الضّابطٍ قيداً آخرء وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه» وعلى هذا يحرم قطع 
الطرفاء والأراك والعضّاة وغيرها من أشجار البَّرَاديء وأدرك في «النهاية» العوسج فيهاء 
لكنه دُو شَوْكء وفيه ما كتبناه» ولا تحرم المستنبتات مثمرة كانت كالنخل والكرم» أو 
غير مثمرة كالصنوبر» والخلاف» ومما يتفرع على هذا القول» أنه لو استنبت بعض ما 
ينبت بنفسه على خلاف الغالب» أو نبت بعض ما يستنبت الأم ننظرء حكى الإمام عن 
الجمهور أن النظر إلى الجنس والأصل فيجب الضمان في الصّورةً الأولى» ولا يجب 
في الثّانية» وعن صاحب «التلخيص» أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهماء 
والأول هو الذي أورده في الكتاب. 

وأما غير الأشجار فإن حشيش الحرم لا يجوز قطعه للخبر» ولو قطعه فعليه قيمتّه 
إن لم يَحُلْف وإن أخلف قلآء ولا يخرج على الخلاف الماكرواتي التكرةء فإن 
الغالب هاهنا الإخلاف فأشبه سِنّ الصبي. 


ولو كان يابساً فلا شىء فى قطعه كما ذكرنا فى الشَّجَره لكن لو قطعه فعليه 


. قال الحافظ في التلخيص (7817/7): أخرجه الشافعي‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )( 
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الصَّمَان؛ لأنه لو لم يقطع لنبت ثانياء ذكره في «التهذيب»» ويجوز تسريح البهائم في 

لنا: أن الهَدَايا كانت تساق في عَضْرٍ رسول الله كه وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
وما كانت تشد أفواهها في الحَرّم . 

ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لقوله يل: «لا يُخْتَلَى خَلدَهَاه7" . 

وأظهرهما: الجوازء كما لو سَرَّحَهًا فيه» ويستثنى عن المنع الإذخر لحاجة 
السقوف كما ورد في الخبرء ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء فهل يجوز 
قطعه؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر. 

وأصحهما: الجواز؛ لأن هذه الحَاجّة أهم من الحَاجَة إلى الإذخر ‏ والله أعلم -. 

وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مراراً أن 
الأكثرين» وبالألف لأن مذهب أحمد على ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول. 

وقوله: (كما لو سرحها فيها) بالحاء والألف». وقوله: (كان النظر إلى الجنس) 
بالواو» وقوله: (حتى لو نقل أراكاً حرمياًء وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم) 
ليس مذكوراً على سبيل الاحتجاج للوجه الناظر إلى اعتبار الجنس» والأصل» فإن هذه 
الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في اعتباره. وقال الإمام ‏ رحمه الله -: إذا كان 
صاحب «التلخيص» يعتبر القصد فلا تثبت الحرمة لهذه الشجرة إذا غرست في الحرم» 
فما ظنك إذا غرست في الجِلء فلعله ذكره تفريعاً على ذلك الوجه. 

وقوله : ,(ثم في .قطع الشّجرة الكبيرة. بقرة) لفظ البقرة والِئْياة معلمان بالِحاءء لأن 
عنده الواجب القيمة دون الحيوان كما ذكر في الصيدء وبالميم؛ لأن عنده لا جزاء في 
السَّجَره وكذلك لفظ القيمة» وقوله: (فيما دونها القيمة) يبين أنه أراد بالصغيرة 
المتوسطة. وإلا فاسم الصغيرة يتناول ما ليست بكبيرة كيف كانت . 

فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سَائِر البقاع”"“» والبرام يجلب من حد 


(0) قال النووي: الأصح: أنه لا يجوز إخراج تراب الحرم» ولا أحجاره إلى الحل. ويكره إدخال 
تراب الحل وأحجاره الحرم. وبهذا قطع صاحب «التهذيب» والمحققون من أصحابنا. وأما سترع- 
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الحل» ولا يكره نقل ماء زمزم» كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تنقله» وقد روى أن 
النبي ككل: «اسْتَهْدَاهُ مِنْ سَهْلٍ بْنِ عَمْروٍ عَامَّ الْحُدَيِيَة 0" قال الشّيْحُ أَبُو المصْلٍ بْنِ 
عُبْدَانَ: لا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة وثقلة وبيعة وشتراقةء خلاف ما يفعله العَامَة 
يشترونه من بَنِي شَيِبَة وربما وضعوه في أوراق المصاحف» ومن حمل منه شيئاً فعليه 


رذه. 


قال الغزالي: وَيُلْحَقُ حَرّم المَدِيئَةٍ بمَكَة في تّيم وَفي الضَّمَانِ وَجْهَانِء 
أَحَدُهُمَا لاء إِذْ وَرَدَ فيه سَلْبٌ ياب الصَّائِدٍ قَهُوَ جَرَاؤُهُ ثم السّلْبُ للسَّالِبٍء وَقِيلَ: أنه 
لِبَيتِ المَالٍِء وَقِيلَ: أَنّهُ يه َِْقُ عَلَى مَحَاوِيج المَدِيئك» وَإِنمَا يَسْتَحِقُ نُ السَلْبَ ذا آَضْطَادَ أَوْ 
أثتت (و)» وَالشجَرٌ وَالصَّيِدٌ في السَّأْب سَوَاءٌ . 


قال الرافعي: لا يباح التعرض لصيد حرم المدينة وَأَشْجَارِه وهو مكروه أو 
محرم؟ نقل في «التتمة» تردد قول» وحكى بعضهم فيه وجهين» اوالفسيج ريه قال 
مالك وأحمد ‏ رحمهما الله : أنه مُححرّم لما روى أنه كك قال: إن إِنْرَامِيمَ حَرّمّ مَكْدَ 
وني حَرَفْتُ الْمَّدِيئَةَ مِعْلَ ما حَرّمَ ِبْرَاهِيمُ مَكَةَ لآ يُثْفَرُ صَيْدُهَاء وَلا يُعْضَدُ شجَدْهَاء وَل 
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وروي أنه قال: (إِنْي ناخو قا بن لبتئ المزيلة و أن لفط اينضافهاء أو يُفْتَلَ 
صَيْدُهاة9 . 


ويجور إعلام قوله في الكتاب : (التحريم) بالواو لمكان الوجه الآخر» وبالحاء 
أيضاً ؛ لأن عند أبي حنيفة أنه لا يحرم . 


وإذا قلنا: بالتحريم» ففي ضمان صيدها ونباتها قولان: 


- الكعبة» فقد قإل الجليمي ‏ رحمه الله أيضاً: لا ينبغي أن يؤخذ منها شيء. وقال صاحب 
«التلخيص»: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله - بعد 
أن ذكر قول ابن عبدان والحليمي: الأمر فيها إلى الإمام» يصرفها في بعض مصارف بيت المال 

بيعاً وعطاءًء واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب «مكة»: أن عمر بن ن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه -» كان ينزع كسوة البيت كل سنة» فيقسمها على الحاج. يف الذي اختاره الشيخ حسن 
متعين» لثلا يتلف بالبلى» وبه قال ابن عباسء وعائشة» وأم سلمة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: 
ويليسها من صارت إليه من جنب وحائض وغيرهما. وَل يجوز أخذ طببالكعية» فإن أراد 
التبرّكء أتى بطيب من عنده فمسحها بهء ثم أخذه. (ينظر الروضة .)44٠/7‏ 

.- من رواية ابن عباس» وجابر  رضي الله عنهما‎ )75١7 /0( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (11517) من حديث جابرء ومن حديث أبي سعيد (151/4). 

() أخرجه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ (17515). 
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الجديد وبه قال مالك: لا يضمن؛ لأنه ليس بمحل النّسك فأشبه مواضع الحِمّى» 
وإنما أثبتنا التحريم للنصوص. 

والقديم وبه قال أحمد: أنه يضمن » وعلى هذا فما جزاؤه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة لاستوائهما ة في التحريم . 

وأظهرهما: وبه قال أحمد: أن جزاءه أخذ سلب الصائد» وقَاطِع الشّجر» لما 
روى أن سعد بن أبي وقاص ولحي المح : «أحَذّ سَلْبَ رَجْلٍ قَتَلَ صَيْداً في 
المديتة كال شعنت رزشول الله كله : ول «مَنْ رَأَىْ رَجُلا يَضْطَادٌ بِالْمَدِيئَةٍ 
َالْتَسْلِبْةُ9" . وعلى هذا ففيما يسلب؟ وجهان الذي أورده الأكثرون أنه يسلب منه ما 
يسلبه القاتل من قتيل الكفار. 

والثاني: أنه لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهّادء وإنما المراد من السلب 
هاهنا الثّياب فحسب » وهذا ما أورده الإمام وتابعه المصنف فقال: (إذ ورد فيه سلب 
ثياب الصائد) فقيد بالثياب» وعلى الوجهين ففي مصرفه وَججهان مشهوران: 

أظهرهما: أنه للسالب كسلب القتيل» وقد روي أنهم كلموا سَعْداً في هذا السَّلب 
فقال: هما كُنْتٌ لِأَرَدّ طَعْمَةٌ أَطْعَمَنِيهًا رَسُولُ الله يق(" . 

والثاني : أنه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد مكة لِمْقَرَائِهَاء ووجه 
ثَالِتٌ حكاه ا ل ِسْحَاقٌء والقَّمّالٍ: أنه يوضع في بَيْتٍ 

5005008 (ففي الضمان وجهان) اقتدى فيه بالإمام. والمشهور في. 
المسألة قولان: وقوله: (إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد في الصيد) معناه أن واجب هذه 
الجناية هو السلب الذي ورد فى الجزاء. إذ لو وجب الجزاء لوقع الاكتفاء به كما في 
صيد مكة» وعنى بالضمان الجزاء دون المُضْئَركَ بينه وبين السلْبِء فاعرف ذلك. 

وقوله: (وإنما يستحق السلب إذا اصطادء أو أتلف) قصد به التعرض لما ذكره 
لقال حيث قال: 0100 الذي يهم بالصيد لا يسلب حتى يصطاد. ولست 
أذري أيسلب إذا أرسل الصَّيْد أم ذلك إذا أتلف الصّيد”©؟ ولفظ «الوسيط» لا يسلب إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١570(‏ وأبو داود )75١77(‏ وإسناد رجاله ثقات. 

| 4 هي عند أبي داود في المصدر السابق. 

(*) قال النووي: ذكر صاحب «البحر» وجهين: في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته؟ 
واختار أنه يترك وهو قول صاحب «الحاوي» وهو الأصوب. (ينظر الروضة .)541١/7”‏ 
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إذا اصطادء أو أرسل الكلّب» ويحتمل التأخير إلى الإتلاف. 


واعلم أن السَابق إلى الفهم من الخبر» وكلام الأئمة أنه يسلب إذا اصطاد. ولا 


وأما قوله: (والشجرة والصيد في اللسلب سواء)» فهو بين - والله 5 


قال الغزالي: وَوَرَدَ النْهَىْ عَنْ صَيِدٍ وَحّ الطائْفٍ وَنَبَاتَهَاء وَهُوَ نَهَىْ كَرَاهِيَةٍ 
تأدِيباً لآ ضَمَاناً . 


قال الرافعي: وج الطائف واد بصحراء الطائف» وليس المراد منه نفس البلدة قال 
الشافعي د رضي اانه أكرة جياه نع سد حمر 
الأول؛ لما روى أنه علق . قال: 0 


وعلى هذا فهل يتعلق به ضمانه؟ منهم من قال: نعمء وحكمه حكم حرم 
المدينة» وقال صاحب «التلخيص» والأكثرون: لاء إذ لم يرد قي الضّمَانٍ نقل» لكن 
يؤدبا. 

فرع: «الْقِيعٌ لَيْسَ يُحَرْمُ» لَكنْ حَمَاهُ رَسُولٌ اللَهِ يه لإبلٍ الصَّدََة؛ وَنَعَمٍ 
الجزْيق””"» » فلا تملك أشجاره وحشيشهء وفي وجوب كل الضّمان على من أتلفها 
وجهان: 

أحدهما: لا يجبء. كما لا يجب في صيده شيء» وأظهرهما: يجب؛ لأنه 
ممنوعٌ مِنْهَاء وكانت مضمونه عليه بخلاف الصَّيْدِء فإن الاصطياد فيه جائزء وعلى هذا 
فضمانها القيمة» ومصرفها مَضْرف نعم الصّدقة والجزية”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )3١77(‏ من رواية محمد بن عبد الله الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن 
أبيه. قال أبو حاتم الرازي: محمد ليس بالقوي» وأخرجه البخاري في التاريخ )١5١/١/١(‏ 
والعقيلي (9715). 

(؟) أخرجه أبو داود (084) والحاكم )١١/1(‏ والبخاري (1770) بلاغاً من قول ابن شهاب» 
وأخرجه ابن حبان وذكره الهيئمي في الموارد »)١7541١(‏ والبيهقي .)١55/5(‏ 

(*) قال النووي: ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال. (ينظر الروضة ؟/ 557). 


القِسمْ الثَائِتُ مِنْ كتاب الحَيحٌ فِي اللْواحِقٍ 


الأَوَلُ في مَوَانِع الحَجّ 

قال الغزالي: وَهِيَ سِئَدٌ : الأول : الإخْصَارٌ وَهُوَمُِيحَ للتحَثُلٍ مهما أحْتَاجَ في الدّفع 
إِلَى قَمَالٍ أو بَذْلِ مَالِء وَإِنْ كَانُوا كُقَارا وَجَبَ القِتَالُ إلا إِذا زادُوا عَلَى الضّعْفٍء وَلَوْ 
أَحَاط العَدُوٌ مِنَ الجَوَانِبٍ لَمْ يَتَحَلّلْ عَلَى قَولٍ لِأنّهُ لأَيْرِيحُ مه المَحَثُلُ كما لأ يَتَحَلْلُ 
بالمَرَضٍ (ح)» وَلَوْ شَرَطَ النحَثُلَ عنْدَ المَرَض فَفِي جَوَازِ المَحَّل قؤلان. 

قال الرافعي: كان حجة الإسلام ‏ رحمه الله قد قسم كتاب الحَجٌ إِلَى ثَلانَة 
أقسام : المقدمات» والمقاصد وقد حصل الفراغ منهما. 

والثالث: اللواحق» وفيه بابان ترجم أولهما بموانع الحج» ولم يرد بها موانع 
وجوبه أو الشروع فيه وإنما أراد العَوَارِض التي تعرض بعد الشروع فيه وتمنع من 
إتمامه. وهي فيما عدّها ستة أنواع : 

أحدها: الإخصًار”" »: فإذا أخصَر العَدُو المُحْرِمِين عن المُضِي في الحج من جمر 
الطرق كان لهم أن يتحلّلُوا؛ لأن رسول الله يله «أَخَصِرَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْيَ فَأَْرَلَ الله 
تَعالَى : طقَإن أَخصِرْثُمْ كما أَسْتيسَرَ مِنَ الهقذى4”". 

والمعنى: فإن أخصرتم فتحللتم» أو أردتم الَّحَلُّل فما استيسر من الهدى» فإن 


)١(‏ تقول العرب أحصره إحصاراً وحصره حصراً أي منعه لكن الأشهر كما قاله أن يقال أحصر بالهمزة 
وحصره العدو بلا همزء وقيل حصر وأحصر فيهما. وأما من الاصطلاح» فهو المنع عن إتمام 
أركان الحج أو العمرة واحترزنا بالأركان عما لو منع من الرمي والمبيت» فإنه لا يجوز له التحلل 
كما نقله في شرح المهذب عن الروياني وغيره لأنه يتعلق في التحلل بالطواف والحلق. ويقع 
حجه مجزثاً عن حجة الإسلام ويجبر الرمي والمبيت. 

() أخرجه البخاري )١1804(‏ عن ابن عباس (1588 )154٠‏ (1597). (40تلن "ادك اردلاكف 
848 801ل لاخخك للك ١لذحك‏ الوك “لمك ماقف 554اقء 1:1836) وقول: 
فأنزل الله الخ» صحيح مشهور بالاتفاق» كما قاله الشافعي. 
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نفس الإحصار لا يوجب هَذياً» والأولى أن لا يعجل التَحلّل إن وسع الوقت» فربما 
يزول المنع فَيُتَمُونَ النسك» وإن كان ضيقاً فالأولى التعجيل كي لا يفوت الحج» ويجوز 
للمحرم بالعمرة التحلل أيضاً عند الإحصار©, وعن مالك: أنه لا يجوز التَّحلّل في 
العمرة؛ لأنه لا يخاف فواتها. 

أما أن النبي كله «تَحَلَُ بالإخْصَارٍ عَم الْحُدَيْييَ وَكَانَ مُْرماً بَالْعُمْرَق©. 

إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسائل : 

إحداهما: لو منعوا ولم يتمكنُوا من المسير اإلا بِبَذْل مالء فلهم أن يتحَلّلُوا ولا 
يبذلوا المال» وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج بل يكره البذل» إن كان 
الطالبون كفاراً لما فيه من الصّغَار وإن احتاجوا إلى قتال ليسيرواء نظر إن كان المانعون 
مسلمين فلهم التّحلل ولا يلزمهم القتال» وإن قدروا عليه لما فيه من التّغْرير بالنّمسء 
وإن كانوا كفاراً فقد حكم صاحب الكتاب بوجوب القتال» إذا لم يزد عدد الكفار على 
الضعف» وهكذا حكى الإمام ‏ رحمه الله - عن بعض المصنفين» ولم يرتضه على هذا 
الإطلاق» بل شرط فيه وِجْدَانهم السَلاح وأهْبة القتال» وقال: إذا وجدوا الأهبة وقد 
صدتهم الكفار» فلا فرار ولا سبيل إلى التحلل . | 

وأنت إذا فَحَضْت عن كتب الأكثرين وجدتهم يقولون: لا يجب القِتَال على 
الحجيج» وإن كان العدو كفاراً وكان في مقابلة كل مسلم أقل من مشركين غير أنهم إن 
كانوا كفاراً وكان بالمسلمين قوة فالأولى: أن يقاتلوا ويمضوا نُضْرَّةَ للإسلام وإثماماً 
للحج» وإن كان بالمسلمين ضعف أو كان العدو مسلمينء فالأولى: أن يتحدُلُواء 
ويِتحَرّرُوا عن قتال تحرزاً عن سفك دماء المسلمين» ولهؤلاء أن يقولوا للإمام: لا نزاع 
في أنهم لو قاتلوا المُسْلمين والصورة ما ذكرت لم يكن لهم الفرارء لكن يجوز أن 


)1( 1شرط الإحصار المقتضي للتحلل أن يكون عن الأركان خاصة فلو منع عن الرمي والمبيت فلا 
يجوز له التحلل كما نقله الشيخ في شرح المهذب عن الروياني وغيره لأنه متمكن من التحلل 
بالطواف والحلق ويقع حجه مجزيا عن حجة الإسلام ويجبر المبيت والرمي بالدم ومحل ما ذكره 
الشيخ فيما إذا لم يتيقن انكشاف العدو فإن تيقن فقال الماوردي: فينظر إن كان في الحج وتيقن 
انكشافهم في مدة يمكن إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن انكشافهم عن قرب وهو ثلاثة أيام 
لم يجز التحلل» وقول الشيخ لثلا يفوت الحج أي فيلزمه القضاء على وجه لكن الأصح لا يجب 
القضاء هنا وقول الشيخ: كان لهم أن يتحللوا يفهم أن التحلل مستحب غير واجب وهو أحد 
كلامي ابن الرفعة وقال إن كلام الأصحاب دال عليه وصرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وقال ‏ أعني ابن الرفعة - أيضاً ظاهر كلام التنبيه أن التحلل واجب وهو ظاهر قوله 8 لأصحابه: 
قوموا فانحروا ثم احلقوا]. 1 

(؟) انظر التخريج السابق. 
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يمنعوهم من الحج ولا يقاتلوهم لو تركوا الحج. فهل يلزمهم ابتداء القتال ليمضوا؟ 

هذا موضع الكلام» وعلى كل حال فلو قاتلوهم كان لهم أن يلبسوا الدروع 
والمغافر» ثم يفدون كما إذا لبس المحرم المَخِيط لدفع حر أو برد. 

الثانية : ما ذكثرتا من جواز التّحلل مفروض فيما إذا مَتَعُوا من المضي دون الرجوع 
والسير في صوب آخر. 

فأما إذا أحاط العدو بهم من الجوانب كلها ففيه وجهان كذا نقل المعظم» وقال 
الإمام والمصنف قولان: 

أحدهما: ليس لَهُمَا التُحلل» لأنه لا يربحهم» والحالة هذه ولا يستفيدون به أمناء 
وصار كالمريض ليس له التحلل . 
وآأصحهما: أن لهم التحلل؛ لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين 
أيديهم . ش 

الثالثة : ليس للمحوم التَحلل بعذر المرضء ويه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - 
يصبر حتى يَبْرأء قإن كان محرماً بعُمرة أتمّهاء وإن كان محرماً بحج وفاته تَحَلْل بعمل 
عُمْرة؛ لأنه لا يستفيد بالتُحلُل زوال المرض. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : (أنه لا حَضصْرٌ إلا حصر العدو)» وقال أبو 

حنيفة - وحمه الله -: يجوز التّحلل بالمرض» وهذا إذا لم يشترط التُحلل عند المرض. 

أما إذا شرط أنه إذا مرض تحللء» فقد نص في القديم على صحة هذا الشرط»ء 
وعلق القول في الجديد بصحة حديث ضباعَة بنت الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو ما 
روي أن النبي يلك قال لها: «أمَا تُرِيدِينَ الْحَجٌّ فَقَالَتْ: أَنَا شَاكِيَةٌ كَمَالَ: حي 
وَاشْتَرطِي أَنْ نَحِلّيَ حَيْتُ حُيِسْتِي:": وللأصحاب فيه طريقان: أئبت عامتهم فيه 
خلافاء وقالوا: إنه صحيح في القديم» وفي الجديد قولان: 

أظهرهما: الصحة للحديث» وبه قال أحمد. 

والثاني : المنع؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله لأنه عبادة لا يجوز 
الخروج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشرط كالصّلاة المفووضة؛ وعن الشيخ أبي حامد 
وغيره: أنه صحيح جزماً بصحة الحديث ولو شرط التتحلل لغرض آخر كضلال الطريق . 
ونفاذ النفقة والخطأ في العدد. فهو كما لو شرط التّحلل عند المرض» وعن الشيخ أبي 
محمد: أنه لغو لا محالة» والخلاف مخصوص بالمرض لورود الخبر فيه. 


.- من رواية السيدة غائشة  رضي الله عنها‎ )١70١77( أخرجه البخاري (0088) ومسلم‎ )١( 
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التفريع : إِنْ صححنا الشرط» فهل يلزمه الهّذي للتحلل إن كان قد شرط التحلل 
بالهدي؟ فنعم» وإن كان قد شرط التّحلل بلا هدي» فلاء وإن أطلق فوجهان: 

أظهرهما: وبه قال أبو إسحاق والذَارِكِيُّ: أنه لا يلزم أيضاً لمكان الشرط» ولو 
ا فهو أولى بالصّحَْة من شرط التُحلل رواه 

4 قال: إذا مرضت فأنا حلال فيصير حلالاً بنفس المرضء أم لا بد من 
التّحلل؟ فيه وجهان. والمنصوص منهما الأول. - والله أعلم . 

قال الغزالي: وَتَحَلْلُ المُخصِر هَلْ يَقِفُْ يَقِفْ عَلَى إِرَاقَةِ َم الإخصّار؟ (ح) فِيهِ قَوْلانِء 
قَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَقُمَا: إن الصَوَمٌ بَدَل ففي تَوَقْفِهِ القَؤلآنٍ المُرَتَبَانِ وَأَوْلَى بأنْ لذ يَتَوَقْفَ؛ 
لأنّ الضّوْمَ طَوِيلٌ» ولا يُشتَرَط (ح) بَعْتْ الدّم إلى الحَرمٍء وَإِذّا قُلْنَا: لا يَتَوَقْفُ َيِتَحَلْلَ 
بالحَلْقٍ أَوْ بنية التُحثْلٍ» وَلاَ قَضَاءَ (ح) عَلَى المُخْصِر. 

قال الرافعي : مقصود الفصل ثلاث مَسَائِلَ : 

إحداها: في أن تحثّل المُخصر بِمْ يحصل؟ وهذه المسألة تحوج إلى معرفة 
أصلين : 

الأول: أنه يجب على المُخصر إذا تحلّل دَمُ شاة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ 
رحمهما الله > وقال مالك: يتحلل» ولا دم عليه 


لنا قوله تعالى: «قْمًا اسْتَيِسَرَ مِنَ الهَذي». وهذا إذا لم يَجْرِ من المحرم شرط 
عا 
إلى . 


فأما إذا كان قد شرط عند إحرامه أنه يتحلّل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في 
إسقاط الدم طريقان» منهم من خرجه على وجهين؛ كما إذا شرط التّحلل عند المرض 
وتحلل بالشرط وقد ذكرناه. 

والأصح : القطع بأنه لا يؤثر ؟ لأن التّحلل بالإخصار جائزء وإن لم يشتر 
فالشرط لأغ بخلاف التّحلل بالمرض. 

والأصل الشاني : أن القول قد اختلف في أن دم الإحصار هل له بدل أم لا؟ 
ويتقدير أن يكون له بدل. فكيف سبيله وهو على التّرتيب أو النّخييرء وهذا ستعرفه حق 
المعرفة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

إذا تقرر ذلك. فنقول: إن قلنا: إن دم الإخصار لآ بَدَل له» وكان واجداً للدم 
فيذبح وَيَنُوى التحلل عنده. وإنما اعتبرت نِيّة التحلل؛ لأن الذبح قد يكون للتَّحَللء 
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وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارفء» وإن لم يجد الهدي إما لإعساره أو غير ذلك» 
فهل يتوقف التّحلل على وجدانه؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الهدي أقيم مقام الأعمال» ولو قدر على 
الأعمال لم يتحلل إلا بهاء فإذا عجز لا يتحلل إلا ببدلها. 

وأصحهما: لاء بل له النُحلل في الحال؛ لأن التحلل إنما أبيح تخفيفاً ورفقاً حتى 
لا يتضرر بالمقام على الإحرام» ولو أمرناه بالصبر إلى أن يجد الهدي لتضرر» وعلى 
التقديرين فلا بد من نية التحلل» وهل يجب الحَلّق؟ بناه الأئمة على الأصل الذي سبق» 
وهو أنّ الحَلّق نُسَك أم لا؟ إن قلنا: نسك» فنعم . 

وإن قلنا: استباجة محظور قلا فيخرج من هذا. 

أما إذا اعتبرنا أَلذّنْح والحَلّق مع النِيّة والتحلل» » يحصل بثلاثتهاء وإِنْ أخرجنا 
الذّبْح عن الاعتبار فالتّحلّل يحصل بالحَلّق مع الييّة أو بمجرد النية فيه وجهان» وهذا ما 
أراده المصنف بقوله: 

وإذا قلنا: لا يتوقف فيتحلل بالحَلّق أو بنية فالتحلل أي؟ فيه وجهان: 

وإن قلنا: إن دَمَّ الإخصّار له بدل. فإن كان يطعم فتوقف التحلل عليه كتوقفه 
على الذبح. وإن كان يصوم فكذلك مع ترتب الخلاف» ومنع نع التوقف هاهنا أولى؛ لأن 
الصوم يفتقر إلى زمان طويل فتكون لمش في الشبر الى الإحرام أعظم . 

التسالة الثانية: لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب أن يبعث به إلى مكّة ويوكل إنساناً ليذبحه 
يوم الدّخر إن كان حاجّاً وأي يوم شاء إِنْ كان مُعْتَمِراً ثم يتحلل . 

لنا: «أَنّ المي يكل أخصِرّ عَامَ الْحْدَيَْة فَذَبحَ بهَاء وَهِيَ مِنَّ الل" . 

سيد اس اماو ب . كالحرم» وكما يذبح دم الإحصار 

حيث أحصر فكذلك ما لزمه من دماء المَخظُورات قبل الإخصّارء وما حمله معه من 
هدي ويقرق لحوعها على يساكين ذلك الموضع» وهذا كله إذا كان مصدوداً عن 
الحرم» فأما إذا كان مصدوداً عن البيت دون أطراف الحرم» فهل له أن يذبح في الحل؟ 
ذكروا فيه وجهين: 


)١(‏ تقدم قريباً. 
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والأصح : أن له ذلك. 

الثالثة : في أنه هل يجب القَضَاءُ على المُخْصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل 
اللائقة بها مجموعة في آخر الباب - إن شاء الله تعالى -. 

قال الغزالي: الكابى لرعيس الشلطان تغضا أو مرئة ين ابيع لهو 
كالإخصَارٍ العَامٌء وَقِيلَ: فِيه قَوْلنِء وَقِيلَ يَجُورٌ النَحللُ وَالقَوْلآنِ في وجُوبٍ القَضَاءٍ . 

قال الرافعي: قد تَكَلُمنا في الحصر العام الذي يشمل الرفقة . 

وأما الحصر الخّاصٌ الذي يتفق لأحد أو شرذمة من الرَّفْقّة فينظر فيه إن لم يكن 
المحرم معذوراً فيه كما إذا حبس بسبب دين وهو متمكن من أدائه فليس له التحلل بل 


عليه أن يؤديه ويمضي في حجه؛ فإن فاته الج ف في الحبس فعليه أن يسير إلى مكة 
ويتحلل بعمل عمرة. وإن كان معذوراً فيه كما إذا حبسه السُلْطَان ظُلْماً أو بدَيْنَ وهو لا 


يتمكن من أدائه» وهذا هو المقصود في الكتاب. ففيه طريقان: 

أحدهما : وهو ما أورده المّرَاوزة أن في جواز التَحَلّل به قولين : 

أحدهما: لا يجوز كما في المرض وخطأ الطريق» وأصحهما: أنه يجوز؛ لأن 
الإحصار سبب يبيح ألتّحَلل للكل فيبيح للبعض كإتمام الأعمال. 

وأظهرهما وهو ما أورده العراقيون: القطع بالجواز كما في الحصر العام؛ لأن 
مشقة كل أحد لا تختلف بين يتحمل أن غيره مثلها أَرْ لا يتحمل» وهؤلاء ردوا الخلاف 
إلى أنه هل يجب القضاء إذا تحلّلَ بالححضر الحَاصٌ؟ وسيأتي ذلك. . 

واعلم أَنَّ لَفْظَ الكتاب آخراً يتعرّض لهاتين الطريقّتين. 

وقوله أولاً: «فهو كالإحصار العام؛؛ يشعر بطريقة ثالثة تقطع بجواز التحلل وعدم 
القضاء كما في الإخصّار العَام ولم أرَ نقلها لغيره - والله أعلم . 

قال الغزالي: الئَالِتُ الرّقْ فللسيد مَنْعُعَبْدِِ إن أخرَم بِمَيِرٍ إذنه. وَإِذَا مَعَ تَحَْلَ 
كَالمُخْصِرٍ. قال الرافعي: إخرام العبد ينعقد سواء كان بإذن السَّيّد أو دون إذنه ثم إن 
أحرم بإذنه لم يكن له تخليله سواء بقي تُسُكه صحيحاً أو أفسده. ولو باعه ‏ والحالة هذه 
من غيره لم يكن للمشتري تحليله لَكِنْ له الخِيّار إن كان جاهلاً بإحرامه. وإن أحرم 
بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتمام النسك. ولو حلُّله جاز؛ لأن تقريره على الحج 
يعطل منافعه عليه . ش 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : له تحليله سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه» وإذا أذن 

العزيز شرح الوجيز ج */ م 4" 
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له في الإخرام فله الرجوع قبل أن يحرمء فإن رجع ولم يعلم العبد به فأحرم فله تَحَُلِيله 
في أصح الوجهين» وهما مبنيان على الخلاف في نفوذ تصرفات الوّكيل بعد العَزّك وقبل 
العلم . 
وَلّو أذ له في العُمرة فأحرم بالحج فله تَخُليله؛ ولو كان بالعكس لم يكن له 
تحليله؛ لأن العمرة دون الحج والحج فوقها. 
قال في «التهذيب»: وظني أنه لا يسلم عن النزاع والخلاف7" . 
ولو أذن له في التمتع» فله منعه من الحج بعدما تحلل عن العمرة» وليس له 
تحليله عن العمرة ولا عن الحج بعد الشروع . 
ولو أذن له في الحج أو في التمتع» فقرن لم يجز تحليله. 
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل ذي القعدة 
وبعد دخوله لاء وإذا أفسد العبد حجه بالجماع فعليه القضاء؛ لأنه مكلف بخلاف 
الضّبِي على أحد القولين وهل يجب قضاؤه في فى الرَّقْ عن الواجب؟ فيه قولان كما ذكرنا 
في الصّبي إذا قضى في الصبي» فإن احتسبناه لم يجب على السّيّد أن يأذن له في 
القضاءء إن كان إحرافئة الأول بغير إذنه» وكذلك إن كان بإذنه» في أصح الوجهين» 
وكل دم يلزمه بسبب ارتكاب المَخْظُورات كالطيب واللْبّاس وقتل الصيد والفوات» فلا فلا 
يجب على السيد سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه. 
وأما العَبْد فلا ملك له حتى يذبح» لكن لو ملكه السيد فعلى القديم: يملك 
ويلزمه إخراجه؛ وعلى الجديد لا يملك» وإذا لم يملك» ففرضه الصوم. وللسيد مئعة 
منه في حال الرق إن كان إحرامه بغير إذنه» وكذلك إن كان بإذنه على أصح الوجهين؛ 
لأنه لم يأذن في فوجبه» ولو قرن أو تمنم بغير إذذ امدقم لا أو التمتع حكمه 
حكم دِمَاء المَحُظورَات» أما إذا قَرَنَ أو تمبّع بالإذن» فهل يجب الدَّمُ على السيد. 
الحديد: أنه لا يجب» وفي القديم قولان بخلاف ما لو أذن لعبده في التكاح 
فنكح يكون السيد ضَايِناً للمهرء في القديم قولاً واحداً؛ لأنه لا يدل للمهرء وللدم بدل 
وهو الصومء. والعبد من أهله. وعلى هذا لو أحرم يإذن السّيد فأحصر قتحلل . 
فإن قلنا: لا بدل لدم الإحصار فالسّيد ضامناً له في القديم قولاً واحداً. 


وإن قلنا: له بدل ففي صَيْرُورته ضامناً له قولان في القديم» وإذا لم نوجب الدّم 


)١(‏ قال النووي: ذكر الدارمي في الصورتين وجهينء لكن الأصح قول صاحب التهذيب. ينظر 
(روضة الطالبين 558/7). 
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على السيد فالواجب على العَبّد الصوم وليس للسّيد المنع منه في أصح الوجهين لإذنه 

ولو ملكه السّيد هَذياء وقلنا: إنه يملك إراقة» وإلا لم تجز إراقته» ولو أراقه 
السَيّد عنه بإذنه» فهو على هَذَّيْنَ القولين» وَلَوْ أراق عنه بعد موته جاز قولاً واحداً؛ لأنه 
قد حصل اليَأس عن تكفيره» والتّمليك بعد الموت ليس بشرطء ولهذا لو تصدق عن 
ميت جاز. 

وقد «أَمَرَ الي يل سَعْداً - رضي الله عنه » أن يَتَصَدَّقٌ عَنْ أَمّْهِ بَعْدَ مَوْتَهَاه!" 
ولو عتق العبد قبل الصوم وجد الهَدْيِ فعليه الهدي» إن اعتبرنا في الكمّارات حالة الأداء 
أو الأغلظ. وإن اعتبرنا حالة الوجوب فله الصّومء وهل له الهَدْي؟ فيه قولان. وينعقد 
نذر الحج من العبدء وإن لم يأذن له السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته» فلو أتى 
به حال الرّق هل يجزئه؟ فيه وجهان: 

إذا عرفت هذ المسائل» فحيث جوزنا للسيد التُحليل أردنا به أنه يأمره بالتّحَلْل؛ 
لأنه يستقل بما يحصل به التُحللء وغايته أن يستخدمه ويمنعه من المضيء ويأمره 
بازتكاب محظورات الإحرام أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام بشيء من ذلكء. خلافاً 
لأبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال: إذا أمره باستعمال المحظورات أو ألبسه المخيط أو 
طيبه أو كانت أُمَدّ فوطئها حصل التحلل» وإذا جار لِلسّيّد النُحليل جاز لِلْعَبْد التُحلل؛ 
لأن المحصر بغير حق يجوز له التحلل» فللمحصر بالحق أولى؛ وبم يتحلل إن ملكه 
السيد هدياً؟ 

وقلنا: إنه يملك فيذبح وينوي التُّحلل» وإلاً فهل هو كالحُر؟ فيه طريقان: 

أحدهما: تعم » حتى يتوقف تحلله على وجدان الهدي . 

إن قلنا: إن دم الإخصار لا بَدَلَ لهء وذلك يفتقر إلى العتق هاهناء وعلى الصوم 
إن قلنا: إن دم الإحصار له بدذل كل ذلك على أحد القولين: 

وعلى أصحهما: لا توقف» ويكفيه نية التُحلل. 

وأصحهما: المَطمٌ بهذا القول الثاني» وبه قال أبو إسحاق: لعظم المشقَّةٍ في 


() أخرجه أبو داود (1539/4, 4١14١‏ من رواية اللحسن عنهء والحسن لم يدرك سعداًء وأخرجه 
النسائي 41 وابن ماجة (54815 من رواية سعيد ابن المسيب عنه وهو منقطع. 
وسعيد لم يدركه أيضأء وأخرجه الحاكم من طرايقين )4١4 /١(‏ وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيثمي 
في الموارد. 
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التتظار العِْقٍ» ولأن منافعه مستحقة للسيدء وقد يريد استعماله فيما يمنع منه المحرم 
كالاصطياد وإصلاح الطيب» فيتضرر ببقاء الإحرام» وحكم أم الولد والمُدَبْر والمعلق 
عتقه بصفة» وَمَنْ نصفه حُرَ حُكم القِنْ الممخضء ولو أحرم المُكاتب بغير إذن المولى» 
فمنهم من جعل جواز تحليله على قولين بناء على القولين في سَمْرٍ التجارة» وهل يمنعه 
السّيد منه؟ ومنهم من قطع بجواز التحليل؛ لأنه لا منفعة للسّيّد في سفر الحجء وله 
منفعة في سفر التجارة» وقوله في الكتاب: «فللسيد منع عبده»؛ أي من إتمام الحج 
ويجوز أن يُعَلُّم بالواو؛ لأن ابن كج حكى وجهاً غريباً: أنه ليس للسيد ذلك لتعينه 
بالشروع تخريجاً من أحد القولين في الرُوجة إذا أحرمت بالتطوع» وأن يُعَلْمِ قوله: «بغير 
إذنه» بالحاء. لأن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يُجَوّز المنع على الإطلاق؛ فلا حاجة عنده إلى 
التقييد» وقوله: تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز التحلل فذاكء وإلاً ففي الكيفية 
تفاوت لا يخفي ما قدمناه. 

قال الخزالي: الرَّابعُ رجه وَفِي مَنع الرْج رَوْجَمَهُ من فَرْضِ الخ (مح) 
َؤلآي» فَِدَا أخرَمث كَفِي المنع كَوْلآنٍ مُرَئْبَانِء وَكَذَا إن أَخرَمَث بالتْطوْع» فَِنْ مُبِعَثْ 
تَحلُلث كَالمُخصِرٍ» فَإِن لَمْ تفل فَلِلرُوْج مبَاشَرَئهَا وَالإِثمُ عَلَيها. 

قال الرافعي: المستحب للمرأة أن لا تحرم دون إذن زَوْجِها وللزوج أن يحج بهاء 
فإذا أرادت أداء فرض الحج عليهاء فهل للزوج أن يمنعها منه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء ولها أن تحرم بغير إذنه؛ لأنه عبادة مفروضة فأشبهت الصوم 
والصلاة المفروضين» ويحكى هذا عن كتاب اختلاف الحديث؛» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله -. 

وأصحهما: أن له المنع» لما روي أن النبي كَل قَالَ: دي أَمْرَأةٍ لَهَا رَوْجّء وَلَهَا 
مَالُء وَل يَأَدَنُ لَّهَا رَوْجْهَا فِي الْحَج» َيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلا بِِذْنِ زوْجِهَاه؟'". ولأن 
الحج على التّراخيء وحق الزوج على الفور فكان أولى بالنّقديم ويخالف الصوم 
والصلاة؛ لأن مدتهما لا تطول» فلا يلحق الزوج كثير ضرر. 

وحكى بعضهم طريقة قاطعة بالقول الأول» والمشهور الأول» فإن قلنا: ليس له 
منعهاء فلو أحرمت بغير إذنه فليس له أن يحللها بطريق الأولى لتضيقه بالشروع. 

وإن قلنا: له منعها في الابتداء» ففي التحليل قولان: 


)١‏ أخرجه الدارقطني (/77) والطبراني في الصغير (087) والبيهقي (777/0) من رواية ابن 
عمرو في إسناده مجهول» وهو العباس بن محمد بن شافع» انظر التلخيض (؟ 789/7‏ 599). 
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أظهرهما: أَنّ له ذلك كما له تحليل العَبْد إذا أحرم بغير إذنه . 

والثاني : لا لنضيقه وخروجه عن اختمال التَرَاخي بالشروع . 

وأما حجة التّطوع فله أن يمنعها منها في الابتداء» وإن أحرمت بغير إذنه فطريقان: 
إن جوزنا التحليل في الفرض فهاهنا أولى وإنْ لم نجوز ثم فهاهنا قولان: 

أحدهما: ليس له تحليلهاء لالتحاقها بالفرائض بالشروع . 

وأصحهما: أن له التحليل كما له التُحليل ن صوم التطوع وصلاة التّطوع». وإنما 
يصير الحج فرضاً بالشروع. إذا كان الشروع مسوغاً. 

وقوله في الكتاب: (وكذا إِنْ أحرمت بالتّطوع) أراد به أنَّ الخلاف في هذه 
المسألة. وفي تحليل المحرمة بالفرض كل واحد منهما مرتب على الخلآف في جواز 
منعها من حج الفرض ابتداء؟؛ لأن الترتيب كالترتيب» فإن مسألة التُطوع أولى بالجواز 
والمسألة الأخرى أولى بالمنع . 

وحيث قلنا بجواز التحليل؛ فمعناه الأمر بالنّحَذُل كما ذكرنا في العبدء وتحللها 
كتحلل الخُرٌ المحصر بلا فرق» فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بهاء والإثم عليهاء 
هكذا حكاه الإمام عن الصيدلاني ثم توقف فيه؛ لأن المحرمة لحقٌّ الله تعالى كالمرتدة 
فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل فرعان: 

أحدهما: قال القاضي ابن كج: لو كانت مطلّقة» فعليه حبسها للعدة» وليس لها 
التحلل إلا أن تكون رجعية» فيراجعها ويحللها. 

الثاني : الأمة المزدوجة» لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسّيد جميعاً. 
قال الغزالي: الحََامِسُ للبوَْنِ مَنْعُ الولّدَ من النْطَوْع بالْحَجٌ وَمِنَ الفْرْضٍ عَلَى 
أَحَدٍ الوَجْهَيِْنِ. قال الرافعي: مَنْ له أبوان أو أحدهماء فالمستحب له أن لا يحج دون 
[قتهما أ إذنه» ولك واحد منهما منعه من حج التطوع في الابتداء؛ «لأنّ رَجْلاً اسْتَأدَنَ 
رَسُولَ الله يك في الْجِهَادٍ فَقَالَ: أَلَكَ أَبَوَانٍ فَقَالَ: تَعَمْء فَقَالَ: اسْتَاَدنتَهُمَا قَقَالَ: له 
قَالَّ: كَفِيهِمَا فَجَاهِن»0"©. ظ 

اعجو السصداتيها كن الجواد نع أنه بررط الكفايات» فلأن يعتبر في التطوع 
كان ذلك أولى» ولو أحرم بها فهل لهما المنع؛ فيه قولان سبق نظيرهما وتوجيههماء 
وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً: أنه ليس لهما المنع في الابتداء أيضاً وأما حج 


.)5059( ومسلم‎ 2917 ,27”٠:١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


:"اه كتاب الحجّ / مواز ع الخن 


الفرض» فقد حكى القاضي: ابن كج وجهاً ضعيفآ أنه ليس لهما المنع وفي الابتداء 
طريقان: 1 

أحدهما: تخريجه على قولين كما في منع الزوج والزوجة. 

وأصحهما: ولم يورد الجمهور غيره أن لا منع لهما وليس له طاعتهما في ترك 
الفرض» ولو أحرم به يغير إذنهما فلا منع بحال» ونقل فيه وجه ضعيف أيضاء إذا 
عرفت ذلك فقوله: تلأبوين منع الولد من التّطوع بالحج» يجوز حمله على المَنْع في 
الابتداء» ويجوز حَمّله على التحليل يعد الإحرام» وعلى التقديرين فليكن مُعَلْما بالواو. 

وأما إثباته الخلاف في المّتّع من حج الفرض فهو خلاف المشهور سواء حمل 
على ايتهاه المنع أو على التحليل ولم أجد حكاية الخلاف فيها لغير صاحب الكتاب» 
إلا للقاضي ابن كج» وصاحب الكتاب قد أعاد المسألة في كتاب السير ولم يتعرض 
للخلاف ‏ والله أعلم -. 

قال الخزالي: افسَّادِسٌ لَمُسْتَحِقْ الدَّيْن مَنْعُّ المُحْرِم المُوسِرٍ مِنَ الخُرُوج» وَلَيِسَ لَهُ 
قاع قل ةع ادبي كزع سرع مه 20 كه ّوج بوكرع 6ج كيد 1ع دعجة 5 
التُحَلْلُ بَلْ عَلَيِهِ الأدلة. فَإِنْ كَانَ مُغْسِراً أوْ كَانَ الدَيْنُ مُوَجْلا لم يُمْنَعْ مِنَ الخروج . 

قال الرافعي: إذا كان عليه دَيْن وهو موسرء فلمستحق الدين أن يمنعه من 
الخروجء لا لأن حقه في منعه من الحج ولكن يحبسه ليستوفي حقه منه» فإن كان قد 


. أحرم»ء ققد ذكرنا أنه ليس له اليل والحالة هذهء بل عليه أن يقضي دينه ويمضي»ء 
وإن كان معسراً فلا مطالبة ولا منع؟ لأنه منظر إلى مَيْسَرة وكذا لو كان الدّين مؤجّلاً له 


حال الس سه ملك في الل زلا لج ليق مطاياه والأولى أن لا يخرج» 
حل ا كك يفي لي عليه عدار كه الل : واعلم: أن الكلام في أن مستحق, 
الدين متى يمنع ومتى لا يمنع لا يختص بسفر الحج» » بل يعم الأسفار كلهاء وقد. ذكيره 
المصنف عاماً في كتاب التّفْلِيس على ما سيآأتي فلو طرحه هاهنا لما ضَرٌ. 

قال الغزالي: ما مَن قَانَ الؤقوفٌ بِعَرََة بتؤم و سب فَعَقَيهِ أن يَعحَللْ بِقمَالِ 
العمرَة» وَيَلْدَمهُ القَضَاءٌ وَدمِ مُ الفْوَاتِ بخِلاقٍ المخصَر فَإنهُ مَعْدُورٌ. و 

قال الرافعي: مضمون الفصل قول وجيز في حكم فوات الحج وفواته بفوات 
الوقرف. روي أنه كله قال: 

«الحَجٌ عَرَفَةُ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ عَرَفَةَ كَبْلَ أن يَطْلْعْ الْمَجْرٌ فَقَدْ انه الْحَجْ2'"6. وإذا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر )151١/17(‏ وتقدم حديث الحج عرفة» وانظر 
التلخيص (7/ 799 -191). 


كتاب الحج / مواذ نع الح ش كارك 


حصل الفوات فله التّحلل كما في الإخصّار؛ لأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر 
احْتِمَاله وبم يتحلل؟ 

قال في «المختصر» وغيره: يطوف ويسعى ويحلق. وقال في «الإملاء»: يطوف 
ويحلق» ولم يتعرض للسعي» واتفق الأصحاب على أن الأمر بالْحَلق ا 
نسكء» وعلى أن الطواف لا بد منه» واختلفوا ة في السّعي على طريقين: أشبههما: 
على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجب السّعي؛ لأن السعي ليس من أسباب التّحللء آلآ تَرَى أنه 
لو سعى عَقَيْبَ طواف القدوم بجزئه» ولو كان من أسباب التحلل لما جاز تقديمه على 
الوقوف . 

وأصحهما: أنه يجب السعي مع الطواف. 

لما روي عن عمر 5 - أنه قال: لأبي أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنه - وقد فاته الحج». «أَصْنَعْ ما يَضْنَعٌ الْمُعْتَمرُ وَكَدْ حَلَلتَ ٠‏ فَإِنْ أَذرَكَكَ الْحَجّ قَابلاً 
فَحُْمٌّ راي ما اتيز من الذي 00 

والطريق الثاني : القطع بالقول الئّاني» وحمل ما في «الإملاء» على الاختصار وإلا 
يجاز» فإن السعي كالتّابع للطواف فاكتفي بذكر الأضل أو حمله على ما إذا كان قد سَعَى 
عُقَيْبَ طواف القدوم لا يلزمه الإعادة ولا يجب عليه الرّمْيء والمبيت بمنى» وإن أدرك 
وفيه مع الأعمال المذكورة خلاف للمزني رحمه الله - وذكر أن الإصطخري مال إليه. 


لنا: : ما رويناه عن عمر ‏ رضي الله عنه به» وقد اشتهر ذلك في الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ ولم ينكر عليه منكر» ويخالف ما إذا أفسد الحج» فإن هناك هو مأمور 
بالوقوف». والرمي والمبيت من توابع الوقوف» فأمر بهما وهاهنا بخلافه» وليس أمرنا 
إياه بالطواف» وسائر أعمال العمرة لانقلاب إحرامه بفوات الحج عمرة» ولا نقول 
باحتسابها عن عمرة الإسلام» وعن أحمد: أنه ينقلب إحرامه عمرة» وعن الشيخين أبي 
محمد وأبي علي : رواية وجه ضعيف مثل مذهبه. 

لنا أن إحرامه انعقد بأحد النْسُكَيْن فلا ينصرف إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة'لا 
ينصرف إلى الحج . 

ثم مَنْ فاته الحج إن كان حبّه فرضاً فهو فى ذمته كما كان» وإن كان تطوعاً فعليه 
قضاؤه كما لو أفسده. وعن أحمد رواية: انه لا قضاء عليه . 


فق أخرجه بنحوه مالك في الموطأ )771/١(‏ وهو عند البيهقي ذ في السئن الكبرى (0/ .)١1/5‏ 


“ام كتاب الحجّ / موانع الحج 

لنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه - ويخالف الإحصار» فإنه معذور فيه» والفوات لا 
يخلو عن ضرب تقصير» وفي لزوم الفور في القضاء ء الخلاف الذي سبق مثله في 
الإفساد. ولا يلزم قضاء العمرة ة مع قضاء الحج خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: : يلزمه 
قضاؤهماء ما الحج فلأنه تَلْبّسَ به وما أتمهء وأما العمرة فلأنه أتى بأعمالها ولم تحسب 
له. 


لنا: : أنه أحرم بأحد النسكين ولم يتممه فلا يلزمه قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة 
وأفسدها أو بالحَجٌ وأفسده» ويجب على مَّنْ فات حجه مع القضاء دم للفوات خلافا 
لأبي حنيفة . 

لنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه ؛ ولأن الفوات سبب يجب القضاء. 

فيلزم به الهدي كالإفسادء ولا يلزم أكثر من دم واحدء وعن صاحب «التقريب» 
رواية قول مخرج: أنه يلزم دمان: أحدهما للفوات. 

والثاني : لأنه في قضائه كالمتمتع من حيث أنه تحلل عن الأول وشرع في الثاني» 
وتمكن بينهما من الاستمتاع . 

وقوله في الكتاب: (فأما من فاته الوتُوف بعرفة) فمن فاته الحج كذلك» وفي ذكر 
اليوم إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون سبب الفوات سبباً فيه نوع عذر أو شيئاً هو 
تقصير صرف : 

وقوله: (فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة)» يجوز إعلامه بالواو للقول الذاهب إلى 
أنه لا حاجة إلى السعي» فعلى ذلك القول جميع أعمال العمرة غير لازم» وبالزاي لأن 
على مذهبه لا يكفي أعمال العمرة بل يجب معها الرمي والمبيت. 

ؤقوله: (ويلزمه القضاء) بالألف». وقوله (ودم الفوات) بالحاء لما مر. 

وقوله: «بخلاف المحصر فإنه معذور»» أراد به الإشارة إلى الفرق في القضاءء 
فإن الدم لازم فيهما جميعاً ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: َلَوْ أخصِرٌ فَأَخْمَارَ طريقاً أَطْوَلٌ فَنَائَهُ أو صَابَرَ الإخرَامَ عَلَى مَكَانِه 
توَقُعاً لِرّوَالِ الإخصَارٍ قَفَانَهُ قَفِي القَضَاءٍ قَوْلنٍ َكب السّبّبِ مِنَ الإخصَارٍ وَالقَوَاتء وَلَؤ 
صِدَّ بَعْدَ الؤُقُوفٍ عَنْ لِقَاءٍ البَيتِ لَمْ يجب القَضَاءُ ء عَلَى الصَّحِيح (و) كما قَبْلَ الوْقُوفٍ» 
وَالمُتَمَكُنُ مِنْ لِقَاءِ البَيتِ إِذّا صُدّ مِن عَرَقَةَ كَنِي وجُوب القَضَاءِ عَلَِهِ قَولآنٍ. 

قال الرافعي: كنت أخرت الكلام في أن المحصر هل يقضي؟ وهذا موضع ذكره. 
فإنه كالقاعدة التي عليها بناء هذه المسائل» فنقول: إذا حصر فتحلل نظر إن كان نسكه 


كتاب الحجّ / موانع الحجّ /الاه 
تطوعاًء فلا قضاء عليه» وبه قال مالك وأحمدء خلافاً لأبى حنيفة - رحمه الله -. 

لنا: «إنّ الّذِينَ صَدُوا مَعَ النْبِي كَل بِالْحُدَيْبِيَةَ كَانوا ألما وَأزْتَمْمَائة ؛ وَالْذِيْنَ 
اغْتَمَرُوا مَعَهُ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِء كَانُوا ثمَراً يسِيراء وَلَمْ يمر الْبَاقِينَ بِالْقَضَاءه”" . 

وإن لم يكن نسكه تطوعاًء نظر إن لم يكن مستقرًاً عليه كحجة الإسلام في السّنة 
الأولى من سني الإمكان فلا حج عليه إلا عند اجتماع الشروط بعد ذلك» وإن كان 
مستقراً عليه كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى» من سني الإمكان وكالنذر والقضاءء 
فهو باق في ذمته كما كان لو شرع في صلاة ولم يتمها تبقى في ذمته» إذا تقرر ذلك 
فهاهنا مسائل : 

إحداها: لو صُدٌَ عن طريق» وهناك طريق آخر نظر إن تمكن من سلوكه بأن وجد 
شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم يكن له التّحلل سواء كان ذلك الطريق قصيراً أو 
طويلاًء وسواء كان يرجو الإدراك أو يخاف الفوات أو يتيقنه كما لو أحرم في أول في 
ذي الحِبجة وهو بالعراق مثلاً يجب عليه المضي والتحلل بعمل عمرة ولا يجوز التحلل 
في الحال؛ وإذا سلكه كما أمرناه به ففاته الحج تحلل بعمل عمرة» وهل يلزمه القضاء؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: نعم» كما لو سلك هذا الطريق ابتداء ففاته بضلال الطريق وغيره. 

وأظهرهما: لا؛ لأنه بذل ما فى وسعه فأشبه ما إذا صّدّ مطلقاً؛ ولأن هذا الفوات 
نشأ من الإخصّارء فإن المسألة مصورة فيما إذا اختصّ الطريق الآخر بطول أو خُرُونّة 
وغيرهماء وكان الفوات لذلك حتى لو استويا من كل وجه» فيجب القضاء لا محالة؛ 
لأن الموجود فوات محضء قاله الإمام وغيره» وإن لم يتمكن من سلوك الطريق الآخر 
فهو كالصَّدٌ المطلق. 2 

الثانية: وقد تعرض لها فى الكتاب قبل هذا الفصل: أن ما ذكرنا من نَفُى القَضَاء 
هو حكم الإخصّار العام. 

فأما في الإحصار الخاص قولان: أو وجهان: 

أحدهما وبه قال أبو الحسين والدّاركي: أنه يجب القضاء كما لو منعه المرض عن 
إتمام النسك يلزمه القضاء. 

وأظهرهما: وبه قال القاضي أبو حامد وأبو علي الطبري: أنه لا قضاءء كما في 
الإحصار العام؛ لأن مشقة المصابرة على الإحرام لا تختلف في حق صاحب الواقعة ولا 


.)1885( أخرجه البخاري (0719) ومسلم‎ )١( 


رن كتاب الحجّ / موانع الحجّ 
تشبه المرض؛ لأنه يبيح التّحلل على ما سبق بخلاف المرض. 

الغالثة: لو أحصر قلم يتحلل بل صَابَرَ الإخرّام متوقعاً زواله ففاته الحج. 
والإحصار دائم » فلا بد من التحلل بعمل عمرة» وفي القضاء طريقان: 

أظهرهما: وهو الذي أورده فى الكتاب: طرد القولين المذكورين في المسألة 
الأولى . 

والثاني: القطع بوجوب القضاء لتسببه بالمصابرة إلى الفوات» فإنه لو تحلل لما 
تصور الفوات. 

وقوله في الكتاب: (لتركب السبب من الفوات) والإحصار معناه: أن سبب 
الكلام إشارة إلى توجيه الوجهين» ويجوز أن يقدر توجيهاً لقول الوجوب وحله إذا 
اجتمع الموجب والمسقط وجب أن يثبت الوجوب احتياطاً . 

الرابعة: لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتّفْق قبل الوقوف أو بعده. 
ولا بين أن يحصر عن البيت خاصة أو عن الموقف خاصة أو عنهما جميعاً خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قال: إذا أحصر بعد الوقوف لا يجوز له التحلل» ولا يجوز التحلل حتى 
يحصر عن البيت والموقف جميعاً. 

لنا أنه مصدود عن إتمام نسكه بغير حق فكان له التّحلل كما في صورة النزاع . 

ثم إن كان الإحصار قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج نظر إن زال 
الحصرء وأمكنه التّحلل» بالطواف والسعى يلزمه ذلك وعليه القضاء والهدي للفوات» 

أحدهما : للفوات . 

والثانى : للتحلل. وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك» وهل يجوز 
البناء عليه لو انكشف العذر؟ فيه الخلاف الذي مَرّ فى مَوْضعه. فعلى الجديد: لا 
يجور. وعلى القديم : يجور» فيحرم إحراماً ناقصاكء ويأتي ببقية الأعمال» وعلى هذا 
فلو لم يبن مع الإمكان. فهل عليه القضاء؟ 

نقل الإمام - رحمه الله - فيه وجهين» وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت» 
فهو فيما يرجع إلى وجوب الدّم بفواتهما كغير المحصر وبم يتحلل؟ يبنى على أصلين. 

أحدهما: أَنَّ الحَلّقَ نسك أم لا؟ 


كتاب الحجّ / في الدماء 0 


والثاني: أَنّ زمان الرمي هل يقام مقام الرمي؟ وقد سبق القول في كليهما. 

وقد سبق القول في كليهما. 

فإن قلنا: الحلق نسك». حلق وتحلل التحلل الأول. 

وإن قلنا: إنه ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي» وعلى 
التقديرين فالطواف باق عليه؛ :فمتى أمكنه أن يطوف طاف وقد تم حجهء ثم إِذًا تَحَلّلَ 
بالإحصار الواقع بعد الوقوف». فهل يلزمه القضاء؟ 

ذكر الإمام ‏ رحمه الله أن «صاحب التقريب» حكى فيه قولين» وطردهما في كل 
صورة أتى بها بعد الإحرام ببنسك لتأكد الإحرام بذلك النسك» فإن العراقيين جزموا بنفي 
القضاءء قال: وهذا أمثل» فإنه تحلل بالحصر المحض وسواء ثبت الخلاف أم لاء 

وقوله في الكتاب: (على الصحيح) يجوز حمله على الصحيح من القولين جواباً 
على طريقة إثبات الخلاف؛ ويجوز أن يحمل على الصحيح من الطريقين» ولو صد عن 
عرفة ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة» .وفي وجوب القضاء قولان؛ 
لأنه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج وقد قدمنا 
ذلك؛ ‏ وبالله التوفيق -. 


الْيَابُ الثاني في الدّمَاءِ 
و فيه فضلان 


الفَضْلُ الأول 
قال الغزالي: في أَبْدَالِهَا وَهِيٍ أَنْوَاعٌ : الأول : دم امن وَهُوَ دم تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ كُمَا 
في الشَرْآنِ» وَفِي مَعْنَاهُ دم الفْوَاتِوَالقِرَانِ. الثاني : جَرَاءٌ الصَّيِدٍ وَهْوَ حم دمل وَنَجُويرٍ 
(و) في نْصٌ القَرْآنِ. الغَالِتُ: دم الحَلْقٍ وَهُوَ م تحر وَتقدِرٍ إذ : يَتَحَيِرٌ بَينَ شَاةٍ وَنَلأنَةِ 
آصع مِنْ نْ طَعَام كُُ ضع أرْبَعَةٌ أمْدَاد يُطْعِمُهُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ وَبَيْنَ صِيَام ثَلانَةٍ أيَام قَهَذِهٍ 
الثَلثُ مَنْصُوصٌ عَلَيهَا. 
قال الرافعي: الدّمّاء الواجبة في المَئاسك”7' سواء تعلقت بترك مأمور أو ارتكاب 


للق 
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منهى إذا أطلقناها أردنا دم شاة» فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع فيقع الئُص 
عليه ولا يجزىء فيها جميعاً إلا ما يجزىء في الأضحية» إلأ في جزاء الصّيّْد فيجب 
المثل في الصغير صغير» وفي الكبير كبير»ء وكل من لزمه شاة جاز له أنْ يذبح مكانها 
بقرة أو بدنة إلا في جزاء الصيدء وإذا ذبح بدنة أو بَقَرَةَ مكان الشاة فالكل فرض حتى لا 
يجوز أكل شيء منهاء أو الفرض السبع حتى يجوز له أكل الباقي فيه وجهان. 

ولو ذبح بَدَنَةَ ونوى التٌُصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل الباقي جاز له 
ذلك» ولناد جح جه ع بع انار ريه 

ولو اشترك جماعة في ذبح بقرة أو بدنة» وأراد بعضهم الهدي والبعض الأضحية 
والبعض اللْحم جاز خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: دي جميعهم القربة 
ولمالك حيث قال: لا يجوز إلا أَنْ يكونوا أهل بيت واحد. ا ا يشترك اثنان 
في شاتين لإمكان انفراد كل واحد بواحدة. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلام الباب يقع في فصلين: 

أحدهما: في كيفية وجوبهاء وما يقوم مقامها. 

والثاني: في مكانها وزمانهاء والبحث في الأول من وجهين: | 

أحدهما: النظر في أنَّ أي دم يجب على الترتيب» وأي دم يجب على التَّحيير» 
وهاتان الصّمّتان متقابلتان. 


فمعنى الترتيب: أنه يتعين عليه الذبح» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا 
عجز عنه» ومعنى التخيير : أنه يفوض الأمر إلى خيرته » فله العدول إلى غيره مع القدرة 
عليه . 

والثاني : النظر في أن أي دم يجب على سبيل التّقدير» وأي دم يجب على سبيل 
التعديل» وهاتان الصفتان متقابلتان» فمعنى التقدير: أن الشّرع قدر البَدَلَ المعدول إليه 
ترئنباً أو تخييرا بقدر لا يزيد ولا ينقص ٠»‏ ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم» والعدول 
إلى الغير بحسب القيمة: وهذا اللنظ مأخوذ من قوله تعالى: #أؤْ مَذْلُ كَلِكَ 
صياماً 0# , 

وكل دم يُحسب الصفات المذكورة لا يخلو عن أربعة أوجه: 

أحدها: الترتيب والتقدير. 
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وثانيها : الترتيب والتغعديل. 

وثالثها : التخيير والتقدير. 

ورابعها: النّخبير والتّعديل. 

وأما تفصيلها فهي على ما ذكر في الكتاب ثمانية أنواع : 

أحدها : دم الت تع وهو دم ترتيب وتقدير على ما ورد في نص الكتاب . 

قال الله تعالى: ظقَمَنْ تَمَنّعَ بِالْعْمْرَةٍ إلى الْحَجٌ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الهذي»”"' الآية» 
وقد بينا شرح القولء وبينا فيه أن دَمَ القران في معناه؛» وفي دم الفوات قولان نقلهما 
القاضي ابن كج . 

أصحهما: ولم يورد الأكثرون غيره أنه كدم ال 29 في الترتيب والتقدير وسائر 
الأحكام؛ لأن دم التمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات» والنسك المتروك في 
صورة الفوات أعظم . 

وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر الَّذِينَ فاتهم الحم بالففناء من قايل» 
ثم قال: ظقْمَنْ لَمْ يَجِذْ فَصِيَامُ للاثةٍ أيام في الج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَغكم 00-6 

والثاني: أنه كدم الجمّاع في الأحكام» إل أن ذلك بدن 4 وهذا قاف روه 
الشبه. اشتراك الصورتين في التفريط المُحُوج إلى القضاء. 

الثاني : جزاء الصيد: كوم طبر سال 

وقال الله تعالى: وَمَنْ قَءَ ََلَهُ نكم مُتَعَمْداً جَرَاهُ مل مِنَ النُنم»”" الآية 
ا و م 8 
شَجَرِ الْحَرّم كجزاء الصيد. 

الثالث: دم الحلق وفديته وهو دم تخيير وتقدير» فإذا حلق جميع شعره أو ثلاث 
شعرات تخير بين أن يذبح شاة» وبين ن أن يتصدق بعرق من طعامه على ستة مساكين» 
وبين أن يصوم ثلاثة ئة أيام ‏ والعِرْق ثلاثة آصع» وكل صاع أربعة أَنْدَاد فتكون الآصع 
الثلاثة اثني عشر مُذَاّء نصيب كل مسكين مُذَانَء وفي سائر الكمّارات لا يزاد لكل 
مسكين على مد» هذا هو المشهور. 

وحكى في «العدة» وجهاً آخر أنه لا يتقدر ما يصرف إلى كل مسكين» وإنما أخذ 
النُّخيبر في هذا الدّم من نص الكتاب. 
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قال الله تعالى: لفَفِذَيَةٌ مِنْ صِيَام َو صَدَفَة أَزْ نسك276 , 

وأما التّمُدِير فهو مأخوذ من حديث كعب بن عجرة» وقد رويناه في باب 
المَحْظُورَات . 

وقوله في الكتاب : (دم الفوات) يجوز إعلامه بالواو لما رويناه من القول الثاني . 

وقوله: (وتخيير في جزاء الصّيْد) بالواو» لقول حكيناه عن رواية أبي ثور من قبل 
أنه على الترتيب . 

وقوله: (فهذه الثلاث منصوص عليها) أي ورد نص الكتاب أو الخبر في كيفية 
وجويها وما عداها مقيس بها. 

قال الغزالي: الوَاجِبَاتُ المَجْبُورَةٌ بالدّم فِيهَا دم تَعغدِيل وَنَرْتِيبِء وقِيل: إِنهُ كدّم 
التّمَتْع في اللَّْدِيرِ أَيْضاً. 1 ١‏ 1 

قال الرافعي : الدّم المَنوّط بترك المأمورات كالإحرام من المِيْقّات والرمي والمبيت 
بِمُْدَلَمَة ليلة العيد» وبمنى ليالي النُّشريق» والدفع من عرفة قبل غروب الشمسء 
وطواف الوداع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه دم ترتيب وتعديل. 

أمَا التّرتيب فإلحاقاً له بدم التّممْ لما في النّمَنْع من ترك الإحرام من الميقات. 

وأما التُغديل فجرياً على القياس» والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف. فعلى هذا يلزمه 
-.ذبح شاة» فإن عجز قوم الشاة دراهم. واشترى بها طعاماً يتصدق بهء فإن عجز صام عن 
كل مُدْ يوماًء وإذا ترك رمى حصاة» فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواجب مد أو درهم أو 
ثلث شاة» فإن عجز فالطعام والصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة. 

والوجه الثاني : أنه يلحق بدم التمتع في التقدير» كما ألحق به في الترتيب» ويكون 
الواجب دم ترتيب وتقدير» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع. 
وفي تعليق بعض المَرَاوِرََّة وجه آخر ‏ تفريعاً على الوجه الئّاني : وهو أن الصّوم 
المعدول إليه هو صوم فدية الأذى دون العشرة وما الأظهر من الوَجْهَيْن؟ 

إيراد الكتاب يشعر بترجيح الوجه الأول» وبه قال القاضي ابن كج والإمام 
وغيرهماء الثاني أظهر في المذهب,» ولم يورد العراقيون وكثير من سائر الطبقات غيره» 
وحكى القَاضِي ابْنُ كج وَجْها ثالثاً ضعيفاً: أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصّيْد. 
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قال الغزالي : الخامِس : الاسْتِمْتَاعَاتُ كَالطيبٍ وَالنْسِ وَمُقَدَ مُقَدْمَاتِ الجمّاع فِيهِ دَمْ 
ترتيب وَتَعْدِيل وَفِيه قَْلٌ آتحَد : أنه هم تخي قَضيهاً بالق وَقِيلَ: َه دم تَقدِيرِ أَيْضاً 
ِنْمَاماً ِلنَشِْيهه وَأَمّا القَلْمُ فَفِي مَعْتَى الحَلق. 

قال الرافعي : دم التَطيّب والتّدهن واللّباس ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير 
فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: أنه دم ترتيب كدم التمتع؛ لأنه مُتّرفه بهذه الاستمتاعات كما أن المتمتع 
متّرفه بالشّمتع . 

وأظهرهما وبه قال أبو إسحاق: أنه دم تخيير تشبيهاً بفدية الحلّق لاشتر تراكهما 
جميعاً في التّرفه وإلحاقها بالحلق أولى منه بالتمتع» فإن الدم ثُمّ إنما وجب لترك الإحرام 
من الميقات 

فإن قلنا بالأول» ففي كونه دم تقدير أو تعديل وجهان: 

أحدهما : أنه دم تقدير إتماماً للتَّضْبِيه بدم الك تع 

وأظهرهما: أنه دم تعديل كجزاء الصَّيْد؛ لأن التقدير إنما يؤخذ من التُوقيف. 

إن قلنا: بالثاني» ففي كونه دم تقدير أو تعديل أيضاً ؤجهان: 

أظهرهما: أنه دم تقدير إتماماً لِلنّشْبِيه بِالحَلْقَء والحاصل من هذه الاختلافات 
اربعة أوجه: 

أحدها : الترتيب والتعديل» وكانيها : التخيير والتعديل» وثالثها: التخيير والتقدير» 
وهذه الثلاثة هي المذكورة في الكتاب . 

ورابعها: الترتيب والتقدير» وأظهر الوجوه: الثالث» وإيراد الكتاب يشعر بترجيح 
الأول» وبه قال صاحب «التهذيب». د الالختللاف لا يجىء في َلْم الأظفار بل هو 
مُلْحق بالحَلق بلا خلاف لاء شتراكهما في معنى التّرفه والاستهلاك جميعاًء - والله أعلم -. 

قال الغزالي : السَادس: :ادم الما وفيه يدنه قد أذ سَبْعٌمنَ الم قَإِنْ عَجَرّ 
وم م المَدَنَةَ دَرَاهِمْ وَالدَرَاهِمَ طَعَاماً وَالطْعَامَ صِياماًء فَهُوَ دَمْ م تَعْدِيلٍ وَتَرْتِيب : ٠‏ وَقِيلَ: إِنّهُ دم 
تحير كَالْحَلْقِء وَقِيل: بَْنَ البَدَنةِ وَالبَقَرَةِ وَالشَّاةٍ أَنِضاً تَرْتِيبٌ. 

قال الرافعي : في خصال فدية الجماع وجهان: 

أصحهما: أنها خمس : ذبح بَذَنة» وذبح بقرة وذبح سبع من الغنمء والإطعام 
بقدر قيمة البدنة على ما عرفت من سبيل التعديل» والصيام عن كل مُدُ يوماً. 
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والثاني: حكاه القاضي ابن كج: أن خصالها الثلاث الأول» فإن عجز عنها 
فالهدي في ذِمّته إلى أَنْ يجد تخريجاً من أحد القولين في دم الإخصار وسنذكره» فإن 
جرينا على الصحيح» وهو إثبات الخصال الخمس. فهذا الدم دم تعديل لا محالة» لأنا 
في الجملة نقوّم البَّدَنّة» وهل هو دم ترتيب أو تخيير؟ فيه قولان». ومنهم من يقول 
وجهان: 

أصحهما: أنه دم ترتيب» فعليه بَّدَنة إن وجدهاء وإلأ فبقرة» وإل فسبع من 
الغنم» وإلا قَوّم البدنة دراهم» والدراهم طعاماء ثم فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يصوم عن كل مُد يوماًء فإن عجز عن الصيام أطعم كما في كفارة 
الظهار والقتل. 

وأصحهما: ولم يورد الجمهور غير أن الترتيب على العكس» ويتقدم الطعام على 
الصيام» لأنا لم نجد في المناسك تقديم الصيام على الإطعام في غير هذا الدم فكذلك 
هاهنا . 

وإنما قدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها في الضحايا لأن الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ نصًوا على البدنة» وذلك يقتضي تعيينهاء وبينها وبين البقرة بعض التفاوت» 
ألا نَرَى إلى قوله يغ : امَْ رَاحَ في السّاعَةٍ الأوّى َكَأنمَا كرب بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ في 
الئَانيّةِ فَكَأَنمَا مَبَ بَقّدة7١‏ 50 الإطعام والصّيّام عقامها تشبيها بعزاة الصيد إلا 
أن الأمر نَمّ على النّخييره وهاهنا على التَّرْتِيب؟ لأنه يشبه المَوَات في إيجاب القضاءء 
وموجب الفوات مرتب. 

والقول الثاني : أنه دم تخيير؛ لأنه سبب تجب به البدنة» فيكون على التخيير كقتل 
الئعامة» وأيضاً فإن الجِمّاع ملحق بالأسْتهْلاكات على ما سبق» فتكون فديته على التخيبر 
كفدية الحَلْقَء وعلى هذا ففيم يثبت التخيير وجهان: 

أظهرهما: أنه يتخير بين البَدَنّةَ والبقرة والسبع من الغنم» كما لو لزمه سبعة دماء. 

وَأَمَا الإطعام والصيام فهما على النَّرْتيب ولا عدول إليهماء إلا إذا عجز عن 
البح . 

والثاني : أنه يتخير , بين الكل كما في قتل التّعامة» وكما أن في فدية الخلق مشخير 
بين الصَّيّام والصَّدقة والشسك» وقد ذكر القَمال وآخرون: أن القَؤْلِين في أنَّ دم الجماع 
دم ترتيب أو تخيير مبني على أن الجماع استهلاك أو استمتاع؛ إن جعلناه استهلاكاً فهو 
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على التخيير, كفدية الحَلّق والقَلمء » وإن جعلناه استمتاعاً فهو على الترتيب كفدية الطيب 
والّباس والتمتع. واعلم أن هذا النُشبيه في الطيب واللّباس كلام مَنْ يجعل الأمر ثم 
على الترتيب» وقد سبق ما فيه من الخلاف. وقوله في الكتاب: (قَوْمَ البَدَنَة دراهم). 
يجوز إعلامه بالواو» للوجه المنسوب إلى حكاية ابن كج. 

وقوله: (والدّرَاهم طعاماً والطعام صياماً) باقي الكلام محذوف» والمعنى : وأطعم 
فإن عجز صامء ثم إيراد الكتاب قد يوهم ترجيح قول التخيير بين البدنة والبقرة والشاة 
على الترتيب» لكن الأظهر عند الأكثرين الترتيب فيها أيضاء وإيراد «الوسيط» يوافقه. 
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قال الغزالي: السَّابعٌ: الجمَاعٌ الثاني أو بَيِنَ التّحَللِينِ إِنْ قلنًا: فيه شاة فَهُوَ 
كَالمُبْلةِ وَإِنْ قُلَْا: بَدَنَهَ فَكَالجِمَاع الأوّلٍ. 

قال الرافعي: قد سبق الخلاف في أن لجملع النّاني يوجب البَدَنّة أو الشاة» وكذا 
الجماع بين التحللين: ٠‏ فإن أوجبنا البدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين» 
وإن أوجبنا الشَّاة فهي كفدية القُبْلة وسائر مقدمات الحكاع وهذا ظاهر. 

.قال الغزالي : الَّاِنُ: دَمْ النحَلُلٍ بالإخصّار وَهُوَ شَاةً فَإنْ عجَرَ قلا بَدَلَ لَهُ في قَوْلِء 
وَفِي قوْلٍ: بَدَلَهُ كَدَم التّمَمّع ٠‏ وَفِي قَوْلٍ: كَدَم الحَلْقِء وَفِي قَوْلٍ: كَدَم الوَاجِبّاتِ 
المَحبُورَة. قال الرافعي: على المحصر دم شاة للتحلل» » ولا معدل عنه إن وجد الشاة» 
وإلاً فهل لهذا الدم من بدل؟ 

فيه قولان: 

أصحهما وبه قال أحمد: نعم» كسائر الدماء الواجبة على المحرم . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لاء لأن الله تعالى لم يذكر لدم 
الإحصار بدلاء ولو كان له بدل لأشبه أن يذكره كما ذكر بدل غيره. 

التفريع: إن قلنا: له بدل» فما ذلك البدل؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصوم. وبه قال أحمد رحمه الله - كدم التّمتع؛ لأن التّحلل والتمتع 
جميعاً مشروعان تخفيفاً وترفيهاً وفيهما جميعاً ترك بعض النسكء فيلحق أحدهما 
بالآخر. 

والثاني : الإطعامء لأن قيمة اهدي أقرب إليه من الصيام» وإذا لم يرد نص 
فالرجوع إلى الأقرب أَوْلَى. 

والكّالث: اكل واحتيهما موكتاد في البذاية كندية الخلى» ووجه الشبه بينهما 
أن المخصر دفع أذى العدو والإحرام عن نفسهء كما أن الحالق يبغى يبغي دفع أذى الشّعر. 
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ءً 


التفريع : إن قلنا: إِنَّ بَدَلَهُ الصوم فما ذلك الصوم؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : وبه قال أحمد ‏ زحمه الله -: صوم | تمد عشرة أيام . 

والثّاني : صوم فدية الأذى ثلاثة أيام . 

والّالث: ما يقتضيه التّعديل» وإنما يدخل الطعام في الاعتبار على هذا القول 

وإن قلنا: إن بدله الإطعامء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مقدر كَفِذية الأذى» وهو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين. 

الثانى : أنه يطعم ما يقتضيه التعديل. 

وإن قلنا: لكل واحد مدخلا فيه فهل بينهما ترتيب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما فى فدية الخلق. 

وأصحهما: نعم كالترتيب بين الهّدذي وبدله» فعلى الأول قدر الطعام والصّيام 
كقدرهما في الحَلّْقَء وعلى الثاني الطريق بينهما التُغدِيل. . 

إذا عرفت ذلك فانظر في لفظ الكتّاب» وأعلم قوله: (ولا بدل له في قول) 
بالألف» ويقابله أن له بدلاء وما هو؟ ذكر فيه أقوالاً ثلاثة: 

أحدها: أن بدله كبدل دم التمتع» وهذا مختصر قولنا: إن بدله الصّومء وإن ذلك 
الصوم صوم التمتع . 

والثّاني: أن بدله كبدل دم الحلق» وهذ! مختصر قولنا: إن للإطعام والصيام معا 
مدخلاً في البدلية» وإن الأمر فيهما على التخيير والتقدير. 

والثالث: أن بدله كبدل دم الواجبات المَجْبُورَة» وهذا مختصر قولنا: لكل واحد 
منهما مدخل فيه» والأمر فيهما على الترتيب والتعديل» فعلى الأول هو دم ترتيب 
وتقدير . وعلى الثاني دم تخيير وتقدير وعلى الغَالثِ دم تَرْتَيب وتعديل » وهذا حكم دمَاء 
مو ع الجن ب وجو ا ا 
الروياني وا «التهذيبى قرعا رحني لله وهر القبار مريت - رضي الله 


عنه - والله أعلم -. 
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المَضْل الثاني 
في مَكَانٍ ِرَاقَةٍ الدَّمَاءِ وَرَمَانِها 

قال الغزالي: وَل َخْمَصٌُ دِمَاءُ المَحظورَاتٍ وَالْجُبْرَانَاتِ بِزّمَانٍِ بَعْدَ جَرَيَانٍِ سَبْيهَا 
بخِلافٍ دم الضَحَايَاء وَدَمْ المَوَاتِ يُرَاقُ في الحَجّةٍ القَائِتَِ» أو في الحَجّةٍ المَقْضِيَةٍ فيه 
قَوْلآنٍ. ٠‏ 

قال الرافعي : مقصود الفصل بيان زمان إراقة الدماء ومكانها. 

أما الزمان: فالدماء الواجبة في الإحرام إما لارتكاب محظورات أو جبراً لترك 
مأمور لا اختصاص لها بزمان» بل يجوز في يوم النحر وغيره» وإنما الضحايا هي التي 
تختص بيوم النحر وأيام التّشْريق. وعن أبي حنيفة - رحمه الله أن دم القران والتّمتع لا 
يجوز ذبحه قبل يوم النحر. 

لنا القياس على جزاء الصيد ودم التَّطيّب والخلق. 

ثم ما عدا دم الفوات يُرَاق في النّسك الذي هو فيه. 

وأما دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاءء وهل يجوز إراقته في سنة 
الفوات؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو نصه في «الإملاء»: أنه يجوز كدم الإفْسَاد يُرَاقُ في الحجة 
الفاسدة . 

وأصحهما: أنه لا يجوز ويجب تأخيره إلى سنة القَضَاء لظاهر خبر عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: «حج من قابل وأهد ما استيسر من الهّدي)”" . 

فإن قلنا بالأول فوقت وجوبه سئنة الفوات» وكأن الفوات أوجب شيئين : الدم 
والقضاء» فله تعجيل أحد الواجبين وتأخير الثّانى . 

وإن قلنا بالثاني ففي وقت الوجوب وجهان: 

أصحهما: أن الوجوب مَنُوط بالتّحرم بالقضاءء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم 
بالحجء. ووجه الشبه أن مَنْ فات حجه يتحلل من نسك ويتحرم بآخر كالمتمتع» إلا أن 
نسكي المتمتع يقعان في سنة واحدة» والقضاء يقع في سنة أخرى ولما بينهما من الشبه» 
فنقول: لو ذبح قبل التّحلل عن الفائت لم يجزه على الأصح كما لو ذبح المتمتع قبل 
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الفراغ من العمرة» هذا إذا كفر بالدم» أما إِذّا كان بصومء» فإن قلنا: إن الكفارة تجب 
بالتحرم بالقضاء فصيام الأيام الثلاثة لا يتقدم على القضاء لا محالة؛ لأن العبادة البدنية 
لا تقدم على وقتهاء ويصوم السبعة بعد الرجوعء وإن قلنا: إنها تجب بالفوات» فقد 
حكى الإمام ‏ رحمه الله في جواز صوم الأيام الثلاثة في الحجة الفائتة وجهين: 

وجه المنع : أنه في إحرام ناقص» والذي عهدناه إيقاع النّلآثّة في نسك كامل . 

قال الغزالي: وَأَما المَكَانُ فْيَخْتَصُ 0 جَوَارٌ الإرَاقَةٍ ِالحَرّم» وَالأفْضَلٌ فِي الحَجٌ 
مِنْي ' وفِي العْمْرَةِ عِنْدَ المَرْوَةٍ؛ لِأَنْهُمَا مَحَلَّ تَحَْلُهِمَاء وَقيل: لو دْبْحَ عَلَى طَرَفٍ الخرّم 
جار وَقِيلَ: ما لَزِمَ بسَبْبٍ مُبَاح ل يَخْمَصٌ بِمَكَانٍ . 

قال الرافعي: الدماء الواجبة على المحرم تنقسم إِلَى دَمٍ الإخصّارء وما لزم 
المحصر من دماء المخظورات» وإلى سائر الدّمّاء . 

أما القسم الأول: فقد ذكرنا حكمه في فَضْل الإحصار. 

وأما الثاني وهو المقصود في الكتاب: وإن كان اللفظ مطلقاً فيتقيد بالحرم» 
ويجب تخصيص لحومها بمساكين |الحرمء ويجوز صرفها إلى القَاطِنِين والغرباء 
الطارئين» لكن الصرف إلى القَاطِنِين أَوْلَى . 

وهل يختص ذبحها بالحرم؟ فيه قولان: 

أصححهما: : لعم» ا قال أبو حنيفة» لأن النبي يل «أَشَارَ إِلَى موضع النّحْرٍ مِنْ 
مِئّىء وَقَالَ: هذًا الئْخَرٌ وَكُلُ فاج عية 

والثاني : لا يختص؛ لأن المقصود هو اللحمء فإذا وقعت تفرقته في الحرم 
وانصرف إلى مساكينه حصل الغَرّضُ. فعلى الأول: لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به 
وعلى الثّاني: لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جازء لكن يشترط أن يكون التّقْل 
والتفريق قبل تغيير اللحم» وإلى هذا أشار في الكتاب في العبارة عن هذا القول» حيث 
قال: (وقيل: لو ذبح على طرف الحرم جاز) ولا فرق فيما ذكرناه بين دم التّمتع والقِرّان 
وسائر الدّماء الواجبة بسبب منشأ في الحرم» وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل. 

وفي القديم قول إن ما أنشىء سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم 
الإحصار وبه قال أحمد والمذهمب الأول» واحتج له بقوله تعالى في جزاء الصيد: 


زدلق أخرجه أبو داود [(فتاحلفق ومسلم (4١؟17١).‏ 
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طهذياً بَلِع لحمب" أطلق ولم يفصل بين أن يقتل الضَّيد في الحل أو الحرم» ولا قَرْقَ 
أيضاً بين أن يكون السبب الموجب الدم مباحاً أو بعذر كالحَلق للأذىء أو مطلقاً كالنّمتع 
والقرن بين أن يكون محرماً. وذكر الإمام أن صاحب «التقريب» حكى وجهاً: أن ما لزم 
بسبب مباح لا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان» وأن شيخه حكى وجهاً: أنه لو حلق 
قبل الانتهاء إلى الحرم ذبح وفرق حيث حلق وهما ضعيفان» وصاحب الكتاب أورد الأول 
متهماء ثم أفضل مواضع الحرم للذبح في حق الحاج مِنَى» وفي المعتمر المَرْوّة» لأنهما 
محل تحللهماء وكذلك حكم ما يسوقانه من الهدي”". ولو كان يتصدق بالإطعام بدلاً 
عن الذبح فيجب تخصيصه بمساكين الحرم» بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث يشاء؟؛ لأنه 
لا غرض فيه للمساكين”". وعند أبي حنيفة يجوز صرف اللحم والطعام إلى غير مساكين 
الحرم» وإنما الذي يختص بالحرم الذبح» وإذا ذبح الهَدْي في الحرم ففرق منه لم يجزه 
عما في ذمته؛ وعليه إعادة الذبح» أو شرى اللحم والتصدق به» وفيه وجه: أنه يكفيه 
التٌصدق بالقيمة» وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا شيء عليه . 


قال الغزالي: وَأَخْتَِامُ الكتّاب بِمَغْتى الأَيّام المَعْلُومَاتِ وَهِيَ العَشْرُ الأول مِنْ ذِي 
الحَجّةٍ وَفِيهَا المَتَاسِكُء وَالمَعْدُودَاتُ فَهِيَ أَيَامُ التَمْرِيقٍ وَفِيِهَا الهَدَايَاوَالضحَايَاء ‏ الله 
أغْلَمُ بالصّوَابِ -. 

قال الرافعي: ختم الكتاب بذكر معنى الأيّام المعلومات والأيام المعدودات» قد 
ذكرهما الله تعالى في آيتين من كتابه» فالمعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة 
آخرها يوم النحرء وبه قال أحمد ‏ رحمه الله - في زواية؛ ويروى عنه مثل ما روي عن 
مالك» وهو أنها يوم النْخْر ويومان بعدهء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - المعلومات: 


.6460 سورة المائدة. الآية‎ )١( 

2( قال النووي قال القاضي حسين في «الفتاوى»: ولو لم يجد في الحرم مسكيئاًء لم يجز نقل الدم إلى 
موضع آخرء سواء جوّزنا نقل الزكاة» أم لاء لأنه وجب لمساكين الحرم» كمن نذر الصدقة على 
مساكين بلد فلم يجدهم؛ يصبر إلى أن يجدهم» ولا يجوز نقلهاء ويخالف الزكاة على قولء لأنه 
ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بهاء بخلاف هذا. ينظر الروضة (؟// 501‏ 508). 

فرق قال النووي: قال صاحب «البحر»: أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم 
إن قدر. فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث. ضمن. وفي قدر الضمان» وجهان: 


أحدهما: الثلث. 
والثاني: أقل ما يقع عليه الاسمء وتلزمه النية عند التفرقة» قال: فإن فرّق الطعامء فهل يتعين 


لكن مسكين 7" كالكفارة» أم لا؟ وجهان: 
الأصح: لا يتقيدء بل تجوز الزيادة على مذّء والنقص منه. 
والثاني: لا يجوز أقل منه ولا أكثر ‏ والله أعلم ‏ ينظر الروضة (؟508/7). 
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ثلاثة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء واليوم الأول من أيام التشريق» فعنده اليوم الأول 
داخل في المَعْدُودَات والمَعْلُومَات معاً. وعند مالك رحمه الله الأول والثاني من أيام 
التشريق داخلان فيها. لنا: التفُسير عن ابن عَبّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ والأخذ به أولى؛ 
لأن الأشبه تغير المسمّيّات عند تغاير الأسماء. : 

وأما المَعْدُودَات: فهي أيام التشريق بلا خلاف. 

وقوله في الكتاب: (وفيها المناسك) أراد به أصول المناسكء فإن تَوَابِعَها قد 
يتآخر بعضها إلى أيام اتُشريق» وقوله: (وفيها الهدايا والضحايا)» لك أن تبحث فيه 
فتقول: هذا يقتضي تخصيص الهدايا بهذه الأيام» وقد ذكر من قبل أن دماء الجُبْرَانَات 
والتشظورات» لا تختص بزمان» وا سم الهدي يقع عليها كما يقع على ما يسوقه 
المحرم» فإن لراك اهنا ما يمرقه المحم لول بخص نيعت بهل الأياء عنما عو خندية 
اللفظ أم لا؟ فاعلم أن المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم» وفي 
اختصاصها بيوم النحر وأيام التشريق وجهان: 

أحدهما: وهو الذي أورده فى «التهذيب»: أنها لا تختص كدماء المحظورات. 

وأظهرهما هو الذي أورده ماكتن الكتاب والعراقيون: أنها تختص كالأضحية» 
فعلى هذا لو أخر الذّنْح حتى مضت هذه الأيام» نظر إِنْ كان هدياً واجباً ذبح قضاءء 
وإن كان تطوعاً فقد فات» وإن ذبح فقد قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : هي شاة لحمء 
ولا يخفى أن لفظ الكتاب يحتاج إلى تأويل» فإن الذي جرى ذكره أيام النّشْرِيقَ لا غيرء 
والذّبح لا يخْتَصٌ بهاء بل يوم النّخر في معناها لا محالة ‏ والله أعلم -. 

واعلم أن في «المختصر» باب في آخر كتاب الحَجّ ترجمه بنذر الهدي» وعلى ذلك 
جرى الأصحاب فذكروا هاهنا فروعاً ومسائل كثيرة» لكن صاحب الكتاب أخر إيراده 
منها إلى كتابي الأضجيّة والنّذْر اقتداء بالإمام رحمه الله رس اتسرح جا كر ونم 
إليه ما يحسن إيراده ‏ إن شاء الله تعالى -؛ لكن نذكر نبذاً لا بد من معرفتها فنقول: من 
قصد مَكة لحج أو عمرة» فيستحب له أن يهدي إليها شيئاً من العم 0 
يكل مِائَةَ بََيَياأ ولا يلزم ذلك إلا بالئذرء وإذا ساق هدياً تطوعاً» أو نذراً نظرء إن ساق 
بدنة أو بقرة فيستحب أن يقلدها نعلين» وليكن لهما قيمة ليتصدق بهاء وأن يُشْعِرها 
أيضاً والإشْعَار الإعلام» والمراد هاهنا أن يضرب صفحة سَنَامِهًا الِيُمْنَى بحديدة وهي 
مستقبلة للقبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم من رآها أَنْها هدي» فلا يستجيز التعرض 
لها. وقال أبو حنيفة: لا إشعارء ومالك وأحمد استجبًا الإشْعَارء ولكن قالا: يشعرها 
سو النحاني لاني ١‏ 


.)1114( من حديث علي» ومسلم‎ )171١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الح / فى الدماء اهمه 


لنا ما روى عن ابن عباس أن النبي يكل «صَلَّى الظَهْرَ بذِي الْحُلَيِفَق َم دَعَا بد 
َأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَابِهَا الأَبَمَنُ وإن ساق.غنماً استحب تقليدهاء ولكن بِحُرْبٍ 


القربتء وهي عُرَاهَا وأَذّانها لا بالتعل؛ لأنها ضعيفة يثقل عليها حمل النعال”" . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يستحب تقليد الغنم . 

لنا ما روي أنه كه «أَهدّى م َرْةَ مُقَلْدَها" ولا يستحب إِشْعَارها لأنها ضعيفة» 
للناتيعا بع عن رن الل ثم إذا قَلّد التعم وأشعرها لم تصر بذلك هَدْيَاً واجباً 
على أصح القولين» كما لو كتب الوقف على باب داره لا تصير وقفاً. وإذا عطب الهَدْى 


الذي ساقه في الطريق ينظر إن كان تطوعاً فهو ماله يفعل به ما يشاء من بيع وأكل 
وغيرهمالء وإن كان واجباً فعليه ذبحه. فلو تركه حتى هلك ضمنه.» وإذا ذيحه غمس 


النعل الذي قَلْدَه في دَمِه وضرب بها صَفْحَة سَكامهاء وتركه ليعلم من مرّ به أنه هَذْي 

فيأكل منه» وهل تتوقف الإباحة على أن يقول: أبحته لمن يأكل منهء فيه قولان: 
أصحهما عند صاحب «التهذيب»: أنه لا حاجة إليه؛ لأنه بالنذر زال ملكه عن 

وصار للنّاس» ولا يجوز للمُهدي ولا لأغنياء الرفقة الأكل منهء وفي فقرائها وجهان: 


أصحهما : ل ال 
أَنْتَ وَلاَ أحَدٌ مِنْ أل ِفْقَتِكَه”*' ‏ والله ولي التوفيق 7" . 


تم الجزء الثالكث 
ويليه اللحزء الرابع . وأوليه: 


«١كتاب‏ البيع» 


.)١547( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) وفي الأفضل مما تقدم من الإشعار والتقليدء وجهان: 
أحدهما: يقدّم الإشعار.ء وقد صح فيه حديث في (صحيح مسلم؟. 
والثاني : يقدم التقليد. وهو المنصوص. ٠‏ وصح ذلك من :فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
قال صاحب «البحر»: وإن قرن هديين في حبل» ا أحدهما في سنامه الع والآخر في 
الأيسرء ليشاهداء وفيما قاله إحتمال ‏ والله أعلم ‏ ينظر الرؤضة (؟:/809). 

(9) أخرجه البخاري (1٠لال‏ 7لالل دلا 4ه ومسلم (1891). 

)5( أخرجه مسلم (173757). 

)2 ثبت في ط قوله: (تم الربع الأول وهو ربع العبادات من كتاب العزيز في شرح الوجيز بحمد الله 
تعالى وعونهء ويتلوه في هذا المجلد أيضاً كتاب البيع» ولقد نقلنا هذه الدرر النفيسة من نسخة: 
كين خان يد المغقور له (أبو» بكري امير يوزياياء في سنة سبع وستين وستمائة هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية) . 


فهرس محتويات 
الجزء الثالث 
من 
العزيز شرح الوجيز 


باب أداء الزكاة وتعجيلها مرا م ل ا ل ار م و 
القول في تعجيل, الزكاة ا ل 
القول في تأخير الزكاة م ا 
القول في بيع مال الزكاة 0 
القول في رهن المال الزكوي الم وج م د جو ا 
القول في زكاة. المعشرات ..................... 0 


زكاة النقدين لق اجا لمكا لحر اس تواي واب وس د ب لم ا مق م ميم 
باب زكاة التجارة اا 00 اوسا ا لم 
زكاة المعاذث والركاز ...........2..........ت. 20 


الغول فق ك3 القطر م وام دا افا 01 1110 


القول في ركن الصوم 1# 1 0001 
القول في شروط الصوم اا[ [ز [ [ [ ذ ذ 1111 00 
القول قي صوم التطوع ل ا" 000 


كتاب. الاعتكاف 


القصل الأول: في أركانه وهو أربعة ا ا تب ال سيم 
الركن الأول: الاعتكاف 1 تون المطاط يح و د 


الركق النايي :3 اليه تمه سو وا وو ا 00 
الركن الثالث: المعتكف 0000 


»2 الفهرس 
الركن الرابع: المعتكف فيه ا ااا 
الفصل الثاني: في حكم النذر والنظر في ثلاثة أمور ااتمة وا م 
الأول: في التتابع ااا ا 
الثاني : في استتباع الليالي 0 000000000 
الثالث : في الاستثناء ا وي اي بول ب ا ا 
الفصل الثالث: في قواطع التتابع از 1 0 
كتاب الحج 
شرائط الحج كي امبو اج اا جرت ماو بو مارج لج لل شيم يي لكا 
أحكام الحج ل مي و 
مواقيت الحج 0001 ااا 
القسم الثاني من الكتاب في المقاصد وفيه ثلاثة أبواب 
الباب الأول: في وجوه أداء النسكين» وهو ثلاثة ل 
الأول: الإفراد كن ام وخ بد رد تج ولح وك ابت سن 1 
الثاني : القران ا 00 
الثالث : التمتع 0 1|151[ 1[ 1[ ؤز[ؤ[ؤ[|1ز[ز[ؤزؤ[ز[ |[ ث0 
الباب الثاني : في أعمال الحج وفيه أحد عشر فصلا 00 اوسن 
الفصل الأول: في الإحرام ااا 
الفصل الثاني : في سنن الإحرام اوربع سانل و ولموطا كام اام لجو وي لما 
الفصل الثالث: في سنن دخول مكة اخ ابا ام ل و 
الفصل الرابع : في الطواف جو روف ةرج وا مال امون سمي ا 1 
سئن الطواف انكو الجخ كا سيدق شويع «اسخرس مه ماك وس م ا 
الفصل الخامس: فى السعى مد اموا سولق الج امو اع ا 
الفصل السادس: في الوقوف بعرفة أب موس ا ا 
الفصل السابع : في أسباب التحلل اول وه امب سبوا وب ووه 2117 
ب م وا يت بق 


الفصل الثامن: فى المبيت 2 2771111 


الفهرس 
الفصل التاسع : في الرمي وس ناو جاور لوطب اووس فو ا ل ا جلف ا 0 
الفصل العاشر: في طواف الوداع 000 
الفصل الحادي عشر: في حكم الصبي 0 

الباب الثالث: في محظورات الحج وهو سبعة أنواع ا ا 
النوع الأول: اللبس واه او دان لفق باولسطو مك ا 
النوع الثاني : التطيب 5 اتاج ان لج ل كل امبو اوتاه ون ووكي تي امور السو 1 1 
النوع الثالث: ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن ا و ا 
النوع الرابع : التنظف بالحلق الم ا 


النوع الخامس : الجماع ا ل ا 
النوع السادس: مقدمات الجماع ا اي 21201111717171 


النوع السابع : إتلاف الصيد اا 1100000 
القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق وفيه بابان 
الباب الأول: في موانع الحج وهي ستة تم و 1 
الأول: الإحصار لس ا ار و ا ا 


كالإحصار العام 212111100 


الرابع : الزوجية ...:...... ا ل 
الخامس : للأبوين منع الولد من التطوع بالحج 0 
السادس: لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج 40 
الباب الثاني : في الدماء وفيه فصلان العامة السو كب ا 
الفصل الأول: في أبدالها وهي أنواع وو 0 


النوع الأو ل: .دم التمتع اي او لوال وسار 
النوع الثائر : جزاء الصيد ل 


النوع الثا ٍ دم الحلق ماج لحنت ولام اع أو أل تس امك اونما جاتن يأف ماما د قر د 


النوع الرابع : الدم المنوط ا 


4ه 
النوع الخامس: الاستمتاعات ا 
النوع السادس : دم الجماع ا ا 
النوع السابع : الجماع الثاني 2000 
النوع الثامن : دم التحلل د ب ا 


الفصل الثاني : في مكان إراقة الدماء وزمانها 


هع قاءد وا. مدعا .د راودا ند فد ود قا عا. .دقام 


مشي الومسيمم 
موف باَلسَتَمٌ الكبيكر 


ْ وكاليفة 
الام 2-11 عر رالكة الاو الام اراد 
ركم العام عبد لكؤت بن عبد الكو الرادي ريات 
الوذ مسن 5م 


7 35 - وان 2 لبوا 
شم عوك يعض 2 بعاد لا جرعبالومرد 
الجعزء الدابع 


يحتوي على السب التالية: 
بي الم دَالوّضن لشن 


دارالكب العلمية 


يبيروويت -. لبسبثان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة داو الكتب 
العلمية ليؤوولتث - لبناق ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجز!" أو تسسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا.. 

© غخطع 9م00 

لعاعكعة قااع 1 [آلذظ 
-له 12010183-له خط لإ كاطعكم علزوباءعر8 
كنطا 01 1قهم 710 .سمسموطمة1  -‏ أسع8 111115411 
رن500166مع2 : ربلع]2[كمهءا ع5 222('١‏ 2مناهءتاطتام 
05 ,21062115 343 'آ6 01 101183 لإهة 10 لعغانتطزتاكتل 
,57516 261216781 05 عقو ذؤهل . 2 مذ لعرماد 


ع5 01 26110155108 7211162 2102م عط غنامطاتيه 
.65 1أكتاطتام 


الطيحة الأولن 


17م - لإحهام 


صار الكت الهلمية 


بيروت ‏ لبنات 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 515598 - 511(58 -.7053(15 (1 (91 ]0.. 
صندوق بريد: 94475 - ١١‏ بيروت - لبنان 


ملم 110108 1م 


3 اطعلا - الاراع8 

1100 19 رهلأ! اتملاع! راد نزوماناد8 ,كلد له أعسقة : تللق 
3- 36.61.33 - 6021.33 (1 961 00: جد" .161 

8م - الداع8 11-9424 : ج2080 


تاب البيع 
وَالنظْرٌ في حََمْسَةٍ أطرَافٍ 
الأَوّلُ في صِحَتِهِ وَفَسَادِهِ وَفِيهِ أَربَعَةُ أَبْواب 
البَابُ الأوّلُ في أَرْكَانِِ 
قال الغزالي: وَهِيَ تَلامَةٌ: الأَوّلُ: الصَّيعَةٌ وَهُوَ الإيجَابٌ وَالقَبُولٌ َعْتبِرَ للدّلالة 


عَلَى الرّضًَا البَاطِنٍ وَلا تَكَفِي المُعَاطَاةٌ (مح و) أضلاء وَل السْتِيِجَابُ (م) وَالإِنِجَابُ 


- 


وَهُوَ قَولَهُ : بغي بَدَلَ فَؤله: أَشْئَرَنتُ عَلَى أَصَحْ الوَجَهَِينء بخلآفٍ التْكاح فَإنهُ ل يَجْرِي 


مُعَافْصَةٌ وَيَنْمَقِدُ البَيعُ بالكتاية مَعَ النيِهَ عَلَى الأصَح كَالكِتَابَة وَالحُلْع. بخلافٍ التكاح فَإنه 


كدو ادن إلدّدله + الك 5 00202 
مقيّد بِقَئِدِ الشهّادةٍ. قال الرافعي: الأصل في البيع . 


)١(‏ مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص» وما إذا لم 


تكن صيغة» وخرج بوجه المعاوضة. رد السلام في مقابلة ايتدائه» فيطلق على مطلق المعاوضة 
قال الشاعر: 

ا بِعْمُكُمْ مُهْجَتِيٍ إِلأ بِرَضْلِكمْ وَلَآَأَمَلَمَهَا إلا يدا بِيَدٍ 
فإِن وَنَيِكُمْ بِمَاقُلْتُمْ وَنَيْتُ أن وإن عَدَرْئُمْ كُإِنّ الوَهَنْ تََحْتَ يَدِي 
ولفظه في الأصل مصدرء فلذا أفرد وإن كان تحته أنواعء ثم صار اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع قال. صاحب المختار: «(باع) الشيء يبيعه (بيعا) و(بيعا) شراه وهو شاذ وقياسه مبَاعا 
و(باعه) اشتراه فهو من الأضداد وفي الحديث: «لا يَخْطْبُ الرّجُلُ عَلَى حِطَبَةٍ أَحِيهِ وَل يَبِعْ 
عَلَى بَيْع أَجِيهِه أي لا يشتر على شراء أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع» 
والشيء (مَبيع) و(مَيْبُوع) مثل مخيط ومَخُيوط. ويقال للبائع والمشتري (بيعان) بتشديد الياء» 
و(أباع) الشيء عرضه للبيع و(الابتياع) الاشتراءء ويقال (بيع) الشيء على ما لم يسم فاعله 
بكسر الباء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول (بوع) الشيء؟. ومعناه شرعاً تارة يلحظ فيه أحد 
سقى العقد الذي يسمى من يأتي به بائعاء فيعرف بأنه تمليك بعوض على وجه مخصوص. 
وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به مشترياًء فيعرف بأنه تملك بعوض 
على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه المرآب من الشقين» فيعرف يأنه عقد معاوضة مالية تفيد 
ملك عين أو منفعة على التأيبد لا على وجه القربة» فقولنا عقد جنس وشأنه الإدخال» لكن إذا 
كان بينه وبين فصله عموم من وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر؛ ولذلك قالوا- 


و 


- أخرج بالعقد المعاطاة. وبالمعاوضة نحو الهدبة. وبالمالية نحو النكاح. وبإفادة ملك العين 
الإجارة. ويغير وجه القربة القرض . والتقييد بالتأبيد لتخرج الإجارة أيضاً. وإخراج الشيء 
الواحد بقيدين غير معيب. وهذا أولى من التعريف». بأنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص؛ 
من التعريف بالأعم المحال على مجهول. ولو عرف أيضاً بأن عقد معاوضة محضة مقتضى 
ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة» لكان وافياً بالمقصودء فخرج بالمعاوضة 
الهبة» وبالمحضة النكاح» ويملك العين الإجارة» وبغير وجه القربة القرضء والمراد بالمنفعة 
المؤيدة بيع حق الممر للماء مثلاً؛ لأنه لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. هل 
البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبهاء أو غيرها من المكاسب أجل منهاء اختلف الناس 
في ذلك: فقال قوم: : الزراعات أَجَلُ المكاسب كلهاء وأطيب من البيوع وغيرهاء لأن الإنسان 
في الاكتساب بها أعظم توكلاًء وأقوى إخلاصاً وأكثر لأمر الله تفويضاً وتسليماً. وقال آخرون: 
إن الصناعات أجل كسباً منهاء وأطيب من البيوع وغيرها؛ لأنها اكتساب ينال بكد الجسم 
وإجهاد النفس» وقد روي عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله - تَعَالَى ‏ يُحِبٌ العَبْدَ المُخْتَرِفَ» 
فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. وقال آخرون: البيوع أجل المكاسب كلهاء وأطيه 3 
الزراعات وغيرهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى إن محمد بن الحسن قيل له: 
هلا صنعت كتابا في الزهد فقال قد فعلت قيل فما ذلك الكتاب قال هو كتاب البيوع. والدليل: 
على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيهء أن الله عز وجل صرح 
في كتابه بإحلالها فقال: «وَأحَلُ اللّهُ البَبَعّه ولم يصرح بإحلال غيرهاء وردت عائشة قالت قال 
رسول الله يلق : «أَطيَبُ ما أكَلَ الرّجُلُ مِنْ كَسْيهء والكسب في كتاب الله التجارة» وروى واقع 
بن خديج قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أطيب فقال: «عَمَلُ الرَجُلٍ وَكُل بَيْعُ مَبرُورُ. 
ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة» ولأن المنفعة بها أعم 
والحاجة إليها أكثر؛ لأن ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوسن» وقد يستغني عن 
صناعة وزراعة. فإن قيل: فقد روى سلمان فقال: «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من 
يخرج منها؛ فإن فيها باض الشيطان وفرخ» فاقتضى أن يكون مكروهاً. نقول هذا غلط: كيف 
يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه» وإنما المراد بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه إلى 
الاكتساب. ويشتغل به عن العبادة» حتى يصير إليه منقطعاً وبه متشاغلاً» كما روي عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه . أن رسول الله كلِ: «نهى عن السوم قبل طلوع الشمس» يريد أن 
الرجل لا يجعله أكثر همه حتى يبتدئ به في صدر يومهء لا أنه حرام . فإن قيل: فقد روي عن 
النبي كك أنه قال: ديا ُجَارُ كُلَكُمْ فُجَارٌ إل مَنْ أحَدَ الحَن وَأَعْطَى الحَقه فجعل الفجور فيهم 
عموماً» ومعاطاة الحق خصوصاًء وليست هذه صفات أجل المكاسب. قيل: إنما قال ذلك؛ 
لأن من البيوع ما يحل» ومنها ما يحرم؛ ومنها ما يكره. كما روي عنه أنه قال: «لَو انْجَرَ أَخلُ 
الجَنّةِ مَا انَجَرُوا إلا في البَرٌ وَلَو انْجَرَ أخلُ الئّارٍ ني النّارِ مَا انْجَرُوا إل في الصَرْفِ» قال ذلك 
استحباباً في التجارة في البر» وكراهة التجارة في الصرف. وحكمه مشروعية البيع أنه لا يخفى 
على المستبصر أن مشروعية البيع من أهم دواعي الحياة» وأسمى وسائل العمران» وأصل سبيل 
الاستعمار؟. إذ عليه تدور رحى الحياة» وعلى قوائمه تحمل عروش الانتظامات والقوانين» وبه- 
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الإجماع”'": وآ يات الكتاب نحو قوله: طوَأَحَلّ الله الْبَية0"”" وقوله تعالى : 


لق 


زفق 
فرق 


تبادل المنافع بين المالكين؛ كيف لا ولولا البيع وما يتعلق به من الإجارة والقرض والرهن ما 
استقام نظام» ولا حصلت راحة بين الأنام» ولولاه ما انشق. الكون» وانتظمت المعيشة الدنيوية» 
وسهلت طرق المرافق الحيوية» فبالبيع ظهرت مدنية الإنسان» قال حكيم: «الإنسان مدني 
بالطبع» يعني كل فرد من أفراد المجموع الإنساني محتاج إلى أفراده في ضرورة تبادل منافعه» 
وضروريات حاجياته احتياج الكل إلى أجزائه» والعرش إلى قوائمه لأنه كلما تأخر الدين ربا ما 
عليه وزاد حتى يستفرق جميع ما عنده من العروض» وما يملك من المزارع فيستولي عليه 
المرابي ويأخذه بغير حق ظلماً وطمعاء نعم يأكل مال أخيه المسلم من غير فائدة عادت عليه» 
ولا ثمرة من المال ردت إليهء ولا انتة نتفع إلا بالخسارة» وذهاب ما عنده من العروض والتجارة» 
وأنت تعلم ما دفعه إلا العوزء ولا - إلا الاحتياج؛ لكن بالبيع أمكنه» ويمكنهء أن يتحاشى 
هذا الضررء ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية؛ ولذلك أحل الله البيع وحرم الرباء وشدد 
اكير علق فإعليد في كناب الأقنس فقال: «يَا أَيهَا لين آمئوا لا تأكلُورٍ اليا َضْعَافا مُضَاعَفَة 4 
وقال: (يَمْحَقّ الله ارا و يري الصَّدَفَاتِ4 وقال: ليا بها الْذِينَ آمنُوا انقو قُوا الله وَدْرُوا مَا بتي 
مِن الربَا إن كُنُم مُؤْمِبِينٍَ إن لم فوا َأدنُوا حَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ ُبتُمْ فَلَكُمْ رُؤْوْسُ 
أَموَالِكُمْ لا مظلِمُونَ ولا ؟ تَظَلَّمُونَ4 فقد شدد التكير على فاعليه؛ وخدتهم بالحرب إن لم ينتهوا؟ 
ولذلك قال رسول الله 285 : «انْنَانٍ يُحَارِيُهُمًا اللَّهُ وَرَسُولُه : آكِلٌ الرباء وَعَاقُ وَالِدَيْدِه ثم من 
لطيف رفق الله بالمتعاقدين أيضاً أن دل لهما الخيار؛ لدفع المضرة وسهولة المعاملة» حتى لا 
يجحف أحد المتعاقدين؟ إذ ربما يجد في البيع عيباً باطناً لا يتنبه له إلا بالرؤية والإمعان 
والفكرة» فجعل لهما الخيار لكي يتمكنا من التنقيب والتفتيش (وبالجملة): فالبيع عنوان الوفاق 
ورائد الرشاد والركن الركين الذي تنبني عليه مصالح عزيزة تعود على الإنسان بالخير والفضل 
في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
أما الاجماع: فمن الآمة فظاهر :قهم: لا يتكرونه» وكذا الصحابة فقد أجمعوا على حله. فقد روي 
أن أبا بكر كان تاجراً في البر. وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه أنه كان تاجراً في الطعام 
والأقط. وروي عن عثمان أنه كان تاجراً : في البر والبحر. وروي عن العباس - رضي الله عنه - 
أنه كان تاجراً في العطر. وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل البعئة وبعدها. فمنهم من كان 
00 . إذاً تقرر حل البيع. 
سورة البقرة» الآيت ه/الا. 
[لبيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول: إنها تحتمل أربعة أقاويل: 
أحدهما: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا. ما خصه الله بالدليل؛ 
ووجه ذلك هو أن النبي كَلِ لما نهى عن ساعات كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى بيان الجائز 
بل قصد بيان فاسدها؛ دل ذلك على أن الآية قد شملت إباحة الساعات كلها فاستثنى منها ما لا 
يجوز منها؛ فعلى هذا هل هي عامة أريد بها العموم؟ أو عامة أريد بها الخصوص؟ على 
قولين: 
أحدهما: أنها عامة أريد بها العموم وإن دخلها التخصيص. 
والثاني: أنها عامة أريد بها الخصوص . والفرق بينهما من وجهين: 
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- أحدهما: أنه العموم الذي يجري على العموم» وإن دخله التخصيصء ما يكون المراد باللفظ 
أكثرء وما ليس مراداً باللفظ أقل -. والعموم الذي أريد الخصوصء ما يكون المراد باللفظ أقل 
وما ليس مراداً باللفظ أكثر. 
والثاني: أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظء وفيما أريد بها العموم متأخر عن 
اللفظ أو مقترن. وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلفة» ما لم يق 
دليل التخصيص على إخراجها عن عمومها. 
القول الثاني : إنها مجملة لا يفعل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة. وجه ذلك أن 
من البيوع ما لا يجوزء ومنها ما يجوزء وليس في الآية ما يميز الجائز من غير الجائز؛ فاقتضى 
أن تكون من المجمل الذي لا يعقل المراد من ظاهره إلا ببيان يقترن به؛؟ فعلى هذه اختلف 
الأصحاب هل هي مجملة بنفسها للتعارض أو بغيرها على وجهين: 
أحدهما: أنها مجملة بنفسها للتعارض فيها؛ لأن قوله ‏ تعالى -: 9وَأَحَلٌ اللهُ البَيعَ6 يقتضي 
جواز البيع متفاضلاً. وقوله: وَحَرُمَ الرّبَاك يقتضي بتحريم البيع متفاضلاً. فصار أولها معارضاً 
لآخرهاء فوقع الله جمان فيها بنفسها. 
الوجه الثاني : أنها مجملة بغيرها. وذلك أنها تقتضي جواز كل بيع من غرر وغيره. وقد وردت 
السنة بالمنع من الغرر من الملامسة والمنابذة وغير ذلك. فصارت السنة معارضة لها؛ فوقع 
الإجمال فيها بغيرها. 
القول الثالث: أنهما دخلا فيها جميعاً؛ فتكون عامة دخلها التخصص ومجملة لحقها التفسير؛ 
لقيام الدلالة عليهما. ثم اختلف الأصحاب في دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عموم دخله التخصيص؛ 
والمعنى مجملاً دخله التفسير. 
والوجه الثاني: أن العموم في أول الآية. وهو قوله تعالى: لوَأَحَلٌ اللّهُ البَيع4 والإجمال في 
آخرها. وهو قوله تعالى: طوَحَرّمَ الرّبا فيكون أول الآية عاماً دخله التخصيص. وآخرها 
مجملاً دخله التفسير. ‏ * 
والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملاً. فلما بينه النبي ول صار مجملاً عاماً؛ فتكون داخلة فى 
المجمل قبل البيان. وفي العموم بعد البيان. فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في 
البيوع المختلف فيها كالقول الثاني. 
القول الرابع: إنها تناولت بِيعاً معهوداً. ونزلت بعد أن أحل النبي كَلِ بيوعاً. وحرم بيوعاً. 
وكأن قوله تعالى: لوَأَحَلَ اللّهُ البَبْعَ4 هو الذي بينه الرسول من قبل وعرفه المسلمون منه. 
فترتب الكتاب على السنة» وتناولت بيعاً معهوداً هذه الآية. وإنما كان كذلك؛ لأن الله تعالى 
قال: وَأَحَلّ اللّهُ البَيع4 فأدخل فيه الألف واللام وذلك يدخل في الكلام لأمرين» إما لجنس 
أو معهود. فلو لم يكن الجنس مراداً لخروج بعضه منه ثبت أن المعهود مراد. فعلى هذا لا 
يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده. بل يرجع في حكم ما اختلف فيه إلى 
الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من الفاسدة. وإذا كان كذلك 
صار الفرق بينه وبين المجمل من وجه وبينه» وبين العموم من وجهين. فأما الوجه الذي يقع به- 


كتاب البيع/ أركانه 7 


«إلا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاض مِنْكُ774”" والأخبار نحو ما روي عن رافع بن خديج 


- الفرق بينه وبين المجمل. فهو أن بيان النبي ككل فيما نهى عنه من البيوع وأمره سابق الآية وبيان 
المجمل مقترن باللفظ أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فاقترفا من هذا الوجه. 
وأما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم: 
فأحدهما: تقديم البيان في المعهود. واقتران التخصيص بالعموم. 
وثانيهما: جواز الاستدلال بظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيوع. وفساد الاستدلال بظاهر 
المعهود فيما اختلف فيه من البيوع]. 
)١(‏ سورة النساءء الآية 79. : 
(؟) [بيان جهة الدلالة من هذه الآية. نقول في تفسيرها ليتضح ذلك أما قوله: «لآ تأكُلُو» فمعناه لا 
تأخذوا فعبر عن الأخذ بالأكل» لأنه معظم ما يقصد بالأخذ كما قال تعالى: «إِنّ الْذِيْنَ يَأْكُلُونَ 
أَمْوَالَ اليتَامى ظُلْماً» أي يأخذون. وأما قوله: طأَمْوَالَكُمْ4 ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه أراد مال كل إنسان نفسه أي لا تأخذه فيصرفه في المحظورات. 
والثاني: أن معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى: «لآ تَفْدلُوا أَننُسَكَمْ» أي لا يقتل 
بعضكم بعضاً. وأما قوله: ظبالبَاطِلٍ» ففيه ثلاث تأويلات: 
أحدها: أنه لا يصرف في المحظورات. 
والثاني : أن لا يؤخذ الانتهاب والغارات على عادتهم في الجاهلية. 
الثالث: أن المراد لباطل التجارات الفاسدة المألوفة عندهم في الجاهلية. وأما قوله: جإلا أَنْ 
تَكُونٌ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ بنكم» فلفظ الا موضوع في اللغة للاستثناء» لكن اختلف العلماء ع في 
المراد في هذا الموضوع على أربعة أقاويل: 
أحدها: أن «إلا» في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء. وإنما معناه معنى لكن فيصير تقدير 
الآبة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن كلوها تجارة عن تراض منكم كقوله تعالى: وما 
ان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثْلَ مُؤِْناً إل خَطَأ» معناه وما كان لمؤمن أن يقتل عمداً ولا خطأء لكن إن 
قتله خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» وبهذا قال أبو إسحاق المرزوي. 
الثاني : أن معنى «إلا؛ في هذا الموضع معنى الواوء ويكون تقدير الآية: لا تأكلرا أموالكم 
يينكم بالباطل» وكلوها تجارة عن تراض كقوله تعالى: ظلَؤْ كَانَّ فِيهَا آلِهَةٌ إلأ اللّهُ لَفَسَدَنَا أي 
والله لفسدتا وكقول الشاعر: 
وكل أخ يفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدانٍ 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقان» ولو أراد الاستثناء لقال إلا الفرقدين. 
الثالث: أن معنى إلا في هذا الموضوع معنى الاستثناءء غير أنه من مضمر دل عليه مظهر ليصح 
أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه فيكون تقدير الكلام: لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 
ولا بالتجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وهذا قرل من منع الاستثناء من غير جئسه» 
وجعلوا ذلك كقوله تعالى: «أجِلّث لَكُمْ بَهِيمة الأنمَام إلأ ما يُْلَى عَلَيكُمْ؛ غَيِرُ مُحِلي الصَّيِدٍ 
وَأنتمْ خْرْمْ» فإن معناه أحلت لكم بهيمة ة الأنعام والصيد إلا وأنتم محرمونء فيحرم عليكم 
الصيد . 


والرابع: أن ذلك استثناء من غير جنسه؛ والدليل على جواز الاستثناء من غير جنس قوله- 
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أن الي ل «سْئِلَ عَنْ أَطيّبٍ الْكسبء قَقَالَ: عَمَلُ الرَجْلٍ بِيدِهِ َكل بع مَبْرُو0©. 

ولفقه هذا الكتاب أبواب مُنْتَشرة ومسائل كثيرة جمعها المصنف في خمسة 
أطراف» وسبيل ضبطها أن البيع إما صحيح أو فاسدء وبتقدير الصحة فهو إما جائز أو 
لازم وعلى التقديرين فإما أن يقترن به القبض أو لا يقترن» وعلى التقديرين فالألفاظ 
المستعملة فيه إما التي تتأئْرٌ بقرائن عُرْفِيّة تقتضي زيادة على موجب اللّغة أو نقصاناًء وإمًا 
غيرهاء وعلى التقديرين فالمتبايعان قد يكونا جرَينَء وقد يكون أحدهما رقيقاً» وباعتبار 
هذه الأحوال؛ فالطرف الأول في الصّحّة والفساد. 7 

والثاني : في الجواز واللزوم . 

والثالث : في حكم البيع قبل القبض وبعده. 

والرّابع : في الألفاظ المُتَأئرَة بالقرائن. 

والخامس : في مُذَاينة العبيد واختلاف المُتبايعين. 


والطرف الأول فى صحة الببع”"©» وفساده: وفيه أبواب: 


- تعالى: ظلأيَسْمَعُونَ فِيِهَا لَهُواً إلا سَلآما4 وليس السلام من جنس اللغوء وقوله تعالى: 
لفْسَجَدَ الملائكة كلَهُمْ أجْمَعُونَ إلا إِنْلِيسَ» وليس إبليس من جنس الملائكة وقوله: 9فَإِنْهُمْ 
عَذُوَ لي إل رَبُ العَالِمِينَ4 تعالى الله إلا أن يكون من جنس من استثتى منهم. وقال الشاعر: 
وبلدة ليس بيهاأنيس إلا اليعافير ولا العيس 
الأنيس الناس. واليعافير حمير الوحش. والعيس الإبل فاستثنى اليعافير والعيس من جملة 
الناس] . 

)١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١ /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (0/ *57) وقال: إنه خطأء 
وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه انظر خلاصة البدر (؟/ )2١‏ والتلخيص (7/ ”07 . 

(1) قال ابن قتيبة» وغيره: يقال بعت الشيء بمعنى شريته» ويقال شريت بمعنى اشتريت وأكثر 
استعمالات بعته إذا أزلت الملك عنه بالمعاوضة» واشتريته إذا تملكته بها. قال الأزهري: العرب 
تقول بعث بمعنى بعت ما كنت تملكته» وبعت بمعنى اشتريت قال: وكذلك شريت بالمعنيين قال 
وكل واحد بيع؛ لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وقال بعته أبيعه» فهو مبيع ومبيوع كمخيط 
ومخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة فهي بالحذف أولى. قال 
الأخفش: المحذوف بين الكلمة. قال المازني كلاهما حسن. وقول الأخفش أقيسء والابتياع 
الاشتراء . وبايعته وتبايعنا واستبعته سألته أن يبيعني. وأبعت الشيء عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر 
الباء وضمها والكسر أفصح . وبوع بضم الباء لغة فيهء وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان 
(أفصحهما) المد (والثانية) القصر فمن كتبه بالألف. وإلا فبالياء وجمعه أشرية وهو جمع نادرء 
ويقال شريت الشيء اشتريته شرياً إذا بعته وإذا اشتريت قال تعالى: لوَمِنَ الئاس مَنْ- 
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أحدها: في أركانه وهي ثلاثة ترجمها في «الوسيط» فقال: هي العاقدء والمعقود 
عليه» وصيغة العقد. فلا بد منها لوجود صورة العقد هذا لفظه . 
٠٠‏ ولك أَنْ تبحث فتقول: إِنْ كان المراد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع 
في الوجودء فالرّمان والمَكان وكثير من الأمور بهذه المثابة فوجب أن تعد أركاناًء وإن 
كان المراد أنه لا بد من حضورها في الذهن ليتصور البيع» فلا نسلم أن العاقد والمعقود 
عليه بهذه المثابة» وهذا لأن البيع فعل من الأفعال» والبائع لا يدخل في حقيقة الفعل» 
ألا ترى أنا إذا عددنا أركان الصلاة والحجء لم مه المعداني برالتمال في جبعلتهاء 
وكذلك مورد الفغلء بل الأشبه أن الصّيعّة أيضاً ليست جزءاً من حقيقة فعل البيع» ألآ 
تَرَى أنه ينتظم أن يقال: هل المعاطاة بيع أم ل 

ويجيب عنه مسؤول بلاء وآخر بلعم . 

والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال» وما أشبه ذلك فيعتبر في صحته أمور. 

منها: الصيغة. 

ومنها: كون العاقد بصفة كيت وكيت. 

ومنها: كون المعقود عليه كذا وكذا. 0 الأركان على ما ذكره الصَّيعْةء وهي 
الويجاب من جهة البائع» بأن يقول: بعت أو اشتر يت أو «ملكتككق. وفي «ملكت» 
وجه منقول عن «الحاوي». والفول سن سه المشتري بأن يقول: قبلت» ويقوم مقامه 
«ابتعت» و«اشتريت» و«تملكت»» ويجري في «تملكت» مثل ذلك الوجه. 

وإنما جعلنا قوله: «(ابْتَعْتَ بتَعْت) وما بعده قائماً مقام القبول» ولم نجعله قبولاً لما ذكره 
إمام الحرمين» من أن القبول على الحَقِيقّة ما لا يتأتى الابتداء به. 


يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيتٌَ» وقال تعالى: لوَشَرَوه بكَمَْنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة4 . ولا ينافي ذلك قول 
من جعلها ستة؛ لأن العاقد يشمل البائع والمشتري» والمعقود عليه يشمل الثمن والمثمن» 
والصيغة تشمل الإيجاب والقبول -. أما الإشهاد فليس بواجب عليه عندنا بل مستحب. واستدل 
عليه للاستحباب بقوله تعالى: لوَأَشْهِدُوا إِذَا تََاتِمْتُمْ» هذا مذهيناء قال به أبو أيوب الأنصاري 
'وأبو سعيد الخدري والشعبي» والحسن» وأصحاب الرأي» وأحمدء وإسحاق وبهذا قال 
جمهور الأمة من السلف إلى الخلف. قال ابن المنذر: قالت طائفة يجب الإشهاد على البيع» 
وهو فرض لازم يعصي تاركه؛ قال: روينا هذا عن ابن عباس: قال وكان ابن عمر إذا بايع 
بعقد أشهد. قال روينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبي موسىء وأبي سليمان المرعشي» واحتجوا 
بقوله تعالى: ؤٍِرَأَشْهِدُوا ذا تَبَايِعْتُم4 واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة: «أن النبي كَل باع 
واشترى ولم ينقل عنه الإشهاد فيه» ل الصحابة في زمنه» وبعده» وحملوا الآية الكريمة 
على الاستحباب لما ذكرناه]. 


فأما إذا أتى بما يتأتى الابتداء به فقد أتى بأحد شِقّي العقد» ولا فرق بين أن 
يتقدم قول البائع: «بعت» على قول المشتري: (اشتريت»ء وبين أن يتقدم قول 
المشتري: «اشتريت» فيصح البيع في الحالتان» ولا يشترط اتفاق اللّفظين» بل لو قال 
البائع : اشتريت فقال المشتري: «تملكت؟ أو «ابد بتعت»» أو قال البائع : «ملكت»» فقال 
المشتري : «اشتريت» صح؛ لأن المعنى واحد. 


وقوله: «اعتبر للدلالة على الرّضاء يريد به أن المقصود الأصلي هو التَّرّاضي لثلا 
يكون واحد منهما آكلاً مال الآخر بالباطل» » بل يكونا تاجرين عن ترَاض» على ما قاله 
تعالى : لا تَأكُنُوا أموالحُمْ بَيكُمْ الْبَاطِلٍ04" الآية إلا أن الرّضا يعتبر أمر باطن» يعسر 
الوقوف عليه» فنِيطٌ الحكم باللفظ الظاهرء فزي طق لبس دع ارما لاطي 
وفي بعضها «على الرْضا في الباطن» وهما صحيحان» ويتعلق بهذه القاعدة مسائل 
ثلاث : 

إحداها: المُعَاطاة ليست بيعاً على المذهب المشهور؛ لأن الأفعال لا دلالة لها 
بالوضعء وقصود الناس فيها تختلف. 

وعن ابن سريج فيها تخريج قول الشَافِعِي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يكتفي بها في 
المحقرات؛ لأن المقصود الرّضَاء (وبالقرائن) يعرف حصوله. وبهذا أفتى القاضي 
الروياني (وغيره) وذكروا المستند النّخْرِيجج صوراً: 

منها : : لو عَطِبَ الهَذي في الطريق فغمس النّعل الذي قُلّده بها في الدّم وضرب بها 


صَفْحَة َتام هل يجوز لِلمَارَين الأكل منه؟ ذكرنا فيه قولين وخلافا أ سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى -. 


ومنها: لو قال لزوجته: .إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فوضعت الألف بين يديه 
ولم تتلفظ بشيء د يملكه ويقع الطلآق» وفي الاستشهاد بهذه الصورة نظر. 

ينها لو قال لغيره: اغسل هذا الئّؤب فغسله وهو ممن يعتاد الغسل بالأجرة» 
هل ب يستحق الأجر فيه؟ خلاف سيأتي ذكره في موضعه. ثم مَكْلُوا المُحقّرات بالثّافة من 
البَقْل» والرّطل من الخبزء وهل من ضابط؟ 

سمعت والدي ‏ رحمه الله تعالى - وغيره يحكي ضابطها بما دون يُصَاب السَرقةء 
والأشبه الرجوع فيه إلى العادة» فما يعتاد فيه الاقتصار على المُعَاطاة بيعاً ففيه التّخريج» 
ولهذا قال صاحب «النّتمة) مُعَبراً عن النُخريج: ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهي بيع 
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فيه» وما لا كَالدّوَاب والجَوَاري والعَقار فلا. وإذا قلنا بظاهر المذهب», فما حكم الذي 
جرت العادة من الأخذ والعطاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إباحة» وبه أجاب القاضي أبو الطيب ‏ رحمه الله تعالى - حين سأله 

بن الصّبَّاعْ عنهء قال: فقلت له: لو أخذ بقطعة ذهب شيئاً فأكله ثم عاد يطالبه بالقطعة» 

0 قال: لاء قلت: فلو كان إباحة لكان له ذلك» 7 نما أباح كل واحد 
منهما بسبب إباحة الآخر له ش 

قلت: فهو إذاً معاوضةء وأصحهما: أن حكمه حكم المقبوض بسائر العقود 
الفاسدة» فلكل واحد منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام باقيآًء ويضمانه إن كان 
تالفاً فلو كان الئّمن الذي قبضه البّائع مثل القِيْمة» فقد قال المصنف في «الإحياء»: هذا 
مستحق ظَفَرَ بمثل حقه والمالك راض» فله تملكه لا محالة. 

وعن الشيخ أبي خا آنه لا مطالة تزاتحه نهم طن الأشزه وتيةا ذمتهنها 
بالتّرَاضي» وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فإنه لا بَرَاءَة» وإن وجد الرّضًا. 

وقوله: افلا تكفي المُعَاطَاة أصلاًة مُعَلْم بالواو والحاء والميم» ؛ لأن أيا حنيفة 
يجعلها ينعا في المُحَقرات الّيَى جرت العَادَةٌ فيها بالاكْتِمَاء بالأَحَذٍ والعطاء. 

وقال مالك : ينعقد البَئِع بكل ما يعده الئاس بيعاًء واستحسنه ابْنُ الصّبَاغ . 

المسألة القانية: لو قال: «بعني»» فقال البائع: «بعتك»» نظر إن قال بعد ذلك : 
اشتريت » أو قبلت انعقد الع لا -موالة وإلاّ فوجهان في رواية بعضهم » وكذلك أورده 
المصنف هنا وقولان في رواية آخرين» وكذلك أورده في «التكاح؟ . 

أحدهما: أنه لا ينعقدء وبه قال أبو حنيفة والمُرَنِيَ؛ لأنه يحتمل أن يكون غرضه 
اسْتبَانة رغبة البائع في البيع . 

والثاني : ينعقد وبه قال مالك أن المتعيوه ور لفط «الااعاى الداضا لطر صني 
العقد» وي الجازم 0 عليه » 00 فيما إذا وجد ذلك. 
مَؤْضعهماء 000 باتفاق الأئمة . 

وأما هاهنا فادعى صاحب الكتاب أن الأصح المنع» وفرّق بينها بأنّ التُكاح لا 
يجري معاوضة في الغالب» فتكون الجغبة معلومة من قبل» ويعتبر قوله: زوجني 
اسْتِدعاء جزماًء والبيع كثير ما يقع معاوضة» لكن الذي عليه الجمهور وترجيح الانعقاد 
هاهنا أيضاء ولم 3 ا لحكاية الخلاف فيه . 


ولو قال البائع: (ام شتر مِئي كذاكء فقال المشتري: «اشْتَرَيت6» فقد سّوّى بينهما 
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في «التّهُذِيب» بين هذه الصورة والصورة السّابقة» وأورد بعضهم : أنه لا ينعقد البيع» 
والفرق بينهما بأن قول المشتري «يعني» موضوع للطلبء ويعتبر من جهة الطالب 
مبتدئاً» أو القبول مجيباًء وقول البائع اشتريت كذاء لم يوضع للبدء ولا للإيجابء. فلا 
بُذّ من جهته من بذل أو إيجاب» وبني على هذا أنهما لو تَبَايعا عَبْداً بِعَبْد وعقدا البيع 
بلفظ الأمرء فأيهما جعل نفسه باللفظ بائعاً. أو مشترياً لزمه حكمهء حتى لو قال الآمر: 
ابغني عبدك هذا صح لتنزيله نفسه منزلة المشتري ولو قال: اشتر مني عبدي لم يصح 
لتنزيله نفسه منزلة البائع» ولو قال المشتري تبعني عبدك بكذا أو قال: بعتني بكذاء ٠‏ 
فقال: بعت لم ينعقد البيع» حتى يقول بعده: اشتريت» وكذا لو قال البائع. «اشْئَّرٍ داري 
بكذا»ء أو «اشتريت مني داري» فقال: «اشتريت» لا ينعقد» حتى يقول بعده: بِعْتٌ. 


المسألة الثالثة: قال الأئمة: كل تصرف يستقل به السّشخصء كالطّلاق والعِدْق 
َالإبْرَاء فينعقد بالكتايات مع الزيّة انعقاده بالصّريح» وما لا يستقلٌ به الشخصء بل يفتقر 
إلى الإِيْجَاب والقبول فهو على ضربين: 

أحدهما: ما يفتقر إلى الإشهادء كالنكاح وكبيع الوكيل إذا شرط الموكل عليه 
الإشهادء فهذا لا ينعقد بالكناية؛ لأن الشهود لا يطلعون على المقصود والنيات 
والإشهاد على العقد لا بد منهء وقد يتوقف في هذا التوجيه؛ لأن القرائن بما تتوفرء 
فيبعد الاطلاع على ما في باطن الغير. 

والثاني: ما لا يفتقر إليه فهو أيضاً على ضربين : 

أحدهما: ما يقبل (مقصودة) التعليق بالغرر كالكتابة والحُلْمٍء فينعقد بالكناية مع 
النية. قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لو قال لامرأته: أنت بائن بألْفٍِء فقالت: قبلت 
ونويا صَحّ الخُلْع . | 

والناني : ما لا يقبل كالبَيْع والإجَارّة وغيرهماء وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية 
مع النية وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد؛ لأن المخاطب لا يدري بِمّ خوطب؟ 

وأظهرهما: أنه ينعقد كما في الكِتّابة والخُلْع . 

ومثال الكناية في البَيْع؛ أن يقول خذه. أو تسلمه مني بألف أو أدخله في مِلُكك 
أو جعلته لك بكذا ملكا وما أشبه ذلك» ولو قال: سلطتك عليه بألف. فهل هو من 
الكنايات أم لا؟ كما لو قال: أَبَحْيّه لك بألف اختلفوا فيه» ولو كتب إلى غائب بالبيع 
ونحوه ترتب ذلك على أن الطّلاق هل يقع بالكتابة؟ إن قلنا: لا يقع» فهذه العقود أولى 
بأن لا تنعقد. 
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وإن قلنا: نعم» فوجهان في انعقادها بالكنايات. 

فإن قلنا: تنعقد» فالشرط أن يقبل المكتوب إليه» كما اطلع على .الكتاب على 
الأصح ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان؛ ولو تبايع حاضران بالكتابة ترتب ذلك 
على حال النية» إن منعنا فهاهنا أولى» وإلأ فوجهانء وحكم الكِتَابَةٍ على القزطاس 
والوّقٌ واللّوْح والأْض والئّفْش على الحََجَرٍ والخْشّبٍ واحدء ولا عبرة بِرَسْم الأحرف 
على الماءء والْقُوا في مُسْوَدٌات بعض أئمة طَبَرَسْتَانَ تفريقاً على انعقاد البيع بالكتابة» أنه 
لو قال: بعت من فلان وهو غائب» فلما بلغه الخبر قال: قلت ينعقد البيع» لأن النطق 
أقوى من الكتابة. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد» نعم لو قال: بعت من فلان» وأرسل إليه 
رسولاً بذلك فأخبره فقيل: انعقد كما لو كاتبه. ش 

قال الإمام: والخلاف في البيع ونحوه هل ينعقد بالكتابة مع النية مفروض فيما إذا 
انعدمت قرائن الأحوال. 

فأمًا إذا تَوئْرَتْ وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة» نعم النكاح لا يصح 
بالكتابة» وإن توفرت القرائن لأمرين: 

أحدهما: أن الإثبات عند الجحود من مقاصد الإشْهّادء وقرائن الحال لا تنفع 
فيه . 

والثاني: أن النكاح مخصوص بضرب من التّعبد والاحتياط لحرمة الأبَضَاع» وفي 
البيع المقيد بالإشهادء وذكر في «الوسيط» أن الظاهر انعقاده عند توقر القرائن» وهذا 
نظر منه في التكاح إلى معنى التعبد دون وقع الجحود. 

وقوله في الكتاب: «الصّيْعَة وهي الإيجاب والقبول» يقتضي اعتبار الصيغتين فيما 
إذا باع الرجل مال ولده من نفسهء أو بالعكس» نظراً إلى إطلاق اللفظ وفيه وجهان 
توجيههما في غير هذا الموضعء فإن اكتفينا بصيغة واحدة» فالمراد ما عدا هذه الصّورَةء 
ويتعلق بالصيغة مسائل أخر سكت عنها في الكتاب. 

إحداها: يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول» ولا يتخللهما كلام 
أجنبي عن العقدء فإن طال أو تخلل لم ينعقدء سواء تفرّقًا عن المجلس أم لاء ولو 
مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول ووارئه حاضر فوجهان عن الدّاركيّ: أنه 
يصح » والأصح : المنع . 

الثانية: يشترط أن يكون القبول على وفق الإِيْججَاب حتى لو قال: «بعت بألف 
صحيحة» فقال: «قبلت بألف قراضاً» أو بسكي أو قال: اابعت جميع كذا بألف» 
فقال: «قبلت نصفه بخمسمائة» لم يصح. 
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ولو قال: «بعتك هذا بألف» فقال: «قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة» فقد 
قال في «التتمة»: يصح؛ لأن هذا تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة» ولك أن تقول 
إشكالاً سيأتي القول في أن تفصيل الثمن من موجبات تعدد الصفقة» وإذا كان كذلك 
فالبائع هاهنا أوجب بَنْعَةٌ واحدة؛ والقابل قبل بيعتين لم يوجبهما البائع» ولا يخفى ما 
فيه من المخالفة. ‏ 2 

وفي «فتاوى القَّمّال» أنه لو قال: بعتك بألف درهم. فقال: «اشتريت بألف 
وخمسمائة» يصح البيع وهو غريب. 

الثالئة: لو قال المتوسط للبائع : البعت بكذاك»» فقال: «نعم» أو بعتء. وقال 
للمشتري: «اشتريت بكذاك. فقال: «نعم»» أو «اشتريت»» هل ينعقد البيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن واحداً مهما لم يخاطب الآخر. 

وأظهرهما: ما دَلَ عليه إيراد صاحب «التهذيب» والرُويّاني: الانعقاد لوجود 
الصيغة والتراضي . ش 

الرابعة : لو قال: البعت منك هذا بألف»» فقال: قبلت صح البيع بخلاف النكاح 
يشترط فيه على رأي أن يقول: «قبلت نكاحها» احتياطا للأيضًاع . ش 

الخامسة : لو قال: «بعت هذا بألف إن شئت» فقال: «اشتريت» فوجهان: 

أحدهما : أنه لا ينعقد لما فيه من التَّعْلِيقَء كما لو قال: «إن دخلت الدّاره. 

وأظهرهما: أنه ينعقد» لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقّد. فإنه لو لم يشأ لم 
السادسة: يصح بيع الأخررس وشراؤه بالإشارة والكتابة» وهذا يبيّن أن الصيغة 
بخصوصها ليست داخلة في البيع نقسه . 

واعلم: أن جميع ما ذكرناه فيما ليس بِضِمْنى من المُبَايَعات» فأما البيع الضُمْني 
فيما إذا قال: أعتق عبدك عني علي بألف فلا يعتبر فيه الصيغ التي قدمناهاء ويكفي فيه 
الالتماس» والجواب لا محالة ‏ وبالله التوفيق +. 

قال الغزالي: الرُكْنُ الثاني العَاقَدُ وَشَرْطَهُ التَكُلِيفٌ قلا عِبَارَةَ لِصَبِيٌ (ح م) وَلآ 
مَجْنُونٍ بِإِْنٍ اللي وَدُونَ إذِِْ وَكَذَلِكَ لآ يفِيدُ َنِضْهُمَا المِلكَ في الهبَ» وَلآَ تمَينَ الح 
في أَسْتِيفَاءٍ الدئِنِ وَيُعْتَمدُ إِخْبَارهُ عَنِ الإذْنِ مِنْدَ تح البّاب. وَالمِلْكِ عِنْدَ إِيصَالٍ الهَدِبة 
عَلَى الأصَحٌ. 

قال الرافعي: لفظ العاقد بنظم البائع والمشتري» ويعتبر فيهما لصححّة البيع 


كتاب البيع/ أركانه 1 


التكليف”""» فلا ينعقد البيع بعبارة الصَّبِي والمجنون لا لنفسهما ولا لغيرهماء سواء كان 
الصبي مميزاً أو غير مميزء سواء باشر بإذن الولي أو دون إذنه» ولا فرق بين بيع 
. الاختبار وغيره على ظاهر المذهب, وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي ليستبين رشده 
عند مَُامَرَّة الحلم» ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقد» فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ 
أتى به الولي . 

وعن بعض أصحابنا: تصحيح بيع الاختبار. 

وقال أبو حنيفة: إن كان مميزاً وباع أو اشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على 
إجازته» وإن باع بإذنه نفذء ويكون دالا على أن الولي أذن له في التصرف في ماله. 
ومتصرفاً لنفسه إن أذن له في النُصرف في مال نفسه. حتى لو أذن له في بيع ماله بِالعَبْن 
قَبَاعَ نفذء وإن كان لا ينفذ من الولي» ووافقه أحمد على أنه ينفذ إذا كان بإذن الولي» 
لنا أنه غير مكلف فلا ينعقد بيعه وشراؤه كالمجنون وغير المميز. 


إذا عرفت ذلك فلو اشترى الصبي شيئاً وقبض المبيع فتلف في يدهء أو أتلفه لا 
ضَمَان عليه في الحال ولا بعد البلوغ» وكذا لو استقرض مالاً؛ لأن المالك هو المضيع 
بالتسليم إليه» وما داما باقيين فللمالك الاسترداد» ولو سلم ثمن ما اشتراه فعلى الولي 
استرداده» والبائع يرده على الولي. فإن رده على الصبي لم يبرأ عن الضمان» وهذا كما 
لو عرض الصبي ديناراً على صَرَّاف لِيَنْقْدَهُ أو متاعاً على مُقَوّم ليقوّمه. فإذا أخذه لم يجز 
له رده على الصَّبىء بل يرده على وليه إن كان للصبي. وعلى مالكه إن كان له مالك» 
فلو أمره ولي الصبي بدفعه إليه» فدفعه سقط عنه الضمان إن كان الملك للولي» وإن 
كان للصبي فلا كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر ففعل يلزمه الضَمّان. 


)١(‏ لغة: من الكلفة بمعنى المشقة» وفي الاصطلاح: قال ابن سراقة من أصحابنا في أول كتابه: 
«أصول الفقه؛: حده بعض أهل العلم بأنه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه اه. وقال 
الماوّزدي فى «أدب الدنيا والدين»: الأمر بطاعة» والنهي عن معصية»ء ولذلك كان التكليف 
مقروناً بالرغبة والرهبة» وكان [ما] ”' تخلل كتابه من القصص عظة واعتباراً تقوى معها الرغبة 
ويزداد بها الرهبة. وقال القاضي: هو الأمر بما فيه كلفة: أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة. 
وعدّ الندب والكراهة من التكليف. وقال إمام الحرمين: هو إلزام ما فيه كلفة. وعلى هذا فالندب 
والكراهة لا كلفة فيهماء لأنها تنافى التخيير. قال فى «المنخول»: وهو المختار» وفيه نظرء لأن 
التتخير خيارة غنا خين بين قعلة وتركة» والتدت مظلوت القغل مثا عليه فلم يحضل التسناوي» 
وما نقلناه عن القاضي تبعنا فيه إمام الحرمين» لكن الذي في «التقريب» للقاضي: أنه إلزام ما فيه 
كلفة كمقالة الإمام فلينظرء فلعل له قولين. وزعم الإمام أن الخلاف لفظي. والحاصل أنه يتناول 
الحظر والوجوب قطعاًء ولا يتناول الإباحة قطعاً إلا عند الأستاذ أبى إسحاق» وفي تناوله الندب 
والكراهة خلاف. ينظر البحر المحيط .)35١/١(‏ 1 1 
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ولو تبايع صِبيّانَ وتقابضاء فأتلف كل واحد منهما ما قبضه نظر» إن جرى ذلك - 
بإذن الوليين فالضمان عليهماء وإلاً فلا ضمان عليهماء وعلى الصبيينٌ الضمان؛ لأن 
تسليمهما لا يعد تسليطاً وتضبيعاًء ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: كما لا ينفذ بيع الصبي وشراؤهء لا ينفذ نكاحه وسائر تصرفاته» نعم 
في تذبير المميّز ووصيته خلاف مذكور في «الوّصَاياك» وإذا فتح الباب وأخبر عن إذن 
أهل الدار في الدخول؛» أو أوصل هدية إلى إنسان وأخبر عن إهداء مهديهاء فهل يجوز 
الاعتماد عليه؟ نظر إن انضمت إليه قرائن أورئت العلم بحقيقة الحال» جاز الدخول 
والقبول» وهو لي الحقيقة عمل بالخلم لا يقرله وإنا لم تنضعء نظر إن كان غلاماً غير 
مأمون القول فلا يعتمد. وإلا فطريقان: 

أحدهما : تخريجه على وجهين ذكراً في قبول روايته. 

وأصحهما: القطع بالاعتماد تمسكاً بعادة السلف. فإنهم كانوا يعتمدون أمثال ذلك 
ولا يضيقون فيها. 

وقوله في الكتاب: «على الأصح في هاتين الصورتين» يجوز أن يريد به من 
الوجهين جواباً على الطريق الأول» ويجوز أن يريد من الطريقين ذهاباً إلى الثاني. 

الثانية: كما لا تصح تصرّئاته اللُفظية لا يصح قبضه في تلك التصرفات» فإن 
لحاس اير لب لصتو لاد يا ال روني لبماك له رايا 
الولييولا لخيره | إذا أمره الموهوب منه بالقبض له ولو قال مستحق الدين لمن عليه 
الدّين : «سَلم حقّي إلى هذا الصبي» فسلم قدر حقه لم يبرأ عن الدّين» وكان ما سلمه 
باقياً على ملكه. حتى لو ضاع منه فلا ضمان على الصّبِيء لأن المالك ضبّعه حيث 
سلمه إليه؛ وإنما بقي الدّين بحاله؛ لأن الدّين مرسل في الذَّمة لا يتعيّن إلا بقبض 

صحيح؛ فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذّمة» كما إذا قال لمن عليه 
0 «أَلْت حقي في البحر» فألقى قدر حقه لا يبرأء ويخالف ما إذا قال مالك الوديعة 
للمودع : «سلّم مالي إلى هذا الصبي» فسلم خرج عن العهدة؛ لأنه امتثل 0 
المتعيّن» كما لو قال: «ألْقِها في البحر» فامتثل» ولو كانت الوديعة لصبي فسلّمها إليه 
ضمن سواء كان بإذن الولي أو دون إذنه» إذ ليس له تضبِيعُْها وإن أمره الولِيٌ به . 

قال الغزالي: أما إِسْلامٌ العَاقَدٍ قلا يُشْتَرَط إلا إلا المُشْتَرِي في شِرَاءٍ العَبْدِ 
المُسْلِم وَالمصْحَفٍِ (ل) عَلَى أَصَحْ القَولينٍ دَفعاً لِلذّلُء تنخ شِرَاءُ الكافر ياه الْمُسْلمَ 
عَلَى أَصَحْ الوَجْهَيْنِ وَكَذَلِكَ كل شِرَاءِ يَسْتَعْقِبٌ العِتَاقّة: وَيَصِحُ أسْتَْجَارهُ وَأَرْتَهَائُُ لِلعَبْدِ 
المُسْلِم عَلَى أَفْيس الوَجَهَيْنِ ‏ لِأنُّ له مك فِيه كَالِعَارَةٍ وَالإيدَاع عِنْدَهُ ولا يَمْتَعٌّ مِنَ الود 
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بالعَيبء وَإِنْ كَانَ يعَضَمْنْ أنْقِلآبَ العبْدٍ المُسْلِم إِلَى الكَافِرٍعَلَى أَظهَرٍ المَذْعبِنِ؛ لِنّ 
الملك فِيهِ قَهْرِي كَمَا في الإزْثِ. 

قال الرافعي: إسلام البائع والمشتري ليس بشرط في صحة مطلق البيع والشراء. 
لكن لو اشترى الكافر عبداً مسلماً ففي صحّته قولان: 

أصحهما: وبه قال أحمد وهو نصه فى «الإملاء) : أنه لا يصحء لأن الوق ذل» 
فلا يصح إثباته للكافر على المسلم كما لا ينكح الكافر المسلمة . 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة: أنه يصح؛ لأنه طريق من طرق الملّكء» فيملك به 
وصى له بعبد مسلمء قال في «التّدمة»: هذا إذا قلنا:' الملك في الوصية يحصل بالقبول. 

فإن قلنا: يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالإرث» ولو اشترى مصحفاً أو شيئاً 
من أخبار الرسول ككهِ ففيه طريقان: 

أحدهما: وبه أجاب في الكتاب: طرد القولين: 

وأظهرهما: القطع بالبطلان» والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن 

قال العراقيون: والكتب التي فيها آثار السّلف ‏ رضي الله عنهم ‏ كالمصحف في 
طرد الخلاف. ولا منع من بيع كتب أبي حنيفة من الكافر لخلوها من الآثار والأخبار. 

وأما كتب أصحابه ‏ رضي الله عنهم - فمشحونة بها فحكمها حكم سائر الكتب 
بالمصحف» وقال: إن بيعها منه صحيح لا محالة . 

وهل يؤمر بإزالة الملك عنها؟ فيه وجهان7 : 

التفريع : إن قلنا: لا يصح شراء الكافر العبد المسلم» فلو اشترى قريبه الذي يعتق 
عليه كأبيه وابنه ففيه وجهان: ء: 

أحدهما: لآ يصح أيضاًء لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم . 

وأصحهما: الصحة. لأن الملك المستعقب للعِبْق شاء المالك أو أبى ليس 
بإذلال» ألا ثَرَى أن للمسلم شراء قريبه المسلم» ولو كان ذلك إذلالاً لما جاز له إذلال 


() الخلاف في بيع العبد والمصحف والحديث والفقه إنما هو في صحة العقد. مع أنه حرام بلا 
خلإف . ينظر روضة الطالبين (//). 
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| ابنه» والخلاف جَارٍ في كل شيء يستعقب العتق» كما إذا قال الكافر لمسلم: «أعتق 
عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه» وكما إذا أقر بحريّة عبد مسلم في 
يد غيره ثم اشتراه» ورتب الإمام الخلاف في هاتين الصورتين على الخلاف في شراء 
القريب» وقال الأول منهما أولى بالصحة؛ لأن الملك فيها ضِمْني» والثانية أولى 
بالمنع؛ لأن العتق وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق بخلاف صورة القريب» فإن العتق 
لا يحصل عقب الشراءء وإنما يزول الملك بإزالته» ومنهم من جعله على وجهي شراء 
القريب» ويجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة» لأنه كدين في ذمته» 
وهو بسبيل من تحصيله بغيره» وإن كاتنت الإجارة على العين» ففيه وجهان حرا كان 
الأجير أو عبداً. أحدهما لا تصحء لأنها لو مكحت لابتعى اتتحمالة: وفيه إذلال له 
فصار كالشراء على القبول الذي عليه النَّفْرِيع . 

وأظهرهما: الصحة؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك الرّقبة» ولا تسلطاً تامّء وهو فى 
يد نفسه إن كان حرّاًء وفي يد مولاه إن كان عبداًء وإنما استوفى منفعته بعوض. وعلى 
هذا فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره من مسلم؟ فيه وجهان: 

جواب الشيخ أبي حامد منهما: أنه يؤمر”© 

وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم وجهين» وأعادهما مع زيادة في «كتات 
الرهن», ونوجههما ثم إن شاء الله تعالى» ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه» لأنه 
ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولا حق لازم”" . 

وإذا باع الكافر عبداً مسلماً كان قد أسلم في يده أو ورثه بثوبء ثم وجد بالثوب 
عيباً فهل له أن يرده ويسترد العبد؟ حكى الإمام فيهما وجهين». وتابعه المصنف في 
«الوسيط». والحق أن له رد الثوب لا محالة» والوجهان فى استرداد العبد» وهكذا نقله 
صاحب «التهذيب» وغيره. ْ 

أحدهما: أنه ليس له استرداده» وإلا كان متملكاً للمسلم بسبب اختياري» فعلى 
هذا يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك . 

وأظهرهما: على ما ذكره صاحب الكتاب أن له ذلك» لأن الاختيار في الرد. 


أما عود العرض إليه فهو قهري كما في الإرث هكذا وجهه في «الوسيط» وفيه : 
إشكال لأنا لا نَمْهَم من الملك القهري سوى الذي يتعلق سببه بالاختيارء ومن الاختياري 


ابلق وإذا صححنا إجارة عينه فهي مكروهة نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 
زفق الأصح : صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف ويسلم إلى عدل. وفي «الإعارة» وجه: إنها لا 
تجوز وبه جزم صاحب «المهذب» و«التنبيهة والجرجاني: وهو ضعيف ينظر الروضة (8/75). 
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ود ا اع وإلا فنفس الملك بعد تمام السبب قهري أبداًء 
ومعلوم أن عود الملك بهذا التفسير اختياري لا قهريء والأصوب في توجيهه ما قيل أن 
الفسخ بالعيب يقطع العقد. ويجعل الأمر كما كان وليس كإنشاء العقود» ولهذا لا تثبت 
به المنفعة» فإذا كان الأمر كذلك كان نازلاً منزلة استدامة الملك» ولو وجد المشتري 
بالعبد عيباً والتصوير كما ذكرناء فأراد رده واسترداد الثوب» فقد حكى الإمام عن شيخه 
طرد الخلاف؛ لأنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم لا يجوز للمسلم تَمْلِيك المسلم 
إياه» وعن غيره القطع بالجواز» إذ لا اختبار للكافر هاهنا في التملك بحال. 

وقوله في الكتاب: «ولا يمنع من الرد بالعيب» إلى آخره» ينظم الصورتين اللتين 
ذكرناهماء لكن التوجيه المذكور في الثانية أظهر. 

ولو باع ار العبد امس تقابلا» ف الرجيان إل كلكا اله فسخ » وإد 
ا 0 
فإن سمي الموكل في الشراء صحء وإلا فإن قلنا: يقع الملك للوكيل أولاً لم يصحء 
وإن قلنا : يقع للموكل صحء» وهل يجوز أن ي؟ يشتري الكافر العبد المرتد؟ فيه وجهان 
لبقاء علقة الإسلام» وهذا كالخلاف في أن المرتد هل يقتل بالذمي؟ 

وإذا اشترى الكافر عبداً كافراً فأسلم قبل القبض» هل يبطل البيع؟ كما لو اشتر 
عصيراً فتخمر قبل القبض ألا ببطل كما إذا اشترى عبداً فأبق قبل القبض؟ فيه وجهان؟. 
وإن قلنا: لا يبطل فهل يقبضه المشتري؟ أو ينصب الحاكم من يقبض عنه» ثم يأمره 
بإزالة الملك فيه وجهان: 

جواب القفال منهما في «فتاويه»: أنه لا يبطل ويقبضه الحاكم وهو الأظهرء هذا 
كله تفريع على قول المنع. 

أما إذا صححنا شراء الكافر العبد المسلم» ور عل الام به قبل القبض 
فيمكنه من القبض» أو ينصب مسلماً يقبض عنه فيه وجهان» ثم إذا حصل القبض أو 


علم به بعد القبض أمره بإزالة الملك على الوجه الذي في الفصل الثالي لهذا الفصل ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


قال الغزالي: وَل أسْلَمَ عَبْدَ لكَافْرٍ طولِب ب ببَيِعِه فَإِنْ َغْنَقَّ أو أَرَالَ الملك عَنْهُ 
بجهَةٍ كفى» وَنَكْفِي الكتَابَةٌ عَلَى أَسَدُ الوَجَهَينِ وَلاَ تكْفِي الحَيَلولَةُ والإِجَارَةٌ وفاقاً إلا في 
المُسْتَوْلَدَةِ؛ لأنّ الإِْتَاقٌ تَحْسِيرٌ وَالبَِع مُمْتَيْعٌ (و). ثم يَسْتَكْسِبُ بَعْدَ الحَِلُولَةٍ لِأَجَلِه» 
وَلَوْ مَاتَ الكَافِرٌ قَبْلَ البَبع بِيعَ عَلَى وَارئِهِ. 
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قال الرافعي: إذا كان في ملك الكافر عبد كافر وأسلم لم يقر في يده دفعاً للذل 
عن المسلم» وقطعاً لسلطنة الكافر عنه. 

قال الله عز وجل: وَل يَجْمَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4” ولا يحكم 
بزوال ملكه. بخلاف ما إذا أسلمت المرأة تحت الكافر؛ لأن ملك النكاح لا يقبل النقل 
من شخص إلى شخص فتعين البطلان» وملك الثمن يقبل النقل» وبه يحصل دفع الذل 
فيصار إليه» ويؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو عتق أو هبة أو غيرهاء فأي جهة أزال الملك 
حصل الغرضء ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والحَيّلولة» وهل تكفي الكتابة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء لاستمرار الملك على رقبة المُكاتب. 

وأظهرهما: نعم» لأن الكتابة تفيد الاستقلال» ويقطع حكم السّيد عنه. 

فإن قلنا بهذا فالكتابة صحيحة» وإن قلنا بالأول فوجهان: 

أحدهما: أنها فاسدة ويباع العبد. 

والثاني: أنها صحيحة إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكائباً» وإلا فسخت الكتابة 
وبيع» فإن امتنع الكافر من إزالة المِلّك عنه باعه الحاكم عليه بثمن المثل» كما يبيع مال 
الممتنع. من أداءء الحق» فإن لم يتفق الظفر لمن يبتاعه بِكَمَن المثل فلا بد من الصبرء 
ويحال بينه وبين الكافر إلى الظفر ويتكسب له وتؤخذ نفقته منه. هذا كله في المملوك 
القِنَ. أما إذا أسلمت مُشْتولدة الكافر فلا سبيل إلى نقلها إلى الغير بالبيع والهبة ونحوهما 
على المذهب الصحيح» وهل يجبر على إعتاقها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لأنها مستحقة العِتّاقّة» فلا يبعد أن يؤثر عُرُوض الإسلام في 
تقديمها. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: لا لما فيه من التخيير»ء فعلى هذا يحال 
بينهما وينفق عليها وتتكسب له في يد غيره. 

ولو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده صار العبد إلى وارثه ويؤمر بما كان يؤمر 
به المورث» فإن امتثل فذاك وإلا بيع عليه كما ذكرنا في المورث0", وليس قوله في 
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زفق لا يجوز إدخال عبد مسلم في ملك كافر إلا في مسائل: 
منها: الإرث. 
ومنها: أن يسترجعه بإفلاس المشتري. 
ومنها: أن له الرجوع في هبته لولده. 


-- ومنها: إذ رد بعيب اختلفا في حدوثه وقدمه فيهء وحلف المشتري على ما ادعاه رجع على 
سيده الكافر. 
ومنها: إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني» فأعتقه وصححناه. 
ومنها: إذا كَانَبَ عَبْدَهُ الكَافِوُ فأسلم العَبْدُ ثم عَجَرٌ عن النجوم بنفسه أو بتعجيزه له رجع 
إليه. ذكره صاحب اللباب. 
ومنها: ما إذا اشترى مَنْ يَعْتِنُ عليه» دخل في ملكه» ثم عَتَقَ عليه. وله أن يستأجره على عمل 
ا ا ويؤمر بأن يؤجره لمسلم» » كما قطع به الشيخ أبو حامد. 
ومنها: أن يَعْتِقٍ | لكافِرٌ نَصِيْبَهُ المُشْتَرَكَ من عبد مسلم وهو موسرء فإن الباقي يداخل في ملكه؛ 
كما ذكره البغوي وغيره. 
ومنها: وَلَدُ أمَتِهِ المسلمةٍ الحادثٌُ في ملكه. 
ومنها: ولد مستولدته الحادث في ملكه أيضاء حكمه حكم أمه. 
ومنها: ما إذا رجع إليه عدة السبلع بوجود عيب ثبت قبله» فللمشتري الرد على الصحيح . 
ومنها: إذا تبايع كافران عبداً كافراًء ثم أسلم العبد قَبْلَ القبض» تَبَتَ للمشتري الخيارٌ» فيرجع 
على البائع. 
ومنها: إذا باع الكافرٌ عَبْدَهُ هُ المسلم لمسلم بشرط الخيار للمشتري؛ فاختار الفسخ» رجع إليه 
ومنها: إذا اشترى الوكيلٌ الكافرٌ لموكلة المسلم عبداً مسلماء » بأن قال اشتريته لموكلي زيدأء 
ولم يضف الثمن إلى ذمتهء فالجديد وجهانء قال ابن الرفعة: أظهرهما أنه للمباشر كما نص 
عليه في الأم. 
ومنها : ما إذا وَرتَ الكاؤرٌ عبداً كافراً فأسلم» ثم باعه فظهر دين على الميت» ولم يكره الوارثُ 

قبض الكَمَنَ فالاصحٌ فس قَسْحْ البيع فيه» ويعود إلى ملك الوارث. 

ومتها؛ إذا تبايع 0 كافراً بشرط الخيار للبائع» فأسلم العبدء فإنه يدخل في ملك الكافر 
بانقضاء خيار البائع . 
ومنها: إذا رده بفوات الشرط كالكتابة والخياطة ونحوهما. 
ومنها: إذا اشتراه بثمار فأسلم» ثم اختلطت الثمار ولم تتميز بعدء وفسخ العقدء رجع إليه 
ومنها: إذا كان للكافر عبدٌ مسلمٌ مغصوبٌء فباعه لقادر على انتزاعه» فعجز قبل قبضهء فإن 
للمشتري الفسحٌ» فيرجع إلى سيده الكافر. 
ومنها: إذا باعه لمسلم رآه قبل العقدء ثم وجد المبيع عند القبض متغيرأ» فله الفسخ. 
ومنها: إذا باعه لمسلم بثمن حال فظهر ماله غائباً في مسافة القصرء فللكافرٍ الفس» لتضرره 
بالصبر. 
ومنها: أن يبيع العبد المسلم لمسلمء ثم يتقايلاء فإنه لا يجوز إن جعلنا الإقالة بيعاً. وإن 
جعلناها فسخاء وهو الصحيح . فعلى الوجهين في الرد بالعيب كما ذكره الرافعي. 
ومنها: أن يبيعه د بِصّبْرَةِ من الطعام» فيجد المشتري تحتها دكة» فله الفسخ لتدليسه على 
المشتري يما فعله» فيرجع إليه . 
ومنها: إذا وطىء الكافر جارية مسلمة لولده» فحملت منه» فإنها تتتقل إليه وتصير مستولدة له. 
كما ذكره الرافعي وأقره النووي في الروضة على ذلك.. 
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- ومنها: إذا وطىء المسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمةء فأتت بولد من ذلك الوط 
فالولد مسلم للكافر. 
ومنها: أن يصدق الكافر زوجته عبداً كافراًء فيسلم العبدء ثم يقتضي الحال رجوعه أو بعضه. 
ومنها: إذا خَالَمَ الكَافِرٌ رَوْجَتَهُ الكَافِرَةَ على عبد كافرء فأسلم ثم اقتضى الحالٌ فَسْحَّ الخلع » إما 

بعيب أو فوات شرطهء فإنه يرجع . 
تمنها: إذا أَسْلَمَ عَبْدَ لكافرٍ بعد أن جنى جنايةً توجب ما لا يتعلق برقبته» فباعه بعد اختيار 
الفداء» قَتَعَذْرَ الفِدَاهُ لعدم تحصيله لهء أو تأخر لإفلاسهء فسخ البيع وعاد إلى الكافر. 
ومنها: إذا جاهد الكافر مع المسلمين بإذن الإمام فَغَْنِمُواء والغنيمة عبيد كلهاء فأسلموا ورضخ 
الإمام له عبداً منهم. كان له ذلك. 
ومنها: أن يكون بين كافرين» أو كافر ومسلم عَبِيدٌ مسلمون أو بعضهم. قلنا: أن القسمة 
إفرازء قال صاحب المهمات فقياس المذهب يقتضي الجواز فحينئذ يدخل المسلم في يلك 
الكافر. 
ومنها: : إذا أَسْلَمَ الكافرٌ بإذن موكله المسلم رَأْسَ مال سلم من مال نفسه في عبد مسلم لموكله» 
وسماه في العقدء فحين حضر المسلم فيه وهو العبدء أنكر الموكل ما أذن فيه ولا بينه. ٠‏ رجع 
العبد إلى الوكيل الكافر. 
ومنها: إذا اشترى كافر مرتداً. ففي صحته وجهان في الشرح والروضة» مقتضاهما الصحةء 
فعلى هذا لو تاب العبد المرتد» ورجع إلى الإسلام» فباعه. ثم ظهر به عيب» فرده. رجع إلى 
ملك الكافر. 
ومنها : ما إذا اث شترى كافر كافراً فأسلم قبل قبضه. ففي المسألة وجهان. فإن قلنا لا يبطل» ففى 
قبض المشتري له أو من عينه الحاكم ليقبض عنه وجهان قطع القفال في فتاويه بعدم 0 

ويقبضه الحاكم. قال النووي في أصل الروضة» وهذا هو الصحيح. 
ومنها: إذا اشتر: شترى المكاتب المسلم عبداً كافراً من كافرء ثم عجز عن النجوم أو عجزه السيدء 
رجع إلى سيده الكافر. 
ومنها: إذا كاتب الكافر عبده. فَاسْتَرَقُ ثم أسلم ورجع إلى الإسلام» وعجز عن النجوم» رجع 
إلى سيده. 
ومنها: إذا باع الكافر عبده المسلم بثوبء ثم وَجَدَ بالثوب عيباً» فالمذهب أن له رَدٌ الثوب» 
ويرجع العبد إلى سيده الكافر. ذكره في الروضة. 
قال: ولو اذ تر يا لجر رده بال عد ونم ةروق لازن رف ان سمل فى لل 
من غير إذنهء. لم يقع له ويقع لمن باشره. 
ومنها: إذا اشترى الكافر لولده الصغير جارية في الذمة» فأسلمت وَوَجَدَ بها عيباً قديما. ولم 
يردء انقلب الشراء إلى أبيه وَلَزِمَهُ الثمنُ من مال نفسه كما. هو مقتضى كلام المتولي . 
ومنها: [إذا أسلم الكافر في عبد مسلم لنفسه. صح في أصح الطريقين ولا اعتراض عليه حتى 
يقبض كما ذكره السبكي في شرحه] ينظر الأغنياء  419/1(‏ 505). 
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الكتاب: «بيع على وارثه» تخصيصاً للبيع القهري بالوارث فاعرف ذلك . 

وقوله: «والحيلولة وفاقاً»: لفظ الوفاق لا يتعلق به كثير غرض . 

قال الغزالى : الدْكُنُ القَالِتُ المَعْقُودُ عَلَيهِ وَشَرَائِطْهُ حَمْسَةٌء أن يَكُونَ طاهِراء مُنتَفِعا 
به مَمْلُوكاً لِلعَاقَدٍء مَقُدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ يلوم الأول الطَهَارَةٌ قلا يَجُورٌ بَيِعُ السّرْجَينٍ 
(م ح) وَالكَلْبٍ (م ح) وَالخْنْزِيرٍ وَالآَيَانٍ النْحِسَةٍء كَمَا لآ يَجُورُ بَيِعُ الحَمْرٍ وَالمَذِرَةٍ 
وَالجِيقَةٍ وفَاقاً وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَنفَعَةَ وَالدّهْنْ إِذَا نَحْس بِمُلاقَاةٍ النْجَاسَةٍ صَحّ بَيِعْهُ (م) وَجَارَ 
سْتِضْبَاحْهُ عَلَى أظهر القَولينِ. 

قال الرافعي: يعتبر في المبيع ليصح بيعه شروط: 

أحدها: الطهارة» فالشيء النجس ينقسم إلى ما هو نجس العين» وإلى ما هو 
أو من أحدهما. 

ري عن الثبي ي: «أنهُ نَهَى عَنْ تمن الكلْب»0©. 

وروى جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «إِنَّ اللّهَ عَرّ وجل حَرّمَ بَيْعَ الَْمْر 
وَالْمَيَْة وَالْحَنزِيرٍ وَالأَضتَام»”") ولا فرق بين أن يكون الكلب معلماً أو غير معلّم وبهذا 
قال أحمك:. 

وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يجوز بيع الكلب إلا أن يكون عقوراً ففيه 
روايتان. وعن أصحاب مالك اختلاف فيه منهم من لم يجوزه. ومنهم من جوز بيع 
الكلب المأذون فى إمساكه. 

ومنه: السّرْجِين”" والبّؤل لا يجوز بيعهماء كما لا يجوز بيع الميتة والعَذِرَّة؛ 
والجامع نجاسة العين» وساعدنا أحمد فيما نذهب إلى نجاسته منهما. 


1 1 مه ٠‏ 2 
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السرّجين ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2037771 17787 517575: 5751) ومسلم 1650) من حديث أبي مسعود 
وعقبة بن عمروء ومسلم )١1559(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه البخاري (27785 2417957 5777) ومسلم (19541). 

مم2 في أ السرقين وهما بمعنى واحد. 

(5) استدلالاً بأنه فعل الأمصار في سائر الإعصار من غير تكبر ولأن محل ما جاز الانتفاع به من غير 
ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال. ورد عليهم بأن هذا إنما يفعله جهال الناس فلم يكن فعلهم 
حجة على من سواهم» وأما قياسهم بعلة أنه منتفع به منتقض بالحر والوقف وأم الولد. 


”> كتاب البيع/ أركانه 


وقوله في الكتاب: «كما لا يجوز بيع الخمر والعَذِرَة والجيمّة وفاقاً وإن كان فيها 
منفعة»؛ أشار به إلى الجواب عن عذر يبديه أصحاب أبي حنيفة إذا احتججنا عليهم في 
المنع من بيع الكلب والسرجين بالقياس على بيع الخمر والعذرة والجيفة» فإنها لما 
كانت نجسة العين امتنع بيعها بالاتفاق» قال: ليس لزاعم منهم أن يزعم أن المنع من 
البيع في صورة الوفاق» إنما كان لخلوهما عن المنفعة؛ لأن كل واحد منهما لا يخلو 
عن ضرب منفعة. أما الخمر فبغرض أن تصير فلا تكون عارية عن المنفعة في الحال» 
ألا ترى أن الصغير اليوم منتفع به لما يتوقع حال كبره. وأما العَذِرَة فإنها يسمدٌ بها 
الأرض» وأما الجيفة فتطعم منها جوارح الصيد ثم المنع من بيع الجيفة ليس متفقاً عليه 
في جميع أجزائها؛ لأن الحكاية عن أبي حنيفة تجويز بيع جلدها قبل الدّباغ» وإنما 
المتفق عليه اللحم» ويجوز بيع المَيْلَّجِ”") وفي باطنه الدود الميتة؛ لأن إبقاءها فيه من 
مصالحهاء كالحيوان يصح بيعه والنجاسة في باطنه» وفي بيع بَزْر القز وَفَأَرَةٍ السك 
خلاف مبني على الخلاف السابق في طهارتها وأما القسم الثاني وهو: ما نجس بعارض 
فهو على ضربين: ش 

أحدهما: النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب النجس والخشبة النجسة والآجر 
النجس بملاقاة النجاسة» فيجوز بيعها؛ لأن جوهرها طاهرء وإزالة النجاسة عنه هَيُنةَ 
نعم ما استتر بالنجاسة التي وردت عليها يخرج بيعه على بيع الغائب. 


والثاني: ما لا يمكن تطهيره كالخَلٌ» واللّبن والدّئْس إذا تنبّست لا يجوز ببعها(© 
كما لا يجوز بيع الجَمْر والبّؤل والدّه0© النّجس» إن كان نجس العين فلا سبيل إلى 
بيعه بحال. وذلك كدهن الميتة» وإن نجس يعارض ففي بيعه خلاف مبني على أنه هل 
يمكن تطهيره؟ 


دلق الفَيْلجِ ‏ بالفاء - هو القز. ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان ميتاً أو حياء وسواء باعه وزناً أو 
جزافاً» صرح به القاضي حسين في فتاويه. قال الأذرعي : عبارة القاضي من الفتاوى إن باعه 
جزافاً جاز بلا خلاف وإن باعه وزناً وفيه الدود جاز؛ لأن حيوان طاهر منتفع بهء والانتفاع هو 
اتخاذ البزر منه» وإن كان ميتاً فالظاهر أنه يجوز أيضاً؛ لأنه في وجه طاهر فإن كمال الانتفاع إنما 
يكون إذا كان الدود فيه؛ ولم يكن متقوماً ليحصل منه الإبريسم. فلم ينف الخلاف إلا في بيع 
الجزاف» وأما بيعه وزناً فلم أره بعد التنقيب عليه لغيرف والظاهر أنه من فقهه ثم قال: ورأيت في 
تعليقه القاضي المشهورة ببلادنا في باب بيع الغرر ما لفظه والقز الذي فيه دود يجوز بيعه جزافاًء 
فإن باعه وزناً لم يجز لأنه وجه العقد على القز ويريد أن يسلم إليه البعض من غير القز وهو الدود 
الذي فيه وقال في المرة الثانية يجوز بيعه إلى آخر ما ذكره وحاصله اختلاف كلام القاضي. 

() وحكى النووي في شرح المهلات الإجماع على الامتناع . 

() سواء كان زيتأ أو سمناً أو شيرجاً . 


كتاب البيع/ أركانه و" 


فعن ابن سريج وأبي إسحاق : يمكن تطهيره» وعن صاحب «الريضاح» وغيره: أنه 
لا يمكن», وهو الأظهر فعلى هذا لا يجوز بيعه» وعلى الأول فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز كالثوب النجسء ويُخكى عن ابن أبي هريرة. 

وأصحهما: وبه قال أبو إسحاق: لا يجوزء. لما روي «أنّهُ يك َيِل عَنٍ الْمَأَرَة 
تَمُوتِ في السّمْنٍ فَقَال: إِنْ كان جَامِداً فَلْقُومَاء وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ ذَائِيا فَأرِيقُوهُ»”" . 

ولو كان جائزاً لما أمرنا بإراقته» وهذا أجود ما يحتج به على امتناع التطهير. 

وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس ؟؛ لأن تطهيره بالمكائرة ممكن» 
وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع» وقال: إنه ليس بتطهير» ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين 
من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل. 

واعلم: أن هذا الخلاف صادر ممن يجوز بيع الماء في الجملة. 

أما من منع بيعه مطلقاً على ما'ستعرفه فلا فرق عنده بين الطاهر والنجس منه. 

وذكر الإمام بناء مسألة الدُهن على وجه آخر فقال: إن قلنا: يمكن تطهيره جاز 
بيعه» وإلا ففيه قولان”"' مبنيان على جواز الاستصباح. واعلم: أن مسألة كون 
الاستصباح مكروهاً قد مرت بشرحهاء مرة في آخر «صلاة الخوف». 

وقوله: «إذا نجس بمُلاقاة النجاسة». التقييد يكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه 
ليجيء القولان في البيع وغير محتاج إليه ليجيء القولان في الاستصباح لما سبق. 

وقوله: «على أظهر القولين» غير مساعد عليه في البيع» بل الظاهر عند الأصحاب 
منعه وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة» ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير عند 
الأصحاب إلى الغير بالوصية كما تجوز الوصيّة بالكلب. 

وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبي الطيب : : ويشبه أن يكون فيهما 
ما في هِبّة الكلب من الخلاف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7857ء 7847) وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد (1755) وأحمد في 
المسند (؟/ 7 77ء 70560) وانظر التلخيص ("/ 4). 

0( هذا الترتيب غلط ظاهر وإن كان قد جزم به في «الوسيط». لد سد 
قال المتولي: في بيع الصبغ النجس طريقان . 
أحدهما: كالزيت. 
والثاني: لا يصح قطعاً لأنه لا يمكن تطهيره وإنما يصبغ به الثوب ثم يغسل. ينظر روضة 
الطالبين (”/ 1) . 
ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه: وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه 
بالوصية وغيرها. قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: لا يجوز اقتناء الكلب إلا- 


امنا كتاب البيع/ اركاته 


قال الغزالي: الثاني : المَْفَعَةُ وَبِيعُ مَا لآ مَنْفَعَةَ فيه لِقِلْتِهِ كَالحَبّةِ مِنَ الجنطةء أو 
ِخْسّتِهِ كَالخَنَافِس وَالِحَشَرَاتٍ وَالسْبَاع (و) التي لآ نَصِيدُ بَاطِلَء وَكَذَلِكَ ما أَسْقَط الشَرْعٌ 
مَنْفَعَنَهُ كَآلآتِ المَلهِي (و).» وَيَصِحٌ بَبِعُ الفيل وَالفَهْدِ وَالِهِرّة وَكَذَا المَاءُ (و) وَالْرَابُ 
وَالحِجَارَةٌ وَإِنْ كَثْرَ وُجُودُهَا لِتَحَقُق المَْفَعَةِ وَيَجُورُ بَبِعُ (م ح) لَبّنِ الآدَمِيَاتِ؛ لأنْهُ طَاهِرٌ 
منتفع نه. 


26 
- 


قال الرافعي: الشرط الثاني: كون المبيع منتفعاً به وإلا لم يكن مالا وكان أخذ 
المال مقابلته قريباً من أكل المال بالباطل» ولخلوٌ الشي عن المنفغة سببان: 

أحدهما: القلّة كالحبة من الجِنْطّة والحبتين والرُّبيْبَة وغيرهما فإن ذلك القدر لا 
يعد مالآء ولا يبذل في مقابلته المال» ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضضم هذا القدر 
إلى أمثالهء ولا إلى ما يفرض من وضع الحَبّة الواحدة في الفح ولا فرق في ذلك بين 
زمان الرّخص والغّلاء» ومع هذا فلا يجوز أخذ الحَبّة والجَبّتَيِن من صُبرة الغير» إذ لو 
جوزناه لا نجر ذلك إلى أخذ الكثير. 

ولو أخذ الحبة ونحوهاء فعليه الردء فإن تلفت فلا ضمانء إذ لا مالية لهاء وعن 
القفال: أنه يضمن مثلها. 

والثاني: الخْسّة كالحشرات”''؛ واعلم: أن الحيوانات الطاهرة على ضربين: 

أحدهما: ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغّال والحَمِيرء ومن الصّيُود كالظبّاء9) 


لصيد أو ماشية أو زرع» وما في معناها هذا نصه. واتفق الأصحاب على جواز اقتنائه لهذه 
الثلاثة» وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوهء والأصح : جواز اقتنائه لحفظ الدور والدروب وتربية 
الجرو لذلك وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع» وكذا كلب الصيد لمن لا يصيد. ويجوز 
اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن يكره واقتناء الخمر مذكور في كتاب «الرهن» ينظر روضة 
الطالبين (*/ 1 .)١15‏ | 

)١(‏ يستثنى من ذلك ما يؤكل منها كالقنفذء والضبء وأم حبين» وكذا بيع العلق لمنفعة امتصاص 
الدم على الأصح. 

(؟) [قال الكرخيّ الظباء ذكور الغزلان والأنثى الغزال قال الإمام وهذا وهم فإن الغزال ولد الظبية إلى 
أن يشتد ويطلع قرناه قال الإمام النوويّ الذي قاله الإمام هو المعتمد وقول صاحب التنبيه فإن 
أتلف ظبياً ماخضاً قال النوويّ صوابه ظبية ماخضاً لأن الماخض الحامل ولا يقال في الأنثى إلا 
ظبية والذكر ظبي وجمعت الظبية على ظباء كركوة وركاء لأن ما كان على فعله بفتح أوّله من 
المعتلّ ممدود ولم يخالف هذا إلا القرية فإنها جمعت على قرى على غير قياس فجاء مخالفاً 
للباب فلا يقاس عليه قاله الجوهريّ وتكنى الظبية أمْ الخشف وأمّ شادن وأمّ الطلا والظباء مختلفة 
الألوان وهي ثلاثة أصناف صنف يقال له الآرام وهي ظباء بيض خالصة البياض الواحد منها ريم - 


كتاب البيع/ أركانه 7" 


والغِزلآن”". ومن الجوارح كا لصّقُور”" والبُّرَّاة والفُهُوده ومن الطيور كالحَمَام 
والعضافير وَالعقات9؟ ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته كالطاوس ين وكذا الفيل 


000( 
زفق 


فر 


فق 


ومساكنها الرمال ويقال إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحوماً وشحوماً وصنف يسمى العفر وألوانها 


حمر وهي قصار الأعناق وهي أضعف الظباء عدواً تألف المواضع المرتفعة من الأرض 
والأماكن الصلبة قال الكميت: 

وكناإذا جبار قوم أرادنا بكيد حملنه على قرن أعفرا 
يعني نقتله ونحمل رأسه على السنان وكانت الأسنة فيما مضى من القرون وصنف يسمى الأدم 
طوال الأعناق والقوائم بيض البطون وتوصف الظباء بحدّة البصر وهي أشدّ الحيوان نفوراً ومن 
كيس الظبى أنه إذا أراد أن يدخل كناسه يدخل مستدبراً ويستقبل بعينيه ما يخافه على نفسه 
وستفناته فزق راق أن انا أبضره حيو وحوله لا يبل إلا دحل ويستظيب الحيظل ويل 
بأكله ويرد البحر فيشرب من مائه المر الزعاق قال ابن قتيبة ولد الظبية أوّل سنة طلا بفتح الطاء 
وخشف بكسر الخاء المعجمة ثم في السنة الثانية جذع ثم في الثالثة ثنيّ ثم لا يزال ثنيا حتى 
يموت] ينظر حياة حيوان (177/1). 

ولد الظبية إلى أن يقوى ويطلع قرناه. ينظر حياة الحيوان (518/5). 

[الطائر الذي يصاد به قاله الجوهريٌ وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين 
والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع 
تأكيداً نحو بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو شجاع وأبو 
الأصبع وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النوويّ في شرح المهذب قال أبو زيد 
الأنصاريّ المروزيٌّ يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور واحدها صقر والأنثى صقرة 
وزقر بإبدال الصاد زاياً وسقر بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد 
وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقإل إنما معناه طال 
قال الله تعالى والنخل باسقات أي مرتفعات]. 

العقاب: طائر معروف والجمع أعقب ؛ لأنها مؤنثة وأفعل بناء يختص .به جمع الإناث مثل عناق 
وأعنق وذراع وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع. ينظر حياة الحيوان (191/5). 

بضم الزاي طائر من نوع العصفورء سمي بذلك لزرزرته أي تصويته قال الجاحظ: كل طائر قصير 
الجناح كالزرازير والعصافير إذا قطعت رجلاه لم يقدر على الطيران» كما إذا قطعت رجل الإنسان 
فإنه لا يقدر على العدوء وسيأتي حكمه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب العين المهملة في 
الغصفور. ينظر حياة الحيوان (5/7). قلت كلامه يوهم أن الزرزور لا يحل أكله مع أنه حلال 
بلا خلاف كما ذكره في شرح المهذب قال الزركشي: مراده بالزرزور ما يزاد في ثمنه لأجل صوته 
فيصح بيعه سواء كان يؤكل أم لا كالنهاس الذي يصوت والصرد على أن في الكفاية عن تعليق 
البندذنيجي تحريم الزرزور لأنه نوع من الغربان. واعلم أنه لا يأتي الخلاف في الجارية المغنية إذا 
زادت قيمتها لأجل الغناء في العصفور المصوت الزائد قيمته لأجل صوته بل يقطع فيه بالصحة 
لأن مباح غير مكروه بخلاف الغناء. قال الزركشي أيضاً: وعلم منه أي من قوله أو صوته جواز 
حيس الطيور لقصد ذلك وبه صرح القفال في فتاويه . 


4 كتاب البيع/ أركانه 


والهرّة» وكذا القزدء فإنه يتعلّم الأشياء فيعلم» ويجوز أيضاً بيع دود القَّرْ لما فيه من 
المنفعة. وبيع النُْخل في الكوَارَةٍ صحيح » إن كان قد شاهد جميعهاء وإلا فهو من 
صورة بيع الغائب؛ وإن باعها وهي طائرة من الكوَارَة» فمنهم من صحح البيع كبيع النّعم 
المُسَيّبة في الصّحْراءء وهذا ما أورده في «التّيمة2»» ومنهم من منعه إذ لا قدرة على 
االشليم في الحال» والعود غير موثوق» وهذا ما أورده في التهذيب:9" . 


والضرب الثاني : ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه» كالْحَنَافس والعَقَارب والحَيّات 
وكالمّأرة والئّمْل ونحوهاء ولانظر إلى منافعها المعدودة في الخواص؛ فإن تلك المنافع 
لا تلحقها بما يبعد في العادة الا وفي معناها السّبّاع التي لا تصلح للاضطياد والقتال 
عليها الأسَّد 508 وَالتمر ولا نظر إلى افتناء الملوك للهيبّة والسياسة. فليست هي من 
المنافع المعتبرة» ونقل أبو الحسن العبادي وجهاً: أنه يجوز بيع النمل؛ 
1 »*" لأنه يعالج به السكر» وبانصيبين06© لأنه تعالج به العقَارب الطيّارة . 


)01( الأصح الصحة قاله النووي (”/ .)1١5‏ 


(؟) بضم الميمء وسكون الكاف» وفتح الراءء وهو مُفْعَل من الكرامة: وهو بلد مشهور من نواحي 
خوزستان منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بني جَعْوَئّة بن الحارث بن تُمَيْر بن عامر بن 
صعصعة., وقال حمزة الأصبهاني: رُسْتَقُباذْ تعريب رُستّم كُوَادء وهو اسم مدينة من مدن خوزستان 
خربها العرب في صدر الإسلام ثم اختطت بالقرب منها المدينة التي كانت مُعَسكر مكرم بن معزاء 
الحارث صاحب الحجاج بن يوسف» وقيل : بل مكرمٌ مولى كان للحجاج أرسله الحجاج بن 
يوسف لمحاربة حُرزاد بن باس حين عصى ولحق بإيّج وتحصن في قلعة تعرف بهء فلما طال عليه 
الحصار نزل مستخفياً ليلحق بعبد الملك بن مروان فظفر به به مكرم ومعه دُرّتان في قلنسوته فأخذه 
وبعث به إلى الحجاج» وكانت هناك قرية قديمة فبناها مكرم ولم يزل يبني ويزيد حتى جعلها مدينة 
وسماها عسكر مكرم وبها عقارب جرارات عظيمة يعالج بلذعها المفلوجون. حكى الفقيه عبد 
الوهاب بن محمد العسكري أن مفلوجاً من أصبهان حمل إلى عسكر مكرم» ليعالج بلذع العقارب 
فطرح على باب خان من الجانب الشرقي» وقد فزعت وهجرت لكثرة ما بها من الجرارات» فرأيت 
العليل طريحاً بها لا يمكنه أن ينقلب من جنب إلى جنب ولا أن يتكلم» فبات بها ليلة» فلما كان 
الغد وجدوه جالساً يتكلم فصيحاً وقام ومشى» فقال له الطبيب: انتقل الآن من هذا المكان» فإنه 
لذعتك واحدة أبرأتك وقام بحرارتها برد الفالج» فإن لذعتك أخرى تقتلك. فانتقل من هذا الموضع 
وصلح حاله. ينظر معجم البلدان »)١79/54(‏ آثار البلاد (؟171؟). 


() [نْصِيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح» ومن العرب من يجعلها بمنزلة الجمع 
فيعربها في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء. والأكثر يقولون نصيبينُ ويجعلونها بمنزلة ما لا 
ينصرف من الأسماءء والنسبة إليها نصيبيّ ونصيبينيّ؛ فمن قال نصيبينيّ أجراه مجرى ما لا 
ينصرف وألزمه الطريقة يقة الواحدة مما ذكرناء ومن قال نصيبيّ جعله بمنزلة الجمع ثم ردّه إلى 
واحدة ونسب إليه: : وهي مدينة عامر من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام 
بينها ويين سنجار تسعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة أيام» وبين دُنَيْسر يومان عشرة فراسخ» - 
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وعن القاضي حسين حكاية وجه في صحة بيعها لأنها طاهرة» والانتفاع بجلودها 
متوقع في المآل. ولا يجوز بيع الجدأة(©» اسن والغُرَابء فإن كان في أجنحة 
بعضهما فائدة جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي» هكذا قاله الإمام» لكن بينهما فرق؛ 
لأن الجلود تدبغ فتطهرء ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة””» وفي بيع العَلّقَ وجهان: 


أظهرهما: الجواز لمنفعة امتصاص الدّم والسّم إن كان يقتل بالكثرة» وينتفع بقليله 
كالسقمونيا والأفيُون جاز بيعه» وإن قتل كثيره وقليله» فجواب الجمهور فيه المع 
ومال الإمام وشيخه إلى الجوازء ليدسٌ في طعام الكافرء وفي بيع الحِمّار الزّمِن الذي لا 
منفعة فيه وجهان: 


- وعليها سور كانت الروم بنَنّه وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها] ينظر معجم البلدان (0/ 
يشدف 

)١(‏ الحدأة بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تقل حدأة بفتح الحاء 
لأنها الفأس التي لها رأسان وقد جاء في الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصلي وقد 
جاء الحديأة بغير همز وفي بعض الروايات الحديثة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغاني قال 
وصواب تصغيره الحديئة بالهمز وإن ألقيت حركة الهمزة على الياء شدّتها وقلت الحدية على مثال ' 
عليه وفي الحديث لا بأس بقتل الحدو. 

(؟) الرخمة بالتحريك طائراً يقع يشبه النسر في الخلفة وكنيتها أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم ' 
قيس وأم كبير ويقال لها الأنوق والجمع رخم والهاء فيه للجنس قال الأعشى: 
يارخماًقاظ على مطلوب يعجل كف الخارمي المطيب 
مطلوب اسم جبل والمطيب معناه الذي يطلب طيب النفس بالاستنجاء ومنه الاستطابة وتسمى 
الرخمة بالأنوق كما تقدم ويقال لها ذات الاسمين لذلك وهي تحمق مع تحرزها قال الكميت: 
وذات اسمين والألوان شتى تحمق وهي كيس ةالحويل 
الحيلة وذكر عند الشعبي الروافض فقال لو كانوا من الدواب لكانوا حمراً ولو كانوا من الطير 
لكانوا رخماً من طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحش منها ولا من الأماكن إلا 
بأسحقها وأبعدها من أماكن أعدائه ولا من الهضاب إلا بصخورها لذلك تضرب العرب المثل 
بالامتناع ببيضه فيقولون أعز من بيض الأنوق كم تقدم والأنثى منه لا تمكن من نفسها غير 
ذكرها وتبيض بيضة واحدة وربما أتأمت وهي من أم الطير وهي ثلاثة البوم والغراب والرخمة 
(وحكمها) تحريم الأكل] [روى البيهقي عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال 
نهى رسول الله يقي عن أكل الرخمة وإسناده ليس بقوي وقال الإمام العلامة القرطبي: في تفسير 
آخر سورة الأحزاب كالذين آذوا موسى بقولهم أنه قتل أخاه فتكلمت الملائكة بموته ولم يعرف 
موضع قبره إلا الرخمة فلذلك جعله الله أصم أبكم وكذلك رواه الحاكم المستدرك وفي كتاب 
تواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال الزمخشري إنها تقول في صباحها سبحان ربي. ينظر 
حياة الحيوان. 

(5) وجه الجواز الانتفاع بريشها في النبل فإنه وإن قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النيل وغيره من . 
اليابسات. ينظر الروضة 2 ). 


أظهرهما: المنع» بخلاف العبد الزّمِن فإنه يتقرب بإعتاقه. 

والثاني: الجواز لغرض الجلد في المآل. 

وقوله في الكتاب: «باطل» يجوز أن يعلّم بالواو للوجه الذي ذكرنا في الأسّد 
ونحوه» وأيضاً فإن صاحب «التتمة» نقل في بيع ما لا منفعة فيه لقلته وجهين» ثم في 
الفصل صور: 

إحداها: آلات الملآهي كالمزامير والطتابير وغيرهماء فإن كانت بحيث لا تعد 
بعد الوَضٌ والحلّ مالأ فلا يجوز بيعهماء والمنفعة التي فيها لما كانت محظورة شرعاً 
كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسّاء وإن كان الرَّصْاضٍ يعد مالأء ففي جواز بيعها قبل 
الوّض وجهان: 

أحدهما: الجوازء لما فيه من المنفعة المتوقعة. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنهما على هيئة آلة المَسّْقَ ولا يقصد بها غيره» وتوسط الإمام 

بين الوجهين فذكر وجهاً ثالثاً وهو: أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها؛ لأنها 

مظيودة فى انيسها روزن اتخذت من خشب ونحوه فلاء وهذا أظهر عنده وتابعه المصنئف 
في «الوسيط»» لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق» وهو ظاهر لفظه هاهناء 
ويدل عليه خبر جابر المَرْوِيٌ في أول الركن 

فرع: الجارية المغنّية إذا اشتراها بألفين» ولولا الغناء لكانت لا تطلب إلا بألف 
حكى الشيخ أبو علي المحمودي: أفتى ببطلان البيع» لأنه بذل مال في مَغصية وعن 
الشيخ أبي زيد: أنه إن قصد الغناء بطل» وإلا فلا. 

وعن الأَوْدَنِيَ : أن كل ذلك استحسانء والقياس الصحة”©2. 

الثانية: بيع المياه المملوكة صحيح؛ لأنه طاهر منتفع به. 

وفيه وجه: ١‏ لاسي لايي” ولا نبسط القول في المسألة بذكرها في «إحياء 
الموات» إن شاء الله تعالى فإنٌ أقسام المياه من المملوك وغير مذكورة ثم وصحة البيع 
من تفاريع الملك. 


الثالثة: إذا | جوزنا بيع الماء نفي بيعه على'" شط النهرء وبيع التراب في 


)١(‏ الأصح: قول الأودني. قال إمام الحرمين: هو القياس السديد. ولو بيعت بألف صح قطعاً 
ويجري الخلاف في كبش النطاح» والديك» والهراش» ولو باع إناة من ذهب وفضة صح قطعاً 
لأن المقصود الذهب فقط ذكره القاضي أبو الطيب: قال المتولي: يكره بيع الشطرنج قال: والنرد 
إن صلح لبيادق الشطرنج فكالشطرنج وإلا فكالمزمار. ينظر روضة الطالبين (15/5). 

(؟) الشط جانب الوادي والنهر. 
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الصحراء» وبيع الحجارة فيما بين الشَّعَاب الكثيرة الأحجار وجهان نقلهما في «الئّتمة؟. 

وأصحهما وهو المكذور في الكتاب : أنه يجوز؟؛ لأن المنفعة فيها يَسِيْرة ظاهرة» 
وإمكان تحصيلها من مثله لا يَفْدّح في صحته. 

الرابيعة: بيع لَبْن الآدَمِيّات صحيح» » خلافاً لأبي حنيفة ومالك» ولأحمد - رضي 
ألله عنه - أيضاً في إحدى الرّوايتين» لنا أنه مال طاهر منتفع به فأشبه لَيّنَ الشّاة. 

قال الغزالي: الثَالِتُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِمَنْ وَقَعَ العَقْدُ لَه فَبَيِعٌ المُضُولِيٌ مَالَ الغَيْر 
لأَيَقِفْ (ح) عَلَى إِجَارَتِهِ عَلَى المَذْمَبٍ الجَدِيدء وَكَذَلِكَ بَبِعُ العَاصِب وَإِنْ كَثْرَتْ 
000 التنضوئات على الب الوَجْهَينِ فيكم بِبُطْلآنِ الكُلُء وَلَوْ بَاعَ مَالَ 
أبِيه عَلَى ظَنْ أَنْهُ حَئْ فَإِذا هُوَ م مَيِتٌ وَالمَبِيعُ مِلْكُ البَايِع حُكِمَ بصحٌةٍ البَبع عَلَى أَسَدُ 

قال الرافعي : الشرط الثالث في المبيع: كونه ملكا لمن يقع العقد له إن كان 
يباشره لنفسه» فينبغي أن يكون له فإن كان يباشره لغيره بولآية أو وكَالّة. فينبغي أن 
يكون لذلك الغير. 

وقوله هنا «لا لمن وقع العقد له»» يبين أن المراد من قوله: مسلوكا للعاقد في 
أول الركن ما أوضحه هاهنا. 

واعلم: أن اعتبار هذا ا ل لق 
ستعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذا الفصل ثلا 

أحدها: إذا باع مال الغير بغير إذن ولا ولاية ففيه قولان: 

الحديد: أنه لاغ لما روي أنه ول قال لحكيم بن حزام : «لآتَبِعْ ما لَيْسَ 
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وأيضاً فإن بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكاً له لعدم القدرة على التسليم» 
فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى. 

والقديم: أنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك إن أجاز نفذ وإلا لَعَا لما روي أنه 
كه «دَهَمَ ديئاراً إِلَى عُرْوَةَ البَارِقِيَ لِيَشْتَرِي بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى به شَائَيْنء وَبَاعَ إِخَدَاهُمًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (005”) والترمذي )١777(‏ والنسائي (/5894/1؟) وابن ماجة )5١1417(‏ والبيهقي 
لش فرشي رةه 
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بِدِيارٍ» وَجَاءَ بِسَاةٍ وَدِيئَا فَقَال النّبِئْ كلِِ: بَارَكَ اللهُ في صَفْقَةِ يَمِينِكَه7) والاستدلال 
أنه باع الشَّاة الثانية من غير إذن النّبِي يك ئم انه أجازهء ولأنه عقد له تنْجيز في الحال 
فينعقد موقوفاً كالوصية» والقولان جاريان فيما لو زوج أمه الغير أو ابنته أو طلق 
منكوحته أو عتق عبده أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه» ولو اشترى الفُضُولي لغيره ه شيئاً» 
نظر إن اشترى بغيره ما له ففيه قولانء وإن اشترى في الذمة» نظر إن أطلق ونوى كونه 
للغير»ء فعلى الجديد يقع عن المباشرء وعلى القديم يتوقف على الإجازة» فإن رد نفذ 
في حقهء ولو قال: اشتريت لفلان بألف في ذمتي» فالحكم كما لو اشترى بعين ماله 
ولو اقتصر على قوله: «اشتريت لفلان بألف»» ولم يضف الثمن إلى ذمته» فعلى الجديد 
فيه وجهان: 

أحدها: يلغو العقد وثَلْعُو النُسمية والثاني يقع العقد عن المباشر" وعلى القديم: 
يتوقف على إجازة ذلك الغيرء فإن رد ففيه وجهان» ولو اشترى شيئاً لغيره يمال نفسه 
نظر إن لم يسمه وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أم لاء وإن سماه نظر إن لم 
يأذن له لَعَت النّسمية» وهل يقع عنه أم يبطل من أصله؟ 

فيه وجهانء وإن أذن لهء فهل تلغو التسمية؟ فيه وجهان, إن قلنا: نعم» فيبطل 
من أصله أو يقع عن العاقد فيه وجهان. وإن قلنا: لا وقع عن الآذن. والثمن المدفوع 
يكون قرضاً أو هبة فيه وجهان. 

ويجوز أن يعلّم قوله في الكتاب: «لا يقف على إجازته؛ بالميم والألف والحاء. 
أما الميم؟ فلآن مذهب مالك كالقول القديمء وأما الألف فلأن عن أحمد روايتين 
كالقولين. أما الحاء؛ فلأن مذهب أبي خنيفة كالقول القديم في البيع والنكاح. 

اوأما في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق : : يقع عن جهة العاقد ولا ينعقد 
موقوفاً. وعن أصحابهء اختلاف فيما إذا سمي الغير»ء وشرط الوقف عند أبي حنيفة أن 
يكون للعقد تنْجِيز في الحال مالكاً كان أو غير مالك حتى لو أعتق عبد الطفل أو طلق 
امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البُلوعْ. والمعتبر إجازة من يملك النّصرف عند العقدء 
حتى لو باع مال الطفْل فبلغ وأجاز لم ينفذء وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز. 

قال الشيخ أبو محمد: ا 

وذكر إمام الحرمين: أن العراقيين لم يعرفوا القول القديم في المسألة وقطعوا 
بالبطلان وهذا إن استمر اقتضى إعلام قوله «على المذهب الجديد» بالواوء وإنما أتوقف 


.)7507( وابن ماجة‎ )١1758( أخرجه أبو داود (2*”8/86, 65" والترمذي‎ )١( 
. قال في #المهمات» الأصح وقوعه عن المباشر كما ذكر ذلك الرافعي في اباب الوكالة»‎ )9( 


كتاب البيع/ أركانه وف 


فيه» لأن الذي ألفته في كتب العراقيين الاقتصار على ذكر البطلان'' لا نفي الخلاف 
المذكور والمفهوم من إطلاق لفظ القطع في مثل هذا المقام» وفرق بين أن لا يذكر 
الخلاف وبين أن لا يبقى. 

المسألة الثانية: لو غصب أموالاً وباعها وتصرّف في أثمانها مرة بعد أخرى ففيه 
قولان: 

أصحهما: البطلان0' . 

والثاني : للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منهاء وصورة المسألة ومافيها من 
القولين قريبة من الأولى» ويزاد فيها عُسْر تتبع العقود الكثيرة بالنقض والإبطال ورعاية . 
مصلحة المالك» وعلى هذا الخلاف يبنى الخلاف في أن الغاصب إذا ربح في المال 
المغصوب يكون الربح له أو للمالك على ما سيأتي في «باب القراض» وغيره ‏ إن شاء 
الله تعالى -. 

الثالثة: لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو مُضُولي قَبَانَ أنه كان ميتاً يومئذ» 
وأن المبيع ملك للعاقد ففيه قولان: 

أصحهما: أن البيع صحيح لصدوره من المالك» ويخالف ما لو أخرج دراهم» 
وقال: إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته» وكان قد ورث لا يجزئه؛ لأن النّْيّة لا بد 
منها في الزكاة. ولم تُبْنَ نيته. على أصل » وفي البيع لا حاجة إلى النية. 

الثاني : أنه باطل؛ لأن هذا العقد وإن كان منجزاً ذ في الصورة فهو في المعنى 
عل والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك. وأيضاً فإنه كالعَابث عند مباشرة العقد 
لاعتقاده أن المبيع لغيره» ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل 
ينعقد؟ وفيه وجهان» والخلاف في بيع التّلْجِنَة وصورته: أن يخاف غصب ماله أو 
الإكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً. ولكن توافقاً قبله على أنه لدفع الشر لا 

حقيقة حقيقة البَيُع وظاهر الذهب: انعقاده» وفيه وجهء ويجري الخلاف فيما إذا باع 
العبد على :ظلنة آنه آبق أو مُكاتب» فإذا هو قد رجع أو فسخ الكتابة» ويجري أيضاً فيما 


)١(‏ قال النووي: قد ذكر هذا القديم من العراقيين» المحاملي في «اللباب» والشاشي؛ وصاحب 
«البيان»؛ ونّصٌ عليه في «البويطي»» وهو قويء وإن كان الأظهر عند الأصحاب هو الجديد. 
ينظر روضة الطالبين (/18). 

(؟) صورة المسألة: أن يكون التصرف في عين المغصوبء فإما لو اشترى في الذمة ثم سلم 
المغصوب عما التزم صح قطعاً. قيل ولا يحسن قول المهمات محلها يعني القولين إذا تصرف في 
العين وإن باع في الذمة وربح» فالربح للغاصب في الجديد لأن الكلام في صحة وما ذكره خلاف 
في الربح بعد الجزم بالصحة. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/ م ؟ 


”> كتاب البيع/ أركانه 


إذا زوج أمة أبيه على ظنْ أنه حي ثم بَانَ موته»ء هل يصح التكاح؟ 

فإن صح فقد نقلوا وجهين فيما إذا قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية» 
وبهذا يضعف توجيه قول البطلان بأنه وإن كان منجزاً ذ في الصورة فهو معلق في المعنى» 
نا لايل هذا للق مقنذا؛ وإن صرح جا حار راي فنا حك بعري ش 

واعلم: أن القولين في المسائل الثلاث يعبّر عنهما بقولي, وقف العقودء» وحيث 
قال المصنف في الكتاب : «ففيه قولاً وقف العقود' أراد به هذين القولين» وإن لم يذكر 
هذا اللقب هاهنا وإنما سمّيا بالوقف؛ لأن الخلاف آيل إلى أن العقد هل ينعقد على 
الوقف أم لا؟ فعلى قول: ل له 
موقوفا تبين على الموت أو الحياة» وعلى قول: لا ينعقد موقوفاً بل يبطل» ثم ذ 
الإمام أن الصحة ناجزة :على قول الزقف» لكن الملك لا ينمصل إلا عند الاق 3 
الوقف يطرد في كل عقد يقبل الاستنابة كالمُبَايعات والإججارات والهبّات والجِثق» 
والطّلآقٌ والتّكاح وغيرها. 


قال الغزالي: الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَفذورا عَلَى َسلِهِ ثلا ِصِح بَِْ الأب والضَّالٌ 
وَالمَعْصُوبء وَإِنْ قَدَر المُشْثَرِي عَلَى أَنْتِرَاعِهِ مِنْ يَدٍ القَاصِبٍ دُونَ البَاتِع صَحٌ عَلَى أَسَدٌ 
الوَجَهَينِء ثُمٌ لَهُ الخيَارٌ إن عَجَرَ وَبَيْعُ حَمَام البزج هارا أعْتِمَاداً عَلَى العَوْدٍ لَبلاً لآ يِصِحُ 
عَلَى أَصَح الوَجْهَيْنِ . 

قال الرافعي : م القدرة على التسليم”'"»: ولا بد منها ليخرج العقد عن 
أن يكون بيع غَرّر ويوثئق بحصول العوض» ثم فوات القدرة على التسليم قد يكون من 
حيث الحس» وقد يكون من حيث الشرع» وصور هذا الفصل من الضرب الأول وهي 
ثلاث : 


أحدها : بيع الصضّال والآرو(5) باطل عرف موضعه أو لم يعرف؛ لأنه غير مقدور 


)١( ٠‏ قال ابن الرفعة: القتراب لتر لسرا ل بضم اللام؛ لأن التسليم فعل البائع وسيأتي في بيع 
المغصوب أن قدرة البائع لي ليست شرطاً ويكفي قدرة المشتري. 

(؟) فائدة: قال الأزهري: : الضال لا يقع إلا على الحيوان إنساناً أو غيرهء والأبق لا يطلق على العبد 
إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل» » فإن كان كذلك فهو هاربء كذا ذكره الثعالبي 
في كتاب سر اللغة» في آخر الفصل الثالث من الباب الثالث. ويقال: أبن الغبد يابق على :وزن 
ضرب يضرب» وعلى وزن علم يعلم. قال في التوسط: قالا الإمام في الأساليب اختلف أئمتنا 
في بيع الآبق في مسألتين: 
الأولى : إذا أبق عبده فقال له. قائل أعتقه عني بألف فأجابه. 


كتاب البيع/ أركانه وم 


على تسليمه في الحال هذا هو المشهورء قال الأئمة: ولا يشترط في الحكم بالبُطلان 
اليأس من النّسليم» بل يكفي ظهور التّعذر» وأحسن يعض الأصحاب فقال: إذا عرف 
مكانه وعلم أنه يصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق. 
الثانية: إذا باع الملك ماله المغصوب نظر إن كان يقدر على استرداده وتسليمه 
صح البيع» كما يصح بيع الوّدِيعة والعَارِيّة وإن لم يقدر نظر إن باعه ممن لا يقدر على 
امهس ينه لتم ل ين لا سبق(" وإن باعه ممن يقدر على انتزاعه منه ففي 
صحة البيع وجهان: 


وأصحُهما: الصحة؛ لأن المقصود وصول المشتري إلى المبيع» وعلى هذا إن 
علم المشتري م ا ل و ل ل ا 
قوة عرضت لِلَْاصب فله الخيار9©, وفيه وجه آخر أشار إليه الإمام» وإن كان جاهلا 
عند العقد فله الخيار؛ لأن البيع لا يلزمه كُلفة الانتزاع . 


وقوله في الكتاب: «ثم له الخيار إن عجز» المراد منه حالة العلم؛ لأن عند الجهل 
لا يشترط العجز في ثبوت الخيارء ويجوز أن يعلّم بالواو للوجه المشار إليه. 


ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده؛ ففيه الوجهان المذكوران ف فى المغصوب» 
ويجور تزويج الآبمّة والمَعْصوبة وإعتاقهُمَاء وذكر في البيان: أنه لا يجوز كتابة 
المغصوب؛ لأن الكتابة تقتضي مُكنة التصرف وهو ممنوع منه. 


- والثانية: إذا اشترى رجل أباه الآبق أو ولده ففي صحة البيع وجهان. قال صاحب التوسط: 
والأشبه الصحة فيهما وهو ظاهر في الأولى فيما إذا أراد عتقه تطوعاً لا عن كفارته ويشبه أن 
يلتحق بما ذكره ما لو اشترى من شهد بعتقه ورداً ومن كان أقر بحريته. 

)١(‏ يستثنى البيع الضمني كما لو قال أعتق عبدك عني بكذا فإنه يصح كما هو مذكور في باب كفارة 
الظهار ولا حقاء أله لوياعه من لقان :تند سح كلما زم انه الرأقتي قن باب الشركة وقال ابن 
الرفعة هنا أنه لا يعرف فيه خلافاً . قاله البكري . 

زفق قال ابن الرفعة: لو كانت قدرة المشتري تحتاج إلى مؤنة ينبغي إبطال العقد وهو ظاهر وعن فتاوي 
القفال أنه لو قال المشتري عند الحاكم كنت أظن أني أقدر على قبضه والآن لا أقدر عليه فيحلف 
ويحكم بأن البيع لم ينعقد وأما إن قال: كنت أقدر عليه لكن حدث بيني وبينه عداوة فكذلك لا 
أقدر عليه حلف المشتري فسخ البيع ولم يتبين أن العقد لم ينعقد. وقال ابن الرفعة: لا خلاف أن 
البيع لا يبطل بطريان العجز. نعم إن انكشف الحال على أن المشتري كان عاجزاً حين العقد 
كالبائع فهل يتبين بطلان العقد يتجه تخريجه على ما لو باع صبرة على ظن أنها على أرض مستوية 
فبان تحتها دكة فهل يبطل العقد لاختلاف الظن أو يثبت الخيارء فيه اختلاف. 


2“ كتاب البيع/ أركانه 


الثالثة: لا يجوز بيع السّمَك في الماء والطير في الهواء» وإن كان مملوكاً له لما 
فيه من الْغّرّر» ولو باع السمك في بركة لا يمكنها الخروج منهاء ؛ نظر إن كانت صغيرة 
يمكن أخذها من غير تعب ومشقة صح-بيعها لحصول القدرة» وإن كانت كبيرة لا يمكن 
أخذها إل باحتمال تعب شديد» ففيه وجهان أوردهما ابْنُ سرج فيما رأيت له من 
جوابات «جامغه الصّغير» وغيره: 

أظهرهما: المنع» وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق» ويدل عليه ما روى عن ابن 
مسعود أنه قال: «لآ يَشْتَرِي السَمَكَة فِي الْمَاءِء فَإِنْهُ غَرَرٌء وَقَدْ نَهَى النْبيْ كل عَنْ بَبْع 
الْعَرّرِه. 1 

وهذا كله فيما إذا لم يمنع الماء رؤية السمك فإن منع الرؤية لكدورته فهو على 
قولي بيع الغئب» إلا أن لا يعلم قلة السمك وكثرتها وشيناً من صفاتها فيطل لا محالة» 
وبيع الحَمَام في البَرْج على التفصيل المذكور ف في البركة» ولو باعها وهي طائر ة اعتماداً 
على عادة عودها باللّيل» اففيه وجهان كما ذكرنا في التّحل: 

أصحهما على ما ذكره في الكتاب: المنع» وبه قال الأكثرون إذ لا قدرة في 
الحال» وعودها غير موثوق به إذ ليس لها عَفْلّ باعث”''. 

قال الغزالي: وَلا يح ب ضفب بن سَيفٍ أذ تل قبل التصيل؛ لأنْ لصيل 
يَنْقصّة وَالبَبِعُ لآ يُوجبٌ تُقْصَانَ م غَيِرٍ المبيع» وَيَصِحْ بَيْعُ ِرَاع مِنْ كِرْبَاسٍ لا يُنْقَض 
ِالفْلٍ عَلَى الأَصَح» ولا يِصِحُ بع مَا عَجَرَعَن تَسْلِيجهِ شَْعاً وهو و المَرْهُونُ» وَإِذّا جَنَى 
العَبْدٌ جِتَايَةٌ تَقْتَمِ َقمَضِي تَعَلّقَ الأزش برَقبته بت صخ بيه عَلَى أوى القولين وكان اليزاما لنقدَاء 
أ َم جر عَلَى تيه فبقيرُعَلَى ما لآيُقَوْتُ تُ حَقّ المَجنِيٌ عَلَيهِ م ثم لِلْمَجْنِيَ عَلَيِهِ خِيَارٌ 
القَسخ إِنْ عَجَرٌ عَنْ أَخْذٍ الفدَاءِ . 

قال الرافعي: في الفصل ثلاث مسائل : 
صحيح » وذلك الشيء مشترك 


)١(‏ قال النووي: ولو باع ثلجاً أو جمداً وزناًء وكان ينماع إلى أن يوزن» لم يصح على الأصحء. 
وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى ‏ في المسائل المنثورة في آخر كتاب الإجارة. ‏ والله أعلم ‏ أي 
في شرح الرافعي ولا تصحيح فيها فيه وهل تبطل ابتداء أو حتى ينماع. 
قال في الخادم: ولها شبيه في مسألة الصلاة وقد بقي من مدة الخف قليل. انتهى وكلام 
الروضة كالصريح أو صريح في أنه تبطل ابتداء. 


كتاب البيع/ أركانه م 


ولو عيّن نصفاً أو ربعاً وباعه لم يصح؛ لأن التسليم لا يمكن إلا بالقَطع والكسرء 
وفيه نقص وتضييع للمال» ولو باع ذراعاً فصاعداً من ثوب نظر إن لم يعيّن الذّراع 
فسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى -» وإن عيّن نظر إن كان الثوب نفيساً ينقص ثمنه 
بالقطع. » فهل يصح البيع؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصّبّاعْ وغيره: 


أحدهما : نعم وبه قال صاحب «التقريب» ‏ كما لو باع ذراعاً معيناً من أرض أو 


دار 5 


وأظهرهما: وهو الذي أورده الشيخ أبو حامد وحكاه صاحب «التلخيص» عن 
نصه: لا؛ لأنه لا يمكن التسليم إلا باحتمال النّقُضَانَ والضّررء وفرقوا بينه وبين الأرض 
بآن التمييق في الأرضص يخصل بالعلامة بين تين من غير مرز» ولمن نصر الأول أن 
يقول: قد تتضيّق مَرَافق البَفُعَة بالعلامة وتنقص القيمة» فوجب أن يكون الحكم في 
الأرض على المّنُصيل أيضاً. 


واعترض ابن الصَبَاغْ على معنى الْصْرّر بأنهما إذا رضيا به واحتملاه وجب أن 
يصمٌ البيعء كما يصح بيع أحد زوجي الحُفٌ وإن نقص تفريقهما من قيمتهماء والقياس 
طرد الوجهين في صورة السّيف والإناء؛ لأن المعنى لا يختلف. وإن كان الثوب مما لا 
ينقص بالفصل والقطع كالكزئّاس الصّفِيقء فقد حكى صاحب الكتاب وشيخه فيه 
وجهين : 


أصحهما: وهو الذي أورده الجمهور: أنه يصح » لزوال المعنى المذكور. 


والثاني: المنع؟ لأن التفصيل لا يَحُلُو عن تغيير لغير المبيع» وهذا فيما أورده 
الإمام» واختيار صاحب «التلشخيص»» وكان سببه إطلاق لفظه في «التلخيص» بعد ذكر 
لو باع ذراعاً من الأرض قال: ولو قال ذلك في الثوب» لم يجز قاله نصاء وأيضاً قال 
في «المفتاح» من ثوب ذراعاً على أن يقطعه لم يَيجْرْ بحال» إلا أن الأكثرين حملوا كلامه 
على الثوب الذي ينقص بالفصلء» ولو باع ندا ما مق داق أذ أسطوائة: نظر إن كان 
فوقه شيء لم يجز؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه. وإن لم يكن نظر إن كان 
قطنة واحده من طبن أواخني إو خيريما لم يجزه وإن كان من لبن أو آجرٌ هكذا أطلق 
في «التلخيص»» وهو محمول عند الأئمة على ما لو جعل في النهاية شق نصف من 
الآَجُرٌ واللْين دون أن يجعل المقطع نصف سمكهاء وفي تجويز البيع إذا كان من لبن أو 
آجْرٌ إشكال» وإن جعل النهاية ما ذكروه من وجهين: 
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والثاني: هَبْ أنه ليس كذلك لكن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي» وإن لم 
يكن قطعة واحدة فليفسد البيع» ولهذا قالوا: لو باع جذعاً في بناء لم يصح؛ لأن الهدم 
يوجب النقصان» فأي فرق بين الجذّع والآجُرٌء وكذا لو باع فَضَأّ في حَائّم» وذكر بعض 
الشارحين ل«المفتاح» في تفاريع هذه المسألة: أنه لو باع داراً إلا بيتاً في صدرها لا يَلِي 
شارعاً ولا ملكاً له على أنه لا ممرٌ له في المبيع لا يصح البيع» وهذا باب في فتحه 
بعدء ويتأكد بمثله المَيْل إلى الوجه الذي نصره ابن الصباغ . 

المسألة الثانية: لا يصح بيع المَرْمُون بعد الإقباض وقَبل الانفِكاك7؟ لأنه عاجز 
عن تسليمه شرعاً لما فيه من تفويت حق المُرْتهن. 

الثالثة: الجناية الصادرة من العبد قد تقتضى المالء إما متعلقاً برقبته أو بذمته 
وقد تقتضي القصاصء وموضع تفصيله غير هذاء فإن أوجبت المال متعلقاً بذمته لم 
يقدح ذلك في البيع بحال» وإن أوجبته متعلقاً برقبته» فهل صح بيعه؟ نظر إِنْ باعه بعد 
اختيار الفداء فنعم» هكذا أطلقه في «التهذيب:”"' وإن باعه قبله وهو معسر قَلاً لما فيه 
من إبطال حق المَجْنِي عليه. ومنهم من طرد الخلاف الذي نذكره في المؤْسِرء وحخكم 
بثبوت الخيّار للمجني عليه إن صح» وإن كان موسراً فطريقان: 

أصحهما: أن المسألة على قولين: 


أصحهما: أنه لا يصح البيع؛ لأن حق المجني عليه متعلّق به فمنع صحة بيعه 
كحق المرتهن في المرهون بل أولى» لأن حق المجني عليه أقوى» ألا ترى أنه إذا جنى 
العبد المرهون تقدم حق المجني عليه على حق المرتهن. 


)١(‏ صورة المسألة أن يبيعه لغير مرتهنه فإن باعه لمرتهنه وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا أوجب الراهن 
أولاً. قال الأذرعي: واعلم أن توقف البيع على إذن المرتهن ليس على إطلاقه كما سنوضحه في 
بابه - إن شاء الله تعالى - ونعجل أنه لو جنى المرهون والأرش يصير تبع منه بقدره وإن تعذر بيع 
بعضه أو نقص بالتبعيض بيع كله وما فضل يكون رهتاً: أعلم أن هذه المسألة قد أعادها المصنف 
في «باب الرهن» مستوفاة فراجعها منه. . 

(؟) الأصح أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه لأنه وعد مجرد فالذي في التهذيب إنما يتجه إذا قلنا إن 
الفداء يلزم ونبه عليه جماعة منهم الشيخ الإمام السبكي وغيره. واعلم أن محل المنع كما قال في 
الخادم إذا باعه لغير المجني عليه فإن باعه للمجني عليه بالأرش فإن جهلاً أو أحدهما عدد الإبل 
الواجبة إرشاداً أو أسنانها لم يصح الشراء وإن علماه ولم يبق إلا الجهل بأوصافها ففي صحة 
الشراء الخلاف في مصالحة المجني عليه عن إبل الدية على مال كذا قاله الرافعي في الفروع 
المتثورة قبيل كتاب الديات. وقال في البحر: هناك المنصوص صحة البيع كالمرهون من مرتهنه» 
وقال أبو إسحاق: لا يجوز بيعه قطعاً. انتهى. وإطلاق النص يقتضي الصحة مطلقاً سواء باعه 
بغير أرش الجناية أم بأرشه. 


كتاب البيع/ أركانه خا 


والثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني: أنه يصح لأن هذا الحق تعلق به من 
غير اختيار المالك» فلا يمنع صحة البيع كحق الزكاة ويخالف المرهون» لأنه بالرهن 
منع نفسه من التصرف وهاهنا لم يعقد عقداًء ولم يحجز نفسه عن التّصرف» وفي 
«التتمة» أن بعض أصحابنا خرج قولاً ثالثاً وهو أن البيع موقوف» فإن فداه نفذ وإلا فلا. 

والطريق الثاني : القطع بالمنع كما في المرهون. 

التفريع : إن لم نصحح البيع فالسّيد على خيرته» إن شاء فداه» وإلا سلمه ليباع 
فى الجناية» وإن صححنا فالسيد مختار للفداء ببيعه مع العلم بجنايته فيجبر على 
تسليمه» لأنه بالبيع فوت محل حقه فأشبه ما لو أعتقه أو قتله. وبهذا قال أبو حنيفة . 

وفيه وجها: أنه ليس متكتاراً للقداء» بل هو على خيرته إن أقدئ أمضى البيع وال 
فسخ » وعلى الأول وهو المذهب لو تعذر تحصيل الفداء. أو تأخر لإفلاسه أو غيبته » 
أو صبره على الحَبْس فسخ البيع» وبيع في الجناية لأن حق المجني عليه أقدم من حق 
المشتري» هذا إذا أوجبت الجناية المال بأن كانت خطأ أو شبه عمدء أو كانت واردة 
على الأموال. وكذا الحكم لو أوجبت القِصّاصء لكن المستحق عَفَا على مال ثم فرض 
البيع . 

فأما إذا أوجبت القِصّاص ولا عفو فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين وبه قال ابْنُ خَيْرَانَء ومن القائلين بهذه الطريقة من بنى 
القولين على أن موجب العمد ماذا؟ إن قلنا: موجبه القود المحض صح بيعه كبيع 
المرتد» وإن قلنا: موجبه أحد الأمرين فهو كبيع المرهون. 

وأصحهما: القطع بالصحة لبقاء المالية بحالهاء وتوقع الهّلآك كتوقع موت 
المريض المشرف على المَرْتَء وإذا وقع السُؤال عن بيع العَبْدٍ الجَانِي مطلقاً» فالجواب 
فيه ثلاث طرق: 

أحدها: أنه إن كانت الجِنَايَّة موجبة للقصّاص فهو صحيح؛ وإن كانت موجبة 
للمال فقولان: 

والثاني : إن كانت موجبة للمال فهو غير صحيح» وإن كانت موجبة للقصاص 
فقولان: 

والثالث: طرد القولين فى الحالتين» ولو أعتق السيد العبد الجانى» نظر إن كان 
معسراً فأصح القولين: أنه لا ينفذء وإن كان موسراً ففي نفوذه ثلاثة أقوال: 

أصحهما: النفوذ. 

وثانيها: أنه موقوف إن فداه نفذء وإلا فلا. ومنهم من قطع بالنفوذ إذا كان 


10 كتاب البيع / أركانه 


موسراًء وبعدم النُُوذ إذا كان معسراً بخلاف المرهون والفرق أما عند اليسار فلأنه بسبيل 
من نقل حق المجني عليه إلى ذمته باختيار الفداء. فإذا أعتق انتقل الحق إلى ذمتهء وفي 
الرهن بخلافه . 

وأما عند الإعسار فلأن حق المجني عليه متعلق بالرقبة» ولا تعلق له بذمة السيدء 
وفي حق المرتهن متعلّق بهما جميعاً» فنفوذ الإعتاق هاهنا يبطل الحق بالكلية» وفي 
الرهن غايته قطع أحد التَغلقين واستيلاد الجانية كإعتاقها. ومتى فدا السيد العبد الجاني 
يفديه بأقل الأمرين من الأزش» وقيمة العبد أو بالأرض بالغاً ما بلغ فيه خلاف يأتي .في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والأصح الأول”" . 


وأما لفظ الكتاب فقد عرفت بما ألقيت عليك من الشرح أن قوله: «ولا يصح بيع 
نصف من سيف» معناه: بيع نصف معين» وكذا قوله: البيع ذراع من كِريّاس»» ولفظ 
النّضْل لا يختص بالسّهمء ألآ ترى أن صاحب «الصحاح» يقول في تعريفه: والنُضل 

نصل السّهم والسّيف والسّكين والرّمح. 

وقوله : الكل قفن رامين انق لعن تلن أراد به أن التسليم لا 
يحصل إلا بالتفصيل والقطع والتٌسليم لا بد منه: فلو صححنا البيع؛ وألزمناه القطع كان 
هذا إلزام تنقيص تنقيص فيما ليس مبيعاً» وهذه عبارة صاحب «النهاية»» ثم نظم الكتاب قد 
يوهم خروج هذه المسألة عن صور العجز الشرعي» بل حصر العجز الشّرعي في 
المرهون؛ لأنه ذكر المسألة» ثم قال: ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو 
المرهون. لكنه عدها في «الوسيط» من صورة. وقال: البيع لا يلزم تنقيص عن المبيع. 
والشرع قد يمنعه منه إذا كان فيه إِسْرَاف . 


وقوله: «جناية تعلق الأرض برقبته»» يجوز أن يقرأ تعلّق ‏ بفتح التاء واللام - 
ويجوز أن يقرأ «تعلق» على إيقاع فعل التعليق على الجناية . 

وقوله: «صح بيعه على أقوى القولين» ترجيج لقول الصحة؛ لكن الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ نص على القولين في «المختصراء وصرح باختيار المنعء وبه قال 
طبقات الأصحاب. ثم يجوز أن يعلّم ذكر الخلاف بالواو للطريقة القاطعة بالمنع» وكذا 
قوله: «وكان التزاماً للفداء للوجه الذي سبق ذكره. 


)1١(‏ ولو ولدت الجارية» لم يتعلق الأرش بالولد قطعاء ذكره القاضي أبو الطيب في «نماء الرهن» ينظر 
الروضة (5/ 717). وكذا ذكره هنا في «باب الرهن» ولفظه لنا القياس على ولد الجانية فإن الأرش 
لا يتعلق به بالاتفاق وتعرض له أيضاً في كتاب النكاح وقد نص عليه الشافعي في الأم في جناية 
المدبر. 

بر 


كتاب البيع/ أركانه :١‏ 


كع ايع الا ااا سس مم 
وقوله: «لأنه لم يحجر على نفسه. . .2 إلى آخره إشارة إلى الفرق بينه وبين 
المرهون. ش 


حَقّ المَمَرَ جَائِرُعَلَى الأصَحْ 

قال الرافعي: الشرط الخامس: كون المبيع معلوم”'" ليعرف أنه ما الَِّي ملك 
بإزاء ما بذل فينفي الغْرّرء ولا شك أنه لا يشترط العلم به من كل وجه»ء فبين ما يعتبر 
العلم به وهو ثلاثة أشياء : عَيْن المبيع» وقدرهء وصفته. 

أما العين: فالقصد به أنه لو قال: «بعت عبداً من العبيد» أو أحد عبدي» أو 
عبيدي هؤلاء أو شاة من هذا القطيع» فهو باطل» هكذا لو قال: بعتهم إلا واحداً ولم 
يعين المستثنى» لأن المبيع غير معلوم. ولا فرق بين أن تتقارب قيم العبيدء والشياه أو 
تتباعد» ولا بين عدد من العبيد وعددء ولا بين أن يقول على أن تخنار أيهم شئتء أولاً 
يقول» ولا إذا قال: ذلك بين أن يقدر زمان الاختيار أو لا يقدر. وعن أبى حنيفة: أنه 
إذا قال: بعتك أحد عبدي أو عبيدي الثلائة على أن تختار من شكت في ثلاثة أيام أو 
دونها صح العقدء وأغرب المُتوَلّي فحكى عن القديم قولاً مثله؛ ووجهه بأن الشرع 


() يستثنى صور: 
أحدها: اختلاط حمام برج ببرج آخر وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح وكذا 
البيع لثالث في هذه الصورة بشرط أن يعلم كل واحد فقيمة ملكه أو يتصالحا على قدر. 
ثانيها: بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان فإن المبيع واحد مبهم. 
ثالثها: إذا باع المال الزكوي بعدالوجوب وقبل إخراج الزكاة فالأصح بطلانه في قدر الزكاة 
وصحته في الباقي وهو غير معين. 
رابعها: إذا أعار أرضاً للبناء والغراس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء والغراس بثمن 
واحد فالمذهب القطع بالصحة للحاجة. 
خامسها: بيع الفقاع في كورة والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض. 
سادسها: أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حقه منها فباعا جميعها من رجل ثم عرف 
نصيبه. قال الروياني في الفروع المنثورة آخر الباب: يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما 
تناوله البيع لفظاً معلوم. قال: وفي كلام الأصحاب ما يدل عليه. 


3 كتاب البيع/ أركانه 
مس 2 0 اا سس اس السام 
أثبت الخيار في هذه المدة بين العوضين ليختار هذا الفسخ أو هذا الإمضاءء فجاز أن 
يثبت له الخيار بين عبدين» وكما تتقدر نهاية الاختيار بثلاث تتقدر نهاية ما يتخير به من 
الأعيان بثلاثئة» ولا يخفى ضعف هذا التوجيهء ووجه المذهب القياس على ما إذا زاد 
العبيد على ثلاثة» ولم يجعل له الاختيار لو زاده على الثلاث» أو فرض ذلك في الدُيّاب 
والدواب وغير العبيد من الأعيان وعلى النكاح فإنه لو قال: أنكحتك إحدى ابنتي أو 
بناتي لا يصح التكاح» ولو لم يكن له إلا عبد واحد فحضر في جماعة من العبيد» وقال 
السيد: بعتك عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم. ولا يعرف عين عبده فحكمه حكم بيع 
الغائب قال فى «التتمة؟. 

وقال صاحب «التهذيب»: عندي هذا البيع باطل» لأن المبيع غير متعيّن وهو 
الصحيح» ثم قال في الفصل مسألتان: 

إحداهما : في بيع صاع من الصَّبْرَة» والرأي أن يقدم عليهما فصلان: 

أحدهما: أن بيع الجزء الشّائع من كل جملة معلومة”'' من أرض ودار وعبد 
وصّبْرَة وثمرة وغيرها صحيحء نعم لو باع جزءاً شائعاً من شيء بمثله من ذلك الشيء» 
كما إذا كان بينهما نصفين فباع هذا نصفه بنصف ذاك فوجهان: 

أحدهما: أنه لايصح البيع , لأنه لا فائدة فيه. 

وأصحهما: الصحة لاجتماع الشرائط المرعيّة في العقدء وله فوائد: 
ملكه الشراء ثم اطْلّع بعد هذا النُصرف على عيب لم يملك الرد على بائعه. 

ومنها: لو ملكته صداقاًء وطلّقها الزّوج قبل الدخول لم يمكن له الرجوع فيه 9© 

مثاله : أن يقول: بِعْتّك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها أو قدر الزكاة منهاء ولو قال: 
بعتك ثمرة هذا الحائط بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفاً» فإن أراد ما يخصه إذا وزع 
عن الثمرة على المبلغ المذكور صحء وكان استثناء للثلث» وإن أراد ما يساوي ألفاً عند 


)١(‏ التغيبر بالمعلومة لعل المراد بالمرئية وإلاً فلا حاجة القيد. 

(؟) ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبهء ففي صحته الوجهان: أصحهما: الصحة ويصير بينهما 
أثلاثاء وبهذا قطع صاحب «التقر يب 24 واستبعده الإمامء وقد ذكر الإمام الرافعي هذه المسألة في 
كتاب «الصلح». ينظر الروضة (”/ 714). 


كتاب البيع/ أركانه وق 


الفصل الثاني : لو باع ذراعاً من أرض أو دار أو ثوب ينظر إن كانا يعلمان جملة 
ذرعانهاء كما إذا باع ذراعاًء والجملة عشرة فالبيع صحيح؛ وكأنه قال: بعت العشر قال 
الإمام : إلا إن يقين يعني فيفسد كقوله: شاة من القطيعء ولو اختلفا فقال المُشْتري: 
أردت الإشَّاعَة فالعقد صحيح» وقال البائع: بل أردت معيئاً ففيمن يصدق؟ احثمالات! 
وذكر أيضاً تخريج وجه في فساد العقدء وإن لم نعنٍ بالذّراعَ معيناً وستعرف كيفيته ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ وإن كانا لا يعلمان أو أحدهما دُرعان الدار والثوب لم يصح البيع؛ لأن 
أجزاء الأرض والثوب تتفاوت غالباً في المنفعة والقيمة والإشاعة متعذرة. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع سواء كانت الذَّرْعَان معلومة أو مجهولة ذهاباً 
إلى أن الذراع اسم بقعة مخصوصة فيكون البيع مبهماً» ولو وقف على طرف الأرض 
وقال: بعتك كذا أذراعاً من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول 


إذا عرفت الفصلين فنقول: إذا قال: بعتك صاعاً من هذه الصّبْرَة بكذا فله 
حالتان : 


إحداهما: أن يعلما مبلغ صِيْعَان الصَّبْرَة فالعقد صحيح» ونقل إمام الحرمين في 
تنزيله خلافاً للأصحاب» منهم من قال: المبيع صاع من الجملة مشاع» أي صاع كان» 
لأن المقصود لا يختلف»؛ فعلى هذا يبقي المبيع ما بقي صاعء وإذا تلف بعض الصبْرَة 
لم يتقسط على المبيع وغيره. 

ومنهم من نزل الأمر على الإشّاعَة وقال: إذا كانت الصّبْرَّة مائة صاع فالمبيع عشر 
العشرء وعلى هذا لو تلف بعض الصّبْرَّة تلف بقدره من المَبيع» هذا ما أورده الجمهور 
في هذه الحالة ومنهم صاحب الكتاب . 

والثانية : أن لا يعلما أو أحدهما مبلغ صِيْعَانها ففي صحة البيع وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار القفال: أنه لا يصح؛ لأن المبيع غير معيّن ولا موصوف 
فأشبه ما لو باع ذراعاً من أرض أو ثوب وجملة الذَّرْعَانَ مجهولة» أو باع صاعاً من ثمرة 
النّخل . 

والثاني: هو للحكاية عن نصه: أَنْهُ صحيح والمبيع صاع منها أي صاع كان حتى 
لو تلف جميعها سوى صاع واحد تعين العقد فيه» والبائع بالخيار بين أن يسلم من أعلى 
الصّبْرّة أو من أسفلهاء وإن لم يكن الأسفل مرئياً؛ لأن رؤية ظاهر الصَّبْرَّة كرؤية 


)١(‏ أرجحهما البائع. 


5 كتاب البيع/ أركانه 
كلها0 ويفارق صورة الاستشهاد؛ لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف غالباً بخلاف 
تلك الصورة. قال المعتبرون: والوجه الثاني أظهر في المذهبء ولكن القياس الأول؛ 
لأنه لو فرق صِيْعَان الصّبرة وقال: بعتك واحداً منها لم يصح. فما الفرق بين أن تكون 
متفرقة أو مجتمعة؛ وأيضاً لأنه لو قال: بعتك هذه الصبرة إل صاعاً منها لا يصح 
العقدء .إلا أن تكون الصّيْعَانْ معلومة» ولا فرق بين استثناء المعلوم من المجهول 
واستثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولاً» وفيما جُمِعّ من فتاوى القفال: 
أنه كان إذا سئِلَ عن هذه المسألة يفتي بالوجه الثاني مع ذهابه إلى الأول» ويقول 
المستفتي يستفتي عن مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا عما عندي. ثم ذكر الأئمة 
للخلاف في المسألة مأخذين. 

أحدهما: حكوا خلافاً في أن علة بطلان البيع فيما إذا قال: بعت عبداً من العبيد 
ماذا؟ فمن قائل: علّته الغَرّر مع سهولة الاجتناب عنه» ومن قائل: علته أنه لا بد للعقد 
من مورد يتأثر به كما في التكاح» قالوا: والخلاف الذي نحن فيه مبني عليه؛ فعلى 
الثاني لا يصح وعلى الأول يصح. إذ لا غْرّر لتساوي أجزاء الصّبْرّة والئّاني: قال 
الإمام : هو مبني على الخلاف في تنزيل العقد عند العلم بالصّيِْعَانء إن قلنا: المبيع ثم 
مشاع في الجملة فالبيع باطل لتعذّر الإشاعة. 


وإن قلنا: المبيع صَاعٌّ غير مشاع فهو صحيح هاهنا أيضاًء وهذا البناء لا يسلم عن 
النزاع لما ذكرنا أن الجمهور نزلوه في صورة العلم على الإشاعة مع جعلهم الأظهر 
هاهنا الصحة فكأنهم نزلوه على الإشاعة إن أمكن» وإلا قالوا: المبيع صاع أي صاع 
كان لاستواء الغرض . ثم اذّعى الإمام أن من لا يرعى الجزئية والإشاعة يحكم ببطلان 
البيع فيما إذا باع ذراعاً من أرض معلومة الذَرْعَانَه وهذا هو الوجه الذي سبقت الإشبارة 
إليه؛ ولم أر له ذكراً إلا في كتابه. 

المسألة الثانية: قوله: وإبهام ممرّ الأرض المبيعة كإِبْهَامِ نفس المبيع» صورتها أن 
يبيع أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات» وشرط أن للمشتري حقّ الممرّ إليها من 
جانب ولم يعين» فالبيع باطل؛ لأن الأغراض تتفاوت باختلاف الجوانب». ولا يؤمن 
إفضاء الأمر إلى المنازعة» فجعلت الجهالة في الحقوق كالجهالة في المعقود عليه. 


أما إذا عين الممرّ من جانب فيصح البيع» وكذا لو قال: بعتكها بحقوقهاء وثبت 


)١(‏ وأما الاستدلال الأول بأنه لو فرقت صيعانها فباع صاعاً لم يصحء فهكذا قطع به الجمهورء 
وحكى صاحب «المهذب؛ في تعليقه من الخلاف عن شيخه القاضي أبي الطيب صحة بيعه لعدم 
الغرر والصحيح. المنع . ينظر الروضة (57/5"؟). 


اسح اام سك 


للمشتري حق الممر من جميع الجوانب» كما كان ثابتاً للبائع قبل البيع» وإن أطلق البيع 
ولم يتعرض للممر ففي المسألة وجهان: 


أظهرهما: أن مطلق البيع يقتضي حق الممر لتوقف حق الانْتِمَاع عليه؛ فعلى هذا 
الببع صحيح» كما لو قال: بعتكها بحقوقها. 


والثاني : أنه لا يقتضيه» لأنه لم يتعرض لهء فعلى هذا هو كما لو نفى الممر وفيه 
وجهان : ش 
أحدهما: أن البيع صحيح لإمكان التُدرج إلى الانتفاع بتحصيله ممراً. 


وأصحهما عند الإمام وغيره: البطلان لتعذر الانتفاع بها في الحال» ولو أن 
الأرض المبيعة كانت ملاصقة للشّارع» فليس للمشتري طروق ملك البائع» فإِنٌ العادة 
في مثلها الدخول من الشارع فينزل الأمر عليهاء ولو كانت ملاصقة لملك المشتري فلا 
يتمكن من المرور فيما أبقاه البائع لنفسه بل يدخل فيه من ملكه القديم» وأبدى الإمام 
احتمالاً قال: وهذا إذا أطلق البيع» أما إذا قال: «بحقوقها» فله المرور في ملك البائع ؛ 
وصاحب الكتاب رجح من وجهي مسألة نفي الممر وجه الصحة» لكن الأكثرين على 
ترجيح مقابله» وتوسّط في «التهذيب» فقال: إن أمكن اتخاذ ممرٌ من جانب صح البيع؛ 
وإلا فلاء ولو بَاءَ دارً» واستثنى لنفسه بيتاً فله الممرء وإن نفى الممر نظر إن أمكن 
اتخاذ ممر اخر صح» وإن لم يمكن فوجهانء ووجه المنع ما قدمناه عن شارح 
«المفتاح» 3١7.‏ 


قال الغزالي : نا القَدْرُ فَالْجَهْلُ به فِيمَا في الذَّمةِ َمنا أ مُكمناً مُبْطِل كَقَولهِ : بِعْتُ 
بزنَةٍ هَلِهِ الصّنْجَةٍء وَلّو كَالَ: مك هَذِه الصّبْرَة كل صَاع بِدِرْهم صَحْ (ح)»؛ وَإِنْ كانت 
مَجْهُولَة الصَِعَانٍء لأ َْصِيل الكمَنٍ مَعْلُوم ون َم يَغْلم مله وَالْرَْ يتفي بد٠‏ فإن 
كَانَ مُعينا فَالوَرْنُ غَيرُ مَشْرُوطٍ بَلْ يَحْفِي عِيَانُ صُبْرَة الجئطة وَالدرَاهِم» فَإِنْ كان تَحْنَهَا 
المُحَققِينَ بالبُطلآنٍ لِعْسْرٍ ِنبَاتِ الخيارٍ مَعَّ جَرَيَانِ ألرُؤية . 


قال الرافعي: المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معناء. والأرل :هو الشل "ك3 
والثاني: وهو المشهور باسم البيع» والثمن فيهما جميعاً قد يكون في الذمة» وإن كان 


١ علرة‎ 


(1) أصحهما البطلان كمن باع ذراعاً من ثوب ينقص بالقطع . 
(؟) هذا إذا كان بلفظ السلمء فإن كان بلفظ البيع خاصة كأن قال: اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه 
الدراهم فهو بيع على الأصح عند الشيخين كما سيأتي في كتاب السلم . 


65 كتاب البيع/ أركانه 


وحكى وجه أنه يصح لإمكان الاشتكشاف وإزالة الجهالة» فصار كما إذا قال: 


بعتك هذه الصَّبْرّة كل صاع منها بدرهم يصح البيع» وإن كانت الجملة مجهولة في 
الحال نقله في «التّحمة». 


وذكر بعضهم: أنه إذا حصل العلم قبل التّفرق صح البيع» ولو قال: بعتك بماثة 
دينار إلا عشرة دراهم لم يصحء إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهه”” . 

ولو قال: بعتك بألف من الدّراهم والدنانير لم يصح؛ لأن قدر كل واحد منهما 
مجهول. وعن أبي حنيفة : أنه يصح . 


وإذا باع بدراهم أو دنانير فلا بد من العلم بنوعهماء فإن كان في البلد نقد واحد 
أو نقودء ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى المَعْهُود. وإن كان 
اكلون"" الأ ان يعن عوية وإن كان نقد البلد مَعْشُوشاً فقد ذكرنا وجهين فى صحة 
التعامل به في «كتاب الزكاة» إلا أنا خصصنا الوجهين بما إذا كان مقدار البُقْرة مجهولا». 
وربما نقل العراقيون الوجهين على الإطلاق» ووجهوا المنع بأن المقصود غير مميز عما 
ليس بمقصود. فأشبه ما لو ثيب اللبن بالماء وبيع فإنه لا يصحء وكيف ما كان فالأصح 
الصحة. وإذا فرعنا عليه أَنْصَرَف العقد عند الإطلاق إليه» وحكى صاحب «التّدمة» وجهاً 
ثالث في التّعامل بالدّراهم المغشوشة وهو: أنه إن كان الغش غالباً لم يجزء وإن كان 
مغلوباً فيجوزه وادّعى أن هذا مذهب أبي حنيفة واختيار القاضي الحسين» ولو باع شيئاً 
بدراهم مغشوشة ثم بَانَ أن نقرتها يسيرة جدًاً فله الرد» وعن أبي القَيّاض تخريج وجهين 
فيهء وإن كان في البلد نَقْدَان أو تُقُود مختلفة» وليس بعضها أغلب من بعض فالبيع 


)1( وكلامه يشعر أنه لو لم يكن المعقود عليه في الذمة في هذين المثالين بأن قال: بعتك ملء هذا 
الببت من هذه الحنطة أو برته هذه الصنجة من هذا الذهب أنه يصح وهو كذلك على الصحيح 
كما ذكره في الروضة في باب السلم. انتهى وهو كما قال: إلا أنه عبر بالكوز. 

(؟) ينبغي ألا يكفي علمهما بالقيمة» بل يشترط معه قصدهما استثناء القيمة. وذكر صاحب 
«المستظهري» فيما إذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار بالدراهمء ثم علما في الحال طريقين: 
أصحهما: لا يصح كما ذكرنا. 
والثاني: على وجهين. ينظر الروضة (17//6؟). 

فرق كلامه يقتضي أن الفلوس من جملة النقود وهو وجه في باب الربا إذا راجت . 


كتاب البيع/ أركانه /53 


كات البيع/ اقاايايايياااااا مم 
باطل حتئ يعين» وتقويم المُنْلفات يكون بغالب نقد البلد؛ فإن كان في البلد نقدان 
فصاعداً ولا غالب عين القاضي واحداً للتّقويم . 

ولو غلب من جنس العرض نوع» فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه 
وجهان: المحكي عن أبي إسحاق: أنه ينصرف كما ذكرنا في العَقّْد.. 

قال في «التّتمة» وهو المذهب: ومن صوره أن يبيع صاعاً من الحئطة بصاع منهاء 
أو بشَعِيرٍ في الدّمة ثم أحضر قبل التفرق. 

وكما ينصرف العقد إلى التّقد الغالب ينصرف في الصَّمّات إليه أيضاً حتى لو باع 
بديئار أو بعشرة» والمعهود في البلد الصَحَاح انصرف العقد إليه» وإن كان المعهود 
المكسرة فكذلك. 

قال في «البيان»: إلا أن تتفاوت قِيّم المُكسرة فلا يصحء وعلى هذا القياس لو 
كان المعهود أن يوجد نصف الثمن من هذا والنصف من ذاك» أو أن يوجد على نسبة 
أخرى فالبيع صحيح محمول عليه. 

وإن كان يعهد التّعَامل بهذا مرّة وبهذا مرة ولم يكن بينهما تفاوت صح البيع» 
ويسلم ما شاء منهماء وإن كان بينهما تفاوت بطل البيع» كما لو كان في البلد تَفُدَان 
غالبان وأطلق. ولو قال: بعت بألف صِحَاح ومكسرة فوجهان: 

أظهرهما: أنه يبطل» لأنه لم يبِيّن قدر كلّ واحد منهما. 

والاني: يصح ويحمل على التّنصيف». ويشبه أن يكون هذا الوجه جارياً فيما إذا 
قال بألف ذهباً وفضة”'" ولو قال: بعت بدينار صحيح فجاء بصحيحين وزنهما مثقال 
فعليه القبول؛ لأن الغرض لا يختلف بذلك» ولو جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف قال 
في «التتمة»: عليه قبوله والزيادة أمانة في يده والحق أنه لا يلزمه القبول لما في الشركة 
من الضرر. 

وقد ذكر صاحب (البيان» نحواً من هذاء ولكن إن تراضيا عليه جاز» وحينئذ لو 
أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من الضرر. 

ولو باع نصف ديئار صحيح وشرط أن يكون مدوراً جاز إن كان يعم وجوده؛ وإن 
لم يشرط فعليه شق وزنُه نصف مثقال» فإن سلم إليه صحيحاً أكثر من نصف مثقال 
وتراضياً على الشركة فيه جاز. 


ولو باعه شيئاً بنصف دينار صحيح ثم باعه شيئاً آخر بنصف دينار صحيح» فإن 


 .ررغلا لا جريان له هناك والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة فيعظم‎ )١( 


آذآ سس اتلس لجيج/ ارثايه 
سلّم صحيحاً عنهما فقد زاده خيراًء وإن سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جازء 
وإن شرط في العقد الثاني تسليم صحيح عنهما فالعقد الكّاني فاسد والأرّل ماض على 
الصّحة. إن جرى الثاني بعد لزومه» وإلاً فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد في زمان 
الجيّار» وسيأتي حكمه. 

ولو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس فهو باطل لعدم القدرة على التُسليم» وإن 
كان لا يوجد في تلك البلدة ويوجد في غيرهاء فإن كان الثمن حالاً أو مؤجلاً إلى مدة 
لا يمكن نقله فهو باطل أيضاًء وإن كان مؤجلاً إلى مدة يمكن نقله صحء ثم إن حل 
الأجل وقد أحضره فذاك» وإلا فيبنى على أن الْاسْيِبْدَال عن الثمن هل يجوز؟ إن قلنا: 
لا فهو كما لو انقطع المسلم فيه. 

وإن قلنا: نعم فيستبدل ولا يفسخ العقد. 

وفيه وجه: أنه يفسخ ء وإن كان يوجد في البلد إلا أنه عزيز. فإن قلنا: يجوز 
الأسْتَنْدَاك عن النْمنْ صم العقدء فإن وجد فذاك وإلاً تبادلا وإن قلنا: لا لم يصح. 

ولو كان القدر الذي جرى به التّعامل موجوداً ثم انقطع» إن جوزنا الاستبدال 
تبادلأء وإلأ فهو كانقطاع المسلم فيه. 

ولو باع شيئاً بتَقْد معيّن أو مطلقاء وحملناه على نقد البلد» فأبطل السلطان ذلك 
النقد لم يكن للبائع إلأ ذلك النقدء كما لو أسلم في حنطته فرخصت ليس له غيرها. 

وفيه وجه آخر: أنه مخير إِنْ شَاءء أجاز العقد بذلك النَقْدء وإن شاء فسخهء كما 

وإذا وقفت على هذه المسائل فاعلم: أن صاحب الكتاب لما ذكر أن العلم بقدر 
العوض لا بد منه إذا كان فى الذمة احتاج إلى بيان مسألة هي كالمستثناة عن هذه 
القاعدة» وهي أنه لو قال: بعتك هذه الصَبْرَة كل صاع بدرهم يصح العقد» وإن كانت 
الصّبْرّة مجهولة الصّيْعَانَ وقدر الشمن مجهولاًء وبه قال مالك وأحمدء وكذا الحكم لو 
قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب» كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام» كل واحدة 
بدينار. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الجملة مجهولة صح البيع في مسألة الصَّبْرّة وفي كَفِيز 
واحد دون الباقي. 

وفي مسألة الأرض والثوب لا يصح في شيءء وهذا ماحكاه القاضي ابن كح عن 
أبي الحسين في الصور كلهاء وجه الصحة: أنَّ الصَّبْرَةٌ مشاهدة؛ والمشاهدة كافية في 
الصحة على ما سنذكره. ولا يضر الجهل بمبلغ الشمن؛ لأن تفصيله معلوم» وَالغْرَّرُ 
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يرتفع به فإنه يعلم أقصى ما تنتهي إليه الصّبْرَةَ وقد رغب فيها على شرط مقابلة كل 

ولو قال: بعتك عشرة من هؤلاء الأغنام بكذا لم يصح» وإن علم عدد الجملة 
بخلاف مثله في الصّبْرَة والأرض والغوب؛ لأن قيمة الشاة تختلف» فلا يدرى كم 
العَشْرّة من الجملة؟ كذا ذكره في «التهذيب» وقياس ما قدمناه من عدم الصحة» فيما إذا 
باع ذراعاً من ثوب أو من أرض مجهولة الذَّرْعَان تعليلاً بأن أجزاء الأرض والئوب 
تختلف» أو يكون قوله: بعتك كذا ذراعاً من الأرض وهي معلومة الذَّرْعَانَء كقوله: 
بعتك كذا عدداً من هذه الأغنام وهي معلومة العدد فليسوٌ بينهما في الصحة أو عدمها. 

ولو قال: بعتك من هذه الصَّبْرَّة كل صاع بدرهم لم يصح؛ لأنه لم يبع جميع 
الصّبْرّة» ولا بين المبيع منهاء وعن ابن سُرَّيج: أنه يصح في صاع واحدء كما لو قال: 
بعتك قَفِيزاً من الصّبْرَة بدرهم» ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع 
بدرهم» أو قال مثله في الثوب والأرض» نظر إن خرج كما ذكر صح البيع؛ وإن خرج 
زائداً أو ناقصاً فقولان: قال في «التهذيب»: أصحهما: أنه لا يصح البيع» لأنه باع جملة 
الصّبْرَة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم. والجمع بين هذين الأمرين عند 
الزيادة والنقصان محال. 

والثاني: أنه يصح لإشارته إلى الصّبْرّة ويلغى الوصفء» وعلى هذا إن خرج ناقصاً 
فللمشتري الخيار» فإن أجاز فيجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلة 
صبرة كل صاع بدرهم» فيه وجهان» وإن خرج زائداً فلمن تكون الزيادة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنها للمشتري» لأن جملة الصَّبْرَّة مبيعة منه» فعلى هذا لآ خِيّار له 
وفي البائع وجهان: 

أصحهما : أنه لا خيار له أيضاً؛ لأنه رضي ببيع جميعها. 

والثاني: أن الزيادة للبائع» وعلى هذا لا خيار له وفي المشتري وجهان: 

أصحهما: ثبوت الخيار إذا لم يسلم له جميع الصبرة. 

هذا ما نذكره الآن فى أحد القسمين» وهو أن يكون العِرّض في الذمة» فأما إذا 
كان معيناً فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكَيْل حتى لو قال: بعتك هذه الدّراهم أو 
هذه الصُّبْرَّة صح. ويكفي عِيَانُ الدّرَاهم والصبرة ربطاً للعقد بالمشاهدة» نعم حكوا 
قولين في أنه هل يكره بيع الصبرة جُزافةً”"' . 


)١(‏ أظهرهما يكره وقطع به جماعة وكذا البيع بعبرة الدراهم مكروهة. 
العزيز شرح الوجيز ج 5/م 5 


66 كتاب البيع/ أركانه 


وعن مالك: إن علم البائع قدر كَيْلها لم يصح البيع حتى يبينه» وحكى إمام 
الحرمين عنه أنه لا بد من معرفة المقدار» فلا يصح بيع الصبرة جزافاً ولا بالدراهم 
جزافاًء ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاضء أو باع السّمْن 
ونحوه في طرف مختلف الأجزاء دقة وغلظاً» فقد حكى المصنف في «الوسيط» ثلاث 
طرق» وقضية إيراد الإمام الاقتصار على الأول والثالث. 

أظهرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: أن في صحة البيع قولي بيع الغائب؛ لأن 


انخفاض الأرض وارتفاعها وغلظ الطرف ودقته يمنع تَحْمِين القدرء وإذا لم يفد العِبّيان 
إخَاطة كان كعدم العِيّان في احتمال الغَرّر. 


والثاني: القطع بالبطلان؛ لأنا إذا صحّحنا بيع الغَائِبٍ أثبتنا فيه الخيّار عند الرَّوْيةء 
والرؤية حاصلة هاهنا فيبعد إثبات الخيار معهاء ولا سبيل إلى نفيه لمكان الجَهّالة 
وهذان الطريقان هما المذكوران في الكتاب, والطريقة الثانية ضعيفة» وإن نسبت إلى 
المحققين؛ لأن الصّفَّة والمقدار مجهولان في بَيْع الغائب» ومع ذلك خرجناه على 
قولين» فكيف نقطع بالبطلان هاهنا مع معرفة بعض الصَّفَات بالرّؤية؟ فإن قلنا بالصحة 
فوقت إثبات الخيار هاهنا معرفة مقدار الصّبْرّة أو التّمكن من تَحْمِينه برؤية ما تحتها. 

والطريق الثالث: نقله الإمام عن رواية الشيخ أبي علي في «مهذبه الكبير»: القطع 
بالصحةء ذهاباً إلى أن جهالة المقدار غير جائزة بعد المُشّاهدةء فإن فرعنا على البطلان 
فلو باع الصَبْرّة والمشتري يظن أنها على اسْتِوَّاء الأرض ثم بَانَ تَحْتّها دكة» هل يَتَبَيْن 
بطلان العقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم وبه قال الشّيخ أبو محمد لأنا تبيّنا بالآخرة أن العِيّان لم يفد علماً. 

وأظهرهما: لاء ولكن للمشتري الخيار تنزيلاً لما ظهر منزلة الغيب والتّدْلِيسء - 
هذا ما أورده صاحب «الشّامل» وغيره ‏ ولو قال: بعتك هذه الصّبْرّة إل صاعاً» فإن 
كانت معلومة الصَّيْعَان صح» وإلاً فلا وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: يصح » وإن كانت مجهولة الصَيْعَان» واحتجوا للمذهب بما روي أن 
الي يك نَهَى عَن الثنيا في الْبَئْع»”" . 

ثم اختلفوا في وجه الاحتجاجء فذكر المَازْردي في «الحاوي»: أن المراد من 
الخبر: الصورة التي نحن فيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (195) والترمذي (1190) والنسائي (197/17) وابن حبان» وذكره الهيثمي في 
الموارد .)١115(‏ 
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وقال قائلون: الخبر ينفي احتمال الاستثناء مطلقاًء فإن ترك العمل به في موضع 
وجب ألا يترك هاهنا ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: : آمَا الصّفَةٌ كَفِي أَشْيِرَ يَرَاطٍ مَعْرِقْتِهَا ِالعِيَانٍ قَوْلَآنِء أَخْتَارَ المُرَنَيْ الاشْتِرَاط 
وَأَنَطَلَ بي (ح م) ما لَمْ يَرَهُ وَشِرَاءَهُ وََمَلَه أَصَحُ القَولَينِ وَفِي الهبَةِ فلن مُرَتبَانِء وَأوْلَى 
اصح وَعَلَى القَولَينٍ يُحْرْجُ شِرَاُ الأغمى ؛ لِأنّهُ بقدرُ عَلَى التُوكيل بالؤَْةٍ وَالفشخ 
عَلَى أَمَ صَحٌ الوَجَهَيْنِء وَيِصِحُ سَلَمُ الأغمى أعْتِمَاداً عَلَى الوضنيٍء وَكَذَلِكَ الأكمَة إلا عَلَى 
رن ل أَوّلَ كلام الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى غَيِرٍ الأكُمه. 

قال الرافعي: في الفصل مسائل : 

إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر قولان» قال في القديم وفي 
«(الإملاء» والصَرب من الجديد: إنه صحيح » ويه قال مالك واب تنيفة واحمد لما ردي 
أنه كَلِيدِ قال : «مَنِ د شترى شيعا لم بره قله ار إا 10 '' ومعلوم أن الخيّار إنما ينبت 
في العقود الصحيحة؛ رلانه عتد متاوظة فلم يكن من شرطه وؤيّة'المققودا علي 
كالئكاح . 

وقال في «الأم؟ والبُويطِيّ: لا يصح. وهو اختيار المزني» ووجهه أنه بيع غَرَرء 
وقد «نْهَى رَسُولُ الله كله عَنْ بَنِع الْكَرَرِه؟. 

ولأثه َي مجهول الضّفة عن العاقد حال العقد فلم يصح ببعه» كما لو أسلم في 
شيء ولم يصفهء واشتهر القول الأول بالقديم والثاني بالجديد» واختلفوا في محلّهما 
على طريقين: 

أصحهما: عند ابن الصَّبَاعْ وصاحب «التتمة» وغيرهما: أن القولين مُطردان في 
المبيع الذي لم يره المتبايعان كلاهماء وفيما لم يره أحدهما. 

والثاني: أن القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتريء» أما إذا لم يشاهده البائع 
فالبيع باطل قولاً واحداً؛ لأن الأجتناب عن هذا الغّرّر سهل على البائع» فإنه المالك 
والمتصرّف في المبيع» ومنهم من جعل البيع أؤلى بالضّحة؛ لأن البائع معرض عن 
الملك والمشتري محصل له فهو أجدر بالأختياط» وهذا يوجب خروج طريقة ثالثة 
وهي: القطع بالصحة إذا رآه المشتري» وتخصيص الخلاف فيما إذا لم يره» وفي 


(1) أخرجه الدارقطني (5/ 4 0) والبيهقي (178/5) وقال الدارقطني باطل . 
(؟) .أخرجه مسلم (1617) عن أبي. 
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«البيان» إشارة إلى هذه الطريقة الثالثة» والقولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في 
إجارته» وفيما إذا أجر بعين غائبة أو صالح عليهاء أ لها رانين مال السّلم في مجلس 
العقد» ولو أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القِصّاص على عَْنِ غائبة صحٌ 
التكاح » وحصلت البَيْنُوئّة وسقط القصاص» وفى صحة ة المسمى القولان». فإن لم يصح 
وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخْلْع» ووجبت الدَيّة على 
المعفو عنه» ويجريان أيضاً في هبة الغائب ورهنه.) وهما الى بالصحة؟ لأنهما ليسا من 
عقود المَعَابََاتَ بل الرّاهن والواهب مَعْبُوئَان لا محالة» وَالمُرْتَهن والمنّهمب مرتفقان لا 
محالة» ولهذا قيل: إنا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. 

الثانية : إذا لم نجوز شراء الغَّائب وبيعه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه» وإن جوزناه 
فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يجوز أيضاً» والفرق أنا إذا جوزنا شراء الغائب ثبت فيه خيار 
ارقي 0 د إثبات خيار الرؤية إذ لا رؤية» فيكون كبيع الغائب على 

والقاني: أنه يجوزء ويقام وصف غيره له مقام رؤيته» كما تقام الإشّارة مقام النُطق 
في حق الأخَرّس وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وقد يعبر عما ذكرنا بأن يقال في 
بيعه وشرائه طريقان: 

أحدهما: أنه على قولي شراء الغائب. 

والثاني : القطع بالمنع» وبنى يَانُون هذين الطريقين على أنه هل يجوز للبصير إذا 
صححنا منه شراء الغائب أن يوكل غيره بالرؤية وبالفسخ», أو الإجازة على ما يستصوبه؟ 
وفيه وجهان. 

أظهرهما: أنه يجوز كالتوكيل في خيار العَيْب وخيار الحَلف . 

والكاني: لا يجوز؛ لأن هذا الخيار مربوط بإرادة من له الخيارء ولا تعلق له 
بعرض ولا وصف ظاهرء فأشبه ما لو أسلم الكافر على عشر نسوة ليس له أن يوكّل 
بالاختيار» فإن صححنا التوكيل خرج بيعه وشراؤه على قولي شراء الغائب» وإلاً قطعنا 
بالفساد؛ لأنه لو صح لتمكن منه جهَالة لا نزول» ولما أفضى الأمر إلى قرار» وإذا قلنا: 
لا يصح بيع الأعمى وشراؤهء فلا يصح منه الإجارة والرّهن والهبّة أيضاء وهل له أن 
يكاتب عبده؟ قال في التهذيب: لا. 

وقال في التتمة: المذهب أن له ذلك تغليباً للعتق» ويجوز له أن يؤجُر نفسه 
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له أن ينكح وأن يزوج موليته تفريعاً على أن العَمّى غير قَادِح في الولاية» والصداق عين 
مال لم يثبت المسمّى» وكذلك لو خالع الأعمى على مال» وأما إذا أسلم في شيء أو 
باع سَلماً إليه فينظر إن عمي بعد ما بلغ سن التّمييزء فهو صحيح. لأن السلم يعتمد 
الأوصاف» وهو والحالة هذه مميز بين الألوان ويعرف الأوصاف. بم يوكل من 
يقبض عنه على الوصف المشروط»ء وهل يصح قبضه بنفسه؟ فيه وجهان: 

أصَحُهما: لاء لأنه لا يميز بين المستحق وغيره» وإن كان أَكْمّه أو عَمِيَ قبل ما 
بلغ سن التّميبز فوجهان: ١‏ 

أحدهما: أنه لا يصح سلمه. لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينهاء وبهذا قال 
المُرَنِي؛ ويحكى عن ابن سريج وابن خَيْرَانَ وابن أبي هريرة أيضاء واختاره صاحب 
«التهذيب». وأصحهما عند العراقيين وغيرهم ويحكى عن أبي إسحاق المروزي» وبه 
أجاب في الكتاب: أنه يصح؟؛ لأنه يعرف الصفات والألوان بالسّماع» ويتخيل فرقاً 
بينهماء فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفاً غير معين في المجلس . 

أما إذا كان معيئاً فهو كبيع العَيْن الغائبة. وكل ما لا نصححه من الأعمى من 
التصرفات فسبيله أن يوكل عنه» ويحتمل ذلك للضرروة''؟ ‏ والله أعلم -. 

ولترجع إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب من الفوائد. 

قوله: «الصفة. . .2 إلى قؤله: «فأبطل بيع ما لم ير وشراءه»؛ جواب على طريقة 
طَرْد القولين في البيع والشراء وهو الأشهر. ش 

قوله: «ولعله أصح القولين» إنما فرض القول فيه» لأن طائفة من أصحابنا مالوا 
إلى قول التصحيح وأفتوا به» وقد تابعهم صاحب التهذيب» والروياني عليه. 

وعن الحُضَرِيّ: أنه كان لا يجزم بالفساد إذا سئل عن بيع الغائب» بل يقول: إن 
لم يصح الخبر فالقياس فساده. 

وقوله: «على القولين»: يخرج شراء الأعمى مصيراً إلى طرد القولين في شراء 
الأعمى» وليكن معلّماً بالواو للطريقة القاطعة بالمنع؛ وإليها ذهب الأكثرون وقوله: «إنه 
يقدر على التّؤكيل» إشارة إلى ما سبق من مضي الطريقين» وجعله الصّحة أصح الوجهين 
غير منازع فيه» لكن ذهاب الأكثرين إلى القطع بالمنع يُشَوْشُ ذلك البناء» لأن قياس 
ترجيح وجه الصّحة يرجح طريقة القولين. 


)١(‏ لو كان الأعمى رأى شيئاً مما لا يتغير. صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير وهو 
المذهب. ينظر الروضة نض * 
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وقوله: «فإنه أول كلام الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على غير الأَكْمّه؛ أراد به أن 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه - أطلق القول في جواز سلم الأعمى» فقال المُزِنَيُ في «مختصر 
سننه»: أن يكون أراد الشافعي - رضي الله عنه. لمعرفتي بلفظ الأعمى الذي عرف 
الألوان قبل أن يعمى» وأَمًا من َلِقَ أعمى فإنه لا معرفة له بِالألْوَان وحكم بفساد 
سلمة. 

قال الغزالي: التَفرِيعُ: إِنْ شَرَطَتَا الرّؤْيةَ فَالرُؤْيَةُ السَابِقَةُ كَالمْقَارَئَةٍ (و) فِيمَا لا يتَمَهُ 
غَالِباء وَلَهِسَ أَسْتِقْصَاءُ الضف كَالرُؤْيَةٍ عَلَى الأَظهَرِ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ المبيع تَافِية إن دل 
عَلَى البَاقي لِكَوْتِهِ مِنْ جه أو كَانَ صُوَاناً لَه خِلْقَةٌ كَقِشْرٍ الرُمَانِ وَالبتيض. - 

قال الرافعي: لما فرغ من ذكر القولين في شراء الغاب والصّور المُلْحقة به أراد 
أن يفرع عليهاء فعد في هذا الفصل فروعاً على قولنا باشتراط الرّؤية» وفي الفصل الذي 
يليه فروعاً على القول المقابل له. فأما فروع هذا الفصل الذي ذكرها فهي ثلاثة: 

أحدها: لو اشترى غائباً رآه قبل العقد نظر إن كان مما لا يتغير غالباً كالأرّاضي 

والأوّاني والحَدِيد والنّحَاسء ونحوهاء أو كان لا يتغير في المدة المتخذلة بين الرّؤية 
والشّراء صح العقد لحصول العلم الذي هو المقصود”©. 


)١(‏ قال الشيخ الأسنوي في المهمات: صورته أن يخلط الأنموذج بالصبرة قبل البيع فإن أدخله في 
البيع ولم يدخله في الصبرة فيكون بمنزلة عينين رأى أحدهما. ذكره البغوي في الفتاوى» وهو 
متعين لا شك فيه. قال الأذرعي: واعلم أن لفظ الفتاوي إذا أخرج كفاً من جوالق وباعه ما في 
الجوالق جوزه الشيخ القفال وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - ولم يجوزه أصحابنا لأن المبيع غير 
المرمي ولو باع الكف مع ما في الجوالق لا يخلو إما إن يرد إليه ثم باعه أو لم يردء فإن رد إليه 
ثم باعه فهو كما لو باعه شيئاً رأى بعضه دون بعض ولا يكون كصبرة رأى بعضها لأنه زأى الكف 
متميزاً وإن لم يرد إليه وباعهما فهو كما لو باع عيئين رأى إحداهما دون الأخرى. قال: وكذلك 
صبرة من حنطة جعلها صبرتين ثم رأى إحداهما ثم باعهما فيكون كمن باع عينين رأى أحداهما 
دون الأخرى ولا يجعل كصبرة واحدة رأى ظاهرها لأن المرئي متميز عن غير المرئي وشرط 
صحة العقد في رؤية البعض أن لا يتميز المرئي عن غير المرئي أو يكون المرئي من صلاح غير 
المرئي كالجوز يرى قشره يجوز أن يكون مما يستدل برؤيته بعضه على رؤية كله لكونها غير 
مختلفة في الغالب كالصبرة من الحنطة فإذا تميز لا يجوز كما إذا رأى شيئاً لا يستدل برؤية بعضه 
على رؤية كله كصبرة البطيخ فالمتميز مشاهد فيما لا يختلف صفاته ينزل منزلة تميز الصفات» ولو 
جعل الصبرة صبرتين فأراه إحداهما ثم خلطهما فهو كما لو رأى بعض المبيع. انتهى. قال 
الأذرعي : وإذا تأملت كلامه علمت أن ما نقله الأسنوي عنه غير سديد بل قضية كلامه أنه لا يصح 
البيع لا بعد الرد ولا قبله بخلاف رؤية ظاهر الصبرة وإن الأصحاب على خلاف ما قاله القفال» 
وكلام القاضي في التعليق يوافق كلام البغوي وترجيح المنع خلافاً للقفال. 


كتاب البيع/ أركانه ه6٠‏ 


وقال الأَنّمَاطِنُ: لا يصح, لأن ما كان شرطاً في العقد ينبغي أن يوجد عنده 
كالقدرة على التسليم في البيع والشهادة في النكاح» والمذهب الأول. واحتج 
الإضطخري على الذَّاب عن الأَنَمَاطِي في المسألة» فقال: أرأيت لو كان في يده خاتم 
فآراه غيره حتى نظر إلى جميعه ثم غطاه بكفه فه ثم باعه منه هل يصح؟ 

قال: لاء قال: أرأيت لو دخل دارا ونظر إلى جميع بيوتهاء وعلا إليها ثم خرج 
منها واشتراها هل يصح؟ قال: لاء قال: أرأيت لو دخل أرضاً ونظر إلى جميعهاء ٠ثم‏ 
ولع نو ناح جلها وامتراماء هل يصح؟ فتوقف فيه » ولو ارتكبه لكان مانعاً بيع 
الأر اضي والضّيّاع التي لا تشاهد دفعة واحدة فإنه خلاف الإجماع. 

ثم إذا صَححنا الشراء» فإن وجده كما رآه وَل فلا خيار له» وإن وجده متغيراً 
فقد حكى المصنف: فيه وجهين في «الوسيط». 

أحدهما : أنه يَتَبَيّن بطلان العَقّد لتبين انتفاء المعرفة . 

وأصحهما: وهو الذي أورده الجمهور: أنه لا يتبين ذلك لبناء العقد في الأصل 
على ظَنّ غالب ولكن له الخيار. 

قال الإمام : وليس المعنى بتغيره تعيبه » فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة» 
ولكن الرؤية بمثابة الشّرط في الصّفات الكائنة عند الرؤية» وكل ما فات منها فهو بمثابة 
ما لو تب تبيّن الخلف في الشرط. 

وإن كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدّة غالباء كما إذا رأى ما يتسارع إليه 
الفساد من الأطعمة» ثم اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل» وإن مضت مدة يحتمل أن 
يتغير فيها ويحتمل ألا يتغير أو كان المبيع حيواناً ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح البيع لما فيه من الغَرّر ويحكى هذا عن المزني. وعن ابن 
أبي هريرة. 

وأصحهما: الصحةء لأن الظاهر بقاؤه بحاله» فإن وجده متغيراً فله الخيار» وإذا 
اختلفا فقال البائع : هو بحاله وقال المشتري : بل تغير» فوجهان: 

أحدهما: أن القول قول البائع؟ ؛ لأن الأصل عدم التغير واستمرار العَقّد. 

وأظهرهما: وهو المحكى عن نصه في «الصرف»: أن القول قول المشتري مع ش 
يمينه؛ لأن البائ ع يدعى عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة» والرّضًا به وهو 
ينكره» ا إذا ادْعَى عليه الاطلآع على العَيِْب وأنكر المشتري. 

والنّاني : اسْتِقْضَاء الأؤصاف على الحد المعتبر في السَّلمء هل يقوم مقام الرّؤية؟ 
وكذا سماع وصفه بطريق التّوَاتر فيه وجهان: 


هن كتاب البيع/ أركانه 


أحدهما: نعم» لأن ثمرة الرّؤية المعرفة وهما يفيدانهاء » فعلى هذا يصح البيع على 
القولين ولا خيار. 

وأصحهما: لاء لأن الرؤية تطلع على أمور تضيق عنها العبارة. 

ثم الصائرون إلى هذا الوجه ومنهم أصحابنا العراقيون اختلفوا في أن استقصاء 
الرصف هل يشترط على قولنا بصحة بيع الغائب على ما ستعرفه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الثالث: إذا رأى بعض الشَّيء دون بعض» نظر إن كان ممًا يستدل برؤية بعضه 
على الباقي صح البيع كما إذا رأى ظاهر الصّبْرَة من الحنْطة والشَّعِير؛ لأن الغالب أن 
أجزاءها لا تختلف. وتعرف جملتها برؤية ظاهرهاء ثم لا خيار له إذا رأى باطنهء إلا إذا 
خالف باطنه ظاهره. 


وفي «النّدمة؛: أن أبا سهل الصُّعْلُوكِي حكى قولاً عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ لا 
تكفي رؤية ظاهر الصّبْرّة بل لا بد من تقليبها ليعرف حال باطنها أيضاء وهكذا حكاه أبو 
الحسن العبادي عن الصَّعْلُوكي نفسه. 

وقال: إنما ألجأه إليه ضرورة نظر المبيع» والمذهب المشهور هو الأول. 

وفي معنى الجئْطة والشَّعِيرء صُبْرة الجوز واللوز والدّقيق؛ لأنّ الظاهر استواء 
ظاهرها وباطنهاء ولو كان شيء منها في وعَاء فرأى أعلاه. أو رأى أغلا السَّمْن والخَل 
وسائر المائعات في ظروفها كفى» ولو كانت الحئطة في بيت وهو مَمْلُوء منهاء فرأى 
بعضها من الكرّة أ البات كفن إن عرف مبغة اليك عطقف وإلا فلا. 

وكذا حكم الجمد في المجَمّدة ولا يكفي رؤية صُبْرّة البَطيخ والرّمان 
والسّمَرجَل؛ لأنها تباع في العَادّة عَدداً وتختلف اختلافاً بَيّنا فلا بد من رؤية واحد 
واحد» ماي باد د مر اه وا ممع و لي 
الاختلاف فيهاء يخلاف صَبْرَة الحُبُوب والثّمر إن لم تَلْتَرِقٌ حباته» فَصبْرته كصَبرَة الجوز 
واللوزء وإن التزقت كالقوْصرة''' فيكفي رؤية أعلاها على الصحيح. 


وعن الصَّيْمَرِيَ حكاية خلاف في القُطن في العِذل: أنه هل يكفي رؤية أعلاه أم لا 


بد من رؤية جميعه؟ 


قال: والأشبه عندي أنه كَمَوْصَرّةٍ الّمْرٍ. 


)00( صورة المسألة كما ذكره الماوردي أن يكون حال البيع ذاكراً للأوصاف فإن نسيها في المدة ونحوه 
فهو بيع غائب نقله عنه في شرح المهذب واستغربه قال: ولم يتعرض له الجمهور. قال 
الأذرعي : وما ذكره الماوردي ظاهر وصر ح به الروياني ولم يذكر ابن الرفعة في الكفاية وغيره. 


كتاب البيع/ أركانه لاه 


ولو رأى أنموذجاً وبنى أمر البَيْع عليه نظر إن قال: بعتك من هذا النوع كذا فهو 
باطل؛ لأنه لم يعيّن مالاً ولا راعي شرط السَّلمء ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم 
على الصّحيح؛ لأن الوصف اللفظ يمكن الرجوع إليه عند الإشكال. 

ولو قال: بعتك الجئطة التي في هذا البيت» وهذا الأنموذج منهاء نظر إن لم 
يدخل الأنمُودّْج في البيع ففيه وجهان: 

أحدهما: صحة البيع» تنزيلاً له منزلة اسْتِقْصَاء الوصف . 


وأصحهما: المنع؛ لأن المبيع غير مرئي» ولا يشبه استقصاء الوصف لما ذكرنا 
في السّلمء وإن أدخله في البيع فعن القَّمَال وغيره: القَّطع بالصّحّة كُمَا لَوْ رأى بعض 
الصَبْرَّة . 

وعن بعض الأئمة القطع بالمنع قال إمام الحرمين: والقياس ما قاله القَمال ولا 
يخفى أن مسألة الأنموذج إنما تفررض في المُتَمَائلَت0 . 

وإن كان ذلك الشّيء مما لا يستدلٌ برؤية بعضه على البّاقي» نظر إن كان المرئي 
صُوَاناً للباقي كقشر الرُمّان والبَنِض كفى رؤيته» وإن كان معظم المقصود مستوراً؛ لأن 

وكذا لو اشترى الجُوز واللوز في القِشْرة السُفلى» ولا يصح بيع اللَبٌ وحده فيهاء 
لا على القول الذي يفرع عليه ولا على القول الآخر؛ لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر 

ولو رأى المبيع من وراء قَارُورَةٍ هو فيها لم يكف؛ لأن المعرفة الثّامَّة لا تحصل 
به» ولا يتعلّق صلاح بكونه فيهاء بخلاف السّمك يراه في الماء الصّافي يجوز بيعه؛ 
وكذا الأرض يعلوها ماء صاف» لأن الماء من صلاحها ولا يمنع معرفتهاء وإن لم يكن 
كذلك لم تكف رؤية البعض على هذا القول وأا على القول الآخر ففيه كلام موضعه 
المَضْل الذي يلي هذا الفصل . 

واعلم أن الرؤية كل شيء على حسب ما يليق به ففي شراء الذّار لا بد من رؤية 
البيوت والسُقُوف والسطوح وَالجُدْرَان داخلاً وخارجاء ومن رؤّيه ة المسْتّحم والبَانّوعة 
وفي البُسْتَان من رؤية الأشجار والججذرَان ومسايل الماء» ولا حاجة إلى رؤية أساس 
ليان وغيره من الأشجار ونحوه. 


)١(‏ مراده بالمتماثئلات المتساوي الأجزاء كالحبوب ونحوها لا المثلى كما توهمه ابن الرفعة. نبه عليه 
الأذرعي . 


4ه كتاب البيع/ أركانه 


وفي «الجَرْجَانِيات» لاني العباس الرُويَانِيَ ذكر وجهين في اشتراط رؤية طريق 
الدار» ومجرى الماء الذي تدور به الرّحى وفي شراء العبد لا بد من رؤية الوّجّه 
والأطراف» ولا يجور رويه ة العوْرّة» وفي باقي البدن وجهان: 


أظهرهما : وهو المذكور في «التهذيب»: أنه لا بد من رؤيته» وفي الجارية وجوه: 
أحدها: يُعْتبر رؤية ما يُرى من العَبْد. 

والثاني : رؤية ما يبدو عند المهنة. 

والثّالث : يكفي رؤية الوّجْه والكَعْبَيْن» وفي رؤية الشعر وَجْهَانَ في «التهذيب»: 
أصحهما: اشتراطهاء ولا د يشترط رؤية الْأَسْئَان واللْسَانَ في أصح الوجهين. 


وفي الدٌواب لا بد من رؤية مَقُدمها ومُؤّخَرها وقَرَائِمهاء ويجب رف فع السَرْج 
والإكافٍ والجلّ وعن بعض الأصحاب: أنه لا بد من أن يجري المُرّس بين يديه ليعرف 
سيره . والثوب المطوي لا بد من نشره. 


قال الإمام : وستعل عتدي اد تسخع بع اانيات التي لا تُنْشَّر بالكليّة إلا عند 
القطع لما في نشرها من التُقيص » وتلحق بالججوز واللوز لا يعتبر كَسْرُها لرؤية 
اللْيُوب مع أنها معظم المقصود. ثم إذا نشرت فما كان صفيقاً كالدَيبَاج المقش فلا بد 
من رؤية كلا وجهيه» وفي معناه البْسْط والزّلالِك”", وما كان رقيقاً لا يختلف وجهاه 
كالكرَيّاس يكفي رؤية أحد وجهيه في أصح الوجهين. ولا يصح بيع الثياب اموي 000 
في المُسُوح على هذا القول. 

قال الإمام: وَعْمُومِ عرف الزمان محمول على المُحَافظة على المالية والأعراض 
عن رعاية حدود الشرع. وفي شرى المصحف والكتب لا بد من تَقُْلِيبٍ الأوراق ورؤية 
جميعهاء وفي البياض لا بد من رؤية جميع الطاقات. 

وذكر أبو الحسن العبادي: أن القّماع يفتح رأسهء وينظر فيه بقدر الإمكان حتى 
يصح بيعه» وصاحب الكتاب أطلق المُسامّحَة في «الإحياء» فيما أظن”؟؟ ‏ والله أعلم . 


)١(‏ قال القفال في «شرح التلخيص» لو اشترى الثوب المطوي وصححناه فنشره» واختار الفسخء 
وكان لطيه مؤنة» ولم يحسن طيه لزم المشتري مؤنة الطي كما لو اشترى شيئاً ونقله إلى بيته فوجد 
به عيباً فإن مؤنة الرد على المشتري . ينظر الروضة 057/70 . 

0( جمع مفرده الزلية بكسر الزاي» وهو نوع من البسط. المصباح المنير .)751//١(‏ 

إفرفق بفتح المثناة من فوق ويفتح الواو المشددة ثم زاي نسبة إلى توز بلدة من بلاد فارس مما يلي الهند. 

(4) وقول الغزالي أصح. 


كتاب البيع/ أركانه 69 


قال الغزالي: وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطٍ الرؤْيَةُ قبع اللَبَنِ في الضَرْع يَاطِلُ (م) لِتَوَفُع أَخْتلاطِه 
مير المبيع وَعْسْرٍ الُسلِيم» ولو أذ شتَى أؤيا نه في صُندُوق» ذال َه باطل لِأن الؤية 
َب الوم وَعدَمها سب اجوز فاضا على محل واج ايض ؛ وَلَوْ قَالَ: بغت 
مَافِي كمي لَمْ يِصِح (و) مَا لَمْ يَذْكُرٍ الجنسّ» وَمَهْمَا رَأى المَبِيعَ فَلَهُ الخِيَارٌ وَلَهُ الفح 
قَبْل الرُوْيَةِ دُونَ الإجَارٌةِ؛ لِآنّ الرْضًا قَبلَ حَقيقَة حَقِيقَةِ المَعرِفَة لآ يُتَصَوْرٌ وفيه وَجْهٌ آخَرْ. 
قال الرافعي: أمهات مسائل الفصل أربع: 
إحداها: بيع اللَّبّن في الضّرع باطل» وعن مالك رضي الله عنه -: أنه إذا عرف 
قدر جلابها في كل دفعة صح وإن باعه أيَاماً. 
لنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه » أن النبي يك «نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوْفٌ 
عَلَى ظَهْرِء أو لَبْنّ في ضَرْع»0". 
ولأنه مجهول القدر لغاوت عدن السروم: ولأنه يزداد شيئاً فشيئاً لا سيما إذا 
أخذ في الحلب وما يحدث ليس من المبيع» » فلا يتأتى التّمييز والنَّسْلِيم» ولو قال: بعتك 
من اللبن الذي في ضَرْعَ هذه البقرة كذا لم يجز أيضاً على الصحيح؛ لأن وجود القدر 
المذكور في الضّرع لا يستيقن. 
وفيه وجه: أنه يجوز كما لو باع قدراً من اللّبن في الظَرْف فيجي فيه قولاً بيع 
لغائب. ولو حَلَّبَ شَيْعاً من اللبن فأراه ثم باعه رطلاً في الضّرع فقد نقلوا فيه وجهين 
ا 
قال الإمام: وهذا لا يَنْقَيِح إذا كان المبيع قدراً لا يتأتى حَلْبه إلا ويتزايد اللبن فإن 
المانع قائم» والحالة هذه فلا ينفع إِبْدَاء الأَنُمُوذّجء » نعم لو كان المبيع يَسِيراً وابتدر إلى 


الحلب فلا يفرض » والحالة هذه ازدياد شيء به مبالاة فيحتمل النُجويز لكن إذا صورنا 
الأمر هكذاء فلا حاجة إلى إبداء الأنموذج : في التّخريج على الخلاف بل صار صائرون 


إلى إلحاقه ببيع الغائب» وآخرون حْتَمُوا الباب وألحقوا القليل بالكثير» وصاحب الكتاب 
في «الوسيط» حكى الخلاف في صورة أخرى تناسب هذهء وهي أن يقبض على قدر من 
الضّرع ويحكم شده ويبيع ما فيه. 

وقوله في الكتاب: «وإن لم نشترط الرؤية ة فبيع اللبن في الضرع باطل لا يخفى أن 
لاك ع عل لقالا ا 1 شتراط الرّؤية أولى بأن يبطل» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١4/1(‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعاً وليس بالقوي» والمحفوظ وقفه 
عليه . احتمال للومام . 
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وإنما ذكره عند التفريع على هذا القول ليعرف أنه وإن صمٌّ شراء ما لم يرء لم يصح بيع 
اللبن في الضّرْع لمعنى الاختلاط . 

ونختم المسألة بصور تشبهها: 
اللفظ م 4 د ولا يمجن استيعابه إلا بإيْلآم الحيوان» وإن 
شرط الجر فالعادة في المِقّدار المَجْرُوز تختلف ٠‏ وبيع المجهول لا يجوز. 

وعن مالك رضي الله عنه : أنه يجوز لشرط الجر . 


وحكاه القاضي ابن كج وجهاً لبعض الأصحاب» ويجوز بيع الصوف على ظهر 
الحيوان بعد الذَّكَاة إذ ليس في اسْتِيقَاء جميعه إِيْلام. 


وتجوز الوَّصِيّة بالأبن في الضرع» وبالصُوف على ظهر الغنم بخلاف البيع . 

الثانية: بيع الشَّاة المَذْبُوحَة قبل السَّلْحْ باطل» سواء بيع بيع اللّحم وحده أوالجلد 
وحدة» أو بيعا معاء لأن المقصود اللحم وهو مجهولء ولا يجوز بيع الأكارع والرّوس 
دل الإتاية؛ وفي الأكارع وجه مذكور في «الئّتمة»» ويجوز بيعها بعد الإبَانّة نيئة 
وَمَضْوِيّة» ولا اعتبار بما عليها من الجنّْدٍ فإنها مأكولة» وكذا المَسْمُوط يجوز بيعه نَيَا 
ومَشُويَاً» وفي الئّيّ احتمال عند الإمام. 

الثالثة : بيع المسْكِ في القأرة باطل» سواء بيع معها أو دونها كاللحم في الجلد. 
ولاقرق نين أن رون راس الفأرة مفتوحاً أو لا يكون للجهل بالمقصود. وفصّل في 
«التتمة» إذا كانت مفتوحة فقال: إن لم تتفاوت تَحََائتُها وشاهد المسْك فيه صح البيع » 
وإلآ فلا. وعن ابن سريج: ل 0 ة تشبيهاً لها بالجُوز واللوز. 

ولو رأى لمك خارج الفأرة ثم | شتراه بعد الرّد إليها صَحّء فإن كان رَأْسهَا 
مفتوحاً فرأى أعلاه فيجوزء ا 0 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو باع المسك المختلط بغيره» لم يصحء لأن المقصود مجهول. كما 
لا يصح بيع اللبن المخلوط بماء. ولو باع سمناً في ظرف» ورأى أعلاه مع ظرفه أو دونه صح. 
فإن قال: بعتكه بظرفه» كل رطل بدرهمء فإن لم يكن للظرف قيمة» بطل. وإن كانء» فقد قيل: 
يصح وإن اختلفت قيمتهماء كما لو باع فواكه مختلطة» أو حنطة مختلطة بشعير وزناً أو كيلاً. 
وقيل: باطل» لأن المقصود السمن» وهو مجهولء بخلاف الفواكه» فكلّها مقصودة. وقيل: إن 
علما وزن الظرف والسمنء جازء وإلاء فلاء» وهذا هو الأصحء صححه الجمهور.» وقطع به 
معظم العراقيين. وإن باع المسك بفأرة» كل مثقال بدينارء فكالسمن بظرفه» ذكره البغوي وغيره. 
والله أعلم ‏ ينظر الروضة (6/ /257 . 
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المسألة الثّانية: لو رأى بعض الوب المبيع» وبعضه الآخر في صندوق أو جراب 
لم يره. فقد حكى المزني عن نصه أن البيع باطل» ورأى كونه مقطوعاً به واحتج به 
لاختياره بطلان بيع الغائب» وقال: إذا بطل بيع ما لم ير بعضه» فلأن يبطل بيع ما لم ير 
كله كان أَوْلَى . 

وللأصحاب في المَسْألةٍ طريقان: فقال قائلون منهم أبو إسحاق: المسألة على 
قولين» كما لو لم يَرَ شَيْعاً منه: وحيث أجاب الشافعي رضي الله عنه باليطلان» 
أجاب على أحد القولين في بيع الغائب» والاقتضاء على أحد القولين في بعض الصور 
لا يستبدع» ألا ترى أنه اقتصر على قول التصحيح في كثير من المواضع؟ 

وسلم آخرون منهم صاحب «الإفصاح» أبو علي ما قرره المُرَّنِيُ من الجَزْمِ 
بالبطلان» وفرقوا بوجهين: 

أحدهما: أن ما نظر إلى بعضه بسهل النّظر إلى باقيه بخلاف الغَائْب فقد يعسر 
إحضاره وتدعو الحاجة إلى بيعه. 

والثاني : أن الرؤية فيما يراه سبب اللَزُوم وعدمها فيما لم ير سبب الجواز والعقد 
واحدء لا يتصور إثبات الجواز واللزوم فيه مَعَا ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في 
الحكمين. قال جمهور الأئمة: والصحيح الطريقة الأولى والفرقان فاسدانء أما الأول 
فلأنا على قول تجويز بيع العَائِتِ نجوّز بيع ما في الكم مع سهولة إخراجه؛ وأما الثاني 
فلأن وجود سبب الرّدٌ في البعض يكفي في رَدُ الكل كما إذا وجد ببعض المبيع عيباً. 

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن ما اقتصر على ذكره في الكتاب تفريعاً على هذا 
القول غير ما هوالصحيح عند الجمهور. 

هذا كله فيما إذا كان المبيع شيئاً واحداً» أما إذا كان المَبِيعٌ شيئين» ورأى أحدهما 
دون الآخرء فإنْ أبطلنا شراء العٌّائب» لم يصحٌ المبيع فيما لم يرهء وفيما رآه قولاً تفريق 
الصّفقة » د سسكا نرار الدايا زو مح النداح وها تراك لأنه جمع في صفقة 
واحلة بي مختلفي الحكم. » لأن ما رآه لا خيار فيه» وما لم يره يثبت فيه الخيارء فإن 
صححنا فله رد ما لم يره وَإِمْسَاك ما رآه. 

المسألة الثالثة: إذا لم : نشترط الرّؤية فلا بد من ذكر جِنْسٍ المبيع بأن يقول: بعتك 
عبدي أو فرسي ولا يكفي قوله: بعتك ما في كُمْيٍ أو كفي أو حَرَانَتِي أو ما ورثته من 
أبي إذا لم يعرفه المشتري هذا ظاهر المذهب. 

وحكى الإمام وجهاً: أنه يصح وإن لم يذكر الجنس؛ لأن المَرْعى على القول 
الذي عليه يفرع أن يكون المبيع معيناً» والجَهَالّة لا تزول بذكر الجئس فلا معنى 
لاشتراطه؛ فعلى هذا لا يشترط ذكر النوع بطريق الأولى. 
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وعلى قولنا: إنه يشترط ذكر الجنسء فالظاهر أنه لا بد من ذكر النوع أيضاًء بأن 
يقول: عبدي التثركي» أو فرسي العَرَبِيَ . 

وأوهم الإمام خلافاً فيه» فقال: لم يشترط أصحاب القفال ذلك واشترطه 
العراقيون» وربما أشعر قوله في الكتاب: «ما لم يذكر الجنس» بالاكتفاء بذكر الجنس 
والاسْتِعْئاء عن ذكر النوع أيضاًء وإذا جرينا على الظاهرء فلو كان له عبدان من النوع 
المذكور فلا بد من أن يزيد ما يقع به التمييز من التعرض للسّن أو غيرهاء وإن لم يكن 
إلا واحد فوجهان: 

أصحهما وبه قال أبو حنيفة» ويحكى عن نصه في «الإملاء» والقديم: أنه يكفي 
ذكر الجنس والنوع» ولا يجب التعرض للصفات. لأن الخيار ثابت والاستدراك حاصل 
بهء فلا حاجة إلى الوصفف. 

والثاني: وبه قال مالك: أنه لا بد من التعرض إلى الصفات» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما وبه قال أبو علي الطَبَرِيْ: أنه يشترط ذكر صفات السّلمء لأنه مبيع غير 
مشاهد فاعتبر فيه التعرض للصفات كالمسلم فيه. وهذا مذهب أحمد. 

وأقربهما وبه قال القاضي أبو حامد: أنه يكفي التُعرض لمعظم الصّفات؛ وضبط 
ذلك بما يوصف المُدّعي به عند القاضي . 

المسألة الرابعة إذا قلنا: لا بد من الوصف فوصفء نظر إِنْ وجده على ما وصفه 
ففي ثبوت الخيار وجهان: 

أحدهما: لا يثبت» وبه قال أحمد بسلامة المَعْقُود عليه بصفاته» ويحكى هذا عن 
القاضي الحُسَيْن. 

وأصحهما وبه قطع قاطعون: أنه يثبت لما سبق من الخير. 

وإن وجده دونما وصفه فله الخيار لا محالة» وإن قلنا: لا حاجة إلى الوصف 
فللمشتري الخيار عند الرؤية سواء شرطه أو لم يشرطه وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا 
الحْسَيْن حكى عن بعض أصحابنا: أنه لا بد من اشْتِرَاط خيار الرّؤية حتى يثبت» وهل 
له الخيار قبل الرؤية؟ أما الإجَازة فظاهر المذهب أنها لا تنفذ؛ لأن الإجازة رضاً بالعقد 
وإلزام لهء وذلك يستدعي العلم بالمعقود عليه وأنه جاهل بحاله» ولو كفى قوله: أجزت 
مع الجهل لأغنى قوله في الابتداء: اشتريت. 

وحكى في «التتمة» وجهاً: أنه ينفذ تخريجاً من تصحيح الشّرط» إذا اشترى بشرط 
أن لا خيار وأما الفسخ. فإن نفذنا الإجازة فالفسخ أولى» وإن لم ننفذ الإجارة» ففي 


الفسخ وجهان: 
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أحدهما: أنه لا ينفذ أيضاً؛ لأن الخيار فى الخبر منوط بالرؤية. 

وأصحهما: أنه ينفذ؛ لأن حق الفسخ ثابت له عند الرؤية مَنْبُوطاً كان أو مُعْبُوناً) 
فلا معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه» وإذا كان البائع قد رأى المَبيع» ؛ فهل يثبت له الخمّار 

كما يثبت للمشتري؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كخْيّار المَجْلس يشتركان 

وأصحهما: لاء وهو نصه في الصّرف» ولأنه أحد المتبايعين » فلا يثبت له الخيار 

ولو باع ما لم يره وصححنا العقدء فهل يثبت يثبت الخيار له؟ فيه وجهان: 

أصحهما : عند المَرَاورَة وبه قال أبو حنيفة : لا لأن جانب البائع بعيد عن الخِيّار 
بخلاف جانب المشْتري» ولهذا لو باع شيئاً على أنه معيب» قَبَانَ صحيحاً لا خيار له 
ا 0 

والثاني : يء ع لم الجر ليا المتدري وهذا هو الذي أورده 
1 شيخ أَبُو حامد ومن تابعه» قالوا: والخيار كما يث يغبت للمشتري عند النُقُضَان ؛* 0 
عند الزيادة» ألا توّئ أنه لو باع نَوْباً على أنه عدر ادر فَبَانَ أعل د عكم ذزاعا يفيت 
للبائع الخيار؟ ثم خيار الرؤية على الفور أو يمتد امتداد مجلس الرؤية» فيه وجهان: 

أحدهما وبه قال ابن أبي هريرة: أنه على الفورء لأنه خيار تعلق بالاطلاع على 
حال المبيع فأشبه الرد بالعيب. 

والثاني: وبه قال أَبُو إِسْحَاق: أنه يمتد امتداد مَجْلِسٍ الرُؤية؛ لأنه خِيّار ثبت قضية 
للعقد» فتعلّق بالمجلس كجيّار المجلس . 

قال صاحب «التهذيب»: وهذا أصحء والوجهان عند الشيخ أبى محمد مبنيان 
على مسألة أخرى» وهي أنه هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة. 

والثاني : لا يثبت الاستغناء بخيار الرؤية عنهء فعلى الأول خيار الرؤية على الفورء 
وإلا لأثبتنا خيار مجلسين» وعلى الثاني يمتد امتداد مجلس الرؤية. وزاد الإمام ترتيباً 
فقال: إن أثبتنا خيار المجلسء» فهذا الخيار على الفور»ء وإلا فوجهان. وقوله في 
الكتاب: «لأفيه وجه آخر» أراد الوجه الصائر إلى نفوذ الإجازة على ما أوضحه في 
«الوسيط» لا الوجه الصائر إلى نفوذ الفسخ. وإن كان اللفظ يحتملها فرعان: 

أحدهما: لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية» ففي انفساخ البيع وجهان 
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كنظيره في خيار الشرط» ولو باعه قبل الرؤية لم يصحء بخلاف ما لو باع في زمن خيار 
الشرط يجوز على الأصح. لأنه يصير مجيزاً للعقدء وهاهنا لآ إجازة قبل الرّؤية لما 


سيق . 

الثاني : نقل القَاضِي الرُويّاني وصاحب «التّتمة» وجهاً: أنه يعتبر على قول اشْتِرَاط 
الوُؤية الوق في الل ونحوهء والشّم في المِسك ونحوه» واللُمس في الثياب ونحوهاء 
فإن كيفياتها المقصودة بهذه الطرق تعرف» والمشهور أنها لا تعتبرء وإنما هي ضرب 
انتفاع واستعمال . 

فرع ثالث: ذكر بعضهم: أنه لا بد من ذكر موضع المبيع» فلو كان في غير بلد 
التبايع وجب تسليمه في ذلك البلد» ولا يجوز شرط تسليمه في بلد التبايع» بخلاف 
السلم فإنه مضمون في الذمّة» والعَيْن الغائبة غير مضمونة في الذمة» فاشتراط نقلها 
يكون بَنِعاً وشَرْطا. 

فرع رابع: قال حجة الإسلام في «الوسيط»: ووقع في الفتاوى: أنه رأى رجل 
ثوبين ثم سرق أحدهما فاشترى الرجل الثوب الباقي وهو لا يدري المسروق أيهماء 
فقلت: إن تساوت صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي كِرْيّاس واحد صح العقدء 
فإنه اشترى مُعَيناً مرئياً مَعْلوماً» وإن اختلفا في شَيْء من ذلك» خرج على قولي بيع 
الغائب» لأنه ليس يدري أن المشتري منهما الطويل أو القصير مثلاً» فلم تفد الرؤية 
السَابقة العلم بحال المّبيْع عند العَقْد فلا تغنى» وهذا الذي ذكره يتأيد بأحد الرأيين فيما 
إذا لم يملك إلا عبداً واحداً فحضر في نفر من العبيدء فقال سَيّده: بعتك عبدي من 
هؤلاء» والمشتري يراهم وهو لا يعرف عين ذلك العبد. 

فرع خامس: إذا لم نَشْتّرط الرّؤية واختلفاء فقال البائع للمشتري: قد رأيت 
المبيع» وقال المشتري: ما رأيته» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول البائع» لأنه اختلاف في سبب الخيارء فأشبه ما لو اختلفا 
في قدم العيب. 

وأظهرهما: عند أبي الحسن العبادي: أن القول قول المشتريء كما لو اختلفا في 
اطلاعه على العيب. هذا إذا لم نشترط الرؤية» فإن شرطناها وفرض هذا الاختلاف» 
فقد ذكر المصنف في فتاويه: أن القول قول البائع؛ لأن للمشتري أَهْلِيّة الشراء وقد أقدم 
عليهء فكان ذلك اعترافاً منه بصحة العقدء ولا ينفك هذا عن الخلاف - والله أعلم .20 


() قال من زياداته: هذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد وفيها الخلاف المعروف والأصح أن القول 
قرل مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي. ادعى الشيخ جمال الدين في المهمات أن الذي أفتى به 
الغزالي وجرى عليه الشيخان مردود نقلاً وبحثاً ونقل عن التتمة والبحر وتعليق القاضي حسين - 
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«القول في باب الربا» 
قال الغزالي: قَالَ رَسُولُ الله يكل: لآ نَبِيمُوا الذَّمَبٌ بِالذَْهَب وَالوَرِقَ بالوَرقٍ وَالبرَ 
بابر وَالئَمْرَ بالنَمْر وَالشْعِيرَ بالشّعير وَالمِلْحَ بالملح إلا سَوَاءَ بسَوَاءٍ عَيناً بعَين يدا بيد" 
فَمَنْ بَاعَ شَيِئاً مِنْ هَذِهِ المَطعُومَاتِ بِجِنْسِهٍ فَلْيَرْعَ المُمَائَلَةَ بمِعْيَارٍ الشَّرْع وَالحُلُولٍ أغنِي 
ضِدٌ النْسِيئةِ وَالَقَابْضٍ (ح) في المَجْلِس فَإِنْ بَاعَ بعر جنسه لَمْ يَسْقْط إلا رِعَايَةُ المُمَائَلةِ 


صم 


- 


فِي القَذْرٍ في تلى المطشومات عل نا ورف ضذ الطفم وإ مين مقثر حل 
السَفَرجَلٌ ١و(‏ وَالؤَعْمَرَانُ 0 وَالطئِنُ الأرْمَنِيُ (م)؛ لأنّ عِلَةَ رد با المَضْلٍ فيه الطغمُ مح 
ولكن فِي المتَجَانْسَيْنء وعِلَةُ م تخريم النْسَإ وَوجُوبِ التَقَابْضٍ الطَعْهُ(م ح) فَقَط وَإِذا بيع 
مَطَعُومٌ بِمطْمُومٍ فهو في مَحَلْ الحُكُم بقخريم النسا ووّجُوب التْقَابْضِ» 008 
النّقْدَيْنِ كَوْنْهُمَا جَوْهَريُ الأنْمَانِ (ح) َتَجْرِي في الحُليٌ لاني المُتّخَذَّةِ مِنْهُمَاء وَل 
جُورُ سلَم شَيْءِ في بر إِذَا تان مُشْركَينِ في جِلَة التق أ في الطغم. 

قال الرافعي: لما كان الطرف الأول من الكتاب معقوداً في صحّة البيع وفسادهء 
وقد تكلم في الباب الأول في الأركان وشروطهاء وجب النُظر في أسباب الفَسَاد وتارة 
يكون لاختلال في الأركان أو في بعض شروطهاء وإذا عرفت اعتبارها عرفت أن فقدها 
مفسدء وتارة يكون لغيره من الأسباب» حمل نيه ابراب الطرف في بيانهاء فمنها 
7 , 


2 وتعليق الجويني وغيرهم أن القول قول المشتري وأطال في تقرير ذلك. قال الأذرعي ‏ رحمه 
الله تعالى - : غالب من ذكره يرى ترجيح قبول قول مدعي الفساد وأما مسألتنا فطريقة أصحاب 
القفال ما ذكره في الجزم بتصديق المشتري وهي أصح القولين والطريق الثاني أن المسألة على 
وجهين كما ذكره المصنف يعني به الشيخ النووي ثم أطال في ذلك إلى أن قال: فلم يغلط 
الغزالي ولا المصنف وأما اختلاف الترجيحين فقضية أخرى. 

)0( أخرجه مسلم )١0417(‏ والشافعي )١590(‏ والبيهقي (7078). 

فق الربا حرام كله قليله وكثيره وهو من الكبائر بل من أكبرها حتى قيل إنه لم يحل. في شريعة قط 
وريماا ستؤنس لهذا بقول الله تعالى في حق اليهود: لَبِظْلَم مِنَ الَذِينَ هَادُوا حَرْمَْا عَلَيِهِمْ 
طَبَاتٍ أَحَلْثْ لَهُمْ وَيِصَدْهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً وَأَحِْهِمْ الرّبا وقَذ تُهُوا عَنْهُ 4‏ 
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الدليل عليه: والدليل على ذلك الكتاب. والسنة. والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : 
ٍِالْذِينَ ن يَأكُلُونَ ارا لا ب يَقُومُونَ إلا كُمَا ب يقُومُ الي يَتَحَبْطةُ الشيِطَان مِن الم ذَلِكَ بأنهم م قَالُوا 
نما البَيعُ م ِكل الا وَل الله الع حرم ازا من جاه موِطَة ين رب ته كله مَا سَلَفَ 
وَأَمْرْهُ إلى الله 4 وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَيكَ أَضْحَابٌ الئّارٍ هُمْ فِيِهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ الله الرْبا ويُرَبي 
الصَّدَفَاتِ وَاللُهُ لذ بْحِبُ كُلَ كَفَارِ أد يم إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّائِحَات وََقَامُوا الصَّلاة وَآنُوا 
الزكاة لهم أرق مند رهم ولوف ليم ولا هم يَحرُو يا ها الذين آمنو لقا الل 
وَذْرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَبَا إن كنْتُم مُؤْمِنِينَ فإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بحَرْبٍ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ وإن قُبتُمْ 
قَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَل تَظْلَمُونَ4 وإليك تفسيرها بإيجاز مع بيان وجه و 
معنى قوله تعالى: 8يَأْكُلُونَ الرَبَا4 أي يتعاملون به فالمراد بالأكل الأخذ وإنما عبر به لأن الأكل 
أظهر مقاصده فيكون المعنى الذين يُربون «والتخبط» الضرب على غير استواء و«المس» الجنون 
«والمحق» الاستئصال والهلاك وقيل المراد به ذهاب البركة. ووجه الدلالة واضح مما يأتي: 
أولاً: : صريح قوله تعالى: طوَحَرّمَ الرّبا4 فَإِنْهُ إخبار منه تعالى بأن الربا محرم عنده فإذا كان هذا 
الخبر مراداً به النهي عنه كان أبلغ في الدلالة على التحريم من صريح النهي . 
ثانياً: ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد فقد ذكرت الآيات عقوبات خمساً لآكل الربا همي 
التخبط عند قيامهم في الدنيا أو في الآخرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ات 
فيظهر ذلك في سيرهم المختل فيسلكون سبيل المجانين بسبب ما عندهم من الشره بجمع المال 
فلا يكاد يشك من يراهم في أن عندهم خبلاً فبهذا قال بعض المفسرين. وأما في الآخرة فقد 
قيل تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه وكلما رام النهوض سقط فيكون بمنزلة الذي 
أصابه مس من الشيطان فيصير كالمصروع. 
الخلود في النار وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر حتى كأنها الكفر بذاته 
وفي ذلك من التهويل ما لا يخفى . 
المحق قال الله تعالى: طيَمْحَقُ اللّهُ الرّبَاا4 والمراد به الهلاك والاستئصال أو ذهاب البركة 
والاستمتاع كما تقدم حتى لا ينتفع به هو وولده من بعده بحيث لو فرض أنه أنفقه في أوجه 
الخير كان مردوداً عليه فلا يعود عليه بثواب ولا لذة وعلى الجملة فالربا وإن كثر فإلى قُلَّ 
الكفر. يشير إلى ذلك قوله تعالى: «إن كُنتُمْ مُوْمِنِينَ4 وقوله: «واللّة لآ بْحِبُ كُلُ كُفار أَئِيم» 
إن فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة لأن يطبع على قلبه حتى يسلب الإيمان رأس النعم 
ومصدر الخير. 
الحرب. قال تعالى: تَأدْنُوا بحَرْبٍ من الل وَرَسُولِو4 وفي هذا إعلام بأن جريمة الربا من 
أعظم الجرائم التي تستوجب محارية الله ورسوله. فعن ابن عباس: ايقَالُ يَوْمَّ القيَامَةَ لِلْمُرَابِي 
خُذْ سِلآَحَكَ لِلْحَرْبِ» ويروى أنَّ بُقِيفاً جيْنَ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيّات قالوا لا قبل لنا بحرب الله عز 
وجل وتركوا الرباء هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى: «لا تظلمون ولا تظلمون» من 
تسجيل الظلم على من تقاضى أكثر مما أعطى. وأما السنة فما روي عن البخاري ومسلم أن 
رسول الله ول قال: امتبوا السبِعَ المُوْبنَاتِ» قيل يا رسول الله وَمَا هِيَ؟ قال : الشّرْكُ الله 
والسَحْرٌ وَفَتْلُ النفْسِ التي حر 4 م الله إل ِالْحَقّ وَأَكُل الرَبًا وَأَكُلُ مَالٍ اليم وَالّوَلِي يَوْمّ الح . - 
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- وقَذْفُ المُخْصَئَاتٍ المُؤْمِئَاتِ التافلآتِ» وما رويا أيضاً عن النبي ككلِ أنه لعن آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه» فعده من الموبقات المحبطات للعمل التي أمر باجتنابها يجعله من الكبائر 
كما أن لعن فاعله والمعاون عليه بكتابة أو شهادة فيه من تفظيع جريمته ما هو كفيل بعدم 
قربانه. وأما الإجماع. فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن الربا محرم ولم يوجد مخالف 
لهذا الإجماع. حكمة تحريم الربًا ويرى بعض الفقهاء أن تحريم الربا من الأمور التعبدية أي 
تعبدنا الشارع به ولم تظهر لنا حكمته وإن كان في الواقع لا يخلو عن حكمة غير أننا لم 
نطلع عليها وما علينا إلا أن نمتثل أمر الشارع ونهيه. ولكن من ينظر في الشريعة الإسلامية 
نظرة فحص وتأمل يرى من الواضح أنها قد امتازت بمميزات خلقية وعمرانية تججلت في 
التشريعات المختلفة. من ذلك ما هو ملموس فى تحريمها الخمر والميسر حفظأ للعقول 
وصيانة للأموال. وضنا بالإنسان عن العبث الذي لا يناسب العقلاء وكذلك ما يشاهد في 
إباحة السلم من حكمة رائعة إذ يعود على المعوزين بتفريج كربتهم مع صون حق رب المال 
في الاسترباح المشروع وعلى هذا النمط جاء تحريمها الربا على الآخذ والمعطي دفعاً لما 
يجره التعامل به من الشحناء والبغضاء واستئصال المعروف والتعاون من النفوس وحلول 
الأنانية والشره مكانهماء إذ من لا يعطي إلا بالزيادة يقتطع نفسه من المجتمع الإنساني اقتطاعاً 
ويسلب إنسانيته ويلحق بالحيوانات الضارية التي لا تحب أن يشاركها في فريستها حيوان 
آخر. هذا فضلاً عما يسيبه الربا من العطلة وعدم الميل للعمل والانصراف عن الزراعة 
والصناعة والركون إلى استقلال إخوانه المسلمين وغبنهم غبناً قهرياً لا مبرر له. ويحسن هنا 
أن نسوق عبارة الدهلوي في كتابه: #حجة الله البالغةة حيث يقول: «وسر التحريم أن الله 
تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير والارتفاقات المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كانية 
الذهب والفضة وحلى غير مقطع من الذهب كالسوار والخلخال والطوق والتدقيق في المعيشة 
والتعمق فيها لأن ذلك مرد لهم في أسفل السافلين وصارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة 
وحقيقة الرفاهية طلب الجيد من كل ارتفاق والإعراض عن رديئه. كما نذكر عبارة الفخر 
الرازي حيث يقول: «قد ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً: 
الوجه الأول: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين 
نقداً أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير عوضء ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة 
عظيمة قال كيِكِ: «حُرْمَةُ مَالٍ المسلم كَحُرْمَةِ دَمّهه فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض 
محرماً. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون بقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد: وذلك لأن رأس المال لو بقى فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه 
ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحاً فلما تركه في يد المدين وانتفع.المدين به لم يبعد أن يدفع 
إلى رب المال وذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله. قلنا إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم 
أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصلء وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن فتفويت المتيقن لأجل 
الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر. 
الوجه الثاني: ما قاله بعضهم من أن الله تعالى حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال 
بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بوساطة عقد الربا من تحصيل درهم زائد نقداً 
كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة- 
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- والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا 
تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. 


الوجه الثالث: ما قيل إن السبب في تحريم عقد الربا أنه يقضي إلى انقطاع المعروف بين الناس 
من القرض لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. ولو حل الربا 
لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة 
والمعروف والإحسان. 


الوجه الرابع: أن الغالب أن يكون المقرض غنياً والمستقرض فقيراً فالقول بتجويز عقد الربا 
تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداً وذلك غير جائز برحمة الرحيم. ومما 
يبين حكمة تحريم الربا المضارّة بالمجتمع الإنساني. وآثاره السيئة في العمران ما نقله صاحب 
المنار في تفسيره عن الشيخ محمد عبده حيث قال: قال الأستاذ الإمام في الدرس ما مثاله: 

يقول كثير من الناس الذين تعلموا وتربوا تربية عصرية وأخذوا الشهادات من المدارس بل ومنهم 
أكبر من هؤلاء إن المسلمين منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدي الأجانب وفقدوا الثروة والقوة 
بسبب تحريم الربا فإنهم لاحتياجهم للأموال يأخذونها بالربا من الأجانب ومن كان غنياً منهم لا 
يعطي بالربا فمال الفقير يذهب ومال الغني لا ينمو. ويجعلون هذه المسألة أهم المسائل 
الاجتماعية والعمرانية عند المسلمين يعنون أنه ما جنى على المسلمين إلا دينهم قال: وهذه 
أوهام لم تقل عن اختيار فإن المسلمين في هذه الأيام لا يحكمون الدين في شيء من أعمالهم 
ومكاسبهم ولو حكموه في هذه المسألة لما استدانوا بالربا وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم. فإن 
سلمنا أنهم تركوا أكل الربا لأجل الدين فهل يقول المشتبهون إنهم تركوا الصناعة والتجارة 
والزراعة لأجل الدين؟ ألم تسبقنا جميع الأمم إلى إتقان ذلك فلماذا لم نتقن سائر أعمال 
الكسب لنعوض منها على أنفسنا ما فاتنا من كسب الربا المحرم علينا وديننا يدعونا إلى أن 
نسبق الأمم في اتقان كل شيء؟ الحق أن المسلمين في الأغلب قد نبنوا النين ظهرياً فلم يبق 
عندهم منه إلا تقاليد وعادات أخذوها بالورائة عن آبائهم ومعاشريهم فمن يدّعي أن الدين عائق 
لهم عن الترقي فقد عكس القضية وأضاف إلى جهالاتهم شرا مئها وإنما يجيء هذا من عدم 
البصيرة والتأمل في حال الأمة من بدايتها إلى ما انتهت إليه ولو عرفت الأمة نفسها لطرفت 
ماضيها كما تعرف حاضرها ولكن جهلها بنفسها وعدم قراءة ماضيها هو الذي أوقعها فيما هي 
فيه من البلاء العظيم فهي لا تدري من أين أخذت ولا كيف سقطت بعد ما ارتفعت. أقول: 

يعني أنها ارتفعت بالدين وسقطت بتركه مع الجهل بالسبب وأفضى بها الجهل إلى أن صارت 
تجعله علة الرقي والارتفاع هي عين العلة والسقوط والانحطاط ومن ذلك استدانة أفرادنا 
وحكوماتنا من الأجانب بالربا فإنها أضاعت قوتنا وملكناء وكان الدين لو اتبعناه عاصماً منها 
فنحن ننسى مثل هذه الفائدة الكبرى للدين في الموضوع نفسه ونذكر من سيئات الدين أنه حرم 
الربا. ولو لم يحرمه لجاز أن يكسب بعض أغنيائنا أكثر مما يكسبون الآن. وقد أشار الأستاذ 
إلى هذا المعنى فقال: إن أثر الربا فينا لا يمكننا أن نزيله بمئات من السنين ولو أننا حافظنا 
على أمر الدين فيه لكنا بقينا لأنفسنا: فتأمل قوله بقينا لأنفسنا. وقال في تفسير: ؤَذَلِكَ بِأنْهُمْ 
قَالُوا إنما البَيْعُ مثلُ الرّبَا4 الخ ما مثاله: مسألة الربا مسألة كبيرة اتفقت فيها الأديان ولكن- 
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- اختلفت فيها الأمم. فاليهود كانوا يرابون مع غيرهم والنصارى يرابي بعضهم بعضاً ويرابون سائر 
الناس. وقد كان المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمناً طويلاً ثم قلدوا غيرهم ومنذ 
نصف قرن فشت المرابات بينهم .في أكثر الأقطار وكانوا قبل ذلك يأكلون الربا بالحيلة التي 
يسمونها شرعية وقد أباحها بعض الفقهاء في استثمار مال اليتيم وطالب العلم المنقطع. ومنها 
مسألة السبحة المشهورة. وهي أن يتفق الدائن مع المدين على أن" يعطيه ماثة إلى سنة بمائة 
وعشر مثلاً فيعطيه المائة نقداً ويبيعه سبحة بعشرة في الذمة فيشتريها ثم يهديها إليه. على أن 
الذين يأكلون الربا من المسلمين لا يزالون قليلين جداً ولكن الذين يوكلونه غيرهم كثيرون جداً 
حتى لا تكاد تجد مُتَمَوَلاً في هذه البلاد سالماً من الاستدانة بالربا إلا قليلاً. والسبب في ذلك 
تقليد حكامهم في هذه السنة بل كثيراً ما كان حكام هذه البلاد يلزمون الرعية بها إلزاماً لأداء ما 
يفرضونه عليهم من الضرائب والمصادرات ومن هنا نرى أن الأديان لم يمكنها أن تقوم ميل 
جماهير الناس إلى آكل الربا حتى كأنه ضرورة يضطرون إليها ومن حجتهم عليها أن البيع مثل 
الربا فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها عشرة دراهم بعشرين درهماً بسيئة يجوز له 
أن يعطي المحتاج العشرة دراهم على أن يرد إليه بعد سنة عشرين درهماً لأن السبب في كل 
من الزيادتين الأجل. هكذا يحتج الناس في أنفسهم كما يحتج الحكومات بأنها لو لم تأخذ 
المال بالربا لاضطرت إلى تعطيل مصالحها أو خراب 8 والله تعالى قد أجاب عن دعوة 
ممائلة البيع بالربا بجواب ليس على طريقة أجوبة الخطباء المؤثرين ولا على طريقة أقيسة 
الفلاسفة والمنطقيين» ولكنه على سنة هداية الدين» وهو أن الله أحل البيع وحرم الربا وقد 
جعل أكثر المفسرين هذا الجواب من قبيل إبطال القياس بالنص أي أنكم تقيسون في الدين والله 
تعالى لا يجيز هذا القياس ولكن المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة وقد كان الناس في 
زمن التنزيل يفهمون معنى الحجة في رد القرآن بذلك القول إذ لم يكن عندهم من 
الاصطلاحات الفقهية المسلمة ما هي أصل عندهم في المسائل لا يفهمون الآيات إلا به ولا 
ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه وتطبيقها على آرائهم ومذاهبهم فيه. والمعنى الصحيح أن زعمهم 
مساوات الربا للبيع في مصلحة التعامل بين الناس إنما يصح إذا أبيح للناس أن يكونوا في 
تعاملهم كالذئاب كل واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله ولكن هاهنا إله 
رحيم يضع لعباده من الأحكام ما يريبهم على التراحم والعطف وأن يكون كل منهم عوناً للآخر 
لا سيما عند شدة الحاجة إليه. ولذلك جرم عليهم الربا الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم 
وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغني الواجد مال الفقير الفاقد. فهذا وجه للتباين 
بين الربا والبيع يقتضي فساد القياس. وهناك وجه آخر وهو أن الله تعالى جعل طريق تعامل 
الناس في معايشهم أن يكون استفادة كل واحد من الآخر بعمل ولم يجعل لأحد منهم حقاً على 
الآخر بغير عمل لأنه باطل لا مقابل له. وبهذه السنة أحل البيع لأن فيه عوضاً يقابل عوضاً 
وحرم الربا لأنه زيادة لا مقابل لها والمعنى أن قياسكم فاسد لأن في البيع من الفائدة ما يقتضي 
حله وفي الربا من المفسدة ما يقتضي تحريمه. ذلك أن البيع يلاحظ: فيه دائماً انتفاع المشتري 
بالسلعة انتفاعاً حقيقياً لأن من يشتري قمحاً مثلاً فإنما يشتريه ليأكله أو ليبذره أو ليبيعه وهو في 
كل ذلك ينتفع به انتفاعاً حقيقياً «وأقول ‏ والثمن في هذا مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع - 
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-2 والمشتري باختيارهما» ‏ وأما الرباء وهو عبارة عن إعطاء الدراهم» والمثليات وأخذها مضاعفة 
في وقت آخرء فما يؤخذ منه زيادة عن رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل. «وأقول - 
وهي لا تعطي بالرضا والاختيار بل بالكره والاضطرار». وثم وجه ثالث لتحريم الربا من دون 
البيع: وهو أن النقدين إنما وضعا؛ ليكونا ميزاناً لتقدير قيم الأشياء التي ينتفع بها الناس في 
معايشهم» فإذا تحول هذا وصار النقد مقصوداً بالاستغلال» فإن هذا يؤدي إلى انتزاع الثروة من 
أيدي أكثر الناس» وحصرها في أيدي الذين يجعلون أعمالهم قاصرة على استقلال المال 
بالمال؛ فينمو المال ويربو عندهمء ويخزن في الصناديق والبيوت المالية المعروفة: «بالبنوك»' 
وينجس العاملون في أعمالهم» لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه ويذلك يهلك الفقراء. 
ولو وقفت الناس في استغلال المال عند حد الضرورة» لما كان فيه مثل هذه المضرات» ولكن 
أهواء الناس ليس لها حد تقف عنده بنفسها أي فلا بد لها من الوازع الذي يوفقها بالاقناع» أو 
الإلزام» لذلك حرم الله الربا وهو لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم وشهواتهم كأصحاب 
القوانين» ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة. وأما واضعو القوانين» فإنهم يضعون 
للناس الأحكام» بحسب حالتهم الحاضرة» التي يرونها موافقة لما يسمونه الرأي العام من غير 
نظر في عواقبها ولا في أثرها في تربية الفضائل» والبعد عن الرذائل» وإننا نرى البلاد التي 
أحلت قوانينها الريا فقد عفت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف. والتراحم» وحلت القسوة 
محل الرحمة» حتى إن الفقير فيها ليموت جوعاًء ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه؛ 
فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية وهي مسألة تألب الفعلة» 
والعمال على أصحاب الأموال واغتصابهم المرة بعد المرة» لترك العمل وتعطيل المعامل 
والمصانع لأن أصحابها لا يقدرون عملهم قدرهء بل يعطونهم أقل مما يستحقون وهم يتوقعون 
من عاقبة ذلك انقلاباً كبيراً في العالم؛ ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتبون الرسائل 
والأسفار في تلافي شر هذه المسألة» وقد صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا الداء إلا رجوع 
الناس إلى ما دعاهم إليه الدين. وقد ألف تولستوي الفيلسوف الروسي كتاباً سماه: «ما العمل» 
وفيه أمور يضطرب لفظاعتها القارىء وقد قال في آخره: «إن أوروبا نجحت في تحرير الناس 
من الرق ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار «الجنيه» عن أعناق الناس الذين ربما استعبدهم المال 
يوماً ما». قال رحمه الله تعالى : «وهذه بلادنا قد ضعف التعاطف والتراحم فيها وقل 
الإسعاد والتعاون منذ فشا فيها الربا وإنني لأعي وأدرك ما مر بي منذ أربعين سنة. كنت أرى 
الرجل يطلب من الآخر فرضاً فيأخذه صاحب المال إلى بيته ويوصد الباب عليه معه ويعطيه ما 
طلب بعد أن يستوثق منه باليمين أنه لا يحدث الناس بأنه اقترض منه لأنه يستحي أن يكون في 
نظرهم متفضلاً عليه» قال: «رأيت هذا من كثيرين في بلاد متعددة ورأيت من وفاء من يقترض 
أنه يغني المقرض عن المطالية بالمحاكمة. ثم بعد خمس وعشرين سنة رأيت بعض هؤلاء 
المحسنين لا يعطي ولده قرضاً طلبه إلا بسند وشهود فسألته أما أنت الذي كنت تعطي الغرباء 
ما يطلبون والباب مقفل وتقسم عليهم أو تحلفهم ألا يذكروا ذلك. قال: نعم. قلت: فما يالك 
تستوثق من ولدك ولا تأمنه على مالك إلا بسند وشهود وما علمت عليه من سوء؟ قال لا 
أعرف سبب ذلك إلا أنني لا أجد الثقة التي كنت أعرفها في نفسي: قلت وأخبرني أن هذا- 
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قال الله تعالى : لوَأَحَلَّ الله الْبَِعَ وَحَرّمَ الرّبَاه”"' . 

وقال عز وجل: دوَذْرُوا ما بَتِي م مِنَ الرّيَا إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4”” “. وعن رسول الله 
عَكِبه : «أنّهُ لَعَنَ آكِلّ الربًا ومو كله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَة2 . والحديث الذي صذر به الباب 
بعض ما رواه الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ «المختصر»ي. 


قال: أخبرنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسار 
ورجل آخرء عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنهم أن النبي يَكلِِ قال: «لآ تَبِيعُوا 
الذّعَت ِالذَّمَبِء وَل الْوَرِقَ بالوَرِقٍ» وَل المُرٌ بِالْمُرُ وَلَا الشَّعِيرَ بِالبَّعِير وَلآ الّمْرَ 
بِالنّمْنٍ وَل الْمِلحَ باليلح» إلا سَوَاءَ بِسَوَاء ْنا بعَيْنِ يدا بِيَدِء وَلَكِنْ بِيعُوا الذَمَبَ 
ِالْوَرَقِء وَالْوَرِقَ بِالذّمَبِء البو الشّعِيرِ والشعير بالبر وَالثَمْرَ بالملج, وَالْمِلْحَ بالنّمْرٍ 
كَيِف شِنئم. يدا بِيَدِ) قال: «وَنَقَصَ أخذفينا الَمرُ أو الِْلْح» وَزَادَ الآخَرُ قَمَنْ زَادَ أو 
اسْتَرَاد كَقَد أزبَى» 9 . ذكر بعض الشارحين : أن الرجل الآخر الذي أبهم ذكره هو: عبد 
الله بن عبيد الله المعروف بابن هُرْمز. 

وقولة: تقض أَحَدعمًا التد أو الملخ)» يعني أحد الرجلين) :ولم.يبين: الذي 
نقص منهما كأنه شك فيه» ردك ضاق اما عم لدو ايام 

وقوله: وزاد الآخر يعني الذي لم ينقص . 

واختلفوا في قوله: «فمن زاد أو استزاد؛ فمنهم من قال: هذا شك آخر من 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه . ومنهم من قال : إن النبي ككل قد يلفظ بهما جميعاً وأراد 
بقوله: «زاد» أعطى الزيادة» وبقوله: «أو استزاد» أخذ الزيادة أو طلبها. 

وشبه ذلك بما روي أنه يكل قال: «الرّاشِي وَالْمْرْئَشِيِ في الثارِ»”*©. واعلم أن الربا 
ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو زيادة أحد العِوَضَيْن على الآخر في القدر. 

فوا النّساء وهو أن يبيع مالا بمال نسِيئَة بوي و لاخضاض اله البرسوه 
بزيادة الحلُول. وربا اليّد؛ وهو أن يفيض أحد العوّضين دون الآخرء وفي الخبر.ذكر 
ستة أشياء وهي: التَقْدَانَء والمَطْعُومَات الأربعة» والحكم غير مقصور عليها باتفاق 


2 الذي سأله عن ذلك هو والده ‏ رحمهما الله تعالى ‏ اها. ينظر زواجر ابن حجر )١794/١(‏ 
وما بعده» النيسابوري (*/ )6١‏ وما بعدهاء المنار »)١١5/5(‏ المبسوط ج١١2‏ القرطبي ج؟. 


الفخر الرازي ج؟. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 0/ا. (؟) سورة البقرة» الآية 7174 
(5) أخرجه مسلم (1598). (5) انظر التخريج قبل السابق. 


(0) أخرجه الطبراني في الصغير (08) والحاكم )1١7/4(‏ وانظر التلخيص (8/5). 
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جمهور العلماء؛ لكن الربا ثبت فيها لمعنى» فيلحق بها ما يُشَارِكُهَا فيه. 

فأما الأشياء الأربعة, اللحاتي - رضي الله عنه ‏ قولان في علّة الرّبا فيها: 
الجديدة : : أن العلة هو الطعم”© » لما روى معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله 
يل يقول: «الطْعَامُ | بالطعَام مغل بِفْلِ)”"” علّق الحكم باسم الطعامء والحكم المعلّق 
بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق» كالقطم المعلّق باسم السارق» والجَلد المعلق 
باسم الزّاني . . والقديم : : أن العلة فيها الطعم» مع الكيل والوزن. 

واحتجوا له بما روي أن النبي كَْهِ قال: «الذَّمهَبُ ِالذّمَبِ وَْناً بِوَزْنِء وَالبُرُ بِالْبرٌ 
كيْلاً كيل" ”. 

فعلى هذا يثبت ل م ا دون ما ليس بمكيل ولا 
موزون كالتترعل والرْمَانٍ والبَّيض والجُوزٍ والأتَرُجٌ والتارئج . 

وعن الأَوْدَنِيٌ من أصحابنا: أنه تابع ابْنّ سِيْرِينَ في أن العلّة الجنسية. حتى لا 
يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا. 

وقال مالك: العلة الافتيات» فكل ما هو قُوْت أو يستصلح به القوت يجري فيه 
الرباء وقصد بالقيد الثاني إدراج الملح. ْ 

وقال أبو حنيفة: : العلة الكَبْلُ تحتى: يقبت الثاافي الخص والكررة وسائر 
المكيلات . وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: كقول أبي حنيفة . 

والأخرى: كقول الشافعي - رضي الله عنه ‏ الجديد. وإذا عذّلنا بالطغم» إما مع 
النفام التقدير إليه أو دونه تعدي الحكم إلى كل ما يقصد ويعد للطعم غالبا إما تَقَوّتا أو 
تأدُماء أو تَفَكْهاً أو غيرهاء فيدخل فيه الحَبُوبٍ والقَوّاكه» والبقول والتوابل وغيرهاء ولا 
فرق بين ما تؤكل نادراً كالبَلُوط والطّرْتُوك”؟ أو غالبا ولا بين أن يؤكل وحده أو مع 
غيره» وفي الزُعْمَْران وجهان: 


أصحهما: أنه يجري فيه الرباء لأن المقصود الأظهر منه الأكل تَنَعُماً أو تَدَاوَِا إلا 
أنه يخلط بغيره. 


قف الْطعم بضم الطاء هو الأكل» تقول قد طعمه أي أكله» وطعم يطعم طعماً على وزن شرب يشرب 
شرباً إذا أكل قاله الجوهري . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1597). (*) أخرجه البيهقي. 


زفق نبات دقيق مستطيل يضرب إلى الحمرة» -وهو دباغ للمعدة يجعل في الأدوية منه مُرّ ومنه حلو 
ينظر المصباح المنير /١(‏ 000). 


كتاب البيع/ الربا ف 


والغّاني : لا يجري؛ لأنه يقصد منه الصّبْغْ واللّون غالباً» وبهذا قال القاضي أبو 
حامد فيما حكاه ابن كج» وأبو حيان التّوحيدي في بعض «رسائله» ولا فرق بين ما يؤكل 
لِلتَدَاوي كالإهليلج”'' والبليلج”" والسَّفْمُونياا" وغيرهماء وبين ما يؤكل لسائر الأغراض 
على المَذْهَبٍ. 

وفى «الئّتمة» حكاية وجه: أن ما يهلك كثيره» ويستعمل قليله في الأدوية 
كالسّفْمُونيَاء لا يجري فيه اليا 
ا 9 رَبَويٌّ . 

َالأَرْمَنَِ دواء فهو كالإهليلج» وفيه وجه آخر: أنه لا ربا فيه كسائر أنواع الطين» 
وإلى هذا ذهب القاضي ابن كج . 

وفي ذُهْن البَتَفْسَحَ والورد» واللبان» وجهان: ٠‏ 

أصحهما: أن فيها الرباء فإنها متخذة من السَّمْسِم المكتسب رائحة من غيره» 
وإنما لا تؤكل في العادة ضَئّةَ بهاء وفي دهن الكنّان وجهان: 

أظهرهما: أنه ليس مال الربا لأنه لا يعد للأكل» ودهن السّمك كذلك» لأنه يعد 


ونقل صاحب «البيان» وجهين في حب الكِنّان والرّنْجَبيل» ووجهين عن الصَّيمَري 
فى ماء الوّزْدء وذكر أنه لا ربا فى العُود والمَضْطكِىّ, والأشبه أن ما سوى العُود كله 
ربوي”*؟'» وفي كون الماء ربوياً إذا فرعنا على صحة بيعه» وثبوت الملك فيه وجهان: 


)١(‏ بكسر الهمزة 3 00 معرب شجر ينبت في الهندوس بل والعين ثمرة على 

زهف بكسر الب واللام وفتح الثانية دواء هندي المصباح المنير /١(‏ 487). 

زفق بفتح السين والقاف والمدء قيل يونانية» وقيل سريانية وهي نبات ستكرم كن مدرو راع 
كه المنير (7”841/1). 

(4:) قوله والأشبه إن ما سوى العود كله ربوي يحتمل أن يريد به ما نقله عن البيان فى حب الكتان 
والزنجبيل وماء الورد هو ما فهمه الشيخ وصحح الروياني أن حب الكتان ربوي وصحح الماوردي 
وغيره أن حب الكتان والزنجبيل ليسا ربويين لأن الأغلب عدم الأكل وإن أكلا نادراً. وأما دهن 
بزر الكتان ودهن السمك فقد قال الرافعي في صدر كلامه ما سبق وتبعه في الروضة وذكر في 
البحر أن ظاهر المذهب أنهما ربويان لأنه يؤكل ويشرب ويقلى به السمك. قال الأذرعي : ونص - 


:”ىق 1 كتاب البيع / الربا 


أصحهما: أنه ربوي . 
ومن يجعله ربوياًء يقول: العلة إنها مطعومة. 

والثاني أعم؛ لأن المأكولية لا تطلق في الماء والمَطْعُومِيّة تطلق. 

قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مئي70" . 

ولا ربا في الحَيّوان؛ لأنه لا يؤكل على هَيْعَتِوه نعم ما يُبَاح أكله على هيئته 
كالسَمَك الصّغير على وجه يجري فيه الرباء هكذا قاله في «التّتمة». 

وحكى الإمام عن شيخه وعن صاحب التقريب؟ تردداً فيه وقطع بالمنع؛ لأن. لا 
يعد للأكل» وأما التقُدان فعن بعض الأصحاب: أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة» 
والمشهور أن العلة فيها صلاح التّنمية الغالبة» وإن شئت قلت: جوهرية الأنْمَان غالباًء 
والعبارتان تشملان التَّبر وَالمَضْرُوب والحليّ والأواني المُنّخذة منهماء وفي تعدّي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معنى التنمية» والأصح خلافه لانتفاء التنمية 
الغالبة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: العلّة فيهما الوزن» فيتعدى الحكم إلى كل موزون 
كالخديد» والرتصاص والقطن. 

لنا أنه لو كانت العلّة الوزن لتعدي الحكم إلى المعمول من الحديد والتتحاس» 
كما تعدى إلى المعمول من الذهب والفضة وقد سلموا أنه لا يتعدى. 

ولو باع النَبْر أو المَضْرُوب بالحُلِيَ من جئسه وجب رعاية التُمائل. 

وعن مالك رضى الله عنه - أنه يجوز أن يزيد ما يقابل الحُلِيّ بقدر قيمة الصّئعة . 

إذا تقررت هذه الأصول فنقول: إذا بيع مال بمال لم يخلء إما أن لا يكونا 
ربويين أو يكونا ربويين. 

ما في الحالة الأولى وهي تتضمّن ما إذا لم يكن واحد منهما ربوياًء وما إذا كان 


- الأم يشير إليه» ثم قال وأما ترجيحه في أصل الروضة أنه ربا في حب الكتان وماء الورد فهو 
جيد لكنه عكس كلام الرافعي من غير بيان. وأما نقله الوجهين في العود فسهو بلا شك ولم أر 
فيه خلافاً. وقال الزركشي: أن محل الخلاف في الزنجبيل في غير المربى فأما الزنجبيل المربى 
فربوي قطعاً. قاله الصيمري والماوردي والروياني. 
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كتاب البيع/ الرر 7 


أحدهما ربوياً فلا تجب رعاية الثّمَائل ولا الحلُول [ولا التّقَابض]”'". ولا فرق في ذلك 


)00( وقد وردت في السنة عدة أحاديث تدل على أنه يشترط في بيع بعض الأجناس شروط خاصة زيادة 
على ما يشترط في البيع عامة» وهذه الأجناس ستة: القمح» والشعير» والتمرء والملح» 
والذهب» والفضة. فإذا بيع بعض جنس منها ببعضه اشترط الحلول والتقابض في المجلس 

. والتماثل كيلا إن كانا مما يكال ووزناً إن كان مما يوزن. وإن بيع بعض جنس من الأربعة 
المطعومة ببعض جنس آخر منها أو بيع الذهب بالفضة اشترط الحلول والتقابض فقطء فإن لم 
يتحقق في جنس الشروط المذكورة كان البيع فاسداً وكان من الربا المحرم شرعاً» وقد أطال 
الفقهاء في بيان أحكام بيع هذه الأجناس» وجرى الخلاف بين العلماء هل هذا الحكم خاص 
بالأجناس الستة المذكورة أم يتحقق في غيرها مما يشبهها؟ فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا 
الربا على هذه الأجناس» وهذا مذهب داود وجميع أهل الظاهرء ونفاة القياس وقالوا: ما عدا 
هذه الأجناس يبقى بيعها على أصل الإباحة بقوله تعالى: #وأحل الله البيع. ورأى غير الظاهرية 
أن حكم الربا غير خاص بهذه الأجناس الستةء بل يتعداها إلى الأجناس التي تشبهها في علة الريا 
ولكنهم اختلفوا في علة الربا في هذه الأجناس. فريق يقرر أن العلة الطعم في المطعوم والثمنية 
في الذهب والفضة» وفريق يرى أن العلة في الموزون والكيل في المكيل من المطعومات. 
والنقدين» وفريق يرى أن العلة الوزن في الموزون والكيل في المكيل وإن لم يكن مطعوماً ولا 
نقداً كالقطن والصوف وترجع أنواع الربا في الجملة إلى ثلاثة: ربا الفضلء وربا النسيئة» وهذان 
يحرمان في الأجناس المذكورة» ويزاد عليهما نوع ثالث هو ربا القرض» وهو الزيادة التي يأخذها 
المقرض» وهذه الأنواع توعد الله سبحانه وتعالى على عدم تركها بالحرب في قوله: #يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» كما توعد عليه بأشد العذاب في قوله: #وأحل الله البيع وحرم الرباء قمن جاءه موعظة 
من ريه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللهء ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 
والذي يهمنا أن ننبه عليه أن الربا الحاصل في هذا الزمان في المعاملات الحديثة مع البنوك أو 
الشركات أو المصالح أو الأفراد» إنما هو ربا القرض لا ربا بيع الأجناس التي ذكرناها. فإيداع 
الأفراد لأجل معين نظير فائدة معينة تقابل ما سيحصل عليه البنك من استثمار هذه النقود في المدة 
المتفق عليها ويزيد مقدار الفائدة كلما زادت المدة المحدودة للإيداع . وإيداع آخر: إيداع النقود 
بإخطار» أي لا يستطيع المودع أن يسحب من البنك مما أودعه إلا بعد أن يخطر البنك بمدة 
تحدد في الاتفاق كأسبوعين في الغالب ويأخذ المودع في سبيل هذا الإيداع فائدة تقل نسبياً عن 
فائدة الإيداع لأجل . فالحكم في هذين النوعين من الإيداع أنهما ربا إذ يتقاضى المودع فائدة على 
أمواله المودعة مع وجود المداينة بين البنك والمودع. فالمودع في النوع الأول دائن للبنك بمبلغ 
محدود الأجل» وهذا في النوع الثاني دائن للبنك بمبلغ يحل هو أو بعضه بعد مضي المدة المتفق 
عليها بعد الإخطارء ويتقاضى كل منهما فائدة عن دينه بنسبة مبلغ الدين ومقدار الأجلء» وهذا أم 
ولا شك» وقد خالف في ذلك اتباعاً لهواه أو دنيا مؤثرة أو إعجاباً برأيه. ونسأل الله العلي القدير 
أن يجنبنا مواطن الزلل. آمين آمين. 


فى كتاب البيع/ الربا 


لما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ْمَرَنِي رَسُولُ الله يله أَنْ أَشْكَرِيَ بَعيراً 
بَعيريْنٍ إِلَى أَجَله”" . 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز إسلام الشيء في جنسه. 

وعن مالك : يجوز عند النّسَاويء ولا يجوز عند التّفاضل . 

وأما في الحالة الثانية: فينظر هذا ربويٌ بِعِلّة» وذاك ربوي بعلة» أو هما ربويان 
بعلة واحدة. 

فإن اختلفت العلّة لم تجب رعاية الثَّمَائل ولا الحُلُول ولا التّقابض» ومن صور 
هذا لقم أن يلم أعد اللثدين في انز أى بيع الأجير باللغب نقد أو ليبجة. 

وإن انّفقت العلّة. فينظر إن انُحد الجئس كما لو باع الذعت بالذهت :واكك بالث 
ثبت فيه أنواع الربا الثلاثة ثة؛ فيجب رعاية التّمائل والحلول والتقابض في المجلسء» وإن 
اختلف الجنس لم يثبت النوع الأول» ويثبت النوعان الباقيان. 

مثاله : إذا باع ذهباً بفضة أو بُراً بشعير لم تجب رعاية الممائلة» ولكن يجب رعاية 
الحلول والتقابض قال رسول الله يلِ فى آخر خبر عبادة: «فْبِيعُوا كَنِفٌ شِئْتُمْء يدا 
و9 3 3 


ل 
ٍ- 


أباح التفاضل بقوله: «كيفٌ شِئكم» واعتبر التقابض بقوله: «يّداً بِيَدهء وإذا كان 


التقابض معتبراًء كان الحلول معتبراء فإنه لو جاز التأجيل لجاز تأخير التسليم إلى مضي 
المدة . 


وعند أبي حنيفة : لا يشترط التّقابض إلا في الصّرفء وهو بيع التقد بالنقدء وبه 
قال أحمد في رواية. 


لنا: : أن النبي كه ذكر النقدين وغيرهما في حديث «عبادة» في قرن واحدء ثم 
قال: إل يدا أ بيده" . 


فسوى في اعتبار التّقابض بين الذهب بالذهب والبر بالبر ‏ والله أعلم -. 
ولنعد إلى لفظ الكتاب. 


قوله: «فمن باع شيئاً من هذه المَطعُومات بجنسه. . .» إلى آخره شروع منه في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/8501) والدارقطني (/ 59) والحاكم (؟07/7 /ا0) وقال: صحيح على شرط 
مسلمء والبيهقتي (ه/ لام ») وذكر له شاهد. 


كتاب البيع/ الريا /ا/ 


ص جع ا امم 
بيان الحكم في أحد صنفي الأموال المذكورة في الخبر وهو المَطْعُومات» ثم ما يجب 
رعايته فى هذه المَطعُومات يجب رعايته في سائر المطعومات كما بينه بقوله: «وفي 
معنى هذه المطعومات»» وكذلك في النقدين. 

وقوله : «بمغيار الشرع»؛ يعني الكيل والوزن على ما سيأتي ذكره في موضعه - إن 
شاء الله تعالى -. 


قوله: «والتقابض في المجلس؛ معلّم بالحاء والألف لما سبق أنهما لا يعتبر أنه 
في المَطعُومات» ويجوز أَنْ يعلّم بهما أيضا. 

قوله: «لم يسقط إلا رعاية المُمَاثلة فى القدر» وقوله: «وإن لم يكن مقدراً؛ قصد 
به التنُعرض للقول القديم» وليكن معلّماً بالواو لذلك القول» وكذلك السَّمَرْجَلء وكذا 
الرّعفران» والطين الأرْمَنِي لما حكينا فيهما. 

وقوله : «لأن علة ربا الفضل فيه»» أي في المَطعُومات المذكورة في الخبر وغيرها. 

وقوله: «الطعم» مُعَلْم بالميم والحاء والألف» لما سمعنا من مذاهبهم. 

وقوله: «ولكن في المتجانسين»؛ معناه أن الطعم لا يوجب تحريم ربا الفضل على 
الإطلاق» ولكن بشرط تجانس العِوَضَيْنَء واختلفوا في أن الجئسية هل هي وصف من 
العلة أم لا؟ 

فذهب الشيخ أبو حامد وطبقته إلى أنها وصف من العلة» وقالوا: العلة على 
القديم مركبة من ثلاثة أوصاف. 

وعلى الجديد من وصفين؛ واحترز المَرَاوزرَة من هذا الإطلاق. 

وقالوا: الجنسية شرط»ء ومنهم من قال: هى محل عَمل العِلّة كالإخصّان بالإضافة 
إلى الزناء» وبهذا يشعر قوله في الكتاب : «ولكن في المتجانسين». 

واحتج هؤلاء بأنها لو كانت وصفاً لأفادت تحريم النسأ بمجرّدها كما أفاد الوصف 
الآخر وهو الطعم تحريم النسأ بمجرده وليس كذلك» فإن الجنس بانفراده لا يحرم 
النسأ. وللأولين أن يمنعوا إفادة ما هو وصفء لعلّة ربا الفضل تحريم النسأء ويقولوا: 
قد يفيده وقد لا يفيده» وليس تحت هذا الاختلاف كثير طائل. 

وقوله: «وعلة تحريم النّسأْ ووجوب التقابض الطعم فقط»» أي من غير اشتراط 
التّجانس » ووجوب التقابض يتلازمان» وينحى بكل واحد منهما نحو الآخرء وقد نرى 
الأئمة لما بينهما من التّقَاربِ يستغنون بذكر أحدهما عن الآخر. 


وقوله: «فإذا بِئْع مَطعُوم بمطعوم» فهو في محل الحكم بتحريم النسأ ووجوب 
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التقابض» أي سواء تجانسا أم لاء وهو مذكور للتأكيد والإيضاحء وإلأ ففي قوله: «وعلة 
تحريم النسأ. . .» إلى آخره ما يفيده. 


وقوله: «وعلة الربا في النَقْدِين كونهما جوهري الأثمان» معلّم بالحاء والألف 
والواو أيضاً للوجه الصائر إلى أن الحكم فيهما غير معللء ثم لا بُدٌ من إفادتها حرمة 
النّفُاضل من الجنسية؛ إمّا شرطاً أو وصفاً كما سبق» ومجرد النّقفْدية في إفادة تحريم 
النّسأ ووجوب التّقابض كمجرد الطعم فلذلك قال: «ولا يجوز سلم شيء في غيره إذا 
كانا مشتركين في علة التقدية أو الطعم»؛ فإن في السّلم يفقد التقابض وكذا الحلول 
غالباً. وقوله: «أو الطعم» مكرر ذكره مرة في قوله: «وعلة تحريم النّسأ. . .» إلى آخره» 
وأخرى في قوله : «فإذا بِيْعَ مطعوم بمطعوم. . .» إلى آخره وهذه مرة ثالئة» وقد تورث 
المبالغة في الإيضاح إشكالاً. 

فرع: حيث اعتبر التََّابض فلو تفرقا قبل التقابض بطل العقدء ولو تقابضا بعض 
كل واحد من العِرّضين ثم تفرقا بطل في غير المقبوضء وفي المقبوض قولاً تفريق 
الصّفقة. والتّخُاير في المجلس قبل التََّاببضَ بمثابة التفرق يبطل العقد خلافاً لابن 
سريج. ولو وكل أحدهما وكيلاً بالقبض» وقبض قبل مفارقة الموكل مجلس العقد جاز 
وإن قبض بعده فلا. 

آخر: بيع مال الرّبا بجنسه مع زيادة لا يجوز إلا بتوشط عقد آخر. 


مثاله : إذا أراد بيع دراهم أو دنائير صحاحاً بمكسرة أكثر من وزنها يبيع الدراهم 
بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض» ثم إذا تقابضا وتفرقا أو تخايرا اشترى بالدراهم. 
أو بذلك العرض المكسرة. 

كما أَمَرَ َسُولُ الله يكخ: «عَامِلَ حَْبْرَ أن يَبِيعَ الْجَمْعْ بالدرَاهِمء كم يَبْعَاءَ بها 
جَنيباًة”'. والجنيب هو أجود:التمرء والجمع كل لون من التّمر لا يعرف له اسمء ولا 
فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا يتخذه عادة» خلافاً لمالك حيث قال: تجوز هرة 
واحدة» ولا يجوز أن يتخذه عادة. ولو اشترى المكسّرة بِعَرْض ماله قبل أن يقبضه لم 
يجزء وإن اشتراها به بعد قبضه وقبل التفرق والتّخاير. 

قال ابن سريج وغيره: يجوز. وهو الأصح بخلاف ما لو باعه من غير بائعه قبل 
التفرق والتخايرء حيث لا يجوز لما فيه من إسقاط خيار العاقد الآخرء وهاهنا يحصل 
بما يجري بينهما إجازة العقد الأول. 


)51( أحخر جه البخاري ا ومسلم (1656) من حديث أبي سعيد . 
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وعن صاحب «التَّقْرِيبِ» أنه مبني على الخلاف في المِلّك في زمن الخِيّار. 

فإن قلنا: إنه يمنع انتقال الملك لم يجز؛ لأنه باع ما لم يملكه. 

فهذا وجه من الحيلة . ووجه ثان: وهو أن يقرض الصّحاح من الآخر ويستقرض 
منه المكسرة» ثم يبرىء كل واحد منهما صاحبه . 

ووجه الث: وهو أن يهب كل واحد منهما ماله من الآخر. 

ووجه رابع : وهو أن يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة. ويهب صاحب 
المكسرة الزيادة منه» فيجوز جميع ذلك إذا لم نشرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعل 
الى 0 ولو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جازء ويسلم إليه 
الكل ليحصل تسليم النصف» ويكون النصف الآخر أمانة في يده بخلاف ما لو كان له 
عشرة على غيره فأعطاه عشرة عدداً فوزنت فكانت إحدى عشر ديناراً كان الدّينار الفاضل 
للمقبوض منه على الإشّاعة» ويكون مضموناً عليه؟ لأنه قبض لنفسه. 

ثم إذا سلم الدّراهم الخمسة فله أن يستقرضها ويشتر تري بها النصف الآخرء فيكون 

جميع الدينار له وعليه خمسة دراهم. 

ولو باع الكل بعشرة وليس مع المشتري إلا خمسة فذفعها إليه» واستقرض منه 
خمسة أخرى وردها إليه عن الثمن جاز» ولو استقرض الخمسة المدفوعة فوجهان: 

أصحهما: الجواذ”"' . 

قال الغزالي : كُمْ النَظَرُ في فَلاَةِ أَطرَافِء أُوَلْهَا طَرَفُ المُمَائَلََ قَمَا كَانَ 7 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله ملا يَجُورٌ فيه إلا الكَيلُء وَمَا كَانَ مَوْرُوناً فبالْوَرْنِء وَمَا لم يَقْبْثْ 
قل فَالَوْنُ فيه أخصَرٌ (ج): وَقِيلَ : الكَيلُ جَائِرٌء لِأنّه َعَم وَقِبلَ: يُنْظَرُ إِلَى عَادَةٍ الوقْتِ 
(و)» وَمَا لآ يُقَدْرٌ كالبطيخ (و) قلا خَلآصٌ فِيه عَنٍ الرّيا إلأ مَالَهُ حَالَةَ جَمَافٍ وَهُوَ حَالَةٌ 
كَمَالِهِ فَيُورَنُ وَالجَهْلُ حَالَ العَقْدٍ بِالمُمَائَلَةٍ كَحَقِيقَةٍِ المُفَاضَلَّةٍ فلآ يِصِحْ بِبِعُ صُبْرَةٍ 
ِصّبْرَةٍ جُرّافاً وَإِنْ حَرَجَنَا مُتَمَائلَينِ . 


)1١‏ هذه:الطرق ‏ وإن كانت جائزة عندنا ‏ فهى مكروهة إذا نويا ذلك» ودلائل الكراهة أكثر من أن 
تحضئ . ينظر الروضة (”/ 40). 1 

(0) وقع في الروضة: لم يكف على الأصح. قال الأذرعي: المنصوص عليه في الصرف الصحة 
وصحيحه الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيب؛» وابن الصباغ» وغيرهم. وهو الأصح في أكثر 
نسخ:الرافعي» وفي شرحه الصغير أيضاًء ووقغ في بعض نسخ الكبيرء أن الأصح المنع ومنها 
اختصر.في الروضة والصواب الأول. ينظر الروضة (؟/ 50). 
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قال الرافعي: قد مرٌ في الفصل السابق أن المماثلة بمعيار الشرع مرعية» وأن 
الحكم يختلف بين ٠‏ أن يكون الرّبويان متجانسين وبين ألا يكونا متجانسين » وذلك يحو 
ان جا متيان الشرع » وإلى ان أنه قن أي خالة اتمسارة وإلى معرفة التّجانس في مظان 
الأشكال فعقد فيها ثلاثة ثة أطراف من الكلام: 

أحدها: في طريق الممائلة. 

اعلم أن معيار الشرع الذي تراعى به المماثلة هو الكَيْل والوزن» فالمكيل لا يجوز 
بيع بعضه ببعض وزناء ولا يضر مع الاسْتِوَاء في الكيل التفاوت في الوزن. 


والموزون لا يجوز ببيع بعضه ببعض كَيْلا ولا يضر مع الاسُتواء فى الوزن 
التّفاوت في الكيل روي أنه كَِ قال: «الذَّمَبُ بِالذَّمَبٍ وَرْناً بِوَرْنِ َالْحِيْطَةُ بِالْحِنْطَةٍ 
كيلا »20 . 

والنقدان من الأشياء السّتة المذكورة فى حَبّر «عُبّادة» موزونان» والأربعة المطعومة 

نعم لو كان الملح قِطعاً كبّاراً ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يُسْحق ويباع كَيْلاً فإنه الأصل فيه . 

وأظهرهما: أنه يباع وزناً نظراً إلى ما له من الهيئة في الحال» وكذا كل شيء 
حاتي في الكل يلع يمضه بينمناودا. 
كان ن موزونا فالميكر انه الررن ولو أحدث الئاس خلاف ذلك فلا اعتبار به . #وعق. أبي 

حنيفة : أنه يعتبر فيه غالب عادات البلدان» رواه صاحب «التهذيب». 

00 لا يعلم أنه كان يكال أو يوزن» أو 
علم أنه يكال مرة ويوزن أخرى. ولم يكن أحدهما أغلب . 

فقد ذكر المُتَوَلّى أنه إِنْ كان أكبر جِزماً من الثّمر فالاعتبار فيه بالوزن» لأنه لم 
يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمرء وإن كان مثله أو أصغر منه ففيه وجوه: 

أحدها: أن المعتبر فيه الوزن؛ لأنه أخصر وأقلٌ تفاوتاً. 

والثاني: الكيل؛ لأنه أعم فإن أكثر الأشياء الستة المذكورة في الحديث مكيل» 
وأيضاً فإن أغلب المطعومات في عهد رسول الله يكل كانت مكيلا. 


.)19101( أخرجه مسلم‎ )1١( 
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والثالث وهو الأشبه: أنه ينظر إلى عادة الوقت؛ لأن الشيء إذا لم يكن محدوداً 
في الشَّرِع كان الرجوع فيه إلى عادة الئاس كما في القبض والحِرزء وعلى هذا فالمعتبر 
أية بلدة؟ عن الشيخ أبي حامد»ء وغيره؛؟ أن المعتبر عادة أكثر البلاد فإن اختلفت عاداتها 
ولا غالب اعتبر ذلك الشيء بأشبه الأشياء به. 

وذكر صاحب «المهذب» و«التهذيب" أن النظر إلى عادة بلد البيع هو الأحسن. 

والوجه الرابع : أنه يعتبر بأقرب الأشياء شبهاً به» كما إذا شككنا في الحيوان أنه 

والخامس: حكاه الإمام عن شيخه: أنه تثبت الخيرة بين الكيل والوزن. 

ثم منهم من خَصّص هذا الخلاف بما إذا لم يكن للشيء أصل معلوم المِغْيّار» أما 
إذا استخرج من أصل هذا حاله فهو معتبر يأصله. ومنهم من أطلق . 

ومما أفاده الإمام في هذا الموضع أنه لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر رسول 
الله يَكِِ وسائر المَكاييل المحدثة بعده» كما أنا إذا عرفنا النَّسَاوي بالتّغديل في كفتي 
الميزان نكتفي بهء وإن لم نعرف قدر ما في كل كَمَّة. 

وفى الكيل بالقّضعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل به حكاية تردد عن القَفُال 
والظاهر الجواز والوزن بالطيار والمَّرْسَطون وزن. 

وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع الشَّيء في ظَرْف ويلقى على الماءء وينظر إلى 
مقدار غوصه لكنه ليس وزناً شرعياًء ولا عرفياً. 

والظاهر: أنه لا يجوز التّعويل في الربويات عليه”' 2‏ والله أعلم -. 

هذا كله في الشَّيِء المقدر يباع بجنسه. 

فأما ما لا يقدر بكيل ووزن كالبَطيخ والقِنَّاء والرمان والسَفَرْجَل. 

حتى قال القَّمّال لو جُفف شيء منهاء وكان يوزن في جفافه لم يجرء فيه الربا 
أيضاً؛ لأن أكمل أحواله حال الرطوبة» وهو ليس مال ربا في تلك الحالة. 

قال الإمام: والظاهر خلاف هذاء فإنه في حال الجَقّاف مطعوم مقدر. 

وإن قلنا: فيه الربا وهوالقول الجديد وكلام الكتاب مفرع عليه فيجوز بيعه بغير 


)١(‏ قد عوّل أصحابنا عليه في أداء المسلم فيه وفي الزكاة في مسألة الإناء بعضه ذهب وبعضه فضة 
وقد ذكرناه في بابه ولكن الفرق ظاهر. ينظر الروضة (55/7). 
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جنسه كيف شاء . وأما بجنسه» فينظر فإن كان مما يجفف كالبَطيخ الذي تفلق وحبٌ 
الرْئَانْ الحامض فلا يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرُطوبة كبيع الرُطب بالرُطب» 
ويجوز في حالة الجَعَافٍ بشرط التساويه ل ل وإن كان 
لك العا 1 جما لك بن ميتواء دن مزه لقف لبلا بايد 
يتقرر لها حالة كمال. وإن كان مما لا يجفف كالقِئاء ونحوه. فهل يجوز بيع بعضها 
ببعض في حال الرطوبة؟ فيه قولان: وكذا في المقدرات التي لا تجفف كالرُطب الذي 
لا يتمر» والعنب الذي لا يتزيب. 
أصحهما: المنع» كبيع الرطب بالرطب. 
والثاني : الجواز» لأن معظم منافع هذه الأ: ياء في رطوبتها فبيع بعضها يبعض 
كبيع اللْبن باللبن» فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبّطيخ والقِّاء بيع وزناء وإن أمكن 
كالتُماح والنيْن فيباع وَرْناً أو كَيْلاً وجهان: 
أصحهما: أولهماء لأن الوزن أخصره ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد. 
إذا عرفت طريق الممائلة في الباب فمن فروعه أن يريد شريكان في شيء من مال 
الْرْيَا قسمته بينهماء فهو مبني على أن القسمة ب بيع أو إفراز فإن قلنا بالأول وهو الأصح 
فلا يجوز قسمة المكيل بالوزن» ولا قسمة الموزون بالكيل. 
وما لا يباع بعضه ببعض كالعتبٍ والرُطب فلا يقسم أيضاً. 
وإن قلنا بالثاني جاز قسمة المكيل بالوزن وبالعكس»ء ويجوز قسمة الرطب ونحوه 
بالوزن. لا يجوز قسمة الكّمَار بِالحَرْص على رُؤوس الأشجار. 
إن قلنا: إنها بيع. وإن قلنا: إفراز فقد حكى الشيخ أبو حامد عن نصه: الجواز 
فى الرطب والعنب؟؛ لأن لِلْخْرْص مدخلا فيهما دون سائر الثمار» ومنهم من أطلق 
المنع . . ومن فروعه أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جُرَافاً ولا بالتّحُمِين والتنّحري 
خلافاً لمالك حيث اكتفى في المكيلات بالتحري إذا كانا في بادية. 
فلو باع صَبْرّة من الجئطة بصّبْرَة أو دراهم بدراهم جُزافاً أو بالتخمين لم يجزء 
سواء خرجتا متمائلتين أم لاء أمّا إذا ظهر التَّمّاضْل فظاهر. 
وأما إذا لم يظهر فا حتجوا له بأن التساوي شرط» وشرط العقد يعتبر العلم به عند 
العقد. 
ألا ترى أنه لو نكح امرأة لا يدري أهي معتدة أم لا أو هي أخته من الرضاع أم 
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ولا فرق بين أن يجهل كلتا الصَبْرّتين ع أو إحديهما. 
روي أن النبي يكل: «نهَى عَنْ بَيْع الصّبْرَةِ مِنَ الثّمْرِ لآ يَعلَمْ مَكِيلْهَا بالكيلٍ المُسَمَى 
د بده )1١(6‏ 5 
مِنَ التَمْرِ»"' . ١‏ 

ولو قال: بعتك هذه الصّبْرَّة بتلك الصَّبْرَة مكايلة أو كيلا بكيل» أو هذه الدراهم 
بتلك موازنة» أو وَرناً بوزن» فإن كَالا أو وَرَنَا وخرجتا متساويتين صح العقدء وإلا 
فقولان. قال في «التهذيب»: 

أصحهما: البطلان» لأنه قابل الجملة بالجملة؛ وهما متفاوتتان. 

والثاني: أنه يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصّغِيرة لمقابلته صَاعاً بضَاعء 
ولمشتريها الخيار إذا لم يسلم له جميعهاء وحيث قلنا بالصحة فلو تفرقا بعد تقابض 
الجملتين وقبل الكيل والوزن فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء لوجود النّقَابضٍ فى المجلس 

والثاني : نعم» لبقاء العلقة بينهما. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبْرّة بكَيْلها من صُبْرتك وصبْرته صغيرة وصُبْرة المخاطب 
كبيرة صح لحصول الممائلة بين العِرّضين, ثم إِنْ كلا في المجلس وتقابضا نّم العقدء 
وما زاد من الكبيرة لضاحبهاء وإن تَقَابضا الجَمْلَتَيْن وتفرّقا قبل الكيل فعلى ما سبق من 
الوجهين . 

ولو باع صُبْرّة جنئطة بصبرة شعير جُزافاً جاز» ولو باعها بها صَاعاً بصاع أو 

وقوله في الكتاب : وما لم يثبت فيه نقل فالوزن أَخْصّر؛ أي: فيتعين ذلك وإيراد 
الكتاب يقتضي ترجيح هذا الوجه. 

وقوله: «وقيل: الكيل جائز» ظاهره يقتضي تجويز الكَيْل مع تجويز الوزن» 
وحينئذ يكون هذا الوجه وجه التخيير لكنه لم يرد ذلك» وإنما أراد وجه تَعْيين الكيل» 
وذلك بين من التّؤجيه”"“. 


وج 5م 


وقوله: «وما لا يقَدرٌ كالبَطيخ فلا خلاص فيه عن الرُبًا. . »٠‏ إلى آخره جواب على 


.)١16750( أخرجه مسلم‎ )1١( 
(؟) قال أكثر أصحابنا: إذا باع صبرة خنطة بصبرة شعير صاعاً بصاع وخرجتا متساويين صحء وإن‎ 
تفاضلتا فرضي صاحب الزائدة بتسليم.الزيادة” تم البيع ولزم الآخر قبولها. وإن رضي صاحب‎ 

الناقصة بقدرها من الزائدة أمر العقد. وإن تشاحا فسخ البيع . ينظر الروضة (54/5). 
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القول المانع من بيع بعضه ببعض في حالة الرطوبة» وليكن معلماً بالواو؛ للقول الآخر. 
وقوله: «فيوزن» يجوز إعلامه بالواو؛ لأن المعنى فيباع وَزْنا . 
وقد حكينا وجهاً: أنه لا يباع في حالة الجَقّاف أيضاً. 


قال الغزالي: : وَلابِصِحٌ بَِعُ الهَرَوِيّ (©) بِالهَرَوِيّ ولا بأَحَدٍ المبْرَئْنِ عَلَى 
الخُلُوصِ» وَلأبعُ مد وَوِزْهَمٍ (ح) بِمُدُ وَوِرْمَم لِأَنّ حَقِيقَة حَقِيقَة حَقِيقَةَ المُمَائَلّة غَيرُ مَعْلُومَةَ وَلَوْ 
اط الي دبكارٍ وسطِ بجاقَةدبئار جذق وان ينار َدِيْءِ َم يج لِأنّ ما فِي أَحَدِ 
الجَانِبَينٍ إِذَا َي عَلَى مَا في الجَاْتٍ الثاني باعْتبَارٍ القِيمَة أَقْضَى إِلى المُفَاضَلَةَ ل 
المْفَاضَلَةُ إلا بتَفْدِيرٍ القِيمَةٍ وَالنفُوِيمُ تَحْمِينٌ وَجَهْلَ لآ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ في الرّبَاء كَمَهْمَا 
َشْتَمَلَتِ الصَّفْقَةُ عَلَى مَالٍ الربَا مِنَ الجَانِبَينٍ وَأخْتَلفَ الجنْسُ فِي أَحَدِ الجَانِبِين أو فني 
كلا الجَانِبَينِ أو أختَلف النْوعٌ فَالْبِيمُ بَاطِلَ (ح). 

قال الرَّافِعِيٌ : مقصود الفصل بيان القاعدة المعروفة بامُدَ عَجوَّة» ثم يتصل بها ما 
يناسبها والقدر الذي تشترك فيه مسائل الفصل أن تَشْتَمل الصّفقة على مال الرّبَا من 
الجانبين» ويختلف مع ذلك أحد العِوّضَين أو كلاهما جنساً أو نوعاً أو صفة» ثم لا 
يخلو إما أن يكون مال الزبا من الجانبين من جنس واحد أو من جنسين. 

القسم الأول: أن يكون مال الربا من الجانبين من جنس واحدء وفيه تقع القاعدة 
المقصودة. 

فمن صوره أن يختلف الجنس من الطرفين» أو من أحدهما كما إذا باع مُدَ عَجوة 
ودرهماً بِمُدٌ عَجُوة ودرهمُم أو بِمُدَّي عَجوةء أو بدرهمين» أو باع صاع حِنْطة وصاع 
شعير بصاع حِئْطة وصاع شعير أو يِصَاعَي حِنْطة» أو ضاعي شعير. 

ومن صوره أن يختلف النوع والضّفة من الطريقين أو أحدهما كما إذا باع مُّدَ 
عَجُوة ة ومُدَ صَيْحَانِتِ( "يمدق عجره أو بمدي صَيْحَانِيَ» أو بمدي عجوة أو بمدي 
صيحاني » أو باع مائة دينار جيد ومائة ديئار رديءء بمائد تتى دينار جيد أو رديء أو وسط 
أو مائة جيدة وماثة رديئة» فلا يصح البيع في شيء من هذه الصور ونظائرها . 

لما روي عن فضالة بن عبيد قال: «أنِي رَسُولُ الله يل وَهُوَ بَخَْْرَ بقِلاة 
خْرَزٌ وَذهَبٌ تُبَاءٌ 9 الي يل بِالذّهَبِ الذي فِي الْقِلاَدَةٍ فَنْرِعَ ود 
اللَِّ يك الذّمَبِ وَزْناً بِوَزْنِ. 


)١(‏ قال الجوهري: العجوة تمر وهو من أجود تمر المديئة والصيحاني منه كما قاله الأزهري. 
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ويروى أنه قال: «لآ يُبَاعُ مِثْلْ هذا حَنَّى يُفْصَل وَيُمَيْرَا 3 

والمعنى: أن قضية العقد إذا اشتمل أحد طرفيه على ماليين مختلفين وزع مال 
الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة» وذلك يوجب المفاضلة أو الجهل بالمماثلة . 

أما إن قضيته ما ذكرنا فلأنه لو باع شِقْصاً من عقار وسيفاً بألف» وزع عليهما الألف 
باعتبار القيمة حتى إذا كانت قيمة الشّقص مائة» وقيمة السيف خمسين يأخذ الشّفيع 
السّمْص بثلثي الألف» وأيضاً فلو اشترى شيئين بألف فوجد بأحدهما عيباًء وأراد رده 
وحده بالعيب يرده بما يخصه من الألف إذا وزع عليهما باعتبار قيمتهاء وكذلك لو خرج 
أحدهما مستحقّاً وأجاز المبيع في الآخر يجيزه بما يخصّه من الألف باعتبار القيمة. 

وأما أنه يلزم منه أحد الأمرين» فلأنه إذا باع مداً ودرهماً بمدّين» فإما أَنْ تكون 
قيمة المذ الذي هو مع الدرهم أكثر من درهم أو أقل أو درهماًء فإن كان أكثر مثل أن 
يكون قيمته درهمين» فيكون المد ثلثي ما في هذا الطرف». فيقابله ثلثا المدين من 
الطّرف الآخرء فيصير كأنه قابل مدّاً بمدّ وثلث» وإن كان أقل مثل أن يكون قيمته نصف 
درهمء فيكون المدّ ثلث ما في هذا الطرف» فيقابله ثلث المُدّينَ من الطرف الآخر» 
فيصير كأنه قابل مدا بثلثي مذدّ. 

وإن كان قيمته درهماً فلا تظهر المُفَاضلة» والحالة هذه لكن المماثلة فيها تستند 
إلى التَّقُويِمء والتقويم تَحْمِين قد يكون صواباً وقد يكون خطأء والمماثلة المعتبرة في 
الربا هي الممائثلة الحقيقية» وهذه الطريقة مطردة فيما إذا باع مدا ودرهماً بمد ودرهم» 
لأن المدين من الجانبين إن اختلفت قيمتهما مثل إن كان مد زيدٍ يساوي درهمين ومد 
عَمْروِ يساوي درهماًء فمد زَيْد ثلثا ما في هذا الطرف يقابله من الطرف الآخر ثلثا مدّ 
وثلثا درهم. ويبقى ثلث مد وثلث درهم في مقابلة درهم» فإذا وزعنا صار ثلث مد في 
مقابلة نصف درهم» لأن قيمة مد عَمْرو درهم. وثلث درهم في مقابلة نصف درهم» 
فتظهر المفاضلة. وإن لم تختلف قيمتها لم تظهر المفاضلة» لكن الممائلة تخمين على 
اه 

واعترض الإمام على هذه الطريقة بأن العَفْد لا يقتضي في وضعه توزيعاً مفصلاء 
بل مقتضاه مقابلة الجْمْلة بالجملة» أو مقابلة الجزء الشَّائ ع مما في أحد الشّقين بمثله مما 
في الشق الآخر بأن يقابل ثلث المدء وثلث الدرهم بما ان لت عطي يعني إذا باع 
مدا ودرهماً بمدين» ولا ضرورة : إلى تَكُلْف توزيع يؤدي إلى التفاضل» وإنما يصار إلى 
التوزيع المفصل في مسألة الشفْعة لضرورة الشُّفْعة. 


.)1١901( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال: والمعتمد عني في التّعليل أنا تعبّدنا بالمماثلة تحقيقاً. 

وإذا باع مدّاً ودرهماً بمدين» لم تتحقق المماثلة فيفسد العقد. 

ولناصريها أن يقولوا: أليس قد ثَبَتَ التوزيع المفصل في مسألة الشفعة؟ ولولا 
كونه قضية للعقد لكان ضم السَّيْف إلى الشّقْص من الأسباب الدَافِعَة للشُفْعة» فإنها قَدْ 
تندفع بأسباب وعوارض . 

وأما قوله: «إنا تعبدنا بتحقيق المماثلة» فللخصم أن يقول: تعبدنا بتحقيق 
المماثلة» فيما إذا تمحضت مقابلة شيء منها بجنسه أو على الإطلاق» إن قلت بالثاني 
فممنوع. وإن قلت بالأول فسلمء لكنه ليس صورة المسألة. فهذا نقل المذهب المشهور 
وتوجيهه . 

ومن الأصحاب من صحّحح العقد فيما إذا باع مد عجوة ودرهماً بمد عجوة 
ودرهمء» والدّرهمان من ضَرْبٍ واحد» والمدان من شبَرة واحدة» وفيما إذا باع صاع 
جئْطة وصاع شعير بمثلهما وصاعا الجنطة من صبْرَة واحدةء» وصاعا الشعير كذلك مع 
العلم باتحاد القيمة. ويحكى هذا عن القَاضِيٍ أبي الطَيّبٍ الطَبّرِي والقاضي الحسين 
وذكر الرُوياني في «البحر»: أنه المذهب وغلط من قال غيره. 

ومن صور هذا الأصل : أن يبيع ديناراً صحيحاً وديناراً مكسوراً بدينار صحيح ' 
وآخر مكسّر أو بصحيحين أو بمكسّرينء إذا كانت قيمة المكسّر دون قيمة الصحيح. 

. وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أن صفة الصّحّة في محل المُسَامحة» ثم ١‏ 
الأئمة أطلقوا القول بالبطلان في حكايتهم عن المذهب المشهور. 

وذكر أبو سعيد المُتَوَلّي: أنه إذا باع مدّا ودرهماً بمدين» يبطل العقد في المدّ 
المضموم إلى الدرهم» وفيما يقابله من المدين» وهل يبطل في الدرهم وما يقابله من 
المدين؟ ' 

فيه قَوْلاً تَمْرِيقِ الصٌّفقة» وعلى هذا قياس ما لو باعهما بدرهمين» أو باع صاع 
محمولا على ما فصّله . 

ولو كان الجيد مخلوطاً بالرديء» فباع صاعاً منه بمثله أو بِجَيّد أو رديء جاز لأن 
التوزيع إنما يكون عند تمييز أحد العوضين بالآخر. 

أما إذا لم يتميز فهو كما لو باع صاعاً وسطً بِجَيّد أو رديء. 

واعلم: أن صورة البطلان مفروضة فيما إذا قابل جملة ما في أحد الطرفين بجملة 
ما في الطرف الآخر. 
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وأما عند التفصيل كما إذا تبايعا مدّ عَجوة ودرهماً بمد ودرهم» وجعلا المدّ في 
مقابلة المدّ والدّرهم في مقابلة الدّرهم أو جعلا المدّ في مقابلة الدرهم والدرهم في 
مقابلة المدء فيجوز ذلك بمثابة صنفين متباينين. 


القسم الثاني ولم يذكره في الكتاب: أن يكون مال الرّبا من الطرفين من جنسين» 
وفي الطرفين أو أحدهما شيئاً آخرء فينظر إن اختلف العِوّضَان في علة الرباء فيجوز كما 
إذا باع دينارا أ أو درهماٌء بصاع حِنْطة أو صاع شَعِير . 


وإن اتفقاء فإن كان النَّقَابض شرطاً في جميع العوض جاز أيضاء كما لو باع صَاعَ 
ل ا إن كان التّقابض شرطاً في 
الحكم؛ لأن ما يقابل الدرهم من الشعير لا يشترط فيه التقابض» وما يقابل الجئطة منه 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «ولا يصح بيع الهَرّوِيٌ بِالهَرَّوِيّ»» الهرويّ: نقد فيه 
ذهب وفضة. فيبيع بعضه ببعض بيع ذهب وفضة بذهب وفضة. 

وقوله: «لأن حقيقة المماثلة غير معلومة» وجهه ما ذكرناه في «المُرَاطْلّة» من بعد. 
“د وقوله: «ولو راطل مائتى ي4 الفظ الشافعي”, - رضي الله عنه فمعناه إذاّ قوله: ل«ولا 
يصح بيع الهَرَوِيْ» مغلّم بالحاى وكذا قوله في مسألة المُرَاطلّة لم يجز؛ لأن عند أبي 
حنيفة يصح البيع فيهماء وفي جميع الصور التي ذكرناهاء حتى قال: لو باع قرطاساً 
وديناراً فيه بمائة ديئار يصح » وقوله: «لم يجز» معلم بالألف أيضاًء لأن عند أحمد لا 
يضر اختلاف النوع والصفة بعد اتحاد الجنس» وبالواو لأن صاحب «البيان؛ حكى عن 
بعض أصحابنا مثله» وأيضاً فإن الإمام رأى الصّححة في مسألة المُرَاطلة . 

هذا مع تنصيصه على أنه رَأَيّ رآه خارج عن مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأصحابه . 

وقوله: «تخمين وجهل؟ أراد بالجهل هاهنا عدم العلمء وإلا هالجبل معتاه 
المهون هر الجروء يكون الشيء على خلاف ما هو عليه ضد الظن والتّخمين» » فلا 
يكون الشيء ء تخميناً وجهلاً بذلك المعنى : 

وقوله: «فمهما اشتملت الصفقة. . .» إلى آخره محمول على الجنس الواحد» 
وتقديره مهما اشتملت الصفقة على الجنس واحد من أقوال الرباء وإلا انتقض الضّابط 
بما إذا باع ذهباً وفضة بحئْطة أو بحنطة وشعيرء وبما إذا باع حنطة وشعيراً ب يتمر أو .بثمر 


وملح. 
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ثم لنختم الفصل بسَرْد صور فنقول إذا باع صاع حِنْطة بصاع جئطة» وفيهما أو في 
أجدجما نصل زعو عفد التين أذ زوان؛ وهو حب أسودٌ رَقِيقُ يكون في الجئطة» لم 
يجز؛ لأنه يأخذ شيئاً في المكيال» فإن كان في أحدهما لزم 00 وإن كان فيهما 


زم ا بالتمائل» وكذا لو كان فيهما أو في أحدهما مَدّراً وحبات 

وضبط الإمام المنع بأن يكون الحَلِيطٌ قدرآء لو «ميّز اه 

فأما ما لا يبين على المكيال إذا مُيزء فلا مبالاة به. 

وإن كان فيهما أو في أحدهما دقّاق : تبن أو قليل ثُرَاب لم يضر؛ لأن ذلك لم 
يدخل في تَضَاعف الحِئطة ولا يظهر في المكيال» بخلاف ما إذا باع موزوناً بجنسهء 
وفيهما أو في أحدهما قليل تراب حيث لا يجوز؛ لأنه يؤثر في الوزن كم كان. 

ولو باع حنطة بشعيرء وفي كل واحد منهما أو أحدهما حبّات من الآخر يُسِيرة 
صح البيع ؛ وإن كثرت فلا. 

قال الإمام: وليس المعتبر كونه بحيث يؤثر في المكيال ولا كونه متمولاً. 

أما التأثير في المكيال؛ فلأن الممائلة غير مرعية عند اختلاف الجنس» وأما 
التمول» فلأنه مفرداً غير مقصود. فالمعتبر أن يكون الشعير الذي خالطته الحنطة قدراً 
يقصد تمييزه ليستعمل شعيراً وكذا بالعكس . 

ولو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن الذهبء فهل يصح البيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كبيع دار مُوّهت بالذهب تمويهاً يحصل منه شيء بذهب. 

وأصحهما: نعم؟ لأنه بائع بالإضافة إلى مقصود الدار. 

ولو باع داراً فيها بئر ماء [بدار فيها بئر] ماء» وفرعنا على أن الماء ربوي» ففي 
صحة البيع وجهان: أصحهما: الصحة لما ذكرنا من معنى التبعية30" . 

قال الغزالي: : الطرّف الثاني في الحَالَة التي ث: تُعْتَبَرُ المُمَائَلَةُ فيهاء وَقَد سْيْلَ رَسُولُ 
الل يل عَنْ بَِعِ الرُطبٍ بِالثَمرٍ ققَالَ: َيَنْقُصُ الرْطَبُ إِذَا جَفٌ فَقِيلَ : : انَعَمْ قَقَالَ: قلا إذاء 
تب عَلَى أن المُمَائَلهَ ُرَاعَى حَالَةَ الجََافٍ وَهْوَ حَالُ كَمَالٍ الشيْءِ ولا حلاص فِي 
المُمَائلَةِ قَبْلَهُ قلآ يَجُورُ بَيِعُ الرّطب بالرّطب (م ح ز) ولا بَالئَمْرِ وَكَذَا العتبُ (ح)» وَكُلَ 
َاكِهَةٍ (و) كَمَالْهَا في جَمَافِهَا وَهْوَ حَالّة الأمَكَار. 


)١(‏ فقال الأذرعي: هذا إنما يتجه إذا قلنا: : إن ماء البئر يدخل في بيع الدار تبعاً أ وهو وجه غريب 
والمشهور أنه كالثمرة ة الموبرة لا تدخل إلا بالشرط. 
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قال الرافعي: أموال الربا تنقسم إلى ما يتغير من حال إلى حال وإلى ما لا يتغير؛ 
التي تت قر ننه تدر السائلة في ب العدن بالنعدن ننه لي أكول أحزالهاء خم 
المتغيرات الفواكه» فتعتبر المماثلة في المُتَجَانسِين منها حالة الجَفَافء ولا يغني التّمَاثل 
في غير تلك الحالة. 


الع و وو هق 
«أيقُصٌ الرُطْبُ إِذَا يبَسَ؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: قلا إذأ»" . 

ويروى «قْتَهَى عَنْ ذَلِكُ؛ أشار النّبي كله بقوله: «أَنِتَقُْصٌ الرْطَبٌ إِذَا يَبَسَ؟؟ إلى 
أن الممائلة عند الجفاف تعتبر» ونيّه به على علة فساد بيع الرطب بالتمرء وإلا فنقصان 
الرطب إذا جف أوضح من أن يبحث أو يسأل عنه. 

إذا تقرر ذلك فلا يجوز ب بيع الرُطب بالئّمْر ولا بالرطب . أما بالتمر فليقين التفاوت 
عند الجفاف . وأما ذف للجيل باتك لأنه لا يعرف قدر التُقصان منهماء وقد 
يكون قدر الناقص من أحدهما أكثر من الآخرء وكذا لا يجوز العِتّبٍ بالعنب وبالزبيب» 
وكذا كل ثمرة لها حالة الجَقّاف كالئّين والمشمش والخوخ والبَطيحُ والكُمُغْرَى الذين 
يفلقان والإجاص ركان الحايضء لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسهاء ويجوز بيع 
الحديث بالعتيق» إلا أن تبقى النّدَاوة في الجديدء بحيث يظهر أثر زوالها في المكيال. 

وأما ما ليس له حالة جفاف كالعنب الذي لا يتزبب» والرطب الذي لا يتتمّر» 
والبطيخ والكمثري الذين لا يفلقان والٌمّان الحلو والبَاؤِنْجَان والقَرْع والبُقُولء ففي بيع 
بعضها ببعض قولان ذكرناهما من قبل . 

وعند أبي حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر وبالرطب وكذا في نظائره» وساعدنا 
مالك وأحمد على منع بيع الرطب بالتمرء وساعدا أبا حنيفة على تجويز بيع الؤُطب 
بالرّطب وبه قال المُرَني . 

ويستئنى عن بيع الرطب بالتمر صورة العَرَاياء وهي مذكورة من بعد. 

قوله: «وكذا كل فاكهة كمالها بعد جفافها». يجوز إعلامه بالواو؛ لأن الإمام 
حكى وَجْهاً في المشمش والخوخ» وما لا يعم تجفيفه عموم تجفيف الرطب؛ أنه يجوز 


بيع بعضها ببعض في حال الرطوبة» لأن رطوبتها أكمل أحوالهاء والنّجفيف في حكم 
النادر. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (0/1) والشافعي )١1704(‏ وأحمد »170/١(‏ 4 وأبو داود 
0 والترمذي )١١١6(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي 258/0 وابن ماجة 
(5778). 
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وأما ما أجراه من لفظ «الادّحّار فإن طائفة من الأصحاب ذكروه وآخرون أعرضوا 
عنه» ولا شك أنه غير معتبر لحالة التماثل في جميع الربويات». ألا ترى أن اللبن لا 
يدخرء دم اه ان ومن أطلقه أراد اعتباره في القَوَاكِه 
قال د وَأَدْخَارُ الحَبّ 0 الثقين 2 ا 


لين أن يكُون لبن أذ سنن أ مخيضا ون ما نه ين ساير أخراله وَكَذَا كُلَ مَُْوض 
عَلَى الا من دِْسٍ أ لحم قلا كَمَالَ فيِء وَمَا عُْرِض لِلتَّمْييز كَالعَسَلٍ فَهْوَ عَلَى الكَمَالِ 
وَإِذا نع الى مِنَ الثّمْرِ بَطْلَّ (و) كَمَالَهُ بخلآفٍ العَظم إذَا نِْعَ مِنَ الّخم إِذْ لَيسَ في 
إنْقَائْهِ صَلاحٌ لأَدْخَارِهِ. 

قال الرافعي: في الفصل مسائل : 

إحداها: لِلْحئْطة ونحوها من الحبوب حالتان: 

إحداهما: ما قبل التنقية من القِشر والتَبْنَء وسيأتي حكم بيعها فيهما ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 
جَقَافهاء فإ بطلت تلك اليل ققد حرجت من حالة الكمال. 0 
بشيء مما يتخذ منها من المَطعُومات كالدقيق والسوَيْق والخُبز والنّشَاء لي 
مما يتخذ من الجئطة كالمصل ففيه الدّقيق والقَانُودّج ففيه الدْمَا. 


وكذا لا يجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض لخروجها عن حالة الكمال» وعدم 
العلم بالمماثلة» ولو كان العوضان على حالة الكمال هذا ما يفتى به من المذهب. 


ونقل الحسين وهو المعروف ب«الكرّابيسيّ» عن أبي عبد الله : تَجُوِيز بيع الحئطة 
بالدّقيق» فمنهم من جعله قولاً آخر للشّافعيٍ - رضي الله عنه -» وبه قال أبو الطيب بن 
سلمةء ووجهه بأن الدقيق نفس الحنطة. إل أن أجراء ها قد تقرقك: فأشبه بيع جِنْطة 
صغيرة الحَبّات بجئطة كبيرة الحَبّات» وعلى هذا فالمغيار الكيل . 

ومنهم من لم يثبته قولاًء وقال: أراد بأبي عبد الله مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأحمد. وجعل الإمام منقول الكَرَابيسيَ شيئاً آخر: وهو أن الدقيق مع الحئْطة جنسان» 
حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاًء ويشبه أن يكون هو منفرداً بهذه الرواية. 


وحكى البّوّيطي والمُرَنِيَ في «المنثور» قولاً: أنه يجوز بيع الدقيق بالدقيق» وإن 
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امح ل" : أنه ل 
التفاضل فيه وهذا رواه الشيخ أبو حامد والعراقيون عن رواية حرملة» والشيخ أبو عاصم 
العبادي وآخرون عن رواية ابن مقُلآص. 


ورد الإمام رواية ابن مقُلآص إلى شيء آخرء وهو تجويز بيع الجنطة بالسّوّيق» . 
وجعلهما جنسين : 

وقال مالك - رضي الله عنه -: يجوز بيع الحنطة بالدقيق» وبه قال أحمد في أظهر 
الروايتين» إلا أن مالكاً يعتبر الكيل» وأحمد يجوز الكيل والوزن. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الدقيق بالدقيق بشرط تنساويهما في الثمومة والخشونة» 
ولا يجوز بيع الحنطة المَقْلِية بالمَقْلية ولا بغيرها لتغيرها عن هيئتها واختلاف الحبات في 
التأثر بالنار» ولا بيع الحئطة المبلولة بِالمَبُلُولة ولا بغيرها لما في المَبْلُولة من الانتيفاخ 
والتّجانيء فإن جفت لم يجز أيضاً لتفاوت جنسها عند الجفاف» وإذا منع مجرد البل 

بيع البعض بالبعض» فالتي نُحْيت قشرتها بعد البَلْ بالُبريس أولى أن لا يباع بعضها 

ببعض . قال الإمام: في الجََارُوس عندي احتمال إذا نجيت و قِشْرّتهاء وكما أن المَبُلُولة 
مجاوزة حالة الكمال» فالتي لم يتم جفافها غير واصلة إلى حالة الكمال» وإن أفركت 
وأخرجت من السّنابل. 

ويجوز بيع الجئْطة وَمَا يتخذ منها من المَطعُومات بالئخَالة لأنها ليست مال 
الرباء وكذا بيع المُسَوّسة بالمُسَّوسة إذا لم يبق فيهما شيء من اللّب قاله في «النهاية» . 

الثانية: السّمْسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الأدهان على حالة الكمال ما 
دامت على هيئتها كالأقوات فلا يجوز بيع طحينها بطخينها كبيع الدّقيق بالدقيق. 

والدهن المستخرج منها على حالة الكمال أيضاًء حتى يجوز بيع بعضها ببعض 
متماثلا . 

وفيه وجه: أن بيع الدّهن بالدّهن لا يجوز؛ لأن الدهن لا يستخرج إلا بعد طرح 
حلاوة أو ملح على الطحين» فيلتحق بصورة مدّ عَجُوة» والمذهب الأول. 

ويجوز أن يكون للشيء حالتا كمال» ألا ترى أن الزبيب والخَلّ كلاهما على حالة 
الكمال مع أن أصلهما العنب؟ وكذلك العصير على حالة الكمال في أصح الوجهين» 
حتى يجوز بيع عصير العنب بعصير العنب» وعصير الرطب بعصير الرطب» والمعيار 
فيه» وفي الدهن الكيل . 
ويجوز بيع الكُسْب بالكُسْب أيضاً إن لم يكن فيه خلط» فإن كان فيه خلط لم 
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يَجُزه والأدهان المطيبة كدهن الوَّرْد والبتفسج والنيلوفر كلها مستخرجة من السّمسمء 
فإذا فرعنا على جريان الريا فيها جاز بيع بعضها ببعضء إن ربّى السمسم فيها ثم 
استخرج دهنه. وإن استخرج الدهن ثم طرح أوراقها ذ فيه لم يجزء لأن اختلاطها به يمنع 
معرفة التماثل. وعصير الرّمان والثفاح وسائر الأثمار كعصير الرطب والعنب» وكذا 
عصير قَصَبٍ السكرء ويجوز بيع حل الرُطَب بَخْلٌ الرطب وخل العنب بحل العنب» 
لأنه على هيئة الادّخار» والمعيار فيه الكيل» ولا يجوز بيع حل الزبيب بمثله ولا بيع 
خل التمر بمثله لما فيهما من الماءء وأنه يمنع معرفة التماثل بين الخلين. 

وكذا لا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب» ولا خل الرطب بخل التمر؛ لأن في 
أحد الطرفين ماء فيلزم التفاضل بين الخلين. 

ولا يجوز أيضاً بيع خل الزبيب بخل التمرء إذا فرعنا على أن الماء ربوي» لأن 
في الطرفين ماع والممائلة بين الجانبين غير معلومة() : 

ويجوز بيع ل الزبيب بخل الرطب» وخل التمر بخلٌ العنب» لأن الماء في أحد 
الطرفين» والممائلة بين الحَلّين غير معتبرة تفريعاً على الصحيح» في أنهما جنسان. 

الثالثة : اللبن حالة الكمال يباع بعضه ببعض بخلاف الرطبء لأن اللبن يؤكل على 
هَيْتته في الأكثرء ومعظم منافعه تفوت بقّوات تلك الهيئة. 

وأما الرطب فما يؤكل منه في الحال يعد عجالة تَفْكه والمقصود الأعظم اقتناؤه 

تأء فجعل حال كمال كل واحد منهما ما يليق به» وحكم الرَّائْبِ والحامض والخَائِرٍ 
و ع حم مر ا ا ل 
بالحلِيب» ولا نظر إلى أن الشَّيء إذا حَمّر كان أثقل, وما يحويه المكيال من الخاثر يزيد 
في الوزن على الرّقيق من جنسه؛ لأن المعيار في اللّبن الكيل نص عليه الجمهور. 

وإذا حصل الاستواء في الكيل فلا مبالاة بتفاوت الوزن» كما في الحئطة الصلبة 
مع الرخوة. وفي كلام الإمام ما يقتضي تجويز الكيل والوزن جميعاً. 

ويجوز بيع السّمن بالسّمن أيضاً؛ لأنه يدّخر ولا يتأئّر بالئار تأثر انعقاد ونقصان. 
وإنما يعرض على النّار لِلتّضْفية» فالمعيار فيه الكَبْل إن كان ذائباً والوزن إن كان جامداً» 


)١(‏ فإن قلنا: الماء غير ربوي فمقتضى كلام الرافعي جوازه وبه صرح الجمهور. وقيل: فيه القولان 
فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم: لأن الخليين يشترط فيهما القبض في المجلس خلاف 
الماءين. وممن ذكر هذا الطريق البغوي في كتابه التعليق في شرح مختصر المزني. وهذا الطريق 
هو الصواب ولعل الأصحاب اقتصروا على أصح القولين وهو أنه يجوز جمع مختلفي الحكم. 
ينظر الروضة (9/ "07) . 
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قاله في «التهذيب»» وهو متوسط بين وجهين أطلقهما العراقيون. 

فحكوا عن المنصوص: أنه يوزن» وعن أبي إسحاق: أنه يكال» ويجوز بيع 
المخيض بالمَخِيض إذا لم يكن فيهما ماء» ومال المُتَوَلي إلى المنع؛ #الآنه لسن على 
حالة الادخارء ولا على حال كمال المنفعة» فليكن كبيع الدقيق بالدقيق» ولا يجوز بيع 
الأقط بالأقِط والمَضل بالمَضْل والجُبْن بالجُبْن لتأثرها بالئّار ولأنها لا تخلو عن مخالطة 
شيء» فالملح خليط الأقط. والدقيق خليط المصلء والالْمحَة خليط الجبن» وهل 
يجوز بيع الرُبْد بالرُيْد؟ٍ فيه وجهان: 

وأصحهما: لاء لأن الزبد لا يخلو عن قليل مَخيض» وأنه يمنع معرفة المُمَائلة؛ 
وعلى هذا لا يجوز بيعه بالسّمْن لتحقٌّق المفاضلة» ولا يجوز بيع اللْبّن بكل ما يتخذ منه 
من السّمن والمّخيض وغيرهما كبيع الجئطة بما يتخذ منها. 

ْ وقوله في الكتاب: «وكمال منفعة اللبن أن يكون لبناً أو سمناً أو مخيضاًء له 

يمكن إجراؤه على ظاهرهء لأنه ليس كونه لبناً كمال منفعته» وإنما هو حال منفعته» ولو 
طرح لفظ «المنفعة» وقال: حال كمال اللبن: أن يكون لبناً أو مخيضاً أو سمناً لكان 
أولى» ويجوز إعلام قوله : «دون ما عداه من أحواله» بالواو للوجه المذكور في الزيد. 

الرابعة: المعروض من مال الرّبا على النّار ضربان: 

أحدهما: المعروض للعقد والطبخ كالدّبْس واللّحم المَشْوِيء وفي انع 
الدّيْس بمثله وجهان: 

أحدهما: : يجوز لإمكان ادّخاره» ولتأثير النار فيه غاية يعرفها أهل الصر. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجوزء لأن النار تأخذ بعض العصير 
فيصير دِيْساً وقدر المأخوذ منه يختلف اختلافاً بيدا فلا ندري المُمَائلة بين أجزاء 
الفضير» » وفي ب بي البدكر بالستكر ا وَاللبا باللّباء وجهان كما في 
والتمر بالتمر. أن للحم إثابع بجس» إن كانا طربين ١‏ إن مهما لويين لأن 

وعن ابن سُرَّيج : أنه يجوز كبيع اللبن باللبن» وإن كانا مُقَددِين جازء إلا أن يكون 
فيهما أو في أحدهما من المِلْح ما يظهر في الوزن. 

قال الأئمة: ويشترط أن يتناهى جََمَافه بخلاف التمر يباع الحديث منه بالحديث 
وبالعَتيق؛ لأنه مكيل وأثر الرُطوبة الباقية لا تظهر في المكيال» واللحم موزون وأثر 
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الرُطوبة يظهر في المِيْرّان» هذا إذا لم يكن اللْخم مطبوخاً أو مشوياً. أما المَطبُوخ 
والمَشْوِي فلا يجوز بيعها بمثلها ولا بالئّي لما ذكرنا من اختلاف تأثير النار. وعن أَبي 
حَنِيفّة : يجوز بيع المَطبُوخ بالئي متمائلا . وعن مالك : تجويزه متماثلاً ومتفاضلا . 

الضُرب الثاني : المعروض للتمييز والتنقية فهو على حالة الكمال يجوز بيع بعضه 
ببعض كالسمن على ما مر وكالذهب والفضة يعرضان على النار لتمييز الغْشل» وفي 
العسل المصمّى بالنار وجهان: 


أحدهما: أنه خارج عن الكمال. لأن الئّار قد تعقد أجزاءه. 


وأظهرهما وهو المذكور في الكتاب: أنه على الكمال؛ لأن المقصود من عرضه 
تمييز الشّمع عنه» ونار التمييز ليئة لا تؤثر في التّعقيد أشبه المصفّى بالمشمش» ولا 
يجوز بيع السْهْد بالشّهْد؛ لأن الشمع يمنع معرفة الُمائل بين العَسَلَينَء ولا بالعسل 
لظهور التّفاضل» ويجوز بيع الشّمع بِالعَسَل وبالشهد بلا حجر؛ لأن الشمع ليس من 
أموال الرباء ومعيار السَاوي في العَسَل على ما ذكرناه في السّمُن. 

الخامسة: الثَّمْر إذا نزع منه النّوّى بطل كماله لأنه يبطل ادُخاره» ويتسارع إليه 
الفساد فلا يجوز بيع منزوع النّوّى بمثله ولا بغير المَنْزْوع» وقيل: يجوز بيع المنزوع 
بمثله» لأن النّوَى ليس من جنس الثّمر فلا يضر فصله عنهء وإنما لم يشترط ذلك لما فيه 
من المَشّقة. وحكى الإمام الخلاف في بيع المنزوع بالمنزوع أيضاً ومفلّق المشمش 
والحُوخ ونحوهما لا يبطل كمالها بنزع النّوّى في أصح الوَّجهِين؛ لأن الغالب فى 


تَجْفِيفها نزع التُوى» ولا يبطل كمال اللّحم بنزع العَظْمء لأنه لا يتعلّق صلاح ببقائه» 
وهل يشترط النزع في جواز بيع بعضه ببعض؟ فيه وجهان: 

أظهرهما عند الأكثرين: نعم. وبه قال أبو إسحاق. 

والثاني ويحكى عن الإضطخْري : أنه يسامح بهء وعلى هذا يجوز بيع لحم الفَخْذ 
بالجنب» ولا نظر إلى تفاوت أقدار العظام كتفاوت الى . 

هذا شرح مسائل الفصل وما يناسبهاء وإذا نظرت في هذا الطرف عرفت أن النظر 
في حالة الكمال إلى أمرين في الأكثر: 

أحدهما: كون الشَّيء بحيث يتهيّأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه. 

والثاني: كونه على هيئة الادّخار لكنهما لا يعتبران جميعاًء فإن اللبن ليس 
بمدخرء والسمن ليس بمتهيء الأنْتِفَاعات المَطُلُوبة من اللبن» وكل واحد من المعنيين 
غير مكتفى به أيضاًء لأن الثمار التي لا تدخر تتهيّأ لأكثر الانْتِمّاعات المطلوبة منهاء 
والدقيق مدّخر وليس على حالة الكمال على ما سبق» ولا تساعدني عبارة ضابطة» كما 
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أحب في تفسير الكمال» فإن ظفرت بها ألحقتها بهذا الموضع وبالله التوفيق. 

قال الخزالي : الطْرَفُ الثَالِتُ في مَعْتَى الجنْسِية» وَالأَدِقةُ وَالأَلْبَان وَالَجُلُولُ وَالأَدْمَانُ 
مُحْتَلفَة بَخْتِلآفٍ أَصُولهاء وفي لُخوم الحَيوَانَاتِ قَوْلآنٍ: : أَصَحُهُمًَا: أَنّهَا مُخْتَلِمَة لِتَقَاوْتَ 
المعنى وَإِنْ أتَفَقَ لشم وَأَعْضَاءُ الحيوان الوَاحدٍ كالكزش وَالكَبدِ وَالشْحْمٍ اس عَلَى 
الأظهر إِنْ جَعَلْنَا اللّخم أَجْنَاساً وَل يَحورٌ ‏ بَيْعٌ (ح و) اللْحْم ِالحَيَوَانِ مِنْ غير جد جِنْسِهِ عَلَى 
حَدٍ القولينٍ لني عَنْهُء وَلَا يحور م بَيِعُ دُهْنٍ السَمْسِم بِالسَّمْسِمء ولا بيعْ الست باللين 
وَإِنْ جار بِيِمُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِنْسِهِ. 

قال الرافعي: عرفت في صدر الباب أن بيع المال الربوي بجنسه مشروط برعاية 
المُمَائلة وبغير جنسه غير مشروط بهاء والتجانس والاختلآف قد يظهرء فلا يحتاج إلى 
النّنصيص عليه» وقد يقع في محل الإشكال والاشتباه» وموضوع الطرف بيان مواضع 
الاشتياه» وفيه مسألتان : 

إحداهما: اختلف قول الشافعي رضي اشاعه - في أن لحوم الحَيّوَانَ جنس أو 


جنسان: فأحد القولين: 0 لأنها مشتركة في الاسم الذي لا يقع بعده 
التّمييز إلا بالإضافة» فأشبهت أنواع الؤطب حي وتخالف الثمار المختلفة» فإنها 


وإن اشتركت في اسم الثّمرة لكنها تمتاز بأسمائها الخاصة. 

وأصجهما وبه قال أبو حنيفة والمزني: أنها أجناس مختلفة لأنها فروع أصو 
مختلفة» فأشبهت الأدقة والأحبّاز. 

وعن مالك: أن اللحوم ثلاثة أجناس: الطيورء والدّوابُ أمَلِيّها وَرَحْشِيّهاء 
والببخريات. وبه قال أحمد في أحد الروايتين وعنه روايتان أخرتان كالقولين. 

التفريع : إن جعلناها جنساً واحداًء فلا فرق بين لحوم الحيوانات البّريّة أهليها 
ووحشيهاء وكذا لحوم البحريات جنس واحد» وفي لحوم البَّرِيّات مع البَّحْرِيات 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو علي الطَّبَّريَ والشيخ أبو حامد: أنهما جنسان» وكذلك لو 
مع اده نه أي 

قال الله تعالى: ؤزين عل تأكلوة لهسا كري4 © وهذا هو اختيار القاضي أبي 


.١5 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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الي ابن الصّبّاغ وهو الذي أورده في «التهذيب؟. 

وإن جعلناها أجناساًء فحيوان البّرّ مَعَ حيوان البَحْرٍ جنسانء ثم الْأَمْلِيّات من 
حيوان البَّرُ جنس. والوَحْشِيّات جنسء ثم لكل واحد من القسمين أجناس» فلحوم 
الإبل على اختلاف أنواعها جنس واحدء ولحوم البقر والجواميس وغيرها جنس واحدء 
ولحوم الغنم ضأئها ومَعِرُها جنس» والبقر الوّخشِي جنس »2 والظبّاء جنس » وفي الظباء 
مع الإبل تردد للشيخ أبي محمد واستقرار جوابه على أنهما كالضّأن والمعزء وأما الطيور 
والعصَافير على اختلاف أنواعها جنس» والبطوط جنسء وعن الربيع أن الحمام بالمعنى 
المتقدم في الحج وهو ما عب» وهدر جنس » فيدخل فيه القُمْريٌ والدَبْسِيَ والمَّاحِتَة 
وهذا اختيار جماعة منهم الإمام وصاحب «التهذيب»» واستبعده أصحابنا العراقيون» 
وجعلوا كل واحد منهما جنساً برأسه. والسَمُوك من حيوان البحر جنسء وفي غنم الماء 
وَبَقَرِه وغيرهما مع السّمُوك وكذا في بعضها مع بعض قولان: 

أصحهما : أنها أجناس كَحَيّوانات البر»ء وهل الجراد من جنس اللحوم؟ 

فيه وجهان: إن قلنا: نعم» فهو من البَرّيات أو البخريات فيه وجهان” . 

وفي أعضاء الحيوان الواحد كالكرْش والكَبدٍ والطحال والقَلْبْء والرَئَةُ طريقان: 

أشهرهما: أنا إن قلنا: إن اللحوم أجناسء» فهذه أولى لاختلاف أسمائها 
وصفاتها. وإن قلنا: إنها جنس واحد ففيها وجهان, لأن من حلف أن لا يأكل اللحم. 
لا يَحْنّث بأكل هذه الأشياء على الصحيحء وهذا كالخلاف في أن لحم السمك جنس 
برأسه أو هو من جنس سائر اللحوم؛ لأن من حَلَفَ أن لا يأكل اللحم لا يَحْنَث بأكل 
السّمك . 

والثاني عن القَّمّال: أنا إِنْ جعلناها جنساً واحداً فهذه الأشياء مجانسة لهاء وإن 
جعلناها أجناساً فوجهان لاتّحاد الحيوان» وصار كلحم الطير وشحمه. 

وقوله في الكتاب: «أجناس على الأظهر»؛ إن جعلنا اللحوم أجناساً إلى هذه 
الطريقة أقرب» ولو قال: «وإن لم نجعل اللحوم أجناساً»» لكان ذلك للطريقة الأولى» 
وكيف ما قدرت التّرتيب فظاهر المذهب أنها أجناس» والمخ جنس آخرء وكذلك 
الجلد") وشحم الظهر مع شَّحْم البطن جنسان » وسِنام البعير معهما جنس آخر» والرّأس 
والأكارع من جنس اللحم» وفي الأكارع احتمال عند الإمام. 


)١(‏ أصحهما الأول. 
(؟) المعروف أن الجلد ليس ربوياً فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة إلى قوله: إنه جنس 
آخر. ينظر الروضة (/05). 
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وأما الأدِقّة والخُلُول والأَدْمَان فهي أجناس مختلفة على المَشْهور؛ لأنيا أصولةف 
فروع مختلفة وهي من أموال الرباء فأجرى عليها حكم أصولها بخلاف اللحم فإن 
أصولها وهي الحيوانات ليست رَبّوية» وكذا عصير العِتب مع عصير الطب جنسان 
وَدِبْسَهما كذلك» وفي الأدقّة حكاية قول عن «أمالي حرملة» ,. أنها تعس واحدء وأبعد 
منه وجه ذكروه في الخلول والآدمَان» ويجري مثله في عصير العنب مع عصير الرطب. 


وأما الألبان ففيها طريقان: 

أظهرهما: عند الأكثرين: أنها على قولين كما في اللْحمين» فعلى الأصح يجوز 
بَنْعُ لبن اعنم بلبن البقر متفاضلاء وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخرء ولبن الضّأن 
والمعز جنس واحدء ولبن الوَعْلِ مع المعز الأهلي جنسان اعتباراً بالأصول . 


والطريق الثاني : وهو قضية إيراد الكتاب: القطع بأنها أجناس مختلفة» والفرق أن 
ل سان فيه بعالها رمي بمختلعة :ودام كمها على القروي 


وَبُيُوض الطيور اسن إن جعلنا اللُحوم أجناساً» وإن جعلناها جنساً واحداًء فهي 
أجناس أيضاً على أصح الوجهين. 


والزيت المعروف مع رَّيْت الفيجل جنسان» وهو دهن يتخذ من بِزْرٍ الفجل» د 
رَينَا لأنه يصلح لبعض ما يصلح له الزيت المعروف. 

ومنهم من قال: حكمهما حكم اللْحمين» والتمر المعروف مع الهندي جنسان. 

وعن ابن القّطان وجه: أنهما جنس واحد. وفي البّطيخ المعروف مع الهندي 
وجهان أيضاًء وكذا في القِمّاء مع الخْيّار”"" . 

والبُقُول كالهندبا والنْعنّع وغيرهما أجناس » إذا قلنا: بجريان الربا فيهاء ودهن 
السَّمْسم وكسلة جنسان» كالمخيض والسّمن» وفي عصير العنب مع خلّه وجهان: 

أظهرهما: أنهما جنسان لإفراط النّفاوت في الاسم والصّفة والمقصود. وفي 
السكر والقَانِيذ وجهان أيضاً: 


أظهرهما: أنهما جنسان لاختلاف قصبهماء والسكر والنبات والطئرؤة:عكتنين 
واحد. والسكر الأحمر وهو القَوَالِتُ عكر الأبييض ومن قصبه » ومع ذلك ففي التجانس 
تردد للأئمة لمخالفتهما في الصفة. قال الإمام: ولعل الأظهر: أنه جنس من السكر. 
)١(‏ الأصح أنهما جنسان. 
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المسألة الثانية: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل وهو قول مالك 

لنا ما روي أن النبي كَلِ: «نْهَى عَنْ بَيْع اللّخم بِالْحَيَوَانه0" . 

وإن باعه بحيوان مأكول لا من جنسهء كما لو باع لحم الشّاة بالبقرة» فيبنى على 
أن اللحمين جنس أو أجناس. 

إن قلنا: إنهما جنس فهو باطل أيضاً. 

وإن قلنا: أجناسء فقولان: 

أحدهما: وبه قال مالك وأحمد: أنه صحيح » كما لو باع اللّحم باللّحم . 

وأصحهما: أنه باطل لعموم الخبر. 

روي أن جَزُوراً نحرت على عهد أبي بكر - رضي الله عنه فجاء رجل بعِنَاق 
وقال: أغطوني جزءاً بهذه العتاق. فقال أبو بكر رضي الله عنه -: لا يصلح هذا. 

وإن باعه بحيوان غير مأكول كعبد أو حمار ففيه قولان: 

أصحهما عند القَمّال: المنع لظاهر الخبر. 

والثاني : الجواز؛ لأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه» ولم يوجد 
ذلك هاهنا وفي بيع الشَّخم والأليّة والطحَال والقلب والكلية والرّئة بالحيوان وجهان» 
وكذا في بيع السام بالأبل. 

أحدهما : يجور؛ لأن انمي ورد في بيع اللْحم بالحيوان. 

وأصحهما: المنع» لأنه في معناهء وعلى هذا الخلاف بيع الجِلّد بالحيوان إن لم 
يكن مَدْبوغاً وإن كان مدبوغاً فلا منع» وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السّمك بالشَّاق 
الع ع سا و ام لاد ببيع دهن الججوز يلب الجوز. ولا 

بيع السّمن باللّين» كما لا يجوز ب بيع اللحم بالحيوان» وبيع دقيق الحئطة بالحنطة . 

وذكر الإمام هاهنا إشكالاً وطريق حله 

أما الإشكال» فهو: أن السّمْسم جنس في نفسه لا أنه دُهن وكُسْبء واللين جنس 
في نفسه لا أنه سمن ومَخِيض» ولهذا جاز بيع السَمْسم بالسّمُسمء واللبن باللبن» وإن 
كان لا يجوز بيع الدهن والكسب بالدهن والكسبء وبيع السمن والمَخيض بالسّمن ا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/ )7١‏ عن سعيد مرسلاًء والحاكم (1/ 70) عن الحسن عن سمرة» 


والبيهقي (95/6). 
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والمخيض» وإذا كان جنساً برأسه وجب أن يجوز , بيع السمسم بالدهن» كما جاز بيع 
التفييه بالمسم: 

وأما الحل: هو أنه إذا قُوبل السّمسم بالسٌّمْسمء واللبن باللبن» فالعِوّضَان 
متجانسان في صفتهما الناجزة» فلا ضرورة إلى تفريق الأجزاء وتصوير ما يكون حينئذ» 
وإذا قوبل السمسم بالدهن» فلا يمكئنا جعل السَّمْسم مخالقاً للدهن» مع اشتمال 
السّمسم على الدّهنء وإذا ارتفعت المُخَالفة جاءت المُجَانسة» ولا شك أن مجانستهما 
في الدَّهْنية فنضطر إلى اعتبارهاء وإذا اعتبرناها كان ذلك بيع دهن وكسب بدهن. 

قوله في الكتاب: «إن ل إشارة إلى هذا 
الإشكال» ويجوز بيع الجُوز بالجوز واللوز باللُوزء ولا بأس بما عليهما من القِشْر؛ لأن 
الصلاح يتعلق به ثم المعيار في الجُوز الوَزْنَء لأنه أكبر من الثَّمره وفي اللوز الكيل» 
ويجوز أيضاً بيع لب الجوز ولب اللوز بلب اللّوز لأنه أكبر. 

وفيه وجه: أنه لا يجوز بيع اللّب باللّب. لخروجه عن حالة الادّخارء ويهذا 
أجاب في «التتمة». 


وحكى القاضي ابن كَجّ عن نص الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: أنه لا يجوز بيع 
الجُوز بالجوزء واللوز باللوزء مع القشرء وبيع البيض بالبيض» كبيع الجوز بالجوز. 
فيجوز على الظاهرء وإن كان في القِشْرء والمعيار فيه الوزن» ويجوز بيع لبن الشّاة بغير 
اللَبُونَ من الشَّاةء وكذا بِاللّبُون إذا لم يكن في ضَرْعها لبن» إن جرى البّيع عقيب 
الحلب» وإن كان في ضَرْعها لبن لم يجز؛ لأن اللبن في الضرع يأخذ قِسْطاً من الشمن» 
ألا ترى أنه وجب التمر في مقابلته في المصّرّاة؟ وكذا لو باع شاة في ضَرْعها لبن بشاة 
في ضَرْعها لبن كما لو باع حيواناً ولبناً بحيوان ولبن.. 

وعن أبي الطتية انق سلمة ‏ اتدويدوة كبيع السّمْسم بالسّمسمء وبيع البيض 
بالدّجَاجة كبيع اللبن بالشّاةء ولو باع لبن الشاة يقرة في اضوعها. لين : 

فإن قلنا: الألبان جنس واحد لم يجز 

وإن قلنا: إنها أجناس فقولان للجمع بين مختلفي الحكم» فإن ما يقابل اللبن من 
اللبن يشترط فيه التّقابض» وما يقابله من الحَحيّوان لا يشترط فيه التقابض - والله أعلم -. 

فرع: الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام؛ لأن النصوص الواردة 

وبه قال مالك وأحمد. 


وعن أبي حنيفة: أن الربا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين» 


٠6٠‏ كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 
فأما بين حَرْبِيين وبين مسلمين لم يهاجرا أو أحدهماء فلا ربا والله أعلم -. 
البَابُ الثَالِثُ في الفَسَادٍ مِنْ جِهَةٍ النّهي 
قال الغزالي: وَالمَتَاجِي قِسْمَانِ: أَحَدَُهُمَا مَا يَدْلْ عَلَى قْسَادٍ العَقْدِ وَذَّلِكَ كتهيهِ عَنْ 


بَنِعِ الخم بالحَيوَانِ (ح) وَبَيع ما لَمْ يُفْبضء ونع الطَعَامٍ حَنّى يُجْرِي فيه الصّيعَانُ» وَبَيع 
لكاليء بالكَاليء» وَبَنع القرّرء وب الب والخنزيرء وبع عسَب القَخلٍ وهو طفق . 

قال الرافعي: 5 الباب عدة البياغات التي ويا نهي خاصء» والتّرجمة 
تقتضي انقسام الفساد إلى ما يكون للنهي وإلى ما يكون لغيره» لكن يمكن أن يقال: 
لإفساد إلا للنّهي» فإن الربا الذي أفرده بالذكر منهى عنه أيضاء وكذا تفريق الصّفقة إذا 
منعنا عنه» وكل فاسد منهى عنه إِمّا نهي خاص وإما نهي عام . 

ثم ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده قضية للنهي وهو الأغلب وقد لا 
يحكم» وهو حيث يقارن البيع ما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النَدَاءء فإنا 
نعلم أن المنع غير متوجّه نحو خصوص البيع» وإنما هو متوجّه نحو ترك الجمعة حتى 
لو تركها بسبب آخر فقد ارتكب المنهي» ولو باع في غير تلك الحالة لم يُصَادِفْهِ نَهُي. 

القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد وهو أنواع : 

فمنها: بيع اللّحم بالحَيّوان وقد مر. 

ومنها: بيع ما لم يقبض وبيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعانء وبيع الكالىء 
بالكالىء وسنشرحها من بعد إن شاء الله تعالى -. 

ومنها: بيع الغَرّر”". 

فمنه بيع ما لم يقدر على تسليمه وقد سبق. 

ومنه أن يبيع مال الغير. 

«ومئة أَنْ ييمَ ما لَيْسَ عِنْدَهُ رُوِي أَنّ الي يكل نَهَى عَنْهُ حَكِيمَ بْنّ حِرّامه”"". 

وله تفسيران: 

أحدهما: أن يبيع ما هو غائب عنه. 


)1غ( حقيقة الغرر كما قاله الشيخ أبو علي: كل عقد عقد على ما يجوز أن يتم ويجوز أن لا يتم» 
مأخوذ من الغر وهو السترء وفسره الماوردي والصيمري بالتردد بين جانبين متضادين الأغلب 
منهما أخوفهما. وقيل ما انطوى أمره وخيفت عاقبته. 

(0) تقدم. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 6١١‏ 
ا ا ا ب 
والثاني : أن يبيع ما لا يملكه ليشتريه فيسلّمه. 
ومنها: بيع الكلب والخِنْزير وقد تقدم ذكره في شرط طهارة المبيع . 


ومنها ما روي أنه كَل : انّهَى عَنْ بَيْع عَسْبٍ الْفَخلٍ»!''. 


انم مه زفق 
وروي أنه «انْهَى عَنْ َمَنِ عَسُْبٍ الْفْخْلِ) : 


وهذه رواية الشافعي رضي الله عنه في «المختصر». قال في «الصحاح»: 
العسب: الذى يؤكل على قدراك ال © وعسب الفّخْل أيضاً: ضرابهء» ويقال: 
ماؤّه» فهذه ثلاثة مَعَان. 

والثّالثك: هو الذي أطلقه في الكتاب. 


والثّاني : هو المشهور في الفقهيات» ثم ليس المراد من الخبر في الرواية الأولى 
الضُرَاب» فإن نفس الصُرَابٍ لا يتعلق به نهي ولا منع من الإيذاء أيضاء بل الإعارة 
للضراب محبوبة» ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مُضْمَر فيه هكذا قالوه. 

ويجوز أن يحمل العَسْب على الكرّاء على ما هو أحد المعاني» فيكون نهياً عن 
إجَارَة المَخْل للصّراب» ويستغنى عن الإِضِْمَّار وأما على الرواية الثانية ا 
للعَسْب بالضّرَابٍ ذكروا أنَّ المراد من الثّمن الكرّاءء وقد يسمى الكرًا ثَّمَناً مجازاًء 
ويجوز أن يفسر العَسّب بالماءء ويقال: هذا نهي عن بيعه» والخاصل: أن يذل المال 
للضّرّاب ممتنع بطريق البيع؛ لأن ماءه غير متقوم؛ ولا معلوم» ولا مقدور على 
تسليمه. وأما بطريق الاستئجار: ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب في «باب 
الؤجارة» . ش 


أصحهما: المنع”*' أيضاً وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأن فعل الضَرّاب غير مقدور 
عليه للمالك بل يتعلق باختيار المَغْل. 


والنّاني وبه قال ابن أبي هريرة ويحكى عن مالك: أنه يجوز كالأسْيفجار لتقم 
يي بي 


.071١ /7( والنسائي‎ )١17171( أخرجه البخاري (785؟) وأبو داود (574”") والترمذي‎ )1١( 

(؟) انظر التخريج السابق. 

() أعلم أن الضراب بكسر الضاد هو طروق الفحل للأنثى» فعلى التفسير الأول وهو المشهور في 
كتب الفقه كما قاله الرافعي لا بد في الحديث من تقدير لأن نفس العسب وهو الضراب لا يتعلق 
بالنهي لأنه ليس من أفعال المكلفين» والإغارة له محسوبة فيكون التقدير أجرة عسب الفحل» 
وحينئذ يكون دليلاً على تحريم استئجاره كذلك» وهو الأصح. 

(5) وتعبيره بالأصح يقتضي أن الخلاف وجهان وصرح ف في المحرر بأنه قولان فقال: في الأصح 
القولين . 


06 كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 
الْخل» ويجوز أن يعطي صاحب الأنُقَّى صاحب الفحل شيئاًء على سبيل الهدية خلافاً 
لأحمد ‏ والله أعلم -. 
قال الغزالي: وَحَبَّلٍ الحَبَلَةٍ وَهُوَ نِتَاجُ النّتاج» وَالمَلاقِيح وَحِيَ ما فِي بُطُونِ 
الأمهاتٍ. وَالمَضَابِين وَهِيَ مَا في أضلاب الفُحُولٍ. 

قال الرافعي: ما روي عن ابن عمر أن النبي ككل: «نَهَى عَنْ بَنْع حَبلٍ الحَبَلَقه1" 
وي[ 9 الحبلة هو ينتاج التتاج» ثم ذكروا للخير ته بسيرين : 

أحدهما: أن يبيع الشيء إلى أن ينتج نِتَاج هذه الذابة. 

والثاني : أن يبيع نِتَاجٍ النتاج نفسه . | 

والأول: هو تفسير ابن عمرء وبه أخذ الشّافعي - رضي الله عنه -. 

والثّاني: تفسير أبي عبيد وأهل اللْمََ وكلا البيعين باطل . 

أما الأول: فلأنه بيع إلى أجل مجهول. 

وأما الثاني : فلأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تَسْلِيمه . 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك : ١نَهَى‏ عَنْ بَيْع 
َلْمَلاقِيم وَالْمَضَامِيني9) : 

فالملاقيح: ما في بُطُون الأمَهّات من الأجئّة» الواحدة ملقوحة من قولهم: 
لقحت. كا لمجنون من جَنْ واله لمَحْمُوم من حُمٌ. وَالمَضَامِينُ : ما في أصلاب الفُحُول» 
سمي بذلك لأن الله تعالى ‏ ضَمّئها فيهاء وكانوا في البجَاجِلية يبيعون ما في بطن الثّاقة» 
وما يحصل من ضِرَاب الفخل في عام أو أعوام» وسبب بطلانهما من جهة المعنى 
22 


)01( أخرجه البخاري (1577؟) ومسلم (1815). 

(؟) والحبل مصدر واستعماله هنا مجاز من وجهين: 
أحدهما: إطلاقه على البهائم مع أنه مختص بالآدميات بالاتفاق» وإنما يقال للبهائم الحمل 
بالميم كما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات. ١‏ 
الثاني : أن المراد بهذا المصدر هو اسم المفعول وهو المحبول كما أطلق الحمل وأريد به. وأما 
الحيلة فقيل جمع حامل كفاسق وفسقةء وقيل: مفرد والتاء للتأنيث إشعاراً بأنها أنئى حتى تلد. 

() أخرجه البزار (1771) كشف الأستارء وانظر خلاصة البدر (؟205/1) والتلخيص (/17). 

فق [والملاقيح: جمع ملقوحة أي ملقوح بها من قولهم لقحت بضم اللامء ولا يكون الملاقيح إلا 
لما في بطون الإبل خاصة. كذا قاله أبو عبيد في غريب الحديث. وذكر الجوهري نحوه أيضاً] 
المضامين» فقال الأزهري: سميت بذلك لأن الله تعالى أودعها ظهورها فكأنها ضمتتها. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي دل 


قال الغزالي: وبع المُلاَمَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ اللْمْس بَيعا وَالمُتَابَلَة أن يَجْعَلَ الكبدَ 
َعا» وَرَمْي الحَصَاة وَهُوَ أن يَِينَ لِلبَِعِ مَا تَقعْ احص عل وَبيعتنِ في بَعةٍ يفول : 
بك بأو قبي أز بأ تفدا فط بأنهما فت . 


1 الرافعي 000 ام هريرة - رضي الله عنه ‏ أن لني عله : ١ه‏ 


م مس اللعس 


ل 

أحدهما: إِنْ أتي بثوب مَطوي أو في ظلمة فيلمسه المُسْتام» فيقول صاحب 
الثوب: بغتك هذا بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا خيار لك إذا رأيته؛ 
وهر اويل الشّافمي - رضي الله عنه ‏ في «المختصراء وهذا البيع باطل. 

أما إذا أبطلنا بيع الغائب فظاهر. وأما إذا صححناه فلاشْتِرَاط قيام اللْمْس مقام 
النُظر. قال الإمام: ويتطرّق إلى هذا احتمال من جهة أن من اشترى شيئا على شرط نفي 
خيار الرؤية» ففي صحة الشرط خلاف فلا يمتنع أن يكون هذا على ذلك الخلاف» 
وبهذا الاحتمال أجاب أبو سعد المُتَوَلي في كتابه . 

الثاني : وهو المذكور في الكتاب: أن يجعل نفس اللّمْس بيعاًء ومئّله الإمام بأن 
يقول صاحب الثوب لطالبه: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذاء وهو باطل لما فيه من 
التَعْلِيق والعُدُول عن الصّيغة الشّرْعية» وذكر في «التتمة»: أن هذا في حكم المعاطاة. 

والئّالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس 
وغيره» وهو فاسد للشرط الفاسد. وأما بيع المُتَابَدّة فله تأويلات: 

أحدها: أن يجعل الئّبذ بيعاً» فيقول أحدهما للآخر: أَنْبذ إليك ثوبي» وتنبذ إليّ 
ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآخرء أو يقول: ألبذ إليك ثوبي بعشرةء وتنب إليّ ثوبك 
فيكون النّبْذ بيعأ» وهذا تأويل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»» وهو المذكور 
في الكتاب» ووجه بطلان العقد: اختلال الصيغة. 

قال الأئمة: ويجيء فيه الخلاف المذكور في المُعَاطاة؛ فإن المنابذة مع قرينة البيع 
هي المعَاطاة بعينها. 

والثاني : أن يقول: بِعْتُك هذا بكذا على أني إذا نَبَذْنه إليك فقد وجب البيع» 
وحكمه ما مر في الملامسة . 


.)191١( ومسلم‎ )1١40( :.)198 2548 084 2734( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


والثالث: أن المراد منه نبذ الخصّاة» وسنفسره. 


ومنها: ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كه : : «نهى عَنْ بَيْع 
الخحضّاةة0 . وله تأويلات : 

أحدها: أن يقول: بعتك ثوباً من هذه الأثواب وازم بهذه الحَصّاة فعلى أيهما 
ل أو يقول: ازْمٍ بهذه الخصاة » فعلى أي موّضع بَلَعَّتَ من الأرض 
يكون مبيحاً منك . 

والثاني: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنك بالجيّار إلى أن أرمي بهذه الحصّاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرّمي بيعاًء فيقول البائع : إذا رميت بهذه الحَصّاة فهذا 
الثوب مبيع منك بعشرة» والبيع باطل في الصور الثلاث. ١‏ 

أما في الأولى فللجهل بالمبيع . ْ 

وأما في الثّانية فلكون الجيّار مجهولاً. 

وأما في الثالثة فلاختلال الصّيغة. : _- 

ل يي ل - أيضاً أن النّبي يلهِ: «نَهَى عَنْ 

لقف 
بَيعنَيْنِ في بَبِعَة! "0 . 

وله تأويلان مذكوران ذ في «المختصر»: 

أحدهما: وهو ا 0 أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقداً أو 
بالفين إلى تسيعة تكد ياوها شت أو شئت أناء فهذا العقد باطل للجهل بالعوضء كما 
لو قال: بعتك هذا العبد أو هبذه الجارية بكذاء ولو قال: يعتك بألف أو بألفين إلى 
سنة» أو قال: بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين صح البيع» ولو قال: بعتك 
هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح؛ لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الدّمن على 
المُكَمْن بالسّوية وآخره يناقضه. هكذا نقله صاحب «التهذيب» حكماً وتعليلا. 


والثاني : أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذاء 0 


داري بكذا فهو باطل؛ لأنه بيع وشرط» هذا وسنذكر المعنى في بطلانه على الأثر ‏ 
شاء الله تعالى -. 


.)161( أخرجه مسلم‎ )١( 


زفق أخر جه الترمذي )١(‏ وقال: + جسن محيح؟ وأبو داود (511*) والنسائي (95/10؟) والحاكم 
(0”/ةغ). 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي ل 
0 0 0١م‏ ا ا 


قال الغزالي: وَعَنْ بَيْعِ وَشَرْطِءْ قَلَوْ بَاعَ بشَرْطٍ قَرْض» أو بشَرْطٍ بَيْعِ آخرء 8 
شَرَط عَلَى بَائِع الوْرْع أَنْ يَخْصّدَهُ (و)» أو كَانَ مِمًا يَبِقَى عُلْقَةٌ بَعْدَ العَقْدٍ يَْبْتُ نِرَاعٌ ِسَبَبِهَا 


م يز 
قال الرافعي: ومن البيوع التي ورد اللي عنها ابيع المشروط. 


روي أن النبي كَل : «نْهَى عَنْ بَيِعْ وَشَرْ 300 . 


قال طق الإلدم : مطلن المح رسفي لاناع كز طرلة فل الع لو لخن 
تعليله أنه إذا انضمٌ الشرط إلى البيع بقيت علقته بعد العقد. يثور بسببها منازعة» وقد 
يفضي ذلك إلى فوات مقصود العقدء فحيث تفقد هذه العلة تستثنيه عن الخبرء ولذلك 
يتثنى عنه شروطاً ورد في تصحيحها نصوص . 
اعلم: أن الشرط في العقد ينقسم إلى فَاسِدٍ وَإلى صحيح» فالفاسد منه يفسد 
العقد أيضاً على المذهب. وفيه شيء سنورده من بعد إن شاء الله تعالى -» والفصل 
0 
فمن الشروط الفاسدة: إذا باع عبده بألف بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه داره؛ 
أو بشرط أن يقرضه عشرة لم يصح» لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنآء واشتر تراط 
العقد الثاني ثمناًء واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن» وليس له قيمة معلومة 
حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي» وإذا أتيا بالبيع الثاني نظر إِنْ كانا يعلمان بطلان 
الأول صح وإلا فلا لأنهما يأتيان به على حكم الشرط الفاسدء هكذا نقله صاحب 


ديد وغيره والقياس صحتهء وبه قطع الإمام» وحكاه عن شيخه في «كتاب 
الرهن؟ © . 

ولو اشترى زرعاً واشترط على بائعه أن يحصده. ففيه ثلاث طرق: 

أحدها: وبه قال أبو إسحاق: أن هذا النُصرف شراء للزرع» واستئجار للبائع على 
الحصاد» فيد فيجيء فيه القولان فيما لو جمع بين صَفْقَنَين مختلفي الحكم؛ “عدار لخدا 
ابن الصّبّاغ . 

والثاني: أن شرط الحَصّاد باطل قولاً واحداً؛ لأنه شرط عملاً فيما لم يملكه» 


)1١5/8( ومن طريقه ابن حزم في المحلي‎ )١18( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في الأوسطء وانظر التلخيص (7/؟).‎ 

(0) قال في شرح المهذب: الأول أصح لأن المواطأة لا يعتقد لزوم الوفاء بهاء بخلاف مسألتنا 
فنظيرها من مسألتنا أن يعلما بفساد الشرط وللأذرعي بحث في .الصحة. 


ك١‏ كتاب البيع / الفساد من جهة النهي 
فأشبه ما لو استأجره لِخِيّاطة ثوب لم يملكهء وفي صحة البيع قَوْلاً تفريق الصفقة. 

والثالث وهو الأصح : أنهما باطلان. 

أما شرط العمل فلما ذكرناء وأيضاً فلأنه شرط ينافي قضية العقد؛ لأن قضية العقد 
كون القطع على المشتري. 

وأما البيع فلأن الشرط إذا فسد فسد البيع» وكذا الحكم لو أفرد الشراء بعوض 
والاستئجار بعوض» فقال: اشْتَرِيتٌ هذا الزرع بعشرة على أن تُحصده بدرهم؛ ؛ لأنه 
جعل الإجارة شرطاً في البيع» فهو في معنى بيعتين في بيعة وفي التأويل. 

الثاني ولو قال: اشترد يت هذا الزرع واستأجرتك على حصاده بعشرة» فقال: 
بعت » ا م 

أحدهما: أنهما على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. 

والثاني : أن الإجَارة باطلة قولاً واحداً. 

ثم إذا فسدت الإجارة» ففي فساد البيع قولاً تفريق الصفقة. 

ولو قال: اشترد يت هذا الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم صح الشراءء ولا 
تصح الإجارة ؛ لأنه استأجره على على العمل فيما لم يملكه. ونظائر مسألة الزرع يقاس بهاء 
كما إذا اشترى ثوباًء وشرط عليه صبغه أو خياطته» أو لبئاً وشرط عليه طَيّْحْهء أو نعلا 
على أن ينعل به دابته» أو عبداً رضيعاً على أن يتم إرضاعه» أو متاعاً على أن يحمله إلى 
بيت والبائع يعرف بيتهء فإن لم يعرف بطل البيع لا محالة» ولو اشترى حطباً على ظهر 
ويد سانانا تح العقرزه :يليه لله فى تر انه أم لا يصح حتى يشترط تسليمه إليه 
في موضعه ؟؛ لأن العادة قد تدخ تقتضي حمله 0 داره؟ 


حكى صاحب ا عي © والله 3 

قال الغزالي: : إلأفي تواضع . عِذَةٍ أسْتْئِْثْ بالئُصُوص (أَحَدُهَا) شَرْطُ الأَجَلٍ 
المَعْلُوم وَالئَانِي شَرْطُ الخِيَارٍ ثلانة بام َالالِثُ شَرْط وَثِيقَةٍ ئِيقَةٍ الئْمَنٍ بالرّهنٍ يَعْدَ تين 
المَرْهُونِء وَبِالكَفِيلٍ بَعْدَ تَمْييتهء وَبِالشَهَادَةٍ وَلا يُشْتَرَطُ فيا النّغيِينُء وَمَهْمَا تَعَذّر الوَقَاءٌ 
بالرّهنٍ المَشْرُوطٍ أو وَجَهِ به عَيباً لَه مَسْحُ العَقْدٍ. 

قال الرافعي: من الشروط الصحيحة في البيع شرط الأجل المعلوم في الثمن. 


)1١(‏ أصحهما الصحة. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي ش و٠١‏ 
المح ااا ا ك0كك 


قال الله تعالى : دِإِذًا تَدَايَك يَنْنمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى قاكتيوة». 40 


وَرُوِيٌ أن المي يكل : معد اللو بن عرو أن يُجَهْرَ شا وَأمَرَه أن يَْاعَ طهر 
إل خَرُوج التَطدقه” إن كان متيل : كقدوم زيد أو مجيء المطر. وإقباض المبيع 
فهو فاسد. 


وذكر القاضي الرُويانِيُ : أنه لو أجل الثمن إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا 
00 المدة» ويسقط الأجل بالموت كما لو أجّر ثوباً ألف سنة لا يصح» فعلى 
يشترط في صحة الأجل مع كونه معلوماً احتمال بقائه إلى المدة المضؤوية! ‏ . 


ثم موضع الأجل ما إذا كان العرض في الذَّمة» فأما ما ذكره ة في المبيع أو في 
الثمن المعين» مثل أن يقول: ا* فكريت بهذه الدتاتر علق أذ أسلمها فى رقت كذا فهذا. 
فاسد؛ لأن الأجل رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين خاصلء» ولو خل الأخل 
فأجل البائع المشتري مدة» أو زاد في الأَجَل قبل حُلُول الأجل المَضروب أولأء فهو 
وعد لا يلزم خلافاً لأبي حنيفة فيهماء » وساعدنا على أن بدل الإثلاف لا يتأجل وإن 
أجلهه' ؤقال: ماللفةت رحمة الله تغالى 7 يتأجل: 


لو أوصى من له دَيْن حال على إنسان بإمهاله مدة» فعلى ورثته إمهاله تلك المدة. 
لأن التبرعات بعد الموت”*' تلزم» قاله في «التتمة». 


وحكى هو وصاحبٍ «التهذيب» وجهين فيما لو أسقط من عليه الدّين المؤجل 
الأجل فهل يسقط حتى يتمكن المستحقٌ من مطالبته في الحال؟ 

العف أنه لا يسقط؛ لأن الأجل صفة تابعة» والصفة لا تفرد.بالإسقاطء آلآ 
تَرَى أن مستحقّ الحِئْطة الجيدة أو الدنانير الصّحاح لو أسقط صفة الجودة أوالصحة لا 
تسقط؟ 


ومنها: شرط الجيّار ثلاثة أيام على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وعنهنا: شرط و2 ثيقة الثمن بالرّهْن والكفيل والشهادة فيصح فيصح البيع بشرط أذ يرهن 


دلق سورهة ة البقرة» الآية 43 

زفق أخرجه الدارقطني والبيهقي» وانظر حديث ا 

فرق لا يشترط احتمال بقائه إليه بل ينتقل إلى وارثه لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاء الدنيا 
إليه فاسد. 

حق4 مش من التفيل الى بان عيبا اع وكين 4 وعرط 1 علا متهم يطيين الأنر اع تس افد 
وإن كان يصح أن يشترط على المشتري أن يضمنه غيره بالثمن كذا جزم به القاضي الحسين في 
باب الضمان من تعليقه وكذا الغزالي في البسيط . 


لم4١١‏ كتاب البيع / الفساد من جهة النهى 
كك ا حبس 


المُشْتَري بالنّمنء أو يتكفل به كفيل أو يشهد عليهء سواء كان النّمن حالاً أو مؤجلاً ولا 
يخفى وجه الحاجة إلى التوفيق بهذه الجهات. 

وقد قال تعالى: ظفِرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» . 

وقال: لوَأَشْهِدُوا إذَا تَبَاتَمْتمُ04" . 

وكذلك يجوز أن يشرط المشتري على البائع كفيلاً بالعُهُدة ولا بد من تعيين 
الرهن والكفيل والمعتبر ذ في اذه المشاقد أو المسة» كنا ترسف الس وم وفي 
الكفيل المشاهدة أو الععرنة بالاسم والنسب» ولا يكفي الوصف بأن يقول رجل موسر 
ثقة» هذا هو النقل [عن الأصحاب]. 

ولو قال قائل: الاكتفاء بالضّفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله لم 
يكن ببعيد» وهل يشترط التعيين في شرط الإشهاد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما في الرّهن والكفيل. 

وأصحهما: لا» وهو المذكور في الكتاب؛ لأن المطلوب في الشّهُود العدالة 
لإثبات الحق عند الحاجة بخلاف الرهن والكفيل» فإن الأغراض فيهما تتفاوت» 
ولصاحب الوجه الأول أن يقول: وقد يكون بعض العدول أوجه» وقوله: «أسرع قبولاً 
فيتفاوت الغرض في أعيانهم أيضاً» وادعى الإمام القطع بالوجه الثاني» ورد الخلاف إلى 
أنه لو عين الشّهود هل يتعيّنون أم لا؟ وهل يجب التعرض لكون المرهون عند المرتهن 
أو عند عدل؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لاء بل إن اثفقا على يد المَرْتّهِن أو يبد عدل فذاك» وإلاً جعله الحاكم 
في يد عدل؛ وليكن المشروط رهنه عند غير المبيع. 

أما إذا شرط أن يكون المبيع نفسه رهناً بالثمن لم يصح الرهن؛ لأن المرهون غير 
مملوك له بَعْدَّ وّلا المبيع» ؛ هكذا أطلقه الجمهور. وأورد الإمام فيه تفصيلاً كما سيأتي» 
والمطلقون وجهوه بأمور. 

منها: أن يلسم لاستيفائه» أو حال فله حبسه 

ومنها: تَتَافُض الأحكام: فإن قضية الرهن كون المال أمانة» وأن يسلم الدَّيْن 
أوَلآء وقضية ة البيع بخلافه . 


.745 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 6.66 
لوو لامالا اللا 1 11 0ك 


ومنها: أن فيه استئْناء منفعة الاسْتِيئَاق» ولا يجوز أن يستثني البائع بعض منافع 
المبيع لنفسه. ومنها: قال بغض المتأخرين: المشتري لا يملك رَهْن المبيع» إلا بعد 
صحة المبيع» »؛ فلا تتوقف عليه صحة البيع» ٠»‏ كيلا يؤدي إلى الدور» وللنزاع مجال في 
هذه التوجيهات . 

أما الأول: فإن كان الثمن مؤجلاًء لا يجوز حبس المبيع إذا لم يَجْرٍ رهن» فإن 
جرى رهن فهو موضع الكلام» وإن كان حالاً فيجوز أن يتقوى أحد الجنسين بالآخر. 

وأما الثاني : فبتقدير الصّحة يبقى المال مضموناً بحكم البيع استيفاءً لما كان 
ويسلم الدين أوَلاً لإقدامه على الرهن. 

وأما الثالث: ففي جواز اسْيَْئَاء بعض المنافع تفصيل سَئذكره ‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما الرابع: فمسلم أنه لا يتوقف صحة البيع على الرهن لكن لا كلام فيه وإنما 
الكلام في أنه هل يمنع صحة البيع؟ فهذا كلام المطلقين. وأما التفصيل: فإن الإمام ذكر 
أن المسألة مبنية على البّدَاَة في التسليم بمن. 

فإن قلنا: البّدَاءة بالبائع» أو قلنا: يُخَيّران معاء أو قلنا لا اختيار ما لم يبتدأ 
أحدهما فسد البيع؛ لأنه شرط يبطل مقتضى البيع لتضمنه حبس المبيع إلى اشْتِئْمَاء 
الثمن . وإن قلنا: البَدَاءَة بالمشتري فوجهان: 

أحدهما: أنه يصحٌ هذا الشرط لموافقته مقتضى العقد. 

والنّاني: لك ا ب ير والأظهر عند 
صاحب الكتاب هو الوجه الأول» وأنت إذا تَبّهت إلى الأصل المبني عليه عرفت حال 
هذا البناء قوة وضعفاً . 

ولو شرط أن يرهنه بالشمن بعد القبضء ويرده إليه فالبيع باطل أيضاً لبعضر 
المعاني المذكورة. ولو رهنه بالشمن من غير شرط صح إن كان بعد القبض» وإن كان 
قبله فلا إن كان الثمن حالاء لأن الحبس ثابت له»ء وإن كان مؤجلاً فهو كما لو رهن 
المبيع قبل القبض بدين آخرء ثم إذا لم يَرْمَن المشتري ما شرطه» أو لم يتكفل الذي 
عينه فلا إِجْبَاره لكن للبائع الخيار» ولا يقوم رَهْن وكفيل آخر مقام المعين؛ فإن فسخ 
فذاك» وإن أجاز فلا خيار للمشتري. ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمل الشّهادة. 

فإن قلنا: لا بد من تعيين الشَّاهدِين» فللبائع الخيار أيضاً . 

وإن قلنا: لا حاجة إليه أيضاًء فلا 

ولو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيباً قديماً» 
فله الخيار في البيع» وإن تعيب قبل القبض» فلا خيار. 


٠ 0١‏ كتاب البيم/ الفساد من جهة النهي 
اسماي/س_ ببس ب ييبيبيبببحييييبحييحييبييحيييحيحب يي سسسب 


ولو ادُعى الراهن أنه حدث بعد القبض» وقال المرزتهن: بل قبلهء فالقول قول 
الراهن اسْتدَامة للبيع» ولو هلك الرّهن بعد القبضٍ أ تعيّب ثم اطْلَع على عيب قديم به 
فلا أزش له وهل له ف فسخ البيع؟ فيه وجهان: 1 

أصحُهما: لا؛ لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رَدْ الرهن كما أخذ. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «شرط وَثِيقة الدّمنَ؛ لفظ الثمن وإن كان مطلقاًء ولكن 
المراد منه [ما] إذا كان في الذّمّة فإن الأعيان لا يرهن بهاء وفي ضَمَّانها تفصيل طويل 
يذكر في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» وهذا كما ذكرناه في الأجل . 

وقوله: البعد تعيين المَرْهُون» يجوز إعلامه بالميم والحاء. 

أما الميمء فلأن عند مالك رضي الله عنه ‏ لا يشترط تعيين المرهون بل ينزل 
ا اح وأما بالحاء» فلأن عند 
أبي حنيفة لو قال: رهنتك أحد هذين العَبّدِين جاز» كما ذكره م في البيع . 

وقوله: «وبالكفيل بعد تعييئه4ة» يجوز إعلامه بالواو» لأن في كتاب القاضي ابن 
كج : أنه لا حاجة إلى تَعْيِينَ الكفيل» » وإذا أطلق أقام من شاء ضميئاً ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: وَالرَابِعُ ضَرْطّ عِنْقٍ العَبْدٍ أَحثملَ لِحَدِيثْ بُرَئْرَهَ وَالقِهاسٌ إِنَطَالٌ 
الشْرْطِء وََدْ قِيلَ بهء ثُمْ للبَائِع المُطَالبةُ بالئق عَلَى الأصَح» َإِنْ أبى المُشْتَرِي أَجْبر عَلَيه 
قر ار لَهُ صَح الشَرْطُ (و) لذلا الَّر. 

قال الرافعي: في بيع الرقيق بشرط العتق قولان: 

أحدهما: أنه لا يصح كما لو باعه بشرط أن يم يبيعه أو يهبهء وبهذا قال أبو حنيفة . 
وأصحهما: أنه يصحء وان نهاانتي عيطة اقرط لاد 

أحدهما وهو ما حكاه العراقيون عن رواية أبي ثور: أنه باطل . 

لظاهر ما روي أنه يَكلةٍ قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيِْسَ فِي كِتَابٍ الله عَرَّ وَجَل فَهُوَ 
بَاطِلُو37' , وأصحهما: : وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين: أنه صحيح . 

لما روي «أنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا ‏ اشْئَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيّها أنْ تُعْتِقَهَا 


َيَكُونَ وَلأَوْهَا لَهُمْ ُلَمْ يُنِكِرْ الي يك إلا صَرْط الْوَلأَى وَقَالَ: شَرْطٌ الله أَوْئَقُ. 
وَقَضَاءُ الله أَحَنُ وَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ابد 


فق أخرجه البخاري (457» )١491‏ ومسلم .)19١4(‏ 
(9) انظر التخريج السابق. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي ميل 
اا اخ السو ل لوو ا را ا ا 2121 الت 1ت 


وقوله: «والقياس إبطال الشرط»» أراد مع تصحيح. العقد على ما دل عليه كلامه 
في «الوسيط» . 

قال: لأن المصير إلى إبطال العقد مع الحديث لا وجه له» وإن قال قائلون به 
وتأويل إذنه في الشرط أنه كان يثق بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها تفي به تَكُرّما لا أنه 

التفريع : إن صححنا شرط العِنّْق فذلك إذا أطلق أو قال: بشرط أن تعتقه عن 

أما إذا قال: بشرط أن تعتقه عني فهو لاغ" ثم العتق المشروط حق من؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما: أنه حق الله عز وجل كالملتزم بالنّذر. 

والثاني: أنه حق البائع» لأن اشتراطه يدل على تعلق غرضه.ء به والظاهر أنه 
تسامح في الثمن إذا شرط العتق . 

فإن قلنا: إنه حق البائع فله المطالبة به لا محالة. 

وإن قلنا: إنه حق الله تعالى ‏ فوجهان: 

أحدهما: أنه ليس له المطالبة به» إذ لا ولاية له في حقوق الله عز وجل . 

وأصحهما: أنه ليس له ذلك؟ لأنه ثبت بشرطه وله غرض في تحصيله» وإذا أعتقه 
المشتري» فقد وقّى بما الْتَرّم والولاء له. 

وإن قلنا:. العِبّق حق البائع؟ لأنه صدر عن مِلكه وإن امتنع» فهل يجبر عليه؟ فيه 
وجهان. وقيل: قولان: 

أصحهما عند المصنف: أنه يجبر عليه . 


والثاني: لاء ولكن للبائع الخيار في فسخ البيع» وهما مبنيان على أن العقق حق 


من؟ 


)١(‏ أي العقد كما صرح به في شرح المهذب والمطلب لأنه يتضمن نقل الملك إليه وبقاءه على ملكه مع 
سلامة الثمن له وذلك أبلغ من شرط عدم التسليم. قال الزركشيء هذا في غير البيع الضمني. أما لو 
قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك» ففي التتمة في باب الخلع المذهب 
المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة. انتهى. وقد يقال لا استثناء بل 
العقد فاسد أيضاً بدليل عدم لزوم المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض 
وإسعاف المالك يما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجاناً فوجبت القيمة فليتأمل . 


؟ ١1١‏ كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


إن قلنا: إنه حق الله عز وجل فيجبر عليه. 

وإن قلنا: إنه حق البائع» فلا يجبر كما في شرط الرهن والكفيل. 

وإذا قلنا: بالإجبارء فهل يخرج على الخلاف في المولى إذا امتنع من الطلاق 
حتى يعتق القاضي على رأي؛ أو يحبسه حتى يعتق على رأي أو لا طريق سوى الحبس 
حتى يعتق؟ 

أبدى الإمام فيه احتمالين: 

والأول: هو المذكور في «التتمة». 

قال الإمام: والخلاف في الإجبار لا يبعد طرده في شرط الرَّمْن والكفيل من جهة 
القياس» لكن لم يطرده. 

وإذا قلنا: العتق حق للبائع» فلو أسقطه سقط كما لو شرط رهناً أو كفيلاً ثم عفا 


وعن أبي محمد: أن شرط الرهن والكفيل أيضاً لا يفرد بالإسْقَاط كحق الأجل. 

وهل يجوز إِعتّاق هذا العبد عن الكقّارة؟ 

إن قلنا: إن العتق حق الله عرّ وجلّ فلاء كإعتاق المنذور عتقه عن الكفارة. 

وإن قلنا: إنه حق البائع فكذلك إن لم يسقط حقهء وإن أسقطه جاز على أصح 
الوجهين . 

والثانى: لا يجوزء لأن البيع بشرط العِيّْق لا يخلو عن مُحَاباة» فكأنه أخذ على 
العِئّقَ عوضاًء ويجوز له الاستخدام والوّطء» والأكساب الحاصلة”'' لهء ولو قتل كانت 
القيمة له» ولا يكلف صَرْفها إلى عبد آخر ليعتقه» وليس له أن يبيعه من غيره» ويشترط 
العِنّق عليه في أضمٌّ الوجهين؛ لأن العِنْق مستحق عليه فليس له نقله إلى غيره» هل 
يجزي إِيُلاآد الجَارية عن الإعتاق؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء بل عليه أن يعتقها. 

ولو مات العبد قبل أن يعتقه ففيه أوجه: 

أظهرها: أنه ليس عليه إلا الثّمن المسمى؛ لأنه لم يلتزم غيره. 


والثاني: أن عليه مع ذلك قدر التّفاوت بين ثمن مثله مشتري مطلقاً. وثمن مثله 


)00 سكت عن جواز الإجارة.» وحكى الدارمي فيها وجهين» وصحح المنع وتابعه النووي في شرح 
المهذب. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي دل 


مشتري بشرط العتق» ومنهم من زَادَ في هذا الوجه أنه يعرف قدر التَّمَّارت هكذاء 
ويجب عليه مثل نسيته من الثّمن المسمى . 

والثالث : أن البائع بالخيار إن شاء أجاز العَقُد ولا شىء له وإن شاء فسخ البيع 
ورد ما أخذْ من الثمن» ويرجع بقيمة العقد عليه. 

وحكى بعضهم بدل هذا الوجه: أنه ينفسخ العقد لتعذّر إِمْضَائهء إذ لا سبيل إلى 
ا ا ا ل 1 1 1 ٠»‏ فإن 

لبائع لم يَرْضٌ به إلأ بشرط العتق» وهذه الوجوه مُمَرّعة على أن العِنّق للبائع» أو هي 
0 سواء قلنا : إنه للبائع أو لله تعالى - فيه رأيان [للومام]: 

أظهرهما: الثاني”'2. ولو اشترى عبداً بشرط أن يدبره أو يُكاتبه أو يعتقه بعد شهر 
أو سنةء أو داراً بشرط أن يجعلها وقفاًء ففى هذه الشروط وجهان: 

أصحهما: أنها ليست كشرط العِيْق بل يبطل البيع بهاء وجميع ما ذكرناه في شرط 
العِنّى مفروض فيما إذا لم يتعرض للولاء» فأما إذا شرط مع العتق كون الوّلاء للبائع ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يبطل البيع» لأن شرط الولاء تغيير ظاهر لِمُقْتَضَى العقد لتضمنه نقل 
الملك إلى البائع» وارتفاع العقد. 

والثاني: أنه يصح لحديث بريرة» فإن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخبرت رسول الله 
يكل أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون الولاء”'' لهمء فقال رسول الله يَكل: 
«اشْتَرِي وَاشْتَرطِي لَهُمْ الْوّلآة2 أَذِنَ في الشّراء بهذا الشرط» وهو لا يأذن في باطل؛ 
وعلى هذا ففي صحة الشرط قولان نقلهما الإمام: 

لما روي أنه يكق: احَطبَ بِعَدَ ذَلِكَ وَكَالَ: مَابَالُ أقوَامٍ ‏ يَْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ 
ني كتاب اللو وجل كل شط لزن في كتاب ال رج َه َال شَرْطُ الله 
وق وَقَضَاءُ اللّه ه أحَن» وَالْوَلآءٌ لِمَنْ أَعْتَنَ»” د 

والثاني: أنه يصح؛ لأنه إذن في اشتراط الوّلآء. وهو لا يأذن في باطل» وهذا هو 
الذي أورده صاحب الكتاب . 


)١(‏ وهذا الثاني مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم. 
(1) تقدم قريباً. (؟) تقدم قريباً. 


العزيز شرح الوجيز ج /مم 


1 كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


واعلم : أنه خلاف ما انه نم عليه جمهور الأصْححاب» فإنهم أَطْبَّقوا على أن شرط 
الوّلآء يفسد البيع» وحكوا قولاً ضعيفاً على خلافه عن رواية الإضطخري أو تخريجه» 
ثم على ذلك القول الضعيف قضوا بفساد الشرط». وقصروا الصّحة على العقد» ولا تكاد 
تجد حكاية الخلاف في صحّة الشّرط بعد تصحيح العقدء إلا للإمام ‏ رحمه الله تعالى - 
وفيى حديث بريرة إشكال أفسدنا العقد أو صححنا صححناأه » وأفسدنا الشرط أو صححناه. 

أما إذا أفسدنا العقد أو الشرط فلإذنه في الشراء واشتراط الولاء» وأما إذا 
صححناهما فلخطبته بعد ذلك وإنكاره على هذا الشرط . 

وكيف يجوز أن يأذن في شراء الشيء ثم ينكر عليه ويبطله» إلا أن الصّائرين إلى 
الفساد لم يثبتوا الإذن في شرط الولاء» وقالوا: إن هشاماً تفرّد به ولم يتابعه سائر الرواة 
عليه» فيحمل على وهم وقع له. لأن النبي يٍَ لا يأذن فيما لا يجوز. وبتقدير الثبوت 
فقد تكلموا عليه مِنْ وجوه لا نطول بذكرها. 

وأما من صححهما قال: إنه نَهَاهُم عن الإثّيان بمثل هذه الشروط»ء ولما جرت 
أنكر عليهم لارتكابهم ما نهاهم عنه لكنه صححه وقد ينهي عن الشيء ثم يصححه. 

ولو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون 
الولاء لي إن أعتقته يوماً من الدهر. 

فقد ذكر في «التتمة»: أن العقد هاهنا باطل بلا خلاف» إذ لم يشترط العتق حتى 
يحصل الولاء تبعاً له.: 

ولو اشترى أَبَاه أو ابنه بشرط أن يعتقه . 

فعن القاضي حسين: أن العقد باطل لتعذر الوفاء بهذا الشرطء فإنه يعتق عليه قبل 
أن يعتقه 00 يعتقه”'' - والله أعلم -. 

قال الغزالي: الِحََامِسُ أَنْ يَشْتَرط ما لأ يَبْقَى عُلْقة ككل شَرْطٍ يُوَافِقُ العَقْدَ مِنّ 
القَنْض وَجَوَارَ الأنتماع» أو مَا لأ يتَعَلْقُ به غَرَضٌ كَشَرْطِهِ أن لآ يَأكُلُ إلا الهَريسَة وَهَذًَا 
تي بالقياس» وَكَذَلِكَ شَرْطَه أنْ يَكُونَ حَبّازاً أو كَاتباً وَكُلُ وَضْفٍ مَقْصُودٍ. 

قال الرافعي: غرض الفصل التُعرض لأقسام الشّروط الْتِي لا تفسد العقد بعد ما 


)١(‏ قد حكى الرافعي في كتاب: «كفارة الظهار» عن ابن كج: أنه لو اشترى عبداً بشرط أن يعلق عتقه 
بصفته لم يصح البيع على الأصح. وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملاً بشرط العتق 
فولدت ثم اعتقها هل يتبعها الولد؟ وأنه لو باع عقداً بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق 
فالمذهب: بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين. ينظر الروضة (537//6) . 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 1١1‏ 
ال ا اام م0 


تقدم ذكره» والأصحاب قد ضبطوا صاخ اللتروط وناسدها فى تقر فو كالترجمة؛ 
والتفاصيل مذكورة في مواضعهاء » قالوا: 20 ينقسم إلى ما يقتضيه مطلق العقد. وإلى 
ما لا يقتضيه» ل لق والرد ا ونحوهاء فلا يضر التعررؤض 
لها ولا ينفع 


والثاني : ينقسم إلى ما يتعلّق بمصلحة العَقْد وإلى ما لا يَتَعَلْقَء » فالأول قد يتعلق 
بالثمن كَشَرْط .الرّمْن والكفيل» وقد يتعلّق بالمثمن كشرط أن يكون الع خازا أو كاتباء 
وقد يتعلق بالطرفين كشرط العّبازء فهذه الشّروط لا تفسد العَقْد وتصح في نفسها. 


والثاني : ينقسم إلى ما لا يتعلّق به غرض يورث تنافساً وتنازعاً» وإلى ما لا 
يتعلق» الأول كشرط أن لا بأكل إلا القريسة20. أَوْ لا يلبس إلا الحَرَّ وما أشبه ذلك» 
هذا لا يفسد العقد وَيَلْعغُو في نفسهء هكذا قاله صاحب الكتاب وشيخه. 


لكن في «التتمة»: أنه لو شرط ما يقتضي إلزام ما ليس بلازم؛ كما لو باع بشرط 
أن يصلّي النوافل» أو يصوم شهراً غير رمضان» أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها يفسد 
العقد؛ لأنه أوجب ما ليس بواجب» وقضية هذا فساد العقد في مسألة الْهَرِيسَة والخر 
يكنا 


والثاني : كشرطه أن لا يقبض ما اشتراه» ولا يتصرّف فيه بالبيع والوّطءٍ والختوعيا: 
وكشرط بيع آخر. أو قرض وكشرطه أن لا خسارة عليه في ثمنه» يعني لو باعه وخسر في 


)١(‏ قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: نص الشافعي في الأم على البطلان وساق النص ولفظه: فإذا 
باع الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو 
على أن ينفق عليه كذا وكذاء أو على أن يخارجهء فالبيع كله فاسد إلى آخر ما ذكره ووافقه عليه 
بعض أصحابه وهذا النص ليس فيه تصريح بما قاله. قال في الخادم: وليس في هذا النص نقص 
لمسألتنا من وجهين: 
أحدهما: أن قوله على أن ينفق عليه كذا وكذا فيه الإشارة إلى التقدير بتقدير معلومء ونفقة 
الرقيق بالكفاية» فإذا شرط فيها قدراً معلوماً بطل لأنه قد يزيد على الكفاية فيتضرر السيد 
بخلاف صورة الهريسة فإنه إنما شرط عليه أن يؤدي الواجب من أحد الأنواع التي يتأدى 
الواجب ببعضها فصح ولم يلزمه الوفاء به لأن الواجب على السيد أحدها فأشبه خصال الكفارة 
لا يتعين أحدها بالتعين. 
الثاني : إن في مسألة الهريسة شيئاً واحداً ومسألة الأم فيها ذكر شيئين. زماء الاسم لين 
أدمين أو نوعين من الأطعمة وذلك مما لا يلزم السيد لأنه لا يلزمه أن ينفق على رقيقه أكثر من 
نوع واحدء فإذا شرط عليه الجمع بين نوعين فقد شرط عليه ترفيهه. فلم يصح كما لو باع 
بشرط أن يرفهه بترك الخدمة وحاصل الفرق أن في مسألة الهريسة شرط عليه الواجب وهو ' 
كفاية العبد وعينه في الهريسة. وأما مسألة الأم فشرط عليه مالا يجب عليه أصلاً. 


المذل كتاب البيع/ الفساد من جهة النهى 
بسنب يي !١!--‏ يب ب يي يي ب ب سس ب ص ل 2 


ثمنه ضمن له التُقُصانء فهذه الشّرَائط وأشباهها فاسدة مفسدة للبيع» إلا شرط العِئْق كما 
مر. وقوله في الكتاب: «وهذا استثنى بالقياس؟» أراد به ما سبق أن المفهوم من نهيه عن 
بيع وشرط دفع محذور المتازعة الثائرة من الاشتِراط والعلقة الباقية بينهما بسببهء وهذا 


المعنى مقصود في هذه الصورة. 

وأما ما يوافق مقتضى العَقْد فهو ثابت» ذكر أو لم يذكر. 

وأما ما لا يتعلق به غرض فلا يتنازعان في مثله غالباً. 

وأما شرط الكتابة والخبر وسائر الأوصاف المقصودة, فإنها لا تتعلق بإنشاء أمر 
في المستقبل» بل هي أمور حاضرة ناجزة» والظاهر أن الشّارط لا يلتزمها إل وهي 
حاصلة» فإذاً هذه الشرائط وإن كانت مستئناة عن صورة اللفظ لكنها منطبقة على المَعْنَى 

قال الغزالي: فَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ حَابلاً فَمَولآنِء وَلَوْ ضَرَط أَنْ تَكُونَ لَبُوناً: 
فَالأصَحُ أنه كَشَرْطٍ الكِتَابَةٍ. قال الرافعي: إِحْدى مَسْألتي الفصل: أن يبيع جارية أو دابة 
بشرط أن تكون حاملاً وتقدم عليها أن بيع الحمل لا يجوز لا من مالك الأم ولا من 
غيره لما مر في النهي عن بيع المَلآقِبح» فإنه غير معلوم ولا مَقُدور. 

ولو باع حاملاً مطلقاً دخل الحمل”'' في البيع تبعا» وهل يقابله قسط من الشمن؟ 
فيه خلاف نذكره في موضعه ‏ إِنْ شاء الله تعالى -. 

ولو باع الحامل واستثنى حملهاء ففي صحة البيع وجهان منقولان في «النهاية» : 

أحدهما: أنه يصح. كما لو باع الشّجَرة» واستثنى الدّمرة قبل بُدُوٌّ الصّلاحَ . 

وأصحهما: وبه أجاب المشديوه أنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يجوز إفراده 
بالعقدء فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان» ولو كانت الأم لواحد والحمل لآخرء فهل 
لمالك الأم بيعها من مالك الحمل أو غيره؟ فيه وجهانء وكذا لو باع جارية حاملاً بِحُر. 

الذي ذكره المعظم: أنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يدخل في البيع» فكأنه استثناه. 

والاني وهو اختيار الإمام وصاحب الكتاب: أنه يصح » ويكون الحمل مُسَْئْنى 
شرعاً. 


)١(‏ محل دخول الحمل ما إذا كان الحمل للبائع» أما لو كان الحمل لغير مالك الأم بأن أوصى 
بالحمل لشخص وبالأم لآخر وخرج ذلك من الثلث وقبلاً فباع مالك الأم وقلنا بصحة البيع على 
الوجه الضعيف لم يدخل الحمل. 
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إذا تقرر ذلك فلو باع جارية أو دابة بشرط أنها حامل» ففي صحة البيع قولان» 
ويقال: وجهان مبنيان على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ 

فإن قلنا: لا» لم يصح شرطه. 

وإن قلنا: تعم) صح» زهو الامي وخص بعضهم الخلاف بغير الآدَبِي؛ وقطع 
بالصّحة في الجواري لأن الحمل ذ في البجواري عَيْبِ» فاشتراط الحمل إعلام بِالعَيْبء 
او 0 ولو قال: بعتك هذه الدّابة وحملهاء ففي 
صحة العقد وجهان. 


عن أبي زيد: أنه يصح ؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق» قلا ية يضر التنُنصيص 
عليه» كما لو قال: بعتك هذا الجدّار وَأسَاضَهٍ 


والأصح : وبه قال ابن الحَدّاد والشيخ أبو علي: أنه لا يصح؛ لأنه جعل المَججهول 
مبيعاً مع العلوم؛ وما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره بخلاف ما إذا 
باع بشرط أنها حامل؛ فإنه جعل الحاملية وصفاً تَابِعَاَ وهذا الخلاف يجري فيما إذا 
قال: بعتك هذه الشّاة وما في ضرعها من اللبن. 

وفي قوله: بعتك هذه الجبّة و 4 حَشْوَهَا طريقان''؟: منهم من طرد الخلاف» ومنهم 
من قطع بالمجوَاز؛ لأن الحو داخل في الي مسمى فذكره كر ما دخل في اللفظء فلا 
يدل التنصيص عليه » والحمل غير داخل في مسمى الشاة قَذِكُرٌه ذِكْرٌ الشيء المجهول مع 
المعلوم . 

وإذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة» فقد قال الشيخ أبو علي في بيع الظهَارة 
والبطاثة : في صورة الجبّة قَوْلاً تفريق الصّفقة» وفي صورة الدابة يب يبطل البيع في الكل . 

والفرق أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد؛ والحمل واللبن لا يمكن 
معرفتهما حينئذ فيتعذر التوزيع. 

فال اام وعدا حسن ١‏ لكننا نُجْرِي قَوْلَّي التّفريق حيث يتعدّر التوزيع» كما لو 


باع شاة وخنزيراً أو باع حاملاً وشرط وضعها لرأس الشّهر ونحوه لم يصح البَئْع قولاً 
واحداء لأنه غير مقدور عليه قاله في «الشامل». 


)١(‏ قال في شرح المهذب: إذ قال بحشوها أو وحشوها فطريقان أصحهما الصحة قطعاً ثم ذكر 
التعليل المذكور في الروضة والذي استقر عليه رأي الشيخ تقي الدين السبكي الفرق بين الواو 
والباء» فإذا قال بعتكها أو حملها أو الجبة وحشوها أو الجدر وأساسه بطل. وإن قال بعتكها 
بحملها أو الجبة بحشوها أو الجدار بأساسه صح.ء واللغة تقتضيه وكلام الشافعي لا يخالفه. 
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وبيضص الطير كحمل الجارية والدابة في جميع ذلك. 

والمسألة الثانية: لو باع شاة بشرط أنها لَبُونَء ففيه طريقان: 

أحدهما : أنها على الخلاف في البيع بشرط الحَمْل. 

والثاني : : القطع بصحة البيع. 

والفرق أن شرط الحمل يقتضي وجود درط اقوط ار اه وشرط 
كونها لَبُوناً لا يقتضي وجود اللبن حيتئذء وإِنّما هو ا: شتراط صفة فيهاء فكان بمثابة * شرط 
لكتابة والخبر في العقد حتى لو شرط كون اللبن في الضْع كان بمثابة شرط الحم ؛ 
وطريقة طرد الخلاف أظهرء لأنه نص ذ في «الأم» على قولين في السّلم في الشّاة الأبون» 
إل أن قول الصحة هاهنا طهر منه في المشأة الأول . 

قوله في الكتاب: «فالأصح أنه كشرط الكتابة»» يجوز أن يريد من الطريقين. 

والأولى: أن يريد من القولين جواباً على الطريقة الأولى. 

واعلم أن قوله: : ١كشرط‏ الكتابة» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة: لا يصح البيع بهذا 


الشرطء ولذا قال في شرط الحمل: : «ولو شرط أنها تدر كل يوم كذا رطلاً من اللبن لم 
يصح البيع؟؛ لأن ذلك لا ينضبط ولا يقدر عليه» فصار كما لو شرط في العبد أنه يكتب 


كل بوم عددة ة أوراق. 

ولو باع شاة لبوناً واستثنى لبنهاء في صحة العقد وجهان: 

أصحهما: أنه لا يصحء كما لو استثنى ستئنى الحَمْل في بيع المجارية» والكُسْب في بيع 
السَّمْسمء والحَبّ في ب بيع القُطن - والله أعلم -. : 

وفي الشروط الصحيحة باتفاق أو على اختلاف مسائل أخر نشير إلى بعضها في 
0 

: منها: البيع بشرط الْبرَاءة من العيوب. 

ومنها: بيع الثّمَار بشرط القَطع. وسنشرحهما ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ومنها: ما لو باع مكيلا أو موزوناً ديعا بشرط أَنْ يُكَالَ في مِكيال معين ) 
أو يوزن بميزان معين» أو يُذْرع بذراع معين » أو شرط ذلك في الشمن» ففيه خللاف 
وتورده في السلم - إن شاء الله تعالى - وفي معناه تعيين رجل يتولّى الكيل والوزن. 

ومنها: لو باع داراً واستثنى لنفسه سكناهاء أو دابة واستئنى ظهرهاء نظر إن لم 
يبِيّن مدّة لم يصح العقدء وإن بين ففيه خلاف مذكور في الكتاب في آخر الإجارة. 

والأصح : أنه يبطل العقدء وذهب أحمد إلى صحته . 
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ومنها: لو شرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن» ٠»‏ نظر إن كان مؤجلاً بطل 
العقد, وإن كان حالاً بني على أن البّدَاءَة في التسليم بمن» فإن جعلنا ذلك من قضايا 
العقد لم يضر ذكره. وإلا فنيد العقد.. 


ومنها: لو قال: بعتك هذه الصَبْرَة عن عا يفوت و41 يبنا اما تان 
أراد هبة صاع أو بيعه من مَوْضِع آخر فهو باطل؛ لأنه شرط عقد في عقدء وإن أراد أنها 
إن خرجت عشرة ة آصْع أخذت تسعة دراهم فإن كانت الصيعان مجهولة لم يصحء لأنه لا 
يدري حصة كل صاعء وإن كانت معلومة صح» فإن كانت عشرة فقد باع صاعاً وتُسعاً 
بدرهم ولو قال: بعتك هذه الصّبْرّة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعاًء فإن أزاد رد 
صاع إليه فهو فاسد؛ لأنه شرط عقد في عقدء وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع 
أخذت عشرة دراهم. فإن كانت الصّيْعَان مجهولة لم يصحء وإن كانت معلومة صح» 
وإذا كانت تسعة آصّع فيكون كل صاع بدرهم وتسع . 

وعن صاحب «التقريب»: أنه لا يصح في صورة العلم أيضاًء لأن العبارة لا تُنُبىء 
عن المجمل المذكورء ولو قال: بعتك هذه الصّبْرّة كل صاع بدرهم» على أن أنقصك 
صاعاً أو أزيدك صاعاً» ولم يبيّن إحدى الجهتين فهو باطل . 

ومنها: لو باع قطعة أرض على أنها مائة ذراع» فخرجت دون المائة ففيه قولان: 

أحدهما: بطلان البيع؟ لأن قضية قوله: بعتك هذه الأرض أنْ لا يكون غيرها 
مبيعاً» وقضية الشرط أن لا تدخل بالزيادة في البيع» فوقع التضاد وتعذّر التصحيح . 

وأظهرهما وقطع به قاطعون: أنه صحيح تغليباً للإشارة وتنزيلاً لخلف الشرط في 
المقدار منزلة خلفه في الصّفات» وبهذا قال أبو حنيفة» فعلى هذا للمشتري الخيار بين 
الفسخ والإجَازة» ولااضمقط خباره يأل نحط البائع من الثمن قدر النقصانء» وإذا أجاز 
فيجيز بجميع الثمن قدر النقصان أو بالقسطء فيه قولان كما في تفريق الصفقة: ٠»‏ لكن 
الأظهر هاهناء أنه يجيز بجميعه؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القِطعَة لا غيرء ولو كانت 
المَسْألة بحالهاء وخرجت القطعة أكثر من المائة» ففي صحة البيع قولان أيضاً إن 
جححتاء. فالمشهور:: أن للباء ئع الخيار» فإن أجاز كانت كلها للمشتري ولا يطالبه 
للزيادة بشيء . . وفيه وجه آخر اختاره م صاحب الما م مد 3 


ليما لسار لد 


فعلى المَشْهور لو قال المشتري: لا نفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط سابقاً 
والزيادة لك. فهل يسقط خيار البائع؟ فيه قولان عن رواية صاحب «التقريب» وغيره: 
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أحدهما: نعم لزوال الغبنة عن البائع . 


والثاني: لاء لأن ثبوت حق المشتري على الشَّيُوع يَجْمُ ضَرراًء وهذا أظهرء وبه 
قال الإمام . 

درجع أبن سُرَِجٍ الأول في «جوابات الجامع الصغير» لمحمد ‏ رحمهما الله تعالى 
- ولو قال: لا نفسخ حتى أزيدك في في الثُمن لما زاد لم يكن له ذلك» ولم يسقط به خيار 

البائع بلا خلاف» فيقائن بهته المسألة با إذا باع الثوب على أنه عشرة أذرعء أو القطيع 

على أنه عشرون رأس أو الصّبْرّة على أنها ثلاثو ن صاعاًء وفرض نقصانا أ أو زيادة. 
وفرق صاحب «الشامل» بين الصّبْرَّة وغيرهاء فروى أن الصٌّبْرّة إذا زادت على القدر 
المشروط يرد الفضل» وان نقيت وأجار الطاتقري لجر بالحدة وفيما عداها يُجيز 

بجميع الثمن» لأن أجزائها تتساوى فلا يَجُرُ التوزيع جهالة. 

ومنها: لو قال لغيره: بع عبدك من زيد بألف على أن على خمسمائة» فباعه على 
هذا الشرط هل يصح البيع؟ فيه قولان لابن سُرَيج: 

أظهرهما: لاء لأن النّمَن يجب جميعه على المشتري» وهاهنا جعل بعضه على 
غيره . | 

والثاني: نعم؛ ويجب على زيد ألف وعلى الآخر خمسمائة» كما لو قال: ألق 
متاعك في البّخر على أن عليّ كذا. 

قال الغزالي: وَمَهْمَا فُسَدَتْ هَذِهٍ الشّرَائِطُ فَسَدَ بِمَسَادِهَا العَقْدُ وَالأصَحُ أَنّ ضَرْط 
تفي جيَارٍ المَجْلِسٍ وَالرُؤْيَةِ فَاسِد. 

قال الرافعي: : ما يصح من البَيوع لولا الشرط إذا ضم إليه شرط لم يخل ذلك 
الشرط. إِمّا أن يكون صحيحاً أو فاسداًء فإن كان صحيحاً فالعقد صحيح لا محالة» وإن 
كان فاسدا فلا يخلوء إما أن يكون شيئاً لا يفرد بالعقد. وإما أن يكون شيئاً يفرد بالعقدء 
فإن كان الأول نظر إن لم يتعلق به غرض يورث تنافساً وتنازعاً» فلا يؤثر ذلك في العقد 
على ما سبق. 

قال الإمام: ومن هذا القبيل ما إذا عين الشهود لتوثيق الثمن» وقلنا: إنهم لا 
يتعينون فلا يفسد به العقد؛ نا ليان الود فد احرجنء؛ عن أن يكو من 
مقاصد العقد. وإن تعلّق به غرض فسد العقد بفساده للنهي عن بيع وشرط 2 كن 

يفضي إلى المُتازعة» ولأنه يوجب الجَهْل بالعِوّض» وكل ذلك قد تقدم. 


)00( تقدم . 
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وعن أبى نَوْر رواية قول: أن فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد العقد بحال» لقصّة 
بريرة» فإنه يلل أنكر على الشرط وأبطله ولم يفسد العقد. وإن كان مما يفرد بعقد 
كالرهن والكفيل» فهل يفسد البيع بشرطهما على نعت الفساد؟ فيه قولان: 

أظهرهما: وبه قال أبو حنيفة : نعم كسائر الشروط الفاسدة. 

والثاني : وبه قال المَرْنِىٌ : لا؛ لأنه يجوز إفراده عن البيع» فلا يوجب فساده فساد 
البيع كالصداق في التكاح لا يوجب فساده فساد التكاح . 

إذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن قوله فى الكتاب : «ومهما فسدت هذه الشرائط فسد 
بفسادها العقده غير مجرى على إطلاقه . 

وأما قوله: «والأصح أن شرط نفي خيار المجلس والرؤية فاسداء موحي 
ليس له كبير تعلق بهذا الموضع . 


وكيوا ااال وجري كار لمجا ريام المي هل يصح هذا 
الشرط؟ فيه طريقان: 


أظهرهما : : أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه يصح لقوله كَلِِ: «المََُاعَانِ بالْجيَارٍ مَا لَمْ يَتَفرَهَا إلا بَِعَ الْخِيَاره" . 

وأراد البيع الذي يغني عنه الخيار» واستثناه من قوله: «الخياز». 70 

لما روي أنه ل قال : ايك الور يَتَقَدَقَا أو يَعسَايرا0؟ . 

وقوله: "إل بيع الخيارة ل ل بل ااي 
وقيل : أزاد إلا بيعاً شرط فيه الخيار» فإن الخيار في ذلك البيع يبقى بعد التفرق» 
والاستثناء على هاأءا راجع إلى قوله: «ما لم يتفرقا». 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني» وإليه ذهب أبو إسحاق بعدما كان يقول 
بطريقة القولين. 

فإن صححنا الشرط صح البيع ولزم» وإن أفسدنا الشرط» فهل يفسد البيع؟ فيه 
وجهان: 


.)101( ومسلم‎ )1١١5 1511١ ءاا١١7‎ 75111 .51١9 ,71١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
- (؟) انظر التخريج السابق.‎ 
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أصحهما: نعم؛ لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد. فأشبه ما إِذّا قال: بِعْتّك بشرط 
أن لا أسلمه» وإذا سلكت سبيل الاختصار قلت في المسألة ثلاثة أقوال أو وجوه: 

أصحهما: فساد الشرط والعقد جميعاً. 

ولو شرط نفي جْيّار الرؤية على قول صحّة بيع الغائب» فقد طرد الإمام وصاحب 
الكتاب فيه الخلاف» والأكثرون قطعوا بأنه فاسد مفسد. 

والفرق أنه لم ير المبيع ولا عرف حاله» فنفي الخيار فيه يؤكدٍ الغَرّره ونفي خيار 
المجلس لا يمكن عُرَّراً بل هو مُخْلُْ لمقصود العقدء بإنما أثبنه الشع على ميل 
التَحفيف رفقاً بالمتعاقدين» فجاز أن لا يقدح نفيه. 

وقوله في الكتاب: «والأصح أن نفي خيار المجلس» أراد الأصح من الوجوه 
جواباً على طريقة ِنْبَات الخلاف في الصُورتين» وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في البيع» 
بشرط البّرّاءة من العيوب وسيأتي من بعد. 

وحصي لقص ناج جد إن يوك لجرك ا باد جر نوي 
الخيار. 

0 06 فلأن اسم رت ولم يوجد. 

وأما على الثاني فلأن ملكه قد زال والعقد قد لزم» ولا سبيل إلى إعتاق ملك 
الغير. وإن قلنا: إن العقد صحيح والشرط فاسد عتق لبقاء الخِيّار ونفوذ العِنْقق من البائع 
في زمن الخيار. وعند أبي حَنيفة» ومالك؛ لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيارء لأن خيار 
المجلس غير ثابت عندهما . 

قال الغزالي: وَالعَقْدُ الفَاسِدُ لآ يَفِيدُ الملكَ (ح) وَإِنْ أَنَصَلَ القَبْض بهء وَإِنْ كَانثْ 
جَارِيَةَ فَوَطِتَهَا وَجَبَ المَهْرُ وَتَبَتَ النّسَبُ لِلشُبْهَة» وَالوَلَدُ خة 

قال الرافعي: إذا اشترى شيئاً شراء فاسداً بشرط فاسد أو بسبب آخرء ثم قبضه لم 
يملكه بالقبض» ولا ينفذ تصرفه فيه» وبه قال أحمد ومالك. 

وقال أبو حنيفة: : إن اشترى ما لآ قيمة له كالدّم والمَِئة فالحكم كذلك» فإن اشتراه 
بشرط فاسد» وبما له قيمة في الجملة كالخَمْر والخِئزير» ثم قبض المبيع بإذن البائع 
ملكه ونفذ تصرفه فيه» لكن للبائع أن حر سطع وتم ولو تلف في يده أو زال 
ملكه عنه ببيع أو هِبّة أو إِعْنّاق فعليه قيمته» إلا أن يشتري عبداً بشرط العتق» فإنه قال: 
يفسد العقد» وإذا تلف في يده فعليه الثمن . 
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ام حم مره روات المتملة والمقو ا 0 يثبت يثبت الملك فيه للمشتري» كما 

0-0 
تَقَوَرَ تقر ذلك فعلى المُشْكَرِي ره المقبوض بالبيع الفاسد ومؤنة رده كالمَعْصوبِ» 

ال يجو حيس لاستواد انس ا لسري 
عن نص الشّافمي - رضي ام كران لكين والظاهر الأول» ويلرمة أخرة الجثل 
للمدة التي كان في يد سواء استوفى المنفعة أو تلفت تحت يده أو بقيت في يده فعليه 
أرْشٌ التُقْصانء وإن تلف فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التّلف 
كالمغصوب ؟؛ لأنه مخاطب كل لحظة:من جهة الشرع برده. 

وفيه وجه آخر: أنه تعتبر قيمته يوم الثّلّف كالعَارِيّة . 

وعن الصَّيْدَلأَتَيَّه وغيره حكاية وجه ثالث: أنه يعتبر قيمته يوم القبض» وقد يعبر 
عن هذا الخلاف بالأقوال. 

وما حدث في يده من الزوائد المُئْفصلة كالولد والدّمرة» والمُتصلة كتعلّم الجرفة» 
والسّمن مضمون عليه كزوائد المغصوب وفيه وجه : أنه لا يضمن الزيادة عند التلف. 

ولو أنفق على العبد المبيع مدة لم يرجع بها على البائع» إن كان عالماً بفساد 
البيع» فإن كان جاهلا فعن الصَّبْعَرِي أنه على وجهين : 

ولو كان المبيع جارِية فَوَطِتَهَا المشتري» فإن كانا جاهلين فلا حَدٌ ويجب المَهْر» 
وإن كانا عالمين وجب الحَد. 
كالوَطءٍ في النْكاح بلا ولي ونحوه. 

قال الإمام : ويجوز أن يقال : يجب الحد» لأن اي لا يبيح الوطء. وإن كان 

شت الملك بخلاف الوّطء في النكاح بلا ولي. 

وإذا لم يجب الحَدٌ يجب المَهْرء ولا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد. 
وإن كانت يكراً وجب مع مهر البكر أْش البكارة. 

أما: مَهْر البكر فللاستمتاع بها. 

وأما الأزش فَلإثلاف ذلك الجزء. 

ولو استولدها فالولد حُرٌ للشُبْهَة» وعليه قيمته إن خرج حيّاً باعتبار يوم الوضغ» 
وتستقر القيمة عليه بخلاف ما لو اشترى جارية واستولدهاء فخرجت مستحقة يغرم قيمة 
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الولد ويرجع على البائع لأنه غره؛ ثم الجارية لا تصير أم ولد في الحال» فإن ملكها 
يوماً من الدهر ففيه قؤلان: وإن دخل على الأم نقض بالحملء» أو الوضع وجب 
الأرش» وإن خرج الولد ميتاً فلا قيمة» لكن إن سقط بجناية جان وجبت الغرّة على 
عَاقِلَةٍ الجَانِي» وعلى المشتري أقلّ الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والعْرّة ويطالب 
به المالك من.شاء من الجاتي والمشتري» ولو ماتت في الطلق لزمه قي قيمتهاء وكذلك لو 
وَطء آئة لكين بالشبية فحلا فماتت في الطلق» وهذه الصورة وأخواتها مذكورة في 
«باب الرّهْن؛ في الكتاب» وسنقف على شرحها إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى. 

ولو اشت مترق شيا فاييدا قم باع من آخرء فهو كالغاصب يبيع المغخصوب. فإن 
حصل في يد الثاني فعليه رده إلى المالك» فإن تلف في يده نظر إن كانت قيمته في 
يديهما سواءء أو كانت في الثاني أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء منهماء 
والقرار على الثاني لحصول التلف في يده» وإن كانت القيمة في يد الأول أكثرء فضمان 
النقصان على الأول» يرجع به على أيهما شاءء والقرار على النّاني لحصول التَّلّفٍِ في 
يده دقل تعن عدت فى يد لاز لا يكن الى بطق 4 وكل نقص حدث في يد 
الّاني يكون الأول مطالباً به ويرجع على الثاني» وكذلك حكم أخرة المثل والله أعلم 
هنا. - 


قال الغزالي: وَل يَنْقَلِبُ المَقْدُ صَحِيحاً. اا ور عاد فى نهارن 
(ح). وتيخ فرط أَجَلٍ 0( وَخيَارٍ وَزْيَادَةٍ ثُمَنِ (ح) و مقَمْنٍ بَعْدَ لَرُوم العَقّدِ 
وَالأقيس مَعُُ أنْضاً في حَالةٍ الْجَوَاز. 

قال الرافعي: هذه البقية تشتمل على مسألتين: 

إحداهما : : لو فسد البَيْع بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحاء 
سواء كان الحَذْف في المجلس أو بعده. 

وعن أبي حنيفة أنه إن كان الحَذْف في المجلس انعقد صحيحاًء ولنا مثله وجه 
نذكره بما فيه في «كتاب السّلم» ‏ إن شاء الله تعالق -. 

واحتج الأصحاب بأن العَقّْد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم بخلاف 
العقد الصحيح . 

الثانية: لو زاد في الئّمن أو المثئمن» أو زاد شرط الخيار أو الأجلء» أو قدرهما 
نظر إن كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلتحق بالعقد؛ لأن زيادة الدّمن لو التحقت بالعقدء 
لوجبت على الشفيع كأصل النّمن ولا يجب. وكذا الحكم عندنا في رأس المّال السلم 
والمسلم فيه والصّداق وغيرهاء وكذا الحط عندنا لا يلتحق بالعَقْدء حتى يأخذ الشفيع 
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بما سمى في العقد لا بما بقي بعد الحط. وعند أبي حنيفة : الزيادة في المثمّن والصّدّاق 
ورأس المال ع تلزم» وكذا في الثّمن إن كان باقياً» وإن كان تالفاً فله مع أصحابه 
اختلاف فيه» ولا يثبت يثبت في المسلم ف فيه على المشهور» وشرط الأجل يلتحق بِالعَقْد في 
الشمن والأجرة والصداق وسائر الأعواض» قال: وأما الحط فإن الحط نقص يلتحق 
بالعقد دون حَطُّ الكل. 

وإن كانت هذه الإلحَاقات قبل لزوم العقدء فإن كانت في مجلس العقد أَوْ فِي 
زمان الخيار المشروط ففيه أوجه: 

أحدها: أنها لا تلتحق لتمام العقد كما بعد اللّزوم» وهذا أقيس عند صاحب 
الكتاب» وفي «التتمة» أنه الصحيح . 

والثاني عن أبي زيد والقّمّال: أنها تلتحق في خيار المجلس دون خيار الشّرْط ؛ 
لأن مجلس العقد كنفس العقدء ألا ترى أنه يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في 
عقد الصرف بخلاف زمان الخيار المشروط؟ 

وأصحهما عند الأكثرين: أنها تلتحق إِمّا في مجلس العقد فلما ذكرناء وإمّا في 
زمان الخيار المشروط فلأنه في معناه من حيث إن العقد غير مستقر بعد والزيادة قد 
يحتاج إليها لتقرير العَفْدء فإن زيادة العوض من أحدهماء تدعو الآخر إلى إمضاء العقد. 
ويؤيد هذا الوجه أن الشّافعي ‏ رضي الله عنه - نص في كتاب «السلم»؛ أنه لو أطلق 
السلم ثم ذكر الأجل قبل التّفريق صح ولزم» ثم هذا الجواب مطلق أم هو مخصوص 
ببعض الأقوال في الملك في زمن الخيار؟ 

اختار العراقيون أنه مطلق» وحكوا عن أبي علي الطبَرِي أنه مفرع على قولنا: إن 
الملك في زمان الخِيّار للبائع . 

فأما إذا قلنا: : إنه للمشتري. أو قلنا انها العقد لم يلتحق بما بعد 
اللزوم . 

وإن قلنا: إنه موقوف واتفق الفسخ فَليَلْتَحِقْ ويرتفع بارتفاع العقدء وهذا ما اختاره 
الشّيْخَ أبو علي» ووجهه بأنًا إذا قلنا: إن الملك للمشتري فالزيادة في الثمن لا يقابلها 
شيء من المثمن» وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شيء م العوضن: وحينئذ يمتنع 
الحكم بلزومهما وهو تابعه صاحب «التهذيب» وغيره على ما اختاره. 

. وإذا قلنا: إنها تلتحق» فالزيادة تجب على الشّفيع كما تجب على المشتري» وفي 
الحطّ قبل اللزوم مثل هذا الخلاف» فإن فإن العضل بالعند اتتمط عن التتقيم يفا وعلى 
هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء ع الخيار بمثابة ما لو اقترنت 
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بالعقد في إفساده» وإن حط جميع الثمن كان كما لو باع بلا ثمن ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: القِسْمْ الثاني مِن المَتاجِي مَا لآ يَدُلْ عَلَى الفَسَادٍ وَهْوَ كُلَ ما تُّهِيَ عَنْهُ 
لِمُجَاوَرَةٍ ضَرَرِ إَُِ ذُونَ خَلَلٍ في نَفسه. وَمِنْهُ النهيْ عَنِ الأختكارء”" وَالتُسْمِيرٍ. 

قال الرافعي: أما ترجمة القسم فقد مر ما فيها في أول الباب. 

وأما: فِقَهُ المَصْل فمسألتان: 

إحداهما: الاحتكار مَنْهِيّ عنه ثم هو مكروه أو محرّم. 

قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. 

والأصح : التحريم؛ لما روي أنه يَكِدِ قال: دلا يَحْتَكِرُ إل خاطئ 9204© أي : ان 

وروي أنه يله قال: «الجَالِبُ مَرْرَوقٌ» وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»29 . 


سم ممه 


وروي أيضاً «مَنِ لخر العام أَرْبَعِينَ لَيْلهَ قد بَرىء مِنّ الله وَبَرِىء اللّهُ عَزْ وَجَلْ 
, والاحتكار: أن د يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء» ولا يدَغه للشعناء 
ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشْيِدَاد حاجاتهم . 


ولا بَأس بالشَّرَا في وقت الرُخص ليبيع في وقت الغلاء ولا أن يشتري في وقت 
الغلاء لنفقة نفسه وعياله؛ ثم لو فضل شيء فيبيعه في وقت الغلاء» ولا بأن يمسك غَلَة 
ضَيْعَته ليبيع في وقت الغلاء» ولكن الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته» وهل يكون 
إمساكه مكروهاً؟ ذكروا فيه وجهين؛ وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات» ومنها التّمر 
والزبيب ولا يعم جميع الأطعمة. 


)١(‏ الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء» قال: وهو 
الحكرة بضم: الحاءء وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة علائه» قال: وهو الحكر. 
والحكر يعني بفتتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها. انظر: تحرير التنبيه »)7١4(‏ المصباح المنير 
(/237). واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: اشتراء طعام ونموه» وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً. 
عرفه الشافعية بأنه: : شراء القوت .في وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق 
حينئذ. عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء. عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت 
للتجارة ويحبسه ليقل ويغلو. انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 47) نهاية المحتاج ان 
شرح الزرقاني على موطأ مالك (5/ .)١99‏ كشاف القناع (؟/ 070 . 

(؟) أخرجه مسلم .)15١6(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة بإسناد فيه ضعف (5187). 

(5) أخرجه أحمد(0٠448)‏ والبزار(١١17١)‏ انظر كشف الأستارء والحاكم )١11-1١/7(‏ وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (7/ 747) وانظر القول المسدد ص(77. ١78‏ 19) والتلخيص (17/9). 
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الثانية : لا ينبغي للإمام أن يُسَعْر «رُوِيَ أن السَغْرَ غَلاَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه 
َقَانُوا يا رَسُولَ اللّه : سَعْرْ لَتَاء فَقَال: :إن الله عَزَْ وَجَلُ هُوَ المُسَعْرُ الْقَابيض الْبَاسِطٌ 
الَازِقٌ» وَإِنّ لأجُو أَنْ أْقَّى رَبي» وَلَئِسَ أحَدٌ مِنكُمْ يَطَلبِي بمَظْلمَةٍ بم وَلاَ مَالِ». 

وهل يجوز ذلك؟ إِنْ كان في وقت الرُخص فلاء وإن كان في وقت الغلاء 
فوجهان؟ 

أحدهماء وبه قال مالك: يجوز رفقاً بالضعفاء. 

وأصحهما: أنه لا يجوز تَمْكيناً للئّاس من التّصرف في أموالهم؛ ولأنهم قد 
يمتنعون بسبب ذلك عن البيع فيشتد الأمر. 

وعن أبي إسحاق: أنه لو كان يجلب الطعَام إلى البَلَّدِ فالنّسعير حرام» وإن كان 
يزرع بها وهو عند الغلاء فيها فلا يحرم. 

وحيث جوزنا النّسّعير فذلك في الأطعمة» ويلتحق بها عَلَف الدّوَاب في أظهر 
القولين. 

وإذا سَعْر الإمام عليه فخالف استحق ق التّعْزِير» وفي صحة البيع وجهان منقولان في 
«التتمة» . 

قال الغزالي: وَأَنْ يِبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهُوَ أَنْ ة يتَرَئْص بِسِلْعَيِهِ إِلّي أَنْ يُغَالَي في كَمَْهَا 
فََقُوتَ الرّرْقُ وَالرْبْحُ عَلَى الئاس . 

قال الرافعي: عن جابر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الثبي 5 قال : بيخ 

د لاد . 
حاضرٌ لباد 

وصورته: أن يحمل البَدَويِ”") أو القُرَوِيَ متاعه إلى البلد» ويريد بيعه بسعر اليوم 
وارجع لأبيعه لك على التّدرِيجٍ بأغلى من هذا السعر. 

وهو مأثوم به بشروط : 

أحدها: أن يكون عالماً بورود النّهْي فيه» وهذا شرط يعم جميع المََاهي. 


. وأبو داود (447”) والنسائي (507/9) وابن ماجة‎ )١77( أخرجه مسلم (19177) والترمذي‎ )١( 
؟).‎ ١1/57 

(0) > قال الجوهري: تقول بدا أي خرج إلى البادية ونزلها فهو باد. قال تعالى: «يودوا لو أنهم بادون 
في الأعراب؟ أي نازلون. والغريب يتناول أهل القرى والبوادي والبحارء وإنما عبروا أولاً بالبادي 
تبعاً لقوله عليه الصلاة والسلام -: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 


14 كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 
وثانيها : أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلدء فإن لم يظهر إما لكبر البلد وقلة 
ذلك الطعام أو لعموم وجوده أو رخص السعر فيهء ففيه وجهان: 
والثاني: .لا؛ لأن المَعْتى المُحَرّم تفويت الرّفق والرّنْح على الئّاس» وهذا المعنى 


وثالثها: أن يكون المَتَاع المَجْلُوبٍ مما تعمّ الحاجة إليه كالقُوت والأقِط وسائر 
أطعمة القرىء. 


فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادراً فلا يدخل تحت النهي» قاله في «التهذيب». 

ورابعها: أن يعرض الحَضْرِي ذلك على البَدَوِي ويدعوه إليه. 

فأما إذا الْتَمس البدوي منه بيعه تدريجاًء أو قصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك» 
فسأل البدوي تفويضه إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس» ولاسبيل إلى مَنْع المالك 
عنهء لما فيه من الإضرار به. 

ولو أن البَدَوي استشَار الحضَري فيما فيه حظه» فهل يرشده إلى الادخار والبيع 
على التدريج؟ 

حكى القاضى ي أبن كس عن أبي الطيب بن ن سلمة» وأبي إسحاق المَرُوزِيّ : أنه 
يجب عليه إرشاده إليه تذلاً للنصيحة . 

وعن أبي حَمُص بْن الؤكيل : أنه لا يرشده إليه توسيعاً على الناس. 

ثم لو باع الحَضَرِي لِلْبَدَوِي عند اجتماع شرائط التحريم ف الفا 
واحتج الشَّافعي توفي الله عته - بما روي في بعض الروايات أن النبي يَكِ قال في آخر 
الخبر: «دَعُوا الئاس يَرْرْقُ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ بَعْضْهُمْ مِنْ بَْض». 

ولولا صحة البيع» لما كان في فعله تفويت على الناس . 

قال الغزالي: ل رو سواتيع 
الخيار ذا عَرَف كَذِبَهُ؛ لأنّهُ و تَغْرِيرٌ 


قال الرافعي: روي أنه يكَلِةٍ قال: «لآ تَلَقّوًا الوْكْبَانَ ِلبَِع». وفي رواية «قَمَنْ تَلَقَّاهَا 
فُصَاحِبٌ ا . لسّلْعَة بالْجِيَارٍ يَعْدَ أَنْ يَفْدُم م السُوقٌ» 0 


.)1511( أخرجه البخاري (25194 275310 17174) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي كل 


7 
قدوم البلد ومعرفة سعره» فيأئم إن كان عارفاً بالخبر قاصداً لتلقي الرُكْبَانَء لكن لكن البيع 
صحيح » ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السّعْرء وبعده يثبت ت الجيّار إن كان الشّرَاء 
بأرخص من سعر البلد» سواء أخبر كاذيا أو لم يخبرء وإن كان الشواة بسع اليلد أو 
أكثر ففي ثبوت الخْيّار وجهان: 

أحدهما: يثبت وبه قال الإضطخري وابن الوّكيل لظاهر الخبر. 

وأصحهما: لا ب يسبت ؟ ت؛ لأنه لم يوجد ‏ تَعْرِيرٌ رٌ وَحْيَانَة وأجرى الوجهان فيما إذا ابتدأ 
ألباغة والتمستوا كه «الشراءعق حلم مهم نسدد البلذ اريغير عل 

ولو لم يقصد التّلقي» بل خرج لشغل آخر من اضطياد وغيره» فرآهم مقبلين 

شترى منهم شيئاً» فهل يعصى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يَتَلَنَّ. 

وأظهرهما عند الأكثرين: نعم لشمول المعنى فعلى الأول لا خيار لهم وإن كانوا 

وقيل: إن أخبر عن السّعر كاذباً ثبت الخيار» وحيث تَبَتَ الخِيّار في هذه 
الصورة» فهو على الفور كخيار العيب أو يمتد ثلاثة أيام» ني وجهان كماكي خبار 
النّضرية . 

أصحهما: أولهما. 

ولو تلقى الرَكْبّان» وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد» فهل هو كالتّلقي 
للشراء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن النّهى إِنّما ورد عن الشّرَاء . 

والثّاني : نعم؛ لما فيه من الاسْتَيْداد بالرّفق الحاصل منهم . 

وعن مالك: أن البَيْع باطل في صورة تَلَقّي الرُكبان» وكذلك بيع الحاضر للبادي. 

فيجوز أنْ يعلّم الفصلان بالميم إشارة إليه » وبمثله قال أحمد في بيع الحاضر 
للبادي . وإذا تأملت ما أوردناه عرفت أن قوله في الكتاب: «ويكذب في سعر سلعتهم» 
ليس بشرط في ثبوت الخيار. ‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَنَهْي عَنٍ السّوْم عَلَى السّوْمء وَهْوَ بَعْدَ قَرَارٍ اللّمَنِ وَقَبْلَ العَقْدِء وَنَهْيَ 


)١(‏ التعبير بالطائفة مثال لا.قيد فتلقى الحالب الواحد كتلقي الطائفة. 


العزيز شرح الوجيز ج آم . 


يل كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


عَنِ البيع عَلَى البَيع» وَهُوَ بَعدَ العَْدِ وَقبْلَ الأزوم» وَنَهْيْ عَنِ النَْضِء وَمُوَ أن يَرْفع قِيمَة 
اسَْعةِ وهو غَيرُرَاغِبٍ فِيهَا ليدع المُشترِي اليب . 

قال الرافعي: مقصود الفصل الكلام في ثلاثة من المَتَاهي في البيع : 

أحدها : روي عن أبْن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم أن التبي كك قال: « 
0 يَسُوم الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ 0005 

وصورته: : أن يأخذ شيئاً ليشتريه» فيجيء غيره إليه ويقول: ردّه حتى أبيع منك 
خيراً منه بأرخصء أو يقول لمالكه: استرده لأ شتريه منك بأكثر» وإنما يحرم ذلك بعد 
استقرار الثمن. 

فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب» فلغيره الدخول عليه والزيادة في الثمن. 

رةه نا هُمَا 
مين 

ا و فإن جرى ما يدل على الرّضَاء ففي 
تحريم السّوْم على سَوْم الغَيْر وجهان كالقولين في تحريم الخطبة في نظيره. 

والجديد: أنه لا يحرم. 


وهل السكوت من أدلة الرّضا إذا لم يقترن به ما يشعر بالإنكار. 

فأما في الخطبة فنعم . 

وأما هاهنا قال الأكثرون: لا. بل هو كالنّصريح بالرد»ء وعن بعضهم: أنه كما في 
الخِطبة حتى يخرج علي الخلاف. 

وثانيها: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كل قال: «لا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
بنع بتخض»7" . 


- 


وصورته: أن يشتري الرجل شيئاًء فيدعوه غيره إلى المْسْخْ ليبيعه خيراً منه 


- 


)١(‏ أخرجه البخارى 16١ 71١54 7١50(‏ مكل كت كل الا لاالاا 
4 5161 1701) ومسلم (016) وحديث بن عمر أخرجه الدارقطني (6/ 0/4. 

(؟) أخرجه أبو داود )١141(‏ والترمذي )١714(‏ وقال: حديث حسن والنسائي (1/ 09؟) وابن ماجة 
(1194) وأحمد ("/ )٠٠١‏ والتلخيص (195/7). 

(0) أخرجه البخاري (7179, 05176 0147) ومسلم .)١517(‏ 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي شن 
بأرخصء وفي معناه الشراء على الشراء» وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه 
بأكثر. ولا شك أن ذلك إِنّمَا يكون عند إمكان الفسخ . 

ثم الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ صوره فيما إذا كان المُتَبَايعان في مجلس العقد بعد 
وعليه جرى كثير من الشارحين» ونقلوا عن أبي حنيفة أن المراد من البيع على البيع هو 
السَّوْم؛ لأن عنده خيار المجلس لا يثبت يثبت» فلا يتصور البيع على البيع. 

وقال قائلون: مُدّة الخيّار المشروط كزمان المجلس» وهذا هو الوجه. 

د ل اللزوم» 0000 عبيعا. 
مَعْبُوناً غبناً مفرطاًء د ال ا 

قالوا: ولو أَذْنَ البائع في البيع على بيعه» ارتفع التحريم خلافاً لبعض الأصحاب. 

وثالئها: عن ابن عمر «أَنْ الي يكل نَهَى عَنْ النحض)”" . 

وصورته: أن يزيد في ثمن السُلْعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليخدع 
الناس ويرغبهم فيها فهو محرم؛ لما فيه من الخديعة» لكن لو انخدع إنسان واشتر تر اها 


صح العقد. ولا خيار له إن لم يكن ما فعله الئّاجش عن مُوَاطَأة البائ ( وإن كان عن 
مواطأته فوجهان: 
أحدهماء وبه قال أبو إسحاق: أنه يثبت الخيار لِلتَّدْلِيس كما في النّضْرّية. 

وأشبههما عنذ الأئمة» وبه قال ابن أبى هريرة: أنه لا خيار؛ لأن التفريط من جهته 
حيث اغتّرٌ بقوله ولم يحتط بالبحث عن ثقات أهل الخبرة. وتخالف صورة النّصرية إذ 
لا تفريط من المشتري . 

وقد حكى صاحب الكتاب هذين الوجهين في فصول خيار التٌّقيصة» وجعل وجه 
ثبوت الخيار أقيس. 

ولو قال البائع: أعطيْتٌ بهذه السّلْعة كذاء فصدّقه المشتري واشتراه ثم بَانَ 
خلافهء فإن ابن الصَّبّاعْ حرج ثبوت الخيار له على هذين الوجهين. 

وعن مالك: أن شراء المُنْحْدعَ في صورة النْجَشُ غير صحيح » وهو رواية عن 


واعلم: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أطلق القول في «المختصر» بَتَعْصِية 


)0( أخرجه البخاري (7145) (5957) ومسلم (1915). 


شل كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


الناجش» وشرط في تّعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 

قال الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة. 0 
أَحَد ومعلوم من الألفاظ العامة وإن لم يكن يعلم هذا الخبر بخصومه. والبيع على 

ب لشمراضيك يدا فلا يعرفه مَنْ لا يعرف الخير2" . 

ل تقول: كنا ان الج ديق كالبين على بهم الأكن زازه تان 
تحريم النّجَشُ يعرف من الألفاظ العامة في تحريم الخِدَاع» فكذلك د تحريم البَيْع على 
البَيْع يعرف من الألفاظ العامة في تحريم الإضرارء وإن لم يعلم الخبر الوارد فيه 
بخصومه . ' 

وأما الكلام الثاني فليس معتقدناء ومن قال به فقد يَطْرُدُه في الإضرار. 

والوجه: توقيف المَعْصِية على مطلق معرفة الحُرْمة» إمّا من عموم أو من 
خصوص ٠.‏ 

قال الغزالي : َي أن ثولة وَالدَة بويا وََلِكَ نِي الصَغِيرِ» فَإِنْ قُرّق هما بالبيع 
قَفِي قَسَادٍ الببع قَولآنٍ» لأنّ التَسْلِيمَ تفْرِيق مُحَرّمْ فك أنهُ مُتَعَذْرٌ . 

قال الرافعي: عن رسول الله يك أنه قال: «لآ تُولَهُ وَالِدَةٌ بوَلَيِهَاه”" . 


5-2 
وات 


وعن أبي أيوب - رضي الله عنه أنه تكله قال: «مَنْ فَرَقٌ بَيْنَ وَالِدَةِ وَولَدمَا رق 
| عَرْ وجل بِيْنَهُ وَبِيْنَ ع أَجِبنه يَومَ الْقيَامَق © . 

وعن عبادة بن الصَّامتَ - رضي الله عنه عن رسول الله يله أنه قال: دلا يُعَدَقُ 
َيْنَّ الأمُ وَوَلَدِمَا قِيلَ إِلى م مَتَّى؟ قَالَ: حَنّى يَبْلْعَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضٌ الْبجَاريَةُو' . 

فهذه الأخبار ونحوها عرّفتنا تحريم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع 


)١(‏ قال في المهمات: نص الشافعي على المسألة وشرط في تحريم النجش أن يعلم بالحديث» كذا 
نقله البيهقي في السنن الكبيرء وساق لفظه ثم قال: وذكر الشافعي في اختلاف الحديث نحوه إلى 
آخر ما ذكره وجرى عليه في التوسط . 

(5) أخرجه البيهقي في الحضانة من رواية أبي بكر بإسناد ضعيف» وأبو عبيد في غريبه بإسناد ضعيف 
مرسل» انظر الخلاصة (؟7/ 77) والتلخيص (”/ .)١6‏ 

(5) أخرجه الدارمي (1447) والترمذي (1181) وقال: حسن غريب» والحاكم (؟/ 00) وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وأحمد في المسند (60/ )1١5‏ والدارقطني (517//7). 

(:) أخرجه الدارقطني (18/7) والحاكم وصححه (7/ 00) وتعقبه الذهبي بقوله موضوع. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي يفل 


والقِسّْمة والهبّة وغيرهاء ولا يحرم التفريق في الْعِتق» ولا في الوصية» فلعل الموت 
يكون بعد القضاء زمان التحريم. وفي الرد بالعيب اختلاف للأصحابء وعن الشيخ أبي 
إسحاق الشيْرَازِيّ : أنه لو اشترى جَارِيَة وولدها الصغيرء ثم تَفَاسحا البيع في أحدهما 
جازء وحكم التّفريق في الرهن مذكور في «كتاب الوّهْن»7 . 

وإذا فرق بينهما بالبيع والهبّة ففي الصحة قولان: أحدهما: يصحء وبه قال أبو 
حنيفة؛ لأن النهي لما فيه من الإضرار لا يحلل في نفس البيع . 

وأصحهما: المنع؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه «قَرّق بَيْنَ جَارِيَةٍ 
وَوَلَدِهَا فتَهَاهُ النبِيُ يكل عَنْ ذَّلكَ وَرَدّ الَْيِم*". 

ولأن ات لتسليم تفريق محرم فيكون كا لمتعذر» لما مر أن العجز قد يكون حِسياً وقد 
يكون شَرْعياً. وحكى أبو الفرج البَرّارُ أن القولين فيما إذا كان التفريق بعد سقي الأم 
ولدها اللباء» فأما قبله فلا صحة جزماً؛ لأنه تسبب إلى هلاك الولد» وإلى متى يَمْتَدٌ 
تحريم التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: إلى البلوغء وبه قال أبو حنيفة لخبر عبادة. 

وأظهرهما: وهو الذي نقله المزني: أنه إلى سن التَّمْييزه وهو سبع أو ثمان على 
التقريب» لأنه حينئذ يستغنى عن التَّعَهُد والحضانة» ويقرب من هذا مذهب مالك.». فإن 
عنده يمتد التحريم إلى وقت سقوط الأسنان. ش 


وقوله في الكتاب: «وذلك في الصغر» يوافق القول الأول لفظأء ويكره التفريق 
بعد البلوغ؛ ولكن لو فرق بالبيع أو الهبة صح خلافاً لأحمد. 


ولو كانت الأم رقيقة والولد خُرَّاء وبالعكس فلا مَنْعَ من بَيْع الرّقيق ذكره في 
«التّدمة»» والتّفْريق بين البّهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللّبن جائر. 7 


وعن الصَّيْمَرِي حكاية وله 7 


وهل الجذة والأب وسائر المحارم كالأم في تحريم أَلتَْريقَ؟ هذه الصّورة مذكورة 


) [ذكر في الرهن أنه إذا رهنت الأم دون الولد أن الأصح يباعان معاً ولا يفرق بينهما. وقضيته 
ترجيح المنع هنا أيضاً وبه صرح في باب التفليس في الكلام على الرجوع ولم يحك الأصطخري 
في أدب القضاء عن الشافعي غيره وجعلها خلافية بين الشافعي وأبي حنيفة. وقال في الكفاية: 
المذهب هذا ضعيف الجواز]. 

زفق أخرجه أبو داود 55) والحاكم (605/92) وانظر التلخيص 5/5 ). 

 )0‏ قال النووي: [هذا الوجه الشاذ في منع التفريق بين البهيمة وولدهاء هو في التفريق بغير الذبح. 
وأما ذبح أحدهماء فجائز بلا خلاف]. 


١*6‏ كتاب البيع/ الفساد من جهة جهة النهي 


في كتاب السّير وسنأتي ة في الشرح عليها ‏ إن شاء الله تعالى والآن نختم الباب بذكر 
أنواع أخر ورد النهي عنها. 

منها: ما هو مِنَ القسم الأول. ومنها: ما هو من القسم الثاني» فما هو من القبيل 
الأول بيع المُحَاقَلة والمُرَّايَئَة وسنذكرهما. ومنها: ما روي أنه يَكِِْ انَهَى عَنْ بَئْع 
الْمَجَره”''. وفسره أبو مدب ادم وقيل: وهو الرّْنا. وقيل: للحاملة والرّان. 

ومنها: ما روي أنه يلك «نْهَى عَنْ بَنِع الْعُرْيَان!"' ويقال له: لاون يقد 
وصورته: : أن د يشتري. سلعة من غيره» ريدقع ليه دراهم على أن إن أسخذ الشلمة فهي من 
الثمن» وإلا فهي للمدفوع إليه مجاناًء وتفسر أيضاً بأن تدفع الدراهم إلى صانع ليعمل له 
ما يريده من خاتم يصوغه» أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه إن رضيه فالمَذْفُوع 
من الثمن» وإلا لم يسترده منه وهما متقاربان. 

ومنها: ما روي أنه كل «نَهَى عَنْ بَيْع | السّنِينَة7". وله تفسيران: أحدهما: أن يبيع 
ثمرة النّخْل سنين. 1 

والثاتي :دفول يلك هته السنه عا أنه إذا انقضت الث قاد بع با فأردٌ 
أنا الثمن» وترد أنت المبيع. ومنها: ما روي أنه كَكهِ ١نهَى‏ عَنْ بَيْع وَسَلْفٍ» '. وهو 
البيع بشرط القرض وقد مر. ومنها: ما روي أنه يكل «نَهَى عَنْ تَمَنِ الْهرَةه”* . 

قال القفال: أراد الهرّة الوّحْشِيّة إذ ليس فيها منفعة اسْيئْئَّاس ولا غيره. 

ومنها: بيع السّلاح من أهل الحرب لا يصحء لأنه لآ يُرَاد إلا للقتال» فيكون بيعه 
منهم تقوية لهم على قتال المسلمين» لكي لأنه لا يتعين لِلسّلاح . 

ومنها: ما روي «أنهُ يك نَهَى عَنْ بيْع الْحَبُّ حَنّى مرو9 , 


«وَرَوِيَ النْهِيُ عَنْ تت الْعِنَب حَنّى يَسْوَدٌة «وَعَنْ بيع المّمَارٍ حَنّى نَنْجُوٌ مِنّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي )75١/0(‏ من رواية ابن عمرء وقال: تفرد بن موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟9/1١5)‏ وأبو داود (007) وابن ماجة (251917 1191). 

() أخرجه مسلم (1565). 

(5) أخرجه الطيالسي (7701) وأحمد (178/17) وأبو داود (5 )”65٠0‏ والترمذي )١775(‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي (1/ 584؟) وفي (// 196) وابن ماجة (7184). 

(6) أخرجه مسلم بلفظ المنصور .)١959(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (71*) والترمذي )١778(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة (151117) والحاكم 
(؟/19) والبيهقي (0701/0. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي ارق 


الْعَامَةِ''. وسيأتي القول فيها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ومما هو من قبيل القسم الثاني بيع 
الرطب والعنب ممن يتوهم أنه يتخذ منهما النْبِيذ والخمر مكروه”"» وإن تحقّق فمنهم 

5 5 35 9 زفرف فقوء > 
من قال: مكروه ومنهم من قال: حراءة وعلى التقديرين فلو باع صح ٠‏ خلافا 
لمالك» وكذا بيع السّلاح من البّعَاة وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيحء ويكره مبايعة من 
اشتملت يده على الحلال والحرام» سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس» ولو بايعه لم 
يحكم بالفساد؟ . وعن مالك أن مبايعة من أكثر ماله حرام باطل . 


للق 
زفق 


إفرف 


فق 


(0) 


وليس من المّتاهي بيع العِيئة””؛ وهي أن يبيع شيئاً من غيره بشمن مؤجل ويسلمه 


أخرجه مسلم (15170). 
أعلم أن هذه المسألة في هذا الفصل تقتضي ثلاثة أمور: 


أحدها: ورود النهي عن البيع . 

والثاني : تحريمه . 

والثالث: صححته . 

فأما النهي فلم يذكروا عليه دليلاً يخصه إلا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «من 
حسن العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يعلم أنه يتخذه خمراً فقد 
أقدم على النار على بصره؛ رواه ابن حبان في ضعفائه في ترجمة الحسن بن مسلم التاجر 
وضعفه بسببه» لكن استدل له البيهقي في السئن الكبرى بما رواه ابن عمر أن رسول الله يه 
قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاء 
والمحمولة إليه والآكل منهاء رواه أيضاً الترمذي برواية أخرى. ووجه الاستدلال أنه يدل على 
النهي عن المسبب إلى الحرام وهذا منه. وأما التحريم فينظر إن لم يتحقق لم يحرم بل يكرهء 
وإن تحقق أي ظن ظناً غالباً كما قال في المطلب فوجهان حكاهما الرافعي من غير تصحيح 
أصحهما كما قال المصنف أنه يحرم» والثاني: لا يحرم وعليه الأكثرون كما قاله صاحب التتمة 
والبحر عنه ورأيته منصوصاً عليه في الأم. ونظائر المسألة في المهمات فراجعها. قاله في 
التوسط . 

قال النووي : الأصح [التحريم . قال الغزالي في «الإحياء»: بيع الغلمان المرد إنعرف بالفجور 
بالغلمان» له حكم بيع العنب من الخمار . وكذا كل تصرّف يفضي إلى معصية] ينظ ر الروضة (/ )86١‏ . 
[قال النووي: قال أصحاينا: لو دخل قرية يسكنها مجوس. لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم 
أهليّة الذابح» لأن الأصل التحريم» فلا يزال إلا يقين أو ظاهر]. ينظر الروضة (81/7). 

الأولى حذف ليس» في قوله: ليس من المناهي بيع العينة نظر عظيم» فقد روى ابن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم. بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم . 
رواه الإمام أحمد في المسند» ورواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري 
عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ولدِ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» إسناد 


فيل كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي 


-- هذين الحديثين حسنان» والحديث يدل على أن العينة محرمة وإلا لما أدخلها في جملة ما 
استحقوا به العقوبة» وقد جاء عن الأوزاعي عن النبي يك أنه قال: ليأتين على الناس زمان 
يستحلون الربا بالبيع وبينهما حريرة» يعني العينة» وجاء عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم -: 
هذا مما حرمه الله ورسوله ككِ يعني العينة» وفي رواية أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
عن العينة فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرمه الله ورسوله 45. رواه محمد بن عبد الله الكوفي 
الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع» والصحابي إذا قال حرم الله تعالى ورسوله كك أو أمر 
الله تعالى ورسوله كلِ أو أوجب الله تعالى ورسوله كَلِ أو قضى الله تعالى ورسوله كَل ونحو 
هذاء فإن حكمه حكم ما لو روي لفظ رسول الله و على التحريم والأمر والإيجاب والقضاء 
ليس في هذا إلا خلاف شاذ لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة» وهو أعلم بمعنى ما سمع فلا 
يقدم أن يقول أمراً وحرم أو نهى إلا بعد أن يثق بذلك واحتمال الوهم مرجوح كاحتمال غلط 
السمع ونسيان القلب. وعن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد غلاماً 
بثمانمائة نسيئة واشتريته بستمائة نقدء فقالت: أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله كل 
إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. رواه الإمام أحمد وروى حرب الكرماني عن جدة 
إسرائيل قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة 
فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعمء قالت: فإني بعته جارية بثمانمائة 
درهم إلى العطاءء وإنه أراد بيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداء فأقبلت عليها وهي غضبى فقالت: 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب وأفحمت صاحبتنا 
فلم تتكلم طويلاًء ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي 
فتلت عليها: #فمن جاءه موعظة من ربه فاننهى فله ما سلف وأمره إلى الله . (سورة البقرةء الآية 
0. فهذه أحاديث تبين أن رسول الله كله حرم هذا حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة» 
وفي حديث عائشة قطع التحريم وتغليظ لهء ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله كَلِ لا 
تستريب فيه أن هذا محرم لم تستحسن' أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد لا سيما إن كانت 
قصدت أن العمل يبطل بالردة» واستحلال مثل هذا كفر لأنه من الربا واستحلال الربا كفر ولكن 
عذر زيد عليه الرحمة والرضوان أنه لم يعلم أن هذا محرمء ولهذا أمرت بإبلاغهء فمن بلغه 
التحريم وتيقن ذلك لقيام الحجة عنده ثم أصر عليه لزمه هذا وإن لم تكن قصدت هذا بل قصدت 
أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من يعمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه 
ما عمل شيئاً. ومعلوم أن هذا لو كان مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يكن مأثماً فضلاً عن أن يكون 
من الكبائرء فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك» علم أنها علمت أن هذا لا يسوغ 
فيه الاجتهادء وما ذلك إلا عن علم وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهادء وأيضاً فكون العمل يبطل 
الجهاد لا يعلم بالاجتهادء فهؤلاء الصحابة مثل: عائشة وابن عباس وأنس بن مالك أفتوا بتحريم 
. ذلك وغلظوا فيه في أوقات مختلفة ولم يبلغنا أن أحداً من الصحابة بل ولا من التابعين رخص في 
ذلك بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك ولا يجوز أن يقال فزيد 
ابن أرقم عليه الرحمة والرضوان قد فعل هذا لأنه لم يقل إن هذا حلال بل يجوز أن يكون فعله - 


كتاب البيع/ الفساد من جهة النهي ينل 


0 يه ل يشتريه اقل فب الننن بائل .من ذلك بقداء وكذا يجوز أن يبيع بثمن 
يشتري بأكثر منه إلى أجل» سواء قبض الثمن الأول أو لم يقبضه. 


ل 
ذلك الثّمن قبل قبضهء وجوّز أبو حنيفة أن يشتري بسلعة قيمتها أقل من قدر الثمن. لنا 
أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعهاء فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو 
بمثل ذلك الثمن أو أكثر» ولا فرق بين أن يصير بيع العِيْئّة عادة غالبة في البلد» أو لا 
يصير على المشهور. وأفتى الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو محمد بأنه: إذا صار عادة 
صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطلان جميعاًء 'ولهذا نظائر ستذكرها في . 
5 - إن شاء الله تعالى - وليس من المناهي بَيْعُ رباع مَكة حرسها الله تعالى بل هو 

ئز. وعن مالك وأبي حنيفة : أنه لا يجوز. 


لنا اتفاق الصحابة فمن بعدهم ‏ رضي الله عنهم ‏ عليهء وليس من المَناهي أيضاً 
بع المصسفب وكب الخدية”؟ وعن الصَيْمَرِي : أن بيع المُضْحَف مكروه قال: وقد قيل 
إن الثمن يتوجه إلى الدَقْتَيْنَ لأن كلام الله عز وجل لا يباع» وقيل: إنه بدل من أَجْرَة 


النّسع''. 


- جرياً على العادة من غير تأمل فيه ولا اعتقاد. ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية» يعني 
أن يقول: رأيت فلاناً يفعل كذاء ولعله قد فعله ساهياًء وقال إياس بن معاوية: لا تنظر إلى عمل 
الفقيه ولكن سله يصدقكء ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد قول عائشة ‏ رضي الله عنها . 
وكثيراً ما يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة» فإذا نبه انتبه وإذا كان الفعل 
محتملاً لهذا ولما هو أكثر منهء لم يجز أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد ‏ رضي الله عنه ‏ لا 
سيما وأم ولده إنما دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مستغيثة وقد رجعات عن هذا العقد إلى 
رأس مالها فعلم أنهما لم يكونا على بصيرة منه وإن لم يتم العقد بينهماء وقول السائلة لعائشة - 
رضي الله عنها : #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» . دليل يُبَيّن أن التغليظ إنما كان 
لأجل أنه ربا لا لأجل جهالة الأجل» فإن هذه الآية إنما هي في حق الغائب من الربا. 

)١(‏ قال النووي: [ونص الشافعي ‏ رضي الله عنه . على كراهة بيع المصحف. وقال الروياني 
وغيره: لا يكرهء وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به» يجوز بيعها بلا كراهة. ومن 
المناهي : البيع في وقت النداء يوم الجمعة» وسبق بيانه في بابها. 
ومنها في الحديث: نهي عن بيع المضطر. قال الخطابي: فيه تأويلان: 
أحدهما: المراد به: المكرهء فلا يصح بيعه إن أكره ه بغير حق» وإن كان بحق» صح. 
والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة» فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس» فيستحب أن لا يُبتَاعَ 
منهء بل يعان» إما بهبة» وإما بقرض. وإما باستمهال صاحب الدين. فإن اشترى منه» صح. 
ومنها: النهي عن بيع المصرّاة والنهي عن بيع ما فيه عيب» إلا أن يبيّنه» وكلاهما حرام إلا 


أنه ينعقد. 


١4‏ كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
بَابُ الرَابعُ 
في الفَسَادٍ مِنْ جهة تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةٍ 

قال الغزالي: وَمَهمَا بََ الرجُل مِلْكَ فيه وَمِلْكَ غَيره كني 00 كه 
قَوْلآنِ» وَلَو كَانَ مَا بطل التيغ فيه خر أو حشرا أو حيرا أو ما لا قمَة قِيمَةَ لَهُ فَقَوْلآنِ مُرََبَا 
وَأَوْلِي بإلبُطلآن» لبطلا عِلْنَانِ: إِخدَاهُمًا 9 الصّبِعَةَ مُتَّحِدَةٌ قَإدًا نتنذت في جضن 
المُفْتَضََاتٍ لَمْ تَقْبَلٍ النّجَري وَالأخرَي 9 النّمَنِ فِيمَا يَصِحُ يَصِيرُ مَجْهُولا وَعَلَى له 
ل د وَلا في النكاح فَإِنهُ لا 
يَفْسَدُ بالجَهْلٍ باليوقض 

قال الرافعي: هذا باب التفريع» كثير التَّرَدْد في قواعد الفقه ولطول تفاريعه لم ير 
المَرَنِيَ ! ادل تجائلة في «المحتفر : وبيض ورقة أو ورقتين ليلخصهاء أو يقتصر على 
ذكر أوضح القولين فيهاء ثم لم يت يتفق له ذلك فبقي ة في النسخ القديمة بعض البَيَاض. 

وللقفال وأصحابه تقسيم اضر لمسائل الباب في نهاية الحسن,» إلا أن إيراد 
الكتاب لا ينطبق عليه كل الانطباق» والتقسيم المناسب له أن يقال: إذ أجمع بين شَيْئِين 
في صفقة واحدة لم يخل إما أن يجمع بينهما في عقد واحدء أو في عَقْدَيْن مختلفي 
الحكم . 

القسم الأول: أن يجمع بينهما في عقد واحدء فله حالتان: 

إحداهما: أن يقع التفريق في الابتداء. 

والأخرى: أن تقع في الانتهاء . 


فأما في الحالة الأولى: فينظرء إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث 
هو جمع فلا يخفى بطلان العقد في الكل كما لو جمع بين أختين في ١‏ لتُكاح» أو بين 


ومنها: النهي عن البيع في المسجدء وسبق تفصيله في الاعتكاف. 

ومنها: يكره غ غبن المسترسل» ويكره بيع العينة» وسيق بيانه . 

ومنها: ما قاله صاحب «التلخيص». قال: نهي عن بيع الماءء وهو محمول على ما إذا أفرد 
ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرضء» بأن باع أرضاً مع شربها من الماء في نهر أو 
وادِء صحء ودخل الماء في البيع تبعاً. وكذا إذا كان الماء في إناءء أو حوض أو غيرهما 
مجتمعا فبيعه صحيح مفرداً وتابعاً. ‏ والله أعلم -] ينظر الروضة (5/ 87). 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة كين 


خمس نسوة”'" وإن لم يكن كذلكء فإما أن يجمع بين شيئين كل واحد منهما قابل لما 
أورده عليه من العقدء وإما أن لا يكون كذلك. فَإِنْ كان الأول كما لو جمع بين عَيْنَيْن 
في البيع. يصح العقد فيهماء ثم إِنْ كان من جنسين كعبد وثوب» أو من جنس واحدء 
لكنهما مختلفا القيمة كَعَبْدين وزع الثّمن عليهما باعتبار القيمة؛ وإن كانا مِنْ جنس 
د وكانا مُتْفْقي القيمة كَمَِيزي جئطة واحدة اي ب 0 
ا وإما أن يكون أحدهما قابلد فالذي هو غير قابل ضربان : 


أحدهما: أن يكون متقوّماً كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة» ففي صحة 
البيع في عبده قولان: 

أصحهما”'': وهو اختيار المُرَنِيَ أنه يصح. لأنه باع شيئين مختلفي الحكم»ء 
فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه كما لو باع شِقْصاً مشفوعاً وثوباً؛ ثبتت الشَفْعة في 
الشَمْص دون الثوب» وأيضاً فإن الصّفقة إذا اشتملت على صحيح وفاسدء فالعقد 
صحيح في الصحيح» وقصر الفساد على الفاسدء ومثلوا ذلك بما إذا شهد عَدْل 
وفاسق.» لا يقضي برد الشهادتين ولا بقبولهماء بل تلك مقبولة: وهذه مردودة. 


ولو قال قائل : قدم زيد وعمرو» وكان قدم زيد دون عمرو لا يقضي بالصدق 


زلف قال الأذرعي : هذا يوهم أنه لو كان في الخمس أختان ونحوهما بطل في الجميع بلا خلاف 
وليس كذلك بل يبطل في الأختين وفي البواقي قولاً تفريق الصفقة كما صرحوا به هناك وكذا لو 
كان فيهن أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة تبطل في الخمس وإن كان ممن لا يحل له نكاحها 
بطل فيها وصح في الأربع على الأصح إلى آخر ما ذكره. ولا شك أن مراد الشيخ أنه إذا لم يكن 
في الخمس أختان وإنما أطلق ذلك لوضوحه وتقريره في بابه ولكن لا بأس بالتنبيه عليه. خ ك. 
قال في المهمات: ترجيح الرافعي وغيره قول بالصحة ليس مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
فإنه إذا كان للمجتهد قولان وعلم المتأخر منهما كان الأول مرجوعاً عنه. والثاني هو مذهبه بلا 
نزاع والقول بالصحة قد رجع عنه واستقر مذهب على القول بالبطلان كذا ذكره الربيع في الأم 
قبيل كتاب اللقيط الصغير وعبر بقوله إن البطلان هو آخر قوليه وهذه دقيقة غفلوا عنها فينبغي 
التفطن لها لا سيما وهي جارية في أبواب كثيرة انتهى. ووافقه الأذرعي في التوسط والزركشي 
في الخادم وغيرهما من المتأخرين وإذا قلنا بالصحة على رأي الشيخين والعمل عليها فيستثتى 
مسائل : 
منها: إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين فالصحيح بطلان الجميع كما ذكر 
الشيخ في باب الرهن خلافاً للمتولي . نعم فيه شي سأذكره - إن شاء الله تعالى ‏ في الرهن . 
ومنها: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فزاد عليه بطل ذ في الكل على الصحيح. 
ومنها: : إذا فاضل في الربويات كما لو باع صاعاً بصاعين فإنه ييطل في الجميع. 
ومنها: إذا زاد في العرايا على القدر الجائز وهو ما دون خمسة أوسق فإنه يبطل في الجميع. 


ل كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة. 


فيهما ولا بالكذب فيهماء بل ذلك صدق وهذا كذب. 

والثاني : لا يصح لأحد معنيين. 

الأول: أن اللْفْظّة واحدة فلا يتأنّى تبعيضهاء فإما أن يغلب حكم الحرام على 
الحلال أو بالعكس. 

والأول أولى» لأن تصحيح العقد في الحرام يمتنع؛ وإبطاله في الحلال غير 

والثاني: أنَّ النُّمن المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة» ولا يدرى حصة كل 
واحد منهما عند العقدء فيكون الثمن مجهولاً. وصار كما لو قال: بعتك عبدي هذا بما 
يقابله من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان فإنه لا يصحء وهاتان العِلْتَانَ على ما 
حكاه أكثر النّاقلين منسوبة إلى الأَضحَاب» ولهم خلاف في أَنَّ العلة أيهما ورواهما 
القاضي ابن كج عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه » وقال: له قولان في أن العِلّة هذه أم 
هذه. ش 

والدردا ني ا وهو على توعين:. 
حرّأ وعبداًء 0 ع مر ا 0 
ففي صحة البيع في العبد طريقان: 

ْ أحدهما: القَطعٌّ بالفساد؛ لأن المضموم إلى العَبْد ليس من جنس المَيئِعَاتء ولأنا 

سنذكر في التفريع الحاجة إلى التوزيع» والتوزيع هاهنا يحوج إلى تقدير شيء في الموزع 
عليه» وهو غير موجود فيه. 

وأصحهما: طرد القولين. 

قال الإمام : ولو قلنا: في صحة البيع قولان مرتبان على ما إذا باع عبداً مملوكاً 
والآخر مغصوباً لأفاد ما ذكرنا من نقل الطريقتين» وهكذا كل ترتيب» ونقل عن شيخه 
أن القولين على الطريقة الثانية فيما إذا كان المشتري جاهلاً بحقيقة الحال» فإن كان 
عالماً فالوجه القطع بالبطلان» كما لو قال: بعتك عبدي بما يخصه من الألف إذا وزع 
عليه وعلى عبد فلان» ولو باع عبده ومكاتبه أو أمته أو أم ولده فليس ذلك كما لو باع 
عبداً وحرًاً بل هو من صور الضُرب الأول؛ لأن المُكاتب وأم الولد مُتقومان بالإثلاف. 

والنوع الثاني أن لا يتأتى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغبير في الخلقة» كما لو 
باع خلاً وخمرة» أو مُذَكَاة وميتة» أو شَّاة وجِنزِيراً ففي صحة البيع في الحَلٌ والمذكاة 
والشاة خلاف مرنّب على الخلاف في العَبْد والحر» والفساد هاهنا أولى لأن تقدير 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 1١‏ 
القيْمّة غير ممكن هاهنا إلا بفرض تغيير الخلقة» وحيتئذ لا يكون المقوّم هو المذكور في 
العقد. 

وقال أبو حنيفة : العقد فاسد في الكل في الضرب الثاني» وأما في الضرب الأول 
فيصح في الحلال ويتوقف في المَضْمُوم إليه على الإجازة . 

وصحح مالك البيع في الحلال في الصَرْبَيْن جميعاً» وعن أحمد روايتان كقولي 
الشّافعي ‏ رضي الله عنه -. 

ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان» أو وهبهما مئه» أو رهن عبداً أو حرا أو 
00 والهبة في المملوك؟ 

نك للك على ايع إن ضتحطا ف ؛ فكذلك هاهنا وإلا ففيه قولان مبنيان على 

يه تَجَزئة العَقّْد الواحد فلا يصح وإِنْ عَلّلنا جَهَالة العوض يصح» 
إذ لا عرض هاهنا حتى يفرض الجهل فيه» وعلى هذا الترتيب ما إذا زوج منه مسلمة 
ومجوسية » أو أخته وأجنبيته » لأن جهالة العوّض لا تمنع صِحة التكاح . 

وقوله في الكتاب أحدهما: «أن الصفقة مُنّحدة»» وفي بعض النسخ «أن الصيغة 
متحدة» وكلاهما مستقيم» وزاد الإمام في هذه العلة قَيْداّء فقال: العقد مُنّحد في نفسهء 
فإذا تَطرّق الفساد إليه» وجب أن لا ينقسم. إذ لم يبين على العَلْبة والسَّرَيانَء وقصد به 
الاحتراز عن العِيّق والطلآق وما في معناهما. 

قال الغزالي: وَلَو أَدْ شترى عَبْدَِنٍ وَنفَسَحَ العقدُ في أحيجمًا بالتلفٍ قَبْلَ القِضٍ أذ 
ِسَبْبٍ يُوجِبُ الفَسْخ فَفِي الأنْفِسَاخ في البَاتِي قلا تَفْريق الصَفْقَةِ ٠‏ وَأَوْلَى بأن لا يَنْفَسسحَ 
في البَاتِي. 

قال الرافعي: الحالة الثّانية: أن يقع التفريق في الانتهاء وهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون اختيارياً» كما لو اشترى عبدين ثم قَبْلَ أنْ يقبضهما تلف 
أحدهماء فإن د ا 
لحقرون بالعقد والفساد الطارى: 3 قبل قبل القبض» ا 
وبين الطارىء قبل القبض» وهذا قد حكاه القَاضِي عن أبي إِسْحاق المَرُوزِي. 

وأصحهما: القطع بعدم الانْفِسَاخ في الئاني؛ لأن الانفساخ طرأ بعد العقد فلا 
يتأثر به الآخر» كما لو نكح أختين دفعة واحدة» ثم ارتفع نكاح إحذاهما برِدّة أو رضاع 
لا يرتفع نكاح الأخرىء» وأيضاً فإن علة الفساد إما الجمع بين الحلال والحرام» وإما 


قل كتاب البيعم/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


جَهَالة الثنمن» ولم يوجد الجمع بين الحلال والحرام» والثمن ثابت كله في الابتداء» 
والسقوط الطارىء لا يؤثر في الانفساخ» كما لو خرج المبيع معيباً وتعذّر الرد لبعض 
الأسباب والثمن غير مقبوض» فيسقط بعضه على سبيل الأرش» ولا يلزم منه فساد 
العقدء والطريقان جاريان فيما إذا تفرّقا في السَلمء وبعض رأس المال غير مقبوض أو 
في الصّرف» وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض» هل ينفسخ 

ا 

هذا إذا تلف أحدهما في يد البائع قبل أن يقبضهماء فأما إذا قبض أحدهما وتلف 
الآخر في يد البائع» تر ترتب تب الخلاف في الْفِسَاخ العقد في المقبوض على الصّورة 
السّابقة» وهذه أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد في المقبوض بانتقال الضّمَّان فيه إلى 
المشتري» هذا إذا كان المقبوض باقياً في يد المشتري» فإن تلف في يده ثم تلف الآخر 
في يد البائع» فالقول بالانفساخ أَضْعًف لتلف المقبوض على ضمانه. وإذا قلنا يعدم 
الانفساخ فهل له الفسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. وترد قيمته. 

والدّاني: لاء وعليه حصّته من الئّمنء ولو اكْتّرى داراً مدّة وسكنها بعض المدة» 
ثم الْهَدَمَت الدّار انفسخ العَقْد في المستقبل» وهل ينفسخ في الماضي؟ يخرج على 
الخلاف في المقبوض التالف في يد المشتري. 

فإن قلنا: لا ينفسخ. فهل له الفسخ؟ فيه الوجهان: 

فإن قلنا: ليس له ذلك فعليه من المسمى ما يقابل الماضي . 

وإن قلنا: له الفسخ فعليه أجرة المثْل للماضي» ولو انقطع بعض المسلم فيه عند 
المحل» والباقي مقبوض أو غير مقبوض» وقلنا: لو انقطع الكل ينفسخ العقد فيه انفسخ 
في المنقطع» وفي الباقي الخلاف المذكور فيما إذا تلف أحد الشَّيئين قبل قَبُضهماء وإذا 
قلنا: لا ينفسخ فله الفسخ» فإن أجاز فعليه حِصّنْه مِنْ رأس المال لا غير. 

وإن قلنا: : لو القطع الكل لم ينفسخ العقد» فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد 

فى الكل» وَإِنْ شَاءَ أجَازه في الكُلٌ» وهل له الفسخ في القدر العع والإجازة في 

الباتي؟ 

فيه قولان بناء على الخلاف الذي سنذكره في الضرب الثاني. 

الضرب الثاني : أَنْ يكون اختيارياًء كما لو اشترى عبدين صفقة واحدة» ثم وجد 
بأحدهما عيباً فهل له إفراده بالرّد؟ ش 


جزم الشّيخ أبو حامد في «التّعليق» بأنه ليس له ذلك. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ١‏ 


والمشهور: أنه على قولين وبنوهما على جواز تفريق الصّفقة إن جوزنا تجويز 
الإفراد وإلا فلاء وقياس هذا البناء أن يكون قول التّجويز أظهرء ولكن صرح كثير من 
الصّائرين إلى جواز التفريق بأن منع الإقرار أصحء واحْتّجُوا له بأن الصّفقة وقعت 
مجتمعة ولا ضرورة إلى تفريقها فلا تفرق» والقولان مفروضان في العبدين» وفي كل 
شيئين لا ينّصل منفعة أحدهما بالآخر»ء فأما في زوجي الحُفٌ ومِضرَاعَي الباب» فلا 
سبيل إلى إفراد المعيب بالرد بحال» وارتكب بعضهم طرد القولين فيه» ولا فرق على 
القولين”'' بين أن ينفق ذلك بعد القبض أو قبله. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إفراد المَعِيبٍ بالرّد قبل القبض ويجوز بعده إلا أن 
تتصل منفعة أحدهما بالآخر فإن لم تُجَوّز الإفراد» فلو قال: رددت المعيب هل يكون 
هذا را لها؟ عن الشّيخَ أبي علي رواية وجهين فيه: 


أصحهما: لاء بل هو لغو””». ولو رضي البائع بإفراده جاز في أصح الوجهين 
وإن جَوّزنا الإفراد» فإن ردّه استرد قسطه من النَّمنَء ولا يسترد الجميع إذ لو صرنا إليه 
لأخلينا بعض المَبيع عن المقابل» وعلى هذا القول لو أراد رد السَّلِيم والمعيب معه فله 
ذلك أيضاً. وفيه وجه ضعيفء» ولو وجد العيب بالعبدين معاد وأراد إفراد أحدهما بالرد 
جرى القولان. 

ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد فى الباقى عيباًء ففى إفراده قولان مرتبان» 
فقنه الصسورة الى بالقران تعد زذهما دي ” ١‏ 


فإن قلنا: يجوز الإفراد رد الباقي واستردٌ من الثمن حصّتهء وسبيل التّوؤْزيع تقدير 


)١(‏ قال الزركشي: مقتضى كلامهم أنه لا فرق بين أن تختلف قيمة العينين أو لا كالكُرين من الطعام 
لكن نص الشافعي في البويطي أنه لو اشترى مكيلاً أو موزوناً فوجد ببعضه عيبا فله إفراده بالرد 
لعدم الضرر وقال المتولي: إن جوزنا في العبدين فهنا أولى وإلا فوجهان مأخذهما أن النظر إلى 
الضرر أو إلى منع التفريق شرعاً والأول أصح. خ ك. 

(؟) قال في المهمات: قياس المذهب يكون ذلك مسقطأً لخياره فإنه إعراض واشتغال بما لا يفيد 
وتقصير» وحينئذ فلا يتمكن بعد ذلك من الفسخ على خلاف ما يوهمه كلامه. قال في التوسط: 
وهذا ظاهر في العالم بالحكم إن أريد الإلغاء مطلقاً مطلقاًء ولا أحسبه مراداً بل المراد أنه لا 
يترتب عليه رد المعيب بمفرده. وأما الجاهل فيعذر كما يعذر في كون الخيار على الفور أو أصل 
الخيار إلى آخر ما ذكره. خ ك. 

() قال الزركشي: قضية البناء أن يكون الأصح جواز الرد وكون ذلك غير المتبادر إلى الذهن. وقال 
الأذرعي : ومقتضى هذا البناء أن يكون قول الجواز هذا أظهر. ثم قال في آخر كلامه ما نصه ومما 
ذكرته من الترتيب يعرف أن الأظهر الجواز لكن النص الذي سنذكره عن البويطي والنص الذي 
سنذكره عن اختلاف العراقيين كلاهما يدل على خلافه وهو ما يقتضي كلام الماوردي أنه الأصح . 
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اي ري الي يا لت 

أصحهما: وقد نص عليه في «اختلاف العراقيين»: أن القول قول البائع مع يمينه؛ 
لأنه ملك جميع الثمن بالبيع» » فلا رجوع عليه إل بما اعترف به. 

والثاني : أن القول قول المشترى 0 لأنه تلف في يدهء فأشبه الغاصب مع المالك 
إذا اختلفا في القيمة؛ لأن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده. 

وإن قلنا: لا يجوز الإفراد فوجهان». ويقال: قولان: 

أحدهما: أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد. وهذا اختبار 
القاضي أ الطيب» واحتج له بأن الئبي يك «أَمَرَ في المُصَدَاة برد د الشَّاقٍ وَبَدَلِ اللْبَنِ 
الْهَالِك)0" . 

فعلى هذا لو اختلفا في قيمة التالف. فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه حصل 
التلف في يده وهوالغارم. 

وروي في «التتمة» وجهاً آخر: أن القول قول البائع» لأن المشتري يريد إزالة 
ملكه عن الثمن المملوك. 
العيب » ا ا أعلى هذا لو اختاذا في قيمة للف 
عاد القولان السابقان»؛ لأنه في الصّورتين يرد بعض النّمنء إلا أنه على ذلك القول يرد 
حصّة الباقي» وعلى هذا القول يرد أرق العيب» والنظر في قيمة التّالف إلى يوم العقدء 
أو يوم القَئْض فيه فيه مثل الخخلآف الِْي سيأتي في اعتبار القيمة لمعرفة أزرش العيب القديم . 

وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في الكتاب: «ولو اشترى عبدين 
وانفسخ العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض» إشارة إلى الحالة الأولى. 

قوله: «أو بسبب يوجب الفسخ» يمكن حمله على الحالة الثانية» وهو الأقرب إلى 
اللفظ؛ ويمكن حمله على سائر الصور المذكورة في الحالة الأولى نحو الصرف 
والسلمء وتأول لفظ الفسخ والله أعلم. 

قال الغزالي: وَالآصَحٌ أَنَّ المَسَادَ مَفْصُورٌ عَلَى القَاسِدٍ إلا إِذَا صَارَ فَمَنْ مَا يَصِحُ 
العَقْدُ عَلَيِهِ مهولا حَتّى لَوْ بَاعَ عَبْداً َهُ نضِفْهُ صَحّ في نَصِيبهِ إِذْ حِصّئُهُ نضفٌ النّمَنَء 


.)1615( ومسلم‎ )11١6١ :7١154( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَكَذَا بَِعُ جُمْلَةٍ اللْمَارِوَفِيهَا عُشْرٌ الصَّدَقَِ بخلاقٍ ما لَو بَاعَ أَرْبَمِينَ شَاةً وَفِيهَا الزّكَاة إِد 
حِصَّةٌ البَاقِي مَجْهُولَةٌ 

قال الرافعي: أدرج في الفصل صوراً تتفرع على عِلّْتي قول الفساد من قولي 
التمُريق: منها: لو باع شيئاً يتوزع الم على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره» كما لو باع 
عبداً له نصفه. أو صاع حِنْطة له نصفه؛ أو صاعي حنطة أحدهما له والآخر لغيره 
صفقة واحدة» ترتب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره: إن صححنا 
فيما يملكه فكذلك هاهناء وإلا فقولان: 


إن عذلنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح.ء وإِنْ عذلنا بجهالة الّمَن صح؛ 
لأن حِصّة المملوك هَاهُنَا معلومة. 

ومنها: لو باع جملة الثّمَار وفيها عُشر الصدقة» فهل :يضح البيع في قدن الركاة؟ 
قد بينه في «باب الزكاة» . 

فإن قلنا: لا يصح.ء فالترتيب في الباقي» كما ذكرنا. فيما لو باع عبداً له نصفه؛ 
لأن توزيع النُمن على ما له بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل. 

ومنها: لو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة» وفرعنا على امتناع البيع في قدر 
الزكاة» فالترتيب في الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره. 

ومما يتفرع على هاتين العلّتين لو ملك زيد عبداً» وعمرو عبداًء فباعهما صفقة 
واحدة بثمن واحد» ففي صحة العقد قولاة؛ وكذا لو باع من رجلين عبدين لهذا من 
هذاء وهذا من هذا بثمن واحد» إن عللنا بالجمع بين الحلال ود صح»ء وإن علّلنا 
بجهَالة العوض لم يصح؛ لأن حصّة كل واحد منهما مجهولة7) 

ومنها: قال في «التتمة»: لو باع عبده وعبد. غيره» وسمى لكل واحد منهما ثمنا 
فقال بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين» إن عللنا باجتماع الحلال والحرام فسد العقد. وإن 
عللنا بجهالة الثمن صح في عبده. 


)00( تقدم أن أصح العلتين الجمع فعلى هذا تكون قضية هذا البناء الصحة لكن الذي صححه الشبخ في 
شرح المهذب وتصحيح التنبيه البطلان ونقله الرافعي في الصداق عن النص. ورأيت في الخادم 
أن قضية البناء ترجيح البطلان وهذا ما يظهر وإلا إذا قلنا الأرجح التعليل بالجهالة» ويستثنى من 
هذا الحكم مسألتان: 
إحداهما: إذا رجع المعير في الأرض المستعارة وكان المستعير قد بنى فيها أو غرس ثم باعا 
ذلك كله بثمن واحد فالأصح الصحة للحاجة إلى قطع النزاع . 
الثانية: حمام البرج المختلط بحمام آخر إذا باعا ذلك بثمن واحد صح. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ٠١‏ 
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ولكن أنْ تقول: سنذكر أن تفصيل الثّمَن مِنْ أسباب تعدد العقد. وإذا تعدد وجب 
القضاء بالصحة على التعليلين. 

إذا تقرر ذلك فاغلّم: أن قوله: «والأصح أن الفساد مقصور على الفاسد. . .» إلى 
آخره توسط بين القولين» وترجيح لقول الصّحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع 
الثمن على أجزائه» ولقول الفساد فيما إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على قيمتهء وهذا 
قد اختاره صاحب الكتاب في آخرين» لكن الأكثرين لم يفرقوا بين الحالتين ورجحوا 
الصحة على الإطلاق - والله أعلم -. 

قال الخزالي: كم مهما قضَيئا بالصْحٍْ مشي الخهار إِذ لم يسلم ل تيع ما 
َشْتَرَاهُء وَيَأحَذُ البَانِي إِنْ أَجَارٌ بِقِسْطِهِ مِنَ الفْمَن عَلَى أصَحٌ القَوْلَينِ لآ بكل الْمَنِ. 

قال الرافعي: مقصود الفصل: التفريع على قولي تفريق الصّفقة من أصلهماء 
والرأي أن نفرد كل مرتبة بالذكرء فنقول: إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة وصححنا 
البيع في ماله نظرء إن كان المشتري جاهلاً بالحال فله الخيار؛ لأنه دخل في العقد على 
أن يسلم له كل المبيع ولم يسلم» فإن أجاز فكم يلزمه من الثمن؟ فيه قولان: 

أحدهما: جميعه. لأنه لَعَا ذكر المضموم إلى ماله» فيقع جميع الثمن في مقابلة ما 
صح العقد فيه. 

وأصحهما وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يلزم إلأ حصّة المملوك من الثمن إذا وزع 
على القيمتين؛ أنه أوقع الكمن في مقابلتهما جعيعآة فلا يلزم في مقابلة أحدهما إلا 

قال قائلون: لومدونا ارقو انس م عق التو عا فإن كان مما 
يتقسط على أجزائه على ما مر نظائره» فالواجب قسط المملوك من الثمن قولاً واحداًء 
والفرق أن المصير إلى التقسيط هاهنا لا يورث جهالة في الثمن عند العقد وثّمّ بخلافه» 
ومنهم من طرد القولين وهو الأظهرء لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ نص على قولين 
فيما إذا باع الئّمَار بعد وجوب العشر فيهاء وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره» أن 
الواجب جميع الثمن أو حصته. 

فإن قلنا: الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه. 

وإن قلنا: الواجب القسط فوجهان: 

أحدهما: أن له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن. 

وأصحهما: أنه لا خيار له؛ لأن التفريط من حيث باع ما لا يملكه وطمع في 
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ثمنهء وإن كان المشتري عالماً بالحَالٍ فلا خيار له» كما لو اشترى معيباً وهو عالم 
بعيبه» وكم يلزمه من النَّمَن فيه القولان كما لو كان جاهلاً وأجازء وقطع قاطعون 
بوجوب الجميع هاهنا؛ لأنه التزمه عالماً بأن بعض المذكور لا يقبل العقد. 

ولو باع عبداً وهذا رسكلا وجرا أو مُذْكَاةَ وَمَيْثَة أو شاة وخنزيراً وصححنا 
العقد فيما يقبله» وكان المشتري جاهلاً بالحال وأجازء أو عالماً ففيما يلزمه من الثمن 
طريقان : 

أحدهما: القطع بوجوب جميع النّمنء لأن ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على 
قيمته » ويحكى هذا عن صاحب «التلخيص». 

وأصحهما: طرد القولين. 

فإن قلنا: الواجب قسط من الثمن فكيف تعتبر هذه الأشياء في التوزيع» فيه 
وجهان : 

أصحهما: عند المصنف أنه ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة. 

والثاني: أنه يقدر الخمر خلاًء ويوزع عليهما باعتبار الأجزاء» وتقدر المَيْئّة 
مُذَّكَاة والخنزير شاةء وتورّع عليهما باعتبار القيمة. 

.ومنهم من.قال: يقدر الخمر عصيراٌ والخنزير ا 

ولو نكح مُسْلمة ومَجُوسِيّة في عقد واحد وصححنا نكاح المسلمة. 

فالصحيح المشهور: أنه لا يلزم جميع المسمى للمسلمة بلا خلاف» لأنا إذا أثبتنا 
الجميع في البيع أثبتنا الخيّار أيضاً وهاهنا لا خيار» فإيجاب الجميع إجحاف ولا مدفع 
له. 


وعن رواية الشيخ أبي علي قول: أنه يلزم لها جميع المسمىء لكن له الخيار في 
رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل. 


قال الإمام: وهذا لا يدفع الضررء فإن مهر المثل قد يكوت مثل المسمى أو أكثرء 


أظهرهما : مَهْر المثل. 
وثانيهما: قِسْطها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها ومهر مثل المَجُوسِية. 


)١(‏ [هذا الذي صححه الغزالي» احتمال للومام . والصحيح : هو الثاني» وبه قطع الدارمي والبغوي 
وآخرونء وحكاه الإمام عن طوائف من أصحاب القفال] ينظر الروضة (89/5). 
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ولو.اشترى عبدين وتلف أحدهما قبل القبض وانفسخ العقد فيه وقلنا: لا ينفسخ 
في الباقي فله الخيار فيه فإن أجاز فالواجب قسطه من الثمن؛ لأن الثمن وجب في 
مقابلتهما في الابتداء؛ فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام. 

وعن أبي إسحاق المَرُوزِي طرد القولين فيه. 

فرع: لو باع شيئاً من مال الرّبا بجنسه» ثم خرج بعض أحد العِوّضين مستحقّاًء 
وصححنا العقد في الباقي وأجازء فالواجب حِصّته بلا خلاف؛ لأن الفصل بينهما 
حرام. لو باع معلوما ومجهولا لم يصح البيع في المجهول. وفي المعلوم يبنى على ما 
لو كانا معلومين وأحدهما لغيره . 

وإن قلنا: لا يصح فيما له لم يصح هاهنا في المعلوم. 

وإن قلنا: يصح ففيه قولان مبنيان على أنه كم يلزمه من الثمن؟ 

ثم إن قلنا: الجميع صحء ولزمه هاهنا أيضاً جميع الثّمن. 

وإن قلنا: حصّته من الثمن لم يصح هاهنا لتعذّر التوزيع . 

ومنهم من حكى قولاً: أنه يصح وله الخيارء فإِنْ أجاز لزمه جميع الثشمن» 
واعلم: أن لصاحب «التّشْخيص» والشارحين لكلامه تخريج مسائل دَؤْرية على القول 
تفريق الصفقة» لم أوثر إخلاء هذا المجموع عن طرف منها فعقدت له فصلا. 

ا «فصل» 

قال صاحب «التلخيص» في «التلخيص» في القول الذي يرى تفريق الصَّفْقّة: يقع 
للشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مسائل من الدورء من ذلك: لو باع مريض قَفِيرٌ جِنْطة بقفيز 
حنطة. وكان قفيز المريض يساوي عشرين» وقفيز الصّحيح يساوي عشرة» ومات 
المريض ولا مال له غيره» ففيها قولان: 

أحدهما: أن البَيْع باطل. 

والآخر: أن البَيْع جائز في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ويبطل في الثُلثء ولكل واحد 
منهما الجِيّار في إبطال البَيْع . 

وفيه قول آخر: أنه لا خيار لهما فيهء هذا لفظه. 

وإنما صور في الجنس الواحد من مال الرّبَا لتجتمع أشكال الدّور والرّيًا. 

وأول ما يجب معرفته في المسألة وأخواتها أن مُحَابَاة المريض مرض الموت في 
البيع والشراء نازلة منزلة هِبّته وسائر تَبَرُعَاته في الاعتبار من الثلث» فإن زادت على 
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اللث ولم تجز الورثة ما زاد» كما لو باع عبداً يساوي ثلاثين بعشرة» ولا مال له غيره 
يرتدٌ البيع في بعض المَبيع» وما الحُكم في الباقي؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بصحة بشخ ابيع نيد لانارئفة رت الكل ظاهر وار في البممن 
تَدَاردُكُ حادث» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»» ووجهه بأن المحَاباة ذ في المَرّض 
وصية» والوصية تقبل من الغّرّر ما لا يقبله غيرها. 

وأظهرهما عند أكثرهم : أنه على قولي تفريق الصَفْقة. 

وإذ قلنا بصحة البيع في الباقي» ففي كيفيتها قولان: ويقال وجهان: 

أحدهما: أن البيع يصحح في القدر الذي يحتمله الثلث» والقدر الذي يوازي الئّمن 
بجميع الثّمن ويبطل في الباقي؛ لأنه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة فوجب أن يجمع 
بينهماء فعلى هذا يصح العقد في ثلثي العبد بالعشرة. ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته 
والثمن وهو عشرة؛ وذلك مثل المُحَاباة وهي عشرة» ولا تدور المسألة على هذا القول. 

والثّاني : أنه إذا ارتدٌ البيع في بعض المَبيع» وجب أن يرتد إلى المُشْتري ما يقابله 
من الثمن. فعلى هذا تدور المَسْألة؛ لأن ما ينفذ فيه البَنْع يخرج من التّركة» وما يقابله 
من الثمن يدخل فيهاء ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التّركة وينقص بنقصانهاء 
فيزيد المبيع بحسب زيادة التركة» وتزيد التركة ييحسب زيادة المقابل الداخل» ويزيد 
المقابل الداخل بحسب زيادة المبيع وهذا دور» ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق: 

منها: أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المُحَابَاة» ويجيز يز البيع في المبيع 
بمثل نسبة الثلث من المحاباة فنقول فى هذه الصور: 

ثلث المال عشرة» والمحاباة عشرون» والعشرة نصف العشرين» فيصح البيع في 
نصف العبد» وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة. كأنه اشتّرى سدسه 
بخمسة» وثلثه وصية له تبقى مع الورثة نصف العبد وهو خمسة عشرء والئَّمنُ خمسة 
فالمبلغ عشرون». وذلك مثل المحاباة» وتحكى هذه الطريقة عن محمد بن الحسن . 

ومنها: طريقة الجبر يقول: صح البيع في شَيْءٍ من العبد» وقابله من الثمن مثل 
ثلث ذلك الشيءء لأن الكّمن مثل ثلث العبدء وبقي في يد الورثة عبد إلا شيء» لكن 
بعض النقصان الجبن يثلث الشيء العائدل» فالباقي غندهم: عبد 3/1 ثلث شي ء + وثلء شيء 
قدر المحاباة» وعبد إلا ثلثي شيى مثل وإذا كان عبد إل ثلثي شيء مثلي ثلثي شيء» 
وكان عديلاً لشيء وثلث شيء » فإذا أجبرنا العند كلتي شي وزدنا على عديله مثل 
ذلك كان العبد عديلاً لِلشَّيئِين » فعرفنا أن الشيء الَّذِي نفذ فيه البيع نصف العبدء ولا 
أطنب بإيراد سائر الطرق كطريقة الخطأ بين الدينار والدرهم وغيرهما في هذا الموضع 
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فإن قلت: ما حال الخلاف الذي ذكرتم أنهما قولان لِلشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أو 
وجهان للأصحاب وأيهما كان؟ فما الأظهر منهما؟ الجواب: 

أما الأول فإِنَّ امام قال: ما أراهما منصوصينء ولكنهما مستخرجان من معاني 
كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه لعن التقال والأسكلة ابا مسو البغذافي وغيرهها ذكروا 
أن الأول منصوص عليهء والئّاني مخرج لابن سريج. 

وأما الكّاني: فإن إيراد كثيرين يميل إلى ترجيح القول الأول وبه قال ابْنْ الحَدَّاد ' 
لكن الئّاني أقوى في المعنى» وهو اختيار أكثر الحسابء وبه قال ابن القاص وابن 
اللّْانْء وتابعهم إمام الحرمين وادّعى أنه اختيار ابن سريج» لكن في هذه الدّعْرّى نظرء 
فإن الأستاذ أبا منصور وغيره نسبوا القول الأول إلى اختيار ابن سريج» - والله أعلم -. 

إذا تقرر ذلك عدنا إلى مسألة «التلخيص». 

إن قلنا: بالأول فالبيع باطل فيها بلا خلاف؛ اماه وح ةايم بي ندر ثلث 
وهو ستة وثلثان» وفي القدر الذي يقابل من قَفِيزِه ة قفيز الصحيح وهو نصفه. فيكون 
خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيزء وذلك ريا. 

وإن قلنا: بالثاني صح البيع في ثلثي قفيز المريض بثلثي الصّحيح وبطل في 
الباقي» وقطع قاطعون هاهنا بهذا القول الثاني» كي لا يبطل غرض الميت في الوصية. 

قال في «التهذيب»: : وهو الأصح ووجهه إما على طريقة ة النْسْبة» فلأن ثلث مال 
المريض ستة وثلثان» والمحاباة عشرة» وستة وثلثان ثلئا عشرة» فقلنا بنفوذ البيع في 
ثلثي القفيز. 

دزا علق ريق الجبد واقلاان لبي انق افق نوقاب من الثمن مثل نصفهء فإن 

قفيز الصحيح نصف قفيز المريض وبقي في يد الوّرئة قفيز إلأ شيء؛ لكن يحصل لهم 
نِضْفٌ شَيْء والباقي عندهم قَفِيز إل نصف شي فنصف شيء هو المحَاباة» وما في 
يدهم وهو قَفِيزٌ ناقص بنصف شيء مثلاه» والهاء كناية عن النُصفء وإذا كان قَفِيرٌ 
ناقص بنصف شيء مثلي نصف شيء كان عديلاً للشيء الكامل» فإذا جبرنا وقابلنا صار 
قفي ز كامل عليل شي ونصف حي فعرف أن الشيء ثلثا قفيزء» وقد عرفت بما ذكرنا 
أن القول الثاني من القولين اللّذَيْن أطلقهما صاحب «التلخيص» علام ينبني. 

وأما الأول فخرجه على قولنا: إن البيع يصح في قدر الثلث» وما يوازي الثشمن 

بجميع الثمن ظاهر لما فيه من الرّباء ويجوز أن يكون مبنياً على قولنا: إن الصّفقة لا 
تفرق فرق جؤاباً على طريقة ة طرد القولين في صور المحَاباة 

وأما قوله: «ولكل واحد منهما الخيّار في إبطال البَيْع؛ فهو خطأ في جانب ورثة 
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المريض باتفاق الأصحاب؛ لأنا لو أثبتنا لهم الخْيّار لأبطلوا المُحَاباة أصلاً ورأساً بفسخ 
البيع» ولا سبيل إليه لتسليط الشَّرْع إياه على ثلث مالهء وكذا خطأه في قوله: «وفيه قول 
آخر: أنه لا خيار لهما فى جانب المشتري»» لأن تبعيض الصّفقة على المشتري من 
موجبات الخيار بكل حال» ولو كانت المسألة بحالها لكن قَفِيز المريض يساوي ثلاثين» 
وقلنا: بتقسيط الئّمن عل الات ا ين للد بعت لقتو ولو كنك جلها لخن 
0 صم البيع في أزبّعة أَنْسَاع القفيزء وعليك تخريج الفتوى 
لو ا الي ا ا 0 
استوت المسائل كلهاء فيجوز بيع ثلث قفِيز بثلث قفيز. 

قال الشارحون لكتابه: إذا أَنْلّفَ المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثم مات» 
وقرّعنا على القول الذي يجيء عليه الذور صح البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبهء سواء 
كانت قيمة قفيز المريض عشرين أو ثلاثين : أو أكثر؛ لأن ما أتلفه قد نقص من ماله. 

أما ما صَحّ فيه البَنْع فهو مفكه وقد أتلفهء وأما ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه» 
فينتقص قدر العُرْمِ من ماله» ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغرم أقل والمحاباة 
أكثرء ومتى قلت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقل» ولنوضح ذلك في 
صورتين : 

إحداهما : إذا كانت قيمة قَفِيز الممُريض عشرين» وقيمة قفيز الصحيح عشرة. وقد 
أتلفه المريض فنقول على طريقة ة النّسُبة مال المريض عشرون» وقد أتلف عشرة يحطها 
من ماله فبقي عشرة كأنها كل ماله والمحاباة عشرة » فثلث ماله هو ثلث المحاباة» 

فيصح البيع في ثلث القفِيز على القياس الذي مرء وعلى طريقة الجَبْر صح البيع في 
يد م العيفة ورجع إليه مثل نصفه فعند ورثته عشرون إلا نصف شيء» لكنه 
قد أتلف عشرة فالباقي في أيديهم عشرة إل نصف شيء» وذلك مثل نصف شيء فيكون 
مثل شيء» فإذا جبرنا وقابلنا كانت عشرة مثل شيء ونصف شيء» فالعشرة نصف القفيز 
فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة أشياء» فالشّيء ثلث القفيز وامتحانه أَنَّ ثلث قَفِيز المريض 
ستة وثلثان» وثلث قفيز الصحيح في مقابلته ثلاثة و ثلثء» فتكون المحاباة بثلاثئة وثلث» 
وقد بقي في يَدٍ الوَرَنّةِ ثلئا قفيزء وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدّْي منه قيمة ثلثي قفيز 
الصحيح. وهو ستة وثلثان يبقى في أيديهم ستة وثلثان وهي مثل المُحَاباة. 

الثانية: قَفِيز المريض يساوي ثلاثين وباقي المسألة بحالهاء فعلى طريقة 
نقول: مال المريض ثلاثون وقد أتلف عشرة بحطها من ماله يبقى عشرون كأن كل ماله 
والمُحَاباة عشرون؛ وثلث ماله هو ثلث المحاياة ف بحم الى ف كلقي 


وعلى طريقة الجَبْر نقول: صح البيع في شيء من قفيز المريض» ورجع إليه مثل 
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ثلثهء والباقي ثلاثون إلا ثلثي شيء, لكنه أتلف عشرة» فالباقي عشرون إلا ثلثي شيء. 
0 فيكون مثل شيء وثلث شيء» فإذا جبرنا وقابلنا كان عشرون مثل 

شيئين» فعرفنا أن الشيء عشرة وهي ثلث الثلاثين» وامتحانه أن ثلث قفيز المريض 
عشرة» وثلث قفيز الصّحيح في مقابلة ثلاثة وثلث» فالمحابة بستة وثلثي» وقد بقي في 
يد الورثة رئة ثلثا قفيزء وهو عشرون يؤدي منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح» وهو ستة وثلثان» 
يبقى في أيديهم ثلاثة عشرة و ثلث وهي مثل المحاباة» هذا كله فيما إذا أتلف صاحب 
القفيز الجيد ما أخذه . 


أما إذا أتلف صاحب القَفِيز الرديء ما أخذه ولا مال له سوى قَفِيزه» ففي الصورة 
الأولى وهي ما إذا كانت قيمة قَفِيزه عشرين» وقيمة قفيز الآخر عشرة د يصح البيع في 
الحال في نصف القَفِيز الجيد وقيمته عشرة» ويحصل للورثة في مقابلته نصف القفيز 
الذي تكو خمسةء فتبقى المحاباة بخمسة» ولهم نصف الآخر غرامة لما أتلف 
عليهم. فتحصل لهم عشرة». وهي مثل المحاباة» اي يي ند 
ولا تجوز المُحَاباة في شيء إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاه. 

وفي الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلاثين 

ا ا ا ل ل 
والمحاباة ثلثه وهو خمسة» وقد حصل للورثة القفيز الرديء وقيمته عشرة ة وهي ضعف 
المحاباة» ويبقى في ذمة المشتري خمسة عشرة؛ كلما حصل منها شيء جَازَتٌ المحاباة 
في مثل ثلثه 

وغلطه إمام الحرمين فيما ذكره من وجهة أنا إذا صححنا البيع في نصف الجيدء 
فإنما نصححه بنصف الرّديء وهو خمسة. فتكون المُحَاباة بعشرة لا بخمسة» وإذا كانت 
المحاباة بعشرة فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون» وليس في يدهم إلا عشرة. 

فالصواب: أَنْ يقال: يصح البيع في ربع القفيز الجيدء» وهو سبعة ونصف بربع 
الرديء. وهو درهمان ونصف فتكون المحَاباة بخمسة. وفي أيدي الورثة ضعفها عشرة. 

قال صاحب «التلخيص»: فإن كانت المسألتان بحالهماء وكانا جميعاً مريضين 
والقفيزان بحالهما لم يؤكل منهما شيء فاستقالاء فأقال كل واحد منهما صاحبه» فمن 
أبطل البيع أبطله ومن أجاز البيع أجاز في المسألة الأولى في سبعة أثمان قفيزء وأبطله 
في ثمن وأجاز الإقالة خمسة أثمان» وأبطلها في ثمنين وفي المسألة الثانية» أجاز البيع 
في خمسة أثمان» وأبطله في ثلاثة أثمان وأجاز الوقالة في ثلاثة ة أثمانء وأبطلها ف 
ثمنين. وقوله: «فإن كانت المسألتان». أراد بإحدى المسألتين ما إذا كانت قيمة القفيز 
الجيد عشرين» وبالأخرى ما إذا كانت قيمته ثلاثين» وقيمة الرديء عشرة» والذي ينبغى 
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أن ا هذه الصورة أنه كما تعتبر محاياة المريض في البيع من الثلث. 
كذلك تعتبر مُحَاباته الإقالة من الثلث» سواء قدرت الإقالة فسخاً أو بيعاً جديذاً. 


إذا عرفت ذلك فنقول: إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز 
حنطة يساوي عشرة» ثم تقايلا وماتا من مرضهماء والقفيزان بحالهماء ولا مال لهما 
سواهماء ولم تجز الورثة ما زاد من مُحَاباتهما على الثلث». فإن منعنا تفريق الصفقة» 
وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن» فلا بيع ولا إقالة. 


وإن قلنا: بالنٌصحيح بالقسطء فتدور كل واحق مسا تققاافيه:البيخ والإقالة غللن 
الآخر؛ لأن البيع لا ينفذ إلا في الثلث؛ والإقالة تزيد مالهء فيزيد ما نفذ فيه البيع» وإذا 
زاد ذلك زاد مال الثانى» فيزيد ما نفل فيه الإقالة. 


فالطريق أن يقال: صح البيع في شيء من القفيز الجيد» ورجع إليه من الثمن 
نصف ذلك الشَّيء فبقي في يده عشرون إلا نصف شيء» وفي يد الآخر عشرة ونصف 
شيءء ثم إذا تقايلا فالإقالة إنما تصح في ثلث مال المقيل» فيأخذ ثلاثة عشر وثلث 
نصف شيءء وهو ثلاثة وثلث وسدس شيء فيضمه إلى مال الأول» وهو عشرون إلا 
نصف شيء يصير ثلاثة وعشرين وثلثا إلأ ثلث شيء وهذا يجب أن يكون مثلي المُحَاباة 
أولأء وهو نصف شيءء فيكون ذلك كله مثل شيءء فإذا جبرنا وقابلنا كان ثلاثة 
وعشرون وثلث مثل شيء وثلث شيء يبسط الشيء» والثلث أثلاثاً يكون أربعة» والشيء 
ثلاثة أرباعه» فإذا أردنا أن نعرف كم الشيء من ثلاثئة وعشرين وثلث انكسرء فسبيلنا أن 

نصحح السَّهَام بأن نجعل كل عشرة ثلاثة؛ لأن الزائد على العشرين ثلاثئة وثلث» وهو 
ثلث العشرة» الال ا ثلاثئة أسهم صاروا ثلاثة وثلث سبعة أسهم» فتزيد 
تنتحيا علل الأرتعة والسبعة لا تنة تنقسم على الأربعة» فنضرب سبعة في أربعة» فيكون 
ثمانية وعشرين» فالشيء ثلاثة ا وهي إحدى وعشرونء فلما عرفنا ذلك رجعنا إلى 
الأصل وقلنا: العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعة وعشرين؛ لأنا ضَرَبْئَا كل 
ثلاثة وهي سهام العشرة في أربعة» فصارت اثني عشرء تكون العشرون أربعة وعشرين» 
وقد صح البيع منهم في إحدى وعشرين» وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرون؛ وإذا عرفنا 
ذلك وأردنا التصحيح من غير كسرء جعلنا القفيز الجيد ستة عشرة» والقفيز الرديء 
ثمانية» وقلنا: صح البيع في سَبْعَةِ أثمان الجيدء وهي أربعة عشر بسبعة أثمان الرّديء 
وهو سبعة» فتكون المحَاباة بسبعة» ويبقى في يد بائع الجيد تسعة: سهمان بقيا عنده. 
وسبعة أخذها عِرَضاَء ويجعل فى يد-الآخر خمسة عشر؛ لأنه أخذ أربعة عشر» وكان 
قد بقي في يده سهمء فلما تقابلا نفذت الإقالة في عشرة» وهي خمسة أثمان القفِيز 
الجيد بخمسة أثمان القفيز الرديء وهي خمسة؛ فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة» 
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فالمحَاباة بخمسة» والحاصل من ذلك كله: المستقر في يد الأول أربعة عشر مثلاً محاباة 
سبعة» وفي يد الثاني عشرة مثلاً محاباة خمسة» ولو كانت المَسْألة بحالها والقّفِيز الجيد 
يساوي ثلاثين فنقول: : صَح الببع في شيء منه» ورجع | ليه من الثمن مثل ثلث ذلك 
الشيءء فبقي في يده ثلاثون نش فى وفي يد الآخر عشرة وثلثا شيءء فإذا تقايلا 
أخذنا ثلاثة عشر وثلثي شيءء وذلك ثلاثة دراهم وئلث وتسعا شيء يضم إلى مال 
0 فيصير ثلاثة وثلاث ثين وثلثا إلا أربعة أتساع شيء» وهو مثلا المحَاباة وهي ثلثا 
ع» فيكون مثل شيء وثلث شيءء فإذا جبرنا وقابلنا صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل 
شيء» وسبعة أتساع شيء» فعلمنا أَنَّ ثلاثة ئة وثلاثين يجب أن تقسم على شيء وسبعة 
أتساع شيءء فيبسط هذا المبلغ أتساعاًء يكون سئّةَ عشر يكون الشيء منه تسعة» والعدد 
المذكور لا ينقسم على ستة عشرء فنصحح السّهَامٍ بأن نجعل كل عشرة ثلاثة ثة؛ لأن 
الزّائد على الثلاثين» ثلاثة وثلث وذلك ثلث العشرة» ا ا 
ل ا ا وعشرة لا تنقسم على 
ستة عشرء لكن بينهما موافقة بالنصف». فنضرب جميع أحدهما في نصف الآخر تكون 
ثمانين» فنرجع إلى الأصل ونقول: الثلاثون التي كانت قيمة القَفِير صارت اثنين 
سين لذن ضربنا كُلُ ثلائة وهي سهام العشرة في ثمانية» فصارت أربعة وعشرين » 
فتكون التُلآثون اثنين وسبعين» والشيء كان تسعة من ستة عشر صار مضروباً في نصف 
العشرة وه ننيبية فيكون عنيسة وأرييين: وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين» فعرفنا 
صحة البيع في خمسة أثمان القفيز الجيد. فإن أردنا التَضْحيح على الاختصار من غير 
كسر جعلنا القفيز الجيد أربعة وعشرين ليكون القفيز الرديء هو ثلاثة وثمن صحيح. 
وقلنا: صح البيع في خمسة أثمان الجيدء وهي خمسة عشر بخمسة أثمان الرديء» 
وهي خمسة تكون المحاباة بعشرة» ويبقى في يد بائع الجيد أربعة عشر» تسعة بقيت 
عنده» وخمسة أخذها عوضاًء ويجعل فى يد الآخر ثمانية عشر؛ لأنه أخذ خمسة عشرء 
وكان قد بقي عنده ثلاثة» فلما تقايلا نفذت الإقالة في تسعة. وهي ثلاثة أثمان الجيد 
بئلاثة أثمان الرديء وهى ثلاثة» فقد أعطى تسعة وأخذ ثلائة تكون المُحاباة بستة» 
فيستقر في يد الأول عشرون؛ تسعة تسعة أخذها بحكم الإقالة» وأحد عشر هي بقية الثمن» 
وقد بقيت عنده من أربعة عشر بعد رد الثلاثة» وذلك مثلاً محاباته بستة ‏ والله أعلم -. 


وحكى إمام الحرمين عن بعض مَنْ لقيه من أفاضل الحسَّابٍ في الصورتين 
وأخواتهما تمهيد طريقة مبنية على أصول سهلة المأخذ. 


منها: أن القِيز الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان فيقدر ثمانية أسهم» وينسب 
الرديء إليه باعتبار الأثمان. 
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ومنها: أن محاباة صاحب اليد لا تبلغ أربعة أثمان قَطْء ولا تنقص عن ثلاثة 
أثمان قطء بل تكون بينهماء فإذا أردت أن تعرف قدرهاء فانسب القفيز الرديء إلى 
الجيدء وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع» وإذا أردت أن تعرف ما يصح البيع فيه 
من القفيزء فانسب الرديء فيه إلى المحاباة في الأصلء وزد مثل تلك النسبة على 
التبرع» فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع» وإذا أردت أن تعرف ما يصح فيه تبرع المقيل 
فانظر إلى تبرع بائع الجيدء واضربه في ثلاثة أبداء وقابل الحاصل من الصَرب بالقَفِيز 
الجيد» فما زاد على القفيز فهو تبرعه» فإن أَرَدْتَ أن تعرف ما صحّت فيه الإقَالة» فزد 
على تبرعه بمثل نسبة زيادتك على تَبدُع صاحبهء فالمبلغ هو الذي صحت الإقالة فيه. 

مثاله فى الصورة الأولى: نقول: القَفِيز الجَيّد ثمانية والرديء أربعة» فالرديء 
نصف الجيدء فالتبرع في ثلاثة أثمان ونصف ثمنء وإذا نسبنا الوّديء إِلَى أصل المُسحاباة 
وجدناه مثله» لأن المحاباة عشرة من عشرين» فنزيد على التبرع مثله يبلغ سبعة أثمان» 
فهو الذي صح البيع فيه» وإذا أردنا أن نعرف تبرع المقيل ضربنا تبرع الأول في ثلاثة 
تكون عشرة ونصفاًء وزيادة هذا المبلغ على الثّمَانية اثنان ونصف. فعرفنا أن تَبَرّعه في 
ثمنين ونصفء فإن أردنا أن نعرف ما تصحٌ فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله 
تكون خمسة أثمان» ولا يخفى تخريج الصُّورة الأخرى ونحوها على هذه الطريقة والله 
الموفق . 


قال الغزالي: وَأَمَ صَحُ القَولَين أَنّهُ لو جَمَعَْ بَيْنَ عَفْدَيْنِ مُخْعَلِمَينِ في صَفْقَة صَفقة وَاحِدة 


كَالإِجَارَةِ وَالسُلَم أ لإِجَارَةوَالبَ؛ التكاح وَالبَيء ٠‏ مِئْلٌ أَنْ يَقُول: روْجْمكَ جارتتي 
َبِتُك عَبْدِي بدينار. فَالعَقْدُ صَحْيحٌ وَإن أخْتلَفَثْ في الدَّوَام أَخْكَامُهُمًا. 


قال الرافعي : اللي أن الجمع في صَمْقَة واحدة بين شيئين؟ إما أن 
يكون في عقد واحد. أو في عقدين مختلفي مختلفي الحكم. وبال نمق القت الأرلة: 


وأما القسم الثاني : فإذا جمع في صفقة واحدة بين الإجارة والسلمء أو الإجارة 
والبيع» ففيه قولان”"' : 


)١(‏ قال الزركشي : ما حاصله للقولين شروط لم يصرحوا بها لكنها تؤخذ من مجاري كلامهم في 
الأبواب: 
الأول: أن يتفقا في اللزومء فلو كان أحدهما لازماً والآخر جائز كالبيع والجعالة وكالبيع 
والمسابقة» فإن الصفقة تبطلهما كلهما قطعاً ولا يتخرج على القولين كما قاله في الروضة في 
باب المسابقة . 
الثاني : أن يمكن إفراد كل مما جمع على الوجه المقصود في الأول. فيخرج بذلك ما إذا خالع 
زوجته على إرضاع ولده منها مدة معينة وعلى طعام في ذمتها. ووصفه بصفات السلم وجعله- 
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أحدهما: أنه لا يصح واحد من العقدينء لأنهما مختلفا الحكمء إذ الإجارة 
والسلم يختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ» وكذا الإجارة والبيع يختلفان في 0 
إن التَأقيت شرط في الإجَارة ومبطل للبيع» وكمال القبض في الإجارة لا يتحمّق إلا 
بانقضاء المدة» لأنه قبل ذلك يعرض الانفساخ بخلاف البيع» وإذا اختلفت الأحكام 
فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهماء فيحتاج إلى التوزيع وتلزم السجهّالة. 

وأصحهما: أنهما جميعاً صحيحان؛ لأن كل واحد منهما قابل للعقد الذي أورده 
عليه على الانفراد» فالجمع بينهما لا يضرء واختلاف الحكم لا أثر لهء ألا ترى أنه لو 
باع شِقُصاً من دار وثوباً يجوزء وإن اختلفا في حكم الشَّمْعة واحتجنا إلى التوزيع 
بسببه؟. وصورة الإجارة والسلم: أن يقول: أجرتك هذه الدار سنة» وبعتك كذا سلماً 
بكذا. وصورة الإجارة والبيع : أن يقول: بعتك عبدي هذاء وأجرتك داري سنة بكذاء 
وعلى القولين ما إذا جمع بين بَيْع عين وسلم» أو بيع وصرف وغيره» بأن باع ديناراً أو 
ثوباً بدراهم لاختلاف الحكمء فإنّ قبض رأس المال شرط في السلمء والتقابض شرط 
في الصرف, ولا يشترط ذلك في سائر البيوع. 


منجماً على أقساط معلومة بينهما فإنه قد جمع بين إجارة وسلم والمسلم يكون في أجناس وفي 
جنس إلى آجال ومع ذلك فالنص وطريقة الجمهور صحة الخلع من غير تخريج على القولين 
لأنه لا يمكن أن يخالع على الإرضاع ثم يخالع على الإطعام المذكور لفوات العصمة بالخلع 
الأول» فتفريق الخلع غير ممكن وتفريق الببع والإجارة هنا ممكن. 
الثالث: أن يكون الاختلاف في الموضوع لا في العارض ليخرج ما لو باع شقصاً ومنقولاً 
كثوب فإنه يصح قطعاً لأن موضوع العقد فيهما واحدء وإنما جاء الاختلاف من أمر خارج عنه 
وبه يعلم غلط من أورده على إطلاق الرافعي الاختلاف افإنه ليس المراد مطلق الأحكام بل 
أسباب الفسخ والانفساخ ويأن الدارمي صرح بجريان القولين فيهما كما سبق. نعم لو اشترى 
شقصاً مشفوعاً وسيفاً والمشتري باعهما قبل أخذ الشفيع بالشفعة كان في بيعه القولان كما قاله 
الإمام اين ينل عا وا رينتض ونا !ا ينض وينبغي تنزيل إطلاق الدارمي على هذه 
الصورة وهو أولى. 
الرابع : أن لا يكون مع الاختلاف اتفاق في الأثر الذي يعرتب عليه المقصوه ليخرج بذلك ما 
إذا خلط ألفين له بألف لغيره وشاركه على أحدهما وفارضه على الآخر فإنه يصح قطعاً ولا 
يتخرج على القولين. 
الخامس: أن لا يكون أحد العقدين غير متأثر بفساد عوضه ليخرج الجميع بين النكاح والبيع 
فإن التكاح يصح قطعاً على المشهور. 
السادس: أن يكون المخاطب بالعقدين أهلاً لهما في الجملة ليخرج ما إذا كاتب عبده وباعه شيئاً 
بعوض مقسط بقسطين فصاعداً» فإن البيع باطل. والكتابة تصح على المذهب فيهما وإنما قلنا في 
الجملة ليخرج بذلك مسألة المزج في الرهن فإنهما يصحان لتأهل المتعاقدين لهما في الجملة لأن 
الرهن من مصالح البيع والقرض فاغتفر من وجه كما يغتفر شرطه بخلاف البيع مع الكتابة. 
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ولو جمع بين البَيْع والتُكاحء بأن قال: زوجتك جاريتي هذه» وبعتك عبدي هذا 
بكذاء والمخاطب ممن يحل له نكاح الأمة» أو قال: زوجتك ابنتي وبعتك عبدهاء 
وهي صغيرة أو كبيرة وكُلته بالبيع صح النكاح بلا خلاف. وفي البيع والمسمى فيٍ 
00 00 ان المسمى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة وإلاّ 

والوجم ون المع راللر )ا لاسي كاتبتك على نجمين وبعتك عبدي» 
هذا جميعاً بألف» فإن حكمنا بالبطلان في الصورة السابقة فهاهنا أولى» وإلا فالبيع 
باطل» إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجومء وفي الكتابة قولان. 

واعلم: أن من الأصحاب من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة» لأنا في 
قول نبطل العقدين جميعاً» وفي قول نصححهما جميعاً» فلا تفريق ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : وَتَتَعَدّدُ الصَفْقَةُ تعد البَائِ» وَبتَفْصِيلٍ اللَمَنِ مثل أَنْ يَقُولَ: بغت هذا 


كع رد # 


دِرْهم وَعَذًا بدِيَارٍ وَهَلْ َعَدَهُبَتعَدّدِ المُْمَري؟ فِيه قَوْلنٍ. 

قال الرافعي : لما كان محلل القولين في مسائل الباب ما.إذا اتحدث الصّْقة دون ما 
إذا تعددت» حتى لو باع ماله في صفقة واحدة ومال غيره في صفقة أخرى صحت 
الأولى بلا خلاف» وجب النظر فى أنها متى تتحدد؟ ومتى تتعدد؟ فإذا سمى لكل واحد 
من الشيئين ثمناً مفصلاًء فقال: بعتك هذا بكذا وهذا بكذاء وقبل المشتري كذلك على 
التفصيل» فهما عقدان متعددان» ولو جمع المشتري في القبول فقال: قبلت فيهما 
فكذلك على المذهب؛ لأن القبول يترتب على الإيجابء فإذا وقع ذلك مفرقاً فكذلك 
القبول. وقيل: إن لم نجوز تفريق الصفقة لم يجز الجمع في القبول. 

وتتعدد الصّفقة أيضاً بتعدّد البائع» زإد الخد المشتري والممقوه عليه كما [ذا 1م 
رجلان عبداً من رجل صفقة واحدة» وهل تتعدد بتعدد المشتري» مثل أن يشتري رجلان 
عبداً من واحد؟ فيه قولان: أصحهما: نعم» كما في طرف البائع . 


والثاني : لا؛ لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق» فالنظر إلى من صدر منه 
الإيجاب؛ والقولان على ما ذكر الإمام مأخوذان من قولين يأتي ذكرهما في أن 
المُْترِيينَ إذا وجدا بالعبد عيباً» وأراد أحدهما إفراد نصيبه بالرد» هل له ذلك؟ إن قلنا: 
نعم عددنا الصفقة» وإلا فلاء وللتعدد والاتحاد وراء ما نحن فيه آثار أخر. 

منها: أنا إذا حكمنا بالتعددء فوفى أحد المشتريين نصيبه من الثمن» وجب على 


البائع تسليم قسطه من المبيع كما يسلم المشاع» وإن حكمنا بالانّحاد لم يجب تسليم 
شيء إلى أحدهماء وإن وفئ جميع ما عليه حتى يوفئ الآخر لثبوت حََقّ الجنس للبائع» 
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كما لو انُحد المشتري ووفى بعض الثمن لا يسلم إليه قسط من المبيع» على أن فيه 
وجهاً: أن يسلم إليه القسط إذا كان المبيع مما يقبل القسمة ومنها: أنا إذا قلنا: بالنّعدد 
فلو خاطب واحد رجلين فقال: بعت منكما هذا العَبْدَ بألف». وقبل أحدهما نصفه 
بخمسمائة ففيى صحته وجهان: 

أحدهما: يصح؛ لأنه في حكم صَفْقَتَين. 

وأصحهما: أنه لا يصح؛ لأن الإيجاب وقع جملة, وأنه يقتضي جوابهما جميعا: 

ويجري الوجهان فيما لو قال مالكاً عبد لرجل : بغئّا منك هذا العبد بألفء. فقبل 
بتعدد البائع من وجهين ذكروهماء فيما إذا باع رجلان عبداً مشتركاً بينهما من إنسان» 
هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن؟ أحدهما وبه قال المُرَنِي: أنه لا ينفرد 
ولعلنا نذكرهما بتوجيههما في غير هذا الموضع - إن شاء الله تعالى -. 

قال الغزالي: وَإِذَا جَرَى العَْدُ بوَكَالَةٍ فَالأصَحٌ أنّْ الأميِمَادَ عَلَى المُوَكل في تَعَدُدِ 
وَأَنَحَادِهِ. قال الرافعي: إذا وكل رجلان رجلاً بالبيع أو الشراءء وقلنا: إِنَّ الصّفقة تتعدّد 
بتعدد المشتري » أو وكل رجل رجلين بالبيع أو الشراء. فالاعتبار في تعدد العقد واتحاده 
بالعاقد أو المعقود له فيه وجوه: 

أحدها وبه أجاب ابن الحَدّاد: أن الاعتبار بالعاقد؛ لأن الأحكام تتعلق بهء ألا 
ترى أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل» وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل؟ 

والثّاني وبه قال أبو زيد والخضري: أن الاعتبار بالمعقود له؛ لأنْ الملك يثبت له 
وهذا أصح عند صاحب الكتاب» والأول أصح عند الشَّيخ أبي علي والأكثرين. 

والدالث ويحكى عن أبي إسحاق: أن الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي 
طرف الشراء بالعاقدء والفرق أن العقد يتم في جانب المشراي بالمباشر دون المعقود 
لهء ألا ترى أن المعقود له لو أنكر كون المباشر مأذوناً وقع العقد عن المباشرء وفي 
جانب البيع لا يتم بالمباشرء حتى لو جحد المعقود له الإذن بطلا البيع. 

قال الإمام: وهذا الفرق فيما إذا كان التّوكيل بالشّرَاء في الذّمة. 

فأما إذ وكله بشراء عبد بثوب له معين» فهو كالتّوكيل بالبيع . 

والرابع : ذكره في «التتمة»: أن الاعتبار في جانب الشراء بالموكل» وفي البيع بهما 
جميعاًء نأيهما تعددء تعدد العقدء ووجه أن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع» 
ولا يتعدد بتعدد الوكيل» حتى لو اشترى الواحد شِمُصاً لاثنين» كان للشفيع أن يأخذ 
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حصّة أحدهماء وبالعكين لوراء شترى وكيلان شِقْصاً لواحد لم يَجْرْ للشفيع أخذ بعضهء 
وفي جانب البيع حكم تعدّد الوكيل والموكل واحدء حتى لو باع وكيل رجلين شِقُصاً 
من رجل ليس لِلشّفيع أخذ بعضه. وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشّفعة فكذلك في سائر 
الأحكام, ويتفرع على هذه الوجوه فروع : 

إحداها: لو اشترى شيئاً بوكالة رجلين فخرج معيباًء وقلنا: الاعتبار بالعاقد» 
فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد. كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيباء 
لم يكن لأحدهما إفراد نصيبه بالرد»ء وهل لأحد الموكلين والابنين أخذ الأزش إن وقع 
اليأس عن رد الآخر بأن رضي به فنعم. وإن لم يقع فكذلك في أصَحّ الوجهين. 

الثاني: لو وكل رجلان رجلا بِبَيْع عَبْدِ لهماء أو وكل أَحَدُ الشّريكين صاحبه. 
فباع الكل ثم خرج معيباًء فعلى الوجه الأول لا يجوز لِلْمْشْتَري رد نصيب أحدهماء 
وعلى الوجه الآخر يجوز. ولو وكل رجل رجلين ببيع عبده فباعاه من رجل» فعلى 
الأول يجوز للمشتري رد نصيب أحدهماء وعلى الوجوه الأخرى لا يجوز. 

ولو وكل رجلان رجلاً بشراء عبد أو وكل رجل رجلان بشراء عبد له ولنفسه 
ففعل» وخرج العبد معيباً فعلى الوجه الأول والثّالث ليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه 
بالرد» وعلى الثاني والرابع يجوز. 

وعن القّفَال: أنه إن علم البائع أنه يشتري لاثنين» فلأحدهما رد نصيبه لرضا البائع 
بِالتَمْقِيض» وإن جهله البائع فلا. 

الثالث : لو يؤكل رجلان رجلا ببيع عبد ورجلان رجلا بشرائه. فتبايع الوكيلان 
وخرج معيباً. فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الأخر يجوز. ولو 
وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجلين آخرين بشرائه؛ فتبايع الوكلاء. فعلى الوجه الأول 
يجوز التفريق. وعلى الوجوه الأخر لا يجوز والله أعلم -. 


قال الغراي النَْرْ الّاني» (فِي لَرُوم انحَادٍ المَقَدٍ وجَوَازِ) وَالآَضْل ذ في البَيع اروم 
وَالخْيَارٌ عَارض» م يَنْقَسِمْ الخِيارٌ إلى خْيَارٍ انوي وَإِلَى خْبَارٍ النّقِيصَةَء وَجِيَارٌ النّروي 
مَا لآ يِتَوَقْفُ عَلَى فَوَاتِ وصَفٍء وَلَهُ سَبَبَانِ: (أَحَدُهُمَا): وه 
المَجْلِسٍ في كُلْ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ مِن بَنِع وَسَلَمٍ وَصَرْفٍ وَإِجَارَةِ ل) إلأفِيمَا يُستَْقَبُ 
عِنَاَة كَشِرَاءٍ القَريب وَشِرَاءٍ المَبِدِ نَفْسَهُ (و)» ولا يَدْيْتُ فِيمَا ل يْسَمّى بَيعاً لِأنَّ مُسْتَكدَهُ 
قَولُهُ عَلَنِهِ السّلام: «المُتبَايعَان بِالجْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَقَاه . 


قال الرافعى: ذكرنا فى أول البيع: أنه أدرح كلام الكتاب فى خمسة أطراف» 
فعي دكرناكي ج كلام الحيات في 
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وهذا أَوَانُ الفراغ من الطرف الأولء والشّروع في الطرف الثاني» وهو الكلام في لزوم 
العقد وجوازه. ولا نناقش في إبداله لفظ الطرف هاهنا وبعده بالنظرء فالأمر فيه سهل . 


وقوله: «الأصل في البيع اللّرُومء والخِيّار” عارض» ليس المراد منه عروض 


)١(‏ [فالخيار: اسم مصدر للفعل اختارء والمصدر هو الاختيارء ومعناه في اللغة طلب خير الأمرين 
والاتجاه إليه. وفي اصطلاح العلماء: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وإذا فمعناه 
اصطلاحاً أخص مطلقاً من معناه لغة وذلك ظاهر]. 
وحكمة مشروعية الخيار: من المعلوم لدى الفقهاء أن الخيار لا يدخل إلا عقود المعاوضات 
المالية اللازمة وجه الحكمة في شرعيته» وستتطوع لك بشرح ذلك بعض الشرح فنقول الأصل 
الذي يبنى عليه هل هذه العقود هو الرضا التام» إذ هو مناط حل الأموال والانتفاع بهاء يقول 
الله تعالى: ٍِبَآبهَا الَذِينَ آمئوا لا تَأكُلُوا أَنوَالَكُمْ بَيكُمْ البَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 
بنكم» ويقول الرسول صلوات ‏ الله وسلامه عليه : «لآ يحل مَالُ امرِىء مُسْلِم إلأعَنْ طِيْبَ 
نفْسِه) فالرضاء وهو ما قام بنفس العاقدين من إرادتهما تبادل العوضين هو في الحقيقة علة 
الملك. والتصرفات المترتبة عليه في هذه العقود. إلا أن هذه العلة لما كانت خفية لا يطلع 
عليهاء أقيمت الصيغة وما قام مقامها من الكتابة وإشارة الأخرس مقام تلك العلة؛ لأنها دليل 
عليها. والعرف كذلك جار بين الناس على أن أساس هذه العقود هو الرضا التام» وامتلاء 
النفس بالرغبة فتراهم يتراوضون البيع» ويتداولون فيه حتى تطمئن نفوسهم إليه» وتطيب إلى 
انعقاده» ومثل البيع سائر هذه العقود. لهذا احتاط الشارع الحكيم فأجاز لكل من العاقدين أن 
يشترط الخيار لنفسه مدة معلومة يتروى فيها؛ لأنه قد لا يظهر له وجه المصلحة حالاء وقد 
يريد أن يعرض المعقود عليه على خبير فتى يثق به؛ ليرى ما إذا كان يحقق الغرض المقصود 
منه أم لا؟ حتى يكون العقد عليه قائماً على أساس من الرضا المكين والرغبة الصادقة. كما أنه 
قد يظهر في المعقود عليه حالة خاصة تهدم الرضا الحاصل عند العقد أو تنقصه. كظهور عيب 
قديم به ينقص القيمة أو يخل بوجه المنفعة التي يستعمل من أجلها. أو يكون البائع قد دلس 
على المشتري في البيع بما لو علم به حين العقد لامتنع عن الشراء» أو لأنقص الثمن على أقل 
تقدير. أو يكون المشتري قد اشترط في المبيع وصفا مرغوباً فيه فلم يف به البائع» فأجاز 
الشارع في هذه الأحوال وغيرها لمن وقع عليه ضرر أو احتل رضاه أن يفسخ العقد متى شاءء 
كما أن له أن يمضيه إن رضي بذلك. وإنما كان الرضا التام هو أساس هذه العقود المالية؛ لأن 
المال عصب الحياة» وزينة الدنياء وقرين البنين في القرآن الكريم» وقد جبلت الأنفس على 
الشح به لا سيما فيما هو عن طريق المعاوضة التي تظهر فيها المكابسة واستمالة كل واحد 
منهما لصاحبه فتجد الواحد من الناس قد يتبرع بالآلاف من الجنيهات». وهو مع ذلك يأنف أن 
يغبن في بضع قروش عن طريق البيع أو الشراء ولذلك شرع الخيار]. 
هو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائمأء والسبب فيه هو 
العقد نفسه. وحكمة تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. ومجلس العقد 
هو مكان البيع والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين» ولو جاوزا مكان البيع فلو تفرقا 
بأبدانهما قيل إن مجلس العقد قد انفض. ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في 
فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين أو لم يخيّر أحدهما البيع» فإذا اختار- 
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- أحدهما البيع فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين 
التفرق بالأبدان واختيار البيع. والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزاً فيئبت لكل 
من العاقدين حق فسخه استقلالء وأن هذا الجواز ينتهي ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين 
المتقدمين. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وجماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء 
وهو أيضاً مذهب الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البيع ما دام مجلس العقد 
قائماء ولكن على معنى آخر غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا 
يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخايرء فما لم يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح فلكل 
منهما فسخه لذلك . بينما هو عند الجمهور عقد تام ولكن متصف بصفة الجواز. ويقابل هذا 
المذهب - أعني مذهبٍ الجمهور مذهب الخنفية والمالكية وإبراهيم النخعي . فإنهم يرون أن 
عقد البيع ينعقد لازماً فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد تمت تمت بالإيجاب والقبول 
أن يفسخ البيع استقلالاً كما هو مذهب الأولين. 
حجة الجمهور: هي السنة والمعقول. أما السنة: 
فأولاً: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه قال: «المُتَبَايِعَانٍ بِالْخِيَارٍ 
ما لم يقر مَدََا أو ؤْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: ات وهذا الحديث قد رُوِيَ عن ابن عمر بروايات 

كثيرة نكتفي منها بهذه الرواية - وهذا الحديث متفق عليه . 
وثانياً: ما روي عن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ككلِ: «البَائِعَانٍ 
بالْحِيَارٍ مَا لَمْ يَتََرهَا َِنْ صَدَمًا وَبيْنا بُورِكٌ لَهُمَا في بَنِعَهِمَاء وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَاا 
متفق عليه كذلك. 
وثالثاً: ما روي عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة» فنزلناء منزلاء فباع صاحب لنا فرساً 
بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم» 
فأتى الرجل وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يرفعه إليه. فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي 
يكل. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما 
بقضاء رسول الله كلِ. قال رسول الله كلل «البَئِعَانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَاه وما أراكما افترقتما - 
أخرجه أبو داود وابن ماجة مختصراً يدون القصة. 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر حيث جعل النبي كل للمتبايعين الخيار في البيع بعده إلى 
التفرق. لأنهما لا يكونان متبايعين حقيقة إلا وقد وقع بينهما البيع» إذ هو وصف مشتق منهء 
والبيع حقيقته الإيجاب والقبول» وفي الحديث زيادة انتهاء الخيار بتخيير أحدهما صاحبه؛ وهي 
زيادة عدل ثقة فتكون مقبولة. والمتبادر من التفرق إنما هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال» 0 
من أمارات البيعة» وفي قصة أبي برزة ما يدل عليه؛ لأن البيع كان قد تم بينهما. وقد ظهر من 
هذه الأحاديث أن الخيار ثابت لهما بعد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما صاحبه. 
وهذا هو معنى خيار المجلس. وأما المعقول ‏ فهو أن الحاجة داعية إلى شرع هذا الخيارء لأن 
الإنسان قد يندفع إلى البيع تحت تأثير رغبة ملحة» أو خوف فوات فرصةء فيغالي في الثمن إن 
كان مشترياً ويتساهل فيه إن كان بائعاًء وبعد أن يحصل له ويرتاح باله تعاوده الفكرة فيرى غبنه 
فيود لو تخلص منه. فشرع خيار المجلس موفر على العاقد هذه الرغبة» وموافق للمصلحة- 
العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١١‏ 
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- العامة لا سيماء ومجلس العقد عهد محلاً للمداولات والمشاورات والأخذ والرد في أمر البيع 
وحجة الحنفية: والمالكية هي الكتاب والأثر والمعقول أما الكتاب: 
فأولاً: قوله تعالى: (يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تأكلُوا أموَالكُمْ بَيدَكُمْ بالبَاطِلٍ إل أن تَكُونَ يِجَارَةٌ عن 
ُرَاضٍ مِنْكُمْ» أباح الله تعالى الأكل من مال الغير بعد حظره بطريق التجارة عن تراض» وهي 
تصدق بمجرد الإيجاب القبول ما داما ناشئين عن اختيار وإرادة حرة غير مفيدة. ومن المعلوم 
أنه لو ثبت لهما الخيار بالعقد لما أبيح لهما الأكل بمجرد العقد لحق الآخر في الفسخ فدلت 
إباحة الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازم . والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء. 
وثانياً: قوله تعالى: ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعْقُودِ» وقوله تعالى: «وَأَوْنُوا ِالعَهْدِ» والبيع 
قبل التفرق والتخاير يصدق عليه أنه عقد. وأنه عهد فيكون واجب الوفاء» ولا يكون واجب 
الوفاء إلا حيث كان لازماً إذ لو كان جائزاً يجوز فسخه لم يكن واجب الوفاء. 
وثالثاً: قوله تعالى: ٍوََشْهِدُوا إِدْ ََابَعتُ» أمر الله - جل شأنه ‏ بالتوثق بالشهادة على البيع بعده 
قبل الخيار منعاً للتجاحد والتناكرء وفي هذا ما يدل على أن البيع إذا صدر صدر لازماء وإلا 
لم يكن للتوثئق بالشهادة من فائدة لجواز فسخ البيع حينئق. وأما الأثر: 
فأولاً: قوله َلِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ويسلك به في الاستدلال على المطلوب مسلك 
الآيات الكريمة» فيقال والعقد بمجرد الإيجاب والقبول شرط يلتزمان فيكون واجب الوفاء. 
وثانياً: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال: «المَبِيعُ وَالْمُبْتَاءٌ 
ِالْجِيَارٍ حَنَّى يَتَقَوَقَا إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ جِيّا وَل يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ > حَسْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلّهه وهذا 
دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وهي هنا قبل التفرق لأنه منهي 
عن التفرق قبلها. ومن المعلوم أن الاستقالة لا تكون إلا في البيع اللازم» فدل ذلك على أن 
البيع قبل التفرق لازم. 
وثالثاً: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا مع النبي ككلِ في سفر فكنت على بكر 
صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. 
فقال النبي وَل لعمر: ١بِعْيِيُوِا‏ . فقال هو لك يا رسول الله. قال: «بِعْنِيده. فباعه من رسول الله 
له . فقال النبي كَل : : همُرَ لَكَ يا عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ نَضْكمُ به مَا شِعْتَ». رواه البخاري. فهذا 
بيع صحيح من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي ككل ولم يحصل بعد البيع تفرق؛ لأن الركب كان 
مندفعاً سوياء كما أنه لم يحصل اختيار وإلا لذكرء وقد وهبه الرسول لابن عمر بعد البيع فوراً 
ندل سيعه هذا على أن البتع يتمق لاما لا غيار: فيه وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار؛ 
لأن التصرف في المبيع أثناء الخيار غير جائز كما هي دعواكم. 
رابعاً: قالوا نهى نهى النبي يَكليْدِ عن بيع الغررء ومن الغرر أن يثبت لهما خيار بعد البيع إلى التفرق» وهو غير 
معلوم متى يكون؟ فيكون خياراً مجهول المدة فيفسد البيع كجهالة المدة في شرط الخيار] . 
خامساً: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «البيع صفقة أو خيار» قسم عمر البيع 
قسمين: بيع صفقة وبيع خيار» ومن الضرورة أن بيع الصفقة غير بيع الخيار؛ لأنه قسيمه فيكون 
هناك بيع فيه خيار» وبيع لا خيار فيه هو الذي عبر عنه بالصفقة. وأنتم أيها القوم الذين أثبتم 
خيار المجلس» ٠‏ أثبتموه في كل بيع فأين هو البيع الذي لا خيار فيه والذي أشار إليه عمر -- 
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- رضي الله عنه _؟. وأما المعقول: 
فأولاً: قاسوا ب على ا ا أن كلا مهدا عقد بد بخاوضة» والتكاح ينعقد لازماء فكذا 


وثانياً: قالوا في جواز مت ات استقلالاً بموجب الخيار جواز إبطال حق الآخر حق 
يده على ملكه الذي آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاهء وهو غير جائز شرعاً إذ لا ينزع من 
أحد حقه قهراً عنه. هذا وقد احتج المالكية بأنه عمل أهل المدينة على خلاف موجب أحاديث 
خيار المجلس» وهي أحاديث لا تخرج عن كونها أحاديث آحادء وعمل أهل المدينة يقدم 
عليها؛ لأن الأخذ بعملهم أثبت من الأخذ بأحاديث الآحاد» إذ عملهم بمنزلة سنة عملية منقولة 
بطريق التواتر في بلد هي مهبط الوحي ومنتدى أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. فإجماعهم على العمل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما ينسخه 
إذا كان صريح الدلالة. فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت خيار المجلس تحتمل التأويل فهي 
إما متسوخة وإما محمولة على وجه غير الذي تحملونها عليه. وقد اعترض على الجمهور من 
قبل الفريق الآخر بأن أحاديث: «المُتَبَايِعَانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَقَاه لا تدل على دعواكم إلا إذا 
كان المراد بالمتبايعين فيها من تمت بينهما عقدة البيع بالإيجاب والقبول» وهذا ما لا نسلمه 
لكم» بل المراد بهما المتشاغلان بالبيع المتساومان فيه. فإن دفعتم بأن الوصف حينئذ يكون 
مجازاً فيهما؛ لأنه مشتق من البيع» والبيع لا يكون إلا بتمام الصيغة» والمتشاغلان لم يتم البيع 
بينهما بعدء ولا يصار إلى المجاز إلا بعد تعذر إرادة الحقيقة» وهي غير متعذرة هنا قلنا في 
جواب هذا الدفع بل إطلاقه على المتشاغلين هو الحقيقة» وعلى من تم بينهما البيع مجاز. أما 
الأول فلأنه إطلاق للوصف حال الاتصافء. وهو حقيقة باتفاق» وأما الثانى فلأنه إطلاق 
الرمت هد اتققياء الاتفباف :وه معاد عن الخلعب المتصورة وعد تهات لسداهنا قبل 
قبول الآخر يصدق عليهما أنهما متشاغلان بالبيع فليكن هذا هو المراد من المتبايعين ويكون 
الخيار الثابت لهما حينئذ هو خيار القبول. على معنى أن للقابل أن يقبل البيع بعد إيجاب 
الموجب» وأن يروه وأن للموجب أن ينقض إيجابه» قبل قبول القابل وأن يظل متمسكاً به حتى 
يقبل. فإن دفعتم دفعاً آخر بأن حمل الحديث على خيار القبول يجعله عديم الجدوى عارياً من 
الفائدة؛ لأن كل أحد يفهم هذا المعنى الذي حملتم عليه الحديث فليست هناك حاجة إلى 
النص عليه ممن نزه عن لفظ الحديث وسقطه. قلنا في الجواب بل الفائدة ههنا محققة وهي 
دفع توهم أنه إذا أوجب أحدهما البيع فقد لزم الآخر ولو لم يقبل بسبب التراضي الحاصل قبل 
الإيجاب. وعلى ما اخترنا من أن الحديث محمول على خيار القبول. يكون المراد من التفرق 
الذي جعل غاية للخيار هو تفرق الأقوال لا الأبدان كما تزعمون» وليس هذا القول منا قولاً 
جزافاً يدون ما. ديل يؤيده أو سناد يعتمد عليه بل الدليل بأيدينا قوي متين من ذلك قوله تعالى: 
وَمَا تَقَرَقَ الَّذِينَ أوئوا الكِتَابَ إلا من بَْدِ مَا جَاءْهُم البَيَتةُ» وقوله ككق: «اْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلٍ 
عَلَى الْتتيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ وَسَتَفْتَرِقُ أمْتِي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة إذ المراد من التفرق فيهما 
التفرق في الاعتقاد» ومثل هذا فاش في الصرف واللغة» والأصل في الإطلاق هو الحقيقة 
وتفرق الأقوال بأن يقول العاقد الآخر يعن إنتدات الأول: لا أقبل البيع أو لا أشتري» أو بأنع- 
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- | يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل» فيبطل خيار القبول حينئذ فإن أبيتم إلا أن يكون 
التفرق في الحديث مراداً منه التفرق بالأبدان سلمناه لكمء ومنعنا أن يكون هذا حجة لكم على 
أن عقدة البيع قد تمت بالإيجاب والقبول؛ لأن التفرق بالأبدان متصور قبل القبول أيضاً بأن 
يذهب القابل بعد إيجاب الموجب ذهاباً وإلا على الأعراض عن البيع أو يفعل الموجب مثلٍ 
ذلك قبل القبول فينقطع خيار القبول به أيضاً وهو مذهبنا. فإن قلتم قوله وَكِ: أو يَقُولُ 
أَحَدهُمًا لِصَاحِبِهِ: اخْتَره يدل على أن الاختيار بعد البيع؛ لأن معنى اختر اختر إمضاء البيع أو 
فسخه فكذلك التفرق الحقيقة وفي قصة أبي برزة ما يدل عليه؛ لأن البيع كان قد تم بينهما. 
وقد ظهر من هذه الأحاديث أن الخيار ثابت لهما بعد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهماء أو يخير 
أحدهما صاحبه. وهذا هو معنى خيار المجلس. وأما المعقول ‏ فهو أن الحاجة داعية إلى شرع 
هذا الخيارء د ل ا رغبة ملحة» أو خوف فوات فرصة 
فيغالي في الثمن إن كان مشترياً ويتساهل فيه إن كان بائعا. وبعد أن يحصل له ويرتاح باله 
تعاوده الفكرة فيرى غبنه فيود لو تخلص منه. فشرع خيار المجلس موفر على العاقد هذه 
الرغبةء وموافق للمصلحة العامة لا سيما ومجلس العقد عهد محلا للمداولات والمشاورات 
والأخذ والرد في أمر البيع. 


وحجة الحنفية: والمالكية هي الكتاب والأثر والمعقول أما الكتاب: 


فأولاً: قوله تعالى : (يا أَِهَا الَذِينَ آمنُوا لآ تأكُنُوا أَموالكُمْ بَيكُمْ بالبتاطل إل أن تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ 

تَرَاضِ بِنكُم» أباح الله تعالى الأكل من مال الغير بعد حظر بطريق التجارة عن تراض» وهي 
تصدق بمجرد الإيجاب القبول ما داما ناشئين عن اختيار وإرادة حرة غير مقيدة. ومن المعلوم 
أنه لو ثبت لهما الخيار بالعقد لما أبيح لهما الأكل بمجرد العقد لحق الآخر في الفسخ» فدلت 
إباحة الأكل بمجرد العقد على أنه يتعقد لازماً. والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء. 

فالعقد لا يكون عقداً واجب الوفاء حتى يتم ركناه الصيغة والتفرق» وكذلك البيع والتجارة لا 
يكونان بيعاً وتجارة معتداً بهما شرعاء ويترتب عليهما نقل الملك وحل الأكل وجواز التصرف 
إلا بالصيغة والتفرق. قال ابن حزم وهو يناقش أدلة الحنفية في صدد احتجاجهم لمذهبهم بقوله 
تعالى : «إلاً أنْ تَكُونَ ِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ يِنكم» «الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده تدري 
ما هي التجارة المباحة لنا مما حرم عليناء وما هو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لا 
ينقل الملك؛» ولولاه لم نعرف شيئاً من ذلك. أن أن العقد ليس بيعاً ولا هو 
تجارة» ولا هو تراضياً ولا ينقل ملكاً إلا حين يستضيف إليه التفرق عن موضعهما أو التخيير 
فهذا هو البيع والتجارة». وبمثل هذا أجاب عن احتجاجهم بقوله تعالى: طأَوْقُوا بِالْمُقُودٍ4 
وقوله تعالى: لِوَأشْهِدُوا إِذَا تَايمتُم4 والذي حمل الظاهرية على أن يجعلوا التفرق داخلاً في 
عقدة البيع وغيره هو مثل قوله و «كُل بَنْعَيْنِ لا بَْعَ بََهُمَا حَنّى يَتفرقَاا حيث نفى البيع قبل 
التفرق» فتكون حقيقة الشرعية معدومة قبله. وأما غير الظاهرية فهذه الآيات والأحايث - وإن 
كانت مطلقة وعامة أشاملة لكل عقد وبيع وتجارة ‏ إلا أنها مقيدة أو مخصصة بالأحاديث التي 
ذكروا الإثبات خيار المجلس جمعاً بين الأدلة» فيكون المراد من العقود والتجارات والبيوع 
العقود والتجارات والبيوع اللازمة» ولا تكون كذلك حتى يكون التفرق بالأبدان عن مجلس - 
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-0 العقد أو اختيار البيع. قال المثبتون لخيار المجلس: وهذه الأحاديث التي ذكرنا ظاهرة فيه بل 
تكاد وتكون نصوصاً قاطعة واصفة» ولكنكم تعسفتم في تأويلهاء وحملتموها على غير 
محملهاء خروجاً بالكلم عن مواضعه» فاضطررتمونا بهذا إلى منازلتكم في معركة الحق فيها في 
جانينا واضح قوي. والظاهر من صنيعكم أيها المانعون بأحاديث خيار المجلس هذا الصنيع» 
وتأويلها مثل هذا التأويل الذي إليه تذهبون» أنكم لما وجدتم سندها بالغاً من الصحة مبلغاً 
شأوه بعيد على من رام أن يجرحه أو يجد فيه مغمز الغامز أردتم أن تجرحوها من جهة المتن 
والدراية. فقلتم مرة أحاديث مضطربة لروايتها بروايات مختلفة فيها زيادة» وفيها نقصء ولعمرٌ 
الله ما سلمت لكم هذه الدعوىء» فإن القدر الذي به يثبت خيار المجلس قد اتفقت عليه كل 
الأحاديث» وما في بعضها من زيادة فهي زيادة لا تضر. ومرة أخرى حملتموها على غير 
محملها قاطعين بذلك طوراً وظانين طوراً آخر. ذهبتم هذا المذهب الصعب لكي توهموا عدم 
صلاحية هذه الأحاديث المقطوع بصحتها البالغة حد الشهرة» لتقييد إطلاق الآيات التي 
احتججتم بها لنفي خيار المجلس . وقولكم: إن المراد من المتبايعين في الحديث المتشاغلان 
بالبيع لا من تم البيع بينهماء وإن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي؛ لأنه إطلاق للوصف حال 
الاتصاف». ولأنه يفهم من قول القائل ‏ زيد وعمرو هناك يتبايعان ‏ أنهما يتشاوران في البيع» 
ويتراوضان فيه على جهة التبادر»ء وهي أمارة الحقيقة قولكم هذا باطل مناف للصرف واللغة. 
أما منافاته للعرف فظاهر؛ لأن العرف يفرق بين المتبايعين» وبين المتشاغلين بالبيع المتساومين 
فيهء وأما أنتم فلم تفرقوا؛ وجعلتم الكل شيئاً واحداً. وأما منافاته للغة؟ فلأنكم تزعمون أن 
إطلاق المتبايعين على المتشاغلين حقيقة؛ لأنه إطلاق للوصف حال الاتصاف» وهذا منكم 
مغالطة ظاهرة؛- لأن هذا الوصف مشتق من البيع» والبيع حقيقته مركبة من ركنين: الإيجاب 
والقبول» فما دام لم يوجد القبول لم توجد حقيقة البيع فيكون إطلاق المتبايعين على 
المتساومين حينئذ إطلاقاً للوصف قبل الاتصافء , وهو مجاز باتفاق. يقول الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه -: وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرق في الكلام» وهذا محال لا يجوز 
في اللسان إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين» ثم يكونان متساومين قبل التبايع» ثم يكونان 
بعد التساوم متبايعين» وناهيك بالشافعي حجة في اللغة وثقة في النقل. ثم لو سلم لكم أن 
إطلاق المتبايع على التساوم حقيقة لكان هذا اللفظ ‏ المتبايعان ‏ مجازاً من وجه آخرء لأن 
الثابت قبل قبول القابل بائع واحد لا بائعان» فلو جاريناكم وسلمنا لكم كذلك أن إطلاق هذا 
الوصف على من تم بينهما البيع مجازء لكان مجازنا خيراً من مجازكم» وأولى منه بأن يحمل 
الحديث عليه؛ لأنه مجاز مشهور. وقد حاول الكمال أن يجعل إطلاق المتبايعين على 
المتشاغلين بالبيع بعد صدور الإيجاب وقبل القبول من قبيل الإطلاق الحقيقي لا المجازي». 
فقال ما معناه لأن البيع من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بوجود جزء من معنى اللفظ. 
لعدم تصور اجتماع أجزاء في الوجود دفعة واحدة» لأنه من المصادر السيالة التي تنقضي 
أجزاؤها أولاً بأول» وإلا تصدق الحقيقة بوجود جزء منها لم توجد لها حقائق البتة» وهذا ما 
يأباه العقل واللغة والعرف. وذلك لأن البيع هو الإيجاب والقبول» ولا يتصور اجتماعهما معاء 
فإذا أوجب البيع أحدهماء ولم يقبل الآخر بعد يقال وجدت حقيقة البيع» وحيث وجدت- 
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- الحقيقة صدق على كل من المتشاغلين أنه بائع حينئذ. نظير ذلك المخبر لا حقيقة له إلا حال 
النطق بالخبرء لأنها حال المباشرة وأجزاؤه لا تقوم به دفعة واحدة لتصدق حقيقته حال قيام 
المعنى بل على التعاقب. «وهذا في يقيني قياس مع الفارق؛ لأن البيع مثل الأخبار الأول 
حقيقته ربط القبول بالإيجاب. والثاني حقيقته ربط الخبر بالمبتدأ والبائع مثل المخبر. فكما لا 
يسمى المتكلم بالمبتدأ مخبراً لعدم وجود الربط بعد. كذلك لا يسمى الموجب بائعاً لعدم 
الربط. ولكنه إذا شرع في التكلم بالخبر سمي مخبراً لوجود الربط الذي هو حقيقة الأخبار. 
كذلك إذا شرع القابل في القبول سمي بائعاً؛ لوجود حقيقة البيعء وهي ربط القبول بالإيجاب 
وسمي الموجب أيضاً بائعاً حينئذ؟ لتنزيل كلاميهما منزلة كلام واحد. فلنا أن نختار أن حقيقة 
البيع إنما هي في حال قبول القابل فقطء وأن إطلاق البائع على كل منهما قبله وبعده مجاز لا 
يقال إن تصور خيار القبول حينئذ ممكن بأن يرجع الموجب أو القابل في حال النطق بالقبول 
عن قوله. لأنا نقول مثل هذا البعيد جداً لو جازه زمن النطق بالقبول» فلا تجمل عليه أحاديث 
خيار المجلس .. بقي أن يقال ما دمنا قد اخترنا أن إطلاق البائع على كل منهما بعد البيع وقبله 
مجازء فما المرجح لأن يراد من المتبايعين في الحديث من ثم البيع بينهما حتى يكون محمولاً 
على خيار المجلس ولماذا لم يكن الأمر بالعكس بأن يراد منهما من لم يتم البيع بينهما ولكنهما 
يتشاغلان به حتى يكون الحديث محمولاً على خيار القبول؟ لأنا نقول المرجح موجود؛ لأن 
المجاز الأول مشهور بخلاف الثاني والمشهور مقدم على غير المشهور بل الصاحبان من الحنفية 
يقدمانه على الحقيقة غير المستعملة». «بقي قول الكمال إنه يفهم بطريق التباد من قولنا زيد 
وعمرو هناك يتبايعان أنهما يتشاغلان بالبيع» ويتراوضان فيه والتبادر أمارة الحقيقة. فلنا ألا 
نسلم أن التبادر دائماً أمارة الحقيقة» وإنما هذا عند التجرد عن القرائن. فإنه قد يتبادر المعنى 
المجازي لقرينة دالة عليه. والتبادر هنا نشأ عن القرينة الحالية. لأن حالة المباشرة التي من 
أجلها يطلق لفظ البائع على كل منهما حقيقة حالة يسيرة جداً هي حالة النطق بالقبول» وزمنها 
لا يسع مجيء المتكلم من عند البائعين» وتكليمه المخاطب بهذا القول. فبالضرورة يفهم من 
قوله ‏ هناك يتبايعان ‏ أنهما يتراوضان فيه» بعد هذا التحقيق الذي تنهار له كل اعتراضات 
الحنفية والمالكية على الجمهور في استدلالهم بأحاديث الخيار على أن المراد منه خيار المجلس 
- نرجع إلى ما كنا فيه من دحض اعتراضاتهم تفصيلاً من قبل الجمهور. قلتم أيها المنكرون 
لخيار المجلس حين أوردنا عليكم أن حمل الحديث على خيار القبول يجعله عديم الجدوى؛ 
لأن كل واحد يعرف بالعادة والعرف أن العاقدين ما دام لم يوجد القبول هما بالخيار إن شاءا 
عقدا البيع» وإن شاءا لم يعقداه. قلتم بل الفائدة محققةء وهي دفع توهم أن القابل ملزم بالبيع 
بمجرد إيجاب الموجب للرضا السابق. وهذا توهم لا أصل له؛ لأن عرف الناس في المعاملة 
على خلافه ولو فرض حصول هذا التوهم عند بعض الناس فهو من قبيل النادر جداء ولا 
يحصل إلا لمن جهل العرف والعادة» وإذا جهلهما فهو بالحديث أشد جهلاً. وقلتم إن المراد 
بالتفرق تفرق الأقوال. وضربتم لذلك الأمثال زاعمين أنه يطلق حقيقة عليه أيضاً. وكيف نسلم 
لكم ذلك؟ وأهل اللغة الموثوق بنقلهم ومعرفتهم باللسان يفرقون بين افترق وتفرق؛ فالأولى في 
الأقوال» والثانية في الأبدان. وعلى ذلك يكون استعمال كل منهما موضع الأخرى مجازاً. فإن- 
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- أصررتم على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة جاريناكم ملتمسين الترجيح من دليل آخر» 
والدليل ‏ بحمد الله بأيدينا سافر قوي من الحديث نفسهء ا وأقوالهم بينما 
أنتم ليس لكم من دليل سوى الاستعمال» وهو دليل مشترك بيئنا وبيتكم» » بل نحن أسعد خطابه 
منكم. أما دليلنا من الحدي يث؛ فهو ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المروي عن ابن عمر: 
«وِنْ تََرَهَا بَعْدَ أَنْ َبَايَعَا وَلَمْ يَثركُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُه ومعنى وجب ثبت ولزم 
فقد رتب لزوم البيع على التفرق» وهو يدل على أن التفرق بعد البيع» وأنه بالأبدان» لأن 
التفرق قبل البيع يلزم عدم وجوده لا لزومه. فكيف والحديث نفسه يصرح بأن التفرق بعد 
البيع» ولا يكون بعد البيع إلا ويكون بالأبدان ودل قوله كلِ: «وَلَمْ يَنْركُ وَاحِد مِنْهُمَا البَيْعَ» 
على أن للعاقد فسخ البيع بعد حصوله. ومما هو صريح في أن التفرق في الحديث مراد منه 
التفرق بالأبدان ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «حَتّى 
يَتَقَرَقَا م مِنْ مَكَانِهِمَاء. وأما دليلنا من عمل الصحابة وأقوالهم فهو ما وردت به بعض الروايات 
عيطي «وكان ابن عمر ‏ رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة ثم 
رجع»» وكذلك ما ورد في قصة الرجلين اللذين احتكما إلى أبي برزة من قوله: «ما أراكما 
افترقتما»» وكان هذا القول من بعد تمام البيع» وهذا وحده كاف في أن يراد منه التفرق 
بالأبدان» فكيف وهو يعني به هذا المعنى أيضاً؟. . فإن دفعتم بأن هذا فهم لهما في الحديث» 
ولسنا بملزمين به قلناء ومن المتفق عليها بيننا أن الصحابي أعلم الناس يما روى لمشاهدته 
التنزيل» وعلم بالحادثة التي قيل فيها الحديث» فكيف ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة؟ 
يقول صاحب الم الا يعلم لابن عمر ولا لأبي برزة. مخالف من الصحابة». وتقولون في 
قوله يكل : دز يَقُول أَحَدَهُمًا لِصَاحِبه: لخت أي اختر قبول البيع وهذا باطل من وجوه؛ لأن 
التخيير قسيم التفرق» وهو بعد البيع كما بينا فكذلك التخيير؛ ولأن أحدهما شامل للبائع 
والمشتري على البدل» ولا يتأتى هذا إلا في خيار المجلس بخلاف خيار القبول» فإن الذي 
يمكن أن يصدر منه لفظ اختر هو الموجب وحده؛ ولأنه قد ورد بعض الروايات مصرحاً في 
التخيير بعد البيع نذكر منها ما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِِ خير أعرابياً بعد 
البيع» رواه الترمذي وصححه.ء وإذا فقد وضح - والحمد لله أن أحاديث الخيار محمولة على 
خيار المجلس بل لا تحتمل غيره وليست كما تدعون محمولة على خيار القبول. وأنها لذلك 
صالحة لتقييد إطلاق الآيات التي استدللتم بها على نفي خيار المجلسء لا سيما ودلالة العموم 
في هذه الآيات ظنية باتفاق» لأنها مقيدة بأحاديث وآيات أخر دالة على حرمة كثير من 
المعاملات» ولترجع بعد كل هذا إلى مناقشة باقي أدلة المنكرين. أما احتجاجهم بقوله كك : 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ؛ فيسلك به مسلك الآيات» فهو عام مخصوص بأحاديث خيار 
المجلس . وأما احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب: «المبَيِعُ وَالْمُبتَاعٌ بِالْجِيَارٍ. . . الخ». فعجب 
عجاب أن تجعلوه دليلاً لكم» وهو دليل لنا عليكم؛ لأن المراد بالإقالة في الحديث إنما هو 
الفسخ. والدليل على هذا من وجوه: 


الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أثبت لكل من البيع والمبتاع الخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر 
الاستقالة» ومعلوم أن من له الخيار غير محتاج إليهاء فدل لك على أن المراد بها الفسخ. 
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- الثاني: أنه منع من مفارقة المجلس خشية الاستقالة» وهي غير مختصة به» وإنما المختص به 
الفسخ فكان هو المراد منها. 
الثالث: أن الاستقالة باتفاق لا بد فيها من رضا الطرفين» والنهى عن مفارقة المجلس خشية 
الاستقالة يدل على أن لصاحبه أن يقبله بدون رضاه» وهذا لا يكون إلا فى الخيار فحملت 
الاستقالة عليه. وأما استدلالكم بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «كنا مع النبي يك في سفر 
فكنت على بكر صعب لعمر. . . الحديث؛ فيرد عليه أنه وإن لم يحصل تفرق ‏ فمن الجائز 
أن يكون النبي كَلدِ خير عمرء وليس بلازم أن يذكره الراوي» كما أنه لم يذكر الثمن مع أنه لا 
بد منه هكذا قال بعضهمء وفيما قاله نظر؛ لأن الشمن ركن من أركان البيع فذكر البيع وحده 
متضمن لذكره» وليس كذلك التخيير. ولأن هذه القصة لا يخلو أمرها من أن تكون قبل حديث 
الخيارء فيكون قد نسخها أو بعده» فيكون الخيار معلوماً غير محتاج للنص عليه من الراوي. 
وأفضل من هذا أن يقال لو فرض وأن الرسول كَل لم يخير عمرء فتصرفه بالهبة بعد البيع لا 
يدل على نفي خيار المجلس؛ لأنه أنس الرضا من عمر بدليل أنه كان يود أن يهبه البكر بدون 
مقابل. وأما قولكم نهى النبي يل عن بيع الغررء ومن الغرر أن يثبت لهما خيار لا يعرفان متى 
ينتهى؛ فمردود بأنه كن مين اليد لكن لكل واحد منهما أن يخير صاحبه فيختار 
نا إمقناء البيع» وإما فسخه. فما عليه إن كان يريد إمضاءه إلا أن يمشي بضع خطوات فينقطع 
الخيار» ويلزم البيع الطرفين. فمثل هذه الجهالة اليسيرة مفتقرة شرعاً؛ لأنها لا تفضي إلى 
نزاعء ولا توقع في ضرر لا مخرج منه سيما والعادة قاضية بأن مجلس العقد لا يدوم طويلاء 
بل هو فترة وجيزة يتفرقات بعدهاء فقول أبي حنيفة - رحمه الله - أرأيت لو كانا في سفينة - فهو 
- فضلاً عن كونه معارضة للحديث بالراي من الصووو الائرة على أن لهم بحري آخر غير 
التفرق هو التخيير. وعلى هذا فخيار المجلس يفارق خيار الشرط إذا كان مجهول الأمد؛ لأنه 
قد يطول فيفضي إلى المضارة والشحناءء وليس في مقدور واحد منهما أن يلزم البيع بفعله في 
كل حال كخيار المجلس. هذا وأما استدلالكم بأثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البيع صفقة أو خيار 
فهو - فضلاً عن كونه لا يعارض الحديث لأنها أحق منه بأن تتبع ولا حجة في قول أحد مع 
قول رسول الله علي وفضلاً عن أن جماهير الصحابة على خلافه» وفضلاً عن كونه غير مروي 
عنه من طريق تصح. وفضلاً عن كونه روى عنه هو نفسه ما يخالفه ‏ فضلاً عن هذا كله هو 
غير معارض للحديث بل مؤول بما يوافقه. فقد أوله ابن حزم بما يوافق مذهبه من أن البيع غير 
صحيح حتى يكون التفرق أو التخيير. حيث أول الصفقة بما تم من البيع بالتفرق» والخيار بما 
تم منه بالتخيير. وأوله صاحب المفني من الحنابلة بأن البيع نوعان نوع شرط فيه الخيارء ونوع 
لم يشرط فيهء وهو الصفقة» وهذا لا ينافي ثبوت خيار المجلس» لأنه يثبت بغير الشرط. 
وسماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه فكأنه تم بمجرد التصافق. والآن وقد رقنا من مناقشة أدلة 
النافين من الكتاب والسنة» فما علينا ألا أن نناقش أدلتهم من المعقول. 
فأولاً: يرد على قياسهم البيع على النكاح بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المال غير مقصود في 
النكاح لذاته بخلاف البيع والمال هو الذي عهد فيه المكايسة والشح لأن البيع ينقل ملك 
الرقبة» والنكاح لا يبيح إلا ضرباً من الانتفاعء وملك الرقبة أقوى. فالاحتياج فيه إلى التروي- 
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الجواز على اللزوم بعد ثبوت اللزوم» لكن المواد منه أحد أمرين: 


أولهما: أن البيع من العقود التي يقتضي وضعها النزُوم ليتمكن كل واحد من 
المَتَعَاقدين من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه . 


والثاني : أن الغالب من حالات البيع اللزوم» والجواز لا يثبت إلا في الأقل» ومن 
البينات أن المراد من اللّزوم ار ومن الجواز كونه بحال ثبوت الخيار» 
ثم الخيار على قسمين؛ لأنه إِمّا أن لا يتوقف على فوات شيء بل يتعلق بمجرد 
النّشهيء وهذا ما عبر عنه بخيار التّروي» وإما أن يتوقف على فوات شيء مظنون 
الحصول» وهذا ما عبر عنه بخيار التُقيصة. 


أما القسم الأول فقد ذكر في الكتاب أن له سببين» وهو مفرع على قولنا: إن بيع 
الغائب لا يصحء فإِنُ صححناه أثبتنا خيار الرؤية» ومعلوم أنه لا يتوئف على فوات شيء 
فتصير الأسباب ثلاثة : 


السبب الأول : كونهما مجتمعين في مجلس العقدء ولكل واحد من المتابعين 
فسخ البيع ما لم يتفرّقا أو يتخايرا على ما سنفصله» وبه قال أحمد. 


وقال مالك وأبو حنيفة: لا خيار بالمجلس”" . 


- أكثر من التكاح؛ لأن ثبوت الخيار في النكاح بعد العقدة يضع من شأن الرجل والمرأة» ويجرح 
شعورهماء ويجعلهما كالسلع محلاً للأخذ والرد. وهذه فروق في نظري غير مؤثرة» ولكنا 
ذكرناها تبعاً للقوم. والفرق المؤثر الصحيح في نظري هو أن عقد النكاح من العقود التي لا 
تدخلها الخيارات باتفاق الخصوم أنفسهم؛ لأنها على خلاف مقتضاها بدليل عدم دخول الإقالة 
فيها بل وعلى خلاف مقصودها؛ لأن مقصودها الدوام والاستمرار. فقياس البيع على النكاح 
باعتبار اللزوم بمجرد العقد ليس بأولى من قياسه عليه باعتبار عدم صحة الإقالة. فما الذي 
رجح القياس الأول على الثاني؟ . 
وثانياً: يرد على قولهم ‏ إن في جواز الفسخ من أحدهما استقلالاً جواز إبطال حق الآخر بدون 
رضاه ‏ بأن ثبوت الحق إنما هو بالشرع» والشرع نفاه إلى انتهاء الخيار كما قال الكمال وهو 
منكم. هذا وأما استدلال المالكية بإجماع أهل المدينة على العمل بخلاف موجب أحاديث خيار 
المجلسء» فهو مبني على أن إجماعهم حجة ولم يوافقهم عليه غيرهم على أن الإجماع لم 
يسلم لهم فهذا ابن أبي ذئب ممن قال بمشروعية خيار المجلس» وكان يقول يستتاب مالك 
لمخالفته الحديث. وما أدري ما هذا الإجماع وعلماء المدينة القدامى كانوا كلهم أو جلهم على 
القول بخيار المجلس؟ نذكر منهم من الصحابة ابن عمر رأس علماء الصحابة بالمدينة ومن 
التابعين ابن المسيب كبير فقهاء المدينة من التابعين. نقل ذلك ابن حزم عن البخاري في طائفة 
كبيرة من الصحابة والتابعين ينظر فتح القدير (0/ 87). 

(00) 
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لنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال: «الْمُتَابِعَانِ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِالْخِيّارٍ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يتََرَهَا إلا بَبْعَ اْجِيَارِه . 97©) 
ولنفصل القول فيما يثبت فيه جْيّار المَجْلس من العقود وما لا يثبت» والعقود 
ضريان: 

أحدهما: العُقُود الجائزة» إمّا من الجانبين كالشّركة» والوكالة والقِرّاض والوّديعة 
والعَارِيّة» أو من أحدهما كالضّمان والكتابة» فلا جِيّار فيهما. أمّا الجائزة من الجَانِبين 
فلأنهما بالخيار فيها أبدء فلا معنى لخيار المجلس . وأمًا الجائزة من أحد الجانبين» 
فلمثل هذا المعنى في حقٌ مَنْ هي جائزة في حقهء والآخر دخل فيهما موطناً نفسه على 
العَبْنْء ومقصود الخجْيّار: أنْ ينظر ويّتروّى ليدفع الغَبْن عن نفسه» وكذا الحكم في 
الرهن» نعم لو كان الرهن مشروطاً في بيع وأقبض قبل التفريق أمكن فسخ الرهن بأن 
يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعاً. 

وحكى القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب وجهاً: أنه يثبت الخيار في الكتابة. 

وعن ابن خيران: أنه يثبت في الضّمّان وهما غريبان. 

والصربٍ الثاني : العقود اللأزمة وهي نوعان: العقود الواردة على العَيْنَء والعقود 
الواردة على المَئْمَعَة. 

أما النّوع الأول: فمنه أنواع البيع كالصّرف وبيع الطعَام بالطَعّام والسَّلم والّؤلِية 
والتّشْريك وصلح المُعَاوَضَةء فيثبت فيها خِيّار المَجْلس جميعاً لظاهر الخبر» ويستثنى 
صور. 

إحداها: إذا باع مال نفسه من ولده أو بالعكس. ففي ثبوت خيار المَجَْلِسِ 
وجهان: 

أحدهما: لا يثبت؛ لأن الذي ورد في الخبر لفظ «المتبايعين»» وليس هاهنا 
متبايعان . 

وأصحهما: يثبت؟ لأنه أقيم مقام الشخصين في صحة العقد فكذلك في الخيار» 
ولفظ الخبر ورد على الغالب» فعلى هذا يثبت للمولى خيار وللطفل خيارء والولي نائب 
عنهء فإن ألزم لنفسه وللطفل لزمء وإن ألزم لنفسه بقي الخِيّار للطفْل» فإذا فارق 
المجْلس لزم العَقْد في أَصَحّ الوجهين. ش 

والثاني: لا يلزم إلا بالإلزام؛ لأنه لا يفارق نفسهء وإن فارق المجلس. 
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الكانية: لو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه فَالْنِي ذكره في الكتاب: أنه لا يثبت 
فيه خْيّارَ المَجُلِس واتبع فيه الإمام» حيث نقل أنْ لا خيار فيه على المَشْهُور؛ لأنه ليس 
عقد مُغَابََة من جهة المشتري؟؛ لأنه وطن نفسه على العَّبْن المالي. 

وأمّا من جهة البائع فهو وإِنْ كان عقد مُعَابئَة لكن النظر إلى كونه عتاقة. 

ثم حكى الأَوْدنِيَ : أنه يثبت تمسكاً بظاهر قوله كلِ: «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدّ وَالِنَهُ إلا 
أن يَجِدَهُ مَملوكاً كَيَشْترِيهُ فَخْتِقَه فَعحة 0 

فإنه يقتضي إنشاء إعتاق بعد العقد» والأكثرون بَنَوْا ثبوت الخيّار في المَسْألة على 
الجخلآف في أقوال الملك في زمن الخيار فإن قلنا إنه للبائ ؛ فلهما الخيار ولا نحكم 
بالعتق» حتى يمضي زمان الخيار. 

وإن قلنا: إنه موقوف فلهم الخيّار أيضاء فإذا أمضينا العَقّد تبيّن أنه عتق بالشراء. 


وإن قلنا: إِنَّ الملك للمشتري فلا خيار له ويشبت للبائع» ومتى يعتق؟ فيه 


وجهان : 
أظهرهما: أنه لا يحكم بالعِئْق حتى يمضي زمان الخيّار» ثم يحكم حينئذ بعتقه 
من يوم الشراء . 


والثّاني : أنه يعتق في الحال» وعلى هذا هل يبطل خيار البائع؟ فيه وجهان 
كالوجهين فيما إذا أعتق المُشْئَرِي العبد الأجنبي في زمان الخيار على قولنا: إِنّ الملك 
له. 


٠‏ قال صاحب «التهذيب»: ويحتمل أن يحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاً تفريعاً 
على أن الملك في زمان الخيّار له وأنَّ العبد لا يعتق في الحال؛ لأنه لم يوجد منه 
الرّضا إلا بأصل العقد؛ فإذا ما في الكتاب يخالف مقالة الأكثرين؛ لأن الصحيح من 
أقوال الخيار قول التٌُوقف. أو قول انتقال الملك إلى المشتري على ما سيأتي» - إن شاء 
الله تعالى - وعلى التقدير الأول: يثبت الخيار لهما. 


وعلى الثاني : يشت للبائع . والمذكور في الكتاب نفيه على الإطلاق. 


الثالثة: الصّحيح: أن بيع العبد من نفسه جائزء وعلى هذا فهل فيه خيار 
المجلس؟ 


.)151١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
قال في الكتاب: لاء ويمثله أجاب في «التحمةة») حيث نزله منزلة الكتابة29 . 
وذكر أبو الحسن العبادي مع هذا وجهاً آخر: أنه يثبت فيه الخيار» ومال إلى 

ترجيحه. الرابعة: ذكروا وجهين في ثبوت الخيار في شراء الجَمُد في شِدَّة الحَرّء لأنه 

يتلف بمضى الزمان2 . 
الخامسة: إِنْ صححنا بيع الغائب» ولم نثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية فهذا 

البيع من صور الاستثناء. وكذا البيع بشرط نفي خيار المجلس إن صححنا البيع 

والشرط» وقد مرت المسألتان. 
هذا هو الكلام في البيع بأنواعه» ولا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة 

والإيْرَاء؛ لأنه شرع فيهما على يقين بأن لا حظ له فيهماء ولا في الإقالة. 
إن قلنا: إنها فسخ . 
وإن قلنا: إنها بيع ففيها الخيارء ولا يثبت أيضاً في الجوّالة إن لم نجعلها 

معاوضة» وإن جعلناها معاوضة فكذلك في أظهر الوجهين؛ لأنها ليست على قواعد 

المعاوضاتء إذ لو كانت كذلك لبطلت» لأن بيع الدّيْن بالدّيْن لا يجوزء ولا يثبت 

أيضاً في الشْفْعَة للمشتري» وفي ثبوته للشفيع وجهان: 
وجه الثبوت: أن سبل الأخذ بالشفعة سبل المعاوضات. ألا تَرَى أنه يغبت فيه 

الرد بالعيب» والرجوع بالعهدة؟ 
ووجه المنع : أن المشتري لا خيّار له وتخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين 

بعيدء فإن أثبتناه فعن بعضهم أن معئاه: أنه بالجِيّار بين الأخذ والثّرك ما دام في 

المَجْلسء هذا مع تفريعنا على قول الفور. 
وغلّط إمام الحرمين ذلك القائل. 
وقال الصحيح : أنه على الفورء ثم له الخيار في نقض الملك ورده» ومن اختار 

عين ماله المبيع من المفلس لزمه ولا خيار له. 
وروى القاضي ابن كجٌ؛ أن أيا حسن حكى وجهاً: أنه بالخِيار ما دام في 

المجلس» وهذا شبيه بالخلاف في الشّفيع» ولا خيار في الوّقْف كما في العِنْق ولا في 

الهبّة إن لم يكن فيها ثواب» وإن وهب بشرط الثواب أو مطلقاً. 


زفق صحح الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب عدم الثبوت. 
(؟) صحح النووي في شرح المهذب ثبوت الخيار. 
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وقلنا: إنه يقتضي الثواب فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يثبت» لأنه لا يسمى بَيْعاً والخبر ورد في المُتَبَايعيينَ» ويثبت 
الخيار في القسمة إن كان فيها ردء وإلا فإن جرت بالإجبار فلا خيار فيهاء وإن جرت 
بالتّراضي فينبني على أنها بيع إو إفراز حق . 

إن قلنا: إفراز حق لم يثبت. 

وإن قلنا: بيع فكذلك في أصح الوجهين. وأما النوع الثاني» وهو العقد الوارد 
على المنفعة: فمنه النكاح» فلا يثبت فيه خيار المجلس للاستغناء عنه بسبق التّأمل 
غالباً» ولا يثبت في الصَّدَاق المسمى أيضاً على أصح الوَّجهَيْن؛ لأن المال تبع في 
النكاح . 

والنّاني: يثبت؛» فإنَّ الصَّدَاق عقد مستقل» فعلى هذا إن فسخ وجب مَهْر المثل» 
وعلى هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخُلْع» ولا مدفع للقُرْقّة بحال. 

ومنه: الإجارة» وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان: 

أحدهما وبه قال الإِضْطحْري وصاحب «التلخيص؛: يثبت؛ لأنها مُعَاوَضَة لازمة 
كالبيع» بل هي ضرب من البيع . 

والثاني وبه قال أبو إِسْححاق وابْنُ خَيْرَان: لا يثئبت؛ لأن عقد الإجَارة مشتمل على 
العَرّر؛ لأنه عقد على معدوم والخيار غررء فلا يضم غَرَّر إلى غَرَّرء وبالوجه الأول 
أجاب صاحب الكتاب» ورجحه صاحب «المهذب» وشيخه الكَرْجيّ . 

وذكر الإمام وصاحب «التهذيب» والأكثرون: أن الأصح هو الثاني. 

وعن القَقَال في طائفة: أن الخلاف في إجارة العَيْن. 

أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة» بناء على أنها مُلْحَقَةٌ 
بالسلم» حتى أنه يجب فيها قبض البَّدّل في المَجلس . 

فإن قلنا بثبوت الخيار في إجارة العين فابتداء المدة يحسب من وقت انقضاء 
الخِيّار بالتفرق» أمْ من وقت العقد؟ 

حكى الإمَامُ فيه خلافاً. 

قيل: يحسب من وقت انقضاء الخيار؛ لأن الاحتساب من وقت العقد يعطل 
المنافع على المُكْتَرِي أو المكري» وعلى هذا لو أراد المكري أن يكريه من غيره في مدة 
الخيار» قال: لا مجيز له فيما أظن. وإن كان محتملاً في القياس . 

والصحيح: أنه يحسب من وقت العَقّدء إذ لو حسب من وقت انقضاء الخيار 
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لتأخر ابتداء مدة الإجَارة عن العقدء فيكون كإجارة الدَّار السنة القابلة وهي باطلة» وعلى 
هذا فعلى من تحسب مدة الخيار؟ 

إن كان قبل تسليم العَيْن إلى المستأجر فهي محسوبة على المكري. 

وإن كان بعد الت لتسليم» فوجهان مبنيان على أن المبيع إذا هلك في يدا لمشتري في 
زمان الخيار» من ضمان من يكون؟ 

أصحهما: أنه من ضَمَان المشتري» فعلى هذا هي محسوبة على المُسْتَأجرء وعليه 
تمام الأجرة . 

والكّاني: أنها من ضَمَان البائع» فعلى هذا يحسب على المكري» ويحط من 

الأجرة بقدر ما يقابل تلك المدة. وأما المساقاة ففي ثبوت خيار المجلس فيها طريقان: 

أظهرهما: أنه على اللآف المذكور في الإجّارة. 

والمّاني : القطع بالمنع» لأن الغَرّر فيه أعظم؛ لأن كل واحد من المتعاقدين لا 
يدري ما يحصل لهء فلا يضم إليه غرر آخر. 

والمسابقة كالإجارة» إن قلنا: إنها لازمة وكالعقود الجائزة» إن قلنا: إنها جائزة. 

وقوله: «ولا يثبت فيما لا يسمّى بَيْعأة» يجوز إعلامه بالواو للوجوه الصّائرة إلى 
ثبوته في الكِتّابة والحُلْع. وسائر ما حكينا الخلاف فيه والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَيَنْقَطِعَ الخِيَارٌ بِلَفْظٍ يَدُلُ عَلَى اللّرُوم وَتَمَام الرضَاء وَبِمُفَارَكَةٍ 
المَجْلِس بِالبَدَنِء وَهَلْ يَبْطْلَ بالمَوْتِ؟ فيه قَؤْلآنِء أَصَحُهْمًا أَنْهُ لا يَبْطْلُ كَجْيَارٍ الشَّرْطٍ (و 
ح) فَينْبْتُ لِلوارثء ولو قُرْقَ بَينَهُمَا عَلَى إِكْرَاءِ قَفِي يُطْلآنٍ الخيار خلآف. وَيَْبْتُ عِنْدَ 

قال الرافعي: مقصود الفصل الكلام:فيما ينقطع به خْيّار المَجْلس وجملته؛ أن كل 
عقد ثبت فيه هذا الخيار فإنه ينقطع بالنََخَايرء وبأن يتفرّقا بأبدانهما عن مجلس العَقّد. 

أما التخاير: فهو أن يقولا: تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناف 
أو ألزمناه وما أشبهها. 

ولو قال أحدهما: اخترت انقطع خياره» ويبقى خيار الآخر كما في خيار الشَّرْط 
إذا أسقط أحدهما الخيار. 

وفي وجه: لا يبقى خيار الآخر أيضاً؛ لأن الخيار لا يتبعٌض في الثبوت» فلا 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 7 


ولو قال أحدهما لصاحبه: اختر أو خيرتك» فقال الآخر: اخترت انقطع خيارهما 
جميعاً» وإن سكت لم ينقطع خياره وينقطع خبار الْقَائِل في أصَحٌ الوَجْهَيْن؛ لأن قوله: 
اختر رضا منه باللّزوم» وقد روي في بعض الروايات أنه يَككِِ قال: «أؤ يَقُولُ أَحَدْهُمًا 
لِصَاحِبهِ : 30 


ولو قال أحدهما: اخترت» وقال الآخر: فسخت»ء قدم الفسخ على الإجازة. 

ولو تقابضا في المجلسء وتبايعا العوضين بيعاً ثانياً صح البيع النَّانِي على 
المشهورء وهو قول ابْنِ سُرَيْج؛ لأن البيع الثاني منهما رضاً بلزوم الأول. 

وعن صاحب «التقريب» : أنه مبني على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك؟ 

إن قلنا: يمنع لم يصح . 

ولو تقابضا في عقد الصّرفء ثم أجازا في المجلس» لزم العقدء وإن أجازاه قبل 
التقابيض فوجهان : 

أحدهما: أن الإجازة لاغية؛ لأن لقيش متمق بالسجلس: وهو باق فبقي حكمه 
في الجْيّار. 

والّاني: أنه يلزم العقد وعليهما التّقَابض”"“. فإن تفرّقا قبل القَبْض انفسخ العقدء 


0ك 


ولا يعصيان إن تفرقا عن تَرَاضٍ» فإن انفرد أحدهما بِالمُمارَقة عصى . 


وأما التفرق: فهو أن يتفرّقا بأبدانهماء فلو أقاما في ذلك المجلس مدة طويلة» أو 
قاما وتماشيا منازل فهما على خيارهماء هذا هو المذهب””» ووراءه وجهان: 


)1١(‏ تقدم. (؟) صححه النووي في شرح المهذب. 


() الاتفاق على أن خيار المجلس يبتدىء بمجرد الفراغ من العقدء وأنه ينتهي بأحد الشيئين. 
التفرق بالأبدان» واختيار البيع . أما التفرق فلأن كل أحاديث الخيار نصبت عليه. فيلزم البيع 
بعد التفرق سواء كان التفرق منهما معاً بأن قاما عن المجلس معاًء ويمم كل منهما وجهة غير 
وجهة صاحبه؛ أو كان من أحدهما بأن ترك-صاحبه فقام ومشى كما كان يفعل ابن عمر - رضي 
الله عنه : إذا ما أراد أن يلزم صاحبه بالبيع. وأما الاختيار فعن أحمد رواية بأنه غير قاطع 
للخيار؟؛ لأن أكثر الروايات وردت بدونه. وعنه رواية أخرى بأنه قاطع له وهي الموافقة 
للجمهور والمعتمدة ة فى مذهب الحنابلة؛؟ لأن التخيير زيادة عدل ثقة ورت من طريق صحيع 
فتكون مقبولة» ويجب العمل بها. والاختيار أن يقول كل واحد منهما اخترت البيع أو كلمة 
تؤدي معناها كأمضيته فيلزم ابيع .قن حقهها معأ ولق قال أحدهما ذلك دون الآخر لزم البيع في 
حقه فقط هذا كله لا خلاف فيه إلا في وجه شاذ للشافعية لا يعول عليه في المذهب أنه يلزم 
في حقهما في المسألة الثانية قياساً على التفرق من أحدهما. ولو قال أحدهما لصاحبه اختر 
فسكت فالاتفاق بين الشافعية والحنابلة أنه لا يسقط خيار الساكت. أما خيار القائل ففيه- 


كلاا 0 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


هوه وه ها .اه ه .د .د .ا هده قفاوفاع. عه .هده مداوه. .ماودو هاه هاه .د وا هد ها ماوع . ها هاه هد هاده مد ود هو وا ها هد هد .دا هد هفده 


- احتمالان في المذهبين: 
الاحتمال الأول : وهو الصحيح في المذهبين أنه يبطل خياره لقوله يك: «أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا 
لِصَاحِبهِ ١‏ خْتَرًا فإنه غاية لثبوت الخيارء وهذا في حق قائله؛ ولأنه بهذا القول قد جعل لصاحبه 
ما ملكه من الخيار فصارت بيده عقدة البيع أصالة عن نفسه ونيابة عن صاحبه. 
والاحتمال الثاني: عدم بطلان خياره بل يبقى كما هو كأن لم يصدر منه هذا القول ‏ قاسوه على 
ما لو جعل لزوجته الخيار في الطلاق فلم تختر شيئاً حيث يكون له طلاقهاء ولا يسقط حقه 
منه بمجرد قوله لها اختاري نفسك إن شئت . وقد أجيب عن هذا القياس بأنه في الطلاق جعل 
لها مالاً تملك فكان تمليكاً في حقهاء فإذا لم تختر شيئاً فلم يوجد القبول الذي لا بد منه في 
التمليك فيبقى الطلاق على ملك صاحبه لعدم الناقل للملك» وهو العقد المركب من الإيجاب 
والقبول» ولم يجد سوى الإيجاب من طرف الزوج. وههنا في البيع كل واحد منهما يملك 
الخيار فكان جعل الخيار لصاحبه إسقاطاً لحقه منهء والأسقاط لا يحتاج إلى قبول الطرف الثاني 
هذا في التخيبر بعد البيع» أما التخيير معه كأن تبايعا على أن لا خيار مجلس لهما. فمذهب 
الحنابلة - صحة البيع والشرط. ومذهب الشافعية فيه ثلاثة أوجه؛ وجه بعدم صحة البيعء وهو 
الأصح في المذهب. ووجه بصحة البيع وبطلان الشرطء وعلى هذا يكون لهما خيار المجلس 
كما لو لم يشرطا نفيهء» ووجه بصحة البيع والشرط حجة مذهب الحنابلة» والوجه الثالث من 
مذهب الشافعية هي السنة والمعقول. أما السنة فقوله كَكلِ: «َإِنْ خَيْرَ أَحَدُمُمَا صَاحِبّه فَتَبَايَعَا 
عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الي وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دإلاً أَنْ يَكُونَ البَيْعُ كائناً عَنْ خْيَار 
قن كان البَيِعْ عَنْ جار وَجَبَ البَيْعُ» حيث رتب لزوم البيع على التبايع على الخيار» 0 
اختيارهما لزوم البيع لا خيار الشرط» وإلا لتنافى مع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام  :-‏ 
وَجَبّ البَيْعُ. وأما المعقول ‏ فمن وجوه: 
الوجه الأول: قياسه على خيار الشرط جاز إسقاطه في المجلس فجاز إسقاطه في العقدء كذلك 
خيار المجلس جاز إسقاطه في المجلس فجاز في العقدء لأن ما أثر في المجلس أثر في 
العقد؛ اعون امعان حريم العقد» وهذا قياس غريب إذ كيف يجوز قياس ما هو حكم العقد 
على ما لا يثبت إلا بالشرط. 
الوجه الثاني : خيار المجلس جعل رفقاً بهما لتدارك ما قد يلحقهما من غبن» فجاز لهما شرط 
إسقاطه؛ لأنه حقهما. 
الوجه الثالث: قالوا: الخيار فى أصله غرر جوز للحاجة فجاز إسقاطه دفعاً للضرر. وحجة 
الوجه الأول من مذهب الشافعية ‏ هو القياس. قالوا: إنه خيار يثبت بعد البيع فلم يجز إسقاطه 
قبله ؛ لأنه إسقاط للشيء قبل تحقق سببه وهو لا يصح. أصله خيار الشفيع يثبت بالبيع فلم يجز 
إسقاطه قبله» كما لو قال للمشتري: إشتر ولا شفعة لي» فإنه يجوز له الأخذ بالشفعة لعدم 
صحة هذا التنازل شرعاء وإذا كان الشرط غير صحيح» فالبيع غير صحيح كذلك. 3 ثم قالوا إن 
الأحاديث التي استدل بها الحنابلة محمولة على ما بعد البيع. وحجة الوجه د 
الشافعية ‏ هو أن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض أو المعوض فلا يفسد العقد بفساده 
بل يلغو الشرط ويكون العقد صحيحاً والخيار ثابتاً. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة يفن 
اللاتو ااا ااك ا ‏ تاه 


أحدهما: قال بعض الأصحاب: لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام» لأنها نهاية الجِيّار 
المشروط شرعاً. 
والثاني : أنه لو لم يتفرقاء ولكن شرعا في أمر آخر وأعرضا عمًا يتعلق بالعقد 


- << قلنا فيما سبق: إن المراد بالفرقة فرقة الأبدان» فلو أقاما ما شاء لله أن يقيما لم يبرحا مكانهما 
أو مشيا معاً سوياً فراسخ وأميالاً» فالخيار باق ولكل منهما فسخ البيع إن أراد وهذا أمر متفق 
عليه» ولا يعول على رأي بعض الشافعية أنه لا ينبغي أن تزيد مدته على ثلاثة ثة أيام كخيار 
الشرط» أو ألا يشرعا في أمر آخر بعد إعراضاً عن البيع عرفاًء فإنها آراء شاذة في المذهب ‏ 
فضلاً عن أنها مصادقة لإطلاق الحديث. وكذلك اتفقوا على أن أحدهما لو فارق المجلس 
وبقي الآخر فيه أن البيع يلزمهما معأ وهذا بخلاف الاختيار حيث يلزم البيع المختار وحده. 
أما وجه الفرق بينهما فلم أره لأحد. ولعله هو أن الفرقة تشملهما معاً عرفياً فيما لو فارق 
أحدهما صاحبه فيصدق عليهما أنهما افترقاء وهذا بخلاف الاختيار لا يكون وصفاً لهما مما لو 
اختار أحدهما فقطء إنما يكون وصفاً له فاستتبع أثره من لزوم العقد في حقه. والتفرق قد ورد 
مطلقاً في الشرع لم يبين له حد يرجع إليه عند الاختلاف» فدل ذلك على أن الشارع أراد ما 
يتعارفه الناس منه» فما عدوه تفرقا قطع الخيار» وما لم يعدوه لم يقطعه. وقد ضرب الفقهاء 
لذلك أمثلة كثيرة فيما لو كانا في بيت» أو سوق» أو صحراءء أو في عرض البحر في سفينة» 
وليس من شأننا استقصاء هذه الأمثلة ما دمنا قد بينا القاعدة التي تدور عليها وترد إليها. 


أما هل يجوز: لأحدهما مفارقة صاحبه خشية أن يفسخ البيع؟ فنقول: اتفق الفقهاء على أن 
أحدهما لو فارق صاحبه لا على هذه النية بل لطارىء من الطوارىء التي تستدعي مفارقة 
المجلس جاز له ذلك. بل لو فارق على نية إبرام البيع بدون أن يخاتل صاحبه أو يخادعه يكون 
موسعاً عليه إن شاء الله تعالى -. ولكنهم اختلفوا في المفارقة خشية الفسخ. فالشافعية 
والظاهرية على حل ذلك» وهو رواية عن أحمد» وقد استدلوا بما روي عن ابن عمر - رضي 
الله عنه : «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على 
' عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع»» رواه البخاري» وهو صريح في أن المفارقة 
كانت خشية الرد. والحنابلة على الصحيح عندهم على أن المفارقة على هذه النية حرام لما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال: «البيعٌ وَالْمُبْتَاعٌ بِالْجِيَارٍ حَنّى يَتَمَرْها 
إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ جيَارٍ وَلاَ يَحِلُ لَهُ أن يُقَارِقَهُ حَشْيَة أَنْ يَسْتقِيلَهه رواه أصحاب السئن الأربعة 
إلا ابن ماجةء ورواه ايك والبيهقي» وحسنه الترمذي. وهو نفي في الحرمة ؛ لأنه نفي الحل 
من صيغ التحريم شرعاً. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تلقاه الناس بالقبول» فصار 
المصير إلى العمل برواية هذه واجباً. فقول ابن حزم لو صح هذا الحديث لقلنا به» ولكنه لم 
يصح لا يقدح في العمل بموجبه لتحسين الترمذي له. . وقد ذكر الأثرم عن أحمد أنه ذكر له 
فعل ابن عمرء وحديث عمرو بن شعيب» فقال ‏ هذا الآن قول النبي يلةِ. أما الأولون فقد 
حملوا حديث عمرو هذا على الاستحباب» وجعلوه من باب الإرشاد» وحسن المعاملة» ولا 
دليل لهم على هذا ألبتة» وعلى أي حال فالمفارقة خشية الفسخ سواء كانت حلالاً أو حراماً 
قاطعة للخيار ملزمة للبيع لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء الذين قالوا بمشروعية خيار 
المجلس؟ انتهى كلام شيخنا الشيخ مندور. 

العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١١‏ 


1ك كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


وطال الفصل انقطع الخيارء نقله صاحب «البيان» . 


ثم الرجوع في التّفرق إلى العادة» فما يعده الناس تَمَُقاً يلزم به العقد. فلو كانا 
في دار صغيرة» فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها أو يصعد السّطحء وكذا لو كانا في 
وإن كانت الدّار كبيرة» جعل التّفرق بأن يخرج أَحَدُّهما من البَيْت إلى الصّخراء» 
أو يدخل من الصَّحْن في بيت أو صُمَّة» وإن كانا في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما 
قهز الأذر ومشى كلبلا صل التفرق» وكان ابن عمر - رضي الله عنهما «إذًا ابْتَاعَ 
شَيئاً وَأرَادَ أَنْ يُوجبّ الْبَئمَ قَامَ وَمَشََى قلِيلةه”'"' . 


وعن الإِصْطْحْرِي : أنه يشترط أن يَبُعد بحيث إذا كلم صاحبه على الاعتياد من غير 
رفع الصّوْت لم يسمعء» ولا يحصل التّفرق بأن يرخي بينهما ستر أو يشق بينهما نَهْرء 
وهل يحصل بأن يبني بينهما جدار من طين أو جصٌ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأنه في مجلس العقدء وألحقه الإمام بما إذا حمل أحدهما 
وأخرج» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى -. 

وصّحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش انسَاعهما كالصّحراءء ولو تناديا متباعدين 
وتبايعاء صح البيع» وما حكم الخيار؟ 

قال الإمام: يحتمل أن يقال: لأثيارا ؛ لأن التّفرق الطارىء قاطع للخيارء 
فالمقارن يمنع ثبوته» ويحتمل أن يقال: به يثبت ما داما في مَؤضعهماء وهذا ما أورده 


التتولي”, ثم إذا فارق أحدهما موضعه ويل خياره» هل يبطل حيار الآخر أو يدوم 
إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام 9 . 


إحداها: إذا مات أحد المتبايعين في مجلس العقد» فقد نصّ في «المختصر» في 
البيوع: أن الخيار لوارثه» وفي المكاتب: ل 


وجب البيع . 


.)1971( أخرجه البخاري بنحوه (17١؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الرفعة: هذا ظاهر إذا لم يقصد أحدهما جهة الآخر أما لو قصدها فالذي يظهر القطع به 
دوام الخيار. 

(0) الأصح: ثبوت الخيار» وأنه متى فارق أحدهم موضعه بطل خيار الآخرء ولو تبايعاء وهما في 
بيتين من دار أو صحن وصفه ينبغي أن بكرن والجا دن بوط ريا وأن يثبت الخيار حتى 
يفارق أحدهما. ينظر الروضة .)١١1/7(‏ 


كتاب البيع/ "الفساد من جهة تفريق الصفقة لمحن 


وللأصحاب في النصين ثلاثة طرة 

أظهرها: أن في الصّورتين قولين بالنقل والتخريج وبه قال القاضي أبو حامد وأبو 

أحدهما: أنه يلزم الب ؛ لأنه خيار يسقط بمفارقة المَكَانْء فبمفارقة الديًا أولى. 

وأصحهما: أنه لا يلزمء بل يثبت للوارث والسّيّد كخيّار الشرط والعَيّب. 

والثاني : القطع بوت الخيّار للوارث والسيد. 

0 وجب البيع») أراد به أنه لا يبطل بموته كالكتابة . 

والكّالك: تقر ير النْصّينء والفرق أن الوارث خليفة المورث» فيقوم عقامه في 
الخيار» ل ني وَإِنَّمَا يأخذ ما يأخذ بحق الملك» والعبد الماذوة 
إذا باع أو اشترى ومات في المجلس كالمُكاتب فيجىء فيه هذا الخلآف» وكذلك في 
الوّكيل بالشّرَاء إذا مات في المجْلس» هل للموكل الجْيّار؟ 

وهذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بمَجْلس الوّكيل في الابْتِدَاء وهو الصحيح» وروى 
وجه: أن الاعتبار بمجلس الموكل. 

التفريع : إِنْ لم يثبت الخيّار للوارث فقد انقطع خيار المَيّت. 

وأما الحي ف ففي «التهذيب»: أن جياه لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس . 

وذكر الإمام قينا على هذا القول: أنه يلزم العَقّد من الجانبين» ويجوز تقدير 
م و و ل و د في الفبوؤت”. 

وإن قلنا: يئبت الخيار للوارث» فإن كان حاضراً ذ الجا امتد الخيار بينه 
ا لي ا 

وإن كان غائباً فله الخيار»ء إذا وصل الخبر إليه» ثم هو على القَوْرٍ أو يمتد امتداد 
مجلس بلوغ الخبر إليه» فيه وجهان: 

وجه الأول: أن المجلس قد انقضى» وإنما أثبتنا له الجيّار كيلا يعطل حقّاً كان 
للمورث. 

ووجه الثاني : أن الوارث خليفة المورث فليثبت له مثل ما ثبت للمورث» وهذان 


)١(‏ قال النووي: [قول صاحب «التهذيب» أصح » وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين : يمتد حتى 
يجتمع هو والوارث. ورابع حكاه الروياني: أنه ينقطع خياره بموت صاحبه. فإذا بلغ الخبر 
الوارث» حدث لهذا الخيار معه] ينظر الروضة (7/ 7 .)١٠١‏ 


14 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


الوَجهَان كالوَجْهَيْن في خيّار الشرط إذا ورثه الوارث» وكان بلوغ الخبر إليه بعد انْقِضاء 
مذة الخِيّار» ففي وجه هو على الفورء وفي وجه: يدوم مثل ما كان يدوم للمورث لو 

هذا ترتيب الأكثرين» وبنى بَانُونَ ثبوت الخيّار للوارث على وَجْهَيْن نقلوهما في 
كيفية ثبوته للعاقد الباقي : 

أحدهما: أن له الخيار ما دام في مجلس العقدء فإذا فارقه بطل» فعلى هذا يكون 
خيار الوَارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمل ويختار ما فيه الحَظ . 

والثّاني : أنَّ خياره يتأخر إلى أنْ يجتمع مع الوارث في مجلس واحدء فعلى هذا 
حينئذ يثبت الخيار للوارث0" . 

فرع: إذا ورثه انْتَان فصاعداً» وكانوا حضوراً في مجلس العقدء فلهم الخيار إلى 
أن يفارقوا العاقد الآخرء ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم على الأصح. 

وإن كانوا غائبين عن المّججلسء ففي «التتمة»: أنا إن قلنا في الوارث الواحد: 
يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع» فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد. 

وإن قلنا له الخيار إذا اجتمع مع العاقدء فكذلك لهم الخيار إذا اجتمعوا معهء 
ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم » ففي وجه لا .3 ينفسخ في شيء. 

لامع أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض» وأجاز في 
|! 00 

المسألة الثانية: إذا حمل أحد المُتَعَاقدين» وأخرج من المجلس مُكرهاًء نظر إن 
مُنع من الفسخ أيضاً بأن سد فوه لم ينقطع خياره على أظهر الطَرِيْقينَ””"»: إذ لم يوجد 
منه ما يدل على الرّضًا باللزوم. 


)00 ل اه أربعة أوجه. منها ثلاثة جمعها القاضي 


أضنسها: يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر. 
والثاني : حتى يجتمعا. والثالث: على الفور. والرابع: يثبت له الخيار إذا أبصر المبيع» و 
يتأخر]. ينظر الروضة .)1١7/*(‏ 

زفق سواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط أو في الجميع. 

(؟) قال الأذرعي: إطلاقهما يعني الروضة والشرح يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون عقد ربا أو غيره 
وسبق في باب الربا عن الصيمري أنه لا فرق بين المكره وغيره وتكلفا عليه نت تن 
لضيق باب الربا أو إن القبضس شرط فلم يختلف حكمه بالنسبة إلى المكره. 
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والثاني: أن في انقطاعه وجهان كالقولين في صوزة الموت. وهنا أولى ببقاء 
الخيار؛ لأن إبطال حقه قهراً مع بقائه بعيد» فإن لم يُمنع من الفسخ فطريقان على 
العكس : أظهرهما: أنه في انقطاع الخْيّار وجهين: | 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: ينقطعء لأن سُكوته عن الفّسْخْ مع القدرة رضا 
بالإِئضًاء . وأصحهما: أنه لا ينقطع؛ لأنه مكره في المفارقة وكأنه لا مفارقة» والسكوت 
عن الفَسْحْ لا يبطل الخيار كما في المجلس . ١‏ 

الثاني : القطع بالانقطاع , وهو اختيار الصّيْدّلاني» فإن قُلًا: ينقطع خياره» انقطع 
خيار المَاكث أيضاًء وإلا فله النّصرف بالمَسْخ والإجازة إذا وجد التمكن» وهل هو على 
الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف. فإن قلنا: لاء وكان مستقرّاً حين زايله الإكرّاه في 
مجلس ابتداء الخيّار امتد الخيار امتداد ذلك المّجَلس» وإن كان مارًاً فإذا فارق في مروره 
مكان التّمكن» انقطع خياره وليس عليه الانقِلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد 
الآخر إن طال الزمان» وإن لم يطل ففيه احتمال عند الإمام. 

وإذا لم يبطل خيار اله لمُخرّج لم يبطل خيار المَاكِث أيضاًء إن منع من الخروج 
معه ا سوام لضن ف 

اعرف انمع ام عه ادمع انق وبل ما وإن لم يتمكن من 
متابعته » ففي «التهذيب»: أنه يبطل خيّار القارب دون الآحر” 3 1 
ٍ المسألة الثالثة: إذا جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيارء لكن يقوم 
وَليّه أو الحاكم مقامهء فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة. 

وفيه وجه مخرج من الموت» أنه ينقطع ‏ وعلى المذهب: لو فارق المجنون 
مجلس العقد. قال الإمام: يجوز أن يقال: لا ينقطع الخيار؛ لأن التصرف انقلب إلى 
القوام عليه» ويعارضه أنه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت. 

ولو خرس أحد المتعاقدين ة فى المجلسء فإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة» 
فهو على خياره» وإلاً نصب الحاكم نائباً عنه . 


وقوله: «في مسألة الموت»: فيه قولان يجوز إعلامه بالواو» للطريقين الآخرين. 
)١(‏ [أطلق الفوراني» والمتولي» وصاحبا «العدة» و«البيان» وغيرهم: أنه يبطل خيارهم بلا تفصيل» 


وهو الأصحء لأنه تمكن من الفسخ بالقول» ولأن الهارب فارق مختاراء بخلاف المكرهء فإنه لا 
فعل له] ينظر الروضة (7/ .)٠١5 ٠١7”‏ 
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وقوله: «كخيار الشرطة معلّم ‏ بالحاء والألف ‏ لأن عند أبي حنيفة وأحمد جيّار 
الشّرط غير موروثء وبالواو أيضاً؛ لأن عن صاحب «التقريب»: أن بعض أئمتنا خرج 
. قولاً من خيار المجلس في خيار الشرط : أنه لا يورث . 

وقوله: (ويثبت عند جنون أحد المتعاقدين»» معلّم بالواو لما مر. 

قال الغزالي: وَلَوْ تَتَارَعَا في جَرَيَانِ النقَرْقِءِ فَالآضْلُ عَدَمُهُ ومَنْ يَدَّعِيهِ يُطَالَتُ 
التي وَلَو تَتارَعَا في القَسخ بَعْدَ الأنَمَاقٍ عَلَى التّمَرْقِء فَالآضل عَدَمْ اللخ (و). 

قال الرافعي: في الفصل صورتان هَيّننا الخطب. 

إحداهما: لو جاء المُتَعَاتِدَان معأ فقال أحدهما: تفرقنا بعد البيع» وأنه قد لزمء 
وأنكر الثّاني التفرق وأراد الفسخ. فالقول قول الثاني مع يمينه؛ لأن الأصل دوام 
الاجْتِمَاع وعلى من يدعي خلافه البيئة13 . 

ولك أن تقول: هذا بين إن قصرت المُدَّة ولكنها إن طالت فدوام الاجتماع 
خلاف الظاهرء وإن كان على وفاق الأصلء فلا يبعد تخريجه على الخلاف المشهور 
في تعارض الأصل والظاهرء والأصحاب لم يفرقوا بين الحالين. 

الذّانية: انّفقا على التّفرقء وقال أحدهما: فسخت قبله وأنكر الآخرء فالقول قول 
الآخر مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وعلى المدعي البينة» هذا هو الظاهرء وبه 

وعن صاحب «التقريب»: أن القول قول من يدعي الفسخ؛ لأنه أعرف بتصرفه . 

ففي «التهذيب»: أن دعوى مدعي الفسخ فسخ . 

قال الغزالي: السّبَبُ الثاني : الشَرْط قَال عَلَيْهِ السَّلم لِحِبانَ بْنِ مُنْقِذٍ وَكَانَ يُحْدَمْ 
في البّيوع : إِذا بَاتَمْتَ قَقْلَ لآ خلابة» وَآَشْيِرَاطُ الخِبَارٍ ثَلانَة أيَام» وَلاَ يَجُورٌُ الزَْادة عَلَه 
(م)» ولا اللَقدِيرُ بمْدَةٍ مَجْهُولَةِ وَلاَ الإنِهَامُ في أَحَدٍ العَبْدَيْنَ. 

قال الرافعي : الأصل في -خيار الشرْط الإجماع؛ وما روي عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن رَجُلاً ذكَرَ لِرَسُولِ الله كك أنْهُ يُحْدَعٌ فِي الْبُيُوعء قَقَال رَسُْول الله كلك «إذًا 


)0( [قال الشيخ الإمام السبكي ‏ رحمه الله -: ينبغي أن يقال من سبق بدعوى الفسخ قُبل قوله وإن 
تساويا أو سبق أحدهما بدعوى التفرق صدق الثاني . قال الأذرعي وعن ابن القطان حكاية أوجه: 


أحدها: يصدق من سبق الدعوى] موافقاً لهذا الوجه. 
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سمه م 2" ري .ريده ١(‏ 
بَايَعْتَ قَقُلْ لآ خلايةه30" , 


وروي أنَّ ذلك الرجل كان حبان بن منقذ”" أصابته أمة في رأسه» فكان يخدع في 


البيع» فقال له النبي يَككهِ: «إِذَا بَايَعْتَء كَمُّلَ: لآ خِلابَة» وَجَعَلَ الْجيّارَ تلآثأه وفي رواية» 
«وَجَعَلَ لَهُ بذَلِكَ الْخْيَارَ مَلاكةَ أيّام» . 


وفي رواية «قُل: لآ خِلابَةَ وَلَكَ الْجيّارُ ثلانأ»”” . 


وهذه الروايات كلها فى كتب الفقة» ولا تلقى في مشهورات كتب الحديث سوى 


الرواية المقتصرة على قوله: «لآ جِلابَةَ). 


000( 
افق 


شفرف 
فق 


وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً”*“» فإذا أطلقاها عالمين 


أخرجه البخاري (11117) ومسلم (1977). 

هذا أحد القولين فيه» والأشهر أنه منقذ بن عمرو والد حبانء ذكره البخاري في التاريخ» انظر 
خلاصة البدر (557/5). 

انظر الخلاصة (55/15) التلخيص (717/7). 

وخيار الشرط: هو أن يكون للعاقدين» أو لأحدهما حق فسخ البيع أو إمضائه بسبب اشتراطهما 
أو أحدهما الخيار. مثاله أن يتبايعا على أن الخيار لهما أو للبائع أو للمشتري. والفقهاء على أنه 
يشترط فيه في المعقود عليه أن يكون معلوماًء فلو قال: بعتك هذين الثوبين على أن تكون بالخيار 
في أحدهماء فالبيع فاسد للضررء لجهالة اللازم منهما بسبب جهالة ما فيه الخيار» وأن يكون 
معيناً فلا يدخل المسلم فيه لعدم تعينه؛ لأنه شرع للحاجة»ء ولا حاجة في المسلم فيه قبل قبضه 
تستدعي شرعية هذا الخيار لعدم الوقوف عليه. وألا يشترط قبضه في المجلس كالربوي ورأس 
مال السلم. لاختلاف اللوازم. لأن لازم وجوب القبض في المجلس عدم جواز تأخيره. ولازم 
خيار الشرط جواز تأخير القبضص حتى يتبين له وجه المصلحة. وهذان لازمان متنافيان. وكذلك 
شرطوا فيه أن يكون من هو له معلوماًء فلو قال: بعتكما هذه السلعة على أن أحدكما بالخيار» إن 
شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاهء فالبيع غير صحيح لجهالة من يلزمه البيع منهما وجماهير العلماء 
وأعيان الفقهاء قائلون بمشروعية -خيار الشرط وجوازه في الجملة» ولم نقف على مخالف لهم في 
هذا إلا ابن حزم وحده. وأما الثوري» وعبد الله بن شبرمةء فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزم . 
ولكن النقل عنهما مضطرب فبينما نرى ابن حزم يقول في موضع: «وقال ابن شبرمة وسفيان 
الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أولهما. وقال سفيان البيع فاسد بذلك فإن شرط 
الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز». نراه يقول في موضع آخر: «وتفريق سفيان» وابن 
شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه» وبين أن يكون للمشتري وحدهء فأجازه سفيان 
لا معنى له». فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع» وحده أو مع المشتري» 
وأما المشتري وحده ففيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنهما متفقان على جوازه له. وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له. 
والاحتمال الثاني: أن يكون سفيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخراً. والنص- 
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هلها واه هد هاو هد هع وق و هد اه ها ها هاه و هس هاو وه هاوه وهاه .اهاعد ها وهاه ها ها و واأواو . واوا و واوا .ا .ا عد .ا مد مه هد ماه 


- الثاني وإن احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول؛ فهو في الأول 
منهما أظهر فهذان نصان متعاكسان في حد ذاتهماء وإن كانا من حيث السياق لا يحتملان إلا 
المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم من جملة أخصامه. ويقول النووي: «فرع في مذاهب 
العلماء في شرط الخيارء وهو جائز بالإجماع واختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام 
فما دونهاء وبه قال أبو حنيفة» وعبد الله بن شبرمة وهذا النقل يؤخذ منه أن ابن شبرمة موافق 
للجمهور يمكن تلخيص المهم من أدلة ابن حزم من عرض كلامه الذي صال فيه على الفقهاء 
جميعاً بلسان لاذع وطعن جارح فيما يأتي: 
الدليل الأول: البيع مع اشتراط الخيار باطل لبطلان هذا الشرط؛ لأنه ليس في كتاب الله 0 
4 كي 1 كردي ع ال عليه الصلاة والسلام + :9م 
َال أَْوَامٍ يَشَْرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله مَنٍ شَتَرَط شَرْطاً لَيِسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ 
بَاطِلَ» وَإِنْ اشْتَرَطَهُ مَانَةٌ مر إفَإِنْ كَانَ مَانَةَ شَرْطٍ . 0 اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌُء 
كَتَابُ الله أَحَنُ. وَشَرَطُ الله أَوْنَّقٌ؛ والحديث - وإن لم يتعرض إلا لكتاب الله إلا أن سنة 
رسوله مثله؛ لأن الله أمر بطاعته في كتابه فمن أطاعه فكأنما أطاع الله. ويلاحظ هنا أن ابن حزم 
يتكر أشد إنكار الأدلة التي ساقها الجمهور تأييداً لمشروعية اشتراط الخيار. 
الدليل الثاني: ما روي عن رسول اله كَلِ أنه قال: «لآ يَفْمَرِقُ بَنْعَانِ إل عَنْ تَرَاض؛ وهذا 
حديث مرسل كما يعترف ابن حزم نفسهء ولكنه يقول: إن القوم يفتخرون باتباع المرسل» 
والاحتجاج بهء ومع ذلك فقد خالفوا هذا الحديث؛ لأن اشتراط الخيار لا يكون منه الرضا 
بالبيع» وكل من قال بجواز اشتراطه جوز للعاقد أن يفارق صاحبه مع بقاء الخيار فيكون 
الافتراق لا عن تراض. 
الدليل الثالث: يزعم ابن حزم أنه لا يكون هناك بيع إلا ويعقبه انتقال ملك ولا بد. فيقال 
لهؤلاء القوم. هل يتتقل الملك في زمن الخيار أم لا ينتقل؟ فإن قالوا: لا. فهو عن قولنا. إن 
هذا البيع غير صحيح. لأنه لا معنى لصحته إلا استتباع آثاره. وإن قالوا: نعم. فلم الخيارء 
قد تم البيع وانتقل الملك؟ وإن قالوا ينعقد في حق من ليس له الخيار ولا ينعقد في حق من 
له الخيار. قيل لهم هذا تخيلط؛ لأنه لا يكون هناك بيع إلا وهناك بائع ومبتاع وقد اقتصرتم 
على أحدهما. 
الدليل الرابع: قياس البيع على النكاح يجامع أن كلاً منهما عقد معاوضة لازم. والنكاح لا 
يجوز فيه اشتراط الخيارء وهذا أمر مجمع عليهء فكذلك يجب أن يكون البيع. وهذا دليل 
يورده ابن حزم على الجمهور إلزاماً لأنه غير قائل بالقياس. هذا هو أهم ما يؤخذ من أدلة ابن 
حزم على إبطاله البيع الذي اشترط فيه الخيار. وله غير هذه الأدلة. آثرنا تركه إما لوضوح 
بطلانه. وإما لأنه يؤخذ عليه لا له. وهناك أدلة غير هذه أيضاً تذكرها كتب الخلاف ناسية لها 
إلى من قال بعدم جواز اشتراط الخيار في البيع. نذكرها تتميماً للبحث وإيفاء لحقه. نلخصها 
فيما يلي : 
أولاً: البيع مع اشتراط الخيار غرر. وقد نهى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام دان بعر الغول: 
أما وجه الغرر فيه؛ فلأنه لا يدري أيتم البيع أم ينقص؟ ولا متى يتم؟ وهذه جهالة فاحشة لاع 
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تحتملها عقود المعاوضات المالية. ولأن البيع مع اشتراط الخيار في قوة المعلق» كأنه قال 
بعتك هذا الشيء إن أخذت إمضاء البيع» وتعليق البيع يبطله؛ لأنه لا يدري متى ينعقد؟ ولا 
أينعقد أم لا؟ وهذه مخاطرة بالأموال تشبه القمار. 
ثانياً: شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد. لأن مقتضاه ه اللزوم» وشرط الخيار يجعله غير 
لازم. وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل!!! هذه هي أدلة المانعين لاشتراط الخيار في 
البيع عرضنا لها عرضاً موجزاً سريعاً. فأما أدلة المجوزين وهم جماهير العلماء ‏ فإنهم 
استدلوا بأدلة من السنة والمعقول. 
أما أدلتهم من السنة: فتنحضر في أربعة أحاديث : 
الحديث الأول: ما رواه عبد الرازق في مصنفه من حديث أبان بن أبي عباس عن أنس ‏ رضي 
الله عنه : أن رجلا اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام. فأبطل رسول الله 
كه البيع وقال: «الجْيّارُ م ل ياب وهذا حديث صريح في جواز اشتراط الخيار في البيعء وأنه 
إلى ثلاثة أيام . 
الحديث الثاني : ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «الجْيّارُ كَلانَةُ 
أيامٍ؛ أخرجه الدارقطني في سننه من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة. 
الحديث الثالث: ما روي عن رسول الله كك أنه قال: «المُتَبَايعَانٍ بالجيّارٍ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
صَاحِيه ما لَمْ َتنا إلأ بح الخيارء حديث صحيح. ووجه الاستدلال به على المطلوب هو أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - استثئنى نى من لزوم البيع في حال الافتراق البيع الذي عقد على 
الخيار. وهذا هو البيع مع اشتراط الخيار. 
الحديث الرابع: وهو أعظم ما عول عليه القوم في هذا المقام فما روي أن حبان بن منقذ بن 
عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات» فقال له النبي يكل : «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لآ خلابَةَ وَلِي 
الجِّارٌ ثَلانَهُ يام روي هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب كثير من الحنفية كفتح القدير والزيلعي 
والمبسوط. وهذه الرواية أصرح روايات هذا الحديث الذي روي بألفاظ كثيرة» من حيث يريد 
الفقهاء أن يستدلوا بها على مشروعية خيار الشرط» ولذا آثرنا ذكرها دون 0 0 
الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب هو أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحبان أن يشتر 
الخيار لنفسه. ليدفع عنها الغبن الذي يلحقه من جراء انخداعه في البياعات» إذا ما تبين له 5 
فيما بعد بفسخة البيع واسترداده الثمن إن كان قد دفعة. 
وأما المعقول: فهو أن الحاجة فد تدعو إلى هذا النوع من البيوع ‏ أعني البيع مع شرط الخيار 
-. إما لأن العاقد غير خبير بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى شرط الخيار لنفسه أو لغيره ممن 
السو و ماك ل ع رف ل بيد ان 

يختبر المبيع حتى يرى ما إذا كان يحقق الغرض الذي ابتاعه من أجله؟. وإما لأنه يريد أن 

يعرضه على صديق له أو قريب يهمه أن يكون راضياً عن السلعة. وهكذا من الأغراض الوجيهة 
التي لا يمكن للعاقد أن يقطع برأي حاكم فيها حين العقدء ويحتاج أن يتروى فيهاء ويتغبت 
غاية التثبت حتى يكون الرضا قائماً على أساس قوي» وركن متين من العلم الصحيح» فيشترط 
الخيار حتى إذا لم يعجبه فسخ البيع وتخلص من لزومه له. وفي مثل هذا بقول صاحب - 
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- المبسوط: (إذا كان بعض العقود يجوز للحاجة كالإجارة فجواز خيار الشرط أولى» ولعل وجه 
قول صاحب المبسوط 00 الإجارة كالبيع بل هي في حقيقة الأمر نوع منه؛ لأنها بيع 
المنفعة» وإن اختصت بأحكام خاصة والمبيع في البيع يشترط فيه أن يكون مقدور التسليم. 
والمنفعة في الإجارة ليست كذلك؛ لأنها معدومة في الحال فهي غير مقدورة التسليم» وحتى 
هي في المستقبل لا توجد إلا شيئاً فشيثاً. ولكنها مع هذا جوزت للجاجة الداعية إليها؛ لأنه 
ليس كل واحد قادراً على تملك العين فلو لم تجز لتعطلت منافع الناس وشق عليهم هذا 
الأمر. فإذا كان بعض العقود التي هي الأصل يجوز للحاجة فأولى أن يجوز شرط الخيار 
للحاجة؛ لأنه وصف للعقد يمنع من لزومه والوصف كالفرع. وأنه يتسامح ف في الفروع ما لا 
يتسامح في الأصول. هذا وقد أغرب بعض العلماء على ما لهم من تجلة واحترام فقال بأن 
شرط الخيار أمر مجمع على جوازه حتى جعله النووي افو ها يسنلك به ف هذا المقام. ويرد 
على ابن حزم من حيث الدليل الأول القائل. شرط الخيار شرط ليس في كتاب اللهء وكل 
شرط كذلك فهو باطل. بأن المراد ليس فى كتاب الله ما يخالفه بدليل قوله فيما بعد: «قضاء 
الله أحق وشرط الله أوئق» فإن أبيت ذلك وحملت الكلام على ظاهره فلا نسلم لك أن هذا 
الشرط ليس في كتاب الله. كيف وهو في سنة رسول الله كَخِ وسنة رسوله ككتابه باعترافك 
أنت؟ فإن زعمت أنها لا تغبت مشروعية خيار الشرط لضعف بعضهاء ولعدم دلالة البتعض 
الآخر قلنا لك» إذا فقد انتقل النزاع بيننا وبينك إلى الأحاديث هل تدل أو لا تدل؟ فإن رأيت 
أنت أنها لا تدل فنحن نرى أنها تدل. فدع هذا الدليل بمعزل وخصه معنا في هذه الأحاديث. 
سلمنا لك أن هذه الأحاديث لا تدل على مشروعية خيار الشرط» فماذا تريد بقولك شرط 
الخيار شرط ليس في كتاب الله؟ أتعني ليس فيه بخصوصه أم ليس افيه بعمومه؟ إن عنيت 
الأول. قلنا لك نعم. فكان ماذا؟ أتزعم وكل شرط ليس في كتاب الله بخصوصه فهو باطل؟ 
فمن أين لك هذا؟ والحديث نفسه لا يدل على ما ذكرت فهذه دعوى عريضة تحتاج إلى 
البرهان» ولن تجد إليه سبيلاً. وإن عنيت الثاني. قلنا لك: لا. لأنه في كتاب الله بهذا المعنى 
يقول الله تعالى : ©بَأَيْهَا الَّذِينَ آه مَنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودٍ4 والبيع مع اشتراط الخيار عقد يجب الوفاء به 
و الاو محر ور ل ا لعا ١‏ 
الآخر حقه الذي اكتسبه بشرط الخيار؛ لأن هذا الشرط يعتبر كذلك عقداً إذ لا بد فيه من 
تراضيٍ الطرفين علية : كالعقوة : ويقول الرسول ككل: «المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِمْ إل شَرْطاً أَحَلٌ 
حَرَاماً أو حَرّمْ خلال وشرط الخيار لم يحل حراماء ولم يحرم حلالاً» فيكون واجب الوفاءء 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيحاً معتبراً شرعاً. ومن حيث الدليل الثاني «لا يفترق بيعان إلا 
عن تراض» قولك فيه النهي عن بقاء الخيار بعد التفرق مسلمء والمراد به خيار المجلسء» فإن 
زعمت أن الحديث عام» قلنا هو مخصوص بأحاديث خيار الشرظ جمعاً بين الأدلة. ومن حيث 
الدليل الثالث القائل: لا يكون بيع إلا ويكون معه نقل ملك ولا بد الخ. نقول له: نختار أن 
الملك لا ينتقل ولا يلزمه عدم صحة البيع كما تزعم» بل يكون العقد صحيحاًء ويتأخر الملك 
لوجود المانع» وهو خيار الشرط ومن المعلوم أن المانع لا يبطل المقتضى» ولا يسلبه سببيتة 
بدليل أنه إذا زال عمل المقتضى عمله. أو تختار أنه ينتقل وقولك لا فائدة إذا من الخيار غير- 
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صحيح. بل هنا الفائدة محققة؛ لأن الملك وإن انتقل به عندنا فإنه ينتقل لا على سبيل اللزوم 
بل على الجواز. فتكون فائدة الخيار حينئذ هي جواز فسخ البيع إن لم يوافق رغبة العاقدء 
وهي فائدة جليلة. والذي لبس الأمر عليك ظنك أن الملك إذا انتقل انتقل على اللزوم وفي 
هذا ننازعك. ومن حيث الدليل الرابع قياس البيع على النكاح فهو قياس مع الفارق من جملة 
وجوه: 

النكاح لا يحتمل الإقالة بخلاف البيع . 

لا يقدم المرء على النكاح في الغالب إلا بعد استشارة ومعرفة بمن ستعاشره بخلاف البيع. 
النكاح مبناه على المكارمة» وأما البيع فمبناه على المكايسة. 

ثبوت الخيار في النكاح يجعل المرأة أو الرجل بمنزلة السلعة التي هي محل للأخذ والرد وتبادل 
الأيدي. وهذا يحط من كرامة الإنسان وشرفه» وكل فارق من هذه الفروق يكفي لدفع قياس 
البيع على النكاح فما بالك لو اجتمعت كلها وتضافرت جميعها. هذا ما يرد على أدلة ابن 
حزم. ويرد على أدلة كتب الخلاف أن تنسبها للمانعين أيضاً. 

من حيث الدليل الأول: القائل بأن البيع مع شرط الخيار فيه غرز وقد نهي عن بيع الغرر. بأن 
الذي نهى عن بيع الغرر هو الذي أجاز البيع مع شرط الخيارء فلو فرض فيه غرر لكان غير 
داخل في النهي عن بيع الغرر بل مستئنى منه جمعاً بين الأدلة» على أن الغرر الذي فيه ليس إلا 
من جهة عدم العلم بإمضاء العقد أو فسخهء وهذا غرر يسير لا يوجب نزاعاً أو ضرراً؛ لأنه 
مضروب له مدة معلومة بتراضيهماء فكل واحد منهما يبني أمره على أسوأ الفروض . على أن 
خيار المجلس فيه نفس هذا الغررء» و مع هذا فلم يمنع من صحة البيع . وليس عقد البيع في 
خيار الشرط معلقاًء وإنما المعلق هو الحكم بتأخيره إلى أن يجيز العاقدء وهذا هو نفس 
مقتضى اللفظ . . لأن قول البائع أو المشتري بعت أو اشتريت على أني بالخيار إنما هو لتعليق ما 
بعد «على» على ما قبلها كقولك: آتيك على أن تأتيني» المعلق إتيان المخاطب على إتيان 
المتكلمء وهذا بخلاف: آنيك إن أتيتني» فإنه بالعكس فبطل قياس الأول على الثاني. وحيث 
صار التعليق في الحكم أصبح الغرر فيه من جهة عدم العلم بإمضاء العقد أو فسخه. 

ومن حيث الدليل الثاني؛ القائل. تعض البيع اللزوم وشرط الخيار مخالف له. بأن 9 
ورد بجواز اشتراط الخيار في البيع» وهو مقدم على المقتضى بالضرورة. ولنا أن نقول. [ 
زعمتم أيها المانعون أن اللزوم مقتضى عقد البيع مطلقاً منعنا ذلك» وقلنا نا سمل لي 
وبينكم» وإن زعمتم أنه مقتضاه « إذا لم يقيد بشرط الخيارء فكذا إذا قيد به منعنا هذا القياس» 
لأن اللزوم كان مقتضى العقد عند عدم التقييد بالشرط لدلالة العقد حينئذ على تمام الرضا. 
وهذا بخلاف العقد مع التقييد بشرط الخيار لا يدل على تمام الرضا. وعلى هذا فيكون العقد 
الدال على تهام الرضا هو المقتضى للزوم وهو غير موجود في العقد مع اشتراط الخيار. 

ثانياً أدلة المجوزين: والآن وقد فرغنا من مناقشة أدلة المانعين لخيار الشرط» فلتأخذ في مناقشة 
أدلة المجوزين له وهم جماهير العلماء كما سبقت الإشارة إليه فيرد عليهم من حيث الحديث 
الأول والثاني بأنهما ضعيفان لا ينهضان حجة على المطلوب فالأول منهما من رواية أبان بن 
أبي عباس وهو مجمع على عدم الاحتجاج بحديثه»ء والثاني منهما في طريقه أحمد بن عبد الله- 
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بن ميسرة وقد ضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان. لا يحل الاحتجاج به. ولذا فأغلب العلماء 
على عدم الاعتداد بهما في أدلة خيار الشرط. 
ومن حيث الحديث الثالث: «المُتَبَايِعَانٍ بالخِيَارٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ما لَمْ يَفْتَرِقًا إلا 
بَيْعَ الخبَارِه فهو إنما يدل للجمهور لو كان قوله كك : «إلا بَيْعُ الخبَارِه مستثنى من لزوم البيع في 
حال التفرق» كما ذهب إلى هذا فريق منهم. أما إذا كان مستثنى من ثبوت الخيار للمتبايعين 
مدة عدم افتراقهما عن مجلس العقدء فهو بعيد كل البعد عن الاحتجاج به لهذا المذهب . إذ 
يكون معنى الحديث على هذا أن الخيار الثابت بالعقد ينتهي بأحد الشيئين؛ إما بالتفرق عن 
مجلس البيع؟ وإما باختيار البيع في أثناء قيام المجلس المذكور. والحديث كما يحتمل الوجه 
الذي ذكروه يحتمل هذا الوجه أيضاًء وكان يكفينا هذا في عدم صلاحية الحديث للاحتجاج به 
على مشروعية خيار الشرط. فكيف والتأويل الذي ذكرناه هو الموافق لأحاديث أخر في معناه 
نذكر منها هذا الحديث: «المُتَبَايعَانِ بالخيّارٍ مَا لم يَْتَرِا أن يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَرْه وريما 
قال: «أَْ يَكُونَ بَْعَ الخيّاره فقد بينت هذه الرواية أن المراد بقوله: بَيْعُ الخِيّار؛ هو أن يقرل 
أحدهما لصاحبه اخترء لا سيما وجميع روايات هذا الحديث الصحيحة قد وردت من طريق ابن 
عمر - رضي الله عنه -. 
ومن حيث الحديث الرابع: وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحبان بن منقذ: «إِذَا يَايَعْتَ فَقُلُ 
لآ خلابة وَلِيَ الجْمّارُ ثَلاتَهُ أيَام»» فقد ورد هذا الحديث بروايات كثيرة» نكتفي منها بذكر أربع 
روايات تجمع شتيتها: 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر رجل لرسول الله كك أنه يخدع في البيوع فقال: ١مَنْ‏ 
بَايَعْتٌ تَ فَقَلْ لآ خلابة؛ متفق عليه . 
وعنه أيضاً. أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومةء فخبلت لسانهء فكان إذا بايعم يخدع 
في البيع. فقال له رسول لله 5: ١بَايعْ»‏ وَكْلُ لا خَلابة نم أَنتَ بِالجِيّارٍ تَلاْنَا؛ رواه الحميدي 
في مسنده من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع .. 
ما روي أن رسول الله كلِ قال لحبان بن منقذ» أو لأبيه منقذ بن عمرو الأنصاري على اختلاف 
في ذلك: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لآ خَلابَةَ وَلَكَ الجْيّارُ ثلاثأ». 
ما روي أن حبان بن متك بن :عمزو الانياري رقي الله عنه ‏ كان يغبن في البياعات» فقال 
له النبي كل: «إِذَا بَايَعْتَ فَقْلَ لآ حَلابَة» وَلِيَ الجِيَارُ ثَلانه يام وهي الرواية التي اقتصرنا عليها 
فيما مضىء أما الروايتان الأولى والثانية. فثابتتان فى كتب الحديث» وأما الثالئة فتوجد في 
بعض كتب المالكية كالمقدمات لابن رشدء والبداية لابن رشد الحفيدء وأما الرابعة فتوجد في 
أما الرواية الأولى: من الروايات الأربع - وهي أصح روايات هذا الحديث ‏ فليس فيها ذكر 
للخيارء ولا لمدته صراحة. ولكن يفهم منها بطريق الفحوى والسياق ثبوت الخيار لدفع الغبن 
عند اشتراط عدم الخلابة في البيع» وإلا لم يكن لهذا الشرط فائدة. وهي لهذا بعيدة كل البعد 
عن أن يحتج بها لثبوت خيار الشرط في البيع الذي لا سبب له: غير الشرط. ولهذا يقول 
الكمال في فتح القدير: #والعجب ممن قال: الأصل في جواز شرط الخيار ‏ ثم ذكر هذاع- 
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> الحديث ثم قال: وهو لا يمس المطلوب». 
وأما الرواية الثانية: فهي ‏ وإن ذكر فيها الخيار ومدته ‏ فقد ذكرا لا على سبيل الشرط وإنما 
لبيان مدة الخيار الذي استفيد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إِذًا بَايَعْتَ َقُلْ لآ خَلابَة 
فتكون مدة هذا الخيار خيار الغبن مقدرة شرعاً بثلاثة أيام وبهذا تكون هذه الرواية بمنأى عن 
إثبات شرط الخيار كالأولى لأنها بيان لها. 
وأما الرواية الثالثة: فيحتمل أن يكون ‏ ولك الخيار ثلاثاً - جملة مستأنفة ذكرت لبيان مدة خيار 
الغبن شرعاًء فتكون كالرواية الثانية من حيث المعنى» وهذا هو المتبادر ويحتمل أن يكون عطفاً 
على: «لآ خُلابةَه فيكون مأموراً بهذين القولين أعني أنه يجب عليه ليكون له حق فسخ البيع - 
أن يشترط عدم الخلابة» وأنه بالخيار ثلاثة أيام - وهذه الرواية تدل على المطلوب من هذا 
الوجه بتعسف. ولكن لما كان التأويل الأول هو الموافق للرواية الثانية الصريحة فيهء وجب أن 
يكون هو المتعين. لا سيما والحديث بجميع رواياته قيل في واقعة واحدة. 
وأما الرواية الرابعة: فصريحة في اشتراط الخيار ومدته ولكن هذه الرواية لم تذكر في كتب 
الحديث. ولذلك يقول الشوكاني: «قال ابن الصلاح. وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لهاء 
ويمثل هذا قال النووي في المجموع ناسباً هذه الرواية إلى الوسيط وبعض كتب الفقه وإذ ظهر 
أمر هذه الرواية من الضعف والتهافت أصبحنا في حل من إهدارها وعدم التعويل عليها. ٠‏ ثم هي 
- على فرض التسليم بصحتها جدلاً لا تدل على جواز شرط الخيار في البيع إلا إذا تقدمه 
شرط عدم الخلابة أيضاً؛ لأنه مأمور بالقولين معاً. وبناء عليه. إذا ظهر له غبن رد وإلا فلا. 
مع أن شرط الخيار الذي قال بجوازه الجمهور لا يشترط فيه تقدم شرط عدم الخلابة. وله مع 
ذلك. الردء ولو لم يكن هناك غبن نعم قد يمكن أن يقال: إن شرط عدم الخلابة إنما هو 
تصريح بحكمة مشروعية اشتراط الخيار. ومن المعلوم المقرر أن الحكمة لا يلزم طردها في 
جميع أفراد موضوعهاء وإذا فيصح شرط الخيار بدون لا خلابة مثلاً. وله أن يرد المبيع ولو لم 
يكن هناك غبن لما بينا أن الحكمة لا يلزم طردها ولكن مثل هذا اعتساف للكلام» وخروج به 
عن مواضعه فضلاً عن أنه مبني على رواية ضعيفة لا أصل لها. ولكن من أين أخذ الفقهاء هذه 
الرواية» وأمرها ما ذكرنا لعلهم أخذوها من الرواية الثالثة من الروايات الأربع التي ذكرنا مؤولين 
لها التأويل الثاني الذي شرحناه إذ هو موافق لهذه الرواية في المعنى. هذا وأما الكلام على سند 
هذا الحديث ‏ بجميع رواياته التي صرح فيها بالخيار ومدته -» وأنه من رواية رجل مدلس -» 
أو أن هذا الحديث خاص بذلك الرجل الذي قيل في شأنه -» فنرى أن له موضعاً هو به أليق» 
وهو -خيار الغبن. 
وأما المعقول: هذا ما يرد على الجمهور من حيث الأحاديث التي أيدوا بها مذهبهم. وأما 
المعقول الذي ذكروه لتبرير جواز شرط الخيار - وهو أن الحاجة قد تدعو إليه - فيكفي في دفعه 
أنه شرط يخالف مقتضى العقد كما يدعون؛ وما هذا شأنه يجب رده لا اعتباره. وقياسه على 
الإجارة لا يصحء لأنه قد ورد النص بجوازها. فإن قيل وقد ورد النص بجواز شرط الخيار. 
قلنا أين هو وقد رأيتم مبلغ ما ذكرتم؟ على أن هذا يطرح المعقول جانباً ويجعل الكلام دائراً 
حول النصوص فحسب!!! اه كلام شيخنا الشيخ مندور. 
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بمعناها كان كالتضْريح بالاشتراط» وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار» وإن علم البائع 
دون المشتري» ففيه وجهان عن ابن القطان: 

أحدهما: لا يثبت لعدم التَّرّاضي . 

والثاني”'' يثبت لظاهر قوله: قُلْ لآ جِلابَةَ» وَلَكَ الْخْيَارُ نلآا . 

وأما اللفظة المروية في الكتاب» وهي قوله: «وَلِيَ الْخِيَارُ َلأنّة أَيّام؛» فلا تكاد 
توجد في كتب الحديث ولا الفقة» نعم في شرح «مختصر الجويني» للموفق بن طاهر 
«قُلْ: لآ جِلابَةَ وَاشْتَرط الْجْيَارَ تلآئأ»» وهما متقاربان. 

إذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث صور: 

إحداها: لا يجوز شرط الجيّار أكثر من ثلاثة يام ولو زا: فسد العقد؛ لأن الخيار 
غرر. فلا يزاد على ما ورد به الخبر. 

وقال مالك: تجوز الزيادة بحسب الحاجة حتى لو اشترى ضَيْعَة يحتاج النٌظر فيها 
إلى شهر فصاعدا يجوز شرطه. 

وعن أحمد: نجويز الزْيَّادة من غير تَخدِيد ويجوز شرط ما دون الثُلآث بطريق 
الأؤْلّى. ؛ لكن ولو كان المَبيع مِمّا يتسارع إليه المسَاد فيبطل البيع أو يصح.ء ويباع عند 
الإشْرّاف على الفساد. ويقام ثمنه مقامه. 


5 5 : زفق 
حكى «يحبى اليمن» عن بعض من لقيه فيه وجهين” *. 


وقال مالك : إن كان المبيع مِمًا يعرف حاله بالتّظر ساعة أو يوماً لم َْ تَجْرْ الزيادة» 
يشترط أن تكون المُّدّة مُنصلة بالعقد حتى لو شرطا خيار ثلاثة» فعا كوثها هن لطر 
الور ار عا أو شرطا خيار الغد دون اليوم فسد العقد؛ لأنه إذا تراخت المدة عن 
العقد لزمء وإذا لزم لم يعد جائزاء ولهذا لو شرطا خيار الثلاثة ثم أسقط اليوم الأول» 


سقط الكل . 

الثانية : لا يجوز شرط الخيّار مطلقاًء ولا تقديره بمدة مجهولة» ويفسد العقدابة 
خلافاً لمالك» حيث قال: ٠‏ يصح» ويحمل على ما تقتضيه تقتضيه العادة فيه لنا القياس على 
الأجل . 


ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد جازء ولو قالا: إلى طلوعها. 


)0220( زيادة منكرة» ينظر التلخيص والخلاصة . 
(؟) أصحهما الأول الروضة .)١١6/7(‏ 
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فعن الزبيري: أنه لا يجوز؛ لأن السماء قد تكون متغيّمة فلا تطلع وهذا بعيد» 
فإن التَّغيم إنما يمنع من الإشراق وانّصال الشعاع لا من الطلوع» وفي الغروب لا فرق 
بين أن يقولا: إلى الغروب»ء أو إلى وقت الغروب بالاتفاق7" . 

ولو تبايعا نهاراً بشرط الجِيّار إلى اللّيل أو بالعكس لم يدخل فيه الليل والنهارء 
كما لو باع شيئاً إلى رمضان لا يدخل رمضان في الأجل . 

وقال أبو حنيفة: يدخل اللّيل والنهار. 

الثّالئة: لو باع عبدين بشرط الخيّار فى أحدهما لا على التعيين فسد العقد. كما لو 
باع أحدهما لا على التعيين. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يجوز في العبدين والنّوبين 
والكّلائة» ولا يجوز في الأربعة وما زادء كما قال في البيع» ولو شرطا الخِيّار في 
أحدهما على التَّعيين» ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكمء وكذا لو شرطا في أحدهما 
خيار يوم وفي الآخر خيار يومين» فإن صحّححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط» وكما لو 
شرط فيهما ثم أراد الفسخ في أحدهماء فعلى قولي تفريق الصّفقة في الرد بالعيب. 

ولو اشترى اثنان شيئاً من واحداً صفقة واحدة بشرط الخيار» فلأحدهما الفسخ في 
نصيبه» كما في الرّد بالعيب» ولو شرط لأحدهما الخيار دون الآخرء ففي صحة البيع 
قولان: الأصح: الصحة. 

فرع: ابتاع على شرط أنه إن لم ينقده النُمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أو باع 
على شرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهذا شرط فاسدء كما إذا تبايعا 
على شرط أنه إِنْ قدم زيد اليوم فلا بيع بينهما. 

وعن أبي إسحاق: أنه يصح العقدء والمذكور في الصورة الأولى شرط الخيار 
للمشتري». وفي الثانية شرطه للبائع - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَأَوَلُ مُدَتَهِ عِنْدَ الإطلآقٍ مِنْ وَقْتِ العَقْدٍ لآمِن وَفْتٍِ النّقَوُقِ عَلَى 
الأصَحٌ. ولا يتقف الفَسْحُ به عَلَى حُضُور (ح) الححضم وَقَضَاءٍ القَاضِي (ح). 

قال الرافعي: إذا تبايعا بشرط الجْيّار ثلاثة فما دونهاء فابتداء المُدّة مِنْ وَفْت العَقد 
أو التفرق فيه وجهان: 

أصحهما: من وقت العقدء وبه قال ابن الحَدّاد لأن ثبوته بالشرط» والشرط وجد 
فى العقد. 


.)٠١8 /( قال النووي الاصح خلاف قول الزبيري الروضة‎ )١( 
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والثاني : من وقت التّفرق أوالتّحْاير» ونقل الإمام عمن صار إليه تعليلين: 

والثانى: أن الظاهرء أن الشّارط يبغى بالشّرط إثبات ما لولا الشرط لما ثبت» 
وخيار المجلس ثابت وإن لم يوجد الشّرط فيكون المقصود ما بعده. 

ولك أن تقول: أما الأول فليس الجبّار إلا واحداء لكن له جهتان: المجلس 
والشرط. وذلك لا بعد فيه» كما أنه قد يثبت الجْيّارُ بجهة الخلف والعيب معه. 

وأما الئّاني: فتنزيل الشرط على ما ذكره يورث الججهّالة؛ لأن وقت التّفرق 
مجهول. 

والوجهان على ما روى الشيخ أبو علي وغيره مطردان في الأجل لكن بالترتيب» 
إن جعلنا الخيار من وقت العقد فالأجل أولى» وإلا فوجهان» والفرق أن الأجل لا يثبت 
إل بالشّرط» فالنظر فيه إلى وقت الشَّرْطء والخيار قد يثبت من غير شرط» فمقصود 
السَّرْط إثبات ما لولاه لما ثبت» وأيضاً فإنَّ الأجل وإن شارك الخيار في منع المطالبة 
بالئّمن لكنه يخالفه من وجوه واجتماع المختلفين غير مستنكر . 

التفريع: إن قلنا بالأول» فإذا انقضت المدة وهما مصطحبان بعد» انقطع خيار 
السَّرْطء وبقي خْيّار المجلس. وإن تَمَرّقا والمُدّة باقية فالحكم بالعكسء ولو أسقطا أحد 
الخيّارين لم يسقط الآخرء ولو قالا: ألزمنا العقد وأسقطنا الخيار مطلقاً سقطاء ولو 
شرطا الاحتساب من وقت التفرق بطل الشرط والعقد؛ لأنه مجهول. 

وعن رواية صاحب «التقريب» وجه: أنهما صحيحان. 

وإن قلنا بالوجه الثاني» فإذا تفرقا انقطع خيار المَجْلسء واستؤنف خيّار الشّرطء 
ولو أسقطا الخيار قبل التفرق بطل خيار المجلسء ولا يبطل الآخر في أصح الوجهين؛ 
لأنه غير ثابت بعد» ولو شرطا الاحتساب من وقت العَقْدِ فوجهان: 

أصحهما: صحّة العقد والشَّرط» وبناهما الإمام على التعليلين السابقين» إن عّلنا 
باجتماع الخِيّارين بطلاء وإلأ صحا؛ لأن النُصريح بالاحتساب من العقد يبين أنه ما أراد 
بالشرط ما بعد التفرق» ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق» وقلنا بثبوته فالحكم 
على الوجه الثاني لا يختلف . 

وعلئ الأوك فالاليساي هن وقث الغرط اعونت العقد ولا عن وقنت 
التفرق» هذا شرح إحدى مسألتي الفصل. 

والئّانية: لمن له خيار الشّرط من المتعاقدين فسخ العقد حضر صاحبه أو غاب» 
وبه قال مالك وأحمد. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة لل 


كات البيع/ اماد من لي ري ىمسي 

لنا: أنه أحد طرفي الخيّار فلا يتوقف على حضور المتعاقدين كالإجازة» وأيضاً 
فإنه إذا لم يفتقر في رفع العَقُد إلى صاحبه» وجب أن لا يفتقر إلى حضورهء كما لو 
طلق زوجته ولا يفتقر نفوذ هذا المَسْخ إلى الحاكم» لأنه فسخ متفق على ثبوته بخلاف 
الفسخ بالعنّة فإنه مختلف فيه والله أعلم -. 

قال الخزالي: وَيَْبْتْ خِيارٌ الشْرْطٍ في كُلّ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ِمًا هو بع إلأ في 
الصَّرْفٍ وَالسّلّم وَمَا يَسْتَعْقِبٌ العِنْقّ مِنَ الببوع . 

قال الرافعي: غرض الفصل بيان ما يثبت فيه خيار الشّرط من العقود وما لا 
يثبت . 

والقول الجملي فيه: أنه مع خيار المجلس يتلازمان في الأغلب لكن خيار 
المجلس أسرع وأولى ثبوتاً من خيار الشرط ؛ لأن زمان المجلس أقصر غالباً فربما انفكا 

واعلم: أنهما متقاربان في صور الخلاف والوفاق» إلا أن البيوع التي يشترط فيها 
التقابض فى المجلس كالصّرف وبيع الطعام بالطعام» أو القبض في أحد العرضين 
كالسلم لا يجوز شرط الخِيّار فيهاء وإن َبَتَ جِيّار المجلس؛ لأن ما يشترط فيه القبض 
لا يحتمل فيه التّأجيل» والخيار أعظم عَرّراً من الأجل؛ لأنه مانع من الملك أو من 
لزومه فهو أولى بأن لا يحتمل» وأيضاً فالمقصود من اعتبار القَبْض أن يتفرقاء ولا علقة 
بينهما تحرزاً من الرّبا أو من بيع الكَالِىء بِالكَالِىء ولو أثبتنا الخيار لبقيت العَلّقة بينهما 
بعد التفرق» إلا أن خيار الشّرط لا يثبت في الشَّمْعة بلا خلاف» وكذا في الحوّالة على 
ما حكاه العراقيون مع نقلهم الخلاف في خيار المجلس . 

قال الإمام: ولا أعرف فرقاً بين الخيارين؛ إلا أن الوجه الغريب المذكور في خيار 
المجلس للبائع من المفلس لم يطرد هاهناء إلا أن في الهِبّة بشرط الثْوَاب طريقة عن 
القاضي أبي الطَيب قاطعة بنفى جْيّار الشرطء وإلاً أن في الإجارة أيضاً طريقة مثل ذلك . 

أما في إجارة العين.فلما فى هذا الخيار من زيادة تعطل المنفعة. 

وأما في الإجارة على الذمة فبناء على تنزيلها منزلة السَلمء وحكم شرط الخيار 

وقوله في الكتاب: «وما يستعقب العتق من البيوع»» لا بد من إعلامه بالواوء 
والقول فيه على ما ذكرنا في خيار المجلس ولم يستئن في لفظ الكتاب بيع الطعام 
بالطعام ولا بد منه ‏ والله أعلم . 
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قال الغزالي: ثُمّ إِنْ كَانَ الخيَارٌ للبَائِع وَحْدَهُ فَالمبِيعُ بَاقِ عَلَى مِلَكهٍ عَلَى الأصَم 
وَإِنْ كَانَ لِلمُشْتَرِي وَحْنَهُ قالملك مُنتَقل (وح) إِلَيهِء وَإِنْ كَانَ لَهُمَا كتلاه أَقْوَال: 
(أَحَدُها) أَنهُ مَؤْقُوفٌ فَإِنِ تقد العَقْدُ تَبَيْنَ زَوَالَ الملكِ بتَفْس العَقْدِء وَإِنْ مُسِحَ تيَئنَ أنه 
لَمْ يَزْلِ المِلكُ وَلَمْ ييِمّ السّبَبُء وَالَكَسْبُ وَالتَّاجُ وَالوَطءُ وَالأَسْتِيلاك وَالجِئْنُ وَعَيْد َلِكَ 
مِنَّ الطوَارىء قُرُوِعٌ المِلكِ فينتَظرٌ آحْرٌ الأمْرٍ وَمَا يَسْتَقِرُ عَلَيهِ آخراً يُقَدَرُ وُجُودُهُ أَوَلا (و). 

قال الرافعى: تقدم على فقه الفصل مقدمةء وهي أن الخيار إما أن يشرط لأحد 
المتعاقدين أو لكليهما أو لغيرهماء فإن شرط لأحدهما أو لهما فهو جائز. 

إما للمشتري. فلحديث حبان. 

وإمًا للبائع أولهما. فبالقياس عليه والإجماع» ويجوز أن يشرط لأحدهما خيار 
يوم ء وللآخر خيار يومين أوثلاثة وإن شرط لغيرهما فذلك الغير إما أجنبي » أو الموكل 
الذي وقع العقد لهء فإن كان أجنبياً فقولان: 

أحدهما: أنه يفسد العقد والشّرطء لأنه خيار يتعلّق بالعقدء فيختص بالمتعاقدين 
كخيار العيّب. 

وأصحهماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما صحيحان» 
لأنه خيار يثبت بالشرط للحاجة» وقد تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبي لكونه أعرف بحال 
المعقود عليه ويجري القولان في بيع العبد بشرط الخيار للعبد» ولا فرق على القولين 
بين أن يشرطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد». وبين أن يشترط هذا الخيار لواحدء وهذا 
للآخر. وإذا قلنا: بالأصح. ففي ثبوت الخيار لمن شرط أيضاً قولان أو وجهان: 

أصحهماء وهو ظاهر نصه في الصرف: أنه لا يثبت اقتصاراً على الشرط. كما إذا 
شرط لأحدهما لا يثبت للآخر. 

والثاني : يثبت» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وعللوه بمعئيين: 

أحدهما: أن شرط الخيار للأجنبي يشعر باستيفاء الشّارط الخيرة لنفسه بطريق 
الأولى. 
| والثاني : أنه يستحيل ثبوت الخيار لغير ا لمتعاقدين لا على سبيل النيابة» وخرّج 
الإمام عليهما ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهماء فعلى المعنى الأول يختص بالأجنبي» 
وعلى الثاني لا يختص ويفسد الشرط. فإن لم يثبت الخيار للعاقد مع الأجنبي» فمات 
الأجنبي في زمان الخيارء ثبت الآن له في أصَحّ الوَجْهَيْن [كذا] قاله في «التهذيب». 

فإن أثبتا الخيار للعاقد مع الأجنبي » فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ. ولو 
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فسخ أحدهما وأجاز الآخر فالفسخ أولى» ولو اشترى شيئاً على أن يؤامر فلاناًء فيأتي بما 
يآمره به من الفسخ والإجازة» فالمتكول عن تنه في 1إباد]) على اتشائل للك : أنه 
يجوز وليس له الرد حتى يقول: استأمرته فأمرني بالفسخ”'"» وتكلموا فيه من وجهين: 

أحدهما: أنه لماذا شرط أن يقول: استأمرته؟ قال الذين خصٌّوا الخيار المشروط 
للأجنبي به: هذا جواب على المذهب على الذي قلناه ومؤيد له. 

وقال الآخرون: إنه مذكور احتياطاً . 

والثاني: أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة» فهل يحتمل ذلك؟ 

الصحيح : أنه لا يحتمل» واللفظ محمول على ما إذا قيد المؤامرة بالئّلاث فما دونها. 

وقيل: يحتمل الإطلاق والزيادة على الثلاث كما.في خيار الرؤية. 

وأما إذا كان ذلك الغير هو الموكل ثبت الخيار للموكل دونه . 

واعلم: أن الوكيل بالبيع والشراء له شرط الخيّار للموكل في أظهر الوجهين؛ لأن 
ذلك لا يضره وطرد الشيخ أبو علي الوجهين في شرط الخْيّار لنفسه أيضاًء وليس للوكيل 
بالبيع شرط الخيار للمشتري. ولا للوكيل بالشّراء شرط الخيار للبا؛ ل 
العقدء وإذا شرط الخيّار لنفسه وجوزناه أو أذن فيه صريحاً ثبت له الخيارء ولا يفعل إلا 


ما فيه الحظ للموكل؛ لأنه مؤتمن بخلاف الأجنبي المشروط له الخيار لا يلزمه رعاية 
الحَظ هكذا ذكرو. وَلَِاظِرٍ أن يجعل الخيار له ائتماناً» وهو أظهر إذا جعلئناه م 


العاقد» ثم هل يثب يثبت الخيار للموكل معه في هذه الصورة؟ 

فيه الخلاف المذكور فيما إذا شرط للأجنبي» هل يثبت للعاقد؟ 

وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من الموكل ثلاثة 
أوجه : أن الخيار يثبت للو ٠‏ أو للموكل. أَر ا 


)١(‏ كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع» وفي الإجازة أجزته» وما في معنى ذلك كقوله: رددت 
الثنمن» وهكذا كما قاله الرافعي في باب التفليس. 

(5) قال النووي: [أصحهما: للوكيل. ولو حضر الموكل مجلس العقدء فحجر على الوكيل في 
خيار المجلس» فمنعه الفسخ والإجارة» فقد ذكر الغزالي كلاماً معناه: أن فيه احتمالين: 
أحدهما: يجب الامتثال. | وينقطع خيار الوكيل» قال: وهو مشكلء لأنه يلزم منه رجوع الخيار 
إلى الموكل» وهو مشكل! 
والثاني: لا يمتثل» لأنه من لوازم السبب انا وهو البيع» ولكنه مشكل» لأنه يخالف شأن 
الوكالة التي مقتضاها امتثال قول الموكل» وهذا الثاني أرجح. وهذا معنى كلام الغزالي في 
«البسيط» و«الوسيط». وليس في المسألة خلاف وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلاف] ينظر 
الروضة .)٠١8/7(‏ 
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إذا قررت المُقدمة فللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة أقوال في أن الملك في البيع 
في زمان الخيار لمن هو؟ 

أحدها وبه قال أحمد: أنه للمشتري ؛ لأن البيع قد ثَمْ بالإيجاب والقبول» فثبوت 
الجيّار فيه لا يمنع الملك كخيّار العيب» وعلى هذا فالملك في النّمَن للبائع . 

والثاني وبه قال مالك: أنه باق للبائع لنفوذ تصرفاته» وقد روي أنه يكهِ قال: «لآ 

والفّالث: أنه موقوف فَإِنْ تم البيع» بَانَ حصول الملك للمشتري من وقت البيع» 
وإلآ بَانَ أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن» ووجهه: أن البَئْع سبب الزوال» 
إلا أن شرط الخيّار يشعر بأنه لم يرض بعد بالرُوَال جزماًء فوجب أن يترص وينتظر 

أحدها: أن الخلاف فيما إذا كان الخيّار لهماء إما بالشرط أو في خيار المجلس. 
أما إذا كان لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرّفه فيه. ' 

ويحكى هذا عن صاحب «(التقريب»» وهو قريب مما أورده في الكتاب. 

والثاني : أنه لا خلاف في المسألة» ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك لهء وإن 
كان للمشتري فهو لهء وإن كان لهما فهو موقوف, وتنزل الأقوال على هذه الأحوال 
وهو اختيار القاضي الرُوياني في «الحلية» . 

والثالث: طرد الأقوال في الأحوال» وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم 
العراقيون والحَلِيمِيَء وإذا جرت الأقوال فما الأظهر منها؟ 

قال الشيخ أبو حامد ومن نَحَا نَحْوّه: الأظهر أن الملك للمشتريء» وبه قال 
الإمام . وقال الآخرون: الأظهر: الوقفء, وبه قال صاحب «التهذيب»» والأشبه: توسط 
ذكره جماعة» وهو: أنه إِنْ كان الخيار للبائع» فالأظهر: بقاء الملك لهء وإن كان 
للمشتري فالأظهر: انتقاله إليه» وإن كان لهما فالأظهّر: الوقف. وعلى هذا تَتَمَاوَتَ 
الأخوال من الأقوال» لا في تخصيص الخلاف ببعضها. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الجيّار لهما أو للبائع فالملك للبائع» وإن كان للمشتري 
زال ملك البائع» ولم يحصل لِلْمُشْتري. 

التفريع لهذه الأقوال فروع كثيرة الاثشعاب : 

منها ما يورد في سائر الأبواب» ومنها ما يختص بهذا الموضعء وصاحب الكتاب 
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أشار إلى بعض صور: منها: كسب العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار» فإن تم 
المبيع بينهما فهو للمشتري» إن قلنا: الملك له أو موقوف. 

فإن قلنا: الملك للبائع» فوجهان قال الجمهور: الكَسْب له؛ لأنه للمالك حين 
حصوله. وعن أبي علي الطبري : أنه للمشتري؛ لأن سبب ملكه موجود أولا وقد 
استقر عليه آخراً فيكتفي ب » وإن فسخ البيع فهو للبائع» إن قلنا: الملك للبائع أو 
موقوف. وإن قلنا: للمشتري» فوجهان: 

أصحهما: أنه له وعن أبي إسحاق : أنه للبائ ئع نظراً إلى المال» وبئى صاحب 
(الحّمة؟ الوجهين على أن الفسخ رفع للعقد من حينه» 00 

إن قلنا بالأول فهو للمشتري. وإن قلنا بالثاني فللبائع . وفي معنى الكسب اللبن 
والييض والثمرة ومَهْر الجارية إذا وطئت بالشّبْهة. 

ومنها: النتاج» فإن فرض حدوث الولد وانفصاله» في زمان الخيار لامتداد 
المجلس فهو كالكسبء وإن أو كانت البهيمة أو الجارية حاملاً عند البيع» وولدت في 
زمان الخيار» فيبنى على أن الحمل هل يأخذ قسطاً من الثمن؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الحَمْل كالجزء منهاء فأشبه سائر الأعضاءء فعلى هذا. هو 
كالكسب وبلا فرق. وأصحهما: : نعمء كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم» فعلى هذا 
الخملي الام كين بإعان بعاء فإن فسخ البيع فهما للبائع» وإلا فللمشتري. 

ومنها: العتق» وهو مؤخر في لفظ الكتاب لكن تقديمه أليق بالشرح . 

فنقول: إذا كان المبيع رقيقاً فأعتقه البائع» في زمان الخيار المشروط لهما أو 
للبائع نفذ إعتاقه على كل حالء أما إذا كان الملّك له فظاهرء وأما على غير هذا القول؛ 
فلأنه بسبيل من الفَّسْخء والإعتاق يتضمّن الفَسْخ فينقل المِلك إليه قبيله وإن أعتقه 
المشتري. فإن قلنا: : الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع» وإن تم فكذلك في أصح 
الوجهين . والثاني : ينفذ اعتباراً بالمال. 

وإن قلنا بالوقف» فالعتق موقوف أيضاًء إن تم العقد بَانَ وإلا فلا. 

وإن قلنا: إن الملك للمشتريء» ففي نفوذ العِنّْق وجهان: 

أصحهما: وهو ظاهر النص: أنه لا ينفذ» صيانة لحق البائع عن الإبطال. 

وعن ابن سْرَيْج : أنه ينفذ لمصادفته الملك . 

0 ثم اختلفوا فمن مطلق نقل النفوذ عنهء ومن فارق بين أن يكون: موسراً فينفذ وبين 
أن كد مقر ند بعد سان لد 
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فإن قلنا: لا ينفذء فاختار البائع الإجازة» ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان: 

إن قلنا: ينفذ فمن وقت الإجازة أو الإعتاق وجهان: 

أظهرهما: أولهما. 

وإن قلنا بوجه ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان: 

أحدهما: يبطل» وليس له إلا الثمن. 

وأظهرهما: لا يبطل» ولكن لا يرد العِنْق بل وإذا فسخ أخذ قيمة العبد كما في 
نظيره من الرّدٌ بالعيب» هذا إذا كان الجيّار لهما أو للبائع» أمَا إذا كان الخيار للمشتري 
نفذ إعتاقه على جَمِيع الأقوال؛ لأنه إِمّا مصادف لِلْملِك أو إجازة» وليس فيه إبطال حق 
الغيرء وإن أعتقه البائع . 

فإن قلنا: إن المِلّك للمشتري لم ينفذ تم البيع أو فسخ» ويجيء فيما لو فسخ 
الوجه ا ا 

وإن قلنا: إنه للبائع» قن الم لقوطاقة 0000000 
به حق لازمء فهو كإعتاق الراهن. 

ومنها: الوطءء فإن كان الخِيّار لهما أو للبائع» فالكلام في وَطء البائع ثم في 
وَطء المشتري» ومنها وطء البائع» ففي حلّه طرق : 

أحدها: أنا إِنْ جعلنا الملك له فهو حلال» وإلاً فوجهان: 

وجه الحل : أنه يتضمن الفسخ على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وفي ذلك عود 
الملك إليه معه أو قبيله 

والثاني : أنا إن لم نجعل الملك له فهو حرام» وإن جعلناه له فوجهانء. وجه 
التحريم ضعف الملك . 

والثالث: عن الشيخ أبي محمد: القطع بالحل على الإطلاق» والظاهر من هذا 
كله : الحل إن جعلنا الملك له والتحريم إن لم نجعله له ولا مهر عليه بحال. 

وأما وطء المشتري فهو حرامء أما إن لم يثبت الملك له فظاهرء وأما إِنَّ أثبتناه 
فهو ضعيف كملك المكاتب» ولكن لا حَدّ عليه على الأقوال لوجود الملك أو لشبهه 
الملك» وهل يلزمه المهر إن تم البيع بينهما؟ 

فلاء إن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف: 
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وإن قلنا: إنه للبائ ئع وجب المهر له. 


وعن أبي إسحاق: أنه لا يجب نظراً إلى المآل» وإن فسخ البيع وجب المهر 
للبائع . إن قلنا: الملك له أو موقوف. وإن قلنا: إه للفتري» قاد مير لبها في اصع 
الوجهين . ولو أولدها فالولد حُرّ ونسيب على الأقوال» وهل يثبت يشبت الاستيلاد؟ 

إن قلنا: الملك للبائع فلاء ثم إن د انه الناتا بعة نلك سر رس 
قولات كالقولين إذا وطىء ججارِية و0 وعلى ا الناظر إلى ١‏ المال 
وإلا فلك فلو ملكها يوماً عاد القولان : 

وعلى قولنا: إن الملك للمشتري ففي ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في 
العتق» فإن لم يثبت في الحال وتم البيع بَانَ ثبوته . 

ثم رتب الأئمة الجخلاآف في الاسْتِيلاد على الخلاف في العِثق» واختلفوا في 
كيفيته» فْمَنْ صائر إلى أن الاستيلاد أولى بالثبوت» ومن عاكس لذلك» ووجههما 
مذكور في الكتاب في «الرّهن». 

قال الإمام: ولا يبعد الحكم باستوائهما لتعارض الجهتين» والقول في وجوب 
قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر. 

نعم؛ إن جعلنا الملك للبائع وفرضنا تمام البيع» فللوجه الناظر إلى المآل مأخذ 
آخرء وهو القول بأن الحمل لا يعرفء أما إذا كان الخيار للمشتري وحدهء 0 
الوطء كما مر في حل الوطء للبائع إذا كان الخيار له أو لهماء وأما البائع فيحرم عليه 
الوطء هاهناء ولو وطىء فالقول في وجوب ا وثبوت الاسّْتِيلاد ووجوب القيمة كما 
ذكرنا في طرق المشتري إذا كان الخيار لهما أو للء ئع» هذا شرح الفروع المذكورة في 
الكتاب وَقَدَاءَها فروع: 

أحدها: : إذا تلف المَبيع بآفَةٍ سماوية في زمان الخيارء نظر إن كان قبل القبض 
انفسخ البيع بلا شك. وإن كان بعده وقلنا: الملك للبائ ئع انفسخ أيضاً؛ لأنا نحكم 
بِالانْفِسَاخَ عند بقاء يذه فعند بقاء ملكه أولى فيستردٌ الثمن ويغرم للبائع القيمة. ويجيء 
في القيمة المَعْرُوفَة الخلاف المذكور في كيفية غرامة المسْتعِير وَالمَسْتَام . 


وإن قلنا إن الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان: 
أحدهما: أنه ينفسخ أيضاً لحصول الهّلآك قبل استقرار العَقّد. 


وأصحهما: أنه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المُشْتري بالقبضء. ولا أثر لولاية 
الفسخ كما في خيار العيب. 
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0 لأن الملك قبل ذلك للمشتري» وما شر الله نر تلفي وإن 
قلنا: بعده الانفساخ . فهل ينقطع الخيار؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما ينقطع خيار الرّدْ بالعيب بتلف المبيع . 

وأصحهما: لاء كما لا يمتنع التّحَالُف بتلف المبيع ويخالف الرّد بالعيب؛ لأن 
الصُرّر ثم يندفع بالأزش . فإن قلنا بالأول استقر العَقْد ولزم الثمن. 

وإن قلنا بالثاني» فإن تَمّ العقد لزم الثمن» وإلأ وجبت القِيْمَة على المشتري. 
واسترد الثمن» فإِنْ تنازعا في تعيين القيمة؛ » فالقول قول المشتري» وعن بعض 
الأصحاب طريقة أخرئ في المشالة وهي» القطع بعدم الأتفشاح : 

وإن قلنا: إن الملك للبائع وذكروا تفريعاً عليه أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى 
زمان الخيارء فعلى البائع رد الشثمن» وعلى المشتري القيمة؛ لأن المبيع تلف على ملك 

الثاني : لو قبض المشتري المبيع فى زمان الخيّارء وأتلفه متلف قبل انقضائه إن 
قلنا: إِنَّ الملك للبائع» انفسخ البيع كما في صورة التّلف؛ لأن نقل ا لملك بعد الهّلاك 
لا يمكن. 

فإن قلنا: إنه للمشتري أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي فيبنى على أن لو تلف . إِنْ 
قلنا: ينفسخ العقد ثم» فهذا كإتلاف الأجنبي المَبِيع قبل القبض» وسيأتي حكمه ‏ إن 
شاء الله تعالى وإن قلنا: لا ينفسخ » وهو الأصح فكذلك هاهناء وعلى الأجنبي القيمة 
والجْمّار بحاله» فإن د نَم البيع فهي لِلْمُشْتَري وإلا فللبائع» ولو “أتلقة المشتري استقر الثمن 
عليه فإن أتلفه في يد البَائِع وجعلنا إتلافه قبضاًء فهو كما لَوْ تلف فى يده. وإن أتلفه 
لبائع في يد المشتري. ١‏ 

ففي «التتمة»: يبنى على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي أو كالتلف بآفة سماوية» 
وستعرف الخلاف فيه. 

والثالث: لو تلف بعض المبيع في زمان الخيّار بعد القبض» كما لو اشترى عبدين 
فمات أحدهماء ففي الانفساخ فيما تلف الخلاف السّابق إن انفسخ جاء في الانفساخ في 
الباقي قَوْلاً تفريق الصفقة» وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا : : بجواز ردّ أحد 
العبدين» إذا اشتراهما بشرط الخيارء وإلا ففى بقاء الخيار فى الباقى الوجهان» وإذا بقى 
الخيار فيه وفسخ رَدَّه مع قيمة الهالك. 
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فرع: إِذَا قبض المبيع في زمان الخيّار ثم أودعه عند البائع فتلف في يدهء كما ل 
تلف في يد المشتري حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع» ويسترد المشتري 
الثمن ويغرم القيمة» حكاه الإمام عن الصيدلاني؛ ثم أبدى في وجوب القيمة احتمالا 
لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك. 
زمان الخيار» ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره» ولا يجبر الآخر على تسليم ما 
عنده» وله استرداد المدفوع وقيل ليس لَهُ اسْترداده. وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه» 
كما لو كان التسليم بعد لزوم المبيع. ١‏ 

الرابع: لو اشترى زوجته بشرط الخِيّار ثم خاطبها بالطلاق في زمان الخيار؛ فإن 
تم العقد بينهما وقلنا: إن الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق» وإن قلنا: إنه 
للبائع 'وكم : 

وإن فسخ وقلنا: إنه للبائع أو موقوف وقع. | 

وإن قلنا: للمشتري فوجهان”"' عن رواية الصَّيْمَرِي وليس له الوّطء في زمان 
الخيّارء لأنه لا يدري أَيَطَأ بالملك أو بالزوجية؟ هكذا حكى عن نصهء وفيه وجه آخر. 

وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب. 

فقوله: «فالمبيع باق على ملكه معلّم بالألف». 
الأصَمَ من الأقوال» وعلى التقدير الثاني يجوز إعلامه بالواو للطريقة النافية للخلاف . 

وقوله : «فالملك منتقل إليه؛ مُعلّم بالحاء والميم» والواو. 

وقوله: «فثلاثة أقوال» بالواو. 

وقوله: «موقوف» بالحاء والميم والألف. ووجه ذلك كله ما مر. 

وقوله: «فينتتظر آخر الأمر.:.. 6 إلى آسثره عبارة أجراها على قول الوك ومعتانا 
أن ما يستقر عليه العقد آخراً من الفسخ والإمضاء يقدر وجوده في الابتداء» فإن فسخ 
قدرنا أنه لم يجر بينهما عقداًء وإنْ أمضى قدرناه من الابتداء» هذا ما ينطبق اللفظ عليه 
والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَيَحْصّل الفْسْحُ بوَطءِ البَائِع (و) وَببعدِ وَِغْقِهِ وَهِبيهِ مَعَ اقيض وَإِنْ 


)00( الأرجح منهما عدم الوقوع كما صححه المصنف ‏ رحمه الله - في كتاب الطلاق. 
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كَانَ من وَلَدِِ ولا تَخْصّل الإِجَارَةُ (و) بِسُكُوتِهِ عَلَى وَطْءٍ المُْمَرِيء وَمَا جَعَلْنَاهُ فخا 
مِنّ باع قَهُوَ إِجَارَةَ (و) مِنَ المُشْثَرِي إِنْ وُجِدَء وَكَذًَا الإِجَارَةٌ وَالدَرْوِيِجحُ في مَعْنَى البَيع 
(و) مِن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَالعَرْض عَلَى البَيع وَالإِدْنُ فيه فيه لآ يَقْطعٌ خيار البَائْع . 

قال الرافعي: لا يخفى فيما تحصل به الإجازة من الألفاظ» وما لا يحصل به 
الفسخ . ؛ كقول البائع : 00 واسترجعت 6 ورددت الثمن. 
ا ده كذ قول المفتري : ور 
لي من الثمن» وقول البائع: لا أفعل» وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل» وطلب 
ا اه ثم في الفصل صور. 

أحدها: إذا كان للبائع خيار فوطته في زمان الخيار فسخ لإشعاره باختياره الإمساك 
ويخالف البَجْعَة لا تحصل بالوطء؛ لأن الرّجعَة لتدارك التُكاح» وابتداء النكاح لا 
يحصل بالفعل» فكذا تداركه» والفسخ هاهنا لتدارك مِلْك اليمين » وابتداؤه يحصل تارة 
بالقول» وأخرى 00 وهو 0 فكذا انارت جاز 0 
الخلاف في أن م له والمتكوححة عند إيهاء العتق والطلاق؟ 

وروى القاضي ابن كج وجهاً: : أنه إنما يكون فسخاً إذا نوى به الفسخ» و 
المذهب لو قَبّلَ أو باشر فيما دون الفَرْجٍ بِشَهُوة هل يكون فسخاً؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق : تعم» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»» وبمثله أجاب في 
الاستخدام وركوب الدّابة. لكن الأظهر في المذهب: أنهما لا يتضمّنان الفسخ . 

الثانية : إعتاق ابن !. إن كان له ا ري د روات 
صريحاً وإثما جعلنا المثى فسا لقوته. 

وأصحهما: أنه فسخ؛ لدلاته على ظهور النّدم» وعلى هذا ا البيع المأتي 
به وجهان: أصحهما: صحّته كالعتق. 

والثاني: المنع؛ لأن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ. والعقد جميعاًء كما أن 
التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة ولا شرع بياافي المادة» 
ويجري هذا الخلاف في الإجارة والتزويج وكذا في الرّهْن والهبة إن انصَل بهما القبض» 
ولا فرق بين أنْ يهب ممن لا يتمكن من الرُجُوع في هبته» وَيَيْنَ نيهت من يتمكن 
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كما لَوْ وهب مِنْ ولده؛ لأن الملك في الصورتين زائل» والرجوع إعادة لما زال» وإن 
تجرّدٌ الرّهْن والهبّة عَنِ القَبْض فالحكم فيه كما في العرض على البيع وسيأتي ‏ إن شاء 
الله تعالى -. الثَالِنَةُ: إذا علم البائع أَنَّ المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون 
مجيزا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لإشعاره بالرّضَاء وأيد ذلك بقوله في «المختصر»: ولو عجل 
المشتري فوطئها وأحبلها قبل التفرق في غَفلة من البائع» فاختار البائع الفسخ كان على 
المشتري مَهْر مثلها قيد بما إذا وطىء في غفلة من البائع. 

وأصحهما: لا كما لو سكت على بيعه وإجارته. وكما لو سكت على وطء أمته 
لا يسقط به المهر. وهذا هو المذكور فى الكتاب. 

ولو وطىء بالإذن حصلت الإجَازة» ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولدء 
وثبت الاسْتيلاد بلا خلاف» وما مر في الفصل السابق مفروض فيما إذا باع ولم يأذن له 

الرابعة: وطء المشتري هل يكون إجازة منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل له الفسخ بعد ذلك. كما له الرد بالعيب بعد الوطء. 

وأصحهما: وبه أجاب فى الكتاب: نعم؛ لأن وطء البائع اختيار للمبيع . فكذا 
وطء المشتري» ويخالف الرد بالعيب لأنه عند الوطء جاهل بالحال» حتى لو كان عالماً 
يسقط الخيار. ولو أعتق المشتري نظر إن أعتق بإذن البائع نفذ»ء وحصلت الإجَارّة من 
الطرَفْيْنء وإن أعتق بغير إذنه ففي نفوذه ما سبق» فإن نفذ حصلت الإجازة» وإلآا 
فوجهان حكاهما الإمام . 

أظهرهما: الحصول أيضاً لدلالته على اختيار الملك . 

قال: ويتوجه أن يقال: إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يَكنْ إإجازة بلا خلاف. 

ولو باع أو وقف أو وهب أو قبض بغير إذن البائع لم ينفذء ولا يجىء فيها 
الخلاف المذكور في العِنّق لاختصاصه بمزيد القُوّة والغلبة» وهل يكون إجازة؟ 

قال أبو إسحاق: لا؛ لأن الإجازة لو حصلت لحصلت ضمداً للنُّصرف فإذا لغا 
النّصرف فلا إجازة . 

وقال الإضطخري: نعم لدلالته على الرّضًا والاختيار» وهذا أصَحٌّ عند 
الأصحاب. ولو باشر هذه التّصرفات بإذن البائع أو باع من البائع نفسه صح التصرف 
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قال في «الشامل» : وعلى الوجهين جميعاً يلزم البيع» ويسقط الخيارء ولكن قياس 
ما مر أن يكون سقوط الخيارء إن قلنا: : بعدم نفاذها على الوجهين» ولو أذن له البائع 
في طحن الحئطة المبيعة فطحنها كان مجيزاً» ومجرد الإذن في هذه التّصرفات لا يكون 
إجازة من البائع » حتى لو رجع قبل التصرف كان على خياره» ذكره الصيدلاني وغيره. 

الخامسة: في العرض على البيع والإذن والتوكيل فيه وجهان, وكذا في الرهن 
والهبة دون القبض . 

أحدهما: أن هذه التصرفات فسخ من جهة البائع» وإجازة من جهة المشتري 
لدلالتها على الاسْتِثْئَار بالبيع» ولهذا يحصل بها الرّجوع عن الوْصِيّة . 

وأظهرهماء وهو المذكور في الكتاب: أنها ليست بفسخ ولا إجازة» فإنها لا 
تقتضي إزالة مِلْك وليست بعقود لازمة» ومن المحتمل صدورها عن تردده في الفَسْخْ 
والإجازة”'" . 


ولو باع المبيع في زمان الخِيّار بشرط الخيّار. 


القبض » وإن قلنا: 0 0 


وقوله في الكتاب: لا يقطع خيار البائع» لا معنى للتخصيص بالبائع فإنه كما لا 


)١(‏ قال الأذرعي في القوت والتوسط: إن أرادا بالإذن التوكيل فيه فهو عطف للشيخ على نفسهء وإن 
أرادا إذن البائع أي للمشتري في البيع فقد نقلا عن الصيدلاني أنه لا يكون بمجرده إجازة قاطعة 
للخيار ولا يمكن جريان الوجهين فيه لاستحالته فسخ من البائع نعم يمكن جريانهما في أنه إجازة 
لما سبق عن القاضي الحسين والذي سبق له عن القاضي الحسين أنه حكى فيما إذا أذن في 
الوطءء ولم يطأ وجهين في بطلان خيار البائع بمجرد الإذن. قال الزركشي: وهذا عجيب مراده 
الإذن في العرض على البيع وهو غير التوكيل في البيع وغير الإذن المطلق في البيع. » وهذا الذي 
قاله الزركشي إن كان النقل كما قاله فهو حسن لكن فيه بعد لأن الخلاف في نفس العرض وأما 
الإذن في العرض هل فيه الوجهان؟ لم أر من تعرض لذلك» والأذرعي أكثر اطلاعاً من صاحب 
الخادم والخادم مأخوذ من التوسط كما يظهر بمراجعة الكتابين ثم اعترض الزركشي عليه أيضا 
فقال وقوله يلزم عطفه الشيء على نفسه مردود بل هو من عطف الخاص على العام فإن الإذن 
مطلق والتوكيل إذن خاص فيوجد الإذن حيث لا وكالة كالعبد المأذون وكما لو صدرت الوكالة 
فاسدة فإنه لم توجد حقيقتها ولم تصرف المأذون له صح التصرف لحصول الإذن وبقائه. انتهى 
وهذا الذي قاله في الخادم صحيح لكن ليس مراد الأذرعي ذلك» وإنما مراده بالنسبة إلى الصورة 
المذكورة وإلا فأصاغر الطلبة تعرف هذا الذي ذكره ثم اعترض عليه ثالثاً فقال: وقوله ولا يمكن 
جريان الوجهين إلى آخره ممنوع بل يمكن جريانهما في أنه إجازة ثم حكى ما نقله الأذرعي عن 
القاضي حسين . 
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يقطع خيار البائع لا يقطع خيار المشتري» ولو أبدل لفظ البائع بالبيع لم يكن به بأس» 
والمواضع المَحْتَاجة إلى الإعلام من لفظ الكتاب بَيّنة مِمّا أوردناه» ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلَوِ أَدْ شَْرَى عَبْدا ِجَاِيةٍ وأعتَقهُمَا مع تَعَيِنَ العِدْقُ في العَبْدٍ عَلَى 
الأصَحْ 0( تَقْدِيماً لِلإِجَارَّةٍ على ةَ عَلَى الفُشخ . 

قال الرافعى: إذا اشترى عبداً بجارية * ثم أعتقهما معاء نظر إن كان الخيار لهما 
عتقت الجارية» بناء على ما مر أن إعتاق البائع ناذذ متفضّن للفسخ» ولا يعتق العبد 
المشتري» وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه على الأصحء. 
وعلى الوجه الذي قلنا بنفاذ إعتاق المشتري تفريعاً على أن الملك للمشتري؛ يعتق العبد 
ولا تعتق الجارية. وإنْ كان الخيّار لمشتري العبد وهو المراد من مسألة الكتاب لم 
يحكم بعتقهما معاء وعن أبي حنيفة: أنهما يعتقان. 

لنا: أنه لا ينفذ إعتاقهما على التعاقب فكذلك دفعة واحدة» وفيمن يعتق منهما 
وجهان: أحدهماء وهو ما أورده ابن الصباغ : أنه يعتق الجارية؛ لأن تنفيذ العتق فيها 
فسخ وفي العبد إجازة» والفسخ والإجازة إذا اجتمعا نفذ الفسخ» ولهذا لو فسخ أحد 
المتبايعين وأجاز الآخر قدم الفسخ . 

وأصحهماء وبه أجاب ابن الحداد: أنه يعتقى العبد؛ أن الإجازة إبقاء للعقد» 
والأصل فيه الاستمرار. قال. الشيخ أبو علي: الوجهان مبنيان على أن الملك في زمان 
الخيار للبائع أو المشتري. 

إن قلنا بالأول فالعبد غير مملوك لمشتريه» وإنما ملكه الجارية فينفذ العتق فيها 

وإن قلنا بالثاني فملكه العبد فينفذ العتق فيه» ثم حكى وجهاً ثالثاً وهو: أنه لا 
يعتق واحد منهما؛ لأن عِنْنَ كل واحد منهما يمنع عتق الآخرء وليس أحدهما 0 
الآخر فيتدافعان. وإن كان الخيّار لبائع العَبّد وحده فالمعتق بالإضافة إلى العَبّد مشتر 
والخيار , لصاحيبه» وبالإضافة إلى الجارية بائع والخيار لاج وقد سبق 0 في 
إعتاقهما والصورة هذه» والذي يخرج منه الفتوى: أنه لا حكم بنفوذ العِنْق في واحد 
منهما في الحال» ؛ فإن فسخ صاحبه البيع فهو نافذ في الجارية» وإلا ففي العبد. 

ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشتري الجارية» فقس الحكم بما ذكرنا. 

وقيل: إن كان الخِيّار لهما عتق دون الجارِيّة على الأصَحْء وإنْ كان الخيّار 
للمعتق وحده فعلى الوجوه الغلاثة في الأول يعتق العبد» وفي الثاني : تعتق الجارية» ولا 
يخفى الثالث . 


قال الغزالي: (القِسْمُْ الثاني خِيارُ الْقِيصَةٍوَهُوَ ما يَْبْتُ بِقْوَاتِ أمر مَظْنُونٍ نشأ الّنُ 


3 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


فيه من الْيرّام شَرْطِيٌ ' أ قَضَاء ء عُرْفِي » أو تَرِير فِملِيٍ ما الالتِرّام الشّرْطِئُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ: 
بعت بِشَرْطٍ أَنْهُ تاتِبٌ أو حَبّارٌ أو مُتَجَمْدُ الشّعر فَإِنْ قُقَدَ َلِلْمُْتَرِي الجَيَاٌ وَكَذَّلِك كل 
وَضْفٍ يِتَعَلّقُ به غَرَضٌ أو مَالِية. 

قال الرافعي : ا و وهو خيار النَّرّوِيَ شرع في 
الثاني» وهو خيار النّقِيصّة المنوط بفوات شيء في المعقود عليه كأن يتوقع ويظن 
حصوله» وذلك الظن على ما ذكره ينك ا ا أمور: 

أولها: أن يشرط العاقد كَوْنَ المعقود عليه بتلك الصّفة. 

وثانيها: اطراد الهف بحصولها فيه. 

وثالئها: أنْ يفعل العاقد ما يورث ظَنَ حصولها فالأول مثل قوله: بعتُ هذا العبد 
.بشرط أنه كاتب أو خباز. 

واعلم: أن الصّمَات الملتزمة بالشرط قسمان: 

أحدهما: الصّفَّات الْتِى تتعلق بها زيادة مالية فيصح التزامهاء والخلف فيها يثبت 
الخيار كالعيب. 

والثّاني: الصّمّات الْتِي لا تتعلّق بها زيادة مالية وهي قسمان: 

أحدهما: التي يتعلق بها غرض معقول والخلف فيها يثبت الخيار أيضاً وفاقاً أو 
على اختلاف فيه وذلك بحسب قوة العَرَضٍ وضعفه. 

والئاني: التي لا يتعلق بها غرض معقول» فاشتراطها يَلْعُو ولا خِيّار بفقدهاء 
ولنقض الصور على هذه الأقسام: ١‏ 

فإذا شرط كون العبد حْبّازَاً أو كاتباً أو صائغاً فهو من القسم الأول» ويكفي أن 
يوجد من الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسمء ولا تشترط النهاية فيها ولو شرط 
إسلام العبد قَبَانَ كافرًء فله الرد لفوات فضيلة الإسلام» وكذا لو شرط تهوّد الجارية أو 
:"ننْصُرَهاقْبَانت مجوسية» ولو شرط كفر الرّقيق قَبَانَ مسلماً ثبت الخيار على المذهب». 
و ونيه قال أحمد لا لنقيصة ظهرت» ولكن لأن الكافر ب روما ركان والمسلم لا 

يشتريه إل المسلم فقط فتقل فيه الرغبات. 

وقيل: إن كان قريباً من بلاد الكفر أو في ناحية أغلب أهلها الذّميون ثبت الخيار 
وإلا فلا. وقال أبو حنيفة والمزني: لا خيار أصلا. 

ولو شرط بكارة الجارية قَبَانَت نَيّباّ فله الرد» ولا فرق بين أن تكون الجارية 
المُشْتّراة بهذا الشرط مزوجة أو غير مزوجة. 
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وعن أبي الحسن: أن أبا إسحاق قال: لا خيار إذا كانت مزوّجة؛ لأنها وإن كانت 
بكرا فالافتضاض مستحق للزوج ولا.غرض للمشتري في بكارتهاء والمذهب الأول؛ 
لأن الزوج قد يطلقها فتخلص لهء ولو شرط ثِيَابتّها قْبَانَت يكراً فوجهان: 

أحدهما: أنه يثبت الخيار؛ لأنه قد يضعف عن مباشرة البكر فيريد النّيّب . 

وأصحهما: أنه لا خيار؛ لأن البكر أفضل وأكثر قيمة فصار كما لو شرط كون 
العبد أمَياً فُبَانَ كاتبًء أو فاسقاً قَبَانَ عفيفاًء ولو شرط السُّبُوطة في الشعر قَبّانَ جَعْداَ 
فعلى هذين الوجهين؛ لأن السّبْط قد يكون أشهى إلى بعض الناس» ولو شرط المجعُودة 
قبَانَ سَبطا ثبت الخيار. 

فإن قلت: ذَُكَرْتُمُ في بَيْع الأمَةٍ أنّ رؤية الشعر معتبرة على أصح الوجهين والشعر 
إذا رؤي عرفت جُعُودته وسَبُوْطَته فكيف تصورون المسألة؟ 

فالجواب: أن خرجوها على تجويز بيع الغائب وعلى أن رؤية الشّعر غير معتبرة 
واضح. وأما على الأصح فإن الشعر قد يرى ولا تعرف جُعُودته وَسْبُوطته لعروض ما 
يستوي الحالتان عنده من الأبْتلآل وقرب العهد بالنسريح ونحوهما. 

ولو لبس تتجُعيد السّبط أو بالعكس فسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى - ولو شرط 
كون العبد حَصِيَا قبَانَ فُخَلاء أو بالعكس ثبت الرّد؛ لشدة اختلاف الأغراض. 

وذكر أبو الحسن .العبادي : أنه لا رد في الصورة الأولى؛ لأن المُحُولة فضيلة ولو 
شرط كونه مَخُْوناً قَبَانَ ألف فله الرد وبالعكس لا يرد. 

قال في «التئّمة»: إلا أنْ يكون العبد مَجُوسياً ونّمّ مجوسيون يشترون الأقُلفٌ 
بزيادة فله الرد. 

ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخْلقّة فهو لغو. 

واعلم : أن خيار الخلق على الفورء ويبطل بالتأخير على ما سنذكر في المعيب - 
إن شاء الله تعالى ‏ ولو تعذر الرّد بهلاك وغيره فله الأزش» كما في العيب» ومسائل 
مضل بأسرها مبنية على أن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع . 

وحكى الحَنَاطِي قولا غريباً أنه يوجبه - والله أعلم -. 

قال الغزالي: (وَأَمًا القَضَاء العْرْفِيُ) قَهُوَ السّلامَةُ عَنِ العْهُوبٍ المَلْمُومَةٍ قَمَهْمَا فَانَتْ 

َبَتَ الخِيارٌ وَذَلِكَ بِكُلُ عَيبٍ يُنْقِصُ القِيمَة ٠‏ وَالخَصِيُ مَعِيبٌ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَنّهُ وَأَعتِيَادُ 

الا والسَرقَةٍ قَةٍ وَالإبَاقٍ وَالِبَوْلِ في الفِرَاش (ح) عَيْبٌء وَالبَكَر والضتانُ (ح) الَذِي لا يَْبَلُ 
المُعَالَجَةَ وَيُخَالِفَ العَادَةَ عَيِبٌ في العَبِيدٍ وَالإِمَاءٍ وَكَوْنُ الضيْعَة ةِ مَنْزِلَ الحئود» وَبِقَلُ 
الكرَاج عَيبٌّ . 


- 
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قال الرافعي: الثاني من أسباب الظّن اطراد العرف قُمَنْ دخل في العَقْد لتحصيل 
مال كان طَانَاً صفة السلامة فيه» لأن سلامة الأشْخَاص والأغيان عن العيوب المَذْمُومة 
هي العّالبة» والغلبة من موجبات الظن» وحيئئذ يكون بذله المال في مقابلة السليم» فإذا 
تبين العيب وجب أنْ يتمكن من التّدارك» والأصل فيه من - جهة النّقْل ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها -: «أَنَّ رَجُلاً اشْءَ شْتَرَى عُلاماً فى رَمَانِ رَسُولٍ الله لله دَكَانَ عِندَهُمَا شَاءً 
ا “. ومن باع عيناً وهو يعلم بها عيباً وجب عليه أن 
ا ودع أنه كله قال : «لَيْسَ مئا مَنْ غَشّئاه97 . 


وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ أن التبي ككل قال: دالْمُسْلِمُ أ أ الْمُسْلِمِ لآ 
يَحِلَ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَحِيه بيع يَعَْمْ فيه عَبياً إلا ييئة [ه40. | 


إذا تقرر ذلك ففي الفصل ذكر عيوب 0 معدودة: 


)1014 //( والنسائي‎ )١1187 »1780( وأبو داود (7604) والترمذي‎ )١5790( أخرجه الشافعي‎ )١( 
وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد‎ )١١5 028٠ وابن ماجة (7747» 77847) وأحمد (44/5ء‎ 
وقال ابن حزم: لا يصح.ء انظر خلاصة البدر‎ )١6 /5( والحاكم في المستدرك‎ )١11151115( 
لات‎ 

(؟) ويجب أيضاً على غير البائع ممن علمه إعلام المشتري. 

(9) أخرجه أبو داود (؟507) ولفظه: ليس منها من غشء» وأخرجه مسلم بلفظ من غشناء )1١1(‏ 
والترمذي )١1116(‏ وابن ماجة (771714). 

(5) أخرجه ابن ماجة (51147) والحاكم (؟/8١)‏ وقال: صحيح على شرطهما. 

(0) العيب والعيبة والعاب بمعنى واحدء وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصاً. ويقال 
عاب المتاع وعابه زيد يتعدى ويلزم. وإضافة الخيار إليه من إضافة الشيء إلى سببه أي خيار سببه 
ومنشؤه ظهور عيب بالمبيع . 
ومعناه: في الاصطلاح ثبوت حق فسخ البيعء وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع ولم 
يعلم به المشتري وقت البيع. والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشتري» لأن الغالب 
في العيب أن يكون بالمبيع» وكذلك فعلناء وسئنهج هذا النهج بالنسبة للأحكام والآثار أيضاً 
منعاً من تشعب الكلام مع الأعلام بأن كافة الأحكام التي تجري في جانب المشتري إذ اظهر 
عيب بالمبيع تجري أيضاً إذا ظهر عيب بالثمن في جانب البائع وأن العيب في الثمن كالعيب في 
المبيع سواء بسواء. 
وثبوت حق: : الفسخ للمشتري بسبب العيب أعم من أن يكون دلس به البائع عليه - أي كتمه عنه 
- أو لم يدلس بهء» بأن كان هو الآخر غير عالم به؛ لأنه إنما شرع دفعاً للضرر عن المشتري» 
والضرر ثابت في الحالين على السواء. إلا أنه في حال التدليس يكون البائع آثماً ومرتكباً وزراً 
عظيماً؛ لأن التدليس غش وخداع ومكر سيء» وكل ذلك حرام يقول الرسول ككلِ: «مَنْ عَشَّنًا 
قَلَيِسَ مِنَاه ويقول: «الدَيْنُ النْصِيْحَةُ. 
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ب ورا جا اا لتاق 39 9 ؟ او ان صنو اوه عا جيف ب او كيه بقع قار امامو يه 6181 ع ايها عار فخ بنج 9١‏ ها ١‏ و لها ما يووا مو" يوا" قله ١‏ فد ال و بش ل معد نه 


ولكن الحرمة: شيء وصحة البيع شيء آخرء فالفقهاء كلهم متفقون على صحة المعيب الذي 
لا يعلم المشتري بعيبهء سواء كان البائع عالماً بالعيب أو غير عالم بهء أما إذا كان غير عالم 
به فالأمر ظاهرء وأما إذا كان عالماً به فقاسوه على بيع المصراة صح بيعها مع التدليس 
بالتصرية بنص الحديث؛ وظهور قلة اللين في موطن ظن كثرته إن لم يكن عيباً فهو قريب 
منهء وأيضاً قول الرسول كك «الَيْمَانٍ بالْخِيَارٍ مَا لَمْ يتمَرَهَا َإِنْ صَدَكًا وَبيَا بُورِكَ لَهُمَا في 
َتْعِهِمَاء وَإِنْ كَذِبَا وَكتَمَا مُحِقتْ بَرَكَةُ بَيْعِهمَاه دال على الصحة حيث مسمى البيع مع الكتمان 
بيعأء وهو دليل الصحة إلا أنه ممحوق البركة» وهو دليل الحرمة ثم النهي مع ذلك راجع 
إلى معنى في العاقد خاصة هو غشه وتدليسه لا إلى معنى في العقد أو المعقود عليه حتى 
يكون البيع فاسداً. 


و شتري: الخيار مع ذلك قياساً على بيع المصراة حيث ثبت للمشتري حق فسخ البيع 
بالتصرية» ليدفع عن نفسه الغبن بل الخيار يثبت للمشتري هنا من باب أولى» لأن التصرية 
ليست بعيب أعني قلة اللين بل من باب فوت كمال مظنون» وأيضاً فقد روى أبو داود بسنده 
إلى عائشة - رضي الله عنها : «أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به 
عيبا فخاصمه إلى النبي كك فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى فقال رسول 
لله ييِ: «الخْرَاجُ بالضّمَانِه وهو نص في المطلوب. ولأن مقتضى العقد هو السلامة» لأنها 
الأصل في المبيع » والعيب طارىء عليه؛ والعقد عند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل أو 
الشأن في المبيع سيما وقد تأيد هذا الأصل بالعرف» فالناس في بياعاتهم على أن المبيع يجب 
أن يكون خالياً من كل عيب ينقص القيمة» أو يحدث خللاً بأوجه النفع منه فالمشتري حين 
دخل في البيع دخل على هذا الأساس» فلو ألزمناه البيع مع ظهور عدم تحقق هذا الأساس 
لكان إلزاما له بغير ما رضي به في حقيقة الأمر. ويدل على أن الأصل في المبيع هو السلامة 
من العيوب ما روي عن العداء بن خالد بن هوذة ‏ وهو صحابي أسلم بعد حنين ‏ قال: كتب 
لي رسول الله كك كتاباً -: «هَذًا ما اشْتَرَى العَدّاءُ بْنُ حَالِدٍ بْن هَوَذَةَ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله يل 
اشْتَرَى مِنْه عَبْدَةٌ أ أَمَدّ لآدَاءً ولا عَائِلَةَ ولا حَبَْةَ بيْمَ المُسْلِم آلمُسْلِمَه والداء هو العلة» والغائلة 
من الاغتيال» وهو الاحتيال على العاقد من حيث لا يشع ر ليبتز منه ماله بالباطل» والخبثة من 
الخبث عند الطيب» وهو الحرام» كما أن الطيب هو الحلال. دل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام 
-: ١بَيْمَ‏ المُسْلِم المُسْلِمَ؛ على أن شأن بيوع المسلمين ما خلت عن العيوب المذكورة. والمراد 
من قوله: «لا دّاء؛ أي يجهله المشتري. بخلاف ما لو علمه فإنه من البيع الحلال. 

ثم الخيار: بين رد المبيع واسترداد الثمن إن كان قد دفعه وبين إمساكه بدون أرش العيب» 
وهذا عند الشافعية» والحنفية» والظاهرية» والمالكية» إلا أنه عند الأخيرين إذا كان العيب يسيراً 
لا ينقص من الثمن إلا قليلآء وكان في الدور والعقار فليس للمشتري فى هذه الحالة إلا حق 
المطالبة بأرش العيب مع إمساك المبيعء لأن موضوع العقد مما يراد للقنية في العادة فلا يفسخ 
العقد فيه من أجل هذا النقص اليسير. وعند الحنابلة مخير بين هذين» وبين إمساكه مع أرش 
العيب أيضاً. وهذا كله إذا لم يتعذر الردء فأما إن تعذر فله أخذ الأرش باتفاق تعويضاً عما 
فوته عليه العيب من حقه في سلامة المبيع. وجه مذهب الجمهور ‏ هو قياس العيب على- 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١4‏ 


10١6‏ كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


الا مل لاا ل 


يني يمتنيو بو قن أ فالقائقد حو نه الم ف كف كيه اله لمأن امو لزه امف ةأرم و رق ارو 00 لولاا ا ا ا 


- القصرية» فكما أنه ليس للمشتري في المصراة إلا الإمساك بالثمن أو الردء فكذلك ليس له في 
العيب إلا الخيرة بين هذين وأيضاً البائع لم يرض بخروج المبيع عن ملكه إلا بالثمن الذي 
.أخذه فيه» فلو أجيز للمشتري الإمساك مع المطالبة بالأرش لنقص الثمن عمار فيه البائع. ومع 
ذلك فضرر المشتري يزول بالرد فلا يمكن من الإمساك مع الأرش؛ لأن فيه إضراراً بالبائع» 
وقد أمكن رفع الضرر عنه بدونهما إضرار بالبائع» فلا يصار إلى الحالة الضارة مع إمكان 
غيرهاء فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «لةآ ضَوَرَ وَل ضِرَارَه. ولأن بظهور العيب 
تبين أن رضا المشتري بالبيع لم يكن قائماً على أساس صحيح؛ فيمكن من الرضا من جديد 
بإعطائه الخيار في البيع» والنتيجة المنطقية لهذا أن يمسك بالثمن المتفق عليه أو يرد المبيع إن 
شاء كحاله في ابتداء البيع. ولأن العيب فوت وصف هو السلامةء والأوصاف كما يقول الحنفية 
لا يقابلها شيء من الثمن؛ لكونها لم تقصد إلا تبعاً لقصد العين فلا تزاحمها في تقسيط الثمن. 
ووجه مذهب الحنابلة ‏ هو أن المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري» 
وارتضاه به. فوجب أن يعوض عنه إن اختار إمساك المبيع طالباً تعويضهء والبائع إما أن يكون 
عالماً بالعيب حين البيع فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري» وإما ألا يكون عالماً فيكون 
الثمن الذي قبضه في مقابل السليم في ظنهء كذلك لا في مقابل المعيب والوفاء بالعقود 
مطلوب شرعاًء وقد أمكن الوفاء بالبيع على هذا الوجه بدون كبير ضرر على البائع» ولأن 
العيب عبارة عن فوات جزء من المبيعء فكان للمشتري حق المطالبة بأرشهء كما لو اشترى 
عشرة أقفزة فبانت تسعة حيث يكون له حق المطالبة بقيمة القفيز العاشر. 
والتعويض: الذي يستحقه المشتري من جراء العيب ‏ وهو المسمى بالأرش - جزء من الشمن 
نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمة السلعة مائة واشتراها بثمانين 
فظهرت معيبة بعيب ما فإنها تقوم معيبة بهذا العيب» فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص 
العيب من قيمتها الربع فينقص من الثمن كذلك» ويعطاه المشتري وهو عشرون ويصير كأنه 
اشتراها بستين . 
ويشترط في : المبيع الذي يثبت فيه خيار العيب أن يكون معيناً بالتعيين فلا يثبت في المبيع في 
الذمة؛ لأن الذي التزمته الذمة هو السليم فالمعيب ليس بمبيع» ولذا فالبائع يجبر على آخر 
سليم بدله. ولا في المعين الغائب الموصوف؛ لأنه موضوع خيار الرؤية نعم لو قبضه المشتري 
ورضي بهء ثم ظهر به عيب قديم فله الخيار للعيب لكونه بالقبض صار معيناً بالتعيين. 
ويشترط في : العيب الذي يرد به المبيع : 
أولاً: أن يكون قديماً موجوداً بالمبيع» وهو بيد البائع سواء كان موجوداً به قبل العقد أو حدث 
بعده» وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائع بخلاف ما لو حدث بعد القبض لكونه 
حينئذ من ضمان المشتري. نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى سبب متقدم والمبيع 
بيد البائع كقطع يده عنده لسرقة بيد البائع كان ١له‏ الرد؛ لأن هذا العيب ‏ لتقدم سببه - 
كالمتقدم» وهذا هو مذهب الشافعية. 
وثانياً: ألا يكون المشتري عالماً به وقت العقد أو وقت القبضء وإلا فليس له الخيار لرضاه 
بالعيب حيثئذ . ْ - 
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- ثالثاً: ألا يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به فإن شرط شرطاً كهذا فلا خيار 
للمشتري عملاً بموجب الشرط الذي قبله وارتضاه. 
رابعاً: ألا يمكن مع ذلك إزالة العيب بسهولة وبدون كلفة» فإن أمكن ذلك أو كان العيب يسيراً 
لا ينقص القيمة في العادة» أو كان المبيع لا يخلو عن مثله في. العادة فلا خيار للمشتري أيضاً. 
خامساً: وأن يكون العيب مع هذا كله باقياً و زال قبل أن يعلم به المشتري» فليس له الرد 
لزوال سببه وقالت الظاهرية له الردء لأن العبرة بوجود العيب وقت البيع. 
وسواء بعد: هذا في ثبوت الخيار للمشتري» أكان العيب جسيماً أو غير جسيمء ما دام ينقص 
القيمة أو يفوت به غرض صحيح.ء أو كان ظاهراً أو خفيآء ما دام قد ثبت أن المشتري لم يكن 
عالماً به وقت البيع» وسواء مع هذا علم البائع ودلس به على المشتري أو لم يعلم به. والعيب 
أعم من أن يكون راجعاً إلى نقص وصف كنفساد حنطة وعرج حصان. أو نقص تصرف ككون 
العبد أعسر أي يعمل بيده الشمال دون اليمين؛ لأن الشمال في العادة أضعف من اليمين» 
وككون الأرض عليها حق ارتفاق للغير لا يعلم به المشتري» وهلم جرا من كل عيب ينقص 
القيمة أو يفوت به غرض من الأغراض التي يقصد المبيع من أجلها في العادة. وسواء أكانت 
هذه العيوب جبلية طبعية أو طارئة عارضة قضاء وقدراء أو بفعل فاعل لا فرق بين هذا كله في 
أن المشتري يثبت به حق فسخ البيع أو المطالبة بالعوض من أجله. 
والعيب الذي: رد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض 
٠صحيحء»‏ وفسره المالكية بما ينقص الثمن» أو المبيع » أو التصرف. أو تخاف عاقبته كجذام 
الأبوين» وهو قريب من مذهب الشافعية» لأن كل ما ينقص القيمة ينقص الثمن عند المشتري» 
وكل ما ينقص التصرف أو تخاف عاقبته ينقص القيمة في العادة» وفسره الحنفية» والحنابلة» 
والظاهرية» بما ينقص الثمن في عرف التجار.. وسواء أكان نقص الثمن كبيراً أو يسيراً لا يفرق 
الفقهاء بين هذاء اللهم إلا الظاهرية شرطوا أن يكون نقصه بما لا يتغابن به التجار في العادة؛ 
ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهب» غاية الأمر شرط الظاهرية أن يكون 
التقص جسيماً لا يسيزأء وأما نقص العين - وإن لم ينقص القيمة ما دام يفوت به غرض صحيح 
- فهو مما انفرد به الشافعية والمالكية» وقد اختلفت المذاهب كثيراً في التطبيق تبعاً لاختلاف 
وجهة النظر في تفسير العيب» وللعرف الساري في العصور الذي وضعت فيه هذه المسائل 
المختلف عليها؛ لأن المرجع فيها أولاً وأخيراً إلى العرف وما دام العرف هو الحكمء فلنترك 
الخوض فيها تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات. 
والفسخ بالعيب: هل هو فور الاطلاع على العيب أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع؟. 
مذهب الشافعية ‏ أن الرد بالعيب على الفور فليبادر المشتري بالرد على العادة فلو كان يأكل 
فعلم بالعيب فهو ممهل حتى يفرغ منهء أو كان في صلاة فحتى يتمهاء وإن علم ليلاً وشق 
عليه الرد فيه فحتى يصبح. فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة» بحيث لا 
يعذر إذا تأخر. فلو أراد أن يرفع الأمر إلى القاضي فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ» ولا 
يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء الأمر إلى القاضي. وإنما ذهبوا هذا المذهبء لأن الأصل 
في البيع هو اللزوم» وجواز الفسخ عارض له للحاجة فيتقدر بقدرهاء وهي تندفع بمضي وقت- 
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منها: لو اشترى عبداً فوجده حَصِيَا”'' أو مَجبُوباً فله الرد؛ لأن المَحْلَ يصلح لما لا 
يصلح له الخَصِيّء وقد دخل في العقد على ظن الفُحُولة؛ لأن الغالب سلامة الأعضاءء 
فإذا فات ما هو متعلّق الغرض وجب ثبوت الرّدء وإِنْ زادت القيمة باعتبار آخر. 

ومنها: الزّنال"2 والسّرقة عيبان لتأثيرهما في نقصان القيمة. 

وقال أبو حنيفة: الزّْنَا عيب في الإمّاء دون العَبِيْدء نعم لو ثبت زنا العبد عند 
الحاكم ولم يقم عليه الحَدْ بعد ثبت الرد. 


ومنها: الإّاق وهو من أَفْحَش عيوب المماليك”". ومنها: البَؤل في الفراش 
عيب في العَبيد والإمّاء إذا كان في غير أوانه» انال الف ند وقدره في «التهذيب» 
بما دون سبع سنين. 


- يتمكن فيه من الفسخ فإذا لم يفسخ لزمه البيع» عدم الفسخ حينئذ دليل الرغبة في إمساك 
المبيع؛ ولأن خيار العيب ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال؛ فكان فورياً كخيار الأخذ 
بالشفعة فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه. . ومذهب المالكية ‏ أن السكوت 
لعذر لا يمنع من الرد مطلقاًء ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين» وإن كان يوماً أو يومين 
رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدةء فإن كان أكثر من ذلك فلا رد له؛ لأنه في العادة 
لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع» » فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعد لآن 
الظاهر يكذبه. ومذهب الحنفية والحتابلة على الصحيح عندهم أن الفسخ بالعيب يستمر حقاً 
للمشتري من وقت العلم بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع» أو دلالة كلبسه 
الغثوب المبيع؛ لأنه خيار شرع لدفع ضرر محقق عمن شرع لهء فكان على التراخي كخيار 
القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الدية أو العفو على سبيل التراخي. ومذهب الظاهرية 
قريب من مذهب الحنفية» بل هو في الواقع أوسع منه؛ لأن استخدام المبيع أو التصرف فيه بما 
لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن حزم لا 
يدل على الرضاء وإنما الذي يدل عليه صريح القول. ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب 
البائع فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضراراً به» وقد يكون مع هذا حسن 
النية حين البيع» وأن الحنفية ‏ ومن حذا حذوهم ‏ غلبوا جانب المشتري فوسعوا عليه لأنه 
المظلوم. وأما المالكية فقد التزموا خطة وسطى فرأوا في الإلزام بالخبادرة إجحافاً بحق 
المشتري» وفي الإمهال بدون توقيت إضراراً بالبائع» فضربوا للرد مهلة يسيرة يوماً أو يومين» 
اق تا يطل حل ل ره وألزم بالبيع بالثمن المتفق عليه. هذا والاتفاق حاصل على 
أنه في أي وقت ظهر العيب جاز للمشتري الرد. أعني أن الفقهاء لم يحذوا ما بين العقد وبين 
ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده. فله الرد ولو ظهر العيب بعد سنة من 
تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه أو عنده حالة تمنع الرد شرعاً. وقال شيخنا الشيخ مندور. 

)١(‏ وغير العبد من الحيوان كالعبد كما صرح به الجرجاني في البهيمة. 

(؟) واللواط وكذا تمكينه نفسه. 

() محل الرد به في حال عوده إلى يده» أما حال إباحة فليس له الرد قطعاًء وليس له الأرش على 
الصحيح لأنه لم ييأس من الرد. 
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وقال أبو حنيفة: إنه عيب في الإماء دون العبيد. ' 
ومنها: البَحرُ والصّئان عيبان» خلافا'2 لأبي حنيفة في العَبيد. 


لنا أنهما يؤذيان عند الخدمة والمُكالمة وينقصان القيمة» والبَحخْرُ الذي نجعله عيباً 
هو الناشىء من تغيّر المَعِدَّةَ» دون ما يكون لقّلْج”" الأسْنان» فإن ذلك يزول بتنظيف 
الفم» والصّئان الذي نجعله عيباً هو المستحكم الذي يخالف العادة» دون ما يكون 
لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وَسَخ . 


ومنها: كون الضَّيْعَة أو الدّار منزل الجنود عيب؟ لأنه يقلل الرّغبات . 
قال القاضني حسين في «فتاويه»: وهذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك. 


ما إذا كان ما حواليها من الدُور بمثابتها فلا رد به» وكونها ثقيلة الَرَاجٍ عيب 
أيض9 2 وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد؛ لتفاوت القيمة والرغبات» ونعني 
بثقل الخراج أن يكون فوق المعتاد في أمثالهاء وعن حكاية أبي عاصم العبادي وجه: أنه 


وألحق في «التتمة» بهاتين الصورتين ما إذا اشترى داراً فوجد بقربها قَصَّارين 
يؤذون بصوت الدق ويزعزعون الأبنية» أو أزضاً فوجد بقربها حَتازِير تفسد الزرع. 


ولو اشترى أرضاً وهو يتوهم أل خراج عليها قَبَانَ خلافه» نظر إن لم يكن على 


)0( وفي تعليق القاضي حسين أن الصنان ليس بعيب ولا فرق فيه وفي البخر بين العبد والأمة لأنهما 
يؤديان وقت الخدمة والمكالمة. وقيده الإمام والغزالي فتبعهما الرافعي واعترض في الذخائر بأن 
التعبير بالقلح لا يسمى بخرأًء وهو اعتراض صحيح. 

(؟) في الروضة لقلح. 

97 قال في المهمات: فإن قيل كيف يتصور أن تكون الأرض خراجية يصح بيعها قلنا: ذكر الرافعي 
في زكاة النبات ما يؤخذ منه تصويره. فقال: نقلاً عن بعضهم من غير مخالفة ما نصه. قيل: 
«يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك». والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد 
الظاهرين للآخر أي إلا بيقين كما ذكره في أصل الروضة. قال في المهمات: ومقتضى ما قاله 
تصديقه وأنه يصح بيعها. قال: ويتصور أيضاً بما إذا ضرب الخراج على أملاك ظلماً نعم لو 
صالحنا الكفار على أن تكون الأرض لهم وأن يعطوا خراجاً فإن الخراج جزية تسقط بالإسلام كما 
قاله الأصحاب وحيتئذ فلو باعوا الأرض لهم والحالة هذه فهل يصح أم لا فيه نظر. وقد اختلف 
المالكية في المسألة على قولين. 1 
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وق لفظ الكتاب فقوله: «فمهما فاتت» يعنى السّلامة. 


وقوله: «وذلك» أي فواتها. وقوله: اد جو حي مار كان توا 
لمسألة الخَصِيّ؛ وريما يذكر في آخر الفصل ما يصلح له. وقوله: «واعتياد الزنا. . 

إلى آخره يشعر باعتبار الاعتياد في الأمور المذكورة وليس كذلك. 

ؤ أما في الزّنا فقد نصوا على أنه لو زنا مَرّة في يد البائع فللمشتري الرّد وإنْ تاب 
وحسنت حاله؛ حي را حول عي الاح الا إن نك عد اسرد 
تاب . وأمًا الإيّاق فعن أبي علي الرّجاجي: «أنه لو أبق في يد البائع فللمشتري الرد به. 
وإن لم يأبق في يده. وهذا ما اختاره القّاضِي حسين وقال: الفعلة الواحدة في الإباق 
يجوز أن تعد عيباً أبدياً». كالوطء في إبطال الخصانة. والسرقة قريبة من هذين. 


وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه والله أعلم -. وقوله: «الصّئَان 
الذي لا يقبل العلاج» هذا القيد لا حاجة إليه؛ كما في سائر العلل والأمراض» والإمام 
لم يذكره هكذا. 


وإنما قال: إذا كان لا يندفع إلا بعلاج يخالف المعتاد وهو مستقيم» هذا ما يتعلق 
بفقه الكتاب ولفظه. ونعد بعذه عيويا. 


.0 فمنها: كون الرّقيق مجنوناً أو مُخبلاً أو أِلّةَ أو أَبِرَص أو مَجَدُوماً أو أشَلَ أَوْ 
أمْرَع» أو أَصَمّْ أو أَعْمّى أو أعور أو مش أو أجهَّر أو أغقّى أو أحْشَم أو أبْكم أو أرثْ 
لا يفهمء أو فقيد حَاسّة الذوق» أو فقيد إِصْبّع أو أَنْمُلَةَ أو فقيد الظفر والشّعرء كذا 
قاله في «التتمة». ومنها: كونه ذا إضبّع زائدة» أو سن شَاغِيَة أو مَقْلُوع بعض الأسْنان» 
أو أدْرّداء وكون البهيمة دَرْدَاء إلا في السّن المعتاد» وكونه ذا فُرُوح أو تايل كثيرة» أو 
بَهُق('2 قاله الصيمري» وكونه مريضاً مرضاً مخوفاً» وكذا فى سائر الحيوانات» كذا قاله 
في «التتمة»» وكونه أبيض الشعر في غير أوانه» ولا باش بعر وكونه”" تّماماً أو 


)١(‏ [البهق ‏ بفتح الباء الموحدة والهاء ‏ وهو بياض يعتري الجلد يخالف لونه» ليس ببرص. وأما 
السن الشاغيةء فهي الزائدة المخالفة لنبات الأسنان. والأخفشء» نوعان: 
أحدهما: ضعيف البصر خلقة. 
والثاني: يكون بعلّة حدئت. وهو الذي يبصر بالليل دون النهارء وفي يوم الغيم دون الصحوء 
وكلاهما عيب. وأما الأجهر ‏ بالجيم ‏ فهو الذي لا يبصر في الشمس . والأعشى: هو الذي 
يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل. والمرأة عشواء. والأخشم: الذي في أنفه داء لا يشم شيئاً. 
وتقدم بيان الأرتَ في صفة الأئمة] ينظر الروضة الطالبين .)١19/7(‏ 

(؟) لإخفاء أن الأمة هنا كالعيد. 
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سَاحِراً أو قاذفاً للمحصنات» وكونه مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للَخَمْر”'2. وفي 
«الرقم» للعبادي: أنه لا يَرَدَ بالشرب وترك الصلاة. 


وكونه خئْئَى مشكلاً أو غير مشكل» وعن بعض المتأخرين: أنه إِنْ كان رجلاً 
وكان يبول من فرج الرجال فلا رد» وكون العبد مخنثاً أو ممكناً من“نفسهء وكون 
الجارية رَنَقَاء أو قَرْنَاء أو مُسْتَخَاضة أو مُعْتَدّة أو محرمة, أو مُتَرَّوّجةء وكون العبد 
متزوجاً. وفي «البيان» حكاية وجه في التزوج”". وتعلق الدّين برقبتهماء ولا رد بما 
يتعلق بالذمة . 


وكونهما مُزتدين. ولو كانا كافرين أصليين فمنهم من قال: لا رد في العَبيدء ولا 
في الإماء؛ سواء كان ذلك الكفر مانعاً من الاستمتاع» كالتَمَجُس والتنصر والنّوْنء أو 
لم يكن كالتهؤد والتنضصّرء هذا ما أورده في «التتمة». 


والأظهرء وهو المنقول فى «التهذيب»: أنه لو وجد الجارية مجوسية أو وثنية» 
فله الردء ولو وجدها كتابية أو وجد العبد كافراً» أي أكُفْر كان]ء فلا رد إن كان قريباً 
من بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات» وإِنْ كان في بلاد الإسلام بحيث تقل 
الرّغبات في الكافر» وتنقص قيمته فله الرّدء ولو وجد البجارية لا نَحِيض وهي صغيرة أؤ 
آيسة فلا رَدْء وإنْ كانت فى سن تحيض النّسَاء فى مثلها غالباً فله الرد» وكذا إذا تطاول 
طهرها وجاوز العادات الغالبة فله الرد بكون الجارية حاملاً» ولا رد به في سائر 
الحيوانات. وقال في «التهذيب»: يثبت به الرد. 


ومنها: كون الدّابة جَمُوحاً”" أو عضوضاً أو رموحا”*'» وكون الماء المشتري 
مشمساًء قاله الرُويَانَِنُ فى «التجربة» . 


)١(‏ [قال في التوسط: أطلق الشيخان المسألة من غير فرق بين المسلم والكافر ويحتمل أن لا يكون 
ذلك عيبا في الرقيق الكافر]. ينظر روضة الطالبين .)١19/5(‏ 

فق إذا كان أحرم بإذن السيد فللمشتري الخيار وإلا فلا لأن له تحليله كالبائع وقد قدمنا هذا في آخر 
كتاب «الحج». ينظر الروضة (؟/ .)17١‏ 

() الجماح بالكسر هو امتناع الدابة على راكبها تقول: جمحت الدابة بالفتح جموحاً وجماحاً فهي 
جموح قاله الجوهري. 

(5) رموحا بفتح الراء وبالحاء المهملتين» وهي التي تضرب برجلها فائدة: العيوب ستة أقسام: 
أحدها: عيب البيع» ومثله عيب الغزاة» وكذا عيب الزكاة على وجه وقيل كالأضحية. 
الثاتي: عيب الأضحية والهدي والعقيقة» وضابطه ما نقص اللحم. 
الثالث: عيب الإجارة وهو ما يؤثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة. 
الرابع: عيب النكاح وهو ما ينضر عن الوطء ويكسر شهوة القوقان. ينظر الروضة (”/ .)١7١‏ 
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والرّمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء» والأحجار» وإن كانت مما 
تطلب للزرع والغرسء ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصّوت أو سيء 
الأدبء أو ولد الزنا أو مغنياً» أو حَيجاما أو أكُولاً أو رهِيداًء وتردٌ الذابة بِالرَّمَادةَ ولا 
بكرن الأمة تن رلا رذا حافت صعيرة: وكان المعهود في مثلها البّكارة ولا بكونها 
عقيماًء وكون العبد عِنْينَاٌ وعن الصيمري إثبات الرد بِالعُن وهوالأظهر عند الإمام ولا 


بكون الأمة مَحْتُونة ة أو غير مختونة» وكون العبد مختونا أ أو غير مختون» إلا إذا كان 
كبيراً يخاف عليه من الختان. 


وقيل : لا تش تستثنى هذه الحالة أيضاًء ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري» 
ولا بكون الأمة أخته من الرّضَاع أو النّسَسب أو موطوءة أبيه» أو ابئنه» بخلاف المحرمة 
والمعتدة؛ لأن التحريم ثم علم يقلّل الرغبات» وهاهنا يختص التحريم به. 

ورأى القاضي ابن كَجٌ: إلحاق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة» ولا أثر لكونها 


صائمة وفيه وجه ضعيف . 


3-4 


ولو اشترى شيئاً ثم بَانَ له أن بائعه باعه بوكالة أو وصَاية أو ولآية أو أمانة''؟ فهل 


له الرد لخطر فساد النياية؟ 

حكى القاضي المَاوِرْدِي فيه وجهين”'. ونقل وجهين أيضاً فيما لو بَانَ كون العبد 
مبيعاً في جناية عمد وقد تاب عنهاء وإن لم يتب فهو عيب. والجناية خطأ ليست 
بعيب » إلا أنْ تكثر. 

ومن العيوب: كون المبيع نجساً إذا كان مما ينقص بالغسل» وخشونة مشي الدابة 
بحيث يخاف منها السقوط. وأشرب البهيمة لبن نفسها. وذكر القاضي أبو سعد بن 
أحمد في اشرح أدب القاضي؟ لأبي ي عاصم العبادي فصلاً في عيوب العبيد والجَوّاري. 

ومنها: اضطِكاك الكَمَيْنَ وانقلاب القَدَمَ مَيْن""' إلى الوّخشي والخَبّلآن الكثيرة» 
وآثار الشَجَاجَ والمُرُوح والكيّء وسواد السئانء وَذِمَاب الأَشْمَار والكَلْفٌ المُغْيّر 
للبَشّرة» وكون إحدى يدي الجارية أكبر.من الأخرىء والحُمّر في الأسنان» وهو ركم 
الوسخ الفاحش في أصولهما'. هذا ما حضر ذكره من العيوب» ولا مطمع في 
استيعابهاء لكن إن أردت ضبطاً فأشدٌ العبارات تلخيصاً ما أشار إليه الإمام 000 


)١‏ والمراد بالأمانة بيع الملتقط ونحوه. (0) الأصح أنه لا ردّ. 

فرق في «الروضة» اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين. 

(5) في فتاوى الغزالي: إذا اشترى أرضاً فبان أنها تئر إذا زادت دجلة وتضر بالزرع فله الرد إن قلت 
الرغبة بسببه. ينظر الروضة (177/7). ْ 
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تعالى » وهو أن يقال: يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص للقيمة أو العَيّْن 
نقصاناً يفوت به غرض صحيح.ء بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه"'". 

وإنما اعتبرنا نقصان العَيْن لمسألة الخْصِيّ» وإنما لم نكتف بنقصان العَيْن بل 
شرطنا فوات غرض صحيح بهء لأنه لو بَانَ قطع فَلقة يسيرة من فخذه أو ساقه لا تورث 
شيئاً ولا تفوّت غرضاً لا به يغبت الرد» ولهذا قال صاحب "«التقريب» : لو قطع من أذن 
الشَّاة ما يمنع التضحية ثب ثبت الرد وإلاً فلاء وإنما اعتبرنا الشرط المذكور؛ ؟ لأن العْيّابة مثلاً 
فى الإمّاء؛ معنى ينقص القيمة» لكن لا رد بها؛ لأنه لا يمكننا أن نقول: الغالب فيهن 
عدم الكّابَة» ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَكُلْ عَيِبٍ حَدَتٌ قَبْلَ القَئْضٍ فَهُوَ مِنْ ضَمَانٍ البائِع. وَالرّدُ يَْبْت به 
واخدث بيتة لل جبار نيه (). وَإِنْ أَسْتََدَ إِلَى سَابقٍ كالقطع بِسَرقَةٍ سَابقَةٍ ةِ وَالقَْلِ بردةٍ 
دا لانو حا جايو قوم تلات ظ 


قال الرافعي: الس كنف إلى بها كان ترون قبل النيع فيقيها به الردة وإلى ما 
حدث بعذه» فينظر إن حدث قبل القبض فكمثل ؛ لأن المببع قبل القبض من ضمان 


البائع» وإن إن حدك0) بعده فله حالتان: 


)١(‏ قيل يرد عليه صور: 
منها: إذا كان به برص واعلم به ثم اطلع على برص آخر لم ينقص به القيمة فإنه يرد. 
ومنها: قطع الأصبع الزائدة إذا وجد عند البائع واندمل فلا يثبت للمشتري الرد بزوالها كما قاله 
البغوي والمتولي. اعلم أنه لما شرح بعض أفراد العيوب ذكر ضابطاً شاملاً لما ذكره وما لم 
يذكره» فإنما نقصان العين خاصة» واحترز به عما لو قطع من فخذه قطعة يسيرة لا يفوت بها 
غرض صحيح. وأما التقييد بالغلبة فراجع إلى القيمة والعين» فأما في القيمة وهو ما اقتصر عليه 
الراقمي فاحترزمية امن الشيوية في الم ال بره ة فإنها لا تقتضي الرد لأنه ليس الغالب فيهن 
عدمهاء وأما في العين فاحترز به عن خلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به بلا شك» وقد جزم 
في المطلب بامتناع الرد ببياض الشعر في الكبير وهو نظير ما نحن فيه. 

(؟) مقتضاه أنه لا فرق بين أن يكون بعد انقضاء ء الخيار أم قبله» فأما بعده فواضحء» وأما قبله فبالقياس 
كما قاله في المطلب؛ بناه على أنه لو تلف في هذه الحالة هل ينفسخ؟ فيه طرق أرجحها كما قاله 
لرافعي في الكلام على أقوال الملك أنا إن فلنا الملك للبائع اتفسح وإلا فلاء فإن قلنا ينفسخ 
فحدوث العيب والحالة هذه كحدوثه قبل القبض وإن قلنا لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه. وفي الحاوي 
عند ابن أبي هريرة ثبوت الردء * ثم أبدى أعني الماوردي من عند نفسه مع ذلك. قال: إلا أن 
يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح نظراً إلى سببه الذي استند إليه 
والثاني أنه لا يثبت لأنه قد تسلط على التصرف بالقبض فدخل المبيع في ضمانه أيضاً. فعلى هذا 
يرجع بالأرش . 
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إحداهما: أنْ لا يستند إلى سبب سابق على القبض فلا رد به. 

وقال مالك: عهدة الرّقيق ثلاثة ثة أيام إل في الجنون والجذَام والبرص» فإنها إذا 
ظهرت إلى سنة ثبت الخيار. 

والحالة الثانية : أَنْ يستند إلى سبب سابق على القبض وفيها صور: 

إحداها: بيع العبد المرتد صحيح على المذهب كبيع العبد المريض المشرف على 
الهلاك . 
كلف المبعازية : إن تاب قبل ار به فبيعه كبيع العيد الجاني لسقوط العقوية 
المُتَحَئّمة» وكذا إن تاب بعد الظفر وقلنا بسقوط العقوبة وإلا فثلائة طرق : 

أظهرها: عند كثير من الأئمة: أن بيعه كبيع المرتد. 

والثاني: وهو اختيار أبي حامد وطائفة القطع بمنع بيعه إذ لا منفعة فيه لاستحقاق 

والثالث: وبه قال القاضي أبو الطيب: أنه كبيع الجاني. 

إذا عرفت ذلك فإن صححنا البيع في هذه الصور فقتل العبد المرتد أو المُحَاربٍ 
أو الجاني جناية توجب القِصّاصء نظر إن كان ذلك قبل القبض انفسخ البيع» وإن كان 
بعده وكان المشتري جاهلاً بحاله ففيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أحمد وابن سَرّيج وابن أبي هريرة والقاضي أبو الطيب : أنه من 
ضمان المشتري؛ لأن القبض سلطة على التّصَرُف فيدخل المَبِيع في ضمانه أيضاء لكن 
تعلّق القتل برقبته كعيب من العيوب» فإذا هلك رجع على البائع بالأزكن» “وهو نسبة آنا 
بين قيمته مستحق القتل» وغير مستحق القتل من الثمن. 

وأصحهماء وبه قال أبو حنيفة وابن الحَدّاد وأبو إسحاق: أنه من ضمان البائع؛ 
لأن التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع عبداً مغصوباً فأخذه المستحق منهء 
فعلى هذا يرجع المشتري عليه بجميع الثمن» ويخرج على الوجهين مؤنة تجهيزه من 
الكفن والدفن وغيرهماء ففي الأول هي على المشتري» وفي الثانية على البائع . 

وإن كان المشتري عالماً بالحال عند الشّراء أو تبيّن له بعد الشراء ولم يردّء فعلى 
الوجه الأول: لا يرجع بشيء كما في سائر العيوب. 

وعلى الثاني : فيه وجهان: 
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أحدهماء ع وهو اختيار أبي حامد: أنه يرجع بجميع الثمن 
إتماماً لِلتّشْبيه بالاستحقاق 


وأصحهما عند الجمهور وهو قول ابن الحداد: أنه لا يرجع بشيء لدخوله في 
العقد على بصيرة أو إمساكه مع العلم بحاله”''» وليس هو كظهور الاستحقاق من كل 
وجه » ولو كان كذلك لما صح بيعه أصلا. 


الثانية : : بيع العبد الذي وجب عليه القطع قصاصاً أو بسرقة صحيح بلا خلاف؛ٍ 
فلو قُطع في يد المشتري عاد النّفْصيل المذكور في الصورة السابقة قة» فإن كان جاهلاً 
بحاله حتى قطع. فعلى قول ابن سريج ومن ساعده: الله الود لأن القطع من 
ضَمَانه ولكن يرجع على البائع بالأزش» وهو ما بين قيمته مستحق القَطع وغير مستحقه 

من الثمن. وعلى الأصح: له الرد واسترجاع جميع الثمن» كما لو قطع في يد البائع» 
فلو تعذر الرد بسبب» قالنظر في الأزش على هذا " الوجه إلى التفاوت بين العبد السَّلِيم 
والأقطع» وإن كان المشتري عالماً فليس له الرد ولا الآزش 


قال الشيخ أبو علي: ولا يجيء هاهنا الوجه المحكي عن أبي إسحاق في القتل؛ 
لأنه لا يبقى ثم شيء ينصرف العقد إليه وهاهنا بخلافه ‏ والله أعلم . 


الثالثة : لو ا؟ شترى جارية مزوجة» .ولم يعلم بحالها حتى وطها الزّوْجِ بعد القبض» 
فإن كانت ثيباً فله الرد. وإن كانت بكرأ فنقصت بالاقتضاض» فهو من ضمان البائ تع أو 
المشتري؟ فيه الوجهان. 


)١‏ [قال النووي قال صاحب «التلخيص»: كل ما جاز بيعه» فعلى متلفه القيمة» إلا في مسألة» وهو 
العبد المرتد يجوز بيعه. ولا قيمة على متلفه قال القفال: هذا صحيحء لا قيمة على متلفهء لأنه 
ا قال: وكذا العبد إذا قَتَلَ في قطع الطريق» فقتله رجل» فلا قيمة عليهء لأنه 

مستحق القتل. قال: فهذا يجوز بيعه» ولا قيمة على متلفهء فهذه صورة ثانية والمراد بالقيمة هنا 
الضمان والمعنى أن متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته إن كان متقوماً ومثله إن كان مثلياً لا 
خصوص القيمة المقابلة للمثل وإلا لزم أن يضمن متلف المثل بالقيمة]. قال في التوسط: ذكر 
المصنف في باب قطع الطريق إن قتل المحارب فيه يعني القصاص . ويعني الحدود. ولا يتمحض 
حد الله تعالى» ثم ذكر أنه لو قتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاص تلزمه الدية وإلا فلا 
وحيتئذ فقضية ذلك أنا إن قلنا محض حو الله تعالى فهدر وإن قلنا بالأصح أن فيه معنى القصاص 
فعلى قاتله بغير إذن الإمام القيمة لمالكه كما على قاتل الحر والحالة هذه الدية» لورثته وحينئذ 
فالاستثناء أي الذي زاده القفال على وجه مرجوح وهو ظاهر جلي. قيل: يرد على الحصر الصائل 
والزاني المحصن. وصورته: أن يزني ذمي ثم يلتحق بداز الحرب ثم يسترق فإذا أتلفه متلف. 
والحالة هذه فلا شيء عليه. ينظر الروضة (9/ 85؟١).‏ 
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إن جعلناه من ضمان البائع فللمشتري الرد بكونها مزوجةء فإن تعذر الرد بسبب 
رجع بالأزش» وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة ومزوجة مفتضة من الثمن. 

وإن جعلناه من ضمان المشتري فلا رد له وله الأزش» وهو مابين قيمتها بكراً غير 
مزوجة وبكراً مزوجة من الثمن. وإن كان عالماً بكونها مزوجة» أو علم ورضي فلا رد 
لىء فإن وجد بها عيباً قديماً بعدما اقتضت في يده فله الردء الاصندء ون موه اكلم 
وإلا يرجع بِالأَرزش» وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيباً سليمة ومثلها معيبة . 


الرابعة: اشترى عبداً مريضاً وتمادى المرض إلى أن مات في يد المشتري» فعن 
الشيخ أبي محمد فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف المذكور في الصورة السابقة» ويحكى هذا عن 
الحليمىّ . 

وأظهرهما وأشهرهما: القطع بأنه من ضمان المشتري؛ لأن المرض يزداد شيئاً 
فشيئاً إلى الموت» والرد خصلة واحدة وبحدت في يد الب » فعلى هذا إذا كان جاهلاً 
رجع بالأرش» وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً. 


وتوسط صاحب "«التَّهُذِيب» بين الطريقين» فقطع فيما إذا لم يكن المرض مخوفاً 
بكونه من ضمان المشتري» وجعل المرض المخوف والجرح السّاري على الوجهين. 

واعلم: أن هذه الصّورة والخلاف فيها قد ذكرها في أحكام بيع الدُّمَار وإِنْ لَمْ تكن 
مذكورة في هذا الموضعء» وإذا وقفت على هذا الشرح» عرفت أن الخلاف في قوله في 
الكتاب: «فيه خلاف» ليس منصوصاً في أنه هل يثبت خيار الرد في جميع الصور 
المذكورة» لأن في نورة قل العرلة» إن جعلناه من ضمان المشتري فلا رد لهلاك 
المبيع» ون جعلناه من ضمان البائع فين فينفسخ البيع ويتييّن تلفه على ملك البائع » وحينئل 
لا معنى لخيار الردء فإذا العاف دل لمر ب ل ف لان لرة 


على ماتقرّر في الصورتين الباقيتين يصح في خيار الرّد بناء على هذا الأصل - 
والله أعلم -. 


)01( قيل : في التوسط: عبارة القاضي حسن وهو ما بين قيمتها مزوة ثيباً سليمة ومثلها معيبة. . فأما 
اعتبار الثيوبة الحادثة بعد لم يقل به أحد. قال في الخادم: وهذا اعتراض ساقط فإنه إنما اعتبر 
الثيابة لأنه قاعدة الرجوع بالأرش أن ينسب إلى أقله قيمة من يوم العقد إلى القبض على الأصح 
والأمة كانت يوم العقد والقبض بكراً لكن لما علم المشتري بتزويجها ورضي به فقد أسقط اعتبار 
البكارة وصار كأنه اشتراها وهي ثيب.فوجب تقدير اعتبار قيمتها ثيباً لأنا لو اعتبرنا قيمتها بكراً 
لأضررنا بالبائع وألزمناه ما لم يلزمه. 
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قال الغزالي : (وَأَمًا التَمْرِيرٌ الفِغْلِئ) فَهُوَ أَنْ يُصَرَي ضَرْعَ الشَّاةٍ حَنّى يَجْتَمِعَ اللْبَنُ 
وَيُخَيْلَ غَرَارَة اللبَن فَمَهُمَا أطْلّعَ عَلَهِ وَل بَعْدَ كَل أيَام رَدها (ح) وَرَدْ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمرِ 
بَدَلاَعَنِ اللبَنِ الكَائْنِ في الضَرع الذي تَعَذْرَ َه َيِه لأختلاطِه بعَيِرِ المبِيع لِوْرُودٍ احبر 
وَلّو تَحَفْلَتِ الشَاةبتَفْسِهَاء أو صُرّيٍ الأنَانُء أو الجَارِيَةُ أَوْ طم النُؤْبُ بِالمِدَادٍ مُخَيْلا أنه 
كَايَبٌ لا خهرَ لَهُ (ح و)؛ لِأنّها ليث في مَعْتَى النُصُوصء وَأخوَط المَذْعَبَينٍِ آنْعَِرَ دمر 
لا يَقُومُ مَقامَ النّمْرِء وَأَنّ قذرٌ الصّاع لآ ينقُصُ (و) بقلَةٍ اللَبَنَ ولا يَزِيدُ بكَفْرَتِهِ للاتباع . 


قال الرافعي: السب الثالث مِنْ أسباب الظَّن: الفعل المغررء والأصل في صورة 


)١(‏ قال في التوسط: شد الأخلاف خرج على الغالب بل لو تركها أياماً بلا حلب من غير شد 
الأخلاف بقصد غزارة اللبن ليراه المشتري فهو كالشد بلا خلاف وإنما المعتبر ترك حلبها قصداً. 
قال في الخادم: ولا حاجة للتقييد باليوم. قال أبو عبيد: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة 
يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبسء» ومنه يقال صريت اللبن وصريته بالتخفيف والتشديد. 
وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه . التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب 
اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد في ثمنها. قالوا فظاهر قول أبي 
عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية» وهي الجمع» وظاهر قول الشافعي أنها مأخوذة من الصر 
وهو الربط. ثم ضعفوا قول الشافعي بأنه لو كانت مأخوذة من الصر لكان يقال لها المصررة؛ لأن 
لامها حينئذ راء لا ياء. والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قول أبي عبيد بدليل 
أنه قال التصرية أن تربط أخلاف الناقة حتى يجتمع لها لبن - فبين أن معنى التصرية هو الجمع. 
غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم فقال: ‏ أن 
تربط الأخلاف اليومين والثلاثة» وفي معنى التصرية التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاً. ومنه قيل لمجامع الناس: محافل. والفقهاء كلهم على أن 
التصرية للبيع حرام» لأنها غش» وخداع» ومكر سيء» واحتيال على أكل أموال الناس بالباطل» 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «مَنْ عَشّْنَا فَلَيْسَ مِنّاه. وكلهم كذلك على أن بيع 
المصراة مع ذلك صحيح. لأن الرسول كك لم يحكم ببطلان بيعهاء وإنما جعل فقط الخيار 
لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عقد صحيح. وإنما اختلفوا في هل يثبت لمشتريها الخيار أم لا 
يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن, ‏ وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي ‏ على أنه لا خيار 
للمشتري في شرائه المصراة» بل البيع لازم لهء وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» 
والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» وزفرء وأبو يوسف. من الحنفية وبعد ذلك جماهير العلماء 
على أن للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك بالشمن المتفق عليه إذا كانت المصراة من بهيمة 
الأنعام» ولم يكن المشتري عالماً بالتصرية وقت الشراء. حجة أبي حنيفة ومحمد ‏ أن مطلق البيع 
يقتضي صفة السلامة فيكون لازماً ما دام قد تحقق مقتضاه وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة 
السلامة فيقتلها من باب أولى . فلا رد بالتصرية لأنها عبارة عن ظهور قلة اللبن. وقد اعترض 
الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس وتغرير بالمشتري» وهو يثبت- 
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له حق الرد.كمن اشترى قفة ثمار فوجد فى أسفلها حشيشاً مثلاً حيث يكون له حق الرد 
للتغرير: وقد أجاب الحغية عن هذا الاعتراض بجوابين : 

أولهما: بأن المشتري في المصراة مغترٌ لا مغرور؛ لأنّ كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن؛ وقد 
يكون لغزارة اللحم فتكتمه على أمر كان يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن. وهذا 
بخلاف قفه الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مغترء 
ومضلل عليه لا ضال. 

وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التغرير في قفة الثمار ينقص 
المقدار وهو عيب» وهذا بخلاف التصرية. وحجة الجمهور هي المنقول والمعقول. 

أما المنقول: فما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «لآ تَصِرُوا الإبل 
وَالعَكمَ كمَنٍ ابتَاَهَا بعد ذَلِكَ َهرَ بِخَيْرِ الظرَْنٍ بَْدَ أن يَحْلِيهَا إن رَضِيَهَا أمْسَكَهاء وَإِنْ سَخْطَهًا 
رَدْعَا وََاعَاً مِنْ تَمْرِ'. وهو حديث متفق عليه . وللبخاري وأبي داود: امن اث 0 
فَاخْتَلَبَها فَإِنْ رَضِيَهَاًأَمسَكَهَاء ٠‏ وَإِنْ سَخِطَهًا قَفِي جِلْبَتهَا ضَاعٌ مِنْ تَمْرِ»ء ولمسلم: «إذَا مَا اشر 
حدم لَفْحَةٌ مُضْرَة أَز شَاهً مُضْرَاة مهُوَ بحَيرِ الْظَرَيْنٍ بَعْدَ أن يَحْبََا إِنَا ِيَ» َل تدا 
وَضَاعاً مِنْ تمْرِ). وللجماعة إلا البخاري ي : امن أذ شُتَرَى مُضْرَاٌ هَهُرَ مِنْهَا بالجيَارٍ تلن يام إن 
شَاءَ أَنْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدْهَا وَمَعَهَا ضَاعاً مِنْ تَمْرٍ لآسَمْرَاة». هذه الروايات كما ترى كلها 
صحيحة» متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهي صريحة» ونص في 
ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة» فاحتلبها فإنه بخير النظرين» إما أن يمسك بالئمن 
المتفق عليه» وإما أن يرد لا تحتمل غير هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 
وقد روي هذا الحديث بطرق غير هذه» بعضها جيد وبعضها ضعيف» وفي بعضها زيادة» وفي 
بعضها نقصء وفي بعضها تغيير» وتبديل. ففي بعضها صاع من تمرء وفي بعضها صاع فقطء 
وفي بعض آخر مثل أو مثليْ لبنها قمحاً. وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن 
أنس» وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً 
عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيد. وكلها قوية» وجيدة» وضعيفة متظاهرة 
متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري» إذا ما اشترى مصراة فاحتلبهاء فظهر له أمرهاء وافتضح له 
عوارها. 

وأما المعقول: فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاءء فباعهاء 
فانكشف للمشتري حالها حيث يكون له حق الرد للتضليل عليه. وعلى ما لو حبس البائع ماء 
الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام»؛ حيث يكون له الرد 
أيضاًء وذلك لوجود التدليس. والتغرير في التصرية أيضاً. إلا أن والحق يقال هذه قياسات 
مذهبية ‏ لا تلزم الحنفية لأنهم ينازعون فيها أيضاً. هذا فضلاً عن أن الحكم في هذه المسائل 
المقيس عليها إنما أخذ من حكم المصراة قياساً عليهاء فقياس المصراة عليها حينئذ دور وقلب 
للموضوع. وقد دفع الحنفية في صدر هذه الأدلة من المنقول فما شفوا غليلاآ» وأجلبوا عليها 
بخيلهم ورجلهم فما أغنوا فتيلآء وتألبوا عليها إلا واحداً فما زعزعوا منها ثابتاًء وما قرعوا لها 
صفاة» ثم ارتدوا عنها وهي هي قوة وثباتاً ووضوح دلالة وسطوع برهان وحجة. وملبخص - 
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- اعتراضاتهم على هذه الأحاديث ينحصر في مقامين؟ المقام الأول: مقام الرد والطعن. والمقام 
الثاني: مقام التسليم مع التأويل. 
المقام الأول: يشمل ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: رد هذه الأحاديث لمخالتفها القياس الصحيح والأصول المعترف بها شرعاً. 
الحال الثانية: ردها لكونها منسوخة بأحاديث أخر. 
الحال الثالثة: ردها لاضطرابها اضطراباً لا تقوم معه حجة على إثبات الخيار. 
الحال الأولى: أما مخالفتها للقياس وللأصول فمن وجوه أشهرها: 
أولاً: من المعلوم شرعاً أنه لا تضمن عين مع وجودها بل ترد هي بعينها. واللبن قد يكون 
موجوداً لدى المشتري فكيف يرد التمر عنه مع وجوده؟. 
ثانياً: الأصل في ضمان المتلفات هو المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من 
القيميات فكيف يضمن اللبن بالتمر وهو لا مثل ولا قيمة؟ 
ثالثاً : الأصل في الضمان أن يزيد وينقص تبعاً لزيادة المضمون ونقصانه» ولبن المصراة يختلف 
قلة وكثرة تبعاً لاختلاف الجنس والنوع والجو والمرعىء وهكذا وضمانه دائماً هو صاع التمر لا 
يزاد عليه؛ ولا ينقص منه. 
رابعاً: قالوا إن ثبت حقاً خيار التصرية فهو ملحق ولا بد بخيار العيب لشبههه به وخيار العيب 
غير مؤقت على معنى لو اطلع المشتري على العيب في أي وقتء. ولو بعد سنة من البيع ثبت 
له حق الرد بالعيب» بينما نصت هذه الأحاديث على تأقيت خيار التصرية بثلاثة أيام» فلو 
مضت الثلاث ثم علم بالتصرية فلا خيار له فكان مخالفاً لخيار العيب من هذه الناحية. وهذا 
الحديث لم يرو من طريق صحيح غير طريق أبي هريرة - رضي الله عنه -» وأبو هريرة عندنا إذا 
ما خالفت رواية القياس الصحيح قدم القياس عليهاء إذا كانت روايته في الفقه؛ لأنه لم يكن ذا 
بصر نافذ فيهء وقد ظهر تساهله في بعض مسائله. وكا من أجل :ذلك عرفة لإتكار بعفن 
الصحابة عليه. فهذا ابن عباس - رضي الله عنه - يرد عليه رواية الوضوء من حمل اللجنازة 
قائلاً: «أنتوضأ من حمل عيدان يابسة؟؛ وحديث الوضوء مما مسته النار قائلاً: «لو توضأت 
يماء ساخن أكنت أتوضاً منه؟؟. 
الحال الثانية: وهي نسخ هذه الأحاديث فإنهم اختلفوا في الناسخ لها فقيل هو قوله : 
«الْخَرَاجُ بالصّمَانِء لأن المصراة لو تلفت عند المشتري كانت من ضمانه فتكون فضلاتها له 
ومنها اللبن موجن هذا الديف وإذا كان اللبن له فهو لا يضمت وقبل. الناسخ نهيه عليه 
الصلاة والسلام -: ١عَنْ‏ َي الديْنٍ ِالدّيْنِ» لأن لبن المصراة قد صار ديثاً في ذمة المشتري» فإذا 
ألزم في ذمته صاعاً بدله كآن من قبيل بيع الدين بالدين» أو فسخ الدين في الدين وقيل الناسخ 
غير هذا مما هو أضعف شأناً ودلالة على النسخ مما ذكرنا فضربنا صفحاً عن ذكره. وإذا ظهر 
أن أحاديث خيار التصرية منسوخة بما ذكرناء فقد بطل التمسك بها لثبوت الخيار لا سيما 
ومخالفتها للاقيسة قيسة الصحيحة مما يقوي الظن بمنسوخيتها. 
الحال الثالثة: وأما اضطرابها فهو ما تقدم من أن هذه الأحاديث رويت بألفاظ كثيرة» وهي مع 
ذلك متعارضة يدفع بعضها في صدر بعض. نذكر منها: «رَدُهَا وَرَدْ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرِ» «ضاعاً- 
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ء- مِنْ طعَامِ») «صاعاً» «ِيِثْلَ أز مِثْلى لَبَنْهَا قفحأ» ١ضاعاً‏ مِنْ تَمْرٍ لآ سَمْرَاء» والسمراء هي القمح 
«ضاعاً مِنْ طَعَامٍ لآ سَمْرَاء واضطراب الحديث اضطراباً لهدّا الأقطراتب قط عن عرس 
الحجية . 


المقام الثاني : مقام التسليم مع التأويل أي التسليم هنا بصحة الأحاديث» وكونها غير منسوخة» 
وتأويلها بما لا يتعارض مع مذهب الحنفية من نفيهم خيار التصرية. فيقول فيه صاحب 
المبسوط ما معناه ‏ ولهذا كله يحمل الحديث على التأويل» وإن بعد فهو خير من الرد فيحمل 
على أن المشتري كان اشتراها على أنها غزيرة اللبن فكان شراءً فاسداً لفساد هذا الشرط»ء 
والمبيع.في الشراء الفاسد يرد مع زوائده» ولكن اللبن كان قد فقد عند المشتري فدعاهما 
الرسول يَدِ فصالحهما على أن يرد المشتري صاعاً من تمرء فكان اللبن» وكان صاع التمر قيمة 
اللبن في هذا الزمان» فظنه الراوي ضماناً عن اللبن على وجه الإلزام في جميع العصور 
والأزمان:فرواه بهذه الصيغة العامة» ومثل هذا يقع كثيراً من بعض الرواة لغفلة أو قلة فهم. وقد 
أجاب الجمهور عن اعتراضات الحنفية بأجوبة إجمالية وأجوبة تفصيلية. 
أما أجوبتهم: الإجمالية فتتلخص في أن هذا الحديث حديث التصرية بجميع طرقه أصل برأسه 
يجب أتباعه والعمل بموجبه كسائر نصوص الكتاب والسنة لا فرق بين نص ونص» ومحاولة 
إخضاع نص صريح صحيح للقياس أو إبعاده بالكلية إذا كان يخالفه هذه المحاولة هي قلب 
للوضع» ومخالفة. للأصول المتفق عليها بين الفقهاء من تقديم التطتوض عَلن الأتيبية + وآئة له 
يصار إليها إلا بعد فقدان النصوص الصحيحة الثابتة» فكان اعتذاركم عن عدم العمل بالحديث 
لمخالفة الأصول هو عين الخروج على الأصول وكنتم كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا 
خبر صحيح مشهور مستفيض صالح لتخصيص عمومات الكتاب والسنة. حتى عند الحنفية 
أنفسهم. الذي يجوزون تخصيص العام بالمشهور. لأن الحديث ‏ وإن كان آحاد الأصل على 
فرض قصره على أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فالرواة له عن أبي هريرة كثيرء والحديث قد 
استفاض في القرن الثاني والثالث وما بعدهماء فأصبح بمنزلة المتواتر المجمع على العمل به 
بله المشهور. لا سيما وقد كان يفتي به أبو هريرة نفسهء وابن مسعود شيخ الحنفية الأول» 
وإمام طريقتهم» ولا يعرف لهما مخالف من الصحاية. ومحاولة الطعن في الحديث بكون راوية 
أبي هريرة» وقد ظهر تساهله في الرواية في مسائل الفقه محتجين بمثل ما روي عن ابن عباس 
من رواة لبعض رواياته هي محاولة غير مجدية» وغير سديدة أيضاً. فلعل ابن عباس زاد روايته 
لما ثبت عنده مما يخالفها من روايات أخر يراها أرجح» وفي الوقت نفسه يعضدها القياس. 
وقد فعل مثل فعل ابن عباس مع أبي هريرة أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب» وأمير المؤمنين 
علي بن أبي ظالب مع غير أبي هريرة من أجلاء الصحابة» ولم نسمع عليهم مثل هذا الطعن 
الذي طعن به أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ولو فرض أن ابن عباس رد رواية أبي هريرة بمحض 
الرأي: والقياس فابن عباس محجوج بالحديث» وليس رأيه حجة على الحديث. وأبو هريرة قد 
كان عند ابن عباس نفسه بالمنزلة الرفيعة» والمحل الملحوظء يفتي بحضرته» وابن عباس يثني 
عليهء فقد روي أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فأتى ابن عباس يسأله» 
وعنده أبو هريرة فقل ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة:. واحدة تبينها- 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة نيف 


هلم .اه هو ها ع هاه ها فى ها .ا ها هاه » .اها هد واو هاو وه هد هاه .اعاه د هد .د ود هد ٠.‏ وا وا .د .د ماهد هد .امد .ا .د مده 6 ه٠‏ 


- وثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: زينتها يا أبا هريرة» أو قال: نورتها أو كلمة تشبهها يعني 
أصاب . فأبو هريرة كان أكرم على ابن عباس مما يظن القوم» وأفضل عنده منه عندهم. ولسنا 
بهذا نحاول الدفاع عن أبي هريرة بعد ما دافع عنه الرسول يَكْةِ وزكاة» ودعا له بكثرة الحفظ. 
وإنما هي كلمة جررنا إليها جراً. ولا نقول كما قال بعض الكتاب: إن هذا الحديث لم ينفرد به 
أبو هريرة وحدهء فأني أشعر بوخز ضميري لو قلت هذا القول» فأبو هريرة فيه الكفاية بل هو 
فوق الكفايةء فضلاً عن أنه يفتح باب للحنفية في الطعن والتجريح» لا مخلص منه إلا بتزكية 
أبي هريرة آخرة الأمر ودعوى الاكتفاء به. هذا مع أن رد حديث أبي هريرة لمثل هذا الذي 
ذكره الحنفية يجرنا إلى مواقف محرجة.ء ويوقعنا فى مسائل شائكة ما كان أحرانا بالابتعاد عنهاء 
فإنه أكثر الصحابة رواية للحديث» وشطر كبير من الدين يتوقف على حديئه وحدهء فاللهم لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم القول بأن الحديث منسوخ ‏ بما ذكروا من الأحاديث ‏ فهي على 
فرض أنها تعارضه يتوقف القول بناسخيتها على تأخرهاء وهذا ما لا سبيل لهم إليه. فكيف مع 
هذا وهذه الأحاديث لا تعارض حديث التصرية؟ وأما الاعتراض على الحديث بأنه مضطرب 
متناقض فجميع طرق الحديث الصحيحة ‏ والحمد لله لا اضطراب فيها ولا تعارض. أما 
الروايات المضطربة فهى الروايات الضعيفة» وهذه نسقطها من حسابنا. وتأويل الحديث على 
الوجه الذي ذكروا يكفينا في دفعه أنه بعيد بعداً لا يتصوره العقل. كيف وصاحب المبسوط 
نفسه يعترف بأنه تأويل بعيل؟ . 


وأما الأجوبة التفصيلية: فتتناول اعتراضاتهم على الحديث واحداً واحداً فتفنيدها تفنيداً مبينة أن ٠‏ 
شيئاً منها لا يخالف الأصولء ولا القياس» ولا يعارض نصاً صحيحاً من النصوص بل هو 
موافق لها جميعاً فأما الاعتراض بأنه لا تضمن عين مع وجودهاء فصحيح ومسلم إذا لم تتغير 
أوصافهاء فأما لو تغيرت فإنها تضمن مع وجودها؛ لأنها حينئذ تكون في حكم المفقودة» ولبن 
التصرية مع فرض وجوهه لدى المشتري من هذا القبيل؛ لأنه بالحلاب ومضي الوقت ذهبت 
طراوته» وتغير عن طبيعته» واضمحلت حلاوته. وأما الاعتراض بأن الأصل في الضمان هو 
المثل أو القيمة» والتمر“ليس أحدهماء فهذا إذا كان المضمون معلوماً معيناً حتى يعلم مثله أو 
قيمتهء أما إذا لم يكن كذلك كلبن التصرية فإنه يختلط باللبن الحادث عند المشتري على ملكه. 
ولا سبيل إلى تمييز أحدهما عن الآخر حتى يعلم قدره بيقين. فصاع التمر إذا تقدير من الشارع 
لبدل اللبن قطعاً للنزاع» وحسما للخصام والجدال. غاية ما هناك ما الحكمة في جعل التمر 
مكان اللبن؟ والحكمة فيه ظاهرة بأن طعام القوم الغالب فيهم حينئذ إنما كان اللبن والتمر فلما 
ذهب اللبن على البائع عوض بدله التمر لقيامه مقامه في الغذاء. وبهذا أيضاً يجاب عن 
الاعتراض بأن بدل المتلف يقل ويكثر تبعاً لقلتة وكثرته؛ والصاع هنا واحد لا يزيد ولا ينقص. 
وأما الجواب عن هذا الاعتراض بنحو بدل الموضحة فإنه خمس من الإبل لا تزيد ولا تنقصء 
مع أن الموضحة ليست بحالة واحدة» فخارج عن محل النزاع» لأن هذا في العقوبات» ومحل 
التزاع هو الضمانات. وأما الاعتراض بأن خيار التصرية مؤقت» وخيار العيب غير مؤقتء. فإنما 
. كان الأمر كذلك.. لأن العيب لا يعلم متى يوقف عليه فكان من المصلحة عدم تحديده» بينما 
التصرية تعلم غالباً في ظرف الثلاثة الأيام؛ لأن نقصان الخلاب في اليوم الثاني قد يكون لتغير- 
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- المكان أو المرعى فإذا جاء اليوم الثالث موافقاً للثاني علم أن كثيرة اللبن في اليوم الأول إنما 
كانت لأجل التصرية. هذا هو جواب الاعتراضات الواردة على الحديث من حيث مخالفته 
للأصول والقياس. وأما الاعتراضات الواردة عليه من حيث هو منسوخ فهاك جوابها. قولهم: 
إنه منسوخ بحديث: «الخرَاجٌ بالضّمَانِ» فهذا فرع أنه يعارضهء ولا-معارضة .بينهما ‏ إن شاء الله 
-. لأن الخراج هو الغلة» كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات» والمراد بها الحادئة على 
ملك المشتري» لكونه من ضمانه حينئذ. ولبن التصرية موجود وقت البيع فهو للبائع في الأصل 
لكونه حدث على ملكهء وعلى ذلك فهو مبيع كالأصل ويأخذ قسطاً من الثمن. فإن تلف عند 
المشتري وجب عليه ضمانه إن فسخ البيع لكونه كجزء المبيع. وعلى فرض أنه يعارضه فهو 
عام» وحديث التصرية خاصء والواجب حمل العام على الخاص» ومع هذا فليس حديث 
الخراج بالضمان في قوة حديث التصرية حتى يعارضه. وقولهم إنه منسوخ بنهيه - عليه الصلاة 
والسلام - عن بيع الدين بالدين» فهذا حديث ضعيف لا يعارض حديث التصريةء ولو عارضه 
فهو عام مخصوص بهء وقد قال الشوكاني في بيان عدم التعارض بين الحديثين: - ولو صح 
حديث النهي عن بيع الدين بالدين» فليس صاع التمر ديناً في ذمة المشتري؛ لأنه يجب عليه 
توفيته حالاً مع رد المصراة -. والتحقيق أن لبن التصرية مملوك للمشتري بالعقد كالأصلء فإذا 
هلك هلك على ضمائه» ولكنه إن رد العين فقد وجب عليه للبائع بدله صاع التمر ابتداء في 
ذمته. وقد أضرينا عن اعتراضات أخر غير ما ذكر لأنها أقل شأناً وأسهل دفعاً. وإذا تبين سقوط 
اعتراضات الحنفية على حديث التصرية علمنا أن الحديث صالح للحجية» وليس بعد أن يصح 
الحديث وتصلح للاستدلال حاجة إلى دليل آخر يعضده فسواء صحت أقيسة الجمهور أم لم 
تصحء فمذهبهم في هذه الخلافية ظاهر الصواب»ء وحيتئذ يكفينا في رد دليل أبي حنيفة» وعدم 
نهوضه حجة على مذهبهء أنه قياس في مقابلة النص» وهو باطل باتفاق العلماء. 
وههنا مسائل : 
الأولى: لم يأت نص تصريح في أحاديث التصرية على البقرء ولكن الجمهور قاسها على الإبل 
والغنم من باب أولى» لأنه إذا وجب الصاع في لبنهماء وهو أقل عادة من لبن البقر؛ فلأنه 
يجب في لبنها من باب أولى» هذا مع أن بعض روايات الحديث قدا وردت بصيغة عامة شاملة: 
«مَنِ اشْترَى مِصْرَاةً» إلا أنها على كل حال غير صريحة في البقر. 
الثانية: إذا كان المبيع مصراة من غير بهيمة الأنعام» فهل يرد من أجل التصرية أم هذا الحكم 
مقصور على الأنعام؟ . المالكية» والصحيح من مذهبي الشافعية» والحنابلة» أن التصرية في غير 
الأنعام يرد من أجلها المبيع؛ لأنها تغرير بما يزيد من أجله الثمن. ولعموم لفظ الحديث: «مَنِ 
اشْتَرَىْ مِصْرَاة . والصحيح من مذهب الشافعية أنه في حال الرد لا يجب عليه الصاعء إلا في 
المأكول وحده قياساً على النعم» بينما غيرهم لا يوجب الصاع مطلقاً لأن لبن غير الأنعام لا 
يعتاض عنه غالباء وليس مثله في الغذاءء وإن كان قد يقصد لتربية الحيوان. وحديث المصراة 
قد تضمن حكمين حكماً بالرد للتغرير» وهذا هو المقيس عليه الرد في غير النعم» وحكماً 
بوجوب الصاع. وهذا لا يقاس عليه لبن غير الأنعام؛ لأن لا يساويه من حيث القيمة ولا 
المنفعة . وفريق من الشافعية»؛ والحنابلة» يرون عدم جواز رد المبيع من غير بهيمة الأنعام؛ 
يسبب التصرية» لأن الأحاديث قد وردت بلفظ الإبل والشاة فقيس عليهما ما في معناهما وهو- 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة يفف 
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- البقرء وصيغة الحديث العامة محمولة على الصيغة الخاصة؛ لأن الحديث في الأصل واحد ‏ 
وإن تعددت طرقه ورواياته -. وأيضاً الأصل في البيع هو اللزوم» فلا يعدل عنه إلا لدليل» 
والدليل لم إلا في يهيمة الأنعام» وليس غيرها مثلها حتى يقاس عليها. 
الثالثة : هل لا بد في الصاع من أن يكون تمراً أم يكفي صاع من طعام + غير التمر؟ الصحيح من 
مذهبي الشافعية والحنابلة هو تعين التمرء وهو أيضاً مذهب الظاهرية» لأن أغلب ا 
نصت عليه؟ ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول: «ضاعاً مِنْ ثَمْرٍ لا سَمْرَاةَ والسمراء 
هي الحنطة» وإذا لم تجز عن التمر فغيرها من باب أولى. والصيغة العامة: «صاعاً مِنْ طَعَام 
مراد منها خاص هو التمر؛ لأنه المطعوم في ذلك الزمان جمعاً بين الأحاديث. والروايات 
الأخر التي تنص على غير التمر ضعيفة» وفي بعض طرقها من اشتهر بالوضع والكذب. والتمر 
يشترط فيه أن يكون وسطاًء لا جيداً ولا رديئاًء ولو أخرج الجيد فقد تطوع خيراً. والصحيح 
من مذهب المالكية أنه يكفى غالب قوت البلد كزكاة الفطرء والنص على التمر؛ لأنه كان 
غالب قوتهم في هذا الأوان. ولأن صيغة: «صّاعاً مِنْ طَعَامِ؛ عامة والنص على التمر لا 
يخصصها؛ لأنه فرد من أفراد العام حكم عليه بحكم العام. وصيغة : : ١ضاعاً‏ مِنْ تَمْرٍ لآ سَمْرَاة 
لم يقصد منها سوى أن إيجاب السمراء لا يتعين رفقاً بالمشتري. وأيضاً إلزام التمر فيه حرج 
شديد» ومشقة كبيرة لا سيما في البلاد التي لا يوجد فيها أو يوجد ولكن بقلة. ٠‏ ويرى ابن قيم 
الجوزية أن هذا المذهب أعدل المذاهب. فإن فقد التمر فما الحكم عند الشافعية ومن لف 
لفهم؟ أما عند الشافعية فالواجب قيمة بالمدينةء وقيل قيمة أقرب بلاد التمر إليه. وأما عند 
الحنابلة والظاهرية فالواجب قيمة في موضع الفقد. الشافعية على القولين نظروا إلى محله الذي 
يكثر فيه؛ فأوجبوا القيمة باعتباره رفقاً بالمشتري؛ لأنه غارم والحنابلة نظروا إلى محل وجوب 
التمر فأوجبوا القيمة باعتباره. 
الرابعة : هل يتعدد الصاع بتعدد المصراة أم الواجب فيها كلها صاع واحد؟. الظاهرية على أن 
الواجب صاع واحدء سواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين» أو ألفاء أو أكثرء وهذا أيضاً 
مذهب أكثر المالكية» وحجتهم في ذلك قوله كٍ: امن أثْ شْتَرَى غَنَما مِضْرَاةً فَاحْتَلَبَهَا فإِنْ رَضِيَهَا 
أَمْسَكَهَاء ٠‏ وَإِنْ سَخِْطَها نَفِي حَلْبَتَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْره حيث جعل الصاع في حلبة الغنم» وهو 
صادق بأي جمع كان. ولأن كثرة اللبن غير منظور إليها بدليل إيجاب الصاع في لبن البقرة» 
وهو فوق لبن الشاة. والشافعية والحنابلة والمالكية على الراجح لديهم على أن الصاع يتعدد 
بتعدد المصراة. وحجتهم هي قوله كَلِِ: «مَنِ اشْتَرَىْ مِصُرَاةً وهو يتناول الواحدة على انفراد 
والواحدة في-ة ضمن الكل فيكون في كل واحدة من المجموع صاع. ولأن الواجب في شيء 
على انفراد يتعدد بتعدده عند الاجتماع. 
الخامسة: اتفق الكل على أن المشتري إذا اختار إمساك المصراة أمسكها بثمنها المتفق عليه 
وليس له أن يطالب بأرش النقص الخاصل؛ بسبب التصرية كخيار العيب بل هنا أولى؛ لأن 
المبيع سليم؛ ولأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: «ثْهُرَ بِخَيْرٍ النْظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا إِمَا هِيّء 
إلا فَلَْرْدهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِه. وقوله: (إِمّا هِيَ» مشعر بذلك ودال عليه. 
السادسة : لو رضي بالمصراة فأمسكهاء » ثم وجد بها عيباً فردها من أجلهء فهل يجب عليه 
الصاع أم لا يجب؟ الشافعية والحنابلة على أن المشتري يجبر على وقع الصاع لأنه بدل اللبن» - 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
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وهو لا يتغير بكون الرد للتصرية أو للعيب. والظاهرية والمالكية على الراجح لديهم على أن 


المشتري لا يجبر على دفع الصاع؛ لأن الرد حيتئذ للعيب» والحديث على وجوب الصاع على 
الرد بسبب التصرية. 
السابعة : هل إذا كان لبن التصرية موجود يجب رده مع صاع التمر أم لا يعجب؟ . الظاهرية نعم 
يجب رده مع الصاع حليباً كان أو عقيداً أو مخيضاً. ولو نقص عن قيمته حليباً رد فرق ما بين 
الفجنين أيقاء فإن كان استهلكه وجب عليه رد لبن مثله. وحجتهم أن اللبن مشترى مع 
المصراة صفقة واحدة» والواجب إمساك الصفقة أو ردها لا يفرق بينها في الحالين. والتمر 
عندهم ليس في مقابلة اللبن وإنما وجب تعبداً. والجمهور على أن المشتري لا يجب عليه رد 
اللبن؛ لأن الصاع بدل عنهء ولا يجمع بين العوض والمعوض؛ وهذا هو أيضاً ما يشير إليه 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «نْفِي حَلْبَتِهَا َع مِنْ تَمْرِه حيث جعل صاع التمر في مقابل 
الحلبة» وهي اللبن المحلوب. وقول ابن حزم: «إن الحلبة تطلق على الفعل حقيقةء» وعلى 
المحلوب مجازاً فلا يعدل عن الحقيقة إلا لنص» يؤخذ منه أن الصاع عنده في مقابل الفعل» 
وهو رأي يمر عليه المرء مر الكرام. إلا أن الحنابلة قالوا: لو كان اللين بحاله لم يتغيرء 
فللمشتري أن يرده وحدهء ويجبر البائع على قبوله في الأصح. لأن اللبن موجود بحالة لم 
0 وقد قدر المشتري على ردهء فلا يجبر على رد بدله مكانه. وقال الشافعية: لا يجبر 
ئع على قبوله مكان التمرء ولكن إن رضي جاز لذهاب طراوته بالحلب. وقال المالكية: 
0 يرد اللبن بدل التمرء وإن رضي البائع. لأن برد المصراة تعين الصاع في ذمة 
المشتري» فلو رد اللبن مكانه. لكان البائع قد باعه الصاع بالبن فيكرن من فيل بيع لني قبل 
قبضهء وهو لا يجوز. ثم الفقهاء جميعهم على أن المشتري لو علم بالتصرية قبل الحلب جاز 
له رد المصراة بدون الصاع؛ لأنه رد الصفقة كما هي بلبنها الذي لا يزال في ضرعهاء كما أنهم 


اتفقوا أيضاً على أنه لا شيء على المشتري في اللبن الحادث عنده بعد لبن التصريةء لأنه نماء 
ملكه الخاص. 


الثامنة: لو صرها أحد بدون علم البائع فهل للمشتري الرد كما لو صرها البائع نفسه؟. إن قلنا 
إن العلة في الرد بالتصرية هي التغرير بالمشتري» فليس له الرد هناء وإن قلنا هي دفع الضرر 
عن المشتري الذي قد وطن نفسه على خلافه عند البيع فله الرد. والقولان في مذهب الشافعية 
والصحيح منهما هو القول بجواز الرد. 
التاسعة : لو علم المشتري بالتصرية في حدود العلاثة أيام كان له الخيارء وهل هو حيتئذ فوري 
أو يمتد ثلاثة أيام؟ أعني من وقت العلم بالعيب قولان في مذهب الشافعية» الصحيح منهما 
الأول كخيار العيب» وهذان القولان عند الحنابلة كذلك. فلو مضت الثلاث بدون أن يعلم 
بقارن سقط هذا الخيار عند الشافعية» وهناك قول في مذهب الحنابلة بعدم السقوطء بل 
يثنبت في أي وقت علم بالتصرية كخيار التدليس بالعيوب سواء بسواء. ومذهب المالكية 
كمذهب الشافعية فعندهم لو علم بالتصرية في اليوم الثاني سقط الخيار» فإن لم يكف الثاني 
امتد إلى الثالث» وليس له بعد الثلاث الرد بحال. 


العاشرة: اتفقت المذاهب على أن التدليس بالعيوب يثبت للمشتري حق رد المبيع» واختلفت- 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة حرا 
لال يبب بيبن-اا ا -س-تلمة 


يجتمع اللّبن في ضَرْعهاء فيتخَيّل المُْتّري غزارة لبنها ويزيد في القّمن. 
واشتقاقها من قولهم: صَرّ الماء ف في الحوض ونحوه: أي جمعه . 


وتسمى المُصَرَاة مُحَفّلة أيضاًء وهواسن النيقل: وهو الجمع أيضاًء ومنه قيل 
للجمع : محفل . وهذا الفعل حرام لما فيه من النّدلِيس'". ويثبت به الخيار للمشتري» 


لنا ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يك قال: «لا تُصِرُوا فِي الإبلٍ 
وَالْعَتم لِلْبئْ ٠‏ كُمَنْ أَبتَاَهَا بعد ذَلِكَ َهَُ حَيْرٍ للَْرَيْنٍ مِنْ بَعدٍ أن يَحْلِيَهَاء إن رَضِيَهًا 
أَمْسَكَهًا وَإِنْ سَحْطَهًا رَدْمَاء وَضَاعاً مِنْ تَمْرِ؛. 


وروي: (بَعْدَ أن يَحْلِبَهَا عَلانا) . 
وقوله: بعد ذلك: أي بعد هذا النهي. 


2 مامد هم 
مَصَرَاةٌ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أيضاً أن النبي كَل قال: « مَنْ اشْتَرَى شَاةً 
هر قَهُوَ بِالْخيَارٍ لام أيامٍ» قَإِنْ رَدُهَا رَدٌ مَعَهَا صاعاً مِنْ تَمْرِ لا 0 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كل قال: «مَنْ بَعَ مُحَفْلَة فَهُوَ بالْخيَارٍ 
لان آيام َإنْ رَدَا رَدْ مَعَهَا ِملَ لبنهَا قمحأ" إذا تقرر ذلك: ففي الفصل مسائل: 
إعداهاء فيك يعت جار الأضرية؟ فيه وجوان: 


- 0 فيما ليس بعيب» ولكنه يفقد المبيع كمالأء هل يكون التدليس به مثبتاً للمشتري حق الرد 
كالعيب أم لا؟. ومدار الخلاف على حديث التصرية؛ وقد علمت موقف الحنفية منهء وهذا 
موقفهم أيضاً في كل ما يشبه التصرية. وأما الجمهور فبعد أن قالوا بجواز الرد يذلك اختلفوا 
في تفسير التدليس. فهو عند الشافعية كل ما كان أمارة قوية على أن المبيع كما ظن المشتري. 
فيثبتون الرد بتسويد الشعرء ولا يثبتونه بتلطيخ ثوب العبد بالمداد إغراء بأنه كاتب؛ لأن هذا 
أمارة ضعيفة لاحتمال أن يكون ممن يحترف صناعة المداد. بينما المالكية يجعلون له حق الرد 
بكل فعل يفعله البائع» بالمبيع قاصداً به كمالهء ولو كان أمارة ضعيفة. ولذلك كان للمشتري 
عندهم حق رد العبد الملطخ ثوبه بالمداد. والذي يظهر هو رجحان مذهب الشافعية؛ لأن 
الأصل في البيع هو اللزوم والمصراة استثئنيت من هذا الأصل للحديث والتصرية أمارة قوية» 
على أن البهيمة كثيرة اللبن» فلا يلحق بها إلا كل ما كان في معناها تقليلاً؛ لمخالفة الأصل 
والقياس. ينظر الخيار في الفقه الإسلامي لشيخنا الشيخ مندور. 

)١(‏ قال في المهمات: هذا يوهم اختصاص التحريم بقصد البيع وليس كذلك فقد جزم صاحب التتمة 
بالتحريم سواء أراد البيع أم لا من إيذاء الحيوان. ينظر الروضة الطالبين (؟/ 8؟7١).‏ 

() أخرجه أبو داود (447) وابن ماجة (71740) وإسناده ضعيف» انظر الخلاصة (38/75). 


رف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
الا سك ا از اول تاداجلا انا مالاو لضم رون 
أحدهماء وبه قال أبو حامد المَرُوزي: أنه يمتد ثلاثة أيام لظاهر الخبر. 


والثاني : وهو الأصح. وبه قال ابن أبي هريرة : أنه على الفور كخيار العيب» و 
ذكره في الخبر بناء على الغالب. إذ النَّضْرِية لا تتبين فيما دون الثلاثة غالباً؛ لأنه يحمل 
النقصان على اختلاف العلف وتبدل الأيدي وغيرهماء وللوجهين فروع: ٠‏ 

أحدها: لو عرف النّضْرية قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع» أو بشهادة الشهود ثبت له 
الخيار على الفور في الوجه الثاني. وعلى الأول يمتد إلى آخر الئّلآئة» وابتداؤها من 
وقت العقد أو من وقت التُفرق» يعود فيه الوجهان المذكوران في خيار الشرط . 

والثاني: لو عرف النَّضْرية في آخر الئّلآئة أو بعدها ذكر في «الحاوي»: أن على 
الوجه الأول: لا خيار له لامتناع مجاوزة الثلاث كما في خيار الشرط . 

وعلى الثاني يثبت» وعلى هذا فهو على الفور بلا خلاف. 

والثالث: لو اشترى وهو عالم بكونها مُصّّاةَء فعلى الأول: له الخيار أخذاً بظاهر 
الخبر. وعلى الثاني لا خيار كسائر العيوب . 

الثانية : ظهور النّصضرية إن كان قبل الخلي رده ولا شيء عليه وإن كان بعذه 
فاللن إما أن يكون بائياً أو تالفاء إن كان باقياً فلا يكلف المشتري رده مع المصراة؛ لأن 
ما حدث بغد البيع ملك لهء وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييزء 10 
لو تلف» وإن أراد رده فهل يجب على البائع أخذه؟ فيه وجهان. ش 

أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب إلى استحقاقه من بدله. 

وأصحهما: لا لذهاب طَرَاوَتِه بِمُضِي الزّمانء ولا خلاف في أنه لو حمض 
وتغير لم يكلّف أخذهء وإن كان اللبن تالفاً رد مع المُصَّراة صاعاً من تمرء ولا يخرج 
ردها على الخلاف في تفريق الصّفقة لتلف بعض المبيع وهو اللبن اتباعاً للأخبار الواردة 
في الباب على أن اللبن في رأي لا يقابله قسط من الثمن» وهل يتعين للضم إليها جنس 
التمر وقدر الصّاع؟ أما الجنس» ففيه وجهان: 

أصحهما: عند الشيخ أبي محمد وغيره: أنه يتعيّن التمر [ولا يعدل عنه» لقوله 
يك (صاعاً مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراء). ويحكى هذا عن أبي إسحاق». وعلى هذا لو أعوز التمر 
قال الماوردي: يرد فتمنة: بالمندرقة : والثّاني : لا يتعيين » وعلى هذا فوجهان: 

أصحهما: أن القائم مقامه الأقوات كما في صدقة الفطر. 

قال الإمام: لكن لا يتعدى هاهنا إلى الأقط بخلاف ما في صدقة الفطر للخبرء 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة طرف 


أحدهما: أنه يخير بين الأقوات» لأن في بعض الروايات ذكر التَّمْره وفي بعضها 
ذكر القمح فأشعر بالتخيير» ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة. 

وأصحهما: أن الاعتبار بغالب قوت البلد كما في ضدقة الفطرء ويحكى هذا عن 
مالك والإضطخري وتخريج ابن سريج . 

والوجه الثاني حكاه الشيخ أبو محمد: أنه يقوم مقامه غير الأقوات» حن لراعدل 
إلى مثل اللبن» أو إلى قيمته عند إعواز المِثْل أجبر البائع على القبول اعتباراً بسائر 
المُتْلَمَاتَء وهذا كله فيما إذا لم يَرْضٌ البائع. 

آنا ]افيا على غير القذر مو قرت ال كيف لاعن وداللين اليخلزيث عند 
بقائه جاز بلا خلاف» كذا قاله صاحب «التهذيب» وغيره» ورأيت القاضي ابن كج حكى 
وجهين في جواز إبدال التمر بالبرٌ عند اتفاقهما عليه. 

وأما"القدن: اففيه وبدهان أيف)؛ 

أصحهما: أَنَّ الواجب صاع قلّ اللبن أو كثرء لظاهر الخبرء والمعنى فيه: أن 
اللين الموجود اند البيع يختلط. بالبجادث :يعدم ويتعطر التمييز» ٠‏ فتولى الشّارِع تعيين بدل 
له قطعاً للخصومة بينهماء وهذا كإيجاب العُدّة ذ في الجنين مع اختلاف الأجئّة ذكورة 
وأنوثة» والأزش في الموضحة مع اختلافها صغراً وكير : 

والثاني : أن الواجب يتقدّر بقدر اللبن؛ لما سبق من رواية ابن عمر ‏ رضي الله 

- وعلى هذا فقد يزداد الواجب على الصّاعء وقد ينقص» ثم منهم من خصٌ هذا 
الوجه بما إذا زادت قيمة الضَاعَ على نصف قيمة الشَّاة وقطع بوجوب الضّاع فيما إذا 
نقصت عن النُضف» ومنهم من أطلقه إطلاقاًء ومتى قلنا بالوجه الثاني فقد قال الإمام 
تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز» وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجازء فإذا كان اللّبن 
عشر الشَّاة مثلاً أوجبنا من الصّاع عشر قيمة الشاة. : 

فرع: اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مُصَرَاةَ فعلى الأصح يردّها ويرد صاعاًء 
ويسترد الصاع الذي هو ثمن وعلى الئّاني تقوم مُصَرَاةٌ وغير مصرّاة» ويجب بقدر 
التفاوت من الصاع . 

فرع: غير المُصَّرّاة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب. 

قال في «التهذيب»: يرد بدل اللبن كما في المصرّاة. 

وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرد؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه؛ 
بخلاف ما في المُصَرَّاةَء ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطاً من 
الشمن أم لا؟ والصحيح الأخذ. 


ضف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
لاشك ا اا ك ا ا ا101 لودو اا لاا ل ا اا اا 


الثالثة : ارام يتعبد اباتع التشرية اكن تر العلات اننا اوالعتل عرعن» ان 
تحفّلت هي بنفسهاء فهل يثبت الخيار؟ وجهان: 

أحدهما : لاء وبه أجاب في الكتاب لعدم التدليس. 

والثاني: نعم؛ لأن ضرر المشتري لا يختلف» ؛ فصار كما لو وجد بالمبيع عيباً لم 
يعلمه البائع» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب». 

الرابعة : : خيار التصرية لا يختصٌ بالنعم» بل يعم سائر الحيوانات المأكولة»؛ وفي 
«الحاوي» ذكر وجه: أنه يختص. 

ولو اشترى أنّانا فوجدها مُصَرَّاةء فوجهان أيضاً: 

أحدهما: أنه لا يردء إذ لا مبالاة يلبنها. 

وأصحهما : أنه يثبت الرد؛ لأنه مقصود لتربية الجتخش» يلال هذا #العلكي أنه 
لا يرد اللّبن؛؟ لأنه نجس . 

وقال الإصْطخْري: يرد لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. 

ولو اشترى جارية فوجدها مُصَرَّاة فوجهان أيضاً: 

في أحدهما: لا يرد؛ لأنه لا يقصد لبنهاء إل على ندور. 

وفي أصحهما: يرد؛ لأن غَزارة أَلْبَانَ الجَوَاري مطلوبة في الحَضّانة مؤثرة في 
القيمة» فعلى الأول يأخذ الأزش» قاله في «التهذيب». وعلى الثاني: هل يرد معها بدل 
اللّبن؟ وجهان: 

أظهرهما : لا؛ لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالباً. 

الخامسة: هذا الخِيّار غير مَنُوط بخصوص النّصرية» بل بما فيها من المعنى 
المشعر بِالتَّلِييس» ؛ فيلحق بها ما يشاركها فيه حتى لو حبس ماء القَئَاة أو الرّحى ثم أرسله 
يدالب أو الإجارة» فتخيل المشتري كثرته. ثم تبين له الحال فله الخيار» وكذا لو 
حمر وجه الجارية» أو سَوّد شعرها أو جَعّدهء أو أرسل الزنبُور في وجهها حتى ظنها 
المشتري سَّمِينة» ثم بَانَ خلاف المظنون. 

ولو لطخ ثوب العبد بالمدّادء أو ألبسه ثوب الكتّبَة أو الخبّازين» وخيل كونه كاتباً 
أو خبازاً قْبَانَ خلافه» فوجهان: 

أحدهما : يثبت الخيار لِلتّلبيس. 

وأصحهما: أنه لا خيار؛ لأن الإنسان قد يلبس ثوب الغير عَارية» فالدذنن 
للمشتري حيث اغْثَرَ بما ليس فيه كثير تغرير» ويجري الوجهان فيما لو أكثر عَلَفَ البهيمة 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة يضف 
حتى انتفخ بطنهاء فتخيل المشتري كونها حاملاء أو أرسل الزْنْبُور في ضَرْعها حتى 
انتفخ فظنها لبُونا؛ لأن الحمل لا يكاد يلتبس على الخبير» ومعرفة اللبن متيسرة بعَضر 
النّدي بخلاف صورة النُضرية. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «ولو بعد ثلاثة أيّام2» يجوز إعلامه بالواو للوجه الذاهب 
إلى أنه لو تبين النّضرية بعد الثلاثة» لم يثبت الجْبّارٍ. 

قوله: «ردها» بالحاء. 

وقوله: «بدلاً عن اللبن الكائن في الضرع» أي: عند البيع» وظاهر اللفظ يقتضي 
ردّ الضّاعء وإِنْ نفى اللبن وهو أصح الوجهين كما مر. 

وقوله : «لورود الخبر). تعليل لقوله: «ردها ورد معهاأا. وقوله: «فلا خيار» معلم 
بالواو وهو في صورتي الأتان والجارية» جواب على خلاف اختيار الأكثرين. 

وقوله: «وأحوط المذهبين» أي : الوجهين . 

وقوله: «للاتباع»» إشارة إلى ما ذكره الأئمة من أن مأخذ الخلاف في المَسألتين 
ونحوهما الاقتصار على مورد الخبر واتباعه أو رعاية المعنى. 

فرع: لو بَانَت النّضْرية» ثم در اللبن على الحد الذي شعرت به التَّضْرية واستمر 
كذلك. ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القَّدِيم إلا بعد 
زواله» وكالقولين فيما إذا أعتقت الأمة تحت العبد» ولم تعرف عتقها حتى عُتق الرّوج. 
فرع: رضي بإمساك المُصَرَّاةَ ثم وجد بها عيباً قديماًء نص أنه يردّها ويرد بدل 
اللبن أيضاً. 

وعن رواية الشّيخ أبي علي وجه: أنه كما لو اشترى عبدين» فتلف أحدهما وأراد 
رد الآخرء فتخرج على تفريق الصفقة ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَنْبُوتُ الخِيَارٍ بالكَذِب في مَسْأَلَةِ تَلَفّي الرُكْبَانِ مِنْ بَابِ التّغْري 
وَكَذَلِكَ خِبَارُ انجس إِذّا كَانَ عَن أَنَمَاقٍ مُوَاطَأَةٍ البَائع عَلَى أَفْيس المَذْهَبَينِ وَلاَيَبْتُ (م) 
العَبْنِ جْيَارٌ إذا لم يَسْتَيد إِلَى تَغرِيرٍ يُسَاوِي تَغرِيرَ المُصَرَاٍ حَنّى لَوِ أَشْتَرَى جَوْمَرَةَ رَآَا 
قَإِذَا هي رُجَاجَةَ فلا خِيَارَ. 


قال الرافعي: الخيار في تلقي الرُكْبَان”'' قد ذكره في المَنَاهي وشرحناه» والغرض 


)١(‏ الركبان: جمع راكب ضد الراجل» وهو الماشي والتعبير جرى على الغالب» وإلا فمثل الراكب 
الماشي فيما يذكر» ويسمى أيضاً خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار- 


نارف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


«. »د .ا فاع هده ه.ا .د هد ووه فاع وه .د هاده هد هاه هد وه وا هد و ده وهاه و و هه اودهاع هاوه وأو ه. عا. د وهاو وا ود .اه .ا .لاه 


- للجالبين إذا باعوا شيئاً ممن تلقاهم» ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر 
السوق. والأصل فيه هو ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى النبي كَل أن 
يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». وقد ذهب 
بعضهم إلى بطلان هذا البيع للنهي عنه» ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه؛ لأن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوقء ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. وقد 
اختلف في علة النهي. . هل المقصود منه دفع الضرر عن الجالب؛ لأنه في الغالب يبيع بسعر 
أقل من سعر السوق أم المقصود هو دفع الضرر عن أهل البلد بحرمانهم من اشتراكهم في 
السلع المجلوبة؛ ولأنها تباع لهم بسعر أعلى مما لو هبط الجالبون أنفسهم السوق وتولوا بيعها؟ 
أم أن هذا النهي لا علة له أصلاً بل هو حكم تعبيدي؟. بالأخير قال الظاهرية فأحكام الشريعة 
عتدعم تعدا عفن لااشلل ولا عاتن هليه . ولذلك فهم يجعلون الخيار للجلاب مطلقاً إذا 
هبطوا السوق سواء غبنوا في البيع أو لم يغبنوا عملاً بإطلاق الحديث. وبالئاني قال المالكية 
فالمنع عندهم من التلقي متشره عق مضلحة اقل الأسواق الذين جلسوا يبتغون فضل الله 
ورحمتهء ويترقبون ورود أهل البضاعات إليهم ليتسابقوا في الشراء منهم. والتتيجة الحتمية لهذا 
الرأي أن الجالب لا حق له في فسخ البيع» ذا عبط السوق: وتبين أنه قد غبن. وهذا هو 
مذهب المالكية بعينه. إلا أنهم اختلفوا هل يجبر المتلقي على إشراكه أهل السوق في السلعة 
دفعاً للضرر عنهم بقدر الإمكان أم لا يجبر لأن البيع قد وقع صحيحاًء ولا ينزع من أحد ملكه 
قهراً عنه؟ روايتان: ويمثل قول المالكية قال الحنفية إلا أنهم يفترقون عن المالكية من جهة أن 
البائع لا يجبر على إشراك أهل السوق عندهم قولاً واحداً. وهذا آتِ من جهة أنهم راعوا 
مصلحة المستهلكين من أهل البلد لا مصلحة التجار والممولين كما هو رأي المالكية. وبالأول 
قال الشافعية» فالمنع عندهم مقصود منه مصلحة الجالب نفسهء فلو هبط السوقء وتبين أنه قد 
غبن في السعر ولو غبناً يسيراً فهو بالخيار» إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه بالثمن المتفق 
عليه. فلو لم يكن هناك غبن فلا خيار ولا حرمة. وحجتهم على هذا أن النبي يه جعل 
للجالب الخيار إذا هبط السوق» وما ذاك إلا لمعرفته بالسعر حيتئذ» فلا يفسخ إلا إذا عرف أنه 
مغبونء وإلا لم يكن لهذا التقييد من فائدة. ويفرق بعض الشافعية بين ثبوت الخيار للبائع إذا 
تلقاه المشتري فاث شترى منه بغبن» وبين عدم ثبوته له إذا اشترى منه المشتري بغبن في الحضر»ء 
بأن المشتري في الحالة الأولى غرر بالبائع حيث أخبره بالسعر على غير حقيقته» وهذا فرق غير 
وجيه؟ لأنه لو اث شترى منه فغبنه كان له الخيار ولو لم يخبره بسعر السوق. وأيضاً لو دلس 
البائع على المشتري في السعر في الحضر فقال أعطيت في هذه السلعة كذا وكذاء فصدقه 
المشتري فلا خيار له كالئجش سواء بسواءء وإذا فالتغرير غير معتبر عندهم في إثبات الخيار 
للمغبونء وأما الحنابلة فالظاهر من شأنهم أنهم يجعلون المقصود من النهي عن تلقي الجلب 
هو مراعاة المصلحتين معاً مصلحة الجلاب» ومصلحة أهل الأمصار. فجعلوا الجالب بالخيار 
إذا غبن غبئاً فاحشاًء وحرموا التلقي إذا تضرر به أهل المصرء وهذا كما هو ظاهرء أعدل 
المذاهب. والنص لا يفيد سوى قصر الخيار على الجلاب» والحرمة أمر وراء ذلك. هذا 
ومذهب الحنفية والمالكية القائل إنه لا خيار للجلاب إذا باعوا بغبن فهبطوا السوقء» وتبينوا- 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة نارنا 


هاهنا التّئْبيه على أن مستنده التُغرير كما فى التّصرية» وكذا خيار النَّجَش7؟ إن أثبتناف 


لف 


الحقيقة مخالف لصريح النص. ومحاولة استخراج علة خاصة من النص تتنافى وثبوت الخيار لهم 
محاولة تهدم النص» وهي في الوقت نفسه عكس ما هو المعروف لدى جميع العلماء من أنه يؤخذ 
النص بعد ثبوت صحته على أنه مسلم الحكم ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه. وقد 
ذهب قلة من العلماء إلى أن تلقي الركبان للشراء منهم غير محرم بحال» محتجين بما روي عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبي وَل أن نبيعه حتى 
يبلغ به سوق الطعام» حيث عبر: «بكنا نتلقى» وهي صيغة دالة على التكرارء والنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع معرفته بهذا لم ينكره عليهم» وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه» 
وأوجب عليهم أن يهبطوا به السوق أولا. وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم. وهذا مذهب 
ضعيف غاية الضعف»؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت بأحاديث أخر أصحء وأصرح على أنه لا 
مانع من العمل بموجب الحديثين معاً فيكون التلقي للشراء منهم حراماً» والبيع حيث الشراء حراماً 
مراعاة للجانبين؛ جانب الركبان وجانب أهل الأمصار. والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكاً 
للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان على دفع الضرر عن أهل المصر . لأن 
الرسول كي نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب حتى يهبطوا السوق» وهذا طبعاً مقصود منه مصلحة 
أهل الأمصارء فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم مقصوداً منه مصلحة أهل الأمصار أيضاً. 
ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف!؛ لأن إثيات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من 
النهي أيضاً. ينظر تكملة المجموع :)771/١7(‏ مغنى المحتاج (77//7) المحلى (8/ .)40٠‏ 
النجش في اصطلاح الفقهاء هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليفر من يريد شراءها 
فيشتريها بأكثر من قيمتها. وهو مأخوذ من ينجش الصيد ينجشه نجشاً إذا استثاره ليصيده» فكما 
أن الصائد يحتال على الصيد بعمله هذا ليقتضيه» فالناجش يحتال على المشتري حتى يشتري 
السلعة بأكثر مما تستحق . فالفعل يدل لغة وشرعاً على الاحتيال والمكر والخداع . ومعتن خيار 
النجش على هذا ثبوت حق ذف فسخ البيع للمشتري في كل بيع قد غر فيه على النحو الذي بيناه. 
والنجش في البيع حرام باتفاق الفقهاء» إذا أدى إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتها للنهي عنه» فقد 
صح عن رسول الله يَكِ أنه قال: «لآ تَتَاجَسُوا' والمعنى فيه أنه تغرير وتحايل وإيقاع الأذى بالغير. 
فإن لم يؤد إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتها فهو أيضاً حرام عند الشافعية لعموم النهي» ولأن 
المشتري يتأذى به على كل حال إذ لولا النجش لكان من الممكن أن يشتريها بأقل سعراً مما 
اشترى» والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «دَعُوا الئاس يَرْرّقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض»). 
بينما هو حلال عند. الحنفية ؛ لأنه يؤدي إلى نفع مسلم هو البائع من غير إضرار بغيره؛ لأن 
الفرض أن المشتري اشتراها بقيمتها أو أقل. وأكثر العلماء على أن النجش وإن أدى إلى بيع 
السلعة بأكثر من قيمتها فهو لا يفسد البيع؛ لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن العقد. وقليل منهم 
هم الذين قالوا إن النجش يفسد البيع» لأن مطلق النهي عندهم يقتضي الفساد ويروى هذا عن 
أحمد» وينسبه بعضهم أيضاً إلى أهل الظاهر. والذي رأيناه لابن حزم أن البيع صحيح وللمشتري 
الخيار. والذين قالوا إن البيع صحيح اختلفوا في إثبات الخيار للمشتري إذا غبن. وكل قال 
بموجب مذهبه في الخيار بالغبن. فلا خيار له عند الشافعية والحنفية» وله الخيار عند الحتابلة 
وابن حزم للتضليل عليه. وقال الأولون هو المقصر. وأما المالكية ففصلوا تفصيلاً أراه وجيهاً. 
فقالوا إن ثبت علم البائع بغرض الناجش» فللمشتري الخيار لسوء نية البائع؛ ولأنه حينئذ يكون- 


حرفا 
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وقد تكلمنا فيه من قبل. وأما مسألة العَبْن'": فاعلم: أن مجرد العَبْن لا يثبت الخيار 


وإن تفاحش» خلافاً لمالك حيث قال: إن كان الغبن فوق الثلث ثبت الخيار للمغبون» 
ونقل بعض أصحاب أحمد مثله» وقدره بعضهم بما فوق السدس . 


وفي كتب أصحابنا عنه إِنْ كان المغبون ممن لا يعرف المبيع ولا هو ممن لو 


توقف لعرفه ثبت الخيار. لنا قصة حبان بن مُنْقذ ‏ رضي الله عنه ‏ اقَإِنَ الي كلل لَمْ 


اق 


شبيهاً بالمدلس. وإن لم يثبت علم البائع بفرضهء فلا خيار للمشتري؛ لأنه ليس حينئذ إلا 


الغبن» وهو لا يوجب الخيار عندهم كما سبق توضيح هذا. 

الغبن في اللغة هو النتقص» والمراد به في اصطلاح الفقهاء أن يكون أحد العوضين في البيع مقابلاً 
بأقل مما يساويه باعتبار القيمة. كمن يشتري ما قيمته ماثئة بمائة وثلاثين أو بسبعين. فمعنى خيار 
الغبن على هذا هو ثبوت حق فسخ البيع» أو إمضائه لمن وقع عليه غبن من المتعاقدين. . 
كالمشتري في الحالة الأولى» والبائع في الثانية في المثال المذكور. وشرط ثبوت هذا الخيار 
للمغبون ألا يكون على علم بالغبن وقت البيع» وأن يكون الغبن مع ذلك غبئاً فاحشاً لا يتغاين 
التجار بمثله في العادة» وإلا فلا خيار له إما لرضائه بالغبن وقت البيع» وإما لأنه يسير لا يرفع 


والعلماء: على أن البيع مع الغبن صحيح لم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية ‏ فإنهم أبطلوا 
البيع لأن الرسول يع نهى عن إضاعة المال» والمشتري الشيء بأكثر من قيمته» والبائع له بأقل 
من قيمته كلاهما مضيع لماله وسواء عندهم علم العاقدان بالغبن وتراضيا به أو لم يعلماه. وهذا 
مذهب :غريب ويكفينا في الرد عليه أن ابن حزم وهو المعروف بغيرته على مذهب الظاهرية 
والدفاع عنه أحر دفاع لم يرتض هذا الرأي» فقال ما حاصله إن دليلهم هذا لو صح ما شمل إلا 
حالة واحدةء وهي حالة الجهل بالغبن» أما حالة العلم به فالدليل بعيد عنها كل البعد. وليس 
هذا من قبيل إضاعة المال أو السرف فيه» إنما يكون هذا في المحرم الذي حرمه الله أو 
رسولهء والبيع بغبن ليس منه. نعم لو كان العاقد محجوراً عليه التصرف بسوى المصلحة 
الراجحة فباع بغبن فاحش فبيعه غير صحيح لأنه لا مصلحة مع الغبن الفاحش» وذلك كالولي 


في مال الصبي والوكيل في مال الموكل. 


وإذا كان: من الثابت أن البيع صحيح مع الغبن الفاحش فهل للمغبون من العاقدين الخيار أم 
ليس له الخيار؟ يرى ابن حزم أن الخيار مشروع لمن غبن من العاقدين في البيع أو الشراء؛ ؟؛ لأن 
الرسول يك جعل لحبان بن منقذ الخيار ثلاثاً إذا قال لا خلابة» فكان البيع بغبن صحيحاً 
وللمغبون الخيار. وأيضاً الغبن كالعيب كلاهما ينقص القيمة وقد ثبت الخيار للعيب فيثبت 
للغبن كذلك. وذهب الشافعية والمالكية والحنفية إلى عدم لبوت الخيار للغبن في الجملة. 
محتجين بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى: «الأ أن تَكُونَ يِجَارةَ عَنْ تَرَاضٍ 
مِنكُمْ» وقوله تعالى: ظأَوْقُوا ِالْعُقُودِ» والبيع مع الغبن تجارة عن تراض» وعقد فيكون لازماً 
واجب الوفاء» وليس هناك مانع يمنع من 0 شرط يشترطه العاقدان» أو مانع يكون ثابتاً 
بالعرف كشرط السلامة من العيوب. وأما السنة فما روي من أن حبان بن منقذ كان يغبن في 
البياعات فذكر ذلك لرسول الله كل فقال: «إدًا بَايَمْتَ فَقُلْ لآ خُلابَةَ وَلَكَ الجِيَارُ قلآئأه حيث لم - 
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٠ 
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يجعل له الرسول الخيار لمجرد الغبن» وإنما الذي جعله له هو الخيار إذا شرط عدم الغبن أو 
الخديعة» وهذا شيء آخر غير محل النزاع. وأما المعقول فقالوا الفرض أن المبيع سليم» ولا 
تدليس من البائع فيهء فيكون البيع صحيحاً لازماًء والغبن الواقع على أحد العاقدين إنما كان 
نتيجة تقصيره أو تهوره في أمر يتطلب الأناة والروية» وجرى العرف فيه على المكايسة والحذق 
والمهارة في استلاب العاقد» واستدراجه إلى عقد الصفقة على وجه يكون له فيه الحظ الأوفر. 
وإذا فالغين مفروض حصوله في البيع» ولا عرف قائم على الرد به حتى يلحق بالعيب. . إلا أن 
الحنفية قالوا إذا ثبت أن البائع أو الدلال قد غر المشتري مثلاً حتى غبنه غبناً فاحشاً فإن الرد 
يكون جائزاً له حينئذء كأن يقول له لقد أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا فما رضيت وصدقه 
المشتري في قوله وهو من الكاذبين لتغريره به حينئذ وفريق من المالكية وهم البغداديون جعلوا 
للمغبون الخيار إذا كان الغبن بمقدار ثلث القيمة فأكثرء لقوله ككل للذي أراد أن يوصي بماله 
عند الوفاة: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرَه فدل على أن الثلث كثيرء ومن شأن الكثير أن تشح به 
النفوس» وعلى أن ما دون الثلث قليل» ومن شأن القليل أن تجود به النفوس. هذا وأما 
الحنابلة فأث ثبتوا الخيار من أجل الغين في ثلاث صور: 
الصورة الأولى: تلقي الركبان. 
والصورة الثانية: النجش في البيع: 
أما الصورة الثالثة: وهي المسترسل بالبيع أو الشراء إذا غبن غبناً فاحشاً فهي موضوع كلامنا 
الآن. والمسترسل عندهم هو الجاهل بقيمة السلعة» ولا يحسن مع ذلك المبايعة. وقال أحمد 
- رضي الله عنه -. المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فكأنه 
استرسل إلى البائع مثلاً فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. وعلى ذلك فمذهبهم 
قريب من مذهب ابن حزمء إلا أنهم يزيدون عليه أن يكون العاقد مع ذلك لا يحسن المبايعة 
لالتماس عذر له في غبنه» ولأن من غبنه حيتئذ استغل عدم معرفته فزاد السعر وضلل عليه. 

ثم الفقهاء: قاطبتهم على أن الغبن اليسير لا يثبت للمغبون حق فسخ البيع بل عليه إمضاؤه 
ا 1 لأن مثل هذا الغبن لا بد منه في غالب البيوع التي تراد للغنم والربح. أما 
الغبن الفاحش فهو الذي يثبت للمغبون حق الفسخ عند من ذهب إلى جواز الفسخ بهء فإن لم 
يفسخ لم يكن له الحق في المطالبة بمقدار ما غبن به بل يمسكه بالثمن المتفق عليه. وأما ما 
هو الغبن الفاحش! فقد اختلفوا في تفسيرهء فهو عند الحنفية ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. وعند الشافعية ما لا يحتمل غالباً أو ما لا يتغابن التجار بمثله في العادة» وهو قريب 
من الأول. وعلى كل حال.فتعريفا الحنفية والشافعية قريبان من بعضهما؛ لأن ما يدخل تحت 
عر المتردين كن تان أن ستل كالي زولا ١‏ ييل في الخالضي 1 واكيل بحت لكريم 
المقومين. نعم يفترق المذهبان في ب بعض الصور؛ بأن يكون الغبن لا يدخل تحت تقويمٍ 
المقومين» ولكنه يزيد عن تقويمهم شيئاً يسيرا كواحد في عشرة ة مثلآء فإنه يكون غبناً فاحشاً 
عند الحنفية وغير فاحش عند الشافعية لكونه يفتقر غالباء وإذ قد عرفت معنى الغبن الفاحش 
سهل عليك معرفة الغبن اليسير فإنه مقابل له. والمراد بالمقومين أهل الخبرة بالبياعات ممن 
يغشون الأسواق» ولهم معرفة بالسلع والأسعار وبالأخص السلعة موضوع العقد. وأكثر الفقهاء- 
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على ترك هذا الضابط بدون تقدير؛ لأن الزمن هو الكفيل بتقديره لاختلاف الأعراف باختلاف 
الأزمانء فما يعد غبناً فاحشاً في عصر قد يكون غير فاحش فى عصر آخر. وهذا مسلك وجيه 
ما داموا قد عرفوا الغبن الفاحش بما لا يتغابن بمثله في العادة أو بما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. وقليل من الفقهاء هو الذي قدره بقدر مخصوص ومع ذلك فقد اختلفوا في التقدير. 
فبعض المالكية والحنابلة قدره بالثلث فأكثرء وقدره بعض آخر بالسدس فما فوق. ويروى عن 
محمد بن الحنفية أنه قدره بما زاد عن نصف عشر القيمة. وقدره نصر بن يحيى منهم أيضاً بما 
زاد عن نصف العشر في العروض وعن العشر في الحيوان وعن الخمس في العقار وفي كل 
غاله بنع التكدة يما ذاد عنة أو :نقيت وأساس اختلاف هذه التقديرات هو اختلاف المقومين 
في تقدير قيم السلع فإنهم يختلفون في العقار كثيرء وفي الحيوان قليلء وفي العروض أقل» 
وما له سعر محدد فلا اختلاف فيه. ومن هذا يظهر أن نصر بن يحيى راعى في تقديره عرف 
التجار في بيعهم وشرائهم» فماذا عليه لو ترك الأمر لهم فإن الأنظار في هذا تختلف باعتبار 
الزمان والمكان؟ وقد اعترض الجصاص فيما روي عن محمد من التحديد فقال ‏ إنه لم يخرج 
مخرج التقدير في الأشياءء كلها لأن ذلك يختلف باختلاف السلع» ومنها ما يعد أقل من ذلك 
غبناً فيه ومنها ما لا يعد أكثر من ذلك غبناً فيه -. وأما من حدده بالثلث مستدلاً بقوله 86: 
«القُلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌ» فقد أغرب لأن الحديث في الوصية» ريش في امحل التزاع فقيل عن أنه 
يلزم أن يكون التقدير بالثلث حيتئذ تقديراً شرعياً والكل متفق على أن مبنى الغبن الفاحش هو 
العرف والعادة. ولا أعلم حجة وجيهة لمن قدره بالسدس. هذا ولو تصرف المغبون في المبيع 
بعد علمه بالغبن سقط حقه في الرد ووجب عليه إمساكه بالثمن المتفق عليه. قال شيخنا الشيخ 
مندور آراء الفقهاء ء في خيار الغبن تتلخص في مذهبين اثنين ين؛ مذهب ينكره ه ويرى عدم 
مشروعيته » ومذهب يعترف به ويرى مشروعيته في الجملة. وهذان المذهبان قد تجاذيا في 
الاستدلال قوله تعالى: «الأ أن تَكُونَ بَجَارَة عَن قَرَاضٍ مِنكْ» وقوله كك لحبان بن منقذ: «إِذًا 
بَايَعْتَ َمل لآ حُلابة كم أنْتَ في كُلُ سِلْعَةٍ ابتَعْتَهًا بِالخِيَارٍ ثلاث . آما الآية فأظهر :وجوعها يدل 
للقائلين بعدم مشروعية خيار الغبن؟ لأن المدار في الرضا هو الرضا الموجود وقت العقد وهو 
موجود منهما معاً. . وقد بينا فيما سبق أن لا عرف قائم على شرط عدم الغبن في البيع حتى 
يكون ملحقاً بالعيب. وأما الحديث فقد تكلمنا عى رواياته في خيار الشرط بما لا مزيد عليه. 
والذي نريد أن نقوله هنا هو أن هذا الحديث يدل أيضاً لمن ذهب إلى عدم مشروعية خيار 
الغبن . نعم يدل على المشروعية من وجه آخر غير وجه محل النزاع» وذلك فيما إذا شرط 
العاقد عدم الخلابة في البيع أو الشراء كما هو نص الحديث حيث يكون للمغبون من العاقدين - 
والحال ما ذكر - - حق فسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له ما شرط من عدم الغبنة. فإذا مضت ثلاثة 
أيام » ولم يفسخ البيع سواء علم بالغبن أو لم يعلم به سقط هذا الحقء وأصبح البيع لازماً في 
حقه لا يجد عنه انفكاكاً إلا من عيب يتبينه فيما بعد. فالثلاثة الأيام تأقيت من الشارع الخيار 
الثابت لمن شرط عدم الخلابة في البيع. أي أنه ليس على العاقد إلا أن يقول عند البيع لا 
خلابة» فيكون له بموجب هذا الشرط الخيار ثلاثاًء وليس بضروري أن يشرط للخيار ثلاثاء 
فرواية الاشتراط منكرة لا أصل لها لها. ومثل الخلابة فيما ذكر الغبن والخديعة وما جرى هذاع 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة غرف 


يُنْبثْ لَهُ الْجِيّارَ بِالْغَبْنْء وَلَكِنْ أَرْشَّدَهُ إلى شَرْطٍ الْجْيَارِء لِيَتَدَارَكَ غَبْنَهُ عَنْدَ الحَاجوَه ‏ . 


إذا تقرّرَ ذلك فلو اشْتّرى زجاجة وهو يَتَوهَمُها جوهرة بثمن كبير فلا خيار له ولا 
0 لأن التَفُصِير من جهته حيث جرى على الوَّهُم | المجردء ولم 
جع أهل الخبرة. 


ونقل المُمَوَلّي وجهاً: أنه كشراء الغائب» والرؤية التي لا“تفيد المعرفة ولا تنفي 
الغرر كالمعدومة»ء ولك أن لا تستحسن لفظ الكتاب حيث قال: «ولو اشترى 0 
رآها»». وتقول: ليس التصوير فيما لو اشترى جوهرة» وإنما التصوير فيما لو اشتر 
زجاجة توهمها جوهرة» - والله أعلم -. 


قال الغزالي: هَذِهِ أَسْبَابٌُ. الخِيَارٍ وَمُوحِبَائَهُ (أَمَادَوَافِعُهُ وَمُسْقِطَائَهُ) أغني في خِْيَارٍ 
النَقْصِيَة فْهِيَ يق ربَعة : د: (الأَوْل) شَرْط الْبَرَْاءَة مِنّ العَيِب صحيح عَلَى فيس القوْلَينِ» وَيَفْسَدُ 
(ح) العَقْدُ بِهِ عَلَى القَوْلٍ الثّاني» وَيِصِحُ العَقْدُ وَيَلْفُوَ الشَّرْطٍ (ح) في قَوْلٍ نَالِثِء وَيَصِحُ 
في الحَيَوَانِ وَيَفْسَد في غَيْرِهِ 22 في قوْلٍ رابع . 

قال الرافعي: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيعء هل يصح هذا 


- المجرى» ولا اعتبار بقصر ابن حزم هذا الحق على من قال لا خلابة» فإنه تعنت 9 تعنت ظاهر لا دليل 
عليه سوى التمسك بحرفية النصوص. ومقتضى ذلك أنه إن لم يكن هناك غبن واقع على من 
شرط هذا الشرطء فلا رد له؟ لأنه قد سلم له ما شرط. وهذا هو عين ما روي عن الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال فيمن قال.عند البيع لا خلابة: «أرى ذلك جائزاً وله 
الخيار إذا كان خلبه» وإن لم يكن خلبه فليس له خيار».. وأما: قول ابن حزم إنه يكون بالخيار 
مطلقاً ما دام قد قال عند البيع لا خلابة؛ لأن النبي ككهِ قد جعل حبان بالخيار مطلقاًء ولم يقل 
له أنت بالخيار إذا غبنت فقول عجيب لأن معنى لا خلابة لا خديعة فما دام لم يخدعه فقد 
وفى له بما شرط» فكيف يكون له الخيار؟ فلا جرم كان معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنت بالخيار ثلاثاً ‏ على التقييد بما إذا كانت هناك خلابة. والقول بخلاف هذا يجعل كلمة لا 
خلابة مجرد كلمةء تقال عند البيع لإثبات الخيار من غير نظر إلى معناهاء وما تدل عليه أو 
بعبارة أخرى طلسم لجلب الخيار. وقد اعترض بعضهم على الحديث بأن بجميع الروايات التي 
صرحت بالخيار من طريق محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ولكن صرح النووي في المجموع 
بأنه إنما يرد من رواية المدلس الرواية المعنعنة» وروايات ابن إسحاق هنا مصرح فيها بالسماع» 
فتكون مقبولة عند جمهور المحدثين» واعترض بعضن آخر بأن الخيار كان خصوصية لحبان كما 
أنه كان لا يدع التجارة» وكان في عقدته ضعفء. ويكفينا في الرد عليهم أن الأصل في التشريع 
لير اي و و لم ا كل 


لق تقدم حديث حيان . 
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الشرط”''؟ فيه طريقان: 


)١(‏ كل عيب يحدث عند المشتري فهو من ضمانه» كما أن كل عيب يظهر أنه كان عند البائع فهو من 
ضمانه. وإذا كان الفقهاء في الأولى قد اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز أن يكون شيء من 
العيوب التي تحدث عند المشتري من ضمان البائع» ولو بشرط يشرطه على نفسه إلا الإمام مالك 
في عهدة الرقيق خاصة. فإنهم في الثانية قد اتفقوا على أنه يجوز للبائع أن يخلي ذمته من العيوب 
التي قد تكون بالمبيع» وهو في حوزته فيصبح غير ضامن لها. وتكون من ضمان المشتري نفسهء 
فلا يحق له الرجوع بالمبيع على البائع. وهذا يكون بشرط البراءة من العيوب. وهو أمر متفق 
عليه في جملته مختلف في تفصيله وشروطه. وإنما اتفقوا على أنه من ضمان المشتري في هذه 
الحالة؛ لأن العلة في عدم ضمانه العيب القديم غير متوفرة هنا. وهذه العلة هي عدم الرضا 
بالمبيع معيباً لأنه أول خيار العيب قد دخل في العقد على ظن سلامة المبيع من العيوب. ولكن 
البائع لما باعه شارطاً براءته من العيوب التي قد تكون موجودة بالمبيع وقت البيع وقبل المشتري 
البيع على هذا الشرط كان داخلاً في العقدء وهو يفرض المبيع معيباً بالفعل» فكان راضياً به على 
أي وصف كان معيباً أو سليماً. ثم الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من البيوع» فقد تكون بالبائع 
حاجة إلى أن يتصرف في الثمن حالاً ويصعب عليه تحصيله فيما لو ورد المبيع عليه بسبب عيب 
من العيوب التي قلما يخلو عنها شأن المبيع» ولا يرضى بأن تشتغل ذمته باستدانته. والمشتري 
بعد هذا هو المقصر في عدم فحص المبيع بدقة وعناية واستعانته بأهل الخبرة إن لم يكن أهلاً 
لذلك. سيما والبائع قد أعذر إليه بهذا الشرطء وفي هذا الأعذار ما يحمله على بذل مجهود أوفر 
في تقليب السلعة وتفتيشها. ومعنى البراءة من العيوب هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه 
السلعة على أني بريء من كل عيب يظهر بهاء أو على ألا ترد علي بعيب مثلاء ويقبل المشتري 
البيع على هذا الشرط. وقد اختلف الفقهاء في مدى شرط البراءة من العيوب. 


فقالت الحنفية: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وسواء سمى العيوب أو لم يسمها ظاهرة 
أو خفية» علم بها البائع وقت البيع أو لم يعلم بها. وقد أيدوا رأيهم هذا بأن الرد بالعيب حق 
المشتري وحدهء وقد قبل البيع ملتزماً إسقاط هذا الحق فيعمل بالتزامه» وهذا الدليل كما ترى 
جار في كل عيب. 


وقالت الشافعية: على الراجح لديهم لو شرط البراءة من العيوب فإنه لا يبرأ إلا من عيب باطن 
بالحيوان لم يعلمه. والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالباً. فالشرط عندهم في براءة البائع إذا 
باع على البراءة ينحصر في كل عيب خفي إذا كان بالحيوان فقط. ويكون البائع مع ذلك غير 
عالم به وقت البيع» فإن اختل أحد هذه الشروط فشرط البراءة غير صحيح. وقد احتج الشافعية 
لمذهبهم بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من ضمان العيوب التي قد توجد 
بالمبيع » وهو عنده وهذه العيوب مجهولة للمشتري» لأن الفرض أنه غير عالم بها والإبراء من 
المجهول لا يصح شرعاً؛ لأن الإبراء تمليك» وتمليك المجهول لا يصح باتفاق غاية ما هناك 
خرج عن هذا الأصل صورة واحدة. وهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان ولم يعلم به البائع. 
للدليل وهو ما روى مالك في الموطأ: «أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ باع غلاماً بثمانماثة 
درهم» وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم 
تسمه لي» فاختصما إلى عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد- 
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- 0 باعه وما به داء يعلمهء فأبى عبد الله أن يحلفء وارتجع العبدء فباعه بألف وخمسمائة فدل 
قضاء عثمان على صحة البراءة من العيب في بيع العبد إذا لم يعلم بعيبه البائع» وقيس بالعبد 
سائر الحيوان» بقول الإمام الشافعي- رضي الله عنه : «ولأن الحيوان يفارق ما سواه لأنه 
يفتذي بالصحة والسقم» وتحول طباعه. وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى فدعت الحاجة إلى 
التبرىء من العيب الباطن فيه؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه». فعند الشافعي 
لين غير الخيوان كالحيوان» لأنه لا تحول طباعه كتحوله» وليس الظاهر كالباطن» لأن البائع 
غير معذور ذ في الجهل به. 
0 على المشهور عندهم: لا ينتفع البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق 

بشرطين ألا يعلم بالعيب وقت البيع» وأ يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في 
العادة ا 0 فلو باعه فور شرائه مثلاً شارطاً البراءة من العيوب لم 
يصح هذا الشرط. وحجتهم على ذلك هي قصة عبد الله وزيد المتقدمة؛ لأن موردها كان عبداً 
فاقتصر عليهء وبقي ما عداه على القياس وهو ضمانه من البائع. 
وأما الحنابلة: فعندهم روايتان؛ أولاهما لا يبرأ البائع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما 
جهله» وثانيتهما يبرأ من كل عيب لم يعلمه هو وقت البيع. أما الرواية الأولى» فهي محل 
وفاق وليست تمس موضوع النزاعء اللهم إلا من ناحية الأنكار له كلية إذ مفهوم هذه الرواية أن 
شرط البراءة من العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاء ولعل حجته عر الجهل 
بالمبرأ منهء وأما الرواية الثانية» القائلة ببراءة البائع من كل عيب لم يعلم به وقت البيع فحجتهم 
عليها هي القصة المذكورة أيضاء ولم يروا فارقاً بين الحيوان وغيره» م 
أن موضوعها كان عبداً؛ ولم يكن هذا إلا من قبيل المصادفة» فلا يصح أن نتمسك بمعناها 
الضيق المحدود بل كل ما يثبت أنه من معناها فهو من مشمولها. والذي يؤخذ من قضاء عثمان 
إنما هو شرط عدم علم البائع بالعيب حين البيع إثباتاً لحسن نيته وفراراً من الغش والتدليس 
والتحايل على أكل أموال الناس بالباطل. فنقول اتفق الحنفية والشافعية على مقدمتين: 
الأولى: أن التمليك لا بد فيه من العلم بالمملك» فلا يصح تمليك المجهول للغرر لعدم القدرة 
على التسليم. 

والثانية: أن الإسقاط لا يشترط فيه العلم بالساقط لأن الساقط يتلاشى من تلقاء نفسه فليست 
هناك حاجة إلى التسليم. واختلفوا في الإبراء هل هو تمليك أو إسقاط؟ فقالت الحنفية هو 
إسقاط ؛ لأنه لا يحتاج إلى قبول فكان كالطلاق» والعتاق المتفق على أنهما إسقاط ولذا لو طلق 
نساءه أو أعتق عبيده» وهو لا يعلمهم صح طلاقه وعتقه بلا خلاف. وقالت الشافعية هو تمليك 
لأنه يرتد بالرد» ولا يصح تعليقه كما لو أبرأ مديونه من دينهء فقال المديون لا أقبل أو قال إن 
جاء فلان من سفره مثلاً فقد أبرأتك مما لي عليك» فإن الإبراء لا يصح في الصورتين» وهذا 
أمارة أنه تمليك لا إسقاطء إذ الإسقاط لا يبطل بالرد ولا بالتعليق اتفاقاً. إذا فهمت ذلك 
علمت أن الفريقين متفقان على أن الإبراء فيه آثار من التمليك وآثار من الإسقاطء والاختلاف 
بينهم في إلحاقه بأيهما تبعاً لقوة هذه الآثار وضعفها على حسب ما يتراءى لكل منهم؛ ونحن 
إذا ما نظرنا في الأمر نظرة فاحصة سابرة فإنه يتبين لنا أن الإبراء تنازل من صاحب الحق عن- 
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حقه لمن عليه الحق فالإبراء إسقاط بالنسبة لصاحب الحق تمليك بالنسبة لمن عليه الحق. وإذا 
فلا مانع يمنع من اجتماع آثارهما فيه وإذا ما كان بين هذه الآثار عناد وتضادء فالحكم طبعاً 
إنما هو للأقوى والأرجح منها. وليس الإبراء في هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن الإبراء كما بينا 
إسقاط حق كان يجب على المبرأ منه أداؤه وتوفيته لمن له الحق» ولا كذلك الطلاق والعتاق 
فلا جرم لم يستلزما التمليك» ولا شيئاً من آثار التمليك. وهنا إتماماً للفائدة - نقول: لماذا 
غلبوا جانب الإسقاظ على جانب التمليك في الإبراء فلم يوجبوا فيه القبول؟ لأن القبول إنما 
يحتاج إليه في كل تمليك يتعاكس فيه البدلان؛ لأن كلا من المتعاقدين يتنازل عن ملكه في بدله 
للآخر فاحتيج لخروجه عن ملكه إلى صريح القول» والإبراء لا يتعاكس فيه بدلان؛ لأنه ليس 
فيه سوى بدل واحد هو للمبرىء فاحتيج إلى قوله في التنازل عنهء ولم يحتج إلى قول الآخر؛ 
لأنه لا بدل له يتنازل عنه في مقابل بدل صاحبه» ويكفي في دخول بدل صاحبه في ملكه ألا 
يرده. ولماذا غلبوا جانب التمليك على جانب الإسقاط في الإبراء» فقالوا إنه يرتد بالرد ويبطل 
بالتعليق؟ الجواب أن الإبراء لما كان يلزمه التمليك» ولا يدخل شىء فى ملك أحد قهراً عنه 
ارتد بالرد» وبطل كذلك بالتعليق؛ لأن التمليك لا يقبله لما فيه من الغررء ولأنه يشبه القمار. 
بعد هذا نقول: الجهل بالمبرأ منه هل يبطل الإبراء أم لا يبطله؟ كان مقتضى النظر أن يكون 
الجهل كالتعليق كلاهما يبطل الإبراء لما يستلزمه من التمليك. وفي اعتقادي أن هذا نظر 
سطحي غير شامل؛ لأن غرر التعليق في الإبراء لا يزول» وهو تردد الملك بين الثبوت وعدمه. 
بينما غرر الجهل يزول في الإبراء؛ لأن غرره الذي هو عدم القدرة على التسليم لا وجود له في 
الإبراءء إذ لا حاجة إلى التسليم فيه بل ينتقل الحق من ذمة المبرىء إلى ذمة المبرأ فينمحي من 
تلقاء نفسه لاتحاد الذمتين في شخص المبرأ منه. وحيث كان الأمر كذلك فالجهل بالمبرأ منه لا 
يبطل الإبراء. ولتعلم أن الجهل من حيث هو جهل لا يبطل التمليك فكثيراً ما يدخل عقود 
التمليك» ولا يبطلها كما لو ابتاع قدح طعام من صبرة» وإنما يبطلها من حيث إنه يفضي إلى 
عدم القدرة على التسليم. وبعد الفراغ من هذا التحقيق نقول: إن البائع حين باع شارطاً البراءة 
من كل عيب قد يكون بالمبيع» وقبل المشتري البيع على ذلك يعد - والحال هذه مبرئاً للبائع 
من العيوب التي يضمنها له بمقتضى أصل العقد ولما كان هذا الإبراء تصرفاً صادراً من أهله في 
محله؛ لأن الرد بالعيب حقه وحدهء ولم يوجد مانع يمنع من صحته أو نفاذه من تعليق أو رد 
كان صحيحاً ونافذاً شرعاً لوجود المقتضى وانتفاء المانع. وبناء على ذلك يكون الإبراء من 
جميع العيوب صحيحاً لا فرق بين عيب وعيب ولا بين مبيع ومبيع ولا بين ما إذا كان البائع 
يعلد بلعب وقت الي زا يدل . هذا هو ما يقتضيه مجرد النظر. ولكن إذا نظرنا في القصة 
المتقدمة» وعلمنا بيقين أنها لا تدل إلا على شرط عدم علم البائع بالعيب في بيع البراءة لاتفاق 
ثلاثتهم عليه وهم من مبرزي الصحابة في الفقه والفتوى ولم نعلم مع هذا مخالفاً لهم من 
الصحابة إذا نظرنا للأمر من هذه الناحية أيضاً تبين لنا رجحان مذهب الحنتابلة لأنه قد تلاقى فيه 
النظر مع الأثر. وهذا طبعاً بناء على الرواية القائلة بصحة بيع البراءة مع شرط ألا يكون البائع 
عالماً بالعيب بقيت هنا مسألة لم نتكلم عليها بعد وهي: 0000 
الموجود منها حين العقد فقط أم تشملها وما يحدث قبل القبض؟. قالت الشافعية ومحمد بن - 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ردق 
ل ال يي © 0 


أشهرهماء وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والإضطخحْري: أنه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يَبْرأ ولا يرد عليه بحال» وبه قال أبو حنيفة لقوله يك: «الْمُؤْنُونَ عِنْدَ 
2 )00 
شرُوطِهم؟ . 

وأيضا فإن خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراء 
فقد ارتفع الإطلآق . 

وثانيها: أنه لا يبرأ عن عيب ما؛ لأنه خيار ثابت بالشرْع فلا ينفى بِالشُرْط كسائر 
مقتضيات العَقْدء وأيضاً فإن البراءة من جملة المرافق» فلتكن معلومة كالرَّهْن والكفيل» 
والعيوب المطلقة مجهولة» وبهذا القول قال أحمد في رواية» وعنه في رواية أخرى: أنه 
لا يبرأعما لا يعلمه دون ما يعلمه. 


وثالئهاء وهو الأصح ويروى عن مالك : أنه لا يبرأ في غير الحَيّوَان يحال» ويبرأ 

فى الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه». لما روي: «أنَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - 
باع عبْداً مِنْ رَيدِِْنِ َايتٍ - رضي الله عنه - يَمَانمَائَةٍ هرهم بشَرْطٍ الْبَرَاَقِ» قَأْصَابٌ رَيْدٌ به 
عَيْبا فأرَادَ رَدْهُ عَلَى ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما - فلم يَقْبَلَهُ قَتَرَافَعَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي 
الله عنه ‏ فقَّالَ عُنْمَاكُ لابن عُْمَرَ: أَتَخْلِفٌ أَنكَ لَمْ تَعْلّمْ بِهَذَا الْعَيْت؟ كَقَالَ: لآء قَرَدْهُ 
عَلَيْه فَبَاعَهُ أبْنُ عمَّرَ - رضي الله عنهما بِألْفٍ دزهم»”" . 


فرّق عثمان وزيد ‏ رضي الله متهم بين أن يون العيب معلوماً أو لا يكون». 
والفرق بينهما من جهة المعنى أنَّ كتمان المعلوم يلتبس» [فلا يبرأ منه] والفرق بين 
الحيوان وغيره ما ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: الحيوان يغتذي بالصّحة والسسقم 
ونُحُول طبّائغه وقل ما يبرأ من عيب يَحْفى أو يظهر. معناه : أنه يغتذي ويأكل في حالتي 
صحته وسقمه ونحول طبيعته» وقل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهرء فيحتاج البائع إلى 
هذا الشرط فيه ليثق بلزوم البيع . 


- الحسن وزفر. لا يدخل في البراءة إلا العيب الموجود وقت العقد. وفرعوا على ذلك أن 
للمشتري الحق في أن يرد المبيع بعيب حدث قبل القبض وبعد العقد. لأن المتبادر من شرط 
البراءة هو انصرافه إلى الموجود حين الشرط فقط فيقتصر عليه» ويبقى ما عداه على الاأصل 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. يدخل في البراءة الموجود وقت العقد والحادث قبل القبض. 
وفرعوا على ذلك أنه ليس للمشتري الحق في أن يرد بعيب حدث قبل القبض. لأن الغرض من 
شرط البراءة هو إلزام البيع بإسقاط حق المشتري في وصف السلامة وهو يتناول الموجود حين 
العقد والحادث قبل القبض. ينظر الخيار للشيخ مندور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (6096”) بلفظ المسلون. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/58) وانظر التلخيص (5/9؟). 


قي كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


والطريق الثاني» وبه قال ابْنُ حَيِرَان وأبو إِسْحَاق: القطع بالقول الثالث» ونصه في 
«المختصر»» واختلاف العراقيين بهذا أشد إشُعاراً» وزاد القاضي المَاوزْدِيّ طريقة ثالئة 
حكاها عن ابن أبي هريرة» وهي أنه يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم؛ ولا يرأ 
في غير الحيوان من المعلوم؛ وفي غير المعلوم قولان» ويخرج من منقول الإمام طريقة 
رابعة» وهي إثبات ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره» وثالثها الفرق بين المعلوم وغير المعلوم . 

ولو قال: بِعْتّك بشرط ألا ترد بالعيب جرى فيه هذا الاحْتّلاف. وزعم صاحب 
«التتمة»: أنه فاسد قطعاً مفسد للبيع 

ولو عين بعض العيوب» وشرط البراءة عنه» نظر إن كان مِمّا لا يُعاين مثل أن 
يقول : بشرط براءتي من الزنا والسرقةٌ والإباق» برىء منها بلا خلاف؛ لأن ذكرها إعلام 
واطلاع عليهاء وإن كان مما يعاين كالبّرّصء» فإن أراه قدره وموضعه فكمثل» وإن لم 
يره فهو كشرط البراءة مطلقاً لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه هكذا فصّلوى 
وكأنهم تكلّموا فيما يعرفه في المبيع من العيوب. 

فأما ما لا يعرفه ويريد البراءة عنه لو كان فقد حكى الإمام تفريعاً على فساد الشرط 
فيه » مخرجاً على ما ذكرنا من المعنيين في التّعليل. 

التفربع : إن بطل هذا الشَّرْطء ففي العقد وجهان: 

أحدهما: يبطل كسائر الشُرُوط القٌاسِدة. 

وأظهرهما: أنه يصحٌ لاشتهار القِصّة المذكورة بين الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وعدم إنكارهم ‏ رضي الله عنهم ‏ وأيضاً فإنه شرط يؤكد العقدء ويوافق ظاهر الحال» 
وهو السلامة عن العيوب» وإن صح فذلك في العْيُوب الموجودة عند العقد. 

أما الحادثة بعده وقبل القبضء» فيجوز الود بها. 

ولو شرط البراءة عن العُيُوبٍ الكائنة» والّتي تحدث ففيه وجهان: 

أصحهماء ولم يذكر الأكثرون غيره: أنه فاسد» فإن أفرد ما سيحدث بالشّرط فهو 
بالفساد أوؤلى» وإن فرعنا على القول الثاني» كنلا 5 ها مركب كال ٠‏ را 

عن العيوب الظاهرة من الحيوان لسهولة البحث عنها والوقوف علنهناة كنا ذا عمد 
عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها. 

ومنهم من اعتبر نفس العلم ولم يفرق بين الظاهر والباطن» وهل يلحق ما مأكوله 
في جوفه بالحيوان؟ قيل: نعم لعسر الوقوف. 

وقال الأكثرون: لا لتبدّل أحوال الحيوان» هذا فقه الفصل. 

وأما لفظ الكتاب. فاعلم: أنه لما عد أنواع خيار النقيصة» أراد أن يبين ما يسقطه 
فقال: هذه أسباب الخيار أما دوافعه ومسقطاته وإنما جمع بين هاتين اللفظتين؛ لأن 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة »> 


منها ما يدفع كشرط البراءة» ومنها ما يسقط بعد العّبوت كالتقصيرء وإنما قال: «أعنى 
في خيار النُقيصة»؛ لأن هذه الأمور لا تعلق لها بخيار الدّروي» على ني 
يشمل أنواع خيار النقيصة أيضاًء فإن شرط البراءة لا مدخل له في خيار الخخلف». وخيار 
النّضْرِية. ثم لا يخفى أن إيراد الكتاب إنما يتمشى على طريقة إثبات الأقوال» وأنه أدرج 
فد لاف ولي أن فياه الرط عل ينسلا إلى ,تاد العف ة وقول : : «ويصح في 
الحيوان ويفسد في غيره»» إنما يخرج على الطريقة ة التي نقلها الإمام ومواضع العلامات 
سهلة المدرك على العارف بما قدمنا ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : (الاني): هَلاكُ المَعْقُودَةٍ عَلَيهِ هَلَوِ أطْلّعَ عَلَى عَيِبٍ العَبْدِ بَعْدَ مَوْته 

قلا رَدْ إِذْ لآ مَرْدُودَ فلو كَانَ العَبْدُ قَائِماً وَالّوْبُ الَّذِي هُوَ عِوَضُّهُ تَالِفاً رُدٌ العَبْدُ اليب 

وَرَجَعَ م إلَى قِيمَةٍ قِيمَةٍ النُؤبِ» وَالعِنْقُ وَالاسْتِيلادُ كَالهَلاكِء وَمَلُ يكور أخذ الأزش بالتّراضِي 
مَعَّ إِمْكَانِ الدّدُ؟ فيه وَجَْهَانٍ. وَإِذَا عَجَرّ عَن الرّدُ لَه الأزش» وَهُوَ الرجُوعٌ إلى جَرْء مِنّ 
النّمَنِ يُعْرَفٌ قَذْرُهُ بِمَعْرِقَةِ يسبَةٍ قَدْرِ نفْضَانٍ العَيبٍ مِنْ 3 قِيمَةٍ المَبِيع فيَرْجِمُ من النْمَنِ بمثْلٍ 
نسبته» وَؤَواكَ الِلكِ عَنِ المَعِيبٍ يَمْتَعْهُ مِنَ الرّدْ في الحَالِء لا يمع طَلْبَ الأَْضٍ في 
الحَالٍ لِتَوَقْع عَوْدٍ الملكِ عَلَى الأصَحٌء وَلَوْ مَادَ المِلك إِلَبه م آطْلَعَ عَلَى عَيب قَلَهُ الرهُ 
عَلَى الأصَحٌ» فَالرَائِلُ العَائِدُ كَالّذِي لَمْ يَرَلْ. 

قال الرافعي: من موانع الرّد: أن لا يتمكن المشتري من رد المبيع» وذلك قد 

وعلى التقدير الثاني» فريما كان لخروجه عن قبول النقل من شخص إلى شخص» 

على الثاني فربما كان لزوال ملكهء وريّمًا كان مع بقائه لتعلق حق مانع. وكلام 
الكتاب يتعرض لأكثر هذه الأحوال» فنشرح ما تعرض له ونضم الباقي إليه مختصرين » 
وباللّه التوفيق . 

الحالة الأولى والثانية : إذا هلك المبيع في لساري بأن مات العبد اوافل أ 
0 العبد أو ولد الجارية أو وقف الضيعة» د ا لفوات 
المردود» ولكن يرجع على البائع بالأدش ( كي وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : لا أزشٌ 
له إذا هلك بنفسه بالقتل ونحوه. 


: يستثنى من هذا الأصل مسائل‎ )١( 


الدب كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


لنا القياس على العِنّْق والموت بجامع أنه عيب اطلع عليه بعد اليأس عن الردء 
والأزش جزء من الثّمن نسبته إليه نسبة ما ينتقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليماً إلى 
تمام القيمة» وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن؛ لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع» كان 
مضموناً عليه بالشمن» فإذا احتبس جزء منه كان مضموناً بجزء من الثمن. 

مثاله : إذا كانت القيمة مائة دون العيب وتسعين مع العيب. قَالئّمَاوت بالعشرء 
فيكون الرجوع بعشر الثمن؟ وإِنْ كان مائتين فبعشرين» وإِنْ كان خمسين فبخمسة» 
والاعتبار بأي قيمة؟ نقل عن نصه في موضع أن الاعتبار بقيمة يوم البيع. 

وعن رواية ابن مِقُلاص: أن الاعتبار بقيمة يوم القبضء فمنهم من جعلهما 
قولين» وأضاف إليهما ثالثاً وهو أصحها وهو أن الاعتبار بأقل القيمتين منهما. 

وجه الأول: أن الثمن يومئذ قابل المبيع . 

ووجه الثاني : أنه يوم دخول المبيع في ضمانه . 

ووجه الثالث: أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل» فالزيادة حدثت في ملك 
المشتري» وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص» نقص من ضمان البائع . 

والأكثرون قطعوا باعتبار أقلّ القيمتين» وحملوا كل نصّ على ما إذا كانت القيمة 
المذكورة أقل» وإذا ثبت الأزش. فإِنْ كان الثمن بعد في ذمة المشتري فيبرأ عن قدر 
الأزش بمجرد الاطلاع على العيب أو يتوقف على الطالب» فيه وجهان: 

أظهرهما: الثاني» وإن كان قد وفاه وهو باق في يد البائع» فيتعيّن لحق المشتري 
أو يجوز للبائع إبداله؛ لأنه غرامة لحقته» فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول ولو كان المبيع باقياً والشمن تالفاً جاز الرد ويأخذ مثله إِنْ كان 
مثلياً وقيمته إن كان متقوماً أقل ما كانت من يوم البيع إلى القبض؛ لأنها إِنْ كانت يوم 
العَقْد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع» وإنْ كانت يوم القبض أقل» فالنقصان من 
ضمان المشتري» ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأزش» ويجوز 
الاسْتَبْدال عنه كما في القرض» وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه كالتّلف. 


- منها: إذا كان المبيع ربوياً وعلم غيبه بعد تلفه وكان قد اشتراه بجنسه؛ فإنه يمتنع أخذ الأرش 
على الصحيح بل يفسخ ويسترد الثمن ويغرم بدله. 
ومنها: إذا لم تنقص القيمة بالعيب كما لو خرج خصياً. 
ومنها: لو باعه بشرط الرهن على الثمن وأقبضه إياه ثم هلك أو تغيب ثم بأن عيب قديم 
بالرهن فلا أرش. جزم به الرافعي في الكلام على بيع وشرط. قال: والأصح لا فسخ أي 
الرهن لتعذر رده كما أخذه. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة لا" 
الل ااا اك ال “#كلثلث“ثة مك 


ولو خرج وعادء فهل يتعيّن لأخذ المشتري أو للبائع إبداله؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أولهماء وإن كان الثمن باقياً بحاله» فإن كان معيناً في العقد أخذه. 
وإن كان في الذمة وبعدهء ففي تعيينه لأخذ المشتري وجهانء وإن كان ناقصاًء نظر إن 
تلف بعضه أخذ الباقي بدل التالف» وإن رجع النقصان إلى الصّفة كالشّلّل ونحوه لم 
وات ل و ا ا 

فرع آخر: لو اشترى عبداً بشرط ل 

نقل القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان: أنه لا أَرْش له هاهناء لأنه وإِنْ 
لم يكن معيباً لم يمسكهء ونقل عنه وجهين فيما إذا اشترى من يعتق عليه ثم وجد به 
عيباً» قال: 00 في الصورتين. 
يرجع بالأزش إن زال الملك بعوض كالهبّة بشرط الثواب والببع؟ فقولان: 

أحدهما: تعم» لتعذر الرد» كما لو مات العبد وأعتقه, وهذا مخرج خرجه ابن 
سريج» وفي رواية البُويطي ما يقتضيه. وعلى هذا لو أخذ الأزش ثم رده عليه مشتريه 
بالعيب» فهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وهو المنصوص: أنه لا يرجع بالأزش» ولم لا يرجع؟ 

قال أبو إسحاق وابن الحداد: لأنه استدرك الظلآمة» وروّج المعيب كما روج 

عليه. وقال ابن أبي هريرة؛ لأنه لم ييأس من الرد» فريما يعود إليه ود يتمك: من رده» 

وهذا أصح المعنيين عند الشيخ أبي حامد والقّاضي أبي الطيب» ورأيته منصوصاً عليه 
في اختلاف العراقيين» براك المالقاي ر رحن العلى تاتري ال لت 
بالآأزش» وعلى المنصوص فيه وجهان مبنيان على المعنيين» إِنْ عللّنا بالأول يرجع 
لأنه لم يستدرك الظلامة» وإن عللنا بالثاني فلا؛ لأنه ربما يعود إليه. 

ولو عاد الملك إليه بعد ما زال» نظر أزال بعوض أولا بغير عرض . 

القسم الأول: أن يزول بعوض كما لو باع» فينظر هل عاد بطريق الرد بالعيب أو 
غيره؟ [وفيه قسمان]: 

القسم الأول: أن يعود بطريق الرد بالعيب» فله أيضاً رده على بائعه؛ لأنه زال 
التُعذر الذي كان وتبين أنه لم يستدرك الظلآمة» وليس للمشتري الثاني رده على البائع 
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الأول؛ لأنه ما تلقى الملك منه. ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر 
يحدث عيب» ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الئّاني» وعلى الأصمّ ينظر إن قبله 
المشتري الأول مع العيب الحادث» خير بائعه فإن قبله فذاكء وإلاً أخذ الأزش منه. 

وعن أبي الحسين: أنه لا يأخذه واسترداده رضا بالمعيب وإن لم يقبله» وغرم 
الأزش للثّاني ففي رجوعه بالأزش على بائعه وجهان: 

أحدهما: لا يرجع. وبه قال ابن الحَدّاد؛ لأنه ربما قبله بائعهء» لو قبله هو فكان 
متبرعاً بغرامة الأرش . 

وأظهرهما: أنه يرجع » لأنه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر. 

قال الشيخ أبو علي: يمكن بناء هذين الوجهين على ما سبق من المعنيين إن عللنا 
بالأول» فإذا غرم الأرش زال استدراك الظلامة فيرجعء وإن عللنا بالثاني فلا يرجع؛ 
لأنه ربما يرتفع العَيْب الحادث فيعود إليه. ٠‏ 1 

قال: وعلى الوجهين جميعاً لا يرجع ما لم يغرم للثاني» فإنه ربما لا يطالبه النّاني 
بشيء » فيبقى مستدركا للظلامة. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وتلف المّبِيع في يد المشتري الكّانيء أو كان عبداً 
فأعتقه» ثم ظهر العيب القديم رجع الثاني بالأزش على الأولء والأول بالأرش على بائعه 
بلا خلاف لحصول اليأس عن الردء لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرم المشتري؟ فيه 
وجهان مبنيان على المعنيين» وإن عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم وإن علّلنا 
بالثاني يرجع ء ويجري الوجهان فيما لو أبرأه الثاني هل يرجع هو على بائعه؟ 

القسم الثاني من الأول: أنْ يعود إليه لا بطريق الرّدء كما إذا عاد بإزث أو انّهَابِ 
أو قبول وَصِية أ إَِالةء فهل له رده على بائعه؟ فيه وجهان ذوا مأخذين: 

أحدهما: البناء على المعنيين السَابقين» إِنْ عللنا بالأول لم يردء وبه قال ابن 
الحداد؛ لأن استدراك الظلامة قد حصل بالبيع» ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو 
رد عليه بالعيب. وإن عللنا بالثاني يرد لزوال العذر وحصول القدرة على الردء كما لو 
رد عليه بالعيب. 

والثاني: أن الملك العائد هل ينزل منزلة غير الزائل؟ 

ففي جواب: نعم؛ لأنه عين ذلك المال وعلى تلك الصفة. وفي جواب: لا؛ 


منها: لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المَبِيع وعادء هل للبائع الفسخ؟ 
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ومنها: لو زال ملك المرأة عن الصّدَاق وعاد ثم طلقها قبل المسيس» هل يرجع 
في نصفه أو يبطل حقه من العين كما لو لم يعد؟ ومنها: لو وهب من ولده وزال ملك 
الولد وعادء هل للأب الرجوع؟ ولو عاد إليه بطريق الشراء» ثم ظهر عيب قديم كان في 
يد البائع الأول» فإن عللنا بالمعنى الأول» لم يرد على البائع الأول لحصول الاستدراك 
ويرد على الثاني» وإن عللنا بالثاني فإن شاء رد على الثاني» وإن شاء رد على الأول» 
وإذا رد على الثانى فله أن يرده عليهء وحينئذ يرد هو على الأول» ويجيء وجه: أنه لا 
يرد على الأول بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعدء ووجه: أنه لا يرد على الثاني؛ 
لأنه لو رد عليه لرد هو ثانياً عليه وسنذكر نظيره. 


القسم الثّاني: أن يزول بلا عوض» فينظر إن عاد لا بعوض أيضاًء 5-06 
مبني على أنه: : هل يأخذ الأرْش لو لم يعد؟ إن قلنا: لاء فله الرد؛ 0 
العود. وإِنْ قلنا: يأخذ. فهل ينحصر الحق فيه أو يعود إلى الرد عند القدرة؟ 
وجهانء وإن عاد بعوض كما لو اشتراه» فإن قلنا: لاه في الحاة الآرلى فكذلك 
هاهناء ويرد على البائع الأخير. 

وإِنْ قلنا: يردء فهاهنا يرد على الأول أو على الأخيرء أو يتخير فيه ثلاثة أوجه 
خارجه مما سبق . 

فرع: : باع زيد شيئاً مِنْ عمرو ثم |* شتراه منه» وظهر به عيب كان في يد زيدء فإن 
كانا عالمين بالحال فلا ردء وإن كان زيد عالماً فلا رد له ولا لعمرو أيضاً لزوال ملكه 
ولا أَرْشٌ له على الصحيح لاستدراك الظلامة أو لتوقع العودء فإن تلف في يد زيدء أخذ 
الأرش على التعليل الثاني» وهكذا الحكم لو باعه من غيره» وإن كان عمرو عالما فلا 
رد له ولزيد الردء وإن كانا جاهلين فلزيد الرد إن اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر 
منهء ثم لعمرو أن يرد عليه وإن اشتراه بمثله فلا رد لزيد في أحد الوجهين؛ لأن عمراً 
يرده عليه» فلا فائدة فيه» وله ذلك فى أصحهما؛ لأنه ربما يرضى به فلا يرد» ولو تلف 
في يد زيد ثم عرف به عيباً قديمء فحيث يرد لو بقي يرجع بالأرش» وحيث لا يرد لا 
يرجع . 

الحالة الرابعة: إذا تعلّق به حق كما لو رهنه ثم عرف العيب فلا رد في الحال» 
وهل يأخذ الأرش؟ 

إن عللنا باستدراك الظلامة فنعم» وإنْ عللنا بتوقع العود فلاء وعلى هذا فلو 
تمكن عن الوذ ود ولو حصل اليأس أخذ الأزش» ولو كان قد أجر ولم نجوز بيع 
المستأجر فهو كالرّهْنْء وإن جوزناه فإن رضى البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة رد 
عليه» وإلا تعذّر الردء وفي الأرقن الوعهان ة و تحريان تساك عدن الرة حصت أو 
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إباق» ولو عرف العيب بعد تَرُوِيجٍ الجارية أو العبد» ولم يرض البائع بالأخذء قطع 
بعضهم بأن المشتري يأخذ الأرش هاهنا. أما على المعنى الأول فظاهر. 

وأما على الثاني؛ فلأن النكاح يراد للدوام» فاليأس: حاصل واختار القاضي 
الرُويَانِنٌ وصاحب «التتمة» ما ذكروه» ولو عرفه بعد الكتابة» ففي «التتمة» أنه كالتزويج . 

وذكر الماوردي: أنه لا يأخذ الأرش على المعنيين» بل يصبر؛ لأنه قد استدرك 
الظلامة بالنجوم. وقد يعود إليه بالعجز فيرده . 

والأظهر: أنه كالرهن, وأنه لا يحصل استدراك بالنجُوم . 

وقوله في الكتاب: «فله الأزش» وهو الرجوع إلى جزء من الثمن» لا يعود 
وقوله: هو إِلَى الأزش» فإن اللص فر اسن إلى الثمن» وإنما هو جزء من 
الثمن» بل المعنى أن استحقاق الأرش هو الرجوع إليه 

وقوله: دولا بتع طلاب لاز في امال لعرقم خر اللاقء معناه: أنا لا 
نقول بامتناع طلب الأزش بسبب هذا التوقع» لا أنه تعليل لعدم الامتناع» ثم اعلم: أن 
طريقة الجمهور بناء طلب الأرش في الحالء والرد عند العود على المعنيين كما حكيناها 
مهذبة» وصاحب الكتاب وشيخه بنيا الرد عند المآل على أن الزّائل العائد كالّذي لم يزل 
ش أو كالذي لم يعد وبنيا أخذ الأرش في الحال على الرد في المآل» إن لم يج الرد في 
المآل جاز أخذ الأرش في الحال» وإن جاز ففي الأرش في الحالة للحيلولة وجهان 
كالقولين في شهود المآل إذا رجعواء هل يغرمون للحيلولة؟ 

ومثل هذا التصرف محمود في الفقه. لكن الذهاب إلى أن طلب الأزش في الحال 

فاعرف ذلك. وقد أجاب صاحب الكتاب فيما إذا وجد بالشَّقْص عيباً بعد أخذ 
الشفيع بأنه لا أرش لهء على خلاف ما رجحه هاهنا والخلاف واحد ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي: (الثَالِتُ): القصير بَعْدَ مَعرَِةٍ العَيبٍ سَبَبُ بُطْلانٍ ألَخيَارٍ وَكوَاتِ 
المُطَالبَةٍ بالآش لِتَقْصِيرِوء ونَرْكُ التّقصِير بأَنْ يَرْدْ عَلَيِهِ ني الوَقْتٍ إِنْ كَانَ حَاضِراء وَإِنْ 
كَانَ خَائياً َْهَدَ شَاهِدَيْنِ حَاضِرَيْنِ َإِنْ لَمْ يَكُنْ حَضَرٌ عِنْدَ القاضِي . 

قال الرافعي: الرّد بِالعَيْبِ على الفور”''» ويبطل بالتأخير من غير عذر؛ لأن 
)١(‏ هذا محله في المبيع المعين» أما الموصوف إذا قبض وظهر به عيب فإن قلنا: لا يملك إلا بالرضا 


فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا. وإن قلنا: يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على 
الفور والأوجه المنع . قاله الإمام ونقله الرافعي عنه في باب الكتابة ولم يخالفه وعلله الإمام بأنه - 
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الأصل في البيع اللزوم» فإذا أمكنه الرّد وقصّر لزمه حكمه» ولا يتوقف على حضور 
الخضم وقضاء القاضي» وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبضء فلا بد من حضور 
الخصم ولا يشترط رضاهء وإن كان بعده» فلا بد من رضاه أو قضاء القاضيء لنا ما مر 
في خيار الشرط . 

إذا تقرر ذلك فالمبادرة إلى الرد معتبرة بالعادة» فلا يؤمر بالعَدْو والرّكض ليردء 
ولو كان مشغولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاجةء فله التأخير إلى أن يفرغ» وكذا لو اطلع 
حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأسء وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق بابء ولو 
وقف عليه ليلآء فله التأخير إلى أنْ يصبح''". وإذا لم يكن عذرء فقد ذكر حجة 
الإسلام هاهنا وفي «الوسيط»: أنه إن كان البائع حاضراً يرد عليه» وإن كان غائباً تلمّظ 
بالرد» وأشهد عليه شاهدين» فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه الرد» ولو رفع إلى 
القاضيء والمردود عليه حاضر. 

قال في «الوسيط»: هو مقصرء وأشار فى «النهاية» إلى خلاف فيهء وقال: هذا 
ظاهر المذهبء لكنه ذكر في الشّفْعَة: أن الشفيع لو ترك المشتري» وابتدر إلى مجلس 
الحكم وَاسْتَعْدَى عليه» فهو فوق مطالبة المشتري؟ لأنه ربما يحوجه آخراً إلى المرافعة» 
وحكيا معاً وجهين فيما إذا تمكن من الإشهاد فتركه» ورفع إلى القاضي» وفي الترتيب 
المذكور إشكال؛ لأن الحضور في هذا الإرليم إما أن يعنى به الاجتماع في المجلس 
أو السكون في البلدة. 


فإن كان الأول فإذا لم يكن البائع عندهء ولا وجد الشهود لم يسع إلى القاضي» 
ولا يسعى إلى البائع» واللائق بمن يمنع من المبادرة إلى القاضي»ء إذا وجد البائع أنْ 


ليس معقوداً عليه وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد إيقاء للعقد. قال في 
المهمات: واستقدنا من ذلك أن كل حق ثبت في الذمة لا يجب فيه الرد على الفور سواء كان 
مبيعاً كما إذا أسلم بلفظ البيع أو كان ثمناً للمبيع أو دين سلم. انتهى. واعلم أنه يستثنى مما 
ذكر الشيخ مسائلل: 
منها: الجاهل به لقرب عهده بالإسلام. 
ومنها: إباق العبد المبيع في يد البائع قبل القبضء فإن المشتري إذا اطلع عليه فأخر الرد لم 
يبطل حقه بل لو صرح بإسقاطه قبل قبضه لم يسقط على الأضح. 
ومنها: لو وجبت زكاة المال على المشتري ثم اطلع على عيب قديم فليس له الرد بالعيب قبل 
إخراج الزكاة إذ للساعي الأخذ من عينها ولا يبطل حق الرد بالتأخير قبل الأداء لعدم تمكنه منه . 
كما ذكروه في كتاب الزكاة. 

)0( هذا ظاهر إذا لم يتمكن من الحاكم لا الشهود ولا البائع كما يفهمه كلام المتولي وغيره وصرح به 
ابن الرفعة فقال: إن لم يتمكن من السير إليه من غير كلفة فلا فرق بين الليل والنهار. 
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يمنع منها إذا أمكنه الوصول إليه. وإن كان الثاني» فأي حاجة إلى أن يقول: شاهدين 
حاضرين» ومعلوم أن الغائب عن البلد لا يمكن إشهاده على التفسيرين يكون حضور 
مجلس الحكم مشروطاً بالعجز عن الإشهاد بعيد. 

أما على الأول: فلأن حضور مجلس الحكم قد يكون أسهل عليه من إحضار من 

يشهدهء أو الحضور عنده. ش 

وأما على الثاني : فلأنه لو اطلع على العيب وهو حاضر في مجلس الحكم ينفذ 
فسخه ولا يحتاج إلى الإشهادء بل يتعين عليه ذلك إن أراد الفسخ» فظهر أن الّرْتيب 
الذي يقتضيه ظاهر لفظ الكتاب غير مرعي. 

واعلم بعد ذلك: : أن القول في كيفية المُبَادرة وما يكون تقصيراً وما لا يكون» إنما 
يبسط في «كتاب الشفعة»», وأذكر هاهنا ما لا بد منهء فأقول: الذي فهمته من كلام 
الأصحاب أن البائع إذا كان في البلد رد عليه بنفسه أو بوكيله» وكذا لو كان وكيله حاضراًء 
ا دك ولو تركه ورفع الأمر إلى مجلس الحكم فهو زيادة توكيد. 

وحاصل هذا: تخييره بين الأمرين» وإن كان غائباً عن البلد رفع الأمر إلى مجلس 
الحكه”" . 

قال القاضي الحسين في «فتاويه» يدّعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن 
معلوم» وأنه أقبضه الثمن» ثم ظهر العيب» وأنه فسخ الببع ويقيم البَيّنة على ذلك في 
وجه مسّخر”" ينصبه القاضي» ويحلفه القاضي مع البيئة؛ لأنه قضاء على الغائب» ثم 
يأخذ المبيع منه ويضعه على يدي عدلء والثمن يبقى دَيْناً على الغائب فيقضيه القاضي 
من ماله فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه» إلى أن ينتهي إلى الخضم أو القاضي في 
الحالتين» لو تمكن من الإشهاد على الفسخ هل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان: 

منقول صاحب «التتمة» وغيره منهما: اللزوم””"» ويجري الخلاف فيما إذا أخر 
بعذر مرض أو غيره» ولو عجز في الحال عن الإشْهّادء فهل عليه التلفظ بالفسخ؟ فيه 
وجهان: 


)١(‏ أي ولا يؤخر لقدومه ولا للمسافرة إليه وإطلاق الغيبة قليل المسافة وكثيرهاء توقف فيه فى 
المطلب ثم مال إليه وعلله بأن في تكليف الخروج عن البلد حرجاً لا يليق بما نحن فيه لا سيما 
مع وجود الحاكم وكيفية الرفع على ما قاله القاضي حسين في فتاويه. 

(؟) سيأتي بيان ذلك في كتاب القضاء وهو الذي يعمل بلا أجر. 

() [قال في الشرح الصغير: إنه الأشبه بالترجيح عندهم» وفي المحرر أنه أظهر الوجهين. والمراد 
بالإشهاد هو الإشهاد على طلب الفسخ كما اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الشفعة. ومقتضى كلام 
الغزالي هنا أن الإشهاد على نفس الفسخ وصرح بإشهاد اثنين. قال في المطلب: وهو على سبيل 
الاحتياط]. ينظر روضة الطالبين (“/ 17*8). 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة + ؟ 
عه ب ا ا 1 


أصحهما: عند الإمام وصاحب «التهذيب»: أنه لا حاجة إليه» وإذا لقي البائع 
فسلم عليه لم يضرء ولو اشتغل بمحادثته بطل حقهء ولو أخر الرد مع العلم بالعيب» ثم 
قال: أخرت لأني لم أغلم أن لي حق الرد فإن كان فريك العهد بالإسلام» اكاق 
بادية لا يعرفون الأحكام قبّل قوله» ومكن من الردء وإلاً فلاء ولو قال: لم أعلم أنه 
يبطل بالتأخير قبل قوله؛ لأنه مما يخفى على العَوام”''. 

وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الأزش أد 

قسن ل للد ا يسنك الب فا لأحمد» وليس للبائع 
أيضاً أن يمنعه من الرد ليغرم له الأزش» ولو رضي بترك الرّد على جزء ا 
على مال آخرء ففي صحة هذه المصالحة وجهان: 
القصاص على مال. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه خيار فسخ فأشبه خيار الشرط والمجلسء» وعلى هذا 
يجب على المشتري رد ما أخذ» وفي بطلان حقه من الرد وجهان: 

أحدهما: يبطل؛ لأنه أخر الرد مع الإمكان وأسقط حقه. 

وأصحهما: المنع» لأنه نزل عن حقه على عوضء ولم يسلم له العوض فيبقى 
على حقه» ولا يخفى أن موضع الوجهين ما إذا كان يظن صحة المصالحة. 

أما إذا علم فسادها بطل حقه بلا خلاف ‏ والله أعلم . 

قال الغزالي : وَيَنْرّكُ الأنَاَ في الحَالِء وَيَنْزِلُ عَنِ الدَابَةِ إنْ كَانَ رَاكِباًء وَيَضَعٌ عَنْهُ 
إكَاقَهُ وَسَرْجَه فَإِنهُلْتِمَاعٌ وَلا َحُط عِذَارَهُ َإنهُ في مَحَلُ المُسَامَحَةٍ إلأ أن يَعْسْرَ عَلَيهِ القّؤهُ 
يعر في الركوب إِلَى مُصَاَقَةٍ الحضم أو القَاضِي . 

قال الرافعي: كما أن تأخير الرّد مع الإمكان تقصيرء فكذلك الأسْتعْمال والانتفاع 
والنّصرف لإشعارها بالرّضا والاختيار» فلو كان المبيع رقيقاً فاستخدمه في مدّة طلب 
الخصم أوالقاضي بطل حقهء وإن كان بشيء خفيف كقوله: اسقني» أو ناولني الثوب. 
أو أغلق الباب» ففيه وجه: أنه لا أثر له؛ لأن مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك» وبهذا 


)١(‏ [إنما يقبل قوله: لم أعلم أن الرد على الفورء وقول الشفيع: لم أعلم أن الشفعة على الفورء إذا 
كان ممن يخفى عليه مثله. وقد صرح الغزالي وغيره بهذا في كتاب «الشفعة»]. ينظر روضة 
الطالبين (/ 17"8) . 
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أجاب القاضي الماوردي وغيره» ولكن الأشهر: أنه لا فرق0) 

ولو ركب الدابة لا للرد بطل حقهء وإن ركبها للرد أو للسقي فوجهان: 

أظهرهما: البطلان أيضاً؛ لأنه ضرب انتفاع كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه 
للرد. نعم لو كانت جموحاً يعسر قودها وسوقها فيعذر في الركوب. 

والثاني وبه قال أبو حنيفة وابن سُرَيْجِ في «جوابات الجامع الصّغير) : أنه لا يبطل؛ 
لأنه أسرع للرد. وعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها لم يبز 
استدامته وإن توجه للردء ولو كان لابساً فاطلع على عيب الثّرْب في الطريق فتوججه للرد 
ولم ينزع فهو معذور؛ لأن نزع الثوب و في الطريق غير معتاد» كذا قاله الماوردي. 

ولو علف الدابة وسقاها في الطريق لم يضرء وكذا لو . حلب لبن البَهِيْمَة في 
الطريق؛ لأنه مما حدث في ملكه. ولو كان عليها سَرْج أو أكَاف فتركهما عليها بطل 
: حقه؛ لأنه استعمال وانتفاء 27 ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تيل" '» ويعذر بترك 
العذّار أو اللْجَام لأنهما خفيفان». ولا يعد تعليقهما على الدّابة انتفاعاً؛ ولأن القَؤْد يعسر 
دونهما. لس ام فقال: إن كانت تمشي بلا 

ولك أن تعلّم قوله في الكتابب: «ويترك الانتفاع» بالواوء وكذا قوله: «ينزل عن 
الدابة»» وقوله: «ويضع»؛ لأن القاضي الرُوياني نقل جواز الانتفاع في الطريق مطلقاء 
حتى روي عن أبيه جواز وطء الجارد 1 الثيب . 

وقوله: «إلا أن يعسر عليه القود»» راجع إلى قوله من قبل: «إن كان راكباً» وإن 
تخلل بينهما كلام آخرء - والله أعلم . 


)١(‏ قال القفال في «شرح التلخيص»: لو جاءه العبد بكوز ماء فأخذ الكوز لم يضر؛ لأن وضع الكوز 
في يده كوضعه على الأرض؛ فإن شرب ورد الكوز إليه فهو استعمال. 

(؟) هذا إذا لم يحصل بنزعه ضرر للدابة فإن حصل أو خيف منه كما إذا كانت قد عرقت وخيف من 
نزعه أن تهتوي فتتأذى فلا يكون ترك النزع في الحال تقصيراً لأنه يعيبها فيكون مانعاً من الرد. 
قاله ابن الرفعة. 

(؟) وإطلاق الرافعي وتعليله أنه لا فرق بين أن يكونا متعينين مع الدابة أو يكونا له. وفيه نظر. وقيل 
لا يضر الاستعمال اليسير لقوله: اسقئي أو أغلق الباب وقيل: لا يضر الاستعمال مطلقاً إذا لم 
يحصل فيه تأخير. فائدة: الإكاف بكسر الهمزة ويقال أيضاً الوكاف بواو مكسورة. 

(54) لواشترى عبداً فأبق قبل القبض» ٠‏ فأجاز المشتري البيع» » ثم أراد الفسخ» فله ذلك ما لم يعد العبد 
إليه . وذكره الإمام الرافعي في آخر المسائل المنثورة في آخر كتاب «الإجارة» وسأذكره إن شاء الله 
تعالى هناك. ينظر الروضة(131//8) . 
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قال الغزالي: الرَّابِعُ العَيِبُ الحَادِثُ مَانِعٌ مِنَ الود وَطْرِيقُ دَفْع الظلامَةٍ َنْ يَضْمْ 
أزش الحَادِثِ إِلَى المَبِيع وَيَرْكهُ أو يُهَرّم البَائِع ِعُ لَهُ أزش المَنِب ب القّدِيم» قَإِنْ تَنَارَعَا في 
نَعْيِينِ أَحَدٍ المَسْلَكَيْنِء فَالآصَحُ م أنّ طَالِبَ أزش القِيم أَوْلَى َالإِجَابَةٍ بة؛ لِأنّ أش العَيبِ 
الحَادِثِ هُرْمٌ دَخِيلٌ لَمْ يَقْنَضِهِ العَقْدُ. 


قال الرافعي: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة» ثم اطلع على 
عيب قديم فلا يمكن الرّد قهر””) لما فيه من الإضرار بالبائع» ؤلا يكلف المشتري 
القناعة به» لما فيه من الإضرار به» ولكن يعلم المشتري البائع بالحال» فإن رضي به 
فعيباً قبل للمشترزي: إما أن تردهء و ا 
من أن يضم المشتري أَرْشٌ العيب الحادث إلى المبيع ليرده» أو أن يغرم البائع للمشتري 
أَرْشٌ العيب القديم ليمسكه رعاية للجانبين» فإِنْ توافقا على أحد هذين المَسْلّكين 
فذاك”". وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الرد مع أَرْش العيب الحادث» ودعا الآخر إلى 
الإِمْسَاك وقرائة أؤقن العيت الي تعاض ما متيل علقم لابين طايه رده 
اختصرها الإمام : 


أحدها: أن المتبع رأى المشتري» ويجبر البائع على ما يقوله؛ لأن الأصل أن لا 
يلزمه تمام الثمن إلا بمبيع سليمء ؛ فإذا تَعذّر ذلك فوضت الخِيرَةٌ إليه» ولأن البائع ملبس 
بترويج المبيع» فكان رعاية جانب المشتري أولى» ويروى هذا الوجه عن مالك وأحمد» 
وعن أبي ثور: أنه نّصّه في القديم. 

والثاني: أن المتبع رأي البائع؛ لأنه إما غَارِم أو آجِلَ ما لم يرد العقد عليه . 


والثالث وهو الأصح: أنّ المتبع رأى من يدعو إلى الإمساك والرجوع بأزش 
العيب القديم» سواء كان هو البائع أو المشتري لما فيه من تفرير العقدء وأيضاً فالرجوع 
بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد؛ لأن قضيته ألا ب يستقرٌ الثمن بكماله إلا في 
مقابلة السليم»؛ وضم رشن العيب الحادث إدخال شيء جديد لم يكن في العقدء فكان 
الأول أولى» فعلى هذا لو قال البائع: رده مع أَزش العيب الحادث» فللمشتري أنْ يأتي 
ويَغْرم ويأخذ أرش العيب القديم ولو أراد المشتري أن يرده مع أرش العيب الحادث 


)١(‏ محل عدم الرد إذا لم يستند العيب الحادث إلى سبب متقدم» فإن أسند إليه فله الرد. لأن كل من 
الملكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين. 
(؟) محل التخيير.فيمن تصرف لنفسهء فأما من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ. لما فيه 
تقرير العقدء وأيضاً فالمرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد لأن قضيته أن لا يستقر 
الثمن بكماله إلا في مقابلة التسليم. 
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فللبائع أن يأتي ويغرم أرش القديم وما ذكرناه من إعلام المشترئ البائع يكون على 
المُورء حتى لو أخخره من غير عذر بطل حقُّه من الرّد والآزش» إلا أنْ يكون العيب 
الحادث قريب الزوال غالباً كالرّمد والحُمّى» » فلا يعتبر الفور في الإغلام على أحد 
القولين» بل له انتظار زواله ليرده سليماً عن العيب الحادث من غير أَرْش» ومهما زال 
الشّيء ء الحادث بعد ما أخذ المشتري أَرْشُ العيب القديم» فهل له الفسخ ورد الأرش؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وأخذ الأرّش إسقاط للرد. 


والثّاني: نعم والأزش للحيلولة ولو لم يأخذه ولكن قضى القاضي بثبوته: 
فوجهان بالترتيب» وأولى بجواز الفسخ . 

ولو تراضيا ولا قضاء فُوَجهَان بالترتيب وأولى بالفسخ» وهو الأصح في هذه 
الصورةء وأما بعد الأخذ فالأصح المنع» وكذا بعد الحكم عند صاحب «التهذيب». 

ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث رد. 

وفيه وجه ضعيفء ولو زال العيب القديم قبل أخذ أَرْشِه لم يأخذه. وإن زال بعد 
أخذه وردهى» ا ا كما لو ثبت سن المجنيٌ عليه بعد أخذ 
الذيّة. هل يرد الدّيّة؟ . واعلم: أنَّ كل ما يثبت ا ا ل ل 
إذا حدث في يد المشتريء وا لا.زة يه على البانع يمنع الرّدء إذا حدث في يد 
المُشّْتري» إل في الأقل» لال ا ا قيمته » 
ولو نسي القرآن أو الحرفة ثم عرف به عيبأ فلا فلا رد لِتفْصَان القيمة» ولو زوجها ثم عرف 
بها عيباً فكذلك» قال الرّؤياني: إلا أن يقول الزوج: إن ردّك المشتري بعيب فأنت 
طالق» إن كان ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع بالرد. 

ولو عرف عيب الجارية المشتراة :من ابنه أو أبيه بعد ما وطئها وهي ثيب » فله الرد 
وإنْ حرمت على البائع ؟؛ لأن القيمة لا تنقص بذلكء وكذا لو كانت الجَارِيَة رضيعة» 
فأرضعتها أم البائع 3 ابتته في يد المشتري ثم عرف بها عيباً» وإقرار الرقيق على نفسه 
في يد المشتري بدَيْن المعاملة» أو بِدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى» لا يمنع من الرد 
بالعيب القديم» وإن صدقه المولى على دَيْن الإثّلآف منع» فإن عفا المقرّ له بعد ما أخذ 
المشتري الأزش» هل له الفسخ ورد الأرش؟ 

فيه وجهان جاريان فيما إذا أخذ الأزش لرهنه أو كتابته العبدء أو إباقه أو غصبهء 
ونحوها إن مكناه من ذلك ثم زال المانع من الرد. 

قال في «التهذيب»: 
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أصحهما: أنه لا فسخ . 

فرع: : حدث في يد المُشْتَرِي نكتة بياض بِعَيْن العبد؛ ووجد نُكتة قديمة ثم زالت 
إحداهماء فقال البائع: الزائلة القديمة فلا رد ولا أَزْش» وقال المشتري: بل الحادثة 
ولي الرد» يتحالفان على ما لا يقولان» فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بموجب 
يمنيه» وإن حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردء واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش» فإن 
اختلفا في الأرش فليس له إلا الأقل لأنه المستيقن. 

وقوله في الكتاب: «فالأصح أن طالب أَرْش القديم» يغني من الأوجه الثلاثة» 
ويجوز أن يعلّم قوله: «أولى؟ بالميم والألف. لما حكينا من مذهبهماء ‏ والله أعلم . 


قال الغزالي: : إن كَانَ المَبب حُلِا وَقَذ فول مغل وَْنهِ َِضَمْ الأزش لَه أو 
سردا جُزْءِ من الثمَنِ لِلْمَيِبٍ القِيمٍ يُوقِعُ في الرباء َالَ أَبْنُ سُرَئْج : يِفْسَحُ العَقدُ لِتَعَذْر 
إنضائه ولا ِرَُ اللي بَلْ عر لذب إن كان من فِضْةٍء َو عَلَى العَكْس حَدَّراً مِنْ ربا 
الفَضْلٍ وَهُوَ الأصَحُ وَقِيلَ: إِنَُ لأ َي ِذَلِكَ إذ المَخذُورٌ الريَادَةَ في المُقَابَلَةِ في أَبْتِدَاء 
عَقْدِه. 

قال الرافعي: إذا اشترى خحُلِيَاً من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلاً بمائة من جنسهء 
ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب آخرء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدهماء وبه قال ابن سريج : أنه لا يرجع بالآزكن + لأنه لو أخذ الأزش لنقص 
الئّمن عن المائة فتصير المائة مقابلة بما دونهاء وذلك ربا ولا يرده مع أَرْش العيب 
الحادث ؛ لأن المردود حينئذ يزيد على المائة المستردة» رلك ا نتضب العقد لجار 
مصابه» ولا يرد الحَلِي على البائع لتعذر رده دون الأزش ومع الأرش فيجعل بمثابة ما 
لو تلف». ويغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيباً بالعيب القديم سليماً عن العيب 
الحادث . 

والثاني» وبه قال الشيخ أبو حامد: أنه يفسخ البيع» ويرد الحلِي مع أَزْش التُمُضَان 
الحادث ولا يلزم الرّباء فإن المقابلة , ل وهما متماثئلان. 

والثالث عن صاحب «التقريب" والذَارِكِي: أنه يرجع بِأَرْش العيب القديم كما في 
رم ا و ال ارك إنما تشه تشترط في- ابتداء العقد وقد حصلت.» 

واعلم : أذ الوه الأول والقاني 0 القديم وأن 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١7‏ 
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يفسخ العقد. وإنما اختلافهما في أنه يرد الحُلِي مع أرش النقص أو يمسكه ويرد قيمته » 
وأما ضاحب الوجه الثالك فقياسه تجويز الرّدُ مَعَ الأزش ابا كما في سائر الأموال» 
وإذا أخذ الإزش فقد قيل: يجب أَنْ يكون مِنْ غير جنس العوضينء كيلا يلزم ربا 
المٌضل . 
والأظهر: أنه يجوز أَنْ يكون من جنسهما؛ لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ 
غير الجنس» لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخرء وذلك من صور «مَد 
عَجوة) . ثم إن صاحب الكتاب رأى الأصح : الوجه المنسوب إلى ابن سريج» وهو غير 
مساعد عليه بل اختيار القاضي الطبري وصاحب «المهذب» ومعظم العراقيين: إنما هو 
الثاني » واختيار الإمام وغيره : الثالث. 
وذكر الإمام: أن أبعد الوجوه ما قاله ابن سريج. 
وقوله: «فبضم الأزْش إليه أو استرداد جزء من الثمن يوقع في الربا» قيل ذكر 
الخلاف» إنما كان يحسن كل الحسن أن لو كان ذلك متفقاً عليه وكان الاختلاف في 
طريق الخلاص ؤليسن كذلك؛ بل صاحب الوجه الثاني لا جوى صم الأرشن إليهمواقعا 
في الرباء وصاحب الثالث لا يرى الاسترداد موقعاً فيه» والأحسن في النظم أن يذكر 
قول: ان اشرييج أولاء ويعلل تعذّر الإمُضَاء بذلك. 
وقوله: «وقيل إنه لا يبالي بذلك» يمكن تنزيله على الوجه الثاني وعلى الثالث . 
ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده» الذي أورده صاحب «الشّامل) 
و«التدَّمة» : أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن» ويغرم قيمة التالف؛ ولاايمكن الخد الآزش 
للربا. وفيه وجه آخر: أنه يجوز أخد الأركن» قال في «التهذيب»,ٍ وهو الأصح: وعلى 
الا تتزاط كونه ين غير لحاس ينا ير رمرم 
قال الغزالي: وَإذا نَل 1007 التَغل ٠‏ وَإِنْ كَانَ نَرْعُ التّغل 
عيبا فَلْيَسْمَح بِالنَغْل» ٠‏ وَإِلاَ فَلَيِسَ له عَلَى البَائع أَْش وَلاقِيمُ الغل؛ وَإِنْ صَبَعَ الوب 
ا 0 لَهُ وَجْدَ وَلَكِنّ إِدْخَالَ الصَّبْعْ وَهُوَ دَخِيلَ في مِلْكِ 
بع كَإِدْخَالٍ أَز ش العَيِبٍ الحادث . 
قال الرافعي : في الفصل صورتان: 
الأولى: إذا أنعل الذابة المُْتَراةَ» ثم وقف على عيب قديم بهاء ينظر إن لم يعبها 
تزع التغل فله النزع والرّد وإن لم ينزع والحالة هذه لم يجب على البائع القبول» وإن 
كان النزع يخرم ثقب المَسَاميرء ويتعيّب الحافر به فنزع بطل حقه من الرد والأزش» 
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وكان تعيّبه بالاختيار قطعاً للخيار» وفيه احتمال للإمام» ولو ردها مع النّغْل أجبر البائع 
على القبول» وليس للمشتري طلب قيمة الئّعل» فإنه حقير في معرض رد الدّابة» ثم ترك 
ل يه إعراض حتى يكون 
لِلْمُمْتري؟ فيه وجهان: أشبههما: 


الثانية: لو صَ ا ا فإن رضي بالرّدُ من غير 
أ يطلب يني:: لسلى ايان تبوله وسي ير الصَبْْ ملكا له فإنه صفة القَؤْب لا تزايله 
وليس كالنّغل» هذا لفظ إمام الحرمين قال: ولا صائر إلى أنه يرد الثوب ويبقى شريكاً 
بالصّبغ» كما يكون مثله في المغصوبء. ولاحتمال يتطرق إليه» وإن أراد الرّدّ وأخذ 
قيمة الصَبّْ» ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان: 


أظهرهما: لا تجب لكن يأخذ المشتري الأرزش. ولو طلب المشتري أَزش 
العيب» وقال البائع: رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ ففيمن يجاب منهما؟ وجهان: 

الذي أورده ابن الصّبّاعْ والمَتََلّي: أن المّجَابٍ البائع» ولا أرش للمشتري. 

ولما حكى الإمام الخلاف في الطرفين ذكر أن الصَبع الزائد قد جرى مجرى أَرْش 
العيب الحادث في طرفي المطالبة» ومعناه: أنه إذا قال البائع : رد مع الإزشء» وقال 
المشتري: بل أمسك وآخذ الأرش» ففيمن يجاب؟ وجهان. 


وكذا إذا قال المشتري: أردّه مع الأرش» وقال البائع بل أَغْرم الأرش» وهذا 
ظاهر للمتأمل في الوجوه الثلاثة المذكورة هناك» إذا أفرد أحد الجانبين بالنظر» ووجه 
المشابهة بين الصّبْغْ الزّائد وأرّش العيب الحادث ما أشار إليه صاحب الكتاب» 5 أن 
إدخال الصَّبغْ في ملك البائع مع أنه دخيل في العقد كإدخال الأزش الدخيل» ثم 
لفظ الكتاب يقتضي عود الوجوه الثلاثة هاهنا حتى يقال: الع لبه 
يدعو إلى فضل الأمر بالأزش القديم» وقد صرح به في «الوسيط»ء ولكن رواية الوجه 
الئّالث لا تكاد توجد لغيره» وبتقدير ثبوته فقد بيّناء ثم إِنِ الأصح: الوجه الثالث» 
وهاهنا قضية إيراد الأئمة: أنه لا يجاب المشتري» إذا طلب الْأرّش كما مر. 


وقوله: : «فطلب قيمة الصّبّغْ له وجه» المعنى الذي ينبغي أن تنزل عليه هذه 
الكلمة أن طلب قيمة الصبغ ليس كطلب قيمة التُعل» فإن النّعْل تابع بالإضافة إلى 
الذّابة حقير والصّبْغْ بخلافه» فإن هذا الطلب متجه وذاك مستنكر. ولو قصر الثوب ثم 
وقف على العيب» فيينى على أنَّ القَصّارة عين أو أثر؟ إن قلنا بالأول» فهي كالصبغ . 
وإنْ قلنا بالثاني رد الثوب ولا شيء لهء كالزيادات المتّصلة» وعلى هذا فقس نظائره» 


والله أعلم -. 


1 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


قال الغزالي: وَل يْرَدُ البطبحُ (ح و) وَالْجِورٌ وَالبَضُ بَعْدَ الكَسْر وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيبا 
بل يَأَحْذ أزش العَيبء وَقِيلَ: إن لَهُ الرّدَ (م ح و ز) وَضَمْ أزش الكشر إِلَبِه. 


قال الرافعي: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالبَطيخ والرّانج والرّمّان والججؤز 
واللُوز والبندق70, والبيض فكسره ووجده فاسداء ينظر إن لم يكن لفاسده قيمة» 
كالبيضة المَذِرّة التي لا تصلح لشيء. والبطيخة الشّديدة التّغير رجع المشتري بجميع 
الثمن نص عليه» وكيف سبيله؟ قال معظم الأصحاب: يتبين فساد البيع لوروده على غير 
متقوم . 

وعن القفال في طائفة: أنه لا يتبين الفسادء لكنه على سبيل استدراك الظلامة» 
فكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع يرجع بكله عند فوات كل 
المّبيع؛ وتظهر ثمرة هذا الخلآف في أن القُشُور البّاقية بمن تَخْتَصَء حتى يكون عليه 
تطهير الموضع عنها. 

وإن كان لفاسده قيمة كالرّانج وبيض النّعَام والتطيخ إذا وجده حامضاً أو مدود)0) 
بعض الأطراف» فللكسر حالتان. 

إحداهما: أَنْ لا يوقف على ذلك الفسادء إلا بمثله ففيه قولان: 


أحدهماء وبه قال أبو حنيفة والمزنى: أنه ليس الرد قهراًء كما لو عرف عَيْبَ 


)١(‏ الفندق الجوز البلْعَرِيٍ . قال في المصباح المنير: وفي بعض التصانيف. الفندق هو البندق. 

(؟) رد ولا أرش عليه لأنه معذور في الأظهر في تعاطيه لاستكشاف العيب فيكون ذلك من ضمان 
البائع لتسليط المشتري عليه بالبيع . 
والقول الثانتي: أنه يردء ولكن يرد معه الأرش رعاية للجانيين. ولأنه نقص لا يعرف العيب إلا 
به فيثبت فيه الرد مع الغرم بالقياس على المصراة فعلى هذا يغرم ما بين قيمته صحيحاً معيباً 
ومكسراً معيباً. 
والثالث: لا يرد أصلاً كسائر العيوب. وعلى هذا يأتي ما سبق في العيب الحادث. 
فائدة: الرائج هو الجوز الهندي بفتح النون»ء وقيل بكسرها واقتصر عليه الفارابي والبطيخ بكسر 
الباء ويقال أيضاً الطبنيخ بتقديم الطاء. حكاهما ابن فارس. وقوله مدود وهو بكسر الواو مثله 
أيضاً المسوس كذا ضبطهما الجوهري. 
تنبيه: المراد بالبيض كما قاله الرافعي بيض النعام والبطيخ المدود ما كان مدود أحد الجوانب 
حتى يكون لها قيمة بعد الكسر فيصح إيجاب الأرش. وأما بيض الدجاج والبطيخ المدود 
جميعه قيبطل العقد فيهما وترعع بجميع الثمن لوزودة على غير معطوم+. وقل > إنه يرجم بذلك 
يعني الثمن لكن على سبيل استدراك الظلامة ويكون العقد باقيأ كما يرجع جزء من الثمن عند 
نقص جزء من البيع وفائدة الخلاف كما قاله الرافعي أن القشور للبائع أو للمشتري. 
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النُوْب بعد قطعه. وعلى هذا هو كسائر العَيُوب الحادثة» فيرجع المشتري رن العَيُب 
القديم» أو يضم أَرْش النقصان إليه ويرده كما سيق. 

وقوله في الكتاب: #بل يأخذ الأزش» إن لم يتراضيا على الرد مع الأرش؛ لأنه لا 
يعدل عنه بحال. 

والثاني : له ذلك» ويه قال مالك وكذا أحمد في رواية؛ لأنه نقص لا يعرف 
العيب إلا به فلا مينع الرد كالمصَرَاة وإيراد الكتاب: : يقتضي ترجيح القول الأول؛ 
وبه قال صاحب «التهذيب»» لكن القاضي الماوردي والشيخ أبا حامد ومن تابعه رجحوا 
الثاني » وبه قال القاضي الرُوياني وغيره. 

وإذا فرعنا على الّاني» فهل يغرم أَرْش الكسر؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم » وهو الذي أورده في الكتاب» كما يرد المصراة ويغرم. 

والثاني : لا؛ لأنه لا يعرف الْعَيُب الأبة .فهر معذور قد والبائ تع بِالبيْع كأنه سلّطه 
عليه وهذا أصح عند صاحب «التهذيب» وغيره. فا قلنا الأول غرم ما بين قيمت 
صحيحا فاسد اللب ومكسوراً فاسد اللب» ولا نظر إلى الثمن. 

الحالة الثانية: أنْ يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكَسْرء فلا رد 

إذا عرفت ذلك فكسر الججؤز ونحوهء وثقب الرّانج من صور الحالة الأولى» 
وكسر الرّانج وتَرْضِيض بيض النعام من صور الحالة الثانية وكذا تم تقوير البّطيخ الحامض 
إذا أمكن معرفة حموضته بغَرْز شيء فيهء وكذا التُّوير الكبير إذا أ معرفتها بالتقُوير 
الصكيوه والُدويد 8 بغرت إلا 0 وقد 8 إلى الس ليعرف » وقل يستغنى في 
التطيخ» فإن شرط في الرمان الحلاوة ل وإن بَانَ المي فلا. 

فرع: إذا اشْتَرَى ثوباً مطوياً. وهو مِمًا ينقص بالنْشْرء فنشره ووقف على عيب به 
لا يوقف عليه إلا بالنّضْر وفيه القولان؛ كذا أطلقه الأصحاب على طَبَقَاتهم؛ مع 

بيع الغوب المَطوي من صور بيع الغائب» ولم يتعرض الأئمة لهذا الإشكال فيما رأته إلا 

من وجهين : 


أحدهما: ذكر إمام الحرمين: أن هذا ا على تَضْحِيح بيع الغائب. 
والئاني: قال صاحب «الحاوي» وغيره: إِنْ كان مطويّاً أكثر من طَائَيْن لم يصح 
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ليع إِنْ لم نجوّز خيار الرؤية” '“» وإِنْ كان مطويًاً على طاقين يصح البيع؛ لأنه يرى 


)١(‏ هو من إضافة الشيء إلى شرطه» وأما سببه فهو عدم الرؤية وأصله في مبيع معين غير مرئي عند 
العقد عليه. أما كونه غير مرئي فلأنه موضوع هذا الخيار؛ لأن سببه هو عدم رؤية المبيع» وأما 
شرط كونه معيناً فلأن الثابت في الذمة إن جاء على الوصف الذي وصف به فقد لزم المشتري 
قبوله ولا يجوز له رده وإن جاء على غير ما وصف فله رده لا لثبوت خيار الرؤية فيه ولكن لأنه 

غير المبيع. ويعرف خيار الرؤية - بأنه حق المشتري في فسخ البيع وإرضائه عند رؤية المبيع 
المعين الذي لم يره عند العقد. مثاله أن يقول البائع للمشتري بعتك محصول أرضي بجهة كذا من 
القمح هذا العام على أن يكون ثمن الأردب كذا فيقبل المشتري وهو لم يسبق له أن رأى هذ 
القمح. اتفق الفقهاء ء قاطبة على صحة بيع المعين الحاضر المشاهد عند البيع» وأنه يكون بيعاً بتا 
لازماً لا انفكاك منه إلا بسبب آخر كالعيب. وكما اتفقوا على هذا اتفقوا على صحة بيع 
الموصوف في الذمة» وعلى أنه لازم لهما فإن جاء على الوصف أجبر المشتري على قبوله؛ وإن 
لم يجىء فله رده لأنه غير المبيع . هذا متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض الشروط 
اللازم توفرها فيه وفي الأجل هل هو من شرطه أم لا؟. الا 0 
عن مجلس العقدء والذي لم يسبق للمشتري أنه رآه. هل يصح بيعه أم لا يصح؟ وإذا قلنا 
بالصحة فهل من شرط صحته ثيوت الخيار فيه للمشتري إذا رآه؟ ل الا كرد قرت فنا 
الخيار؟ ويلاحظ هنا ينوع أخص أن كتب الخلاف كثيرة الخلط ولذا وجهنا جل اهتمامنا إلى كتب 
المذاهب المعتمدة نستقي منها الحكم والدليل إن عثرنا عليه. فمذهب الحنفية ‏ هو صحة بيعه 
سواء وصف للمشتري أم لم يوصف لكن بشرط أن يعلم المشتري جنسه على أقل تقدير ثم 
للمشتري الخيار إذا رآه مطلقاً أعني سواء كان مطابقاً للوصف - فيما إذا وصف - أو لم يطابق. 
ومذهب المالكية ‏ أن الغائب المذكور إن لم يوصف للمشتري فلا يصح بيعه إلا مع شرط خيار 
الرؤية» وإن وصف صح بيعه بالشرط المذكور من باب أولى وبدونه أيضاً ولكن بشرطين ألا 
يضمن بعده وأن تشق رؤية. فإن جاء كما وصف فالمشتري مجبر على قبوله وإلا فهو بالخيار 
لتخلف الوصف . ومذهب الحتابلة ‏ أنه إن وصف بصفة السلم صح بيعه ولزم المشتري قبوله إن 
جاء على الوصفء وإن جاء على غير ما وصف فهو بالخيار لتخلف الوصف. وإن لم يوصف 
بوصف السلم فييعه باطل. ومذهب الشافعية في القديم قريب من هذا المذهب. ومذهب الظاهرية 
أنه إن وصف صح البيع ولزم المشتري ما دام مطابقاً للوصف وإلا فالبيع باطل مفسوخ. 
ومذهب الشافعية ‏ هو عدم صحة بيعه على كل حال سواء وصف للمشتري أو لم يوصف. 
فمذهبهم مقابل لمذهب الجمهور في الجملة؛ ولمذهب الحنفية على خط مستقيم : 
أما الحنفية: فاستدلوا لمذهبهم بالأثر والمعقول. أما الأثر: 
فأولاً: قوله كلِِ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرّهِ فَهُوَّ بِالْخِيَارٍ إِذا رَآهه روي هذا الحديث مسنداً 
ومرسلاً. فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهه صادق بما إذا وصف وبما 
لم يوصفء. وبما شرط فيه خيار الرؤية وما لم يشرط فيه. وقوله: «قَهُرَ بِالجِيّارٍ إِذّا رَآهغ فيه أن 
الخيار معلق بالرؤية فحسبء. فيكون له خيار الرؤية فيما اشتراه بالعموم السابق. وفي هذا ما 
يدل على أن خيار الرؤية من لوازم العقد على الغائب المذكور. 
ثانياً: قالوا المبيع المذكور مال مقدور التسليم» ولا ضرر في بيعه فكان جائزاً كسائر البيوع - 
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- المشروعة. وعدم الضرر جاء من ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه لأنه إذا لم يعجبه فسخ البيع 
واسترد الثمن إن كان قد دفعه. 
وأما المالكية: فمذهبهم يتلخص في دعوتين: 
الأولى: صحة بيع الغائب المجهول على خيار الرؤية. 
والثانية: صحة بيع الغائب الموصوف بدون شرط خيار الرؤية وللمشغري الخيار إذا رآه قد 
تخلف وصفه. وهم في الدعوى الأولى لم يجعلوا خيار الرؤية من مقتضيات العقد على الغائب 
كما فعل الحنفية؛ لأن مقتضى العقد إنما يعرف بالشرع ولم يرد دليل صحيح على أن خيار 
1 وهم من أجل ذلك لم يعتمدوا حديث: «مَنِ أذ شْتَرَى شَيْئا لم 

. الخ». وكل ما يمكن أن يؤخل من تتبهم في الاستدلال على هلم الدعوى . هو أنه لو 

ا خيار الرؤية» لكان هذا البيع بيع غرر مثار للشحناء والنزاع لجهالة المبيع وهذا 
بخلاف ما لو شرط المشتري أنه بالخيار إذا رآه لانقطاع النزاع بسبب هذا الشرط لأن المشتري 
حينئذ يكون هو وحده حر التصرف إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه. وأما الدعوى الثانية 
فهي ذات شقين: الأول منهما صحة بيع المعين الغائب الموصوف. 
والثاني منهما أن الخيار للمشتري إذا رآه في حال تخلف الوصف فحسب. 
أما الشق الأول: فالدليل عليه قوله تعالى: لوَأَحَلٌ اللَهُ البَيمَ4 إذ هو عام يتناول كل بيع» فلا 
يجوز إخراج شيء منه إلا بالدليل ولم يدل دليل من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح 
على إخراج بيع الغائب الموصوف من حكم هذا العموم» وليس هو من بيوع الغرر المنهي 
عنهاء لأن الوصف يقوم مقام الرؤية في العلم بالبيع. قال رسول الله كه: «لآ دُنْعَتُ الْمَرأهٌ 
زوع بح كانه ليا الها تعمل لنت مزلا مترلة الرؤية: وكذلك يستدل له بقوله تعالى: 
«إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عَنْ راض مِنْكُمْ» إذ بالوصف يتحقق الرضا بخلاف, غير الموصوف لأنه 
لا رضا إلا بعد العلم وهو كما يعتمد الرؤية يعتمد الوصف. ومن الدليل عليه أيضاً قوله 46: 
«لآ تَيْعُوا الحَبٌ في سُبْلهِ حَنّى يَبْيِضٌ فِي أَكْمَامِهه لأن الحب في سنبله مستور فهو منزل منزلة 
الغائب» وبياضه إنما يعرف بالفرك. فإذا جاز بيعه وهو في سئبله على صفة ما فرك منه جاز 
بيعه على الوصف كذلك بدون الفرك ما دام المبيع هو غير ما فرك في الحالين. ويمكن أن 
ا ا ا 0 
وأما الشق الثاني: فبالقياس له على خيار العيب فكما يثبت للمشتري الخيار إذا اطلع على عيب 
قديم بالمبيع لم يعلم به حين العقد كذلك يثبت ينه لها الخيار» إذا تحلف توصك ومنت بيه المبيم 
لأن العيب ما هو إلا تخلف وصف السلامة ولما كان مذهب الحنابلة هو عين الدعوى الثانية 
من مذهب المالكية كانت الأدلة المتقدمة صالحة لتأييد مذهب الحتابلة . 
وأما الظاهرية : فالذي يعنينا من مذهبهم هو قولهم إن الغائب الموصوف إذا ما تخلف وصفه فالبيع 
فيه باطل وقد استدلوا له بأن المشتري إنما عقد على موصوف بصفة كذا فإذا ما تخلف الوصف كان 
ذلك المبيع غير المعقود عليه في حقيقة الأمر فيكون البيع باطلاً لو ردده على غير محل . 
وأما الشافعية: فاستدلوا لمذهبهم الجديد أعني لبطلان بيع الغائب مطلقاً موصوفاً أو غير 
موصوف بالسنة والقياس أما السنة: - 
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فأولاً: قوله كلِهِ: «لآ تَبِعْ مَا لَيِْسَ عِنْدَكَه لأن عند تستعمل في حالين في الحاضر القريب» 
وفيما هو في حوزة الشخص وملكه وإن كان بعيداً. والحديث صالح لشمول الحالين معاً 
فيحمل عليهما فكما لا يجوز أن تبيع الحاضر غير المملوك لك لا يجوز أن تبيع الغائب وإن 
كان ملكك لأن كلا منهما يصدق عليه أنه ليس عندك في الجملة. 

وثانياً: ما صح ثبوته عنه بَكِ من النهي عن بيع الغرر. وهذا النوع من البيوع فيه غرر كبير لأنه 
لا عين مرئية ولا صفة مضمونة في الذمة. والوصف مهما بولغ فيه فلن يقوم مقام الرؤية. 
وكيف يكون هذا وقد شاع في الناس هذا المثل السائر ‏ ليس الخبر كالعياق - وقولهم - ليس 
من رأى كمن سمع - فالقول بأن الوصف كالرؤية في تحصيل العلم تشكيك في مقام الضرورة. 
أما السلم فإنما صح للدليل الصحيحء» ولأن الذمة فيه ضامنة فإذا جاء المسلم فيه على ما 
وصف فالأمر ظاهرء وإلا فالمسلم إليه مجبر على غيره مما يتحقق فيه الورصف. وأما الغائب 
المذكور فالذمة غير ضامنة له لكونه معيئاً. وأما القياس - فقالوا إنه في معنى بيع حبل الحبلة 
كل منهما معين مجهول والوصف في الغائب لا يرفع الجهالة أو لا يرفع منها إلا قليلاً لا يسوغ 
صحة البيع. ثم ما يدرينا؟ لعل الغائب يمنع مانع من تسلمهء فيكون غير مضمون العاقبة كحبل 
الحبلة أيضاً. نوقشت أدلة الحنفية من السنة: 

أولاً: بأن حديث ‏ من اشترى شيئاً لم يره ‏ المسند منه في رجاله عمر الكردي. يقول 
الدارقطني فيه كان يضع الأحاديث والراوي عنه داهر بن نوح. وهو مجهول غير معروف. 
والمرسل منه - فضلاً عن أن في حجية خلافاً - في رجاله أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
فإذا كان حال الحديث ما ذكرنا فكيف ينهض حجة على حكم من الأحكام؟ . 

وثانيً: بأن قصة مبايعة عثمان وطلحة لو صلحت دليلاً فهي لا تدل لدعوى الحنفية كاملة أعني 
سواء كان الغائب موصوفاً أو غير موصوف لأن هذه قصة عين وهي لا تدل على العموم» إذ 
من الجائز أن يكونا قد تواصفا الأرض نعم هي تدل لصحة بيع الغائب الموصوف بيقين؛ لأن 
الأرض إن كانت قد وصفت فالأمر واضحء» وإن لم تكن قد وصفت فصحة بيع الموصوف 
أولى. ونوقشت أدلتهم من المعقول: 

أولاً: بأن القياس على النكاح غير صحيح؛ لأن النكاح مبناه على المساهلة والمكارمة. ومبنى 
البيع على الشح والمكايسة؛ ولأن في إلزام رؤية المرأة هتكاً لحرمتها وجرحاً لشعورها فقد 
يردها ولا يخطبها. 

وثانياً: بأن القياس الثاني أعني القياس على صحة بيع المعين الحاضر المشار إليه إذا جهل 
وصفه كثوب لا يعلم عدد زرعانه وهو مشار إليه فهو فضلا عن كونه دليلا على جزء الدعوى 
لكون المقيس عليه لا خيار فيه إن سلم كونه دليلاً فضلاً عن ذلك لا يدل على صحة بيع 
الغائب غير الموصوف. لأن الحاضر المشار إليه تقوم الرؤية فيه مقام الورصف أعني الوصف 
الذي يريده المشتري ككونه بلون خاص أو ذا نقش خاص وعدم سؤاله عن ذرع الثوب قد 
يكون لأن ليس مقصوداً له أو لأن الأمر فيه ليس كبيراً وأخيراً هو المقصر بعدم السؤال أو 
الذرع لكون الثوب مهيئاً لديه حاضراً. 

وثالثاً: وأما معقولهم القائل مال مقدور التسليم ولا ضرر في بيعه لثبوت خيار الرؤية للمشتري. - 
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- فيقال لهم أثبتوا أولاً وقبل كل شيء أن خيار الرؤية على النحو الذي ذهبتم إليه مشروع ثم انفوا 
بعد ذلك حصول شيء من الضرر معهء فإنكم لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً. وها أنتم قد رأيتم 
مبلغ الأدلة التي سقتموها لتدعيم هذا الرأي . 
ونوقشت أدلة المالكية: ٠‏ 
أولاً: من حيث استدلالهم لصحة بيع الغائب المجهول على خيار الرؤية بانتفاء الغرر. بأن 
عليهم قبل كل شيء أن يأتونا ببيع يصح شرعاً ثم ليشترطوا بعد ذلك من الشروط ما لا يورث 
غرراً في البيع» وأما أن يأتونا ببيع لا يصح لولا الشرط فهذا قلب للموضوع. لأن الشروط في 
الأصل منهي عنها في البيع لكونها تورث غرراً فيه» لأنها قد لا تتحقق أو تورث ضرراً بأحد 
العاقدين. بدليل أنه نهى عن بيع وشرطين وبيع وسلف». وإنما جوزت للحاجة. فهي منظور 
فيها أنها متممة لمقصود البيع منفصلة عنه لا أنها داخلة في صحة ومتوقف عليها. 
وثانياً: من حيث قياسهم بيع الغائب الموصوف على السلمء» بأنه قياس مع الفارق لأن الذمة 
ضامنة المسلم فيه والغائب المذكور غير مضمون فيها لكونه معيناً. نعم بإثبات الخيار للمشتري 
قياساً على خيار العيب يتم هذا القياس» لكون الغرر الذي جاء من عدم ضمان الذمة له مدفوعا 
بإثبات الخيار للمشتري. 
ونوقش: دليل الظاهرية على بطلان بيع الغائب الموصوف إذا ظهر تلف الوصف لكونه غير 
المبيع . بأن البيع كان يبطل حقاً لو كانت الأوصاف مقصودة أصالة في البيع مع أنها لم تقصد 
إلا تبعاً لقصد العين فأمرها بالنسبة للعين ثانوي في الغالب» فإبطال البيع بتخلفها قد يكون فيه 
إضرار بالمشتري نفسه الذي أبطلتم العقد من أجله. فالنظر يقضي في مثل هذه الحالة أن يترك 
الأمر للمشتري يقدره بمقاييس المنفعة العائدة عليه من البيع. وليس هذا نظراً فحسب بل 
مقايبس الشريعة دالة عليه. أليس لو اشترى مصراة وهو يظنها حلوباً فتخلف ظنه فالبيع صحيح 
مع تخلف وصف الحلابة الذي ظنه؟ فما الفرق بين هذا وبين تخلف الوصف الذي شرطه؟ هذا 
مع بأن البائع في التصرية هو الذي حمله على الظن الذي ظنه بسبب تصريته كما أنه في شرط 
الوصف حمله على ظن صدقه وأن الأمر كما وصف. 
ونوقشت: أدلة الشافعية من السنة: 
أولاً: بأن حديث: «لآ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ) مراد منه ما:'ليس ملكك بدليل قصته وهي ما: «روي 
أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عنديء فأبيعها منه 
ثم أدخل السوق فأستجيدها فأشريها فأسلمها إليهء فقال ظَلكلةٍ : «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ؛ لا 
سيما وهذا اللفظ قد ورد في سؤال السائل نفسه مراداً منه ما ليس ملكهء والأصل مطابقة 
الجواب السؤال. على أن الشافعية أنفسهم يقولون لو رأى العين الغائبة قبل البيع بمدة لا تتغير 
فيها عادة» فالبيع صحيح مع أنها ليست عنده بالمعنى الذي ذكروا. 
وثانياً: بأن حديث النهي عن بيع الغرر لا يشمل الغائب الموصوف؛ لأن بالوصف ترتفع الجهالة 
وبإثبات الخيار للمشتري إذا تخلف الوصف يزول الضرر الذي يلحق المشتري نعم العلم بالوصف 
أدنى مرتبة من العلم بالرؤية» ولكن المقصود من المبيع يعرف بالوصف؛ لأنه إنما يذكر الأوصاف 
التي يراها كافية في تحقيق طلبته» وهذه المعرفة لا تفترق كثيراً عن المعرفة بالرؤية» ونوقشت أدلتهم 
من المعقول بأن القياس على حبل الحبلة لو صح فإنما يجري في:بيع الغائب المجهولء أماع- 
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- . الموصوف فلا يجري فيه هذا القياس فهو دليل فقط على جزء الدعوى. 
والذي نختاره: من هذه المذاهب. ونراه أقوى من حيث الحاضر المستور فالمراد بالحاضر 
المستور ما يصح بيعه لولا السترء والمراد بالستر ما ليس بخلقي كعدل فيه ثياب» وإناء فيه 
زيت أو صبرة من القمح مثلاً حيث باطنها مستور بظاهرها. فلا يدخل في بيع حبل الحبلة» أو 
الدهن في السمسم أو الجوز في قشره مثلاً. والحاضر المستور إما مستور كله وإما مستور 
بعضه. فإن كان مستورا كله كثياب في عدل مقفل عليها فحكمه حكم بيع الغائب في الفصل 
المتقدم لأنه في معناه. وإن كان مستوراً بعضه دون بعض فلا يخلوء الأمر من أن يكون 
المكشوف دالاً على المستور أو غير دال عليه. فإن كان الأول وذلك في المثلى كصبرة من 
الأرز يعاين ظاهرها فهذا قد اتفق الفقهاء والشافعية منهم على صحة بيعهء فإن خرج الباطن أقل 
جودة من الظاهر فللمشتري الخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. وإنما اتفقوا على 
الصحة في هذه الصورة لأنه كالمرئي جميعه كما أن الظاهر دليل على الباطن. وإن كان الثاني 
وهذا في المتقوم فهو كالمستور كله؛ لأن الظاهر لا يغني عن الباطن شيئاًء ولا يقوم مقامه. 
وعمى المشتري ينزل منزلة غياب المبيع بالنسبة له لو كان مبصراً لأن المبيع بالنسبة في الحالين 
غير مرئي . وعدم الرؤية هو مناط اختلاف المذاهب في حكم بيع الغائب. ولا فرق بين أن 
يكون عدم الرؤية راجعاً لوصف في المبيع كغيبته وستره أو لوصف في العاقد كعماه. ولذا 
فالمذاهب في صحة بيع الأعمى وشرائه هي المذاهب في صحة بيع الغائب وعدم صحته. إلا 
أنا مع ذلك سنبين ذلك بعض بيان. فنقول: مذهب الحنفية هو صحة بيعه وشرائه» وله الخيار 
إذا اشترى لأنه يصدق عليه أنه اشترى ما لم يره فيكون داخلاً في عموم الحديث. وسواء 
عندهم أكان المقصود من المبيع مما يدرك بحاسة البصرء أو مما يدرك بغيرها من الحواس 
كالشم أو الذوق. فما يدرك بحاسة البصر يكون له الخيار فيه إذا وصف له وما يدرك بحاسة 
الشم يكون له الخيار فيه إذا شمه كالمسك. وهكذا سائر الحواس. وإنما كان الأمر كذلك لأن 
المراد بالرؤية العلم بالمقصود من المبيع. فتكون من باب عموم المجاز. إذ هناك مبيعات لا ٠‏ 
يكتفي فيها بمجرد الرؤية كما لو اشترى طيباً مثلاً لا بد من شم رائحته حتى يثبت له خيار 
الرؤية اتفاقاً. وظاهر أن الخيار إنما يثبت للأعمى بما ذكر إذا لم يوصف له قبل البيع أو لم 
يشمه. أو يذقهء وهكذا؛ لأن هذا منه منزل منزلة الرؤية. ومذهب المالكية والحنابلة أن المبيع 
إن كان مما يدرك المقصود منه بغير الرؤية كالروائح والمذوقات صح بيعه وشراؤه منه إن شمه 
أو ذاقه ولا خيار له لأنه كالبصير في ذلك وإن كان مما يدرك المقصود منه بالرؤية فلا يصح 
ببعه ولا شراؤه حتى يوصف له ويكون له الخيار إذا اشترى وتخلف الوصف كالبصير في المبيع 
الغائب الموصوف وأما الشافعية فلم يصححوا له بيعاً ولا شراء مطلقاً كمذهبهم في بيع الغائب 
بل عليه أن يوكل. نعم إذا رأى المبيع فعمي فعقد عليه في ظرف مدة لا يتغير فيها غالباً فعقده 
هذا صحيح كما لو رأى البصير المبيع ثم غاب عليه فعقد عليه في ظرف هذه المدة. وعرف 
الناس في. معاملاتهم يشهد برجحان مذهب المالكية والحنابلة . رؤية قبل البيع أما الغائب الذي 
سبقت رؤيته فإن كانت المدة الفاصلة بين العقد والرؤية طويلة من شأن المبيع أن يتغير فيها 
غالباً فحكم البيع هنا هو حكم في الغائب الذي لم ير قبل البيع» لأن هذه الرؤية تعتبر كلا 
رؤية لعدم الوثوق يبقاء المبيع بحاله. وإن كانت المدة الفاصلة مدة قصيرة لا يتغير فيها المبيع - 
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غالباً فالمذاهب هنا مجمعة على صحة البيع؛ لأن الأصل هو بقاء المبيع على حاله التي كان 


عليها حين الرؤية. ومع هذا فإن وجد المشتري المبيع على صفته التي رآه عليها قبل العقد 
فالبيع لازم له فلا يجوز له رد المبيع وهذا محل وفاق حتى عند الحتفية أيضاء وليس كالغائب 
لأنه يصدق عليه أنه اشترى ما رأى فليس من مشمولات الحديث وإن وجده قد تغير فهو 
بالخيار. وهذا طبعاً عند غير الظاهرية» وأما هم فيكون البيع باطلاً عندهم كمذهبهم في تخلف 
الوصف. وهل هذا الخيار خيار رؤية أم خيار خلف الوصف؟ عند الحنفية من القبيل الأول. 
لأنه بالتغير ثبت أن تلك الرؤية السابقة لم تقع معلمة بأوصافه عند البيع فكان وجود الرؤية 
وعدمها سيان فكأن العقد وقع على مغيب لم تسبق رؤيته فكان الخيار خيار رؤية. وعند الأئمة 
الثلاثة من القبيل الثاني ؛ لأنه ما أقدم على شرائه إلا وهو يعلم أنه على الوصف الذي رآه عليه 
من قبل فلما ظهر تخلفه كان له الخيار لهذا. وفي الحق. لو ذهب غير الحنفية مذهبهم في إثبات 
خيار الرؤية لاتفقت وجهة نظرهم مع الحنفية. فكل بنى على مذهبه في خيار الرؤية. قد ظهر 
من هذا: 

أن خيار الرؤية بمعنى كونه لازماً من لوازم العقد على الغائب وما في حكمه لم يذهب إليه في 
حقيقة الأمر إلا الحنفية. 

وأنه عند المالكية لا يكون إلا بالشرط كخيار الشرط بحيث لو خلا البيع عن شرطه لم يستوجبه 
بل تارة يكون باطلاً كالعقد على الغائب المجهول. وتارة يكون صحيحاً لازماً كالعقد على 
الغائب الموصوف. 

وظهر بهذا أن خيار اازقية جند العجفية من قيل الخيارات التي تثبت بوضع الشرع وعند المالكية 
من قبيل ما يثبت بالشرط . 

وأن المالكية والحنابلة يسمون خيار الرؤية في المبيع الغائب الموصوف إذا رؤي متخلفاً وصفه 
خيار خلف الوصف. 

وأن الشافعية قائلون بخيار الرؤية على هذا المعنى الأخيرء ولكن في الغائب الذي سبقت رؤيته 
وأن الوصف غير معتبر عند الحنفية في الغائب والمستور فلو جاء على الوصف فللمشتري 
الخيار أيضاًء وخالفهم في هذا المالكية والحتابلة. 

نعم لو شرط المشتري خيار الرؤية في الغائب الموصوف فإنهم يوافقون الحنفية في هذه الحالة 
(وهذا عند المالكية). 

وأن الظاهرية تفردوا عن غيرهم ببطلان البيع إذا ظهر تخلف الوصف في الموصوف. ثبوته 
للمشتري وحده إذا كان البيع مقايضة سلعة بسلعة ثبت -خيار الرؤية لكلا العاقدين ولي 
في حقيقة الأمر بائع مشترء فإن لم يء لنت له موصت كر جاتنا فك لايم د قر مشترياً 
وهذا لا خلاف فيه. أما إذا كان البيع بالنقد فإن خيار الرؤية يغبت للمشتري وحده سواء على 
المعنى الذي ذهب إليه الحنفية أو المالكية أو الحنابلة» والتوجيه مختلف لاختلاف المذاهب في 
معنى خيار الرؤية ومداه. فعند الحنفية والمالكية؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم خولف هذا 
الأصل بالنسبة للمشتري. للحديث عند الحنفية فإن الخيار فيه مرتب على الاشتراء. وللحاجة- 
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عند المالكية أعني ليخف غرره باشتراط الخيار له فيما يجهله بخلاف البائع فالمفروض فيه دائماً 
هو علمه بما يبيع فليست هناك حاجة ملحة لشرطه له. وعند الحنابلة الوصف مقصود منه 
مصلحة المشتري فكان له الخيار وحده إذا تخلف لوقوع الضرر عليه نعم يتجه أن يقال إذا ظهر 
المبيع موصوفاً بصفات أعلى مما وصف بها يكون للبائع الخيار كذلك قياساً على المشتري في 
الأولى. ولكنهم لم يعطوه هذا الحق قياساً على ما لو باع سليماً يظنه معيباً حيث لا يكون له 
الخيار إذا ما تبين جلية الأمر. ثم إن قصة عثمان وطلحة ‏ سواء أكانا قد تواصفا المبيع أو لم 
يتواصفاه ‏ دالة على أن الخيار للمشتري وحده لقول الراوي لما تحاكما إلى جبير: «فقضى على 
عثمان أن البيع جائزء وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباً . نعم قال الحنابلة لو قلنا بصحة بيع 
الغائب غير الموصوف فباع ما لم يره كان له الخيار كالمشتري قائسين له على خيار الشرط» 
وخيار العيب ثبت كل منهما للمشتري والبائع فكذلك هذا الخيار. ولا وجه لهذا القياس» لأن 
المعنى الذي لأجله كان الخيار للمشتري في خياري العيب والشرط موجود لدى البائع . ولا 
كذلك هنا. فضلاً عن أن البائع لو فسخ فلاحتمال الزيادة وهي غير موجبة للفتح في جانبه كما 
لو باع سليماً على ظن أنه معيب. «خيار الرؤية يجعل يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم» وذلك لعدم 
تمام الرضا بالبيع من المشتري وهو يلزم عدم لزوم البيع كخيار الشرط. ويكون غير لازم من 
جهة المشتري وفي قول عند المالكية من جهتهما معاً. ولكنه ضعيف. فللمشتري أن يفسخ 
البيع إن أراد بمقتضى عدم اللزوم لا بمقتضى خيار الرؤية فإنه معلق بالرؤية ولم توجد بعد. 
ويستمر له هذا الحق ما دامت لم توجد الرؤية حتى ولو أجاز البيع؛ لأن هذه الأجازة غير 
معتبرة شرعاً لأن الرضى لا يتحقق قبل الرؤية. وقد أورد الكمال في فتح القدير إشكالاً على 
ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصلة. أن إثبات قدرة الفسخ والإجازة ‏ التي هي عبارة 
عن الخيار ‏ معلق بالرؤية ولما كان البيع في الأصل يقتضي اللزوم فقبل الرؤية يلزم مقتضاهء 
وهو اللروم حتى توجد الرؤية وعندها تثبت قدرة الفسخ والإجازة معاً. وهذا كلام مقبول لدى 
العقل وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول. لأن هذا الخيار يمنع تمام الحكم عند الحنفية فلو 
لزم. ايع قبل الرقية لاتتلزم خمام امتكم لأنة لا معت للزوم شي لم يعم حتكبه يف . هذا وأما 
حكم البيع قبل الرؤية عند الحنابلة. في الغائب الموصوف فهو اللزوم» فليس للمشتري أن 
يفسخ قبل الرؤية بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف لتمام البيع قبل الرؤية 
وبعدها بالرضا الناشىء عن العلم بالبيع بواسطة وصفه. وإنما ثبت له-الخيار إذا رآه متخلفاً 
وصفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيباً بعيب عند البائع. «متى ينتهي خيار الرؤية؟» إن 
للمشتري حقٌّ فسخ البيع قبل الرؤية بموجب عدم لزومه وهذا الحق يستمر إلى حين رؤية 
المبيع. ثم لو رآه فرضي به فور الرؤية أو تصرف فيه تصرفاً دالا على الرضا به فقد لزمه المبيع 
وانقطع الخيار الذي ثبت له بموجب الرؤية. وهذا لا خلاف فيه. ولكنه إن رأى المبيع فسكت 
ولم يتصرف فيه فما حكم خيار الرؤية؟ أينقطع الخيار ويلزمه المبيع؟ أم لا ينقطع ولا يلزمه 
المبيع حتى يرضى به صراحة بالقول أو دلالة بالفعل؟ هنا تختلف المذاهب . فالشافعية بناء على 
المذهب القديم القائل بصحة بيع الغائب مع ثبوت خيار الرؤية. والحنابلة بناء على رواية 
عندهم بهذا المعنى أيضاً. عند كل منهما قولان: 
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- القول الأول: أن خيار الرؤية ينقطع فور رؤية المشتري المبيع إذا لم يفسخ البيع. 
والقول الثاني: أنه لا ينقطع حتى ينفض مجلس الرؤية. وعلى كل من القولين فخيار الرؤية في 
المذهبين مؤقت بالرؤية أو بمجلسها. ومذهب الحنفية مقابل لهذا المذهب. فخيار الرؤية عندهم 
غير مؤقت بل يثبت بالرؤية ويمتد إلى أن يرضى المشتري بالمبيع صراحة أو دلالة. وهناك قول 
لبعض مشايخ المذهب أن خيار الرؤية مؤقت بعد الرؤية بزمن يتمكن فيه من الفسخ . فإذا لم يفسخ 
لزمه البيع وانقطع الخيارء وهذا الرأي موافق للقول الأول من المذهب الأول. 
أما المذهب الأول: فقد علل القول الأول منه بأن هذا الخيار يسمى خيار رؤية فوجب أن يكون 
عندها هكذا علله بعضهم وهو لعمري يصلح دليلاً على أن خيار الرؤية لا يكون قبل الرؤية» 
وإنما يكون بعدها وهذا كاف في التسمية. وعلله آخرون ‏ بأن سبب ثبوت هذا الخيار هو 
جهالة أوصاف المبيع بدليل أنه لو رآه قبل البيع لم يثبت. والجهالة تزول بالرؤية فيسقط الخيار 
لزوال سببه كخيار العيب يسقط بزوال العيب. وكان ينبغي ‏ بناء على هذا ألا يملك الفسخ 
بعد الرؤية متصلاً بها لزوال سببه» إلا أنه ملكه لدفع الضرر عن نفسه ضرورة. وهذه الضرورة 
تزول بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ ولم يفسخ ويكفي في نقص هذا التعليل. أن سبب 
ثبوت هذا الخيار ليس هو الجهالة من حيث هيء» بل من حيث هي منبئة عن عدم الرضا. 
وبالاطلاع على المبيع» وإن علمت أوصافه فلم يوجد الرضا بعد. لأنه في الغالب يحتاج إلى 
روية وإمعان ومراجعة. وأما محاولة دفعه كما فعل الزيلعى بأن جهالة الوصف ليست علة لثبوت 
هذا الخيار بدليل أنه لم يثبت قبل الرؤية لتعلقه بالرؤية فهي محاولة غير مجدية. لأنها ‏ 
أولاً: على خلاف رأي المشايخ في المذهب في أن سبب خيار الرؤية هو جهالة الوصف وقد 
يعبرون عن ذلك في بعض الأحيان بعدم الرؤية والمؤدي واحد؛ لأن المراد جهالة الوصف 
بسبب عدم الرؤية. 
وثانياً: من حيث عدم ثبوت الخيار قبل الرؤية لأن الرؤية شرط في ثبوته لا سبب والشيء كما 
لا يتقدم على سببه لا يتقدم على شرطه. وعلله قوم آخرون بأنه خيار تعلق بالرؤية فكان على 
الفور كخيار الرد بالعيب. وهذا في نظرنا أحسن تعليل وأوجه دليل. إذ كل من خياري العيب 
والرؤية سببه موجود حين البيع وهو في الأول العيب» وفي الثاني الجهالة وكل منهما شرطه 
الرؤية والاطلاع» وخيار العيب يسقط فور الاطلاع على العيب فكذا ينبغي أن يسقط خيار 
الرؤية فور الاطلاع على المبيع. يؤيد هذا أن خيار العيب هو من جهة أخرى يثبت لجهالة 
المبيع عند العقد عليه كذلك. إذ بظهور العيب يتبين أن تلك الرؤية الحاصلة عند العقد لم تكن 
رؤية كاملة. فهما أيضاً من تخهة السبب فى حقيقة الأمر سيان. وإن اختلفت العبارة. وكل ما 
يرد على هذا الدليل هو أنه دليل مذهبي لأن خيار العيب عند الشافعية - أصحاب هذا الدليل - 
فوري. بينما هو عند الحنفية كخيار الرؤية. فكل منهما في الواقع قد بنى على مذهبه في خيار 
العيب. هذا هو دليل القول الأول من مذهبى الشافعية والحنابلة» وأما دليل القول الثاني منهماء 
وهو أن الخيار يتقدر بمجلس الرؤية فلو قام عنه قبل أن يفسخ فقد لزمه البيع. فهو أن العقد 
على الغائب إنما يتم بالرؤية فيصير كأنه عقد عندها فيثبت خيار كخيار المجلس. هذا ولبعض 
الشافعية ههنا كلام في تبيان منشأ القولين في المذهب ‏ المذهب القديم ‏ نحكيه لطرافته قال ما- 
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0 خاميكه !710 بصبية بنع الغائب في بشرله فل العقد قبل الراؤة كام أو غير نام؟ قال بعضهم 
ليس بتام لأن تمامه بالرضاء وهو معدوم قبل الرؤية وعلى هذا يثبت لكل منهما حق فسخ 
البيع» وقال بعضهم هو تام فليس لواحد منهما حق فسخه. ولكن :يقبت لهها خبار المعجلين: ا 
داما مجتمعين ثم قال فالخلاف في خيار الرؤية مبني على هذا فمن ذهب إلى أنه ليس بتام أثبت 
للمشتري خياراً كخيار المجلس عند الرؤية ومن قال هو تام جعل الخيار فور الرؤية؛ لأن خيار 
المجلس ثبت لهما قبل الرؤية. 
أما النلغت الثاني: وهو عدم توقيت خيار الرؤية وهو مذهب الحنفية فقد استدلوا له بالحديث 
والمعقول. أما الحديث فحديث خيار الرؤية نفسه ‏ من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآىء 
لأنه قد جعل المشتري بالخيار بعد مطلق الرؤية لم يقيدها بفورية أو غيرها فلا.جرم قلنا بثبوت 
هذا الخيار له بعد الرؤية ودوامه إلى أن يرضى بالبيع فينقطع . فدعوى الفورية أو غيرها زيادة 
على النص. وأما المعقول ‏ فهو أن خيار الرؤية ثبت حكماً لانعدام الرضا فيبقى إلى أن يوجد 
ما يبطل عدم الرضاء وليست الرؤية وحدها بكافية ل لطالقة إنما يكون ذلك بصريح الرضا أو 
دلالته. رذ على قزلف إلا لدبت بطق انيد ار أن غارفا ا ا إنهم أول 
من ناقض نفسه في هذا حيث أسقطوا خيار المشتري إذا تصرف قبل الرؤية في المبيع تصرفاً لا 
يمكن رفعه أو يوجب حقاً للغير مع أن الحديث عام في ثبوت الخيار بعد الرؤية للمشتري سواء 
وجد منه مثل هذا التصرف أم لم يوجد. . ولكنهم قالوا نخصه بما إذا لم يوجب موجب شرعي 
سقوط الخيار كالتصرف المذكور. وحاصله تقدير مخصص بالعقل. فنقول ونحن كذلك نقيد 
إطلاق الحديث بالعقل من وجهين: 
الوجه الأول: أن الخيارات شرعت رخصة على خلاف القياس بدافع الحاجة. وما كان كذلك 
يتقدر بمقدار ما يدفع تلك الحاجة ورؤية المقصود من المبيع كافية في دفع تلك الحاجةء 
فالزيادة عليها زيادة من غير موجب. 
الوجه الثاني: الأصل في عقد البيع هو اللزوم ووقت الخيار مستثنى من أوقات لزومهء والأصل 
عدم التوسع لي الاستتاء من غيو مقتشنايقتضيه . والقول بثبوت الخيار للمشتري إلى ما شاء الله 
حتى يحصل منه الرضا بالبيع هو في حقيقة الأمر هدم لهذا الأصل فضلاً عن كونه يضر بالبائع 
ضرراً بليغاً والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: لآ ضَرّرَ وَل ضِرَارَة. ويرد على معقولهم 
بأن خيار الرؤية - وإن ثبت حكماً لانعدام الرضا كما يقولون - فالمقصود منه دفع مضرة 
المشتري» وثبوت الخيار له إلى أن يرضى فيه مضرة بالبائع كذلك» والضرر لا يزال بالضرر. 
والواقع أن القول بانقطاع الخيار فور الرؤية فيه إجحاف كبير بالمشتري وبامتداده إلى أن يرضى 
بالبيع فيه ضرر بالغ بالبائع. ونرى أن تقديره بمجلس الرؤية ميزان عادل. 

0 ت: أن خيار الرؤية غير مؤقت عند الحنفية وأنه يمتد من الرؤية إلى أن يوجد ما 
من المشتري فيتم البيع في حقهء فما هو هذا الذي يبطل الخيار؟ يبطله: 

0 الرضا الصريحء وذلك بالقول كرضيت البيع» وأجزته وأسقطت حقي من الخيار. وهكذا. 

وثانياً : الرضا دلالة - كالتصرف فيه بتصرف دال على الرضا بالبيع وإمضائه في العرف والعادة. 

ثم هذا التصرف إن كان لا يمكن رفعه كالأعتاق والتدبير» أو كان يمكن رفعه ولكن يوجب 

حقاً للغير كالبيع المطلق أو بشرط الخيار للمشتري وحدهء لأن عقدة البيع أصبحت بيده وحده- 
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جميع الثوب من جانبيه وهذا أحسن.ء لكن المَطُوي على طاقين لا يرى من جانبيه» إلا 
أحد وجهى الثوب» وفى الاكْتماء به تفصيل وخلاف قد سبق» ووراء ما ذكروه تنزيلان: 
أحدهما: أن يفرض رؤية الثوب قبل الطي» والطي قبل البيع» ويستمر المَرْع . 
والئّاني: أن ما ينتقص بالنشْر مرة ينتقص بالئّشْر مرتين فوق ما ينتقص به مرة 
واحدة» فلو نشر مرة وبيع وأعيد طيّه ثم نَشَرَهُ المشتري» وزاد النقصان بذلك انتظم 
الفرع» - والله أعلم -. 
قال الغزالي: وَإِذًا أَشْمَرَى عَبْداً مِنْ رَجُلَِين فَلَهُ أن يُفْردَ (ح) أحَدُهْمَا بِرَدٌ نَصِيبِه 


- بعد أن خرج المبيع عن ملك البائع وكالرهن والإجارة فمثل هذا التصرف» وإن أبطل خيار 
الرؤية فهو كذلك يبطل حق.الفسخ الثابت للمشتري قبل الرؤية إن صدر منه قبلها وبمقتضى هذا 
يلزم العقد في حقه ولا يكون له خيار الرؤية فيما بعد. وقد يبدو هذا عجيباً لأول. وهلة. وذلك 
لأن الحنفية يقررون كما سبقت الإشازة إليه أنه لو رضي بالبيع صراحة قبل الرؤية فحقه من 
الفسخ لا ينقطع فإذا'كان هذا حال الرضا الصريح» فما بالهم أبطلوه بالرضا دلالة وهو دون 
الصريح؟. ولكن سرعان ما يزول هذا العجب إذا علمنا أن الحنفية يسقطون حق المشتري في 
الفسخ في هذه الحالة لا من حيث دلالة فعله على الرضا بدليل أنه لو تصرف تصرفاً يمكن 
رفعه ولا يوجب للغير حقاً وهو مع ذلك دال على الرضا بالبيع عادة كركويه الدابة المشتراة قبل 
أن توصف له إذا كان أعمىء» فإن حقه من الفسخ لا يسقط. وإنما يسقطونه من حيث زوال 
سلطنته على المبيع على وجه لا يمكن تداركه شرعاً. بيان ذلك. أن التصرف المذكور تصرف 
صدر عن أهله في محله لملكه للمبيع في الجملة فينفذ وبعد نفوذه يتعذر فسخه لأن الفرض أنه 
لا يمكن رفعه أو يوجب للغير حقاً فكان من ضرورة صحة التصرف المذكور قبل الرؤية سقوط 
حق المشتري في الفسخ ولزوم البيع في حقه على الدوام. أما إذا كان هذا التصرف يمكن 
رفعه» ولا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار له وكالمساومة والهبة من غير إقباض فإنه إن 
صدر قبل الرؤية فلا يبطل حقه في الفسخ لأنه دون الرضا الصريح والفسخ غير متعذر. وإن 
صدر بعد الرؤية أبطل خيار الرؤية لدلالته على الرضا بالبيع. 
ثالثاً: تعيب المبيع أو هلاكه لكونه لا يعرى عن مقدمة عيب إذا ما أصابه شيء من ذلك» وهو 
عنده لامتناع الرد يسيب العيب وقد سبق توجيه هذا في خيار الشرط. 
رابعاً: مما يبطل خيار الرؤية أيضاً عند الحنفية موت المشتري صاحب الخيار بناء على أصلهم 
من عدم توريث خيار الرؤية. وقصارى القول فكل ما يبطل خيار الشرط عندهم يبطل خيار 
الرؤية. وقد ذكروا ضابط ما يبطل خيار الشرط فقالوا ‏ هو أن يفعل في المبيع ما لا يمحتن به 
أو يمتحن به ولكن لا يحل في غير ملك أو يحل ولكن فعله مرة ثانية - وليس كل ما يبطل 
خيار الرؤية يبطل خيار الشرط. فإنه لو قبض المبيع» وهو يراه بطل خيار الرؤية لدلالت هذا 
القبض عادة على الرضاء ولكنه لا يبطل خيار الشرط لأن الاختبار الذي هو مقصود من شرط 
الخيار لا يمكن عادة إلا مع القبض. ومن هذا يظهر أن الحنفية توسعوا فيما يبطل خيار الرؤية 
فراراً من تضرر البائع بثبوته للمشتري حتى يحصل منه ما يدل على الرضا بتوسعهم هنا فيما 
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وَِذَا أَشْتَرَى رَجُلآنِ عَبْداً مِنْ وَاجِدٍ فَلأَحَدِهِمًا أن يُفْرِدَ نَصِيبٌ نَفْسِهٍ بالود عَلَى أَصَحٌ 

قال الرافعي: المبيع في الصّفْقة الواحدة إِمّا شيء واحد أو شيئان» فإن كان الثاني 
كما لو اشترى عبدين فخرجا مَعِيبَيْن فله ردهماء وكذا لَوْ خرج أحدهما معيباً» وأما إفراد 
المعيب بالرد فقد ذكرناه في «تفريق الصفّقة». 

وإن كان الأول كما لواشترى داراً أو عبداً فخرج معيباً فليس له رد بعضهء إن كان 
الباقي قائماً في ملكه لما فيه من تَشْقِيص ملك البائع عليه فإن رَضِيَ البائع جاز في 
أصح الوجهين» وإن كان الباقي زائلاً كما إذا عرف العيب بعد بيع بعض المبيع» فقد 
حكى الشيخ أبو علي في رد البّاقي طريقين: ْ 

أحدهما: أنه على قولين بناء على تفريق الصَّفْقة . 

وأصحهما: القطع بالمنع”". كما لو كان الباقي قائماً في مِلْكه. وعلى هذا فهل 
يرجع بالأزش؟ 

إما للقدر المبيع فكما ذكرنا فيما إذا باع الكل» وإما للقدر الباقي فوجهان: 

قال في «التهذيب»: 

أصحهما: أنه يرجع لتعذَّر الرد» ولا ينتظر عود الرّائل ليرد الكل كما لا ينعظر 
زوال العيب الحادث. والوجهان جاريان فيما إذا اشترى عَبْدينَء وباع أحدهما ثم عرف 
العيب ولم نجوّز رد الباقي» هل يرجع بالأرش؟ 

ولو اشترى عبداً ومات وخلف ابنين فوجد بهما عيباً» فالأصح وهو قول ابن 
الحَدّاد: أنه لا ينفرد أحدهما بالرّد؛ لأن الصّفقة وقعت مُتّحدةء ولهذا لو سلم أحد 
الابنين ونصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النُصف إليه. وفيه وجه: أنه ينفرد؛ لأنه رد 
جميع ما ملك. هذا كله فيما إذا انّحَد المُتَعَاقدان. 

أما إذا اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً فله أن يفرد نصيب أحدهما 
بالرد؛ لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقدء وأيضاً فلا يَتَشَفّص على المردود عليه ما 
خرج عن ملكه. 

ولو اشترى رجلان عبداً من واحد فقولان: 

أصحهما: أنَّ لأحدهما أَنْ ينفرد بالرد: لأنه رد جميع ما ملك كما ملك» وبهذا 
قال أحمد. وكذا مالك في رواية . ش 


)١(‏ هذا ظاهر إذا باع ذلك لغير بائعهء أما لو باعه لبائعه فقال القاضي حسين المذهب أن له الرد 
وخالفه صاحياه المتولي والبغوي. 
زفق هذا الخلاف ينبني على أن الصفقة هل تتعدد بتعدد المشتري. وقد سبق. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة نعف 


والغّاني : يحكى عن رواية أبى ثور وبه قال أبو حنيفة: أنه ليس له الانفراد؛ لأن 
العبد خرج عن ملك البائع كاملاً» والآن يعود إليه بعضهء وبعض الشيء لا يشتري بما 

التفريع: إن جوزنا الانفراد فانفرد أحدهما فتبطل الشركة بينهماء ويخلص 
للمُمْسك ما أمسك وللراد ما استرد» أو تبقى الشركة بينهما فيما أمسكه الممسك 
واسترده الرّاد. حكى القاضي الماوردي فيه وجهين: 

أصحهما: أولهما. 

وإن منعنا الانفراد فذاك» فيما ينتقص بالتبعيض؟ 

أما ما لا ينتقص كالحبوب, ففيه وجهان مبنيان على أن المانع ضَرَّر التبعيض أو 
اتحاد إل قة30" , 

ولو أراد المَمْنوعُ من الرّد الأزش. 

قال الإمام: إِنْ حصل اليأس مِنْ إمكان رد نصيب الآخر بأنْ أعتقه 0 
أخذ الأزش» وإن لم يحصل نظر إن رَضِيَ صاحبه بالعيب فيبنى على أنه لو اشتر 
نصيب صاحبه وَضْمّه إلى نصيبه وأراد أن يرد الكل ويرجع بنصف الثمن» 0 
قبوله كما في مسألة النعل؟ وفيه وجهان: 

إن قلنا: لاء أخذ الأرش. 

وإن قلنا: ١‏ تعم» فكذلك في أصح الوجهين» لأنه توقع بعيد. وإن كان صاحيه 
غائباً لا يعرف الحال» ففي الأرش وجهان من جهة الحَيْلُولة النّاجرّة. 

ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين» كان كل واحد منهما مشترياً ربع العبد من 
كل واحد من البائعين» فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما. 

ولو اشترى ثلاثة من ثلاثئة كان كل واحد منهم مشترياً نُسع العبد من كل واحد من 
البائعيين. ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين» فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع 
كل واحد فلكل واحد رَدَ جميع ما اشْتّرى من كل واحد عليه. 

ولو رَدَ ربع أحد العبدين وحده ففيه قولا التّفريق. 

ولو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في صفقة. إِمّا من البائع الأول أو غيره فله 


)1١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح. قال الأذرعي: نص البويطي شاهد للأول فليكن هو الأصح ونقل ابن 
الرفعة في المطلب أن الشافعي نص في الأم على الجواز في هذه أيضاً. 
العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١8‏ 
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رد أحد البَعْضَيْن خاصّة لتعدّد الصّفقة» ولو علم بالعيب بعد العقد الأول» ولم يمكنه 
الرد فاشترى الباقي» فليس له رد الباقي وله رد الأول عند الإمكان؛ - والله أعلم -. 


قال الغزالي : وَإِذًا تَتَازْعَا في قدّم العَبِبٍ وَحُدُوِهِ فَالقَوْلُ قَوْلُ البائع د د الأضلٌ لَرُومُ 
العَفْدٍ فَيسْلِفٌ أنْي بغئه وَأفبِضئْهُ وَمَا بهِ عَيبٌ. 


قال الرافعي: إذا وجد بالمبيع عيباء فقال البائع : إنه حدث عند المشتري» وقال 
المشتري : بل كان عندك» نظر إِنْ كان العيب مما لا يحتمل حدوثه بَعْدَ البَيْع كالإضبع 
الزائدة» وشين الشْبَة المُتَدملة والبيع جرى أمسء فالقول قول المَشْتَرِي من غير 
يمين» وإن لم يحتمل تقدّمه كالجرّاحة الطريّة؛ وقد جرى البيع والقبض منذ سنة» 
فالقول قول البائع من غير يمين» وإنْ كان مِمَا يحتمل حدوثه» قدمه كالبَّرّص وهو 
المرانرير ماله الكدات؟ فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل لزوم العَمّد 
واستمراره” "© وكيف يحلف؟ ينظر في جوابه لدعوى المشتري» فإذا ادُعى المُشْتري بأن 
بالمبيع عيباً كان قبل البيع أو قبل القبضء» وأراد الرّدَ فقال ف فى الجواب: ليس له الرد 
علي بالعيب الذي يذكره. أ لا يلزمني قبوله حلف على ذلك» ولا يكلف التّعَرض 
لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز أنه أقبضه معيباً وهو عالم به» أو أنه رضي | 
به بعد البيع» » لأنه لو نطق به لصار مدعياً مطالباً بالبينة» ولو قال فى الجواب: ما بعته 
إل ليما أ ما أقبضته إلا سليماء فهل يلزمه أن يحلف كذلكء أو يكفيه الاقْيضَار على 
أنه لا يستحق الرّد» أولا يلزمني قبوله؟ ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يكفيه الجواب المُطلق كما لو اقتصر عليه في الجواب. 


وأظهرهما: أنه يلزمه التُعرض لما تعرض له في الجواب لتكون اليمين مطابقة 
للجواب» ولو كان له غرض في الاقْتِصَار على الجواب المطلق» لوجب الاقتصار عليه 
في الجواب» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره» وهذا التفصيل والخلاف جاريان 
في جميع الدّعَاوَى والأجوبة. 


)١(‏ يستثنى من ذلك مسألتان: 

إحداهما: إذا اختلفا بعد التفاسخ فالقول قول المشتري لأن الأصل براءة ذمته. . 

الثانية: إذا ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادعى حدوث الآخر فالقول 
قول المشتري لأن الرد ثبت بإقرار البائع فلا يبطل بالشك. قاله ابن القطان في المطارحات 
وجعل ذلك قاعدة عامة حيث كان العيب يثبت فالقول البائع وحيث كان يبطله فالقول قول 
المشتري. قال ابن الرفعة: ولا بد في هاتين المسألتين من اليمين فإن نكل لم ترد على البائع 
لأنها إنما تزداد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقاً ولا حق له هنا نعم لا يثبت للمشتري الرد. 
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إذا تقرّر ذلك فاعلم: أن لفظ الشّافعي رضي الله عنه - في المسألة : أن القول 
قول البائع مع يمينه على البَتَ لقد باعه بريئاً من هذه العيوب. 
يحدث قبل القبض يه يثبت الرد كات ا ابيع . 

وتكلم ا ا بحسب الخلاف المذكور» فمن اعتبر كون اليمين 
على وفق الجواب قال: أراد الشافعي - رضي الله عنه ‏ ما إذا ادعى المشتري عيباً سابقاً 
على الرد وأراد الرد به» وقال البائ ئع في الجواب: ا ل 
كذلك. ولو قال المشْتّري: قبضته معيباً ونفاه البائع فى الجواب حلف كما ذكره 
المَرَنِيُ ' » وإذا اقتصر فى ف الجرات طلى انه لوحتي إلرد ل الرية در اراي 5ل 

ومن قال: تكفي اليّمِين على نفي الاسْتِخقاق بكل حال» قال: لم يقصد الشّافعي 
- رضي الله عنه - أن الآن على ماذا يحلف ولأي وقت يتعرض» ولكن أراد أن يبين أنه 
يحلف على البّتّء فلا يقول مثلاً: ِغنّه وما أعلم به عيبء ولكن يقول: بعته وما به 
عيب 2 ويجوز اليمين على البَتّ إذا اختبر حال العبد» واطّلع على خفايا أمره. كما 
يجوز بمثله الشّهّادة على الإعسار وعدالة الشهود وغيرهما. 

وعند عدم الاختّبار يجوز الاعتماد على ظاهر السّلامة إذا لم يعرف ولا ظَنّْ 
خلافه . وقوله في الكتاب: ابِعْنّه وأقبضته. وما به عيب» محمول على ما إذا نفى في 
جواب المشتري العيب في الحالتين» واعتبرنا موافقة اليَمِين للجواب لفظاً ومعنى» وَل 
فَمَدَار الرد التعيّب عند القبض» ؛ حتى لو كان معيباً عند البيع وقد زال العيب» قاذ رذ له 
بما كان» بل مهما زال العيب قبل قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حق الرّد. 

ولو زعم المشتري أن بالمبيع عيباً وأنكره البائع فالقول قوله”2؛ لأن الأصل 
الفعادطة ودرا المقددء ولو اختلفا في بعض الصَّمَات ت أنانعل نغ عيب الوك تول البانه 
أيضاً مع يمينه» وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما. 

وقال في «التهذيب»: فإن قال واحد من أهل العلم به: إنه عيب ثبت الرد به. 

واعتبر صاحب «التتمة» شهادة اثنين » ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو 
تقصيره في الرد. فالقول قول المشتري, - والله أعلم -. 

قال الغزالي: وَلآَ يَمْتَنْعُ الرّدَ بوَطءٍ النّيَبِ (ح)» وَالأسْتِخْدَام وَلاَ بِالرُوَائِدٍ (ج) 


)١(‏ قال في المطلب: إنه القياس ويؤيده ما سيأتي في الديات في معرفة الحمل في الخلفات أنه لا بد 
من عدلين. 


هف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


المُنْفَصِلَة َل تسَلْم (م) الروَائِد لِلْمُشْتَرِي إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ القَنْضء وَكَذَلِكَ لَؤ حَصَلْتْ 
قَبْلَ القَبْضِ عَلَى أفيس الوَجْهَيْنِء وَالحَملُ المَؤيجوة عَنْدَالعَفدٍ يُسَلُمْ أيضاً لِلمُشْتري عَلَى 
َصَحْ القولَين. 


قال الرافعي: أصل مسائل الفصل: أن الفسخ يدفع العقد عن حينه'' لا من 
أصله؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على ما مضىء فكذلك الفسخ . 


هذا هو المذهب الصحيح.ء وفيما إذا الْمَسَخْ قبل القَبْضِ وجه: أنه يرد العقد من 
أصله لأن العقد ضعيف بعد فإذا فسخ فكأنه لا عقدء وفي «النّتمة» ذكر وجه: أنه يرفع 
العقد من أصله مطلقاً تخريجاً من القول بوجوب مَهْرٍ المثل» إذا فسخ التُكاح بعيب 
حدث يعد المَسِيّس. إذا عرف ذلك فالمسائل ثلاث : 


إحداها: لا خلاف أن الاستخدام لا يمنع من الرد من العيب, وأما الوطء 
فالجارية إما بكر أو ثيب» فإِنْ كانت تَيْباً فوطء المشتري لا يمنع الرّد بالعيب» وإذا رد 
لم يضم إليه مهراً وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يمنع. لنا أنه 
معنى لا يوجب نقصاً ولا يشعر برضاء فأشبه الاسْيِحْدَام. ووطء البَائْع والأجنبي بالشّبْهة 
كَوَطء المشتري لا يمنع الرّدء ووطئهما عن طواعية منها زنا وذلك عيب حادث”" هذا 
إذا وطئت بعد القبضء» وإن وطئها المُشْتري قبل القبض» ليتع ارد ير 1 
لهاء ولا مَهْرَ عليه إنْ سلمت وقبضهاء وإِنْ تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟ 


نه اؤجهاة عكيان على أن النقد ذا انفتتخ يلت دل القبف إتتسيخ وز العتلة ار 


من حينه» وفيه وجهان: 


)١(‏ قال في الخادم: ليس معنى الرفع من أصله تبين عدم الملك. فإن قيل ما الفائدة في الرفع من 
أصله فإن الزوائد التي بعد القبض على التقديرين للمشتري ولم يصر أحد إلى أنها للبائع بناء على 
أنه من أصله . فالجواب من وجهين: 

أحدهما: لعل قائله يريد من أصله بالإضافة إلى حينه ولا يقال مثل هذا يجيء الرد قبل القبض ولم 
يقولوا به بل جزموا على القول بأنه من أهله أن الزوائد للبائع» وإنما كان كذلك لاستقرار العقد 
بالقبضض والاستقرار قبل القبض فقعود وعلى هذا اقتصر في المطلب. 

الثاني: أن المراد بالرفع من حيث إبطال أي فسخ العقد السابق واستصحاب ما كان قبله حتى يكون 
العائد بالفسخ هو الملك المستفاد بالسبب المتقدم على العقد المفسوخ وهذا المعنى أخص من 
القطع فإن الطلاق قطع للنكاح وليس برفع» فكل رفع قطع ولا عكس إلى آخر ما ذكره. وهذا 
موضع مهم . ظ 

(؟) وقال القاضي حسين: إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية. قال في 
التوسط: وحيتئذ لا يكون عيباً حادثا . 
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أصحهما: النّاني» وبه قال ابن سُرَيْج . 

وإن وطئها أجنبي وهي زانية» فهو عيب حدث قبل القبض”", وإن كانت مكرهة 
لللمشترئ المهرء ولا خيار له بهذا الوّطءء ووطء البائ ئع كوطء الأجنبي» لكن لآ مَهْرَ 
عليه إن قلنا: إن جناية البائع قبل القبض كالآفَةٍ ل 

وأما البكرء فَافْتِصَاضُهًا بعد القبض نقص حادث7"©, وقبله جناية على على المبيع قبل 
القبض» ٠‏ إن افْعَضْهَا أجنبي بَِيْرٍ آلة الافتيضاض فعليه ما نقص من قيمتهاء وإن افتض 
بآلته فعليه المَهْر وأزش البكارة. ويدخل فيه أو يفرد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يدخلء فعليه مَهْرُ مثلها"” بكراً. 

والثاني : يفرد» .فعليه أَرْشُ البكارة» ومهر مثلها ثيباً» ثم المشتري إِنْ أجاز العقد. 
فالكل له وإلا فقدر أزش البكارة ع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري . 

وإن افتضها البائع» ادا سي قد ا اه »؛ إن قلنا: إن جنايته 
كالآفة السَّمَاوية. 

وإن قلنا كجناية الأجنبي فالحكم كما في الأجتبي» وإن فسخ المشتري فليس على 
البائع أزش البكارة» وهل عليه مهر مثلها ثيباً إن افتض بآلته؟ 

يبنى على أن جنايته كالآفة السّمّاوية أَمْ لا فإن افتضها المُشْتَري استقر عليه من 
الثمن بقدر ما نقص من قيمتهاء فإن سلمت حتى قبضها فعليه الثمن بكماله» وَإِنْ تلفت 
قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافْتِصْاض من الثمن» وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها 
بآلة الافتضاض؟ 

يبنى الى أَنَّ العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح . 

وفيه وجه: أن افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأَجِئيَ . 

المسألة الثانية: الزّيّادة في المبيع ضربان: متّصلة و منفصلة. 

أما المتصلة كالسّمنء وتعلّم العبد الحرفة والقرآن» وكبر الشّجرة» فهي تابعة لرد 


)0( قيل يستثنى منه إذا اشترى أمة مزوجة فزالت بكارتها بعد القبض بوطء الزوج فلا يمنع الرد على 
الأصح. ومحل الخلاف في الجاهل أما العالم فلا رد له. 

فق تقييده بالافتضاض يفهم أنها لو كانت بكراً غوراً فوطثها ولم تزل بكارتها أنه كوطء الثيب. قال في 
التورسط : وهو ظاهر مراده لا نقض. 

(9) قال في التوسط: : أعلم أن ما رجحاه هنا من دخول أرش البكارة في المهر قد اضطرب كلامهما 
فيه اضطراباً شديداً ثم ذكر أن الحاصل ثلاث مواضع مختلفة إلى تخ ماءذكزة: 
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الأصل ولا شيء على البائع ا 

وأما المنفصلة كما إذا 8 المبيع وأخد أَجْرَتَهء وكالولد والثمرة وكسب العبد 
ومهر الجارية إذا وطئت بالشّبهةء فإنها لا تمنع الرد بالعيب وتسلّم للمشتري» وبه قال 
أحمد . وقال أبو حنيفة : الولد والثمرة يمنعان الرّد بالعيّب» والكسب والغَّلّة لا يمنعانه» 
لكن إِنْ رَدَ قبل القبض ردهما الأصل» وإن رد بعده بَقِيَا لَهُ. 

وقال مالك: يرد مع الأصل الرُيّادة الي هي مِنْ جنس الأصل وهي الولد» ولايرد 
ما كان من غير جسه كالثمرة. 

لنا ما روي: «أنّ مَخْلَدَ : ْنَّ حفَافٍ بتاع عُلآماً استَعلَهُ نم أَصَابَ به عيبا فَقَضَى لَه 
عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ رضي الله عنه - برَدُو وَغَلْيَه» أحْبَرَُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَة رضي الله 
عنهما أن اليكل قَضَى في مثل هذا أن الْخَرَاج بِالضْمَانِء قْرَدٌ عَمَرُ ‏ رضي الله عنه - 
قَضَاءَةٌ» وَقَضَى لِمَخْلَدٍ بِالْخَرَاجِ اتنا 


ومعنى الخير: وام يعر من النيقع وؤافائنة وغل فهو للمشتري في مقابلة أنه 
لو تلف كان مِنْ ضَمّانهء ولا فرق بين الزُّوَائِدٍ الحادثة قبل القبض» والزوائد الحادثة 
بعده مهما كان الرد بعد القبض» وإن كان الرد قبله ففي الزوائد وجهان بناء على أن 
الفسخ والحالة هذه رفع للعقد من أصله أو من حينه. 

وقوله في الكتاب: «وكذلك إن حصلت قبل القبض على أقيس الوجهين»؛ 
يقتضي كون الزوائد الحاصلة قبل القبض على وجهين» وإِنْ كان الرّد بعد القبض لكنه 
ليس كذلكء» كذا قاله الإمام وغيره. 

ومَوْضع الوجهين ما إذا كان الرد قبل القبض . فاعرف ذلك. واعلم أنه لو نقصت 
البهيمة أو الجارية بالولادة امتنع ا وإن لم يكن الوَلَدُ ماتعاء وتكلهوا 
في إفراد الجارية بالرد. وإن لم ت: تنقص بالولادة من جهة أنه تفريق بين الأم والولد. 

فقال قائلون: لا يجوز الردء ويتعين الأرْش إلا أن يكون الوقوف على العيب بعد 
بلوغ الولد سنا لا يحرم بعده التُفريق. 


وقال آخرون: لا يحرم التفريق هاهنا للحاجة. وسنذكر نظيره ف في «الرّهن» !| 
شاء الله تعالى -. 


)١(‏ لأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه مانعة الأصل قياساً على العقد. 
(؟) أخرجه الشافعي (55؟١)‏ والبيهقي (5/١؟7).‏ 
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الاو لك اي ا ا 1لا افش 
المسألة الثالثة : عرفت حكم الولد الحادث بعد البيع . 


فأما إذا اشترى جارية أو بهيمة حاملاء ثم وجد بها عيباً» فإن كانت حاملاً بعد 
ردّها كذلك» وإن وضعت الحمل ونقصت بالولادة فلا رد وإِنْ لم تنقص ففي رد الولد 
معها قولان بناء على أن الحمل هل يعرف ويأخذ قسطاً من الثّمَن أم لا؟ والأصح نعم 
ويخرج على هذا الخلاف: أنه هل للبائع حبس الولد إلى اسْتِيفاء الشمن؟ أنه لو هلك 
قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصّته؟ وأنه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض؟ فإن 
قلنا: له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن» ولم يُجز البَيْع وإلا انعكس 
الحكم. ولو اشترى نُخْلَّة وعليها طلع غير مؤبّرء ووجد بها عيبا بعد التّأبيره ففي الثمرة 
طريقان: 

أظهرهما: أنه على القولين في الحَمْل تَشْبيهاً للثمرة في الكِمّام بالحمل في البطن. 

والثّاني : القطع بأنها تأخذ قسطاً من الثمن؛ لأنها مشاهدة متيقنة» ولو اشترى 
جارية أو بّهيمة حائلآً فحبلت؛ ثم اطلع على عَيْبِء فإن نَقْصّت بالحمل فلا رد إِنْ كان 
الحمل في يد المُشْتّري» وإنْ لم تَنْقُص أو كان الحمل في يد البائع فله الردء وحكم 
الولد مي على الخلاف السابق. 

إن قلنا: إنّه يعرف ويأخذ قسطاً من الثّمن يبقى للمشتري» فيأخذه إِذّا انفصل . 

وإن قلنا: إنه لا يعرف ولا يأخذ قسطاً فهو للبائع2"9: ويكون تبعاً للأم عند 


)١(‏ قال في المهمات: ذكر في نظيره من الفلس ما يخالفه فقال: ولو كانت حائلاً عند الشراء حاملاً 
عند الرجوع ففي رجوع البائع في الحمل قولان والأكثرون ما يكون إلى ترجيح قول الرجوع 
وذكروا أنه المنصوص لأن الحامل مانع فكذا في الرجوع قال: والصواب التسوية بينهما إلى آخر 
ما ذكره. قال في الخادم: والفرق بين البابين من وجوه: ٠‏ 
أحدهما: أن في الفلس التقصير من المشتري لأنه مقصر بترك توفير الثمن فناسب التغليظ عليه 
وأن يرجع البائع إلى متاعه وإن كان حالاً. وأما العيب فالتدليس جاء فيه من جهة البائع فهو 
المقصر فناسب إبقاء الحمل على ذلك المشتري. ' 
الثاني : أن ذلك المفلس على العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم 
الثالكث: أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف المشتري والرد بالاختيار 
والقهري يستتبع بخلاف غيره. ٠‏ 
الرابع : أنا لو قلنا يرجع في الأم دون الحمل في باب الفلس لكنا قد حجرنا على البائع في 
ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان 
التوزيع بخلاف المشتري فإنه حجر على نفسه بالرد. 
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الفسخ» كما يكون تبعاً لها عند العقدء وأطلق بعضهم القول بأن الحمل الحادث نقص»ء 
إما في الجواري فلأنه يؤثر في النشاط والجمال وإما في البَهُائم فلانه ينقص لحم 
المأكول» ويخلٌ بالحمل عليها والركوب. 

ولو اشترى نُخْلّة واطلعت في يده ثم اطلع على عَيْبء فلمن الطلع؟ فيه وجهان”'". 
ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فَبجَزّ ثم عرف به عيبأ رد الضُّوف معهء فإن 
استجز ثانياً وجَزّهِ ثم عرف العيب لم يرد الثاني لحدوثه في ملكه. وإِنْ لم يُجَرْ رده 
لوا شترى أرضاً فيها أصول الكرّات ونحوهء وأدخلناها في البيع فنبتت في يد 
المشتري» ثم عرف بالأرض عيباً يردهاء ويبقى النّابت للمشتري» فإذها ليشت تبعا 
للأرض» أل ترى أن الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه؟ ‏ والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَالإقَالَهُ فَسْحُ (م) على الجَدِيدٍ الصّحِيح» وَلاَ يَتَوَقْفٌ الرّدْ بالعَيبٍ 


عَلَى حُضُورٍ الخضم وَقَضَاءِ القَاضِي (ح). 
قال ار افعي: الإقّالة بعد البيع جائزة» بل إذا ندم أحدهما على الصّفقة استحب 


روي أنه ككل قال: «مَنْ أَقَالَ أَحَاه الْمُسْلِمَ صَمْقَةَ كَرِهَهَاء أَقَالَ اللّهُ عَخْرَتَهُ يَومَ 
الْقِيَامَةه. والإقالة: أن يقول المُتَبايعان: تقايلنا أو تفاسخناء أو يقول أحدهما: أقلتك 
فيقول الآخر: قبلت» وما أشبه ذلك» وفى كونها بيعاً أو فسخا”" قولان: 


الخامس: أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أبقينا 
الحمل للمفلس فقد أثبتنا للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا مزاحمة 
فلهذا قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب. 

. قال في التوسط: الأصح الأندراح . وقال الشيخ الإمام السبكي : أنه الذي يتجه أن يكون الأصح‎ )١( 

(؟) ما جزم به من أن الصواب الحادث إذا لم يجزه رده مشكل على ما قاله في الحمل فكان قياسه 
أن يرده. وأجاب في الخادم بأنه لما كان متصلاً باللحم أشبه الزيادة المتصلة كالسمن. كذا قاله 
صاحب الكافي . 

(*) والإقالة: قيل مأخوذة من القول فهمزتها حينئذ للسلب أي أزال القول السابق. وقيل مأخوذة من 
القيل وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم قلت البيع بكسر القاف. وقال البيع قيلاً. 
وأقال البيع بمعنى فسخهء وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازماً للمعنى الوضعي؛ لأن 
إزالة القول ‏ وهو العقد ‏ يلزمه رفع البيع. فالإقالة مصدر أقال» واسم مصدر قال بمعنى فسخ 
لأنه يقال أيضاً قال البيع إقالة. ومعناها في الاصطلاح رفع البيع برضا العاقدين كتقابلنا البيع» أو 
يقول أحدهما أقلته ويقبل الآخر وإذا فلا بد فى الإقالة من رضا العاقدين معاً بها فليس لأحدهما 
أن يستبد بها وحده. وهي في هذا تخالف الفسخ بالخيار إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من 
غير توقف على رضا صاحبه. والفرق بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له- 
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أحدهماء وبه قال مالك: أنها بيع؛ لأنها نقل ملك بعورض بإيجاب وقبول» 
فأشبهت التّولية. 


وأصحهما: أنها فسخ. إذ لو كانت بيعاً لصحت مع غير البائع» وبغير الشثمن. 
وذهب بعضهم إلى أن القولين في لفظ الإقالة. 
فأمّا إذا قالا: تفاسخناء فهو فسخ لا محالة. 


- وأما الأقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازماً لهما. نعم تشبه الإقالة الخيار من جهة أنهما لا 
يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ . ثم الإقالة جائزة شرعاً؛ لأن العقد 
حقهما وآثارة المترتبة عليه وقف عليهما فلهما رفعه. بل هي مندوبة لأنها غالباً لا تكون إلا تحت 
ضغط الحاجة والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَِعَتَهِ أَقَالَ اللَّهُ عَخْرَئَهُه . 


وقد اختلف في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ 


فالشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة على أنها فسخ» ومالك على أنها بيع ؛ إلا في الطعام والشفعة 
والمرابحة» وأبو يوسف على أنها بيع فإن لم تحتمل البيع فهي فسخ فإن لم تحتمله فهي باطلة. 
ومحمد على أنها فسخ فإن لم تحتمل الفسخ فهي بيع فإن لم تحتمله فهي باطلة. وجهة من قال 
إنها فسخ هي أن الفسخ معناها اللغوي والأصل مطابقة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي حتى يقوم 
الدليل على خلافه. فإن لم تحتمل الفسخ كانت باطلة» ولا تحمل على البيع لأن البيع ضد 
الفسخ. واللفظ لا يحتمل ابتداء ضده حتى يحمل عليه عند تعذر معناه الحقيقي. وقال محمد: 
بل تحمل على البيع إذا تعذر الفسخ؛ لكونها تحتمل البيع في الجملة» إذ هي بيع في حق ثالث 
حيث يجوز له المطالبة بالشفعة فيها كما هو مذهب الحنفية. ولكن أبا حنيفة يجيب بأنا جعلناها 
بيعا فى حق ثالث للضرورة» وهي ثبوت حكم البيع بها من نقل الملك ببدل فلئن صرفت عن 

بدي البح في حقهما ئلا تشرف عن في بت غيرهما إذا التقباء أمر اخن. وأيضاً اعتبرت بيعاً في 
حق ثالث لثئلا يفوت مقصود الشارع من شرع الشفعة في ب بعض الصور إذ هي قد شرعت لدفع 
ضرر الخلطة أو الجوار وهو موجود في الإقالة. ووجهة من قال إنها بيع هي أنه رأى حد البيع 
منطبقاً عليها؛ لأنها مبادلة المال بالمال على التراضي وهو حد البيع ولأنها تبطل بهلاك السلعة 
قبل القبض ويرد المبيع فيها بالعيب وهذه هي أحكام البيع» وعلى هذا فهي بيع حقيقة لانطباق 
حده وحكمه عليها. ويزيد أبو يوسف على هذا: إنها وضعت في الأضل للفسخ ثم حملت على 
البيع لما ذكرء فإن لم تحتمله كانت مستعملة فيما وضعت له وهو الفسخ. ويرد على من قال إنها 
بيع بأن حد البيع ليس مبادلة المال بالمال تراضياً فحسب بل مع زيادة ابتداء» والموجود في 
الإقالة المبادلة على سبيل العود. وبأنه لا يلزم من ثبوت لازم شيء لشيء أن يكون إياه لجواز أن 
يكون لازم حقيقتين مختلفتين أي أنه لازم عام. وفائدة الخلاف في كونها بيعاً أو فسخاً تظهر في 
الإقالة من المبيع قبل قبضه فمن قال: هي بيع لا يصححها؛ لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز. 
ومن قال هي فسخ جعلها صحيحة لأن برفع العقد يعود المبيع إلى ملك صاحبه. ومع ذلك فلا 
بد في الإقالة من أن تكون بالثمن فلا يزاد عليه أو ينقص منه لأن حقيقتها هي المبادلة بالشمن الذي 
اتفق عليه أولا؟ قاله شيخنا الشيخ مندور. 
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واعلم: أن القول الثاني مَنْصّوص في الجديدء وأما الأول فمنهم من حكاه وجهاًء 
والأكثرون نقلوه عن نَّصّه في القديم» وعن أبي حنيفة: أن الإقالة فسخ في حق 
المُتعَاقدين بيع في حق غيرهما. 

التفريع : إن كانت بيعاً تجدّد بها الشَفْعة» وإن كانت قَسْحاً فلاء خلافاً لأبي حنيفة . 


ولو تقايلا في الضَرف وجب التّقابض ذ فى المجلس» إن كات ديعا وان كانت 
فسخاً فلاء وتجوز الإقالة قبل القَيْض المبيع إن كانت ُشخأء وإن كانت بيعاً فهي كبيع 
المبيع من البائع قبل القض» وتجوز فى في السَلْم قبل القبض إِنْ كانت فَسْخاً وإن كانت 
بَيْعاً فلاء ولا تجوز الإقالة بعد تَلَفٍ المبيع إن كانت بَيْعأ وإن كانت فسخاً فوجهان: 
أحدهما: المنع كالرّد بالعيب. 


وأصحهما: الجوازء وهو اختيار أبي زيد» كالفسخ بالتحالف» فعلى هذا يرد 
المشتري على البائع مثل المبيع إن كان 0 وقيمته إن كان متقوما. 

ولو اشترى عَبْدِين وتلف أحدهماء ففي الإقّالة في الثاني وجهان بالترتيب» إذ 
القائم تُصَادفه الإقّالة فيستتبع التّالف . 

وإذا تقايلاء والمبيع في يد المشتري بعد» لم ينفذ تصرف البائع فيه إن كانت 
بيعاًء ونفذ إن كانت فسخاء فإن تلف في يده انفسخت الإقّالة إن كانت بيع وبقي البيع 
بحاله» وإن كانت فسخاً فعلى المشتري الضّمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض» 
كالمأخوذ قَرْضاً أو سَوْماًء والواجب فيه إن كان مُتقوّماً أقل القَيمَتَيْنَ من يوم العَقْد 
والقبض» ولو تعيّب في يده فإن كان بيعاً تخير البائع بين أن يُجيز الإقالة ولا شيء لهء 
وبين أنْ يفسخ ويأخذ الثمن» فإن كان فسخاً غرم أزش العيب؛» ولو استعمله بعد 
الإقالة» فإن جعلناها بيع فهو كالمبيع يستعمله البائع» وإن جعلناها فسخاً فعليه الأجرة 
ولو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إِنْ 
كانت فسخاء وإن كانت بيعاً فله ردى وسور للمكتري حيس العبيع لاسبرداد لمن 
على القولين. ولا ب يشترط ذكر القمن في الإقّالة» ولا تصحّ إلأ بذلك الثمن» ٠‏ فلو زاد أو 
نقص فسدت وبقى ي البيع بحاله حتى لو أقاله على أن ينظر بالشمن» أو على أنْ يأخذ 
الصّحاح عن المُكسرة لم يجزء ويجوز للورثة الإقّالة بعد موت المُتَبَايعيينَ» وتجوز 
الإقالة في بعض المبيع كما تجوز في كله. 

قال الإمام هذا إذا لم تلزم جهالة. 

أما إذا اشترى عبدين» وتَقَايلا في أحدهما مع بقاء الثاني لم يجزء على قولنا: إنه 
بيع للجهل بحصة كل واحد منهما. 
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وتجوز الإقالة في , يعو الحلم يه إيهاء لكن لز أثالة في اللخ ليجل له 
الباقي» أو عجل المُسَلْم إليه البعض لِيُقيله في الباقي فهي فاسدة"© 

وأما قوله : «ولا يتوقف الرد بالعيب . . .» إلى آخره. فقد ذكرته من قبل . 

ونختم الباب بفروع: 

أحدها: الئّمن المُعين إذا خرج معيباً يرد بالعيب كالمبيع؛ فإن لم يكن معيباً 
فيستبدل ولا يفسخ العقد. سواء خرج معيباً بحُشونة أو سواد. أو ظهر أن سَككته مخالفة 
لسّكة التقْد الذي تناوله العقد أو خرج نحاساً أو رصاصاً. 


ولو تَصَارفا وتقابضاء ثم وجد أحدهما بما قبض للا فله حالتان: 
إحداهما: أن يَرِدَ العقد على مُعَينِينَ» فإن خرج أحدهما نحاساً فالعقد باطل؛ لأنه 
يَانَ أنه غيورها عقد غليه: 


وقيل: إنه صحيح تغليباً للإشارة» ان لي فإن لم يكن لم يجىء 
فيه هذا الخلاف» وإن خرج بعضه بهذه الصّفة بطل العقد فيه وفي الباقي قُوُلا تميق 
الصّفقة إن لم تبطل فله الخيارء فإن أجاز والجنس مختلف» بأن تبايعا فِضَّةَ بذهب» جاء 
القولان في أن الإجَازة بجميع الثمن أو بالحصّةء وإن كان الجنس متفقاء فالإجازة 
بالحصّة لا محالة لامتناع المَضْل . 
وإن خرج أحدهما حَشِناً أو أَسْوَدَ قَلِمَنْ أخذه الجيّارُ ولا يجوز الاستبدال» وإِنْ 
خرج بعضه كذلك فله الخْيّار أيضاًء وهل له الفسخ في المعيب والإجازة في الباقي؟ فيه 
قَوْلاً التُفريق» فإن جوزنا فالإجازة بالحِصّة؛ لأن العقد صح في الكل فإذا ارتفع في 
البتعض كان بالقِسْط . 
الحالة الثّانية: أن يرد على ما في الذمة ثم يَحْضُرًا ويتقابضًا فإِنْ خرج أحدهما 
نحاساً وهما في مجلس العقد استبدل» وإِنْ تفرقا فالعقد باطل؛ لأن المقبوض غير ما 
/رورد عليه العقدء وإن خرج حَشِناً أو أسودء فإن لم يتفرقا بعد فهو بالخيار بين الرّضًا به 
وبين الاستبدال» وإن تفرقا فهل له استبداله؟ فيه قولان: 


)١(‏ قال القفال في شرحه «التلخيص»: لو تقايلاء ثم اختلفا في الثمن» ففيه ثلاثة أوجهء سواء قلنا: 
الإقالة بيع» أو فسخ» أصحهاء وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول 
المشتري . والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة» قال الدارمي: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع» فالزيادة 
المتميزة للمشتري» وغيرها للبائع. قال: ولو اختلفا في جود الإقالة» صدّق منكرها. قال: ولو 
باعه ثم تقايلا بعد حلول الأجل ودفع [الثمن] استرجعه المشتري في الحال» ولا يلزمه أن يصبر 
قدر الأجل. وإن لم يكن دفعه» سقط وبرثا جميعاً. ينظر الروضة ١51١/8‏ 
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أحدهما: لا؛ لأنه قبضه بعد التفرق. 

وأصحهما: نعم كالمُسَلّم فيه إذا خرج معيباًء وهذا لأن القبض الأول صحيح» 
إذ لو رَضِيَ به جاز» والبدل مأخوذء فقام مقام الأول» ويجب أخذ البَّدّل قبل التفرق 
عن مجلس الرّد. 

وإن خرج البعض كذلك وقد تفرقاء فإِن جوزنا الاسْتِبْدَال استبدله» وإلأ فهو 
بالجِيّار بين فسخ العقد في الكل والإجازة» وهل له الفسخ في ذلك القدر والإجازة في 
الباقي؟ فيه قولا التفريق. 

ورأس مال السّلّمِ حكمه حكم عورض الصّرفء ولو وجد أحد المُتَصَارفين بما 
أخذ عيباً بعد تلفه. أو تبايعا طعاماً بطعام» ثم وجد أحدهما بالناعوة عه بعد الله 
نظر إِنْ ورد العقد على مُعَينِين» أو على ما في الذّمة وَعْينء وقد تفرقا ولم نُجوْز 
الاستبدال» فإن كان الجنس مختلفاً فهو كبيع العرض بالتقدء وإن كان متفقاً ففيه 
الخلاف الذي سبق في مسألة الحُلِىَ» وإِنْ ورد على ما في الذّمة ولم يتفرّقا بعد غُرْم ما 
تلف عنده ويتسبدل» وكذا إِنْ تفرقا وجوزنا الاستبدال. 

ولو وجد المُسلّم إليه برأس مال السّلم عيباً بعد تَلَفْهِ عنده» فإن كان مُعيناً أو في 
الذمة وعين وقد تفرّقا ولم نجوّز الاستبدال» فيسقط من المُسلّم فيه بقدر تُقُصان العيب 
من قيمة رأس المال» وإن كان في الذّمة وهما في المجلس يقوم التالف ويستبدل» وكذا 
لو كان بعد التّفرق إذا جوزنا الاستبدال. 

الثاني : باع عَبْداً بألف وأخذ بالألف ثوباًء ثم وجد المشتري بالعبد عيباً ورده. 


فعن القاضي أبي الطَّيّب: أنه يرجع بالثوب؛ لأن الثوب إنما مَلّكه بالثمن» وإذا 
فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة المشتري فيفسخ بيع الثوب به. 

وقال الأكثرون: يرجع بالألّفٍ. لأن النُوب مملوكٌ بعقد آخرء ولو مات العبد قبل 
القبض وانفسخ البيع. ‏ - 

قال ابن سرج : يرجع بالألف دون الثوب؛ لأن الانْفِسَاخ بالتّّف يقطع العقد ولا 
يرفعه من أصله وهو الأصح. وفيه وجه آخر. 

الثالث: باع عصيراً حُلْواً فوجد المشتري به عيباً بعد ما تَخْمّرء فلا سبيل إلى ردٌ 
الحَمرء لكن يأخذ الأ فإن تخلل فللبائع أن يسترده؛ ولا يدفع الأزش . ولو اشغريئن 
ِمّي خمراً من ذمي ثم أَُسْلماء وعرف المشتري بِالحَمْر عيباً استرد جزءاً من الشمن على 
سبيل الأزش ولا ردء ولو أسلم البائع وحده فلا رَدْ أيضاًء ولو أسلم المشتري وحده فله 
الرد قاله ابْنُ سُرَيجء وعذّله بأن المُسَلّم لا يتملك الخمرء ولكن يُزيل يده عنه. 


الرابع : مُؤُنَة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري» ولو هلك في يده 
ضَمِئَهُ. الخامس : لو اختلفا في الثمن بعد رد المبيع » فعن أبي الحسين أنَّ ابن أبي هريرة 
قال: أغيتني هذه المسألة. 

والأؤلى : أَنْ يتحالفا وتبقى السّلْعة في يد المشتري» وله الأزش على البائ ٠‏ قيل 

ا يتبين الشمن» كيف يُغرف الأزش؟ قال: أخكم بالأرش من القدر المتفق 

وحكى أبو محمد الفارسي عن أبي إسحاق: أن القول قول البائع؟ لأنه الغارم» 

ولو وقعت الحاجة إلى الرّجوع بالأزش فاختلفا فِي النّمَنْء فالقول قول البائع أو 
المشتري . 

روى القاضي ابن كج فيه قولين» والأصح الأول. 

السّادس : أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقهاء ففعل 
الوّصِي ذلك ثم وجد المُشْتري عيبا بالعبد» فله رده على الوّصِي» ومطالبته بالثمن كما 
يرد على الوكيل والوصي يبيع العَبّد المّردود ويدفع الثمن إلى المشتري» ولو فرض 
الردء بالعيب على الوكيل فهل للوكيل بيعه ثانياً؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة: نعم» كالوصي ليتمّ البيع على وجه لا يرد عليه. 

وأصحهما: لاء لأنه امتثل الَأمور, وهذا ملك جديد فيحتاج فيه إلى إِذْن جَدِيد 
ويخالف الويصاء. فإنه تؤلِية وتفويض كُلَي . 

ولو وكله بأن يبيع بشرط الخيار للمشتري فامتثل ورد المشتري. 

فإن قلنا: ملك البائع لم يزل فله بيعه ثانياً 


وإن قلنا: زال وعاد فهو كالرد بِالعَيْبِء ثم إذا باعه الوصي ثانياء نظر إِنْ باعه 
بمثل الثمن الأول فذاكء وإن باعه بقل فالنتقصان على الوصيء أو في ذمة المُوصي» 
فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول وبه قال ابن الحَدّاد؛ لأنه إنما أمره بشراء الجارية بثمن العبد لا 
بالزيادة عليه» وعلى هذا لو مات العبد في يده كما رد غَرِم جميع الثمن. 
ولو باعه بأكثر من الثمن الأول» فإن كان ذلك لزيادة قيمة أو رَغُبة رَاغبٍ دفع قدر الشمن 
إلى المشتري والباقي للوارث» وإن لم يكن كذلك» فقد بَانَ أنَّ البيع الأول باطل لِلْعَبْن . 

ويقع عِنْقَ الجارية عن الوّصِي بأن اشترى الجارية في الذمة» فإن اشتراها بِعَيْن 
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ثمن العبد لم ينفذ الشراء ولا الإِعْتّاقء وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن» وإعتاقها 
عن الموصيء هكذا أطلقه الأصحاب. ولا بد فيه من تَقْيِيدٍ وتأويل» لأن بيعه بالعَيِن 
وتسليمه عن علم وبصيرَةٍ بالحال حَانَةٌ والأمين ينعزل بالخيانة» فلا يتمكن من شراء 
جارية ا - والله أعلم -. 

قال الغزالي: (النْظَرُ الكَالِتُ) فِي حُكم العَقْدٍ قَبْلَ القَبْض وَبَعْدَهُ وَلآَ بد مِنْ بَيَانٍ 
حم وَصُورَتِهِ وَوْجُوبِهِ (أَمَا الحُكُمُ) فَهُوَ أنْتِقَالُ الصّمَانٍِ إِلَى المُشَْرِيَ وَالمْسَلْطُ عَلَى 
التَضَدُفٍ إِذ المي قَبْلَ القَبْضٍ في ضَمَانٍ البَائِع (م)» وَلَوْ تَلِفَ أَنْمَسَحَ العَقْدٌء ردت 
المُشْتَري قَنِض مِنْهُ وإثلآف الأَجنبِيَ لآ يُوجِبٌ بتاع على أسخ القَوْلَينِء وَلَكِنْ يَثْتُ 
الخِيَارٌ لِلمُشْتَرِيء وَإنْلآتَ البَائع كإثلافٍ الأَجنبِيٌ عَلَى الأصَحٌ 

قال الرافعي: مقصود هذا ل 50000 
فَصّلناه في أول البيع» وتكلم حجة الإسلام ‏ رحمه الله - فيه في ثلاثة أمور: 

أحدها: حكم القَنْض وثمرته. 

والنّاني : أَنَّ اد 

والئّالك: وُجُوِبُهُ والإجْبّار عليه 

أما ال م ا 

أحدهما: انتقال الصَّمَان إِلَى المُْتَريء فإن المبيع قبل القبض مِنْ ضمان 


)00( ليس في كلام | الأصحابء أنه باع بالغين عالماء فالصورة مفروضة فيمن لم يعلم الغبن» ولا 
يحتاج إلى تكلّف تصويرها في العالم وأن القاضي جدّد له ولاية. وهذه مسائل ألحقتها. لو 
اشترى سلعة بألف في الذمةء فقضاه عنه أجنبي متبرّعاًء فردت السلعة بعيب» لزم البائع رد 
الألف. وعلى من يردٌ؟ وجهان: 
أحدهما: على الأجنبي» لأنه الدافع . 
والثاني: على المشتريء لأنه يقدر دخوله في ملكه. فإذا رد المبيع» رد إليه ما قابله» وبهذا 
الوجه قطع صاحب «المعاياة» ذكره في باب الرهن. قال: ولو خرجت السلعة مستحقةء رد 
الألف على الأجنبي قطعاء لأنا تبيئا أن لا ثمن ولا بيع. قال أصحابنا: إذا انعقد البيع» لم 
يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب » خيار المجلس» والشرطء والعيب. وخلف المشروط 
المقصود.ء والإقالة» والتحالف» وهلاك المبيع قبل قبل القبض. قال القفال» والصيدلاني» 
وآخرون : لو اشترى ثوباً وقبضه وسلّم ثمنه» ثم وجد بالغوب عيباً قديماًء فردّهء فوجد الثمن 
فغنيياً ناقص الصفة بأمر حدث عند البائع» يأخذه ناقصاًء ولا شيء له يسبب النقص . وفيه 
احتمال لإمام الحرمين» ذكره في باب تعجيل الزكاة . ينظر الروضة “/ 1١65‏ مهل 
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البائع”'©. ومعناه: أنه لو تلف انفسخ العَقّْد وسقط الثمن. وعنْ مالك وأحمد فيما رواه 
ابن الصّبَاغْ أنه إذا لم ب يكن المبيع مكيلا ولا مَوْرُوناً ولا معدوداً فهو مِنْ ضمان 
المشتري» ومنهم منْ منْ أطلق رواية الخلاف عنهما. 

لنا أنه قبض مستحق بالبيعء فإذًا تعذّر انفسخ البيع كما لو تفرقا في بمقد الصّرف 
لايق إذا خزر نلك قر أنرا المتري لبان ع عاد المبيع قبل القبض» هل 
يَيرَأْ حتى لوتلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن. 

نقل صاحب «التَهُذيب» فيه قولين: 

أصحهما : أنه ل ينا وحكم العقد لا يتغير» ثم إذا انفسخ البيع كان المَبيِعُ هالكاً 
على ملك البائعء حتى لو كان عبداً كان مُؤْنّةَ تجهيزه على البائع؛ وكيف التقدير؟ 

أنقول بانتقال الملك إليه قبل الهلاك» أو يرتفع العقد من أصله؟ فيه وجهان 
أخرجهما ابن سُرَيج: 

أصحهماء وهو اختياره واختيار ابن الحَدّاد: أنه لا يرتفع مِنْ أصلهء كما في الرد 
بالعيب والزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والبيض والكسب وغيرهما تخرج 


)١(‏ أورد في الخام تبعاً لشيخه الإمام البلقيني على الحضر مسائل: 
منها: رجوع البالغ بإفلاس المشتري فإن ألحقه الشيخ بالعيب فكان ينبغي جعل العيب والخلف 
شيئاً واحداً. 
ومنها إذا اشترى المفلس شيئاً في الذمة وكان البائع جاهلاً بحاله فله الخيار. 
ومنها: غيبة مال المشتري إلى مسافة القصر يثبت للبائع الفسخ على الصحيح. 
ومنها: تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار. 
ومنها: تعذر قبض المبيع بجحد البائع أو غصب غاصب. 
ومنها: جهل غصب المبيع مع القدرة على الانتزاع وكذا لو علم به لكن طرأ العجز. . 
ومنها: مسألة الصبرة يظنها على استواء ويمكن رجوعها إلى العيب. 
ومنها: إذا بقيت الثمرة للبائع وكان سقي الشجر يضر بأحدهما وتنازعا فسخ العقد. 
ومنها: اشترى عيئاً غائبة رآها قبل العقد فوجدها متغيرة فله الخيار وليس المراد كما قاله الإمام 
بالمتغير حدوث عيب. 
ومنها: مسألة الحجارة المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين ن أو القلع مضراً 
ولم ينزل البائع الأحجار ثبت الخيار للمشتري. 
ومنها: بيع المريض محاباة إما لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث. 
ومنها: اث شترى كاتباً أو متصفاً بصفة يزيد في ثمنه ثم زالت بنسيان في يد البائع يثبت للمشتري 
الخيارء وإن لم يكن فواتها عيباً كما قاله ابن الرفعة» وبقيت مسائل أخر ذكرها الشيخ البلقيني 
في التدريب قد يجاب عنها. 
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على هذين القولين» وقد ذكرنا نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض» وطردهما طاردون 
فى الإقالة إذا جعلناها فسخاًء وخرجوا عليهما الزوائد. 


والأصح: فيها جميعاً: أنها للمشتري» وتكون أمانة في يد البائع» ولو هلكت 
والأصل باق فالبيع باق بحاله ولا خيار للمشتري» وفي معنى الزُوَائْد الرّكاز الذي يجده 
العَبّدء وما وهب منه فقيله وقبضهء وما أؤصى له فقبله» هذا حكم التالف بالآفة 
السّماوية. أما إذا أثلف المبيع قبل القبض» فله ثلاثة أقسام : 


الأول: أن يُثْلفه المشتري فهو قبض منه على المذهب”؟. لأنه أتلف مِلْكه» فأشبه 
ما إذا أتلف المالك المغصوب فى يد الغاصب يَيْرَاَ الغاصب من الضّمَانَء ويصير المالك 
مسترةاً بالإنلاف. 1 

وحكى الشيخ أبو علي وغيره وجهاً: أن إتلافه ليس بقبض» ولكن عليه القيمة 
للبائع ويسترد الثمن» ويكون التّلف من ضمان البائع» هذا عند العلم . أما إذا كان جاهلاً 
بأن قدم البائع الطعام | بيع إلى المشتري فأكله» هل يُجعل قابضاً؟ 


قال القاضي حسين ‏ رحمه الله فيه وجهان تفريعاً على القولين» فيما إذا قَدَم 
العٌاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلاًء هل يبرأ الغاصب؟ 


إن لم نجعله قابضاًء فهو كما لو أتلف البائع . 
والثاني : أن يُثلفه أجنبي ففيه طريقان: أظهرهما: أنه على قولين: 
أحدهما: أنه كالئّلف بآفة سَمَاوية لتعذّر التسليم. 


: يستئثنى منه مسائل‎ )١( 
منها: لو أتلفه دفعاً لصياله لم يكن قبضاً على الأصح.‎ 
ومنها: لو قتله المشتري بالرد وكان هو الإمام أو ما دونه ونحوهما لم يكن قبضاً وينفسخ خ البيع‎ 
وإن كان غيرهما استقر العقد كما نقلاه قبيل باب الديات عن فتاوى البغوي.‎ 
ومنها: لو قتل العبد في قطع الطريق فقتله السيد فكذلك كما أشار إليه القفال في شرح‎ 
. التلخيص‎ 
ومنها: لو قتله المشتري قصاصاً. قال ابن الرفعة: يظهر أنه كالأجنبي فيكون كالآفة ولكون‎ 
الحق له خالف قتل المرتدء واعلم أن قول الشيخ «وإتلاف المشتري قبض» ظاهر في المشتري‎ 
لنفسه. أما المشتري بطريق الوكالة فإن إتلافه كالأجنبي سواء أذن له الموكل في القبض أم لم‎ 
يأذن» أما إذا لم يأذن فواضح. وأما إذا أذن فلأنه لم يأذن له إلا في القبض الشرعي ولو اشترى‎ 
الولي للصبي سلعة فوثب عليها أو أتلفها فهل يكون قبضاً. قال في الخادم: صرح القاضي‎ 
الحسين في الجنايات بأنه يكون قبضاًء وكلام الرافعي هناك يخالفه إلى آخر ما ذكره.‎ 
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وأصحهماء وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه ليس كذلك ولا ينه ينفسخ البيع''؟ ٠»‏ لقيام 
القيمة :مقا المبيعء ؛ لكن للمشتري الخيارء إن شاء فسخ واسترد الثمن ويغرم البائع 
الأجنبي» وإِنْ شاء أجاز وغرم الأجنبي . 


والثاني : القطع بالقول الثاني» ويحكى هذا عن ابن سَرَِج . وإذا قلنا به» فهل 
للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما يحبس المُرْتَهَن قيمة المرهون. 

وأظهرهما: لا؛ لأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف 
الرهن» ولهذا لو أتلف الراهن المرهون غرم القيمة» والمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم 
القيمة ليحبسها البائع» وعلى الأول لو تلفت القيمة في يده بآفة سَمَاوِية» هل ينفسخ 
البيع لأنها بدل المبيع؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا. 

والثالث : أنْ يتلفه البائع فطريقان: 

أظهرهما: أنه على قولين. 

أصحهما: انفساخ البيع كما في الآفة السماوية؛ لأن المع 521 
فإذا أتلفه سقط الثمن» وبهذا قال أبو حنيفة . 

والثاني: المنع كإتلاف الأجنبي ؛ لأنه جنى على ملك غيره» فعلى هذا إِنْ شاء 
المشتري فسخ البيع وسقط الثمن» وإِنْ شَاءَ أجاز وغرم البائع القيمة وأدى الشمن» وقد 
يقع ذلك في أقوال النقاص. 

والثاني : القطع بالقول الأول. فإن لم نحكم بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة . 

وعن الشيخ أبي محمد: القطع بأنه لا حبس هاهنا لتعديه بإتلاف العين. 

ولو باع شِقْصاً مِنْ عبدء وأَغْيّق باقيه قبل القبض وهو موسرء عتق كله وانفسخ 
البيع وسقط الثمن» إن جعلنا إِثّلآف البائع كالآفة السماوية» وإن جعلناه كإتلاف الأجنبي 


)0( محل ما ذكره الشيخ إذا أتلفه الأجنبي تعدياً فإن أتلفه بحق من قصاص وغيره» كان كإتلافه بالآفة 
السماوية قطعاً فينفسخ البيع وكذا كل موضع لا يضمنه الأجنبي بالإتلاف كقتله بحرابة أو ردة أو 
دفعاً لصياله كما سبق أو قتل العبد في حال قتال البغاة أو في قتال أهل الردة وكذلك إتلاف الصبي 
الذي لا يميز ب بغير أمر أحد فإنه لا يتعلق به ضمان على الأرجح ويستثنى أيضاً استيلاد الأب جارية 
اشتراها ابنه قبل القبض لكن في هذه يكون قبضاً. قال في الخادم : ويجب أن يكون محل التخيير 
في غير الصرف ونحوه فإن التقابض لم يوجد وهو شرط الصحة. ووجه عدم الفسخ وهو الأصح 

في الشرح الصغير في أوائل الصداق أنه جار على ملك غيره كإتلاف الأجنبي . 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١5‏ 
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فللمشتري الخيار» ولواستعمل البائع المبيع قبل القبض» ٠‏ فلا أجرة عليه إن جعلنا إثلافه 
كالآفة السَّمَاوِيةَء وإلا فعليه 2 وَإتْلاف الأغجَمي والصَّبِي الذي لا يميز بأمر البائع 
أو المُغْتري كإتلافهما وَإنُلآف المميز بأمريفننا كإتلاف الأجنبي . 

وذكر القَاضِي الحُسين ‏ رحمه الله -: أن إذن المشتري للأجنبي في الإثُلآف يلغوء 
وإذا أتلف فله الخيارء وأنه لو أذن البَادِ بع في الأكل والإخرّاف ففعل» كان التّلف من 
ضمان البائع بخلاف ما إذا أذن للغاصب قفعل يرأ لأن الملك ثم مستقر. 

ورأيت في «قْتَاوى القَمَاله أن إتلاف عَبْد البائع كإتلاف الأجنبي» وكذا إِنُلآف عبد 
المشتري بغير إذنه» فإنْ أجاز جعل قابضاً» كما لو أتلفه بنفسه» وإن فسخ اتبع البائع 
الجاني؛ وأنه لو كان المَبيع علفاً فاعتلفه حمار المشتري بالنهَار ينفسخ البَيْو» وإن اعتلفه 
باللّيِل لا يَنمّسخْ وللمشتري الخيارء قَِنْ أَجَاز فهو قابض» وإلاً طالبه البائ بقيمة ما أتلفه 
حماره» وفي بهيمة البائع أطلق القول بإتلافها كالآفة السماوية» قيل له: هلا فرقت فيها 
أيضاً بين الليل والنهار؟ فقال: هذا موضع التّروي. 

ولو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقتله دفعاً» فعن الشيخ أبي 
على: أنه لا يستقر الّمَن عليه. 

وعن القاضي : أنه يستقر لأنه أتلفه في غرض نفسه 

ولو أَحَدَ المُمْتَرِي المبيع بغير إذن البائع» فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق 
المَسْخ» فإنْ أتلفه في يد المَشْتَرِي ففيه قولان عن رواية صاحب «التقريب»: 

أحدهما: أن عليه القيمة ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض» وإنْ كان 


لفق 


ظالماً فيه . 
والثّانى : أنه يجعل مسترذاً بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف» وعلى هذا 
فينفسخ البيع أو يثبت الخيّار للمشتري . 


قال الإمام ‏ رحمه الله -: الظاهر الثاني . 


واعلم : أن وقوع الذّرّة في البَخْر قبل القبض بمثابة التلف. يفسخ به البيع» وكذا 
انفلاات الطير» والصيد المتوحش » كذا قاله في «التحمة؛. 


ولو غرّق البحر الأرض المشتراة» أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل بَجَنْبِها. 
)١(‏ قول أبي علي أصح. ولهذا لا يضمنه الأجنبي ولا المحرم لو كان صيدا. وكذا لو صال 


المغصوب على مالكه فقتله دفعاً لم يبرأ الغاصب سواء علم أنه ملكه أم لا وفي العالم وجه شاذ 
وسيأتي إيضاحه في أول كتاب الغصب - إن شاء الله تعالى -. (ينظر الروضة 175/7). 
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أو ركبها رمل فهي بمثابة التّلف أو أثرها ثبوت الخيارء فيه وجهان: الأَشْبّه الثاني. 


ولو أبق العبد قبل القبض» أو ضاع في انتهاب العَسْكر لم ينفسخ البيع لبقاء 
المالية ورجاء العود. وفيه وجه: : أنه ينفسخ كما في الثَلَفٍِ. 
ولو غصبه غاصب فليس إلا الخيار» فإِنٌ أجاز لم يلزمه تسليم الثمن» وإن سلمه 
فعن القّمُال: أنه ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ., وإِنْ أجاز ثم أراد الفسخ فله 
ذلك» كما لو انقطع المسلم فيه؛ فأجاز ثم أراد الفَسْخْ؛ لأنه يتضرر كل ساعة» وحكي 
عن جواب القَقّال مثله» فيما إِذًا نلف الأجنبي المَبيع قبل القبض» وأجاز المشتري ليتبع 
الجاني» د ثم أراد الفسخ . 
وقال القاضي في هذه الصورة: وجب أَنْ لا يمكن في هذه الصورة من الرجع؛ 
لأنه رَضِيَ بما في ذمة الأجْتَبِي فأشبه الجوّالّة. 
5 5 5 َ. 4 
وأَمّا لفظ الكتاب فقوله: «أما الحكم فهو انْتِقَال الضّمَان إلى المشتري» والتّسْليط 
على التصرف» ترجمة لحكمي القبض معاًء وشرح الحكم الثاني وتفصيله يبتدىء من 
قوله»ء وقد نهى رسول الله يله وما قبل ذلك يتعلّق بالحكم الأول وقوله: «في ضمان 
البَائٌِ» معلّم بالميم والألف. وكذا قوله: «انفسخ العقد». وقوله: «قبض منه» بالواو 
وقوله: «على أصح القولين» بالواو للطريقة الجازمة» وقوله: «كإتلاف الأجنبي على 
الأصح». جواب على طريقة إِنْبَات القَّوْلينء فيجوز إعلام الأصح بالواوء وَإِغْلام قوله: 
«كإتلاف الأجنبي» بالحاء لما سبق» ثم قضية ما ذكروه: أن يكون الأصح في إتلاف 
البائع ثبوت الخيار لا الانْفِسَاخْ؛ لأن الأمر كذلك في إِنُلآفٍ الأجنبي» لكن جمهور 
الأصحاب ‏ رحمهم الله على أن الانفساخ أصحء فاعرف ذلك. 
فرع: منقول عن فتاوى القاضي : 
باع عبداً من رجل» ثم باعه مِنْ آخر وسلّمه إليهء وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى 
الأول» فهذا جناية منه على المبيع» فينزل منزلة الجناية الجسّية حتى ينفسخ البيع في 
0 ت للمشتري الخيار في الثاني» بين أنْ يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من 
لبائع» ولو أنه طالب البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه» وقال البائع: أنا عاجز حلف 
عليه. فإن تكل حلف المدعي على أنه قادر ثم حبسن إلى أن يسلم أو يقيم بَيّنتّه على 
عجزهء ولؤ ادّعى المشتري امعان قي العلم بالحال فأنكر حلفهء ا 
هو 5 - والله أعلم -. 


قال الغزالي: وَإِنْ تَعَيْبَ المَبِيعٌ بآفةٍ سَمَاوِيَةِ قَبْلَ َبْلَ القنض فَللْمُشْعَرِي الجهال قَإِنْ 


- 
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َجَارٌ يُجِيرُ ِكُلْ الثَمَنِء وَلا ُطَالِبٌ بالآزش إلا أن يَكُونَ الَعَهِبُ بجِتابَة تبي فَيطَالَِهُ 
بالآرشء وَكَذَا إِنْ كَانَ بِجَئَاَةٍ البائع عَلَى الأصَحّ 

قال الرافعي: ذكرنا حكم التّلّف والإتلاف العاريين قبل القبض» فأما إذا طَرَأْ عيب 
أو تُفْصَانَ نظر إن كان بآفة سماوية» كما إذا عَمِي العبد أو شُلْت كذ أو بق طيته 
فللمشتري الخيار إن شاء فسخ وإلا أجاز بجميع الثمن» ولا أزش له مع القدرة على 
الفسخ» وإن كان بجناية جَانٍ عادت الأقسام الثلاثة : 

أولها: أن يكون الجاني هو المشتريء فإذا قطع يد العبد مثلاً قبل القبض» فلا 
خيار له لحصول النقص بفعله» بل يمتنع بسببه الرّد بسائر العيوب القديمة أيضاء ويجعل 
قابضاً لبعض المبيع حتى يستقر عليه ضمانه» وإن مات العبد في يد البائع بعد الانْدِمَال؛ 
فلا يضمن اليد المقطوعة بأزشها المقدّرء ولا بما نقص من القيمة بالقطع وإنما يضمنها 
بجزء من الثم كما يضمن الكل بالثمن» وفي مقداره وجهان: 

أصحهماء وبه قال ابن سُرَيْحٍ وابن الحَدّاد: أنه يقوم العبد صحيحاً ثم يقوم 
مقطوعاً ويعرف التفاوت بينهما فيستقر عليه من الثمن بمثل تلك النسبة. 

بيانه: إذا قوم صحيحاً بثلائين ومقطوعاً بخمسة عشرء فعليه نصف الثمن» ولو 
قوم مقطوعا بعشرين» فعليه ثلث الثمن. 1 

والثاني» ويحكى عن القاضي أبي الطيب: أنه يستقر مِنَّ الثمن بنسبة أزش اليد من 
القيمة وهو النصف. وعلى هذا لو قطع يديه وانْدَمَلتَاء ثم مات العبد في يد البائتع وجب 
على المشتري تَمَامِ الثنمن» وهذا كله تفريع على المذهب الصحيحء وهو أن إتلاف 
المشتري قبض منه» وعلى الوجه المنسوب إلى رواية الشيخ أبي علي: أنه لا يجعل 
قابضاً لشيء من العبدء وعليه ضمان اليد بأرشها المقدر وهو نصف القيمة كالأجنبي» 
وقياسه: أن يكون له الخيار. ْ 

وثانيها: إذا قطع أجنبي يده قبل القبض» فللمشتري الخيار إِنْ شاء فسخ وتبع 
البائع الجاني» وإن شاء أجاز البيع بجميع الثمن وغرم الجاني. 

قال القاضي المَاوِرْدِيٌ : وإنما يَعْرَمُه إذا قبض العبد أما قبله فلاء لجواز موت 
العبد في يد البائع وانفساخ البيع» ثم الغرامة الواجبة على الأجنبي نصف القيمة ما نقص 
من القيمة بالقطع» فيه قولان جاريان في حِرَاحَ العبد مطلقء والأصح: الأول. 

وثالثها: إذا قطع البائع يد العَْدٍ قبل التسليم» فإن جعلنا جنايته كالآفة السماوية» 
فللمشتري الخيار وَإِن شاء فسخ واستردٌ الشمن» وإِنْ شاء أجاز بجميع الثمن» وإن 
جعلناها كجناية الأجنبي فله الخيار أيضاء إن فسخ فذاك» وإن أجاز رجع بالأزش على 
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البائع وفي قَذْره القولان المذكوران في الأجنبي» وصاحب الكتاب جعل القول الصّائر 
إلى أنْ جناية البائع كجناية الأجنبي أصحء لكن معظم الأصحاب على ترجيح القَؤل 
المقابل له. 

وقوله: «إلأ أن يكون التَّعَيّبِ بجناية أجنبي» اشتثناء منقطع» فإنه لا يدخل فيما 
قبله حتى يحمل على حقيقة الاسْيِثْنَاء . 

قال الغزالي: وَتَلَفٌ أَحَدِ د العَبْدَيْنِ يُوجبُ ب الأنْفِسَاخ فِي ذَلِكَ القّدْرِ (و) وَسُقُوطٌ 
قِسْطِهِ من النّمَنِء وَالسَّقْفٌ مِنَ الدَار كَأحَدِ د العَبْديْنِ لا كَالوَضفٍ عَلَى الأظَهَر. 

قال الرافعي: إذا اشترى عبدين وتلف أحدهما قبل القبض انفسخ. البيع فيه» وفي 
الثاني قَوْلا تْريق الصفقة فإن قلنا: لا يفسخ وأجازء فبكم يجيزه؟ 

قد ذكرناه في باب التَمْرِيقَء وفيه ما يقتضي إعلام قوله: «قسطه من الثمن» بالواو 
وقد أورد المسألة في الكتاب» وإنّما أعادها ليبيّن أنَّ المسألة الثانية دائرة بين هذه المسألة 
وبين صور العيب» فلذلك تردد الأصحاب فيها. 

وصورتها: أنْ يحترق سقف الدار المبيعة قبل القبض» أو يتلف بعض أَبتيَتِهَاء 
وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه كتعيّب المبيع» مثل عمى العبد وسقوط يذه وما أشبههما. 

وأظهرهما: أنه كتلف أحد العبدين حتى ينفسخ البيع» وفي الباقي الخلاف؛ لأن 
السّقف يمكن إفراده بالبيع بتقدير الانفصال بخلاف يد العبد. 

'قوله: «لا كالوصف». فيه إشارة إلى أن النُْفْصان ينقسم إلى فوات صفة وهو 
العيب» وإلى فوات جزءء وذلك ينقسم إِلَى ما لا ينفرد بِالقِيْمّة والمالية كيد العَبْدء وهي 
في معنى الاتباع والأوصاف. وإلى ما يفرد كأحد العبدين وأحد الصّاعين» وذكر بعض 
المتأخرين : أنه إذا احترق من الدار ما يفوت الغرض المطلوب منهاء ولم يبق الأطراف 

: يفخ البيع في الكلء ويجعل فوات البعض في مثل ذلك كَمّوات الكل . 

قال الغزالي: وذ ََى رَسُولُ الله كلك عَن بَع ما لم يفيض وَل يْقَاسُ عَلَى البَيع 
العنق رو( وَالهبَةٌ (و) والرّهْنٌ. وَكَذَّلِكٌ لذ يقاس عليه عَلَيهِ الإجَارَة وَالنَرْوِيجُ عَلَى الأصَحٌ . 

قال الرافعي : الحكم الثَانِي للقبض النُسلط على النُصرف» فلا يجوز د بيع المَبِيع 
قبل القبقين عقاراً كان أوْ منقولاء لا يإذن البائع ولا دونه لا قبل أداء الثَّمَنء ولا بعده 
خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال: يجوز بيع العَقّار قبل القبض» ولمالك - 
رحمه الله حيث جور بيع غير الطَعَام قبل القبض» وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافاً 
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ولأحمد ‏ رحمه الله حيث جوز د بيع ما لَيْس بِمَكيْلء ولا موزون» ولا مَعْدُود ولا 
مَذْرُوعَ قبل القبض» او 1 الور ال 00 01 
بعض التَّفُاوت. 

لنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِِ قال: «مَنْ أبْتَاعَ طَعَاماًء 
قلا يَبِعْهُ حَنََى يَسْتَوْفِيَه("2. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما - أ الي نهَى عَنْهُوَسْولَ الله يك َه امام 
أن ُبَاعَ حَتّى يُسْتَوْفَى » كَالُ: وَل أخيبُ كُلَّ شَئْ ئء إلا مكْله»”". 

:0 كلاقم ٠.‏ و5 ا ل ا 
وروي أنه يَكلِ: 5000020007 وَرِبْح مَا لم يُضْمَنْ؛ 


وَْوِيٍ أهلََابَعَت عكبا إلى مكة: قَال: أنّْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا يَفِضُواء وَرِبْحِ مَا لَمْ 
6 
نكل 


وذكر الأصحاب عن طريق المَعْنَى سَبَبيْن : 

أحدهما: أن الملك قبل القبض ضعيف» لكون المَبيع مِنْ ضَمَان البّائع وانفساخ 
البيع لو تلف. فلا يفيد ولآيّة النُصرف . 

والنّاني: أنه لا يتوالى ضماناً عقدين في شيء واحدء ولو نفذنا البيع من المشتري 
لأضي الأمر إليه» لأن المع تفخو على البالم للمشتري» وإذا نفذ منه صار مضموناً 
عليه للمشتري الثاني ذكرن الشيء الراتيد متصمونا ل وعلية: في عقدين والاعتما علن 
شيعا آخر» إن غلم شباً أخر نو ممترمة وإن عنيتم الأول فلم قلعم: إِنَّ هذا القدر 

صححة البيع؟ 

وأما الثاني: فلا يعرف» لكون المبيع من ضمانه معنى سوى أنه لو تلف ينفسخ 
البيع ويسقط الثمن» فلم لا يجوز أن يصح البيع؟ ثم لو تلف في يد البائع ينفسخ البيعان 
ويسقط الثّمنان» ا 

إذا تقرر ذلك فهل الإعتاق كالبيع؟ فيه وجهان: 

أحدهماء ويحكى عن ابن خَيْرَانَ : نعم ؛ لأنه إزالة مِلْك كالبيع . 


.16171 أخرجه البخاري (15175 2751155 037137 713) ومسلم‎ )١( 
.16170 ومسلم‎ 7١76 (؟) أخرجه البخاري‎ 

زفرف تقدمء وهو عند أبن ماجه .71١8/4‏ 

(5) أخرجه البيهقي 7١7/5‏ من رواية ابن عباس وضعفه. 
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وأصحهما: لاء بل يصح الإغتاق ويصير قابضاً به لقوة العتق وغلبته» ولهذا يجوز 
إعتاق الآبق دون بيعه» هذا إذا لم يكن للبائع حق الحَبْسء بأن كان الثمن مؤجلاً أو 
حالاًء وقد أداه المشتري» فإذا ثبت حق الحبس. 

منهم مَنْ يُنزله منزلة إعتاق الرّاهن. 

والصحيح: أنه ينفذ كما في الحالة الأولى بخلاف إِغتاق الراهن» لأن الراهن 
حجر على نفسه بالرهن» والرهن أَنْشِىء ليحبسه المرتهن. 

ولو وقف المبيع قبل القبض» ففي «التتمة»: أنه يبنى على أن الوقف هل يفتقر 
إلى القبول؟ إن قلنا: نعم» فهو كالبيع. 

وإن قلنا بالئّانى» فهو كالإغْتّاق» وبهذا أجاب صاحب «الحاوي'”'': وقال: إنه 
يصير قابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضموناً بالقيمة» وكذا قال في إباحة 
الطّعَام للفقراء والمَسَاكينء إذا كان قد اشتراه جُرَافَاَء وللكتابة كالبيع في أصح الوجهين» 
إذ ليس له قوة العِنّق وغلبته» والاستيلاد كالعتق. الت ل ل 
وجهان. ويقال قولان: م 

أحدهما: أنهما صحيحان, لأن التسليم غير لازم فيهما بخلاف البيع؛ زمتاننا 
أورده في الكتاب. 


وأصحهما عند عامة الأصحاب: التثر لفتْعك الولك + فإنه كما يمنع البيع يمنع 
الهبَق ألا ترى أنه لا يصح رَهْن المكاتب وهبته؟ كما لا يصح بيعه؛ وقطع بعضهم بمنع 
الرهن إذا كان محبوساً بالكُّمن» وإذا صححناهما فنفس العقد ليس بقبض» بل يقبضه 
المشتري من البائع» ثم يسلمه من المُتّهبء أو المرتهن» ولو أذن للمُنّهب أو ند 


حتى قبضه . 


ففي «التهذيب» : أن يكفي ذلك» ويتم به البَيِع والهبة والرّهن بعذه . 


)١(‏ صحح في شرح المهذب مقالة الماوردي إلحاقاً له بالعتق» وعلى قول صاحب التتمة إن كان 
الوقف على جهة عامة لم يحتج إلى القبول فيلزم نفوذه وكونه على معين يحتاج إلى القبول على 
ما صححها الرافعي فليس له تأثير قوي فإن التزويج يحتاج إلى القبول أيضاً مع أنه ينفذ قبل 
القبض » وحكى الرافعي في كتاب الرهن مثل هذا التفصيل عن المتولي وتعقبه وصحح القطع بأنه 
يبطل مطلقاً ولا يلتحق بالعتق. قال في الخادم : فيحتمل أن يكون رأيه هنا كذلك» وما أطلقه هنا 
ميحمول على ذلك .ويشهد له أن الرؤياتي في البحلية أطلى أن.الوقف كالبيع في المتع وينبغي أنا 
يكون الراجح الحاقه بالبيع» وإن لم يشترط القبول لأنه ليس ملحقاً بالعتق في السراية ولا في 
الشراء بخلاف الوقف ويحتمل الفرق بين مسألتنا والرهن» فإن الراهن اختجر غلن الغين باختياره 
بخلافه هنا ويأن حق الحبس هناك أقوى . 
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وقال أقضى القّضَاةَ المَاوِرْديَ: لا يكفي ذلك للبيع وما بَعْدهء ولكن ينظر إن قصد 
قبضه للمشتري صح قبض البيع» ولا بد من اسْيَئْئَاف قبض لِلْهِبّة» ولا يجوز أن يأذن له 
في قبضه من نفسه لنفسه. وإن قصد قَبْضَّه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة» فإن 
قبضها يجب أنْ يتأخر عن نَمَام البيع والإقراض والتصدق» كالهبّة والرّمْنء ففيهما 
الخلاف . 

وفي إِجارة المبيع قبل قبضه وجهان: 

أحدهما: يصح؛ لأن مورد عقد الإجَارة غير مورد عقد البيع» فلا يتوالى ضماناً 
عقدين من جنس واحد. 

والثاني : لا يصحء لضعف الملك ولأن التسليم مستحق فيها كما في البيع. 

0 5 وعند صاحب الكتاب ا 
التزويج الصّححة بالاتّماق» 0 إلى وجه ثالث ا يكون للبائع 
الحبس فلايصح التّرويج ؛ لأنه نقصء. وبين أنْ لا يكون فيصح » ا 
إذا كانت منقصة.. وإذا صححنا التّزْويجٍ فوطء الزُوج لا يكون قَبْضاً. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه قبض» وكما لا يجوز د بيع المبيع قبل القبض» 
لا يجوز جعله أَجْرَة في إجارة» وعوضاً في صلحء وكذا لا يجوز السلم والإشرّاك 


والتّؤلِية . 

وعن مالك: أنه يجوز الإشْرَّاك والتّوْلِية» وحكاء الشيْخ أبو عَلِيَ عن بعض 
الأصحاب . 

وجميع ما ذكرناه فيما ذا تَصَرٌ ف مع غير البائع . 


أما إذا باع من البائع فوجهان: 

أحدهما: الجواز» كبيع المَعْضُوب من الغاصب. 

وأصحهما: المنع كالبيع من غيره''". 

والوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن» أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفةء 


)١(‏ قال في شرح المهذب: لأن من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضاً في الحال وتعبير المصنف 
بالأصح اقتضى قوه الخلاف» وليس كذلك فقد عبر عنه في شرح المهذب بقوله: وحكى جماعة 
من الخراسانيين وجهاً شاذاً ضعيفاً: إنه يجوز بيعه للبائع :هذا لفظه . 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة بوذن 
وإلآ فهو إقالة بصيغة البيع» كذا قاله في «التتمة»”'2. ولو وهب منه أو رهن فطريقان: 

أحدهما: القطع بالمنع» لأنه يجوز أن يكون نائباً عن المشتري في القبض . 

وأصحهما فيما نقل صاحب «التهذيب»: أنه على القولين» فإن جوزنا فإذا أذن له 
في القبض عن الهبّة أو الرّمْن ففعل أجزأء ولا يزول ضمان البيع في صورة الرَّمْنء بل 
إذا تلف ينفسخ العقد. ولو رهنه عن البائع بالثمن» فقد مَرَ حكمه. 

فرع لابن سُرَيْج: باع عبداً بثوب وقبض الثوب» ولم يسلم العبد له بيع الثوب» 
وليس للآخر بيع العبد. فلو باع النُوب وهلك العبد في يده بطل العقد فيه» ولا يبطل 
في الثوب ويغرم قيمته لبائعه. ولا فرق بين أن يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب أو 
قبله؛ لخروجه عن ملكه بالبيع» ولو تلف العَبّد والثوب في يدهء غرم لبائع الثوب القيمة 
ورد على مشتريه الثّمن. 

قال الغزالي: وَبَبِعُ الميرَاثِ وَالوَصِيْةُ وَالمِلْكُ العَائِدُ بالفَسخ قَبْلَ القَبْض وَالأسْتِرْدادٍ 
جَائِرُ وَإِنّمَا المَانِعُ يَدَ نَقْمَضِي ضَمَانَ العَقْدِ وَلِذَلِكَ لآ يَجُورُ بَبِعُ الصَّدَاقٍ قَبْلَ القَبْض إِذَا 
قُلْنًا: إِنّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الرّوْج ضَمَانَ العَقْدِء وَكَذَلِكَ في بَدَلِ ألخلع وَالصٌلْح عَنْ دم 
العَمْدِ. 

قال الرافعي: المال المستحق للإنسان عند غيره قسمان: عَيْن في يده ودَيْن في 
ذمته . 

أما الثاني : فيأتى فى الفصل التَّالى لهذا الفصل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأمًا القِسم الأول: فما له في يد الغير ما أن يكون أمانة أو مضموناً. 

الضرب الأول: الأمانات» فيجوز للمالك بيعها لتمام الملك عليهاء وحصول 
القدرة على التَّسْلِيمء وهي كالوَدِيْعَة في يد المودع» ومال الشركة والقرّاض في يد 
الشَّرِيك والعَامل» والمال في يد الوكيل بالبيع ونحوه؛ وفي يد المرتهن بعد انفكاك 
الرّمْنء وفي يد المستأجر بعد انقضاء المّدَّة» والمال في يد القيم بعد بلوغ الصّبي 
رشيداًء وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله بالوصيّة» قبل أن يأخذه السيد. 

ولو ورث مالآ فله بيعه قَبْلَ قبضه. إلا إذا كان المورث لا يملك بيعه أيضاًء مثل 
ما اشتراه ولم يقبضه . 


)١(‏ ومغناه أنا إن نظرنا إلى معاني العقود كان إقالة» وحينئذ فيصح جزماًء وإن نظرنا إلى الصيغة كان 
بيع وحينئذ فيأتي فيه الوجهان في البيع من البائع. هكذا أوضحه القاضي الحسين. 
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ولو اشترى من مُورئه شيئاً ومات المُورث قبل قبل التَسْلِيم فله بيعه سواء كان على 
المُورث دين أو لم يكن» وحق اليم يتعلق بالنُمن» فإِن كان له وَارِثْ آخر لم ينفذ 
بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه. 

ولو أوصى له بمال فقبل الوَّصِيّة بعد موت المُوصيء فله بيعه قبل أَخذِهء ولو 
باعه بعد الموت وقبل القبول جازء إِنْ قلنا: الوصية تملك بالموت وإن قلنا: تملك 
بالقبول» أو هو موقوف فلا. 

اضرب الثاني : المضمونات» وهي ضَرْبَان مضمون بالقيمة. ومضمون بعوض في 
عقد معاوّضة. 

الصَرْبٍ الأول: المضمون بالقيمة : وهذا الضْمّان يسمى ضمان اليد فيصحٌ بيعه 

قبل القبض أيضاً لتمام الملك فيه» فإنه لو تلف تلف على ملكه. ويدخل فيه ما صار 
مضموناً بالقيمة بعقد مفسوخ وغيرهف حتى لو باع عبداً فوجد المشتري به عيباً وفسخ 
البيع كان للبائع بيع العبد» وإن لم يسترده. 

قال في «التتمة»: إلا إذا لم يؤد الثمن» فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن. 

ولو فسخ السَّلَّم عط المسلم فيه» فللمسلم بيع رأس المال قبل اسْتِرْدادم 
وكذا للبائع بيع المبيع إذا ذ فسخ بإفلآس المشتري ولم يسترده بعد. 

ويجوز بيع المال في يد المُسْتَعِير وَالمَسْتَام في يد المشتري والمتهب في الشراء 
والهبة الفاسدين» وكذا بيع المغصوب من الغاصب. 

الضُرب الثاني: المضمون بعوض في عقد مُعَاوضة» ا ا 
لتوهم الانفساخ بتلفه» وذلك كالمبيع والأخرة» والعوض المصالح عليه عن المال. 

وفي بع المرأة الصّداق قبل القبض» زولان تبان على أن الاق معمونا في بيد 
الزوج ضمان اليد أو ضمَان العقد, وموضع بيانهما «كتاب الصداق؟». 

والأصح: أنه مَضْمُونَ ضمان العقّد» والقولان جاريان في بيع الزوج بدل الخلع 
قبل القبضء» وبيع العَافي عن القود المال المعقود عليه قبل القبض لمثل هذا المأخذ» - 
والله أعلم -. ووراء ما ذكرنا صورة أخرى إذا تأملتها لم يخف عليك. أنَّ كل واحدة 
منها من أي ضرب هي : 

فمنها: حكى صاحب «التلخيص» عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الأرزاق 
التي يخرجها السّلطان للناس» يجوز بيعها قبل القبض. فمن الأصحاب من قال: هذا 
إذا أفرزه السَّلْطَانَء فتكون يد السُلْطان في الحِفْظٍ يد المفرز لهء ويكفي ذلك لصححة 
البيع . . ومنهم من لم يَكْتَفٍِ بذلك» وحمل النص على ما إذا وكل وكيلاً بقبضه فقبضه 
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الوكيل» ثم باعه الموكل» وإلاً فهو بيع شيء غير مملوك» وهذا ما أورده القَّفال في 
الشريع ”3 , 

ومنها: بيع أحد العّانمين نصيبه على الإشّاعة قبل القبض». صحيح إذا كان معلوماً 
كما إذا كانوا خمسة» فالخمس لأهل الخمس.ء والباقي على خمسة أسْهمء فيكون 
نَصِيب الواحد أزبَعَة من خمسة وعشرين» هذا إذا حكمنا بثبوت الملك في الغنيمة» 
وفيما تملك به العَنيمة خلاف سيذكر في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ومنها: إذا رجع فيما وهب لولده له بيعه قبل استِرْداده. 

وقال القاضي ابن كَجّ: ليس له ذلك. 

ومنها: الشَّفِيع إذا تملك الشّفْص. 

قال في «التهذيب»: له بيعه قبل القبضء وقال في «التتمة»: ليس .له ذلك؛ لأن 
الأحد بالتفعة ععا وي 

وللموقوف عليه أن يبيع الثمرة الخارجة من الشّجرة الموقوفة قبل أن يأخذها. 

ومنها: إذا استأجر صَبَّاغاً ليصبغ له ثوباً وسلّمه.إليه» فليس للمالك بيعه» ما لم 
يصبغه لأن له أن يحبسه إلى أنْ يعمل ما يستحق به اليوض» وإذا صبغه فله بيعه قبل 
الأسْتِرْدَاد إن وَفَى الأجرة» وإلا فلا ؟ لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة. 

ولو استأجر قصاراً لقصر وسلّمه إليه» فلا يجوز بيعه ما لم يقصرهء وإذا قصره 
فيبنى على أن القصّارة عين» فتكون كمسألة الصّبْغْ أو أثر فله البيع» إذ ليس للقّصّار 
الحبس» وعلى هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الذّابة ونسج العَزل. : 

ومنها: ل ل ف لقا 

بيع أو إفراز. 

ومنها: إذا أثبت صَيْداً بالرّمي أو وقع في شبكته» فله بيعه وإِنْ لم يأخذهء ذكره 
صاحب «التلخيص» في هذا الموضع 

قال القفال: وليس هو مما نحن فيه فإنه إذا أثبته كان في قبضته حكماً. 


)١(‏ قال النووي: الأول أصح وأقرب إلى النص وقوله: وبه قطع القفال» يعني بعدم الاكتفاء لا 

بالتأويل المذكور فإني رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور. قال: ومراد الشافعي - 
رضي الله عنه - بالرزق» الغنيمة ولم يذكر غيره ودليل ما قاله الأول أن هذا القدر من المخالفة 
للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالخير» لمسيس الحاجة» الروضة (/171). 

0( والثاني أقوى كما رجحه النووي في الروضة. 
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فرع: تصرف المشتري في زوائد المَبيع قبل القبض» » مثل الولد والئّمرة يبنى على 
أنْهَا تعود إلى البائع لو عرض انفساخ أو لا تعود إن عادت لم يتصرف فيها كما في 
الأصلء» وإلاأ تصرف. 

ولو كانت الجارية حاملا عند البيع» وولدت قبل القيض » إن قلنا: الحمل يقابله 
قسط من الثمن لم يتصرف فيه» وإلا فهو كالولد الحادث يعد البيع . 

قال الغزالي: وَالمَبِيعُ سَوَاءٌ كَانَ مَنْقُولا أو عَقَاراً (ح) فَيمْتَنِمُ (م) بَيِعْهُ قَبْلَ القَبْضء 
ون كان ديا َالمُسَلُم فيه فيه فَكَمفلٍ (م): وَكُلَ دَيْنِ تَبَتَ لآ بطرِيقٍ المُعَاوَضةٍ بَلْ بِقَرْضٍ أو 
باللا در لإسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَلَكِنْ بِشَرْطٍ قَبْضٍ البَدَلِ ذ في المَجْلِسٍ عَلَى الأصَحْ» وَل 

جور ب ادن من غير من عَلَيِ لد عَلَى الأصح ٠‏ وَالأَظْهَرٌ مَنُْ الحوَالَةٍ َالمُسَلُم فيه 
وَعَلَه لَنّ ذ فِي الجِوَالَةِ مَعْتى الأغتياض» وَتَجُورُ (و) أنْ يَسْتَبدِلَ عَن النْقْدِ ِالتَّقْدِ د وَإِنْ كَانّ 
نَمَناً (و) لِلْحَدِيثْ هَذَا إِذا لم يَكَنْ مُعَيِنَا فَإِنْ عَيْنَ نَعَيِنَ نَّ (ع)ء وَأمْتَتَعَ (١‏ الأسْتِبْدَالَ 
عَنْهٌُّ وَأنْمَسَحَ العَقْدُ بِتلَفِهِ (ح). 

قال الرافعي : قوله: #والمبيع سواء كان منقولاً أو عقاراً فيمتنع بيعه قبل القبض» 
ا 00 0-0-0 الله 0 به» إلى ذكر ما 

اعلم أن مِنْ مسائل القسم الأول» وت 000 ما 
إذا باع-متاعاً بدراهم أو دنانير معينة» فليس للبائع النّصرف فيهما قبل القّبْنضء وذلك لأن 
الدّرَاهم والدنانير متعينان بالتّعيين كالمبيع» فلا يجوز للمشتري إبدالها بمثلهاء ولو تلفت 
قبل القبض انفسخ البيع» ولو وجد البائع بها عيبأ لم يستبدلهاء بل يرضى بها أو يفسخ 
العقدء وبهذا قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا تتعين» ويجوز إبدالها بمثلهاء وإذا تلفت قبل القبض لا 
ينفسخ العقدء وإذا وجد بها عيباً له الاستبدال. 

لنا القياس على طرف البيع» وأيضاً فإن الدراهم والدنانير يتعينان في العٌْضْب 
والوديعة» فكذلك هاهنا. 

ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا البائع 3 فهو كبيع المبيع من البائع . 


القسم الثاني: الدّيْن في ذمة الغير» وهو على ثلاثة أضرب؛ لأنه إِمّا أن يكون 
مثمناً أو ثمناً أو لا مثمناً ولا ثمئاً. ْ 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ا 


وقبل الشّروع في هذه الأضرب نذكر أصلآء وهو: أن الثمن ماذا والمثمن ماذا؟ 

وجملة ما قيل فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الثمن ما ألصق به الباء» لأن هذه الباء تسمى باع التثمين ويحكى هذا 
عن القَمّال. 

والثاني: أن الشمن: هو النقد؛ لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الثمن على غيره» 
والمثمن ما يقابل ذلك على اختلاف الوجهين: 

والنّالث» وهو الأصح: أن الثمن: هو النقد والمثمن ما يقابله» فإنْ لم يكن في 
العقد نقدء أو كان العوضان نقدين» فالئمن ما ألصق به الباء والمثمن ما يقابله . 

ولو باع أحد النقدين بالآخرء فعلى الوجه الثاني» لا مثمن فيه ولو باع عرضاً 
بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه» وإنما هو مقابضة. ولو قال: بعتك هذه الدراهم 
بهذا العبد. فعلى الوجه الأول العبد ثمن» والمثمن الدراهم. وعلى الثاني والثالث في 
صحة العقد وجهانء كالسّلم في الدراهم والدنانير» لأنه جعل الثمن مثمناء فإن صححنا 
فالعبد مثمن. ولو قال: بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد. 

فإن قلنا: الثمن ما ألصق به الباء فالعبد ثمن» ولا يجب تسليم النّوْب في 
المجلس» وإن لم نقل بذلك ففي وجوب تسليم الثوب وجهان. 

في وجه: لا يجبء إذ لم يجر بينهما لفظ السلم. 

وفي وجه: يجب اعتباراً بالمعنى. 

إذا عرفت هذه المقدمة. 

فالضرب الأول: المثمن وهو المسلّم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه ولا نيقها ند 
غيره . 

رُوِيَ عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ النْبيّ يكل قَالَّ: «مَنْ أُسْلّفَ فِي 

وأيضا فإن المح عم تيت لا يجوز عه فل القيقنة فالمسلم فيه مع كونه مرسلاً 
في الذمة أولى» وهل للحوّالة مدخل في المسلم فيه؟ 


00( اعم أن الع التاريته اق الدمة إذا أعقد عليه يقي النظ الطلم ايدو يلما علق المتتيع كنا ستعرفه 
في السلم ومع ذلك فلا يعتاض عنه بلا شك. 


(؟) أخرجه أبو داود 5548 وابن ماجه 77417 وإسناده ضعيف» وقال البيهقيى: والاعتماد غلى حديث 
النهي عند بيع الطعام حتى يستوفي. 


3 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
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إما بهء بأن يحيل المسلم إليه بحقه على مَنْ له عليه دين قرض أو إتلاف. 
وإما عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على ام إليه» 
فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: لاء لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره. 

والثاني: نعم تخريجاً على أن الجوّالة استيفاء وإيفاء لا اعتياض . 

والثالث: لا تجوز الحوالة عليه؛ لأنها بيع سلم بدين» وتجوز الحَوّالة به على 
القرض ونحوه؛ لأن الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم: 00 
هكذا. حكى الوجه الثالث إمام الحرمين وهو حاصل ما رواه القاضي ابن كج عن أبي 
علي الطَبّري» وأبي الحسين بعد رواية الوجه الثاني عن ابن الوكيل. 

وعكس صاحب الكتاب ‏ رحمه الله الوجه الثالث في «الوسيط»ة وقال: تجوز 
الحوالة عليه ؛ ولا تجوز بهء ولا أخاله”” ثبتاً. 

الضرب الثاني : الثمن» فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة» ففي الاستبدال عنها 
قولان: 

القديم: أنه لا يجوزء لمطلق النهي عن بيع ما لم يقبض» وأيضاً فإنه عوض في 
معاوضة» فأشبه المسلم فيه. 

والجديد: الجواز. 

لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : «كُنْتُ أَبِيعٌ الإبلَ بالْبقيع دانير 
وذ يكائيا الْوَرِقَّء وَأَبِيُ ِالْوَرِقِء وَآحْذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَِ فَأَتَئتُ الي يك فَسَألْتُهُ عَنْ 
ذَلِكَء فَقَالَ: لا بأ به بالْقِيمَقه. 

ويروى أنه قال: دلا بَأْسّ إدَا ب تََرْفتُمَا وَلَيِسَ بَنِنَكُمَا ش00 . 

وعن القاضي أبي حامد وأبي الحسين ‏ رحمهما الله -: القطع بالقول الثاني. 

وإذا باع شيئاً بغير الدراهم والدّنانير في الذمة» فجواز الاستبدال عنه يبنى على أنَّ 
الثّمن ما ألصق به باء التّثمين أَْ غيره. 

إن قلنا : إنه هوء فيجوز الاسْيِبُدَال عنه كالنقدين» وادعى فى «(التهذيب»: أنه 
المذهب. وإن لم نَقْل بذلك فلا يجوزء الا بت الوا ا ا درل 


فق أي لا أظن أن هذا النقل ثابت عن الأصحاب. 
(؟) أخرجه أبو داود (65ا, 0 والترمذي )١147(‏ والنسائي 7/ 78١‏ وابن ماجه 77١77‏ وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في الموارد 4 والحاكم "/ 55 والبيهقي 184/0. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ا 


عنه» والأجرة كالثئمن والصداق وبدل. الخلع» كذلك إن قلنا: إنهما مضمونان ضمان 
عقدء وإلاً فهما كبدل الإتلاف التفريع: إن منعنا الاستبدال عن الدراهم» فذاك في 
استبدال العروض عنهاء فأما استبدال نوع منها عن نوع أو استبدال الدتانير عن 
الدراهم. فقيه وجهان عن صاحب (التقريب» لاستوائهما: فني مقصود الرواج» وإن جوزنا 
الاستبدال.عنها وهو الصحيح فلا فرق بين بدل وبدل» ثم ينظر إن استبدل عنها ما 
يوافقها في علة الرباء كما إذا:استبدال. عن الثّراهم الدّنانير». فيشتوط؛ قبض البلد في 
المجلس» وكذا إذا استبدل عن الجِنْطة المبيع بها شعيراًء إن جوزنا: ذلك فقي اشتراط 
تعين: البددال. عند العقد وجهان: 


أحدهما: يشترط» وإلا فهو بيع دين بدين . 

وأصحهما: أنه لا يشترط كما لو تصارفا في الذمة» ثم عَيّنا وتقابضا في - 
النمجلس . وإن استبد عنها ما لا يوافقها في علّة الرباء كما إذا استبدل عن الدّراهم طعاماً 
أو ثياباً» نظر إن عين البدل جاز»ء وهل يشترط قبضه في المجلس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم وهو اختيار الشّيخَ أبي حامدء ويحكى عن أبي إسحاق؛ لأن أحد 
العرضين دين فيشترط: قبض الثاني كرأس ماك السلم.. 

وأصحهما عند الإمام, وصاحب «التهذيب»: أنه لا يشترط» كما لو باع ثوباً بدرهم 
في الذمة» لا يشترط قبض الثوب في المجلس» ويحكى هذا عن ابن سُرَيج . 

وإ للم يعين البدل» ولكن كان موصوفاً في الذمة» فعلى ما سبق من الوجهين إن 
جوزنا فلا بد من التّعيين في المجلس» وفي اشتراط القبض الوجهان”'". 

الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القََرْض والإثلاف» فيجوز 
الاستبدال عنه بلا خلاف”": كما لو كان في يده عين مال بعُصب أو عَارِية» يجوز بيعه 


)١(‏ فتلخص أن هذا القسم وهو غير الموافق لا يشترط تعيينه في العقد ولا في قبضه في المجلس على 
الأصح بل تعيينه فيه» وعللى هذا يكون قولهم إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على 
ما بعد اللزوم: أما قبله فيتعين رضاهما ويترك ذلك منزلة الزيادة والمط. هكذا قاله في المطلب» 
والذي قاله جيد وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس. 

(؟) ذكره في المحرر وعلله في الشرحين باستقراره بخلاف دين السلم. وقوله: والإتلاف يشعر بأنه 
أي الإتلاف. إذا: اقتضى, إيجاب المثل في المثل أو إيجاب ما ليس بقيمة المتلف ولا مثله كالدراهم 
المأخوذة في الحكومات وغير ذلك لا يصح الاستدلال عنه وليس كذلك بل يجوز لكونه مستقراً 
ويؤخذ منه الجواز في مسائل: 
منها: الدين الموصى بهء والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذلك زكاة 
الفطر إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك» وفي الدين الثابت نظر محتمل تخريجه على أن 
الحوالة بيع أم لاء ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال فيعطى حكمه. 


نا كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
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منه ويفارق المسلم فيه فإنه غير مستقر لجواز أنْ يطرأ ما يقتضي انفساخ السلمء وهذا 
مستقر. ثم الكلام في اعتبار التّعيين والقبض على ما سبق. 

وفي «الشّامل» أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلكه. أما إذا بقي في يده فلاء 
لأنا إِنْ قلنا: إن القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر فى الذمة؛ لأن للمقرض أن 
يرجع في عينهء وإن قلنا: يملك بالتصرفء» فالمستقرض متسلّط عليه وذلك يوجب 
ضعف ملك المقرض» فلا يجوز الاعتياض عنه ‏ والله أعلم -. 

ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجور الَكس»ء وكأن من عليه المؤجل قد 
عجله. واعلم: أن الاستبدال بيع ممن عليه الذّين وقد تبين حكمهء فأما بيعه من غير 
ممن عليه كما إذا كان على إنسان مائة» فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة فقولان: 


وأصحهما: المنع لعدم القدرة على التسليم» وعلى الأول يشترط أنْ يقبض 
مشتري الدّين الدين ممن عليه وأن يقبض بائع الدين العرض في المجلس» حتى لو 
تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد7" . 

ولو كان له دين على إنسان. ولآخر مثله على ذلك الإنسان» فباع أحدهما ما له 
عليه بما لصاحبه وقبل الآخر لم يصحء إن افق الجنس أو اختلف . «لِتَفِيهِ يَكهِ عَنْ بَيْع 
الْكَالِىءٍ بِالْكَالِىءِ»”"©. وقوله في الكتاب: «وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة» بل 
بقرض أو بإتلاف» لا شبهة أن دين الإتلاف ثبت لا بطريق المعاوضة. 

وأما دين القرض فسيأتي في فصل القرض: - إن شاء الله تعالى ‏ أنه ليس على 
سبيل المعاوضات أيضاً. وقوله: «ولكن يشترط قبض البدل في المجلس على الأصح» 
أي: من الوجهين» وترجيح وجه الاشتراط خلاف ما ذكرنا عن اختيار الإمام وصاحب 
«التهذيب».؛ لكنه متأيد بظاهر نصه في «المختصر»» وبه قال جماعة من الأصحاب. 

وقوله: «ويجوز أن يستبدل عن النقد بالنقد وإن كان ثمناً»» أي : استبدال أحد 
التقدين عن الآخر لا يختص بدين القرض والإنلاف» بل يجري في الثمن أيضاًء وليعلم 
قوله: «وإن كان ثمناً» بالواو للقول الآخرء وأراد بالحديث ما رويناه عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. 


قال الغزالى: أما صُورَةٌ القنْض فَبِحْكُمُ فيه بالعَادق كَفِي العَقَارٍ يَكْفِي فِيه التُخْلِيةٌ 


)١(‏ قال النووي الأظهر الصحة. 
(؟) أخرجه الدارقطني */ ١لا‏ ”/ والحاكم 01/7 والبيهقي 190/0. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة كن 


وَفِي المَنْقُولٍ يَكْفِي فِيهٍ فيه الكقل» وَلاَ يَكْفِي التّخْلِيَةُ (م ح). وَكَدْ قِيِلَ: يَحْصّلُ أَنتِقَالَ 
الضّمَانٍ بِالتَخْلِيَةٍ وَمَا يُشْترى مُكَابَلَةَ فَتَمَامُ المَنْض فِيهِ بالتفل» والكيل» فَإِذًا أَشْتَرَى 


مكاي وبا مُكَالَة كلا بد لِكُلَ : بَِع (و) مِنْ كَبلٍ جَدٍ ديد ليم القَبْض للحَدي 

قال الرافعي: قد تم بيان الأمر الأول» وهو حكم القبض وثمرته» وهذا أول 
الشروع في الأمر الثاني» وهو أن القبض بم يحصل؟ والقول الجملي فيه: أن الرجوع 
فيما يكون قبضاً إلى العادة» ويختلف بحسب اختلاف المال. وتفصيله : أن المال إما أن 
يباع من غير اعتبار تقدير فيه أو يباع معتبراً فيه تقدير. 

الحالة الأولى: أن لا يعتبر فيه تقدير» إما لعدم إمكانه أو مع إمكانه» فينظر إِنْ 
كان المبيع ممًا لا ينقل كالدور والأراض» فقبضه بالتّخلية بينه وبين المشتري» وتمكينه 
من اليد وَالنّصرف بتسليم المفتاح إليه» ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه» ويشترط كونه 
فارغاً عَنْ أمتعة البائع”'"» فلو باع داراً فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على تفريغهاء 
وكذا لو باع سفينة مَشْحُونة بأمتعة لكون البائع بعكم الح بن 1 

ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار» وخلّى بين المشتري وبين الدار» حصل 
ا ل ا 

وفي اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع ثلاثة أوجه منقولة في «التهذيب». 

' أحدها: يشترط». فإن حضرا عنده» وقال البائع للمشتري : دونك هذا ولا مانع 
حصل القبض» وإلا فلا. 

والثاني: أنه يشترط حضور المشتري عنده دون البائع ليتأتى إِنْبَات اليد عليه. 

والثالث» هو الأظهر: أنه لا يشترط حضور واحد منهما؛ لأن ذلك قد يشق» فإذا 
حل انيقة ونين ل ا يشترط أن يمضي 
زمان إمكان المضي إليه؟ فيه وجهان: 

الأصح: الاشْتِرَاط وفي معنى العَقّار الشجر النّابت» والتمرة المبيعة على الشجرة 
قبل أوان الجٌذَادْ. وإن كان المبيع من جملة المنقولات» فالمذهب المشهورء وبه قال 


)١(‏ قال الأذرعي في القوت: أمتعة المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة والغاصب كأمتعة البائع 
إلا أن يكون هو المشتري فالظاهر أنه لا يشترط التفريع منها لصحة القبض .. قال: وزعم شارح أن 
تقييده بأمتعة البائع يخرج ما عداه وإخراج أمتعة غير المشتري غلط فاحذره. وقال في الخادم : 
التقييد بأمتعة البائع خرج مخرج الغالب أي فلا مفهوم له» ثم ذكر ما ذكره الأذرعي 

(؟) وقد حكى الرافعي بعد هذا وجهاً عند بيع الأرض المزروعة في باب الألفاظ المطلقة في البيع» 
أنه لا يصح بيع الدار المشحونة» وأن إمام الحرمين» ادعى أنه ظاهر المذهب. قلت المحكي 
هناك إنما هو في صحة القبض لا في صحة البيع. ينظر روضة الطالبين */ 17/8 


العزيز شرح الوجيز ج آم 7 


5 ْ كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


أحمد: أنه لا يكفي فيه التُخلية» بل لا بد من الل والتخويل 
وقال مالك وأبو حنيفة: إنه يكفي التّخلية كما في العَقَار وعن رواية حرملة قول 
مثلهء وفيه وجه آخر: أنَّ النُّخلية كافية لنقل الضّمان إلى المشتري غير كافية للتُسلط على 
ل لأن البائع أ تى بما عليه والمقصر المشتري حيث لم ينقل» فليثبت ما هو حق 
لبائع . ل ا رضي الله عنهما ‏ قال: «كُنا نَشْتَرِيٍَ 
و لبا ار ل ا 


وأيضاً فإن العادة في قبض المنقول النقل» فعلى هذا يأمر العبد بالانتقال من 
موضعهء ويسوق الدابة أو يقودها”” . 


وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كَمَوات ومسجد وشارع» أو في موضع 
يختص بالمشتريء فالنقل من حَيّرْ إلى حَيّز كافٍ. وإن كان في دار البائع أو في بقعة 
مخصوصة به» فالنقل من زاوية إلى زاوية» أو من بيت إلى داره أو من دار إلى بيت آخر 
بدون إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف؛. ولكن يكفي لدخوله في ضمانه» وإن نقل بإذنه 
حصل القبض» وكأنه استعار ما نقل إليه المال. ولو ا* شترى الدّار صَحَ أمتعة فيها صفقة 
وي بان الم جرريا صر الكرار لبا وفي الأمتعة وجهان: 


والثاني: أن القبض يحصل فيها أيضاً تبعاء وبهذا أجاب الماوردي» وزاد فقال: 
لو اشترى صَبْرَة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصّبّْرة» وخلى البائع بينه 
وبينها حصل القبض في الصبرة”" . 

ولو لم يتفقا على القبض» ولكن جاء البائع بالمبيع وامتنع نع المشتري من. قبضه. 
أجبره. الحاكم عليه» فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنهء كما لو كان غائبً' . 


ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري: ضعهء فوضعه بين يديه حصل القبض» 


.1677 أخرجه البخاريٍ 271109 1117) ومسللم‎ )١( 

(؟) ولا يكفي استعماله [الدابة] وركوبها بلا نقل» وكذا وطء الجارية على الصحيح. ذكره في 
«البيان». قال في المهمات: صورته إذا كان بغير إذن البائع» فإن كان بإذنه حصل القبض. 

() قال النووي: قال ولو استأجرهاء فوجهان. الصحيح: أنه ليس قبضاً. 

(5) قيل كيف يلتم هذا مع قوله بعد أنه لو وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً أو قال لا أريده» 
حصل القبض على الأصح. والجواب: أنه مفرع على الوجه المرجوح فيما إذا قال المشتري لا 
أريده أنه لا يحصل به القبض. قال في الخادم: كذا صرح لرفعة في الكفاية» ثم قال: ومقتضى 

ما وجه به الإمام عدم حصول القبض أن لا يجبره الحاكم ولا يستنسب من يقبض عنه. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 2 , يدن 


وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً أو قال: لا أريده: فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحصل القبضء كما لا يحصل به الإيداع . 

وأصحهما: يحصل لوجوب النُّسليم» كما لو وضع العْاصبٍ المغصوب بين يدي 
المّالك يبرأ عن الضمان» فعلى هذا للمشتري التّصرف فيهء ولو تلف فهو من ضمانه» 
بالضمان؛ لأن هذا ار الغصب . 
مرتب على البيع ‏ مع له ني كن 

وهل للمشتري الاستقلال بنقل المبيع؟ إِنْ كان قد وثّى الثمنء أوْ كان الثمن 
باد ادو كما أن للعراة فيضي الداق يدر إذن الزوع ]11 لدت نفدي ؛ وإلا فلا 
وعليه الرد؛ لأن البائع مستحق الحبس لاشتيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه» لكن يدخل 
في ضمانه . 

فرع: دفع ظرفاً إلى البائع» وقال: اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم» إذ 
لم يوجد من المشتري ما هو قبض والظّرف غير مضمون عليه لأنه استعمله في ملك 
المشتري بإذنه» وفي مثله في السّلم يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه؛ لأنه 


ولو قال للبائع: أعِرني ظرفك» واجعل المبيع فيه ففعل» لا يصير المشتري قابضاً 
العا 

الحالة الثانية: أن يباع الشيء مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوباء أو أرضاً 
مُذّارعة أومتاعاً موازنة» أو صَّبْرَّة حِنئْطة مُكايلة» أوْ معدوداً بالعَدَد فلا يكفي للقبض ما 
مر في الحالة الأولى» بل لا بْدٌ مع ذلك من الذّرع أو الوزن أوالكيل أو العد؛ وكذا لو 
أسلم في آصع أو إِنَّاء من طعام» لا بد في قبضه من الكيل أو الوزن» فلو قبض جُرَافاً ما 
اشتراه مُكايلة دخل المقبوض في ضمانه» وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه. فإنْ باع الكل 
لم يصح؛ لأنه قد يزيد على القدر المستحق. 

وإنْ باع ما يستيقن أنه له فوجهان عن أبي إسحاق: أنه يصح. 

وقال ابن أبي هريرة» وساعده الجمهور: لا يصح لعدم القبض المستحق بالعقد. 

وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن ووزناً بالكيل كقبضه جُزافاً. 

ولو قال الدافع: خذه فإنه كذاء فأخذه مصدقاً له. فالقبض قاسد أيضاً حتى يجري 
اكتيال صحيح» فإن زاد رد الزيادة» وإن نقص أخذ الباقى. 


ان كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


ولو تلف المقبوض» فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر؛ وزعم المدفوع إليه 
أنه كان دون حقه أو قدرهء فالقول: قوله. 

قال الشيخ أبو حامد وغيره: ومعنى التصديق المذكور في صورة المسألة أنْ يحمل 
خبره على الصدقء» ويأخذه بناء عليهء فأما إذا أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافهء 
وفسر إمام الحرمين البيع مُكايلة» بأن يقول: يغتك هذه الصّبْرّة كل صاع بدرهم» وهو 
من صورها. 

ومنها: أن يقول: بعتكها على أنها عشرة آصع . 

ومنها: أن يقول: بعتك عشرة آصع منهاء وهما يعلمان صيعانها أو لا يعلمان إذا 

وإذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن» فليس على البائع الرّضا بكيل المشتري» وعلى 
المشتري الرّضًا بكيل البائع» بل يتفقان على كيال» اع اضيا ب سات ليا 
يتولاه ذكره في «الحاوي». 

ولو كان لزيد طعام على رجل سلماًء ولآخر مثله على زيدء فأراد زيد أن يوفي ما 
عليه مما له على الآخرء فقال: اذهب إلى فلان» واقبض لنفسك مما لي عليه» فقبضه 
فهو فاسدء وكذا لو قال: احضر معي لأقبضه وأكتاله لك وفعل» لما روي عن النبي َك 
مرسلاً ومسنداً أنه : «نْهَى عَنْ بَيِعِ الطعَام حَنّى يَجْرِيَ فِيه الصَاعَاذِء يَعْنِي ضَاعَ البَائِع 
وَصَاعَ اْمُمْتَري»”" . : 

وعلى هذا الخبر بناء مسائل الباب. 

وإذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على الآخذء وهل تبرأ ذمة الدافع عن حق 
زيد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: 0 وت مبنيان على القولين» فيما إذا باع نجوم الكتابة وقبضها 

57 قلنا: 6 كن نايف رد المقبوض إلى الدافع . 

ولو قال زيد: اذهب إليه واقبضه لي» ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل» أو 
قال: احضر معي لأقبضه لنفسي» ثم تأخذه أنت بذلك الكيل ففعل» فقبضه لزيد في 
المسألة الأولى» وقبض زيد لنفسه فى الصورة الثانية صحيح ١‏ وتبرأ ذمة الدافع عن 
حقهء. والقبيض الآخر فاسد» والمقبوض مضمون عليه» وفي قبضه لنفسه في الصورة 


.715/0 أخرجه ابن ماجه (7778) الدارقطني: 8/7 والبيهقي‎ )١( 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ل 


الأولى وجه آخر: أنه صحيح ١‏ وسنذكره في نظائرهء ويؤيده أنه لو كان المبيع في يد 
المشتري عند البيع صح قبضه لنفسه على تفصيل سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في 
«الرهن» فإن حجة الإسلام ذكر طرفاً منه هناك. 

ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه. ثم كاله على مشتريه وأقبضهء فقد جرى الصّاعَان 
وصح القبضانء» ثم إن كان وقع في الكيْل الاي زيادة أو نقصان, ينظر إن كان قدر ما 
يتفق بين الكيلين» فالزيادة لزيد والنقصان عليه ولا رجوع لهء وإن كان كثيراً تبيّن أن في 
الكيل الأول غلطاً أو تغليطاً فيرد زيد الزيادة» ويرجع بالنقصان. 

ولو أن زيداً لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلّمه كذلك إلى مشتريه 
فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح القبض الثّاني» حتى يخرجه ويبتدىء كيلا . 

وأظهرهما عند الأكثرين: أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل» وهذه الصورة 
كما تجري في ذَيْني السلم تجري أيضاً فيما إذا كان أحدهما مستحقاً بالسلم» والآخر 
ِقَرْض أو إتلاف. 

ونختم شرح الفصل بكلامين في شرح لفظ الكتاب: 

أحدهما: قوله: «فتمام القبض فيه بالنقل والكيل»» لفظ التمام إنما كان يحسن أن 
لو اقتصر على ذكر الكيل ليكون ذلك إشارة إلى النقل الكافي» فما سبق غير كافٍ 
هاهناء بل لا بد من تتمة له وهو الكيل» أما إذا وقع التعرض للأمرين جميعاًء فلفظ 
التمام مستغنى عنه. 1 

والثاني : قوله: «فلو اشترى مكايلة وباع مكايلة»» يمكن تنزيله على صورة السلمء 
ويمكن أن يكون شراء المعين وبيعه مراداًء ولكن البيع حينئذ يقع بعد ما اكتاله لنفسهء 
وإلا فهو باطل لكونه قبل القبض» وظاهر قوله: «فلا بد من كيل جديد»» يوافق الوجه 
الذاهب إلى أن استدامته في المكيال غير كافية . 

وقوله: «ولا تكفي التخلية»» يجوز إعلامه بالحاء والميم والواو لما رواه حرملة. 

وقوله: «يحصل انتقال الضمان بالتخلية» بالألف. 

فرع: مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع» كمؤنة إحضار المبيع 
الغائب» ومؤنة وزن الثمن على المشتري لتوقف التسليم عليه» ومؤنة نقد الثمن هل هي 
على البائع أو المشتري» وحكى صاحب «الحاوي» فيه وجهين”' . 


)١(‏ ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع قال في المطلب أنه الأشبة. 


ا لف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


قال الغزالي : وَلَيِسَ لِأَحَدٍ (و) أَنْ بَدْ 2 يَفْبِض لِنَفْسِهِ مِن نَفْسِهٍ فَينَوَلَى الطرَفِين» إلا 
الوَالِدَ يَف 2 بض وليه من كفسهء وله من ولي كما فل لِك في طرفي التيع. 

قال الرافعي : للمشتري أن يوكل بالقبض» كما له أن يوكل بالعقدء وكذا للبائع أن 
يوكل بالإقباض» ويعتبر في ذلك أمران: 

أحدهما: أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومُسْتّولدته ولا بأس 
بتوكيل ابنه وأبيه ومُكاتبه» وفي توكيل عبده المأذون في النّجارة وجهان: 

أصحهما: أنه لا يجوز. 

ولو قال للبائع : وَكُل من يقبض لي منك ففعل جازء ويكون وكيل المشتري» 
وكذا لو وكل البائع 0 تري منه للموكل. 

والكّاني: أل يكون القابض والمُمْيِض واحداء فلا يجوز أن يوكل البائع رجلاً 
بالإفباض وَبوكالة المشتري بالقبض كما لا يجوز أن يوكله هذا بالبيع» وذاك بالشراء 
ليتولى الطرفين. ظ 

ولو كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره» دخ إن السحكي نزاخم وقال: 
أشتر بها مثل ما تستحقه واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك» ٠‏ ففعل صَحّ الشراء والقتبض 
للموكل» لديم فاته لاتجاة الفابض والمقيض» ا 1 ركد حوراي 
حق نفسهء هذا هو المشهور. 

وحكى المسعودي وجهاً: أنه يصح قبضه لنفسهء وإتما المفيلع أن يكبش من 
نفسه لغيره» ولو قال: اشتر بهذه الدّراهم لي واقبضه لنفسك». ففعل صحٌ الشراء ولم 
يصح قبضه لنفسه؛ ا الو ا ا ار 
مضموناً عليه» وهل تبرأ ذمة الدافع عن حق الموكل» فيه ما مر من الوجهين. 

ولو قال: اشتر لنفسك» » فالتوكيل فاسد» إذ كيف د يشتري بمال الغير لنفسه» 
وتكون الدراهم أمانة في يده؛ لأنه لم يقبضها ليمتلكهاء فإن اشترى نظر إن اشترى في 
الدّمة وقع عنه» وأدّى الثمن من ماله. وإن اث شترى بعينها فهو باطل» وذكر ابن سريج 
وجهاً: أنه صحيح . ولو أذن لمستحق الجئْطة أن يكتال من الصّبْرة حقهء ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه لا يجوز؛ لأن الكيل أحد رُكني القبض» وقد صار نائباً فيه من جهة 
البائع متأصلاً لنفسه . 

والثاني: يجوز؛ لأن المقصود منه معرفة المقدار والمقبض هو البائع. 

ويستثئنى عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسهء أو 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 1١‏ 
ال ااا 20 


لنفسه من مال ابنه الصغيرء فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع» وهل يحتاج 
إلى النقل والتّحويل في المنقول؟ روى القاضي الماوردي فيه وجهين: 

والأظهر : اعتباره كما يعتبر الكيل إذا باع بالكيل. 

وقوله في الكتاب: «وليس لأحد أن يقبض لنفسه» يجوز إعلامه بالواو لما رواه 
المسعوديء ثم هذا اللفظ غير مُجَرى على إطلاقه لما ستعرفه ‏ إن شاء الله تعالى - فيما 
إذا كان المبيع في يد المشتري. 

وقوله: «إلا الوالد يقبض لولده من نفسهء استثناء منقطعء وإلأ فهو غير داخل في 
قبض الإنسان لنفسه من نفسه» هذا تمام الكلام في صورة القبض . 

وينبغي أن نتذكر الآن مَا مَرّ أن إِنْلاف المشتري المبيع”'" قبضء وإنْ لم توجد فيه 
هذه الصورة . 

وقبض الجزء الشّائع إنما يحصل بتسليم الجميع» ويكون ما عدا المبيع أمانة في 
يده”"'2» ولو طلب القسمة قبل القبض. 

قال في «التتمة»: يجاب إليه. 

أما إذا جعلنا القِسْمّة إفرازاً فظاهر. 

أما إذا جعلناها بيع فإن الرّضا غير معتبر فيه؛ لأن الشّرِيك يجبر عليه» وإذا لم 
يعتبر الرّضا جاز أن لا يعتبر القبض كما في الشّفْعة. ‏ والله أعلم -. 

قال الغزالي : وَآَمَا وجُوبٌ النّسْلِيم يَعُمْ مُمْ الطرَفَيْنِ وَالبَدَاءَة بالبَائع (ح م في قَوْلٍ 
وَبِالمُضْتَرِي في قَوْلِء وَيَتَسَاوَيَانٍ (م ح) في 559 الأَقْوَالٍ فمن بدأ ع صَاحِبَهُ فَإِنْ 
سَلْم البَائُِ طَالّبَ المْشْمَرِيٍ بالنْمَنِ مِنْ سَاعَيِهِ إِنْ كَانَ مَالَهُ غَائِباً أشْهَدَ عَلَى وَفْفٍ مَالِهِ 
أيْ حَجَرٌ عَلَنِهِ (و), فَإِنْ وَفَى أَطَلّقَ القفٌ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ مَالَ فَهُوَ مُفْلِسء وَالبَائِعُ 
َحَقُ (ح) بِمَتَاعِهِ هَذًا لَفْظُ الشَّافِمِيَ ‏ رضي الله عنه ل وَهَذًا حَجْرٌ سَبّهُ مَيِيسُ الحَاجَةٍ 
إِلَِهِ خيفَة فَوَاتٍ أَمْوَالِهِ بَتصَدُفِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ آمتتاع المَسْحُ بالقلسء وَقِيلَ بإِنكارٍ الحَجْرٍ 
لَكنّهُ خلآف نَصٌ الشَّافِعِيَ ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ ومما يستئنى أيضاً إذا كان المبيع خفيفاً يتناول باليد فقبضه بالتناول واحتواء السيد عليه» كذا قاله 
المحاملي وصاحب «التنبيه» وغيرهم لأنه يعد قبضاً. (ينظر الروضة 9/ .)18٠‏ 

(؟) محل ما ذكره الشيخ إذا كان الباقيى ملك البائع أما لو كان لغيره وتسلمه المشتري بغير إذن شريكه 
قيده بضمان كما ذكره الشيخ في فتاويه. 


خض كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 
لسستست 022 150900155 سمل + لمات الت ساد اص 


قال الرافعي: الأمر الثالث: وجوب لتسليم. لا شك أن على كل واحد من 
المُتَبايعين تَسْلِيم العورض الذي استحقه الآخرء لكن لو اختلفا فقال البائع: لا أسلم 
المبيع حتى أقبض الثمن» وقال المشتري: لا أؤدي النّمن حتى أقبض المبيع» ففيه أربعة 
أقوال: 

أحدها: أن الحاكم يجبرهما على النّسْلِيِم فيأمر كل واحد منهما بإحضار ما عليه 
فإذا أحضرا سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري لا يضره بأيهما بدأ ويأمرهما 
بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك» ووجهه أن كل واحد منهما يستحق قبض ما عند 
الآخرء فلا سبيل إلى تكليف الإبْقَاءء فيؤمر بِإِبْقَائه كما لو كان لكل واحد منهما وَدِيْعَة 
عند الآخر وتنازعا هكذا. 70 ١‏ 


والثاني: أنه لا يجبر واحداً منهماء ولكن يمنعهما من التّخاصمء فإذا سلم 
أحدهما ما عليه أجبر الآخر» ووجهه أن على كل واحد إيفاء واستِيفاء» ولا سبيل إلى 
تكليف الإيفاء قبل الاستيفاء . 

والثالك» وبه قال مالك وأبو حنيفة : أنه يجبر المشتري على تسليم الشمن أَوُلا؛ 
لأن حقه متعين في المبيع» وحق البائع غير متعيّن في الثمن» فيؤمر بالتّعيين. 

والرابع : ويه قال أحمد» وهو الأصح : يجبر البائع على تسليم المَبيع أولاً؛ لأنه 
لا يخاف هلاك الثمن» فملكه مستقر فيه وتصرفه فيه بالجوّالة والاغتياض نافذ» وملك 
المشتري في المبيع غير مستقرء فعلى البائع النّسْلِيم ليستقر. 

وفي المسألة طريقة أخرى وهي : القّطع بالقول الرّابع» وحمل الأول والئّاني على 
حكاية مذهب الغيرء وما روي عن نصّه في «الأم» واستغربه. 

وأما الكّالك: فهو من تخريج بعضهم » وليس منصوصاً عليه . 

واختار الشّيْخْ أبو حامد هذه الطريقة» ومنقول المزني في «المختصر» يمكن تنزيله 
على القول الرابع» وبه قال الأكثرون» ويمكن تنزيله على الأوّل وبه قال المسعودي» 
وهذا كله فيما إذا كان الثُّمن في الذّمة. فإن كان معيئاً سقط القول الكّالث. 

سقط القول الثالث”'' وإن تبايعا عرضا بعرض سقط القول الرّابع أيضاً. 


)١(‏ الذي قطع به الجمهور وهو المذهب: أنه يسقط الرابع أيضاً كما إذا باعه عرضاً بعرض لأن الثمن 
يتعين بالتعيين عندنا. للخلاف شروط: 
أحدها: أن يكون بعد لزوم العقد فلو كان في زمن الخيار لم يجبر ولو تبرع أحدهما بتسليم ما 
عنده لم يجبر الآخر وله استرداد المدفوع على الأصح كما ذكره الشيخ في باب الخيار. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة ينض 


وبقي قولان: 
أحدهما: أنهما يُجبران. 


والثاني : لا يجبران» ويشبه أن يكون الأول أظهر» وبه قال أحمد. وهو الذي 
أورده في «الشامل». 


التفريع: إن قلنا: يجبر البائع على تسليم المبيع أولاً» أو قلنا: لا يجبر» ولكنه 
تبرع وابتدأ بالنُسليم أجبر المشتري على تسليم الثّمن في الحال» إن كان حاضراً في 
المجلس» وإلاً فللمشتري حالتان: 


إحداهما: أن يكون مُوْسِراً فإن كان ماله في البَلّد يُحجر عليه؛ إلى أن يسلم 
الدُمن”'' كيلا يتصرّف في أملاكه بما يفوت حق البائع» وحكى صاحب الكتاب هاهنا 
وفي «الوسيط» وجهاً: أنه لا يحجر عليه ويمهل إلى أن يأتي بالثمن» ولم أر لغيره نقل 
هذا الوجه على هذا الإطلاق. فإن قلنا بالمذهب المشهور» ففيم يحجر عليه؟ قال عامة 
الأصحاب: يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله. 


ومنهم من قال: لا يحجر عليه فى سائر أمواله إن كان ماله وافياً بديونه» وهذا ما 
أورده صاحب «التهذيب» وعلى هذا فهل يدخل المبيع في الاحتساب؟ فيه وجهان: 


- ثانيها: أن يكون كل منهما عقد لنفسه. فإن كان وكيلاً عن البائع لم يجىء القول المخرج ولا 
عدم إجبارهماء فإن كانا معا وكيلين تعين القول بإجبارهما. حكاه الإمام في التفليس. قيل: 
وقضية كلام الحاوي مجيء القولين الأولين. 
ثالثها: أن لا يكون تصرفه مبنياً على الاحتياط فالمكاتب لا يسلم المبيع قبل القبض كما ذكره 
الشيخ في “باب الكتابة وفي معناه ولي ي) أليتيم . 
رابعها: أن لا يتعلق بعقده. حق لغيره كالرهن والفلس» » فإذا باع الحاكم مال. المفلس لا يسلم 
حتى يقبض الثمن ويجبر المشتري قطعاً. قاله ابن القطانء وعن أبي إسحاق أنه يجيء قول 
بإجبارهما . 
خامسها: أن يكون الثمن في الذمة حالاً فإن كان مؤجلاً أجبر البائع قطعاً 
سادسها: أن يكون المبيع في يد البائع فلو كان المبيع عند العقد في يد المشتري والثمن المعين 
في يد البائع فالمشهور أنه لا حق للآخر في التعليق به بل يتسلط على التصرف فيما ملكه لا 
بمجرد لزوم العقد. 
سابعها: أن يمكن تسليم كل منهما فلو أبق العبد لم يجبر المشتري على تسليم الثمن قطعاً. 
)00( ولا فرق على الصحيح بين أن تكون أمواله وافية بالثمن أم لاء ولهذا سماه الغزالي وغيره بالحجر 
الغريب» وفي توقف هذا الحجر على سؤال البالغ خلاف ظاهر النص أنه لا ينوقف . قاله في 
المطلب وحكى أيضاً عن ظاهر النص ومقتضى قول الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجره التسليم 
بل لا بد من فك القاضي . 


الف كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


أشبههما: أنه يدخل”" . 

وإن كان ماله غائباً عن البلدء فينظر إن كان على مسافة القَضْرء فلا يكلف البائع 
الصبر إلى إحضاره» وفيما يفعل؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يباع في حقهء ويؤدي من ثمنه. 


والأظهر عند الأكثرين: أن له أن يفسخ البيع لتعذّر تحصيل الثمن كما لو أفلس 
المشتري بالثمن» فإن فسخ فذاك. وإن صبر إلى الإحضار فالحجر على ما سبق. 
على المشتري ويمهل إلى الإحضاز»ء وادعى في «الوسيط»: أنه الصحيح . 

وإن كان دون مسافة القَضْرء فهو كما لو كان في البلد»ء أو كما لو كان على مسافة 
القَضْر فيه وجهان”" . 

الحالة الثانية: أن يكون معسراًء فهو مفلس والبائع أحق”" بمتاعه [هذا هو 

وفيه وجه: أنه لا فسخ ولكن تباع السّلّعة ويوفى من ثمنها حق البائع» فإن فضل 
شيء فهو للمشتري» والمنصوص الأول. 

وأما لفظ الكتاب: فقوله: «والبداءة بالبائع» معلّم بالميم والحاء» وكذا قوله: 
«ويتساويان»» وقوله: «وبالمشتري» بالألف» ويجوز أن يعلّم لفظ «الأقوال» بالواو 
إِشْعَاراً بالطريقة النافية للخلاف. وقوله: «هذا لفظ الشافعى» ‏ رضى الله عنه - ليس هو 
هو لكنه قريب منهء ولفظه فى «المختصر»؛ فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله. 
وأشهد على وقف السلعة» فإذا دفع أطلق عنه الوقف. فإن لم يكن له مال فهو مفلس 


واعلم: أن هذا النْص ظاهر في أنه إذا حجر عليه يحجر في السّلْعة المبيعة» وفي 


)١(‏ هذا الحجرء يخالف الحجر على المفلس من وجهين: 
أحدهما: أنه لا يسلط على الرجوع إلى عين المال. 
والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء. واتفقواء على أنه إذا كان محجوراً عليه 
بالفلس» لم يحجر أيضاً هذا الحجرء لعدم الحاجة إليه. (ينظر روضة الطالبين / 187). 

(؟) أصحهما الأول ويه قطع في «المحرر؟ المصدر السابق. 

() قضية كلامه أن الفسخ يعيب الفلس» وحينئذ فلا بد من تقدم الحجر والمراد بالمعسر هنا أن لا 
يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أو أقل أو أكثر. 


كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة لقنا 


سائر الأموال سواء كانت وافية بالدٌيون أو لم تكن» ويمكن الاحتجاج به لما نقله الإمام 
عن ابن سريج» وهو أنه لا فسخ عند الغيبة» فإنه لم يثبت في العَيْبة إلا الحجر» وخص 

<< أحقيته بالمتاع بحالة الإفلاس. 

وقوله: «وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس»» أراد به أنه لا حجر عند إمكان الفسخ 
بالفلس» وادعى في «الوسيط» الوفاق فيه» لكن ذكرنا أن من أثبت الفسخ عند الغيبة 
قال: إن اختار الصّبر إلى الإحضار يحجر عليه» وجميع ما ذكرنا من الأقوال» والتفريع 
جار فيما إذا اختلف المكري والمكتري في البَدَاءَة بالتسليم بلا فرق» ثم هاهنا أَمْرٌ مُهِمٌ 
لا بد من ذكرهء وهو: أن طائفة توهّمت أن الخلاف في البّدَاءة بالتسليم خلاف في أن 
البائع هل له حق الحبس أم لا؟ 

إن قلنا: البداءة بالبائع» فليس له حبس المبيع إلى اسْتِيقَاء الثمن وإلا فله ذلك» 
ونازع الأكثرون فيه وقالوا: هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرد 
الِبَدَاءَة» وكان كل واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه» فأما إذا لم 
يبذل البائع المبيع» وأراد حبسه خوفاً من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك يلآ خلاف» 
وكذلك للمشتري حق حبس الدمن خوفاً من تعذّر تخصيل المثمن» نض على ذلك 
الشيخ أبو حامد. وأقضى القضاة الماوردي ‏ رحمهما الله -. والْمُمْتُونَ من المتأخرين 
قالوا: إنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالاًء أما المؤجل فليس له حبسه لاستيفائه 
لرضاه بتأخيره» ولو لم يتفق التسليم حتى حل الأجل فلا حبس أيضاًء ولو تبرع 
بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه» وكذا لَوْ أعاره من المُشْتَري في أصَحّ الوجهين”', 
ولو أودعه إياه فله ذلك» ولو صالح من الثمن على مال» لم يسقط حقّ الحَبْس لاستيفاء 
العوض . ولو اشترى بوكالة اثنين شيئء ووفى نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على 
لبائع تسليم النصف بناءً على أن الاعتبار بالعاقد. 

ولو باع بوكالة اثنين» فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف». 
هكذا ذكره في «التهذيب»4» وفيه كلامان: 

أحدهما: أن العبد المشترك بين الرجلين إذا باعه مالكاهء ففي انفراد أحدهما يأخذ 
نصيبه من الثمن وجهانء وكأن أخذ الوكيل لأحدهما مبنياً على ثبوت الانفراد لو باعا 
بأنفسهما. 

الثاني : أنا إذا قلنا: إن الاعتبار في تعدد الصَّمّْقة واتحادها بالعاقد. فينبغي أن 


)١(‏ استشكل الإمام تصوير الإعارة فإنها بعد لزوم العقد لا تصح من البائع لأنه غير مالك وجوابه أن 
المراد منها نقل اليد كما قالوا في إعارة المرتهن للراهن. 


8 كتاب البيع/ الفساد من جهة تفريق الصفقة 


يكون تَسْلِيم النصف على الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن» هل عليه تسليم 
قسطه من المبيع؟ وفيه وجهان ذكرناهما في «باب التفريق»» - والله أعلم -. 

هذا وليعلم المُطّل على هذا السّفْر الجليل أنه ضاق المُقَام في هذا الجزء عن أن 
ندون به باقي كتاب البيوع من شرح العزيز على متن «الوجيز» للإمام الأمجد والعلامة 
الأوحد الإمام الرافعي ‏ رحمه الله رحمة واسعة ولقد ألجأتنا الضُرورة حتى وقفنا على 
موقف كان لا يحسن الوقوف عليه» فإلى هنا نختم هذا الجزءء ونفتتح الجزء التالي ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بقول المصنف: النظر الرابع في موجب ألفاظ الكتاب المطلقة» وتأثيرها 
باقتران العرف - والله ولي التوفيق -. 


[النظر الرابع] 

قال الغزالي : النْظرُ الاب مِنَ الكتاب في مُوجب الألْمَاظٍ المُطْلَقَةِ وََأئِيرِهَا بِقْيِرَانٍ 
العُرْفِء وَهِي لَلنَةُ أقسَام : الأول : مَا يُطْلَقُ ِي العَقْدِء كَمَن أذ شترَى شَيئاً بِمَانَةِ فَقَالَ 
لِغَيْرِه : وَلْيئُكَ هذا العَقدَ فَقَبلَ نْعَقَلَ الملك إِلَيهِ بالمَاَقٍ: وَسَلْمَ الرُوائِدَ لول (و)» 
وَتَتَجَدَدُ الشُفْعَةٌ بِجَرَيَانِ هَذَا البيع (و).2 وَلَوْ حَطُ عَن المائة لَجِقّ الخط )و( المُشْتَرِيَ 
الثاني ؟ لأنُّ ني حَقْ القَمَن كاليكاء. 

قال الرافعي: عرفت في أول البيع أن كلام هذا النظر فيما يقع والألفاظ المتأثرة 
بالقرائن المنضمة إليها تنقسم إلى: راجعة إلى مطلق العقدء وإلى راجعة إلى الثمن 
خاصة . 

أما القسم الأول فمقصوهه بيان لفظين يشتمل الفصل على أحدهماء وهي 
التولية!9" . 1 ١‏ 

والتولية : أن ب يشتري شيئاً ثم يقول لغيره: ولّيتك هذا العقد فيجوز» ود يشترط قبوله 
في المجلس على قاعدة التّخَاطب بأن يقول: قبلت أو تَولَّيت» ويلزمه مثل الثمن الأول 
جنساً وقدراً ووصفاء ولا يشترط ذكره إذا علماه؛ فإِنْ لم يعلمه المشتري أعلمه أولاً ثم 
ولاه العقدء وهذا العَقْد بيع يشترط فيه القدرة غلي القسليم والتقابض إذا كان. صرفاء 
وسائر الشروط» ولا يجوز قبل قبض المبيع على ما مر ذ في النّظر الئّالث. 

والزوائد المُنْمّصِلة قبل النَّوْلِيّة» تبقى للمولي» ولو كان المبيع شِقْصاً مَشْمُوعاًء 
وعفى الشّفيع» تجددت الشّفْعة بِالنوْليّة. 

ولو حط البائع بعد النّولية بعض الئِّمنْء انحط عن المولى أيضاًء ولو حط”© 
الكل فكذلك؛ لأنه-وإن كان بيعاً جديداً فخاصيّته وفائدته التنزيل على الثمن الأول. 


وعن القاضي حسين: أن الوجه التردد في جميع هذه الأحكام فعلى رأي يجعل 


)١(‏ التولية اصطلاحاً نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي» أو قيمته المتقوم بلفظ 
وليتك. انظر حاشية الجمل 7//ا7١.‏ 


(؟) الحط بيع المبيع مع حط منه موزع على الأجزاء. انظر المصدر السابق. 
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المولي نائباً عن المولى فتكون الزوائد للموي» ولا تتجدد الشُفْعة ويلحق الحط المولى 
وعلى رأي تعكس هذه الأخكام» وتقول: هي بيع جديد» وظاهر المَذُهب الفرق بين 
الزوائد والشَمْعَة وبين الحطء وعلى هذا لو حط البعض قبل التّؤلية لم تَجُر التّولية إلا 
بالباقي» ولو حط الكل لم تصح التّؤلية. 

ومن شرط التولية: أن يكون الثمن مثلياً ليأخذ المولى مثل ما بذل» فلو اشتر 
بعرض لم يجز فيه التولية. 

قال في «التتمة»: إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولآه العقد. 
قال: ولوا* شتراه بعرض وقال: قال علىٌ بكذا وقد ولّيتك العقد بما قام عليٌء أو أرادت 
المرأة عقد التُولية على صَدَاقها بلفظ القيام» أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من 
عوض الخُلْع» ففي جميع ذلك وجهان. 

ولو أخبر المولي عَمّا اشترى به وكذب» فمنهم من قال: هو كالكذب في عقد 
المُرَابحَة”'2 وسيأتي إن شاء الله ومنهم من قال: يُحطّ قدر الخْيّانة قولاً واحداً. 

قال الغزالي: ولو قَالَ: أَشْرَكْتْكَ فِي هَذًا العَقْدِ عَلَى المُتَاصَفَةٍ كَانَ تولية في نَضْفٍ 

قال الرافعي : اللفظة الثّانية: الاشتراك وهو أَنْ يشتري شيئاً ثم يشرك غيره فيه 
ليصير بعضه له بقسطه من الئّمَنَء ثم إن نص على المُنَاصَمّة أو غيرها فذاك» وإِنْ أطلق 
لاشتراك فوجهان: 

أحدهما: أنه يفسد العقد للجهل بمقدار العرض كما لو قال: بعتك بماثة ذهباً أو 


والّاني : يصح ويحمل على المُتَاصَفّة كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو يحمل على 
المناصفة . 
والأول: هو الذي أورده في «التهذيب» والثاني : أصح عند صاحب الكتاب وهو 


ما 5 في «التتمة» والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام التي 
ذكرناه!؟ 


)١(‏ المرابحة اصطلاحا بيع بمثل الثمنء أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء. انظر الجمل 
لاا 

(؟) قال النووي: قطع القفال من شرح «التلخيص؟ بالوجه الثاني ورجحه في المحرر وهو الأصح. 
قال القفال وصورة التصريح بالإشراك في النصف أن يقول: أشركتك بالنصف ولو قال: أشركتك 
في النصف كان له الربع . ش 
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قال الغزالي: القِسْمُ الثاني مَا يُطْلَقُ في الثّمَن من أَلْفَاظِ المُرَابَحَةٍء فَإِذًا قَالَ : بعتُ 
بِمَا أَشْتَرَنْتُ وَربح ده يازده وَكَانَ قد أَشْتَرَى بِمَائَةِ أَسْتَحَقٌ مائَة وَعَشَرَة وَلَوْ قَال بحط ده 
يازده وَكَانَ قَدٍ أَشْتَرَى بِمَانَةٍ وَعَشَرَةٍ أَسْتَحَقّْ مِائَةَ (و). 

قال الرَّافِعِيٌ : بيع المرَابَحَة جائز من غير كراهة» وهو عقد يبنى الثمن فيه على 
ثمن المبيع الأول مع زيادة مثل أن يشتري شيئاً بمائة» ثم يقول لغيره: بغت هذا بما 
اشتريته وربح ده يازده أو بربح درهم لكل عشرة» أو في كل عشرة ويجوز أن يَضمّ إلى 
رأس المال شيئاً ثم يبيعه مُرَابحة» مثل أن يقول: اشتريته بمائة» وقد بعتكه بمائتين وربح 
ده يازده وكأنه قال: بعت بمائتين وعشرين. 

وكما يجوز البيع مرابحة يجوز مُحَاطة مثل أن يقول: بعت ما اشتريت بحط ده 
يازده وفي القدر المخطوط وجهان: 

أحدهما: أنه يحط من كل عشرة واحد [كما زيد في المُرّابحة على كل عشرة 
واحل]3 : 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يحط من كل أحد عشر واحد؛ لأن 
الربح في المُرَابحة جزء من أحد عشرء فليكن كذلك الحَط في المُحَاطة وليس في حط 
واحد من العشرة رعاية لنسبة ده يازده. 

فإذا كان قد اشترى بماءة فالثئمن على الوجه الأول تسعونء وعلى الثاني تسعون 
وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم حطا لتسعة من تسعة وتسعين ولجزء من 
أحد عشر جزءاً من الدرهم الباقي. 

ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة فالثمن الآن على الوجه الأول تسعة وتسعون» 
وعلى الثاني مائة وعلى هذا القِيّاس» وصور كثير من العراقيين وغيرهم المسألة فيما إذا 
قال: بعت بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة وأوردوا فيها الوجهين. 

قال إمام الحرمين: وهو غلط فإن في هذه الصّيغة تصريحاً بحط واحد من كل 
عشرة فلا مَعْنَى للتّردد فيه وإنما موضع التردد لفظ ده يازده وهذا اعتراض بين . 

وذكر القاضي الماوردي أذ إذا قال بحط درهم. من كل عشرة فالمخطوط 
واحد من عشرة» ولو قال بحط درهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من أحد عشر. 


قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: بِعمكَ بمَا قَامَعَلَيِ أسْتَحَقْ مَعْ القن ما بَدَلَهُ مِن أَجْرَةٍ 


زفق سقط في ب ص ". 
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الدّلألٍ وَالكُيَالٍ وَكرَاءِ البَيتِء وَلاَ يَسْتَحِنُ ما أَنْمَقَُ في عَلَفِ الذَابَ وَل أخِرَةٌ مفلِه إن كَانَ 
يَْمَلَ بِتفْسِهٍ أو كان البتيثُ مِلْكَه لأنّ لَِسَ مِن حَرْج النّجَارَةِ. 

قال الرّافِعِيُ : بيع المُرَابحة يفرض بعبارات أكثرها دوراناً على الألسن ثلاث 

إحداها: بعت بما اشتريت» أو بما بذلت من الثمن» وربح كذا. 

والثانية: بعت بما قام علي وربح كذاء ويختلف حكم العبارتين في الدّاخل 
تحتهماء وفيما يجب الإخبار عنه كما سنفصله من بعد» فإذا قال: بعت بما أ شتريت لم 
يدخل فيه سوى الثمن» وإذا قال: بما قام عليّء دخل فيه مع الشمن أجرة الكَيّال 
والدّلال والجَمّال والحارس والقّصّار والدذفاء والصباغ وقيمة ة الصيغ وأخرة الختان وتّطبين 
الذارء وسائر المؤونات التي تلتزم للاسترباح وأَلْحِقّ بها كِرَاءُ البيت الذي فيه المتاع . 

قال الإمام: لأن التّربص ركن في التّخاير وانتظار الأسعار. 

وأما المؤونات التي يقصد بها اسْتِبْقاء الملك دون الاسْتِرْباح كنفقة العبد وكسوته 
وعَلّف الدّابة فلا تدخل فيه ويقع في ذلك مقابلة المَنافِع والفوائد المُسْتَؤْفاة من المبيع . 

وفي «التتمة» حكاية وجه: أنها تدخل أيضاء والمتشهوز الأول نعم العلف الزائد 
للنّسمين يدخل فيه ذكره القاضي حسين وغيره» وآخرة الطلين إن آم تراه يزيضا #أجرة 
القّضّار ونحوها لزياد قيمته بزوال المرض» فإن حدث المرض في يده فهي كالتُفقة و وفي : 
مُؤْنة السّائس تردد عند الإمام. 

والأظهر : إلحاقها بالعَلّف. 

ولو قصر القوب بنفسه أو كَالَ أو َمل أو ظَيّنَ الدان ينفسه لم تدخل الأجرة فيد؛ 
لأن السُلّعة لا تعد قّائمة عليه إلا بما بذل» وكذا لو كان البَّئنت ملكه» وكذا لو تطرّع 
متطوع بالعمل أو بإعارة البيت فإن أراد استدراك ذلك فسبيله أنْ يقول: اشتريت» أو قام 
علي بكذاء وعملت فيه ما أجرته كذاء وقد بعتك بهما وربح كذا. 

والعبارة الثالثة: أن يقول: بعتك برأس المال وربح كذاء فالمذهب الظاهر أنه كما 
لو قال بما اشتر تريت» لأن السّابق إلى الأفهام مِنْ رأس المال الدَّمنْء وعن القاضي أبي 
الغييد ألم كما لى فإلاؤاقت بعا قام عرارهو اختار بن لطع . 

وذكر صاحب «التتمة» أن المّكسر 7( الذى يأخذه السَلطان يدخل فى لفظة القيام» 

اام يِ خل في 

وإن في دخول القداء إذا جنى العبد ففداه وجهين ٠‏ 


.488 7/7 ا الضريبة يأخذها المكا يدخل البلد من التجار. انظر المعجم الوسيط‎ )١ 
س ممن يدخل البلد من نظر المعجم الو‎ : 
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والذي أورده الأكثرون: أنه لا يدخل فداء الجناية» ولامَا أعطاه واسترد به 
المَعْصُوبٍ في شيء من الألفاظ والعبارات الئّلاث”'2 تجري في المّحَاطة جريانها في 
المُرَابحة . 

قال الغزالي: قَلَو كَانَ مِقْدَارٌ مَا أَشْتَرَى به أَوْ قَامَ عَلَيهِ مَجْهُولاً لِلمُشْمْرِي الثاني عِنْدَ 
العَقْدِ بَطلَ (و) عَقدَهُ . 

قال الرَّافِعِيُ : ينبغي أنْ يكون رأس المال أو ما قامت به السّلعة عليه معلوماً عند 
المتبايعين في بيع المُرَابحة» فإنْ تبايعا وأحدهما جاهل بهء ففي صحة العقد”" وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يصحٌ للجهل بالئّمن كما في غير 
المُرَابحة» وعلى هذا فلو أزيلت الجهالة في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاًء وفيه 
وجه أنه ينقلب صحيحاًء وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني : أنه يصحّ؛ لأن الدّمن فيه مبني على الَّمّن في العقد الأول» والرجوع إليه 
سهل فصار كالشَّفِيع بطلب الشّفعة قبل الإخاطة بمبلغ النَّمَن يجوز لسهولة معرفته 
وعلى هذا ففي اشتراط إزالة البجَهّالة في المجلس وجهان. 

ومهما كان العو ور ةاعر ععاوينة الوزن» ففي جواز بيعه مرابعة الخللاف 
المذكور. 

والأصح : المنع حتى يعرف . 

وإذا تأملت ما ذكرنا تبيّن لك أن قوله للمشتري الثاني ليس لتخصيص الحكم 
بالمشتري» بل لو كان مجهولا للبائع لكان الحكم كذلك. 

قال الغزالي: وَيَجِبٌ (ح) عَلّى البَائع حِفْظ الأمَائَةٍ بِالصَّدْقٍ فِي كَذْرِ ما أَشْتَرى به 
وَبالإِخْبَارٍ عَمّا طَرَأ في يَدِهِ مِن عَيِبٍ مُنْقِص أَوْ جِتَايَةِ (ح» وَلاَ يَْرمُ الإخبَارُ عَن القَبْن 
(و) فِي العَقْدِء ولا عَنِ البَائِع وَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ (ح و)» وَيَجِبُ ذْكْرُ تأجيل اللّمَن. 

قال الرَّافِعِيُ : بيع المُرَابَحَة مبني على الأمانة لاعتماد المُشْترى نظر البائع 


)00( أي الألفاظ الثلاثة وهي الشراء والقيام ورأس المال. 

زفة أي كما لو قال بعتك بما اشتريته ولم يقل مرابحة» والثاني يصح لأن الثمن فيه مبني على ثمن 
العقد الأول. فصار كطلب الشفيع الشفعة قبل العلم هكذا علله الرافعي وذكر القاضي الحسين 
نحوه فقال: لأنه إذا قال مرابحة كان مبنياً على الثمن الأول بخلاف ما إذا لم يقله. قال: بدليل ما 
لو خان فيه فإنه لا حط ولا خيار. والثالث: يصح لما ذكرناه غير أنه يشترط معرفته قبل التفرق 
كالتقابض في الربويات. قاله في التوسط . 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م 7١‏ 
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وأسْتِقْصَاه ورضاه لنفسه ما رضيه البا؛ ئع مع زيادة يبذلهاء » فعلى البائ ئع الصَدق في الإخبار 
عما اشترى به وعما قام به عليه إن كان يبيع بلفظ القيام . 

ولو اشترى بمائة وخرج عن مِلكه؛ ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون. ولا 
: يجوز ضَمْ الثمن الأول إليه. ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين» ثم اشتراه ثانياً بمائة 
فرأس ماله مائة» ولا يجوز أن يخبر بمائة وخمسين من قبل خسارته خمسين. 

ولو اشتراه بمائة وباعه بمائة وخمسين» ثم اشتراه بماثة فإنْ كان يبيعه مُرابحة بلفظ 
رأس المال» وبلفظ ما اشد شتريت أخبر بمائة» ولا يلزمه أن يحط منه ربح البيع الأول» 
كما لم يجز في الصورة الأولى ضم الخُسْران إلى المائة» وعن أبي حنيفة وأحمد أنه 
يجب حط ربح البَنْع الأول وإن باعه بلفظ «قام عَلَيّ؛ فوجهان: 

أحدهما ويحكى عن ابن سُرَيْجَ: أنه لا يخبر إلا بخمسين» فإِنَّ أهل العرف 
يعدون السّلعة والحالة هذه قائمة عليه بذّلك. 

وأصحهما: أنه يخبر بماثة» لأن المِلّك الأخير قائم عليه بمائة. 

ويكره أن يواطىء وكيله ببيع ما اشتراه منه» ثم يشتريه بأكثر ليخبر به في المُرَابَحَة 
ولو فعل. قال ابن الصّبّاغ : يثبت شتري الخيار وخالفه غيره. 

ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو نُقُصاناًء وصححناف 
0 وإن حط عنه بعض الثّْمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ «ما 

شتريت» لم يلزمه حط المحطوط عنهء خلافاً لأبي حنيفة» وإِنْ باعه بلفظ «قام عليّ» لم 
ا فإن حط الكل» لع بجر طعه مزايحة بهذا اللفط» ولو حط عنه بعض 
الثمن بعد جريان المُرَابحة لم يلحق الحَطّ المشترى منه. 

وعن الشيخ أبي محمد وجه: أنه يلحق كما في التَوْلِية وَالإِشْرَاك . 

ولو اشترى شيئاً بعرض وباعه مُرَابَحَة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام» ذكر أنه اشتراه 
بعرض قيمته كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة» لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد 
البائع بالتقد . 

ولو اشتراه ات فإن كان مليئاً غير مماطل لم يجب الإخبار عنه وإن 
كان مماطلاً وجب لأنه ب يشتريه بالزيادة للنُخلْص من التّقَاضي . 

ويجوز أن يبيع مُرَابحَة بعض الشيء الْذي اشتراه ويذكر قسطه من الثمن» وكذا لو 
اشترى قَفِيزي حِنْطة ونحوهاء وباع إحداهما مُرَابَحَة. 

اه سير عد الت سي ا ا 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة فض 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز ببع أحدهما مُرَابحة؛ لأن التُوزيع بالقيمة تَحْمين. 

ثم في المُضل صور: 

إحداهما: يجب الإخبار عن العيوب الطارئة فى يده( سواء حدث العيب بآفة 
سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي؛ لأن المشتري يبني العقد على العقد الأول» ويتوهم 
بقاء المبيع على ما كان. ولا فرق بين ما ينقص العَيْن وما ينقص القيمة كما في الردء 
وعن أبى حنيفة أنه لا يجب الإخبار عن العَيْبٍ الحادث بالآفة السماوية. 

ولو اطلع على عيب قديم واختار إمساكه ذكره في بيع المُرَابَحَةَء ولو تعذَّر رده 
لعيب حادث وأخذ الأزش فإن باعه مُرَابحة بلفظ «قام علىَ» حط الأرش وإنْ باعه بلفظ ٠‏ 
ما اشتريت ذكر ما جرى به العقد. ويجب أن يذكر أيضاً العيب واسترداد الأرش فإن 
الأزرش المستردّ جزء من الثمن. ولو أخذ أزش الجناية ثم باعه. فإِنْ باع بلفظ «ما 
اشتريت» ذكر الثمن. وأخبر بالجناية» وإن باع بلفظ «قام عليٌ» فوجهان: 

أحدهما: أنه تازِل منزلة الكسب والزيادات والمبيع قائم عليه بِتَّمَام الثمن. 

وأصحهما: أنه يحط الأزرش من الثمن كَأَرْش العيب» والمراد من الأزش هاهنا 
قدر النّمّصَان لا المأخوذ بتمامة؛ فإذا قطعت يد العبد وقيمته مائة» فنقص منها ثلائون 
يأخذ خمسين » ويحط من الثمن ثلاثين لا خمسين» وحكى الإمام وتجيا أن أنه يحط 
جميع المأخوذ من الثمن. ولو نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدر حط ما أخذ من 
الثمن» وأخبر عن قيامه عليه بالباقى» وأنه نقص من قيمته كذا. 

الثانية : إذا كان قد اشتراه يَعْبْنء فهل يلزمه الإخبار عنه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : عند الإمام وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يلزم؛ لأنه باع ما اشترى 
كما اشترى . ١‏ 

والئّاني: يلرم. لأن المشتري منه اعتمد على نظره ويعتقد أنه لا يحتمل الغَبْن» 
فليخبره ليكون على بَصِيْرَة من أمره. 

أحدهما: أنهم قالوا: لو اشتراه بَدِيْنن من مماطل وجب الإخبار عنه» لأن الغالب 


)00( اعلم أنه يجب على كل بائع بيان جميع العيوب كما تقرر في بابه» لكن هاهنا لا يكفي ذكر ذلك 
بل لا بد من بيان حدوث ما حدث منها عنده» ولو لم يبينه لتوهم المشتري أنه كان عند الشراء 
على ما هو عليه الآن وأن الثمن المعدول كان في مقابلته مع العيب ولو كان به عيب قديم ثم 
اطلع عليه بعد الشراء ورضي به فلا بد من بيانه أيضاً. 


رضنا كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


أنه يث يشتري من مثله بالزيادة» وقد مرّ ذلك. والقاني : أنهم قالوا: ل اتسترى من ابن 
الطّفل وجب الإخبار عنه؛ لأن الغالب في مثله الريادة في الشمن نظراً للطّفل» واحترازاً 
عن التّهُْمة فإذا وجب الإخبار عن ظَن العَبْن؛ فلن يجب عند تعيبنه كان أولى» وإن 

اشتراه من ولده البالغ ا فأصحٌ الوجهين باتّفاق الأئمة أنه لا يجب الإخبار عنه 
كما لو اشترى من زوجته أو مكاتبه» وفي «الشامل» ما يقتضي تردداً في المُكاتب» وعند 
أبى حنيفة وأحمد إذا اشتراه من ابنه أو أبيه وجب الإخبار عنه . 

الثالثة : إذا اشتراه بثمن مؤججل وجب الإخبار عنه» لِلتّفاوت الظاهر بين المؤجّل 
والمعججل في المالية» وفي البيان حكاية وجه غريب أنه لا يجب التُعرض له. 

الرّابعة : لا يجب الإخبار عن وَّطْء اليّنّبء ولا عن مهرها الذي تأخذه» ولا عن 
الزيادات المنفصلة كالولد واللبن والصّوف والثمرة» ولو كان حاملا يوم الشراءء أوْ كان 
ضَرْعِها لبن أو على ظهرها صوف أو على النَّحْلة طلع فاستوفاها حط بقسطها من الثمن» 
وهذا في الحَمْل مَبْني على أنه يقابله قسط من الثمن. 

قال الغزالي : فَإِنْ كَذَّبَ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ فَفِي أَسْتِْقَاقٍ خط كَذرِ التّمَاوْتِ قَوْلانٍ؛ 
إن قُلْنَا: لآ يْحَط قَلَهُ الخيارٌ لِكَوْنِهِ مَظْلُوماً امّيس إلا إذَا كَانَ عَالِماً بكَذِبه وَالأصَحُ 
أن لآ خِبَارَلِلبَائع إن قُلنَا: خط وَلا لِلْمُشْمَرِي . 

قال الرَّافِعِيُ : إذا قال: اشتريته بماثة وباعه مُرَابَحَةَء ثم بان أنه اشتراه يتسعين إما 
بإقراره أو بالبيئة» فالبيع صحيح على المذهب» لأن غاية ما فيه التّغْرِير والتَّدلِيسء وذاك 
لا يمنع صحة البيع كما لو رَوّْحَ عليه مَعِيباً» وعن رواية القاضي أبي حامد وغيره وجه: 

وإذا قلنا بظاهر المذهب» فلا يخلو كذبه في هذا الإخبار إما أن يكون خيانة أو 
غَلَطاء أما في الحالة الأولى فقولان منصوصان في الحتلاف العراقيين. 

أصحهما: وهو المنقول في «المختصر» وبه قال أحمد: أنا نحكم باتحطاط 
الزيادة» وحصّنّها من الريح لأنه تمليك باعتبار الّمَنْ الأول» فيحط الزّائد عليه كما في 

لا 
الشفعة 


والثاني وبه قال أبو حنيفة: أنا لا نحكم لأنه سمي ثمناً معلوماً وعقد به العقد 
)١(‏ مقتضى هذه العلة أن الحط هنا ليس كحط أرش العيب حتى يحتاج إلى طلب وإنشاء بل يبين أن هذا 


العقد لم لعقد ]9 ما بعي وهو كذلك: على ما قال الإمام وغيره: وجزم به في الكفاية + والثاني : لا 
يحط شيء لأنه سمي ثمنا وعقد به ولا فرق على القولين بين أن يظهر ذلك بإقراره أو بالبينة . 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة ام 


فليجب وإن كان مُلبساً. وأما في الحالة الئّانية فالمنصوص القول الأول والئّاني مخرج 
من مثله فى الحالة الأولى. 

التفريع : إنْ حكمنا بالاتحطاط فهل للمشتري الخيار؟ 

نقل المُرَنُِ أنه» يثبت» وقال فى اختلاف العراقيين: لا يثبت» فمن الأصحاب 
من قال: في المسألة قولان: ش 

أظهرهما: لأنه لا خيار له لأنه قد رضي بالأكثرء فَأَوْلى أنْ يرضى بالأقل . 

والثاني وبه قال أبو حنيفة: أنه يثبت الخيار لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن 
كذبه ثانيأ وثالثاء وإِنْ بان بالبَيّنة فقد تخالف الظاهر والباطن» وأيضاً فقد يكون له غرض 
فى الشّرَاء بذلك المبلغ لتَجلّة قسم وإِنْقَاذ وصيه ونحوهماء ومنهم مَنْ حمل النصن الأول 
على ما إذا تبيّن كذب البائع بالبيّنة» والثاني على ما إذا تبيّن بإقراره» والفرق أنه إذا ظهر 
بالبيّنة خيانته لم تؤمن خيانته من وجه آخرء والإقْرّار يشعر بالأمانة وبذل النُضح . 

والطريقة الأولى أظهر. 

فإن قلنا: له الخيار فأمسك بما يبقى بعد الححط فهل للبائع الخِيّار فيه وجهان 
وقيل: قولان: 

إحداهما: نعم» لأنه لم يسلم له ما سماه في العقد. 

وأظهرهما: لاء إذ يبعد أن يصيرَ تلبيسه أو غُلطه سباً لثبوت الخيار له. 

ومنهم من خْصٌ الوجهين بصورة الخيانة» وقطع بثبوت الخيار عند الغّلّطء فإن 
حكمنا بعدم الالحطاط فللمشتري الخيارء لأن البائع قد غَرّه إلا أنْ يكون عالماً بكذب 
البائع»ء فيكون كما لو اشترى معيباً وهو عالم بعيبه» وإذا أثبت الخيار» فلو قال البائع : 
لا تفسح فإني أحط الزيادة عنك» ففي سقوط خياره وجهان» وجميع ما ذكرناه فيما إذا 
كان المَبيع باقياء أما إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع» فإن القاضي المَاوِرْدِيَ ذكر: أنه 
تَنْحط الخْيّانة» وحصّتها من الربح قولاً واحداًء والظاهر جريان القَّوْلِينَ في الانحطاطء 
فإِنْ قلنا بالانحطاط. فلا خيار للمشتري؛ لأن البائع قد لا يزيد القيمة» فالفسخ ورد 
القيمة يضر به. وأما البائع فإنْ لم يثبت له الخيار عند بقاء السُلّْعة» فكذلك هاهناء وإن 
أثبتناه ثم ثبت هاهناء كما لو وجد بالعبد عيباً» والثوب الذي هو عرضه تالف. 

وإن قُلنا: بعدم الاتحطاط فهل للمشتري الفسخ» فيه وجهان: 

أظهرهما: كما لو عرف العيب بعد تلف المبيع» ولكن يرجع بقدر التَمَاوت 
وحصّته من الرّبح» كما يرجع بأزش العيب» وعن أبي حنيفة أنه لا يفسخ ولا يرجع 


بسى ء . 


غضن كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


ولو كان قد اشتراه بشمن مؤجل وحالء فلم يتبيّن كونه مؤجلاً لم يثبت الأجل في 
حق المشتري الثّاني» ولكن له الخيارء وكذلك إذا ترك ذكر شيء آخر مِمّا يجب ذكره. 

--وقوله في الكتاب: فإن كذب في شيء من ذلك ففي استحقاق ححط قدر التَّقَاوت 
قولان» يقتضي إثبات الخلاف فيما إذا أخبر عن سلامة الميع وكان معيباً أو عن حلول 
الثمن وكان مؤجلاًء كما لو أخبر عن القدر كاذباًء وقد صرح في فى «الوسيط» يذلك. فيما 
إذا لم يخبر عن العَيْب فضلاً عن أن يخبر عن السّلامة كاذباًء ولكن لم أر لغير المُصَئّف 
رحمه الله تعرضاً لذلك» فإن ثبت الخلاف فَالسّبيل على قول الحَط النظر إلى القيمة 
وتقسيط التّمن عليه0© والله أعلم . 

قال الغزالي: وَلَوْ كَذّبَ بِنْفْصَانٍ النْمَنِ وَصَدََْهُ المُمْتَرِيء فَالأصَحٌ أَنْ لا تَلْحَقَهُ 
لاد إذ اعفد لآ يَْحَمِلُ الرَْاَة وحن لِبَائِع الجهار إن صَدَمَة 4 المُشْكَرِيء وَإِنْ كَذَّبُه قلا 
تُسْمَعْ بَيْئنه بيْنهُ ودَهْوَاهُ لأنّهُ عَلَى تقيض ما سَبَقَ مِنْه وَإِنْ ذَّكَرَ وَجْهاً مُخيّلاً في الغَلّطِ فَتُسْمَعْ 
دَعوَاهٌ عَلَى رَأي لبغض الأَضْحَاب مُنَّجِه . 

قال الرَّافِعِيُ: تكلّمنا فيما إذا كذب المُشْتَري في قدر الئّمن بالزيادة غلطاً أو 
خيانة» أما إذا كذب بالنقصان بأن قال: كان الثمن أو رأس المال» أو ما قامت به السلعة 
على مائة» وباع مُرَابحَة ثم عادء وقال: غلطتء وإنما هو مائة وعشرة» فننظر إن صدقه 
المشتري» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصح البيع» كما لو غلط بالزّيادة. 

وأصحّهما عند الإمام وصاحب «التهذيب»: أنه لا يصحٌ لتعذّر إِمْضَائهء فإنَّ العقد 
لا يحتمل الزيادة» وأما النقصان فهو معهود بدليل الأزش ل" 

فإن قلنا بالأول» فأصح الوجهين أن الرّيَادة لا تثبت». ولكن للبائع الخيار. 

والثاني: أنها تثبت مع ربحهاء وللمشتري الخيار. 

وقوله في الكتاب: (فالأصح أن العقد لا يحتمل الرّيادة) إلى آخره» أراد به 
الوجهين الأخيرين المُفرّعين على وجه الصّحةء وذلك جواب منه بالصحة» وهو الّْذِي 
أورده القَاضِي المَاوِرْدِي . 

وقوله آخْراً: (إن صدقه المشتري) تُكرار غير محتاج إليه» فإنه قد تبين ذلك في 


)١(‏ قال النووي: المعروف في المذهب: أنه لاحط بذلك ويندفع الضرر عند المشتري بثبوت الخيار. 
(؟) قال النووي: الأول أصح وبه قطع المحاملي والجرجاني وصاحب «المهذبت» والشاشي وخلائق. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة فض 


النُصوير أولاً» وإن كذبه المشتري فهذا يفرض على وجهين: ' 
أحدهما: أن لا يبين للغلط وجهاً محتملاء فلا يقبل قوله» ولو أقام عليه بَيّنة لا 
تسمع دعواه؛ لأن اعترافه بأن الثمن مائة يكذب قوله الثاني وبينته» فلو زعم أن المشتري 
عارف يصدقه. والتمس تخُليفه على أنه لا يعرف ذلك» فوجهان في أنه هل يجاب؟ 
أحدهما: لا يجاب» كما لا تسمع بِيُنته. 


والثاني: يجاب؛ لأنه ربما يقر عند عرض التَّمَن عليه”"' فعلى هذا إِنْ نكل هل 
ترد اليمين على المدعي؟ 

فيه وجهان”” بناء على أن اليّمِيْن المردودة بعد تُكول المدّعى عليه كالإقرار من 
جهة المذعى عليه» أو كالبَيّنة من جهة المدّعي» وهذا أصل يشرح في موضعه إن شاء 
الله تعالى. فعلى الأول يردء وعلى الثاني لاء ثم إذا قلنا بتحليف المشتريء فإنما 
يحلف على نفي العلم. فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه» وإن نكل ورددنا 
اليمين فالبائع يحلف على القطع» وإذا حلف فللمشتري الخيار بين إِمْضَاء العقد بما 
حلف عليه» وبين الفسخ كذا أطلقوه» وقضية تنزيله منزلة إقرار المدّعى عليه أن يعود 
فيه ما ذكرنا في حالة النّضْديق. 

والثاني : أنْ يتبيّن للغّلّط وجهاً محتملاً مثل أن يقول ما كنت اشتريته بنفسي» وإنما 
اشتراه وكيلي وأخبرني أن الثمن مائة فبان خلافه» أو ورد علي كتاب منه قَبَان مزوّراًء أو 
كتب يقول: راجعت ججريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره فتسمع دعواه للتخليف؛ 
لأن بيان هذه الأعذار يحرك ظَنَّ صدقه. ومنهم من طرد الخلاف في التُخليف. 

وسماع البَيّنة ينرتب على التُخليف إن قلنا: لا تحليف فالبيئة أولى ألا تُسْمعء وإن 
قلنا: له التحليف ففي البينة وجهان: 

والأظهر: أنها تسمع أيضاً. 

وقوله في الكتاب: (فلا تسمع بَيّنته ودعواه) جواب على أنه ليس له التّحليف». 

وإلا فالتّمكين من التَخليف يتضمّن سماع البَيّنة والإصغاء إليهاء وعلى مقابلته قوله: 
«فتسمع دعواه على رأي» يشعر بسماع البَيْئَة وجواز التّحليف» والله أعلم. 

فرع: قوله في المرابحة: بعتك بكذا يقتضي أنْ يكون الرّبْح من جنس الئّمَن 
الأول» ولكن يجوز أن يجعل الرّبْح من غير جنس الأصل» ولو قال: اشتريت بكذاء أو 


197/7 قال النووي: أصحهما: له تحليفه وبه قطع المحاملي في «المقنع» وغيره. ينظر الروضة‎ )١( 
.197 /" (؟) قال النووي: أصحهما تَُرَدْ. ينظر الروضة‎ 


4 كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


بعتك به» وربح درهم على كل عشرة» فالربح يكون من تَفْد البلد لإظلاقه الدرهمء 
والأصل مثل الثمن سواء كان من نقد البلد أو غيره. فرع: : لو انّهَب بغير عوض لم يجز 
بيعه مرابحة» إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مُرَابحَة وإن اتَهب بشرط الثواب ذكره. دبع 
به مرابحة» وإذا أجُر داراً بِعَبْد أو نكحت على عبدء أو خَالَعَ زوجته عليه» أو صالح من 
الدّم عليه لم يجز بيع العبد مُرَابَحَةَ بلفظ الشراء» ويجوز بلفظ قام علي ويذكر في 
الإجارة أجرة مثل الدار» وفي النكاح والخُلْع مَهْر المثل» وفي الصّلْح عن الدم الذّيّة. 
واعلم أن الأئمة أطبقوا على تصوير المُرَابّحة فيما إذا قال: بعت بما اشتر 

وربح كذاء .أو بما قام علي» ولم يذكروا فيه خلافاً» وفيما إذا أوْصَى ود عدن 
ذكروا وجهاً: أنه لا يصح إذا قال: بمثل نصيب ابني فَكأنهم اقتصروا هاهنا على إيراد ما 
هو الأصحء وإلاً فلا فرق بين البابين”" . 


قال الغزالي : القِسْمْ الثَالِتُ ما يُطْلَّنُ ‏ فِي المّبيع» وَهِيَ سِنّةُ أَلْمَاظِ : الأَوّلُ: لَفْظ 
الأزض وَفِي مَعْنَاهَا العَرْصَةٌ وَالسَاحَةٌ وَالبْفْعَةُ وَل تَندرجُ نَحْتَهَا الأشجَار وَالِبِنَاءُ عَلَى 
أْصَحّ القَْلَين» إلا إذًا َالَ: بغت الأزض (و) يما فِيها. 

قال الرَّافِعِيُ : ذكر في هذا القسم ألفاظاً تمس الحاجة إلى معرفة ما يندرج فيهاء 
وما لا يَنْدرجٍ منها: الأرض والعَرْصّة والسّاحَة والبّقْعَة فإذا قال: بعتك هذه الأرض» 
وكان فيها أبنية وأشجار نظر إن قال: دون ما فيها من البناء والشجر لم تدخل هي في 
البيع» وإن قال: بعتكها بما فيها دخلت الأبنية والأشجارء وكذا لو قال: بغتكها 
بحقوقها على المشهور وحكى الإمام وجهاً : أنها لا تدخل وحقوق الأرض الممرء 
ومجرى الماء وما أشبههماء وإن أطلق فنصه هاهناه: أنها تدخل» ونص فيما لو رهن 
الأرضء وأطلق أنها لا تدخل» وللأصحاب فيها طرق: 

أحدها: أن فيهما قولين بالتّقْل والنّخريج: 

وجه الدخول: أنها للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض» ولهذا 
يلحق بها في الأخذ بالشفعة. ووجه المنع: خروجها عن مُسَمى الأرض 

والثاني : تقرير النصيبين» والفرق أن البيع قوي لإزالة الملك» فيستتبع الشجر 
والبناء»ء والرهن بخلافه» ولهذا يكون النَّمّاء الحادث مِنْ أصل المبيع للمشتري» ولم 
يكن النّمَاء الحادث من أصل المَرْهُون مرهوناً» والثالث: ويحكى عن ابن سريج: القطع 


)١(‏ قال النووي: هذا التأويل خلاف مقتضى كلامهم» والفرق ظاهر فإن السابق إلى الفهم من قوله بما 
اشتريت أن معناه بمثل ما اشتريت» وحذفه اختصارء ولا يظهر هذا التقرير فى الوصية. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة أحرضن 


بعدم الدَخّول في البَيْع والرهن جميعاًء ونصه هاهنا محمول على ما إذا قال بحقوقهاء 
وكذا الحكم في الرهن ولو قال بحقوقهاء وما الأظهر من هذا الخلاف. 

ذكر صاحب الكتاب أن الأصح منها أنها لا تدخل اقتداء بإمام الحرمين» ولا شك 
أنه أوضح في المعنى؛ لكن عامة الأصحاب رحمهم الله على أن ظاهر المذهب 
دخولهاء ورأوا أصح الطرق تقرير النصين » والله أعلم . 

قال الغزالي : وول البُقُولِ كَالآشْجَارِء وَالرُرُوع لآ تندرج قُطعاً وَل البَذْرُ وَإِنْ 
كَانَ كامناً» َالأصَحٌ أنّْها لا تع صِحْة بَبع الأرْضٍ كما لو يَامَ دَاراً مَشْحونَة د بأمْتِعة نَعَمْ 
إن جَهِلَ المُشْتَرِي فَلَهُ الخيارٌ اتشررة تقطيل المنقهة» وَالصَحُ أنه يَدْحُلُ فِي ضَمَانِ 
المُشْتَري رح( وَيَدِهِ بِالنّسْلِيم لَه وَإِنْ تَعَذّر نْتفَاعُهُ سَبَب الؤزع . 

قال الرَّافِعِيُ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: الزرع ضربان: 

الأول: ما لا تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى» وإنما يؤخذ دفعة واحدة 
كالحئطة والشعير» فلا يدخل في مطلق بيع الأرض؛ لأنه ليس للثبات والدوام» وكان 


ككرلات الدارء ويصح ب بيع الأرض» وإن كانت مزروعة على أصح الطريقين كما لو باع 
داراً مَشْحُونة ة بأمتعة, 3 يخرع على الخلاف في بيع الداز المستأجرة؛ لأن يد 


المستأجر حائلة ثم. ومنهم مَنْ حَرّجه على القولين. 

قال الجمهور: لو كان في معنى تلك الصّورة لوجب أن يقطع بالفسادء لأن مدة 
بقاء الزَّرْع مجهولة» وإذا قلنا بالصحيح فللمشتري الخيار» إن كان جاهلاً بالحال بأن 
كانت رؤية الأرض سابقة على على البيع» وإن كان عالماً فلا خيار لهء وهل نحكم بِصَيْرُورة 
الأرض في يد المشتري. ودخولها في ضمانه إذا خَلّى البائع بينه وبينها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها مشغولة بملك البائع كما ذكرنا فيما إذا كانت الدّار المبيعة 
مَشْحُونة بأمتعة البائع فيما قبل . 

وأظهرهما: نعم. لحصول التسليم في الرّقبة وهي المبيعة» ويخالف صورة 
الاستشهاد؛ لأن التفريغ ثم فنأت في الحال» على أن الإمام أورد في تلك الصورة وجهاً 
أيضاً وادّعى أنه ظاهر المذهب . 


وإذا كان في الأرض جَرّر أو فِجْل أو سَلقٌ أو نَوْم ولو لم يدخل في بيع الأرض» 
كالجئْطة والشّعيرء ٠»‏ وكل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل» وإن قال: بغت الأرض 
بحقوقهالء » يحكى ذلك عن الشيخ أبي حامدء ورأيته لمنصور التّميمي في المُسْتعمل 


م كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


أيضاًء ولا يؤمر الباد ئع بقطع الزرع الذي ب يبْقَى له في الحال بل له إبقاؤه إلى أَوَانٍ الخصّاد 
خلافا لأبي حنيفة » وعند وقت اتاد يؤمر بالقٌّطع والتفريغ ء وعليه تسوية الأرض 
وقلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض كعروق الذّرة تشبيهاً بما إذا كان في الدّار أمتعة 
لا يتسع لها باب الدار ينقض» وعلى البائع ضمانه . 

الضُرْب النّاني: ما تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثرء 
كالكُرْسُف الحِجَازِيٌ والئّْجس والبَتَفْسَحء ٠‏ فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى 
للبائع» وفي دخول الأصول الخللاف الذي سبق في الأشجارء وفي الئرْجس والبَتَفسَج 
وجه: أنهما من الضرب الأول. 

وما يُجَرّ مراراً كالقَتٌ والقَصَبٍ والهنيبَاء”"© وَالنْعْتَاع والكرّفْسِ وال 
تبقى جرّتها الظاهرة عند البيع للبائع» وفي دخول الأصول الخلاف. 

وعن الشيخ أبي محمد القطع بأنها تدخل في بيع الأرض؟؛ لأنها كامنة فيها نازلة 
منزلة أجزائها بخلاف الأشجارء فيجوز أن نعلم لذلك قوله في الكتاب: «وأصول البقول 
كالأشجار» بالواوء وإذا قلنا بدخولها فليشترط على البائع قَطع الجَرّة الظاهرة؛ لأنها 
تزيد ويشتبه المبيع يغيره ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغاً أَوَان الجر أو لا يكون. 

قال في «التتمة»: إلا المَصَبّ فإنه لا يكلف بقطعهء إلا أن يكون ما ظهر قدراً 
يتتفع بهء ولو كان في الأرض أشجارء خلاف ما يقطع من وجه الأرض فهي كالقصَب . 

الثانية: لو كانت الأرض المبيعة مَبْذُورة» ففي البذر الكامل مثل التَّقْصِيا المذكور 

في الزروع فالبَذّر الذي لانبَات لنياته» ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأزض» 

ويبقى إلى. أَوَانِ الحصّادء وللمشتري الخيار أن كان جاهلاً بهء فإن تركه البائع له سقط 
كاري د عله القبول» ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضاًء إِنْ أمكن ذلك 

والبذر الذي يدوم نباته كَنَوَّى النّخْل والجَؤز واللّؤْز وبذر الكرّات» ونحوه من 
البقول حكمه في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجارء وجميع ما ذكرنا في 
المسألتين مفروض فيما إذا أطلق بيع الأرضء فأما إذا باعها مع الزرع» أو البذر فإنا 
نورده في خلال اللفظط السادس» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ بقل زراعي حولي» ومحول من الفصيلة المركبة يطبخ ورقه أو يجعل سلطه. انظر المعجم 
الوسيط 7//ا١١٠١.‏ 

(؟) الطرخون بقلة زراعية معمرة» تزرع لرائحة أوراقهاء وهذه الأوراق تؤكل وهي خضر مع الطعام. 
انظر المعجم الوسيط ؟/009. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة إفرس 


قال الغزالي : وَالحِجَارَةُ إِنْ كَانَثْ مَخْلُوقَة في لض 0 وَإِنْ كَانَثْ مَذْقُوتَة 
قلا وعَلَى البَائء ع الثفل وَالتَفْرِيعُ وَنَسْوِيَةُ الحَفْرء قْإِنْ كَانَتْ : تتعيب به الأْضٌ أو تَتَعَطْلُ به 
مَنْفَعَة في مُدَة الَقْلٍ قَلَهُ الخيارٌ عِنْدَ الجَهْلٍ» أذ الأقهز ال طب أ رَةِ المنفعة 
في كله الحكو» وَفِي مُدَةٍ بَقَاءِ الززع. وَكَذَلِكَ لَ لَهُ طَلَبُ أَرْشٍ التّعَقِبِء فَإِنْ ة تَرَكَ البَائِعُ 
الحجَارَةٌ بَطلّ خِيَارٌ المشْتّري. لأنهُ غير مُمَضَرّرِ البَقَاء. ثم لآ يمْلِكَهُ بِمْجَرْدٍ الإعرراض ١و(‏ 
إلا إذَا جَرَى لَفْظ الهبةِ وَشَرْطَهَا. 

قال الرَافِعِيٌ : الحجارة إن كانت مخلوقة في الأزض» أو مثبتة دخلت في بيع 


الأرض . وإن كانت تضر:بالرّرع والكرس» ققد ذكرنا في ناد العيوب أنه عيب إذا كانت 
الأرض مما تقصد لذلك وفيه وجه : #إأنه ليشن بعوييةه وإنما هو فَوَات فَضيلة وإن كانت 


مدفونة فيها لم تدخل في البيع كالكنوز والأقمشة في الدارء ثم لا يخلو. 

إما: أن يكون المشتري عالماً لجان أو جاهلا. 

فإن كان عالماً فلا خيار له في فسخ العقدء وإنْ تضرّر بقلع البائع» وله إجبار 
البائع على القلع والنقل تفريغاً لملكه بخلاف الرَّرْع فإنْ له أمداً ينتظرء ولا أخرة 
ا ل » وإن طالت كما لو اث شترى داراً فيها أَقُمشة» وهو عالم 
بها لا أَجِرَ جرّة له في مدة النّقْل والتّفريغ» ويجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض . 

وإن كان جاهلاً فللحجارة مع الأرض أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: : أن لا يكون في قَلْعها ولا في تركها ضرر فأن لم يحوج الئقل 
وتسوية اللأرض إلى مدّة لمثلها أجرة. ولم تنقص الأرض بها فللبائع النقل» وعليه تسوية 
الأرض» ولا خيار للمشتري» وله إجبار البّائع على النَّقْلء وحكى الإمام وجهاً: أنه لا 
يجبر والخيّرة للبائع» والمذهب الأول. 

الحالة الثانية: أن لا يكون في قَلْعِها ضرر ويكون في تركها ضررء فيؤمر البائع 
بالنقل. ؛ ولا خيار للمشتري كما لو ا: شترى داراً فلحق سَقْفْها خلل يسير يمكن تداركه في 
الحال» أو كانت مُنْسِدَّة البَالُوعَة فقال البائع : أنا أصلحه وأتقنها فلا خيار للمشتري . 

الثالثة : : أن يكون القلع والثّزك جميعاً مُضِرَينء فللمشتري الخيار سواء جهل أصل 
الأحجار. أو كون قَلْعها مضراً. ولا يسقط خياره بأن يترك البائع الأحجار لما في نقلها 

من الضّرر وهل يسقط بأن يقول للمشتري: لا تفسخ لأغرم لك أجرة المثل لمدة النقل؟ 
فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب». 
أصحهما : لاء كما لو قال البائع: لا نفسخ البيع بالعيب لأغرم لك الأرش ثم إن 


يفرضن كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


اختار المشتري البيع فعلى البائع النقل وتسوية الأرض سواء كان النقل قبل القبض أو 
بعده» وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل إن كان النقل قبل القبض فيبني على أن جناية 
البائع قبل القبض كاآفةٍ سماوية أو كجناية الأجنبي. 

إن قلنا: بالأول لم تجب وإن قلنا بالثاني فهو كما لو نقل بعد القَبْضء وإن كان 
التّقْل بعد القبض فوجهان. 

أصحهما: عند الشيخ أبى حامد: أنها لا تجب؛ لأن إجازته رضا بتلف المَتْمّعة 
فى مدة التّقل. 

وأصحهما: على ما يقتضيه كلام الأكثرين وبه قال أبو إسحاق: أنها تجب كما لو جنى 
على المبيع بعد القبض عليه ضمانه ‏ وقد يختصر فيقال: في وجوب الأجرة ثلاثة أوجه : 

ثالثها وهو الأظهر : الفرق بين أن يكون التّقل قبل القبض فلا تجب. أو بعده فتجب» 
ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأزشء. لو بقي في الأرض بعد النَّسُوية نقصان وعيب 
وفي مأخذ الجلآف في الأزش ولزوم النَّسُوية مزيد كلام مذكور في العَضْبٍ. 

الرابعة: أنْ يكون في قَلْعها ضررء ولا يكون في تركها ضررء فللمشتري الخيار» 
فإِنْ أجاز ففي الأجرة والأزش ما مرّء ولا يسقط خياره بأن يقول للبائع: اقلع واغرم 
الأجرة» أو أرش النقص كذا قاله في «التهذيب»» ويجيء فيه مثل الخلاف المذكور في 
الحالة الثالثة» ولو رَضِيَ بترك الأحجار فى الأرض سقط خيار المشتري إبقاء للعقد» ثم 
ينظر إن اقتصر على قوله: تركتها إلى المُشُْتري فهو تمليك؛» أو مجرد إعراض لقطع 
الخُصٌّومة» فيه وجهان كالوَّجْهَينَ فى ترك النَّقْل على الذدّابة المردودة بالعيب. 

أحدهما: أنه تمليك ليكون سقوط الخيار فى مُقابلة ملك حاصل. 

وأظهرهما: وهو الذي ذكره في الكتاب: أنه قطع للخصومة لا غير. 

فإن قلنا بالأول: فلو قلعها المشتري يوماً فهي لهء ولو أراد البائع الرجوع فيها لم 
يكن له وإن قلنا بالثاني فهي للبائع» ولو أراد الرجوع قال الأكثرون: له ذلك ويعود خيار 
المشتري. وقال الإمام: لا رجوع ويلزمه الوفاء بالترك» وإن قال: وهبتها منك» فإن 
رآها من قبل واجتمعت شرائط الهبَّة حصل الملك؛» ومنهم من طرد الخلاف؛ لأنه لا 
يَبُْغْي حقيقة الهبة وإنما يقصد دفع الفسخ» وإن لم تجتمع شرائط الهبة» ففي صحتها 
للضرورة وجهان؛ إن صححناها ففى إفادة الملّك ما ذكرنا فى لفظ الترك. 

واعلم أن جميع ما ذكرنا فيما إذا كانت الأرض بيضاءء أما إذا كان فيها غِْرَاس 
فينظر إن كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الأرض» فنقصان الأشجار وتعيّبها 
بالإحجار» كتعيّب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام» وإن أحدثها المشتري بعد 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة بمابمايم 


الشراء؛ فينتظر إِنْ أحدثها عالماً بالأحجار فللبائع قَلْعُهاء وليس عليه ضمان نقصان 
الغْرّاس» وإن أحدثها جاهلاء ففي ثبوت الخيار وجهان: 
وجه الثبوت أنَّ الضرر ناشىء من إيداعه الأحجار في الأرض 


والأصح أنه لا يثبت يئبت لرجوع الضرر إلى غير المبيع. » فان كانت الأرض تنقص 
بالأخدار ايها نظن ]د ل يورت العَْس وقلع المغروس نقصاناً في الأرض فله القلع 
والفسخ. ٠»‏ وإن أورث الغراس أو القلع نقصاناً فلا خيار في الفسخ. إذ لا يجوز له رد 
المبيع ناقصاً ولكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع الأحجار فانتقص الغراس فعلية رشن 
النقص بلا خلاف» ولو كان فوق الأحجار زرع إِما للبائع أو للمشتري» فة ففي «التهذيب» 
أنه يترك إلى أَوَانِ الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة بخلاف الغْرّاس» وني مق شرق بين 
وبين الغراس”" . 

إذا تقرر فقه الفصل فالحاجة بعده إلى معرفة ما ذكر في الكتاب». وإحلال كل 
شىء محله. 


أما قوله: (وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر) فاعلم أن الجمع بين 
والتمُريغ ضرب إِيُضاحء وإلا فنقل الحجارة عن الموضع دون التفريغ مُحَالء 3 
مجري على إطلاقه في صورة العلم باشتمال الأرض على الأحجار المدفونة» وكذا في 
صورة الجهل حيث لا يثبت الخيارء وحيث ثبت فكذلك إن أجاز المشتري. 

وأما إذا فسخ فلا يخفى أنه لا يكلف بالئّقل وتسوية الحفرء » ثم تكلم الإمام في 
أنهم لِمّ أوجبوا تسوية الحفر على البائع» وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض المغصوبة. 
ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده» وإنما أوجبوا الأزش. 

وأجاب عنه بأن طم”" الحفيرة لا يكاد يتفاوت» وهيئات الأبنية تختلف وتتفاوت 
فيشبه ذلك بذوات الأمثال» وهذا بذوات القيم» حتى لو رفع لِبئّة أو لِبَئثَيْنِ من رأس 
الجدارء وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة كان ذلك كَطَمْ الحَُمَّيرة فهذا ما ذكرهء 
وفي وجوب الإعادة على هادم الجدار خلاف يذكره في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (فله الجيّار عند الجَهْل) محمول على الحالة الثالئة والرابعة فأما في 
الأولى والثانية فقد عرفت أنه لا خيار. 


)١(‏ قال النووي: الأصح: قول صاحب «التهذيب» وقد وافقه جماعة. قال صاحب «الإبانة» إذا قلع 
البائع الكجار يط الحعاد قبايه سر الأرض. ينظر الروضة .١99/7”‏ 


فق طم الحفرة بالتراب ونحوه: ردمها وسوّاها بالأرض. ينظر المعجم الوسيط ؟/ 01/7. 
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وقوله : (فالأظهر أن له طلب أجرة المنفعة في هذه المدة» وفي مدة بقاء الزرع). 


أما أجرة مدة النقل فقد تكلمنا فيهاء وبيّنا أن الأظهر الفرق بين أن يكون النقل قبل 
القبض أو بعذه» وأما في مدة بقاء الرْرْع فوجهان عن رواية صاحب ١الغريب؟‏ الذي 
أوردء 0 أنه لا تجب الأجرة» وتقع تلك المدة مَُسْتَئُئاة كما لو باع داراً مشحونة 


بأقمشة يستحق المشتري الأجرة لمدة التفريغ . 

5 : وهو الأظهر عند صاحب الكتاب: أنها تجبء ولفظ المنفعة في قوله: 
«أجرة المنفعة» في قوله حشو لا يضر إسقاطه إذ ليس الأجرة إلا عوض المنفعة . 

وقوله : (فإن ترك البائع الحجارة بطل خيار المشتري) مُصور في الحالة الرابعة لا 
غير؛ لأنه لا خيار للمشتري في الأولى والثانية حتى يفرض سقوطه. 

وأما في الثالثة» فقد ذكرنا أن ترك الحجارة لا يسقط الخيار. 

وقوله : (لأنه غير متضرر بالبقاء) فيه إشارة إلى التُصوير في الحالة المذكورة. 

وقوله: (ثم لا يملكه بمجرد الإعراض معلّم بالواو). 

وقوله: (إلا إذا جرى لفظ الهبّة) استثناء منقطع» ويجوز أن يعلّم قوله: (وشرطها) 
بالواو» للوجه الذي ذكرناه في أنه لا د تعتبر اجتماع الشروط . 

قال الغزالي: اللَفْظ الثاني : البَاعٌ وَفِي مَعْنَاهُ البْسْتَانُ وَهُوَ مُسْتَْبِعٌ للأشجَارٍء وَلآ 
يَتَتَاوَلُ اليا عَلَى الأظهَر ٠‏ وَأمًا أَسْمْ القَرْيَةَ وَالدّسْكَرَةٍ () يَمَنَاوَّل البئاء وَالشجَر. 

قال الرَافِعِيُ : إذا قال: بعتك هذا الباغ .وَالبُسْتَانَ دخل في البيع الأرض والأشجار 
والحائط» وفي دخول البناء الذي فيه ما سبق في دخوله تحت الأرض» وفي العَرِيْش 
الذي توضع عليه القُضْبَانَ تردّد للشيخ أبي محمدء والظاهر عند الإمام خرل! وذكروا 
أن لفظ الكَْم كلفظ البُمْعَانَء ولككن :العادة في تواحينا إخراج الحائط عن مسمّى الكرم» 
وإدخاله في مسمّى البَسْنَانَء ولا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاٌطلاح به. 

ولو قال: هذه الدار بستان دخلت الأبنية والأشجار جميعاً. 

ولو قال: هذا الحائظ بستان» أو هذه المحظوطة دخل الحَائط المُحِيظ وما فيه من 
الأشجارهء وفي البناء الخلالاف السابق» هكذا ذكره ف فى «التهذيب»» ولا يتضح في لفظ 
المحطوة فرق بين الأبنية والأشجار فليدخلا» أو ليكونا على الخلاف . 

ولو قال: بعتك هذه القريتة دخل في البيع الأبنية والسّاحات التي تُحيط بها 


الصورء وفي الأشجار التي وسطها الخلاف» اختيار الإمام وصاحب الكتاب دخولها 
بخلاف اختيارهما في لفظ الأرض. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة داوننا 


وأما المزارع: فلا تدخل ة في البيع. ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل القرية لم يَحْدَتْ 
بدخوله المزارع؟ ولوقال: بعتكها 12 بحُقُوقها لم تدخل أيضاًء بل لا بد من نَصّ على 
المزارع» وفئ «الهاية» أنها تدخل إذاقال: بحقوقها وهما غريبان © 

قال الغزالي : اللّفْظْ الثَايِتُ الدّارُ وَلاَ درج نَختَُ المنولا إلا ِفتَاحَ الاب أَسْتَئْاهُ 
صَاحِبٌ «التُْخِيص؛. وَيَنْدَرِحٌ تختّه النُوابتُ وما أَنْبِتَ مِن مَرَافِقٍ الدّارِ لِلمَقَاءِ ِ كَالبَوَابِ 
وَالمَغَالِيقِء وَفي الأشجَارِ وَحَجَرِ الرّحَا وَالِأَجَانَاتِ المُمْبَتَةِ خلافٌ» دَفِي مَعْنَاهَا الرُقُوفٌ» 
وَالسَّلالِيمُ المُثتةُ بِالمَسَامِيرِ. 

قال الرَّافِعِيُ : إذا قال: بعتك هذه الدار دخل في المبيع الأرض والأبتية على تنوعها 
حتى يدخل الحَمّام المَعْدُود من مَرَافقهاء. وحكي عن نصه أن الحمام لا يدخل» وحملوه 
على حمّامات الحجاز. وهي بيوت من خْشّبٍ تنقتل»» ولو كان في وَسَطِها أشجار ففي 
دُخولها ما سبق في دُحولها تحت بيع الأرض» ونقل الإمام في دخولها ثلاثة أوجه: 

ثالثها : الفرق بين أن يكثر بحيث يجوز تسمية الدّار بستاناً فلا يدخل في لفظ الدار 
وبين أن لا تكون كذلك فتدخل. 

وأما الآلات في الدّار فهي على ثلاثة أجزاء : 

أحدهما: المنقولات كالدّلو والبّكرة والرّشَا والمَججارِف والسّرّر والرَقُوف 
الموضوعة على الأوتاد؛ والسَّلالِيم التي لم تسمّر ولم تُطينء والأقُمَال والكُئُوز 
والدَقَاينَ» فلا يدخل شيء منها في البيع» نعم في مفتاح المِغْلآق المثبت وجهان: 

أحدهما: أنه كسائر المَنْقُولات. 

وأصحهما : ويحكى عن صاحب «التلخيص» : أنه يدخل ؛ لأنه من توابع المغلآق 
المغبت» دن الراخ الكاسين مكل لمن اجون ابيا رات لا رز عا ل ره 
في المَؤْقَاني من حجر الرّحَى مثل هذين الوجهين إن أدخلنا النَحْتَاني» والأصح: الدخول. 

والثاني: ما أثبت تتمة للدار ليدوم فيها ويبقى كالسُّقُوف والأبواب المَنصُوبة ‏ وما 
عليها من المَغَالِيقَ والحَلّق والسّلايِل والضَّبّات تدخل في البَئْع ؛ فإنها مَعْدُودة من أجزاء 
الدّار. 

الكّالثك: ما أثبت على غير هذا الوجه كالرنُوف والدّنّان والأجَائات المُعْبتة 
والسّلالِيم المسَمرة والأوتاد المُتَبْنَة في الأرض وَالجَذْرَان» والنَّحْتّاني من حجر الرّحَى» 


.7٠١ /# قال النووي: قد قال الغزالي وغيره: قوله: بعتك الدسكرة كبعتك القربة. ينظر الروضة‎ )١( 
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وخشب القَصّارء ومَعغجن الخَبّاز ففي جميع ذلك وجهان: 
أصحهما: أنها تدخل لثباتها واتصالها. 


والنّاني : لا تدخل لأنها إنما أثبتت لِسُهُولة الارْتَِاق بهاء ٠‏ كي لا تَتَرَعْرّع وتتحرك 
عند الاستعمال. وأشار الإمام إلى القطع بدخول الحَجَرّين في بيع الطاحونة» ويدخول 
الأجائات المَتَبّتَة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة» وأنّ الخلاف في دخولها تحت بيع 
الدّار وفي «التتمة» أن أصل الخلاف في هذه المسائل الخلاف» في تجويز الصلاة إلى 
العصا المَغْرُوزّة في سطح الكغبة» إن جوزنا فقد عددناها من البناء فتدخل» وإلا فلاء 


وهذا يقتضي النَّسُوية بين اسم الدّار والمدبغة”'". 


قوله في الكتاب: «ويندرج تحته الثوابت» وما أثبت من مرافق الدار» كأنه يعني 
بالئّوَابت ما هو ثابت في نفسه من غير إثبات» أو ما هو من ضرورات الدارء وبما أثبت 
من المرافق ما سواها. 

أحدها: لا يدخل مَسِيل الماء في بيع الأرض» وكذا لا يدخل فيه شربها من 
القَتاة» أو الئَهْر المملوكين إلا أنْ يشرط أو يقول بحقوقهاء وحكى أبو عاصم العبادي 
واجنها: أنه يكفي ذكر الحقوق. 

وإذا كان في الدَارٍ المبيعة بثر ماء دخلت في المبيع» والماء الحاضل في البثئر لا 
يدخلء أما إذا لم نجعله مملوكاً فظاهر وأما إذا جعلناه مملوكاً فلأنه نَمَاء ظاهرء فأشبه 
الثمار المَؤَّبَرة وفي «النّهَاية حكاية وجه: أنه يدخل إذا جعلناه مملوكاًء وينزل 0 
0 تؤّئر ؛ لأنه العرف فيه وإن شرط دخوله في البيع صَحْ على قولنا: إن 

لخاء بمارة بل , يصح البيع دون هذا الشرط» وإلاً اختلط ماء المشتري بماء البائع 

نفسخ البيع”"©» وذكر الخلاف في الماءء وتفاريعه مؤخر إلى إحياء الموات. 

والثاني: لو كان في الأزض أو الدّار معدن ظاهر» كالئتفط والملح والعازٍ 
والكبْريت فهو كالماء وإن كان باطناً كالذُهب والفِضّة دخل ف في البيع. إل أنه لا جور 
بيع ما فيه معدن الذّعَب بالذهب من جهة الربَاء وفي بيعه بالفضة قولان للجمع في 
الصَّفْقَة الواحدة بين البَيْع والصّرف . 


للق قال النووي: ويجري الوجهان في قدر الحمام قاله في «التتمة؛. ينظر الروضة / ١‏ 
(؟) قال النووي: هذا الشرط على قولنا الماء مملوك» فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقاًء بل لا 
يجوز شرطه لأنه لا يملكه. ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توصل صيد في أرضه. 
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الثالث : باع داراً في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع» وفي دخول الأشجار 
الخلاف الذي سبق» وإن كان في طريق تافل لم يدخل الخريم» والأشبَار ذ في البيع بل 
لا حريم لمثل هذه الدّارء على ما سنذكر في إحياء الموات إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي : اللّفْظ الرَابعْ: العَبْدُ وَلا يََتَاوَلُ مَالَ العَبْدِ وَإِنْ قُلْنا: إِنْهُ يُمْلَكُ 
بالتمُليك» وفِي ثُيَابه به التي عَلَيهِ كلانه أَوْجُهء وفِي الغَالثِ يندج سَائِر العَوْرَة دون غَيْرِ 
وَالوَجْهُ الصَّحِيحُ نَحْكِيمُ العُرْفٍ . قال الرَّافِمِئْ : العبد إذا ملّكّه الستد. مالاً هل يملكه؟ 

فيه قولان يذكران بتوجيهما في باب معاملات العَبيد. إذا عرف ذلك فلو ملكه 
سيده مالا ثم باعه» وشرط المال ثم باعه وشرط المال لنفسه فلا كلام وإن أطلق بيعه لم 
يتبعه المال أيضاً . أما إذا قلنا: إنه لا يملك فظاهر. 

وأما إذا قلنا إنه يمَّلك فلأن اللّفظ لا يتناول المال» وهو بسبيل من الرجوع فيه 
مدا سر 0 
قائاً لم يصح البيع: وكذا لو كان ديناًء تالس قبروكنا لر غان ذه والشمن ذهباًء 
ولو كان ذهباً والشمن فضة أو بالعكس» » فعلى قولا الجمع بين البيع والصّرف. 

وإن قلنا: : إنه يملك فقد نصٌ أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد» وهل ايه 
بكونه مجهولاً أو غاتباء وتعمل الك عن ابئ سعيه الإطخري أن العال تابع ٠‏ وقد 
يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل ألا ترى أن الجهل ذ في الحمل واللبن التابعين 
محتمل؟ وكذا الجهل بحقوق الدار. 

وعن ابن سُرَيْج وأبي إسحاق أن المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعأء ولكن شرطه 
للمبتاع كتبعية له على العبد كما كان فللمشتري انتزاعه عنه» كما كان للبائع الانتزاع منه 
فعلى هذا لو كان المال رَبَويا والثمن من جنسه فلا بأس». وعلى الأول لا يجوز ذلك 
ولا يحتمل ارا في التابع كما في الأصل» وأصحٌ المعنيين عند الأصحاب الثاني . 

هذه إحدى مسألتي الفصل. 2 

والثانية: الثياب”'' التي على العبد» هل تدخل في بيعه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الاقتصار على اللّفظ كما أن السَّرْجَ لا يدخل في بيع الدّابة. 


)١(‏ المراد بثياب العبد ما كان عليه حالة العقد وفي شرح مسلم أن الأمة كالعبد فلو عبر بالرقيق لكان 
أعم. فرع : باع سفينة. قال الروياني ففي دخول آلتها المنفصلة التي يستغنى عنها وجهان وهما 
كالوجهين في المفتاح . 
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0 كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


والثاني : تدخل » وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن ما عليه من الثياب تدخل اعتباراً بالعرف» وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره. 

وقوله في الكتاب : (والوجه الصحيح تحكيم العرف) ريما يشعر بوجه رابع » لكن 
المنقول ليس إلا الوجوه الثلاثة» فهو إذن ترجيج لوجه دخول ما عليه من الثياب» لكن 
صاحب «التهذيب» وغيره رجَحوا الوجه الصّائر إلى أن شيئاً منها لا يدخل ذ في البيع » 
وكذا قالوا في عِذَارِ الذَابّة . 1 

وأما نعلها قيدخل» وكذا يُرَه0'" الناقة إلا أن يكون من ذهب أو فضة”" . 

قال الغزالي : اللّفْظٌ الحَامِسُ: اشير وَيَنْدَرِجُ نَحْتَهُ الأَعْصَانُ الا حَنَى وَرَقُ 
0 م وَكَذَا العُرُوقٌ » وَيَسْتَحِقٌ الإبقاء مَعْرُوساً وَلَاَ يم يَسْتَحِقُ المَغْرّسَ عَلَى 

صَح مِنَ القَوْلَين وَلَكنْ يَسْتَحِقُ ست ُ مَنْفَعَتَهَا لِلإبقَاء . 

قال الرّافِعِيُ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما : أغصان الشجرة تدخل في مطلق بيعها لأنها معدودة من أجزاء الشجرة» 
نعم لا يدخل العُضّن اليابس في بيع الشجرة الرطبة؛ لأن العادة فيه القَطع كما في 
الثمار. قال في «التهذيب»: ويحتمل أن يدخل كالصّوف على ظهر العّنم» وتدخل 
العروق أيضاً في مطلق بيع الشّجرة» وكذلك الأوراق إلا أن شجرة الفُرْصَاد9؟ إذا بيعت 
في الربيعء وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان: 

أصحهما: انها تدخل كما في غير وقت الربيع وكما في سائر الأشجار. 

وقال: أبو إسحاق انها لا تدخل لأنها كثمار سائر الأشجار»ء وفي أوراق شجر 
البق ذكر طريقين في «التتمة» أظهرهما: أنها كأوراق غيرها من الْأَشْجَار. 

والثاني : أنها ا الفِرْصّادء لأنها تلتقط ليغسل بها الرّأس. 


)0( حَلْقَةٌ من صُفْرِ أو غيرِه في أحد جانبي أَنْفٍ البعير للتذليل. ينظر المعجم الوسيط .07/١‏ 

(؟) قال الأذرعي: والحلقة التي تُكَنّبٍ بها البغلة كالبرة» والعرف قاض بالمسامحة بها وإن كان من 
فضة. قال في الخادم: والمعنى في استثناء ذلك يعني البرة في الذهب والفضة أن استعماله حرام» 
وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك يعني نقل الدابة. 
وكذا لو اتخذ للعبد حلياً يحرم استعماله كالطوق والدُبلج لا يدخل» وكذا لو حَلّى الشاة بالذهب 
والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره. 

(6) الفرصاد: اسم يطلق على التوت. انظر المعجم الوسيط ؟/3589. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة خرن 


الثانية : لو باع شجرة يابسة نابتة فعلى المشتري تفريغ الأرض عنها للعادة . 

قال في «التتمة» فلو شرط إبقاءها فسد البيع» كما لو اشترى القّمرة بعد التّأبيير 
وشرط عدم القطع عند الجذَاذء ولو باعها بشرط القطع أو القلع جازهء .وتدخل العُرُوق 
في البيع عند شرط القلع» ولا تدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الأرض» وإن 
كانت الشّجرة رطبة فباعها بشرط الإْقّا أو شرط القلع اتبع الشّرط ولو أطلق جاز الإبقَاء 
أيضاً للعادة كما لو اشترى بناء يستحق إبقاءه وهل يدخل المغرس في البيع؟ وجهان. 

وقال الإمام وصاحب الكتاب رحمهما الله : قولان: 

أحدهما ويحكى عن أبي حنيفة : نعم؛ لأنه يستحق منفعته لا إلى غاية» وذلك لا 
يكون إلا على سبيل الملّك. ولا وجه لتملكه إلا دخوله في المبيع. 

وأصحهما: لا لأن اسم الشجرة لا يتناوله» وقد يستحق غير المالك المنفعة لا 
إلى غاية كما لو أعار جدّاره ليضع الجذع علبه» فعلى الوتجه الأول لى القلعتت الشجرة 
أو قلعها المالك» كان له أن يَعْرس بدلهاء وله أن يبيع الغرس» وعلى الثاني ليس له 
ذلك» ا ى أرضاًٌ وشرط البائع لنفسه شجرة منها أن 

قال الغزالي: وإِنْ كان عَلَيها مره موْبْرة َم يندرج تَحْمَهء وَغَيِرُ المُوَبّرَةِ تَنْدَرِجُ 
(ح). وَفِي مَعْنّى المَؤَّبْرَةٍ ل د بَارِرَةٍ ظهَرَتْ لِلنَاظِرِينٌ . وَإذَا تَبْرَ بَعْضُ الثّمَارٍ حُكمَ 
بانقطاع التَبَعِيَهَ في الكل نُظراً إلى وَفْتِ ادير لِمْسْرٍ تيع العَنَاقِيدِء هَذًَا إِذًا أَنَحَدَ النَوْعٌ 
وَشَملَت الصَّفْفَةُ فإن أخْتَلَمَا الراكس مويلت 


نخلة يند أن 11 ككمَرَيهَا ليع ! 71 أَنْ 34 000 


وروي أن رجلا ابتاع نخلاً من آخرء واختلفا: فقال المبتاع: أنا أبّرته بعدما 
عت اتات 0 أبّرته من قبل البيع فتحاكما إلى النّبي يَكِهِ فقضى بالثّمرة لمن أبّر 
مهننا” '" وأول ما يحتاج إلى معرفته تفسير التَأبير. 

اعلم أن النخيل فُحُول وإِنّاث» ومعظم المقصود من طلع المُحُول استصلاح 
الإناث بهاء والذي يبدو منها أولاً 1 صغيرة» ثم تكبر وتطول حتى تصير كآذان 


)00( أخرجه البخاري 7707. ومسلم 1947 من رواية ابن عمر. 
(؟) أخرجه بنحوه الشافعي مرسلا والأصيلي في الدلائل مسنداً من رواية ابن عمر قاله الحافظ . 


6 كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


الخمرء فإذا كبرت تث عنقت قصيز الكاود :في أزناطياء فبذر فيها طلع المُحُول الحاصل 
من رطبها أجود. اقيق وذ طلع الول فبها مو الأ بسي القيجا يفا 
ثم الأكثرون يسمون الكمّام الخارج كله طلعاء والإمام خصٌ اسم الطلع بما يظهر من 

الثُور على العنقود عند تشقّق الكمامء ثم المتعهدون للنّخِيل لا يؤبّرون جميع الأَكمَةء 
ولكن يكتفون بتأبير البعضء والباقي ينشق بنفسهء وينبت ريح الفُحُول إليه» وقيل قد لا 
يؤبّر في الحائط شيىء وتتشقق الأكمة بنفسها إذ كبرت» إلا أن رطبه لا يجيء جيداًء 
وكذلك الخارج من المُحُول ينشق بنفسه ولا يشقق غالباً. 

إذا تقرر ذلك» فإذا باع نخلة عليها ثمرة» وشرطاها للبائع لم تندرج في بيع 
النخلة» وإن شرطاها للمشتري اندرجتء. وإن أطلقا وهي مسألة الكتاب نظر إِنْ كانت 
مؤبّرة لم تندرج في البيع» وكذا لو لم تؤبّر وتشقّقت الأكّمة بنفسها اعتباراً لظهور 
المقصود. وإن لم تُؤَبْر ولا تشققت معي النرجت في البجن؛ ويه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : تبقى الثمار للبائع برت أو لم تور 

لنا ما سبق من الخبرء وأيضاً فإن لها حالة كُمُونَ وظهور بأصل الخِلقة» فيتبع 
الأصل في حالة الكمون اعتباراً بحال البهيمة والبجَارية» ولو باع الفحول من التخيل بعد 
تش طلعها لم يندرج الطلع في البيعء وإن لم يتشقق فوجهان: 

. أظهرهما: الاندراج كما في طلع الإنّاث. 

والثاني: أنه لا يندرج. لأن طلع الفحل يؤكل على هَيْكَتِه ويطلب لِتَلُقيح الإناث 
به» وليس له غاية مُنْتظرة بعد ذلك» فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قِشْرَ لهاء بخلاف طلع 
الإناث فإنه يعنى بثمرته فاعتبر ظهورها. 

ثم الكلام في أمرين: 

أحدهما : ما عدا النخيل من الأشجار أقسام : 

أولها: ما يفصل منه الورق كشجر الفِرْصّادء وقد ذكرنا حكمه. 


قال في «البيان» وشجر الحنّاء ونحوه» يجور ز أن تلحق ب.* بشجر الْفْرْصّاد» ويجور أن 
يقال: إذا ظهر ورقه فهي للبائع بلا خلاف؛ لأنه جور لها دري الورق» وَلِلْفِرْصَاد 
ثمرة مأكولة . 


وثانيها: ما يقصد منه الوردء وهو على ضربين: 

أحدهما : ما يخرج في كِمَام ثم ينفتح كالورد الأحمرء فإذا بيع أصله بعد خروجه 
وتفتحه فهو للبائع؛ كطلْع النخل المتشقق» وإن بيع بعد خروجه وقبل تفتحه» فهو 
للمشتري كالطلع قبل التشقق» وعن الشيخ أبي ي حامد أنه يكون للبائع أيضاً. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة مدقن 


والثاني : ما يخرج ورده ظاهراً كاليَاسَمِيْن» فإن خرج ورده فهو للبائع وإلا 
فللمشتري . 

وثالثها: ما يقصدامنه الثمرة» وهو على ضربين: 

أحدهما: ما تخرج ثمرته بارزة بلا قِشْر ولا كِمَامء كالتّين فهو كاليّاسَمِينَء وألحق 
العِتب بِالئَيْنَء وإن كان لكل حَبّة منه قِشْر لطيف» يتشقّق ويخرج منها نور لطيف؛ لأن 
مثل ذلك موجود في ثمر التّخل بعد التّأبير» ولا عبرة به. 

والثانى : ما لا يكون كذلك» وهو على ضربين: 

أحدهما: ما تخرج ثمرته في نَوْرء ثم يتناثر النّؤْرء فتبرز الكّمرة بلا حائل 
رين والتّمُاح والكَمّمْري وما أشبههاء فإن باع الأصل قبل الْعِقّاد الدّمرة فإنها 
تنعقد على ملك المشتري وإن كان النّوْر قد خرج» وإِنْ باعه قبل الانعقاد» وتناثر التّؤر 
فهي للبائع وإن باعه بعد الالْعِقَاد قبل تََائُر النّؤْر فوجهان: 

أحدهما: أنها للمشتري تنزيلاً للاستتار بالنّؤر منزلة اسْتِتَار ثمر النّخْلٍ بالكِمّام . 
والقاني : أنها للبائع تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التّأبير بالقِشْر الأبيض» وهذا 
أرجح عند أبي القاسم الكرخي» وصاحب «التهذيب» لكن الأول هو المحكي عن نصه 
في البُويطي» وعن أبي إسحاق» واختاره ابن الصباغ والقاضي الروياني» والله أعلم. 

والثّاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة» وله ضربان: 

أحدهما: ما له قَشْرَّة واحدة كالرٌمّان. 

فإذا بيع أصلهء وقد ظهر الرّمّان بقشره فهو للبائع» ولا اعتبار بقشرهٍ لأن إبقاءه من 

والنّاني : ما له قشرتان كالجَؤز واللّؤز وَالفُسْيُّق والرَّانج» فإنْ باعها قبل خروجها 
يعتبر في ذلك تشقق القِشْرة العلياء على أصح الوجهين. 

والثاني: يعتبرء وبه قال الشيخ أبو حامد وطبقته. واعلم أن أشجار الصَرْبِين 
الأخيرين منها ما يخرج ثمره في قشره من غَيْر نور كالجَؤز والقُسْيُق. 

ومنها: ما يخرج في نَوْر ثم يتتَائر عنه كالرّمَانَ واللؤزء وما ذكرنا من الحكم فيما 


)١(‏ النور هو الزهر على أي لون كان وقيل ما كان أبيض والزهر ما كان أصفر. والمشمش بكسر الميم 
قاله الجوهري وحكى أبو عبيدة الفتح. 


دين كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


إذا بيع الأصل بعد تَتائْر الئّؤر عنهء فإن بيع قبله عاد فيه الكلام السابق. 

فرع: الكُرْسُف وهوالقُطن نوعان: 

أحدهما: ما له ساق تبقى سنين» وتثمر كل سنة» وهو كُرْسُّف الحجاز والبصرة 
والشّامء فهو كالئّخل إِنْ بيع أصله قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تَشَفّقهء فالحاصل 
لِلْمُمْتري وإِنْ بيع بعد التّشقق فهو للبائع. 

والثاني: ما لا يبقى أكثر من سنة فهو كالزرع» فإن باعه قبل خروج الجوزق أو 
بعده» وقبل. تكامل القطن فلا بد من شرط القطعء ثم إن لم يتفق القطع حتى خرج 
الجوزق» فهو للمشتري لحدوثه من عين ملكه. 

في «التهذيب»: وإِنْ باعه بعد تَكَامُل القطن» فإن تشة تشقق الجوزق صح البيع مطلقاًء 
ودخل القطن في البيع بخلاف الثمرة المُوَبّرة» لا تدخل في بيع الشّجرة» لأن الشّجرة 
مقصودة لثمار سائر الأغوام. ولا ا الدّمرة الْمَوْجُودة وإن لم يتشفق يَتَشَفَةٍ 
لم يجز البيع في أصح الوّجْهِين؛ لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحهء بخلاف 
الجَوْز واللّؤْز في القِشْرة 0-1 

الأمر الثاني: لا يشترط لبقاء النُمرة على ملك البَائِع لير في كل كِمَام وعَنْقُود 
لما في تيع ذلك من العسريل إذياع تخلةأبر بعض طلعها يقي الل لياع وجعل 

غير المُوَّيّر تابعاً للمؤير»ء وذلك أؤلى من أن يعكسء فيجعل المؤبر تابعاً لغير المُؤوَبّر؛ 
لأن المُؤَبّر ظاهر وإتباع الباطن الظاهر أولى» كما أنْ باطن الصَّبْرَة تبع لظاهرها في 
الرؤية» ولأن الباطن صائر إلى الظهور بخلاف العكس. 

ولو باع نخلات طلع بعضها مُوْبّر وطلع البعض غير مؤبرء فلها حالتان: 

إحداهما: أن يكون في بُسْتَان واحد. فينظر إن انّحد النوع» وباعها صفقة واحدة» 
فالحكم كما في النّخْلّة الواحدة» إذا أبّر بتعض ثمرها دون بعضء وإن أفرد ما لم يؤبر 
طلعه فوجهان: 

أحدهما: أنه يبقى للبائع» وأيضاً لدخول وقت التأبير» والاكتفاء به عن نفس 
التأبير . 

وأصحهما: أنه يكون للمشتري. لأنه ليس في المبيع شيء مُوَبّرِ حتى يجعل غير 
المؤبر تبعا له» فيبقى تبعا للأصل» وإن اختلف النوع فوجهان: 

أحدهماء وبه قال ابن خيران: أن غير المُؤَبّر يكون للمشتري والمؤبر للبائع؛ لأن 


لاختلاف النوع تأثيراً بيناء في اختلاف الأيدي وقت التأبير. وأصحهما: أن الكل يبقى 
للبائع كما لو اتحد النوع دفعاً لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة ردك 


الحالة الثانية: أن يكون في بستانين فحيث قلنا في البستان الواحدء إن كل واحد 
من المُوَبّر وغير المؤبر يفرد بحكمه فهاهنا أؤلى» وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر 
فهاهنا وجهان: 

أصحهما: أن كل بستان يفرد بحكمه والفرق أن لاختلاف البقّاع تأثيراً في وقت 
التّأبِير» وأيضاً فإنه يلزم في البُستان الواحد ضَرَرٌ رُ اختلاف الأيدي, وسوء المُشَاركة. 
ولأن للخطة الواحدة من التَِر في الجمع ما ليس للحطتَينء الأترى اوحطة المستجد 
تجمع بين [الإمام والمأموم]'' “» وإن اختلف البناء وتباعدت المّسّافة بينهماء ولا فرق 
بين أنْ يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين. 

أحدهما: إذا باع نخلة وبقيت الثمرة له» ثم خرج طلْع آخر من تلك النّحُلة أو من 
نخلة أخرى» حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحال ففيه وجهان: 

أصحهما: أن الطلع الجديد للبائع أيضاء لأنه من ثمرة العام . 

وقال ابن أبي هريرة: إنه للمشتري» لأنه حدث من ملكه بعد البيع. 

الثاني : لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإنائهاء كما لو جمع بين 
نوعين من الإناث . 
القالك:-قانءفي «التهديب: تشتق بشن السَؤرّق. من الكرسق تشقق الكل .ونا 
كر او لمم سقو يتشقق يكونٍ المشرية رد كنا على در 0 
3 وما تشقق ب ل الباق ا 
والعِتّب إن ظهر بعضه دون بعضء» فما ظهر يكون للبائع» وما لم يظهر يكون للمشتري» 
وهذه الصورة الأخيرة محل التوقفء والله أعلم . 
يتشقق بنقية إذ لوا تعفق لما اندرج» وإن لم يؤبّر على أن بعضهم.ء فسر التأبير بما 
يدخل فيه التشقيق والتشقق» فعلى ذلك الاصطلاح يستمر الكلام. على ظاهره. 

وقوله: (كل ثمرة بارزة ظهرت للناظرين) أي إما في ابتداء الوجود كالتّينء أو 
بالتفتح كالوّزدء أو بالخروج من النّؤْر على التفصيل السابق. 
ش وقوله: (نظراً إلى وقت التأبير) هذا التوجيه يقتضي أن يكون أحد البستانين تابعاً 


)١(‏ في ب: المأموم والإمام. 


8 كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


للآخر لدخول وقت التأبير» لكن الظاهر خلافه على ما مَرّء فهو إذآً محمول على نخيل 
البَسْتَان الواحد» وفي قوله: : (هذا إذا اتحد الجومء وشملت الصفقة) مثل هذا الكلام 
المعني وإن اتمحد البستان» إل أن يجاب بالوجه الآخر والله أعلم . 


قال الغزالي: وَلَيِسَ لِمُضْتَرِي الأشجَار أنْ يُكَلْفَ قَطعَ النْمَارِِ بَلْ لَه (ح) الإِبْقَاء 
إلى أَوَانِ القِطَافٍ لِلعُرْفٍء وَلِكُلٌ وَاحِدِ أَنْ يَسْقِيَ الأشجار ذا كَانَ يَحْتَاحُ ليه إِنْ لَمْ يَكُنْ 
يَتَضْرَّرٌ صَاحِبَةُ» وَإِنْ تَقَابَلَ الضّرَّرَانِ نَأَبْهُْمَا أَوْلَى به فيه ثَلانَةٌ أَوْجُهِ : أصَحًهًا: أن 
المُشْتَرِي أوْلَى إِذَا ألَْرَمَ البَائِعُ سَلامَةَ الأشجار لَهُ وفِي الكّالث: يَعَسَاوَيَانٍ فَيفْسَحُ العَقْدُ 
لتَعذْرٍ الإمْضَاءِ إن لَمْ يَصَطَلِحَاء وَمَهِمَا لَمْ يتَضَْرٍ الفْمَارُ بالسّفي وَتَضَرْرَ الشّجَرُ بتَرْكِ 
السّفي فَعَلَى البَائع السّفْيْ أو القَطْْ . 

قال الرَّافِعِيُ : في الفصل صور: 

إحداها: إذا باع الشّجرة» وبقيت الئّمرة للبائع» فإن شرط القَطع في الحال لزمه 
القطع. وإِنْ أطلق فليس للمشتري أنْ يكلفه القطع في الحال» بل له الإبقاء إلى أوان 
الجذَاذْ في النّخلء والقطاف في العنب» وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة: يلزمه 
القطع في الحال» ولو شرط الإبقاء فسد. لنا: أن مطلق العقد محمول على المعتاد 
والمعتاد في الثمار الإبقاء» حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعها قبل النضج يكلف 
الفملع: وإذا جاء وقت الجُذَاذْ لا يمكن بن إن يا حدها على الخاريي» ولايؤخر إلى 
نِهَاية النْضْحِ . واعلم: أنه حكي اختلاف القول في جواز إبقاء الدّمَار في صورتين: 

إحداهما: لو تعذر السَّقَى لانقطاع الماءء وعظم ضرر النّخيل بإبقاء الثمارء ففيه 
قولان منقولان عن «الأم». قال أبو القاسم الكرخي: أصحهما: أنه له الإبقاء دفعاً 
للصضرر عن المشتري . الثانية: لو أصاب الئّمَار آفة» ولم يكن في إبقائها فائدة» هل له 
الإبقاء؟ عن رواية صاحب «التقريب» فيه قولان: 

الصورة الثانية: سقي القّمار عند الحاجة على البائع» وعلى المشتري تَمْكينه من 
دخول البّسْتَانَ ليسقي فإن لم يأتمنه نَصَّبٍ الحاكم أميناً للسّقي» ومُؤْنّته على البائع» وإذا 
كان السّفْي ينفع الثّمّار والأشجار معاء فلكل واحد من البَائِع والمشتري الشعى + وبين 
للآخر منعه» وإن كان بضربهما معاً فليس لأحدهما السّقيء إلا يرضا الآخر”" » وإن 
أضر بالثمار ونفع الأشجار»ء فأراد المشتري أن يسقي» ونازعه البائع فوجهان: 


)١(‏ وعبارة المهذب والوسيط إن لم يكن على الآخر ضرر ويؤخذ منه عدم المنع عند إنتفاء الضرر 
والنفع لأنه تعنت؛؟ . 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة نان 


قال ابن أبي هريرة: : للمشتري السقي» ولا يبالي برضا البائع» لأنه قد رضي به 
حين أقدم على هذا العقدل وقال أبو إسحاق : يفسخ العقّد لتعذر إمضائه إل بإضرار 
أحدهماء فإن سامح أحدهما الآخر أقرء وهذا أظهر» وإن أضر بالأشجار ونفع الثمار» 
وتنازعا جرى الوجهان؛ فعند ابن أبي هريرة للبائع السّقي. 

وقول أبي إسحاق لا يختلف فهذا ما نقله الجمهور»ء واقتصروا عليه. 

وحكى الإمام وصاحب الكتاب في الصورتين ثلاثة أوجه : ْ 

أحدها: أنه يجاب المشترى !| بهء لأنه التزم سَلامَة الأشجار للبائع . 
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وثانيها: أن يجاب البائع لاستحقاقه إبقاء الثمار. 

والثالثك: يتساويان. وترجيح الوجه الأول مما لم أرّه إلا لصاحب الكتاب . 

ولو كان السَّقَي يضر بأحدهماء وترك السّقٌي يمنع حصول زيادة في جانب الثاني» 
ففي التحاقه بتقابل الضّرر احتمالان عند الإمام . 

الصورة الثالثة : الوا يس لاع؛ وتضرّر المشتري ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة 
الأشجارء أجبر على السقي أو القطع فإن تعذّر السقي لانقطاع الماء فيه القولان 
0 ش 

قال الغزالي: اللّفْظ السَادِسُ: بَنِعُ الْمَارٍ وَمُوجِبُ إِطَلاتِهِ أسْتِحْقَاقُ الإبْقاءِ إِلَى 
القطاففٍ, فَإِنْ كان بعد يُذُوٌ الصّلآح بخ كل خان: وَمُوجِبٌ الإطلآقِ الشِعِيَةُ رح). وَإِنْ 
كان قَبَْهُ بَطلَ (ح) إلا ِشَرْطٍ القع ؛ لأنّهَا ب تَتَعَرّض لِلعَامَاتِ فَلآ يُونَىُ بالقُدْرَةٍ عَلَى 
ا القِطافٍ, وَقَدْ نَهى تتا عَنْ بَئِع الفْمَارٍ حَنَّى تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةٍ وَلَو 

شْتَرَاهَا صَاحِبُ الشَجَرَةٍ ة قلا يجب شَرْط القطع (و). وَلَوْ بَاءَ الشّجَرَةَ وَبَقِتِ الثْمَارُ لَه واكم 

ددا لأنّ المبيع هو الشْجَرُ وَل وف فيه: وَلَوْ بَاءَ الشّجَرَةَ مَعّْ الفْمَرَةِ قلا 
يُشْدَ يُشْتَرَطُ القم لِمَقْدِ العلّة 5 المَذْكُورَةٍ وَلَو أطْرََ عَرْفُ َوْمٍ بقَطع الثْمَارٍ في إِلْحَاقٍِ العف 
الخَاصٌ بالعَام لق . 


قال الرَّافِعِيُ: ا ا ا 1 
للثمار. والغرض الآن الكلام في بيع الثمار دون النّعرض للأشجار. وهي إِمَا أنْ تباع 
بعد بدو الصّلاح» أو قبله. 


زدق قال النووي: : هذان القولان فيما إذا كان للبائع نفع في ترك الثمرة» لإدلم يكن وجب الفط ياه 
خلالافء» كذا قاله الإمام وصاحب التهذيب. 


كين كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


الحالة الأولى: إذا بيعت بعد بُدُوٌ الصّلاح جاز مطلقاً؛ وبشرط إبقائها إلى وقت 
الجُذَادء وبشرط القّطع سواء كانت الأصول للبائع أو للمشتري أو لغيرهما. 

لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ككل : نَهَى عَنْ بَيْع الثّمَار 
حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحَُهَا»”'". 

والحكم بعد الغاية» يخالف الحُكم قبلها. 

ثم عند الإطلاق يجوز الإبقاء إلى أوان الجذَاذْ للعرف» وشرط التبعية تصريح بما 
هو من مقتضيات العقد» وساعدنا مالك وأحمد على ما ذكرناه. 

وعند أبي حنيفة لا يجوز البيع بشرط الإيقاء» ويلزم القطع في الحال في صورة 
الإطلاق» ولا يجوز أن يبيع الثمار بعد بدون الصلاح مع ما يحدث بعدها خلافا لمالك . 


. 


الحالة الثانية: إذا بيعت قبل يُدُرٌ صلاحها فإما أنْ تُباع مفردة عن الأشجار أو 
معها. 

الحالة الأولى: أن تباع مفردة عن الأشجار» فالأشجار تصور على وجهين: 

أحدهما: أن تكون للبائع أو لغير المتعاقدين» فلا يجوز بَيْع الثمار مطلقاً ولا 
بشرط الإبقاء»ء ويجوز بشرط القّطع. 

أما الجواز بشرط القطع فمجمع عليه» وأما إنه لا يجوز مطلقاً وبشرط الإبقاء» 
فلما سبق من الخير» فإن ظاهره يمنع من مطلق البيع» المَشْرُوط بالقّطع إجماعا فيعمل 
به فيما عداهء والمعنى الفارق بين ما بعد بُدُوٌ الصلاح وقبله» أنَّ الثمار بعد بدو الصّلآح 
تَأَمَنُ من العَامَاتِ والجَوَائِح غالباً لكبرها وغلظ نَوَاها وقبل بدو الصّلاح تسرع إليها 
العَامَات لضعفهاء فإذا تلفت لم يَبْقّ شيء في مقابلة الثنمن» وكان ذلك من قبل أكل 


المال بالبّاطِل وإلى هذا المعنى أشار باللّفظ المروي فى الكتاب» وهو أنه يك انَهَى عَنْ 
60 سنن 
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َئِع الثْمَارٍ حَنَّى تَنْجْوَ مِنَ الْعَامَةٍ 
وروي أنه ليد قال: الأرأيت إِذَا مَنَعَ اللّهُ النَّمَرَه بم 0 أَحَدُكُمْ ما نن” 
فأما إذا شرط القطعء فيتبين أن غرضه هو الحضرم والبَلّح وأنه حاصل» هذا هو 
المعنى المشهورء وحكى الإمام مع ذلك معنى آخر عن بعض الأصحابء وهو أن 
الثمار قبل بُدُوٌ الصّلاح تَكَبّرٌُ أجزاؤها كبراً ظاهراً. وتلك الأجزاء من أجزاء الشجرة 


)١(‏ أخرجه البخاري 275١57‏ ومسلم 5؟15. 
زفق تقدم . 
(6) متفق عليه من رواية أنس» واللفظ للبخاري لكنه قال يأخذ بدل يستحل. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة ش / 


امتصاصها رطوبتهاء فيتعذر الإبقاء لذلك» كما يتعذر البيع بشرط أن يأكل العبد المبيع 
من مال البائع » وساعدنا مالك وأحمد على قولنا. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع بشرط الإبقاء ويصح مطلقاٌ ويؤمر بقطعهٍ في 
الحال وهذا ذهاب إلى أن مقتضى الإطلاق القطع. إذ به يحصل التّسليم . 

وعندنا مقتضى الإطلاق الإبقاء بناء على العادة العامة» كما تنزل الدّرَاهم المطلقة 
في العقد على التّقْد الغالب» فالإجارة المطلقة على المَتَازِل المَعْهُودَة في الطريق» 
ا ا ألا ثَرَى أنه لو باع داراً فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في 

0 الاح اساي لاحي كير ولكن ينقل على العادة. 

أحدها: او اا عو الو ال ا وين 
ثمارها إلى الحلآوة» واعتاد أهلها قطع الحصرم ففي بيعها وجهان عن القفال: 2 
من غير شرط القطع تنزيلاً لعادتهم الخاصة منزل العادات العامة» وقد ذكرنا أن العَقُد 
المطلق محمول على المعتاد. فيكون القّطع المعهود كالمشروط» وامتنع الأكثرون من 
ذلك» ولم يروا تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة العادات العامة وهذا الخلاف يجري فيما 
لو جرت عادة قوم بِانْتِمَاعَ المرتهن بالمرهون. حتى تنزل عَادتهم على رأي منزلة شرط:. 
الانتفاع» ويحكم بفساد الرهن» وأشار إمام الحَرّمين ‏ رحمه الله إلى تخريج ذلك على 
مسألة. السّر والعلانية. 


القاني: إذا باع بشرط القّطع وجب الوفاء به ولو تَرَاضيا على اليك فلا بأس» وكان 
بدو الصلاح ككبر العبد الصّغيرء وعن أحمد أنه يبطل يبطل البيع وتعود الثمرة ة إلى البائع . 

الالث : قال في «التتمة»: إنما يجوز البَيْع بشرط القطع"'" إذا كان المقطوع منتفعاً 
به كالحضرم واللّؤز ونحوهما. 

فأما ما لا منفعة فيه كالجَؤْز والكمثري» فلا يجوز بيعه بشَرْط القطع . 

الوجه الثاني : أن تكون الأشبجَار للمشتري» مثل أن يبيع الشّجرة من إنسان بعد 
ظهور الثُمرة وتبقى الثمرة له على ما مر» ثم يبيع الثمرة ل أو يوصى 
بالثمرة لإنسان» ثم يبيع المُوصي له الثَّمَرة من الوّارث» فهل يشتر ترط القطع؟ فيه 
وجهان: 


)١(‏ قال في التوسط: هذا الشرط ذكره المتولى والرويانى ولا حاجة إليه فان كل بيم كذلك . قاله ة 
: لي والروياني كل بيع في 
التوسط . 


كنا كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


أصحهما عند الجمهور: نعم لشمول الخبر والمعنى» فإن المبيع هو الثمرة. ولو 
تلفت لم يَبْقّ في مقابلة الثمر شيء» ولكن يجوز له الإبيقاء» ولا يلزمه الوفاء بالشرط 
هاهنا إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره. 

والثانى: وهو الذي أورده فى الكتاب أنه لا حاجة إلى شَؤْط القطع. لأنه يجمعها 
ملك مالك واحدء فأشبه ما لو اشتراهما معاًء وسيأتي ذلك» ولو باع الشجرة وعليها 
ثمرة مؤبرة فبقيت للبائع» فلا حاجة إلى شرط القَّطع لأن المبيع هو الشُّجرة» وهي غير 
متعرّضة للعامهّات» والثمار مملوكة له بحكم الدوام» ولو كانت الثمرة غير مؤبرة 
فاستثناها لنفسه» فهل يجب القطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء لأن الثمار والحالة هذه مندرجة لولا الاستثناء» فكان كملك 
مبتدأ. 


وأصحهما: أنه لا يجب لأنه في الحقيقة استدامة ملك؛ فعلى هذا له الإبقاء إلى 
وقت الجَذَّانْ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز» وعلى الأول لا د و 


الحالة الثانية: أن تباع الثمار مع الأشجارء برو ل بل 
يجوز شرط القطع فيه'", أما إنه يجوز من غير شرط القع فلما روي أنه يك قال: "مَنْ 
بَاعَ نَحْلَةٌ بَعْدَ أن تُؤَبْرَ فتَمَرَتُه للْبَائِع ! إلا أنْ يَشْتَرطّ الْمُبْتَاءُ . 


جواز شرط الثّمرة للمبتاع مع الأصل مطلقاً. 


والمعنى فيه أن الثمرة هاهنا تت تتبع الأصل» والأصل غير متعرّض للعاهة» وقد 
يحتمل في الشيء لاا يها لاا رد ف رن اقوط اشع فم كالحمل في البطن 
واللّبن في الضّرْع» وأما إنه لا يجوز شرط القطع فيه فَلِمَا فيه من الحجر عليه في ملكه. 


)١(‏ قال النووي: قال الإمام: إذا قلنا: يجب شرط القطع»ء فأطلق» فظاهر كلام الأصحاب أن 
الاستثناء باطل» والثمرة للمشتري. قال: وهذا مشكلء؛ فإن صرف الثمرة إليه مع التصريح 
باستثنائها محال. قال: فالوجه عد الاستثناء المطلق شرطاً فاسداً مفسداً للعقد في الأشجار» 
كاستئناء الحمل . ْ 

زفق لأن فيه حجراً على المشتري في ملكه؛ والفرق بينه وبين ما إذا باعها من صاحب الأصل ما 
ذكرناه من التبعية» ولقائل إن يقول لا أثر لهذا الشرط في مسألة الكتاب لأنه لا غرض فيه للبائع 
كما سبق مثله في بيع العبد بشرط إطعامه. كذا لو بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو 
الصلاح مع أصوله فالأصح ما دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجرء وقيل لا بد من 
شرط القطع لضعف أصولها. قاله في التوسط. 
قال النووي: لو قطع شجرة عليها ثمرة» ثم باع الثمرة وهي عليهاء جاز من غير شرط القطع. 
لأن الثمرة لا تبقي عليهاء فيصير كشرط القطع . 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة ا 


ثم نتكلم في عبارات الكتاب. وقوله: «بكل حال» معلّم بالحاء؛ لأنه يتناول البيع 
بشرط التّبعية» وقد سبق أن أبا حنيفة لا يجوزه. 


قوله: (وموجب الإطلاق التبعية) مستغنى عنه لأن في قوله: (وموجب إطلاقة 
استحقاق الإبقاء على القطاف) ما يغني عنهء ثم هو مُعَلُم بالحاء» وكذا قوله: (بطل إلأ 
بشرط القطع) لما مر. وقوله: «لأنها تتعرض للعاهات» فلا يوثق بالقدرة على التسليم 
إلى القطاف)؛ أراد به أن تمام التسليم إنما يحصل بالقطف,. وهو يعرض الجَوّائح 
والآفات قبل ذلك» فالقدرة على التسليم إذاً غير موثوق بها لكن في كون الأمر كذلك 
مزيد كلام ستعرفه في مسألة الجوائح» وما بعدها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (لفقد العلة المذكورة) أراد به أن تمام النَّسْلِيمٍ هاهنا يحصل بالتّخلية» ولا 
يتوقف على القطاف لكون الأصول مملوكة له. 

وقوله: (ففي إلحاق العرف الخاص بالعام خلاف) ليس فيه تصريح بحكم 
المسألة» لكن فيه إشارة إلى مأخذهاء معناه في الاستغناء عن شرط القَطعء خلاف وجه 
الاستغناء حمل المطلق على القطع المعهود. كما يحمل المطلق على الإبقاء المعهود. 
ذهاباً إلى أن المعهود بالعرف الخَاصٌ كالمعهود العام . 

قال الغزالي: َه أن تََقُوا عَلَى أن وَقْتَ بُدُوٌ الصّلآح كَافٍ (ح) كمَا في اتير وَلَكَنْ 
بشَرْط أتحادٍ م وَكَذَلِكَ يَنبَغي أَنْ يَْحِدَ النّوْحٌ وَالمَسْتَانُ وَالمِلْكُ, وَالصَّفْفَةٌ قَلَو 
أختلفت شَيْءٌ مِنئْ ذَلِكَ فَفِيهِ خلافٌ. وَصَلاحُ القْمَار بأن يَطِيبٌ أَكُلُهَا وَيَأَحْدَ النّاسُ فِي 
الأكل وَذْلِكَ بظهُورٍ مَبَادِي الحلاوة. 

قال الرَّافِعِيُ : في الفصل قَاعِدَنَانَ لا بد من معرفتهما في الباب: 

الأولى: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بُدُرٌ الصلاح في كل عنقودء بل إذا 
باع ثمار شجرة بَدَا الصّلاح في بعضها صح من غير شرط القطع» ولو باع ثمار أشجار 
بدا الصّلاح في بعضهاء نظر إن اتخلت التبنى لع يعت بدو الشلاع في اح العلطين 
حكم الجنس الآخرء حت لوبباع الرطيية والعيت تق صفقة واحدة» ولم يَبْدُ الصّلاح في 
أحدهما وجب شرط القطع فيه» وإن انّحد الجئس فالئّظر في انّحاد النوع واختلافه. 
وبتقدير الاتّحاد فالنظر في اتحاد البَسْتَان وتعدده» وبتقدير الاتحاد فالنظر في بيعها صفقة 
واحدة» وإفراد ما لم يَْدُ الصّلآح فيه بالبَْع وحكم الأقْسَامٍ على ما مر في البَابينَ بلا 
فلاق حتى أن الأصح أنه لا يبيعه عند الإفْرّاد وأنه لا أثر لاختلاف النوع» وأنه لا يتبع 


يُسْتَانَ بستاناً» وبهذا قال أحمدء وعن مالك أنّ البُسْتَان 3 البستان إذا تجاوراء وربما 
نقل عنه الضبط ببساتين اليلدة الواحدةء هذه إحدى القاعدتين 


لمانا كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


بقي قوله: «والملك» اعلم أن المصنف ‏ رحمه الله - حكى خلافاً في اشتراط 
انحَاد الملكء ورُبّما يشير إليه كلام الإمام ولا بد من البَحْث عن موضعه وكيفيته» 
فنقول: إذا بَدَا الصّلآح في ملك غيره» ولم يبد في ملكه لم يخل: إما أن يكونا في 
بستان واحدء أو في بستانين. 

فإن كانا في بستان واحدء وباع ملكه فقد ذكرنا وجهين» فيما لو كان الكل ملكهء 
وأفرد ما لم يبد في الصّلاح بالبيع وهل يعطى له حكم ما بَدَا فيه الصّلآح حتى يستغنى 
فيه عن شَرْط القّطع أم لا؟ وهو المراد من الخلاف في اعتبار انّحَاد الصّفقة» فإن ثبت 
الخلآف في اعتبار اناد الملك والحالة هذهء فسبيله أن يقال: أحد الوجهين أن 
الحكم» كما لو كان ما بدا فيه الصلاح ملكه» فيطرد الوجهان. 

والثاني: القطع بالمنع» وإن كانا في بُسْتَانين فقد نقل الإ«ام القطع بأنه لا عِبْرّة به 
ولا نظر إلى بُدُوٌ الصلاح في بستان غير البائع» لكنا إذا لم نفرق فيما بدا فيه الصّلآح من 
ذلك البُسْتَانَء ولم يدخل في البَيْع بين أنْ يكون ملك البائع أو ملك غيره» فقياسه أن لا 
يفرق فيما بدا فيه الصّلآح في بستان آخر أيضاً إذا لم يشترط اتحاد البستان» والله أعلم. 

ثم حيث ثبت الخلاف في اعتبار انُحاد الملك هاهنا فهو جائز في التّأبير أيضاًء 
وإن لم يجر ذكره ثم» والظاهر أنه غير معتبر في الموضعين. 

والثانية: بدو الصلاح في الثمار بظهور النُضضج ومبادىء الحلاوة» وزوال7) 
العُْفُوصّة أو الحُمُوضة المُفْرَّطين» وذلك فيما لا يتلون بأن يتَمَوّه ويلين وفيما يتلوّن بأن 
يحبر آر يصفر أن ينود ا ل ل 
الله ويا تَزقئ ؟ قال > سك تن أو 900 

واعلم أن هذه 0 وإن كان يعرف بها بُدُرٌ الصلاح في التُّمَارهِ لكنها 
ليست ولا واحد منها بشرط في تفسير يُدُرٌ الصلاح» لأن القَئّاء لا يفرض فيه نُضْحٌ ولا 
حَلاوَة» وليس فيه عُفُوصّة ولا حُمُوضّة حتى تزول» بل يُسْتَطاب أكله في الصغر كما 
يستطاب في الكبر. ولذلك قال في الكتاب: «بأن يطيب أكلها ويأخذ الناس في الأكل»» 
فاعتبر مع طيب الأكل أخذ الناس فيه» وذلك في القِنّاء بأن يكبر بحيث يجتنى في 
الغالب ويؤكل» وفي الصّغر تؤكل على سبيل النُدُورء وأيضاً فإن بُدُوَ الصّلاح في الزرع 
يحصل عند اشْتِدَاد الحب» ولا يفرض فيه عَفُوصة ولا حموضة. ولا نُضْجَ وحلاوة 
على أن اعتبار الأكل غير معتبر في تفسير مطلق بُدُرٌ الصّلاح أيضاًء لأن صاحب 


.519//7 عفص الطعام عفص عفصاً وعفوصة كان فيه مرارة وتقبُض. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.1600 16 أخرجه البخاري 25198 ومسلم‎ (0) 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة لدان 


«التهذيب» ذكر أن بيع أوراق الفِرْصَادء قبل تناهيها لآ جوز إلا أن يشترط القطع وبعده 
يجوز مطلقاء ود يشترط القطعء » فجعل تناهي الورق صلاحاً له وأنه غير مأكول. 

إذا تقرر ذلك. فلو قال قائل: بدو الصّلآح في هذه الأشياء صَيْرُورَتها إلى الصّمَّة 
ل والله أعلم . 


:قال الغزالي : :ا وببع م البطيخ إِنْ كَانَ مَعَ الأصُولٍ يتَقبِدُ (و) بِشَرْطٍ القطع قَبِلَ الصّلآح 
إلا إذَا بِيعَ مَع الأزّض» وَبَِعْ أُصُولٍ البفل لآ يقد به إذ لاب يَتَعَرَض لِلآقة. 


قال الرّافِعِيُ : بيع البطيخ قبل بُدُوٌ صلاحه لا يجوز من غير شَرْط القَطعء وإِنْ بدا 
الصلاح قن كله أن يعفيه انر : : إن كان يخاف خروج غيرهء فلا بد من شَرْط القطم 
أيضاً؛ لأنه إذا وجب شرطه خوفاً من المجائحة بح الّتِي الغالب فيها العدمء فلأن يجب خوفاً 
من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى» فإن شرط القّطع ثم لم يتفق حتى 
خرج غيرهء واختلط المبيع بغير المبيع ففي انفساخ البيع قولان نذكرهما في نظائرهما 

وإن كان لا يخاف خروج غيره جاز بيعه من غير شرط القَطّعء هذا إذا أفرد البَطبخ 
بالبيع ووراءه حالتان: 

إحداهما: لو أفرد أصوله بالبيع» ذكر العراقيون وغيرهم أنه يَجُورُ ولا حاجة إلى 
شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط كبيع الع الَذِي اشتاد حَبّهِ ثم الحمل الموجود يبقى 
بائع» وما يحدث بعده يكون للمشتري» وإن خِيفٌ اختلاط الحملين فلا بد من شرط 
القطع. فإن شرط ولم يتفق القطع حتى وقع الاختلاط» ففيه طريقان سنذكرهما في 
نَظِيْرهما . ولو باع قبل خروج الحمل ٠‏ فلا بد من شرط القّطع أو القَلْع كالزّرع الأخضرء 
وإذا اشترطه ثم انّفْقَ بقاؤه حتى خرج الحمل» فهو للمشتري. 

الكّانية : لو باع البَطيخ مع أصولهء فجواب الإمام وصاحب الكتاب أنه لا بُذّ من 
شرط القّطع بخلاف ما إذا باع الدُمرة مع الشّجرة؛ لأن الشجرة غير متعرّضة للجائخحة» 
والبطيخ مع أصولها متعرّضة لهاء 2111116 استغنى عن شرط القطعء وكأن 
الأرض هاهنا كالأشجار ثم. وقضية ما نقلناه فِي بَيْع الأصُول وحدهاء إذا لم يَف 
الاختلاط أنه لا حاجة إلى شرط القطع» ٠‏ فليعلّم قوله: يترا ريط القطع). بالوان 
لذلك» وقوله: (وبيع أصول البقل) إلى آخره منازع فيه أيضاء وسأذكره ة في الفصل التالي 
لهذا والبَاذْنْجَانَء وشجرة ة كالبطيخ في الأحوال الثلاث . 

فرع لابن الحَدّاد: لو باع نِضْفٌ الكٌّمّار على رُؤوس الأشبَار مَشَاعاً قبل بُدُوٌ 
الصلاح» لم يصح وعَلْلوه بأنّ البيع والحالة هذه يفتقر إلى شرط القطع» ولا يمكن قطع 
النصف إلا بقطع الكل فتضرر البائع فصان غير المبيع أشبه ما إذا باع نصفاً معينا من 


بدن كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


.سيف»ء وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الكل إنما يَسْتمر بتقدير دوام 
الإشَاعَة وامتناع القسمة» أما إذا جَوّزنا قِسْمَة الدّمَار في حال الدُطوبة بناء على أنها إفراز 
فيمكن قطع النُصف من غير قطع الكل» بأن يقسم أو لا فليكن منع البيع بناءاً على 
القول بامتناع القسمة لا مطلقاًء وعلى هذا يدل كلام ابْنِ الحَدّاد. 


قال القّاضي أبو الطيب وهو الصّحيح: ولو باع نصفها مع نصف التنُخل صحء 
وكانت الثمار تابعة» ولو كانت الشّجرة لواحدء والثّمرة لآخر فباع صاحب الئّمَرة نصفها 
من صاحب الشجرة فوجهان بناء على الخلاف في اشتراط القّطع هاهنا ولو كانت الئّمَار 
والأشجار مشتركة بين رجلين» فاشترى أحدهما نصيب [صاحبه من الثمرة لم يجزء ولو 
اشترى نصيب]2'7 صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة لم يَجُرْ مطلقاًء ويجوز 0 
القَطعء لأن جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة» وجملة الأشجار للآخرء وعلى مشتر 
الثمرة قطع الكل؛ لأنه بهذه المُعَاملة التزم قطع النصف المُشْتَرى بالشّرطء ع 
الأشجار لصاحبه» وبيع الشجرة على أن يفرغها للمشتري جائزء وكذا لو كانت الأشجَار 
لأحدهما والثمرة بينهماء فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف 
الشجرة على شرط القطع جاز. 

قال الغزالي : وَل بْدَ مِنَ الاختاطٍ في أَمْرَيِنِ : أَحَدُهُمًا: أَنْ تَكُونَ الثْمَارُ بَادِيَةَ إلا 
عَلَى قَوْلٍ تَجْويزٍ بَبعِ الغَائِبٍء أو فِيمًا صَلاحْهُ فِي إِبقَائِهِ في الكمّام كَالرْمَانِ دفي أَسْتِئَارِ 
الجنطة بِالسُنْبْلَةِ وَالأَْرَةِ بِالقشْرَة وَالبَقِلَءِ وَالجَْرٍ بِالقِشْرَةٍ ةِ العُلْيَا خلآفٌ (م ح) م مَنْشَؤُهُ أن 
الصَّلاَحَ هَل يَتَعلَنُ ببَقائه فيها؟ 


قال الرَّافْعِيُ : لا يجوز بَيِعُ الزّْع الأَخضّر إلا بشرط القَّطع”” لما سبق في الثَمَارٍ 
فَإِنْ باعه مع الأرض جاز تتعاء وكذا لا يجوز بيع البّمُول في الأرض دون الأرض إل 
بشرط القّطع أو القّلْع سواء عان نذا تقد موارا أو ل: يجرّ إل مرة واحدةء هكذا أورده 
صاحب «التهذيب» وغيرهء» وهو خلاف قوله في الكتاب: (وبيع أصول البّقل لا يتقيد 
به) فاعلمه وأعلمه. ولو باع الزّرْعَ بعد اشتداد الحَبّء فهو كما لو باع الثُمار بعد بدو 


(؟) مراد المصنف بالزرع ما ليس بشجر فيدخل فيه البقول» وقد صرح بها في المحرر وقوله إلا بشرط 
القطع يقتضي أن اشتراط القلع لا يكون مصححاً للبيع وليس كذلك. ولهذا قال في المحرر إلا 
بشرط القطع والقلع. لأن بقاءه فيه من مصلحته؛ ومن ذلك قصب السكر كما صرح به في المطلب 
قبيل الكلام على المحاقلة ونقل عن الماوردي جوازه وإن كان مزروعاً وجزم به في الاستقصاء 
أيضاً. وأما الكتان إذا بدا صلاحه فقال في المطلب أيضاً يظهر جوازه لأن ما يغزل منه ظاهر. 


كتاب البيع/ فى موجب الألفاظ المطلقة دعا 
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0 فلا حاجة إلى شرط القطع ولكن يشترط ظهور المَقُصْود فلو باع ثمرة لا 
كمّاه”'' لَهُمَا كالئّيْن والعتب والكُمئري جازء سواء باعها على الشّجرة أو على وجه 
00 ولو باع الشّعِير أو السّلْت مع السّتابل جاز بعد الحَصّاد وقبله» لأن الحَيّات 
ظاهرة في السّْبّلة» ولو كان للثمرة أو كِمَام لا يزال إل عند الأكل كالدّمّان والعلّس 
فكمثل» » ما له كِمَامَانَ يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل» كالضوز اللو 
والرّانج يجوز بيعه في القِشْرّة السّفْلَىء ولا يجوز في العْلْيَا لا على رأس الشجرء ولا 
على وجه الأرض لتستر المقصود بما ليس من صلاحه»ء وفيه قول أنه يجوز ما دام 
00 فى القشرة العلياء وبه قال ابن القّاص والإصْطحْري لتعلّق الصلاح به من حيث 
يَشَرَن القشيرة الشثلى حفط وطوية الله وبيع البّاقلاء في القشرة العليا على هذا 
الخلاف» وادعى الإمام أن الأظهر فيه الصّحة؛ لأن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أمر بعض 
أعوانه بأنْ يشتري له البّاقِلاء الرّطب”” . 


وما لا ترى حَتبّاته في السبّلة كالجئطة والعَدّسٍ والسْمْسِم لا يجوز بَنِعُه في السبلة 
دون السئيلة ومعها قولان: 


والقديم: الجواز لما روي أن النبي كك «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبٌ حَنّى يَدْ يَغْجَذُة وقد 
اشتد . 


بعد الدَبَاسَة وقبل التُنقِية ا ل اتدل - لأنة كر ف افخره .وبهذا قال 
ابن القاص وأبو علي الطبّري» ومنهم من قال: هو كالحئطة. 


)١(‏ الكمام بالكسر أوعية الطلع واحدها كم بكسر الكاف وكماية والجمع كمام وأكاميم. قاله 
الجوهري . 
(؟) لأنه يصون القشرة السفلى ويحفظ رطوبة اللب فكان من مصلحته وفي شرح التلخيص للقفال عن 
الربيع أنه قال: مر الشافعي ببغداد بباب الطاق فأعطاني كسرة فاشتريت له بها الباقلاء الأخضر. 
وفي شرحه أيضاً للشيخ أبي علي» وفي تعليق القاضي الحسين نحوه أيضاً. والكسرة هي القطعة 
من الدرهم والدنائير ويكسر منه للحوائج الصغار ومع ذلك قول الفقهاء الدراهم المكسرة 
والقراضة» وتسمية القطعة بالكسرة كان مشهورا أ أيضاً في بلاد الشرق وهو صحيح في اللغة أيضاً. 
قال الجوهري: الكسرة هي القطعة من الشيء. 
(9) قال النووي: المنصوص في الأم أنه لا يصح بيعه قال صاحب التهذيب وغيره هو الأصحء وبه 
قطع صاحب التنبيه هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطباء فإن بقي في قشره الأعلى فيبس لم 
' يجز بيعه وجهاً واحداً إذا لم تجوز بيع الغائب كذا قاله الإمام؛ وصاحب التهذيب وغيرهماء 
وحكى فيه صاحب التتمة وجهاً أنه يصحء» وإن أبطلنا بيع الغائب» ويصح بيع طلع النخل مع 
قشره في الأصح. 
العزيز شرح الوجيز ج آم وف 


نان كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 
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ولا يجوز بيع الججزر والنُوم وَالبصّل والفجل والسّلْق في الأرض لتستر المقصودء 

ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القٌطع. وبيع المَنِْيْط في الأرض لظهوره» وكذا نوع 
من السَلْجَم يكون ظاهراً ويجوز بيع اللّْز في القِشْرّة العُلْيا قبل انعقاد السُفلى؛ ؟ لأنه 

مأكول كله كالتُماح» وه القرل بالماع في أصوو الفصل مقطو به أ عو امترع على اقول 
مَنْعِ بيع الغائب. ذكر الإمام أنه مفرع عليه أما إذا جوّزنا بيع الغائب صَحٌ البَنْعُ فيها 
جميعا» وعلى هذا جرى في الكتاب» حيث قال: (الأعلى قولةتجريز يَيِم الغافب) 
وفي «التهذيب»: أن المنع في بيع الْجَزّر وماءمعطاء.في الأرض ليس مبنياً على بيع 
الغائب؛ لأنه في بيع الغَّائِب يمكن رد المبيع بعد رؤيته بصفته». وهاهنا لا يمكه(', 
وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد يصح البيع في جميع صورة المَضْل . 

وإذا قلنا بالمنع فلو باع الجََوْرٌ مثلا في القِشْرَة ة العُليًَا مع الشجرة ة أو باع الجئطة في 
سنبلها مع الأرض فطريقان: 

أحدهما: أن البيع باطل في الججَؤْز والحب» وفي الشجرة والأرض قَوْلاً تفريق 
الصَفْقة . 

وأصحهما: القَطع بالمنع في الكل للجهل بأحد المَقُصُودِين وتعذر التوزيع . 

ولو باع أرضاً مبذورة مع البذرء فقد قيل: يصح البّيْع في البذر تبعاً للأرض» 
والمذهب بطلان البيع فيه 0 ومن قال بالصحة في الأَْض لا 
يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين» فيما لو باع ماله ومال 
غيره»ء وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن» والله أعلم. 

قال الغزالي: النّانِي أَنْ يَحْذَّرَ مِنَ مِنَ الربا فلو بَاعَ الجنطة في سُنْبِهَا بحِنْطةٍ مهي 
المُحَاقَلَةُ 6) (م) المَنْهِئيْ عَنْهَا وَهِيَ رباً إِذْ ل يْمْكِنُ الكل فِي السّتَابلٍ» وَكَذَا لو بَامَ 
الرْطْبَ بِالثَمْرٍ أْضاً فَهِيٍ المُرَبئَةُ المنْهئ عَنْهَا. 

قال الرّافِْيُ : «نْهَى رَسُولٌ الله بل عَن الْمُحَائَلَةِ وَالمُرَابتَه . 9 

فَالمُحَائَلَةُ هي بيع الجئطة في سُتْبلها بالجئطة الصّافية على وجه الأرض. 

والمَرَابئَة: هي بَيْع الرطب على رأس النّخل بالئّمْر على وجه الأرض 

روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كككِ «نهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابئّة؛. 


() قال النووي: هذا أصح » ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب ونقل عن بعضهم كقول إمام 
الحرمين في الجزر ونحوه. 
(؟) أحخرجه البخاري 27187 ومسلم 16547. 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة ان 


فِالمُحَاقَلَةُ : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحئطة. 


والمُرَابَة أن يبيع التمر على رُؤوس التّخل بما به فرق من تمر فهذا التفُسير إن كان 
من النبي يَكلِةِ فذاك» وإن كان من الرّاوي فهو أعرف بتفسير ما روا" 

وَالمُحَاقَلّة : مأخوذة من الحَقّل» وهي السّاحَة التي تزرع » سميت مُحَائَلّة لتعلّقها 
بزرع في حل . والمُرَّابتة مأخوذة من الزّْبْنَء وهو الدّفع سميت بذلك؛ لأنها مبنية على 
التّحْمِين ؛ وَالعَبْن فيها مما يكثر فيريد المَعْبُون دفعه» والغابن إمضاءه فيتدافعان والمعنى 
أَنَّ كل واحد منهما يبيع مال الرّبا بجنسه من غير تَخقيق قيق المساواة في المِغيّار الشَّرْعي؛ 
لأن المعيار فيهما الكيل» ولا يمكن كيل الجِئْطة في السّئابل» ولا كيل الرّطب على 
رؤوس النُّخل» والتخمين بالخوْص لا يغني» كما لو كان كل واحد منهما على وجه 
الأرض» وفي المُحَاقَلَة شيئان آخران: 

أحدهما: أنه يبيع الجئطة ا 


والثاني : أن المقصود م مستّتر بما ليس من صلاحه» ولو باع الشُعير في سُتْبْله 
بالحئطة على وجه الأرض: ا الئل بجنس آخر من الثُّمَار على 
الشجرء أو على وجه الأرض فلا بأس لكن يتقايضان بالنَسْلِيم فيما على وجه الأرضء 
وبالتخلية فيما على الشّجرء ولو باع الزرع قبل ظهور الحَبٌ بالحب فلا بأس أيضاء لأن 
الْحَشِيش غير مَطْعُوم . 

ويجوز أن يُعَلّم قوله: فهي المحاقلة وقوله: فهي المزابنة بالميم لأن عن مالك أن 
المُحَاقَلَة هي إكتراء الأزض ببعض ما يخرج منها من الثّلث أو الربع أو غيرهما. 

والمَزَابَئَة هي ضَمَان الصَبْرّة بقدر معلوم. أن يقول أصمني لك مقدقلف بكذا 
صَاعاًء إن زاد فلي وإن نقص فعلي» ويستثنى عن 00 

قال الغزالي: ولا حَبَرَ في النّْمِينِ بِالكَرْص» إلا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ة أَوْسْقٍ (ح) إِذًا 
بَاعَهَا حَرْصاً بمَا نَعُودُ إَِبهِ عَلَى تَفدِيرٍ الجَفَافٍ وَهِيَ العرَايَا (م ح) الّْتِي أَرْخصٌ فِيهَاء 
وَالأظْهَرٌُ: الجَوَارٌ في كَذْرِ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء وَمَيِلُ المُرَنِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى إِلَى تَخْصِيص 
الجَوَازِ ِمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ لِتَرَدْدٍ الرّاوِي فِيهِء كُلَؤ رَّادَ عَلَى حَمْسَة أَوْسْقٍ فِي صَفْقَاتِ 
جَارَ (ح)» وَكذًا إِذَا تَعَدَدَ المُضْتَري وَانَحدَ البَائِعُ» وَلَو انَحَدَ المُْشْتَرِي وَتَعَدّدَ البَائِعُ قَفِيه 
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ومسلم للك 


01 كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


خلافٌء وَوَجَهُ المَرْقِ النْظَرُ إِلَى جَانِب مَنْ حَصّلَ الرْطَبَ في مِلْه؛ لأنّ الطب مَحَلُ 
الخَرْصٍ الذي هُوَ خلآك القياس» هَذًَا فِي الرُطب بالثَّمْرٍ ما في الرُطَب بالطب قَفِيه 
خلاف, وَكَذَا في غَيْر ر المَحَاويج إِذَا تَعَاطوا 0( العَرَايًا . 


قال الرَّافِعِيُ : عن جابر - رضي الله عنه*أنَ الى يكل د نَهَى عَنْ الْمُرَابئَة: بَيِعُ النَمْرِ 
ِالئّمْرِء إلا أنَهُ رَخَصّ فِي الْعَريُته0" . 


بيع العَرّايا""© جائز» زعو آن بم رطب نخلة أو لخلتين باضبار: الخرصي يقدر كيله 

من الكدر سميت عَريّة؛ لأنه عرى أي أفرد نخله أو نخلتين ببيع رطبه”" 3 '. وذهب مالك 

وأبو حنيفة إلى أن العَرِيّة أن يفرد تُحُلة أو نخلتين» فيهب ثمرتها لرجل حتى تجتنى كل 

يوم تُم تْكَرم بدخوله حائطه فعند مالك د يشتريها منه بِخَرْصِها تَمْراء ولا يجوز ذلك لغير 

رَبٌ البْسْتَانء وعند أبِي حَنِيقّة له أن يستردها منه» وله أن يُغطيه بِحَرْصِهًا تمرأ» وساعدتا 
أحمد على َه تفسير العرية ! إلا أن عنه رواية أن الرطب يباع بمثله تمراً. 


لنا ما روي عن بن أبي حثمة - رضي الله عنه - أنهي نَهَى عَنْ بنع المْرِ الم 
إلا أنَهُ رَخصٌ فِي الْعَريّة أَنْ ُبَاعَ بخَرْصِها مرا يأكُنهَا هلها وطب220. 1 


ولا تجوز العَرَايَا من غير خَرْص» وسبيل الخَرْص ما ذكرناه ة فى الرَّكَاة ويجب 
الابْضُ في المججلس بتسليم القمر إلى البائع بِالكَيِلٍ» وتَخْلِيّة البائع بينه وبين الكَخُلَة 
وإن كان التّمر غائباً عنهما أو كانا غائبين عن النّخْل فأحضراه أو حضر عندها جاز» ثم 
لم يكور تتاوس ابن الشكن اجون تعرعنا و ما لي اضيا ان لطر أن ير 
الرطب في الحال فذاك» وإن ظهر تفاوت» نظر إن كان قدر ما يقع بين الكَيْلِين لم يضر 
وإن كان أكثر فالعَقْد باطل: وفيه وجه أن يصمح في الكثير بقدر القليل» ولمشتري الكثير 
الخيار إذا لم يسلم له الجَمِيع » ويجوز بيع العَرَايا في العِنّب» كما يجوز في الرّطب وفي 
سائر الثُمار قولان: 


أصحهما: المنع» لأنها متفرقة مستورة بالأوراق» فلا يتأنّى الحَرْص فيهاء وثمرة 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه» واتفق الشيخان عليه عن 
أبن عيينة . 

(؟) العرايا جمع عرية وهي ما يفردها صاحبها للأكل وهي فعلية بمعنى فاعلة عند الأزهري والجمهوري 
كما قاله في شرح مسلمء وعلى ذلك سميت بذلك لأنها عريت في حكم البستان فهي عارية وبمعنى 
مفعول عند الهروي وغيره لأن صاحبها يعروها أي يأتيها من قولهم عراه إذا أتاه. 

() تقييده بالرطب يوهم أن البسر ليس كذلك» وصرح الماوردي بالتسوية. 

4 أخرجه الشافعي 1774» وبنحوه عند البخاري ١714ء‏ ومسلم .154٠‏ 


كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة لذن 


التُخيل والكُروم متدلّية ظاهرة» ثم في الفصل ثلاث مسائل: 

إحداها: في القدر الذي يجوز فيه بيع العَرَاياء ويجوز بيع العَرّايا فيما دون خمسة 
أَوْسُّق من التمرء ولا يجوز فيما زاد عليهاء وفي الخمسة قولان: أحدهما: وهو منقول 
العرني أنه يعون الاظلاق حبر مهل إن لجن د10 - رضي الله عنه -. 

والنّاني. وهو مختار المزني: المنع؛ لأن النهي عن المُزَابََة معلوم مُحَمّقَء 
والدُخْصّة في قدر الخمسة مشكوك فيهاء وذلك لأن الشافعي - رضي الله عنه - روي عن 
مالك عن داود بن الحُصّين عن أبي سفيان مَوْلَى بن أبي أحمد عن أبي هريرة - رضي الله 

عنه ‏ «أَنَّ رسول الله يله أَرْخَصٌ فِي بَيْع الْعَرَايَاء فِيمًا دُونَ حْمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ فِي حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ ‏ الشّكُ مِنْ دَاوُةا'" ‏ فيستصحب المعلوم المحقق» والقول الأول أظهر عند 
ساحني لكات 


والئّاني أظهر عند صاحب «التهذيب»» والقاضي الرُوياني وغيرهماء وهو مذهب 
أحمدء والقدر الذي يمنع من بيع العَرَايَا فيه» إنما يمنع في الصَّفْقّة الواحدة . 

أما لو باع قدراً كبيراً في صفقات فلا منع» وكذا لو باع صفقة واحدة من رجلين» 
ما يخص كل واحد منهما القدر الجائز خلافاً لأحمد في المسألتين» ولو باع رجلان من 
واحد فوجهان: 

أصحهما: أن الحكم كما لو باع واحد من رجلين؛ لأن تعدد الصّفقة بتعدد البائع 
أظهر من تعددها بتعدد المشتري» كما ذكرنا في الرد بالعيب. 

0 وتدفال ماحب لتر : لا يجوز الزّادة على خمسة أَوْسيي نظر 
ا ملكد أكتر من القن المحتمل ذفعة واحلةء ولو باع ,رجلان مر جلين ملقة 
واحدة لم يجز في أكثر من عشرة أوسق» ويجوز فيما دونها وفي العشرة قولان: 


الثانية جميع ما ذكرناه في بيع الرطب بالتمرء أما لو باع الرطب على النخل 
08 خَرْصاً فيهماء أو بالرطب على وجه الأرض كيلاً فيه ففي 
جوازه أوجه: 


أصحهاء وبه قال الإضطخري: لا يجوز؛ لأن الرّخْصّة إنما تثبت للحاجة إلى 


)١(‏ سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري الحارئي صحابي صغير» قال الحافظ الذهبي: أظنه 
توفي زمن معاوية» انظر الخلاصة ١/06؟57.‏ 
(؟) أخرجه البخاري 27١4٠‏ ومسلم .1١05١‏ (") سقط في ب. 
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تحصيل الرطب» ومالك الرطب مستغنى عنه أو حاجته إليه أدنى فلا يلحق بصورة 
الرخصة . 

والثاني وبه قال ابن خَيْرَان: أنه يجوز لأنه ربما يَشْنَهِي ما عند غيره. 

والثالث: أنه إن اختلف النوعان جازء ويحكى هذا عن أبي إسحاق وحكى الشيخ 


أبو حامد وآخرون عنه تخصيص هذا التّفصيل بما إذا كان على النخيل» والمنع فيما إذا 
كان أحدهما على وجه الأرض» والفرق أنه قد يزيد النّوْع الذي عند صاحبه ويريد أن 


يأكله رطباً على التدريج. وما على وجه الأرض لا يمكن أن يؤكل رطباً على التّدْرِيجء 
لأنه يفسد أو يجف». ولو باع الطب على وجه الأرض بالرّطب على وجه الأرض لم 
يَجِرْ؛ ؛ لأنه ليس في معنى صورة الرّخصة من حيث إن أحد المعاني فيها أن يأكله طريا 
على التّدْريج» وهذا لا يتحقّق فيما على وجه الأرض» وذكر القَمُال في شرح 
«التلخيص:: أنه على الخلاف؛؟ لأنه إذا جاز البيع» وأحدهما أو كلاهما على رأس 
النْخْل حَرْصاً واحتملت الجهالة فلآن يجوز مع تحقق الكيل في الجانبين كان أولى. 

الثالثة : : فيمن يجوز له بيع الْعَرَايَاء ويجور ذلك لِمَحَاوِيجَ الناس » وفي أغنيائهم 
قولان: 

أصحهما: الجواز لإطلاق الألفاظ التي رويناها. 

والكّاني : لا يجوز ذكره في اختلاف الحديث» ويه قال أحمد والمزني» لما روي 
عن زَيْدِ بْنِ ثايت - رضي الله عنه - «أنْهُ سَمّى رججالاً مُحْتَاجِينَ مِنَ الأَنْصَارٍ شَكُوا إِلَى 

َسُولٍ لوي أَنْ الوْطبَ يَأنِي وَلا نفد يدهم يَِعَاعُونَ به ُطبا يَأكُُوئهُ مَعْ الئاس» 
وَعِنْدَهُمْ فَضُول قُوتِهِمْ مِنَ الثّمْرٍ مَرَخْصٌ لَهُمْ أَنْ يَبتاعُوا الْعَرَايَا بخَرْصِهًا مِنَ التّمْرِ2 . 

ومن قال بالأول قال: هذه حكمة شرعية» ثم قال: يعم الحكم كما في الرّمل 
والاضطياع في الطْوّاف ونظائرهما.ء ونيم لناب اللفلاف في اعلا المَسَائل على أن 
الخَرْص أصل بنفسه يقام مقام الكيل أو ليس كذلكء, ويتبع مورد النص والله أعلم. 

قال الغزالي: وَإِذَا أَجْتَاحَتٍ الآقَةُ الثّمَارَ قَبْلَ القِطافٍ وَبَعْدَ التُخْلِيَدَ فهِى مِنْ ضَمَانٍ 

لبَائع عَلَى أَحَدٍ القَوْلَينء وَمَيِلُ الجَدِيدٍ إلى أَنهُ لَيِسَ مِنْ ضَمَانِهِ (م): وَمَا فَاتَ بِآقَةِ السَرقَةٍ 
ل وَيَجِبٌ عَلَى البَائِع ع أن يَسْقِي الأَشْجَارَ لِتَْبِية الثْمَارٍ فَإِنْ 


)١(‏ قال ابن الملقن: : رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث والبيهقي في المعرفة بإسناد 
منقطعء وضعفه ابن حزم وأصله بدون هذه القصة ذ في الصحيحين في البخاري 545 ومسلم 
8 انظر خلاصة البدر المنير 9/8/7 
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تَرَكُ السَّفْيَ فَفَسَدَتِ الثْمَارُ فَهِي مِنْ ضَمَانِِ فَإِنْ لَمْ تَفْسَدْ تَفْسَل د بَلُ فَانَثْ فَفِي الْفِسَاخ العَقْدِ 
خلآف, كما في مَوْتٍ العَبْدٍ المَفْبُوضٍ بِمَرَضٍ َقَدُْ عَلَى القَبْضٍ . 

قال الرَافِعِيُ : الكلام من هذا الموضع إلى رأس النّْظر الخامس في أحكام الثمار 
المبيعة على رأس الأشجارء وما يعرض لها من العوارض الججوّائح» كالحَرٌ والجَرّاد 
والحَريق ونحوها وقد قدم إمام الحرمين على بيان حكمها أصلين لا غنى عن معرفتهماء 
وينفعان في أَنْنَاء المسألة. 

أحدهما: أنّه إذا بَاعَ الدّمَار بعد بُدُوٌ الصّلآح» يلزمه سَفْي الأشجار قبل التَّخْلِية 
وبعدها قدر ما يَنْمُو به الثمار ويسلم عن التّلّف والفساد”'2. واحتج له بأن التَّسْلِيم 
واجب عليه والسَّفْي من تَّيِمّة النّسْلِيم كالكَيْل في المَكِيْلآت والوزن في المَوْرُونات» 
فيكون على البائع فلو شرط كونه على المشتري بطل العقد؛ لأنه على خلاف قضيته . 

والذّاني : أن المشتري يَتَسلّط على النّصَدُف في الثَّمَار بَعْد جريان النّخْلِية من كل وجه. 

إذا تقرر ذلك فَلِلْجَوَائِح حالتان: 

أحدهما: أن تعرض قبل التَّحْلية فهي مِنْ ضمان البائع فإن تلف جميع الثُّمار 
انفسخ العقدء ولو تلف بعضها انفسخ فيهء وفي الباقي قَوْلا التفريق. 

والكّانية: أن تعرض بعد التّحُلية» فينظر إن باعها بعد بُدُرٌ الصلاح» ففيه طرق» 
وأحدها فيه قولان: 

أحدهما: أن الجَوَائِحَ من ضمان البائع» وبه قال أحمد لما روي أن النبي يكل «أَمَرَ 
رجف “تان ون 2 
بوَضع الْجَوَائِح2"". 

وأصحهما وهو الجديدء وبه قال أبو حنيفة: أنها من ضَمَان المشتري؛ لأن 
المَّبْض حصل بالتّخلية. نسار كما ل ملك بعد النظافية والخبر مَحْمُول على 
الاستِحبّاب» ويشعر.يه.ها روي 3 5 ابنَاعَ ثم نَمَرَ فََدْمَبَتْهًا الْجَائِحَةٌ ُسَأَلَهُ أن ل يَضْعّ 
عَنُْ أَنْ لا يَفْعَلّ َذْكِرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ اللّهِ د فَقَالَ : تَأَنّى أن لا يفعل خيراًء أَخَبرَ الْبَائُِ 
بِمَا ذْكَرَهُ رَسُولُ الله يكل كَسَمَحَ به لِلْمُبتَاع0” . 


- 


)١(‏ محله فيما عادته السقي أما اليعلي فلا وهذا عند الإمكان فلو غارت العين أو انقطع النهر ففي 
السلسلة للشيخ أبي محمد الجويني مايقتضي أنه لا يكلف تحصيل ماء آخر. 

(؟) أخرجه مسلم 1064, 

(6) قال ابن الملقن: أخرجه الشافعى 17417١ء‏ بإسناده من رواية عمرة» ولفظه تأبى» وقال قال 
الشافعي هو مرسل» والبيهقي 5/ :"٠0‏ وقال قد أسند لكنه ضعيف. انظر الخلاصة 7/ 70. 
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وتأيد القول الأول بالأصل الأول؛ والئّاني بالئاني» ولا فرق على القولين بين أن 
يقل أو يكثر. وقال مالك: يوضع الكُلث قَصَاعِداً ولا يوضع ما دونه . وإن باع الثّمَار 
قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط القطع» ولم يقطعها حتى أضاعتها الجائحة» ففيه ثلاثة طرق : 

أظهرها : أنه على القولين. 

والثاني : أنها من ضَمَان المُشْتَري قولاً واحداً لتفريطه بترك القطع ‏ وأيضاً فلأنه لا 
علقة بينهما إذ لا يجب السَّفْي على البائع. والحالة هذه» ويحكى هذا عن القَفّال. 

والثالث: أنها من ضمان البائع قولاً واحداً؛ لأنه إذا شرط القطع كان القبض فيه 

الأول: أن المحكوم بكونه من ضَمَان البائع ما تلف قبل أوان الجُذَادء أما ما تلف 
بعد أوان الجٌذاذ وإمكان النقل ففيه قولان: ويقال وجهان: 

أحدهما: أنّها من ضمان المُشْبَري لتقصيره بالترك . 

والثاني: من ضمان البائع أيضاًء لأن النُسليم لا يتم ما دامت الثّمَار متصلة بملك 

البائع» ويشبه أن يكون الأول أرجح . قال الإمام: : وموضع الخلاف ما إذا لم يكن التأخير 

ل ل كن واليومين» فإن كان كذلك فلا مَسَاعٌ للخلاف. 

الثاني: لو تلف بعض الئَّمَار فالحكم على هذا القول كما لو تلف قبل التَّخَلِيةء 
ولو عابت الثمار بالجَوّائح ولم تتلف ثبت الجيّار على هذا القول كما لو عابت قبل 
التخلية» وعلى الجديد لا يثبت 

الثالث: لو ضاعت الثمار بِعَضْبٍ أو سرقة فوجهان: 

أحدهما: أنها من ضمان البائ ئع أيضاً بناء على أن التسليم لا يتم إلا بالتّخُلية . 

والثاني : أنها من ضمان المشتري لتمكنه من الاحتراز عنه بنصب الحافظين» 
وأيضاً فإنْ الرجوع على الجاني بالصّمَان مُنَيسرء وهذا أصح عند صاحب الكتاب 
والأكثرين» فمن يقول به يقطع بأن المَخْصُوب والمسروق من ضمان المشتريء والقائل 
الأول يجعلهما على القولين وهو ما أورده لجراي 


)1١(‏ قال النووي: : إذا قلنا بالقديم» فاختلفا في الفائت بالجائحة» فقال البائع : ربع الثمرة. وقال 
المشتري: نصفهاء فالقول قول البائع» لأن الأصل براءة ذمته وعدم الهلاك. قال في «التتمة»: لو 
اختلفا في وقوع الجائحة» فالغالب أنها لا تخفى؛ فإن لم تُعرف أصلاء فالقول قول البائع بلا 
يمين. وإن عرف وقوعها عاماً, فالقول قول المشتري بلا يمين. وإن أصابت قوماً دون قوم» 
فالقول قول البائع بيمينهء لأن الأصل عدم الهلاك ولزومٌ الثمن. ينظر الروضة / .77١‏ 
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واعلم أن ما ذكرناه من القولين في الآفات السّمَاوية الّْتِي لا نِسْبّة لها إلى البائع 
بحال» فأما إذا ترك السّقي وعرضت في الثمار آفة بسبب العٌّطشء» فنتكلم أولا فيما إذا 
تلفت به ثم فيما إذا تعيّبت» وإن كان ترتيب الكتاب عكسه. 

أما: إذا تلفت ففيه طريقان: 

أحدهما: أن في انفساخ البيع قولين أيضاء يحكى هذا عن أبي علي الطبري. 

وأصحهما: القطع بالانفساخ لاستناد هذه الآفة إلى ترك السَّفي المستحق بالعقد 
قبل التّخلية» وما يستند إلى سبب سايق على القبض» قد ينزل منزلة ما .لو سبق بنفسه» 
كما ذكرنا في القتل بالردة السابقة» والقطع بالسرقة السابقة» وموت العبد من المرض 

فإن قلنا يعدم الانفساخ فعلى البائع الضمان من القيمة والمثل». وإنما يجب ضما 
ما تلف ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لولا العارض. 

وأما إذا فسدت بالتّعيب فللمشتري الخيار» وإن جعلنا الجَوَائح من ضمانه. 

قال الإمام: لأن الشرع ألزم البائع بتنمية الثمار بالسقي» فالتّعيب الحادث بترك 
لحت للحي ا ارصن ادن ولو أفضى التُعيب إلى التُلفء نظرء إن لم يشعر 
الانفساخ. ولا خيار بعد التلف هكذا ذكره الإمام وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلفت. 
فيغرم البائع في وجه لعدوانه ولا يغرم في آخر لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة 
عليه . 


فرع : لو باع الثمار مع الأشجار» فتلفت الثمار بجائحة قبل التّخْلية بطل العقدٍ 
فيهاء وفي الأشجار قولان: وإن تلفت بعد النّحُلية فهي من ضمان المشتري قولا 
واحداء لأن العلائق منقطعة هاهنا والثمرة مُنّصلة بملك المشتري7 . 

فرع: لو اشترى طعاماً مُكايلة» وقيضه جُرَافاً فهلك في يده» ففي الْفِسَاخ العقد 
وجهان: لبقاء علقة الكيل بينهما”" . 

قال الغزالي: وَإِنْ بَاءَ القِنَا أَوْ مَا يَغْلِبُ عَلَيِهِ التّلآخقْ وَعَسْرَ النّسْلِيمُ بَطْلَ عَلَى 
الأصَحٌ» قَإِنْ كَانَ تايراً وَانَمَقَ ذَلِكَ قَبْلَ القَئْض الْفَسَحَ العَقْدُ عَلَى قَوْلِء وَلَعَلَّ الأَظَهَرَ أنه 
)١(‏ قال النووي: ولو كانت الثمرة لرجل» والشجرة لآخرء فباعها لصاحب الشجرة» وخَلَى بينهماء 


ثم تلفت» فمن ضمان المشتري بلا خلاف» لانقطاع العلائق . ينظر الروضة ع 0 
(؟) قال في الخادم والأرجح الانفساح . 
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يَنْمَسِ يَنْفَيِحُ وَلَكَنْ لِلْمْشْتَرِي الخِبَارٌ (و) إِنْ لَّمْ يهب البَائِعُ مَا تَجَدَّدَ مله قَإِنْ وَهَبّ سَقَط 


خِبَارُه وَإِنْ كَانَ ذّلِكَ بَعْدَ التخلية فَإِن قُلْا: إِنْ الجَوَائِحَ مِئْ ضَمَانِهِ فَهْوَ كَمَا قَبْلَ 


ضح 


قال الرَّافِعِنُ : ومن العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها. 
أما الاختلاط الذي يبقى معه التمييز فلا اعتبار به. 


وأما غيره فإذا باع الثمرة بعد بُدُرٌ الصلاح والشجر يثمر في السّئة مرتين» فينظر إن 
كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالأول» كالبّين والتطيخ 
والقِناء والبَاذِنْجَان لم يصح البَيِع إلأ بشرط أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط . 
وفيه قول أو وجه: أنه موقوف إن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع» وإلأ تبين أنه لم 
ينعقد من أصلهء والأصح الأول لما مر في بيع البطيخ. ٠‏ ثم إذا شرط القّطع ولم يتفق حتى 
حصل التّلاحق والاختلاط» فالحكم كما لو اتفق التّلآحق فيما يندر فيه التّلآحق» فإنْ كان 
ما يندر فيه التلاحق» وعلم عدم الاختلاط؛ أو لم يعلم أنه كيف يكون الخال فيصح البَيْع 
مظلقاًء وبشرط القّطع والتّبقية» وإن حصل الاختلاط فله حالتان: 


إحداهما: ده فقولان: 

وأظهرهما: ل را المصنف. وهو اختيار 0 أنه لا ينفسخ لبقاء عين 
المبيع» وإمكان إِمْضاء البيع» فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار؛ لأنه أعظم من إِبَاقٍ 
العبد المبيع . . وعن صاحب «التقريب» حكاية ة قول أنه لا خيار أيضاًء وأن الاختلاط قَبْلُ 
القبض كالاختلاط بعده؛ والمذهب الأولء» ثم إن قال البائع: أسمح بترك الثمرة 
الجديدة للمشتري» ففي سقوط خياره وجهان: 

أحدهما: لا يسقط لما في قوله من المنّة. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يسقط كما سبق في الإعراض عن تَعْل 
الذابة المردودة بِالْعَيّب» ولو باع الثمرة ة قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط الققطع ثم لم يَتْفق القطع 
حتى حصل الاختلاط جرى ى القولان في الانفساخ. وهما جاريان فيما إذا باع جنطة 
فانهال عليها مثلها قبل القبضء وكذا فى المَائِعَات ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة 
المَبيّعة بأمثالها. فقد قال في «التتمة»: المذهب هاهنا انفساخ البيع لأنه يورث الاشتباه 
وأنه مانع من صحّة البيع لو فرض في الابتداءء وفي الجنطة غاية ما يلزم الإشّاعة» وإنها 
غير مانعة. 
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وفيه وجه: أنه لا ينفسخ لإمكان تسليمه بتسليم الكل ولو باع جَرَّة من القَّثُ 
بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت» وتعذر التّمييز جرى القولان ومنهم من قطع بعدم 
الانفساخ هاهنا تشبيهاً لطولها بكبر الدّمرة والشجرة وسمن الحيوان وهو ضعيف» لأن 
البائع يجير على تسليم الأشياء المذكورة بزيادتهاء وهاهنا لا يجبر على تسليم ما زاد. 
والثانية : أنْ يحصل بعد التَّخْلْية ففيه طريقان: 


أحدهماء وبه قال المزني: القطع بعدم الانفساخ» كما لو كان المبيع جنطة 
فانثالت عليها حِئْطة أخرى بعد القبض. 

والثاني: أنه على القولين في الحالة الأولى بخلاف مسألة الجئطة؛ لأن هناك قد 

تم التَّسْلِيم وانقطعت العَلائِق بينهماء وفي الثمار لم تنقطع العلائق ؟ لأن البائع يدخل 

الحَائِط للسَّفيء وتعهّد النخِيْل وغير ذلك» ويمكن بناء يخال + الإمام 
وصاحب الكتاب» وهو أنَّ حكم المَسألة مأخوذ من الخلاف في الجَوَائح؛ إن جعلتاها 
من ضمان المشتري أجبنا بالطريقة الأولى» وإِنْ جعلناها من ضمان البائع أجبنا بالثانية» 
إلا أن قضية هذا البناء أن يكون القطع بعدم الانْفِسَاخَ أظهرء وعامة الأصحاب على 
تَرزْجيج طريقة القولين. وإذا قلنا بعدم الانفساخ. فإِنْ تصالحا وتوافقا على شيء فذاك» 
وإلأ فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخرء ومن صاحب اليد في صورة الثمار فيه 
وجهان بناء على أن الجوائح من ضمان البائع والمشتري. 

ووجه ثالث: وهو أنها في يدهما جميعاً. وفي صورة الجئطة صاحب اليد هو 
المشتري» فالقول قوله في قدر حق البائع» فإن كان المشتري قد أودعه الحِنْطة بعد 
القبض ثم حصل الاختلاط» فالقول قول البائع» في قدر حق المشتريء والله أعلم. 

وإذا تأملت ما ذكرناه علّمت قوله في الكتاب (انفسخ البيع) بالزاي» وقوله: 
(للمشتري الخيار) بالواوء وكذا قوله: (سقط خياره). ثم هاهنا مسألة أخرى لا بد من 
ذكرهاء وهي أن يبيع شجرة عليها ثمرة تبقى للبا بائع»؛ وهي مما تثمر في السّنة مرتين 
ويغلب عليها التلاحق فلا يصح البيع إلا بشرط أن يقطع البَائِم ثمرته عند خوف 
الاختلاط. ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا كان البيع الكّمرة» ثم إذا تَبَايعا بهذا 
الشّؤْطء ولم يق القطع حتى حصل الاختلاط» أو كانت الشجرة مما يندر فيها التلاحق . 
أو الاختلاط» فاتفق ذلك نقل المزني قولين في الانْفِسَاخْ وللأصحاب طريقان. 


فعن أبي علي ابن خَيْرَانَ والطَبَرِي ي : القطع بعدم الانفساخ» وتخطئة المزني فيما 
نقل؛ لأن الاختلاط وتعذّر التّسليم لم يوجد في المبيع ما ! إِذّا كان المَبيْع الثُمارء وأثبت 
الأكثرون القولين» ونقلوهما عن نصه في «الأم». 


نض كتاب البيع/ في موجب الألفاظ المطلقة 


وقالوا: الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع» لكنه وجد في المقصود بالعقد» وهو 
الثمرة الحادثة فإنها مقصود المشتري من الشراء» فجاز أن يجعل كالمبيع . 

فإن قلنا بعدم الانفساخ» نظر إن سمح البائع بترك الثمرة القديمة أَجْبر المشتري 
على القبول» [وإن رضي المُشْتري بترك الثمرة الحادثة أَجبر البائع على القبول]”" وأقر 
العقدء ويشبه أن يجيء في الإجبّار على القبول خلاف» وإن استمرا على النزاع. 
فالمثبتون للقولين قالوا: انفسخ العقد بينهماء كما لو كان المبيع الثمرة والقاطعون قالوا: 
لا فسخ؛ بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البائع» فالقول قوله في قدر ما يستحقه 

قال صاحب «التهذيب»: وهذا هو القياس» لأن الفسخ لا يفيد رفع النزاع لبقاء 
الثمرة الحادثئة للمشتري» وإن قلنا بالانفساخ استرد المشتري الثمن ورد الشجرة مع 
جميع الثمار ذكر صاحب «التتمة» . 


النْظرُ الْحَامِسُ مِنْ كِتَابٍ البَيع 
فى مَذَايَتَةِ العَبِيدِ وَالتَحَالْفِ وفيه يَابَانٍ 


جه م 


الأَوّلُ فى مُعَامَلَة الْعَبِيدِ 

قال الغزالي: َال في الَأدُونٍ لَه في الجَارَة 5 وير ما المَأدُونُ فَالنظرُ فِيمَا يجو 
لَهُ وَفِي العٌهْدَةٍ وَفِِمَا يَقْضِي مِنْه دُبُونَهُ أَمّا ما يَجُورٌ قرغ شت اشم اجا ا 
كان مِنْ لَوَازِمِهِ مه قلا ينكخ ولا : اواجز (ع) نفسةء وَلَا يَتَعَدّى (ح) النّوْعَ الْذِي 00 
الإِنْجَارٌ فِيهء ولا يَأَدَنُ 6 لِعَبيده في المْجَارَةٍ إلا بتؤكيل مَعَيْن ولا يَنَجْذُ (ح) الدّعوَ 
لِلمْجَهْزِينَ ٠‏ وَل يُعَامِلُ سَيِذَهُ 6 (ح), وَل يَتَصَدَفُ (ح) فِيما متسب ؛ باختِطاب وَاصْطِيَادِ 
وَانْهَاب؛ م م لا يَنْمَزِلُ 0( بالإبَاقٍ. وَل يَسْتَفِيدٌ 2 الإدْنَ بالسّكُوتٍ وَإِذَا رَكبَعْةُ الدَيُونٌ 
َم يَرّلْ (ح) مِلْك سيد عَمّا ففي يَلِه وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ (ح) بِالدّيْنٍ لأبيه وَابِهِ. 

قال الرَّافِعِيُ: أوضحنا في أول «كتاب البيع» أن كلام هذا النّظر في مُدَاينة العبيد» 
واختلاف المتبايعين وفيهما بابان: 

الأول : في مُداينتهم والمراد من المُدَايَئَة الاسْتِفْرَاض والشراء بالنسيئة» وليس 
الباب مَقُصوراً على بيان ذلك» بل هو وافٍ بأحكام سائر مُعَامَلآتِهِمْ لكنهم تَبّركوا 
بترجمة الشَّافعي - رضي الله عنه » والعبد إِمّا مأذون في التجارة أو غيره. القسم الأول: 
المأذون في التجارة» والكلام فيه يقع في ثلاثة أمور: 

وثانيها: في أن الطلب في الدّيون الواجبة بمعاملاته على مَنْ تتو 

وثالئها: في أنها من أين تُؤَدَى . 

أما الأول: فاعلم أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده في النُجارة» وفي سائر التصرفات 
كالبيع والشراء إجماع!؟ ولأنه صحيح العبارة» ومنعه من التصرف لحق السيد» فإذا 


)١(‏ أما غير المأذون له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح لأنه لا يمكن ثبوتب 
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أمره به فقد ارتفع المانع» ويستفيد المأذون في التجارة بهذا الإذن كل ما يندرج تحت 
اسم التجارة» أو كان من لوازمها وتوابعهاء كالنّشْر والطيّ وحمل المَنَاع إلى الحَاُوت» 
والرد بالعيب والمُخْاصَمَة في العهدة ونحوهاء ولا يستفيد به غير ذلك» وهذا القول 
الجملي تُقَصلّه صور. منها: ليس للمأذون في التجارة أن يُنكح» كما أنه لَيْسَ للمأذون 
في النكاح أن يتجرء لأن كل واحد منهما غير متناول باسم الآخر. 

ومنها: ليس له أن يُؤَاجِرَ نفسه؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته» فكذلك في 
منفعته. وعن الحليمى حكاية وجه: أنه يملك ذلك» وهو قول أبى حنيفة» وهل له 
إيجار أموال التجارة كالعبيد والدواب؟ فيه وجهان: هٍ 

أحدهما: لاء كما لا يؤاجر نفسه. 

وأصحهما: نعم؛ لأن التُجَّار قد يعتادون ذلك؛ ولأن المنفعة من فوائد المال 
فيملك العقد عليهاء كالصّوف واللبن. 

ومنها: لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال لا يصير مأذوناً في سائر 
الأنواع» وكذا لو أذن في التجارة شهراً أو سنة لم يكن مأذوناً بعد تلك المدة» خلافاً 
لأبي حنيفة فيهماء وسلم أنه لو دفع إليه ألفاً ليشتري به شيئاً لا يصير مأذوناً في التجارة» 
ولو دفع إليه ألفاً وقال: انّْجر فيه فله أن يشتري بِعَيْن ما دفع إليه» .وبقدره في .ذمته ولا 
يزيد عليه ولو قال: اجعله رأس مالك وتصرّف أو اتجرء فله أن يشتري بأكثر من القدر 
المدفوع إليه. ومنها: ليس للمأذون في التجارة أن يأذن لعبده في التجارة» خلافاً لأبي 
حنيفة» ولو أذن له السيد في ذلك ففعل جازء ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيدء 
سواء انتزعه من يد المأذون أو لم ينتزعه خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا لَمْ ينتزعه» ,وهل له 
أن يوكل عبده في آحَادٍ التصرفات؟ فيه وجهان: 

أصحهما: عند الإمام وهو الذي أورده في الكتاب نعم؟ لأنها تصدر عن نظرةء 
وإنما المَمْتَنِع أنْ يقيم غيره مَقَام نفسه. 


- الملك له لأنه ليس أهلاً للملك» ولا لسيده بعوض في ذمته لأنه لم يرض به ولا في ذمة العبد لما 
فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر. .والثاني: يصحء ونسبه الماوردي. والقاضي 
أبو الطيب إلى الجمهور لأنه متعلق بالذمة ولا حجر للسيد على ذمتهء ولهنذا-قال الإمام هنا لا 
احتكام للسادة على ذمم عبيدهم ولا يملكون إلزام ذمْمهم مالا حتى لو أجبر عبده على ضمان أو 
شراء متاع لم يصح وإن كان محل الديون التي تلزم بالإذن إنما هو الكسب وهو ملك للسيدء لكن 
لا استقلال للإكساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأجل الذمة. قال في المهمات: قيد 
الشيخ في التنبيه والجرجاني بما إذا كان العبد رشيداً وسبقهما إليه الماوردي فقال: يشترط أن 
يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً. انتهى. وقال في التوسط: لم أر ذلك في الحاوي. 
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والغاني: لا؛ لأن السّيد لم يَرْضَ بتصرف غيره» وهذا قضية ما'أورده في 
«التهذيب06 . 

ومنها: ألا يَنَخذ الدَّعْوَّة للمجهزيد”'. ألا يتصدق9©, ولا ينفق على نفسه من 
مال التجارة؛ لأنه ملك السيدء وعند أبي حنيفة له ذلك. 

ومنها: لا يعامل سَيّده بيعاً وشراءء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف 
لنفسهء وقال أبو حنيفة: له أنْ يعامل سيده» وربما قيد ذلك بما إذا ركبته الدّيُون. 

ومنها: ما اكْتَسّبه المَأدُون من الالختطاب والاصْطِيّاد وَالانّهيَابِ وقبول الوصية» 
والأخذ. من. المعدن. هل ينضم إللى, مال. التجازة حتى يتصرف فيه؟ قيه وجهان: 

أحدهما: وهو الذي أورده الْفُوْرَانِى» والإمام وصاحب الكتاب لا لأنه لم يحصل 
بجهة التّجَارة» ولا سلمه السيد إليه ليكون رأس المال. 

والثاني : تعم» لأنه امن ستئلة أكسايةة وهذا أصح عئك. صاحب «التهذيب»6. 


ومئها::. العبد المأذون لا ينعزل بالإياق» بل له التصرف فى البلد الذي خرج إليه» 
إلا إذا خصٌ السّيد الإذن بهذا اليلد . 

وقال أبو حنيفة: يصير محجوراً عليه. 

لنا: أن الإباق عصيان فلا يوجب. الحَجرء كما لو عصى السّيد من وجه الآخرء 
ولو أذن لجاريته في النّجَارة ثم اسْتَوْلَدَها ففيه هذا الخلاف» ولا خلاف في أنّ له أن 
يأذن لمستولدته فى التّجَارة. 

ومنها: إِذَا رأى عَبْدَهِ يَبنْع ويشتري فسكت عنه لم يَصِرْ مأذوناً له في التجارة» 


. لنا: القياس على ما لو رآه ينتكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذناً في التُكاح . 


)١(‏ قال النووي: وليس له أن يوكل أجتبياًء كالوكيل لا يوكل. بخلاف المكاتّب» لأنه يتصرف 
لنفسه. ينظر الروضة "/ 775. 

(؟) قال في الخادم: قال بعضهم كان المراد بالمجهزين السماسرة والذين يأتون الزبون فهو من مصالح 
التجارة ثم قال من عند نفسه: المراد المجهزون للسفر وهذه اللفظة لم أر من فسرها غير 
المطرزي في المعرب فقال: والمجاهز هو عند العامة الغنى من التجارة وكأنه أريد المجهز وهو 
الذي يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به فِحرّف إلى المجاهز. 

(*) شمل كلامه القليل والكثير. قال في الخادم: وهو محمول على ما إذا علم عدم رضا السيد به 
وإلا فيجوز. 

(:) وفي «التتمة» وجه ضعيف: أنه لا يصح تصرّفه في الغيبة. ينظر الروضة ”/ 718 
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ومنها: إذا ركبته الديُون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه يبيع أو 
هبّة أو إعتاف بإذن المأذون والعُرّمَاء جازء ويكون الدّين في ذمة العبد» وإن أذن العبد 
دون العُرَمَاء لم يَجُرْ وإن أذن العُرّمَاء دون العَْد فوجهان”" . 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا ركبته الدّيُون يزول ملك سَيّده عما في يدهء ولا يدخل 
في ملك الغرماء. ومنها: إقرار المأذون بين المعاملة مقبول على ما سيأتي في «باب 
الإقرّار» ولا فرق بين أن يقرٌ بها لأجنبي أو لابنه أو ابنته. وقال أبو حنيفة: لا يقبل 
إقراره لهماء وهذا الخلاف كالخلاف في إقرار المريض لوارثه . وأما إِقْرَار المأذون لغير 
دين المُعَاملة وإقرار غير المأذون فالكلام فيهما منه ما هو مذكور في الإقرارء ومنه ما 
هو مذكور في السَّرِقَة وسينتهي الشرح إليهما إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي: وَلا يُْتَقَى بِقَولِهِ: (ح) إِنّي مَأَدُونّء بَلْ لآ بْدٌ مِن سَمَاع مِن السّيِدٍ أو 
بن ادق وَيعْقَى بالشهوع عَلَى أَحَدٍ الوجْهينِء وَيُعتَقَى نَل في الحجر. 

قال الرَافِعِيُ : من عامل المأذون وهو لا يعرف رِقُه فتصرفه صحيح» ولا يشترط 
علمه بحاله» ذكره في «النهاية»» ومن عرف رقّة لم يج له أن يعامله حتى يعرف إذن 
السيد. ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون؛ لأن الأصل عدم إذن المُسْتحق» فأشبه ما إذا 
زعم الراهن إذن المرتهن في بيع المرهون. 

وقال أبو حنيفة : يكفي قول العَبّد كما يكفي قول الوكيل. 

قال الأصحاب: ليس هما سواء؛ لأن في الوكيل لا حاجة إلى دعوى الوكالّة» بل 
يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال» وإن لم يدع شيئاًء وهاهنا بخلافه» وإنما يعرف 
كونه مأذوناً إِمّا بسماع الإذن من السيدء أو بِبَبتّة تقوم عليه ولو شاع في الئاس كونه 
مأذوناً فوجهان: 

أصحهما: أنه يكتفى به أنْضاً لأن إقامة البيّتة لكل معامل مما يعسرء ولو عرف 
كونه مأذوناً ثم قال: حجر عليه السيد لم يعامل فإن قال السيد: لم أحجر عليه 
فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يعامل أيضاً؛ لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه. 

والنّانِي: وبه قال أبو حنيفة: أنه يجوز معاملته اغْتِمَاداً على قول السّيدء ولو عامل 
المأذون من عرف رِقه ولم يعرف إذنه» ثم بَانَ كونه مأذوناً فهو ملحق عند الأئمة بما إذا 
باع مال أبيه على ظَنْ أنه حي فإذا هو مَيَتَء ويقرب منه قولان حكاهما الحليمي فيما إذا 


)١(‏ أصحهما لا يجوز وصحة البغوي لأن الديّن يتعلق بذمة العبد ولم يرض. 


كتاب البيع/ معاملة العبيد ونا 


كذب مدعي الوكالة» ثم عامله فظهر صدقه في دعوى الوكالة. 

فرع: لو عرف كونه مأذوناً فعامله» ثم امتنع من التّسْلِيم إلى أن يقع الإشهّاد على 
الإذذء فله ذلك خوفاً من طر إنكار السّيدء كما لو صدق مُدَّعي الوكالة بقبض الحق» 
ثم امتنع من التَّسْلِيم حتى يشهد المُوكل على الوكالة. 

فرع: حكي في «التتمة» قولين في جواز معاملة من لا يعرف رقّه وحريته: 

أظهرهما: الجواز؛ لأن الأصل والغالب في الناس الحرية. 

والثاني: المنع؛ لأن الأصل بقاء الحَججر وما حكيناه عن «النهاية» في صدر 
الفصل» كأنه جواب على الأظهر والله تعالى أعلم. 

قال الغزالي: أَمّا العُهدَة فَهُوَ مُطَالَبٌ (و) بدُيُونٍ مُعَامََبِ وَكَذَا سَيِدْهُ عَلَى الأَظْهَرِء 
وَقِيلَ: السْيِدُ لا يُطالَبُ أضلاء وَقِيلَ: يُطَالَبٌ إن لَمْ يَكُنْ فِي يد العَبْدِ واه وَيْطْرَُ هذا 
الخلآتُ فِي عَامِلٍ القِرّاضِ مَعَ رَبّ المَالِء وَقِيلَ بِطَرْدهٍ أَيْضاً نِي المُوَكَلٍ ذا سَلْمَ إَى 
وَكيلِه ألفاً مُعئئَة وَإِنْ عَنَقَ العَبْدَ طُولِبَ بِهء فَإِنْ عَرَمَهُ كني رُجُوِهِ عَلَى السّيْدٍ وَجْهَانِ. 

قال الرَّافِعِيُ : القول في لفظ العُهْدة وتفسيرها موضعه غير هذا. 

وأما فقه الفصل فإذا باع المأذون سِلْعة وقبض الئّْمَن فاستحقّت السّلعة» وقد تلف 
النّمَن في يد العبد فللمشتري الرّجُوع ببدله على العبد» لأنه المباشر للعقد. 

وفي وجه: لا رجوع على العبد لأن يده يد السّيّدء وعبارته مستعارة في «الوسيط» 
وفي مطالبة السيد ثلاثة أوجه رتبها الإمام : 

أصحهما: أنه يطالب أيضاً؛ لأن العقد لهء فكأنه البائع والقابض للثمن. 

والثاني: لا يطالب لأن السيد بالإذن قد أعطاه استقلالاً» فشرط من يعامله قصر 
الطمع على يده وذمته . 

والثالث: أنه إِنْ كان في يد العَبّْد وفاء ووابطالك لحيو لسميرل عرمن 
المشتري» وإلآ فيطالب. 

ريغن ابن تريح" أنه إِنْ كان السيد قد دفع إليه عَيْن مال» وقال: : بها أو حل 


ثمنها وانّجر فيه. أو قال: اشتر هذه السُلْعَة وبعها وانّجر في ثمنها ففعل؛ ثم هر 
الاستحقاق وطالبه المشتري بالثمن» فله أن يطالب السيد بقضاء الدّين عنه؛ لأنه أوقعه 

في هذه الغّرّامة» وإن اشترى باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلاء ولو اشترى 
المأذون شيئاً للتجارة ففي مطالبة السيد بالثمن الأوجه والوجه الأول والثاني جاريان في 
عامل القِرّاض مع ربٌ المال لتنزيل رَبِّ المال العهدة على المال المعيّن» ولو أن الرجل 
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انم كتاب البيع/: معاملة العبيد 


5077 ل ألفا. وقال: اشْئَرِ لي عبداً وَأدْ رودم الوّكيل ففي مطالبته 

عي أنه يطالب» ولا حكم لهذا التُفيين مع الوكيل؛ لأن الوّكيل سفير 
مخض » والمأذون مستخدم يلزمه الاميعال والتزام ما ألزمه 0 

وأقيسهما: طَرْدُ الوَجْهَيْنِ فيه وإذا نَوَجّهت الطلبة على العبد لم تندفع بعثْقه» لكن 
في رجوعه بِالمَعْرُوم بعد العِنّْق وجهان: 

أحدهما: يرجع لانقطاع اسْتِحْقَاق السَّيّد بالعئق. 

وأظهرهما: لا يرجع؛ لأن المؤدى بعد العِبّْق كالمستحق بالنّصرف السابق على 
الرّقء وهذا كالخلآف في أن السيد إذا أعتق العبد الذي آجره في أثناء مدة الإجارة هل 
جوز اجر ماله انمد الرائعة يعدا العتن. 

قال الغزالي: وَل سَلْمَ إلى بده آلفا لجر بهِ مَاشترَى بيه شيئاً وتَلَفَ الألفْ 
الْفْسَحَ العَقّدُ وَإِن اث شْكَرَي فِي الذّمَةٍ فَكَلكةٌ أَوْجُ4 الغَالِكُ أن لِلمَالِكِ الخِبَارَ إِنْ شَاءً فَْسَخَّ 
وَإِنْ شَاءَ أَجَارَ وَأَنْدَنَ الألف. 

قال الرّافِعُِ : إذا سلم إلى عبده ألفا ليتّجر به فاشترى بِعَيْنه شيئأ ثم تلف الألف 
في يده انفسخ العقدء كما لو تلف المبيع قبل القبض» وإن اشترى فِي الذمة على عزم 
صرف الألف إلى الدّمن ففي المَسْألة وجهان: 

أحدهما: أنه ينفسخ أيضاً؛ لأنه حصر إذنه في النّصَرُف في ذلك الألف. وقد 
فات محل الإذن. 

وأصحهما: أنه لا ينفسخ» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنه يجب للسّيد ألف آخرء لأن العَقْد وقع له والثمن غير متعيّن فعليه 
الوفاء بإتمامه . 

والثاني: أنه لا يلزمه ذلك» ولكنه إِنْ أخرج ألفاً آخر أمضى العَقْدء وإلا فللبائع 
فسخ العقدء ويشبه أن يكون هذا أظهرء وهو اختيار الشيخ ابي محمد وإذا ترك 
الّْتتيب حصل في المَسْألة ثلاثة ثة أَوْجُّه كما ذكر في الكتاب» ووراءها وجه رابع وهو أن 
الثمن يكون في كسب العبدء والوجهان في الأصل كالوجهين فيما إذا دفع ألفاً قِرَاضاً 
إلى رجل» فاشترى شيئاً في الذمة» وتلف الألف عنده» هل على رب المال ألف آخر 
أو ينقلب العقد إلى العامل؟ 

إن قلنا بالأول فعلى السيد ألف آخر. 


كتاب البيع/ معاملة العبيد اا 


وإن قلنا بالثاني انفسخ العقدء وإذا قلنا على السيد ألف آخر فهل: يتصرف العبد 
فيه بالإذن السابق أم لا بد من إذن جديد؟ 

فيه وجهان وهما كالوجهين» في أنه إذا أخرج ألفاً آخر في صورة القِرّاض فرأس 
المال ألف أو ألفان. 

إن قلنا: ألف فلا بد من إذن جديد. وإن قلنا: ألفان كفى الإذن السابق قال 
الإمام : والألف الجديد» إنما يطالب به البائع دون العبدء ولا شك أن العبد لا يمد يده 
إلى ألف من مال السيدء وأنه لا يتصرف فيما تسلّمه البائع» وإنما تظهر فائدة الخلآف 
فيما إذا ارتفع العَقْد بسبب من الأسباب ورجع الألف”"2. والله أعلم. 


قال الغزالي: أمّا قَضَاءُ دُيُونهِ فَمِن مَالٍ التْجَارَة لأ مِن رَقَبتِهِ (ح)» وَفِي تَعَلّقه 
باكتِسَابِهِ مِنَ الاختطاب وَغَيرِهِ وَجْهَانِ. 

قال الرَّافِعِيُ : الأمر التالث أن ديون التجارة من أين تؤدى» ولا شك أن دُيُون 
معاملات المأذون مُوَّدَاةَ مِمًا في يده من مال التّجارة» سواء فيه الأرباح الحاصلة بتجاراته 
ورأس المال» وهل يؤدّي من اكتسابه بغير طريق التجارة كالاصطيادء والاحتطاب؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء كسائر أموال السيد. 


وأصحهما: نعم كما يتعلق به المهر» وثبوت التُكاح؛ ثم ما فضل من ذلك 
يكون في ذمته إلى أن يعتق» وهل يتعلّق بما يكتسبه بعد الحجر؟ فيه وجهان: 


قال في التهذيب: أصحهما: أنها لا تتعلق به ولا تتعلق برقبته ولا بِذِمّة السيد. 

أما أنها لا تتعلّق برقبته» فلأنه دين لزمه برضاء من له الدّين فوجب أنْ لا يتعلق 
برقبته؛ كما لو استقرض بغير إذن السّيدء .وخالفنا أبو حنيفة فيه. 

وآما أنه لا يتعلق يدمة السيد» قلان ما لرمه يَمُحَاوَضَة مقصودة بإذئة ونحت أن 
تكون متعلقة بكسب العبد» كالتفقة في النكاح» ولو كان للمأذونة أولاد لم تتعلّق الديون 
بهم. خلافاً لأبي حنيفة في الذين ولدوا بعد الإذن في التجارة» ولو أتلف السيد ما في 
يالماذوة ين أبرال اه أتلف بقدر الدّين» ولو أنه قتل المأذون وليس في 
ا 011 08 
)١(‏ قال صاحب «التهذيب»: لو اشترى المأذون شيئاً بعرزض فتلف الشيء ثم خرج العرض مستحقاً 

فالقيمة في كسبه-أم على السيد؟ وجهان. ينظر الروضة /7717. 


فق كتاب البيع/ معاملة العبيد 


هذه مسائل الكتاب وما يناسبهاء وفي المأذون فروع كثيرة» تذكر في مواضع 
متفرقة. والذي نورده في هذه الخاتمة ومسو ا ل 
إِعْتَاق ولا دَيْن على العبد فهو جائز. وفي وجه: يشترط أن يقده” .عليه حجراًء وإن 
كان عليه ذَيْن فقد سبق حكم تصرفه. 

وإذا باع العبد أو أعتقه صار مَحْججوراً عليه في أصمٌ الوجهين» وفي قضاء ديونه 
مما يكتسبه في يد المشتري الخلاف المذكور فيما يكتسبه بعد الحَجر عليه؛ واعلم أن 
المَسَائِْل الخلافية بيننا وبين أبي حنيفة في المَأَدُونَ يبنى أكثرها على أنه يتصرف لنفسه أو 
لسيده» فعنده يتصرف لنفسه وعنئدنا لسيده» ولذلك نقول: إنه لا يبيع نسِيئّة ولا بدون 

ثمن المثل» ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد» ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف 
ل مطلقاً ولم يعين مالآء فعن أبي طاهر الرُيّادِيَ أنه 
لا يصح هذا الإذنء وعن غيره أنه يصحء وله التّصرف في أنواع الأموال» هذا تمام 
القسم الأول'"' . 

قال الغزالي: وَأَمَا غَيرُ المَأدُونِ فلآ يَتَصَرّفُ بِمَا يَضُرُ سَيْدَ 1 سَيْدَهُ كالئكحاح فَإنَه نْهُ لآ يَنْعَقِدُ 
دُونَ إِذْنِهِء وَالأَقْيِسُ جَوَارٌ انَهابهء وَقُبِولِهِ الْوصِيَة َيَدَخْلُ فِي مِلْكِ سَيِدِهِ كَمَا يَدْحْل 
باختطابهء وَيَخُلَْعُ رَوْجَبَهُ وَلايَصِحٌ (ز) ضَمَانَهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى الأصَحٌء أنه عَاجِرْ عَنِ 
الوَمَاءِ بالمُلمَزِم. وَقِيل: إِنْهُ يَصِحُ كَمَا فِي المْفْلِسء وَل يَمْلِكُ العَبْدُ بتَمْلِيكِ السَيِدٍ (م) 


عَلَى القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 
قال الرَّافِعِيُ : القسم الثاني غير المأذون في التجارة» وهو قد يكون مأذوناً في غير 
التجارة» وقد لا يكون مأذوناً أصلاًء والمسائل الدّاخلة في هذا الْقِسْم منتشرة في 


الأبواب» والتي أوردها في هذا الموضع خمس: : إحداها : ليس للعبد أن ينكح بغير إذن 
السيد. لأنه لو جاز نكاحه لكان له أن يَطأ متى شاءء وأنه يورث ضعف البئْيّة ويتضرّر به 


السيدء هذا حكم كل تصرف يتعلّق برقبة العبد. 


)1١(‏ في ط يقدم. 

() قال النووي: قال في التهذيب لو جنى على المأذون أو كانت أمه فوطئت بشبهه لا نقتضي ديون 
التجارة من الأرش والمهر ولو اشترى المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه لم يصح على الأظهر» 
فإن قلنا يصح ولم يكن على المأذون دين عتق على المولى» وإن كان دين ففي عتقه قولان» كما لو 
اشترى بإذن المولىء وإن اشترى بإذنه صحء فإن لم يكن على المأذون دين» عتق وإن كان فقولان 
أحدهما لا يعتق» والثاني يعتق ويغرم قيمته للغرماء» لو مات المأذون وعليه ديون مؤجلة وفي يده 
أموال حلت المؤجلة كما تحل بموت الحر ذكره القاضي حسين في الفتاوى. 


كتاب البيع/ معاملة العبيد ش وذ 


الثانية : الهِبّة من عبد الإنسان والوصية له هبة ووصية للسيد» وفي صحة قبوله 
فيهما من غير إذن السيد وجهان: 

أحدهما: ويه قال الإضطخري : المنع لعدم رضاه بشبوت الملك. 

وأصحهما: الصحة» لأنه اكتساب لا يعقب عوضاً» فأشبه الاختطاب والاصْطِيّاد 
بغير إذنه» وأيضاً إن العَبّد إذا خالع زوجته صَحّ وثبت العوض ويدخل في ملك السّيد 
قهراًء فكذلك هاهناء وصورة الوَّصِيّةَ قد ذكرها صاحب الكتاب في الوّصِيّة . 

الثالثة: في صِحّحة ضمانه بغير إذن السّيد وجهان مُعَادان في كتاب الضّمّانء 
وشرحهما بذلك الموضع أليق. 

الرابعة: هل يَصِحْ شراؤه دون إذن السّيد؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: أن فيه وجهين: ش 

أحدهما ويه قال ابن أبى هريرة : نعم ؟ لأنه يعتمد الذّمة ولا حجر على ذمُته. 

وأصحهما: لاء وبه قال أبو إسحاق والإضطخريء لأنه لو صح فإما أن يغبت 
الملك له وليس هو أهلاً؛ لأن يملك أو لسيده وذلك إما بعوض يلزمه أو بعورض يكون 
في ذمة العبدء والأول ما رَضِيّ به السيد. 

والثاني: ممتنع لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلتزم الثاني» وبنوا 
الوجهين على القولين في أن المُمْلس المحجور عليه إذا اشترى شيئا هل يصح؟ 

ووجه الشبه أن كل واحد منهما صحيح العبارة» وإنما حجر عليه لحق الغير. 

والطريق الثاني : القطع بالبطلان» ويفارق المفلس؛ لأنه أهل لِلّتمليك7' . 

التفريع : إن صححنا شراءه؛ فمنهم من قال: إِنّ الملك لِلسّيدء والبّائع إن علم 
#00000 وإن لم يعلم فهو بالجِيّار بين الصَّبْر إلى العِنّق وبين أن 

ل 500000000007 أنْ ينتزعه من 
يده » وللبائ نع الؤجوم إلى عي المبيع ما دام في يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو 
2-0 اوإن تلف في يده فليس له إلا البر ! إلى أن يعتق» وإن انتزعه 

0 الذي ا الأكثرون أنه لا يرجع» كما لو زال يد المشتري عما 


)١(‏ في ب للتملك.. 


0 كتاب البيع/ معاملة العبيد 


ثم أفلس بالثمن» وفي «التتمة» أن الصحيحء أنه يرجع أيضاً بناء على أن المِلّك 
يحصل للسيد ابتداءء لا بالانتزاع وإن أفسدنا شرائه» فللمالك استراداد العَيْن ما دامت 
باقية سواء كانت في يد العبد» أو في يد السيد. وإن تلفت في يد العبد تَعَلّقَ الصّمَان 
بذمته» وإن تلفت في يد السّيد فللبائع مطالبته بالصضّمانء ولا لسن له مظالية العيد يعد 
العتق ولا يجب على السيد الضمان بأن رآه فلم يأخذه من يد العبد ولو أَدّى الكّمن من 
مال السّيّد فله استرداده» والاستقراض في جميع ما ذكرناه كالشراء» وللعبد إجارة نفسه 
بإذن السّيدء وكذا له بَيْع نفسه ورهنها في أصح الوجهين» ولو اشترى العبد أو باع لغيره 
وكالة بغير إذن السيد ففيه وجهان: 

ذكر في التتمة أنهما مبنيان على الخلاف فيما لو اشترى لنفسه. والأصح المنع لما 
فيه من تعلق العٌهْدة بالوكيل. 

وقوله في الكتاب: «ولا يصح ضمانه وشراؤه» يجوز إعلامه بالحاء؛ لأن أبا حنيفة 
يصحح شراءه» وإيراد «الوسيط؛ يدل على أن المراد من قوله: (على الأصح). الأصح 
من الطريقين. 

وقوله في الكتاب: (وقيل: إنه يصح كما في المفلس) إشارة إلى الطّريق الثاني. 
المعنى يصح في قول كما في المفلس. 

وقوله: (لأنه عاجز عن الوفاء بالملتزم) وجهه في الضمان ظاهرء فإن الأداء في 
الحال متعذّر عليه» وأما في الشراء فهو مبني على أن للسيد أخذ المبيع منه فلا يبقى 
للشمن متعلّق في الحال. 

الخامسة: العبد هل يملك بتمليك السّيد فيه قولان: 
1 نعم» وبه قال مالك لما روي أنه يَكِْهِ قال: : «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ أَضَافَ 
الْمَالَ ليوا 

والجديد: لاء وبه قال أبو حنيفة» كما لا يملك بالإرث وتمليك غير السيد. 
ولأنه مملوك فأشبه البهيمة» وعن أحمد: روايتان كالقولين. 

نإن قلنا بالقديم فللسنيد الوسنوع عنه مت شاد وليس للعبد التصرف فيه إلا بإذن 
السيد» وله أن د يشتري الجارية التي ملكها أباه إن أذن له فيه» وعن الأستاذ أبي إسحاق : 
مع اشه ف الملاك: وإن لم يأذن له في الشراء فليس له ذلك» وفيه وجهء ولو كان له 
عبدان فملك كل واحد منهما صاحبه» فالحكم لِلثّمليك الثاني» وهو رجوع عن الأول 


16147 أخرجه البخاري 2777/4 ومسلم‎ )١( 


كتاب البيع/ التحالف م 


فإنْ وقعا دفعة واحدة من وكيلين تدافعا”'' والله أعلم. 
8 2 و 
البَابُ الثّانى فى التَحَالفٍ 


قال الغزالي: وَالنْظر فِي سَبَبه وَكَيفِيتِهِ وَحَكْمِدِ أما السّبَبُ فَهُوَ التَتَارُعُ في تَفْصِيلٍ 
العَقْدٍ وَكْيِفِيِتِهِ بَعْدَ الانَمَاقٍ عَلَى الأضل . كَالخلافٍ في قَذْرٍ الوض 0( وَجِنْسِهِء وَقَذْرِ 
الأَجَلٍ “2 وَأَصْلِهِ (ح)2 وَشَرْطٍِ الكَفِيلٍ (ح) وَالخِيَارٍ (ح) وَالرّهْنِ (ح) وَغَيْرِو فَمُوحِبهُ 
النّحَالْفُ سَوَاء كَانَتٍ السَّلْعَةٌ قَائِمَةَ أ هَالِكَدَ (ح م) جَرَى مَعَّ العَاقِدِء أ مَعّ وَرَكتهِ قَبِلَ 


القَنْض أو بَعْدَهُ (ح) لِقَوْلِه يِه : «إذًا اختلف المُتَبَايِمَانِ تَحَالَمًا وَتَرَدًا . 


قال الرَافِعِىُ: الأصل في الباب ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَلِِ قال: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِء فَالْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِع وَالْمُْتَاعٌ بِالْجِيّارِك» ومعناه أن 
المبتاغ بالجِيّار بين إِمْسّاكه بما حلف عليه البائع» وبين أن يحلف على ما يقوله للراوية 
الأخرى : «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانٍ تَحَالَقَا00' . 

وف زواية: #إذا تتكلت المتتايعان ولا ينه لأعدهما تالف57, 

إذا 0 فكلام الباب يقع في فى ثلاثة 00 


اختلاف» فذلك إما أنْ ا م 


القسم الأول أن يختلفا مع الاثمَاقَ على عقد صحيح مثل أنْ يختلفا في قدر 
الشمن» فيقول البَائِع : بعتك هذا بمائة» فيقول المشتري: بخمسينء فينظر إِنْ كان 
لأحدهما بَيِّنةَ قضى بهاء وإن أقام كل واحد منهما بَيّنة على ما يقوله سمعتا من حيث إن 


)١(‏ قال النووي: قال فى التهذيب لو أولدها فالولد مملوك للعبدء ولا يعتق عليه؛ لنقصان ملكه فإذا 
عتق» عتق الولد. قال: والمدبر والمعلق عتقه على صفة كالقن فلا يحل لهم الوطء على الجديد 
وإن أذن السيد فيه» وفي حله على القديم ما ذكرناء ومن بعضه حر إذا ملك يحريته مالا فاشترى 
جارية ملكها ولا يحل له وطؤها على الجديد ويحل في القديم بإذن السيد ولا يحل بغير إذنه لأنه 
بعض مملوك فلم يصح التسري ولا يحل للمكاتب التسري بغير إذن سيده وبإذنه قولان كتبرعهء 
وقيل إن حرمنا التسري على العبد فالمكاتب أولى وإلا فقولات. 

(؟) أخرجه الترمذي ١7؟7١»‏ وقال ابن الملقن بعد ما عزاه للترمذي: وهو منقطع لأن عوناً لم يدرك 
ابن مسعودء قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقاً آخر كلها متكلم فيهاء قال 
الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحد يصله عنه. قلت: قد وصله عنه علقمه كما أخرجه الطبراني في 
أكبر معاجمه فليستفذ /44417. انظر خلاصة البدر ١/57/ا.‏ 

(*) قال ابن الملقن: غريبة .. الخلاصة 777/75 


خفن كتاب البيع/ التتحالف 


كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ثم إن قلنا بالنّساقط فكان لا بينة» وإلاً توفقنا إلى 
ظهور الحالء وَإِنْ لم يكن لواحد منهما بينة فيتحالفان» لأن كل واحد منهما مدّع 
ومدعى عليه في تمليك السلعة فالبائع مدع زيادة الثمن» ومدعى عليه في تمليك السلعة 
بالأقل» والمشتري بالعكسء» فإذا لم يكن بين حلف كل واحد منهماء ولا قَرْقّ في ذلك 
بين أن تكون السلعة قائمة» أو هالكة. 

وقال أبو حنيفة: إنما يتحالفان عند قِيَام السَلْعَةَء أما إذَا مَلَكَتَء فالقول قول 
المشْتَرِي مع يمينه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وعن مالك مثل ذلك» ورواية ثالثة 
عن ابن المنذر هي أنه إن كان قبل القَبْض تحالفاء وإن كان بعده فالقول قول المشتري» 
لنا ما مبيق مع إطلاق الأخبان». وقيامن حالة الهلاك على خالة البقاء» لأ فرق أيضاً بين 
أنْ يقع الاختلآف بين المُتَبَايعينَ» أو ورثتهما بعدهما. 


وقال أبو حنيفة: إِنْ كان المبيع مَفْبُوضٍ تحالفاء وإلا فالقَؤْل قول ورثة المبتاع . 


ولو اختلفا في جنس الثمن» أو بعض صفاته» فهو كالخلآف في القدرء وكذا 
الاختلاف في قدر المّبيْع بأن يقول البائع: بعتك هذا العبد» ويقول المشتري: هذا 
العبدء وهذا الثوب والاختلاف في قدر المبيع» والثمن بأن يقول البائع : يِعْتّك هذا العبد 
بألف» ويقول المشتري : بعتنيه وهذه الجارية بألفين» ولو قال البائع: بعتك هذا العبد 
فقال المشتري: يغتني هذه الجارية ولم يختلفا في الثمن» نظر إِنْ كان الثمن معيئناً تحالفا 
كما لو اختلفا في جنس الثمن» وإِنْ كان الثمن في الذمة» فوجهان: 

أحدهما: أنهما يتحالفان أيضاً كما لو كان معيناًء وبهذا أجاب ابن الحَدَّاد 
واختاره القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ ‏ رحمهم الله -. 


والنّاني: أنه لا تحالف؛ لأن المبيع مختلف فيهء والثمن ليس بمعيّن حتى يربط به 
العقد. ويحكى هذا عن الشيخ أبي. حامد. واختاره الإمام وصاحب «التتمة»» ونظير 
المَسألة من الصَّدَاق أن يقول الزوج: أضدّقتك أباك فقالت: بل أمي» وقد أوردها 
صاحب الكتاب في آخر «كتاب الصّدَاق» ورأى الأصح التحالف» فإن قلنا: لا تَحَالْف 
حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه صاحبهء ولم يجمع أحدهما في اليَمِين بين 
النفي والإثبات» ولا يتعلق بينهما فَسْحْ ولا انفساخ» ولو كانت المَسْألة بحالهاء وأقام 
كل واحد منهما بَيّنة على ما ذكره سلمت الجارية للمشتري» وأما العبد فقد أقر البائع 
بيعه» وقامت الْبَيّنة عليه» أو لم تقم فإن كان في يد المشتري أقر عنده. وإن كان في يد 
البائعء فوجهان: 


أحدهما: أنه يسلم إلى المشتري ويجبر على قبوله. 


كتاب البيع / التحالف ' عضن 


والئّاني : لا يجبر لأنه ينكر ملكه فيه» فعلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من 
كَسْبه إن لم يَكُنْ له كسب»ء ورأى الحَظّ في بيعه وحفظ ثمنه فعل» 0 
المبيع والثمن» واختلفا في شرط الخيار أو قدره أو شرط الرهن بالثمن أو الكفيل أو 
شرط الأجل أو قدره. جرى التحالف أيضاًء خلافاً لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: 
الاختلاف في شروط العقد لا يقتضي التَّحَالفء. ولكن القول قول من منعها""'. 

لنا إطلاق الأخبار السّابقة» والرُوّاية المذكورة في الكتاب» ولا تخفى المواضع 
المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب. 


قال الغزالي: وَتَجْرِي فِي كُلّ مُعَاوَضٍَ كَالصلْح عَنْ دم الْعَمد) وَالخُلْعِ 
وَالنْكحاح» وَالإِجَارَة وَالمُسَاقَاةق وَالقِرَاض» وَالجَعَالَ3 وَلَكنّ أَكَرَ رَهُ في بَدَلِ الدّم وَالبْضْع 
الرُجُوعٌ إِلَى بَدَلٍ المئل لآ فَسْحُ الخُلْع وَالتُكاحء وَلَوْ قَالَ: وَهَنْتٌ هَذًا مِئي فَقَال: لآَبَلُ 
بغ كلق ول ف أ ماوَحبَء وَلَمْ بالا إذ لم مثا على عَفدٍ. 

قال الرَافِعِئُ : في الفصل مسألتان: 2 “3 

إحداهما: أن التّحَالف لا يختص بالمُبّايعات» بل يجري في سائر عقود 
المُعَاوضات من السّلم والإجارة والمُسَائَاة والقِرّاض والجَعَالَّة والصلح عن الدم والخلْع 
والصّداق والكتابة طرداً للمعنى» ثم في البيع ونحوه يُفسخ العقد بعد التحالف». أو 
ينفسخ ويترادّان كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وفي الصّلْح عن الدَّم لا يعود استحقاق» 
بل إِنَّ التحالف في الرجوع إلى الدَّيّة» فكذلك لا يرتدٌ البُضعء ولكنافي التكاع تربجع 
المرأة 0 وفي الحم تع إليه الزرجء 00 0 اي 
للتحالفتاقي القزامن م اناده كل ناح ب عطا رتل من قليف يكل ال وأيد 
ذلك بأن القاضي الحسين منع من التّحَالف في البَيْع في زمان الخيّار ومكانه لإمكان 
الفسخ بسبب الخيار» وأجاب بأن النّحَالف ما وضع للفسخ» ولكن عغرضت الأيْمَان 
رجاء أن ينكل الكاذب» فيقرر العَقّد بيمين الصّادق» فإذا لم ي: يتفق ذلك وأصرًا هُ فسخ 
العقد لِلصّرورة» ونازع القاضي فيما ذكره لإشكالآت قررهاء ثم مال بالآخرة إلى 
موافقته» ورأى في القِرّاض أن يفصّل» فيقال: التحالف قبل الخوض في العمل لا معنى . 
له وأما بعده فالنزاع يؤول إلى مقصود لا خيرة فيه من ربح أو أجر مثل» فيتحالفان 
وَالجَعَالَةٌ كالقرّاض. 


يكنا كتاب البيع/ التحالف 


الثانية: لو قال: بغْبّك هذا بالألف. فقال: بل وَعَبْتنِيهء فلا تحالف إذ لم يتفقا 
على عقدء ولكن يحلف كل واحد منهما على نفي ما يَدُّعيه صاحبهء فإذا حلفا فعلى 
مدعي الهبّة رده بزوائده» هذا هو المَشْهُور ووراءه شيئان . 

أحدهما: عن صاحب «التقريب» رواية قول أن القول قول مدعي الهبّة» لأنه مالك 
باتفاقهما وصاحبه يدعي عليه» والأصل براءة ذمته عنه. 

والثاني : : أطلق في «التتمة» وَجهاً أنهما يتحالفان» وادّعى أنه الصحيح» ولو قال: 
بعتك هذا بألف فقال بل وَعَبْتنيه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه صاحبه» ورد 
الألف واسترد العين» ولو قال: رهنتكه بألف استقرضته» فقال: بل بعتنيه بألف» فالقول 
قول المالك مع يمينه وترد الألف. ولا يمين على الآخرء ولا يكون رهناً؛ لأنه لا 
يدعيه قاله في «التهذيب». 

قال الغزالي : وَلَوْ تَتَارَعَا في شَرْطٍ مُفْسِدٍ فَكَذَّلِكَء وَالآَصَحُ أَنّ القَولَ قَوْلُ مَنْ يُتْكِرٌ 
الشَّرْط الفَاسِدَء وَلَوْ رَدْ المبيع عَلَيهِ بمب فقال: هذا لَِيسَ مَا قَبَضَْهُ مني فَالقَوْلٌ كَولَهُ 
وَإِنْ جَرَى ذَلِكَ فِي المُسَلْم فِيهِ فَفِيهِ خلآف من حَيْتٌ إِنَّهُ لَمْ ب َمتَرِفٌ لَهُ بِقَبْضِ صَحِيح» 
وَكَالَ ابْنْ سَرَيِج: إن كان , بحَيتُ لؤ رَضِي به لْوَكَعَ عَنْ جِهَةٍ الاسْتِحْفَاقٍ لِرْجُوع التَقَاوْتٍ 
إِلَى الصَفَةٍ فَهُوَ كَالمَيع ؛ لأنّ الَنْضٍ صَحِيحٌ فِيهِ لو رَضِيَ بهِ. 

قال الرَّافِعِىُ : القسم النّاني: أن يختلفا من غير الانّمَاق على عقد صحيح بأن 
يدّعي أحدهما صحة العَقّْدء والآخر فساده كما إذا قال: بعتك بألف» فقال المشتري : 
بل بألف وزِقٌّ خمر أو قال أحدهما: شرطنا في العقد شرطأً مفسداًء وأنكر الآخر فلا 
تحالف» وفيمن القول قوله وجهان: 

أصحهما عند صاحب «التهذيب»: أَنَّ القول قول من يدعي الفساد مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم العقد الصَّحِيحء وبقاء الملك للمالك؛ وصار كما لو اختلفا في أصل البيع. 

وأصحهما عند المصنف. وهو اختيار الشيخ أبي حامد» وابن الصباغ: أن القول 
قول من يدعي الصّحة؛ لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحةء واحتج 
لهذا الوّجْه بنصه في البُويطيَ فيمن أسلم إلى رجل في طعام واختلفا فادعى المُسَلُم إليه 
أنه شرط فيه الخيارء وأنكره المسلم أن القوك قول المسلم مع يمينه» وأيضاً فلو قال: 
هذا الذي يعتنيه حر الأصلء وقال البائع: بل هو مملوكء فالقول قول البائع وذكر 
الأئمة تخريج الوجهين على أصلين: 

أحدهما عن القاضي أبي الطيب: أن أصل الوَّجْهّينَ قولان للشّافعي ‏ رضي الله 
عنه - فيمن تكمّل برجل ثم اختلفاء فقال تَكَفّلت على أن الخْيّار ثلاثاً» وأنكر المكفول 
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له أن القول قول الكفيل أو المكفول له. والثّاني عن القَفَال أن أصلهما القولان فيمن قال 
لفلان: علي ألف من ثمن الخمرء هل يوآخذ بأول كلامه أم يقبل قوله من ثمن الخمر؟ 

إن قلنا بالثاني ‏ فالقول قول من يدّعى المّسَّاد. 

وَإِن قلنا بالأول» فالقول قول من يدعي الصّحة» ولمخرج أن يخرج الوجهين 
على قولي تقابل الأصل والظاهرء ولو قال: بعتك بألف» فقال: بل بخمر أو بثمن 
مجهول . ففي «التهذيب» نقل طريقين. 

أظهرهما: طَرْدُ الوّجْهَيْن. 

' والثاني : القطع بالفساد؛ لأنه لم يقر بشيء ملزم» وإذا فرعنا على أن القول قول 
من يدعي الصّحةء فلو قال: بعتك بألف» فقال: بل بخمسمائة وزِقٌ خمرء وحلف 
البائع على نفي سبب الفساد صدق فيه وبقي التنازع في قدر الثمن فيتحالفان. 

ثم الفصل يشتمل على مسألة أخرى في احختلاف المُتَبَايعيين من وجه آخرء وهي 

ا 0 ليس هذا ما ابتعته 


وقبضته مِئيء فالقول قول البائع لأن الرّادٌ يريد الفسخ. والأصل مُضِيّه على السّلامة» 
ولو فرض ذلك في التسلم» ال ليس هذا على الوصف الذي أسلمت اليك فيه. 


فقيه وجهان: ش 
أحدهما: أن القول قول المُسَلم إليه مع يمينه» كما أن القول قول البائع» وبهذا 
أجاب في «التتمة». 


وأصحهما : أن القول قول المسلمء لأن اشتغال ذمّته بمال السلم معلوم» والبراءة 
غير ْمَخُلُومَة ويفارق صوره البيع ؛ لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشّرَاء وتنازعا 
في سَيبَب الفسخ. والأصل استمرار العقد» والوجهان جاريان في الثمن في الذمة أن 
القول قول القابض أو الدافع» وعن ابن سُرَيْحِ وجه ثالث: وهو أنه يفرق بين ما يمنع 
صحّة القبض وبين العيب الذي يمنعهاء فإذا كان الثمن دراهم في الذمة وفرض هذا 
النزاع. وكان ما أراد البائع رده زُيوفا ولم يكن وَرِقاًء فالقول قول البائع لإنكار أصل 
القبض الصحيح.» وإنْ كانت وَرقاً لكنها رَدِيئةَ النوع لخشونة أو اضطراب سّكة» فالقول 
قول المشتريء. لأن أصل القبض قد تحققء. ولو رضي به لوقع المقبوض عن 
الاستحقاق» ولا يخفى التفصيل في المُسَلّم فيه ولك أنْ د تقول: المعنى الفارق في 
المُسَلّم فيه ظاهر» فإن الاعتياض عنه غير جائز» ولكن في الثمن لو رضي بالمقبوض 
لوقع عَنٍ الاسْتِحْقَاقء وإن لم يكن ورقاً متى كانت لو قيمة؛ لأن الاستبدال عن الثمن 


جائز على الصّحيح. 
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وقوله في الكتاب: «لرجوع التفاوت إلى الصفة». أراد صفات الجَودّة والرّدَاوَة» 
فإنْ أخذ الرّدِيء عن الجَيّدِ جائزء وإِنّما المانع من الأخذ تَغَايْر الجنس» ولو كان الثمن 
مَعِيباً فهو كالمبيع» فإذا وقع فيه هذا الاختلاف فالقول قول المُشْتري مع يمينه 

قال فى «التهذيب»: لو كان المعين نحاساً لا قيمة له فالقول قول الرّادء لأنه 
يدّعي بقاء مِلّكه وفساد العقد. ولك أنْ تقول ينبغي أن يكون هذا على الخلاف فيما إذا 
اذُعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده» ولو اشترى طعاماً كيلاً وقبضه بالكيل أو وزناً 
وقبضه بالوزن» أو أسلم فيه وقبضهء ثم جاء وادعى نقصاناً فيه نظر | إِنْ كان قدر ما يقع 
مثله في الكيل والوزن قُبِلَء وإلا فقولان عن رواية الربيع 

أحدهما: أن القول قول القّابض مع يمينه؛ لأن ل بيقاء حقه» ويحكى هذا 
عن أبي حنيفة ورجحه صاحب «التهذيب». 

والكّاني ويحكى عن مالك: أن القول قول الدّافع مع يمينه؛ لأنهما انما على 
القبض والقابض يدّعي الخطأ فيه» فيحتاج إلى الب كما لو اقتسماء ثم جاء أحدهما 
وادّعى الخطأ فيه» يحتاج إلى البَيّنة وهذا أصح عند القاضي أبي الطيب وغيره» ولو 
اختلف المتبايعان في القَّبْضء» فالقول قول المُشْتَري ولو باع عَصِيراً وحصل القَّبِْض 
فوجد حَْمْراً. فقال البائع: تخمر في يدكء وقال المشتري: بل سلمته خمراء والقبض 
فاسد وأمكن الأثران جميعاًء فقولان: 

أحدهما: أن القول قول البائع لأن الأصل بت بقاء الحلاآوة. 


والثاني: أن القول قول المشتري, لأن الأصل عدم القبض الصحيح. 

ولو قال أحدهما: أنه كان خمراً عند البيع» فهذا يدّعي فساد العقد والآخر يدعي 
صحته وقد سبق حكمه» وبهذا يقاس ما لو باعه لبنآ فأخذه المُشْتري في ظرف ثم 
وجدت فيه قأرة» وتنازعا في نجَاسته عند القبض وعند البيع . 

ولو قال المشتري : بعت العبد بشرط أنه كاتب» وأنكره الما ئع فوجهان: 

أحدهما: أن القول قول البائع كما لو اختلفا في العيْب. 

والثاني : أنهما يتخالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار. 

قال في «التتمة»: وهذا أصحء ولو كان الثمن مؤجلاًء واختلفا في انقضاء الأجل 
فالأصل بقاؤه. 

قال الغزالي : أما كفي اليمين قَالبَدَاءَةٌ (ح) بالبائِع وَفِي السَلَم ِالمُسَلُم إلَبه 4 وَني 
الكَِابَةٍ بالسَيْدِ؛ٍ لأنْهُمَا في رَنبَةِ | لبائِع» وَفِي الصَّدَاقٍ بالزّوْج؛ لأنُّ في رُْبَةٍ باع الصَّدَاقٍء 
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وَأئْر التُحَالْفٍ يَظْهَرُ فيه لأَِي البْضع» وَقِيل: نه يبدأ بالمُشترِي ومو مُرْج. وَقِيل: 
يَتَسَاوَيَانٍ فَيُقَدُمْ ِالقُرْعَةٍ أو بَرَأي الذادي ” ثم يَحْلِفٌ البَائِعْ يمينا وَاحِدا وَيَحْمَعٌ بين َيِنَ الي 
وَالإِنْبَاتِ ويْقَدُمُ (و) الي فيَقُول: وَاللَّه مَا بغت بأَلْفٍ بَل بغته بِأَلْمَينِ ٠‏ فَإِنْ حَلَفَ البَائِعُ 
عَلَيهِمَا وَتَكَلَ المُشْتَرِي عَنْ أَحَدِهِمَا قَضِيَ عَلَيِهِ وَفِيه وال ب 
وَاحدَةٍ بن اَي وَالإبَاتٍ بَل يَحْلِفْ البَائِع عَلَى النفي ثم المُشْتَرِي عَلَى الثفي» نم البَائع 
على الإثبَاتِ ؛ ثم المُشْتَرِ ي عَلَى الإنبَاتِ فَيتَعَدَّدُ اليَمِينٌ . 

قال الرَّافِعِيُ : الفصل الثاني في كيفية التحَالف: وقاعدته أن يحلف كل واحد من 
المتعاقدين على إثبات ما يقوله» ونفي ما يقوله صاحبه. 

ثم فيه مسألتان: 

إحداهما: فيمن يبدأ به من المتعاقدين» وقد نص في البيع أنه يبدأ بالبائع وفي. 
المسلم أنه يبدأ بالمسلم إليه» وفي الكتابة بالسّيد وهذه النُصوص متوافقة وفي الصَّدّاق 
أنه يبدأ بالرّوْج» وظاهره يخالف سائر النُصْوص؛ لأن الرّوِجِ شَّبِيهٌ بالمشتري» ونْص في 
الدّعَاوَى» أنه إن بدأ بيمين البائع خير المشتري». وإن بدأ بي بيمين المشتري خير البائع 

وهذا يشعر بالنّسوية والتّخيير» وللأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن المَسْأَلة على ثلاثة أقوال: 
أظهرهما: أن البدّاية بالبائع» وبه قال أحمد» واحتجوا له بأن جانبه أقوى؛ لأن 


ا وملك المشتري على المبيع لا يتم بالعقد» رلاه ليع 


والثاني؛ أن البداية بالمشتري» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن البائع يدّعي عليه زيادة 
لنُمنء والأصل براءة ته عنها فيقوى بذلك جانبه. 

والثالث: أنه لا بداية بل يَتَسَاويان؛ لأن كل واحد منهما مدع عليه فلا ترجيح . 

وعن الشّيخ أبي حامد أن هذا أقيس» وإن كان الأول ظاهر المذهب وعلى هذا 
فوجهان: 

أظهرهما: أن الحاكم مخير في ذلك يبدأ بمن اتّفق 

والثّاني : أنه يقرع بينهما كما يقرع بين المُتَسَاويين إلى مجلسه. 

والطريق الثاني: القطع بأن البدّاية بالبائع» ومن قال بهذا قطع بأن البداية في 
اختلاف الزوجين بالزوج على ما نص عليه وقرره من وجهين: : 
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أحدهما: أن أثر تحالف الزوجينء إنما يظهر في الصَّدَاق دون البُضعء والزوج 
هو الذي ينزل عن الصداق فكان كالبائع له. 

والثاني : 60 ة جانبه بحُصّول المبيع له بعد التحالف وفي 

0 الدّعَاوَى» فستعرف تأويله إن شاء الله تعالى. 

إذا قلنا بطريقة إثبات الخللاف» فإن قدمنا البائع لم يخف من ينزل منزلته في سائر 
العُقُود وفي الصٌدَاق يأتي وجهان: 

أحدهما: أن البداية بالمرأة لِمَا مَرّ وَإِنْ قدمنا المشتري» نقله صاحب «التهذيب» 
وغير 6. وأوفقهما للنص: أن البداية بالزوج لِمَا مَوَ وَإِنْ قدمنا المشتري فالقِيّاسَ 
العكاس الوجهين والله أعلم . 

ثم هاهنا أمران: 

أحدهما: أن جميع ما ذكرناه في الاسْتِحْباب دون الإيجاب» والاشتراط نص عليه 


الشّيخ أبو حامد وصاحب «التهذيب» و«التتمةق وهو م 6 ان 
الدّعَاوى . 


والثاني: أنَّ تقديم أحد الجَانَِيين مخصوص بمّا إذا بَاعَ عرضاً بثمن في الذّمة. 
فأما إذا بادلا عرضاً بعرض فلا تتجه إلأ التسوية ذكره الإمام: وينبغي أن يخرج 
. ذلك على أنَّ الَّمَن ماذا؟ وقد سبق الخلآف فيه. 

المسألة الثّانِية في تعدد اليمين وصفتها: ظاهر نص الشّافعي - رضي الله عنه - 
الاكتفاء بِيَّمين واحدة من كل واحد من المُتَعَاقدين يجميع فيها بين النّفْي والإثبات» فيقول 
لباع : : ما بعت بخمسمائة وإنما بعت بألف» ويقول المشتري: ما اشتريت بألف وإِنَّمَا 

شتريتٌ بخمسمائة» ولو كان في يد رجلين دَارٌ فادذّعى كل واحد منهما أن جميعها له 
سه ل امام د بد كدر واد دن 
أحدهما ونكل الآخر فالحالف يحلف يميئاً أخرى للإثبّات» وللأصحاب فيهما طريقان: 

أصحهما: م تقريرٌ النّصَين» والفرق أن منفي كل واحد منهما في ضِمْن مثبته لأن 
العقد واحد بالاتّقَاق والتتازع في صِمْتِه فكان الدعوى واحدة فجاز التتعرض في اليمين 
الواحدة للنفي والإثبات» وفي مسألة الدّار منفى كل واحد منهما ممتاز عن مثبته» فلا 
معنى لِيَمِيْنِهِ على الإنْبّات قبل. نكول صَاحبه . 

والثاني: التصرف بتخريج قول من مسألة الدارء فيما نحن فيه. 
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ووجهه الجري على قياس الخصومات. فإنّ يمين الإثبات لآ يُبْدأْ بها في غير 
القسّامة» وهل يتصرف بتخريج قول ما نحن فيه في مسألة الدار أيضاً؟ قال الأكثرون: 
نعم. حتى يكون قولان بالنقل والتخريج. وقال الشيخ أبو حامد والإمام: لاء وهو 
الحق لأن كل واحد منهما لا يحتاج فيما في يده إلى الإثبات» واليمين على الإثبات 
يّمين الرد» فكيف يخُلف الأول يمين الرد وصاحبه لم ينكل بعدء وكيف يَحَلِفُها الثاني 
وقد حَلّفَ صاحبه. التفريع : إن اكتفينا بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات» فإذا 
حلف أحدهما ونكل عن الثاني قضى لِلْحَالف سواء نكل عن النّفّْي والإثْبّات جميعاًء 
أو عن أحدهماء والنكول عن البعض كهو عن الكل وينبغي أن يقدم النّفي على 
الإثبات؛ لأن النفي هو :الأصل في الأَيْمَان. . وعن الإضطخريّ: أن | الإثبات مقدم ؛ ؛ لأنه 
المقمتود وهذا الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق. 

والأظهر: الأول» ونقل الإمام الثّاني. 

وإن"قلناة تكلك آؤلا عن سيره النقر فلو آقاف إلبدالاتتات كان لشول راذا 
حَلَفٌ مَنْ وقعت البداية به على النّمَى عرضت اليمين على الثانى» فإن نكل للف الأول 
على الإنْبَات وقضى له» وإنْ نكل عن الإثبات لم يقض له لاحتمال صدقه في نفي ما 
يدعيه صاحبه» وكذبه فيما يدعيه. ثم عن الشيخ أبي محمد أنه كما لو تَحَالفاء لأن 
المَزدُودة عليه عن يمين الرّدّ نازلة في الدّعَارَّى منزلة حلف الاكل أَوّلء ولو نكل الأول 
عن اليمين حلف الآخر على اللي والإثبات وتضَى له ولو حلفا على النَفْى فوجهان: 

أصحهما وبه قال الشيخ أبو محمد: أنه يكفي ذلك» ولا حاجة بعده إلى يمين 
الإثبات؟ لأن المُحؤج إلى الفسخ جهَالة الدَّمَن وقد حصلت. ' 

والّاني : أنه تعرض يمين الإنْبّات عليهماء فإن حلفا تمٌ التّحالف» وإن نكل 
أحدهما قضى للحالف» والقول في أنه يقلدم يمين النَّمّي أو الإثبات بما ذكرنا على تقدير 
الاكْتِقاء بيمين واحدة» ولو عرضت اليّمِيْنُ عليهما فتكلا جميعاً فيه وجهان للإمام : 

أحدهما: أن تَتاكُلهما كتحالفهماء كما أنه إذا تداعى رجلان.مولوداً كان ذلك 

والثاني: أنه يوقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة”'؟. 

قوله في الكتاب في المسألة الأولى: (وقيل: إنه يَبْدَأْ بالمشتري وهو مخرج) إنما 
)١(‏ قال النووي: هذان الوجهانء ذكرهما إمام الحرمين احتمالين لنفسهء وذكر أن أئمة المذهب لم 


يتعرّضوا لهذه المسألة» ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقف لبعض المتقدّمين. وقال الغزالي 
في «البسيط»:. له حكم التحالف على الظاهر. والأصح: اختيار التوقف. ينظر الروضة /7757. 


ل كتاب البيع/ التحالف 
ذكر ذلك؛ لأنه مأخوذ من نَصّه في الصَّدّاق» يجوز إعلام قوله» وقيل في الموضعين 
بالواو للطريق القاطعة بأن البداية بالبائع. وقوله: (فالبداءة بالبائع) مُعَلّم بالحاء. وقوله: 
(يبدأ بالمشتري) بالألف . قوله: (يتساويان) بهما. وقوله: (فيتقدم بالقّرعة أو برأي 
القاضي) ليس لِلتَّخييرء وإنما أراد به الوجهين اللّذَيْن قدمناهما. 

وقوله: (ويقدم النّفي) في المَسألة الثانية معلّم بالواو. 

وقوله: (بل يحلف البائع على النفي) إلى آخره مفرع على أن البداية بالبائع . 

قال الغزالي: نا حَكُمْ التحائٍ فَهوَ إِنشاء الفسخ ذا اسْتَمَرًا عَلَى التْرّاع» وَفِيه 
قَوْلُ مُخَرُج أنه يَنفَسِخُ؛ ٠‏ ْم القَاضِي يَفْسَحُ . أو مَ (و) أرَادَ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنَ فِيهِ وَجْهَانٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : الفصل الثالث في حكم التّحالف وثمرته إذا تحالف المتعاقدان» 
ففي العقد وجهان: 

أحدهما: أنه يَنفسخ كما يَنْفّسخ التكاح بتحالف المُتلآعنين؛ ولأن التّحَالف يحقق 
ما قالاه» ولو قال البائع : بعت بألف» فقال المشتري: اشتريت بخمسمائة لم ينعقد. 
فكذلك هاهنا. ١‏ 

وأصحهما وهو المنصوص: أنه لا ينفسخ؛ لأن البّينة أقوى من اليمين» ولو أقام 
كل واحد منهما بينة على ما يقوله لا ينفسخ العقد» فباليمين أؤلى أن لا ينفسخ . 

التفريع : إِنْ قُلْنَا بالأول فلو تصادقا على أخذ الثمن لم يعد نافذاًء بل لا بد من 
تجديد عَقْدِء وهل يَْمُسخ في الحال أو نتبين ارتفاعه من أصله؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أولهما لنفوذ تَصَرُفَات المُشْتري قبل الاختلاف. 

ويحكى الثاني عن أبي بكر الفارسي . 

وإن قلنا بالأصح» فالخكم يدعوهما بعد التحَالف إلى المُوَاقَْة فينظر هل يعطى 
يا راو له دار ا 
دباترعيان : ادي الحاكم كالفسغ بالكة: 0 

وأظهرهما: أن للمتعاقدين أيضاً أنْ يفسخاء ولأحدهما أن ينفرد به كالفسخ 
بالعيب. قال الإمام: وإذا قلنا: الحاكم هو الَّذِي يفسخ فذاك إذا استمرًا على التزاع ولم 
يفسخا أو التمسا الفسخ فأمًا إذا أعرضنا عن الخُصٌومة ولم يتوافقا على شيء ولا فسخا 
ففيه ترددء ثم إذا فسخ العَفْد ارتفع في الظاهرء وهل يرتفع في الباطن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأن سبب الفَسْخ تعذّر إمضائه لعدم الوقوف على الثمن» وإنه أمر 
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يتعلق بالظاهر. والثاني: نعم؛ كالفّسْخ يتعلّق بالعيب. 

والئّالث: ِنْ كان البائع صَادِقاً فنعم لتعذر وصوله إلى حَقّه كما لو فسخ بإفلاس 
المشتري» وإنْ كان كاذباً فلا تمكنه من الوصول إلى ما ثبت لهء وهل يجري مثل هذا 
الخلاف إذا فرعنا على انفساخ العقد بنفس التّحَالفء أم يجزم بالارتفاع باطناً أيضاً؟ 

اختلفوا فيه» وإذا قلنا بالارتفاع باطناً ترادًا وتصرف كل واحد منهما فيما عاد إليه» 
وإن منعناه لم يجز لهما النّصرف» لكن لو كان البائع صادقاً فقد ظَفَرَ بمال من ظلمه لما 
استرد المبيع فله بيعه» إما بالحاكم في أحد الوجهين أو بنفسه في أصحهما واستيفاء حقه 
من ثمنه. . واعلم أن جميع ما ذكرناه مفرغ في قالب واحدء وهو أن يكون اختلافهما في 
قدر الثمن» وللومام عِبَارة نحو هذه الصورة. وسائر صور الالختلآف» وهي أن المُسْخ 
إِنْ صدر من المحق فالوجه تنفيذه باطناء وإن صدر من المبطل فالوجه منعه» وإن صدر 
منهما جميعاً فلآ شَكْ في الالْفِسَاخْ باطناً» وليس ذلك موضع اللخلآف. 

قال المصنف في «الوسيط»: كما لو تَقَايلاء وإذا صدر من المبطل ولم ينفذه باطناً 
فطريق الصادق إنشاء الفسخء وإن أراد الملك فيما عاد إليه. وإِنْ صدر من القاضي 
فالظاهر الانْفِسَاحْ باطناً لينتفع به المحق . 

قال الغزالي: م يَرْدُ عَيينَ المَبِيع عِنْدَ النََاسُخ إن كان قَائِماً وإلأ فَقِيمَمهُ عِنْدَ التَلفِ 
اغتباراً بِقيمَتِهِ يَوْمَ التلّف عَلَى الأصَحٌء وَقِيل: :| يُعْتَبْرَ يَوْم م المَبْضِء الوك المبيع عَبْدَيْنِ 
وَتَلْفْ أحَدُهُمَا ضُمْ قِيِمَُ الالِفٍ إلى القَائم ؛ َو كان تَعَهِبَ في يَدِ ه ضُمّ أزش العَِبِ 
لَه وإنْ كَانَ آبقاً أؤ مُكَائَبَ أؤ مَرِْهُوناً أ مُكَرَى عُرَمَ م القِيمَة وَإِذَا ارْتَفَعتٍ المَوَانِعُ قفي 
رَدْ العَيْنِ وَاسْتِردَادٍ القِيمّة خلافٌ . 

قال الرّافِعِيُ : إذا انفسخ البيع بالتنّحَالئف أو فسخء فعلى المشتري رد المبيع إن كان 
قائماً بحالة . 

لما روي أنه كك قال: «إِذًا احْتَلّفَ الْمْتَبَايِعَانٍ تَحَالَقًا وَتَرَاداه!'" ويسلم له الولد 
والتخرة 0 والمهْر» وإن كان الفا 2 ين سواء كانت أكثر من الثمن الذي 
يَذّعيه البائع أو أقل» وفي القمية المعتبرة وجوه. وقال الإمام أقوال: 


زفق قال الحافظ : رواه مالك بلاغاً عن ابن مسعود» ورواه أحمد والترمذي وابن ن ماجة بإسناد منقطعء 
والطبراني في الكبير مرفوعاً بلفظ البيعان إذا اختلفا في البيع ترادان» رواته ثقات. لكن اختلف فى 
عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود 

ليس فيها. شيء موصول. 
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أصحّها: عند المصنف: أن الاعتبار بقيمة يوم التلف؛ لأن مورد المَسْح العَيّْن لو 
بقيت» والقيمة خلف عنهاء فإذا فات الأصل» فحينئلٍ ينظر إليها. 

والئّاني: أنه يعتبر قيمة يوم القبض؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضَمَّانهء ثم ما 
يعرض من زيادة أو تُقْصان فهو في ملكهء ولم يذكر في الكتاب سوى هذين. 

والثّالثُ: أنه يعتبر أقل القيمتين؛ لأنها إِنْ كانت يوم العقد أقل فالريَادة حدثت في 
ملك المشتري» وإنْ كانت يوم القَبْض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه» وقد ذكرنا نُظِيرَ 
هذه النّلاثة في القيمة التي نعتبرها لمعرفة الأزش . 

والرابع وقد أورده مع الأول في «التهذيب»: أنَّ الاعتبار بأقصى القيم من يوم 
القَبْض إلى يوم التّلف؛ لأن يده يد ضَمَان فتعتبر أعلى القيم . 

قال الشيخ أبو على : هذا الخلاف ناظر إلى أن العقد يرتفع من أَصْله أو من حينه. 

إن قلنا بالأول فالواجب أقصى القيم . 

وإن قلنا بالثاني اعتبرنا قيمة يوم التلف. 

ولو اشترى عبدين وتلف أحدهماء ثم اختلفا وتحالفاء هل يرد العبد الباقي؟ 

فيه الخلاف المذكور في مثله» وإذا وجد الباقي معيباً» إن قلنا: يردء فيضم قيمة 
التالف إليه» وفي القمية المعتبرة الأوجه. ولعل باحثاً يقول: لم كان الأصح هاهنا غير 
الأصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الأرش؟ 

والجواب: يجوز أن يكون السَّبّبٍ فيه ما أشار إليه الإمام» وهو أن النظر إلى 
القيمة نَمّ ليس ليغرم ولكن ليعرف منها الأزش الذي هو جزء من النَّمنْء وكذلك 
لي ل اد العَبْدّين ووجد عيباً بالبّاقي وجوزنا إفراده بالرّدء يوزع الثمن 
على قيمة التَّالظِف والباقي؛ وهاهنا المغرم القيمة فكان النّظر إلى حالة الإتلاف أليق» وإن 
كان المُبيع قائما إلا أله فد تعيية رده مع الأرش» وهو قدر ما نقص من القيمة؛ لأن 
الكل مضمون على المشتري بالقيمة فيكون البعض مَضْمُونا ببعض اليم بخلاف ما 
لو تَعَيّبِ المبيع في يد البَائع وأفضى الأمر إلى الأزش يجب جزء مِنَ الثّمن؛ لأن الكل 
مَضْمُون على البائع بالثمن» فكذلك البعض . 
قال الشَّيخ أبو علي: وهذا أصل مُطرد في المَسَائل أن كل موضع لو تلف الكل 
كان مضموناً على الشّخْص بالقيمة» فإذا تلف البَعْضٍ كان مضموناً عليه ببعض القيمة 
كالمغصوب وغيره» إل في صورة: 

وهي أنه إذا عجل زكاة ماله» ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجله تالفاً يغرم 
المسكين القيمة» ولو كان معيباً ففي الأزش وجهانء وهذه المسألة قد بيناها في 


كتاب البيع/ التحالف نان 


موضعهاء وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها. ثم التلف قد يكون حقيقياًء وقد يكون 
حكمياً؛ كما لو كان المشتري قد وقف المبيع . ٠‏ أو أعتقه», أو باعه» أو وهبه 0 
فتجب القيمة» وهذه التصرفات ماضية على الصحة. 

وعن أبى بكر الفارسى : أنه يَتَبِيّن بجريان التّحَالف فسادها وتردٌ العَيّْن. 

والنَّعيّبِ أيضاً قد يكون حقيقياًء وقد يكون حكمياًء كما لو زوج الجَارية المبيعة 
أو العبد المبيع ' فعليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية» وتعود إلى البائع والنكاح بحاله. 
وعن الفارسي : أنه يبطل النناح أيضاًء ومَهُما اختلفا في قدر القيمة. 

والأزش فالقول 0 00 لوكا لعي الع .قد أبو يمن بيد 
تنه لمر الوصول 7 را كتابة صحيحة » 0 رهنه فالبائع بالخبار بين 
أخذ القيمة وبين الصّبر إلى انفكاك الرهن» ولو أجره فيبني على أن بيع المستأجر هل 

وإن قلنا: تعم» فللبائع أخذه لكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدةء والأجرة 
المُسَمَاة للمشتري» وعليه للبائع أجرة المِثْل للمدة الباقية. وإن كان قد آجره من البائع 
فله أخذه لا مَحَالَة وفي انفساخ الإجَارَة وجهان كما لو باع الدار المُكْرّاة من المكتري . 

إن قلنا: لا ينفسخ., فعلى البائع المُسَمَى للمشتري» وعلن المشتري أجر رّة مثل 
المدة الباقية للبائع» وإذا غَرّمّ القيمة في هذه الصورة» ثم ارتفع السَّبَبَ الحائل وأمكن 
الرد»ء هل تسترد القيمة وترد العين؟ يبنى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك من؟ أما 
الآبق ففيه وجهان: أحدهما: أنه يبقى للمشتري والفسخ لا يرد على الآبق كالمبيع» 
وإنما هو وارد على القيمة. وأصحهما: أنه في إِبَاقِهِ ملك للبائع» والمّسْخْ وارد عليه 
وإنما وجبت القيمة للحيلولة . وأما المرهون والمكاتب ففيهما طريقان: 

أحدهما: طرد الوجهين. 

وأظهرهماء وبه قال الشيخ أبو محمد: القَّطع ببقاء الملك للمشتري» كما أن 
المشتري إذا أفلس بالنّمن والعبد آبق يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه» ولو كان مرهوناً 
أو مُكاتباً له ذلك» وأما المكري إذا منعنا بيعه فهو كالمرهونء والمكاتب والآبق؛ لأن 
حق المكري يتعلّق بمورد البَنْع والفسخ. وهو فيه احتمالان للإمام: فإذا قلنا ببقاء الملك 
للمشتري فالفَّسْحُ وارد على القيمة» كما في صورة التّلّف فلا رد ولا اسْتَرْدَاد وإن قلنا 
بانقلابه إلى البائع» ثبت الرد والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة» والله أعلم. 


وتختم الباب بفروع : 
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أحدها: لو اختلف المُتَبَايعان لس سام الوص 0 
بكري العيدا اللسيع إن لم يكن الأمر كما قال فلا يعتق العبد في الحال؛ لأنه ملك 
المشتري» وهو صادق بزعمهء ثم إن فسخ العقد أو عاد العبد إلى البائع بسبب آخر عتق 
عليه» لأن المشتري كاذب بزعمه» والعبد قد عتق عليه» فهو كمن أقرّ بحريّة العبد ثم 
شتراه» ولا يعتق في الباطن إِنْ كان البائع كاذباً» ويعتق على المشتري إن كان صادقاء 
وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا المشتري. 


ولو صدق المشتري البائ ئع حكم يعتقه عليه؛ ويرد الفسخ إن تفاسخاء كما لو رد 
العبد بعيب» ثم قال: كنت أعت يرد الفسخ ويحكم يفيه . ولو صدق البائع المشتري». 
نظر إن حلف البائع بالحرِيّة أوّلا ثم المشتري» فإذا صدقه البائع عقب يمينه. ثم عاد 
العبد إليه لم ب عد ١‏ له لو مكلك المنتر. يقدها جلك بحرا حى بكيطل زا 
بعتقه» وإنْ حلف المشتري بحريته أوَلاً : ثم حلف البائع» ثم صدقه عتق إذا عاد إليه؛ 
ان جلفه بعد بطلف الجشدري تكديب له اوإتراى بالوية جلن: 


ولو كانت المَسْألة بحالها لكن المبيع بعض العبد» فإذا عاد إِلَى مِلْك البائع عتق 
ذلك القدر عليه ولم يقوّم عليه الباقي؛ لأنه لم يحصل العِنّْق بمباشرته» بل بإقرار على 
غيره» فصار كما لو خلف اثنين وعبداً فقال أحدهما: أعتق أبى هذا العبد وأنكره 
الآخرء يعتق نصيب المُقر ولا يقوّم عليه الباقي» وهذا الفرع من مولدات ابْن الحَدّاد - 


رحمة الله -. 

ا ففي تحالفهما وجهان: 
5 60 

مقبول 

الثالث: لو كان المبيع جارية ووطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفاء إن كانت كنا 
ا إن كاك با ونه مع أزش البكارة؛ لأنه نقصان جزى. وإذا 
وجهان: 

أصحهما: نعم؟ لبقاء ملكهء وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان» وأولى 
بالتحريم لإشرافه على الزوال. 


)ع0( ينبغي أن يكون الأصح: التحالف وفائدته الفسخ أو أن ينكل أحدهما فيحلف الآخر ويقضي له إذا 
قلنا: حلفاً مع التكول كالبينة. ينظر الروضة #/ .55٠‏ 


كتاب البيع/ التحالف اانا 


الرابع: لو تقايلا المتبايعان» أورد المشتري المبيع بِعَيْبِ بعد قبض البائع الثمن» 
واختلفا في قدر الشمن» فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن العقد قد ارتفع» والمشتري 
يدعى زيادة» والأصل عدمها"' . 


)١(‏ قال النووي: لو قال البائع بعت الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي» فقال المشتري: بل قبلهء فلي 
فالقول قول البائع» لأن الأصل بكاء ملكهء ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيباً 
فرده وقلنا يجوز رد أحدهما فاختلف في قيمة التعالف فالقول قول البائع على الأظهر لأنه ملك 
الثمن فلا يزال ملكه إلا عما يقربه والثاني قول المشتري كالغارم وذكر في التتمة وجهاً أنهما إذا 
اختلفا في صفة البيع لا يتحالفان بل القول قول البائع لأنه الصفة المشروطة نلحقه بالعيب فصار 
كدعواه عيباً لو اختلف في وقت وجود العيب كان القول قول البائع والصحيح أنهما يتحالفان كما 
سبق وبه قطع الأصحاب قال في التتمة لو اختلفا في انقضاء الأجل حكى عن نصه أن القول قول 
البائع» قال أصحابنا صورةً المسألة في السلم لأن الأجل في السلم حق البائع فإذا ادعى المسلم 
انقضاءه فقد ادعى استحقاق مطالبه والبائع المسلم إليه ينكرها فالقول قول ولأن اختلافها في 
انقضاء الأجل مع اتفاقهما على قدره اختلاف في تاريخ العقد فكان المسلم يدعي وقوعه في 
شهرء والمسلم إليه ينكره فلو اختلفا في أصل العقد كان القول قول منكرهء فكذا هناء وأما في 
باب الشراء فالأجل حق المشتري» فالقول قوله لما ذكرنا من العلتين فلو باع شيئاًء ومات فظهر 
أن المبيع كان لابن الميت فقال المشتري: باعه عليك أبوك في صغرك لحاجة وصدقه الابن أن 
الأب باعه في صغره لكن قال لم يبعه علي بل باعه لنفسه متعدياً. قال الغزالي في الفتاوى: القول 
قول المشتري لأن الأب نائب الشرع فلا يتهم إلا بحجة كما لو قال: اشتريت من وكيلك فقال هو 
وكيلي ولكن باع لنفسه فالقول قول المشتري. 


كتَابُ 20١١ ]> ١‏ وَالقَوْضَ» وَفيه بَايَانِ 
الأول ذ في شَرَائِطِهِ 
قال الغزالي : وَالمتْمَنُ عَلَيِهِ مِنْهَا حَمْسَةٌ: الأَوّلُ: تَسْلِيمُ رَأْسِ المَالٍ في المَجْلِسِ 
جَبْراً لِلمَرَرٍ في الجَانِبٍ الآخَرِء لان في الذمّةِفعَِنَ في المَجْلِسٍ فَهُوَ كَالنّميِينَ في 
العَقّْدِء وَكَذَِكَ فِي الصَّرْفٍء وَفي مِفْلٍ ذَلِكَ فِي بَيِعَ الطمَام خلاف». ا 
اسْتُرِدٌ عَئِنُ رَأْس المَالٍ وَإِنْ كَانَ كذ مُيْنَ بَعْدَ العَقْدِ عَلَى الأصَحْ. 
قال الرَّافِعِيُ: قال الله تعالى: يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذًا تَدَاَنْثُمْ بِدَئْنٍ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَى > الآية . 90 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الْمُرَادَ مِنْهُ السَّله0" . 
وروي أن النبي كل قَدِمَ الْمَدِيئةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثّمْرِ السّكة وَالِسَتََيْنٍ م قال : 
وَالكلاتَء فَقَالَ: «مَنْ سلف فَليْسِْف في كَيْلٍ مَعلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلِ مَغْلُوم». 
وجمع في هذا الكتاب بين السَّلّم والقَرْض لتقاربهما واشتراكهما لفظا ومعنى 
أما اللفظ فلأآن كل واحد منهما يسمى سَلَفًا. ا ش 
وأما المعنى فلآن كل واحد منهما إثبات مال في الذّمّة مبذول في الحال. 


)١(‏ السلم لغة: والسلم بالتحريك السلف». وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد والاسم 
السلم. انظر لسان العرب: 7/7 4708١‏ المصباح المنير: 2787/7 تحرير التنبيه: .1١9‏ 
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن ‏ هو أخذ عاجل بآجل. عرفه 
الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. عرفه المالكية بأنه: بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه 
مؤجلاً. عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف في بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. 
انظر: مغني المحتاج: 7/ 2.٠١7‏ هواهب الجليل: 2515/4 مطالب أولي النهي: 7//ا١237‏ 
حاشية ابن عابدين: 2707/5 أسهل المبارك: 2311/5 كشاف القناع: 584/7. 

(؟) سورة البقرة (145). ش 

قرف أخر جه البيهقي 11 بإسناد صحيح . 

(4) أنخرجه البخاري 4,» ومسلم .15١5‏ 


ل 


كتاب السلم والقرض/ شرائطه كن 


وذكروا في تفسير السَّلّمم عبارات متقاربة : 

ومنها: أنه اسلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذمّة. 

واعلم أن السّلَّم بيع على ما مرء وقد سبق القَْل فيما يعتبر لصِحّة البيع . 

والسَّلّم يختّصٌ بأمورء عقد الباب الأول لبيانهاء وإنما قال: والمتفق عليه منها 
خمسة» لأن معظم الأئمة جعلوا شرائط السَّلّم سبعاً» وضمّوا إلى الخمس العِلّم بقدر 
رأس المال» وبيان موضع التسليم» وفيهما اختلاف قول كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
وقد أدرجهما حُسَة الإسلام في أثناء الكلام لكن لم يفردهما بالتّْجمة» وقد تعمد أكثر 
من السّبع وحقيقة الأمر في مثل ذلك لا تختلف . 

الشَّرْط الأول: تسليم رأس المَالٍ في مجلس العقد''"'»: واحتج لاشتراطه بأن 
المُسَلَّمِ فيه دَيْنَ في الذّمة» فلو أخْر تسليم رأس المال عن المجلس لكان ذلك في معنى 
بيع الكالي بالكالي”"'؛ لأن تأخير التسليم نازل منزلة الذَيْنيّة في الصّرف وغيره. 

وقوله في الكتاب: (جبراً للعّرر في الجانب الآخر) أراد به أن العّرّر في المُسَلمِ 
فيه احتمل للحاجةء فجبر ذلك بتأكيد العِرّض الثاني بالتعجيل كيلا يعظم الغّرّر في 
الطرفين. إذا تقرر ذلك فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقدء وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد. 9 

وقال مالك: إن تأخر التّسلِيم مدة يسيرة كاليوم واليومين لم يضرء وإن تأخّر مدة 
طويلة بطل العقدء ولو تَمَرّقا قبل تَسْلِيمٍ بعضه بطل العَقّد فيما لم يقبض» وسقط بقسطه 
من المُسَلْم فيه» والحكم في المقبوض كما لو اشترى شَيْئَِين فتلف أحدهما قبل 
القبض”" . 

ويجوز أن يجعل رأس المال مَنْمَّعة عبد أو دار مدة معلومة وتسليمها بِتَسَلِيم 
العَيّْنَ. ولا يشترط تَعْيينَ رأس المال عند العقد. 

ولو قال: أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ثم عَيّن وسَلّم في المجلس جازء 


)١(‏ المراد ما دام الخيار باقياً حتى لو تخايرا أي تقابضا أبطل السلم كنظيره من الربا كما هو منقول عن 
القفال في شرح التلخيص. 

(؟) كال الدين كلئاً: تأخر فهو كالىء. انظر المعجم الوسيط ؟/8179. 

)6 يؤخذ من هذا ثبوت الخيار وبه صرح في الأنوار وجزم السبكي بخلافه. مغني المحتاج 3/7 .١١‏ 


1 كتاب السلم والقرض/ شرائطه 
5 2 ا اك ادرب اده العا ا شرام كم 


وكذلك في الصَّرْفء ولو باع ديناراً بدينار أو بدراهم في الذمة ثم عين وسلم في 
المجلس جاز. 

ولو باع طعاماً بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان: 

. أحدهما: المنع ؟ لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصّرْف» فإِنّ الأمرة في التُقُود 
أهون؛ ولهذا يكفي فيها الإطلاق ولا يكفي في العروض. 

والثاني: الجواز. ويصفه كما يصف السلم فيه والأشبه بكلام الشيخ أبي علي 
والأئمة أن هذا أظهرء وطظَئِي أنه تقدم ذكر هذا الخلاف أو نظيره» ولو قبض رأس المال 
ثم أؤْدّعه المُسلم إليه قبل التفرق جاز. ولو رده عليه بِدَيْن كان له عليه . 

قال أبو العباس الرُوِيانَيٌُ: لا يصح؛ لأنه تصرف منه قبل البرام مِلْكه عليه» فإذا 
تفرقاء فمن بعض الأصحاب أنه يصح السّلّم بحصول القبض» ايم الملك ويستائف 
إقباضه للدّين» ولو كان له في ذِمّة الغَيْرِ دَرَاهم فقال: أسلمت إليك الدراهم الْتِي في 
ذمتك كا كار رن حرظا الأجل انيه كوو يال ؟ لأنه بيع الدّين بالدَّيْنَء وإن كان 
حالاً ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكمثل» » وإن أحضره وسلمه فوجهان: 

أحدهما: يصح. كما لو صالح من تلك الدراهم على دنانير وسلّمها في 
المجلس . 

وأظهرهما: المنع؛ لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط وإن كان السلم حالاً فلو 
وجد لكان متبرعاً به» وأحكام البيع لا تُبتى على القّبرعات» ألا تَرَى أنه لو باع طعاماً 
بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار لم يجز. وأطلق صاحب «التنّتمة» الوجهين في أن 
تسليم المُسَلم فيه في المجلس وهو حال هل يغني عن تسليم رأس المال؟ 

والأظهر : المنع . 

ولا يجوز أنْ يحيل المسلم برأس المال على غيرهء وإن قبضه المسلم إليه 
من المحال عليه في المجالس؛ لأن بالحِوّالّة يتحوّل الحق إلى ذمة المُحَال عليه 
فهو يؤديه من جهة نفسه لا من جهة جهة المْسَلمٍ ولو قبضه المُسَلم وسلمه إلى المسلم 
إليه جازء ولو قال للمحال عليه: : سلّمته إليه» ففعل لم يكف لصحة المسلم؛ لأن 
الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وَكيلاً للخيرء لكن يجعل المسلم إليه وكيلاً عن 
اا ا ا ل ا ا 
00 وإن جعلنا بالجوّالة قبضاً؛ لأن المعتبر في السَّلَّم القبض الععي: رولو 
أحضر رأس المال. فقال. المسلم إليه: سلمه إليه ففعل صحء ويكون المحتال 


كتاب السلم والقرض/ شرائطه يأك 


وكيلاً عن المسلم إليه في القبض”'. 

ولو كان رَأَسُ المَالِ دراهم في الذّمّة فصالح عنها على مال لم يصحء وإنْ قبض 
ما صالح عليه» ولو كان عبداً فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح. إن لم نصخح 
إعتاق المشتري قبل القبض» وإن صححناه فوجهان: 

وجه الفرق: أنه لو نفذ لصار قابضاً من طريق الحكم» وأنه غير كافٍ في السَّلَّم 
بدليل الجوّالة» فعلى” هذا إن تفرقا قبل قَبْضه بطل العَقْدء وإن تَقُرّقا بعده صَحّء وفي 
نفوذ العِنّق وجهان. ومتى فسخ السّلّم بسبب يقتضيه”" وكان رأس المال معيناً في ابتداء 
العَفْد وهو باق رجع المسلم إليه» وإن كان تَالَِاً رجع إلى بَدَلهء وهو المثْل أو القِيمّة؛ 
وإن كان رأس المال موصوفاً في الذمة» ثم عجل في المجلس وهو باق فهل له المُطالبة 
بعينه أم للمسلم إليه الإتيان يبدله؟ فيه وجهان: 

الوجه النّاني: أذ اعفد يهار ابلك القت هارن وو لي أن 
المُعَيِّن في المجلس كالمَعَيّن في العقد. 

فرع: وإذا وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه واختلفاء فقال المسلم: أقبضتكه 
بعد التُفرق» 0 ل و ا 

قال الغزالي: وَأصَحُ القْلين وَهْوَ اخْتِيَارٌ المُرَنِيَ أَنّ اتام المَالٍ 1 كَانَ جُرَاقَاً غَيِرَ 
مُقَدَرِ جَارٌ العَقْدُ (ح) كما يَجُورُ في ابيع وَكَمَا يَجُورُ مَعَ الجَهْل بِقِيمَته 

قال الرَّافِعِيُ: عرفت أنَّ رأس المال يجوز أن يكون في الذّمة ثم يسلم في 
المجلس» ويجوز أنْ يكون مُعَيّناً فى العقد. فعلى التَّقُدير الأول لا بُدّ من معرفة قدره 
وذكر صفاته إذا كان عرضاً وعلى التقدير الثاني هل تكفي معاينته؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء بل لا بد من بيان صِمَّاته ومعرفة مقداره بالكيْل فى المّكيلات» 
والوّزن في المَوْرُونات» والرّرع في المزروعات؛ لأنه أحد العوضين في السلم» فلا 
يجوز أن يكون جُرَافاً كالهرّض الثاني» وأيضاً فإن السّلّم لا يتم في الحال» وإنما هو 


)1١(‏ فيصح العقد في إحالة المسلم» والفرق ما وجهوا به ذلك أن القبض فيه يقبض عن غير وجهة السلم 
بخلافه هنا والحوالة بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي 
منتفية في رأس مال السلم ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي . (قاله الخطيب). 

فق أي فعلى القول بالفرق وهو الإبطال هاهنا بخلاف البيع. 

() كانقطاع المسلم فيه عند حلوله. 


لل كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فيه» وربما ينقطع ويكون رأس المال تالفاً» فلا يدري 
إلى ماذا يقع الرجوعء وبهذا القول قال مالك وأحمدء واختاره أبو إسحاق. 
وأصحهما وبه قال المزني: أن المُعَايَة كافية كما في البيع واحتمال المَسْخ ثابت 
في البيع كما في السَّلّمء هذا في المِثْلِيّات. : 
ولو كان رأس المال متقوماً وضبطت صفاته بِالمُعَايَئَة ففي اشتراط معرفة قيمته 
طريقان» منهم مَنْ طرد القولين. 
والأكثرون قطعوا بصحّة السَّلَّمء ولا فرق على القولين بين السَّلم الحال 
والمؤجل. ومنهم من خصص القولين بالسّلّم المُؤّجَلء وقطع في الحال بأن المُعَاينة 
كافية كما في البيع» ثم موضع القولين ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة. 
أما إذا علما ثم تفرقاء فلا خلاف في الصّحّةء وبنى كثير من الأصحاب على 
هذين القولين أنه هَلْ يجوز أَنْ يجعل رأس مال السَّلّم ما لا يجوز السلم فيه؟ 
إن قلنا بالأصح فيجوز. وإلا فلا. 
قال الإمام: وليس ذلك على هذا الإطلاق» بل الدّرّة الئّميئة إذا عرفا قيمتهاء 
وبالغا في وَضْفِهاء وجب أنْ يجوز جعلها رأس مال؛ لأن منع السَّلّم فيها من الإعزار 
في الوصف يشبه غَزّْة الوجود. ا الوجُود في رأس المال» وإذا 
ونا السّلّم ورأس المال جُرَافَ ثم تفق الفسخ وتنازعا في قدرء فالقول قول المُسَلْم 
إليه لأنه غاره” 20 ا 0 لأن السلم 
إما حال أو مؤجل. أما الحال ففيه طريقة قاطعة بالصّحَةء وأما المؤجل ففي كتاب 
القاضي ابن كح طريقة قاطعة بالمنع. 
وقوله: (جاز العقد) مُعَلّم بالميم والألف» ويجوز إعلامه بالحاء أيضاً؛ لأن عنده 
إِنْ كان رأس المال مَكيْلاً أو موزوناً وجب ضيط صفاتهء وإن كان مذروعاً أو مَعْدُوداً 
فلا يجب. قوله: (وكما يجوز مع الجَهْل بقيمته) جواب على طريقة الأكثرين. 
قال الغزالي: الشّرْطٌ الكَانِي أَنْ يَكُونَ المُسَلّمْ فِيهِ دَنِناًء قلا يَنمَقِدُ في عَيِن؛ٍ لأنّ 
لَفْظَ السْلّم لِلدّيْنِء وَمَلْ يَْمَقِدُ بَبعاً؟ فيه تؤلآنء وَكَدَلِكَ لَو قَالَ: بغت بلا نَمَنِ َل 
َنْعَقِدُ جبَة؟ وَالأصَحٌ الإبْطَالُلَِهَاقْتِ اللَفْظِء وَلَوْ أَسْلَمَ بلَفْظِ الشْرَاءِ انْعقَدَ وَعَلْ يَْعَقُِ 
سَلَماً ليجب تَسْلِيمُ رأس المَالٍ في المَجْلِس؟ فَعلى وَجْهَينِء مَنْشَوْهُمَا تَقَابْلُ النَظَر إِلَى 
اللْفْظِ وَالمَْنَى . 


)١‏ قال النووي: إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير حمل على غالب نقد البلد. فلو استوت لم 
يصح حتى يبين كالثمن ف في البيع . 
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قال الرَّافِعِىُ: يشترط في المسلم فيه أن يكون ذَيْناً؛ٍ لأن لفظ السَّلّف والسَّلّم 
موضوع لِلدَّيْنَ”'"» ولو استعمل لفظ السَّلّم في العَيْن فقال: أسلمت إليك هذا الثوب في 
هذا العبد فليس ما جاء به سَلَّما!"'» وفي انعقاده بيعاً قولان: 

أحدهما: ينعقد نظراً إلى المعنى. 

وأظهرهما: لا؛ لاختلال اللّفظء ولو قال: بعت هذا بلا ثمن أو على أن لا ثمن 
لي عليك فقال: اشتريت وقبضهء هل يكون هبة؟ فيه مثل هذين القولين عن رواية 
القاضي. وهل يكون المقبوض مضموناً على القابض؟ 

فيه وجهان». ولو قال: بعت هذا ولم يتعرض للثمن أصلاً لم يكن ذ ك تمليكاً 
والمقبوض مضمون» ومنهم من طرد فيه الوَجَهَيّنء ولو أسلم بلفظ الشرّاء فقال: 
اشتريت منك ثوباً أو طعاماً صفته كذا بهذه الدراهم» فقال: بعته منك انعقد؛ لأن كل 
سلم بيع» فإذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضعهء بخلاف اسْتِعْمَال لفظ 
السَّلّم في البيع» إذ لَّيْس كل بيع يسَلم وإذا انعقد فهو سَّلَّم اعتباراً بالمعنى» أو بيع 
اعتباراً باللفظ » فيه وجهان: 

الأصح على ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره: أن الاعتبار باللفظء فعلى هذا لا 
يجب تسليم الدراهم في المجلس . 

ويثبت فيه خيار الشّرطء وهل يجوز الاعتياض عن الثوب؟ 

فيه قولان كما في الثمن. 


ومنهم من قطع بالمنع ؛ ؟ لأنه مَقْصْود الجئس الي وفي الأئمان الغالب قصد 
الْمَالِيّة لا قصد الجئس. 


وإن قلنا: الاعتبار بالمعنى 9) وهو الصحيح عند ابن الصَّبّاغْ. فهو سَلّم حتى يجب 


)١(‏ واعلم أن شرط الماهية لا بد أن يكون مغايراً لهاء لأن الشرط غير المشروط ولك جزء من 
أجزائها أيضاً لأن الجزء داخل في الماهية والشرط خارج عنهاء وحينئذٍ فكيف يصح أن يجعل 
الدينية شرطاً في المسلم مع أنها داخلة في حقيقته» فإن قيل إنما تعرض لاشتراطه توطئة لذكر 
الأحكام المختصة به. قلنا: نعم يتعرض له ولكن لا يعبر بالشرط» وقد يعتذر عنه بأن الشرط 
يطلق في عرف الفقهاء لمعنى لا بد منه. 

(؟) لانتفاء الدينية . 

(*) هذه المسألة وقع فيها اضطراب للنووي والرافعي نبهت عليه في المهمات. وعلى أن الفتوى على 
ترجيح السلم اعتماداً على نص الشافعي وغيره. تنبيه: تقييد النووي هذه المسألة بالدراهم ليس 
بشرط بل لو كانت في الذمة كانت على الخلاف المتقدم أيضاً كما صرح به الرافعي. لكنا- 
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نَسْليم الدّراهم في المجلِسء ولا يثبت فيه خِيّار الشَّرْطء ولا يجوز الاغتياض عن 
الثوب» ولو قال: اشتريت ثوباً صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي» فإن جعلناه 
سلما وجب تَعْيين الدراهم وتسليمها في المجلس» وإن جعلناه بيعاً لم يجب" . 

قال الغزالي: ولاو يف يُشتَرَط (ح) في المُسْلّم فيه كول مُؤَجَلاَ وَيِصِخ سَلَمْ الحَال 2 
م( وَلَكنْ يُصَرْ 4 بِالحُلُولٍ» فَإِنْ طْلَقَ فَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى الأَجَلٍ لافتضاء العَادَة ةِ الأَجَلَ فَإِنْ 
َظلَقَ ثم ذَكَرَ الأَجَلَ قَبْلَ التّرْقِ جار نص عَلَيهِ. 

قال الرَّافِعِيُ : السَّلَّمِ الال صحيح خلافاً لأبي حنيفة ومالك وأحمد. 

لنا أن في الأجل ضرب من العرّر؛ لأنه ريما يقدر في الحالء» ويعجز عند 
المحل. فإذا جاز مؤجلاً فهو حالاً أجوزء وعن الغرر أبعد؛ إذا عرف ذلك فلو صرح 
بالخلول أو التأجيل فذاك. وإن أطلق فوجهان» وقيل: قولان: 

أحدهما: أن العقد يبطل؛ لأن مطلق العقود يجمل على المعتادء والمعتاد في 
السّلّم التأجيل» وإذا كان كذلك فيفسدء ويكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً. 

والنّاني: يَصح ويكون حالاً كالئّمَن في البَنِ المطلق وَبالوجه الأول أجاب صاحب 
الكتّاب» لكن الأصح عند الجمهور هو النّاني» وبه قال في «الوسيط». وفي بعض تُسَخ 
الكتاب بدل قوله: «فهو مجهول على النص» فهو محمول على الأجل». وهما متقاربان 

فى الغرض» وأما النْص فيمكن تنزيله على ما حكي عن الشَّافِمَي - رضي الله عنه - أنه 

قال: ويذكره حالاً أو مؤجلاً فاعتبر ذكر الُلُول كالتأجيل» ولو أطلقا العَْد ثم ألْحَقًا به 
أجل في مجلس العقد» فالنص لْحُوقه وهو المذهبء. ويجيء فيه الخلاف الذي تَقَدّم 
في سائر الإلحاقات» ولو صرّحًا بالتأجيل في مَيْنَ العقدء ثم أسقطاه في المَجْلِس 
سقط 1 العقد ال ذكره المسعودي وغيره . 

واعلم أن في نصه على لحوق الأجل الملحق ة فى المجلس دليلاً ظاهراً على صحة 
العقد عند الإطلاق» وال فالمقت الناة كه حقلت محيها وك عدو وادي؟ وهذا 
أصل بنى عليه مسألة وهي: أن الشرط المَاسِد للعقد إذا حذفاه في المجلس هل ينحذف 


- إن جعلناه سلماً فلا إشكال في وجوب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس وإن جعلناه بيعاً لم 
يجب التسليم. وأما التعيين فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يجب وليس كذلك بل لا بد منه» ولا 
يؤدي إلى بيع الدين بالدين وهو باطل بالإجماع وقد نبه عليه هناء وصرح به المحاملي والفارقي. 

)1١(‏ قال الأذرعي: يجب حمل كلامهما على أنه لا يجب التسليم. أما التعيين فلا بد منه وإلا لصار 
بيع دين بدين وهو باطل إجماعا. 
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ظاهر المذهب أنه لا ينحذف ولا ينقلب العقد صحيحاً» وقد ذكرناه من قبل. 

وعن صاحب «التقريب» وجهاً: أنهما لو حذفا الأجل المجهول في المجلمر 
انحذف وصار العقد صحيحاًء واختلفوا في جريان هذا الوجه في سائر المُفُسدات 
كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما» فمنهم من أجراه. 

قال الإمام: والأصح: تخصيصه بالأجل؛ لأن بين الأجل والمجَلس مناسبة لا 
توجد في سَائِرٍ الأمورء وفي أن البائع لا يَمْلك مطالبة المُشْتري بالثمن في المجلس» 
كما لا يملكها في مُدَّة الأجل» فلم يبعد إصلاح الأجل في المجلس» واختلفوا أيضاً في 
أن زمان الخِيّار المَشْروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعاً على 
هذا الوجه؟ 

والأظهر : ا 

قال الغزالي : ثُمّ لآ يَجُورُ تََقِيتُ الأَجَلِ بالحَصَادٍ وَالدّيَاسٍ (م) وَمَا يُخْتَلَفٌ وَقّْهُ 
وَيَحَورٌ و (وح) بِالنِرُوزِ وَالمَهْرَجَان وَكَذَا بفضح 42 النُصَارَى وَفِطر اليَهُودِ و( إن كان 


يَعْلّمْ دُونَ مُرَاجَعَتِهِمْ وَفِي قَولِهِ: إِلَى تَفَرٍ الحجيج» ' أو إلى جمَاَى وَجهَانِ: وَالأَح : 
صِحَنْهُ » ٠‏ وَالتّنِيلُ عَلَى الأَوْلٍ» وَلَو قَالَ: إِلَى ثَلانَةِ أَشْهْرٍ ا 2 ختسَب بالألةٍ ل) إل شَهرا 


وَاجِداً الْكَسَرٌ فِي الابتدَاءِ فَيَكَمَلُ ثَلابِينَ» وَلَوْ قَالَ: إِلَى الجُمْعَةٍ أو رَمَضَانَ جَل أوَلٍ جرْءِ 
ِئه» وَلَّوْ قَالَ: فِي الجْمْعَةٍ أو في رَمَضَانَ فَهُوَ مَجْهُولُ لأنه جَعَلَهُ ظَرْفاًء وَلَوْ قَالَ: إِلَى 
وَل الشَهرٍ أو إِلَى آخره فَالمَشْهُورٌ البْطلآنْ لأنهُ يعبر بِ عَنْ جَمِيعٍ النضف الأوَلٍ وَالنَضْفٍ 
الأخير . 

قال الرَّافِعِيٌُ: غرض الفصل: أنهما إذا ذكرا أجلاً في السَّلّم وجب أنْ يكون 
معلوماً. قال: «إِلَى أَجَلٍ مَغْلُوما وفيه صور: 

إحداها: لا يجوز تأقيته بما يختلف وقته كالحَصّاد والدّياس”2 وقدوم الحاج» 
خلافاً لمالك . 
لنا أن ذلك يتقدم نَارَةَ ويتأخر أخرى» فأشبه مجيء المطر. 

ولو قال: إلى العطاء لم يبر إن أراد وصوله» وإن أَرَادَ وقت خروجهن وقد عَيّن 
)١(‏ داس الحنظة يدوسه دوساً ودياساً مثل الدّراس ومنهم من ينكر كون الدياس من كلام العرب» 


ومنهم من يقول هو مجاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوساً إذا شدد وطأه.عليها يقدمه. ينظر 
المصباح .7777/١‏ 
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السلطان له وقتاً جاز بخلاف ما إذا قال: إلى وقت الحصادء إذ ليس له وقت مُعَيّنْ. 


ولو قال إلى الصّيف أو إلى الشتاء لم يجزء إلا أن يريد الوقت» ويجوز إعلام 
قوله في الكتابٍ : (وما يختلف وقته) بالواو؛ لأن القاضي أبا القاسم ابن كج ذكر أن ابن 
حَرَيْمَة ةَ يجوز التأقيت بالميسرة . 

لما روي أن النبي يكل «| شْتَرَى مِنْ يَهُودِيّ شَيْئاً إلى الْمَيسَرَق!". 

الثانية : المّأقِيت بشهور الفُؤْس والوُوم جائز كالئَّأقِيتِ بشهور العَرّب؛ لأنها 

1" يمبولة: وكذا الكاقنك اوور" والمويعان 9 + لأنهما يوفان ران 
كالعيد وعرفة وعاشوراء. 

وفي «النهاية» نقل وجه: أنه لا يجوز التأقيت بهماء ووجهه امام بأن النّيْرُورَ 
والمِهْرّجَانَ يطلقان على الوقتين الذين تنتهي الشّمْس فيهما إلى أوائل بُرْجَي الحَمّل 
والمِيْران وقد يَتقق ذلك للا ثم يصن اقييزة الشفس كل متنة بمقدار زنع يوم وليلة) 
ولو وقتا بمُضح النّصَارى؛ نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه لا يجوزء فأخذ 
بعض الأصحاب بإطلاقه اجتناباً عن التأقيت بمواقيت الكفارء وعامتهم تَصَلُوا فقالوا: إِنٍ 
اختص بمعرفة وقته الكفار فالجواب ما ذكرهء لأنه لا اعتماد على قولهم» وإن عرفه 
المسلمون أيضاً جاز كالئيْرُوز والمِهْرجَان؛ ثم اعتبر معتبرون فيهما جميعاً معرفة 
المُتَعَاقدين» والأكثرون اكتفوا بمعرفة الناس» وسواء اعتبر معرفتهما أم لاء فلو عرفا 
كفى» وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المُسْلِمِين سواهما؛ لأنهما قد 
يختلفان» فلا بد من مَرْجِعء وفي معنى القُضح”*' سائر أعياد أهل الملّلء كفطر اليَهُود 
ونحوه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 215١7‏ والنسائي 7/ 944؟» والحاكم 277/7 وقال: صحيح على شرط 
البخاري. 

(؟) فالأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون يوماً وشهر تسع وعشرون يوماً إلا ذا الحجة فإنها تسع 
وعشرون وخمس وسدس» فالسنة العربية ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم » 
وأما شهور الفرس وهم فارس فعدة كل شهر منها ثلاثون يوماً إلا الأخير فعدته خمسة وثلاثون» 
فتكون سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. وأما شهور الروم فالثاني والسابع والتاسع والثاني 
عشر كل منها ثلاثون يوماً والخامس ثمانية وعشرون وربع يوم والسبعة الباقية أحد وثلاثون فتكون 
سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم فإذا صار الربع أكثر من نصف يوم زيد في الخامس 
يوم»:فتصير أيامه تسعة وعشرين وأيام تلك السنة ثلاثمائة وستة وستون» والشهور السريانية 
كالرومية إلا في التسمية. 

) وهو نزل الشمس ببرج الميزان كما سيأتي في كلام المصنف. 

(4) وهو بكسر الميم وقت نزولها يرجح الحمل كما سيأتي في كلام المصنف. 

(05) قال النووي: الفصح بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاء المهملتين» وهو عيد لهم معروف. وهوع 
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الثّالثة: لو وقتا بَفْرٍ الحجيج”'' وقيّدوا بالأول أو الثاني جازء وإن أطلقا فوجهان: 

أحدهما: أن الأجل فاسد؛ لتردد المحل بين التفرين. 

وأصحهماء ويحكى عن نصه: أنه صحيح » ويحمل على التفر الأول؛ لتحقق 
الام به» وعلى هذا الخلآف التّوقيت بشهر ربيع أو جُمَادى أو بالعيد. 

ولا يحتاج إلى تَعْيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول» وحكي عن «الحاوي» 
أن التوقيت بالئّفْر الأول أو الثاني لأهل مَكة جائز؛ لأنه معروف عندهم ولغيرهمٍ 
وَجْهَانء وأنَ في التّزقيت بيوم القرٌ لأهل مَكْةَ وجهين أيْضاً؛ لأنه لا يعرفه إلا 
خواصهم. وهذا غير فقيه؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق» وإلا فهي مشهورة 
في كل ناحية عند المُقَهَاء 4 وخير هيه 

الرّابعة: لو أجلا إلى سنة أو سنين فمطلقه محمول على السَّنِين الهلاآلِيّة» فإِنْ قَيّدا 
بالفَارِسِيّة أو الرُومِيّة أو الَنْمْسِيّة تقيد بالمذكور. 

وتو قال الست كين #ليانة وسكرة ونا ركذا ملق الأشير محويؤل خلي 
الشهور الهلالية» ثم ينظر إن جرى العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالْأهِلّة تامة كانت 
أو ناقصة» وإن جرى بعد مُضِيٌّ , بعض الشهر عد الباقي منه بالأيام واعتبرت الشّهور بعده 
بالأَجِلّة ثم يتم المُنْكسِر بالعدد َلاَئين» وأَنمَا كان كذلك لأن الشّهر الشّرْعي هو ما بين 
يكين ؟" إل ني الشون المتكسر لا دعن التخو إلى الحلدا كلا باحر التدية الأجل 
عن العَقْدء وفيه وجه: أنه إذا الْكَسَر الجميع» فيعتبر الكل بالعدد. ويحكى هذا عن أبي 
حنيفة » والمَذْهب الأول. 


وضرب الإمام مثلاً للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الالْكسّار فقال: عقدا وقد بقي 
من صفرء ونقص الرّبيعان وجُمَادىء فيحسب الرّبِيعَان بالأهِلّة ويضم جُمَادى إلى 
اللحظة الباقية من صفرء ويكملان بيوم من جمَادى الآخرة سوى لخظة.» ثم قال: كنت 
أودُ في هذه الصّورة أن يكتفي بالأشهر التلاثة» فإنها جَرَتْ عربية ة كَوَامل» وما تمناه هو 
الذي نقله أبو سعد المُتَولي وغيره» وقطعوا بحلول الأجل بانسلاخ جْمَادى في الصورة 


لفظ عربي. والفطير عيد اليهود ليس عربياًء وقد طرد صاحب الحاوي الوجه في الفصح في 
شهور الفرس وشهور الروم. 

)١(‏ المراد يوم النفر لا نفس النفر لأنه قد يتقدم أو يتأخر. 

(؟) قال النووي: يوم القّرَ بفتح القاف وتشديد الراء وهر الحاقي وين قن العخة1 ».سمي .به لأنهم 
يقرون فيه بمنى» وينفرون بعده النفرين فى الثانى عشر والثالث عشرء وهذا الوجه الذي ذكر في 
(الحاوي) قويء ودعوى الإمام الرافعي ‏ رحمه الله شهرته عند غير الفقهاء» ومن في معناهم لا 
تقبل» بل ربما لا يعرف القر الكثير من المتفقهين. سه 


4 كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


المذكورة» وأن العدد أَنّما يُرَاعى فيما إذا جرى العقد في غير اليوم الأخير وهو 
الصواب. .والله أعلم . 

الخامسة: لو قال: إلى الجمّعَة أو إلى رَمَضَان حل بأول جزء منه؛ لتحقق الاسم 
به» وربما يقال انتهاء يوم الجمعة» وانتهاء شَعْبان والمقصود واحدء ولو قال: محله في 
الجمعة أوْ في رمضان فوويجهان عن ابن أي هريرة : أنه يجوز ويحمل على الأول» كما 
لو قال: أنت طالق في يوم كذا. 

وأصحهما: المنع ؛ لأنه جعل اليَوْمٍ أو الشهر ظرفاًء فكأنه قال: محله وقت من 
أوْمَات يوم كذ(" وفرقوا به وبَئنَ الطلآق» بأن الطلاق يجوز تَعْلِيقُه بالمَجَامِيل 
والأَغْرّار» يخلاف ال . قال ابن الصَبَاعْ نعم» لكن لو كان هذا من ذلك القَبِيْل لوقع 
في الجزء الأخير دون الاوّل وهذا أحسن » والمُؤق مشكل. 

ولو قال: إِلَى أول شهر كذا أو أخره. فعن عامة الأصحاب: بُطلآنه؛ لأن اسم 
الأول يقع على جميع النُضْف فلا بد من البَيّنء ولا فهو متجهول: 


وقال الإمام وصاحب «التهذيب»: وجب أنْ يصمح ويحمل على الجزء الأول من 
كل نصف على قياس مسألة التّفرء وأيضاً فإنه إذا أجل إلى يوم حمل على أوله وإن كان 
اسم اليوم عبارة عن جميع الأجزاءء وأيضأً فإن الأمر في الطلآق على ما ذكراه» وأيضاً 


وقوله: إلى أول شَّهْر كذا أقرب إِلَى هذا المَعْتى مما إذا أطلق ذكر الشهر قال 
الإمام: وقد يحمل النصف الأول على الجزء الأول» والآخر على الجزء الآخر» 
وسينتهى إلى وجه كما أشار إليه فى «الطلاق». 


فرع: لَوْ أسلم في جِنْس واحد إلى أجلين أو آجال دفعة واحدة كما لو أسلم في 
وَفْر حِنْطة يسلمه بتججمين» أو أسلم في جِنْسَين إلى أجل كما لو أسلم في حِنْطة وشعير 
إلى شهر»ء ففي الصورتين قولان: 

أحدهما: البطلان؟ لأنه ريما يتعذّر تسليم بعض التُجُوم أو بعض الأحقاتن: 
فيرتفع العقد فيه» ويتعدّى إلى البّاقي فيصير التّنجيم شَرْطأ متضمناً رفع العقد. 


)١(‏ قال النووي: قال جمهور الأصحاب إذا قال في يوم كذاء أو شهر كذاء أو سنة كذا لا يصح على 
الأصحء وسووا بينهما وحكى الطبري في العد وجهاً: أنه يصح في يوم كذا دون الشهرء وجعل 
صاحب الحاوي هذه الصور على مراتب فقال من الأصحاب من قال يبطل في السنة دون الشهر 
قال: فأما اليوم فالصحيح فيه الجواز لقرب ما بين طرفيه؛ والأصح المعتمد ما قدمناه. 


كتاب السلم والقرض/ شرائطه اع 


وأصحهما: الصحةء ٠‏ كما لو باع بشمن منجم أو بجنسين» والخلاف ناظر إلى أن 
الصّفْقة هل تفرق؟ واعلم أن الكلام في أن التّأجيل ليس بشرط في السَّلّم وفي أَنَّ شرط 
الأجل ماذا؟ لا اختصاص له بهذا الموضع» وربما كان ذكره بعد الفراغ من الشروط 
كلها أليق والله أعلم. 

قال الغزالي: الشزط لايك أن يكُون اسم فب تفذورا على ليم : فلآ يَِصِحٌ 
الس َمْ في مُنْقَطع لَدَى المَحَلُ» وَل يَضُرُ الانْقِطاعٌ قَبْلَهُ (ح) وَلآَ بَعْدَهُ َلآ يَكفِي الوَجُودُ 
في قر آكَرَ لا يَعْمَادُ قله إِلَهِ في عَرَض المُعَامَلَِ» وََوْ أسْلَمَ ِي وَفْتٍ البَاكُورَةِ نِي كَذرِ 
حبر يندز تيه انه كان ولو طَرَأ لاطا بَْد قاد الم فأصَحْ القَولَينٍ أنه ل 

: َنفسخ بَلْ لَه الخيارٌ كما في إَاقٍ اعد المَبيع» وَلَو تبي المَجْرُ َل المَحَل كفي تنجيز 
الجهار َو تَأَخْره 5 إِلى المَحَلُ قو لآن. 


و ا ا ل 
وإنما تُعْتّبر على التسليم عند وجوب التسليم» وذلك في البيع والسَّلّم. الحال في 
اس ا ارسي ل ل ا 
محل الرُطب الشتاء لم يصحء وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده كلحم الصّيْدء حيث يعز 
فيه الصّيِده وإن كان يَثْلب على الظّن وجودة» لكن لآ يتوضل إلى تحصيله إلا بمشقة بمشقة 
عظيمة كالقدر الكثير من البَاكَوْرَة» ففيه وجهان: 

أقربهما إلى كلام الأكثرين: البطلان؛ لأنه عقد غرر» فلا يتحمل فيه مُعَاناة 
المَشَّاق العظيمة . 

وأقيسمهما عند الإمام: الصّحة؛ لأن التحصيل ممكنء» وقد التزمه المُسَلَّم إليه» 
ولو أسلم في شيء ببلد لا يُوجَد مثله فيه ويوجد في غيره. 

قال في «النهاية»: إن كان قريباً منه صحء وإن كان بعيداً لم يصح ٠»‏ قال: ولا 
تعتبر مَسَافَة القصر هاهناء وإنما التَقُْريب فيه أنْ يقال: إن كان يعتاد تقله إليه في غوضص 
المُعَامَلَةَ لا في معرض لا للتحف والمُصَادَرَات صَحّ السّلمء وإلا فلاء ويجيء في آخر 
الفصل ما ينازع في الإعراض عن مسافة القصر. 

ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند المحل فلا بأس بانقطاعه قبله أو بعده. 


)١(‏ أي ففي السلم الحال تشترط القدرة عند العقدء وفي السلم المؤجل عند الحلول. خلافاً لأبي 
حنيفة في اشتراط ذلك من حين العقد إلى المحل لما سبق أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة 

وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» ومن المعلوم انقطاعها في هذه المدة. 
العزيز شرح الوجيز ج 4/م “7 


لد كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


وعند أبي حنيفة: يشترط عموم الوجود من وقت العَقّد إلى المحل. 

واحتج الشّافعي - رضي الله عنه ‏ بالحديث المذكور في أول الباب» (وهو أنهم 
كانوا يُسْلِفُونَ فِي النّمَار السّنَةَ والسَّتتيْنَ) والثمار لا تبقى هذه المدة بل تنقطع» وإذا أسلم 
فيما يعم وجودهء ثم انقطع عند المحل لِجَائحَة فقولان: : 

أحدهما: أنه يَنْفَسِح العقدء كما لو تلف البَيِع قبل القَبْض . 

وأصحهما وبه قال أَيُو حنيفة : لا يَنْفسِخ ؟ لأن المسلم فيه فيه يتعلّق بِالذَّمّقَ فأشبه ما 
إذا أفلس المُشْتري بالثشمن» لا ينفسخ العَقّد ولكن للبائع الخيار: ولأن هذا العقد ودد 
على مَقْدُور في الظاهرء فعروض الانقطاع كإباق العيبد المبيع. وذلك لا يقتنضي إلا 
الخِيّارء فكذلك هاهنا المسلم يتخيّر بين أنْ يفسخ العقد. أو يصبر إلى وجود المُسَلم 
فيه . ولا فرق في جَجرََانَ القولين بين ألا يوجد المسلم فيه عند المخل أصلاء وبين أَنْ 
يكون مَوؤْجُوداًء فَيُسَوّف المسلم إليه حتى ينقطع . 

وعن بعض الأصحاب أن القولين في الحَالّة الأولى. 

أما في القانية : فلا يَنْمْسِحَ العقد بحَال لوجود المُسَلمِ فيه » وحصول القدرة. فإن 
أجاز ثم بَدَالَهُ مُكْن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت بالمَقَامء ثم ندمت2©0. 

ووجهه الإمام بأن هذه الإجازة إنظار والإنظار تأجيل» والأجل لا يلحق العقد بعد 
لزومهء وقد يتوقف النَاظِرٌ في كونها إِنْظاراًء ويميل إلى أنها إسقاط حق ورضا بما 
عرض» كإجازة زوجة العِنَيْنِء ويجوز أن يقدر فيه وجهان؛ لأن الإمام حكى وجهين في 
أنه لو صرح بإسقاط حق الفسخ هل يسقط؟ قال: والصحيح أنه لا يسقط. ولو قال 

وفيه وجه. ولو حل الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدة والمسلم فيه فيه منقطع 
جرى القولان» ذكره فى في «التتمة»ف» قال: وكذا لو كان راردا عل المندل وتأخّر التّْلِيم 
أحة أخد المتقاقدى» لم بعد والمتل ب فيه منقطع» ولو انقطع , بعض المُسَلْم فيه فقد 
كربا نشكمه ف النريق المستةاه زر اسل فى شي عا الرتعود عق المدل ف 
عرضت آفة علم بها انقطاع الجنس لدى المّحلء» فيتنجّز حكم الانقطاع في الحال» أو 
يتأخر إلى المحل» فيه وجهان: أحدهما: يَتَتَجّر حتى يَنْمَسخ العقد على قول» ويثبت 
الخِيّار على النّاني لتحقق العَجْرْ في الحال. 


() قال النووي: هذا هو الصحيحء وذكر صاحب التتمة في باب التفليس وجهين في أن هذا الخيار 
على الفور أم لا كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع ذ في المبيع بالإفلاس. 


كتاب السلم والقرض/ شرائطه 6 
وأظهرهما: لا؛ لأنه لم يَجَىءْ وقت وجوب التسليم» وهذا الخلاف مأخوذ من 

الخلآف فيما إذا حلف ليأكل: هذا الطْعَام غداء فتلف قبل القَّدٍ أنه يَْنَثْ فى الحال أو 

مام كيما] 2 1 ل ك2 

يتأخر الحنث إلى الغد؟ 


قوله في الكتاب: «ففي تَنْجِيز الخِيّار أو تأخيره» اتفريع على أن الثّابت بالانقطاع 
الخيار دون الانْفِسَاخَ, وعلى القول الآخر يَتَئجز الانِفْسَاحْء واللفظ العام ما سبق» 
وإطلاقه القولين في المَسْألَة اتباع للإمام» والوجه الحمل على القولين المخرجين» 
وحينئذٍ لا يبقى بينهما وبين الوجهين كثير فرق. 

فإن قيل: فيم يحصل الانقطاع؟ 

قيل: إن لم يوجد المسلم فيه أصلاء بأنْ كان ذلك الشيء يَنْشَّأْ في تلك البلدة» 
وقد أصابته جَائْحَة مستأصلة» فهذا انقطاع حقيقي» وفي معناه ما لو كان يُوجد في غير 
تلك البلدة» ولكن لو نقل إليها لفسدء وما إذا لم يوجد إل عند قوم مَحْصّورينء 
وامتنعوا من بيعه» ولو كانوا يبيعونه بثمن غَالِ وجب تحصيله ولم يكن ذلك انقطاعاًء 
وَإِنْ أمْكَنَ نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله إن كان في حَدٌ القرب» 
وبم يضبط؟ 

أما صاحب «التهذيب» ذف في آخرين فإنهم نقلوا وجهين : 

أقربهما: أنه يجب نقله مما دون مَسَاقَة القصر. 

والثاني: من مَسّافة لو خرج إليها بُكرّة أمكنه الرجوع إلى أهله لَيْلا. 

وأما الإمام فإنه جرى على الإغراض عن مسافة القََضْرء وقال: إن أمْكن التقل 
عسر» فالأصح: أن السّلم لا ينفسخ قطعاء ومنهم من طرد فيه القولين. 

قال الغزالي : وَأْصَحُ ُ القَولّين : أنَهُ لا يُشْتَرَط تَعِينُ مَكَانٍ النسْلِيم» بل يَنْزِلُ المُطْلَقُ 
عَلَى مَكَانٍ العَقْدٍ. قال الرَّافِعِيْ : السَّلَّم إما مؤجل أو حال: 

أما المُؤَجَل فقد حكي عن نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اختلاف في أنه» هل 
يجب تعيين مكان التسليم؟ وانقسم الأصحاب إلى ثُمَاةٍ للخلاف ومُثبتين. 

ا د وو ا م ب لد د 
وحمل النصين على الحالين. ا 1200 


وجب التّعيين» دالا فلاء وحمل الحصيوعل التعالية مهنا قال آدر حسف وشو 
اختيار القاضي أبي الطيب فهذان طريقان. 


يق كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


وأما المُتْبِئُونْ فلهم طرق: أحدها وبه قال صاحب الإفصاح والقاضي أبو حامد: 
أن المسألة على قولين مطلقاً. والثّاني: أنه إِنْ لَمْ يَكْنْ الموضع صالحاً وجب التّعيينَ لا 
محالة» وإِنْ كان صالحاً فقولان. والثالث: إِنْ لم يكن لحمله مُوّنة فلا حاجة إِلَى 
التّعيينَء وإنْ كان له مُؤنة فقولان. وهذا أصح عند الإمام. ويروى عن اختيار القَّمّال: 
ووجه اشتراط التعيين أن الأغراض تتفاوت بتفاوت الأمكنة» فلا بد من التعيين قَطعاً 
للنزاع» كما لو باع بِدَرَاهِمَ وفي البلد نقود مختلفة» ووجه عدم الاشتراط وبه قال 
أحمد : القيّاس على البيع ؛ فإنه لا حاجة فيه إلى تَعْيين مكان التسليم» ووجه الفرق بين 
الموضع الصالح وغير الصالح اطراد العُزف بِالتّسْلِيمِ في الموضع الصالح» واختلاف 
الأَغْرَاضٍ في غيره» ووجه الفرق بين ما لحمله مُؤنّة وغيره قريب من ذلك . 

والفتوى من هذا كله على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحاًء أو كان 
لِحَمْلهِ مُوْنَّةَ» وعدم الا ل 0 
فسد العقدء وإن لم نشرطه فإن عين تعيّن 


وعن أحمد رواية: ل دز لم رعق دل طن كان 
العقد. وفي «التتمة»: أنه إذا لم يكن لحمله مُوْئّةَ سلمه في أي موضع صالح شاءء وذكر 
وجهاً فيما إذا لم يصلح المَؤْضع لِلتسْلِيم: أنه يحمل على أقرب موضع صالح؛ ولو 
عين موضعاً لتسليم» ففيه ثلاثة أوجه ذكرها القاضي ابن كَجّ: 

أحدها: أنه يتعين ذلك الموضع . 

والثاني: لاء وللمسلم الخيّار. 

والثالث: يتعيّن أقرب موضع صالح. 

وأما السّلم الحال فلا حاجة فيه إلى تَعْيين مكان التَّسْلِيم كالبيع» ويتعيّن مكان 
العقدء لكن لو عينا موضعاً آخر جاز يخلاف البيع؛ لأن السَّلّم يقبل التأجيل» ٠‏ فيقبل 
شَرْطاً يتضمن تأخير التسليم بالإحصارء والأعيان لا تحتمل التّاجيل» فلا تحتمل شرطاً 
'يتضمن تَأجِيرٍ التَسْلِيمء وحكم الثمن في الدّمة حكم المسلم فيه؛ وإن كان معيئاً فهو 
كالمبيع قال في «التهذيب» : ولا نعني بمكان العَقْد ذلك الموضع بعينه» بل تلك المحلة 


والله أعل”؟. 


)١(‏ قال النووي: قال في «التتمة»: الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً» وكذا الصداق» وعوض 
الخلع» والكتابة» ومال الصلح عن دم العمدء وكل عوض ملتزم في الذمة» له حكم السلم 
الحال» إن عين للتسليم مكان» جاز» وإلا تعين موضع العقدء لأن كل الأعواض الملتزمة في 
الذمة تقبل التأجيل كالمسلم فيه. ينظر الروضة ”/ 1614. 
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قال الغزالي : الشّرْط الرَاِمُ أن يَكُونَ مَعْلُومَ المِقْدَارٍ «بالوَرْنٍ أو الكَيِلِء قَالَ رَسُولُ 
الله كلو) : مَنْ أَسْلَمَ فَليسلِمْ في كَيلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ ن مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم. وَل يَكْفِي العَدُ 
فِي المَعْدُودَاتِ كل لا بد مِنَ وكر الوَْنٍ فِي البطيخ وَالبَيضِ» ٠‏ وَالبَاذْنْجَانِء وَالرّمَانِء 
وَكَذَا الجَؤْرٌ وَاللّوْرُ ِنْ عرف نَوْعْ لآ يَتَقَاوَتُ فِي القُشُورٍ غَالِباً وَيُجْمَعُ في اللْبَنِ بَنِنَ 
العَدّ وَالوَرْنِ. 

قال الرَافِعِىُ: يشترط أنْ يكون المسلم فيه معلوم القدر للخبر”'"» والإعلام تارة 
تكون بالكيل» وأخرى بالوّرْن أو العَدّد أو النّوع. 

وقوله في الحديث: «في كيل معلوم ووزن معلوم» ينبغي أن يعرف فيه شيئان : 

أحدهما: أنه ليس أمراً بالجمع بين الكيْل والوزن» بل الجمع قد يكون مُبْطلاء 
كما لو أسلم في تَوْبٍِ ووصفه وقال: وزنه كذا أو أسلم في مائة صَاع جِنْطة على أن 
يكون وزنها كذاء لا يصح لأنه يورث عزة الوجود. 1 

قال الشيخ أبو حامد: لكن لو ذكر وزن الخشب مع الصّفات المشروطة جاز؛ لأنه 
لو كان زائداً أمكن ْمُه حتى يعود إلى القَدْرٍ المَمْرُوط . إذا تقرّر ذلك فالمُرَادُ من الخبر 
الأمر بِالكَيْلِ في المَكيلات» والوّرْن في الموزونات. 

القّاني: هذا الأمر ورد على العَادّة الغَاِيَة في النّوْعين لا لِلتّعْيين» ٠‏ فيجوز ذكر الوزن 
في المَكيْلات. والكَيْل في الموزونات» التي يتَأنّى فيها الكيْل بخلاف الرَّيَونّات؛ لأن 
المعضوة ماهتا مغر قه ة المَقْدَاره وكل واحد منهما مَعْرُوف» وثم نص الشَّارِع على طريق 
الممائلة فوجب الاتباع . 

وعن أبي الحسين ابن القّطان: أن بعض الأَضْحَاب منع من السَّلّم كيلا في 
الموزونات والمَشْهور الأول» لكن إمام الحَرّمَيْن حمل ما أطلقه الأصحاب على ما يعتاد 
الكَيْل في مثله ضابطاً . 

أما لو أسلم في قنَات المشك وِالعثْبْرٍ ونحوهما كيلاً لم يصح ؛ لأن للقدر البَسِير 
منه مالية كبيرة» والكيْل لا يعد ضابطأ فيه. 

ثم في الفصل صورتان: 

إحداهما: السَّلّم في البَطيخ والقِئّاء والرّمَان والسْفْرْجَلء والبَاِنجَانَ والبَيْض 

جائزء والمعتبر فيها الوَرْن دون الكيل؛ لأنها تَتَجَانَى في المِكيّال» ودون العدد لكثرة 


.)15905/151( خبر ابن عباس من أسلف في شيء. . . البخاري (7779) ومسلم‎ )١( 


الإفاوات فيه » والنائن يكتفون بالعدد تعويلاً على العِيّان وتسنافيحاء وكذا لا يجوز السّلّم 
فى الجوز واللّؤْز عدداً ويجور وزناء وفي اليل وجهان نقلهما صاحب «البيان» 
المذكوز : منهما في «الشامل»: الجوازء وكذا في الفُسْتُقٍ والبندق0©. 


واستدرك الإمام فقال: فشور الجر واللؤز أيضاء: وليحمل .ما أطلقه الأطنتيات 
على النُوع الْذي لا تختلف قشوره في الغالب. 


وعن أبي حنيفة : أنه يجوز السَّلْمِ عدداً في البَئْض والجؤزء ولا يجوز السَّلَم في 
البُقُول جَزْماً لاختلافهماء وإنما السلم فيها بالوزن» ولا يجوز السّلم في البّطيخة 
الواحدة» وَالسَّفَرْجَلّة الواحدة» ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنهاء 
وذلك يورث عِزّة الوجود. 

وقوله في الكتاب: (ولا يكفي العد في المعدودات) يجوز إعلامه بالحاء لما 
حكيناه عنه» ثم هو غير مجري على إطلاقه؛ لأن التّقْدِير في الحَيّوَانَات إنما يكون بالعَدٌ 
دون الوزن والكيل. وقوله: (بل لا بد من ذكر الوزن) بعد قوله: (ولا يكفي العد) 
قد يوهم الحاجة إلى ذكر الوّْنَ مع العد وليس كذلك,» بل هو مفسد كما سبق. 

والمراد: أن المعتبر الوزن» ولا نظر إلى العد. 

الثانية: يجمع في اللْبّن بين العَد والوَّرْنْء فيقول: كذا لَب كل واحدة كذا؛ لأنها 


تضرب عن اختيار» فالجمع فيها بين العَدَّ والوّن لا يورث عزة» ثم الأمر فيها على 
التّقُريب دون التخديد9' . 


قال الغزالي: لاي و وَإِنْ كَانَ يُعْتَادُ فَسَدَ 
الشَرْط وَصَحْ العَْدُ عَلَى الأ صَحٌ لأنّه لَعُو وَلَو أَسْلّم في ؟ َمرَةٍ بُسْنَانِ بعينه بَطْلَ لأنهُ يناي 
الذينية» وَإِنْ أَضَائَهُ إِلى نَاجِبَةٍ كَمَعْقَلَي البَضْرَّةٍ جَارَ إذ العَرَض مِنْهُ الضف . 


)01( قال الشيخ النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح» هذا التفصيل لإمام الحرمين والمشهور في 
المذهب الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه ‏ جواز السلم في الجوز 
واللوز وزناًء وهل يجوز كيلاً؟ وجهان المنصوص المنع. وقال أبو إسحاق: يجوز هكذا قال في 
المهذب وغيره والصحيح الجواز كيلاً ووزناً إذا أمكن كيله. نص عليه في الأم. وقول الشيخ 
«وكذا الفستق والبندق» يوهم جريان الخلاف فيهما. قال الشيخ السبكي» ولا أظن فيهما خلافاً. 

(0) قال النووي: هكذا قال أصحابنا الخراسانيون: : يشترط في اللَّين الجمع بين العدد والوزن. ولم 

يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن . ونص الشافعي دون ال عه في آخر كتاب السلم من 
«الأم» على أن الوزن فيه مستحب» نو تركه فا باس لكر : يشترط أن يذكر طوله وعرضه 
وثخانته, وأنه من طين معروف. ينظر الروضة ”/ 766. 


. قال الرَّافِعِىُ : فى الفصل مسألتان: 

إحداهما: لو عيّن للكيل ما لآ يَعْتَاد الكَيْل به كالكوز”" فسد السلم؛ لأن مِلْنّه 
مجهول القدر؛ ولأن فيه غَرّر لا حاجة إلى اختماله» فإنه قد يتلف قبل المحل» وذ 
البيع لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصَّبْرَة فوجهان بناء على المعننين. 

والأصح: الصّحّحة اعتماداً على المعنى الثاني. 

ولو عَيّن في البيع أو السّلّم مكيالاً معتادًء فهل يفسد العقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لتعرضه للتلف . 

وأصحُهما: لاء ويُلْمَى الشرط كسائر الشّروط التى لا غرض فيها. 

والسّلم الحال كالمُوّجَلء أو كالبَيْع فيه وَجهان: 

جواب الشيخ أبي حامد منهما: أنه كالمؤجل؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه قال: 
لو أصدقها”" مِلْءِ هذه الجَرّة خلاً لم يصح, لأنها قد تنكسر فلا يمكن التسليم» كذلك 
هاهنا . 

ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب أو في مائة صَاع من الجنْطة لهذه 
الجئطة» فقد قال العراقيون: لا يصح إِدْ ربما يتلف ذلك المحضر كما في مسألة الكوز. 

وفي «التهذيب»: أنه يصح ويقوم مقام الوّضف. 

ولو أسلم في نَوْب ووصفه ثم أسلم في توب آخر بتلك الصّفة إِنْ كانا ذاكرين 
لتلك الأوصاف. 

الثانية: لو أسلم في جنطة ضَيْعَة بعينها أو ثمرة بُّسْتان بِعَيْنه أو قرية صغيرة لَمْ يج 
وعللوه بشيئين: 

أحدهما: أنّ تلك البُفّعَة قد تُصيبها جَائحَة فتنقطع ثمرته وحئطتهء فإذاً في التّعْيين 
غَرَرْ لا ضرورة إلى احتماله. 

والنّاني وهو المذكور في الكتاب: أن التّغْيين ينافي الدّينية من حيث إنه يضيق 
مجال التَخصيل» والمسلم فيه ينبغي أن يكون دَيْناً مرسلاً في الذّمّة؛ ليتيسر أداؤه. 

وإنْ أسلم في ثَّمَرةٍ ناحية أو قرية كبيرة» نظر إِنْ أراد المسلم فيه تَنوّع المسلم فيه 
كَمَعْقلي البَضْرَّة فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد. لكن كل واحد منهما يمتاز عن 


)١(‏ لأنه مجهول. ولأن فيه غرراً لأنه قد يتلف قبل المحل. 
(0) في ط: أسلم في 


الآخر بصفات وخخواصء فالإضافة إليها تفيد فائدة الأْصَّاف. وإِنْ لم تُفِد تنويعاً 
فوجهان: 
أحدهما: أنه كَتَعْيين المُكيال لخلوه عن الفائدة. 
وأصحهما: الصّحة؛ لأنه لا ينقطع غالباً ولا يتضيّق به المجال. 
قال الغزالي: الشّرْطٌ الحََامِسُ مَعْرِفَةُ الأَوْصَافِء فَلا تِصِحُ السّلَمْ إلا في كل مَا 
َنضَبطٌ مِنْهُ كُلْ وَضْفٍ تَحْتَلِفٌ بِهِ القِيمَةُ اختلافاً طاِراً لا يَتَقَابَنُ م الئاس بِمِفْلِهِ في السَلّم 
وَل تَصِحْ في المُحْتَلطات المَقْصُودَةٍ الأدكَانٍ كَالمَرَقٍ وَالحَلآرَي والمتعوناي» وَالخْمَافٍ 
وَالفَسىٌ وَالتْبَالِ وَالأصَحُ أنْهُ يَصِحُ في العتابي وَالخَرْ وإن اختلفت اللّحْمَةٌ وَالسَدَى أنه 
في حُكم الجئس الوَاجِدٍ كَالشّهَدٍ (و) وَاللَبَنِ وَكَذَلِكَ مَا لآ يَقْصِدُ خَلْطَهُ: كَالحُبْزِ وَفيه 
الملْح. وَالحَبْنٌ وفيه الإنْفَحَةٌ وَكَذَا دَهْنُ البتفسج وَالبَانِء وَفِي خل الزّبيبٍ» وَالثّمرْ وفيه 
الماع تَرَددٌ . 
قال الرّافِعِىُ : أقدم فقه الفصل ثم أتكلم في الصّبط الذي حاوله. 
أما الفِقّه فهو أن معرفة أوصاف المسلم فيه بذكرها في العَقْد شرطء 0 
السّلّمِ فيما لا تنضبط أؤصافه. أو تَنُضبطء وأهملا بعض ما يجب ذكره؛ لأن البيع لا 
يحتمل جَهَالة المعقود عليه وهو عين؛ فلأن لا يحتملها السَّلّم وهو دَيْن كان أؤلى» 
ولتعذر الضضيظ أسباب : 
منها: الاختلاط. والمحْتَلّطات أربعة ة أنواع؟ لأن الاختلاط إِمّا أن يقع بالاختبار أو 
حِلْقَة والأول إِما أَنْ يتفق ومجميع أخلاطهًا مقصودة» أو يتفق والمقصود واحد» والأول 
إِمّا أنْ يكون بحيث يَتَعَذّْر ضبط اخلاطِه أو بحيث لا يَتَعَذّر. 
النّوع الأول: المختلطات المقصودة الأركان التي لا تنضبط أقدار أخلاطها 
وأوصافهاء كالهَرَائيس ومعظم المَرّق والحَلّوى والمَعْجُوئات وَالحَوَارَشَاتَء والغالية 
المركبة من المسك والعَْبّر والعُود والكاقور. فلا يصح السَّلّمٍ في شَيْءِ منها للجهل بما 
هو متعلق الأغراض» وكذا الجْقّاف والتّعَال لاشتمالها على العلهازة والبطائة والحششو؛ 
لأن العبارة تضيق عن الوَّفاءٍ بذكر أطرافها وانعطاقاتهاء وفي «البيان» أن الصّيمري حكى 
عن ابن سرَيِجٍ جواز السَّلم فيهاء وبه قال أبو حنيفة» وكذا القِسِيَ لا يجوز السلم فيها 
لاشتمالها على الحَشَّبِ والعظم والعصَبٍ. 
وأما الئل فقد نقل فيه اختلاف نصء واتفقوا على أنه لا خلاف فيه» واختلاف 
النّص محمول على الختلاف أحوالف. فلا يجوز السلم فيه بعد النّخريط والعمل عليه . 
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أما إذا كان عليه عَصَبٌِّ وَرِيشٌ ونَضْلُ فللمعنيين: 

أحدهما: أنه من المُختَلَطات . 

والثاني : اختللاف وَسَطَه وطرفيه دقة وغلّظاً. وتعدو ضبطه. وأنه من أي موضع 
يأخذ من الدّقة في الغِلّظء أو بالعكس ولم يأخذء وأما إذا لم يكن فللمعنى الثاني» 
ويجوز السّلّم قبل النُخرِيط والعكل عليه لمر بيط وَالمَعَازِل كالئْبّال والتَّرْيّاق 
المَخْلُوط كالغالية» فإن كان نَبَاتَاً واحداً أو حجراً جاز السلم فيه. 

النوع المّاني : المُخْتَلّطَات المقصودة الأركان التي تَنُضبط أقدارها وصفاتهاء 
كالئِّابٍ العتَابيّةِ والخُرُوزٍ المُرَكُبة من الإبْرَيْسِيم والوَبّر وَفي السلم» فيه وجهان: 

أحدهما : المنع كالسّلّمٍ في الغالية وَالمَعْجُونَات. 

وامسحيياضة الحفيك وشظم الخراديين. الجَوّاز؛ لأن قدر كل واحد من 
أخلاطيا مما سيل + مبظةء ويسكن هذارعن نض الخانيي - رضي الله عنه - ويه أجاب 
القاضي ابن كُجٌء او ا شقن ين السَلم في الثوب المعمول عليه بِالإِبْرّة بعد 
اللميع من غير عنس الأمبل الإ يسيع على القن أن الككان: وإن كان تركيبها بحيث 
لا تنضبط أركانها فهي كالمَعْجُوئات. 

النوع الثالث: المُخْتَلَطات التي لا يقصد منها إلا الخَلِيط الواحد كالحُبّْز وفيه 
الملح» لكنه غير مقصود في نفسهء وإنما يراد منه إصلاح الخبزء وفي السّلم فيه 
وجهان: 

أصحهما عند الإمام : أنه جائزء وبه قال أحمدء وهو الذي ى أورده في الكتاب؛ 
لأن الملْح مستهلك فيه؛ والخبز في حكم الشَّيء الواحد. 

والثاني » وهو الأصح عند الأكثرين : المنْع لوجهين : 

أحدهما: الاختلاط. واختللاف العّررضِ بحسب كثرة الملح وقلته وتعذر: الضبط . 

والثاني : تأثير الئّارٍ فيه» وفي السَّلّم في الجُبْن مثل هذين الوجهين» لكن الجُمْهور 
تطبلوة على ترجيع وجه الجوازء كأنهم اعتمدوا في الخُبْز المعنى الثاني» ورأوا أن 
عمل النّارٍ ف في الخُبْرِ يختلف» وفي فى الجبن بخلافه» والله أعلم . 

56 جَارِيَانٍ في السّمك الذي عليه شيء من الملح. وفي حل النّمْر والزييِب 
وجهان أيضاً: 

أحدهما.ء وإليه ميل الصَّيْمَري والإمام : منع السلم فيهماء لما فيهما من الماء كما 


ل كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


وأظهرهما عند الأكثرين: الجواز؛ لأنه لا غَنِيّة به عن الماء» فإنَّ قَوَامَه به 
بخلاف المَخِيض إذ لا مَضْلّحَة له في الماء والأقِطّ كالجبن”' وفي «التتمة»: أن المَضل 
كالمخيض ؛ لما فيه من الذَّقِيق والأدهان المطيبة كدهن البَتَفْسّج والبَانٍ والوّرْدٍ إِنْ خالطها 
شيء من جزم الطَيْبٍ لم يجَزٍ السّلم فيهاء وإن تَرَوّح السّمْسِمْ بها ثم اعتصر جاز. 

التوع الرايع : المُخْتَلَطَات حلقة» ومثلها الإمام بالشّهْد واللّبن وعد الشهد من 
المُخْتَلّطات أظهر من عد اللبن منها؛ لآن في ركني الشهد امتيازاً طاهراً لبن شيء 
واحدء إلا أنه بعرض أن يحصل منه شيئان مختلفان» وَفق السلوافي الشهد وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأن الشَّمْع فيه قد يقل وقد يكثرء فأشبه سائر المُخْتّلطات» 
وهذا ما رواه القاضي ابن كح عن نصه. 

وأصحّهما: الجواز؛ لأن الختلآطه جِلْقي فأشبه النّوَى في الدّمره وكما يجوز 
السّلم في الشْهْد يجوز في كل واحد من ركنيه . 

وأما اللبن فلا خلاف في جوَاز السّلّم فيه. 

وقوله في أول الفصل : (فلا يصح السلم) إلى قوله: (لا يتغابن الناس بمثله في 
السّلم) هكذا هو في بعض النسخء وفى بعضها ما لا يَتَعَابَن الناس بمثله» وهما 
صحيحان» ومعنى الأول: لا يحتمل الناس إهمال مِثْل ذلك الاختلاف والتُقصَانء 
ومعنى الثاني : أنه لا بأس بأن لا تنضبط منه الأؤْصّاف التي لا يبالي بها ويحتمل فواتها. 

ثم اعلم أن من الأصحاب من يقول: يجب التّعرض للأوصاف التي يختلف بها 
العَرَض» ومنهم من يعتبر الأؤصاف التي تختلف بها القيمة. 
في العمل وقوياً وكاتباً وأميناً وما أشبه ذلك أوصاف يختلف بها الغَرَض والقيمة» ولا 
يجب التّعرض لهانم 

قوله: (لا يصح السلم إلا في كذا)» يقتضي صحة السلم في كذا؛ لأن الاسْتِثْناء 
من الئّفي إثبات وليس ذلك على الإطلاق» بل لو الْضَبَّط منه كل وصف تختلف به 
القيمة ولكن كان عزيز الوجود لا يصح السَّلّم فيه. 


)01( قال الأذرعي : أطلقا ‏ د يعني الشيخيين ‏ الجواز في الجبن. وقال الماوردي: لا يجوز السلم في 
ل ا قال الأذرعي: ولأنه بمنزلة المعيب» ولا يجوز السلم في في 
المعيب كالحنطة العفنة أو المسوسة. وعبارة نص الأم «ولا خير في أن يقول جبن عتيق ولا قديم 
لأن أقل ما يقع عليه اسم العتيق والقديم غير محدود». 
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قال الغزالي: وَأمّا ما يَقْبَلُ الوضف لَكِنْ يُفْضِي الإطْتَابُ فِيه إِلَى عِرْةِ الوُجُودٍ 
كَانلكلىء الكبَارٍ وَالِيَوَاقِيتِ» وَالجَارِيَة الحستاء 3 م وَلَيمَا إلى غْيْرِ ذَلِكَ مِمًا يَعْرْ 5 وُجُودَهُ 


فَإِنّ ذلك يُوجب غشراً م في التُْلِيمٍ قلا يَجُورٌ | م فيه. 


قال الرّافِعِيُ : قد سبق أن السَلم فيما يندر وجوده لا يجوز؛ لأنه عقد غرر فلا 
يعدم إلا فما يرق يفيه ثم الشّيء قد يكون نادر الوّجُود من حيث جنسه كلحم 
الصَّيْد في موضع العرّْة وقد لا يكون كذلك؛ إلا أنه بحيث إذا ذكرت أؤصافه التي بيّنا 
أنه يجب التّعرض لها عز وجوده لندرة اجتماعهاء وفي هذا القسم صورتان: 

إخداهما: لا يجوز السّلّم في اللالىء الكبار واليّوَاقِيت والرِّبَرْجَد والمُرْجَان؛ لأنه 
لا بد فيها من التّعرض لِلْحَجم والشّكل والوّزن والصَّمَاء؛ لعظم تََاوت القيمة باحْتِلآف 
هذه الأوصاف. واجتماع المَذْكُور فيها نادر» ويجوز في الّلآلىء الصّغَار إذا عم وجودها 
كَبْلاً ووزن" . 

وبم يضبط النُوعين قال قائلون: ما يطلب لِلنّدَاوي فهو صغيرء وما يطلب للتَرَيْن 
فهو كبير. 

وعن الشّيِخَ أبي محمد أن ما وزنه سدس دينار يجوز السَّلم فيه» وإنْ كان يطلب 
منه التّرين لعموم وجوده» والوجه أن يكون اعتبار السّدس بالتقريب. 

الثانية: الام في جارية وولدهاء أو جارية وأختهاء أو عَمّتهاء أو شاة 
وسَخْلَتِها لم يَجُزَ؛ٍ لأن اجتماع الجَارِيّة المَؤْصُوفة بالصّفَات المشروطة نادرء هكذا أطلقه 


الكالفي ١‏ رفي الله عنه -» وعامة الأصحاب ‏ رضي الله عنهم لين؟ 


وفصّل الإمام فقال: لا يمتنع ذلك في الرُّنْجِيّة التي لا تكثر صفاتهاء ويمتنع في 
السَرِيّة التي تكثر صفاتهاء وإلى هذا النَّمُصيل أشار في الكتاب بقوله: (والجَارية 
الحسناء)؛ وهذا مفرع على أن الصفات التي يجب التعرض لها تختلف باختلاف 
الجواري» ولم تفصل الآية القول فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى لكن في موضع 
السَّلَمِ إشكال على الإطلاق؛ لأنهم حكوا عن نصه : أنه لو شرط كون العَبْد كاتباً أؤ 


لق قال النووي: هذا مخالف لما تقدم : في الشرط الخامس عن إمام الحرمين إن ما لا يعد الكيل فيه 
ضبطاً لا يصح السلم فيه كيلاً فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب. 

)0( فإن قيل إنه شرط كون الرقيق كاتباً أو الجارية ماشطة فإنه يندر ذلك مع اجتماع الصفات» و 
ذلك يصح كما سيأتي. ا ا ا ل ا 
وهذا الجواب لا يأتي في السلم الحال لأنه يجب تسليمه في الحال فلا يتمكن مع ذلك من 
التأخير للتعليم . 
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الجارية ماجطه جاه 00 4 الع مير و 
هذا عن وتلك 06 وكما يندر كون أحد القيقين ولدا للآخر مع اجتماع الصَّمَات 
المشروطة فيهماء فكذا يَنْدْرْ كَوْنْ أحدهما كاتباً والآخر ماشطأ مع اجتماع تلك الصفات» 
فَلَنْسَوي بين الصورتين في المنع والنُجويز. 

ولو أسلم في جارية وشرط كونها حاملاً فطريقان: 

أظهرهما: المنع؟ وعللوه بأن اجتماع الحَمْل مع الصفات المشروطة نادرء وهذا 
يؤيد الإشكال الذي أوردناه. 

والثاني وبه قال أبو إسحاق وأبو علي الطَْبَّرِي وابن القّطان: أنه على قولين بناء 
على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ 

إن قلنا: نعم » جاز» وإلا فلاء لأنه لا يعرف حصوله. وهما كالقولين في الشّرَاء 
بهذا الشرط» ولو شرط كون الشّاة المُسَلّمِ فيها لَبُوناً فقولان مَنْصُوصَانَء وقد ذهب 
الشّيْخ أَبُو حَامِدِ إلى تَرْجيح قول الجَوّاز كما مر في شراء الجارية بشرط أنها لَبُونء لكن 
قضية توجيه أظهر الطريقين في صورة الحَمْل تقتضي ترجيح المنع هاهنا أيضاًء وبه 
أجاب صاحب «التهذيب». 

قال الغزالي : وَيَحورٌ السَّلَمْ فِي الحَيَوّان 0( للأخبار 00 فيه فيه فَيْتَعَرَض للنوع, 
وَاللُوْنِء وَالذَكُورَةء وَالأنُونَةِ وَالسّنُ َُولَ عَبِدَ نُكي أسمَرٌ سَبْع طُوِيلٌ أو تَصِيرٌ أو 
رَبْعُ كُمْ يَنْزِلُ كل شَيْءٍ عَلَى أل الدرجَاتِء وَلاَ يُشْمَرَطُ وَضْفٌ آحَادٍ الأغضًاءٍ إِذْ يُفْضِي 
اجْتِمَاعَهَا إلى عِرَّةِ الؤْجْودٍ وفِي الحْحْلٍ وَالدُعَجٍ وَتكلئُم الوّجَه وَالسَمَنٍ في الجَارِيَة ‏ وَما 
لآم وجو وَلكِنْ قذ يعد اسيفصَاء فيه تدده وَكَذَا في ذكر المَلاَحَةِ وَيَهُ يَقُولَ في البَعِير: 

َِيٍ أَخْمَرُ مِن نَعَم بَنِي فُلآنِ غَيِرُ مَؤْدُونٍ أَيْ غَيرُ نَاقِصٍ الخِلْقَةٍ وَيَتَعَرْض فِي الخََيِلٍ 

لِلونِء وَالْسَنّ» وَالنْوْع' وَلآيَجبٌ التَعَرَضِ لِلشَّيَاتِ كَالآمَرٌ وَاللْطِيمٍ» وَيُتَعَرَض فِي 
الطبور للنوع. وَالْكْبَرٍ وَالصّمَرِ مِنْ حَيتٌ الجْنَةُ. 

قال الرَّافِعِي : يجوز السّلّمِ في الحيوان» وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة ؟ 


ا ا : «أَمَرَنِي وول اللّهِ كئِ أَنْ أَذْ شتريٌ بَجِيراً 
١‏ 
بَعِيرَينٍ إِلَى أجَلٍ' 


١‏ تقدم في باب الربا. 
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وعن علي رضي الله عنه -: «أنهُ بَاعَ بَِيراً لَهُ بعِشْرِينَ بعِيراً إَِى أجل" . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنهُ اشْتَرَى رَاحِلَة بأَرْبَعَةٍ أَنِعِرَةٍ يُوَفْيِهَا صَاجِيّها 
الوَبَرَّقه”"2. وهذه ونحوها هي الأخبار والآثار التي أجمل ذكرها في الكتاب. 

ثم الحيوان أنواع: فمنها الرّقِيق فإذا أسلم فيه وجب التّعَرض لأمور: 

أحدها : النوع. فيبيّن أنه رك أو رُومِي أو هئدي» وهل يجب التعرض لصنف 
النوع إِنْ كان فيه اختلاف؟ فيه قولان: 

أظهرهما : الوجوب. 

والثاني : اللّون. فيبيّن أنه أبيض أو أسود.» ويصف البَيّاض بالسمرة أو الصفرة» 
والسّواد بالصّفاء أو الكُدُورة» وهذا إذا اختلف لون الصنئف المدكرن» فإِنْ لم يقع فيه 
اختلاف أغنى ذكره عن اللون. 

والثالث : الدّكُورة والأنُوثة . 


والرايع : السّن فيقول: محتلم أو ابن ست أو سبع ثم الأمر ذ فى السّن على 
التقريب» حتى لو شرط كونه انع ماد الابزيالة ولا تيا لم يجز لنُذرة الظفر 
به» والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد» وفي السَّن يُعْتَمد قوله إن. كان بالغاء وقول 
السيد: إن ولد في الإسلام وإلاّ فالرجوع إلى النّخَاسِين”” فتعتبر طنونهم . 

والخامس: القَّدُ.'» فبين أنه طويل أو قصير أو رَبْع””؛ لأن القيمة تتفاوت بها 
تفاوتاً ظاهراً. 

وأعلم قوله في الكتاب: (طويل أو قصير) بالواو؛ لأن الإمام نقل عن العِرّاقيين 
أنه لا يعتبر ذكر القَدُء وتابعه صاحب الكتاب في «الوسيط». 


لكن كتب العراقيين مَشْحُونة بأنه يجب ذكره» ولم يتعرّضوا لخلاف فيه» والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي 788/6 من رواية الحسن بن محمد عنه وقال النووي بينهما انقطاع. ينظر 
الخلاصة 2/8/7 

(؟) أخرجه مالك 54/7 والشافعي )1١8(‏ والبيهقي 2584/0 وذكره البخاري بغير إسناد 4/ 419. 

(*) النخاس بنون وخاء معجمة بائع الرقيق والدواب وأصله من النخس وهو الضرب باليد على 
الكفل . 

(5) لو ضبطه بالأشبار صح ومقتضى كلام الوسيط أنه لا يصح . 

(0) الربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو ما بين الطويل والقصير. 


.6 كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


واعتبروا التعرض لأمر سَادِسِء وهو الجَودّة» وهذا لا يختص بالرقيق ولا 
بالحيوان» وستحرفة:سكيه من يعن [3 شاء الله تعالى . 


وقوله: (ثم ينزل كل شيء على أقل الدرجات) معناه: أنه إذا أتى بما يقع عليه 
اسم الوصف المشروط كفى ووجب القبول؛ لأن الرتب لا نهاية لهاء وهذا كما ذكرنا 
فيما إذا باع العبد بشرط أنه كاتب أو خْبّازء والمسألة لا اختصاص لها بهذا الموضع» بل 
تعمّ كل مسلم فيه. ولا يشترط وصف كل عضو على جِيّاله بأوصافه المقصودة. وإن 
تفاوت بها الغرض والقيمة؛ لأن ذلك يورث عزة المَؤْصَوفء لكن في التعرّض 
للأوصاف التي يعتني بها أهل البصر وترغب بها في الأرقاء كالكخل والدّعَج 0 وتَكَلْتم 
الوجه وسمن الجارية وما أشبهها وجهان: أحدهما وبه قال الشيخ 0 أنه يجب ؟ 
لأنها مقصودة ولا يورث ذكرها العزة. 

وأظهرهما :أنه لا يجب؛ لأن الناس يتسامحون بإهمالهاء ويعدون ذكرها 
استقصاء. وعن القَقُال: تردد رأي في المَلاحَة بناء على أنها من جملة المعاني» أو 
المرجع بها إلى ما يميل إليه طبع كل أحد. 

والأظهر: أنه لا يعتبر. 


واعلم أن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر في السَّلَّم في العبد أنه يقول: خماسي أو 
سداسي وأنه بيصف سنهء واختلفوا ذ في التفسير فمنهم من قال: أراد بالخماسي 
والسداسي التعرض للقّدَ يعني بخمسة أَشْبَار أو ستة أشبار. 


ومنهم من قال: أراد به السن» يعني ابن خمس أو ست فمن قال بالأول حمل 
قوله: «يصف سنه» على المعنى الثاني» ومن قال بالثاني حمل قوله: «يصف سنه» على 
الأسنان المعروفة» وأنه يذكر أنه مُقَلْجِ الأسنان أو قير وذلك من طريق الأولى دون 
الاشتراط» كالتّعرض لجَعُودَةٍ الشّعر أو سُبُوطتِهِ. وحكى المسعودي أي الخُمّاسي 
والسّدّاسي صنفان من عبيد النوبة معروفان عندهم. فرع: ذكر الشيخ أبو حامد في 
آخرين: أنه لا يجب ذكر الثَيّابة والبكارة في الجارية. وعن الصَّيْمَريٌّ: أنه يجب» وبه 
أجاب صاحب «المهذب» وهو الأولى. آخر: لو شرط كون العبد يهودياً أو نصرانياً جاز 
كشرط كونه خبازاً» ولو شرط كونه ذا زوجة» وكون الجارية ذات زوج. فعن 
الصَّيْمَرِي : أنه جائز'"'» وزعم أن ذلك مما لا يندر» وعنه أنه لو شرط كونه سارقاً أو 


لق هو شدة سواد العين مع سعتها. 
(؟) بخلاف كونه شاعراً لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه فيعز وجوده بالأوصاف المذكورة وبخلاف 
خفة الروح وعذوبة الكلام وحسن الخلق للجهالة . 
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زانياً أو قاذفاً جاز أيضاًء بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية أو قوادة» وفرق بأنها 
صناعة محظورة:» وتلك أمور تحدث كالعَمَّى والعَّوّر وقطع اليدء وهذا فرق لا يقبله 
ك3 . 

ثالث: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فعن أبي إِسْحَاقَ: أنه لا يجوز؛ لأنها قد 
تكبر وهي بالصّفّة المَشْرُوطة فيسلمها بعد أن يَطأهاء فتكون في معنى اسْتِفْرَاضِ 

والصحيح : الجواز. كإسلام صغار الإبل في كبارهاء وهل يتمكن من تسلمها عما 
عليه؟ فيه وجهان لاتحاد الثمن والمثمه”": 

إن قلنا: يتمكن., فلا مبالاة بالوّطء كوطء الثيب وردها بالعيب. 


ومن أنواع الحيوان الإبل» ولا بد من التعرض فيها لأمور: 

أحدها: الذكورة والأنوثة. 

وثانيها : السن» فيقول ابن مَخْاص أو ابن لَبُون أو نبي 

وثالثها : اللون» فيقول أحمر أو أسود أو أزرق. 

ورابعها: النوع. ٠‏ مثل أن يقول: من عَم بني فلان ونِتّاجهم» وهذا فيما إذا كثر 
عددهم وعرف , بهم نِتَاج كَطَيىء وبني قيس ء نأا النسبة إلى الطائفة القايلة زه كتحبين 
البَسَتَان في الثمار. ولو اختلف كاج يني فلن وكان فيها أَرحبيّة ومَهَرِيّة ومَجِيدٍ جيديه مَجِيْدِيّة فأظهر 
القولين: أنه لا بد من التّعيين. وأما قوله : : غير (مودون) فإن الشافعي - رضي الله عنه ‏ 
ذكر في «المختصر» أنه يقول في السلم في البعير غير مودون نفي من العيوب سِبْط 
الخلقء مُحَفْر الجَنْيْنَء والمودون: غير ناقص الخْلقة» والسَّبْطً : المَدِيدٌ القامة» الوافر 
الأعضاءء ومحفر الجنبين عظيمها وواسعهاء واتفق الأصحاب على أن ذكر هذه الأمور 
ليست بشرط» وإنما هو ضرب من التأكيد. 


)١(‏ قال الزركشي: الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعليم وهو 
محظور وما أدى إلى محظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهماء فإنها عيوب تحدث من 
غير تعلم وفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه من التعلم وفرّق بوجه آخر وهو أن 
الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح وهذا أولى إذ 
يعتبر على الأوّل أن يكون الغناء محظوراً بآلة محرمة بخلافه على هذا مع أن التحقيق أن الغناء 
ليس محرماً مطلقاً وإنما الحرم إذا كان بآلة في الهيئة الاجتماعية. 


(؟) قال في الخادم: الراجح التمكن وقد قال في الروضة آخر الباب من زوائده ولو اتفق كون رأس 
المال على صفة المسلم فيه فأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله والثاني لا يجوز. 
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ومنها: الخَيْل» فيجب التعرض فيها لما يجب التعرض له في الإوبل» ولو ذكر معه 
الشيات؟١؟‏ كالأغرٌ زَ والمحَججل واللْطِيه9) كان أولى» ولو أهملهما جاز» وحمل قوله: 
«أَشْمَر أو أَدْهَم؛ على البهيم» وكذا القول في البغَال والحمير والبقر والغنم» وما لا يتبيّن 
نوعه بالإضافة إلى قوم يتبيّن بالإضافة إلى بلد وغيره. 

ومنها: الطيور» ويجوز السَّلّم فيها كالنَّم وغيرها. 

وقال في «المهذب»: لا يجوز؛ لأنه لا يضبط سنها ولا يعرف قدرها بالذراع» 
فعلى المشهور يوصف منها النُوع والصّعّر والكبّر من حيث الجنّة» ولا يكاد يعرف 
سنهاء فإن عرف وصف بهء ويجوز السَّلَّم في السّمك والجَرّاد حيّاً وميتا عند عموم 
الوجود» ويوصف كل جنس من الحيوان بما يَلِيق به. 

قال الغزالي : َتَقُولُ في اللْخم : لحم قر أو تم صَأنٍ أو مَغْزِ در أذ أنثى حَصِي 
أذ مر حصِيّ رَضِيع أو يم مغلوقة أذ اج ين الفَحَذٍ أذ من الجَب. وَلاَ يُشْتَرَط نَوْعٌ 
العَظم . 

قال الرَّافِعِيُ : السَّلمٌ في اللحم جائز خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا أنه يمكن ضبط صفاته فأشبه الثّمَا ويجب فيه بيان أمور: 

أحدها: الجنس» فيقول: لحم إبل أو بقر أو غنم. 

والثاني : النوع. فيقول: لحم بقر أَهْلِيَ أو جَوَامِييسَء ولحم ضَأن أو معز . 

الثالث : الذُكورة والأنُوئة» وإذا بيّن الذكورة فليبيّن أنه حَصِيٌ أو غير حَصِيَ . 

والرابع : السن». فيقول: صَغِير أو كبير» ومن الصغير رَضيع أو فُطِيمء ومن 
الكبير جَذْعٌ أو نُنِيّ . 

والخامس: يبين أنه من رَاعِيَة أو مَعْلُوفة؛ لأن كل واحد من النوعين مطلوب من 
وجه. قال الإمام: ولا اكتفاء بالعَلّف بالمخرّة والمَرّات حتى ينتهي إلى مبلغ مؤثر في 
اللحم. فإن قلت: أطلق الأصحاب قولهم باعتبار هذا الأمر ولفظ الشافعي ‏ رضي الله 
عنه - في «المختصر»» ويقول في لحم البعير خاصة بغير راع فكيف الجمع؟ 

فالجواب: أن النّص محمول على عادتهمء فإنهم كانوا لا يَعْلفون إلا الإبل» فلم 
)١(‏ أي اللون المخالف لمعظم لون الفرس 


زفق رعرها بطلت قرع ني اعد مق رجي وال اولي وا قو لسن في رس لكا ذه 
انضباطه وفي البحر وجه أنه يجوز. 
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يفتقروا إلى التُقييد في غير الإبل» فأما حيث جرت العادة بِعَلّف غيره قلا يُذّ من بيانه . 
والسادس: يبين موضعه أَهُّوَ من الفّخذ أو الجَنْب أو الكتف لاختلاف الأغراض؟ 


وفي كتب العراقيين اعتبار أمر شائع» وهو بيان السمن والهُرّالء ولا يجوز شرط 
الأغجف ؛ لأن لعجف هُزَالُ عن علة» وشرط العَيْب مفسد على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ويجوز في اللحم المُمَلُح والقُدِيد إذا لم يكن عليه عين الملح» ٠»‏ فإن كان فقد مر 
الخلاف في نظيره» ثم إذا أطلق السَّلّم في اللحم وجب قبول ما فيه من العَظم على 
العادة» وإن شرط نزع العَظم جاز ولم يجب قبوله» ويجوز السّلّم في الشخم والألبة 
والكبد والطحال والكلية والوئة . 


الك وا اي ل اللحوم» لكن الصيد الذكر 
لا يكون إلا فخلا وراعياً» فلا حاجة إلى التُعرض للأمرين 


قال الشيخ أبو محمد والمقتدون به: ويبين أنه صيد بِأُحْبُولة أو بِسَهُم أو بجارحة» 
ويبين أنها كلب أو فخذ؛ لأن صيد الكلب أطيب لطيب نَكْهّتهء وفي لحم الطير 
والسّمك يبين الجنس والنوع والصغر والكبر من حيث الحجئّة» ولا حاجة إلى ذكر 
الذكُورة والأنوئة إلا إذا أمكن- التُمييزَ وتعلّق به الفرض» ويبين موضع اللُحم إذا كان 
الطير والسّمك كثيرين» ولا يلزم قبول الرّأس والرجل من الطير» والذَّنّب من السمك. 


قال الغزالي: وَلآ يُسْلَمُ في المَطْبُوخ وَالمَضُوِيٌّ إِذَا كان لآ يُعْرَفُ قَذْرٌ تَأثِيرِ الئّارٍ فيه 
ِالعَادَةٍ . ْ 


قال الرَّافِعِيُ: لا يجوز السَّلَّم في اللّحم المَطبوخ والمَشُوي لاختلاف الغرض 
باختلاف تأثير النّار فيه وتعذر الضّبط» وفي السَّلّمم في الخبز وجهان ذكرناهما في فصل 
المختلطات . 


وجه الجواز: أن لتأثير النار فيه نهاية مضبوطة كالسّمن والدَبْس والسّكر والمَانِئِذ 


كالخبز''' فيجري في مثلها الوجهان» وأشار الإمام إلى طريقة قاطعة بجواز السّلم في 
الشكو والقانيذ وفي اللباء الوجهان : 


)١(‏ قضيته عدم صحة السلم في ذلك وفي تصحيح التنبيه للشيخ النووي صحة السلم في السكر وقال: 
إن ناره لطيفة. قال السبكي: ومن قال إن نار السكر لطيفة لا عهد له بعمل السكرء ونقل الشيخ 
الإمام البلقيني عن نص الأم جواز السلم في السكر. واعلم أن الخلاف في الدبس محله حيث لم 
يخالطه ماء أو لم يؤثر فيه النار وإلا فيبطل قطعاً. قيل: وما ذكره الشيخ عن صاحب التتمة في 
اللبأ سهو فإن الذي فيها القطع بالمنع. 
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اختيار الشيخ أبي حامد: المنع. واختيار القاضي أبي الطيب: الجواز. 

فأما ما جفف ولم يطبخ فيجوز السَّلّمِ فيه بلا خلاف» ويقرب من صور الخلاف 
تردد صاحب «التقريب» في السّلَّم في الماء» ورُدٌ لاختلاف تأثير النار فيما يتصعّد 
ويُقّطرء واستبعد إمام الحرمين وجه المنع فيها جميعاء ولا عبرة بتأثير الشمس بل يجوز 
السَّلْمِ في العَسَل المُصَمَى بالشمسء. وفي العسل المُصَمْى بالنار والوجهان في الدَبْسِ 
ونحوه؛ ومما يوجه به المنع أن النار تعيبه وتسرع الفساد إليه. 

قال الغزالي: وَفي السَّلّمِ في الحَبِوَانَاتٍِ بَعْدَ النَلقِةِ مِنَ الشعُورٍ قَوْلانٍ لِتَرَدْدهَا بَْنَ 
الحَبوَانَاتِ وَالمَعْدُودَاتٍء وَالأصَحُ في الأكارع الجَوَارُ لِقِلَةِ الاختلآفٍ في أَجَرَّائها . 

قال الرَّافِعِيُ : في السّلم في رُؤوس الحيوانات المأكولة قولان: 

أحدهما : الجواز» وبه قال مالك وأحمد. كالسّلم في جملة الحيوان» وكالسّلم 
في لحم الفَخْذْ وسائر الأعضاء. 

وأظهرهما: المنع . 

وبه قال أبو حنيفة؛ لاشتمالها على أَبْعَاض مختلفة كالمَئَاخِر والمَشَافِر وغيرهاء 
وتعذّر ضبطهاء ويخالف السَّلَم ة فى الحيوان» فإن المقصود جملة الحيوان من غير تَجْريد 
النظر إلى آحَادِ الأعضاف. ويخالف السَلْم في لحوم سائر الأعضاء. فإِنَّ لحم سائر 
الأعضاء أكثر من عظمها والوآامن على العكس» والأكارع كاري 

ورأى صاحب الكتاب» الجواز فيها أصح لأنها أقرب إلى الصضبط» لكن الجمهور 
ل ا سد 

ا 0 فأما السَّلّم فيها من غير تنقية فلا 
يجوز لتستر المقصود بما ليس بمقصود. 

والثاني : أن توزن» فأما بالعدد فلا لاختلافها في الصغر والكبر. 

والثالث: أن تكون ئيّة: فأما المَطبُوخة والمَشُْوية فلا سَلّم فيها بحال» وفي كتاب 
القاضي ابن كج اعتبار شرط آخر: وهو أن تكون المَشَافِر والمّتاخِر مُتَحَاة عنهاء وهذا لا 
اعتماد عليه . 

وقوله في الكتاب: (لترددها: بين الحيوانات والمعدودات) إشارة إلى توجيه 


() قال النووي: فإذا جوزناه في الأكارع فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل. 
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القولين» فوجه الجواز الشبه بالحيوانات» ووجه المنع أن الوزن لا يكفي فيها لكون 
الكبر مقصوداً منهاء فتلحق بالمعدودات», ولا يجوز السَّلّم فيها بِالعَدٌ كما سبق» وفي 
لفظ «المختصر» إِيْمَاء إلى هذا الكلام» فإنه قال: وأرى الئاس تركوا وزن الرُؤوس؛ لما 
فيها من الصّوف وأطراف المَشَافِر والمَتاخِر وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يؤكل . 

قال الغزالي: وَيَجُورُ السّلَمُ ِي اللْبَنِء والَسَّمْنِء وَالرُندِ وَالمَخِيضٍ وَالوَبَنٍ 
وَالصّوفٍِ» وَالقْطنِء والإِبْرَئِسَمٍء وَالعَرْلٍ المَصْبوغ وَغْئِر رِ المَضبوغ. وَكَذًا فِي اناب بَعْدَ 
ذكر رِ النؤع وَالدَقَةِ ة وَالغِلَظِ وَالطُولٍ وَالعَرْض» وَكَذَا في الطب والخَشَب وَالْحَدِيدٍ. 
وَالرّصَاصء وَسَائْرِ أَصْئَافٍ الأمق ال إِذًا اجْتَمَعَتِ الشَّرَائِطٌ التي ذَكْرَنَاهَا . 

قال الرَافِعِيٌ : في الفصل صور: 

إحداها: يجوز السلم في اللْبنء ويبين فيه ما يبين في اللحم» سوى الأمر الكّالث 
والسَّادسء ويبين نوع العلف لاختلاف الغَّرض بذلك» ولا حاجة إلى ذكر اللون ولا إلى 
ذكر الحلاوة» فإن أطلق ينصرف إلى الحُلوء بل لو أسلم في اللّبن والحامض لم يجز؛ 
لأن الحموضة عيب فيه» ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثئة فإنما يجوز ذلك إذا بقي حُلواً 
في تلك المدةء وفي السَّلَّمِ في السمن ما يبين في اللبن» ويذكر أنه أبيض أو أصفر. 

وهل يحتاج إلى التعرض للحديث والعتيق؟ 

قال الشيخ أبو حامد: لاء بل العَتِئّق معيب لا يصح السّلم فيه. 

وقال القاضي أبو الطيب: العَتِيق المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب البيان» 
وفيٍ الريْد يذكر مثل ما في السّمن» ويذكر أنه زيد يومه أو أمسه. ويجوز السلم في اللبن 
كيلاً ووزناًء لكن لا يكال حتى تسكن الرَغُوة» ويوزن قبل سكونهاء وكذا اسمن يكال 
ويوزنء» إلا إذا كان جامداً يتجافى في المكيال فيتعين الوزن» وليس في الرّْد إلا الوزن» 
وكذا في اللّباء المجفف. وقبل الجفاف هو كاللبن» وإذا جوزنا السّلَم في الجبن وجب 
بيان نوعه وبلده وأنه رطب أو يابس. 

وأما قوله: (والمّيخيض) فاعلم أن الم لمَخِيض الذي فيه ماء لا يجوز السلم فيه» 
نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أدرجناه في أثناء المُختَلطات» فالذي ذكره 
معيوك على ما [ذ مطعن اللبر من غير كاد رجي قرسله بالخخوسة لا يقير لأن 
الحموضة مقصودة فيه. 

الثانية: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا لاختلاف العٌرّض به ويبين لونه 
وطوله وقصرهء وأنه خريفي أو ربيعي» فالخريفي أنظف, وأنه من ذكور أو إناث فصوف 
الإناث أشد نُعُومة واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة» ولا يقبل إلا نَقِيَآ من الشوك 


1 كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


والبعرء وإن:شرط كونه مغسولاً جاز إلا أن يعيبه الغسل والوَبنَ والشعر كالصوف 
والطريق فيهما الوزن. 

الكالئة : يبين في القُطن بلده ا وكثرة لحمه وقلته والخشرنة والتُعغومة» 
وكونه عتيقاً أو حديثاً إن اختلف الغرض به» والمطلق يحمل على الججَاف وعلى ما فيه 
الحب» ويجوز في الحَلِيْجِ وفي حب القُطنء ولا يجوز في القطن في الجوزق قبل 
التشقق» وأما بعده ففي «التهذيب»: أنه يجوز. 

وقال في «التّتمة»: ظاهر المذهب أنه لا يجوز لاستتار المقصود بما لا مصلحة 
فيه» وهذا ما أطلق العراقيون حكاية عن النص. 

الرابعة: يبين في الإبْرَ سيم بلده ولونه ودقّته 2 ولا 3 إلى ذكر الخحْشُونة 
النعومة ز السلم فى القَّرّ وفيه الدذود حية كانت أو ميتة؛ لأنها تمنع معرفة وزن 
والتعومة ولا يجوز لسلم في المَرٌ وفيه الدود حية كانت أو ميتة؛ لانها تمنع معرفة وز 
المَرْ بعد خروج الدود. 
2 وإذا أسلم في الغَزْل ذكر ما ذكر في القُطنء ويذكر الدّقة والغلظ أيضاًء ويجوز 
السّلّمِ في غزل الكِنّان أيضاًء ويجوز شرط كونه مَضْبُوغْاَ ولا بد من بيان الصّبْغْ . 

الخامسة: إذا أسلم في التُّيَابٍ بين الجنس أنه من إِبْرَيْسم أو كِتّان أو قطن» والنوع 
والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض» وقد يغني ذكر النوع عنه» وعن الجنس 
أيضاً ويبين الطول والعرض والغلظ والدقة والصفاء فيه والرقة والنعومة والخشونة» 
ويجوز في المقصور والمطلق محمول على الخام» ولا يجوز في اللبيس لأنه لا 
ينضبط» ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسجء كالبُّرُود» والمشهور في كتب الأصحاب أنه 
لا يجوز في المَصْبُوغْ بعد النّسْحَء ووجهوه بشيئين: 

أحدهما: أن الصّبغ عين مرئية وهو مجهول المقدارء والغرض يختلف باختلاف 
أقدَاره . 

والثّاني : أنه يمنع معرفة التُعُومة والخشونة وسائر صفات الثوب . 

وحكى الإمام عن طائفة منهم شيخه أنه يجوز. وبه قال صاحب «الحاوي؟ وهو 


)1١(‏ قال الأذرعي: ذكر اللون متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبرء» وكذا القطن ببعض البلاد 
منه أبيض ومنه أشقر حَلقَّة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك. وقد سبق إلى ذكرها 
الشيخ أبو حامد فقال: والغلظ والرقة والصفاقة والدقة. والتعريف يفيد اشتراط أحدهما فقط 
ومعرفة ما يقايله ولا شك أن الغلظ والرقة راجعان إلى كيفية الغزل والأخيران إلى كيفية النسج. 
فالصفاقة كما قالوه في المسح على الخفين هو انضمام بعض الخيوط إلى بعض مأخوذ من الصفق 
وهو الضرب والدقة تباعدها. وليس مذكوراً. 


كتاب السلم والقرض/ شرائطه ١‏ 


القياس» ولو صح التوجيهان لما جاز السَّلّم في المنسوج بعد الصبغ أيضاًء وفي الغزل 


| 02 أيفيا 
وعن الصيمري تجويز السَّلم في القميص والسَّرَاويلات»؛ إذا ضبطت طولاً وعرضاً 
2 0 , 

وضيقا و 


السادس: الخشب أنواع منها: الحطبء» فإذا أسلم فيه ذكر نوعه وغلظه ودقته وأنه 
من نفس الشجر أو أغصانه ووزنه» ولا يجب التّعرض للرطوبة والجَفّاف» والمطلق 
محمول على الجاف» ويتجب قبول المغوّج والمستقيم . 

ومنها: ما يطلب للبناءء كالجذُوع فيبين فيها النوع والطول والغلظ والدقة» ولا 
حاجة إلى ذكر الوزن خلافاً للشيخ أبي محمدء ولو ذكر جاز بخلاف الثياب. 

قال الشيخ أبو حامد: لأنه يمكن أن يدحت منها عنه ما يزيد على القدر 
المشروط» ولا يجوز السّلَّمِ في المَخْرُوط لاختلاف أعلاه وأسفله”". 


ومنها: ما يطلب ليغرس فيسلم فيه بالعدد. ويذكر النوع والطول والغلظ . 

ومنها ما يطلب ليتخذ منه القِسِيّ والسّهَام فيذكر فيها الوع والذقة والغلظ. وزاد 
بعضهم التّعرض لكونه سَهْلِيَاً أو جَبَّليَاً؛ لأن الجبلي أصلح لهاء ومنهم من اعتبر 
التَعرض للوزن أيضا فيه وفي خشب البناء . 

السابعة: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعهء وأنه ذكر أو أنثى ولونه وخشونته ولينه 
وفي الرصاص يذكر نوعه من قلعي وغيره. وفي الصغر من شبه وغيره ولونهما 
وخشونتهما ولينهماء ولا بد من الوزن في جميع ذلك». وكل شيء لا يتأتى وزنه بالقَبّان 
لكبره يوزن بالعرض على الماء» هذا شرح الصور التي نص عليها صاحب الكتاب» 
وترد فيها بصور على الاختصارء فنقول: 

العلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائزء ذكره الروياني» ويجوز السلم في 
الدراهم والدنانير» على أصح الوجهين؛ لأنه مال يسهل ضبطه. 


)١(‏ في ط: المنسوج. 

(؟) ذكر في باب الخلع أنه لا يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت. قال في المهمات» 
والفتوى على ما في الخلع. وقال الأذرعي: الأقرب ما ذكره الصيمري ونقله عن الماوردي 
والروياني. ش 

(؟) استثنى في الوسيط ما إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف. قال في المطلب: وهذا لا 
نزاع فيه. 


فق كتاب السلم والقرض/ شرائطه 


والئّاني وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يجوزء وعلى الأول يشترط أن يكون رأس 
المال غير الدّرَاهم والدنانير©. 

ويجوز السَّلّم في أنواع العطر العامة الوجود والكاقُور ويذكر وزنها ونوعهاء 
فيقول: عَدْبّر أشْهَب أو غيره» قطاع أو فتات . 

ويجوز السَّلّمِ في الزجاج والطين والجصٌ والدُورة» وحجارة الأرحية والأئنية 
والأواني» ويذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظهاء ولا حاجة إلى ذكر الوزن" 

ديعت 2 

ولا يجوز في اليرَام ” المعمولة» ولا في الكِيْرّان والجباب والطوث والمتائر 
والقَمَاقِم والطّئاج 9 * لنقزة اجتفاع الوزن مع الصّغفات المشروطة» ولتعذّر ضبطهاء ٠»‏ نعم 
ما يصب منها في القَالبِ يجوز السَلّم فيهء, لأنه لا يختلفء وكذا في الْأَسْطَال المربعة» 
كما يجوز في مربعات العترم وقطع الجلّود وزناء ولا يجوز في الجلود على هيئتها 
لتفاوتها دقّة ة وغلظا وتعذر ضَبْطها. 

ويجوز السَّلّم في الكاغدٍ عدداً ويبين فيه النوع والطول والعرض 

وفي اللبن والآجُرٌ وفي الآجُرَء وجه لتأثير النار فيه» ولا يجوز السَّلّم في 
العَقَار؛ لأنه 00 بيان المَكانء وإذا بين تعين. ولا يجوز في العَلّس والأرز 

وعن الذّارٍكي: 0 وإذا أسلم ذ في الثّمر بيّن النوع» فيقول مَعْقليَ أو 


بَرْنِيّ ' والبلد. فيقول: بَعْدَادي أو بَصْرِيء واللون» وضصغر الحبّات وكبرهاء وكونه 
حديئا الرعدنا د الع ا والحئطة وسائر الخيرت 


وفي ار أنه يجب التعرض لذلك في الرطب» ولا حاجة إليه في البرْ 
والحبوب» وهو خلاف النّصّ وما عليه عامة الأصحاب, وفي العَسّل يبين أنه جَبَلِي أو 


)0( قال في زيادته: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلماً 
مؤجلاء وفي الحال» وجهان محكيان في البيان وغيره» الأصح المنصوص في الأم في مواضع: 
أنه لا يصحء والثاني يصح بشرط قبضها في المجلس.ء قاله القاضي أبو الطيب. 

() قال النووي: عدم اشتراط الوزن في الأرحية هو الأصح. وبه قطع الشيخ أبو حامد والبغوي. 
وآخرون» وقطع الغزالي باشتراطه وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه وليس كما ادعى. 

إفرف جمع برمة وهي القدر وتقييدها بالمعمولة كأنه للاحتراز عن الهبوب في الغالب وحيتئذ يكون ذلك 
قيداً. 


زفق بكسر الطاء قاله الصفائي وهو عجمي معرب والمراد به الدمست. 


كتاب السلم والقرضص/ شرائطه افق 


بَلّدِي صيفى أو خريفى» أبيض أو أصفرء ولا حاجة إلى ذكر الحديث والعتيق ؛ لأنه لا 
يختلف الغرض به» ويقبل ما رَقّ بسبب الجر ولا يقبل ما رَقْ رقة عيب» والله أعلم. 


قال الغزالى : فإن شَرَطَ الجؤدّة جَارَ وَنَرَلَ عَلَى أَثَلَّ الدّرَجَاتِء وَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ 
لَمْ يج إِذْ لآ يُغْرَفُ أَقْصَاهُ وَإِنْ شَرَطَ الرَدَاءَةَ َكَذَلِكَ لآ يَجُورُ فَِنْ شَرَطَ الأزْدأ جار عَلَى 
الصَحٌ» لأنّ طَلَبَ الآرإ ا الا وَالوَضْفُ الَّذِي به انريف يَنْبَنِي 
أَنْ يَكُونَ بلْعَة يَعْرْفِهَا غَبِرُ المُتَعَاقِدَيْنٍ 

قال الرَّافِعِيُ : مضمون قار مسألتان: 

إحداهما: ذهب العراقيون من مشايخنا إلى اشتراط التّعرض للجودة أو لِلرّداءة» 
في كل ما يسلم فيه» وعللوه بأن القيمة» والأغراض تختلف بهما وظاهر النص يوافق ما 


ذكروه» وقال غيرهم: لا حاجة إلى غيره» ويحمل المُطلق على الجَيّْد 
الأظي 10 وإيراد الكتاب يوافقه . 


وسواء قلنا بالاشتراط أو لم نقل» فإذا شرط البجؤدة نزل على أقل الدرجات» كما 
إذا شرط صِفَّة أخرى» ولو شرط الأجود لم يَجْر؛ٍ لأن أقصاه غير معلوم» فكأنه شرط 
شيئاً مجهولاًء وأيضاً فإنه ما مِنْ جيد”" يأتي به إل والمُسَلم يطالبه بما هو أجود منه 
تمسّكاً باللفظ فيدوم النْرّاع بينهماء وإِنْ شرط الرّدَاءة فقد أطلق في الكتاب أنه لا يجوزء 
وفصل كثيرون فقالوا: شرط رداءة النوع يجوز لانضباطه» وشرط رداءة العَيْبِ والصفة لا 
0 لأنها لا تَنُضَبطء وَمَا مِنْ رديء إلا وهناك خير منهء وإِنْ كان رديئاً فيفضي إلى 

اع . واعلم أن المُسَلم فيه لا بُدٌ من التعرض له على ما سبق» وإن لم ينص على 
0 وتعرض لاردئء تكرينا للدرع قذلاة مويل لا يحالة» وإن نص على النوع فذكر 
الرداءة حشو. وأما رداءة الصّمّة فَالْذي حكيناه عن العِرّاقيين يقتضي تَجَويز اشتراطه؛ 
لأنهم ذكروها في مُقَابلة الجودة» ولا شك أنهم لم يريدوا بها جَوْدّة النّوع» ولهم أنْ 
يعترضوا فيقولوا: هب أن رداءة الصفة لا تنضبط»ء لكن الجودة أيضاً كذلك» وقد نزلناها 
على أقل الدّرجات» فلم لا تفعل في الرداءة مثله» وإن شرط الأردأ ففيه قولان» ويقال 


)١(‏ قال النووي: قوله ظاهر النص مما يتكر عليه فقد نص عليه في مواضع من (الأم) نصاً صريحاً. 

زقه6 في ط: شيء. 

() قال النووي: وقد قال بالبطلان أيضاً إمام الحرمين» والأصح: الصحة؛ وبه قطع العراقيون» 
ونص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأم نصاً صريحاً في مواضع . 


3 كتاب السلم والقرض/ أداء المسلّم فيه والقرض 


وجهان: اعبب .زر واو ل اراك وار لأنه لا يوقف على 
أقصاه كما في الْأَجوّد 

وأصحهما: الجواز؛ لازن الى روي ننم طالب اسل اناا كه وإِنْ 
طالبه به فكان معانداً فيمنع منه» ويجير على قبوله. 

ولك أن تُعَلُم قوله في الكتاب: (وإن شرط الجودة لم يجز) بالواو؛ لآن في 

تعليق الشيخ أبي حامد أن من أصحابنا من خرج قولاً أنه جائزء وكذلك قوله: (فكذلك 
0 

الثانية : صفات المسلم فيه المذكورة في العقد تنقسم إلى مشهورة عِنْدَ الئّآس وإلى 
غير مشهورة. وذلك قد يكون لدقة معرفتها كما في الأدوية والعقاقير» وقد يكون لغرابة 
الألفاظ المستعملة فيهاء فلا بد من معرفة المتعاقدين بهاء ٠‏ فلو جهلاها أو أحدهما لم 


يصح العقدء وهل يكفي معرفتها؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : لا وهو المنصوص» بل لا بد من أن يعرفها غيرهما ليرجع إليه عند 
تنازعهما. 

والثاني: أنه يكفي معرفتهماء والنُص محمول على الاحتياط» فإن قلنا بالأول 
فهذا شرط آخر للسَّلَمء وهل تعتبر فيها الاستفاضة أم يكفي معرفة عَذْلِين سواهما؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما : النّاني. 

ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المِكيال إلا عدلان. 

واعلم أن جميع ما ذكرناه الآن من معرفة المتعاقدين وغيرهما يخالف ما قدمنا في 
مسألة مُضح النُصَارى من بعض الوجوهء ولعل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى 
الأجل» وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل من نيل الجهالة ما لا يحتمل 
من هذهء والله تعالى أعلم . 


البَابُ الثاني 
في أَدَاءٍ | لمُسَلَم فيه وَالقَرْضِ 
قال الغزالي : ما المُسَلْمْ فيه فَالنْظرْ فِي صِفَته وَرَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (آمّا صِفَنْهُ) فَإنْ أنَى ٠‏ 


بمَيرٍ جنسه لَمْ يقب لِأنّهُ امتهاض وَدلِكَ غيرُ جَائرٍ ذ في المُسَلّم فيه وَإِنْ كان مِنْ جِنْسِهِ 
وَلَكِنّهُ خودت قَبُولَهُ َنْ كان أَْاً نه جار كَبولُهُوَلَم يجب َإِنْ أنّى بتؤع آخَرَ 


كتاب السلم والقرض/ أداء المسلّم فيه والقرض 6 


أَسْلَّمَ فِي الرْبِيبٍ الأبيض فَجَاء بِالأَسْوّدء كَفِي جَوَازْ القَبُولٍ وَجْهَانٍ إِذْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ 
اغْتباضاً . 

قال الرَّافِعِيُ : قوله: «والقرض» معطوف على «الأداء» على المسلم فيه» لأنه لم 
يقصر الكلام ف في القرض على أدائه؛ بل تكلّم في فصول منها الأداء. 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أن الاعتياض عن المُسَلُم فيه قبل القبض غير جائز لما مَرَ 
في النّظر الثالث من «كتاب البيع»؛ فلا يجوز أن يستبدل عنه غير جنسهء وإن لم يختلف 
الجنسء فإما أن لا يختلف . 

الحالة الأولى: أن لا يختلف. فينظر إِنْ أتى بالمسلم فيه على الصفة المشروطة 
وجب قبوله» وإن أتى به على صفة أجود مما شرط جاز قبوله. وفي الوجوب وجهان: 

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب: أنه يجب » لأن إتيانه به يشعر بأنه لا يجد 
نيلا إلئ إبراء ذمته بغيره» وذلك يهون أمر المنة» وإن أتى به أردأ ِمَا شرط جاز 
القبول ولم يجب. 

الحالة الثانية: أن يختلف كما لو أسلم في الثّمر المَعغقليَء فجاء بِالبَرْنِيَ» أو في 
الزُبيب الأبيض فجاء بالأسودء أو في الثوب الهرّوِيٌ فجاء بِالمَرْوِيّء فلا يجب على 
المسّلم قبوله لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواع . 

ومنهم من حكى وجهاً آخر: أنه تمسكاً بقول الشافعي ‏ رضي الله عنه - وأصل ما 
يلزم السّلّف قبوله ما سلف فيه أن يأتيه به من جنسه. 

فإن قلنا بالأول فهل يجوز قبوله؟ فيه وجهان: 

أظهرهما وبه قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه يشبه الاعتياض» كما لو اختلف 
الجنس . 

والثاني: نعم» كما لو اختلفت الصّفة» وذكروا خلافاً في أن التّمَاوت بين التّرَكِىَ 
والهِنْدِيّ من العبيد تفاوت جنس أو تفاوت نوع . 

والصحيح: الثاني» وفي أن التفاوت بين الرطب أو التمرء وبين ما يسقى بماء 
السماء» وما يسقى بغيره تفاوت نوع أو صفة والأشبه الأول. 


فرع : : ما أسلم فيه كيلاً لا يجوز قبضه وزناً وبالعكس» 00501 
المكيال ولا يوضع الكف على جوانبه . 


آخر: إذا أسلم في الحئْطة وجب تسليمها نقية من الزّوَان والمَّدّر والثّرَابء فإن 


: 
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كان فيها شيء قليل من ذلكء. وقد أسلم كيلاً جازء وإن أسلم وزناً لم يجز”"» 

ويجب تسليم التمر جائً”''. والرطب صحيح غير مشدّخ”". 

قال الغزالي : (أمّا الزّمَانُ) قلا يُطَالَبُ به قَبْلَ المَحَلُ وَلَكِنْ إِنْ ججاء به تبه وَلَُ في 
النّعْجِيلٍ غْرَض س بِأَنْ كَانَ بِالدّيْنِ رَهْنْ أ ضَامِنَ أَوْ كَانَ يَظْهَرُ (و) ححؤفُ الانقطاع وَجَبَ 
القبُولء كَمَا يَجِبُ قَبُولَ النُجُوم مِن المُكَاَبٍ قَبْلَ المَحَلُء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَرَضُ سِوَى 
البَرَاءَةٍ *ة نُظِرَ إن تان لِْمْمتنِعٍ عرَضٌ بِأَن كَانَ في رُمَانٍ نب أ عَارَة أ كان دَابَةٌ يَحَدَرُ 
مِن عَلْفِهَا قلا يُجْبرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الجَانِبينِ عَرَضٌ قَمَْلانِ في الإجبَارٍ. 


قال الرَّافِعِيُ : السلم إما مؤجل أو حالء فإن كان مؤجلاً فلا يخفى أنه لا يطالبه 
بِالمُسَلّمِ فيه قبل المحل» وإلاً لبطل فائدة التأجيل» ا ا 
وامتنع المُسَلُم من قبوله» فترتيب صاحب الكتاب يُخالف ترتيب الجُمْهور» فنذكر ما 
ذكروه ثم نعود إلى ما أورده. 

قال الجمهور: : إن كان له في الامْتئاع غرض كما إذا كان وقت نهبء أو كان 
الفخلم فيه خيوانا يدر من علقه: أى ثمرة أو لحماً يريد أكله عند المحل طريّاًء أو كان 
مما يَحْتَاجٍ إلى مكان مُؤْنّة كالجئطة والقّطن الكثيرين» فلا يجبر على القبول لتضررهء 
وإِنْ لم يكن به غرض في الامتناع؛ فإِنْ كان للمؤدي غرض في التُّعجيل سوى براءة 
الذمة كما لو كان به رهن يريد فِكاكّهء أو ضامن يريد براءته يجبر على القبول» 
كالمُكائّب يعجل النّجُوم ليعتق يجبر السيد على قبولهاء وهل يلتحق بهذه الأعذار خوفه 
من انقطاع الجنس قبل الحلول ففيه وجهان: 

المذكور منهما في الكتاب: أنه يلحق لما في التأخير من خطر انفساخ العقد؛ أو 
ثبوت حق الفسخ» وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى البراءة ففيه قولان: 


أحدهما: أنه لا يجبر المستحق على القبول؛ لأن التّغجيل كالتّبرع بمزيد» فلا 


)١(‏ قال النووي: هكذا أطلق جمهور الأصحابء وقال صاحب «الحاوي»: فيما إذا أسلم كيلاًء إلا 
أن يكون لإخراج التراب مؤنة» فلا يلزمه قبولها. قال في «البيان» دقاق التبن كالتراب. ينظر 
الروضة ”/ .707١‏ 

(1) لو في أول جفافه لأنه قبل جفافه لا يسمى تمراً ولا يجزىء ما تناهى جفافه حتى لم يبق فيه نداوة 
لأن ذلك نقص كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وغيرهما. 

() وهو البسر يعالج بالغمر ونحوه حتى يتشدخ أي يترطب» وهو يسمى بالمعمول في بلاد مصر. 
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وأصحهما وهو المنصوص فى «المختصرا: أنه بده لأن براءة الذمة عرض 
ظاهرء وليس للمستحق غرض في الامتناع فيمنع من النَّعَنتَء وإن تقابل غرض المُمْتنع 
والمؤدي» فقد حكى الإمام فيه طريقين: 

أحدهما: أنهما يَتَسَافَطان. 

وأصحهما: أن المَرْعِيَ جانب المستحق» وحكى أيضاً عن بعضهم طرد القولين 
فيما إذا كان للمعجل غرض في التّغجيل» ولم يكن للمتنع غرض في الامتناع» وهو 
غريب. وأما صاحب الكتاب فإنه راعى جانب المؤدي أولا فقال: «إن كان له غرض في 
التّعجيل يجبر الممتنع على القبول» وإلاً إن كان له غرض في الامتناع فلا يجبر» وإلأ 
فقولان»» ولا يخفي مخالفته لطريقة الجمهورء فإن ذكره عن ثبت فهو منفرد بما نقل» 
وإلا فقد الْتَبَس الأمر عليه. والله أعلم. 

وحكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المُسَلَّمِ فيه. 

وأما السَّلّم الحال فالمطالبة فيه متوججهة في الحال» ولو أتى المسلم إليه بالمسلم 
فيه» وأبى المسلم قبوله» نظر إِنْ كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول» 
وإلا فطريقان: 

أحدهما: أنه على القولين وجه عدم الإجبار أنه يقول: الحق لي فلي أن أؤخره 
إلى أن أشاء . 

وأصحهما: أنه يجبر على القبول أو الإبراء» وحيث ثبت الإجبار فلو أصر على 
الامتناع أخذه الحاكم» فروي أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ كاتب عبداً له على مال» فجاء 
العبد بالمال» ولم يقبله أنس فأتى العبد عمر ‏ رضى الله عنه - فأخذ المال منهء» ووضعه 
في بيوت المال0 , 


قال الغزالي : (أمّا المَكَانُ) فَمَكَانُ العَقدٍ فَلَو طَفِرَ بهِ في غَيْرهِ وَكَانَ في الُقل مُوْنَةٌ 
لَمْ يُطَالَبْ بهء وَلَكِنْ يُطَالَبُ (و) بِالْقِيمَة لِلْحَيْلُولَةِ ثُمْ لأ يَكُونُ عِوَضاً إِذْ يَبْقَى اسْتِحْقَاقُ 
الدَْنِء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مؤنة طالَبَ به وَفِي مُطَالبَةٍ القاصب بالجفلٍ في مَوْضِع آخرّ مَعَ لَرُوم 
المُؤنَةَ خلافٌ تَفْلِيظاً عَلّيه. 

قال الرَافِعِيُ : إذا عيّن في السّلّم مكان التسليم» أو لم يعين وقلنا: يتعين وجب 
التسليم فيهء فلو ظفر المسلم به في غير ذلك المكان نظر: إن كان لنقله مُؤْنة لم يطالب 


(1) أخرجه البيهقي /٠١‏ 15" بنحوهء وذكره الشافعي في (الأم) بلا إسناد: 
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به» وهل يطالب بالقيمة لِلْحَيُْولة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز. 

والثانى : نعم؟ لوقوع الحيلولة بينه وبين حقهء وهذا ما أورده صاحب الكتاب في 
هذا الموضعء لكنه أعاد المسألة في «باب العَضْب»» وذكر فيها الخلاف. ش 

والأصح في المذهب هو الوجه الأول» ولم يورد العراقيون» وصاحب «التهذيب» 
سواهء وإذا فرعنا عليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال» كما لو انقطع المسلم فيه 
وإن لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به» وأشار الإمام إلى خلاف فيه. 
ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف فهل يطالبه بالمثل؟ 

حكي فيه خلافاً هاهناء وذكر في «العَضْب أنه لا يطالب إلا بالقيمة» وهو 
الأظهر. ولنشرح المسألة ثم إِنْ شاء الله تعالى . 

وقوله في أول افع (أما المكان فمكان العقد) محمول على ما إذا عينا مكان 
العقد» أو أطلقا ولنم يد يشترط تعيين المكان. وقوله: )5 ثم لا يكون عوضاً إذ يبقى 
استحقاق الدّين) أراد به أن القيمة المأخوذة لا تكون عوضاً عن المسلم فيه» بل يبقى 
استحقاق المسلم فيه بحاله حتى إذا عاد إلى مكان النُسليم يطالبه به ويرد القيمة» ولمن 
نصر ظاهر المذهب أن يقول: لو صح هذا الكلام لوجب أن يحكم بمثله في انقطاع 
المسلم فيه. ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم؛ وأنق المستفق 
قبوله. فإن كان لنقله مُؤْنة أو كان الموضع مخوفاً لم يجبرء وإلاً فوجهان بناء على 
القولين في التُغجيل قبل المحل» فإن رضي وأخذه لم يكن له أن يكلفه مُؤْئّة النقل2©0, 


اباب القٌرض» 
قال الخزالي : أمًا القَرْضٌ فَأَدَاوهُ كَالمْسَلّم فِيهِ وَلَكَنْ يَجُورٌ الامْتِياضٌ عَنْهُ وَيَحِبُ 
المثل فِي المدْلِياتء وَفِي ذّوَاتِ القِهم وَجْهَانٍ أَشْبَهُهُمَا بِالحَدِيثِ أن الواجب المفل» 
اسْتفْرَضٌ رَسُولُ اللَّهِ يكل بكرا وَرَد بَازلاً (") وَالقِيَاسٌ القِيمَةُ. 
قال الرَافِعِيٌ : الإفراض مندوب”" إليه فيه من الإتانة على البر وكشف كُزْبَة 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: إجباره. ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيهء فأحضره. 
فوجهان مشهوران. أصحهما: يجب قبوله. والثاني: لا يجوز. ينظر الروضة / 777. 

زفق قال الأذرعي: : يستثنى من ندبيته ما إذا علم من حال المقترض أنه ينفقه في معصية أو مكروه وقد 
يحرم في القسم الأول إذا غلب على ظنه لأنه أعانئه على المعصية. . وقال الزركشي في شرح 
المنهاجء قد يجب لعارض كالمضطر؛ غ ولو اقترض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح وقد يحرم 
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المُسْلمء وفي الفصل مسائل: إحداها: أداء القَرْض في الصفة والزمان والمكان» كما 
ذكرنا في المسلم فيه نعم لو ظَمّر بالمستقرض في غير مكان الإقراضء وكان المال مما 
لنقله مؤنة» فلا خلاف في جواز مطالبته بالقيمة» ثم لو إذا أخذها واجتمع في مكان 
الإفْرَاض فهل له رد القيمة والمطالبة بالمئل؟ وهل للمستقرض مطالبته برد القيمة؟ 

فيه وجهان» والقيمة التي يطالبه بها هي قيمة بلد الإقراض يوم المطالبة» وكذا في 
السّلْم يطالب بقيمة بلد العقد عند من جوز المطالبة بالقيمة. 

الثانية : يجوز الاعتياض عن المقرض» وقد ذكر هذه المسألة مَرّة. 

الثالثة: ستعرف في «العَصّب» أن المال ينقسم إلى مِثلي وإلى ص فإذا 
استقرض مِثلياً رد مثله» وإذا استقرض مُتَقَوماً فوجهان. 

أقيسهماء واختاره الشيخ أبو حامد: أنه يرد القيمة كما لو أتلف 25006 
تلزمه القيمة . 

وأظهرهما: أنه يرد المثل من حيث الصورة» واختاره الأكثرون؛ لما روي أَنَّ 
النبي يكل «اسْتَفْرَضٌ بكرا وَرَدْ بَازِلاه”'' والبَكر القَّتِيّ من الإبل والبَازِل الذي له ثمان 

وروي أنه يكل «اسْتَسْلَف بكرا كَأمَرَ برَدُ مله" . 

فإن قلنا بالأول: فالاعتبار بقيمة يوم القَبْض إن قلنا: يملك القرض في القبض. 

وإن قلنا: يملك بالتصرف فبالأكثر من يوم القبض إلى يوم التصرف. 

وفيه وجه: أن الاعتبار بيوم القبض» وإذا اختلفا في قَذْر القيمة أو في صِمَّة المثل 
فالقول قول المستقرض. 

قال الغزالي: كُمّ النّظرُ في رن القَرْض وَشَرْطِهِ وَحُْكْمِهِ (أمَا رُكْنْهُ) فَمِنْ جَهَةٍ اللَفْظِ 
صِيمَةٌ دَالَةَ عَلَِهِ كَقَوْلِهِ : أَفْرَضْئْكَء وَفِي اشْيِرَاطٍ القَبُولٍ وَجْهَانِء وَجَْهُ المَنع أَنّ هَذِه إِبَاحَةُ 
ِنْلآفٍ بعوّض وَمِيٍ مُكُرَمَةٌ وَلِذَِكَ يَجُورُ الرْجُي ع (م) عَنْهُ في الحال» وَل يَجُورُ (م) شَرْط 
الأجَل فِيهِء وَأَمَا المُفْرَضُ فَكُلٌ مَا جَارَ السّلَمُ فيه جَارَّ قَرْضُهُ إلا الجَوَارِي كَفِيهَا قَوْلآنِ 


الاقتراض كما لو علم صرفه في معصيته وفي باب الشهادات من الروضة أنه يجوز الاقتراض لمن 
علم لنفسه القدرة على الوفاء فإن علم العجز لم يجز إلا أن يعلم صاحب المال أنه عاجز عن وفاء 
ما اقترضه ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفى الفاقة عن المقرض كما لا يجوز إخفاء الغنى 
وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة. ١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم .)11٠١(‏ (؟) هو بعض الحديث المذكور. 
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مَنْصُوصَانِء وَالقِيَاسٌ الجَوَارُء وَمَا لآ يَجُورٌ السّلّمُ فِيهِ إِنْ قُلْنا: ِنهُ يَرْدْ في المُتَقَوَمَاتِ 
القِيمَةَ فَيِصِحُ أنْضاً إِفْرَاضْهُ 

قال الرَافِعِيُ : عد حجة الإسلام ‏ رحمه الله تعالى أركان القرض ثلاثة كما فعل 

في «البيع»» وهي الصّيغة» والمُفْرض» والمقرّض» لكن أهمل هاهنا ذكر المقترض 

لوضوح حاله» والعلم بأنه لا يصح الإقراض إل من جائز التٌُصرف» ويعتبر فيه أَهْلِيّة 
التَبرع؛ ؛ لأن القرض تبرع أو فيه شَائبَة ابر أله تَوَى أنه لا يقرض الولي مال 
الا إل الشرورة؟ ولذلك لا يجوز شرط الأجل؛ لأن المتبرع ينبغي أن يكون بالخيار 
في تبرعه» وإنما يلزم الأجل في المُعَاوضات . 

ونا الفبيقة فالآيجات لاد نينه*© وهو أن يقول: أثتضتك أو ابلقتلفة: أو 
خذه بمثله» أو خذه واصرفه في حَوّائجك ورد بدله» أو مُلكتك على أن ترد بدله» ولو 
اقتصر على قوله: «املّكتكه؛ كان هبة» فإن اختلفا في ذكر البَّدَّل فالقول قول 
المخاط9؟ , 


وأما القبول ففي اشتراطه وجهان: 

أصحهماء ولم يورد المعظم سواه: أنه يشترط كما في البَيْع وسائر الُُليكات . 

والثاني: لا يشترط؛ لأن القرض إباحة إنلآف على شرط الضّمّان فلا يستدعي 
القبول» وادّعى الإمام أن هذا أظهر" . 

وقرب هذا الخلاف من الخلاف في أن القرض لم يملك بالقبض أو بالتصرف. 


)١(‏ أيء فلا يصح من المحجور عليهم ولا من المكاتب:والولي إلا لضرورة. نعم يستئنى من كلامهم 
القاضي فإنه يجوز له قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة على ما هو مذكور في الشرح والروضة 
في كتاب الحجر وعلله بكثرة انشغاله . وأما المقرض فيكفي فيه أن يكون أهلاً للمعاملات. 

(؟) في ط: الطفل. 

() يستثنى من اشتراط الإيجاب والقبول في القرض صورهمنها: 'اثلقيط المحتاج إذ أنفق عليه 
المسلمون كان له حكم القرض حتى يرجعوا به عليه بعد يساره في الأصح. ومنهاء إذا أوجبنا 
إطعام الجائع وكسوة العاري كان.سبيله سبيل القرض كما قاله الإمام حتى يرجع به الدافع بعد 
اليسار. ومنها: إطعام المضطر فإن الأصح أن للمطعم أن يرجع عليه. 

(5) قال النووي: وحكي وجه أن القول قول الدافم» وهو متجهء وفي التتمة وجه: أن الاقتصار على 
«ملكتكه» قرض . 

(4) قال النووي: وقطع صاحب التتمة بأن لا يشترط الإيجاب ولا القبول» بل قال الرجل أقرضتني 
كذاء الما ور سر الامج اترو وكذا لو قال رب المال أقرضتك هذه 
الدراهمء وسلمها إليه ثبت القرض 
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وقوله فى الكتاب: «وهى مكرمة» أراد به أن سبيله سبيل الميراث والتبرعات» لا 
سبيل المعارضات والمعاملاات» أو فيه شَائبَة من هذه وشائبة من هذه» ولهذا لم يجب 
التقايض فيه إذا كان المقرض ربوياً . 

واحتج في الكتاب لهذا الأصل بشيئين: 

أحدهما: أن للمقرض الرجوع عنه في الحال» وهذا سنذكره من بعد. 

وقال مالك: يثبت الأجل في القرض ابْتّداء وانتهاء. 

إما ابتداء : فبأن يقرضه مؤجلا. ش 

وإما انتهاء : فبأن يقرضه حالاً ثم يؤجله. 

وأما المُفْرّض فالأموال ضربان: 

أحدهما: ما يجوز السَّلم فيه» فيجوز إقراضه حيواناً كان أو غيره» نعم في إقراض 

أحدهماء ويحكى عن المزنى : أنه جائز» وهو القياس عند الإمام وصاحب 
الكتاب إلحاقاً للجواري بالعبيد. 

وأظهرهما: المنع» لنهي السّلّف عن إقراض الولائد. 

قال الأصحاب: وهما مبنيان على الخلاف في أن القرض بما يملك» وفي كيفية 
البناء طريقان. 

قال قائلون: إن قلنا: يملك بالقبض جاز إقراضهاء وإلاً فلاء لما في إثبات اليد 
من غير المالك من خوف الوقوع في الوطء. 

وعن الشيخ أبي علي أما إن قلنا: يملك بالقبض لم يجز إقراضها؛ لأنه إذا ملكها 
فربما يطؤهاء ثم يستردها المُفُرض فيكون ذلك في صورة إعارة الجواري للوطءء وإن 


قلنا: لا يملك بالقبض فيجوز؛ لأنه إذا لم يملكها لم يطأهاء وفيما حكي عن نصه في 
الجديد رمز إلى هذه الطريقة. 

وقوله: في الكتاب «قولان منصوصان» اقتدى فيه بالإمام» وكلام غيرهما :لا 
يتعرض لكونهما منصوصين, بل العراقيون رووا عن نصه قديماً وجديداً المنع» ونقلوا 
الجواز عن بعض الأصحاب نقل الوجوه» ويشيه أن يكون مخرجاً على الأصل 
المذكورء وكيف ما كان فالخلاف مخصوص بالجارية التي تحل للمستقرض . 


زفق كتاب السلم والقرض/ أداء المسلّم فيه والقرض 

فأما المحرمة بِنَسَبٍ أو رضَاع أو مُصَاهَرَة فلا خلاف في جواز إقراضها منه”© 

الضّرب الثاني: ما لا يجوز السّلم فيه كاللالىء الكبار وغيرهاء فجواز إقراضه 
مبني على أن الواجب في المُتقوّمات المِثْل أو القيمة. 

إن قلنا بالأول لم يجزء لتعذر ضبطه حتى يوجد مثله. 

وإن قلنا بالثاني جازء وفي إقراض الخبز وجهان كما في السلم فيه: 

أحدهما : لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة» وهو الأصح عند صاحب «التهذيب». 

والثاني : يجوز؟؛ به قال أحمد للحاجة العامة» وإطباق الناس عليه» وهذاما 
اختارة ابن الصبّاغ وغيره» ولا بأس لو رتب فقيل: إن جوزنا السلم فيه جاز إقراضه» 
وإلاً فوجهان للحاجة وقد أشار صاحب «البيان» إلى هذا الترتيب» ثم ذكر إِنْ جوزنا 
قرضه وجب رد مثله ونا إن قلنا: : يجب في المتقومات المثل من حيث الصّورة. وإن 
قلنا: يجب فيها القيمة فالواجب القيمة» فإن شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان”" . 

ويجب أنْ يكون المقرض معلوم القدر ليتأتى قضاؤه»ء ويجوز إقراض المكيل 
0007 والموزون كيلا كما في السّلم. 

وعن القفال: أنه لا يجوز إقراض المكيل بالوزن» بخلاف السَّلّم فإنه لا يسوي 
بين رأس المال والكسلم فيه » وزاد فقال: لو أتلف مائة من مِنْ الحئطة ضمنها بالكيل» 
ولو باع شِقْصاً مَشْفُوعاً بمثله بمائة من الجنطة» ؛ ينظر كما هي بالكيل فيأخذه الشفيع 
بمثلها كيلا والأصح في الكل الجَوّاز هذا إتمام الكلام في أركان القرض. 

قال الغزالي: أمّا شَرْطَهُ فَهُوَ أَنْ لأَيَجُرٌ القَرْضُ مَتْفَعٌَ فلو شَرَطَ زِيَادَةَ كدر أ 

صِلَةٍ فَسَدَ وَلَمْ يُفِذْ جَوَارُ النَصَوْفء وَلَوْ شَرَط رَدٌ المُكَسَرء عَنٍ الصّجيح» ؛ أو تَأَخيرَ القَضَاءِ 
(م) لما شَرْطة وصَحْ رض عَلى الأ له َيه لله وَلَوْ شَرَطَ رَهناً أو كَفِيلاً به 


جَارٌ فَإِنْهُ إِخكامُ عَيْنِهِ وَل شَرَطَ رَهناً بِدَيْنِ آكَرَ فَسَدَ وَلَْ قَالَ: أَقْرَضْتْكَ بشَرْطٍِ أَنْ 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي جزم به من جواز إقراض المحرم هو الذي قطع به الجماهير» وقال في 
(الحاوي) إن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض بأن اقتراضها محرم» أو امرأة فوجهانء قال 
البغداديون: يجوز؛ وقال البصريون: لا يجوزء ويصرن جنساً لا يجوز قرضه. 

(5) قال النووي: قطع صاحب التتمة والمستظهري بجواز قرضه وزنء واحتج صاحبا الشامل والتتمة 
بإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكسارء وهو مذهب أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأبي يوسف ومحمد وذكر صاحب التتمة وجهين في اقراض الخمير الحامض ادها الجواز 
لاطراد العادة وفي فتاوى القاضي حسين لا يجوز اقتراض الروبة» لأنها تختلف بالحموضة قال: 
ولا يجوز إقراض المنافع» لأنه لا يجوز السلم فيهاء ولا إقراض ماء القناة» لأنه مجهول. 
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ُفرضَكَ غَيرَهُ صَحٌ وََمْ يَرََُ الوَدُء بِحَلآفٍ البَيع فَإنهُ يَفْسَدُ بمفلِهِ إِذْ يِصِيرٌ ذَلِكَ القَرْض 


جُْءاً من العِوّض المَقْصُودِ. ' 
قال الرَّافِعِيُ : عن رسول الله يك «أنّه نْهَى عَنْ قَرْض جَرٌ مَنفَعَة. 


دم ءوةدة 5 ا 
وروي أنه قال: «كُل قَرْض جَرٌ مَفَعةَ فَهُوَ ر ريا» 


فلا يجوز أن قرف تدرط أن يرد الصّحيح عن المكسر أو الجيد عن الرديء؛ 
ولو شرط زيادة في القدر فكذلك إن كان المال زموناء وإلاً فوجهان: 


أحدهما: يجوز لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أْمَرَنِي وَصول 
الله يلل أَنْ أَجَهُرَ جَيْشاً فتَقَدتِ الإبل» أَمَرَنِي أَنْ آحذّ بعيراً بَعِيرَيْنٍ ِلَى أَجَل» . 


وأصحهما: المنع لما سبق وهذا الحديث محمول على السَّلَّمء أل ترى أنه 
قال: إلى أجل» والقرض لا يقبل الأجل. ولو شرط رده ببلد آخر لم يجز لما فيه من 
دفع خطر الطريق. وإذا جرى القرض بشيء من هذه الشروط كان فاسداً للخبر» وكما لو 
باع بشرط فاسد. وفي «البيان» نقل وجه أنه لا يفيد» لأنه عقد مُسَامحة وإرفاق» ولو 
أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد آخر وأجود أو أكثر جاز. 

قال رسول الله يِه : «حِيَارَكُمْ أَخْسَئكُمْ قَضَاءً) . 

. ولا فرق بين الربويات وغيرهاء ولا فرق بين أن يكون الرجل مشهوراً برد الزيادة 
أو لا يكون. وفيه وجه: أنه لا يجوز رد الزيادة ذ فى الربويات؛ ووجه: أنه لا يجوز 
إقراض المشهور برد الزيادة تنزيلاً للمعتاد منزلة المشروطة» ثم ة في الفصل صور: 

إعداها للد أفرطة بش ل افون ليد أزماد وز ال عن ا لصحيح. لَعَا 
الشرط. وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأنه على خلاف قضية العقد كشرط الزيادة. 

وأصحهما: لاء لأن المنهي عنه جر المقرض النّفع إلى نفسهء وهاهنا لا نفع له 
في الشرطء وإنما النفع للمستقرضء» وكأنه زاد في المسامحة ووعده وعداً حسناًء وإيراد 
بعضهم يشعر بالخلاف في صحة الشرط». ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلاء نظر 
إنالغ يكن للمتزين :فيه حوصن اقهو كشرط رد المكسر عن الصّحيح» وإِنْ كان له فيه 

5-5 0 

صحء 0 لا لاب لود ديت با 0 

وفي إسناده سوار بن مصعبء وهو متروك» ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً 

بلفظ «كل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا». 
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غرض بأنْ كان زمان نهب والمقرض مليء» فهو كالتّأجيل لغير غرضء أو كشرط رد 
الصحيح عن المكسرء فيه وجهان: 

أظهرهما: الثا 

الثانية: يجوز أن يقرضه بشرط الرَّهْن أو الكفيل وكذا بشرط أن يشهد أو يُقرٌ بهِ 
عند الحاكم؛ لأن هذه التوثيقات لأحكام عين القرضء لا أنها منافع زائدة» ولو شرط 
رهناً بدين آخر فهو كشرط زيادة الصفة» وستعود هذه الصورة مفصلة إن شاء الله تعالى 
في «كتاب الرهن». 

الثالثة: لو أقرضه بشرط أن يقرضه مالا آخر صح ولم يلزمه ما شرط» بل هو 
وعد وعدهء وكذا لو وهب منه ثوباً بشرط أن يهب منه غيره» ويخالف ما إذا باع بشرط 
قرض أو هبة أو بيع آخر بحيث يفسد البيع» » لأنهما جعلا رفق القرض أو الهبّة أو البيع 
الآخر مع الشروط المذكورة مثلاً ثمنأء والشرط لغوه فيسقط بسقوطه بعض الثمن 
ويصير الباقي مجهولاًء وقد روي أن النبي يك انْهَى عَنْ بَنِ وَسَلَفِ'' ' وفسروه بأن يبيع 
شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري» وفي المسألة وجه: ' أن الإقراض كالبَيْع بشرط 
الإقراض . وقوله في الكتاب: : (فلو شرط زيادة قَدْر أو صفة فسد) يجوز أن يريد به فسد 


الشرط» ولم يفسد القرض جوز التُصرفء» ويجوز أنْ يريد به فسد القرض ولم يفسد 
جواز التصرف. وعلى التقديرين: يجوز أنْ يكون مُعَلّماً بالواو. 

أما على التقدير الأول فلأنه أطلق الكلام إطلاقاًء وقد حكينا وجهاً في جواز شَرْطٍ 
زيادة القدر في غير الرّبويات. وأما على التّقدير النّاني فللوجه المنقول عن «البَيَان) . 

وقوله: : (أو تأخير القضاء لغا شوطة) قرط افير القضاء هو التأجيل» وقد ذكر 
بره ألا مسرن لاا نيه 11 امادديع طن زوين اذا لافج اليد 
القرض . وقوله: «صَحٌ القرض" معلّم بالواو ولما نقلناه آخراً. 

قال الغزالي: وَأمَا حُكْمُهُ فَهُوَ الئّمَلْكَ وَلَكَنْ بِالقَْضٍ َو بِالنّصَرُفٍ فِيهِ قَوْلآنِ: 
أَقْيِسُهُما: أنَهُ نهُ بِالقَبْضِ ؛ لأنُّ لا يتقَاعَدُ عَنِ الهبّة» وَلِلْعِوَضِ و فيه مَدْخَلٌء وَعلّى هَذَا الأصَحُ 3 
أنْهُ َو أَرَادَ المُجُوعَ فِي عَيِنِهِ جَارَ لأنّهُ أْرَبُ إِلَى حَقهِ من بَدَلِه وَلَهُ المُطَالَبَةُ ببدَلِهِ 
لِلْحَبَرِ وَإِنْ قُلنا: يتاك بالتصرب ققيل: ِنهُ كل مَصَرُفِ يزيل املك فيَخْرْجُ عَنهُ اهن 
المي وَقِيلَ: كُل تَصَرْفٍ يعَعَََ بال مَْرْجٌ عَنْهُ الإجَارَة وَقِيل: كُلْ مَصَرْفٍ 
يَسْتَذعِي نُقُودهُ الملك فْيَكَرجٌ عَنْهُ الرهن إِذْ رَهْنْ المُسْتعَارٍ جَائرٌ. 
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قال الرَّافِعِيُ : لا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه» ولكن فيما يملك به 
قولان متفرعان من كلام الشافعي ‏ رضي الله عنهما -. 

أصحهما: أنه يملك بالقبض؛ ا عدم 
ولو لم يملكه لما ملك التُصرف فيه؛ ولأن الملك في الهبّة يحصل بالقبض» ففي 
القرض أولى؛ لأنَّ للعوض مدخلا فيه . 

والثاني : أنه يملك بالتصرف»؛ لأنه ليس بتبرع محض » إذ يجب فيه البَدَّل» وليس 
على حقائق المُعَاوَضْات كما سبق» فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله. 


التفريع: إن قلنا: يملك بالقبض فهل للمقرض أنْ يرجع فيه ما دام باقياً في يد 


المستقرض بحاله؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا صيانة لملكه. وله أن يؤدي حقه من موضع آخرء وهذا ما ذكره في 
«التهذيب». 


وأظهرهما عند الأكثرين: أن له ذلك؛ لأنه يتمكن من تغريمه بدل حقه عند 
الموات» فلأن يتمكن من مطالبته بعينه كان أولى» ولا يبعد أن يرجع فيما ملكه غيره؛ 

وقوله في الكتاب: «وله المطالبة ببدله للخبر» ليس مسألة أخرى» بل المعنى أن 
له المطالبة ببدل ملكه عند فواته جبراً لحقه» فأولى أن يكون له المطالبة بما كان عين 
ملكه. وكثيراً ما يقرأون قوله للجبر للخبر» وظني القريب من اليقين أنه خطأ؛ لآنه لسن 
في كتب المصنف». ولا في كتب غيره ذكر خبر يستدل به على أن للمقرض المطالبة 
يبدل القرض مع بقاء عينه . 

وأما للجبر فهو مناسب للمعنى المذكور. وهو الذي أورده الإمامء والمصنف في 
«الوسيط» وغيره. وعن مالك أنه ليس للمقرض الرجوع فيما أقرضه حتى يقضي 
المستقرض وطره منه» أو يمضي مدة زمان يسع لذلك. 

ولو رد المستقرض عين ما أخذه فعلى المقرض القبول لا محالة. 

وإن قلنا: إنه يملك بالتصرف فمعناه أنه إذا تصرف تبين لنا ثبوت المِلّك قبله؛ ثم 
في ذلك التنٌصرف وجوه: 

أظهرها: أنه كل تصرف يزيل الملك. 

والثاني: كل تصرف يتعلق بالرقبة. 

والثالث: كل تصرف يستدعي الملك» فعلى الوجوه يكفي البيع والهبة والإعتاق 


ةا كتاب السلم والقرض/ أداء المسلّم فيه والقرض 


والإثلآف ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة وطحن الحئطة وخبز الدقيق» وذبح الشاة 
على الوجه الأول”''. ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني» وما سوى الرهن على 
الثالث» لأنه يجوز أنْ يستعير للرهن شيئاً ليرهنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى” . 

وقوله: «رهن المَسْتَعَار جائز» يعني : المسْتَعار للرهن لا مطلق المسْتّعار. 

وعن الشيخ أبي حامد عبارة أخرى» وهي أن التصرف الذي يملك به القَّرْضِ هو 
الذي يقطع رجوع الواهب, والبائع عند إفلاس المشتري. 

وإذا فرعنا على الوجه الأول فهل يكفي البيع بشرط الخيار؟ 

إن قلنا: أنه لا يزيل الملك فلا. 

وإن قلنا: إنه يزيله فوجهان؛ لأنه لا يزيل صفة اللّزوم . 

ومن فروع القولين أنه إذا كان المقرض حيواناً وقلنا: إنه يملك بالقبض فنفقته 
على المستقرض . 

ون قلنا: يملك بالتصرف فهي على المقرض إلى أن يتصرف المستقرض» ولو 
استقرض مَنْ يعتق عليه عتق عليه إذا قبضه على القول الأول» ولم يعتق على الثاني. 

قال صاحب «التهذيب»: ويجوز أن يقال: يعتق» ويحكم بالملك قبيله"": 


)١(‏ قال النووي: فتكون هذه العقود باطلة. ينظر الروضة "/ /ا/71. 

(؟) في ط: أبي محمد. 

() قال النووي: قال في (المهذب) لو قال أقرضتك ألفآء وقيل وتفرقا ثم دفع إليه ألفء فإن لم يطل 
الفصل جازء وإلا فلاء لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصلء» وإذ جوزنا إقراض الخبز فوجهان: 
أحدهما: يصح الشرط لأنه مبناه على المساهلة» والرفق قال الشاشي قال القاضي أبو حامد: إذا 
أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا كراهة» هذا مذهبناء ومذهب ابن عباس وكرهها 
ابن مسعودء قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ 
للحديث الصحيح في ذلكء ولا يكره لمقرض أخذ ذلكء» ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان 
المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضهء نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ونقله عنه أيضاً 
ابن المنذرء وقد سبق نظيره في البيع وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة» فقال: 
خذها من فلان فأخذها منه لا يكون قرضاًء بل هنا توكيل بقبض الدين» فبعد القبض لا بد من 
قرض جديدء ولو كانت العشرة في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح. ش 


كتابٌ الرّهنٍ 
قال الغزالي: وَفِيه أَربَعَةُ َبْوَابٍ : ١‏ 
البَابُ الأول في أَرْكَانهِ 

وَهِيَ أن أَربَعَة : الرَاهِنُ وَالمَرْهُونُ وَالمَرْهُونُ بِهِ وَصِيفَةُ الرّهِنٍ الركْنُ الأول المَرْهُونُ 
وَفِيهِ كَانَةُ شَرَائِطَ : الأولي أَنْ يَكُونَ عَيْناً فلا يَجُورُ رَهْنُ لين لأنّ الزن عِبَارَةٌ عَنْ 
وَثِيِقَةٍ دَئْن فِي عَيِنِء وَِذَا كَانَ عَيناً لَمْ يُشْةَ يُشْتَرَطُ (ح) ذ فيه فيه الإذ فرَارُ بَلَ يَصِحُ رَهْنْ الشَائِع 
ََكُون عَلَى لماي ما في شركَاءِ البلك. 

قال الرّافِعِيُ: أصل الرّهْن2'7 مجمع عليه» والكتاب والسنة متعرضان له. 

قال تعالى -: ظقْرِهَانٌ مَفْبُوضَة6”" . 


عل ا عن 0 2 
(وَرَهَنَ يسول الله ه يِه دِرْعَهُ مِنْ يع ردِيٌ توفي وَهِيَ مَرْهُونَةٌ عِنْدَهُ 


)00( الرهن لغة الثبوت والدوام» يقال: ماءٌ راهن أي: راكدء ونعمة راهنة» أي: ثابتة دائمةء وقيل: 
هو من الحبْس . قال الله تعالى: لكل امْرىء ما كَسَبَ رَهِينٌ4 [الطور: ]١‏ وقال: (كلُ تنس 
بمَا كَسَبَثْ رهيئة© [المدثر: 8؟] وجمعه رِهَانُ كحَبْلٍ وجبال 2)١(‏ وَرَهْنّ كَسَقَْفٍِ وسقّفء عن 
أبي عمرو بن العلاء. قال الأخفش: وهي قبيحة» وقيل: رُهُنّ جمع رهان» ككتاب وكُتّب» 
ويقال: كلت الديء وأرهنته بمعنى. قال المصنف رحمه الله: وهو في الشرع: المال الذي 

ثيقةٌ بالدّيْنَء ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. انظر: لسان العرب: ؟/ 
ا الك المنير: 0/١‏ الصحاح: 1178/5 المغرب: .501/١‏ 
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون» 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. وعرفه 
المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به من دين. وعرفه الحتابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين 
ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر: تكملة فتح القدير: 210/٠١‏ مجمع 
الأنهر: ؟/ 584» حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 21١9/7‏ مغني المحتاج: 211١/5‏ 
حاشية الدسوقي: .77١/*‏ أسهل المدارك: 2157/7 الإقناع في فقه الحنابلة: 219١/7‏ 
المغنى لابن قدامة: 5531/5. 

(؟) سورة البقرة (7417). 

(0) أخرجهالبخاري 03740 45د دل لهل ادككء الل ونوك لمك 
47/7 )) ومسلم (110). 
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14 كتاب الرهن/ أركانه 


ووجه إدراج حجة الإسلام رحمه الله تعالى كلام الكتاب في الأبواب الأربعة. أن 
الرّهن إِمّا صحيح أو فاسدء والصحيح منها إما جائزء أو لازم وكيفما كان فقد يتفق 
المتعاقدان على كيفية العقد الجاري بينهماء وقد يتنازعان فيه. 

فالباب الأول: فيما يعتبر في صحته . 

والثاني: في الرهن الجائز وأحكامه . 

والثالث: في اللازم وأحكامه . 

والرابع : في التنازع . 

وقد عد أركان الرهن أربعة: الراهن» والمرهون به»ء والصيغة» والعاقد. 

ولو جمع بين المرهون والمرهون به. وجعل ما يتعلق بالعقد ركناً كما فعل في 
البيع» وكما جعل من يصدر منه العقد ركناً لجاز ولو فصل الثمن عن البيع كما فعل 
هاهنا لجازء ومثل هذا يرجع إلى مجرد رَسم وترتيب» والمقصود لا يختلف. الأول: 
المرهون وله شروط: 

أحدهما: أن يكون عينئاً أما الدَّيْن ففي جواز رهنه وجهان: 

أحدهما: الجواز تنزيلاً لما في الذمم منزلة الأعيان» ألا ترى أنه يجوز شراء ما 
في الذمة وبيعه سلما؟ 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب المنع؛ لأن الدّين غير مقدور على تسليمه؛ 
ومنهم من رتب هذا الخلاف على الخلاف في بيع الدّيْنَء والرهن أولى بالمنع » لأنه لا 
يلزم إلا بالقبض والقبض لا يصادق ما تناوله العَقّدء ولا مستحقّاً بالعقد» والقبض فى 
البيع يصادف مستحقّاً بالعقد؛ لأن البيع سبب الاسْتحقاق» ولا يشترط كون العرهوة 
مفروزاً؛ بل يصح المرهون الشائع» سواء رهن من شريكه أو غيره» وسواء كان ذلك 
مما يقبل القسمة أو لا يقبله0, وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز رهنه من غير الشريك» وفي رهنه من الشريك روايتان. 

لنا: إلحاق الرهن بالبيع والشائع بالمفروز» ولو رهن نصيبه من بيت معين من 
الدار المشتركة بإذن الشريك صح.ء وبغير إذنه وجهان عن ابن سُرَيج . 

أصحهما: عند الإمام أنه يصح كما يصح بيعه”" . 


.787 / قلت سواء كان الباقي من المشاع أم الراهن أم لغيره. ينظر روضة الطالبين‎ )١( 

(0) قال النووي وممن وافق الإمام في تصحيح صحته » الغزالي في «البسيط).. وصاحب (التتمة» 
وغيرهماء أما طرد الخلاف في البيع فشاذء فقد قطع الأضفات بمفهة والله أعلم . ينظر روضة 
الطالبين 7/7 787. 


كتاب الرهن/ أركانه خرف 


والثاني: لا؛ لأنه ربما تتفق القِسْمة ويقع هذا البيت في نصيب صاحبه؛ فيكون قد 
رَهَن ملك غيره ويخالف البيع» فإنه إذا باع زال ملكه عن البيت واسْتَحَالت المَقَاسَمَة 
معه» وهذا أرجح عند صاحب «التهذيب»» وادّعى أن الحكم في البيع مثله . 

وإذا قلنا بالوجه الأول» واتفقت القسمة كما قررناه فهو كَتَلَفٍ المَرْمُونَء أو يغرم 
قيمته فيه احتمالان للإمام أوجههما: الثاني إضافة للفوات إليه» وكيف ينزل منزلة الآقة 
السَّمَاوية» وقد حصل له في قطر آخر من الدَّارٍ مثل ما كان له في ذلك البيت» وعن 
الإمام محمد بن يحيى توسط بين الاحتمالين» وهو: أنه إن كان مخثاراً في القسمة غرم 
القيمة» وإن كان مجبراً فهو كالفوات7"' . 


ثم القبض في الرّهْن المشاع بتسليم الكل» فإذا حصل القبض جرت المُهَايَة بين 
المُرْتَهن والشّريك في الرهن جريانها بين الشريكين ولا بأس بِتَبْعِيض اليد بحكم الشيوعء 
كما لا بأس به لاسْتَيْقَاء الرّاهن المنافع”" واعلم: أن لفظ العَيْن الذي ترجم به هذا 
الشرط يطلق بالمعنى المقابل للدين ويطلق بالمعنى المقابل بالمنفعة» وكل واحد من 
المعنيين معتبر في المرهونء أما بالمعنى الأول فقد عرفته. 

وأما بالثاني» فقد ذكر ابن الصّبَّاعْ وغيره: : أنه لو رهن بالدين سُكنى دار مدة لم 
يصح ؛ ؛ لأنه إن كان مؤجلاً فالمنافع إلى حلول الأجل وإن كان حالاً فبقدر ما يتأخر 
الدين يتلف جزء من المرهون فلا يحصل الاستيثاق . 

قال الغزالي: المّانيَةٌ أَنْ لآ يَمْ يَمْتَيِعَ إِنْبَاتُ يَدٍ المُرْنَّهِنِ عَلْيِهِ كَرّهْنِ المُضْحَفٍِ (ح) 
ال و موي رود وَكذَا رَهْنُ الجَارِيَةٍ الحَسْنَاءِ 
مِمّنْ لَيِس بِعَذْلِ فَهُوَ مَكرُوة وَلَكنْ إِنْ جَرَى فَالأصَحُ صِحُنُهُ 

قال الرَّافِعِيُ : فقه الشرط صورتان: 


(1) قال النووي: هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب: أن هذه الدار 
تقسم قسمة واحدة. وشذ صاحب «التتمة» فقال: لا تقسم قسمة واحدة» بل يقسم البيت وحده» 
ويسلّم نصيب الراهن للمرتهن» ثم يقسم الباقي» كما لو باع نصيبه من ذلك البيت. . وقد أشار 
صاحب «المهذب» ومن تابعه» إلى أنهما إذا اقتسما فخرج البيت في نصيب شريكه؛ يبقى 
مرهوناء وهذا ضعيف. والمتحصّل من هذا الخلاف: أن المختار جواز قسمتهما جملة» وأن لا 
يبقى مرهوناء بل يغرم. ينظر روضة الطالبين 587/7 - 747 

00( ال التروي: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل خليٌ الراهن بين المرتهن وبينه» سواء 

حضر الشريك أم لاء وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل ولا يجوز نقله بغير إذن 
الشريك» فإن أذن قبض وإن امتنع» فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك جار وناب عنه في 
القبض وإن تنازعاء نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما فإن كان له منفعة أجره. 


لكا كتاب الرهن/ أركانه 


الأولى : في رهن العبد المسلم من الكافر طريقان: أحدهما: وبه قال أبو 
إسحاق» والقاضي أبو حامد أنه على القولين في بيعه منه إن صححناه جعل في يدي 
عل أمن الشزلي 20 ١‏ ْ 

والثاني وبه قال صاحب «الإفصاح»: القطع يجوازه؟ لأنه لا ملك فيه للكافر» ولا 
انتفاع» وإنما هو مجرد استيثاق والظاهر جوازه» أثبت الخلاف أم لاء ورهن المضحف 
منه يترتب على رَهْن العبد ورهن السلاح من الحَرْبِي يترتب على بيعه منه. 


الثانية عن الشيخ أبي علي رواية قول: إن رهن الجارية الحسناء لا يجوز إلا أن 
تكون محرماً للمرتهن. والمذهب المشهور جواز رهن الجواري مطلقاً ثم إِنْ كانت 
صغيرة لا تشتهى تشتهى بعد فهي كالعبد وإلّا فإن رهنت من محرم أو امرأة فذاك؛ وإنْ رهنت 
من رجل أجنبي فإن كان ثقة وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن من الإلمام بها 
فلا بأس أيضاًء وإلّا فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة ثقة» أو عدل بالصفة المذكورة في 
المرتهن» فإن شرط وضعها عند غير من ذكرناء فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة 
بالأجنبية وخوف الفتنة» وألحق الإمام بالصّغْر الحسنة الخسيسة مع دَمَامَة('© الصورة» 
لكن الفرق بينهما بيّن. 

ولو كان المرهون حُدْئَى فهو كما لو كان جارية» إلا أنه لا يوضع عند المرأة. 
وقوله في الكتاب (من ليس بعدل) يشعر بجواز الرّمْن من العدل بلا كراهة» ولفظ 
«الوسيط» كالمصرح بذلك» لكن المعظم ما قنعوا بالعدالة» وشرطوا معها أن يكون ذا 
أهل كما سبق. 

امات الكترركين عرنت اذ امتإر ايلا لحر عاك 0 وفي العبارة 
المذكورة لترجمته نظرء والله أعلم. 


قال الغزالي : الَالَِهُ أن تَكُونَ العَنُ قَابِلة بيع عِنْدَ لول الأَجَلِء قلا يَجُورُ رَهْنُ 
م الوَّلَدِء وَالوَقْفَ وَسَائِرِ أَرَاضِي العِرّاقٍ مِنْ عَبَادَانَ إلى المَؤْصِلٍ طولاًء وَمِنَ القَادِسِيَةِ 
إلى خُلْوَانَ عَرْضاًء َه وَقْف عَلَى اتاد الشَافيِي - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - وَقََهَا عمر - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - عَلَى المُسْلِمِينَ بعد تَملّكها عَنْوَة وقَال أَبْنُ ريج : ِي مِلْكُ. 


)١(‏ قال النووي: : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر» ففي «تهذيب» الشيخ نصر المقدس 
الزاهد وغيره: : إن العقد حرام وفي التهذيب للبغوي إنه مكروهء ذكره في كتاب الجزية» والله أعلم . 
(؟) الدمامة بالدال مودي ل قال في «الخادم» ومن أعجمها فقد صحف فإن ذاك من الذم 
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قال الرَّافِعِيُ : مقصود الرّهْن أو من مقاصده استمفاء الحق من ثمن المرهون عند 


الحاجة» فيشترط قبوله للبيغ؛ وما لا يجوز بيعه كاليجرٌء وأم الولد والمكاتب» والوقف 
0 2 وذكر الشّافعي - رضي الله عنه ‏ والأصحاب رحمهم الله هاهنا طرفاً 


)١(‏ للقاعدة القائلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وذلك إِلّا في مسائل منها: المنافع يجوز بيعها 


بالإجازة؛ إذ هي بيع للمنافع» ولا يجوز رهنها لعدم تصور القبض فيها. 

ومنها: إذا رهن نصفه المشاع من بيت معين يحتمل القسمة مشاع بينهماء ففيه وجهان أصحهما 
عند البغوي أنه لا يصحء وإن جاز بيعه» وعند الإمام والغزالي والمتولي وغيرهم صحته 
كالبيع» فالاستثناء على ترجيح البغوي. 

ومنها: العين المستأجرة» ففي جواز بيعها من غير المستأجر قولان أظهرهما الصحة. وحكى 
ابن الرفعة في رهنها من غير الراهن طريقتين» إحداهما القطع بالمنع» والطريقةٌ الثانِيٌُّ» أنها 
على القولين في البيع» قال: وظاهر هذا أن الرهن أولى بالبطلان من البيع» والفرق بينهما أن 
الرهن لم يتم إلا بالقتبض» وقبض المستأجر مع الأجنبي لا يتأتى فيفوت مقصود المرتهن 
بخلاف البيع» فإن صحته ولزومه لا يتوقفان على القبض. 

ومنها: إذا رهن الوارث التركة في دين عليهء وعلى الميت دينء» لا يصح الرهن على 
المذهب» ولا يجوز رهن المستعار والمغصوب بغير إذن مالكه . 

ومنها: العبد الجاني إذا لم يصح بيعه» فرهنه أولى وإن صح بيعهء ففي رهنه قولان لأن الجناية 
الطارئة يقدم حق صاحبها على حق المرتهن» والجناية المتقدمة على الرهن أولى» فإن عَفَى 
المستحق على مال» و بطلاة الرعن. بن اسل وتجيان سكاهما الإمام والغرالي. وإن قلنا 
بالبطلان» فلو حفر بثرء ثم رهنهاء فوقع فيها شخص بعد الرهن» تعلق الأَش برقبتهء وفي 
بطلان الرهن وجهان وهنا أولى بالمنع لأن الحفر ليس سبباً ثابتاً بخلاف الجناية. ولو أعتق 
الراهن العبد المرهون عن نفسه» نفذ عتقه من موسرء ولزمه قيمته للمرتهن يَوْمْ عِدْقِهِ لتكون 
رهناً مكائة . 

ومنها:- الشجرة التي تثمرفي السنة مرتين» إذا رهنها مع الثمرة الحاصلة بدين» لا يحل إلا يعد 
خروج الثانية واختلاطها بالأولى اختلاطاً لا يمكن فيه التمييز من غير شرط القطع عند خروج 
الثانية» لم يصح الرهن. 

ومنها: المرهونء يصح بيعه من الراهن بعد القبض وقبل الانفكاك» ومن المرتهن مع حضور 
الراهن على الصحيحء وكذا الوديعة والعارية وهل يعتبر زمن إمكان القبض لجواز التصرف 
وانتقال الضمان وجهان أصحهما نعم. كما هنا في الشرح ولو أذن له في بيعه ليعجل له 
المؤجل» لم يصح. أو ليكون الثمن رهناء لم يصح البيع في الأظهرء كما لو أذن له بشرط أن 
يرهن عنده عيناً غيرها. قال السبكي في شرحه: ومعنى قول النووي في منهاجه: ليعجل له 
المؤجل» يعني إذا شرط ذلك لفظاً. أما إذا قصده ولم ينطق بهء فلا يلتفت إليه» ولو نطق به 
على غير صورة الشرطء كما إذا قال: أذنت لك في بيعه لتعجل المؤجل. قال: والذي يظهر 
أن هذا ليس بشرطءٍ فلا يلتفت إليه. ويكون الإذن والبيع صحيحين بشرط عدم نية الاشتراط» 
وإن كان الدين حالاء فالإذن والبيع صحيح قطعاً. ولا يصح رهنه بدين آخر على الجديد إلا 
أن يفسخ المرتهن الرهن» ثم يرهنه بهما. ولو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون - 
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من الكلام في أرض الخراج» ولا شك أنه دخيل في الباب» وفي السير عودة إليه» 
فنؤخره إليه» إن شاء الله :تعالى ولقتضر الآ على حي الرته و فته فتقول: 


سواد العراق وقف على المسلمين على الأظهرء وكل أرض هي كذلك لا يجوز 
رهنها كسائر الوقوف وأبنيتها وأشجارها إِنْ كانت من تربتهاء وغْرُوسها التي كانت قبل 
الوقف فهي كالأرضء وإن أحدثت فيها من غيرها جاز رهنهاء فإن رهنت مع الأرض 
فهو من صور تفريق الصفقة في الرهن» وكذا رهن الأرض مطلقا. 

إن قلنا: : إن البناء والغْرّاس يدخلان فيه » وإذا ص صَم الرهن في البناء والغْرّاس» فلا فلا 
خراج على المرتهن» وإنما هو على الراهن فإنه 0 فَإِنْ أداه 
المرتهن بغير إذنه فهو متبرع. وإن أداه بإذنه وبشرط الرجوع رجعء وإن لم يشترط 
الرجوع فوجهان جاريان في أداء دين الغَيْرِ بإذنه مطلقاًء وظاهر النص الرجوع . 


- رهنتاً بهما. صح على المذهب. 
ومنها: الدين لا يصح رهنه على الصحيح». وإن قلنا يصح بيعه. 
ومنها: إذا تزوج العبد بإذن مولاه بصداق معين ) وبل السيدٌ المندان فو افيه فإنه لا يصح أن 
يرهن العبد عند الزوجة على الصداق؛ لأن الدين مضمون على العبد» فلم يجز أن يجعل رهناً في 
الدين كما ذكره الماوردي. وحكى ابن الرفعة فيها احتمالاً : إذا قلنا إن الرهن لا يتعلق برقبته . 
ومنها: الجارية الحسناءء لا يصح رهنها عند غير المحرم على قول» والراجح الصحة. وتوضع 
عند امرأة أو أجنبي ثقة له نساءء وليس للراهن وطؤها سواء كانت بكرا أو ثيباً» عَزَلَ أم لاء 
فلو وطىء كان عليه أَرْشٌ البكارة إن افتضهاء فإن شاء جعله رهناً أو قبضه له من الدين. ولو 
أتت المرهونة بولد ادعى الراهن أنه منه بإذن المرتهن» وادعى المرتهن أنه من زنى أو من 
زوجء فالقول قول الراهن من غير يمين» إن صدقه المرتهن بالإذن في الوطءء وأنه وطىى. 
وأنها ولدت». وإمكان الولد منهء فإن أنكر شيئاً وفك كان القَوْلُ قَوْلَهُ؛ لأن الأصل عدمهء 
كما ذكره النووي في أصل الروضة. 
ومنها: ما يتسارع إليه الفساد إذا رهنه بدين مؤجل» وشرط أن لا يباع قبل حلول الأجل» فهو 
باطل قطعاً. وإن شرط بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل تَّمَنَهُ رَهُئَا مكانّةُ» صحء ولزم الوفاء 
به وإن لم يشترط واحداً منهما لم يصح الرهن على الأظهرء وهو اختيار العراقيين. ذكره ابن 
عبد السلام في قواعده الكبرى. فلو باعه المرتهن بغير إذن الحاكم خوف فساده» ووضع الثمن 
عند عدل فادعى تلفهء أخذ الراهن حقه من المرتهن» ورجع المرتهن على العدلء فلو تلف الثمن 
في يد العدل» ثم خرج الرهن مستحقاًء فللمشتري الخيار بين أن يرجع بالشمن على الراهن» أو 
العدل والقرار على الراهن. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا مات الراهن» 
فأمر الحاكم عدلاً يبيع الراهن» فباعه وقبض ثمنهء فتلف ثم خرج مستحقاء رجع المشتري في 
مال الراهن ولم يضمن العدل شيئاً على الأصح؟. قيل: الفرق بينهما أنه في هذه المسألة نائبٌ 
عن الحاكم. والحاكم لا يضمن بخلاف الأولىء» فأنه نائب عنهماء فدل على الفرق بينهما. 
وبعض هذه الفروع ذكرها المصنف في أثناء شرحه. ينظر الاعتناء 601١/١‏ 6504. 
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وقوله: (عند حلول الأجل) أي : إذا كان الدّين مؤجلاًء فإن كان حالاً فالشرط أن 
يكون قابلاً للبيع في الحال وقوله: (وسائر أراضي العراق) أي :. جميعها وقد مر نظيره. 

قال الغزالي: وَيَجُورُ رَهْنُ الأمّ دُونَ وَلَدِمَا إِذ لآ تَفرِفَةَ ني الحَالِء وَعِنْدَ البَبع تُبَاعُ 
الأم دُونَ الوَلَدِ عَلَى رَأَيء وَيُقَالُ: هَذِهِ تَفْرِفَة ضَرُورِيَةٌ وَعَلَى رَأي تُبَاءٌ مَعَهُء ثم يَخْمَصْ 
المُرتَهِنُ بقيمَةٍ الم فَتْقَوَمُ الم مِنَْرِدَةَ فَِذَا هي مائةٌ وَمَعَ الوَلّدِ هْهِي مِائةٌ وعِشْرُونَ فَتقُول: 
حِصَّة الوَلَدٍ سدس ينما أنََقَ البَيعُ» وَقِيلَ: إِنّ الود أْضاً يقَْرُ قِيممهُ مُفرّداحَبى تَقِلْ 
قِيمَنْهُ فتكُون عَشَرَةٌ َلآ قيَِالُ: هُوَ جُرْءْ مِن أَحَدَ عَشَرَ جْءآ قَيِقَسَمُ عَلَى هَذِهِ النّسبة . 

قال الرَّافِعِيُ : التّفريق بين الأم وولدها الصغير ممنوع منهء وفي إِفْسّاده البيع قولان 
سبقاء ويصح رهن أحدهما دون الآخر. 

قال الشّافعي رضي الله عنه: لأن ذلك ليس بتفرقة بينهما. 

قيل : معناه أن الرهن لا يوجب تفرقة؛ لأن الملك فيهما باق للراهن والمنافع له 
فيمكنه أنْ يأمرها بتعهّد الولد وحضَائتف وإذّا كان كذلك وجب تَضْحِيح الرَّمْنء ثم ما 
يتفق بعده من بَيّع وتفريق فهو من ضرورة إلجاء الرهن إليه. 

وقيل: معناه أنه لا تفرقة فى الحال» وإنما التفرقة تَقَعٌُ عند البيع» وحينئذ يحذر 
منها بأن يبيعهما معاء ومن قال بالأول» لم يبال بإفراد أحدهما عن الآخر بالبيع إذا 

والأصح: التَّمُسير الثاني وأنهما يباعان جميعاً» ويوزع الشمن على قيمتهم(© 
وكيف يوزع قدم الإمام على بيانه مسألة هي مقصودة في نفسها فنأتم به في تقديمهاء ثم 
نعود إلى هذه. 

أما تلك المسألة فهى ما إذا رهن أرضاً بيضاءء ثم نبت فيها نخيل . 

ولها حالتان: 

إحداهما: أن يرهن الأرض» ثم يدفن فيها النّوى أو يحملها السَيْلء أو الطيْر إليها 


)0( محل الخلاف كما قاله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص نقلاً عن الأصحاب إذا لم يكن للراهن 
مال غيرهماء فلو كان له مال سوى الجارية وولدها كلف قضاء الدين منه لأن بيعها وحدها وبيع 
الولد معها ضرورة فلا يصار إليها مع وجود المال ونقله أيضاً ابن يونس في شرح الوجيز عن أبي 
إسحاق المروزي» وظاهر كلام الماوردي موافقة ذلك حيث قال: إن أمكن الراهن قضاء الدين 
من ماله لم تبع عليه وإلا بيعت مع الولد على الصحيح . قال في الخادم بعد نقله ذلك: لكن كلام 
الشيخ أبي حامد والروياني يشعر بالتخيير. ينظر روضة الطالبين ”/ 586. 
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فتنبت فهي للراهن» ولا يجير في الحال على قَلْعهاء فلعله يؤدي الدّيْن من موضع آخرء 
فإذا مست الحاجة إلى بَيْع الأرض» نظر إِنْ وَفى ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدين 
بيعت وحدهاء ولم تقلع النخيل» وكذا لو لم نَفِ به إل قيمة الأرض وفيها الأشجار 
كقيمتها بيضاءء وإن ن لم تف به ونقصت قيمتها بالأشجارء فللمرتهن قلعها ليبيع الأرض 
بيضاء » إلا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض» فيباعان ويوزع الثُمن عليهما. 

هذا إذا لم يكن الراهن محجوراً عليه بالإفلاس فإِنْ كان كذلك؛ فلا قلع بحال 
لتعلق حق الغرماء بهاء بل يباعان ويوزع الثمن عليهما فما يقابل الأرض يختص به 
المرتهن» وما يقابل الأشجار يقسم بين الغرماء فإن انتقصت قيمة الأرض بسبب 
الأشجار» حسب النقصان على الغرماء؛ لأن حق المرتهن في أزرض فارغة» وإنما منع 

من القَلْع لرعاية جانبهم» فلا يهمل جانبه بالكلية. 

الحالة الكّانية: أنْ تكون النْوَى مدفونة في الأرض يوم الرّمْنء ثم تنبت فإن كان 
المُرْتَهن جاهلاً بالحال» فله الخيار في فَسْخ البيع الذي شرط فيه هذا الرّمْنء فإن فسخ 
فذاك» وَإِلّا فهو كما لوم كان عالماً وإن كان عالماً فلا خيار. 

وإذا بيعت الأرض مع النخيل وزع الثمن عليهماء والمعتبر في الحالة الأولى قيمة 
أرض فارغة» وفي الثانية قيمة أرض مشغولة؟ لأنها كانت كذلك يوم الرّهُن. 

وفي كيفية اغتباره قيمة الأشْجَار وجهان نقلهما الإمام في الحالتين: 

أظهرهما: أن الأرض تُقَوُمُ وحدها فإذا قيل: هي ماثة قومت مع الأشجارء فإذا 
هي مائة وعشرون فالزيادة بسبب الأشجار عشرون» وهي سدس المائة والعشرين فيراعى 
في ثمنها نسبة الأسداس. 

والنّاني : أنّا كما قَوّمنا الأرض وحدها نقوم الأشجار وحدها ثانية» فإذا قيل: هي 
خمسون عرفنا أن النسبة بالأثلاث. 

واعلم أن في المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصة بسبب 
الاجتماع ؛ لأنا فرضنا قيمتها وحدها مائة» وقيمة الأشجار وحدها ثابتة خمسين» وقيمة 
المجموع مائة وعشرين. 

عدنا إِلَى مسألة الأم والولد» فإذا بيعا معا فأردنا التوزيع. 

قال الإمام: فيه طريقان: 

أحدهما: أن التوزيع عليهما كالتّؤزيع على الأرض والأشجار فتعتبر قيمة الأم 
وحدهاء وفي الولد الوجهان. 

والثاني: أن الأم لا تُقَوْمُ وحدها بل تقوم مع الولد خاصة؛. لأنها رهنت وهي ذات 
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ولد والأرض رهنت بلا أَشْجَار وهذا ما أورده الأكثرون» نعم لو حدث الولد بعد 
الرّهْن والنُّسليم من نكاح أو زناء وبيعا معاً فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لهاء وصاحب 
الكتاب اقتصر على رواية الطريق الأول» لكن نقله الوجه الثاني هاهنا وفى «الوسيط» 
يخالف منقول الإمام لأنه قال: تقدر قيمة الولد أيضاً مفرداً والوجه ما نقله الإمام كما 
تقدر قيمة الأشجار ثابتة لا مقلوعة. 

وقوله: (حتى تقل قيمته) أي: هكذا يكون لكونه ضائعاًء وتمثيله المسألة بما إذا 
كانت قيمة الولد عشرة» يناسب ما نقله» ومثل في «الوسيط» بما إذا كانت قيمة الولد 
خمسين » وليس ذلك مع كون قيمتهما مائة وعشرين على ما فرضه الإمام في الوجه 
الأول» فإذا كانت وحدها مائة وكانت مع الولد مائة وعشرين استحال أن يكون الولد 
وحده خمسين لضياعه . 

قال الغزالي: وَرَهْنُ اك الَسَادُ بَئْنِ مُوَجُلٍ قَبْلَ حُلُولٍ أَجَلِهِ صَحِيحٌ إن 

شَرَط البيع وَجَمَلَ اللّمَنَ رَهنا وَإِنْ شر مَنْعَهُ مع َال وَإِنْ أَطلّقٌ فَقَْلانِء وَل خلاف أنه 
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قال الرَّافِعِيُ: إذا رهن شيئاً رطباً يتسارع إليه الفسادء نظر إن أمكن تجفيفه 
كالرطب والعنب صح رهنه وجفف”'“. وإن لم يمكن كالثمرة التي لا تجفف والمَرقّة 
اله ال عن .إن كان بدين حال ع : العااكر أو قضى الدين 
تركه المرتهن حتى فسد. 

قال في «التهذيب؟: : إن كان الراهن أذن له في بيعه ضمن والَا لم يضمن" ويجور 
أن يقال : : عليه رفع الأمر إلى القاضي ا 

وإن كان رهنه بمؤجلء» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يَعْلّم حلول الأجل قبل فساده فهو كرهنه بدين حال. 

والثانية: أن يعلم عكسه. فإِنْ شرط في الرّهن بيعه عند الإشراف على الفسادء 


)١(‏ حفظاً للرهن» والمجفف له هو المالك ومؤنته عليه كما قال صاحب المطلبء أما إذا كان يحل 
قبل فساده بزمن يسع البيع » فإنه يباع على حاله. 

فق قال النووي: هذا الاحتمال الذي قاله الإمام الرافعي رحمه الله قوي أو متعين» وقد قال صاحب 
«التتمة؛ في هذه الصورة: إن سكتا حتى فسدء أو طلب المرتهن بيعه فامتنع الراهن» فهو من ضمان 
الراهن. وإن طلب الراهن بيعه فامتنع المرتهن فمن ضمان المرتهن. ينظر الروضة ”/ /741. 


١ 165‏ كتاب الرهن/ أركانه 


وجعل ثمنه رهناً صحء ولزم الوفاء بالشرطء وإِنْ شرط آلا يباع بحال قبل حلول 
الأجل؛ فهو فاسد مفسد للرهن لمناقضته مقصود الوثيقة» وإِنْ لم يشترط هذا ولا ذاك 
فقولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: يصح الرهن ويباع عند تعرضه للفساد كما لو 
شرطهء لأن الظاهر أنه لا يقصد فساد ماله. 

والثاني: لا يصح؛ لأنه مرهون لا يمكن استيفاء الحق منه عند المحل» والبيع 
قبله ليس من مقتضيات الرهن» وهذا أصح عند أصحابنا العراقيين» وميل من سواهم 
إلى الأول» وهو الموافق لنص الشافعي رضي الله عنه في «المختصر»”" . 

والثالثة: أن لا يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين» ففي جواز الرهن المطلق 
قولان مرتبان على القولين في القسم الثاني» والصحة هاهنا أظهر. 

ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل كما إذا 
ابتلت الجئطة وتعذر التّجفيف. فلا يفسخ الرهن بحال» وإنْ منع الصحة في الابتداء 
على قولء كما أن إِيَاق العبد يمنع صحة العقدء وإذا طرأ لم يوجب الانفساخ» ولو طرأ 
ذلك قبل المرهون ففي الانفساخ وجهان» كما في عروض الجنون والموتء وإذا لم 
ينفسخ يباع ويجعل الثمن رهناً مكانه”” . 

قال الغزالي: وَيَجُورُ رَهْنْ العَْدِ (ح) المُرْئَدُ كمَا يَجُورُ بَيِعْهُ وَرَهْنْ العَبْدِ الجانِي 
َنْبَنِي عَلَى جَوَازِ بَئِعِهِ وَنَصٌ الشَافِعِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ رَهْنَ المُدَبَرِ بَاطِل وَفِيهِ 
قَوْلٌ مُكترّجٌ مُنْقَاسٌ أَنْهُ صَحِيحٌء وَكَذَا رَهْنْ المُعلّقٍ عِنْقُهُ بِصِفَةٍء وَقِيلَ: إِنّهُ بَاطِلَ إِذْ لآ 
يَقْوَي الرّهْنُ عَلَى دَفْع عِنْقٍ جَرَى سَيبْهُ. 

قال الرَّافِجِيُ : في الفصل أربع صور: 

إحداها: رهن العبد المرتد كبيعة وقد مرّء والمذهب صحتهماء ثم إِنْ كان 
المرتهن عالماً بردته» فلا خيار له في فسخ البيع المشروط فيه الرهن» وإنْ كان جاهلاً 
فله الخيارء فإِنْ قتل قبل القبض فله فسخ البيع» وإنْ قتل بعده فهو من ضمان من؟ فيه 
وجهان مقرران في البيع» فإِنْ جعلناه من ضَمَانٍ الرّاهِن فللمرتهن فسخ البيع» وإِنْ 
جعلناه من ضمان المرتهن فهو كما لو مات في يدهء فلا فسخ ولا 


.584 /7 قال النووي: قال الإمام الرافعي في «المحرر» أظهرهما: لا يصح الرهن. ينظر الروضة‎ )١( 


(؟) قال النووي الأرجح: إنه لا ينفسخ. وهذا الذي قطع به من أنه إذا لم ينفسخ يباع» هو المذهب 
ونقل الإمام: إن الأئمة قطعوا بأنه يستحق بيعه» ونقل صاحب «الحاوي» فيه قولين. 


كتاب الرهن/ أركانه 5 


اوقل" ونه 'الهد التشازت كتبعةء <رقوله: “(ويجوز رهن العنن السرتت كنا تجرد 
بيعه) مُعَلّمان بالواو لما قدمناه وبالزاي؛ لأن الموفق ابن طاهر روى عن المزني المنع 
منهما. 
الثانية: رهن العبد الجاني مرتب على بيعه» إِنْ لم يصح بيعه فرهنه.أولى» وإِنْ 
صح ففي رهنه قولان» وفرقوا بينهما بأن الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم 
حق المجني عليه» قإذا وجدت آلا معت ود قوت حق المرتهن: 


التفريع: إِنْ لم يصح الرهن ففداه السيد» أو أسقط المجني عليه حقهء فلا بد من 
استئناف رهن وإن صححناه. 
فقد قال المَسْعُودي: إنه يكون مختاراً للفداء كما سبق في البيع» وبمثله أجاب 
الإمام» لكن ابن الصَّبّاغْ قال: لا يلزمه 0 ببخلاف ها في البيج والعتق. لأن محل 
الجناية باق هاهناء والجناية لا ناي الرهن”“ ألا ترى أنه لو جنى وهو مرهون تعلقت 
النجناية يف :ولا ييظل ارش 6 7 5 


)١(‏ قال النووي: ولو رهنه عبداً مريضاًء لم يعلم بمرضه المرتهن حتى مات في يده فلا خيار لهء قاله 
في «المعاياة» قال: لأن الموت بألم حادث» بخلاف قتل المرتد. ينظر الروضة 589/7 

0( قال النووي: قال البغوي أيضاً: يكون ملتزماً للفداء. ولكن الأكثرين قالوا كقول ابن الصباغ. 

منهم الشيخ أبو حامد؛ والماوردي» وصاحب «العدة» وغيرهم..قالوا: هو مخير بين فدائه 

وتسليمه للبيع في الجناية. فإن فدامء بقي الرهن» ولا بيع في الجناية وبطل الرهن إن استغرقه 
الأرش» وإلابيع بقدرهء واستقر الرهن في الباقي» وإذا قلنا: لا يصح رهن الجاني» فسواء كان 
الأرش درهماء والعبد يساوي ألوفاٌ. أم غير ذلك» نص عبليه. الشافعي - رضي ألله عنه ‏ 
والأصحاب. وأما إثبات الخيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه رهنه» ففيه تفصيل في 
«الحاوي؟ وغيره. إن كان عالماً بالجناية» فلا خيار في الحال. فإن اقتص منه في طرفه»ء بقي 
رهناًء ولا خيار للمرتهن في البيع لعلمه بالعيب. وإن قتل قصاصاء فإن قلنا: إنه من ضمان 
البائع» فله الخيار كما لو بَانّ مستحقاء وإن قلنا: من ضمان المشتريء فلا خيارء لأنه معيب علم 
به» وإن عفا مستحق القصاص على ما له فإن قدامء بقي رهناء ولا خيار للمرتهن» وإن بيع 
للجناية» بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإن عفا عن القصاص» سقط أثر الجناية. 3 
كان جاهلاً بالجناية» فإن علم قبل استقرار حكمهاء بخير. فإن فسخ» وكير الما وعكيه 
ما سبق. ٠‏ وإن لم يعلم إلأ بعد استقرار حكمها على قصاص طرفء لم يبطل الرهن بالقصاص» 
لكن للمرتهن الخيار. وإن كان قصاص نفسء. بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإن استقر 
حكمها على مال. فإن فداه كان كالعفو على مال. وإن بيع» بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. 
وإن عفا بلا مال» سقط أثر الجناية» ثم إن لم يتب العبد من الجناية وكان مصرأء فهذا عيب» 
فللمرتهن الخيار. وإن تاب» فهل ذلك عيب في الحال؟ وجهان. فإن قلنا: عيب فله الخيار» 
وإلّاء فوجهان: أحدهما: يعتبر الابتداء فيثبته. والآخر: ينظر في الحال» هذا كلام صاحب 
«الحاوي» وفيه نفائس . ينظر الروضة 789/7 5949. 


:1 كتاب الرهن/ أركانه 


وإذا صححنا الرهن والواجب القصاص» ومنعناه والواجب المال فرهن والواجب 
القِضَّاص» ثم عفى المُسْتحق على مال فيبطل الرهن من أصلهء أو هو كجناية تصدر من 
المرهون» حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية فيه وجهان: 

اختار الشيخ أبو محمد أولهماء وإذا قيل به فلو كان قد حفر بثراً في محل 
عدوان» فْتَرَدّى فيها بعد ما رهن. ففي تبين الفساد وجهان. والفرق أنه في الصورة 
الأولى رهن وهو جان وهاهنا بخلافه . 

الثالثة: قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوحاً أي 
باطلاً» وللأصحاب في رهن المُدَبّر طرق: 

أحدهاء وبه قال ابن سَريج : أنه على قولين مبنيين على أنَّ التذبير وصية أو تعليق 

إنْ قلنا: بالأول صح الرهن. 

وإِنْ قلنا بالثاني لم يصح على الأصحء كما لو رهن المُعلق عتقه بصفة يحتمل أنْ 

والثاني: القطع بالمنع؛ لأن السَّيد قَدْ يموت فَجأة» فيبطل مقصود الرهن» ولا 
يقف على موته ليبيعه قبله» ومن قال بهذا قال: التّذبير وإنْ جعل وصية فهو آكد من 
سائر الوّصّايا بدليل أنه يَتَنَجّزْ بالموت» والرهن ليس بصريح في الرجوع فجاز أن يؤثر 
في سائر الوصاياء ولا يؤثر في التّذبير. 

والثالث: القطع بجواز رَهْئِهِ كبيعه. 

التفريع : إن صححنا الرهن بناء على أنه وصية» فيبطل التَّدْبير ويكون بالرّمْن 
راجعاً عنه 2 وهو اختيار المزني. وإن نْ أبطلئاه بناء على أنه تَعْلِيقَ عتق بصفة» فالتذبير باق 
بحاله, ولا يحصل الرجوع إلا بتصرف مزيل للملك» وكذا الحكم إن قلنا بالطريقة 
الثانية . 

وإن قلنا بالثالثة فالتّذيير باق أيضاًء وهو مرهون مدبرء فإن قضى الراهن الدين من 
غيره فذاك» وإِنْ رجع في التَّدبير وباعه في الدَيْن بطل التدبير» وإن امتنع من الرجوع فيه 
ومن بيعه إن كان له مال آخر أَجيرٌ على قضائه منه. وإلَّا فوجهان عن أبي إسحاق. 

أصحهما: أنه يباع في الدين ويفسخ التدبير. 


2 0000 الرهن» ومن قال بهذا حمل قول الشافعي - رضي الله 


كتاب الرهن/ أركانه حك 


| بقي الكلام في أن أظهر الطرق ماذا؟ وفي أن الأظهر من صحّحة الرهن وفساده 
ماذا؟ أما الأول فالحق ما ذكره صاحب «الشامل»» وهو أن الطريق الأول أقرب إلى 
القياس . 

والثاني: أقرب إلى النص . 

والثالث : أبعد الثلاثة . 


أما كون الأول أقرب إلى القياس فلأن في كون التّذبير وصية» أ تميق عاق إبعفة 
قولين معروفين» وقضية كونه وَصِيّةَ صحة الرهن 

وأما كون الئّاني أقرب إلى النص» ا ا 
بالمنع؛ لأنه قال: «ولو دبره ثم رهنه كان الرَّمْن مفسوخاً»» ولو قال: رجعت عن 
التدبير» ثم رهنه فقولان: فخص القولين بما بعد الرجوع. 

وأما 0 مائلون إلى تَرْجِيح البطلان» كما نص عليه وربما 
وجوه بأن الى مستحق بالتدبيرء فلا يقوى الرهن على دفعهء واختار الإمام وصاحب 
الكتاب ترجيح الصحة. قال الإمام: أما إذا قلنا: إنه وصية فظاهر. 

وأما إذا قلنا: إنه تعليق عِنْقَ بصفة؛ فلأنه مع ذلك محسوب من الثلث» بخلاف 
العتق المعلق النازل في حياة المعلق» والدَّيْن محسوب من رأس المال. 

ولو مات ولمْ يخلف إلا هذا العبد؛ والدين مستغرق ولا رهن لصرفناه إلى الدين» 
ولم نبال ارتفاع العتق» فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق . 

وقوله في الكتاب (وفيه قول مخرج) إنما سماه مخرجاً؛ لأن المنصوص البطلان» 
وهذا مخرج من أن التدبير وصية» وطريقة القولين هي التي أوردها في الكتاب» ويجوز 
الإعلام بالواو لغيرهما. 

الرابعة: الرهن المعلق عتقه بصفة تصوره على وجوه: أحدها: أنْ يرهن بدين 
خال أو مؤجل يتيك تحلولة قبل وتجود الفتقة .فهو ضحيخ وبباع ف الدين» قلي لم 
يتفق بيعه حتى وجدت الصفة:ء فيبنى على القولين في أنَّ أمر الاعتبار في العِيّقَ المعلق 
بحالة التعليق» أم بحالة وجود الصفة؟ إن قلنا: بالأول عتق» وللمرتهن فَسْخ البيع 
المشروط فيه الرَهْنَ إن كان جاهلة" . 


() قال النووي: هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول» هو الذي جزم به 
صاحب «التهذيب» وجزم صاحب «التتمة» بأنه لا خيار له» وقد سقط حقهء لأن الرهن سلم له ثم 
بطل فصار كموته» والأول: أصح ء وأقيس. ينظر روضة الطالبين "791/7 


ل ١‏ كتاب الرهن/ أركانه 


وإن قلنا بالنّاني فهو كإعتاق المرهون» وسيأتي. 

والثاني: أن يرهن بدين مؤجل» يتيقن وجود الصّمَّة قبل حلوله» ففيه طريقان: 

عن صاحب الإفصاح: أنه على القولين في رَهْن ما يتسارع إليه الفساد. فعلى 
قول: يباع إذا قرب أوان وجود الصفة. ويجعل ثمنه رهناً. 

قال الإمام: وهذا البناء إنما ينتظم إذا قلنا بنفوذ العِيّْق المعلق قَبْل الرهن عند 
وجود الصّفّة حالة الرهن. 

أما إذا لَمْ تقل بذلك فلا نخاف تسارع الفساد إليه» وفوات الوثيقة فيوجه الخلاف 

بشيء آخرء وهو أن الرهن هل يصلح دافعاً للعِنّق المستحق بالتعليق؟ 

ْ فتارة نقول: 0 لا لضعفه. 
ا إليه الفساد؛ لأن الظاهر من حال صاحب 0 58 
بالبيع عند خوف الفساد كيلا يضيعء والظاهر من حال المعلق إِمْضَاء العتق . 

والثالث: أن لا يتيقن واحد من الأمرين» بل يجوز تقديم الصَّفّة على حلول الدّين 

أصحهما: المَئْع لما فيه من الغَرّر. 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه يصح؛ لأن الأصل استمرار الرق. 

وقال القاضي أبو الطيب: هذا مخرج من تجويز رهن المَدَبّر بناء على أن التَّذبير 

وعن صاحب «الإفصاح» طريقة قاطعة بالمنع هاهناء فهذا كلام الأصحاب في 
المسألة. وقد عرفت منه فتواهم بالبطلان» وإيراد صاحب الكتاب يقتضي ترجيح الصحة 
هاهناء والله أعلم. 

قال الغزالي: : وَيَصِحْ رَهْنُ القَمَارِ يَعْدَ بُدُوْ الضلوع:. وَالأصَحُ جَوَارُةُ أَنِضاً قَبْلَ بُدُوْ 
الصّلاح وَأَنْ لَمْ يَشْتَرطٍِ القَطعّ. وَلَكنْ عِنْدَ البِيع : يُشُدَّ يُشْتَرَط القَطعٌ. وَقِيلٌ: ل يَجُورُ إلا 
بالُضربح بِالإذْنِ في شَرٍْ القطع عند البتع. 

قال الرَافِعِيُ: إذا رهن الثمار على الأشجارء فأما أن يرهنها مع الأشجارء أو 


وحدها. 


الحالة الأولى : أن يرهنها مع الأشجارء فينظر إِنْ كانت الثمرة مما يمكن تجفيفها 


كتاب الرهن/ أركانه ١‏ 


صح الرهن. سواء يَذَا الصلاح فيها أو لم يَبْدٌ وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلاٌ وإن 
كانت مما لا يمكن تجفيفهاء ولم نصحح رهن ما يتسارع إليه الفساد فطريقان: 

أشبههما: أنه لا يصح في النّمَارِه وفي الأشجار قَوْلاً تفريق الصفقة. 

والثاني: يصح فيهما قولاً واحداًء وتكون الثمار تابعة للأشجار. 

الحالة الثانية: أنْ يرهنها وحدهاء فإن لَّمْ يمكن تجفيفهاء فهو كرهن ما يتسارع 
إليه الفساد على وجه الأرض»ء وإنْ أمكن تجفيفهاء فإما أن يرهن قبل بُدُرُ الصلاح أو 
بعذه . 

القسم الأول: أن يرهن قبل يُدُوٌ الصّلآح» فإن رهنها بدين حال» وشرط قطعها 
وبيعها أو بيعها بشرط القطع جازء وإن أطلق فقولان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا يجوز بيعها مطلقاً. 

وأصحهما: الجواز لأن حق المرتهن لا يبطل باجتياحهاء وحق المشترى يبطل» 
وأيضاً فإن الحلول قرينة نازلة منزلة شرط القطع. 

وإنْ رهنها بدين مؤجل نظر إِنْ كان يحل مع بلوغ الثمار أوان الإدراك أو بعده فهو 
كما لو كان حالاً» وإنْ كان يحل قبل بلوغها أوان الإدراك» فإن رهنها مطلقاً فقولان: 

أصحهما: أنه لا يصح؛ لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الإدراك فأشبه ما لو رهن 
شيئاً على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام . 

والثاني: يصح؛ لأن مقتضى الرهن البيع عند المحل» فكأنه شرط بيعه عند 
المحلء وإِنْ رهنها بشرط القطع عند المحل فطريقان: 

منهم: من طرد القولين» ووجه المنع التشبيه بما إذا باع بشرط القّطع بعد مدة. 

ومنهم : مَنْ قطع بالجوازء وإليه أشار الشيخ أبو حامد وصاحب «التهذيب». 

وعن صاحب «التقريب» طريقة قاطعة بالمنع فيما إذا رهنها مطلقاًء كما إذا باعها. 

والقسم النَّانِي: أنْ يرهن بعد بدو الصّلاح. فيجوز بشرط القطع ومطلقاً إِنْ رهنها 
بدين حال أو مؤجل هو في معناه» وإِنْ رهنها بمؤجل يحل قبل بلوغها أوان الإذراك» 
| فعلى ما ذكرنا في القسم الأول. 

إذا وقفت على هذا التَّفْصِيلء عرفت أنَّ مطلق قوله في الكتاب (ويصح رهن 
| الَثّمَار بعد يدو الصلاح) على ماذا يجب تنزيله وقوله: (وقيل) هو القول الثاني ومتى 
| صح رهن الثمار على الأشجارء فَمُؤْنَةَ السَّقي والجذَاذ والتّجَفِيف على الراهن دون 
| المرتهن, فإنْ لَّمْ يكن له شيء باع الحاكم جزءاً منها وأنفقه عليهاء ولو توافق الرّاهِن 


1 كتاب الرهن/ أركانه 


والمرتهن على ترك السّفي جاز بخلاف عَلَّفٍِ الحيوان» وحكى الرُوياني على بعض 
الأصحاب» أنه يجبر عليه كما يجبر على عَلّفِ الحيوان» وادّعى أنه الأصحء وإذا أراد 
أحدهما قَطع الثمرة قبل أَوَانٍ الجَذَاذ فللآخر أن يمتنع منهء وبعد أوان الجذَاذْ ليس له 
ذلك بل يباع في الدَّيْن إِنْ حل وإلا أمسكه رهتاً. 


فرعان: 

أحدهما: الشجرة التي 5* تثمر في السنة مرتين» يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين 
الحال والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية» وقبل اختلاطها بالأولى» وَإِلّا فإِنُ 
شرط أنْ لا تقطع عند خروج الئّانية لم ب لت واد كر اوولعها امور لان 
فقولان» فإِنُ صححا أو رهن بشرط القّطعء ؛ ثم لم يد 0 
ففي بطلان الرّهن قولان» كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القَبْضِ والرَّهْن 
بعد القبض كالبَيْع قبله» لأن المرتهن إنما يتوثق بعد القبض» فهو والمرهون عنده كالبائع 
والمَبيْع محبوس عنده. فإنْ قلنا” يبطل الرَّهْن فذاك. 

وإِنْ قلنا: لا يبطل» فلو أنفق قبل القبض بطل» وفيه وجه سيأتي نظيره فيما إذا 
تَخْمُر العصير قبل القبضء وإِنْ لم يبطل» فإِنْ رضي الراهن بأنْ يكون الكل رهناً أو 
توافقا على أن يكون النُصف من الجملة مثلا رهناً فذاك» وإنْ تنازعا في قدر المرهون» 
فالقول قول الرّاهن مع يمينه» كما لو اختلطت الجئطة المرهونة بحِئْطة أخرى للراهن. 

وقال المزني: القول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن اليد له كما لو تنازعا في ملك . 

وأجاب الأصحاب بأن اليد تدل على الملك دون الرهنء ألا ترى أنه لو قال: مَنْ 
في يده المال رهنتنيه» وأنكر المالك كان القول قوله. 

وذكر الروياني في مسألة الحنطة» إن طرد الخلاف محتمل لتعذّر الفرق. 

الثاني : إذا رهن زرعاً بعد اشتداد الحَبّ نظر إن كان ترى حَبّاته من السَئْبَلّة 
صح.ء وإ وإلّا فقولان كما في البيع . 

والأصح : المنع . 

ولو رهنه وهو بقل فهو كما لو رهن الثمرة قبل بدو الصلاح . 

وعن صاحب «التلخيص» : أنه لا يجوز إذا كان الدّيْن مؤجلاً قولاً واحداء إن 
صح بشرط القطع عند المحل؛ لأن الزرع لا يجوز بيعه إذا تسنبل» ؤقن يتفق الول 
في تلك الحالة؛ ولأن زيادة الزَّرِع بالطول» فهي كثمرة تحدث وتختلط بالمرهون» 
وزيادة الثمرة بكبر الحَبّة فهي كالسمن. 


كتاب الرهن/ أركانه ودف 


قال الخزالي : قن قِبلَ: هل يشرط أن يَكُونَ المرهُونٌ لكا للراِن؟ قُلتا: لا فْقَدْ 
نص الشَافِمِ عَلَى أَنّهُ لو أسَْعَارَ ارهن جارٌ» وَفِي تَغْلِيبٍ حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ الضّمَانِ أو العَارِيَة تَرَدْدُ 
قَولِء وَالأوْلَى أَنْ يُقَالَ: هُوَ فِيمَا يَدُورٌ الرّاهِنَ وَالمُْنَهَنِ رهن مَحْضٍ وَفِيمَا بَيْنَ المُعِيرٍ 
وَالمُسْتَعِيرٍ عَارِيةٌ وَفِيمَا د بين المُعِيرِ وَالمُرتَهنٍ حُكُمْ الضّمَانٍ ن أَعْلَبُ فَيَرْجِعُ فِيهِ مَا دَامَ في 
يَدِ الرّاجِنَء َلآ يَرْجعْ بَعدَ القْض عَلَى الأصَحْ ؛ نَهُ ضَمئ لَه الدِنَ في عَينِ مله وَيَفِْرُ 
عَلَى إِجْبَارٍ الرَاهِنِ عَلَى فَكَدٍ بِأَدَاء الدَيْنِ؛ 0 كان الدَّيْنُ حَالَاً وَإِنْ كَانَ 
مُؤَجُلا فَقَوْلنِء وَلآ يبَاعُ في حَقّ المُرْتَهنِ إِلَا إِذَا أَعْسَرَ الرّامِنُء وَلَوْ تَلَفَ في يَدِ المُرْتَهَنِ 
قلا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ عَلَى الآصَحْ» ون تف في يد اران صن لأنةُ مُستَِيزء َالاصَحٌ 
000939 سات يِه وَمَنْ يَرْمَنُ عِنْدَهُ لآنَّ مَعْنَى الضَّمَانِ 

هِرٌ فيه وَالعَرَض يَخْتَلِف بهِ. 

قال الرَافِعِيُ : لما كان حجة الإسلام يتكلم في هذا الركن في شرائط المرهونء 
بحث عن أنه هل يشترط كون المَرْهُون مِلْكاً للراهن؟ 
ظ والجواب الجملي: أنه ليس بشرط على المذهب | 
والتفصيل: أنه إذا استعار عبد الغير ليرهنه بدينه فرهنه» فسبيل هذا العَقْد سبيل 
العَارية أو الصَّمَان فيه قولان: 
ظ أحدهما: سبيل العَارية؛ لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع فأشبه» 
ما لو استعاره للخدمة. 

وأصحهما: : أن سبيله سبيل الضّمّانَ ومعناه أنه ضمن دين العَيْر في رقبة ماله 
كما لو أذن لعبده في ضَمَان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة» وكما ملك أن يلزم ذمته 
دين الغير وجب أنْ يملك التزامه في عين ماله؛ لأن كل واحد منهما محل حمّه 
وتصرفه. ولو قال المديون لغيره: ارهن عَبْدك بِدَيْني من فلان فهو كما لو قبضه ورهنه. 
"لقرلة في التاب (زقي تغليت قيفة الشمان أو العارية تودة) قول إحتان به إل 
ما ذكره الإمام منْ أنَّ في العقد شبهاً من هذا وشبهاً من ذاك» وليس القولان في أنه 
يتمخض عارية أو ضماناً وإنما هما في أن المغلب أيهما. 

وقوله: (والأولى أن يقال: هو فيما يدور بين الرّامِن والمرتهن) ليس للإشعار 
بتردد في هذه القضية» ولكن أراد أنه لا ينبغي أنْ نحكم بتغليب أحد الطرفين على 
الإطلاق» بل نفصل التفصيل الذي ساقه. 

وقوله: (وفيما بين المعير والمستعير) إلى آخره غير مساعد عليه» بل على قول 


16 كتاب الرهن/ أركانه 


الضَّمَانَ المعير ضامن فى عين ماله» والمستعير مضمون عنه»ء وليس ما بين المُعِيْر 
وَالمُسْتَعِيْر عارية محضة على ما سنبيّن في التفريع إن شاء الله - تعالى -. . 

وذكر في الوسيط أن القولين مستخرجان من تردٌّد الشّافعي ‏ رضي الله عنه - في 
أحكام المَسْألة» لكن الشيخ أبا حامد في آخرين نقلوهما عن الرّهْن الصغير منصوصين» 
ثم لهما فروع كثيرة ذكر بعضها في الكتاب فنشرحه ونضم إليه ما يتفق. 

فمنها: أن على القولين جميعاً هذا التصرف جائزء ويخالف ما لو باع مال العَيْر 
لنفسه؛ لأن البيع معاوضة فلا يملك الدّمن من لا يملك المثمن» والرهن اسْتِيئاق يحصل 
بما لا يملك كما يحصل بالكمّالة والإشهّادء وعن ابن شُرَيْجَ أنا إذا جعلناه عارية لم 
يصح هذا التصرف لأن الرهن ينبغي أنْ يلزم بالقبض» والعارية لا تلزم فعلى هذا يشترط 
في الرهن كون المرهون ملكا للراهن. 

والصّحيح : الأول الكلام في أن هذه العارية هل تلزم؟ سيأتي إِنْ شاء الله تعالى -. 
ثم العارية قد تحرم كما إذا أعار بُقْعَة لدفن ميت ودفن فيها. 

ومنها: لو أذن في رَهْن عبده. ثم رجع عنه قبل الرَّهْن أو بعده» وقبل أن يقبضه 
المرتهن كان له ذلك . أما على قول العارية فظاهر. وأما على قول الضَّمَّان فلأنه بعد لم 
يلزم ألا ترى أن المستعير مخيّر في فسخ الرهن قبل القبض؟ 

وإذا لم يلزم في حقه وهو المديون» فأولى أن لا يلزم في حق غيره. 

وأما بعد قبض المرتهن فلا رجوع على قول الضَّمَانَء وعلى قول العَارِيّةِ وَجهَان: 

أحدهماء وبه قطع الشيخ أبو محمد: أن له أن يرجع جرياً على مقتضى العارية. 

وأظهرهماء ويه قال القاضي: لا يرجع وال لمْ يكن لهذا الرهن معنىء ولا 
يحصل به توئق. وعن صاحب «التقريب:: أنه إذا كان الدَّيْن مؤجلاً؛ ففي جواز الرُجُوع 
قبل حلول الأجل وجهان لما فيه من الإذن بمدة كما لو أعار للغِْرّاس مدة» ومتى حكمنا 
بالرجوع فرجع» وكان الرهن مشروطاً في بيع» فللمرتهن فسخ البيع إذا كان جاهلاً 
بالحال والله أعلم. ومنها: هل للمالك إجبار الراهن على فك الرهن؟ 

أما من قال له أن يرجع ويسترد المال متى شاء بناء على قول العارية؛ فلا حاجة 
عنده إلى هذا. 

وأما من لم يقل بذلك فإن قلنا: إنه عارية فله إجباره على القَك . 

ون قلنا: إنه ضمانء فإِنْ كان الدَّيْن حالاً فكذلك لاستخلاص ملكه المشغول 
بوثيقه الرّمْن ولا يخرج على الخلاف في أن الصّامن هل يملك إِجْبّار الأصيل على 
الأداء لتبرئة ذْمّته يسببها للشّغل الَّذِي أثبته بأداء الدين؟ وإِنْ كان مؤجلاً فليس له إجباره 


كتاب الرهن/ أركانه 0ظ1ظ 


عليه؛ كمن ضمن ديناً مؤجلاً لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته» ثم إذا حل الأجل 
وأمهل المرتهن الراهن» فللمالك أن يقول: إما أن ترده إليّ» أو تطالبه بالدين ليؤدي 
فينفك الرهن» كما إذا ضمن ديئاً مؤجلاً ومات الأصل» للضامن أن يقول: إما أن 
تطالب بحقك من التّركة أو تبرئني. وقوله: في الكتاب : الأنه معير في حقهء إِنّ كان 
الدين حالا». هذا التعليل يقتضي القدرة على الإجبار» سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاء 
كما عرفته فكان الأحسن أنْ يقدم ويؤخرء فيقول: إنه يقدر عليه إِنْ كان الدين حالاً؛ 
لأنه معير في حقه. وإِنْ كان مؤجلاً فقولان» وإيراد «الوسيط» قريب من ذلك» ثم وجه 
أحد القولين بأنه معير. والثَّانِي : بأن فيه إلزام أداء الدّيْن قبل لزومه. 
ومنها: إذا حل أجل الدين أو كان حالاً. 


قال الإمام : إن قلنا: إنه ضمان» فلا يباع في حق المرتهن إِنّ قدر للراهن على 
أداء الدين» إلا بإذن مجدد» وإنْ كان معسراً فتباع وَإِنْ سخط المالك. 


وإن قلنا: إنه عارية فلا يباع إلا بإذن مجددء متراء كان الذاهن موشرا و مسرا 
قال: وقياس طريق القاضي حيث حكم بلزوم الرهن على قول العارية تجويز بيعه عند 
الإِعسَار من غير مراجعة كما على قول الضمان» وتابعه المصنف على ما ذكره ليعلم 
قوله: (إلَّا إذا أعسر الراهن»» لما حكاه على قول العارية» ولك أن تقول: الرّهن وإن 
صدر من المالك» فإنه لا يسلط على البيع ! إلا بإذن جديد» فإِن رجع ولم يأذن» فحينئذ 
يباع عليه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإذاً المراجعة لا بد منهاء ثم إذا لم يأذن في 
البيع» فقياس المذهب أن يقال: إِنْ قلنا: سما ب معدا ل ار ا 
من الرجوع؟. 


وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد اللدين الراهن» فلا يمكن من الإباء ويباع عليه 
معسراً كان الرّاهن أو موسرآء كما لو ضمن في ذمته يطالب موسراً كان الأصيل أو 
معسراء ثم إذا اتفق تفق بيعه في الدّين نظر إن بيع بقدر قيمته يرجع المالك على الرّاهن على 
القولين» وإن ب بيع بأقل قدراً تَعَابِن الناس بمثله» فعلى قول العارية يرجع بتمام القِيِمَّة 
وعلى قول الضّمَان لا يرجع إلا بما بيع؛ لأنه لم يفض الصّامن من الدين إلا ذلك 
القدرء وإن , بيع بأكثر من القيمة يرجع بما بيع على قول الضمان؛ وعلى قول العَارية 
وجهان: ذهب ا : إلى أنه لا يرجع إلا بالقيمة؛ لأن العارية بها تضمن. 


وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع؟ لأنه ثمن ملكهء وقد صرف إلى دين 
: الرّاهِن وهذا أحسن,» واختاره ابن الصّبّاعْ والإمام والقاضي الروياني. 


ومنها: لو تلف في يد المرتهن 


46,ك كتاب الرهن/ أركانه 


إن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن الضمانء» كما لو تلف في يده. 

وإِنْ قلنا: إنه ضمان فلا شيء؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته» ولا شيء على 
المرتهن بحال؛ لأنه يمسكه رهناً لا عارية» وإنْ تلف في يد الرَّاهِن فقد أطلق في 
الكتاب أنه يضمن ؛ لأنه مستعير» وفي تعليق الشيخ أبي حامد بناؤه على القولين» كما 
لو تلف في يد المرتهن. ولو جنى في يد المرتهن فبيع في الجناية . 

فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة. وقال الإمام: هذا إذا قلنا: إن العارية 
تضمن ضمان المغصوبء وإلا فلا شيء عليه. وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه في 
هذه الصورة» وأشار ذ فى «المختصر) إلى القولين» وإلى ترجيح قول الضمان فقال رضى 
الله عنه : فلو أذن في الرّهْن فرهنه فجنى فبيع في الجناية» فأشبه الأمريق أنغين قامس 

ومنها: إذا قلنا: إنه ضامن وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول 
والتأجيل وغيرهما لاختلاف أغراض الضَّمَانَ بذلك» وذكر أبو علي الرّجَاجِيْ"'' أنه أجاز 
في القَدِيم السشكوت عن ذكر الحلول والتأجيل» وهل يجب بيان من يرهن عنده؟ 

عن صاحب «التقريب» فيه وجهان: 

والأصح: الوجوب وعلى القولين [ذاعين قينا ون ذلك لم تخ متخالفيةء نعم لو 
عين قدراً جاز أن يرهن بما دونه» ولو زاد فمنهم من قال: يبطل فى الزائد» وفي 
المأذون قَوْلا نَفْرِيقَ الصّفقة» والصحيح البطلان في الكل للمخالفة كما لوباك الوكيل 
بالغبن الماحش» لا نقول يصح البيع في القدر الذي يساوي الثمن. 

وإذا قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره» كان ذلك كتقييد 
التعير بتقسة غلق أظهز الوجهين تنزيلا للأفتحاف على الالتماض ”7 

ومنها: لو أعتقه المالك فإِنْ قلنا: إنه ضمان» فقد حكى الإمام عن القاضي أنه 
ينفذء وتوقف فيما ذكره وذكر فى «التهذيب» أنه كإعتاق المرهون. 


)١(‏ الحسن بن محمد بن العباس القاضي أبو علي الطبري الزجاجي ‏ بضم الزاي وتخفيف الجيم» 
قال السبكي : أراه توفي في حدود الأربعماثة» وقال ابن قاضى شهبة: ولا دليل على ما ادعاه. 
انظر ابن قاضي شهبة )١4١ - 154 /١1(‏ الشيرازي (45) ابن السبكي (0511/1 /147) معجم 
المؤلفين (”7/ 785). 

(؟) قال النووي: وإذا قلنا: غارة افله آذ يزعن عند الإطلاق باق حتت عاءه وبالحال والمؤجل . 
قال في «التتمة» لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته ؛ لأن فيه ضرراً. فإنه لا يمكنه فكه إِلَّا بقضاء جميع 
الدذين. ولو أذن في حالٍ فرهنه بمؤجل» لم يصح كعكسه. لأنه لا يرضى أن يحال بينه وبين عبده 
إلى أجل . ينظر الروضة ”/ 796. 


كتاب الرهن/ أركانه /اه5 


وإنْ قلنا: إنه عارية فعن القاضي أنه على الخلاف من إعتاق المرهون» وهذا بناء 
على لزوم هذا الرهن على قول العارية. 

وفي «التهذيب»: أنه يصح ويكون رجوعاًء وهو بناء على عدم اللزوم . 

ومنها: لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رَقَبَةِ عبدي هذاء قال 
القاضي: يصح ذلك على قول الضمانء ويكون كالإعارة للرهن. 

قال الإمام: وفيه تردّد من جهة أن المضمون له لم يقبل» ويجوز أن يعتبر القبول 
في الضمان المتعأّق بالأعيان تقريباً له بالمرهون. 

وإن قلنا: إنه لا يعتبر في الضمان المطلق في الذمة. 

فرع: لو قضى المالك الدَّيْن من مال نفسه انفك الوَّهْنْء ثم رجوعه على الراهن 
يتعلق بكون القضاء بإذن الراهن أو عدمهء وسيأتي ذلك في باب الضّمانء فإن اختلف 
في الإذن فالقول قول الراهن» ولو شهد المُرْتّهِنُ للمالك قبلت شهادته؛ لأنه لا يجرّ به 
نفعاً ولا يدفع ضرراًء ولو رهن عبده بدين الغير دون إذنه جاز» ولو بيع فيه فلا رجوع . 

قال الغزالي: الركن الثاني المَرَهُونُ بِهِ وَلَهُ نَلانَهُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ دَيناً تابتاً لما 
قلا يُْمَنُ بِعَينِء ولا بدَئْن لَمْ يَيْثْ بَعْد كَقَولهِ: 0 
رمه ِالشّرَاءِ مِنْك وَلَوْ قَالَ: بغتُ مِنْكَ العَبْدَ بأَلفٍ وَأَْتَهِنْتُ النّوبَ بهء كمال : 
وَرَهَنْتُ جَارٌ عَلَى الأصَمْء لأنّ شَرْط الرّهن فِي البّبع جَائِرٌ لِلْحَاجَة فَمَرْجْهُ به 0 وك 
الرّهن عِنْدَ تَمَام البَبْع . 

قال الرّافِعِيُ : يشترط في المرهون ثلاثة أمور 

أحدها: أن يكون دينا”"©» أما الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد 
كالبيع» أو بحكم ضمان اليد كَالمَعْضصُوبِ والمُسْتَعَار والمأخوذ على جهة السَوْم فلا 


)١(‏ قال الزركشي وغيره اعلم من هذا الشرط أن ما جرت به العادة من أخذ رهن على عارية الكتب 
الموقوفة أو غيرها لا يصح لأن المرهون به كونه دين لكن في فتاوى القفال أنه يصح الشرط وأنه 
لو شرط ذلك في كتاب الوقف لزم اتباعه وهذا مشكل من ثلاثة أمور: أحدها: كونه رهناً بالعين 
التي ليست مضمونة ولا خلاف في بطلانه. ثانيها: كون الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون 
مستحقاً فكيف يرهن المستحق . ثالثها: المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا 
الموتوف لو تلف في يد الموقوف عليه من غير تعد لم يضمنه فخرج عن قاعدة الرهن ولهذا قال 
الزركشي إن ما قاله القفال مردود وفي هذا اللفظ خشونة. 


4ه كتاب الرهن/ أركانه 


يصح الرهن بها؛ لأن غرض الرهن بيع المرهون واستيفاء الحق من ثمنه عند الحاجة» 
ويستحيل اسّتيفاء تلك الأعيان من ثمن المرهون. 

ونقَلَ الإمام وجهاً: أنه يجوز الرهن بها بناء على تجويز ضمان الأعيان 
المضمونة» والفرق على قول المذهب أن الضّمَان التزام في الذمة؛ فلو لم تتلف العين 
الْمَضْمُونة لم يَجُزْ الالَتَرّامم ضرراً» وفي الرَّهْن دوام الحَجِرٍ في المرهون يجر ضرراً 
ظاهراًء وعن مالك أن الرَّهْن بالأعيان المضمونة جائزء وعند أبى حنيفة أنه يجوز بكل 
عَيْن تضمن بالمثل أو القِيْمَة. 

والثانية : كونه ثابتاً. 

أما الذي لم يثيت بعد فلا يجوز الرَّمْن به» كما إذا رهنه بما يستقرضه منهء أو 
بثمن ما يشتريه منه» لأنه وثيقة حق فلا تتقدم على الحق كالشَّهَادةَ وبهذا قال أحمد» 
وقال أبو حنيفة ومالك: إنه جائز وحكاه القاضي ابن كج وجهاً عن بعض الأصحاب» 
إذا عيّن ليستقرضه. 

ومنهم: من قال: لو تراهنا بِالكّمَنَء ثم لم يتفرّقا حتى تبايعا صَح الرّمْن إلحاقاً 
للحاصل في المَجلِس بالمقترن بالإيجاب والقبول» وعلى المَذْهَبٍ لو ارتهن قبل ثُبُوت 
الحَقَّ وقبضه كان مأخوذاً على جهة سَوْم الرهن» فإذا استقرض أو اشترى لم يصر رهناً 
إلا بعقد جديدء نص عليه الشيخ أبو حامد وغيرهء وفيه وجه: أنه يصير رهناً. 

ولو امتزج الرّهُْن بسبب ثبوت الدَّيْن بأنْ قال: بعتك هذا العبد بألف» وارتهنت 
هذا الثوب به. فقال المشتري: اشتريت ورهنت. 

أو قال: أقرضتك هذه الدَّرَاهم وارتهنت بها عبدكء فقال: استقرضتها ورهنته 
فوجهان: 

أصحهما: وهو ظاهر النص: صحة الرهن؛ لأن شرط الرهن في البيع والقرض 
جائز لحاجة الوثيقة» فكذلك مزجه بهما بل أولى؛ لأن الوثيقة هاهنا آكد. فإن الشرط 
ربما لا يفي به. 

والثاني: أنه فاسدء وبه قال أبو إسحاق وهو القياس؛ لأن أحد شِقّي الرّهْن متقدم 

واحتج له بأنه لو قال لعبده: كاتبتك على ألف درهم». وبعت منك هذا الثوب 
بكذاء فقال: قَبِلْتٌ الكتابة والبيع لا يصح البيع» وأجيب عنه بفرقين: 

أحدهما: أَنَّ العبد لا يصير أهلاً للمعاملة مع مولاه إلا بعد أن تتم الكتابة. 


الثاني : أن الرهن من مصالح البيع» والبيع ليس من مصالح الكتابة. 


كتاب الرهن/ أركانه 11 


ولو قال البائع : ارتهنت وبعت» وقال المشتري : اشتريت ورهنت لم يصحء. لتقدم 
أجد شِقَي الرهن على شقي البيع . وكذا لو قال: ارتهنت وبعت» وقال المشتري: رهنتٌ 
واقكزيت: أل يقي اقلم اعد شق الرهن على اتيد عقي اللين: 

وبهذا قال في الكتاب؛, لكن يتقدم الخطابين والجوابين إلى آخر معناه أنّ شرط 
الصّحة تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن» وتقدم جواب البيع على جواب الرّهْن. 

وإِنْ شئت قلت: الشرط أن يقع أحد شقي الرهن بين شقي البيع» والآخر بعد 
2 شقي البيع . ولو قال: يعنى عبدك بكذاء ورهنت به هذا الثوب» فال البائ : بعت 
وارتهنت» فيبنى على الخلاف في مسألة الاستيجاب والإيجاب. 

ولو قال البائع : بعتك بكذا على أنْ ترهنني دارك به. 

فقال المشتري: اشتريت ورهنت فوجهان قال بعضهم: يتم العقد بما جرى وذكر 
فى «التتمة» أنه ظاهر النص . 

وقال القاضي لا يصحء» بل يشترط أن يقول بعده: ارتهنت أو قبلت؛ لأن الذي 
وجد منه شرط إيجاب الرَّهْن لا استيجابه» كما لو قال: أفعل كذا لتبيعني لا يكون 
مستوجباً للبيع» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»» وللأول أن يقول: الصّورة المشبه 
بها لا تناظر هذه؛ لأنه لم يصرح في تلك الصورة بالالتماس» وإنما أخبر عن السّبب 
الداعي إلى ذلك الفعل. وهو الرغبة في البيع وهاهنا باع» وشرط عليه الرهن» وهو 
مشتمل على الالتماسء أو أبلغ منه ألا ترى أن أبا العباس الرُويَانِي حكى في 
«الْجَرْجَانِيَات» وجهاً أن شرط الرهن في البيع يغني عن استئناف رهن بعد البيع»ء ويكون 
الشَّرْط بمنزلة الإيجاب والقبول. ويجوز إعلام قوله في الكتاب: «وليتقدم وليتأخر؛ 
بالواو للوجه المنقول عن رواية ابن كج وللوجه القائل بوقوع البيع في مجلس الرهن. 

قال الغزالي: َكلْ مين لآ مَصِيرَ لَه إلى الوم كَنْجُوم الكتَابَة لا بِصِح الرّنْ به؛ 
وَمَا هُوَ لآزِمُ أو مَصِيرُهُ لي ْم كَالئّمَنِ فِي مُدَةٍ الخِيَارٍ جَارَ الرَهَنُ به وما أَضْلْهُ عَلَى 
الجَوَازٍ لَكِنْ قَدْ يَصِيرُ إلى الْلرُوم لت ند وَالأصَحُ المَنْعْ أن 
سَبَبَ وُجُودِه لَمْ يَتِمْ قَبلَ العمل فَكَأنهُ حير 

قال الرَافِعِيُ : الأمر الثالث : كونه لازماً والديون الثابتة ضربان: 

أحدهما: ما لا مصير له إلى الْلِرُوم بحال كنجوم الكتابة» فلا يصح الرهن به؛ 
لأن الرّهن لِلتّؤْئيقَ والمُكَاتّب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاءء فلا مَعْنَى لتوثيقهاء 
وعند أبي حنيفة يصمّ الرّعْن بها. 


5 كتاب الرهن/ أركانه 


والثاني : غيره وهو إما لازم في حال الرهن أو غيره. 

والأول: يصح الرّهْن به سواء كان موصوفاً بحالة الجواز أو لم يكن؛ وسواء كان 
مستقراً كَالفَرْض وَأرْش الجتاية» أو ثمن المبيع المقبوض أو غير مستقرء كالثئمن قبل 

قبض المبيع والأجرة قبل استيفاء المنفعة» والصداق قبل الدخول. 

وأما الئّاني فينظر إِنْ كان الأصل في وصفه اللزوم» كالئمن في مدة الخيّار صمحٌ 
الرهن به أيضاً لقرب حاله من اللُّرُوم وأيضاً فإنّ شرط الرّهْن في البَنِع جائزء مع أن 
الشمن غير ثابت بعد فهاهنا أولى قال الإمام : وهذا يتفرّع على أنَّ الخِيّار لا يمنع نقل 
الملك في الثمن إلى البائع» وأما إذا جعلناه مانعاً. فالظاهر منع الرهن لوقوعه قبل ثبوت 
الدّيْنَء ولا شك في أنه لا يباع المرهون في الثمنء ما لم تمض مدة الخِيّارء وإِنْ كان 
الأصل في وصفه الجوازء كالجُعْل في الجعَالّة فوجهان: 

أحدهما: يصح الرهن به لانتهاء الأمر فيه إلى اللّزوم كالشمن في مدة الخيار. 

وأصحهما: المنع ؛ ؛ لأن الموجب للجغل هو العمل» وبه يد يتم الموجب فكأنه. لا 
ثبوت له قبل العمل. اا ا 6 

أما التقييد بما بعد الشروع؛ فلأنه لا ثبوت للجُغْل قبل الشروع بحال» وكيف 
يتخيل ذلك وليس ثم مستحق معين؟ 

وأما التّقييد بما قبل التَّمَام ؛ فلأن الجَعْل بعده لازم» ثم لبان أن يبني الوجهين 
على الوجهين في جواز رجوع المالك بعد الشّروع في العمل» ويقول: إِنْ لم نجوّز 
الرجوع . فقد لزم الجَعْل من قبله فيصح الرهن به فإِنُ لم يصح الرهن وك والرهن 
يعرض المسابقة ينبني على أنها إجارة أو جِعَالة . إن قلنا بالأوّل فالرّهْن به كالرّمُن 
بالأجرة. 

وإنْ قلنا بالثاني فهو كالرّمُْن بالجغل . 

فرع: يجوز الرَّهْن بالمنافع المستحقّة بالإجارة» ِنْ وردت على الذُمَّةَ وتباع عند 
الحاجة وتحصل المَتْمَعَةَ من ثمنه. وإن كانت إجَارة عَيْن لم يجز لفوات الشّْط الأول. 

فرع: : لا يجوز رَهَنْ الملاك بالزَّكَاة ولا العَاقِلّة بالدَّيّة قبل تمام الحؤل» لفوات 
الشَّرْط الثاني ويجوز بعده. 


)١(‏ “قال النووي: هذا الذي جزم به الإمام الرافعي هو الصواب؛ لكن ظاهر كلام كثيرين من 
الأصحاب» أو أكثرهم» إجراء الوجهين قبل الشروع في العملء» لا سيما عبارة «الوسيط» 
وتعليله . ينظر روضة الطالبين ”7 598. 


كتاب الرهن/ أركانه 65١‏ 


واعلم أن التوثيق بالوّهْن والضّمَان شديد التَّقَاربِء فما يجوز الرهن به يجوز 
ضمانه» وبالعكس إلا أن ضمان العهدة جائزء ولا يجوز الرّهن بهاء هذا ظاهر المذهب 2 
والفرق ما مرّ ومنهم من سَوَّى بينهما في العهدة أيضاًء ووفى بتمام التلازم» وأما في 
طرف الإثبات فعن القَمّال وجه أنه يجوز الرّهْن بها كالضّمان' . 

وأما في طرق النفي فسيأتي في باب الضمان إن شاء الله تعالى. 

قال الغزالي: وَلاَ يُشَْ يُشْتَرَط فِي الدَّيْنِ ن أَنْ لآ يَكُونَ به رَهْنّ بَلْ تَجُورُ الريَادَة في قَدْرِ 
المَرْهُونٍ بِدَيْن وَاحِدِء وَفِي ي اَي الذي عَلَى مَرْهُونٍ وا َوْلآنء وَأَخْتِيَارٌ المُزَنِيٌ 
جَوَارُةُ (م). 

قال الرَّافِجِيُ : ليس من شرط الدين المرهون به أنْ لا يكون به رهن» بل يجوز أنْ 
يرهن بالدَّيْن الواحد رهناً بعد رهن» ثم هو كما لو رهنهما معا. 

ولو كان الشيء مرهوناً بعشرة وأقرضه عشرة أخرى» على أن يكون مرهوناً بها 
أيضاً فقولان: 
القديم: وبه قال مالك والمُرَنِيَ أنه جائزء كما تجوز الرْيّادة في الرّهْن بدَيْن 
واحد. 1 ' 

والجديد؛ وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يجوز كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن» 
وإن وفى بِالدَيْئَيْن جميعاً» فإنْ أراد توثيقهما فسخاء وليستأنفا رهناً بالعشرين» ويفارق 
الزّيّادة في الرَّهْن بِدَيْن واحد؛ لأن الدَّيْن شغل الرهن ولا ينعكسء فالزيادة في الرَّمْن 
شغل فارغ» والزيادة في الدّيْن شغل مشغول. 

ونقل القاضي ابن كَجّ وغيره أَنَّ له في الجديد قولاً آخر كالقديم» وسواء كان 
كذلك أم لا فالأصح المنع» ولو جنى العَبْد المرهون ففداه المرتهن بإذن الرّاهِنَ على أنْ 
يكون العبد مرهوناً بالفداءء والدين الأول نص ذ في «المختصر» على جوازه. وللأصحاب 
طريقان : 

أظهرهما: القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرَّهْن من حيث أنه يتضمن استيفاؤه. 

والثاني : أنه على القولين وبناهما يَانُونَ على أن المشرف على الزوال إذا استدرك 
وصين عن الزوال» يكون اسْتِذْرَاكه كإزالته وإعادته» أو هو مخض اسْتِدَامة وفيه خلاف. 


)00( قال النووي: كذا قال الشيخ أبو حامد في «التعليق» والغزالي في «الوسيط» ما صح ضمانه» صح 
الرهن به إلا من مسألة العهدة وليستثنى أيضاً أن ضمان رد الأعيان المضمونة صحيح على المذهب 
بهاء باطل على الصحيح» وممن استثناها الغزالي في «البسيط». ينظر الروضة 0237947 749. 
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إِنْ قلنا بالأول فكأنهما فَكا الرّهان واستأنفا. وإِنْ قلنا بالثاني» ففيه القولان» 
وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف» فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مُوَبَرة» فباعها 

ولو اعترف الراهن بأن المرهون مرهون بعشرين» ثم ادُعى أنه رهن أولاً بعشرة» 
ثم رهن بعشرة أخرى ونازعه المرتهن» فإن فرعنا على القديم فلا ثمرة لهذا الاختلاف. 

وإن قلنا بالجديد. فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن اعتراف الرّاهن يقوي جانبه 
ظاهراٌ ولو قال المرتهن في جوابه: فسخنا الرهن الأول واستأنفنا بالعشرين رهن 
فالقول قول المرتهن لاعتضاد جانبه بإقرار صاحبه» .أو قول الراهن لأن الأصل عدم 
الفسخ. فيه وجهان ميل الصَّيْدّلاني إلى أولهما. 

والأصح عند صاحب «التهذيب": الثاني» ورتب عليه فقال: لو شهد شاهدان أنه 
رهن بألف ثم بألفين» فلا يحكم بأنه رهن بألفين» إذ لم يصرح الشّهود بأنّ الدّاني كان 
بعد فسخ الأول. 

ولو رهنه بعشرة ثم اشتقرض عشرة أخرى» ليكون رهناً بهما وأشهد شاهدين أنه 
مرهون بالعشرين» فإن لم يعلم الشاهدان كيفية الحال» شهدا يما بها وحم الحاكم 
بأنه مرهون بالعشرين» نعم لو قال عند الإشهاد: كان عزهونا بعشرة فجغلعه روهت 
بعشرين » ونقل الشاهدان ما سمعام. فهل يحكم :بكونه رهناً بالعشرين إذا كان الحاكم 
ممن يذهب إلى القول الجديد؟ 

حكى الإمام عن صاحب التقريب فيه وجهين. 

وإِنْ عرفا كيفية الحال نظر إِنْ كانا يعتقدان جواز الإلحاق» فهل لهما أنْ يشهدا بأنه 
مرهون بالعشرين» أو يشهدان بما عليه الأمر في الباطن؟ 

فيه وجهان» وإِنْ كانا يعتقدان امتناع الإنحَاق لم يشهدا إِلّا بما جرى في الباطن 
وفيه شيء بعيدء وهذا التّفصيل فيما إذا كانا يشهدان على نفس الرهن» وفيه صوّر 
الجمهور . أما إذا كانا يشهدان على إقرار الرهن فالوجه تجويزه مطلقا0" . 

قال الغزالي: الرُكْنْ الثَّالِتُ الصّيفَةُ وَلا يَحْفَى أَشْتِرَاط الإيجَابٍ وَالقَبُولٍ فِيه» 


)١(‏ قال النووي: كذا أطلق الجمهور هذا التفصيل» وقال صاحب «الحاوي»: إن كان الشاهدان 
مجتهدين» ففيه التفصيل» وإن كانا غير مجتهدين» لم يجز مطلقاء ولزمهما شرح الحال. ولو 
مات وعليه دين مستغرق» فرهن الوارث التركة عند صاحب الدّين على شيء آخر أيضاًء ففي 
صحته الوجهان بناء على القولين. ينظر الروضة "/ .7٠٠‏ 1 
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وَكُلَ شَرْطٍ قُرِنَ به مِمًا يَُاِقُ مُفْتَضَى مُطَلَقِه ٠‏ أذ لا يع به عُرَضٌ أضلاً لا يفتح» وي 
غير موجه كَشَرْطٍ المَنْع مِنْ يبه ء بَيعِهِ في حَقَّهِ فَهُوَ مُفْسِدٌء وَمَا لآ يُمَيِرُ مُطلَقَهُ قَهُ وَلَكِنْ يَتَعَلَنُ به 
غَرَض كَقَوْلِهِ : بشَرْطٍِ أَنْ ينْتَفِعَ به المُرتَهِنْ فَقَوْلانِ في قْسَادٍ الرّْنِ. 
قال الرَافِعِيُ : الإيجاب والقبول مُعْتَبرانَ في الرَّهْن اعتبارهما في البيع» والخلاف 
في المّعَاطَاةِ!'2» والاسْتِيجاب والإيجاب عائد بِرُمْتِهِ هاهنا. 
ثم اعلم أن الرهن. ينقسم إلى ما شرط في عَشّد كما لو باع» أو أجَر بشرط الرهن 
بالشمن أو الأجرة» أو أسلم بشرط الرَّهْن بالمسلم فيهء أو نكح بشرط الرّمْن بالصَّدَاقء 
وإلى ما لا بي يشترط ويسمى رَهْن التّبرِع» والرّن المبتدأ في القِسْم الأول إذا قال: بعتك 
داري بكذا على أن ترهنني به عبدك» فقال: اشتريت ورهنت» فقد قدمنا خلافاً في أنه 
يتم الرهن أم لا بدء وأن يفول عله ارتهنت فعلى الأول يقوم الشرط مقام القبول كما 
يقوم الاسْيِنْجَاب مقامه. 
ويجوز أن يعلّم قوله في الكتاب: «اشتراط الإيجاب والقبول» بالواو للخلاف 
المذكور في المُعَاطَاةء ولما حكيناه عن الجُرْجَانِيّاتِ أن التشارط يغني عن الإيجاب 
والقول ل ابسن بالشيقة مسائل رتحبل لقصل عل واعدة متها وهي أَنَّ الشروط 
في الرَّهْن على ضربين: 
أحدهما: ما.هو من قضايا الرّهْنء فلا يضر التعرض له لا في رهن التبرع» ولا 
في الرهن المشروط في العقدء وإنما هو تصريح بِمُقْتَضَى الرّهن» وذلك كقوله: على 
أن يباع في دينك وقت الحاجة» أو يتقدم به عند تزاحم الغرماءء أو لا أبيعه إلا بإذنك . 
والثاني: ما ليس من قضاياهء وهو الذي يتعلّق بمصلحة العَقْد كالإشْهّادء أو الذي 
لا يتعلق به غرض كقوله: «بشرط أن لا يأكل إلا الهَريْسَة»» والحكم فيها على ما سبق 
في البيع . وأما غيرهما فهو على نوعين: 
أحدهما: ما ينفع المُرتهن ويضرّ الراهن» كما إذا رهن عبداً بشرط أن يرهن منه 
غيره» أو بشرط أنْ لا ينفك الرهن بعد أداء الدّيْن شهراء أو يكون منافع المرهون أو 
زوائده مملوكة للمرتهن فالشرط فاسدء ثم أنْ كان الرهن رهن تبرع فقولان: 
أصحهما: أنه فاسد أيضاًء لما فيه من تغيير قضية العقد. 
والّاني» وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يفسد؛ لأن الرهن تبرع من الراهن» وهذا 


)١(‏ وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهناًء فيعطى 
.العشرة ويقبضه الثوب. 
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الشرط فيه تبرع آخرء وأحد التبرعين لا يبطل ببطلان الئّاني» كما لو أقرضه الصّحَاح 
بشرط رد المكسرة يلغو الشرط ويصح القرضء وإنْ كان الرّهْن مشروطً في بيع» نظر 
إن لم يجر الشرط جَجهَالة الثمن» كما إذا شرط في البيع رهناً عن أنه يبقى محبوساً عنده 
بعد أداء الشمن شهراًء ففي إفساد الرّهْن القولان في رهن التَّبَرِع. فإنْ فسد ففي فساد 
البيع القولان» في أن الرهن وسائر العقود المستقلة» إذا شرطت في البيع على نعت 
الفسادء هل تفسد البيع؟ 

وقد ذكرناهما في باب البَيّاعات المنهي عنها. 

فإن قلنا بصحة البيع فللبائع الخيارء صح الرهن أو فسد؛ لأنه إِنْ صح لا يسلم له 
الشرطء وإِنْ لم يصح فلا يسلم له أصل الرهن» ولو جرٌ الشرط جهالة الشمن» كما إذا 
شرط في البيع رهناء وشرط أن يكون منافعه وزوائده للمرتهن فالبيع باطل؛ لأن 
المشروط استحقاقه يصير من الئمن وهو مجهولء وإذا بطل البيع بطل الرّمْن والشرط لا 
محالة» هذا ما نقله الرّبيع واتفق عليه الجماهيرء ووراءه كلامان: 

أحدهما: نقل المزني في المسألة: أن للبائع الخيار في فسخ البيع وإثباته 
وحسبت أنه ذهب إلى تصحيح العقد. إذا حذف منه الشرط الفاسدء واعترض عليه بأنه 
خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه؛ والأصحاب خطئوه في نقله وحسبانه . 

والثّاني: أن القاضي ابن كج حكى طريقة أخرى أنَّ في فساد الرهن قولين» وإن 
فسد ففي فساد البيع قولان كما سبق» وكلام ثالث حسن استدركه أصحابنا العِرّاقيون: 
وهو أنَّ الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق» وقال: بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك 
وتكون منفعتها لي» فأما إذا قيد وقال: تكون منفعتها لي سنة أو شهراًء فهذا جمع بين 
البيع والإجارة في صَمْقَة واحدة وقد سبق حكمه. 

النوع الثاني : ما ينفع الراهن ويضر المُرْتّهنء كما لو قال: رهنتك بشرط أنْ لا 
تبيعه غدل المتخل» أو لا تبيخ بغد المحل» إلا إذا مضى شهر» أو إلا بما أرضى أو 
بأكثر» ؛ من ثمن المثل فهو فاسد مفسد للرهن» وفي كتاب القاضي ابن كج أن ابن خَيْرَانَ 
قال: يجيء في إفساد الرهن القولان المذكوران في النوع الأول» وهو غريب والفرق 
على المذهب أن ما ينفع المرتهن يزيد في الوثيقة» ويؤكد ما وضع العقد لهء وما يضره 
يحل به إن كان الرهن مشروطاً في بيع» عاد القول في فساده بفساد الرّهُن ن المشروط» 
فإنْ لم يفسد فللبائع الخيار. 


قال الغزالي: وَإِذَا قَالَ: رَمَبُْكَ الأشْجَارَ بِشَرْطٍ أَنْ تُخَدِت الئّمَارَ مَرْهُوئَةَ قَفِى صِحةٍ 
الشْرْطٍ قؤلانٍ» وَلُو شرط عَلَيِهِ رَهَنْ فِي بَيع فَاسِدٍ فَظَنّ لَرُومَ الوَقَاءِ بِهِ فَرَهَنَ فَلَهُ (و) 
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الرّجُوعٌ عَنْهُء كَمَا لو ظَنْ أَنْ عَلَيهِ دنا فداه م تبن خلاقة . 

قال الرَّافِعِيُ : في الفصل مسألتان: 

الأولى: زوائد المرهون غير مرهونة عند إطلاق الرهن كما سيأتي» لكن لو رهن 
الشّجرة ة بشرط أنْ تحدث الثمرة #مرعرم أو الشاة د بشرط أن يحدث الئّتاج مرهوناً» 
فقولان: قال في القديم: والرهن اللُطِيف يصح الشرط ويتعدى الرهن ن إلى الزوائد؛ لأن 
الرهن عند الإطلاق إنما لا يسرى إلى الزوائد لضعفه. فإذا قوى بالشرط سرى. 

وقال في الأم: لا يصح. وهو الأصح لأنها معدومة مجهولة» فلا يصح الرّهن 
فيهاء ومنهم من قطع بهذاء وأول الأول حكاه القاضي ابن كج رحمه الله . 

التفريع : إِنْ صححناه. ففي اكتساب العبد إذا شرط كونه مرهوناً وجهان للشيخ 
أي محمدء والأظهر المنفع» لأنها ليست من أجزاء الأصلء وإِنْ أفسدناه ففي صِححَة 
الرهن خلاف له مخرجان: 

أحدهما: القولان في فساد الرهن لفساد الشَّرْط الّذِي ينفع المرتهن. 

وثانيهما: أنه جمع في هذا الرّهْن بين معلوم ومجهول» قب فيجيء فيه الخلآف الَّذِي 
في تفريق الصّفْقة واد اكاك الوق بهذا ترط اوري بن تي فإن حصنا الشرط أن 
أو أفسدناه وصححنا الرهن صح البيع وللبائع الحيان ولا ذ ففي البيع القولان في أنَّ إفساد 
الرهن المشروط في البيع» هل يفسد البيع؟ وإذا اختصرت قلت: في المسألة أربعة 
أقوال: صحة الشرط والرهن والبيع» وصحّة البيع دونهماء وصحتهما دون الشرط». 
وبطلان الكل» ولو رهن وشرط كون المّئافع مرهونة» فالشرط باطل» ولا يجري فيها 
القولان المذكوران في الزوائد. 

فرع: لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئاًء وتكون منافعه مملوكة للمقرض» 
فالقرض فاسد؛ لأنه جَرٌ منفعة» وإذا بطل الرهنّ» وإن شرط كون المنافع مرهونة أيضاء 
فالشرط فاسد والقرض صحيح؛ لأنه لا يجر منفعة» وفي صحّة الرهن ن القولان. 

المسألة الثانية: لو قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن بهء وبالألف الذي 
لي عليك كذاء أو بذلك الألف وحدى فَالمَرْضِ فاسد على ما مر في بابه. ولو قال 
المستقرض : أقرضني ألفاً على أن أرهن به وبالألف القديم الذي لك عليّ أو بذلك 
الألف فقط فقد نقل الإمام فيه تردُداً بناء على أن القبول من المستقرض غير معتبره 
والأصح اعتباره» والنّسوية بين أن يصدر الشرط من المقرض ويقبله المستقرض وبين 
عكسهء وكذا لو باع بشرط أنْ يرهن بالثمن» والدين القديم أو بذلك الدين رهناء فالبيع 
باطل كما تقدم. 

العزيز شرح الوجيز ج 4/م ٠١‏ 
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إذا تذكرت ذلك فلو رهن المستقرض أو المشترى كما شرطء لم يخل إما أن 
يعلم فساد ما شرط» أو يظن صحتهء فإن علم الفساد فينظر إِنْ رهن بالألف القديم 
صحء وإن رهن بهما لم يصح بالألف الذي فسد قرضه؛ لأنه لم يملكه» وإنما هو 
مضمون في يده للمقرض» والأعيان لا يرهن بهاء وفي صحّته بالألف القديم قَوْلاً تفريق 
الصَّفْقة» » فإن صح لم يوزع» بل كان الكل مرهوناً بالألف القديم؛, لأن وضع الرهن على 
توثيق كل بعض من أبعاض الدين بجميع المرهون ولو تلف الألف الذي فسد القرض 
فيه في يده صار دَيْناً في ذمته»ء وصح الرّهْن بالألفين حيتتذ. 

وأما عند ظن الصّحة فإذا رهن بالألف القديم» فعن القاضي: أنه لا يصح الرهن» 
كما لو أدى ألفاً على ظن أنه عليه ثم تبين خلافه» له الاسترداد ويتبيّن بطلان الأداءء 
وعن الشيخ أبي محمد وغيره صحّته بخلاف صورة الاستشهاد؛ ل 
سبق ثبوته» وصححة الرهن لا تستدعي سبق الشروط». ولو رهن بالألفين» وقلنا: 
الصفقة تفرق» فْصِحّته بالألف القديم على هذا الخلاف» ركذا لجان بسر يخ 1د 
فأنشأ البيع الثاني ظائاً صحة الشرطء وقد ذكرنا هذه الصورة في موضعهاء ا 
والخلاف فيها شبيه بما إذا باع مال أبيهء على ظن أنه حي فكان ميت على رأي يجعل 
ظنه مانعاً صحة الإقدام» لأنه ربما لم يبع لو عرف حقيقة الحال. 


وقوله في الكتاب: (ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد) أراد به صورة خلاف 
الشيخ» والقاضي على ما بينه في «الوسيط». لكنه اقتصر هاهنا على جواب القاضي» 

وقوله: فظن لزوم الوفاء به» ليس المراد اللّرُوم الذي يفيد الإجبار» فإن الرهن 
المشروط لا يجبر عليه بحال» ولكن المراد صحّة الشرط ولوازمها. 

وقوله: (فله الرجوع) يشعر بالصّحة» وتفويض الأمر فيه إلى خيرة الرّاهن» وهذا 
الظاهر غير معمول به» بل أحد القائلين يلغيه» والئاني يجعل سبيله سبيل سائر الرَّمُون 
حتى يلزم» ولا يتمكن الراهمن من الرجوع عنه. 

قال الغزالي: وَلَو قَالَ: رَمَنْمكَ الأَرْض فَفِي أَنْدِرَاج اج الأشْجَارٍ تَحْنَفُ وَكُذَا فِي 
أنراج الأ نَحْتَ الجدَارِء وَفِي ندراج المَغْرَس تَحْتَ الشّجَرِ قَوْلانِء وَكَذَا فِي الئّمَار 

غَيرٍ المُؤيرَة بِرَةٍ وني الجَنِينِ وَاللَبَنِ في الضَرْع خلافٌ» وَكَذَا في الضوفٍ المُسْتَبَر عَلَى ظَهْرِ 

الحَيوَان» وَفِي الأَغْصَانِ الخلآف. وَوَجْهُ الأخرَاج مِنَ اللّفْظِ ضْعْفٌ الرّهْنٍ عَنِ الاسيتباع . 


قال الرَّافِعِيُ : نظر الفصل في جملة من الألفاظ المُطْلَّقَة في المرهون» وتمس 
الحاجة إلى البحث عما يدخل فيها ويخرج». وحاصله» صور: 
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أحدها: في ندراج الأب بَنيّةَ والأشجار التي في الأرض نحت رهن الأرض مطلقاً 
الخلاف الذي ذكرناه ؤ في البيع . 

الثانية : في دخول العَّرْس تحت رهن الشجر خلاف مرتب على الخلاف في 
البيع» والرهن أولى بالمنع لضعفهء وفي معناه دخول الآس تحت الجدار وتدخل الثمرة 
المَؤَّبْرَة تحت رهن الشجرة بحال» وفي غير المُوَّبْرَة قولان. 

وقال في «الوسيط» وجهان: 

أحدهما: تدخل كما في البيع . 

وأصحهما: أنها لا تدخل؛ لأن الثمار الحادثة بعد استقرار العقد لا يثبت فيها 
حكم الرهن» فالموجودة عند العَقّد أولى» وبهذا يفارق البيع . 

ومنهم مَّنْ قطع بعدم الدخول ونفي الخلاف» وعند أبي حنيفة تدخل الثمار في 
الرهن بكل حال بناء على أن رهن الشجرة دون الثمرة لا يصح. ويجوز أن يعلم قوله: 
(وكذا في الثمار غير المؤيرة) بالواو للطريقة المذكورة» بل يجوز إعلام قوله: (قولان) - 
بالواو - أيضاً؛ لأن منهم من نفى الخلاف في المسائل كلها 

ا ا 01 

وأما في الآس والمغرس فللطريقة ة المتولدة من ترتيب الخلاف على الخلاف في 
البيع» وقد صرح ينقلها المْتوَلي» ولا يدخل البَيَّاض بين الأشجار تحت رهن الأشجارء 
إن كان بحيث يمكن إفراده بالانتفاع» وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجارء فكذلك على 
أشهر الطريقين . 

وعن صاحب «التقريب» والشيخ أبي محمد: .أنه على الوجهين في المَغَارسء 
ويدخل في رَهْن الأشجار الأغصان والأوراق» : نعم التي تفصل غالباً كأغصان الخلاف 
وورق الآس والفْرْصَّاد فيها القولان المذكوران في الثمار التي لم تُوَبّر. 

الثالثة: في انْدِرَاجٍ الجَنِيّن تحت رهن الحيوان الحامل» خلاف نعود لشرحه بعد 
إن شاء الله تعالى والغَرّض من ذكره هاهنا التنبيه على تقارب مأخذ الخلاف فيه 
والخلاف في الكّمّار غير المُؤَبرَّة وأحد الخلافين مرتب على الآخرء والجنين أوَّلاً 
بالاندراج؛ لأنه لا يقبل التصرف على الانفراد» فبالأحرى أنْ يكون تبعاً. 

وفي اللَبّن في الضَّرْع طريقان: عن أبي الحسين: القطع بأنه لا يدخل . 

والمشهور أنه على الخلاف» ثم هو عند بعضهم في مرتبة السين» وعند آخرين 
في مرتبة ة الثمار لتيقن وجوده؛ وسواء أثبت الخلاف أم لك كالظامر أنه لا يدخل في 
الرّهْنَء وهو الذي أورده في «التَهُذيب». 
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وفي الصّوف على ظهر الحيوان طريقان: 

أحدهما: القطع بدخوله إلحاقاً بالأجزاء والأعضاءء نقله في «التتمة». 
وأظهرهما: أنه على قولين: 

أحدهما: الدخول كالأغصان والأوراق في الشجر. 


وأصحهما: المنع كما في الثمار» لأن العادة فيه الجَرّء ونقل بعضهم بدل القولين 
وجهين وزاد وجهاً ثالثاً. وهو: القَّرْق بين الصُوف القصير الذي لا يعتاد جَرْهء وبين 
المنتهي إلى حَدَ يجرّ وَالمُسْتّجز بكسر الجيم: البالغ أوان الجز. 

وقوله: (ووجه الإخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع) أي في كل صورة 
فاق الرهن فيها البيع . 

فروع: لو قال: رهنتك هذا الحُقْ بما فيه أو هذه الخَرِيْطة بما فيهاء وما فيهما 
غير معلوم مرئي صح الرهن فيٍ الظرْف والمَظْرُوف, وإلالم يصح الرهن في 
المظروف» وفي الحُقٌ وَالخْرِيْطة قَوْلاً تفريق الصفقة» وما نص عليه في «المختصر» من 
الصّحة في الحُقّ وعدمها ة في الخريطة» فسببه أنه وضع المسألة في حق له قيمة يقصد 
مثله بالرهن» وفي حرِيْطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن» وحينئذ يكون المقصود ما 
فيهاء وإِنْ كان اللّمْظْ مضافاً إليهما جميعاً, وماافهنا بحت لا يضح الرهن فيددييطل 
فيهما جميعاً» وفي وجه يصح الرهن فيهما جميعاً» وإن كانت قليلة القيمة اعتباراً 
باللفظء ولو عكست النَصْوير في البق والخخريطة كان الحكم بالعكس مما نص عليه ولا 
فرق. . ولو قال: رهنتك الظُرْف دون ما فيه صَحٌّ الرهن فيه مهما كانت له قيمة» وَإِنْ 
قلت لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود. وَإِنْ رهن الظَرْف ولم 
يتعرض لما فيه نفياً أو إثباتء فإن كان بحيث يقصد بالوّهْن وحده فهو المرهون لا غيرء 
وإِنْ كان لا يقصد منفرداً لكنه متموّل فالمرهون الظُرْف وحده أو مع المَظْرُوف» فيه 
وجهان حكاهما الإمام : 

أصحهما: أولهما: ويجيء على قياسه وجهان» فيما إذا لم يكن متمولاً أن الرهن 
ينزل على المظروف أو يلغى7"” . 


قال الغزالي : الرّكُنُ الرَّابعُ: العَاقِدُ قلا يِصِحُ إلا مِمَن يِصِحُ مِنْه البَيعُء وَفِيهِ زِيَادهُ 
)١(‏ قال النووي: قال إمام الحرمين» والغزالي في «البسيط» كما ذكرناه في الرهن» يجري مثله في 


البيع حرفاً حرفاًء فيما إذا قال: بعتك الخريطة بما فيهاء أو وحدهاء أو الخريظة» لأن مأخذه 
اللفظ . ينظر الروضة #/ ."٠15‏ 
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َْط وهو حو بن فل البزع. وَلِذَِكَ ل يِصِحُ لِوَلِي الطفْلٍ أَنْ يَرْه هَنَ مَالَهُ إلا لِمَضْلَحَةٍ 
ظاهِرَة. وَهُوَ أَنْ د شري ِمَائٍَ ما يسَاوِي ماككين ولا يُسَاوِي المَرْهُونُ أخثر من مال حبّى لو 
يا يَجْبْرُهُ المُشْتَري. إلا إِذَا ان ِي وَفْتٍ يَجُودُ فيه الإيدَاٌ حَؤفاً مِنَ 
. التهب فَيَحُورٌ الرّهْنٌ وَكَذَا المُكَاتَبُ و( وَالمَأَدُونُ (و). وَيَجُورُ لِلوَلئ الا رْتَهَانُ عِنْدَ عْسْرٍ 
أسْتِيفَاءِ الحَقٌّ آذ ا نوس وَتَجُورٌ أن يَرْهَنَ عَقَارَهُ لحاجة ظاهِرَةٍ 
فِي القُوتٍ حَبَّى لآ يف فتَقِرَ إلى بَئِعِهِ 

قال الرَافِعِيّ : عبر الى المتعاقدين التكليت كعاافي ابيع لكن الرهن تَبَرُْع فإن 
صدر من أهل التَبَرُع في ماله فذاك, وإلا فالشرط وقوعه على وفق المَصْلحَة والاحتياط,» 
إذ مقصود هذه التَّوْطِئَة التدرج إلى الكلام في ثلاثة ة فصول: 

أولها: رهن الوَلِيَ مال الصَّبي والمَجنُون وَالمَحْجُور عليه بالسَّمَهِه وارتهانه لهم 
مشترط بالمَصْلحَة والاحتياط» فمن صوّر الرّهْن على وجه المَضلّحَة أنْ يشتري للطفل ما 
يساوي مائتين بماثة نَسِيْئَة» ويرهن به ما يساوي ماثة من ماله فيجوز؛ لأنه إذا لم يعرض 
تلف ففيه غِبْطة ظاهرة» وإِنْ تلف المرهون كان في المشتري ما يجبره» ولو لم يساعد 
البائع إلا برَمْن ما يزيد على ماثة أعرض عَنْ هذه المعاملة؛ لأن الرهن يمنع من 
التصَرف» وريّما يتلف فيتضرر به الطْفْلء » نعم لو كان المرهون ما لا يتلف في العادة 
كالعَقَارء فعن الشيخ أبي محمد الميل إلى تجويزه. 

قال الإمام: وهو منقاس: لكنه خلاف ظاهر المذهب. 

ومنها: إذا كان الزمان زمان نُهب., أو وقع خريق وخاف الوَّلِىُ على ماله» فله أن 
يشتري عَقَاراً ويرهن بالثمن شيئاً من ماله إذا لم يتهيّأ أداؤه في الحال» ولم يبع صاحب 
العقار عقاره إلا بشرط الرهن., وذلك؛ لأن الإيداع المُجَرّد في مثل هذه الحالة جائز 
ممن لا يمتد النّهب إلى يده فهذه أولى. 

ولو استقرض شيئاً والحالة هذه ورهن به لم يجز قاله الصيدلاني؛ لأنه يخاف 
التلف على ما يقرضه خوفه على ما يرهنه» وأنت بسبيل من أن ة تقول: إذا لم يجد من 
يأخذه وديعة» ووجد من يأخذه رَهْناً» وكان المرهون أكثر قيمة من القرض» وجباأن 
يجوز رهنه. 

ومنها: أن يستقرض الولي له لحاجته إلى النَمَمَة أو الكسوة أو تَوْفِيّة ما يلزمه؛ أؤ 
لإضلاح ضيّاعه ومرمّتها ارتقاباً لغلّتها أو لحلول ما له من الدَّيْن المؤجل» أو لتَقَاق متاعه 
الكاسِدء فإن لم يرتقب شيئاً من ذلك. فبيع ما تعذّر رهنه أولى من الاستقراض. 
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وأما الارْتِهَان فمن صور المصلحة:ء فيه أن يتعذّر على الولي استيفاء دين الصبي 
فيرتهن به إلى أن يتيسر الاستيفاء. ومنها: أن يكون دينه مؤجلاء إما بأن ورئه كذلك» 
أو باع الولي ماله نسِيئَةَ بالغبطة» ولا يجوز الاكتفاء بِيِّسَارٍ المشتري» بل لا بد من 
الارْتَهانَ بالشمن» وفي «النهاية» رمز إلى خلاف ذلك أخذاً من جواز إبضاع مالهء وإذا 
ارتهن جاز أن يرتهن بجميع الثمن. وفيه وجه أنه لا بد وأن يستوفي ما يساوي المبيع 
نقدآء وإنما يرتهن ويؤجل بالإضافة إلى الفاضل”"' . 


ومنها: أن يقرض ماله أو يبيعه لضرورة نَهُْبء ويرتهن به أو بالثمن» قال 
الصَّيْدَلاني: والأولى ألا يرتهن إذا كان المَرْمُونَ مما يخاف تلفه؛ لأنه قد يتلف ويرفع 
الأمر إلى حاكم يرى سقوط الدَّيْن بتلف الرهن؛ وحيث جز للولي الرَّمْن فالشرط أن 
يرهن عند أمين يجوز الإيداع منه ولا فرق في جميع ذلك بين الأب والجد والوصي 
والحاكم وأمينه» نعم حيث يجوز الرَّهْن أو الارتهان. فللأب والجد أن يعاملا نفسهماء 
ويتوليا الطرفين وليس لغيرهما ذلك» وإذا تَوَلى الأب الطرفين فكيفية القبض سنذكرها إن 
شاء الله تعالى في رَهْن الوديعة من المودع. 


[القول فى رهن المكاتب وارتهانه] 
الفصل الثاني : رهن المُكَانَبٍ وارتهانه جائزان بشرط النظر والمصلحة كما ذكرنا 
في حق الطفل”"' . 


ومنهم: من قال: لا يجوز الرهن استقلالاً» وبإذن السيد قولان بناء على أن 
الرهن تبرع» وتفصيل صور الارْتِهٌَانَ كما في الفصل الأول» وفيه وجه آخر أنه لا يجوز 


)١(‏ قال النووي: هذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الإصطخري. وقول الغزالي: إنه مذهب 
العراقيين» ليس بجيدء ولا ذكر لهذا الوجه في معظم كتب العراقيين. وإنما اشتهر الخلاف 
عندهم» فيما إذا باع ما يساوي ماثة نقداء ومائة وعشرين نسيئة بمائة وعشرين نسيئة» وأخذ 
بالجميع رهناء ففيه عندهم وجهان. الصحيح وظاهر النص» وقول أكثرهم إنه صحيح. قال 
صاحب (الحاوي»» وشيخه الصميري». وصاحب «البيان» وآخرون من العراقيين: فإن جوزنا البيع 
نسيئة» فشرطه كون المشتري ثقة موسرأء ويكون الأجل قصيراً. قال: واختلفوا في حد الأجل 
الذي لا تجوز الزيادة عليهء فقيل: سنةء وقال الجمهور: لا يتقدر بالسنةء بل يعتبر عرف الناس . 
ويشترط كون الرهن وافياً بالئمن» فإن فقد شرطا من هذهء بطل البيع» ويلزمه أن يشهد عليه فإن 
ترك الأشهادء ففي بطلان البيع وجهان. ينظر روضة الطالبين */ 708 05. 

(') يستثنى صورتان: 
إحداهما: رهنه وارتهانه مع سيده. ثانيهما: لو رهن شيئاً على ما يؤوي به النجم الأخير 
لإفضائه إلى العتق كما قاله في الخادم. 
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له الاسْتِفْلال بالبيع نْسِيَْة بحال» وبإذن السيد يخرج على الخلاف في تبرعاته . 

الفصل الثالث: في المأذون» فإن دفع إليه السّيد مالا لينّجر فيه فهو كالمُكاتب إِلَّا 
من وجهين : 

أحدهما: أنَّ رهنه أولى بالمنع مِنْ جهة أنَّ الرهن ليس من عقود التٌّجَاراتء 
وشبهه الإمام بإجارة الرّقَابء وفي نفوذها منه خلاف سبق في موضعه. 

والثاني : أن له البيع نَسِيْتَة بإذن السّيد بلا خلاف» وإن قال له: انّجر بجاهك ولم 


يدفع إليه مالآء فله البيع والشراء في الذَّمّة حال ومؤجلا وكذا الرهن والارتهان إذ لا 
ضرر فيه على السَّيدء فإن فضل في يده مال كما لو دفع إليه مالا" . 


وقوله في الكتاب: (إلا لمملحة ظاهرة) رجور عدم لزان لأن القاضي ابن 
كج حكى وجهاً: أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال من الأحوال. 

وقوله: إلا إذا كان في وقت يجوز فيه الويداع). هذا الاسْتَنْنَاء في نظم الكتاب 
يرجع إلى اشتراط مساواة قيمة المرهون للدين» فإنه يجوز أنْ يكون في زمان النَّهُب أكثر 
من الدين» بل هو عُذْرٌ يجوز الرّهْن على ما نلحظ . 

وقوله: (وكذا المُكَانّب والمَأدُون) مُعَلّمانَ بالواو. 


البَات الثاني : ذ في المَبْض وَالطْوَاررىء قَبْلَهُ َبْلَهُ 
قال الخزالي: الب رمن في الؤضن ليذ م (م) إلا به وَكَفِيِئُهُ في المَنَقُولٍ 
وَالعَمَارِ مَا ذَكرَنَا في البَْع» وَلَاَ يِصِحُ إِلَا مِنْ مُكَلْفٍ ويَجُورُ لِلْمُرْتَهِنٍ أَنْ يُنِيبَ ب غَيرَه إلا 
عَبْدَ الرّامِنٍِ وَمُسْبَوْلَدَتَهُ لأنّ يَدَهْمَا يَدْ الرّامِنِ وَيَسْتَنِيبَ مُكَاتِبَ الَرَّامِنِ وَفِي عَنْدِه 
المَأَذُونِ خلاف . 


قال الرَافِعِيُ : كلام الباب يقع في قسمين: 
أحدهما : بيان اعتبار القبض 3 وأنه بم يحصل وممن يصح؟ 
أما الاعتبار الأول فإن القبض ركن في لزوم الرهن”"“» فلو رهن ولم يقبض كان 


() قال النووي: قوله: إن رهنه أولى بالمنغ» يعني منعناه في المكاتب فهاهنا أولى» وما لا 
فوجهان. وهذا ترتيب الإمامء وقطع الشيخ أبو حامد وصاحبا «الشامل» و«التهذيب» بأنه 
كالمكاتب. ينظر روضة الطالبين ف 

() شرطه بالإذن في الدين أن يجد له القدر كما نص عليه في البويطي حيث قال إذا قال لوكيله أو 
رسوله أو عبده اشتر بالدين فلا يجوز حتى يقول من دينار إلى ماثئة . 
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له ذلك» نعم لو كان مشروطاً في بيع فللبائع الخيار. 
وقال مالك : يلزم الزّهْن بنفسه » وعن أحمد مثله إلا في المكيلات والموزونات. 


لنا: أنه عقد إرفاق يحتاج إلى القبول» فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض . 


وأما أنه بم يحصل؟ فسبيله في العَقّار والمنقول ما تقرر في البيع» ويعود الخلاف 
التدكر في إن الخرد» ول بعل فى الماقوا اع ب امن لتقل ؟ اوكن خضري 11م 
بأنه لا يكفي التّحْلِية في الرهن؟ لأن القبض مستحق في البيع» وهاهنا بخلافه» ويتعلق 
بهذا الأصل فروع مذكورة في الفصل الَّذِي بعد هذا الفصل . 


- 


وأما أنه مِمُْن يصح فهو الذي يصح منه العقدء وتجري النيابة في القبض جَرَيانها 
0 لكن لا يجوز للراهن إِنَابَة المرتهن؛ لأن الواحد لا يتولّى طرفي القبض كما 

في في البيع» وها لاتيييه لا يتس اده ولا مُذَبّره ولا أم ولده؛ لأن يَدَهُمْ يَدَهُ ولا 
0 بإنابة مُكَاتَبه لاستقلاله باليد والتصرف» وفي عبده المأذون وجهان: 


أحدهما: الجواز لانفراده باليد والتصرف. 


وأصحهما: المنع فإنه عبده القن وهو متمكن من الحجر عليه" » وهذا كُلّهِ قد 
أشرنا إليه في البيع» وعن الشيخ أبي علي حكاية وجه ثالث» وهو أن المأذون إِنْ لم 
تركبه الديون لم يجز إنابته» وإن ركبته جاز لانقطاع سلطة السّيد عما في يده ومشابهته 
المكاتب. ١‏ 


قال الغزالي: وَلَوْ رَمَنَ مِنَ المُودع نَصٌ أنه يَفْمَقِرُ إَي ِذْنِ جَدٍ 0 
المُووِع نص أنه َلْرَمُ فقيل قَوْلآنٍ بالْقْلٍ وَالنَخْرِيجء وَقِيلَ بالمَرْقٍِ لِضَعْفٍِ الرَّهْنِء ثم 
بد (و) مِن مِضِيْ رَمَانِ يُمْكِنْ المَسِيرٌ فيه إِلَي البَيتِ الّذِي ذ ل 
اشَافعِيُ رَضِيَ الله ء نه أنُْ ل يَكُونُ قَنْضاً ما لَمْ يَصِل إِلَي بَِتِِه وَقِيلَ: إِنّ ذَلِكَ إِنْمَا 
25 يشْتَرَط عِنْدَ التّرَددِ في بَقَائِه لِبِتَيَفّىَ وجُودُهُ وَالأصَحُ : © أنه لَو بَاعَ من المُووع دَخَلَ فِي 
ضَعَائِِ بمجَْهِالتيع. 


)١(‏ لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب وفرق الأول بأن السيد متمكن من الحجر عليه» فإن قيل لو 
وكل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه صح مع أنه لا يصح لو وكل مولاه فليست هنا يد العبد 
كيد مولاه» أجيب بأن شراء العبد نفسه من مولاه صحيح في الجملة لتشوق الشارع إلى العتق فلم 
ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك. 
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قال الرَافِعِيُ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: لو أودع مالا عند إنسان ثم رَهَئَهُ منه» فظاهر نصه أنه لا بد من إِدْن 
جديد في القبض. ولو وهبه منه فظاهر نَصّه أنه يحصل القبض من غير إِذن جديدء 
وللأصحاب فيهما طريقان مشهوران» وثالث غريب. 

أظهر المشهورين: أن فيهما قولين: 

أحدهما: أنه لا حاجة فى واحد من العقدين إلى الإذن في القبضء بل إنشاؤهما 
مع الّذِي في يده المال» يتضمّن الإذْن في القبض. 

وأصحهما: أنه لا بد منه وبه قال أبو إسحاق ولأنّ اليد الثابتة كانت غير جهة 
الرهن» ولم يجر تعرض للقبض بحكم الرهن. 

والثاني : تقرير الدّ لنُصين . 

والفرق: أن الهِبَةَ عقد تمليك ومقصوده الانتفاع» والانتفاع لا يتم إلا بالقبض 
والرهن توثيق» وأنه حاصل دون القبضء ولهذا لو شرط في الرَّمُن كونه في يد 
ثالث جاز» ولو شرط مثله فى الهبة فسدء وكانت الهبة ممن المال في يده رضا 
بالقبض . 

والثالث: الغريب الذي حكاه القاضي ابن كح عن ابن خَيْرَان القطع باعتبار الإذن 
الجديد فيهماء ومحاولة تأويل نَصّه في الهبَّة وسواء شرط إذن جديد في القبيض أو لم 
يشترط» فلا يلزم العقد ما لم يَمْض زمان يتأتى فيه القبض» لكن إذا شرط الإذن فهذا 
الزمان يعتير من وقت الإذن» فإن لم يشترطه فهو معتبر من وقت العقد.ء وقال حرملة: 
لا حاجة إلى مُضِيٌ هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه. والمذهب الأول"'"؛ لأنا نجعل دوام 
اليد كابتداء القَنْض» فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض» فعلى هذا لو كان 
المَرْهون منقولاً غائباً» اعتبر مضى زمان يمكن المَصِير إليه ونقله» وهل يشترط مع ذلك 
نفس المصير إليه ومشاهدته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» ليتعين حصولّه وثبوته» وهذا ظاهر النص. 

وأصحهما: لاء ويكتفي بأن الأصل بقاؤه. 


)١(‏ قال النووي: قوله: قال حرملة معناه: قال حرملة مذهباً لنفسه» لا نقلاً عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -» كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخرونء وإنما نبهت على هذاء لثلا يغتر بعبارة صاحب 
«المهذب» فإنها صريحة» أو كالصريحة» في أن حرملة نقله عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ؛ 
فحصل أن المسألة ذات وجهينء لا قولين. ينظر الروضة 7/ 5"08. 
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واختلفوا في محل النص» منهم من جعله احتياطاً. ومنهم من حمله على ما إذا 
كان المرهون مما يتردد في بقائه في يدهء بأن كان حيواناً غير مأمون الانقلاب. 


أما إذا نفيه فلا حاجة إليه» ومن قال بهذا جعله وجهاً ثالثاً فارقاًء فإن 0 
الحضور والمشاهدة. فهل يد يشترط النقل؟ أيضاً فيه وجهان: 


أحدهما: نعم» لأن قبض المنقول يحصل. 

والثانى: وهو أصحهما وقطع به طوائف من الأصحاب: أنه لا يشترط؛ لأن النقل 
إنما يعتبر ليخرج من يد المالك وهو خارج هاهنا وإذا شرطنا وراء مضي المدة شيئاء إما 
الحضور وحده أو مع النقل» فهل يجوز أن يوكل فيه؟ حكى الإمام فيه وجهين: 


“الاق كما :فقن التداء القضن 4 ووه المدد أناتذاء القبضن وهو 'النة 
في أ ' وو ٍ :2 هو 
وحده من المودع. فليصدر بثمنه منه . 


فرعان: 

الأول: لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يدهء نظر إن أذن له في 
القَيْض بعد العقدء فله أخذه حيث وجدى وإِنْ لم يأذن له لم يأخذه. حتى. يقبضه 
الرّاهن سواء شرطنا الإذن الجديد» أو لم نشرطهء هكذا قاله أبو الفضل بن عبدان» 
وكأنه صوّر فيما إذا علم بخروجه من يده قبل العقد. 

أما إذا خرج بعده» ولم يشترط الإذن الجديد فقد جعلنا الرهن مِمّن في يده إذناً 
في القبض» فليكن بمَتَابة ما لو استأنف إذناً. 

الثاني : إذا رهن الأب مال الطَّفْل من نفسه» أو ماله من الطفل ففي اشتراط مضي 
زمان يمكن فيه القبض وجهان» كالوجهين في اشتراط لفظي الإيجاب والقبول» وقد 
ذكرناهما في البَيّع» إن شرطناه فهو كما لو رهن الوَدِيعَة من المودع. فيعود الاختللاف 
المذكورء وقصد الآن قبضاً وإقباضاً نازل منزلة الإذن الجديد هناك . 

المسألة الكّانية: إذا باع المالك الوّدِيعة أو العَارِيّة مِمُن في يده» فهل يعتبر زمان 
إمكان القبض لجواز التّصَرّف وانتقال الضمان؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعمء ثم القول في اشتراط المشاهدة» واشتراط النّقَل كما في الرهن 
والهبة . 

والثاني: لا؛ لأن البيع يفيد إلملك في معنى مع اجتماع الملك واليد لاعتبار شيء 
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آخرء وهل يحتاج إلى الإذن في القبيض تفريعاً على الوجه الأول؟ نظر إِنْ كان الثمن 
اله ولم يُوَفْهِ لم يحصل القبض إلا إذا أذن البائع فيهء فإن وَفْاه أو كان مؤجلاً فعن 
الشيخ أبي علي رواية طريق أنه كالرّمُن. 58 أنه لا يحتاج إليه . 


والفرق أن البيع يوجب القبض» فدوام اليد يع عن القبض المستحق ولا 
استحقاق في الرّمْن. ونعود إلى ما يتعلّق بلفظ الكتاب قوله: (قولان بالنقل والتخريج) 
المشهور عند مثبتي القولين في العقدين أنهما حاصلان عن ضرب أحد النّصَّين بالآخرء 
على ما هو سبيل جيل القثل والتخريم: وروى ابْنُ عَبْدَان أنه نص ذ في الهبة على قولين» ٠‏ فعلى 
هذا اللعر نك ميمه بالرّهْن . 

وقوله: (لضعف الرهن) أراد به ما ذكرناه من تقاعده عن إفادة الميلك وقوله: (ثم 
لا بد من مضي زمان) مُعَلم بالواو لوجه حرملة. 

وقوله: (يمكن المسير) ولم يسر ينتظم فيهما السين والصادء ولفظ الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ في «المختصر» الصاد. 

وقوله: (والأصح أنه لو باع من المودع) إلى آخره يمكن حمله على الخلاف 
المذكورء في أن مضي الزمان هل يعتبر؟ لكن الأقرب أنه أراد الخلاف المذكور في أن 
الإذن الجديد هل يعتبر؛ لأن إيراده في «الوسيط» مشعر بهء وأيضاً فإنه لو حمل على 
الأول لكان اختياره على خلاف اختيار المُعْظَم لما ذكرنا أنهم اعتبروا الزمان» وعلى هذا 
فقوله: (مجرد البيع) لم يرد التَجَرُد المطلق» وإنما أراد البَيْعَ المجرد عن الإذن الجديد. 

قال الغزالي: ولو رَهَنَ مِنَ القَاصِبٍ لَمْ يرأ (م ح ز) مِنْ ضَمَانٍ المَضْبٍء ٠»‏ كما لو . 
تَعَدَّى في المَرْهُونٍ يَجْتَمِعُ الضَّمَانُ وَالرَّهْنٌ. وَلّو أَوْدَعَ مِنَ الغَاصِبِ دا وَفِي يَرَاءَتِهِ 
ِالإِجَارَةٍ مِنْهُ وَتَوْكِيلِهِ بالبَيع وَجهَانِء وَكَذَلِكَ فِي بَرَاءَةٍ المُسْتَعِيرِء وَكَذَا لَؤ صَرّحَ بإِبْرَاءِ 


قال الرّافِعِيُ : إذا رهن المالك مالم من الغَاصِب أو المُسْتَعِير أو المُسْتَأجِر أو 
الوكيل صح الرهنء والقول في افْتِقّار لزومه إلى مضي زمان يتأنّى فيه القبض”"©. وإلى 
إذن جديد في القَبْض على ما ذكرنا في رَهْن الوديعة من المودع» ومنهم من قطع في 
العَضْب بافتقاره إلى إِدْن جديد؛ لأن يده غير صادرة عن إذن المالك أصلاًء ثم الرهن 
من الغاصب لا يبرئه عن ضُمَان العٌضبء وإِنْ ثَمّ ولزم خلافاً لأبي حنيفة وهو اختيار 


)١(‏ أي المرهون كنظيره في البيع؛ لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفاً على هذا الزمان وابتداء 
زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه لا العقد. 
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المزني»؛ واحتجٌ الأصحاب: بأن الدوام أقوى من الابتداء» ودوام الرَّمْن لا يمنع ابتداء 
الضْمَانْء فإن المرتهن إذا تعدى في المرهون يصير ضامناء ويبقى الرهن بحاله؛ فلآن لا 
يرفع ابتداء الرهن دوام الضّمَان كان أَوْلَى. 

إذا تقرر ذلك فلو أن المرتهن أراد البراءة عن الضمانء فليرده إِلَى الرّاهن ثم له 
الاسترداد بحكم الرهن» ولو امتنع الراهن من قبضه فله أن يجيره عليه . 


قال الإمام: وفي كلام الشيخ أبي علي ما يدل على أن لِلرّاهن أن يجبره على 
ردهء ثم يرده هو عليه» ولكن القياس» وبه قال القاضي أنه ليس له ذلك» إِذْ لا غرض 
له تبْرئة ذمة المرتهن» ولو أودع الغاصب المال المغصوب فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يبرأ من الضَّمَان كما في الرّهْن منه. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه يبرأ؛ لأن مقصود الإِيْدَاع الائتمان» 
والضمان والأمانة لا يجتمعان» ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة ارتفعت الوديعة 
ويخالف الرهنء لأن الغرض منه التوثيق» إلا أن الأمَانة من مقتضاه وهو مع الضّمَان قد 
يجتمعان على ما بيناء ولو أجر العَيْن المَعْصُوبة منه فوجهان مرتبان على الإيداع 
والإجارة أؤلى بأن لا تفيد البراءة وهو الظاهرء لأنه ليس الغرض منها الائتمان بخلاف 
الوديعة . 

ولو وكله ببيع العبد المَعْصُوبٍ أو إعتاقهء فوجهان مرتبان على الإجارة وأولى 
بعدم إفادة البراءة» لأن في عقد الإجَارة تسليطاً على القَبْض والإمْسَاك والتوكيل بخلافه» 
ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب (وجهان) في مسألتي الإجارة والتوكيل بالواو للطريقة 
القاطعة بالمنع المتولّدة من ترتيب الخلاف على الخلاف» وإليها إشار الأكثرون» وفي 
معنى الاجارة والتّؤكيل ما إذا قارضه على المال المغصوبٍ أو كانت جارية فزوجها منه. 
ولو صرح بإبراء العْاصِبٍ عن ضْمَان العْضْب والمال بَاقٍ في يدهء ففي براءته وَصَيْرُورَة 
يده يد أمانة وجهان مبنيان على القولين في الإبراء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه؛ 
لأن العَضب سبب وجوب القيمة عند التلف. 


والظاهر: عدم حصول البراءة؟) وريما استشهد من قال بعدم البْرَاءة في الصوّرّة : 


السابقة بهذه الصورة» فقال: إنشاء عقود الأمانات ليس بآكد من التضْريح بالإبراء» فإذا 
لم تحصل البراءة به فتلك العقود أولى. وأما قوله: (وكذلك في بَرَاءَة المُسْتَعِير) فصورته 


للق قطعم صاحب «الحاوي» بأنه يبرأء وصححه البغوي. قال صاحبا «الشامل» و«المهذب»؛: هو ظاهر 
النص . ينظر الروضة "/ .71١‏ 
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ما إذا رهن المعير العارية من المستعير ولزم الرهن كما سبق» ففي البَرّاءة عن ضمان 
العارية وجهان عن حكاية صاحب «التقريب.. 

أصحهما: أنه لا يبرأ كما لا يبرأ عن ضَمَان العَضْب. 

والثاني : يبرأ؛ لأن ضمان العَارية أخف أمراً من ضمان العَضْب؛ لأن اليد فيها 
مستندة إلى رضى المالك» ورهن المقبوض على سبيل السَّوْم والشراء الفاسد من 
المُسْنَامِ والمشتري كرهن العارية من المستعير”'2. والله أعلم. 

[فصل: في الطوارىء المؤثرة في العقد قبل القبض] 

قال الغزالي: أما الطْوَارىء قَبْلَ القبْض فَكُلُ مَا يُزِيلُ الملكَ فَهُوَ رُجُوعٌ» وَالتّروِيجُ 
لَيِسّ برْجُوع» وَإِجَارَتهُ رُجُوعٌ إن قُلْنَا: إِنْها تَمَْعْ م البَبع» وَالتَذِبِيرُ رُجُوِعٌ عَلَى النْضّء 
وَعَلَى اليج و 

قال الرَافِعِيُ : القسم الثاني من الباب القول في الطوّارىء التي يتأثر العَفْد بطروثها 
قبل القبض» وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ينشئه الرّاهِن من التصرفات» وكل ما يزيل المِلْك كالبيع والإعتاق 
والإضداق» وجعله أجْجرْة في إجارة» فإذا وجد قبل القبض فهو رُجُوعَ عن الرّهْنء وفى 
معناه الرَّهْن والهبّة من غيره مع القبضء وكتابة العبد وَوَطْءٍ الجارية مع الإخبّال» ليس 
برجوع وكذا التزويج» 0 الرهن؛ بل رهن المزوجة ابتداء جائز. 

وأما الإجارة إن قلنا: إن رهن المكرى وبيعه جائزء فهو كالتزويج وإلأ فهي 
رجوع» وحكى الإمام وجهاً آخرء أنها ليست برجوع بحالء كما لو دَبّر العبد المرهون» 
وَالنْص أنه رجوعء وخرج الرّبيع قولاء أنه ليس برجوعء ولهذا مأخذان: 

أحدهما: البناء على النّص والتخريج في رهن المُدَبْر. 

والثاني: : توجيه النّخْرِيجٍ بإمكان الرُجُوع عن التَّذْبيرء ووجه الئْص وهو الأظهر 
بمنافاة مقصود التّذبير لمقصود الرهن وإشعاره بالرجوع”"'. 


زفق قال النووي: قال صاحب «الشامل»: إذا رهن العاريّة عند المستعيرء لم يزل ضمانهاء وكان له 
الانتفاع بهاء فإن منعه الانتفاعء ففي زوال الضمان وجهان. وقال في «الحاوي»: في بطلان 
العاريّة وجهان: أحدهما: لا تبطل» وله الانتفاع. فعلى هذاء يبقى الضمان. والثاني: تبطل 
العاريّة؛ وليس له الانتفاع» ويسقط الضمان. ينظر المصدر السابق. 

(؟) قال النووي: هذا هو المذهب» وبه قال الأكثرون» وقطع جماعة من العراقيين» منهم صاحب 
«الشامل» بأنه يبطل البيع» وفرقُوا بينه وبين الرهن بعد القبضء بأن الرهن عاد'تبعاً لملك الراهن» 
وهنا يعود ملك البائع لعدم البيع» ولا يصح أن يبيع ملك المشتري. 


6 كتاب الرهن/ القبض والطوارىء قبله 


ولا يخفى عليك بَعْد مَعْرفة هذه الصور أن قوله في الكتاب: (ما لا يزيل 
كالتزويج) ليس برجوع غير معمول به على الإطلاق» وأن قوله: (وَإِجَارَته رجوع) بجواز 
إعلامه بالواوء والله ‏ تعالى أعلم . 

قال الخزالي : وَالنْصُ أَنّهُ يَنَسِحُ بِمَْتٍ الرَابِنٍ وَلاَ ينسح بِمَْتٍ المُرْنّنِ فقيل 
قَوْلآنِ بِالنْقْلٍ وَالتُخْرِيجٍ لِتَرَدْدِ الرّنٍ بَينَ البَيع الجَائِزٍ وَالوكَالَةء وَقِيلَ بِالفَرْقٍ لأنَّ رُكنَ 
الزن مِنْ جَانْبٍ الرّاجِنِ العَيِنُ وَهْوَ مُتَعَلْقْ حَقْ الوَرَلَةٍ وَالغرَمَاءِ وَرُكُنُ مِنْ جَانْبٍ المُرْتَهِنٍ 
دَنِئْهُ وَهُوَ بَّاقٍ بِحَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَالأَظْهَدُ : أنه لآ يَنْمَسِحُ بِجُنُونِ العَاقِدَنْنِء وَبِالحَجْرٍ 
عَلهمَا بلتليرٍ. 

قال الرَافِعِيُ : النوع الثاني: ما يعرض للمتعاقدين من الحالات» وفيه ثلائة صور: 

إحداها: نص في «المختصر» أن الرهن لا يبطل بموت المرتهن. قبل القبض» 
ونقل نص أنه يبطل بموت الراهن» وفيهما طرق: 

أظهرهما: أن في موتهما قولين نقلاً وتخريجاً: 

أحدهما: أنه يبطل بموت كل واحد منهما؛ لأنه عقد جائز» والعقود الجائزة 
تَرْتَفِعٌ بموت المتعاقدين كالوكالة . 

وأصحهما: أنه لا يبطل؛ لأن مصيره إلى اللّرُوم فلا يتأثر بموتهما كالبيع في زمان 
الخيّار. 

والثاني : تَقْرِير النضَينَء وبه قال أبو إسحاق وفرقوا بأن المرهون بعد موت الرّاهن 
ملك الورثة» ومتعلق حق العُرَمَاء إِنْ كان له غريم آخرء وفي اسْتِيفَاء الرّهْن إضرار بهم» 
وفي صورة موت المرتهن يبقى الدين كما كان وإنما ينتقل الاستحقاق فيه إلى الورثة» 
وهم مُخْتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم. 

والثالث: القطع بعدم البطلان» سواء مات الرّاهن أو المرتهن وبه قال القاضي أبو 
حامدء ومن قال بهذا أول ما نقل في موت الراهن» وإذا أبقينا الرّمْن قام ورثة الرّامن 
مقامه في الإقباض» وورثة المرتهن مقامه في القبض» ووراء هذا في المَسْألة شيئان: 

أحدهما: اختلف المُئْبتون للقولين في موضعهماء فقال ابْن أبي هريرة: موضع 
القولين رَهْنٌ التبرع . وأما الرهن ن المَشْرُوط في البيع فإنه لا يبطل بالموت قطعاً لتأكده 
بالشرط واقترانه بالبيع اللأزم» فلا يبعد أنْ يكتسب منه صفة اللّزوم. ش 

وقال أبو الطيب بن سلمة: القولان جاريان في النوعين وهو المشهورء وسواء قلنا 
بالبطلان» أو قلنا: إنه لا يبطل» ولم يتحقق الوفاء بالرهن المشروطه» فيثبت الخيار في 


0 
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والثاني: لك أنْ تستخرج الخلاف في طرف موت 2-0 إن 
شاء الله تعالى وهو أن التركة التي تعلّقت بها الديون حكمها حكم المرهون أ م لا؟ إن 
قلنا: نعم» فقد أخذ جميع التركة حكم المرهونء لغى العقد السابق. 
وإن قلنا: لاء بقي الرهن لظهور فائدته» ويجوز أن يعكس فيقال: إن قلنا: يأخذ 
حكم المرهون بقي الرهن لتأكٌده بما عرض . 
وإن قلنا: لاء لغى العقد السابق كيلا يتضرّر الورثة. 
الصّورة الكّانية: لو جُنّ أحد المتعاقدين» أو أَعْمِيَ عليه قبل القبض تر 
ذلك على الموت. 
إنْ قلنا: لا يؤثر الموتء فَالجُئُونَ أَوْلى. 
وإنْ قلنا: يؤثر ففي الجنُون وجهان: 
فإذا قلنا: لا يبطل الرهن» فإن جنَ المرتهن» قبض الرهن مَنْ ينصبه القاضى 
قيماً في ماله» فإِنْ لم يقبضه الراهن. وكان الرّهن مشروطاً في بيع » فعل-ما فيه الحظ 
في الفح والإجازة». وإن جن الراهن» فإن كان الرهن مشروطاً في بيع» وخاف القيم 
فسخ المرتهن إن لم يسلمه. والحظ في الإمضاء سلمهء وإن لم يخف. أو كان الحظ 
في في فس لم يسلمهء وكذا لو كان الرَّهْن رهن تبرع» هكذا أطلقوه وهو محمول على 
ما إذا لم تكن ضرورة ولا غبطة؛ لأنهما يجوزان رهن مال المجنون ابتداء فالاستدامة 
2 ش 
الثالثة: لو طرأ الجر على أحدهما لِسَفَهِ أو قُلَّسء فهو لو كما طرأ الجنون». 
ولكن الخلاف فيه بالترتيب؛ لآن الشقة لا يوحت سقوظ العبارة راسا واليكتون يرجه 


قال الغزالي: 7 وفي أَنْفْسَاحْهِ بلقلاب العصير خَمرا وباباقي العَبْد ل وَحِنَايَتهِ وَجْهَانٍ 


أَيْضاً. وَل يَجُورٌ إِقْبَاضْهُ وَهُوَ خَمْرٌ َو لَب حرا بَْدَ القَنْض خَرَجّ عَنْ كونه مَرْهُوناً 
َإدًا عَادَ خَلاً عَادَ مَرْهُوناً (و) . 


قال الرَافِيِيٌ : النوع الثالث: ما يعرض في المرهون» وفية صور: 

إحداها : أنه لو رهن عصيراً وأقبضه. فانقلب في يد المرتهن حَمْراًء قلا نقول 
بأنها مرهونة . وللأصحاب عبارتان: قالت شرذمة: : يتوقف إِنْ عاد خلاً بان أن الرهن لم 
يبطل. ٠‏ وإلا بان أنه يبطل. وقال الجمهور : يبطل الرهن لخروجه عن كونه مالآ ولا 


خيار للمرتهن إِنْ كان الرّمْن مشروطاً في بيع لحدوثه في يده ثم إذا عاد خلا يعود 
الرهن كما يعود الملك. 
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اا ب يبحت 
وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب بن سلمة؛ أنه يجيء فيه قول آخر: أنه لا 
يعود الرهن إلا بعقد جديد» وادّعى أنه مذهب أبي حنيفة» وكأن هذا النقل لم يبلغ 


القاضي حسين» فقال على سبيل الاحتمال: يجوز أنْ يجعل هذا على قياس عود 


والمذهب الأول: وهو عود الرّهن» وتبين بذلك أنهم لم يريدوا ببطلان الرّمهْن 
اضمحلال أثره بالكلية» وإنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخْمْرِيّة . 


ولو رهن شاة فماتت تت في يد المرتهن فدبغ جلدها فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنْ خيْرَانَء واختاره القاضي الرُويَانِيَ أنه يعود الرّهن كما لو 
القلينه السك اذ : 

وأظهرهما عند الأكثرين: لا يعود؛ لأن ماليته مَجُلُوبة بالصّنْعَة والمُعَالْجَة» وليس 
العائد ذلك الملك . 

ولو انقلب العَصِيرٌ المرهون خمراً قبل القبض» ففي بطلان الرهن البطلان الكلي 
وجهان: 

أحدهما: : نعم» لاختلال المحل في حال ضعف الرَّهْن وجوازه. 


والثّاني: لاء كما لو تَخَمّر بعد القبض وقبضه. وإيراد الأئمة ترجيح هذا 
ل 20 لأنهم قَرَنُوا هذا الخلاف من الخلاف في صورة عَرُوض الجنُون أو بئوه 
عليه فقالوا: ِنْ ألحقنا الرهن بالوكَالّة بطل بعروض الجنُون وانقلابه خَمْراً قبل القبض» 
وإِنْ ألحقناه بالبيع الجائز لم يبطل» وقد مر أن الثاني أظهر. 

قال في «التهذيب»: وعلى الوجهين لو كان الرهن مشروطاً في بَيْع ثبت للمرتهن 
الخيار؛ لأن الخَل أنقص من العصير» ولا يصح الإقباض في حال الشّدة» ولو فعل 
وعاد خلاء فعلى الوجه الثاني لا بد من استثناف قُبْض» وعلى الأول لا بد من استئناف , 
عقد. ثم القبض فيه فيه على ما ذكرنا في انقلاب العَصِير المرهون خمراً قبل القبض. 

فرع: إذا انقلب المبيع خمراً قبل القبض» د عاد 
حلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمراً بعد القبض”") 


)١(‏ قال النووي: قد قطع صاحبا «الشامل» و«البيان» بالأول ولكن الثاني أصح وصححه في 
«المحرر؟. ينظر الروضة 7/79 711. ا 


(0) قد قطع صاحبا «الشامل» و«البيان» بالأول ولكن الثاني أصح وصححه في «المحرر». ينظر 
الروضة وض 
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الصورة الثانية: إذا جنى العبد المرهون قبل القبضء وتعلّق الأزش بِرَقَبتَه وقلنا: 
رهن الجاني ابتداءاً فاسد. 

فعن الشيخ أبي علي أن في بطلان الرهن وجهين إلحاقاً للجناية بتَخْوِير العَصِيرء 
والجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد» وهذه الصورة أولى 
بأنه لا يبطل الرهن فيها لدوام المِلْك في الجاني بخلاف الخمر. 

الثالثة : إذا أبق العبد المرهون قبل القبض. 

قال الإمام: يلزم على مساق ما سبق تخريج وجهين فيه لانتهاء المرهون إلى حالة 
يمنع ابتداء الرّهُن فيها. 

وقوله في الكتاب (وجنايته وجهان) يجوز إعلامه بالواو» لأن الخلاف في صورة 
الجناية يتفرع على منع رَهْن الجاني. أما إذا جَوّزناه لا يأتي هذا الخلاف بحال. 

وقوله : (عاد مرهوناً) مُعَلّم بالواو لما قدمناه. 

قال الغزالي: وَالتَخْلِيلٌُ بِإِْقَاء ا ليث يث أبي طَلْحَة وَبِالإِمْسَاكِ 
غير مُحَرْم وَكَذَا بلقل من ظِلٌ إلى شَمْسٍ عَلَى الأصَح ١‏ 

قال الرَّافِعِيُ : أشار في «المُحْتَصَر) إلى لملثليل في هن الموضع» وَتأسن اذ 
أكثر الأصحاب فذكروا مسائله هاهناء وأول ما ينبغي أنْ يعرف أن الخمر قسمان: 

خمر محترمة: : وهي التي اتخذ عصيرها لتصير خلا وإنما كانت محترمة ؛ لأن 
اتخاد الخل جائز بالإجماع. ولن: ينغلب العظور إلى الخموضة إلا بتوسط الشدة» فلو لم 
تحترم وَأَريْقّت في تلك الحالة لتعذّر إيجاد الخَلَ. 

وخمرة غير محترمة» وهي التي انَخذ عصيرها لغرض الخْمْرية» وفي كل واحد 

إحداها: تَخْلِيل الخمر بطرح العَصِير أو الخُلَ أو الخبز الحَارٌ أو غيرها فيها 
حرام والخُلُ الحاصل نجسء وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة» وعن مالك روايتان: 

إحداهما: كمذهبنا. والأخرى: أنه يكره ولكن لو فعل جاز. 

لنا ما روي عن أنس - رضي الله عنه قال: م يكن 
قال 0 وروى أَنَّ أبا طلحة - رضي الله عنه «سَألَ رَسُولَ اللّهِ كك كَمَالَ: عِنْدِ 

لأيْتَام» كَقَالَ : أَرِقْهَاء قَقَالَ : أَكْأْحَلْلهَا؟ قَالَ: 280" , 
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.)1947( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5170) والترمذي (5945١):من حديث أنس أن أبا طلحة سأل.‎ 


+ 
العزيز شرح الوجيز ج 4/ م 7١‏ 


دك كتاب الرهن/ القبض والطوارىء قبله 
بمب ب بيب ب ير م الا ل لف تي ا م 0 


وإذا حرم التَُخْلِيل كان الخُلَ الحاصل نجساً؛ .لأن الفعل الحرام لا يستباح به الغير 
المحظور كاصطياد المحرم» وأيضاً فإن المطروح في الخمر ينجس بملاقاتهاء تمر 
نجاسته. ِذْ لا مزيل لها ولا ضرورة ة إلى الحكم بانقلابه طاهراً بخللاف آخر الدَّنْ7" ولا 
فرق في هذه المَسألة بين المُختّرمة وغيرها. 


وحكى الإمام عن بعض الأصحاب جوز تَخْلِيل المحترمة؛ لأنها غير مستحقّة 
للوراقة» والمذهب الأول وفي حديث أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ كانت تلك الخمور 
محترمة ؛ لأنها كانت مباحة مُنَحخذْة قبل وَرُودٍ التَخريم . 


وهل يفرق بين الطَرْح بالقصد وبين أن يتفق يتفق بغير قصد كطرح ريح؟ 


فيه اختلاف للأصحاب مبنى على أن المعنى تحريم التَخْليل أو تجناسة المطروح 
فيه . والأظهر أن لا فرق» هذا إذا كان الطرْح في حال التحْمِيرء أما إذا طرح في العَصِير 
بصلا أو م مِلْحاً واستعجل به الحُمُوضة بعد الاشْتداد فوجهان: 


أحدهما: أنه إذا تخثّل كان طاهراً؛ لأن ما لاقاه إِنّما لاقاه قبل التَخُمِير فطهر 
بطهارته كأجزاء الدَّنُ. 


والثاني : لا؛ لأن المَطرُوح فيه ينجس عند التَّخْمِيرء وتستمر نجاسته بخلاف 
أجزاء الدّن للضرورة. قال في «التهذيب» : وهذا أصح» ولو طرح العصير على الحَل 
وكان العصير غالباً يَنْغْمِرُ الخل فيه عند الاشتدادء فهل يطهر إذا انقلب خل؟ فيه هذان 
الوجهان» ولو كان الغالب الحُلء وكان يمنع العَصِيْر من الاشْتِدَاد فلا بأس 


المسألة الثانية: إمساك الخَمْر المحترمة إلى أن تصير خلاً جائز» وَالَتِي لا تحترم 
تجب إِرَاقَتُهاء » لكن لو لم يرقها حتى تخلّلت فهي طاهرة أيضاً؛ لأن النّجّاسة والتحريم 
إنما ثبتا للشّدة وقد زالت» هذا ما به الفتوى» وحكى الإمام - رضي الله عنه ير 
الخلافيين : أنه لا يجوز إِمْساك الخمرة ة المحترمة» بل يعرض عن العصير إلى أ نْ يصير 
0 فإن اتفقت رؤيته إياه وهو خمر أرقناه» وذكر الحَنّاطي وجهاً: أنه لو أمسك التي 

تحترم حتى تخت لم تحل ولم تطهر؛ لأن إمساكها حرام فلا يستفاد به نعمةء ومتى 
عادت الطهّارة بِالتَحَلْل فتطهر أجزاء الظرف أيضاً للضرورة»ء وفي «البيان» أن الدَّارِكي 
قال: إن كان الظرف بحيث لا يتشرب شيئاً من الخمر كالقَوَارِيرٍ طهرء وإن كان مِمَا 
يتشرب لم يطهرء والمذهب الأول» وكما يطهر ما يلاقي الكل بعد التخليل يظهر ما 


.7948/١ الدَّنّ: وعاء ضخم للخمرء ونحوها. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 


كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض للد 


فوقه الذي أصابته الْخَمْر في حالة العّلَّيَانء ذكره القاضي الحسين وأبو الربيع 
الإيْلآفي”'" . 
0 

أحدهما: لا تطهر كما لو طرح فيها شيئاً» وبهذا قال أبو سهل الصَعْلُوكي 

وأصحهما: أنه يطهر لزوال الشَّدة من غير نجاسة تخلفهاء وهذا في غير 
المحترمة » وفي فى المحترمة أولى بالجواز. 

واعلم أنه ليس في لفظ الكتاب تعرض لانقسام الخمر إلى محترمة وغيرها. 

وقوله: (النّخْلِيل بِلْقَاء الملّح فيه حرام) يمكن إجراؤه فيه على إطلاقه على ما بيناه 
وإعلامه بالواو للوجه المنقول في المحترمة؛ وكذا مثله النقل من الظل إلى الشمس 
يمكن إجراؤه على إطلاقهاء وأما قوله (والإمساك غير حرام) فلا يمكن إجراؤه على 
إطلاقه. لأن الإمساك حرام في غير المحترمة» والإراقة واجبة والكلام في أنه لو اتفق 
الإمساك وتخلّلت» هل تطهر؟ هذا هو المشهورء والذي في طريق الصَّيْدَلآَنِي من تجويز 
الإمساك على قصد أن لا يصير خلاء وعدم وجوب الإرَاقة فهو مما يستغرب» فإذا هو 
مخصوص بالمحترمة» لكنه غير مستحسن من جهة النّظم؛ لأنه على خلاف ما قبله وما 
بعذه» وليس في اللّفْظ ما يدل عليه. 

فرع: : عن الشّيخ أبي علي ذكر تردد في ب بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في 
طهارتهاء وقد حكيناه في باب النْجَاسِات: ا إذا استحالت أجواف حَبَّاتها حَمْرا». 
فعن القَاضِي وغيره: ذكر وجهين في جواز بيعها اعتماداً على طهارة ظَاهِرِها في الحال» 
وتوقع فائدتها في المآل وطرودهما في البَنِضّة المُسْتحيل باطنها دما والمذهب المنع. 


البَابُ الثَالِتُ: في حُكم المَرْهُونِ بَعْدَ القَبِض 
قال الغزالي: وَهُوَ َئِيقَةٌ المُرَْهنِ في عَينٍ الزن تَمْتع لان من كُلَ مَا فدح فيه 
وَالْظَرُ فِي أَطْرَافٍ ثَلانَةِ: الأول جَانِبٍ الرَاهِنِ وَهُوَ مَمْنُوع عَنْ كُلّ تَصَرُْفٍ قَوْلِي يُزِيلُ 
المِلْكَ كَالبَيع وَالهِبَةء أو يرَاجِمُ > حَقَّهُ كَالرّهْنِ مِنْ غَيْرِه أ يَنقْصُ كَالتّزويج» أؤ يُقَلْلُ 


)١(‏ طاهر بن عبد الله أبو الربيع الإيلاقي التركي» من أصحاب الوجوهء توفي سنة خمسة وستين وأربعمائة 
عن ست وتسعين سنة» انظر ابن قاضي شهبة )157/1١(‏ ابن السبكي (7/ /1917) وإيلاق ‏ بهمزة 
مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة وبالقاف ‏ ناحية من الشاش» معجم البلدان )591/١(‏ . 


م21 كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبضش 
ل يبيب ب يس سس لض 


الرَعْبَدَ كَالإجَارَةٍ التي لا تَنقضِي مُدَهَا قَبْلَ حُلُولٍ الدّيْن. 

قال الرَّافِعِىُ: صدر الباب يشير إلى مقدمة مرشدة إلى ضبط الأطَرّاف التي 
يتضمنها وإلى وجهة اقتضاء الدين لهاء وهي أَنَّ الرهن و ثيقة لدين المرتهن في غير 
الرهن أو بدله» وَإِنَّمَا تحصل الوثيقة ثيقة بالحَجر عن الراهن» وقطع سلطنة كانت له ليتحرك 
للأداء» وتجدد سلطة المرتهن لم يكن ليتوصّل بها إلى الاسْتَيْفَاءء ثم هذه الوثيقة ليست 
دائمة بل لها غاية ينتهي عندهاء وكلام الباب فيما ينقطع من سلطنة الراهن. وفيما 
يحدث من سلطنة المرتهن» وفي غاية الرهن فهي ثلاثة أطراف» والذي يشتمل عليه 
الفصل من الطرف الأول أن الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك» وتنقل لمال الغير 
كالبيع والهبّة ونحوهما؛ لأنا لو صَحححناها لفاتت الوثيقة» ومنع مِمّا يزاحم المُرْنّهن في 
مقصود الرهن» وهو ارهن من غيره ومن كل تصرف ينقص المرهون» ويقلل الرغبة فيه 
كالتزويج. فإِنّ الرغبة في الجارِية الحْلِيّة فوق الرغبة في المُرّوّجَة”', وعند أبي حنيفة : 
يجوز التّزُويج. 

وأما الإجارة فينظر فإنْ كان الدّينَ حالاًء أو كان مؤجلاً لكنه يحل قبل انقضباء مدة 
الإجارة» فعن بعض الأصحاب فيما رواه ابن القَطان ؛ بناء صِححة الإجارة على القولين في 
جواز بيع المستأجرء إِنْ جوزناه صِحّحت الإجارة» إل فالمشهور بطلانها قطعاً . 

أما إذا لم نجوز بيع المُسْتَأجر فظاهر. 

وأما إذا جوزناه؛ فلأن الإجارة تبقى وإِنْ صح البيع» وذلك مما يقلل الرغبة» ثم 
القائلون بالمئع لم يفصل الجمهور منهم . 

وقال في «التتمة»: يبطل في الأجَل» وفي الزائد على الأجل كَؤْلاً َفْرِيق الصفقة» 
وان كان 1 بعل م الخفا” مدة العا أو بعدها صحّحت الإجارة» ثم لو اتفق 

التدون: 000 
بالأخرة ة المدفوعة مع الغرماء. 

والثاني: وهو اختيار أبي الحسين: أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة. 
كما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفى المعتدة حق السّكْئى جمعاً بين الحَقّين» 
وعلى هذا يُضَارب المرتهن بدينه مع العُرَمَاء في الحال. 


(0) قال النووي: فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل» صرح به القاضي أبو 
الطبب؟ لأنه ممنوع منه وقياساً على البيع . ينظر الروضة 517/7. 


كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض يليد 
لجالج اف :3 “كفيو الع ود ا و ا اا 01 


ثم إذا انقضت المدة وبيع المرهون قُضِيّ باقي دينه» فإن فَضَلَ شيء فهو للغرماء؛ 
هذا كله فيما إذا أجر المرهون من غير المرتهن. 

أما إذا أجره منه فيجوزء» ولا يبطل به الرهن» وكذا لو كان مكري منه» ثم رهنه 
منه يجوز. فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرّهْن ثم سلمه عنهما جميعاً جاز. 

ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعاً؛ لأن القبض في الإجّارة مستحق» كذا قاله 
في «التهذيب»» ولو سلمه عن الإجارة لم يحصل قبض الرهن» وعند أبي حنيفة الرّمْن 
والإجارة لا يجتمعان» والمتأخر منهما يرفع المتقدم ويبطله. 

لنا: أن الإعارة من المرتهن لا تبطل الرهن فكذا الإجارة. 

وقوله في الكتاب: (كل تصرف قولي) أفهم بالقول أن ما يمنع منه الرهن من 
التصرفات بعضها قُوَلِيَ وبعضها ليس بِقَوْلِيَ؛ اكد العريات اللراي له لخرعين 
لغيرها كالوّطءء :ويتعوز إعلام قوله: : (كالإجارة التي لا ت: ا دا الدين) 
بالواو للطريقة الع قدمناها وفي هذه اللّفظة شيء » فإن الإجارة الْبِي لا تنمذخ تنقضي مدتها 
جل عدرل لي زه تتفي ديا بحا عارك لحرن وتارة معه» والاة عبتة + 
فكان الأولى أن يقول: كالإجارة الْتِي لا :: تنقضي مدتها بعد حلول الدين. 

واعلم أن ما قدمناه من منع الراهن بن البيع ونحوه 0 من التّصرفات» والحكم 
بإيطالها هو المذهب 0 وعلى القديم الذي يجوز وقف العقودء تكون هذه 


النُصَرفات موقوفة على الانفكاك وعدمه» ومال الإمام إلى شيء آخر» وهو تخريجها 
على الخلاف في ب بيع المفلس ماله. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


قال الغزالي: وَفي الإِعْنَاقٍ 22 تلان أَفْوَالٍ بُقَرَ بُقَوَقُ فق في الّالثِ ‏ بيْنَ الموسِر وَالمعْسِرٍ» 
قَإِنْ نَفُذْنَا غَرٌمْتَامُ وَإِنْ لَمْ يَف اليس أَنْ لآ يَمُودَ العِنْقُ إن أتَمَقَ فكاك الرّمْنٍِء وَحُكُمْ 
الَعْلِيقٍ مَعَ الصّفَةِ في دَوَام ارهن حُكُمُ الإنْشَاءٍء فَإِنْ وُجِدَتٍ الصّفَةُ بَعْدَ فِكَاكِ الرّهن تَقَذَ 
عَلَى الأصَح. 

قال الرَّافِعِيُ : الفصل يتضمّن مسألتين: 

مسألة في إِغْتَاق الرّاهن العند المرهون منجزاً. 

ومسألة في تعليق إعتاقه . 

أما الأولى فالمنقول عن القديم ومختصر المزني الجزم بأنه لا ينفذ إِنْ كان الراهن 


معسراًء وقولان إن كان موسراًء وعن الجديد الجزم بنفوذه إن كان 0 وإن كان 
معسراً فقولان» فإذا ضرب البعض بالبعض خرجت ثلاثة أقوال: ش 


لد كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض 


أحدها: أنه لا ينفذ بحال؛ لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه؛ فلا 
يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين. 

والثاني : ينفذ؛ لأنه إعتاق صَادَفَ الملك فأشبه إعتاق المستأجر والزوجة» وبهذا قال 
الواخنيفة واحمد :إلا أن أناتحييفة يقوق : يستبقى العبد في قيمته إِنْ كان الراهن معسراً . 


والثالث: وهو الأصح. وبه قال مالك: أنه إِنْ كان موسراً نفذء ولا فلا تشبيهاً 
لسريان العِنّق إلى حق المرتهن بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخرء والمعنى 
فيه أن حق الوثيقة لا يتعطّل ولا يتأخر إذا كان موسراً. 

التفريع: إِنْ قلنا: لا ينفذ فالرهن بحاله» فلو انفك بإبراء أَوْ غيره فقولان أو 
وجهان: ا 

أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضاً؛ لأنه لا يملك إعتاقه فأشبه ما إذا أعتق 
المَحجُور عليه بالسّمّه ثم زال الحجر. 

والثاني: يحكم بنفوذه؛ لأن المانع من التفوذ في الحال حق المرتهن وقد زال» 
وقطع قاطعون بالثاني. والخلاف فيه كالخلآف فيما إذا أعتق المخجور عليه بالفَلّس عبداً 
ثم انفك الحجر عنهء ولم يتفق بيع ذلك العبد هل د يعتق؟ : 

وإن بيع في الدين ثم ملكه يوماً لم يحكم بالمثق» ومنهم من طلرة افيه الخلاف 
المذكور في الصّورة الأولى» وعن مالك أنه يحكم بنفوذ العِنّق في الصورتين. 

وإن قلنا: : ينفذ العتق مطلقا فعلى الرّاهن قيمته باعتبار يوم الإماق» ثم إن كان 
موسراً أخذت منه في الحال وجعلت رهناً مكانه» وإِنْ كان معسراً نظر إلى اليسارء فإذا 
َيْسَرَ أخذت منه وجعلت رهناً إِنْ لم يحل الحق بعد وإنْ حل طُوْلِبَ به ولا معنى 
للرهن. هكذا قاله أصحابنا العراقيون. 

0 تقول: : كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل» 
٠‏ فكذلك قد تة تقتضي المَصْلّحة أخذ القيمة رهناًء وإِنْ حلّ الحق إلى أنْ يتيسر استيفاؤه 
وبتقدير صححة التّفصيل الذي رو وجب أنْ يجري مثله في القيمة التي تؤخذ من 
المُوسر. ثم قال الإمام: .ومهما بدل القيئة على عضه المقرم ضارت رهتاء ,ولا حاجنة 
لات والأعيان مقصد المُؤدَىء ومتى كان المُعْتق موسراً أو التفريع على 
القول الثاني أو النّالث ففي وقت نفوذ العِيْق طريقان: 

أحدهما: وهو الذي أورده القاضي ابن كَجّ: أنه على الأقوال في وقت نفوذ العِبّق 
في نَصِيبٍ الشّرِيك إذا أعتق الشّريك نصيبه ففي قول: يتعجل ١‏ وفي قول: يتأخر إلى أن 
يغرم القيمة» وفي قول: يتوقف فإذا غرم أنفذنا العيّق يقيناً. 
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وأظهرهما: القطع بنفوذه في الحال» والفرق أن العِّْق ثم يسري إلى ملك الغير 
ولا بُدَّ من تقدير انتقاله إلى المعتق فجاز أن يقول: إنما ينتقل إذا استقر ملك الشريك 
ويده على العوضء وإعتاق الراهن يصادف ملكه. 

وأما المسألة الكّانية: فينظر إِنْ علق عتق المرهون بفِكاك الرهن نفذ عند الفِكاك؛ 
لأن مجرد التّْليق لا يضر بالمرتهن» وحين ينزل العِثق لا يبقى له حق» وإنْ علق بصفة 
أخرى فإِنْ وجدت قبل انْفِكاك الرهن ففيه الأقوال المذكورة في التّنْجيزء وإِنْ وجدت 
بعده فوجهان: 

أصحهما: النفوذ؛ لأنه لا يبطل حق المرتهن. 

والثاني: لا ينفذ أيضاً لا للتعليق مطلقاً كالتنجيز في قول» والوجهان مشتبهان 
بالخلاف فيما إذا قال العبد لزوجته: إِنْ فعلت كذا فأنت طالق ثلاثأء ثم عتق ثم فعلته 
هل تقع الطلقة الثالثة؟ 

لكن ذلك الخلاف جارء وإن علق بالعتق فقال: إن عتقت فأنت طالق ثلاثاً» فلا 
خلاف في تعليق العِثق بالفِكاك أنه ينفذ عند الفكاك . 

قال الإمام: والفارق أنَّ الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبدء ومحل العتق مملوك 
للراهن. وإنما منع لحق المرتهن ولعلك لا تنقاد لهذا الفرق» وتقول: العتق غير مملوك 
للراهن» كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة لِلْعَبْده ومحل الطلاق مملوك للعبد كما أن 
محل العِتّق مملوك لِلرّاهن فلا فرق» والله أعلم . 

فرعان: 

أحدهما: لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفهء نظر إِنْ أضاف العتق إلى النصف 
المرهون ففيه الخلاف» وإِنْ أضافه إلى النصف الآخر أو أطلق عِيْنَ ما ليس بمرهون». 
وهل يَسْرِي إلى المرهون؟ إن جوزنا إعتاق المرهون فنعمء وإلّا فوجهان: 

أصحهما: أنه يسرى أيضاً؛ لأن أقصى ما في الباب تنزيل المرهون منزلة ملك 
الغَيْرء والعِنّق يسري إلى ملك الغيرء وعلى هذا هل يفرق بين الموسر والمعسر؟ 

قال في «النهاية» : قال المحققون: نعمء وفي فى «التتمة» أنه يا ع 
آخر أو لم يكن؛ لأنه ملكه”" . 


)١‏ قال النووي: إذا أعتق المرهون عن كفارتهء أجزأه إن قلنا: ينفذ إعتاقه» وإن أعتقه عن كفارة 
غيرهء فلا يعتق لأنه بيع» قاله القاضي حسين في «الفتاوى؟ انتهى كلام النووي وصورة المسألة أن 
يكون بسؤال الغير ليكون بيعاً ضمنياً وعبارة القاضي «وإذا اعتق عن الغير بسؤاله إما عن كفارة أو 
لاعن كفارة لا يجوز لأنه يتضمن البيع وبيع المرهون لا يجوز. ينظر الروضة ."١8/7‏ 
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الثاني: في وقف المرهون طريقان: 
أحدهما: أنه كالعئق لما فيه من الغَرّر والتّعليق الذي لا يقبل النّقض . 
وأظهرهما: القطع بالمنع» ويفارق العتق لقوة العثق بِالسَرّاية وغيرها. 
وقال المُتَوَلّي: إن قلنا: الوقف لا يحتاج إلى القبول فهو كالعتق. 
وإن قلنا: يحتاج إليه فيقطع بالمنع وهذه طريقة ثالثة» والله أعلم. 
قال الغزالي: وَيُمْتَعُ مِنَ الوَطءٍ خِيفَةَ الإخبّالٍ المُنقٍصء وَالْأَخْوَط (و) 00 الاب 


وَإِنْ كائث صَغِيرَة (و) أو آيِسَةَ (و) فَإِنْ فَعَلَ فَالوَلَدُ نَسِيبٌ» وَالَاسْتِيلادُ مر 5206 
العنْق وَأَوْلى بالنُقُوذٍ أنهُ فِعْلٌء وَقِيلَ بَتَقِيضه لأَنّ المنْق مُتَجُرٌ ثُمْ إذَا َنَقَكُ فَالصَحُ عَوْدُ 
الاسْتِيلادٍ. 


قال الرّافِعِيُ: عرفت من قبل أنَّ المذهب الصحيح جواز رهن الجَوّاري على 
الإطلاق» وعلى هذا فلو كانت الجارِية المرهونة بكراً فليس للراهن وَطُؤْها بحال؛ لأن 
الافتِضَاض ينقص قيمتهاء وإن كانت َيْبَاً فكذلك إن كانت في سن تحبل» لأنها ربما 
حبلت فتفوت الوثيقة أو : تتعرّض للهلاك في الطلق» ولنقصان الولادة فليس له أن يقول 
أَطَأْ وأغزل ؛ لأن الماء قد يسبق» وإنْ كانت في سن لا تحبل لصغر أو إياس فوجهان. 

قال أبو إسحاق: له أن يطأها كسائر الانتفاعات التي لا تضر بالمرتهن» وهذا 
الاختيار للقاضي ابن كج وقال ابن أبي هريرة والأكثرون: 0 احتياطاً 
لجسم الباب إذ العُلُوق ليس له وقت مَعْلُوم وهذا كما أن العِدّة تجب على الصّغِيرة 
والآيسَة» وإن كان القصد الأصلي اسْتَبراء الرّحم» ويجري الوجهان فيما إذا كانت حَامِلاً 


من الزنا؛ ياس رح الحَبَّلُ نعم غَشَيَالُ مثل هذه المَرْأة مكروه على 
لفق 
الإطلاق 2. 


فلو خالف ما ذكرناه ووطىء فلا حَدٌ ولا مهرء ولكن عليه أَرْشُ البّكارة إذا افتض 
أما أنه لا حَدَّ ولا مهر فلأنه أصاب مِلكهء ويخالف ما لو وطىء المُكَائّبة حيث يغرم 
المَهْر لها؛ لأن المُكاتبة قد استقلّت واضطرب الملك فيها لو زال» ولهذا لو وطئها 
أجنبي كان المهر لهاء 0 وطىء المرهونة َجنبِيَ كان المهر للسّيدء وأا جوري أشن 
البكازة فلآن الافتضاض إتلاف جزءء ثم إِنّْ شاء جعله رهناًء وَإِنْ شاء صرفه إلى أداء 
الدِينَ» وإذا أولدها فالولد نَسِيبٍ حُرٌّء ولا قيمة عليه لأن المرتهن لا حق له في ولد 


.819/# قال النووي: وفي وجه يحرم. ينظر الروضة‎ )١( 
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المرهونة بحال» وهل تصير أم ولد؟ فيه الأقوال المذكورة في الإعتاق» ثم منهم من 
جعل البخلآف بالترتيب» واختلفوا في كيفيته» فقال أبو إسحاق والأكثرون: الاستيلاد 
أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل والأفعال أشد وأقوى نفوذا». ولهذا ينفذ اشتيلاد المجنون 
والمحجور عليه ولا ينفذ إعتاقهماء وينفذ اسْتِيْلآد المريض من رأس المال وإعتاقه من 
الثلث . 


وقال آخرون: الاستيلاد أولى بعدم النفوذ؛ لأنه لا يفيد حقيقة العِنْق» وإنما يثبت 
به حق العتق» وحق العثق دون حقيقة العتق المنجزة. فكان الف أولى بالنفوذ» ومنهم 
من امتنع من الترتيب وسوى بينهما لتّعَارض المعنيين» وبه قال الشيخ أبو حامدء ويخرج 
من هذه الاختلافات ثلاثة طرق كما أفصح بها صاحب «التتمة»: 

أظهرها: طرد الخلاف. 

والثاني : القطع بنفوذ الاسْتَيْلآد. 

والقّالث: القطع بعدمه. 


التفريع: إن قلنا: ينفذ الاستيلاد فعليه القِيْمَةَ» والحكم على ما مَرٌّ في العِنق» وإِنْ 
قلنا: لا ينفذ فالرهن بحاله» فلو حل الحق وهي حامل بعد لم يجز بيعها؛ لأنها حامل 
بخر وفيه وجه آخرء وقد ذكرنا ذلك في البيعء فإذا ولدت فلا باع حتى تسقى ولدها 
اللَن” 0 وإذا سقته ولم يوجد مرضعة فلا تباع حتى توجد مرضعة خوفاً . من أنْ يسافر بها 
المشتري لو بيعت فيهلك الولدء وإذا وجدت مرضعة فتباع الجارية» ولا يبالي بالتّفريق 
بين الأم والولد للضرورة» فإن الولد خرٌ وبيعه ممتنع . 

ثم إن كان الدْن يستغرق قيمتها بيع كلهاء ولا بيع منها بقدر الدّينء وإن أفضى 
التَّسْقِيص إلى نقصان رعاية لحق الاسْتِيْلاد ويخالف ما إذا اتة تفق مثل ذلك في العبد 
القِنْ» بأن كانت قيمته مائة» وهو مرهون بخمسين» وكان لا ب يشعري نصفه إلا بأربعين؛ 
ويشتري الكل بمائة حيث يباع الكل دفعاً للضّرر عن المالك؛ وإِنْ لم يوجد مَنْ يشتري 
البعض بيع الكل للضّرورة. 
ش وإذا بيع منها بقدر الدين انفك الرهن عن الباقي واستقرٌ الاستيلاد» وتكون الئَمَقَة 
على المشتري والمستولد بحسب النّصِيبِينَ» والكسب بينهما كذلك» ومهما عادت إلى 
ملكه بعد ما بيعت في الدين فهل يحكم بنفوذ الاستيلاد؟ فيه طريقان: 


)١(‏ واللبأ: مهموز وزان عبث أوّل اللبن عند الولادة» وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات 
وأقله حلبة» المصباح المنير /١(‏ 0707 . 
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أظهرهما: أنه على قولين» ؛ كما لو استولد جَارِيَةَ الغير بالشّبهة ثم ملكها اختار 
المزني أنه لا يحكم به. 

والمذهب المنصوص: أنه يحكم به» وفي مثل هذه الصورة في الإعتاق ذكرنا أن 
الأظهر عدم نفوذ العِدْقء والفرق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغى 
بالكلية» والاسْتَيْلآد فعل لا يمكن ردم وإتماجع حكمه في الخال لوي القرماءب فإذا 


زال حق الغيْر عمل عمله. 
والطريق النّاني : القطع بنفوذ الاسْتَيْلآد لنفوذه في المِلّك بخلاف استيلاد جارية 
الغير بالشبهة . 


الخلاف المذكوزاقيما إذا بيعينا تي عادت إليه اوعان: الخلاف ا 
الإعتاق. والمذهب الأول ويفارق ما إذا بيعت وعادت؛ لأن الملك هاهنا هو الملك 
الذي فصيرقة لقند ويفارق الإعتاق لما سبق» وليس لِلرّاهن أنْ يهب هذه البجارية 
للمرتهن» وإنما تباع في الحق للضرورة»ء وهذا معنى قول الأثمة: إن الاستيلاد ثابت في 
حق الراهن والخلاف في أنه هل يثبت في حق المرتهن؟ والله أعلم. 

وقوله في الكتاب: (مرتب على العتق) يجوز إعلامه بالواو للطريقة الثانية للترتيب 
وكذا قوله: (والأصح عود الاستيلاد للطريقة النافية للخلاف)» وليس لفظ العود هاهنا 

قال الغزالي: وَلَوْ مَانَتْ بالطلْقٍ فَعَلَيهِ القِيمَةُ لأنّهُ نّهُ مُهْلِكُ بالإخبّالِء وَكَذَا إِذا وَطِىءَ 
أَمَةَ الغَئر بشَبْهَ3 وَل يَضْمَنْ الروِجُ رَوْجَتَهُ ان وَكَذَلِكَ الزّانِي بالحرّة لأآنّ الاسْتِيلادٌ كَأَنهُ 
إِنْبَاتُ د ولك تحت اله المستؤلية عَلَى الرّخم وَالسُرةُ اذل تخت اليد وَإِلا مجر مَجَرَّدْ 
السّبَبِ ضَعِيفٌ وَلِذَِكَ قِيلَ عَلَى رَأي يَجِبُ أَنُصَى القِمٍ مِنْ يوم الإخبَالٍ إلى التزت 
وَقِيلَ: : يُعتبْرُ يَوْمٍ الإخبّالٍ. وَقِيلَ: يَوْمُ 5 المَوْتِ. 

قال الرَافِعِيٌ : إذا ماتت الجارية التي أولدها الرّاهن بالولادة والتفريع على أن 
الاستيلاد غير نافذ فعليه قيمتها لتكون رهناً مكانها؛ لأنه تسبب إلى إهلاكها بالإخبّال لا 
عن استحقاق» والضّمَّان كما يجب بالمُبّاشرات يجب بالأشباب» كحفر البئر ونحوه. 
وعن أبي علي الطبّري وغيره وجه: أنه لا تجب عليه القيمة؛ لأن إضافة الهلاك إلى 
الوطء بعيدة» وإحالته على علل وعوارض تقتضي شدة الطلق أقرب وأظهرء والمذهب 
المشهور الأول. 

ولق أولك آمة الغَيْرٍ بالشّئهة وماتت بالولادة ففي وجوب القيمة هذا الخلاف. 
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ولو كانت خُررّة ففي وجوب الدَّيّة وجهان. 

قال الإمام: أقيسهما الوجوب؛ لأن طريق وجوب الضّمَّان لا يختلف بالرّقٌ 
والحُرّية . وأشهرهما: المنع؛ لأن الوطء سبب ضعيفء وإنما أوجبنا الصَّمَان في الأمة؛ 
لأن الوطء استيلاء عليها والعُلُوقَ من آثاره» فأدمنا به اليد والاستيلاء كما إذا نفر المحرم 
صيداً فبقى نِقَارُهُ إلى التغير والهلاك» والحُحرّة لا تدخل تحت اليد والاسْتيلاء. 


ولو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة فماتت بالولادة» فقدروى الشيخ أبو حامد في 
وجوب الضمان قولين حر خدة كانت أوأمة: 


وأصحهما: المنع ؛ لأن الولادة ذ في الرّْنَا لا تَنضَاف إلى وطئه؛ لأن الشرع قطع 
يحب الولك عده؛ ولا خلاف في عدم وجوب الصّمَان عند موت الرّؤْجة من الولادة 
لتولّد عن مستحق» وحيث أوجبنا الصّمَان في الحرّة فهو الذيّة مفيروبة على العاقلة» 
وحيث أوجبنا القيمة فالاعتبار بأية قيمة فيه ثلاثة أوجه: ا 
أحدها: بأقصى القيم من يوم الإخبّال إلى الموت تنزيلاً له منزلة الاسْتَيْلاد 
وَالحَد 33 : 

وثانيها : وبه قال ابن أبي هريرة : بقيمة يوم الموت؛ لأن الئّلّف حينئذ متحقق . 

وأصحهما: بقيمة يوم الإحْبّال؛ لأنه سبب الئَّلّف فصار كما لو جَرَّحَ عبداً قيمته 
مائة وبقي مثخناً حتى مات وقيمته عشرة» فإنّ الواجب مائة» ويقال : إن ابن أبي هريرة 
ألزم هذه المسألة فمنعها وطرد قياسه ولا يخفى بعده. ولو لم تمت تمت الجارية ونقصت 
قيمتها بالولادة فعليه الأرْش ليكون رهناً معهاء وله أن يصرف القيمة أو الأَرّش إلى قضاء 
الحق ولا يرهن. 

قال الغزالي: 0 0 الدّارٍ أو أَسْتِكْسَابٍ العَبْدٍ أَوَ 
َسْتِخْدَامِهِ أو إنْرَاءِ المَْلٍ عَلّى الإنَاثِ إِنْ لَمْ يَنْقّصٌ قَيِمَتهُ 

قال ا افتتح د اخراين تصترفات الرامن؛ 0 


المرهون. بلع مشتؤفاة لاهن خلافاً أ لأبي حنيفة حيث فان: عي امسظلتة وروى في 
«الشامل» عن مالك مثل مذهيناء وعن أحمد: اختلاف رواية. 


لنا: ما روى أنه يل قال: «الظهْرٌ يُرْكَبُ إِذًا كَانَّ مِرْمُوناً» وَعَلَى الّذِي يَرْكَبُةُ 
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َمْقَنْ'2. وروي أنه قال: «الرَّاهِنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ»”". 


وفي الفصل صور: 
إحداها: : يجور السّكْنَى في الدار وركوب الذابة وَاسْتِكسَاب العبد ولبس الثوب 
المرهونة إلا إذا كان ممًا ينقص باللبس. 


الثانية: المَحْل المرهون يجوز إِنْرَاوُّه على الإناث» كالركوب إلا إذا أثر ذلك في 
القيمة والأنتّى يجوز الإِنْرّاء عليها كذلك إن كان بحل الدين قبل ظهور الكمل أو تلد 
قبل حُلُول الدين» فإِنْ كان يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة فإن قلنا: إن الحمل لا 
يعرف جاز أيضاً؛ لأنها تباع مع الحمل» وإن قلنا: يُعْرَفء وهو الصحيح لم يجز؟؛ لأنه 
لا يمكن بيعها دون الحَمل والحمل غير مرهون. 

الثالثة: ليس للراهن أَنْ يبني في الأرض المرهونة» ولا أنْ يغرس؛ لأنه ينقص 
قيمة الأرض . 

وفي «النهاية» ذكر وجه: أنه يجوز إِنْ كان الدين مؤجلاً وزرع ما ينقص قيمة الأرض 
لاستيفاء قوتها ممنوع. وما لا ينقص إِنْ كان بحيث يحصد قبل حلول الأجل فلا منع منه 
ثم إِنْ تأخر الإدراك لعارض ترك إلى الإدراك» وإِنْ كان بحيث يحصد بعد الحُلُول أو كان 
الدّيْن حالا منع منه لنُقْصَان الرغبة في الأرض المزروعة» وعن الرّبِنِع حكاية قول: أنه لا 
يمنع منه» لكن يُنبَرُ على القَلْع عند الحُلُول إن لم يَفِ بيعها مزروعة دون الزّرع بِالدّيْنء 
وفي هذا الْتَمَاتَ إلى أن الأرض المزروعة هل يجوز بيعها أم لا؟ ولو خالف ما ذكرناه 
فَمَرّس أو زرع حيث منعناه منه فلا يقلع قبل حلول الأجل فلعله يقضي الدّين من موضع 
آخرء وفيه وجه أنه يقلعه» وبعد حلول الذَّيْن ومَسَّاس الحاجة إلى البَيْع يقلع إِنْ كانت قيمة 
الأرض لا تفي بدينه» وتزداد قيمتها بالقلع» نعم لو صار الراهن محجوراً عليه بالإفلاس 
ففي القَلْع وجهان» بخلاف ما لو نَبَتَ النْخْلٍ من النّوّى في حَمِيل السّيْل حيث جزمنا بأنه 
لا يقلع في مثل هذه الحالة؟ لأنا منعناه هاهنا فخالف كذا قاله الإمام. 

قال الغزالي: وَيْمَْْ عَنٍ المُسَائرَة به لظم الحَيلُوَةٍ كما يمع رُوْجُ الأمَةٍ عَنِ السَفَر 
بهَاء بخلاف الخْرٌ فَإِنّهُ يُسَافِرْ بِرّوْجَتِهِ وَإِنْ نكن سْتِكْسَاب ب العيْدٍ في بَدِه لم رم مِنْ 
يَدِهِ جمْعاً بَيْنَ الحَقّينِء وَمَهْمَا أنْتَرّعَ فُمَلَيْهِ الِشْهَادُ إلا أن يَكُونَ عَدَالَئُهُ ظَاهِرَةٌ كفي 


)1غ( أخرجه البخاري (5017؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
(؟) أخرجه الدارقطني (*/ 75) والحاكم (08/7) وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي (48/5). 


كتاب الرهن/ حكم المزهون بعد القبض تل 
' قال الرّافعِيٌ : أصل الفصل أن اليد على المرهون مستحقة للمرتهن» فإنها الرُكن 

الأعظم وفي التوئق مما لا منفعة به مع بقاء عينه كالنقود والحبوب لا تزال يد المرتهن 
عنه وَإِنْ أَْكَن تحصيل الغَرَض مع بقائه في يد المُرْتهن يصار إليه جمعاً بين الحَقّينَء 
وإنما تزال يده عند اشتداد الحاجة إليه. 


إذا عرفت ذلك فإِنْ كان العبد محترفاً وتيسر استكسابه هناك» ولم يخرج من يده 


إِنْ أراد الراهن الاستكسابء وإِنْ أراد الاسْتِخُدام أو الركوب أو شيئاً من الانتفاعات التي . " 


يحوج استيفاؤها إِلى إخراجه من يده فعن رواية صاحب «التقريب» قول قديم أنه لا 
يخرج من يده ولا نوهن ود ثيقته» والمشهور أنه يخرج ثم ينظر إن استوفى تلك المنافع 
بإعارة من عدل أو إجارة بالشرط الذي سبق فله ذلك» وإن إن أراد استيفاءها بنفسه . 


قال في «الأم»: له ذلك» ومنع منه في القديم» فحمل حاملون الأول على الثقة 
المأمون جحوده. والثاني على غيره» فأجراهما مُجْرون قولين مطلقين”"2. ووجهوا 
الئّاني بما يخاف من جُحُوده وخيانته لو سلم إليه» والأول بأن ماله استيفاؤه بغيره له 
استيفاؤه بنفسه. ويشبه أن يكون هذا أظهرء ويتفرّع عليه ما نقله إمام الحرمين وصاحب 
الكتاب» وهو أنه وثق المُرتهن بالتسليم فذاك, ولا أشهد عليه شَاهِدَيْن أنه يأخذه 
للانتفاع فإنْ كان مشهور العَدَالة موثوقاً به عند الناس فوجهان: 


أشبههما: أنه يكتفى بظهور حاله» ولا يكلف الإشْهّاد فى كل أخذة لما فيه من 
المشقة» ويزداد في أخذ الجَارِيّة للاستخدام نظر آخرء وهو أن الراهن إنما يمكن منه إذا 
أمن غشيانه إياها بأن كانت محرماً له» أو كان ثقة وله أهل كما تقدم نظيره» ثم إِنْ كان 
إخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدام استيفاؤها فذاك» فإن كان لمنفعة تستوفى في 
بعض الأوقات كالاستخدام والركوب فتستوفى نهاراً وترد إلى المرتهن ليلاً. وليس 
لاهن أنْ يسافر بالمرهون بحال طاهر سفره أم قصر لما فيه من الحطر والحَيْلُولة القوية 
من غير ضرورة» ولمثل هذا منع زوج الأمّة من المسافرة بهاء وإنما جاز لِسَيّدها أن 
يسافر بها لحقه المتعلّق بالرّقَبَة» ولئلاً يتكاسل في تَرويْجهاء ويجوز لِلْحُرٌ أن يسافر 
بزوجته رعاية لمصالح التكاح التي لها فيها الحظ الوافر. 

واعلم أن لفظ الكتاب هاهنا وفي «الوسيط» يدل على أنه لا ينزع العبد من يد 
المرتهن إذا أمكن اسْتِكُسَّابه وإن طلب الراهن منه الخدمة» ولم يتعرض الأكثرون 
لذلك» وقضية كلامهم أن له أن يستخدم مع إمكان الاستكساب”"“. والله تعالى أعلم. 
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فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب للانتفاع؛ لأن ملك 
المشتري غير مستقر قبل القبض» وملك الراهن مستقر» وهل يستكسب في يده 
للمشتري أم تعطل منافعه؟ فيه اختلاف للأصحاب”" . 
> قال الغزالي: وَكُلُ مَا مُنْعَ نه فَإذًا أَذْنَ المُرْتَهِنُ م جَارَ؛ لأنّ الحَقّ لآ يَعْدُوهْمَاء ؟ُ ثم 
إِذَا ذِنُ في العثتي سَقَط العم عَنةء َفِي الببع قبل حَلُولٍ الأَجَلٍ يا َمْتَعُ (ح) تَعَلْقَهُ بِالنّمَنِء 
وَلَهُ الرُجُوعٌ قَبلَ ابيع َكَذًا إِذَا أن في الهبةِ وَوَهَبَ وَلَمْ يفيض فَلَهُ الج 6 ولو شَرَط 
في الِذْنِ ِي البَئِع جَعَلَ الكّمَنَ رَنا لَمْ يَجُرْ ذَلِكَ فِي الأصَحْ؛ لأنّهُ تفل لِلوَئِيقَةِ» ولو 
شَرَطَ أن يُعَجْلَ حَقهُ ِنَ الَمَنِ قَسَدَ الإذنُ (و) لأنه إِدْنّ بِعِوَض فَاسِدِء بخلافٍ ما لو شَرَطَ 
لوكيله أَجْرَةٌ مِنْ كَمَنِ مَا يبِيمُهُ إِذ لسر المَوض هَاهُنا فِي مُقَابَلَةٍ الإذن. 

قال الرَّافِعِيُ : الفصل يشتمل على قاعدتين : 

إحداهما: التصرفات الْتِي يمنع منها الراهن لحق المرتهن إذا اقترنت بإذن المرتهن 
نفذت» فإذا أذن له في الوطء حل له الوطء»ء ثم إِنْ وَطىء ولم يُخبل فالرهن بحاله؛ 
وإن أحبل أو أعتق أو باع بالإذن نفذت هذه التّصرفات وبطل الرَّهْنء ويجوز أن يرجع 
المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن كما يجوز للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل» 
فإذا رجع فالتَّصرف بعده. كما لو لم يكن إذن ولو أذن في الهبّة والإقيّاض ورجع قبل 
الإقباض صح. وامتنع الإِقْبّاض؛ لأن تمام الهبّة بِالإِفْبَاضء ولو أذن ة في البيع فباع 
الراهن بشرط اتاو و فرجع المرتهن فوجهان: 

أحدهما: يصح رجوعه؛ لأن العقد لم يلزم بعدء كالهبّة قبل الإقباض . 

وأصحهما: المنع؛ لأن مبنى البيع على اللزوم والخيّار دخيل» وإِنّما يظهر أثره 
في حق من له الخيارء وفي الهبّة الركن الأقوى إنما هو الإقباض» ولو رجع المرتهن 
ولم يعلم به الراهن فتصرف ففي نفوذه وجهان مبنيان على أنَّ الوكيل هل ينعزل بالعزل 
قبل بلوغ الخبر؟ 

الأصح: الانعزال» ومهما أحبل أو أعتق تق أو باعء وقال: فعلته بالإذن وأنكر 
المرتهن» فالقول قول مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرّهْن» فإِنْ حلف فهو 
كما لو تصرف بغير إذنه» وإن نكل فحلف الرَاهِن فهو كما لو تَصَرّف بإذنه» فإن نكل 
فهل يرد اليمين على الجارية أو العبد؟ فيه طريقان: 
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إحداهماء وبه قال ابن القَطان: فيه قولان» كما لو نكل الوارث.عن يمين الرّدٌ هل 
يحلف العُرَمَاء؟ 

وأشبههماء وبه قال أو إسحاق وأبو حامد: القَّطع بالرد؛ لأن الغرماء يثبتون الحق 
للميت أولاً» والجارية والعَبْد يثبتان لأنفسهماء ولو وقع هذا الاختلاف بين المُرْتَهِن 
وورثة الرؤاهن حلفوا على نفى العلم ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن حلفوا د يمين الرّد 
على البَتّء وهل يثيت إذن المرتهن برجل وامرأتين؟ حكتى القاضي ابن كج فيه وجهين» 
والقياس المنع ٠»‏ كالوكالة والوضّايّة» ولو حصل عند الجارية المرهونة ولد فقال الراهن: 
قد وطئتها بإذنك فأتت بهذا الولد منى وهي أم ولدء وقال المرتهن: بل هو من زوج أو - 
زناء فالقول قول الراهن بعد أنْ يسلم.له المرتهن أربعة أمور : 

أحدها: الإذن فى الوطاء. 

والثّاني : الوطم 

والثالث:: أنها. ولدت. 

والرّابع : أنه مضى مدة إمكان الولد منهء فإنْ لم يسلم الإذن فقد ذكرنا أن القول 
قوله» وإِنْ لم يسلم أنه وطىء وسلم الإذن فوجهان. الذي ذكره المعظم أن القول قوله 
أيضاً؛ لأن الأصل عدم الوّطء ويقاء الرهن. 

وقال القاضي ابن كج والإمام: الأصح أن القول قول الراهن ؛ لأنه أخبر عما يقدر 
على إنشائه». وَإنْ سلمهما وقال: ما ولدته ولكن التقطته فالقول قوله. وعلى الراهن 
البَيّنة على الولادة أيضاًء ولو سلم الولآدّة وأنكر مضى الإمكان فالقول قوله أيضاًء 
.ومهما سلم الأمور الأربعة فالقول قول الراهن من غير يمين؛ لأنه إذا أقر بأن الولد منه 
لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو لم يتعرض المُرْتَهن لهذه الأمور منعاً وتسليماء 
واقتصر على إنكار الاسْتَيْلآد فالقول قوله أيضأء وعلى الرّاهن إثبات هذه الوسائط . 

الثانية : إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالاً 
أو مؤجلاء وليس عليه أنْ يجعل قيمته رهناً مكانه ولو باع بإذنه» والدّيْن مؤجل 
فكذلك». خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يلزمه أن يرهن ثمنه مكانه أو يقضي الدّيْن. 

لنا: القياس على الإغتّاق والهبة.ولو كان الدّين حالا قضى حقه من ثمنه وحمل 
إذنه المطلق على البيع في عرضهء لمجيء وقته» ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل 
الثمن رهناً مكانه فقولان» سواء كان الدين حالاً أو مؤجلا: 

أحدهما: يصح الإذن والبيع» وعلى الراهن الوفاء بالشّرْطء وبهذا قال أبو حنيفة 
والمزني وأصحاب أحمد؛ لأن الرهن قد يتتقل من العَيّْن إلى البَدّل شَرْعَاَء كما لو أتلف 
المَرْهُون فجاز أن ينتقل إليه شرطً. 


وأصحهما عند الْمُحَامِلِيَ وصاحب الكتاب أنها فاسدة. 
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أما الشرط فلأن الثمن مجهول عند الإذن فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا 
آخر مجهولةٌ وإذا بطل الشرط بطل الإذن فإنه وقف الإذن على حصول الوَثِيْقَة في 
البَدَلء وإذا بطل الإذن بطل البيع» ولو أذن في الإِعْتّاق وشرط جعل القيمة رهنا أ أو في 
الوطء بهذا الشرط إِنْ أحبل ففيه القولان. ولو أذن في البيع بشرط أن يعجل حقه من 
ثمنه وهو مؤجل فالمنصوص نساد الإذن والبيع لفساد الشرط . 

وقال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد: يعي ران نزلتم وال لفنرق 
مكانه. وعن أبي إسحاق تخريج قول من المسألة السّابقة» واحتج المُزَّنِيَ بأن فساد 
الشَّرْط لا يوجب فساد الإدْن والبيع» ألا ترى أنه لو وكل وكيلاً يبيع عبده على أن له 
عشر ثمنه يصح الإذن والبيع مع أن الشرط فاسد لكون الأجْرّة مجهولة» ويرجع الوكيل 
إلى أجرة المثل» وأجاب الأصحاب بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة الإذن شيئاًء 
وإنما شرط للوكيل جُعْلاً مَجَهُولاً فاقتصر الفساد عليه فهاهنا المرتهن شرط لنفسه شيئاً 
في مقابلة إذنه وهو تعجيل الحق فإذا فسد فسد ما يقابله» ولهذا المعنى قدح قادحون في 
تخريج أبي إسحاق وقالوا: الشّرط صحيح في المسألة الأولى على قول فصح الإذن 
المقابل لهء وهاهنا المرتهن شرط لنفسه شيئاً فى مقابلة إذنه وهو تعجيل الحق» فالشرط 
فاسد بالاتفاق» فلا يمكن تصحيح ما يقابله» ولو اختلفا فقال المرتهن: أذنت في البيت 
بشرط أن ترهن الثمن» وقال الراهن: بل أذنت مطلقاًء فالقول قول المرتهن؛ كما لو 
اختلفا في أصل الإذن» ثم إِنْ كان الاختلاف قبل قبل البيع فليس له البيع؛ وإِنْ كان بعده 
وحلف المرتهن؛ فإِنْ صححنا الإذن فعلى الراهن رهن الثمن» ولا فإنْ صدق المُشْتَرِي 
المرتهن فالبيع مردود وهو مرهون كما كانء وإِنْ كذبه نظر إِنْ أنكر أصل الرَّمْنَ حلف 
وعلى الراهن أنْ يرهن قيمته» وإِنْ أقر بكونه مرهوناً» وادّعى مثل ما ادعاه الراهن فعليه 
رد المبيع» ويمين المرتهن حجة عليه أيضاً. 

قال الشيخ أبو حامد: ولو أقام المرتهن بَيَنة على أنه كان مرهوناً فهو كما لو أقر 
المشتري به والله أعلم . 1 

وقوله في الكتاب: «لأنه نقل للوثيقة» ليس تعليلاً لقول المنع خاصة وإنما أشار به 
إلى كلام ذكره الإمام وهو أن الخلاف في المسألة يترتب على الخلاف في رهن ما 
يتسارع إليه الفساد بالدين المؤجل. فإن منعناه بذلك لصرنا إلى امتناع نقل الوثيقة من 

عين إلى عين» فعلى هذا لا يجوز الإذن بشرط النقل» وإِنْ صححناه وقد احتملنا نقل 
الوثيقة فيجوز شرطه»ء فهذا ما أراده إلا أنّ لك أنْ تمنع قولهء إذا منعنا رهنه بالدين 
المؤجل فذلك لمصيرنا إلى امتناع نقل الوثيقة من عين إلى عين» وتقول: بل ذلك 
لامتناع النقل من غير التعرض للنقل» ولهذا يصح رهنه بالدين المؤجل بشرط البيع عند 
الإشراف على الفسادء وهاهنا وجد التعرض للنقل. 
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فرع منقول عن «الأم»: لو أذن المرتهن لِلرّاهن في ضرب العَبّد المرهون فهلك في 
الضرب فلا ضمان عليه لتولده من مأذون فيه» كما لو أذن في الوّطء وأحبل بخلاف ما إذا 
ضرب الرُوْجٍ زوجته أو الإمام إنساناً تعزيزاً؛ لأن المأذون فيه هناك ليس مطلق الضرب 
وإنما هو ضر التّأديبِ وهاهنا أيضاً لو قال: أديه فضربه حتى هلك فعليه الضْمَان . 

قال الغزالي: وَالتَرِكَةُ إِذا نَعَلَّتِ الديُونُ بها كَالمَرْمُونٍ فِي مَنْع النُصَرُفٍ فِيهء 
وَقِيل: إِنْهُ كَالمَيْدٍ الجاني» قن مُنِعَ مِنهُ فَظهَرَ دَيْنّ برَدُ عِوَضٍ بَعْدَ تَصَرْفٍ الوَرَنَةَ قَفِي تَتَبِعِهِ 
بالنفص خِلافٌ . 

قال الرَّافِعِىُ: لا شَكّ في أن الدّيُون على المتوفى تتعلّق بتركته» وفي كون ذلك 
التّعلق مانعاً أو أمن الإرث خلاف ذكرناه في الزكاة» وبينا أن الأصح أنه لا يمنع وعلى 
هذا في كيفيته قولانء ويقال وجهان: 

أحدهما أنه كتعلّق الأش برقبة الجاني؛ لأن كل واحد منهما يثبت شرعاً من غير 
اختيار المالك . 

والثاني : أنه كتعلّق الدين التزهرن: لأن الشارع إنما أثبت هذا التعلّق نظراً للميت 
لتبرأ ذمته فاللائ ئق به ألا يمسلط الوارث عليه» وهذا أظهر فيما ذكره الإمام وغيره» فلو 
أعتق الواردث أو باع وهو معسر لم يصح. سواء جعلناه كالعبد الجاني أو كَالمَرْمُون 
ويجيء في هذا الإعتاق خلاف» وإِنْ كان موسراً نفذ في وجه بناء على أن التعلق كتعلّق 
الأزش» ولم ينفذ في وجهٍ بناء على أَنَّ التَعَلّق كتعلق الدَيْن بالمرهون. وحكى الشيخ 
أبُو عَلِيَ وجهاً ثالثاً. وهو أنهما موقوفان إن قضى الوارث الدّين تبينا النفوذء إلا فلاء 
ولا فرق بين أَنْ يكون الدَّيْن مستغرقاً للتركة أو أقل منها على أظهر الوجهين» كما هو 
قياس الديون والرهون. 

والثّاني: أنه إِنْ كان الدين أقل فقد تصرف الوارث إلى أَنْ لا يبقى إلا قدر الدين؛ 
لأن الحَجر في مال كثير بشيء حقير بعيدء وإذا حكمنا ببطلان تصرّف الوارث فلو لم 
يكن في التّركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين بأن كان قد باع شيئاً وأكل ثمنه فرد 
بالعيب ولزم رد الشمن أو تردى متردٍ في بئر كان قد احتفرها عدواناً فوجهان: 

أحدهما: أنه يتبيّن فساد التصرف إلحاقاً لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم 


وأظهرهما : أنه لا يتبين؛ لأنه كان مسوغاً لهم طاهراً فعلى هذا إِنْ أدى الوارث 
الدين فذاك ولا فوجهات : 


أظهرهما: أنه يفسخ ذلك التَّصِرّف ليصل المستحق إلى حقه. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١”‏ 
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والثاني : لا يفسخ. ولكن يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضَامن» وعلى كل 
حال فللوارث أنْ يمسك عَيْنَ التركة» ويؤدي الدَّيُون من خالص ماله نعم لو كان الدين 
أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتهاء والتمس الغرماء بيعها على توقع زيادة 
راغب فوجهان بنوهما على أن السيد يَفُدي العبد الجاني بأزش الجناية» أو بأقل الأمرين 
من قيمته وأزش الجناية . 

والأصح: أن المجاب هو الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تشتري بأكثر من القيمة 
وفي تعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكَسْب والنّتَاحٍ خلاف يتفرع على ما مر أن 
الذين هل يمنع الميراث إن منعه ثبت التعلّق وإلا فله(»؟ 

وقوله في الكتاب: (ففي بيعه بالنتقص خلاف) أراد به أَنّا هل نتبين الفساد على ما 
هو مبين «الوسيط». ويمكن حمله على الخلاف في أنّا هل نفسخه تفريعاً على الصحة» 
واللفظ أقرب إليه» ولا يخفى أنه ليس لهذا الفَضْل كبير تعلق بباب الرهن ولا شبه منه 
بهذا الموضع» لكن صاحب الكتاب اقتدى بإمام الحرمين في إبداع هذا الباب إلا أنه 
رسمه فروعاً في آخره. 


قال الغزالي : الطرَفُ الثاني جَانِبَ المُرْتَهِنِ وَهُوَ مُسْتَحِقْ إِدَامَة اليَدِ وَل تَوَالُ يَذَهُ 
إلا لجل الانبقاع (ح) ثهارة ؛ نم يْرَدُ عَلَِهِ ليلا وَلَو شَرَط التّْدِيلَ عَلَى يَدِ ثَالِثِ لِيَثِقَ كل 
وَاجِدٍ بِهِ جار ثُمْ ليس للِعَذْلٍ تَسْلِيمُهُ إلى أَحَدِجِمَا دُونَ إِذْنِ صَاحِبِهء فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ 
لاآخحرٍء وَلَوْ تَهِرَ حَالَهُ بالفِسقٍ أَوْ بالرْياَةٍ فيه فَلِكُلَ وَاحِدِ طَلَّبُ التُخْوِيل مِنْهُ إِلَى عَذْلٍ 

قال الرّافِعِيُ : اليد في الرهن بعد لزومه مستحقة للمرتهن» فإنَّ قوام التوثق بهاء 
ولا تزال يده إلا للانتفاع كما سبق» ثم يرد إليه ليلاً» وإِنْ كان العبد ممن يعمل باللّيل 
كالحارس فيرد إليه نهاراً» ولو شرطا في الابتداء وضعه في يد ثالث جازء فربما لا يثق 
أحدهما بالآخر ولو شرط وضعه عند اثنين فإِنْ نصًا على أن لكل واحد منهما الانفراد 
بالحفظ» أو على أن يحفظاه معاً في حِرْز اتبع الشرط» وإِنْ أطلقا فوجهان لابن سُرَيْجَ : 

أضحهما: آنه ليبن لأحدهما أن ينفرد بالحنظ » كما لى أَرْصَى إلى رجلية) 
وكل رجلين بشيء لا يستقل أحدهماء فعلى هذا يجعلانه في حِرْز لهما. 


)١(‏ قال النووي: سواء تصرف الوازث في + جميع التركة أو في بعضهاء ففيه الخلاف السابق؛ٍ وسواء 
علم الوارث بالدين المقارن» أم لا قاله الشيخ نصر المقدسي» لأن ما يتعلق بحقوق الآدميين» 
لا يختلف به. ينظر روضة الطالبين 577/7؟7. 
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والنّاني: يجوز الانفراد كيلا يشق عليهماء فعلى هذا إن اتفقا على كونه عند 
أحدهما فذاك» وإِنْ تنازعا والرهن مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد نصفه. وإِنْ كان 
مِمَا ل ينقسم حفظه هذا مدة وهذا مدة. 


ولو قسماه ه بالئرّاضي والتَّفْريع على الوجه الثّاني» ثم أراد أحدهما أَنْ يرد ما في 
يده على صاحبه ففي جوازه وجهان لابن سُرَيْج 1 . 

وجه المع : أن المشقة قد اندفعت بما جرى» وإذا أراد العَدْل الذي وضع الراهن 
عنده رده إليهما أو إلى وكيلهماء فإن كان غائبين ولا وكيل فهو كرد الوديعة وسيأتي إن 
شاء الله تعالى» وليس له دفعه إلى أحدهما دون إذن الآخرء فإنْ فعل ضمن» وأسترد منه 
إن كان باقيا» وإِن تلف في يد المدفوع له نظر إن دفعه إلى الراهن رجع المرتهن بكمال 

قيمته) وإن زادت على حقه ليكون رهناً مكانه ويغرم من شاء من العَدْل والرّاهن والقرار 
عل لزاه فإن غرم اذل فله أن يكلف الراهن قضاء الدَّيْن لقك المَْحُود مه .وإن 
دفعه إلى المُرْتَهِن فلِلرٌاهن أنْ يغرم من شاء من العدل والمرتهن قيمته ليكون رهنا والقرار 
على المرتهن؛ فإِنْ كان الحق حالاً والدين: من جنس القيمة وقع الكلام في التّقاص» 
ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمن.» فلو رده إليه برىء» وحكى الإمام في 
«النهاية» وجهاً: أنه لا يبرأ إلا بالّدٌ إلى المالك أو بإذن جديد للعدل فى أخذه والمذهب 
الأول» وكذلك الجََوَّاب لو غصب الوّدِيعة من المودع أو العَيْن المُكْرَاة من المكتري أو 
ارهن من المرتهن ثم رد إليهم . 
ولو غصب اللَقَطَة من الملتقط لم يبرأ بالرد إليه ولو غصب من المستعير أو 
المُسْتَام ثم رد فوجهان؛ لأنهما مَأَدُونَان من جهة المالك لكنهما ضامنان. 
ولو اتفق ق المتراهنان على نقل الرهن إلى يد عدل آخر جازء فإِنْ طلبه أحدهما فلا 
بجا إلا أن سين اله بقسق أل يقف هه التحقظ ينه وريز حدقا داق فطلي 
نقله) فحينئظٍ ينقل إلى يد آخر يتفقان عليه» فإِنْ تشاحا وضعه الحاكم عند مَنْ يراه» فلو 
كان من وضعاه عنده فاسقاً في الابتداء فازداد فسقاً فهو كما لو كان عدلاً ففسق. وكذا 
لو مات وأراد أحدهما إخراجه من يد وارثه» وكذا لو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو 
مات كان للراهن نقله. وفي «النهاية» نقل وجه أنه إذا مات المرتهن لا تزال يد ورثته. 
ولكن إذا لم يرض الرّاهن بيدهم ضضم القاضي إليهم مشرفاً. 
وإذا ادّعى العدل هلاك الرهن في يده أو رده فالقول قوله تنه كالمودع» ولو 
أتلف الرهن عمداً أخذت منه القيمة» ووضعت عند آخرء ولو أتلفه مخطثاً أو أتلفه غيره 


.777/7 اقال النووي: قطع صاحب «التهذيب» بأنه لا يجوز. ينظر الروضة‎ )١( 
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أخذت القيمة ووضعت عندهء هكذا ذكره الأكثرون وفرقوا بينه وبين ما إذا كان مأذوناً 
في بيعه حيث لا يتمكن من بيع القيمة المأخوذة بأن المأذون في بيع شيء لا يكون 
مأذوناً في بيع بدله والمسْتخفِظ في شيء يكون مستحفظاً في بدله» وهذا غير محل 
الكلام ولضعفه ذهب الإمام إلى أنه لا بد من استحفاظ جديدء وقياسه أن يقال: لو كان 
الرّْن في يد المُرْتّهن فأتلف وأخذ بدله كان للراهن إِلّا يرضى بيده في البدل. 

وقوله في الكتاب: (فإن تغير حاله بالفسق) لا يمكن صرف الكناية فيه إلى العدل 
في قوله: (ثم ليس للعدل تسليمه) لأن العدل لا يكون فاسقاً حتى يتغير حاله بالزيادة 
فيه» بل هي منصرفة إلى الثالث في قوله على يد ثالث وما أشبه ذلك. 


قال الغزالي : : وَلِلْمُرْتَهِنٍ أَسْتِحْقَاقٌ البَبع تَقَدُماً به عَلَى العْرَمَاءِ عِنْدَ حُلُولٍ الدّئْنِ 
وَلَكنْ لا يسْعَقِلُ بهِ دُونَ إِذْنِ الراجِنِ» بَلْ يُْهعْ ّي القاضي حَنَّى يُطَالِبَ الرَاِن أو يُكلْقهُ 
البَيِعَ» وَلَو أَذْنَ لِلْمَدْلٍ وَقْتَ الزن في البَع لَمْ يَجبْ مُرَاجََمهَانيً عَلَى الأَصَحْ» وَلَوْ 
ضَاعَ الكّمِنُ فِي يَدِ العَدْلٍ فَهُوَ أَمَانٌَ إن سَلّم إِلَى المُْتَهِنٍ بإِذْنِ الرَاحِن وَلَكْنْ أَنْكرا 
سْلِيمَهُ فَهُو ضَايِنٌ فَإِنْ صَدَقَّهُ الرّاِنُ فَفِي ضَمَانِه لِتَفْصِيرهِ في الإِشْهَادٍ خلآف. وَل يَبِيعُ 
لعَذلُ إِلّا بقَمن المفل» فَِنْ طُلَبّ بِزِيَادَةٍ في مَجْلِس العَقْدٍ حَوّلَ العَقْدَ إِلَى الطالِب. 

قال الرَافِعِيٌ : المرْتّهِن يستحق بيع المَرْهُون عند الحاجة» ويتقدم بثمنه على سَائِر 
العْرَمَاءء وإنما يبيعه الرّاهِن أو وكيله بإذن المُرْتّهن فلو لم يأذن المُرْتّهِن وإِنْ أراد الرّاهن 
بيعه وَأبى المرتهن قال له القّاضي: آئذن في بَيْعِهء وخْلْ حَقّك من ثمنه أو أبرئه» وإِنْ 
طلب المُرْتّهن البيع وأبى الرّاهن ولم يقبض الدين أجبره الحاكم على قضائه» أو البيع 
إما بنفسه أو بوكيله» فإن أصَرٌ باعه الحاكم. وعند أبي جنيفة لا يبيعه» ولكن يحبس 
الراهن حتى يبيع ولو كان الراهن غائباً أثبت الحال عند الحاكم حتى يبيعه» فإن لم تكن 
له بيّنة» أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه» كما أنَّ مَنْ ظفر بغير جنس حقه من 
مال المديون وهو جاحد ولا بينة له أن يبيع ويأخذ حقه من ثمنه. 

ثم في الفصل مسائل : 

إخدّاها: لو أذن الرّاهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن فوجهان: 

أحدهماء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى: أنه يصحٌ البيع» 
كما لو أذن له في بيع مال آخر. 

وأصحهما: المنع؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه. فيكون متهماً في الاسْتِعْجَال وترك 
النظر» وإِنْ باعه بحضوره صَّحّ لانقطاع التُهُمة هذا ظاهر النّصء حيث قال: ولو شرط 
لِلْمُرْتّهن إذا حلّ الحق أنْ يبيعه لم يجز أن يبيع لنفسهء إلا بأن يحضر رب الرهن 
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ظ وفيه وجه: : أنه لا يصحٌ أيضاً؛ لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه. فعلى هذا لاا يصح 
توكيله ببيعه أصلاًء ويتفرع عليه أنه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن» فإِنْ كان الرّهن 
مشروطاً في بيع فالبيع باطل» وإِنْ كان رهن تبرع فعلى القَوْلِينَ في الشروط الفاسدة 
6 اللمرتهن أنها هل تبطل الرهن؟ 

ظ وعلى الأول» وهو المذهب في نص لفظ الرهن في الإذن تفصيل مذكور في 
الكنان امن بعف.. 

وإذن الوارث لِعُرَمَاء الميت في ب بيع التركة. كإذن الرّاهن للمرتهن» وكذا إذن السيق 
للمجني عليه في بيع العبد الجاني» قاله 0 أبو حامد, والله أعلم. 

واعلم أن صاحب الكتاب قَدّر صحة البيع في المُرْتّهن مفروغاً منه متفقاً عليه» 
وتكلم في أنه لا يستقل به المُرْتَهنء كذلك ساق الإمَام وأول النص الذي سبق على 
شىء آخر سنذكره إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية: إذا وضعا الراهن عند عدل بشرط أن يبيعه عند المحل جاز» ثم في 
اشتراطه مراجعة الراهن» وتجديد إذنه عند البيع وجهان: 

أحدهماء وبه قال ابن أبي هريرة: يشترط» لأنه قد يكون له غرض في اسْتَبْقَاء 
المرهون» ويريد قضاء الحق من غيره. 

وأصحهما: عند الإمام وصاحب الكتاب» وبه قال أبو إسحاق: لا يشترط » لأن 
الأصل دوام الإذن الأول. 

وأما المرتهن فجواب العراقيين: أنه لا بد من مراجعته ؤيحصل إذنه ثانيً» ولم 
يجروا فيه الخلاف» ووجهره بأنَ المرهون إِنْما يباع لإيصال حقه إليه» وذلك يستدعي 
مطالبته بالحق» فيراجع ليعرف أنه مطالب أو ممهل أو مبرأ. 

وقال الإمام: لا خلاف في أن المرتهن لا يراجع؛ لأن غرضه تَقُوية الحَقّ بخلاف 
الراهن» فإنه قد يستبقي العين لنفسه» فتأمل بعد إحدى الطرفين عن الأخرى. 

ولو عزل الرّاهن العدل قبل البيع انعزل» وبه قال أحمد كسائر الوكلاء في سائر 
الأغمّال. وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينعزل ولو عزله المَرْتهن فوجهان: 

أحدهما : وهو ظاهر النِّص : أنه ينعزل كما لوعزله الرّاهن ؛ لأنه يتصرف لهما جميعاً . 

وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق: لا ينعزل؛ لأنه وكيل الراهن» إذ المرهون له. 
وإذن المرتهن شرط جواز التٌُصرفء ولا كلام في أنه لو منعه من البيع لم يبع» وكذلك 
لو مات أحدهما. 
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فإذا قلنا: لا ينعزل بعزل المُرْتهن» فلو عاد إلى الإدن جاز البيع» ولم يشترط 

تجديد توكيل من الراهن . 

قال في «الوسيط»: ومساق هذا أنه لو عزله الرّاهن ثم عاد ووكل افتقر إلى تجديد . 
إذن لِلْمُرْتهنء ويلزم عليه أنْ يقال: لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الوّاهنء ولا بإذن 
المرأة للوكيل قبل تَؤكيل الوَّلِيّ إياه؛ والكل محتمل. 

الثّالئة: إذا باع العدل. وأخذ الثمن فهو أمين» والثمن من ضَمَان الرّاهِن إلى أنْ 
يتسلمه المرتهن» وبه قال أحمد خلافاً لأبى حنيفة ومالك» حيث قالا: هو من ضمان 
المركهن ليا أن العجن «تلك الززمخ :والعدل' أمينف قينا تلك ف يله يكو مد “شتمان 
المالك» ولو تلف التّمَن في يد العَذل ثم خرج الرّهْن مستحقّآًء فالمشتري بالخيار بين 
أنْ يرجع بالشمن على العَذْلء وبَيْنَ أنْ يرجع على الرَّاهِنء ولو كان العَذْل قد باع بإذن 
الحاكم لموت الرَّامِنِ أو غيبته وتلف الثمن» وخرج المَرْمُونَ مستحقّاء فللمشتري 
الرجوع في مال الراهن» ولا يكون العَدْل طريقاً للضّمَان في أصَحٌ الوجهين؛ لأنه نائب 
الحاكم» والحاكم لا يطالب فكذلك نائبه . 

والثاني: يكون طريقاً كالوكيل والوصي . 

وإذا اذعى العدل تلف الثمن في يدهء قبل قوله مع يمينه»ء فإن ادعى تسليمه إلى 
المرتهن وأنكر المرتهن» فالقول قول المرتهن مع يمينه. 

وعن أبي حنيفة أنَّ القول قول العدل مع يمينه» وإذا حَلّفَ المرتهن أخذ حقه من 
الراهن» ويرجع الراهن على العدلء وإِنْ كان قد أذن .له في التسليم» نعم لو أذن أُوّلاً 
وصدقه في التّسْلِيم فوجهان: 

أظهرهما: أنه يضمن أيضاً لتقصيره بترك الإشهاد. 

والثاني: لاء لاعتراف الراهن بأنه امتثل ما أمره به» والمُرْتَهِن ظالم فيما يأخذه. 
وبهذا قال ابْنْ الوَكيل» والوجهان فيما إذا أطلق الإذن في التسليم. 

فأما إذا شرط عليه الإشْهّاد فتركه ضمن بلا خلاف» وإذا ضمن بترك الإشهادء فلو 
قال : اكنهدت: ومانتت شهودى ردقه الكاعن فل ضمان» وإن كذبه فرجهان: 
نشرحهما مَعَ ما يُتّاسب هذه الصٌّورة في الضّمَان إِنْ شاء الله تعالى. 

الرابعة: إذا جاز للْعَدْل البيع لم يبع اإِلّا بثمن المِثل» أو بما دونه في قدر ما تََكَايّن 
به الئّاس» وليكن ذلك من تَقْد البلد حالآء فإن أجل بشيء من هذه الشُرُوط لم يصح 
البيع» وعن القاضي أبي حامد حكاية وجه: أنه لو باع نَسِيْئَةِ صَمّ ولا اعتبار به» ولو 
سلّم إلى المشتري صار ضامنا . 

ثم للمبيع حالتان: 
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لاك أن يكون با باقياً افيستود ويجوز لِلعَذل بيعه بالإذن السابق» إن صار 


تَغْيِم من شاء من العَذْل أو المشتري كمال قيمته» وإِنْ باع بدون ثمن المثل فق ولاك . 

أصحهماء وبه قال أبو إسحاق: أن الحكم كذلك؛ لأنه أخرجه من يده على وجه 
غير متبوع . 

والثاني: أنه إِنْ غرم العدل حط النُقْصان الذي كان محتملاً في الابتداء. ٠‏ 

مثاله: لو كان ثمن مثله عشرة» وكان يتغابن فيه بدرهم فباعه بثمانية يغرمه تسعة» 
ويأخذ الدرهم الباقي من المشتري. هكذا نقلوه وغالب الغآن طرة هذا الخلافا في البيع 
بغير نقد البلد والنّسِيئة» وإن انّفْق النّص على القولين في العَبْنْء ويؤيده أن صاحب 
«التهذيب» في آخرين جعلوا كبقية تغريم الوَكِيْل إذا بَاعَ على أحد هذه الوجوه؛ء وسلم 
على الجلآف» وسووا , عن الشزر لفت ومعلوم أنه لا فرق بين العَدْل في الرهن وبين 
سائر الوكلاء؛ وعلى كل حال فالقرار على المشتري لحصول الهلاك عنده. 

فرع: لو قال أحد المرتهنين: بعه بالدذراهمء وقال الآخر: بالدّتَانير لم يبع بواحد 
منهما لاختلافهما في الإذن» لكن يرفعان الأمر إلى الحاكم ليبيع بِتَقْدِ البلد» ثم إِنْ كان 
الحق مِنْ جنس نقد البلد فذاك» وإلا صرف نقد البلد إليه» ولو رأى الحَاكم أن يبيعه 
بجنس حق المرتهن جاز. 

الخامسة: إذا باع بثمن المِثْلء ثم زاد راغب قبل التفرق» فليفسخ البيع وليبعه 
منهء فإِنْ لم يفعل فوجهان: 

أحدهما : أن البيع لا ينفسخ . لأن حصول الرّيّادة غير موثوق بها. 

وأصحهما: الانفساخ ؛ لأن مجلس العقد كحَالّة العَقْد وليس له أن يبيع بشمن 
المثل. وهناك من يبذل زيادة فعلى هذا. فلو بدا للراغب نظر إِنْ كان قبل التمكن من 
البيع منهء فالبيع الأول بحاله» وإِنْ كان بعده فقد ارتفع ذلك البيع فلا بد من بيع جديدء 
وفي طريقة الصيدلاني أنه إذا بدا له بأن البيع بحاله؛ كما لو بذل الابن الطاعة لأبيه في 
الحجء وجعلناه مستطيعاً به ثم رجع عن الطاعة قبل أنْ يحج أهل بلده» فإنّا نتبين عدم 
الوجوب» ولو لم ينفسخ العَقّد في البيع الأول وباع من الراغب» ففي كونه فسخاً لذلك 
البيع» حم فى محتةا في سرخا اف سيق في اليم + وأشار الإمام في المسألة إلى شيء 
آخرء وهو أن الوكيل بالبَيْع لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن مِنّ البيع مرة أخرى؟ 

فيه خلاف» والآمر بالبيع من الرّاغب هاهنا جوات على أنه يتمكن عند أو مفروضن 
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فيما إذا صَرّح بالإذن بذلك» وأكثر هذه المَسَائل يطرد في - جميع الوكالآت'") 


قال الغزالي : وَعَلَى الرّاجِنِ مَوْنَة المَرْهُونِء وَأَجْرَة الإِصْطَبْلٍ وَعَلَّفْ الدَابّةِ» وَسَفَيْ 
الأَشْجَار وَمُؤْنَةُ ةٌ الجِذَاذٍ مِنْ حاص مَالِهِ عَلَى الأَصَحٌ» وَقِيلٌ: إِنَّهُ يُبَاعٌْ فيه جُرْءٌ مِنَ 
المَرْمُونِء إن كان بِحَيِتُ تُهلِكُة الْققهُ يبَاعٌ كما يَفعَل ما يَسَارَعٌ إِلَيِهِ المَسَادُء وَلاَيْمْتَعُ 
الرّاهِنُ مِنَ الفَصّدٍ وَالحِجَامَةٍ وَالخْتَانِ وَيُمْتَعُ مِنْ قطع سِلْعَة فيه خَطْرٌ. 

قال الرَافِعِيُ : مؤنات الرَّهْن الْتِي بها يبقى لها الرهن» كتفّقة العبد وكسوته وعَلّف 
الدّابة على الراهن؛ لما روى أنه يكِةِ قال: «لا يغْلَّقُ الرَّهْنٌ» مَنْ رَاهَئَهُ عَلَيْهِ عُرْمُه وَلَّهُ 


ورم زههف4 
علمهةها 0 . 


)١(‏ قال النووي: قوله: فزاد راغب قبل التفرق» فيه نقصء» وكان ينبغي أن يقول: قبل انقضاء 
الخيار» ليعم خياري المجلس والشرط» فإن حكمهما في هذا سواء. صرح به صاحب «الشامل؟ 
وغيره. قال أصحابنا: ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيارء لزم البيع» ولا أثر للزيادة؛ لكن 
يستحب للعدل أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب» أو لهذا المشتري إن شاء. ينظر روضة 
الطالبين 8715/9 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 2177/7 والشافعي في «المسندة ١174/7‏ (0717)» ومن طريقه البيهقتي 
في سئنه 279/7 وسندها ضعيف لضعف يحيى بن أبي أنيسة كما في «التقريب» ؟/ 25 
و«التهذيب»  1١87”/١١‏ 21865 وأسندها الشافعى وغيره من حديث أبى هريرة. الشافعى فى 
«المسندة 177/7 15ء «في الرهن» (014)» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أورده الهيثمي في 
«موارد الظمآن» ص 0774 في البيوع: باب ما جاء في الرهن »)١١77(‏ «والدارقطني» 77/8 
في البيوع: 1١16(‏ - 1775). «والحاكم» 51/7» في البيوع: باب لا يغلق الرهن والبيهقي 
في «السنن الكبرى» 2797/5 في الرهن: باب غير مضمون» وحسنه الدارقطني وصححه ابن عبد 
البر وعبد الحق» ورجح جماعة منهم أبو داود والدارقطني» والبزار» والبيهقي وابن عبد الهادي 
إرساله انظر ارواء الغليل 779/06. 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وقد ظهر أن السسع تن .هنا الحديث أنه مرسل وذكر 
«البيهتي؛ في رسالته إلى ني :ممه الجويتي أن «الشافعي» خالف مرسل «ابن المسيب» فى 

بعض المواضع وقد ذكرنا في باب صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثاً 0 
وأن «الشافعي» خالفه فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن 
وهب رواه عن مالك فجود فيه وبين أن قوله له غنمه وعليه غرمه ‏ ليس بمرفوع وأنه من كلام 
«ابن المسيب» وعلى تقدير تسليم أنه مرسل وأنه من كلام النبي كل فليس نصاً فيما زعم 
«الشافعي» بل هو تأويل منهء وقد أنكر عليه ذلك التأويل فحكى عن أبي عمر غلام تعلب أنه 
قال: أخطأ من قال الغرم الهلاك بل الغرم اللزوم ومنه الغريم لأنه لزمه الدين وقال تعالى: «#إِنَّ 
عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً» أي لازماً وفي الصحاح الغرامة ما يلزم أداؤه وكذلك المغرم والغرم وفي 
كتاب الأفعال غرمت غرماً لزمني ما لا يجب علي وقد فسر غير الشافعي الحديث بأشياء موافقة 
لما قاله أهل اللغة قال «الهروي»: في الغريبين قال «ابن عرفة»: الغرام عند العرب ما كان لازماً 
والغرم أداء شيء يلزم ومنه الحديث له غنمه وعليه غرمه ‏ فغنمه زيادته وغرمه أداء ما انفك به- 
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قوله: من رأاهنهة أي : من ضمان راهنه. وفي معناه سقى الأَشْسججار والكُرُوم 
ومؤنة الجُذَادْء وتَجفيف الثمار, وأخرة الإضطبل» والبيت الذي يحفظ فيه المتاع 


المرهون؛ إذا لم يتبرع به المُرْتّهن أو العَذْلء وأجرة من يرد العبد من الإباق وما أشبه 
ذلك؛ ثم حكى الإمام والمُتَولي وجهين في أنَّ المؤنات: هل يجبر الرَاهِن عليها حبّى 
يقوم بها من خالص ماله؟ 


أصحهما: الإجْبّار استبقاء لوثيقة المرتهن. 


- الرهن وقال «أبو بكر الرازي»: الغرم الدين فيكون تفسيراً لقوله لا يغلق الرهن ‏ أي لا يملك 
بالشرط عند محل الأجل ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به وفي التمهيد 
قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال الرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا 
استحقه المرتهن فذهب بهء وهذا كان من فعل الجاهلية فأبطله النبي كل بقوله: «لا يغلق 
الرهن؟ وقال «مالك»: تفسيره فيما نرى أن يرهن شيئاً فيه فضل فيقول للمرتهن: إن جتنا 
بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يحل وهو الذي نهى عنه وبنحوه هذا فسره 
الزهري» والنخعيء» والثوري. وطاوس» وشريح - وفي القواعد «لابن رشد؛ أن «أبا حنيفة» 
وأصحابه تأولوا غنمه بما فضل منه على الدين وغرمه بما نقص ومعنى قوله وعليه غرمه عند 
«مالك» ومن قال بقوله أي نفقته وحكى صاحب التمهيد عن «أبي حنيفة» و«مالك» 
وأصحابهما في تأويل الحديث كما حكاه ابن رشد» فالحاضل أن «الشافعي» احتج بمرسل 
ابن المسيب وأوله بتأويل أنكر عليه وأقل الأحوال أنه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من 
التأويلات» وترك القول بالتضمين مع أنه منصوص عليه في عدة أحاديث قد تأيد بعضها 
وتأيدت أيضاً بأقوال السلف من الصحابة والتابعين. على أن مذهب «ابن المسيب» بخلاف ما 
تأول الشافعي حديثه به قال صاحب التمهيد: قال شريح والشعبي: وغير واحد من الكوفيين 
يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة. فإن 
قامت بينة ترادا الفضل وهكذا قال الليت: وقال بلغني ذلك عن علي بن أبي طالب انتهى 
كلامه ‏ وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف - وفي مصنف عبد الرزاق أنا معمر عن 
الحسن والزهريء. وقتادة» وابن طاوس عن أبيه قالوا من ارتهن حيواناً فهلك فهو بما فيه 
وقال أبو بكر الرازي: اتفقت الصحابة على أنه مضمون وإن اختلفوا في كيفية الضمان فالقول 
بأنه أمانة خلاف لاجماعهم ‏ وروى «الطحاوي» ‏ بسنده عن أبي الزناد قال كان من أدركت 
من فقهائنا الذين يتتهي إلى قولهم منهم «ابن المسيب» وعروة» والقاسم بن محمدء وأبو بكر 
بن عبد الرحمن» وخارجة» وعبيد 3 بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح 
وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه أنهم قالوا الرهن بما فيه هلك وعميت قيمته 
ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي يكِ «قال الطحاوي»: فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون 
الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إليه يك انتهى كلامه وظهر من هذا أن «ابن المسيب» 
يقول: بضمان الرهن على التفصيل المتقدم ومذهب «الشافعي» أن من روى كان أعلم 
بتأويله . «البيهقي» 47/5. 
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والثاني عن الشيخ أبي محمد وغيره: أنه لا يُجْبّر عند الامتناع» ولكن يبيع 
الْقَاضي جزءاً من المَرْهُون بحسب الحاجة. 


وقد فر رع الإمام على هذا أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجل ألحق بما 
1 ويجعل ثمنه رهن . 

ولك أنْ تقول: ا ا 0 
أفسده» أو بما يتسارع إليه الفسادء لا وجه للأول؛ لأن العارض ثم اتفاقي غير متوقع» 
والحاجة إلى هذه المُؤنات معلومة محققة» وإِنْ كان الّاني 0 إثبات الخلآف المذكور 
في رهن ما يتسارع إليه المّسَاد في رَهْن كل ما يحتاج إلى : نفقة» أو مكان يحفظ فيه 
وأنه بعيد وبه يظهر ضعف الوجه من أصلهء وإذا قلنا بالأصح, فلو لم يكن لِلرّاهن شيء 
أو لم يكن حاضراًء باع الحاكم جزءاً من المرهونء واكترى به بيتاً يحفظ فيه الرهن» 
هكذا قاله الأئمة رحمهم الله تعالى وقد مرّ في مؤنة السّفْي والجذَاذ والتَجْفِيف مثله. 
وأما المُّؤْنَات الدّائمة فيشبه أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب الجمّال وترك الجمّال 
المُكْتَرَاة» أو عجز عن الإنْقَاق عليها”"؟؛ هذه إحدى مسألتي الفصل . 

والثانية: أنه لا ب يمنع الرّاهن من أن يفعل بالمرهون ما فيه مصلحتهء » كمّصّد العبد 
وحِبجامته» وتَؤدِيج 37 ويَرْغهاء والمُعَالّجة بالأدوية والمَرَاهمء لكن لا يجبر عليها 
بخلاف النفقة» وأجرى صاحب "«التتمة» الوجهين في المَّدَاوَاةَء ثم إِنْ كانت المداواة 
فيما يرجى نفعه ولا يخاف منه غائلة فذاك» إن كادريهات» فعن أبي إِسْحاق أنَّ 
للمرتهن المنع منه» وقال أبو علي الطْبَرِي : لا يمنع”": ويكتفي بأن الغالب منه 
السّلامة» واختاره القاضي أبو الطيب» ويجري الخلاف في قطع اليد المتآكلة إذا كان في 
قطعها وتركها خطرء فإنْ كان الخطر في النَّرْكَ دون القطع فله القطع؛ وليس له قطع 
سلعةء وأصبح لا خطر في تركها إذا خيف منه ضررء فإِنْ كان الغالب السّلامة ففيه 
الخلاف, وله أنْ يختن العبد والأمة فى وقت اعتدال الهواء» إن كان يَنْدَمِل قبل حلول 
الأجلء لأنه أمر لا بد منه والغالب فيه السّلامة» وإن كان يندمل وكان فيه نقص لم 


(؟) قال النووي: قال القاضي أبو الطيب: إن قال المرتهن: أنا أنفق عليه لأرجع في مال الراهن» إذن 
له الحاكم. فإن أنفق وأراد أن يكون رهناً بالنفقة والدّين» فهو كفدائه المرهون الجاني على أن 
يكون رهناً بالدذين والفداء» وقد نص على جوازه» وفيه طريقان تقدما. والمذهب: الصحة. فإن 
أنفق بغير إذن الحاكم» فإن أمكنه الحاكم» أو لم يمكنهء ولم يشهد» فلا رجوعء» وإن أشهد» 
فوجهان بناء على هرب الجمال. ينظر الروضة 8/ 70. 

(9) قال النووي: أصحهما لا. ينظر الروضة 9/ 7707. 


كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض لاد 
يجزء وكذلك لو كان به عارض يخاف معه من الْتّان0 , 

ووراء هذه صورتان: 

إغداهما :“له تأبير :الكل المرفوثة: ولق ازوتعمت: 

وقال أهل الخبرة؟: تحويلها أنفع جاز تحويلهاء وكذا لو رأى قطع البعض 
لصلاح الأكثرء ثم ما يقطع منها لو يجف يبقى مرهوتاء بخلاف ما يحدث من السّعَف 
ويجف. فإنّ الراهن يختص بهاء وينزل منزلة الثُمَاره وما كان ظاهراً منها عند الرهن. 

قال في «التتمة» : فهو مرهون وقال في «الشامل»: لا رق 


الثانية : لا يمنع من رعي المَاشِيّة في وقت الأمن» وتأوي ليلا إلى يد المُرْتّهن أو 
العدل» وإذا أراد الراهن أن يبعد في طلب التُججعة©» وبالقرب ب ما يبلغ منها مبلغاً 
فللمرتهن المنع» وإلّا فلا منع» وتو إلى يد عدل ينفقان عليه» أو ينصبه الحاكم» وإِنْ 
أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي فلا منع» وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت غير 
مُخرز إلى مُخرز»ء ولو بيعا بهما المكانء وأرادا الانتقال نظرء إن انتقلا إلى أرض 
واحدة فلا إشكال» وإلاأ جعلت الماشية مع الرَّاهِنء ويحتاط ليلا كما سبق. 

وقوله في الكتاب: (وأجرة الإِصْطبْل) معلم بالحاء لأن عنده مؤنة البيت 
والإِصْطبْل على المرتهن. إِنْ لم يزد الرّهن على قدر الدَّينَ» فإِنْ زاد فقسط الزيادة على 
الراهن» وبمثله أجاب في المُدَاوَاة وأجرة رد الآبق. 

وقوله: ل ا لا بأصل لزوم المُؤْنة عليه 
فالمقابل للأصح قوله: وقيل: يباع إلى آخره. 


قال الغزالي: وَالمَرْهُونُ أَمَائة (ح) في يَدِهء ولا يَسْقْطَ (ح) بَِلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدّيْنِء 
وَلَوْ أذِنَ لَهُ في الغِرّاس بَعْدَ شَهْرٍ فَهُوَ بَْدَ الفِرَاسٍ عَارِيَةٌ مَضْمُونَة وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ 


)١(‏ قال النووي: كذا أطلق أكثر الأصحاب. أو كثيرون منهم» جواز الختان من غير فرق بين الصغير 
والكبير» وصرح المتولي والشيخ نصرء بأنه لا فرق. وقال صاحب «المهذب» ومن تابعه: يمنع 
عن ان الخبير دوك الصعيزء لخوف التلف. وهذا ظاهر نصه في «الأم» و«المختصر» ويؤيده» 
أنهم عدُوا عدم الختان عيباً في الكبيرء دون الصغير. ينظر روضة الطالبين */ 5 87. 

زفق في ب». ط البصرة. 

(؟) قال النووي: قال القاضي أبو الطيب: وما يحصل من الليف» والعراجين والكرب» كالسغف» 
والكرب بفتح الكاف والراء: أصول السعف. ينظر الروضة 5/9 “87. 

(5) النجعة: طلب الكل ومساقط الغيث. ينظر المعجم الوسيط 41١١/7‏ (نجع). 
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مبيعاً مِه بَعَْدَ شَهر بالدَينِ فهْوَ بَعْدَ الشَهْرِ مَضْمُونٌ لأنهُ مبيعٌ بيع فاسِداًء وَلِلْمَسَادٍ حَكُمُْ 
الصَحْحةٍ في صَمَانٍ العُقُودِء وَلّو ادْعَى المُرْتَهِنُ م تلفاً أؤ رَداَ فَهُوَ كالمُووع عِنْدَ المَرَاورَةٍ 
وَالقَوْلُ قَوْلْهُ وَطْرَدُوا ذَّلِكَ في المُسْتَأجِرِ وَكُلَ د يَدِ هي غَيرٌ مُضْمَئَةٍ وَقَالَ العِرَاقِيُونَ : 
يَخْمَصٌ ذَلِكَ بِالوَدِيعَةٍ وبالؤكيل بَِيرِ أَجْرَةٍ: وَمِنْ عَدَاهُمَا يُطَالَبٌ بِالبَيِئَةِ قِياساً لأنّ المُوومَ 
وَقَعَ الاغْتِرّاف بِصِذقِه وَأَمَانَتهِ دون غير وَالمَرْتَهِنُ مِنّ العَاصِبٍ عِنْدَ المَرَاورَةٍ كالمُووع 
مِنَ العَاصِبٍ يُطَالَبُ وَل يَسْبَقِءُ مقر الصمَانٌ َل ون َل فِي يليوء وَكَذَا المُسْتَأَجِرُ بخلافٍ 
المِسْتَعِير وَالمُْسْتَامٍ وَعِنْدَ لعِرَاقِيينَ في مُطَالَبَِهمْ وَجْهَانِ ثُمّ في قَرَارِ الضّمَانٍ بَعْدَ 
المُطَالبَةٍ وَجْهَانِ آخَرَان. 

قال الرَافِِيُ : في الفصل أضْلآن وفروع: 

أحد الأصلين: أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين» 
ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وبهذا قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدَّيْن فإن كانت قيمته أقل سقط 
بتلفه من الدَّيْن بقدر قيمته» إلا سقط الدين ولا يضمن الزيادة . 

وقال مالك: ما يظهر هلاكه كالحيوان والعَمّار والأشجار أمانة» وما يخفى هلاكه 
كالتُقُود والعروض مضمون بالدين؛ لأنه يتهم فيه. 

لنا أن بعض المرهون أمانة» فكذلك كله كالوديعة» وأيضاً فإن الرهن شرع وثيقة 
ِلدّين أيضاً في يد المرتهن» ب ل سر 

وقال ابن الصباغ : ل ا ل 
داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده؛ لأنه نه لم يرضص بيده إلا على سبيل الوثيقة 

والأصل الثاني : أن كل عقد يقتضي صحيحه الضّمانء فكذلك فاسدهء وما لا 
يقتضي صحيحه الضمانء» فكذلك فاسده. 

وأما الطرف الأول؛ فلأن الصحيح إذا أوجب الضّمان فالفاسد أولى باقتضائه . 

وأما الثاني ؟ فلأن من أثبتٍ اليد أثبته عن إذن المالك. ولم يلزم بالعقد ضَمَاناًء 
ولا يكاد يوجب التسْلِيم والتسلم إِلّا من معتقدي الصحة. وأما الفروع فأربعة: 

أحدها: لو أعار المرهون من المرتهن لينتفع به ضمنه وعند أبي حنيفة يخرج عن 
كونه مضموناً بناء على أنَّ العارية غير مَضْمُونة . 

ولو رهنه أرضاً وأذن له في الغْرّاس بعد شهرء فهي بَعْدَ الشّهْر عارية وقبله أمانة 


كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض | احين 
حتى لو غرس قبله قَلَمَ ولو غرس بعده فُسَيّأَتِي الحكم في العَارِية. 

وقوله في الكتاب: (وهو بعد الغْرّاس عارية) يجب تأويل ؛ لأنه بعد الشَّهْر عَارِيّة 
غرس أو لم يغرس . 


وثانيها: لو رهن منه مالا على أنه إذا حل الأجل فهو مبيع منهء أو على أن يكون 
مبيعاً منه بعد شهر» فالرّهْن والبيع فاسدان, أما الوّهْن فلكونه مؤقتاً. 


وأما ابيع فلكونه مشروطأء ويكون المال أمانة في يده قَبْل دخول وقت البيع 
“وبعده مضموناً. لأن البَنْع عقد ضمان ونقل وجهاً في «النهاية»: أنه إنما يصير مضموناً 
إذا أمسكه عن جهة الْبَيْع» أما إذا أمسكة على موحتن الرّمْن فلاء» والمذهب الأول» فلو 
كان أرضاً فغرس فيه المرتهن» أو بنى قبل دخول وقت البيع قلع مجاناً» وكذا لو غرس 
بعده وهو عالم بفساد البيع» وإنْ كان جاهلاً لم يقلع مجاناً لوقوعه بإذن المالك وجهله 
بعدم الجوازء فيكون الحكم كما لو غَرَسَ من المُسْتَعِير ورجع المعير. 

وثالثها: إذا اأعى المرتهن تلف الرَّهْن في يده قبل قوله: :مع يمينه» وعن مالك 
ا وإن اأعى ردّه إلى الرّاهن:ٍ فطريقة العراقيين من أصحابئنا 
أن القول قول الرّاهن مع يمينه يمينه » ولأايقبل قول المرتهن الاابيتنة؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه 
فأشبه المستعير» ويخالت دهؤي الثلف لأنه لآ يتملق بالاننتانة ولا تساعده فيه البَينة» 
قالوا: وكذا الحكم في المستأجر إذا لأعى الرّدء ويقبل قول المودع والوكيل بغير الججغل 

مع اليمين؛ لأنهما أخذا المال بمحض غرض المالك» وقد اثتمنهما العدبيداء وفي 

الركيل بالجغل والمُضارب» والأجير المشترك إذا لم يضمنه ذكرنا وجهين 

أحدهما: أنهم مطالبون بالبيئة؛ لأنهم أخذوا لغرض ا والربح. 

وأصحهما: أنه يقبل قولهم مع أيمانهم؛ لأنهم أخذوا العيْن لمنفعة المالك» 
وانتفاعهم بالعمل في العَيّْن لا بِالعَيْنَء بخلاف المُرْتهن والمستأجرء وهذه الطريقة هي 
التي سلكها أكثر الأصحاب سيما قدماؤهم. وتابعهم القاضي الرُوياني» وذهب بعض 
الْخُرَاسَانيين من المَرَاوِزّة وغيرهم: أن كل أمين يصدق في دعوى ى الرد كالمودع» قالوا: 
ا و ا لي د 
المستعير والمستام واعرف في لفظ الكتاب من الفرع شيئين 

أحدهما: أنه سوى بين التّلف والرد» وساق الطريقين في دعواهما جميعاًء وليس 
كذلك بل الكل مطبقون على تَضْدِيقه في دعوى التُلّفء َإِنّمَا الاختلاف في الرد. 


واعلم : أن قولنا: يقبل قوله في التلف نريد به القبول في الجملة» وله تفصيل 
نذكره في كتاب «الوديعة» إن شاء الله تعالى. 


للد كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض 


والقاني : ادلم بك طريقة ة العراقيين يتمامهاء ولم ستوعت ناض 0 
على أحد الوَّجْهَيْن الذين نقلوهما. 

وقوله: (لأن المودع وقع الاعتراف بصدقه وأمانته) لا يتضح به الفرق» إذ لا بعد 
في أن يقال: كل أمين يقع الاعتراف بصدقه وأمانته» الذي ذكروه في الفرق أن الودِيعة 
اثتمان محض لا غرض للآخد فيها كما مرّ. 
تَضْمِيْنُ الغاصب, وفي تَضْمِبِيْن المرتهن طريقان. 

قاله العراقيون: فيه وجهان لابن سَرَيْجَ: 

أحدهما: أنه لا يطالب بالضّمَان؛ لأن يده يد أمانة. 

وأصحهما: أنه يطالب لتفرغ يذه على يل الغاصب» وعدم ائتمان المالك إياه» 
وعلى هذا فيستقر الضّمَّان عليه أم يرجع على الغاصب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يستقر لحصول التلف عندهء فينزل التلف منزلة الإتلاف في 
المَعْصُوبات. 

وأظهرهما: أنه يرجع لِتَعْرير الغّاصب إياه وعدم التَعدّي منهء» هذه طريقة» وعن 
المَرَاوزة المَطعٌ ب بالمُطالبة وعدم الاسْتَفْرّار والطَرِيقان جاريان في المُسْتأجر من الغَّاصِب 
والمودع منه والمُضَارب والذي دفع المغصوب إليه ووكله ببيعه» وكل ذلك فيما إذا 
ويستقر عليهماالضمان؛ لأن يد كل واحد منهما يد ضمانء» وهذه الصور تعود في 
العَضْب إن شاء الله تعالى . 

وقوله في الكتاب: (وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان) يرجع إلى المرتهن 
والمستأجر والمودع. دون المستعير والمَسْتام . 

ومن الفروع التي تندرج في الفصل: أنه لو رهن بشرط أن يكون مضموناً على 
المرتهن يفسد الشرط والرهن», د ثم لا يكون مضموناً عليه. 

ومنها: لو قال: خذ هذا الكيس واسْتَوْفٍِ حقك منهء فهو أمانة في يده قبل أن 
يستوفى حقه»ء فإذا اسْتَوْمَى حَقَّه منه كان مَضْمُوناً عليه» ولو قال: وفيه دراهم ذه 
بدراهمك» وكانت الدراهم التي فيه مُجهولة القَذْره أو كَانْتْ أكثر من دراهمه لم يملكه؛ 
ودخل في ضمانه بحكم الشُرَاء الفاسد وَأنْ كانت جرم الاوصو ا ولو قال: 
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خل هذا العبد بحقك» ولم يكن سليماً فقبل ملكهء وإنْ لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه 
بحكم الشراء الفاسد. 


قال الغزالي: وَالمُرْتَهِنْ مَمْنُوعٌ مِنْ كل تَصَرْفٍ قَؤلاً وَفمْلاً فِْنْ وَطِىء فَهُوَ رَانِ 
وَإِنْ ظَنْ الإِبَاحَةَ فَوَاطىءٌ بِالشُبْهِةٍ فَإِنْ أَذنَ الرّامِنُ وَعَلِمَ النَحْرِيمَ فَرَانِء وَقِيلَ: مَذْهَبُ 
| عَطاءِ في إِبَاحَةٍ الجَوَارِي بالإذنِ شبْهَة وَإِنْ ظَنْ جلا فَوَاطِىء بِالشَّْةٍء وَفِي وُجُوب المَهرٍ 
عَلَيْهِ وَقِيمَةٍ الولَدِ عَلْيهِ وَجْهَان مِنْ حَيِتُ إِنَ الإذْنَ ضَِيفٌ الأّرِ في الوطم بِدَلِيلٍ 

قال الرَافِعِيٌ : ليس للمرتهن في المرهون سوى ححق الاستيثاق . 

أما البيع وسائر التصرفات القولية والانتفاعات وسائر النّصرفات العَقْلية» فهو 
ممنوع من جميعهاء فلو وَطِىءَ الجارية المرهونة لم يخل إما أنْ يطأ:بدون إِذْنِ الراهن أو 
بإذنه . ْ 

الحالة الأولى: أن يطأ بدون إذنه. فهو كما لو وطىء غير المرهونة وإن ظنها 
زوجته أو أمته» فلا حَدّ وعليه المهر والولد حُرٌ نسيب, وعليه قيمته للراهن» وإِنْ لم 
يظن ذلك ولم يدع جَهْلاَ فهو رَّانٍ يلزمه الحَدّ كما لو وطىء المستأجر الجارية 
المُكراة»؛ ويجب المَهْر إِنْ كانت مكرهة» وإِنْ كانت مطاوعة لم يجب على الأصحء 
وهذا الخلاف بتوجيهه مذكور في العَضْب. وإن ادّعى الجهل بالتّخُريم» لم يقبل إلا أنْ ' 
يكون حديث العَهْد بالإسلام» .أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المُسْلِمِينَء فقبل قوله 
لدفع الحدء وحكى المسعودي في قبوله لثبوت النُسب خلافاً للأصحاب» وأجرى مسألة 
في خررَيّة الولد ووجوب المَهْرء والأصح ثبوت الكل؛ لأن الشُّبْهة كما تدرأ الحَدٌ تثبت 
السب والحرية» وإذا سقط الحَدّ وجب المهر. 

والثانية : أنْ يَطَأْ بإذنه فإ علم أنه حرام» فظاهر المذهب أنه يجب عليه الحَدّء 
وفيه وجه: أنه لا يجب لاختلاف العلماءء فإن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه ‏ كان 
يجوز وطء الجارية بإذن مالكهاء وإن ادّعى الجهل بالتُّحريم» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقبل إِلَّا أن يكون حديث العهد بالإسلام» أو من في معناه كما 
في الحالة الأولى. 

وأصحهماء وبه قال القاضي أبو الطيب: أنه يقبل ويرفع الحَذء وإنّ نشأ بين 
المسلمين؛ لأن التحريم بعد الإذْن لما خفى على عَطَاء مع أنه من علماء التَّابِعِينَ لا 
يبعد خفاؤه على العَوّام» وإذا اندفع الحَدّ فهل يلزمه المَفْر؟ 
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أما إذا كانت مطاوعة فلاء لانضمام إذن المستحق إلى طواعيتها. 
وأما إذا كانت مُكْرّهة فقولان: 


أحدهما: :أنه لا يجيب أيضاً؛ لأن مستحق الرهن قد أذن» فأشبه ما لو زَنَتِ 
الحرة . 

وأصبحهماء به قال أبو حنيفة: يجب » لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحَدٌ 

حق الشرع | فلا يؤثر فيه الإِذْنء كما أن المُفوضة ة تست تستحق المَهْر بالدخول مع تفويضهاء 


وإنْ كان قد أَوْلَّدها بوطئه فالولد خرّ نسيب» وفي وجوب قيمة الولد طريقان : 

أحدهما: أنه على القولين في المهر. 1 

وأصحهما: الوجوب جزماً والفرق أن الإذن في الوط رضا بإثلآف المنفعة؛ 
وليس رضاً بالإحبال جزم”'" وأيضاً فإنَّ الإذن لا أثر له في حرية الولد» وَإنّمَا الموجب 
له ظن الواطىء فحسب» ولأتصير الكاريةآم ولد للمرتهن بحال» وإِنْ ملكها يوماً من 
الدَّهْر ففيه قولان» إذا كانت الصورة صورة بوت النَسب. 

وقوله في الكتاب: (فهو زان)» يمكن إعلامه بالحاء؛ لأنه لا حَدّ عليه في رواية 

وقوله: (فإن ظن إباحتهء فوطىء بالشبهة) غير مجرى على إطلاقه» بل المراد ما 
إذا كان حديث العَهْد بالإسلام أو من في معناه. 

وأما قوله: (وفي وجوب المَهْر وقيمة الوّلّد وجهان) ففيه نظران: 

أحدهما: أن الخلاف في المهر قولان لا وجهانء وقد نص عليهما في 
«المختصر» . 

والثاني : أنه أجاب بطريقة إثبات الخلاف في القيمة» والأصح عند الأئمة الطريقة 
النافية للخلاف» ويجوز إعلام «القيمة» بالواو إشارة إليها. 

فرع: : زعم المزتهن بعد الوّطء أن الراهن قد باعها منه أو وهبها وأقبضهاء ٠‏ فأنكر 
الراهن فالقول قوله مع يمينه» فإِنْ حلف فهي والولد رقيقان له ا 
0 الل رليات ار السّابق» 0 بحرية عَبْد الغير» ثم 


قال الغزالي: وَهَذِهِ الأخام ليث 3 8 عَيْنِ ين اهن وَبَدَلِهِ الوَاجِبٍ ِالجِنَايَةٍ َِ عَلَّى 


)١(‏ في ب بإتلاف المنفعة جزماً» وليس رضا بالأحيال. 


كتاب الرهن/: حكم المرهون بعد القبض اه 


المَرْهُونٍ إِذْ يَسْرِيٍ إِلَئْهِ حَقُ الرهْنِ حَّى لآ يَْقَذَ إْرَاءُ ارهن أسْتقْلالاً وَل إبراءً المُرتَهِنِ إِذْ 
لأَحَيِنَ لَه وَل يَسْرِي إِلَى الكَسب وَالعُقْرٍ (ح) وَالريَاَاتِ العينية (ح) كَالْلبَنِ وَالوَلَد ل 
وَالصّوفٍِ وَالئْمَرَِ 4 فَإِنْ كان الوَلّدُ مُختناً حَالَةٌ البيع وَالعَقْدٌ كان تَابعاً وإِنّ كان مُجتناً 
في إخدى الحَالتَين قَفِي تَبَعِئتِهِ خلافٌ. 

قال الرَّافِعِيُ : مقصود هذه البقية بيان ما يتعلّق به حق الوثيقة» وتثبت فيه أحكامها 
ولا شك في تعلقه بِعَيْنِ الرهن» والكلام وراءها في بدل الرهن وزوائد المرهون. 

الفصل الأول: في بدله» ومهما جنى على المرهون» وأخذ من الجاني الأزش 
انتقل حق الرهن إليه كما ينتقل المِلّك لقيامه مقام الأصل» ويجعل في يد مَنْ كان 
الأصل في يده مِنَ المُرْتّهن أو العَذل» وإلى أن يؤحد هل يقال بأئة مرهوق؟ 

قال قائلون: لا؛ لأنه دين والدّيون لا تكون مرهونة» فإذا تعيّن صار مرهوناًء 
والحالة المتخلّلة كتخمْر العَصِير وتخلّله بعده. وقال آخرون: هو مرهون كما كان؛ لأنه 
هال إبخلاف الخهر؟ » ومنعوا خروجه عن كوته مرهوناً بخروجه عن كونه عَنيآء وإنما 
المُسَلّم أنه لا يرهن الدّين ابتداء7"ى '. والخَضم في بدل المرهون إنما هو الراهن؛ لأنه 
المالك كما لو جنى على العبد المستأجر أو المودع يكون الحْضم فيها المالك» فلو قعد 

عن الخُصٌّومة فقولان في أن المرتهن هل يخاصم؟ 

قال في «التهذيب» أصحهما عند الأصحابء وبه قال القفال: أنه لا يخاصه”© 
قال: ورأيت بخط شيخي أن للمرتهن أنْ يدعي ويخاصم فيه»ء وكذلك المستأجر إذا 
دعى العَيْنْء وقال لمن في يده: إنها ملك فلان أجرها مني» وإنما لا يدعي المُسْتأجر 
القيمة؟؛ ؟؛ لأن حقه لا يتعلّق بهاء قال وهو القياس: وإذا خاصم الراهن فللمرتهن أنْ 
يحضر خصومته.» لتعلق حقه بما يأخذى ثم إن أقر به الجَانِي أو أقام الرّامن البيّنة أو 
حلف بعد تُكُول المُدَّعي عليه ثبتت الجناية» وإِنْ نكل الراهن فهل يحلف المرتهن؟ 

فيه قولان» كما إذا نكل المُفْلس هل يحلف العُرَمَاء؟ 

وإذا ثيتت الجتاية ية فإِنْ كانت عمداً فلِلرّاهن أن يقبض ق ويبطل حقٌ المرتهن» وإِنْ 
عَفَا عن القِصَاص مطلقاً ثبت المال» إن قلنا: مطلق العفو يوجب المال» وإلآالم يجب 
وهو الأصحء هكذا قاله صاحب «التَّهذيب»» وإن عفا على أنْ لا مال. 


فإن قلنا: إن موجب العمد أحد الأمرين لم يصح عفوه عن المال. 


.57 / قال النووي: الثاني أرجح وبالأول قطع المراوزة. ينظر الروضة‎ )١( 
."5٠ /” قال النووي: وقطع الإمام الغزالي بأنه يخاصم قلت لأنه غير مالك. ينظر الروضة‎ )9( 
77 العزيز شرح الوجيز ج 54/م‎ 


14 كتاب الرهن/ حكم المرهون بعد القبض 


وإن قلنا: إِنْ موجبه القَّوّدُء فإن قلنا: إن مطلق العَفُو لا يوجب المال» لم يجب 


وإن قلنا: يوجبه فوجهان: 

أحدهما: يجب لِحَقّ المرتهن. 

وأصحهما: المنع؛ لأن القتل لم يوجبهء وإنما يجب بعفوه المطلق أو بعفوه على 
المال» وذلك نوع اكْتِسَاب منه وليس عليه الاكْتِسَابِ للمرتهن» وإِنّ لم يقبض في الال 
ولم يعف. ففي إِجْبَارِهِ على أحدهما طريقان: 

أحدهما: يجبر ليكون المرتهن على ثبت من أمره. 

والثّاني: إن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين أجبره. 

وإن قلنا: موجبه القَرَدُ لم يجبر؛ لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى بأن يملكه”" 
وإن كانت الجناية خطأ أو عفاء ووجب المال فعفا عن المال» لم يصح عفوه لحق 
المرتهن» وفيه قول أن العفو موقوف» ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن» فإن انفك 
الرّمْن رد إِلَى الجاني» ويان صحة العَُو إلا بان بطلانهء ولو أراد الرّاهن أنْ يضالح عن 
الأزش الواجن على لسن آخ لم يك إلا بإذن المرتهن» فإذا أذن صح وكان المأخوذ 
مرهونا هكذا نقلوه . 

ولك أن تقول: قد مَرٌ أنه إذا أذن في البيع والدين مؤجل فباع» يرتفع الرهن ولا 
يكون الئّمن رهن وأنه إذا أذن بشرط أنْ يكون الشمن رهناً ففي كونه رهناً قولان» 
وقياسه أنْ يكون المصالح عليه كذلك؛ لأن الصّلْح بيع بيع 

. ولو أَبْرأ المرتهن الجاني لم يصح؛ لأنه ليس بمالك» وهل يسقط حقه عن الوثيقة 
بهذا الإبْرَاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» ويخلص المأخوذ للراهن كما لو صرح بِإِسْقَاط حق الوثيقة 

وأصحهما: لا. لأنه لم يصح إبراؤه» فلا يصح ما يتضمنه الإبراء» كما لو وهب 
المرهون من إنسان لم يصحء ولا يبطل الرهن. 

الفصل الثاني: في زوائد المرهون» وهي إما متصلة كُسِمَنِ العبد وكِبّرٍ الشجرة 
والتّمرة؛ فت فتتبع الأصل في الدّمْن أو منفصلة كالشمرة والولد واللّبن والبَئْض والصّوف» 


0 الرّهن وبه قال أحمد» وعند أبي حنيفة يسري . 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يقال: إن قلنا: إذا عفا على أن لا مال لا يصح. أجبر» وإلاً قلا. ينظر 
الروضة "/ .75٠‏ 


ترجو ردن قاقر القن 2 


وقال مالك* الولد مرهون والثمرة غير مرهونة. 

لنا القياس على ولد الجارية الجانية» فإن الأرش لا يتعلق به بالاتفاق» وكما أن 
هذه الزّوَائد غير مرهونةء فكذلك مَهْرٌ الجَارية إذا وطئت بالشُبْهة بل أولى» لأنه غير 
حاصل من نَفْس المرهونء وعند أبي حنيفة هو مرهون أيضاًء ولا خلاف في أن كشب 
العبد ليس بمرهون» هذا في الزوائد الحادثة بعد الرهن. 

ولو رهن حاملاء أو مست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد فيباع كذلك في 
الدّين ؛ ؛ لأنا إن قلنا: الحمل يعلم فكأنه صرح برهنهاء وإلا فقه زعنها والحمل تمن 
صفة» ولو ولدت قبل البيع فهل الولد رهن؟ 

فيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم؟ 

إن قلنا: لاء فهو كالحادث بعد العقد. 

وإن قلنا: نعم فهو رهن يباع مع الأم كما لو رهن شيئين. 

وزاد الشيخ أبو محمد فقال: إن قلنا: نعم» ففي كونه مرهوناً قولان لضعف 
الرهن عن الاسْتَنْبَاعَ وقد سبق نُظَائِره» فإن قلنا: الولد لا يكون مرهوناًء فلو صرح في 
العقد وقال: رهنتها مع حملها. 

قال الإمام: فيه تردد للأصحاب» والظاهر أنه لا يكون مرهوناً أيضاًء إذ لو جاز 
ذلك لجاز إفراده بِالرّهْنَء ولو حبلت بعد الرّهْنَ وكانت حاملاً عند الحاجة إلى البيع . 

فإن قلنا: الحمل لا يعلم بيعت حاملاًء وهو كزيادة متصلة 

وإِنْ قلنا: يعلم لم يكن الولد مرهوناً وتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل لا يمكن 
ولا سبيل إلى بيعها حاملاء ويوزع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف 
قيمته» فلو رهن نخلة فأطلعت فطريقان: 

أحدهما: أن بيعها مع الطّلّم على قولين كما في الحمل. 

والثاني: القطع بأن الطلع غير مرهون؛ لأنه يمكن إفراده بالعقد فلا يجعل بيعاً» 
فإذا قلنا: إنه غير مرهون تباع النّخُلة» ويستثنى الطُلْع بخلاف الجارية الحامل» ولو 
كانت مطلعة وقت الرهن ففي دخول الطلع ما سبق في الباب الأول» فإن أدخلناه فجاء 


وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخيل» ولو أبرت فطريقان: 
أحدهما: أن الحكم كما إذا ولدت الحامل. 


والثاني: القطع ببيعه مع النّخْل؛ لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن 
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وقوله فى الكتاب: (والزيادات العينية) أراد به الزيادات الحَاذِنّة من العين» لا 
كالكسب والمهر. 

وقوله: (حالة البيع)”'' يقتضي اعتبار نفس العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعدهء 
والأمر على ما يدل عليه ظاهره. وكذك القول في سائر الزّوَائد . 

وحكى الإمام وجهاً آخر: أن الاعتبار بحالة القبض؛ لأن الرهن به يتم. 

فرع : أَرْشُ الجناية على المرهونة» وافتضاض البكر مرهونان؛ لأنهما بدل جزء 
من المرهون وليسا من الزوائد. 

فرع: : لو ضرب الجَارِية المرهونة ضارب» فألقت جنيئاً ميتاً» فعلى الضارب عشر 
قيمة الأم» ولا يكون مرهوناً؛ لأنه بدل الولد وإن دخلها نقص لم يجب بسببه شيء 
آخر ولكن قدر أَرْش التُقْضَان من العشر يكون رهناًء وإِنْ ألقته حيّاً ومات ففيما يجب 


على الجاني؟ قولان: 

أصحهما: قيمة الجنين حيّاً وأزْش نقص الأم إن انتقصت, فعلى هذا القيمة 
للراهن والأَرْش مرهون. 

والثاني : أكثر الأمرين من أَرْش النقْص أو قيمة الجنين» فعلى هذا إِنْ كان الأرش 
أكثر فالمأخوذ رهن كلهء وإِنْ كانت القيمة أكثر فقدر الأَرْش من المأخوذ رهن» والبهيمة 
المرهونة إذا ضربت فألقت جنيئاً ميتاء فلا شيء على الصّارب سوى أزش التُقْصَان إن 
نقصت ويكون رهناً. 

قال الغزالي: الطَرَفٌ الثَالِتُ فِي فَكّ ارهن وَهْوَ حَاصِلٌ بِالَّمَاسُخْ. وَقَوَاتِ عَيْنٍ 
المَرْهُونٍ بِآفَةِ سَمَاوِيَةء وَيَلْتَصِقُ به مَا إِذا جََى العَبْدُ وَبِيعَ في الدَّيْنِ فَإِنْهُ قَاتَ بِمَيِرِ بَدَلِ 
وَكُمَا يُقَدمُ - حَنُ المَجنيْ عَلَيهِ َلَى حَقْ المَلِكِ يْقََمُ عَلَى حَقّ المُرْتَهنِ. 

[أسباب انفكاك الرهن] 

قال الرَّافِعِيُ : الرهن ينفك بأسبابب: 

أحدها: الفسخ منهما أو من المرتهن وحدهء فإن الرهن جائز من جهته. 

والئاني: تلف المرهون بآفة سَمَاوِية» ولو جنى العبد المرهون لم يبطل الرّمْن 
بمجرد الجاية» ولكن ينظر أتتعلق الجناية بأجنبي أم بالسيد؟ 


)١(‏ في ط حالة الرهن والبيع. 
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القسم الأؤل: أن تتعلّق بأجنبي فيقدم حق المجني عليه؛ لأن حقه متعين في 
الرقبة» وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن بالرقبة» وأيضاً فإن حق المجني عليه متقدم 
على حق المالك؛» فأولى أن يتقدم على حق المستوثق» ثم إِنْ أوجبت الجناية القصاص 
واقتصى المجني عليه بطل الرهن وإِنْ أوجبت المال أو عفا على مال بَئْع العبد في 
الجئاية؛ وبطل الرهن أيضاً حتى لو عاد إلى ملك الراهن» لم يكن رهناً إلا بعقد 
جديك . 


ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع منه يقدر الواجب وبقي الباقي رهن فإن 
تعذّر بيع البعض أو انتقص بالتُشْقِيص بيع الكُلْء وما فضل من الثمن عن الأرزش يكون 
رهن ولو عفا المجني عليه عن المال أو فداه الرّاهن بقي العبد رهناً كما كان» وكذا لو 
فداه المرتهن» ثم في رجوعه على الرّاهن ما ذكرناه في رهن أرض الخراج» وعند أبي 
خيقة ضهان جداية المرهون غلن المرتهن يناه على أن المرهون عضمون عليه فإن فداه 
المرتهن بقي رهناً ولا رجوع له بالفداء» وإِنْ فداه السيد أو بيع في الجناية سقط دين 
المرتهن» إِنْ كان بقدر الفداء أو دونهء وهذا كله فيما إذا جنى العبد بغير إذن السيد» أما 
إذا أمره السيد بذلك» نظر إِنْ لم يكن مُميزاً أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة السيد 
في كل ما يأمره به» فالجاني هو السيد وعليه القِصَّاص أو الضّمَانَء وهل يتعلق المال 
برقبته؟ 

فيه وجهان يذكران في موضعهما والأظهر المنع. 

وإذا قلنا يتعلق فبيع في الجناية» فعلى السيد أن يرهن قيمته مكانهء وإذا جنى مثل 
هذا العبد. 

فقال السيد: أنا أمرته بذلك» لم يقبل قوله في حق المجني عليه بل يباع العبد 
فيهاء وعلى السّيد القيمة لإقراره» وإنْ كان العبد مميزاً يعرف أنه لا يطاع السّيد فيه بالغاً 
كان أو غير بالغ» » فهو كما لو لم يأذن السّيد إلا أنه يأثم بما فعل» وإذا عرفت ما ذكرناه 
لم يخف عليك أن قوله (وبيع في الدين) أراد به دين الجتاية فإِنَّ الغرض فيما إذا نسبت 
الجناية إلى السّيد ولا فلا يكون الفوات بغير بدل. 

قال الغزالي : : فَإِنْ جَتَى عَلَى عَْدٍ السّيِدٍ أو السَيْد نَفْسهِ فَلَهُ القِصَاصُ كما لِلأجتبي» 
وَلَِسَ لَهُ الأزش وَالَيمُ إذ لا يَستحِقُ شَيئا على عَبْدِ تَِْهء وَلَوْ جتى عَلَى حَبْدِ أببه وَانتقَلَ 
إِلَيهِ بِمَْتِهِ فَفِي أُسْتِحْقَاقِهِ القّكْ خلآفْ لأنّهُ في كم النوَامء وَإِنْ جَنَى عَلَى عَبْدٍ آخَرَ لَه 
مَرْهُونٍ مِنْ غَيْرٍ هَذَّا المُرْئَهِنٍ فَلَهُ قله ون ات حَقُ امون فعا على مَالِ تعن حي 
مُرْتَهِنِ القَتِيلٍ بِالعَْدِء وَإِنْ عَفَا بِعَيْرٍ مَالٍِ فَهُوَ كَعَفْو المَحْجُورٍ عَلَيهء وَلَوْ أَؤْجَبَ أَرْشاً 
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َلِمْرْتَنٍ القَِيلٍ أن يَطلْبَ بَِعَهُ في حَقَهِء وَإِنْ كَانَ القَتِيلُ أيْضاً مَرْهُوتاً عِنْدَهُ فَهُوَ فْوَات 
مَخْضٌ فِي حَقَهِ إلا أَنْ يَكُونَ القَتِيلُ مَرْهُوناً بدَيْن آخَرَ رَ يُخَالِفُ هَذًا الدَيْنَ كَلَهُ بَِعْهُ وَجَعْلَ 
نَمَئِهِ رَهْناً بالدّيْن الآخَر. 

قال الرَافِعَيُ: القسم الثاني : أن تتعلق الجناية بالسيد وفيه مسائل+. 

إحداها: إذا جنى العبد المرهون على طرف سيده عمداً فله القِصّاص لِلرّجر 
والانتقام» وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب» فإن اقتص بطل الرهنء وإِنْ عفا على مال 
أو كانت الجناية خطأء فعن ابن سُرَيْجٍ أنه , يثبت المال» ويتوصل الرّاهن به إلى فك 
الرهن . والمذهب: أنه لا يثبت؛ لأد اليد لا نيت هه فلن عق فال ويبقى الرهن 
كما كان» وزظ جد شال لفستة علدا فللوازت التضاضن: فإن عفا على مال أو كانت 
الجناية خطأء ففي ثبوت المال قولان منقولان عن «الأم». 

أحدهما: يثبت؛ لأن الجناية هاهنا حصلت في ملك غير الوارث» فجاز أنْ يثبت 
له المال كما ثبت للأجنبي. 

وأصحهما: أنه لا رك يشبت أيضاً ؛ لأنه لو ثبت لثبت على مملوكه» والقولان عند ابن 
أبي هريرة والشيخ أبي افد مبنيان على أن الدّيّة تثبت للوارث ابتداء أم يتلقاها الوارث 

من القتيل؟ 

إن قلنا بالأول ثبت المال لاستفادته في جناية على الغير. 

وإنْ قلنا بالثاني لا يه يثبت؛ لأنه لم يثبت للقتيل حق يتلقى منهء وأبى الجمهور هذا 
البناء» وقالوا: قضية القولين أن لا يثبت شيء. 

أما إذا قلنا بالتلقي فظاهر. 

وأما إذا قلنا بالقول الآخر؛ فلأنه كما يمنع ابتداء إثبات المال للمالك في ماله 
دواماً وإنما يمتنع ابتداؤه للمالك ابتداء. 

الثانية: لو جنى على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه عمداًء فله القصاص وله 
العفو على مال» ولو جنى خطأ ثبت المال» فإن مات قبل الاستيفاء وورثه السيد 
فوجهان: 

أصحهما: عند الصيدلاني والإمام : أنه كما انتقل إليه سقطء. ولا يجوز أن يثبت 
له على عبده اسْتِدامةٌ الدَّيْنَء كما لا يجوز له ابتداؤه. 

والثاني : وهو الْنِي أورده العراقيون أنه لا يسقطء. وله بيعه فيه كما كان للمورث» 
ويحتمل في الاسْتِدَامة ما لا يحتمل في الابتداء» وشبه الأصحاب الوجهين بالوجهين 
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فيما إذا ثبت له ذَيْن على عبد غيره» ثم ملكه يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العِنّق» 
واستبعد الومام هذا التشبيه وقال: كيف يكون الاستحقاق الطارىء على الملك بمثابة 
الملك الطارىء على الاستحقاق؟ ثم أجاب بأن الدَّيْن إذا ثبت لغيرهء فنقله إليه بالارث 
إدامة لما كان» كما أن إبقاء الدَّيْن الذي كان له على عبد الغير بعد ما ملكه إدامة لما 
كان» فانتظم التشبيه من هذا الوجه» وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب بقؤله : (لأنه 
في حكم الدوام). 

ولو كانت الجناية على نفس مورثه» وكانت عمداً فللسيد الاقتصاصء. فإِنْ عفا 
على مال أو كانت خطأ بنى ذلك على أن الدية تثبت للوارك عام يتلقاها عن 
المورث؟ 

إن قلنا بالأول لم يثبت 

وإن قلنا بالثاني فعلى الوجهين فيما إذا جنى على طرفه ثم انتقل إليه بالإرث . 

الثالثة: لو قتل عبداً آخر للراهن نظر إِنْ لم يكن المقتول مرهوناء فهو كما لو 


جنى على السيدء والحكم في القِنْ والمُدَبّر وأم الول سواءء وإِنْ كان مرهوناً أيضاً فله 
حالتان: 


إحداهما: أن يكون مرهوناً عند غير مرتهن القاتل» فإن قتل عمداً فللسيد 
القصاص ويبطل الرهنان جميعاً» وإنْ عفا على مال أو كان القتل خطأء وجب المال 
متعلقاً برقبة العبد لحق مرتهن القتيل» » فإن السيد لو أتلف المرهون لغرم حق المرتهن؛ 
فلأن يتعلق العُرْمِ بعبده كان أولى» وإِنْ عفا بغير مال. 

فإن قلنا: موجب العمد أَحَدُ الأمرين وجب المال» ولم يصح عفوه عنه إلا برضا 
الموتهن: 

وإِنْ قلنا: موجبه القّود فإنْ قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال لم يثبت شيء. 

وإِنْ قلنا: : يوجبهء فوجهان: قال في «التهذيب»: أصحهما: أنه لا يثبت أيضاً؛ 


لأن القتل غير موجب على هذا التقدير» تمتو المللق او على هالا درم اكات 
للمرتهن» وإن عفا مطلقاً. 


وإِنْ قلنا: لا يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن القتيل» وبقي القاتل رهناً كما 
كان . 

والحكم في عفو المُفْلس المَحْجُور عليه كالحكم في عفو الرَاهِن» والراهن 
محجور عليه في المرهون كما أن المفلس محجور عليه في جميع أحواله؛ ثم مهما 
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وجب المال نظر إِنْ كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلهاء فوجهان: 
أحدهما: أنه ينقل القَاتِل إلى يد مرتهن القَّتِيل ولا يباع؟ لأنه لا فائدة فيه. 


وأظهرهماء وهو اختيار القاضي حسين: أنه يباع ويجعل الثمن في يده؛ لأن حقه 
في مالية العبد لا في العين» وأيضاً فقد رغب راغب بزيادة» فيتوثق مرتهن القاتل بتلك 
الزيادة وإن كان أكثر من قيمة القاتل» فعلى الوجه الأول ينقل من القاتل بقدر الواجب 
إلى مرتهن القتيل» وعلى الثاني يباع منه قدر الواجب ويبقى الباقي رهناً» فإِنْ تعذر بيع 
البعض أو نقص بالتّشْقِيص بيع الكل» وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل. 

واعلم: أن الوجهين إنما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل» وطلب مرتهن القتيل 
البيع » ففي وجه يجاب هذاء وفي وجه يجاب ذلكء أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن 
القتيل النقل فالمجَابٍ الراهن؛ لأنه لا حق لصاحبه في عينه» ولو اتفق الراهن 
والمرتهنان على أحد الطريقين» فهو المسلوك لا محالة ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل 
على النقل . 

قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل المنافسة فيه وطلب البيع» وقضية التوجيه الثاني 
لأظهر الوجهين أنَّ له ذلك . 

الحالة النّانية: أنْ يكون مرهوناً عند مرتهن القاتل أيضاً» فإِنْ كان العبدان مرهونين 
بِدَيْنٍ واحد بعد انتقصت الوثيقة ولا مستدرك» كما لو مات أحدهماء وإِنْ كانا مرهونين 
بدينين نظر في الدَيْتيْن أيختلفان حلولاً وتأجيلاً أم لا يختلفان؟ 

أما في القسم الأول فله أن يتوثئق لدين القتيل بالقاتل؛ لأنه إِنْ كان الحال دين 
القاتلء فتحصل الوثيقة بالمؤجل» ويطالب الراهن بالحال في الحال؛ وإنْ كان الحال 
دين المقتول» ففائدته استيفاءه من ثمنه في الحال» وكذا الحكم لو كانا مؤجلين» وأحد 
الأجلين أطول. 

وأما القسم الثاني فينظر أبين الدينين اختلاف في القدر أم لا؟ 

إنْ لم يكن بينهما اختلاف في القدر كعشرة وعشرة فإِنْ كان العبدان مُختلفي 
القيمة» وكانت قيمة القتيل أكثر لم تنقل الوثيقة» وإِنْ كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر 
قيمة القتيل إلى دين القتيل» وبقي الباقي رهناً بما كان» وإِنْ كانا متساويين في القيمة بقي 
القاتل مرهوناً بما كان ولا فائدة ذ فى النقل» وإِنْ كان بين الدَّيْنين اختلاف كعشرة وخمسة 
نظر إِنْ تساوي العبدان في القيمة» أو كان القتيل أكثرهما قيمة» فإِنْ كان المرهون بأكثر 
الدينين القتيل فله توثيقه بالقاتل» وإِنْ كان المرهون بأقلهما القتيل فلا فائدة في نقل 
الوثيقة» وإِنْ كان القعيل أقلهما قيمة» فإِنْ كان مرهوناً بأقل الدينين فلا فائدة في نقل 


كتاب الرهن/ أسباب انفكاك الرهن 0231 


الوثيقة» وإنْ كان مرهوناً بأكثرهما نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدّيْن الآخر 
وحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل أوْ مقام عينه مقامه. فيه الوجهان 
السابقان. 

وقوله في الكتاب: (وله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدين الآخر) يوافق أظهر الوجهين 
منهما. 

وقوله: (بدين يخالف هذا الدين) قد يبحث عنه فيقال: ظاهره يقتضي تأثير 
اختلاف الديئين ف فى. الجنس كالاختلاف في القدر. أو ذ فى الحلول والتأجيل» وكذلك 
يقتضي تأثير اختلافهما في الاشتقرار وعدم الاستقرار» كما إذا كان أحدهما عوض ما 
يتوقع رده بالعيب» أو صداقاً قبل الدخول» فهل الأمر كذلك أم لا؟ 

الجواب: أما الأول فإن صاحب الكتاب صرح في «الوسيط» بتأثير اختلاف 
الجنس.» :وهو متجه في المعنى» لكن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ نص على خلاف» وبه 
قال الأصحاب على طبقاتهم» وأما الثاني فإِنْ كان القاتل مرهوناً بالدْن المستقر فلا 
معنى لنقل الوثيقة» وإِنْ كان مرهوناً بالآخر ففي «الشامل» أن أبا إسحاق حكى فيه 
وجهين» والأكثرون لم يعتبروا سوى ما قدمناه من وجوه الاختلاف”' والله أعلم. 

فرع: لو تساوى الذَيْئان في الأوصاف. وحكمنا بأنّ الوثيقة لا تنقل قال المُرْتّهن 
إني لا آمنه وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه. هل يجاب إليه؟ 

روى الإمام فيه وجهين: 


فرع: لواجتى عاق مكان السيده ثم احقل العق إليه يموته» أوصهن فهى عنما 
لو انتقل من المورث وقد مر. 


قال الغزالي: وَيَنْفَكُ الرَّهْنْ أنِضاً بِقَضَاءِ كُلَ الدنْنِء فَإِنْ قَضَى بَعْضَهُ بَقِي كُل 


المَرهُونٍ مَرْهُوناً ببْقِيِةِ الدَيْنْء وَكَذَلِكَ إِذَا رَمَنَ عَبْدَيْنٍ وَسَلْم ال ار ا 
الدّئْنِ (ح). وَكَذَا َؤ تَلَفَ أَحَدُهْمَاء إل َنْ يَتَعَدْدَ العَفْدُ وَالصَّفْقَةُ أو مُ: مُسْتَحِقُ الدّنْنٍ أو 


المُسْتَحَقُ عَلَبِهِ فْيَنقَصِلُ أَحَدْهُمَا عَنِ الآخحر وَل ينَظَرُ إلى تَعَدَْدِ د الوكيلٍ 556 وفي انر 
إلى نَمَذْهِالمُلْكِ في المَرُونٍ المُسْتَعارٍ بن شَخْصَينٍ لان مهما قصَدَ بقضَابهِ مَكُ 
نَصِيب أَحَدِهِمَاء وَِذَا مَاتَ الرَّامِنُ فَقَضَى أَحَدُ أبئَِهِ يضف الدّيْنٍ لم يَنْقَكُْ (و) نَصِيبُهُ 


.)١(‏ قال النووي: المراد باختلاف الجنسء» أن يكون أحدهما دنانينء والآخر دراهم واستويا في المالية 
بحيث لو قوم أحدهما بالآخرء لم يزيد ولم ينقص. ينظر الروضة "/ 50" 2 745 
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وَلَو تَعَلُقَ دَيْنْ قرا اورت بالّركةٍ فَقَضَى وَاحِدّ نَصِيبَهُ َنِي أَنْفِكَاكِ الحصّة قَولانٍ. 

قال الرَافِعِنْ : الثالث: مِنْ أسباب انفكاك الرَّهْن براءة الذَّمّة عن الذّيّْن بتمامه» إما 
بالقَضًاء أو الإبْراء أو الجوّالة أو الإقالة المُسْقِطة للثمن المرهون بهء أو المسلم فيه 
المرهون به ولو اعتاض عن الدَّيْن عيئاً ارتفع الرهن أيضاً لتحول الحق من الذمة إلى 
العَيْن» اع لوئلنت لين قبل اقلم بطل الاعتبامن؛ ويعود الّمْن كما عاد الدين قاله 
في «التتمة». ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدين ب بعض الرهن» كما أن حق الحبس يبقى 
ما بقي شيء من الثمن؛ ولا يعتق شيء من المُكاتب ما بقي شيء من : المال» وهذا لأن 
الرهن ود عه لحب الدينء مويو ار ل كان 
المسلم مرهوناً بجميع يع الدين» خلاف لأبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لو سلمهما ثم تلف 
أحدهماء كان ب رهناً بجميع الدين فيقاس عليه» ولو رهن داراً فانهدمت بعد 
القبض » فالنقض والعَرّصّة مرهونان بجميع الدين» وإنما الغرض انفكاك الرّهن في بعض 
المرهون دون بعض بأحد أمور: 

أحدها: ا ل ل اك نكن ونصفه 
الآخر في صفقة أخرى. 

وقوله في الكتاب: (وإِنْ تعدّد العقد والصّفقة) لفظان مترادفان» وقد يؤكد 

والّاني : أن يتعدّد المستحق لِلدَّيْن كما إذا رهن رجل من رجلين بدينهما عبداً 
بينهما صفقة واحدة» ثم برئت ذمته عن دين أحدهما بأداء أو إبراءء ينفك من الرهن 
بقسط دينه» اااي سيمل لا ينفك شيء حتى يؤدي دينهما جميعاء ولا 
الحاء بالواو» لأن عن صاحب «التقريب» رواية وجه غريب: أنه إذا اتحد جهة الدينين 
كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك شيء بالبراءة عن دين أحدهماء وإنما 
ينفك إذا اختلفت الجهتان. 

والغالث : أنْ يتعدد مَنْ عليه الدين كما لو رهن رجلان من رجل بدينه عليهماء 
فإذا أدى أحدهما نصيبه» أو برأه المستحق انفك نصيبه . 

وعن أبي حنيفة فيما رواه الصٌّيدلاني وغيره أنه لا ينفك حتى يبرئا عن حقه 
جميعاً» وجوز هذا الرهن وإِنْ لم يجوز رهن المشاع. 

والرابع : لو وكل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهماء فرهن ثم 
قضى أحد الموكلين ما عليه؛ فعن بعض الأصحاب تخريجه على قولين سنذكرهما على 
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الأثر إن شاء الله تعالى والصحيح الجَرْم بأنه ينفك نصيبه» ولا نظر إلى اتخاد الوكيل 
وتعدده. 

قال الإمام: لأن مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده» ومهما تعدد المستحق أو 
المستحق عليه» فقد تعدد الدين» ويخالف ما نحن فيه البيع والشراء» حيث ذكرنا خلافاً 
في أنَّ الاعتبار في تعدد الصفقة» واتحادها بالمتبابعين أو الوكيل؛ لأن الرهن ليس عقد 
ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر. 


الخامس : إذا استعار عبداً من مالكيه لرهنه فرهنه ثم أدى الدّين» وقصد به الشيوع 


من غير تَخْصِيص بحصّة لم ينفك من الرهن شيء» ون قصد داه عن نصيب أحدهما 
بعينه لينفك نصيبه فقولان: 


أحدهما: لا ينفك كما لو استعاره من واحد. 


والمّاني: ينفك كما لو رهن رجلان من رجل» ؛ ثم أدى أحدهما نصيبه» والمعنى 
فيه أن الظر إلى تغدة الملك:: فطع النظر عن العاقد» ل عامسل مالل 
أن هذا أظهر القولين”'"2»: ولو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما للرهن» 
فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن فطريقان: 


قيل: يخرج لانضمام تعدد المحل إلى تعدد المالك . 

والأصح: طرد القولين. 

وإذا قلنا: بالانفكاك فلو كان الرّهْن مشروطاً في بيع» فهل للمرتهن الخيار إذا كان 
جاهلاً بأنه لمالكين؟ فيه رأيان نسبهما الأكثرون إلى ابن سريج» وحكاهما أبو بكر 
الفارسي قولين: 

أصحهما: أن له الخيار؛ لأن مقتضى الرهن المطلق أن لا ينك شيء منه إلا بعد 


أداء جميع الدين ولم يحصل ذلك» ونقل المُحَامليْ وغيره في أصل المسألة قولاً ثالثاً 
وهو: أن المرتهن إِنْ كان عالماً بأن العبد لمالكين» فللراهن فك نضيبه بأداء نصف 


الدين» وإنْ كان جاهلاً لم يكن للراهن فكّه إلا بأداء الكل. 
قال الؤمام: ولا نعرف لهذا وجهاً. فإن عدم الانفكاك. لاتحاد الدين والعاقدين» 
وهذا لا يختلف بالعلم والجهل» وإنما أثر الجهل الخيار على ما بيناه. 


.751/ /” قال النووي: صرح صاحب الحاوي وغيره بأن الانفكاك أظهر . ينظر الروضة‎ )١( 
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ولو استعار من رجلين ورهن من رجلين» كان نصيب كل واحد من المالكين 
مرهوناً من الرجلين» فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما 
فعلى القولين» ولو أراد فك نصف العبد بقضاء دَيْن أحدهماء فله ذلك بلا خلاف. 

ولو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحدء ثم قضى أحدهما ما عليه انفك . 
الصف لتعدد العاقدء هذا هو المنقول. 

وقد يخطر بالبال أنه إذا تعدد المالك وانّحد العاقد ينظر إلى تعدد المالك على 
رأي» فلم لا ينظر إلى اتحاده إذا اتحد المالك. وتعدد العاقد؟ ويجوز أن يجاب عنه بأنا 
إنما نلاحظ جانبه بما ينفعه لا بِمَا يَضُره. 


فرع: قال في «النّهذيب»: لو استعار ليرهن من واحد»ء فرهن من اثنين أو بالعكس 
لا يجوز. أما في الصّورة الأولى فلأنه لم يؤذن. 

وأما بالعكس؛ فلأنه إذا رهن من اثنين ينفك بعض الرهن بأداء دَيْن أحدهماء وإذا 
رهن من واحد لا ينفك شيء إلا بأداء الجميع» ونقل صاحب «التتمة» وغيره في الطرفين 
الجوازء والأول أصَحٌ. 

والسادس: لو رهن عبداً بمائة ثم مات عن اثنين» فقضى أحدهما حِصّته من 
الدين» هل ينفك نصيبه من الرهن؟ عن صاحب «التقريب» أنه على قولين: 

أحدهما: ينفك كما لو رهن في الابتداء اثنان. 

وأصحهما؛ وبه قطع قاطعون: أنه لا ينفك» لأن الرهن في الابتداء صدر من 
واحدء وأنه إنما أثبت وثيقة قضيتها حبس كل المرهون إلى أداء كل الدين» فوجب 
إدامتهاء ولو مات مَنْ عليه الدين وتعلّق الدّين بتركته» فقضى بعض الورثة نصيبه مِنّ 
الدين. قال الإمام: لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من الرهن على قولين بناء على أن 
أحد الورثة لو أقر بالدين وأنكر الباقون هل يلزم المقر أداء جميع الدين من حصته من 
التركة؟ 

وعلى هذا البناء فالأصح الانفكاك؛ لأن الجديد أنه لا يلزم أداء جميع الدِّين مما 
في يده من التركة» وأيضاً فإنَّ تعلّق الدين بالتركة إذا مات الراهن إمّا أنْ يكون كتعلق 
الرهن أو كتعلّق الأزش بالجاني. 

إِنْ كان الأول فهو كما لو تعدّد الراهن. وإِنْ كان الثاني فهو كما لو جنى العبد 
المشترك» فأدى أحد الشّريكين نصيبه ينقطع التعلّق عنه. ْ 

واعلم: أن الحكم بانفكاك نصيبه إنما يظهرء إذا كان ابتداء التعلّق مع ابتداء تعلق 
الملاك؛ ولو كان الموت مسبوقاً بالمرض» فيكون التعلّق سابقاً على ملك الورثة» فإن 
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للدين أثرا بين في الحجر على المريضء فيشبه أنْ يكون القول في انفكاك نصيبه كما مر 
في الصورة السابقة”". 

وقوله في الكتاب: (بإقرار الورثة) قيد ذكره هاهنا وفي «الوسيط» وصورة المسألة 
غنية عنه» فإن التعلق لا يختلف بين أنْ يكون ثبوت الدين بالبينة أو بالإقرَارء ولم 
يتعرض صاحب «النهاية» لهذا القيد. 

قال الغزالي: وَمَهْمًا أَنْقَفُْ نَصِيبُ أَحَدِجِمًا فلَهُ أَنْ يَسْتَقْسِمَ المُرْنَهِنَ بَعْدَ إِذْنِ 
الشَّرِيكِ الرّامِنٍ بئاءً عَلَى الأَصَحْ في أن حُهُمَ القِسْمَةٍ في مفل هَذًا الحكُم الإقْرَارُ لآحَكُم 
ابيع . 

قال الرَّافِعِيُ : | إذا كان المرهون لمالكين وانفك الرهن في نصيبٍ أحدهما بأداء أو 
إبراء» وأراد الذي انفكٌ نصيبه القسمةء نظر إِنْ كان المرهون مما ينقسم بالأجزاء 
كالمكيلات والموزونات. 


قال الشّافعي - رضي الله عنه : كان للذي انفك نصيبه» العام ووه 
شريكه؛ وإِنّ كان مِمًا: لا ينقسم بالأجزاء كالتُيّابٍ والعبيد. 


قال أصحابنا العراقيون: لا يجاب إليه. ' 


ومثاله: أن يرهنا عبدين مشتركين مُتَسَاوبي القيمة» وانفكٌ الرهن عن نصف كل 
عبدء فأراد من انفكٌ نصيبه أن ينفرد بعبد» وينحصر الرهن في عبد فإِنْ كان المرهون 
أرضاً مختلفة الأجزاء كالدّار وطلب من انفك نصيبه القسمة» قالوا: على الشريك أن 
يساعدء وفي المرتهن وجهان: 

أظهرهما: أن له أن يمتنع لما في القسمة من التَُشْقِيص وقلة الرّغبات» وهذا ما 
ضمنه العراقيون طرقهم» وزاد آخرون منهم أصحاب القَّفّال فقالوا: تجويز القسمة حيث 
جوزناه مبني على أنَّ القسمة إفراز حق» فأما إذا جعلناها بيعاً فهي بيع المرهون بغيره» 
وهو ممتنع ثم إذا جَوْزنا القسمة فسبيل الطالب أن يراجع: الشريك» فإن ساعده فذاك» 


() قال النووي: : قول الإمام الرافعي: الحكم بالانفكاك, إنما يظهر إذا كان ابتداء التعليق... إلى 
آخره . وهذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام» والغزالي» والظاهر أن المسألة على إطلاقهاء وليست 
هذه الصورة من الأولى في شيء. لأن الأولى: في انفكاك نصيب الابن من العين التي رهنها 
الميت . والثانية : في فك نصيبه من تعلق التركة» وليس للرهن في الثانية وجود». ففي قول: ينفك 
تعلق الدّين بنصيبه» فينفذ تصرفه فيه . وفي قول: لا ينفك التعلق» فلا ينفذ. تصرفه في نصيبه إذا 
منعنا تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدّين. ينظر روضة الطالبين 58/7" ٠‏ 
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إلا رفع الأمر إلى القاضي ليقسم. ونقل الصَّيْدَلَنِيَ وجهاً: أنه لا حاجة إلى إذن 
الشريك في المتماثلات؟ لأن قسمتها قسمة إجبارء والمذهب الأول. 
فلو قاسم المرتهن وهو مأذون من جهة المالك أو الحاكم عند امتناع المالك جازء 

وإلا فلاء وإذا منعناها فلو رضي المرتهنء فالمفهوم من كلام المعظم صحتها . 

وقال الإمام: لا يصح وإن رضي؛ لأن رضاه إنما يؤثر في فك الرهن, أما في بيع 
الرهن بما ليس برهن ليصير رهناً فلاء وهذا إشكال قوي"" . 

وقوله في الكتاب : «له أن يستقسم المرتهن بعد إذن الشريك الآخر»» يوافق 
اللفظة التي نقلناها عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ والقسمة في الحقيقة إنما تجري مع 
الشريكء» لأنه المالك». لكن لما كان المرهون في يد المرتهن» وكان فصل الأمر معه 
أطون :سين الفول يأنه يقاسمه بإذن المالك 1 7 

وقوله: (بناء على الأصح) سيأتي في موضعه في أن حكم القسمة في مثل هذا 
حكم الإفرازء يعني بقوله في مثل هذا المكيلاات والموزونات ونحوهماء وفيه النص 
الذي نقلناه وقد بين ذلك في «الوسيط»». وكان في خاطره إلا أنه أغفل ذكرهء ثم القول 
بأن الأصح فيها قول الإفراز غير مساعد عليه على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى» ثم أطبقوا على تجويز القسمة هاهنا وجعلوا تأثير قولنا: إنها بيع في افتقارها إلى 
إذن المرتهن» والله أعلم . 

ولو أراد الراهنان القسمة قبل انفكاك شىء من المرهون» فعلى التفصيل الَّذِي 
قاد ولو ومن واحومن الينه وقهى تضيي احتهماء ثم آراة القسعة تجار ما بكي 
فيه الرهن» ففي اشتراط رضى الذي بقي رهنه ما ذكرناهء والله أعلم . 

قال الغزالي : وَلَوْ قَالَ لِْمُرتَِنِ بع الْمَْمُونَ لِي وَاسْنَوِفٍ الكْمَنَ لِي ثُمْ أسْتَوفِهِ 
لِتفْسِكِ كَفِي أَسْتِيفَائِهِ لِتَفسِهٍ تَرَدْدٌ مِنْ حَيثٌ أَنحَادُ القابض وَالمُفِضُء وَإِنْ قَالَ: بِغْهُ لي 
وَأَسْعَوفٍ القْمَنَ لِتفْسِكَ فَسَدَ أْتِبفَاؤه وَكَانَ مَضْمُوناً ِي يَدء لأنّهُ سْتِقَاء فَاسِدٌ فأشْبّه 
الصَّحِيحَ فِي الضّمَانِء وَلَوْ قَالَ: بخ لِتَفْسِكَ بَطْلُ الإدْن إِذْ كيف يَبيعٌ مِلْكَ غَيرِِ لِنَفْسِه. 
وَلَوْ قَالَ: بغ مُطلقاً فَالاصَحُ صِحَبهُ وَتَنزِيلُهُ عَلَى البَبع لِلرّاجِنِ. 

قال الرَّافِعِيُ : وجه انتظام هذه المسائل في هذا الموضع أن الدين تارة يقضي من 
غير المرهونء وأثره الانفكاك على ما قررناه» وتارة يقضي منه بأن يباع فيه» وقد مرّ 


)١(‏ قال النووي: ليس بقوي لمن تأمله» ولا يسلم الحكم الذي ادّعاه فالمعتمد ما قاله الأصحاب. 
ينظر الروضة 59/7". 
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بيان أنه متى يباع ومن يبيعه» وأنه لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ماذا حكمه؟ ونتكلم 
الآن في صيغة إذنه ببيان صور. 

أحدها: لو قال للمرتهن: بع المرهون لي واستوف الثمن» ثم استوفه لنفسك 
صح منه البيع» والاستيفاء للراهن ثم لا يحصل الاستيفاء لنفسه بمجرد إدامة اليد 
والإمساك؛ لأن قوله: (ثم استوف لنفسك) مشعر بإحداث فعل فيه فلا بد إذاً من إذن 
جديد لوكيل جديد على ما هو بيان القبض في المقدرات» ولو كانت الصّيْغة: ثم أمسكه 
لنفسك فلا بد من إحداث فعل أيضاًء أم يكفي مجرد الإمساك؟ 

حكى الإمام فيه وجهينء» وقال: أولهما أظهرهما ثم إذا استوفاه لنفسه ففيه 
وجهانء ذكرناهما في نظائر المسألة في البيع لاتحاد القابض والمقبضء فإِنْ صححناه 
برئت ذمة اراهن عن الدين» والمستوفى من ضمانه» وإِن نّ أفسدناه وهو الأصح لم يبرأ 


ولكن يدخل المستوفى في ضمانه أيضاًء لأن القَبْضٌ الَاسِدَ كالصحيح في اقتضاء 
الصّمّان. 


الثانية : : لو قال بعه واستوف الثمن لنفسك صم البيع ولم يصح استيفاء الثمن؛ 
ال ا هاهنا كما قبضه يصير 

الثالثة : لو قال : بعه. لنفسك فقولان: 

أصحهما: أن الإذن باطل» ولا يتمكن من البيع؛ لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسان 
مال غيره لنفسه. 

والثاني : حكاه صاحب «التقريب»: : أنه يصح اكتفاء بقوله: : بع وإ وإلغاء لقوله: 
لنفسك. وأيضاً فإنّ السابق إلى الفهم منه الأمر بالبيع لغرضهء وهو ان وفاء 
الدين. 

الرابعة: لو أطلق وقال: بعه» ولم يقل: لي ولا لنفسك فوجهان: 

أصحهما: صحة الإذن بالبيع ووقوعه للراهن؛ كما لو قال لأجنبي: بعه. 

والقّاني : المنع» وعللوه بمعنيين 

أحدهما: أنَّ البيع مستحق للمرتهن بعد حلول الحق والكلام مفروض فيه» وإذا 
كان كذلك نقيد الإذن بهء وصار كأنه قال: بعه لنفسك. 

والثاني : : أنه متهم في ترك النُظر استعجالة للوصول إلى الدين» وعلى التعليلين لو 
كان الدين مؤجلا فقال: : بعه صح الإذن لعدم الاستحقاق والتهمة» فإن قال مع ذلك: 
واستوف حقك مِنْ ثمنه جاءت التهمة» ولو قدر له الثمن لم يصح على التعليل الأول» 
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ويصح على الثاني وكذا لو كان الراهن حاضراً عند البيع . 

قال الإمام : ومن قال بالمنع أول قوله في «المختصر' ولو شرط للمرتهن إذا حل 
الحق أن يبيعه» لم يجز أن يبيع لنفسه. إلأابآن يخضير رب الدين: وال مهاه إلا أن 
يحضره الراهن فيبيعه» وهذا ما وعدت أن أذكره من تأويله» والله أعلم . 


البَات الرّ ابعع : +5 في الرَاع ب َيْنَ المَتَعَاقِدَيْنِ 
قال الغزالي : وَهُوَ فِي أَرْبَعَةٍ بَعَةٍ أمُورِ: الأول في العَقْدٍ وَمَهْمَا آَخْتَلمَا فيه فَالقَولُ ول 
الرّامِنِ إِذ الأضْلْ عَدَم الرّهنِء كَل أدَعَى المُرْتَهِنُ أَنْ النُخِيلَ الي في الأَرْض مَرْهُوَةٌ مَعَ 
الأزض فَلِلرَاجِنٍ أن يُنْكرَ رَهْتََ أز وُجُودَهَا وَيَحْلِفَ إِنْ لَمْ يُكَذَبُْ الجسٌ فِي إِنْكَارٍ 
الوّجُودٍء فَإِنْ كَذَْبَهُ وَآَسْتَمَرٌ عَلَى إِنْكَارٍ الجس جعِلَ ناكلا عَنِ اليَمِينٍ وَرَدْ عَلَى المُرْتَهِنٍ إلا 
أن يَعْدِلَ ِلَى تفي الرّهْن فَيَخْلِف عَلَيه. 


قال الرَافِعِيُ : التنازع في باب الرهن يفرض في أمور: 

أحدها: أصل العقدء فإذا قال رب الدين: رهنتني كذاء وأنكر المالك أو رهنتني 
عبدك بكذا فقال: بل ثوبي» فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرهن» 
وكذا لو اختلفا في قدر المرهون بهء فقال الراهن: رهنته بألفء. وقال المرتهن: بل 
بألفين» قال أبو حنيفة وأحمدء وعن مالك: أن القول قول من قيمة المرهون أقرب إلى 
ما يقوله. ولو اختلفا في قدر المرهون. فكذلك القول قول الراهن» ومن صوره أن 
يرهن أرضاً فيها أشجارء ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون ما فيهاء وقال المرتهن: ‏ 
بل بما فيهاء وكذا لو قال: هذه الأشجار مرهونة مني كالأرضء وأنكر الراهن» ولو 
قال: رهنتها مع الأرض يوم رهن الأرض» وقال الراهن: إن هذه الأشجار أو بعضها لم 
تكن يوم رهن الأرض» وإنما أحدثتها بعدهاء نظر إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور 
وجودها يوم الرهن فالمرتهن كاذبء والقول قول الراهن بلا يمين» وإن كانت بحيث لا 
يتصور حدوثها بعده» فالراهن كاذب» ثم إِنْ سلم في معارضتها أنه رهن الأرض بما 
فيها كانت الأشجار مرهونة كما يقول المرتهن» ولا حاجة إلى التحليف فيهاء وإنْ زعم 
رهن الأرض وحدهاء أو رهن ما سوى الأشجار المختلف فيهاء أو اقتصر على نفي 
الوجودء فلا يلزم من كذبه في إنكار الوجود. كونها مرهونة فيطالب بجواب دعوى 
الراهن؛ إن استمر على إنكار الوجودء واقتصر عليه جعل نَاكِلاً وردت اليمين على 
المرتهن» وإِنْ رجع إلى الاعتراف بالوجودء وأنكر رهنها قبل إنكاره؛ وعرض عليه 
اليمين لجواز كونه صادقاً في نفي الرهنء وإِنْ كذبه في نفي الوجودء ولو كانت 
الأشجار بحيث تتحمل الوجود» يوم رهن الأرض والحدوث بعده» فالقول قول الراهن 
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لما مرء فإذا حلف فهي كالشّجَرة الحادثة بعد الرهن في القلْع؛ وسائر الأحكام وقد 
بَيِنّاها مِنْ قبل» وهذا كله تفريع على الاكْتِمّاء منه بإنكار الوجود وهو الصحيح؛ لأن في 
إنكار الوجود يوم الرّهْن إنكار ما يدعيه المرتهن» وهو رهنها مع الأرض» وفيه وجه 
سيأتي في نظائر المسألة في الدّعاوي إن شاء الله تعالى أنه لا بد من إنكار الرهن 
صريحاً. واعلم أن الحكم بتصديق الرّاهن في هذه الصورة مفروضء فيما إذا كان 
اختلافهما في رهن تبرع . 

فأما إذا اختلفا في رَهْن مشروط في بيع» فالجواب أنهما يتحالفان كما في سائر 
كيفيات البيع؛ إذا وقع فيه الاختلاف. وأما لفظ الكتاب فقوله: «فللراهن أن ينكر رهنها 
أو وجودها». معناه أنه يقع منه بكل واحد من الإنكارين» ويعتد به جواباًء ولك أن 
تُعَلّم قوله: «أو وجودها» بالواو للوجه الذي حكيناه. 

وقوله قبله: (فلو ادعى المرتهن أن النّخل التي في الأرض مرهونة مع الأرض) 
أي رهنها يوم رهن الأرض وإلا فلو اقتصر على دعوى رهنها لم يكن إنكار وجودها يوم 
رهن الأرض يكتفي به في الجواب» إذ لا.يلزم أن تكون موجودة يومئذ أنْ لا تكون 
مرهونة. وقوله: (فإن كذبه واستمر على إنكار الحس) أي اقتصر على كلامه الأول» 
بعد ما طالبناه بجواب دعوى الرّهن» على ما أوضحته. 

قال الغزالي: وَلَوِ أَدَعَى عَلَى رَجُلَينِ رَهْنَ عَبْجِمَا عِنْدَهُ فَلأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى 
الآخَرٍ إِذا أَنفَرَدَ بتَكَذِيبِهِ وَلّو أدْعَى رَجُلانِ عَلَى وَاحِدٍ قَصَدَّقْ أَحَدُهُمَا فَهَلْ لَهُ أن يَشْهَدَ 
لِلمْكَذْبٍ؟ فبه وَجْهَانٍ َنِانِ على أَنهُ قل يُمَاركُهُ فِيمَا سَلَمَ له َو لَمْ يَشهَدِ. 

قال الرَّافِعِيٌ : إحدى صورتي الفصل: أنْ يدعي رجل على رجلين أنهما رهنا منه 
عبدهما الفلاني بمائة وأقبضاهء فإِنْ أنكر المدّعى عليهما الرهنء أو الرهن والدّين 
جميعاً فالقول قولهما مع اليمين» فإِنْ صدق أحدهما دون الآخرء فنصيب المصدق 
رهن بخمسين» والقول في نصيب المكذبء. قوله مع يمينه. 

فلو شهد المصدق للمدعي على شريكه المكذبء. قبلت شهادته؛ لأنها شهادة 
على الغير» ليس فيها دَفْع ضرر ولا جَلْب نفعء فإذا شهد معه آخر أو حلف المدعي 
معهء ثبت الرهن في الكل ولو زعم كل واحد منهما أنه ما رهن نصيبه» وأنَّ شريكه 
رهن» وشهد عليه فوجهانء» ويقال قولان: 

أحدهماء وبه قال الشيخ أبو حامد: أنه لا تقبل شهادة واحد منهما؛ لأنَّ المدعى 
يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظالم بالجحودء وطعن المشهود له في الشاهد يمنع 
قبول شهادته له. 
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والثاني : تقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسيا وإنْ تعمدا فالكذبة الواحدة لا 
توجب الفسق» ٠‏ ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء» ثم شهدا في حادثة تقبل شهادتهماء 
وإِنْ كان أحدهما كاذياً في ذلك التخاصي 10 فعلى هذا إذا حلف مع كل واحد منهماء 
أو أقام شاهداً آخر ثبت ثبت رهن الكل» وعن أبي الحسن بن القَطان الْذِي شهد أوَّلاً تقبل 
شهادته دون للك عهد آخراً؛ لأنه انتهض خصماً منتقماً» والله أعلم . 

الثانية ادّْعى رجلان على واحد أنك رهتتنا عبدك هذا بمائة واقبضناه» فإِنْ صدقهما 
أو كذبهما لم يخف الحكم» وإِنْ صدق أحدهما دون الآخرء فنصف العبد مرهون عند 
المصدق ويحلف الآخرء وهل تقبل شهادة المصدّق على المكذب للمكذب؟ أطلق 
مطلقون أنها لا تقبل» وقال القاضي ابن كَحٌ: تقبل» وحكى الإمام وصاحب الكتاب فيه 
وجهين؟ بناء على أنَّ الشريكين إذا ادّعيا حقاً أو ملكاً بأبتياع أو غيره» فصدق المدعى 
عليه أحدهما دون الآخرء يستبد المصدق بالنصف المسلم إليه أو يشاركه الآخر فيه 
وفيه وجهان: 

وإ قلنا: إنه يستبد المصدق بالنصفء قبلت شهادته للشريكء ولا فلا؛ لأنه 
يدفع بشهادته زحمة الشريك عن نفسه. والكلام في الأصل المبني عليه يذكر في 
الصلّْحء إِنْ شاء الله تعالى» والذي ينبغي أن يفتي به فيما نحن فيه القبول إِنْ كان الحال 
لا يقتضي الشركة» والمنع إن اقتضت الشركة؛ لأنه دافع وذكر في «التهذيب»: أنه إِنْ لم 
ينكر إِلَّا الراهن قبلت شهادته للشريك» وإِنْ أنكر الدين والرهن» فحينئذٍ يفرق بين أن 
يدعي الإرث أو غيره» ولك أن تقول كما أن الاستحقاق في الدين يثبت بالإزث تارة 
وبغيره أخرى فكذلك استحقاق الرهن» ليحن التتضطل وزذا لمنبكر إلا ارين : 

فرع: منصوص عليه في رواية الربيع» ادّعى زيد عر ل رهنا 
عبدهما المشترك بينهما بمائة» فصدق أحد المدعيين ثبت ما ادّعاه وكان له على كل 
واحد منهما ريع المائة» ونصف نصيب كل واحد منهما مرهوناً به» وإِنْ صدق أحد 
الاثنين زيداًء والآخر عمراً ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدّعيين في ربعه 
بربع المائة؛ لأن كل واحد منهما يدعي على الاثنين نصف العبد. ولم يصدقه إلا 
أحدهماء ثم لو شهد أحد الاثنين على الآخر قبلت شهادته» ولو شهد أحد المدعيين 


)١(‏ فإن قيل ما ذكر أن الكذبة الواحدة غير مفسقة محله عند عدم انضمام غيرها إليها كجحد حق 
واجب وهذا بتقدير تعمده يكون جاحداً لحق واجب عليه فينفسخ ذلك؟ أجيب بأن شرط كون 
الجحد مفسقاً أن يفوت المالية على الغير وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة» فإن قيل محل ذلك إذ 
كَمْ يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا فلا يقبل شهادتهما لأن ظهر منه ما يقتضي 
تفسيقهما أجيب بمنع أنه بذلك ظهر منه هذا إذ ليس كل ظالم خال عند تأويل مفسقاً بدليل الغيبة. 
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للآخرء فعلى ما ذكرناه في الصورة الثانية» والمسألة ظاهرة من جهة المعنى» لكن في 
فهمها وتصورها تعقيد. 

حكى الَّيْدَلآنِي أن ابن سُرَيْجَ قال: ما انتهيت إليها إلا احتجت إلى الفكرة في 

فرع: منصوص عليه في «المختصر»: ادعى رجلان على واحد» فقال كل واحد 
منهما: رهنتني عبدك هذا وأقبضتنيه نظر إن كذبهما جميعاً» فالقول قوله ويحلف لكل 
واحد منهما يمينا و كلب اعيهما رصيق الاخراتقان الرون للتعيدد» وهل 
للمكذب تحليفه؟ فيه قولان: 

أصحهما: لاء قاله في «التهذيب» وهما مبنيان على أنه لو أقرٌ رٌ بمال لزيد. ثم أقر 
به لعمرو» هل يغرم قيمته لعمرو؟ فيه قولان: وكذا لو قال: رهنت هذا من زيد 
وأقبضتهء ثم قال: لك بل رهنته من عمرو وأقبضته» هل يغرم قيمته للثاني ليكون رهناً 
عنده؟ 

إن قلنا: يغرم» فله تحليفه» فربما يقر ويأخذ القيمة. 

وإنْ قلنا: لا يغرم يبنى على أنَّ التكول ورد اليمين بمثابة الإقرار أو البينة . 

إن قلنا بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن ينكل فيحلف, وذلك مما لا يفيده شيئاًء 
كما لو أقر. 

وإن قلنا بالثاني حلفه» فإن نكل فحلف اليمين المردودة ففيما يستفيد به وجهان: 

أحدهما : يقضي له بالرهن» وينتزع من الأول وفاء بجعله كالبينة. 

وأصحهما: : أنه يأخذ القيمة من المالك لتكون رهناً عنده ولا ينتزع المرهون من 
الأول؛ لأنا وإنْ جعلناه كالبينة» فإنما ل ذلك بالإضافة إلى المتداعيين» ولا نجعله 
حجة على غيرهماء وإِنَّْ صدقهما جميعاًء نظر إن لم يدعيا السبق, أو ادّعاه كل واحد 
منهماء وقال المدعى عليه : لا أعرف 00 وصدقاه فوجهان: 


أحدهما: : أنه يقسم الرّهْن بينهماء » كما لو تنازعا ملكاً في يد ثالث» واعترف 
صاحب اليد لهما بالملك. 

وأصحهما: أنه يحكم ببطلان العقد. كما إذا و وليّان من شخصين» ولم يعرف 
السَابق منهماء وإن ادّْعى كل واحد منهما السَّبْقء وأنَّ الراهن عالم بصدقه. وأنه بقي 
علمه بالسبق» فالقول قوله مع يمينه» فإن نكل ردت اليمين إليهماء فإن حلف أحدهما 
دون الآخر قضى له. ون حلفا أو نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان» وإِنْ صدق 
أحدهما في السّبْقَء وكذب الآخر قضى للمصدق» وهل يحلفه المكذب؟ 
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فيه القولان السابقان» وحيث قلنا: يقضي للمصدق» فذلك إذا لم يكن العبد في 
يد المكذبء فإِنْ كان فقولان: 


أحدهما: وهو اختيار المزني أخيراً أن يده ترجّح على تصديق الراهن الآخرء 
وتقتضي له بالراهن . 


وأصحهما: أن المصدق مقدم؛ لأن اليد لا دلالة لها على الرهن» ألا ترى أنه لا 
تجوز الشهادة بها على الرهن» ولو كان العبد في أيديهما معاً؟ 
فالمصدق مقدم في النصف الَّذِي هو في يده» وفي النصف الأخير قولان» 


والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق القبض لا بسبق العقد. حتى لو صدق هذا سبق 
العقدء وهذا سبق القبضء فالمقدم الثاني”". 


فرع ثالث: دفع متاعاً إلى رجل» وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع» ويرهن 
المتاع به ففعل» ثم اختلفا فقال المرسل إليه: استقرض مائة» ورهن المتاع بها بإذنك» 
وقال المرسل: لم آذن له إلا في خمسين» نظر إن صدق الرسول المرسل فالمرسل إليه 
مدّع عليهما على المرسل بالإذن» وعلى الرسول بالأخذ» فالقول قولهما في نفي ما 
يدعيه» وإنْ صدق المرسل إليه» فالقول في نفي الزيادة قول المرسل» ولا يرجع 
المرسل إليه على الرسول بالزيادة» إنْ صدقه في الدفع إلى المرسل؛ لأنه مظلوم بقوله 
وإِنْ لم يصدقه رجع عليه هكذا ذكروه» وفيه إشكال؛ لأن الرسول وكيل المرسل» 
وقبضه يحصل الملك للموكل حتى يغرم له إِنْ تعدى فيه» ويسلمه إليه إن كان باقياء 
وإذا كان كذلك فرجوع المرسل إليه إِنْ كان بناء على توجه العهدة على الوكيل فليرجع» 
وإِنْ صدقه في دفع المال إلى المرسل كما يطلب البائع الوكيل بالشراء بالشمن» وإِنْ 
صدقه في تسلم المبيع إلى الموكلء وإِنْ كان الرجوع للمقرض أن يرجع في عين 
القرض» ما دام باقياً. فهذا ليس بتعريض ورجوع مطلق» وإنما يسترد عين المدفوع. 
فيحتاج إلى إثبات كونه في يده» ولا يكفي فيه عدم التَضْديق بالدفع إلى المرسل» وإِنْ 
كان غير ذلك فلم يرجع إذا لم يصدقه. ولم يوجد منه تعد عليه ولا على حقه. والله 


أعلم . 


) قال النووي: ولو قال المدعى عليه: رهنته عند أحدكما ونسيت حلف على نفي العلم» فإن نكل 
ردت عليهما فإن حلفا أو نكلا انفسخ العقد على المذهب الذي قطع به الجماهير في الطرق ونقله 
الإمام وغيره عن الأصحاب. وخرج وجه: أنه لا ينفسخ بل يفسخه الحاكم وبهذا الوجه قطع 
صاحب «الوسيط» وهو شاذ ضعيف» وإذا حلف الراهن على نفي العلم تحالفا على الصحيح كما 
لو نكل وفي وجه: انتهت الخصومة. ينظر الروضة /01". 
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قال الغزالي: الأمْرُ النَانِي فِي الَبْضٍ وَالقَوْلُ فِيهِ أنْضاً قَوْلُ الرَامِنِء وَكَذًا إن 
وَجَدْنَاهُ ني يَدِ المُرْتهِنِ ذا قَالَ الرَّاهِنُ : ءَ عُصَبْتُهُ (و). وَلَوْ قَالَ: أَخَذْنَهُ وَدِيعَةً أو عَارِيَةٌ أو 

بجهَةٍ أخرَّى مَعَ الإ فَوَجْهَانِ أنه اقرف نض مَأدُونٍ يه من الراهِن وَأَرَادٌ صَرْفَهُ 
عَنْهُ نه فلو أَقِيمَتِ الجْةُ عَلَى إِفرَارِه فض الرهن فَقَالَ: كُنْتُ غَلِطْتٌ تَعْو يلآ عَلَى كَتَابٍ 
الوكيلٍ اذفان على رش البَالةٍ (و) قل أذ يت المزقون على تذيه. وَإِنْ قَالَ: 
تَعَمْدتُ الكَذِبَ قلا يْسْمَعُ (و) وَلاَ يُمَكُنْ مِنَ التّحْلِيفٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : الأمر النّاني مما يعرض فيه النَّنَازِع في القبض. وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا تنازعا في قبض المرهونء نظر إِنْ كان في يد الراهن وقت النزاع» 
فالقول قوله مع يمينه كما في أصل الرهنء وإِنْ كان في يد المرتهن» وقال: أقبضنيه عن 
الرهن وأنكر 58 نظر إِنْ قال: غصبتنيه فالقول قوله أيضاً؛ لأن الأصل عدم لزوم 
الرهن وعدم إذنه في القبض» وإن ادعى قبضه عن جهة أخرى مأذون فيها سوى الرّمْنء 
فإن قال: أؤدّغتكه أو أَعَرْت أو اكْتَرَيْت أو اكتريته من فلان بإكراه منك فوجهان: 

أحدهما: أن القول قول المرتهن؛ لأنهما اتفقا على قبض مأذون فيه»ء وأراد 
الراهن أنْ يصرفه إلى جهة أخرى». والظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلى القبض. 

وأصحهماء » وهو المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم» 
وعدم إذنه في القبض عن الرهن». وفي «النهاية» حكاية وجه بعيد فيما إذا قال: غصبتنيه 
أيضاً. أن التولاكرل المرتوي لبد اد بالوداملى 11 شقان كنا ندا 4 على 
الملك؛ ويجري مثل هذا التفصيل» فيما إذا اختلف البائع والمشتري في القبض» حيث 
كان للبائع حق الحبسء إلا أنّ الأظهر هاهنا الحكم بحصول القبض إذا كان ابيع عند 
انر وادّعى البائع أنه أعاره أو أودعه لتقوى اليد بالملك» وهذا يتفرع على أنَّ حق 
الحبس لا يبطل بِالإِيْدَاع والإعَارة عند المشتري» وفيه وجهان. ولو سلم الراهن أنه أذن 
له في قبضه عن جهة الرهن» ولكن قال: رجعت قبل أن قبضته» وقال المرتهن: لم 
ترجع فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرجوعء ولو قال الراهن: لم تقبضه بعدء وقال 
المرتهن: قبضتهء فقد نقل فيه اختلاف نص عن «الأم»» واتفق الأصحاب على تنزيلهما 
على حالين. إِنّ كان المرهون في يد الراهن فالقول قوله» وإنْ كان في يد المرتهن 
فالقول قوله؛ لأن اليد قرينة دالة على صدقه. ١‏ 

الثانية: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الإمكان حتى لو 
قال: رهنته اليوم داري بِهّمَّدانء وأقبضتها إياه وهما بقزوين فهو لأخ» ولو قامت الحجة 
على إِقْرَاره في محل الإمكان» فقال: لم يكن إقراري على حقيقته» فحلفوه أنه قبض» 
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نظر إِنْ ذكر لإقراره تأويلاً» كما إذا قال: كنت أقبضته بالقول» وظننتٌ أنه يكفي قبضاًء 
أو ألقى إلى كتاب على لسان وكيلي أنه أقبضء» ثم خرج مزوراً أو قال: أشهدت على 
رسم القبّالّة قبل تحقيق القبض فله تحليفه» وإِنْ لم يذكر تأويلاآً فوجهان: 

عن أبى إسحاق أنه لا يمكن من التّحليف» ولا يلتفت إلى قوله الثاني لمناقضته 
الأول. ١‏ 

وقال ابن حَيْرَانَ وغيره: يمكن منه وهو ظاهر النّص: لأنا نعلم أن الوثائق في 
الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيهاء فأي حاجة إلى تلفظه بذلك» وهذا أصح عند 
العراقيين والأول أصحٌ عند المَّرَاوِرّة» وهذا إذا قامت الحُسَّة على إقراره» أما إذا أقر في 
مجلس القضاء بعد توجه الدّغوى عليه» فعن الشيخ أبي محمد عن القّفال: أنه لا يمكن 
من التُخليفء وإِنْ ذكر لإقراره تأويلاً؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضيء إلا عن تحقيق» 
وقال غيره: لا فرق لشمول الإنكارء ولو شهد الشهود على نفس الإقباض» فليس له 
النُخليف بحال» وكذا لو شهدوا على إقراره» فقال: ما أقررت؟ لأنه تكذيب للشهود. 

ولو كان الرهن مشروطاً في البيع» فقال المشتري: وأقبضتء ثم تلف الرهن» 
فلا خيار لك في البيع» وأقام على إِقْرَاره بالقبض حجة فأراد المرتهن تحليفه» فهو كما 
ذكرنا في إقرار الرّاهن وطلبه يمين المُرْتهن» وقس على هذا ما إذا قامت البّيَنة على 
إقراره لزيد بألف. فقال: إنما أقررت وأشهدت ليقرضني» ثم إنه لم يقرضني فحلفوه 
وسائر النظائر. 

وقوله في الكتاب: (فله أن يحلف المرتهن على نفيه)» قد أعلم بالواو؛ لأنه روى 
في «الوسيط» إذا كذب نفسه في إقراره ثلاثة أوجه: المنع المطلق» وتمكينه من التحليف 
مطلقاً والفرق بين أن يذكر سبباً وتأويلاء وبين أنْ يقول كذبت عمداً ولا يعتذرء لكن 
المنع المطلق كَل مَنْ رواه. 

وقوله: (على نفيه) أي على نفي ما يدعيه من التُأويل» وليس ذلك على معنى أنه 
يتعين محلفاً عليه» بل له تحليفه على القبض كما مرء وينبغي أنْ يكون التُخلِيف على 
نفي ما يدعيه من التأويل فيما إذا نازعه المرتهن في تأويله ونفاه» أما إذا لم يتعرض له» 
واقتصر على قوله: قبضتء فيقنع منه بالحلف عليه . 

وقوله: (فلا يسمعء ولا يمكن من التحليف) يجوز إعلامه بالواو؛ لأنه أراد ما إذا 
قال: كذبت عمداً ولم يعتذر بشيء» وقد بان الخلاف فيه. 


قال الغزالي: الأمْرُ الكَالِتُ فِي الجِتَايَةٍ» فَإِذًا أَمْتَرَفَ الجَانِي وَصَدَّقَهُ الرَاجِنُ دُونَ 
المُرْئَهِن أَحَدّ الأرْش وَفَارَ به وَإِنْ صَدَّقَهُ المُرْتَهِنْ أحَدَ الأزش وَكَانَ رَهْناً عِنْدَهُ إلى قَضَاءِ 
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الدّيْنء إذَا قَضَى مِنْ مَوْضِع آخَرَ فَهْوَمَالَ ضَابَعٌ لآ يَدَعِيهِ أَحَدّء وَإِنْ جَتَى العَبْدُ وَأعْتَرَفَ 
ِهِ المُرتَهِنْ فَالقَوْلُ قَوْلُ الرّاهِنء وَلَوْ قَالَ الرَاهِن: أَعْتَفتُهُ أؤ عْصَبَئْهُ قَنْلَ أن رَهَنْتُ أو كَانَ 


يض دس 
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عن الغرم يتكوله. ذإ روط على الزامن نكل فهل المدر له الضلف لكيلا يبطل عقة 
بكولٍ غيره؟ فِيهِ قؤلانء وَإِنْ قلنا: يُقبَل إِقْرَارُهُ هَل لِلمُرْتَهِنِ تخليفة؟ فِيه وَجْهَانِ فَإِنْ 
حَلْفْاُ تنكل وَحَلَفَ المُرْتَهنْ اليمِين المَرحُودَة فََائِدَةُ حَلِفِهِ تقرِيرُ العبْدِ ي يدو أو أن يُفَرْم 
الرّاهِنُ لَهُ قَؤْلآنء وَلَوْ كَانَ المُقِرٌ بهِ الاسْتِيلاكُ فَيَزِيدُ أَنّ المُسْتَولَدَةَ تَحْلِفٌ إذًا تَكَلَّ الدَاهِنُ 
إن حر الود وَلنْسَبَ تَبتُ لآ محَالَة. 

قال الرَافِعِيُ: الثالث: مما يتنازعان فيه الجناية» إما على المرهون أو به. 

أما القسم الأول: فإذا جنى على العبد المرهون» فجاء إنسان» وأقر بأنه الجاني» 
فإن صدقه المتراهنان أو كذباه لم يخفف الحكمء وإنْ صدقه الراهن وحده أخذ الأرش 
وفاز به» وليس للمرتهن التوثق به»ء وإِنْ صدقه المرتهن وحده أخذ الأزش وكان 
مرهوناء فإن اتفق قضاء الدين من غيرهء أو أبرأ المرتهن فوجهان: 

أصحهما: أنه يرد الأزش إلى المقر. 

والمّاني : يجعل فى بيت المال؛ لأنه مال ضائع لا يدّعيه أحدء إذ المرتهن 
انقطعت علقته» والراهن ينكر استحقاقه» والمقر معترف بأن أداءه كان واجباً عليه: 
للصورة أخوات تذكر في مواضعها إِنْ شَاء الله تعالى. 

والقسم الثاني: الجناية من المرهون, والنزاع في جئايته إما أَنْ يقع بعد لزوم 
الرّهْن أو قبله. 

الحالة الأولى: أن يتنازعا في جنايته بعد لزوم الرهنء فإذا أقر المرتهن بأنه جنى 
وساعده العبد أو لم يساعده لم يقبل قوله على الراهن» بل القول قول الراهن مع يمينه؛ 
لأن الملك له وضرر الجتاية يعود إليه» وإذا بيع في دين المرتهن لم يلزمه تسليم الثمن 
إليه بإقراره السابق» واحتجوا له بأن العبد إِنْ لم يكن جانياً فلا حىٌّ فيه لغير المرتهن» 
وإنْ كان جانباً فلا يصح بيعه للمرتهن لتعلق حق المجني عليه ب وإذا لم يصحّ بيعه 
كان الثّمن باقيأ على ملك المشتري». ولو أقر الراهن بجنايته وأنكر المرتهن فالقول قوله؛ 
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لأن الأصل عدم الجئاية ويقاء الرهن» وإذا بيع في الدّيْن فلا شيء للمقر له على 
الراهن؛ لأن الراهن لا يغرم جناية المرهون. ولم يتلف بِالرّهْنٍ شيعاً لمر لَهُ؛ لكون 
الوّمْنِ سَابقاً على الجِنَايَةِ» وليس كما لو أقرٌ بجناية أُمّ الوَلدِء حيث يغرم للمُّقِرٌ لَهُ وإن 
سبق الاستيلادُ الجنَايّة ؛ لأن السَيِّدَ يغرم جِنَايَة ةم الوّلَدِء وذكر القَاضِي ابْنُ كج وجهاً 
آخر: أنه يقبل إقرار الرّاهِنَء ويباع العَبْدُ في الجناية» ويغرم الرَاهِنُ للمرتهن. 


الحالة الثانية: أن يتنازّعا فِي جَتَايتِهِ قبل لزوم الرهن» وفيها مسألتان: 


إحدَاهُما: أقر الدَاهِنُ بأنه كان قد أتلف مالا أو جنى على نفس جناية توجب 
المَالَّء فينظر إن لم يعين المَجنيُ عَلَْه أو عينه ولكنه لم يصدقه ولم يدّع ذلك فالرهن 
مُسْتَمُرٌ بحاله» وإن عينه وادّعاه المَجنِيُ عَلَيْهِه نظر إن صدقه المُرْنَِنِ بِيعٌ فِي الجِنَايَة» 
وللمرتهن الحَيارُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الرهن مشروطاً فِي بَيْع» وإن كذبه فأصّح القولين ‏ وبه 
قال أو جيف واشارة المزني -: أنه لآ يُقْبّل قَوْلّه صيانّة لِحَقُ المُرْتَهِن . 


والثّاني: يقبل؟ لأنه مالك فيما أقر به» فلا تنقدح تهمة في إقراره» وقال من نصر 
الأول: بل فيه تهمة ومواطأة للمقر له والتدرج إلى ذَفْع الرَّهْنْء والقولان كالقولين فيما 
لو أقر العبد بسرقة مَالٍ ونفذناه فِي القّطع. هل ننفذه في المَالِ؟ لأنه بهذًا الإقْرَارٍ يَضْرٌ 


ويجري القَّوْلآن فيما لو قال: كنت غصبته أو اشتريته شراء فَاسِداً أو بعته قبل أن 
رهنتهء أو وهبته وأقبضته» وفيما لو قال: كنت أعتقته» قال الشيخ أبُو حَامِد: ولا حاجة 
في هذه الصُورة إلى تصديق العَبْدِ دعواه» بخلاف سائر الصورء وفي الإقرار بالعتق قول 
تَالِتٌّ: أنه إن كان موسراً نفذ»ء وإلا فلاء تنزيلاً للاقرار بالإعتاق منزلة الإِعْتَاقِ» ونقل 
إمام الحَرّمَيْنِ هذا القول الفارق في الصّور كُلْهَا وجعلها على نَلانَةٍ أقوال» وتابعه 
المصنف . 


التفريع : إن قلنا: لا يُقْبَلُ إقُرار الرَاهِن فالقول في بقاء الرّهْنِ قولٌ المرتّهن مَعَ 
يَمِينهء ويحلف على نَفْي العِلّم بالجتاية» وإذا حلف واستمر الرهن فهل يَغْرَم الرّاجِن 
للمجني عَلَيْهِ فيه قولان. قال الأئمة: أصحهما: أنه يغرم» وهو اختيار المُزَنِيء كما لو 
قَتَله ؛؟ لأنه حال بينه وبين حَقّه . 

الثاني: لا يغرم؛ لأنه أقر في رَقَبَةٍ العَبْدِ بما لم يقبل إقراره» فكأنه لم يُقِرء 
والقولان كالقولين فيما إذا أَقّر بالدّارِ لَِيِهِ ثم أقر بها لعمروء هل يغرم لِعَمْرو؟ ويُعَبّر 
عنهما بقولي الغرم لِلْحَيْنُولة؛ لأنه بالإقرار الأول حَالَ بين من اعترف باستحقاقه نَانِياً 
وبين حقه. 


كتاب الرهن/ النزاع بين المتعاقدين | /انلاه 


فإن قلنا: يغرم) طولب في الحَحالٍ إن كان موسراً وإن كان معسراً فإذا أيسرء وفيما 
يغرم المَجَنيُ عَلَيْه؟ طريقان. 
وثانيهما: أنه يغرم الأزش َالِغَا مَا بَلَعّ وقال الأكرُونَ ومنهم أبو الحَسّن: يغرم الأقل 
بلآ خلآفء. كما أن أمّ الولد لا تفدى إلا بالأقل إذا جَنَت؛ لامتناع البيع» بخلاف العبد 
القِنّ. وإن قلنا: لا يغرم الرّاهنء فإن بِيعَ فِي الدَّيْنَ فلا شيء عليه» لكن لو ملكه يوماً 
فعليه تسليمه في الجتّاية» وكذا لو انفك الرهن عنه فهذا إذا حَلّف المرتهن» فإن نكل 
فعلى من تُرَدْ اليمين؟ فيه قولان» ويقال: وجهان: 

أحدهما: على الرّامِنِ؛ لأنه المَالِكَ لِلْعَبِْيِ والخصومة تجري بينه وبين المرتهن. 


وأصحهما: على المجني عَلَيْهِ؛ لأن الحق فيما أَكّرَ لَه والرّاهِن لا يدعي لِنَفْسِهِ 
شَيئا وهذا الخلآف عن الشَّيْخ أَبِي مُحَمْدٍ ب مبني على أنه لو حلف المرتهن هل يغرم 
الرّاهِنُ عليه؟ إن قلنا: نعم» يرد على المجنى عليه؛ لأن الرّاهِنَ لا يستفيد بِاليَمِينٍ 
المَرْدُودَةٍ شَيْئاً والمجنى عليه يستفيد بها إِنْبَاتَ دَعْوَاهُ وسواء قلنا : ترد اليمين على 
الرّاهِن أو المجنى عَلَيْهِ فإذا حلف المردود عليه بِيعَ العَبدٌ في الجِنَايّةٍ ولا خيار 
للمُرْتَهِن في فسخ | 9 إن كان الرهن مشروطاً فِي بَنِع ؛ لأن إقرارٌ الرّاهِنِ إذا لم يقبل لا 
يفوت عليه شيئاً» وإنما يلزم الفوات من التُكول ثم إن كان الأرش يستغرق قيمة العبد 
بيع كلهء وإلا بيع منه بقدر الأزش» وهل يكون البَاتّي رَهْناً؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لا؛ لأن الِيَمِينَ المردودة كالبينة» أو كإقرار المرتهن بأنه كان جَانِياً في 
الابتداءء فلا يَصِح الرَّهْنُ في شَيْءٍ منه وإذا رددنا على الرّاهِن فتكل فهل يرد الآن على 
المجنى عليه؟ فيه قولان ويقال: وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الحَقّ لهء فلا ينبغي أن يبطل بنكول غيره. 

وأشبههما: لا؛ لأن اليَمِينَ لآ ثْرَدُ مرةً بَعْدَ مَرْةٍ فعلى هذا نكول الراهن كَحَلِفٍ 
المرتهن في تَفْر ير الرّهْنء وهل يغرم الرّاهِن لِلْمقر لَهُ؟ فيه القولان» وإن رددنا على 
المَجْنِي عليه فنكل قال المي أَبُو مُحَمُدٍ وغيره: تسقط دعواه وتنتهى الخصومة. وطرد 
العراقيون في الرّدْ منه على الرّاهِنِ الخلاف المذكور في عكسهء وإذا لم يُرَد لم يغرم له 
الرّاهن قولاً واحداًء ويحال بالحيلولة على نكوله. هذا تمام التفريع على أحد القَوْلَيْنِ 

في أضْلٍ المسألة» وهو أن الراهن لا يقبل إقراره. 

أما إذا قلنا: إنه يقبل إقراره فهل يُحْلِف أم يقبل قوله من غير يّمِين؟ فيه قولان أو 

وجهان: 
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أحدهما: أنه لا يحلف وهو اختيار القاضي أبي الطيّب؛ لأن اليمين للرّْجْر 
والتخويف ليرجع عن قوله إِنْ كان كَاذِباً» وهاهنا لا سبيل له إلى الرّجوع . 

وأصحهما عند الشيخ أَبِي حَامِدٍ ومن نحا نحوه: أنه يحلف لِحَق المُرْنَهِنِء وعلى 
هذا فَيَحْلِفُ على البّتَ؛ لأنه يحلف على الإنْبّات» وسواء قلنا: لا يحلف أو قلنا 
يحلف» فيباع العَبْدٌ فِي الجِتايَة» الك طعا بار وللمرتهن الخْيّارٌُ في فسخ 
3 لني شرط فيه هذا الرَّمْنء فإن تَكَلَ حلف المُرْتَهِن؛ لأنا إنما حلفنا الرّاِن لِحَقَّهء 
فالددٌ يكون عليهء وما فائدة حلفه؟ فيه قولان حكاهما الصَيْدَلأَنِنُ وغيره : 

أصحهما: أن فائدَتّهُ تقريرٌ الرّمْنِ فِي العَبْدِ على ما هو قِيَاسَ الخُصُومَاتِ. 

والثاني : أن فائدته أن يغرم الرّاهِن قيمته؛ ليكون رَهْناً مكانه وَيْبَاعٌ العَبْدٌ في 
الجِنَايَةِ بإقرار الرّاهِنِء فإن قلنا بالأول فهل يَغْرَمُ الرَاهِنُ للمقر له؛ لأنه بنكوله حَالَ بَيْئَهُ 
وَبَئْنَ حَمة؟ فيه ما سبق مرخ القزلين» وإن قن الثاني هل الزن الجبائ في فخ الع 
الذي شرط فيه هذا الرّهُن؟ فيه وجهانء ينظر في أَحَدِهِمًا إلى خصول الوئيقة قَةٍ والثاني 
إلى أن غيْر المَشْرُوطٍ لم يسلم وهو الأصحء وإن تكل المُرْتَهِنُ بِيعَ العَبْدُ في الجناية» 
ولا خيار له في البَيع» ولا غرم على الرّاهِن. 

وإذا عرفت تفريع القولين فيما لو أقر بالجناية كَقِسُ به تفريعهما فيما لو أَقَرْ بابي 
أو العَضْب ونحوهما قبل الرّهُن. 1 

ولو أقر بالعتق وقلنا: إنه لا يقبل إقراره فالمنصوص: أنه يجعل ذلك كإِنْشَاء 
الإِعْمَاقٍ حتى تَعُودَ فِيهِ الأقوال؛ لأن من ملك إِنْضَاء أَمرِ قُبِلَ إقراره فيهء ونقل الإمام 
رحمه الله تعالى في تُفُوؤِهِ وَجْهَيْنِء وإن حكمنا بنفوذ الإنشاء؛ لأنه ممنوع من الإنشاء 
تبرعاً وإن نفذناه إذا فَعَلء وهذا كما أن إقرار السّفِيه بالطّلآق مقبولٌ كإنشائه» ولو أقر 
بإِنْلآفٍ مَالٍِ ففي قبوله وجهان؛ لأنه ممنوع من الإثلآفٍ داعا ففي مسألة الإقرار 
بالجِيّارٍ كَلامَانٍ: 

أحدهما: جميع ما ذَكَْئَاهُ في المسألة مَبْنِئْ على أَنَّ رهن الجَانِي لآ يَجُوزء أما إذا 
جوزناه فعن بعض الأصحاب: أنه يقبل إقراره لآ مَحَالة» حتى يغرم لِلمْجِنِي عليه 
ويستمر الرّهُْنء وقال آخرون: يطرد فيه القَؤلان. 

ووجه عَدَم القبول: أنه يحصل بلزوم الرَّمْنِ؛ٍ لأن المجني عليه يُبِيع المَرْمُون لو 
عَسَرّ عن أخذ الغَّرَامَةٍ من الرَّاهِنِ. 

والثاني: أنه لو أقر بجناية تُوجبٌ القِصّاصٌ لم يقبل إِقْرَارُهُ على العَبْدِء ولو قال: 
ثم غفى على مَالٍ كما لو أقر بما يوجب المال. 
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المسألة الثانية: رَهْنُ الجَارِية الموطوءة جَائِرُء ولا يمنع من التَّصَرُفٍِ لاحتمال 
الحمل» » فإذا رَهَنَ جارية فأتت بولد. ينظر إن كان الانفصال لدون سِنّة أَشَهُرٍ من يَوْم 
الوَطءِ أو لأكثر من أْيَع سنين فالرهن بِحَالِهِء والولد مَمْلُوكُ له غَيْر لَحِقٍ به وإن كان 
لِسِنّة أشْهرٍ فأكثر إلى أَْبَع سنين فقال الراهن : هذا الولد مِنْيء وكنت وطنتها قبل لزوم 
الَّمْنْء نظر: إن صدقه الْمُرْتّهِنَء أو قامت عليه به بَيْئة» فَهِيَ أمُ وَلَدِ لَهُ والرَهْنٌ بَاطِلٌ 
وللمرتهن فَسْحٌ البيع الذي شرط فيه رَمْنهاء وإن كلية العرنين ول بينةء فَفي قَبُولٍ 
ِقْرَارِهِ لثبوت الاستيلاد قَوْلآَنَء كما لو أقر بالعِيّْقِ ونظائره» والتفريع كما مَرّء وعلى كل 
حال فالولد خُرٌ ثابت النّسَبٍ عند الإمكان» ولو لم يُصَادِف وَلَّداً في الحَالٍ وزعم الراهن 
أنها ولدت منه قَبْلَ الرهن ففيه هذا النفْصِيل والخلآف. 

وقوله في الكتاب: (وكل واحد من المرتهن أو المقر له مهما نكل فقد أَبُطل حق 
نفسه عن الغرم بنكوله هذا في حق المقر له) مُمْرّعُ على قول التغريم من قولي: الغرم 
بالحيلولة . 

أما المرتهن فليس له غرم تفريعاً على قولنا: إنه لأ يُبَل قرا لان حتى يفرض 
بطلانه بتكوله. نعم على قولنا: يقبل إقرار الراهن ي: يهني التفريع إلى أن.يغرم له الرَامِنُ 
القِيمَة على رَأَي كما سبق» وذلك هو الذي يبطل بنكوله» فإذا كان الأحسن أن يذكر هذا 
بعد التفريع على القولين جميعاً لا في آخر التفريع على الأَوّلٍ. 


وقوله: (فهل للمرتهن تحليفه وجهان).» ذكرنا أن بعضهم رواهما قولين» وأن 
قوله: (قولان) في المسألة بعدها يرويهما بعضهم وجهينء والأولى أن يرويهما جميعاً 
قولين أو وَجْهَيْنِء أو يروى في الأولى قولين وفي الئّانية وجهين» فأما تفريع القولين 
على الوَّجَهَيْنِ فمما يستبعد. وقوله: (مريداً أن المستولدة تحلف) أي: إذا فرعنا على أن 
المجني عليه يحلف في مسألة الجتَايّة: فهاهنا يحلف المستولدة فإنها تَقَع في رتبت 
وفي العتق يحلف العبدة" . 


فرع: + لو أن مجناية ينقض أزشها ع :قيمة اليد ومبلغ الدين» فالقول في مقدار 


الأزش عَلَى الخِلآفٍ السَّابِقِء ولا يقبل فِيمًا زَّادَ عَلّى ذَلِكَ؛ لظهور التهمة» وقيل: يطرد 
الخلاف فيه . 


فرع آخر: لو باع عبداء ثم أقر بأنه كان قد عٌصبه أَؤْ بّاعهء أو بأنه اشتراه شراءً 
فاسداً لم يلفت إلى قوله؛ لأنه إقرارٌ فى مِلْكِ المّيْره والإقرار فى ملك الغير مردود 


)١(‏ قال النووي: لو قرأ بأنه استولدها بعد لزوم الرهن فإن لم ينفد استيلاده لم يقبل إقراره وإلآ ففيه 
الوجهان السابقان في إقراره بالعتق أصحهما: يقبل. ينظر الروضة 08/7". 


لك كتاب الرهن/ النزاع بين المتعاقدين 


ظاهرء. ويخالف إقرار الرّاهمن فإنه في ملكه. وعن بعض الأضْحَاب : إجراء الخلآفٍ 
فيه والتلعب الأؤل: وحينئذ يون 0 نول المشتريء تإذ دكل فالرذ على الندمي 
قد باعه أو أَجْرَهُ ا ففيه الخلاف المذكوز في ارهن لبقاء المهلك. 

ولو كاتبه ثم أقْرٌ و فإن القاضي ابْنَ كج أجرى الخلاف 
فيه وقال الشّيِحْ ألو خا وَغَيْرْهُ: لا يقبل بِحَالٍ؛ لأن المكاتب بمنزلة من زال الملك 
عله والله أعلم. 

قال الغزالي: لأْرُ الرَابعُ فِمَا يَفْكْ الرَّ فلو أن المُرْتَهِنُ في البَع َم أدَعَى 
الْرْجُو ِعَ قَبْلَ البَيع فَالقَول قَوْلَهُ (و) لأنّ الأضل أن لآ َع ولا رجُوعَ َيَعَارَضَانٍ وَتبِقَى أن 
الآضلّ أَسْتِمْرَارُ العَقْدِء وَلَوْ قَالَ الرَاِنُ مَا سَلْمْتَهُ مِنَ المَالٍ كَانَ عَنْ جِهَةٍ الدّيْنٍ الذي به 
الرّهُنُ فَأنْفُكَ وَلَدْعَى المُرْتَهِنُ نْ أَنْهُ عَنْ جِهَةٍ غَيرِه فَالقَوْلُ قَوْلَ الرَاجِنِء وَكَذَا فِي كُلَّ مَا 
د تنعية ول شُودو في الأذاء فَإنّهُ أَغْرَفُ ببئة نَفْسِه وَلَوْ قَال: لَمْ أنْو عِنْدَ التُسْلِيم أَحَدَ 
الدَيِْينِ فَعَلَى وَجْهِ يُوَرْعُ عَلَى الجِهَتَينء وَعَلَى وَجْهِ يُقَالُ لَهُ: ضرف الآنَّ إِلَى مَا شِفْتَ» 
وكذا في جَمِيع نُظَائِرِ . 

قال الرَّافِعِىُ: الأمر الرابع: مما يتنازع فيه المتراهنان ما يفك الرّهن» وذكر فيه 
صورتين : إحداهما: ذا أذن الُرزئهن في بنع الن؛ فباع الرَامِنُ؛ وَرَجَع المُرْتّههن عن 
الإِدْنِء ثم اختلفاء فقال الْمَرْتَهِنُ : رجعت قبل البيع فَلَمْ يَصِح بَيِعْك وبقي المَالُ رهناً 
كما كان» وقال الرّاجِن: بل رجعتٌ بَعْدَ البَئْع» فوجهان: 

أظهرهما: عند الأكثرين أن القولّ قول المرتهن؛ لأن الأصل عدم رجوع المُرْتَهنٍ 
فِي الوّقْتٍِ الذي يدعيه الراهن, والأصل عَدَّمُ بيع الرَّمْنِ في الوقت الذي يَذَّعِيهِء 
فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرّهْن. 

والثاني : أن القول قولٌ الرّاهِن؛ لتقوى جانبه بالإذن الذي سَلّْمه المُرْتّهِنء وتوسط 

فى «التهذيب» بين ن الوجهين فقال: : «إن قال الرّاهن أولاً تصرفت بِإِْنِكَ ثم قال المُرْتّهن 

بعس ل فالقول قولٌ الرّاهِنِ مع يمينه» وإن قال المرتهن أولاً رجعت عما 
أذنت» فقال الرّاهِن كنت تَصَرفْتُ قبل رُجِوعِكَء فالقُول قول المُرْتهن مع يمينه؛ لأن 
الراهنٍ ين أخبر لم يكن قائرا علئ الإنعاء» ولو أنكر الرَاهِنُ أَصْلّ الرجوع فالقول قوله 

الصورة الثانية: إذا كان عليه دينان بأحدهما رَهْنٌّ دُون الآخرء فسلم إليه ألفا ثم 
اختلفا فقال من عليه الدين: سلمته عَمّا بِهِ الرّهن» وقَالٌ المستحق بَلْ عَن الآخْرِء 
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فالقول قول الذَافِعِ مَمّ يَمينه؛ لأنه أعرف بِقَضْدِهٍ وكيفية أدائه. ولا فرق بين أن يَحْتَلَِا في 
مُسجَرّدٍ النية أو في اللْفْظٍ أَنِضا”"©» بأن يقول: قد ذكرت أنه عن هذا الدَّيْنْء وخالفه 
الآخَرُء وكذا الحكم لو كان بأحدهما كَفِيلٌء أو كان أحدهما حالاً أو ثمن مبيع» وهو 
مَحبوس به فقال: سلمته عنه. وأنكر صاحبّهء قال الأئمة: والاعتبار في أداء الدَيْنِ 
بقصد المُوّديء حتى لو ظَنّ المستحق أنه يودعه عنده وظّنّ من عليه أداء الدَيْنُ الأداء 
تبرأ ذِمْتُهُ ويصير الكزقي يلعا البسمن. 
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أحدهما: وبه قال أبو علي ابْنُ أبي هُرَيْرَةَ: أنه يوزع على الدّينين» إذ ليس 


وأظهرهما: وبه قال أبو إسْحَاق: : أنه يراجع حتى يَضْرِقَهُ نَهُ إَِْهمَا أؤ إِلَى أَيّهِمَا شَاء 
كما إِذَا كَانَ له مالان: خاضرٌء وَغَايِبٌ ودع دراهم إلى الستسلين زكاةء وأطَلَقَ له 
صَرْفُهًا إلى مَنْ شَاءَ مِنْهُمًا. 


وتردد الصَّيْدَّلاَنِيُ في حكاية الوجه الأول أنه يوزع على قدر الدينين» أو على 
المستحقين بالسُويّة وعلى هذا القِيّاس نُظائر المَسْألة» كما إذا تبايع مشركان دِزهماً 
بدرهمين» وسلم الفضل من التزمه. لم أسلْمًا إن مص مايه من الفثل يديه 
الأضلٌ» وإن قَصَدَ تَسْلِيمَهُ عن الأضل فلا شَيْء عَلَيْو وإن قصد تسليمه عَنْهُمَا وَرّعَ 
عَلَيْهمَاء وسقط ما بقي من الفَضْلٍء ٠‏ وإن لم يقصد شيئاً ففيه الوجهان. 


ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلهاء فَوَكَلاَ وَكيلاً بالاستيفاء» فدفع المديون إلى 
الوّكيل لزيد أو لعمرو قَذَّاك. وإن أطلق فَعَلَى الوّجْهَيْن» ولو قال: خذه وادفعه إلى فلان 


)١(‏ يستثنى من تصديق الدافع صور: 
منها: إذا كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاء ثم قال الراهن اقبضته عن المؤجل فانفك 
الرهن فلا يصدق لأنه مجبور على الأداء عن الحال فلا تخيير له. 
ومنها: لو كان الدينان مؤجلين لكن أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع: قصدت الأطول 
لينفك الرهن لم يصدقه على المرتهن لأنه لا خيرة في الدفع إذ هو غير واجب عليه. 
ومنها: لو كان الدين الذي به الرهن مستقر أو الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليهء 
وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدقه المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة . 
ومنها: لو كان الرهن بألف مكسورة وله عليه ألف صحيحة بلا رهن فدفع ألفاً صحيحةء وقال 
قصدت دين الراهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قريئة الحال تدل على خلاف 
قوله. قاله في الخادم. 
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أو.إليهما فهذا تَوْكِيل منه بالأداء» وله التغيير ما لم يصل إلى المستحق”'"» ولو أبرأ 
مستحق الدينين المديون عَنْ مائّةِ وكل واحد منهما مائّة» نظر فإن قصد أحدهما أو 
قصدهما فالأمر على ما قَصَدَء وإن أطلق فَعَلَى الوَجْهَيْنِ؛ ولو اختلفا فقال المبرىء: 
أبرأت عن الدَّيْن الخَالِي عن الرَّمْنٍِ والكفيل» وقال المديون: بل عن الآخرء فالقول 
قولٌ المُبْرىءِ مع يَمِيئِهِ والله أعلم. هذا شرح ما أورده في باب النزاع» وقد يختلف 
المُتَرَاهِنَانِ في أمور أخر: منها: ما اندرج فيما قبله من أَبْوَابِ الرَّهْنِ. ومنها: ما إذا 
اختلمًا المُتَرَامِنَانٍ في قَدِمِ عَيْبٍ الرَّهْنِ وحدوثه إذا كان مشروطأ في بيع» وقد ذكرناه في 
كِتَابٍ البَيْع . ومن فروع هذا البَّاب: ما إذا رهنه عصيراً ثم اختلفاءبعد القبض» فقال 
المرتهن : قبضته وقد تََحْمّر فلي الخيار في فشخ البَيْع المشروط فيه هذا الرهن». وقال 
الراهن : بل صار عِنْدَكُ حمراً. فقولان: 


أصحهما: أن القول قول الرَّاهِنِ مَعّ ب يَمِينِهِ؛ لأن الأضل بقاء المّبيع» والمُرْتّهِنَ 
يتدرج بمَا يقوله إلى الخ . 


والثاني : وبه قال أبُو حَنِيمّة والمُرَنِيَ : إن القولَ قولٌ المرتّهنٍ مَعٌ يَمِينِه؛ لأن 
الأصل عَدَمٌ القَبْضٍ الصّحيح . ولو زعم المرتهن أنه كان خمراً يَوْمَّ العَقْدِ وكان الشَّرْط 
رَهْنِ فَاسِدِء فمنهم من طرد القولين» وعن ابن أبي هريرة القَطْعٌّ بأن القول قولٌ 
المرتهن. ومأخذ الطريقين: أن قَسَاد الرّمْنِ هل يوجب فساد البيع. إن قلنا: لا خرج 
على القولين. وإن قلنا: نعم» فالجواب ما قَالَهُ ابْنُ أبي هُرَيْرَة؛ لأنه ينكر أَضْلّ البَئْ» 
والأصل عَدَّمُه ويمكن أن يخرج على الخلآف. وإن قلنا: إن قَسَادَ الرّهْن يوجب قسَادَ 
البَيْع على الخلاف فيما إذا اختلف المتبايعان في شَرْطٍ مُفْسِدٍ وَقَدْ مر ثم هاهنا فائدتان: 


٠‏ إحداهما: خَوْجَ مُخَرّجُونَ القولين على أن المُدّعِي من يدعي أَمْراً حَفِيَاًء والمُدّعَى 
عَلَيِْ مَنُ يَدْعِي أَمْرأً جليّاً وَالمُدْعِي مَنْ لَوْ سَكت لتِرك» وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَؤْ سكت لَمْ 
يترك» هذا أصْلّ معروف في موضعه” . 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره» اقتصار على الأصح فقد قال إمام الحرمين: إذا قال من عليه الدّين 
لهذا الوكيل: خذ الألف وادفعه إلى فلان» فوجهان: أفقههما: أنه بالقبض ينعزل عن وكالة 
المستحق» وصار وكيلاً للمديون. والثاني : يبقى وكيلاً للأول فعلى هذاء لو تلف في يد الوكيل 
بغير تقصير»ء فمن ضمان صاحب الدّين وقد برىء الدافم وعلى الأول هو من ضمان الدافع» 
والدّين باق عليه. وإن قصر الوكيل» فعليه الضمان. وأيهما يطالبه؟ فيه الوجهان. قال الإمام: 
ولا يشترط في جريان الوجهين قبول الوكيل صريحاً بالقول» بل مجرد قوله: ادفع إلى فلان» فيه 
الوجهان. ينظر روضة الطالبين .,”5٠0  ”09/*‏ 


(؟) اختلفت عبارات الأئمة في حد المدعي والمدعى عليه. فمنهم من قال: المدعي من يثبت شيئاً» - 
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فإن قلنا بالأول فالمُدْعِي الرّاهِنُ؛ لأنه قد يَدّعِي جريان القَْض الصّحِيح»ء والأصل 
عَدَمُهء فيكون القولٌ قول المُرْتّهنَ. 
وإن قلنا بالثاني» فالمُدْعِي المرتهن؛ لأنه لو سَكّت لتركء والراهن لا يترك لو 


- والمدعى عليه من ينفي شيئاً. ومنهم من قال: المدعي من يقول بالاختيارء والمدعى عليه من 
يجيب بالاضطرار. ومنهم من قال: المدعي من إذا سكت ترك وسكوته» والمدعى عليه من لا 
يترك وسكوتهء وهذه عبارة الحنفية وهي معنى العبارة الثانية بعينهاء وإنما اختلفت العبارة. 
وقال الإمام: المدعي عند.أبي حنيفة من يثبت الشيء لنفسهء والمدعى عليه من يثبته عن غيره» 
وفي نسخة أخرى: من ينفيه عن غيره. هذا نقل الإمام عن ذلك الحبر الإمام» ولم يزد عليه 
شيئاً مع شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق. وهذا الحد باطل في الطرفين: أما قوله: 
«المدعي من يثبت الشيء لنفسه»» فيزيد بالشيء المدعى بهء وهو باطل بدعوى الوصي 
للموصى عليه المحجور عليه على الغير مالاء أو غيره» فانه مدع بالاجماع» مع أنه يثبت 
الشيء المدعى به لغيره. وهكذا القيم من جهة الحاكم على المحجور عليهم. وهكذا الناظر في 
الوقف. وهكذا الوكيل يثبت المدعى به للموكل لا لنفسه. ولا يقال: مراده بالشيء الذي يثبته 
للسلطنة» واستحقاق قبضه وتسلمه أن يثبت» لأنا نقول: السلطنة ثابتة قبل هذه الدعوىء» لأن 
الكلام مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عند الحاكم» وكذلك القيم والناظر والوكيل سلطنتهم 
ثابتة» بمعنى أن كل أمر تحقق أنه للمحجور عليه» أو للموكل» أو للموقوف عليهم» تسلّط هؤلاء 
شرعا على قبضهء فهو لا يثبت بالدعوى سلطنة» ولا السلطنة يدعي بهاء وإنما المدعى به هو المال 
في الذمة» أو الثوب المعين مثلاء وهو الشيء الذي يثبته. نعم إذا ثبت عنذ الحاكم: تسلط هذاا 
لمدعي على قبضه لا يدعواف بل بالتسليط السابق على هذه الدعوى الثابت بوصيةء أو نظرء أو 
وكالة. وأما الطرف الثاني: وهو قوله: «والمدعى عليه من يثبته غيره»» على النسخة الأولى» 
فبطلان هذا أظهر من الكلام علي فإن المدعى عليه بمال في ذمته ينفي استحقاق المدعى له. فلا 
يثبت شيئا. فإن قيل: هو وإن نفى الاستحقاق., لكنه يثبت براءة ذمته» فهو مثيت»ء قلنا: عنه 
جوابان: أحدهما: أن البراءة الأصلية حاصلة بالأصل واستصحابه» فهي ثابتة» وهو غير محتاج إلى 
إثباتهاء وإنما هو ناف ما يشغلها. والثاني: هب أنه مثبت براءة نفسه وذمته» فهل هو مثبت للشيء 
عن غيره؟ كلاء فهذا حد باطل. وعلى النسخة الأخرى» وهو: «ينفيه عن غيره» باطل» وإنما هو 
ينفيه عن نفسه. وعندي أن هذا زال من النساخ» فإن منصب هذا الإمام أجل من قول مثل هذا. 
وقال بعض الأصحاب: المدعي من يدعي أمراً باطناً خفياًء والمدعى عليه من يدعي أمراً ظاهراً 
جلياً. وهذا الحد مع الحد الذي سبق ذكره» اوهو أن المدعق من يشلى وسكوته والمدعى عليه من 
لا يخلى وسكوته»» مستنبطان من مسألة استنبطها الشيخ القفال وهيء ما إذا كان الزوجان مشركين» 
ثم أسلما قبل الدخول» ثم اختلفاء فقال الزوج: أسلمنا مع فنحن على الزوجية» وقالت المرأة: 
أسلم أحدنا قبل صاحبه فقد بطل نكاحناء ففيه قولان: أحدهما: إن القول قول الزوجء لأن الأصل 
بقاء النكاح» وهذا على قولنا: إن المدعي من يترك وسكوتهء فإن المرأة هي التي بهذه الصفةء وهي 
مدعية . والقول الثاني: إن القول قول الزوجة؛ وهذا على قولنا: إن المدعي هو الذي يدعي أمراً 
باطناً خفياً يخالف الظاهرء والزوج هاهنا هو الذي بهذه الصفةء لأن اتفاقهما على الإسلام في حالة 
واحدة بحيث لم يسبق أحدهما الآخرء خلاف الظاهر. 
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سكت» فيكون القولٌ قولّ الرّاهِن. والثانية: استنبط القاضي حسين من القولين الجواب 
في فرعين . 

أحدهما: سلم العبد المشروط رَهْنّه ملفوفاً في نَّوبٍِء ثم وجد ميتاًء فقال 
الرّاهن: مات عندك» وقال المرتهن: لعإل عندة رصا فمن المصدق منهما فيه 
القولان. 

الثاني : ا* شترى مائعاً وجاء بظرف فصيه البائع فيه فوجدت فيه فأرة ميتة» فقال 
البائع : إنها كانت في ظرفكء. وقال المشتري : بل أقبضتنيه وفي الفأرة» فَُمَنْ يُصَدّق؟ 
القولان. 

ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع» فهذا اختلاف في أن العقد جرى 
صحيحاً أو فاسداً . 

خاتمة: ليس للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دَيْنَكُ من مالي. بل لا 
يلزمه الإخضار بعد الأداء أيضاً وإنما عليه التمكين كالمودع» والإخضّار وما يحتاج إليه 
من «مؤنة خلق رت القال؛ ولو احتاج إلى بيعه في الدَّيْنِ لم يكن عليه الإخضار أيضأء 
بل يتكلف الرّاهِن مؤنته ويحضره القَاضِي بنفسه حتى يبيعه' '": والله تعالى أَغْلّم . 


تم الحزء الرابع . 
ويليه الجزء الخامس » وأوله: 
«كتاب التفليس» 


)١‏ قال النووي: قال صاحب «المعاياة»: إذا رهن شيئاً ولم يشرط جعله في يده عدلء أو المرتهن» 
فإن كان جارية» صح قطعاًء وكذا غيرها على الصحيح. والفرق أنها لا تكون في يد المرتهن» 
وغيرها قد يكونء فيتنازعان. قال أصحابنا: لو كان بالمرهون عيب ولم يعلم به المرتهن حتى 
مات» أو حدث به عيباً في يده لم يكن له ف فسخ البيع المشروط فيهء كما لو جرى ذلك في يد 
المشتري » وليس له أن يطالب بالأرش ليكون مرهوناً» صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. قال: 
ولو رهن عبدين» وسلم أحدهما فمات في يد المرتهن» وامتنع الراهن من تسليم الآخرء لم يكن 
له خيار في فسخ البيع » » لأنه لم يمكنه رده على حاله. ينظر روضة الطالبين 7/7 7501. 


م 


الفهرس 


كتاب البيع 


النظر الأول: في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب 0 00000 
الباب الأول: في أركانه وهي ثلاثة ل او 
الركن الأول: الصيغة وهي الإيجاب والقبول 00 
الركن الثاني: العاقد وشرط التكليف 0000 
الركن الثالث: المعقود عليه 10138 اا 
المنفعة 54 عن سكس وي الج ل سج اد البق ا ا ا 
أن يكون مملوكاً لمن وقع العقد عليه 0 اا 
أن يكون مقدوراً على تسليمه 11[ [ذ[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01011 
العلم لال 
الباب الثاني : في الفساد بجهة الربا ا شم و 1 
الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي ..... رذ 000 
الباب الرابع: في الفساد من جهة تفريق الصفقة م ا ا 
النظر الثاني : في لزوم اتحاد العقد وجوازه ع مضه لط ماد ف م و 1١537‏ 
النظر الثالث: في حكم العقد قبل القبض وبعده و السو و ل ا ا 
النظر الرابع : في موجب الألفاظ المطلقة وهي ثلاثة أقسام بمج اس ل 
القسم الأول: ما يطلق في العقد ام 6 
القسم الثاني: ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة ماما م 1 
القسم الثالث: ما يطلق في البيع وهي ستة ألفاظ اتسين ال ام 


يدن 


014 الفهرس 


اللفظ الأول: لفظ الأرض 000006 م ما ل 1 
اللفظ الثاني : الباغ ل 
اللفظ الثالث: الدار امجن ان ساو 0 
اللفظ الرابع: العبد موا سس حي نيط ب ابن 
اللفظ الخامس: الشجر من اط الس الو اماما سخ 
اللفظ السادس: بيع الثمار ا ب ا ا الم لق 
النظر الخامس: في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان ا بم ل 1218 
الباب الأول: في معاملة العبيد لكو ام ايم م ا 
الباب الثاني: في التحالف لح اا قد ةوه امسر الطاق ار ون ملسا ا 171087 
كاب السلم والقرض وفيه بابان 
الباب الأول: في شرائطه وهي خمسة ال نالسر م ا ا 
الشرط الأول: تسليم رأس المال في المجلس جبراً للغرر في الجانب 
الآخر 0 انحو كن عسوو سمو ع 1 
الشرط الثاني: أن يكون المسلم فيه ديئاً 0 0 
الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه حدة حم م 
الشرط الرابع: أن يكون معلوم المقدار ا 0 
الشرط الخامس : معرفة الأوصاف 1 ا 
الباب الثاني : في أداء المسلم فيه والقرض ا اش دوي لخ امو ا 6 5017 
باب القرض 0000101 اا 
كتاب الرهن 
الباب الأول: في أركانه وهو أربعة 11 1 ااا 
الركن الأول: المرهون وفيه ثلاثة شرائط ما مو وات ل 1 
الشرط الأول: أن يكون عيناً فلا يجوز رهن الدين ممت ا ل 
الشرط الثاني: أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه ب 


الشرط الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل 22 


الفهرس :2 
الركن الثاني : المرهون به طحي ميق اممو ور تقوو مما لو ااي 2617 
الركن الثالث: الصيغة الالو السو ا ا جو سونو 
الركن الرابع: العاقد فلا يصمّ إلا ممن يصح منه البيع يي حارج 1 

القول في رهن المكاتب وارتهانه 525 ا ب 00 

الباب الثاني : في القبض والطوارىء قبله 0000-21 0 000 

فصل في الطوارىء المؤثرة في العقد قبل القبض اه سج انق يتين “لأا 

الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض والنظر في ثلاثة أطراف ... 487 
الطرف الأول: جانب الراهن م م و ل نار 
الطرف الثاني: جانب المرتهن و وا مسق13 
الطرف الثالث: في فك الرهن فيو سجس جا السو الو ني كاله 

أسباب انفكاك الرهن ع جو و انوع اب لش ل نم وا مه م كه 

الباب الرابع : في النزاع بين المتعاقدين العامة طلم ارمق شم ا اه 


00 
و الم الكثر 
كال 
ما عو ني واس 08 ١‏ م 
الإبام اميا اكت بادك الاو 
١‏ ووستينن 25م 
حتدّق ونعكليق 
اس عوك و يعوّض 2 عاد أ جر عبال ررد 
ل - تامسن 
يحتوي على السب التالية: 


التفليس الجر الصام ا حواكة ‏ الضان _ الديّة ‏ الوقالة 
ار الْمَاريّةَ ‏ العْضّب الدئعة 


دار الكب العلمية 


بيرويت لبتان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداز الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتبر أو برمجته على اسطوانات" 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيما. 
© غخطعتوم00) 
لمعك وأاطوةت لالظ 

له 01018ك1-ل2 قط الإ كاطعاء علأوناعدط1 
نط 04 مهم 110 .تمسقطعة - أسملءعط 31خلا110141 
رلع00106م62: ,2060 أكقهنا ع6 1233 2م0لاقء (اطنام . 
05 ركضق226 لإمد نإ6 +0 2022 'إمة دل لعأنتطتلذكال 
,51610 562169721 05 5856 0209 . 3 12 لعرماو 


عط 04 مو أوستصامعءم عا رمعم عط اتامطاته 
.]6 طاعتاطنام 


الليحة الأولن 


141ل م 


حار الكت العلمية 
بيدوت ‏ لبنان 


العنوان : رفل الظريف. شارع البحتري. نناية ملكارت 
تلفين وفاكس : 94كق؟ - 150( - 77155 (1 381 ).. 
صندوق دريد: 4 ١١‏ بيروت - لبنان 


1م14 10707 1م 


هآ - الاراعظ8 

,مما 151 ,,هلناا اتملاءا! راد وماطم8 ,زعم اه أعسمة : تللم 
38- 16.6135 - 1602133 00)961: :1غ .16 

مقدام] - أبمء8 11-9424 : 2080 


قال الغزالي: الْيِمَاسٌ العُرَمَاءٍ الحَجْرَ بِالديُونِ الحَالَةِ الرَائنَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَالِ سَبَبّ 
لِضَرْبٍ الحَجْرٍ (ح) عَلَى المُفْلِس بِدَلِيل الحَدِيثْء وَفِي الْتِمَاس الْمُفْلِس دُونَ القُرَمَاءِ 
وَالْتِمَاسِ القْرَّمَاءِ بدَيْنِ يُسَاوِي المَالَ أَْ يَقْرْبُ مِنْهُ خلآفٌ. وَالديُونُ المُوَجْلَةُ لآَحَجْرَ بهَا 
(و)؛ وَل يحل الأجلُ بالفَلّس عَلَى الأصَح. 

قال الرَافِعِىُ: التفليس: النداء على المُفْلِس وإشهاره بِصِمَةٍ الإفلآس» ولفظ 
الإفلاس مأخوذ من الفلوسء وقولهم: أفلس الرجُل كقولهم: أخبث أي ضَارَ أصحابه 
حْبَكَاءَ ؛؟ أن ماله صار قُلُوساً وريُوفاٌء ولم يبق ماله خطرء أو كقولهم : أذل الرجل إذا 
صَارَ إلى حال يُذَّل فيها؛ لأنه صار إلى حالة يقال: ليس معه قَلْسٌء أو يقال فيها: لم 
يبق معه إلا الفلوس» أو كقولهم: أُسْهّل الرجل وأحزن إذا وصل إلى السَهْل والحزن؛ 
لأنه انتهى أمره وتصرفه إلى الفلوس». هذا في اللغة. 

وأماشي الفرم؟ فقد قال الأئمة - رحمهم الله -: ال بود اا ينا 
ماله ومثل هذا الشُخْص يجوز للحاكم الحَجِرٌ عَلَيْهِ ِالشّرَائْطٍ التي نذكرهاء وإذا حجر 
عليه ثبت حكمان: 1 

أحدهما: تعلق الدَّيْنَ بماله حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء. ولا 
تزاحمهم الدّيون الحادثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والثاني : أن من وجد عند المفلس عين ماله كان أحق به من غيره. 

ولؤمات مكلا قزر آن بسك عاله لقت الديرون بالتر كة على ما حر ينانق ل 
نين المفلس وغيرة: وأما الحكم الثانى : : فإنه يثبت ويكون بموته مُفْلِساً كالحجر عليه . 

وقال مالك: يحجر عليه ويثبت التعلق والرجوع» ولكنهما لا يثبتان بالموْتِ» 
وحكى أصحابنا عن أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ مثل مذهبناء ورأيت فى كنب بَعْض أصحابه 


م 


3 كتاب التفليس 


ا ااا هكد -ئ ته 
أن مَذْهَبَهُ كمذهب مالك وأما أبو حنيفة فإنه قال: ليس لِلْحَاكم الحَجِْرُ عَلَيْهِه فإن فعل 
وأمضاه حاكم نفذ في امتناع التصرف عليه» ولكن لا رجوع للبائع في عَيْن متاعه. ش 

ووجه المذهب: ما روى عن كعب بن مالك رضي الله عله -: «أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَلامُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَه0') وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يه 
قال: (إذا أَفْلَسٌ الرّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائُِ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُرَ أَحَقُ بها مِنَ الْغْرَمَاهها" ويروى 
عنه أنه قال فى مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله ككل «أَيْمَا رَجُلٍ مَاتَ أؤ 
فلس قَصَاحِبُ الْمَمَاع أَحَقُ بِمَبَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بعييهه”” . ' 

ومن جهة المعنى: أنه عقد معاوضة» يدخله الفَسْح بِالإِقَالَةء فدخله الفُسْحٌ بتعذر 
العِوّض » كما لى تعن السام فيه» واحترزوا بالوصف عن الحوالة والخُلّع؛ ثم هاهنا 
مباحثات : 

إحداها: لا شك أن التعلق المَانِع من التصرف يفتقر تُبوّه ِلَى توسط حَجرٍ 
القَاضِي عَلَيْهه وهل:الرجوع إلى عين المَببع كذلك أو هو مستغن عن الحجر؟ إن كان 
الأول فما وجه قوله يَل: «أَيْمَا رَجُل مَاتَ أَوْ أَْلَسَة. الحديث”) أثبت الأحقية بمجرد 
الإفلآس» وإن كان الثاني فلم جعل صَاحِبُ الكتاب الرجوع حُكُماً للحَجِرٍ حيث قال: 
(ثم للحجر أحكام أربعة وهو أحدها)؟ وعلى هذا التقدير يكون الرجوع حكم الإفلاس 
لا حكماً لِلْحَجْر؟. 

والجواب الذي يدل عليه كلام الأصحاب هاهنا تعريضاً وتصريحاً : افتقار الرجوع 
إلى توسط الحجرء كافتقار تعلق الديون بالمَالٍِء ولفظ الكتاب مطابِق له إلا أن ما حكيناه 
في تفريع الْأَقوَالٍ عند اختلاف المتبايعين في البدّاية بالتسليم يشعر باستغنائه عن الحَسْجِر» 
فراجعه إن لم تتذكر» والمعتمد الأرّل» والحديث يحتمل وجوهاً من التأويل: منها: أن 
يريد بالإفلآس الجر فعبر بالسّبّبٍ عن المُسَبِّبِء فإن الإفلآسٌ سَبَبُ الحَجْر . 

ومنها: أن يضمر الحجر فيه. 

ومنها: أن يقال: لفظ الحديث الأحقية» وهذا اللفظ يصدق بالتمكين من الرَجَوع 


)0( أخرجه الدارقطني (5/ 710 1721) والحاكم (08/1) وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي 
(8/5غ). 

(؟) أخرجه البخاري )١107(‏ ومسلم (19509). 

(0) أخرجه أبو داود )0١19(‏ وابن ماجة (5704) والحاكم (؟/ 50 )0١‏ وقال صحيح الإسناد» 
وقال الشافعي حديث موصول. 

(4:) تقدم قريباً. 


كتاب الْمة لتفليس كك 


يسلوك الأسْبَاب المفضية إليه» ومن جملتها طَلّبَ الحَجْرِء » فإذا مجرد الإفلاس يفيد 
الأحقية 


الثانية : فيما نقلناه عن الأئمة في تَفْسِ تَمْسِيرٍ المفلس قَيْدَان: 

أحدهما: المديونية . 

والآخر: أن يكون ماله قاصراً عن الوفاء بالديون» والقيد الأول لا بد منه لجواز 
الحَجْرِء وأما الثاني فيجوز أن يقال: إنه لا حاجة إليه. بل مجرد الذَّيْنِ يكفي لجواز 
الحجر منعاً له من التصرفات فيما عَسَاهُ يحدث له باصطياد واتهاب والظفر بِرَكَازِ 
وغيرهاء فإن كان كذلك فيفسر المُفْلِس بالذي ليس له مَل يَفِي بديونه» لينتظم من لا 
مَالَ لَهُ أُضْلاء ومن له مال قاصرء وإنما يراد بِالمُمْلِس في المشهور من لا مَالَ له فإنه 
بمجرده لا يؤثر في هذه الأخكام بحال. 

الغالث : قوله يل : «أَيمَا رَجُلٍ مَاتَ أؤ فْلّسَ»”') يقتضي ظاهره ثبوت الرجوع. 
وإن كان مال الميت وافياً بالديون» فهذا الظاهر هل هو معمول به أم ل 

الجواب: أثبت الإضطخّري الرجوع بمجرد الموت أخذاً بهذا الظامِرٍ والمذهب 
المع ؛ لتيسر الوصول إلى النّْمَنِء كما في حال الحياة» والخبر محمول على ما إذا مات 
مُفْلْساً؛ لأنه روى في بعض الروايات أنه يَكلٍ قال: يما وجل قات أز فلي فصاعك 
الْمَتَعَ أَحَقٌ بِممَاعهِ إِذَا وَجَدَ بِعَيِْهِ مَا لم يُخْلِف لم90 ” 


1 وإذا تقررت هذه التمهيدات فالكلام بعد في أنه مَتَى يُحْجَرٌ عَلَئِهِ؟ قال حجة ا 
الإسلام: التماس الغرماء الحجر بالديون الحالة الزائدة على قدر المال سَبَبٌ لضرب 
الْحَجِرٍ عَلَى المُفْلِسء وفيه قيود: 

أولها: الالتماس. ولا بد منه» وليس للقاضي أن يحجر عليه من غير التماس؛ 
لأن هذا الحَسِرَ لمصلحة الغرماء والمفلس» وهم ناظرون لأنْفْسِهِمْ ٠‏ فلا يتحكم الححاكم 
عَلَيْهم. ٠‏ نعم لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو محجورين بالسقف لولى القاضي 
الحس لومنااتهبع من غير التماس» ولا يحجر لِدَيْنٍ العَائِبينَ» لأنه لا يستوفى ما لهم 
في الذّمَم وإنما تحفظ أعيان أموالهه”” . 


.)47/57( والبيهقي‎ )312١ /5( تقدم. (؟) أخرجه الدارقطني‎ )١( 
زف قال النووي: : وإذا وجد الالتماس مع باقي الشروط المجوزة للحجر وجب على الحاكم الحجر‎ 
صرح به أصحابنا كالقاضي أبي الطيب وأصحاب «الحاوي؟ و«الشامل؟ و«البسيط» وآخرين. وإنما‎ 


بهت عليه لأ عيارة كثيريق مرخ أصحاننا: «فللقاضي الحجر» وليس مرادهم أنه مخير فيه. ينظر 
الروضة ”/ 7503 


1 كتاب التفليس 

وثانيها: كون الالتماس من الغرماء» وفيه مسألتان: 

إحداهما : لو التمس بعضهم دون بَعْض ١‏ نظر إن كان دين الملتمسٍ فر يجوز 
اَعَد عليه لذلك القدر أجيئواء ثم لا يختص الحجر بهم بل يعم أثره الكل ١”‏ ؟» وإن 
لم يكن فوجهان: 

الأظهر : المنع ؟ وعن الشَّنِخ أَبِي مُحَمّدِ: أنه يحجرء ولا يضيع حَقّه بتكاسل غيره. 

الثانية : لو لم يلتمس أحد منهم والتمسه المفلس فوجهان: 

أحدهما: لا يجاب إليه؛ لأن الحَُرِيّة والرشد ينافيان الحَججرء وإنما يصار إليه إذا 
حقت طلبة العُرَمَاءِ . 


وأظهرهما: الإجابة؛ لأنَّ له غرضاً فيه ظاهراً» وقد روى أن الحججرٌ على معاذ ‏ 
رضي الله عنه - كان بالتماس منه دون طَلَّبٍ العُرّماء”". 


وثالثها: كون الْذيُو كاله فْإِنْ كانت مؤجلة فلا حجر يهَاء سواء كان له ما يَفِي 
بها أو لم يكن؛ ‏ لأنه لا مطالبة في الحَالٍء وربما يجد الوفاء عند توجه المُطَالَبَة» وإن 
كان البعض. الا والبعض مؤجلاً» نظن إن كات الحال قدراً يجوز الحجر به حخجرء وإلا 
قل وإذا حجر عليه» فهل يحل ما عليه من الدّيونٍ الموّجّلة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعمء وبه قال مَالِك؛ لأن الحجر يُوجِبُ تعلق الدَّيْنٍ بالمّالِء فيسقط 
الأجل كالموت. 

وأصحهما: لا؛ لأن المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مُدَةٍ الأجل ما 
يقضي نه الدَّيْنء وهذا المقصود غَيْرُ نابت بخلاف صوّرة المَّوْتٍء فإن توقع الاكتساب 
قَدْ يبطل. وهذا ما اختاره المزني ونقله عن «الإملاء؛ وعن الشيخ أبي مُحَمّدِ : ترتيت 
هذين القولين على القولين في أن مَنْ عليه الدَيْنُ المؤجل لو جُنّ هل يحل عليه الأجَل؟ 
وأن الحلول في صورة الجئُونِ أولى» لأن المجنونّ لا استقلال له كالميت» وقيمه ينوب 
عنه كما ينوب الوّارث عن الميت» ورأى الإمام الترتيب بالعكس أولى؛ لأن قَيّمَ 
المجنون له أن يبتاع له بثمن مُؤَجُلٍ عند ظهور المَصْلَحَة ل 
ابتداء فلأن لا يقطع الأجلّ دواماً كان أولى. 


)١‏ قال النووي: أطلق أبو الطيب وأصحاب «الحاوي» و«التتمة» و«التهذيب»: أنه إذا عجز ماله غن 
ديونه فطلب. الحجر بعض الغرماء حجر ولم يعتبروا قدر دين الطالب وهذا قوي. ينظر الروضة 
7 ”. 

(؟) قال ابن الملقن في الخلاصة غريب (81/15). 
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التفريع: إذا قلنا بالحلول قسم المال بين أصحاب هذه الدَّيُونِ وأصحاب الديون 
الحالة في الابتداءء كما لو مات» وإن كان في الدّيُونِ المؤجلة ما كان ثمن مَتَاعَ وهو 
قائم عند المُفْلِس فلأصحابه الرجوع إلى عَيْنِ مَنَاعِهِ كما لو كان حالاً في الابْتِدَاءِء وعن 
القاضي أبي الطَيّبٍ: أن أبا إِسْحَاقَ قَالَ: فائدة الحلول أن لا يتعلق بذلك المتاع حق غير 
بائعه» ويكون محفوظاً له إلى مضي المدة» فإن وجد المُفْلِسٌ وَفَاءَ فذاك» وإلا فحينئذ 
يفسخ» وقيل: لا فُسْحَ حينئذ أيضأء بل لو باع بثمن مُوَجْلٍ وَحَلَّ الأجل ثم أفلس 
المشتري وحجر عليه فليس للبائع الفَسْحْ والرجوع إلى المَبِيع؛ لأن المبيع بِالئّمَنٍ 
المُؤّجُلٍِ يقطع حَقٌّ البائع عن المبيع بالكلية» ولهذا لا يثبت فيه حق الجنس للبائع 
والأصح: الأول. 

وإن قلنا: بعدم الحُلُولِء بيع ماله وقُسّم على أصحاب الدُيُونِ الحالّة ولا يَدَّحَهُ 
لأضْحَاب الديون المؤجلة شيءٌ ولا يدام الحجر بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجلة» 
كما لا يحجر بها ابتداءء وهل يدخل في البيع الأمتعة المؤجلة الأثمان؟ فيه وجهان: 

أصحهما : نعم» كسائر أموال المفلس» وليس لبائعها تعلق بها؛ لأنه لا مطالبة في 
الحَالٍِء وعلى هذا فإن لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حَلّ الأجلّ ففي جواز الفسخ الآن 
وجهان. 
والثاني: أنها لا تُبَاعء فإنها كالمرهونة بحقوق بَائِعِهَاء بل يتوقف إلى انقضاء 
الأجَلِ فإن انقضى والحجر بَاقٍ ثبت حَقْ الفسخ» وإن أطلق فكذلك؛ ولا حاجة إلى 
إعادة الحَجَرِء بل عزلها وانتظار حلول الأجل كإبقاء الحَجِرٍ بالإضافة إلى الْبَيْع» ونقل 
الإمام وجهاً آخر: أنه لآ بُدّ من إعادة الحجر. ليثبت حق الفسخ.» وذكر أيضاً تفريعاً 
على القول الأول وجهين في أنه لو لم يكن عليه إلا ديون مؤجلة وطلب أصحابها 
الحجر هل يجابون؟ 

أحدهما: نعم؛ فإنهم يتوسلون به إلى الحُلُولٍ أو المُطالبَة . 
وأصحهما: لا؛ لأن طَلَبَ الحَجْرٍ فرع طلب الدين وعسر تخليصه. فلا يتقدم 
عليه . 


ويصح إعلام قوله في الكتاب: (والديون المؤجلة لا حجر بها) بالواو؛ للوجه 
الأول. 


ورابعها: كون الديون زائدة على قدر أمواله» فإن كانت متساويةً والرّجُلُ كسوبٌ 
ينفق مِنْ كسْبِهِ قلا حَججِرَ وإن ظهرت أمارات الإفلاس بأن لم يكن كسوباً وكان ينفق من 
ماله أو لم يب كسبّه بنفقته فوجهان: 
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ا ا 

أحدهما : يحجر عليه كيلا يضيع مَالّه في النفقة؛ والديون إذا سَاوّت المال فستزيد 
عن قريب . 

والثاني : أنه لا يحجر ؛ أن الوفاء خاصل » وهم متمكنون من المُطَالَبَةٍ في الخالٍ» 
وهذا أصّح عِنْدَ العراقيين» وذكر الإمام أن المُختَار هو الأوّل. ويجري الوَّجهَانٍ فيما إذا 
كانت الديون أقل» وكانت بحيث يَغْلْبُ على الظن انتهاؤها إلى حَدٌ المساواة» ومله إلى 
الزيادة؛ لكثرة النفقة» وهذه الصّورة أولى بالمَئع وإذا حجرنا في صُورة المْسَاوَاةٍ فهل 
لمن وجد عين مَالِهِ عند المفلس الدُجوع؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم ؟ لإطلاق الحديث. 

والثَّانِي : لا؛ لتمكنه من استيفاء الثمن بِكَمَالِهء وهل تدخل هذه الأعيان في 
حِسَاب أمواله وأثمانِهًا في حِسَاب ذُيُونِهِ؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند العراقيين: الإدْخَالء وذكر في «التتمة» أن الوجهين مبنيان على 
الوجهين في جواز الرجوع في الصّورَةٍ السّابقة إن لم يثبت الرجوع. أدخلت رجاء الوفاء 
وإن أثبتناه فلاء والله أعلم. 

قال الغزالي: كُمْ لِلْحَجْر أَرْبَعَةُ أخكام : الأَوْلُ مَنْعْ كل تَصِرّفٍ مُبْعَدَ| يُصَادِفُ المَالَ 
المَؤْجُودَ عِنْدَ ضَرْب الحجر كالعئق. وَالبَي؛ وَالرَمْنِء وَالكتابَة ‏ وَلآ يُخََد يخ رح عِنْقهُ عَلَى 
ع عِتقٍ الرَّاهِن ؛ لآنّ تَنْفِيذَهُ ده إنِطَالُ لِمَا أنشىء الْحَجْرُ لَه كُ نُمْ لو فَضْلَ الْعَبْد الْمُعْتَق 9 المبيعٌ 
بد قضَاءِ ادن نِي الْحُكُم بوه خلآف. قَإِنْ قُلْنا: يَنُْذُ لض الدَيْنَ مِئْ غَيرِهِ ما 
أنكنء أمّا ما لآَيُْصَادِفُ المَالَ كالتكاح» وَالخُلعء وَأسِتِيفَاءٍ القِصَاصء وعَفُْوه 
وَأَسْتِلْحَاقِ النّسَبء وَنَفيهِ ِاللْعَانِء وَأَخْتِطَابِهِ وَأَتَهَابهِ وَقَبُوَلِهِ الوَصِبْةٌ فَهِي صَحِيحَة 
وَكَذَا شِرَاؤهُ عَلَى الأصَح» وَكَذًا إِقْرَارُهُ إلا أن مَا يَتَعَلّنْ مِنْه بالْمَالٍ يُؤَاحَذُ به بَعْدَ قَكُْ 
الحَجْرٍ وَلآ يُقَْل عَلَى العْرَمَاءِء وَل أ في عَينٍ مَالٍ أن يع جد أذ عُضب أذ عَارِة 
قفيه قَوْلآنٍ في القَّدِيمٍ» وَمِنْهُ خُرّجَ قَولُْ أَنّ الإِْرَارَ المُْرْسَل الدّئْنِ أنضاً يُوجِب ب قَضَاءَهُ في 
الحَالٍ مِن مَالِهِ إذ لا تُهْمَةَ فِيه. 

قال الرَّافِعِيُ : عرفت أن من حكم الحجر منع المفلس من التَصَرْفٍ والمستحب 
لِلْحَاكِم إِذَا حجر عليه أن يُشْهِدَ عليه؛ ليحذر الئاس مِنْ مُعَامَلْتَه ثم في الضبط الذي 
ذكره صاحب الكتاب لما يمنع منه قيود: 

أحدها: كون التصرف مصادفاً لِلْمَالِ والتصرف ضربان: إنشاء» وإقرار. 

الضرب الأول: الإنشاءات» وهي نوعان: 
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أحدهما: ما يصادف الال 955 إلى تحصيل كالاختطاب» والاتهاب. وقبول 
الوصية» ولا يخفى أنه لا يمنع منه؛ لأنه كَامِلُ الحَالٍء وغرغين الخجر يها فس العزماء لا 
غير» وإلى تفويت فينظر إن تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية صَحّء فإن فضل 
المال نفذ ولا فلاء وإن كَانَ غير ذلك فإما أن يكون مُوْرِدُهُ عَين المَالٍ ٠‏ أو ما فِي الذّمّة. 


القسم الأول ما يكون مورده عين المال» كالبيع» والهبة والرهن والإعتاق» 
والكتابة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنها موقوفة» فإن فضل ما تصرف فيه عن الذَّيْنِ إما لارتفاع القِيمَقِ أو 
لوبراء بعض المستحقين نفذناه» وإلا بان أنه كان لغواء ووجهه أنه محجور عليه لِحَقٌّ 
الغير» فلا يلغى تصرفه كالمريض وأصحهما وبه قال مَالُِ وَاحْتَارَهُ المُرَنِنُ : أنه لا يصح 
شيء منها؛ لتعلق حق الغرماء بتلك الأموال. كتعلق حق المرتهن» وأيضاً فإنه محجور 
عليه لِحِكُم الحاكم» فلا يصح تصرفه على مراغمة مَقْمُ مَقَصَودٍ الجر كالسَّفِيهِ» وإن شئت 
قلت: هذه التصرفات غير نافذة في الحَالٍ» فإن فضل ما تصرف فيه وانفك الحَجِر فهل 
ينفذ حَيئَئِفٍ؟ فيه قولان وإيراد صَاحِبٍ الكِتّابٍ يوافق هذه العبارة» وجعل الشيِْحُ أَبُو 
مُحَمّدٍ الخلافٌ فِي هذه التصرفات على التَرْتَيبء فقال: العتق أولى بالنفوذ؛ لقبوله 
الوَقف» وتعلقه بالإقْرَارء وتليه الكتابة؛ لكا فها من المبماوفة: ثم البيْعُ والهبَةٌ لأنهما 
لا يقبلان التَعْلِيق» واختلفوا في محل القولين: فمن قاصرين لهما على ما إذا اقتصر 
الحَاكم على الحَجر ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه. فإن فعل ذلك لم ينفذ تصرفه 
قولاً واحداًء واحتجوا بأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اإناتجعل مالم لخرياة قاد 
زَكاةٌ عليه . 


ومن طاردين لهما في الحالتين) وهو الأشهرء قال هؤلاء: وتجب الرَّكَاةٌ عليه 
على أظهر القولين ما دام مِلْكه باقياًء والئّصٌّ محمولٌ على ما إذا بَاعَهُ مِنْهُمْء فإن نفذناه 
بعد الحَجْر وجب تأخير ما تَصَدَفَ فيد وقضاء الدَّيْنِ من غيره» فلعله يفضل» فإن لم 
يفضل نقضنا من تصرفاته الأضعف فالأضعف». والأضعف الرّهْن والهيّة؛ لخلوهما عن 
العِوّضء ثم البيع. ثم الكتابة» ثم العثّق» قال الإمام: فلوءلم يوجد رَاغِبٍ في أموال 
المُفْلِس إلا في العبد المعتق وقال الغرماء : بيعوه ونجزوا حقنا ففيه احتمال» وغالب 
الظن أنهم يجابون! "+ وذكر الشْبِحٌ أبوإسحاق ‏ رحمه الله أنه يحثمل أن يثقضن من 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره من فسخ الأضعف فالأضعف» هو الذي قطع به الأصحاب في 
جميع الطرق» وحكاه صاحب «المهذب» عن الأصحاب» ثم قال: ويحتمل أن يفسخ الآخر 

0-6 كما قلنا في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث» والمختار ما قاله الأصحاب. فعلى 

هذاء لو كان وقف وعتق. فَه ففي «الشامل» إن العتق يفسخ. ثم الوقف. وقال صاحب «البيان» : - 
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تصرفاته للآخرء كما في تبرعات المريضء إذا زادت على الثُلْثِء واعلم أن ما ذكرنا 
في البْيِع مفروض في ببْعِهِ من غير غير الغرماء» فإن باع مِنْهُم فسيأتي . 

|القسم الثاني : : ما يرد على ما في الذَّمّة كما إذا اشترى بِكَمَّنِ فِي الذّمّة أو باع 
طعاماً سلماء قْيَصِحْ ويثبت في ذِمْتِه وسنتكلم في أنه متى يؤدي؟ وكيف يؤدي؟ 
وروى الإمام قولاً آخر: أنه لا يصح شراؤه كالسَّفِيه والقذقت العْشهوة الأدل: 

النوع الثاني : ما لا يصَادف المَالء فلا يمنع منه» وذلك كالتكاح» والطلآقٍ» 
والكلام في أن مؤنات نكاحه كيف توقى؟ نذكر ذلك في موضعه» وإذا صَحّ مِنْه الطلاق 
مجاناً صح الخُلعُ مِنْهُ بطريق الأؤلّى» وكذا يصح منه استيقاء القصاصء والعفو عنه. 
واستلحاق النسبء ونفيه باللعان» والقول في استيفائه القصاص وعفوه عنه مُعَادٌ في 
كتاب القصاص . 


الضرب الثاني : الإقرار» فإن أقر بمال لَّمْ يَحِلء إما أن يقر بمَالٍ في الذّمة أو بعين 
مال» إن كَانَ الأوّل» نظر إن أقر بدين لزمه قبل الحَجْرٍ إما عن معاملة» أو دين» أو 
إنّلآف لزمه ما أقر به وفي قبوله في حق الغرماء قولان: 

وجه: عدم القبول ويه قال مَالِك: أن حقهم تَعَلّقَ بم له مِن المَالِء وفي القبول 

ووجه: القبول» وهو الأصحٌ القياس على ما إِذّا ثبت بِالبَيّئَةَ وعلى ما إذأ أقر 
المريض بِدَيْنِ يزاحم المقر له غرماء الملبحة > وهنا أن ضرر الإِقْرَارٍ فِي حَقّه أكثر منه 
في سل الشرياء للد ليقة وتران أب إلى غا بغنا العف » نظر إن قال. عن معاملة لم 
يقبل في حَقّ الغرماء» وإن قال: عن إِنْلآفٍ» أو عن جناية» فأصح الطريقين أنه كما لو 
أسند لَرُومّه إلى ما قَبْلَ الحجر. 

والثاني : أنه كما لو قال عن معاملة وإن أقر بدين ولم يسنده فقياس المذهب 
التنزيل على الأقل”'"2: وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر”'"'» وإن أقر بعين 


35 ينبغي أن يفسخ الوقف أولاً» لأن العتق له قوة وسراية» وهذا أصح. ولو تعارض الرهن 
والهبة» فسخ الرهن لأنه لا يملك به العين. ينظر روضة الطالبين /717. 

)١(‏ مراده ا المحقق لا على أعلاها وهو ما قبله كذا قاله في 
المهمات . قال: فعلى هذا إن أضافه لمعاملة لم يُقبل وإن إضافة لجناية قُبل في الأصح. وما ذكره 
الشيخان أن قياس المذهب صرح به القاضي الحسين من تعليقه . 

(0) قال النووي: احا ا ودر تر الاي فإن أمكنت» فينبغي أن يراجع ؛ لأنه يقبل 
إقراره. ينظر الروضة 538/7. 
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ال لق ةوقال ل منفه أو استعرتهء أو أخذته سَوْماً فقولان كالقولين فيما لو أقر 
ِدَيْنِ أسندّهُ إلى ما قَبْلَ الحَجرِء لكن إذا قبلنا ثم فأثره أن يزاحم المقر له الغرماء وهاهنا 
يسلم المقر له» وعلى الثاني إن فضل سلم إليهء وإلا فالغرم في ذّْتِهء والفرق بين 
الإنشاءات حيث رددناها فى الحَالٍ جَرْماًء وقلنا: الأصح أنه لا يحكم بنفوذها عند 
انفكاك الحجر أيضاًء وبين الأقارير حيث قبلناها فى حَقّ المفلس جزماًء وفي حق 
الغرماء أيضاً على أصح القولين أن مقصود الجر منعه من النّصَرّفِ فيناسبه إلغاء ما 
ينشئه » والإقرار إخبار عما مضى والحَجْرُ لا يسلب العبارة عنه. 
به سرقه توجب القطع قبل في القّطع. وفي رَدْ المسروقٍ القولانٍ السَّابِقَانِء والقبول 
هاهنا أولى لبعد الإقرار عن التّهْمَةَء وإذا أقر بما يوجب القِصّاصء فعفا المُسْتَحجِقَ على 
مال قال في «التهذيب»: هو كما لو أقر بدين جناية» وقطع بعض شارحي «المختصر» 
بالقبول لانتفاء التهمة؛ وهذا القائل ينبغي أن يطرد كما ذكره في الصّورة الأولى. 

فرع: لو ادعى مد على المفلس ما لا لزمه قَبْلَ الحَجْرِء وأنكر المفلس ولم 
يحلف فَحَلَف المُذُعى. ” د 


إن قلنا: التكول ورد اليّمِين كالبَيئة» رَاحَمْ الحَالِفٌ العُرَمَاء . 
وإن قلنا: كالإقرار فعلى القولين. 
ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 


قولة: (ولا يخرج عتقه على عتق الراهن) إلى آخره أراد به أن الخلآفٌ المَذْكُورَ 
في نفوذ إعتاق الرَّامِنٍ في الحَالٍ لا يجيء هاهنا لأن الحَر لم ينشأ إلا لِلْمَْ من تفويت 
المَالء والتنفيذ يعكر على مقصود الحجر بِالإِبْطَالِء وفي الرّهْن المقصود الأصلى توثيق 
حَقْ المُرتّهنء فإنه يحصل يِبَذْل المَرْهُونِ كما يُحْصلُ بعَيْنهِ. 0 

. وقوله: (أماما لا يصادق المال كالنكاح) إلى أن قال (واحتطابه واتهابه وقبول 
الوصية) ففيه كلام من جهة أن الاحتطاب والاتهاب وَقَبُولٍ الوّصِيّة يصادف المَالَ لا 
َال وكذا الشراء» وليس تصحيحهما لأنها لا تُصَادف المال» بل لأنها تحصيل 
للملك لإزالته. وإن قيل: المراد أنها لا تصادف المَالَ الموجود عند الحَجر فهذا 
صَحِيحٌ» ولكن يصادفه المال الموجود عند الحَجر حينئذ يصير قيداً واحداء وذلك 
خلاف ما ذكره في «الوسيط» وأورده هاهناء وقوله في مسألة الإقرار بالعين: ففيه قولان 
في القديم ومنه خرج قول في أن الإقرار المرسل بالدين أيضاً يوجب قضاؤه فى الحال 
من ماله إذ لا ثُهُمّة فيه أراد به أن القولين جميعاً مذكوران في كتبه القديمة: وإن 
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الأصحاب خرجوا في الإفْرّار بالدّين مثل ذلك» إذ لآ فَرْقٌء وهذا شيء مقلد فيه إمام 
الحرمين» فإنه كذلك أَوْرَّدمُ ولم ينسب لجمهور القولين في الإقرار بالعين إلى القديم» 
وأما الحكم بالتخريج في الإقرار بالدين فُعَجِيبٌ مع نصه في «المختصر» على القولين 
جميعاًء حيث قال: وإن أقر بدين وزعم أنه لزمه قبل الوقت ففيه قولان: 

أحدهما: أنه جائز كالمريض يدخل على غرمائه وبه أقول. 

والثاني : أن إقراره لآزِم لَهُ فِي مَالء إن حدث له أو يفضل عن غرمائه؛ وقد 
تَعَوَضٌ للقولين في مسألة أخرى قبل هذه» ومعلوم أن النّصّ مُعْنِ عن التخريج. 

وقوله: (الإقرار 0 بالدين) أي المطلق لا كالإقرار بالعَيْنِء فإنه يتعلق 

قال الغزالي: وَالْمَالُ الي يتنفكة تند فيرخل فى إأبد الْحَجْر؟ فِيه خلآفف» 
ومن بَاعَ بَغد الحجرٍ منة شيقا في َعَلِ مين مناه َه أؤجه يِفَف قُ فِي الثَالِثِ بعينَ أَنْ 
يَعلَمَ إِفلاسَهُ أَوْ يَجْهَلَ» ٠‏ فَإِنْ قُلنَا: لأ يتعَلُ بِهِ فُيضبرٌ عَلّى وَجْه إِلَى أَنْ يَقْضِي ثَمَنهُ يعْدَ 
َك الحَجرٍ َه دن جَدِيدٌ قلا يقضَى مِن المَالٍ القِيم كما يَْرَمُهُ بصَمَانٍ أو إفَارٍ أ 
إتلانٍ» وَعَلى وَجْهِ يُضَارَبُ به لآنّ كَمَنَ المبيع في مُقَابَةِ ملك جابيد أَسْتْفِيدَ مِنْةف 
َع الكَيَالٍ وَالْحَمَّالٍ وَمَا يتَعَأْقْ بِمَصْلَحَةٍ الحَجْرِ يِقَدمُ م عَلَى سَائِرِ الدَيُون. 

قال الرَّافِعِيُ : القيد الثاني: كونه مصادفاً للمال الموجود عند الحَجرء أما المتجدد 
بعد الحجر باصطياد أو اتهابف» أو قبول وَصِيَّة ففي تعدي الحجر إليه ومنعه من 
النصَدْفٍ وجهان نقلهما القَاضِي ابْنُ كَجّ والإمام . 

أحدهما: لا يتعدى» لأن الحَجْرٌ على المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده. 
فلا يتعدى إلى غَيْرِهِ كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إِلَى 
غيرها. 

وأصحهما: التعدي ومقصود الحَججر إيصال حقوق المستحقين إليهم» وهذا لا 
يختص بالمَوْجُودٍ عِنْدَ الحجرء وإذا اشترى شيئاً - وفرعنا على الصّحيح وهو صحة شرائه 
ففيه هَذَّا الخلآف» وهل لِلْبَائِع الجِيّار والتعلق بِغَيْر متاعه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: نعم لتعذر الوُصُولٍ | إِلَى النّمَن . 

والثاني : لاء أما إذا كان عالماً» فكما لو اشترى سلعة وهو غير عالم بعينها. 

وأما إذا كان جاهلاً فلتقصيره بترك البَحْثِ مع سهولة الؤّقوفٍ عَلَيْهِه فإن الحاكم 
ِيُشْهِر أمر الم لمَحْجُورٍ عليه 


كتاب التفليس 5 


وأصحهما: أنه إن كان عَالِماً فلا خِيّار لى وإن كان جاهلاً فله الخيار والرجوع 
إلى عَيْنِ ماله» ويقرب من هذا ما إذا بَاعَ مِنْ عَبْدٍ بغير إذن مَؤْلأه» وفرعنا على صِحََةٍ 
البَيْع من المُفْلِس المَحْجُورٍ عَلَيْهِه هل يزاحم الغرماء بالثمن؟ فيه وَجْهَان: فإن الئّمَنّ 
يتعلق بذمته يُبَاع به بَعْدَ العنق» فإن كان عالماً ففي ثبوت الخيار وجهان وإن كان جاهلاً 
ثبت» وإذا لم يثبت له الرّجُوع في البيع من المفلس المَحْجُورٍ عليه فهل يزاحم العُرَمَاء 
بالئّمن فيه وجهان: 

أصحهما: لاء لأنه حَادِث بعد الحَجِْرٍ برضى مستحقه. والدَيُون التي هذا شأنها 
لا يزاحم مستحقها الغرماء الأولين» فعلى هذا يصبر إن فضل منهم شَيْءٌ أخذه» وإلا 
فإلى أن يجد. 

والثاني: نعم» لأنه وإن كان ديئاً جديداً فهو فى مقابلة ملك جديدء فلما زاد المال 
جاز أن يزيد الدَيْن» بخلاف الصَّدَاقٍ الذي لزمه بنكاح بعد الفلس ودين ضمنه فإنه لا 
مقابل له. ش 

فائدة: ذكر في «النهاية» و«البسيط» أن البَائِعَ يضارب الغرماء في المبيع المستفاد 
منهء لا في جميع أْمْوَالٍ المُفْلِس؛ لأن دينه ثبت مع ثبوت المِلْكِ فِيهِء فلا أقل من 
المشاركة في هذا القدر. 

ثم إنه امتزج مقصود الفصل في نظم الكتاب بالكلام في الديون الحادثةء وكيفية 
أدائها وَهِيَ ثلاثة أَقْسَام : ٠‏ 

أحدها: ما يلزم باختيار مستحقه. فإن كان فى مقابلته شَىْءٌ كثمن المبيع فقد 
ذكرناه» وإلا فلا خلاف في أن مستحقه لا يُضَارِبٍ الغرماء بَلْ يصير إِلَى انفكاك الحجر. 

والثاني: ما لزم بغير اختيار المستحق كأرش الجِنَايّة وغرامة الإثلآف فوجهان: 

أحدهما: ويحكى عن القَّاضِي حسين أنه لا يضارب به لتعلق حقوق الآدميين 
الأولين بأعيان أمواله» فصار كما لو جَنَى الرَّاهِنُ ولا مال لَهُ غير المَرْقُونَء ولا يزاحم 
المُجنى عليه المرتهن. 

وأصحهما: ولم يورد العراقيون غيره: أنه يُضاررب به؟ لأنه لم يوجد منه تقصير 
فيبعد تكليفه الانتظار. 


الثالث: ما يتجدد بسبب مؤنات المال» كأجرة الكيالٍ والوّرّانٍ والجَمّالِ والمنادي 
والدّلألٍ وكرى البيت الذي يوضع فيه المتاعء فهذه المؤنات مقدمة على ديُونِ القُرَمَاِ 
لأنها لمصلحة الحَجِْرِء وإيصال حقوق المستحقين إليهم» ولو لم نقدمها لما رغب أَحَدٌ 


في تلك الأعمال» وهذا إذا لم يوجد متبرع» فإن وجد أو كان في بَيْتِ المَالٍِ سَعَةٌ لم 
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يصرف مَالُ المُفْلِسِ إِلَيهَا" . 

وقوله في الكتاب: (كما يلزمه بضمانء أو إقرار» أو إتلاف) هذا في الإقرار 
جوابٌ على عدم القبول في حق العُرَمَاءِه وفي الإثُلآفٍِ على الأول من الوَّجْهَيْنٍ 
المَذْكُورَيْنِ في غرامات المتلفات» وقد مَدٌ أن الأصح عِنْدَ الأكثرين في المَسألتين خلآف 
ما أجاب بهء فأعلمهما بالواو واعلم ها فيهيماء ثم في إضافة اللزوم إلى الإقُرَارٍ نوع 
تساهل؛ لأن الإقرار إِحْبّار ولا يلزم وإِنّما يظهر. 


قال الغزالي: وَلَو أذ شكرَى شين قبلَ الحَجْرٍ لَه رده بالعيبٍ عَلَى وَفْيِ الفِبطقء ٠‏ فَإِنْ 
كَانتِ المِبْطَةُ في إِبِقَائِهِ قَلاَ كَمَا فِي وَلِيّ الطَفْلٍ» وَلَوْ حجر عَلَيْهِ في مُدَةٍ الخيار فَلَهُ 
0 بالفُسْخ وَالإِجَارّةِ في العَقْدٍ المَُقَدمِ مِن غَيرٍ تَقِبيدٍ (و) بشَرْطٍ الغنطة؛ أن الأمرَ 

م يَسْتَقِمَ بَعْدُ فُلَيِسَ تصَدفاً مُبَْدَاً. 

قال الرّافِعِيُ : القيد الثَالِتُ كوْنُ التّصَدُفٍ مبتدأء وفيه مسألتان: 

إحداهما: لوو اث شترى قبل الجر شيئاًء فوجده بعد الحَججِرٍ معيباً فله رَدْه إذا كانت 
الغبطةٌ فِي الرد» وليس ذلك كما لو باع وهو مغبوط. لأن المَسْحّ ليس تصرفاً مبتدأء 
وإنما هو من أحكام البيع السّابِقِ ولواحقهء والحجر لا ينعطف على ما مضى فإن منع 

من الوّدُ عيب حَادِثٌ لَرِمَ ارق ولع يكلف المشلتي إبوقاطة 

وإن كانت الغبطة في إبقائه بأن كان معيباً أكثر قيمة من الثّمَنِ لم يكن له الرّدء لما 
فيه من تفويت المَالٍ بِغْيْرٍ عِوَضِء ولهذا نس الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا 
اشترَى في صحبته شيئاً ثم مرص فوجده معيباً فأمسكه والغِطة فِي رَدْه كان المقدار الذي 
ينقصه العيب معتبراً من الثُلْثِ وكذلك وَلِي الطفْلٍ إذا وجد ما اث شتراه لِلُطفل معيباً لآ يَرُد 
[الكايك الخبطه فى لحان ولا يك يثبت له الأْشٌُ فِي هذه الصُورَةٍء لأن الود غِيرُ ممتنع في 
نَفْسِهِ» وإنما المصلحة تقتضي الامتناع منه . 

الثانية: قال الشافعي - رضي الله عنه: لو تبايعا بالخيّارٍ ثلاثاً فَأفْلَسَا أو أحدهما 
َلِكلُ وَاحِدٍ منهما | إِجَارَّة البيع ورده دون الغرماء» أي دُونَ رِضَاهُمْء وللأصحاب كلانه 
طرق : 


أظهرها: الأخذ بظَاهِرٍ النْص وتجويز الفُسْخ والإجازة في العقد المتقدم» سواء 
وقع على وفق الغِبْطة» أو على خلافهاء لأنه ليس بِتَصَرّفٍِ مستحدث» وإنما يمنع 
المفلس من التصرفات المُنْشَأة. 


)١(‏ قال النووي: لو تجدد دين بعد الحجر وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة بهما فهما سواء وما فضل 
قسم بينهما قاله في «التتمة». ينظر الروضة ؟/ .537١‏ 
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والثاني : أن تجويز كل واحد منهما مقيد بشرط الغبْطة كما في الرّدْ بلَْيْب» وذكر 
القَاضِي ابْنُ كج والمسعودي أنه تخريج من نَصّهِ فيمن عَقَّدَ ؛ ْرْطٍ الخيار» ثم مرض 
مَرضاً مخوفاً فأجاز» أو فسخ على خِلآفٍ الغبطة يعتبر ذلك ٠‏ ن الثُْثْء وإن في تلك 
الصورة تخريجاً مما نحن فيه أيضاًء وتحكى هذه الطريقة عن أبي عَلِيٌ الطّبَرِي وَابِنِ 
القَطَاذنْء ومن نصر الأول فرق بين الرد بِالعَيْب» وبين الفُسْخ والإجازة» بأن العقد في 
زمن الخيار متزلزل لاثبات له» فلا يتعلق حَنْ العُرَمَاءٍ بالمال» إذ يضعف تعلقه به» 
بخلاف ما إذا خرج معيباً وإذا ضعف التعلق» جاز أن لا”'2 يعتبر شرط الغبطة . 


والفرق بينه وبين مسألة المريضء 00 ألا ترى أن إمضاء 
الورئة تصرف المريض قبل المَوْتٍ لا يفيد شيئاًء وإمضاء العُرَمَاءِ وإذنهم فيما يفعله 
المفلس يفيده الصّحة والاعتبار. 

والثالث : : أن كل واحدٍ منهما إن وقع على وفق الغبطة فهو صَحِيح» وَإِلّا فالنظر 
0 وإلى أن الذي أفلس أيهما؟ فإن أفلس المُشْتَرِي 

: الملك لِلْبَاد بع فللمشتري الإجازة والمَسْخ, أما الإجازة فلأنها جَلْبُ مِلْكِ. 

وأما الَسْحّ فلا , يمنع دخول شَيْءِ فِي مِلْكد إلا أنه يُزِيلُ مِلكاً. 

وإن قلنا: الملك لِلْمْشْتَرِي فله الإجازة» لأنه يستديم الشَّيْءَ في مِلْكدء وإن فسخ 
لم يجز لما فيه من إِزَالَةٍ الْكِء فإن أفلس البائع فإن قلنا: الملك له فله الفسخ» ٠‏ لأنه 
يستديم المِلك وليس له الإجازة» لأنه يزيله. وإن قلنا: الملك للمشتري فللبائع المَسْخْ 
والإجازة كما ذكرنا في طرف المُشْتَرِي. 

واعلم أنه لو خرج مخرج من نّصّه في المسألة الثانية خلافاً في المسألة الأؤلى 
وقال: لا يتقيد الرد بالعيب بشرط الغِنطة» لأنه ليس بعقد مستحدث لم يكن مبعداً. 


قال الغزالي: وَإِذَا كَانَ آ لَهُ دَيْنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ وَاجِدق فَيِحَلْفُءٍ ؛ وَكَذَا إِذًا ردت عَلَيهِ 
الِيَمِينُ ٠‏ إن تكَلَ فَالئصٌ أن المريم لآ ُحَلْفُ وَالمُفْلِسُ حيء فلو كان ميت فَقوْلآن 
مَنْصُوصَانٍِ» فِنْهُمْ مَنْ سَوَى وَمِنْهُمْ مَنْ فَرْق بَِنّ صَاحِبَ الحَقْ قَائِمْ ََكُولُهُ يُوهِم أمراً. 

قال الرَافِعِيُ : : من مات وعليه دين فادعى وارثه ديناً له على رَجُلِء وأقام عليه 
شاهداً وحلف معه ثبت الحَنُ وجعل في سَائِرٍ تركاته. 


وإن لم يحلف معه أو لم يكن شاهداً أو نكل المدعى عليه عن اليمين» ولم 
يحلف الوارث اليمين المردودة فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان: 
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١ا١االااال‏ تت 

القديم : نعم» لأنه ذو حَقّ في التركة فأشبه الوَارِت. 

والجديد: لاء لأن حقه فيما يثبت للميت» أما إثباته للميت فليس إليه» ولهذا لو 
أوصى لإنسان بشَيْءِ فمات قبل القَبُولٍء أو لم يقبله وارئه لم يكن للغريم القَبُول. 

ولو ادعى المفلس المَحْجُور عليه ديناً» والتصوير كما ذكرنا ففي حلف الغرماء 
طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

والثاني : القَطِعُ بِالْمَئْع والقَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: أن الحَنّ للمفلس فامتناعه عن اليمين يُورِثْ ريبة ظاهِرة» وفي الصورة 
الأولى لم يبق صَاحِب الحَقٌ» وإنما يحلف الوّارث بناء على معرفته بِشَّأَنٍ المَوْرُوثِء 
وقد يكون الغرماء أعرف به. 

والّاني: أن غرماء الميت آيسون عن حلفه فمكنوا من اليمين كيلا يَضِيع الحَقُ» 
وغرماء المفلس غير آيسين عن حَلِفه . 

قال الإمام : والطريقة الثانية أصح» وحكى عن شيخه طرد الخلآف في ابتداء 
الدَعْرَّى من ل '©. وعن الأكثرين القطع يمنع الدعوى ابتداة» وتخصيص الخلاف 
باليمين بعد دعوى الوَارِثِ في الصّورةٍ الأولى والمفلس في الثّانِية” '©. ولا فرق بين أن 
يكون المدعي عيناً أو ديناء قاله القاضي ابْنُ كح وفرع على قولنا: : أن الغرماء يحلفون 
فرعين . ش 

أحدهما: أنه لو حلف بعضّهُمْ دون بعض استحق الحَالِقُون بالقسط كما لو حلف 

بَعْض الورئة لِدَيْنٍ المَيْتِ. 

والثاني : لو حلفوا ثم أبرؤا عن ديونهم فالمحلوف عليه يكون لهم ويلغو الإبراء 

كود لت ديق على السلا عااء ا ا 


)2غ( ثبت في ط قوله (ونقل بعضهم مسألة عن القتال) وهو سقط من نسخ المخطوط. 

(؟) قال النووي: وطرد صاحب «التهذيب» القولين في الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارثه. ينظر 
الروضة ”7/7 1/ا”. 

() قال النووي: ينبغي أن يكون أصحها : كونه للمفلس. ويجيء مثله في غرماء الميت وهذا 
المذكورر عن ابن كج في حلف بعضهم قال آخرون منهم صاحب «الحاوي» ولو ادعى المفلس 
على رجل مالاً. ولم يكن له شاهد ونكل المدعى عليه ثم المفلس ففي حلف الغرماء الخلاف 
المذكور مع الشاهد قاله القاضي أبو الطيب وصاحب «التهذيب» ولا يحلف الغريم إلا على قدر 
دينه . ينظر الروضة ”7/ 1/ا”. 
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قال الغزالي: وَلَوْ أَرَادَ سَفَراً َلِمَنْ لَهُ دَيْنَ حَالٌ مَنْعُهُ وَلَيِسَ لِمَن لَهُ دَئْن مُوَجَلُ 
مَنْعْهُ وَلآ طلَّبُ الكفيل وَلا طُلَّبُ الإِشْهَادٍ (و). 

قال الرَافِعِئُ : من عليه الدين إذا أراد أن يسافر نظر إن كان الدين حالاً فلصاحبه 
اا قال الأئمة: وليس هذا منعاً من السَّفَّرِه كما يمنع السّيّدُ 
الْعَبْدَ» والزوج الزوجّة. ولكن يشغله عن السَّمْرٍ برفعه إلى خلس الحكم ومظالبته سحت 
يوفى الحق» وإن كان مؤجلاً نظر إن لم يكن السفر مخوفاً فلا منع إذ لا مُطَالَبَة وليمس 
له طلب رَهْنِ ولا كَفِيلٍ أيضاً. وهو المضيع لِحَقُّ نَفْسِهِ حيث رَضِيّ بالتَّأجِيلٍ من غير 
رَهْنِ ولا كفيل» وليس له أن يكلفه الإشْهَاد أيضاًء ولا فرق بين أن يكون حلول الأجل 
كزيبا أو يفيداء فإن أراد أن يسافر معه ليطالبه عند حلوله فله ذلك بشرط أن لا يلازمه 
ملازمة الرّقِيبِ. 

وقال مالك: إذا عَلِم حلول الأجَلِ قبل رجوعه فله أن يطالبه بكفيل» و 
صاحب «التقريب» نقل وجه أن له طلب الإشْهَادء ل 
على المَدْيُونَ» وإن كَانَ السَّغْر مخوفاً كالجهاد وركوب البحر ففيه وجوه: 

أصحّها: أنه لآ مَنْمَ أيضاًء إذ لا مطالبة في الحَالٍ. 

والثاني : ويحكى عن أَبِي سُعِيدٍ الإضْطْخْرِي: أنه يمنعه إلى أن يؤدى الحق» أو 
يعطى كفيلاء لأنه في هذا السّفر يعرض نَفْسَهُ للْهَلآكِ فيضيع حقه. 

والثالث: إن لم يخلف وفاء ما عليه منعه» وإن خلفه فلاء اعتماداً على حُصّولٍ 
الحق منه. وفي سفر الجهاد وجه آخرء أن المديون كام يرام مَنْع » وإن 
كان منهم لا يمنع » لأن وجوه مَعَايشِهِمْ وأكسابهم منه. 

واعلم أن القَّاضِي الرَويّاني اختار مذهب مالكء, فقال: له المطالبة بالكفيل في 
السَفْرٍ المخوف» وفي السَمَرٍ البعيد عند قرب الحُلُولِ في هذا الرّمَانِء لفساد الطرّق 
ا القوافل ل ء الحقوق بالكتب الحكمية» وإن شئت قَأَعْلِم 

ار يِسْمَيْهُ وَعَلَى القاضِي أَنْ يِبَادِرَ لَه كيلا نَطُولَ 
مُدَةٌ الحَجْرِء وَيْفَسُمُ عَلَى نِسْبَةٍ الدْيُونِء وَيَبِيعٌ بِحَضْرَةٍ المُفْلِسِء وَلاَيْسَلُمُ مَبِيعاً قَبْلَ 
قَبْضٍ الئْمَنِء وَلآ يُكَلْفٌ القُرَمَاءُ حَجْةٌ عَلَى أَنْ لآغْرِيمَ سِوَاهُمْء وَيُمَوْلُ عَلَى أنْهُ لَوْ كَانَ 


)1١(‏ قضيته أنه لو لم يجد منع ولا إذ أن له السفر وذكر في كتاب السير أن من عليه دين حال لمسلم أو 
ذمي ليس له أن يخرج لسفر وجهاد أو غيره إلا بإذنه وله أن يمنعه من السفر. 
العزيز شرح الوجيز ج «/م ؟" 
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لَظهَرَ مَعَّ أسْتِقَاضَةٍ الحَجْرٍء ا 0 رْجَعُ عَلَى كل 
وَاحِدٍ بحصّة يَقْتَضِيهَا الجِسَابُء وَلَوْ خَرَجَ مَبِيعٌ مُدْ مُسْتَحَقَاً فَكَذَلِكَ يَرْجِمْ عَلَى كُلْ وَاحِدٍ 
ب ءِ مِنَ النّمَنء فَإِنْ كَانَ قد بيمَ فِي حَالَةٍ المَلّس فَيْرَدُ نَمَامُ الكّمَنِ أز يُضَارَتُ فيه 
خلافٌ. وَوَجْهُ الإكْمَالٍ َهُ مِنْ مَصَالِح الحَجْر . 

قال الْرَافِعِيٌ : هذا الحكم الئّاني» وإن كان ثابتاً في حق المفلس المخجور عليه» 
ولكن لا اختصاص له بالمحجور» بل كما يبيع الحاكم مال السفلس المحجور ويقسمه 
بَيْنَ الغْرَمَاِء فكذلك غيره من المديونين» إذا امتنع من قضاء الدين وبيع المال فيه يبيع 
الحاكم ماله ويقسمه بين العُرَمَاءِ. 
النقدين في الآخر. 

لنا: القياس على ما سلمه» وأيضاً حديث معاذ ‏ رضي الله عنه الذي قدمناه 
وروى أن عُمَّرَ - رضي الله عنه تكللت الس لفاك «ألا إن الأَسَيفِعَ أُسَيْفِعَ جهَيْكةَ قذ 
رَضِيَ من دِينهِ وأَمَاته أَنْ يُقَال : م سَبّقَ الحَاجٌ إلا أنه ادَانَ مُعرضا فأصبح وَقَدْ رِينَ به فُمَنْ 
كَانَّ لَهُ عَلَيْهِ دَْنّ َلْيَحْضُرٌ فإنا بايُمُوا مَالِه وَفَاسِبُوهُ بَيْنَ عُرَمَائِه هَذَا رَجُلّ مِنْ جُهَيْئةٌ 
ذَكِرَ أنهُ كَانَ يَشْتَرِي الرُواجِلَ ويُسْرِعٌ السَيْرَ َيَسْبِقُ الحَاجّ قأفلّس»0©. 

وقوله: «اذّان» أي اسْتَفْرض. 

وقوله معرضاً: أي اعتراض الناس فاستدان ممن أمكنه. 

وقوله: «ين» أي: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» قال أَبُو عُبَيْدِ: كلما غلبك 
فقد ران بك ورانك . 

إذا تقرر ذلك» فإذا حجر الحَاكم على المُفْلِسء فالمستحب أن يبادر إلى بيع 


َل ومته حتى لا تطول ل الغر. ا اج ا و 
بحس » ويستحب أن يبيع بحضرة المُفْلِس أو وكيله» لأنه أنفى للتهمة وأطيب لقلب 
التفلسن والمتهرينق: وليخبر بصفات المتاع وأنه بكم اشْتَر تَرَاهُّء فتكون الرغبة فيه أكثر» 
وليطلع على عيب إن كان به ليباع على وَجْهِ لا يردء» وكذلك يفعل إذا يَاعَ الْمَرْمُونء 
ويستحب أيضاً إحضاء مستحقي الدَّيْنِء ويقدم بيع المرهون في حَقٌ المرتهن إن كان 
في ماله مرهون. ويبيع العَبْدٌ الجَاني في حق المَجْنِيٌ عَلَيْهِ ليعجل حقهماء فإن فضل 
شيء كان مع سائر أمواله للعُرَمَاءِه وإن بقي من دين المرتهن شيء ضارب به سائر 


4١ 4٠/( أخرجه مالك في الموطأ بإسناد منقطع (؟785/1١) وانظر التخليص‎ )١( 
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الغرماء”''» ويبيع من ماله أولاً ما يخاف عليه الفسادء كيلا يضيع ثم الحيوان لحاجته 
إلى النفقة» وكونه عرضة للهلاك ثم سائر المنقولات ثم العقارات» وإنما يؤخرها لأنه 
لا يخشى عليها الهّلآك والسّرقة» ويشهر بيعها فيظهر الرَّاغْبُونَء ويبيع كل شيء في 


سوقهء فإن طالبيه ففى سوقه أكثر22 . 


ويجب أن يبيع بثمن المِثل من نَقْدِ البَلّد حال ثم إن كانت الديون من غير جنس 
ذلك النقد ولميرين الجدتهرت ل تحن حتوقهم ضرفه إلى تس بحقهم) » وإلا جاز 
صَرْفُه إلَيْهِم إلا أن يكون سلماً. 


ولا يسلم المبيع قبل قبض الثئمن» نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ذكرنا 
فيما إذا تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم أقوالآء فعن أبي إسحاق سُرَيْجٍ أن ما ذكره 
هاهنا جواب على قولنا: أن البداءة للمشتري» ويجيء عند التنازع قول آخرء وهما أنهما " 
يخبران معاًء ولا يجىء قولنا: لا يجير واحد منهما حتى يبدأ أحدهماء فإن الحال لا 
يحتمل التأخيرء ولا قولنا: إن البداءة بالبائع» فإن من يتصرف لِْكَيْرِ فلا بن وأن يحتاط» 
وعن أبي الحسين: أنه تجب البداءة هاهنا بتسليم الثمن بلا خلآف» ثم لو خالف 
الواجب وسلُّم المبيع قبل قَبْضِ الئَّمَنِ ضَمِنَء وكيف يَضْمِنٌ؟ سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 


وما يقبضه الحاكم من أَنْمَانَ أمواله على الدج إن كان يسهل قسمته عليهم 
فالأولى أن لا يؤخره»ء وإن كان يَعْسّر لِقِلّتِهِ وكثرة الديون فله أن يؤخر ليجتمع» فإن أبوا 
التأخير ففي «النهاية» إطلاق القول بأنه يجيبهم. والظاهر خلافه» وإذا تأخرت القسمة 
فإن وجد.من يقترض منه فَعَل» ويشتر ترط فيه الأمانة واليّسَاره وإن لم يجد أودعه عند 
أمين ولا يشترط فيه اليسار وليودع عند يرضاه الغرماء». فإن اختلفوا أو عينوا من ليس 
بعدل فالرأي للحاكم» ولا يقنع بمن لَيْسّ بِعَذْلٍ. 


ولو تلف شيء من الثمن في يد العَذْلِ فهو من ضمان المفلس» سواء كان في 
حَيّاةٍ المفلس أو عند موته. 


)١(‏ قال النووي: ويقدم أيضاً المال الذي تعلق به حق عامل القراض ويقدم بالربح المشروط صرح به 
الجرجاني وهو ظاهر:. ينظر الروضة  ”7/77/9‏ /الالا. 

(؟) محل هذا كما قال الماوردي إذا لم يكن في نقله مؤنة كبيرة فإن كان ورأى الحاكم أن المصلحة 
استدعاء أهل السوق إليه فعل. وقال النووي: إن البيع في السوق مستحب فلو باع من غيره بثمن 
مثله صح قاله أصحابنا. وهذا المذكور من تقديم بيع المرهون والجاني وهو إذا لم يخف تلف ما 
يسرع فساده . فإن خيف قدم بيعه عليهما. ينظر الروضة "/ ل/الالا. 
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وعند أبي حنيفة ما تلف بعد موته فهو من ضَمَانٍ العُرَمَاءِء والله أعلم. 

بقي في الفصل مسألتان: 

إحداهما: لا يكلف عند القسمة الغرماء إقام البيئة على أنه لا غريم سرام 
ويكتفي بأن الحجر قد استفاض واشتهر » فلو كان 5 نَمّ غيرُهم لَظْهّرَ وَطُلَبَ حَقّه ويؤيده 
0 ولم يكلف العُرّماء 
الغرماء والقسمة على الورثة. 

فإذا قلنا: في القسمة على الورئة لا بُدّ من إقامة الشَّهَادَةٍ على أن لا وارث غيرهم 
كذلك في القِسْمَة على العُرَمَاءِ وللفارق أن يفرق بين البائعين بأن الورئة على كل حَالٍ 
أضبط من الغرماء”''» وهذه شهادة على النَّفّى يعسر مدركها فلا يلزم من اعتبارها حيث 
كان الضبط أسهل اعتبارها حيث كان الضبط أعسر وإذا جررت القِسْمَةُ ثم ظهر غَرِيم 
آخر”" فالظاهر أن القِسْمّة لا تنتقض» ولكن يشاركهم من ظهر بالحِصّة» لأن المقصود 
يحصل به» وفيه وجه أنها: تنقض فيسترد المال ممن أخذ ويستأنف القِسمة» وهذا كما 
لو اقتسم الورثة التركة ثم ظَهّر دَيْنَء ففي نَفْض القِسْمَة اختلاف. 

فإن قلنا: بعدم النقض» فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما 
عِشْرُون» وللآخر عَشرة» فأخذ الأول عَشَرَة والئّانِي خِمْسَة ثم ظهر غَرِيم ثالث 
بثلاثين استرد من كل واحد منهما نِضفٌ ما أَحَذّء ولو كَانَ دين كل واحد منهما عَشْرة 
وقسم المال بينهما نِضْفين ثم ظهر غريمٌ ثَالِثّ بعشرة رجع على كل واحد منهما بِكُّلْثِ ما 
أخذء فإن أتلف أحدهما ما أخذ وكان معسراً لا يحصل منه شيء فوجهان: 

أظهرهما: أن الغريم الذي ظهر لا يأخذ من الآخر شِطر ما أخذه وكأنه كل المال» 
ثم لو أيسر المُنْلِف أخدّ مِنْهُ ثلث ما أخذه وقسماه بينهما. 


والثاني: أنه لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذهء وثلث ما أخذه المتلف دين عليه» ولو 


)١(‏ قال النووي: الأصح: قول صاحب «التقريب» وهو ظاهر كلام الجمهورء ويفرق أيضاً بأن الغريم 
الموجود»ء تيقنا استحقاقه لما يخصهء وشككنا في مزاحم» ثم لو قدر مزاحم لم يخرجء هذا عن 
كونه يستحق هذا القدر في الذمة» وليست مزاحمة الغريم متحتمةء فإنه لو أبرأ أو أعرضء» سلمنا 
الجميع إلى الآخرء والوارث يخالفه في جميع ذلك. ينظر الروضة /59/8. 

(؟) والظهور انكشاف الأمر عما كان ثابتاً واحترز به عن حدوث الدين بعد القسمة فإنه لا أثر إلا إذا 
كان سببه متقدماً فينبغي له استثناؤه» والمراد بالغريم من كان يجب إدخاله في القسم فيدخل 
صاحب الدين القديم وكذلك الحادث إما لوجوبه بالجناية أو لتقدم سببه كما مر. 


كتاب التفليس "١‏ 


أن الغريم الثالث ظهر وقد ظهر لِلْمُفْيِسٍ مال قديم أو حادث بعد الحَجْرٍ صرف منه إِلَى 
من ظهر بِقِسْطٍ ما أحذه الأوَّلآنِء فإن فضل شيء فهو مقسوم على الثلائة بقسطهء هذا 
كله إذا كان, العرِيم الذي ظهر قديماًء فإن كان حادثاً بعد الحَجْرٍ فلا يشارك الأولين في 
المال القدِيمٍء وإن -ظهر مال قديم وحدث مال باحتطاب وغيره فالقديم للقدماء خاصة 


والحادث لِلْكلٌ . 

المسألة الثانية: لو خرج شيء مما باعه المفلس قبل الجر مستحقاً والدّمن غير 
بَاقِ فهو كدين ظهر والحكم ما مَضىء وإن باع الحاكم مَالّه وظهر الاستحقاق بعد قبض 
الثمن وتلفه فرجوع المشتري في مَالٍ المْمْلِسِ ولا يطالب الحاكم به. 

ولو نْصَبِ الححاكم أميناً حتى باعه ففي كونه طريقاً وجهان كما ذكرنا في العَذْلٍ 
الذي نصبه القاضي لبيع الرّهْنٍ"''» ثم رجوع المشتري في مال المفلس وَرُجُوع الأمين. 

إن قلنا: : إنه طريقٌ للضْمَانٍ وغرم كيف يكون؟ فيه قولان. . عن: : رواية الربيع 
وحرملة أنه يضارب مع الغرماء لأنه دين في ذْمّة المُفْلِس كَسَائِرٍ الديُون. 

والثاني: أنه يتقدم على سَائِرٍ الغرماء» لأنا لو قلنا بالمضاربة لرغب الئّاس عن 
شراء مَالٍ المُفْلِسء ؛ فكان التقديم من مَصَالِح الحَجِرٍ كأجرة الكَيّالِ ونحوها من المُؤَّنِء 
ونسب الأكثرون هذا القول إلى رواية المُرَنِي» لكن منقولة في «المختصر» يشعر بالقولين 
جميعاًء وذكر المَسْعُودِي أن القولين مأحودَانٍ منه. 

والثاني : أرجح عند عَامّة الأضحاب. 

ويجوز أن يُعَلُْم قوله في الكتاب: (فيه خلاف) بالواو لأن الإمام حكى طريقة 
أخرى قاطعة بالتقديم» وأيضاً فإن العراقيين حكوا طريقة أخرى وهي تنزيل الروايتين 
على حالين كان الرجوع قبل قسمة المال بين الغرماء يقدم» وإن كان بعد القِسْمّة 
واستئناف الحَجر بسبب مال تَجَدَدَ فهو أسوة الغرماء. 

قال الغزالي :َم فرك عله ست لَب يلي بحَاله حَى خفه وطيلْسائه إن كا 
حَطْهُمَا عَنْهُ يُؤْرى بِمَنْصِبِهء َلآ يرك مَسْكَُْ وَحَادمُك بل يَبِقَى لَهُ سَكَْى يوم وَاجِد لفق 
َوْجَتِه وَأَوْلاَيو وَكَذَا يُْفِقُ عَلَيِهمْ مّةَ الحَجْرء وَنْصّ في الكَفَارة أ غدل إَى الصَامٍء 
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكنٌ وَحََادِمٌ فقيل بمْئلِهِ في الدَيُونٍء وَالمَرْقُ أن الكَفَارَة لَهَا يَدَلَ و وحم حُقُوقُ الله 
عَلَى المُسَامَلَةِ. 


)١(‏ قال النووي: أصحهما لا يكون قاله صاحب التهذيب . ينظر الروضة 9؟/1/4". 


33> كتاب التفليس 


قال الرَّافِعِيُ : مقصود المَضْلٍ الكلام فيما يباع على المفلس من أمواله وما يترك 
له وفيه مسائل : 

إحداها: يتفق الحاكم على المُفْلِس إلى الفراغ من بيع مَالِهِ وقسمته» وكذا ينفق 
على علي جقققه مو ار حاف والأقارب؛ لأنه مُوسِرٌ ما لم يزل مِلْكهُ وكذا كسوتهم 
بالمعروف» هذا إذا لم يكن له كَسْبٌ يصرف إلى هذه الجهّات.. . وكيف ينفق على 
رَوْجَتِهء قال الإمام: لا شك أن نفقته نفقة المُعْسِرِين» وفي «البحر» للقاضي 00 أنه 
ينفق عليهن نفقة الموسرين وهذا قياس الباب. ولو كان ينفق عليهم نفقة المعسرين 
أنفق على الأَقَارِبِ يه 

الثانية : بعك وعامةة فإن كان محتاجاً إلى من يخدمه لزمانته أو كان منصبه 
يقتضي خادماًء ونص في الكفارات المرتبة أنه يعدل إلى الصّيّامٍ وإن كان له مسكن 
وخا ولااياريه صرف إلى الزتات: فمنهم من خرج منه قولاً في الديون والمذهب 

تقرير النصين» والفُرْقٌُ من وجهين: 

أحدهما: أن الكَمَّارَةَ لها بدل ينتقل إليه» والدَّيْنُ بخلافه. 

وثانيهما: أن حقوق الله تعالى مبئية على المُسَامَلَةِ وحقوق الآدميين على الشّح 
والمضايقة» قال الإمام: والمسكن أولى بالإبقاء من الحََادِم فينتظم أن يرتب الخلآف 
ويقال: فيهما ثلاثة أوجهء في الثّالث يبقى المسكن دون الخادم. 

فإن قلنا: بالإبقاء فذلك إذا كان الإبقاء لائقاً بالحال دون النفيس الذي لا يليق به» . 
ويشبه أن يكون هذا هو المراد مما نقل عن الإِصْطَحْرِي أنه إن كان ثميناً ببّع وإلا قلا . 

الثالثة: يترك له دست ثوي يليق بِحَالِهِ من قميص وَسَراوِيلَ ومنديل ومكعب”"' 
وإن كان في الشَّنَاءِ زاد جبة» وتترك له العمامة والطيلسان والخف ودراعة يلبسها فوق 
القّميص إن كان اللائق بحاله لبسهما؛ لأن حَطَهًا عنه يزري بمنصبهء وتوقف الإمام في 
الخف والطيلسانء» وقال: إن تَرْكَهُمَا لا يخرم المروءة» وذكر أن الاعتبار بما يليق بحاله 
في إفلاسه لا في بسطته وثروته» لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يُسَاعِدُونَه 
عليه ويمنعونه قوله إن تركهما لا يخرم المروءة» ولو كان يلبس قبل الإفلآس فوق ما 
يليق بمثله رَدَدْنَاهِ إلى اللأئّق بحاله» ولو كان يلبس دون اللائق تقتيراً لم يزد عليه في 
الإفلاآس ويترك لعياله من الثوب كما يترك له» ولا يترك الفرش والبسطء نعم » يسامح 


)١(‏ قال النووي : يرجح قول إمام الحرمين بنص الشافعي رضي ألله عنه إِذ قال في «المختصر»: أنفق 
عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة. ينظر الروضة 9/ .58٠١‏ 
(1) المكتب بتشديد العين المداس وسمي بذلك لأنه دون الكعبين. ينظر اللسان «كعب». 


كتاب التفليس . زا 


باللبد والحصير القليل القِيمّة. قال الأئمة: والفرق بين الثياب وبين الخادم والمسكن 
حيث لم يتركا عليه في ظاهر المذهب. أن الخادم عنه غنية. 
وأما المسكن فإنه يسهل استئجاره» وإن تَعَذَّر سكن الرباط والمسجد والثياب قُلْمَا 
الرابعة : ا ل 
يزيد على نفقة نفقة ذلك اليوم فإنه لا ضبط بعده. وذكر في الكتاب أنه يبقى له سكنى ذلك 


اليوم أيضاًء وهذا مستمر على قياس النفقة» وإن لم يتعرض له غيره» وكل ما يترك إذا 
وجد في مَالِه إِذَا لَمْ يوجد”"'. 


قال الغزالي: : ثم إن بَقِيِ شَيْء من الذننٍ قلا يُستَكْسَبُ (م)» وَفِي إِجَارَةٍ مُستَؤ َ وْلَدَته - 
وَالضَّيْعَة المَؤْقُو فد عَلَيهِ خلآفٌ مَأَحَذْهُ أن المَنفَعةَ لَيسَتْ مَالاً عَتِيداً وَإنّمَا هُوَ أكْتِسَابٌ. 


قال الرّافِعِيُ: من قواعد الباب: أن المفلس لا يؤمر بتخْصِيلٍ ما ليس بِحَاصِلٍ: 
وإن لم يمكن من تفويت ما هُوَ حَاصِل» حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جَانٍ 
فله القِصّاصء ولا يلزم العفو على المّالٍِء وإن كانت الجناية موجبة للمّالٍ فليس له ولا 
لِوَارِئِهِ أن يقبل العفو دون إِذْنِ العُرَمَاءِ ولو كان قد أسلم في شَيْءٍ فليس له أن يقبض 
مسامحاً ببعض ‏ الصفات المقصودة المشروطة إلا بإذنهم. ولو كان قد وَهَبّ مِبَّةٌ تقتتضي 
النّواب وقلنا: إنها تقدر بما يرضى به الواهبء فله أن يرضى بما شاء» وتكليفه طلب 
الزيادة تكليف بتحصيل ما ليس بِحَاصِلٍ . 
! وإن قلنا: إنه يتقدر المثل لم يجز الرّضًا بما دونه» ولو زاد على المثْل لم يجب 
القبول. 

إذا تقرر ذلك فليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الأجةة0) 
والكسب إلى بقية الديون. 


وقال أحمد ‏ رضى الله عنه -: يلزمه ذلك» ولو امتنع أجيره القّاضى. وعن مالك أنه إن 
كان ممن يعتاد إجارة نفسه لزمه. 


)١(‏ قال النووي: قال صاحب «التهذيب»: يباع عليه مركوبه» وإن كان مروءة» قال أصحابنا: وإذا 
مات المفلس» قدم كفنهء وحنوطهء ومؤنة غسله ودفنه على الديون» وكذلك من مات من عبيده. 
وأم ولدهء وزوجته إن أوجبنا عليه كفنهاء وكذلك أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. .نص عليه في 
«المختصر» واتفقوا عليه. قال في «البيان» وتسلم إليه النفقة يوماً بيوم. ينظر الروضة .84١/7‏ 

زفق يستثنى من ذلك ما إذا وجب الدين بسبب هو عاص به فإنه يجب الاكتساب لوفائه كما ذكره 
الشيخ ابن الصلاح لأن التوبة واجبة ومن جملتها ذلك. 


4" كتاب التفليس 

لنا قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قَته 2 لَى مَيسَرَة”'' حكم بالإنظار ولم 
يأمره بالاكتساب» وأيضاً فإن النبي كل «لّمًا 0 - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم يَزْذ 
عَلَى يَيِع مَالِهِه ولو كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه فوجهان: 

اعدهنا: أنهما يؤجران» لأن المنافع أموال كالأعيان فيحصل بَدَلّهًا لِلديْن. 

والثاني: لا؛ لأن المنافع لا تعد أموالاً حاضِرة» ولو كان كذلك لوجب إجارة 
المفلس.نفسه ولوجب بها الحج والزكاة. 

فعلى الأول يؤجر مرة بعد أخرى إلى أن يفنى الدين» لأن المنافعٌ لا نِهَايَةَ لَهَاء 
وقضيته إدامة الحَجَرٍ إلى قَنَاء الدَّيْنِء ولأن هذا كالمستبعد» ومال الإمام إلى ترجيح 
الوَجْهِ الثّانِي» لكن في تعاليق العراقيين ما يدل على أن الأول أظهر”"' . 

قال الغزالي: ثُمْ إِذا لم و بْقَ لَهُ مَالَ وَأعْتَرَفَ به القُرَمَاُ فَيفَكُ الحَجْرُء أَمْ يَحْتَاحُ إلى 
نَكُ القَاضِي فِيهِ خلآفء وَكَذَا لو ح تَطَابَهُوا عَلَى رَفْعٍ الحَجْرٍ لآنْ الظاهِر أن الحَق لأ 
يَعْدُوهُمْ وَلَكِنْ يُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُمْ غَرِيم وَالأَظْهَرُ أَنّ بَيْعَةُ مَالَهُ مِنْ ءَ 0 .| 
يَصِحْ وَإِنْ كَانَ بِِذْنِهِمْء وَلَو بَاعَ م من العَرِيم بالدّيْنِ وَلاَدَيِنَ سِوَاهُ قفي لآ لان سقو 
الدئْنِ يُسْقِطُ الحَجْرَ عَلَى رَأي . 

قال الوَافِعيُ : إقا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء فينفك الححججر أو يحتاج 
إلى فك القاضي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينفك؛ لأن الحَجْرَ لحفظ المَالٍ على العُرَّمَاءِء وقد حصل هذا 
الغرض فيزول الحَجِرُ. 

وأظهرهما : أنه لا بد من فَكُ القَاضِي؛ لأنه حَحجرٌ لا يئبت إلا بإثبات القَّاضي»ء 
ولا يرتفع إلا برفعه كالحجر على السفيه» والمعنى فيه أنه يحتاج إلى نَظَرٍ واجتهاد | 
كحجر السَّفِيهِء هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواهء أما إذا ادعوا مالا آخر 
وأمكن فالجواب ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الحكم الثالث . 


ولو اتفق الغرماء على رَفْع الحَجر عنه» فقد حكى الإمام في ارتفاعه مثل هذا 
الخلآف عن الأصْحَاب. 


() سورة البقرة (7585). 

(') قال النووي: الايجار أصح وصححه في «المحرر» وذكر الغزالي في «الفتاوى؟ أنه يجبر على 
إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في عرض قضاء 
الدين والتخلص من المطالبة. ينظر الروضة ”7/ 57/". 


كتاب التفليس و 

وجه الارتفاع أن الحَجرٌ لهمء فهم في أمواله كالمرتهن فِي حَقٌ المَرْهُونِ. 

ووجه عدم الارتفاع أنه يحتمل أن يكون وراءهم غَرِيمٌ غَائِبٌ» فلا بد فيه من نَظرٍ 
الحاكم واجتهاده . 

ولو باع المفلس ماله من غريمه بدينه ولا يعرف له غريماً سِوَّاهء فوجهان: 

قال صاحب «التلخيص؟: بصح بيعه» لأن الحَجِرَ عليه لِدَيْنٍ ذلك العْرِيم» فإذا 
رَضِيَ وبرئت ذمته من الدَّيْنَ وجب أن يَصِح. 


والأظهر: ونه قال ابو رؤيد انهل معد من كين مراجنعة الفا لأن الحَجِرَ على 
المُمْلِسٍ لا يقتصر على الغّرِيم الملتمس» ٠‏ بل يثبت على العْمُوم» ومن الجائز أن يكون له 
غريم آخرء والوجهان مُمَرَعَانِ على أن بَيْعَ المُفِْسِ من الأجْتبِيٌ لاَيَصِحْء فإن صَحّ فهذا 
أولى» ولو حجر عليه بديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم فعلى هذا الخلآف» ولو 
م د عرص كران و يا ا 
أوتقع امير . 

ولو باع ا وقال الإمام : : يحتمل أن يصح كما 
يصح بيع المرهون بإذن المَرْتّهن» وأقام صاحب الكتاب ما ذكره وَجْهاًء فقال. 

والأظهر أن بيع ماله من غير الغرماء أي من الوجهين. 

وقوله: (لأن سقؤط الدين يسقط الحجر على رَأي) هو الرأي الذَّامِبُ إلى أنه إذا 
فرقت أمواله وقبضت الديون ارتفع الحَجْرُ عَنْه فإذا قلنا: : بذلك صَحُحْنًا البيع من 
الغريم بالدين لتضمنه البراءة من الدين» ولك أن : تقول : وجب أن لا نجزم بِصِحَْةٍ البيْع» 
وإن قلنا بأن سقوط الدين يُسْقِط الحَجرِ؛ ؛ لأن صِحّحة البيع إما أن تفتقر إلى تقدم ارتفاع 
الحَجْرٍ أم لا تفتقر عَم تفتقر؟ فإن افتقرت وجب أن نجزم بِعَدَمٍ الضَّحّة للدور فإنه لا يصح البيع 
ما لم يرتفع الحَججرء ولا يرتفع الحَجِرُ ما لم يَسْقْطُ الدَيْنّ» ولا يسقط الدين ما لم يَصِح 
البيع. وإن لم تفتقر تفتقر فغاية الممكن اقتران صِحْة الببع وارتفاع الحجرء للتخرج الصحة 
على الخلآف فيما إذا قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولداً بعد ولد.ء هل 
تطلق بالئّاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته؛ إن مات سيدي فأنت طالق طلقتين» وقال 
السيد لعبده: : إذا مت فأنت حرء ثم مَاتَ السّيدء فهل له نكاحها قبل رَوْجٍ وإصابة؟ 
ولهما نظائر. 


قال الغزالي: الحكم الغَالِتُ حَبْسهُ إِلى تُبُوتِ إِعْسَارِوٍ وَلِْقَاضِي ضَرْيُةُ إنْ ظهَرَ 
عِنَادْهُ بِإِخْقَاءِ الال فَإِنْ قم بيه عَلَى إِعْسَارِه سْمِعَ في الحَالٍ (ح م) وَأنْظِرَ إلى مَيْسَرَة) 
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وَلْيَشْهَدْ مَنْ يَخْبَرُ بَاطِنَ حَالِهِ فَإنهُ شَهَادَة عَلَى عَلَى النَفِي قُبِلَتْ لِلْحَاجَةَ َم لضم أن يُحَلَفَهُ 

مع الشهاتق» إن لم يطب هل يجب علَى القاضي أنبا في قضائه فيه خلا وإن ل 
ييجذ َب وَقَذ مُه لَه مَالَ قلا يُْبَلُ قَوْلهء وَإن لم يُعْهذ فقيل إنْ الول كَْلهُ لأنْ الأضل 
عد الِيَسَارٍ وَقِيِلَ لآ بل الأضل ة فِي الحُرٌ الاقْتِدَارٌ وَقِيلَ يِنْظَرٌ إن لَزْمَهُ الدّيْنُ بِأَخْتَيَاره 
َالظَامِرٌ أنّهُ لا يَلَْمُ إلأعَنْ قُذْرَة فَإِن لم يُقْبل + تمِيئة فَإنْ كان خرِيباًفَليُوكُل القاضِي به 
من يَسألُ عن مَنْشعه وَمنقَلَبِ حَبَى يَْلِبَ عَلَى ظَئْه إفلاسه فليشْهَذ تخيلا يعكَلدَ الحنْسُ 
عَلَيْه. 


قال الرَافِعِيُ : هذا الحكم أيضاً ليس من آثار الحَجْرٍ وخواصه» بل هو في حَقْ غير 
المحجور أظهر على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

راع أن الحتيرة إناائت إعصاره لم بز جيد اول لاازتت رل يمول ليبا 
يوسر على ما قال الله تعالى: طقُنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة74 . 

ران الرتساقةه اسيم برارف زع را بط 1 وإن كان له مال 
فقد ذكرنا أنه يؤمرٌ بِبَيْع مَالِهِه وإن امتنع باعه الحَاكِمْ عليه» وهل يحجر عليه؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما: أنه يحجر إذا التمسه الغرماء كَيْلاَ يتلف ماله. 


والثاني : لا؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يحجر على الجهيني + »“فإن أخفن ماله 
مع دامع 000 
وعقوبته 


حبسه القاضي حتى يظهره. روى أنه يَككِيدٍ قال : «لَيّ الْوَاجِدٍ يُْحِلْ عِرْضَهُ 


قال المَمْسُرُونَ: أراد بالعقوبة الحبس والملازمة» فإن لم ينزجر بِالحَبّسِ زاد في 
تعزيره بما يراه من الضّرْبٍ وغيره» وإن كان ماله ظاهراً فهل يحبسه بامتناعه؟ قال في 
«التتمة»: فيه وجهان: الذي عليه عمل القضاة الحبس» ويدل عليه ما روى أنه وَل 


صاصم ام 


حَبّسَ رَجُلاَ أَعْتَقّ ملفا له من عند في فبنة البات 971 
وإن ادعى أنه قد تلف ماله وصار معسراً فعليه البينة» ثم إن شهد الشهود على 


.)785( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (57) والنسائى (/7"17/19, /11") وابن ماجة (7571) وأحمد (2588/5 
5 والبخاري في التاريخ (7/ 109/7) وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد )١١14(‏ والحاكم 
)٠١7/4(‏ والبيهقي )0١/1(‏ والطبراني (9/ )8١‏ وانظر تغليق التعليق (877) والطحاوي في 
المشكل (517/1). ١ ١‏ 


69 أخرجه البيهقي بنحوه (5/ 19) من رواية ابن مسعود وضعفهء ومن رواية أبي مجلز وقال منقطع . 
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التَّلَفٍِ قُبِلَت شَهَادَتَهُمْ ولم يعتبر فيهم الجْبْرّة البَاطِئَة» وإن شهدوا على إِعْسَّارِه قبلت 
بشرط خبرتهم الباطنة . 

قال الصَّيْدَلانِيُ : ويحمل قولهم أنه معسر على أنهم وقفوا على تَلَفِ المَالٍ. 

وإن ادعى المديون أنه معسر لآ شَيْءَ ل أو قسم مال المَحْجُورٍ على الغرماء 
وبقي بَعْض الدَيُونِء وزعم أنه لا يملك شيئاً آخر وأنكر العُرَمَاكُ نظر إن لزمه الدَيْنُ في 
مقابلة مَالِ كما إذا ابتاع أو استقرضء» أو باع سَلَماً فهو كما لو ادعى هَلأك المَالٍ فعليه 
البيتَةّ وإن لزم لآ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ فثلاثة أوجه: 

أصحهما: أنه يقبل قَوْله مَعّ الِيَمِينِء لأن الأضلّ العَدَم . 

والثاني : أنه لا يقبل ويحتاج إلى البَينَةِء لأن الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ الحُرٌ أنه يَمْلِكَ شَيْئا 
قلص أَمْ كثْر. 

والغَالِث: أنه إِنْ لزمه باختياره كالصّدَاقٍ والضّمَانٍ لم يقبل قوله وعليه البينة» وإن 
لزمه لا باختياره كَأَرْشٍ الجتَايّاتِ وغرامة المتلفات قُبِلَ قَوْلَهُ مَعَ اليَمِينِء والفرق أن 
الظاهِرٌ أنه لا يَشْغْل ذِمَتَهُ ولا يلتزم مَا لآ يقير علي ثم الكلام في فَضْلَيْنِ . 

أحدهما: م 0 
الحاجة كالبينة على أن لا وَارِتَ سِوّى هؤلاء» وعن مالك أنها لا تُسْمعْ والنَْرُ في 
ام لس ل ل ا 
وإن قامت في الحَالٍ خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: «لا تسمع إلا بعد مذة». ثم هي 
مقدرة في رِوَايَة يشَهْرٍ وفي أخرى بشهرين وربما ضبطوا بما يغلب. على الظَنّ في مثلها 
أنه لو كَانَ لَّهُ مَالٌ لأظهره ويختلف ذلك باخْتلآفٍ أخْوّالٍ النّاس وَطِبَاعِهِمْ . 

وأما: الصّفّة فما يعتبر ذ في الشهود مطلقاً يذكر في الشّهادات» ويعتبر مع ذلك كُونٌ 
الشّهُودٍ مِنْ أَهْلٍ الخدرة الباطكة ة بطول الجوَار وكثرة المُجَالَسَةِ والمُخَالَطََء فإن الأموال 
تخفى ولا يعرف تَفُصيلها إلا بأمثال لِك ثم إن عرف القاضي أنهم من أهل الحبرة 
البَاطِئَةِ فَذاك. وإلا جاز له أن يعتمد على قَوْلِهمْ أنا بهذه الصفةء ذكره في «النهاية». 
وأما العَدَدُ شَاهِدَانٍ كما في سائر الأمور, وفي كتاب الغوراني والمتولى : قبل 
هذه الشّهَادَة إلا من ثَلنَوِ لما روى «أَنّ رَجُلا ذَكَرَ لِرَسُولٍ الله يكل أَنّ جَائِحَةٌ أَصَابَتْ 
مَالَهُ وَسَألهُ أن تشطية من ادك قَقَالَ رسُول الله يل لآ حَنّى يَشْهَدُ تلأنَةٌ مِنْ ذُوِي 
الحكن ع 1 


زلف أخرجه مسلم من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي )٠١ ٠55(‏ والنسائي (88/6) وأبو داود ( 4/ . 
5 راعيدي السيد (5/ لالاق. ه/50). 
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والمذهب الأول» والحديثٌ محمولٌ على الاستظهار والاحتياط .. 


وأما الصيغة فهي أن يقولوا هو معسر لآ يَمْلِكِ إلا قوت يَوْمِهِ وثياب بَدَنِهِه ولو 
أضافوا إليه وهو ممن تَّحِل له الصّدّقة جَارّ ولا يشترط» قال في «التتمة»: ولا يقتصرون 
على أنه لا ملك له حتى لا تتمحض شهادتهم تفي لفظأً ومعنى» ويخلت المنتهود له بع 
البينة لجواز أن له مالاً في البَاطِن» والشهود اعتمدوا الظاهر وغالب الظّنٌ» وعن أبي 
حنيفة أنه لا يَحْلِف وَية كال أحمف: وهذا التَّخلِيف مستحق أو مستحب؟ فيه قولان: 
ويقال وجهان: 

الأصح: الاستحقاق وهو ظاهر نّضَّه في «المختصر». 

وقال الصّبْحٌ أ بُو حَامِدِ: الأصح الاستحباب وهو ظاهر نصه في حرملة والإملاء 
وعكن: القيوين نمل رولف كان امتاة الخصم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لو كانت الدعوى على مَيّتِ أو غائب» وعلى هذا فهو من أداب 
القضاة . 

وأظهرهما: نعم كيمين المُدّعى عليه. 

الفصل الئَانِي: إنا حيث قلنا: يقبل قوله مع يمينه فيقبل في الحَالِء كما لو أقام 
البّيّّة فتسمع في الحَالٍ» قال الإمام: ويحتمل أن يقال: يتأنى القاضي ويبحث عن بَاطِنٍ 
حَالِهِ ولا يقنع بقولهء بخلاف ما إِذَا أقام البَيِئَه وحيث قلنا: لا يقبل قَوْلّه إلا بِالبَيّئة» 
فادعى أن الغرماء يعرفون إعساره فله تحليفهم على نَم المَعْرِفة» فإن نكلوا خلّف وثبت 
إِغْسَاره وإن حلفوا حبس» ومهما ادعى ثانياً وثالثاً أنه بان لهم إعساره فله تحليفهم» 
قال في «التتمة»: إلا أن يظهر للقاضي أنه قَصَدَ الإيذاء أو اللجاج» وإذا حبسه فلا يغفل 
عنه بالكلية» فلو كان غريباً لا يتأتى له إقامة البينة» فينبغي أن يوكل به القَاضِيِ من يبحث 
عق سكن اوقل ويفحص عن أحواله بحسب الطاقة» وإذا غلب على ظَلّه إفلاسه 
شَهِدَ به عِنْدَ القَاضِيء كيلا تتخلد عليه عقوية الحبس» ٠‏ ومتى ثبت الإغسار وخلاه 
الحاكم» ٠‏ فعاد الغرماءً بعد أيام وادعوا أنه استفاد مالا وأنكر» فالقول قَوْلُه وعليهم البينة» 
فإن أتوا بشَاهِدَيْنَ قالا: رأينا فى يده مالاً يتصرف فيه أخذه العُرماء» فإن قال: أخذته من 
فلان وديعَةٌ أو مضاربة وصدّقّه المقرء ولا حَقٌ للغرماء فيه وهل لهم تحليفه على أنه 
لم يواطىء المقر له وأنه أقر عن تحقيق؟ فيه وجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» فلا معنى لتحليفه» وإن كَذَبَهُ 
المُقِر له صرف إليهم» ولا يلتفت إلى إقراره لإنسان آخرء وإن كان المقر له غائباً وقف 
حتى يحضر الغَائِب» فإن صدقه أخذهء وإلا أخذه العُرّماء. 
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وأما لفظ الكتاب فقوله: (وإن أقام بينة على إعساره سمع) معلم بالميم وقوله: 
(في الحال)» بالحاء لما مر وقوله: (للخصم أن يحلفه مع الشهادة) بالحاء والألف» ثم 
على القاضي إذناً في قضائه) فإنه جعل الوجوب معروفاً عنه ونتكلم في أنه هل يشترط 
له طُلَبُ الخِصّمْ؟ قال الإمام: والخلاف فيما إذا سكت فأما إذا قال لست أطلب يمينه» 

قال الغزالي: وَالصّحِيحٌ أَنْهُ يُحْبَسُ فِي دَنْنٍ وَلَدِه لأنّهُ َو لَمْ يُخْبَس فَيوَدي إِلَى أَنْ 
يَفِرٌ وَيَمْتَنِعَ عن الأداءِ وَيَعْجَرَّ عَن الاسْتِيفَاءِ . 

قال الرَافِعِيُ: في حبس الوالِدَيْن بِدَيْنِ الوَلَدِ وجهان: 

أصحهما: عند صاحب الكتاب أنه يحبس» وإلا لأقر وامتنع عن الأدَاءٍ وحينئذ 
يعجز الابْنُ عن استيفاء الدّيْنِ ويضيع حقه”"©2. 

والثاني : لا يحبس» لأن الحبس 2 عُقُوبَة ولا يُعَاقَتُ الوَالِدُ بِالْوَلَني قال في 
«التهذيب»: وهذا أصح ولمن قال به أن يمنع عجز الابن عن الاستيفاء» بل إذا ثبت له 
مال عِنْدَ القَاضِي أخذه قهرأً وصرفه إلى دَيْئْه وعلى الوجهين لا فرق بين ذَيْن النفقة 
وَغَيْرهَاء ولا بين أن يكون الوَّلَدُ صغيراً أو غيره' . 


)١(‏ قال المصنف في التذنيب: إن تصحيح الغزالي الحبس مما خالف فيه الأكثرين ينظر التذنيب (خ) 
بتحقيقنا (تحت الطبع): 0 

) قال النووي: وإذا حبس المفلس لا يأثم بترك الجمعة إذا كان معسراً. قال الصيمري: وقيل: 
يلزمه استئذان الغريم حتى يمنعه» فيسقط الحضور. والنفقة في الحبس في ماله على المذهب. 
وحكى الصيمري» والشاشي» وصاحب «البيان» فيها وجهين ثانيهما أنها على الغريم. فإن كان 
المفلس ذا صنعة» مكن من عملها في الحبس على الأصح. والثاني: يمنع إن علم منه مماطلة 
بسبب ذلك» حكاهما الصيمري والشاشي وصاحب "البيان». ورأيت فى فتاوى الغزالى رحمه 
الله» أنه سئل» هل يمنع المحبوس من الجمعة والاستمتاع بزوجته ومحادثة أصدقائه؟ فقال: 
الرأي إلى القاضي في تأكيد الحبس بمنع الاستمتاع ومحادثة الصديق» ولا يمنع من الجمعة إلا إذا 
ظهرت المصلحة في منعه. وفي فتاوى صاحب «الشامل» أنه إذا أراد شم الرياحين في الحبس» 
إن كان محتاجا إليه لمرض ونحوه؛ لم يمنع» وإن كان غير محتاج بل يريد الترفه» منع. وإنه 
يمنع من الاستمتاع بالزوجة» ولا يمنع من دخولها لحاجة كحمل الطعام ونحوه. وإن الزوجة إذا 
حبست في دين استدانته بغير إذن الزوج» فإن ثبت بالبينة» لم يسقط نفقتها مدة الحبس» لأنه بغير 
رضاها فأشبه المرض. وإن ثبت بالإقرارء سقطت. هكذا قال» والمختار سقوطها في الحالين» 
كما لو وطئت بشبهة فاعتدت» فإنها تسقطء وإن كانت معذورة. قال أصحابنا: ولو حبس في 
حق رجل» فجاء آخر وادعى عليه» أخرجه الحاكم فسمع الدعوى». ثم يرده. قال في «البيان» لوع- 


١ 01‏ كتاب التفليس 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يحبس إلا في نفقة الوَّلّدِء إذا كان صغيراً أو 
زَمِنآً فيمكن إعلام قوله: (يحبس) بالحاء لذلك. 

قال الغزالي: الحُكُمْ الرَابعُ الرُجُوِعُ (ح) إِلَى عَيْنِ المَبيع ِقَلِهِ 592 أَيِمَا رَجْلٍ 
مَاتَ أَوْ أَفْلّسَ فَصَاحِبُ المتاع أَحَقُّ ِمَمَاعِهِ إِذّا وَجَدَهُ بِعَينِهِ وَيَتَعَلَقْ الرَجُوعٌ + بعَلانة ركان 
العَوَّضُ وَالمُعَوَّض وَالمُعَارَضَةٌ أمّا العِوّض وَهُوَ الئّمَنُ فَلَّهُ شَرْطَانِ الأوّلُ: أن يَتَعَذَْرَ 
أسْتِيِقَاؤٌهُ بالإفلآس فَلَوْ وَفِى المَالٍ بِهِ فلآ رجُوعَ. وَإِنْ قَدْمَهُ ري 0 جوع لأنَّ فيه 
نه وَغْرَدَ د ظهُورٍ ار 8 وَل 0 0 / لقو بَِمْتِناعِهِ بل ب يَسْتَوفِيهِ 2 وَل 


الحُلُولٌ ور جوع إل ا كان ل 0 


قال الرَافِعِيٌ : من حجر بالإفلاس ووجد من باع منه ولم يقبض الئمن وعين متاعة 
عند فقد ذكرنا أن له أن يَفْسَحّ البيمَ ويأخذ عَيْنَ مَالِهه وهل يكون هَذَا الجِيّارٌ على 
المَوْرِ؟ وجهان: 


أحدهما: لا كخيار الرجوع في الهِبةِ من الولد. 

وأصحهما: تعم» لأنه جِيَارُ فسخ ثبت لدفع الصْرَّرِء فليكن على المَّوْرٍ كخيار 
العَيِب وخيار الحَلِفٍ . 1 1 

فعلى هذا إذا علم الحجر ولم يفسخ بطل حَقّه من الرجوع. وعن القاضي حسين 
آنه لا يمت تاقجه يقلالة أيام+ كما هو أَحَدُ الأقوال في جْيّارٍ المعتقة نَحْتَ رقيق وفي 
الشّفْعَةِء وهل يفتقر هَذًَا الخِيّار إلى إذن الحاكم؟ أم يستبد به الفَاسِخْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يفتقر إلى إذنه»ء لأنه فسخ مختلف فيه كالفسخ بالإعسار. 

وأشيههما: أنه لا حاجة إليهء لأنه نابت بالسنة الصَّحِيحَةء فصار كَخْيّارٍ العتق» 
ولوضوح الحديث ذهب الإضطخري إلى أنه لو حكم حاكم بالمئع من الفسخ نقض 
حكمه. ولا يحصل المّسْحٌ ببيع البائع وإعتاقه ووطئه الجارية المبيعة على أَصَحٌّ 
الوجهين » وتلغيى هذه التصرفات . 


- مرض في الحبس ولم يجد من يخدمه فيهء أخرج. فإن وجد من يخدمهء ففي وجوب 
0 وجهان. 0 الروائطيا: ا د ري 
للاثنين» فلا يخرج إلا 00 قال: راذا فنك [عستازه» الج لانت الغريم 


كتاب التفليس ل 


وصيغة الفسخ كقوله: فسخت البيع ونقضته ورفعته لا يُحْمَى. 

ولو اقتصر على قوله: رددت الثمن أو فسخت البيع» فقد حكى الإمامٌ فيه اختلافاً 
للأضحَاب» ووجه المنع بأن الف واد قات لوال سل م إذا انفسخ العقد 
0 والأصح الاكتفاء به ثم حق حق الرجُوع للبائع لا ي؛ يثبت على الإطلآقِ» بل 
قو اتش5وط بكروط حت مع ديا ا ل ل 
المعَاوَضَاتَ ويتبين الغرض بالئّظرِ في العوض المتعذر تحصيله 3 والعرض المسْترجع 
والمعارضة التي بها انتقل المِلّك إلى المفلس» فلذلك قال: (ويتعلق الرّجوع بثلاثة 
أركان العرض والمعوض والمعَاوضة). 


قوله: : (أما العرض فهو الثمن) يعني في البيع ويقاس عليه العوض في سَائِرِ 
الْمعَاوَضاتٍء ويعتبر فيه شيئان: 


أحدهما: أن يتعذر استيفاؤه بسبب الإفلآس» وفيه صور: 

أحدها: إذا كان ماله وافياً بالتيون» وحجر القَاضِي عليه» تفريعاً على جوإز ذلك 
ففي ثبوت الرجوع وجهان: 

أحدهما : وهو المذكور في الكتاب أنه لا يرجع؛ لأنه يَصِلْ إِلَى النْمَنِ. 

والثاني : يرجع . لأنه لو رجع لما أمن أن يظهر غريم ألكن رالجيد تنا اك 

الثانية : لو قال الغرماء : : نفسخ لتقدمك بالثمن لم يلزمه الإجايق خلافاً لِمَالك» 
لأن فيه تحمل مِنَّدَ وأيضاً فربما يظهر غَرِيم آخر فيزاحمه فِيمًا أَحَذَّ وفيه وجه أنه لا 
بع له الرخوعء الخريجا معا إذا حَجَرَ عَلَيْهِ الحَاكُمُ وفي ماله وَفَاء ولو قالوا: : نؤدي 
الدْمَنَ مِنْ حالص أموالِئاء أو تبرع به أجنبي فليس عليه الإجابة أيضاً . 

ولو أجاب ثم ظهر غريم آخر لَّوْ يزاحمه فِي المَأَحُوذ . ولو مات المُشْتَرِي فقال 
الوارث” حي الت ل قر 1 

أحدهما: د لحان دن زه 5000 لأن الوارث 
خليفة المورث فله تخليص المبيع . 

الال وت ا ل ل 0 
2 ا الاستيفاء بِالتَلْطَانِ ممكن» فإن فرض عر عن اللذُور كََلِكَ مما لأ 1د 


به. 


ذن كتاب التفليس 


والثاني: له الفسخ؛ لتعذر الؤّصولٍ إلى الثمّن”" . 
ولو كان قد ضمن الئَّمنَ ضَامِن» فإن ضمن بإذن المشتري فليس له الرجوع على 
المُشْتَرِي ؛ لأنه ليس بمتبرع على المُشْتَرِي والوصول من يده كالوصول من يَدِ 
المُغْتَرِيء وإن ضمن بِغَيْر إِذْنِهِ فَوَجْهَانٍ : : 
في أحدهما: يرجع كما لو تبرع متبرع بالنّمن. 
1 وفي الثاني : لا؛ لأن الحق قد تقرر في ذِمّتِه وتوجهت المُطَالبَة عَلَيْوه بخلاف 
المُتَبرّع . ولو أعير من المُشْتَري ما يرهنه بالثْمَنِ فرهنه فعلى الخلاف. 
وأما قوله: (ولو انقطع جنسه ومنعنا الاعتياض عن الثمن» فله الفسخ» كما في 
انقطاع المسلم فيه) فاعلم أن هذه المسألة هي كالغربية في الباب» واذكر سبب إيرادها 
فيه بعد بيان فقهها. ْ 
إنا ذكرنا قولين في جواز الاستبدال عَنٍ الكْمَنِ في الذمة» فإن مَتَعْنَا الاستبدال عنه 
وانقطع جنْسُّهء كان كانقطاع المُسَلْم فيه وانقطاع المْسَلم فيه أثره ثبوت حَقٌ المَسْخْ في 
أصح القولين» والانفساخ في الثاني» فكذلك هاهناء وإن جَوَّزْنَا الاعتياض والاستبدال 
فلا تعذر في استيفاء عوض عنه. قوله: (فله الفسخ) اقتصار منه على ذكر أَصَحٌ 
القَوْلَيْن. وأما: سبب الإيراد في هذا المَوْضِع فأمران: 
أحدهما: أنه لما جعل الشرط التعذر بسبب الإفلآس» تكلم في التٌعَذْرِ بغَيْرٍ هَذَا 
السّبَبِء كامتناع المشتري وانقطاع جِئْس النّمَنِء وَيينَ حُكُمَ كُلَ قِسْم مِنْهًا. 
والنّاني: أن الأضْحَابُ احتجوا على ثبزت حقّ المَّسْخ بالإفلآس بالقِيّاسٍ على 
م أاا نس 4 1 - . ب اخم. الأءة 6 : كان 
تعذر تحصيل المسَلم فيه بالانقطاع» والجامع أنه أخذ عَوَضٍ العَقَدِ فقيل لهم لو كان 
الثمن كالمُسَلْم فيه لاقتضى انقطاعه ما يقتضي انقطاع المسلم فيه» فأجابوا بما حكيناه: 
أنه إن جاز الأستبدال فلا تعذرء وإلا فلا فرق. 1 
الثاني: كون الثّمَنِ حَالآَء فلا رجوع إذا كان الثّمَنُ مُؤَجَلاً؛ لأنه لآ مُطَالَبَة في 
الحَالٍ . 


<2 


)١(‏ احترز بالافلاس عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن لأن له الاعتياض عنه. واستشكله 
الأسنوي بأن المعقود عليه إذا فات جاز الفسخ لفوات المقصود منه وقد جزم به المصنف في فوات 
المبيع وذكر أن إتلاف الثمن المعين كإتلاف المبيع حتى يقتضي التخيير» وإذا جاز الفسخ لفوات 
عينه مع إمكان الرجوع إلى جنسه ونوعه فلفوات الجنس أولى» وأجيب بأن الملك هاهنا قوي إذ 
العرض في الذمة فبعد الفسخ وهناك الملك ضعيف لأن صورة المسألة أن المعقود عليه تعين وأنه 
فات بإتلاف الأجتبي قبل القبض فساغ الفسخ بها فيها قول إن العقد ينفسخ كالتلف بآفة سماوية . 


كتاب التفليس إزذنا 


وقوله: (ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح) مكررء قد ذكره في أول الباب. 

وقوله (ولو حل أجله قبل انفكاك الحجر) فقد ذكرناه ثم بيّنا أن مِنَ الأضحَاب من 
قال: «لو حل الأجل وهو محجور عليه لم يكن للبائع الفسخ والرجوع أيضاً» ويجوز أن 
يُعَلّم قوله : (ولا رجوع إلا إذا كان الثمن حَالاً) بالواو؛ لوجه أثبتناه هناك تفريعاً على أن 
الديون المؤجلة تَحِل بالفلس. ا ا : (الرجوع إلى عين المبيع) 


بالحاء ؛ 0" 


يَنْبْتُ يب الفسغ في الكام وَالخْلْع وَالصُلح عدر سيا الهوض؛ وَيَنْيْتُ َيْتُ في الإججارَة 
للم فيقث الؤجوع إلى َس المَالٍ عِنْدَ الإفلآس إِنْ كَانَ بَاقِياً وَالمضَارَبَةِ بقيمَة 
المُسَلْم فيه إن كَانّ تَالِفَاً. ثم يَشْثَر يَشْتَرِي بِقِيمَيِهِ جش حَقَهِ) وَل يحور الاعْتِيَاض ءَ عن المتام 
فِيهء وَإِذَا أَفْلّسَ المُسْتأَجِرُ بالأجرة ةِ رَجَعَ المكر ي إلى عَيْنٍ الدَّابَدِ أو الدّارٍ المُكْرَاةٍ اق فَإِنْ 
كان فِي بَادِبَةٍ 1 قله إلى مام بِأجرَةٍ مغل يفم بها على العْرمَاءِء وَإِن تاك كذ رَرَعَ الأرْض 
َرَكَ رَرْعَهُ بَْدَ الّسخ بأَْرَةٍ يقنم يها عَلَى العُرَماءِ إِذْ فيه مَضْلَحَةٌ الرْرعِ الذي هُوَ حَقُ 
العُرمَاءِ» إن كلس المكري بَغد تعن ما أكرَاه قلا فس بَلْ يُقَدَمْ المُسْتَأجَدُ بِالمَنْفَعَةٍ 
لِتَعَلّق حَمَّهِ حَمَهِ بِعَيْنٍ الذَابّةٍ كُمَا يُقَنْم المُرْتَهِنُ» وَإِنْ كَانتِ الإارةُ وار على لذو قل 
الرُجُوعٌ إلى اد 1 لمَنْفَعَةُ 

قال الرَّافِعِيُ : يعتبر في المعاوضة التي يملك بها المُمْلِس شيئان: 

أحدهما: : أن تتمحض معاوضة» وقَضْدٌ صَاحِبٍ الكتاب بهذا القَئِدٍ |< خْرَاجُ بَعْضٍ 
التصرفات, وإِدْحَالٌ بعضهاء أما المخرج: فقد قال: (فلا يثبت الفسخ في النكاح» 
والخلع» والصلح؛ لتعذر استيفاء العوض) ا ع لاعتقاد أنه في غاية 
الوضوح.ء لكن فيه وقفة منكرة؛ لأنه إن أراد به أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء 
الصَّدَّاق» ولا الزوج الخلع ولا العافي الصّلح بتعذر استيفاء العوض فهو مستمر في 
الصورتين الأخيرتين» لكنه في النكاح يبنى على الخلاف في أن الإِعْسَارٍ بالصَّدَاقٍ هل 
يقبت المَسْحَ؟ والقول في ذلك الخلاف والأصح منه موضعه باب الإعسار. 

وإن أراد به أن الزوج لا يفسخ النكاح إذا لم تسلم نفسهاء وتعذر الوصول إليهاء 
فهذا واضحء لكن لا يفرض مثله في الخُلْع والعفوى إذ ليس العرض في الخُلْعِ إلا 
البينونة» وفي العفو إلا براءة الذمة عن القِصَاصِ» وهذا لا يتصور فيه التّعَذّر مع صِححةٍ 
الخلع والعفو. 


العزيز شرح الوجيز ج 5/ م " 


ئ* كتاب التفليس 


وأما 'المدخل فهو السلم والإجارة فإنهما معاوضتان محضتانء أما السَلّم فإذا 
أفلس المُسَلْم إِلَيِْ قيل توفيه المُسَلُم ذ فيه لم يخل: إما أن يكون رأس المال باقياًء أو تالفاً 


أو يعضة :نافيا وبعضه تالفاً. 


الحالة الأولى: أن يكون باقياًء فللمسلم مشخ العَقْدٍ والرجوع إلى رَأْسِ المَالٍ 
كما ذكرنا في البَائِع؛ فإن أراد أن يضارب العُرَمَاءِ بِالمُسَلُم فيه ولا يفسخ فسنتكلم في 
كيفية المضارية إن شَاء الله تَعَالى . 

الثاني : أن يكون رأسٌ المَالٍ تَالِمَاً فوجهان: 


أحدهما: ويحكى عن أبي إِسْحَافٌ : أن لِلْمْسَلُمِ فشخ العقد والمضاربة مع العُرّماء 
برأس المال» لان تعر عليه لضو إلى تنام خله» فا عن ون شخ اللي » كما لو 
1 ة وعلى هذا فهل 
للتشيه. 


وقيل: لا؛ لأنه ربما حصل باستقراض وغيره» بخلاف صورة الانقطاع . 

وأصحهما: أنه لا ينفسخ, كما لو أفلس المُشْتَرِي بالئمن والمبيع تَالِفء وليس 
كالانقطاع؛ لأن نَم إذَا فسخ رَجَعَ رَأسٍ المَالٍ بتمامه. وهاهنا إذا فسخ ليس له إلا 
المضازيا برأس المَال» ولو لم يفسخ لضارب المُسَلْم فيه» فإنه أنفع ؟ لأن الغَالِبَ زيادةٌ 
قِيمَةٍ المُسَلُمِ ة فيه على رَأْس المَالِء فعلى هذا يُقَوُم الْمُسَلّم فيه ويضارب المسلم بقيمته 

مع الغرماء» ' فإذا عرفت حصته نظر إن كان في المَلٍ ِنْ جنس المُسَلُم فيه صرف إليه؛ 

5 ى بحصته منه وسلم إليه» فإن الاعتياض عن المُسَلّم فيه ممتنع » هذا إذا كان 
رأسٌُ المالٍ تالفاء ولم يكن جنس المسلم فيه منقطعاًء فإن كان ل ل 
المسلم فيه ففي وجو لَيْسَ للْمُسِلْم قح العَقْدِ أنْضاً؛ لأنه لأ يد من المضارية فسخ أو لم 
يفسخ» وإن فسخ قَبِرَأسٍ المَالِء وإلا فبالمُسَلُمٍ فيه» وآنما يفسخ بالإفلاس حتى يتخلص 
عن المضاربة. 

والأصح: أنه يثبت حَقّ الفسخ هاهنا؛ لأن الفسخ بالانقطاع يثبت في حق غير 
المَحْجَورِ عليه» ونا عنقي خن غير ينك اف عق كالز القت وفيه فائدة» فإن 
ما يخصه لَرْ فسخ لَصُرِفَ إِليِْ في الحَالٍ عن جِهَةٍ رَأسِ المال» وما يخصه لو لم يفسخ 
لا يُصْرّف إليه» بل يوقف إلى أن يعود المُسَلّم فيه فيشتري به. 

ثم هاهنا فرعان: 


أحدهما: إذا قومنا المُسَلّم فيه فوجدنا قيمته عشرين» فأفرزنا من المّالٍِ للمسلم 


كتاب أله لتفليسر ودم 


عشرة» لكون الدَّيُونِ ضِعْفٌ المَالٍء فرخص السعر قبل الشراء ووجدنا بالعشرة جميع 
المسلم فيه» فوجهان: 

أحدهما : وهو ما أورده ابْنُ الصّبّاءٌ : أنا نرد الموقوف إلى ما يخصه باعتبار قيمته 
أجزاء فيصرف إليه خمسة» والخمسة الباقية توزع عليه وعلى سائر الْعْرَمَاىِ وذلك لأن 


الموقوف لم يدخل في مِلْكِ المسلم؛ بل هو باق على ملك المُفْلِسء »؛ وحق المسلم في 
الحئطة لاقى ذُلِك الموقوف». فإذا صَارَت القيمة عَشْرة فليس دينه إلا ذِك. 


والثاني: وهو ما أورده في «التهذيب»: أنه يشتري به جميع حقه ويسلم إليه اعتباراً 
بيوم القسمة. والموقوف فإن لم يملكه المسلم لكنه صار كالمرهون بِحَقّ وانقطع حقه 
عن غيرة من الحصّص» » حتى لو تَلَفَ قَبْلَ التسليم» لم يتعلق بِشَيْءِ مِمّا عِنْدَ العُرَمَاءِ 
وكان حَقَِ في ذنةِ المِْْسِء ولا خلاف في أنه لو فضل المَوْقُوف عَنْ جمِيع حَقّ المسلم 
كان المَاضِلٍ للعُرَمَاءِه وليس له أن يقول ما زَادَ ِي. 

ولو وقفنا في الصُورَةٍ المَعْرُوضَةِ عشرة فعلا السّعْرء » ولم نجد القَّدْر الذي كنا 
ال و كن ا م اح ل ا ا لي 
الحصّص ما تتم به حصّصٌ الأربعين» وعلى الثاني لا يزاحمهم. وليسن له إلا ما وقف 
لىء وقد نسب صاحب «النهاية» الوجه الثاني إلى الجَمَاهِيرء والأول إلى القَّاضِي 
حسين ١‏ وعكس أَبُو سَعِيدٍ المتولي فنسب الثاني إلى القَاضِيء والله أعلم . 

الئّاني : لو تَضَارَبُوا وأخذ المسلم ما يخصه قدراً من المسلم فيهء وارتفع الحَجِرٌ 
عنه ثم حدث له مَالَ وأعيد الحَجرء واحتاجوا إلى المُضَارَبَةَ» ثانياء قَوّْئَا المآ فيه» 
فإن وجدنا قيمته كقيمته أولاً فذاك» وإن زادت فالتوزيع الآن يقع باعتبار القِيمَةِ الرّائِدَقٍ 
وإن نقصت فالاعتبار بالقيمة الثانية أُمْ الأولى؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب». 


أصحهما: الأول» قال الإمام: ولا أعرف للثاني وَجْهاًء ولو كان المُسَلّم فيه ثوياً 
أو عبداً بحصة المسلمء يشتري منه شقص للضرورة» وإن لم يوجد فللمسلم الفسخ . 

الحالة الثالئة: أن يكون بَعْض رأس المالٍ باقياًء وبعضه تالفاً. فهو كما لو تلف 
بعض المبيع دون بعض» وسنذكره إن شاء الله - تعالى -. 

وأما الإجَارة: فنتكلم في إفلاس المستأجر. ثم في إفلاس المُكري. 

القسم الأول: إفلاس المستأجر. 

والإجارة على نوعين: ' 

أحدهما : الإجارة الواردة على العَيْنْء فإذا أجر أرضاً أو دابةَ فأفلس المستأجر قبل 
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تلن الأخره ومضت المدة فللمُكْرِي فَسْحُ الإجَارَةٍ تنزيلاً ا منزلة 
الأغيّانٍ في لبي وذكر الإمام أن صاحب «التقريب» حكى قولاً: أنه لا يثبت الرجوع 
في المَنَافِع» فتترك منزلة الأعيان القائمة» إذ ليس لها وجود مستقرء بالمتعت الأول» 
فإن لم يفسخ واختار مضاربة الغرهاء بالأجرة فله ذلك» وحينئذ إِنْ كانت العَيْنٌ 
المستأجرة فَارِغَةَ أَجُرّهَا الحَاكِمٌ عَلَى عَلَى المُفْلِسِء وصرف الأجرة إلى العُرَمَاءِء ولو كان 
للِّْيسُ بعد مَضِيّ بَعْضِ المُذْةٍه فللمكري فسخ الإجارة في المُدَة الباقية» واللنصارية .مخ 
الغرماء بِقِسْطٍ المُدّة الخاضية من الأخزة المسناة بناة على أنه لو باع عبدين قُتَلْفَ 
أَحُدُهِمَاء ثم أفلسّء يفسخ البيع في البَاتّيء ويضارب بِتَّمَنٍ الثَّالِفٍ . 


وإذا أفلس مُسْتأْجِرُ الدب في خِلالٍ الطرِيقء وحجر عليه فَفَسمَّ المُكرِي» لم يكن 

له ترك مَنَاعِهِ فِي البّادِية المهلكة. ولكن ينقله إلى مَأْمَن بِأَجْرَ رَةَ مِثْل) يقدم بها على 

العُرّماء؛ لأنه لصيانة ماله وإيصاله إلى العُرّماءء فأشبه اه الكمّالٍ والشمان» وكرى 

المكان المحفوظ فيه» وض ولو وضعه عند عَذْلٍ من غير 
إذن الحَاكُم فوجهان مذكوران في تَظَائِرِه 


ولو فسخ والأزْض المستأجرةٌ مشغولةٌ بزرع المُْعَأجِرء نُظر إن استحصد الزيع 
فله المُطالّبة بِالحَصَادِء وتفريغ الأرْض» وإلا فإن اتفق المفلس والعُرّماء على قَطْعِهِ 
قُطِع وإن اتفقوا على التبقية إلى الإذرّاكِ كَلَهُمْ ذلك بشرط أن يقدموا المكرى باجره 
المثل» لبقية المدة» محافظة للزرع على الغرماء» وإن اختلفوا فأراد بعضهم القطع 
والبعض التبقية فعن أبي إسحاق أنه يراعى ما فيه المَصْلّحة. 


والمذهب: أنه ينظر إن كان له قيمة لو قطعء فيجاب من يريد القطع من المفلس» 
والغرماء. إذ ليس عليه تَئْمِية مَالِهِ لهم ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو ماله. 


فعلى هذا لو لم يأخذ المكري أجرة المدة المّاضِية فهو أحد الغرماء» فله طُلَّبُ 
القَطعء وإن لم يكن له قيمة لو قطع فيجاب من يريد التبقية» إذ لا فائدة لِطلّبٍ القَطع 
فيه » وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق أو بطلب بعضهم حيث لم يكن للمقطوع قيمة فالسْقيّ» 
وسَائِرٍ المَوِدِء إن تطوع العُرَمَاءء أو بعضهم أو اتفقوا عليها على أقدار ديونهم فذاك» 
وإن لف ملا بحضي لإريع فلا .د ون رن اناده » أو اتفاق الغرماء والمفلس وإذا 
حصل الإذْن قدم المنفق بقدر النفقة لأنه لإصلاح الزرع» وكذا لو أنفقوا على قدر 
الديون ثم ظهر غريم آخر قدم المنفقون بما أنفقواء وهل يجوز الإنْمَاقُ عليه من مَالٍ 
المُْلِس؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: الجواز. 
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ووجه المنع: أن حصول الفائدة مَوْهُوة0" . 


والنوع القاني : الإجارة على الذمة» ونزيد فيها النظر إلى أن هذه الإجَارَةٍء هل 
تعطي حكم السّلّمٍ حتى يجب تسليم رأس المال في المَيِلِسٍ أم لا؟ 
إن قلنا: لا فهي كالإجارة على العين. 


وإن قلنا: نعم فلا أثر للإفلاس بعد التفرق» لصيرورة الأجرة مقبوضة قبل 
التفرق» ولو فرض التَفْلِيس في المجلسء فإن أثبتنا خيار المجلس» ففيه غنية عن هذا 
الخيارء وإلا فهي كما في إجارة العين. 


القسم الثاني: إفلاس المُكري» والكلام في إجارة العَيْنِء ثم في الإجارة على 
الذَّمّة. أما النوع الأول: فإذا أَجرَ دَابَةَ أو داراً من إنسانء» ثم أفلسء فلا فَسْحَ 
للمستَأجِرء لأن المنافع المستحقة له متعلقة بِعَينٍ ذَلِك المَالِ فيقدم بها كما يقدم حق 
المُرتَنِء وكما لو باع شَيئاً : ثم أفلس فَإِنَّ المُشْتَرِي أحق بما اشتراه» ثم إذا طَلَّبّ العُرَمَاءُ 
ت الم القستا عر بتي الانة دن جوار بي السيدا جر أن ما ل مجو ٠‏ وعليهم 
الصبر إلى انقضاء المدة» وإن جوزناه أجيبواء ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه يِسَبّبِ 
الإِجَارَةء إذ ليس على الغرماء الصّبْر إلى أن يزداد مال المُفِْسِ . 


وأما النّوْعٌ النّاِي: : فإذا التزم في ذِمْتَِ نقل مَنَاعٍ من بَلَدِ إِلَى بَلْدِ ؛ ثم أفلس نظر إن 
كانت الأجرة باقية في يد المُفْلِسٍِ فله قَسْحٌ الإِجَارقه . والرجوع إلى عَيْنِ مَالِهِ» وإن كانت 
تَالِمَةَ فلا فسخ» كما لا فسخ والحالة هذه عند إفلآسٍ المسلم إليه على الأصَحء 
ويضارب المُسْتَأْجِرٌ الغرماءة بقيمة المنفعة المستحقة. وهي أجرة المثل» كما يضارب 
المسلم بقيمة المسلم فيه ثم إن جعلنا هذا النوع من الإجَارة سلماً فما يخصه بالمضاربة 
من مال المفلس لا يجوز تَسْلِيمه إِلَيْه لامتناع الاعتياض عن المسلم فيهء فينظر إن 
كانت المنفعة المُسْتَحَقة قابلةً للتبعيض كما إذا كان الملتزم حمل مائة مَنّ”"" فينقل 
بالحصّة بعض الماثة» وإن لم يقبل التبعيض» كما إذا كان الملتزم قصارة ثوبء. أو 
رياضة دابة» أو حمل المستأجر إلى بَلَّدِء ولو نقل إلى نِضْفِ الطريق لبقي ضَائْعاً قال 
الإمام : للمستأجر الفسخ بهذا السبب» والمضاربة بالأجرة المبذولة» وإن لم يجعل هذا 


)١(‏ قال النووي: وإن أنفق ب بعض الغرماء بإذن المفلس وحده على أن يرجع بما أنفق جاز وكان ديئاً 
في ذمة المفلس لا يشارك به الغرماء لأنه وجب بعد الحجر وإن أنفق بعضهم بإذن باقيهم فقط 
على أن يرجع عليهم رجع عليهم في مالهم. ينظر ينظر الروضة ”/ 7"8/8. 

زفق في الروضة رطل والمنُ في اللغة: لس يو وقدره إذ ذاك رطلان 
بغداديان والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط 4754/7. 
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النؤِع من الإجارة سلماً سلمت الحِصّة بعينها إليه؛ لجواز الاعتياض» هذا إذا لم يسلم 
عيناً لاستيفاء المنفعة الملتزمة منهاء فأما إذا التزم في ذمته» ثم سلم إليه دابة لينقل بها ثم 
أفلس فيبنى على أن الدَّابَّة المسلمة هل تتعين بالتعيين أم لا؟ فيه وجهان يُذْكَرَانٍ فِي 
الوِجَارَةٍ: إن قلنا: تتعين» فلا فسخ » ويقدم المما عر قطي كما لو كانت معينة في 
العَقّْدٍ. 

وإن قلنا: لا تتعين فهو كما لو لم يسلم. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (فيثبت الرجوع إلى رأس المال) أي في السلم. 

وقوله: أو المضاربة بقيمة السلم فيه إن كان تالف يجوز إعلامه بالواو للوجه 
الذَاهِبٍ إلى ثبوت الفّسْخ عند التَلَفٍ أيضاً. 


وقوله: (ثم يشتري بقيمته): أي بحصة المسلم فيه فصار بالقيمة مضازباً بقيمته. 

وقوله: (رجع المكري) مرقوم بالواو» لما مر. 

وقوله: (ترك زرعة بعد الفسخ بأجرة) أي: إذا لم يستحصد واتفقوا على إبقائه 
كما أوضحناه» والمراد من الأجرة أجرة المثل. 

وقوله: (أو المضاربة بقيمة المنفعة لتحصل له المنفعة)» أي: لا يضارب ليأخذ 
عين ما يخصه» لكن ليصرف ما يخصه إلى المنفعة التي يستحقهاء وهذا جواتٌ على 
تنزيل الإِجَارَةٍ في الذّمّةٍ منزلة السَلَّم فإن. لم يفعل ذلك لم يحتج إلى تخصيل المَنفعةٍء 
فيجوز أن يُعَلَّم بالواو » لذلك» وقياس مَا مَرْ في السلم مجيء وجه في ثبوت 
الفسخ» وإن كانت الأجرة تَالَِةَ لتعذر حُصّولٍ المستحق بتمامه» وإعلام قوله: (أو 
المضاربة) بالواو. 

فرع: استقرض مالآ» ثم أفلسٌ وهو بَاقٍ فِي يَدِهِ فللمقرض الرجُوعء أما إذا 
أولئ: 

وأما إذا قلنا: إنه يملك» فلأنه مملوك بِبَدَلِ تعذر تحصيله فأشبه المبيع . 

فرع: : باع مالأ واستوفى تَمَّئَه وامتنع من تسليم المبيع» » أو هرب» هل للمشتري 


الفسخ كما لو أَبِقٌ العَبْدُ المبيع أم لا لأنه لا نقصان في : نفس المبيع؟ فيه وجهان منقولان 
في «التتمة»”". 


)١(‏ لم يرجع منهما شيء وقال في الخادم: إن الأرجح المنع. 
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قال الغزالي: : الشَرْط الثاني لِلْمُعَارَضَةٍ َةٍ أن تكُونَ سَابقَة عَلَى الحَجْرِء أَخْتَرَرْنَا به عَمًا 
ِجْرِي سَبَبُ لو بَعْدَ الحَجْرٍ كما إِذَ بَاعَ + مِنَ المُفْلِسِ المَحْجُورٍ ءَ عَلَيهِ هَل تَتَعَلْقُ بعَيْنِ 
مَالِهِ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَاةُ َكََلِكَ َو فلس المُكْرِي وَالئَارُ في يد المُكْمري َأنهدمَث كَيتَ لَه 
ال ىع إلى الأجزةه ع يي 0 
وَهَلُ يََقَدَمُ ِالقِيمَةٍ أو يُضَارِبُ بها؟ وَجْهَانِء وَالآَصَحُ أنه 00 

قال الرَافِعِيُ : : هذا الشرط مغفول عنه في أَكُثْرٍ النسخ» سيما في القَدِيمَةِ مِنْهَاء لكنه 
ألحق بالكتاب من «الوسيط»؛ لأنه وَعَدَ بو حيث قال: (أما المعاوضة فلها شرطان) 
والصواب أن تثبت ا ٠‏ على ما يناسب نظم الكتاب» ثم نشرحه. أما 
الملحق فهو قد سبق 

الشرْط الثاني أن تكون المعارضة سابقة ة على الحجرء فلو باع من المفلس 
المحجور شيئاً فقد ذكرنا الخلاف في تعلقه بين متاعه ولو أفلس المكري والدار في يَدِ 
المُغْتَرِي فانهدمت أَقْلَهُ الرجوعٌ بِالأَجْرَةِ؟ وفي مزاحمته الغرماء بها وَجْهَان. 

ولو باع جارية بِعَبّدِ فتلفت في يد المُفْلِس ورد بائعها العبد بعيب» فله طلب قيمة 
الجارية قطعاء ويتقدم بها أو يضارب؟ فيه وجهان: 

وأما الشَّرْحُ فاعلم أن فيه ثلاتٌ مَسَائِلَ : 

الأول: إِذَا بَاعَ شيئاً من المفلس المَحْجُورِه وصححناهء فقد ذكرنا في تُبُوتِ حَقٌّ 
لشتج؛ 00 خلافاً . 

الثانية : إذا أجر دارا وسَلْمَهَا ل المُكْبَرِي » وقبض ار أفلس وحجر عليه 
فقد ذكرنا أن الإِجَارَةَ مستمرةٌ بِحَالِهَاء فإن انهدمت في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما 


بقي منهاء ويضارب المستأجر مع الغْرَمَاءِه بحصة ما بقي منها إن كانت الانهدام قبل 
قسمة المال بينهم» وإن كَانَ بَعْدَ الِفُسمَق » فوجهان: 


وحه الملع : أنه دين حدث بعد القِسمَة فصار كما لّو استقرض . 


ووجه المَضَارَبَة: وهو الأصح: أنه دَيْنْ استند إلى عد سيق الخجره وهو 
الإجارة. فصار كما لو انهدمت قبل القسمة. 


6 كتاب التفليس 


الثالثة: إذا باع جارية بِعَْدِء وتقابضًاء ثم أفلس مشتري الجارية» وحجر عليه؛ 
وهلكت الجارية في يدهء ثم وجد بائعُها بِالعَبْدِ عيباً» ورده فله طلب قيمة الجَارِية لا 
مَحَالَّة» وكيف يطلب؟ فيه وجهان عن القاضى حسين: 

أصحهما: أنه يضارب كسائر أَرْبَاب الذَيُونٍ. 

والثاني : أنه يتقدم على سَائِرِ العُرَمَاءٍ بقيمتهاء لأنه أدخل في مقابلتها عَبْداً في مال 
المُفْلِسِء وهذان الوَّجِهَان في الكيفية يخالفان الوجهين في رجوع من باع منه بعد الحخجرٍ 
شيئاً بِالئّمَن. إذا قلنا: لا يتعلق بعين متاعه فإنا في وَجْْهِ نقول: يضارب» وفي وجه 
نقول: يصبر إلى أن يستوفي العُرَمَاء حقوقهم» ولا نقول بالتقدم ب بِحَالٍء وكان الفرق أن 
ل ل ٠‏ فإذا انضم إليه 

قال اغزالي: أما عر قله تزكان: 530 :5 يَكُونَ بَاقِياً في مِلْكدء فلو هَلَكُ 
قَلِيِسَ ل[ لَه إلا المُضَارَبَةٌ بِالدّمَنِء وَكَذَا (و) ل رَادَتِ القِيمَةُ عَلَى النُمَنِء وَالَخُرُوجُ عَنْ مِلْكِهِ 
كَالهّلاك, وَتَعَلُنُ حَقّ ارهن وَالكتَابَة كَزَوَالِ الملكء وَلَوْ عَادَ إِلَى + مله بَعْدَ الزُوَالٍ َجَعَ 
إِلَيهِ في أَظَهَر القَوْلَينِ. 

قال الرَافِعِيُ : يعتبر من البيع ليرجع البائع إليه شرطان: 

أحدهما : بقاؤه في ملك المفلس» » فلو هلك لم يرجع قال وَ: «قَصَاحِبُ الْمَتا 
أن بِمَتَاعَهِ إذَا وَجَدهُ عَيْئوِن0") جعل وجدانه شَرْطأ في الأَحَمَّية» ولا فَرْق بين أن يكون 
الهلاك بآفة ا أو بجناية جَانِء ولا بين أن تكون قيمته مِثْلَ الثمن» أو أكثر» 
وليس لَهُ إلا مضاربة العْرَمَاءٍ بِالنّمَنِ وعن رواية السَّيْحَ أبي محمد وغيره وجه: : أنه إِذَا 
زادت القيمة ضارب بها دون النّمَنِء واستفاد بها زيادة حصته. 

ولو خرج عن مِلْكه ببيع أو هبة أو إعتاق أو وقف فهو كما لو مَلّكء 0 
فسخ هذه التصرفات» يكلات الخد لزه هزع السرنات؟ لأن حق الشفعة كان ثبا 
حين تصرف المَشْتَرِيء لأنه يغبت يثبت بنفس البَيْعء ل 
لأنه إنما ثبت بالإفلاس ل 

ولو كاتب العبدء أو اسْتَوْلَدَ الجارية فلا رجُوعَ أيضاً. 


ولو دبر أو علق العِنْقّ بِصِفَةِ فله الرجوع» وإن أجره فلا رجوع» إن لم نجوز بيع 


زفق تقديم . 
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المستأجرء وإن جوزناه فإن شاء أخذهُ مسلوب المنفعة لِحَقٌّ المستأجرء وإلا ضارب 
بالّمَنِ. ولو رهنه قدم حق المرتهن» ولا رجوع. 

وكذا لو جنى العبد المبيع» فالمجنى عليه أحق ببيعه» فإن قضى حَقّ المرتهن» أو 
المجنى عليه ببيع بعضه فالبائع وَاجِد لِبَاقِي المَبيع» وسيأتي حكمه. وإن انفك عن 
الرهن. أو بَرى من الجناية» قَلَهُ الرُجُوعٌ» كما لو اطلع المشتري على عَيْبٍ في المبيع 
يَعْلَ رَهْيْهِ» ثم انفك الرهن له الرد. 

وتزويج الجارية لا ؛ يمنع الرجوع. وإحرا م البَائِع يمنعه إذا كان المبِيعٌ صَيْدا ولو 
حجر عليه بعد ما زال مِلْكُه؛ ثم عاد نظر إن عاد بلآ عِرَضٍ كالهبة والإرث والوصية. 
ففي الرجوع وجهان: 

أحدهما: يرجع؛ لأنه وجد متاعه بعينه . 

والنَانِي: لا يرجع؛ لأن هَذَا الملك متلقى من غيره» ولأنه تخللت حالة لو 
صَادَئَهَا الإفلآسء» والحَجْرٌء لَمَا رَجَمَّء فليستصحب حُكُمَهَاء وهذا الخلآف كما ذكرنا 
في مِثْلِهِ مِنَ الرّدُ بِالعَيِب» وتعرضنا لهذه الصُورّة» ونحوها هناك» وفي سلسلة الشيْحَ أبي 
مح مُحَمّدِ أن الوجهين فيما نحن فيه مبنيان على الوجهين في رجوع الوَاهِبٍ فيما إذا زَالَ 
مِلْك الوَلَّدِ وَعَادء وأنهما في الهِبّةِ مبنيان على الوجهين فيما إذا زَالتمللك المدأءوسادة 
0 وأن الخلآف فيهما جميعاً مبنى على قولين منصوصين فيما 
إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشّهر فأنت حرء ثم بَاعَهء واشتراه» فجاء رأس الشهر هل 
يعتق؟ ولك أن تقول: بناء الوجهين على القولين المنصوصين» واستخراجهما منه منقول 
قويم وأما بناء عنوزة من عور الوجهين على أخرى مع استوائهما في المعنى فليس 
بأولى مِنَ القَلْب وَالْعَكْسِء وإن عَادَ المِلْكُ إليه بعورض كما لو اشتراه» نظر إن وفر 
الثمن على البَّائِع الأول. فكما لو عاد بلا عوض» وإن لم يوفر وقلنا: بثبوت الرجوع 
للبائع لو عَاد بلآ عوض» فالأول وَل بالرجوع لِسَبْقِ حقه. أو الناني لقرب حَقّه أو 
يستويان» ويضارب كل واحد منهما بنصف الثمن؟ فيه ثلاثة أؤججو90 . 

وعجز المكاتب وعوهه إلى الرّق كانفكاك الرّمْنٍِ أو كعود المِلْك بعد زَوَالِه؟ فيه 
طريقان: أجاب في البسيط منهما بالأَوّلٍ؛ ووجه الثاني : مشابهة الكتابة بِزَّوَالٍ الملَكِء 
وإفادتها استقلال المكاتب والتحاقه بالأخرار” . 


زفق قال النووي: أصح الوجهين أولاً: أنه لا يرجع وبه قطع الجرجاني في «التحرير» وغيره قال 
البغوي: ويجرى الوجهان فيما لو رد عليه بعيب. ينظر الروضة 7/7 7841. 

(؟) قال النووي: : لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري وأفلس 
بالئمن فأوجهء أحدها: يأخذه الشفيع ويؤخذ منه الشمن فيخص به البائع جمعاً بين الحقين. - 
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وقوله في الكتاب: (في أظهر القولين) غير محمول على قولين منقولين في هذه 
المسألة بخصوصها؛ لإطباق النّقَلّهَ على أن الخلآف فِيهًا وَجْهَانء لا قَوْلَآَنِء لكن الأئمة 
فهموا من اختلاف قوله في نظير المسألة قولين فيما يضبط المَسَائِلء وهو أن الزَّائِلَ 
العَائْدَ كالذي لم يزل. أو كالذي لَمْ يَعْد » فكأنه أرَادَ بالقولين ذلكء» والله أعلم . 


قال الغزالي: الثاني أن لآ يَكُونَ مُتَمَر أ» فَإِنْ تَعَهِرَ بطَرَيَانِ عَيِبٍ قَلَيِسَ آ َه إلا أَنْ 
ْنَع أو يُضَارِبَ ِالئْمَنِء إلا أن ول بجِنَايَةٍ ة أَجْتَبِيٌ قَلَهُ المُضَارَبَة بِجُزْء م مِنَ النّمَنِ عَلَى 
ب نْصَانٍ القيمة لا بأْضٍ الجتاية د كذ يَُون لِك كل اليم عند قطع ادن ولك 
لا يُعْتبَرٌ في حَقٌّ البَائِع» وَجِتَايَة المُشْتَرِي كَجِنَايَةٍ الأَجِي عَلَى أَحَدٍ الطريقيْن 

قال الرَافِعِيُ: إن لم يتغير المبيع عما كان فللبائع الرُجوعٌ لآ مَحَالَةَ وإن تغير 
فربما منع ذلك التغير الرجُوعَ. وربما لم يمنع على ما سيتضح تَفْصِيله» ويبين بذلك أنه 
ليس الشرط انتفاء نفس التغير» بل انتفاء بَعْض التغيرات. 

وبيان التّمُصيل المشار إليه أن التغير إما أن يكون بالنقصانء أو بالزيادة. 

أحدهما: نقصان مَا لآ يتقسط النّمَنُ عَلَيْهِء ولا يفرد بِالعَقْدِء وهو المراد بِالعَئِبْء 
وريما عبر عنه بنقصان الصَفَة ٠‏ فينظر إن حصل ذلك بآفة شتارية فالبائع بالخيار إن شاء 
رَجَع إِلي ليه تاقصل وقنع به وإن شاء ضَارَبَ م مَعَّ العْرَمَاءِ بالدّمَنِه كما لو تعيب المبيع في 
يَدِ البائع بحر مسد بين لحل سيا سي اه وبين المسْخْ والرجوع بِالنْمَنِء ولا 
ل يكون النقصان تسيا كسقوط بَعْضٍ الأعضاء والعمق: أو غير حسي 
كنسيان الجرّفة» والإباق» والرّنَاء وفي كتاب القاضي ابْنِ كج أن من أصحابنا من أثبت 
قولا آخر أنه يانقد المّعيت» ويضارب مع العُرَمَاءِ بما نَقَصَء كما سنذكره ذف في الضَرْبٍ 
النَاني من النْقُضَانِء وَهُوَ غْرِيبٌ. 


وإن حصل بجناية جانء فذلك الجانب إما 586 أو بالبائع» أو نكري إن 
كان الجاني أجنبياً فعليه الأَرْشٌ» إما غير مُقَدّر أو مقدر بناء على أن جرح العبد مقدر 
وللبائع أن يأخذه معيبأء ويضارب العُرّماء بِِفلٍ ِسْبَةٍ ما انتقص من | لقِيمَةٍ من النَّمَنِء 
وَإِنّمَا ضارب هاهنا بِشَيْءِ لأن المشتري أخذ بدلاً من النقصان» وكات ذلك مستحقاً 
لِلْبَائِع؛ ولو بقي فلا يحسن تضييعه عَلَيْهِ وإنما اعتبرنا في حقه نقصان القيمة دون 


- والثاني : يأخذه البائع» وأصحهما عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب» وآخرين: يأخذه 
الشفيع ويكون الثمن بين الغرماء كلهم. ينظر روضة الطالبين / 541. 
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التَقْدِيرٍ الشَّرْعِيء لأن التقدير إنما أثبته الشرع في الجِنَايَاتِء والأعواض تتقسط بعضها 
على بعض باعتبار القيمة . 

ولو اعتبرنا في حقه المقدرء لزمنا أن نقول: إذا قطع الجاني يديه وغرم تمام القِيمَة 
يرجع البائعٌ إلى العَبّْدٍ مع تمام القِيمّة» أو تمام الثمن» وهذا محال فننتظر فيما انتقص 
من قيمته بقطع اليدين» ونقول: يضارب البَاْءِ م 0 ولو قطع 


ُلك 


إحدى يَذَيْه وغرم يِضفٌ الْقِيمَةٍ» وكان النَاقِص في السوق ثُلتُ القيمة» يُضَارِبٌ البَائِعُ 
بثلث النْمَنْء ويأخذى وعلى هَذَا القيّاس . 

وإن كان الجَانِي البَائِعُ فهو كما لو كان الجاني أجنبياء لأن جنايته جناية على ما 
ليس بِمَمْلُوكَ لَه ولا هو في ضَمَانِهِ. وإن كان الجَانِي المشتري فطريقان: 

أظهرهما: عند الإمام: أن جنايته كجناية الأجنبي أيضاًء لأن إِنْلآفَ المُشْتَرِي 
قَبْض» واسْتِيقَاةٌ به على ما مٌَ في موضعهء وكأنه صرف جزءاً من المَبيع ِلَى عَرَضِهِ . 

والنّاني: أن جناية كَجِنَايَةِ البَاِع على المبيع قَبْل القّنضء مِنْ حيث لَنْهُ مَأْحُودٌ مِْهُ 
غير مقر في يّدو فعلى هذا يَخْصّل في جنايته قولان: 

أحدهما: أنها كجناية الأجنبي. 

وأصحهما: أنها كالآفة السَّمَاوِيَة وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره» ولا 
يَخطر ِالْبَالِ أن حق تشبيه جناية المشتري هاهنا بجناية البَائِع قبل القَبْضص تشبيه جناية 
البائع هاهنا بجناية المشتّري» حتى يقال: عا ل ل إذ ليس له الفسخ 
والاسترجاع إلا بعد حَجِرٍ الاك عَلَيْهِه وليس قبل الحَجْرٍ حَقْ ولا ملك. 

قال الخزالي : وَإِنْ تَقَيِر قوَاتِ بَْضٍ المَبِيع كَأَحَدِ العبدَينٍ إلى القَائِمِ وَضَاربَ بَِمَنِ 
الثَالِفٍ. وَنْفُصَانُ وَرْنِ الزّيْتِ بالإغلاءِ تَمَيْرُ صِفَةٍ زلف جزء فيه وَجْهَانٍ. 

ا اي ادا بط اخ عي بيضح إنراده بالغقرء 
فللبائع أن ن بأخذ البائي بحطيه من اللمن؛ بقارت مع العُرّمَاء بحِضيه عَنِ التَلقِ 5 
لو بقي جََمِيمُ المَيبع وأراد البائعٌ ذ فسحٌ البِع في نصفه من منه؛ لأنه أن لمان 
الع في الله فهو كما لو حم الب في نصف ما عب يجو: وعن القاضي أبي 
حَامِد وَأبِي الحُسَيْنِ أن من الأصحاب من ذكر قولين في أنه إذا أخذ الباقي يأخذه 
بحِصّتَهِ مِنَّ النْمَنِء أو يأخذه بججميع بع النّمَنِ ولا يُضَارِبٌ بِشَيْءٍ' وذكر الؤمام أن أصححات 
هذه الطريقة الرئرها في كل شال تَضَاهِيهًاء حتى إز نام يننا وشقضا : بِمَانَة يلخد 
الشقص بجميع المالةٍ عَلَى قَوْلِء قال: وهذا عِنْدِي كُريبٌ مِن حَرْقٍ الإجمّاع . 
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هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبض شيئاً من الثمن أما إذا باع عَبدَيْنِ متساويين 
في القِيمَةٍ بِمِائَةِ وقبض خمسين.» فتلف أَحَدُهُمَا في يَدِ المُشْتَريء ثم أفْلس فقولان: 

القديم : أنه لا رُجوعٌ لَهُ إلى العَيْنِء ٠‏ بل يضارب بِبَاتِي النّمَنِ مع العْرَمَاه لما روى 
أنه جك قال : يما رَجُْلٍ ب متاعاً فلس الَذِي ابامَةُء وَلَمْ يَفْيضٍ الْبَائِعُ مِنْ تَمَنِهِ شَيئا 
ُوَجَدَهُ بعَينهِ فَهُوَ أَحَقُ به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئاء فهو أسوة الغرماء. 

والحديد: أنه يرجعء واحتج له بآن الإفلآسٌ سَبَبَ يعود به كل العيْنِ إليه» فجاز 
ترد ينظ كالترفة نر اللكاع قال للد خول يرد بها حو الكداق إلى الزرح تازه 
زمه اد رأنا العديت نهر تسل '» وعلى هذا فيما يرجع؟ نص في «الأم؛ : أنه 
يرجع في جَمِيع العَْدٍ البَاقِي بما بَتِيَ مِنَ الْمَنِء وله فيما إذا أَصدَقهَا أَرْبَعِينَ شَاءَ وحَالٌ 
عليها الحَوْلُ» قأخرجت شَاةٌ ثم طلقها قبل الدّحُولٍ قولان: 

أحدهما: يرجع بأربعينَ شَاةَ: وهو قياس نصه هاهنا. 


والثانى : أنه يأخذ نِضفَ المَوْجُودِء وَنِضْفَ قِيمة الشَّاةٍ المُخْرَجَةَء واختلفوا هاهنا 


على طريقين: 
أحدهما: تخريج القول الثاني» وطرد القولين هاهنا وعلى هذا. 
أحدهما: فأظهرهما: أنه يأخذ جَمِيعَ العَبْدٍ البَانِي بِمَا بَقِيَ مِنَّ النّمَن. ويجعل ما 


نف مع النمن ذل .مقابلة الثالف» كما لو رقن عتذزن بجالة وأحل خنييين» وتلف أحدٌ 
العَبْدَيْنِء كان الآحَرُ مَرْهُوناً بِمَا بَقِيَ مِنَ الذَيْنِء والمعنى الجامع : أن له التَعَلّق كل 
العيْنِ إذا بقي كُلَّ الح فيثبت له التعلق بِالْبَاقِي مِنَّ العَيْنِ للباقي م مِنّ الحَقّ . 

والثاني: وهو اختيار المُرَّنِي : أنه يأخذ يضف العَبْدٍ البَاقِي بنصف البَاقِي من 
الْمَنِ ويضارب الغرماء بِتِضْفِهِء لأن الشمن يتوزع على المّبِيع بالمقبوضص» والبّاقِي يتوزع 
كُلَّ وَاحِدٍ منهما على العَبْدَيْن. 


)١(‏ تقدم. 

زفق المرسل في اللغة من الارسال وهو يقابل الإمساك وتقول: أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته. 
وفي الاصطلاح فالمشهور عند المحدثين ما أضافه التابعي» الذي لم يلق النبي يلدِ صغيراً كان أو 
كبيراً للنبي كَل ولم يذكر الواسطة قال العراقي في منظومته: 
مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير 
أو سقط راوه منه ذو أقوال والأول الأكثر في الاستعمال 
وعرفه بعض الأصوليين بأنه هو الحديث الذي لم يتصل سندهء سواء سقط منه واحد أو أكثر 
في أحد طرفيه أو وسطه. وفي العمل بالمرسل خلاف بين العلماء معروف في بابه. 
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والطريق الثاني : القطع بالمَنْصُوصء والفرق بينه وبين الصدّاق أن الرَّوْجَ إذا لم 
يرجع إِلَى عَيْنِ الصّدَاقٍ أخذ القِيمةٌ بتَمَامِهَا والبائع م » بل يحتاج إلى 
المضَارَبَة ولو قبض بَعْضٌ الئَّمَنْ ولم يتلف شي 0 من المبيع» ففي الرّجُوع القَوْلآنٍ: 
القديم» والجديد» وعلى الجديد: مرجع إلى ايع يقْط لاني من الي فلو قبض 
نِضْفٌ الثمن رجع في نِضفٍ العَبْدٍ المبيع» أو العَبْدَيْنِ المَعَيْنِ. فرعان: 


أحدهما: قد ذكره في الكتاب. 

إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بَعْضُهء ثم أفلسء فَوّجهَان: 

أحدهما: أنه كما لو تَعَيّبَ المبيع» وكان الزَّائِلَ صِفَّةَ التفل» فعلى هذا يرجع إليه 
ويقنع به. 

وأصحهما: أنه بمثابة تَلْفِ بَعْضٍ المبيع» كما لو أنضب» فعلى هذا لو ذَّمَبِ 
نِضمُه أخذه بِنِضْفٍ الئّمن» وضارب مع العُرَمَاءِ بالنصف» ٠»‏ وإن ذهب ثلثه أخذ بكُلئّي 
الثمن» وضارب مَعَهُمْ بالثُلْثْء ومن قال بالوجه الأول فالشّرْطُ أن يطرده في إغلاء 
العَاصِب الزّيْت المَعُْصُوبء وليس له ذِكْرٌ هناك» بل لم يتعرض له المعظم هاهنا 
واقتصروا على الوجه الثاني» نعم» لو كان مكان الزيت العصيرء فقد أجابوا هاهنا وفي 
العْضْبٍ بوجهين. وَرَجحُوا التسوية بينه وبين الزيت» ووجه الفرق أن الذَّاهِبَ من 
العصير ماء لا مَالِيةَ لَه والذَاهِبٌ من الزيت متمولءٍ وإذا قلنا بالتسوية فلو كان العَصير 
المبيع أربعة أَرْطالٍ قيمتها ثَلانَةُ نه دَرَاهِم فأغلاها حَتّى عادت إلى ثلاثة أزطالٍ» فير جع 
إلى الباقي» ويضارب برَيُع الّمَنِ للذّاجِبٍء ولا عبرة بِنْفْصَانٍ قِيمَةٍ المغلي» كما إذا 
عاد لمحت إل وقوه وإن زادت قيمته بأن صارت أربعة فيبنى على أن الزيادة 
الحاصلة بالصفة أث ثر أم عين . 


إن قلنا: أثر قَارّ البَائِعٌ بمَا راد : 

وإن قلنا: عين» فعن القَمّالِ: أن الجواب كذلك» وعن غيره أن المُفْلِسَ يكونٌ 
شَرِيكا لَهُ بالدراهم الزائدة وإن بقيت القيمة ثلائة كما كانت فيكون بقاؤها بِحَالَِا مع 
نقصان بعض العين؛ لازدياد البَاتِي بالطبخ. فإن جعلنا هذه الرٌيَادَةٌ 0-0 37 
جعلناها عَيْنَاً فكذلك عند المقَقّالِ وقال غيره: يكون المفلس شريكاً بثلاثة أرباع دِرْهَم ؛ 
لأن هذا القَدْرُ هُوَ قِسْطْ الرَطلٍ الذَاهِبِء وهو الذي زَادَ لحني انيه هذا ما يستمر 
على القَواعِدِء ولصاحب «التلخيص» في المسألة كلام غَلْطُوهُ فيه 


الفرع الثاني: لو كان المبيع دارا فانْهَدَمَتْء ولم يهلك شيء من النقضء» فهذا 
النقصان من قُبيل الصَّرْبٍ الأول كالعمى ونحوه. 
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ولو هلك بعضه بإحراق أو غيره فهو من الضرب الثاني هكذا أطلقوه» ولك أن 
تقول: وجب أن يطرد فيه الخلآف الذي ذكرناه في تلف سَقْفٍ الدَّارٍ المَبِيعَةٍ قبل 
القبضء أنه كالتعيب أو تلف أحد العبدين. 

قال الغزالي: ما امير بالرْيادَةٍ َالمُمْصِلَةُ مِئ كُل وَجِهٍ لآ كم لَها بَلْ تُسَلَمْ للب 
مجان وَالمُفصِلةُ من كُل وه كالولد لأ مجع فيه ل 
قِيمَةَ الوَلّدِ حَذْراً مِنَ التَفْرِيِقِء فَإِنْ أَبَى بَطلَ حَقُهُ هُ عَلَى رَأَى مَنْ رَأَي الرجْوعَ (و). وَبِيعَتٍ 
ل وَالوَلَدُ عَلَى رَأي» وَصْرِفَ إِلَيهِ نَصِيبُ الأمّعَلَى الخُصُوص» وَإذَا تَفُرَّحَ م البَيض 
المُشْتَرّي أو َبَتَ البذْرُ بِالرْرَاعَةٍ فُقَدْ قَاتَ المَبِيعُ عَلَى الأظهَر (و) وَهَذًا مَوْجُودُ جَدِيدٌ. 

قال الرَّافِعِيُ : القسم الثاني: التغير بِالزّيَادَة وهي نوعان: 

أحدهما: الزيادّةٌ الحَاصِلَةٌ لأمر حارج وهي على ثلاثة أضرب: 

أحدها: المُتّصِلَّة مِنْ كُلَّ وَجْهِ لشم وتعلم الجرفة» وكِبَّرٍ الشْجَرَوَ» فلا عبرة 
بهاء وللبائع الرَجُوع من غير أن يلتزم بالزيادة شيئاء وعلى هذا حكم هذه الزيادة في 

جميع الأبْوَابٍ إلا في الصَّدَاقِء فإن الزَّوْجَّ لا يرجع إذا ظَلَّقَ قبل الدُّخَولٍ إلى النُضْفٍ 
00 إلا بِرِضّى المَرْأق وسبب مفارقة سَائِرٍ الأصُولٍ يُذْكَرُ هُئَاك . 

والثّانِي: الزيادة المنفصلة من كل وَجْهِ كثمرة الشْجَرَةٍ واللبن والولد» فيرجع في 
الأضل» وتسلم الزوائد للمُفْلِسء نعم» لو كان الولدٌ صَغِيراً فوجهان: 

أحدهما: أنه إن بذل قيمة الولد أخذه مع الأم» إلا ضَارَبَ بِالئّمَنِء وبطل حَقّه 
مِنَ الرّجوع؛ لامتناع التفريق . 

وأصحهما: أنه إن بذل قيمتَهُ قَذَاكُ وإلا بِيعَا معاً. وصرف ما يخص الأم إلى 
البائع» وما يخص الولدٌ إلى المُفْلَسء وهاهنا مباحثة وهي: أنا ذكرنا وجهين فيما إذا 
وجد الأم مِعَيبة وهناك وَلَدٌ صَغِيرٌء أنه يترك الرّد وينتقل إلى الأرش» ويحتمل التفريق 
للصُرورة» وفيما إذا رهن الأم دون الولد أنهما يباعان معاء ويحرم التَّفْرِيقَء ولم يذكروا 
فيما نحن فيه احتمال التفريق» وإنما احتالوا في ذُقْعِهِ فيجوز أن يقال: يجيء وجه في 
التفريق هاهنا أيضاًء لكنهم لم يذكروه اقتصاراً على الأَصَحٌ» ويجوز أن يفرق بأن مال 
المُفْلِسِ كله مَضْرُوفٌ إلى العُرَمَاء فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على 

جَانْتِ الوّاجع» وكون ملك المفلس مزالا من الأَوّلٍ”'©, ولو كان المبيع بذراً فزرعه . 


)١(‏ قال النووي: هذا الثامن هو الصواب وبه قطع الجمهور تصريحاً وتعريضاً وحكى صاحب 
«الحاوي» والمستظهري وغيرهما وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز التفريق بينهما للضرورة كمسألة 2 
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المشتري ونبت» أو بيضة فتفرخت في يَدِوه ثم أفلس فوجهان: 
أحدهما: أنه ليس له الرّجوع إِلَيْهِ؛ لأن المبيع قد هَلَكَء وهذا شَيْءٌ جديد له اسم 


| والثاني : ١‏ إيرجع ؛ لاله عدت ين عبن نالقه أوتعى عي قالة ككينا هيعة أحوع: 
فصار كالوَدِيٍ!١‏ إذا صار تَخُلاً. والوجه الأول هو اختيار صَاحِبٍ الكتّاب» وبه قال 
القاضيان ابن كج وأبو الطيّب» والأصح عند أَصْحَايئًا العراقيين» اي «التهذيب» 
الوجه الثاني» وسترى في كتاب الغصب ما يؤيده» وبجرئ كل هذا الخخلآف في العَصِير 
إِذَا تَخْمْرَ في يَدِ المُشْتَرِي ثم تَخَلْل . 

ولو الخوف زوع الخمم مع الأرض ففلس وقد اشتد الحَبُ فقد قيل: بطَردٍ 
الوّجَهِيْنِء وقيل : بالقطع بالرجوع . 

واعلم أنا إذا قلنا: بثبوت الرجوع في هذه الصورة» جعلنا هذه التغييرات من 
القسم الذي نحن فيه» وإذا لم نقل بثبوته جعلنا هذه التغييرات خارجة عن الأقسام 
المَذْكُورَةٍ . 

والتقسيم الحاوي لها أن يقال: التغيير ينقسم إلى ما يقلب المبيع عما هو عليه 
ويجدد اسماً ومسمى» وإلى غيره» وفيه تقع الأقسام المَذْكُورة. 

قال الغزالي: وَإِنْ كانتِ الجَارِيّة يَةُ المَبِيعَةٌ حَامِلاً فَوَلَدَتْ قَبْلَ الرْجٍ جُوع فَفِي تَعَلْقٍ 
الرجوع به قَوْلان» وَلَوْ حَبَلَتْ بَعْدَ البَيع فَالصّحِيحُ تَعَدْي الرجْوع إلى الجَنِين  ٠‏ وَحُكُمْ 
اللْمَرَةِ قَِلَ التَأبيرٍ حَكُمْ الجَنِيد وَأَوْلَى ِالاسْتِقْلالٍ. 

قال الرَافِعِيٌ : الضرب الثالث: الزيادة المتصلة مِنْ وَحْهِ دون وجه كالحمل» ووجه 
اتصاله ظاهرء ووجه انفصاله استقلاله وانفراده بالحياة والمَوْتِء وكثير من الأحكام . 

وجملة القول فيه: أنه إن حدث الحَمْلٌ بعد الشّرّاء وانفصل قَبْلَ الرجوع» فحكم 
الولد ما مَرّ فى الفصل السابق» وإن كانت حاملاً عند الشّرَاءِ وعند الرجوع جميعاً فَهُوَ 
كاسم , ويرجع البَائِمُ م فيها حَامِلةٌ وإن كانت حاملاً عند الشّرَاء وولدت قَبْلَ الرجوع 


ففي تعدي الرّجوع إلى الوَّلّدِ قولان» بناهما الأصحاب على الخلاف في أن الحَمْلَ هل 


الرهن وقالوا: ليس هو بصحيح إذا لا ضرورة وفرقوا بما سبق فمحصل أن دعوى الإمام 
الرافعي ليست بمقبولة. ينظر الروضة 7/ 595. 
)١(‏ الودي صغار النخل. ينظر المصباح المنير. 
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إن قلنا: نعم» وهو الأصح» رجع كما لو اشترى شيئين. 

وإن قلنا: لاء بقي الولد للمفلس» وربما وجه قول التعدي بأن الولد كان موجوداً 
عند العقدء ملكه المشتري بالعقد» فوجب أن يرجع إلى البَائِعم بالجوع» وقول المنع: 
بأنه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأغضَاءِء فكذلك تبع ف في البيع» ٠‏ أما عِنْدَ الرجوع فهو 
شَخْصٌ مستقل بنفسه فيفرد بالحكم» وكأنة وسد حين استقل: وإن كانت حائلاً عند 
الشراء حاملاً عند الرجوع» فقولان مُوَجهَانِ بطريقين : 


أشهرهما: البناء على أن الحَمْلُ هل يعرف؟ 
إن قلنا: لاء أخذها حاملاً. 


وإن قلنا: نعم» ففي «التهذيب» وجه: أنه لا رجوع لهء ويضارب مع العُرَمَاءِ 
بالثمن والأصح: أنه له الرجوع في الأم. ولا حق له في الوَّلَّدِءِ كما لو كان منفصلا. 

والثاني: توجيه تعدي الرجوع إلى الولد لأن الحمل يتبع الجارية حَالَ البَيْعء 
فكذلك في حَالٍ الرجوع» وتوجيه المنبع : لأن البائع يرجع إلى مَا كان عِنْدَ البَئِمء أو 
حدث فيه من الزيادات المُنّصِلَة ولم يكن الحَمْلُ موجوداًء ولا سبيل إلى غيره من 
الزيادات المنفصلة» لاستقلاله وانفراده بكثير من الأخكام. ثم قضية المأخذ الأول: 9 
يكون الأصح اختصاص الرجوع بالأم؛ ؛ لأن الأصَحٌ : أن الحملّ يُعْرّفء وكذلك ذكر 
بعض شارِحي «المفتاح»» إلا أن الأكثرين مَالُوا إلى تَرْجيح القَوْلِ الآخرء كما رُجحَهُ 
صَاحِبٌ الكتاب» وذكروا أنه المنصوص» فلحرحة يالما كر الئّانِي» إذا قلنا باختصاص 
الرجوع بالأم»” فقد ذكر الشّيْحُ أبو مُحَمّدٍ أنه يرجع فيها قبل الوضعء فإذا ولدت فالوَلَدٌ 
لِلْمْفِْسء وقال الصَيْدَلانِيُ وغَيْرُهُ : يصبر إلى انفصال الولد» ولا يرجع في الحّالٍء ثم 
الاحتراز عن التفريق. ين الام والولدا طريية ماي 03 

واعلم أن استتار الثمرة بالأكمة وظهورها بِالَأبيرٍ قريبان من استتار الجنين وظهوره 
بالانفصال» وفيها الأحوال الأربع المذكورة في الجنين: 


أولها: أن يشتري نخيلا عليها ثمرة غير مُؤَبّرة» وكانت عِنْدَ الرجوع غير مُوَبرَة. 


)١(‏ قال النووي: قول الشيخ أبي محمد هو ظاهر كلام الأكثرين وصرح به صاحب «الحاوي؟ ولا 
يلزم تسليمها إلى البائع» لحق المفلسء ولا إقرارها في يد المفلس أو غرمائه» لحق البائع في 
الأم» ولا يجوز أخذ قيمة الولدء فتوضع الأم عند عدل يتفقان عليه» وإلا فيختار الحاكم عدلاً. 
قال: ونفقتها على البائع دون المفلس» لأنه مالك الأم» وسواء قلنا: تجب نفقة الحامل لحملها 
أم لا. قال أصحابنا: وحكم سائر الحيوانات الحائلة والحاملة حكم الجارية» إلا أن في باقي 
الحيوانات يجوز التفريق بينها وبين ولدها الصغيرء بخلاف الجارية. ينظر الروضة / 8"86. 


وثانيها: أن يشتريها ولا يِمَارَ عليها غَيْر مؤبرة ثم كانت لها ثمار عِنْدَ الؤُجُوع 
مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة. فالحكم فِيهًا كما ذكرنا في الحَمْل . 

وثالثها: إذا كانت تَمَرَنْهَا عِنْدَ الشَّرَاءِ غَيْرَ مؤبرة» وعند الرجوع مؤيرة» فطريقان: 

أحدُهُمًا: أن أَحَدّ البَائِع الشمرة على القولين في أَخَذٍ الوَلَدِ إِذّا كَانَتْ حَايِلاً عند 
ابيع ووضعت قبل الرجوع. 

والثاني: القطع بأنه يأخذ الثمرة؛ لأنها وَإِنْ كَانْت مُسْتَيِرَةَ فهي مشاهدة موثوق 
بها قابلةٌ للإفراد بالبيع , فكانت أحد مقصودي العقد, فيرجع فيها رجوعه في النخيل» 
وإن شِنْتَ عَبْرْتَ عن الطريقين بأنا إن قلنا: يأخذ الولد فالئّمَرةٌ أوْلّى بِالإِخَذِء وإلا 
فالقَوْلآنِ. وَرَابِعُهَا: إذا كانت النّخْلَةُ حَائلاً عند الشراءء فأطلعت عِنْدَ المُشْتَرِيء ثم جاء 
وَقْتُ الرْجُوع وهي غير مُوَبْرَةِ فقولان. رواية الربيع: أنه لا يأخذ الطّلع؛ لأنه يَصِح 
إفراده بالبيع» فلا يجعل تَبَعاْ كالثمار المُوَّبرَةِ. 

ورواية المُرْنِىَء وحرملة : أنه يأخذه مع النّخِيلٍ؛ لأنه تبع فِي البَيْع» فكذلك في 
المُسخ» وفيه طَرِيقَةٌ أخرّى قَاطِعَةٌ: بأنه لا يأخذ الطلْمٌ؛ لما ذكرنا من الؤثوقٍ به 
واستقلاله. قال الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ: وعلى هذا القِيّاس أمر الدّمرة التي لم تُوَّبّرهِ فحيث 
أزال الملك باختياره بعوض استتبع ما لَمْ يؤبر من القمارء وإن زَّال قهراً بعرّض فهو كما 
في الشفعة» والرَّدْ بِالعَيْبِء فالاستتباع عَلَى هَذَّيْن القَؤْلَيْن. 


وإن زَال لا بعوض اختياراً أو قهرأ كما في الرُجُوع في الهِبََ» ففيه المَوْلآنٍ. 

وقوله في الكتاب: (وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال) 
يشير إلى طريقة القع في الثمار تارة بالإثّات» وأخرى بالنُفْي كما بيناه» وحكم سَائرٍ 
الْمَارٍ وما يلتحق مِنْهَا بالمؤبرء وما يَلْتَحِق بغير المُوَبرَةِ قد اتضح في البَبْعء ويتفرع على 
منقول المُرَّنِيء وهو الأظهّر: أنه لو جرى التّأبيير وفسخ البائع البيع ثم قال البائع: 
فسخت قبل التأبير والنُمار لي» وقال المُفِْسُ: بل بعده» فالقول قول المُفْلِسِ مَعّ يَمينِهِ ؛ 
لأن الأضلّ عدم المسْخ حِيئيذِء وبقاء الثُمَارِ لَه وعن أبي الحُسَيْن: أن بعضهم ذَكَر قولاً 
آخر: أن القولّ قول الْبَائِع؛ لأنه أعرف بتصرفه”''» وقال المَسْعُودِي : يخرج قول أن 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يجيء قول: إن القول قول السابق بالدعوى. وقول: إنهما إن اتفقا على 
وقت التأبير» واختلفا في الفسخ» فقول المفلس . وإن اتفقا على وقت الفسخ» واختلفا في التأبير» 
فقول البائع» كالقولين في اختلاف الزوجين في انقضاء العدة» والرجعة والإسلام. قال صاحب 
«الشامل» وغيره: وكذا لو قال البائع: بعتك بعد التأبير» فالثمرة لي . وقال المشتري: قبله» فالقول 
قول البائع مع يمينه» وقد ذكرت هذه المسألة في اختلاف المتبايعين. ينظر الروضة 7/7 95", 
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المفلس يقبل قوله من غير يمين» بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار» وأنه لو أَمَرٌ 
لما قُبِلَ إِقْرَارُهُ» والمذهب الأول» وإنما يحلف على نفي العِلْم يِسَبْقٍ الفَسْخْ على 
التأبير» لا على نه يا 7 


فإن حلف بَقِيّت الثَّمارُ لَهُ وإن نَكَلَ فَهَلْ لِلْعُرَمَاءِ أن يُحْلِفُواء فيه الخلاف 
امذُور نيم ذا ادعى المفلس دنا على شي وكام شاهدا ولم يحلف معه هل يحلف 
الغرماء؟ فإن قلنا: لا يَخْلِمُون وهو الأصح أو قلنا تتلنوة فتكلواء عرضت اليمين 
على البَائِع» فإن نكل فهو أَحَقُ كما لو حلف المُفْلسء » وإن حَلّفَ فإن جَعَلْنَا اليمين 
المَرْدُودَةَ بَعْدَ التُكُولٍ كَالْبَيْئدِ فَالثّمَارُ لَهُ وإن جعلناه كَالإِقْرَارٍ فيخرج على القَوْلَيْنِ في 
قبول إقرار المّفْلِس في مزاحمة المقر له للعُرَمَاءِ: فإن لم يقبله صرف الثمار إلى العُرّمَاءِ 
كَسَائْرِ الأمْوَالِء فإن فضل شَيْءٌ أَحَذَهُ البَائِمُ يِحَلِفِهِ . 

هَذَا إِذَا كَذْبَ العُرّمَءُ البائع كما كذبه المفلس» وإن صَدَّقُوه لم يقبل إقرارهم على 
المُفْلِسء بل إذا حلف بَقِيَتِ النّمَارُ له وليس لهم المُطَالَبَةٌ بقسمتها؛ لأنهم يَرْعَمُونَ أنها 
ليست مِلكاً لَهُ؛ وليس له النَّصَرّف فِيهًاء لمكان الحَجرء واحتمال أن يكون له غَرِيمٌ 
آخر. 


نعم» له إجبارهم على أَخْذِمَا إن كانت مِنْ جنس حُقُوقِهِمْء أو إبراء ذمته عن ذلك 
القَدْرٍ عَلَى ظَاهِرٍ المذْمَبٍء كما لو جاء المكاتب بالنجم فقال السيد: إنه مَعْضُوبٌء 
فيقال له: خذه أو أبرئه عنه» وفيه وجه أنهم لا بعرو غلك ألما بخلآفٍ المُكَانّبِ ؟ 
لأنه يَحَافٌ العود إل الرقء لو لم يؤخذ منه. ولبروغان المقلس كس شرن فإذا 
أجبروا على أَحَذِهَا فأخذوهاء فللبائع أخذها منهم لإقرارهم؛ وإن لم يجبروا وأقسم 
سَائِ ئِر أمواله فله طَلَّبُ فك الحَجْرِء إذا قلنا: إنه لا يرتفع بنفسهء ولو كانت من غير 
ا إليهم تفريعاً على الإجْبَارِء لم يتمكن البَائِعُ من 
أخذ منهم لأنهم لم يُقِرُوا له بِالنَّمَنِ وعليهم رَدْهُ عَلَى المُشْتَرِيء فإن لم يأخذه فَهُوَ 
مَال 520 '". ولو كان في المصدقين عَدْلآن شهدا لْبَائِع على صيغة الشَّهَادَةٍ وشرطهاء 
أو عدل 0 وحلّفٌ الْبَائْعُ معه قُبلّت الشَّهَادة وقضى له هكذا أَطلَّقٌّ الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وعامة الأضحَاب» وأحسن بعض الشّيُوحخ الشَّارِحِينَ «للمختصر» فحمله على ما 
إذا شَهِدَ الشهُودُ قَبْلَ تَصْدِيقٍ البَائِع . 


)١(‏ قال النووي: فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين لأنه 
. يوافقه على نفي علمه قاله الإمام. ينظر الروضة 7937/7. 
(؟) قال النووي: هذا هو الصحيح المعروف. وفي «الحاوي» وجه شاذ: أنه يجب عليهم دفع الثمن 
إلى البائع لأنه بدل الثمرة فأعطي حكمها والصواب ما سبق . ينظر الروضة 7917/7 
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أو بعده» وقلنا: إنهم لا يجبرون على أَخَذٍ النّمارِء وإلا فهم يدفعون بالشّهَادة 
ضرر أخذهاء وضياعها عليهم بِأَخَذٍ البَائِع . 

ولو صدّق بَعْضٌ الغرماء البائ ع وكذَّبَه بعضهمء للم سين ا 
بِالئّمَار ولو أراد بعضهم قسمتها على الكل فوجهان. 

قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله له ذلك» كما لو صَدَّقُوهُ جَمِيعاً» وقال الأكثرون: 
لا؛ لأن من صدق البائع يتضرر بالأخذ؛ لأن البَائِ يتضرر بأخذ ما أخذه منه» والمُفْلِس 
لا يتضرر بأن لا يصرف إليه لإمكان الصَّرْفِ إلى المكذبين» بخلاف ما إذا صَدَّقَهُ الكل . 


وإذا صرف إلى المكذبين ولم يف يخترنيم؟ فيضاربون المصدقين في سَائِرٍ 
الأموال ببقية ديونهم. مؤاخذةً لهم بزعمهم» أو بجميع ديونهم؛ لأن زعم المُصَدّقِين أن 
سائر ديون المكذبين لم تََأَدٌ وفيه وَجهَانِ: 

أظهرهما: اوهو النتضوضن أولهساء وجميع مَا ذَكَرْنَاه فيما إذا كذّب المُفْلِسٌ 
البَائِعَ» أما إذا صَدَّقهء نظر إن صدقه الغرماء أيضاً قُضِيَ له وإذ كتيوه ووعهوا أنه افر 
عن مواطأة جرت بينهماء فعلى القولين فيما إذا أَمّد رٌ بعين مال أو بِدَيْنِ لغيره» وإن قلنا: 
لا يقبل» فللبائع تحليفٌ الغرماء» قيل: 40لا بعراود ين على لير ومنهم من 
قال: هو على القولين السّابقين في أن الغرماء هَل يحلفون؟ والأول أ صح؛ لأن اليمين 
هاهنا توجهت عليهم ابتداء» وثم ينوبون عن المُفْلِسء واليمين لا تَجَرِي فيها اليابة"'" . 

النظر في انْفِصَالٍ الجَنِين» وفي ظهور الثَّمَارٍ بالتأبير إلى حال الرجوع دُونَ 
الحَجر ؛ لأن ملك المفلس بَاقٍ إلى أن يرجع البائع . 
قال الغزالي : وَلَوْ بَقِتِ الئّمَرَةٌ لِلْمُشْمَرِي فَعَلَى البَائِع ِْقَاوّهَا إلى الجدَادٍء وَكَذَا إِبْقَاءُ زَرْعِهِ 
ِن عير أَجْرَةِ (و)» وَحَيِتُ يبت الرُجوع ذ ي الفمَارٍ فلو كاّث كذ تلقث فَرجَع في الشْجرَة 
فَيُطالبُ بِجُرْءِ مِنَ النّمْنٍ بطريق العضاربة؛ وَيُعْرَفُ كذْرهُ ؛ بأعتِبَارٍ أَكَلُ )و( القِيمَتيْنِ مِنْ يَوم 
العَقْدِ إَِى يَوْم القبْضٍ؛ لآنّْ ما َقَصٌ قَبْلَ القَبْض لَمْ يَدْخُلْ في ضَمَانِ المُشْمَرِيء وَيُعْقبر 
لِلشْجَرَة أَكْرُ القمَئِينِ عَلَى الأظهر (و) تَقْلِيلاً لذواجب عَلَى المُشْترِي . 

قال الرَّافِعِىُ : في الفْضصْلٍ مسألتان: 

إحداهما: مهما رَجَعَ البَائِْمُ في الأَشْجَارٍ المبيعة» وبقيت الئّمَارُ للمشتري؛ إما 


 )١(‏ قال النووي: وليس للغرماء تحليف المفلس لأن المقر لا يمين عليه فيما أقر به قاله في «الحاوي» 
وغيره. ينظر الروضة 7/ 59/8. 
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لحدوثها بَعْدَء أو لظهورمًا قبل الرجوع. أو على أحد القولين في الحَالَةٍ الثَالِعَةِ 
وَالرَابِعَةِ» فليس له قَطْعْهَاء بل عليه إبقاء الثّمَرّة إلى الجذاذء وكذا لو رجع في الأزض 
المَبِيعَة» وهي مزروعة ة بزرع المُشَْرِي ترك الزّرع إلى الحَصَادٍ؛ لأنه لم يتعد بِالزْرِع حتى 
يقلع زرعه» وهذا كما إذا اد شْتَرَى أرضاً مزروعة ليس لِلْمُشْتَرِي أن يُكُلْف البَائِمَ 34 قُلْمَ 
الزّرْعء ٠‏ ثم إذا بقي الرْعٌ أبقاه بير أَجرَة بخلاف ما إذا اكترى أرضاً وزرع فيها 
المكتري » ثم أفلس وفسخ المُكْرِي الإجَارَةء حيث قلنا: يترك الزّرْع إلى الحصاد بِأجْرَةٍ 
المثل. 

والفرق مِنْ وَجْهَيْنِ: أشهرهما: أن المستأجر دخل في الإجارة على أن يضمن 
لاتق المنافع » فألزمناه بدلهاء والمشتري دَحْل في الشَّرّاء على أن تحصل له ان بل 
عَوّضٍ ‏ فلم يحسن إِلْزَّامه بدلهاء (وأوفقههما): أن مورد البيع الرّقَبة» وأنها يَخصّل له 
ِالمَسْخ» وإن لم يأخذ الالعرق ومورد الإجَارَة المَنَافِع» فإذا لم يتمكن من استيفائها ولم 
يمكن من أخذ بدلها خلا الفسخ عن الفَّائِدَةِ» ولم يعد إليه حقّهء وعن صاحب 
«التقريب»: أن ابْنَ سُرَيْجِ خرج قولآً» أن للبائع طلب أجرة المِثْلٍ لمدة بقاء الزرع» كما 
لو بنى المشتري أو غرس» كان للبائع الإبقاء بالأخرّة كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - ثم 
الكلام فيهما إذا طلب الغرماء أو المُفْلِس القطع قَبْلَ الجذَّاذِء وقبل الحصَّادٍء على مَا مَرّ 
في فضل الإجَارَة. 

الثانية: إذا ثبت الرّجوع في التَّمَارء إما بالتّضْريح يبيعها مع الأَشْجَارِء وهي مُوَبْرَةٌ 
على أحد القولين» في الحالة الثالثة» والرابعة» ثم تلفت الثمار بجائحة أو بأكل 
المشتري ثم أفلس فالبائع يأخذ الأشْجَارَ بحصتها من الئّمَنِء ويضارب مع الغرماء بحصة 
الثمارء وسبيل التوزيع أن تُقَوّمِ الأشبجَار وعليها الكمارء فيقال: قيمتها مائة» وتقوّم 
وَحَدّهاء فيقال: قيمتها تِسْعُونَء فيضارب بِعْشْرٍ الئّمَنِء فإن اتفق في قيمتها انخفاض 
وارتفاع فالاعتبار في قِيمَةٍ الئّمَارٍ بالأقل من قيمتها يوم العقد ويوم القبض؛ لأنها إن 
كانت يو ا سي ا ا ل 
كانت يوم العقد أقلّ فالزيادة حصلت في ملك المُشْثَرِي وتلفت فلا تعلق لِلْبَائِع بها 

نعم» لو كانت العين باقية رجع فيها تابعة للأضل» وعن صاحب «التقريب»: أن 
بعضهم قال : باعتبار قيمة يوم القَبْض واحتسب الزيادة للم ع بعد التَّلّفٍ كما أنها لو بقيت 
العين لَحَصَلت له وهذا ظاهر نصه فى «المختصر؛ء إلا 9 الجمهور حملوه على ما إذا 
كانت قيمة يوم القَبْضِ أقل» أو لم تختلف القيمة فبنوا إضافتها إلى هذا اليوم» أو إلى 
هذا اليَؤم . 

وأما الأشجَار ففيها وَجْهَانَ: أظهرهما عند صاحب الكتاب وهو الذي أورده 


كتاب التفليس 0 


الصّيْدَلانِيَ» وغيره: أن الاعتبار فيها بأكثر القيمتين؟ لأن المبيع بَيْنَ العقد والقبض من 
َمَانٍ البَاِع» فنقصانه عليه وزيادته لِلمُشْتَرِيء ففيما يأحذه البَائِع يعتبر الأكثر ليكون 
النقصان محسوباً عليه كما أن فيما يبقى للمشتري أو يضارب البائع بثمنه يعتبر الأقل 
ليكون النقصان محسوباً عليه . 


والثاني: وهو الذي نقله صاحب «التهذيب»», و«التتمة»: أن الاعتبار بقيمة يَوْم 
العَقْدِء سواء كانت أكثر القيمتين أو أقلهماء أما إذا كانت أكثرهما فكما ذكرنا في الوجه 
الأول. وأما إذا كانت أقلهما فلأن ما زاد بعد ذلك من جُمْلّة الرّيَادَاتِ المُتَصِلة وعين 
الأشجار بَاقِية» فيفوز بها البَائِع ولا تحسب عليه قال الإمام: ولصاحب الوجه الأول 
أن يقول: نعم البائع يفوزء ولكن يبعد أن يفوز بِهَاء وَّهِيَ حادثة في مِلْكِ غَيْرِو ثم لا 
يحسبها من المّبيع» فإذا فاز بها فليقدر كلها وجدت يوم البيع» ولنبين اختلاف قيمة 
الأشْبَارٍ والثمار بالتمثيل» فنقول: كانت قيمة الشجرة يوم البيع عشرة» وقيمة التَّمَرَةٍ 
خمسة فلو لم تختلف القِيمّة لأخذن الشجرة بثلثي الثمن» وضارب للثمرة بالثلث» ولو 
زادت قيمة الثمرة فكانت عَشرة يوم القَبْضٍء فكما لو كانت القيمة بحالها على الشُهُورٍ 
وعلى الوجه البعيد يُضَارِب بِنِضْفٍ الئّْمَنْء ولو نقصت فكانت يوم القبض درهمين 
ونصفاً يضارب بخمس الثمن» ولو زادت قيمة الشجرة أو نقصت فالحكم على الوجه 
الئّاني كما لو بقيت بحالهاء وعلى الأول كذلك إن نقصتء. وإن زادت فكانت خمسة 
عشر فيضارب بربع الثمن» ثم ذيل الإمام المسألة بكلامين مستفادين: 


أحدهما: إذا اعتبرنا في الثمار أقل القيمتين» فإن كاننًا متساويتين» ولكن وقع 
بينهما نقصانء. نظر إن كان بمجرد انخفاض السّوق فلا عبرة به» وإن كان لعيب طرأ 
وزال» فكذلك على الظَّامِنٍ كما أنه يسقط بِزّوَالِهِ حق الرد» وإن لم يزل العَيْب»ء لكن 
عادت قيمته إلى ما كان بارتفاع السَوقء قال: والذي أراه أن في هذه الصّورة تعتبر قيمة 
يوم العيب دون البَيْع والقبضء لأن النقصانٌ الحَحاصِل من ضمان البائع والارتفاع بعده 
في مِلْكِ المُشْتَرِي لآ يصلح جابراً له. 


والثاني: إذا اعتبرنا في الأَشْجَارٍ أكثر القيمتين فلو كانت قيمة الشجرة يوم العقد 
مِانة» ويوم القبض [امائة] حْمْسِين ويوم رجوع البَائْع مائتين» فالوجه القطع باعتبار 
المائتين» ولو كانت قيمتها يوم العقد ويوم القبض ما ذكرناء ويوم الرجوع مائة اعتبرنا 
يوم الرجوع على أن ما طرأ من زيادة وزال ليس ثابتاً يوم العَقْدٍ حتى نقول إنه وقت 
المقابلة لا يوم أخذ البائع حتى يحسب عليه» ولك أن تقول: هذا إن استقام في طرف 
الزيادة تخريجاً على ما سبق أن ما فاز به البائع من الزيادات الحادئة عند المشتري يقدر 
كالموجود عند البيع؛ فلا يستقيم في طرف النقصان, لأن التقصان الحاصِل في يد 
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المشتري كعيب حدث في المّبيع» وإذا رجع البائع إلى الْعَيْنِ المبيعة لزمه القناعة بهاء 
ولا يطالب المُشْتَرِي للعيب بِشَيْءٍ والله تعالى أعلم. وينبغي أن تعرف أن سبيل التوزيع 
في كل صُورة تلف فيها أحد الشيثين المبيعين» واختلفت القيمة وأراد الرجوع إلى البَاتّي 
على ما ذكرنا في الأشجار والئْمَارٍ بلآ فَرْق. 

قال الغزالي: ما اليا المْلْمََفَةُ بالمَبيع مِنْ حارج يُنْظَرٌ إنْ كَانَ عَينا مَخضاً كُمَا 
ل بَتَى المُشْعَرِي أو عرس كَعَلَى كَلاَةٍ أَقْوَالٍء أَحَدُهَا: أنَّهُ فَاقِدُ عَينِ مَالِِ وَالثانِي : : أنه 
يبَاعُ الكل فَهوَرْعٌ بِهِ عَلَى نِسْبَةٍ نِسْبَةِ القِيمَةٍ» وَالأصَحُ : نه يَرْجِعٌ إِلَى العَينِ وَتَخَيرٌ في الغِرَاسٍ 

بَئِنَ أن يَُْلَ قِيِمَمَهُ وبين أَنْ يَفْرَم أَرْش التْقْصَانٍ أو يَبقَى بِأجْرَة. 


قال الرَافِعِيُ : النوع الثاني: من الزّيادات هي الملتحقة بالمبيع من خارج» وتنقسم 
إلى عين محضة» وإلى صفة محضة» وإلى ما يتركب منهما. 

القسم الأول: العين المحضة» ولها ضربان: 

أحدهما: أن تكون قَابِلَةَ للتمييز ء عَنٍ المَبيع» » كما إذا اشتَرى أزضاً فغرس فيها أو 

ثم أفلس قبل تَوْفِيه فيه النّمَنِ. 

0 منقول المُصئّفء وشيخه في المسألة يخالف منقول جُمَْهُور الأَضحَاب 
على طبقاتهم» فنذكر منقولهم الذي عليه الاعتماد» ثم نعود إلى ما نقلاه» قال 
الأصحاب: إذا اختار البائع الرجوع في اله ض نظر إن اتفق الغرماء والمُفْلس على القلع 
3 الأزض وتسليمها بيضاء رجع فيهاء وهم يستقلون بالقلع» وليس له أن يلزمهم 

قيمة الغراس» والبناء ليتملكها مع الأزض» وإذا قلعوا الغراس والبناء وجب تسوية 
ا اه فإن حدث في الأَرْض نقصٌ بِالقّلع وجب أَزْش النقْصٍ فِي 
مَالِهِه ويضارب البائع به أو يقدم على سَائْر الديون. في «المهذب» و«التهذيب»: أنه 
يقدّم؛ لأنه لتخليص مَاله وإصلاحه» وذكر الشَّيِحُ أَبُو حَايِدٍ: أنه يضارب مع العُرَماى 
وإن قال المُفْلِس: يقلع» وقال العُرّمَاء : يأخذ القيمة من البَائِع لي ليتملكه»ء أو بالعكس أو 
وقع هذا الاختلاف بين الغرماء. 


قال القاضي ابْنُ كحّ: يجاب مَنْ فِي قوله المَصُلّحة 5 
لم يجبروا عَلَيْهه لأنه حين بنى وغرس لم يكن متعدياًء وحيتئذ ينظر: إن رجع على أنَّ 
يتملك البناء والغِرّاس مع الأرض بقيمتهاء » أو يقلع وَيَعْرمِ أزش النقص فله ذلك؛ لأن 
سوس ل الا ل راجو لامي والاختيار فيهما إليه» ولَيِسَ للمُفلِس 
والغرماء الامتناع من القَبُولٍ؛ لأن مال المُفْلِسِ مُعَرَض للبيع» فلا يختلف غرضهم بين 
أن يتملكه البائع» أو يشتريه أَجْنَبِيٌ » ويخالف هذا ما إذا زرع المشتري الأرض» وأفلس ‏ 
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ورجع البَائْع في الأض حيث لا يتمكن من تملك الزرع بالقيمة» ولا من القلع وغرامة 
الأزش» لأن للرّزع أمداً ينتظرء ؛ يسهل انتظاره. والغراس والبناء للتأبيد» وإن أراد 
الرجبوع في الأرض وَحْدَّها وإبقاء البناء والغراس للمفلس والغرماء نقل المُرّني أن له 
الرجوع. وأنه قال في موضع آخر: لا يرجع. وللأصحاب طريقان: 


أصحهما: وبه قال المُرَنِي وابْنُ مرج وأبو إسحاق: أن في المَسْأَلةٍ قَوْلَيْن : 


أحدهما: : وهو اختيار المُزَنِي أن له أن يرجع كما لو صبغ النُوبَ المشتري ثم 
أفلس يَرْجع البَائِعُ في الثوب» ددكرث المْلِسُ شريكا معه بالطيه ف 


وأصحهما: المنع» 0 فإن الغِرّاس بلا أَرْضِ والبناء بلا مقر ولا 


ممر ناقص القيمة والرجوع إنما يغبت يثبت لِدَفع الصّرّر بخلاف مَسَألةٌ ة الصّبْغْ ٠‏ فإن الصبغ 
كالصّمَة التّابِعَةٍ لِلنُؤْبِ. 


والثاني : تنزيل النّصَّيْنِ على حَالَيْنِء وله طريقان: عن القاضي أَبِي حَايِدٍ في 
آخرين: أنه قال: حيث يرجع أراد أما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة» والبناء والغراس 
مستحقرين بالإضافة إليهاء وحيث قال: لا يرجع أراد ما إِذّا كانت الأرض مستحقرة 
بالإضافة إليهماء والمعنى في الطريقين اتباع الأقل للأكثر» ومنهم من قال: حيث قال: 
يرجع أراد ما إِذَا رجع في البَيَاضٍ المتخلل بين الأبنية» والأشجَار» وضارب للباقي 
بقسطه من الثمن يمكن منه لأنه ترك بعض حَقّه في العين» ٠‏ فإذا فرعنا على طريقة 
القولين» فإن قلنا: ليس له الرجوع في الأزض» وإبقاء البنَاءٍ والغراس للمفلسء فالبائع 
يترك الرجوع وَيُضَارِبٍ مع العُرَمَاءِ بالشمن» أو يعود إلى بذل قيمتهماء أو قلعهما مع 
غرامة أزش النقصء ٠‏ وإن مَكْنَاهُ منه فوافق البائع الغرماء» وباع الأرض معهم حتى بَاعُوا 
لماه والخراسن فلك وطريق التوزيع ما بيناه في الرَّمْنْء وإن أَبَى فَهَلُ يخير؟ فيه 
قولان: 


أحدهما: نعم كما في مسألة الصَبْغ . 

وأصحهما: لا؛ لأن إفراد الِنَاءٍ والغِرَاسِ بالبيعٍ مُتَأْت بخلاف الصَّبْغْ وإذا لم 
يوافقهم فباعوا البئاء والغِرّاس بقي للبائع ولاية البَمَلّك بالقيمة» والقلع مع غَرَامَةٍ 
الأزش» وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهلاً بحال ما اشتراه» ذكره الْصَّيْدَلانِيُ 
وغيره» هذه طريقة الجمهور. وأما الإمام : فإن محصول ما ذكره في المَسْأَلَةٍ أربعة 
أقوال: 


أحدها: أنه فاقد عَيْنِ مَالِهِ ولا رُجوعَ بحالٍ؛ لأن الرجوع في الأزرض ينقص قيمة 
:البنّاء والغِرّاس. 
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والثاني: أن الأرضٌ والبناء يباعان معاً دفعاً للحُسْرَانِ عن المفلس كما يفعل 
بالنُؤْب المصبوغ . 

والثالث: أنه يرجع في الْأَزْضٍ ويتخير بين ثلاث جِْصَالٍِء تملك البناء والغِرّاس 
بالقيمة» أو قلعهما مع غرامة أزش النقصان أو إبقاؤهما بأجره المثل يأخذها من 
مِلْكَيْهِمَاء وإذا عين واحدة من هذه الخْصّال فاختار المفلس والغرماء غيرهاء أو امتنعوا 

من الكل فوجهان في أنه يرجع إلى الأزض ويقلع مجاناًء أو يجبرون على ما عينه؟ 

والرَابعٌ : حكاه عن رواية العراقيين: أنه إن كانت قيمة البئاء أكثر فالبائع فَاقِد عَيْنٍ 
مَالِهِءم وإن كانت قيمة ة الأرض أكثر قَوَاجِدٌء وتابعه صَاحِبٌ الكتاب وغيره من ع أَصْحَابه» 
واقتصروا على الأقوال الثلاثة ة الأولى» وأنت إذا لت هذا الكلام بعد وقوفك على 
المذهب المعتمدء وتصفحك عن كتب علمائنا ورأيت ما بَيْئَهُما من المخالفة الصّريحة 
قضيت منه العجب» وقلت: ليت شعري من أين أخذت هذه الأقوال؟ ثم حفظت 
لسانك استعمالاً للأدب. والله أعلم. وبه التوفيق. 


فرع: اشترى الأرض من رَجَلٍِ والغراسّ من آخرء وغرسها فيها ثم أفلس» 
فلكل واحد منهما الرجوع إلى عَيْنِ ماله ثم إذا رَجَعَا فإن أراد صاحب الغراس البيع 
كن مئف وكلية تسوية 5 إن نقصتء وإن أراده صَاجِب 

أحدهما : ا ل كما لو كان للمُفلِس. 

والثاني: الجواز؛ لأنه باع الغراس مقلوعاً فيأخذها كذلك. 

قال الغزالي: إن لَمْ تَْبَلٍ الرَادةُ اتير كما لو خَلَط مَكِيلَةَ زْيْتِ بِمَكِيلَةٍ مِنْ 
جِنْسِه َو أَزْدَأْ مِنهُ رَجَعٌ رو( البَابِعٌ إِلَى مَكِيلَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ خَلَط بِأَجْوَدَ قَهْوَ قَاقِدٌ عَلَى 
قَوْل وَمبَاعُ عَلَى قُوْلٍ وَيُوَرْعُ عَلَى نِسْبَةٍ نسَبَة القيمة» وَعَلَى قَوْلٍ يُقَسّمُ المَكيلٌ عَلَى نِسْبَةٍ 
القِيمَة» وَالقَرْقُ بَيهُ وَبَينَ الأَردٍَ أن مَا حَصَلَ مِن تُقْصَانٍ الطْفَةِ يُمْكِنْ أَنْ تُجْعَلَ عَيناً في 
حَقٌ البائع يقال له : إِمَا أنْ تَفْتَهَ تَفْنعَ بَالمبِيع عيب أو تَضَارِبَ وَتَضْبِيعْ 6 ججايْب المُضْتَرِي لآ 
وَجْهَ لَهُ هَذَا هُوَ النّصصء وَْقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَنِج النّْوية. 

قال الرَافِجِيُ : الضرب الثاني : ألا تكون الزيادة قابلة الععدر علط ذوات الأمثال 
بعضها ببعضء» فإذا |* شترى ضَاعٌ حِنْطةٍ وخلطه بصاع حنطة» »؛ أو مكيلة زَيْتِء وخلطه 


بمكيلة زَّْتَء ثم أفلس» » نظر إن كان المخلوطٌ به مكل المبيع فللبائع المَسْخْء وتملك 
مكيلته من المخلوط. وطلب القسمة» فإن طلب البيع فهل يُجَاب إليه؟ فيه وجهان: 
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أصحهما: لاء كما لا يتمكن الشُرّكاء من أن يطالب بَعْضُهُمْ بعضاً بالبيع . 

والثاني: نعمء لأنه لا يصل بالقسمة إلى عين حقهء وبالبيع يصل إلى بَدَلِ حقه. 
وقد يكون له غرض فيه فيباع الكُل» ويصرف نصف الكٌّمن إليه» وإن كان المخلوط أردأ 

من المَبيع فله الفَسْحْء والرجوع إلى حَقَّه من المَخُلُوط أيضآاء ولكن في كيفيته وجهان 

نقلهما العرّاقيون» وتابعهم صاحب «التهذيب». 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: إن المكيلتين تباعان» ويقسم الئّمن بينهما على 
قَذْرٍ القيمتين» لأنه إن أخذ مكيلة منه نَقَص حَمُّهء وإن أخذ أكثر من مَكِيلَةٍ لزم الرّباء 
فعلى هذا لو كان المَبِيعٌُ يساوي دِرْهَمَيْنِء والمخلوط به دِزْهماً قسم الثّمن بينهما أثلاثاً. 

وأصحهما: أنه ليس له إلا أذ مكيلة منه. والمضاربة مع الغرماء بالثمن؟ لأنه 
نقصان حَصّل ذ في البيع فأشبه تعيب العبد والثوب. 

وإن كان المخلوط به أجود فقولان: 

أحدهما وهو اختيار المزني: أن له المَسْمَء والرجوع إلى حَقّه من المخلوطء 
كالخلط بالمثل والأردأ وأيضاً فإنه لو اشتر ى ثوباً وصبغه» أو سويقاً فَلَنّهُ لا ينقطع حق 
الرجوع فكذلك هاهنا . وأصحهما: أنه لا رجوع, وليس له إلا المضارية بالثمن» لان 
الرجوع إلى عين المبيع متعذر هاهنا حقيقة وحكماً. 

أما حقيقة فللاختلاط . 

وأما حكماً فلآن في هذا الخلط لا يُمكُن من المطالبة بالقسمة بأخذ مكيلة من 
المخلوط؛ لما فيه من الإصرار بصاحب الْأجْوّدِء بخلاف ما إذا كان الخلط بالمثل 
والأردأء فإن المطالبة بالقسمة جائزة والمأخوذ بمثابة الأول حكماً. 
الثوب يصبغ ولا السويق يُلَتَء لأن عين ماله فيه زيادة» والذائب إذا اختلط انقلب حتى 
لا يوجد عين ماله؛ ومعناه أن الاختلاط إذا حصّل لم تكن الإشارة إلى شَيْءٍ من 
المخلوط» بأنه المبيع» فكأنه هَلّك بخلاف النَّوْب المصبوغ. والسويق المَلْثُوث» ومن 
هذا الفرق خرج مخرجون في الخَلْطٍ بالمثل والأردأ قولاً آخر: أنه ينقطع به حق 
الرجوع . وأيد ذلك بأن الحنطة المبيعة لو انهالت عليها حنطة أخرى قبل المَْضٍ ينفسخ 
0 ريد ار التنّلفء والأظهر: 0 4 الخَلط بالمثل بالك 
0 


وإذا فرعنا في الخلط بالأجود على قول الرجوع ففي كيفيته قولان: 


لكك كتاب التفليس 

أصحهما: أنه يكون شريكاً كما في صَبْعْ الثوب. 

والثاني: عن رواية الربيع والبويطي: أن نفس المكيلتين يقسم بينهما باعتبار 
القيمة» فإذا كانت المكيلة المبيعة ثُسَاوِي درهماًء والمخلوط بها دِرْهَمَيْنَ أخذ من 
المكيلتين ثلثي مكيلة وربما يخرج هذا الخلآف على أن القسمة بيع أو إفراز حَقّ . 

إن قلنا: بالأول ولم يقسم عين الزَّيْتِء لما في هذه القسمة من مقابلة مكيلة بثلثي 
مكيلة . 


وإن قلنا بالثاني: فيجوز كأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه» ومن الأصحاب من 
ينقل بَدَل القولين الآخرين وجهين» وينسب الأول إلى أبي إسحاق. وإذا ترك الترتيب 
والتنزيل حصل في الخلط بالأجود ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتّاب. 

أصحها: أنه فاقد عين ماله. 

والثاني: أنه يرجع فيباع الكل ويوزع على نسبة القيمتين. 

والثالث: أنه يقسم المكيلتان على نسبة القيمتين. 

وأما قوله: (ونقل عن ابْن سُرَيْح التسوية بين الخلط بالأجود والأردأ) فالسابق إلى 
الفهم من ظاهره التسوية في طرد الأقوال الثلائة» وليس المراد ذلك» وإنما المُرّاد 
التسوية في طَرْدٍ القولين الآخرين حتى يقول: إذا ساوى المبيع درهمين والمخلوط به 
درهماً يباعان على قَوْلِء ويكون ثلنًا الثمن للبائع والثلث للمفلس» وفي قول: يقسم. 
عين المخلوط» فيصرف ثلثاه إلى البائع» والثلث إلى المُمْلِسء والأول هو الذي قَدَّمْنًا 
حكايته عن أبي إِسْحَاقَ ولا أقول: إن القول بكونه فاقداً عين ماله لا مجال له في الخلط 
بالأردأء كيف وقد قدمنا أن بعضهم حَْرّجهء ولكن لا تعلق له بابْن سُرَيْجَء والمنقول عنه 
في «النهاية» و«الوسيط» ما بيناه. ١‏ 

والفرق بين طرف الأجود حيث نظرنا فيه إلى الفّسْحْ وبين طرف الأزْدَاٍ حيث 
ألزمناه القناعة بمكيلة من المَخْلُوطٍ على ظاهر المَذْمَبِء واضحٌ في الكتاب ونختم 
المَسألة بذكر شيئين : 

أحدهما: قال الإمام إذا قلنا: الخلط يلحق المبيع بالمفقود فلو كان أحد الخليطين 
كثيراً» والآخر قليلا لا تظهر به زيادة في الحِسٌ» ويقع مثله بين الكيلين فإن كان الكثير 
للبّائِع» فالوجه لِلْقَطع بكونه واجداً عين ماله؛ وإن كان الكَثِيرُ للمُْتَرِي فالظاهر كونه فاقداً. 

الثاني : ولو كان المخلوط به من غَيْرِ جنس المبيع كالزيت بالشيرج ١‏ فلا فسخ» 
وهو بمثابة ما لو تَّلفَ المَبيع» قال الإمام: وفيه احتمال سيما على قولنا: ببيع المخلوط 
وقسمة الثمن. 
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قال الغزالي: وَإِنْ كَانَتِ الريَادَةُ عَيناً مِنْ وَجْهِ وَوَضفاً من وَجهِ كما أو صَبَعْ للب 
قن لَمْ زد قِيمَهُ قلا كر لَهُء وَإِنْ رَادَ فَالمُشْتَرِي شَرِيكَ (2) بِذَلِكَ القَذرِ الَذِي رَادَ إلا 
ذا كَاتِ الريَادَُ كر من قِيمَةٍ الصَبغ فَالرْيادَة دَُ عَلَى قِمَةٍ الصَبْعْ صِفَةٌ مَخْضَةٌ َي الصّفة 
المَخْضَةٍ في طَحْنٍ الجنطةٍ وَرِيَاضَةٍ الدب وَِصَارَة الُؤب وَكُلَ ما يستأجَرُ عَلَى تَخْصِيلِه له 
قَؤلآنِء أَحَدُهُمًا: أنه نْهُ يُسَلْمْ لِلبَائِع فَهُوَ كَالرْيَادَةٍ المُنَصِلةٍ مِنَ السمْنِ وَغَيْرِو وَالثَّانِي: 57 
كَالصّبْغْ . لأنْهَا عمل مُْرٌ مُتَوْم بخلآب ما لو صدَرَ من القَاصبٍ فإنّه عذوَانُ مخض» 
فَعَلَى هذا للأجير > حَقُ الحَبْسء وَلَوْ تََفَ النّوْبُ فِي يَدِ القَصَارٍ سَقَطتْ أَجْرَئهُ. 

قال الرّافِعُِ : هذا الفصل يشتمل على القسمين باقن من أَقْسَام الؤع النّاني من 
الزيادات» وتقديم المُوَخّر منهما في لفظ الكتاب ليق بالشزج فنقدمه ونقول: 

القسم الثاني: الصفة المَخضّة»ء فإذا اشترى حنطة فطحنهاء أو ثوباً فقصرهء أو 
خاطه بخيوط من نَفْسِ الثوب» ثم أفلس فللبائع الرُجُوعٌ إلى عَيْنِ مَالِه ثم ينظر إن لم 
تزد قيمته فلا شركة للمفلس فيه. وإن نقصت قِيمَتُهُ فلا شَيْءَ لِْبَائِع مَعَه وإن زادت 
فَقَوْلآن: 

أحدهما واختاره المُزَنِي: أن الزيادة بهذه الأعْمَالٍ تَجْرِي مجرى الآثار» ولا شَرِكَة 
لِلمْفِْسِ فيها؛ لأنها صفات تَابعة حصلت بفعله» فهي كالسّمَنَ للدابة بالعلف» وكبّر 
الذي بالسغّي والتعهده وأيضاً فإن القصارة تزيل الوسخ» وتكشف عما فيه من البياض» 
فلا تقتضى تقتضي الشركة كما لو كان المبيع لوزاً فكسره وكشف اللب وزادت به القيمة. 

وأصحهما: أنها تجري مَجْرَى الأعيان» ويصير المفلس شريكاً فيها؛ لأنها زيادة 
حَصَلّتْ بفعل متقوّم مُحْتَرم» فوجب آلا تضيع عليه بخلاف التَاصِبٍ؛ لأن فعله غير 
محترم» ويخالف سمن الذابة بِالعَلَفِء وكبر الوَّدِيٌ بالسقي؛ لأن القصار إذا عمل عمله 
صَارَ الثوب مقصوراً لا مَحَالة والسقي والعَلّف يوجدان كثيراًء ولا يحصل السمن 
والكبر» فكان الأثر فيه غير مَنْسُوب إلى فِعْلِهء بل هو محض صُنْع الله عز وجل» ولهذا 
لا يجوز الاستئجار على تَسْمِين الذّابة» وتكبير الوَّدِيٌء ويجوز الاستئجار على القصارة. 

ويجري القولان فيما لو اشترى دقيقاً فخبزه» أو لحماً فَسَرّا أو شَاءٌ فذبحهاء أو 
أزْضاً فضرب من تربتها لبنآًء أو عرصة وآلات البنّاء فبنى فيها دارا» ثم أفلس» وعن أبي 
إسحاق أن تعليم العبد القرآن» والحرفة» والكتابة» والشّعْرَ المباح» ورياضة الدابة لا 
تلحق بهاء ولا تجري مجرى الأعيان قَطعاً لأنه ليس بيد المعلم ولا الرائض إلا 
التَعْلِيم» وقد يجتهد فيه ولا يحصل الغرضء» فكان كالتسمين ونحوهء ويحكى هذا عن 
ان أَبِي عُرَيْرَةَ وابْن القَطَانٍ أيضاً. 
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والأصح وبه قال ابْنُ سُرَيْجِ» وصاحب «التلخيص»» والقاضي أبُو حَامِدٍ: أنها من 
صور القولين؛ لأنها أعمال يجوز الاستئجار عليهاء ومقابلتها بالعرض» وضبط صور 
القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه» فيظهر به أثر فيه» وإنما اعتبرنا ظهور 
الأثر فيه؛ لأن حفظ الدابة وسياستها عمل يجوز الاستئجار عليه» ولا تثبت به الشركة؛ 
لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدّابة» ثم الأثر تارة يكون صِفَّةَ محسوسة كالطخخن 
والقصارة» وتارة يكون من قبيل الأخلاق كالتعليم والرياضة» إذا عرفت القولين 
ومحلهما. فإن قلنا بالأول: أخذ البائع المبيع وفاز بزيادته . 

وإن قلنا بالثاني: فيباع» ويكون لِلْمْفِْس من الثّمن بنسبة ما زَادَ في قيمته. 

مثاله : قيمة النؤْبِ خمسة وبلغت بالقصارة سِنّة» يكون للمفلس سدس الئّمنء فلو 
ارتفعت القيمة بالسّوق أو انخفضت فالزيادة والنقصان بينهما على قَذْرٍ هذه النسبة» ولو 
ارتفعت قيمةٌ الثوب دُونَ القصارة بأن صَارَ مثل ذلك الثوب لا يؤخذ غَيْر مقصور إلا 
بسِئَّةِ» ويشتري مقصوراً بسبعه فليس للمُفْلِس إلا سُبُع النّمنء والزيادة حصّلت في 
الثوب» ولو زادت قيمة القصارة دُونَ النؤْبِ بأن كان مثل هذا الثوب يشتري مقصوراً 
بسبعة» ويؤخذ غير مقصور بخمسة فللمفلس سُبْعَان من الثمن» وعلى هذا القياس. 

ويجوز للبائع أن يمسك المبيع ويمنع من بيعه» ويبذل للمفلس ما زَادَ بسبب 
الأعمالء كذا نقل صاحب «التهذيب» وغيره» كما أنه يبذل قيمة الغِرّاس والبناء؛ ومنع 
في «التتمة» منه» لأن الصفة لا تقابل بعِوّض”''. 


وأما قوله: (فعلى هذا للأجير حق الحبس) إلى آخره فهو إشارة إلى فرعين لا تعلق 
لهما بالمفلسء أحدهما: إذا استأجر للقصارة» أو الطحن فعمل الأجير عمله هل له حبس 
الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة؟ فإن قلنا: القصارة وما فى معناها أثار فلا . 


وإن قلنا: إنها أعيان فَنَعَمْ كما أن البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن» وهذا ما 
اختاره الأكثرون”” . 


)١(‏ قال النووي: الأصح: نقل صاحب «التهذيب» وبه قطع صاحبا «الشامل؟ و«البيان» وقال صاحب 
«الحاوي»: ولا يسلم هذا الثوب إلى البائع ولا المفلس ولا الغرماء بل يوضع عند عدل حتى يباع 
كالجارية الحامل. ينظر الروضة 7/ 07 5. 

(؟) قال النووي: هكذا أطلق المسألة كثيرون» أو الأكثرون» ونص الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
«الأم» والشيخ أبو حامد. والماوردي» وغيرهم» على أنه ليس للأجير حبسه؛, ولا لصاحب 
الثوب أخذهء بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة» ويباع لهما. وهذا الذي قالوه ليس مخالفاً 
لما سبق. فإن جعله عند العدل» حبس. لكن ظاهر كلام الأكثرين: أن الأجير يحبسه في يده. 
ينظر الروضة ”8407/7 5085. 
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واحتجوا به للقول الثاني موهمين كونه مجزوماً به. 

والّاني : إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف محل العَمّل في يَدِهِ. 

فإن قلنا: بالأول استحق الأجرة» وكأنه وقع مسلماً بالفراغ . 

وإن قلنا: بالثاني لم يستحق؛ لأنه تلف قبل التسليم» كما يسقط الثمن بتلف 
المبيع في يَدٍ البَائِ؛ م 0 2 

القسم الثالث: : ما هو عَيْنَ من وَجْهِ وصِفَة مِنْ وَجْهِ كصبغ الثوب وَلَثٌ السويق وما 
أشبههماء فإذا اذ شترى ثوباً وصبغه ثم أفلس» نظر إن لم ترد القيمة بالصبغ أو نقصت». 
فالحكم على ما مر في القِسْم الثاني» وإن زادت فإما أن تزيد بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو 
أكثر . 1 

التخالة الأولى: أن يزيد بقدر قيمة الصبغ كما إذا كان الثوب يساوي أربعة» 
والصّبغ درهمين وكانت قيمته مصبوغاً ستة» فللبائع أن يفسخ الببع في الثوب» ويكون 
المفلس شريكاً بالصّبغ فيباع» ويكون الثمن بينهما أثلاثا, م ددا 
أنقول كل الثوب لِلْبائع؛ وكل الصّبغ للمفلس» كما لو غرس الأرض أو نقول يشتر 
م ا الو ا ا 1 
وجهين : 

الحالة الثانية: أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ» كما إذا كانت قيمته مصبوغاً 
خمسة» والبتهان محال على المع مااي ارد اتيج فانم بحاله» إذا بيع 

قُسّم الثمن بينهما أخماساً. أربعة أخماس للبائع» وخمسْة لِلْمُفْيِس. 

الحالة الثالثة : : أن تكون الزيادة أكثر من قيمة الصيغ؛ » كما إذا كانت قيمته مصبوغاً 


مائة » فما زاد على قيمتها إنما زاد بصنعة الصَبغ, فيبنى على أن القصارة ونحوها من 
الأعْمَالٍ آثار أم أعيان؟ 


إن قلنا: أنها أعيان فالزيادة بالصبغ للمفلس» وذلك مثل قيمة الثوب» فيجعل 

وإن قلنا: إنها آثارء فقد حكى الإمام أن الشيخ أبَا عَلِيَ ذكر في «الشرح» أن البائع 
يفوز بها على ما هو سبيل الزيادات المتصلة» وحينئلٍ يكون الئَّمَنُ بينهما أرباعاً. ثلاثة 
أرباع للبائع» والرَبْعٌ للمفلس» قال: وكنت أود أن نقص أثر الصفة على النّوْبٍ والصبغ 
حتى يجعل الثمن بينهما أثلاثاً» فيكون ثلثاه للبائع» والتُلْكُ للمفلس» لأن الصفة اتصلت 
بالثوب والصبغ جميعاً وهذا الذي قلناه هو الذي أورده الشّيْحُ في في «شرح الفروع» 
وصاحب «التهذيب» والأكثرون» وفي كتاب ابْنِ كج نقل الوجهين معا. 
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ولو ارتفعت القيمة بعد الصبغ فبلغت سِتة سِئَّةَ عشر مثلاء أو وجد من اشتراه بهذا 
المبلغ ففى كيفية الْقِسُمة هذه الوجوه الثلاثة» والربح بكل حال يقسم بحسب قسمة 
الأصل . 

وإذا عرف القدر الذي يستحقه المفلس من الثمن» فإن شاء البائع تسليمه ليخلص 
له الثوب مصبوغاً فله ذلك» ومنع صاحب «التتمة» منه كما ذكرنا في القسم الثاني هذا 
كلها فيا إذا سبح الثوت المشتوي بيع ين عندة» آم إ5 1 شترى ثوباً وصبغاً من إنسان 
وصبغه به ثم أفلس فللبائع فسخ البيع والرجوع إليهماء إلا أن تكون القيمةٌ بعد الصبغ 
كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دونهاء فيكون فاقد للصبغء » وإن زادت القيمة بأن كانت قيمة 
الثوب أربعة» وقيمة الصبغ درهمين» والثوب مصبوغاً يساوي ثمانية» فعلى الخلاف في 
أن الصباغات آثار أم أعيان؟ 

إن قلنا: بالأول أخذهما ولا شركة للمفلس. 

وإن قلنا: بالثاني فالمفلس شريك بالرْيع . 

ولو اث شترى الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته؛ والصبغ من آخر بدرهمين وهما 
قيمته وصبغه بهء وأراد الْبَائِعَانِ الرجوع. فإن كان الثوب مصبوغاً لا يساوي أكثر من 
أربعة فصاحب الصبغ فاقدٌ مَالِه وصاحب الثوب واجد مَالِهِ بِكمَالِهء إن لم ينقص عَنْ 
أربعة» وناقصا إن لم يبلغ. 

وإن كانت قيمته بعد الصَّبغ ثمانية. 

فإن قلنا: إن الأعمال آثار فالشركة بين البائعين» كما هي بين البائع والمُفْلِس إذا 
صبغه بصنع نفسه؛ تفريعاً على هذا القول. 

وإن قلنا: أعيان فنصف الثمن لبائع النَوْبِء وربعه للمفلس. 

ولو اشترى صبغاً وصبغ به ثوباً كان لهء فللبائع الرجوع إن زادت قيمته مصبوغاً 
على ما كانت قَبْلَ الضّبغ» وإلا فهو فَاقِدٌء وإذا رجع فالقول في الشركة بينهما على ما 
دف 1 
مر .9 


واعلم أن جميع ما ذكرناه في القسمين مفروض فيما إذا بَاشَرَ المفلس القصارة والصبغ 


)١‏ قال النووي: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ» فوجهان: أصحهما: وهو قول أكثر 
الأصحاب على ما حكاه صاحب «البيان»: أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره» وإن شاء ضارب 
بالجميع . والثاني: له أخذه والمضاربة بالباقي. وبهذا قطع في «المهذب» و«الشامل» و«العدةة 

' وغيرها. ينظر الروضة / .4٠6‏ 
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وما في معناه بنفسهء أو استأجر أجيراً ووفاه الأجرة قبل التفليسء أما إذا حصلها يأجير 
ولم يوفه أجرّنُه َه فسنذكر حُكُمّه في المّضْل الذي يَلِي هذا المَضْل إن شاء الله تعالى. 

فرع: حكم صبغ النَّوْبٍ كما في البناء والغرّاس» ولو قال المفلس والغرماء: تقلعه 
ونغرم نقصان الثوب» قال القاضي ابْنُ كجّ: لهم ذلك. 

وقوله في الكتاب عند ذكر الصّبغ : (وإن زاد فالمشتري شريك بذلك القذْر الذي 
زاد) يجوز إعلامه بالواو؛ لأن محل القطع بالشركة ما إذا كان الضبغ مما يمكن فيه 
التمييز والاستخلاص» أما إذا لم يمكن التمييز وصار مستهلكا. ؛ فعن القاضي أبي حَامِدٍ 
وجه أنه ينزل منزلة القصارة والطخن» » حتى يكون للبائع تبعاً للثوب على أحد القولين. 
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قال الغزالي: : ولو كانت قِعَةُ اللوبٍ عَشَرَة وقِمةُ الِصارَةِ حَمْسَةٌ والأرة هم 
وَفْلّسَ قَبلَ تَوفَِةٍ الأَجْرَةٍ فَيِقَدَمْ رو( الأَجِيرُ بدِرَهَم وَالبَائِعٌ بِعَشَرَةٍ ع لِلعُرَمَاءِ وَإِنْ 
كَانَتِ الأَجْرَةِ خَمْسَةٌ وَقِيِمَةُ القصارة دِرْهَمْ أخئصٌ الأجيرُ الدّرْهَمٍ الرَائِد وَضَارَبَ ِالإِرَبَعَة 
قال (و) للأجير: ََْعْ بمَا وَجَدَنهُ مِنَ القِصَارَةٍ أو ضَارِبٍ بل الأجْرَةٍ قن القِصَارَةُ وَإِنْ 
شيْهَث شَبْهَث بالصّبْغ قَلَيسَث غَينا يُمْكِنُ إيرَادْ المُسخ عَلَيِهَا. 

قال الرّافِعِيُ : إذا اشترى ثوباً واستأجر قصاراً فقصره ولم يوفِه أجرته حتى أفلس. 

فإن قلنا: القصارة أثرٌ فليس للأجير إلا المُضَاربة بالأجرّة مع الغرماء» وللبائع 
الرجُوع في النّْوْبٍ المَقْصُورِء ولا شَيْءَ عليه لما زادء و ا أن عليه 
أجرة القصارة» وكأنه استأجره وغلطه الأصحاب فيه . 

وإن قلنا: إنها عين نظر إن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان قبل القصارة فهو 
فاقد عَيْنٍ مَالِهِ وإن زادت فلكل, واحد "من البَاتِم والأجير الرجوع إلى عَيْنِ مَالِه فإن 
كانت قيمة الكو عشترةة والآجرة ا والثوب المقصور يساوي خمسة عشرء رجعا 
وبيع بخمسة عشرء وصرف منها عشرة إلى البائع» ودرهم إلى الأجيرء والباقي 
لَلعُرَمَاءه . 

ولو كانت الأجرة خَمْسة دراهمء والثوب بعد القصارة يساوي أحد عَشَرء فإن 
فسخ الأجير الإجارة فعشرة للبائع» ودرهم للأجير» ويضارب مع الغرماء بأربعة» وإن 
لم يفسخ فعشرة للبائع» ودِزهم للمفْلِسء ويضارب مع الغرماء بخمسة . 

ولا يخفى من نظم الكتاب أن الجواب في الصورتين مقصور على قَوْلٍ العين» 


وأنهما معطوفتان على قوله من قبل» ؛ فعلى هذا للأجير حق الحبس» ولو تلف الثوب في 
يد القصار سقطت أجرثه . 
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وقوله: (ولا يقال للأجير) إلى آخره» إشارةً إلى سؤال وجواب مشهورين في هذا 
المقام . أما: السؤال فهو أنا إذا جعلنا القصارة عيئاً فزادت بِفْعلِهِ خمسة» وجب أن يكون 
الكل لهء كما لو زاد المبيع زيادة ة متصلة» وإن كانت أجرته خمسةً» ولم يحصل بفعله 
إلا دِرْمَم وجب ألا يكون له إلا ذلك؛ لأن من وجد عينّ ماله ناقصة ليس له إلا القناعة 
بها والمضاربة مع الغرماء. 


والجواب: أنه لا شك في أن القصارة صفة تابعةٌ للثوب» ولا نعني بقولنا: إن 
القصارة عين أنها في الحقيقة تفرد بالمبيع والأخذ والرد كما يفعل بِسَائِرٍ الأَعيَّانِءِ ولو 
كان كذلك جعلنا الغاصب شريكاً للمالك إذا قصر الثّوب» كما جعلناه شريكاً إذا صبغه» 
إنما المراد أنها مشبهة بالأعيان مِنْ بعض الوجوه؛ لأن الزيادة الحاصلةً بها متقومةٌ مقابلة 
بالعورض» فكما لا تضيع الأعيان على المُفْلِس لا تضيع الأعمالٌ عليه وأما بالإضَافة 
إلى الأجير فليست القصارة مَوْرِدَ الإجَارة» حتى يرجع إليهاء بل مورد الإجارة فعله 
المحصل للقصارة» وذلك الفعل يستحيل الرُّجُوع إليه» فيجعل الحاصل بفعله 
لاختصاصه به متعلق حقه كالمَرْمُونَ في حَق المرتهن» أو نقول: هي مملوكة للمفلس 
مرهونة بحق الأجير» ومعلوم أن الرّهْنَ إذا زادت قيميّه على الدَيْنَ لا يأخذ المرتهن منه 
إلا قدر الدّيْنَء وإذا نقصت لا يتأدى به جميعٌ الدّيْنِ. وأعلم قوله : (يقال للأجير: اقنع) 
بالواو لأنه حكى في «الوسيط» أن بعض الأصحاب قضى بأنه ليس له إلا القناعة 
بالقصارة» أو المضاربة على ما هُو قِيَاسُ الأعيان» ولم أعثر على هذا النّقْل لغير 
المصنف,» لكن ذكر القاضي ابْنُ كجٌ» أن أبا الحُسَيْنِ خرج وجهين: في أنه لو قال 
الغرماء للقصار: خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء» وصاحب هذا القوب هل يجبر عليه؟ 
فإن الأصح الإجبارء وهذا هو القياس على البائع إذا قدمه الغرماء بالثشمن» فكان هذا 
القائل يعطي القصارة حكم الأعيان من كل وجه. 


ولو كانت قيمة الثوب المشتري عَشْرة» واستأجر صباغاً فصبغه بصبغ قيمته 
دِزهم» وصارت قيمته خمسة عشرء فالأربعة الزائدة على القيمتين حاصلة بصنعة 
الصبغ» فيعود فيه القولان في أنها أثر أم عين؟ فإذا رجع كُلّ واحدٍ من البائع والصباغ 
إلى ماله بيع بخمسة عشرة» وقسم على أَحَدَّ عَشَّره إن جعلناها أثراً فللبائع عشرة» 
وللصباغ واحد؛ لأن الزيادة تَابِعَةٌ» وهذا الأصح يطبق على قولنا: إن القصارة مرهونة 
بحقه. إذ ليس للمرتهن التمسك بغير المرهون إذا أدى حقه بوجه طالبها. وإن جعلناها 
عيناً عشرة منها للبائع» ودرهم للصّباغ» وأربعة للمفلس» يأخذها العْرَمَاء. 


ولو كانت المسألة بحالها وبيع بثلاثين لارتفاع السوق» أو للظفر يِرَاغْبٍء قال أبْنُ 
الحَدَادٍ : للبائع عشرون» وللصباغ درهمان» وللمفلس ثمانية ؛ وقال غيره يقسم الكل 
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على أحد عشرء عشرة للبائع» وواحد للصباغ. ولا شيء للمشتري» قال الشَّيِحُ أبُو 
عَلِيَ : الأول جواب على قولنا: أنها عين 

والثاني: على أنها أثرء وبمثله لو كانت قيمة الثوب عشرة» واستأجر على قصارته 
بدرهم» وصارت قيمته مقصوراً خمسة عشرء ثم اتفق بيعه بثلاثين » ذكر الشيخان أَيُو 
مُحَمّدٍ وَالصَّيْدَ لني وغيرهما تفريعاً على قول العين : أنه يتضاعف حق كل واحد منهم» 
كما قاله ابْنُ الحَدَّادٍ في الصبغ» واستدرك الإمام فقال: ينبغي أن يكون للبائع عشرون» 
وللمفلس تسعة» وللقصار درهم كما كان» ولا يضعف حقه لما مر أن القصارة غير 
مستحقة للقصارء وإنما هي مرهونة بحقهء وقد أشار الشيْحُ أبُو عَلِيَ إلى مثل هذا 
المعنى في مسألة الصَبْغْ واعتذر عنه ابْنْ الصّبّاعْ بأنه قال: : كأنه باع الصبغ بدرهمء 
فتوزع الزيادة على الصَّبْعْ والثوب». وهذا العذر قريب وإن لم يكن واضحاً كل الوضوح 
إذ ليس استئجار الصّبّاعْ مجرد شراء الصبغ. ٠‏ فلا مساغ له في القصارة» فأما الاستدراك 
الذي ذكره الإمام فيه فقه والله أعلم . 


فرع: لو أخفى المديون بَعْض ماله ونقص الظَاهِرٌ عن قدر م عر را 
عليه» ورجع أصحاب الأمتعة إلى أمتعتهم» وقسم الحاكم ما بقي بين الغرماء ثم 
صنيعه لم ينقص شيء من ذلك؛ لأن للقاضي ب 0 
والرجوع إلى اعين المال بامتناع المشتري 0 الثمن فمختلف فيهء فإذا اتصل به 
حكم حاكم نُفْلََ قاله في «التتمة»: وفيه توقف لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع 
بالامتناع ' فكيف يجعل حكمه بناء على ظن آخر حكماً بالرجوع بالامتناع . 

فرع: : من له الفسخ بالإفلآس» لو ترك الفسخ على مال لم به يثبت المال» وهل 
يبطل حَقّه من الفُسْح إن كان جَاهِلاً بجوازه؟ فيه وجهان كما سبق نظيرهما في الود 
بِالعَيْبٍ وبالله التوفيق. 


العزيز شرح الوجيز ج 6/م 0 


كتابُ الحجر"" 


قال الغزالي: أَسْبَابُ الحَجْرٍ حَمْسَةٌ: الصّبًا وَالرّقُ وَالَجُمُونُ وَالقَلَسُ (ح) وَالتبْذِيرْ 
(ح)؛ وَحَجْرُ الَبِيْ يق لوغ مع الوْشْدٍ. 

قال الرَافِجِىُ : جرت العادة بذكر أصناف المحجورين هاهنا وهو لائق سرحية 
الياب» فإن الترجمة مطلق الحجرء وأحسن ترتيب فيه ما ساقه أصحابنا العراقيون ومن 
تابعهم قالوا: ١ش‏ 

الحجر على الإنسان نوعان: حجر شرع للغير. وحجر شرع لمصلحة نفسه. 
والنوع الأول خمسة أضرث. أحذها: حجر المفلس لِحَقٌْ الغرماء. 

وثانيها : حجر الرّاهِن لحق المرتهن. 

وثالئها: حجر المر يض لحق الورثة . ش 

ورابعها: حَجْرْ العبد لحق السيدء والمكاتب لِحَقّ السيد وحق الله تعالى. 

وخامسها: حجر المرتد لحق المسلمين. 

وهذه الأضرب بأسرها خاصة لا تعم جميع التصرفات» بل يصح من هؤلاء 


)١(‏ الحجر لغة بفتح الحاء وهو في اللغة: المنع» وفي الشرع: التضتييق» ومنه سمي الحرام ججراً 
بكسر الحاء وفتحها وضمهاء ويسمى العقل حجراء لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر 
عاقبته. وهو في الشريعة: منع الإنسان. انظر: الصحاح 2.37/7 والمصباح المنير 2١90/١‏ 
لسان العرب 1787/7 784. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. وعرفه 
الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع 
موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته» كما توجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرعه بزائد 
على ثلث مالهء وعرفه الحتابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله. انظر: حاشية ابن عابدين 
0 مجمع الأنهر: ”//577, المذهب للشيرازي :778/١‏ نهاية المحتاج 4/ 707 حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: / 5947؟» أسهل المدارك */ 057”ء كشاف القناع 4١5/8‏ -411» 
الإقناع : 7717/7 
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المحجورين الإقرار بالعُقُوبات» وكثير من التصرفات» ولها أبواب مفرقة مذكورة في 

والنوع الثاني : ثلاثة 0 

أحدها : حجر الجنون ويثبت بمجرد الجنون» وير تفع بالإفاقة وتسلب به الولايات 
واعتبار الأقوال رأساًء ومن عامله أو أقرضه فتلف المال عنده أو أتلفه فالمالك هو الذي 
ضيعه» وما دام نافيا تجوز له استرداده» قال في «التتمة» : من له أدنى تمييز ولم يكمل 
ا ار ا 

والثاني: حَجرٌ الصبي» والأصل إلغاء تصرفاته وعباراته ؛:ومنها ما يصح وفاقاً أو 
خلافاً كعباداته» وإسلامه؛ وإحرامه. وتدبيره» وعتقه» ووصيته» وإيصاله الهدية. وإذنه 
في دخول الدارء فمنها ما مَرّ بيان حكمهء ومنها ما سيأتي. ٠‏ 

والثالث:. حجر السَّفِيه المبذرء والضرب الأول أعم من الثاني والثاني أعم من 
الثالث» ومقصود الباب الكلام في هذه الأضرب الثلاثة, والئالث معظم المقصود 
والأصل فيها قوله تغالى : : 9ن كان الْذِي عَلَيهِ الْحَنُ سَفِيها أ ضَهِيفاً أو لا يسْتَطِيعْ أن 
ِمِلَ هُوَ فَلَمِملِلُ وَلِئِه بالعَذلِ 7 . 

فالسفيه على ما قيل: المُبَذْر والضعيف الصبيء والذي لا يستطيع أن يُمِلّ 
المغلوب على عَمْلِه وقال تعالى: لِوَابتَلُوا التامَى حَتَّى إِذَا بَلَهُوا النَكَاحَ فَِنْ نتم مِنهم 
رُشْداً»< 5 وقد روي أن عَبْدَ الل بْنَ جَعْفَرٍ ا شتَرَى أزضا سَبْحَةُ بِعلائِينَ ألفا» قَبَلَمَ 
ذَلِكٌ عَلِيَاً ‏ رَضِي اللَهُ عَنْهُ فَعرَم أن يَسْألَ عُثْمَانَ الْحَجَرَ عَلَيْ. 0 
إِلَى الرُبَيْرِ فَذَكَرَ لَهُ ذْلِكَء فَقَالَ - رَضِيَ اللّهُ عنه - : شَرِيككء كَلَمًا سَأَلَ عَلِيْ عُثْمَا 
الْحَجِرَ عَلَى عَبْدٍ الله قَالَ عُنْمَانُ : لد اضر قا ا لاقي لمر 0 

أما: الفلس فلما سبق في التفليس. 

وأما: التبذير» فلآن عنده لا ينشأ الجر على من بلغ رشيداً ثم صار سفيها . 

وإن بلغ مفسداً لماله لا يسلم المال إليه حتى يكمل خمضاً وعشرين سنة» ' فحينئذٍ 


يَُلم. 


.)5( سورة البقرة (؟45؟7). () سورة النساء‎ )١( 
.)85 /١( وإسناده حسنء» انظر خلاصة البدر‎ )51١/5( والبيهقي‎ )1١79( أخرجه الشافعي‎ )( 


وقوله: (وخجر الصبي ينقطع بالبلوغ مع الرشد), هكذا يطلقه بعض الأضحَاب» 
ومنهم من يقول : الحجر للصبي ينقطع بمجرد البلوغ» وليس ذلك خلافاً محققاًء بل من 
قال بالأول أراد الإطلاق الكليء ومن قال بالثاني أراد الحجر المخصوص بالصّبي وهذا 
أولى؛ لأن الصّبًا سبب مستقلٌ بالْحَجِرِء وكذلك التبذير» وأحكامهما مُتَغَايِرَةء ومن بلغ 
وهو مُبَذّر فحكم تصرفه حكم تصرف السَّفِيهء لا حكم تصرف الصَّبِي»ء والقول في أن 
الإطلاق اللي متى يحصل إذا بلغ رشيداً أو سفيهاً سيأتي من بعد. 

قال الغزالي: وَالبْلُومٌ بأَسْيِكْمَالٍ حَمْس عَشَرَةَ سَنَةَ (ح م) لِلعُلام وَالجَارِيَةِ 8 
الاختلام » أو الحَيْض لِلْمَرْأَة ع2 أو نَبَاتِ (ح) العَانَةٍ في حَقْ صِبْيِانٍ الكُفّارِ فَإِنهُ أَمَارَةٌ 
فيهم (و) لِعْسْرٍ الؤقُوفٍ عَلَى سِنْهِمْ وَفِي صِبْيَانٍ المُسْلِمِينَ وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِِنُ: للبلوغ أسباب: منها: ماء يشترك فيه الرجال والنساء 2 
يختص بالنساء. أما: القسم الأول فمنه السّنْء فإذا استكمل المولود خمس عشر 
قمرية قَقَدْ بل . روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: رضت على وول الله 6 
في جَيْش يَوْم أَحْدِء ونا ابْن أَبَعَ عَْرَةَ سََة فلم يقبي وَلَمْ يَرنِي بَلَعْتُ وَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ 
مِنْ قَابِلٍ عَامَ الْحَندَقِء وَأنا ابن حَمْس عَشْرَةٌ سََة فلي وَرَآنِي بلَكت37. 

وعن أنس أن النبي يك قالخ اكت العرارة عر قر عد كرك اه 
وَمَا عَلَيْه تفشك قِيمَث عَلَّيْهِ الْحُدُودةُ0'' وفيه وجه: : أن البلوعّ يحصل بنفس الطْعْن في السنة 
الخامسة عشرء وذ الم يستكلمهاء » لأنه حينئذ يسمى ابن خمس عشرة سنة. 


والمذهب الأول» وهذا التوجيه ممنوع. 

وقوله: (باستكمال خمس عشرة سنة) لفظ الاستكمال مُعَلَّم بالواو لهذا الوجه. 
وقوله: (خمس عشرة سنة) بالحاء والميم. 

أما : الحاء فلأن عنده بلوغ الغلام بثماني عشرة سنةء وفي الجارية روايتان: 
إحداهما: كذلك . والثانية: بسبع عشرة سنة. 


وأما: الميم فلأنه يروى عنه أن البلوعَ لا يحصل بالسّنء وإنما النظر فيه إلى 
الاحتلام. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ إلا قوله: فلم تقبلني فإن له بدله فلم يجزني» وكذلك في الموضع 
الثاني ولم يقل فيه: في جيش» وأصله في الصحيحين البخاري 2550 17 ) ومسلم 
(4ك18). 


(؟) أخرجه البيهقي  07/7(‏ 07) وقال إسناده ضعيف لا يصح. 
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1 الثاني: الاحتلام قال الله تعالى: : ووَإِنا بَلَعْ الأطال مِنكُمْ الحم 
2 فَليستأذنواه” '"روى أنه يَكلةٍ قال: درْفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَو عَنِ الصَبِيّ حَتى يُحُْثَلِمَا 
والحلم لا يتعلق بخصوص الاحتلام؛؟ ؛ بل هو منوط بمجرد روج المَنِيّ» ويدخل وقت 
إمكانه باستكمال تسع سنين» ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك» وفيه وجهان آخران» 
ذكرهما الإمام كل واحد منهما في موضع من كتابه. 


أحدهما: أنه يدخل بمُضِيٌ ستة أشهر من السّنَةِ العاشِرة. 


والثاني: أنه إنما يدخل بتمام العَاشِرَة» وهذه الوجوه كالوجوه في أقل سِنْ 
الحيض»ء لكن العاشرة هاهنا بمثابة التاسعة» ثمّ؛ لأن في النساء حدة في الطبيعة وتسارع 
إلى الإذْرَاكُ» وهكذا يكون النبات الضعيف بالإضافة إلى القّوي» والاعتماد فيه على 
الوجدان بعد البحث كما في الحَيْضِء ولا فرق في إفادة خروج المَنِيء البلوغ بين 
الرجال والنساء كما في السّنء وفيه وجه: أنه لا يُوجِبٌ بلوغهن؛ لأنه نادر فيهن ساقط 
العبرة» وعلى هذا قال الإمام: الذي يتجه عندي أن لا يلزمها العَسْل؛ لأنه لو لزم لكان 
حكماً بأن الخارج مَنِيَّء والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل به 
البلوغ متناقض . 

ولك أن تقول: إن كان التناقض مأخوذاً من تعذر التكليف بالغسل مع القول بِعَدّم 
البلوغ؛ فنحن لا نعني بلزوم العُسْلِ سوى ما نعنيه بلزوم الوُصُوءِ عَلَى الصَّبِيّ إذا 
أحدث.» فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك» ولا تكليف نطلق هَذَّاء وإن كان غير ذلك فلا بد ٠‏ 
من بيانه. واعلم: إنا إذا قلنا: إن خروج المَنِي لا يوجب البلوغ في حق النُساء» صارت 
أسبابتٌ البلوغ ثلاثة أقسام: المشتركة بين الرجال والنساءء وما يختص بالرّجال» وهو 
خروجٌ المي [وما يختص بالنساء] والله أعلم . والسبب الثالث: إنبات العانة يقتضي 
الحكم بِالبُلُوعْ في حق الكقّارء خلافاً لأبي حنيفة . 


لنا: ما روي «أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكُمَ فِي بَنِي قُريْطَة فَقَثَل مُقَاتِلْتَهُمْ» وسَبَى 
ذَرَاِتَهُمْ؛ لكان يعن عن كؤتزر المراهقين”» 000 وَمَنْ لم يُليثْ 
جُعِلَ في الذَرَارِي”” ' وعن عطية القرظي قال: «عُرِضْا عَلَى رَسُولٍ الله كله يَومَ 
فُريظة» فكان من نيت فيل ومن لم يلبث كَل سبيلك َكلت فيمن لم ليث خلا 


)1١(‏ سورة النور (09). () تقدم. 
4 متفق عليه دون قصة الإثبات من حديث أبي سعيد الخدري ين د ليلق ١‏ 055 


ومسلم )١1774(‏ وهذه الزيادة أخرجها الطبري في الكبير )39٠٠١(‏ والصغير )18١1(‏ وأبو نعيم في 
تاريخ أصفهان )١1718/١(‏ وضعفه الحافظ في التلخيص (7/ 87). 
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ثم هو بلوغ حقيقة» أو هو دليل البلوغ وأمارته فيه قولان: 

أحدهما: أنه بلوغ حقيقة كسائر الأسْبّاب» وأظهرهما على ما قاله الإمامء وهو 
الذي أورده صاحب الكتاب أنه أمارة بلي لأن البلوغ غير مكتسب»ء» وهذا شيء 
يستعجل بالمعالجة . 

فإن قلنا: بالأول فهو بلوغ في حَقٌّ المسلمين أيضاً كسائر الأسباب»ء لا فرق فيها 
بين المسلم والكافر. ش 

وإن قلنا: إنه أمارة قفي حق المسلمين وجهان: 

أظهرهما: أنه لا اعتبار به؛ لأن مراجعة الآباء في حَقٌ المسلمين» والاعتماد على 
أخبارهم عن تواريخ المواليد سَهْلء بخلاف الكفار فإنهم لا اعتماد على قولهمء. ولأن 
المسلمين رُيّما استعجلوا بالمعالجة ورفعاً للحجر واستفادة الولايات» والكفار' لا يتهمون 
بمثله» لأنهم حينئذ يقتلون أو تضرب عليهم الجزية. 

والثاني : وبه قال مالك وأحمد: إنه يجعل أمارة في حقهم أيضاًء لأن الإشْكالَ قد 
يقع في حق المسلمين أيضاء ويدل عليه ما روى «أَنّ عُلاماً مِنَ الأَنْصَارِ شَبْبَ بِامْرَأةِ في 
شِعْرِهٍ فَرْفِعَ إِلَى عُمَرَ كلَمْ يَجِذْهُ أَنْبَتَء فَقَالَ لَوْ أَنْبَت الشّْغْرَ لَحَدَذْئُفَ9" . 

ثم العبرة بالشّعْر الحَشِن الذي يحتاج في إزالته إلى اللق: 

فأما: الزغب والشّعر الضعيف الذي قد يوجد في الصّغر فلا أثر له 

وفي شعر الإبط وجهان: 

أحدهما: أن إنباته كنبات شَّعْرٍ العَانَةٍ وبه قال القَاضِي حسين وآخرون» قال 
الإمام: لأن إنبات العّانة يقع في أول تحرك الطْبِيعّة في الشَّهْوّة» ونبات الإبط يتراخى 

عن البْلُوعْ في الغَالِبٍ» فكان أولى بالدّلالة على حُصولٍ البلوغ . 

والثاني : وهو الأصح على ما ذكره صاحب «التجمة؛ : أنه لا أثر له في البلوغء لأنه 
لو أثر لما كشفوا عن المؤتزر لحصول الغرض من غير كشف العورة. 

ونبات اللحية والشارب فيهما هذان الوجهان» لكن صاحب «التهذيب» فرق» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ )7١١‏ وأبو داود (4505) والترمذي )١084(‏ وقال حسن صحيح» 
والنسائي (5/ )١99‏ وابن ماجة (1541) والحميدي (7/ 944) وابن الجارود )٠١445(‏ وابن حبان 
الهيئمي في الموارد )١5949(‏ والحاكم (/ 76) وصححه» والبيهقي (68/5). 

(؟) أخرجه البيهقي (08/5). 


كتاب الحجر ىئ 


فألحق شَّعْرٍ الإبطٍ بِشَعْرٍ العانة» ولم يلحق به اللْخية والشّاربء ولا أثر لِتِقَلِ الصّوْتٍ 
ونهود الكّذي ونتوء طرف الخلقوم وانفراق الأرنية» كما لا أثر لاخضرار الصَّارِب» وفي 
«التتمة» الوادت ييا 

أحدهما: : لحي في وقت الإمكا بلوعٌ؛ واحتج له بها روى أن قال لأنسماء 

بنت أبي بكر: إن المَزأة إِدا بَلَمْتْ الْمَحِيضٌ لآ يَضلْحٌ أن يُرَى ينها إلا هذا وأَارَإِلَى 
لوم لي لدي وذلك نوع تكليف» وبما روى أنه يك 
قا «لآ تَقْبَلَ الله صَلامّ خائيض إلا بَْمَارِ 0 

ا بالحَيْض كلفت بالصّلاة. 

والثاني : الحَبّل يوجب البلوغ. لأنه مسبوق بالإنرّالِ لكن الولد لا يستيقن ما لم 
تَضْع» فإذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوّضع بستة أَشْهُرٍ وَشَِيْءِ ؛ لأن .أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء فإن كانت مطلقة فأتت بِوَّلّدٍ يلحق الرَّوِجَ حكمنا ببلوغها قبل 
الطلاق . 

فرع: الختثى المشكل إذا خرج من ذَُكْرِه ماء وهو على صفة المَنِيّء ومن فرجه دَمْ 
وهو على صفة الحيضء فهل نحكم ببلوغه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: نعم؛ لأنه إما ذكر وقد أَمْتَىء أو أنثى وقد حاضت 

والثاني : لا؛ لتعارض الخارجين وإسقاط كل واحد منهما حكم الآخرء ولهذا لا 
يحكم والحالة هذه بالذكورة ولا بالأنوئّة هذا ما نسبه القَاضِي ابْنُ كج إلى ظاهر نَص 
الشافعي . 


وإن وجد أحد الأمرين دُونَ النّانِي» أو أمنى وَحاض مِنَ المُرْجء فجواب عامة 
الأصحاب أنه لا يحكم ببلوغه لجواز أن يظهر من الفَرْجٍ الآخر ما يعارضه. وقال الإمام 
وهو الحق: ينبغي أن يحكم بالبلوغ بأحدهماء كما يحكم بالذكورة والأنوثة, ثم إن ظهر 
خلاقه غيرنا الحُكمّء وكيف يتتظم منا أن نحكم بأنه ذكر أو أتى ولا تحكم بأنه قد بل ' 


قال الغزالي: وَأَمَا الرْشْدُ فَهُوَ أن يَبْلمَ صَالِحاً فِي دِينِهِ مُصْلِحاً لِدُنْيَاهُ فَإذَا أختَلٌ 


)0( أخرجه أبو داود )11١4(‏ من حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنهاء وهذا مرسلء 
فخالد لم يدرك عائشة رضي الله عنهاء وفيه أيضاً سعيد بن بشير» قال البخاري يتكلمون في حفظه 
وهو يحتمل» وقال ابن القطان خالد مجهول الحال وهذا ليس بسديد. انظر التلخيص (6/ ؟ ؛). 


زفق كتاب الحجر 


أَحَدُ ارين ن أَسْتَمَرٌ الحَجْرٌ (م ح و). ع قنك الحَجْرُ (و)» فَلَؤْ عَادَ أَحدٌ 
المغتين لم يعد الحجرِ؛ ؛ لأنّ الإطلآقٌ القايت لآ يِرْهَمُ إلا بقِينٍ ما أن الحَجْرَ الثَابتَ لآ 
رفع إلا بِقِينِء لوح عَادَ لق وَالعْبذِيرُ جَمِيعاً يَُودُ الحَجرُ أذ يِمَادُ على أَظْهَرٍ 
الوَجْهَيْنِ 4 م يَلِي القاضي أَمْرَهُ أ وَلِيْهُ فِي الصَّبِيٌ؟ فيه وَجْهَانِء وَكَذَا فِي الجُنُونٍ 
الطارِىء بَعدَ البلْوغ وَصَرْفٌ المَالٍ إلى وجوه البرٌ ليس بِتَبْذِيرِء فلآ سَرَفَ فِي 0 
وَصَرْفَةُ إلى الأَطْعِمَةٍ النْفِيسَةٍ التي لآ تَلِيقُ بحَالِه تَنِذِيرٌ (و)» فَإِذًا أنْضَمْ لَب الْفِسْقُ أَوْجَبَ 
الحَجْرٌ. 

قال الرَّافِعِيُ : أول ما ينبغي أن يعرف في الفَصْلٍ أولاً معنى الرْشْدٍ المذكور في 


قوله تبارك وتعالى: 9فَإِنْ آند تم مِنْهُمْ رُشدا» وقد كَسَرَةٌ الشّافِعِيُ بالصّلاح في الدّين مع 
إضلاح المَالِء دبدل عليه ما ووى عن بن عباس أن قال: معناه : «رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صلاحاً 
فِي دِينِهمْ وَحِفْظأً لأَمْوَالِهِمْ” اروف مخله عن الس تحاف والمراد من 
الصّلاح في الدينٍ أن لا يرتكب من المُحَدّمَاتِ ما تسقط به العَدَالَةٌ» ومن إضلاح المَالٍ 
أن لا يكون مبذراًء وصرف المال إلى وجوه الخير في الصَّدَفَاتِ وفك الرقابت ويناء 
المَسَاجِدٍ والمدارس وما أشبهها لَيْسَ بِتَبْذِيرِهِ فلا سَرَفَ في الخير» ؛ كُمَا لا خَيْرَ في 
السّرَفِء وعن الس خ أبي مُحَمَدٍِ: أن الصّبِيّ إذا بلغ وهو مفرط في الإنْمّاقَ في هذه 
الوكوه فهو مذةة وإن عرض له ذلك بعد ما بلغ مقتصداً لم نحكم بصيرورته مبذراً. 

وتضييع المال: بإلقائه في الْبَحرء أو باحتمال الغبن الفاحش في المُعَامَلآتِ 
ونحوها تبذيرٌء وكذا الإنفاق في المُحَرّمَاتٍِ . 

وصرفه إلى الأطعمة النفيسة التى لا يليق اتخاذها بحَالِهء هل يكون سفهاً وتبذيراً؟ 

قال الؤمام وصاحب الكتاب : نعم لِلْعَادة. 

وقال: الأكثرون لا؛ لأن المال يطلب لينتفع به ويلتذ به» وكذا القول في التجمل 
ِالتٌيّاب الفاخرة والإكثار من شِرَاءٍ الغانيات والاستمتاع بهن وما أشبه ذلك. 

وبالجملة فالتبذير على ما نقله معظم الأصحاب محصور في التضيعات والإنفاق 
فى المُحَرّمَات ولا بد من اختبار الصبى ليعرف حاله في الرُشْدٍ وعدمه» ويختلف ذلك 
باختلاف طبقات النّاس. 


.)01/7( أنخرجه البيهقي‎ )١( 
فق أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عنه.‎ 
رف أخرجه الثوري في جامعه عن منصور عنه.‎ 


كتاب الحجر 7 


فولد الاجر يختبر في البيْع والشراء والمَمَاكسَة. 

وولد الزّارِع في أمر الزّراعة والإنفاق”'' على القّوّام فيها. 

والمحْتَرف فيما يتعلق بحرفته. 

والمرأة في أمر القطن والعَرْلٍ9', وحفظ الأقمشة» وصون الأطعمة عن الهرّة 
والفأرة» وما أشبهها من مَصَالِحَ البَيْت. 


ولا تكفي المزة الواخدة في الاختبار؛ بل لا بد من مرتين وأكثر على ما يليق 
بالحال». ويفيد غلبة الظنٌ بكونه ركد وفي وقت الاختبار وجهان: 


أحدهما : ما بعد البلوغ؛ لأن تصرفه في الصّبًا غيرٌ نافذ. 

وأظهرهما: أنه قَبْلّهِ؛ لقوله تعالى: طوَابَتَلُوا الْيتَامَى4”". واسم اليتيم إنما يقع 
على غير البَالِغْ؛ وعلى هذا فكيف يختبر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أنه يدفع إليه قدراً من المَالٍ ويمتحنه في المماكسة وَالمُسَاوَمةء فإذا آل 
الأمر إلى عَقّْدٍ عَقَدَهُ الوَلِيُء لأن تصرف الصبي لآ ينفذ. 

والنّاني : يصح منه العقد أيضاً في هذا العَرّض للحاجة وقد أشرنا في أول البيع 
إلى هذا. 

ولو تلف المالٌ المدفوع إليه للاختبار في يَّدِهِ فلا ضمان على الوَّلِيَ”؟ إذا تقر 
ذلك فننظر إن بلغ الصَّبِيُ غير رَشِيدٍ إما لاختلاف الصّلاح في الدّين» أو إصلاح امال 
بقي محجوراً عليه ولم يدفع إليه المَال» وقال أبو حنيفة: إن بلغ مفسداً للمال مُنِعَ 


)١(‏ المراد بالإنفاق إعطاء الأجرة لا الإطعام» فإن الاستئجار به لا يصلح والتبرع به من مال المحجور 
ممتنع نعم إن قصدت إدخال العبيد والدواب فاحمل النفقة على ما هو أعم. الزراع بتشديد الراء 
هو المكث للزرع وعبارة المحرر وغيره من كتب الرافعي المزارع بالميم وفي بعضها الزارع على 
وزن الضارب. وقد أشار في الدقائق إلى ذلك فقال قول المنهاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أعم 
من قول غيره المزارع. هذا لفظه. وهو صحيح إن كان اللفظ الذي نقله عن غيره هو المزارع 
بالميم» فإن كان على وزن الضازب فهو أعم من الزراع على عكس ما قاله هذا كله. 

(؟) الغزل يطلق على المغزول وعلى المصدر أيضاً تقول غزلت المرأة المرأة القطن غزلاً. قاله 
الجوهري . والظاهر إنما أراد به المصنف المصدر وأراد بالقطن صونه وتهيئته ونحو ذلك . والهرة 
هي الأنئى وجمعها هرر على وزن قربة وقرب. وإذا جمعت المذكر أتيت فيه بالهاء كقرد وقردة. 

إفرف سورة النساء (5). 

() قال النووي: والصبي الكافر كالمسلم في هذا الباب فيعتبر في صلاح دينه وماله ما هو صلاح 
عندهم صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. ينظر الروضة وفك 8 
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حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة كما سبق» وإن بلع مصلحاً لماله دفع المال إليه» ونفذ 


تصرفه» وإن كان فاسقاًء وبه قال مالك فيمن بَلَعّ فَاسِقاًء ونقل المتولي مثل مذهبهما 
عن بعض أصحابنا . 


وجه الظاهر المذهب أن الآية اعتبرت الرشد والصّلاح مأخوذ من تَفْسِير الرشد. 
ثم يتصرف في ماله ويستديم الحَججِرٌ عليه من كان يتصرف قبل البلوغ أباً كان» أو جداء 
أو وَصِياء أو حَاكماً. فإن بَلَعَ رشيداً دفع إليه المال» وينفك الحَججر عنه بنفس البلوغ 
والرُشْد أو يحتاج إلى فَكِ القاضي؟ فيه وجهان: 

أرجحهما عِنْدَ صَاحِبٍ «التهذيب»: أنه يحتاج إلى فَكُ القَاضِيء لأن الوْشْدَ مما 
يعرف بالنْظرٍ والاجْتِهَادٍ ويروى هذا عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. 


والثاني : وبه أجاب صاحب الكتاب وهو الأصح عند الإمام والمتولى» ويحكى 
عن ابْنِ سْرَيْج : : أنه ينفك عنه؛ لأنه حجر لم ب* يثبت بالححاكم قلا يتوقف زواله على إِزَالَة 
الحاكم» ٠‏ كَحَجِرٍ المَجَنُونٍ يزول بمجرد الإقاقةء وهذا أولى» وإلا لأَطَبَّىَ النّاسٌ عَلَى 
طَلَبٍ الْقَكْ في أوائل البلْوغ. ولا يجدوه أهم مهماتهم . 

ثم قال المفرعون على الوجه الأول : إنه كما ينفك بفك القَاضِي ينفك بَِكُ الأب 
والجدٌ و في الوصي والقَيّم وَجَهَانَ وهذا يطعن في توجيههم إياه بالحاجَةٍ إلى النْظرٍ 
والاجيهَاد. . 

وإذا قلنا: لا يزول حتى يزال فتصرفه قبل إِزَالَةٍ الحَجْرٍ كتصرف من أنشأ الحجر 
عليه بالسّفَهِ الطارىء بعد البُلُوِعْه ويجري الخلاف فيما إذا بَلَعٌ غَيْرَ رَشِيداًء ثُمْ صَار 
رَشِيداً وإذا حصل الوُشْدُ فلا فرق بين الرّجُل والمَرْأة» وبين أن تكون المرأة مزوجة أو لا 
نكو 

وقال مالك رحمه الله -: لا يدفع المالُ إِلَى المرأَةٍ حتى تنكح» فإذا نكحت دفع 
إليها بإذن الرّرْجء ولا ينفذ نَبَمُعُهًا بِمّا زاد على الثُنْثِ إلا بإِذْنِ الزوج ما لم تصر 
عَجُوزاً. | ٠‏ 

ولو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيداً لم يطلق» ولم يمكن من التَّصَرّفْء وكيف 
الحال؟ فيها وجهان: 

أحدهما: أنه يعود الجر بنفس التبذيرء كما لو جَنّ. 

وأصحهما: أنه لا يعودء ولكن يُعَادء ومن الذي يُعِيدٌه؟ لا خلاف في أن للقاضي 
أن يُعِيدّهء وعن أبي يحيى البلخي فيما نقل ابْنُ كج - رحمه الله تعالى - : أنه يعيده الأبُ 
والجَدُ أيضاً والمشهور تخصيصه بالقَاضِيء لأنه في مَحَلٍ الاجْيَهَادِ. 
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ولو عاد الفسق دون الإثْمَاقٍ في المعاصي وسائر وجوه التبذير. 

فإن قلنا: : اقتران الفسق بالبلوغ لا يقتضي إدامة الحَجْرِء »ء وهي الطريقة المنقولة 
على وفاق أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله فلا يحجر. 

وإن قلنا: يقتضيها فوجهان: 

أحدهما : : وبه قال ابْنُ سُرَيْج : أنه يُحْجَرٌ عَلَيْهِه كما يستدام به الحَجرء وكما لو 
عَادَ المَبَذِيرُ . 

وأصحهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ لا يحجر؛ لأن الأولين لم يحجروا على القَسَقَةِ 
ويخالف الاستدامة. لأن الحَجرَ ثُمْ كَانَ نَابتأ والأصل بقاؤه وهاهنا ثبت الإطلآق» 
والأصل بقاؤه فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لبراءة الأضل» 
ويخالف التبذير فإنا نتحقق به تَضِْيعَ المَالِء أو بالفسق لا يتحقق» فإنه ريما لا ينفق 
المال إلا فيما يسوغ وإن كان فَاسِقَاًء ومقصود هذا الحَجْرٍ صيانة المَالٍِ ولا يجيء في 


عود الفسق الوجه الذَّاهِبٍ إلى مَصِيره محجوراً بنفس التبذير» قال الإمام رحمه الله - 
فإذا حجر على من طرأ عليه السَفَهء ثم عاد رَشِيداً فإن قلنا: الحجر عليه لا يثبت إلا 


بضرب القَاضِي فلا يرتفع إلا برفعه . وإن قلنا: يثبت بنفسه ففي زواله الخلآف المذكور 
فيما إذا بَلْمّ رشيداً. ومن الذي يلي أَمْرَ من حُجرّ عَلَيْهِ بالسّفَه الطارىء. 

إن قلنا: إنه لآ بد من ضَرْبٍ القاضي» فهو الذي يليه. 

وإن قلنا: إنه يصير محجوراً عليه بنفس السَّفْهء فوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا 
طرأ عليه الجّنون بَعْدَ البُلوغ. 

أحدهما: أنه يلي أمره الأب» ثم الجََدَ كما في حالة الصَّمَّرء وكما إذا بلغ 

والثاني : يَلِيه القاضي؛ لأن ولاية الأب قد زالت قَلا تَعودٌ) والأول أَصَح في 
صورة غروض الجُنُونء والئّانِي أصح في صُورَةٍ عروض السَّفَه ا 
مُجتَهَدُ فيه فيحتاج إلى نَظَرٍ الحَاكم . 

ونعود إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب. 

قوله: (فإن اختل أحد الأمرين استمر ال ل بالميم» 507 
والواو. لما ذكرنا فيما إذا بلغ مصلحاً لماله فاسقاً 

وقوله : : (مهما حصل) أي: : كلاهما (انفك الحجر) معلم بالواو؛ للوجنه الشاين إلى 
أنه لا يد مِنْ فَكّهء وكذا قوله: (لم يعد الحجر) للوجه الذي مر في عود الحَجر عند 
عود التبذير وقوله: : (لأن الإطلاق الثابت لا يرفع إلا بيقن) ولا يتيقن الرشد مع واحد 


كا كتاب الحجر 


من الأمرين» والإطلاق هاهنا متيقن» فلا يعاد الحجر إِلَا بتيقن احتلال الرشد. وذلك 
يعود للمعنيين جميعاً» وهذا قريبٌ من لفظه في الوّسِيط» وقضية خروج الصّلاح في 
الدّين» وإصلاح المَالٍ عن أن يكون حقيقة الرشدء واعتبارها للاستدلال بهما على 
حصول الْرْشْدٍ . 

واعلم أن كلام المصَنف هاهناء وفي «الوسيطة بصرع بأن عود مجرد الفِسق 
والتبذير لا أثر له؛ وإنما المُؤَْر في عود الحَجْرِ أو إعادته عَوْدٌ الفِسق والتبذير جميعاً. 
وليس الأمر كَذَّلِكء بل الأضححاب رضي الوم - مطبقون على أن عود التبذير 
وَخده كافٍ في عَوْدٍ الحَجْرِ » أو إعادته كما سيق بيانه” وقولة: (ثم يلي أمره القاضي 
أو وليد في الصبي» فيه وجهان) يوضع الوجهين ما إذا قلنا: إن الحجر يعود بنفسهء أما 
إذا قلنا: إن القَاضِي هو الذي يعيدةُ» فهو الذي يَلِي أمره بلا خلاف. 


وقوله: : (فصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير) يمكن إعلامه بالواو للتفصيل 
المنقول عن الشَّيْخ أَبِي مُحَمّدِ. وقوله : في الصرف إلى الأطعمة النفيسة (إنه تبذير) 
يجب إعلامه بالواوء ومعرفته أن الأظهر عند الأئمة رحمهم الله - خلاف ما ذكره. 

وقوله: (فإذا انضم الفسق إليه أوجب الحجر) بناء على ما قدمه من اعتبار اجتماع 
0 وقد 5 أن 00 المعتمد خلافه . 
ذلك 8 لجان 0 الْحَجَرٍ والإطلاق في الشخْصٍ الوَاحِد . 

فرع: الشحيح على نفسه جداً مع اليسار» قال في «البيان»: فيه وجهان عن 
الصيمري» والأصح 0 

قال الغزالي: م ثم فَائِدَة الحَجْرِ سَلْبُ أَسْتَقْلالِهِ في التَصَرْفَاتٍِ المَالِبَةٍ كاليع وَالشُرَاءِ 
و( وَالإِقْرَارٍ بِالدَّئِْنِ 7 وَكَذَا الهبَةٌ وَفِي سَلْبٍ عِبَارَتِهِ عِنْدَ الُؤكيل به خلآفٌء وَعَلَئْه 
يُبْتَنَى صِحَةٌ قَبُولِهِ الوَصِيَةَ وَالهبَةَ» وَل حَجْرٌَ عَلَيِهِ فِيمًا لآَيَدْخُلُ نَحْتَ الحَجْرٍ كَالطلآقٍ 
وَالظْهَارٍ وَالخُلع وَأسْتِلْحَاقٍ السب وَنَفْيه وَالإِقْرَارٍ بمُوجب العُْقُوبَاتِ ؛ لِأنهُ مُكَلْفٌ وَالوَلِيُ 
ل يَنَوَلى ذَلِكَ فلا بُدٌ وَأَنْ ‏ كولاه فْسِهِ وَالآصَحٌ : أَنّهُ لا يُفْبَلُ إِفرَارُهُ بإلآفٍ مَالٍِ الغَيرِ 
كَالصَبِي» وَيَنْعَقِدُ إِخْرَامَهُ بِالْحَجٌ ثُمْ د يُمنَمِ يْمْتَعَ الزَّادُ إن لَمْ يَكْنْ فَرْضاً عَلَيْه 4 َم حكُمُة حُكُمُ 
)١(‏ قال النووي: أما «الوجيز» فهو فيه كما نقله عنه وكذا في أكثر نسخ «الوسيط» وفي بعضها حذف 


هذه المسألة وإصلاحها على الصواب وكذا وجد في أصل الغزالي وقد ضرب على الأول 
وأصلحه على الصواب. ينظر الروضة 54119//7. 


كتاب الحجر يفا 


المُخصّر أو المُخرم المُفْلِسٍ حَنّى لآ يتَحَلْلَ إلا بِلقَاء البيتِ فيه خلاكٌ. 


قال الرَّافِعِيُ: الغرض الآن الكلام فيما ينفذ من السَّفِيه المحجور عليه من 
التَصَرْفَاتِء وما لا ينفذ وفيه مَسَائِل: 


أحدها: لا يصحء منه العقود التي هي في مظنة الضّرر المَالِيء كالبيع والشّراءء 
والإعتاق2©, والكتابة» والهبة» والنكاح» ولا فرق بين أن يشتري بِعَيْنِ ماله أو في 
الذمة» وفي شرائه في الذَّمَةِ وجهٌ ضعيفٌء تخريجاً من شراء العَبْدٍ بغير إِذْنِ مَوُلآَ 
والمذهب الأول؛ لأن هذا الْحَجرٌ إنما يشرع نظراً للمبذرء وذلك يقتضي الرّد حالاً 
ومالآء والحجر على العبد لحق المولى» فلا يمتنع النضْحِيح بحيث لا يضر بالمولى» 
وإذًا بَاعَ وأقبض استرد من المشتريء فلو تَلَفَ فِي يَّدِهِ ضَمِنء فلو اشترى وقبض 
واستقرض فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضَمَان عليه» ومن أقبضه فهو الذي 
ضَيْعَهء ولوليه استرداد الدُّمن إن كان قد أَقْبَضَهُء ولا فرق بين أن يكون من عامله عالماً 
بحاله أو جاهلاً؛ إذ كان من حقه أن يتجنب ولا يعامل إلا عَنْ بَصِيرَّة» وكما لا يجب 
الضّمَانُ فِي الحَالِ لا يجب بعد رفع الحَجْرِ؛ لأن هذا الحَجرَ لمصلحته فأشبه الصَّبِيء 
لكن الصبي لا يأئم» والسّفِيه يأثم؛ لأنه تَكَلْفء وفيما إذا أتلفه بنفسه وجه أنه يضمن 
عند رفع الحَجرٍ عنه”"2» وهذا كُلَه فيما إذا استقل بهذه النّصَدْفَاتِ أما إذا أذن له الولي 
نظر إن أطلق الإدْن فهو لَْوٌّ وإن عين له تصرفاً أو قدر العورض فوجهان: 

أصحهما عند المصنف: أنه يَصِح كما لو أذن له في التُكاح» وهذا لأن المقصود 
أن لا يضر بنفسه ولا يتلف ماله. فإِذًا أذن الولي أمن مِنّ المَحَدُورٍ. ' 

والثاني: وهو الأصح عند صاحب "التهذيب»: المنع» كما إذا أَذِن للصّبِيكُ 29 
ويخالف النكاح؛ لأن المَالَ فيه تبع» ومقصود الحَجِرٍ حفظ المالٍ عليهء على أن الإِمَامَ 
- رحمه الله أشار إلى طَرْدٍ بعضهم الخلآفٌ في التكَاح . 


)١(‏ ولا فرق في العتق بين أن يكون مجاناً أو بعوض كالكتابة ونحوها ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار 
صام كالمعسر لثلا يضيع ماله وأما كفارة القتل فالأصح كما قاله في المطلب أن الولي يعتق عنه 
فيها لأن سببها فعل وهو لا يقبل الرفع بخلاف كفارة اليمين والظهار. 

(؟) قال النووي: هذا إذا أقبضه البائع الرشيد. فأما إذا أقبضه السفيه بغير إذن البائع» أو أقبضه البائع» 
وهو صبي أو محجور عليه بسفه» فإنه يضمنه بالقبض قطعاء صرح به أصحابناء وفقهه ظاهر. 
قال في المهمات: يشترط أيضاً في عدم الضمان مع ما تقدم أن لا يطالبه البائع بهء فإن طالبه 
فامتنع ضمن كذا رأيته في شرح المختصر للداودي وهو المشهور بالصيدلاني. 

() قال النووي: هذا الثاني أصح عند الأكثرين منهم» الجرجاني» والرافعي في «المحرر» وجزم به 
الروياني في «الحلية». . 


ش 78 كتاب الحجر 


فإن قلنا: لا يصح. فقد سلبنا بالحجر عبارته . 


وإن قلنا: يصحء فالمسلوب هو الاستقلال» وعلى الوجهين يخرج ما إذا وكله 
غيره بِشَيْءِ من هذه التصرفات» هل يصح عَفْدَه للموكل؟ وفيما إذا اتتهبء. أو قبل 
الوصية لِتَفْيِه'2. ولو أودعه إنسانٌ شيئاً فلا ضمان عليه لو تلف عنده» ولو أتلفه فقولان 
كما لو أودع صبياً. 


الثانية: لو أقر بين معاملة لم يقبل» سواء أسنده إلى ما قبل الحَجرٍ أو بَعْدَه 
كالصّبِيء وفيما إذا أسنده إلى ما قبل الحَجرء وجه أنه يقبل تخريجاً من الخلآف» في 
أن المفلس إذا أقر بدين سَابِقِ على الحَجِرٍء هل يزاحم المقر لَهُ العُرَمَاء؟ ولو أقر بإِنْلآفٍ 
مالٍ أو جناية توجب المّال فقولان: 

أحدهما: يقبل؛ لأنه لو أثبتنا الغصب أو الإتلاف يَضمن» فإذا أَقَرٌ به يُقْبَل . 

وأصحهما: الرد كما لو أقر بِدَيْنَ مُعَامَلَةٍ ولا يؤخذ بعد فك الحَْرِ عنه بما أقر 
به ورددناه» ولو أقردينا يوست عليه درا أو قصاصاً قُبِلَ ؛ لأنه 7 ولا تعلق لهذا 
الإقرار بالمال متى يتأثر بِالحَجَْرِء ولو أقر بِسَرِقَةٍ توجب القطع قُبلَ قَوْلّه في القَطعء وفي 
المَالٍ قولان كالعَبْدِ إذا أقرٌ يسَرِكَقَ هذا إن قلنا: لا يقبل إقراره بدين الإثلآف فإن قلنا: 
فأولى أن يُقْبَل هاهنا. 

ولو أقر بقصاصء فعفى المُسْتَحِق على مال فالصحيح يَنُوب المال؛ لأنه يتعلق 
باختيار الغّيْرِ لا بإقراره» ولو أَثَرْ بنَسَبٍ ثبت النْسَبُء وينفق على الوَّلَّدِ الذي استلحقه 
من بيت المال. ولو لوعي عليه دي معايلة لمة قبل البحي ) ؛ وأقام عليه بينة سْمِعَتَء 
وإن لم يكن بينة. 

فإن قلنا: إن النكول ورد اليمين كالبينة سمعت. 

وإن قلنا: كالإقرار فلا؛ لأن غايته أن يقرء وإقراره» غير مقبول. 

الثالثة : يصح منه الطلاق؛ لأنه لا يدخل تحت حجر الولي وتصرفه» ألا ترى أن 
الوَلِىّ لا يطلق أصلاً؟ بل المحجور عليه يطلق بنفسه إذا كان مكلفاً كالعَبْدِء وأيضاً فإن 
الحجر لإبقاء مَالِهِ عليه والبضع ليس بِمَالٍء ولا هو جار مجرى الأموالٍ» ألا ترى أنه لا 
ينتقل إلى الوَرَنَةَء ولا ب يمنع المّريض من إزالة المَالٍ عَنْه وإذا صَحّ الطلاق مجان فالحلمُ 
أولى بالصحة» وكذلك بصخ منه الها وَالْدّجْعَةٌ وَنْفَيُ النّسْبِ ِاللَعَانِ وما أشبهة؛ لأن 
ماد لكر كان ها جاه 


.518/7 قال النووي: الأصح صحة اتهامه وبه قطع الجرجاني. ينظر الروضة‎ )١( 


كتاب الحجر ٠‏ 7 
ولو كان السفيه مطلاقاً مع حاجته إلى التكاح سرى بجارية فإن تبرم منها أَبْدِلَث . 


الرابعة : حكم السفيه في العِبّاداتِ حكم الرّشِيدء لكنه لا يفرق الرّكاة بِتَفْسِهء فلو 
أحرم بغير إِذْنِ اللي انعقد إحرامه؛ ثم ينظر إن أحرم بَحَجّ التطوع وزاد ما يحتاج إليه 
للسْفْرٍ على نفقته المعهودة ولم يكن له في الطريق كسْبٌ يفي بتلك الزيادة فللولي منعه» 
ثم كيف سبيله؟ نقل الإمام رحمه ألله - وجهين : 


الأصح: الذي أورده الأكثرون: أنه كالمُخصَرٍ حتى يتحلل بِالصّوْمء إذا جعلنا لِدم 
الإخصار بَدَلاً؛ لأنه محجورٌ فِي المَالٍ. 


والثاني : أن عجزه عن النفقة لا يُلْحِقه يمُْحصَرِء بل هو كالمُفْلِسٍ القَاقِدٍ للرَاٍ 
والراحلة» لا يتحلل إلا يَلْقَاء ابت وإن لم يزد ما يَحْمَاجُ إليه على التَققَةِ المعهودة» أو 
كان يكتسب الطريق ما يفي بالزيَدَةٍ لم يمنعه الولي» » بل ينفق عَلَيْهِ مِنْ ماله ولاايسلمه 
إِلَيوء بل إلى بْقَةِ لينفق عليه في الطريق . 

وإن أحرم بحجة مفروضةٍ كحجة الإسلام والحجة المنذورة قبل الحَجْرِء أنفق 
عليه الوَلِيُ كما ذُكَرْنَاه قال في «التتمة»: والحجة المنذورة بعد الحجرء كالمنذورة قبله 
إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشّر 2 وإلا فهي كحجة التطوع . 


ولو حلف انعقد يمينه» ويكفر عند الث بالصُوم كالر قي 

قال الغزالي : وَدَلِي الصّبيٌ لوه 3 جَدَهُ وَعِنْدَ عَدَمِهِمَا الْوَصِي ‏ فَإن لم يَكُنْ 
فَالقَاضِيء وَل وَليَةَ ِل (و). وَل يَتَصَرَفٌ الولئ إلا بِالغبِطَة وَل توفي قِصَاصَهُ (ح) 
الخ 0 وَل يُطلِق بِعوَضٍ وَغَيْرٍ عِوَضِ» وَلا يَعْمُو عَنْ حَقّْ شُفْمَتِهِ إِلَا 


لِمَصْلْحَيِهِ فلو ثرِكَ فِلِيس آ َهُ الطَلّبٌ بَعْدَ البُلُوغْ عَلَى الأصَحٌ (و). وَلَهُ أَنْ يَأكُلَ 
بالمَْرُوفٍ من مَالِهِ إن ان قير وَإِنْ كان عَبِيا فَليسْتَعْفِف . 


)١(‏ ' قال النووي: وفيه وجه حكاه صاحب «الحاوي» والقاضي حسينء والمتولي» أنه يلزمه التكفير 
بالمال» فيجب على الولي إخراج الكفارة من مال السفيه. قال القاضي: فإن كثر حنثهء لزمه 
الكفارة» ولا يخرجها الولي» ولا يصح صومه؛ بل تبقى عليه حتى يعسرء فيصوم إذا قلنا: 
الاعتبار في الكفارة بحال الأداء. وإذا قلنا: بالصحيح أن واجبه الصوم» فلم يصم حتى فك 
حجره. قال الماوردي: : إن قلنا يعتبر في الكفارة حال الأداء لم يجزئه الصوم مع اليسار. وإن 
اعتبرنا حال الوجوب. ففي إجزاء الصوم وجهانء لأنه كان من أهل الصومء إلا أنه كان موسراً. 
ينظر الروضة .571١/7‏ 


«م كتاب الحجر 


قال الرَافِعِيُ : هذه البقية لبيان من يلي أَمْرِ الصبي» وفي معناه المَجْئُونَء وأنه كيف 
يتصرف؟ 

أما الذي يليه فهو الأب نُمّ الجّدُء كما في ولاية التُكاح» فإن لم يكونا فالوصي 
المنصوب من جهتهماء ٠‏ فإن لم يكن فالولاية ايه أو من يتب القاضِي 0 

وظاهر المذهب: أن لا ولاية للأم» كما ليس لها ولاية النككاح» 5 
الإضطحخْري رحمه الله أن لها ولاية المّالِ بعد الأب والجََدٌء وتقدم على وصيهما 
لزيادة شفقتها 


وأما كيفية النّصَدْفِء فالقول الجملي فيه اعتبار الغِبْطّة» وكون التَّصَرُفِ على وجه 
النْظر والمَصْلّحَةِّ وفي الفصل صور. ‏ / 

منها: يجوز للولي أن ب يَشْتَرِي لَهُ العقار» بل هو أولى من التَّجَارَةٍ لما فيها من 
الأخَطارِء وانحطاط الأسْعَارٍ فإن لم يكن فيه مصلحة لنقل الخراج» أو جَوْرٍ السَلطان» 
أو إشراف المَوْضع على البَوَارٍ لم يجز» ويجوز أن يبني له الدورٌ والمساكِنّ. ويبنى 
بالآجر”" أو الطين» لأن الأجر يبقى في العمارة» والطين قليل المؤنة والجصء 5 
يبنى باللبن والطين لِقِلَةِ بَقَائِهِه وذكر القَاضِي الرّويَانِي ريه الله د أن كقيرا ميخ 
الأصحاب ‏ رحمهم الله جوزوا البناء له على عادة البلد كيف كانت» قال: وهو 
الاختيار”©» ولا يبيع عقاره إلا لِلْحَاجَة مثل أن لا يكون له ما يصرفه إلى نفقته وكسوته 


)١(‏ قال النووي: وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما؟ وجهان حكاهما 
القاضي أبو الطيب» والشاشي» وآخرونء وينبغي أن يكون الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. ينظر 
الروضة .417١/*‏ 
(؟) لأن اللبن قليل البقاء وينكسر عند الاحتياج إلى النقض والآجر بخلافه والجص وهو المسمى 
بالجبس كثير المؤنة ولا تبقى منفعته عند النقض بل يلتصق بالطوب فيفسدها والطين بخلاف ذلك 
كله فتعين الطين والآجر. تنبيه: عبر الرافعي هنا بقوله «أو الجص» بأو لا بالواو وهو أحسن. فإنه 
يدل على الامتناع في اللبن سواء كان مع الطين أو الجصء وعلى الامتناع في الجص سواء كان 
مع اللبن أو الآجر فيستفيد بذلك ثلاث مسائل: منعهما مجتمعين: ومنع اللبن مع الطين» ومنع 
0 مع الجص . والتعبير بالواو لا يفيد إلا منع الاجتماع فإما أن يقتصر على قوله بالطين 
اج نينا المنع في ما عداه بالمفهوم أو يأتي بأو. فائدة: الآجر فارسي وهو معروف وفيه 
ست لغات حكاها النووي في التحريرء أفصحها بضم الجيم وتشديد الراء والثانية كذلك لكن الراء 
مخففة والثالئة: أجور بالمد. الرابعة: ياجور والخامسة: أجرون السادسة: كذلك لكن بالمد 
وفتح الجيم» واللبن هو الطوب الذي لم يحرق» والجص بفتح الجيم وكسرها. 
(8) اشترط ابن الصباغ كونه يعد الفراغ مساوياً لما أنفق عليه. قال في الخادم: وهذا في زماننا في 
غاية الندور فهو في التحقيق منع من البناء. 


كتاب الحجر ١م‏ 


وقصرت غلته عن الوَفَاءِ بهما ولم يجد من يقرضهء أو لم ير المصلحة فيه أو الغبطة» 
مثل أن يكون ثقيل الخراج» أو يرغب شّريكء أو جار بأكثر من ثمن المثل» وهو يجد 
مِثْلّه ببعض ذلك الئَّمَن. 

وله بيع ماله نسِيئَة» وبالعرض إذا رأى المَضْلّحَة فيهء فإذا باع نسيئة زاد على ثمنه 
نقد وأشهد عليه وارتهن به رهناً وافياً» فإن لم يفعل ضَمِنء هكذا قاله المعظمء 
وروى الإمام وجهاً في صِحةٍ البَيْع» إذا لم يرتهن وكان المشتري مَلِيَأّ وقال: الأصح 
الصحة» ويشبه أن يذهب القائل بالصحّة: إلى أنه لا يضمن» ونجوزه اعتماداً على ذمة 
المَلىء» ولا يحتاج الأب إِذا َع مَالَ ولد من نفْسِهِ نسيئة أن يرتهن من نفسه» بل 
يؤتمن في حَقُ وَلَدِوء وإذا بَاعَ الأبُ ولد عقاره. فيْرْقَعُ الا إلى القَاضِيء سجل على 
بيعه ولم يكلفه إثبات الحاحة أو العبتاة” '“» فإذا بلغ الصبي وادعى على الأب والجَدٌ بيع 
ماله من غير مَضْلَّحَةِء فالقول قولهما مع اليمين وعليه البينة» وإن ادعاه على الوّصِي أو 
الأمين » فالقول قوله في العقارء وعليهما البينة» وفي غَيْرِ العََارٍ وجهان: 


أظهرهما: أنها كالعقار» والفرق عسر الإشهاد في كل قَلِيل وكثير يبيعه؛ ومنهم 

من أطلق وجهين من غير فرق بين وَلِيّ وَوَلِيٌ وبين العقار وغيره؛ ودعواه على 
المشتري من الولي هي على الولي» وليس للوصي والأمين بيع ماله من نفسه ومال نفسه 
منه.» روى أنه كيد قال : «لا يَشْمَرِي الْوَّصِيُّ مِنْ مَالٍ لبه" وللأب والجَدَ ذلك» دبع 
مال أحَدٍ الصغيرين من الآخرء وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت كما لو باع من 
غيره؛ أم يكتفي بأحدهماء فيقوم مقامهماء كما أقيم الشخص الواحد مقام اثنين ع؟ فيه 
وجهان تعرضنا لهما في أول البيع» وإذا اشترى الوَلِي للطَفْلٍ فليشتر من ثقة» وحيث أمر 
بالارتهان لم يقم أخذ الكفيل مَقَامه . 

ومنها: لا يستوفى القِصّاص المستحق له لأنه رما يرغب في العَفْو ولا يعفو 
لأنه ريما يختار الاستيفاء تشفياء ولا يعتق عبيده لا بعوض» ولا مجاناً. ولا يكاتبهم. 
ولايهب أمواله. لا بشرط النُوابٍ ولا دونه» إذ لا يقصد بالهبّةٍ العوّض» ولا يطلق 
المصلحة» فإن ترك بحكم المَصْلّحة ثم بلغ الصبي وأراد أخذه فوجهان: 


أصحهما: أنه لا يمكن كما لو أخذ بِحُكم المَصْلّحة ثم بلغ الصبي وأراد رده. 
)١(‏ قال النووي: وفي احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد ليسجل لهماء وجهان حكاهما في 


«البيان» والله أعلم. ينظر الروضة 477/7. 
(؟). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (57/7) لم أجده. 


العزيز شرح الوجيز ج 8/ م " 


4 ش كتاب الحجر 


والثانى: يمكنء لأنه لو كان بالغاً لكان له الأخذ» وافق المصلحة أو خالف. 
والأخذ المخالف للمصلحة لم يدخل تحت ولاية الوَلِيء فلا يفوت عليه في تَصَدْفٍ 
الولي . 

ومنياة لبن للوؤن أخذ أجرّة :ولا تفتة من مال الشيى إن كان غم وإن كان هيرا 
فإن قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقته» قال الله تعالى : لوَمَنْ كَانَّ عَنِيا 
َلْيِسْتَعْفِفٌ»”" الآية» وفي تعليق الشَّبْخ أَبي حَامِدٍ ‏ رحمه الله أنه يأخذ أقَلَ الأمرين» 
من قدر النّفَقَةِ وأجرَّةٍ المغل”" » والقول فى أنه: هل يستبد بالأخذ؟ يأتى فى كتاب 
التكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ ا 


وهل عليه الضمان ما يت إذا أكل طعام الغير أم لا؟ كالإمام إذا أخذ 


الرزق من بيت المال؟ فيه قولان 


وللولي أن يخلط مَالَهُ ِمَالٍ الصَّبِي ويواكله» قال الله تعالى -: 9وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَِخْوَائْحُنْ4” وقاس ابْنُ سُرَيْج عليه ما إذا خلط المسافرون أزوادهم وتناهدواء وقال: 
لعل هذا أولى بِالمجَوَاذِء وإن تفأوتوا في الأكل» لأن كلاً منهم من أهْل المُسَامحَة0*©. 


هذه صور الكتاب وشرحها. 


ومنها: يجب عليه أن ينفق عليه ويكسوه بالمغرُوف» ويخرج من ماله الزّكاة 
وانعن الجنايات» وإن لم تُطلّب» ونفقة القريب بعد الطَلّب”" . 


'ومنها: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسَافرة بماله سافر وإلاء فإن كان 
الطريق مخوفاً لم يُسَافِرْ بو» وإن كان آمناً فوجهان: 


() سورة النساء (5). 

(؟) قال النووي: هذا المنقول عن التعليق» هو المعروف في أكثر كتب العراقيين» ونقله صاحب 
«البيان» عن أصحابنا مطلقاء وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه» وحكى الماوردي 
والشاشي وجهاء أنه يجوز أيضاً للغني أن يأكل بقدر أجرته. والصحيح المعروف» القطع بأنه لا 
يجوز للغني مطلقاً. ينظر الروضة / 0؟47. 

7) قال النووي: أظهرهما: لا ضمان لظاهر القرآن ولأنه بدل عمله. يظر الروف 410/7 

(5) سورة البقرة (770). 

(5) قال النووي: لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه العدكتووة بل هو مستحبء» ونقل 
صاحب «البيان» من أصحابناء أنه مستحبء» ذكره في باب الشركة» ودلائله من الأحاديث 
الصحيحة كثيرة. الروضة "/ 470. 

(7) كذا أطلقه الرافعي لكن القريب المجنون أو الصغير لا يمكن القول بتوقف وجوب نفقتهما على 
طلب وليهما لأنه يؤدي إلى هلاكهماء وإذا جن من عليه الدين جاز لغريمه أن يأخذ من ماله سواء 
أمكن مراجعة الولي أم لا خلافاً للإمام. كذا نقله الرافعي في كتاب الكتابة في أول الحكم الأول. 


كتاب الحجر م 


الذي أورده الأصحاب ‏ رحمهم الله من العراقيين المَنْع» كالمسافرة بالوديعة. 


والثاني : :وهو الأصح ‏ الجوازء لأن المَصلَحَة تقتضي ذلك» والولي مأمور 
بَالئَظر بخلاف المودع» وإذا كان له أن يُتافر كان له أن يبعقه على يو ه270 , 


ومنها: ليس لِغَيْرٍ القَاضِي إقراض مال 000 وإذا 
أراد سفرآء ويجوز لِلْقَاضِي الإقراض وإن لم يقرض شيء من ذلك لكثرة أشْغَالِه 
وسوى أبو عبد الله الحَنّاطِيَ ‏ رحمه الله بَيْنَ القَاضِي وغيرهء ولا يجوز إيداعه مع 
إمكان الإقراض في أصَحٌّ الوجهين» فإن عجز عنه فله الإيداع» ود يشترط فيمن يُودع عنده 
الأمانة وفيمن يقرضه الأمانة واليسار حميفا : فإذا أقررض فإن رأى أن يأخذ به رَهْناً 
أخذه. وإلا تركه'"“» والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: لو سافر به في البحرء لم يجز إن كان مخوفاً: وكذا إن كانت سلامته غالبة على 
المذهب» ويه قطع القاضي حسينء» ونقله الإمام عن معظم الأصحاب. وقيل: يجوز إن أوجبنا 
ركوبه للحج. الروضة 9/ 479. 

(؟) قال النووي: يستحب للحاكم إذا حجر على السفيه» أن يشهد على حجره» وإن رأى أن ينادي 
عليه في البلد؛ نادى مناديه ليتجنب الناس معاملته. وحكى في «الحاوي» و«المستظهري» عن أبي 
علي بن أبي هريرة وجهاء أنه يجب الإشهادء وهو شاذ. وإذا كان للصبي أو السفيه كسب» أجبره 
الولي على الاكتساب ليرتفق به في النفقة وغيرهاء حكاه في «البيان». ولو وجب للسفيه قصاص» 
فله أن يقتص ويعفو. فإن عفا على مال صحء ووجب دفع المال إلى وليه. وإن عفا مطلقاء أو 
على غير مالء فإن قلنا: القتل يوجب أحد الأمرين: القصاص أو الدية» وجبت الدية» لأن عفوه 
عنها لا يصح. وإن قلنا يوجب القصاص فقطء سقط القصاصء. ولا مال. وإذا مرض المحجور 
عليه لسفه مرضاً مخوفاً لم يتغير حكمه. وتصرفاته فيه كتصرفه في صحته. وحكى في «الحاوي» 
وجهاء أنه يغلب عليه حجر المزض» فيصح عتقه من ثلثه. وهذا شاذ ضعيف. الروضة 475/7. 

(5) -الصلح لغة: اسم مصدرء ل: صالحه مصالحة» وصلاحاً بكسر الصادء قال الجوهري: والاسم: 


كتابُ الصلح 


قال الغزالي: وَفِيهِ ثَلأنَهُ فُصُولٍ : 


الفْضْلْ الأولُ فِي َرْكَانهِوَهوَ مَعَاوَضَة أ لَهُ حَكُمٌ البَيع إِنْ جَرَى عَلَى غَيِرٍ المُذُعَيء 
َالصْلْحٌ لآ ِحالِفُ الع إلا في تَلآثِ مَسَائِلَ : الأولى قَالَ صَاحِبُ «التلْخِيص» يَجْورٌ رُ الصَّلْحُ 
عَلَى أَرُوشٍ الجتاتَات وَلاَيِصِح بلَفْظ البَهع» نكر الشبغ أبو عَلِي وَغَيرُوَقالَ : إِنْ كَانَ 
مَعْلُومَ القَذْرِ وَالصّفَةٍ جَارٌ باللْفْظَينٍ وَإِلّا متت تع (ح) بِاللْفْظَينِء وَِن عَلِمَ القْرَ ذونَ الضف 
ا . الثاني أَنْ يُصَالِحَ عَنْ بَعْضِ المُدُعَى فَهوَ جَائرٌ يحون 
ِبَةِ البَْضٍ وَلَفْظْ البَيع لأَيَنُوبُ ماب ِي هَذَا المَقَامِ؛ وَقِيل إِنه بلَفْظٍ الصُلْح أيضاً لآ 
يَصِح . ل - ذا َال أبْتَِاء لِْْرِِ من غير سَبْقٍ خُصُومَةٍ. كن 
فيه خلآف إِذ لَفْظ البَبع وَاقٌِ م فيه » وَلا طق لَفْظ الصُلْح إلا في الخُصُو لِخُْصُومَة 


قال الرّافِعِيُ : فسر الأئمة ‏ رحمهم الله :اشام" مي الكرية اد الذي شع 
به خصّومة المتخاصمين» وليس ذلك على سّبِيلٍ التحديد'". ولكنهم أرادوا ضرباً من 


00( الاج لا أسم مصدرء ل: صالحه مصالحة» وصلاحاً بكسر الصادء قال الجوهري: والاسم: 
الصُلْحء يذكر ويؤنث» وقد اصطلحا وصالحا واضّالحا مشدد الصادء وصلح الشيء بضم اللام 
وفتحها. انظر: لسان العرب: 14194/4. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: عقد وضع لرفع 
المناصبة. عرفه الشافعية بأنه: عقد يحصل به قطع النزاع. عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حق أو 
دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين 
مختلفين. انظر: شرح فتح القدير: 77/4 حاشية ابن عابدين: 4/ 477» أسنى المطالب: /١‏ 
14؛ مغني المحتاج: /١‏ /ا/ا١»‏ شرح منح الجليل: 7/ :2٠١‏ مواهب الجليل: 281١/6‏ الشرح 
الصغير: 67١/5‏ كشف القناع: وخ المغني : 200/5 

(؟) وانعقد الإجماع عليه وهل هو أصل بنفسه أو فرع لغيره» قال أبو الطيب بن سلمة: هو أصل جاء 
الشرع بهء وقال الأكثرون هو فرع لغيره. قال ابن الصياغ: هو فرع لخمسة: للبيع والإجارة والهبة 
والإبراء والعارية» وللأصحاب اختيار آخر وهل هو مندوب إليه أو رخصة:, قال أبو الطيب بن - 


م 


كنات الصلح 46 
التعريف مشيرين إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المُخاصمة غالباً» والمخاصمات 
والمزاحمات المحوجة إلى المُصَالحة تارة تقع في الأملآك» وتارة في المشتركات 
كالشوارع وغيرهاء والتعامل نَارةٌ يقع بالصّلحء وتارة بظهور جانب أحد المتنازعين 
باختصاصه بما يشعر بالاستحقاق» فلاشتباك هذه الأمور بعضها ببعض» نسلك في الباب 
في كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ للأصحاب ‏ رحمهم الله مع أحكام الصلح المعقود 
لها الفصل الأول: بيان المشتركات التي يقع فيها التزاحم صور يترجح فيها جانب أحد 
المتنازعين» أو يظن رُجحَانه» وقد عقد صاحب الكتاب لهما المَصْل الثَانيء والثّالث. 


والأمرافي العم ما روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَِِ قال: 
«الصَّلْحٌ جَائْرٌ ب َئنَ المُسْلِِينَ» إلا صُلْحاً أَحَلُ حَرَاما أو حَرْمَ لاله ووقفه على عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أشهَر”"» وعن كثير بن عبد لله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه عن 


د أن النبي كه قال: «الْمُؤْمُيونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ! إل شَرْطاً حل حَرّاما أ أو حَْمَ خلالة 


وَالصَلحُ جَائِد اليد 
إذا عرفت ذلك؛ فالصلح إما أن يجري بَيْنَ المتداعيين» أو بين المُدْعِي وأجنبي» 
والقسم الأول على وجهين . 


أحدهما: صُلْحٌ المُعَارَضَةَ وهو الذي يجري على غير العين المُذَّعَاةَء كما إذا 
ادعى دارا فأقر بها المُذُعَى عَلَّيْه وصالحه بها على عُبْدٍ أو ثوب» وهذا الضَّرب حكمه 
حكم البيع» وإن عقد بلفظ الصُلْحء وتتعلق به جميع أحكام البَّيْع كالرد بِالعَيْبٍء 
والشفعة» والمنع من النَّصَرِّفٍ قبل القَّبْضء واث شتراط القبض إن كأن المَصَالح عنه 
والمصالح عليه متوافقين في علة الرّباء واشتراط التساوي في مِغْيّار الشّرْعِ إن كانا من 
جنْس واحد من أموال الرّيّاء وجريان التُخالف عند الاختلاف ويفسد بالغرر والجَهْلٍ 
والشروط الفاسدة قَسَاد الب وكذا إذا صالح منها على منفعة غير مَعْلُومَةٍ جاز وكان هذا 
الصّلح إجارة» كأنه استأجر الدار أو العبد بالعين المُدَّعاةء فيثبت فيه أحكام الإجَارَات . 


سلمة: هو مندوب إليه لأنه أصل بنفسهء وقال ابن أبي هريرة أنه رخصة وهو مقتضى قول أبي 
إسحاق المروزي لأنه فرع لأصول يعتبر فيها ضحته وفساده وقد دل القرآن على الأول بقوله 
تعالى: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» . 

)1199( أخرجه أبو داود (094*) والدارقطني (77/1) وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد‎ )١( 
وأحمد في المسند (/5”" وابن الجارود (778) والبيهقي (77/5: 74) وقوله: ووقف هذا‎ 
على الحديث على عمر أشهر. البيهقي في المعرفة من طريق أبي العوام البصري.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )1١97(‏ وابن ماجة (7707) وقال حسن صحيح وفيه نظر فكثير أجمعوا على 


4 : كتاب الصلح 


الضرب الثاني : ضرب الحخطيطة: وهو: الجاري على بعض العين المدعاة» كما 
إذا صَالَحَ من الدَارٍ المدعاة على نصفها أو ثلثهاء أو من العبدين على أَحَدِهِماء فهذا هبة 
بَعْض المدعى ممن هُو في يَدِهء فيشترط القبول» ومضى إمكان مُذَةٍ القَبْضِء وفي 
اشتراط الإذن الجديد في القبض الخلاف المذكور في باب الرَّمْنْء ويصح بلفظ الهِبّة 
وما في مَعْنَاهاء وهل يصح بلفظ الصّلح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن الصَّلْحَ عضي الفعارمة ة» ومحال أن يعامل الإنسان ملك 

وأظهرهما: الصحةء لأن الخاصيّة القن يشر زلنها كلمتال دو حييق الأمصروية 
وقد حصلت» ثم هو منزل في كل موضع ما يقتضيه الحال كَلَفْظٍ النمْلِيكِ» ولا يصح 
هذا الصُرْب بِلَفْظٍ لبي وهذه إحدى المَسَائِلٍ الثلاث التي ذكر صَاحِبٌ الكِتّاب» أن 
الصّلْحَ 503 البَيْعَ فِيهَاء وذلك على الوَّجْهِ الأظهَر . 

وأما إذا قلنا: إنه لا يصح بلفظ الصّلْح أيضاء فلا فرق بين اللفظين. 

المسألة الثانية: ذكر ابْنُ القَّاصٌ في «التلخيص:: أنه إذا صَالَحَهُ مِنْ أَزشٍ 
المْوَضْحَةٍ على شَيْءٍ معلوم جاز إذا عَلِمَا قَدْرَ زشهال ولو باع لَمْ يج وخالفه مُعْطُمُ 
الأضحَاب في افتراق اللفظين» قالوا: إن كان الأرش مجهولاً كالحكومة التي لم تقدر 
ولم تضبط لم يجز الصلح عنه. ولا بيعه» وإن كان معلوم القَّدْرٍ والصفة كالدراهم 
والدّئَانِير إذا ضبطت في الحكومة جز الصُّلْحُ عَنْهَاه وجاز بيعها مِمْنْ عَلَيْهِه وإن كان 
معلوم القدر دُونَ الصَّفَةٍ على الحَدٌ المعتبر في السّلّم كالإبل الواجية في الدَيّة ففي 
جواب الاعتياض عنها بِلْفْظٍِ الصّلحء وبلفظ الع تعجميعا وَجْهَانِء ويقال: قولان: 

أحدهما: أنه يصح. كما لو اشترى عيئاًء ولع يعرف صفاتهاء وأظهرهما فيما ذكر 
الشيخ ُو المَرَج السَرْحْسِي”'؟: المنعء كما لو أسلم في شيء ولم يصفهء وهذا في 
الجراحة التي لآ توجب القود. أما في النّفْس أو فيما دونها فالصلح عنها مَبْنِيْ على 
الخلافٍ في أن موجب العَمْدٍ مَاذا؟ وسيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى:-. 


والمسألة الثالثة: لا شك أنه لو قال من غير سبق خصومة -: يعني دارك هذه 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أخمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
بن أحمد بن زاز الأستاذ أبو الفرج السرخسي» فقيه مرو ولد سنة إحدى واثنتين وثلاثين 
وأربعمائة» وكان أحد أئمة الإسلام؛ ومن يضرب به المثل في الآفاق» توفي بمرو في ربيع الآخر 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة» ابن قاضي شهبة )517/١(‏ ابن السبكي (771/7) شذرات الذهب 
)1٠١/9(‏ مرآة الجنان (167/9). 


كتاب الصلح / ام 


بكذًا فباع يَصِح » ولو قال والحالة هذه -: 111ص فسن الشيخ 
أبِي مُحَمْدٍ فيه ذكر وجهين ٠.‏ 

أحدهما: الصحة., لأن مثل هذا الصّلح معاوضة» فسواء عقد بهذه اللْمَطَةَء أو 
ِهذه اللفظة .. 


وأظهرهما : المنع» لأن مثل هذا الصّلْح معاوضة لا يطلق ولا يستعمل» إلا إذا 
سبقت خصّومة» فعلى هذا يخالف الصلْحُ ابيع » وكأن هذا الخلاف مفروض فيما إذا 
استعملا لفظ الصلح ولم ينويا أو أحدهما شيئاًء فأما إذا استعملا ونويا البيع فإنه يكون 
كنَاية بلآ شَكُء ويكون على الخلاف المَشَهُورٍ في انعقاد ابيع بالكتَاياتِ» والقياس عود 
مَسَائِل الاستثناء ذ في الصّلْح الذي ذكرنا أنه إجارة بلا فَرْق. 

وأعود الآن إلى البَْحَثْ عن لفظ الكتاب» ونظمه. 


قوله: (الفصل الأول في أركانه) أركان الصلح على المعهود من كلام صاحب 
الكتاب: المتصالحان والمصالح عليه؛ والمصالح عنه» وليس في الفَضْلٍ تعرض لها أو 
لشروطهاء وإنما الذي يتضمنه بَيَانَ الصّحِيح من الصُلْح والفاسدء وأن الصحيح منه من 
أي قبيل هو؟ فإذن الفصل ببيان الأحكام أشبه مِنْهُ بالأركان» وقوله : (والصلح لا يخالف 
البييع إلا في ثلاث مسائل) . 

إما أن يحمل على كل صُلْحِ أو على الصَّلْح المَدْكُورٍ قَبْلَ هَذَا الكلآمء وهو 
الصَّلْحُ الجَارِي على غير المُذْعِيء وظاهر أن الأول غَيْرُ مرادٍ لأنواع الصلح الى ليست 
بنوع ولو أراد ذلك لما احتاج إلى تقييد ما قبله بقوله: (إن جرى على غير المدعي)؛ 
والثاني فيه توقف أيضاً لأن إحدى المسائل القلاث ما إذا صالح على بعض المدعي», 
والصلح على بَعْضٍ المدعي لا يندرج في الصُلْح على غير المدعي حتى يستثنى منه إلا 
أن يراد بالغير كل ما يصدق أن يقال إنه ليس هو دون الخارج عن الذَّاتِء لكنه بعيد عن 
المَهُمِ في مثل هذه المواضعء وربما يوجد في بَعْضٍ النْسَخْ إن جرى عَلَى عَيْنِ المدعي 
بدل غير المدعي» وهو فاسدء لأن الصَلْحَ على كل المدعي لا معنى لهء ول ع 
لا يكون بيعاً ألبتة ولو كان مكانها إن جرى على العين المدعاة ليكون قسيماء لقوله: من 
بعد (وإن صالح عن الدين) ويتضح استثناء المسألة المذكورة لكان أحسن لكن الصاح 
في مسألة الصُلْح عن الأرْشٍِ صلح عن الدَيْنِء فلا يَدْخُلُ حينئذ حتى يستثنى مخالفة 
الصّلح البيع؛ لأنه لا ينحصر فى في الصور الثلاث» بل من صورها الصّلْح عن القِصّاص 
فإنه صَحبحٌ» ولا مجال للفظ البيع فيه. ! 

ومنها: قال صاحب «التلخيص» : لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء 
نأخذ خذه منهم جَازَّ ولا يقوم مقامه الج واعترض عليه القُقَالَء بأن تلك المصالحة 


44 1 كتاب الصلح 
الح اح عن رارع لاج لا 2 جم 
في أمثال تلك المصالحات وقوله: (فأنكر الشيخ أبو علي) هنا ند كر ليع علي 
أحسن وجهء كما هو دأبه؛ لكنه ليس مبتدثاً بهذا الكلآم حتى ينسب إليه» بل الأئمة - 
رحمهم الله - ذَكَرُوه قَبْلهه منهم الشيخ القَمَالُ. 

قوله: (وإلا امتنع باللفظين) يجوز إعلامه بالحاء» لأن عند أبي حنيفة يجوز 
الصلح عن المجهول أرشاً كان أو غيره» وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -. 

لنا: القياس على المُصَالّح عليه» فإنه لا بد وأن يكون معلوماً بالاتفاق. 

وقوله: (وقيل إنه بلفظ الصلح أيضاً لا يصح) أي: لا بد من لفظ الهبة؛ لأنه غير 
00 
إِبْرَاءً (و) عَن ابض ؛ تر ارال 
علَى مُكَسْرٍ أذ مُكَسْرٍ عَلَى صَجِيح فَهوَ فَاسدْ لأ وَعدَ مِنَ المْستَجقْ أو المُستحق عَلَِهِ ل 
َلْرَمُ الوَقَاءُ به وَل صَالْحَ من ألفٍ مُوؤَجْلٍ عَلَى حَمْيِمَائةٍ حَالَ فهو قَايِدٌ؛ لأنهُ نَوَلَ عَنِ 
القَدْرٍ للخصّولٍ عَلَى زِيَادَةٍ صِفَةٍ وَلَوْ صَالَحَ عَن أَلْفٍ حَالُ عَلَى حَمِسْمَائَةِ ُ مُوَجَلٍ فَهُوَ 
إِبْرَاءُ عَنْ حَمْسِمَائَةٍ وَوَعْد في البّاتقي لآ يَلْرَمْ. 

قال الرَافِعِي : النوع الثاني : عن الدَّيْنْء وله ضربان. 

أحدهما: صلْحُ المعاوضة: وهو الجَارِي على عَيْنِ الدّيْنِ المُدّعَى''"»: فينظر 
إن صَائح على بعض أموال ارا على ما يوافقه في الهلة؛ فلا بد من قَبْضٍ العِوّض 

في المَجَلِسِء ولا د يشترط تعيبنه في لَفْسٍ الصُلْح على أصَحٌ الوجهين» وإن كان ديا 

تت الشلم ل البس الروهين ل يشترط التعيين في المَجُلِسء ولا يشترط القبض 
0 الوَجْهَيْنِ؛ مل عن تراه ليا ا ال لل ل ا 
الدذين . ' 

وقوله في الكتاب: (فهو كبيع الدين) إشارةٌ إلى هذه الجملة. 

والضرب الثاني: صُلْحُ الحَطِيطَة: وهو الجاري على بعض الذَيْنِ المُدُعَىء فهو 


)١(‏ أطلق الشيخ الدّين ولا بد من تقييده بما يجوز الاعتياض عنه كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك 
بخلاف دين السلم وإبل الدية على الأصح. 


كتاب الصلح 484 


إبْراءٌ عَنْ بَْض الديْنِ"""» فإن استعمل لفظ الإبراء أو ما ا كما إذا قال: أبرأتك 
دن خبعيات ين الألنب الذي عليك وصالحتك عَنٍِ البَاقِيء بر نت ذمته عما أبرأه منه 
ولم يشترط القبول» وفيه وجه بعيد يشرط في كل إِبْرَاءء ولا يشترط قَبْض البَّاقِي في 
المَجْلِسِء وإن اقتصر على لَفْظٍ الصُلْحء » فقال: صالحتك عن الألف الذي لِي عَلَيِْك 
على خمسمائة فوجهان. كنظيرهما في صُلْح الحَطِيطةٍ في العَيْنِ. والأصح : الصحة» ثم 
هَل يشترط القَبُول؟ فيه وجهان كالوجهين فِميًا إذا قال لمن عليه الدين: وَهَبْتُهُ مِنْك, 
والأظهر الاشتراطء لأن اللفظ بِوَضْعِه يقكتضية ؛ ولو صالح منه على خمسمائة معيئة 
فالوجهان جاريان» ورأى الإمام وجه الفساد هاهنا أظهر, لأن تعيين الخمسمائة يقتضي 
كَوْنُها عِرَضاً وكون العقد معاوضة فيصير بائعاً لألفٍ بخمسمائة» ولصاحب الوجه 
الأول أن يمنعه. ويقول: الصّلح م مِنْهُ على البعض المُعَيِّنِ إِبْرَاءٌ واستيفاءً لِلْبَاقِي؛ ولا 
يصح هذا الضَرْبٌ بِلفْظٍ البَتْ؛ كما في َظِيرِهِ مِنَ نّ الصّلْحِ عَنِ العَيْنِ ولو صالح من أَلْفٍ 
حَال عَلَى ألفٍ مُؤْجلٍ أو من ألْفٍ مُؤَجِلٍ على أَلْفٍِ حال فهو لأغخ» لأنه في الصورة 
الأولى وَعْدٌ من رب المال بِإِلْحاقِ الأجل» وفي الثانية من المديون بإسقاط الأجل» 
والأجل لا يلحق. ولا يسقطء نعم لو عجل من عليه المؤجل» وَقِبَلهُ المستحق سَقَط 
الأجلّ بما جرى من الإيفَاء والاستيفاء؛ وكذلك الحكم في الصَّحِيحء والمكسر. 


ولو صالح من أَلفٍ مُؤَجُلٍ على خمسمائة حَالّة: فهذا الصُلْحٌ كَاسِدٌ لأنه نزل عن 
بعض المقدار لتحصيل الحُلولٍ فِي البَاتِي؛ والصفة بانفرادها لآ تُقَابَلُ ِالْعِرَض» ثم صِفَهُ 
الحُلُولٍ لا تلتحق بالمَالٍ المُؤَجُلٍ» إوإذا لم يحصل ما نزل عن القَذْرِ لتحصيله لم يصح 
النزول» ولو صالح عَنْ أَلْفٍ حَالٌ على خمسمائة مُوَجَلَةَه فهذا لَيْسَ فيه شَائْبَةُ 
المعاوضة» ولكنه مُسَامَحَهُ من وجهين. ش 


والثاني : ِلْحَاق لبجل بالبَائِي؛ والأوّلْ سَايْعٌ » فيبرأ عن خمسمائة» والئّاني وَعْدَْ 
لا يلزم. فله أن يطالبه بالباقي في الحَالٍ. 
أحدها: قال أحد الوَارِئِينَ لِصَاحِبِهِ: تركت نصيبي من التركة إليك» فقال: قبلت 


لَمْ يَصِحْء ويبقى حقه كما كَانَ؛ لأنها إن كانت أعياناً فلا بُدٌ فيها من تَمْلِيكِ وَقَبِولِ؛ وإن 
كان فِيهًا دَيْنّ عليه فلا بد من إِبْرَاء ولو قال: صالحتك من نصيبى عَلَى هَذًَا النُؤب» 


فق فاضي لخادم : يستثنى منه ما لو كان الدين عشرة مثلاً وأدى الضامن وأبرأه المستحق عن الباقي 
فلا يبرأ الأصيل وهذا واضح لا أشكال فيه. 


فإن كانت التركة أعياناً فهو صلْحّ عن العَيْنَء وإن كانت ديوناً عليه فَصلْحٌ عَنِ الدّيْنِء 
وإن كَانَتْ عَلَى سَائِرٍ الناس» فهو بَيْعُ الدَيْنِ من غير مَنْ عليه [وقد سبق حكمهء وإن 
كان فيها عين ودين على الغير ولم يجوز بيع الدين لغير من عليه] فالصلح بَاطِل في 
الدين» وفي العَيْنِ قولا تفريق الصّفقة. 

الئّاني: له في يدٍ غَيْرِهِ ألفٌ دِرْمَم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألفي درهمء 
لا يجوز. وكذا لو مات عن اثنين والتركة ألما دِرْمَم وماثة دينار» وهي في يدٍ أحدهما 
َصَالْحَهُ الآخر عن نصيبه على ألفي درهم'يجُوْكا والفرق أنه إذا كان الجن في الذَّمَةِ فلا 
ضَرُورّة ة إِلَى تقدير المعَاوَضَةَ فيه» فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخر عن 
الدّنَانير ٠»‏ وإذا كان عيئاً كان الصلح عنه اعتياضاً وكأنه باع آلف دِرْمَم وخمسين ديناراً 
بلي ينمه ولزامن تيور 4د #جزة» ونقل الإمام عن القَاضِي حسينْ في صورة الدَيْنٍ 

الثالث : 00 المُدّعاة على أن يسكنها سَّنَةَء فهو إعارة الدَّارٍ منهء 
يرجع عنها مَتَى شَائ وليس بمعاوضة ؟ أن الرّقَبَةَ والمنافع ملك ومحال أن يعتاض 
بملكه عَنْ مِلْكب واتارجع عن الإغازة لم يمف اجر الحذة الخ مشت كماهو 
قضية العَارِيَة» ونقل القاضي بْنّ كج وجها: أنه يستحق؛ لأنه جعل سكنى الدَّارٍ في مقابلة 
رَفعِ اليم عَنْهَاء وأنه عوض فَاسِدٌ فيرجع إلى أَجْرَةٍ المِمْلء ولو صالحه عنها على أن 
وياد واد تروت 1 هو كا لخر داه مف عبسل 
الا ور ال وا و 
الخفين؛ اام كي ل د كو اس 1 
ل يشترط. 

قال الغزالي: هذا كُلَهِ ني الصُلْح عَلَى الإقْرَا ما الصّلْحُ عَلَى الإنكَارٍ َلآ يِصِحُ 
(ح) كما إِذا قَال: صَالخي علي ذغواك الكَاذِبَةٍ أو عَنْ دَعْوَاكَ َو صَالِحْنِي مُطَلَقَاٌ فَإِنْ 
قَالَ: ِعْنِي الدَارَ التي تَدعِيهَا فَهُوَ إِفْرَارٌ فْيَصَحٌ» وَإِنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَن الدَارٍ فَالظاهِرُ أنه 
لبس بِإِفْرَا وَالصلْحُ بَاطِلُ بح الل اودر اراي وَجْهَانِ؛ لأنّهُ في 
حُكم الهبةٍ للبَعْضِ بِرّعْم اليد َكَذَا الجلآت فِي صُلْحَ | لخطيطة فِي الدَْنِ. 

قال الرّافِعِيُ : الوجه الثاني: من وَجْهَي الصُلْح اياك ين الما عي فق الات 
الجَارِي على الإنكار» فينظر إن جَرَى على غَيْرٍ المدعي فهو بَاطِلُء خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك وأحمد. 


كتاب الصلح 4١‏ 


لنا: : القياس على ما إذا أنكر الحُلْعُ والكتابة ثم تَصَالَحَا عَلَى شَيْءِء وصورة 
الصّلْحِ على الإنْكَارٍ أن يدعي عليه داراً مثلاً فينكر» » ثم يتصالحا على نَوْبٍ أو دَيْنِء ولا 
يكون طلب الصُلّح منه إقرارٌء لأنه ريما يُرِيدُ َطِعَّ الخُصُومَةٍ هذا إذا قال: صَالِحَنِي 
مُطلقاًء وكذا لو قآل: صَالِحْنِي عن دَعْوَاكَ الكاذِبّة» أو قال: صالحني عن دَعْوَّاكء بل 
الصلْحُ عن الدَّعْوَّى لا يصح مع الإقرّار أيضاًء لأن مجرد الدّغوى لا يعتاض عنهاء ولو ٠‏ 
قال بعد الإنكار: صَالِحَْنِي عَنِ الذَّارٍ التي ادعيتها فوجهان: 

أحدهما: أنه إقرار؛ لأنه طَلَّبَ مِنْهُ التّمْلِيكَء وذلك يتضمن الاعتراض بالملك» 
فصار كما لو قال: ملكني. 

وأصحهما: أنه ليس بإقرار؛ لأن الصَلْحَ : في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة 
وقطع الخْصُومة فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدعي لاغيرء فعلى هذا 
يكون الصّلْح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار ولو قال: بعنيهاء أو هبها مني» 
فالمشهور أنه إقرارء لأنه صريح في التماس التَّمْلِيك» وعن الشّيْخ أَبِي حَامِدٍ: أنه 
كقوله: صالحني”" 2 وفي معناه ما إذا كان التنازع في جَارِية فقال: زوجنيهاء ولو 
قال: أجرني أو أَعِرْنِيء فأولى أن لا يكون إِقْرَاراً ولو كان النزاع في دين فقال: أبرئني 
فهو إقرار ولو أبرأ المدعي المدعى عليه. وهو مُنْكرء وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى 
القَبُول» صَحّ الإبْرَاءُ بخِلآفٍ الصّلْح؛ لأنه مستقل بِالإبْرَاءِ فلا حاجة فيه إلى تَصْديقٍ 
العْيْرٍء لبذ لو ارا .داتعي ل ؛ ولو تصالحا بعد التحليف لَمْ يّصح . 

وإن جرى الصلح على الإنكار على بعض العين المدعاة» وهو صلح الخطيطة في 
العَيْنِ فوجهان : 

أحدهما: وبه قال القَمَالُ: أنه صحيح؛ لأن المتصالحين متوافقان» على أن 
الصف مستحق للمدعي» أما المدعي فإنه يزعم استحقاق الكل» وأما المدعى عليه فإنه 
يسلم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه» فإذن الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق ١‏ 

والثاني - وبه قال الأكثرون : أنه باطلٌ كما لو كان على غَيْرِ المدعي. 

قالوا: ومهما اختلف القابيض والدافع في الجهة. فالقولٌ قولٌ الدّافِع » ألا ترى أنه 
لو دفع | ليه دَرَاهِمِ وقال: دفعتها عن الذَيْنٍ الذي به الرهن وأنكر القابيض» أو دقع إلى 
زوجته دراهم» وقال: دفعتها عن الصَّدَاقء وقالت: بل هي هدية» فالقول قولُ الذّافِع» 
وإذا كان كذلك فالدافع يقول: إنما بذلت الئُضفٌ لدَفع الأَذّى حتى لا يرفعني إِلَى 


)١(‏ قال في الخادم نقلاً عن والد الروياني أنه على الوجهين لا يكون اقراراً بالملك له لأنه قد يستدعي 
البيع ممن لا يملك من الوصي والوكيل. 


4 كتاب الصلح 


القاضي» ولا يقيم على بينة زور» وإن كان المدعي ديناً وتصالحا على بعضه على 
الأنكار نظر إن صالحه عن ألفٍ على خمسمائة مثلاً في الذّمّة» لم يصح؛ لأن في 
التصحيح تقدير الهبّة» وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع» وإن أحضر خمسمائة 
وتصالّحا مِنَ المدعى عليهاء فهو مُرَنْبٌ على صلح الحطيطة في العَيْنِء إن لم يصح 
ذَلِكَ فَهَذًا أؤلى» وإن صَح ففيه وجهان» والدرف أن ما في الم لير ذلك مسف 
المعين » وفي الصّلْح عليه معنى المعاوضة» ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الإنكار» 
واتفق الناقلون على أن وجه البُطلآنِ هاهنا أزجح . 

ولو تَصَالَحَا ثم اختلفا في أنهما تَصَالّحَا على الإنكار أو على الإقرار ذكر القاضي 
ابْنُ كج : أن القولّ قولٌ من يدعي الإنكار؛ لأن الأصل أن لا عَقْدَّء ولك أن تخرجه 
على الخلافٍ الذي سبق في نزاع المتعاقدين في أن العقد الجاري بينهما كان صحيحاً أو 
فا 00000 


قال الخزالي : وَإنْ جا جني وَصَالَحَ مِن جَةٍ المدعَى عَلَيهِوَقَالَ: هو مُقِرْ صَحْ 
نَظراً إلى تَوَافقٍ المُتَعَاقِدَيْنِء وَإِنْ قَالَ: فو نكر وَل مل ذ فِي الإنْكَارٍ فَالئْظرٌ إِلى مُبَاشِرٍ 
العَقّدِ وَهُوَ مقر مُقِرٌ و إلى مَنْ لَهُ العَقْدُ وَهُوَ مُ: . عدت رد لان لق رك ل 
قَاِرٌ عَلَى الاْترّاع فَالأظهَرُ (و) الصّحَةٌ . 

قال الرَافِعِيٌ: القسم الثاني : من قِسْمَي الصّلْح: ما يجري بين المدعي وبين 
الأجنبي » وذلك إما أن يكون مع إقرار المُدّعَى عَلَيْهِ ظاهراً أ أو دونه. 

الحالة الأولى : أن يكون مع إقراره ظاهراًء فإما أن يكون المدعي عيناً أو ديناً. 


كان عب رفك الاسي ل ا ا ل 
لالخ اتيت عار مشر في ولق فى إن كاك عادفاً في الزكالة» ا لعي [ملكاً] 
للمدغعى عليه» وإلا فهو شراء الفضولي وقد سبق حكمه وتعريفه. 

وإن قال: أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي فصالحه عليه فهو كما لو 
اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغيرء وقد مر الخلاف في أنه يصحء أو لا يصحء 
وإن صح فما يعطيه قرض أو هبة. 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما قاله ابن كج وقد صرح به أيضاً الشيخ أبو حامد وصاحب «البيان» 
وغيرهما. والفرق أن الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة والغالب وقوع الصلح على 
الإنكار. ينظر الروضة 5/9 47. 


كتاب الصلح إون 


و ا ل شتراه» وعن 
الشّيْخ أبي - مُحَمّدِ: أنه على وجهين كما إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق دعوى ولا 
جواب: مالشي مؤردارة مل على ألننة» لأنه لم يجر مع الأجنبي خصومة فيه قال : 
وهذه الصورة أولى بالصّحة؛ لأن اللفظ يرتب على دَعُوى وَجَوابء فيكتفي به في 
استعمال لفظ الصّلح. 

وإن كان المدعي ديناًء وقال: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفهء أو 
على هذا الثوب من ماله فصالحه صح. 

ولو قال: على هذا الثوب وهو ملكيء فوجهان: 

أحدهما : أنه لآ يصحء لأنه يبيع ديئاً بعين. 


والثاني : يصح ويسقط الدين» كما لو ضمن ديناً وأَدّى عنه و 


ولو صالح لنفسه على عين أو دين في ذمته فهو ابتياع دَيْنِ في ذْمّةٍ العَيْر وقد بَينًا 
< فِي مَوْضِعِه"'. 


والمّانية: أن يكون إِنْكَارهُ ظاهراًء فإذا جاء الأجنبي وقال: أقر المُدعَى عَلَيْهِ 
عِنْدِي» ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه فصالحه 
صَح؛ لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبولٌ في البَيْعء والشواءه» : وَمتَاكر 
0 وإن قال الأجنبي : هو منكر» ولكنه مبطل في الإتكارء فصالحني له على 
عَبْدِي هذا لتنقطع الخُصٌّومة بينكما فَصَالَحَهُ فوجهان. أظهرهما على ما قاله الإمام: أنه 
غير صحيح . لأنه صّلْح دَافِع لمنكر. 
والثاني : يصح؛ لأن المتعاقدين متوافقان» والاغْتِبَارٌ في شَرَائْطٍ العَقْدِ بمن يباشر 
العَقْدء هذا إذا كان المدعي عيناً» فإن كان ديناً فطريقان: 
أحدهما: أنه على الوَجهين. 
وأصحهما: القَطمٌ بالصّحَْةء والفرق أنه لا يمكن تَمْلِيك الغيْر عين ماله بغير إذنه 
ويمكن قضاء دينه بغير إذنه» وإن قال: هو منكرء وأنا أيضاً لا أعلم صدقكء وَصَالحه 
مع ذلك لم يصحء راد كان الفصالح علي 4 ار للمُدْعَى عَلَيْه كما لو جرى الصَّلْحُ 
مع المذّعي وهو منكر وَمُبْطِل ذ في إنكاره ولو قال : فصالحني لِتَفْسِي بِعَبْدِي هَذَا أؤ 


.470 /” قال النووي: الأول أصح. ينظر الروضة‎ )١( 
(؟) قال النووي: لو قال عالحتي عن الآلف الذي لك على فلا عل خمتتمائة صب واد كان يانه‎ 
.5376 /" أم لا لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز. ينظر الروضة‎ 


145 كتاب الصلح ‏ 
بعشرة فى ذْمّتَىء لآخذه منه فإن كان المدعي ديناء فهو ابتياع دين في ذِمّةٍ الغَيْرِءِ وإن 
كان عيئاً فهو شراء غير العَّاصِبِ المَخْصُوبِء فينظر في قدرته على الانتزاع وعجزهء 
وحكم الجانيين مبين في أول البيع» » فلو صَالَحَهُ وقال: أنا قَادِرٌ على الانتزاع فَوَجهَانٍ: 
أظهرهما: أنه يصح العقدء اكتفاء بقوله : 
والنّانِي : لا؛ لأن الملك في الظاهِر للمدذعى عَلَيْه وهو عَاجِرٌ عن انتزاعه» قال 
الإمام: والوجه أن يفنصل فيقال: إن كان الأجنبي كاذباً فالعقد باطل باطناًء وفي 


مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً حكم بصحة العقد باطناء وقطع 
بزاح جلي 0 لحجةق» وقوله في الكتاب : ا جاء 


التتعاتدين): أراد الحالة الثانية وهي أن يكون 8 مع إنكار المدعى ا ظاهرأء 


على ما أفصح به في «الوسيط». ويمكن حمله من جهة اللفظ على-الْحَالَةِ الأولى أيضاً.. 
وقوله في المسألة بعذه: (فيه خلاف) محمول على ما إذا كان المدعى عينا» وإن 

ا م والدين» كان جواباً على أَحَدٍ الطريقين» ويجوز إعلام 
فرع: جا سرك لكان 1 


ا ل اال لي وذعم أن ايت تق يا وأقروا به 
عاد له ووكيلاً عن الباقين. ش 
الصاح يلع غن» لوا ا كه 
عَنْهُمْ والثوب هبّة منهم. أو قَرْض عَلَيْهم . فيه وَجَهَانَءٍ وإن صالحه 1 
دون إذن الباقين ليملك جميع الدّار جاز» وإن صَالَحَ لِتَكُون الدّار آ لَهُ ولهم جميعاً لغى 
ذكرهمء وعاد الوّجْهّان في أن الكل يقع لهء أو يبطل في نُْصِيبهم) ويخرج في نصيبه 
على الخلآف في التفريق والله أعلم. 

قال الغزالي: وَإذًا أَسْلَّمْ الكَافِرُ عَلَى عَشْرٍ نْسْوَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ النَّعِِينِ صَحّ 
أَصْطِلاحْهْنَ فِي قِسْمَةٍ المِيرَاثِ مَعَّ التَقَاوْتِ فِي المِقْدَارٍ وَكَانَ مُسَامَحَةَ وَصَح مَعَّ الجَهَا 
لِلضُرُورَةٍء وَلاَ يِصِحٌ الصّلْحُ عَلَى غَيِرٍ الْركَةِ؛ِ لأنهُ مُعَاوَضَةٌ مِن غَيرٍ ثَبْتِ فِي أَسْيِحْمَاقٍ 
المُعَوْضِ . 


قال الرَافعِيُ: إذا أسلم الكَافِرٌ على أكثر من أَْيّعِ نِسْوَةٍ يختار أربعاً منهن على ما 


ا 


كتاب “الصلح ٠‏ 


سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى » فإن مات قبل الاختيار والتعيين يوقف الميراث 
بَتِتَهُنّء فإن اضطلحن على الاقتسام على تفاوت أو تَسَاوِه مكن منه» واحتج مجوزوا 
الصّلْح على الإِنْكَارٍ بهذه المَسألة لأن كُلّ واحدة منهن تنكر نكاح مَنْ سرَاهاء وَسِوَّى 
تَلآث مَعَهَاء فِالصّلحُ الجَارِي بينهن صُلْحٌ عَلَى الإِنْكَارٍء قال الأصحاب: : هن بين 

أمرين» إن اعترفن بشمول الإشْكَالٍِ فليست واحدة منهم بمُنكرة لِعَيْرهاء ولا مُدعِية 
لِتَمْسِهًا في الحَقِيقَة وإنما نّصِحْ القِسْمّة والحالة هذه مع الجَهْلٍ بِالاسْيِحْقَاقٍ للضرورة, 
وتعذر التوقف لا إلى نهاية» وإن زعمت كُلّ وَاحِدَة منهن الوقوف على اختيار الزوج 
إِيَامَاء فكل من أخذت شيئاً تقول: الذي أخذته بَعْض حَفي» وسامحت الباقيات بالباقي 
وتبرعت» والمالك غَيْرٌ ممنوع من الَْبْرّع» كا ع ا اي 
ثم تصالحًا على حَطِيطةٍ مِنْ قَبْل وَجْهَينَ فمن صَحْحَهُ احتج بهذه المسألة وقال: 

الاقتسام البجَارِي بينهن صُلْح عَلَى الحَطِيطْةٍ ب ل 
المُدَّعَى عَلَيْهِ وََضْلُ الأمر ممكن بتحليفه» وهاهنا استوت الأقدَامء ولا طريق إلى 
فَضْلٍ الأمرٍ سوى اصطلاحهن» ولو اصطلحن على أن يأخذن ثلاث أو أربع منهن المّال 
المربر قر بات عوضا موصا صن الور » لم يجن لأن الصّلْحَ هكذا بذل 
عوض مملوك في مقابلة ما لم ب؛ يثبت ملكه. ومن أخذ عوضاً في معاوضة لا يُذَّ وأن 
يكون مستحقاً للمعوض» فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العِوّض عَلَيْه 
ولا يخفى عليك مما أجريته في المَسْألة السبب الداعي إلى إيرادها في هذا الموضع . 


واعلم أن جميع ما ذكرناه» مبنى على وقف الميراث لَهُنّ وفيه كلام آخر مذكور 
في يكاج المشْرِكَاتِء وفي نَظَائِرٍ المَسْأَلَةٍ ما إذا طلق إحدى امرأتيه؛ ومات قبل البيان 
وقفا لهما الرّبع أو الثمنن واصطلحتاء وما إذا ادعى اثنان وديعة فِي يَدِ الغَيٍْ وقال 
المودع: لا أدري أنه لأيكماء وما إذا تَدَاعَيَا داراً في يدهما وأقام كُلَّ واحدٍ منهما بيئة ثم 
اصطلحاء أو في يدٍ ثَالِثِ وقلنا: لا تتساقط البيتتان بالتعارض فاصطلح”(" . 


: قال النووي: وهذه مسائل تتعلق بالباب‎ )١( 

إحداها: ادعى داراء فأقرء فصالحه على عبد فخرج مستحقاًء أو رده بعيب» أو هلك قبل 
القبض .. رجعت الدار إلى الأول. وإن وجد به عيباً بعدما هلك» أو تعيب في يده أخذ من 
الدار بقدر ما نقص من قيمة العبدء كما لو باعها بعبد. 

الثانية: ادعى عليه داراًء فأنكرى. فقال المدعي: أعطيك ألفاً وتقر لي بهاء ففعل» فليس 
يصلحء ولا يلزم الألف+ بل بذله وأخذه حرام. وهل يكون هذا إقراراً؟ وجهان في «العدة» 
و«البيان» . ١‏ : 
الثالثة : : صالح أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين» فوجده المدعي معيبا فله رده ولا 6 
ببدلى بل ينفسخ الصلح ويرجع إلى خصومة المدعى عليه وكذا لو خرج العرض مستحقاً. 


لمأن كتاب الصلح 


. 3 0 ,2 4 8 6 سيمع 1 م 0 9 

قال الغزالي: المْصْلُ النّاني: فِي النّرَاحُم عَلَى الحُقُوقٍ فِي الطرُقٍ وَالحِيطانٍ 
وَالسُوفِء أنا الطرْقُ فَلْوَارِعٌ عَلَى البَاحَةٍ تَالموَاتٍ إلا فيا يََْعْ الطرؤق فلل وَاحدٍ 
(ح) أَنْ يعَصَرْفَ فِي هَوَائِهِ مَا لأ يَضْرٌ بالمَاة وَل يَمْنَعْ الجَمَلَ مَعَ الكَنِيسَةٍ» وَكَذَلِك يفف 
إِلَيهِ الأْوَاتَ» وَالأظهَرٌ (و) جَوَارُ خَرْسِ شَجَرَةٍ وبنَاءِ دِكَةٍ إِذَا لَمْ يُضَيِق الطريق أيضاً. 

قال الرَافِعِىُ: غرض الفصل الكلام فى المزاحمات» والتصرفات الواقعة في 
المُشْتَرَكَاتِء إما اشتراك عموم كالطَرُقٍ» أو خُصّوص كالجُذْرَانٍ والسُقُوفٍ . 

أما الطريق: فينقسم إلى نَافِلْ وغيره. 

القسم الأول: النّافِذ وهو الذي أراده بالتنازع» فالئّاسٌ كلهم يستحقون المُرورٌ فيه 
وليس لأَحَدٍ أن يتصرف فيها بما يبطل المرور» لا أن يشرع"'" جناحاً» أو يتخذ على 
جدرانه ساباطا”"' يضر بالمّارة» وإن لم يضر فلا يمنع منهء وبه قال مالك. 


وقال أبو حَنيفة : لا اعتبار بالضرر وَعَدَمِِ ولكن إن خاصمه إنسان فيه نزع وإن 
لم يَضْرء وإلا تركء وقال أَحْمّد: لا يجوز إِشْرَّاع الجتاح بحَال إلا إذا أَذِنَ فيه الإِمَامْ. 


فله المطالبة يبدلها. 
الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: لو اشترى رجل أرضاً وبناها مسجداً فجاء رجل فادعاهاء فإن 
صدقه المشتريء لزمه قيمتها. وإن كذبه» فصالحه رجل آخرء صح الصلح. لأنه بذل مال على 
جهة القربة» ولأن القيمة على المشتريء لأنه وقفهء والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه» جائز. 
الخامسة: لو أتلف عليه شيئاً قيمته دينارء فأقر به» وصالحه على أكثر من دينار» لم يصحء 
لأن الواجب قيمة المتلف» فلم يصح الصلح على أكثر منه» كمن غصب دينارأًء فصالح على 
أكثر منه. ولو صالحه عنه بعوض مؤجلء لم يصح. 
السادسة: سبق في أول الباب أن الصلح عن المجهولء لا يصح. قال الشافعي رضي الله عنه: 
لو ادعى عليه شيئًاً مجملاًء فأقر له به وصالحه عنه على عوض صح الصلحء قال الشيخ أبو 
حامد وغيره: هذا إذا كان المعقود عليه معلوماً لهماء فيصحء وإن لم يسمياهء كما لو قال: 
بعتك الشيء الذي نعرفه أنا وأنت بكذاء فقال: اشتريت» صح. 
السابعة: إذا أنكر المدعى عليه» ووكل أجنبياً ليصالح كما سبق» فهل يحل له التوكيل؟ وجهان. 
قال ابن سريج: يحرم عليه الإنكار. ولو فعلهء فله التوكيل في المصالحة. وقال أبو إسحاق: 
يحرم عليه أيضاً التوكيل. ولو مات مورثه وخلف عيئاء فادعاها رجلء» فأنكره ولا يعلم صدقه. 
وخاف من اليمين» جاز أن يوكل أجنبياً في الصلح» لتزول الشبهة؛ حكاه في «البيان". 

)١(‏ يشرع أي يخرجء والجناح هو الخارج من الخشب مأخوذ من جنح يجنج بفتح النون وضمها إذا 
مال . قاله في اللغات وقال الكمال الدزماري في شرح التنبيه أنه مأخوذ من جناح الطير. 

(؟) الساباط سعيفة بين حائطين تحتها طريق والجمع سوابيط» وساباطات . قاله الجوهري. 

() أخرجه أحمد من رواية ابن عباس والحاكم والبيهقي من رواية عمر وذكر له شاهداً. 


كتاب الصلح /430 


لنا اتفاق الناس على إشراع الأجنحة في جميع الأَعصَارء من غَيْرِ إنكار» وأيضاً 
«ْإِنْ الي يق نَصَبَ بيده مِيرَاباً في دار الْحَبّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْدُ نا 30 قَتِقِيسُ الجناح 
عليه ونرجع في الضّرّرٍ وعدمه إلى خَالٍ الطريق» فإن كان ضيقاً لا يمر فيه الفرسان 
والقَوافل» فينبغي أن يكون مرتفعاً. بحيث يمر المار تحته منتصباًء وإن كانوا يمرون فيه 
فلينته الارتفاع إلى حد يَمْرُ تحت الرّاكِبُ منتصباء بل المحمل مع الكنيسة على رأسه 
على البَعِير؛ أنه وإث كان ادر فق يت ولا تشترط الزاد عليه على الشجيح» وقال 
أبو عُبَيْدٍ بْنُ حَرْبوَيهِ: يشترط أن يكون بحيث يمر الراكب مَنْصُوبٍ الرمح» وضعفه الَقَلَهُ 
بالاتفاق» وقالوا: وضع أطراف الرماح على الأكتاف ليس بِعَسِير . 

ماكر ال الج و كر ريات ادراب جم 


وأما نصب الدّكة”"' وغرس الشّجرّة فإن تضيق الطريق به وَضَبٌ بالمارة فهو 
ممنوع منهء وإلا فوجهان: 


أحدهما: الجواز كالجناح الذي لا يَضْر بهم. 


والثاني: المنع؛ لأن المكان المشغول بالبناء والشّجرء لا يتأتى فيه الطروق» وقد 
تزدحم المارة ويعسر عليهم المراقبة فيصطكون بهاء وأيضاً فإنه إذا طَالّت المدة» أشبه 
مكان البنَاءٍ والغْرَاس الأملاك, وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه» بخلاف الأَجْنِحَةَ 
0-6 الوجه الأول عن اختيار القَّاضِي وهو أظهر عند المُصَئْف ولم يورد في 
«التهذيب» سواه» لكن أصحابنا العراقيون والشّيحَ با مُحَمّدٍ بِالَانيء وإليه مَالَ الإمام 
وهو أقوى في المَعْنَى . 

ولا يجوز أن يُصَالِح عَنْ إذ شَرَاعٍ الججئاح على شَيْءء أما إذا صالحه ؛ الإمام فلآن 
الْهَوَاء لا يفرد بِالعَقْدِء وإنما ب يتبع القرار كالحمل مع الأمء وأيضاً فلأنه إن كان مضراً فما 
يمنع الضرر لا يجوز بالعوض كالبناء الرفيع في الطريق» وإن لم يكن مضراً فهو جائزء 
وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أن يؤخذ منه عوض كالمرور» وأما إذا صَالَحَهُ 
وَاحِدٌ من الرعية فللمعنى الأول» وأيضاً فلأنه ليس بالمستحقء ولا هو نَائِبِ 
المستحقين» ولو أشرع جناحاً لا ضرر فيه ثم انهدم أو هدمه فأشرع آخر في محاذاته ل 
يمكن معه إعادة الأول بار كما لو قعد في طَرِيقٍ وَاسِعِ ثم انتقل عنه يجوز لِغَيْرِه 
الارتفاق بهء» هكذا قَالُوه. 


)١(‏ الدكة بفتح الدال لا غير. قاله في الدقائق وهي المسطبة. قال الجوهري: والدكة والدكات ما 
(؟) قال النووي: إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق» ثم فارق موقفهء أو قعد للاستراحة 
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ولك أن ت تقول: المرتفق بالقعود لمعاملة لا يبطل حقه بمجرد الزّوَالِ عن ذَلِكَ 
المَوْضِعء وإنما يبطل بالسَّمّر والإعراض عن الحِرْئّة» كما سيأتي في إِخْيَاءٍ المَّوَاتِء 


فقياسه أن لا يبطل حقه بمجرد الانهدام والهدم» بل يعتبر إعراضه عن ذلك الجناح 
)0 


ورغبته عن إعادته 

أما لفظ الكتاب فقوله: (فالشوارع على الإباحة كالموات)» معناه أنها منفكة عن 
الملّك؛ والاختصاص كالمَوَاتِء والأصْلٌ فيها الإبّاحة وجواز الانتفاع إلا فيما يقدح في 
مقصودها وهو الطروق» ويستوى في الحُكم الجواد الممتدة في الصَّحَارِي والبلآد» قال 
الإمام: وصيرورة الموضع شارعاً له طريقان: 

أحدهما: شعن الأنتناق مله شارغا وسديلذ مسا . 

والئّاني: أن يحيي جماعة خطة قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور 
والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب» ثم حكى عن شيخه ما يقتضي طريقاً ثالئاء وهو أن 
يصير موضع من الموات جادة ميت يطرقها الرّفاق فلا يجوز تغييره؛ وإنه كان يتردد في 
بيان الطريق التي يعرفها الخواص وتشلكونهاء وَكُلْ مُواتِ يجوز استطراقه» ولكن لا 
يمنع من إحيائه وصرف الممر عنه فليس له حكم الشُوارع؟"©. وقوله: (بما لا يضر 


)١(‏ قال النووي: إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق» ثم فارق موقفهء أو قعد للاستراحة 
ونحوهاء فلا يرد اعتراض الإمام الرافعي رحمه الله. قال أصحابنا: ولو أخرج جناحاً تحت جناح 
من يحاذيه» لم يكن للآول منعه» إذ لا ضرر. ولو أخرج فوق جناح الأول» قال ابن الصباغ: إن 
كان الثاني عالياً لا يضر بالمار فوق الجناح الأول» لم يمنع» وإلاء فله منعه. ولو أخرج مقابلاً 
لهء لم يمنع» إلا أن يعطل انتفاع الأول. ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق» لم يكن 
لجاره مطالبته بتقصير جناحه ورده إلى نصف الطريق» لأنه مباح سبق إليه. ينظر الروضة ”/ .44١‏ 

(؟) قال النووي: قال الإمام: ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجعل شارعاً. قال: وإذا وجدنا جادة 
مستطرقة» ومسلكا مشروعاً نافذآ» حكمنا باستحقاق الإستطراق فيه بظاهر الحال» ولم نلتفت إلى 
مبدأ مصيره شارعاً. وأما قدر الطريق» فقل من تعرض لضبطهء وهو مهم جداًء وحكمهء إنه إن 
كان الطريق من أرض مملوكة يسبلها صاحبهاء فهو إلى خيرته» والأفضل توسيعها. وإن كان بين 
أراض يريد أصحابها إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء» فذاك. وإن اختلفواء فقدره سبع أذرع» 
و لكام وهو جد الع ال ا «قضى رسول 

لله يكئِ عند الاختلاف في الطريق» أن يجعل عرضه سبع أذرع». ولو كان الطريق واسعاء لم يجز 
ل وإن قل» يجوز عمارة ما حوله من الموات» ويملكه بالإحياء 
بحيث لا يضر بالمارة. ومن المهمات المستفادة» أن أهل الذمة يمنعون من إخراج الأجنحة إلى 
شوارع المسلمين النافذة. وإن جاز لهم استطراقهاء لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين» أو 
أبلغ . هذا هو الصحيحء وذكر الشاشي في جوازه وجهين ومن أخرج جناحاً على وجه لا يجوز 
هدم عليه . ينظر الروضة .44١/7‏ 
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بالمارة)» لك فيه مباحثة وهي أن هذه اللفظة» ولفظ عامة الأصحاب تَمُبَد تَقتضِي المَنْعٌ من 
كل ما يضر بالمُرورِء ثم الأكثرون في الفرق بين المُضِر وغير العضر لم يتعرفوا | إلآ 
للانخفاض والارتفاع ومعلوم أن جهة الإضْرَار لا تتحصر في الارتفاع والانخفاض» ل 
منع الضياء وإظلام الموضع يضر بالمرور أيضاء فهل هو مؤثر أمْ لآ؟ والجواب أن طائفة 
من الأئمة منهم ابْنُ الصّبّاعْء ذكروا أنه غير مؤثرء لكن قضية المَعْنَىء وظاهر لفظ 
الشَّافِعِي - رضي الله عنه ‏ وأكثر الأضحَاب تأثيره» وقد نص عليه مَنصُور النَّمِيمِيُ في 
المستعمل» حيث قال: ووجه إضراره ‏ يعني الجناح ‏ شدة تطامنه أو منعه الضَيائء وفي 
«التحمة» : أنه إن انقطع الضوء بالكلية أثرء وإن انتقص فلا مبالاة به. 


وقوله: (ولا يمنع الحمل مع الكنيسة) في بعض النسخ الجمل مع الكنيسة» و 
صحيح أيضاً» أي : مع الكنيسة فوق المحمل المحمول على الجمل . 

قال الغزالي: وَالسّكَةٌ المُنْسَدَةٌ الأَسْفَلٍ عِنْدَ العِرَاقِيِينَ كَالشوَارعٍ وَعِنْدَ المَرَاوِرَةِ هي 
بلك مذترك بين شكان لكو وَشَرِكَةُكُلْ سَاكنٍ هَل يَنْحَطُ مِن بَابٍ دَارِِ إلى أَسْفَلٍ 
السَكةٍ فيه تَرَددُه ولا يَجُورُ إِشْرَامٌ الجناع وَْنْحُ بَاب جَدِيدٍ ب إلا بوضافع» وَرِضَاهُمْ إِعَارَةٌ 
يجوز الرجوعٌ عَنْهُ وَلَوْ فَنَحَ بَابَ دَارِ أخرَى في َاره التي هِي في سِكةٍ مُنسَدَةٍ الأسَفَلٍِء 
أو كَنَحَ مِنْ يَلكَ الدّار ابا اياي السَكَةٍ فَوْقٌ الاب الأوّلٍ فيه تَرَدُدٌ لأنّهُ يَكَادُ يَكُونُ ِيَادَة 


عَلَى الانتقاع المْسْتَحَقٌ َم ففخ الك قلا مَنعَ مه . 
قال الرّافِعِيّ : القسم الثاني غير النافذ كالسكة المنسدة الأشفل» ونتكلم فيها في 


أولها: : إشراع الجتاح» ولا خلاف في أن إِد د اتا نياعت با ار أب 
الشكة وفيهم وجهانء قال الشَّنِحُ أَبُو حَامِدٍ ومن تابعه : لكل منهم الإشراع إذا لَمْ يضر 
بالباقين ؛ لأن كُلاً منهم له الارتفاق ِقَرَارمَاء فليكن له الارتفاق بهوائها كالشارِع» وعلى 
هذا فلو كان مُضِراً ورضي أهل السكة جاز؛ ؛ لآن الحَق لهم بخلاف مثله في الشَارِعٍ 
فإن رضي جنيع المسلمين متعذر التخصيل؛ وذكر الأكثرون منهم القاضي أبُو حَامِدٍ وَأَبُو 
الطيبٍ الطْبَرِيٌ ي: أنه لا يجوز إلا برضاهم تضرروا أُمْ لآّ؛ لأن السكة مخصوصة بهمء فلا 
يتصرف دون رضاهم» وهذا كما أنه لا يجوز إِشْرَاع اجاح إلى ذَارٍ العَيْرٍ بغير رضَاه وإن 
لم يتضررء ويحكى هذا عن أبِي حنيفة» وعلى الوجهين لا يجوز لهم أن يُصَالِْحُوه عَلَى 
شِيْءٍ الما مر أن الهَوَاَ نَابمّء فلا يفرد بالمَالٍ صُلْحاً كما لا يفرد به بيعاً» اوكذا الحكم 
في صُلْحٍ مِلْكِ صَاحِبٍ الدّارٍ عن الجناح المشروع إليهاء ونعني بأهل السَّكَةٍ كل من له 
باب نَافِذُ ليها دون من يُلآصق جداره السكة هن خر لقره بَابِء وهل الاستحقاق في 
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جميعها لجميعهم؛ أو شركة كل واحد مختص بما بين رأس السكة وباب ذَارِه ولا 
يتخطى عَنْه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو الذي أورده القََاضِي ابْنُ كَجّ؛ اختصاص كل واحد مِنْهُمَا بيِمَا بَيْنِ 
رَأْسِ السّكة وَيَاب ذَارِه؛ لأن ذَلِكَ القدر هو محل تردده ومروره» وما عداه فحكمه فيه 
حكم غير أهل السّكة. 

ووجه الثاني: أنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميع الصَّحْنِء لطرح 
الأثقال عند الإخراج والإذخال». وهذا الجلاف يظهر تأثيرء على الصْجِيح في مَل إشراع 
الجتاح إل برِضَاهُمْء كُعَلى القَوْلٍ باه شتراك الكل في الكُلّء يجوز لِكُلْ واحد من أهل 
السكة المنع» وعلى الوّجْهِ الآخر إنما يجوز المَنْع لمن يوضع الجناح بين بابه ورأس 
الكة ذون ان يانه بين موضع الجاع اوراس الكة: ويظهر تأثيره على قول الشيخ أ 
حَامِدٍ أيضاًء في أن الذي ب لا ا 00 
يذكروه'"" . 

ولو اجتمع المستحقون فَسَدُوا بَابَ السّكة فجواب المعظم لا منع؛ لأنهم 
يَمَصَرْقُونَ في مِلْكهمْ. وقال أَبُو الحَسَنِ العبادي: يحتمل أن يقال: يمنعون» 00 أهل 
الشّارِعٍ يفزعون إليها إذَا عرضت رَحْمّة وَلا شَكُ في أنه لو امتنع بَعْضُهُمْ لم يكن 
لِْبَاقِينَ السّدء ولو سَدُوا متوافقين لم يستقل بعضّهم بالمّنْح. 1 

ولو اتة تفقوا على قِسْمَةٍ صَحْنٍ السّكة بينهم جاز» ولو أراد أَهْلُ رأس السَّكْةٍ قسم 
رأس السكة بينهم مِنِعُوا لِحَقّ من يليهم» ولو أراد أهلُ الأَسْفَّل قِسْمَة قِسْمَةَ الأسْمَلٍ فَوَجهَانِ 
بناء على أن أهل الرأس هل يشاركونهم في الأَسْفّل؟ ثم ما ذكرنا من سَدَّ البَّابِ وَقِسْمَة 
الصّحْنِ مفروض فيما إذا لم يكن في السّْكة مَسْجدء فإن كان فيها مسجد قَدِيمٌ أو 
حديث » فالمسلمون كُلْهِمٍ يستحقون الطروق إِلَيِْ فلا يمنعون منه» اسْيَذْرَكَهُ القاضي ابْنُ 
كج وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الضَّرّرء وإن رضي أهل السكة لحق سائر 
النّاس . 

وثانيها: فتح الباب وليس لِمَنْ لآ يَابَ لآ لَهُ في السّكة إحداث باب إلا برضاء أَهْلٍ 
السّكة كلهم لتضررهم أو بمرورهم على الفاتح عليهم فلو قال: افتح إليها باباً للاستضاءة 
دون الاستطراق» أو قال: افتحه وأسمره فوجهان: 


أصحهما: عند أَبِي القّاسِم الكَرَحِي: أنه يمكن منه؛ لأنه لو رفع جميع الجدار 


)١(‏ قال النووي: قول الرافعي : لم يذكروه» من أعجب العجب» فقد ذكره صاحب «التهذيب» مع أن 
معظم نقل الرافعي منه ومن «النهاية». ينظر الروضة 7/ 447. 
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لتمكن منه 2 فلأن يمكن من رفع بعضه كان اه 

والثاني: لا يمكن؛ لأنّ البَابَ يشعر بثبوت حق الاسْيِطْرَاق»ء فعساه يستدل به على 
الاستحقاق» ولو كان له فيها باب وأراد أن يفتح غيره نظر إن كان ما يفتحه أبعد من رأس 
السكة فلمن البَاب المفتوح بين رأس السكة ودَارِه المَئْه» وفيمن داره بين البّاب ورأس 
البكة وكياة» بناة على كيفية الشركة لما مر في الجناح» وإن كان ما يفتحه أقرب إلى 
رأس السكة» ٠»‏ فإن سد الأؤل وَجَعَلَ مكانه البَابَ المفتوح فلا نع ؟ لأنه ينقص حقهء وإن 
لم يسد فَعَلَى ما ذَّكَرْنَا فيما إذا كان المفتوح أَبْعَدَ مِنْ رأس السّكة؛ لأن البّابٌ الَانِي إذا 
انضم إلى الأول أورث زيادة زخمة الئاس وروث الدواب في السّكة فيتضررُون بهء وفي 
«النهاية؛ ذكر طريقة أخرى جازمة بأنه لا مَنْعَ للذين يَقّع الباب المفتوح بين دارهم وَرَأس 
السك لأن الفاد تح لا يمر عليهم» وهَذّا ينبغي أن يطرد فيما إذا كان المفتوح أبعد من رَأْسٍِ 
ال وتحويل اليزاب من موضع إلى موضع ٠‏ كفتح بَابٍ وَسَدَ بَابِ . 

ولو كانت له داران ينفذ باب إِخْدَاهُمَا إلى الشَارعء وباب الأخرى إلى ع 
مُنْسَدّة فأراد فتح بَابٍ مِنْ أَحَدَيْهِمَا إلى الأخرى هَلْ لأَهْلٍ السك لسكة مَنْعْه؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: لا؛ لأن المرور مستحق له في السّكةء ورفع الحائل بين الدَارَيْن 


والثاني : نعم ؛ لأنه يعب- يثبت للذَارٍ الملاصقة للشّارع مَمرَا في السكة» ويك فنها استفقه 
من الانتفاعء ولو كان باب كل واحد من الدَاريْن في سكة غير نافذة وأراد فح البَابٍ مِنْ 
إحداهما ! إلى الأخْرّى جرى الوجهان في ثبوت المنع لأهل السكتين» ٠‏ هكذا نقل الإمام . 

واعلم أن موضع الوجهين ما إذا سد باب إحدى الدارَيْنِء وفتح الباب بينهما 
لغرض الاستطراق» لاما كار 1 ؛ وحيث منعنا من فتح 


)١(‏ قال النووي: قل من بيّن الأصح من هذين الوجهين» ولهذا اقتصر الرافعي على نسبة التصحيح 
إلى الكرخي . . وممن صححهة صاحب «البيان» والرافعي في «المحرر» وخالفهم الجرجاني» 
و«الشاشي؛» فصححا المنعء وهو أفقه. ينظر الروضة 7/ 57 4. 

(؟) قال النووي: : جزم صاحب «الشامل» بأنه إذا فتح باباً آخر أقرب إلى رأ س السكة ولم يسد الأول» 
جاز» ولا منع أحد. . وهذا وإن كان ظاهراء فما نقله الإمام أقوى. ولم يذكر الرافعي ‏ فيما إذا 
كان المفتوح أبعد ‏ حكم من بابه مقابل المفتوح» لا فوقه ولا تحته. وقد ذكر الإمام؛ أنه كمن 

هو أقرب إلى رأس السكةء ففيه الوجهان. ينظر الروضة */447. 

() قال النووي: هذه العبارة فاسدة» فإنها توهم اختصاص الخلاف» بما إذا سد باب إحداهماء 
وذلك خطأء بل الصواب» جريان الوجهين إذا بقي البابان نافذين» وكل الأصحاب مصرحون به. 
قال أصحابنا: ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما داراً واحدة» ويترك بابيهما على حالهماء جاز 
قطعاً . وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذاء القاضي أبو الطيب في تعليقه. فالصواب أن يقال: - 


ل كتاب الصلح 
الباب إلى السّكة المُنْسَدّة فصالحه [أهل السكة] على مَالِ جاز بخلاف الصّلْح على 
إشْرَاع الجناح؟ لأنه بذل مال في مقابلة الهواء المُجَرّدء ثم قال في «التتمة»: إن قدروا 
مدة فهو إجارة» وإن أطلقوا أو شرطوا التأييد فهو بيع جزء شائع من السكة» وتنزيله 
بازلا أحيهم؛ وهو كما لَوْ صَالَحَ غَيْرُه عن إجراء نَهَرِ في أَرْضِهِ على مال يكون ذلك 


ولو أره فت باب من داره في قار غيره فصالحه عنه مالك الدّار على مال يصحء 
ويكون ذلك كالصّلْحْ عن إجراء الماء على السطحء ولا يملك شيئاً من الدَارٍ والسّطح؛ 
لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق» فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلاً للملك» والدار 
والسطح ليس القصد منه الاستطراق» وإجراء الماء”' والله أعلم . 

وثالثها: فتح المنافذ والكُوّات”" للاستضاءة لا مَنْعَ منه بِحَالِء لِمُصَادَفَةٍ الملكا. 
بل له أن يرفع جداره ويجعل مكانه شباكا . 

ولنعد إلى لفظ الكتاب . 


قوله: (والسكة المسندة الأسفل عند العراقيين كالشوارع إلى آخره) يقتضي إلحاق 
العراقيين لها الشُوَارِعٍ في الانفكاك عن المِلْكِ» وجواز إشْرَاع الجئاح ) وذهب المراوزة 
إلى أنها ملك السكان» وليس الأمْرُ عَلَى الظَاهِرٍء فإن أئمتنا العراقيين لم يلحقوها 
بالشّارِع من كل وجهء وكيف وطرقهم ناصة على اختصاصها بالسكان؟ وإنها ملكهمء 
وعلى أنه يجوز إِشْرَاع الجناح المضر إليها بِإِذْنِ السكان» والحكم في الشَّارع بخلافهم» 
فإذن هو محمول على تجويزهم إشراع الجناح الذي لا يضر إليها من غير اعتبار الرضاء 
والمراوزة يمنعون منه» ومع هذا التأويل فليس العِرّاةٍ قِيُون مطبقين على تجويزه» بل هم 
منقسمون إلى مجوز ومَانِع ألا ترى أن القَاضِي 5 الطيّبٍ منعه وَهُوَ عرَاتِي؟ 


- 2 موضع الوجهينء إذا لم يقصد اتساع ملكه وأما قوله: كذا نقله الإمامء فإن الوجهين مشهوران 
جداً. وقوله: الأصح: الجواز تابع فيه صاحب «التهذيب» وخالفه أصحابنا العراقيون» فتقلوا 
عن الجمهور المنع. بل نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على المنع. قال: وعندي أنه 
يجوز. ينظر الروضة "5/7 55. 

)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو كانت داره في آخر السكة المنسدة» فأراد نقل بابها إلى الوسط. 
ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزاء فإن شركنا الجمع في جميع السكة» كان للباقين 
منعهء وإلاء فلا. الروضة ”/ 506. 

(؟) والكوة بفتح الكاف الطاقة ويجوز ضمها وتجمع المفتوحة على كوا بالكسر مع المد والقصير 
والممدودة على كوى بالضم والقصر قاله الجوهري وجمعها في الكتاب تبعاً للمحرر جمع 
تصحيح والتكسير أولى لأن التصحيح للقلة على مذهب سيبويه فلا يؤخذ من التعبير به جواز. 


كتاب الصلح ش : 1 


وقوله: (ولا يجوز إشراع الجَتاح» وفتح باب جديد إلا برضاهم) أي برضا من 
أثبتنا له الشركة في السّكة» وقصد بهذا الكلام التفريع على رأي الذي نسبه إلى المراوزة 
على ما بينه في #الوسيط»؛ لكن لا يخلو إما أن يكون المراد فتح باب من الدّارٍ التي لها 
باب في هذه السّكة أو الفتح من الدَّارٍ التي لها في السّكة باب قديم» إن كان الثّاني» 
فقد ذكره من بعد حيث قال: (أو فتح من تلك الدَّار باباً ثانياً في السكة)» وإن كان 
الأول» فَالْعِرَاةٍ ِيُونَ لأ يُخَالِفُونَ فيه حتى يجعل ذلك تفريعاً على أحد الوَجْهَيْنِ وكذا 
إشراع البجَئاح إِنْمَا يجوز دونه لمن له حق الطروق في السّكة لا لِعَيْرِه. 

وقوله: : (ورضاهم إعارة يجوز الرجوع عنه)» أراد ما ذَكَرَهُ الإمَام؛ لأنه لو فتح من 
لا باب له في السكة باباً برضا أهلهاء كان لأهلها الرجوع مهما شَاوواء ولا يلزمون 
بالرجوع شيئاًء بخلاف ما لو أعار الأرض للبنَاءء ثم رجع فإنه لا يقلع البناء مجان 
وهذا لم أجده لغيره؛ والقياس أن لآ فَرْق» والله أعلم. 

وقوله: (فوق الباب الأول) أراد مما يلي رأس السكة. على ما ذكره فى 
«الوسيط». سن رمن سيلة ان نا 
إذا كان فوقه مما يلي آخر السّكَةَ على ما 

فرع: قال القاضي ان إذا كان بين داريه طريق نافذ» يحفر 
تحته سرداباً من أحدهما إلى الأخرى. وأحكم الأزج لم يمنع» قال: وبمثله أجاب 
الأضححاب. فيما إذا لم يكن نافذاً؛ لأن لِكُلُ وَاحِدٍ دخول هذا الزقاق كطروق الدَرْب 
النَافِلٍِ وغلط من قال بخلافه» وهذا اختيار منه لكونها في معنى الشارع. والظاهر خلافه 
واعتذر الإمام عن جَوَازٍ دُحْولِهَا بأنه من قبيل الإبَاحَاتٍ المستفادة من قرائن الأحوال0' . 

قال الغزالي : أمًا الجدَارٌ إن كَانَ مِلْكَ أَحَدِجِمَا قلا يَمَصَرفُ الآخَرُ فِيه إلا بأمْرِو 
يور ب ا سد د إِنْ رَضِيَ فُمَهْمَا رَجَمَ 

لَه النَفض بِشَرْطٍ أَنْ يُعَرّم النقُصَء وَقِيلَ : فَائْدَةٌ اله جُوع المُطَالبَةُ بالأ< رَةِ للمُسْتَقْبلٍ . 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الروياني ‏ فيما إذا كان الطريق نافذاً - صحيح» وكذا صرح به 
القاضي أبو الطيب وغيره. وأما تجويزه ذلك - فيما إذا لم يكن الطريق نافذاً - ونقله ذلك عن 
الأصحاب» فضعيف» ولا يوجد ذلك في كتب معظم الأصحاب. ولعله وجده في كتاب أو 
كتابين» فإني رأيت له مثل هذا كثيراً. . وكيف كان فهذا الحكم ضعيف فإن الأصحاب مصرحون 
بأن الطريق في السكة المسدودة ملك لأصحاب السكة» وإنهم لو أرادوا سدها وجعلها مساكن» 
جازء ونقل الإمام اتفاق الأصحاب على هذا. . وإذا ثبت إنها ملكهمء فالقرار تابع للأرض كما 
يتبعها الهواء» فكما لا يجوز إخراج الجناح فوق أرضهم بغير رضاهمء كذا السرداب تحتها. ينظر 
الروضة ”/ 50 5. 


0 كتاب الصلح 
قال الرّافِعِيُ : الجدار بين المالكين قد يختص بأحد الْمَالِكَيْنَء وقد يملكه المَالِكَانِ 
على الاشتراك 


القسم الأول: الجدار المخصوص بأحد المالكين هل للآخر وضع الجَذُوع عليه 
من غير إذن مالكه؟ فيه قولان: 


القديم: وبه قال مَالِك وأحمد: نعم يجبر عليه لو امْتنع ؛ لما روى عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النّبِيّ يك قال: الأيَمَْعَن أَحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَضْعْ حُشْبَهُ عَلَى جِدَارِه» 
َالَ: تكس الْقُومُ رُؤُوسَهُمْ قَمَالَ أَبُو هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ» 
وَاللُهِ لأَرْمِيئها بيْنَ أكْتَافِكُم»"2 أي لأضعن هذه السنة بين أَظهرِكم . 

والحديد: ونه قال ابو خيفة : أنه ليس له ذَلِكَ ولا يجبر المَالِك لو امتنع؛ لأنه 
انتفاع بِمِلْكِ العَيْرِء فأشبه البناء في أَرْضِء والحمل على بهيمته والحديث يحمل على 
الاستحباب» لما روى أنه يَكِ قال : الأ يَجِلُ مَالُ امْرىء مُسْلِم» إلا بيطيب نَفْس م200 . 

التفريع : الإجبار”" على القديم مشروط بشروط . 

إحداها: أن لا يَحْتَاجٍ مالك الجدار إلى وضع الجَذُوع عليه. 

الثاني : أن لا يزيد البجار في ارتفاع الجدارء ولا يبنى عليه أزجاء ولا يضع عليه 
ما لا يحتمله الجدارء أو يضر به. 

الثَّالِثُ: أن لا يملك شيئاً من جدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أو لا يملك 
جداراً واحدأء فإن ملك جدارين فليسقف عليهماء وليس له إِجْبَار صَاحِب الجدار» 
وصاحب «النهاية» لم يعتبر هذا الشَرْط هكذاء ولكن قال: الشرط أن تكون الجوانب 
الثلاثة من البيت لِصَاجِبٍ البيت2» وهو يحتاج إلى جَانِب ب رابع . 

فأما إذا كان الكل لِلْمَيْرٍ فإنه لا بضع جذوع عليها قولاً واحدأء ثم تقل عن بَعْض 
الأشكات ب أنه لم يعتبر هذا الشَّرْط هَكَذَاء واعتبر ف في «التتمة» مثل ما ذكرهٍ الإمام» 
وحكى الوجهين فيما إذا لم يملك إلا جانباً أو جانبين أيضاء والمشهور ما تَقَدَّم؛ وإن 


.)15109( أخرجه البخاري (2547 2871717 0178) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 75 75) من حديث أنس» وابن عباس» وأبي حرة الرقاشي» عن عمه» 
وعمرو بن يثربي» وأخرجه البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي» وعبد الله بن 
السائب عن أبيه عن جده» وقال إسناده هذا حسن.ء انظر خلاصة البدر (؟88/5). 

(*») قال النووي: الأظهر: هو الجديد وممن نص على تصحيحه صاحب «المهذب» والجرجاني 
والشاشي وغيرهم وقطع به جماعة. ينظر الروضة 445/5. 


كتاب الصلح ه١٠٠١‏ 


قلنا: بالجديد فلا بد من رضًا المَالِكِء وإذا رضى فإما أن يرضى من غير عوضٍ» أو 


بعورض » إن رضي بِغْيْرٍ عِوَضِء فهو إعارة يتمكن من الرّجُوع عنها قبل وَضْع الجَذُوع . 
والبناء عليه» وبعده وجهان: 


أصحهما: أن له الرجوع أيضاً كما في سَائِرِ العوارى: وإذا رجع فلا كلام في أنه 
لا يمكن من القلع مجاناًء وفائدة رجوعه فيه وجهان مذكوران في الكتّاب. 

أظهرهما: أنه يُخَيّر بين أن يبقى بِأَجْرّة» وبين أن يقلع ويضمن أَزْش التْقْصَانء 
كما لو أعاره أرضاً للبناءء قال في «التهذيب»: إلا أن في إعارة الأرض له خصلة 
أخرى» وهي تملك البناء بالقيمة» وليس لمالك الجدَارٍ ذلك؛ لأن الأزرض أضْل: فجاز 
أن ن يستتبع البناء» والجدار تَابع فلا يستتبع» والذي رواه الإمام عن حكاية القاضي أنه 
ليس له إلا الأجرة» ولا يمكن من القَلع أَضلاً؛ لأن ضرورة القَلْع تتداعى إلى ما هو 
خالص مال المُسْتَعِير؛ لأن الجذوعَ إذا ارتفعت أطرافها من جدارٌ لم تستمسك على 
الجدَارٍ النّاني. 


والوجه الثاني: وبه أجاب العراقيون: أنه ليس له الرجوعٌ أصلاء ولا يستفيد به 
القَلْ ولا طلب الأجرة للمستقيل؛ لأن مثل هذه الإعَارة يراد بها التٌأييدء فأشبه ما إِذًا 
َعَارَ لِدَفْنِ ميت لا يُمَكُنْ من نبشهء ولا مِنْ طَلَّبٍ الأخرّة» فعلى هذا لو رفع صَاحِبٍ 
الجذوع الجذوع. هل له إعادتها من غير إِذْنٍ جَديد؟ فيه وجهان نقلهما الشيْحٌ أو حَامِدٍ 
وأصحابه» ولو شقظة يتفيها فكذلك: والأصَحٌ المَنْعٌ» وكذا لو سقط الجذار فبناه 
صاحبه بتلك الآلة؛ لأن الإدْنَ لا يتناول إلا مرة واحدة» وإن بناه بِغَيْر يَلْك الآلق» فلا 
خلاف في أنه لا يعيد إلا ِإِذْنِ جَدِيدِ؛ لأنه جدار آخر””2» وإن رَضِيَ بِعِوَض فذلك قد 
يكون على سَبيل سيل ابيع » وقد يكون على سبيل الإِجَارَةٍء وستتكلم فيهما من بعد. 


ولو صالحه على مال لم يجزء إن فرعنا على قول الإجبار؛ لأنَّ من ثبت له حق 
لا يؤخذ منه عوض عليهء وإن فرعنا على القول الآخر صَمَّء وليس ذلك كالصلح عن 


)١(‏ قال النووي: الخلاف في جوز الإعادة بلا إذن. فلو منعه المالك» لم يعد بلا خلاف إذ لا 
ضررء كذا صرح به صاحب «التتمة». وأشار القاضي أبو الطيب أو صرح بجريان الوجهين في 
جواز منعه: فقال في وجه: ليس له منعه» لأنه صار له حق لازم» هذا كله إذا وضع أولاً بإذن. 
فلو ملكا دارين» ورأيا خشباً على الجدار» ا ل لك فليس.له منعه 
من إعادة الجذوع بلا خلاف» كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحب «المهذب» و«الشامل» 
وآخرون» لأنا حكمنا بإنه وضع بحق» وشككنا في المجوز للرجوع. ولو أراد صاحب الحائط 
نقضهء فإن كان مستهدماًء جازء وحكم إعادة الجذوع ما سبق. وإن لم يكن مستهدماًء لم يمكن 
من نقضه قطعاً. ينظر الروضة *//5841. 


١١5‏ كتاب الصلح 
إشْرَاع الجتاحء لأنه صلح على الهُوَاءِ المجرد. 

قال الغزالي: وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكاً فَلِكُلُ وَاحِدٍ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنَ الالنْتِفَاع دُونَ رِضَامٌء 
فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى القِسْمَةَ طولاً أو عَرْضاً جَارٌ وَل يُجْبَرُعَلَى القِسْمَةٍ نِي كل الطولٍ 
ونصف العرض | يتفلز الالفا وضع الجُذُوع» ولر زعت العو و( وَكُلُ 
العَرْض» وَإِذْا جَرَتْ بِالرَاضِي أفْرَعَ فِي الصّورَةٍ الخ ق وَالأَوْلَى النَخْصِيصٌ لِكُلّ وَجْهِ 
لو ل م لقُرْعَةٌ بخلافه : وَلامَانِعَ (و) في الأسَاسِ مِنّ 
الإِجْبَارٍ عَلَى قِسْمَيهِ. ‏ - 


قال الرَافِعَيُ: القسم الثاني : الجدار المشترك» والكلام في ثلاثة أمور يَشْتَمل 
الفصل على اثنين منها: 

الأول : الانتفاع به» وليس لأحد الشّريكين أن يتد فيه وتداء أو يفتح فيه و أو 
يترب الكتاب بترابه دون إذن الشّرِيكِ كَسَائِرِ الأملاك المُشْتركة» لا يستقل أحد الشريكين 
بالانتفاع بها ويستثنى من الانتفاعات ضربان: 


أحدهما: لو آزة اعدهنا - أعني الشريكين - وضع 5208 ففي إجبار 
الآخر الخلاف المذكور في القِسْم الأول بطريق الأولى . 

والثانية: ما لا يقع فيه المُضَايقة من الانتفاعات لِكُلَّ واحدٍ منهما الاستقلال به 
كالاستناد» وإسناد المتاع عَلَيْه يجوز مثله في الجِدَارٍ الخَالِصٍ للجارِء وهو كالاستضاءة 
بسراج الغَيْره والاستظلال بجِدَارٍ الغير» ولو منع أحدهما الآخر من الاستناد فهل يمتنع؟ 
عن الأصحاب فيه تردداً؛ لأنه عناد”'"» ومن الضَّرب الثانى» ما إذا بنى فى ملكه جداراً 
متصلاً للجدار المُشْتَرك بحيث لا يقع ثقله عليه. 00 ١‏ 


الثاني : قسمته إما في كل الطول ونصف العرض.ء أو في نِضْفٍ الطول وكل 
العرض» ولا يفهم من الطول ارتفاعه عن الأرض فذلك سُمْكء وإنما طول الجدار 
امتداده من زاوية البيت إلى الزّاوية الأخرى مَثَلا» والعَرْض البُعْدُ الثالث» فإذا كان طوله 

عشرة أذرع» والعرض ذراعاً فقسمته في كُلُ الطول ونصف العَرْض هكذاء ليكون لكل 
واحدٍ نصف ذراع في طول تَشرة وقسمته بالْعَكْسٍ أن يجعل هكذاء ليصير لِكُلَّ واحد 
خمسة أذرع في عَرْضٍ ذراع» وأي واحد من النوعين تراضيا عليه جار لكن كيف 
يُقَسّم؟ نقل بعض شارحي «المختصر» فيه وجهين: 


.454//7 قال النووي: أصحهما لا يمتنع. ينظر الروضة‎ )١( 
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والثائي : أنه يشق وينشر بِالمَئَاشِيرِ» وينطبق على هذا النَّانِي ما ذكره العراقيون : 
د لو ظَلبَا من الحاكم القسمة بالنوع الأول» لَمْ يُجِبْهُمَا ب ذَلِك؛ لأن د شَقَّ الجدار 
في الطول إتلاف لَهُ وتضييع» ولعتهما ,ناميران القشمة بالسهماة إن اذا وهر االو 
هدماه واقتسما النقض . 

وإن طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر نظر إن طلب النوع الأول من القِسْمة 
فظاهر المذهب أنه لا يجَابُ إِلَيْهاء وذكر الإمام وطائفة أن له معنيين. 

أحدهما: أنا لو أجبرناه لأقْرَعْنَاء والقرعة رُبِمَا تغير الشّنَّ الذي يلي دَارَ زَيْدِ لِعَمْرو 

والثاني : أنه لا يتأتى فيه فَضْلٌ محقق» لأن غايته رسم خَطَيْنِ بين الشقين» ومع 
ذلك فإذا بنى أحدهما على مَصَارٍ له» تعدى النقل والتحامل إلى الشق الآخرء وضعف 
الإمام المعنى الثاني ب بما مر أن هذه القسمة جَائْزَةٌ بالتراضي. وذلك ذل علي أن رَسْمَ 
الخَطّ كَافٍ في القسمة والمفاضلة» وما ذكره توجيهاً واعتراضاً مبنى على الاكتفاء 
بالعلامة» وترك الشّق والقّطعء وهو الأول من الوجهين المنقولين في حالة التَرَاضِي 
وعن صاحب «التقريب» وجه أنه يجاب الطَالِبٍ ويجير الممتنع» لكن لا يقرع بل 
يخصص كل واحد بمَا يليه . 

وأما النوع النَانِي وهو قسمة نِضف الطول في كُلّ العرض فجائز بالتراضي أيضاًء 
وفي الإجبار عليه وجهان. 

أما الذين اعتبروا الشق والقطع فإنهم وجهوا أحدهما بأن القطع يوجب إتلاف 
بعض الجدار». ولا إجبارٌ مع الإِضْرَارٍ. 

والثاني: أن الضَّرّرَ والنقصان في هذا النّوْع هَيّنَء فأشبه قِسْمَةَ النُؤب الصّفِيق. 

وأما المكتفون بِرَسْم الحخَطّ والعلامة» فبنوهما على المعنيين السّابقين. 

إن قلنا: بالأول» جَرَى الإِجْبَارٌ؛ لأن كل واحد منهما يتأتى له الانتفاع بما يصير 


00 


وإن قلنا : بالثاني» فلا؛ لتعذر المفاضلة المحققة» والأشبه من الوجهين» كيف 
فرض التوجيه مع الإجبارء وهو الذي أورده في الكتّاب. ش 


هذا فى قسمة ة الجدار نفسه . 


أما: إذا انهدم» وظهرت العرصة أو كان بينهما عرصة جدّار لم يبن عليها بعد 


04 كتاب الصلح 


فطلب أحدهما قِسْمَتّها في كُلَّ الطولٍ وَنِضْفِ العَرْضِ 

فإن قلنا في الجدار: إن الطالب لِمِثْلِ هذه القسمة يجاب ويخصص كُلَ واحد 
بالسّقّ الذي يليه من غير قرعهء فكذلك هاهنا وبه قال أَبُو الطيّبٍ بْنْ سَلَمَة. 

وإن قلنا: لآ يُجَابء ثم فهاهنا عبان دوعا ناسين اشام 

وإن قلنا بالأول لم يجب. 

وإن قلنا: بالثاني» أجيب» وإن طلب قسمتها في نِضْفِ الطولٍ وَكُلَ العَرْضٍ 
0 لفقد المعاني المذكورة في الجدار» وإذا بَتَى الجدار وأرد أن يكون عريضاً زاد 
فيه من عرض بيته» والله أعلم بالصّواب. 

إذا عرفت ذلك فأعلم قوله في الكتاب: (ولا يجبر على القسمة في كل الطول 
ونصف العرض) بالواو وكذا قوله: (وكذا في نصف الطول وكل العرض) . 

وأما قوله: (وإذا جرت بالتراضي أقرع في الصّورة الأخيرة» والأولى التخصيص 
لكل وجه بصَاحِبه في الصّورة الأولى)» وفي الصورة الأخيرة القِسْمة في نِضْفٍ الطولٍ 
رَكُلُ العَرْض» والأولى هي القسمة في كل الطُولٍ وَنِضْفِ العَرْضٍ» ولا يفهم من قوله: 
«والأولى» التخصيص بعينه على رأي ذِمَاباً إلى أن المراد من الأولى من خِلآفٍ في 
المسألة» فإن أحداً لم يذكر فيها خلافاً» بل أطلقوا الجواز لِلْقِسْمَةٍ عند التراضي» 
والمعهود في القِسْمّة القَرْعَةء فإن ما أراد الإرشاد إلى أن الشريكين ينبغي أن يصيرا إلى 
النخْصِيص من غَيْرٍ قُرْعَةِ فبيع كل واحد منهما ماله في الشق الذي يلي صَاحِبّه بما 
لصاحبه في الشّقٌ الذي يليه تَحَرّرَاً عَنْ تَضْيِيع المَالٍ. 

وأما قوله: (ولا مانع في الأساس من الإجبار على قسمته)؛ ٍ فالمراد من الأساس 


عرضة التجداز وجوابه وَاضِح في القِسْمَةِ في نِضْفِ الطول وَكُلَّ العَرْضٍ» وأما في 
اطول ونصفب العَرْض» فالذي أجاب به أحد الوجهين» وفيه وجه آخر كما قَدَّمْتَاء 


والأصح عند العرّاقبين وغيرهم ما أجاب به والله أعلم . 

قال الغزالي: اقول الجَدِيدُ: أَنهُ لأ يُجْبَرُ (م ح) عَلَى المِمَارَةٍ في الأنلآكِ 
المُضْتَرَكَةَ لأنّهُ رُبَمَا ب ضور ليف المِمَارَة» نم لو افد الشرِيكُ الآحَرُ قلا يمت له 
عِنَادٌ مَخْضء ثُمٌ إِنْ أَعَادَ الجدارٌ بِالنقْضٍ المُشْتَرَكِ عَادَ ملكا مُشْتَرِكاً كما كَانَّ» وَلَوْ تَعَاوَنَا 
عَلَى العَمَلٍ فَكَمِْل» وَلَو أَنْفَرَد أَحَدُهُمَا وَشَرَط لَهُ الآخَرُ أَنْ يَكُونَ ثُلّئاً الجدّار لَهُ صَحٌ» 
وَكَانَ سُدْسُ النّض عِوَضاً عَنْ عَمَلِهِ المُصَادِفٍ لِملكِ لِلشَرِيكء وَإِذَا آنْهَدَمَ العُلّوْ وَالسّفْلُ 
وَقُلتَا: لَيِسَ لصَاحِبٍ العُلُوُ إِجْبَارٌ صَاحِبٍ السُّفْلٍ عَلَى العِمَارَةِ فَلَهُ أن يُعَمْرَ بتَفْسه فَإِنْ عَمْر 
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فَلَبسَ (و) لَهُ مَنعُ صَاحِب السُفل مِن الانْتمّاع بِسْفْلِهِ وَلآ أَنْ يُعَرْمَهُ (و) قِيِمَة مَا بَناهُ 
مِنَ الجدَارٍ وَالسَّقْفٍِء وَمَنْ لَهُ حَقُ إِجْرَاءٍ المَاءِ فى مِلْكِ المّير قلا يُجْبَرُ عَلَى العِمَارَةٍ 
بال . 


قال الرّافِعِيُ : الأمر الثالث: العمارة» فإذا هَدَّمَ أحدُ الشّريكين الجدَّارٌ المشترك من 

غير إذن صاحبه لاستهدامه؛ أو من غير استهدامهء ففي «التهذيب» وغيره أن النصّ إِجْبَارُ 

الْهَادِمِ على إعادته» وأن القياس أنه يغرم التقُضَانء و لا يجبر على الينَاءِء لأن الجدَارٌ 

ليس بمثلي”''» ولو استهدم الجداز ميشه أو هدهاة عا إنا الاتشدامه ار لف امشوياته 
ثم امتنع أحدهما عن العِمّارة فقولان: 


القديم : وبه قل مَالِكُ وأحمد في المَشْهُورٍ عنهما : أنه يجبر الممتنع على العمارة 
دفعاً للضرر عن الشُرَكَاءٍ وصيائةَ للأملاك المُشْتّركة عن التّعْطِيلَ. 


والجديد: أنه لا يجبر كما لا يجبر على زراعة الأزض المُشْتّركة وكما أن طالب 
الجعاره كد يتصرق بإساع الشَّرِيكء فالسَّرِيك يتصرن بتكليف العمارة: ويجري القَوْلَآنٍ 
الخير لكر والقناة والبثر المشتركين إذا امتنع أحد الشُرَكَاءٍ من التنقية 
والعمارة(” “وهل يخ ؟ وعند أبي حنيفة يُجْبّر في النفْرء والقناة» والبئر» ولا يجبر في 
الجدَارء ولو كان عُلُوُ الدار لواجدء وسفلها لآخرء فانهدمت فليس لصاحب السفل 
إجبار صَاحِب العلو على إعادته» وهل لصاحب العُلُو إجبار صاحب السفل على إعادة 
السَفل ليبنى عليه؟ فيه القولان» ومنهم من قال القولان فيما إذا انهدم أو هدماه من غير 
شَرْطِء أما إذا استهدم فهدمه صاحب السفل بشرط أن يعيده أجبر عليه قولاً واحداًء 


)١(‏ قال النووي: فقد ذكر صاحب «التنبيه؛ وسائر العراقيين» وطائفة من غيرهم. فيما إذا استهدم. 
فهدمه أحدهما بلا إذن» طريقين: أصحهما: القطع بإجباره على إعادة مثله. والثاني: فيه القولان 
السابقان في الإجبار ابتداء» أحدهما عليه إعادة مثله» والثاني لا شيء. وقطع إمام الحرمين في 
أواخر باب «ثمرة الحائط يباع أصله» بأن من هدم حائط غيره عدواناً» يلزمه أرش ما نقص» ولا 
يلزمه بناؤه» لأنه ليس بمثلي» والمذهب ما نص عليه. ينظر الروضة 7/ 459. 

(') قال النووي: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين» وهو من المهمات» والأظهر عند جمهور 
الأصحاب هو الجديد. . ممن صرح بتصحيحه: المحاملي» والجرجاني وصاحب (التنبيه» 
وغيرهم. وصحح صاحب «(الشامل» القديم» وافتى به الشاشي وقال الغزالي ف فى «الفتاوى»: 
الأقيس» أن يجبر. وقال: والاختيار» إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة» لحر وإن كان 
لإعسارء أو غرض صحيح.ء أو شنك فيه لم يجبر. وهذا التفصيل الذي قاله» وإن كان أرجح 
من إطلاق القول بالإجبارء فالمختار الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقاً. ينظر الروضة 6 
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ويجري الخلاف فيما إذا طلب أحدهما الوإديسره وو مويه » هل يجبر الآخر على 
مُسَاعَرَته؟109 : 


| التفريع : إن قلنا بالقديم وأصَرٌ الممتنع» أنفق الحاكم عليه من مالهء فإن لم يكن 
لقال استفرض غليه» أو أذن للشْرِيكِ في الإنفاق عليه من ماله» ليرجع على الممتنع 


إذا وُجِدَ لَهُ مَالَء فإن استقل ب به هَلُ له الك جوعٌ؟ أشار المزني فيه إلى قُوْلَيْنَ وعن 
الأصحاب فيه طرق . 


أظهرها: وبه قال ابْنُ حَيْرَانَ وَابْنُ الوَكيل: القطع بعدم الرجوعء. وحمل نص 
الرجوع على ما إذا أنفق بالإذن. 


0 9 الوك م 00 يا والقول بالرجوع تفريع على 


وات أنا إن قلنا بالقديه جع لا مخالة. 
وإن قلنا: بالجديد فقولان» ونقل الإِمَامُ وجهاً فارقاً بين أن يمكنه عند البناء 
مراجعة الحاكم فلا يرجع) أو لا يمكنه فَيَرْجِعء وإلى هذا منعوهء ثم إذا أعاد الطَالِبُ 
البنَاة نظر إن أعاده بالآلة القَِّيمة فالجدار بينهما كما كان في السّفل في الصورة الأخرى» 
لصاحب السفل كما كان» وليس لصاحب العلو نقضه ولا منعه من الانتفاع بِمِلْكهِء وإن 
بناه بآلة من عِنْدِهِ فالبناء له» ويتمكن من نَقْضِهِء ولو قال الشَّرِيك: لا تنقض وأنا أغرم 
لك نِصف القِيمَةِ لم يجز له النقض؛ لأنا على هذا القول يجبر الممتنع على ابتداء 
العِمّارة» فلأن نجبره على الاستدامة كَانَ أَوْلَى. 
وإن قلنا بالجديد فلو أراد الشَّرِيك المطالب الانفراد بالعمّارة نظر إن أراد عِمَارَة 
الجدار بالنقض المُشْتَركَ وأراد صاحب العُلُو إعادة السَفل بنقض صَاحِبٍ السَفل أو بآلة 
مشتركة يتينما فلاكتكر منعه وإن آراد يتاءه بالة مخ عليه قله ذلك البضل إلى خقهء كما 
لو سقطت جذوعه الموضوعة على الجدَارٍ المُشْئَركِ ينفرد بإعادتهاء ثم المعاد ملكه يَضْعْ 
عَلَيْهِ مَاشَاءَ» وينقضه إِذَا شَاءء فلو قال شريكه: لا تنقض الجدار لأغرم لك نصف 
القيمة» أو قال صَاحِبٍ السّفل: لا تنقض لأغرم لك القيمة لم تلزمه إجابته على هذا 
القول» كابتداء العِمَارَةّ» ولو قال صَاحِب السفل أنقض ما أعدته لأبنية بآلة نَفْسِيء فإن 
كان قد طالبه بالبناء» قَلَمْ يجب لَمْ يجب الآن إلى ما يقوله» وإن لم يطالبه وقد بنى 
علوه عليه فكذلك لآ يُجَابء ولكن له أن يتملك السفل بالقيمة» ذكره في «المهذب»؛ 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ويجريان فيما لو كان بينهما دولاب وتشعث واحتاج إلى إصلاحه. 
ينظر الروضة ”/ .401١- 56٠‏ 


كتاب الصلح ١1١‏ 


وإن لم يَبْنِ عليه العلو بعد أجيب صَاحِبٌ السَفل» ومهما بنى النّاني بآلة نفسه فله منع 
صاحبه من الانتفاع بالعلو بفتح كوة وغرز وَنَدِ ونحوهماء وليس له منع صاحب السفل 

من السكنى.ء فإن العَرْصّة ملك وعن صاحب «التقريب» وجه في المنع من السكنى 
أيضاًء والمذهب الأول. 


ولو أنفق على البثر والنهر فليس له م ملع الشريك من سَفِي الع والانتفاع بلماء: 
وله منعه من الانتفاع بالدولاب» والبكرّة المحدثين» ولو كان للّممتنع على الجدار الذي 
انهدم جذوع وأراد إعادتها بعد ما بناه الطالب بآلة نفسهء فعلى الثاني تمكينه» أو نقض 


ما أعَاده يبنى معه الممتنع» ويعيد جُذُوعه والله أعلم. 

بقي في الفصل صورتان: 

إحداها: إذا بان أن الجدَارٌ المشترك لو انفرد أحدهما بإعادته بالنقض المشترك 
يعود مشتركاً كما كان» فلو تعاونا على إعادته كان أولى أن يعود مشتركاًء فلو شرطا مع 
التعاون زيادة لأحدهما لم يجز؛ لأنه شرط عوض من غير معوض» فإنهما متساويان في 
العمل وفي الجدار وعرصته» وعن صاحب «التقريب» وجه أنه يجوز ذلك لتراضيهماء 
حتى لو باع أحد شريكي الدَارٍ على السواء نصيبه من الذدَّارٍ بثلث الدّارٍ من نصيب صَاحِبه 
قال: يصح وتصير الدار بينهما أثلاثاًء واستبعد الإمام مَا ذَكَرَهُ وقال: لو باع أحدهما 
نصفه بنصف صاحبه لم يقدر ذلك بيعاًء ولم تُرَنَْبْ عَلَيْهِ أحكام البَيِع» وهذه الصورة قد 
ذكرناها في البيع» وبينا أن الأظهّر فيها الصّحةء وقياسه صحة بيع أحدهما نصفه بِالُلْثِ 
من نصف الآخرء ولا يلزم منه صِحّة الشرط فيما نحن فيه؛ لأن الموجودٌ هو البناء 
بشرط الزّيَادَةٍ لأحدهماء ومجرد الشَّرْطٍ والرضى بالتفاوت لا يغير كيفية الشّركة القديمة» 
إلا أن البئاء بِالإدْنٍ والشرط يقام مقام البيع والإجارة للمسائل المذكورة على الإثر. 


ولو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له 
الثلثان جازء والسدس الزائد يكون في مقابلة عَمَّلِهِ فى النَضْفٍ الآخرء هكذا أطلقوى 
الأجرة عتيدة . ْ 

فأما إذا شرط السدس الزائد له بعد اليّاء لم يَصِحء فإن الأعيان لا تؤجل . 


ولك أن تزيد فتقول: التصوير وإن وقع فيما ذكره» وجب أن يكون الحَُكُمٌ فيه 
كالحكم فيما إذا شرط للمرضع جُرْءاً من الرقيق المرتضع في الححَالٍ» ولقالف الثمار 
جزءاً من الئّمَارٍ المقطوفةٍ في الحَالٍ ونظائرهماء لأن عمله يقع على ما هو م؟ مشترك بينه 
وبين غيرهء وسيأتي الكلام فيها في الإجارة. 


1١١:‏ كتاب الصلح 


ولو بناه أحدهما بآلة نَفْسِهِ بِإِذْنِ الآخر بشرط أن يكون ثُلْنَا الجدار لَهُّ فقد قابل 
ثلث الآلة المملوكة له وعمله فيه بسدس العرصّة المبنى عَلَيْهَ وفي صِمحَة هذه المُعَامَلة 
قَوُلآن؛ لجمعهما بين مختلفي الحُكم وهما: البيع والإجارة» ولا يخفى أن شط 
الصححة العم بالآلات» وبصفات الجدّار» فإنه يعود فيها الأظر إلى شرْظٍ ثُلْتِ انمض فِي 
الحَالٍِء أو بعد البئّاء. 


الثانية: إذا كان له حق إجراء المَاءٍ في مِلْكِ العّيْرِء فانهدم ذلك الملك» لم يجب 
على مستحق الإجْرّاء مشاركته في العِمَارَةٍ لأن العِمَارّة تتعلق بتلك الأغْيَّانٍ وهي 
لِمَالِكَهَاء لا يشترك المستحق الإجراء فيهاء وإن كان الانهدام بسبب الماء ففيه احتمال 
عند الإمام» قال: والظاهر أنه لا عمارةً عليه أيضاً؛ لأنه ليس بمالك» والانهدام تولد 
من مستحق. ولنتكلم الآن فيما يحتاج إليه من ألفاظ الكتاب. 

قوله : (لا يجبر على العمارة في الأملاك المشتركة) يجوز إعلامه بالميم ادن 
بل بالحاء أيضاًء لما قدمنا من مذاهبهم. 


وقوله: (نعم» لو انفرد الشريك الآخر فلا يمنع) يشعر بتمكينه من العِمّارة» سواء 
عمر بالنقض المشتركء أو بخاص ملكه. وقد صَرَّحَ بذلك في «الوسيط»؛ وكذا الإمام» 
لكن الظاهر من التّقْلِ ما قَدّمْئَاه وهو أنه إن أعاد بآلة نَفْسِهِ َلآ مَنعم» وإن أراد العمارة 
بالنقض المُشْتَرك؛ فلصاحبه المنع إذا فَرَعْنَا على البججديد. وهو المتوجه من جهة المعنى 
فإنه المَالك» وقد يريد صَرْقَه إلى غَيْرِ يَلك العِمَارةٍ. 

وقوله: (وشرط له الآخر أن يكون ثلنًا الجدّار له) ظاهره التصوير فيما إذا شرط 
السدس الزائد بَعْدَ البئاء؛ لأنه حينئذ يسمى جداراًء لكن عرفت في المباحثة التي مرت 
أن ذلك غَيْر جَايْر فايؤوله اللفظ:. ١‏ : 


وقوله: (وإذا انهدم العلو والسفل وقلنا: ليس لصاحب العلو إجبار صاحب 
السفل) إشارة إلى أن القولين في الإجْبّار على العِمّارة في الأملآكِ المشتركة يجريان في 
أن صاحب السفل هل يجبر على إعادة السّفل الخَالِص له؟ وله: (فله أن يعمر بنفسه) 
فيه» مثل هذا الكلام الذي ذَكَرْئَاهُ في قولهء (نعم لو انفرد الشريك الآخر قلا يَمنْع . 

وقوله: (فليس له صاحب السفل من الانتفاع بسفله) إن حمل على ما إذا أعاد 
بِالنّفْض المُشْتَرَكِء فذاك» وإن أجرى على إطلاقه فليحمل الانتفاع على السكنى في 
عرصتهء فإن الانتفاع بالجدَارٍ غَيْرُ سَاْعْ على ما تَقَدّمء ثم ليعُلُم بالواو للوجه المحكى 
عن صاحب «التقريب». 


وقوله: (ولا أن يغرمه) مفرع في لفظ الكتاب على القول الجديد في مسألة السفل 


كتاب الصلح *11. 
وَالعُلُو والحكم بعدم”' الرجوع على ظَاهِرٍ المَذْمَبِ لا يختلف بالقولين. 

قال الغزالي : ما السَقْفٌ الحَائِلٌ بَنْنَ العُلو وَالسّفْلٍ يَجُورٌ لِصَاحِبٍ العُلّوٌ الجَلُوسُ 
عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُدْ مُشْتَركاً لِلضُرُورَةٍ وَكَذَا إن كَانَ مُسْتَخُلَصاً لِصَاحِبٍ السّفل» وَإِنْمَا يَنَصَوّ حَصَوٌّرٌ 
لِك بأ بيع صَاجِب الف حو ابا على سَقيه بن غيره يع (ز) َل المقائلة وه 
بَئِعٌ فِيهَا مُشَابهُ الإجَارَة وَلَا يحور بع حل الهواءٍ لإشْرّاع جاح مِنْ غيِرٍ أضل يَعْتَمِدُهُ 
البِنَاءُ وَيَجُورُ بَبعُ حَقْ مَسِبلٍ المَاءِ وَمَجَرَاه» وَحَقٌّ المَمرّ وَكل الحُقُوقٍ المَقْصُودَةٍ عَلَى 
تأي ويَجب أن يُذْكَرَ قَدْرْ البَاءِ ءِ وَكَيِفِيَةٌ الجدار لاخيلاني العَرَض فِي تَتَاقُلِه وَلَوْ بَاعَ 
حق الا على الْضٍ لم يجب (و) للا وَمَهْمَا هَدَمْ صَاحِبٌ السَفْلٍ السّفَلَ لَمْ 

يَنْفَسِحُ البَبِعُ لأنهُ مُخَالِفٌ لِلإجَارَةٍ وَلَكنْ يُغَرْمْ لَُ قِيمَةَ البئاءِ لِلْحَبُِولَةِ فَإذًا أَعَادَ السُفْلَ 
أسْتَرَدٌ القِئِمَةَ . 

قال الرَّافِِيُ : كما أن الجدّار الحائل بين مالكين تارة يكون مشتركاً بين المالكين» 
وتارة يكون خالصاً لأحدهماء فكذلك السّقف الحائل ب تبن العلوق والسفل المملوك. كل 
واحد منهما لِوَاحِدٍ قد يكون م* مشكركا بيتهماء وقد يكون خالصاً لأحدهماء وحكم 
القسمين في الانتفاع يخالف حكمهما في الجدّارء فيجوز لصاحب العلو الجلوس 
ووضع الأثقال عليه على الاعتياد» ولصاحب السفل الاستظلال والاستكنان به لأنا لو 
لم نجوز ذلك لَعَظُمَ الضُرَّرُء وتقطلت المَنَافِع. وهل لِصَاحِبٍِ السفل تعليق الأمتعة فيه؟ 

أما: ما ليس ثقيلا يتأثر السّقْفٌ به» كالثوب ونحوه فلا مَنْعَ بهه يل هو كالاستناد 
إلى الجدار. وأما: غيره ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه غَيْرُ جَائِْرَء إذ لا ضرورة فيه» بخلاف الاستظلال. 

وأظهرهما: أنه يجوز على الاعتياد تسويةٌ بين صاحب العلن وضاعن السفل في 
تجويز تثقيل السّقَفٍِء وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن التعليق الجائز هو الذي لا يحتاج إلى إثبات وَنّد في السّقّف . 

وأظهرهما: أنه لا فرق. وقال الشَّيْحُ أَبُو مُحَمَّدِ: فإن قلنا: ليس له إثبات الوتد 
والتعليق منه» فليس لصاحب العُلُو غرز الوَّنَدِ في الوَّجْهِ الذي يليه» إذ لا ضرورة إليه 
وإن جَوَزْنَاهُ لِصَاحِبِ السفل ففي جوازه لصَاجب العُلَّوَ وَجَهَانِء لندرة حاجته إليه 
بخلاف التعليق . 
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1 كتاب الصلح 


إذا تقرر ذلك فتصوير القسم الأول وهو أن يكون السقف مشتركاًء وأما إذا كان 
خالصاً لأحدهماء فصورة خلوصه لصاحب العلو أن يكون لِرَجُلٍ جداران متقابلان» 
فيأذن لِغَيْرِهِ في وضع الجُذُوع عليهماء والياد على تلك الجدوع بعوض أو غير عوض» 
فإذا فعل ذلك كان السقف لْصَاجب الغلوء وصورهة ة خلوصه لماعت السفل» أن يأذن 
لغيره في البناء على سَّقْف ملكه بِعِرّض أو بغير عوض فيبنى عليه وإلى هذا أشار 
بقوله: (وإنما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سقفه من غيره)» ولما 
جرى ذكر هذا التصرف» وهو من المَسَائل المقصودة في الباب. اندفع في بيانه وبيان ما 
يناسبه» ونحن نشرحه في مسألتين» ولا نبالي بما يحتاج إليه من تَقْدِيرٍ مُوَحْرٍ في سياق 
الكتاب وتأخير مُقَدم . 

المسألة الأولى : إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بِغَيْر عرض» وهو 
الإعارة. وقد يكون بِعوّض 

فَمِنٌ صضورة أن يُكرى أرضه أو رأسّ جِدَاروء أو سقفه مدةٌ معلومة. بأجرة 
معلومة فتجوزء وسبيله سبيل سَائِرٍ الِجَارَاتِ . 

ومنها: أن يأذن فيه بصيغة البَيْع ويبين الدّمنء فهو صحيح خلافاً للمُرَنِيء ولأبي 
حنيفة أيضاً فيما حَكَا القَاضِي الرّويانِيء ثم يتصور ذلك بلفظتين. 

إحداهما: أن يبيع سَطْص البيت أو علوه للبناء عليه بِثَمَنِ مَعْلُوم . 

والثانية : أن يبيع حق البناء على مِلْكدٍ والأولى هي لفظة الشّافعي وعامة 
الأصحاب ‏ رحمهم الله والثانية: لفظة الإمام وصَاحِب الكتّاب» ويتلخص العْرّض 
بمباحثتين : 

إحداهما: أن المراد من اللفظتين شَيْءٌ وَاحِدء وإن كان ظَاهِرٌ اللفظ يُشْعِرٌ 
0-0 لأن بيع العُلٌ للبناء» إما أن يراد به جملة السقف مَلمْخَرْج على التفْصِيل الذي 

في البيع » د شَئْرِي ليبنى عليه» ومن اث شترى شيئاً انتفع به 

والعائية: ما حقيقة هذا العقد. عر« جار ةا الاين قيس اك ده 
كسائر البيوع» فإن كان إجارةًٌ فليشترط التأقيت كسائر الإجارات. 


والجواب: أن الأضْحَاب اختلفوا فيه» فقال قائل: وهو بيع » ويملك المشتري به 
مواضع رؤّوس الجذوى.». وهذا يدفع الإلزام. لكنه مشكل لما ذكرنا في المباحثة 
الأولى. 


والصحيح : أنه لا تملك به عَيْنء وعلى هذا فَوَجهَان: 


كتاب الصلح ١١6‏ 


أحدهما: أنه إجَارة وإنما لم يشترط تقدير المدة لأن العقد الوَارِدَ عَلَى المنفعة تتبع 
فيه الحَاجّة» وإذا اقتضت الحاجة التأييد أيد على خلاف سائر الإجارات والتحق 
بالنكاح» ونسب صاحب «البيان» هذا الوجه إلى ابن الصَّبَّاغ . 


وأظهرهما: أنه ليس بإجارة مَخْضَّةء ولكن فيه شَائبَة الإجَارة وهي أن المستحق به 
منفعة» وشائبة البيع» وهي أن الاستحقاق فيه على التّأييد» فكأن الشَّرْعَ نظر إلى أن 
الحَاجَة تمس إلى ثُبوت الاستحقاق المُؤَِّدِ في مرافق الأملاك وحقوقهاء مساسها إلى 
ثبوت الاستحقاق المؤبد في الأعيان» فيجوز هذا العقد. وأثبت فيه شبهاً من البيع وشبهاً 
من الإجَارَةٍء وهذا معنى قوله في الكتاب: (وهي بيع فيها مشابه الإجارة)» وإذا قلنا: 
إنه لا تملك به عين» فلو عقد بلفظ الإجارة» ولم يتعرض للمدة فوجهان: 


أشبههما: أنه ينعقد أيضاً؛ لأنه يخالف البَيْعَّ في قَضِيِّةِ كما يخالف الإجارةٌ في 
أخرى» فإذا انعقد بلفظ البيع لتوافقهما في قضية انعقد بلفظ الإجارة لتوافقهما في 
أخرى» فإذا جرت هَذْهٍ المُعَاملَةَ وبنى المشترى عليه» لم يكن للبائع أن يكلفه التّقض» 
ليغرم له أَرْشٌ النقصان. ولو انهدم الجدار والسقف بعد بئَاءٍ المشترى عليه وأعاد مَالِْكهء 
فللمشتري إعادة البناء بتلك الآلات» أو بمثلهاء ولو انهدم قبل البناء فللمشتري البناء 
عليه إذا أعاده» وهل يجبره على إعادته؟ فيه الخلآف السّابق: ولو هَدَمَ صاحب السفل 
أو غير السفل قبل بناء المشتري فعلى الهادم قيمة حق البناء؛ لأنه حال بينه وبين حَمَّه 
بالهدم. فإذا أعاد مَالِكِ السفل استرد الهَادِم القيمة؟ لأن الحيلولة قد ارتفعت» فلا يغرم 
أجرة البناء لِمُدَّة الحيلولة» ولو كان الهدم بعد البئَاءِ فالقياس أن يُقال: 

إن قلنا: إن من هدم جدار الغير يلزمه إعادته» فعليه إعادة السَفْلَ والعُلُو. 

وإن قلنا: يلزمه أَرْشُ النقصء فعليه أرش نَقْص الآلات وقيمة حق البناء 
للحيلولة» وبالجكلة ذلا تسح هلم المعاملة بما يعرض من الهّدْم والانهدام من جهة 
التحاقها بالبيوع. سرام جرى الإذْنُ في البناء بعوض» أو لآ بِعِوَض» فيجب بيان قدر 
الموضع المبنى عليه طولاً وعرضاً. ويجب مع ذلك إن كان البناء على الجِدَارٍ أو السّطح 
بيان سَمْك البناء وطوله وعرضهء وكون الجدران مُنْسَدةء أو خالية الأجّواف» وكيفية 
السَّقف المحمول عليهاء لأن الغرض يختلف. ولا يحتمل الجدار أو السقف كل شَيْءٍ: 
وحكى القاضي الرُويَانِي وجهاً: أنه إذا أطلق ذكر البئاء كفى» وحمل على ما يحمله 
المبنى عليه» ولا يشترط التعرض لِوَرْنٍ ما يبنيه عليه ؛ اوعد و كلل با 
يليق به ويعتاد فيه وعن الشّيْخٍ أبي ي مُحَمَّدٍ أن بعضهم يث يشترطه. ولو كانت الآلات 
حاضرة أغنت مُسَامَدَتُها عَنْ كُلّ رَضْفٍِ وَتَعْرِيفٍء وإن أذن في البناء على أرضه لم 
يجب ذكر سُمْك البناء وكيفيته؛ لأن الأرض تحمل كُلٌ شَيْءِء وفيه وجه آخر يذكر مع 


١15‏ كتاب الصلح 
الأول في باب الإجارة أنه يجب؛ لأن بتقدير القلع والتفريغ عند انقضاء مدة الإجارة» أو 
الرجوع عن الإعارة تطول مدة التفريغ وتقصر بحسب كثرة النقض وقلته؛ ويختلفه 
الغرض بذلك . 

فرع: ادعى بيتاً في يد غيره» فأقر له به وتصالحًا على أن يبنيَّ المقر على سطحه 
جَارٌ ذُلِك وقد أعاره المقِر لَهُ سطح بيته للبناء» ولو كان تنازعهما في سفله. والعلو 
مسلم للمدعى عليه فأقر للمدعي بما ادعى» وتصَالحَا على أن يبني المُذّعِي عَلَى 
السطح. ويكون السفل للمدّعى عَلَيْهِ جاز» وذلك بيع السفل بِحَقٌ الئاءِ على العُلّو. 


المسألة الّانية: من احتاج إلى إجراء مَاءٍ المطر من سطحه على سطح غيره» أو 
إجراء ماء في أرض الغير لم يكن له إجبار صَاحِبٍ السّطح والأزرض عَلَيْهء وروى 
البنْدَنِيجِي وغيره عن القَّدِيم قولاً أنه يجبرء والمَذْهَبُ الأول» فإن أذن فيه بإعارة أو بيع 
أو إجارة ججازء ثم في السّطح لآ بْد من بيان الموضع الذي يجري عليه المَاء؛ والسّطوح 
التي ددن هلها الما العف بولا بأس بِالجَهْلٍ بالقدر من مَاءٍ المَطر؛ ؛ لأن ذلك مما لا 


.يي« م عةث> 


يمكن مَعْرِقْتَهُ وهذا عَمْدٌ جُوَّرٌ لِلْحَاجََ وإذا أذن وبين ثم بنى على سطحه ما يمنع 
الماء» فإن كان عارية فهو رجوع. وإن كان بيعاً أو إجارة» فللمشتري أو المستأجر تَقْب 
البّاء وإجراء المَاءِ فيه» وأما في الأرض فقد قال في «التهذيب»: لا حاجة في العَارِية 
إلى بَيَانَ؛ لأنه إذا شاء رجع» والأرض تحمل ما يحمل» وإن أجر وجب بيان موضع 
السّاقية وطولها وعرضها وعمقهاء وتقدير المدة» قال في «الشامل»: ولا بد وأن تكون 
الساقية محفورة» فإن المُسْتَأْجِرٌ لا يملك الحفرء وإن بَاعَ وجب بَيَانُ الطول والعَرْض» 
وفي العمق وجهان: بناءً على أن المتتري يتملك موضع الجريان» أو لا يملك إلا حَقَ 
الإجراء» وإيراد الناقلين يَمِيل إلى ب تزْجيح الأول» وهذا إذا كان لَفْظْ البيع: بعت مِنْكُ 
مَسِيلٌ المّاءء فإن قال: ع مَسِيلٍ المَاء» فكذلك صور القَفَالُ فهو كبيع حَقٌّ البناى» 
ويجيء ةنوما دربي ابم عن الحادة:وذي المو تيع كلها لين (4 اوتخواه 
الأزض بغير إِذْنِ مَالِكَهَاء إلا أن يريد :: تنقية النهرء وعليه أن يخرج من أَرْضِهٍ ما يخرج 
من التّهْرٍ. 

والمأذون في إجراء ماء المطر ليس له إلقاء التّلْجء ولا أن يترك الئّلجّ حتى يذوبت 
وَيَسِيلٌ إِلَيْهه ولا أن يجري فيه مَاء يغسل به ثِيّابه وأوآنيه» بل لا يجوز أن يُصَالحَ على 
ترك التُلُوجٍ على السّطحء أو إجراء الغسالات على مَالٍِ؛ لأن الحَاجَةَ لا تدعو إلى مله 
وفي الأول ضَرَرٌ ظاهرٌ. 

والثّانِي: مجهولء والمأذون في إِلْقَاء الثلج لئس له إجراء المّاءِء وتجوز المُصَّالحة 
على قَضَاءِ الْحَاجَةٍ في حق الغير على مَالِء وكذا على جَمْع الزبالة والقمامة في مِلْكدٍء 


كتاب الصلح ١1١7/‏ 


وهي إجارة يراعى فيها شرائطهاء وكذا المُصَالْحَة عن البيتوتة على سَطح الجا ثم لو 
باع مستحق البيتوتة مَنْزِله فليس للمشتري أن يبيت عَلَيْهِ بخلاف ما إذا بَاعَ مستحق 

إجراء الماء على سَطْح الغير مدة بقاء داه نه يستحق للمشعري الإجراء بقية المدة؛ لأن لأن 
إجراء الماء مِنْ مرافق الدّارٍ دون البيتوتة . 


وقوله في الكتاب: (ولا يجوز بيع حَقَّ الهَوَاهِ الإشرَاع جناح) هذه المسألة احتج 
بها المُرَنِيء للمنع من بَيْع حَقٌّ البنَاى وفرق الأصحاب بأن ذاك اعتياض عن مجرد 
الهواء» وحق البناء تعَلّق بعيْنٍ المَوْضِع المَينِي عَلَيْه حتى لو صالحه عن موضع الجذوع 
المشرعة على جِدَارِهٍ صَمّء ولهذا يجوز إكراء المَالِك للبناء بالاتفاق» ولا يجوز إكراء 
الهَوَاء وكل حق يتعلق بغبر”'' مجرى الماء والممرء فهو كح البناء بلا فرق. 

وقوله: (حق مسيل الماء ومجراه)؛ اللفظتان متقاربتان» ويمكن حمل المسيل 
على المُوْضِع الذي ينحدر إليه الماء؛ ويقف إلى النضوب؛ والمجرى على الموضع 
الذي يجري فيه الماء. وقوله: (وكل الحقوق المقصودة على التأييد)» فيه إشعار بأن 
الحقوق المتعلقة بالأغيّانِ لما كانت مقصودة على التأييد ألحقت عبالاان حى ابي 
العقد الوّارِد عَلَيْهَا عن التأقيت. 

فرع: لو خرجت أغصان شَجَرَ تِهِ إلى هَوَاءِ مِلْكِ الجَارٍء فللجار أن يطالبه بإزالتهاء 
لالم نعل فك تحويلها عن بيده فإن لم يمكن قَلَّهُ مَطعْهّاء » ولا يحتاج فيه إلى إذن 
القاضي. وفيه وجه ضَعِيفٌ. ولو صالحه على إبقائها بِعِوَض لم يجز إن لم يستند 
العُْضْن إلى شَيْءِء لأنه اعتياض عن مُجَردٍ الهَوَاءِء وإن استند إلى جِدَارٍ فإن كان بعد 
الجفاف جازء وإن كان رطبا قَلآ؛ لأنه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وَضَرَرِه وعن طَائِمَةٍ من 


أصحابنا البصريين» أنه يجوز وما ينمو يكون تابعاً» وانتشار العروق كانتشار الأغصان. 
. وكذلك مَيْلُ الجدّار إلى هواء البجارٍء قاله الإضْطْحْرِي 

قال الغزالي : لقصل القَالِتُ في التتارع فيه قلأت مَسَائِلَ : الأؤلّى ‏ لو ادْعَى رجل 
عَلى رَجُلَِينِ دارا َمِيِ نبي يَدِهِمَا فَكَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَصَالَصحَ المُصَدَّقُ عَلَى مَالٍ 
َأَرَادَ المُكَزْتُ أَخْدَهُ بِالشفْعَةٍ إن اذْعَى عَلَِهِمَا عَنْ جِهَنَينِ جَارَ وَإِن اذْعَى عَنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ 
مِنْ إِرْثِ أو شِرَاء فلآ لأنُْ كَذّبَهُ ِي أَسْتِحْفَاقِه فَالصلحُ بَاطِلُ بِقَوْلِهِ وَقَيِه وَحَبَدٌ أنه 


يَأْخُذهُ. 


قال الرَّافِعِيُ : كلام المَصْل في نَلاثِ مَسَائِلَ: 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي اختاره هو الصواب وقد قطع به هكذا.القاضي أبو الطيب في تعليقه. ينظر 


1١14‏ كتاب الصلح 


الأولى: إذا ادَعَى رجل على رَجُلَيْنِ داراً في أيديهما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر 
ثبت له النُضْف بإقرار المصدق» والقول قول المُكَذْب في إِنْكَارِ فلو صَالَحَ المُذّعِي 
المقر على مَالِء فأراد المكذب أخذه بالشفعة هل له ذلك؟ اختلف طرق الناقلين في 
الجَوَاتَ. قال الشّنِحْ افق وَقَوْمْ : : إن ملكها في الظّاهِر بسببين مختلفين فله ذلك؛ 
لأنه لا تعلق لأحد الملكين بالآخر» وإن ملكها بسَبّبِ واحِدٍ من إرث أو شِرَاءِ فوجهان: 


أحدهما: المنع؛ ؛ لأن الدّارَ يزعم المكذب أنها لَنِسَتْ لِلْمُدْعِي فإن في ضمن 
إنكاره تَكذِيب المدعي في نَصِيبٍ المُقِر أيضاء وحيتئذ يكون الصَّلْحُ بَاطِلا . 


وأظهرهما: أن له الأخذ ليحكمنا في الظّاهِرٍ بصحة الصّلّْح وانتقال المِلْكِ إلى 
المُقِرء ولا يبعد انتقال نصيب أَحَدِهِمَا إلى المُدّعِي دون الآخرء إن ملكاه بسَبّب وَاحِدِء 
وهذا الطريق هو الذي أورده الإمّام والمُصَدْف ذ فى «الوسيط» لكثهما جعلا أَظهَر الوَجْهَيْنِ 
المَنْعَ وفي أصل الطريقة إشكال؛ لأنا لا نحكم بالملك | إلا بظاهر اليد ولا دلالة لِلْيَّدِ 
على اختلاف السَبَّبِ واتحاده فيما يعرف الحاكم الاختلاف والاتحاد. وإلى قول من 
يرجع ومن الذي يقيم البينة عليه» وقال صَاحِب الكِتَّاب هاهنا: إن ادعى عليهما عن 
جهتين فللمكذب الأخذ بالشفعة» وإن ادعى عن جهة واحدة ففيه الوجهان» وفيه وقفات 
أيضاًء وقصور عن الوفاء بالجواب» لأن المدعي ليس من شرطه التعرض لِسَّبَبِ 
المِلْكِء وبتقدير تعرضه له فليس من شرط الإنكار نفي السبب بل يكفي نفي الملك 
وبتقدير تعرضه فلا يلزم من تكذيبه المدعي في قوله: ورئت هذه الدارء زعم أنه لم . 
يرث نِضْفَّهاء وقال ابْنُ الصّبَّاغْ : إن اقتصر المكذب على أنه 0 
يلزمني تسليم شيء إليك أخذ بالشفعة» وإن قال مع ذلك: وهذه الدّار ورثناها ذه 
الوجهان: وهذا أقرب الطرق على أن قوله : ورثناها لا يقتضي بقاء نَصِيب الشْرِيكٍ فى 
مِلْكهء بل يجوز انتقاله إلى المدعي» فليقطع بجواز الأخذ بالشُفْعة» إلا أن يتعرض 
لكون الشريك مَالِكاً في البحال2'0. هذا إذا ادعى رجلّ على رَجُلَيْنِ. 


ولو ادعى رجلان داراً فِي يَدِ رَجُلٍ فاقر لِأحَدِهِمًا بنِضْفِهَا نظرء إن ادعيا أنهما 
وَرِنَاهَا شَارَكَ المكذب المصدق فيما سَلَّمَهُ المُدْعَى عَلَيْهِ؛ لأن الإزتٌ يقتضي شيوع 
التركة بين الورثة» فيما يخلص يكون بينهماء وصار كما لو تَلّفَ بعض التركة وحصل 
البعض هذا إذا لم يتعرضًا لِقَبْضٍ الدارء أما إذا قَالاً: قبضناها وورثناها ثم غصبتّها مِنا 
فوجهان: 


)١(‏ قال النوو : هذا الذى اختاره الصواب وقد قطع به هكذا القاضى أبو الطيب فى تعليقه. ينذخ 
يِ يٍ هو ٍِ ضي ابو الطيب في 
الروضة "/ /461. 


كتاب الصلح لجل 

منهم من قال: يشاركه أيضاً؛ لأن إيجاب الإزْثٍ الشَيوعَ لآ يختلف. ويحكى هذا 
عن أَبِي حنيفة ومالك رضي الله عنهما - وقال الأكثرون: لا يشاركهم لأن الشركة إذا 
حصلت في يد الوَرَنَوٍ صَارٌ كُلْ وَاحِدٍ منهم قابضاً لِحَّه وانقطع حَقَّهِ عَنْهُ عَمّا في يد 
٠‏ الآخرين» ألا ترى أنه يجوز أن يطرأ الغصب على نَصِيب أَحَدِهِمَا خاصّة بأن تزال يده 
فإن المَعْصُوبَ لا يكون مشتركا زينهماة وإن ادعيا الاستحقاق , بجهة غير الإرث من شِرَاء 
وغيره» إن لم يقولا: اشترينا معاء أو اتهبنا معء لم يشارك 4 المُكَذّب المصدق. بل هو 
كما لو عين هذا جهّة وهذا غَيْرَهَاء وإن قالا: اشترينا معاًء أو اتهبنا معاً وقبضنا 
فوجهان: 

أظهرهما: وبه قال الشَّبِحُ أَبُو حَامِدٍ وأَضْحَابّه وتابعهم القَاضِي حسين: أن الحكم 
كما ذكرنا في الْإِرْثِ. 


والثاني : ويُحْكَى عَنْ أبِي عَلِيّ ْن أبي ُرَيْرَةَ وَالطبَرِي » وبه قال القَاضِي ابْنْ كج 
والشّيِحُ أَبُو مُحَمّدٍ أنه لا يشركه؛ لأن تعدد المُشْتَرِي يقتضي تعدد العَقْد فهو كما لو 
ملكا بعقدين. ولو لم يتعرّضا لسبب الاستحقاق أصلاً فلا شركة بِحَالٍِء نض عليه في 
«المختصر»؛ وحيث قلنا بالشركة في هذه الصورة فلو صالح المُصَدّق المُدَّعَى عَلَيْهِ عن 
. المقر به على مّانٍ نظر إن صالح بإذن الشْرِيكِ صَحٌء وإلا بطل في نَصِيبِ الشَّريكء وفي 
نصيبه قولا تفريق الصفقة. وعن بعض الأصْحَابٍ تَضحِيح الصّلح في جميع المقر به 
لنوافق المتعاقدين وتقاربهما وهو ضعيف . 

ولو ادعيا داراً في يده فأقر لأحدهما بجميعها فالجواب أنه إن وجد من المقر له 
في الدعوى ما يتضمن إقراراً لصاحبه بأن قال: الدار بيننا وما أشبه ذلك شاركه صاحبه 
فيهاء وإن لم يوجد بل اقتصر على دَعوى النصف نظر إن قال بعد إقرار المدعى عليه 
بالكل: : الكل لِي سلم الكل لَهُه ولا يلزم من ادعائه النصف»ء ٠‏ أن لا يكون الباقي له 
لجواز أن لا تساعده البينة في الحال إلا على النصف, أو يخاف الجحود الَكُلَي لو ادعى 
الكل» وإن قال: : النصف الآخر لصاحبي سلم إليه» وإن لم يثبته لنفسه ولا لصاحبه 
فيترك في يد المدعَى عَلَيْه أو يحفظه القَاضِيء أو يسلم إلى صاحبه الذي يدعيه؟ فيه 


أوجه : 


أصحها: أولهاء وهل بتوجيهها تذكر في موضعها. 

قال الغزالي: الكّانِيَُ - تَتارَعَا جداراً حَائلا بَِنَ مِلكَيهِمًا فَهْوَ ِي أَبدِنهِمَاء فَلّوْ كان 
وجة الجدار أو الطَافَاتٌ تُ أو مَعَاقَدُ القُمْطِ إلى أَحَدِمِمًا لم يُجْعَلُ 4 صَاحبٌ يَد؛ دن 
كوْنَهُ حَائِلاً بَبنَهُمَا عَلامَةٌ ظَاهِرَةٌ للاذ شْتِرَاكِ قلا يُغْيِرُ بمفْلِهِ» وَكَذَبِكَ (ح) لو كَانَ لِأَحَدِمِمًا 


نل كتاب الصلح 
عَلَيْهِ جُدُوعٌء بخِلاآفٍ ما لَوْ شَهِدَتْ بَيْنَةٌ لِأَحَدِهِمَا بالمِلكِ فِي الجِدَارٍ يَصِيرٌ (و) 
صَاحِبَ يَدِ فِي الأسٌ إِذْ ليس فِيِهِ عَلامَةُ الاشْتِرَاكِء وَكَذَا رَاكبٌ الدَابَةٍ مَعَ مَعَ المُتَعَلْقٍ 
ايها محص بالهد إذ لس كمه عَلاَة قو في الا شْيِرَاكِ فَالوكُوبُ ظاهِرٌ في 
السَخْصِيصِء ٠‏ أمَا و ضُعْ م الجذُوع رد يَادَةٌ ع قَهُوَ كرد يَادَةٍ الأَقُمشَةٍ في الدّارء وَكَذَلِكَ 
ذا تَتَارَعَ صَاحِبٌ العْلَوٌ وَالسَفْلٍ فِي السَّقْفٍ فَهُوَ فِي يَدِهِمَا رح م) إلا ذا كان بِحَيِتٌُ 
لآ يُمْكِنُ إِخْدَائهُ بَعْدَ بتاءِ العُلُوَ فَيِكُونُ مُنْصِلاً بجدَارٍ صَاحِبٍ السَّفْلٍ انَصَالَ تَرْصَيِفٍ ع 
وَهُوَ عَلامَةُ اليدِء وَكَذَا الجدَارٌ المُتَتارَعٌ فِيهِ إِذَا انَصَلَ بَحَدِهِمَا انُضَالَ تَرْصِيْفٍ كَانَ 
هُوَ صَاحِبٌ اليَدِ. 


_قال الرَّافِعِيُ: في المسألة صورتان: 

إحداهما: إذا تنازعًا جدَاراً حَائِلاً بين ملكيهماء فله حالتان: 

الأولى: أن يكون متصلاً ببناء أَحَدِهِمًا دون الآخرء إتصالاً لا يمكن إحدائه بعد 
بنَائِه فيرجح جََانِبه؛ لأن اتصاله به أمارة ظاهرة على يده وتصرفه. 

وصورته أن يدخل نصف لبنات من الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص» 
ونصف من جداره الخخاص في المتنازع فيه» ويتبين ذلك في الزواياء وكذلك إذا كان 
لأحدهما أزج لا يتصور إحداثه بعد تَمَام الجدار بأن أميل من مبدأ ارتفاعه عن الأرض 
قليلاً قليلًء وإذا ترجح جانبه حلف. وحكم بالجدار له إلا أن تقوم بينة على خلافه. 
ولا يحصل الرّجِحَان بأن يوجد الترصيف المذكور في مواضع معدودة من طرف 
ا لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار يَنزع طوبةٍ وإدراج 00 ى» وا لو كان 0 


فالخشبة لمن طرفها كه والجدان المي عليها تجتنيدة ظاهرا: قال الإمام : 
ولبين التسالة خالية هن الاحتبال. 


والثانية: أن لا يكون متصلاً ببناء أحدهما خاصة» بل يكون متصلاً ببنائهما 
جميعاً» أو منفصلاً عنهماء فهو في أيديهماء فإن أقام أحدهما بينةَ قُضِيَ لَهُ وإلا حلف 
كُلَّ واحد منهما لِلآخَرء فإن حلقًا أو نكلا جعل الجدار بينهما بظاهر اليّدء وإن حلف 
أحدهها وتكرب الآخر قفى للشالق بالكل » وعلى أن يسلت كل واتحد مدهما على 
النصف الذي يسلم له أو على الجميع لأنه ادعى الجميع» فيه وجهان: 


أظهرهما الأول: وتكلم الشافعي - رضي الله عنه في هذا الموضع في أمرين» 
عدهما بعضهم من أَسْبَابٍ تَرْجيح أَحَدِعِمَاء قال: «ولا نظر إلى من إليه الخوارج 


كتاب الصلح 1١5١‏ 
والدَّوَاخِلء ولا أنصاف اللّبِنَء ولا معاقد القمط”'©» قال المفسرون لكلامه» المراد 
بالخوارج: الصور والكتابات المتخذة في ظَاهِرٍ الجدّار بلبنات تخرج بجص أو آجر 
بالداخل الطاقات والمحاريب في بَاطِن الجدارء وبأنصاف اللبن أن يكون الجدار من 
لبنات مقطعة» فتجعل الأطراف الصحاح إلى جَانِب» ومواضع الكسر إلى جَانِب» 
ومعاقد القّمُط يكون في الجدران المتخذة من القصبء أو الحصرء وأغلب ما يكون 
نلف فئ الستور ببق التطوع )"ته بجيال أو خيوطء ركه مجم هليه قد 
معترضة» ويكون العقد من جانب والوجه المستوي من جانِب» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد ‏ رحمهما الله. وقال مالك رحمه الله -: يثبت الترجيح بالخَوَارِج والدّوَاخل» 
وبأن تلي الأطراف الصحيحة من اللبنات ملكه. ' 


وأما في معاقد القمطء فنقل الشيخ الصَّيْدَلانِيُ والمَسْعُودِي عن مذهبه أنه يرجح 
جانب من يلي ملكه الوجه المستوي منها؛ لأنه أحسن» وهذا قياس ما ذكرنا من أنصاف 
اللبنات» ونقل غيرهما أنه يرجح جَانْبُ مَنْ يَلِى معاقدٌ القُمُط مِلْكهء وربما وجهوه بأنه 
إذا كان المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف فى ملكه وعقده. 


لنا أن كونه حائلاً بين الملكين علامةٌ قويةٌ فى الاشتراك فلا تغير بهيئة الأسباب 
الضعيفة التي معظم القصد منها الزينة كالتعجصيص والتزويق. 
والثاني: لو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح جانبه به» وبه قال أحمدء خلافاً 


واحتج لهماء فإن الجَارَيْنِ لو تَتَارّعا في الجَدارٍ وشهدت بيئة لِأَحَدِهِمَا وقضى بها 
يصير المشهود له صَاحِبٌ يَدٍ في الأسء فإذا اقتضى الجدار على الأساس الترجيح» في 
الأساس وجب أن يقتضي الجذوع على الجدّار الترجيح في الجدارء وأيضاً فإن صَاحِب 
الجذوع مسؤولٌ عن الجدار يدا وتصرفاًء فرجح جانبه» وإن كان للآخر تعلق به» كما 
لو تنازعا دابة» وأحدهما رَاكْبُهَا والآخر آخِذٌ بلجامهاء أو ثوباً وأحدهما لأبسّه والآخر 
لنا: أن وضع الجذوع لا يدل على اليّدِ والملك لوجهين: 


أحدهما: أن من العلماء من جوز وضع الجذوع على جدار الغير بغير إذن 
المالك» فلعل مُفْتِاً أفتى به له. 


)٠(‏ بكسر القاف وإسكان الميم وبضمهاء لكنه بضمها جمع قماطء والمراد به معنى القمط وهو حبل 
رقيق يشد به الجريد ونحوه. 


فنا كتاب الصلح 


والثاني: أنه لو دَلُ عليهما لاستوى فيه القليل والكثيرء ألا ترى أن كون جميع 
الثوب في يَدِ الإنسان» وكون طرف منه في يَدِ واحدٍء وبالعكس» ما 0 
يستوى فيه القليل والكثير كالتجصيص والتزويق» وقد سلم أبو حنيفة - رضي الله عنه ل 
أن الجذْعَ الوَاجِدَ لا يقتضي التَّرْجِيحَ» وفي الجذعين الخلآفٌ عَنْهُ. 

إذا تقرر ذَّلِكَء كان وَضَعٌّ الجذوع زيادةً انتفاع من أحدهماء كما إذا تنازعا داراً في 
يدهما وأقمشةً أحدهما فيه أكثر لا يرجح جانبه . 


وأما: مسألة الأسٌء فإن الإمام وصاحب الكتاب صوراها كما ذكرناء ولم ينقلا 
فيها خلافاً» والعراقيون احتجوا لأبي حنيفة بأنهما إِذَا تنازعا في العرصة - يعني بالعرصة 
هاهنا الأس» وهما متفقان على أن الجِدَارَ لأحدهماء حيث يجعل صَاحِبُ الجدار 
صاحب اليّدِ في العُرْصَة فاعلم أن غرض الإحتجاج حَاصِلٌ بهذا القَدْرِهِ وتصور إقامة 
الي مستغنى عنه» ثم إنهم في الجواب نقلوا في المسألة وجهين للأصحاب» فإن مَنَعْنَا 
فذاك, وإن سلمنا ‏ وهو الأظهر ‏ فالفرق من وجهين: 

أحدهما: أن الجدار على العرصة دليل اليد والملك فيها؛ لأنه لم يجوز أحد البناء 
في عرْصة الغير»ء ووضع الجذوع بخلافه على ما مَرَ. 

والثاني: أن علامة الاشتراك ظَاهِرةٌ في الجدَارٍ فإنه كالجَرْءِ من كُلْ وَاحِدٍ من 
الدّارَيْنِء فليس في العرصة علامةٌ الاشتراك فإذن مسألة الأس» كما لو تنازعا دارا لا 
يسكتانيا ولأحدهما فيها أمتعة, ومسألة وضع الجذوع كما لو تنازعا داراً يسكنانها 
ولأحدهما فيها أمتعة زائدة . 


وأما: مسألة الدّابة فهي ممنوعة» بل هما سواءً على قول أَبي إسحاق» وعلى 
التسليم وهو المَذْمَب. 

فالفرق أن الركوب يقتضي اليّدَ والملك» وهو أقوى فاقتضى الترجيح» ووضع 
الجذوع قد بَيّنا أنه لا يقتضي اليّدء والأزج المبني على رأس الجدار بعد تمامه على 
الإمتداد كالسقف لإمكان إحدائه بعد بناء الجدار» فإذا جعلنا الجدَارٌَ في أيديهما وحلمًا 
لم ترفع الجذوع بل تترك بحالها؛ لاحتمال أنها وضعت بِحَقٌ. 


الصورة الثانية: السقف المتوسط بين علو أحدهما وسفل الآخر كالجدار المتوسط 
بين الملكين» فإذا تداعيا نظر إن لم يمكن إحدائه بعد بنَاءِ العلوء كالأزج الذي لا يمكن 
عقده على وسط الجدار بعد امتداده فى العُلُو فيجعل في يد صَاحِب السَفْل» لاتصاله 
ببنائه على سَّبِيلٍ التَرْصِيفء إن انين ِخْدَائُه بعد با العُلُوء بأن يكون السقف عالياً 
فيثقب وسّطّ الجدار وتوضع رؤوس الجُذُوع في الثقب» فيصير البيت بيتين». فهو في 


كتاب الصلح 1١‏ 


أيديهما؛ لاشتراكهما في الانتفاع به فإنه أرضٌ لصاحب العُلُو وسَّمَاءَ لصاحب السفل 
وبهذا قال أَحَمّدٌُ. وقال أبو حنيفة: هو لِصَاحِبٍ السفلء وبه قال مالك في رواية» 
والأشهر عنه أنه لِصَاحِبٍ العُلْوَ. وأما لفظ الكداتء فقوله في أول. المسألة: (فهو في 
أيديهما) يعني إذا لم يتصل بملك أحدهما اتصال ترصيف. وقد استدرك ذلك وبينه في 
آخر صورة التنازع في السَّمْفٍ . 


وقوله: : (لم يجعل صاحب يد) مُعَلّمْ بالميم» ويمكن أن يقرأ قوله: (أو معاقد 
القمط) بالرفع عطفاً على الوَّجوء والجر عطفاً على الجدَارء ولا يختلف الحكم عِنْدَناء 
لكن إذا حاولنا الإشارة إلى مذهب مالك» وأخذنا برواية المَسْعُودِي والصّيْدَلانِي؛ 
قالوجه أن يقرا بالتيك. وقوله : (وكذلك لو كان لأحدهما عليه جذوع) بالحاء. 


وقوله: (يصير صاحب يد في الأس)» يجوز إعلامه بالواو؛ لأن الخلاف الذي 
أورده العراقيون في الصورة التي ذكرناها جار هاهنا بلآ فَرْقِء وكذلك قوله: (مختص 
باليد)» للوجه المنقول عن أبي إسحاق. وقوله في مسألة السقف: (فهو في أيديهما) 
ملم بالحاء والميم لما مرّ من مذهبهما. 


قال الغزالي : القَالَِهُ - عُلُوُ الحََانِ لِوَاجِدٍ وَسُفْلَهُ لآخََر وَتتَارَعَا في العَرْصَّةٍء إِنْ كَانَ 
المَرْنّي في أُسْفلٍ الحان فَالعَرْصَةٌ في يَدِهماء وَإِنْ كَانَّ في دَفْلِيزِ الْحََانٍ فَوَجْهَانِ. 


قال الرّافِعِيُ: علو الخان أو الدار لأحدهما والسفل للآخرء وتنازعا في العرصة أو 
الدهليز لم يخل إما أن يكون المرقى في صَدْرٍ الخان أو الدارء أو الدهليزء 3 
الوسطء أو خارجهء والخان أو الدار بجانب العرصة» جعلت العرصة والدهليز بينهما 
لآن لكل واحد منهما فيها يذاً وتصرفاً من الطروق ووضع الأمتعة وغيرهماء قال الإمام : 
وكان لا يبعد أن يقال: ليس لصاحب العلو إلا حق الممرء وتجعل الرقية لِصَاحجِبٍ 
السفل؛ ولكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب. 


وإن كان المرقى في الدهليز أو ة فى الوسط فمن أول الباب إلى المرقى بينهما وفيما 
وراء ذلك وجهان: أصحهما: : أنه يجعل لصاحب السفل لانقطاع الآخر عنهء 
واختصاصه بصاحب السفل يدا وتصرفاً . 


والثاني : أنه يجعل بينهما؛ لأنه قد ينتفع به صَاحِبُ العُلُو بإلقاء الأمتعة فيه 
وطرح القُمَامَات وإن كان المرقى خارجاً عن خطة الخان والدّارٍ فلا تعلق لصاحب 
العلو بالعرصة بحَالِء ولو كانت المسألة بحالها فتنازعًا في المرقى وهو غير خارج فينظر 
إن كان متقولاً كالسلم الذي يوضع ويرفع فإن كان في بيتٍ لِصَاحِبٍ السفل فهو في يد 
وإن كان في غرفة لصاحب العُلُو فَمُرَ فِي يده وإن كان منصوباً في مَوْضِع المرقى» فقد 


١‏ كتاب الصلح 


حكى القاضي ان كج أن الأكثرين صَارُوا إلى أنه لِضَاحِبٍ العُلُو؛ لعود منفعته إِلَيْهء وأن 
ابن خْيْرَانَ ذهب إلى أنه لِصَاحِبٍ السفل» وعذا فين اله كسائر منقولاات الذّارٍء وإن 
ثبت الأول» فليخرج وجه في اندراج السلم الذي لم يسمر تحت تبع الذَارِ. وإن كان 
المرقى مثبتاً في موضعه كالسلم المسمر والأخشاب المعقودة فهو لصاحب العُلُوء لعود 
فائدته إليه» وكذا إذا كان مثبتاً من لبن أو آجر إذا لم يكن تحته شيء» وإن كان تحته 
بيت» فهو بينهما كَسَائِر السُقُوفِء وإن كان تحته موضع حب أو جرة فوجهان. 


عن أبي إسحاق َابْنِ أبي هَرَيْرَةَ وغيرهما أنه كما لو كان تحته بيت» والأصح أنه 
يجعل لِصَاحِبٍ العُلُى ٠‏ لظهور بِيِائِهِ لغرض صَاحِبٍ العُلُو وضعف منفعة صَاحِب 
السّفْلٍء والله عَرَّ وَجَلَّ أعلم. 


كتَابٌ الجوَالةِ”) 


قال الغزالي : وَهِي مُعَاَلَةُ صَحِيْحَة لِقَوْلِهِ : «مَطْلُ المَنيٍ طلم كَإدَا أجِيلَ أَحَدُكُمْ 
عَلَى مَلِيٌ كَلْيَحْمَلُ» وَالئَظَرُ فِي شَرَائْطِهَا وََحْكَابِهَاء أمّا الشُرَائِط: فَالأوّلُ ‏ رضًا 
المُسْتَحِقَ لِلدَيْنٍ وَالمُسْتَحِقٌ عَلَيِهِ (و) إنجَاباً وَقَبُولاًء وَرِضًا المُحَالٍ عَلَيهِ لآ يُشْتَرطُ (ح)» 
أ مَحَلْ المصَرْفِء وَعَلْ يشرط أن يَكُونَ عَلَى المحَالٍ لَه دن فيه وَجْهَانء كن لَمْ 
يشي مأ َحَقيِقتُُ َجْوِيرُ الضّمَانٍ بشَرْطٍ بَرَاءةٍ الأصِيْلٍ» وَعِنْدَ ذَلِكَ يُشْتَرَطَ رِضَاهُ لآ مَحَالَةُ. 

قال الرَّافِعِيُ : أصل الحوالة مجمع عليه» ويدل عليه من جِهّةٍ الخبر» ما روى 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
لله يك قال: «مَطلُ الَِْيْ ظَلْمْ فَإذا أنبع أَحَذُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَليتنه©. 

ديددى ١وَإذا‏ أجيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْ فَيَْتَن»”" وهو معنى اللفظ الأول» قال في 
الصَّحَاح: ويقول أتبع فلان بفلان» إذا أحيل له عليه والتبيع الذي لك عليه مال» ثم 
الأشهر من الرواية افَإذًا أَجِيلَ أَحَدُكُمْ» بالفاء فعلى التقدير الأول هو مع قوله: «مَطْلُ 
العَنِي ظَلْمٌ؛ جملتان لا تعلق للثانية بالأولى لقوله كله: «العَارِيةُ مرْدُودَةٌ وَالرْعِيمُ 


)١(‏ الحوالة لغة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال 
من ذمة إلى ذمة» وقال صاحب «المستوعب» الحوالة: مشتقة من التحولء لأنها تنقل الحق من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ويقال: حال على الرجل» وأحال عليه بمعنى» نقلهما ابن 
القطاع. انظر: لسان العرب ٠١58/71‏ مادة حول. واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين 
وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذمة المحيل 
إلى ذمة المحال عليه. عرفها المالكية بأنها: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى . 
عرفها الحنابلة بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر: الاختيار لتعليل 
المختار 7 » حاشية الباجوري ؟/1717. حاشية الدسوقي */ 56" الكافي 2718/7 مغنى 
المحتاج ؟/ 197. 

(؟) أخرجه البخاري (/271741 44 )١1144‏ ومسلم (15151). 

(9) أخرجه أحمد في المسند (؟/455). 


المردا كتاب الحوالة 


الْعَارِمُ»”"2 وعلى الثاني : يجوز أن يكون المعنى في الترتيب» أنه إذا كان المطل ظلماً من 
الغنى » ٠»‏ فإذا أحيل بدينه فإن الظاهر أنه يحترز عن الظُلْمٍ ولا يمطل» ٠»‏ ثم الأمر في قوله : 
فليتبع أو فليحتل أمر استحباب» وعن أحمد ‏ رضي الله عنه أنه للوجوب. واعلم أنه 
إذا كان لزيد عليك عشرة» ولك على عمرو مثلهاء » فأحلت زيداً على عمروء فأنت 
مُحِيلٌ» وزيدٌ مُحْتَالٌه وعمرو مُحَالٌ عَلَيْهِه وقد كان لِرَيْدِ عليك دَيْنَّ» ولك على عَمْرو 
دَيْنّء وجرت بينك وبين زيد مراضاة بهاء انتقل حقّه إلى عَمْروِء فهذه ستة أمور لا بد 
منها في وجود الحوالة» ويشترط في صحتها أمور: 

منها: ما يرجع للدينين. 

ومنها: ما يتعلق بالأشْخَاص الثلاثة» وصاحب الكتاب حَاوَّلٌ جَمْعَ الشروط» 
وأعرض عن تفصيل ما يفتقر إليه وجود الحَوّالة لِوُضْوحِهِء واكتفى بما بينه في سَائِر 
العقودء وأول ما نذكره أصل شديد التوغل في مسائل الكتاب» وهو أن الحوالة استيفاء 
حق أو بيع أو اعتياض وفيه وجهانء أو قولان منسوبان إلى ابن سُرَيْجِ وغيره أحدهما 
0 وأقرضه المحال عليه» 
ووجهه أنها لو كانت معاوضة لجاز أن يحيل بالسَّيْءِ على أكثر منهء أو أقل» ولما جاز 
التفريق قبل القَبْضء إذا كانًا طَعَامَيْنِ أو نقدين. 

وأظهرهما: وقد نص عليه في باب بيع الطغام : 'أنها بيغ ؛ لأنها تبديل مَالٍ بِمَالٍِء 
فإ كل أوالجد من الفخيل والمخالع» يلات يها مَا لَمْ يملكه» وهذا حقيقة المعاوضة» 
وليس فيها استيفاء حَقّْء ولا إقراض محقق فلا يُقَدَرَاذِ وعلى هذا فهو بيع ماذا بماذا؟ 
في كتاب القاضي ابْنِ كج» ٠‏ أن القاضيّ أَبَا حَامِدٍ خرجه على وجهين. 


أحدهما: أنه بيع عي بيه اا ع 2 0 1 
اه الأعيان. - 


والثاني: وهو المنقول أنها بيع الدَيْنِ بِالدَّيْنْء فإن حق الدين لا يستوفى من غير 
الشخصء ولغيره أن يؤديه عنه» واستثنى هذا العقد عن النهى لحاجة النّاس إليه مسامحة 
وإرفاقاً» ولهذا المعنى لم يعتبر فيه التقابضء كما في القرض» ولم يجز فيه الزيادة 
والنقصان؛ لأنه ليس بعقد مماكسة كالقَرْض» وقال الإمَام وشَيْحُهِ: لا خلآفٌ في اشتمال 


)١(‏ أخرجه أحمد (1517/6) وأبو داود (01786”) وابن ماجة (77948) وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد )١١1/5(‏ بلفظ العارية مؤداه. 


زفهة تقدم . 


كتاب الحوالة /1” ١‏ 


الحوالة على المعنيين الاستيفاء والاعتياض والخلاف في أن أيهما أغلب. 

إذا عرفت ذلك فشرح الشّرْطٍ الأول أن : تقول: لا تصح الحوّالة إلا برضى 
المستحق للدّيْنِء وهو المحتال» وللمستحق عليه وهو المُجيل. 

أما: رضى المُحْتَال عَلَيْهِ فلآن حقّه في ذمة المحيل» فلا ينفك إلا برضاه» كما أن 
الأعيان المستحقة للشّخْص لا تبدل إلا برضاه. 


وأما رضى المُجيل» » فلأن له إيفاء الحقّ من حيث شَاء ولا نعين عليه بعض 
الجهّات قهراً. وهل د يشترط رضى المَحَالٍ عليه ينظر إن كان الحوّالة على من عليه دين 
للمحيل فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: ي* يشترط رضاه؛ لأنه أحد أركانٍ الحوّالة» فأشبه 
المجيل والمُحْتَال؛ لأن الئّاس يختلفون في الإيفاء والاستيفاء» وبهذا قال الإِضطْحْرِي 
وَالزييْرِيُ » وعن ابْنِ القَاصٌ أنه منصوص عليه في «الأم». 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب وبه قال مَالِك وأحمد: لا حاجة إلى رِضّى 
المُحالٍ عَلَيْه ؛ لأنه محل الحق والتصرف». فصار كما إذا باع عبداً لا ي: يشترط رضاه؛ لأن 
الحَقُ للمحيل عليه» فله أن يستوفيّه بنفسه وبِمَيْرِه كما لو وَكُلَ في الاستيقا ستيفاء وكيلاً» 
وبنوا الوجهين على أن الحوالة اعتياض أو استيفاء . 

فإن قلنا: بالأول فلا يشترط؛ لأنه حق المُجيل فلا يحتاج فيه إلى رضى الغيرِ. 

وإن قلنا: بالثاني» فيشترط تَعَذّر إقراضه من غير رضَاهء وإن كانت الحوالة على 
مَنْ لا دَيْنَ عليه لم تصح دون رضاه؛ لأنا لى مححناها لالزمتاء اقشناء دين الخير قرا 
أن رضي قفِي صحة الحوالة وَجهَن بنهما النؤور على الأضل المذكور. 

وإن قلنا: إنها اعتياض لم تصح؛ لأنه ليس على المُحَال عليه شَىْء حتى نجعله 
عوضاً عَنْ حق المُجيل . 

وإن قلنا: استيفاء فتصحء كأنه أخذ المُختال حقه» وأقرضه من المُحال عليه؛ 
وبهذا قال ابْنُ الحَدَادٍ وقال الإمَام : الصحيح : عندي تخريجه على الخلآف» في أنه هل 
ا ا ا ل 0 
تقتضي يَرَاءَةَ المُجيل» ٠‏ فإذا قبل الحوالة فقد التزم على أن يبرىء المُحيل» وهذا ذهاب 
منه إلى براءة المُجيل» وجعلها أصلاً مفروغاً عنهء لكن فيه وجهان نقلهما القاضي ابْنُ 
كج. أحدهما: أنه يبرأ على قِيّاس الحوالآت» وهذا ما أورده الصَّيْدَلانِئُ» وأخذ به 
الإمام . والثاني: هو الذي أورده الأكثرون: أنه لا يبرأء وقبول الحوالة مِمَّنْ لآ دَيْنَ عليه 
: ضَمَانُ مجرد. ثم فرعوا فقالوا: 


١74‏ كتاب الحوالة 


إن قلنا: لا تصح هذه الحوالة فلا شيء على المحال عليه فإن تَطوّع وأذّاه كان 
كما لو قَضَى ذَيْنَ الغير. 

وإن قلنا: يصح» فهو كما لو ضَمن» فيرجع على المُحيل أن أدى بيه وكذلك 
إن أدى بغير إِذْنِهِ على أظهر الوجهين؛ لجريان الحوالة بإذنه» وقبل الأداء هَل يرجمٌ على 
المُجِيل؟ فيه وجهانء بناء على أن المُحِيلَ هل يبرأ؟ 


وإن قلنا: لا يبرأ فلا ضَمَان كما أن الضّامِنَ لا يرجع على المضمون عَنْهُ قَبْلَ 
الآدّاء» وإن طالبه المحتال بالأداء فله مطالبة المحيل بتخليصه» وهل له ذلك قبل مُطالبة 
المُحْتَال؟ فيه وجهان كالوجهين في مطالبة الضّامن» ولو آبرا الفحتال الم يرجم علي 
المُجِيل بِشَيْءِء ولو قبضه المُختال ثم وهبه منه ففي الرجوع وَجهَان'' "ينظو في 
أحدهما إلى أن العُرْمَ لم يستقر عليه وفي الثاني إلى أنه عاد إليه بِتَصَرُف مبتدأ وهما 
مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثم طلقها قَبْلَ الدخول» ولو 
مين قنة خجاس ل برس فى المسر ل وسح باغلا محال يله لقا اراي ضار 
ولو أحال المُحتالٌُ على غيره نظر إن أحاله على من عليه دَيْن رجع على محيله بنفس 
الحوالة؟ لحصول الأداء بهاء» وإن أحال على من لا ذَيْنَ عليه لم يرجع ما لم يرجع عليه 
الذي أحال عليه . 


وأما لفظ صاحب الكتاب فقوله: (والمستحق عليه) أعلمه بعضهم بالواوء لأنا إذا 
جوزنا الحوالة على من لا دَيْنَ عليه فلو قال من لا دين عليه للمستحق: أحلتُ بالدَّيْنٍ 
الذي لك على فلان عَلَى نَفْسِي فقبلت صَحَّت الحوالة» فإذن لا يشترط هاهنا رضى 
المُجيل» وإنما يشترط رِضَّى المُختال والمّحَالٍ عَلَيْهِ . 

وقوله: (إيجاباً) أشار به إلى أن المعتبر وإن كان هو الرضى إلا أن طريق الوَّقْفٍ 
على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مّرّ في البيع» ولو قال المحتال: أحلني 
على فلان» فقال: أحلتء» ففيه الخلآف المذكور في نظِيره في بيان الاستحباب 
والإيجاب في البيع» وفي «جرجانيات» أبي العَبّاسٍ الرّويَانِي طريقةٌ أخرى قاطعةٌ 
بالانعقاد» لأن الحوالة أجيزت رفقاً بالئّاس» فيتسامح فيها بما لا يتسامح في غَيْرِهاء 
(ورضا المُحَال عَلَيْهِ لا يشترط) مُعَلْم بالحاء والواو. 


وقوله: (فإن لم يشترط فحقيقته تجويز الضمان بشرط براءة الأصيل إلى حقيقة 
2 دجوير و 2 


.557 /” قال النووي: أصحهما الرجوع. ينظر الروضة‎ )١( 


كتاب الحوالة كل 


عدم الاشتراط فلو صرفنا الكتابة إلى هذا العقدء. لكان الوجه: أن يقال: فحقيقته 
الضْمان بشرط براءة الأصيل؛ لأن حقيقة العقد لا تكون تجويز الضّمانء بل لو كانت 
لكانت نَفْس الضّمان. 

قال الغزالي: الغّاني - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لازماً 3 مُصِيْرَه هُ إلى للُّووء فْتَصِحْ © 
الجوالة عَلَى اللْمَنِ ِي مُدَةٍ الخبار ر فَإِنْ فَسَمَ المَعَ أَنْقَطعَت الجِوَالَة, وي يوم الكتابة 
خلآف. قِيلَ: يُحَالَ بها ولا يُحَالُ عَلَيِهَا. 

قال الرّافِعِيُ : الذيْن ينقسم إلى ما ليس بلأَزِم وإلى ما هو لأَزِمُ. 

أما غير اللازم» ففيه مسألتان مذكورتان في الكتاب. 

إحداهما : : الّمَنُ في مدة الخيّار هل تجوز الحوالة به بأن يحيلّ المُشْكَرِي البائعَ 
عَلَى رَجُلٍء ال ا ا ل 

يا الجواز؛ لأنه سا 0 0 والخيار ا فيه» بم عق 
اللأزم» وفى فى «التتمة» أن هذا الخلاف مبني على أن الحوالة معَاوّضة أو استيفاء . 
قلنا مخاواضة فهي كالتصرف في المَبيع في زَمَانِ الجِيّار وإن قلنا: استيفاء فتجوز. 

وإن قلنا: بالمنع» فهل ينقطع به الخيار؟ فيه وجهان نقلهما الشَّيْحُ أَبُو عَلِيّ في 
لاشرح الفروع» . 

أحدهما: لا؛ لحكمنا بِبُطْلانْه وبتنزيلنا إياه منزلة العَدَم . 

وثانيهما: نعم؛ لأن التصرف في عوض العقد يتضمن الرّضًا وإبطال الخيار. 

وإن قلنا: بالجواز فالذي أورده الإمام وصَاحِبٌ الكتّاب أنه لا يبطل الجْيّار» ولو 
م انقطعت الحوالة لأنها إننا صاحت على 'تقدير اقتضاء البيع إلى اللزوم» 
فإذا لم يقصد إليه ارتدت الحوالة» ومنقول الّيْخْ ومختاره بطلان الخِيّارِ؛ لأن قضية 
الحوالة اللزوم. فلو بقي الخيارٌ لما صادفت الحوالة مُفْتَضَامَاء وكانت هذه الحوالة 
كالحوالة على التّجُومٍ. . واعلم أنا إذا قضينا ببطلان الخيارء ففيما إذا أحال الْبَائِعُ 
المشتري على نَالِثِ بطل خيارهما جميعاً لتراضيهماء وفيما و ب 
المشتري لا يبطل جيّار المشتري إلا إذا فرض منه قول”0" وَرضَى 

الثانية : إذا أحال السيد غريماً له على مكاتبه 252 


)١‏ في ط قبول. 


العزيز شرح الوجيز ج /٠‏ م 6 


١‏ كتاب الحوالة 


أحدهما: وبه قال الحليمي: إن الحوالة جَائِرَةٌ؛ لأن النجوم دَيْنُ تَابِتَ على 
المُكَانَبء فأشبه سَائِر الديون. 

وأصحهما: المنع؛ ؛ لأن النّجُومَ غير لازمة على المُكَانَبِء وله إسقاطها مَتَى شَاءء 
فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المُحْتَالِء ولو أحال المكاتب السيد على إِنْسَان فجواب 
الأكثرين صِحّحة الحوالة؛ لأن ما أحاله عليه مستقرء والكتابة لآزمة من جهّة السيد» فمتى 
أَدّى المُحَالُ عَلَيْهِ وجب على السيد القبول» وقيل: بالمنع من هذا الطرف أيضاً. 


إذا جمعت بين الصورتين حصلت ثلاثة أوجه على ما ذكر في الكتاب. 


أحدها: جواز إحالة المُكَانبِ بالنجوم» وإحالة السّيد على التجوم» وهذا منسوب 
في «النهاية» إلى ابْنِ سَرَيج . 

وثانيهما: منعهما جميعاًء وبه قال القَاضِيء ولم يذكر في «التهذيب» غيره. 

وأظهرهما: جوز إِحَالّة المُكَانَبٍ بِهّاء ومنع إحالة السّيّد عليهاء ولو كانت للسّيد 
على مكاتبه دَيْنَ معاملة فأحاله عليه . قال فى «التتمة»: ينبني على أنه لو عجر نفسه هل 
يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا: نعم لم يصحء وإلا صحتء ومما يدخل في هذا القسم 
الجْعْل في الجَعَالة» والقياس أن يجيء في الحوالة به وعليه» ولا فرق بين أن ينفق 
الدينان في سَبِّبٍ الؤُجوب أو يختلفان كما إذا كان أحدهما ثمناً والآخر أجرة أو قرضاً أو 
بدل مُقلّفَ7©: وكل دَيْنَ جوزتا الخرالة به وعليه من القسمين فذلك إذا كان معلياً 
كالأثمان والحُبوب وإن كان متقوماً كالثياب والعبيد فوجهان: 

أصحهما : وبه قال ابْنُ سرَيْج : أنه كالمئلي لثبوته في الذّمة ولزومه 

والثاني : المنع؛ لأن المقصود من الحوالة إيصال الحق إلى المستحق من غير 
تفاوت» وهَذَا الغرض لا يتحقق فِيمَا لآ مِثْلَ لهء ولا بد من العِلّم بقدر المُحالٍ بوء 
وعليه وصفتهماء نعمء لو أحال بأقل الدّية أو عليها وفرعنا على جواز الحوالة في 
المتقومات فوجهانء أو قولان بناة على جواز المُصَالحَةٍ والاعتياض عنهاء والأصَحٌ 
المَنعُ للجهل بصفاتها . 


بالغزالي» وليس كذلك» فإن دين السلم لازمء ولا د تصح الحوالة به ولالطليه علي ال 
وبه قطع الأكثرون. مس ردن لجار ولالت :وق جنا : أنه يجوزء بناء على أنها 
استيفاء» وسبقت هذه المسألة في باب حكم المبيع قبل القبض. فكان ينبغي أن يقول: الدين 
المستقر» ليخرج هذا. ينظر الروضة ”/ 5726. 


)0غ( تقدم . 


كتاب الحوالة 1١‏ 


قال الغزالي : الثَالِتُ - أن يَكُونَ مَا عَلَى المُحَالٍ َل مُجَانِسا لِمَا عَلَى المَجيل قذرا 
وَوَضفاء فَلَوْ كَانَ بَبتَهُمَا تَقَاوْتٌ يَفْتَقدْ في أدَائِْ عَنْهُ إلى المَعَاوَضْةَ لم يَجْرْء وَإِنْ لم يَفْتَقِرْ 
بل أَجبِرَ عَلَى قَبُولِهِ كَأدَاء الجَيْدٍ عَنِ الرّدِيءٍ جَارَ (و). وَإِنِ آفْتَقَرَ إِلَى الرْضًا دُونَ 
المُعَاوَضَةَ فَفِيِهِ خلآفٌ (و). 


قال الرّافِِيُ : كان الفصل السابق مسرا ايان الات المتتروطة في كل واحد امن 
الدينان» فالغرض الآن بَيَانْ الشروط بالدَّيْنِين وفيه صور: 

إحداها: يجب أن يكون الديئانٍ مِنْ جئْس وَاحِدِء ولو أحال بالدرَاهِمٍ على الدنانير 
أو بالعكس لم يصح . 

أما إذا جَعَلْئَا الحوالة استيفائة» فلأن مستحق الذراهم إذا استوفاها وأقرضها فمحال 
أن ينتقل حقه إلى الدَّنَازير. 

وأما إذا جعلناها مُعَاوضْةء فلأنها وإن كانت معاوضة فليس هِيّ على حقيقة 
المُعَاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مَالٍِ أو زيادة قَذرِ أو 
صِعَةّء وإنما هي معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة» فاشترط فيها التجانس والتساوي في 
القدر والصّمَّة كما في القرض» قال صاحب «التتمة» : ونعني بقولنا: إن هذه الحوالة غَيْدُ 
صَجيحة أن الحَن لا يتحول بها من الدنانير | إلى الدّراهم وبالعكس» ولكنها إذا جرت 
فَهِيَ حوالة عَلَى مَنْ لآ دَيْنَ عَلَيْهِ والحُكُمُ فِيهَا مَا مَرْ. 

والثانية : : يجب أن يتساويا في القَدْرٍ فلا يحال بخمسة على عَشْرة ولا بعشرة على 
حَْمْسَّةء لما ذكرنا أن هذا العقد لم يوضع لتحصيل زيادة أو خط شيءء وإنما وضع 
لِيَصِل كل واحد من المستحقين إلى حقهء وفي الإحالة بالقليل على الكثير وجه أنها 
جائزة» وكأن المحيل تبرع بالزيادة. 

والثالثة: في اشتراط تساويهما في الحُلُولٍ والتأجيل وجهان: 

أصحهما: الاشتراط إلحاقاً للوَّضْفٍ بالقدر. 

والثاني : يجوز أن يُحيل المُوّجلٍ على الحال» لأن للمحيل أن يعجل ما علَيِْء 
فإذا أحال به على الحَال فقد عَجْلء ولا يجوز أن يحيل بالحَالٌ على المؤجل؛ لأن حق 
المُخْتَالٍ حَالٌ» وتأجيل الحَالٌ لا يلزم» ولو كانا متأجلين بأجلين مُختلفين» لم تجز 
الحوالة بينهما على الوجه الأول» وعلى الثاني يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب دون 
العكس» ولو كان أحدهما صحيحاً والآخر مكسراً فلا حوالة بينهما على الوجه الأول 
يحال بالمكسر على الصّحِيحء ويكون المُحِيلٌ متبرعاً بِقَيِدٍ الصّحة ولا يحال بالصحيح 
على المكسرء وإلا كان المُحْبَالُ تاركاً ضفة الح رتبوه ليحيله المجيل» ويخرج على 


نشل كتاب الحوالة 


هذا حوالة الأردأ على الأجودء وبالعكس في كُلَّ جنس. 

وقوله في الكتاب: (فلو كان بينهما تفاوت إلى آخره) تفصيل ما أجمله بقوله: (أن 
يكون ما على المحال عليه مجانساً لما على المحيل قدراً ووصفاً). ومثال ما يفتقر في 
أدائه عنه إلى المعاوضة: أن يختلف الجئس» » فيكون على أحدهما دَرَاهُمء وعلى الآخر 
دَنَانِيرء فإن الاستبدال بأحد الجنسين عن الآخر اعتياض محض. 
وقوله: (وإن لم يفتقر بل أجبر على قبوله كأداء الجَيّدِ عن الرديء) فهو مثل أداء 
الصحيح عن المكسرء وتعجيل المَوّجَل حيث يجبر المستحق على القَبُول» وهذا 
الكلام يتفرع على الصَّحِيح في أن المديون إذا أتى بِأَجَوّد مما عليه من ذَلِكُ النوع يجبر 
المستحق على قبوله» وفيه خلاف قَدْ سبق في بَابٍ السَلَم . 

وقوله: (وإن افتقر إلى الرضا دون المعاوضة) فهو كأداء الرديء عن الجَيّدء فإنه 
يجوز قبوله» ولا يكون ذلك معاوضة هذا بيان ما ذكره» وفيه رواية خلآف للأصحاب 
في جواز الحوالة بالجيد على الرديء» والإشارة إلى الجَزْم» تجور حوالة الْرّدِيء على 
الجَيّد وهو يخالف نقل الجمهور في الطرق» وربما تجد في كتاب ما يوافقه . 

قال الغزالي: أمّا حُكُمُهَا فَبَرَاءَةٌ المَجِيل (ح) عَنْ دَيْنِ المُحَالٍ وَنَحول الحَقّ إِلى 
المْحَالٍ عَلَيِهِ وَبَرَاءَةٌ ذِمةٍ المُحَالٍ عَلَيِهِ مِنْ دَيْنِ المُحيلٍ؛ فَلَوْ أفلسَّ المُحَال ؛ ل عَلَيهِ أذ 
جحَدَ لَمْ يَكُنْ (ح) لِلْمُحْثَالٍ الو جُوعٌ عَلَى المُحِيلٍ إِذْ حَصَلَتٍ البََاعَةُ م مُطْلَقَةَ وَلَوْ كان 
الإفلاس مَقْرُوناً بالجوالةٍ وَهُوَ جَاهِلٌ فَالْأَظْهَرُ ثُبُوتُ الخيار. 

قال الرَّافِعِيٌ : إذا جرت الحوالة بشرطها بَرِىءَ المحيل عن ذَيْنِ المختّال وتحول 
حق المحتال إلى ذِْمّة المُجيل عَلَيْهِه وبرىء المُحَال عَلَيْهِ عن دَيْنِ المُحِيل» حتى لو 
أفلس المُحَال عَلَْهِ ومات أو لم يَمْت أو ججحَد وَحَلّف لم يكن للمُحْمَالٍ الْجُوعٌ عَلَى 
المجيل» ٠»‏ كما لو أخذ عوضاً عن الديْنٍ وتلف فِي يَدِهِ) وبهذا قَالَ مَالِكُ وأحمد» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يرجع فيما إذا مَاتَ مِفْلسأً وفيما إذا جحد وحلف. 


واحتج الشافعي - رضي الله عنه ‏ بوجهين : 
أحدهما: إِنَّ النِيُ يَلهِ في الحديث المروي في أول الباب تعرض للملاءة فقال: 


«إذًا أجِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ ءِ فُلْيَحْمَل»”'© ولو تمكن المحتال من الرّجوع لما كان 
للتعرض للملاءة كبير فائدة. 


.4717//9 قال النووي: الأصح قول القاضي . ينظر الروضة‎ .)١( 


كتاب الحوالة يدن 


والثاني: أن الحوالة إما أن يتحول بها الحَقْ على المُحجيل أو لا يَتَحَوّل إن تحول 
فقد بّرئت ذْمّته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه» وإن لم يتحول فلتدم المطالبة كما في 
الصْمَانِء فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس والجَحُودٍء ففي صحة الحوالة 
وَجَهَانء وإن صحت ففي صِحّة الشَّرْطٍِ وَجَهانء حكاهما القاضي ابْنِ كج. 

هذا إذا طرأ الإفلاسء أما إذا كان مقروناً بالحوالة وجهله المحتال نظر إن لم تجر 
بَشْرطٍ الملاءة» فالمشهور أنه لا رجوعَ للمحتالٍ ولا خِيارَ لَه وما يلحقه من الضُرّرٍ فهو 
نتيجة ترك التفحيص» فصار كما لو اشترى شيئاً وكان مغبوناً فيه» ونقل الإمام وجهاً أنه 
يثبت له الخيار تداركاً» لما لحقه من الخْسْرَانَء كما لو اشترى شيئاً فَبَانَ معيباً» وبهذا 
قال مَالِكء وإن شرط ملاءة المُحَالٍ عَلَيْهِ فبان مفلساًء فإن قلنا: بثبوت الخيار عند 
الإطلاق فهاهنا أولى» وإن منعنا ثُمّ فما الحكم؟ نقل المُرَنِيُ: أنه لا يرجع فأنكره ابْنُ 
سُرَيْحٍ من قول الشافعي ‏ رضي الله عنه - وقال: كب لوال باك 
كاتب فبان خلافه ثبت له الخيارء وعامة الأصحاب على صِحّة نَقْل المُرَنِي» واختاروا 
عدم الرجوع ؛ لأنه لو ثبت الرجوع بالخلف في شرط اليسارء لثبت الرجوع عند 
الإطلآق؛ لأن الإعساز نقص في اللمة كالعيب في المبيع يثبت الخيار» سواء شرطت 
السَلامة عنه أو لم تشترط» ويخالف شَّرْط الكتابة» فإن فواتها ليس بنقيصة» وإنما هو 
عَدَّم فضيلة» وإذا جمع بين صورتي الإطلآق والاشتراط.ء حصل في ثبوت الخيار ثلاثة 
وجه . 

الثها: الفرق بين الصّورتين» وقد جمع الإمام الوجوه هكذاء وقرب التردد في 
المسألة من التردد في أن الحوالة استيفاء أو اعتياض» فقول صَاحِب الكتاب: (فالأظهر 
ثبوت الخيار) أراد من هذه الوجوه على ما هو مبين في «الوسيط»» وترجيح الوّجْه 
الصّائر إلى ثبوت الجيّار يخالف اختيار عامة الأصحابء سِيّما فى حالة الإطلآق فاعرف 
ذلك . فرعان: 1 

أحدهما: صَالَّح مع أجنبي عَنْ دين على عَيْنَء ثم جحد الأجنبيُ وَحَلَفَه هل 
يعود إلى من كان عليه الدين؟ قال القَّاضِي حسين: نعم» ويفسخ الصّلْحَء وعن حكاية 
الشيخ أبي عَاصِمِ أنه لا يعود”"' . 

الثاني: خرج المحال عليه عبداً فإن كان لأجنبي وللمحيل دين في ذمته صحت 
الحوالة» كما لو أحال على معسر وتبعه المحتال بعد العِْقِء وهل له الرجوع على 
المُحجيل؟ فيه خلاف مرتب على ما إذا بَانَ مُعسرء وأولى بأن يرجع» وإن كان عبداً 


) قال النووي: الأصح قول القاضي. ينظر الروضة 4517//7. 


نيل كتاب الحوالة 


للمجيل » فإن كان له في ذِمّتِهِ دَيْنّ بأن ثبت قبل أن يملكه وفرعنا على أنه لا يسقط إذا 


مَلّكه فهو كما لو ان لأَجَنْبَِ؛ وإن لم يكن في ذمته» فالحوالة عليه حوالة على من لآ 
دَيْنَ عليه» فإن صححناها وقلنا: إنها ضَمَانٌ فهذ ضمان العبد عن سيده بإذنه» وسيأتي 


حكمه في الضّمَانء ولا يخفى فيم ذكرنا حكم ما لو كان لأجنبي ولم يكن للمحيل عليه 
دَيْن. 

0 ري ا ا 0 
تع ون كان بد قيض المخقاٍ مال 7 أن لا تنقطع » ٠‏ لو أحَالَ اباتع علَى 
المُشْتَرِي َأَوْلَى أن لا يَنْقَطِعَ وَهُوَ الظَاهِدْ لِأنّهُ تَعَلْقَ الحَقُ ثالث وَمَئِقَأ الخلافي تَرَدْدٌ 
00000 الاسْتِيقَاءِ وَالاعتِياض» فَإِنْ قُلَا : لآ يَنفَسِحُ فَلِلمُشْتَرِي «(و) مُطَالَيَةٌ البائع 

بتَحْصِيلِهِ لِيَفْرَمَ لَهُ بَدَلَهُ أ يليم بَدَِِ به في الال إِذَا لم يكن قذ قب البائِع بد َال 
الجالة» ون كُلنَا: بنقَسِح وَلَمْ يكن كذ قبِض فَليِسَ لَهُ القَنض» فَِنْ فَعَلَ فالأصَحُ (و) أنه 
ل بِقَع عَنِ المُشْتَرِي ؛ لِأنّ الجوّالة أَنْفَسَحْتْ والإدْنَ الّذِي كَانَ ضهنا لَهُ لآ يَقُومُ بتَفْسِه . 

قال الرَّافِعِيُ : المسائل المذكورة في هذا الموضعء إلى آخر الباب من تخريجات 
المُرَني على أصول الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وتحريه. 

وصورة مسألة الفصل ما إذا اشترى عبداً بوائةٍ مثلآ» وأحال المشتري البائع بالثمن 
على رَجَلٍ ثم اطلع على عَيْبِ قديم بالعبد فَردّه. قال المزني في «المختصر» : تبطل 
الحوالة» ونقل عنه في «الجامع الكبير» أنها لا تبطل» وللأصحاب ثلاثة طرق: 

أحدها: أن في بطلان الحوالة قولين: 

أظهرهما: عند القاضي ابْن كج وصاحب الكتاب وغيرهما: انبا يطل وقلع 
وهما مبنيان.على أن الحوالة استيفاء أو اعتياض . 

إن قلنا: إنها استيفاء انقطعّت؛ لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق 
ومسامحةء فإذا بَطل الأَصْلّ بطل هبة الإرفاق التّابعة له» كما لو اشترى شيئاً بدراهم 
مكسرة وتطوع بأداء الضَحاح ثم رده بالعيب» فإنه يسترد الصَّحاح» ولا يقال: يطالب 
ِوِثْل الكسر ليبقى التبرع بصفة الصحة. 

فإن قلنا: إنها اعتياض لم تبطل”"', كما لو استبدل من لثمن ثوباً ثم رد المبيعَ 


)١(‏ قال النووي: المذهب البطلان وصححه في المحرر. ينظر الموضع السابق. 
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بالعيب فإنه لا يبطل الاستبدال» بل يرجع بمثل الشمن على أن القاضيين أبا الطَيّب 
وَالرويَانِي منعًا هذه المسألة» وجعلاها كمسألة الحوالّة» وقد تقدّمَت المسألة في قُصُولٍ 


ا الثاني وبه قال أبو إسحاق وابْنُ أبِي هُرَيرَةَ وَأَبُو الطيّبٍ بْنُ سَلَمَةَ: القطع 
بالبطلان» وتكلم هؤلاء فيما نقل عن «الجامع الكبير»» فعن القَاضِي أبي حَامِدٍ أنه قال: 
نظرت في نسخ منه فلم أجد خلاف ما في «المختصر». 

والثالث: وبه قال صاحب ات البح بعدم البُطلآن» وريما أوَّلَّ أصحاب 
الطريقين الآخرين» وجمعوا بين نْصَيِ المزني بوجوه: 

عنما حمل ما في «المختصر» على ما إذا كان العيب بحيث لا يمكن حدوثه 

يل المُشْتَرِيء أو كان يمكن حدوله إلا أن الباء ع أَقرٌ بِقَدِمِه وحمل ما في «الجامِع» 
على ما ذا يت ذه بابي وَرَدّهى والفرق أن في الحاله الأولى كر البائع بسقوط 

ا الحالة الثانية» فإنه يزعم بقاء حقه واستمرار الحوالة» فلا يمنع من مطالبة 
المُحَالٍ عَلَيْهِ بدعوى المشتري . 

والثاني: حمل الأولى على ما إذا ذكر للمحال عليه أنه يحيله عن جهة الثمن» 
وحمل الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك. فإنه إذا لم يذكر لا يَنْبَخي أن يعود إليه ؛ لبراءة 


ذمته عن حقه ظاهراً. 
والثالث: لع مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى رضى المُحَالٍ عَلَيْه 
فإن الحوالة له حيثئذ تتم بالئّلاثة» فلا تنقطع بموافقة اثنين 


والرّابع : حل نص البلا على ما إذا كانت 05 عليه 
ورضى المحَال عَلَيْه فإنه إذا سقط الثمن انقطع تطوعه. وسقطت المطالبة عنه. ثم 
هاهنا نظران : 

أحدهما: : هل تفترق الحال بين ما إذا كان الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟ 
حكى صاحب «النهاية» عن بعض الأَصْحَاب أن محل الخلآف ما إذا كان الرد بعد قبض 
المبيع فإن كان قبله انقطعت الحوالة بلا خِلآفٍ» لكون المبيع معرض للانفساخ وعدم 
تأكدى ولهذا جعلنا المَسْخّ ة قبل القَبْضء رداً للعقد من أصله عَلَى رأي. ثم زيف ذلك 
وقضى بطرد القَوْلَِْ في الحالين. 

وهذا قضية إطلاق عامة الأَضْحَابء واعلم أن قضية الطريقين معاً تجويز الإحالة 
بالئمن قبل قبض المبيع لكنه قبل قبض البيع غير مستقرء وقد اشتهر في كتب السّلَفٍِ من 


فيل كتاب الحوالة 


جا رن و او ا ار وللمسعودي إشارة إلى مَل 
ا ال 0 
النظر 00 هل تفترق الحال بين أن ينفق الرّد بعد قبض المُحْتَالٍ مَالَ الحَوَالَةَ 
أحدهما: أن الحوالة لا تنقطع إذا اتفق الرد بعد القَّيْضٍ جزماء والخلاف 


مخصوص بما إذا كان ذلك قَبْلَ القَبْضِء والفرق تأكد الأمر بالقَبْض» فتبرأ ذمة المَحَالٍ 
عَلَيْهِه وهذا ما أورده أصحابنا العراقيون» وَالشّيْحُ أبُو عَلِيَ . 


والثاني: طرد القولين في الحالين» وهو اختيار صاحبي «التهذيب» و«التتمة» 
والأكثرين» وهذا كله فيما إذا أحال المُشْترِي البائع على رَجْلٍ؛ ولو أحال البائعغ رجلا 
على المُشْتَرِمٍ » فمنهم من طرد القولين» وقطع الجمهور بأنه لا تنقطع الحوالة؛ وسواء 
قبض المحتال مال الحوالة من المُشْتَرِي أو لم يقبضهء والفرق أن الحوالة هاهنا تعلق بها 
حق غير المتعاقدين فبعد ارتفاعها يفسخ من المتعاقدين» وصار كما لو اث شترى عبداً 
بجارية وقبضه وباعه» ثم وجد بائع العبد بالجارية عيباً فردها لا ينفسخ البيع الثاني لأنه 
تعلق به حق ثالث» فإذن القولان مَخْصُوصَانٍ بالصورة السّابقة» ولنفرع عليهما. 

إن قلنا: لا تبطل الحوالة» فلا يطالب المُشْتَرِي أن يجال عليه بِحَالٍِء ولكن يرجع 
على البَائِع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة» ولا يتعين حقه فيما أخذء بل له إبداله 
لبقاء الحوالة صّحيحة» وإن لم يقبضه» فله أن يقبضهء وهل للمشتري الرجوع عَلَيْهِ قبل 


َعَم ؛ لأن الحوالة كالمقبوض» ألا ترى أن المشتري إذا أحال البَائِع بالثنمن سقط 
ل والزُوجٍ إذا أحال المرأة بالصّداق سقط حق حبسهاء وأصحهما عند 
الصَّيْدَّلانِي وغيره: أنه لا يرجع؟ لأنه لم توجد حقيقة القبض» » وإن كان للحوالة حُكم 
القبض والغرامة إنما تكون بِحَسّبٍ القبض. 
فإن قلنا: لا يرجع المشتري عليه قبل أن يفيض فله مطالبته بتحصيل مَالٍ الحوالة 
ليرجع عليه؛ ل البائع إنما ملك مُطَابَة المح علي من جهة؛ فكيف يمنعه من 
المطالبة مطلقاً؟ وفيه وجه بعيد أنه لا يملك المُطالبة بالتحصيل أيضاً. 


وإن قلنا: تبطل الحوالة فإن كان قد قبض المالّ من المحال عَلَيِْ فليس له رَدْه 
عَلَيْهِ ؛ لأنه قبض بإذن المَشْتَر ي» ولو رده لم تسقط مُطالبة المشتري عنه؛ بل حقه الرد , 
على المَشْتَرِيء ويتعين حقه فيما قبضه فإن كان تالفاً فعليه بدلهء وإن لم يكن قبضه 


كتاب الحوالة يفن 


فليس له قَبْضْه؛ ل وا ا ا 
وفي وقوعه عن المشتري وَجِهَانٍ عن الشّيخْ أبي مُحَمْدٍ 

أحدهما: يقع؛ لأنه كان مأذوناً ة في القْض بجهة: فإن بطلت يَلْك الجهة بقي 
أضل الإِذْنٍ. 

وأصحهما: المنع ؛ ؛ لأن الحوالة قد بَطلتء والوكالة عقد آخر يخالفهاء وإذا بطل 
عقد لم يبطل”'" عَفْد عَفْد آخر» وقرب الشّيْحُ هَذَا الخلآف من الخلاف الذي مر في أن من 
يحرم بالظهْرٍ قبل الزوال هل تنعقد صلاته نَفْلاً؟ وأما في صورة إحالة البَائِع على 
المُشْتَرِي إذا فرعنا على الصّحِيح وهو أن الحوالة لا تبطل برد المُشْتَرِي المبيع بالعيب» 
فإن كان المحتال قد قبض الحَقٌ من المُشْئَرِي رجع المشتري على البَّائِع وإن لم يقبضه 
يرجع المشتري عليه أم لا يرجع إلا بعد القبض؟ فيه الوَّجْهَانٍ السَّابِقَانِ. " 

ثم نتكلم فيما نحتاج إليه من ألفاظ الكتاب» قوله في صورة المسألة: (قَرَد عليه 
المبيع) يشمل الرد بالعيب والمخالف» والاقالة وغيرها وهو مستمر على إِطَلاقِهِء فلا 
فرق بين الرّدْ بالعيب وَغَيْرِِ وقيل (قولان): يجوز إعلامه بالواو للطريقين النافيين 
للخلآف . 

وقوله: (فأولى بأن لا ينقطع)؛ أشار بالترتيب المذكور في الصورتين إلى ما 
شرحنا من الطريقين. 

وقوله: فيما إذا أحال البائع على المشتري: (فأولى بأن لا ينقطع) وهو الظاهر مع 
قوله (فأولى بأن لا ينقطع) لما قدمنا في مواضع؛ لأن أولوية الترتيب لا تفيد الرْجَحَان 
على الإطلاقء وإنما تفيد كون الحكم الموصوف بالأولوية أرجح منه في الصّورة 
المرتب عليها. 

وقوله: (ومنشأ الخلاف تردد الحوالة بين مشابه الاسنتيفاء والاعتياض) يوافق ما 
ذكره الإمام: أن فيها شبهاً من كل واحدٍ منهماء والكلام في التّعْلِيب. وقوله: (فإن 
قلنا: لا ينفسخ) أي في المسألة الأولى» وهو إحالة المُشَْرِي البائع بالشمن. 

وقوله: (فللمشتري مطالبة البائع بتحصيله) إلى آخره يمكن تفسيره”". أن يقال: 
المعنى أن له أن يطالبه بأحد أمرين: إما التحصيل ليغرم» وإما الغرم في الجَالِء وهذا 
يخرج متفقا عليه من الخلاف الذي رويناه. 


)١(‏ ثبت في ط: بنفسه من عزله أو يقول اغرم لي وله أو يقول تسهيلاً خذ ثم اغرم لي وأريد أن لا 
رجوع قبل أن يقبض مال الحوالة بوجهين: أحدهما. 
زفق سقط في ط. 


18 كتاب الحو الة 


فإن قلنا: له الرجوع قبل أن يقبض البَائِع مال الحوالة [ممن له أن يقول: اغرم لي 
ولهء أو يقول تسهيلاً خذه ثم اغرم لي» فإن قلنا: لا رجوع له قبل أن يقبض مال 
الحوالة فله]”'" أن يقول: خذه لتغرم ِي» وإن رضيت بذمته فشأنك» فاغرم لي . 

والثاني: هو الأشبه أن معناه أن له مطالبته بتحصيله. إن قلنا: لا رجوع عليه قبض 
أن يقبض.. 

أو يتسلم بَدَلهِ ! ليه في الحال. إن قلنا : إنه يرجع إليه قبل القبض . 

وعلى التقديرين فيصح إعلام قوله: (فللمشتري مطالبة البائع) بالواو لما قَدَّمْنَا من 
الوّجْهِ البعيد. 

وقوله: (لأن الحوالة انفسخت والإذن الذي كان ضمناً له لا يقوم بنفسه) ظاهر 
هذا التوجيه ريما يشكل بما إذا فسدت الشّركة» أو الوكالة فالإذن الضمني يبقى» ويصح 
التصرف على ما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - ويمكن أن يقال: الحوالة تنقل 
الحَقّ إلى المُحْتَالء فإذا صَارَ الحق له مِلْكاً قبضه لنفسه بالاستحقاق» لا للمحيل 
بِالإِذْنِْء وهما عقدان مختلفان فَبُطلآن أحدهما لا يفيد حصول الآخر بخلاف الشركة 
والوكالة فإن التصرف هُئَاك واقع للإِدْنِء فإن بطل بخصوص الإذْنِء جاز أن يبقى 
عَمُومه» وهذا ما سبقت الإِشَارَةُ إليه . 


فرع: : قال ابْنُ الحَدَادٍ في «المولدات»: إذا أحال الزوج على اا 
بالصداق ثم طلق قبل الدّخُولٍ لم تبطل تبطل الحوالة» وللزوج أخذها بنصف المَهْرِ قال من 
شرح كتابه: المسألة تترتب على ما إذا أحال المُشْتَرِي البائم على غريمه. 

. إن قلنا: لا تبطل الحوالة هناك» فهاهنا أولى» وإن قلنا: تبطل» ففي البطلان في 
تش المداق هاهنا وجهان: والقرق أن الطلاق سيب حادك» .ولا اسسناة له إلى هما 
تقدم» بخلاف الفَسْحُ والصّدَاقٍ أثبت من غيره» ولهذا لو زاد الصَّدَاقُ زيادةً مُتُصِلَة لم 
يرجع في نصفه إلا بِرضَامَاء بخلاف ما إذا كانت في البيع. ولو أحالها ثم ارتدت قبل 
الدّحولٍ أو فسخ أحدهما النكاح بعيب آخر ففي بطلان الحوالة هذان الوَّجَهَانَء والأظهر 
أنها لا تبطل»؛ ويرجع الرَّوْجٌ عليها بنصف الصَّدَاقٍ في صورة الطلآقِء وبجميعه في 
الردة» والفسخ بالعيب» وإذا قلنا: بالبطلان» فليس لها مطالبة المحال عليه وتطالب 
الزوج بِالنْضْفِ في الطلاق» أي ولا تطالب بشيء في الرّدّة ولا بالعيب» اد 
أبُو عَلِي» والمسألة جميعها من كلامه. 


)١(‏ مصدر ضمتته واضمنه ضماناً» إذا كفلته وأنا ضامن وضمين قال ابن سيده: ضمن الشيءَ وضمن 


كتاب الحوالة الخرل 


قال الغزالي : وَلَوْ كَانَ المَِيعُ عَبْدا فَأَجِيلَ بِالفَمَن عَلَى المُشْتَرِي قَقَالَ العَبْدٌُ: أنَا حر 
الأضلٍ وَصَدّقُوهُ جَمِيعاً بَطْلَتِ عزن وَإِنْ صَدْقَهُ البَائِعْوَالمُشْمَرِي دُونَ المُخمَالٍ لَمْ يَكْنْ 
قَولْهُمَا حجّةٌ عَلَيِِ فَتبقَى الحِوَالَةُ في حَقَّه 


قال الرّافِعِيُ : صورتها: أن يبيع عبدء ويحيل غريمه بالثمن على المُشْتَرِي» ثم 
يتصادق المتبايعان على أنه حُرٌ الأضل» إما ابتداء أو يزعم العبد أنه خرٌ فصدقاه. نظر إن 
وافقهما المُحْمَال بطلت الحوالة لاتفاقهم على بُطْلآنٍ الي وإذا لم يكن بيع لم يكن على 
المشتري تَمَنٌّ وإذا بطلت الحوالة رد المحتال ما أخذ على المُشْتَرِيء وبقي حقه على 
البَائِع كَمَا كَانَء وإن كَذْبَهُمَا المحتال فإما أن : تقوم بينة على الحرية أولا تَقُوم» فإن قَامَثْ 
بطلت الحوالة كما لو تقاررواء وهذه البينة يتصور أن يقيمها العبد» ويتصور أن تبتدىء 
الشّهُود على سبيل الحسبة» قال صاحب «التهذيب»؟: : ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ 
لأنهما كذباها بالدَخُولٍ في البيع» وكذلك ذكر القَاضِي الرويانيء وإن لم تكن بينة فلهما 
تَخلِيف المُحْتَال على نفي العِلّمء فإن حلف بقيت الحَوالّة فِي حَقَّه ولم يكن تصادقهما 
عليه حجة» فإذا نفيت الحوالة فله أَحَذْ المَالٍ من المُشتَرِيء وهل يَرْجِمٌ المُشْتَري على 
البَائِعِ المُجِيل؟ في «التهذيب» أنه لا يرجع؛ لأنه يقول: ظلمني المُختّال بما أخذى 
وَالمَظلُو م لا يرجع إلا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وقال الشّيِحُ أَبُو حَامِدٍ والقَاضِي ابْنُ كج والشْيِحُ 
أبُو عَلُِ : يرجع؛ لأنه قضى ذَيْنَهِ بِإِذْنْه وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المُحْتَالٍء 
وهل يرجع قبله؟ فيه الوَجْهَان السّابقان» فإن نكل المحتال حَلَفَ المُشْتَرِي» ثم إن جَعَلْنا 
اليمين المردودة كالإقْرَار بطلت الحوالة» وإن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو حلف؛ 
لأنه ليس للمُشْتَرِي إقامة البينة» وما ذكرناه في صورة اقرار المحتال» وقيام البينة من 
بطلان الحوالة مفروض فِيمًا إذا وقع التعارض لكون الحوالة بالثمن» فإن لم يقع وزعم 
البائع أن الحوالة بِدَيْنٍ آخر له عَلَى المُشْتَرِي نظر إن أنكر المُشْتَرِي أصل الدَيْنٍ فالقول 
م وإن سلمه وأنكر الحوالة به فإن لم نعتبر رضى المحال عليه» فلا عبرة 
بانكاره؛ وإن اعتبرناه فهل القول من يدعي جريان الحوالة على الصّحّةء أو قول من 
يدعي قَسَادَهَا؟ فيه خِلآفٌ مذكور في نظائره. 


قال الغزالي: فَرْعٌ ‏ إِذَا جَرَى لَفْظْ الجوَالَة وَتَتَارَعَا فَقَالَ أَحَدُّهُمَا: أَرَدنَا به الوَكالة 
وَقَالَ الآخَرُ: بَلِ الجِوَالَةٌ فَمَْلانِ فِي أَنَّ القَولَ قَوْلُ مَنْ يُنْظَرُ فِي أَحَدِمِمًا إلى ظَاهِرٍ 
اللّْظٍ وَفِي الثاني إلن تَصْدِيقٍ مَنْ يَدّعِي إِرَادَةَ نَفْسِهِ وَنِئنَهُ فإِنّه َعْلَمُ بهَاء وَل لم ينْفَِا 
عَلَى جَرَيَانِ لَفْظٍ وَلَكَنْ قال مُسْتَجِقُ الدّيْن: أَحَلْتَبِي وَقَالَ مَنْ عَلَبِهِ الدّئْن: وَكُلْبْكُ 
باسْتِفَاءِ ني مه كَالقوْلَ قَوْلُ مَنْ عَلَيهِ اَن في تفي الجوالةِ» ثم إن لَمْ يكن كذ بض 


١‏ كتاب الحوالة 


فَلَيِسٌ لَهُ ذَلِكَ لأنّهُ أَنَعَرَلَ بِإِنْكَارٍ الوكَالّة وََنْدَقْمَتِ الجِوَلَةٌ بإِنْكَارٍ مَن عَلَيْهِ الدّيْنُ وَلَهُ 
مُطَالبتهُ بالمَالٍ إذًا آندَقَمَتِ الجِوَالَةُ حَتّى لآ يَضِيعَ حَقَه وَفِيهِ وَجْهُ آخَرٌ: أنّْهُ لآ يُطَالَبُ لأنّه 
أَعْتَرَفٌ بِبَرَاءَ بِهِ بدَعْوَى الجِوَالَةٍ ما إذَا قَالَ المُسْتَحِقٌ : وَكُلتَنِي فَقَالَ : لاَبَلْ أَحَلْتْكَ فَإِنْ 
َم يكن قد قَبَض فَمَدِ أنتتمَ عَلَيهِ المببضء وَإِنْ كَانَ بَعْدَ القَبْض فَالصّحِيحُ (و) أَنّهُ يَتمَلَكَهُ 
الآنّ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ عِنْدَ القض. 

قال الرَافِِيُ : إذا كان لزيد عليك مائّة» ولك عَلَى عَمْرو مِثلهاء فوجد زَيْدٌ منك ما 
يمكنه من قبض ما عَلَى عَمْروء ثم اختلفتما فله صورتان: 

أحدهما أن : تقول لزيد: وكلتك بقبضه لي» وقال زيد: بل أحلتني عليه» فينظر إن 
اختلفتما في أَصْلٍ اللفظء فزعمت الوكالة بلفظهاء وزعم زيد الحوالة بلفظهاء فالقول 
قَوْلُكَ مَعَ يَمِبنِكَ؛ لأن الأضلّ استمرار حَقٌّ رَيْدٍ عَلَيِكء وَحقَّكَ عَلَى عَمْروِء وإن اتفقتما 
على جريان لفظ الحوالة» وقلت: أردت به التسليط بالوكالة فوجهان: 

المنسوب إلى ابْنِ سْرَيْجٍ أن القولٌ قولٌ رّيِدِ مع يمينه لشهادة لَفْظٍ الحوالة. 

وقال المُرْنِي وساعده عليه أكثر الأضْحَاب -: أن القول قَوْلُكٌ مع يمِينِكَء 
ويحكى هذا عن أَبِي حنيفة» ووجهه ما ذكرناه ذف فى الصّورة الأولى» وأيضاً فإن اللفظ 
محتمل لما يقوله. وأنت أعرف بنيتك» فأشبه ما إذا قُلْتَ له: اقبض ثم اختلفتما في 
المُرَادِ فإن القول قولك. وعن القَاضِي حسين : القطع بالوجه الأول» وحمل كلام 
المُرَنِي على ما إذا اختلفتما في أضل اللَّفْظِءِ وذكرهما إذا قلت له: اقبض» وفسرته 
بالوكالة أنك لا تَحْمّاجٍ إلى اليَمِين؛ لإشْعَارٍ اللفظ بِالئُيَابةِ . 

قال الأئمة: وموضع الوجهين ما إذا كان اللفظ الجَارِي بينكما: أحلتك بمائة عَلَى 
عَمْرو فأما إذا قُلْت بالماثة التي لك عليّ بالمائة التي على عمروء فهذا لا يحتمل إلا 
حقيقة الحوّالة» فالقول قَوْلُ زَيْدِ يلآ خِلآفٍ. 


٠‏ الترين: إن جعلنا القولٌ قولَ رَيْدِء فإذّا حلف ثبتت الحوالة وبرئت ذمته» وإذا 
جعلنا القّول اقولّكَ في الصّورة الأولى ارما عل اللي الثاني في الصورة الثانية» 
فحلفت نظر أَقِضَ زُيْدٌ ما عَلَى عَمْروٍ أَمْ لأ؟ إن قبضه برئت ذمة عمروء لتسليمه ما عليه 
إلى الوّكيل أو المُحْمَالِ وحكى الإمام وجهاً ضعيفاً عن رواية صاحب «التقريب»: أنه لا 
يبرؤ في صورة اتفاقكماء على جريان لفظ الحوالة» والمشهور الأول ثم ينظر إن كان 
المقبوض باقياً فعليه تسليمه إليك. وهل له أن يطالبك بِحَمَّه؟ فيه وجهان: 


أحدهما : لا واختاره الشّيحْ أَبُو حَامد لاعترافه ببراءتك بدعوى الحوالة . 


كتاب الحوالة ١5١‏ 


وأصحهما: عند ابْنٍ الصَّبَاعْ وَصَاحِبٍ «التتمة» وغيرهماء أن له المطالبة؛ لأنه إن 
كان وكيلاً فحقه باق عليه وإن كان محتالاً فقد استرجعت ماله ظُلْماًء فلا وجه لتضييع 

حَقّهء قال الشّيْحُ أَبُو حَامِدٍ: وما ذكرنا من وجوب التسليم والوجهين في الرَجُْوجٍ من 
حيث الظَاهِرِء فأما بينه وبين الله - تعالى فإنه إذا لم يَصِل إلى حَقَّه منك فله إِمْسَاكُ 
المَأْحُوذِ؛ٍ لأنه ظفر بجنس حقه من مِلْكَكَء وأنت ظَالِمٌ لّه» وإن كان المقبوض تالفاء 
فنقول الأكثرين: أنه إذا لم يكن التلف بتقصير مِنْكُ لا يضمن؛ لأنه وكيل بقولك» 
والوكيل أمين» وليس له أن يُطَالِبَكَ بحقه؛ لأنه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده»ء وقال في 
«التهذيب»: إنه يضمن ؛ لأنه قد ثبتت وكالته» والوكيل إذا أخذ المال لنفسه ضمن» وإن 
لم قيفي زية ها علن هرق فلبنين لها العتقن يمنا قافا لأن الحوالة قد اندفعت 
متك وصيار: 1 بد معزولاً عن الوكالة بإنكاره» ولك أن تطالب عَمْراً بما كان لَكَ 
عليه وهل لِزيْدٍ مطالبتك بحقه بِحَقّه؟ فيه الوجهان المذكوران فيما إذا كان قد قبض وسلم 
المقبوض !| ليك» واستدرك صاحب "البيان» فقال: ينبغي أن لا يطالب هنا وجهاً واحدآء 
لاعترافه بأن حقه على عَمْروء وأن ها عه الت من عدرو لين حقا لابخلافاها إذا 
كان قَدْ قبض» فإن حقه قد تعين في المقبوضء فإذاً أخذته أخذتٌ ماله. 


الصورة الثانية: أن : تقول أويلةة أحلثك عَلَى عَمْروء ويقول زيد: بل وكلتني 
بقبض ما عليه وَحَقَّي بَاقِ عليك» ويظهر تصوير هذا الاختلاف عند إفلآسٍ عَمْروِء فينظر 
إن اختلفتما في أصل اللفظ. فالقول قول زيدٍ مع يمينه» وإن اتفقتما على لفظ الحوالة» 
جرى الوجهان المذكوران في الصّورة الأولى هاهنا على العَكسٍ» فعلى المنسوب إلى 
ابْنِ سُرَيْح : القول قولك مَعَ يمينك؛ وعلى القول المنسوب إلى المُرَنِي وغيره: القول 
عَزل رلك والتوحه قا مك فإذا قلنا: إن القول قَوْلُكَء فحلفت بر نت ذْمْتْكَ مِنْ ذَيْن َيل 
ولزيد مطالبة عمرو إما بالوكالة أو الحَوّالة» وما يأخذه يكون له؛ لأنك تقول: إنه حقه» 
وعلى زعمه هو لك. وحقه عليك فيأخذه بحَقهء وحيث قلنا: إن القولّ قولٌ زَيْدِء 
فحلف نظر إن لم يكن قبض المال من عَمْروٍ فليس له القبض؛ لأن قول الموكل: ما 
وكلتك. يتضمن عزله لو كان وَكيلآً» وله مطالبتك بِحَقَّهء وهل لَك الرجوع إلى عَمْروِ؟ 
فيه وجهان؛ لأنك اعترفت بتحول ما كان عليه إلى زيد» ووجه قولنا: نعم» وهو اختيار 
القّاضِي ابْن كج أن زيداً إن كان وكيلاً فإن لم يقبض بقي حقك. وإن كان محتالاً فقد 
ظلمك بأخذ المال مِنْك» وما على عَمْرو حقه فلك أن تأخذه عوضاً عما ظلمك به 
وإن كان قد قبض المال من عَمْروٍ فقد برئت ذِْمّة عَمْروء ثم إن كان المقبوض باقياً فقد 
حكى في «الوسيط» هاهنا وجهين: 

أحدهما: أنه يطالبك بحقه ورد المقبوض عليك . 


والثاني ‏ وهو الصحيح -: أنه يملك الآن» وإن لم يملكه عند القبض لأنه حبس 


1 كتاب الحوالة 


حقهء وصاحبه يزعم أنه ملكه. ويشبه أن لا يكون فيه خْلآفٌ محققء بل له أن يرده 
ويُطالب بحقهء وله أن يأخذه بحقهء وإن كان تلفاً نظر إن كان قد تلف بتفريط منه فلك 
عليه الضَّمَان ولَّهُ عليك حقهء وربما يقع في التقاصء» وإن لم يكن منه تقصير فلا 
ضمان؛ لأنا إذا صَدَّفْئَاهُ في نفي الحوالة كانت يده يد وكالة» والوكيل أمين»؛ وروى 
الإمام وها آخر: أنه يضمن؛ لأن الأصل فيما يتلف في يَدِ الإنسان من ملك غيره 
الضّمان» ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى حقه تصديقه في تثبيت الوكالة 
ليسقط عنه الضمان» وهذا كما أنه إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه. 
وصدقنا البائع بيمينه السّابقة والله أعلم. 


وقوله في الكتاب في أول الفرع: (إذا جرى لفظ الحوالة) إلى قوله: (فقولان) 
يتضمن الصورتين جميعاً فعلى رأي يتبع فيهما ظاهر اللفظ. وعلى رأي يصدق من أخبر 
عن نيته وإرادته» إما في طرف الإيجاب أو القبول» ويجوز أن يعلم قوله: (فقولان) 
بالواو كما سبق عن القَاضِي حسين» وقد حكى في الصورة الثانية أيضا القطع بمقتضى 
من تمسك بمطابقة اللفظ له ثم قوله: (فقولان) أي للأصحابء. وليس للشافعي في 
المسألتين نص . وقوله في آخره: (أما إذا قال المستحق: وكلتني» فقال: لاء بل أحلتك 
فإن لم يكن قد قبض) فالقول قول المستحق. ثم في تفريعه أنه إن لم يكن قبض إلى 
آخره. ونختم الباب بصور وفروع: 

منها: إذا أحلت زيداً على عَمْروِه ثم أحال عمرو زيداً على بَكرء ثم أحال بكر 
على آخرء جاز وقد تعدد المُحَالُ عليهم. وزيد المحتال واحدء ولو أحلت زيدا على 
عمروء ثم أحال زَيْدٌ بكرا على عمروء جازء والتعدد هاهنا في المحتالين وعمرو 
المُحَالُ عَلَيْهِ وَاجِدء ولو أحلت زيداً على عمروء ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين 
فأحال زَيْداً عليك جاز. ومنها: لك على رجلين مائة على كل واحد خمسون» وكل 
واحد ضَامِن عن صاحبه فأحالك أحدهما بالمائة على إنسان برئا جميعاًء وإن أحلت 
على أحدهما بالمائة برىء النَانِي؛ لأن الحوالة كالقبض» وإن أحلت عليهما على أن 
يأخذ المحتال من كل واحدٍ خمسون باز يبرا كل واحد ينا ضين: .وإ أحلث 
عليهما على أن يأخذ المائّة من أيهما شَاءء فعن ابْنِ سُرَيْحِ فيه وجهان: 


وَجْهُ المنع» أنه لم يكن له إلا مطالبة واحدء فلا يستفيد بالحوالة زيادة» كما لا 
يستفيد بها زيادة قدر وصفغة. ١‏ 

ومنها: لك على رَجُل دين» فلما طالبته به قال: قد أحلت فلاناً عَلَىّء وفلان 
وهل تثبت تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قَدِم؟ فيه وجهان. 


كِتَابُ الضْمَانٍ”" 


قال الغزالي: وَفِيهِ بَابَانِ : 
البَابُ الأول فِي أزكانه 


وَهِيَ حَمْسَةٌ : الأول : المَضْمُونُ عَنهُ وعلايُشْتَرَ َطْرِضَاهُ؛ لِأنْهْيَجُورُلِمَيرِأَنْيُوَدْي دَينَه 
َي رِإِذْنِهِ » وَيصْحُ (ح) الضَّمَانُ عَلَى المَبْتِ المُفْلِسء وَأَصَحُ الوَجْهَيِن أنه لأيخْتَبَرُمعْرِقتهُ. 

قال الّافِعِيُ : الإجماع والأخبار متعاضدة على صِسَّة الضمان» روى عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن النّبي تل قال: «الْعَارِيَةُ مُوَدّاةٌ وَالدّيْنُ مَقْضِيْ وَالزْعِيمُ غَارِمٌ م 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: «كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله َل فِي 
جتَارَةِ» كَلَمّا وْضِعَتْ قَالَ كلق: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِرْعَمَانِ» قَال: 
صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ٠‏ قَقَالَ عَلِيُ - كَرمَ الله وَجْهَهُ - : هُمَا عَلَىّ يَا رَ سول الله ونا َه 
ضَامِنٌ» َقَامَ رَسُولُ الله يله صَلّى عَلَيِ ثم أقْبَلَ عَلَى عَلِيّ فَقَالَ: جَرَاكَ اللّهُ عَنٍ 
الإشلام خيراء وَنِكَ رِهَائَكَ كما فَكَكْتَ رِمَانَ ين وروى أنه يد أَنِى يكار 
قَقَالَ: هْلْ عَلَى صَاحِبكُمْ مِنْ دَيْنِ؟ قَانُوا نَعَمْ دِينَارَانِء قَقَالَ: أَبُو قََادةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - 
هُمَا عَلَّيّ يَا رَسُولَ الل صَلْى عَلَيهِ الي »0 . 


)١(‏ مصدر ضمنته واضمنه ضماناً» إذا كفلته وأنا ضامن وضمين قال ابن سيده: ضمن الشيء وضمن 
به هنا وضمانا رومت إياء كفلة» قال اغل) الله يقال ضامن ومين وكانان وكقيل وحفيل 
بفتح الحاء المهملة» وزعيم وقبيل تحرير التنبيه 715190 178). 

(60) تقدم. 

(9) أخرجه الدارقطني  57/(‏ 57) والبيهقى (77/7) وإسناده ضعيف ومداره على عبيد الله 
الوصافي وعر ل 1 

(5:) أخرجه أبو داود (7757) والنسائى (5/ 56 -55) وابن حبان ذكره الهيثشمى فى الموارد )١١517(‏ 
من حديث جابر والبخاري (7789» 1196) والنسائي (1/ 56) وأحمد (41//5) من حديث 
سلمة بن الأكوع» لكنه قال فيه عليه ثلاثة دنانير. 
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ل كتاب الضمان 


ثم نقل العُلّمَاءُ أن هذا كان في أول الإسْلام» ولم يكن النبي يل يُصَلي على من 
لم يخلف وفاء من المديونين؛ لأن صلاته يك شَمَاعة موجبة للمغفرة» ولم يكن جينئد 
في الأموال سعةء فلما فتح الله الفتوح قال النبي َكِلِ: «أنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


6١ 1:‏ 
نفسِهم ا 


ونقل عنه يك أنه قال في -خطبته : : همَنْ خَلْفَ مَالاً أو قا فلوَرئيهِ وَمَنْ خَلفَ كلا 
أؤ دَيناً فَكَلّهُ إليّ وَدَينْهُ عَلَىّ» قِيلَ يَا رَسُولَ الله وَعَلى كُلّ إِمَام بَعْدَك؟ قال: وَعَلَى كُلُ 
مام 1 

وقد ضمن حُحجَة الإسشلام مسائل الضمان في بابين: 

أحدهما: في أركان صِحَة الضّمان. 

والثاني: في أنه إذا صح فما حكمه؟ وهذا ترتيبه في أغلب الأبواب. 

أما الأركان فأولها: المضمون عنه وهو الأصيل» ولا يشترط رضاه لصِححة الصّمان 
وفاقاًء إذ يجوز أداء دَيْن الغير بغير إذنه» فالتزامه فى الذمة أولى بالجوازء ويدل عليه أنه 
يصح الضّمّان عن الميت» ومعلوم أنه لا يتصور منه الرّضاء والدليل على صحته ما 
قدمناه من ضمان علي وأبي قتادة ‏ رضي الله عنهما . ولا فرق بين أن يخلف الميت 
وفاء أو لا يخلف. فإن النبي كه لم يبحث عن ذلكء, وبهذا قَالَ مالك وأحمد. 

وعند أبي حنيفة: لا يصحء إلا إذا خَلّف وَفَاءَ أو كان به ضَامِنء اده فيما إذا 
ضَمِن عنه في حَيَّاتَهِ ثم مات وهو مُعْسِر أنه لا يبطل الضَّمَانَء وهل ي* يشترط معرفة 
المضمون عنه لِصِحَةَ الضمان؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه ب يشترط ليعرف حاله, ولأنه هَل يس يستحق اصطناع المعروف إليه؟ وهذا 
ما أورده لدان . 

وأصحهما: أنه لا يشترط» كما لا يشترط رضاه. 

واعلم أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في مسألة ضمان الميت: «ولو ضمن ذَيْن 
مَيّتِ بعد ما تعرفه وتعرف لمن هوء فالضّمان في ذلك لازم»» واختلفوا فيما يعود إليه 
فى قوله: «يبعد ما يعرفه», بحسب اختلافهم في اشتراط معرفة المضمون عنهة» فمن 
شرطها قال: هي عائدة إلى الميت المضمون عَنْهِ ومن لم يشترطها قال: هي عائدة إلى 


(1519), 
)١(‏ انظر التخريج السابق» وقوله وعلى كل إمامء أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ من ترك مالاً. 
؟) قال النووي: وإذا شرطنا قبول المضمون له فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله قاله في 
/ 


كتاب الضمان ١‏ 


الدّيْنْء إذ لا بد من معرفة جنسه وقدره وهو الصّحِيح» ويدل عليه أن أَبا بَكْرِ الَارِسِي 
نقل هذا النّْص بعينه في عيون المسائل» وأنه قال في توجيهه لأنه عرف ما ضمنه» ولمن 


قال الغزالي: الرُكُنُ الثاني : المَضْمُونُ لَهُ وَفِي أَشْيِرَاطٍ مَعْرِفْتِهِ وَجْهَانِء فَإِنْ شرطث 
نَفِي أَشْيِرَاطٍ رضَاهُ وَجْهَانِء فَإِنْ شرط فَفِي أشْتَرَاطٍ قَبُولِهِ وَجْهَانِء وَهَذَا لِآنْ الضَمَانَ 

قال الرّافْيِىُ : المضمون له هو مستحق الدَّيْنِء وفي اشتراط معرفته وجهان: 

أحدهما: أنها لا يشترط» لأنه لم يقع التعرض والبحث عنه في ضَمَانٍ عَلِيْ وأبي 
قَنَادَةَ - رضي الله عنهما -. 

وأصحهما: أن لا بد وأن يعرف الضَّامِن؛ لأن الئاس يتفاوتون في الاقتضاء 
والاستيفاء تشديداً وتسهيلاًء والأغراض تختلف بِذَّلِكَء والضمان مع إهماله غرر وضرر 
من غير ضرورة» وعلى هذا قَفِي اشتراط رضاه وجهان. 

قال الأكثرون: لا يشترط؛ لأن الضّمَانَ محض التزام» وليس موضوعاً على قواعد 
المعاقدات» وقال صاحب «الإفصاح» والقاضي ابْنُ كجّ: يشترط لأن الضمان يجدد له 
سلطنة وولاية لم تكن» ويبعد أن يتملك بتمليك العَيِر شيئاً من غير رِضَاهء ويهذا قال أبو 
حنيفة» إلا أنه قال: لو التمس المريض من الورثة أن يضمنوا دينه فأجابوا صح» وإن لم 
يرض المَضْمُونٌ له وإذا قلنا: باشتراط رضًاه ففي اشتراط قبوله وَجْهَان: 

وجه الاشتراط أنه يملك في مقابلة تَمْلِيك الضَامِنٍ فيعتبر فيه القبول كسائر 
التمليكات والتّمَلكات. 

والأصح: أنه لا يشترط»ء وفرقوا بينه وبين سَائِرٍ التملكات بأن الضّمّان لا يُنِْت 
ِلك شَيْءِ جديد. وإنما يتوثق به الدّين الذي كان مملوكاء وهذا يشكل بالرّهن فإنه لا 
يفيد إلا التوثيق» ويعتبر فيه القبول» وعن الشيخ أَبِي مُحَمدٍ تقريب هذا الخلآف من 
الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة؛ لأن كل واحدٍ منهما يجدد سلطة لم تكن» فإن 
شرطنا القبول فليكن بينه وبين الضّمَّان مثل ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود» 
وإن لم نشترط فيجوز أن يتقدم الرّضَى على الضّمَانِء وإن تأخر عنه فهو إجازة إن جوزنا 
وقف العقود ذَكَرَهُ الإمَام؛ وفرع على قولنا: لا يشترط رضَّاهء فقال إذا ضمن بغير رضَاه 
فينظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار إن شاء طالب الضامِن» 
وإن شاء تركه» وإن كان الضمان بإذنه فحيث قلنا: يرجع الضّامِن على المضمون عنه 
يتخير المضمون لَهُ على قَبُولِهِ؛ لأن ما يؤديه في حكم لملك المضمون عَنْهه وحيث 
ٍْ ! العزيز شرح الوجيز ج 8/م ٠١‏ 


١.‏ كتاب الضمان 


قلنا: لا يرجعء فهو كما لو قال لغيره: أَدّ ديْني ولم ب يشترط الرجوع وقلنا: إنه يرجع» 
وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول؟ فيه وَجْهَان بناءً على أن المؤدي 
يقع فِذَاء أو موهوباً ممن عليه الدين إن قلنا بالثاني» لم يكن له الامتناع وهو الأشْهّر 
هذا بيان الخلاف فى اشتراط معرفة المضمون له دون معرفة المضمون عنه؛ لأنه لا 
معاملة بينه وبين الضَّامِنِء وزاد الإمام وَجْهاً رَابِعَاً» وهو اشتراط معرفة المَضْمُون عَنْهُ 
دون المضمون له وفي طريقة ة الصيدَلَين ما يقتضيه وَهُوَ عُرِيبٌ”©. 

قال الغزالي : الرُكُنْ الثَالِتُ: الضَّامِنُ ِشترط فيه سح المبارة وَأْفيية تزع » 
وَتَصِحْ 2“ ضَمَانُ الزْوْجَة دون نَ إِذْنِ الرْوْجء وَفِي ضَمَانٍ الرّقِيقٍ دون نَ إِذْنِ السّيّد وَجْهَان 
إن صَحٌ فَينبَعُ به إِذا عُتِقَ» قَإِنْ ضُمِنَ بالإذْنٍ فيَتَعَلْقُ بِكَسْبهِ في وَجْهِء وَلاَ يَتَعَلْقْ به في 
وَجدء وَيفَرَفُ بَنِنَ المَأذُونِ في النّجَارَة وَغَيرهِ في وَجْهِ. 

قال الرَّافِْيُ : ضبط من يصح ضمانه بأن يكون صحيح العبارة أهلاً للتبرع . 

أما صحة العبارة فيخرج عنه الصَّغِير وَالمَجْنُون وَالمَعْمَى عليه والمُبَرْسَم الذ 
يهذي» فلا يصح ضمانهم كسَائِر التصرفات. 

ولو ضَمِن ضَامِنٌ» ثم قال: كنت صبياً يوم الضّمانَء وكان محتملاً فالقول قول 
مع يمينه , وكذا لو قال 0 وإلا 
فالقولٌ قولُ المضمون لَهُ مع يمينه . 

وفى ضمان السكران الخلاف المذكور في سائر تصرفاته” “ لآيَصِح ضَمَانه 
والألحرس الذي إِشَارَتُهِ مَفْهُومَةٌ» والأخرس الذي ليست له إشارة مفهومة يَصِح ضَمَائه 
بها كبيعه وسائر تصرفاته» وعن أبي الحُسَيْنِ: أن من الأضحَاب من أَبْطَلّهء وقال: لا 
ضرورة إلى الْضْمَان بخلاف سائر المّصَدُقَاتِ: ولو ضمن بالكتَابَةٍ فَوَجهَانِ سواء أحسن 
الإشَارة أ لآ 

أظهرهما: الصّحةء وذلك عند وجود القرينة المُشْعِرة بِالمَقْصُودء ويجري 
الوّجْهَانٍ في النَاطِقٍ وفي سَائِرِ التصرفات. 

وأما أَمْلِيَةِ البرّع فإنه قصد بها التحرز عن المَحْجُورٍ عليه بالسَّقَّوِه ونحا فيه نَخْوّ 
الإمَامء بحيث قال المحجور عليه وإن كان تصح عبارته عند إذن وليه فَضَمَانْه مَرْدُودٌ 


)١‏ قال النووي: وإذا شرطنا قبول المضمون له فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله قاله في 
«الحاوي» لأنه لم يتم الضمان فأشبه البيع . ينظر الروضة ”/ 4/ا8. 
(؟) قال النووي: هذا من السكران بمعصية فأما السكران بمباح فكالمجنون. .ينظر الروضة #/ 876. 
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من قبل أنه تبرع وتبرعات المُبَدْر مَرْدُودَة ولا يصح من الولي الإذن فيها. 

واعلم أن القول يكون الضّمَانٍ تبرعاً إنما يظهر حيث لا يثبت يثبت الرجوع. فأما حيث 
ثبت فهو إقراض لا محض تبرع» يدل عليه أنه القاضي الزوياى حمكى في #الببحرة فين 
نص الشافعي - رضي الله عنه -: انإ ضن في توي الت يذ من عليه الح 
فهو محسوب من تثُلَيِ وزذ عدن بإذنه فهو محموت قن رأسن المال؟ لأن للورثة 
يرجعوا على الأصِيل» وهو وإن لم يكن تبرعاً فلا يصح من المحجور 0 
التصرفات المالية» فإن أذن فِيه الوَلِيء فليكن كما لو أذن في البيع”" . 

أما المحجور عليه بالفلس» فضمانه. كشرائه. 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: ضمان المرأة صَحِيح خلية كَانَتْ أم مزوجة» ولا حاجة إلى إِذْنِ الزوج 
كما في سَائِر تصرفاتهاء وعن مالك أنه لآ بُدّ من إذنه. 

الثانية: في ضَمَانٍ العَبْدِ بغير إِذْنِ سيده مأذوناً كان في التجارة أو لم يكن. وجهان 
عن ابْنِ سَرَيْج : 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: أنه صحيح » ويتبع به بعد العتق؛ لأنه لا ضَرَّرَ فيه 
على السّيدء فصار كما لو أُقَرٌ بإنْلآفٍ مَالٍِ وكذبه السيد. 

وأصحهما وبه قال الإصْطِخْري : أنه بَاطِلٌ ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بِعَقْدٍ فأشْبّه 
النّكاحَ » وإن ضمن بِإِدْنٍ سيده صَحّ» ثم إن قال: اكقينه مما كقيسة أ قال للمأذون: 
اقضه من المال ل وإن عَيّن مالاً وأمر بالقضاء منه فكمثل» وإن 
اقتصر على الإذن في الصّمانء 0 مأذوناً له في التَجَارَ ةِ فوجهان: 

أحدهما: أنه يكون في ذِمْتِهِ إلى أن يعتق؛ لأنه إنما أذ في الالتزام دون الأداء. 


ل يا 


وأظهرهما: أنه يتعلق بما يكتسبه بعد الإِدْنْء كما لو أذن له في النُكاح يتعلق المهر 


)١(‏ قال النووي: الذي قاله الإمام» هو الصواب. وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه من غير 
فرق بين الإذن وعدمه. وقول الرافعي: إنه ليس تبرعاًء فاسد» فإنه لو سلم أنه كالقرض» كان 
القرض تبرعاً . وقوله: إذا أذن الولي» كان كالبيع» يعني فيجري فيه الوجهان» فاسد أيضاًء فإن 
البيعء إنما صح على وجهء لأنه لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة» والضمان غرر كله بلا 
مصلحة. وأما ضمان المريضء فقال صاحب «الحاوي»: هو معتبر من الثلث» لأنه تبرع. فإن 
كان عليه دين مستغرق» فالضمان باطل. وإن خرج بعضه من الثلث. صح فيه . . فلو ضمن في 
مرضه» ثم أقر بدين مستغرق» قدم الدين ولا يؤثر تأخر الإقرار به. والله أعلم . ينظر الروضة ”/ 
“ا . 
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باكتسابه» وعن الشَيْخ بي عَلِيّ حكاية وَجْه غريب أنه يتعلق برقبته» وإن كان مأذوناً له 
في التجارة فيتعلق بِذَّمّتَه أم كيف الحال؟ فيه وَجهَانٍ رتبهما الإمام على الوّجْهَيْنٍ في 
َيْرِ المأذون» وأولى بأن لا يحال على الذَّمَّة لإشعار ظَاهِرٍ الحَالٍ بخِلافِهِ» وعلى هذا 
فيتعلق بما يكتسبه من بعد إِذْئِهِ وبما في يده من الرّبح الحَاصِلٍ أَمْ بِهِمَاء وبرأس المّالٍ 
أيضاً؟ فيه وجوه أشبهها الَّالِثُء والوجوه التي أوردها صَاحِب الكتاب فيما إذا ضَمِن 
بالإذن تخرج من الترتيب الذي أشار إليه الإمام» فَعَلَى رأي إن كان مأذوناً له تعلق بكسبه 
وإلا لم يتعلق إلا بالذّمة» وحيث قلنا: يؤدي مما في يده. فلو كان عليه دُيُون ففيه 
ثلاث أوجه عن ابْنِ سَرَيْجٍ . 

أحدها: أن المضمون له يشارك الغرماء؛ لأنه دين لزم بإذن المولى» فأشبه سَائِرَ 


الذيون. 
والثاني: أن الضمان لا يتعلق بما في يده أضلاً؛ لأنه كالمَرْمُونِ بحقوق العُرّماء. 


والثالث: أنه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية لِلْجَائَيْنِ» وهذا إذا لم يحجر 
القَاضِي عليه؛ فإن حجر باستدعاء الغرماء لم يتعلق الضّمَّانُ بما في يده لا محالة» 
والمدبر وأم الولد كالقِنُ في الضَّمَانِء وكذا من بعضه حر وبعضه رقيق» وإن لم يكن 
بينه وبين السيد ههايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد. وإن لم يكن بينهما مهايأة» كما 
لو اشترى بنفسه شيئاً» ويجوز أن يخرج على الخلاف في المؤن والأكساب التَّادِرَة أنها 
هل تدخل في المهايأة؟ وضمان المكاتب بغير إذن السيد كضمان القن وبالإذن قالوا: 
. هو على الخلاف في تبرعاته . 


فرع: إذا ضمن العبد بإِذْنٍ السَّيِّدِء وأدى مَالَ الضّمان في رقه فحق الرجوع 
للسّيِّدِء وإن أداه بعد ما عتق فَحَقَ الرجوع للعبد في أَصَحٌّ الوجهين» ووجه النَانِي أن 
مَالَ الضّمَانٍ كالمستثنى عن اكتسابه فلا يستحقها بالعتق» ولو ضَمِنَ العَبْدُ شيئاً لسيدِو عن 
أجنبي لَمْ يَصِح لأنه يؤديه من كَسْبوء وكسيّه لِسَيّدِه» فهو كما لو ذُ ضَمِن المستحق لنَفْسِهِ» 
ولو ضَمِن لأجنبي عن سيده؛ فإذا لم يأذط الشيد تور كما لز ضين: عن أختبي: وإن 
ضمن بإذنه صَحٌّ ثم إن أدى قَبْلَ العنْق فلا رُجوعَ لَهُ وإن أَدّى دده لفق جرع علوي 
السَيّد وَجْهَانٍ بناء على الوَجْهَيْنِ فيما لو أَجرَ عبده ثم أعتقهء في أثناء المّدّة هَل يرجع 
أَشرة المهثل لبقية المدة؟”" . 


)١(‏ قال النووي: لو ثبت على عبد دين بالمعاملة فضمئه سيده» صح كالأجنبي . ولو ضمن السيد 
لعبده ديناً على أجنبي» فإن لم يكن على العبد دين من التجارة» فالضمان باطل وإلا فوجهان» 
قاله في «الحاوي». ينظر الروضة "/ /ا/21. 
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قال الغزالي : الرّكْنُ الرّابعُ المَضْمُونُ بهِ وَشَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ حَقَاً تابنا (م ح و) لأزماً 
بح : مَعْلُوماً مح و( وَأَمَرزنا لانن دكار ين سَهلقم بتع أذ رض يه يَعْدَهُ 2 
ْم فلن في الجَدِيده وَصَمَانُ امد ِلمُشْكري صَجِيحٌ (و) بد قيض الم هل 
الحاجة ة إلى مُعَامَلَةَ ة الَعْرَدَ باء. و وَكَذَلِكَ ضْمَانُ نُقْصَانِ الصّنئحة وَرَدَاءَةٍ الجئس ف فِي المبيع» 
وَفِي صِحْةٍ ضَمَانٍ عُهْدَةٍ نَلْحَقُ بالعَيب أو بالفْسَادٍ مِنْ أخْرَى لآ بِخِرُوجِهِ مُسْتَحِقَاً وّجَهَانِء 
فْإِنْ صَحُْحَ صرِيحاً ففي أَنْدِرَاجِهِ نَحْتَ مُطَلَقٍ ضَمَانٍ المُهدَةِ وَجْهَانٍ 

قال الرَّافِعِيُ : يشترط في الحق المَضْمُونِ ثلاث صفات: كونه ثابتاء ولازماً 
ومعلومَ الصّمَّة . 

الأولى: الثبوت» وفيه مَسَائِل: 

إحداها : إذا ضمن ديئاً لم يجب بعدء وسيجب كقرض أو بيع وما أشبههماء ففيه 
طريقان حكاهما الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ وغيره. 

وأشهرهما وبه قال ابْنُ سُرَيْج : أنه على قولين: 

القديم: أنه يَصِح؛ لأنه قد تَمَسٌ الحَاجّة إليه» وهذا كما أنه جوز في القديم 
ضَمَان نفقة يَوْم المستقبل» وبهذا قَالَ أبو حنيفة ومالك. 

والجديد: المنع» وبه قال أحمد؛ لأن الضمان لو تبعه الحق» فلا يسبق وجوب 
الحق كالسّهَادَةِ. 

والثاني: وهو اختيار الشّيخ أبي حَامِدٍ القطع بالمنع» ويخالف ضَمَان التفقة؛ لأن 
النفقة على القديم تجب بالعقد» فضمانها ضَمّان وَاجِبٌ لا غير وَاجب» والمذكور فى 
الكتاب هو الطريقة الأولّى» ويجوز إعلام قوله: (في الجديد) بالواو للثانية» 1 
قوله: (لا يصح) بالحاء والميم لما ذكرناء وذكر الإمام أموراً مفرعة على القديم. 

أحدها: إذا قال: : ضمنت لك ما تبيع من فلان» فباع الشَّيْءَ بعد الشيء كان ضامناً 
لِلكلٌ؛ لأن «ما» من أدوات الشّرط» فتقتضي التعميم بخلاف ما إذا قال: إذا بعت من فلان 
فأنا ضَامِنٌ حيث لا يكون ضامناً إلا ثمن مَا بَاعَه أولاً؛ لأن «إذاة ليست من أدوات الشرط . 

الثاني : إن شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين فهاهنا أولى وإلا فوجهان». 
وكذا معرفة المَضْمُون عنه. 

الثالث: لا يطالب الضامن ما لم يلزم الدّيْن على الأصِيل» وليس له الرجوع بعد 
لزومه. 


| الضمان 


وأما قبله فعن ابْنِ سُرَيْجِ : أن له أن يرجع» وقال غيره: لا؛ لأن وضع الضَّمَانٍ 
على اللزوم. 

وإذا قلنا بالجديد. فلو قال: أقرض فلاناً كذا وعلى ضمانه فأقرضه قال القَاضِي 
الرَويَانِي - في المَذُهب -: أنه لا يجوزء وعغن ابن سُرَيْجِ تجويزه؛ لأنه ضمان مَفْرُونٌ 
بالقرض . 1 

المسألة الثانية: ضمان نفقة المدة المّاضِية للرّوْجَةٍ صحيحة» سواء كانت نفقة 
المُوسِرِين أو المعسرين» وكذا ضمان الادام ونفقة الحادِمة وسائر المُّوَّنْء ولو ضمن 
نفقة اليوم فكمثل» لأنها تَجب بطلوع الشّمْسِء وفي ضمان نفقة العّد والشَّهْرِ المستقبل. 
قولان» بناءً على أن النفقة تجب بالعقد أو بالتمكين. 

إن قلنا: بالأول وهو القديم. صم وإن قلنا: بالئّانِي قلا وَهوَ و الأصحء هكذا 
نقل عَامَةٌ الأصحيات: وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع تفريعنا على أن ضَمَان ما لآ 
يجب بَاظِل ؛ نه سسب وري النفقة على تعاقب الأيام تاج وهو التككاحء وهذا ما 
أورده المصنف؛» وقال: (وفي ضمان ما سبق سبب وجوبه» ولم يجب) إلى آخره وفيه 
إشكال؛ لأن سبب وجوب النفقة إما التّكاح» أو التمكين في النْكاح» إن كان الأول 
فالتفقة واجبة» فكيف قال: (ولم يجب).» وإن كان الثاني فالسبب غيْر موجود» ويجوز 
أن يقال فى الجواب: المراد من سبب الوجوب هاهنا ما تقرر به الوجوب,؛ بل المراد 
ننه الس الذئ إذا وبجد :استعقب: الوجوت ظاهرا عند وجوه أمر الخ 


وبيان ذلك بأنهم نقلوا قولين فيما إذا ضَمِن أرش الجتاية وما يتولد منهاء ومعلوم 
أن الجناية ليست سبباً لما يتولد منها إلا على هذا التفسيرء أما عند قولئنا: سبب 
الوجوب النكاح والتمكين» فنعني به ما يقترن به الوؤجوب» فإذا جوزنا ضمان نفقة 
١‏ لمستقبل » قَلَهُ شَرْطَانِ: 

أحدهما: أن يقدر مدة» أما إذا أطلق لم يصح فيما بَعْدَ الغَّدِء وفيه وجهان أَخذاً 
من الخِلآفٍ فيما إذا قال: أجرتك كل شَّهْرٍ بِدِرْمَمٍء ولم يقدر هل يصح في الشَّهِرِ 
الأول؟ 


والثاني: أن يكون المضمون في نفقة المُعْسِرِينء وإن كان المضمون عنه موسراً 
أو متوسطاً؛ لأنه ربما يعسرء وفي «التدمة» وجه آخر: أنه يجوز ضَمَان نَفََةِ المُوسِرِينَ 
وَالمُتَوَسُطِينَ ؛ لأن الظاهر استمرار ماله» وضمان نفقة القريب للمدة المستقبلة لآ يجوزء 
وفي ضَمَانٍ نفقة اليوم وَجْهَانَء والفرق أن سبيلّها سبيلٌ البرّ والصّلَّةِ لا سبيل للديُون؛ 
ولهذا تسقط بمضي الزّمَانِ وضيافة الغَيْرِء 


كتاب الضمان ذه6١‏ 


المسألة الثالثة: : من باع شَيْا فخرج مستحقاً فعليه رَدُ اللّمَنِ ولا حاجة فيه إلى 
شَرْطٍِ وَالْيَرّام قال القَمّالُ: ٠‏ ومن الحماقة ان شتراط ذلك في القبالات. وإن ضمن عَنْهُ 
ضار برس المشدري. هلي اسمن لل جزي لسع مسيتعها نذا لتقن الزن ةاو وى 
ضَمَانُ الدرك أيضاً. 

أما ضمان العهدة فقد قال في «التتمة»: إنما سمي به لالتزامه ما في عُهْدَةٍ البَائع 
رده» تعرز اخله هن خسن اشري : 

أحدهما: قال في «الصحاح»: يقال في الأمر عهدةء أي لم يحكم بعدلءى وفي 
عقله عهدة أي ضَعْفء فكأن الضَّامِنَ ضمن ضعف العقد والتزم ما يحتاج فيه مِنْ غُرْم . 

والثّاني : قال العهدة الرجعةء يقال: أبيعك الملسى لا عهدة؛ أي تتملس وينقلب 
فلا يرجع إلي. فالضامن التزم رجعة المُشْتَرِي عليه عند الحَاجَةٍ. 

وأما الدّرك فقد قال في «الصحاح»: الدرك التبعة تسكن وتحركء وفي «التتمة»: 
أنه سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق من مَالِهِه وفي صحة هذا 
الضّمَان طريقان: 

أظهرهما: أنها على قولين: 

أحدهما : خرجه ابْنُ سْرَيْج وغيره: أنه لايصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب؛ ولأنه 
لا يجوز الرَّهْنُ به فكذلك الكفيل. 

وأصحهما: وهو نَضَّه في آخر كتاب الإقرار أنه صحيح ١‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد لإطباق النّاسٍِ عليه» وإيداعه الصكوك في جميع الأعصارء والمعنى فيه أن 
الحَاجَة تمس إلى مُعَامَلَةٍ من لا يعرف من العُرّماءء ولا يوثئق بيده وملكه ويخاف عدم 
الظفر 2 لو ظهر الاستحقاق فيحتاج إلى التّؤثيق . 

والثاني: القطع بالصّحة حكاه القَّاضِي ابْنُ كج عن أبي إسحاق وان القََطَانِء 
وأجيب عن توجيه قَوْلٍ المنع بأنه إذا بان الاستحقاق بَانَء إن رد الثمن كان واجباً إلا أنا 


كنا لا تُعْرفه . 
وأما الرهُنُ فالكلام فيه قد مر فِي كتاب الرَّْنٍ 
التفريع : إن قلنا: بالصحة قَذَاك إذا ضَمِنَ بعد قبض الثّمَنِء أما قبله فَوَجْهَانِ: 
أحدهما: الصحة؛ لحك تخوار؟ إذ ربما لا يئق المشتري بتسليم النّمَنِ 
إلا بعد الاستيئاق . 


وأصحهما: المنع؛ لأن الضامن إنما يضمن ما يدخل في ضمان البائع ويلزمه 


ل كتاب الضمان 


رده» وقبل القبض لم يتحقق ق ذلك» وكما يصِحَ ضَمَن العْهْدَة للمشتري يصح ضمان 
نقصان الصئّجة”'" للبَائِع» ا جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن» فاتهمه البائع فيهاء 
فضَمِنَ ضَامِنٌ 0 إن كانت ناقصة» وكذا ضمان رداءة الثمن إذا شَكُ البائع في أن 
المؤدى مَل هو من الضرب الذي يستحقه؟ فإذا خرج ناقصاً أو رديئاً طالب البائع 
الضامن بِالتَقُضَانَء وبالضرب المستحق إذا رَدَ المقبوض على المشتري. 

ولو اختلف البائع والمشتري في نُقْصَان الصنجة صدق البائع بيمينه» فإذا لف 
طَالّبَ المُشْتَرِي بالنقصان» ولا يطالب الصّامن على أقيس الوجهين؛ لأن الأصل براءة 
ذمته» فلا يطالب إلا إذا اعترف بالنقصان.ء أو قامت بينة عليه» ولو اختلف البَائْعٌ 
والصَّامِنُ في نقصانها فالمصدق الضَّامِنُ على أصَحٌ الوجهين؟ لأن الأضل براءة ذِمْيِه 
بخلاف المُشْتَرِيء فإن ذمته كانت مَشْعُولةَ بحق البائع» والأصل بقاء الشّْعْل . 

واعلم أن الأئمة صوروا ضَمانَ نقصان الصّنجة والرداءة في الثمن كما أوردناه» 
قالوا: هذا الضّمَالُ للبائع كضمان العُهْدَة للمشتري» وحكى هذا صاحب الكتاب في 
«الوسيط»» فأما هاهنا فإنه قال: (وكذلك ضمان نقصان الصنجة ورداءة الجنس في 
المبيع)؛ فصور ضمان الرداءة في المبيع وهذا يمكن فرضه فيما إِذَا بَاعَ وشرطه كونه من 
نَوْع كَذَاء فخرج ج المبيع من نوع أردأ منه ثبت شتري الخيّار والرجوع بالئّمن» وإذا 
شان كان له الجر على الشلين مقا وكذا نقصان الصَئْجَةء» يمكن تصوير 
ضمانه في المبيع» » بأن باع بشرط أنه كَذَا منا فإنه إذا خرج دونه يم يبطل المبيع على قول» 
ويثبت للمشتري الخيار على قولٍ كُمَا مَرٌ فنا صنت امن زجع بالشمن عليه؛ وفي 
الصورتين يكون الضَّمَانُ للمشتري كضمان العهدة. ولو ضمن عهدة الثمن لو خرج 
المبيع معيباً فرده أو بان فساد المبيع بسبب غير الاستحقاق لتخلف شرط معتبر في المبيع 
أو اقتران شَرْطٍ فاسد ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح. 

أما في خروجه معيباً فلآن وجوب رد الثمن على البائع هاهنا بسبب حَادثِء وهو 
الفسخ فالضمان سَابِقٌ عليهء فيكون ضَمَان مَا لم يجب. 

وأما في ظهور الفساد بغير الاستحقاق فلأن هَذَا الضمان إنما جوز للحَاجَةَء وإنما 
تظهر الحاجة في الاستحقاق, ولأن التجوز عند ظهور الاستحقاق لا يمكن والتحرز عن 
سائر أسباب الفساد ممكن ولأن حبس المبيع إلى استرداد الثمن بسائر أسباب الفساد 


)١(‏ بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج ويقال سنجة بالسين خلافاً لابن السكيت وهذا 
كالمستثنى من بطلان ما سيجب. 


كتاب الضمان دل 


ممكن بخلاف حالة ظهور الاستحقاق لا يمكن» والتحرز عن سائر أسباب الفساد 
ممكن . 

والثاني: يصح؛ لأن الحَاجّة قد تمس إليه أيضاً في معاملة الغرماء ومن لا يوثق 
بالظفر به كما تمس إلى الضمان بسبب الاستحقاق» وذكر في «التتمة»: أن المذهب هو 
الوّجْه الأوّل» لكن أصحابَئًا العراقيين أجابوا بِالنَّانِيء ورووه عن ابن سُرَيْج» ونفى 
صاحب (البيان» الخلاف فيه. 

فإن قلنا: بالصّحٌة إذا ضمن ذَُلِكَ صَرِيحاء فقد حكى الإمام وصاحب الكتاب 
وجهين في اندراجه تحت مطلق ضَمَانٍ العهُدَة» ونحن نجمع ما يطالب به ضَامِن 
العَهْدَةَ» في فُصْلٍ محتوش بفصلين» ويضمن ثلاثتهما بقية مسائل الباب. 


قَضْلٌ أَوّلُ 
من ألفاظ هذا الضّمان» أن تقول للمشتري: ضمنت لك عهدته» أو دركه أو 
خلاصك منه. ولو قال: ضمنت لك خلاص المَبيع لَمْ يَصِح؛ لأنه لم يستقل بتخليصه 
بعد ظهور الاستحقاق» ولو ضمن عهدة الكْمَنٍ وخلاص المبيع معأ لم يصح ضمان 
الخلاص» وفي العهدة قولا تفريق الصفقة ولو شرط في المبيع كفيلاً بخلاص المبيع 
بطل بخلاف ما لو شرط كفيلاً بالشمن. 
ويشترط أن يكون قدر الثمن معلوماً لِلضَّامِنِء فإن لم يكن فهو كما لو لم يكن 
قدر الثمن معلوماً في المرابحة. 
ويجوز ضَمَانٌ المسلم فيه للمسلم إليه» لو خرج رأس المال مستحقاً بعد تسليم 
المسلم فيه وقبله لا يجوز في أصَحٌ الوّجْهَيْنِء ولا يجوز ضمانٌ رأس المَالٍِ للمسلم لو 
خرج المسلم فيه مستحقاً؛ لأن المسلم فيه في الدّمَّة والاستحقاق لا يتصور فيه» وإنما 
فَصْلٌ ثان 
إذا ظهر الاستحقاق» فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن» ولا فرق في 
الاستحقاق بين أن يخرج مغصوباًء وبين أن يخرج شقصاء قد ثبتت فيه الشفْعَة ببيع 
سابق فأخذه الشفيع بذَّلِكَ المبيع ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ففي مطالبة الضَّامِنِ 
وجهان: 
أحدهما: يطالب كما لو خرج مستحقاً. 


والثاني: لا؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد النّمَنِ؛ لأن السابق 


0 ش كتاب الضمان 


إلى القَهُم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق» ولو خرج المبيع معيباً فرده 
المُشَْرِيء ففي مطالبة الضَّامِنٍ بالشمن وَجْهَانِء وأولى بأن لا يُطَالَب» ويه قال المُزَنِي 
وَابْنُ سُرَيْج؛ لأن الرّد هاهنا سبب حادث وهو مختار فيه» فأشبه ما إِذّا فسخ بِجْيّارٍ شَرْطٍِ 
أو مجلس أو تقابلاء وهذا إذا كان العيب مقروناً بِالعَقْدِء أما إذا حدث في يد البَائْع بعد 
العَقْدِء ففي «التتمة»: أنه لا يطالب الضَامن بِالدّمَنِ وجهاً وَاجِداً؛ لأنه لم يكن سبب ةراد 
الشمن مقروناً بالعقدء ولم يوجد من البَائِع تفريط فيه» وفي العيب الموجود عند البيع 
سَبّبٍ الود مقرونٌ بِالعَقْدِء والبائع مفرط بِالإِحَفَاءِ فالتحق بالاستحقاق على رأي''' ولو 
تلف المبيع قبل القَبْض وبعد قبض الثمن وانفسخ العقد فهل يطالب الضامن بالثُمن؟ 

إن قلنا: إنه ينفسخ من أصلهء فهو كظهور المُسَادٍ بغير الاستحقاق» وإن قلنا: من 
حينه كالرد بالعيب ولو خرج بعض المبيع مستحقاً ففي صِحُحةٍ البيع في الباقي قولا تفريق 
الصفقة . 


إن قلنا: يصح فاختار المشتري إن قلنا: يختر بجميع النّمن لم يطالب الضَامِن 
بشيء» وإن قلنا: يختر بالحِصّة طالب بحصة المُسْتَحق من الئَّمَنْه وإن فسخ طالب 
بحصة المستحق من الدَّمن ومطالبته بحصة الباقي من الثمن كمطالبته عند الفسخ يالعيب 
وإن قلنا: لا يصح ففي مطالبته بالقّمن طريقان: 

أحدهما : أنه كما.لو بان فساد العَقُدِ بشرط ونخوه . 


والثاني : القطع بتوجيه المطالبة لاستناد الفساد إلى الاستحقاق». وهذا كله فيما إذا 
كانت صيغة الضمان شيئاً مما ذكرنا فى المّضْل الأولء أما إذا كان قد عيّن جهة 
الاستحقاق: فقال: ضمنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقاً لم يطالب بجهة أخرى 
[وكذا لو عين جهة غير الاستحقاق لم يطالب عند الاستحقاق]. 


اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس» ثم خرجت مستحقة وقلع المستحق البناء 
والغراس» فهل يجب أرش النقصان على البَائِع» وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً؟ فيه 
خلاف مذكور في الكتّاب في آخر العَضْبْء والظاهر وجوبه» وهو الذي حكاه القاضي 
أبُو القَاسِم الصّثِمَرِيُ عَن الشَّافِجِي - رضي الله عنه ‏ في «علل الشروط» وحكى عن أبي 
حنيفة إن كان البائع حاضراً رجع المشتري بقيمة البناء والغراس عليه . 


عيب ففي رجوعه بالأرش على الضامن الوجهان. ينظر الروضة 7/ .44١‏ 
)١(‏ قال النووي: أصحهما لا يرتد. ينظر الروضة 7/ 585. 


كتاب الضمان ١6‏ 


فاتمام المستحق إن شاء أعطى البائع قيمته مقلوعاً وإن شاء أمره بقلعه» وإن كان 
البائع غائباً قال المستحق للمشتري: إن شئت أعطيتك قيمته مقلوعاً وإلا فاقلعه» فإن 
قلعه رَجَعّ على المشتري بقيمته على البائع مقلوعاً؛ لأنه سلمه إليه مقلوعاًء وإذا قلنا 
برعت الأرش على البَائِع فلو ضمنه ضَامِن نظر إن كان قبل ظهور الاستحقاق لَمْ 

يَصِح ؛ لأنه مجهول ولأنه ضَمَانُ ما ليس بواجب» وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلم 
فكمثل. وقال أبو حنيفة: : يصح في الصورتين وإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوماً 

وإن ضمن ضامن عهدة الأرض وأرض نقص البناء والغراس في عقد واحد لم 
يصح في الأرش»ء وفي العهدة قولا تفريق الصَفقة» ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلاً 
فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداًء وذكر جماعة من الأصحاب أن ضَمَانَ نَقْصِ 
البناء والغِرَّاس. كما لا يصح من غَيْرِ البَاِع» لا يصح من البائع» وهذا إن أريد به أنه 
لَعْوْء كما لو ضَمِن العهدة لوجوب الأرْش عليه من غير إلزام» فهو مُسْتَمِرٌ على ظاهر 
المذهب» وإلا فهو ذهاب منه إلى أنه لا أرش عليه والله أعلم . 


قال الغزالي : وَأَخْتَرَرْنًا باللأِم عَنْ نجُومٍ لكتَابَةٍ فلآ بَصِح ضَمَائهَا. وتصِح و 
ضَمَانُ النّمَن فِي مُدَةٍ الخِيَارٍ إِذْ مَصِيرْهُ إلى اللُرُومٍ؛ وَفِي ضَمَانٍ الجغْلٍ فِي الجَعَالَةٍ 
وَجهَانِ . 

قال الرَافِعِيُ : الصفة الثّانية: اللزوم . 

والديون الثّابتة ضربان: 

أحدهما: : مَا لآ مصير له إلى اللّزوم بِحَالِ مثل نجوم الكتّابة فلا يَصِح ضَمَائهاء 
كما لا يصح الرّهْنُ بهاء هذا هو المَشْهُورَ وفيه وجه أنه يَصِحء وبه قال أَبُو حَزِيفة ولم 
أجد هذا الوجه عن الشْنْخ أبي تُحمْدِ أن ابن سريج حَرْجَةُ على ضمان ما لم يجب 
وَوْجَد سَببٍ وجوبه» وذكر القاضي ابْنُ كج أنه مأخوذ من تجويز ضمان الجغلٍ في 
الجعالة على أحد الرأيين. 

ولو ضمن إنسانُ عن المكاتب عين نُجوم الكتّابة نظر إن ضمنه لأجنبي صَحّء وإذا 
غرم رجع على المُكَانَتِء إذا كان الضَّمَانُ بإذتفى وإن ضمنه لِسَيّده يُبَتى ذلك على أن 
الذيْنَ هل يسقط بعجزه؟ وهو على وجهين: 

إن قلنا: نعم ل ببح الكمان الجر الي الاصخ . 

والصَّرْبُ الكّاني : ما له مَصِير إِلَى اللْزُوم فينظر إن كان لازماً في حََالٍ الضَّمَانِ 
صَح ضَمَانُه سواء كان مستقراً أو لَّمْ يَكُن كالمَهْرِ قَبْلَ الدُحُولِء والثمن قَبْلَ قَبْضٍ 
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المَبيع لحاجة التوثيق» ولا نظر إلى احتمال سقوطه» كما لا نظر إلى احتمال سقوط 
المستقر بالويرّاء والرد بالعيب وما أشيههماء ٠‏ وإن لم يكن لازماً حَالَ الضّمَانِ فهو على 
قِسمَيّن . 

أحدهما: ما الأضل فِي وضعه الأزوم كالئّمَنِ في مُدّةٍ الخيارٍ في ضَمَانِهِ وَجَهَان : 

أحدهما: المنع؛ لأنه لَيْسَ بلآزم. 

وأصحهما: وقد قطع به بَعْضُهم البجواز؛ لأنه ينتهي إلى اللزوم بنفسه عن قريب 
فيحتاج فيه إلى التّئِيق ثم فيه نَظرَان . 

أحدهما: أن الخلآف على ما ذكره.صاحب «التتمة» مفروض فيما إذا كان الخيار 
للمشتري أولهماء أما إذا كان للبائع وحده صَحّ ضمائه بلا خلآف؛ لأن الدَّيْنَ لازم في 

والثاني: أشار الإمام إلى أن تَضْحِيح الصّمَان مفرع على أن الخْيّار لا يمنع نَقْل 
المِلكِ في الَّمَن إلى البَائِع . أما إذا منعه فهو ضَمَان ما لم يثبت بعدء وقد ذكر مثل هذا 
الاستدراك في الرَّهْن على ما مَرّ. ءظ 

القسم الثاني : ما الأصل في وضعه الجوازهء كالجعْلٍ في الجعالة فيه وجهان كما 
ذكر في صِحّحة الرهن بهء وموضع الوَجْهَيْن بعد الشروع فيه العَمَلٍ وقبل تمامه على ما 
بيناه ثم» وضمان مال المُسَابقَة يبنى على أنها جَعَالة أو إجَارة» إن كان إجارة صَمّء وإلا 
فهو كَضَمَانِ الجغل. 

قال الغزالي : وَأَْتَرَرْنَا بالمَعْلُوم عَنْ ضَمَانِ المَجَهُولٍ وَهْوَ بَاطِلَ (ح) عَلَى الجَدِيد. 
وَكَذَلِكَ الإبْرَاُ (ح) عَن المَجْهُولٍء وَالصّحِيحٌ: جَوَارُ ضَمَانِ إبل الذَيَةِ كما يَحُورُ الإبرَاءُ 
عَنهَاء وَلَو قَالَّ: ضَمِنْتُ بن وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍفَأَشهَرُ القَولَينِ الضَحَة. 
قال الرَّافِعِيُ : الصفة الثّالئة: كونه معلوماء وفيها صور: 
إحداها: في ضمان المجهول طريقان كالطريقين المذكورين في ضمان ما لَمْ 
يجب. ووجه الجَدِيد أنه إثباتٌ مَالٍ فِي الذّمّة بعقدء فأشْبَة البيِعَ وَالإِجَارَةِ. 
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وإذا قلنا: بالقديم وبه قال أبو حنيفة وَمَالِكِ فالمّرْطُ أن تتأتى الإحاطّة بهء بأن 
يقول: أنا ضَامِنٌ لثمن ما بعت من قُلآنء وهو جَاهِلٌ به فإن معرفته مُتَيَسَرَة. 

أما إذا قال: ضمنت لك شيئاً مما لك على فُلآنِ فهو بَاطِلُ لا محالة؛ والقولان 
في صحة صحّة ضمان المجهول جََارِيَانَ فِي صِحْةٍ الإبْرَاء ع عَنِ المَجهُولٍ بطرِيقٍ الأَوْلّى ؛ لأن 
الصَّمَانَ الْيَرَامَ والإبراءً إِسْقَاط وذكروا لِلْخْلافٍ في الإبراء مَأَحَذَيْنِ . 


كتاب الضمان 1١01‏ 


أحدهما: الخلاف فى صِحّة شرط البراءة من العيوب» فإن العيوب مجهولة 
الأنواع والأقدار. 

والثاني : إن الإبراء محض إِسْقَاط كالإعتاق» أو هو َمْلِيك للمديون ما في ذمته 
ثم إذا ملكه سقط؟ وفيه رأيان: إن قلنا: إسقاط صَمّ الإبراء عن المجهول. وهو قول 
أبي حنيفة ومالك . 

وإن قلنا: تَمْلِيك لَمْ يَصِحَء وهو ظَاهِرٌ المَذْمَبِء وخرجوا على هذا الأضل 
مسائل . 

منها: : لو عرف المشتري قدر الذَّيْن ولم يعرف المبرأ عنه» وسنذكره هذ في الوكالة» 
فإن في الكتاب تعرضاً له هناك . 

ومنها: لو كان له دَيْن على هذا ودين على هَذَا فقال: أبرأت أحدكما إن قلنا: ! 
سْقَاطُ صَحّ وأخذ بِالْبَيَانِ. 


وإن قلنا: تمليك لَمْ يَصِحَء كما لو كان في يد كل واحد منهما عبدء فقال: 
ملكت أحدكما العبد الذي في يَدِه. ومنها: لو كان لأبيه دَيْن على إِنْسَانِ فأبرأء هوء ولا 
يعلم موت مورثه. 

إن قلنا: إنه إسقاط صَحٌّء كما لو قال لعبد أبيه: أعتقه وهو [لا] يعلم موت 
الأب. 

وإن قلنا: تمليك فهو كما لو بَاعَ مَالَ أبيه على طَنّ أنه حَىَ وهو ميت. 

ومنها أنه لا يحتاج إلى القَبُول إن جعلناه إِسْقَاطاّء وإن جعلناه تمليكاً فنص ابْنُ 
سُرَيْجٍ أنه لا بد من القّبُولء وظاهر المذهب: أنه لا حَاجَة إليه؛ لأنه إن كان تمليكاً 
بالتحمارة به ار قا وقد نْصُّ على هذا في كِتَاب الأيْمَا؛ فإن اعتبرنا القبول ارتد 
بالرد» وإن لم تعتبره ففي ارتداده بالرد وَجْهَانَ” '©» وهذه المسائل مخرجة على المأخذ 
المذكور» - صاحب «التتمة» مع أخوات لهاء واحتج للرأي الذاهب إلى كَوْنِهٍ 
تَمليكاً بأنه لو قال للمديون: : ملكتك ما في ذِمْتِكَ صَحّ» وبرئت ذمته من غَيْرِ نيه وقرينة» 
ولولا أنه تمليك لافتقر إلى نب أو قرينة» كما إذا قال لعبده: ملكتك رقبتك. أو لزوجته 
ملكتك نَفْسَكِ يحتاج إلى اليه . 


فرع: لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال: إني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل 
وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان: 
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أحدهما: أنه يبرأ؛ لأن هذا إسقاط محضء فصار إذا كما عرف أن عبداً قطع 
عضواً من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفى عن القِصّاص يصح. 

والثاني : لا؛ لأن المقصود حصول رضاهء والرضًا بمجهول لا يمكن» ويخالف 
مسألة القِصّاص؛ لأن العَفْوَ على القصاص مبني على التَّعْلِيب والسراية» وإسقاط 
المَظالم غَيْر مبني عليه. 

الصورة الثانية: ضمان أروش الجنَايَاتِ صَحِيحٌ إن كان دراهم أو دنانير» وفي 
ضمان إبل الدية إذا لم نجوز ضمان المَجهُول وجهان ويقال: قولان: 

أحدهما: المنع؛ لأنها مَجَهُولَةُ الصّمَةِ وَاللْنِ 

والثّاني: أنه صحيح أيضاً؛ لأنها معلومة السن والعدد» والرجوع في اللون والصفة 
إلى غَالِبِ إبل البَلّدِء ولأن الضمان يَلُو الإبراء» والإبراء عَنْهَا صَحِيحَء هكذا الصَّمَان 
وهذًا الأَظهّدْ ومنهم من قَطَعّ به ثم إذا كان الضْمَانُ بحيث يقتضي الرّجوع فيرجع 
بالحَيّوان أو بالقيمة؟ قال الإمام: لا يمتنع أن يَجْرِي فيه الخلآف المَذْكُور في إقراض 
الحَيّوان» ولا يجوز ضَمَان الدية على العَاقِلة قبل تَمَام السََّةَ ؟ لأنها غَيْرُ ثابتة بعد. 

الثالثة: إذا منعنا ضَمان المَجَهُول» فلو قال: ضمنت مالك على قُلآن من درهم 
إلى عشرة ففيه قولان على ما رواه الغَزَالِي والصَّيْدَّلانِيء ووجهان على ما رواه الإمام 
وآخرون. ٠‏ 

أحدهما: أنه لآ يَصِح؛ لما فيه من الجَهّالة . 

وأظهرهما: الصَّحَّة؛ لأن المَئْعَ مِنْ ضَمَانٍ المَجْهُولٍ لما فيه من الغَرّرِء وإِذًا ثبتت 
الغاية الملتزمة فقد وطن نفسه عَلَيْهَاء وانتفى الغرر. 

وإذا قلنا: بالصّحَةء وكان عليه عشرة أو أكثر» يلزمه عَشْرة إدخالاً للطريقين في 

ارم أو ثمانية إِخُراجاً لهماء أو تسعة إدخالاً للطرف الأول20؛ لأنه مبدأ الالتزام فيه 

ثلاثة أَوؤْجهء سيعود مثلها في الإقرار» وقال في «التهذيب»: والأصَحٌ الأول» ولو قال: 
ضمت للنا ما بين درعم وعشرة ة فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة صَحّْ وكان 
ضامناً لثمانية» وإن لم يعرف ففي صِحّحته في الثّمَانِية قَوْلِآَنِ أو الوَجَهّان. 

ولو كال: ضمنت لك الدَُرَاهِم التي لك على فلآن وهو لا يعرف مبلغها فهل يصح 
في ثلاثة لِدُحْولِهًا في اللفظ على كل حال؟ فيه وَجْْهَانء كما لو قال: : أجرتك كُل شَهْرٍ 
بدرهم» هل يصح في الشّهْرِ الأوّل» وهذه المسائل بعينها جارية في الإبراء فإِذًا عوقت 
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ما ذكرناء لم يخف عليك أن قوله في أول الركن: (ثابتاً لازماً معلوماً) ينتظم إعلام 
ثلاثتها بالحاء والميم والواو. وأنه يدخل في الضَبْطٍِ المَدْكُور في الزّكَاَ فيجوز ضمانها 
عَمَّن هِيّ عَلَيِْ وفي تجربة الرّويَانِي ذكر وجه آخر أنه لا يجوز؛ لأنها حَق الله - تعالى - 
فأشبه الكفالة بندب الشّاهِد لأداء الشّهادة وعلى الصَّحِيح هل يعتبر الإذن عَنْدَ الآداء؟ 
قال: فيه وجهان: 

أظهرهما: الاغْتبّارء ويجوز ضمان المنافع الثابتة في الذّْمم كالأموال. 

قال الخزالي: وَيَصِحُ (و) كَمَالَةُ البَدَنِ عَنْ كُلْ مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ الحُضُورٌ بِمَجْلِسٍِ 
ا ف مع ا ا 0 
32 يُشْتَرَطَ كَوْنُهُ مالآ وكارك مجان عبن المتعيوت لحري َكل مَا يَجبْ مو قشليمه 
دون نْ الوَديعة وَالْأَمَانَاتَء وَنَصِحُْ كَمَالَةُ لبن مِمْنِ اذى عَلههِ إن لم قم م عَلَيْهِ الميِنَةُ بِالدَيْنِ 
إذ الحقيرد سند عليوا وَمَعْنَاهَا إِلْرَام إخضارو. وَنَصِحٌ م الْكَمَالَةٌ بِبَدَنٍ الميّتِ إِذ قَدْ 
يَسْتَحِقُ إِخْضَارَهُ لأداءِ الشّهَادَةٍ عَلَى صُورَتِه . 

قال الرَافِعِيُ: الكلام في هذا الموضع إلى آخر الرُكن في كفالة البَدَنْء وتسمى 
كفالة الوّجّْه أيضاًء وإنما أوردوها في هذا المَؤْضع ؛ لاستغنائها عن المَضْمُون فإن الشيء 
المضمون قد يكون حقاً على السّخْصء وقد يكون نَفْس الشّخصء ولفظ الكتاب في 
أول الباب عند ذكرنا الأركان في بعض النْسَخ وهى ستةء وذلك على عد كفالة البّدن 
ركناً برأسهاء وكذلك أورد في «الوسيط» ركن الصيغة هو الركن السَّادِسء وهو بعض 
التسخ وهي حْمْسّة» وركن الصّيعّة هو الركن الخامس» وهذا أحسن. 

وَفِقَهُ المَضْلٍ أن الشافعي ‏ رضي الله عنه - نص في أكثر المواضع على أن كفالة 
المَدَنِ صحيحة وبه قال أتوخييية وَبَالِكَ وأحمد ‏ رحمهم ألله - وذكر في الدَّعْوى 
والبينات أن كَمَالة البَدَنِ ضعيفة» وللأصحاب طريقتان: 

أشهرهما: وبها قال المُرَنِي وَأَبُو إسحاق: أن فيها قولين: 

أصحهما: الصّحة لإطباق الئاس عليها في الأغصارء ومساس الحاجة إليها. 

والثاني: المنع؛؟ لأنها ضمان ما لا يدخل نحت اليدء ولا يقدر على تسليمه. 

والثانية: القّطع بالصّحةء وحمل ما ذكره في الدّعاوى على ضعفها من جهة 
القياس » ويتفرع على القول بصحتها مسائل وتَفْرِيعَاتء يشد يشتمل المٌضْل منها على 
مسألتين : 

إحداهما: فيمن يتكفل بِبَدَنْهِه وتجوز الكفالة ببدن مَنْ عليه مَالُّء ولا يشترط 


العلم بمبلغ ذلك المَالٍِ؛ لأن الكَمَالَة بالبَّرَنِ لا الْمَالٍ. 


وفيه وجه: أنه د ترط يناه على أنه لو جات غرم الكقيل قا عليه د يشترط أن 
يكون ذلك المَالُ بحيث لو ضمنه لصح بح ل كل سان بده المكائب للخو 
التي عليه لم » يصح؛ لأنه لو ضَمِنَ النَجُوم لَّمْ يّصِح فالكفالة بِالبَدَنِ للنجوم أَوْلَى أَنْ 
نصح ذكره العِرَاقِيُونَ وغيرهم. أما إذا كان عليه عقوبة» فينظر إن كانت من حقوق 
الآدميين كالقِصّاص» وَحَدَ القَلْفِ فقد نَصّ في اللعَانٍ: أنه لا يضمن رَجُلَّ في حَدٌ ولا 
لِعَانَء وعن نقل المُرَنِي في «الجامع الكبير» أنه قال: : تجوز ز الكمَالَةٌ بِمَنْ عليه حَقّ أو 
حذّء واختلف الأضحَاب فيه على طرق: 


أظهرها: ويحكى عن ابْنٍ سْرَيْج : أنه على قولين: 


أحدهما: الجَوّاز؛ لأنه حَىُ لآزِمّ فأشبه المَالَ ولأن الحضور مُسْتَحق عَلَيْهِ فجاز 
التزام إخضاره . 


والثاني: المنع؛ لأن العُقُوباتِ مبنية على الدَّفْع: فتقطع الذّرائع المؤدية إلى 
تَوَسَعهاء وعن الشّنِخْ أبِي حَامِدٍ : بناء القولين على أنه إذا مَاتَ المكفول ببدنه هل يغرم 
الكفيل ما عليه من الدين؟ 

إن قلنا: نعم لم تصح الكفالة هاهناء لأنه لم يمكن مؤاخذته بما عليه. وإن قلنا: 
لاء صَححت كما لو تكفل بِبَدَنِ مَنْ عليه مال وقضية هذا البناء أن يكون قول التصحيح 
أظهّرء وهو اخْتِيّار القَمّال وَصَاحِب الكتّاب» وادعى القّاضِى الرَّوَيَانِى أن المَذْمَبَ 

والطريق الّاني: القطع بالجوازء وحمل ما ذكره في اللّعان على الكَمّالة بِنَفْسِ 
الحَد. 

والغَّالِتُ: القطع بالمَئع؛ لأنه لا تجوز الكمّالة بما عَلَيْهِه فلا تجوز الكمّالة بِبَدَئِه 
روا القَاضِي الرَويَانِي فِي اللْعَانِ وإن كانت العقوبةٌ مِنْ حُدود الله تعالى - فالمشهور 
ابد ع العفاة 1 لأنها للتوئيق وحدود الله تعالى - يسعى في ذَفْعِها ما أمكن. 
وعن أَبِي الطيْبٍ : بْنِ سَلْمَةَ وَائْنٍ خَيْرَانَ : طرد القولين فيه» والخلاف في هذا الباب شبيه 
بالخلاف في نوت العقويات بِالشّهَادَةٍ على الشَّهَادَة» وكتاب القَاضِي إِلَى القَّاضِيء هذا 
حكم من عليه مال أو عقوية» وق اياعر الععجات من يكقل بدا با بد يفيه 
هذان وغيرهماء فقال: حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه» وبكل من 
يلزمه حضوره مَجلِس الحُكم عند الاستعداء» أو يستحق إحضاره تَجُوز الكفالة ببدنه» 
ويخرج على هذا الضبط صور: 
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منها: الكفالة ببدن امرأة يَدْعِي رجلٌ زوجيتها صحيحة؛ لأن الحضور مستحق 
عليهاء وكذلك الكفالة بها لمن ثبتت زؤْجيتهء وقال في «التتمة»: الظاهر أن حكم هذه 
الكفالة» حكم الكفالة ببدن مَنْ عَلَيْهِ القصَاص؛ لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة . 
ومنها: ا ل ل ويلزمه السعي في 
رده» ويجيء فيه مثل ما حَكَيْئَاه في الرُّوْجَة 
ومنها: الميت قد يستحق إحضاره ليقيم الشَهُود الشهادة عَلَى صورتِهِ إذا تحملوها 
كذلك» ولم يعرفوا اسمه ونسبه» وإذا كان كذلك فتصح الكمّالة ِبَدَنْهِ» ولو تكفل ببدن 
حي فمات فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
ومنها: الصَّبّي وَالمَجنُونَء قد يستحق إحضارهما؛ لإقامة الشّهادة على صورتهما 
فى الإتلافات وغيرهاء فتجوز الكفالة بهاء ثم إن كفل بإذن وليهما فله مُطالبة الوَلِيَ 
بإخقارهها عد الشلعقة وإن كَل بغير إِذْنِهِ فهو كالكفالة ِبَدَنِ العاقل البَالِغ بِغَيْرِ إِذْنِه 


ومنها: قال الإمام: لو تكفل رَجُلُ ببغداد ببدن رَجُلٍ بالبصرة فالكفالة باطلة؛ لأن من 
بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الحُصُومَاتَء والكفيل فرع المكفول ببدنه» فإذا لم 
يجب عليه الحُضور لا يمكن إيجاب الإخضار على الكفيل. 

واعلم أن الحق الذي تجوز بسببه الكفالة» إن ثبت على المكفول ببدنه بإقرار أو 
بينة فذاك. وإن لم يثبت يثبت لكنه ادعى عليه فلم ينكر وسكت صحت الكَمَالَةٌ أيضاء وإن 
أنكر فوجهان : 

أحدهما: : أنها لآ نَصِح؛ لأن الأضلّ أن لا حق عليه وقد تأيد ذلك بصريح 
إنكاره» والكفالة بِبَدَنِ مَنْ لا حق عليه بَاطِلَة . 

واس الجواز؛ 0 الور وتو عا لجار انررم إخضاري وتعلام 
والممخبوس اث تعذر تشصيل. الترزض في الخال كما جوز المعسر شان المَالِ. 

وقال أو تليق : لا يجوز ويجب أن يكون المكفول ببدنه معيناً فلو قال: كفلت 
ببدن أحد هذين لَمْ يَصِح كما لو ضمن أحد الدّينين. 

المسألة الثانية: في ضمان الأعيان. ._ 

إذا ضمن عيناً لمالكها وهي في يد غَيْرِهِ نظر إن كانت مضمونةٌ عليه كالمغصوب 
والمستعَارٍ والمستام» والأمانات إذا خان فيها فله تصويران. 

والمشهور: تخريجه على قولي كَمَّالّة الأَبَدَاء ومنهم من قطع بِالْجَوَاذٍ مع إثبات 

العزيز شرح الوجيز ج ه/م ١١‏ 
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الخلآف في كفالة الأَبِدَان والفرق أن حضور الخصم ليس مقصوداً في نفسه وإنّما هو 
ذريعة إلى تَخصيل المَالِء فالتزام المقصود د أولى بالصّحَّة من التزام الذّرِيعة» وإن جوزنا 
وبه قال ألو حديفة والحمد فردّها بَرِىء من الضّمَانِء وإن“تلفت وتمدر رَدَهَا فيل عليه 
قيمتها؟ فيه وجهان.كالوجهين في وجوب العُرْمٍ على الكَفيل إذا مات المكفول بِبَدنْهِ» 
فإن أوجبنا فَيَجِبْ في المَعْصُوب أُقْصَى القيّم» ٠‏ أم قيمته يوم التّلّف ؛ لأن الكفيل لم يكن 
متعدياً؟ حكى الإمام فيه وَجَهَيِن”'". 


ولو ضمن تسليم المبيع وهو بعد بيد البَائِع جرى الخلآف في الضْمَانٍ إن 
صححناه» وتلف انفسخ البيع» ٠‏ فإن لم يوف المُشْتَرِي الئّْمن لم يطالب الضّامِن بِشَيْءء 
وإن كان قد وفاهء ل امي ا د ا 
الأمْرَيْنِ من الئّمَنِ وقيمة المبيع؟ فيه وَجْهَانِ أظهرهما: : أولهما. والتصوير النَانِي: أ 
يضمن قيمتها لو تلفت» قال في «التهذيب»: 0 
هل يغرم اليل الدين؟ إن قلنا : : نعم صح ضَّمَان القِيمّة لو تلفت العَيْنَء وإلا لم يَصِحء 

هُو الأصَحٌ» وأيضاً فإن القيمة قبل تلف العَيْنِ ليست بِوَاحِبَةِ فيكون ما لَمْ يجب» وإن 
لم تكن العين مضمونة على صَاحِب اليد كالوديعة ومال الشركة والمَالٍ في يد الكيل 
والوصي لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة العين» ولا مضمون الرد» وإنما الذي 
بجت علن الأمين مصره التخلية: ولو تكفل ببدن العَبّْدِ الجَانِي جناية توجب المال فهو 
كما لو ضمن عيناً من الأعيان. 


ومنهم: من جُرَّمَ بالمَئع» والفرق أن العَيْنَ المضمونة مستحقة ونفس العبد ليست 
بمستحقة» وإنما المقصود تحصيل الأزش من بدله» وبدله مجهول. 


ولوبع ونا بِشَيْءٍ أو دراهم معيئة فضمن ضامن عهدة المبيع حتى إذا خرج 
مستحقاً رد عليه الثمن» وهو قائم في يد البائع فهذا من صُور ضمان الأعيان» وإن تلف 
في يَدِ البائع فضمن قيمته» فهو كما لو كان التّمن في الدّمة وضمن العُهْدَة. 

ولو رهن ثوباً من إنسان ولم يقبضهء فضمن رجل تسليمه لَمْ يَصِح؛ لأن ضمانه 
ضمان ما ليس بلازم. أما لفظ الكتاب فقد وقع في ترتيبه بعض التغيير لا عن غفلة؛ 
ولكنه اكتفى بالشرح . 

وقوله: (ويصح كفالة البدن) مُعلّم بالواو. 

وقوله: (عن كل من وجب عليه الحضور ب بمجلس الحكم) هو الضبط الذي ذَكَرَه 
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الإمَام وقوله: (على الأظهر) لى: في من عليه عقوبة لآدمي. ولم يقصد صرف 
الخلاف إلى الزوجة والعبد الآبق على ما هو واضح في «الوسيط»» ,كما أسلفنا فيهما ما 
يقتضي الخخلآف» فيجوز إعلام الزوجة والعبد بالواو. 

وقوله: (من عليه عقوبة لآدمي) يصح إعلامه بالألف. لأن أحمد لا يجوز الكفالة 
ببدنه. وقوله: (فلا ي يشترط كونه مالا) ليس مسألة أخرىء بل هو تتمة وإيضاح لما 
سبق. وقوله: : (وكذلك ضمان عين المغصوب) مُعَلُم بالواو. 

قال الغزالي: : وَيَخْرُْجُ الكَفِيل عَنٍ العُهْدَةٍ بِتَسْلِيمِهِ فِي المَكَانٍ الَّذِي شَرَط أَرَادَمُ 
المنجق أز أباه إلا أن يكُون كوئه هذ جلي مائعةٌ فلآ يون تشليماء وَيَلْرَمُهُ أْبَاعُهُ في 
شمته غَيْبِتِهِ إن غرف مَكَانُةٌ فَإِنْ مَاتَ أَوْ هَرَبَ أو اختَفًّى فَالصّحِبحُ َنْهُ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ وَقِيل: 
َْرَمُهُ الديْنُ إِنْ قَامَتْ به البَيِةُ كَإِنْ قُلْنَا: لا يَلرَمُهُ شَيْءٌ سِوَى الإخضار قَلاً تَجُورُ الكَفَالَة 
دون نَ رضًا المَكَفُولٍ ِبَدَنِهِ وَتَحُْورٌ الكَمَالَةٌ ببَدَنِ الكَفِيلٍ كَمَا يحور ضَمَانُ الصَّامِنِ قَإدًا 
مَاتّ المَكْمُولُ لآ لهُ انتقل الحَق إِلَى وَرَنَتِِ عَلَى الأَظْهَرِ» وَمَهْمَا حَضَرٌ بِنَفْسِهِ بَرىء الكفِيلٌ 


كما لو أَدَى الأصِيلٌ الدَّيْنَ. 
قال الرَافِعِي: في الفْضْلٍ مُسَائْل مُمَرّعة على صِحّة الكفَالَّة بعضها مُصَرَحٌ به 
وبعضها مشار إليه : 


الأولى : : إن عَيّنَ في الكَفَالَةِ مكاناً للْسْلِيمٍ تَعَيّنء وإن أطلق ففي «التتمة»: : أنه كما 
لو أطلق السَّلم ولم يعين مَكَانَ التُسْلِيم» وقال آلإمَام وغيره: : يحمل على مكان الكَمَالَ 
ولا يجيء فيه ذلك الخلآف» وسواء جاء الخلاف أم لا فالظاهِر جوازه» وحمل على 
ذلك المكان» وان الكفيل بالمكفول به في غير المكان المستحق جَارٌ قَبُولُه 0 أن 
ار دك ار م لع 0 
على خصمه قَسَلْمَهُ الكفِيل في مَكَانِ آخرء وإن لم يختلف الغرض فالظاهر أنه 807 
قبوله. اتح ونه إلى لساك اتام مياد فإن لم يكن حاكم أشهد عليه شَاهِدَيْنٍ 
أنه ملح إليه: 

الئّانية : يخر- ج الكفيل عن العْهْدّة بتسليمه في المَكان الذي وجب فيه التسليم» 
طلبَهُ المُسْتَحِق أو لم يطلبه بل أباه بشرط أن لا يكون هناك حَائِل كَيَدِ سُلْطَانِ أو متغلب» 
وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه ويطالب الخصمء وحبس الحَاكم بالحق لا يمنع صِححة 
التسليم» لإمكان إِخضاره ومطالبته بالحَقء ولو حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي 
إليك عن جَهَةٍ الكَفِيلٍ بَرِىءَ الكَفِيلُ كما يبرأ الضَّامِنُ بأداء الأصِيل الدَّيْنَء ولو لم يسلم 
نفسه عن جهّة الكفيل لم.يبرأ الكفيل؛ لأنه لم يسلمه إليه ولا أحداً من جهّتِهِ حتى قال 
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القَاضِي حسين لو ظفر به المكفول له في مَجِْلِس الحُكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل 
وكذا لو سَلُّمه أجنبي لآ عَنْ جهّةٍ الكفِيل» ولو سَلْمَهُ عن جهة الكفيل فإن كان بإذنه فهو 
كما لو سلمه يِنَفْسِوٍء وإن كان بغير إِذْنْهِ فليس على المَكْفُولٍ لَهُ القبرل» لكن لو قَبِلٌ 
بَرِىءَ الكَفِيل» ولو كفل بِرَجُلٍ لرجلين فسلمه إلى أَحَدِهِمَا لم يبرأ عن حَقْ الآخر كما لو 
ضَمِن لِشَخْصَيْنٍ دينين فأدى دين أحدهماء ولو كفل رَجُلآن لِرَجْلٍ فجاء به أحدهما 
وضلية إلى المكفول لهء .تقل صاحب «التهذيب» أنهما إن كفلا على الترتيب وقَعَ تسليمه 
دون صَاحِبهء سواء قال: سلمت عن صاحبي» أو لم يقل» وإن كفلا معاً فوجهان» قال 
المُرَنِي : يبرأ صاحبه كما يبرأ المسلمء آنا إذا أذىئ أحد الشافكين الذي ييران حميعا: 
وقال ابْنُ سُرَيْجٍ والأكثرون: لا يبرأ كما لو كان بالدَّيْنِ رهنان فانفك أحدهما لا ينفك 
الآخرء ويخالفٌ أداء أحدهما الدين فإنه يوجب براءة الأصيل . وإذا برىء الأصيل بَرِىء 
كُلْ ضَامِنِء وإن كانت المسألة بحَالها وكفل كُلْ واحدٍ من الكفيلين ببدن صاحبه ثم 
أحضر أحدهما المكفول به وسلمه فعلى ما ذكره المزني يبرأ كل واحدٍ منهما عن كَفَالَة 
صَاحبه وكفالة الذي كفلا به» وعلى ما ذكره ابْنُ سُرَيْج يبرأ المسلم عن كَفَالَةٍ صَاحِيه 
ولكقالة الذي كفلا به» وكما يخرج الكفيل عن العهْدَة بالتسليم يبرأ أيضاً بإبراء المكفول 
له كما يخرج الضامن عن العهدة بأموال المضمون لهء وكذا يبرأ بأموال المكفول به. 

ولو قال المكفول له: لآ حَقّ لي قبل المكفول به أو عليه فوجهان عن ابْنِ سُرَيْحِ . 

أحدهما: أنه يبرأ الأصيل وَالكفِيل. 

والثاني: أنه يراجع فإن فسر بنفي الدَّيْنِ قَذَاكَء وإن فسر بنفي الشركة والوديعة 
ونحوهماء قُبِلَ قوله فإن كذباه حلف. 

الثالثة: إذا غَابَ المكفول ببدنه نظر إن غاب غيبة منقطعة» والمراد منها أن لا 
يعرف موضعه وينقطع حْبَرُهه فلا يكلف الكَفِيلُ بإحضاره لِعَدَم الإمكان» وإن عرف 
موضعه فإن كان دون مسافة القصر فعليه إحضاره لكنه يمهل مدة الذَّهَابِ والإيّاب 
ليتبعه» فإن مَضَت المّدّة ولم يحضره حبس حينئكٍء وإن كان على مَسّافة القَّضْرٍ 
فوجهان: 

أظهرهما : أنه كما لو كان دون مسافة لقعا وكما لو كان مال المَدْيُون غائباً إلى 
:هله الممانة بوكر اقار 

الكَانى : أنه لا يطالب به إلحاقاً لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة؛ كما أنه لو غاب غيبة 
منقطعة ولو كان غائباً حين كفل» فالحُكُمُ في إخضاره كما لو غاب بعد الكفالة» وما 
حَكَيْئَا عَنِ الإمّام في كَفَالَةٍ مَنْ بالبصرة جوابٌ على أنه لآ يَلْرّم الإخضًار؛ بأن الكَمَالَة 
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ولو مات المكفول به ففي انقطاع طلب الإخضار عن الكفيل وجهان: 

أصحهما: أنه لا ينقطعء بل عليه إخضّاره ما لم يُذْفَْنَء إذا أراد المكفول له إقامة 
الشهادة على صُورَتِهِ كما لو تَكَمل ابتداء ببدن الميت. 

والثاني : ينقطع حملاً للإخضار الملتزم على حَالٍ الحَيّاةٍ فإنه الذي يَخخطر بالبال 
غالباً» وهو يُطَالُْب الكفيل بمَال؟ فيه وجهان: 


الثاني : 00 أنه يطالب؛ لأن الكفالة وَييقة 
فيستوفى الح منها إذا تَعَذَّر تَخْصِيلُه مِمّنْ عليه كالرّهْنِء وعلى هذا فالمطالبة انين 3 


بالأقل من الدين» ودية المكفول بهء فيه وجهان بناء على القولين في أن السيد يفدي 
العبد الجاني بالأرش أو بالأقل من الأرش وَقِيمّة العَئْد2" . 


وإن هرب المكفول به إلى حيث لآ يَعْلم أو توارى فالخلاف في مطالبة الكفيل 
بالمال مرتب على حَالٍ المَوْتَء وأولى بأن لا يطالب إذًا لء'يحصل الياسن هن الخضاره: 


ولو تكفل ببدن رجل وشرط عليه أنه إذا عجز عن تسليمه غرم الدين» فإن قلنا: إنه يغرم 
عند الإطلاق قلا بَأسء وإلا بَطلت الكَمّالة . 


ارال لامر المت أن الكفالة بغر رما ا ع0 


تصع؟ لل إذاتكفل يقير إذن لا ممكه إشفارء٠‏ إلا زمه الإجاية لاي تقضي الكفالة 


إلى مقصودها. 

وإن قلنا: نعم صحتء. ويغرم المّال عند العَجَزْ فتظهر فائدة الكمَّالة» وعن 
صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنها تَصِح. وإن قلنا: إنه لآ يَغْرَم عِنْدَ العجز وسدييئة 
إن شاء الله تعالى ذ في التفريع - ونّصِح الكفَالّة مِنْ غَيْرٍ رضًا المكفول له ويجري في 


)١(‏ قال النووي: المختارء المطالبة بالدين فإن الدية غير مستحقة» بخلاف قيمة العبد. قال صاحب 
«الحاوي»: ولو مات الكفيل» » فعلى مذهب الشافعي والأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ بطلت الكفالة 
ولا شيء في تركته. وعلى قول ابن سريج: ينبغي أن لا تبطل» لأنها عنده قد تفضي إلى مال 
يتعلق بالتركة» لكن لم أر له فيه نصاً. ولو مات المكفول لهء بقى الحق لوارثه. فإن كان له 
غرماء وورثة» وأوصى إلى زيد بإخراء اج ثلئهء لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والغرماء 
والوصي . سل إن الررة والعرى» .لوس به دون الوصيء» ففي براءته وجهان حكاهما 
ابن سريج. ينظر الروضة 541/7. 
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الوجه المذكور في اعتبار رضًا المضمون له في ضَمَانِ المَالِء قال الإمام: إذا تقرر ذلك 
فإن كفل برضا المكفول به» وأراد إخضّاره بطلب المكفول له» نظر إن قال: ا 
خَضْمِي فللكفيل مطالبته بالخضورء وعليه الإجَابة لا بِسَبَبِ الكفالة» ولكن لأنه قد وكله 
بإخضاره» وإن لم يقل ذلك ولكن قال: اخرج عَنْ حَقّي فهل له مطالبته المفكول به؟ 
فيه وجهان عن ابْنِ سَرَيْج : 

أحدهما: لاء كما لو ضمن بِغَيْر إِدْنِهِ مالآ وطلب المضمون له الضّامِن فإنه لا 
يطالب الأصيل» وذكر على هذا أنه يحبس» واسعيغدة الأمة» لأته خبس على ما ل 


يَقَدِر عليه . 

والثاني : : نعم ؟ لأن المُطالبة بالخروج عن العْهْدَة تدذ تتضمن التوكيل والإخضار» ومن 
هذا خرج الذي 0 صاحب «التقريب6 فإنه إذا طالب الكفيل المكفول بالحضور فتظهر 
الفائدة . 


الخامسة: لو تَكمْل ببدن الكفيل كفيل جَارٌَ؛ لأنه تكفل بِبَّدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقّ لازم» 
وكذا لو تكفل بِذَلِكَ الكفيل كفيل آخرء ولا حصر كما في ضَمَانِ المَالٍِ ثم مهما بَرِىءَ 
الكَفِيلُ الأول برىء كل من بعدهء ولو برىء الآخر لَمْ يبرأ من قبله» ولو برىء بَعغض 
الكفلاء المتوسطين برىء من بعده دون من قبله. 

السادسة: في مَوْتٍِ المكفول له ثلاثة أوجه عن ابن سَرَيْح . 

أظهرها: إبقاء الكفالة» وقيام ورثته مقامه» كما لو ضمن له المال. 

والثاني: أنها تنقطع؛ لأنها ضَعِيمَة فلا نحكم بثبوتها. 

والثالث : إن كان له وَصى أو عليه دَيْنّ بقيت الكمّالة؛ لأن الوصي نائبه») وتمس 
حَاجَنّه إلى قضاء الدَيْنِء ا 

10 وكذا إعلام قوله: (يلزمه الدين) بالحاء . 

حكاه ١‏ صاحب «التقريب أنه تجار ذُونَ رضّاه وإن قلنا: ليجب على الكفيل عن - 
وقوله: (ومهما حضر بنفسه برىء الكفِيل) يحتاج إلى تقييد معنى حضر وسلم 

نفسه عن جه الكفيل. 


كتاب الضمان 1١11/‏ 


قال الغزالي: الرُكنٌُ الََامِسُ: الصّيعَةُ وَهِىَ قَوْلْهُ: ضَمِئْتُ وَتَكَفْلتُ. وَتَحَمّلْتُء 
وَمَا يُنْبِىءُ عَن َنٍ الَُوم» وَلَوْ قَالَ: أَوَدْي أؤ أخضِرٌ لَمْ يَكُنْ ضَامِناً وَلَوْ شَرَطَ الخِيَارَ في 
الضَّمَانٍ فُسَدَ وَلَوْ عَلْقَهُ عَلْقَهُ به ِمَجِيْءٍ الشْهْرٍ قُسَدَ ()» وَلَوْ عَلّقَ الكََالَة ِالبَدَنِ به بِمَجِيْءٍ الشّهْرِ 
أو بوفْتِ الحَصَادٍ قفي خلآنٌ لِأنهُ بن عَلَى المَضْلَحَةٍ لا يَجُورٌ تليق ارا ماله 
يَحورٌ رُ تَعْلِيقُ ضَمَانٍ المَالٍء وَلَوْ تَجُرَ كَفَالَة البَدَنِ وَشَرَط التَأخيرَ في الإخضَارٍ شَهْراً جار 
لِلْحَاجَةٍ وَلَوْ شَرَطَ الأَجَلَ في ضَمَانِ المَالِ الحَالٌ فَفِيهِ خلآفٌ. وَلَوْ ضَمِنَ المُوَجُلَ حَالَا 
في فَسَادٍ الشَّرْطٍ وَجْهَانِ إن فَسَدَ قَفِي فَسَادٍ الضّمَانٍ وَجْهَانِ وَلَوْ تَكَفْلَ بِعْضْو مِنْ بَدَنِه. 
صَحْ في الكل عَلَى وَجْدِ وَفْسَدَ عَلَى وَجَْدء وَصَمّ إِنْ كَانَ العُْضْوٌ لآ يَبْقَى البَدَنُ دُونَهُ 
عَلَى وَجْهِ إلا فَلا. 

قال الرَافِعِيٌ : المقصود. الكلام في صيغة الضّمَانء وما يقترن بها من الشروطٍ 
والتعليقات» وفيه مسائر نضرب فيها كل واحد من ضَمَان المَال» وكفالة البَدَنِ بِسَهُم . 

الأولى : : لأبْدَ من صيغةٍ دَالةٍ على التزام كقوله : ضمنت لَك ما ما على فلان» وأنا 
بهذا المَالٍِ أو بإخضار هذا الشّخْص كَفِيل أو ضَامِن أو زَعِيم أو حَمِيل أَوْ قبيل» وفي 
"البيان» وجه في لفظ القبيل أنه لَيْسَ بصَرِيح» ويطرد في الحميل وما ليس بِمَشْهُورٍ في 
العقد. ولو قال: خل عن فلان والدّيْن الذي لَك عندي فهذا لَيْسَ بِصَرِيح في الضمان 
خلافاً لآبي حنيفة» فيما رواه صاحب «البيان»)» وذكره وجهين فيما إذا قأل: : دين فلان 
إلي”'"» ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشّخص فهذا ليس بالتزام» وإنما هو وَغْدء ولو 
كان قد تكفل يِبَدنِ إنسان فأبرأه المكفول له» ثم وجده ملازماً للخَضمء فقال: خله. 
وأنا على ما كُنْتُ عليه من الكَقَالة حكم ابْنُ سُرَيْجِ بكونه كفيلاً؛ لأنه إما مبتدىء بالكمّالة 
بهذا اللْفظ أو مخبر عن كفالة واقعة بعد البراءة. 


الّانية : لو شرط الضّامِن الخيار لنفسه لَمْ يَصِح؛ لأنه ينافي مُقصود الضَّمَانء ولا 
حَاجَةً إلَيْه فإن الضّامن على يقين من العُرْمء ولو شرط الخْيّار للمضمون له لَمْ يَضْرء 
لأن الخيرة في الإبراء» والمُطالبة إليه أبداء وكذا الحُكم في الكَمَالَةٍ وعن أبي حَنِيمة أن 
شرط الخيّار لا يبطلها لكنه يَلْمُو. 


ولو علق الضّمان بوقت أو غيره فقال: إذا جاء رأس الشَّهْر فقد ضمنت أو إن لم 
يؤد مالك غداء فأنا ضَامِن لَمْ يَصِح؛ لأنه عقد من العقود فلا يقبل التَّعْلِيقَ كالبيع 


.597/9 قال النووي: أقواهما ليس بصريح. ينظر الروضة‎ )١( 
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ونحوهء وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بأن يقول: أنا ضَامِن إلى شَهْر فإذا مضى ولم 
أغرم فَأنَا بَرىء» وعن ابْنِ سُرَيْج أنه إذا جاز على | لقَدِيم ضمان المَجهُول» وما لم يجب 
جَارَ التُعْلِيقَ؛ لأن من ضرورة الْضّمَان قبل الوجوب تعليق المَقْصُود بالوجٌوب» وبه قال 
أبُو حنيفة فيما رواه صاحب «البيان»» قال الإمام: ويجيء في تَعْلِيق الإبراء القَؤلآن 
بطَرِيقٍ الأؤْلّى» فإن الإبْرّاء إِسْقَاطء قال: وكان لا يمينع :من احهة القباس المسساميخة .به 
في الجديد أيضاً؛ لأن سبب امتناع التعليق ذ في العقود المشتملة على الإيجاب والقبول 
خروج الخطاب» والجواب بسببه عن النظم اللأيق بهماء ٠‏ فإذا لم يشتر ترط فيه القبول كان 
بمثابة الطلاق والعتاق. 


نإذا قرغنا على الكذيع فلو كاله إذا بعت عَبْدَك بألف فأنا ضَامِن للئَّمَنْء فباعه 
بَألْمَيْنِ فعن أَبي يُوسف أنه يصير ضَايِئاً لألف؛ لأن مَمْصُود الضّامِن أن الريَادَةَ على 
الألك غير تأرف ولا غْرَض له في قَذْرٍ الشمن» وجعله صاحب «التقريب» وجهاً لناء 
قال ابْنُ سْرَيْج: لا يكون ضامناً لِسَيْءِ؛ لأن الشّرْطَ وهو البيع بألف لم يتحقق ولو باعه 
بخمسمائة ففي كونه ضَامِئاً لها الوّجَهَان. 

ولو قال: إذا أقرضته عَشْرة فأنا ضَامِنٌ لَكُء فأقرضه حَمْسَّة عَشَّرَ فهو ضَامِنٌ 
لعشرة على الوجهين؛ لأن من أقرض خَْمْسَةَ عَشَرَ فقد أقرض عشرة» والبيع بخمسة 
عشر ليس بيعاً بعشرة» وإن أقرضه حَمْسة فعن ابْنِ سُرَيْجِ تسليم كونه ضامناً لهاء قال 
الإمام : وهو خلاف قِيّاسه؛ لأن الشَّرْط لم يتحقق» ولو علق كفالة البَدَنِ لمجيء الشَّهْرِ 
فإن جوزنا تعليق ضَمَان المَالٍِ فهذا أولى» وإن منعنا منه ففيه وجهان كالخلاف في تعليق 
الوكالة» والفرق أن الكفالة مبنية على المَضْلّحَة والجحاجة» فتتبع فيها الححاجة» وإن علقها 
يحصاد الززع فالوجهان بالترتيب» وأولى بالمنع لانضمام الجهالة لوقت خصوله إلى 
التعليق» فإن عَلّقها بقدوم زيد فالوجهان بالترتيب» وأولى بِالمَئعِ للجهل بِأضْلٍ حصول 
القُدُوم» والحصاد يحصد تقدم أو تأخرء فإن جوزنا فإذا وجد الشّرط المعلق عليه صَارَ 
كَفِيلا» وهذنه الصورة وترتيبها عزاها الإمام إلى ابْنِ سُرَيْج . 


' ولو أقت كفالة البَدَن فقال: أنا كفيل به إلى شَهْرِ رذ شد را الك قله فاته 
وفي «التهذيب» قولان: 

أظهرهما: المنع كما في ضَمَانٍ المَالِء ولو أنجز الكفالة وشرط التَّأَخِير في 
الإخضار شهراً جَارَّ لِلْحَاجَةء وكذا في الوكالة وتوقف الإمام فيه من جهة أن المعتمد في 
الباب الحُخضورء والحضور حق تَاجزء إذ المدعى مهما أراد أحضره» فكان شرط التأخير 
فيه كَشَرْط التأجِيل في ضَمَانِ المّالٍ الال وسنذكره على الوثر إن شاء الله تعالى - 
وسياق المصنف ما رآه وجهاً في «الوسيط»» فأعلم بذلك قوله: هاهنا (جاز للحاجة) 
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بالواو. وإذا قلنا بظاهر المَذُهبء فلو أحضره قبل مضي المدة وسلمه وامتنع المكفول 
له من قبوله. اق بهل لتاظرضن تن الامتاء عل الا تكد بيت عاق ار ديا مواد اه 
لا؟ وحكم القسمين على ما ذكرنا فيما إذا سلمه في غير المَكان المُعَيّنء ولو شرط 
لإخضاره أجل مجهولاً كالحصادء ففي صِحّحة الكفالة وَجْهَان نقلهما العراقيون. 

وأصحهما: المنع» وبالثاني : قال أبو حنيفة . 

الثالثة : لو ضمن الدين الحال حالاً» أو أطلق لَزِمَه الديْن 000 وإن ضمن الدين 
المُوَجّل مؤجلاً بذلك الأجل أو أطلق لزمه كذلك» فإن ضمن الال مؤجلاًء إلى أجل 
تعلوم توجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح الضمانء لكون الملتزم مخالفاً لما عَلَى الأصيل . 

وأصحهما: الصحة؛ لأن الضَمَان تبرع» فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية 
لِلْحَاجَقَ وعلى هذا فالذي يوجد لعامة الأضحَاب أنه يغبت الأجل» ولا يطالب إلا كما 
ألزم ولا يقول: التحق الأجل بالدَّيْنِ الخال وإنما يثبت عليه مؤجلا ابتداء» ولا يبعد 
الحلول في حق الأصيل دُونَ الكفِيل» ا مار رو 
وادعى الإمام إجماع الأضحَاب على أن الأَجَلّ لآيثبت» وأن في فساد الضَّمَانٍ لفساده 
وجهان : 


أظهرهما: الفساد, ولو كان الدين مؤجلاً إلى شَهْرٍ فضمنه مؤجلاً إلى شهرين 
كما لو ضمن الال مؤجلاً.ء ولو ضمن المؤجل حالا والتزم التبرع بالتعجيل مضموماً 
إلى التبرع بِأضلٍ الضمان فوجهان. كما في عكسه. والأصح الصّحَّةء وعلى هذا فَْهَلْ 
عليه الوَفَاء بشرط التُْجيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كأضصْلٍ الضمان. ‏ 

وأشبههما: لاء كما لو التزم الأصيل التعجيل ٠‏ وأيضاًء فإن الصامن فرع الأصيل» 
فشي أن يكون اله مضاهياً لما على الأصيل وعلى هذا فالأجَل يثبت في حَمَّه 
مقصودآأ أم يع لقضاء حق المُشَّابَهة» نقل في «النهاية» فيه وجهين» وتظهر فائدتهما فيما 
لو مات الأصيل والحالة هذه؛ وعكس صاحب «التقريب» فقال: في صحة شَرْط 
التعجيل وجهان» فإن فسد ففي إفساد الصَّمان وجهان» وهو قريب وله نظائر في الشّرْطٍِ 
الفاسد. ولو ضمن المؤجل إلى شَهْرَيْنِء مؤجلاً إلى شهر كما لو ضَمِن المؤجل حالاً: 

وقوله في الكتاب: (ولو شرط الأجل في ضمان المال الحال ففيه خلاف)» أي 
في إِفْسَاده الضمانء» هذا إذا راعينا طريقة الأكثرين» وحتى ني «الوسيط» وجهين في 
ثبوت الأجل» ووجهين في فَسَادٍ الضمان به إذا لم يغبت الأجل» كما حكاهما الإمام 
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فيمكن على طريقته أن يريد بقوله: (ففيه خلاف)» أي في ثبوته. 

الرابعة: لو تكفل ببدن فلان أو نفسه أو جِسْمه صَمَء وكذا لو قال: بروحه» ذكره 
في «التهذيب» ولو تكفل بعضو من أعضائه ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وبه قال السَّيِحُ أَبُو حَابِدٍ والقاضي أَبُو الطَيّبء واختاره ابْنُ الصّبّاغْ : أنه 
بَاطِلٌ كما لو آضناف البيع والإجارة إلى بَعْضِ الأعضاءء ويخالف الطلاق والّعتاق 
لأنهما مبنيان على الغّلّبة والسراية» . 


والثاني : أنه يصح؛ لأنه لا يمكن تسليمه بحاله 55 ويجوز أن 
يحتمل فيه ما لآ يحتمل في البيع ونحوه للحاجة . 

وثالثها: إن كان عضواً لا يبقى البَّدَنْ دونه كالرأس والقلب والكبد والدماغ 
صَحْ وإن كان مما يبقى البَدَن دونه كاليد والرجل لمْ يصحء قال في «التهذيب»: وهذا 
أصح . ش 

رابعها: إنما يعبر به عن جَمِيع البدن كالرأس والرقبة إذا تكفل , به صَحٌ» وما لا 
يعبر به عن الجميع كاليد والرجلء إذا أضاف به لم يَصِحء أورده القَمّالُ في "شرح 
التلخيص»» وقال: إنه الأصح» وفي قوله: لا يعبر باليد عن الجملة في أحد الوجهين 
يد والوجه بمثابة سائر الأعضاء فيما أورده المعظمء وفي «النهاية» 

تصح الإضافة إليه جزماً؛ لشهرة هذا العَقّد بكفالة الوّجْوء والجزء ء الشّائع كالنصف 
ا كالجزء الذي لا يبقى البَدَن دونه» انه وان '© والله أعلم . 

ونختم الباب بفروع هي من بابه وثراعي الاختصار. 

ضمن عن رجل ألفاً. وشرط للمضمون له أن يدفع إليه كل شَهْرهِ درهماًء ولا 
يحسبه من مَالٍ الضّمَان فالشرط باطلٌ» وفي بطلان الضّمَانَ وجهان”" ذكرهما القاضي 

ولو كفل ديئاً أو كفل ببدن إنسان ثم ادعى أنه كفل ولا حق على المضمون عنه» 
أو المكفول بهء فالقول قول المكفول له؛ لأن الضّمان والكفالة لا تكون إلا بَعْدَ ثبوت 
الحَنء وهل يحلف أم يقبل قوله من غير يمين؟ فيه وجهان عن ابْنِ سَرَيْحِ فإن قلنا 
بالأول نكل حَلَفَ الكَفِيلُ وسقطت المطالبة عنه» ولو أقر أنّه ضَمِن أو كفل وأنكر 


وفؤاده وغيرها مما لا يحبي دونه أو جزء شائع. ينظر روضة الطالبين */ 459. 
)١(‏ قال النووي: أصحهما البطلان. ينظر المصدر السابق. 
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المضمون له الشرط بنى ذلك على تَبْعِيض الإقْرَار. 

إن قلنا: لا يتبعض» فالقول قول الضّامِن مع يمينه يمينه وإن قلنا: يتبعض فَالقَوْلُ قول 
المَضْمُونٍ له. 

ولو ادعى الكفيل أن المكفول به بَرِىء من الحَقْ وارتفعت الكفالة» وأنكره 
المكفول له فالقول قول المكفول له مع يمينه فإن نكل وحلف الكفيل بَرِىء. وإن لم 
يبرأ بيمينه المكفول به. 

ولو قال: تكفلت ببدن رَيْدٍ فإن جئتك به وإلا فأنا كفِيل ببدن عمروء لم يجزء أما 
كفالة زَيْدٍ فلأنه لم يلتزمهاء وكأنه قال: كفلت ببدن هذا أو ذاك» وأما كقالة عمروء فبناء 
وا ار 
أنه يصحء ار و م 
وقال الأكثرون: لآ يَصِحء لأنه تكفل بشرط إبراء الكفِيل وأنه فاسدء والكفالة ببدن 
الأجير المعين صّجيحة» ومن غرم الكفيل عند العَجْزْ عن التسليم لم يصححها؛ لأنه إذا 
مات انفسخ العقدء وسقط الحق قاله في «التتمة» والله أعلم. 


البَابُ الثَا: ني في حُكم الضّمَانٍ الصّحِيح 

قال الغزالي : وَلَهُ كام : الأول - يجو (م) مُطَابَةُالَاِنٍ مِنْ غير قاع الطب 

عَن المَضْمُونِ عَنْهُ وَمَهْمَا أبْىء الأصِيلٌ برَىءَ الكفِيل» َإِنْ أَبْرىء الكَفِيلُ لَمْ يَبْرَا 
الأصيل » وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ مُوَجَلاً قَمَاتَ الأصِيلُ لَمْ يُطَالِبَ الكفيل لِأنَهُ حي . 

قال الرَّافِعِيُ : : مقصود الباب بيان ما يترتب على الضْمَانِ الصحيح من الآثار 
والأحكام. » فمئها: أنه يتجدد للمضمون له جوارٌ مطالبة الضامن» ولا تنقطع مطالبته 

عن المضمون عنه. بل يتخير في مطالبتهما ومطالبة وَاحِدٍ منهما؛ ؛ لأن غرض العقد 
التوثيق. 

وعن مالك رضي الله عته ‏ أنه لا يطالب الٌامن إلا إذا عي عن تصِبلِه من 
الأصيل » لغيبة أو إعسارء هذا إذا أطلق الضّامن. 

أما إذا ضَمِن بشرط براءة الأصيل ففي صِحته وجهان عن ابْنِ سُرَيْج : 

أشبههما: المنع؛ لأنه قرن به شرطاً يخالف مقتضى الضّمان. 


والثاني : : يصحء كما روى أنه لما ضمن أبو قتادة ‏ رضي الله عنه د التيدارين عن 
الميّت» ٠‏ قال النبي وَلهْ: هما عَلَيِكَ حَنُ الْغَرِيم وَبَرِىء الْمَيْتُء فَقَالَ: نَعَمْ قَصَلّى 
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فإن قلنا: بالصّحَةء ففى صِحَّة الشرط وجهانء» يشتمل الخلاف في براءة المجيل 
إذًا حال على من لأ دين عليهء وصكككا هذ التحوالة وقد-مَد ذلك وقد يكس 
الترتيب فيقال في صِحّحة الشرط : إن فَسَدَ ففي قُسَاد الضّمَانِ وجهان» وإذا صَحَحَنَا العقد 
والشّرط بَرِىء الأصيل» وكان للضّامن الرجوع عليه في الحَالٍ إن ضمن بإذنه؛ لأنه 
حصل براءة ذمته كما لو أدى ومهما أبرأ مستحق الذَيْن الأصيل برىء الضامن لسقوط 
الحق كما لو أدى الأصيل الدين أو أحال الأصيل مستحق الدَّيْن على إنسان أو أحال 
المستحق غرِيمه عليه. وكذلك يبرأ ببراءة ضَامِن الصّامن» .ولو أبرأ الصَامِن لم يبرأ 
الأصيل؛ لأن إبراءه إسقاط للوثيقة ثيقة» وذلك لا يقتضي سُقوط أضل الدَّيْنِ كَقَْكْ الرهن» 
ويبرأ بإبراء المَضْمُونٍ لَهُ ولايبرأ الصّامن بإبراء ضَامِن الضّامنء كما ذكرنا في الصّامن 
والأصيل . 

ولو ضمن ديناً مؤجلاً فمات الأصِيل وحلٌ عليه اليْنَ لم يحل على الضَّامِنِ؛ لأنه 
حَيٌّ يرتفق بالأجل» وخرج ابْنُ القَطانٍ: أنه يحل على الضّامِن أيضاً لأنه فرع الأصيل» 
وعلى المَذْمَبٍ لو أخر المستحق المطالبة كان للضَامِنٍ أن يطالبه بأخذ حقه من نَرِكَةٍ 
الأصيل في الحال» أو إبراء ذمته؛ لأنه قد تهلك التركة» فلا يجد مرجعاً إذا غرم» وعن 
رواية الشيخ أبي عَلِيّ وجه : أنه ليس للضّامِن هذه المُطالبة» ولو مات الصّامن حل عليه 
الدين» فإن أخذ المستحق المال من تركته لم يكن لورئته الرجوع على المَضْمُون عنه 
قبل حُلُولٍ الأجل» ونقل القَاضِي ابْنْ كج وجهاً آخر أنه لا يحل على الصّامن كما لا 
يحل على الأصِيل . 

ظ قال الغزالي : الثَانِي: أَنّ لِلضَامِن إِجْبَارَ الأَصِيلٍ عَلَى نَخْلِيصِهِ إِنْ طُولِبَ» وَفِي 
مُطَالبَهِ بالمُخلِيصٍ قَبْلَ أن يُطَالَبَ خلآفٌء وَكذًا في قُذَرَتِهِ عَلى المُطالبَةِ بتَْلِيم المَالٍ إلهه ' 
حَنّى يُوَدَْهُ بتفْسِهِ فْيَخْرُجٍ عَنٍ العْهْدَةٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : أصل مسائل المُصْلٍ وجهان» خرجهما ابْنُ سُرَيْجِ في أن مجرد 
الصّمَان هل يثبت حقاً للضّامن على الأصِيل» ويوجب علقة بينهما أم لا؟ ففي وجه 
يوجب» لأ امنفلك كنت بالعن كما قدو قلعت لدعرفنة على الأسيل: وفيه وجه 
لا؛ لأنه لا يفوت عليه قبل العُرْمِ شيءء فلا يثبت له شَيْءٌ إلا بالغْرم . 

إذا عرفت ذلكء» فلو طَالَّبَ المَضْمُون لَّهُ الصّامِن بأداء المَالِ كان له أن يُطَالِبٍ 
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الأصيل بتحصيله إن ضَمِن بِالإدْنِء كما أنه يغرمه إذا غرم» وعن القَفّالٍِ وجه: أنه لا 
يملك مطالبته» والمشهور الأول» وهل يطالبه التخليص قبل أن يُطالب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما لو استعار عبد الغير للرّهن ورهنه» كان للمالك المطالبة 
بالمَكُ . 


وأصحهما: لا؛ لأنه لم يغرم شيثاً ولا توجهت عليه طلبة» ويخالف الرهن فإنه 
1 محبوس بِالدَّيْنِء وفيه ضَرَرٌ ظَاهِرٌ ومعنى التخليص أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ 
ببراءته الضّامن» وفي تمكن الضامن من تغريم الأصِيل قبل أن يغرم حيث ثبت 
الرّجُوع وجهان ذكرهما الشّنِحُ أَبُو مُحَمّدٍ والإمام بناء على الْأَضلٍ المذكورء إن أثبتنا له 
حقاً على الْأصِيلٍ بمجرد السمَان فله اخذف ولا قلة: 


وقوله في الكتاب: (وكذا في قدرته على المُطالبة بتسليم المال إليه» حتى يؤديه 
بنفسه فيخرج عن العهدة) محمول على هذه الصورة» وأنه يستظهر بالمأخوذ ويؤدي 
الدّيْنَء إما منه أو من غيره» فيخرج عن العُهْدَة وظَامِرُ اللّفٍِْ يشعر بأخذه منه ليباشر 
أداءه نيابة عنه» ويستفيد بِعَيْنِ البراءة» لكن الحمل عليه بعيد لِبُعْدٍ الخلآفٍ في الإخبار 
على الإتابة» وأيضاً فإنه ليس له ذكر في كُتْبٍ الأئمة» ولكن الوَجْهَان في تمكينه من 
لنغْرِيم مفرعاً على أن ما يأخذه عوضاً عما يقضي به دَيْن الأصيل هل يملكه؟ فيه وَجْهَان 
> بناءً على الْأَصْلٍ السَّابِقِء فإن دفعه الأصيل ابتداء من غير إِجْبَارٍ ومطالبة» فإن قلنا يملكه 
فله النٌصرف فيه كالفقير إذا أخذ الرَّكَاة المُعَجَلة لكن لا يستقر ملكه عليه إلا بالِعُرْم» 
حتى لو أبرأه المستحق كان عليه رَدَ ما أخذه. كرد الرّكّاة المُعَبّلة إذا هَلَكَ المَالُ قبل 
الحَؤل فإن قلنا: لا يملكه فعليه رَدُه ولو هلك عنده ضمن كالمقبوض بالشراء الفاسدء 
ولو دفعه إليه وقال: اقض به ما ضمنت عنّْيء فهو وكيل الأصِيل والمال أَمَانةٌ في يد 
ويخرج على لِك الآضل صُوّر أخرى: 
منها: أن الضامن هل يحبس الأصِيل إذا حبس المَضْمُون لَّهُ الضّامِن؟ إن أثبتنا 
العلقة بين الصّامن والأصيل » يجوز للضَامِن حبسه. وبه قال أَبُو حَنيقّة» وإلا قَلآء وهو 
الأصَح . ومنها: لو أبرأ الضّامن الأصِيل عما سيغرم» إن أثبتنا العُلْقَة في الحال صَمٌّ 
الإبراء» وإِلا خرج على الإبراء عَمّا لَْمْ يَجبء ووجد سبب وجوبه. 


ومنها : الو صالح الضَامن الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على حَدمْسّة إن أثبتناها 
في الحال 2 صَحّ الصّلْحُ» لأنه أخذ عوض بعض الحَقٌء وأبرأ عن البَاتِي وإلا لَمْ يَصِحَء 
ومنها: لو ضمن ضَامِنِ عن الأصيل للضَّامِنٍ ففي صحته الوجهان وكذا لو رهن الأصيل 
عند الضامن شيئاً مِمّا ضَمِنء والأصَمّ في الكل المنع» ولو شرط في ابتداء الضمان أن 
يعطيه الأصيل ضامناًء ففي صحة الشرط الوجهان إن صَحّ فإن وفى الأصيل وأعطاه 
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ضَابئاً فَذَاكء وإلا فله فسخ الضمانء» وإن فسد فسد به الضمان على أصح الوجهين. 
والله أعلم . 

قال الغزالي: الغَّالِتُ: الرجُومٌ وَمَنْ أدَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَير إِذْنِهِ لَمْ يَرْجِعْء وَإِنْ أدَى 
بِشَرْطٍ الرجوع وَإذْنِهِ رَجَعٌ وَإِنْ أذ بالإذنٍ دون نّ شَرْطٍِ الرجوع فَوَجْهَان وَالضَامِنُ يَرْجِعٌْ 
ِنْ ضَمِنّ انق بالإذنٍ» وَإِنْ نْ أَسْتَقَلٌ بهما َم يَرْجِعْ ' وَإِنْ ضَمِنَ دُونَ نَ الإذنٍ واد بالإذنٍ 
فَالصّحِيحُ أَنُّ لأ يرْجِعٌ» وَإِنْ ضَمِنَ بِالإِذْنٍ وَأَدى بِمَيرٍ الإذْنِ عَنْ مُطَالَبَةِ فَِرْجِعْ . 

قال الرَافِعِيٌّ: الغرض الآن بيان الموضع الذي يستحق الضَاهِ من الرجُوع على 
الأصيل ِالمَعْرُوم والذي لا يستحق» وقدّم عليه الكلام في أن من أَذَى دَيْنَ الغَيْرِ من غير 
ضمان متى يرجع؟ ؟ وتفصيله أنه إن أذَاه بغير إِذْنٍ المَدَيُونِ 3 يكن له الرَجْوع؛ لأنه مَتَبرّع 
بِمَا فَعَلَّه ويخالف ما لَوْ أوجر طَعَامَهُ للمشطر حيث يَرْجع عليه» وإن لم يأذن المضطر 
لأنه ليس متبرعاء بل يجب عليه إِطعَام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة» فإن في 
اقتضائها النُّواب» خلاف يذكر في موضعهء لأن الهبّةَ متعلقة باختيار المُتّهِب ‏ ولا اختيار 
للمَدْيُون هاهنا . 

وعن مالك يثبت له الرَجُوعء إلا إذا أدى العدو دين العدوء فإنه يتخذه ذريعة إلى 
إيذائه بِالمُطالَبَةَ وإن أداه بإِذْنِ المديون, فَإِنْ جَرَى بينهما شَرْط الرجوع ثَبَتَ الرَجُوع. 
وإلا فَوَجْهَان: 

أحدهما: لا رجوع؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإذن في الأذاء ».ولس 'من ضروزة 
الأداء الرّجوع . 

وأصحهما: الرجوع؛ بناءً على المُعْتَادٍ في مثله من المُعَامَلتِء وأفاد الشَّيِحُ أَبُو 
مَحَمَّدٍ هاهنا كلامين : 

أحدهما: تقريب هذا الخلآف من الخلاف في أن الهبة المُطلّقة هَل تقتضي النَّوَابَ 
وترتيبه عليه؟ والحكم بالرجوع أولى من الحُكم بالثواب» ثم لأن الهِبَةَ مصرحة بالتبرع 
والأداء خلافه. ولأن الواهب مبتدىء بالتبرع» والأداء هاهنا مستوف بالاستدعاء الذي 
هو كالقرينة المشعرةبالرّجوع. 

والثاني : أن في الهِبّةٍ فارقاً بين أن يكون الوَاهِبٍ ممن يطمع مثله في تُواب مثل 
الملتهب أو لا يكون» فيخرج وَجَْهٌ ثالث مثله هاهنا. 

وأما الضَامِن فله أربعة أحوال: 


أولها: أن يضمن بإذن الأصِيل ويؤدي بِإِذْنِهِء فيرجع عليه لأنه صَرْفُ ماله إلى 
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منفعة الغَيْرٍ بأمره فأشبه ما إذا قال: اعلف دابتي فأعلفهاء وعن أبي حَنيفة: أنه يرجع» 
إذا قال: اضمن عني وأدّ غني . أما إذا لم يقل: عَني فلا يرجعء د كان بينهم 
مُخَالَطَةُ لبركة: أو زَوْجِيِّةٍ أو نحوهماء ولا فرق في ثبوت الرّجوع بين أن ي* يشترط 
الرّجوع أو لا يَشْتَرِطء قال الإمام: ويحتمل في القياس أن ينزل الإذن في الضّمَانء 
والأداء منزلة الإذن في الأداء من غير ضَمَانِء حتى يقول: إن شرط الرجوع ثبت» وإلا 
فَعَلى الخلاف» وفي الكلام لصاحب «التقريب» رمز إليه. 


وثانيها: أن يضمن ويؤدي بغير إِذْنْهِء فلا فلا رجوع له على الأصيل» خلافاً لمالك 
وأحمد. واحتج الأصحاب بحديث علي وأبي قتادة بأن النبي يك صَلَّى عَلَى المَيْتِ بَعْدَ 
َمَانِهِمَاء ولو كان لهما الرجوع لما صَلّى لبقاء الدَيْنء وأيضاً فإنه عَلكْلادٌ قال: «الآنَّ 
بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ عَنِ انار 0 


ولو بقي الدّيْن لما حصل التبريد. 


وثالئها: أن يضمن بغير إذنه ويؤدي بإذنه» ففي وجه يرجع لأنه إِسْقَاط الدَيْنٍ عن 
الأصيل بإذنه . 

والأصح : المنع؛ لأن اللْزُوم بِالضَّمَانِ ولم يأذن فيه» ورتب الوَجْهَيْنَ في «النهاية» 
على الوَّجَهّيْن فيما إذا أذّى دين لير بإذنه من غير ضَمَانِء ومن غير شَرْطٍ الرجوع. 
وقال: هذه الصورة أولى بأن يمتنع الرجوع؛ لأن الإذن في الأداء بعد اللزوم بالضمان 
في حكم اللغوء وأبدى احتمالين فيما إذا أذن في الأداء بِشَرْطٍ الرَجُوع والحَالّة هذه. 


أحدهما: يرجع » كما لو أذن في الأداء بهذا الشَّرْط من غير ضَمَانَء ووجه الئَّانِي 
أن الأداء استحق الضّمَانَء والمستحق بلا عوض لآ يجُوز أن يقابل بعوض كُسَائِرِ 
الحَقُوق الواجبة””' . 


والرّابعة : أن يضمن بالإذن ويؤدي يغير الإذن» 0 سُرَيْج؛ ووجه 
الث عن أبي إسحاق أحد وجهي ابْنِ سُرَيْجِ وهو الأصح المَنُصُوص: أنه يرجعء لأن 
الأضل في البَاب الالتزامء وقد صادفه الإذن فليلتقي به. 

والثاني: لا يرجع؛ لأن الغرم حَصّل بِغَيْر إِذْنِ الأصيل» وإِنّما لم يقصد إلا التوثيق 
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بالضماة: 


)١‏ بلفظ (الآن بردت عليه جلده) أخرجه الدارقطني (174/5) وأحمد 70/50 والحاكم (؟/08) 
والبيهقي (5/ 75). 
(؟) قال النووي: الاحتمال الأول أصح. ينظر الروضة #/5549. 
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00 وهو الذي ذكره أبو إسحاق أنه إن أدى من غَيْرٍ مُطَالْبَةٍ أو عن مُطالبه 
ولكن أ مكنه مراجعة الأصِيل واستئذانه فلم يفعل» لمي ثبت له الرجوع؛ لأنه لم يكن 
مضطراً إلى الأَدَّاى وإن لم يمكن مراجعته لكونه غائباً أو محبوساًء فله الرجوع. 

وأما ما ذكره في الكتاب: أنه إن كان الأداء عن مطالبته فيرجع» فإن ابتدأ 
فوجهان, فإن فقهه ما ذكرناه ف في الوَّجَْهِ الغالث إلا أنه رَأَى الرَجُوعَ فيما إذا كان الأداء 
عن مُطَالْبَةٍ كالظاهر المَمُْطوع به» وتخصيص ذكر الخلاف بما إذا ابتدأ بالأداء . 

واعلم أن الفرق غير منوط بمجرد كونه مطالباً أو مبتدئاًء بل المطالب الذي يحضر 
في المُرَّاجعة كالمبتدىء على ما سبق» فليضم في قوله: (عن مطالبة العبد المحتاج 
إليه) . 

فرع: حوالة الصَّامن رَبَ الدَّيْنَ على إنسان» وقبوله حوالة رب الدّيْنِ عليه 
ومصالحتهما عن الدَّيْن على عوض» وصيرورة الذَّيْنِ ميراثاً للصّامِنء كالأداء في ثبوت | 

قال الغزالي: وَلَوْ صَالَحَ المَأدُونَ فِي الأدَاءِ بشَرْطٍ الرّجُوع عَلَى غَيْرٍ جئس الدَّنْنٍ 
َجَعَ عَلَى الأضخ. وَلَوْ صَائَحَ الضَامِنَ عَنْ ألفِ بِعَبْدِ يُسَاوِي يَسْمِمَائَةٍ يَرْجعْ يعِسْممَائةٍ 
عَلَى وَجْهِء وَعَلَى وَجْهِ بالألفٍ. لِأنّ المُسَامَحَةَ جَرَتْ مَعَهُ وَلَوْ سُومِحَ الضَامِنُْ بحط قُذْرٍ 
بن الزن أذ صقي لم يزجغ ولا ينا ذل 

قال الرَافِعِيُ : قد بان في المّضل السابق مَوْضِع أصل الرّجُوع والنظر بعده فيما 
يرجع بهء فإن كان ما دفعه إلى رَبّ الدّيْنِ من جئس الذَيْنْء وعلى صفته قَرَجَعَ به» وإن . 
اختلف الجنسء فالكلام في المَأذون في الأداء من غير ضَمَان ثم في الضامن أما الأول 
فالمأذون بِشَرْطٍ الرجوع أو دونه إذا أثبتنا له الرجُوع لو صالح رَبّ المال على غير حِنْسِهِ 
فهل له الرجوع أو لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها : نعم ؛ لأن مقصوده أن يبرىء ذمّته وقد فعَل. 

وثانيها: لاء لأنه إنما أذن فى الأداء دون المُصَالَحَةَ. 

وثالئها: الفرق بين أن يقول: أَدَ ما على من الدَّنَانِير مثلاً فلا يرجع» وبين أن 
يقتصر على قوله: أد دَيْنِي» أو ما على فيرجع. فإن قلنا بالرّجوع فيما يرجع حُكمُّه؟ ما 

أما الصَّامِنء فلو صَالَحَ على غير الجئس يرجع بلا خلآف؛ لأن بالضّمَانٍ ثبت 
الحَقّ في ذْمّتِهِ ثبوته في ذِمَّة الأصيل» والمصالحة معاملة مبنية عليه بخلافٍ المأذون مِنْ 
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غَيْرٍ ضَمَّانِ ثم ينظر إن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قَدْرِ الدَيْنِ لم يرجع بالرْيادَة؛ 
لأنه متطوع بهاء وإن لم تكن أكثر كما لو صَالَح مِنْ أَلْفٍ عَلَى عَبْدِ يساوي تسعمائة 
فوجهان» وقيل : قولان. 

أصحهما: أنه لا يرجع إلا بتسعماثة؛ لأنه لم يغرم سِوّاها. 

والثاني: يرجع د بالألفٍ؛ لأنه قد حَصّلٌ براءة الذمّة بما قعل ومسامحة رَبَ الدَيْنٍ 
جرت معهء ولو أنه باع العَبْدَ بألف وتقاصا فالرَجُوعٌ ب بألفٍ بلا جلآف؛ لأنه ثبت في ذِمُتِهِ 
ألف. ذكره في «التهذيب»» ولو قال للمضمون له» بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك 
عن قُلآن ففي صِحْةٍ البَِع وَجْهَانِء حكاهما الأستاذ أَبُو مَنْصُور البُعْدَادِىُء فإن 00 
فيرجع بما ضمنه؛ أم بالإقل مما ضمنه ومن قِيمَةٍ العَبْدِ؟ قال: فيه وجهان'' وأما 
الصَّفَّةَ فإن كان المؤدى خيراً كما لو أَدَّى الصّحَاح عن المكسرة لَمْ يَرْجِع ا 
وإن كان بالعَكس ففيه الخلآفٌ المَذْكُور فِي خلآف الجئس» وعن الشَّيْخْ أبي مُحَمَّدٍ 
القطم : بأنه يرجع بما أَدّى وهذا ما يقتضيه نَظُمْ الكتَابٍ» والفرق أن غير الجنس يقع 
عوضاً والمكسرة ة لا تقع عوضاً عن الصّحَاحء فلا يبقى إلا رعاية حكم الإيفاء والاستيفاء 
قاله الإمام» ويتعلق بالرجُوع مَسَائِل أخخر نوردهًا موجزين: ش 

منها لو ضمن عشرة وَأَدَى خمسة وأبرأه رَبَ الدّيْن عن البَاقِي لم يرجع إلا 
بِالخْمْسّة المغرومة» وتبقى الخمسة الأخْرّى عَلَى الأصيل؛ لما مد أن إبْرَاء الصّنَامن لا 
يوجب براءة الأصِيل» ولو صالحه من العَشْرة عَلَى خمسة فلا يرجع إلا بالحَمْسَة أيضاًء 
لكن يبرأ الصّامن والأصيل عن البَّاتِّي؛ وإن كان صلح الحطِيطة أبرأ في الحقيقة؛ لأن 
لفظ الصّلْح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثيرء بخلاف ما إذا صَرَّحَ بِلَفْظِ الإبراء» 
هكذا أورده الشَيْحَان المَرّاءِ والمتولى» ولو قال قائل: لفظ الصّلح يتضمن القناعة بالقليل 
ممن يجري الصّلْح معه على الإطلآق» والثّاني: ممنوع لم يصحح الجَوّاب. 

ومنها: ضَمِن ذِمْيّ لِذِمِي دين عن مُسْلِم ثم تَصَالَحَا على حَمْرٍ قَهَلْ يبرأ المُسْلِم 
لأن المصالحة بين الذميين أم لا يَبْرأ كما لو دفع الخَمْرَ بنفسه؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: بالأول ففي رُجوع الضَايِنٍ عَلَى المُسْلِمٍ وجهان. إن اعتبرنا بما أدى لم 
يرجع بشيء» وإن اعتبرنا بما أسقط رَجَع بالدَيْن . 


ومنها: ضمن عن الضامن ضامن وأدى الثاني فرجوعه على الأول كرجوع الضامِن 
على الأصيل فيراعى الإذن وعدمه وإذا لم يكن له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه 
)١(‏ قال النووي: المختار الصحة وأنه برجع بما ضمنه. ينظر الروضة ؟/ .50١‏ 
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الرجوع للأول على الأصيل لأنه لم يَغْرم» ولو ثبت له الرجوع على الأول فَرَجع رجع 
الأول على الأصِيل إذا وجد شَرْطهء فلو أراد الثاني أن يرجع على الأصيل ويترك الأوّل 
نظر إن كان الأصيل قد قال له: اضمن عن ضَامِنِي. ففي رجوعه عليه وَجْهَاَء كما لو 
قال الإنسان: أدْ ديني فأدى» وليس هذا كما لو قال: اقض دين فلان ففعل حيث لا 
يرجع على الآمر؛ لأن الحق لم يتعلق بذمتهء وإن لم يقل له: اضمن عن ضامني فإن 
كان الحَالُ بحيث لا يَقْنَضِي رجوع الأول على الأصِيل لم يَرْجِع الثَانِي عَلَيْه: وإن كان 
يقتضيه فكذلك في أصَحٌ الوجهين؛ لأنه لم يَضْمَّن عَنِ الأصِيلٍ» ولو أن الثاني ضمن 
عن الأصِيل أيضاً فلا رجوع لأحد الضّامنين على الآخرء وإنما الرّجوعٌ للمؤدى على 
الأصيل» ولو ضمن عن الأول والأصيل جَمِيعاً. فإذا أدى كان له أن يرجع على أيهما 


شاع وأن يرجع بالبغض على هذا وبالبعض على ذَاك تم للأول الرجوع على الأصِيل 
بما غرم إذا وجد شَرْطه . 


ومنها : على زيد عَشرة ضمنها اثنان» كُلَ وَاحِدٍ منهما خمسة وضمن أحدهما عن 
الآخرء فلرب الدَيْنِ مطالبة كُلْ وَاحِدٍ منهما بِالعَشْرّة» نصفها على الأَصِيل ونصفها على 
الضَّامِن الآخْرِء فإن أَدَى أحَدُهُمَا جميع القشرة رجع بالنصف على الأصيلٍ وبالتضفٍ 
على صَاحِيوء وهل له الرجُوعٌ بالكل عَلَى الأصيل إذا كان لِصَاحِبهِ الرّجوع عليه لو 
غرم؟ فيه الوَّجَهَانء وإن لم يؤدٍ إلا خْمْسّة فينظر إن أداها عن الأصيل أو عن صَاحِبهِ أو 
عنهما ويثبت الرجوع بخمسة : 


ومنها: ضمن الثّمن فهلك المّبيع قَبْلَ القَئْضٍ أو وجد به عيبا فرده؛ أو ضمن 
الصّداق فارتدت المرأة قبل الدَّخْولٍء أو فسخت بِعَيْبء نظر إن كان ذلك قبل أن يؤدي 
الضّامن بَرِىءَ الضَّامِنٌ والأصِيل» إن كان بعد نإن كان سعية نيك يثبت له الرّجوع رجع 
بالمغروم على الأصِيل» وضمن رب الذَيْنٍ للأصيل ما أخذ إن كان مَالِكاًء وإن كان باقياً 
يرد عينه» وهل له إمساكه وَرَدَّ بَدَله؟ فيه الخلاف المَذْكُور فيما إذا رَدّ المَبيع بِعَيْبِ وعين 
دراهمه عِنْدَ البَائِع» فأراد إِمْسَاكها ورد مِثلها. 


والأصح: المنع» وإنما يغرم الصل دون الضَّامِن؛ لأن في ضمن الأدّاء عنه 
إقراضه وتمليكه إياه» وإن كان بحيث لا يثبت يثبت له الرجوع فلا شَيْءَ مااي 
الأصيل» وعلى المَضْمُون له رَدّ ما أخذى ولق من برد موكيا لوك ع بالصَّدَاقٍ 
وطلق الزّوْج قبل الدَخْولٍء وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 


ومنها: أدى الضَّامِن الدَّيْنَء ثم وهبه رَبَ الدين منهء ففي رجوعه على الأصِيل 
وَجهَانٍ مبنيان على القَوْلِينِء فيما لو وَهَبَّتِ الصٌّداق من الرُوْجء ثم طَلْقّهًا قَبْلَ 
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الدَّحُولِ”"". ومنها: له على رَجُلَيْنِ عشرة» وضمن كل واحدٍ منهما للآخر ما عليه» فلا 
كك أن زب الذين يطالبهما ار من شاء منهما بالعشرة» فإن أَدّى أحدهما جميع العشرة 
برا جميعاة وللمؤدى الرجوع بالخمسة إن كان النَضْوير في حالة ثبوت الرجوع؛ وإن 
َدَى كل واحد منهما خمسة عَمّا عليه فلآ رجوع؛ وإن أَدّاها عن الآخر فَلِكُل وَاحِدٍ 1 
الرجوع على الآخر» ويجيء خلاف التقاص» فإن أدّى أحدهما خمسة ولم يؤد الآخر 
شيئاً» فإن أَذَّامَا عن نفسه برىء المؤدى عَمَا كَانَ عَلَيْهِ وصاحبه عن ضَمَانِه وبقي على 
صَاحِبهِ ما كان عَلَيْهِ والمؤدي ضَامِنٌ لهء وإن أَذَاها عن صَاحِبهٍ رَجَعّ عليه بِالمَغْرُوم» 
وبقي عليه ما كَانَ صَاحِبُهُ ضَامِئاً له» وإن أذّاها عنهما فلكل نِضْف حكمه, وإن أدّى ولم 
يقصد شيئاً فيقسط عليهماء أو يقال: اصرفه إلى ما شِعْت؟ فيه وجهان سبق نظيرهما في 
آخْرٍ الرَّمْنِ. 

ومن فوائد الوجهين أن يكون بنصيب أحدهما رَهْنَء فإذا قلنا له: صرفه إلى ما 
شاءء فصرفه إلى نصيبه انفك الرهنء وإلّا لم ينفنك» ولو اختلفا فقال المؤدى: أديت 
عَمَا عليّ» وقال رَبُ الدَيْنِ: بل أديت عَمًا عَلَى صَاحِبِكِء فالقول قول المؤدي مَعَ 
يَمِينِهِ» فإذا حَلْفَ بَرِىءَ عما كان عليه» لكن لِرَبّ الدين مطالبته بخمسة؛ لأنه إما صَادِقٌ 
فالأصل باق عليه» أو كاذب فالضمان باق وعن بعض الأصحاب: أنه لا مطالبة له 
لأنه إما أن يطالب عن جهّة الأصالة» وقد صَدَّق الشرع المؤدى في البّرَاءة عنها أو عن 
جهة الضمان» وقد اعترف رب الدين بأنه أدى عنها. 


هذا حكم الأداء في المسألة» ولو أبرأ رَبّ الدين أحدهما عن جَمِيع العشرة» 
برىء أصلاً وضمانا""' ويبرأ الآخر عن الصَّمان دون الأصِيل» ولو أبرأ أحدهما عن 
حَْمْسَة نظر إن أبرأه عن الأصِيلٍ برىء عنه» وبرىء صَاحِبُةُ عن ضَمَاتِهِ؛ وبقي عليه 

ما عَلَى صَاحِبهِء وإن أبرأه عن الضّمَّانِ برىء عنه وَبَقِيَ عَلَيْهِ الأضلُ» وبقي عَلَى 
اه وإن أبرأه عن الحَمْسّة عَنِ الجِهّتَيْنِ جميعاً سقط عنه نِضفٌ 
الأصل ونصف الضّمان» وعن صاحبه يضف الضمان وبقي عليه الأضل ونصف 
الضْمان» فيطالبه بسبعة وَنَضْفء ويطالب المبرأ عنه بخمسة» وإن لم ينو عند الإبراء 


شيئاً فيحمل على النصف أو يخير ليصرف إلى ما شَاء؟ فيه الوجهان. 
ولو قال المبرىء: أبرأت عن الضّمان» وقال المبرأ عنه: بَلّ عن الأصل» فالقول 
قول المبرىء. ومنها: ادعى على رَجْل أن له عليه وعلى فلان الغَائبٍ ألف درهم من 


.6507/ قال النووي: الأصح الرجوع. ينظر الروضة‎ )١ 
(؟) في ط الأصيل والضامن.‎ 
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ثمن عَبْدٍ باعه منهما وأقبضه أو عن جِهّةٍ أخرى» وأن كل واحد منهما ضَمِنَ عن الآخر 
ما عليه وأقام على ذلك بينة وأخذ الألف من الحَاضِرٍء قال المُزَّنِْيُ في «المختصر»: 
يرجع الْحَاضِرُ بنصف الألف عَلَى العَائِبٍ . 

واعترض عليه بأن البينة إنما تقام عند الإنكارء وإذا أنكر كان مكذباً للبينة» زاعماً 
ظلمَ المدعى عليه بما أخذه» وكيف يرجع على الغَائِْب بما ظلم به؟ وأجاب الأصحاب 
عنهء بأن لا نسلم أن البيئة إنما تقام عند الإنكارء بل يجوز أن يقر الحَاضِر ويقيم 
المدعي البينة للإنْبَاتِ على الغَائِبء ثم هب أنه لم يقر لِكِنّ البينة لا تستدعي الإنكار 
بخصوصه» بل للإنكار أو ما يقوم وهو السّكوت». فلعله كان ساكتاء ثم هب استدعاءها 
للإنكار لكن لا تستدعي الإنكار منه بخصوصه. بل يكفي صدور الإذكار من وكيله في 
الخصومات» فَلْعَل البيئة أَقِيِمَتْ في وجه وكيله المُنكرء ثم هَبْ أنه أنكرء لكنه رُيَمَا 
أنكر الضْمّان وسلم البَيئع وهذا الإنكار لو كان مانعاً لكان مانعاً للرجوع بجهة غرامة . 
المَضْمُون ومن الجائز أن يكون هذا الرّجوع باعتبار أن المُدّعى ظلمه. بأخذ ما علي 
العَائْبِ منهء والظَالِم مثل المأخوذ على الغَائِبٍ فيأخذ حَقّه بما عنده» والذاهبون إلى 
شَيْءِ من هذه التأويلات» سلموا أنه لا وتجد التكذيت القَاطِع لكل احتمال يمتنع 
الرّجوع» وهو الأصح على ما ذَكَرَهُ المَسْعُودِيَ والإِمَامْ. 

ومنهم من قال: لا يمتنع الرجوع. وإن وجد صَرِيح التكذيب» وبه قال ابن 
خَيْرَانَ؛ لأن البينة أبطلت حكم إنكاره» فكأنه لم يُنْكرء وهذا كما لو اشترى عبداً فادعى 
مدع أنه ملكه وأن بائعه عَصَّبَهُ فقال في الجَوّاب: لاء بل كان ملكاً لبائعي» وإنه الآن 
ملكي » ٠»‏ فأقام المُذْعي بيئةء يرجع المُشْتَرِي على البائع وإن أقر بالملك على أن في هذه 
الصورة أيضاً خلاف» مه إن شاء الله تعالى. 


قال الغزالي: هَذًا كُلَهُ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى الإدَاءِء فَإِنْ قَصَرَ في الإِشْهَادٍ وَلَمْ يُصَدّقْ لآ 
يَرْجِعُ» وَإِنْ صَدَقَهُ المَضْمُونُ عَنْهُ قلا يَرْجِعٌ أنْضاً فِي وَجْهِ؛ٍ لأنّهُ لَمْ يَنفَعْهُ أََاؤْ وَإِنْ 
صَدَقَهُ المَضْمُونُ لَهُ رَجَعَ في أَظْهَرٍ الوَجْهَين؛ لِأَنْ إفْرَارَهُ وى بِن البَيِئةِ مَعَ إنْكَارِوء وَلَّوْ 
أَشْهَدَ رَجُلا ورتين جا جَارَ وَفِي رَجْلِ وَاحِدٍ لِيَخْلَفٌ مَعَهُ خلآفٌ حَؤفاً من قاض حَلْنِيّ 
وَفِي المَسْقُورِينَ خلافٌء وَلَّو أدى مَوْتَ الشهُودٍ وَأَنكَرَ الْمَضِمُونَ عَنْهُ أضلّ الإِشْهَادٍ 
فَوَجَهَانِ في أن القَوْلَ قَوْلُ مَنْ لتَقَابْلٍ القوْلّين. 

قال الرَّافِعِيُ: كل ما مر من رجوع المأذون في الأداء والصّامِن على الأصِيل 


مفروض فيمًا إذا أشهد على الأداء ولا فرق بين إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ولو 
أشهد واحداً اعتماداً على أنْ يحلف معه فوجهان: 
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' أصحهما: أنه يكفي؛ لأن الشَّاهِدَ مع اليمين حجة كافية لإثيات الأداء. 

والثاني: لا؛ لأنهما قد يَتَرَافَعَانٍ إلى حَنَفِيٌ لا يقضي بِشَاهِدٍ وَيَمِينِء فكان ذلك 
ضرباً من التفْصِيرِء ولو أشهد مستورين فبانا فَاسِقَيْنَ فوجهان: 

أحدهما: أنه كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَد؛ لأن الحَقّ لا يثبت بِشَهَادَتِهِمَاء وأولاهما: 
الاكتفاء؛ لأنه لا اطلاع لَه عَلَى البَاطِن فكان معذوراً. 

ولا يكفي إشهاد مَنْ يعرف ظه عَنْ قَرِيب؛ لأنه لا يفضي إلى المَقْصود. 

أما إذا أدى من غير إشهاد فينظر إن أَدى في غيبة الأصِيل فهو مُقَصّر بِتَرْكِ 
الإشْهّاد؛ إِذْ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات. 

ولو جَحَد رَبُ الدين ولا رجوع له على الأصيل إن كذبه» وإن صَدّقه فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنُ أبي هُرَيْرَةَ: أنه يرجع؟ لاعترافه بأنه أبرأ ذِمّته بإذنه. 

1 وأظهرهما: م مَنْعْ الرجوعء وبه قال أبو إسحاق لأنه لَّمْ يؤد بِحَيْثْ ينتفع به 
الأصِيلٍ» » فإن رَب ب الدّيْنِ مُنْكِرٌ وطلبته بحالهاء وهل يَخْلِف الأصِيلٍ إِذّا كَذَّبه؟ قال في 
«التتمة» : ينبني على أنه لو ضدقه هَل يرجع عليه؟ 

إن قلنا: نعم» حَلَّفَ على تفي العِلْمِ بالأداءء وإن قلنا: لاء فينبني على أن 
النُكُولَ وَرَدّ اليمين كالإقرار أو كالبينة» إن قلتا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن ينكل 
فيحلف الضامن» فيكون كما لو صدقه. وذلك لا يفيد الرجوع . وإن قلنا: بالئّاني» 
طمعاً في أن ينكل وَيَحْلِفء فيكون كما إذا أَقَامَ البيئة. 

ولو كله الأصيل وَصَدَّقَهُ رَبُ المال» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا رجوع له ولا ينهض قولٌ رَبّ المال حجةً على الأصِيل . 

وأظهرهما: ثبوت الرجوع لسقوط الطلبة بإِقْرَارِف وإقراره أقوى من البَيْئَِ مع 
إِنْكَارِه فإن أدى في حضور الأصيل فقد حكى الشَّيْخُ أَبُو حَابِدٍ وَآحْرُونَ وَجهاً: أنه لا 
يرجع » كما لو ترك الْإِشْهَادٌ في غيبته؛ وظاهر المَذْمَبِ المَنْصوص: أنه يرجع ؛ لأنه في 
العَيْبَةٍ مستبد بالأمْرِء فعليه الاحتياط والتوثيق» فإذا كان الأصيل حاضراً فهو أولى 
بالاحتياط » 0 ا الإشهاد ملسوبت ب إِلَيْهو و توافق الأصيل والضّاون على أنه 
وجهاً بعيداً ل ا ا ا 
ولو قال الصّامِنَ: أشهدت. وماتواء فأنكر الأصيل الإشْهادء ففيه وَجهَان: 

أصحهما: أن القولَ قولُ الأصيل لأن الأضلّ عدم الإشْهّاد. 
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والثاني : أن القولٌ قولٌ الضَّامِنء لأن الأضلّ عدم التَقْصِيرء ولأنه قد يكون 
صادقاٌء وعلى تقدير الصّدْقَ يكون مَنْعْه مِنّ الرَجُوع إِضْرّاراً فليصدق للضرورة كما 
يُصَدّق الصبي في دَعْوَّى البُلوغ إذ لا يعرف إلا من جَهَيِه. 

ولو قال: أشهدت فلاناً وفلاناً» فكذباه فهو كما لَوْ لَمْ يُشْهِد ولو قالا: لآنَدرِي 
وربمًا نسِينا ففيه ترددٌ لِلإمَام؛ ومتى لم يقم البينة على الأَدَاءٍِ وحلف رَبُّ المَالٍِ بقيت 
مطالبته بِحَالِهَاء فإن أخذ المّال من الأصيل َذَاكَ وإن َحَذّهُ مِنَ الكفيل مرة أخْرَّى لم 
يرجع بهما؛ لأنه مظلوم ب بأحَذهاء ولا يرجع إلا على من ظَلَّمّه وبم يرجع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يرجع بِشَيْءٍ أما المبلغ الأول. فلأنه قَصَّر عِنْدَ أدائه بترك 
الإِشْهَادٍ وأما الثاني » فلاعترافه بأنه مَظلُوم . 


وأظهرهما: أن يَرْجِعٌ' لأنه غُرم لإبراء ذِمّته»ء فعلى هذا هَل يرجع م بالأول لأنه 
المُبْرىء للذّمة» أو بالدّاني لأنه المُشْقط للمُطَالبة؟ فيه وَجْهَانَ”©. 


. خاتمة: قال في «التلخيص:: لو كان على رجل تسعون درهماً» فجاء مريض 
فَضَمِنَ عنه بأمره» ولا مَالَ لَهُ َيْرُ فمات مَنْ عَلَيْهِ الحَق ولم يترك إلا خمسةً وأربعينَ 
درهماً ومات الضامِن وكان لصاحب الْحَقّ بمطالبة ورئة ة الضَامن بستين دِرْهَماً ويرجع 
ورثة ة الصّامِن على المَيْتِ بثلاثين» ويرجع صَاحِبٌ الحق على المَّتِ بخمسة عشرّ 
دِرْهَماٌء هذا لفظه. 


واعلم أن الضّمَان في مرض الموت إذا كان بحيث ب؟ يثبت الرّجوع ووجد الضامِنٌ 
مرجعاً فهو محسوب من رَأَسٍ المّالٍء إن كان بيك كه يثبت الرّجوع أو لم يجد 
مرجعاً كموت الأصيل معسراًء فهو محسوب من القُلْثْء وهذا قد مَرْ طرفٌ هِنْهُ في 
أوائل الصْمَانِ وبه تعرف أنه لم يشترط في صُورة المُشألة قت الأصيل ».وم وَكْتَ 
تركة الأصِيل بثلثي الدَيْنِ فلا دور؛ لأن صَاحِبَ الحَقٌ إن أخذ الحَقّ من تركة الضَامِن» 
رجع ورئته بثلثيه في تركة الأصِيل» وإن أَحَلّ تركة الأصِيل وَفضل شَيْءٌ أخذه من تركة 
الضّامن ويقع تبرعاً؛ لأن ورثة الضّامِن لا يجحدون مرجعاًء وإن لم تف التركة بالثلثين 
فقد يتفق الدّور في المسألة كالصورة المنقولة عن «التلخيص» وهي أن يضمن المريض 
تسعين وَيُمُوت: وليسن لها إلا تسعون» زيمرت الأصيل: وليس له إلا خمسة وأربعوث» 
فصاحب الحَقٌّ بالخيار» إن شاء أخذ تركة الأصيل بتمامهاء وحينئذٍ لا يقع دور أيضاً 
وله مطالبة ورثة الصّامِن بثلاثين درهماً. ويقع تبرعاً إذا لم يبق للأصيل تركة حتى يفرض 
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فيها رُجوع» فإن أراد الأخذّ من تركة الضَّامِنٍ لزم الدور؛ لأن ما يغرمه ورئة الضّامن 
يرجع إل بَعْضُه من جهة أنه يصير المغروم ديناً لهم على الْأَصِيل» فيضاربون به مع 
صَاحِبٍ الحَقْ في تركته» ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زِيَادَةٍ 
المَعْرُوم ومن زيادة المغروم زيادة الرّاجِع . 


وطريق استخراجه أن يقال: يأخذ صَاحِب الحَىٌّ من ورئة الصّامِن شيئاء ويرجع 

يهم وغل نِضفِه؛ لأن تركة الأصِيل نصف تركة الضَامِن» فيبقى عندهم يَسْعُونَ إلا ضف 
شَيْءٍ وهو يعدل مِْلِي ما تَلَّفَ بالضمان» والتالف نصف شَيْءِ ومثلا شيء» فإذاً تسعون 
إلا نِضف شيء يَعْدِل شيئاً» فإذا اخترنا وقابلنا عدل تسعون شيئاً ونصفاًء فيكون الشيء 
ستين» فبان لنا أن المأخوذ سِنُونَء وحينئذ تكون الستون ديناً لهم على الأصِيل» وقد بقي 
لِصَاحِبٍ الحق نَلآَنُونَ فيتضاربون في تركته بسهمين وسَّهُمء وتركته حَمْسّة وأربعون يأخذ 
منها للور ثة ثلاثين» وصاحب الحق خمسة عشرء ويتعطل بَاقِي دينه وهو خمسة عشرء 
ويكون الحَاصل للورثة ستين» ثلاثونٌ بقيت عِنْدَهمء وثلاثون أَحَدُومَا من تَرِكَةٍ الأصِيل» 
وذلك مثْلا مَا تَلّفَ ووقع تبرعاً وهو ثلاثون» ولو كان التصوير كما مَدّء لكن تركة الأصيل 
ثلاثون لقلنا: يأخذ صاحب الحقٌ شيئاء ويرجع إلى وَرَنَةٍ الضَّامِنٍ مثل ثلثه؛ “لأن تركة 
الأصيل ثلث تركة الضَامِن» فيبقى عِنْدَهُمْ يَسْعُون نَاقِصَةٌ ثلثي شَيْءِء يعدل مِغْليَ التالف 
بالصَّمَان وهو ثُلَنَا شَيْءِ فمثلاه شَيْءٌ وثلث» فإذن تسعون إلا ثلثي شَيْءِ يعدل شيئاً وثلثاء 
فإذا جيرنا وقابلنا عدل يَسْعون شيئين» فيكون الشّيء جميعه خمسة وأربعين» وذلك ما 
أخذه صَاحِبٌ الحَقّ وصار ديناً لورثة الصّامِنٍ عَلَى الأصِيل» وبقي لِصَاحِبٍ الحَقٌ عليه 
خمسة وأربعون أيضاء فيتضاربون في تركته بِسَهُمء وسهم فتجعل بينهما مُتَاصَفة ولو كان 
تركة الأصِيل ستين فلا دور» بل لِصَاحِبٍ الحَقّ أخذ تركة الصّامِن كُلّها ثم هم يأخذون 
تركة الأصيل كلها بِحَقٌ الرجوع» ويقع البَانِي تبرعاً؛ ثم قال في «التلخيص» : ولو كانت 
المسألة بِحَالِهَاء وكان قد ضمن أيضاً عن الضَّامِنٍ ضَامِنٌ نَانِ ومات الضَّامِنُ النّانِي ولم 
يترك إلا ستين درهماً أيضاً كان لصاحب الحق أن يطالب ورئة أيهما شَاءء فإن طالب به 
ورثة الصّامِن الأول؛» كان كالمسألة الأولى يأخذ منه سِئّينَء ومن ورثة مَنْ كان عليه أصل 
المَالٍ خمسةً عشر» ويرجع وَرئةُ الصّامِنٍ الكَانِضي على ورثة الَّذِي كَانِ عَلَيْهِ الحق بكلاثيين» 
وإن طالْبَ ورئة الضَايِن الثاني أخذ منهم سَبْعِينَ يمأ درق ل ا لال 
خمسة عَشر ويرجع ورثة الصّامِن الثاني على الضّامن الأول بأربعين درهماًء ويرجع 
الصّامِن الأول فِي مَالٍ مَنْ عليه أَصْلُ الى بثلاثين» أما قوله: (إن طالب ورثة الصضّامن 
الأول كان كالمسألة الأولى) معناه: أنه لا يأخذ منهم إلا ستين» ورألقل مواتركة الأسين 
خمسة عَشْر كما في الصّورة السّابقة» لكن لا يتلف مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ هاهناء بل يطالب بالباقي 
وهو حَْمْسَة عشر ورثة الصّامنَ الثاني. 


ل كتاب الضمان 


أما جوابه فيما إذا طالب ورثة الصّامِن النّاني» فقد غلطه الأصْحَاب فيه من جهة 
أنه أتلف مِنْ مَالٍ النّاني ثلاثين؛ لأنه أخذ منهم سَبْعِينَء وأثبت لهم الرجوع أَرْبَعِين» 
وكان البَّاقِّي عندهم عِشْرين» فالمجموع سِتّون» ولم يتلف من مَالِ الأول إلا عشرة؛ 
لأنه أخذ منهم أَرْبَعِين» وأثبت لهم الوُجوع بثلاثين » ومعلوم أن الضامن الثاني إنما ضَمِن 
لهم تسعين عَمّنْ يملك تسعين» والأول ضمن تسعين عمن يملك خمسةً وأربعين فكيف 
يؤخذ من الثاني أكثر مما يؤخذ من الأوّل؟ ثم اختلفوا فى الجواب فقال الأستاذ أَبُو 
مَنْصّور في «الوصايا» يأخذ صَاحِبٌ الحَقّ من ورثة السنامن الثاني حَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ 
ويرجعون بمثلها على وَرَنَةٍ الأَوّلٍ؛ ديرجع ' ورثةٌ الأول عَلَى وَرَثَةِ َةِ الأصِيلٍ بِتَرِكتَهِ وهي 
٠‏ حْمْسَة وأربعون» فيكون جملة ما معهم سِئَّين خمسة ة عشر من الأصيل» والباقي من 
العِوّض » وذلك مثلا الثلاثين التالفة عَلَيْهُم, ولم يثبت لِصَاحِبٍ الحَقّ مطالبة ورئة ة الثاني 
بكمال الدّيْنِء وقال القَمَالُ والأكترونَ: له مطالبة وّرئة ثة الئّانِي بجميع الدّيْنِء ثم هم 
يرجعون على ورثة الأول بخمّسةٍ وسَبْعِينَ يتلف عليهم حَمْسَة عشر للضرورة» ويرجع 
ورثة الأول على ورثة الأصيل بتركته؛ كما ذكره لأساف وقال الإمام رحمه الله: كأنّ 
الأستاذ اعتقد أن الضمان الأول لا يّصِح إلا في قَدرٍ لو رجع معه في تركة الأصيل لما 
زاد التّلِف من تركته على ثُلتِهَاء وإذا لم يَصِحَ ضَمَائْهِ فِيمَا زَاد لَمْ يَصِح ضَمَان لاني 
عَنْهُ والآخرون قالرا. إنما لآ يؤخذ أكئر من الثُّلْثِ بِحَقّ الورئة» لكنه صَحِيحٌ في 
الجميع متعلق بذ متو فيكون ضَمَانُ النَانِي عنه فيما زَّادَ كَالضّمَانٍ عَنِ المُعْسِرء ويجب 
أن يكون هَذَا الخلاف جارياً في مطالبتهم بتتمة التشهِين». إذا طَالَبِ أولاً ورثة الصّامِن 
الأوّل» وإن لم يذكر ثم وإن أخذ المستحق أولاً تركة الأصيل بَرِىء الصَّامِئَانٍ عَنْ 
نِضْفٍ الدَّيْن» ثم المستحق على جواب الأكثرين إِنْ شَاءَ أخذ مِنْ وَرَنَِ الأَولٍ تَلابِينَ» 
ا د الثاني كَمْسة عَقرَ) وإن شاء أخذ الكل من ورثة الأول ولا رُجوع» وإن شَاء 
أخذها من وَرَنَ الاي وهم يرجعون على ورثة الأول بثلاثين» فيصل إلى تَمَام حقه 
بالطريقين . 00 

وعلى جواب الأستاذ: ليس له من النّاني إلا ثلائون» إن شاء أخذها من ورثة 
الأول ولا رجوع وإن شَّاء أَحَدْ مِنْ وَرَئَةٍ الّاني» وهم يرجعون على وَرَكَدٍ الأَوَلٍ. 


كتابُ الشركة”) 


قال الغزالي: شَركَةُ انان تُعَامَلةٌ فََحَيحْةٌ + وأزكائيا ثلاقة: الأَوّلُ: العَاقِدَانِ وَلآَ 


يُشْتَرَطُ فِيهِمًا إلا أَهلِيَةُ التُؤكيلٍ وَالمْوَكٍْ ٠‏ فَإنّ كُلَّ وَاجِدٍ مُمَصَرْفٌ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَمَالٍ 
صَاحبه بإذنه . 


قال الرَافِعِيُ : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل ثَالَ: «يَقُولٌ اللّهُ - 


تال : نا نَالِتُ الشْرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاجِبَهُ نا خالة خَرَجِت بن 
بَيْنْهِمَاه”'' يعني . : أن البركة تنزع من مَالَيْهمًا. وروى *أَنَّ السّائِبَ رضي الله عنه كَانَ 
0 شَرِيِكَ الي يل قَبْلَ الْمَنِعثِء وَافْتَحْرَ بِشَرِكَيِه بَعْدَ الْمَنِعَثِء لم يكرد" عَلَيْهِ وَأَنَ البَرَاه 


ابْنّ عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنَ أَرَْمَ كَانَا شَرِيكَينِ» 


للق 


زفق 
فرق 


زفق 


0 


وسرقة» وحكى مكي لغة ثالثة: شَرْكَة بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. 
0 الجوهري: وشَرَكْتٌ فلاناً: : صرت شريكه» واشْتّر كناء وتشَاركُنا في كذاء أي : صرنا فيه 
ء. والشّرك بوزن العلم: الاشراك» والنصيب. انظر: الصحاح 5/ *159» ومعجمٍ مقاييس 
ا 2 المصباح المئير /١‏ 575 » والنهاية في غريب الحديث ”5557/7. اصطلاحاً: عرفها 
الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. 
عرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. عرفها المالكية 
بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. عرفها الحنابلة 
بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق أوفى تصرف, والنوع الأول: شركة في المال» والنوع 
الثاني : شركة عقود. انظر: تبيين الحقائق 271/7 شرح فتح القدير ٠١07/5‏ حاشية ابن 
عابدين #/ 977 والمبسوطء »101/١١‏ مغنى المحتاج 71١/7‏ مواهب الجليل »1١17/0‏ 
الكافي ؟/ ١4لاء‏ كشاف القناع 547/7 المغنى .١/0‏ 
أخرجه أبو داود (7787) والحاكم (؟/05) وقال صحيح الإسنادء وقال الدارقطني في علله: 
ارساله هو الصواب. انظر خلاصة البدر (؟9/5). 
أخرجه أبو داود (5475) وأحمد (/ 570) وابن ماجة (/77481) والحاكم (51/5). 
أخرجه البخاري 25١50(‏ لحل عملكء اماك 191ل خمؤوغللء 99984 5910) وأحمد 
في المسند .)71/1١/5(‏ 


قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك عن الشيء يعن وتعين ويعن إذا عرضء كأنه 


هما 


1485 كتاب الشركة 


واعلم أن كل حق حق ثابت بين شخصين قَصَاعِداً على الشيوع يقال: إنه مُشْتَركُ 
بينهم» وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق, بِمَالٍِ كالقصاص وَحَدٌ المَذْفٍ وكمنفعة كلب 
الصَيْدٍ المتلقى مِنْ مورثهم. وإلى ما يتعلق بِمّالٍ وذلك إما عَيْنُ مَالِ ومنفعة» كما لو 
شير نالا أرزاتترويه» "أو اورئره» وإما مجرد المنفعة كما لو استأجروا عَبْدأُء أو وَصَّى 

وإما مجرد العين» كما لو ورثوا عبداً موصى بمنافعه . 

وإما حق يتوصل به إلى مال» كالشفعة الثابتة بِجَمّاعَةٍ . 

وكل شَرِكَةٍ إما أن تحدث بلا احتِبَارٍ كما في الث أو بِاخْتِيَارٍ في الشّراءء وليس 
مقصود الباب الكلام في كُلُ شَرِكَق بل في الشّرِكَةٍ التي تحدث باختيار» ولا في كُلّ ما 
تحدث بالاختيار» بل في التي تتعلق بالتّجَارات وتحصيل الفوائد والأرْباح» وهي أربعة 
أنواع : 

منها: شَرِكَة العئانِ» ومِمًا أخذت اللفظة؟ قيل: من عََانٍ الدّابة» إما لاستواء 
الشريكين في ولاية الفْسْخْ والنٌُصرف واستحقاق الربح على قُذْرٍ رأس المَالٍِ كاستواء 
طرفي العَنَانٍ . 

وإما أن لكل واحد منهما منع الآخر من التصرف كما يشتهي كما يمنع العنان 
الدابة» وإما لأن الآأخذ بعنان الدّابة حبس إِخْدّى يديه على العئان ويده الأخرى مطلقة 
يستعملها كَيْف شَاءء كذلك الشّْرِيك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما 
يَسْتَهي» وهو مطلق اليّد والتَصَرُف في سَائِرٍ أمواله. 


وقيل: هي من قولهم: عَنّ الشيغ م إذا ظهرء إما لأنه ظهر لِكُلْ واحدٍ منهم مال 
صَاحِبِهِء وإما لأنه أظهر وجوه الشّركة» ولذلك اتن تفقوا على صحتهاء وقيل من المُعَانة09) 
وهي المعَاوّضة؛ لأن كل واحدٍ منهما يخرج مَالّهِ في معاوضة إِخْرَاج الآخَرِ ثم تكلم 
صَاحِتٌ الكتّاب على عَادَتِهِ في ركان هَذْهِ الشّركة» ثم في أخكامها : 


أما الأركان فأحدها: المُتَعَاقِدَانِء والمعتبر فيهما أَمْلِيَةٌ النَؤْكِيلٍ والتوكل» على ما 
سيذكر في بَابٍ الوَكَالَةٍ فإن كل وَاحدٍ من الشريكين يتصرف في جم المَالِ في ماله 
بحق الملك» وفي مَالٍ غَيْرِهِ بِحَقٌّ إِذْنِه فهو وكيلٌ عن صاحبه وموكل له بالتصرف» 
وتكره مُشَارَكة الذمي» ومن لا يحترز عن الرَبًا. 


)000 قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك عن الشيء يعن وتعين ويعن إذا عرض» كأنه 
عن لهماء أي عرض هذا المال فاشتركا فيه تحرير التنبيه (779). 


كتاب الشركة ل 


قال الغزالي: النَّانِي : الصَّيعَةُ وَهِيِ مَا نَدُلُ عَلَى الإذْنِ فِي التّصَرْفِ وَالأَظْهَرُ أنه 
كفي قَوْلْهُمَا أذ شْتَرَكْنَا إذَا كَانَ يَفْهَمُ المَقْصُودٌ مِنْهُ عُرْفاً. 

قال الرّافِعِيُ: لا بد من لَفْظٍِ يَدُلْ على الإذن في التٌُصرف والتّجارة» فإن أذن كل 
واحد منهما لصاحبه صريحاً فذاك» ولو قالا: اشتركناء واقتصرا عليه فهل يكفي ذلك 
لتسلطهما على التصرف من الجانبين؟ فيه وَجْْهَان: 
أحدهما: ويحكى عن أبِي عَلِيْ الطَبّرِيٌ نعمء لَِهُم المَقْصُودٍ عُرفاً» وبهذا قَالَ أَبُو 


0 


والنّاني : لا؛ لقصور اللفظ عن الإِذْنِء واحتمال كونه إخباراً عن حُصُولٍ الشركة 
في المَالِء ولا يلزم من حُصُولٍ الشركة جواز التصرفء ألا ترى أنهما لو ورثا مالا لا 
يتصرف فيه أحدهما إلا بِإِذْنِ صَاحِبهِ؟ والوجه الأول أظهر عند صَاحِبٍ الكتّاب . 

والثاني: أَصَح عِنْدَ القَاضِي ابْن كج وصاحب «التهذيب» والأكثرين. 

ولو أذن أحدهما للآخرة في التصرف في ججمِيع المَالٍ ولم يأذن الآخر تصرف 
المَأذُونَ له في ججمِيع المَالِ ولم يتصرف الآخر إلا في نَصِيبه وكذا لو أذن لِصَاحِبِهِ في 
التصرف في البجميع» وقال: أنا لا أتصرف إلا في نَصِيبِيء ولو شرط أحدهما على 
الآخر أن لا يتصرف في نصِيبه لَمْ يَصِح العَقّدُ؛ لما فيه من الحَجْر على المَالِكِ فِي 
ملك ثم ينظر في المَأَدُونٍ فيه إن عَيّنَ جنساً لَمْ يَصِح تصرف المأذون في تُصِيب 
الآذن مِنْ غَيْرٍ ذْلِكَ الجنس» وذ كال تضرف واتجر :يما شعت امن اجناس الأدوال 
جَانٌء وفيه وجه أنه ل يجوز الإطلاق» بل لا بد من التعيين. والله أعلم . 

قال الغزالي : الثَالِتُ : المَالُ وَإِشَارَة الئّصٌّ إِلَى أَنّهُ لآ بْدَ أَنْ يَكُونَ تَفداً كَالقِرَاض؛ 
لِآنّ مَقُصُودَهُ التَجَارَة وَالأَفِْسُ: أَنّهُ يَجُورُ ني كل مَالِ مُشْتَرَكِء وَالاشْيِرَاكُ بالشيوع هو 
الأضلٌء وَيَقُومُ مَقَامَُ الخَلْط الَّذِي يَعْسُرٌ مَعَهُ النمبِيرُ فَإِنهُ يُوجِبُ الشيوعَ. َل يني ل) 
خَلْط الضّجِيج ِالقِرَاضَة وَل السَمِيِمٍ بالكتّانٍء وَلآعِنْدَ (م) أخيلآفٍ السّكَة وَكَذَا 4 
كل أخيلآقٍ يمن مَعَه امير قن الشهوعَ لا يَحْصْلْ مَعَهُ وَلْيَتَقَدُم (ح) الخَلْطْ عَلَى 
العَقَّدء فُلَّوْ تَرَاحَى فَفِيه خلآفٌ, وَلَا و يُشْدَ يُشْتَرَطُ (و) تَسَاوِي المَالَيْنِ فِي القَذْر وَل العِلْمْ 
ِالمِقْدَارٍ حَالَةَ العَقْدِ. 

قال الرَّافِعِيُ : الركن الثَالِتُ: المال المَعْقُودُ عَلَيْهِ وفيه مَسَائْل: 

إحداها : لأخلاف في جَوَازٍ الشْرِكَةِ في الئْقدَيْنِ. 
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وأما سائر الأموال فالمتقومات لا تجوز الشركة عليهاء وفي المِثْلِيّاتِ قولان» 
وقيل: يقال: وجهان: 

أحدهما: المنقول عن رواية البويطي وَأَبِي حَنِيقَة: أنه لآ يَجُوزء كما لا يجوز في 
المَتَعَوْمَاتِء وكما لا يجوز القراض إلا في النقدين. 

وأصحهما: وبه قال ابْنُ سُرَيْج وَأَبُو إِسْحَاقَ يجوز؛ لأن المِثْلِيٌ إذا اختلط بجنسه 
ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين» وَلَبْضْنَ المئليٌ كالمتقوم؛ لأنه لا يمكن الخلط في 
المتقومات» وربما يتلف مَالُ أَحَدِهِمًا ويبقى مَالُ الآخرء فلا يمكن الاعتداد بتلفه 
عنهماء وفي المثليات يكون التَالِف بعد الخلط تَالِفاً عنهما جميعاًء ولأن قيمتهما ترتفع 
وتنخفض » وربما تنقص قِيمَةُ مَالٍٍ أَحَدِهِمًا دُونَ الآخر وَتَزِيد فيؤدي إلى ذِهَاب الربح 
في رَأْسِ المَالٍ أو دخول بَعْضٍ رَأْسِ المَالٍ فِي الرّبْح» ويخالف القَّرَاض؛ إن 2 
العَامِلٍ مَخصُورٌ في الرّبْح» فلا بد من تَخصِيل رَأْسِ المَالٍ لتوزيع ارح وفي الشّركة لا 
حَاجَة بل كُلْ المَالٍِ موزع عَلَيْهِمَا عَلى قَذْرٍ مَاليْهِا. 

ولفظ النقدين عند إطلاقنا تجوز الشركة فيهما نعني به الدّراهم والدنانير 
المَضْرُوبة» وأما غير المضروبة من التَّبْرٍ والحُلِيَ والسَّبَائِكء فقد أطلقوا مَنْمَ الشّرِكَةٍ 
فِيهّاء وبمثله أجاب القَّاضِي الرّويّانِي في الذَّرَاهِم المَعْشُوسْةَء وحكى فيها خلافٌ أبي 
حَنِيفَةَ لكن يجوز بِنَاءً الحُكم في رن على أنه ِثْلِيّ أم لآ؟ وفيه خلآفٌ ستعرفه, 
ومأخذه في كتاب العُضْبٍ فإن جعل متقوماً لم حر الكرة علو رالا فق الجلاف لين 
المِثْلِيّاتٍِ . وأما الدَّرَاهِم المَعْشُوشَة فقد حَكى صَاحِتُ «التتمة» في جوَازِ القَرَاضٍ عَلَيَهَا 
خلافاً مبنياً على جوَازٍِ التَعَامْلِ بِهَاء فقد ألحقنا المغشوش بالخايِصٍ» فإذا جاء الخْلاَكُ 

فِي القرّاض ففي الشّرِكَةٍ أؤلي عَلَن أذ ماعب «العدة»» ذكر أن الفعوى انه تجوز 

الشركة فيها إذا استمر في البلد رَوَاجَهَا''"'. 


واعلم أن ما ذكرنا في المسألة من تجويز الشركة ومنعهاء نريد فيما إذا أخرج هذا 
قدراً من ماله وذاك قدراًء جعلاهما رَأَسَ المّالٍِء ويمكن فرض الشركة على غير هَذًَا 
الوّجْهِ في جميع الأموال على ما سيأتي . 

المسألة الثانية: إذا خرج رجلانٍ كل واحدٍ منهما قدراً من المّالٍ الذي تجوز 
الشّركة فيه» فأرادا الشركة فلا بد أن يَخْلِطَا المالين خَلْطاً لا يتأتى معه التمييزء وإلا فلو 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن «العدة» هو الأصح. وأما قوله: أطلقوا منع الشركة في التبر إلى 
آخره» فعجب » ل حاحب لحن شك لي سيد انقرف بعلل ابن وخر روي لجل 
والمراد بصاحب «العدة» هناء أبو المكارم الروياني. 
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تَلْفَ مال أحدهما قَبْلَ النٌضَدُفِء تلف على صَاحِبهء ويقدر إثبات الشركة فِي البّاتّيء فلا 
تجوز الشركة عند اختلاف الجنْسٍ » كما أن يكون من أحدهما دّراهم والآخر دنانير» ولا 
عند اختلاف الصفة كما إذا اختلفت السَّكة أو أخرج أحدهما صِحَاحاً والآخر مكسرة» 
أو صحاحاً متقومة أو أخرج أحدهما دراهم عتيقة أو بَيْضَاءء والآخر جديدة أو سوداء» 
وفي البيض والسود وجه عن الإصْطْخْرِي» وإذا جوزنا الشركة في الْمِثْلِيِّاتِ وجب 
تساويهما جنساً ووضفاً أيضاً. فلا يكفي خلط الحئْطة البَيضاء بِالْحَمْرَاءِ لإمكان التمييز 
وإن عسرء و عن الشيْخْ أبِي عَلِيّ أن الأستاذ أبا إسحاق ذكر وجهاً في الاكتفاء بهء لعد 
الئاس مثل ذلك خَلْطََء وينبغي أن يقدم الخَلْط على العَقْدٍ والإذن» فإن تأخر فالأظهر 
المع إذ لا اشتراك عِنْدَ العَقْد. 


والنّانِي : يجوز إذا وقع في مجلس العَقّد لأن المجلس كنفس العَقّْدِء فإن تأخر 
لم يجز على الوَّجْهَيْنِ ومال الإمام ‏ رحمه الله إلى تجويزه؛ لما سبق أن الشركة 
توكيل وتوكل» ولو وجد التوكيل والتوكل والملكان متميزان ثم فرض الاختلاط لم 
تنقطع الوَكَالّة؟ نعم» لو قيد الإذن بالتّضَرُفٍ في المَالِ المنفرد فلا بُدٌ من تجديد الإذن» 
ولو ورثوا عروضاً أو واشتروها فقد ملكوها شَائِعَةٌ وذلك أبْلَغْ من الخلْطِ بل الخلط 
إنما اكتفى به لإفادة الشيوع» فإذا انضم إليه الإذن في التَّصَرّفٍ تم العَفْدء ولهذا قال 
المُرَنِيُ والأضحًاب: الجِيْلَهُ في الشركة في العروض المتقومة» أن يبِيعَ كُلَّ وَاحِدٍ منهما 
ال و تجانس العَرّضَانٍ أو اختلفا؛ ليصير كل واحد منهما 

مشتركاً بينهما فيتقابضان» ويأذن كُلْ واحد منهما لصاحبه في التّصَّرفء وفي «التتمة»: 
أنه يصير العرضان مشتركين» ويملكان النُصرف يحُكم الإِذْنِء إلا أنه لا تثبت أحكام 
الشركة فِي النّمَنِ حتى يستأنفا عقداً وَهُوَ ناض . 

وقضية إطلاق الجمهور ثبوت الشركة وأحكامها على الإطلاق وَمُو المذهمب. 

ولو لم يتبايعا العَرّضين» ولكن بَاعَاهما بعَرَضِ أو نقد ففي صِحَْةٍ الببع قولان قد 
مر ؤِكْرُهُمَا في تفريق الصفقة» ويعودان بأكثر من ذلك الشّرْح في الصَّدَاقٍء فإن صَاحب 
الكتاب ذكر العسالة هناك. فإن صَحََحْنًا كان الئّمَنُ مُشْتَرَكاً بينهماء إما على النَّسَاوِي أو 
التفاوت بحسب قِيمَةٍ العَرَضَيْنْء فأذن كُلَ واحدٍ منهما ا لاخر في التُصرف20. 

الّالئة: ظاهر المَذْمَبٍ أنه لا يشترط تَسَاوِي المَالَيْنَ في القَدْرِء بل تثبت الشركة 
)١(‏ قال النووي: وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه» فهل يشترط علمهما بقيمة 


العرضين؟ وجهان: حكاهما في (الحاوي». والصحيح: لا يشترط. ومن الحيل في هذاء أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمتهء ثم يتقاصا. ينظر الروضة ”/008. 
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0 وعن الأنمَايِي: أنه 50 كايا لأن الع يحصل 
في الح مم لساري في العمل ار للم تخالة المقد له 
يعرف أن لحان تتيما تعفان أر عل نقنة احرى؟ فه الوحهاة ! 


أظهرهما: أنه لا يشترط. إذا أمكن معرفته من بعدء وهو المَذْكُور في الكتاب» 
واكك الخلاك: أنه إذا كان بين رَجُلَيْنِ مَالُ مشترك. وكل واحد منهما جَاهِلُ بقدر 
حصته» فأذن كُل واحدٍ منهما لِصَاحِبهِ في التَصَرْفٍِ في جَمِيعِ المَالِء أو في نصيبهء هَل 
يَصِح الإذن؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأنه لا يَدْرِي فِيمَا يَأَدَْء والمأذون لا يدري مَاذَا يستفيد بالإدْنِ. 

وأظهرهما: نعم؛ لأن الحَىّ لا يعدوهما وقد تَرَاضََاء وعلى هذا تكون الأثمان 
بينهما مُبْهَمة كالمثمنات. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: (وإشارة التص إلى أنه لا بد وأن يكون نقداً)» يجوز 
حمله على ما قَدَّمنا ذِكْرَهُ فى روَايّة البويطى ‏ رحمه الله إلا أن الظاهِرء أنه قصد به ما 
ذْكَرَهُ الإِمَامُ من أن ظاهر منقول المزني المَّنْع» والمراد منه ‏ قوله في «المختصر» - 
والذي يشبه مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الشّركَةَ لآ نَصِح في العْرُوض» ولا فيما 
يرجع عند المفاضلة إلى قيمته» وهذا له إشعار بالمّئع» لكن بعضهم حَمَلَ لفظ العروض 
على المتقوماتء. وقال هذا الكلام ذِمَابٌ إلى جََوَازٍْ الشَّركَةِ في المِثْلِيّاتِ؛ لأنه يرجع 
عند المفاضلة إلى مثله لا إلى القِيمَة. 

وقوله: (والأقيس أنه يَجُورُ فِي كل مَالِ مشترك) أي عروض كانت أو غيرهاء 
وأراد بِالمُشْتَرَكِ ما يغبت فيه الحََّان على الشَيُوعء وذلك نَارَةٌ يغبت ابتداء كما في 
الموروث. وتارة بِالخَلْطٍ الدافع للتمييز لإيجابه الشّيُّوع. ولو كان لهما ثوبان والتبسًا 
عَلَيْهِمَا لم يَكفٍ ذَلِكٌ لِعَقْدٍ الشَّرِكَةَء فإن المَالَيّنَ متميزان» وإنما أبهم الأمر بينهما. 

وقوله: (فلو تراخى قَفِيه خلاف) والأشبه أنه لم يرد به الوَجَهَيْنء فيما إذا وقع 
الخَلْط في المَجْلِسء وإنما أراد إقامة وَجْهَيْنِ فيما ذكره المُعْظْمْء ومال إليه الإمام ‏ 
رحمه الله - لأنه لم يتعرض للمَجلِس هاهنا ولا في «الوسيط» ولا له ذكر في «النهاية». 

فرع: قال أَصْحَابُنا العِرّاقيون وَمَنْ تَابَعَهُمْ : إِذّا جوزنا الشركة في المثليات» فإن 
استوت القيمتان» كانًا شريكين على السَّوَاءِء وإن اختلفا كما إذا كان لأحدهما كر حنطة 
قيمته مائة» والآخر كر قيمته حَمسون. فَهُمَا شرِيكان الثلثين والمُلْثُ وفدلاسي على 
قَطع النظر في الْمِثلِيّاتِء عَنْ نَسَاوِي الأَخِرَاءِ في القِيمَةٍ ا الكرٌ مثلا 
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فذلك الكر والكلأم في المثليات مستوفى في العَضْب . 

فرع آخر: لأحدهما دَنَانير ولآخر دَرَاهِمء وابتاعا شيئاً بهِمّاء يقوم ما ليس بنقد 
البلد منهما بما هو نَقْدْ البَلّدِه فإن استويا في القِيمَةِ» فالشركة على النَّسَاوِي وإلا فَعَلَى 
الاختللاف. 

قال اللي وَلاَ نَصِحُ شَرِكَةُ الأبْدَانِ (م ح) وَهِيَ شَرِكَةُ الدَّلالِينَ وَالحَمّالِينَ إِذْ كل 
وَاجد مد مُتَمَيِرٌ بلك مَنْفْعَتِهِ فَأَخْتَصٌ بِمِلْكِ يَدَلِهَا وَل شرِكَة المُفَاوَضَةٍ ل م) وَهِيَ أَنْ 
شْتَرا فِيمَا يكتَسبَانٍ من مَالٍ وَيََِْمَِ مِنْ عْمٍ بقضب أ بَِعَ َاسِدٍ إِذْ كُلَ مَنِ مص 
بسَبّبٍ أختَصٌ بِحْكمهٍ عُرْماً وَعُْما وَل شَرِكَةٌ الوْجُوهِ (ح) وَهِيَ أَنْ يِبِيعَ الوجية مَالَ 
الحَامِل بِرَيَادَةٍ ربح لِيكُونَ لَهُ بَعْضْهُء بَلْ كُلْ النّمَن لِمَالِكِ المُتَمْنَء وَلَهُ أَجْرْ المثل. 

قال الرَافِعِيُ : غرض الفَصْلٍ الكلام فيما سِوَّى شركة العِنَانِ من الضَّرّكِّه وهي 
ثلاثة : 

أحدها: شركة الأبْدَانَء وهي أن يَشْتَركَ الدلالان» أو الحمالان» أو غيرهما من 
المُختّرفة على ما يكتسبان» ليكون بينهما على نَسَاو أو تفاوت» وهى باطلةٌ سواء اتفقا 
في الصَّنْعَةٍ أو اختلفاء كالخَيّاطٍ والنّجّار؛ِ لأن كُلَّ وَاحِدٍ منهما مميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» وهكذا لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ؛ ليكون الدر والنسل 

وعند أَبِي حنيفة يصح» اتفقت الصنعتان أو اختلفتا" . 

وعن صاحب «التقريب»: أن لبعض الأَصْحَابٍ وجها كمذهبه. 

وقال مالك رحمه الله -: تصح بشرط اتحاد الصَّنْعَةَ . 

وسلم أبو حنيفة ومَالِك: أنه لا تجوز الشّركة في الاصطياد والاحتطاب» وأحمد 
جوزهما أيضاً وإذا قلنا بظاهِر المَذْمَبِ وهو البُطلآن» فإذا اكتسيا شيئاً» نظر إن أنفرد 
ل د وإلا فَالْحَاصِلُ مقسوم بينهما على قَدْرِ 
أَجْرَةٍ المثل» ولا كُمَا شَرَ 

النَانية: شركة المفاوضة”": وهي أن يَشْتَرِكَا ليكون بيّنهما ما يكتسبان وَيَرْبَحَانِء 


)١(‏ قال النووي: . هذا ار حكاه صاحب 00 ولا. ينظر الروضة م 
0 7 فوضى » 0 مستوونت ا 57 00 
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ويلزمان من غُرْم ويحصل لهما من عَنْمء وهي بَاطِلَّة خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
حيث قال: تصح بشرط أن يستعملاً لفظ المفاوضة» فيقولا: تفاوضنا أو اشتركنا شركة 
المفاوضة» وإن استويا في الدَّينِ والحرفة» فلو كان أحدهما مُسْلماً والآخر ذِميَاَء أو 
أحدهما حراً والآخر مكاتباً لَمْ يَصِحَء » وإن استويا في قَدْرٍ رأس المَالٍِء وأن لا يملك 
ولخد نيما عن خسن اسن المَالِ إلا ذلك القَدْره ثم حكمها عِنْدهء وأن ما اشتراه 
أحدهما يقع مشتركاًء إلا ثلاثة أشياء: : قوت يومهء وثياب بَدَيْهء وجارية يَتَسَرّى بها 
وإذا ثبت لِأحَدِهِمًَا شفعة شَارَكَ صَاحَبّه وما ملكه أحدهما بِإِرْثِ أو هبة لا يُشَارِكَهُ 
الآخر فيه فإن كان فِيه شَيْءٌ من جئس رَأس المَالِء فسدت شَركةٌ المُفَاوَضَةَ وانقلبت 
إلى شَرِكَةٍ العِنَانٍ. ١‏ لسن ١ش‏ 


ام اندم طب رج كاه لاه مشتركاً إلا الجئّاية على 
الح وكذا بدل الحُلْعِ والصّداق إذا لزم أحدهما لم يؤاخذ به الآخرء ووجه المَذْمَبِ 
في المشألة عَامِرٌء قال الشافهي . ا في اختلاف العراقيين : 00 
والجهالة الكثيرة. " 

فرع : لو استعملا لفظة المفاوضة» وأراد شَركَةً العِنَانِ جَارّ» نص عليهء وهذا 
يقوي تَصْحِيح العقود بالكتايَاتِ. 

الثالثة : شركة الوجوو وقد فسرت بمعان: 

أشهرها: أن صورتها أن ب يشترك رَجُلآنِ وجيهان عند الئّاسء» ليبتاعا في الذمة إلى 
أجَلِ على آنا اع كل واجل متهما يكوت يتهماء فيبتعاه ويؤديا الأثمان» فما فضل 

والثاني: أن يبتاع وَجِيهٌ في الذّمّة ويفوض بيعه إلى حال وشرط أن يكون الربح 

والئَّاِث: أن يشترك وجيةٌ لا مَالَ لَّهُ وحَامِلٌ ذو مَالِ ليكون العمل من الوّجِيه 
والمالُ مِنَ الحَامِلء ويكون المَالُ في يده» ولا يسلمه إلى الوّجيه والرّبْح بَتِنَهُمَاك وهذا 
تَمْسِيرٌ القَّاضِي ابْنِ كج والإمام» ويقرب منه ما ذكره صَاحِبُ الكتّاب وهو: أن يبيع 
الوَجية مَال الخامل بزْمَاَ يح ليكون بَعْضٌ الرّبْح لَه يعي على المغابي اال . إذ 
لحى مثيه مال مشترك يرجع إليه عند المُفَاضَلةء ثم ما يشتر يشتريه أحدهما في الصّورة 
الأولى والثانية فهو له يختص به وربحه وحُسْرَانه» ولا يشاركه فيه الآخْرٌ إلا إذا كان قَذْ 
صَرّحَ بالإذن في الشّراء بما هو شرط التوكيل في الشّراءء وقصد المشتري توكيله. 
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وعند أبى حنيفة - رحمه الله - يقع المشتري مشتركاً بمجرد الشركة» وإن لم يوجد 
قَضْد من المُشْتَرِي ولا إذن من صاحبه. 

وأما الصورة الثالثئة: فهي ليست بِشَرِكَةٍ في الحَقِيمَةٍ وإنما هي قَرَاض فَاسِدٌ 
لاستبداد المالك باليَدِ» إن لم يكن المال نقداً زاد الفسادٌ وجهاً آخر. 


وأما ما أوردء في الكتاب فحاصله الإذن في البَيْعِ بِعِوَضٍ فاسِدٍء فيصح الْبَيْعٌ من 
المَأذُونِ ويكون له أَجْرَةٌ المثْلٍ » وجميع الْمَنِ لِلْمَاِكِ . 

واعلم أنه إنما عقب أركان شركة العِنَانِ بذكر أنواع الشركة القَاسِدَةِ؛ لأنه قد تين 
فِي خلال الأركان اشتراط شيوع رأس المال وارتفاع التمييزء فأراد الإِشَارَةَ إلى أن قَسَادٍ 
هذه هِ الأنوَاع لاختلال هذا الشرطء, وتميز ما هو رَأس المَالِ فيها أو ما هو في شِبْه رَأْسِ 
المال» ويتعلق بهذه القاعدة اهم منصوصة في البويطي : 

منها: لواحد بَغْلة ولآخر راوية» تشاركًا مع ثالث لِيَسْقي الئَّالِتُ الماء»ء ويكون 
الححاصِل بَيْنَهُمْ فهو فَاسِد؛ لأنها منافع أبدان متميزة» فلو جروا عليه وأَسْقَى الثالث 
الماء» فلمن يكون الماء؟ نقل صاحب «التلخيص» واخرون فيه اختللاف قولٍ ولم يحمد 
المعظم يِلْكَ الطريقة» وإنما ارتضوا تفصيلاً ذكره ابْنُ سُرَيْج. وهو إن كان الماء مملوكاً 
للمستقي أو مباحاً لكنه قصد به نَفْسّه فهو له وعليه لِكلّ وَاحِدٍ من صاحبيه أجرة المثل 
أيضاً. وإن قصد به الشركة فهو على الخلآفٍ في جوز النَيَابَةٍ في تملك المُبَاحَاتِء 
وسنذكره في الوَكَالَةِ» فإن لم تجوز فَهُرَ لِلْمُسْبَقِي» وعليه أجرة المِثْلٍ لصاحبه أيضاًء 
وإث جوزنًا وهو الأضَحء فَالمَاءٌ بينهم » وفي كيفية الشركة وَجَهَان : 

أحدهما: أنه يقسم بينهما على نِسْبَةِ أجور أَمْثَلِهِمْ؛ لأنه حَصَلّ بِالْمََافِع المختلفة» 
وهذا ما أورده السَّيْحْ أَبُو حَامِد ويحكى عن نَصّه في البويطي. 

وأصحهما: عند الشّبْحُ أبي عَلِيّ ولم يورد القَمَالُ غيرّه: أنه يقسم بينهم بالسوية 
إتباعا لِقَضْدِهء فَعَلَى هذا للمستقي أن يطالب كل واحد من صاحبيه بِكُلْثِ أجرة منفعته؛ 
لأنه لم ينصرف منها إليه إلا الثّلث. وكذلك يرجع كل واحد من صَاحِبي البَعْلّة والرّاوية 
على كل وَاحِدٍ من الأخير والمستقي بثلث أجرة منفعة مِلْكَهِء وعلى الوجه الأول لا 
تراجع بينهم في الأجْرّة. 

ولو استأجر رجلٌ راويته من صَاحِبِهَاء وَالبَعْلَةَ مِنْ صَاحِبِهًا والمستقى يحمل الماء 
وهو مباح» نظر إن انفرد كل واحد بِعَقْدٍ صَمْء والغاء لِلْمُسْتاجر» وإن جمع بين الكل 
في عقد واحد ففي صحة الإجارة قولان» كما لو اث شترى عَرَضاً لِرَجُلِ وعرضاً لآخر 
منهما بِكَّمَنِ وَاحِدِ إن صححنا وَزّْعَتِ الأجْرّة المسماة على أجُورٍ الأَمْقَالِ» لال 
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واحد أجرة المِثْلٍ عليه» ويكون المَاءُ المستقي صَحَحْئًا الإجارة أو أفسدناهاء أما إذا 
صَحَحُنَاهًا مَظَاهِر. 


وأما إذا أَنْسَدْتَامَاء فلآن منافعهم مضمونة ة بِأَجْرٍَ المثل» ذكره الإمام» فإن نَوَى 
المستقي نفسه وفرعنا على قُسَادٍ الإِجَارَ و» فعن الشّيْخْ أبِي عَلِنُ : أنها تكون للمُسْتأجر 
أيضاً. وتوقف الإِمَامٌ فيه؛ لأن منفعته غير مستحقة للمُسْتَأْجِرِينَ: وقد قصد نَفْسَّه فليكن 
الحَاصِلْ ل وموضع القولين ما إذا وردت الإجارة على عَيْنٍ المُسْتَقى» وَالْبَغْلة 
والرواية. فأما إذا ألزم ذمتهم نقل المَاءء صَحّمت الإجارة لآ مَحَالة» إذ ليست هاهنا 
أعيان مختلفة يفرض جهالة في أَجُوِرِهَاء وإنما على كُلَّ وَاجِدٍ منهم ثُلْثُ العَمَلٍ. 


ومنها: لو اشترك أربعة لأحدهم بيت رحاء ولآخر حجر رَحَاء ولآخر بَعْلة 
تديره» والرابع يَعْمَّل في الرّحاء على أن الحَاصِلٌ من أجرة الطْحْنٍ بينهم» فهو فَاسِد» 
ثم إن استأجر مالك الحنطة العامل والآلات من مَالِكهاء وأفرد كل واحد بِعَقْدٍ لزمه ما 
سَمَى لكل واحدٍ منهمء وإن جمع بين الكل في عقد واحد فإن ألزم ذمتهم الطخْنّ صَحَّ 
العقدء وكانت الأجرة بينهم أرباعاً يتراجعون بأجرة المثل؛ لأن المنفعة المملوكة لِكُل 
وَاحدٍ منهم قد استوفى ربعهاء حيث أخذ رَبَعٌ المَسَمَى وانصرف ثلاثة أرباعها إلى 
أصْحَابِهِ» فيأخذ مِنْهُم ثلاثة أرباع أَخْرَة المِثْلٍ » وإن استأجر عَيْن العامل وأعيان الآلات» 
م ا او لكل راع ار 
ألزم 0 للجئطة ذِْمّة العَامِل الطحن لزمه» وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل 
لهم إلا أن يستأجرها بعقد صحيح فعليه للمسمى. 

ومنها: لواحد البذْرء ولآخر آلة الحَرْث» ولآخر الأرض» واشتركوا مع رابع 
ليغمل؛ ويكون الزْرْع بينهم » فالززع لِصَاحب البذر» وعليه لِأَضْحَحَابه أجرة المثل. قال 

فى «التتمة؟): فلو أصاب الزرع آفة ولم يحصل من اللَةِ شَيٌْ فلا شيء لهم؛ لأنهم لم 

يحقطلوا لاا كينا ولا يخدن تعدول هذا الكلام عن القياس الظاهر”"؟. والله أعلم. 

قال الغزالي: رشع الشركة تسايط كل واد على التصزق يشر | لغِبْطَةِ مَّعَ 
الجَوَازِ حَنى يَْدِرَ كل وَاجِدٍ عَلَى العَزْلِء وَتَنفْسِحُ بِالجُنُونِ وَالمَوْتِ. 

قال الرَّافِعِيُ : هذا أول القول في أحكام الشّركة» والمَضل ينظم حكمين: 

أحدهما: أن الشركة بالمعنى المَعْقُود لهذا الباب إِذّا تمت ووجد الإدْن من 
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الطْرَقَيْنِ تسلط كُلْ وَاحِدٍ من الشريكين عَلَى التصرف» وسبيل نَصَرْف الشّرِيك كُسَبِيلٍ 
تصرف الوكيل» فلا يبيع نسِيئة» ولا بغير نَقّد البَلِِ ولا يبيع وَلا ب يَشْتَري بالغبن الفَاجِش 
إلا إذا أذن الشّرِيك» فإن خالف وَباعَ بِالعَبْنِ الماحش لم يِصِح في نصيب الشَّرِيك» وفي 
نصيبه قولا تفريق الصّفقة» إن لم يفرقها بقي المبيع على ملكهما والشّركة بحالهاء وإن 
فرقناها انفسخت الشركة في المبيع» وصار مشتركاً بين المشتري والشريك الذي بطل فِي 
نُصيبه » وإن اشترى بِالعَبْنِ نظر إن اشترى بعين مَالِ الشّركة» فهو كما لو بَاع. وإن 

شترى في الذّمة لم يقع للشريك وعليه تَؤْفِير الشمن من َالِص مَالِهِ. | 

وليس لأحدهما أن يسافر بِمّالٍ الشركة» ولا ببعضه بغير إذن صاحبيه» فإن فعل 

الثاني : الشركة جَائْزة» ولكل واحد منهما فسخها مَتَى شَاءَء لما سبق أن حقيقتها 
التّوكيل والتوكل» ٠‏ فلو قال أحدهما لاآخر: عزلتك عن التّصرفء, أو لا تتصرف في 
نَصِيبِي انعزل المُخَاطب» ولا ينعزل العَاذِلُ عن التصرف في نُصيب المعزول» ولو قال: 
فُسَحَتٌ الشركة انفسخ العقد. قال الإمام: ينعزلان عن التتصرف لارتفاع العقد» وأشار 
إلى أن ذلك مَجَرُوم بوه لكن صاحب «التتمة» ذكر وأن انعزالها مَبْنِي على أنه يجوز 
النُصَرْف بمجرد عَقدٍ الشركة أم لا بد من التضرِيح بِالإدْنِ؟ إن قلنا: بالأوّلٍء فإذا ارتفع 
العَقّْدُ انعزلاء وإن قلنا: بالئّاني» وكانا قد صَرّحَا بِالإِدْنِ فلكل وَاحِدٍ منها النصَدُْفء !| إلى 
أن يَعْرَّلاً وكيف ما كان فالأئمة متطابقون على تَرْجِيح القَوْلِ بانعزالهماء وأيد به الإمَام 
الوجه الذَّاهِبِ إلى. أن لكظ الشركة بمجردة يسلظهما عاى التضرق زوه وكيا اسع 
الشركة بالفسخ تنفسخ بموت أَحَدٍ المتعاقدين وجنونه وإغماته كالوكالة» ثم في صّورة 
الموت إن لم يكن على الميت دين ولا هناك وَصيةء فللوارث الخيار بين القسمة 
وتقرير الشركة إن كان بالغاً رشيداً» وإن كان مولياً عليه لصغر أو جنون» فعلى وليه ما 
فيه الحظ والمصلحة من الأمرين» وإنما يقرر الشركة بِعَقْدِ مستأنف. وإن كان على 
المَيّتِ دَيْنْ فليس للوارث تقرير الشّركة» إلا إذا قَضَى الَدَّيْنَ من موضع آخرء 0 
هناك وصية» نظر إن كانت الوضية لعن فيو كاغين الورئة» وإن كانت لِغَيْر معين 
كالفقراء لم يجز تَفْرِير الشّركة» حتى تخرج الوَصِيّة ثم هو كما لو لم تكن وصية. 


قال الغزالي : وَيَتَوَرّعُ الرّْحُ وَالحُسْرَانُ عَلَى قَذرٍ المَالِء كَلَو خلا ناز عل لقره 
ولك النقد ومغنى السَادِ أن كل واد َْجعْ عَلَى صَاحِيه َعَم في ماله َو صَح 
لمَا رَجَعٌ وَلَوْ شَرَط تَادَةً نح لِمَنِ أَخمَصٌ بِمَزِيدٍ عَمَلِ في صِحةٍ الشّرْطٍ خلاآف.. 


قال الرَّافْعِيُ : من أحكام الشّركة أن يكون العمل اكد المَالَيْنِ شرطا أو 
لم يشرطاء تساويًا في العمل أو تفاوتّاء فإن شرطا النُساوي في الرّبْح مع التفاوت في 
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المّالِ فهو فاسِدء وكذا لو شَرَطا التفاوت في الرّبْح مع التساوي في المَّالِء نعمء لو 
اختص أحدهما بمزيد عَمَلٍ؛ وشرط له مزيد ربح» ففيه وجهان: 

أحدهما: صحة الشركة» ويكون القدر الذي يناسب ملكه له بِحَقٌ الملك» والزائد 
يَفَعْ في مقابلة العَمَلء ويتركب العَقْد من الشركة والقَرَاضٍ. 

وأصحهما: المنع» كما لو شَرَطًا التفاوت في الخُسْرَان فإنه يَلْعُو ويتوزع 
الخُسْران على المّالٍء ولا يمكن جعله شركة وقراضاًء فإن العَمَل ذ في القَرّاضٍ بيع 
مختصٌ بِمَالٍ المَالِكِء وداه ان وتلق ريلك سات رمي اي سس رمي أل 
عنه - يجوز تغبير نسبة الربح بالشَّرطِء ويكون الشّرْطُ متبعاً. 

لنا القياس: على طرود الخُسْرَانَء فإنه يسلم توزيعه على قَدْرٍ المَالَيْنِ وإن شرط 
خلافهء وإذا فسد لم يؤثرز ذُلِكِ في قَسَادٍ التصرفات لوجود الإذن» ويكون الربح على 
نِسْبّةٍ المَالَيْنِ ويرجع كُلَّ وَاحِدٍ منهما على صَاجِبِهِ بأجرة مِثْلٍ عَمَلِهِ في ماله» على ما 
ذكره في الكتاب» وتفصيله أنهما إما أن يكونا متساويين في المَالَيْنِ أو متفاوتين» إن 
تساويًا فإما أن يتساويًا في العَمَلٍ أيضاًء أو يتفاونا وإن سارها ني العمل أيؤنا قتصضف 
عمل كل واحد منهما يقع في مَالِهِء قلا ب سحو به اجر والنّضْف الآخر الواقع في مَالٍ 
صاحبه يستحق عليه مِثْل بدله عليه فيقع في التقاص» وإن تفاوتا في العَمَلِ بأن كان عمل 
أحدهما يساوي مانّة» وعمل الآخر مائتين» فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر» 
فنصف عمله ماثئة» ونصف عَمَل صَاحِبه خْمسُون» فبقي له خمسون بعد التَّقَّاصء وإن 
كان عَمَلُ صَاحِبهِ أكثر» ففي رُحِوعِهٍ بِالحَمْسِينَ على المشروط له الزِيَادَةٍ وجهان: 

أحدهما: الرجوع. وهو ظاهر ما أَجَابَ به الشّنِحُ أَبُو حَامِدِء كما لو أفسد القَّرَاضِ 
فيستحق العَامِلٌ أجرةً المئل. 

وأصحهما: المنع» ويحكى عَنْ أَبي حنيفة ‏ رحمه الله - لأنه عمل وجد من أحد 
الشريكين لم يشترط عليه عوضء والعَمّل في الشركة لا يقابله عِوَض»ء بدليل ما إذا 
كانت الشَّرِكَةٌ صَحِيحةٌ فزاد عَمَل أحدهما فإنه لا يستحق على الآخر شيئاً» ويجري 
الرَجْهَان فيما إذا فسدت الشركة واختص أحدهما بأصْلٍ التصرف والعَمَلِء هل يرجع 
بنصف أجرة عَمَلِهِ على الآخر؟ 

وأما إذا تفاوتا فى المّالٍِ بأن كان لِأَحَدِهِمًا ألف ولآخر ألفان» فإما أن يتفاوتًا فى 
العَمَلِ أيضاً أو يتساوياء فإن تفاوتا بأن كان عَمَلْ صَاحِبٍ الأكثر أكثرء بأن كان عَمَلَّه 
يساوي مائتَيْن ‏ وعمل الآخْرِ مائة فثلثا عَمَلِهِ فِي مَالِهِء وثلثه في مَالٍ صَاحِبدِء وعمل 
صَاحِبِهِ على العَكس» فيكون لِصَاحِبٍ الأكثر ثلث المائتين على ضاعة الأفلة 
ولصاحب الأقل ثلث المائة على صَاحِبٍ الأكثرء وقدرهما واحل فيقع في التتقاص» 
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فإن كان عمل صَاحِبٍ الأقل أكثر» والتفاوت كما صورناء فثلث عمل صاحب الأقل في 
ماله وثلثاه في مال شريكه وثلئا عمل ضاحب الأكثر في ماله وثلئه في مال شريكه 
ُنِصَاحِبٍ الأَقَلَ ثلثا المِائَئّين يْنِ عَلَى صَاحِب الأكْثَرٍء وهما مِائَةٌ وإن تَسَاوََا في العَمَلٍ 
قُيِصَاحِبٍ الأقل ثُلْكَا المائة على صاحب الأكئر» ولصاحب 00 المائة عليه؛ 
فيكون الثلث بالثلث قصاصاء يبقى لِصَاحِبٍ ثُلثِ المائة ثَلاث د وثلانُونَ وَمُلء 


وقوله في الكتاب: (فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط) مُعَلُْم بالحاء» لما عرفت أن أبا 
حنيفة - رحمه الله - يصححه . 

وقوله: (وفسد العقد) هذا هُو المَشْهُورء ونقل الإمام ‏ رحمه الله - اختلافا 
للأصحاب ‏ رحمهم الله في أن الشركة تفسد بهذا الشّرطء أو يطرح الشَّرْطء والشركة 
بحالها لنفوذ التصرفات ويوزع الربح على المَالَيْنَء ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل 
جزموا بنفوذ التنٌُصرفات» ويوزع الرّبح على المَالَيْنِء وبوجوب الأجرّة في الجَمْلةٍ. 

ولَعَلُ الخلاف رَاجِع إلى الاصطلاح» فبعضهم يطلق لفظ الفّسَاد وبعضهم يمنع 
منه ؟ لبقاء أكثر الأحكام . 

وقوله: (ومعنى الفساد إلى آخره)» أشار به إلى أن أئّر المّسَادٍ الرجوع بالأجرة» 
فإن الشّرِكَةَ لو كَانَتْ صحيحةً لما ثبت استحقاق الأجْرّة» ويجور إعلام قوله: (يرجع 
بالأجرة) بالحاء» لأن عنده لا لا رجوع بها لِصِحّة الشَّرْطء وما ذكرنا من معنى الفّسّاد عند 
تعيين نسبة الرّبْح» جار في سائر أسْبَابٍ الشركة نعم» قال الإمام ‏ رحمه الله -: لو لم 
يكن بين المَالَيْنِ شيوع وخلط فلا شركة هاهنا على التحقيق» وثمن كل واحد من المَالَيْنٍ 
يختص بمالكه ولا يقع مشتركاًء والكلام في الصّحََةٍ والفساد» إنما يكون بعد حصّولٍ 
تعيين الشَرِكَةٍء فإن جَرَى توكيل من الجَانِبَيْنِ لم يَحْفَ حُكمّه وينبني على الخلآف 
المذكور فيما إذا شرط زِيّادَة رِنْح لمن اختص بميزد عَمَل. 

فرعان: 


أحدهما: إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قَذْرٍ 
المالين بل أطلقًا فعن صَاحِبٍ «التقريب» والشيع أبي اتتدو كر بخلاق في أن الرَبْحَ 
يتوزع على المَالَيْنء وتكون زيادة العمل تبرعاً منه» أو يث, يثبت للزٌّيادَةٍ أخرّة تخريجاً على 
ما إذا استعمل صانعاًء ولم يذكر له أجرة. 

الثاني : إذا شرطا زيادة بع لمن زافاعملهء » ففي اشتراط استبداده باليد وجهان» 
وكذا لو شرطا انفراد أحدهما بِالعَمَلِ في وجه ي؛ يشترط كما في القَّرَاضِ» وفي وَجْهِ لا 
جَرياً على قضية الشَّرِكَةِ والخلآف في جٌَوَاذٍ اشتراط زيادة ربح لمن زاد عمله » جاز 
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فيما إذا اث شترطا انفراد أحدهما بالنّصَرْف وجعلا له زيادة ربح وفي وجه يجوز هاهناء 


ولا يجوز فيما إذا اشتر كا في أَصْلٍ العَمَلِ؛ لأنه يدري بِأي عُمَلٍ حصل فيحال به على 
المَالٍِء أورده في «الوسيط» . 


قال الغزالي: وَمِنْ حُكْمِها كَوْنُ كُلَّ وَاحِدٍ أَمِيناً القَوْلُ قَولُهُ ِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفٍ 
وَخُسْرَانِء إلا إِذَا أدْعَى هلاكاً ِسَبَبٍ ظَامِر فَعَلَيهِ إِقَامَةُ البيئةِ عَلَى السْبَبٍء ثُمْ هُوَ مُصَدَقَْ 
في الهَلآكِ بهِء َالقوْلُ وله مما شرا أقَصَدَ ب سه أو مَالَ الشركَة» قَإِنْ قَالَ: كان مِنْ 
مَالِ الشّرِكَةٍ مُخَنُصٌ لِي بِالقِسْمَةٍ فَالقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبهِ في إِنْكَارٍ القِسْمَةٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : في المَضْلٍ مسألتان: 

إحداهما: من أحكام الشركة أن يَدَ كُلْ واحد من الشّريكين يد أمانة كيد المُودع 
والوّكيل» ولو ادعى رَدَ المّالٍ إلى شَرِيكهٍ قَبْلَ قوله كالمودع والوّكيل بِغَيْرٍ جعل» ولو 
ادعى خسراناً أو تلفاً فكذلك» كالمودعٍ إذا ادعى الّلّفْء وكل واحد من الشّرِيكَيْنِ 
والمودع إذا أسند التّلّف إلى سَبَبِ ظاهر طولِبَ بالبينة عَلَيْه فلو أقامها صدقا في الهَلاك 
به وسيأتي ذِكْرّه فى الوَدِيعَةَ فإذا ادعى أحد الشَّرِيكَيْنِ خيانة عَلى الآخْرِء 30 تَسْمّع 
الدّعْرَى حتى يبين قَذْرَ مَا حانَ به فإذا تبين سّمِعت والقول قول المُنْكر مع يمينه 

الثانية: في يد أحد الشريكين مال واختلفا فقال من في يده: إنه لي» وقال الآخر: 
بل هُوّ مِنْ مَالٍ الشركة أو عكسه فالقول قول صاحب اليد وهذا يقع عند ظَهُورٍ الْبْح 
فِيهء أو قال المُشْتَرِي : اشتريته من الشركة وقال الآخر: بل لِنَفْسِكء وهذا يقع عند 
ظهور الْخُسْرَانِء فالمصدق المشتريء» لأنه أعرف بِمَقْصِدِوء ولو قال صَاحِبٌ اليَّدِ: 


قسمنا مَالَ الشّرِكٍء وهذا مُخْتَص بِي» وقال الآخر: لع تقسهم بقذا وهو مكدر فالقول 
قول نافي القِسْمَة؛ لأن الأضلّ بقاء الشّركة وعلى مُذَّعِي القسمة البَيّتة» ولو كَانَ في 


أيديهما أو في يد أَحَدِهِمَا مَالء وَقَالَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذًا نَصِيبِي من مَالٍ الشركة 


0 
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وأنت أخذت تَصِيبك» + خلف كل وَاحَدٍ مِنْهُمّاء وجعَلَ المَال بينهماء » فإن حَلّف أَحَدهُمًا 
دُونَ الآخر قضى له. والله أعلم . 

قال الغزالي : وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشْرِيكَيْن بإِذْنِ الآخَر عَبْداً مُشتركاً ثم قر الذهي لَمْ يبع 
أن البَائِعَ قَبَضٌ الثَّمَنَ كُلّهُ وَهُوَ جَاجِدٌ فَالمُشْتَرِي د لإِقْرَارِو وَلَْائِع 
شك تسح ون لسري إن َسْتَخلَفَه المُِرُ َحَلَفَ أن لَمْ يفيض سَلُمَ آ لَهُ مَا قَبَضء 
له وَلُوح كَانتِ المَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَلَكن أَقَدْ البَائِعُ م أن الذي 
لْمْ يبغ يَبِعْ قَبَضَ قَبِضّ الم كُلّهُ َمْ يُقبَلْ إفْرَارُ الوكيل عَلَى المُوَكلٍء وَبَرِىء المُشْتَرِي مِن مُطَالَبَة 
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المُقَِرٌ بأنّ شَريكي قَبَضِ إِذَا كَانَ شَرِيكة أنضاً مَأدُوناً مِنْ جهَتهء وَلَمْ يَبْرأ مِن مُطَالْبَةِ 


قال الرَّافِعِيُ : إذا كان بين اثنين عَبْد فباعه أَحَدَُهُمًا بإِدْنِ الآخرء وكان البَائِءٌ م مَأَدُونا 
فِي قَبْض الئّْمَنَ أيضاًء أو قلنا: إن الوَكيلَ بالبيع يَمْلِك قَبَضٌ الكْمَنِء نم لعلف 
الشريكان في القَبِض» فذلك يصور عَلَى وَجْهَيْن: 


أحدهما: أن يقول الشَّرِيك الذي لم يبع لِلّذِي بَاعَ: قبضت الئّمَنَ كُلّه فسلم إلى 
نصيبي ) ويساعده المُشْئَرِي على أن البائع قبض وينكر البَا ٠‏ فيبرأ المُشْتَّري عن نصيب 
ا ان الذي هو وَكُله بالقبض قَدْ قبض» ثم هاهنا خصومة بين 

يع والمُشْتّري. وخصومة ب بين الشّريكين» وربما تَقدّمت الأولى على النّانِية وَرْئّما 
3 قن تَقَدّمت خصومة البَائِع والمُشْتّري فطالب البَائِع المُشْتري بنصيبه من الئّمَنء 
وادعى المُشْتَرِي أنه أاه نظر إن قامت ا ان اندفعت المُطالبة عنى 
فإن شَهِد له الشّرِيك الَّذِي لَمْ يبع لم تقبل شَهَادَه في نَصِيبهِء لأنه لَوْ ثبت ذلكء لطَالَبَ 
المشهود عَلَيْهِ بحقه وذلك جر نَفْعِ ظاهرء وفي قبولها في نَصِيب الآخر قَوْلآنء بناءً 
على أن الشّهَادَة هَلْ تتبعض؟ كما لو شَهِد أنه قذف أمه وأجنبية» هل تقبل في حَقٌ 
الأجنبية؟ وإن لم تكن بينة كَالقولٌ قولٌ البَائِع مع يمينه أنه لم يقبضء فإن حَلّفَ أخذ 
نصيبه من المُشْتَرِي ولا يُشَاركه الذي لم يبع فيه» لإقراره بأنه أخذ الحَقّ من قبل» 
وزعمه أن ما أخذه الآن أخذه ظلماًء وإن نكل وحلف المشتري انقطعت الطلبة عن 

وإن نكل المُشْتَرِي أيضاً فعن ابْنِ القَطانِ وجه أنه لا يؤاخذه بنَصِيب البَائِع ؛ لأنا ل نحكم 
بالتكول والمرعي لاق وليس هَذًا حكم بالنكول» وأن ما هو مؤاخذة له بِإِقْرَاره 
بلزوم المَالٍ بالشّرَاءِ ابتداء» ثم إذا انفصلت خصومة البَائِع والمُشْتَريء فلو جاء الشِّيك 
الذي لَمْ يبع يطالب الذي بَاعَ بحقه بزعمه أنه قبض الدُمن فعليه الييئة» ويصدق البَائع أنه 
لم يقبض إلا نصِيبه بعد الخُصّومة البجارية بينهماء ٠»‏ فإن نكل البَائِع حلف الذي لَمْ يبع» 
وأخذ منه نَصِيبٌ نَفْسِىو ولا يرجع البَائِع به على المَشْتَرِي؛ لأن بزعمه أن شريكه ظلمه 
يما فعل» ولا يمنع البّائع من الحلف». ونكوله عن اليّمِين في الخْصُومة مع المُشْتَرِي؛ 
ما ام والمشتري. وتلتها 


واديي ري ا عن 6 ا الام وة 0 حَقّه ٠‏ فإن نكل 
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المُشْتَرِي وَبَرِىةَ» ولا يمنع البَائِع مِنْ أَنْ يَخْلِفءٍ ويطلب من المُشْتَرِي حقه نكوله في 
الخُصومة الأولى مع شريكه» وعن جِكاية الشيْخْ أبي عَلِيّْ: أنه يمئعه يئاء على أن يمين 
ارد كالبينة» أو كإقرار المُدَعَى عَلَّيْهِ إن كانت كالبينة» فكأنه قامت البَيْئَهَ عَلَى قَنْضْهِ 

جميع الئّمَنْء وإن كانت كالإقرار فكأنه َقَوٌ بقَْضِ جميع القّمَنِء وعلى التَّقْدِيرَيْنِ يمتنع 
ره المُشْتّرِي وهذا ضَعِيفٌ باتفاق الأئمة؛ لأن اليمين إِنَمَا تَجعل كالبينة» أو 
كالإقْرار له في حَقٌ المتخاصمين» وفيمًا ما فيه تَخُاصِمهما لا غيرء وَمَعْلوم أن الشريك إِنّما 
يَخْلِف على أنه قَبَض نُصِيبهء فإنه الذي يُطالب به» فكيف يؤثر يمينه في غَيْرِهِ وعلى 
ضَعْفِه؟ فقد قال الإمام رحمه الله -: القياس طَرُدُه فيما إِذَا تَقَدّمتَ خصومة البَائِع 
والمُشْتَرِيء وَتَكَلٌ البَائِمُ وَحَلَّفَ المُشْتَرِي اليَمين المَرْدُودَة حتى يقال: تثبت تعبت لِلّذِي لم يبع 
مُطَالّبة البَائع بِنَصِيبهِ مِنْ غَيْرٍ تَجْدِيدٍ خصومَّة ل لا 
والله أعلم . 

فهذا أحد وَجْهَي اختلاف الشّريكين في القَبْض . 

| والوجه الثاني : يت انه لعا لد لت مل 

الفذري" 00 قُلَهُ حالتَان: 
النشتري عن تعيب ابيع ال و بين 00 
الرَاع الأَوَلِء قَِنْ تَخَاصَمَا الذي لَمْ يَبِعْ وَالمُشْتَرِيء فالقولٌ قول الَِّي لم يبع في نمي 
القَبِضِ ) فُيَحْلِف ويأخذ نصيبه ويسلم له المأخوذء وإن تَخَاصَم البَائِع والّذِي لم يبع 
حلف الْذِي لَمْ يبع ؛ فإن نكل حَلف البَائِعُ م وأخذ منه نَصِيبّه ولا رجوع لَهُ عَلى المُشْتَرِيء 
وكل ذلك كما مر في التراع الأول ولو شّهد البَائِع ِلْمْشْئَرِي عَلَى القَنْض لم تقبل؛ لأنه 
يشهد لِتَفْسِهِ على الذي لَمْ يبع . 

والحالة الثانية: أن لا يَكُون الَّذِي لم يبع مأذوناً من جهَة البَائِع ِي القَنْضٍ فلا تبرأ 
ذِمّة المُشْتَرِي عَنْ شَيْءِ من الّمَنِء أما عَن حق الذي لم يبع» فلأنه مُنكر في القَبْضِء 
ومصدق في إِنْكَاره ييمينه» وأما عن الَذِي بَاعَ فلانه لم يَخترف بِقْبْضٍ صَحِيح» ثم لا 
يخلو: إما أن يكون البَائِعُ م مأذوناً من جِهّةٍ الّذِي لم يبع في القَبْضِء » أو لا يكون هو 
مأذوناً أيضاً. 


.القسم الأول: أن يكون مأذوناً فله مُطالبة المُشْتَري بِنَصِبهِ مِنَ الّمَنِء ولا يتمكن 
من مُطَالَبَتِه بنصيب الَذِي لم يبع؛ لأنه ما أقر بقَبْضٍِ الَذِي لَمْ يَِعْ نَصِيبَه فَقَدْ صَارَ 
معزولاً عَنْ وكالته» ثم إذا تَخاصَم الذي لم يبع وَالمُشْتَرِ » فعلى المُشْتَرِي البينة على 
المَئْض ء ٠‏ وإن لم تَكُنْ البيتة» ٠»‏ فالقول قَوْلُ الذي لَمْ يبع فإذا حَلّف ففيمن يَأحُذ حَقَّه منه؟ 
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وجهان: قال المَرَنِيَ وَابْنُ القَاصَ وآخرون: إن شاء أخذ نَّمَام حَقّه من المُشْتَرِي وإن 
نا شارك البَاع في المَأَحُوذ وأخذ البَاتِي من المُشْمَرِي؛ لأن الصّفقة واحدة» فَكُلٌ جُرْءٍ 
مِنْ النّمَنِ شَائِعٌ بينهماء فإن أَحْذَ بالْحِصّة الثانية لم يبق مع اباتع إلا ربع الْمَنء ويفارق 
نا ما إذا كان الذى لم ببح مأذونا دي القلى. حيث لا يشاركه الْبَائِع فيما يأخذه من 
المُشتري» لآن.زعنه أن الذي لع انيع طالخ فيما اخلده ذلا يُشَاركه فيما طلم :بده قال ابْنُ 
سُرَيْج وَغَيْرُهُ : : ليس له إلا أخذ حقه من المُشْتَرِيء ولا يشارك البَائع فيما أخذه؛ لأن 
البَائع قد انعزل عن الوَكَالّة باقراره» وأن الذي لَمْ ؛ يبع قَبْض حَقه فيما يأخذه بعد الانعزال 
يأخذه لنفسه خاصّةء وهذا كلام استحسنه الشَّيْحْ 0 حامد والشَّيْحُ أَبُو عَلِىٌ » لَكِنْ أبو 
عَلِيَ قال: إنه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين؛ بناءً على أن مالكي السَّلْعَة إذا بَاعَاها 
بصفقة وَاحِدَةٍ هل ينفرد أحدهما بِقَبْضِْ حصته من الثَّمنَّ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء بل إذا انفرد بأخذ شَىْءٍ شاركه الآخر فيه» كما أن الحَقٌّ ثابت 
لِلْوَرئة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصته منه» ولو فعل شاركه الآخرون فيهء وكذا لو 
كاتبا عبدهما صفقة وَاجدةء لم ينفرد أحدهما بأخذ حَقَّه من النُجُوم . 
والثاني : نعم كجا لو تلم كل بوااعد 'يتويها نصكه بعكلا مقر" تالت الميرّاث 
والكتابة» فإنهما لا يثبتان في الأصْلٍ بصفة التتجزيءء إذ لا ينفرد بَعْض الورثة ببعض 
أَغْيَّانٍ التركة» ولا تجوز كَتَابَة بَعْضِ العَبْدء فلذلك لَمْ يَجُرْ التجزيء في القبض» ولو 
شَهِد البَائِع لِلْمُمْري على أن الذي لم يبع قد قبض القّمنَء فعلى قول المُرَنِي: لا تقبل 
شهادته ؛ لالد يدك عا شرك سمخل وَعَلى ما ذكره ابْنُ سُرَيْج تقبل . 


والقسم الثّاني: أن لا يكون البائع مأذوناً في القَنْضء قال أضحابنا العراقيون: 
بائع مطالبة المُشْتري بحقه هاهنا 0 وتقبل هاهنا شهادة البَائِع 
لِلْمُشْتَرِي على الذي لَمْ يبع , وقياس الينام الذي ذكره الشْيْحُ بُو عَلِيَ عود الخلآف في 
مشّاركة صاحبه» فيما أخله د تَخْرِيجٍ قبول الشّهّادة على الخلآف» ويجوز أن يستفاد من 
جَوَابهم ترجيح الوجه الصّائر إلى الْأَصْلٍ المبني عليه» أن كُلُ شَرِيك ينفرد بقبض حِصّته 
على أني رأيت في قَتَاوَى الحَنَّاطِي حكاية وجه: أن اَعَد الموارتين أيضاً إذا قبضى هذ 
الدَيْنٍ قَدْرَ حصته لم يشاركه الآخرء إلا أن يأذن له المَدْيُون في الرَجُوع عَلَيْهه أو لا 
يجد مالا سواهء هذا فقه المسألة. 


واعلم أن المزني أجاب في الوَّجْهِ النَّانِي من اختلاف الشّريكين بأن المشتري يبرأ 
من نِضْفٍ الثمن بإقرار البَائِع أن شريكه قد قبض؛ لأنه في ذلك أمين» وظاهر هَذَا يشعر 
بسقوط نصيب الذي لم يبع» كما أن في الوجه الأول من اختلافهما سقط نصيب الذي 
لم يبع» والأضجحابٍ فيما أطلقه فريقان فخلطه فرقة منها ابْنُ سُرَيْج وَأَبو إسحَاق وقالت: 
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إنه نقل هذه المسألة من كتب أهل العراق» فإنهم يقبلون إقرار الوكيل على الموكل 
باستيفاء لمن والبائع وكيل الذي لم يبع» فيسقط بإقراره أن ل 0 
فأما على أَصْل الشافعي - رضي الله عنه ‏ فإن إقرار الوّكيل على الموكل غَيْر 
يسقط بإقرار البَائِع حَقّ الذي لم يبع. 

وفرقه أولت كلامه. ولهم قولان عن ابْن أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره: أنه ما أراد بقوله: 
(برىء المُشْتَرِي من نِضِْفٍِ الثمن) البراءة المطلقة» وإنما أراد براءة مُطالبة البّائِع 
بالٌُصف؛ لأن زعمه أن شريكه قد قبض حَقَّه فلا يمكنه المطالبة به. 

ومنهم من حمله على ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً من جهة البَائِع ذ في القَبْضٍ 
أيضاً فإذا أقر البَائِع بأن شريكه قبض » وقد أقر بقبض وكيله. فعلى هذا 20 
السّاقِط هو نصيب المُقرء كما في الاختلاف الأول. 


واعلم أن المَسْألة لا اختصاص لها بالشّركة المعقود لها البّابء وإنما هِيّ 
موضوعة في مُطلّق الشركة . 

وقوله في الكتاب: 507 ستحق) أي إن نكل البائع وحلف 
الذي لم يبع» واستحق نصيبه على شريكه. 


وقوله في الصورة الثانية: (لم يقبل إقرار الوكيل على الموكل)؛ الوكيل هاهنا 
الذي بَاع» والموكل الَّذِي لم يبع» وقوله: (وبرىء المشتري من مطالبة المقرء بأن 
شريكي قبض) إلى آخره قد يوهم مغايرة هذه اللْفْطَ لقوله في الصّورة السّابقة : 
«المشتري يبرأ من نْصِيب المقر لإقراره»» فرق بينهما في هذا الحُكم ولا فرق» ولبشن 
في تَكَاير اللْفْظَيْن فقه. 

وقوله: (ولم يبرأ من مطالبة البججاجد) كالشرح والإد يضح لماك وإلا ففي قوله: 
(لم يقبل إقرار الوكيل على الموكل) ما يفيده» فإنه إذا لم يقبل إِقْرَار البَائِع عليه» ففي 
حقه ومطالبته بحالهماء ويجوز أن يقال: قوله: الم يقبل إقرار الوكبل على الموكل) 
إشارة إلى القّاعِدة الكَلْيَةِ في الوكلاء والمُوكلين. 


وقوله: (ولم يبرأ من مطالبة الجاجد)» بيان قياس تلك القاعدة وثمرتها فيما نحن 


فرع: : نتأسى في حنم الكتّاب بالمرني والأضحَاب» وإن لم يكن له كبير اختصاص 
بالبَاب عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته. وأزال يَد 
صاحبه يّصِح من الذي لم يَعْصب نصيبه بيع نصيبه» ولا يَصِحَ من الآخر بيع نْصِيبه إلا 
من الغَّاصب» ولو بَاعَ العَاصِتٌ والذي لم يَعْصب نصيبه» جميع العبد في عَقْدٍ واحدٍ 
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الصفقة؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع» ومنهم من قال: ينبني القول في نَصِيب المَالِك 
على أن أحد الشّرِيكين إذا يَاعَ نِضْفَ العَبْدِ مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أم يشيع» وفيه 
وجهانء وهذه المَسْألة مذكورة فى الكتّاب فى بَاب العِنّق. 

فإن.قلنا: ينصرف إلى نُصِيبه صَحّ بيع المالك في نصيبه . 

وإن قلنا: بالشيوع يبطل البيع في نَلانَةِ أَرْبَا العَبْدِء وفي رُبْعِهِ قولان» ولا ينظر 
إلى هذا البناء فيما إذا بَاعَ المَالِكَانَ معاً وأطلقَاء ولا يجعل كما إذا أطلق كُلَ وَاحِدٍ منهما 
بيع نِضْف العبد؛ لأن هناك تناول العقد الصّحيح جميع العبد. والله أعلم. 


كتابٌ الوكالة 
قال الغزالي وقيه ثَلانَهُ ناب 
البَابُ الأَوَلُ فى أركانهًا 
قال الرافعي: الحاجة الداعية إلى تجويز الوكالة ظاهرة» وثبت عن رسول الله كَل 


أنه توكل السعاة لأخذ الصَّدّقات”''. 


ودوي أنه يك وَكَلَ غَرْوَة ةَ الْبأَرِقِيٌ رضى الله عنه - ليشتري له شاة يوي : 


وعترو بن أن امهو رضي الله عنه لفبول لكام أذ شين نرق الي شليان7 - 
رضى الله عنه -» وَأبّا راف لقبول نكاح 0 

وعن جابر - رضي الله عنه قال : أردت الخروج إلى خيبرء فذكرته لرسول عَلْلَهِ 
فقال إذآ لَقِيتَ وَكِئْلي فَحُذْ مِنْهُ حَمْسَةٌ عَشَر وَسْقاً إن ابْتَغَى مِئْكَ آية فضع يدك على 
يُرزقوته”*» وقد أدرج صاحب الكتاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسائل الوكَالة في ثلاثة أبواب: 


أحدها: في أركانهاء وبيّن فيه ما يعتبر في كل واحد منها لصحة العقد. فيعرف 


لفق تقدم من الزكاه. )1١(‏ تقدم من أول البيع. 

(*) قال البيهقي في المعرفة: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي في 
المعرفة» وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسنادء وأخرجه في السنن من طريق ابن إسحاق حدثني 
أبو جعفر قال: بعث رسول الله 6 عمرو بن آمية الضمري إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة» ثم 
ساق عنه أربعمائة دينارء واث شتهر في السير أنه ل بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم 
حبيبة » وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي» وظاهر ما في أبي داود. 
والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي كَل وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص كما في 
المغازي» وقيل: عثمان بن عفان وهو وهم. 

(8) أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً )107/١(‏ وأحمد مسنداً في المسند (797/7) والترمذي من 
السند(١‏ 85). إتطظر عيضن الخبير ده 1 

(0) أخرجه أبو داود معنعناً عن طريق ابن إسحاق حديث (7777) والدارقطني في السند (5/ ١94‏ - 
والبيهقي في السند الكبرى (5/ .)8١‏ وينظر تلخيص الحبير (01/6). - 
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والثاني: في أحكام الوكالة الصحيحة فهي فائدة العقد وثمرته. 

وثالئها: في الاختلاف؛ لأنهما قد يختلفان في أصل العقد وكيفيته وتعرض لسببه 
أحكام يحتاج إلى الوقوف عليها. أما الأركان فلا يخفى أن التوكيل تفويض» ولا شك 
أن التفويض يكون في شيء يصدر من شخص إلى شخص » ويتحصل بشيء » وهذه 
الأربعة التي ذكرناهاء بكن جعلها أركاناً للوّكّالة كجعل البائع والمشتري والمبيع أركانا 
للبيع» وفيه كلام قدمناه في البيع . 

قال الغزالي: وِهَي أَرْبَعَة الأول مَا فيه التّؤْكِيلُ وُشْرُوْطْهُ نَلانَةُّ: (الأوّل): أَنْ يَكُونَ 
مَمْلوكاً لِلمُوَكُلء قَلو وكُلَ بَطَلاقٍ زَوْجةٍ سَيَتْكحُهَاء أو بَيْع عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ فَهُوَ بَاطِلُ . 

قال الرافعي: الركن الأول ما فيه التوكيل وله شروط . 

أحدها: أن يكون ما يوكل فيه مملوكاً له فلو وكل غيره في طلاق امرأة سينكحها 
أو بيع عبد سيملكه أو إعتاق كل رقيق يملكه فوجهان. 


أحدهما: أن هذا ا با ؛ لأنه لا يت مباشرة ذلك بنفسهء قلا ي: 
توكيل ن من مبأشر 
منه إنابة غيره فيه . 


والثاني : صحيح ١‏ ويمكن بحصول الملك عند التصرفء. فإنه المقصود من 
التوكيل. ويجري الوجهان فيما إذا وكله بقضاء كل دين سيلزمهء وتزويج ابنته إذا 
انقضت عدتها أو طلقها زوجهاء وما أشبه ذلك”'"2» وبالوجه الثاني أجاب القَقّالُ في 
«الفتاوى»» وهو الذي أورده فى «التهذيب». والأول أصح عند أصحابنا العراقيين» 
والإمام» ولم ينقل صاحب الكتاب غيرهء ويجوز أن يقال: الخلاف عائد إلى الاعتبار 
بحال التوكيل» أو بحال إنشاء التصرفء وله نظائر. ش 


قال الغزالي : «الثّاني) : أَنْ يَكُونَ كابلا لِلنَْابة كأنْوَاع البيع » وَكَالجِوَالَةِ» والصَّمانء 
وَالكَفَالَةِ وَالشَرِكَةٍء وَالوَكَألَةِ وَالمُضَارَبة» وَالجِمَالَةِ وَالمُسَاقَاة وَالنْكَاحء وَالطلآقٍء 


)012( فيه أختلاف ترجيح فقد قال في النكاح في فتاوى البغري. إن الذي يعتبر إذنها في تزويجها إذا 
قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي فينبغي 
أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذاً فارقها زوجها أو انقضت عدتهاء وفي هذا 
التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة. قال في الخادم: ويمكن الجمع بينهما بأن 
يحمل قوله هذا عدم الصحة بالنسبة إلى الوكالة خاصة وقد تبطل الوكالة ويصح التصرف لمطلق 
الإذن فلا ينافي بينهما وأطلق الشيخ الوجه المقابل بالصحة وكلام البغوي يقتضي تقييدة بعبد معين 
أو زوجة معينة وإلا فلا يصح قطعاء وموضع البطلان إذآ لم يقع تبعاً.. فلو قال: وكلتك ببيع هذا 
وبيع ما شاء ملكهء فإنه يصح كما أفتى به ابن رزين. 
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وَالجُلْع وَالصلْحَء وَسَائِر العُقُو وَالفْسُوخ» وَل يَجَورٌ رٌ النّوكيلٌ في العِبادَاتِ إلا في 
الحج وأداءِ الزّْكَوَاتِء وَلآ يَجورُ في المَعَاصِي كَالسَرِقَةِ وَالعَضْبٍ وَالقَمْلٍ بَلْ أحكامُهَا تَلْْمُ 
متعاطيهاء وَيَلْتَحِقُ بِفَنْ العِبَادَاتٍ الْأَيِمَانُ وَالشَهَادَاتُ فإِنْهَا تَتَعلّقُ بألفاظ وَخَصَائْصِء 
وَاللّعَانُ وَالإيلآ مِنَ الأمَانِء وَكَذَا الظهار عَلَىَ رَأي» وَيَجِورُ التُوكيلُ بِقَبْضِ الحُقُوق» 
وفي النّوكيل بِإِنْباتٍ اليَدِ على المُبَاحَاتِ كالاضطياد وََلاسْتِقَاءٍ خلافٌ» وفى في الو كيل 
ِالإقْرَارٍ خلافٌ لتَردْده بَينَ الشّهَادَةٍ وَلالْتِرَامَاتِ» ثم إن لم يِصحٌ ففي جَعْلِهِ مقر مقرًا بنَفْس 
التوكيل بالبعضوم برضًا الخضم وَغْيْرِ رِضَاهُ (ح)» وَبِأسْتِيفاءٍ العُقُوباتِ في حَضُورٍ 
الْمُسْتَحِقٌ» وفي ءَ ته غَببَِهِ طَرِيقَانِء أَحَدَّهُمًا المَنْعُ وَاَلآخَرُ قَوْلآنِء وَقِيل ِالجَوازٍ أَنِضاً. 


قال الرافعي: يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة» فإن التوكيل تفويض 
وإنابة» والذي يفوّض فيه التوكيل أنواع . 

منها: العبادات» الملل فيها إمتناع النيابة» لأن الإتيان بها مقصود من اقحس 
عينه ابتلاءً واختباراً» واستئنى ني الحج للأخبار' ': ومن جنس الصلاة ركعتي الطواف'' ك' 
على كلام فيهما يأتى في «الوصاياء» وتفريق الزكاة والكفارات والصدقات؛ إلحاقاً لها 
بسائر الحقوق المالية؛ وذبح الضحايا والهداياء فإن التبي ‏ ككلِ - أناب فيه" » وفي 
صوم الوليّ عن الميت لاف سبق في موضعه» وألحق بالعبادات الأيمان والشهادات . 

قال في «الوسيط»: لأن الحكم في الأيمان يتعلق بتعظيم اسم الله - تعالى - 
فامتنعت الليابة فيها كالعبادات» وفي الشهادات علقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة» 
حتى لم يَقُمْ م غيرها مقامهاء فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل؟ ومن جمله الأيمان 
الإيلاء» 00 والقسّامة؛. فلا يجوز التوكيل في شيء منها. 


وفي الظهار وجهانء بناء على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق» والظاهر 
عند المعظم منع التوكيل فيهء وذكر فى «التتمة» أن الظاهر الجواز» وأن المنع مذهب 


)١(‏ راجع كتاب الحج من هذا المصنف. 

(؟) للأدلة المذكورة في أبوابها. قال في البحر: ولا يجوز التوكيل في غسل الميت لأنه من فروض 
الكفايات أي فيقع عمن باشره» وهو يقتضي أن توكيل العبد والذمي ونحوهما صحيح وأن الموكل 
فيه والحالة هذه كل مسلم توجب عليه الفرض.. | 
تنبيه: قال في المطلب: صيغة الضمان والوصية والحوالة بالوكالة جعلت موكلي ضامناً لك كذا 
أو موصياً لك بكذا أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا. 

(5) متفق عليه من حديث سيدنا علي رضى الله عنه. البخاري (17/15 -11/18) ومسلم (1117) وأبو 
داود حديث )١7/59(‏ وابن ماجه(99١؟).‏ 
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المُرّنِيُ» وفي معنى الأيمان النذور» وتعليق الطلاق» والعتق والتدبير. 

وفي «التتمة» أن الحكم في التدبير يبنى على أنه وصية» أو تعليق عتق بصفة. 

فإن قلنا بالثانى منعناه . 

ومنها : المعاملات فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه. 

قال الغزالي: من السَلّم والصَّرْف والتّولِيَة وغيرهماء وذ في الرهنٍ والهبة والصُلْح 
والإبراءِ وَالجِوَالَةِ وَالضَمَانِ وَالكَمَالَةٍ وَالضْرِكَةٍ والوكَالَةٍ والمُضَار بَةٍ والإجَارة وَالجَعَالَةٍ 
وَالمُسَاقَاةٍ وَالوِيْدَاع والإعارةٍ والأخذ ِالشفْعَة والوَقْفٍ والوصيّة وقبولها. 

وعن القّاضي الحُسَيْنِ حكاية وجه: أنه لا يجوز التوكيل في الوصية؛ لأنها قُية» 
3 ويجوز التوكيل في طرفي النكاح والخلع. وفي تنجيز الطلآقٍ والعِتّاق والكتابة 
ونحوهل”'': وفي الرجعة وجهان. 

أصحهما : الجواز كابتداء النكاح» فإن كل واحد منهما استباحة فرج محرم: 

والثاني: المنع كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة» ووكل بالاختيار» 
وكذا لو طلق إحدى امرأتيه» وأعتق أحد عبديه» ووكل بالتعيين” . 

وكما يجوز التوكيل في العقود يجوز في الإِقَالٍَ وسائر الفسوخ, نعم ما هو على 
الفور» فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيراً ١‏ 

وفي التوكيل في خيار الرؤية خلاف سبق في موضعه. ويجوز التوكيل في قبض 
الأموال مضمونة كانت له وفي قبض الديون 0 
ا ان تقرلى لكاب 0 

ومنها: المعاصي كَالقَئْلٍ والقَذْفٍ والسَّرِقَةٍ والعَضْبٍء » فلا مدخل للتوكيل فيهاء بل 
أحكامها تثبت في حق مرتكبها؛ ا ل ٠»‏ فإن فعل 


دق أي يصح التوكيل فيه. قال في البحر: : وشرط التعيين فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في 
الأصح. . نقله عنه في الخادم. 

(0) لو أشار إلى واحد وقال: وكلتكٌ في تعيين هذه للطلاق» أو النكاح» أو أشار إلى أريع من 
المسلمات». فقال: : وكلتك في تعيين النكاح فيهن» فهو كالتوكيل في الرجعة» فيصح على 
الصحيح.ء قاله في «التتمة» ينظر الروضة 9/ 4؟0. 

() لعموم الحاجة. 


(4) قال أصحابنا: ويجوز توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم ينظر الروضة / 07. 
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أجري حكمها عليه. ثم في الفصل وراء هذه الصور المبتورة مسائل: 
إحداها: فى التوكيل فى تملك المباحات» كإحياء المَّوَّاتِ والاحتطاب والاصطياد 
والاستقاء وجهان. 


أصحهما: الجواز حتى يحصل الملك للموكلء إذاً قصده الوكيل؛ لأنه أحد 
أسباب الملك فأشبه الشراء”"' . 

والثاني : المنع كالأغتنام؛ لأن الملك فيها يحصل بالجِيازَّة» وقد حدث من 
التوكيل» فيكون المِلْكُ له» ولو استأجره ليحتطب له» أو يستقي» ففي ففى «التهذيب» أنه 
على الوجهين» وبالمنع أجاب القاضي ابْنُ كج ورأى الإمام جواز الاستنجار مجزوماً 
ايه نام عليةز وج تجوير التوكيل 3 . 

الغانية: في التوكيل بالأقرار وجهاة» :وصورته انديقول؟ وكلتك لتفرعدي 
لفلان7” : 

أظهرهما: عند الأكثرين» ويحكى عن ابْنِ سُرَيْج واختيار القَفَالٍ أنه لا يصح؛ لأنه 
إخبار عن حقء» فلا يقبل التوكيل» كالشهادة» وإنما يليّق التوكيل بالإنشاءات . 

الثانى : يصح؛ لأنه قول يلزم به الحق» فأشبه الشراء» وسائر التصرفات» وبهذا قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعلى الأول» هل يجعل بنفس التوكيل مقرًاً؟ فيه وجهان. 

أحدهما: تعم» وبه قال ابن الققاص تخريجاًء واختاره الإمام - رحمه الله تعالى - 
لأن توكيله دليل ثبوت الحق عليه. 


وأظهرهما: عند صاحب «التهذيب»: أنه لا يجعل مقرّاء كما أن التوكيل بالإبراء 
لا يجعل إبراء”* . 


.076 / هكذا حكاهما وجهين تقليداً لبعض الخراسانيين» وهما قولان مشهوران. ينظر الروضة‎ )١( 

(؟) والأصح: قوله في «التهذيب». وسلك الجرجاني في كتابه «التحرير» طريقة أخرى فقال: يجوز 
التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة» وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا 
أجرة» ويجوز بأجرة على الأصح ينظر الروضة ”/ 070. 

() ولو قال أقر عني لفلان بألف له عليّ. فهو إقرار. وإذا صححنا التوكيل فكيفية الإقرار على ما 
يقتضيه كلام البندنيجي أن يقول: أقررت عنه بكذا وصوره بعضهم بأن يقول: يعات وي مقراً 
بكذا. قاله في 'الكفاية. 

(4) قول ابن القاص أصح عند الأكثرين. وإذاً صححنا التوكيل» لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور». وفي «الحاري» و«المستظهري» وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل 
ينظر الروضة 7/ 676. 
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وإذا قلنا بالوجه الثاني» فينبغى أن يبين الوكيل جنس المقرّبه وقدره» فلو قال. أقر 
عني بشيء لفلان. فأقر أخذ الموكل بتفسيره» ولو اقتصر على قوله: أقر عني لفلان» 
فوجهان» حكاهما الشيخ أَبُو حَامِدٍ وغيره: 

أحدهما: أنه كما لو قال: أقر عني بشىء. 


وأصحهما: أنه لا يلزمه شىء بحال؛ لجواز أن يريد الأقرار بعلمه؛ أو سماعه لا 
60 
بالمال 


الغَالِنَة: يجوز لكل واحد من المدعي والمدعى عليه التوكيل بالخصومة رضى 
صاحبهء أو لم يَرْضء وليس لصاحبه الأمتناع من خصومة الوكيل : 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: له الأمتناع إلا أن يريد الموكل سَفَرأَء أو 
يكون مريضاًء أو مخدراً. 

وقال مالك رحمه الله تعالى -: له ذلك إلا أن يكون سفيهاً خبيث اللسان» فيعذر 
الموكل في التوكيل. لنا: أنه توكيل في خالص حقهء فيمكن منه» كالتوكيل باستيفاء 


الدّيْنِ من غير رضى مَّنْ عليه» ولا فرق في التوكيل في الخصومة بين أن يكون التوكيل 
المطلوب مالآ أو عقوبة لا دمى, كالقصاص وحد القذف . » 


فأما حدود ‏ الله تعالى ‏ فلا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنها مبنية على الدرء”" . 


الرابعة: يعور التوكيل في ابتيناج دوه ب الله تحال للومام وللسيد في حد 
مملوكهء وقد قال يَكهِ فى قصة ماعز : (اذْهَبُوا به فَازْجَمُوة)”" . 


وقال: «وَاعْدٌ يا أَنَيِسُ عَلَى امرأ هَذًا فَإِنِ اغْتَرَفَتُ فَازْجَمْهَا“ وأما عقوبات 


)١(‏ في الروضة بشجاعة وقال النووي. ولو قال: أقر عني لفلان بألف له عليٌء فهو إقرار بلا خلاف» 
صرح به الجرجاني وغيره. ينظر الروضة 0177/7. 

(؟) قال في الخادم: يستثنى من هذا ما إذا ادعى القاذف على المقذوف أنه زنى» فإنها مسموعة كما 
ذكره الرافعي في اللعان. وحينئذ فيصبح التوكيل في إثبات الزنا لرفع حد القذف عنه» وذكره ابن 
الصباغ بحثاً وتابعه الروياني فقالاً: ولا يجوز في إثياتها ؛ لأنه لا تسمع الدعوى فيها إلا في حد 
القذف. وكذا في زنا المقذوف. انتهى. وجرى على ذلك الشيخ ولي الدين في في «تحرير الفتاوي» 
ع 0 وقال إن ثبوت الحد إنما وقع تبعاً. 

(0) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري حديث (1415 14 ومسلم (1591) 
(1318/6) وصرح في الترمذي وغيره أنه ماعز بن مالكء وسيأتى من «الضحايا». وينظر 
التلخيص لابن حجر .)60١1/7(‏ 

(5) متفق عليه من رواته أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما رواه البخاري (51215 2 
مطواى وعدن مدت بود و الال مالا “لت لكت لاحت 48ت ع 
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الآدميين» فكذلك يجوز استيفاؤها بِالِوَكَالَة فى حضور المجيي ا وفى عيبته ثلاث 
ا ٍِ 

أشهرها: أنه على قولين: 

أحدهما: المنع» وهو ظاهر نصه هاهنا؛ لأنا لا نتيقن بقاء الاستحقاق عند الغيبة 
لاحتمال العفو. وأيضاً فإنه ربما يرق قلبه عند الحضور فيعفوء فليشترط الحضورء 
وأصحهما الجواز لأنه حق يستوفى بالنيابة في الحضورء فكذلك في الغيبة» كسائر 
الحقوق واحتمال العفو. كاحتمال رجوع الشهود فيما إا كانت بالبينة» فإنه لا يمتنع 
الأستيفاء في غيبته . 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق: القطع بالجوازء وحمل ما ذكره هاهنا على 
الأحتياط . 

الثالث: القطع بالمنع لعظم خطر الدم» وبالمنع قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وذكر القاضي الروياني أنه الذي يفتى به" . 

وإذاً عرفت ما ذكرنا لم يَخْفَ عليك أن قوله فى الكتاب: «وسائر العقود. 
والفسوخ». وإن كان يشعر بالجزم وصحة التوكيل فيهاء لكن في العقود ما هو مختلف 
فيه كَالْرجْعَة والوصية. وفي الفسوخ أيضاً طرد الفسخ» وخيار الرؤية» فيجوز إعلامه ‏ 
بالواو لذلك . 

وقوله في آخر الفصل: «وقيل بالجواز أيضاً» طريقة ثالئة أوردها بعد الطريقين» 
وثالثها محفوظة عن الشيخ أبي حامد ومن تقدم والله أعلم. 

قال الغزالي :(الشّرْط الثَالِتُ) أَنْ يكَوْنَ مَا به النُويلُ مَعْلُوماً نوع عِلْم لآ يُعَظَمْ فيه 


- ات 06) ككرت اكت “اكت كعلرت ككرت "اوللء 5لؤألاء وهال 
ة226, ١ككلاء‏ #لاالاء 714ل) ومسلم (/1591. .)١598‏ 

() كلام المصنف يوهم أن التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى ممتنع» وليس كذلك» بل يجوز من 
الإمام والسيدء وإنما يمتنع التوكيل في الإثبات كذا جزم به الرافعي. 

إهة قال ابن الصباغ: ولا يصح التوكيل في الألتقاط قطعاء كما لا يجوز في الأغتنام. فإن التقط»ء أو 
غنمء كان له دون الموكل. قال صاحب «البيان»: ينبغي أن يكون الألتقاط على الخلاف في 
تملك المباحات. وما قاله ابن الصباغ. أقوى. ولو اصطرف رجلان» فأراد أحدهما أن يفارق 
المجلس قبل القبضء فوكل وكيلاً في ملازمة المجلسء لم يصح» وينفسخ العقد بمفارقة 
الموكل؛ لأن التنفيذ منوط بملازمة العاقد. فلو مات العاقد. فهل يقوم وارثه مقامه في القبض 

ليبقى العقد؟ فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي في «البسيط» بناءة على بقاء خيار المجلس ينظر 

الروضة ”7/7 075هء لالاه. 
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العْرَّرُ وَلَوْ قَالَ: وَكُلتْكَ بِكُلُ فآ قلّيل وَكَثِيرِ لِمْ يَجُرْ وَلَوْ قَالَ: وَكلئكَ بِمَا إَِي من تطليق 
روْجَاتِي وَعِنْقٍ عبيدي. بع أملاكي جَارٌ» وَلَوْ قَال: وَكُلتكَ بِمَا لي مِنْ كُلْ قَلَيلٍ وكثير 
ففيه تَرَدْدُ وَلَوْ قَأَلَ: أ شئَر عَبْداً لم يَجْزْ (و)ء وَلَوْ قَالَ عَبْداً تركياً بمائة كَفَىء وَل يُشْتَرَط 
أوْصَافُ السَلّمء وَلَؤْ تَرَكُ ذِكرٌ مَبْلَعْ القْمَنَ أؤ ذِكْرَ النّمَنَ وَلمْ يَذْكْرْ نَوعْهُ كَفِيه خلآف. 
انوت بالإبراء يستذعي عَلِمَ الموَكُلٍ بمبلغ الديْنِ امبر عَنهُ لأَعِلْمَ الوكيلٍ» وَلآَعِلمَ 
ا وَلَوْ قَالَ: بغ يما بَاَ به فلآ فرْسَه َم بَمْبْلَْ مَا بَاعَ به فلآن فرسه 
يُشْتَرَط حَقْ الوكيلٍ لآفي حَقَّ المُوَكلء وَلَوْ قَالَ: وَكُلْئَْكَ يُمِخَاصَمَةِ خَضْمَايَ 
ا م و 

قال الرافعي: ولا يشترط في الموكل فيه أن يكن معلوماً من كل وجه»ء فإن الوكالة 
إنما جوزناها لعموم الحاجة. وذلك يقتضي المُسَامَحَة فيهاء ولذلك احتمل تعليقها 
بالأغرار على رأي» ولم يشترط القبول فيها بالقول» على الفورء ولكن يجب أن يكون 
' معلوماً مبينامن بعض الوجوه. حتى لا يعظم الغرر» ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
الوكالة عامة» أو خاصة. 

أما الوكالة العامة فبين ما نقله الإمام وصاحب الكتاب فيها تصويراً وحكماًء ود 
ما نقله سائر الأصحاب بعض التفاوت» ونذكر الطريقين 

قال الإمام. وصاحب الكتاب: لو قال: وكلتك بكل قليل وكثير» ولم يضف إلى 
نفسه» فالتوكيل باطل؟ لأنه لفظ مبهم بالغ في الأبهام» ولو ذكر الأمور المتعلقة به الذي 
تجري فيها النيابة» وفصلهاء فقال: وكلتك ببيع أملاكي» وتطليق زوجاتي وإعتاق 
عبيدي صح التوكيل» فلو قال: وكلتك بكل أمر هو لي مما يناب فيه» ولم يفصل 
أجناس التصرفات» فوجهان: 

أحدهما: يبطل» كما لو قال: وكلتك بكل قليل وكثير. 

والثاني : يصح؛ لأنه أضاف التصرفات إلى نفسه» فلا فرق بين أن يذكرها بلفظ 
يعمهاء 06 والأول أظهر. 

وإما سائر الأصحابء فإنهم قالوا: لو قال: وكلتك بكل قليل وكثير» أو في كل 
أموري أو في جميع خقوقى؛ أو بكل قليل وكثير من أموري». أو فوضت إليك جميع 
الأشياء» أو أنت وكيلي» متصرف في مالي كيف شئت» لم تصح الوكالة. 

ولو قال: وكلتك ببيع أموالي» واستيفاء ديوني» أو استرداد ودائعى » أو إعتاق 
عبيدي » صحت الوكالة . 
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ووجه التفاوت بين الطريقين: أنهما عللا المنع بإرسال لفظ القليل والكثير» وترك 
إضافتها حتى ذكروا وجهين» فيما إذاً أضافهما إلى نفسه والآخرون سَوٌوا بين ما إذا 
أرسل» وبين ما إذا أضاف» ولم ينقلوا الخلاف في واحد من القسمين» وعللوا بأن في 
تجويز هذه الوكالة غرراً وضرراً عظيماً لا حاجة إلى احتماله» وهذه الطريقة أصح نقلاً 
ومعنى. وأما النقل» فلأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «اختلاف العراقيين»: وإذاً 
شهد الرجل لرجل» وإنه وكله بكل قليل وكثير له» فالوكالة غير جائزة» نص على المنع 
مع وجود الإضافة . 

وإما المعنى» فلأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به» سواء نص على الإضافة إلى 
نفسه » أو لم يَنْصّء ولهذا لو قال وكلتك بشراء هذا لم يحتج إلى أن يقول: لي . 

وإما الوكالة الخاصة ففيها صور: 

منها: أن يوكل في بيع جميع أمواله أو قضاء ديونه» أو استيفائهاء وقد نقلنا 
صحته عن الطريقين» وهل يشترط أن تكون أمواله معلومه. 

قال في «التهذيب»: لو قال: وكلتك ببيع جميع مالي» وكان معلوماً» أو قبض 
جميع ديوني» وهو معلوم. فهذا التفسير يشعر بالاشتراط الأشيه خلافه» فإن معظم 
الكتب لا تتعرض لهذا الاشتراط. 

وفي «الفتاوى القَمال» أنه لو قال: وكلتك باستيقاء ديونى التي على الناس جاز 
مجملا وإن كان لا يعرف مَنْ عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثيرة » وأي جنس ذلك 
الدين» وإنما لا يجوز إذاً لم يبين ما يوكل فيه بأن يقول: وكلتك في كل قليل وكثيرء 
وما أشبهه. هذا لفظه . 

في «الرقم» لأبي الحسن العَبّادِيٌ : أنْهُ لو قال: بع جميع أموالي صح؛ لأنه أعلم 
بالجملة» ولو قال: بع طائفة من مالي» أو بعضهء أو سهماً منه لم يصح لجهالته 
بالجملة» فكأن الشرط أن يكون الموكل فيه معلوماً» أو بحيث تسهل معرفته. 

ولو قال: بع ما شئت من ماليء أو أقبض ما شئت من ديوني» جازء ذكره 
صاحب «المهذب» و «التهذيب:0 . 


)١(‏ قال النووي هذا المذكور عن «المهذب» هو الصحيح المعروف. قال في «التهذيب»: ولا يجوز 
أن يبيع الكل إلا أن يقبض الكل . وأما قول صاحب «الحلية»: ففي «البيان» أيضاً عن ابن الصباغ 
نحوهء فإنه قال: لو قال: بع ما تراه من مالي» لم يجز. ولو قال: ما ترأه من عبيدي» جاز» 
وكلاهما شاذ ضعيف . وهذا النقل عن «الحلية»» إن كان المراد به «الحلية» للروياني فغلطء فإن 
الذي في «حلية» الروياني: لو قال: بع من عبيدي هؤلاء الثلائة من رأيت» جان.ء ولا يبيع - 
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وفي «الحلية» ما ينازع فيهء فإنه قال: لو قال: بع من رأيت من عبيدي؛ لايجوز 
حتى يميز. 0 التوكيل بالشراء» فلا يكفي أن يقول اشْثَرِ لي شيئاً أو حيواناء أو 
رقيقاًء بل يشترط أن يبين أنه عبدء أو أمة» ويبين ين النوع من التركي والهندي ؛ 
وغيرهما”"2» والمعنى فيه أن الحاجة لا تكاد تمس إلى عبد مطلق على أي نوع ووصف 
كان» وفي الإبهام غَرْرُ ظاهرء فلا يحتمل. ' 

فى «النهاية» أن صاحب «التقريب» التوكيل بشراء عبد مطلق وهذا الوجه بعيد 

هاهناء وإذا طرد في قوله: أشد شتر شيئاً كان أبعد حكى وجهاً: أنه يصحء لأنه أبعد في 
التوكيل بشراء شيء» وهل يشترط مع التعرض للنوع ذكر الثمن؟ . 

فيه وجهان: 

أصحهما: لاء ويه قال أبو حنيفة» وابْنُ سَرَيِج ؛ لأن تعلق الغرض بعبد من ذلك 
النوع نفيساً كان أو خسيساً ليس ببعيد. 

والثاني : أنه لا بد من تقدير الثمن» أو بيان غايته بأن يقول: بماثة» أو من مائة 
إلى ألف لكثرة التفاوت فيه» ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي تضبط في الشّلّمء ولا 
ما يقرب منها بالاتفاق» نعم إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافاً 
ظاهراًء فعن الشيخ أبي مُحَمدٍ: أنه لا بد من التعرض له إذا فرعنا على المذهب في 
اعتبار التعرض» للتركي والهندي . 

وقوله: في الكتاب: أو ذكر الثشمن» ولم يذكر نوعه ففيه خلاف أراد به ما هو 
المفهوة من ظاهرة: وهو أن يقول: اشتر لي عبداً بمائة؛ ولا يتعرض لقوله: كي 
وهندياً وإثبات الخلاف في هذه الصورة بعد الحكم بإنه لا بد من ذكر التركي والهندي 
مما لا يتعرض له الأئمة» ولا له ذكر في «الرميكاة لماجي الكاب؟ فالوجه تأويله على 
اصطلاح استعمله الإمام» وذلك 00 5 + التركي والرومي والهندي أجناساً للرقيق 
في هذا المقام» واتباعاً للعرف» وسمى الأصناف الداخله تحت التركي مثلاً أنواعاً له» 
فيجوز أن يريد صاحب الكتاب ها هنا بالنوع ذلك؛ وهو مما شرط التعرض له على ما 
روينا عن الشيخ أبي مُحَمَّد وينتظم إثبات الخلاف فيه ويد يكرن المعدن” أو ذكر 
بكرن اللدزريا اد تم باكر عبرال أعلوء 


- الجميعء » لأن «من» للتبعيض. واعترضه في المهمات: فقال المسألة مذكورة في الحلية قبيل هذا 
الكلام الذي نقله بنحو خمسة أسطر فقال ما نصه: «ولو قال: بع من عبيدي من رأيت لم يجز حتى 
يميز إلى آخر ما ذكرهء فظهر أن الذي نقله الرافعي عن الحلية صحيح» وإن كان وجهاً ضعيفاً». 

)١(‏ لاختلاف الأغراص. 


(؟) في ب: بعد الحكم أنه لا يلزم ذكر التركي الهندي. 
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ولو قال: أ شتر لي عبداً كما تشاءء فظاهر رأي الشيخ أبي مُحَمّدٍ تجويزه؛ لأنه 
صرح بالتفويض التامء بخلاف ما إذا اقتصر على قوله: |* شتر لي عبداً» فإنه لم يَأتِ ببيان 
معتاد» ولا تفويض تامء يكتف الأكثرون بذلك» وفرقوا بينه وبين أن يقول في القِرّاض : 
| شتر مَنْ شئت من العبيد» » لأن المقصود هناك الربح بنظر العامل» وتصرفه» فيليق به 
التفويض إليه؛ وفي التوكيل بشراء الدار يجب التعرض للمحلّة والسّكة”''2. وفي 
الحانوت للسوق» وعلى هذا القياس 0 ومنها: لو وكله بالإبراء . 

قال القافتي الحسين - : إذا عرف الموكل مبلغ الدين كفى ذلك» ولم يجب إعلام 
الوكيل قدر الذين وجنسه )2 وهذا هو الذي أورده في الكتاب. 

وقال في «المهذب؛ و «التهذيب»: لا بد من أن يبن للوكيل قَدرَ الذينء وجنسه 
والأشبه الأول» ويخالفة ما إذا قال. : بع عبدي بما باع به فلان فرسه؛ يث يشترط لصحة 
البيع علم الوكيل؛ لأن العهدة تمع ق به فلا بن وَأنْ يكون على بصيرة من الأمر» ولا 
. عهدة في الإبراء» ولو كان الموكل جاهلاً بقدر ما باع به فلان فرسه لم يضر. 

وأما قوله في صورة الإبراء: «ولا علم من عليه الحق»» فاعلم أن فيه خلافاً مبتا 
على الأصل الذي مر في «كتاب الضَّمَان» وهو أن الإبراء مَحْضُ إسقاطء أو تمليك» 
فإن قلنا: إسقاط صح مع جهل مِنْ عليه الحق بمبلغ الحق. 

وإن قلنا: تمليك» ٠‏ فلا بد من علمهء كما أنه لا بد من علم المهب بما وهبء 
فإذاً قوله: «ولا علم من عليه الحق» ينبغى أن يعلم بالواو - وكذلك قوله: علم الوكيل 
يما قدمناه . 

وقوله: «يستدعي علم الموكل» يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ أيضاًء لأنا إذاً صححنا 
الإبراء عن المجهول لا نعتير علم الموكل أيضاًء ثم ينظر في صيغة الإبراء» فإن قال: 
أبرىء فلاناً عن ديني؛ أو أبرئه عن الكل . 

وإن قال: عن شيء منه أو أبرئه عن قليل منه. 

وإن قال: عما شئت أبرأ عما شاءء وأبقي شيئا”" . 


)١(‏ لأختلاف الغرض:بذلك» والمحلة هي الحارة» والسكة بكسر السين هي الزقاق قاله الجوهريء 
وقد فهم من تعبير المحلة تعيين البلد بالضرورة. 

(؟) ومن ذكر الثمن الوجهان. 

(9) قوله: أبرئه عن قليل منهء يعني أقل ما ينطلق عليه اسم الشيء» كذا صرح به في «التتمةف» وهو 
واضح . ولو قال: "أبرئه عن جميعه» فأبرأه عن بعضهء جاز. يخلاف ما لو باع بعض ما أمره 
ببيعه. ينظر الروضة "/ .61"٠‏ 
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ومنها: إذاً وكله بالخصومة» فيذكر ما يدخل فيه» ومالا يدخل» والغرض الآن أنه 
لو أطلق» وقال: وكلتك بِمَخْاصَمَةٍ خصماي» هل يصح التوكيل؟ . 

فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» ويصير وكيلاً في جميع الخصومات. 

والثاني: لاء بل يجب تعيبن مَنْ يخاصم معه لأختلاف الغرض بهء وهذا الخلاف 
قريب من الخلاف الذي مر فيما إذاً وَكُلٍ ببيع أمواله» وهي غير معلومة. 

قال الغزالي : (الرْكُنْ الكاني المُوكَلُ) وَشَرطَهُ أنْ يَمْلِكَ مَبَاهَرَةَ ذَلِكَ الَصَرْفُ بِمِلْكِ 
أوْ ولآيَةِء فلا يصع توخيل الصَبيّ 422 وَالمَجْنُونِ ولا بصع ل) تؤكيخ المَرأةٍ في عَقِذ 
النكاح» وَيَجَوٌرُ تؤكيل الأب وَالجَدٌء وَلايَصِحُ توكيل إلا إذا عَرَفَ كوْنَهُ كَوْنَهُ مأدُوناً لَفظِ أو 
قَرِيئَة» في تَؤكِيلٍ اولي الذي لا يُجبُر رد لتَرَددِِ بيينَ اللي وَالوَكيلٍ . 

قال الرافعي: يشترط في الموكل أن يتمكن من مُبَاشَرَةٍ ما يوكل فيه أما بحق 
الملّك لنفسه» أو , بحق الولاية على غيره» وفي هذا الضابط قيدان: 

أحدهما: التمكن من مباشرة ذلك التصرف» فمن لا يتمكن من مباشرة ذلك 
التصرف» كالصبي» والمجنون» والنائم» والمغمى عليه لا يصح منه التوكيل» والمرأة 
لا يصح منها التوكيل في النكاح”'"» وكذا توكيل الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا: لا 
يليه» وتوكيل السكرَّانٍ حكمه حكم سائر التصرفات. 

والثاني: كون التمكن بحق المِلك أو الولاية» فيدخل فيه توكيل الأب والجد في 
النكائح ‏ والمال» ويخرج عنه توكيل الوكيل» فإنه ليس بمالك» ولا ولي» نعم لو مكنه 
الموكل من التوكيل لفظاًء أو دلت عليه قرينة نفذء وتفصيله سيأتي في الباب الثاني» 
وفي معناه توكيل العبد المأذون» لأنه إنما يتصرف عن الإذن لا بحق الملك. ولا 
الولاية» وفي توكيل الأخ والعم» ومن لا يجبر في النكاح وجهانء. يعزوان في النكاح» 
لأنه من حيث أنه لا يعزل كالولي» ومن حيث إنه لا يستقل» كالوكيل» والمحجور عليه 
بالفلس» والسفه والرق يجوز توكيله فيما يستقل به من التصرفات» وفيما لا يستقل لا 
يجوز إلا بعد إذن الولي والمولى ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سينكحهاء أو بيع عبد 
سيملكهء فقياسه تجويز توكيل المحجور بما سيأذن فيه الولي» ولم يتعرضوا 


)١(‏ استثنى من ذلك ثلاث صور: إحداها: لو وكلت بإذن الولي عنه صح على أصح الوجهين. 
الثانية: إذاً أذنت للولي بلفظ الوكالة صح على النص كما ذكره الشيخ من زياداته في كتاب 
النكاح . الثالثة : مالكة الأمة توكل وليها بتزويجها وإن لم تملك هي تزويجها. 
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لو ولنعرف في الضابط المذكور أمورا: 


أحدها: أنه يستثنى عنه بيع الأعمى» وشراؤه» فإنه يصح التوكيل فيه» وإن لم 
يملكه الأعمى لل 


والثاني : أنه إذا أنفذ توكيل الوكيل على ما سيأتى» فمصوبه وكيل الموكل أو وكيل 
الوكيل؟ فيه خلاف ستقف عليهء وإذا كان وكيل الوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون 
الموكل مالكاً للتصرف بحق الملك والولاية. 


وقوله: «ولا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح» معلّم ‏ بالحاء ‏ لما اشتهر من 


مذهبة . 


قال الغزالي :(الرَكْنُ الثَالِتُ : الوَكِيلٌ) وَيُشْتَرطُ فيه صِحَةُ المبارةٍ وَذَّلِكَ بالنَكُلِيفٍ. 


.011/9 قال النووي قد يمكن الفرقء بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه ينظر الروضة‎ )١( 

(؟) التقييد بالبيع والشراء وقع أيضاً في الشرحين والمحررء لكن سائر العقود المثوقفة على الرؤية 
كالإجارة والمسابقة والأخذ بالشفعة ونحوها يصح توكيله أيضاً فيها. تنبيه: لم يستثني المصنف 
من الضابط إلا هذه المسألة مع أنه يستثنى منه مسائل أخرى سبق أكثرها بعضها من طرده وبعضها 
من عكسه . 
فأما الطرد: وهو أن كل من صحت منه المباشرة بالملك أو الولاية صح منه التوكيل فيستثنى 
منه غير ما سبق مسألتان: إحداهما: إذاً جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده 
بالظفر فإنه لا يجوز له التوكيل فيه كما صرح به جماعة. الثانية: إذاً أذنت له المرأة في التزويج 
ونهته عن التوكيل» فإنه يباشر ولا يوكل» وأما العكس وهو من لا يصح منه المباشرة بالملك 
أو الولاية لا يصح منه التوكيل فيستثنى منه مسائل: منها: إذا وكل المحرم في التزويج حلالاً 
وأطلق أو نص له على العقد بعد التحلل أو وكل الحلال محرماً في التوكيل» فإن التوكيل في 
هذه الأمثلة قد صح من المحرم كما سبق إيضاحة والمحرم لا تصح منه المباشرة. ومنها: ما 
إذاً وكل الولي المرأة لتوكل رجلاً عنه أي عن الولي في تزويج ابنتهء» فإنه يجوز عند الشافعي» 
ويمتنع عند المزني. كذا نقله في «التتمة» في الباب الثالث في بيان الأولياء. ومنها: إذا وكل 
المشتري البائع أو المسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه فإنه يصح كما قاله الرافعي 
في البيع مع استحالة مباشرته القبض من نفسه. منها: إذا قال لمن ليس بوكيل في المباشرة: 
وكل في كذا. منها: إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً. وقلنا: لا يقع الطلاق فوكل» 
فإنه يصح كما قاله الرافعي في بابه. منها: استيفاء القصاص في الأطراف فإنه لا يباشره 
المستحق بل يوكل فيه. ومنها: إذا قال كلما عزلتك فأنت وكيلي فإنه لا يقدر على عزله ويصح 
منه التوكيل فيه. فهذه المسائل كلها صحت ممن لا تصح منه المباشرة. ومنها ما أورده الرافعي 
في الوجيز وهو الوكيل والعبد المأذون حيْث جاز لهما التوكيل» فإن المباشرة وإن صحت منهما 
لكن مباشرتهما لا بملك ولا بولاية. قال النووي: قال في «الحاوي»: للأب والوصي والقيم 
أن يوكل في بيع مال الطفل» إن شاء عن نفسهء وإن شاء عن الطفل. وفي جوازه عن الطفل. 
نظر. ينظر الروضة 11/6 7"ه. 
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َلأَيَصِحْ (ح) تَوِكُيلُ الصَّبِئَ إل في إلإذنٍ في الدُخَوٌلٍ وَإِِصَالٍ الهَدِبَةِ عَلَي رَأَي وَلا 
يَصِحُ توكيل المُرأةٍ 0( وَالمَحْرِمٍ (١‏ في عَقدٍ النكاح» وَالأظهَر: جَوَارٌ تَوَكيلٍ العَيد 
وَالفَاسِقٍ في إِيِجَاب التكاحج. وَكَذَا المَحَجِوُر ِالسَّفَهِ وَالفَلّسِ إِذ لآَخَللَ في عِبَارتِهِمْ. 
وَمَنْع سْتَفْلالِهم بِسَبَبٍ أَمُورٍ عَارِضَةٍ. 


قال الرافعي: كما يشترط في الموكل التمككن من مباشرة التصرف للموكل فيه 
بنفسه» بشخرط في الوكيل التمكر رمن مباشرنه قيية» » وذلك أن يكون صحيح العبارة 
فيه» فلا يصحة توكيل المجنون””» والصبي في التصرفات» واستثنى في الكتاب الإذن 
في دخول الدارء والملك عند إيصال الهدية. ففي اعتبار عبارته في الصورتين وجهان. 
سبق ذكرهما في «أول البيع» فإن جاز ذلك» فهو وكيل من جهة الإذن والمهدي . 

واعلم أن تجويزهما إذا كان على سبيل التوكيل» فلو أنه وكل بأن يوكل غيره» 
فامتياز تخريجه على الخلاف في أن الوكيل» هل يوكل؟ فإن جاز لزم أن يكون الصبي 
أهلاً للتوكيل أيضاً . 

وعند أبى حَيِيِفَةَ وأَحمّدَ رحمهما الله تعالى ‏ يصح توكيل الصبي المميزء 
والمرأة» والمُحرم مَسْلُوبا العبارة في النكاح» فلا يتوكلان فيه» كما لا يوكلان خلافاً 
لأبي حنيفة ومن توكيل العبد من الشراء ونحوه وجهان سبق ذكرهما في«باب معاملة 
العبيد» وفي توكيله في قبول النكاح بغير إذن السيد وجهان: 


أصحهماء الجوازء وإنما لم يَجُرْ َبُولُهُ لنفسه لما أن يتعلق به المهر ومؤن 
النكاح”'" وفي توكيله في طرف الإيجاب وجهان. 
أحدهما: المنع» لأنه لا يجوز أن يزوج أبنته » فأولى ألا يزوج أبنة غيره . 


20 لأن تصرف الشخص لنفسه أقوي من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق 
النيابة» فإذا لم يقدر على الأقوي لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى» فاستفدنا من هذا الكلام 
أن كل من صحت مباشرته صحت وكالته ومن لا فلا» ويرد على طرده ما لو وكل الولي فاسقاً في 
بيع مال الطفل فإنه لا يجوز كما ذكره الرافعي في باب الوصية. . وأما العكس فسيأتي بيان ما يرد 
عليه. فرع: يشترط في الوكيل أيضاً التعيين فلو قال أذنت لكل من أراد بيع داري في بيعها لم 
يصح كما قاله الرافعي في الحج. 

(؟) لأن عبارتهما في ذلك ملغاة» وفي معناهما المعتوه والمبرسم والنائم والمغمى عليه ومن شرب 
ما يزيل عقله لحاجة» ونقل الروياني في الطلاق عن الزبيري أنه يصح وكالة الصبي والمجنون في 
الطلاق. 

() قال النووى. وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضاًء وجهان في «الشامل» و «البيان»» وقطعاً بالمنع 
يغير إذنه» والمختارة الجواز مطلقاً ينظر الروضة #/ 7 07. 
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والثاني : الجواز لصحة عبارته في الجملة» وإنما لم يل امر ابنته» لأنه لا يتفرغ 
للبحث والنظر وها هنا ثم البحث والنظر من جهة الموكل» وهذا أظهر عند صاحب 
الكتاب» والأول أظهر عند المعظم» وربما لم يذكروا غيره» وتوكيل المحجور عليه 
بالسفه في طرفي التكاح» كتوكيل العبد وتوكيل الفاسق في إيجاب النكاح» كتوكيلهما إذا 
سلبنا الولاية بالفسق. ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة» والمحجور عليه بالفلس 
يوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة» وكذا فيما يلزم عهدة على الأصح من الوجهين» كما أن 
شراءه صحيح على الصحيح . 

ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير على أصح الوجهين» كما يجوز أن 
يفوض الزوج طلاق نفسها إليها. 

وذكر في«التئمة» أنه لا يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعية نفسهاء ولا توكيل 
المرأة امرأة أخرى» لأن الفرج لا يستباح بقول النساءء وأنه لا يجوز توكيل المرأة فى 
الاختيار في النكاح» إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة» وفي الااستيار للفراق 
وجهان. وقوله في الكتاب: «ومنع استقلالهم بأمور عارضة» أي: هم صحيحو العبارة» 
كاملو الحال» وإنما منعناه لأمور تعرضء» فيمنع استقلالهم بالتصرفء. لا مطلق التصرف 
على ما مَرٌ. 


«فرع» 

توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على انقطاع ملكه ويقاه إ قطمنا. لم 
يصح . وإن أبقيناه صح . وإن قلنا إنه موقوف. فكذلك التوكيل» ولو وكلء 5 ثم ارتد. 
ففي ارتفاع التوكيل الأقوال. 

ولو وكل مرتداً أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن التردد في تصرفه لنفسه. 
لا لغيره» هكذا نقل الأصحاب عن ابْنِ سُرَيْج . 

وفي «التئمة» أنه يبني على أنه هل يصير محجوراً عليه. 

إن قلنا: نعم انعزل عن الوكالة» وإلا فلا30 . 


)١‏ قال النووي: ولو وكل المسلم كافراً ليقبل له نكاح مسلمة» لا يصح. ولو وكله في قبول كتابية 
صح.ء وإن وكله في طلاق مسلمةء فوجهان. لأنه لا يملك طلاق مسلمة» » لكن يملك طلاقاً في 
الجملة. وللمكاتب أن يوكل غيره فى في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منهء ولا يملك 
التوكيل في التبرع يغير إذن سيده. وبإذنه قولان» بناءَ على صحته بإذنهء ولو وكل رجل مكاتباً 
بجعل يفي بأجرته. جاز. وبغير جعل» له-حكم تبرعه. ينظر الروضة "/ ثالاه. 


كتاب الوكالة/ أركانها 1" 


قال الغزالي: الرَكْنُ الرَابِعُ : الصّيعَةُءٍ وَل بُدّ مِنَ الإيجَاب. وَفِي القَبُولٍ له 
أَوْجُه الأعْدَلُ هُوَ الثَالِتُ وهو أَنّهُ َو أنَى بِصِيئَةٍ عَقْدٍ كَقولِهِ: وَكُلْتُكَ أؤْ فَوَضْتُ يُشْتَرَطُ 
القَبُول» وَإِنْ قَالَ: بغ وََغيق ليكني القَبُول ِالأمْتِكَالٍ كَمَا فِي إِيَاحَةٍ الطعام؛ كالم 
يشرط قَبُولهُ قَفِي أَشْيرَ ترَاطٍ عِلْمِهِ م مَفْرُونَاً بِالوكَالَةِ خلافٌ. َل لات في أنه مُشتََط عدم 
الود مِنْهُ» فَإِنْ رَدْ ألْمَسَحَ لأنّهُ جَائِرٌ وَفِي تَعْلِيقٍ الوَكَالَةِ بالإِغْرَارٍ خلافٌ مَشْهُورٌ فإِنْ مُيِمَ 
فَوَجَدَ الشَّرْط فَقَذْ قِيلَ: يَجُورُ النَصَءُفُ بِحُكم الإذْنِء وَقَائِدَةٌ فَسَادِهِ سُقُوط الجغْلٍ 
المِسَمّى وَالرجٍ جو إلى الأجرة. وَلَوْ قَالَ: وَكَلنّكَ فِي الحَالٍ وَلا يَتَصَرّفْ إلا بَعْدَ شَهْرِ فَهُوَ 
ا وَيَلْوَمَهُ المْسَاكُء وَمَهْمَا صَحَحَْا التَعْلِيقَ فَقَالَ: مَهْمَا عَوَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكيلي 
فَطرِيقه ذ في العَرْلِ أَنْ يَهُ يَقُولَ: ومَهْمًا عدت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْرُولٌ حَنَّى يَتَقَاوَمَا نِي الدُورٍ 
وَيَبْقَى 0 الحَجْر . 

قال الرافعي: الفصل يشتمل على مسألتين: 

احداهما: لا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير لهء وإلاً 
فكل أحد ممنوع عن التصرف في حق غيره» وذلك مثل أن يقول: وكلتك بكذاء 
وفوضته إليك» وأنبتك فيه» وما أشبههما. ولو قال بع وأعتق» ونحوهما حصل الإذن» 
وهذا لايكاد يسمى إيجاباًء وإنما هو أمر وإذن والإيجاب هو قوله: وكلتك» 
يضاهيه» وعلى هذا فقوله في الكتاب: «ولا بد من الايجاب» أي : وما يقوم مقامهء وأما 
القبول» فإنه مطلق بمعنيين : 

أحدهما: الرضا والرغبة فيما فوض إليه ونقيضه الرد. 

والثاني : اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع» وسائر المعاملات» ويعتبر 
في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى لو ردهء وقال: لا أقبله أو لا أفعل بطلت 
الوكالة» ولو ندم وأراد أن يفعل لا ينفع» بل لا بد من إذن جديدء وذلك لأن الوكالة 
جائزة ترتفع في الدوام بالفسخ» فلأن ترتد في الابتداء بالرد كان أوجه. 

وأما بالمعنى الثاني» فقد نقل الإمام طريقين: 

أحدهما: أن في اشتراطه وجهين: 

أحدهما: المنع» لأنه إباحة عة ورفع حجرهء فأشبه إباحة الطعام» ولا يفتقر إلى 
القبول اللفظي . 


والثاني: الاشتراط» لأنه إثبات حق التسليط والتصرف للوكيل» فليقبل» كما في 
ئر التمليكات. : ش 


رق كتاب الوكالة/ أركانها 


والثانية: عن القاضي الحُسَيْنِ: أن الوجهين فيما إذا أتى بصيغة عقدء بأن قال: 
وكلتك أو فوضت إليكء فأما في صيغ الأمرء نحو: : بغ واشْتّرِء فلا ي* يضترط العو 
باللفظ جزم بل يكفي الامتثال على المعتاد» كما في إباحة الطعام: وإذا اختصرت 7 
خرج من الطريقين ثلاثة أوجه» كما ذكر في الكتاب. 

والطريقة الثانية: هي التي ذكرها في «التتمة؛. وجعل قوله: ام 
بمثابة قوله: بع واعتق» لا بمثابة قوله: وكلتك» وإن كان إذناً كان إذناً على صيغ 
العقود. قال: والمذهب أنه لا يعتبر فى الوكالة 0 
ماحيوالتيدت واخروة وإن مان ساحت الكتات إل الويحة القارق» وسيناة اعد 
الوجوه. 

التفريخ : إن شرطنا القبول» فهل يجب أن يكون على الفور؟ ظاهر المذهب أنه لا 
يجبء لأنه عقد يحتمل ضرباً من الجهالة» فيحتمل فيه تأخير القبول» كالوصية. 

وعن القاضي أبي حَامِدٍ أَنَهُ يجب أن يكون على الفورء كالبيع . 
وعن القاضي الحُسَّيْنِ أنه يكتفي وقوعه في المجلس» هذا في القبول اللفظي فأما 
بالمعنى الأول» فلا يجب التعجيل بحال» ولو خرج على أن الأمرء هل يقتضي القون 
لما بعد؟ وإن لم يشترط القبول» فلو وكلهء والوكيل لايشهر به» هل تثبت وكالته؟ قال 
في «النهاية» وفيه وجهان يقربان من القولين في أذ ]حول هل ده اوه الخبر 
الوكيل؟ فالوكالة اولى بألا تثبت» لأنه تسلط على التصرفات» فإن لم يثبتهاء فهل نحكم 
بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل أم لا؟ . 

وفيه وجهان عن رواية الشيخ أبِي مُحَمّدِ إن لم نحكم به» فقد شرطنا اقتران علمه 
بالوكالة . 

والأظهر ثبوت الوكالة وإن لم يعلم وعلى هذا فلو تصرف الوكيل» وهو غير عالم 
بالتوكيل» ثم تبين الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي» 
وكان ميتا. 

ومن فروع هذا الخلاف أنا حيث لا نشترط القبول نكتفي بالكتابة» والرسالة» 
ونجعله مأذوناً في التصرف». وحيث اشترطناه» فالحكم كما لو كتب بالبيع الذي أجاب 
به القاضي الرُوياني في«الوكالة» بالجواز”"' 

ومنها: إذا اشترطنا القبول في الوكالة» فلو قال: وكلني بكذاء فقال الموكل: 


.074 /* قطع الماوردي أيضاً وكثيرون بالجواز وهو الصواب. ينظر الروضة‎ )١( 
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وكلتك» هل يشترط القبول أم يقام مقامه قوله: وكلني؟. 

فيه خلاف» كما في البيع ونحوهء ثم قيل: الوكالة أحوج للاشتراط» لأنها 
ضعيفة» ولو عكس موجهاً بأن الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع» فكانت أولى 
بعدم الاشتر تر اطء» لكان أقرب . 

الثانية: إذا علق الوكالة بشرط» فقال: إذا قدم زيدء أو جاء رأس الشهرء 
وكلتك بكذاء أو أنت وكيلي» ففيه وجهان. 

أحدهما: ويحكى عن أبى حنئيفة» وأحمد: أنها تصحء » لانها استنابة في 
التصرف» فأشبهت عقد الامارة» فإنها تقبل التعليق على ما قال عليه الصلاة والسلام: 


«َإِنْ منت جَعْهَرَ ف فَرَيلُو0 . 


وأظهرهما: المنع» كنا أن الشركة والمضاربة» وسائر العقود لا تقبل التعليق» 
01 الخلاف على أن الوكالة» هل تفتقر إلى القبول؟ . 
إن قلنا: لا تفتقر جاز التعليق» وإلا لم يجزء لأن فرض القبول في الحال والوكالة لم 
ع و ال مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة 
التخاطب» ولو نجز الوكالة» وضرب للتصرف شرطاً بأن قال: وكلتك الآن ببيع عبديٍ 
هذاء ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهرء صح التوكيل بالإتفاق» ولا يتصرف إلا 
بعد حصول الشرط» وتصح الوكالة المؤقتة» مثل أن يقول: وكلتك إلى شهرء قاله 
العَبّادَيُ في «الرقم”"2» ويتعلق بالخلاف في تعليق الوكالة قاعدتان: 

إحداهما: إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط» 
ففي صحة التصرف وجهان: 

أصحهما: الصحة؛ لأن الإذن حاصل» وإن فسد العقد»ء فصار كما لو شرط في 
الوكالة عوضاً مجهولاً» فقال: بع كذاء على أن لك العشر من ثمنه تفسد الوكالة» لكن 
لو باع صح. ش 

والغاني: وبه قال الشيخ أبي مُحَمْدٍ: أنه لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالإذن 
الذي يتضمّنه العقد الفاسدء ألا ترى أنه لو باع بيعاً فاسدء وسلم المبيع لا يجوز 
للمشتري التصرف فيه؟ وإن تضمن البيع» والتسليم الإذن في التصرف» والتسليط عليه. 

قال في «التتمة»: وأصل المسألة ما إذا كان عنده رهن لدين مؤجل» فأذن المرتهن 


(؟) وقال في المطلب: إنه لا نزاع فيهء ولم يعزه تامصنف لأحد. 


فى كتاب الوكالة/ أركانها 


في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن» وفيه اختلاف قد تقدم» وهذا البناء يقتنضي 
ترجيح الوجه الثاني» لأن النص» وظاهر المذهب هناك فساد الإذن والتصرف . 

فإن قلنا بالصحة فأثر فساد الوكالة أنه يسقط الجغْل المسمى إِنْ كان قد سمى له 
جْعْلاء ويرجع إلى أجرة لِمِثْلء وهذا كما أن الشرط الفاسد في النكاح الفاسد يفسد 
الصداق» ويوجب مهر المثل» وإن لم يؤثر في النكاح . 

الثانية: إذا قال: وكلتك بكذاء ومهما عزلتك» فأنت وكيلي» ففي صحة الوكالة 
في الحال وجهان: 1 

أصحهما: الصحة”''. ووجه المنع اشتمالها على الشرط الفاسد. وهو إلزام العقد 
الجائر. فإن قلنا: بالصحة: أو كان قوله: مهما عزلتك مفصولا عن الوكالة» فإذا عزله 
. نظرء إن لم يشعر به الوكيل» واعتبرنا شعوره في نفوذ العزل» فهو على وكالته» وإن لم 
نعتبره» أو كان شاعراً به» ففي عوده وكيلاً بعد العزل وجهان مبنيان على أن الوكالة هل 
تقبل التعليق» لأنه علق التوكيل ثانياً بالعزل؛ 

أظهرهما : المنع . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : أنه يعود وكيلاٌ فعلى هذا ينظر في 
اللفظة الموصولة بالعزل» إن قال: إذا عزلتك أو مهما أو متى لم يقتض ذلك عود 
الوكالة إلا مرة واحدة. 


وان قال: كلما عزلتك اقتضى العود مرة بعد أخرى» لأن «كلما» تقتضى التكرار» 
دون غيرهاء على ما ستعرفه في «أبواب الطلاق» إن شاء الله تعالى ‏ فلو أراد ألا يعود 
. وكيلاء فسبيله أن يوكل غيره بعزله» فينعزل؛ لأن المعلق عليه عزل نفسه» فإن كان قد 
قال عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فالطريق أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول 
فإذا عزله ينعزل لتقادم التوكيل والعزل» واعتماد العزل بالأصل» وهو الحجر في حق 


)١(‏ عبارة المطلب كلما لأنها تقتضي التكرار ليصح تعليلهم وجه البطلان بإشتمالها على شرط التأبيد 
وهو إلزام العقد الجائز. والثاني: لا يصح لأشتمالها على شرط التأبيد وهو إلزام للعقد الجائز. كذا 
علله الرافعي . تنبيه: أن يؤتي بالتعليق متصلاً بالتولية. الثاني : أن يأتي بصيغة الشرط فيقول: على 
أني كلما عزلتك أو بشرط أنني كلما عزلتك فأنت وكيلي ونحوه. فالأول صرح به المصنف. والثاني 
جزم به في المطلب ناقلاً عن القاضي حسين وغيره. والتعليل الذي نفلناه عن الرافعي صريح فيه 
وهو متعين لا شك فيه. وقال في المطلبء إن الذي يظهر أن محل الخلاف أيضاً في ما إذاً كانت 
صيغة الشرط مقتضية للتكرارء وهي كلما متى ومهما وإذا ونحوهما. وفي ما إذا قال الموكل: وكلما 
عزلتك بنفسي أو بغيري فأنت وكيلي لأنه يمكن عزله إذاً لم تقتض الصيغة التكرار أو اقتضت» ولكن 
لم يأت بما يعم نفسه وغيره» وما ذكره أيضاً واضح وهو وارد على عبارة الرافعي. 


كتاب الوكالة/ خكمها يفف 


الغير قال الإمام - رحمه الله -: وفيه نظر على بعد ملتقى عن استصحاب الوكالة. واعلم 
أن الخلاف في الوكالة» هل تقبل التعليق جار فى أن العزل هل يقبله؟ ولكن بالترتيب» 
والفرل أولن بقيولةة لأنه لذ يشترط فيه القبول؟ واشتراطه في الوكالة مختلف فيه» 
وتصحيح إرادة الوكالة والعزل جميعاً مبني على قبولهما التعليق» ثم قال الإمام - رحمه 
الله -: إذاً نفذنا الغزل» وقلنا: تعود الوكالة» فلا شك أن العزل ينفذ في وقت» وإن 
لطف تصرف الوكيل ذلك الوقت اللطيف». هل ينفذ؟ فيه وجهان للأصحابء وإنما كان 
يصح هذا الفرضء والتصوير أن لو وقع بينهما ترتب زماني حتى يتصور وقوع التصرف 
بينهماء لكن الترتيب في مثل هذا لا يكون إلا عقليًاً والله اعلم . 

وقوله في الكتاب: «وفي تعليق الوكالة الإغرار» والإغرار ألاخطارء وإنما يقع هذا 
اللفظ بالاستحقاق على ما فيه خطرء كقدوم زيدء ومجيء المطرء إن لم يكن في 
الحكم. فرق» فيمن بينه ما يوثق به» كمجيء الشهر. 

وقوله: «ويلزمه الإمساك» أي : لا يجوز له التصرف فى الشهرء لا أنه يجب عليه 
خارج الشهرء فإن الأمر إلى اختياره. ْ 


البَابُ الثاني في كم الوَكالة 

قال الغزالي: وَلهَا ثَلاَهُ أخكام : الأَوّلُ: صِسَةَ معا وَائَنَ مِنَ النَصَدْفَاتِ وَبْطَلِنُ مَا 
حالف وتُعرَفٌ المُوَاقَمَةُ باللْفْظٍ مَروَةّ وبالقريئّة أخرى » وَبَيَانُهُ بِصُوَّرٍ سَبْع : الأولى إِذَا 
قَالَ: بغ مُطلْقَاً فلا يبِيعُ بالعَرْض (ح) وَلا بِالنْسِيئَةٍ (ح) وَلآ بمَا دُونَ تمن المثل (ح) إلا 
قَذْراً يتغابن الناس بِمِثْلِهِ كَالوَاجِدٍ فِي عَشَرَةِ. 

قال الرافعي : للوكالة الصحيحة أحكام : 

منها: صحة تضرف الوكيل إذا وافق إذن الموكل» والموافقة والمخالفة يعرفان 
بالنظر إلى اللفظ تارة» وبالقرائن التي تنضم إليه أخرى» فإن القرينة قد تقوى» فيكون 
لها إطلاق اللفظء ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء؟ 

وقد يتعادل اللفظ والقرينة» وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة» وهذا القول 
الجملي يوضحه صور ترشد إلى أخواتها: منها: إذا وكله ببيع شيء» وأطلق لم يكن له 
أن يبيعه بغير نقد البلد من العروضء والنقودء وأن يبيعه بثمن مؤجل» بغبن فاحش”'', 


)١(‏ وهو مالا يحتمل غالباًء لأن العرف يدل عليه. لأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من 
نقد البلدء فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع» وخالف أبو حنيفة في الجميع . لنا القياس على ما 
سلمه وهو الوصي والوكيل بالشراء. 


يق كتاب الوكالة/ حُكمها 

وبه قال مالك رحمه الله تعالى ‏ وكذا أحمد فى أظهر الروايتين. 

وقال أبو حنيفة : ٠‏ يجور زله جميع ذلك . ش 

لنا القياس على الوصي» لأنه لا يبيع له إلا بثمن المثْلٍ من نقد البلد حالأً» وأيضاً 
فإنه وكيل في عقد البيع. فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل؛ كالوكيل في الشراء. إذا 
1 شترى بغبن فاحش» وأيضاً فإنه إذاً وأطلق كان الثمن جالة فإذا وكل بالبيع» وأطلق 

ولنا: ا البيع على الوجه المذكور يصح موقوفاًء على إجازة الموكل» 
وهذا هو القول المنقول في بيع الفُضُوليٌ» والمذهب الأول» ولو كان في البلد نقدان» 
أحدهما أغلب. فعليه أن يبيع به» وإن استويا في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل» فإن 

وقال صاحب «التهذيب» بعد نقل التخيير: إذا استويا في المعاملة وجب ألا يصح 
التوكيل مالم يبين» كما لو باع بدراهم» وفي البلد نقدان متساويان لا يصح حتى يقيد 
يأحدهماء ووجدت في كلام الشيخ أبي حَامِدٍ مثل ما ذكره صاحب «التهذيب»»؛ ثم إذا 
باع الوكيل في أحد الوجوه المذكورة لم يصر ضامناً للمال» مالم يسلمه إلى المشتري» 
فإن سلم ضمنء ثم القول فيه إذا كان البيع باقياً أو تالفاً في كيفية تغريم الوكيل 
والمشتري على مابيناه فيما إذا باع العدل الرهن بالغبن الفاحش» أو بغير نقد البلد أو 
بالنسيئة. وأما البيع بالغبن اليسير فإنه جائزء واليسير الذي يتغابن الناس بمثله ويحتملونه 
غالباً» وبيع ما يساوي عشرة بتسعة يحتمل في الغالب» وبيعه 0 

قال الروياني: ويختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب 
والعبيد والعقارات» وغيرهاء وكما يجوز أن ينقص الوكيل عن ثمن المثل لا يجوز أن 
يقتصر عليه» وهناك طلب للزيادة» ولو باع بثئمن المثل». ثم ظهر في المجلس طالب 

فرع 

إذا قال الموكل عند التوكيل : بعه بكم شئت» جاز له البيع بالغبن» ولا يجوز 
بالنسيئة» ولا بغير نقد البلد. 

ولو قال: بما شئت» فله البيع بغير نقد البلد» ولا يجوز بالغين واله لنسيئة فلو قال: 
)١(‏ قال الأذرعي: ولا يقاس على ذلك العشرة في المائة» والمراد العرف ثم نقل عن ابن أبي الدم أن 


العشرة وإن سومح بها في المائة فلا يسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في عشرة آلاف في 
عشرة آلاف» والصواب الرجوع فيه إلى العرف. ولا يتقيد بعشرة ولا غيرها. 


كتاب الوكالة/ حكمها قف 


كيف شئت» فله البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالغبن» ويغير نقد البلد. 
ولكن القاضي الحسين تجويز”'' الكل» ولو قال: بع بما عر وهان. 
قال في «التتمة؛ هو كما لو قال: بعه بكم شئت. 
وقال العَبّادِيُ: له البيع بالعرض والغبن» ولا يجوز بالنسيئة» وهو الأولى. 


٠ 


فرع 

ذكرنا في «الرهن» و «التفليس» أن الحاكم يبيع المرهون» ومال المفلس بنقد 
البلدء وأنه لو لم يكن دين المستحقين من ذلك الجنسء أو على تلك الصفة صرفه إلى 
مثل حقوقهمء وقد يحتاج فيه إلى توسط معاملة أخرىء كما إذاً كان نقد البلد 
المكسور» وحقهم الصحيح». فلا يمكن تحصيل الصحيح بالمكسّرء إلا ببذل زيادة» 
وإنه رباء فيشتري بالمكسّر سلعة» وبالسلعة الصحيح» ولو رأى الحاكم المصلحة في 
البيع بمثل حقوقهم في الأبتداء» جازء وقد مر ذلك في «الرهن». 

قال الَقََالُ في «الفتاوي»: والمرتهن عند امتناع الراهن عن أداء الحق يبيع الرهن» 
ويقوم مقام الحاكم في توسط المعاملة الأخرى» وفي بيعه بجنس الدَّينء وعلى صفته. 

واعلم أن مجرد امتناع الراهن عن أداء ما عليه لا يسلط المرتهن على بيع 
المرهون». ولكنه قد يتسلط عليه ما مرّ بيانه في «الرهن» إذا ألحق المرتهن حينئذ بالحاكم 
فيما ذكر أشبه أن يلحق وكيل الراهن بيبع المرهون» وقضاء الحق منه بالمرتهن» بل 
أولى؟ لأن نيابة المرتهن حينئذ قهرية» ا قد رضي تصرفهء ونصبه لهذا الغرض . 


3 5 اياي م ه. 3227 5 ار مر شوم عادمءه. مبوراء 34 
قال الغزالي : وَيَبِيعُ (ح) عَلى الأصَحٌ مِنْ أُقَارِبهِ الذينّ تردلهُ شَهَادَتَهُمْ» وَلا يبع مِنْ 


فيه وجهان: 
وقلنا: لا يشترط تعيين الزوجء فكذلك هاهنا. 
والثاني: وبه قال أبو حنيفة: لا؛ لأنه متهم بالميل إليهم”"» ومن الجائز أن يكون 


تق عوار» 

(1) فأشبه ما إذا فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاءء فإنه لا يجوز تفويضه إلى أصله ولا إلى 
فرعه. كما قاله الرافعي في القضاءء واعو ادر حالك جااي برري امي وير بون لحل ٠‏ نعم 
إن صرح بالبيع منهما جاز بلا خلاف. 


هف كتاب الوكالة/ حكمها 


هناك راغب بأكثر من ذلك الثمن» وأجرى الوجهين في البيع من الزوج والزوجة إذا 
قلنا: لا نقبل شهادة أحدهما بالآخر» وكذا لو باع لمكاتبه والوجهان في الأصول 
والفروع المستقلين» أما ابنه الصغيرء فلا يبيع منه» وكذلك لا يبيع من نفسه؛ لأنه 
يستقصي لنفسه وطفله في الاسترخاص» وغرض البائع الاستقصاء في البيع للاكثروهما 
غرضان متضادان» فلا يتأتى من الواحد القيام بهماء وأيضاً فإن التوكيل بالبيع مطلقاً 
يشعر بالبيع من الغيرء والألفاظ المطلقة تحمل على المفهوم منها في العرف الغالب» 
وفي كتاب القاضي ابْنِ كج شيئان غريبان في المسألة: 


أحدهما: أن أَبَا حَايِدٍ القاضي حكى عن الإِضْطّخْرِيَ وجهاً: أن للوكيل أن من 


والثاني: أنه حكى وجهين فيما لو وكل أباه بالبيع» هل له أن يبيع من نفسه0" . 

لأن للاب بيع مال ولده من نفسه بالولاية» فكذلك بالوكالة وإذا قلنا بظاهر 
المذهب» فلو صرح له بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان: 

قال ابْنُ سَرَيج : يجوز » كما لو أذن له في البيع من أبيه» وابئه البالغ يجوزء وكما 
لو قال لزوجته : طلقّى نفسك على ألف»ء ففعلت صح» وتكون نائبة من جهتهء قابلة من 

وقال الأكثرون: لا يجوز؛ لما ذكرنا من تضاد الغرضين» ولأن وقوع الإيجاب 
والقبول من شخص واحد بعيد عن التخاطب ووضع الكلام» وتجويزه في حق الاب 
كان على خلاف القياس » ولو صرح بالإذن فى بيعه من ابنه الصغير» قال في «التتمة»: 
هو على هذا الإختلاف. 

وقال صاحب «التهذيب»: وجب أن يجوز؛ لأن رضي بالنظر للطفل. وترك 
الاستقصاء. وتولى الطرفين في حق الولد معهود في الجملة. بخلاف ما لو باع من 
نفسه» ويجري الوجهان فيما لو وكله بالهبة. وأذن له ليهب من نفسه» أو يتزوج ابنته» 
وأذن له في تزويجها من نفسهء وفي تولي ابن العم طرفي النكا بأن يتزوج ابنة عمه 
0 حي اكيت الود اليذه 0 الما روي مرتوقا ومرفرعا أنه 


وكذا فيما إذا وكُنَ م ا 00 أو وكل مستحق 
القصاص الجاني باستيفائه من نفسه 


. سقط في ب. (1) سيأتي في التكاح‎ )١( 


كتاب الوكالة/ حُكمها يفف 


إما في النفس أو في الطرف» أو وكل الإمام السارق ليقطع يدهء وحكى الإمام 
رحمه الله اجراءه؛ فيما لو وكل الزاني لجلد نفسه» واستبعده من جهة أنه متهم الأمام. 
بخلاف القطع إذ لا مدخل للتهمة فيه» وظاهر المذهب في الكل المنع» وفي التوكيل. 
بالخصومة من الجانبين وجهان ايضاً. 

أحدهما: الجواز لأنه يتمكن من أقامة البنية للمدعي ثم من إقامة البينة الدافعة 
للمدعى عليه 

وأصحهما: المنع لما فيه اختلاف غرض كل واحد منهماء فإنه يحتاج إلى التعديل 
من جانب وإلى الجرح من جانب». وعلى هذا فإليه الخيرة يخاصم أيهما شاءء ولو توكل 
رجل في طرفي النكاح» أو البيع اطراد الوجهان: 

ومنهم من قطع بالمنع لو وكل مَنْ عليه الدّين بإبراء نفسه. ففيه طريقان: 

الغرهماء المنويع عن الوحييو 

والثاني: القطع بالجواز وهما مبنيان على أنه هل يفتقر إلى القبول إن قلنا: نعم 
بإعتاق نفسه. والوكيل بالشراء» كالوكيل بالبيع في أنه لا يشتري من نفسهء ولا من مال 
ابنه الصغيرء ويخرج شراؤه لابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور”'". 

وقوله في الكتاب: اعراء انز شزيع في تزلى ابن لخم ارقي التذاع 1 إتبع يدايا 


رواه 0 8 تسياتطارة الخلاف فيها إلى ابْنِ سرع ورأيت للحناطي نحو ذلك» 


قال الغزالي ا زوف ل ل رار أَجْرَاُ بن سْرَئِج 
ِي تَولَي أبْنِ العم لِطرَمَي الاح . وتولي من عَلَنِهِ الدَّئْنُ أو ألفْصَاصٌ أو الْحَدُ أسْتيفَاءهُ من 
نَفْسِهِ بِالوَكَالَة وَْطرَدُ في الوكيل بن الجانِبَينِ بالخُصُومَةٍ وَمِنَ الجَانِبَنِ في عَقْدٍ النكَاح 
وَالبَيع ٠‏ كما إِذَا كَانَ وَكيلا مِنْ جِهَةٍ المُوجب وَالقَابِلٍ جَمِيعاً ٠‏ وَإن أن لهُ في هع بالأجلٍ 
مَُدْرآجَارَ» إن أَطْلَقَ فَالصَحُ أن العُرف يُقيِدُهُ بالمصَلَحَةٍ وقيل : إِنهُ مَجْهِوْل . 


قال الرافعي: إذا أذن للوكيل في البيع إلى أجل» نظر إن لايم 
التوكيل» وإن أطلق فوجهان: 


() قال النووي: وإذا وكل الابن الكبير أباه في بيعء لم يجز أن يبيع لنفسه على الأصح. وحكي في 
«الحاوي؟ وجهاً: أنه يجوز تغليباً للأبوة» كما لو كان في حجره. ينظر الروضة /088. 


78 كتاب الوكالة/ حُكمها 


أحدهما: أنه لا يصح التوكيل لاختلاف الغرض بتفاوت الأجل طولاً. وقصراً هذا 
ما أورده (التهذيب». 

وأصحهما: ما ذكره في الكتاب» واختيار ابْن كس : أنه يصح التوكيل» وعلى ماذا 
يحمل فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: وهو المذكور في الكتاب أنه ينظر إلى المتعارف في مثله» فإن لم يكن 
فيه عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل . 

والثاني : له التأجيل إلى أية مدة شاء لإطلاق اللفظ . 

والثالثك: يؤجل إلى سنة» ولا يزيد عليها؛ لأن الديون المؤجلة تتقدر بها كالدية 
والحرية . 

قال الغزالي : القَانِيَةُ: الوكيل بِالبَيع لآ يَمْلِكُ تَسْلِيمَْ المَبيع قَبْلَ تَوَهْرٍ النّمَنِء وَبَعْدَ 
لير لا لمم نه حَيُ الغَيْرِء وَالوَكِيل بِالشْرَاءِيَمْلِكُ تسليم الشمن المسلم إَِيْهِ وَيَمِلِكُ 
قَبْض المُشْتَريّء والوكيل بالبَِ هَل يَمْلِكُ قَبْض الئْمَنِ مِنَ حيث إِنَهُ مِنْ تَوَابعِهِ وَمَقَاصِدهٍ 
ون لَمْ يُصُرّحْ بهِ؟ فيه جِلآفء وَيَفْرْبُ مِنهُ الخلآتُ فِي أن الرَكِيلَ بإثباتٍ الحَق جل 


قال الرافعي: أول مذكور في الفصل أن الأصحاب نقلوا وجهين في أن الوكيل 
بالبيع مطلقاًء هل يملك قبض الثمن؟ وربما نسبوهما إلى ابن سريج : | 

أحدهما: أنه لا يملكه؛ لأنه إنما أذن في البيع» وقبض الثمن أمر وراء البيع» 
وليس كل من يرضاه للبيع يرضاه لإثبات اليد على الثمن. 

وأصحهما: أنه يملكه؛ لأنه من توابع البيع» ومقتضياته. والإذن في البيع إذن 
فيه» وإن لم يصرح بهء وهل يملك تسليم المبيع إذا كان مسلماً إليه؟ أشار الأكثرون إلى 
الجزم بأنه يملكه تعليلاً بأن البيع يقضي إزالة المِلْكِء ووجوب التسليه”'. 


وقال الشيخ أبُو عَلِيٌ : الوجهان في أنه هل يملك قبض الثمن؟ يجريان في أنه 


(0) وعلل في الوسيط تسليم المبيع بأنه إذاً باعه وقبض ثمنه فقد صار ملك المشتري ولا حق متعلق به 
وهو حسن ظاهر. والثاني : لا لعدم الإذن فيهما وقيل له تسليم المبيع دون الثمن ويستثنى من 
جريان الخلاف أمور: منها: الربويات فإنه يملك فيها القبض والإقباض جزماً وكذلك رأس مال 
السلم . ثانيها: إذاً باع بثمن مؤجل فحلء» فإنه لا يملك قبض الثمن. 


كتاب الوكالة/ حُكمها لمق 


يملك تسليم المبيع» وكيف لا وتسليم المبيع دون قبض الثمن فيه خطر ظاهرء ولو كان 
قد صرح له بهما لم يملك التسليمء مالم يقبض الثمن» وعلى هذا جرى صاحب 
«التهذيب» وغيره”"' . 

ولا خلاف في أن الموكل بعقد الصرف يملك القبض والإقباض؛ لأنه شرط 
صحة العقد وكذلك في السلم يقبض وكيل المسلم إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه 
إياه لا محالة. 

إذا تقرر ذلك. ينظر إن باع الوكيل بثمن مؤجل» بحيث يجوز له ذلك سلم 
المبيع» إذ لا ينسب للبائع حق الحبس عند تأجيل الثمن» ويجيء على ما ذكره الشيخ 
وجه مانع من التسليم» 5 الحبس» لكن لأنه لم يفرضه إليه» ثم إذا أجل الأجل 
لم يملك الوكيل قبض الثمن» إلا بإذن مستأنفء وإن باعه بثمن حالء وجوزنا القبض» 
فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن» كما لو أذن فيهما صريحاًء فله مطالبة المشتري 
بتسلم الثمن» فإن لم نجوز له القبضى لم يكن له المطالبة» وللموكل المطالبة بالثمن 
على كل حال» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو وكله بالبيع» ومنعه من قبض 
الثمن لم يكن له القبض لا محالة» ولو منعه من تسليم المبيع» فمشكل في جواب 
الشيخ في شرح الفروع. 

وقال قائلون: هذا الشرط فاسد. فإن التسليم مستحق بالعقد» ورووا عن إبي عَلِيٌ 
شري رك رعو يد أل الركلة زا د مسي سات ل ال برل 
الرجوع إلى أجرة المثل؟ ووجه الإمام رحمه الله تعالى وجه سقوطه., بأن استحقاقه 
مربوط بالبيع» والامتناع من التسليم» وكان مقابلاً بشيء صحيح» وشيء فاسد» فليفسد 
المسمى. والحق أن يقال: المسألة مبنية على أن في صورة الإطلاق هل للوكيل التسليم 
أو لا؟ إن قلنا: لا فعند المنع أولى. 

وإن قلنا: نعم فكذلك؛ لأنه من توابع العقد وتمامه» كالقبضء لا لأن تسليمه 
مستحق بالعقد» فإن المستحق هو التسليم [بعينه] والممنوع منه تسليمه» نعم لو قال: 
أمنع المبيع منه فهذا الشرط فاسد؛ لأن منع الملك عن المالك» حيث يستحق إثبات 
اليد عليه غير جائزء وفرق بين أن يقول: لا تسلمه إليه» وبين أن يقول: أمسكهء وامنعه 
منه. وأما الوكيل بالشراء» فإن لم يسلم الموكل الثمن إليه» فاشترى في الذمة» فسيأتي 
الكلام في أن المطالبة بالشمن على من تتوجه؟ في الحكم الثاني من الباب إن شاء الله 


)١(‏ قال النووي الأصح: جواز تسليمه» ولكن بعد قبض الثمنء فهذا هو الراجح في الدليل» وفي 
النقل أيضاء تامجه ارس 0 المع اد رط روي او 


يق كتاب الوكالة/ حُكمها 


تعالى وإِنْ سلمه إليهء واشترى بعينه» أو في الذمة» فالقول في أنه هل يسلمه؟ وهل 
يقبض المبيع بمجرد التوكيل في الشراء؟ كالقول في أن وكيل البائع هل يسلم المبيع» 
ويقبض الثمن بمجرد التوكيل بالبيع؟ 

وهكذا هو في «التهذيب» و«التتمة» ولفظ الكتاب يشعر بالجزم بتسليمه الثمن» 
وقبض المبيع . | 

ووججهه في «الوسيط» بأن العرف يقتضي ذلك”'': ويدل عليه وأيضاً فإن الملك 
في الثمن لا يتعين إلا بالقبض» فيستدعي إذناً جديداً . وأما المبيع فإنه متعين للملك» 
ولمن طرد الخلاف أن يمنع العرف الفارق بين الطريقين» وأما المعنى الثاني» فلو كان به 
اعتبار لوجب أن يجزم بقبض وكيل البائع الثمن» إذا كان معيناء ولم يفرقوا في رواية 
الوجهين بين أن يبيع بشمن معين» أو في الذمة. 

وقوله في الكتاب: «وبعد التوفير لا يجوز له المنع» فإنه حق الغير» أراد به ما 
ذكره الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن المشتري إذا وفر الشمن على الموكل» أو على 
الوكيل إذا جوزنا له القبض» فالوكيل يسلمه المبيع» وإن لم يأذن له الموكل في تسليمه» 
لأن أداء الثمن إذاً وفر صار قبض المبيع مستحمّاء وللمشتري الانفراد بأخذه» فإن أخذه 
المشتري» فذاك» وإن سلمه الوكيل. والأمر محمول على أخذ المشتري» ولا حكم 
للتسليم» ثم قرب من الخلاف في أن الوكيل بالبيع» هل يقبض الثمن الخلاف في مسألة 
أخرى؟ وهي أن الوكيل باستيفاء الحق هل يثبته أو بإثباته هل يستوفيه أما أن الوكيل 
بالاستيفاء وهل يثبت ويقيم البينة عند إنكار من عليه؟ فيه وجهان عن ابْن. سُرَيْج : 

وأصحهما: لا؛ لأنه لم يوكل إلا بالقبض» وقد يرضى للقبض من لا يرضاه 
للخصوصة. 

والثاني : نعم؛ لأنه لا يتمكن من الاستيفاء عند إنكار مِنْ عليه الإثبات» فليمكن 
مما يتوصل به إلى الاستيفاء» ولا فرق على الوجهين بين أن يكون الموكل باستيفائه عينا 
أو ديناً. وقال أَبُو حَنِيِمَةَ رحمه الله تعالى: إِنْ كان ديناً ملك الإثبات؛ وإن كان عيناً لم 
يملكه. .وأما إن الوكيل بالإثبات» هل يستوفي بعد الإثبات؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أن فيه وجهين أيضاًء كالوجهين في أن الوكيل بالبيع»ء هل يملك قبض 
الثمن» لأنه من توابع الإثبات» ومقاصدهء كقبض الثمن بالإضافة إلى البيع؟ 


)١(‏ قال النووي الصحيح: القطع بالجواز وهو الذي جزم به صاحب «الحاوي» والأكثرون وقال 
صاحب «الشامل»: يسلم الثمن قطعاً. ويقبض المبيع على الأصح.» ففرق بينهما. .ينظر الروضة 
ع/ائه. 


كتاب الوكالة/ حُكمها فرق 


وأظهرهما: القطع بالمنع؛ لأن الاستيفاء يقع بعد الإثبات فليس ذلك نفس 
المؤذون ولا واسطه بخلاف العكس وبخلاف مسألة قبض الثمن؛ لأنه إذا وكله بالبيع 
أقامه مقام نفسه فيه وأنه عقد يتضمن عهداً منها تسليم المبيع» وقبض الثمن» فجاز أن 
يكون من قضاياه. وأما الإثبات» فليس فيه ما يتضمن التزاماً . 

قال في «التتمة»: الخلاف الصورة الثانية في الأموال أما القِصَاصٌ والحَدٌ فلا 

وحكى القاضي ابْنُ كح عن ابن خْيْرَانَ أنه على الوجيهن وإذا جمعت بين 
الأمرين: الاستيفاء والإثبات وقلت: الوكيل بأحدهماء هل يملك الثانى؟ حصل فى 
التجوات كلاقة أوة' كما ذكر فى العتاب» لك تسحية الوجه القارق أعدل الوجوه». ربها 
أوهم ترجيحه والظاهر عند الأصحاب أنه لا يفيد واحد منهما الثاني. 


ضرع 
عرفت أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن» فلو فعل غرم للموكل قيمته» 
إن كانت القيمة: والثمن سواءء أو كان الثمن أكثر وإن كانت القيمة أكثر بأن باعه بغبن 
محتمل» فيغرمه جميع القيمة» أو يخط عنه قدر الغبن» ع اا 
وجهان. 
أصحهما: أولهماء ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكل» فقياس الوجه الثاني ألا يغرم 
إلا بقدر الشمن» لا ثم لو قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه إلى الموكل» واسترد المغروم . 


رع مع 


قال الخزالي الله أن الوكيلَ بالشّراءٍ إذا آشترى مَعِيباً بكمن مِثْلهِ وَجهلَ العَيِبَ وَكَمَ 
عَنِ المُوَكُلٍ؛ وَإِنْ علم فَوَجْهَانِ وإ كان بخن وغلم لم بَعَعْ عن الموكلء وَإِنْ جَهِلَ 
فَوَجَهْآَنِء ثُمّ مَهُمِا مهما جل الوَكيل قُلهُ الرّدْ (و) إلا إذ كن لبد ينا من جهَة الموكل 
فَوَجَهْإنِ في الرّدُ وَحَيْتُ يكَرنُ عَإلِماً قلآ رَدَ له وَفي المُوكل وَجهَانِء إِذْ قَدْ يقومٌ عِلْمْ 
الوكيلٍ مَقَامَ عِلْمٍ الموكل كما في رُؤْيَته وَمَهْمَا نَبَتَ الخيار لَمْ يُسَقْط بِرِضًا الوكيلٍ حق 
المُوكل؛ وَيَسْقْط يرضًا المُوكلٍ رَدُ الوكيل . 

قال الرافعي : الوكيل بالشراء إما أن يكون وكيلاء بشراء شيء موصوف. أو بشراء 
شىء معين الحالة الأولى: أن يكون وكيلاً بشراء موصوف فلا ب يشتري إلا السليم؛ لأن 
قضية الإطلاق السلامة. الأنترق أنه إذا اتبلم في شي موصيوف استدن ق السليم منه. 
ويخالف عامل القِرّاض» يجوز له شراء المعيب [لأن المقصود هناك الربح» وقد يتوقع 
الربح في شراء المعيب] وها هنا المقصود الادخارء إذ يجوز أن يكون الادخار والاقتناء 


ضف كتاب الوكالة/ حُكمها 


مقصوداٌ وإنما يقتنى السليم دون المعيب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: يجوز 
للوكيل شراء المعيب» فلو خالف ما ذكرناه» واشترى المعيب نظرء إِنْ كان مع المعيب 
يساوي ما اشتراه به» فإن جهل العيب وقع عن الموكل» وإن علمه فثلاثة أوجه: 

أظهرها : أنه لا يقع عنه لتقييد الإذن بالسليم . 

الثاني : يقعء لأنه لا نقصان في المالية» والصيغة عامة. 

الثالث: يفرق بين ما يمنع من الأجزاء في الكفارة إذا كان المبيع عبداً وبينما لا 
يمنع حملا؛ لقوله: اشتر لي رقبة على ما حمل عليه قوله تعالى: طفْتَحْرِئْرٌ رَقَبَةِ© 
[النساء ؟94]. قال الإمام - رحمه الله تعالى -: وصاحب هذا الوجه» يستكنى الكفر» فإنه 
يمنع من الأجزاء في الكفارة. 
ويجوز للوكيل شراء الكافر» وإِنْ لا يساوى ما اشتراه به فإن علم لم يقع عن 
الموكل» وإن جهل فوجهان: 

أصحهما: عند الإمام أنه لا يقع أيضاً عنه؛ لأن الغبن ب يمنع الوقوع عن الموكل 
سلامة المبيع» وإن لم يعرف الوكيل» فعئد العيب الى وارهها عدن العو اي 
عنهء كما لو اشترى لنفسه جاهلاء ويفارق مجرد الغبن» فإنه لا يثبت الخيار» فلو صح 
البيع » ووقع عن الموكل للزم. ولحقه الضرر» والعيب ؛؛ يها الخبائ والحكم بوتوعة 
عنه لا يورطه في الضررء وحيث قلنا بوقوعه عن الموكل» ٠»‏ فينظر إن كان الوكيل جاهلاً 
فللموكل الرد إذاً أطلع. لأنه المالك. 

وإما الوكيل» فعن صاحب «التقريب» رواية وجه عن ابن سَرَيْج أنه لا ينفرد بالرد؟ 
لأنه كان مأذوناً في الشراءء دون الفتح الفسخ . وظاهر المذهب أنه يتفرد به لمعنيين : 

أحدهما: أنه أقامه مقام نفسه في هذا العقد. ولو لحقه. 


والثاني : أنه لو لم يكن له الرد إلى استئذان الموكل» فريما ل يرضى الشوكل ع 
فيتعذر الرد لكونه على الفور» ويبقى المبيع كلاً على الوكيل» وفيه ضرر ظاهر»ء وهذا 
هو المعتمد عند الأصحاب, لكن فيه إشكال؛ لأنا لو لم تثبت له الرد لكان كسائر 
الأجانب عن العقدء فلا أثر لتاخره» وأيضاً فإن مَنْ له الرد قد يعذر فى التأخير لأسباب 
داعية إليه» فهلا كانت مشاورة الموكل عذراًء وأيضاً فإنه ون تعذر منه الردء فلا يتعذر 
بنفس الرد؛ إذ الموكل يرد إذاً كان قد سماه في العقدء أو نواه على أن في كون المبيع 
للوكيل» وفي الرد منه بتقدير تعذر كونه له خلافاً» وسيأتي جميع ذلك في الفصل» وإن 
كان الوكيل عالماً» فلا رد له» وفي الموكل وجهان: 

أحدهما: أنه 2200 لأنه نرّل الوكيل منزلة نفسه في العقد والأخذ» 


كتاب الوكالة/ حُكمها يفف 


فيكون اطلاعه على العيب كاطلاع الموكل» كما أن رؤيته كرؤيته وإخراج العقد عن أن 

أصحهما: أن له الردء لأن اطلاعهء ورضاه بعد العقد لا يسقط حق الرد 
للموكل» فكذلك اطلاعه في الابتداء» وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل» أو ينفسخ 
العقد من أصله؟ حكى الإمام رحمه الله عليه وحيين : قال: من قال بالأول كأنه 
يقول: انعقاد العقد موقوفاً إلى أن يتبين الحال» وإلا فيستحيل ارتداد الملك عن الموكل 
إلى الوكيل» وهذه الاختلافات مفرعة على وقوع العقد الموكل مع علم الوكيل بالعيب» 
والمذهب خلافه. 

الحالة الثانية: أن يكون وكيلاً بشراء شيء معين» فإن لم ينفرد الوكيل في الحالة 
الأولى بالردء فهو ها هنا أولى وإن انفردء فها هنا وجهان: 

وجه المنع : أنه ربما يتعلق الغرض بعينه» فينتظر مشاورته . 

ووجه الجوازء وهو الأصح والمنصوص في «اختلاف العراقيين»: أن الظاهر أنه: 
يريده بشرط السلامة» ولم يذكروا في هذه الحالة أنه متى يقع عن الموكل» ومتى لا 
يقع. والقياس أنه كما سبق الحالة الأولى» نعم لو كان المبيع معيياً يساوي ما اشتراه به 
وهو عالم فبإيقاعه عن الموكل هاهنا أولى؛ لجواز تعلق الغرض بعينه» وجميع ما ذكرناه 
في الحالتين مفروض فيم إذاً ائ شترى بثمن في الذمة» أما إذا كان الشراء بِعَيْن مال 
الموكل. فحيث قلنا هناك: لا يقع عن الموكل فهاهنا لا يصح أصلاء وحيث قلنا: يقع 
فكذلك هاهناء وهل للوكيل الرد؟ 

فيه وجهان: 

وأصحهما: لا ويمكن أن يكون الوجهان مبنيين على المعنيين السابقين إن عللنا 
انفراده بالردء فإنه أقامه مقام نفسه في العقد ولو أحقه فكذلك هاهناء وإن عللنا بإنه لو 
اخرريما لز العقد: فصار المبيع كلاً عليه» فلا لأن المشتري بملك الغير لا يقع له 
بحال. واعلم أنه إذا ثبت الرد للوكيل في صورة الشراء في الذمة» فلو أطلع الموكل 
على العيب قبل اطلاع الوكيل» أو بعده. ورضية سقط خيار الوكيل» بخلاف الرد فإنه 
رضي المالك بحظه من الربح ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره» وإذا أخر 
أو صرح بإلزام العقدء فهل له العود إلى الرد؛ لأن أصل الحق باق بحالهء نائب» أم لا 
وكأنه بالتأخير أو الإلزام عزل نفسه عن الرد؟ 

وجهان : 

أظهرهما : الثاني» وإذا قلنا به أو أثبتنا له العودء ولم يعد فإذا أطلع الموكل عليه» 


يق كتاب. الوكالة/ خكمها 


وأراد الرد فله ذلك إن سماه الوكيل في الشراء» أو نواه وصدقه البائع عليهء وإلآ 
فوجهان: 

أحدهما : وهو المذكور في «التهذيب» و «التتمة»: أنه يرده على الوكيل» ويلزم 
المبيع ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل» فيصرف إليه . 

والثاني : :وهو الذي نقلة اليج ا بو حامد وأصحابه: أن المبيع يكون للموكل» 
والرد قد فات لتفريط الوكيل» فيضمن فيضمن الوكيل» وما الذي يضمن؟ 

قال أَبُو يَحيّى البَأَخِيُ: قدر نقصان قيمته من الشمن» ولو كانت القيمة تسعين 
والثمن مائة يرجع بعشرة» ولو تساويأ فلا رجوع . 

وقال الأكثرون: يرجع بأرش العيب [من الثمن] لأنه فات الرد بغير تقصيرهء فكان 
له الأرش» كما لو تعذر الرد بعيب حادث» إل أن هناك يوجد الأرش من البائع لتلييسه 
وهاهنا من الوكيل لو 

ولو أراد الوكيل الردء فقال البائع أجزه حتى يحضر الموكل لم يلزمه اجابعه 50 
بل له الرد لثلا ب يصير المبيع كلا عليه» أو يلزمه الغرم» اه 
يكلف تأخيره. وإذا ردء ثم حضر الموكل» ورضيه احتاج إلى استئناف شراءء ولو أخره 
كما التمس البائع» فحضر الموكل» ولم يرض به. 

قال في «التهذيب»: المبيع للوكيل» ولا رد لتاخيره مع الإمكان. 

وقيل: له الرد؛ لأنه لم يرض بالعيب قال: وهو ضعيف» ولك أن تقول له: أ 
وسائر النقلة متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب» ثم حضر الموكل» وأراد 3 
فله ذلك إذاً كان الوكيل قد سماهء أو نواه وهاهنا الوكيل والموكل والبائع يتصادفون 
على أن الشراء للموكل» فلا بد وأن يكون قد سماه» ونواه» ووجب أن 9 المبيع 
للموكل. وله الرد ولو أراد الوكيل الردء فقال البائع : إنه قد عرفه الموكل» ورضي به 
وليس لك الردء نظر إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى قوله» وإن احتمل» 
وأنكر الوكيل حلف على نفي العلم برضا الموكل» لأنه لو أقربه الزمه حكم إقراره. 

وعن إبي حامد القاضي وغيره وجه آخر: أنه لا يحلف. والمذهب الأول. 


وقوله في «المختصر»: «وإنْ وكله بشراء سلعة» فأصاب بها عيباً كان له الرد 


)١(‏ المذكور «التهذيب» و «التتمة» أصحء وقد نقله صاحب «المهذب» عن نص الشافعي رضي الله 
عنه. ينظر الروضة "/ "57 6. 
(؟) في ب: الإجابة. 


كتاب الوكالة/ حكمها درق 


بالعيب» وليس عليه أن يحلفه. أنه ما رضي به الأمر مؤول عند الاصحاب محمول على 
ما إذاً لم يكن ما يدعيه محتملاًء أو على ما إذا احتمل طلب اليمين منه على البت» أو 
على ما يجزم بالدعوى» بل قال: أجز فلعله بلغه الخبر» ورضي به. 

ومنهم من غلط المرُْنِيٌ في النقل» وقال: إنه أدخل جواب مسألة في مسألة. 

إذا عرفت ذلك. فإذا عرضنا اليمين على الوكيل لم يخل إما أن يحلف أو ينكل» 
إن حلف رده. فإن حضر الموكل وصدق البائع» فعن ابْنٍ سُرَيْج أن له استرداد المبيع من 
البائع لموافقته إياه على الرضا قبل الرد. / 

وفي «التحمة» أن القاضي الحسين قال: لا يسترد» وينفذ فسخ الوكيا 0 

فإن نكل حلف البائع» وسقط رد الوكيل» ثم إذا حضر الموكل» وصدق البائع 
فذاك. وإن.كذبه قال في «التهذيب»: لزم العقد للوكيلء ولا رد له لإبطاله الحق 
بالككول» وفيه من الإشكال ما قدمناه» هذا كله فى طرف الشراء. 

أما الوكيل بالبيع إذا باع» فوجد المشتري بالمبيع عيباً رده عليه إن لم يعلمه وإن 
علمه وكيلا رده عليه؛ إن شاء ثم هو يرد على الموكل» وعلى الوكيل إن شاءء وهل 
للوكيل حط بعض الثمن للعيب؟ 

فيه قولان عن ابْنِ سُرَيْج!". 

ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري» وصدق الوكيل المشتري رد 
المشتري على الوكيل» ولم يرد الوكيل على الموكل . 


٠ 


2 

سيأتي «كتاب في القِرّاض» أن الوكيل بالشراء» هل يشتري من يعتق على الموكل؟ 
إن قلنا: يشتريه» فلو كان معيبآء فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضا 
بالعيب كذا ذكره في «التهذيب». 

قال الغزالي :الرَابِعَةٌ : الوكيل بِتَصَرّفٍ مُعَيِن لآ يُوَكَلُ إِذًا أَذِنَ لَهُ وفيه. فلو وَكُلَ 
بتَصَرُفَاتٍ كَِيرَةٍ وَأَذِنَ في التُوكيلٍ وُكُلَء وَإِنْ أَطلْقَ كلانه أَؤْجُوء وَفِي الثَلِثِ يُوَكُلَ ني 
المقدَارٍ المَعْجُوزْ عَنْهُ وَيِبَاشِرٌ البَاقي. كُمَ لآ يوَكَلُ إلا أَمِيئاً رعَايَةٌ لِلغبِطَة. 

قال الرافعي: مقصود الفصل الكلام في أن الوكيل» هل يوكل؟ لا يخلو إما أن 


)١(‏ المنقول عن ابن سريج أصحء وبه قطع صاحبا «الشامل» و «البيان» (ينظر 045/7 الروضة). 
(1) قال النووي: ينبغى أن يكون أصحهما عدم الحط. ينظر الروضة 7/ 5144. 


هق ْ كتاب الوكالة/ حُكمها 


يأذن له الموكل في التوكيل صريحاً» أو يسكت عنه» إن سكت عنه» فينظر إن كان أمراً 
يتأتى له الإتيان به لم يوكل فيه» لأنه لم يرض بتصرف غيره» وإِن لم يتأت ذلك منهء 
إما لأنه لا يحسن» أو لأن الإتيان به لا يليق بمنصبهء فله التوكيل فيه؛ لأن الشخص لا 
يقصد منه إلا الاستنابة فيه» وفيه وجه أنه لا يوكل لقصور قضية اللفظ. ولو كثرت 
التصرفات التي وكله بهاء ولم يمكنه الإتيان بالكل لكثرتهاء ففيه ثلاثة طرق: 

أصحهما: أنه يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان. وفي قدر الإمكان وجهان: 

أحدهما: يوكل فيه أيضاً؛ لأنه ملك التوكيل في البعضء فيوكل في الكل:[كما 
لو أذن صريحاً . 

وأصحهما: أنه لا يوكل في القدر المقدور لهء لأنه لا ضرورة إليه. 

والثانية : أنه لا يوكل]”'' في قدر الإمكان. وفيما يزيد عليه وجهان. 


الثالثة : إطلاق الوجهين في الكل . 

قال الإمام رحجحمهة الله تعالى والخلاف على اختلاف الطرق ناظر إلى اللفظ 
والقرينة» وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص . 

أما إذا أذن له في التوكيل» فله أن يوكل» ثم له ثلاث صور؛ لأنه إما أن يقول: 
وكل عن نفسك أو وكل عني أو يطلق. 

الصورة الأولى: إذآً قال: وكل عن نفسك. ففعل انعزل الثاني بعزل الأول إياهء 
لأنه نائبة. وفيه وجه أنه لا ينعزل لأن التوكيل فيما لا تعلق بحق الموكل حق الموكل 
وإن حصله بالإذن فلا يرفعه إلا بالإذن» وأجرى هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول 
وجنوله . 

والأصح: الانعزال» ولو عزل الموكل الوكيل الأول انعزل» وفي انعزال الثاني 
: بانعزاله هذا الخلالاف» ولو عزل الثاني ففي انعزاله وجهان : 

أحدهما: لا ينعزل؛ لأنه ليس بوكيل من جهته . 

وأصحهما: أنه ينعزل» كما ينعزل بموته وجنونه. والعيارة المعبرة عن هذا 
الخلاف أن الثاني وكيل الوكيل» كما صرح به في التوكيل» أو وكيل الأول» ومعنى 
كلامه: أقم غيرك مقام نفسك. والأصح أنه وكيل الوكيل» لكنه إذا كان وكيل الوكيل 
كان فرع الفرع» وفرع الفرع فرع الأصلء فينعزل بانعزاله . 


دق سقط في ب. 


كتاب الوكالة/ حكمها يفف 


الصورة الثانية: إذا قال: وكل عني» ففعل» فالثاني وكيل الموكل» كالأول» وله 
عزل أيهما شاءء وليس لواحد منهما عزل الآخرء ولا ينعزل بانعزال الآخر. 

الثالثة: إذا قال: وكلتك بكذاء وأذنت لك في أن توكل به وكيلآء ولم يقل: 
عني » ولاا عن نفسكء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الحكمء كما في الصورة الأولى؛ لأن المقصود في الإذن في 
التوكيل تسهيل الأمر عليه . 

وأصحهما: أنه كالصورة الثانية؛ لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل» فيقع 
عنه» وإذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه» فينبغي أن يوكل عن 
موكله. قلو وكله عن نفسه» ففيه وجهانء وهذا لأن القرينة المجوزة للتوكيل» كالإذن 
في مطلق التوكيل» ويشترط على الوكيل حيث ملك التوكيل أن يوكل أميناً؛ رعاية 
لمصلحة الموكلء إلا أنْ يعين له من ليس بأمين» ولو وَكُلَ أميناً» ففسق. فهل له عزله؟ 
فيه وجهان. 

فرع 

فيه وجهان عن ابن سريج : 

أصحهما: لاء وقوله: افعل ماشئت ينصرف إلى تصرفه بنفسه . 

وقوله في الكتاب: «الوكيل بتصرف معين لا يوكل إلا إذا أذن له فيه» ‏ غير 
معمول بظاهرهء بل المعنى إلا إذا كان الموكل فيه ما لا يتأتى للوكيل مباشرته» فإن. 
الظاهر جواز التوكيل» والحالة هذه كما تقرر. وقوله «فإن أطلق فثلاثة أوجه» هي 
حاصل ما يخرج من الطرق الثلاثة التي قدمناها. 

واعلم أن الصورة المذكورة في أول الباب إلى هذه الغاية موضوعه في التوكيل 
المطلق» ومن هذا الموضع إلى آخره في التوكيل المقرون بضرب من التقييد. 

قال الغزالي : التَحَامِسَةٌ : تَتَبْعٌ مُخَصّصِاتِ المُوَكل» فلو قَالَ: بِعْ مِنْ رَيِْدٍ لم يبع مِنْ 
غَيْرِو وَإِنْ خصّصٌ رَمَاناً تَعَيِنَه وإن خصّصٌ سُوقاً يَتَقَاوَتُ بِهَا العَرَض تَعْينَ وإلا فلآ 
وَإذَاَ صَرَّحَ بالنّفي عَنْ غَيِرٍ المَخْصُوص أَمْتنَعَ قَطعاًء ولو قال بغ بمائةٍ يبَيعُ بِمَاقَوْقَهُ إلا إِذَا 
َهَاهُ نه وَل يِبِيعُ بمَا دُونَهُ بحَالِء وَلَوْ: أَشْئَر بمائةٍ يَشْمَرِي ما دُوَنَهَا إلا إذَا نَهَافُ وَل 
تَشْتَري بِمَا فَوقَهَا بحَالِء وَلَوْ قَالَ: بغ بمائَةٍ نَسِيئَة فباع نقداً أو قال اشتر بمائة نقداً 
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شترى بمائة نسيئة فَوَجَهَانِ لأنّ التَمَاوْتَ فيه يُشْبُه يلاف الجنس» وَلآ خلآفٌ أنْهُ لو 


ها م # 


قَالَ: بأل دِرهَم بَاعَ بأَلفٍ دينار لَمْ يَجْرْ ويه أَحِثْمَالٌ . 


قال الرافعي: الأصل في هذه الصورة» وما يعدها 5000000 
الموكل في الوكالة ).روه يشترط على الوكيل رعاية المفهوم منهاء بحسب العرف» وفي 

أحدها: إذا عين الموكل شخصاً بأن قال: بع من زيدء أو وقتاً بأن قال: بع في 
يوم كذا لم يَجْرْ أن يبيع من غيره» ولا قبل ذلك الزمان ولا بعده . 


أما الأول: فلأن مال الشخص المعين قد يكون أقرب إلى الحل» وأبعد عن 
الشبهة» .وربما يريد تخصيصه بذلك المبيع . 


وأما الثاني : فلأنه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت» ولو عين مكاناً من سوق 
ونحوها نظر إن كان له في المكان المعيّن غرض بإن كان الراغبون فيه أكثرء أو النقد فيه 
أجود لم يَجْزْ أن يبيع من غيره» وإن لم يكن غرض ظاهر فوجهان: 

أحدهما: يجوز» والتعين في مثل ذلك يقع اتفاقاً هذا ما أورده في الكتاب» وبه 
قال القاضي أبو حَامِدِء وقطع به العَزَالِيُ. 


والثاني : لا يجوز؛ ا يف اه ع وهذا أصح عند 
ابْنِ القَطانِء .وصاحب «التهذيب»06© 


ولو ثنهاه صريحاً عن البيع في غير ذلك الموضع امتنع بلاخلاف» وذكر القاضي 
جاء فيه التفصيل المذكور. وهذا صحيح» ولكنه يصير ضامنا للمال» لنقله من ذلك 


)١(‏ قال النووي: هكذا قال الأصحاب في البيع قبل الجمعة وبعده: إنه لا يصح. قالوا: وكذا حكم 
العتق» لا يجوز قبل الجمعة ولا بعده. وأما الطلاق» فنقل صاحبا «الشامل؟ و «البيان» عن 
الدّاركي» أنه قال: إن طلقها قبل الجمعة, لم يقع» وإن طلقها بعده يقع؛ لأنها إذا كانت مطلقة 
يوم الجمعة» كانت مطلقة يوم السبت» بخلاف الخميس. ولم أر هذا لغيره» وفيه نظر. ينظر 
الروضة 015/7. 

زفق في ب: ذلك. 

(7) قال النووي قلت: قطع بالجواز أيضاً صاحبا «التنبيه» و «التتمة» وغيرهماء لكن الأصح على 
الجملة : المنع» وهو الذي صححه الماوردي» والرافعي ف فى «المحرر؛. قلت: هذا إذا لم يقدّر 
الثمن. فإن قال: : بع في سوق كذا بمائة» فباع بمائة في غيرهاء جازء صرح به صاحبا «الشامل» 
و 7التتمة؛ وغيرهما. ينظر الروضة ”55457/7ة؛ /087. 
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البلدء لا وكذا الثمن مضموناً في يدهء بل لو اطلق التوكيل بالبيع» وهو في بلد» فليبعه 
فى ذلك البلدء ولو نقله صار ضامناً . 
[المسألة] الثانية: لو قال: بع بمائة درهم لم يبع بما دونهاء وله أن يبيع بما 
فوقهاء والمقصود من التقدير ألا ينقص [ثمنها عن المقدر]”''» نعم لو نهاه صريحاً لم 
- 2200 


يبع بما فوقها . 

وحكى العَبَّادِيُ أن بعض البصريين من أصحابنا لم يجوز أن يبيع بما فوق المائة» 
والمشهور الأول» وهل له أن يبيع بمائة» وهناك من يرغب بالزيادة على الماثة؟ فيه 
وحهات 77+ 

أحدهما: نعم لموافقة صريح إذنه. 

والثاني: لاء كما لو أطلق الوكالة» فباع بثمن المثل» وهناك من :يرغب بالزيادة. 

وذكر الأئمة أنه لو كان المشتري معيناً بأن قال: بع كلا من فلان بماثة» لدم يجز 
أن يبيع بأكثر منهاء وكان المعني فيه أنه ربما يقصد إرفاقه. 

ولو قال: بع كذاء ولا تبعه بأكثر من ماثئة وبما لم يبيع بالأكثر»ء ويبيع بهاء وربما 
دونها مالم ينقص عن ثمن المثل» ولو قال: بعه بائة» ولا تبعه بمائة وخمسين» فله أن 
يبيع بما فوق المائة» دون الماتة والخمسين» ولا يبيع بالمائة والخمسين» وفيما فوق 
ذلك وجهان عن ابْنِ سُرَيْج : 

أصحهما: تمدع لأنه لما نهى عن زيادة خمسين» فِعَمًا فوقها أولى» وكذلك 
في طرف الشراء لو قال: اشتر بمائة له أن يشتري بما دونهاء إلا إذا نهاه» ولا يشتري 
بما فوقهاء ولو قال: اشتر بمائة» ولا تشتري بخمسين يجوز أن يشتري بمابين المائة 
والخمسين ولا يشتري بخمسين وفيما دونها الوجهان: 

[المسألة] الثالثة: لو قال: بعه إلى أجل» وبين قدره أو قلنا: لا حاجة إلى البيان» 
وحملناه على المعتاد» فخالف وباع حالاًء نظر إن باعه بما يساويه حالاً لم يصحء لأنه 
يكون ناقصاً عما أمر به فإن ما يشتري به الشيء نقداً مما يشتري به نسيئة». ولو باعه بما 


)١(‏ في أ: فيهما من العرف» وهو موافق لما في الروضة (6//ا04). 
(؟) قال النووي: حكي في «النهاية» و «البسيط؛ عن صاحب «التقريب» أنه لو قال: بع بماثئة ولا تزد» 
فزاد أو اشتر هذا العبد بمائة ولا تنقص» فنقص» ففى صحته وجهان. قالا: والوجه أن يقال: إن 
أتى بما هو نص في المنع» لم ينفذء لمخالفته» وإن احتمل أنه يريد: لا تتعب نفسك في طلب 
الزيادة والنقصء اتجه التنفيذ. ينظر الروضة */ 51 5. 
(9) قال النووي: أصحهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة. ينظر الروضة //0141. 
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يساويه إلى ذلك الأجل حالاًء نظر إن كان في وقت لا يؤمن فيه من نَهْبِء أو سرقة» 
أو كان لحفظه مؤنة في الحال لم يصح أيضاًء وإن لم يكن شيء من ذلك» فوجهان: 

أحدهما: المنع أيضاًء فإنه ربما كان يحتاج إلى الثمن في ذلك الوقت» ويخاف 
من التعجيل خروجه في نفقة . 

وأصحهما: على ما ذكره في «التهذيب» الجواز؛ لأنه زاد خيراًء ولا فرق فيما 
ذكره بين ثمن المثل عند الإطلاق» وبين ما يقدره من الثمن» بأن قال: بع بمائة نسيئة» 
ا ا ل ولو قال: بع بكذا إلى شهرين» فباعه إلى شهرء 
فشه وجهانء ولواقال اشعر خالا فاشتراء موتجلا»: نظ إن اشتعراه يما يرغت يدافيه 
حالاً إلى ذلك الأجل لم يصح الشراء للموكل؛؟ لأنه يكون أكثر» وإن اشتراه بما يرغب 
به فيه حالاً إلى ذلك الأجل فوجهان, كما في طرف البيع: وجه الجواز ما مر. 

كرو ا د ا ا 


قال أبُو سعيد المتولي: هذا إذا قلناإن مستحق الذَيْنٍ المؤجل إذا عجل حقه يلزمه 
القيول. أما إذا قلنا: لا يلزمه 00 هاهنا للموكل بحال». وذكر هو 
وغيره تخريجاً على المسألة التي نحن فيها أن الوكيل بالشراء مطلقاً لو اشترى نسيئة بثمن 
مثله جاز؛ لأنه زاد خيراً» والموكل بسبيل من تفريغ ذمته بالتعجيل”'. 

وقوله في الكتاب. «لأن التفاوت فيه يشبة اختلاف الجنس» أي: في النقد 
والنسية» إنما يشبهه باختلاف الجنس؛ لما بين الدَّيْن والعَيْنْء أو بين الحال والمؤجل 
من شدة اختلاف الأغراض» وهذا توجيه وجه المنع في صورتي البيع والشراء» ولذلك 
عقبه بقوله: «ولا خلاف أنه لو قال: بع بألف درهمء فباع بألف دينار لم يجزاء وإنما 
كان كذلك؛ لأن المأتيّ به ليس هو المأمور به» ولا هو مشتمل عنلى تحصيل ما أمر 
بتحصيله» والوكيل متصرف بالإذن فإذا عدل عن المأذون فيه لغا تصرفه . 

وأما قوله: «وفيه احتمال» ‏ فقد أورد القاضي ابْنُ كح نحواً منه» وليس له ذكر في 
«الوسيط»» ولا في كتاب الإمام رحمه الله تعالى» ويمكن توجيهه بأنا عرفنا بالتوكيل 
ارغب هذا هو العرف الغالب» وكما أن البيع بالدنانير غير المأذون فيه» وهو البيع 
بالتراهمة كذلك البيع بالمائتين» غير المأذون فيهء وهو البيع بالدارهم كذلك البيع 
)١(‏ قال النووي هذا المنقول أولاً عن التتمة» قد عكسه صاحب «الشامل؟ فقال: هذا الخلاف حيث 


لا يجبر صاحب الدين على قبول تعجيله.» وحيث يجبر يصح الشراء قطعاً. وهذا الذي قاله أصح 
وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . ينظر الروضة 7/ 058. 
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بالمائيتن غير المأذون فيه وهو البيع بالمائة» ألا ترى أنه لو قال: با ان رم 01 
يصح القبول بمائتي درهم» كما لا يصح بمائتي دينار» فإذا صححنا البيع بالمائتين 
ا على العرف. فكذلك البيع بالديئار» وقان هذا الاحتمال» فالبيع بعرض اي 

مائ ثبي دينار يشبه أن يكون كالبيع بمائة دينار. 


قال الغزالي : وَلَوْ سَلْمَ ليه دبثاراً لِيشعَري شَاةً قاشمرى شَائهِنٍ تُسَاوِيْ كل وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا ديكاراً وَبَاعَ إِخْدَاهُمًا بدِينار وَرَدْ الديارَ والشَاة فَقَدَ مَعَلَ هَذَا عَرُوَةٌ البَارِِي مَعَ رَسُولٍ 
الله صَلّى اللَّهُ عليه وسَلُمَ فَدَعَا لَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أسَدَّ القَوْلينِء وَفِي بَنِع الشّاة لاف 
ظاهرٌ وَتَأويل الحَدِيث أَنَّهُ لَعَلّهُ كَانَ وَكيلاً مُطْلْقاً. 


قال الرافعي: صور المسألة أن يسلم ديناراً إلى وكيله ليشتري له شاة» ووصفهاء 
فاشترى الوكيل شاتين بتلك الصفة بدينار» فينظر إن لم تساو كل واحدة منهما دينارا لم 
يصح الشراء للموكل» وإن زادتا معا على الدينار» لأنه ربما يبغي شاة تساوي ديناراً» 
وإن كان كل واحدة منهما تساوي ديناراً فقولان: 


أصحهما: صحة الشراء» وحصول الملك فيهما للموكل؛ لأنه أذن له في شراء 

شاة بدينار» فإذا اشترى شاتين » كل واحدة منهما تساوي ديناراً بديئار» فقد زاد خيراً مع 

تحصيل ما طلبه الموكل» فأشبه ما إذا أمره ببيع شاة بدرهم» فباعها بدرهمين» أو 
يشتري شاة بدرهم»ء فاه شتراها بنصف درهم. 


والثاني: أنه لاتقع الشاتان معاً للموكل» لأنه لم يأذن إلا في شراء واحدة» ولكن 
ينظر إن اشتراها في الذمة» فللموكل واحدة بنصف دينار» والأخرى للوكيل» ويرد على 
الموكل نصف دينار» وللموكل أن ينزع الثانية منه» ويقرر العقد فيهماء لأنه عقد العقد 
له» وإن اشتراهما بعين الدينار» فكأنه اشترى واحدة بإذنه» وأخرى بغير اذنه» فينبني 
على أن العقودء هل تتوقف على الإجازة؟ . ١‏ 

إن قلنا: لا تتوقف على الإجازة بطل العقد في واحدة وفي الثانية قَوْلاً تفريق 
الصفقة . 

وإن قلنا: تتوقفء فإن شاء الموكل أخذهما بالدينار» وإن شاء اقتصر على 
واحدة» وَرَدّ الأخرى على المالك» والقول فى وضعه مشكلء لأن تعيين واحدة 
للموكل» أو بطلان العقد فيهما ليس بأولى من تعيين الاخرىء والتخبير مشبه بما إذا باع 
شاة من شاتين» على أن يتخير المشتري» وهو باطل» ونقل الإمام ‏ رحمه الله تعالى - 
فيما إذا اشترى في الذمة قولا ثالثأء وهو إن الشراء لا يصح للموكل في واحدة منهماء 
بل يقعان للوكيل . 


العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١5‏ 
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وإذا قلنا بصحة الشراء فيهما للموكل» فلو باع الوكيل إحداهما عن غير إذن 
الموكل» في كد البجع قولاق عن ابن صريج» 


أحدهما : المنع؛ لأنه لم يأذن في البيع فأشيه ما إذا اشترى شاة بدينار» ثم باعها 
بدينارين . 


والثاني أنه يصح. لأنه إذا جاء بالشاة» فقد حصل مقصود الموكل» فلا فرق فيها 
زاد بين أن يكون ذهباًء أو غيره» وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة بدينار» وباعها 
بدينارين» ويقال: هذا الخلاف هو بعينه القولان في بيع الفضولي» فعلى القول الجديد 
يلغوء وعلى القديم ينعقد موقوفاً على إجازة الموكل”" . 

واعلم أن صورة المسألة شراءً وبيعاً قد نقل في حديث عُرْوَة البَارَفَيْ ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو مذكور في أول البيع في مسألة بيع الفضوليء. واحتج بهذا الحديث لكل 
واحد من القولين في أصل المسألة» إما للقول الأصحء فلأن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قرره على شرائهماء وألزم العقد فيهما. 

وأما للقول الثاني» فلأن الشاتين لو وقعتا للنبي ‏ يك - لما باع إحداهما قبل 
مراجعته» لأن الإنسان لايبيع مال الغير كيف وقد سلم وتصرف الفضولي؟ وإن حكم 
بإنعقاده. فلا كلام في أنه ليس له التسليم قبل مراجعة المالك وإجازته؛ فلما باع 
إحداهما دل على أنها دخلت فى ملكهء وقد يقال: هب أن واحدة منهما ملكه» لكنها 
لا تتعين كا لم يختر الموكل واحدة منهماء أو يجري فيهما اصطلاح في ذلك» وإذا لم 
تكن التي ملكها معينة» فكيف يبيع واحدة منهما على التعيين» ثم القائلون بالقول 
الأول والاحتجاج الأول» احتج من ذهب منهم إلى صحّحة إحدى الشاتين بالحديث» 
ومن منع حمل القضية على أن عُرْوَةَ كان وكيلاً مطلقاً من جهة النبي ‏ وك - في بيع 
أمواله إذا رأى المصلحة فيه. ولكن في هذا التأويل بحث لأنه إن كان قد وَكُلَهُ في بيع 
أمواله لا يدخل فيه مالم يملكه من بعدء وإن قبل وكله في ببع أمواله وما سيملكه وقع 
في الخلاف المذكور في التوكيل ببيع ما سيملكه. إلا أن يقال ذلك الخلاف فيما إذا 


)١(‏ قال النووي الأظهر: أنه لا يصح بيعه. قال أصحابنا: ولو اشترى به شاتين» تساوي إحداهما 
ديناراً»ء والأخرى بعض دينارء فطريقان. الأصح منهما عند القاضي أبي الطيب والأصحاب: 
صحة البيع فيهما جميعاًء ويكون كما لو ساوت كل واحدة ديناراً على ما سبق. فعلى الأظهر: 
يلزم البيع فيهما جميعاً للموكل» وبه قطع التحافلي وغيره - والطريق الثاني لا يضح في بحق 
الموكل واحدة منهما. فعلى الأظهر: لو باع الوكيل التي تساوي ديناراء لم يصح قطعاًء وإن باع 
الأخري» فعلى الخلاف. وإن قلنا: للوكيل إحداهماء كان له التي لا تساوي ديناراً بحصتهاء 
وللموكل انتزاعها كما سبق ينظر الروضة 2049/7 .060٠0‏ 


كتاب الوكالة/ حكمها دق 


خصص بيع ما سيملكه بالتوكيل» أما إذا حصل تابعاً لأمواله الموجودة في الحال» 
فيجوز» وهذا كما أنه لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز. ولو قال: 
على أولادي». ومن سيولد لي جاز. 


فرع لو قال: 7 بع عبدي بماتة درهم» فياعه 6ن 


درهم» فعن ذ فعن ابْنِ سُرَيْج أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين» وأولى بالمنع» ٠‏ لأنه 
ا 0 إن منع فيمتنع في القدر الذي يقابل غير الجنس» 

إن قلنا: 0 0 0 أنه لاخيار للبائع» لأنه إذا رضى ببيع 
الجميع بالمائة كان أرضى ببيع النصف بهاء وأما المشتري إن لم يعلم كونه وكيلا بالبيع 
بالدراهم» فله الخيار فإن علمهء فوجهان لشروعه في العقد مع العلم بأن بعض المعقود 
عليه لا يسلم له”". 

قال الغزالي: السَّادِسَةُ الكيلُ بِالحُصُومَةٍ لآ يقرٌ عَلَى مُوَكُلِه لا يُصَالحُ؟ ٠‏ وَل يبْري 
لول الع ع الام عاق احفر 1١‏ لك حمل النقو كنا لد ذل ادر كل وَلَوْ صَالَحَ 
عَلَى خِنْزِير ة قفِيه تَرَدْد)» وَالوَكيلُ بالشّرَاءٍ القَاسِدٍ لآ يَسْتَفِيدُ به الصَّحِيحُ فلا مَعْنَى لِوِكَالَتِه 
. وَلَهِسَ لِلْوَكيلٍ بِالحُصُومَةٍ أن يَشْهَدَ لِمُوكِلِهِ إلا إذا عُزِلَ قَبْلَ الحَوْضٍ فِي الخُصُومَةٍ َم 
شَهِدَ وَإِنْ كَانَ قَدْ خاض لَمْ يُقْبّل لأنة مُنَهَمّ بِتَضْدِيقٍ نَفْسِهِ وإِذَا وَكْلَ رَجُلَينِ بِالحُصُومَةٍ 
َهَلْ لِكُلْ وَاحِدٍ آلاسْيَنْداةُ؟ وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: في أول هذه الصورة» وآخرها مسائل تتعلق بالتوكيل بالخصومة» 
المدرج في مسائلها أما ما يتعلق بالخصومة» فثلاث مسائل . 

إحداها: الوكيل بالخصومة من جهة المدعي يدعيء» ويقيم البينة» ويسعى في 
تعديلهاء ويحلف» ويطلب الحكم والقضاء. ويفعل ما يقع وسيلة إلى الإثبات» والوكيل 
ااي د ويطعن ذ فى الشهود. وبسعي في الدقع بها 

يمكنه» ولو أقر وكيل المدعي بالقبضء» أو الإبراء أ قبول الحوالة» أو المصالحة على 


٠»‏ وعبد أو ثوب يساوي مائة 


دق في ب: بمائة درهم . 

(0) قال النووي: ولو باعه بمائة درهم ودينار» ففي «التتمة» و «التهذيب»: أنه على الخلاف في مائة 
وثوب. وقطع صاحب «الشامل» بالصحة» لأنه من جنس الأثمان» وينبغي أن يكون الأصح في 
الجميع : الصحة ينظر الروضة "/ .08٠‏ 
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مال أو بأن الحق مؤجلء أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق المدعي لم يقبل» سواء أقر 
في مجلس الحكمء + أواغيرف: وبهذا قال هد وقال أبن خيقة: تقبل إذا أقر في مجلس 
الحكم وسلم أنه لا يقبل في دعوى التكاحء والطلاق» والقصاصء والعفو. 

القياس على ما سلمه وأيضاً فإنه لا يصالح» ولا يبرىء» لأن اسم الخصومة لا 
يتناولهاء فكذلك الإقرار»ء ثم وكيل المدعي إذا أقر بالقبضء أو الإبراء انعزل عن 
الوكالة» وإن لم يلزم إقراره الموكل» وكذلك وكيل المدعى عليه إذا أقر بالحق؛ لأنه 
بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه؛ وأطلق القاضي ابْنُ كج وجهين في أنه هل تبطل 
وكالته بالإقرار»ء وهل يشترط في التوكيل بالخصومة ان عر ا ا 


عين أو دين أرش جناية أو بدل مال حكى العبادي فيه وجهين كالوجهين في بيان من 
60 


يخاصم معه 


فرع 

نقل في «النهاية» أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا يقبل منه تعديل 
بينة المدعي؛ لأنه كالإقرار في كونه قاطعاً للخصومة» وليس للوكيل قطع الخصومة 
بالاختيار. 

وقال المصنف في «الوسيط»: لا شك أن تعديله وحده لا ينزل منه منزلة قرار 
الموكل بعد التهم» لكن رده مطلقاً بعيد؛ لأن التعديل غير مستفاد من الوكالة» إلا أن 
يوجه بأنه بالتعديل مقصر في الوكالة» وتارك حق النصح. 

الثانية : تقبل شهادة الوكيل على موكله» ولموكله في غير ما هو وكيل فيه» كما لو 
شهد له يعبد» ان وإن شهد فيما هو وكيل فيه» نظر إن كان ذلك قبل 
العزل لم تقبل؛ لا يثبت لنفسه محل ولاية التصرف» وإن كان بعدهء فإن كان قد خاصم 
فيه لم تقبل أيضاً؛ لالم متهع تيه قرلةة وإظهار الصدق» وإن لم يخاصم فوجهان: 

أحدهما: لا يقبل» كما لو شهد قبل العزل. 

وأصحهما: ويحكى عن أَبى حَنِيفُةَ رحمه الله تعالى: أنه تقبل؛ لأنه ما انتصب 
خضصماء ولأيقيت فده حماء فأشبه ما لو شهد قبل التوكيل» هذه هي الطريقة 
المشهورة. 

وقال الإمام رحمة الله تعالى: قياس المراوزة أنه يعكسء فيقال: إن لم يخاصم 


)١(‏ قال النووي: ولو أبرأ وكيل المدعي خصمه.ء لم ينعزل» لأن إبراءه باطل» ولا يتضمن اعترافاً بأن 
المدعي ظالمء بخلاف الإقرارء وكذا فرق صاحب «الحاوي» وغيره. ينظر الروضة 7/ .661١‏ 
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. تقبل شهادته» وإن كان قد خاصم. فوجهانء ورأى هذا التفصيل فيما إذا جرى الأمر 
على تواصل» فأما إذا طال الفصل» فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه» ويجوز 
أن يعلّم لما ذكرنا قوله في الكتاب: «ثم يشهد» بالواو وكذا قوله: «وإن كان قد 
خاض. . .2 إلى آخره في حكم المكرر؛ لإن فيما قبله ما يغني عنه. 

الثالثة: لو وكل رجلين بالخصومة» ولم يصرح باستقلال كل واحد منهماء فأصح 
الوجهين: أن كل واحد منهما لا يستقل بهاء بل يتساويان ويتناصران» كما لو وكل 
رجلين ببيع» أو طلاق» أو غيرهما أو وصى إلى رجلين. 

والثاني: أن لكل واحد منهما الاستقلال لعسر الاجتماع على الخصومة» ويقرب 
منهما بحفظه. بل يحفظانه في حرز بينهماء وعلى الثاني ينفرد به كل منهما الوجهان 
فيما إذا وكل رجلين بحفظ متاع» فعلى الأصح لا ينفرد واحد منهما فإن قبل القسمة 
قُسِمٌَ ليحفظ كل واحد منهما بعضه واعلم أنه إذا ادعى عند القاضي أنه وكيل فلان في 
خصومة فلان» فإن كان المقصود بالخصومة حاضراً وصدقه ثبتت الوكالة» وله 
مخاصمته. وإن كذبهء فأقام البينة على الوكالة ولا يحتاج إلى أن يدعي حمًّا لموكله على 
الخصمء وعند أبي حنيفة لا تسمع البينة على الوكالة حتى يدعي عليه حقا لموكله 
فينكر» وات كان غائباء 0 الماع البينة على الركالة سدمها القاضي+ واتبعهاء ولا 

قال الإمام رحمة الله 5956 000 القضاء على الخاقبه تي 
حكى عن القاضي الحُسَيْنٍِ أنه لا بد وأن ينصب القاضي مسخر”" ' ينوب عن الغائب» 
ليقيم المدعي البينة في وجههء ثم استبعدوه. وقال: لا أعرف لهذا أصلك مع ما فيه من 
مخالفة الأصحاب». وحكى أيضاً عنه أن القضاة اصطلحوا على أن مَنْ وكل في مجلس 
القاضي وكيلاً بالخصومة يختص التوكيل بالخصومة في ذلك المجلس. 

وقال الإمام رحمه الله تعالى : والذي نعرفه للأصحاب بأنه يخاصمه في ذلك 
المجلس» وبعده » ولا يعرف للقضاة العرف الذي ادعاه . 

فرع 


وكل رجلاً عند القاضى بالخصومة عنه» وطلب حقوقه. فللوكيل أن يخاصم عنه 


)١(‏ سيأتي ذلك واضحاً في كتاب القضاء. 
(؟) هو الذي يعمل بلا أجر ينظر المصباح المنير/ 555. 
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ما دام حاضراً اعتماداً على العيان» فإذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه» بناء على اسم 
وسبب يذكرهء فلا بد من إقامة البينة» على أن فلان بن فلان وكله أو على أن الذي 
وكله هو فلان ابن فلان كذا ذكره أصحابنا العراقيون» والشيخ أَبُو ام العَبَادِى 
وعبارة العَبّادِيُ أنه لا بد» وأن يعرف الموكل شاهدان يعرفهما القاضي» ويثق بهما ذكره 
في مختصر صنعه في «أدب القضاة». ووراء ذلك شيئان: 


أحدهما: روى الإمام رحمه الله تعالى عن القاضي الحسين أن الحكام عادتهم 
التساهل فى هذه البينة بالعدالة الظاهرة» وترك البحث والاستزكاء تسهيلاً على الغرماء. 
هل في هرة» وترا ستز 


والثاني : قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف في شرح «مختصرالعبادي»: يمكن 
أن يكتفي بمعرّف واحد إذا كان موثوقاً به» كما ذكر الشيخ أبُو مُحَمّدٍ أن تعريف المرأة 
في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعٌرف واحد؛ لأنه إخبار وليس بشهادة. ”© 


وأما ما أدرجه في خلال مسائل الخصومة فمسألتان: 


إحداهما: لو وكله في الصلح عن الدم على خمرء ففعل حصل العفوء كما لو 
فعله الموكل بنفسه وهذا لأن الصلح على الخمرء وإن كان فاسداً فيما يتعلق بالعورض» 
ركه سحا نينا حعان بالقصاص». فيفع التوكيل فيما لو فعله بنفسه ليصحء لا أن 

نصحح التوكيل في العقد الفاسد. ل ين 6ن لنت 
على حرو سه جربا معن ال عريم ؟ 

أشبههما: أنه لغو ويبقى القصاص على ما كان؛ لأنه مستبدٌ بما فعل غير موافق 
لأمر الموكل . ش 

والثاني: أنه كما لو عفا على خمرء لأن الوكالة بالصلح ثابتة» 000000 
وإن ذكرت» وإنما تثبت الدية فلا فرق فيما يصح.ٍ ويثبت بين أن يذكر الخمرهء أو 
للختو : وطلى ذا لو سنال طلم با يمساق درم ار حك اللي للها بجو ل 
خلاف في أنه لو أجرى هذا الاختلاف بين الموجب والقابل في المصالحة يلغو لعدم 
انتظام الخطاب والجوابء ولو وكله بأن يخالع زوجته على خمر» فخالع على خمرء أو 
خنزيرء فعلى ما ذكرنا في الصلح عن الدم. 


)١(‏ قال النووي: وإذا ادعى على وكيل مالآ» وأقام بينة وقضى بها الحاكم» ثم حضر الغائب وأنكر 
الوكالة؛ أو ادعى عزلهء لم يكن له أثرء لأن الحكم على الغائب جائز. قال في «التتمة»: وإذا 
اعترف الخصم عند القاضي بأنه وكيل» جاز له المحاكمة قطعاً. وفي وجوبها عليه» الخلاف فيما 
إذا اعترف بأنه وكيل في قبض الدين» هل يلزمه دفعه إليه» أم لا يجب حتى يقيم بينة؟ ينظر 
الروضة */ 6657. 
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الثانية: لو وكله ببيع أو شراء فاسدء مثل أن يقول: بع أو اشتر إلى وقت العطاءء 
أو قدوم زيد لم يملك الوكيل العقد الصحيح؛ لأن الموكل ما أذن فيهء ولا الفاسد لأن 
الشرع ما أذن فيه. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يملك الصحيح والله أعلم . 

قال الغزالي : : السَابعَةُ بعد دا َم ِل لف وَالَ: َشْئَرِ ِعَدنِهِ شَيئاً َاشئَرَى في الذَّمَةِ لَمْ 

عَن المُوَكُلٍء وَإِنْ َال : أشتَر كر في الدّمَةِ وَسَلُم الأَلَفٌ فَأَشْفَرَى بِعييه كَفِي مِحتِه 

0 

قال الرافعي: لو سلَّم إليه ألفاًء وقال: اشَْرِ كذا بعينه» فاشترى في الذمة لينقد ما 
سلمه إليه في ثمنه»ء لم يصح الشراء للموكل؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ لو تلف ما سلمه 
إليه» وقد لايريد لزوم ألف آخرء والوكيل أتى لعقد لا ينفسخ لو تلف ما سلم إليه 
ويلزم الرد ولو قال: د شتر في الذمة. وسلم هذا في ثمنهء قاد شترى بعينه» فوجهان: 

أحدهما : أنه يصح للموكل؛ لأنه زاد خيراً حيث عقد على وجه لو تلف المسلم 
إليه لم يلزمه شي 1 

واصحهما: المنع» لأنه ربما يريد حصول ذلك المبيع لو سلم ما يسلمه إليه أو 
تلف. ولو سلمه إليه» وقال: اشتر كذاء ولم يقل بعينه» ولا قال: في الذمة فوجهان: 
أحدهما: أنه كما لو قال: اشتر بعينه» لأن قرينة التسليم تشعر به. 

وأظهرهما: أن الوكيل يتخير بين أنْ يشتري بعينه. أو في الذمة؛ لأنه على 
التقديرين يكون إتياناً بالمأمورء ويجوز أن يكون غرضه من تسليمه إليه مجرد انصرافه 
ال ل ين 

قال الغزالي: ثُمْ الوكيل مَهْمَا حَالفَ فِي البَِع بَطلَ تَصَُف؛ ا 
الشَرَاءٍ بِعَيِنِ مَالٍ المُوكلٍ فَُكمِئْل» فَإِنِ َشْتَرَى فِي الدَّمَةٍ وَفَعَ عَنِ الوّكيلٍ إلا ذا صَرٌ 
الإِضَاَةٍ إل المُوكلٍ كَفِي وُقُوعِهِ عَنِ الوكيلٍ وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: لما تكلم فيما أراد من صور مخالفة الوكيل الموكل» وموافقته بين 
حكم البيع» والشراء إذا وقعا مخالفين لأمر الموكل . 


() قال النووي: وإذاً قال: اشتر في الذمة وسلمه فيه» فاشتري للموكل في الذمةء ونقد الوكيل الثمن 
من ماله برىء الموكل من الثمن» ولا يرجع عليه الوكيل بشيء» لأنه متبرع بقضاء دينه ) ويلزمه 
رد الألف المعينة إلى الموكل؛ صرح به الماوردي وغيره» وهو ظاهر ينظر الروضة "/ 081 
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أما البيع فإذا قال: بع هذا العبدء فباع عبداً آخرء فهو باطل؛ لأن المالك لم 
يَرْضٌ بإزالة ملكه عنه. 

وأما الشراءء فإن وقع بعين مال الموكل» فهو كالبيع» أو اشترى في الذمة» نظر 
إن لم يسم الموكل» فهو واقع عن الوكيل؛ لأن الخطاب صار معهء وإنما ينصرف إلى 
الموكل بشرط كونه مرافقاً لإذنه وإذا لم يوافق لغت النية» وكان كأجنبي يشتري لغيره في 
الذمة» وهذا كله جواب على الجديد في منع وقف العقود وإلغاء تصرّف الفضولي أما 
على القديم» فسبيل الوكيل فيه سبيل الأجانب ويتوقف الشراء في الذمة على إجازته إن 
شاء وقع عنهء وإلا فعن الوكيل» وكذا القول في مخالفة الموكل في البيع؛ على ما 
ذكرنا في أول البيع وكذا الشراء بعين ماله والبيع ينعقدان موقوفين على ذلك القول» 
فيجوز أن يعلم قوله: «وقع عن الوكيل» وقوله: «بطل تصرفه» بالواو وكذلك القول» 
وإن سمي الموكل فوجهان: 

أحدهما : أنه يبطل العقد رأساً؛ لأنه صرح بإضافته إلى الموكل» وامتنع إيقاعه عنه فيلغو. 

وأظهرهما: أنه يقع عن الوكيل» وتلغو تسمية الموكل» وهذا لأن تسمية الموكل 
غير معتبرة في الشراء» فإذا سماهء ولم يمكن صرف العقد إليه» صار كأنه لم يسمه هذا 
فيما أذا قال البائع: بعت منك. فقال المشتري: اشتريته لفلان» يعني موكله. 

فأما إذا قال البائع: بعت من فلان ‏ يعني موكله ‏ وقال المشتري: اشتريته لفلان - 
يعني موكله ‏ فظاهر المذهب بطلان العقد؛ لأنه لم تجر بينهما مخاطبة» يفارق النكاح» 
حيث يقع من الزوج» ووكيل الزوج على هذه الصيغة» بل لا يجوز إلا كذلك؛ لأن 
للبيع أحكاماً تتعلق بمجلس العقد. كالخيار وغيره» وتلك الأحكام إنما يمكن الاعتبار 
فيها بالمتعاقدين» والنكاح سفارة مخضة. 


فرع. 

من فتاوى القَفّال: إن وكيل المتهب بالقبول يجب أن يسمى موكله» وإلآ وقع عنه 
لجريان الخطاب معهء ولاينصرف بالنية إلى الموكل؛ لأن الواهب قد يقصده بالتبرع 
بعينه. وما لكل أحد تسمع النفس بالتبرع عليه”"'» ويخالف الشراء؛ فإن القصود فيه 
حصول العوض» والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: قال في «البيان»: لو وكله أن يزوج بنته زيدء فزوجها وكيل زيد لزيد صح ولو 
وكله في بيع عبد لزيدء فباعه لوكيل زيدء لم يصح والفرق أن النكاح لا يقبل نقل الملك» والبيع 
يقبله . ولهذا يقول وكيل النكاح: زوّج موكلي, ولا يقول: زوّجني لموكلي. وفي البيع يقول: 
بعني لموكلي ولا يقول: بع موكلي. ينظر الروضة ”5/7 08. 
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قال الغزالي: الحَُكُمْ القاني : للِوَكَالَةٍ العهدة في حَقّْ الؤكيل» وَيَدُهُ يَدُ أمَانة ني حَقُّ 
المُوَكُلٍ حَنّى لا يضْمَنَ سَوَاءً كَانَ وكيلاً بجُغل أو بِمَيرٍ جُغْلٍ» كُمْ إن سَلْم َيه للم فَهُوَ 
مطَالْب به مهما وُكُلَ بالشراء» وإن لَمْ يُسَلْم امن وأَنكر البائع تؤثة كيلا َاَء وإ 
ترف بِوَكَالَتِِ فيه َلائة أَوْجُدِء وَالطَاهِرٌ: أَنهُ يطَاِبُُ به دُونَ المُوَكُلِء وَفِي الثاني : 


رضخ اي 
- 


يُطَالَبُ المُوَكُلُ دُوَهُء وفي الكَالِثِ: يُطَالِبُهْمَاء ثُمْ إنْ طُولِبَ الوَكيل» فالصحيح رجوعه 
على الموكل وَكَذَّلِكَ لَوْ تَلِفَ الثّمَنْ في يَدِه بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مَا أَشَْرَاهُ مُسْتَحِقَاء فَالمُسْتَحِقُ 
يُطَالِبُ البَائِعَ» وَفِي مُطَالَبَتهِ الوكيلَ وَالمُوَكُلَ هَذِهٍ الأوْجُهُ وكَذَا الَكيلٌ بالبّيع ذا قَبَض 
لمن وََْفَ في يده َخرَجَ المبيع مستحقا فرجع المُشْرِي بالكمَنٍ عَلَى الؤكيل أذ عَلَى 
المُوَكلٍ قَفيهِ هذا الجلآث. 


قال الرافعي: ترجم الحكم بالعهدة» ولكنه قدم على الكلام من العهدة أصلاً 
آخرء جعله من «الوسيط» حكماً برأسه» واشتمل الحكم على مقصودين: 

أحدهما: أن يد الوكيل يد أمانة» فلو تلف المال من يده من غير تعدّ منه» فلا 
ضمان عليهء سواء كان وكيلاً بججعل» أو بغير جعل» وإن تعدى فيه» كأن ركب الدابة 
أو ليس الثوب ضمنء وهل ينعزل عن الوكالة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها أمانة» فترتفع بالتعدي كالوديعة. 


وأصحهما: لاء وبه قطع بعضهم؛ لأن الوكالة أمانة» وإذن فى التصرف والأمانة 
حكم يترتب عليه» فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقدء وهذا كما أن 
الرهن لها كان المقصود منه التوثيق» ومن حكمه الأمانة لا يلزم من ارتفاع حكم الأمانة 
فيه بطلان أصل الرهن» وتخالف الوديعة» فإنها ائتمان محضء فلا تبقى مع التعدي. 
فعلى هذا يصح تصرفه وإذا باع وسلم زال عنه الضمان:ء لأنه أخرجه من يده بإذن 
المالك» وهل يزول الضمان بمجرد البيع فيه وجهان: 

أحدهما نعم لزوال ملك الموكل بالبيع . 

وأصحهما: لا؛ لأنه ربما يرتفع العقد بتلفه قبل قبض المشتري» فيكون التلف 
على ملك الموكل» والثمن الذي يقبضه لا يكون مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعدّ فيه» ولو 
رد المشتري البيع عليه بعيب عاد الضمان» ولو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً 
مثلًء فتصرف فيها على أن تكون قرضاً عليه صار ضامناً» وليس له أن يشتري للموكل 
بدراهم نفسه ولا في الذمة» ولو فعل كان ما اشتراه له دون الموكل . ّْ 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - يكون للموكل» ولو عادت الدراهم التي أنفقها 
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إلى يده فأراد أن يشتري بها للموكل» فهو على الخلاف المذكور في أن الوكيل هل 
ينعزل بالتعدي؟ . 

الأصح : أنه لا ينعزل» ولا يكون ما اشتراه مضموناً عليه ؛ لأنه لم يتعدٌ فيه» ولو 
رد ما اشتراه بعينه» واسترد الثمن عاد مضموناً عليه» ومتى طالب الموكل برد ماله 
فعليه أن يخلي بينه وبينه» فإن امتنع» صار ضامناً كالمودع المقصود. 

الثاني : الكلام في العهدة. ونقدم عليه أصلين: 

أحدهما: أن الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله بشرائه» فالمِلْك يثبت 
للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل أم يثبت للموكل ابتداء؟ فيه وجهان لابن سُرَيْج : 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى أنه به يثبت للوكيل أولا ثم ينتقل 
إلى الموكل؛ لأن الخطاب جرى معهء وأحكام الكل علق بد 

وأصحهما: أنه ينبت للموكل ابتداء» كما لو اشترى الأب للطفل يثبت الملك 
للطفل ابتداءء ولأنه لو ثبت للوكيل لعتق عليه أبواه إذا اشتراه لموكله» ولا يعتق. 

الأصل الثاني: أن أحكام العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل» دون الموكل 
حيث يعتير رؤية ة الوكيل دون الموكل ؛ ويلزم بمفارقة الوكيل مجلس العقد». ولا يلزم 
بمفارقة الموكل» إن كان حاضرا. وتسليم رأس المال في السلم والتقابيض» حيث 

يشترط التقابيض يعتبران قبل مفارقة الوكيل» والفسخ بخيار المجلس» وخيار الرؤية.إن 
أثبتناه ثبت للوكيل دون الموكل» حتى لو أراد الموكل الإجازة كان للوكيل أن يفسخ. 
كذا ذكره في «التتمة»» وفرق بينه وبين خيار العيب» حيث قلنا: لا رد للوكيل إذا رضي 
الموكل بما لا يكاد تسكن النفس إليه. 

إذاً تقرر ذلك» في الفصل مسائل: 

إحداها: إذاً اشترى الوكيل بثمن معين نظر إن كان في يده طالبه البائع 000 
فلاء وإذاً اشترى في الذمة» فإن كان للموكل قد سلم إليه ما يصرفه إلى الثمن طالبه 
البائع» وإن لم يسلم» نظر إن انكر كونه وكيلاًء أو قال: لا أدري» هل هو وكيل طالبه 
به» وإن اعترف بوكالته فمن الذي يطالبه البائع بالشمن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المطالب الوكيل لا غير؛ لأن أحكام العقد تتعلق به والإلتزام وجد 


والثالث: أنه يطالب من شاء منهما نظراً إن المعينين» وهذا أظهر عند صاحب 
«التهذيب»», والإمام وغيرهماء وإن يرجح صاحب الكتاب الأول. 
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التفريع : إن قلنا بالأول» فهل للوكيل مطالبة الموكل قبل أن يغرم؟ فيه وجهانء 
يعدي ناك كحت للم لبان على الرقيل» وللوكيل مثله على الموكل بناء على أن 
الوكيل يثبت له الملك» ثم ينتقل إلى الموكل» كويد رصبلاو جام 
وإن له بو فااظليه: 

وقال آخرون: ينزل الوكيل منزلة المحال عليه» الذي لا دين عليهء فعلى هذا ففي 
رجوعه قبل الغرم وجهان كالمحال عليه والأصح المنع» وإذا غرم 07 0 0 
تنزيله منزلة المحال عليه الذي لا دين عليه» خلاف المذكور هناك فى أ نه هل يشتر 
الرجوع كون الأذاء بالإذن وشرط الرجوع؟ ١‏ 

وذكر في «النهاية» أن المذهب القطع بالرجوع وإلأ لخرج المبيع عن أن يكون 
مملوكاً للموكل بالعوض» وفي ذلك تغيير لوضع العقد. 

وإن قلنا بالوجه الثالث» فالوكيل كالضمامن» والموكل كالمضمون عنه فيرجع 
الوكيل إذا غرم» والقول في اعتبار شرط الرجوعء وفي أنه هل يطالبه بتخليصه قبل 
الغرم» كما سبق في «الضمان». 

وحكى الإمام أن ابن سُرَيْجِ فرع على الخلاف في المسألة» فقال: لو سلم دراهم 
إلى الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمة ففعل ثم ردها البائع عليه بعيب. 

فإن قلنا بالوجه الثاني والئالث» فعلى الوكيل رد تلك الدراهم بأعيانها إلى 
الموكل» وليس له إمساكها وإيدالها. 

وإن قلنا بالوجه الأول» فله ذلك؛ لأن ما دفعه إليه على هذا الوجه» كأنه أقرضه 
منه لتبرأ ذمتهء فإذا عاد إليه» فهو ملكه. وللمستقرض إمساك ما استقرضه» ورد مثله 
فهو ملكهء ولك أن تقول: لا خلاف أن للوكيل أن يرجع على الموكل في الجملة» 
وإنما الكلام في أنه متى يرجع؟ وبأي شيء يرجع؟ وإذا كان كذلك» فيتجه أن يكون 
تسليم الدراهم دفعا له وبه التراجع لا إقراضا. 

المسألة الثانية: للوكيل بالبيع إذا قبض الثمن» إما بإذن صريح» أو بالإذن في البيع 
على رأي» وتلف المقبوض في يده وخرج المبيع مستحقاء والمشتري معترف 
بالوكالة» فحق رجوعه بالثمن يكون على الوكيل؛ لأنه الذي يتولى القبض» وحصل 


التلف في يدهء أو على الموكل؛ لأن الوكيل سفير» ويده يده أو على من شاء منهما فيه 
الأوجه الثلاثة السابقة 


جعلناه على الوكيل» فغرم لا يرجع على الموكل قاله الإمام. 
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أشهرها: ل إن غرم 000 وإن غرم الوكيل رجع على 
الموكل. لأن الموكل قد غر الوكيل» والمغرور يرجع على الغَارَ دون العكس . 

والثاني: أن واحداً منهما لا يرجع على الآخرء أما الموكل فلأنه غارم» وأما 
الوكيل فلحصول التلف في يده. 

الثالث: أن الموكل يرجع على الوكيل» دون العكس لحصول التلف في يد 
الوكيل» والذي يعني به من هذه الأختلافات أن المشتري يغرم من شاء منهماء والقرار 
على الموكل» ولذلك اقتصرنا على هذا الجواب في عزل الراهن. وإن كان يطرد فيه 
الخلاف . 

الثالثة : وهي مقدمة على الثانية في الكتاب: : الوكيل بالشراء إذاً قبض المبيع» 
وتلف في يده ثم تبين أنه كان مستحقاً لغير البا 3 فللمستحق مطالبة البائ بقيمة 
المبيع » أو مثله لأنه غاصب» ومن يده خرج المال» وفي مطالبة الوكيل» والموكل 
الأوجه الثلاثة . 

قال الإمام رحمه الله تعالى: وألا قيس في المسألتين أنه لا رجوع له إلا على 
الوكيل لحصول التلف عنده؛ ولأنه إذا ظهر الاستحقاق بان فساد العقد» وصار الوكيل 
قابضاً ملك الغير» بغير حق » ويجرى الخلاف في القرار في هذه الصورة أيضاً. 

الرابعة: ولم يذكرها في الكتاب: الوكيل بالبيع إذا باع بثمن في الذمة» واستوفاه 
ودفعه إلى الموكل. فخرج مستحقاً أو معيباً» ورده فللموكل أن يطالب المشتري بالثمن» 

أحدهما: قيمة العين؛ لأنه فوت عليه العين. 


والثاني : لأن حقه انتقل من العين إلى الثمن بالبيع» ٠‏ فإن قلنا بالأول». فإذا أخذ منه 
القيمة طالب الوكيل المشتري بالثمن» فإذا أخذه دفعه إلى الموكل» واسترد القيمة والله 
أعلم . ' 

الخامسة: دفع إليه دراهم ليشتري له بعينها عبداًء ففعل» وتلف في يده قبل 
التسليم انفسخ البيع» ولا شىء على الوكيل» وإن تلف قبل الشراء ارتفعت الوكالة» ولو 
قال: اشتر في الذمة» واصرفها إلى الثمن الملتزم» فتلف في يد الوكيل يعد الشراء لم 
ينفسخ العقد. لكنه ينقلب إلى الوكيل» ويلزمه الثمن» أو يبقى للموكل» وعليه أن يأتى 
بمثلها فيه وجهان: 

قال القَفَالُّ: ووجه ثالث يحتمل» وهو أن يعرض الحال على الموكل؛ فإن رغب 
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فيه» وأتى بمثل تلك الدراهم» فالشراء له» وإلاً وقع للوكيل» وعليه الثمن» ولو تلف 
قبل الشراء لم ينعزل» فإن اشترى للموكل فهل يقع له أم للوكيل؟ 
يرجع أصلاء وإنما الخلاف في أنه هل يشترط الرجوع بشرط الرجوع؛ وكون الأداء 
بالإذن كما تَقَدَم؟ وقوله: «لو تلف الثمن في يده بعد أن خرج ما اشتراه» الجمع بين 
اللفظين موحشء فالوجه أن تطرح لفظة (ما اشتراه». 
فرع 

إذاً اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض وتلف المبيع» إما في يده» أو بعد تسليمه 
إلى الموكل فلمالك مطالبته بالضمان» ثم هو يرجع على الموكل» ولو أرسل رسولا 
ليستقرض له فاستقرض» فهو وكيل كوكيل» وفي مطالبته المشتري ما في مطالبة وكيل 
المشترى بالثمن» والظاهر أنه يطالب» ثم إذاً غرم رجع على الموكل . 

قال الغزالي: الحُكُمُ الثَالتُ : للوَكَآلةٍ الجَوَارُ مِنَ الجانبين فَيَنْعرِلَ بِعَزْلِ المُوَكل إيَاه 
في حَضْرَتهِ وَكَذَا في عَيبِِه (ي) قبل بُلومْ احبر في فس القولَينِء كما يَنْعَزِل يبع 
المُوكَلّ وَإِعْنَاقِهِ وَيَْعَزِلُ بَعِْلِ نَفْسِه وَبَرَدُوِ الوَكَالَة وَحَحَوده م مَعَّ الجهلّم رد لَهَاء 0 
الجَهْلٍ أ لِمَرضٌ في الإِخْمَاءِ ليس يَرِدُ؛ وَيَنْعَزِلُ بخُرُوجٍ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَفلِيةٍ ليد 
النَصَرَفٌ كالمؤت وأَلجتُونِ» وَكَذًَا الإِهْمَاءُ عَلَى الأظهّرء وَفي أَنْعِرَالٍ العِبْدٍ بالعنْقٍ وَالكتَابَةٍ 
وَالَبَّع خلافٌء لِخُرُوجِدِ عَنْ أَهْلِيَةِ آلآسِتِخُدامء وَالْأَمْرْ في حَقَّهِ مَِوْلُ عَلَى الخِذمَةِ . 

قال الرافعي: الوكالة جائزة من جانب الموكل والوكيل جميعاً؛ لأنها إذن وإنابة» 
وقد يبدو للموكل في الأمر الذي أناب فيه» أو في نيابة ذلك الشخصء» وقد لا يتفرغ له 
الوكيل» فالإلزام يصير بهما جميعاً» ولا رتفاعهما أسباب. 

فمنها: أن يعزله الموكل في حضرته, إما بلفظ العزل» أو بأن يقول: رفعت 
الوكالة أو فسختها وأبطلتهاء أو أخرجته عنها فينعزل سواء ابتدأ بالتوكيل» أو وكل 
بمسألة الخصمء كما إذا سألت المرأة زوجها أن يوكل بالطلاق» أو الخلع» أو المرتهن 


)١(‏ قال النووي: هكذا ذكره صاحب «التهذيب»: وقطع في «الحاوي» بأنه إذاً قال: اشتر في الذمة أو 
بعنيهاء فتلفت انفسخث الوكاله» وانعزل فإذا اشترى بعده وقع للوكيل قطعاً. ينظر الروضة "/ 


/ا66. 6608. 
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الراهن أن يوكل ببيع الرهن» أو الخصم الخصم أن يوكل في الخصومة» ففعل المسؤول 
التوكيل . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كان التوكيل بمسألة الخصم لم ينعزل» وإن 
عزله في غيبته» ففي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا ينعزل» كما أن القاضي لا 
ينعزل مالم يبلغه الخبرء وحكم الفسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبر» ولأن تنفيذ 
العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه . 

وأصحهما: الإنعزالٍ؛ لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضاء فلا يحتاج إلى 
العلم كالطلاق» ولأنه لو جن الموكل إنعزل الوكيل» وإن لم يبلغه الخبر» وكذا لو وكله 
ببيع عبد» أو إعتاقه» ثم باعه الموكل» أو أعتقه نفذ تصرفه» وانعزل الوكيل» وإن لم 
يشعر بالحال ضمناً لنفوذ تصرفه وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني» ففي 
صريح العزل أولى. 

وأما انعزال القاضي» فمنهم من طرد الخلاف فيه» وعلى التسليم» وهو الظاهرء 
فالفرق تعلق المصالح الكلية بعمله. 

وأما الفسخ» فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه؛؟ لأن حكم الفسخ. إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني» وإما إخراج الأول عن الاعتداد به» فيما يرجع إلى الإيجاب والإلزام» ولا 
يثبت قبل العلم لاستحالة التكليف بغير المعلوم» وهذا النوع لا يثبت في الوكالة أصلا 
ورأساً؛ لأن أمر الموكل غير واجب الامتثال. 

وأما النوع الثاني» فهو ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاءء ولا تبرأ 
ذمته بالأول. وعن أَحْمَدَ روايتان كالقولين. وعن أصحاب مالك اختلاف في المسألة. 

فإن قلنا: لا ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه» فالمعتبر أخبار مَنْ تُقْبَلْ روايته» دون 
الصبي والفاسق. وإذا قلنا بالانعزال أن يشهد الموكل على العزل؟ لأن قوله بعد تصرف 
الوكيل : كنت قد عزلته غير مقبول. 

ومنها: إذا قال الوكيل: عزلت نفسى أو أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة 
افنزل» ١‏ 

وقال بعض المتأخرين: إن كانت صيغة التوكيل «بع» أو «أعتق» ونحوهما من 
صيغ الأمر لم ينعزل برد الوكالة» وعزله نفسه؛ لأن ذلك إذن وإباحة» فأشبه ما إذا أباح 
الطعام لغيره لا يرتد برد المباح له. 

وقد أورد الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الكلام على سبيل الاحتمال» ولا يشترط 


ناب الؤكالة/ خكنها ديلا 


في انعزال الوكيل بعزله نفسه حضور الموكل» خلافاً لأبي حنيفة. 

ومنها: ينعزل الوكيل بخروجه.ء أو خروج الموكل عن أهليّة تملك التصرفات 
بالموت» أو بالجنون» وفي الجنون الذي يطرأ أو يزول عن قرب حكاية تردد عن 
صاحب «التقريب»» وضبط الإمام موضع التردد» بألا يكون امتداده» بحيث تعطل 
المهمات ويحوج إلى نصب قوام. فليلتحق حينئذ بالإغماء» وفي الإغماء وجهان: 

أظهرهما: وبه قال في الكتاب: أنه كالجنون في اقتضاء الانعزال. 

والثاني: وهو الأظهر عند الإمام ‏ رحمه الله تعالي ‏ وبه قال في «الوسيط»: أنه لا 
يقتضي الانعزال» واحتج له بأن المغمى عليه لا يلتحق بمن تولى عليه» والمعتبر في 
الانعزال التحاق الوكيل» أو الموكل بمن يولى عليه وفي معنى الجنون الحجر بالسفهء 
أو الفلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه والمفلسء وكذا لو طرأ الرّقْ بأن وَكُلَ حربياً 
فاسترق . ١‏ 

ومنها: خروج محل التصرف عن ملك الموكل”'': كما إذا باع العبد الذي وكله 
ببيعه» وقد مر ذلك وإن وكُلَهُ ببيع شيء آخرء ثم أجره.' 

قال في «التتمة»: ينعزل الوكيل» لأن الإجارة إن منعت البيع لم يبق مالكاً 
للتصرف, وإن لم تمنعه» فهو علامة الندم؛ لأن من يريد البيع لا يؤاجر لقّلة الرغبات 
بسبب الإجارة» وكذا تزويج الجارية» وفي طحن الحِنطةٍ الموكل ببيعها وجهان: 

وجه اقتضائه الانعزال بطلان اسم الحِنْطة وإشعاره بالإمساك». والعرض على 
البيع» وتوكيل وكيل آخر لا يقتضي الانعزال. 

ومنها: لو وكل السيد عبده ببيع أو تصرف آخرء ثم أعتقه أو باعه» ففي انعزاله 
وجهان عن ابْنِ سَُرَيْح مبنيان على أنه توكيل محقق, أو استخدام وأمر: 

إن قلنا الأول فلن الإذن بحاله؛ لأنه صار أكمل حالاً مما كان. 

وإن قلنا بالئاني ارتفع الإذن لزوال الملك» وعلى الثاني فلو قال العبد عزلت 

وفصّل بعضهمء وقال: إِنْ كانت الصيغة: وكلتك بكذاء بقي الإذن وإن أمره به 
ارتفع الإذن بالعتق» والبيع» وإن حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع» فعليه استئذان 
المشتري؛ لأن منافعه صارت مستحقة لهء والكتابة كالبيع والإعتاق في جريان الوجهين» 


)١(‏ يست منه الوكيل في رمي الجمار» فإنه لا ينعزل بإغماء الموكل كما هو مذكور في الحج. ينظر 
الروضة 7/7 009. 
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ولو وكل عبد غيره بإذن المالك للعبدء فباعه مالكهء ففي ارتفاع الوكالة وجهان أيضاً. 


يستأذن في الصورتين بعد تصرفه لدوام الإذن» نفذ وإن ترك واجباً. 
قال الإمام رحمه الله تعالى: وفيه احتمال”'' . 


بقي علينا مما في متن الكتاب مسألة غفلنا عنها إلى الآنء وهي أن الوكيل لو 
جحد الوكالة» وأنكرها هل يكون ذلك رداً للوكالة؟ روى في «الوسيط» فيها أوجها: 

أصحهاء وهو المذكور في الكتاب : أنه إن كان لنسيان» أو غرض في الإخفاء لم 
يكن رداً وإن تعمد ولا غرض من الإخفاء فهو ردء ولم أعثر على المسألة في «النهاية»» 
ولكنه أورد قريباً من هذه الأوجه في إنكار الموكل التوكيل هل يكون عزلا أؤله”" . 

اعلم أن قولنا: إن الجواز من أحكام الوكالة يراد به الوكالة الخالية عن الججغل» 
- فأما إذا شرط فيها جُعْلاً معلوماً» واجتمع شرائط الإجارة» وعقد العقد بصيغة الإجارة» 
فهو لازم؛ وإن عقد بصيغة الوكالة» فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو 
بمعانيهاء هذا شرح مسائل الكتاب». وبختمه بصور نوردها على الالتتصدار” لو وكل 
رجلا بالبيع» فباع ورد عليه المبيع بعيب» أو أمره بشرط الخيارء فشرط فة تفخ ابيع م 
يكن له بيعه ثانياًء خلافاً لأبي حنيفة رحمة الله تعالى» ولو قال: بع نصيبي من كذاء أو 
أقسم مع شركائي» أو خذ بالشفعة» فأنكر الخْضْمٌ ملكه؛ هل له الإثبات؟ يخرج على 
الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء» هل يثبت؟ 


ولو قال: بع واشترط الخيار» فباع مطلقاً لم يصحء ولو أمره بالبيع» وأطلق لم 
يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري» وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع» وفي 
شرطهما الخيار لنفسهماء أو للموكل وجهان””". فإن إطلاق العقد يقتضي عقداً بلا 


)١(‏ قال النووي: لم يصحح الرافعي شيئاً من الخلاف في انعزاله» ولم يصححه الجمهور. وقد 
صحح صاحب «الحاوي؛ والجرجاني في المعاياة انعزاله. وقطع به الجرجاني في كتابه 
«التحرير». وأما عبد غيرهء فطرد الرافعي فيه الوجهين متابعة لصاحب «التهذيب». ولكن 
المذهبء والذي جزم به الأكثرون: القطع ببقائه. قال صاحب «البيان»: والخلاف في عبد غيره» 
هو فيما إذا أمره السيد ليتوكل. لغيره. فأما إن قال: إن سئت فتوكل لفلان» وإلاء فلا تتوكل» ثم 
أعتقه أو باع فلا ينعزل قطعاً كالأجنبي. ينظر الروضة الطالبين 7/7 009. 

زفة ومن فروع هذه لو وكل رجلين» » فعزل أحدهما لأبيعنه فوجهان في «الحاوي» واي 
أصحهما: لا ينفذ تصرف واحد منهما حتى يميز للشك في أهليته والثاني: لكل التصرف؛ لأن 
الأصل بقاء تصرفه: الروضة "/ .55٠‏ 

إفية أصحهما الجواز وبه قطع في «التتمة». 
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شرط» ولو أمره بشراء عبد» أو بيع عبد لم يكن له أن يعقد على بعضه لضرر التبعيضء 
ولو فرضت فيه غبطة» كما إذا أمره بشراء عبد بالف فاشترى نصفه بأربعمائة» ثم نصفه 
الآخر بأربعمائة» فكذلكء, ولا ينقلب الكل إليه بعد انصراف العقد عنهء وفيه وجه 
ضعيف». ولو قال؛ اشتراه بهذا الثوب» فاشتراه بنصف الثوب صح؛ لأنه إذا رضي 
بزوال كل الثوب في مقابلته» فهو بزوال بعضه أشد رضاء ولو قال: بع هؤلاء العبيد» 
واشْتَر لي خمسة أغْبدِ ووصفهمء فله الجمع والتفريق» إذ لا ضرر ولو قال: اشترهم 
صفقة واحدة لم يفرّق» ولو فرق لم يصح للموكل» ولو اشترى خمسة من مالكين 
لأحدهما ثلائة, وللآخر اثنان دفعة واحدة» وصححنا مثل هذا العقد» ففي وقوع 
شرائهم عن الموكل وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنُ سُرَيْجِ يقع حملاً لكلامه على الأمر بتملكهم دفعة واحدة 

واظهرهما: المنع؛ لأن إذا تعدد البائع لم تكن الصفة واحدة. 

ولو قال؛ بع هؤلاء إلا عبّدَ الثلاثة بألف لم يبع واحداً منهم بما دون الألف لجواز 
ألأ يشتري الباقيان بالباقي من الالفء ولو باعه بألف صح.ء ثم هل يبيع الآخرين فيه 
وجهان: 

أصحهما : تعم» ولو قال: : بع من عبيدي من شئت شت شنت أبقن بعضهم ١‏ ولو واتحدا. 

ولو وكلّه باستيفاء دينه على زيدء فمات زيد نظر إن قال: وكلتك في طلب حقي 
من زيد لم يطالب الورثة» وإن قال: بطلب حقي الذي على زيد طالبهه” . 

ولو أمره بالبيع نسيئة» فباع لم يلزمه التقاضي بعد حلول الأجل» ولكن عليه بيان 
المعامل حتى لا يكون مضيعاً لحقه» وكذلك لو قال: ادفع هذا الذهب إلى صائغ فقال: 
دفعته» فطالبه الآمر ببيانه . 


قال القَفَالُ: عليه البيان» ولو امتنع كان متعديا”” حتى إذا بينه من بعدء وكان قد 
تلف في يد الصائغ يلزمه الضمان. 

قال القَمَال: والأصحاب كانوا يقولون: لا يلزمه البيان9" . 

ولو قال لغيره : بع عبدك من فلان بألف» وأنا أدفعه إليك» فباعه منه . 


)0( ولو لم يمت جاز له القبض من وكيله قطعاً كيف كان قاله في «الشامل» وغيره ينظر الروضة / 071. 
() في ب: صار. 
(*) هذا المنقول عند الأصحاب ضعيف أو خطأ. الروضة #/011. 


العزيز شرح الوجيز ج /٠‏ م ١7‏ 
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قال ابن سَرَيْج : يستحق البائع الألف على الآمرء دون المشتري» فإذا غرم الآمر 
رجع على المشترزي27, .0 


ولو قال لغيره: اشتر عبد فلان لي بثوبك هذاء أو بدراهمك» ففعل حصل الملك 
للأمرء ويرجع المأمور عليه بالقيمة» أو المثل. 


وفيه وجه: أنه أذا لم يجر شرط الرجوع لا يرجع» ومتى قبض وكيل المشتري 
المبيع» وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له. 

وفيه وجه: أن له الحبسء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بناء على أن 
الملك يحصل للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل» ولو وكله باستيفاء دينه من زيدء فقال زيد 
للوكيل: خذ هذه العشرة» وَاقْضٍ بها ديني عنن فلان» يعني موكلهء فأخذها صار وكيل 
زيد في قضاء دينه حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت فى يد الوكيل» ولو تلف عنده 
بقي الدَّين بحاله . ْ 


ولو قال زيد: خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان» فأخذها كان قبضاً 


» وبرئت ذمة زيدء وليس له الاسترداد» ولو قال: خذها قضاء عن دين فلان» 
ب ٍ ستل عن دين 
فهذا محتمل للوجهين جميعا. 


)١(‏ قال النووي: هذا كله مشكل مخالف للقواعد من وجهين» وهما لزوم الألف للآمرء ورجوعه بها 
بغير إذن المشتري. ومن قضى دين غيره بلا إذن» لا يرجع قطعاً كما سبق في الضمان. وقد قال 
أصحابنا: لو قال: بع عبدك لفلان بألف علىٌء لم يصح التزامه. فالصواب: أنه لا يلزم الآمر 
شيء» لأنه ضمان ما لم يجب» ولا جرى سبب وجويه. ثم رأيت صاحب «الحاوي» ‏ رحمه الله 
-» أوضح.المسألة فقال: لو قال لرجل: بع عبدك هذا على زيد بألف درهم» وهي علي دونه. 
فله حالان: 
أحدهما: أن يكون هذا الآمر هو المتولي للعقدء فيصح ويكون مشترياً لغيره بثمن في ذمتهء 
فيعتبر حال زيد المشتري له. فإن كان مولياً عليه» أو أذن فيه» كان الشراء له والثمن على 
العاقد الضامن. وإن كان غير مولى عليهء ولا أذن» كان المشتري للعاقد. يعني على الأصح 
فيما لو قال: اشتره لزيدء وليس وكيلاً له. وعلى وجه: بيعه باطل. 
الحال الثاني: أن يكون زيد هو العاقدء فوجهان: 
أحدهما: يصح ويكون العبد لزيد بلا ثمن» والثمن على الضامن الآمرء قاله ابن سريج. 
والثاني: قال: وهو الصحيح : أن البيع باطل» لأن عقد البيع ما أوجب تمليك المبيع عوضاً 
على المالك». وهذا مفقود هناء فيبطل. فعلى هذاء لو قال: بع عبدك على زيد بألف درهمء 
وخمسمائة علي ففعل» فعند ابن سريج : العقد صحيح » وعلى المشتري ألف» وعلى الآمر 
خمسمائة » وعلى الصحيح : العقد باطل» هذا كلام صاحب «الحاوي» وهو واضح حسن . 
وعجب من الإمام الرافعي: اقتصاره على ما حكاه عن ابن سريج» وإهماله بيان المذهمب 
الصحيح. ثم حكايته عن ابن سريجء مخالفة في الرجوع ما ذكرنا. ينظر الروضة #/ 055. 
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ولو تنازع الموكل وزيد» فالقول قول زيد مع يمينه"". 

ولو دفع عشرة إلى رجل» وقال: تصدق بها على الفقراء» فتصدق بهاء ونوى 
نفسه لغت نيته» وكانت الصدقة للآمر. 

ولو وكل عبداً ليشتري له نفسه. أو مولى آخر من سيده. 

ففي وجه: لا يجوز؛ لأن يده يد السيد» فأشبه مالو وكل إنساناً ليشتري له من 
نفسه والأظهر الجوازء كما يجوز توكيله في الشراء من غير سيده» وعلى هذا فعن 
صاحب «التقريب» أنه يجب أن يصرح بذكر الموكل» فيقول: اشتريت نفسي منك 
لموكلي فلان» وإلا فقوله: اشتريت نفسي ‏ صريح في اقتضاء العتق لا يندفع بمجرد 
النية. ولو قال العبد لرجل: اشتر لي نفسي من سيديء» ففعل. ١‏ , | 

قال صاحب «التقريب»: يجوزء ويشترط التصريح بالإضافة إلى العبدء فلو أطلق 
وقع الشراء للوكيل؟ إذ البائع لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفير الثمن. 

ولو قال لغيره: أسلم لي في كذا وأدٌ رأس المال من مالك» ثم ارجع عليّ. 

قال ابْنُ سْرِيْجَ: يصح» ويكون رأس المال قرضاً على الآمرء وقيل: لا يصح؛ 


لأن الإقراض. لا يتم إلا بالإقباض ولم يوجد من المستقرض قبض”" . 


وإذا أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه لم يلزم إبراؤه الموكل» لكن المسلم إليه 
قال: لا أعرفك وكيلاء وإنما التزمت لك شيئاً فأبرأتني عنه نفذ في الظاهرء وتعطل 
بفعله حق المسلمء وفي وجوب الضمان عليه قولاً الغرم بالحيلولة. 

والأظهر: وجوبه. لكن لا يغرم مثل المسلم فيه. ولا قيمته كيلا يكون اعتياضاً 
عن المسلم» وإنما يغرم له رأس المال وحكاه الإمام عن العراقيين» وشهد له الحَسَنُ» 
ورأيت في «تعليق الشيخ أبي حَامِدِ؛ أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه 

ولو قال: اشتر لي طعاماً بكذاء نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يحمل على 
الحنطة اعتباراً بعرفهم . 

قال القاضي الروياني: وعلى هذا لو كان «طبوستان» لم د يجز التوكيل؛ لأنه لا 
عرف فيه لهذا اللفظ عندهم. فيكون التوكيل في مجهول. 


.0717 / قال النووي: المختار في هذه الصورة» أنه عند الإطلاق إقباض بوكالة عمرو. ينظر الروضة‎ )١( 
قال النووي: الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب «العدة»: أنه لا يصح.‎ )( 
قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله أبو العباس سهو منه. قال: وقد نص الشافعي  رضي الله‎ 
.554 6577 /# في كتاب الصرف. أن ذلك لا يجوز. ينظر الروضة‎  هنع‎ 


للف ' كتاب الوكالة/ في النزاع 


ولو قال: وكلتك بإبراء غرمائي لم يملك الوكيل إبراء نفسه» فإن كان قد قال: 
وإن شئت تبرىء نفسكء فافعل» فعلى الخلاف السابق في أنه هل يجوز توكيل المديون 
بإبراء نفسه؟ 

ولو قال: فرّق ثلثي مالي على الفقراء» وإن شئت أن تضعه في نفسكء» فافعل 
فعلى الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه”"' والله اعلم . 


َب القَالثُ في الفزاع 


قال الغزالي: وَهُوَ في نَلانَةٍ مَوَاضِعَ : (الأوّلُ) في أَضل الإِدْنِ وَصِفتهِ وَقَذْرو 
وَالَْلُ فِية قَوْلُ المُوَكُلٍ» َإذًا أذ شْتَرَى جَارِيَةَ بِعِشْرِينَ فَقَالَ: مَآ أَذِنْتُ إلا في الشّراءِ بِعَشَرةٌ 
وَحَلّفَ إن كان أشْئرَاهُ بِِينِ مَالٍ المَُكُلٍ وَصَدَئَهُ لبا ع في أن وكبل فَالبَِعُ بَايِلَ وَكْرم 
الوكيلٌ العِشْرِينَ» وَإن أَشْتَرَ تَرَاهُ في الذَّمَةِ مارم البَائِمٌ بع بالوكآلةٍ فَبِاطِل» وَإِنْ أنْكَرَ البَائِعُ 
الوكانة لم بلجلء فَإنْ أنكرٌ الوكَالَةَ وب يت الجَارة في د لوكي لطب الحاكم 
ِالمُوَكُلٍ حتى يَقُولَ للوكيلٍ: بعْتّكَ يعِشْرِينَ» فَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنتُ أَذِنْتُ لَكَ فَقَدْ بعْئكَ 
بَعِشْرِينَ صَحٌ عَلَىَ النْصء إن تع وَالوَكِيلُ صَِدق في البَاطِنٍ فَالصّحِبحٌ أَنهَا لآ نَجلَ لَه 
وَلاَ يِملِكُهَاء وَلِكَنْ لَه بَِعهَا وَ أَخْذُ الِشْرِينَ مِنْ لَمَتهَا لأنّهُ ظَفِرَ بِمَيِرٍ جئس حَقَّة ومَنْ لَه 
الحَق لآ يَدّعِي عَنْنَ المَالٍ فَيقْطَْ بجو از أَخَْذِهِ. 


قال الرافعي: الاختلاف في الوكَالَةِ: 


() قال النووي: ومن مسائل الباب فروع . 
أحدها: قال في «الحاوي»: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عَمْراً وكّلهء فإن وقع في 
نفس زيد صدقهماء جاز العمل بالوكالة. ولو رد الحاكم شهادتهماء ٠»‏ لم يمنعه ذلك من العمل 
بها لأن قبولها عند زيد خبر» وعند الحاكم شهادة . وإن لم يصدقهماء لم يجز له العمل بهاء 
ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقة. 
الثاني : قال في «الحاوي»: إذا سأل الوكيل موكلّه أن يشهد على نفسه بتوكيله»ء فإن كانت الوكالة 
فيما لو جحده الموكل ضمنه الوكيل» كالبيع» والشراء» وقبض المال. وقضاء الدين» لزمه. وإن 
كانت فيما لا يضمنه الوكيل» ؛ كإثبات الحق بطلب الشفعة ومقاسمه الشريك» لم يلزمه. 
الثالث: قال في «البيان»: لو قال: اشتر لي جارية أطؤهاء ووصفهاء وبيّن ثمنهاء فاشترى من 
تحرم عليه و أخت من يطؤهاء لم يلزم الموكل» لأنه غير المأذون فيه. 
الرابع : وكّله أن يتزوج امرأةء ففي اشتراط تعيينها وجهان في «البيان؛ وغيره» الأصح أو 
الصحيح: الاشتراط. ينظر الروضة ”/ 285514. 558. 
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منها: أصل العقدء فإذا قال: وكلتني في كذاء فأنكرء فالقول قوله مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الإذن» ولو توافقا على أصل العقدء واختلفا في بعض الكيفيات» أو 
المقادير» كما إذا قال: وكلتني بيع كلهء أو بيعه نسيئه» أو بشرائه بعشرين وقال 
الموكل: لا بل» بيع بعضهء أو بيعه نقداً أو بشرائه بعشرة» فالقول قول الموكل أيضاً؛ 
لأن الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل» والموكل أعرف بحال الإذن الصادر منهء 
ولأنه لما كان القول في أصل العقد قوله. وجب أن يكون في الصفة والمقدار كذلك» 
كما أن الزوجين إذا اخلتفا في عدد الطلاق كان القول فيه قول الزوج؛ لأنهما لو اختلفا 
في أصله كان القول فيه قوله» وفرقوا بينه وبين ما إذاً قطع الخياط ثوب غيره قباء وقال: 
كذلك أمرتنى» وقال المالك: بل أمرتك أن تقطعه قميصاً. حيث كان القول قول الخياط 
على قول؛ مع أنهما لو اخلتفا في أصل الإذن كان القول قول المالك», بأن المالك هناك 
يريد إلزام الخياط الأرش» والأصل عدمه وهاهنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامة» وإن 
لزمه الثمن» وإنما يلزمه بحكم إطلاق البيع على ما سيأتي. 


إذا تقرر ذلك» فلو وكله بشراء جارية» فاشتراها الوكيل بعشرين» وزعم أن 
الموكل أذن فيه؛ وقال الموكل: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة» وحلفناه فحلف» فينظر 
في الشراء أكان بعين مال الموكل أم في الذمة؟ إن كان بعين مال الموكل» فإن ذكر في 
العقد أن المال لفلان والشراء له فهو باطل؛ لأن المال في يده لم يتعلق به حق الغير 
قبل الشراءء فيقبل إقراره فيه» وحينئذ يكون العقد واقعاً بمال الغير وقد ثبت بيمين مَنْ 
له المال أنه لم يأذن في الشراء الذي باشره الوكيل» فيلغوء فإن لم يذكره في العقد وقال 
بعد الشراء: إني اشتريت لهء فإن صدقه البائع» فالعقد باطل أيضاًء وإذا أبطل الشراء 
كانت الجارية باقية على ملك البائع» وعليه رد ما أخذه. وإن كذبه البائع» وقال: إنما 
اشتريت لنفسك, والمال لك حلف على نفي العلم بالوكالة»؛ وحكم بصحة الشراء 
للوكيل في الظاهرء وسلم الثمن المعين إلى البائع» وغرم الوكيل مثله للموكل. 


وإن كان الشراء في الذمة» نظر إن لم يسم الموكل» ولكن نواه كانت الجارية 
للوكيل» والشراء له ظاهراًء وإن سماهء فإن صدقه البائع بطل الشراء» لاتفاقهما على 
كونه للغيرء وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه وإن كذبه البائع» وقال: أنت مبطل في 
تسميته» فيلزم الشراء الوكيل» ويكون كما لو اقتصر على النية» أو يبطل الشراء من 
أصله؟ فيه وجهان» سبق ذكرهما في أخوات هذه الصورة : 


والأظهر: وبه قال أبو إِسْحَاق : صحته ووقوعه للوكيل ظاهراٌ وحيث صححنا 
الشراءء وجعلنا الجارية للوكيل» وزعمه أنها للموكل قال المُرَّنِيَ عن الشافعي - رضي 
الله عنه -: يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل فيقول له: إن كنت أمرته أن 


ف كتاب الوكالة/ في النزاع 


يشتريها بعشرين» فقل: بعته إياها بعشرين» ويقول الآخر: قد قبلت» فيحل.له الفرج. 

قال الأئمة: إن أطلق الموكل» وقال: بعتكها بعشرين» وقال الوكيل: اشتري:- 
صارت الجارية له ظاهراً وباطناً وإن علق» كما ذكره المزني ففيه وجهان: 

أحدهما لا يصح البيع للتعليق» والتعليق مما حكاه المُزّنِيُ من كلام الحاكم لا من 
الموكل . ش 

أوأصحهما: الصحة؛ لأنه لا يتمكن من البيع إلأّ بهذا الشرط؛ فلا يضر التعرض 
له 00 هذا زكاة مالي الغائب» إن كان سالماً يجزئه؛ لأنه إنما يقع زكاة عن 

ثب بهذا الشرطء وسواء أطلق البيع» ؛ أو علق فلا يجعل ذلك إقراراً بما قاله الوكيل» 
0 لنفسهء وإن امتنع الموكل من الإجابة» أو لم يرفق الحاكم بهء نظر إن كان 
الوكيل كاذباً لم يحل له وطؤهاء ولا التصرف فيها بالبيع وغيره» وإن كان الشراء بعين 
مال الموكل» لأن الجارية حينئذ تكون للبائع» وإن كان الشراء في الذمة ثبت الحل 
لوقوع الشراء عن الوكيل ضرورة كونه مخالفاً للموكل . 

وذكره فى «التتمة» أنه إذا كان كاذباً والشراء بمال الموكل» فللوكيل بيعهاء إما 
بنفسهء أو بالحاكم؛ لأن البائع حيتئذ يكون أخذ مال الموكل لا عن استحقاق» وقد غرم 
الوكيل للموكلء» فله أن 1 للبائع : رد مال الموكل» أو أغرمه إن كان تالفاء لكنه قد 

تعذر ذلك بسبب اليمين» فله أخذ حقه من الجارية التي هي ماله ولو كان الوكيل 

صادقاًء ففيه أوجه: 


أحدها: ويحكى عن الإِصْطَحْرِيٌ أنها تكون للؤكيل ظاهرا وباطنا حتى يهل له 
الوطء» وكل تصرف» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على أن الملك ث, يثبت للوكيل» ثم 
ينتقل إلى الموكل» فإذا تعذر نقله منه بقي على ملكه . 

ومنهم من -خص هذا الوجه بما إذا كان الشراء في الذمة. ولم يطرده في الحالين» 
وإليه مال الإمام رححمة الله تعالى . 3 

وثانيها: أنه إن ترك الوكيل مخاصمة الموكل» فالجارية له ظاهراً وباطناء وكأنه 
كذب نفسهء وإلا فلا. 


وثالثهاء وهو الأصح: أنه لا يملكها باطناً بل هي للموكل» وللوكيل الثمن عليه» 
فهو كمن له على رجل دين لم يؤده فظفر بغير جنس حقه من ماله فيجيء الخلاف أنه 
هل له بيعه وأخذ الحق من ثمنه؟ . 


والأصح: أن له ذلك» ثم يباشر البيع بنفسهء أو يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يبيعه؟ فيه وجهان: 


كتاب الوكالة/ في النزاع نلق 


بما له في سائر الصور يدعي المال لنفسه. وتسلط غيره عليه قد يستبعد. وهاهنا الموكل 
لا يدعي المال لنفسه. 


وإذا قلنا: إنه ليس له أن يأخذ الحق من ثمنهاء فتوقف في يده حتى يظهر 
مالكهاء أو يأخذها القاضي» ويحفظها فيه وجهان نذكرها في نظائره. ولو اشترى 
جارية» فقال له الموكل: ما وكلتك بشرائهاء وإنما وكلتك بشراء غيرهاء وحلف عليه 
بقيت الجارية المشتراة في يد الموكل» ويتلطف كما مر. 

قوله في أول الباب: «القول فيه قول الموكل» إطلاق لفظ الموكل على المشتري 
في الصورتين بالخلاف في صفة الإذن» أو قدره قويم حسن. لكنه في صورة الاختلاف 
في أصل الإذن غير مستحق» وكيف نحن نصدقه بأنه غير موكل . 

قوله: «صح على النص» المراد منه ما حكيناه من كلام المُرَّنِي وهو ظاهر في 
تصحيح البيع يأبى عن قبول التأويل المذكور. 

وقوله: «ولكن له بيعها وأخد العشرين من ثمنها معلّم ‏ بالواو - لما مر. 

وقوله: «لا يملكها بالحاء. وقوله: «لأنه ظفر بغير جنس حقه» ‏ إشارة إلى ما 
ذكرنا من أن الظافر هاهنا أولى بالتمكن. 


دع 

لو باع الوكيل بالبيع نسيئة» وقال: كنت مأذوناً فيه وقال الموكل: ما أذنت لك 
إل في بيعه نقداًء فالقول قول الموكل كما مرء ثم لا يخلو إما أن ينكر المشتري 
الوكالة» أو يعترف بها. 

الحالة الأولى: أن ينكر الوكالة» أو يقول: إنما عرفت البائع مالكاًء فالموكل 
يحتاج إلى البينة» فإن لم تكن بينة» فالقول قول المشتري على نفي العلم بالودالةة فد 
حلف قرر المبيع في يده. وإلا ردت على الموكل؛ فإن حلف حكم ببطلان البيع» وإلا 
فهو كما لو حلف المشتري» ونكل الموكل عن يمين الرد فى خصومة المشتري لا يمنعه 
من الحلف على التوكيل» فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع» أو مثله إن 
كان مثليّاء والوكيل لا يطالب المشتري بشيء حتى يحل الأجل» مؤاخذة له بموجب 
تصرفه» فإذا حل نظر إن رجع عن قوله الأول» فصدقه الموكل, فلا يأخذ من المشتري 
إلا أقل الأمرين من الثمن» أو القيمة؛ لأنه إن كان الشمن أقل» فهو موجب عقده 
وتصرفهء فلا يقبل رجوعه فيما يلزم زيادة على الغير» وإن كانت القيمة أقل» فهو الذي 
غرمهاء فلا يرجع إلا بما غرم؛ لأنه قد اعترف آخراً بفساد العقدء فإذا لم يرجع وأصر 
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على قوله الأول» فيطالبه بالثمن بتمامه» وإن كان مثل القيمة» أو أقل» فذالك وإن كان 
أكثر» فالزيادة في يده للموكل ينكرهاء فيحفظهاء أو يلزم دفعها إلى القاضي فيه خلاف 
مذكور في موضعهء وسأل الإمام نفسه هاهناء وقال: إذا أنكر الموكل التوكططيل بالبيع 
نسيئةً كان ذلك عزلاً للوكيل على رأى» فكيف يملك التوكيل بعد استيفاء الشمكن؟ 
وأجاب عنه بأنه إنما استوفى الثمن» لأن الموكل ظلمه بتغريمه في زعمه واعتقاده. 
والثمن على المشتري ملكهء فإن كان من جنس حقهء فقد ظفر بجنس حقه من مال من 
ظلمه» وإن كان من غير الجنسء فيأخذه أيضاًء ولا يخرج على القولين بالظفر بغير 
جنس الحق في غير هذه الصورة» لأن المالك يدعيه لنفسهء ويمنع الغير عنه» والموكل 
لا يدعي الثمن هاهناء وأول مصرف يقرض له التسليم إلى الغارم الوكيل» وهذا ما أراد 
صاحب الكتاب بقوله في مسألة الجارية» فيقطع بجواز أخذهء والمذهب المشهور 
تخريجه على الخلاف في ذلك الأصلء» على ما مرء ولك أن تعلّم قوله: «ويقطع بجواز 
أخذ» بالواو وعليك أن تعلم أن الظاهر خلافه . 

الحالة الثانية: أن يعترف المشتري بالوكالة» إن صدقه الموكل» فالبيع باطل» 
وعليه رد المبيع إن كان باقياًء وإن تلفء فالموكل بالخيار إن شاء غرم الوكيل لتعديه؛ 
وإن شاء غرم المشترى لتفرغ يده على يد مضمونه» وقرار الضمان على المشتري 
لحصول الضمان في يده. نعم يرجع بالثمن الذي دفعه إلى الوكيل لخروج المبيع 
مستحقّاًء وإن صدق الوكيل» فالقول قول الموكل؛ فإن حلف أخذ العين» وإن نكل 
حلف المشتري» وبقيت له. 

قال الغزالي : (القّاني) في المَأَدُون فَإِذَا قَالَ: تَصَرّفْتُ كما أَذِنْتَ مِن بَبع أو عِنْقٍ 
َقَالَ الموَكُلُ بَعدُ لَمْ تَعَصَرّف فَقَوْلآنِ: (أَحَدهُمًا): القَوْلُ قَوْلُ الؤكيل؛ لأنّه أمِينَ وََادِرٌ 
على الإنْشَاءِ وَالمُصَرْفٍ إِلَيِهِ (وَالآخَرُ) : لا فَإِنّهُ إفرآرَ عَلىَ المُوَكُلٍ مُلْْمٌ والآضْلْ عَدَمُةَ 
َأمًا إِذّا آَدْعَى تَلَفَ المَآلُ فَالقَوْلُ قَولَهُ لأنهُ يبقى دَفُمُ الضّمَانٍ عَنْ تَفْسِهِء وَكَذَا إذا أدْعَي رَدْ 
المَالَ سَوَاءٌ كَانَّ بِجْعْلٍ أو بِمَيرٍ جُغْلٍ؛ وَذَكَرَ العِرَاقِيُونَ في تَضْدِيقٍ الوكيل بِالجُغْلٍ 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 


الأولى: إذا وكله ببيع» أو هبة» أو صلحء أو طلاقء أو إعتاق» أو إبراءء فقال 
الوكيل: تصرفت كما أذنت» وقال الموكل: لم تتصرف بعدء نظر إن جرى هذا 
الخلاف بعد انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه غير مالك للتصرف حينئذء وإن 
وقع قبله قولان: 


كتاب الوكالة/ في النزاع ”> 


أحدهما: أنه يصدق الوكيل بيمينه؛ لأنه اثتمنهء فعليه تصديقهء ولأنه مالك لإنشاء 
التصرف» ومن يملك الإنشاء يقبل إقراره كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته» وبهذا قال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكل» فالقول قول 
الموكل . 

والثاني: أن القول قول الموكل؛ لأن الأصل العدم» ولأن الوكيل مقر عليه بزوال 
الملك عن السلعة» فوجب ألا يقبل» بخلاف ما إذا ادعى» الرد أو التلف» فإنه يبغي 
دفع الضمان عن نفسهء لا إلزام الموكل شيئاًء وما الأصح من القولين؟ وما كيفيتهما. 

أما الأول: فكلام أكثر الأصحاب ترجيح تصديق قول الموكل» وهو اختيار ابن 
الحَدَّادِ؟'' ورجحه الشيخ أبُو عِليّ من جهة القياس. 

وأما الثاني: فإن قول تصديق الموكل منقول عن نص الشافعي - رضي الله عنه - 
في مواضع» واختلف الناقلون القول الآخرء فذكر الرُويَانِيُ وغيره أنه منصوص عليه في 


«الرهن الكبير» . 
قال الشيخ أَبُو عَليّ إنه مخرج خرجه ابْنُ سُرَيْجِ على هذه الطريقة» وربما أبدلوا 
لفظ القولين بالوجهين. 


وني المسألة وجه ثالث» وهو أن ما يستقل به الوكيل» كالطلاق والإعتاق» 
والإبراء يقبل فيه قوله مع يمينه» ومالا يستقل كالبيع» لا بد فيه من البينة» ولو صدق 
الموكل في البيع ونحوهء ولكن قال: كنت عزلتك قبل التصرفء وقال الوكيل: بل كان 
العزل بعد التصرف, فهو كما لو قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء العدة» وقالت: 
انقضت عدتي قبل أن تراجعني» ولو قال الموكل: قد باع الوكيل» وقال الوكيل: لم أبع 
فإن صدق المشتري الموكل حكم بانتقال الملك إليه» وإلا فالقول قوله. 

الثانية : دعوى الوكيل تلف المال مقبول مع يمينه» كما في المودع. وكذا دعواه 
الرد على اختلاف» ذكرناه في «الرهن» والظاهر القبول أيضاً. 

وقد ذكر صاحب الكتاب حكم دعواه الرد مرة في «باب الرهن» إلا أن لفظه في 
حكاية طريقة العراقيين هناك جواب على أحد وجهيهمء وهو أن الوكيل بالججعل غير 
مصدق. وهاهنا نص على الوجهين» كما ذكرناهما في شرح طريقتهم هناك. وقد بيئا» 
ثم إن تسويته بين دعوى التلف والرد في نقل الخلاف على خلاف ما أورده الجمهور. 
ولفظه ها هنا صالح لما ذكره هناك» ولما هو الحق أن.يفصل بين قولهء وكذا إذا أدعى 


)١(‏ في ب: ولم يرد القاضى ابن كج وغيره القاضي الروياني في الحلية: الأصح. تصديق الوكيل. 


قف كتاب الوكالة/ في النزاع 


رب المال عما قبله» وكل ما ذكرناه هاهناء وهناك فيما إذ ادعى الأمين الرد على من 
ائتمنه؛ أما إذا ادعى الرد على غيره» فقد ذكره صاحب الكتاب في «الوديعة» وستأتي إن 
شاء الله تعالى» ومن مسائله دعوى القيم الرد على اليتيم الذى كان يقوم بأمرهء وهي 
مذكورة في هذا الباب من بعد. 
ومنها: أن يدعي الوكيل الرد على رسول الملك؛ لاسترداد ما عندهء فلا خلاف 
في أن الرسول إذا أنكر القبض كان القول قوله مع يمينه» وأما الوكيل فالمذهب أنه لا 
يلزمه تصديق الوكيل» لأنه يدعي الرد على مَنْ لم يأتمنه» فليقم البينة. وفي وجه عليه 
التصديق» لأنه معترف برسالته» ويد رسوله يده» فكأنه ادعى الرد عليه . 

قال الغزالي: وَكَذَِكَ لَوْ قَالَ: قَبَضْتُ النْمَنَ وَتَلْفْ في يَدِي وَكَأَنِ ذَلِكَ بَعْدَ 
المُسِلَيم فَالقَوْلُ قَوْلْهُ لآنّ المُوكلَ يُريد أن يَجْعَلَّهُ خَائناً التُسْليمٍ قَبْلَ الاستيفاء» كَأَمًا إذا 
كان قَبْل التْسْلِيم فِالقَولُ فيه قَؤْلُ الموَكَلٍ وَالأضْلُ بَقَاءُ حفّه . 

قال الرافعي: إذا وكل وكيلاً باستيفاء دَيْنِ له على إنسان» فقال : 59 وأنكر 
الموكل» نظر إن قال: استو فيته » وهو قائم في يدي» فخذه فعليه أخذه» ولا معنى لهذا 
الاختلاف ولو قال: وتلف في يدي» فالقول قول الموكل مع بي يميته على نفي العلم 
باستيفاء الوكيل» لأن الأصل بقاء حقهء فلا يقبل قول الوكيل والمديون إلا ببينة» هذا 
ْ ظاهر المذهمب وجعله بعضهم على الخلاف المذكور فيما اختلفا في البيع ونحوه» وعلى 
الأول» فإذا حلف الموكل أخذ حقه ممن كان عليه؛ ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه 
أنه مظلوم» ولو وكله بالبيع , وقبض الثمن» أو البيع مطلق وقلنا: الوكيل بالبيع يملك 
قبض الثمن » واتفقا على البيع. واختلفا في قبض الثمن» فقال الوكيل: قبضته» وتلف 
في يدي» وأنكر الموكل» فهذه مسألة الكتاب» وفي معناها ما إذا قال: قبضته ودفعته 
إليك» فأنكر الموكل القبض» ففي المصدق منهما طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف المذكور في البيع» وسائر التصرفات. 

وأظهرهما: أن هذا الاختلاف إِنْ كان قبل تسليم المبيع» فالقول قول الموكل» 
كما في المسألة السابقة» وإن كان بعد تسليمة» فوجهان: 

أحدهما: الجواب هكذا؛ لأن الأصل بقاء حقه. 


وأصحهما: وبه قال ابْنُ الحَدادٍ: أن القول قول الوكيل؛ لأن الموكل ينسبه إلى 
الخيانة قبل قبض الثمن» ولزوم الضمانء» والوكيل ينكرء فأشبه ما إذا للموكل: طالبتك 
برد الثمن الذي دفعته إليك» أو بثمن المبيع الذي قبضته» فامتنعت مقصراً إلى أن تلف». 
فقال الوكيل: لم تطالبني» ولم أكن مقصراأء فإن القول قوله» وهذا التفصيل فيما إذا أذن 
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في البيع مطلقاًء أو حالاً» فإن أذن في التسليم قبل قبض الثمن» أو أذن في البيع بثمن 
مؤجلء» وتنازعا في القبض بعد الأجل فهاهنا لا يكون خائناً بالتسليم قبل القبض» 
والاختلاف كالاختلاف قبل التسليم» فإذا صدق الوكيل» فحلف فهل تبرأ ذمة المشتري؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنا قبلنا قول الوكيل في قبضه الثمن» فاكتفى بموجبه. 

والثاني: لا؛ لأن الأصل عدم الأداءء وإنما قبلنا من الوكيل في حقه لاثتمانه إياه» 
وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»» والأول أصح عند الإمام» وعلى الأول» فإذا خلف 
الوكيل» وبرأنا المشتري» ثم وجد المشتري بالمبيع عيباً» فإن رده على الموكل»: وغرم 
الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئاًء وإن رد على 
الوكيل» وغرمه لم يرجع على الموكل» والقول قوله مع يمينه في أنه لم يأخذ عادولا 
بارزم من تصندينها الوكيل:في الدقع عي تقلسم بشيته» أن تثبت بها حقّا على غيره» ولو 
خرج المبيع مستحقًا. 

قال في «التهذيب»: يرجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه» ولا 
رجوع له على الموكل لما مرء ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن» فقال الوكيل: دفعته 
إليك» وقال الموكل: بل هو باق عندك» فهو كما لو اختلفا في رد المال المسلم إليه؛ 
والظاهر أن القول قول الوكيل؛ ولو قال الموكل: قبضت الثمنء فادفعه لي» وقال 
الوكيل: لم أقبضه بعدء فالقول قول الوكيل مع يمينه» وليس للموكل طلبه”' الثمن» 
فر سدق شه وللموكل أن يدرف مد المع راللذ عل : 

قال الغزالي: «الثَآَلتُ إذا وَكُلَهُ بِقَضَاءٍ الدّئْن فَلِيَشْهَدْ فَإِنْ قَصّرَ ضَمِن بِمَرْكِ 
الإِشْهَادٍء وَكَذًا قَيِمْ لبتم لاَيْصَدّقُ (و) في دَعْوَى رَدْ المَالٍِء قَالَ الله تعَالى : دهَدًا دَدَعْثم 
إِليِهم أمْوَالَهُمْ أَشَهِدُوا عَلَيهِمْ) وَمَنْ يُصَدَقُ في الرَّدْ إِذَا طُولِبَ بالود هَلْ لذ التَأَخِيرُ ِقَدْرِ 
الإشْهادِ؟ وَجهَانٍِ . 

قال الرافعي: ذكر في أول الباب أن نزاع الموكل والوكيل في ثلاثة مواضع: 

1 وثالثها في «الوسيظ»: النراع.في. القبض). وهو.ما سبق : في الفصل المتقدم على 
هذا الفصل وهاهنا جعل الثالث مما يشرع فيه الآنء وتزتيب «الوصيط» أحسن+ لآن أكثر 
المسائل من هذا الموضع إلى آخر الباب لا تعلق له بالاختلاف. وفي الفصل ثلاث 
صور: 


(1) في ب: من المشتري لاعترافه بأن وكيله قد قبض» نعم لو سلم الوكيل المبيع حيث لا يجوز 
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0000 إذا 3 إليه مالأ ووكله بقضاء دينه» 0 الوكيل : دفغته 00 
تصديقه. والأصل ع الدفع» فإذا عل لانن الموكل بحقى 58 له مطالبة 
الوكيل» وهل يقبل قول الوكيل على الموكل؟ فيه قولان: 


أحدهما: : نعم حرجه ابن شريج» ويحكى عن أبي حنيفة ؛ لأن الموكل قد ائتمنه» 
فأشبه ما إذا ادعى الرد عليه . 


وأصحهما: لاء بل لابد من البينة» لأنه أمره بالدفع» إلى من لم يأتمنه» فكان من 
حقه الإشهاد عليه» فعلى الأول يحلف الوكيل» وتنقطع مطالبة المالك عنه» ولا يغنيه 
تصديق المدفوع إليه عن اليمين» وعلى الأصح ينظر إن ترك الإشهاد على الدفع» فإن 
دفع بحضور الموكل» فلا رجوع للموكل عليه في أصح الوجهين» لت ا لي 
الرجوع» ولا فرق بين أن يصدقه الموكل على الدفع أولا يصدقه وعن أبي الطليب 
وجه :أنه لا يرجع عند التصديق» وإن اختلفاء فقال الوكيل: دفعت بحضرتكء وأنكر 
الموكل» فالقول قول الموكل مع يمينه» وإن كان قد أشهد عليه» ولكن مات الشهود. 
أو جنوا أو غابواء فلا رجوع» وإن كان قد أشهد شاهداً واحداء أو فاسقين فيه خلاف» 
وكل ذلك على ما ذكرنا في رجوع الضامن على الأصيل. فإذا عرفت ذلك علمت 
قوله: «ضمن بترك الإشهاد». وتنزيله على الحالة التي يجب التنزيل عليهاء ولو أمره 
بإيداع مالهء ففي لزوم الإشهاد وجهان مذكوران في«الوديعة». 

الثانية : إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ» فظاهر المذهمب 
أنه لا يقبل قوله» بل يحتاج إلى البينة؛ لأن الأصل عدم 1 وهو لم يأتمنه حتى 
يكلف تصديقه واحتج له أيضاً بأن الله - تعالى ‏ قال :[فَإِذًا دَفَعْتُمْ ! نهم أَمْوَالهُمْ قَأشْهدُوا 
عَلَيهِم] أمر بالإشهادء ولو كان قوله مقبولاً لما أمرء لكن يجوز 5 يكون الأمر بالإشهاد 
إرشاداً أو ندباً إلى التورع عن اليمين. 

وعن رواية ابن المرزبان وغيره وجه آخر: أنه يقبل قوله ٠‏ لأنه أمين . 

الثالثة: إذا طلب المالك مَنْ في يده المال بالردء فقال: 95" إلا بالإشهاد ينظر 
إن كان ممن يقبل قوله في الرد» كالمودع والوكيل» ففيه وجهان: 

أشهرهما: وهو الذي أورده العراقيون: أنه ليس له ذلك؛ لأن قوله فى الرد 
مقبول+ فلا حانجة إلى البيئة . ١‏ 

والثاني: ويروي عن ابْنِ أبي هُرَيْرَةَ رحمه الله: أن له الامتناع كيلا يحتاج إلى 
اليمين» ٠‏ فإن الأمناء يتحرزون عنها ما أمكنهم . 
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وفيه وجه ثالث :أنه إن كان التوقف إلى الإشهاد يورث تأخيراً أو تعويقاً في 
التسليم لم يكن له الامتناع» وإلا فله ذلك» وإن كان ممن لايقبل قوله كالغاصب» فإن 
كان عليه بيئة بالأخذء فله الامتناع إلى الإشهاد؛ لأنه يحتاج إلى بينة الأداء إن توجهت 
عليه بينة الأخذء وإن لم تكن عليه بيئة بالأخذ فوجهان: 
وأصحهما عند صاحب «التهذيب»: أن له أن يمتنع إلى الإشهاد؛ لأن قوله في الرد غير 
مقبول والثاني: المنع؛ لأنه يمكنه أن يقول: ليس عندي شيء؛ ويحلف عليه» هذا ما 
أورده المشايخ العراقيون؛ والمديون في هذا الحكم» كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان. 

قال الغزالي: وَلِمَنْ عَلَيهِ الحَنُ (ح و ز) أن لآ يُسْلِم إِلَى وَكِيلٍ المُسْتَجِقَ إلآ 
بِالإِشْهَادٍ وإِنٍ أَعْتَرَفَ به وَإِنْ كَانَ في يَدِهِ تَركَةٌ وَأَقَرّ لإنْسَانٍ بأنّه لآ وَارِتَ سِوَاهُ لَزْمَهُ (و) 
00 وَلَمْ يج لَهُ تَكْلِيِقُهُ شَهَادَةَ (و) عَلَى أَنْ لآوَارِتَ سِوَاُ ولو أَغتَرفَ لِشَخْص بِنَهُ 

سْتَحَقٌ ألفاً عَنْ - جهّة الجوَالّة ولكن حَافَ إِنْكَارَ المُحِيلٍ فَهُوَ كُحَوْفٍ إِنْكَارِ المُوكل فَعَلَى 
وَجْهَيْنِ . 


قال الرافعي: إذا كان له دَيْن في ذمة غيره» أو عين في يد غيره» فأتى ذلك الغير 
إنسان» وقال: أنا وكيل بقبضة» فله حالتان: 

إحداهما: أن يصدقه في دعوى الوكالة» فله دفعه إليهء وإذا دفع» ثم ظهر 
المستحق» وأنكر الوكالة» فالقول قوله مع يمينه؛ فإذا خلف» فإن كان الحق عيناً 
أخذهاء فإن تلفت فله تغريم من شاء منهماء ولا رجوع للغارم منهما على الآخرء لأنه 
مظلوم بزعمه. والمظلوم بزعمه. والمظلوم لا يؤاخذ إ إلامن ظالمه. 

قال في «التتمة»: هذا إذا تلف من غير تفريط منهء فإن تلف بتفريط من القابض» 
فينظر إن غرم المستحق القابض فلا رجوع» وإن غرم الدافع» فله الرجوع؛ لأن القابض 
وكيل عنذه » والوكيل يضمن بالتفريط. والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه » وماله في ذمة 
القابض» فيستوفيه بحقه. 

وإن كان الحق ديئاًء فله مطالبة الدافع بحقه» إذا غرمه. 

قال المتولي: إن كان المدفوع باقياًء فله استرداده» وإن صار ذلك للمستحق في 
هم لأنه ظلمه بتغريمه» وذلك مال له ظفر به» وإن كان تالفاء فإن فرط فيه غرم» 
إلا فلاء وهل للمستحق مطالبة القابيض» ينظر إِنْ تلف المدفوع عنده فلا؛ لأن المال 
للدافع بزعمه. وضمانة له وإن كان باقياً فوجهان: 


عن أبي إِسْحَاقَ أن له مطالبته بتسليمه إليهء لأنه إنما دفعه ليدفعه إلى المستحقء 


ر 


مف كتاب الوكالة/ في النزاع 


فكأنه انتصب وكيلاً في الدفع من جهته» وبهذا أجاب الشيخ 1 حَامِدٍ في (التعليق» . 

وقال الأكثرون: لا مطالبة؛ لأن الآخذ _ بزعمهء والمأخوذ ليس حمقًا لى 
وإنما هو مال المديون» فلا تعلق للمستحق به 

لد يلار فأخذه 0 لاقع عن الدين؛ فهل 0 ا 
ونص فيما إذا أقر بِدَيْنٍ رك إنسان أنه مات» ووارثه فلان 0 لوقه الدفع 
إليه» ولا يكلف البيق” وللأضحاف:طريتاةة 

أحدهما: ونقل عن أبي إِسْحَاقَ : أن المسألتين على قولين في قول يلزم الدفع إلى 
الوكيل والوارث؛ لأنه اعترف باستحقاقه الأخذ. فلا يجوز له منع الحق عن المستحق. 

وفيه قول: لا يلزمه الدفع إلى واحد منهما إلا بالبينة. 

في الصورة الأولى» فلاحتمال إنكار الموكل الوكالة. 

واما في الثانية : فلاحتمال استناد إقراره بالموت إلى ظن خطأ. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب تقرير النصين» والفرق حصول اليأس بزعمه 
عن عَودٍ الموت» وصيرورة الحق للوارث» وعدم اليأس عن إنكار الموكل الوكالة» 
ويقاء الحق له. 

الثانية: ألا يصدقه. فلا يكلف الدفع إليه فإن دفع» ثم حضر الموكل» وحلف 
على نفي الؤكالة» وغرم كان'له أن يرجع على القابض ديناً كان أو عيناً: لأنه لم يصرح 
بتصديقه. وإنما بين الأمر له على ظاهر قوله فإذا تبين خلافه غرم ما غرم. 

ولو أنكر الوكالة» أو الحقء وكان الوكيل مأذوناً في إقامة البيئة وقلنا: إن الوكيل 
بالقبض مطلقاً يملك إقامة. البينة» فله أن يقيم البينة» وياد فإذ لم تك يينة؛ فهل له 
التحليف ينبني على أنه إذا صدقه. هل يلزمه الدفع إليه؟ إن قلنا: نعمء فله تحليفه. 
فلعله يصدق إذا عرضت اليمين عليه. 

وإن قلنا: لا ينبني على أن النكول ورد اليمين كإقامة البينة من المدعي» أو 
كالإقرار من المدعى عليه. ش 

إن قلنا بالأول» فله تحليفه طمعاً في أن ينكل» فيحلف الوكيل. 

وإن قلنا بالثاني فلك ولو جاء رجل » وقال لمن عليه الدّين: لف 
فصدقه. وقلنا: إذا صدق مدعي الوكالة لا يلزمه الدفع ! ليه فوجهان. 

أحدهما: أنه لا يلزم أيضاً؛ لأنه قد ينتكر صاحب الحق» كما ينكر صاحب الوكالة. 

وأصحهما: اللزوم لاعترافه بانتقال الحق إليهء كالواركث» وينبني على الوجهين أنه 


كتاب الوكالة/ في النزاع لفق 


لو كذبهء ولم تكن بيئة هل له تحليفه؟ إن ألزمناه الدفع إليه له تحليفه» وإلا فكما سبق. 

ولو قال: مات فلان» وله عندي كذا فهذا وصية» فهو كما لو قال: هذا وارثه. 
ولو قال: مات» وقد أوصى به لهذا الرجل» فهو كما لو قال» أقر بالحوالة» وإذا أوجبنا 
الدفع إلى الوارث والوصيء أو لم نوجب فدفعء ثم بَانَ أن المالك حي ثُّم غرم الدافع» 
فله الرجوع على المدفوع إليهء بخلاف صورة الوكالة؛ لأنه صدقه على الوكالة» وإنكار 
صاحب الحق لا يرفع بتصديقه» وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله» ثم جحدء وهل هنا 
بخلافه؟ والحوالة في ذلك كالوكالة. وقوله في الكتاب: «ولمن عليه الحق أن لا يسلم 
إلى وكيل المستحق له إلا بالإشهاد». كان الأحدن أن يقول: إلى من يدعي الوكالة عن 
المستحق, ولفظ الإشهاد هاهنا بعيد عما هو المراد إن أراد به البينة؛ لأن المفهوم من 
الإشهاد ما استعمل اللفظ له في المسائل قبل هذا الفصل» ويمكن أن يراد إشهاد الوكيل 
على الموكل . 

قوله: «وإن اعترف به معلم ‏ بالواو لما نقلناه من طريقة القولين» والحالان عند 
أبي حنيفة يجب دفع الدين إلى من أقر بوكالته» ولا يجب دفع العين» وفرق بينهما بأنه 
في الدّين أقر بثبوت المطالبة لمدعي الوكالة في ماله» وفي العَيْنِ يقر بمال الغير» فلا 
يلتفت إليه وبالزاي» لأن أَبَا إِسْحَاقٌ الشَيْرَازِيٌ وغيره حكموا عن الْمُرَنيُ أنه يلزمه تسليم 
الحق إليه» ولم يفرقوا بين الدّين والعين. 

وقوله في مسألة الوارث: (لزمه التسليم) معلم ‏ بالواو 1 وول اعد 

قال الغزالي : وَلَوِ دعي عَلَى الوكيل قَبْض الكْمَنِ فَجَحَدَ فَأقِيم عَلَيِهِ بَيْنةَ بالقبْض 
َأدَعَى تَلقَاً أو رَدَا قَبْلَ الحَُجُودٍ لِلْقَيْضٍ لَمْ يُقْبَل قَْلَهُ لأنّهُ حَِئنٌ نّْ وَلا بيتة (و) لأنّه لَنْسْمَعْ 
دَعْوَاهُ وَلَو أدْعَى بَعْد الجْحُودٍ رَدَآَ سْمِعَ الدَعْوَى (و) وَلآَ يُصَدَّقْ لأنّهُ خَائنُ» وَلِكَنْ تُسْمَعْ 
البَيتَةٌّ وَلَو أَدْعَى التَلّفَ صَدّقِ لَِبْرَا م مِنَ العَيْنٍ وَلِكنّهُ خََائنٌ قيَلْرَمُهُ الضّمَانٌ . 

قال الرافعي : إذا ادع على إنسان أنه دفع إليه متاعاً ليبيعه» ويقبض ثمنه وطالبه 
برده» أو قال: بعته وقبضت الثمن» فسلمه إلى» فأنكر المدعى عليه» فأقام المدعي بينه 
على ما ادعاه فادعى المدعى عليه إن كان قد تلف أورده. فينظر في ضيغة ججوده» إن 
قال: مالك عندي شيء أو لايلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله في الرد والتلف؛ لأنه 
إذا كان قد تلف أورده كان صادقاً في إنكاره» ولم يكن بين كلاميه» تناقض» وإن أقام 
عليه بينة سمعت بينته وإن كان صيغة جحوده أنك ما وكلتنى» أو ما دفعت إلى شيئاًء أو 
ما قبضت الثمن» وهذه صورة مسألة الكتاب» فينظر أن ادعى التلف» أو الرد قبل أن 
يجحد لم يصدق؛ لأنه مناقض لقوله الأول» ولزمه الضمانء وإن أقام بينة على ما 
أدعاه.» فوجهان: 
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أولهما: أنها تسمع؛ لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه الضمان» فكذلك إذا قامت 
الحجة عليه وأيضاً فلما يذكر في «الوديعة». 

والثاني» وهو الأظهر عند الإمام, عد كلق زرفت لكات : أنها لا تسمع» لأن 
جحوده الأول كذّب هذه البينة» وعلل في الكتاب عدم سماع البينة بعدم سماع الدعوى 
ويجيء فيه نحو الإمام. فإنه قال: كل بينة تقام» فإن قيامها يستدعي دعوى من يقيمها. 
فإن فسدت الدعوى استقلت البيئة»؛ وهي غير مسموعة من غير دعوى» لكن من يقول 
بسماع الدعوى كيف يسلم عدم سماع الدعوى. إذ الدعوى قد تسمع بمجرد تحليف عدم 
سماع الدعوى ليس متفقاً عليه حتى يقلل به من أحد الوجهين في البينة؛ فإن من يسمع 
البينة يسمع الدعوى لا محال» فإذاً الخلاف في سماع البينة» يجري في سماع الدعوى, 
بل يجوز أن تكون الدعوى مسموعة جزماً مع الخلاف في سماع البينة» إذ الدعوى قد 
تسمع الخصم لما سبق في «باب الرهن» وقبله وإن ادعى الرد بعد الجحود لم يصدفه 
لصيروته خائناًء لكن لو أقام بينه» فالمشهور في هذا الباب أنها تسمع لا غايته أن يكون 
كما الغاصب في ابتداء الأمرء ومعلوم أنه لو أقام بينة على الرد تسمع» ورأى الإمام أن 
يكون سماع بيئة على الوجهين السابقين رأى الإمام رحمه الله تعالى أن يكون سماع البينة 
على الوجهين السابقين لتناقض دعوى الرد والجحود» وهو حسن موافق» لما ذكرناه في 
«باب الوديعة» وإن ادعى التلف بعد الجحود صدق بيمينه لتنقطع عنه المطالبة برد العين» 
ولكن يلزمه الضمان لخيانته» وهذا كما إذا ادعى الغاصب التلف والله أعلم. 


فرع 
لو قال: بع هذاء ثم هذا لزمه رعاية الترتيب كذا قاله القَفَالُ ولو جعل للوكيل بالبيع 
جعلاًء فباع استحقه» وإن تلف الثمن في يده» لأن استحقاقه بالعمل» وقد عمل آخر وإذا 
ادعى خيانة عليه لم تسمع حتى يتبين القدر الذي خان بهء بأن يقول: بعت بعشرة؛ وما 
دفعت إلى إلا خمسة. وإذا وَكُلَ بقبض دين أو استرداد وديعة» فقال المديون: أو المودع 
دفعت» وصدقه الموكل» والوكيل منكرء هل يغرم الدافع بترك الإشهاد؟ . 
فيه وجهان» كما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهادء ومن قال: أنا وكيل في 
بيع أو نكاح» وصدقه من يعامله صح العقد, فلو قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذوناً 
فيه » لم يلتفت إلى قوله» ولم يحكم يبطلان العقد. وكذا لو صدقه المشتري. بحق من 
يوكل عنه» إل أن يقيم المشتري بينة على إقراره» بأنه لم يكن مأذوناً من جهته في ذلك 
التصرف» وله أعلم. 


قال الغزالي: 


«كتاب الإقرار وَفيه أزبغة أنواب»: 
البَابُ الأوّل في أركانه 

وَهى أَرْبَعةَ : (الَرْكْنُ الأَوّلُ) ألمقرٌ وَهُوَيَنْقّسِمْ إلى مُطْلَقٍ وَمَحْجُورِء فالمطلق ينقد 
إِقْرَارُهُ بِكُلُ ما يُقْدَرُ عَلى إِنْضَائهء وَالمَحْجُوُرُ عَلَيْهِ سَبْعَةُ أشخاصء الصبِي وإفْرارُهُ 
مَسْلُوبٌ مُطْلْقآء نَم لَوِ أدْعَى أنه بَلَعَ بآلاختلام في وَفْتٍ إِمكآنه يُصَدّقُ إذلا يُمكْنْ مَْرِقتهُ 
إلا مِنْ جِهَتهِء وَلَرِ دْعَى البْلوْعٌ بالسْنْ طُولبَ بالبَيْنِ» وَالمجئُونٌ وِهُوْ مَسْلُوبٌ القَوْلٍ 
مُطلقاً وَالسَكْرَانُ وَهُوَمُلْتِحَقٌّ بِالمَجمُوِنٍ أو الصّاحي؟ فِيه خِلآفٌ مَشْهُورُ وَالمُبَذْر 
وَالمُفْلِسٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا حكمها. 

قال الرافعي: الإقرار أصله الإثبات من قولك: قَرٌ الشيء يقر وقررته إذا أقربه 


القرار» ولم يسم ما يسوغ فيه إقراراً من حيث إنه افتتاح إثبات» ولكن لأنه إخبار عن 
. 7ق 
ثبوت» ووجوب سابق”''. 


والأصل فيه من حيث الكتاب قوله تعالى: ©كُونُوا قَوَامِيِنَ بالِفْسطٍ شُهَدَء لِلّهِ ولو 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ4 [النساء: 175] قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقراره» وعن 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: ©قُونُوا الحَقٌ وَل عَلَى أَنْفْسِكُمْ4”" وقال ‏ 


)١(‏ الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلأء وهو من قر الشيء إذا ثبت. 
وقيل: الإقرار خلاف الجحود. 
ينظر الصحاح 2788/7 لسان العرب 7087/0 أنيس الفقهاء ص (147) واصطلاحاً: 
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. 
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 
عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر لا إثبات له عليه. 
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ» أو كتابة» أو إشارة أخرس» أو على 
موكلهء أو موليهء أو مورثه بما يمكن صدقه. 
حاشية الباجورى 7/ 7. الخرشى 87/5 /ا43» الدرر ”/ لاه" منتهى الإيرادات 581/7. 
(؟) قال الحافظ في التلخيص رويناه في جزء من حديث عن أبي علي بن شاذان عن أبي عمرو بن 
السماك من حديث علي بن الحسين» عن جده علي بن أبي طالب قال: ضممت إلى سلاح -- 
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/>3»>, كتاب الإقرار/ أركانه 


صلَى الله عليه وسلم ‏ لأنيس «أغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» (© 

ولا شك أن في الإقرار مقرًاً ومقرّاً به» وصيغة تترتب عليها المؤاخذة» وهذه 
الأمور سماها في الكتاب أركاناً له ثم المقر به قد يكون مالأء وقد يكون غيره» وعلى 
التقديرين فإما أن يعقب الإقرار بما يرفعه أو لا يعقب. وإذا لم يكن المقر به مالاً قد 
يكون عقوبة من قصاص أو حدء وقد يكون نسباًء أو غيره» فجعل أبواب الكتاب 
أربعة . 

الأول في الأركان. 

والثاني : في الأقارير المجملة. 

والثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه. 

والرابع :في الإقرار بالنسبء وأما ما عدا النسب, فما يقع في قسم ما عدا المال» 
فلم يورده قدماء الأصحاب في هذا الباب» فنجري على أمثالهم . 

والركن الأؤل: من الباب الأول المقرء وهو إما مطلق» أو محجور. 

أما المطلق وهو المنفك عن أنواع الحجرء فإقراره صحيح . 

وقوله: «ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه» ”2 كالدخيل في هذا الركن» فإن 
الكلام فيه في المقرء وهذا لا يضبط المقر به» والضبط ما ينفذ إقرار المقر فيه على أنه 
يحتاج إلى استثناء صور أقربها بناء على أن الوكيل إذا قال: تصرفت كما أذنت لي» فقال 
الموكل: لم تتصرف, لم يقبل قول الوكيل» على أحد القولين مع قدرته على الإنشاءء 


- 2 لنبي وه فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: «صل من قطعك. وأحسن إلى من أساء إليك» وقل 
الحق ولو على نفسك؛ قال ابن الرفعة في «المطلب»: ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية 
وفيما قال نظرء لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي» وقد ضعفه ابن المديني وغيره» روى 
أحمد. والطبراني. واين حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: 
أوصاني خليلي يَخٍ بخصال من الخير ‏ فذكرها ‏ وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مراً. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) وهذا الضبط يستثنى منه صور إلى آخره. 
يرد على العكس صور: 
منها: المرأة تقر بالتكاح ولا تقدر على إنشائه. 
ومنها: العبد يقر بالرق ولا ينشئه. 
ومنها: المفلس يقر بالبيع ولا ينشئه. 
ومنها: المريض يقر بالهبة لوارئه في الصحةء ولا ينشئهاء وكذا لو أقرت أنها أبرأت زوجها في 
الصحة أو أقر أنه وهب أجنبيا في الصحة يقبل» وإن زاد على التلف مع عدم القدرة على الإنشاء. 
ومنها: الصبي يقر بالبلوع في الإمكان ولا ينشئه. 
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وكذا لو قال: استوفيت ما أمرتني باستيفائه» ونازعه الموكل . 


ومنها: أن إنشاء نكاح البنت إلى وليهاء فإقراره غير مقبول» ويمكن أن يزاد فيه» 
فيقال: ينفذ إقرار الإنسان في التصرفات المتعلّقة به التي يستقل بإنشائها أو يقال: ما 
يقدر على إنشائه ويؤاخذ المقر بموجب الإقرار به» ولا يلزم نفوذه في حق الغيرء 
فتخرج المسائل . 


وأما المحجور. فقد ذكرنا.في «كتاب الحجر؟ا» أقسامه, فمئها حجر الصبي» 
وأقاريره لا غية» خلافا اللي حينة رم ألله تعالى» حيث قال: إن كان مميزا 1مأذواً 


من جهة الولي» صح إقراره» كتصرفاته” '' ولنا قول في صحة تدبيره» ووصيته» فعلى 
ذلك القول يصح ا ولو أدعى أنه بلغ بالاحتلام» أو أدعت الجارية البلوغ 
بالحيض في وقت إمكانهاء وقد سبق بيانه صدقاء وإن فرض ذلك في خصومة لم 
يحلفهماء لأنه لا يعرف ذلك إلا من جهتهماء فأشبه .ما إذا علق العتق على مشيئة الغير 
فقال: شئت يصدق من غير يمين» وأيضاً فإنهما إن صدقاءء فلا تحليف. وإن كذباء 
فكيف يحلفان؟ واعتقاد المكذب أنهما صغيران» قرب الإمام رحمه الله تعالى المسألة 
من الدائرات الفقهية» فإن فى تحليفه تصديق الصبى » وبتصديق الصبى لا يحلف» فإذا 
لو حلف لما حلف». هذا ما نقله صاحب الكتاب وشيخه. وبه قال الشيخ أبو زيدء 
وعلى هذا فإذا بلغ مبلغاً تيقن بلوغه. 

قال الإمام رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يحلف أيضاً على أنه كان بالغاً حينئذ؛ 
لأنا إذا حكمنا بموجب قولهء فقد أنهينا الخصومة نهايتهاء فلا عود إلى تحليفه. 


0ع( واحتج من نصر قوله بما روي عنه يك أنه قال لعمرو بن أبي سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 
(النسائي »)8١/7‏ وعزاه الزيلعي لأحمد وابن راهويه وأبي يعلى في مسانيدهم وابن حبان في 
صحيحه وكان سنه ست سنين» قالوا أن عقده بالتوكيل صح ماأمره النبي الله أن يزوج أمه قيل 
الجواب عن ذلك قوله ككهِ: «رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي حتى يبلغ» إلخ . (البخاري معلقاً 
8 *,.) (وأبو داود 4/ )57٠0‏ (5405)» (والترمذي 7/4”) .)1١577(‏ 
فقد ثبت أنه لا تكليف عليه» فلو جاز إقراره وعقودهء» حكم بتكليفة» وهذا لا يجوزء وما 
استدلوا به من الحديث أن الغلام كان سنة ستا أو سبعاً فهو عمرو بن سلمة السلمي الذي وأمره 
النبي ككِةِ أن يؤم قومه من بنى سلمه. 

. أما الغلام المذكور في الحديث لم ينقل لهذا سن فجاز أن يكون بالخاً ولهذا أمره النبي يَلِ أن 
يزوج أمه ولو كان الأمر كما ذكروه لم تكن فيه دلالة لأن قوله: اقم يا غلام» ولاية في 
التكاح» والابن لا يزوج أمه عندنا ولا يصح عندهمء وإن صح عندهم فإنما يجوز إذا أ أذن له 
وليه ولم يكون النبي يَكلْخِ وليه في ذلك الوقت. 
الأعتناء في الفرق والأستئناء/ كتاب الإقرار. 
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وفى «التهذيب» وغيره أنه إذا جاء واحد من العُرَّاةٍ يطلب سهم المقاتلة» وذكر أنه 
احتلمء حلف وأخذ السهمء فإن لم يحلف» فوجهان عن صاحب «التلخيص 7 
تخريجاً أنه لايعطى . 

وقال غيره: يعطى؛ لأن الظاهر استحقاقه بحضور الواقعة. 


ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبيئة لإمكانهاء نعم لو كان غريباً خامل الذكرء 
فيلحق بدعوى الاحتلام» أو يطالب بالبينة» لإمكانها من جنس”" المدعي» وينظر في 
الإثبات لتعذر معرفة التاريخ» كما في صبيان الكفارء فيه ثلاثة احتمالات للإمام رحمه 
الله تعالى . 

والظاهر: الثاني؟ لأنه إذا أمكن إقامة البينة كلف إقامتهاء ولم ينظر إلى حال 
المدعي وعجزهء هذا فقه المسألة9 . 

ولفظ الكتاب يشعر بأنه عد دعوى الاحتلام إقرارأًء فإن قوله: «نعم لو ادعى أنه 
بلغ بالاحتلام إقراراً» كالاستدراك لقوله قبله وإقراره مسلوب مطلقاًء لكن عدها إقراراً 
بعيدء فإن المفهوم من الإقرار بالإخبار عن ثبوت حق عليه للغير» ونفس البلوغ ليس 
كذلك؛ ولهذا يطالب مدعي البلوغ بالسن بالبينة» واختلفوا في تحليف مدعي البلوغ 
بالإحتلام» والمقر لا يكلف البينة. ولا اليمين» نعم لو قال: أنا بالغ» فقد اعترف 
بثبوت الحقوق المَنُوطَةٍ بالبلوغ. فهو من هذا الوجه يكون متضمناً للإقرار» لا أن نفسه 
إقرارء وبتقدير كونه إقرارء فليس ذلك كإقرار الصبي» بأنه إذا قال: أنا بالغ يحكم 
ببلوغه سابقاً على قوله» فلا يكون إقراره إقرار الصبي» حتى يحتاج إلى الاستدراك . 

ومنهما: حجر المجنون. وهو مسلوب القول أيضاًء انشاءاً أو إقراراً بلا استثناءء 
والسكران بين الصاحي. والمجنونء فبأيهما يلحق في إقراره وتصرفاته؟ . 

فيه طرق للأصحاب تبسط في «كتاب الطلاق”22. 


)١(‏ كلام الرافعي هنا يشعر بالإعطاء فإنه قال: فإن لم يحلف فوجهان عند صاحب التلخيص تخريجاً 
أنه لا يعطي» وقال غيره: يعطي لأن الظاهر استحقاقة بحضور الوقعة. انتهى فحكى الأول عن 
تخريج صاحب التلخيص وحده ثم حكى مقابلة عن غيره وفيه إشعار بأن الأكثرين عليه. 

زفق في ب: حيث . 

© قال النووي: ولو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالأ لزمه الآن قطعاء كما لو قامت به 
بينة » ذكره ابن كج. ينظر الروضة /1. 1 

() قال النووي: والمغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه» كشرب الدواء ونحوه» أو أكثر على 
شرب الخمرء لا يصح إقرارهم. ينظر الروضة 8/ 0. 
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ومنهما: حجر المبذر وحجر المفلسء, وقد بينا حكم إقرارهما في بابيهما. 

ويقبل إقرار المفلس المحجور عليه في النكاح. دون السفيه المحجور اعتباراً 
للوقرار بالإنشاء . 

قال الإمام رحمه الله تعالى: وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان» كإقرار الرشيدة» 
إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة. قال: وفيه احتمال من جهة ضعف قولهاء 

قال الغزالي: وَالرّقِيقُ وَإِقْرَارُهُ مَقْبُولٌ بِمَا يُوجِبُ عَلَيِهِ عُقَوبَة وَلَوْ أَقَد بِسَرِقَةٍ مَالٍ 
ووَجَبَ عَلَه لقم ُفي قَبوِهِ في ووب المَالِ قَوْلاَنِء وَلَوْ أَقَرَ بِإنْلآفٍ مَالٍ وَكَذْيَُ السَيدُ 
َم يتَعَلّق بر رَقَبتِِ بَلَ يُطالَبُ به بَعْدَ العِثتي» وَلَوْ كَانَ مَأَدُوناً قر ِدَيْنٍ مُعَامَلَةَ قَبْلُ وَأَدَى مِنْ 
كَسْبو ولو لَمْيَستَيذ إلى مُعَامَلةٍ بل أطلق كَفِي فى القَبُولِ خلاف. وَلَوْ أََرَ يَغْدَ الحَجْرٍ بِدَيْنِ 
أسْئَدهُ إِلَى حَالَ الإِذْنٍ فَالظَاهِرٌ رَدهُ لأنَهُ فى الحَالٍ عَاجِرٌ عَنْ إِنْشَائِه . 

قال الرافعى: أحد المحجورين الرقيق» وإذا أقر إما أن يقر بما يوجب عليه 
عقوبة» أو بغيره. 

أما القسم الأول: كالإقرار بالزناء وشرب الخمرء والسرقة» والقذف» وما يوجب 
القصاص في النفسء والطرف» فذلك مقبول» ويقام عليه موجب ما أقربهء خلافاً 
لِأحْمَدٌ وَالمُرَنِينٌ حيث قالا: لا يقبل إقراره على نفسه بالعقوبات؛ لأنه ملك السيد. 
والإقرار في ملك الغير لا يقبل. 

ويروى عن أحْمّدَ: أنه لا يقبل إقراره بما يوجب القتل» ويقبل بما يوجب سائر 
العقوبات. 

لنا ما روي أَنَّ عَلِيا ‏ رضي الله عنه ‏ قطع عبداً بإقراره”'2» وأيضاً فإنه لو ظهر 
الحال بالبينة لأقيمت عليه العقوبات» فإذا ظهر بالإقرار كان أولى؟ لأنه أبعد عن التهمة» 
فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة» والاحتراز عن الآلام. 

وإذا أقر بسرقة مال توجب القطع قُبِلَ في القطع وفي قبوله في المال قولان إذا 
كان المقر بسرقته تالفاً: 

أحدهما: أنه يقبل ويتعلق الضمان برقبته؛ لأن إقراره لما تضمن عقوبة القطع 
انقطعت التهمة عنه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص». ينظر فيه» وقال في «البدر المنير»: غريب. 
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وأصحهماء أنه لآ يقبل» كما لو أقربمال» ويتدلق القنمان بدمته إلا أن يضدق 
السيد» فيقبل» وإن كان المقر بسرقته باقياًء نظر إن كان في يد السيد لم ينزع من يده إلا 
بتصديقه» كما لو أقر خُرٌ بسرقته» ودفعه إليه» وإن كان في يد العبدء» فطريقان عن ابن 
٠‏ سرَيْجَ أن في انتزاعه القولين في التالف. 

فإن قلنا: لا تنزع ثبت بدله في ذمته. 

ويروى هذا عن أبي حَِيِمَةَ رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى ويروى عنهما 
أنه لا يوجب القطع أيضاًء والحالة هذه. 

ومن الأصحاب مَنْ قطع بنفي القبول في المال» كما لو كان في يد السيدء لأن 
يده يد السيدء ويخالف مالو كان تالفاً؛ لأن غاية ما فى الباب فوات رقبته على السيد» 
إذا بيع في الضمانء والأعيان التي تفوت عليه لو قبلنا إقراره فيها لا ينضبط» :فيعظم 
اضرر السيد» ومنهم من عكس» وقال: إِنْ كان المال باقياً في يد العبد قبل إقراره» بناء 
على ظاهر اليدء وإن كان تالفاً لم يقبل؛ لأن الضمان حيئئذ يتعلّق بالرقبة» وهو محكوم 
بها للسيد. 

وإذا اختصرت قلت في قبول إقراره بالمال أربعة أقوال: 

يقبل مطلقاًء لا يقبل مطلقاًء يقبل إذا كان المال باقياًء يقبل إذا كان المال تالفاء 
وقد أوردها صاحب الكتاب مجموعة هكذا فى السرقة» واقتصر هاهنا على القولين 
الأولين. ولو أقرء ثم رجع عن الإقرار كان كما لو أقر بسرقة لا توجب القطع» ولو أقر 
بالقصاص على نفسه فعمًا المستحق على مال» أو عفا مطلقاٌ وقلنا: إنه يوجب المال.: 
فوجهان: 

أصحهما: عند صاحب «التهذيب»: أنه يتعلق برقبته» وإن كذبه السيد؛ لأنه إنما 
إقر بالعقوبة» والمال يؤخذ بالعفوء ولا ينظر احتمال أنه واطأه المستحق على أن يقر» 
ويعفو المستحق لتفوت الرقبة على السيد؛ لأن هذه التهمة ضعيفة؛ إذ المستحق ربما 
يموت أو لايفي» فيكون المقر مخاطراً بنفسه. 

والثاني: أن الجواب هكذا إن قلنا: موجب العمد القتصاص 

أما إذا قلنا: موجبه أحد الأمرين» ففي ثبوت المال قولان» بناء على الخلاف في 
ثبوت المال» إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع» وينسب هذا إلى صاحب «الإفصاح». 

وأما القسم الثاني : فإذا أقر بدين خيانة من جهة عُصْبٍء أو سرقة لا توجب 
القطع , » أو إتلاف هنا فصدقه السيد تعلق برقبته» كما لو قامت عليه بينه» فيباع فيه إلا أن 
يختار السيد الفداء» وإذا بيع فيه وبقى شىء من الدّين» فهل يتبع به إذا عتق؟ 
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فيه قولان مذكوران فى «الجنايات)17) 

ون كذبه السيد لم يتعلّق برقبته» ولكن يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق» ولا يخرج 
على الخالاف» فيما إذا بيع في الدِين» وبقي شيء؟ لأنه إذا ثبت التعلق في الذمةء فكان 
الحق الحصر فيهاء وتعينت محلا للأداء. 

وفي «النهاية» أن القياسيين خرجوه على ذلك الخلاف» وقالوا: الفاضل عن قدر 
الدّين غير متعلق بالرقبة» كما أن أصل الحق غير متعلّق بها هاهنا. 

ولو أقر بدين معاملة» نظر إِنْ لم يكن مأذوناً له في التجارة» فلا يقبل إقراره على 
السيد» ويتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا أ عتق» ولا فرق فيه بين أن يصدقه السيدء أو 
يكذبه» وإن كان مأذوناً له في التجارة قبل وأدى من كسبهء وما في يده إل إذا كان مما 
لا يتعلق بالتجارة» كالقرض» فلو أطلق المأذون الإقرار بالدّين» ولم يبين جهتهء فينزل 
على جهة دين المعاملة, أو لا ينزل على ذلك لاحتمال أنه أراد دين الإتلاف فيه 
. وجهان: 

وأظهرهما: الثاني» ولا فرق في ذَيْن الإتلاف بين المَأَدُونِ وغيره» ولو حجر 
عليه» فأقر بعد الحجر بِدَيْنَ معاملة أسنده إلى حال الإذن» ففيه وجهان مبنيان على 
القولين» فيما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر يقبل» هل في مزاحمته الغرماء. 

والأظهر: هاهنا المنع لعجزه.عن الإنشاء في الحال» وتمكن التهمة. 

وإذا عرفت ما ذكرناه لم تخفف عليك المواضع التي ينبغي أن تعلم بعلامات 
الاختلاف». ورأي الإمام رحمه الله تعالى: أن يخرج وجوب القطع في مسألة الإقرار 
بالسرقة» إذا لم نقبله في المال على الخلاف فيما إذا أقر الحر بسرقة مال زَيْدِء هل 
يقطع قبل مراجعة زيد؟ وذلك لارتباط كل واحد منهما بالآخرء وعلى هذا يجوز إعلام 
قوله: «ووجب عليه القطع» بالواو. 

فرع 

قال في «التتمة»: : من نصفه حر» وتصفه برقيق إذا أقر.بدين: جناية لم يقل قييما 

يتعلق بالسيد. إلا أن يصدقه. ويقبل في نصفه. وعليه قضاؤه مما في يده. وإن أقر 


بدين معاملة. فمتى صححنا تصرفه قبلنا إقراره عليه» وقضيناه مما فى يد» ومتى لم 
نصححه فإقراره كإقرار العبد. 


-)١(‏ أظهرهما وهو الجديد لا يتبع» وحكم المدبر وأم الولد كحكم الفِنْ بخلاف المكاتب كالحر في 
إقراره في البدن والمال. 
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فرع آخر 

إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبته مردود» وبدين الجناية مقبول» إلا أنه إذا 
بيع فيه'") ٠‏ وبقي شيء لم يتبع به بعد العتق» إلأ أن يصدقهء وكذا إقراره بدين المعامله 

لا يقبل على العبد”" والله أعلم. 
قال الغزالي: وَالمَرِيض وَهُوَ غَبِرُ مَحْجُورٍ عَلَيهِ عَنِ الإْرَارٍ في حَقٌّ الأَجَانِبٍ» وَفِي 
حَقْ الوَارِثِ أَيْضَاً عَلَى الصَّحِيح» وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلنِء وَلَوْ أَثَرّبنُهُ كَانَ وَهَبّ مِنَ الوَارثِ 
ِي الصّحٌةٍ فَالطَامِرٌ آنه اَل لِعَجْرِهِ عَنِ الإنْشَاءِ في الحَالِء وَلَوْ أ بِدَيْنٍ مُسَْغْرقٍ 
قَمَاتَ وََقرَ وَارِئُهُ عليه بِدَنْنِ مُسْتَفْرَقٍ فَيتَرَاحَمَانِء أو يُقَدَمُ إِفرَارُ المُوَرْثِ لِوْقُوع إفرارٍ 
الؤارث بَعْدَ الحَجْر فِيهِ َؤْلآنِء وَلَوْ أَقَرْ ِعَيْنِ مَالِهِ فِي المَرَضِ لِشَخْص ثُمْ أَكْرٌ بدَيْنِ 
عَغْرَقَ مُسْتَفْرَقِ سَلُمٍ العَينَ لِلأَوَلٍ وَل شيء لِلنَاني لِأنهُ مَاتَ مُفْلِساًء وَإِنْ أَخْرَ ل 
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فكمثل ) وفيه وَجَةُ ةٌ آخرَ أنه إذا تأخر د يَتَرَاحَمَانِ . 
قال الرافعي : ومن المحجورين المريض مرض الموت» وفي إقراره مسألتان 


إحداهما: يصح إقراره بالتكاح بموجبات العقوبات» وكذا لو أقر بّديْنء أو عين 
لأجنبي» وفي إقراره للوارث طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين: 

أحدهما: أنه لا يقبل» وبه كال أن حنئيقة» وأحمد رحمهما الله ولأنه موضع 
التهمة يقصد حرمان بعض الورئة» فأشبه الوصية للوارث . 

وأصحهما: القبول» كما لو أقر الأجنبي وكما لو أقر في حال الصحة»ء والظاهر 
أنه لا يقر إل عن حقيقة» ولا يقصد حرماناً فإنه انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب 
ويتوب الفاجر. 


)000 في ب: منه شيء. 

(؟) قال النووي: قال ابن كج: لو عتق» ثم أقر بأنه أتلف مالاً لرجل قبل العتق» ٠‏ لم يلزم السيدء 
ويطالب به العيد. 0 لزم السيدّ أقلّ الأمرين من أرش جنايته وقيمته . 
قال البغوي: كل ما قيل إقرار العبد فيه كالعقوبات» فالدعوى فيه تكون على العبد. وما لا يقبل 
المال المتعلق برقبته» :إذاً صدقه السيدء فالدعوى على السيد. فإن ادعى في هذا على العبد» إن 
كان له بين سجعت .وزلا:: فإن قلناء 'اليمين البردودة كالبينة) سفعت :ريعاء نكوله- إن قلا : 
كالأقرارء فلا. ولو ادعى على العبد دين معاملة متعلق بالذمة» وله بينة» ففي سماعها وجهان. 
كالدّين المؤجل . ينظر الروضة 4/ لا» 8. ١‏ 
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والثاني: القطع بالقبول وحمل قول الشافعي - رضي الله عنه -» فيمن أجاز الإقرار 
لوارث أجازه» ومن أبى رده على حكاية مذهب الغير» وهذه الطريقة أصح عند صاحب 
الكتاب. والأكثرون رجحوا طريقة القولين ونقلوا عن «الإملاء» نصه على المنع . 

وفي «تعليق الشيخ أَبِي حَايِدٍ؛ أنه رجع إليها بعد ما كان يقول بطريق القطع 
بالقبول. وقال مالك رحمه الله: إن كان المقر منهما لم يقبل إقراره» وإلا قبل» ويجتهد 
الحاكم فيه» واختاره القاضي الروياني لفساد الزمان. 


1 التفريع 

إن قلنا: لا يقبل» فالاعتبار في كونه وراثاً بحال الموت» أم بحال الإقرار؟ قيل: 
فيه وجهان. وقيل: قولان: 

الجديد: أن الاعتبار بحال الموت» كما في الوصية» وهذا لأن المنع من القبول 
كونه وارثئاً» والوراثة تتعلّق بحالة الموت» وبهذا قال أبو حنيفة. والقديم وبه قال مالك 
رحمه الله أن الاعتبار يحال الإقرار؛ لأن التهمة حينئذ تمكن. 

والأول: أظهر في. المذهب وأشهر. 

وبالثاني: قال أَبُو إِسْحَاقَء واختاره القاضي الروياني. 

فعلى الأول: لو أقر لزوجته» ثم أبانهاء أو لأخته» ثم ولد له ابن صَحّ الإقرارء 
ولو أقر لأجنبية » ثم نكحهاء أو لاخته. وله ابن فمات لم يصح. 

وعلى الثاني : الحكم فيهما بالعكس» ولو أقر في المرض بأنه كان قد وهب من 
وارئه» وأقبض في الصحة» أشار الإمام رحمه الله إلى طريقين. 

أحدهما: القطع بالمنع لذكره ما هو عاجز عن إنشائه في الحال. 


والثاني : أنه على القولين في الإقرار للوارث» ورجح صاحب الكتاب هاهنا عدم 
القبول» واختار القاضي الحُسَيْنُ القبول2'0؛ لأنه قد يكون صادقاً فيه» فليكن ذلك له 
طريقاً إلى إيصال الحق إلى المستحق . 


ولو أقر لوارئه ولأجنبي معاء هل يصح في نصفه للأجنبي إذا لم يقبل؟ فيه قولان 
لابن سْرِيْج ء الظاهر الصحة. 


المسألة الثانية : أقر فى صحته بدين لإنسان» وفى مرضه بدين لآخرء فهما سواءء 


.8/54 قال النووي: والقبول أرجح. ينظر الروضة‎ )١( 
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كما لو ثبتا بالبينة» وكما أقرٌ بهما فى الصحةء أو المرض © 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقدم ما أقر به في الصحة حتى لو لم يفضل عنه 
شيء ١‏ فلا شيء له. 

ولو أقر فى صحتهء أو مرضه بدين» ثم ماتء فأقر وارثه عليه بدين آخرء 
فوجهان: 

أحدهما: أنهما سواء يتضاربان في التركة» كما لو ثبت الدَيْئَانِ بالبينة» وكما لو 
أقر بهما في حياته. فإن الوارث خليفته وإقراره كإقراره. © 

والثاني: أنه يقدم ما يقربه المورث؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة» فليس للوارث 
صرف التركة عنه» والوجهان جاريان فيما لو أقر لوراث بِدَيْنِ عليه ثم أقر لآخر بدين 
آخر عليه وهما مبنيان على أن المحجور عليه بالفلس» إذا أقر بدين أسئده إلى ما قبل 
الحجر. »ء هل يقبل إقراره في زحمة الغرماء؟ وفيه قولان» والتركة كمال المحجور عليه 
من حيث إن الورئة ممنوعون من التصرف فيهاء وهذا معنى قوله في الكتاب: «الوقوع 
إقرار الوارث بعد الحجر» وإطلاقه القولين فى المسألة خلاف رواية الجمهورء فإنهم 
جعلوها وجهين» ويمكن تنزيلهما على أنهما مخرجان من مسألة المفلس. 

وقوله في تصوير المسألة : #بدين مستغرق» قيد الاستغراق غير محتاج إليه» بل 
الخلاف ثابت فيما إذا زادت التركة على قدر الدَّينَ الأول. 

وفي وجه يوفي الأول بتمامه» ويصرف الفاضل إلى لكاي ولو ثبت عليه دين في 
حياته بالبينة» ثم مات فأقر وارثه عليه بدين» جرى الخلاف أيضاًء فإذاً ليس من الشرط 
أن 0 ثبوت الدين الأول بالإقرار وما الأظهر من الخلاف؟ أشار بعضهم إلى ترجيح 

وقال في «التهذيب» التسوية أصحء 0000 المفلس» » وإن 
ثبت عليه دَيْنّ في حياته أو موته. ثم ترد بهيمة في بئر كان قد احتقرها في محل 
عدوان. ففي مزاحمة صاحب البهيمة رب الدذين القديم ماسبقء فيما إذا 5-2 المفلس 


)00 حكى ِِ «البيان» 0 شاذا أن دين الصحة 6 
ل وهي 00 الدين مع ا انير 9 الإقرار 
ججح معن عبازة نالذة بكي بيهة لمان تعبات عبار بها كسل حار: الثعار في لور 
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بعد الحجر عليه» قاله في «التتمة»» وإذا مات» وخلّف ألف درهمء فجاء مدع وادعى 
أنه أوصى له بثلث مالهء» فصدقه الوراث» ثم جاء آخرء وادعى عليه ألف درهم دين 
فصدقه الوراث قيل يصرف الثلث إلى الوصي لتقدمها. 

وقيل: يقدم الدين على الوصية كما هو وضع الشرع فيهماء وهذا يخرج على 
قولنا بأن إقراري الوارث والموروث يتساويان» ولو صدق مدعي الدّين أولاً صرف المال 
إليه على قياس الوجهين جميعاً ولو صدق المدعيين مع فالحكاية عن الأكثر أنه يقسم 
الألف بينهما أرباعاً؛ لأنا نحتاج إلى الألف للدّين» وإلى ثلث الألف للوصيهء فيتزاحم 
على الألف وثلث الألف. فيخص الوصية بثلث عائل» وهو الربع. 
وعن لفمداي أنه تسقط الوصيةء ويقدم الدّين» كما ثبتا بالبينة» وهذا هو الحق سواء 
قدمنا عند ترتيب الإقرارين الأول منهماء 


أو سوينا بينهماء ولو أقر المريض بعين ماله لإنسان» ثم أقر بدين لآخر مستغرق» أو 
غير مستغرق سلمت العين وللمقر له بهاء ولا شيء للثاني؛ لأنه مات المقرء ولا يعرف 
له مال» ولو أقر بالدّين أولاء ثم أقر بعين ماله فوجهان: 


أصحهما: أن الحكمء كما في الصورة الأولى» لأن إلاقرار بالديّن لا يتضمن 
حجراً ذ في العين» ألا ترى أنه تنفذ تصرفاته فيه؟ 


والثاني: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: أنهما يتزاحمان؟ لأن لأحد الإقرارين قوة 
السبق» وللآخر الإضافة إلى العين» فاستوياء ولا يخفى أن التعرض للاستغراق في 
المسألة اتفاق غير محتاج إليه» والله اعلم . 


ويشترط في المقر الاختيار» فإقرار المكره على الإقرار باطل» كسائر تصرفاته”"' . 


)١(‏ قال النووي: ولو صرب ليقرء فأقر في حال الضربء» لم يصخ. وإن ضرب ليصدق في القضية» 
قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن أقر في حال الضربء ترك ضربه واستعيد إقراره» فإن 
أقر بعد الضرب» عمل به ولو لم يستعده وعمل بالإقرار حال الضرب» جاز مع الكراهةء هذا 

كلام الماوردي. وقبول إقراره حال الضرب مشكلء لأنه قريب من المكرهء ولكنه ليس مكرهاء 
فإن المكرّه هو مَن أكره على شيء واحدء وهنا إنما ضُرب ليصدق» ولا ينحصر الصدق في 
الإقرار. وقبول إقراره بعد الضربء فيه نظر إن على ظنه إعادة الضرب إن لم يقّر 


قوله: إنما ضرب ليصدق صحيح ١‏ » ولكن إذاً انحصر الصدق في هذا صار مكرهاً عليهء وهو 
صورة المسألة. قال: وخطر لي أن يقال الإكراه إنما أبطل حكم الإقرار لأنه قد يقر كاذباً في 
الإكراه على الصدق لا يأتي ذلك لأن الإقرار المأتي به إن كان كذباً فهو غير المكره عليه 
فليزم من إبطاله بالإكراه عدم إبطاله» وما أدى إبطاله إلى عدم إبطاله لا يبطل» وقد تقاوم 
معنا أمران: 
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قال الغزالي: (الركنٌ الئّانِي): المقولة وَلَهُ شَرْطَانٍ: (الأوّلُ) أَنْ يَكُونَ أفلاً 
لِلأسْتِحْمَاقِء وَلَوْ قَالَ لِهَذَا الجِمَارٍ عَلَي أَلفٌ بَطْلَ قَوْلُ وَلَوْ قَالَ: بِسَبَبِهِ عَلَي أَلفٌ لزمه 
لمَالِكْه عَلَى تَفْدِيرٍ آلأسْتفْجَارِ وَلَوْ أَئرَلِمَبِد لزم الَُقٍ لِمَؤلآ وَلَوْ قَالَ: لَحَمْل قلائة 
علي أَلْفٌ مِن أرْثِ أَوْ وَصِبْةٍ قُبلَء وَلَوْ أَطْلَق وَلَمْ يَذْكُرٍ الجهة مَظَاحِرُالنْصُ أَنْهُ لا بل 
وَفِيه كَوْلٌ أَنهُ ُفبَلُ وين عَلَى هَذَا الإخيِمَالٍِء وَكَذَلِكَ إِذَا ثَالَ: لِلْمَسْجدٍ أو لِلْمَقْبَرة عَلَيَ 
لف إن أَضَافٌ إلى وو قف عَلَيِهِ قُبلَ» َإِنْ أَطْلَق فَعَلَى الخلافٍ . 

قال الرافعي: يشترط في المقر له أهلية استحقاق الحق المقر بهء وإلاأ كان الكلام 
لغواً وهزواً. 

وفيه ثلاثة صور: 

إحداها: لو قال: لهذا الحمارء أو لدابة فلان عليّ ألف بطل إقراره» ولو قال: 
بسببها عليّ ألف صح.ء ولزمه حملاً على أنه جنى عليهاء أو أكثرها. 

وعن اخ 5 غاصم العبادي واجه : : أنه لا يصح؛ لأن الغالب لزوم المال 
بالمعاملة. ولا تد تتصور المعاملة معها. 

ولو قال: لعبد فلان عليّ أو عبدي كذاء صحء و كان الإقرار لسيد 30 ويخالف 
مسألة الدابة ؛ لأنه لا يتصور المعاملة معهاء وتتصور مع العيد» والإضافة إليه كالإضافة 

في الهبّةِ» وسائر الإنشائات. 


وقوله فى الكتاب: «ولو قال: بسببه علئ ألف لزمه لمالكه» ‏ المراد ما إذا قال 


- أحدهما: أن يقال إقراره إن كان صادقاً لم يعمل به الإكراهء وإن كان كاذباً لم يعمل به لأن 
“الكديه اطل: 

والثاني: أن يقال إن كان صدقاً عمل به لأن الصدق يجب العمل بهء وإن كذباً فهو غير مكره 
عليه فيعمل بهء والمسألة محتملة» والظاهر التفصيل وهو أن يقال إن كان المكره عالماً 
بالصدق» فهو إكراه لأنه لا يخليه إلا بذلك». وهذا يتصور في السلطان إذا علم قضية» وقلنا: 
لا يحكم بعلمه فأكره صاحبها ليصدق بحضرة الشهودء فإذا أقر لم يقبل وإن لم يكن المكره 
عالماً بالقضية» فكل الأخبار في حقه سواءء فلا يكون الإقرار المأتي به مكرهاً عليه فيقبل» 
والقبرل عد القتزب ف تمورة الأكراة على الشتىء يعينه: نص عليه الشافعي رحمه الله إذاً 
لم يحدث له خوف له سبب» فإن حدث فإقراره انتهى أي كلام السبكي. 
والولاة في هذه الأزمان يأتيهم من يتهم آخر بسرقة أو قتل ونحوهماء فيضربونه ليقر بالحق» 
ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه» والصواب إن هذا إكراه سواء أقر حال ضربه أو بعد 


وعلم إنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانياً. ينظر الروضة .٠١/4‏ 
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لمالكه: بسببه على ألف. فأما إذا اقتصر على اللفظ المذكور في الكتاب لم يلزم أن 
يكون الألف لمالك الدابة في الحال» ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه. 


الثانية: إذا قال: لحمل فلانة على ألف أو عندي ألف. فله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن يسنده إلى جهة صحيحة» بأن يقول : ورثه من أبيه» أو يقول: أوصى 
به فلان لهء فيعتبر إقراره» ثم إن انفصل الحمل ميتاء فلاحق له بل هو لورثة من قال: 
إنه ورثه منه» أو للموصى أو ورثته إن أسنده إلى وصيته» وإن انفصل حياًء فإن انفصل 
لما دون ستة أشهر من يوم الإقرار استحق ؛ لأنا تيقئًا وجوده يومئذ. 

وإن انفصل لأكثر من أربع سنين» فلا لأن تيقنًا 000 يومئذ» وإن انفصز لستة 
أشهر» أو أكثر ولما دون أربع سنئين» فإن كانت مستفرشة لم ب يستحق لا" حتمال تجدد 
العُلُوق بعد الإقرارء والأصل عدم الاستحقاق» وعدمه عند الإقرارء فإن لم تكن 
مستفرشة» قولان: 

أحدهما : أنه لا يستحق؛ لأنا لا نتيقن وجوده عند الإقرار. 

وأظهرهما: الاستحقاق؛ إذ لا سبب فى الظاهر يتجدد به العلوق والظاهر وجوده 

وإذا ثبت الاستحقاق» فإن ولدت تلك المرأة ذكراً فهو له» وإن ولدت ذكرين 
فصاعداً فلهم بالسوية» وإن ولدت أنثى» فهو لها إن أسنده إلى وصية» وإن أسنده إلى 
الإرث من الأب» فنصفه لهاء وإن ولدت ذكراً وأنثى» فهو بينهما بالسوية» إن أسنده 
إلى وصيةء وثلثاه إن أسنده إلى الإرث من الأب . 

وقوله: «ونصفه لها» وهذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرناء فإن اقتضت التسوية 
بأن يكونا لولدي الأم كان ثلثه”" بالسوية. ١‏ 


)١(‏ قال في «المهمات:: مادل عليه كلام الرافعي والنووي من اعتبار المدة من حين الإقرار استحق 
الإستحاق؛ لأن وجوده عند الإقرار مع عدمه عند سبب الإستحاق لا يفيد. انتهى. 
وقال الشيخ البلقيني في التدريب: واعتبار المدة من حين الإقرار وهم. 
وقال في الخادم: اعتباره بيوم الإقرار. ذكره الماوردي والروياني» وفيه نظر إذ الظاهر الإعتبار 
بوقت الموت في مسألة الورائة وبوقت الإيصاء في صورة الوصية» وبذلك صرح القفال في 
شرح التلخيص» وفي «تجريد ابن كج» قال الشافعي: فإن أشكل فجاز أن يكون خلق قبل 
الإقرار وجاز أن يكون خلق بعد الإقرار فالإقرار باطل. 

() قال الأذرعي والزركشيء هذا التفصيل الذي ذكره في الأنثى تابع فيه البغوي وشيخه القاضي 
الحسين» لكن الماوردي جزم بأنه لها إذاً كان من وصية أو إرث» وزاد أنهما لو كانتا اثنتين فلهماع- 
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قال الإمام رحمه الله تعالى: ولو أطلق الإرث سألناه عن الجهة؛ وحكمنا 
لمقتضاها0" , 

الحالة الثانية: أن يطلق الإقرارء ففيه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر نصه فى المختصر: أنه باطل؛ لأن المال فى الغالب إنما 
يجب بمعاملة» أو جناية» ولامتناع المعاملة مع الجهل» وله السانة قل 

وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأبو إِسْحَاقٌ: أنه يصح. ويحمل على 
الجهة الممكنة في حقه» وإن كانت نادرة. 

الثالثة: إن يسنده إلى جهة فاسدة. بأن يقول: ألف أقرضنيه» أو ثمن ما باعه 
مني» فإن لم نصححه بالإقرار المطلق. فهذا أولى» وإن مدا فطريقان: 

أحدهما: أنه على عل القرايق قن كين لاريم ا 

وأظهرهما: الصحة؛ لأنه عقبه بما هو غير مقبول» ولا منتظمء فأشيه ع إذا قال 
لفلان: عليّ ألف لا يلزمني» وإذا صححنا الإقرار في الحالتين الأخيرتين» فإن انفصل 
الحمل مَيْتاَ فلاحق له» ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث» أو الوصية» ويحكم 
بموجبه. قال في «النهاية»: وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين» وكان القاضي 
يسأل حسبة ليصل الحق إلى المستحق» فإن مات قبل البيان كان كما لو أقر لإنسان» 
فرده وفي «تعليق الشيخ أبى جَايِدٍ» أنه يطالب ورثته ليفسرواء فإن انفصل حيّا للمدة التي 
قدرنا من قبل» الكل يدترا كان أن أنىء وإن انفصل ذكراً وأنثى» فهو لهما بالسوية» 
لأن ظاهر الإقرار يقتضي التسوية» ومن المحتمل أن تكون الجهة الوصية» ومتى انفصل 
حي وميت» فيجعل الميت كأن لم يكن. وينظر في الحي على ما ذكرناء ولو أقر بحمل 


على السواء. وكذا ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين» لكن في تعليق 
القاضي 1 «وشرح التلخيص» للشيخ أبي علي أن لهما الثلثين منهء ويرد الباقي 
إلى ورثة الأول. | 
وما ذاكره عن ا والشيخ أبي علي والنهاية ظاهرء وقول الشيخ هذا إذا اقتتضت جهة 
الوارثة إلى قوله سوّى بينهما في الثلث» نقل في الخادم عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنه 

)١(‏ قال 597 وهذا لمكن عن الإمام قاله أيضاً ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما 
بالسوية وإن تعذرت مراجعة المقّرء في فينبغي القطع بالتسوية بينهما بينهما 
وقال في الخادم: هذا الذي قاله الشيخ أبو حامد هو المنصوص عليه في «الأم» ولم يورد 
البغوي والفوراني سواه» ووجهه الماوردي بأن الأصل التساوي حتى يعلم سبب التفاضل 
وسيأتي في الوقف فيما إذا اندرس شرط الواقف ما يؤيده. 

زهفق الأصح في هذا الحال البطلان» وبه قطع الرافعي في «المحرر». 
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جارية» أو بهيمة لإنسان» ففيه التفصيل المذكور فيما إذا أقر للحمل» فإن قال: إنه 
أوصى له به صحء وينظر كم بين انفصاله» وبين يوم الإقرار من المدة على ما سبق» 
وفي حمل البهيمة يرجع إلى أهل الخبرة» وإن أطلق أو أسند إلى جهة فاسدة خرج على 
ما تقدم من. الخلاف”''. 


ولو أقر بالحمل لرجل وبالام لاخر إن جوزنا الإقرار بالحمل صم الإقرار» وإلا 
فلا. قال صاحب «التهذيب»: هما جميعاً للآخرء وهذا البناء على أن الإقرار بالحامل 


إقرار بالحمل» وفيه خلاف يأتى من بعد. 


الصورة الثالثة: لو أقر لمسجد» أو مقبرة» أو نحوها بمال» وأسئده إلى جهة 
صحيحة» كغلّة وقف عليه صح. وإن أطلق فعلى وجهين تخريجاً من القول في مسألة 
الحمل» وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهة فاسدة”"' . 


)١(‏ قال في «التوسط»: هذا الكلام يقتضي الاستواء في الترجيح» لكن الماوزدي والشاشي صححا في 
مسألة الإقرار للحمل الصحة كما نص عليه الشافعي في «الأم؛ في الإقرار بالحكم الظاهر'. 
قال الماوردي: وهذا كتاب لم ينقل عنه المزني شيئاً ونقلاً في مثله عن النص في «الجامع الكبير» 
البطلان» ثم قالاً: ويجيء فيه قول آخر مخرج من «الأم» في الإقرار للحمل» فافهم أن المذهب 
هنا المنع . 
وقال الروياني في «التجربة»: لو أقر بحمل أمة لرجل» وأطلق لم يلزمه الإقرار؛ لأن الحمل لا 
يملك إلا بالوصية. نص عليه وغلط من قال غيره: ولو وصل إقراره؛ وقال أوصى لي فلان برقبة 
أمة وله بحملها صح الإقرار إذاً ولدته لدون ستة أشهر من حين الوصية به. انتهى. 
ثم رأيت في «الأم؟ في آخر مسألة الإقرار بالحمل. قال بعد أن حكم بصحته: وإذاً أقر رجل بما 
في بطن جارية لرجل» فالإقرار باطل . 
قال في «البحر»: لو أقر بحمل أمة لرجل. قال أي الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: في 
كتاب الإقرارء والمواهبء إن أطلق لا يلزمه الإقرار؛ لأن الحمل لا يملك إلا بالوصية وإن 
وصل إقراره فقال: أوصى لي فلان برقبته وله بحملها صح الإقرار إذا ولدته لأقل من ستة أشهر 
من حين الوصية ومن أصحابنا من قال. إذا أطلق يحتمل قولا آخر أنه يصبح تخريجاً من الإقرار 
للحمل إذا أطلق ذكره في «الحاوي». انتهى . 
فاجتمع نص «الأم» «والجامع الكبير» للمزني على الخلاف عند الإطلاق» وبالجملة فكلام الأئمة 
ناطق بخلاف ما اقتضاه كلام الرافعي والمصنف .في هذا الفرع من التسوية والله أعلم. انتهى 
وجري على ذلك في الخادم. 

(0) قال في الخادم: قضيته أنه يصح على الأظهر. وقال في «الكفاية»: ولا شك في أنه إذا أضاف 
الإقرارإلى وجه مستحيل كإقرار بذلك بدين معاملة أنه يكون باطلا كما أنه لا شك إذا أضافة إلى 
وجه يصح كإقرار بمال من وصيته أو وقف أنه يصح إذا قبلنا الإقرار المطلق. كما سنذكر مثله في 
الإقرار للحمل» وخرج من هذا ما لو لبيعة أو كنيسة» فهو باطل بكل حالء, لأنه لا يصح الوقف 
عليه ولا الوصية له . انتهى ما أردته منه. 
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قال الغزالي: (الثاني) أن ليك بَهُ امقر آ لَه فإ إن كَذْبهُ لم يسم إلهه وية يدْرَكُ في يَدِ 
الْمَقِرٌ في وجهء وَتحفَظة القَاضِي في وَجَْدِ فَإِنْ رَجَعَّ م الْمُقَدُ أ لَهُ عَن الإنْكَارٍ سُلُم إِلَه. فَإِنْ 
رَجَعَ المُقِرُ في حَالٍ إِنْكَارٍ المُقَرَّلَهُ فَالأظَهَرُ أَنهُ لا يقبل لأنه أَنْبَتَ الحَقْ لِمَيْرِهِ بخلافٍ 
المُقَرَ له فَإِنهُ أفِْصَرٌ عَلَى الإنْكارٍ . 

قال الرافعي: يشترط في الحكم بالإقرار عدم تكذيب المقر له في إنكاره» وإن لم 
يشترط قبوله لفظاً على رسم الإيجاب والقبول في الإنشاءات» فإن كذبه نظر إن كان 
المقربه مالا لم يدفعه إليه وفيما يفعل به ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه يترك في يد المقر”""» كما كان؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهراًء 
والإقرار الثاني عارضه إنكار المقر له فيسقطء وأيضاً فإنا لا نعرف مالكه»ء ونراه في يد 
المقرء فهو أولى الناس بحفظه. 

وثانيها: واختاره صاحب «التهذيب» و«التتمة»: أنه ينتزعه القاضي» ويتولى حفظه 
إلى أن يظهر مالكه؛ فإنه في حكم مال ضائع» فيحتاط لمالكه» فإن رأى استحفاظ 
صاحب اليد» فهو كما لو استحفظ عدلاً آخر. 


وثالثها: أنه يخير المقر له على القبول والقبض» وهو بعيد. 

وقال الشيخ أَبُو مُحَمدِ: موضع الخلاف ما إذا قال صاحب اليد هذا لفلان» وكذبه 
فلان» فأما إذا قال صاحب اليد للقاضي: في يدي مال لا أعرف مالكه» فالوجه القطع 
بأن القاضي يتولى حفظه . 


وأبعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه هاهناء ولو رجع المقر له عن الإنكار» فصدق 
المقر» فقد حكى الإمام رحمه الله الجزم بقبوله» وتسليم المقربه إليه» لكن الأظهرء 
وهو الذي أورده المُتَوَلَى وغيره تفريعه على الخلاف السابق . 


(1) ظاهره أن الخلاف في الإقرار بالعين» فإن كان بدين فلا يؤخذ منه قال ابن الرفعة: جزم به 
القاضيان أبو الطيب والحسين وهو قضية كلام البغويء وقال الشيخ الإمام السبكي : إنه المشهور. 
قال الأذرعي: وادعى ابن يونس أنه لا فرق بين الدين والعين في جريان الخلاف» وهو وجه 
قال أعني الأذرعي ‏ صرح المتولي بنقل الأوجه في الدين فقال: لو أقر الإنسان بمال إما بعين 
أو دين» وأنكر المقولة ففيه ثلاثة أوجه إلى آخر ما ذكره» وعبارة «الروضة6» فيما يعد تقتضي 
التسوية خيث قال ما نصه فلو قال الإنسان أو واحد من بني آدم أو من أهل البلد: على ألف. 
ففي صحته وجهان بناء على ما لو أقر لمعين» فكذبه هل ينزع من يده. إن قلنا: نعم؟ لأنه 
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ِنْ قلنا: يترك في يد المقر فهذا حكم منا ببطلان ذلك الإقرار» فلا يصرف إلى 
المقر له إلا بإقرار جديد. وإن قلنا: إنه ينتزعه القاضيء. ويحفظه. فكذلك لا يسلم 
إليه» بل لو أراد إقامة البينة على أنه ملكه لم تسمع» وإنما يسلم لهء إذا فرعنا على 
الوجه البعيد» فإن الظاهر أنه لا يسلم إليهء على خلاف ما ذكر في الكتاب» ولو رجع 
المقر في حال إنكار المقر له» وقال: غلطتء أو تعمدت الكذب لم يقبل رجوعه؛ إن 
قلنا: ينتزعه القاضي»ء وإن تركناه في يده» فعلى وجهين» رواهما الإمام رحمه الله : 

أظهرهما: عنده». وعند صاحب الكتاب: أنه لا يقبل أيضاًء بناء على أنه لو عاد 
المقر له إلى التصديق قبل منه فإذا كان ذلك متوقعاً لم يلتفت إلى رجوعه. 

والثاني : أنه يقبل» بناء على أن الترك في يده إبطال الإقرارء وقضية كلام الأكثرين 
ترجيح هذا الوجه ويعزى إلى ابْنِ سُرَيْجء ومن قال به لا يسلم لصاحب الكتاب قوله؛ 
«لأنه أثبت الحق لغيره»» بل يقول: يشترط كونه إثباتاً سلامته مع معارضة الإنكارء 
وجميع ماذكرناه فيما إذا كان الإقرار بثوب ونحوهء وأما إذا كان إقراره بعبد» فأنكر ففيه 
وجهان: 0 : 
أحدهما: يحكم بعتقه؛ لأن صاحب اليد لا يدعيه» والمقر له ينفيه» فيصير العبد في 
يد نفسهء فيعتق» وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه مملوك زيد فأنكر يحكم بحريته. 

وأظهرهما: المنع ؛ لأنه مملوك بالرق» فلا يرفع إلا بيقين» وتخالف صورة اللقيط» 
فإنه محكوم بحريته بالدار» فإذا أقرء ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية» فعلى هذا 
الحكم فيه ما ذكرنا في الثوب وغيره» فإن كان المقربه قِصَاصاء أوحد قذفء. وكذبه المقر 
له سقط الإقرار» وكذا لو أقر بسرقة توجب القطعء فأنكر رب المال السرقة» فلا قطع 
وفي المال ما سبق» وإن أقرت بالتكاح» وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه . 


فرع 
لو قال من في يده عبدان: إن أحد هذين العبدين لفلان طولب بالبيان» فلو عيّن 
أحدهماء فقال المقر له إن عبدي هو الآخرء فهر مكذب للمقر في المعين» ومدع في 
العبد الآخر. ١‏ 1 


رع 
ادُعى على آخر ألفاً من ثمن مبيع فقال المدعى عليه: قد أقبضتك الألف. وأقام 
بينة على إقراره بالقبض يوم كذاء وأقام المدعي بينة على إقرار المشتري بعد بينتهء بأنه 
ما أقبضه الشمن بعد. سّمعت وألزم المشتري الثمن؛ وإن قامت البينة على إقراره 
بالقبضس» فقد قامت أيضاً على أن صاحبه كذبه. فييطل حكم الإقرار» ويبقى الشمن على 
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المشتري» ويعتبر في المقرٌ له شرط آخرء وهو أن يكون معيناء فلو قال لإنسان أو 
لواحد من بني آدم أو من أهل البلد: عليّ ألف. هل يصح إقراره؟ 

خرّجه الشيخ أبُو عَليّ عَلَى وجهينء بناء على أنه إذا أقر لمعين بشيء» وكذبه 
المقر له»ء هل يخرج من يده؟ 

إن قلنا: نعم؛ لأنه مال ضائع» فكذا هاهنا ويفيد الإقرار. 


وإن قلنا: لا لم يصح هذا الإقرار» وهو الصحيح . 

قال في «التتمة» ولو جاء واحد» وقال: أنا الذي أردتنى» ولى عليك الألف» 
فالقول قول المقر مع يمينه في نفي الإرادة» ونفي الألف» ويخالف الإقرار على هذا 
الإبهام؛ ما إذا قال: غصيت هذا من أحد هذين الرجلين» أو هؤلاء الثلاثة حيث يعتبر 
ذلك ما سنذكرهء ونفرعه من بعدء والفرق أنه إذا قال هو لأحد هذين» فله مدع 
وطالب» فلا يبقى في يده مع قيام الطالب» واعترافه بأنه ليس له. 

وإذا قال لواحد من بني آدم فلا طالب له» فيبقى له في يده» وكان الشرط أن 
يكون المقرٌ له معينآً ضرب تعيين» تتوقع معه الدعوى والطالب. 

قال الغزالي: (الرْكْنُ الثّالتُ): المُقَرُ بِهِ وَلاَ يُشَْرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً بَلْ تِصِحْ 
الإقْرَارُ بِالمَجْهُولِء وَلا أن يَكُونْ مَمْلُوكاً لِلمُقِرٌ بَلْ لَْ كَانَ ملكا بَطلَ إِفْرَارُهُ كُلّو قَالَ: 
دَارِي لِمُلانِ أؤ مَالي لِمُلانٍ فَهُوَ مُتَتَاقيضء وَلَوْ شَهِدَ الشَامِدُ أَنْهُ أَثَرَ لَهُ وَكَانَ ملك إِلَى أَنْ 
أَكَرّ كَانَتِ الشَّهَادَةٌ باطلة» وَلَوْ ثَالَ: هَذِهٍ الدّارُ لمن وَكَانَتْ ملكي إلى وَفْتٍِ الإقْرَارٍ 
آحَدَْاهُ بول كلآمِه وَلَمْ تَقبَلَ آخِرَهُ. 

قال الرافعي: لا يشترط أن يكون المقربه معلوماًء بل يصح الإقرار بالمجاهيل 
على ما سيأتي» ولا أن يكون مملوكاً له حين يقر [بل الشرط في الإقرار بالإعيان أن لا 
يكون مملوكاً له حين يقر] لأن الإقرار ليس إزالة ملك» وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً 
للمقر له فلا يُدّ من تقدّم المخبر به على الخبرء فلو قال: داري هذهء أو ثوبي الذي 
أملكه لفلان» فهو متناقض”"'. والمفهوم منه الوعد بالهبة» ولو قال: مسكني هذا لفلان 
يكون إقراراً؛ لأنه أضاف إلى نفسه السَكنىء. وقد يسكن ملك الغير ولو شهدت بينة على 
أن فلاناً أقر أن له دار كذاء وكانت ملكه إلى أن أقر كانت الشهادة باطلة نص عليه» ولو 
قال المقر: هذه الدار لفلان» وكانت ملكى إلى وقفت الإقرار فإقراره نافد والذي ذكره 


)١(‏ ذكر البغوي في الفتاوى أنه لو قال أردت الإقرار قبل منه لأنه يريد بذلك إضافة السبكي والعارية 
أو الإجارة فى الثوب. 
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بعده متناقض لأوله» فيلغو كما لو قال: هذه الدار لفلان» وليست لهء هذا فى الأعيان» 
وكذلك في الديون إذا كان له دَيْنُ على غيره في الظاهر من قَرْضء أو أجرة» أو ثمن 
مبيع ) فقال: ديني الذي لي على زيد لعمرو» فهو باطل» ولو قال: الدين الذي لي 
على زيد لعمرو» واسمي في الكتاب عاريّة» فهو صحيح"""؛ فلعله كان وكيلاً عنه في 
الإقراض والإجارة والبيع» ثم عمرو يدعي المال على زيد لنفسه» فإن أنكر فهو بالخيار 
بين أن يقيم البينة على دَيْن المقر على زيد» ثم على إقراره له بما على زيد» وبين أن 
يقيم البينة أولاً على الإقرار» ثم على الدَّينَء ذكره القَغَالُ. 


000 


إفة 


واستثنى صاحب «التلخيص» ثلاثة ديون» ومنع الإقرار بها. 

أحدها: الصَّدَاق في ذمة الزوج لا تقر المرأة به. 

والثاني: بدل الخلع في ذمة المرأة لا يقر للزوج به. 

والثالث: أرش الجناية لا يقربه المجنى عليه”"©: لأن الصّداق لايكون إلا للمرأة؛ 


قال الشيخ الإمام السبكى : هذا فيما لا مناقضة بين الإقرارء وما في الكتاب لو كان المشتري فيه 
مناقضة بأن كان فيه أنه اشتراه لنفسه مثلاًء ففيه صور: 
احداها: أن يكون البينة قد شهدت بإنشاء الشراء لنفسه فلا يسمع إقراره بعد ذلك أن المشترى 
لغيره» وهذا الفرع لم أره منقولاً ولكن سمعت من ابن الرفعة عن مشايخة أن تكون البينة قد 
شهدت على إقراره بالشراء لنفسه فيقر بعد ذلك أن المشترى في هذا المكتوب لزيد من غير أن 
يقول الذي شريته لنفسي فهذا ينبغي أن يسمع لعدم التناقض . 
الثالثة: إذآ قال: هذا الذي اشتريته لنفسي اشتريته لزيد. فهذا متناقض كقوله داري لزيدء فلا 
ينبغى أن يسمعء وفي فتاوى البغوي أنه لو قال: الدار التي اشتريتها لنفسي لفلان لا يكون 
إقراراً إلا أن يريدء وهو كما لو قال: داري لزيدء لأنه قد يريد الإضافة هناك السكن» وقد 
يقال: لا تناقض هنا وهناك في مسألة الشراء تناقض صريح إلا أن يريد أن الدار التي شريتها 
لنفسي في الماضي الآن لزيد فيصح لجواز الأنتقال فلا يكون مما نحن فيهء وحينئذ فينبغي أن 
يقال في مسألة فتاوى البغوي بأنه إقرار عند الإطلاق لأنه قال: الدار التي اشتريتها لنفسي»ء 
ومعناه: الإقرار بها الآنء وكلامنا إنما هو في الإقرار بالشراء المتقدم . 1 1 
اعترض في المهمات بثلاثة أمور: 
أحدها: إن ما اقتضاه كلامه من اتفاق د فقد نقل أبو حاتم ما حاصله أن 
المشهور أنه لا فرق في عدم الصحة ب بين أن يمضي زمن أم لا 
الثاني: أن دعوى اطراده في سائر الديون ليس كذلكء فإنه إذا باع له سلعة مثلاً ؛ ثم أقر له 
بثمنها فيجوزأن يكون وكيلاً عنه في ذلكء» فيكون الإقرار صحيحاًء وهكذا في القرض الاجر 
والصلح ومثله لا يأتي في مسائل صابدن: «التلكين ١‏ 
الثالث: أن الحصر في الثلاثة غير مستقيم» فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء 
الشبهة. وأجرة بدن الحر كذلك. 
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وبدل الخلع إلا للزوج» وأرش الجناية إلأ للمجني عليه؛ نعم لو كانت الجناية على 
عبدء أو مال آخرء جاز أن يقربه الغير لاحتمال كونه له يوم الجناية. 


قال الأئمة: هذه الديون» وإن لم يتصور فيها الثبوت للغير ابتداءاً وتقديراً بوكالة» 
ولكن يجوز انتقالها إلى الغير بالحوالة» وكذلك في البيع على قوله» فيصح الإقرار بها 
عند احتمال جريان الناقل» وحملوا ما ذكره صاحب «التلخيص» على ما إذا أقربها عقيب 
ثبوتهاء يبحيث لا يحتمل جريان الناقل» لكن سائر الديون كذلك» فلا ينتظم الاستثناء 
بها: بل الأعيان أيضاً يرتد المستثنى به حتى لو أعتق عبده. ثم أقر له السيدء أو غيره 
عقيب العتق بدين» أو عين لم يصح؛ لاالغلة املك ل لنت ت اله إلأ في الحال» ولم 
يجر بينهما ما يوجب المالء وزاد أبُو العَبّاس الجرْجَانِيُ ة في الفصل شيئاًء فقال: إن 
أسند الأقارير الثلاثة إلى جهة عر أو بيع» إن جوزناء. فذاكء وإلا تعلى قولين ابتاء 
على ما لو أقر للحمل بمال وأطلق 


قال الغزالي: نَعَمْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ المُقَرُ بِهِ نحت يَدِهِ وَتَصَرُفِو فَلَو أقرٌ بِحْرَيَةِ عَبْدِ 
في يد حرم يبل فلو دم على شِرَائهِ صَحْ توبلا على كَل صَاحِبٍ الهدء كم قبل 
شراءً. وَقِيِلٌ: إِنْهُ فِدَاءٌ مِنْ جَانِبِهِ بِيِعَ مِنْ جَانِبِ البَائِع وَالصّحِيحٌ أن خِيَارَ الشَرْطٍِ 
وَالمجْلِس لآ يبت فيد. كما لل يَثبْث في يبه عبد من له وَل : ينبْتْ فِي بَنِع العَبْدِ مِنْ 
ريه الي يعَْقْ عَلَيهِ عَلَى الصّحِيح» ثم يُحْكمُ بِعِثْقٍ العَبَدِ عَلَى المُشْتَرِي وَل يَكُونُ 
الول لَه وا لبا قإن مات العبْدُوَلَه تسب شري أن يَأَحُدَ من تَرْكَتهِ قذْرَ الدَمَنِ 
أنُّ إن كَذْبَ فَكُل لك ون صَدَقَ فهو لِلبَائِعوَلَهُ الولآم وََذ ظَفِرَ و بمَالِهِ كا كر 
المُرِّي رَحِمَهُ الله وَمِنْ الأضْحَاب مَنْ خَالَقَه أنه غَيرُ مُصَدّقٍ فِي هَذِهِ الجهة. 


قال الأذرعي: فيما نقله عن أبي حاتم نظر وحاصل منقوله موافقة صاحب «التلخيص». 

وأما أمره الثاني فعجيب إذاً تؤمل» وأما أمره الثالث» فلا شك أن كل حق شارك الثلاثة في معناها 
كان حكمه حكمهاء ولم يرد بها حقيقة الحصرء وقال القفال بعد ذكره كلام التلخيص: إذاً أقر 
لرجل بما هو في ذمة آخرء فالجملة في ذلك أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له. 
حكم بصحة الإقرار» وإن كان لا يحتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له به» فذلك الإقرار باطل» 
ثم ذكر مثله. قال في الخادم : تسليمهم لصاحب «التلخيص؟؛ أن هذه الديون لا يتصور لغير من ذكر 
ممنوعء أما الصداق فإنه يتصور لغير المرأة» فإن الأمة يكون صداقها لسياتها يما إذا أوضىن بماقانة 
أمةء فقيل الموصى له الوصية ثم أعتقها الوارث» ولعانصور اشر :نكرها إف نك الله - تعالى - فى 
أول الصداق. وأما الخلع فإن عوضه يكون لسيد العبد. قال: ويزاد على الديون الثلاثة رابع» وغنو 
إقرار الزوجة بالنفقة والكسوة» وزاد الماوردي في الإقناع أن يقر بحمل بهيمة لغيره. 
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قال الرافعي: قوله: «يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه أراد به أنه إذا 
لم يكن تحت يده لم يسلطنا إقراره على الحكم بثبوت الملك للمقر له» بل يكون ذلك 
دعوىء أو شهادة» وليس معناه: أنه يلغو قوله من كل وجهء بل لو حصل المقرّبه في 
يده يوماً من الدهر في يده يؤمر بتسليمه إليه فلو قال: العبد الذي في يد زيد هو مرهون 
عند عمرو بكذاء ثم حصل العبد في يده» يؤمر ببيعه في دين عمروء ولو أقر بحرية عبد 
في يد غيره» أو شهد بحريته» فلم تقبل شهادته لم يحكم بحريته في الحال» ولو أقدم 
المقر على شرائه» صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرعء. وهو صاحب اليد 
البائع» ويخالف ما إذا قال: فلانة أختي من الرضاعء» ثم أراد أن ينكحها لانمكنه منها؛ 
لأن في الشراء غرض استنقاذه من أسر الرّقَء ومثل هذا الغرض لا يوجد هناك» فيمنع 
من الاستمتاع بفرج اعترف بأنه حرام عليه» ثم إذا اشتراه حكم بحرية العبد» وأمر برفع 
اليد عنه» ثم للإقرار حالتان: 

إحداهما: أن تكون الصيغة أنك أعتقته» وتسترقه ظلماًء وهي التي تكلم بها في 
الكتاب» فالعقد الجاري بينه» وبين ا أهو شراء أم افتداء؟ 


حكى الإمام صاحب الكتاب فيه أوجهاً ثلا 

أصحها: ال د وافتداء من جهة المقر. 

والثالثك: أنه افتداء من الجانبين» وهذا الثالث مما ينبو الطبع عنه في جانب 
البائعه» وكيف يتنظم أن يقال: إنه يأخذ المال لينقذ من يسترقه ويعرفه حراً يفتديه» بل لو 
قيل فيه المعنيان جميعاًء والخلاف فى أن الأغلب متهما ما إذا كان» أو بما رآىف 
والمعتمد الذي رواه الأكثرون أنه بيع من جانب البائع لا محالة» ومن جانب المشتري 
وجهان: 

أحدهما: أنه شراء» كما فى جانب البائع . 

وأصحهما: أنه افتداء لاعترافه بحريته» وامتناع شراء العحرء وينبني على هذا 
الخلاف الكلام في ثبوت الخيار في هذا العقد. 

أما البائع» فيثبت له خيار المجلس» والشرط بناء على ظاهر المذهب في أنه بيع 
من جانيه. وتوكان المعاكمن معين؟ فخرج معيبأء ورده كان له أن يسترد العبد» 
بيخلاف مالو باع عبد أو أعتقه المشتري» ثم خرج الثمن المعين معنا ورده حيث له 
نسترد العبدء بل يعدل إلى القيمة لا تفاقهما على العتق هناك . 

وأما المقر المشتري» فإن جعلناه شراءً فى حقه فيه الخيارء وإن جعلناه فداءء 
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فلاء وعلى الوجهين لا رد له لو خرج العبد معيباًء لكن يأخذ الأرش على وجه الشراء. 
ولا يأخذ على الوجه الآخر. 

وذكر الإمام رحمه الله أنه إذا لم يثبت خيار المجلس للمشتري» ففي ثبوته للبائع 
وجهان؛ لأن هذا الخيار لا يكاد يتبعض . 

وقوله في الكتاب: «والصحيح أن خيار الشرط والمجلس لا يثبت فيه. . .» إلى 
آخره يشعر بإثبات الخلاف فيه» نعم مع الحكم بكونه شراءً وبيعاً لا ستعقابه العتق» 
كالخلاف في شراء القريب. 

واعلم أن مسألتي بيع العبد من نفسه. وبيعه من قريبه قد ذكرناهما بما فيهما في 
«البيع» وتبين أن كلامه في شراء القريب» بخلاف كلام الأكثرين» والحكم بأن الصحيح 
هاهنا منع الخيار غير مسلم على إطلاقه» بل الصحيح ثبوتهما في طرف البائع» نعم في 
طرف المشتري الفتوى بالمنع» بناء على أنه فداءء والله اعلم. 

ثم إذا حكمنا بِالعِنْقٍ والحالة وهذهء فلا نقول بأن ولاءه للمشتري» لاعترافه بأنه 
لم يعتقه» ولا للبائع لزعمه أنه ليس بعتق» بل هو موقوف,. فإن مات وقد اكتسب مالاء 
فإن كان له وارث بالنسبء فهو لهء وإلاً فينظر إن صدق البائع المشتري أخذه» ورد 
الثمن» إن كذبه وأصَرّ على كلامه الأول» فظاهر النص أنه يوقف المال» كما كان الولاء 
موقوفاً» واعترض المُرَّنُِ فقال: للمشتري أن يأخذ قدر الثمن مما تركه» فإنْ فضل شيء 
كان الفاضل موقوفاً وعلله بأن المشتري إذا كان كاذباً» فالميت رقيق» وجميع أكسابه 
له أو صادقاء فالأكساب للبائع إرثاً بالولاء» وهو قد ظلمه بأخذ الشمن» وتعذر 
استرداده» فإذا ظفر بماله كان له أن يأخلْ به حقه . ش 

وافترق الأصحاب في المسألة» فذهبت فرقة إلى تقرير النصين» وتخطئة المزني» 
فالتوجيه من وجهين. 

أحدهما: أنه لو أخذ شيئاً فإما أن يأخذه بجهة أنه كسب مملوكه. وقد نماه 
بإقراره» أو بجهة الظفر بمال من ظلمهء وهو ممتنع؛ لأنه أنما بذله تقرباً إلى الله تعالى 
باستنقاذه خرّاء فيكون سبيله سبيل الصدقات» والصدقات لا يرجع فيها. 

والثانى: لا يدري أنه يأخذه بجهة الملك» أو بجهة الظفر بمال من ظلمه» فيمتنع 
من الأخذ إلى ظهور جهته. 

وقال ابْنُ سُرَيْج وأَبُو إِسْحَاقَء وأكثر مشايخ المذهب: الأمر كما ذكره المُرَنِنُ. 
هذا الموضع» وحملوًا ما ذكره هاهنا على أن ما يأخذه بجهة الولاء لا يكون موقوفاً وهو 
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ما زاد قدر الثمن» فأما المستحق بكل حالء» فلا معنى للتوقف فيه. 

قالوا: ويجوز الرجوع في المبذول على جهة الفدية. كما لو فدى أسيراً في يد 
المشركين » ثم استولى المسلمون على بلادهم. ووجد الباذل عين ماله أخذه. 

وأما اختلاف الجهة. فلا يسلم أنه يمتنع أخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق 


الحالة الثانية: أن يكون صفة إقراره أنه حر الأصل» وأنه عتق قبل أن اشتريته» 
فإذا اشتر ترأه» فهو فداء من جهته 2 بللا خلاف» كذلك وذكر صاحب «التهذيت». 


وإذا مات وقد اكتسب مالأ وليس له وارث» فالمال لبيت المال» وليس 
للمشتري أن يأخذ منه شيئاً؛ لأن تقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ عوضاً 
عن الثمن» ولو مات العبد قبل أن يقبضه المشتريء» لم يكن للبائع أن يطالبه بالثمن؟ 
لأنه لا حرية في زعمهء والمبيع قد تلف قبل القبض» هذا شرح المسألة» وقد اندرج 
فيه بعض ما يتعلّق بلفظ الكتاب خاصة. 

وقوله: لاثم يحكم ب بكو العند علق التسعوي عل امن ميلة السعنة » لا من: صلة 
العتق» فإنا لا نحكم بأنه عتيق على المشتري» وإنما نحكم على المشتري بأنه عتيق. 

وقوله: «لأنه غير مصدق في هذه الجهة؛ . 

أراد به ما ذكرنا في التوجيه الثاني» وشبه هذا الخلاف فيما إذا قال: لي عليك 
ألف ضمنته» فقال: ما ضمنت شيئاًء ولكن لك علي ألف عن قيمة متلف. والأصح 
الثبوت» وقطع النظر عن الجهة. 

فرع 

ار اتتاجر الجد لمث عريته بدلاً عن الشراء لم يحل له استخدامهء والانتفاع به 
وللمكري مطاليعة بالأءه” ''» ولو أقر بحرية جارية ثم قبل نكاحها منه لم يحل له 
وطؤهاء وللمزوج مطالبته بالمهر”” . 


: . قال في «الخادم» : تبع فيه البغوي. وقضيته الجزم بصحة الإجارة‎ )١( 
قال العلامة ابن الرفعة: وفيه نظر لأنها أي الإجارة لا تحتمل الفداء المطلق» وأجاب بأن‎ 
مرادهم أنه الفداء من جهة المستأجر في المنفعة المعقود عليها مدة الإجارة.‎ 

(؟) قال النووي: ينبغي أن يقال: إن أقر أن زيداً أعتقهاء ولم يكن لها عصبةء» صح تزويجه. لأنه إما 
مالك» وإما مولى خْرَة . 
قلت تبع في ذلك البغوي» وعبارة الماوردي في الحاوي ما نصه «ولو كان بدل العبد أمة جاز 
له أن يتزوجها مع وجود الطول»» وقضيته جواز التطوي. وقال الشيخ الإمام السبكي في - 
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فرع آخر 

لو قال: العبد الذي في يدك غصبته من فلان» ثم اشتراه منه» ففي صحة العقد 
وجهانء نقلهما الإمام رحمه الله : 

أصحهما: الصحةء كما لو أقر بحريته» ثم اشتراه 

والثاني: المنع؛ لأن الصحيح ثم الافتداء والإنقاذ من الرق» ولا يتجه مثله في 
تخليص ملك الغير. 

ثالث: لو أقر بعبد في يده لزيدء وقال العبد: بل أنا ملك لعمرو يسلم إلى دون 
عمروء ولأنه في يد من يسترقه» لا في يد نفسهء فلو أعتقه لم يكن لعمرو تسليم رقبته» 
والتصرف فيها أيضاً لما فيها من إبطال الولاء على المعتق» وهل له أَخذ أكسابه؟ فيه 
وجهان: 

وجه المنع: أن استحقاق الأكساب فرع الربح» وإنه لم يثبت والله أعلم . 

قال الغزالي: «الرُكْنُ الرَّابعٌ): الصّيعَةٌ فَإِذَا قَالَ: لِقْلانِ عَلَي أو عِنْدِي أَلفٌ فَهُوَ 
ِفْرَارٌء وَلَوْ قَالَ المُدْعِي : لي عَلَنِكَ ألفٌ فَقَالَ: زن أو حُذْ لَمْ يَكُنْ إِقرَاراًء وَكَذَا إِذَا قَالَ: 
ِنْهُ أ حَذْهُ (و) ولو َالَ: بَلَى أو أَجَلْ أَوْ نَمَمْ أو صَدَفْتَ أو أنَا مُقِهُ به أَوْلَسْتَ مُتكراً له 
َهُوَ إِفْرَارَ وَلَوْ قَالَ: أَنَا مُقِرَ وَلَمْ يَقْلْ بهِ قلا يَكُونٌ إِفْرَارَاً بو وَلَوْ قَالَ: أَنا أَقِدُ به قِيلَ: 
إِنهُ إِْرَارَء وقِيلَ: إِنّْهُ وَعْدٌ بالإقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ: ألَيِسَ لي عَلَبِكَ أَلفٌ فَقَالَ: بَلَى لَزِمَك وَلَوْ 
قَالَ: نَعَمْ قِبلَ: إِنُّ لآ يَرَمُهُ وَالأَصَحٌ النَسْويَةُ وَلَوْ قَالَ: أَشْئَرِ مَئي هِذَا العَبْدَ فَقَالَ: نَعَمْ 
ُو إقْرَارٌ العَْدِ. 

في الفصل صور: 

إحداها: قول القائل كذا لفلان صيغة إقرار. 

وقوله لفلان عَلَّىَ أو في ذمتي إقرار بالدين ظاهراً. 

وقوله: عندي أو معي إقرار بالعين» ولو قال: له قبلي ألف قال في «التهذيب»: 


-2 تصحيح هذا النكاح إشكال؛ لأنه لا يستعقب الحل» وقول الشيخ ينبغي إلى آخرة. قال في 
التوسط: فيه نظر بل ينبغي أن لا يصح إلا أن يكون ممن لا يباح له نكاح الأمة لأن أولاده 
يسترقون كأمهم وأيضاًء فإنما ينقدح ما ذكره إذاً كان تزوجها بإذنها لا جبراً ولا سيما إذا كانت 
تدعي الإعتاق فيكون النكاح باطلاً بوفاق الزوجين. انتهى وقوله: وإذا كان تزوجها بإذنها لا 
جبراً كان ينبغي أن يقول: وإذن وليها المناسب إذا كان لها ولي مناسب. 
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هو دين ويشبه أن يكون هو صالح للدين والعين 000 

الثانية: إذا قال لغيره: لي عليك ألف. وقال في الجواب: زن أو خذ لم يكن 
إقرار؛ لأنه لم توجد منه صيغة التزام» وقد يذكر مثل ذلك من يستهزىء» ويبالغ في 
الجحودء ولو قال: استوف أو اتزن» فكذلك. 

وفي«التتمة» نقل وجه في قوله: اتزن أنه اقرار؛ لأنه يستعمل في العادة فيما 
يستوفيه الإنسان لنفسه. بخلاف قوله: زن ويقال: هو مذهب أبي حَيِيِفَةَ ‏ رحمه الله - 
ولو قال: خذه أو زنة» فظاهر المذهب أنه ليس بإقرار أيضاً. 

وقال الزبيري: إنه إقرار» ووجهه أن الكناية تعود إلى ما تقدم في الدعوى» ولو 
قال: سده في همنا بك. أو اجعله في كسبك أو اختم عليه فهو كقوله: زنه أو خذه. 
واعلم أن الوجه الذي رويناه عن الزييري نسبه صاحب الكتاب في «الوسيط» إلى صاحب 
«التلخيص)؛»» فلم يورد فيه المسألة ولو قال المدعى عليه في الجواب: بلى أو نعم أو 
أجل أو صدقت فهو إقرارء لأن هذه الألفاظ موضوعة للتصديق والموافقة» ومثله أجابوا 
فيما إذا قال: لعمري ولعل العرف يختلف فيهء ولو قال: أنا مقربه أو بما يدعيه. 
ولست بمنكر له فهو إقرار» ولو قال: أنا مقر ولم يقل به أو قال: لست بمنكرهء أو أنا 
أقر لم يكن إقراراً لجواز أن يريد اقزاراً ببطلان دعواه» أو بأن الله تعالى ‏ واحدء وهذا 
يدل على أن الحكم بأن قوله: أني مقر به إقرار فيما إذا خاطبه» فقال: أنا مقر لك به 
وإلا فيجوز أن يريد الإقرار به لغيره» ولو قال؛؟ أنا أقر به فوجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإقرار لجواز أن يريد به الوعد بالإقرار في تأتي الحال. 

والثاني: أنه إقرار؛ لأن قرينة الخصومة تشعر بالتمييز» ونسب الإمام ‏ رحمه الله - 
الوجه الثاني للأكثرين» واختاره كذلك القاضيان الحُسَّيْنُ وَالرُويانِيُ؛ ولا يحكي الثاني 
إلا نادراً فضلاً عن الذهاب إليه . 

وأما المختار فهو مؤيد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال؛ لا أنكر ما تدعيه كان إقراراً 
غير محمول على الوعدء ورأيت بعض أصحاب عَاصِم العَبّادِيٌ أجاب عن هذا الإلزام 
بأن العموم إلى النفس أسرع منه إلى الإثبات» ألا ترى أن النكرة في معرض النفي نعم 
وفي معرض الإثبات لا تعم؟ ولك أن تقول: هب أن هذا الفرق بين» لكن لا ينفي 


)١(‏ قال النووي قوله: إقرار بالعين» معناه: إنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودّعة له 
عندهء قاله البغوي. قال: حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت» أو رددتهاء قبل قوله 
بيمينه» بخلاف ما إذا قلنا: إنه دين» فإنه لو فسره بالوديعة» لم يقبل:. وإذا ادعى التلف» لم 
ينفعه» بل يلزمه الضمان. ينظر الروضة .7١/5‏ 
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الاحتمال» وقاعدة الإقرار الأخذ باليقين قال الإمام رحمه الله: وبتقدير حمله على 
م فالقياس أن الوعد بالإقرار إقرار كما أنا نقول: التوكيل بالإقرار إقرار» ولو قال 

فى الجواب: لا أنكر أن يكون محقاً لم يكن مقراً بما يدعيه لجواز أن يريد في شيء 
حر قلق فال فيما تدعيهء فهو إقرارء ولو قال: لا أقر به» ولا أنكر فهو كما لو 
سألت» فيجعل منكراً وتعرض عليه اليمين» ولو قال: أبرأتني عنه» أو قبضته فهو إقرارء 
وعليه بَيّنة القضاء أو الإبراء. 


وعن بعض الأصحاب: أن قوله: أبرأتني ليس بإقرار لقوله تعالى : جر اللّهُ مما 
قَانُوا4 [الأحزاب /19] وتبرئته عن عيب الأذرة لا يقتضي إثباته له» ولو قال: أقررت 
بأنك أبرأتني» 00 مني لم يكن إقراراًء ولو قال في الجواب: لعل أو عسى أو 
أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن مقراً وهاهنا مباحثة» وهو أن اللفظ وإن كان صريحاً في 
التصديق» فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب. ومن جملة 
الأداء والإبراء وتحريك الرأس على شدة التعجب. والإنكار» ويشبه أن يحمل قول 
الأصحاب: إن صدقت,ء وما في معناه إقرار على غير هذه الحالة . 


أما إذا اجتمعت القرائن فلا يجعل إقراراً» أو يقال: فيه خلاف لتعارض اللفظ 
والقرينة» كما لو قال: لي عليك ألف. فقال فى الجواب على سبيل الاستهزاء لك علىٌ 
ألف فإن أبا سعيد المتولي حكى فيه وجهين. ' ْ 

الثالثة: لو قال: أليس لي عليك ألف. فقال: بلى كان مقرأًء ولزمه الألف» ولو 
قال: نعم فوجهان. 

أحدهما: أنه لا يلزمه؛ لأن «نعم» تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام» وبلى 
تكذيب له من حيث أن أصل بلى «بل» وزيدت عليها «الياء؛» وهو الرد والأستدراك. 
وإذا كان كذلك فقوله: بلى رد لقوله أليس لي عليك ألف, فإنه الذي أدخل عليه حرف 
الاستفهام. وبقي له ونفي النفي إثبات» فكأنه قال: لي عليك لك على ألف» وقوله: 
نعم تصديق له فكأنه قال: ليس لي لك علي عليك ألف» هذا تلخيص ما نقل عن 
الكسائي وغيره أثمة اللّعْة وعلى وفاقه ورد القرآن قال الله تعالى: «ألنتٌ بِرَبَكم قَالوًا 
بَلَى4 [الأعراف / 177] وقال تعالى: ٍأمْ يَحْسَبُونَ أن لأنَسْمَعُ سِرّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلَى 
وَرَسَلنا لَدَنِهِمْ َكْتْبُون4 [الزخرف / ]8٠‏ وقال تعالى: ظأْيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن ل نَجْمَعَ 
عِظَامَهُ بَلَى ثَادِزِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِي بَتائَ4 [القيامة / 47] وقال تعالى في لفظه نعم: 
نهل وَجَذتُمْ مَاوَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَانُوا َعَمْ» [الإعراف / 45]» وقال تعالى: طأَبْنًا لَنَا 
لأخراً إن كُنَا الغَالِنِينَ كَالَ: نَعم4 [الشعراء ]41١/‏ والوجه الثاني أن يكون مقرأ بأن كل 
واحد منهما يقام مقام الآخر ذ في العرف» والوجه الأول هو الذي أورده صاحب 
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«التهذيب» وغيره لكن الثاني أصح عند الإمام وصاحب الكتاب» وبه أجاب الشيخ أبو 
محمد وأبو سعيد المتولى» ووجهوه بأن الأقارير تحمل على معهود العرف لا على 
حقائق العربية''2» ولو قال: هل لي عليك ألف» فقال: نعم فهو إقرار. 


الرابعة:إذا قال اشتر مني عبدي هذا فقال: نعم فهو إقرار به للقائلء كما لو قال: 
اعتق عبدي هذا فقال: نعم ويمكن أن يجيء فيه خلاف ما ذكرنا في الصلح فيما إذا 
قال: بعني هذا العبدء هل هو إقرار بالعبد للمخاطب؟ وليس في لفظ الكتاب في 
المسألة إضافة العبد إلى نفسهء ولكن المراد ما إذا أضاف». وكذلك صور في «الوسيط» 
ولو كان اللفظ اشتر منى هذا العيد كما فى الكتاب» فالتصديق بنعم يقتضي الاعتراف 
بملكية البيع لا بأنه يملك المبيع؛ ولو ادعى عليه عبداً في يدهء فقال: اشتريته من 
وكيلك فلان» فهو إقرار له»ء ويحلف المدعى عليه أنه ما وكل فلانا بالبيع» ثم إنا نردف 
شرح صور الفصل بصور تقرب منها لو قال: له علي كذا في علمي» أو فيما أعلمه» 
وأشهد فهو إقرارء ولو قال: كان على ألف لفلانء» أو كانت هذه الدار في السنة 
الماضية له فوجهان: ش 


أحدهما: أنه إقرار في الحال بحكم الاستصحاب. 


والثانى : لا؛ لأنه لم يعرف في الحال بشىء » والأصل براءة لم20 ويقرب منه 
الخلاف فيما إذا قال: هذه داري أسكنت فيها فلاناًء ثم أخرجته منها قيل: هو إقرار 
باليد؛ لأنه اعترف بثبوتها من قبل» وادعى زوالها. 


وعن أبي علي الرّجَاجِي في جواب الجامع الصغير أنه ليس إقراره بالملك لزيد 
ودعوى انتقالها منه؛ لأنه لم يعترف بيد فلان إلا من جهته» ولو قال: ملكتها من زيد 
فهو إقرارء فإن لم يصدقه زيد أمر بالرد إليه'"» ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك» 
فقال: نعم فهو إقرارء ولو قال في الجواب: أعطني غداً أو ابعث من يأخذه. أو أمهلني 
يوماً. أو حتى أصرف الدارهمء أو حتى أفتح باب الصندوق» أو اقعد حتى تأخذء أو لا 
أجد اليوم» أولا تزال تتقاضىء أو قال: ما أكثر ما تتقاضى» والله لأقضينك فجميع هذه 
الصور إقرار عند أبي حنيفة رحمه الله» والأصحاب فيه مضطربون. 


)١(‏ هذا الثاني هو الأصحء وصححه المصنف في «المحرر». 

(؟) قال النووي: ينبغي أن يكون أصحها الثاني» وقد أشار إلى تصحيحه الجرجاني. ينظر الروضة 
فرق 

(*) ولو قال: ملكتها على يد زيد لم يكن إقرار له بها؛ لأن معناه: كان زيد وكيلاً قاله البغوي. ينظر 
الروضة 77/54. 


0 كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثرء وتردد بعضهم في قوله: اقض الألف 
الذي لي عليك» فقال: نعم أيضاًء وكذا لو قال: أسرج دابة فلان هذهء فقال: نعمء أو 
قال: متى تقضي حقي؟ فقال: غداًء ولو قائل له قائل: غصبت ثوبي» فقال: ما غصبت 
من أحد قبلك؛ ولا بعدك لم يكن مقرًا؛ لأن نفي الغصب من غيره لا يوجب الغَضْبٌ 
منهء وكذا لو قال: ما لزيد أكثر من مائة درهم؛ لأن نفي الزائد على المائة لا يوجب 
إثبات المائة . 

وفيه وجه آخر أنه إقرار بالمائة» ولو قال معسر: لفلان عَلَيّ ألف درهم؛ إن 
رزقني الله مالا قيل : ليس بإقرار للتعليق. 

وقال: هو إقرارء وذلك بيان لوقت الأداء.» والأصح أن يستفسرء فإن فسر 
بالتأجيل صح. وإن فسر بالتعليق لغا"'". 

ولو شهد عليه شاهد. فقال: هو صادق» أو عدل لم يكن مقراً. 

وإن قال: صادق فيما شهد به» أو عدل فيه كان مقرًا قاله في «التهذيب». 

ولو قال: إِنْ شهد عليّ فلان وفلان أو شاهدان بكذاء فهما صادقان. 

قال في «الحلية»: فيه قولان. 

أصحهما: أنه إقرارء وإن لم يشهدا. 

وبه صاحب «التلخيص» في «المفتاح». 

والثاني: أنه ليس بإقرار لما فيه من التعليق» فإن قال: إن شهدا صدقتهما لم يكن 


مقرًا؛ لأن غير الصادق قد يصدق”" . 


الِبَابُ الثَانى فى الأقارير المجملة 
قال الغزالي: (وَهِيَ سَبْعَةٌ) : (الأوَلُ) إذا قَالَ لِقْلنِ: عَلَى شيء يَقَبَلُ تَفْسِيرَهُ بقل 


. في لزومه بقوله عدل نظر.‎ )١( 

(؟) قال النووي: في «البيان»: أنه لو قال: لي عليك ألف درهم» فقال: لزيد عليّ أكثر مما لك» 
.لاشيء عليه لواحد منهما. ولو قال: لي مخرج من دعواك» فليس بإقرار. قال: وإن قال: لي 
عليك ألف أقرضتكهء فقال: والله لا اقترضت منك غيرهء أو كم تمنّ به» قال الصيمري: هو 
إقرار. وإن قال: ما أعجب هذاء أو نتحاسب» فليس بإقرار. وإن كتب: ذلك على الأرض. ولو 
قال: له علي ألف إن مت. فليس بإقرار» كما لو قال: إن قدم زيد. ووافق أبو حنيفة - رضي الله 
- عنه على الثانية دون الأولى. ولو قال: له علي ألف إلا أن يبدوٌ لي» فوجهان حكاهما في 
«العدة» و «البيان» ولعل الأصح: أنه إقرار. ينظر الروضة 84/4؟. 


كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة لمكن 


مَابتَمَوَلُ (ح) لِأنّهُ مُحْفَمَلٌء وَهَلْ يُقْبَلُ بِحَبّةِ مِنَ الجنطة فِيهِ خلافء وَعَلْ يُقْبَلَ بالكلب 
وَالسّرْجِينِ وَجِلْدٍ المَيثة؟ فيه خلافء وَالأَظْهَرُ المَبُولُ لِأنهُ شَيْءٌ آَم ولا يُْبَلُ بالحَمْرِ 
وَالخنْزِيرِ لأنّهُ لا يوَم رَعمْمَاء وَلا يقْبَلُ بِرَدُ جَوَابٍ السّلام وَالعَِادةٍ َإِنُْ لا مُطَالْبَة بِهِمَاء 
وإِنْ قَالَ: عَصَبْتُ بشيء قُبلَ بِالْخُمر وَالخِنْزِيرٍ وَلَو َال لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ لَمْ يُقْبَلَ بالسّلام 
أنّهُ لا يَمْلِكُ وفيه وَّجْةٌ. 

قال الرافعي : المقربه قد يكون مفصلاًٌ وقد يكون مجملاً مجهول الحال» وإنما 
احتمل فيه الإجمال؛ لأنه إخبار عن سوابق» والشيء يخير عنه مفصلاً تارة» ومتعيلة 
تارة» ويخالف الإنشاءات» حيث لا تحتمل الجهالة» والإجمال في أغلبها احتياطاً 
لابتداء الثبوت» وتحرزاً عن الغرر» ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداءاء » أو 
في جواب دعوى معلومة» كما إذا ادعى عليه ألف درهم» وقال: لك علي شيءء 
والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والإجمال لا حصر لهاء فاشتغل الشافعي ‏ رضي الله عنه 
والأصحاب ببيان ما هو أكثر استعمالاًء ودوراناً على الألسئة ليعرف حكمهماء ويقاس 
بها غيرها. 

متها : إذا قال: لفلان علي شيء. رجعنا في التفسير إليه. فإن فسره بما يتمول 
قبل قليلاً كان أو كثيراً كفلس ورغيف وتمرة» حيث يكون لها قيمة» وإن فسره بما لا 
يتمول» فإما أن يكون من جنس ما يتمول أولا يكون» إن كان كحبة من الجِنْطةٍ وَالشّعِيْرٍ 
والسّمْسِم وقمع الباذنجانة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل التفسير به؛ لأنه لا قيمة لهء فلا يصح التزامه» بكلمة عليّء 

وأصحهما: القبول؛ لأنه شيء يحرم أإخذدف وعلى من أخذه رده وقوله إن 
الدعوى به لا تسمع ‏ ممنوع والتمرة الواحدة حيث لا قيمة لها من هذا القبيل. 

وعن القاضي: أن الخلاف فيها بالترتيب» وهي أولى بالقبول» وإن لم يكن من 
جنس ما يتمول» فإما أن يجوز اقتناؤه لمنفعة» أو لا يجوز. 

القسم الأول: الكلب المعلم» والسّرجين» وجلد الميتة القابل للدباغ» ففي 
التفسير بها وجهان. 


أحدهما: لا يقبل» لأنها ليست بمال» وظاهر الإقرار المال. 


وأصحهما: القبول لأنها أشياء يثبت فيها الحق» والاختصاصء» ويحرم أخذهاء 


ان كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 
ويجب ردهاء ومن هذا القسم الخمر المحترمة والكلب القابل للتلعيه'. 


ومثال الثاني الخمرة التى لا حرمة لهاء والخنزير» وجلد الميتة» والكلب الذي لا 
منفعة به ففي التفسير بها وجهانء, لكن الأصح هاهنا المنع» وهو الذي ذكره في 
الكتاب؛ لأنه ليس فيه حق واختصاص» ولا يلزم ردها. 


وقولة :"على مقتضى قوت سق المق را لدع ' ولق مده بؤديعة قبل لأن علية رده 
عند الطلب» :وقد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه. 


وروى الإمام رحمه الله وجهاً: أنه لا يقبل؛ لأنها في يده لا عليه» ولو أقر بحق 
الشفعة يقبل ذكره القاضي الرُويَانِيُ؛ وبالعبادة ورد السلام لا يقبل؛ لأنه بعيد عن الفهم 
في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهماء والإقرار في العادة يجري بما يطلب المقرء 
ويدعيه . قال في «التهذيب»: ولو قال له علي حق قبل التفسير بهماء وظني أن الفرق 
هنا عسيوء ركيق لا والحى طفن الحنء("؟ بوديعة اناتقل تفنين اللخصو ينا 
لا يقبل به تفسير الأعمء وبتقدير أن يكون الأمرء كما ذكره» فينتقض التوجيه المذكور. 


وقوله في الكتاب : «ولا يقبل برد جواب السلام» ‏ أخذ اللفظين من الرد والجواب 
كاف» والآخر زائد» ولو كان الإقرار بلفظ الغصبء. فقال: غصبت منه شيئاً فيما يقبل 
تفسيره في الصورة السابقة» يقبل هاهنا بطريق الأولى» إذا احتمله اللفظ» وهذا القيد 
لتخريج الوديعة» وحق الشفعة» ويقبل أيضاً بالخمر والختزيرة نص عليه في «الأم» ؛ 
لأن العَضْبّ لا يقتضي إلا الأخذ قهراً»وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وثبوت حق» 
بيخلاف قوله: علىٌّ. ولو قال: له عندي شيء» فكذلك يقبل التفسير بالخمر والخنزير 
على التعهود لمكي ارما 0 


للق قال الأذرعي: ما ذكره ذ في الخمر المحترمة هو طريقة المراوزة أو بعضهم. 
وأما العرافيون فلا محترمة عندهم بل كل خمر يجب إراقتها ويحرم اقتناؤها. وهو ظاهر النص 
إلى آخر ما ذكره. 
ومحل الخلاف في غير الغصب. فلو أقر أنه غصب منه شيئاً ثم فسره بخمر وخنزير قبل قطعاً. 
قال الشيخ الأسنوي: تعليل الرافعي يرشد إلى أن صورة المسألة أن يكون المقر له مسلماً. أما إذا 
كان ذمياً فيصح التفسير بغير المحترمة» وهو ظاهر. وإن كان الأذرعي قال: إنه ليس بشيء لأن 
الكلام إذا قال: له عَلَيّ شيء. 

(؟) فإن قيل: الحق أخص من الشيء فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم؟ 
أجيب بأن الحق يطلق عرضاً على ذلك بخلاف الشيء فيقال في العرف له عليّ حق ويراد به 
ذلك وفي الخبر «الحق المسلم على المسلم خمس» وذكر منها عيادة المريض ورد السلام» 
فاعتبار الإقرار بما يطالب في محله إذا لم يسع اللفظ عرفاً فيما لا يطالب به. 


كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة لوم 


وقال الشيخ أَبُو مُحَمَّدِ: لا يقبل» واختاره الإمام؛ وصاحب الكتاب» ووجهوه بأن 
قوله: «عندي» يشعر بثبوت ملك أو حقء وللأولين أن يمنعوا ذلك» ويحتجوا عليه 
بانتظام قول القائل: لفلان عندي خمر أو خنزيرء ثم لهم أن يدعوا مثل ذلك في قوله: 


: م ءي..(١‏ 


قال الغزالي: ثم إِنِ أَمَمْنَعَ عَنِ التَفْسِيِرٍ حبس إلى أن يفَسْرَ علَى رَأي. وَجْعِلَ تإكلاً 
عَنٍ اليَمِينَ عل رأي حَنْى يَحْلِفَ المُدُعي» َل فُسْرَ بِدِرْهَم فَقَال المُدّعي : بَلْ أَردَتُ 

عََرَة لم يَْبَلْ تعؤى الإرادة َل عله أن يَذّعِي ل فس العَشَرَة وَالقولُ قَوْلُ امقر في عَدَم 
الإرادةٍ وَعَدّم الَزُوم . 

قال الرافعي : عرفت أنه بم يقبل تفسير الإقرار بالشيء؟ 

ويم لا يقبل؟ 

وفي الفصل وردت مسألتان» لا اختصاص لهما بلفظ الشيء» بل يعمان سائر 
المبهمات» وإنما أوردها في هذا الموضع؛ لأن الإقرار بالشيء أول ما ذكره من الأقارير 
المجملة . 

المسألة الأولى: إذا أقر بمجمل» وطالبناه بالتفسير» فامتنع ففيه ثلاثئة أوجهء 
جمعها الإمام رحمه الله : 

أظهرها: أنا نحبسه حبسنا إياه إذا امتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير والبيان حق 
واجب. والثاني: أنه لا يحبس» بل ينظر إن وقع د د دعوى, 


وامتنع عن التفسير جعل ذلك إنكاراً منه. وتعرض عليه اليمين» فإن أصر جعل ناكلا 
عن اليمين» وحلف المدعي» وإن أقر ابتداء؛ قلنا للمقر له: ادع عليه يلت فإذا 


ادعاةى» وأقر بما ادعاه.» أو أنكر» فذاك, وأجرينا عليه الحكم. 

وإن قال: لا أدري» جعلناه منكرأًء فإن أصر جعلناه ناكلاً» وذلك أنه إذا أمكن 
تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس والثالث» عن حكاية صاحب «التقريب»: أنه 
إن أقر بِعَضْبٍء وامتنع من بيان المغصوب » حيس ١‏ وإن أقر بدين مبهم» فالحكم كما 
ذكرنا فى الوجه الثانى . 

و3 عَاصِمِ العَبّادِيُ أنه إذا قال: عَلَنّ وامتنع من التفسير لم يحبس» 
وإن قال: علي شيء ثوبٌ أو فضة» ولم يبين يحبس. 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو قال: غصبتك» أو غصبتك ما تعلم» لم يلزمه شيء» لأنه قد يغصبه 
نفسهء فيحبسه. ولو قال: غصبتك شيئاء ثم قال: أردت نفسكء لم يقبل. ينظر الروضة 77/4 


م9 كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


وأشار مَنْ شَرَّحَ كلامه إلى أن الفرق مبني على قبول التفسير بالخمر والخنزير» 
فإنه لا يتوجه بذلك مطالبته وحبسه. 

الثانية: إذا فسر إقراره المتهعء بتفسير صحيح» وصدفه المقر له فذاك» وإلأ 
فليبين جنس الحقء وقدره. وَلْيَدّعيه والقول قول المقر في نفية» ثم لا يخلو إما أن 
يكون ما اذَّعَاه من جنس ما فَسّره المقرء أو من غير جنسه. فإن كان من جنسهء كما إذا 
فسر إقرار بمائة درهم» وقال المقر له: لي عليه مائتان» فإن صدقه على إرادة المائة» 
فهى ثابتة بالاتفاق» ويحلف المقر على نفي الزيادة» ولو قال: أراد به المائتين ع حلف 
المقر على أنه ما أراد ماثتين» وليس عليه إلا مائة» بيجيع كليها فى ينيك لقي 

وعن ابن المرزبان أنه لابد من يمينين والمشهور الأول» فلو نكل حلف المقر له 
على استحقاق المائتين» ولا يحلف على الإرادة؟ لأنه لا يطلع عليهاء بخلاف ما إذا 
مات المقر» وفسر الوارث» فادعى المقر له زيادة, حيث يحلف الوارث على نفي إرادة 
المورّثء ؛ لأنه قد يطلع من حال مورّئه على مالا يطلع عليه غيره قال صاحب 
«التهذيب»: ومثله لو أوصى بمجمل» وماتء فبينه الوارث زعم الموصى له أنه أكثر 
يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة» ولا يتعرض للإرادة. 

والفرق أن الإقرار إخبار عن سابق» وقد يعرض فيه اطلاع» والوصية إنشاء أمر 
على الجهالة وبيانه: إذا مات الموصي إلى الوارث وأما إن كان ما ادعاه من غير جنس 
ما فسر به المقرهء ٠‏ نظر إن صدقه في الإرادة» وقال هو ثابت لي عليه ولي عليه مع ذلك 
كذا ثبت المتفق عليهء والقول قول المقرفى نفى غيره وإن صدقه فى الإرادة وقال ليس 
لي عليه ما فسر به إنما لي عليه كذا بطل حكم الإقرار برده» وكان مدعياً في غيره» 
وإن كذبه في دعوى الإرادة» وقال: إنما أراد ما ادعيته حلف المقر على نفى الإرادة» 
ونفي ما يدعيه؛ ثم إن كذبه في استحقاق المقر به بطل الإقرار فيه» وإلا ثبت» ولو 
اقتصر المقر على نفي دعوى الإرادة» وقال: ما أردت بكلامك ما فسرتهء وإنما أردت 
كذاء إما من جنس المقر به أو من غيره لم يسمع منه ذلك؛ لأن الإقرار والإرادة لا 
يثبتان حقّاً لى الإقرار إخبار عن حق سابقء وعليه أن يدعي الحق لنفسة. 

وقال الإمام : وفيه وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الإرادة المجردة. وهو كالخلاف 


فيمن ادعى على خصمه أنه أقر بألف درهم. هل تسمع منه أم عليه أن يدعي بعين 
الألف؟ 


وقوله في الكتاب: «لم تقبل منه دعوى الإرادة» بل عليه أن يدعي نفس العشرة 
ربما يفهم منه أن دعوى الإرادة لا التفات إليها أصلاًء وليس كذلكء وإنما المراد أنها 
وحدها غير مسموعة, فإما إذا ضم إليها دعوى الاستحقاق» فيحلف ليقر على نفيهما 


كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة لان 


على التفصيل الذي تبين» والذي اتفقت النقلة عليه» ويدل عليه من لفظ الكتاب قوله: 
«والقول قول المقر في نفي الإرادة» ونفي اللزوم» ولكن فيه كلام» وهو أنا حكينا في 
البيعع وجهين» وهو أن المشتري إذا ادعى عيباً قديماً بالمبيع» وقال البائع : بعته أو قبضته 
سليماًء يلزمه أن يحلف كذلكء أم يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق به الرد؟ فليجيء 
هاهنا وجه أنه يكفيه نفس اللزومء ولا يحتاج إلى التعرض للإرادة . 
فرع 

لو مات المبهم قبل التفسير طولب به الوارث» فإن امتنع فقولان: 

أحدهما: أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول. 

وأظهرهما: أنه يوقف الكل؛ لأن الجميع» وإِنْ لم يدخل في التفسيرء فهو مرتهن 
بالدّيْن. 

قال الغزالي : (الّاني) إِذا قَالَ: عَلَىَ مَالَ تَقْبَلُ ِكَل مَا يُتَمِوَلُ وَلا يُقْبَلُْ بالكلْبٍ وَ 
جِلَدٍ المَيتَةِ» وَالأَظْهَرٌ قَبُولُ المُسْتَوْلَدَة وَلَوْ كَالَ: مَالَ عَظِيمٌ أو نَفِيسٌ أو كَثِيرٌ أ مَالَ 
وَأَيْ مَالٍ كان كَمَاً لو قَالَ: مآلع وَحْمِلَ عَلَى عِظم الرْقْبةٍ ِالإِضَافَةٍء َلّوْ قَالَ: مَال أكقد 
مِنْ مَالٍ فُلنٍ أَوْ مِمّا شَهِدَ بِهِ الشهُودُ على فُلانٍ قُبِلَ تَفِسيرُهُ بَما دُونَهُء وَمَعْنَاهُ أَنّ الدّيِنَ 
أكْترُ بَقَاءَ مِنَ العَنْنَء أو الْحَلال» أكثرٌ مِنَ الحَرَام . 

قال الرافعي: في الفصل ثلاث صور: 

إحداها: إذا قال: له عَلَىّ مال قُبلَ تفسيره بأقل ما يتمول» ولا يُقبل يما ليس 
بمال. كالكلب.». وجلد الميتة والوجه القبول بالتمرة الواحدة» ولو كان بحيث يكثر 
التمر. 

وتوجيهه أنه مال» وإن لم يتمول في ذلك الموضع» هكذا يذكره العراقيون» 
ويقولون: كل ما يتمول مال» ولا ينعكس» وتلتحق الحبة من الحِنْطَةٍ بالتمرة الواحدة» 
وفي قبول التفسير بالمستولدة وجهان» حكاهما الشيخ أبو مُحَمدِ: 

أظهرهماء وهو اختيار الشيخ : القبول؟ لأنه ينتفع بهاء وتستأجرء وإن كانت لا 
تباع وإن فسر بوقف عليه» فيشبه أن يخرج على الخلاف في أن الملك في الوقف. هل 
للمرقرق غلية: 

الثانية: إذا قال: عليّ مال عظيم» أو كبير» أو كثيرء أو جليل» أو نفيس» أو 
خطيرء أو غير تافهء أو مال» وأي مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول؛ لأنه يحتمل أن يريد 
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به عظم خطره. يكفر مستحله» أو وزر غاصيه. والخائن فيه . 


وقد قال الشَّافِعِيُ رضي الله عنه: أصل ما أبني عليه الإقرار ألا ألزم إلا اليقين» 
وأطرح الشك» ولا أستعمل الغلبة©. 


م 


وعن أبي حَنِيْفَة - رحمه الله أنه لا يقبل في العظيم والكثير بأقل من عشرة 
دراهم. ويروى مائتا درهم وساعدنا في الجليل والنفيس والخطير. 

وعن مالك رحمه الله أنه لا يقبل التفسير بأقل مما تقطع فيه يد السارق» 
وذهب بعض الأصحاب فيما حكاه القَّاضِي الحُسَيْنُ وغيره إلى أنه يجب أن يزيد تفسير 
المال العظيم على تفسير مطلق المال ليكون لوصفه بالعظيم فائدة واكتفى بعضهم 
بالعظيم من حيث الجرم والجثة. 

ولو قال: علي مال قليل» أو حقير»ء أو خسيسء أو طفيفء أو تافه» أو نذر» أو 
يسير» فهو كما لو قال: مال» وتحمل هذه الصفات على استحقار الناس إياه» أو على 
أنه فَانٍ زائل» فكثيره بهذا الإعتبار قليل» وقليله بالأعتبار الأول كثير. 

وقوله في الكتاب: «وحمل على عظم الرتبة بالإضافة» يجوز كأن يريد به الإضافة 
إلى الوزر والعقو به» ويجوز أن يريد لإضافته إلى أحوال الناس» وطباعهم» فقد 
يستعظم الفقير ما يستحقره السري . 

الثالثة: قال: لزيد على مال أكثر مما لفلان قبل تفسيره» بأقل ما يتمول» وإن كثر 


)١(‏ قال الشيخ أبو علي: ما غلب على الناس» وقال الخطيب: والمراد باليقين في كلامه ما يشمل 
الظن القوي كما قاله الهروي وغيره» فالشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد 
الظن والشك وشذ عن هذا الأصل الذي ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه مسائل: 
منها: لو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن 
تنزيله على الهبة فلا يمنع الرجوع فأفتى أبو سعد الهروي بإثبات الرجوع تنزيلاً على أقل 
السببين» وأفتى أبو عاصم العبادي بعدم الرجوع لأن الأصل بقاء الملك للمقر لهء وناظره أبو 
سعد فقال: التعلق بالأصل الأولى أولى من الثاني. 
والقياس أن الإقرار المطلق لا يحكم به للمقر له ووافق الماوردي والقاضي أبو الطيب أبا 
سعدء وقال الرافعي» ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما 
قال القاضيان. وإن أقر بالملك المطلقء فالأمر كما قال العبادي» وصحح المصنف هنا وفي 
فتاوى قول الهروي. 
ومنها: لو أقر لحمل أو مسجد وأطلق فلم يضفة إلى جهة تقتضي الصحة ولا إلى ما يقتضي 
البطلان» فالأصح الصحة ويحمل على الجهة الممكنة في حقه كما تقدم. 
ومنها: لو أقر بدراهم ثم فسرها بناقصة عن الدرهم الإسلامي فإن كان في بلد دراهمه تامة 
فطريقان الأصح القبول كما تقدم ذكر ذلك من قبل. 


كتتاب الإقرار/ الأقارير المجملة كان 


مال فلان؛ يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك» وذلك عين متعرض 
الهلاك. أو يريد أن مال زيد علىّ حلال» ومال فلان حرام» والقليل من الحلال أكثر 
بركةا من الحرامء وكما أن القدر مبهم في هذا الإقرار» فكذلك الجنس والنو مبهمان ولو 
قال: له علي أكثر من مال فلان عدداء فالإبهام في الجنس والنوع . 

ولو قال له: علي من الذهب أكثر مما لفلان» فالإبهام في القدر والنوع» ولو 
قال: من صحاح الذَّهَبِء فالإبهام في القدر والنوع» ولو قال: من الذهب فالإبهام في 
القدر وحدهء ولو قال: لزيد على مال أكثر مما شهد به الشهود على فلان» قبل تفسيره 
بأقل ما يتمول أيضاً؛ لاحتمال أن يعتقد أنهم شهدوا زورء ويريد أن القليل من الحلال 
أكثر بركة ولو قال: أكثر مما قضى به القاضى على فلان فوجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه القدر المقضى به؛ لأن قضاء القاضي محمول على الصدق 
والحق. 

وأظهرهما: أنه كما لو قال أكثر مما شهد به الشهود؛ لأن قضاء القاضي قد يستند 
إلى شهادة الزورء والحكم الظاهر لا يغير ما عند الله تعالى ‏ ولو قال: لفلان عليٌّ أكثر 
مما فى يد فلان» قبل تفسيره بأقل مما لو قال: من مال فلان» ولو قال: له على أكثر 
مما في يد فلان من الدراهم» لا يلزم التفسير من جنس الدراهمء لكن يلزمه بذلك 
العددء» من أي جنس شاءء زيادة بأقل ما يتمول» هكذا ذكره ذف في «التهذيب»2 لكنه 
يخالف ما سبق من وجهين: 

أحدهما: التزام ذلك العدد. 


والثاني: التزام زيادة عليه فإن التأويل الذي تقدّم الأكثرية يتبعهما جميعاًء ولو 
قال: عليّ من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدارهم» وكان في يد فلان ثلاثة 
دراهم . فجواب صاحب «التهذيب» أنه ثلاثة دراهم» وزيادة بأقل مما يتمول. 

والأظهر: ما نقله الإمام رحمه الله وهو أنه لا يلزمه زيادة حملا للأكثر على ما 
سبق »> وك عزن فيينه أنه لو قشر جماذؤن العلاثة يقبن أيضا) ولو كان في يده عشرة 
دراهم » وقال المقر: لم أعلمء وظننت أنها ثلاثة). قبل قوله 

وقوله في الكتاب: «أو الحلال أكثر من الحرام» أي: أكثر بركة» أو رغبة» وما 
أشبه ذلك . 

قال الغزالي : (الثَاِلتُ) إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ كَذَا فَهْوَ كَاِلشّيءٍِء وَإِذَا قَالَ: كذَا كَذَا دزْقم 
فَهْوَ تَكْرَارٌ وَلَوْ قَالَ: كذَا دِرْهَم (ح و) يَلَرَمُه دِرْهُم م وَاحِذٌء وَكَذَيِكَ كذا وَكَذَلا) دِرْهَمٍ 
وَكذَا وَلَو قَالَ: كُذَا وكَذّا وما تَقَلَ المرَنِيْ رَجِمَهُ الله قَوْلَِين : (أَحَدُهُمَاً): أنْهُ تَفْسِيْر لَهُما 


كن ْ كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


دِرْمَمَانِ (ح) (وَالئّاني): أنه دِرْهَمٌ (ح و) وَاحِدّء وَهَذَا في قَوْلِهِ: دِرْمَماً بِالنَضْبٍء وَفي 
وله : دهم بالرَفع الأصَحٌ أنه دِْهَمْ وَاجد. 

قال الرافعي: إذا قال: لفلان علي كذاء فهو كما قال: شيء» ويقبل تفسيره بما 
يقبل به تفسير الشيءء ولو قال: كذا كذاء فهو كما لو قال: كذاء والتكرار للتأكيد, لا 
للتجديد؛ ولو قال: كذا وكذاء فعليه التفسير بشيئين مختلفين» أو متفقين» يقبل كل 
واحد منهما في تفسير «كذا»» من غير عطف, وكذا الحكم فيما لو قال: على شيء شي 
أو شيء شيء» ولو قال: على كذا درهماًء يلزمه درهم واحدء وكان الدرهم تفسيراً لما 
أبهم . وفي «النهاية» أن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يلزمه عشرون. لأنه أول اسم مفرد 
ينتصب الدرهم المفسر عقبهء وأن أبَا إِسْحَاق الْمْرِوزِئٌ وافقه فيما إذا كان المقر عارفاً 
بالعربية . ش 

وأجاب الأصحاب في أن تفسير الألفاظ المبهمة لا ينظر إلى الإعراب ولا توازن 
المبهمات بالمبينات» بدليل أنه لو قال: على كذا درهم صحيح.ء لا يلزمه مائة درهم 
بالاتناق017 وإن كانت الموازنه المذكورة تقتضى لزوم مائة» والتقييد بالصحيح لثلا 
يحمل على نصف درهمء أو ثلث درهمء لكن نقل البند نيجي أن الطْحَاوِيُ حكى عن 
بعض أصحاب أي حنيفة0) أنه يلزمه مائة درهم» والمشهور أنه لا يلزمه إل درهم 
واحدء كما هو قولناء ولو قال: كذا درهم من غير صفة الصحة» فكذلك. 

وفيه وجه: أنه يلزم بعض درهمء وهو اختيار ابْنِ الصَبَاغ ولو قال: كذا درهم 
بالرفع» فلا خلاف أنه يلزمه درهم واحدء ولو قال: كذا درهمء ووقف. كما لو 


)١(‏ أي منا ومن أبي حنيفة. 

(؟) وهو محمد بن الحسن ‏ رحمه الله تعالى. 
وعن أبي علي الفارسي أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إنما لم يلزمه المائة لأن الجرء والحالة 
هذه خطأ لأن إذا تمنع من الإضافة لأنه اسم إشارة» وأسماء الإشارة لا تضاف فكهذا لم يلزمه 
أبو حنيفة في هذه الصورة المائة. قال في الخادم: واستحسنه جماعة من الفضلاء وهو مردود 
بوجهين . 
أحدهما: أن أسماء الإشارة وإن كانت لا تضاف لكن ذا لما تركبت مع الكاف تغير حكمهء فإن 
التركيب يغير الحكم ألا ترى أن الكاف المركبة مع ذا كانت أولاً للتشبيه» وكانت تحتاج إلى ما 
تتعلق به وبعد التركيب بطل التشبيه» واستغنت عن التعلق بشيء» فلا يلزم من ثبوت الحكم 
للشيء حالة الإفراد ثبوته حالة التركيب. 
الثاني: إذاً جوزنا إضافة العلم مع تنكيرء فينبغي أن يأتي ذلك في اسم الإشارة. وقال ابن أبي 
عصرون: لا يمكن الجر بالكاف للفصل باسم الإشارة بينها وبينه» ولا بالإضافة إليهء لأن اسم 
الإشارة لا يضاف ونقله عن الفارسي أيضاً. 


خفض. ولو قال: كذا كذا درهماً لم يلزمه أيضاً إل درهم . 

وقال اث عه رحجة لله : يلزمه احل عش ذزهماء ووافقه أَبُو إِسْحَاقٌ في العالم 
بالعربية» ولو قال: كذا وكذا درهم أو درهم. فكذلك لا يلزمه إلا درهم» ويجيء في 
الخَفْض الوجه الذي مَرّء ولو قال: على كذا وكذا درهماً. 

قال فى «المختصر»: يعطيه درهمين؛ لأن كذا يقع على درهم. يعنى: لما وصل 
الخمس بالدرهم. كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه واقعاً على درهم. 
وكناية عنهء هكذا قال المُرَنِنُ. وقال في موضع آخر: إذا قال: عليٌّ كذا وكذا درهماً 
قيل: أعطه درهماً أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهمين. 

وقوله: (أكثر) إذا فسر بأكثر من درهم لزمهء وإلا فالدرهم تعيين ويروى في بعض 
النسخ المختصر وأكثر وأبي الشيخ أبو حامد ثبوته هذا ما نقله المُرَنِيُء واختلف 
الأصحاب فى المسألة على طريقين: 

أشهرهما: أنه على قولين» وبه قال ابْنُ خَيْرَانَ وأو سَعِيدٍ. 

وأصحهما: أنه يلزمه درهمان؛ لأنه أقر يجملتين مبهمتين » وعقبهما بالدرهم 
منصوباً والظاهر كونه تفسيراً لها. 

والثاني: وهو اختيار المُرَّنِىٌ : أنه لا يلزمه إلأ الدرهم لجواز أن يريد تفسير 
اللفظين معاً بالدرهم. وحينئذ يكون المراد من كل واحد نصف درهم. 

ومنهم من زاد قولاً ثالثاًء وهو أنه يلزمه درهم وشيء» فأما الدرهم فلتفسير 
الجملة الثانية. وأما الشىءء فلأن الأولى باقية على إبهامهاء وهذا ينطبق على رواية مَنْ 
روى: أعطه درهماً وأكثر . والطريق الثاني» وبه قال أثو إنحاق: القطع بأنه يلزمه 
درهمان» واختلفوا في نقل المَرَنِيٌ» والتصرف فيه من وجوه: 

أحدها: حمل ما نقل عن موضع آخر على ما إذا قال: كذا وكذا درهم بالرفع» 
كأنه يقول: وكذا والغرض أبهمه درهم . 

الثاني : أنه حيث قال: درهمانء أراد ما إذا أطلق اللفظء وحيث قال: درهم أراد 
به ما إذا نواى» ويصرف اللفظ عن ظاهرة بالنية . 

والثالث : أنه حيث قال: درهم أراد ما إذا قال: كذا وكذا درهم» فشك أن الذي 
يلزمه شيئان أو شيء واحد. 

والرابع : أنه حيث قال: يلزمه درهم صور فيما إذا قال: كذا وكذا درهماً. 


وقال أَبُو حَنِيْمَةَ رحمه الله : يلزمه أحد وعشرون درهماً للموازنة السابقة» وبه قال 
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أو فخا ق هو 'الغاراف بالعريية» وخضم اتنتلاف الطرقا فرق الأمعسانا كيرف 
ولو قال كذا وكذا درهم بالرفع فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين؟ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وإن أخطأ في إعراب 
التفسير . 

وأصحهما: القطع بأنه لا يلزمه إل درهم واحدء لما سبقء وكذا لو قال: كذا 
وكذا درهم بِالخَفْضٍ لم يلزمه إلأ درهم واحد. ويمكن أن يخرج مما سبق أنه يلزمه 
شيء» وبعض درهم أو لا يلزمه إلا بعض درهمء ولو قال: كذا وكذا وكذا درهماً. 

فإن قلنا: لو ذكر مرتين لزمه درهمانء فهاهنا يلزمه ثلاثة . 

وإن قلنا: يلزمه درهمء فكذلك هاهنا. 

وإذا عرفت ما ذكرناه أعلمت قوله: «ثم كذا درهماً يلزمه درهم واحد بالحاء 
والواو ‏ كما ذهب إليه أَبُو إِسْحَاقَ وكذا قوله: «ولو قال: كذا وكذا درهماً». ويجوز 
إعلام قوله: فهما درهمان وقوله أنه درهم في مسألة كذا وكذا درهماً بهما أيضاً. 

وقوله: «وهذا في قوله: درهمأًبالنصب» أي موضع القولين ذلك» فأما إذا رفع 
فأصح الطريقين القطع بلزوم درهم . 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: عَلَيَ ألفٌ ودزهم فالألفٌ مُبْهَمٌ وَلَهُ تفسيره بِمَا شَاءَ 
بخِلآفٍ مَالَوْ ثَالَ: أَلفٌ وَحَمْسَةَ عَشَرَ دِرْمَماًء أو ألفٌ وماثة وحَمْسَةٌ وِعِشْرُونَ وِزْهماً فَإِنَ 
الدَرْهمَ لَمْ يَنبْتْ بِئفسِه فَكَانَ تفسِيراً لِْكُلُ وَلَوْ قَالَ: دِرْهَمُ وَنِضْفٌ فَفِي النَضْفٍ خلاف. 

قال الرافعي: إذا قال: لفلان عليّ ألف ودرهم أو دراهم» أو ألف وثوبهء. أو 
ألف وعبد» فهذا عطف مبين على مبهم» فله تفسير الألف بغير جنس المعطوف. 

وكال أَبو حون رحمه اله [ذ كان المطوف مكيلا أ موؤونا ان تحدوداة بسر 
الألف بهء وإن كان متقوماً كالثوب» والعبد بقي على إبهامه . 

لنا القياس على ما سلمهء وعن مالك رحمه الله مثل مذهبنا. 

واختلف أصحاب أحمد: فمنهم: من ساعدنا. 

ومنهم: من قال: يفسر بالمعطوف بكل حال. ولو قال: خمسة عشر درهماًء 
فالكل دراهم؛ لأنه لا عطف. وإنما هما اسمان جعلاً واحداًء فالمذكور تفسير له. 

ولو قال خمسة وعشرون درهماً» فظاهر المذهب أن الكل دراهم؟ لأن لفظ 
الدراهم فيه لا يجب به شيء زائد» بل هو تفسير لبعض الكلام» والكلام يحتاج إلى 
التفسيرء فيكون تفسيراً للكل . 
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وقال ابْنُ خَيْرَانَ والإضطْحْرِي: الخمسة مجملة» والعشرون مفسرة بالدراهم 
لمكان العطف» وعلى هذا الخلاف قوله: «مائة وخمسة وعشرون درهماً» وقوله : ألف 
ومائة وخمسة وعشرون درهماًء وألف وثلائة أثواب ومائة وأربعة دنانير وقوله: مائة 
ونصف درهم. ولو قال: درهم ونصف أو عشرة درأاهمم ونصف » فوجهان أيضاً . 

قال الإِضْطخْريُ وجماعة من الأصحاب: النصف مبهم؛ لأنه معطوف على ما 
تقدمء مفسر بهء فلا يتأتى فيه. 

وقال الأكثرون: الكل دراهم: لجريان العادة به حتى إنه من قال: درهم ونصف 
درهم عد ذلك تطويلاً منه زائداً على قدر الحاجة. 

ولو قال: نصف ودرهم» فالنصف مبهمء ولو قال: مائة وقفير حِنْطة» فالمائة 
مبهمة» بخلاف قوله: مائة وثلاثة دراهم؛ لأن الدراهم تصلحٌ تفسيراً للكل والحنطة لا 
تصلح تفسيراً للمائة؛؟ لأنه لا يصلح أن يقال: مائة حنطة» ولو قال: على ألف درهم 
برفعهما وتنوينهما فسر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهمء كأنه قال: الألف مما قيمة 
الألف منه درهم والله أعلم بالصواب . 

قال الغزالي: «الرَّابِعُ) إِذَا قَالَ: عَلَيَ دِرْهَمْ يَلَرْمُهُ دِرْهَمٌ فِيه سِنَّهُ دَوَانِيقَ عَشَرَةَ مِنْهَا 
ُسَاوِي سَبْعَة مَكاقِيلَ» وَهِيٍ دَرَاهِمْ الإسْلآم فَإِنْ فُسْرَ بالنَاقِصٍ في الْورْنٍ مُنْصِلا ثبل (ح): 
وَإِنْ كَانَ مُنْمَصِلا لم يُقبَلَء ٠‏ إلا إِذَا كآنَ التَعَامُلُ به غَالباً ففيه وَجْهَانِء وَعَلَيه به يُخَرَجُ التّفْسِيرْ 
الدَرَاِمٍ المَعْشْوْشَهِ وَلَوْ ُسْرَ بالفلوؤس لْمْ يُقْبَلَ بَحالٍء وَكَذَا لو قَالَ: عَلَى درَنِهِمآتٌ أو 
دَرَاهِمْ صِغَارٌ وَفْسْرَ بالناقص لَمْ يُقْبَلَء ولو قَال: عَلَي دَرَاهِمْ َلْوَمُهُ مَلامَة . 

قال الرافعي: ذكرنا في الزكاة أن الدرهم الإسلامي المعتبر به نصب الزكاة 
والديات وغيرها عشرة من الدراهم سبع مثاقيل» وكل واحد منها ستة دَوَانِيْقَ» ونزيد 
الآن أن كل دَانِقٍ ثماني حبات» وحْمْسًَا حبة» فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة 
واحنسي حي ل اله التي لن تقشر ٠‏ لكن قطع من 
طرفها مادّقّ وطال» والدينار اثنان وسبعون حبة منهاء كذا نقل عن رواية أبي عَُبَيْدِ 
الاسم وحكاه الخطابيُ عن ابْنِ سْرَيْج وفي «حلية» القاضي الروياني أن الدانق ثماني 
حبات» فعلى هذا يكون الدرهم ثمانية وأربعين حبة والله أعلم. 

إذا عرفت ذلكء. ففى الفصل مسائل : 

إحداها: إذا قال: علىّ درهمء أو ألف درهمء ثم قال: وهي ناقصة فدراهم 
«طبرية الشام» الواحد منها أربعة دَوَانِئِقَ . 
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فأمًا أن يتفق الإقرار في بلد دراهمه تامة» أو في بلد دراهمه ناقصة» إن كان 
الأول فإما أن يذكره منفصلاً أو متصلاً. فإن ذكره متصلاً فطريقان. 

أصحهما: القبول» كما لو استثنى» وكأنه استثنى من كل درهم ذَانَِيْنِ . 

والثاني: وبه قال ابْنُ خَيْرَانَ: أنه على قولين» بناء على أن الإقرار هل يتبعض؟ 
وقد يوجه القبول بما سبق؛ والمنع بأن اللفظ صريح فيه» وما كل لفظ يتضمن نقصاناً 
يصلح للاستثناء» ألا ترى أنه لو قال: علي ألف بل خمسائة يلزمه الألف. وإن ذكره 
منفصلاً لم يقبل» وعليه وزن درهم الإسلام إل أن يصدقه المقر له؛ لأن لفظ الدراهم 
صريح في القدر المعلوم. وعرف البلد مؤيد له واختار القاضي الروياني أنه يقبل ؛ لأن 
اللفظ محتمل له؛ء والأصل براءة الذمة» وحكاه عن جماعة من الأصحاب» وهو 
غريب» وإن كان الثاني» فإن ذكره متصلا قُبِلَ؛ لأن اللفظ والعرف يصدقانه, وإن ذكره 
منفصلاً فوجهان: 

أحدهما: لا يقبل» ويحمل مطلق قراره على وزن الإسلام» وهذا كما أن نصب 
الزكاة لا تختلف باختلاف البلاد. 

وأظهرهما: وهو المحكي عن نصه: أنه يقبل حملاً لكلامه على نقد البلد؛ لأن 
العرف أثراً بيناً في تقييد الألفاظ بأهل العرف» وصار كما في المعاملات» ويجري 
الخلاف فيما إذا أقر في بلد وزن دراهمه أكثر من وزن دراهم الإسلام» مثل «غزنة17) 
أنه يحمل إقراره على دراهم البلد» أو على دراهم الإسلام . 

إن قلنا: بالأول» فلو قال: : عنيت دراهم الإسلام منفصلاً لم يقبل» وإن قاله 
متصلةٌ ففيه الطريقان السابقان . والأصح: القبول مطلقاً؛ وقد ذكرنا فيه خلافاً إذا كان 
الإقرار في بلد وزن دراهمه كامل . 


وقوله: «وإن كان منفصلاً لم يقبل» يجوز إعلامه ‏ بالواو - كما قاله الروياني. 


الثانية : الدراهم عند الإطلاق إنما تستعمل ف فى الثّقرة فلو أقر بدراهم. وفسرها 
بالفلوس لم يقبل» والتفسير بالدراهم المغشوشة؛ كالتفسير بالناقصة؛ لأن نقرتها لا تبلغ 
وزن الدراهم. فيعود فيه التفصيل المذكور في الناقصة. ولو فسر بجنس رديء من 
الفضة. أو قال: أردت من سكّة كذاء وهي غير جارية في تلك البلد قُبلَ» كما لو قال: 
علي ثوب. ثم فسره بجنس رديء» أو بمالا يعتاد أهل البلد لفن ويخالف ما لو فسر 
بالناقصة ؛ لأنه يرفع شيئاً مما أقر به وهاهنا بخلافه. ويخالف البيع حيث يحمل على 


للف 
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سكة البلد؛ لأن البيع إنشاء معاملة» والغالب أن المعاملة في كل بلدة تقع بما يروج 
فيهاء ويتعامل الناس بها والإقرار إخبار عن سابق» ربما ثبت بمعاملة في تلك البلدة» 
وربما ثبت بغيرهاء فوجب الرجوع إلى إرادته» ولأنه لابد من صيانة البيع عن الجهالة» 
والحمل على ما يروج في البلد أصلح طريق تنتفي به الجهالة» والإقرار لا تجب صيانته 
عن الجهالة. وقال المَزَّنِيُ : لا يقبل تفسيره بغير سكة البلد. وحكاه الشيخ أبُو حَاِمدٍ عن 
غيره من الأضْحَاب . 

الثالثة: إذا قال: علي دريهم. أو دريهمات» أو درهم صغير» أو دراهم صغار» 
ففيه اضطراب رواية الذي ذكره الإمام ‏ رحمه الله - وصاحب الكتاب أنه كما لو قال: 
درهم أو دراهم» فيعود في التفسير بالنقص التفصيل السابق» وليس التقييد بالصغرء 
كالتقييد بالنقصان؛ لأن لفظ الدراهم صريح في الوزن والوصف بالصغر يجوز أن يكون 
من حيث الشكل» ويجوز أن يكون إلإضافة إلى الدراهم البغلية» وساعدهما صاحب 
«التهذيب» على ما ذكره في الدريهم» وقال في قوله: درهم صغير: إن كان «بطبرية» 
لزمة نقد البلدء وإن كان ببلد ووزنه وزن «مكة» فعليه وزن مكة» وكذلك إن كان 
«بغزنة» ولك أن تقول: الجواب فيما إذا كان «بطبرية» لا يلائم الجواب فيما إذا كان 
«بغزنة»؛ لأنه إما أن يعتبر اللفظء أو عرف البلدء إن اعتبرنا اللفظء فيجب الوزن 
بالطبرية» وإن اعتبرنا عرف البلد» فيجب نقد البلد نقرة. 

وقال الشيخ أَبُو حَاِمدٍ ومن تابعه: إذا قال: دريهم» أو درهم صغير لزمه درهم من 
الدراهم الطبرية؟ لأنها أصغر من دراهم الإسلام» وهي أصغر من البغلية على ما بينا في 
الزكاة» فهي صغر الصغيرين باليقين» فيؤخذ باليقين» ولم يفرق بين بلدة وبلدة» ويشبه 
أن يكون الأظهر من هذه الاختلافات ما تضمنه الكتاب ولأنا لا نفرق بين أن يقول: مال 
وبين أن يقول: مال صغيرء وكذلك في الدراهم» وهو ظاهر ما ذكره في «المختصر». 

ولو قال: على درهم كبير» فعلى قياس ما في الكتاب. هو كما لو قال: درهم. 

ونقله الشيخ أَبُو حَامِدء وهو أفقه. 

وقال في «التهذيب»: إن كان ببلد وزنه «مكة» أو «طبرية» لزمه وزن «مكة» وإن 
كان «بغزنة» لزمه من نقد البلد. وفيه الإشكال الذي ذكرناه. 

الرابعة: عرفت أن قدر الدرهم وجنسه ماذا أما من حيث العددء فإذا قال: علي 
دراهم يلزمه ثلاثة» ولا يقبل تفسيره بأقل منهاء وكذلك لو قال: علي دراهم كثيرة» أو 
عظيمة» .ويجىء فيه الوجه المذكور في المال العظيم» والكثيرء ولو قال: عليّ أقل 
أعداد الدراهم لزمه درهمان؟؛ لأن العدد هو المعدود. وكل معدود متعددء فيخرج عنه 
الواحدء ولو قال: عليّ مائة درهم عدداً لزمه مائة درهم بوزن الإسلام صحاح . 
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قال في «التهذيب» ولا بي يشترط أن يكون كل واحد ستة دوانق» وكذلك في البيع» 
ولا يقبل المائة من العددء ناقصة الوزن إل أن يكون نقد البلد عدده ناقصة» فظاهر 


المذهب القبول ولو قال: على مائة عدد من الدراهم. فهاهنا يعتبر العدد دون الوزن 
والله أعلم. ر 07000 ١‏ 1 
قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: عَلَيّ مِن وَاجِدٍ إلى عَشَرَة فَالأصَمْ أَنّهُ يَلَرَمُهُ تِسْعَةٌ وَقِيلَ : 
تمانية وَقِيلَ عَشَرَة ولو قَالَ: دِرْهَمْ في عَشَرَةِوَلَمْيَردِ الحِسَابُ لَمْ يَوَمْهُ إلا وَاحد. 

قال الرافعي: إحدى مسألتي الفصل إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة» ففيما 
يلزمه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عشرة» ويدخل الطرفان فيه»ء كما يقال: من فلان إلى فلان لا يرضى 
أحد بكذا. 

والثاني: تسعة؛ لأن الملتزم زائد على الواحدء والواحد مبدأ العددء والالتزام 

والثالث: ثمانية» ولا يدخل الطرفان» كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار؛ لا يدخل الجدران في البيع» والأول أصح عند صاحب «التهذيب». 

وقال الشيخ 9 حَامِدٍ والعراقيون: الأصح الثاني ووافقهم صاحب الكتاب» 
واحتج له الشيخ أبُو حَامِدِ بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة» تدخل 
النخلة الأولى في الإقرار» دون الأخيرة» وما ينبغي أن يكون الحكم في هذه الصؤرة» 
كما ذكر بل هو كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. 

وقوله في الكتاب: #ثمانية» واعشرة» معلمان - بالحاء ‏ لأن مذهب أبي حَيِيْمَةَ - 
رحمه الله - كالوجه الثاني » وبه قال شيل اريحية اله 

ولو قال: : عليّ ما بين درهم إلى عشرة» فا لمشهور أ أنه نه يلزم ثمانية توجيهاً بأن «ما) 
بمعنى الذي كأنه قال: العدد الذي يقع بين الواحد والعشرة» وهو صريح في إخراج 
الطرفين» وذكر ابن الحَدّادِ دِ حكاية عن نصه. 

ونقل في «المفتاح» عن النص أنه يلزمه تسعة» ووجه بأن الحد إذا كان من جنس 
المحدود يدخل فيه » فيضم الدرهم العاشر» إلى الثمانية . 

وحكى أبُو خَلَفٍ السلمئ”' عن القَّمّال أنه يلزمه عشرة» والمقصود بيان غاية ما 


)00 محمد بن عبد الملك , بن خلف» أبو السلمي الطبري. أخذ عن القفال والأستاذ أبي منصور 
البغدادي . وشرح المفتاح لابن القاص في مجلدة؛ وكتاب المعين له يشتمل على الفقه والأصول» - 
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عليه» فحصل في المسألة ثلائة أوجهء كما'في الصورة الأولى» ولم يفرقوا.بين أن 
يقول: مابين واحد إلى عشرة» وبين أن يقول: ما بين واحد وعشرة» وربما سووا 
بينهماء ويجوز أن يفرق ويقطع بالثمانية في الصيغة الأخيرة"" . 

الثانية: إذا قال: على درهم في عشرة إن أراد الظرف لم يلزمه إلأ واحدء وإن 
أراد الحساب» فعليه عشرة» وإن أراد المعية» فعليه أحد عشر درهماًء وإن أطلق لم 
يلزمه إل واحد أحذاً باليقين» وفيما إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» في قول آخر 
أنه يحمل على الحساب» وإن أطلق؛ لأنه أظهر في الاستعمال» وذلك في القول عائد 
هاهناء وإن لم يذكروه ولفظ الكتاب يفتقر إلى 00 لأنه حكم بأنه لا يلزمه إلا 
واحد» إذا لم يرد الحساب». وله شرطء وهو أنه لا يريد المعية. 


قال الغزالي: (الخَامس). إذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي رَنْت فِي ‏ جَدَة أؤ سَيِفٌ سَيف فِي غِمْدٍ لآ 
يكُونُ مُقِرأً بِالظَرْفٍ (ح)» الوص ا ا 
مُقراً إلا بالظرْفٍء وَعَلَى قياس ذَلِكَ قَوْلَهُ كَرَسٌ فِي إِضْطَبْلء وَحِمَارٌ عَلَى طَهْرِهٍ إكَافٌء 
وَعَمَامَةٌ في رَأْس عَبْدٍ وَنَظَائِرُهُ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنِدِي خا وَجَآَءَ بِهِ وَفيه فص وقَالَ: 
مَاأَرَدثُ لقص فَالظَاهِرٌ أَنْهُ لآ يُْبَلُء وَلَوْ قَالَ: جَارِيَةٌ فَجََءَ بهَا وَهِي حَامِلٌ فمّي اسيفتاءِ 
الحَمْلٍ وَجَهَانِ. 

قال الرافعي: الإضافة إلى الظرف صور تبينها فصول. هذا النوع. والأصل المقرر 
فيها أن الإقرار بالمظروف لا يقتضي الإقرار بالظرف» وبالعكس أيضاًء وأصل هذا 
الأصل البناء على اليقين» فإذا قال: لفلان:عندي: زيت فيجزة أووصيف في اعد لا 
يكون مقراً بِالجَرّة» وَالغِْمْد وكذا لو قال: ثوب في مِتْدِيْل أو تمرةٌ في جراب أو لبن في 
كُوز أو طعام في سفينة» لا حتمال أن يريد في جرّة أو منديل لي: غصبت زيتاًء ثم 


وقد أفرد النوع الفقهي منهء وكتاب سلوة العارفين وأنس المشتاقين في التصوف وهو كتاب 
جليل في بابه» فرغ منه في شهر ربيع الآخر سنة سبعين وأربعمائة. وذكز ابن باطيش أنه توفي 
في حدود سنة سبعين وأربعمائة. والسلمي بضم السين» كذا قال الإسنوي وهو وهمء فقد قال 
ابن السمعاني إنه بفتح السين المهملة وسكون اللام» قال: وهي نسبة للجد. قال: وصنف في 
الفقه كتاباً يقال له «الكناية؛ استحسنه كل من رآه. 
ينظر ترجمته في الأعلام 1717/1 وطبقات الشافعية للسبكي 77/7 وكتاب الأنساب للسمعاني // 
٠‏ واللباب لابن الأثير /١‏ 007» الطبقات لابن قاضى شهبة .708/١‏ 

)١(‏ القطع بالثمانية هو الصوابء. وقول الإمام الرافعي ‏ رحمه الله -: لم يفرقوا غير مقبول» فقد فرق 
القاضي أبو الطيب في تعليقهء فقطع بالثمانية في قوله: ما بين درهم وعشرة» وذكر الأوجه فيما 
بين درهم إلى عشرة. ينظر الروضة 4" ه". 
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رأيناه في جرة لا يكون مقراً إل بغصب الزيت» ولو قال: عندي غمد فيه سيفء أو 
جرة فيها زيت» أو جراب فيه تمر وسفينة فيها طعام فهو إقرار بالظرف دون المظروف» 
وعلى هذا القياس» وإذا قال: فرس في إِصْطَبْلٍِء أو حمار على ظهره إكاف أو دابة 
عليها سَرْجٌ أو زمام. أو عبد على رأسه عِمَامَةٌ أو في وسطه مِنْطَْفَةٌ أو في رجليه خف 
فلك يكن مقرأ إلا بالدانة والعيد. 


وعند أبي حنيفة الإقرار بالمظروف في الظَرْفٍ يكون إقراراً بهما إذا كان مما يحرز 
في الظرف غالباً كالزيت في الجرة والتمر في الجراب دون الفرس في الإصطبل” . 

وقال صاحب «التلخيص»: إذا قال: عبد على رأسه عمامة أو عليه قميص أو في 
رجله خف. فهو إقرار مع العبدء لأن العبد له يد على مَلْبُوسِهِه وما في يد العبد فهو في 
يد سيده. فإذا أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير» بخلاف المنسوب إلى 
الفرس. وعامة الأصحاب على أنه لا فرق بينهماء وذكر الإمام رحمه الله أنه قال ذلك 
في «التلخيص». 

وفي «المفتاح» أجاب بما يوافق قول الجمهور. وهو وهمء بل جوابه في 
«المفتاح» كجوابه في «التلخيص». ولو قال: عندي دابة مُسْرَجَةٌ أو دار مفروشة لم 
يكن مقراً بالسرج» ولا الفرش» بخلاف ما لو قال: سرجها وفرشهاء وبخلاف ما لو 
قال: ثوب مطرز؛ لأن الطُرّاز جزء من الشوب ومنهم من قال: إن ركب عليه بعد 
النسج؛ فهو على وجهين» نذكرهما في أخوات المسألة» ولو قال: فص في خاتم» فهو 
إقرار بالمصّ دون الخاتم» ولو قال: خاتم فيه فص» ففي كونه مقراً بالفص وجهان. 

أصحهما: ما ذكره في «التهديب»: : أنه ليس بمقر لجواز أن يريد فْصٌّ لي» فصار 
كالصورة السابقة . 

والثاني: أنه يكون مقراً بالمّصٌّء لأن الفص من الخاتم» حتى لو باعه دخل فيه 
بخلاف تلك الصورة» ولو اقتصر على قوله: عندي خاتم» ثم قال بعد ذلك: ما أردت 
الفص» فقد ذكر صاحب الكتاب فيه وجهين. 

أحدهما: أنه يقبل منه؛ لأن اسم الخاتم يطلق مع نزع الفص . 

وأصحهما: الذي ينبغي أن يقطع به به أنه لا يقبل؛ لأن الفص متناول باسم الخاتم» 
فهو رجوع عن بعض المقربة» ولو قال: : حمل في بطن جارية لم يكن مقّراً بالجارية؛ 
وكذا لو قال: نعل في حَافرٍ دابة» وعَرْوَةٌ على كُمْقّمَةٍ. 


)١(‏ في ب: لو قال: عمامة على رأس عبدء وسرج على متن من دابة لا يكون مقراً بالعبد والدابة. 
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وهات كمأ فى قول : عا نه لضو ري يو سر 
الوجهين» في صورة الحمل» وهي ما إذا قال: هذه الجارية لفلان» وكانت حاملاً هل 
يتناول الإقرار الحمل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما في البيع» وبه أجاب القَمَال. 


وأظهرهما: لاء وله أن يقول: لم أرد الحمل» بخلاف البيع ؛ لأن الإقرار إخبار 
عن سابق» وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كل الجمل موصى به» وسلم القَقّالَ 
أنه لو قال: هذه الجارية لفلان إلا حملها يجوزء بخلاف البيع . 


ل بالجارية يتناول الحمل» ففيه الوجهان المذكوران في الصورة 
بقة» وإلأ فيقطع بأنه لا يكون مقراً بالحمل» كما إذا قال: جارية في بطنها حمل» 

ل ثمرة على شجرة لم يكن مقراً بالشجرة» ولو قال: شجرة عليها ثمرة» فليرتب 
ذلك على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة؟ وهي لا تدخل بعد التأبير 
كما في البيع . وفي «فتاوى القَفَالُ؛ أنها تدخل» وهو بعيد وقبل التأبير وجهان: 

أظهرهما: وهو الذي أطلقه في «التهذيب» أنها لا تدخل أيضا لأن الاسم لا 
يتناولها في البيع والبيع ينزل على المعتاد» وذكر القَمَالُ وغيره لضبط الباب أن ما يدخل 
تحت البيع المطلق يدخل تحت الأقارير ومالا فلا. 

قال القَقَالُ: إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضي أن يقال في الضبط ما 
لا يتبع في البيع» ولا يتناوله الأسم [فهو غير داخل وما يتبع ويتناول فهو داخل وما يتبع 
ولا يتناوله الاسم”''] ففيه وجهان. 

وقوله في الكتاب: «لا يكون مقّراً بالظرف» معلم ‏ بالحاء ‏ لأن عند أبي حنيفة 
رحمه الله الإقرار - بالمظروف في الظرف إقرار بهماء. إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف 
غالباً» كالئّمْر في الجراب» والزيت في الجرة. بخلاف الفرس في الإصْطَبْلٍ . 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: أَلفٌ فِي هَذًا الكيس وَلَمْ يَكْنْ فِيه شَيْء لَزِمَهُ الألفُ. فَإِنْ 
كَانَ الألفُ تَاقِصاً يَْرَمُهُ الإنمَامُ عِنْدَ القَفَالُء وَلاَ يَلرَمُهُ عِنْدَ أبي رَنِدٍ لِلْحَضْرِء وَلَوْ قَالَ: 
الألَفُ الْذِي فِي الكيس لآ يَلَرَمُهُ الإنمَامُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيء فَهَلْ يَلْرَمُهُ الأللف؟ 
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قال الرافعي: إذا ل ايا الكيس لزمهء سواء كان فيه شيء؛ أو لم 
يكن فيه شىء أصلا؛ لأن قوله «عليّ» يقتضي اللزوم» ولا يكون مقراً بالكيس على ما 
عرفت » فإ كان فيد :دون الالنه نه وجيان. 

قال الشيخ أبو زيد: لا يلزمه إل ذلك القدر لحصر المقر به. 

وقال القَّفَالٌ: يلزمه الإتمام؛ كما أنه لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف. وهذا 
أقرى ‏ ولو قال: على الألف الذي في هذا الكيسء فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه 
إل ذلك القدر لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس . 


وعن رواية الشيخ أبي عليٌ وجه آخر ضعفوه: أنه يلزمه الوتمام. ويمكن أن يخرجح 
هذا على الخلاف في أن الإشارة تقدم أم اللفظء وإن لم يكن في الكيس شيء» ففيه 
وجهان» ويقال: قولان بناء على ما إذا حلف ليشربن ماء من هذا الكوز. ولا ماء فيه » 
هل تنعقد يمينه» ويحنث أم لا؟. 


قال الغزالي: وَلَّوْ قَالَ: َه في هَدَالعيدٍ َف يزه إن فَسْرَ بأَْشٍ الجتاية قُبلَ» وَإِنْ 
سر بكو العَبْدٍ مَرْهُوناً قَالأَظْهَدُ أنهُ يُقبَلُ وَلَوْ قَالَ: وَرْنَّ في شِرَاءِ عشره ألفاً. اشْتَرَيْتُ 

جمِيعَ البَاِي بأَلفٍ قُبلَ» وَل يَلرَمُهُ إلا عْشُْرُ العَبْدِ. 

قال الرافعي: إذا قال: اولان تي هذا العيدة اله درهي» فهذا لفظ مجمل» » فيسأل 
عنه إن قال: أردت أنه. جنى عليه» أو على ماله جناية أرشها ألف قُبل» وتعلق الألف 
برقبته » وإن قال أنه رهن عنده بألف على» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يقبل؛ لأن اللفظ يقتضي كون العبد محلاً للألف؛ ومحل الدّين 
الذمة لا المرهونء. وإنما المرهون وثيقة له.» وعلى هذا فإذا نازعه المقر لهء وأخذناه 
بالألف الذي ذكره في التفسير» وطالبناه للإقرار الجملي بتفسير صالح . 

وأظهرهما: القبول؛ لأن الدّين» وإنث كان في الذمة. فله تعلق ظاهر ل 
فصار كالتفسير بأرش الجناية ولو قال: إنه[وزن في شراء عشرة مثلاً ألفاً» وأنا اشتر 
الباقي بألف» أو بما دون الألف قُبِلَّ؛ لأنه محتمل» ولا يلزمه بهذا الإقرار ا 
العبد» وإن قال: أردت أنه” '“] وزن في ثمنه ألفآء قيل له: هل وزنت شيئاً؟ فإن قال: 
لاء فالعبد كله للمقر له وإن قال: نعم سئل عن كيفية الشراء أكان دفعة واحدة أم لا؟ 
فإن قال: كان دفعة واحدة» سئل عن قدر ماوزنء فإن قال: وزنت ألفاً أيضاً فالعبد 
بينهما بالسوية» وإن قال: وزنت ألفين » فثلثا العبد له والثلث للمقر له وعلى هذا 


دق سقط في ب. 
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القياس» ولا نظر إلى قيمته خلافاً لمالك رحمه الله» حيث قال: لو كان العبد يساوي 
ألفين» وقد زعم أنه وزن ألفين» والمقر له ألفاً يكون العبد بينهما بالسوية» ولا يقبل 
قوله: إنى وزنت ألفين فى ثلثه» وقد يعبر عن مذهبه بأن المقر له من العبد ما يساوي 
ألفاً وإن قال: اشتريناه دفعتين ؛ ووزن في شراء عشرة مثلاً ألفا وأنا اشتريت تسعة أعشاره 
بألف قُبل؛ لأنه يحتمل» ولو قال: أردت به أنه أوصي له بألف من ثمنه قُبِلَ البيع ودفع 
إليه ألف من ثمنه» وليس له دفع الألف من ماله وإن فسرنا به دفع إليه الألف ليشتري 
له العبد» ففعل فإن صدقه المقر له» فالعبد له» وإن كذبه فقد رد إقراره بالعبد» وعليه 
رد الألف الذي أخذه. وإن قال: أردت أنه أقرضه ألفاً فصرفته إلى ثمنه قُبلّ» ولزمه 
الألف. وتوجيه الخلاف المذكور فيما إذا فسره بالرهن يقتضى عوده هاهناء ولو قال: 
له عليّ من هذا العبد ألف درهم» فهو كما لو قال: في هذا العبد» ولو قال: من ثمن 
هذا العبد (ألف درهم) فكذلك ذكره في «التهذيب»» ولو قال: علي درهم في دينارء 
فهو كما قال: ألف في هذا العبد فإن أراد النفى معه لزماه. 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي هذا المَالٍِ أَلفٌ أَوْ فِي مِيِرَاثِ أبِي أَلْفٌ لَرْمَهُ وَل 
َالَ: لَهُ في مَالِي أَلفٌ أو في مِيرَائي مِن أبي أَلف لَمْ يَلرَمهُ لِلنَافْضِ . ٠‏ 

قال الرافعي: قال الشَّافِعَىُ ‏ رضى الله عنه ‏ فى «المختصر»: لو قال: له في 
ميراث إبي ألف درهم كان إقزاراً منه على أبيه بدين» ولو قال له في ميراثي من أبي ألف 
درهم كانت هبة إل أن يريد إقراراً» وما الفرق قيل: الفرق إنه في الصورة الثانية أضاف 
الميراث إلى نفسه» وما يكون له لا يصير لغيره بالإقرار فكان كما لو قال: داري أو مالى 
لفلان» وفي الأولى لم يضف الميراث إلى نفسهء فكان مقراً بتعلق الألف بالتركة» دا 
ما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله : للتناقض» ولك أن تمنع التناقض بين إضافة الميراث 
إلى نفسهء وبين تعلق دين الغير به» فإن تركة كل مديون مملوكة لورثته على الصحيح. 
والدّين يتعلق بها. 

وكا الأكفروة + القرق أنه إذا قال “قن هيراك أن :ققد اقنى عق امقر له في 
التركة» وذلك لا يحتمل إل شيئاً واجباًء فإن التبرعات التي لا تلزم ترتفع بالموت» ولا 
تتعلق بالتركة 

وإذا قال: في ميرائثي من أبي» فقد أضاف التركة إلى نفسه» ثم جعل للمقر شيئاً» 
منهما وأضافة إليه» وذلك قد يكون بطريق لازم» وقد يكون بطريق التبرع. وإذا فسر 
بالتبرع قُبِلَ» واعتبر فيه شرطه. 

وعن صاحب «التقريب» الإشارة إلى التسويه بين الصورتين» كأنه نقل وخرج» 
فإن كان كذلك جاز إعلام قوله في الكتاب: «أو في ميراث أبي ألف - بالواو ‏ والمذهمب 
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المشهور الفرق بمثله» لو قال: له في هذه الدار نصفهاء فهو إقرارء وإن قال: له في 
داري نصفهاء فهو وعد هبة. 

حكاه الشيخ أَبُو عَلِيّ عن النص أيضاًء واشتهر عن نصه أنه لو قال: له في مالي 
ألف درهم كان إقراراًء ولو قال: من مالي كان وعد هبة»ء لا إقراراًء وهذا الموضع 
البحث فيه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا النص في قوله: في مالي يخالف ما نقلناه في قوله: في ميراثي» 
وفي داري» فما حال هذه النصوص؟ . 

والثاني: أنه لما فرق بين «في» و «من»؟ وهل المذهب الظاهر ما نص عليه أم 
الأول؟ فللأصحاب طريقان» فيماإذا قال: في مالي ألف درهم. 

منهم من قال: فيه قولان: 

أحدهما: أنه وعد هبة» لإضافة المال إلى نفسه. 

والثاني: أنه إقرار؛ لأن قوله له يقتضي الملك وبوعد الهبة لا يحصل الملك. 

ومنهم من قطع بأنه وعد هبةء وحمل ما روي عن النص الأخير على خطأ 
النساخ» وربما تأوله على ماإذا أتى بصيغة التزام» فقال: عليّ في مالي ألف درهمء فإنه 
يكون إقراراً على ما سيأتى» وإذا أثبتنا الخلاف فعن الشيخ أبي عِلي أنه يطرد فيما إذا 
قال: في داري نصفهاء وامتنع من طرده فيما إذا قال: في ميراثي من أبي . 

وعن صاحب «التقريب» وغيره أنه يلزمه تخريجه فيه بطريق الأولى؛ لأن قوله: 
في ميراثي من أبي أولى بأن يجعل إقراراً من قوله: في مالي» أو في داري» لأن التركة 
مملوكة للورثة» مع تعلق الدّين بهاء فيحسن إضافة الميراث إلى نفسه مع الإقرار 
بالدّين» بخلاف المال والدار. 
وأما الثاني» فمنهم من قال: لا فرق» ولم يثبت هذا النص أو أوله» ومنهم مَنْ فرق بأن 
في تقتضي كون مال المقر ظرفاً لمال المقر له وقوله: «من مالي» يقتضي المٌَضْل 
والتبعيض» وهو ظاهر في الوعد بأنه يقطع شيئاً من ماله فإذا فرقنا بينهما لزمه مثله في 
الميراث» والدار لا محالة» والظاهر أنه لا فرق بينهما وأن الحكم فى قوله: «في مالي» 
كما ذكرنا ‏ أولاً في ميراثي . 

وليستبعد الإمام ‏ رحمه الله أن تخريج الخلاف فيما إذا قال: له في داري 
نصفها؛ لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه لم ينتظم الإقرار ببعضهء كما لا ينتظم منه الإقرار 
بكله بأن يقول: داري لفلان» وتخصص طريقة الخلاف بما إذا لم يكن المقر به جزءاً 
من مسمى ما أضافه إلى نفسه» كقوله: في مالى ألف درهمء أو فى داري ألفء. ولا 
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يخفى عليك مما ذكرنا حاجة قوله في الكتاب «لم يلزمه للتناقض» إلى الاعلام ‏ بالواو ‏ 
وحيث قلنا في هذه الصورة: إنه وعد هبة» لا إقرارء فذلك لم يذكر كلمة «التزام». 

فأما إذا ذكر بأن يقول: علي ألف درهم في هذا المال» أو فى مالي أو فى ميراث 
أبي » أو في ميراثي [أو داري أل عبلائ أو في هذا العبد فهو إقرار بكل حال» ولو قال: 
له في ميرا: ]عن ابن آى في هالي كذا بحل لزعنى: أو يدق ثانت؟ ونا أشنههة فهو 
كما لو قال: علئ فيكون إقراراً بكل حال ذكره ابن القاصٌ والشيخ أبو حامد وغيرهما. 

واعلم أن قضية قولنا: إن قوله على في هذا المال» أو في هذا العبد ألف درهم 
إقراراً له بالألف» وإن لم يبلغ ذلك المال ألفاً. وربما يخطر ذلك الخلاف المذكورء 
فيما إذا قال: لفلان على ألف في هذا الكيسء وكان فيه دون الألف. إلا أن ظرفية 
العبد للدراهم ليست كظرفية الكيس لهاء فيمكن أن يختلفا في الحكم» لكن لو قال: 
في هذا العبد ألف درهم من غير كلمة «عليٌ»: وفسره بأنه أوصى له بألف من ثمنهء فلم 
يبلغ ثمنه ألفآء فلا ينبغي أن يجب عليه تتمة تئمة الألف بحال والله أعلم بالصواب. 

قال الغزالي: (السّادِس) إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَ دِرْهَمٌ لم يَلْرّمَهُ إلا دِرْهَم وَاحِد لاحتمالٍ 
التَكْرَارٍ وَلَوْ قَالَ: : دِرْهَم وَدِرْهَم م أو درم ثم دهم لَزِمَهُ درْهَمَانٍ ا التّكْرَارٍ وَلَو 
قَال: + وِرْهَمْ مَعَ دِرْمَمِ م أو دِرْهَم نحت دِرْهَمْ م أَوْ فَوْقَّ دِرْهَمٍ لآ يَلْرَمَهُ إلا وَاجِدٌ تَقْدِيِرَهُ مَعَ 
دِرْهِمُ لى بخلافٍ نَظِيرهِ مِنَ الطلاق» لو قَالَ: دِرْهَمْ قَبِلَ دِرْهَمٍ أو بَعْدَ دهم لَزْمَهُ دِرْهَمَانٍ 
ِذِ التَقَدُم وَالتأخرٌ لآ مُحْتَمَل إلأ فِى الؤججوب». وَلَوْ قَالَ: دِرْهَمٌ ودِرْهَمْ م وقالَ: أَرَدثُ 
بِالثّالثِ تَكرَارَ النّاني قُبِلَء وَلَو قَالَ: أردثٌ بِالئَالِثِ تَكْرَارَ الأَولَ لَمْ يُقبَل لِتَحَلْل المَاصِلٍء 
وَكَذَا ِي قَوْلِهِ : طَالِق وطَالِقٌ وطَالِقٌء فإذًا أطلق ففي الطّلقَ قَوْلآنِ: (أَحَدَهُمَا): يَلْْمَهُ 
لاه لِصُورَةٍ الّلفْظِ . (وَالفَانِي) : ِنْتَانٍ لِجَرَي العَادةٍ ذ فِى التَكْرَاٍ والأظهَرٌ فِي الإقرَارٍ أنه 
يَلْرّمْهُ عِنْدَ الإطلآقٍ ندند لأنهُ أَبَعَدُ عَنْ قَبُولٍ التأكيد ب اغتياداً» وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ دِرْهَمْ قُدِرْهَمْ 
َلْرْمُهُ ِرْهَم وَاحِدّء وَلَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ فَطَالِقٌ يَمَعْ طَلْقَنَانِ وتَقْدِيرٌ الإْرَارٍ فَدِرْهَمْ لآَرِمّء 
وَقِيل بتَخْرِبجٍ فيه مِنّ الطلآقي» وَلَو قَالَ: درْم بل درَْمَانٍ قَدِرْهَمَانِء وَلَوْ قَالَ: دِرْهَمُ بل 
دِيئَارَانٍ َدِرْهَمٌ ودِيئَارَانِء إِذْ إِعَادَةٌ الدرهم فِي الدُيئارٍ غَيِرُ مُمْكن. 

قال الرافعي: في الفصل صور نذكرها مع ما يناسبهاء وإن احتجنا إلى تقديم 
وتأخير» فعلناه. 
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الأولى : لو قال: له علي درهم درهم درهم لم يلزمه إلا درهم واحدء لاحتمال 
إرادة التأكيد بالتكرار» .وكذا لو كرر عشراً فصاعداً. ولو قال: درهم ودرهم أو درهم ثم 
درهم لزمه درهمان لاقتضاء العف المغايرة . 

ولو قال: درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأول والثاني درهمان. 

وأما الثالث» فإن أراد به درهماً آخر لزمه. 

وإن قال: أردت به التكرار الثاني قُبْنَ ولا يلزمه إل درهمان» وإن قال: أردت به 
تكرار الأول» فوجهان ذكرهما في «النهاية» : 

وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يقبل» ويلزمه ثلاثة لأن التكرار إنما 
يؤكد به إذا لم يتخلل بينهما فاصل» وهذا الحكم فيما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق» 
ففي الطلاق قولان» ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ» وفي الثاني إلى احتمال 
التكرار» وجريان العادة وسيعود ذكرهما في «الطلاق» وفي الإقرار طريقان. 

قال ابْنُ خَيْرَانَ : إنه على قولين في الطلاق. 

وقطع الأكثرون بأنه يلزمه ثلاثة» وفرقوا بأن دخول التاكيد في الطلاق أكثر منه في 
الإقرارء لأنه لا يقصد به التخويف, والتهديدء ولأنه يؤكد بالمصدرء فيقال: هي طالق 
طلاقاً والإقرار بخلافه» وعلى هذا لو كرر عشر مراتء أو أكثر لزمه من الدراهم بعدد 
ما كرر» ولر #الاعلي دضعم درهم ثم درهمء فهو كما لو قال: درهم ودرهم 
ودرهم ولو قال: درهم ودرهم ثم درهمء لزمه ثلاثة لا محالة. 

الثانية: إذا قال: علي درهم مع درهم. أو معه درهمء أو فوق درهم» أو فوقه 
درهم أو تحت درهمء أو تحته درهم . 

فرواية المُزَّنيٌ في «المختصر' أنه لا يلزمه إلا درهم واحد لجواز أن يريد مع درهم 
لي أو فوق درهم لي وأيضاً فقد يريد قوقه الجودة» وتحته الرداءة بهذه الرواية أخذ 
أكثر الاصحاب» وهي التي أوردها في الكتاب. ووراء هذا مذهبان للأصحاب: 

أحدهما: أنه يلزمه درهمان» واختلف القائلون به فمن ناسب له إلى النص في 
رواية الربيع ومن قائل : إنه مخرج » واختلف هؤلاء» فقيل : هو مخرج من الطلاق» فإنه 
لو قال: : أنت طالق طلقة مع طلقة أو فوق طلقة تقع طلقتان. وقيل: هو مخرج مما لو 
قال: على درهم قبل درهم. فإنه يلزمه درهمان كما سيأتي . 

ومن قال بالأول» فإنه اعتذر عن قوله: قبل درهم» وأما الطلاق فالفرق أن لفظه 
0 موقع فإذا أنشاه عملهء والإقرار إخبار عن سابق» فإذا كان فيه إجمال روجع 
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والمذهب الثاني : قال الداركيٌ : إن قال: درهم معه درهمء أو فوقه درهم لزمه 
درهمان لرجوع الكتابة إلى الأول الذي التزمهء ولو قال: درهم عليٌ» عليه درهم» أو 
علي درهم»ء فهو كما لو قال: فوقه درهم. أو فوق درهمء ولو قال: على درهم قبل 
درهم أو قبله درهم أو بعذه درهم أو بعده درهم» فرواية الْمَرْنِي » وبها أجاب الأكثريون 
أنه يلزمه درهمان». بخلاف الصورة السابقة. 

والفرق أن الفوقية والتحتية» يرجعان إلى المكان ويتصف بهما نفس الدرهم 
[والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم]”''» فلا بد من أمر 
يرجع إليه التقديم والتأخيرء وليس ذلك إلا الوجوب عليه. 

وفيه قول آخر: أنه لا يلزمه إل درهم. منهم من حكاه نصاً عن رواية الربيع . 

ومنهم من خرّجه من الصورة السابقة» وسَوىٌ بينهما جميعاً.» فجعلهما على 
قولين» ولمن قاله أن يقول: القبلية والبعدية» كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة» 
وغيرهماء ثم هب أنهما زمانيان» وأن نفس الدرهم لا يتصف بهماء لكن يجوز 
رجوعهما إلى غير الواجب بأن يريد درهماً مضروباً قبل درهم» وما أشبهه. ثم هب 
أنهما راجعان إلى الواجب, لكن يجوز أن يريد لزيد درهم وجب له قبله وجوب درهم 
لعمرو. ش 

وفي المسألة وجه آخر أيضاً عن ابن خَيْرَانَ وغيره: أنه إن قال: اقبله درهم أو 
بعده درهم لزمه درهمان» وإن قال: قبل درهم أو بعد درهم لم يلزمه الأدرهم واحد؛ 
لاحتمال أن يريد قبل لزوم درهم. أو بعد درهم كان لازماً. 

وقوله في الكتاب: «لا يلزم إلا واحد يجوز إعلامه مع الواو بالحاء والألف. 

أما الحاءء فلأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يلزم درهمان» فيما إذا قال فوق 
درهم وأماالألف فلآن عند أحمد يلزمه في جميع الصور درهمان. 

الثالثة : لماعل أو عندي درهم فدرهم» إن أراد العطف لزمه درهمان» وإلاً 
فالنص أنه لا يلزمه إلا درهم» ونص فيما إذا قال: أنت طالق فطالق» أنه يقع طلقتان» 
فنقل ابْنُ خَيْرَانَ الجواب من كل واحدة إلى الأخرى وجعلهما على قولين: 

أحدهما: يلزمه ودرهمان يقع طلقتان» لأن «الفاء؛ حرف عطف «كالواو» و «ثم». 

والثاني: لا يلزمه إلا درهم واحدء ولا يقع إلا طلقة؛ لأن «الفاء» قد تستعمل 
لغير العطف» فيؤخذ باليقين”" . 
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وذهب الأكثرون إلى تقرير النصين» وفرقوا بوجهين: 

أحدهما : أنه يحتمل في الإقرار أن يريد فدرهم لازم أو فدرهم أجود مئه» ومثل 
هذا لا يقدح في الطلاق. 

والثاني : أن الطلاق انشاء والإقرار إخبارء والإنشاء أقوى وأسرع نفوذاء ولهذا لو 
أقر اليوم بدرهم لا يلزمه إلأ درهم, وغدا بدرهم لا يلزمه إلآ درهم ولو تلفظ بالطلاق في 
اليومين وفعت طلقتان, وهذا أظهر فى المذهب. لكن لابن خََيْرَان أن يمنع الفرق الأول 
ويقول: يجوز أن يريد فطالق مهجورة: أو لا تراجع. ويجوز أن يريد فطالق حرمتك وما 
أشبهه . 

وأما الثاني : فإنه يناقض الفرق المذكور في مسألة درهم ودرهم وطالق وطالق. 

وقوله فى الكتاب: «(يلزمه درهم واحد)ا معلّم ‏ بالحاء والألف ‏ لأن عندهما يلزمه 
درهمان. وقوله: «يقع طلقتان» يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأنه لم يذكر طريقة النقل 
والتخريج بتمامهاء حتى يستغني عن الإعلام» وإنما ذكر التخريج من الطلاق في 
الإقرار. 

ورأيت في بعض الشروح أن ابْنَ أبي هُرَيْرَةَ - حكى قولاً منصوصاً للشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه يلزمه درهمان» ويتأيد هذا القول منصوصاً كان أو مخرجاً بما إذا 
قال: ٠‏ درهم ودرهمء فإنه يلزمه درهمان» ولاابيتع نه كل التمديرات المذكورة في 
«الفاءك, ولو قال: علي درهم فقفير حنطة. فلا يلزمه إل درهم. أو ويلزمانه جميعا فيه 
هذا الخلاف . 

وذكر أَيُو العَبّاس الرَويَانِنُ في «الجَرْجَانِئَاتِ أن قياس ما ذكرناه فى الطلاق أنه إذا 
قال: بعتك بدرهم فدرهمء يكون بائعاً بدرهمين؛ لأنه إنشاء. 

الرابعة: قال عليّ درهم. بل : بل درهم لم يلزمه إلأدرهم لجواز أن يقصد 
الاستدراك» فيتذكر أنه لا حاجة إليه» فيعيد الأول ولو قال: : درهم لا بل درهم ولكن 
درهمء فكذلك ولو قال: : درهم لابل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يلزمه إلا 
درهماد وقفيران؟ لأن «بل» 0 والا0 ايكون 000 #كتاتدي 
الاقتصاد على الواحد. وليات الزيادة عليه هلا يكل بجا ]ا قال : ا طالق طلقة : 
بل طلقتين فإنه يقع الثلاثة» ولا أدري لِمّ يتصرفوا فيهما هاهنا تصرفهم فيما سبق من 
المسائل؟ ثم ما ذكرناه مفروض فيما إذا أرسل ذكر المقر به أما إذا قال: له عندي هذا 
القفيزء بل هذان القفيزان لزمه الثلاث؛ لأن القفيز المعين لا يدخل في القفيزين 
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المعينين» وكذلك لو اختلف جنس الأول والثاني مع الإرسال بأن قال: عَلَىَ درهم» بل 
ديناران. أو قفيز شعير لزمه الدرهم والديناران» أو قفير حنطة بل قفيز الحنطة وقفيز 
الشعير لأن الأول غير داخل في الثاني» فهو راجع عن الأول مثبت للثاني والرجوع لا 
يقبل» وما أقر به ثانياً يلزمه» ولو قال: درهمان بل درهم أو عشرة» بل تسعة يلزمه 
الدرهمان والعشرة؛ لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل» ولا يدخل الأقل فيه» ولو قال: 
دينار بل ديناران بل ثلاثة» يلزمه ثلاثة ولو قال: دينار بل ديناران» بل قفيز بل قفيزان» 
لزمه ديناران وقفيزان» ولو قال: دينار وديناران» بل فقفيز و قفيزان» فثلاثة دنانير وثلاثة 
أقفزة وقس على ما ذكرنا ما شعت . 

قال الغزالي : (السابع) إذًا قَالَ: يَوْمَ السّبْتِ عَلَيَ أَلْفٌ وَقَالَ ذَلِكَ يَومَ الَحَدٍ لَمْ 
لَه إلا ألفٌ وَحِدْء إلأ أن يْضِيف لي سَبْينٍ محْتلفين» لو أَضَافَ أَحَدَهما إَِي سَبْبٍ 
وََطْلَقَ الآخَرَ نزْلَ المُطلَقُ عَلَى المُضَافِء وَكَذَلِكَ لو مت الحُجّةُ عَلَى إِفْرَارَْنِ بَارِيحَنٍ 
جُمِعَ بَتَهُمَاء وَكَذَّلِكَ إِذّا كَانَ بلْععَين إِحْدَاهُمَا بالعَجَميةٍ وَالأخرَى بِالعَرَبِيِةَ وَكَذَلِكَ لو 
شَهِدَ عَلَى كُلّ وَآَجِدٍ شَاهِدٌ وَاحِدّ فَالأصَحٌ أنه ب : يَجْمَعْ نَظراً إلى المُخْبَرٍ عَنْهُ وَفي الأقْعَالٍ لآ 

قال الرافعى: القول الجملى فى الفصل أن تكرير الإقرار لا يقتضي تعدد المقر 
به؛ لأن الإقرار إخبار ألا ترى أنه ندل فيه الإبهام؟ ولو كان إنشاء لما احتمل» وتعدد 
الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه» فيجمع إلا إذا عرض ما د يمنع الجمع» والتنزيل على 
واحدء فحيتئذ يحكم بالمغايرة» وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا أقر لزيد يوم السبت بألف» وأقر له يوم الأحد بألف». لم يلزمه إلا 
ألف واحدء سواء اتفق ق الإقراران في مجلس واحدء أو مجلسين» وسواء كتب به صكاء 
وأشهد عليه شهوداً على التعاقب» أو كتب صكا بألف» وأشهد عليه» كم كنت كا 
بألف وأشهد عليه. 

وبه قال: مالك وأحمد رحمهما الله خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كتب 
صكين» وأشهد عليهماء وفيما إذا أقر في مجلسين» ومن أصحابه من لا يفرق بين 
المجلس والمجلسين» ولو أقر في أحد اليومين بالألف. وفي الآخر بخمسمائة دخل 


الأقل ذ فى الأكثر» ا ا اي ولا اعتبار 
باختلاف اللغات والعبارات]7" . وإذا لم يمكن الجمع كما إذا أقر في يوم السبت ألف 


هس كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


من ثمن عبد» ويوم الأحد بألف من ثمن جارية» أو قال مرة: صحاحء ومرة مكسرة 
لزمه الألفان» ولم يجمع» وكذا لو قال: قبضت منه يوم السبت عشرة» ثم قال: قبضت 
منه يوم الأحد عشرةء أو طلقتها يوم السبت طالقة» ثم قال: طلقتها يوم الأحد طلقة» 
ولو قال: يوم السبت طلقتها طلقة ثم أقر يوم الأحد بطلقتين» لم يلزمه إلا طلقتان» ولو 
أضاف أحد الإقرارين إلى سبب أو وصف الدراهم بصفة» أو أطلق الإقراز الآخر نزل 
المطلق على المضاف لا مكانة. 

وقوله في الكتاب: «وكذلك لو قامت الحجة على الإقرارين بتاريخين جمع 
بينهما» كان الغرض منه الإشارة إلى تكرير الإشهاد والصك لا تأثير له وإلا فالحجة على 
الإقرارين لا تفيد إلا ثبوت الإقرارين وقد تبين فى أول الفصل أن تعدد الإقرار لا يوجب 
تعدد المقر به والله أعلم. ١‏ 

المسألة الثانية: لو شهد شاهد على أنه أقر يوم السبت بألف أو بغصب [دار وشهد 
شاهد آخر على أنه أقر يوم الأحد بألف أو بغصب تلك الدار]”'' لفقنا بين الشهادتين» 
وأثبتنا الألف والغصب؛ لأن الإقرار لا يوجب حقاً بنفسه؛ إنما هو إخبار عن ثابت» 
فينظر إلى المخبر عنهء وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه» وكذا لو شهد أحدهما على 
إقراره بألف بالعربية» والآخر على إقراره بالعجمية» ولو شهد شاهد على أنه طلق يوم 
السبت». وآخر على أنه طلقها يوم الأحد. لم تثبت شهادتهما؛ لأنهما لم يتفقا على شيء 
واحد. وليس هو إخبار حتى ينظر إلى الل رك والمخبر عنه. 

وعن صاحب «التقريب» أن من الأصحاب من جعل الإقرارين والطلاقين على 
قولين بالنقل والتخريج. 

قال الإمام رحمه الله أما التخريج من الطلاق في الإقرارء فهو قريب في المعنى» 
وإن بعد في النقل؛ لأن الشاهدين لم يشهدا على شيء واحدء بل شهد هذا على إقرارء 
وشهد ذاك على إقرار آخرء والمقصود من اشتراط العدد فى الشهادة زيادة التوثق 
والاستظهار» وإذا شهد كل واحد على شيء لم يحصل هذا المقصود فاتجه ما ألا يحكم 
بقولهما. 

وأما التخريج من الإقرار في الطلاق» فبعيد نقلاً ومعنى ؛ لأن من طلق اليوم» ثم 
طلق غداٌء والمرأة رجعية» فزعم أنه أراد طلقة واحد» لم يقبل منه» فكيف يجمع بين 
شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادة آخر على طلاق الغد [ويجرى التخريج: على 
ضعفه في سائر الإنشاءات وفي الأفعال كالقتل والقبض وغيرهما والمذهب 


)١(‏ في ط تلك الدار وأقر يوم الأحد. 


كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة يفف 


الأول]”'' حتى لو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت أو بالعربية» والثاني على أنه قذف 
يوم الأحدء أو بالعجمية» لم يغبت بشهادتهما شيء» أو شهد أحدهما على إقراره بأنه 
يوم السبت قذفء. أو بالعربية قذفه. والثاني على إقراره بأنه يوم الأحد قذفى» أو 
بالعجمية قذفهء فلا تلفيق أيضاً؛ لأن المقر به شيئان مختلفان» وقد قطع به الشيخ أَبُو 


وده ه 


مححمك . 


ولو شهد شاهد بألف من ثمن مبيع» وآخر بألف من قرضء أو شهد أحدهما 
بألف استقرضه يوم السبت» وآخر بألف استقرضه يوم الأحد لم تثبت شهادتهماء لكن 
للمدعي أن يعين أحدهماء ويستأنف الدعوى عليه» ويحلف مع الذي شهد له وله أن 
يدعيهماء ويحلف مع كل واحد من الشاهدين» وإن كانت الشهادتان على الإقرار شهد 
أحدهما أنه أقر بألف من ثمن مبيع» وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض» ففي 
ثبوت الألف وجهان: 

الظاهر: أنه لا يثبت أيضاًء وربما بنو الوجهين على الوجهين فيما إذا ادعى عليه 

ألفاً من ثمن مبيع» فقال المدعى عليه : لك عليّ ألف» ولكن من قرض» هل يحل 
للمدعي أخذ الألف لاتفاقهما عليه أو لاختلافهما في الجهة؟ . 

إن قلنا: اختلاف الجهة يمنع الأخذ لم يثبت الألف. وإلا ثبت. 

ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين على أنه ضمن ألفاء والثاني على أنه ضمن 
خمسمائثة » 3 اووس نو وهذا قريب من التخريج المذكور 
في الإنشاءات» أو هو هو. 

ولو شهد أحد شاهدي المدعى عليه أن المدعي استوفى الدّين» والآخر على أنه 
أبرأه فلا يلفق على المذهب» ولو شهد الثاني أنه بريء إليه منه. قال أبو عَاِصمِ 
العبّادِيٌ : يلفق؟ لأن إضافة البراءة إلى المديون عبارة عن إيفائه» وقيل بخلافه . 1 

فرع 

أورده في هذا الموضوع: ادعى على رجل ألفين» وشهد له شاهد بألفين وآخر 
. بألف»ء ثبت الألف» وله أن يحلف مع الذي شهد بالألفين» ويأخذ الكل» وكذا الحكم 
لو كانت الشهادتان على الإقرار. 

وذال كرحتن رحب ال لا تنبت الألف وسلم أنه لو شهد أحدهما بثلاثين» 
والآخر بعشرين ثبتت العشرونء كالألف والألفين. 


)1١(‏ سقط فى ط. 


لف كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


وفيه وجه لأن لفظ «الثلائين» لا يشتمل على «العشرين»» ولفظ «الألفين» يشتمل 
على «الألف» وربما يسمع أحد الشاهدين بالألف» وغفل عن الآخرء ولو ادعى ألفاًء 
فشهد له شاهد بألف» والآخر بألفين» فالثاني شهد بالزيادة قبل أن يستشهد ففي مصيره 
بذلك مجروحاً وجهان» إن لم يصر مجروحاًء فشهادته في الزيادة مردودة » وفي المدعي 
قَوْلاً تبعيض الشهادة. 

وقطع بعضهم بثبوت الألف. وخص الخلاف بالتبعيض بما إذا اشتملت الشهادة 
على ما يقتضي الردء كما شهد لنفسه ولغيره. 

فأما إذا زاد على المدعي» فقوله في الزيادة ليس بشهادة» بل هو كما لو أتى بلفظ 
الشهادة في غير مجلس الحكم . 

وإن قلنا: إنه يصير مجروحاًء فقد ذكر في «التهذيب» أنه يحلف مع شاهد 

الألف.ء ويأخذه. 

قال الإمام رحمه الله تعالى: إنه على هذا الوجه بما يصير مجروحاً في الزيادة» 
فأما الألف المدعى» فلا جرح في الشهادة عليه» لكن إذا ردت الشهادة في الزائد» 
كانت الشهادة في المدعي على قولي التبعيض» فإن لم نبعضها فلو أعاد الشهادة بألف 
قبلت لموافقتها الدعوى» وهل يحتاج إلى إعادة الدعوى؟ . 

قال فيه وجهان: 

أظهرهما : المنع' ونختم الباب بخاتمتين : 

منها: لو أقر بجميع ما في يده أو نسب إليه صح» فلو تنازعا في شيء أنه هل 
كان في يده يومئد؟ فالقول قول المقرء وعلى المقر له البينة» ولو قال: ليس لي مما في 
يدك إلأ ألف صحء وعمل بمقتضاهء ولو قال: لا حق لي في شيء مما في يد فلان» 
ثم ادعى شيئاً منه وقال: لم أعلم كونه في يده في يوم الإقرار صدق بيمينه . 

ولو قال: لفلان عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهماء وطولب بالتعيين. 

ولو قال: علي ألف. أو على زيدء أو على عمرو لم يلزمه شيء. وكذا لو قال 
على سبيل الإقرار: أنت طالق أولاء فإن ذكره في معرض الإنشاء طلقت» كما لو قال: 
أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك. 


ولو قال: عليّ ألف درهم, وإلأ لفلان على ألف دينار لزمه» وهذا للتاكيد. 


كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة مض 


والإقرار المطلق يلزمهء ويؤاخذ به المقر على المذهب المشهورء وخرج فيه وجه: أنه 
لا يلزمه حتى يسأل المقر عن سبب اللزوم؛ لأن الأصل براءة الذمة» والإقرار ليس 
موجباً في نفسهء وأسباب الوجوب مختلف فيهاء فربما ظن ما ليس بموجب موجباًء 
وهذا كما أن الجرح المطلق لا يقبل» وكما أنه لو أقر بأن فلاناً وارئه» لا يقبل حتى يبين 
جهة الوراثة» ولو قال: وهبت منك كذاء أو خرجت منه إليك لم يكن مقرًّاً بالقبضش 
لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة. 

وعن القَّفَّالِ الشاشى أنه مقر بالقبض؛ لأنه نسب إلى نفسه ما يشعر بالإقباض بعد 
المفروغ منه. ولو أقر الآن بعين مال لابنه» فيمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع 
الرجوعء ويمكن أن يكون مستئده مالا يمنع» وهو الهبة» فهل له الرجوع عن أقضى 
القضاة الماوردي وأبي الطيب أنهما أفتيا بثبوت الرجوع تنزيلاً للإقرار على أضعف 
الملكين» وأدنى السببين» لما ينزل على أقل المقدارين. 

وعن الشيخ العَبَّادِيٌ أنه لا رجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر له» ويمكن أن 
يتوسطء فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الأبن» فالأمر كما قال القاضيان» وإن أقر 
بالملك المطلق» فالأمر كما قال العَبَّادِىُ: ولو أقر فى وثيقة بأنه لا دعوى له على فلان» 
ولا طلب بوجه من الوجوه» ولا سبب من الأسبابء ثم قال: إنما أردت في عمامته أو 
قميصه. لا في داره. 


قال القاضي أَبُو سَعِيدٍ بن أبي يوسف: هذا موضع ترددء والقياس أنه يقبل؛ لأن 

الثانية : المقر به المجهول قد تمكن معرفته من غير رجوع إلى المقر وتفسيره» 
وذلك بأن يحيله على معروف». وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقول له: علي من الدراهم بوزن هذه الصنجة» أو بالعدد المكتوب 
في كتاب كذاء أو بقدر ما باع به فلان عبده» وما أشبه ذلك» فيرجع إلى ما أحال عليه. 

الثاني : أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب» فمن أمثلته مسألة «المفتاح» وهو 
أن يقول: الزيد علي درهم إلأ نصف ما لابنه علي ولابنيه علئ ألف إلا ثلث ما لزيد 
علي ولمعرفته طرق : 

أحدها: أن يجعل لزيد شيئاًء ويقول للإبنين ألف إلأثلث شيىء فيأخذ نصفه 
وهو خمسمائه إلا دمن عي ويسقط من الألف يبقى خمسمائثة وسدس شيء» وذلك 
يعدل شيئاً 'فالمفروض لزيد لأنه جعل له ألفاً إلأ نصف ما لابنهء فسقط سدس شيء 
لسدس شيء يبقى خمسة أسداس شىء في مقابلة خمسماثة» فيكون الشيء التام ستمائة » 


لس كتاب الإقرار/ الأقارير المجملة 


وهو ما لزيدء فإذا أخذت ثلثهاء وهو مائتين» وأسقطته من الألف» فبقي ثمانمائه» وهي 
ما أقر به للاثنين. ١‏ 

والغاني: أن يجعل لزيد ثلاثة أشياء لاستثنائه الثلث منه» ويسقط ثلثها من الألف 
المضاف إلى الإبنين فيكون لهماألف ناقص شيء, ثم تأخذ نصفه» وهو خمسمائة ناقصة 
بنصف شىء» وتزيده على ما فرضناه لزيد وهو ثلاثة أشياء تكون خمسمائة وستين ونصف 
شىء» وذلك يعدل الألف درهم» فسقط خمسمائة بخمسمائة تبقى خمسمائة في مقابلة ستين 
ونصف شيء» فيكون الشيء ما بين» وقد كان لزيد ثلاثة أشبياء فهي إذا ستمائة . 

الغالث: أن تقول: استثنى من أحد الإقرارين النصف. ومن الآخر الثلث» 
فيضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة» ثم ينظر في الجزء المستثنى من 
الإقرارين» وكلاهما واحدء فتضرب واحدا في واحد يكون واحدا تنقصه من الستة يبقى 
خمسة» فتحفظها وتسميها المقسوم عليه» ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل واحد من 
الجزءين بعد إسقاطه في مخرج الثاني» وذلك بأن تضرب ما يبقى في مخرج النصف 
بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث» وهو ثلاثة يحصل ثلاثة تضربها في الألف 
المذكور في الإقرار يكون ثلاثة آلاف تقسمها على العدد المقسوم عليه» وهو خمسة 
يخرج نصيب الواحد» وهو ستمائة وهو ما لزيد» وتضرب ما يبقى في مخرج الثلث بعد 
الثلث» وهو اثنان في مخرج النصف, وهو اثنان يكون أربعة تضربها في الألف يكون 
أربعة آلاف تقسمهاعلى الخمسة يخرج من القسمة ثمانمائة فهو ما للإبنين: 

ولو قال: لزيد علىّ إلا ثلثي ما لعمروء ولعمرو وعشرة إلا ثلاثة أرباع ما لزيد 
تضرب المخرج في المخرج» يحصل اثنا عشرء ثم تضرب أحد الجزئين في الباقي وهو 
اثنين في ثلاثة يكون ستة تسقطها بن اندي ف سريتى بين تسرب الباتى الى مشوج 
الثلث .بعد إخراج الثلثين» وهو واحد في أربعة» يكون أربعة تضربهافي العشرة المذكورة 
في الإقرار» يكون أربعين تقسمها على الستة» يكون ستة وثلثين» وذلك ما أقر به لزيدء 
ثم تضرب واحدء وهو الباقي في مخرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة» يكون ثلاثة 
تضربها في العشرة» يكون ثلائين تقسمها على الستة» يكون خمسة وهو ما أقر به 
لعمروء والطريقان الأولان يجريان في أمثال هذه الصور بأسرها. 

وأما الطريق الثالث فإنه لا تطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الإقرارين» 
وتخرج فيما إذا كانت الأقارير ثلاثة ثة فصاعداً» مثل أن يقول: لزيد عشرة إل نصف ما 
لعمرو ولعمرو عشرة» إلأ ثلث ما لبكر ولبكر عشرة إل ربع ما لزيد إلى تطويل لا يؤثر 
ذكره في هذا الموضع : 

ولو قال: لزيد على عشرة إل نصف ما لعمروء ولعمرو ستة إلأ ربع ما لزيد 


يكون مقرأ لزيد بثمانية» ولعمرو بأربعة» ولو قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرء 
ولعمرو عشرة إلا ريع :ما الرية كون مقدا لزيد بخمسة وكمسة أسباع » ولعمرو بثمانية» 
وأربعة أسباع وقد يصور صدور كل إقرار من شخص بأن يدعى مالا على زيد وعلى 
عمروء. فيقول زيد: لك علي عشرة إلأ نصف مالك على عمروء ويقول عمرو: لك 
علي عشر عشرة إل ثلث ما على زيد فطريق الحساب لا يختلف والله أعلم بالصواب. 


البَات الثَالِثْ في تَعِقْيبِ الإقْرَآرِ بما يَرْ يَرْفَعْهُ 


قال الغزالي: وَلَهُ صُوَرٌ: (الأولى) ًا قَالَ: ل ألم تن ختر أ جم أ 
بز ان 2 ف الخيار كي لزدي قلات دحريار في لفقب ب تَغقِيبٍ الإقرَارٍ بمَا يَنَْظِمْ لظأ 
في العَادَةٍ وَيَبَطَلُ حُكْمُةُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: عَلَىَ آلف مِنْ : لعن فيد إن صل خلنك» ٠‏ فَعَلَىي 
ول لا يِطالْ إل يليم العيد. وَعَلَى قَوْلٍ يُوَاحَدُ بأوَلِ الإقْرَا وَلَوْ قَالَ: ألفٌ لا يَلرَمُ 

مه أنه ير مل وَقِ فَوْلآنٍ» وَلَوْ قَالَ: عَلَيْ أَلفٌ فَضَينه َضيئُهُ فالخ أنه ّمه ٠‏ وَقِيلَ 
قؤلآن: وَلَوْ قَالَ: أَلْفٌ إِنْ شَاء الله فَالآصَحُ م أنُْ لا يَْرَمُهُء وَقِيلَ قَوْلانِء وَلَوْ قال: أَلفٌ 

جل الأسح أله ليطانب فى التغالي, 5 وَقِيلَ: قَوْلانء ولو كلجل بَْدَ الإفْرَارٍ لم 
يُفْبَلُء وَلَوْ قَالَ: ألفٌ مُوَجُلُ مِنْ جهَةٍ تَحَمّلٍ العقل قُبلَ قَوْلا وَاحداً وَلَوْ قَالَ: من جهّة 
القَْضِ لَمْ يفل قؤلاً وَاجدا ولو قَالَ: عَلَيْ ألفٌ إِنْ جَاء رأ س الشَّهِرٍ فَهُوَ عَلَى القَوْلَينِ إذ 
وَقَعَ لَزوُمُ الإفْرَارٍ بالتَعْلِيقِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ جَاءَ رَأْس الشّهرِ كمَلَيْ أَلفٌ لَمْ يَلرَنهُ أَصْلاًء لأنّ 
الإقْرَارَ المُعَلّقَ بَاطِلَ (النَانِيةُ) إذَا قَالَ: لَه عَلَيَ أَلفٌ ثُمْ جَاء بِأَلْفٍ وَكَالَ: هُوَ وَدِيعَةٌ عِنيِي 
قبل لأنّهُ يُمَصَوّ أن يكَونَ مَضْمُونا عليه بلتعدي وَكَانَ لاما عليه وَل يثْبَلَ قَوْلُهُ في 
سَفُوْطٍ الضّمَانٍ لَوِ أَدْعَى التُلَفَ بَعْدَ الإْرَارء وَفِيه قَولَ آحَرْ: أَنّهُ لا يُقبَلُ تُفِسيرْهُ بالوديعة 
أضلاً يَلْوَمُهُ آلف آخَن وَُوَ أَظْهَرٌ فيما إِذَا َالَ: عَلَيَ وَفي ذِمْتي أو قَالَ: أَلفٌ دَيْناً. 

قال الرافعي: تعقيب الإقرار يما ينافيه إما بالأسْيفتاء”'2» أو غيره. 


)1١(‏ وهو لغة: بمعنى العطف والعودء كقولهم: ثنيث الحبل إذا عطفت بعضه على بعض . وقيل: 
بمعنى الصرف والصَّدّ من قولهم: اه وقال ابن فارس: لأنه قد ثنى ذكره مرة 
فى الجملق ومرة في التفصيل . 
واصطلاحا: الإخراج بإلا أو إخدى أخواتها من متكلم واحدء ليخرج مالو قال الله سبحابه: 
اقتلوا المشركين» فقال عليه السلام: إلا زيداء فإنه لا يسمّى استثناء كما قاله القاضي . 
والأولى أن يقال: الحكم بإخرج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعة لذلك» فقولنا: 
الحكم جنسء لأن الإستثناء حكم من أحكام اللفظء فيشمل المتصل والمنقطعء وخرج- 
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والثاني: ب ينقسم إلى ما يرفعه أصلاء وإلى غيره. 


والأول: ينقسم إلى مالا ينتظم لفظأء فيلغواء وإلى ما ينتظمء فإن كان مفصولاً لم 
يقبل» وإن كان موصولاًء ففيه خلاف والثاني إن كان مفصولاً لا يقبل أيضاًء وإن كان 
وصولاً ففيه خلاف بالترتيب هذا عقد الباب» وإذا مرت بك مسائله عرفت أن كل واحدة 
من أي قبيل هي؟ وأما الاستثناء» فسيأتي حكمه. فمن المسائل إذا قال: لفلان علي من 
ثمن حَمْرٍ أو كُلْبِء أو جِنْزِيرِء نظر إن وقع قوله: من ثمن خمر منفصلاً عن قوله: علي 
ألف لم يقبل ولزمه الألف» وإن كان موصولاً ففيه قولان: 


أحدهما وهو اختيار المرَن وأبي إِسْحَاق: أنه يقبل» ولا يلزمه شيء؛ لأن الكل 
كلام واحدء فيعتبر بآخره. ولا يتبعض ولأن الإقرار إخبار عما جرى» وهذه المعاملات 


بالوسائط الموضوعة له نحو: قام القوم» وأسْتّئني زيداء وخرجوا ولم يخرج زيد. 
الإخراج إنما يأتي على قول من يجعله عاملاً بطريق المعارضة» إذ الإخراج لا يتحقق إلا بعد 
الدخول» وأما على قول من يجعله مبنياً فلا إخراج عنه» كما سنبيّنه . 
وحذه ابن عَمْرونَ من النحاة بأن ينفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة تقوم مقامهاء 
فيشمل أنواع الإستثناء: من متصل» ومنقطع» ومفرد»ء وجملة» وتام» ومفرغ» وخرج الوصف 
بإلا أو غيرهاء وذكر ابن الحاجب أن المتصل والمنقطع لا يمكن تحديده بحد واحد على القول 
بالأشتراك والمجاز لتغاير حقيقتهماء إذ الأول حقيقة» والثاني مجاز. وجمعهما ابن مالك في 
حد واحدء فقال: تحقيقاً أو تقديراً. وقد يقال: هو قوة حذين. 
وذكر إمام الحرمين في باب الإقرار من «النهاية» أن الفقهاء يسمون تعليق الألفاظ بمشيئة الله 
استثناء في مثل قول القائل: أنت طالق» وأنت حر إن شاء الله. وفي «المحيط» للحنفية يسمى 
الأستثناء بإلا وأخواتها استثناء التحصيل» وبمشيئة الله استثناء التعطيل. 
قال الخفاف: الاستثناء ضد التوكيد» يُثبت المجاز ويحققه» وصرح النحاة بأن اللفظ قبل 
الاستثناء يحتمل المجازء فإذا جاء الاستثناء رفع المجاز وقررهء فاللفظ قبل الاستثناء ظني» 
وبعده قطعي» وهذا معاكس لقول الحنفية» فإنهم عَدُوا الاستئناء من المخصصات,» وعندهم أن 
العام قبل التخصيص قطعي » وبعدذه ظني. 
قيل: ولا منافاة بينهما. لأن احتمال التجوز قبل التخصيص ثابت» وبعد التخصيص كذلكء إلا 
أن الاستثناء يقرر المجاز في إخراج شيء» ويحقق أن المراد ما بقي تحقيقاً ظاهراً لا يخالف 
مالم تأت قرينة» كما قبل الاستثناء» إلا أن القرينة قبله يشترط فيها القوة. 
وهل الإخراج من الاسم أو الحكم أو منهما؟ أقوال» أصحها الثالث» وهو مذهب سيبويه. 
وهل هو إخراج من اللفظ ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز؟ فيه قولان» رجح سليم في 
«التقريب» الأول. قال: وإلا لم يفترق الحال بين الاستثناء من الجنس وغيرهء فلما فرق 
بينهماء وجعل بن لجنل سن ومن غيره مجازاًء ثبت ما قلنا. ينظر البح ر المحيط 0 
كلا 
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على فسادها جارية بين الناس» فعلى هذا اللمقر له تحليف المقر إنه كان من ثمن خمر 
أو خنزيره وأصحهما عند العراقيين وغيرهم أنه لا يقبل ويلزم الألف ”2 ويبعض كلامه. 

والثاني : لا يقبل» فيعتبر أولهء ويلغى آخره. لأنه وصل بإقرار ما يرفعه» فأشبه ما 
إذا قال: عليٌّ ألف لا تلزمني أو فصل - قوله: عن ثمن خمر عن الإقرار» وبهذا قال أبو 
حنيفة - رحمه الله فعلى هذا لو قال المقر: كان ذلك من ثمن حْمْرء وظننته لازماء فله 
تحليف المقر له على نفيهء ويجري القولان فيما إذا وصل بإقراره ما ينتظم لفظه في 
العادة» ولكنه يبطل حكمه شرعاً إذا أضاف المقرٌ به إلى بيع فاسدء كالبيع بأجل 
مجهول؛ وخيار مجهول وقال: تكفلت ببدن فلان» بشرط الخيار أو ضمنت لفلان» كذا 
بشرط الخيار» وما أشبه ذلك. وفي كلام الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذكر مأخذين لهذا 
الخلاف . 

أحدهما: بناه على القولين فى تبعيض الشهادة» إذاشهد لابنه وأجنبى» ولك أن 
تقول: هذا لا يشبه مسألة الشهادة» لأن الشهادة للأجنبى» والشهادة للابن أمران لا تعلق 
لأحدهها بالآخرء وإنما قرن بيئهنا الشاهذ لنظأًء والخلاف فيها ثيه بالشلاف فى تفرق 
الصّفقة [وأما هاهناء فالمذكور أولاً مستند إلى المذكور آخرأء ولكنه فاسد في نفسهء 
مفسد للأولء ولهذا]”' لو قدم ذكر الخمرء فقال: لفلان على من ثمن الخمر ألف لم 
يلزمه شيء بحال» وفي الشهادة لا فرق بين أن يقدم ذكر الابن أو الأجنبي» ثم هب 
أنهما متقاربان» لكن ليس بناء الخلاف في الإقرار على الخلاف في الشّهادة بأولى من 
القلب» والعكس. ْ ْ 

والثاني : أنه يجوز بناء هذا الخلاف على الخلاف في حد المدعي» والمدعى 
عليه. إن قلنا: المدعي من لو سكت تركء فهاهنا لو سكت عن قوله: من ثمن خمر 
لترك» فهو بإضافته إلى الخْمْر مدعء فلا يقبل قوله.» ويحلف المقر له. 

وإن قلنا: المدعي من يدعي أمراً باطناًء قبل قول المقر؛ لأن الظاهر معهء» وهو 
براءة الذمة» والمقر له هو الذي يدعي أمراً باطناً وهو زوال أصل البراءة» ولك أن 
تقول: لو صَّحّ هذا البناء لما اقترن الحال بين أن يضيفه إلى الخمر موصولاًء أو 
مفصولاء ولوجب أن يخرج التعقب بالاستئناء على هذا الخلاف. 


)١(‏ قال الأذرعي قضية إطلاق المصنف وغيره أنه لا فرق من تبعيض إقراره بين كون المتداعين 
مسلمين أو ذميين مثلأء وفي عدم تصديق النصراني في أن المقر به من ثمن خمر أو ختزير نظرء 
لأنهم يرون ذلك مالا وصدقه محتملء والأصل براءة ذمته» ولا يكون كلامه متدافعاً بالنسبة إلى 
ما عنده. ينظر الروضة 45/5. 

زفق سقط في ب. 
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وقال الإمام ‏ رحمه الله - بعد ذكر القولين: كنت أود لو فصل بين أن يكون المقر 
جاهلاً بأن ثمن الخمر لا يلزم» وبين أن يكون عالماء فيعذر الجاهل دون العالم» ولكن 
لم يصر إليه أحد من الأصحاب. منها: إذا قال: عَلَيَ ألفٌ من ثمن عبد لم أقبضهء إذا 
سلمه سلمت الألف. ففيه طريقان: 

أحدهما: أن قبول قوله: : من ثمن عبد لم أقبضهء على القولين السابقين» وفي 
قول يقبل» ولا يطالب بالألف إلا بعد تسليم العبد. 

وفي قول: يؤخذ بأول الإقرارء ولا يحكم بثبوت الألف ثمنآء وهذا ما أورده في 
الكتاب . 

وأصحهما: القطع بالقبول» وثبوته ثمناً .ويفارق صور القولين» فإن المذكور آخراً 
منها يرفع المقر به وهاهنا بخلافه» وعلى هذا فلو قال: عليٌ ألف من ثمن عبدء واقتصر 
0 ع ا 0 
رين نكن عيد ا لم اليشلة ال بقن رلا درن تساي أذ بلقل لقي ارال لي 
ألف من ثمن هذا العبد؛ إذا سلمه سلمت الألف. وبين أن يطلق» فيقول: من ثمن 
عب وقال إن جيف ركه الدد : إن عين قُبِلَ؛ وإن أطلق لم يقبل» ولزمه الألف. 

ومنها: لو قال: علي الألف لا يلزمني» أو على ألف أو لاء لزمه الألف؛ لأنه 
غير منتظم”'' لو قال: علي ألف قضيته. ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بلزوم الألف. لقرب اللفظ من عدم الانتظام”” فإن ما قضاه لا 
يكون عليهء بخلاف قوله: من ثمن الخمرء فإنه ربما يظن لزومه وهذا أصحٌ عند 
صاحب الكتاب . 

وأصحهما: عند الجمهور أنه على القولين» لأن مثله يطلق ذ فى العرف. والتقدير 
كان عليٌ ألف فقضيته ولو قال ابتداء : كان لفلان علي ألف فقضيته. يقبل فكذلك هاهنا 


)١(‏ قال النووي: هكذا رأيته في نسخ من كتاب الإمام الرافعي «عليّ الألف., أوء لا»» وهو غلط. 
وقد صرح به صاحبا «التهذيب» و «البيان»: بأنه لا يلزمه في هذه الصورة شيء» كما لو قال: أنت 
طالق» أو لا فإنه لم يجزم بالالتزام» وما يبعد أن يكون الذي في كتاب الرافعي تصحيفاً من 
النساخ» أو تغييراً مما في «التهذيب»: فقد قال في (التهذيب»: لو قال: علي ألف. لاء فهو 
إقرار» وهذا صحيحء وقرنه في «التهذيب» بقوله: بألف لا يلزمني» وهو نظيره. ومعظم نقل 
الرافعي من «التهذيب» و «النهاية»؛ وكيف كانء فالصواب الذي يقطع به: أنه إذا قال: ألف أو 
لا فلا شيء عليه . ينظر الروضة 5//ا5. 

(؟) في ط: الألتزام . 
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[ويجري الطريقان فيما إذا قال: لفلان على ألف أبرأنى عنه» ولو ادعى عليه ألفاًء 
فقال: قد قضيته» فالمشهور ما ذكرناه في الباب الأول» وهو أنه إقرار]”"2 وجعله أَبُو 
عَلِيّ البندنيجي بمثابة ما لو قال: على ألف قضيته. 

ومنها: إذا قال: علىّ ألف إن شاء الله فالصحيح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يلزم 
بالإقرارء وقد علقه على المشيئة» وهي غيب عناء وأيضا فإن الإقرار إخبار عن واجب 
سابق» والوقع لا يتعلق بالغير. 

وعن صاحب «التقريب» أن من الأصحاب من جعله على الخلاف فيما إذا قال: 
من ثمن خْمْرِء لأنه لو اقتصر على أول الكلام لكان إقراراً جازماً» ولو خرجوا طريقاً 
آخر جازماً باللزوم لكان قريباء بناء على أن تعليق السابق لا ينتظم وبهذا قال أحمد. 

ولو قال: على ألف إن شئتء. أو شاء فلان» فالمشهور بطلان الإقرار» وقال 
الإمام رحمه الله : الوه تخريجه على القولين؛ لأنه نفي بآخر كلامه مقتضى أوله. قال: 
وليس ذلك» كقوله: إن شاء الله فإنه يجري في الكلام كالتردد بخلاف التعلق بمشيئة 
غيره» ووجهه بعضهم للمذهب المشهور في قوله إن شاء الله وإن شاء زيدء فإن مثل 
هذا الكلام يطل للالترام في المسيتفيل: ألا ترى أنه لو قال: لك على كذا إن رددت 
عبدي الآبق» كان ذلك التزاما في المستقبل» ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهرء 
أو إذا قدم فلان» أطلق مطلقون أنه لا يكون إقراراًء لأن الشرط لا أثر له في إيجاب 
المال» والواقع لا يعلق بالشرط . 

وذكر الإمام رحمه الله وغيره: أنه على القولين؛ لأن صدر الكلام صيغة التزام» 
والتعليق يرفع حكمه ويمكن أن يكون إطلاق من أطلق اقتصاراً على الأظهر من القولين 
في المسأله» وهذا إذا أطلق» وقال: قصدت التعليق. 

أما إذا قال: قصدت به كونه مؤجلاً إلى رأس الشهرء فسيأتي» ولو قدم التعليق» 
فقال: إن جاء رأس الشهرء فعليّ ألف لم يلزمه شيء؟؛ لأنه لم توجد صيغة التزام 
جازمه؛ نعم لو قال: أردت به التأجيل برأس الشهر قبل وفي «التتمة» حكاية وجه أن 
مطلقه يحمل على التأجيل برأس الشهر وبهذا أجاب فيما إذا آخر صيغة التعليق» فقال: 
عليٌ ألف إذا جاء رأ س الشهرء ولم يذكر غيره» فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب: 
يلزمه أصلاً» - بالواو - قوله في الصورة الأولى. «فهو على قولين أيضاً». ولعلك 

تقول: ما حكيت في صورة التَعْلِيْق أفهمني أن الظاهر مذهب بطلان الإقرار فيما إذا 

قال: من ثمن الخمر والخنزيرء أن الأصح عند العراقيين وغيرهم لزوم ما أقر به» فهل 
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من فارق؟!. والجواب: أنه يمكن أن يقال: دخول الشّرطٍ على الجملة يصير الجملة 
جزءاً من الجملة الشرطية والجملة إذا صارت جزءاً من جملة أخرى تغير معناها. 

وقوله: «من ثمن خمر أو خنزير؛ لا يغير معنى صدر الكلام؛ وإنما هو بيان 
جهته فلا يلزم من إلا يبعض الإقرار عند التعليق» بل يلغي تحرزا من اتخاذ جزء 
الجملة جمله برأسها ألا يتبعض في الصّورة الأخرى. 

ومنها: لو قال: علي ألف مؤجل إلى وقت كذاء نظر إن ذكر الأجل مفصولاً لم 
يقبل» وإن ذكره موصولاء ففيه طريقان كالطريقين فيما إذا قال ألف من ثمن عبدء لم 
أقبضه, والظاهر القبول» وبه قال أحمد . 

وإذا قلنا: لا يقبل» فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل» وبه قال أبو 
حنيفة - رحمه الله -. وأعلم لذلك قوله في الكتاب: «لا يطالب في الحال» بالحاء. 

قال الإمام: وموضع الطريقين ما إذا كان الدِّين المقر به مطلقاًء أو مستنداً إلى 
سبب» وهو بحيث يتعجل» ويتأجل . 

أما إذا استند إلى جهة لا تقبل التأجيل» كما إذا قال: ألف أقرضنه مؤجلاً» فيلغو 
ذكر الأجل» بلا خلاف» وإن أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل» كالدّيّةِ المضروية على 
العاملة» فإن ذكر ذلك في صدر إقراره» بأن قال: قتل ابن عمي فلاناً خطأء ولزمني من 
دية ذلك القتيل كذا مؤجلاً إلى سنةٍ انتهاؤها كذاء فهو مقبول لا محالة. 

وإن قال: علي كذا من جهة حمل العَقْل مؤجلاً إلى وقت كذاء فطريقان: 

أحدهما: القطع بالقبول؛ لأنه كذلك يثبت. 


والثاني: أنه على القولين» والطريق الأول هو المذكور في الكتاب؛ لكن الثاني 
أظهر؛ لأن أول كلامه ملزم لو اقتصر عليه» وهو في الإِسَْادٍ لتلك الجهة مدع؛ كما في 
التأجيل . 1 


فرع 
لو قال: بعتك أمس كذاء فلم تقبل فقال: قد قبلت» فهو على قولي تبعيض 
الإقرار إن بعضناه» فهو مصدق بيمينه في قوله: قبلت» وكذا الحكم فيما إذا قال لعبده : 
أعتقتك على ألف» فلم تقبل» ولامراته خَالْعْتُكِ على ألف» فلم تقبلي وقال لا قبلنا. 
فرع 
إذا قال أقر الآن بما ليس علي لفلان عليٌ ألف. أو ما طلقت امرأتي» ولكن أقر 
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بطلاقهاء فأقول طلقتها. عن الشيخ أبى عَاصم أنه لا يصح إقراره. 

وقال صاحب «التتمة»: الصحيح أنه كما لو قال عليٌ ألف لا يلزمني لفلان. 

ولو قال: عليٌ ألف وزعم أنه وديعة» فإما أن يذكر ذلك مفصلاًء أو متصلا. 

الحالة الاولى: وهي المذكورة في الكتاب أن يذكره منفصلاً فإن أتى بألف بعد 
إقراره» وقال: أردت هذاء وهو وديعة عندي» فقال المقر له: هو وديعة» ولي عليك 
ألف آخر ديناً» وهو الذي أردته بإقرارك» ففيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبيو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد: أن القول قول المقر له فما أتى 
به وديعة» وعليه ألف ديئاً؛ لأن كلمة «علي» تقتضي الثبوت في الذمة» ولهذا لو قال: 
علي ما على فلان» كان ضامناء والوديعة لا تثبت في الذمة» فلا يجوز التفسير بها. 

وأصحهما: أن القول قول المقر مع يمينه؛ لأن الوديعة يجب حفظهاء والتخلية بينها 
وبين المالك» فلعله أراد ب بكلمة «على» الإخبار عن هذا الواجب» ويحتمل أيضاً أنه تعدى 
فيهاء حتى صارت مضمونة عليه» فلذلك قال: هي علي وأيضاً فقد تستعمل «عليّ' 
بمعنى «عندي»» وفسر بذلك قوله تعالى مخبرا: دوَلَهُمْ عَلَي ذْنْبّ4 [الشعراء/ .]١5‏ 
الشيخ أَبُو حَامِدٍ إلى نَّصَّهِ في «الأما» ولو كان قد قال: على ألف في ذمتي» أو ألف 
ديناً» ثم جاء بألف» وفسر كما ذكرناء فإن لم تقبل في الصورة الأولى فها هنا أولى وإن 
قبلنا هناك فوجهان: 

أحدهما: يقبل لجواز أن يريد الألف في ذمته» إن تلفت الوديعة» لأني تعديت 

وأصحهما: أنه لا يقبل» والقول قول المقر له مع يمينه؛ لأن العين لا تثيت في 
الذمة وقوله في الكتاب تفريعاً على قبول التفسير بالوديعة ولا يقبل قوله في سقوط 
الضمان لو ادعى التلف أراد به ما ذكره الإمام من أن الأصحاب قالوا الألف مضمون» 
وليس بأمانة» لان قوله: «علّيّ» يتضمن الإلتزام» فلو ادعى تلف الألف الذي زعم أنه 
وديعة لم يسقط الضمان عنهء ولو ادعى رده لم يصدق؛ لأنه ضامن» وإنما يصدق 
المؤتمن» والمفهوم من هذا الكلام أنه لايصدق في دعوى تلفه بعد الإقرار» أو رد 
لكن فيه إشكال توجيهاً ونقلا . 

أما التوجيه فإن كلمة «عليٌ» يجوز أن يريد بها صيرورتها مضمونة عليه لتعديه» 
ويجوز أن يريد بها وجوب الحفظء والتخلية» ويجوز أن يريد بها عندي» كما سبق» 
وهذان المعنيان لا ينافيان الأمانة . 
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وأما النقل» فلأن قضية إبراد غيرهما أنه إن ادعى أنه تلف أورده قبل الإقرار لم 
يصدق؛ لأن التّالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعانى» فإن ادعى التلف بعد 
الإقرار» فيصدق.ء وقد صرح به صاحب «الشامل» في موضعين من الباب . 

الحالة الثانية: أن يذكره على الاتصالء فيقول: لفلان عليّ ألف وديعة. فيقبل» 
وتأويل كلامه على ما مر. 

وعن الشيخ أبى إِسْحَاقٌ : أنه على القولين فيما لو قال: علي ألف قضيته» وهو 
متوجه تفريعاً على عدم القبول حالة الانفصال. 

وإذا قلنا بالقبول فإذا أتى بألف» وقال: هذا هوء فبع به وإن لم يأت بشيى. 
وادعى التلف» أو الردء ففي القبول وجهان بناهما في «التهذيب» على تأويل كلمة 
«عليّ» إن حملناها على وجوب الحفظ قُبِلَء وهو الأصح. وإن حملناه على صَيْرُورَته 
مَضْموناً عليه» فلا يجوز أن يثبت في الحالة الأولى مثل هذا الخلاف» نظراً إلى 
المعنيين» ولو قال: معي أو عندي ألف». فهو محتمل للأمانة» مصدق في قوله: إنه كان 
وديعة» وفي دعوى التلف والردء ولو قال: له عندي ألف درهم مضاربة ديناء أو وديعة 
دين فهو مضمون عليه ولا يقبل قوله في دعوى التلف» والرد نص عليه» ووجهوه 
بأن كونه ديناً عبارة عن كونه مضموناً» فإن قال: أردت به أنه دفعه إلى مضاربة أو 
وديعة» بشرط الضمان لم يُقبل قولهء لأن شرط الضمان في الأمانة لايوجب الضمان» 
هذا إذا فسر منفصلاٌ. وإن فسره متصلاء ففيه قولاً تبعيض الإقرار» ولو قال: عندي 
ألف عارية» فهى مضمونة عليه»ء صححنا إعارة الدراهم» أو أفسدناها؛ لأن الفاسد 
كالصحيح في الضمان» ولو قال: دفع إليّ ألفاً. ثم فسره بوديعة وزعم تلفها في يده 
صدق بيمينهء وكذا لو قال: أخذت منه ألفا. 

وقال أبنو حنيفة رحمه الله : إذا قال: أخذت منه ألفأٌ ثم فسره بوديعة» وقال 
المأخوذ منه: بل غصبته» فالقول قول المقر له؛ لأن الأخذ منه قد لا يكون برضاه 
ودفعه يكون برضاه وعن القَفّال أنه قال؛ المذهب عندي أنه يفرق بين اللفظين» كما قال 
أبو حنيفة رحمه الله ولو ذكره على الاتصال» فقال: أخذت من فلان ألفاً وديعة. فعئلد 
أبى حنيفة لا يقبل» وعلى ما ذكره القَفّالُ يجيء فيه القولان في تبعيض الإقرارء وظاهر 
المذهب لا يخفى والله أعلم. 

قال الغزالي : (الثَالِقَةُ): إذَا قَالَ: هَذِهٍ الدّارٌ لَكَ عَارِيَةَ قُبلَ لأنّ الإِضَافَة باللام 
تختمل العَارِيةَ إِذّا وُصِلَ به وَقِيلَ فيه قَوْلانِء وَلَوْ قَالَ: هِيٍ لَك مِبَةٌ م قَالَ: أَرَدتُ هِبَةَ 
قَبْلَ القَنْض قُبلَ أنْضاًء وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتُ وأَقْبَضتء أؤ رَهَنْتُ وَأَقْبَضْتٌُ ثُمَ قَالَ: كَذَنتُ 
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لم قبل وَلَوْ قَالَ: ظَتَنتٌ أنّ القَبْض بالقؤلٍ قَنْضَء أز أَشْهَدتُ عَلَى الصَّكُ عَلَى العَادٍء 
وَهَلْ يُقْبَلُ مَعْوَاهُ للف الحَضْحْ؟ فِيهِ خلافء وَلَوْ أَثَرَ تم كالَ: لَقْنْتُ بِالعَرَبِيَةِ وَهُوَ 

:قال الرافعي: الفصل يشتمل على ثلاثة مسائل : 

إحداها: إذا قال: هذه الدار لك عارية» فهو إقرار بالإعارة» وله الرجوع عنها. 

وقال صاحب «التقريب»: هى لك إقرار بالملك لو اقتصر عليه» وذكر العارية 
ينافيه» فيكون على القولين في تَبْعِيض الإقرار» وأجابواء عنه بأن الإضافة ب«اللام» 
تقتضي الاختصاص بالملك. أو غيره» فإن تَجَرَّدَتْء وأمكن. الحمل على الملك حمل 
عليه؛ لأنه أظهر وجوه الاختصاص» بالملك» وإن وصل بهاء وذكر وجهاً آخر من 
الاختصاصء أو لم يمكن الحمل على الملك. كقولنا: الجل للفرس حمل عليه ولو 
قال: هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العارية» أو هبة سكنى» فهو كما لو 
قال: لك عارية» بلا فرق. 

الثانية : الإقرار بالهبة لا يتضمّن الإقرار بالقبض على المشهور. 

وفي «الشامل» ذكر خلاف في المسألة إذا كانت العين في يد الموهوب منهء 
وقال: أقبضتني . | 

ولو قال: وهبته» وخرجت منه إليه فقد مر أن الظاهر أنه ليس بإقرار بالقبض 
أيضاًء وكذا لو قال: وهبت منه وملكها كذا قال في «التّهْذِيْبِ» أما إذا أقر بالقبض مع 
الهبة» فقال: وهبت وأقبضتء أو سلمته منه» أو حازه منى لزمه الإقرار» عاد» وأنكر 
القبض» وذكر لإقراره تأويلاً» أو لم يذكرء فهو كما ذكرنا في «الرهن» إذا قال: رَمَنْتُ 
وأقبضته» ثم عاد وأنكر المذكور في الرهن أنه له تحليفه» وقيل : لا يحلفه إل أن يذكر 
للاقرار تأويلا . 

وقوله في الكتاب : «أو رهنت» «وأقبضت» كالمكررء لأنه أورده ثم» إلا إنه أورد 
الخلاف ها هنا فيما إذا ذكر لإقراره تأويلاً» وهناك أجاب بالأصحء وهو أنه يحلف» 
ولو أقر ببيع أو هبة» وقبض ثم قال: كان ذلك فاسداً وأقررت لظني الصحة لم يصدق» 
لكن له تحليف المقر له» فإن نكل حلف المقرء وحكم ببطلان البيع والهبة» ولو أقر 
بإنلاف مال على إنسان» وأشهد عليه ثم قال: كنت عازماً على الإتلاف. فقدمت 
الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت إليه بحال» بخلاف ما لو أشهد على نفسهء ثم قال: 
كنت عازماً على أن أستقرض منهء فقدمت الإشهاد على الاستقراض لأن هذا معتاد» 
وذلك غير معتاد. 
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الثالث: إقرار أهل كل لغة بلغتهم إذا عرفوها صحيحة. فلو أقر عجمي بالعربية» 
أو بالعكسء. وقال: لم أفهم معناه. ولكن تلقنته فتلقنت صدق بيمينه» إن كان ممن 
يوز آلا يعرف وكذلك الحكم في جميع العقودء والحلول» وكذا لو أقرء ثم قال: 
كنت يوم الإقرار صغيراًء وهو محتمل صدق بيمينه إذ الأصل الصغرء وكذلك لو قال: 
كنت متحدوناء وقد عهد له جنون. ولو قال: كنت مكرهاًء وثم أمارات الإكراه من 
حبس أو توكيل» فكذلكء, وإن لم تكن أمارة لم يقبل قولهء والأمارة إنما تثبت بإقرار 
المقر له» أو بالبينة» وإنما تؤثر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل» أما إذا 
كان في حبس زيد لم يَقْدَحْ ذلك في الإقرار لعمروء ولو شهد الشهود على إقرارف 
وتعرضوا لبلوغه. وصحّة عقله؛ واختياره» فادعى المقر خلافه لم يقبل لما فيه من 
تكذيب الشهودء ولا يشترط في الشهادة التعرض للبلوغ» والعقل والطواعية» والحرية 
والرشدء ويكتفي بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح» وفي مجهول الحرية 
قول أنه يشترط التعرض للحرية» وخرج منه اشتراط التعرض لسائر الشروطء والمذهب 
الأول. 

قال الأثمة: وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعاً مع صحة عقله» وبلوغه احتياط. 
ولا تقيد به شهادة الإقرار لكونه طائعاًء وأقام الشهود عليه بينة على كونه مكرهاً قدم بينة 
الاكراه؛ ولا تقبل الشهادة على الإكراه مطلقاًء بل لابد من التفصيل . 

وقوله في الكتاب في مسألة التلقين «تقبل دعواه بالتحليف» إنما يذكر هذا اللفظ 
فيما لا يصدق فيه الشخص. لكنه يحلف فيه الخصمء وها هنا هو مصدق على ما بينا 
والله أعلم بالصواب. 

قال الغزالي : (الرابعة): إِذّا قَالَ: الدَارُ ِرَندِ َل عرو وَسَلْمَ إِلَى ُنِدِ وَيْمرُمُ لِعَمْرو 
في أفيس القَوْلَينء وَلَو قَالَ: حَصَبْئُّهَا من ريد وَمِلْكُهَا لِعمْرِو ويبرأ بالٌسليم إلى ويد فَعَلهُ 

قال الرافعي: فيها مسألتان: 

إحداهما: إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد» لا بل من عمروء أو قال: غصبت 
هذه الدار من زيد» وغصبها زيد من عمرو. أو قال: هذه الدار لزيد لايل لعمروء 
فنسلم الدار لزيدء وهل يغرم المقر قيمتها لعمرو؟ 

فيه قولان منصوصان: 

أحدهما: وهو الذي نقله في «المختصر» في الصورة الأولى أنه لا يغرم؛ لأنه 
اعتراف للثاني» بما يدعيه» وإنما منع الحكم من قبوله» وأيضاً فإن الإقرار الثاني صادف 
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ملك الغيرء فلا يلزمه شي» كما لو أقر لعمرو بالدار التي هي في يد زيد لعمرو. 

والثاني : أنه يغرم» وبه قال أحمدء لأنه حال بين عمرو وبين داره بإقراره الأول 
والحيلولة تثبت الضمان بالإتلاف ألا ترى أنه لو غصبت عبداء فأبق من يده ضمنه» 
وهذا أصح عند الأكثرين» وفي الصورة الثالئة طريقة قاطعة بأنه لا يجب الغرم مذكورة 
فى «التهذيب» و«التتمة» موجه بأنه لم يقر بجناية في ملك الغير» بخلاف الصورتين 
الأوليين فإنه أقر فيهما بِالعَضْبٍءْ فضمن لذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: 
غصبت هذه الدار من فلان» بل من فلا غرم للثاني» ولو قال: هذه لفلان» بل لفلان 
لا يغرم للثاني» فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب: ااويغرم لعمرو» بالحاء» ويجوز 
أن يعلم قوله: «في أقيس القولين» ‏ بالواو ‏ إشارة إلى الطريقة القاطعة بنفي الغرم 
واختلفوا في موضع القولين»ء حيث ثبتاء فقال قائلون: هما مخصوصان بما إذا انتزعها 
الحاكم من يد المقرء وسلمها إلى زيدء فأما إذا سلمها إلى زيدء فأما إذا سلمها إلى زيد 
بنفسه غرمها لعمروء بلا خلاف. 

وقال آخرون: يجريان في الحالتي. 200 لأن سبب انتزاع القاضي أيضاً إقراره» ولو 
باع عيناً وأقبضهاء واستوفى الثمن ثم قال: كنت قد بعته من فلان» أو غصبته لم يقبل 
قوله: على المشتري» وفي غرامته القيمة للمقر له طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين. 

وأصحهما: عند صاحب «التهذيب» ورواه الماسرجس عن ابْن أبى هُرَيْرَة القطع 
بأنه يغرم لتفويته عليه بتصرفه» وتسليمه؛ لأنه استوفى عوضه؛» وللعوض مدخل في 
الضمان» ألا ترى أنه لو غر بحرية أمة فنكحهاء وأحبلهاء ثم أجهضت بجناية جانٍ يغرم 
المغرور الجنين لمالك الجارية» لأنه يأخذ الغرة» ولو سقط ميتاً من غير جناية لا يغرم» 
وينبني على هذا الخلاف» أن مدعي العين المبيعة» هل له دعوى القيمة على البائع مع 
بقاء العين في يد المشتري. 

إن قلنا: لو أقر يغرمه القيمة» فله دعواهاء وإلاً فلاء ولو كان في يد إنسان عين» 
فانتزعها منه مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليدء ثم جاء آخر يدعيهاء هل له طلب القيمة 
من الأول. 1 

إن قلنا: النكول» ورد اليمين» كالبينة» فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة» وإن 
جعلناها كما الإقرار» ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف. 


)١(‏ الأصح طردهما في الحالين قاله أصحابناء ويجرى الخلاف سواء وإلى بين الإقرار لهماء أم فصل 
بفصل قصير أو طويل. ينظر الروضة 51/4. ش 
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الثانية: إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد؛ لأنه اعترف له باليد. 

والظاهر: كونه محمًا فيهاء ثم الخصومة في الدار تكون بين زيد وعمروء ولا 
تقبل شهادة المقر لعمرو؛ لأنه غاصب» وفي غرامته لعمرو طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين فيما إذا قال: غصبتها من زيد المقرء لا بل من عمروء 
وأختاره فى «التهذيب». 

وأصحهما: القطع بأنه لا يغرم؛ لأن الإقرارين هناك متنافيان والإقرار الأول مانع 
من الحكم بالثاني» وها هنا لا منافاة لجواز أن يكون الملك لعمروء تكون في يد زيد 
بإجارة» أو رهنء أو وصية بالمنافع» فيكون الآخذ منه غاصباً منه» ولو أخر ذكر 
العَْضْبْء فقال: هذه الدار ملكها لعمروء وغصبتها من زيد.ء فوجهان: 

أظهرهما: أن الحكم كما في الصورة الأولى لعدم التنافي» فتسلم إلى زيدء ولا 
يغرم لعمرو. 

والثاني: أنه إذا أقر بالملك أولاً لم يقبل إقراره بالبدلخيروة فيسل إلى عمروه 
وفي الغرم لزيد القولان. هكذا أطلقوى. وفيه مباحثهء لأنا إذا غرمنا المقر في الصورة 
السابقة للثاني» فإنا نغرمه القيمة؛ لأنه أقر بالملك» وها هنا جعلناه مقرًا باليد دون 
الملك» فلا وجه لتغريمه القيمة» بل القياس أن يسأل عن يده أكانت بإجارة» أو برهن» 
أو غيرهماء فإن أسندها إلى الإجارة غرم قيمة المنفعة» وإن أسندها إلى الرهن غرم قيمة 
المرهون ليتوثق به في دينهء وكأنه أتلف المرهونء ثم إن وفى الدّين من موضع آخرء 
فترد القيمة عليه . ْ 

وقوله في الكتاب «يبرأ بالتسليم إلى زيد» يجوز إعلامه بالواو؛ لأنه أراد البراءة 
عن الغرم لعمرو على ما هو بين في «الوسيط»» وقد عرفت الخلاف فيه. 

فرع 

إذا قال: غصبت هذه العين من أحدكماء فيطالب بالتعيين» فإن عين من أحدهما 
سلمت إليه. وهل للثاني تحليفه ينبني على أنه لو أقر للثاني» هل يغرم له القيمة؟ 

إن قلنا:. لا فلا 


إن قلنا: نعم » فئعم ؛ لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين عليه فيغرمء فعلى هذا 
إن نكل ردت اليمين على الثاني» وإذا حلفء فليس له إلا القيمة. 

ومنهم من قال: إن قلنا: إن النكول ورد اليمين» كالإقرار من المدعى عليه 
فالجواب كذلك . ' 
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أما إذا قلنا: كالبينة» فتنتزع الدار من الأول» وتسلم إلى الثاني» ولا غرم عليه 
للأول» وعلى هذا فله التحليف. 

وإن قلنا: لا يغرم القيمة» لو أقر للثاني طمعاً في أن ينكل» فيحلف المدعي؛ 
ويأخذ العين» وإن قال المقر: لا أدري من أيكما غصبت » وأصر عليه فإن صدقاه» 
فالعين موقوفة بينهما حتى يتبين المالك» أو يصطلحاء وكذا إن كذباهء» وحلف لهما 
على نفي العلم» هذا ظاهر المذهب في الفرع» وللشيخ أبي عَلِي فيه تطويل في «شرح 


قال الغزالي: (الخامسة): إِذَا أَسْتَذْئي عَن الإقْرَارٍ ما لأ يَسْتَْرقُ صَحٌ كَمَوْلِهِ عَلَيْ 
عَشَرَةٌ إلا تَسْعَةٌ يَلْرَّمُهُ وَاجِدّء وَلَوْ ثَالَ: عَشَرَةٌ إل تِسْعَةً إلا ثَمَانِيَةَ يَلْرَمَهُ تَسْعَة لأنَّ 
آلأسِْفْتاء مِنَ التفى إِنْبَاتٌ كَمَا أنّهُ مِنَ الإنبَاتِ نَنْيّ . 


قالٍ الرافعي: الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب في الاستثناء» وهو جائز في 
الإقرار والطلاق وغيرهماء بشرط أن يكون متصلاًء ولا يكون مستغرقاً فإن سكت بعد 
الإقرار [طويلاً] أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه» ثم استثنى لم ينفع الاستغثناء”"" . 


ولو استغرق» فقال؛ عشرة إلا عشرة» فعليه العشرة؛ لأن هذا الاستثناء غير منتظم 
في البيان» ولو قال: علي عشرة إلا تسعة» أو سواء واحدء صح الاستثناء» ولزمه قي 
الصورة الأولى درهم» وفي الثانية تسعة» ولا فرق بين استثناء الأقل من الأكثرء وبين 
عكسه. وعن أحمد أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل . 

. فقوله في الكتاب: «ايلزمه واحد» يصح إعلامه بالألف لذلك. ويصح إعلامه 
بالميم؛ لأن في «التتمة» أن مالكاً لا يصح عنده استثناء الآحاد من العشرات» ولا المئين 
من الألوف» فإثما يضيخ استثناء العشرات من المئين» والألوف. 

وفي «الذخيرة» للبندنيجي أن مالكاً لا يصح الاسثناء في الإقرار أصلاء ثم 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ لانه مشتق من الثنى» وهو الصرف». 
والصرف إنما يكون من الإثبات إلى النفي» وبالعكس» فلو قال؛ علي عشرة ة إلا تسعة 
إلا ثمانية فعليه تسعةء المغنى إلا تسعة لا يلزم إلا ثمانية فتلزم فتكون الثمانية والواحد 


)1١(‏ هكذا قال أصحابنا إن تخلل الكلام الأجنبي سيبطل الاستثناءء وقال صاحبا «العدة» و «البيان»: إذا 
قال: علي ألف ‏ أستغفر الله الأمانة صح الاستثناء عندنا خلافاً لأبي حنيفة - رضي الله - عنه . 
ودليلنا أنه فصل يسير فصار كقوله: علي ألف - يا فلان ‏ الأمانة» وهو الذي نقلاه فيه نظر (ينظر 
الروضة 0 . 
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الباقي من العشرة» والطريق فيه» وفي نظائره أن يجمع كل ما هو إثبات» وكل ماخر 
نفي» فيسقط المنفي من المثبت» ؛ فيكون الباقي هو الواجب» فالعشرة ذ في الصورة 
المذكورة» والثمانية مثبتتان يجمعهماء ويسقط التسعة المنفية من المجموع. 1 
ولو قال ؛"عغيرة إلا تسعة :إلا كمائية إلا سيعةة وهكذا إلى الواحد» فعليه خمسة لأن 
الأعداد المثيتة ث ون والمنفية خمسة وعشرون. 

قال الإمام وطريق تمييز المثبتات من المنفيات أن ينظر إلى العدد المذكور أولاً» 
فإن كان شفعاً فالأوتار منفية والأشفاع مثبتة» وإن كان وترأ فالعكس» ولهذا شرط وهو 
أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي الطبيعي؛ أو يتلو كل شفع منها وترأء 
وبالعكس» ولو قال: ليس لفلان علي شي إل خمسة» فعليه خمسة. ولو قال: ليس له 
علي عشرة إل خمسة لم يلزمه شيء عند الأكثرين؛ لآن عش إلا ع حيية نكانه 
قال: ليس علي خمسة. 

وفي «النهاية»؟ وجه آخر: أنه يلزمه خمسة» بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات» 
ولو أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول» وبطل الثاني . 

مثاله قال: علىّ عشرة إلا خمسة. إلا عشرة أو عشرة إلأ خمسة إل خمسة يلزمه 
د كقوله: عشرة إلا عشرة إلا أربعة. 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما : يلزمه عشرة» ويبطل الاستثناء الأول لاستغراقه» والثاني لبطلان المستثنى 
فيه يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان؛ 5 الكلام إنما عورباخرم واتخرة يخرج الأول عن 
كونه مستغرقاً ويصيره كأنه استثنى من أول الكلام ستة. 

قال في «الشامل» : وهذا أقيس. 

والثالث : أنه يلزمه ستة؛ لأن الاستثناء الأول باطل» لاستغراقه» فيكون وجوده 
كعدمه» ويرجع الاستثناء إلى أول الكلام. 

ولو قال؛ علق عكيرة إلا عشرة الاأخمسة» تعن الوه الأرل لزي عفرف 
وعلى الأخيرين خمسة؛ هذا إذا لم يكن في الاستثناء عطف, أما إذا قال: عشرة إلا 
لكمية وإلأ ثلاثة أو علي عشرة إلا خمسة» وثلاثة فهما جميعاً مستثنيان من العشرة» 
ولا يلزمه إل درهمان» فإن كان العددان بحيث لو جمعا حصل الاستغراق» كما إذا 
قال: علي عشرة إل سبعة وثلاثة» فيلزمه عشرة؛ لأن «الواو؛ تجمعهماء ؛ وتوجب 
الاستغراق أو يخص الثاني بالبطلان؛ لأن الأول صح استثناؤه» والثاني مثل العدد 
الباقي» ١‏ فهو المستغرق فيه وجهان. 
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قال الشيخ أبو علي : أصحهما الثاني» ورأى أن يفرق بين قوله: عشرة إلا سبعة 
وثلائة وبين قوله عشرة إلا سبعة إلا ثلائة فيقطع في الصورة الثانية بالبطلان لأنهما 
استثناءان مستقلان» فيحصل من ذلك وجه ثالث فارق ومهما كان في المستثنى» 
والمستثنى منه عددان معطوف أحدهما على الآخرء ففي الجمع بينهما وجهان» كما في 
الصورة السابقة : 

أصحهما: ويحكى عن نصه في الطلاق» وبه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ والأكثرون أنه لا 
يجمع؛ لأن الواو العاطفة وإن اقتضت الجمعء لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا 
جملتين من جهة اللفظء والاستثناءء ويدور على اللفظٍ مثاله إذا قال: على درهمان 
ودرهمء إلآدرهمان إن لم يجمعه لزمه ثلاثة؛ لأنه است ستثنى درهمان من درهم» وإن 
جمعنا لزمه درهمء. فكان الاستثناء من ثلاثة» ولو قال علي ثلاثة ة إلا درهمين ودرهماً 
فإن لم يجمع لزمه درهمء روضح ابتخاء الدرعيين إن جيعا لزنه ناا نوكان الاسيكياء 
مستغرقاء ولو قال: ثلاثة إلا درهماًء ودرهبين نإن له تجسع لزمه درهمات» وإن 
جمعناء فثلاثة. ولو قال: درهم فدرهم ودرهم إلا درهماً ودرهماً ودرهماً لزمه ثلاثة 
على الوجهين؛ لأنا إن جمعنا جمعنا في الطرفين» وإن لم نجمع كان مستئثنياً درهماً من 
درهمء وحكم هذه الصورة في الطلاق» كحكمها في الإقرار» وقد ذكر صاحب الكتاب 
أكثرها في الطلاق» ولو قال: علىّ عشرة إلا مية أو .مئئة. 

قال في «التتمة»: يلزمه أربعة؛ لأن الدرهم الزائد مشكوك فيهء فصار كما لو قال: 
على خمسة أو ستة لم يلزمه إلأ خمسة» ل يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت 
. العشرة. واستثنى منه خمسة» واستئنى درهماً زائداً مشكوكاً فيه فلو قال: علي درهم غير 
دانق» فقضية النحو وبه قال بعض الأصحاب أنه إن نصب «غير» فعليه خمسة دوانيق»؛ 
لأنه استثناء وإلأ فعليه درهم تمام؛ إذ المعنى عليه درهم لا دائق. 

وقال الأكثرون: السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء» فيحمل عليهء وإن 
أخطأ في الإعراب» والله أعلم. 


قال الغزالي: (السادسة): الاسْتِكْنَاءُ مِن غير الجئس صَحِيحٌ كََوْلِهِ: عَلَيِ أل 
يرهم إلا ؤب ما قِمَةُ لَب م لِِفْسْرْ يما يَنقُْصُ قِيمَتَهُ عَنِ الألفٍ لو أَسْتَغْرَ تَغْرَقَ بَطلّ 
تَفسِيرُهُ في وجو وَأْضْلُ أَسْيثْنَائِهِ في وَجْه . 


قال الرافعي: الاستثناء من غير الجنس صحيحء » كما إذا قال: عليّ ألف درهم. 
إلا ثوياء أو عبداً. 


وقال مالك وأَبُو حَيْئِقَة لا يصح إلا المكيل والموزون والمعدودء ويستثنى بعضها 
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من بعض مع اختلاف الجنس. وقال أَحْمّدُ: لا يصح ذلك بحال وحجة المذهب 
مشهورة في الأصول. ثم عليه أن يبين ثوباً» وتستغرق قيمته الألف». فإن استغرق» 
فالتفسير لغوء وفي الاسشناء وجهان : 

أحدهما: أنه لايبطل ؛ لأنه صحيح من حيث اللفظ. وإنما الخلل فيما فسر به 
اللفظ. فيقال له: هذا التفسير غير صحيح ٠‏ ففسره بتفسير صحيح . 

والثاني : أنه يبطل الاستثناء» ويلزمه الألف؟ لأنه بين ما أراد باللفظء فكأنه تلفظ 
به والوجه الأول أصح عند صاحب «التهذيب». 

وقال الإمام وغيره: الثاني أصحء وهو الأشبه» ويصح استثناء المجمل من المجمل 
والمجمل من المفصل» وبالعكس» فالأول كما إذا قال: ألف إلا شيئاًء فيبين جنس الألف 
أولاء ثم يفسر الشيء ء بما لا يستغرق الألف من الجنس الذي بينه المفسر به. 

والثاني : كما إذا قال: علي عشرة دراهم إلا شيء » ويفسر الشيء بما لا يستغرق 
العشرة. وإذا قال: على شي إلا درهماً يفسر الشي بما يزيد على الدرهم» وإن قل» 
وكذا لو قال: ألف إلا درهماء ولا يلزمه من استثناء الدرهم أن يكون الألف دراهم. 
ومهما بطل التفسير في هذه الصورة. ففي بطلان الاستثناء الوجهان» وإن اتفق ق اللفظ في 
المستئنى منه» كما إذا قال: عل شىء إلا شيئاً أو مال إلا مالأ فقد حكى الإمام عن 
القاضي فيه وجهين : 

أحدهما : أنه يبطل الاستثناء. كما لو قال: على عشرة إلا عشرة. 

والثاني : لايبطل لوقوعه على القليل» والكثير» فلا يمتنع حمل الثاني على أقلّ ما 
يتمول» وحمل الأول على الزائد على أقل ما يتمول. 

قال: وفي هذا التردد غفلة؛ لأنا إن ألغينا استثناؤه اكتفينا بأقل ما يتمول» وإن 
صححناه ألزمناه أيضاً أقل ما يتمول» فيتفق الجوابان» ويمكن أن يقال: حاصل الواجب 
لا يختلف. لكن التردد غير خالٍ عن الفائدة» فإنا إذا أبطلناه الاستثناء لم نطالبه إلا 
بتفسير اللفظ الأول وإن نبطله طلبناه بتفسيرهما وله آثار في الامتناع من التفسيرء وكون 
التفسير الثاني غير صالح للاسشناء الأول» وما أشبه ذلك. 

قال الغزالي: (السابعة) أَلاسْتِمْنَاءُ ء عن الغين صجتيخ كقولو: هَذْهِ هِ الدَارٌ لِمُلآنِ إلا 
ذَلِكَ البَيتَء وَالحَاتَمْ إلا المَصء وََؤلاٍ العَبِيدٌ إل واجداً. م لَهُ التَغيِينُ ٠‏ فَإِنْ مَانُوا إلا 
وَاجدا قَقَالَ: هُوَ المُستتى قَبِلء وَقِبلَ: فيه قؤلآن. 
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قال الرافعي: صحته من المطلقان» كما إذا قال: هذه الدار لفلان» إل هذا 
البيت» وهذا القميص إلا كميه» وهذه الدراهم ! إل هذا الواحد» وهذا القطيع إلا هذه 
الشاة أو هذا الخاتم إلا هذا الفص ونظائره . 


وفيه وجه: أنه لا يصح؟ لأن الاستثناء المعتاد هو الاستثناء من الأعداد المطلقة. 


وأما المعينات» فالاستثناء فيها غير معهود. ولأنه إذا أقر بالمعين» كان ناضًا على 
ثبوت الملك فيهاء فيكون الاستثناء بعده رجوعاًء والأول ظاهر المذهب» وقد نص عليه 
في بعض الصور المذكورة» واقتصر في الكتاب هاهنا على ما هو الظاهرء لكنه قال في 
«الطلاق» لو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة'2 لم يصح هذا الاستثناء عند القاضي 
الحْسَيِّنَء كما لو قال: هؤلاء الأعبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد لم يصح ؟ لأن 
الاستثناء المعين لا يعتاد» وأجاب بعدم الصحة من غير ذكر الخلاف» والكلام في مسألة 
الطلاق يأتى في موضعه إن شاء الله تعالى» ولو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداًء 
فالمستثنى منه معين» والمستثنى غير معين, وهو الصحيح إذا جوزنا الاستثناء من 
المعين» والرجوع إليه في غير غير المعين» فإن ماتوا إلأ واحداً فقال هو الذي أردته 

وفيه وجه: أنه لا يقبل بالتهمة» وندرة مثل هذا الاتفاق» وهو ضعيف بإجماع من 

وقوله في الكتاب قبل: «وقيل: فيه قولان» يقتضي أولاً أن يكون الخلاف قولاً. 

وثانياً إثبات طريقين : طريقة جازمة» وطريقة خلافية» وفيهما نظر من جهة النقل . 

ولو قال: غصبتهم إلا واحداً فماتوا إل واحداًء فقال: هو المستثنى قُبِلَء بلا 
خلاف؛ لأن أثر الإقرار ينفي في الضمان» وكذا لو قتلوا فى الصورة الأولى إلا واحداً؛ 
لأن حقه يثبت في القيمة» فلو قال: هذه الدار لفلان» وهةاالبيت ميا لين أو هذا 
الخاتم لفلان» وقْصّهُ لي قُبِلَ؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظء فكان كالاستثناء والله 
اعلم وقد فرغنا من شرح أبواب الكتاب» سوى الأخير» ونذكر قبل الشروع فيه مسائل 
وفروع بقيت علينا مما يورد تعدداً في الإقرار» وإن كان بعضها أجنبياً عنه . 

منها : جارية في يد إنسان جاء غيره» وقال له: بعتك هذه الجارية بكذا أو سلمتها 


إليك» فأدٌ الثمن» وقال من في يده: بل زوجتنيها على صداق كذاء وهو علي فإما أن 
يجري هذا التنازع وصاحب اليد لم يولده. أو يجري بعد أن أولدها. 


)١(‏ في ط ثلاثة. 
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فأما في الحالة الأولى» فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخرء فإن حلف 
سقط دعوى الثمن والنكاح» ولا مهرء سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل؛ لأنه 
وإن أقر بالمهر لمن كان مالكاً. فهو منكر لهء وتعود الجارية إلى المالك» ثم أحد 
الوجهين إنها تعود إليه» كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن. 

والثاني؟ أنها تعود بجهة أنها لصاحب اليد بزعمه» وهو يستحق الثمن عليه» فقد 
ظفر بغير جنس حقه من ماله فلى هذا يبيعهاء ويستوفي ثمنهاء فإن فضل شيء فهو 
لصاحب اليدء ولايحل له وطؤهاء وعلى الأول يحل له وطؤهاء والتصرف فيهاء ولابد 
من التَلَمُظ بالفسح. وإن حلف أحدهما دون الآخرء نظر إن حلف مدعي الثمن على 
نفي التزويج» ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المدعي اليمين 
المردودة على نفي المشتري» ووجب الثمن» وإن حلف صاحب اليد على الشراء. 
ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزويج» حلف صاحب المردودة على النكاح وحكم 
له بالنكاح وبان رقبتها للآخرء ثم ارتفع النكاح بطلاق» أو غيره حلت للسيد في 
الظاهرء وكذا فى الباطن إن كان كاذباً. وعن القاضى الحُسَّيْن ؛ أنه إذا نكل أحدهما عن 
اليمين المعروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات» 
والمذهب الأول. 

الحالة الثانية:إذا كان قد أولدها صاحب اليدء فالولد حرء والجارية أم ولد له 
باعتراف المالك القديم» وهو يدعي الثمن» فيحلف صاحب اليد على نفيه» فإن حلف 
على نفي الشراء لسقط عنه الثمن المدعى» وهل يرجع المالك عليه بشىء؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يرجع بأقل الأمرين من الثمن, أو المهرء لأنه يدعي الثمن» 
وصاحب اليد مقر له بالمهر» فالأقل منهما متفق عليه . 

والثاني : لا يرجع بشيء» لأن صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه» والمهر 
الذي يقر به لا يدعيه الآخرء ولا يتمكن من المطالبة به» وهل لصاحب اليد تحليف 
المالك على نفي الزوجية بعد ما حلف على نفي الشراء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لو ادعى ملكهاء وتزويجها يعد اعترافه بأنها أم ولد لآخر لم 
يُقبل» فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يُقبل؟ 

والثاني : نعم طمعاً في أن ينكل فيحلفء ويثبت له النكاح» فلو نكل صاحب اليد 
عن اليمين على نفي الشراءء حلف المالك القديم المردودة» واستحق الثمن» وعلى كل 
حال فالجارية مقررة في يد صاحب اليدء فإنها أم ولده أو زوجتهء وله وطؤها في 
الباطن» وفي الظاهر وجهان: 


أحدهما : الحل» ووجه المنع أنه لايدري أنه يطأ زوجته أو أمته وإذا اختلفت الجهة 
وجب الاحتياط للبضع كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما إذا ام شترى زوجته بشرط 
الخيار أنه لا يطأها في زمان الخيار لأنه لايدري أيطأ زوجته أم أمته. واعتذر الإمام عن 
هذا النص وقال: عت ا ل ا ا بل لأن الملك في زمن 
الخيار للمشتري على قول» وإذا ثبت ثبت المِلْكُ انفسخ النكاح» والملك الثابت ضعيف لا 
يفيد حل الوطء. وانفقها عل عناحي اليد إن جوزنا له الوطءء وإلاً فقولان ذكرهما أبو 
إسحاق . 

أحدهما :أنه على المالك القديم؛ لأنها كانت عليه» فلا يقبل قوله في سقوطهاء 
وإن قبل هما عليه وهو زوال المِلكُ وزوال الاستيلاء. 

وأصحهما: أنها في كسب الجارية» ولا يكلف بها المالك القديم؛ كما لا يكلف 
بنفقة الولدء وإن كانت حريته مستفادة من قوله أيضاًء فعلى هذا لو لم يكن لها كسب 
كانت من محاويج المسلمين» ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت رقيقة» 
وللمالك القديم أخذ الثمن مما تركته من اكتسابها؛ لأن المستولد يقول: إنها بأسرها له 
وهو يقول: إنها للمستولدة» وله عليه الثمن» فيأخذ حقه منهاء والفاضل موقوف لا 
يدعيه أحد» وإن ماتت بعد موت المستولد ماتت حرة» ومالها لوارثها النسيب» فإن لم 
يكن فهو موقوف: لأن الولاء لا يدعيه واحد منهماء وليس للمالك القديم أخذ الثشمن 
من تركتها لأن الثمن بزعمه على المستولدة» وهى قد عتقت بموته» فلا يؤدي دينه بما 
جمعته بعد الحرية» عذا كله فيمنا إذا أضة| على كلامهما: 

أما إذا رجع المالك القديم» وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد» وثبوت 
الاستيلاء» ويكون اكتسابها له ما دام المستولد حيّاء فإذا مات عتقت» وكان اكتسابها 
له ولو رجع المستولدء وصدق المالك القديم لزمه الثمن» وكان ولائها له. 

ومنها: إقرار الورثة على الميت بالدّين والعين مقبول كإقراره» ولو أقر بعض الورثة 
عليه بدين» وأنكر البعض فقولان: 

القديم» وبه قال أَبُو حَِِقَةَ رحمه الله أن على المقر أيضاً جميع الذي من نصيبه 

من التركة إن كان وافياًء ولأ صرف جميع نصيبه إليه؛ لأن الذين مقدم على الميراث؛ 

فإذا أقر بدين على الميت لم يحل له شيء من التركة» ما بقي شيء من الدّين» ويحكى 
هذا عن ابْنِ سُرَيْجء واختاره القاضي الرُويانِيُ . 

والجديد: أنه لا يلزمه من الدّين إل نسبة نصيبه من التركة؛ لأن الوارث لا يقر 
بالدّين على نفسه. وإنما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه وأيضاً فإن أحد الشريكين 
في العبد المشترك إذا أقر بجناية لم تلزمه إلا بحصتهء فكذلك ها هنا. 
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وقال بعض المتلقين عن الشيخ ابْن عآصم: يجب القطع بأن على المقر توفية 
جميع الدّين مما في يده عند الإمكان» فإن المقر في نصيبه لا يتقاعد عن الأجنبي في 
جملة التركة ولو أقر أجنبي بدين في التركة يستغرقها لزمه إقراره حتى لو وقعت التركة 
يوماً من الدهر ألزم بصرفها إلى ذلك الدّين» والقولان محمولان على أن بإقراره يقبت 
جميع الدّين على الميت تبعاً لثبوته على المقرء أم لا يثبت إلا حصتهء وفائدته التقدم 
على الوصية» فعلى قول: يتقدم جميع الدّين المقر به على الوّضَّايًا . 

وعلى قول: حصته والمشهور الأول. 

وإذا قلنا بالجديد» فلو مات المنكر ووارثه المقر فهل تلزمه جميع المقر به الآن؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: نعم لحصول جميع التركة في يدهء ويتفرع على القولين فرعان: 

أحدهما : لو شهد بعض الورثة بدين على المورث. 

إن قلنا: لا يلزمه بالإقرار إل حصته تقبل . 

وإن قلنا الجميع لم تقبل؛ لأنه متهم بإسقاط بعض الدَّين عن نفسهء ولا فرق بين 
أن تكون الشهادة بعد الإقرار أو قبله؛ لأنه متهم بالعدول من طريق الإقرار إلى طريق 
الشهادة وعليه إظهارها على مورثه بأحد الطريقين. 

وعند أبى حََيئِقَةَ إن شهد قبل الإقرار قبل» وإن شهد بعده فلا. 

الثاني : كيس في يد رجلين فيه ألف درهم فقال أحدهما لثالث لك نصف ما في 
الكيس فيحمل إقراره على النصف الذي في يده» أو على نصف ما في يده» وهو ربع 
الجميع؟ . 

فيه وجهانء بناء على القولين السابقين» وبنى على الخلاف فيما إذا أقر بأحد 
الشريكين في العبد المشترك بالسوية بنصفه أنه يحمل على نصيبه» أم يوزع النصف المقر 
به على النصفين» وهذا الخلاف الثاني مذكور في الكتاب في «باب العتق». 

ومنها: مات عن اثنين فأقر أحدهما بأن أباه أوصى لزيد بعشرة» فهو كما لو أقر 
عليه بدين» فعلى القديم تتعلّق كل العشرة بثلث نصيبه. 

وعلى الجديد يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه» وبه قال أَبُو حَييِقَةَ بخلاف ما 
قال في الإقرار بالدين» ولو أقر أحدهما بأنه أوصى بربع ماله» وأنكر الآخرء فعلى 
المقر أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له»ء ولو أقر بأنه أوصى بعين من أعيان 
أمواله» نظر إن لم يقتسما التركة» فنصيب المقر في تلك العين يصرف إلى الموصى له 
والباقي للمنكر وإن اقتسماهما نظرء إن كانت تلك العين في يد المقرء فعليه دفعة إلى 
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الموصى له وإن كانت فى يد المنكرء فللموصى له أخذ نصف القيمة من المقر؛ لأنه 
فوته عليه بالقسمة» ولو شهد المقر للموصى له قبلت شهادته» ويغرم المشهود عليه 
نصف قيمة العين» كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحمًا. 


ومنها: لو قال لعبد: أعتقتك على ألف. وطالبه بالألف» فأنكر العبدء» وحلف 
سقطت دعوى المال» ويحكم بعتق العبد لإقراره» وكذلك لو قال: بعت منك نفسك » 
إذا صححنا هذا التصرف وهو الصحيح ولو قال لولد عيده : بعتك والدك بكذاء فأنكر 
فذلك لاعترافه بصيرورته حرا إذا دخل في ملك أبيه. 

ومنهما: إذا قال: لفلان عندي خاتم» ثم جاء بخاتم» وقال: هذا هو الذي 

فعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في موضع يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى 
المقر له وقال في موضع آخر لا يلزمه التسليم . 

قال الأصحاب: الأول محمول على ما إذا صدقه المقر له. 


والثاني على ما إذا قال: الذي أقررت به غيره. وليس هذا لي» فلا يسلم ما جاء 
به إليه» والقول قول المقر في نفي غيره والله أعلم بالصواب”' . 


)1١(‏ قال النووي: ومما يتعلق بالباب» ما ذكره القاضي أبو الطيب في آخر كتاب الغصبء ولو أقر 
بدار مبهمة ولم يعينها حتى مات» قام وارثة مقامه في التعيين. فإن عينها فذاك» وإن لم يعين» 
طولب بالتعيين» فإن امتنع» كان للمقر له أن يعين. فإن عين وصدته الوارث» فذاكء» وإلاء فله 
أن يحلف أنها ليست المقرٌ بهاء فإن حلف, طولب بالتعيين» فإن امتنع؛ حبس حتى يعين. قال 
القاضي أيضاً في آخر الغصب: لو باع داراً ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه» وهي ملكه 
إلى الآنء وكذبه المشتري» وأراد أن يقيم بينة بذلك» فإن قال: بعتك ملكي أو داري أو نحو 
ذلكء. مما يقتضي أنها ملكه؛ لم تسمع دعواهء وإلاء سمعت قال الشاشي: لو قال: غصبت 
داره» ثم قال: أردت دارة الشمس والقمرء لم يقبل على الصحيح. ولو باع شيئاً بشرط الخيارء 
ثم ادعاه رجل» فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي» صح إقراره وانفسخ البيع» لأن له 
الفسخ» بخلاف ما لو أقر بعد لزوم البيع» فإنه لا يقبل» لعجزه عن الفسخ. ولو أقر بثياب بدنه 
لزيد قال القاضي حسين في «الفتاوى»: يدخل فيه الطيلسان والدّوَاجٍ وكل ما يلبسه. ولا يدخل 
فيه الخف» والمراد بالدُواج: اللحاف. ومقتضى كلام القاضي هذاء أنه يدخل فيه الفروة فإنها 
مما يلبسه. ولا شك في دخولها. وإنما نبهت عليه» لثلا يُتشكك فيها. وكذلك الحكم لو أوصي 
بثياب بدنه ولو كتب على قرطاس: لفلان علي كذاء لم يكن إقراراء وكذا الإشهاد عليه لا يكون 
إلا بالتلفظ» قاله القاضي حسين. 
قال في الخادم: عبارة القاضي الحسين وما كان يلبسه وبينهما فرق فإنه لو أعد ثياباً لبدنه ولم 
يلبسهاء دخلت في عبارة «الروضة» دون عبارة القاضي والدواج : بضم الدال المهملة وتخفيف 


كن كتاب الإقرار/ الإقرار بالنسب 

«البَابُ الرّابعُ في الإقْرَارٍ بالنّسَبِ وَمَنْ هُوَ مِنْ أهْلٍ الإقْرَارٍ» 

قال الغزالي إذَا قال لِمَيرو: هذا أبئي التق به شط أن لا َه الجسل بن 
يَكُونَ أَكْبَرَ سِئَاً مِنْهُ أو الشَرْعٌ بأنْ يَكُونَ مَشْهُورَ النّسَبٍء أو المَقِرُ له لَهُ بآ يَكُونَ بَالِغَاً 
فيلك فَلّو أسْتَلْحَقَ مَجْهوُلاً بالغ وَوَاقَقَهُ لِحَقّء وَلَوْ كَانَ صَغِيراً لَجقّ فِي الحَالٍ حَبّى 

يَتَوَارَنَانِ ني الصغَّرء ٠‏ كلو بََعَ وآنكَرَ قفِي أعِمْبَارِ إْكَارِِ بَعْدَ الحم به خلآف» وَلَوْ مَاتَ 

صن وَلهدمَانٌ قانتلشقة ليت تشئة وووكه وَإِنْ كَانَ بَالِغاً فَأَسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ المَوْتِ قَفِيهِ 
خلاف, لِأَنّ تَخِيرَهُ إِلَى الَمُوتٍ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَؤفاً مِنْ إِنْكَارِِ. 

قال الرَافِعِنُ : الإقرار بالنسب لا يصح إلا إذا كان المقر بالصفات المعتبرة في 
المقرين كما سبق» ثم لا يخلو إما أن يلحق النسب بنفسه أو بغيره. 

القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه» فيشترط فيه أمور. 

أحدها: ألا يكذبه الحس» ويكون ما يدعيه ممكناء فلو كان في سن لا يتصور أن 
يكون ولداً للمستلحق بأن كان أكبر سد منهء أو مثله» أو كان المستلحق أكبر» ولكن 
بقدر لا يولد لمثله . فلا اعتبار بإقراره. 

ولو قدمت امرأة من الوُوْم أو غيرها من بلاد الكفر"'". ومعها صبي» فادعاه رجل 
من المسلمين لحقه إن احتمل أنه خرج إليهاء أو أنها قدمت قبل ذلك» وإن لم ينقدح 
احتمال لم يلحقه. 

والثاني: ألا يكذبه الشرع. بأن يكون المستلحق معروف النسب من غيره؛ لأن 
النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره» ولا فرق بين أن يصدقه المستلحقء أو 


- 0 الواو آخره جيم» والعامة تشدد الواو وهو فارسي معرب. قال ابن الجواليقي وغيره وفسره 
الشيخ المصنف باللحاف. 

)١(‏ قال الزركشي: لا خفاء أن هذا في الناطق» أما الأخرس فلا شك أن كتابته؛إذا اقترن بها قرينة 
تقتضيه وإلا لم يصح . 
قال القاضى أبو الطيب: هناك لا خلاف فى صحة ضمانه بالإشارة إذا انفردت عن الكتابة وأنه إذا لا 
تصح بالكتابة إذاً انفردت عن الإشارة والفرق أن الكتابة قد تكون لتجربة الدواة أو القلمء وأما الإشارة 
فلا يراد بها إلا العقدء وحكى الرافعي وجهين في ضمانه بالكتابة سواء أحسن الإشارة أم لاء وقال: 
الأصح الصحة عند القرينة المذكورة» ثم قال: ويجريان في الناطق وفي سائر التصرفات. 
قال في الخادم: ذكرهم دار الكفر مثال فإن كل بلد معين كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى 
المشرق كان الحكم كذلك. وإنما مثلوا ببلاد الكفر لأن انتقال المسلم إليها بعيد نادر بخلاف 
البلاد الإسلامية فيعلم أن الحكم فيها كذلك من باب أولى. 


كتاب الإقرار/ الإقرار بالنسب د 


يكذبه» وفيما جمع من «فتاوي القّفّال؛ أن المنفى بِالْلعَانِ لايصح استلحاقدء لأن فيه 

والغالث: أن يصدقه المقر له إذا كان ممن يعتبر تصديقهء فإن استلحق بالغاء 
فكذبه لم يثبت النسبء إلا أن يقيم عليه بينة» فإن لم تكن بينة حلف» فإن حلف سقط 
دعواهء فإن نكل حلف المدعي» وثبت نسبه» وكذا لو قال رجل لخر أنت أبي 
فالقول قول المنكر مع يمينه» وإن استلحق صغيراً ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو 
مات» ويرث هو لو مات الصغير» وإن استلحق صغيراًء فلما بلغ كذبهء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يندفع النسب؛ لأنا إنما حكمنا به حين لم يكن إنكار. 

وأظهرهما: أنه لا يندفع؛ لأن النسب مما يحتاط لهء فإذا حكم بثبوته لم يتأثر 
بالإنكارء كما لو ثبت بالبينة» وعلى هذا لو أراد المقر تحليفه. ٠‏ 

قال اْنُ الصّبّاغ : ينبغي ألا يمكن منه؛ لأنه لو رجع لم يقبل» فلا معنى لتحليفه» 
ولو استلحق مجنوناً فأفاق وانكر فهو على الوجهين» ولو استحلق صبيا بعد موته لحقه 
كان له مال» أو لم يكن» ولم ينظر إلى التهمة بطلب المال» بل يورثء ؛ لأن أمر 
النسب مبني على التغلب» ولهذا نثبته لمجرد الإمكان حتى أنه لو قتله» ثم استلحقه 
يقبل» ويحكم بسقوط القصاص . وقال أَبُو حَيَيْفَةَ رحمه الله: لا يلحقه. 

وأما إذا كان بالغاً ففيه وجهان؛ لأن شرط لحقوق البالغ تصديقه» ولا تصديق» 
ولأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره» وهذا أظهر عند 
القَاضِي الحْسَيْنِ وصاحب «النَّهْذِيْت) والأكثرون على أنه يلحقه كالصغيرء ومنعوا كون 
التصديق شرطاً على الإطلاق» بل هو شرط إذا كان المستلحق أهلاً للتصديق. 

وأما الكلام الثاني» فهو تمسّك بالتهمة» وقد بَينّا أنه لا اعتباز بها في النسب» 
ويجري الوجهان فيما إذا استحلق مجنوناً طرأ جنونه بعدما بلغ عاقلاء ولو ازدحم اثنان 
فصاعداً على الاستلحاق» نظر إن كان المستلحق بالغاً ثبت نسبه ممن صدقهء وإن كان 
صبيّاً لم يلحق بواحد منهماء بل الحكم ما هو مذكور في الكتاب في «باب الْلقَئْطِ» فإذا 
عدم زحمة الغير شرط رابع للحقوق» وهكذا كله فيما إذا كان المستلحق ذكراً حراً. 

أما استلحاق المرأة والعبدء فسيأتيان في اللّقيط إن شاء الله . 

ولو استلحق عبد الغير» أو معتقته لم يلحقه إن كان صغيراً مُحَافَظْةَ على حق 
الولاء للسيدء بل يحتاج إلى البينة» وإن كان بالغاً وصدقه ففيه خلاف نذكرههنالك”" . 
)١(‏ أي في كتاب اللقيط. 
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ولو استلحق عبداً في يدهء نظر إن لم يوجد الإمكان بأن كان أكبر سئًا منه لغا 
قولهء وإن وجدء د ترا المي اديه إذر كان غير وحكم بعتقه» وكذا إن 
كان بالغاً وصدقه. وإن كذبه لم يثشبت يثبت النسب» وفي العتق وجهان. وكذا لو كان 
المستلحق معروف النسب من غيره. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: : «التحق به؛ يجوز إعلامه ‏ بالميم ‏ لأن البندنيجي حكى 
عن مَالِكِ أنه إن شاع في. الناس أنه استلحق من ليس ولداً له لم يلحقه؛ وإن اجتمعت 
الشرائط التي ذكرناها. ءْ 

قوله: «أو المقر له؛ ليس فيه إلا اعتبار عدم التكذيب» وهو معتبرء لكنه غير 
مكتفي بهء بل المعتبر تصديقه عند الإمكان مرخ به صاعيد االشامل»؟ وغيره» وقضيته 
أنه لو سكت لم ب* يثبت النسب. وقوله: «فلو استلحق مجهولاً بالغ لفظ «المجهول» لا 
ضرورة إليه في هذا الموضعء فإنه فقد بين اذ شتراطه من قبل» وإذا كنا في شرط لم نحتج 
فيه إلى التعرض لسائر الشروط إلا للإيضاح . 

فرع 

لو استلحق بالغاً عاقلا ووافقهء ثم رجعا. قال ابْنُ أبي هُرَيْرَةَ رحمه الله: يسقط 
النسب كما لو أقر بمال ورجعء وصدقه المقر له. 

وعن الشيخ أبي حامد أنه لا يسقط؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع 
بالاتفاق. كما لو ثبت بالفراش”" والله أعلم . 

قال الغزالي : وَلَوْ كَانَ لَهُ أَمَمَانِ وَلِكْلَ وَاجِدَةٍ وَلَدُ وَلاَرَوْجَ لَّهُمَا قَقَالَ: أَحَدُمُمًا 
آبني عُلْقَت به أنْهُ في ملكي طُولِبٌ بالّيين» ٠‏ إن عن قَبْتَ تسبه وَحِعْقه وم الود للأم» 
فإنْ مَاتَ كان تَعْيِينُ الوارث كُتَعْينِهِ ٠‏ فَإِنْ عَجَرْنَا عَنْهُ فَإِلْحَاق القَائْفٍ كَتَعْبِيتِه ٠‏ فَإِنْ عجَرْنًا 
فبفرَعٌ بَيَِهُمَا فُمَنْ حَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عُِقَ وَلَمْ يقبت يَبْث نَسَبْهُ وَل ميرانّهُ إِذَ القُرْعَةُ لآ نُعْمَلُ إلا ني 
العِنْق . ٠‏ وهل َع بن أن للاشتئلاو؟ فنِه جلت من حَنِت إن أي الود َع اللهب 


قال في الخادم: الأصح الأستلحاق؛ ولهذا قال في «التتمة» إن الحر إذاً أقر بنسب عبد غيره أو 
عتقه إن قبلنا إقرار الرقيق بالنسب قبلنا الإقرار بنسبه أيضاًء وإن لم يقبل إقرار الرفيق ولا العتيق 
لم يقبل إقرار الحر بنسبهما لئلا يتضرر السيد. انتهى» وسيأتي في كتاب اللقيط أنه يقبل إقرار 
العتيق والعبد بالنسب. 

00( جزم بتصحيح الثاني صاحب "«البيان» و «الانتصار» والفارقي . 
قال في الخادم: وجزم به الرافعي فيما سبق نقلاً عن ابن الصباح ولم يخالفه. 


كتاب الإقرار/ الإقرار بالنسب هه 
وذ أيسَ عل َمل يُونْفُ نْصِيبٌ ابن مِنَ المِرَاث؟ فِْه لاف لاله نُسَبٌ أبس مِنْ 
ظهُوْرِهٍ فَيَمْتَنِعُ النَوْرِيتُ بوء وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مد لَهَا مَلامَةُ أَوْلدٍ كَقَالَ: أحَدُمُمْ ابي فَإِنْ عَينَ 
الأضلكة تَعَيّنَ » وَإِنْ عَيّنَ الأَؤْسَطَ عُتِقَ مَعَهَ الأضِعَرُ وَتَبَتَ تَسَبْهِمَاء إلا أَنْ يَذْعِيَ أسهبراء 


م 


بَْدَ ولآدةٍ الَوْسَطٍ وَرَأيَا ذلك َافِياً ِلنْسَبٍء ٠»‏ فْإِنْ مَاتَ قَبْلَ البَيَان وَعَجِرِْنا عَنْ تَعْيِينِ 
الوَارث وَالقَائِفٍ أفرع بَينَهُمْ؛ واد الس 1 فى المّرْعَةَ وََائِدَةُ روج 00 
اقْتِصَارُ الحيق علي رالا قو معنن في ”كل جالة وفِي وَقَفْ الميراثِ الخِلافُ الّذِي 
مَضَى . 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان» تقدم علهيما أن له جارية ذات ولد إذا قال: 
هذا ولدي من هذه الجارية ثبت نسبه عند الإمكان» وهل تكون الجارية أم ولد؟ 


- 
2. 


فيه قولان» ويقال: وجهان : 

أحدهما: لا لاحتمال أنه استولدها بالنكاح» ثم ملكهاء وحينئذ لا تكون أم ولد 
له وكذلك تحمل أنه استولدها بشبهة ثم ملكها وحينئذ لا تكون أم ولد أيضاً على 
أحدالقولين : | 

والثاني : نعم؛ لأن الظاهر أنه استولدها في الملك؛ لأنه حاصل محقق »2 والتكاح 
غير معلوم والأصل فيه العدم. وللمسألة خروج ظاهر على قول يقابل الأصل والظاهرء 
وما الأظهر من الخلاف فى المسالة؟ 

ذكر الشيخ أَبُو حَامِدٍ وجماعة أن الثاني أظهرء وهو ظاهر نصه في «المختصر» 
لكن الأول أقرب إلى القياس» وأشبه بقاعدة الإقرار» وهي البناء على اليقين» ولقوته 
أعرض الأكثرون عن التّرْجِيّح» وأرسلوا ذكر الخلاف» ومن ذهب إليه ألم يصعب عليه 
جعل الئّص على الصورة الآتيه. 

ولو قال: أنه ولدي ولدته في ملكي فطريقان: 

أحدهما: بالقطع بثبوت أَمِيّه الولد لتصريحه بالولادة في الملك . 

وأصحهما: أنه على القولين لا حتمال أن يحبلها قبل الملك بالنكاح» ثم يشتريها 
وتلد بالملك» ولو قال: إنه ولدي استولدتها به في ملكيء» أو علقت به ملكي» انقطع 
الاحتمال» وكانت أم ولد له لامحالة. وكذا لو قال: هذا ولدي منهاء وهى فى ملكى 
منذ عشرين سنة» وكان الولد ابن سنةء وهذا كله مفروض إذا لم تكن الأم مزوجة» ولا 
فراشاً أما إذا كانت مزوجة لم ينسب الولد إلى السيد. ولم يعتد باستلحاقه للحوقه 
بالزوج» وإن كانت فراشاً له فإن أقر بوطئها فالولد يلحقه بحكم الفراش لا بالإقرار» 


لدان كتاب الإقرار/ الإقرار بالنسب 


ولا يعتبر فيه إلا الإمكان» ولا فرق في الإقرار بالاستيلاد بين أن يكون في الصّحّة أو في 
المرض؛ لأن أنشاءه نَافِذٌ في الحالتين. 

إذ تبين ذلك فالمسألة الأولى إذا كان له أمتان لكل واحدة منهما ولدء فقال: 
كلها ولدي. قَلِلآمَتَيْنَ أحؤال:. أخدها: آلآ تكون واحدة منهما مزوجةء ولا فراشاً 
للسيد» فيؤمر بالتعيين» كما لو أقر بطلاق إحدى امرأتيه؛ فإذا عين أحدهما ثبت نسبهء 
وكان حرا وورثه» وهل تصير أمه أم ولد له؟ ينظرء إن لم يزد على استلحاقه» فقولان 
على ما قدمناء وإن صرح بإنه استولدها به في ملك اليمين صارت أم ولد له وإن صرح 
بأنه استولدها به في النكاح لم تصر أم ولدء وإن أضافه ألى وطء شبهة» ففيه قولان 
يذكران في موضعهما. 

ولو قال: استولدتها بالرّنَا مفصولاً عن الاستلحاق لم ستزه ركانف انك الرلك 
على القولين فيما إذا أطلق الاستلحاق» وإن وصله باللفظ . 

قال في «التهذيب": لا يثبت النَّسَّبٍ ولا أمية الولد» ولك أن تقول: ينبغي أن 
يخرج على قولي تبعيض الإقرار. 

ولو ادعت الآمَةٌ الأخرى أن ولدها هو الذي استلحقه. وأنها التي استولدهاء فالقول 
قول السيد مع يمينه وكذا لو بلغ الولد واذعى فإن نكل السيرء حلف المدعي وقضى 
بمقتضى يمينه ولو أن السيد مات قبل التعيين قام ورثته في التعيين وحكم تعيينهم حكم 
تعييه كن الست والخرية والارت؟ وتكون أم المعين مستولده إن ذكر السَّيِّدُ ما يقتتضي 
ثبوت الاستيلاد» وإلأ سئلواء وحكم بيانهم حكم بيان المورث» فإن قالوا: لا نعلم أنه 
بما استولدهاء فعلى الخلاف فيما إذا أطلق المستلحق استلحاقه» ولو لم يكن وارث”"' . 


فهو كما لو أطلقه الاسْتَلْحَاقَء ويجوز ظهور الحال لِلْقَائِفٍِ مع موت المستلحق 
بأن كان قد رآه أو بأن يرى قبل الدفن» أو بأن يرى عصبتهء فيجد الشبه» فإن عجز عن 
الاتمفادة من القايف لديف أ لالحاقه الولدين تدع أو تفيهمكء أو أشكل الأمر عليه 
أقرعنا بينهما لنعرف الحر منهماء ولا ينتظر بلوغ الولدين حتى ينتسباء بخلاف ما لو 
تنازع اثنان في ولد قائف؛ لأن الاشتباه هاهنا في أن الولد أيهماء فلوا اعتبر الانتساب 
فربماء ينتسب كل واحد منهما إليه» فلا يرتفع الإشكال» ولا يحكم لمن خرجت قرعته 
بالنسب والميراث؛ لأن القرعة على خلاف القياس» وإنما ورد الخبر بها فى العِنْقء فلا 
تعلل فن الست والميرات: ْ 0 


)١(‏ ثبت في ط. أو قال الورثة: لا نعلم عرض الولدان على القائف فأيهما ألحقه به لحقه» والحكم 
من النسب والحرية والإرث كتعيين المورث أو الوارث وفي الاستيلاد. 
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نعم هل يوقف نصيب ابْن بين من خرجت القرعة له وبين الآخر؟ 

فيه وجهان سياتي توجيههما. 

والاظهر: منهما فى المسأله الثانية» واختيار المُرَّنِىٌ أنه يوقف. وأما الاستيلاد فهو 
على التفضيل السابق» فإن لم يوجد من السَيّدِ ما يقتضيه لم يغبت» وإن وجد فهل 
تحصل أمية الولد في أم ذلك بخروج القرعة؟ حكى الإمام فيه وجهين. 

وقال المذهب: أنها لا تحصل؛ لأنها تتبع النَسَبء فإذا لم يجعله ولداً لم يجعلها 
أم ولدء والذي أورده الأكثرون أنها تحصل ؛ لأن المقصود العِنْقُء والقرعة عاملة فيه» 
فكما تفيد حريته تفيد حريتهاء وعلى هذا الخلاف يحمل قوله في الكتاب: «وهل يقرع 
بين الأمتين في الأسِنْيّلاد؟ فيه خلاف» وقد يتبادر إلى الفهم من ظاهره إخراج القرعة 
بهما مرة أخرى» ولا يفعل ذلك إذ لا يؤمن خروج القرعة على غير التي خرج لولدها. 


فرعان: 

أحدهما: حيث يثبت الاستيلاد» فالولد خُرُ الأصل لاولاء عليه» وحيث لا يثبت 
فعليه الولاء إلا إذا نسبه إلى وطء شبهة» وقلنا: أنها لا تصير أم ولد إذا ملكها يعد 
ذلك. 

والثاني: إذ لم يثبت الاستيلاد» ومات السيد ورث الولد أمه أمه.» وعتقت عليه» 
وهذا إذا تعين لا بالقرعة» وإن كان معه وارث آخر عتق نصيبه عليهء ولم يشترء هذا 
تمام الكلام في الصورة الأولى وهي الذكورة في الكتاب. 

والثانية: إذا كانت الأمان مزوجتين لم يقبل قول السيد» وولد كل أمه يلحق 
بزوجهاء وإن كانت فراشا للسيد» إن كان كد اثر بوناتها ليفقه:الولداف فيكم الغراتو: 

الثالثة: إذا كانت إحداهما مزوجة لم ية يتعين إقراره في الأخرى» بل يطالب بالتعيين 
فإن عيين ولد المزوجة لم يُقبل» وإن عين في ولد الأخرى قُبِلَ» وثيت نسبهء وإن 
كانت إحداهما فراشاً له لم يتعين إقراره في ولدهاء بل يؤمر بالتعيين» فإن عيّن في ولد 
الأخرى لنحقه بالاقرانء: والولت الآخر ملحق بها بالقراش: 

المسألة الثانية: إذا قال من له أمة لها ثلاثة أولاد: أحد هؤلاء ولدي» والتصوير 
فيما إذا لم تكن مزوجة» ولا فراشاً للسيد قبل ولادتهم» فيطالب بالتعيين» فمن عينه 
منهم» فهو نسيب حر وارث؛» والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مَّرٌّء ثم إذا كان 
المعين الأصغر فالأكبران رقيقان فلكل واحد منهما أن يدعي أنه الولدء والقول قول 
المنكر مغ يمينه» فإن كان المعين الأوسط فالأكبر رفيق» وأمر الصغير مبني على استيلاد 
الأمة فإذا لم نجعلها مستولدة» فهو رقيق كالأم» وإن جعلناها مستولدة» فينظر إن لم 
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يدع الاستبراء بعد الأوسط فقد صارت فراشاً له بالأوسطء فيلحقه الأصغر ويرئه وإن 
ادعى الاستبراء» فينبني على أن نسب ملك اليمين هل ينتفي بدعوى الاستبراء؟ فيه 
خلاف مذكور في «اللعان». 

وإن قلنا: لا ينتفي» فهو كما لو لم يدع الاستبراء. 

وإن قلنا: ينتفي فلا يلحقه الأصغرء وفي حكمه وجهان: 

أظهرهما: أنه كالأم يعتق بوفاة السيد؛ لأنه ولد أم الولدء وأم الولد إذا ولدت من 
زوج» أو زنا عتق بعتقها . 

والثاني: أنه يكون قِناء لأن ولد أم الولد قد لا يكون كذلك» كما لو أحيل الراهن 
الجارية المرهونة» وقلنا: إنها لاتصير أم ولد له» فبيعت في الحق» وولدت أولاداً ثمء 
ملكها وأولادهاء فإنا نحكم بأنها أم ولذاله على المح والأولاد أرقاء لايأخذون 
حكمهاء وأيضاً فإنه إذا أحبل جارية بالشبهة» ثم أتت بأولاد من زوج أو زتاء ثم 
ملكهاء ٠»‏ وأولادها تكون أم ولد له على قول. والأولاد لا يأخذون حكمها. ش 

وإذا أمكن ذلك لم يلزمه من ثبوت الاستيلاد أن يأخذ الولد حكمها بالشك 
والاجثمالة ولصاحب الوجه الأول أن يقول: الاولاد في الصورتين المذكورتين ولدوا 

قبل الحكم بالاستيلاد» فالأصغر ولد بعد الحكم بالاستيلاد. 


على أن بعضهم حكى في صورة الرهن وجهاً أن الأولاد يأخذون حكمهاء 
يبعد أن يجىء مثله في صورة الإحبال بالشبهة . 

وذكر فى ي #التتمة» وجهاً آخر فيما إذا لم يكن يدع الاستبراء أنه لآ يقبت تنه 
ويكون حكمه حكم الأم يعتق بموت السيد؛ لأن الأمتيواء تحضل (الار طن ولم أر 
لغيره ذكر»ء وإن كان المعين الأكبرء فالقول في حكم الأوسط والأصغر كما ذكرناه في 
الأصغر إذا عين الأوسط. ولو مات السيد قبل التعين عين وارثه» فإن لم يكن وارث أو 
قال: لا أعرف عرضوا على القائف ليعين» والحكم على التقديرين» كما لو عَيِّن السيد» 
فإن تعذر معرفة القائف نص أنه يقرع بينهم لمعرفة الحرية» وثبوت الاستيلاد على 
التفصيل الذي سبق» واعترض المزني في المختصر بأن الأصغر حر بكل حال عند موت 
السيذ: لأنة.إما أن يكون هو المقر به أو يكوت ولد أم:الولد: وولد أم الولد يعتق بموت 
السيد» وإن كان حرًا بكل حال وجب ألا يدخل في القرعة أيضاً لاحتمال أنها لاتخرج 
على غيره» فيلزم إرقاقه . 

واختلف الأصحاب في الجواب عنهء فسلم بعضهم حريته» وقالوا: إنه لا يدخل 
في القرعة ليرق إن خرج لغيره» بل ليرق غيره إن خرجت عليه» ويقتصر العتق عليه 
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وهذا ما ذكره في الكتاب» ومنها آخرون بناء على أنها وإن كانت أم ولدء فولد أم الولد 
يجوز أن يكون رقيقاً . 

والأظهر الأول: وهو عين الوجه الأول المذكور فيما إذا عين الأوسط. وادعى 
الاستبراء بعده» وقلنا: إنه ينتفي به النسب, ثم إذا أقرعنا بينهم. وخرجت القَرْعَةِ لواحد 
منهم» فهو حرء والمشهور أن النسب والميراث لا يثبتان» كما ذكرنا في المسألة الأولى. 


وعن المُرَّنِيٌ في «المختصر الكبير» أن الأصغر نسيب بكل حال؛ لأنه بين أن 
يكن هز:المراد بالاشلنان» وبين أن يكون ولد أمته التي صارت فراشاً له بولادة من 
قبل وجرى الأصحاب على رأيهم في الطْعْن على اعتراضاته متبادرين» لكن الحق 
لمارا اكد ارو ييا زا عاد الع و اين ال 
وبين ما إذا لم يدّعه ويساعده في الحالة الثانية» وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية لا محالة» 
وحيث لا نحكم بثبوت النسبء» فهل يوقف الميراث؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنا نتيقن أن أحدهما ابنه» وإن لم ثُفِدٍ القّرْعَةٌ تعيينه» فأشبه ما إذا 
طلق إحدى امرأتيه» ومات قبل البيان حيث يوقف نصيب امرأة. 

والثاني: لا؛ لأنه إشكال وقع البائس من زواله» فأشبه ما إذا غرق المُتَوارِنَانِء فلم 
يدر أنهما ماتا معأ أو على التعاقب لا توريث» ولا وقف وهذا أصح عند الأكثرين. 

واختار المُرَّنِنْ الوقف. واختلفت الرواية عنه فى كيفيته» ففى رواية ابْن حْرَّيِمَةٍ 
وجماعة أنه إذا كان له ابن معروف النسب يدفع إليه ربع الميراث» ويدفع ربعه إلى 
الأصغرهء ويوقف النصف. 

وفي رواية ابْنِ عَبْدَانَ المَرْوَزِيُ في آخرين أنه يدفع : نصف الميراث إلى المعروف 
النسب» ويوقف النصف للمجولء. واعلم أن الرواية الأولى مبنية على ماذهب إليه 
المُرَنِيُ من أن الأصغر نسيب بكل حالء فهو والمعروف ابنان يقيناً» فيدفع النصف 
إليهماء ويوقف النصف بينهما وبين الأكبرين» فيجوز أن يكون الأوسط ابنآ دون الأكبر 
والرواية الثانية اختيار الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وجواباً على أنه لا يثبت نسب واحد 
منهم على التعيين» ولكن يعلم أن فيهم ابنء فيقف النصف له. ويدفع النصف إلى الابن 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «قال أحدهم: ابني» أراد ما إذا ذكر معه ما يقتضي 
الاستيلاد على أمة صور في المسألة الأولى» حيث قال: فقال أحدهما: إني علقت به 
في ملكي ألا ترى أنه حكم بعتق الأصغر عند تعيين الأوسط؟ وإنما يكون كذلك إذا 
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وقوله: «عتق معه الأصغر» يجوز إعلامه بالواو للوجه المنقول عن “«التهذيب». 
وقوله: «أقرع بينهم» بالحاء؛ لأن الحكاية عن أبي حنيفة أن الأصغر خرٌ كله 
ويعتق من الأوسط ثلثاه؛ لأنه حر فى الحالتين» وهما إذا عينه أو عين الأكبرء فالأكبر 
رقيق في حالة» وهي إذا عين الأصغرء ومن الأكبر ثلثة؛ لأنه حر في حالة»ء هي إذا 
عين فيه رقيق في حالتين» وهما إذا عين في الأوسط أو الأصغر. 
قال: ويعتق من الأم ثلثاها؛ لأنه قد عتق ثلثا ولدها. 
وقوله : 0 الصغير في القرعة أعلم بالرأي لما تقدم. ويجوز أن يعلم بالواو 
أيضاً؛ لأنه نقل في «النهاية» وجهاً عن بعض الأصحاب أن الصغير يخرج عن القرعة» 
قال: وهو ضعيف؛ لأنه إنما يقرع بين عبدين يتعين أن فيهم حرّاء ومن الجائز أن يكون 
المستلحق الأصغرء ويكون الأكبران رقيقين» فكيف يقرع بينهما. 
وقولة : «وإلا فهو عتيق بكل حال» معلم ‏ بالواو ‏ لما مر. 
قال الغزالي: أمًا إذًا كر بأَحُوَةِ غَيرِِ أو بِعُمُومَيِه فَهُوَ إِْرَارٌ بالنّسَبٍ عَلَى الغَيرٍ فلا 
ُقْبَلُ إلأمِن وَارِثِ مُسْتَفْرِقِء كَمَنْ مَاتَ وَحَلَفَ أَبْنا وَاجداً فَأقَر بأخ آكَرَ قَبَتْ نَسَبْهُ 
وَمَيرَانهُ» وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رَوْجَةٌ أَعتُبِرَ مُوَافْمَتْهُمَا (و) لِشَرِكَتِهِمَا في الإزثء وَكَذَا مُوَاقْقَته 
المَلَى (و) المعْتَِّء وإِنْ خَلْفَ بنتاً وَاجِدَةَ وهِي مَعْتَقَةٌ نَبَتَ النَسَبٌ بِإِقْرَ رَارِهَا لِأنْهَا 
مُسْتَفْرََة فَإِنْ لَمْ تكن مُعْتَقَةَ قَوَافقَهَا الإمَامُ نَفِيه خلآف؛ لِأنّ الإمَامَ لَيِسٌ بِوَارِثِ إِنّمَا هُوَ 
نَائِبٌء وَلَوْ خَلْفَ آنتينن فَأَقَرَ أَحَدُهُمَا بأخ نَالِثِ وَأَنْكَرَ الآخر النّسَبُ وَلاَ المِيرَاتُ (ح) 
عَلَى القَوْلِ المتشرس» وَقِيلَ : إِنّهُ يَبْتُ بَاطِناً وَفي الاجر خلآفٌ» فل مَاتَ وَخَلّفَ أَبنا 
مُقِرَاً قَهِلْ يَنْبْتُ الآنَ؟ فِيهِ خلآفثء لِأنّ إِقْرَارَ القع مَسْبُوقٌ بإنكار الأضل» وَكَذَا الخلآفث 
نيما إذَا َم يِخَلْفْ إلا الأحّ المُقَدَء وَلَوْ كَانَ سَاكتاً قَمَاتَ فَأَقَرٌ أَبنُهُ نَبَتَ لآ مَحَالَة 3 
لكر مَعَ الصَّغِيرٍ لآ يَنْمَرِدُ الإِْرَارٍ بِالنسَبٍ عَلَى الأصَح» وَل أَمَوْ بشَخْص تَأنْكَرَ المُقِرُ لَهُ 
نَسَبَ المُقِرٌ فُقيل: إِنَهُ لا يُشَارَكُ لِأنّ مُوحِبَ قَوْلِهِ أن مَن أَقَرَ لل الإقرَارَ 
وَقِيلَ : إِنّهُ يَسْتَحِقُ الكل . 
قال الرافعي: القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره مثل أن يقول: هذا أخي ابن 
أبي » أو أبن أمي» أو بعمومه غيره ) فيكون ملحقاً للنسب بالجَدٌء والكلام في فصلين: 
أحدهما: في ثبوت النسب. ويثبت النسب بهذا الإلحاق بالشرائط المقدمة» فيما 
إذا لحق بنفسه» وبشرائط أخر: 
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أن يكوآن الملحق به ميتاء فما دام حياً ليس لغيره الإلحاق به وإن كان 


والثانية: ألا يكون الملحق به قد نفى المقربهء أما إذا نفام ثم استلحقه وارثه بعد 
موتهء ففيه وجهان: 

أحدهما: اللحوق» كما استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره. 

والثاني : المنع؛ لأنه نسب قد سبق الحكم ببطلانهء ففي إلحاقه به يعد الموت 
إلحاق عار بنسبهء وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ الموروث لا ما يضر به. 

ولم يورد صاحب «التهذيب؟ من الوجهين إلا الثاني» ولا معظم العراقيين إلأ 
الأول» وهو الأشبه. 

والثالثئه : صدور الإقرار من الورئة الحجائزين للتركة» وفيه مسائل : 

إحداها: إقرار الأجانب لا يثبت به النسب» ولو مات مسلم عن ابْنِ كافرء أو 
قاتل» أو رقيق لم ا ؛ كما لايقبل إقراره عليه بالمال» ولو كان له 
ابنان مسلم وكافر لم تعتبر موافقة الكافر» ولو كان الميت كافراً كفى استلحاق الكافر» 
ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون المقر به كافر» أو مسلما 

الثانية :لو مات وخلف ابناً واحداٌ وأقر بأخ آخر يثشبت نسبه ولو مات وخلف 
ابنين » أو بنتين أو بنات فلابد من اتفاقهم جميعاًء وكذلك 7 تعتبر موافقة الزوج والزوجة. 
لأنهما من الورثة. 

وفيهما وجه »2 لأن الزوجيه تنصرم بالموت» ولأن المقربه النسب» ولا شركة لهما 
في النسب» ويجرى مثل هذا الخحلاف في المعتق» »؛ لو خلف بنتاً واحدة» فإن كانت 
حائزة بأن كانت معتقه يثبت النسب بإقرارهاء وإن لم تكن حائزه» وافقها الإمام؛ 
فوجهان جاريان فيما إذا مات مَنْ لا وارث لهء فألحق الإمام به مجهولاً» والخلاف مبني 
على أن الإمام له حكم الوراث» أو لا؟ 

والذي أجاب به العراقيون أنه يثبت النّسَب بموافقة الإمام» ثم هذا الكلام فيما إذا 
ذكر الإمام ذلك لا على وجه الحكم. آنا ]ذا ذكزه علس وح الحكم. 

فإن قلنا: إنه يقضي لعلم نفسه ثبت النسبء وإلا فلا 

الثالثة : لا فرق بين أن تكون حيازة الملحق تركة» الملحق به بغير واسطة» فإن 
كان قد مات قبل جده» والوراث ابن الابن فلا واسطة. 

الرابعة: البالغ من الوارئين لا ينفرد بالإقرار على ا على الصحيح ونقل الإمام وجهاً أنه 
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ينفرد» ويحكم بثبوت النسب في الحال. وربما يوجه بأن أمر النسب خطرء فالظاهر من 
حال كامل الحال من الورثة أن يعتني به ولا يجازف فيه وعلى الأول ينتظر بلوغ 
الصبي ٠ ١‏ فإذا بلغ الصبيء ووافق البالغ ثبت النسب حيئئذ. فإن مات قبل البلوغ. ٠»‏ نظر إن 
لم يخلف سوى المقر ثبت النسب» وإن لم يجدد إقراره» زإوخلك ورنه سواه اعتبر 
موافقتهم»ء إن كان أحد الوارثين مجنونا فهو كما لو كان أحدهما صبياً ولو خلف 
بالغين عاقلين» وأقر أحدهما وأنكر الآخرء ثم مات؛ ولم يخلف إلا أخاه المقرء فأظهر 
الوجهين أنه يشب يثيت النسب» ؛ لأن - جميع الميراث قد صار له. 

وثانيهما: المع ؟ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل. ويجري الخلاف فيما إذا 
أخلف المنكر وارثاء فأقر ذلك الوارث. 

والوجهان عند القاضي الحُسَيْنٍ مبنيان على الوجيهن في اسْتَلْحَاق من نفاه 
المورث. ولو أقر أحد الاثنين» وسكت الآخر ثم مات الساكت. وابنه مقر ثبت 
النسب لا محالة؛ لأن إقراره غير مسبوق بتكذيب الأصل . ش 

الخامطسة الو آدر الوارث ارم بإخوة مجهول. . فأنكر المجهول نسب 

وفيه وجه: لخت م ل 
وإنكاره إياه» والمذهب الأول» وفي ثبوت نسب المجهول وجهان: 

وجه المنع : أن المقر ليس بوارث بزعمه. 

والثاني ٠‏ وهو ا :"أنه يفيت لحكمنا بأثه #وارث 7 ولو أقر بأخوة بجيال 

0 0 لي من لاك انه 0 
ولو أقر بإخوه مجهولين» فصدق كل واحد منهما الآخر ثبت نسبهماء وإن كذب كل 
واحد منهما الآخرء فوجهان: 

أصحهما: : ثبوت النسب لوجود الإقرار ممن يحوز التركه. فإن صدق أخدهماء 


وكذيه الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب». هذا إذا لم د يكن المجهولان توأمين» 
فإن كانا توأمين» فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخرء فإذا أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب 


كليهما. 

السادسة: إذا أقر بنسب من يحجب المقرء كما إذا مات عن أخ. أو عمء نأقر 
بابن للميت» فأحد الوجهين: أنه لا يثبت نسبه؛ لأنه لو ثبت لورث» ولو ورث لحجب 
المقرء وإذا حجب خرج عن الأهلية للإقرار» وإذا بطل الإقرار بطل النسب. ؛ 
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وأصحهما: في «التوريث» في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى ثم التوريث قد 
ينتفي بأسباب وموانع» ولا يبعد أن لكوة هذا منها. 


الفصل الثانى فى ثبوت الميراث 
قال الخزالي : وَالمُقِدُ يَحفآجُ إلى البَيئَء وَلَْ أَقَوْ الخ بن لأَخِيه المَيثُء فَالظاهِرٌ 
نُّ يَْبْتُ النّسَبُ دوْنَ المِيرَاثء إِذْ ل نَبَتَ لَحَرْمَ الأح وَلَحَرَجَّ عَنْ أَهْلِيَةِ الإقرَارِ وَقِيل : 
ِنْهُمَا يْبْنَانِ وَقِيل: إِنْهُمَا لا يثْبْنَانِ . 
قال الرافعي: المقر به لا يخلو إما أن يكون ممن لا يحجب المقر به عن 
الميراث» أو ممن يحجبه؛ ا ل دون البعض. 

٠‏ الحاله الإولى: إذا لم يحجب المقرء فيشتركان في التركة على فرائض الله تعالى 
- ولو أقر أحد الابنين المستغرقين بأخ» وأنكر الآخرء فظاهر المذهب» وهو المنصوص 
أنه لا يرث» لأن الإرث فرع النسب» إنه غير ثابت» كما سبق وإذا لم يثبت يثبت الأصل لم 
يغبت الفرع وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه تخريج أن المقر له يرث», ويشارك 
المقر بما في يده ورأيت ذلك لابْنٍ سُرَيْج» وبه قال الور حعقنة و الله ومَالِكُ وَأَحْمَدُ 
رحمهما الله - ويتأيد بمسائل : 

منها: لو قال أحد الابنين: فلانة بنت أبيناء وأنكر الآخر حرم على المقر نكاحهاء 
مع أنه فرع النسب الذي لم يثبت 

لو قال أحدهما لعبد في التركة: إنه ابن أبيناء هل يحكم بعتقه فيه وجهان. 

ومنها: لو قال أحد شريكي العقار الثالث: بعت منك نصيبي» فأنكر لا يثبت 
الشراءء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف. ومنها: لو قال: لزيد على عمرو كذاء وأنا 
به ضاهن» فأنكر عمروء ففي مطالبة المقر بالضمان خلاف. 

والأصح : المطالبة 

ومنها: إذا اعترف الزوج بالخلع» وأنكرت المرأة ثبتت البينونة» وإن لم يثبت 
المال الذي هو الأصل . وإذا قلنا: بظاهر المذهب»ء وكذلك في ظاهر الحكم . 

فأما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لاء كما في الظاهر. 

والثاني : نعم. 

قال ابْنُ الصَّباعْ : وهو الصحيح؛ لأنه عالم باستحقاقه» محرم عليه منع حقه منه. 
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وعلى هذا فبكم يشركه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بنصف ما في يده. لأن قضية ميات البثين التسوية: فلا يسلم لأحدهما 
شيء » وإلاّ ويسلم للآخر مثله» والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهماء وبهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله -. 

وأصحهما: وبه قال مَالِكُ وأَحْمَدُ رحمهما الله بثلث ما في يده؛ لأن حق الثالث 
بزعم المقر شائع فيما في يده ويد صاحيه» فله الثلث من هذاء وله الثلث من ذاك. 


ويقال: الوجهان مبنيان من القولين فيما إذا أقر أحد الابنين ِدَيْنِ على أبيه» فأنكر 
الآخرء هل على المقر توفية ‏ جميع الدّين مما في يده أو لا يلزمه إلا القتسط؟ 

فإن قلنا بالثاني لم يلزمه إل الثلث لجعلنا الحق الثابت بالإقرار شائعاً في التركة» 
ولكل واحد من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة؛ فالعبارة 
على وجه النصف أننا ننظر في أصل المسألة على قول المنكرء ونصرف إليه نصيبه 
منهاء ثم نقسم الباقي بين المقر والمقر به» فإن انكسر صححناه بالضرب» فأصل 
المسألة في الصورة التي تمدن فبها انان على قول المذكر يدقع إليه واحداً منهما يبقى 
اد فى أصل المسألة يكون أربعة يا 

١‏ للمتكر:. ولك والعل من الاجترين منهج وعان وجه الثلث نأخذ أصل المسألة على قول 
المنكرء وأصلها على قول المقرء ونضرب أحدهما في الآخرء ونقسم الحاصل باعتبار 
مسألة الإنكارء فيدفع نصيب المنكر منه إليهء باعتبار الإقرار ويدفع نصيب المقر منه إليه 
ويدفع الباقي إلى المقر به» ومسألة الإنكار فيما نحن فيه من اثنين» ومسألة الإقرار من 
ثلاثة» فنضرب أحدهما في الآخر يكون سته: ثلاثة منها للمنكرء وسهمان للمقرء 
وواحد للمقر لهء ولو كانت المسألة بحالهاء وأقر أحد الابنين بآخرين» فعلى الوجه 
الأول المسألة على قول المنكر من اثنين يدفع نصيبه إليه؛ يبقى واحد لا ينقسم على 
ثلاثة يضرب ثلاثة في اثنين يكون ستة ثلاثة منها للمنكرء ولكل واحد من الباقين واحدء 
وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين» وعلى قول المقر من أربعة يضرب 
أحدهما في الآخر يكون ثمانية أربعة منها للمنكر. واثنين للمقرء ولكل واحد من المقر 
بهما سهم. 

وعن صاحب «التقريب» يصرف بالتوسط بين الوجهين» وهو أن ينظر فيما حصل 
في يد المقر أحصل بقسمة أجبر المنكر عليهاء أم بقسمة. وهو مختاره فيها. 

أما على تقدير الإجبار» فالجواب ما ذكرناه في الوجه الثاني. 

وأما على تقدير الاختيار» فينظر إن كان عالماً عند القسمة بأن معهمااثا 
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مستحمّاً. والجواب ما ذكرناه في الوجه الأول؛ لأنه متعدّدٍ بتسليم نصف حقه الثابث إليه 
فيغرمه ما حصل في يد صاحبه كما يغرم الحاصل في يده. فإن لم يكن عاليا حينئذ» ثم 
علم فوجهان: يوجه أحدهما بأنه لا تقصير منه. 

والثاني: بأنه لا فرق بين العلّم والجهل» فيما يرجع إلى الغرم . 

الحالة الثانية: إذا كان المقر به ممن يحجب المقرين عن الميراث» أو بعضهم ١‏ 
كما لو كان للوارث في الظاهر أخ أو ابن عم أو معتق» فأقر بإبن للميت» فإن لم نثبت 
نسبه فذاكء وإن أثبتناه ففي الميراث وجهان. 

أظهرهما: المنع؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ» ولو حجبه لخرج عن أهلية 
الإقرار» وإذا بطل الإقرارء فلا نسبء ولا ميراث» فإذاً يلزم من توريثه منعه. 

والثاني : ويه قال ابن سرَيج: أنه يرث» ويحجب المقرء وهو اختيار صاحب 
«التقريب» وابن الصّبّاغ وجماعة. ومنعوا لزوم بطلان الإقرار من حرمانه» وقالوا: 
المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره بذلك لا ينافي خروجه عن الورائية بالإقرار» كما أن 
المعتبر كونه حائزاً للتركة لو أقر الابن المستغرق في الظاهر بإخوة غيره قبل» وتشاركا 
في الإرث كذلك هاهناء ولو خلف بنتاً هي معتقة فأقرت بأخ» ففي ميرائه وجهان. 
تفريعاً على الوجه الأول في المسألة السابقة: 
أحدهما: يرث» ويكون المَالُ بينهما أثلاثاًء لأن توريثها لا يحجبها. 

والثاني: لاء لأنه يحجبها عن عصوبة الولاء» فصار كما لو خلف بينتاً ومعتقاً 
وأقر بابن للميت لا يثبت لحجبه المعتق» ولو ادّعى مجهول على أخي الميت أنه ابن 
الميت» فأنكر الأخ. ونكل عن اليمين» فحلف المدعي اليمين المردودة» ثبت تسبه » ثم 
إِنْ جعلنا التكول ورد اليمين كالبينة» ورث وحجب الأخ. وإن جعلناهما كالإقرارء ففيه 
الخلاف المذكور فيما إذا أقر به الأخ. 

ولو ات عن بنت وأختء فأقرتا بابن للميت» فنصيب الأخت على الوجه الأظهر 
يسلم لها؛ لأنه لو ورث الإبن لحجبها. 

وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلهء وهذا الحكم فيما إذا خلف زوجة وأخاء فأقر 

بابن» يكون للزوجة الربع على الوجه الأظهرء وهذا الابن لا ينقص حكمهاء كما لا 
يسقط الأخ ‏ والله أعلم ‏ ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. 

وأما قوله: «فلا يقبل إلا من وارث مستغرق» لفظ بمستغرق معلّم بالحاء والميم. 

وكذلك قوله: «ثبت نسبه وميراثه» لأن عند أبي حَنيفة في روايته المشهورة لا 
يشترط إقرار جميع الورثة وإنما المعتبر عدد الشهادة» فإذا لم يكن إلأ ابن واحد لم يثبت 
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النسب بإقراره» فإذا خلف أبناء» فأقر اثنان منهم كفى» وبه قال مَالِكُ . 

وقوله: «اعتبر موافقتهما» معلم بالواو. 

وقوله: «ولأن الإمام ليس بوارث إنما هو نائب» أي: نائب المسلمين في أخذ 
حقهمء وحفظهء وهو إشارة إلى ما سبق أن الإمام هل له حكم الوارث أم لا؟ 

وقوله: : «ولا الميراث» عند قوله «لم يه يثبت النسب ولا الميراث» على القول 
المنصوص معلم بالحاء والميم والألف حاط قوله على القول المنصوص إلى 
الميراث 0 بالألف ‏ وحده. 

واعلم أن حاصل الخلاف في المسألة طريقان.؛ جمعهما صاحب «التقريب»: 

أحدهما: أن الإرث يثبت باطناًء وفي الظاهر خلاف . 

والثاني: أنه لا ينبت ظاهراً وفي الباطن خلاف والذي ذكره صاحب الكتاب من 
الخلاف إنما هو في الإرث ظاهراً إلا أن المقابل للقول المنصوص هو المخرج الذي 
عَرَْاهَ د بعضهم إلى ابْنِ سْرَيْجِ على ما بينه في «الوسيط»» وإنما خرج ابْنُ سَرَيْحء ذلك في 
الإرث الظاهر وإذا كان ما حكاه مفروضاً في الإرث الظاهر كان جازماً بثبوته باطنا فيكون 
قوله بعد ذلك: «وقيل: ب يثبت باطناً». وفي الظاهر خلاف غير ما ذكره مرة فلا ينبغى أن 
يقول: وقيل: لا يثبت يثبت ظاهراً وفي الباطن -خلاف إن أراد الطريقة ة الأخرى. 


والأوجه الثلائة التي ذكرناها في الميراث إذا أقر لشخصء وأنكر المقر له نسب 
المقر حاصله من الخلاف الذي أسلفناه في أن نسب المقرء هل يتأثر بإنكار المقر له 
وإن لم يتائرء فهل يثبت نسب المجهول؟ 

وقوله: قيل: «إنهما يشتركان» ولا يبالي بتكذيبه» مبني على أن نسب المقر 
بحاله» ونسب المقر له يثبت 

والوجه الآخر مبني على أن نسب المقر يتأثر بإنكار المجهول. 

وأمّا الوجوه الثلائة المذكورة فيما إذا أقر الأخ بإبن لأخيه الميت» فلا يخفى 
عليك خروجها مما مر إذا جمع بين النسب والميراث» وقد وقع في شرح الفصل تغيير 
ترتيب بعض المسائل للحاجة إليه» فلا يبالي به. 

فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجه للميت مقيول؛ وعلى القَدِيُم قول: أنه لا يقبل 


كتاب الإقرار/ ثبوت الميراث ْ ينض 


فلو أقر أحد الإبنين المستغرقين» وأنكر الآخرء فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقر 
أحدهما بأخ» وأنكر الآخر. 

فرع: : لو أقر إنسان» وقال: فلان أخيء ثم فسر بالإخوة من الرّضاع حكى 
القاضي الرّويانِي عن أبيه أن الأشبه بالمذهب ألا يقيل؛ لأنه خلاف الظاهرء ولهذا لو 
فسر بإخوة الإسلام لا يقبل. 

فرع: : آخر في «فتاوى القفال» أنه إذا أقر على أبيه بالولاء» فقال: هو معتق فلان 
ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقاً» كما في النسب"'"» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي بشرط أن لا يكون الأب معروف النسب ولم يعرف له أم حرة الأصلء فإن كان فإقراره لغو 
كما لو قال معروف النسب: أنا ابن فلان. ذكره في الخادم وهو واضح. 


كتَابٌ العاريّة 


قال الغزالي: وَالنْظَرٌ في أَرْكَانهَا وَأَحْكَابِهَاء أَمَا الأرْكَانُ فَأَرْبمَة: (الأَولُ: المُعية) 
ولا يصحٌ من المُسْتَمِيرٍ عَلَى الأَظَهَرٍ لِإنهُ مُسْتَبِيحٌ بالإدْنِ كَالضيِفٍ نَعَمْ لِهُ أَنْ يَسْتَؤْفَي 
آلمتفعةُ بالوكيل يله لِتَفسد. (الُاني : المُتمِير) ولا يبرُ فيه إلا كَئهُ أفلا للتبرع . 

قال الرافعي: قال في «الصّحًاح»: العارية بالتشديد» كأنها منسوبة إلى العارء لأن 
طلبها عار. وقال غيره: منسوبة إلى العارء وهي مصدر يقال: أعار يعير إعارة كما 
يقال: أجاب يجيب إجابة» وجابة وأطاق إطاقة وطاقة. 

وقيل : هي من عار يعير» أي جاء وذهب» فسميت عارية لتحويلها من يد إلى 


يد. وقال إنه من التعاور الإعتوارء وهو أن يتداول القوم الشيء بينهم» وذكر 
الخطابىُ في «الغريب» أن لغة العارية بالتشديد وقد تخفف27' , 


)١(‏ قال النووي: لو خلف ثلاثة بئين فأقر ابنان برابع» وأنكر الثالث» لم يثبت نسبه بإقرارهماء لكن 
إذا شهداً به عند الحاكم بشروط الشهادة» ثبت نسبه» لأن شهادتهما أولى بالقبول من شهادة 
الأجنبيين» لأن عليهما فيه ضرراًء قاله القاضي أبو الطيب. ينظر الروضة 594/4. 
العادية لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عَرَاري 
بالتشديد والتخفيف» قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاً قال الشاعر: [الطويل]. 
فأخيف وَأَنْلِفٌ إِنْما المَال عَارَةٌ . وَكْنْهُ مَعَ الدّمر الَّذِيهُوَآكِلُه 
قال الأزهري: هي مأخوذة من عيّار الشيء يعير: إذآً ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: 
عيارء وهي منسوية إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العارء لأن 
طلبها عار وعيب» وقيل: هي مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه» . 
وتعوّروه: إذا تداولوا بينهم. انظر: الصحاح 771/7 لسان العرب 387/4. 
واصطلاحا: 1 
عرفها الحنفية يأنها: تمليك المنافع بغير عوضء أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. 


ين 


كتاب العارية/ أركانها ام 


والأصل فيها قوله تعالى: لوَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ4 [الماعون/ ؟) فسره بعضهم بما 


يستعيره بعض الجيْرَان من بعض كالدّلُو والفأس والقدرء وروي أنه كك - قال: «العارِيّة 


1 


مضمونة والرّعيم غَارِمٌ» 


وروى أيضاً أنه يِدِ (استعار دِرْعاً مِنْ صَفْوَانَ فقَالَ أعُضباً يَا مُحَمّدُ فَقَالَ عَلَيْهِ 


روم سل" سر سك عه م 52/(؟) 
القن ب كان ار 


فقال صاحب الكتاب (ولها أركان وأحكام). أما الأركان: 
فأحدها المُعير والمعتبر فيه المنفعة”"؛ وألاً يكون محجوراً عليه في التبرّعات» 


لفق 
قف 


اقرف 


عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. 

عرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الأنتفاع بها 
مطلقاًء أو زمناً معلوماً بلا عوض. 1 

انظر: تبيين الحقائق 0/ 417» المحلى على المنهاج 17//7» مواهب الجليل 574/0: كشاف 
القناع 4/ 'الا. أسهل المدارك 2759/7 مجمع الأنهر ؟/ 40 - 547. 

تقدم في «الضمان؟ بلفظ «العاري ية؛ مؤداه؟. 

أخرجه أبو داود (76571) والحاكم (4117) والبيهقي في السند الكبرى (87/7) وأورد الحاكم له 
شاهداً من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائي: «فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كك أن 
يضمنها لهء فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب»» وفي رواية لأبي داود: «أن الأدراع 
كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وزاد فيه معنى ما تقدم» ورواه البيهقي من حديث جعفر بن 
محمد عن أمية بن صفوان مرسلاً» وبين أن الأدراع كانت ثمانين» ورواه الحاكم من حديث 
جابرء وذكر أنها مائة درع وما يصلحهاء أخرجه في أول المناقب» وأعل ابن حزم وابن القطان 
طرق هذا الحديث» زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية ‏ يعنى الذي رواه أبو 
داود - وفي الباب عن ابن عمر أخرجه البزار بلفظ : «العارية مؤداة» وفيه العمرى وهو ضعيف» 
وعن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «إن بعض أهل النبي كةٍ استعار قصعة فضيعهاء 
فضمنها له النبي 835 تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. ينظر التلخيص 01/7 01. 
يستثنى من ملك المنفعة مسائل : 

منها: إذاً نذر هدياً أو أضحية» فإن له إعارتهما كما صرحاً به مع أنهما خرجاً عن ملكه بالنذر. 
ومنها إذاً أعار ولده الصغير لخدمة لا تقابل بأجرة وأجاب الزركشي عن الأول بأن الزائل بالنذر 
ملك الرقبة خاصة» وأما ملك الانتفاع فلم يزل بدليل أنه له الركوب وشرب اللبن وغير ذلك. 
قال الله تعالى ‏ للَكُُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» أي إلى يوم نحرهاء ويشهد لذلك أنه لو 
أعارها وتلفت ضمنها المستعير دون المعير كما قاله في «الكفاية» في باب الأضحيةء ولو لم 
يملك المنفعة لضمنها المعير كما لو أجرها وتلفت في يد المستأجر فإنه يضمنها المؤجر كما لو 
تلفهاء وأما صورة الإمام فخارجة عن القواعد لأنه نائب المسلمين والتصرف كما يكون بالملك 
يكون بالنيابة وهذا كما يملك العين إن رأى المصلحة وإن لم يكن مالكهاء وعلى تقديره فلا 
نسميها عارية بل إباحة وإسعافاً للمحتاجين لأن بيت المال مرصد للمصالح» ولهذا لو تلفت في 
يد المستعير لا يضمن لأنه من جملة المستحقين وكذلك إعارة الصبي لمصلحة التمرين وأما ما- 


العزيز شرح الوجيز ج 6/م 32> 


ين كتاب العارية/ أركانها 


وإنما اعتبرت ملكية المنفعة دون العين» لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين» وإنما 
اعتبر عدم الجر في التبرعات؛ لأن الإعارة تبرع» ويتعلق بقيد المالكية صورتان. 
إحداهما: أن المستأجر يجوز له أن يعيرء لأن مالك المنفعة ألآ تَرَى أنه يجوز له 
أخذ العوض عنها بعقد الإجاره؟ وكذا الموصى له بخدمة الْعْبدَ وسَكين الدار له أن 
60 
يعيرها 


الثانية : أن المستعير هل يعتبر”''؟ فيه وجهان. 

أحدهما: نعم » كالمستأجر فإن للمستاجر أن يؤجّرء فكذلك المستعير له أن يعير» 
ويحكى هذا عن أبي حنيفة . 

وأصحهما: المنع لأنه غير مالك للنفعة ألآ ترى أنه لا يجوز له أن يؤجَرء وإنما 
أبيح له الانتفاع » والمستبيح لا يملك نقل المِلْكِ بإلاباحه إلى غيره» والضيف الذى أبيح 
له الطْعَام ليس له أن يبيح لغيره» للمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه”", وبوكيله . 


- > نقله عن الكفاية وأقره عليه فالذي ذكره ف فى الروضة ظاهره ضمان المعير» وعبازقه في الأضلحية 
يجوز ركوبها وإركابها بالعارية والحمل عليهما من غير إجحاف» فإن نقصاً بذلك ضمن أي 
الناذر بالاستعمال والعارية. 

)١(‏ قال الأذرعي: أطلقا هنا يعني الشيخين وقالا في باب الوصايا: إن استغرقت الوصية مدة بقاء 
ال ا ا 0 
فلا يؤجرء وفي جواز الإعارة له وجهان وإن أوصى له يسكن هذه الدار أو بخدمة هذا العبد 
فإباحة أيضاً: قال أعني الأذرعي : قضية إطلاقهما هنا أيضاً للموقوف عليه أن يعبر وصرح به 
المصنف في كتاب الوقف وليس على إطلاقه بل هو محمول على من له الاستغلال واستيفاء 
المنفعة كيف شاءء أما لو وقف داراً ليسكنها معلم الصبيان بالقرية فليس له أن يسكنها غيره ولو 
وقفها على أن تستغل وتصرف غلتها إلى زيد تعين الاستغلال. 

فق محل كون المستعير لا يعير إذا لم يأذن له المعير» قال القمولي في الجواهر: لو أذن المعير 
للمستعير أن يعير جازء فإن سمى الثاني خرج الأول بالإعارة منهاء ويرى من ضمانهاء ولا رجوع 
له فيهاء وإذاً ردها الثاني عليه لم يبرأء بل هو كالوكيل في الإعارة» 0 
استعارته والثاني مستعير منه وله الرجوع متى شاء» فإذا ردها الثاني عليه برىء وهذا هو المنقول 
عن الماوردي والروياني. 

() قال النووي: قال صاحب «العدة»: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه. لأن ذلك هبة 
لمنافعه» فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله. ينبغي أن يُحمّل على خدمه تقابل بأجرقه ناما كان 
مسكرا يميت لا يقابل بأجرف فالظاهر الذي تقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر 
بالصبي» وقد سبق في كتاب «الحجر' نحو هذا. وكلام صاحب «العدة» مبني على أن العارية هبة 
المنافع» والجمهور على أنها إباحة الأنتفاع وما ذكره صاحب العدة جزم به سليم الرازي في 
المجردء وقول المصنف ‏ رحمه الله -» فالظاهر إلى آخر عن البحر للروياني أنه يجوز أن يعيره- 


كتاب العارية/ أركانها ون 


الركن الثاني : في المستعير. 

قال في الكتاب: «ولا يعتبر فيه إلا كونه أهلاً للتبرع» أي يتبرع عليهء وكأنه أراد 
التبرع بعقد يشتمل على الإيجاب والقبول إما بقول» أو فعل» إلا فالصبي والبهيمة لهما 
أهلية التبرع والإحسان إليهماء ولكن لا يوهب منهما ولا يعار. 

قال الغزالي : (القَّإلث: المُسْتَعَارُ) وَشَرْطَهُ أَنْ يكو مُنتفعا به مع َيِه وَفي عار 
الدنازير وَالدََامِمِ لِمنمَعَةٍ الْييٍ خلاف؛ لأنها مَنْفَعَةَ ضَعِيفَة» فَإِذًا جَرَتْ فَهِي مَضْمُوَنَةٌ 
لأنها عَارِيَةٌ فَاسِدة: وَأنْ يكَوْنَ الانتِفَاعُ مُبَاحاً فلا ُسْتَعَارٌ الجَوَارِي لِلاسْتِمْتاع, يكز 
َلأسْتِخُدَامُ إلا لِمَحْرَّم» وَكَذًَا يُكْرَهُ أسْتِعَارَةٌ أَحَدٍ الأَبَوَيْن لِلْخِدمَةٍ وَإِعَارَة العَبْدٍ المُسْلِمِ مِنّ 
الكَافِرء وَيَحْرُمُ إِغَارَةَ الصَّيِدٍ مِنَ المُحْرِم . 

قال الرافعي: الركن الثالث: المُسْتَعَاره وله شرطان. 

أحدهما: أن يكون منتفعاً به مع بقاء عيله » كالعيد والدّواب ودود والثياب. 

أما الأطعمة فلا يجوز إعارتها؛ لأن منفعتها في استهلاكهاء وفي إعارة الدراهم 
والدنانير وجهان: 1 

أحدهما: الجواز؛ لأنها تصلح للترين بهاء وللصَّرْب على طَبْعِهًا. 

وأصحهما: المنع لأن هذه منفعة ضعيفة قَلْمَا تقصد» ومعظم منفعتها في الإنفاق» 
والإخراج. قال الإمام: : وما ذكرناه في الدراهم يجرى في استعارة الحنطة والشعير؛ وما 
في معناهاء ولك أن تبحث عن مواضع الخلاف أهو ما إذا صرح بالأعارة للتزين أم إذا 
أطلق؟ فالجواب أن الأسبق إلى الفهم من كلامهم في مسألة الدراهم أن الخلاف في 
حالة الإطلاق. 

فأما إذا صرح الترين فقد انّخَلََ هذه المنفعة مقصداًء وإن ضعفت فينبغي أن يصحء 
وبصحته أجاب في «التتمة» وعلى هذه قوله في الكتاب: المنفعة التزين» ليس هو من 
كلام المعير» وإنما هو إشارة إلى صورة الجواز» لكن هذا يتفرغ على تصحيح الإعارة 
مطلقاً. أما إذا شرطنا تعبين جهّة الانتفاع. فلا بد من التعرُؤض للترين» أو غيره» وسيأتي 
الخلاف فيه» وحيث قلنا: إنه لا يصح إعارتها. ؛ فإن جرت » فهي مضمونة » لأن العارية 
الصحيحة مضمونة» وللفاسدة حكم الصحيحة في الضمان. 


م ولده الصغير ليخدم ممن يتعلم منه» وقول الشيخ. قد سبق في كتاب الحج نحو هذا ليس في 
كتاب الحجر شيء مما أشار إليه. 
قال الزركشي: وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك ينظر الروضة بتصرف 77/4. 


فسن كتاب العارية/ أركانها 


وفيه وجه: أنها غير مضمونه» لأن العارية صحتء أو فسدت تعتمد منفعة 
معتبرة؛ فإذا لم توجدء فما جرى بينهما ليس بعارية؛ لا أنه عارية فاسدة» ومن قبض 
مال الغير بإذنه لا لمنفعته كان أمانه في يده. 

الشرط الثاني : أن تكون المنفعه مباحة» فلا يجوز استعمارة البجَوَارِى للاستمتاع» 
وإما للخدمة فيجوز إذِ كانت الإعارة من مَحُرم أو امرأة» وإلاً فلا يجوز لحَوْف الفتنة إلا 
إذا كانت ميرة لا تون أو تسح فنيها و30 , 


وقوله في الكتاب: «ويكره الاستخدام إلا لمحرم» لفظ الكراهية يستعمل للتحريم 
تارة» وللتنزيه أخرى» وأراد هاهنا التحريم على ما صَرّح به في «الوسيط»؛ وهو جواب 
على نفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة» ثم إنه حكم في «الوسيط» بالصحةء وإن كانت 
الإعارة محظورة» فيشبه أن يقال بالفساد» فالإجارة للمنفعة المحرمة؛ ويشعر بما ما 
أطلقة المُعْظم من نفي الجواز”" ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة؛ لأن 
استخدامهما(»© كر ولفظ الإمام في المسألة نفى الحل» ويكره إعارة العبد المُسْلم 
من الكافر» وهى كراهة7؟ ' تنزيه والله أعلم. 

ولا يجوز للحلال إعارة الصَّيْدٍ من المُحرم؛ لأنه يحرم عليه إمساكه. فلو فعل 
وتلف في يد المُحرم ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال؛ وإن أعار محرم من 


) قال النووي: أصحهما: الجوازء وبه قطع جماعة» منهم صاحب «المهذب». 
ولا بتخسر الخواز فينها دقرم الشيخ بل بقي صور: مني المالك ويتصور من المستأجر 
والموصى له بالمنفعة. 
ومنها: الزوج يستعير زوجته من السيد. قاله في «المطلب». قال: وإذاً أعارها تكون مضمونة 
عليه ولو في الليل إلى أن يسلمها له لأن يد الضمان تثبت فلا تزول إلا بذلك. 
ومنها: إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها 
والحالة هذه صح. ينظر الروضة 77/4. 

فق مال في «المطلب؟ إلى كلام الغزالي فقال: المنع لا يرجع إلى غير المعقود عليه بل إلى غيره؛ 
وما كان من العقود محظوراً لغيره» ولا يقدح في صحته وفائدة الصحة أنه إذآ استخدمها لا 
يستحق عليه أجرة. قال الزركشي: وينبغي أن يكون الحكم لذلك» ولو قلنا بالفساد» وقد حكي 
بعد وجهين في أن كل عارية فاسدة هل تجب أجرة منافعها؟ وهو مخالف للقاعدة أن فاسد كل 
عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. 

(6) والأجداد والجدات وإن علوا سواء في ذلك كما قاله البندنيجي. 

(4) صرح الجرجاني وآخرونء بأنها حرام» وصرح صاحب «المهذب» وآخرون» بأنها لا تجوزء 
وظاهره التحريم» ولكن الأصح الجوازء وقد سبق في أول البيوع. وصرح في «التنبية» بالحرمة 
وفصّل ابن الرفعة فقال: إن كان لغير الخدمة فكراهة تنزيه» وإن كان للخدمة فحرام» وجزم 
السبكي في «شرح المنهاج» للنووي بالتحريم لما فيها من الاستيلاء على المسلم . 


كتاب العارية/ أركانها نكن 


حلال. فإن قلنا: إن المحرم يزول ملكة عن الصيدء فلا قيمة له على الحلال؛ لأنه أعار 
ما ليس ملكاً له وعلى المحرم الجزاء لله تعالى لو تلف في يد الحلال؛ لأنه متعَدٍ 
بالإعارة» وكان من حقه الإرسال. 

وإن قلنا: لا تزول صحت الإعارة» وعلى الحلال القيمة لو تلف الصيد عنده. 

فرع: دفع شاة إلى رجلء وقال: ملّكتك دَرّها ونسلهاء فهى هبة فاسدة» وما 
حصل في يده من الدر والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة» والشاة مضمونة عليه بالعارية 
الفاسدة» ولو قال: أبحث لك دَرّهَا ونسلهاء فهو كما لو قال: ملكتك على أحد 
الوجهين . 

والثاني : أنها إباحة صحيحة» والشاة عارية صحيحة» وهذا ما أورده صاحب 
«العة230, 

وعلى هذا فقد تكون العارية لاستيفاء عين» وليس من شرطها أن يكون المقصود 
مجرد المنفعة» بخلاف الإجارة» ولو قال: ملكت لك دَرَّهَاء أو أبخنكه على أن 
تعلقها. قال في «التهذيب»: العلف أجرة الشاة وثمن الدر والنسل» والشاة غير 
مضمونة؛ لأنها مقبوضة بإجاره فاسد»ء والدر والنسل مضمون عليه بالشراء الفاسد. 
وكذلك لو دفع قراضه إلى سقاءِ وأخذ الكوز ليشرب فسقط من يده؛ وانكسر ضمن 
الماء؛ لأنه مأخوذ بالشراء الفاسدء ولم يضمن الكوز؛ لأنه في يده بإجارة فاسدة وإن 
ألخذ مجاناً». فالكوز غارية» والماء كالمقبوضض: بالهبة القاشيدة”؟ , 

الثاني : قال في «التتمة» : تعين المستعار ليس بشرط عند الأستعمارة حتى لو قال: 
أعرنى دابتك» فقال المالك: أدخل الإصْطَبْل» وخذ ما أردت» صحت العارية» بخلاف 
الإجازة تُضَانَ عن مثلها؛ لأن الغرور لا يحتمل في المعارضات والله أعلم . 


قال الغزالي: (الرّابعُ : صِيِمَةُ الإعَارّة وَمْوَ كُلّ لَفْظِ يَدُلْ على الإِذْنِ الأنتِمَاع. 


(1) قال النووي: هذا أصحء واختاره أيضاً القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل» وحكم هذان والمتولي 
بالصحة فيما إذاً أعاره الشاة ليأخذ لبنهاء أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها. ينظر الروضة 4/ 5 /. 

(؟) قال في الخادم: أطلق ضمان الماء في الصورة الأولى وهو معتد بما إذأ كان ماء الكوز قدر ما 
يشربه» فإن كان فيه ما يزيد على ذلك لم يضمن الزائد. صرح به القاضي حسين والمتولي» ثم 
ذكر بعد ذلك ما ذكره الرافعي في باب الرباء لو كان له عشرة دراهم على غيره» فأعطاه عشرة 
عدداً» فوزنت فكانت أحد عشر درهماًء فالدرهم الفاصل للمقبوض منه على الإشاعة» ويكون 
مضموناً عليه لأنه قبضه لنفسه. وقال البكري: والظاهر أن الرافعي يعتمد الإطلاق وأن الذي ذكره 
القاضي والمتولي حكاية وجه. نعم لو كان الكوز كبيراً يعلم منه أنه يزيد على شرب الأخذء 
والعادة جارية برد الفاضل» فيظهر ما قاله القاضي حسين. 


ام كتاب العارية/ أركانها 


كني الَبُولَ بالفغلء وَلَو قَالَ: أَعَرْتُكَ حِمَارِي لمعي لي فَرَسَكَ فَهوَ إِجَارَةٌ َاسِدةٌ ير 
صَحِيحَة وَلآمضَمْونَة» وَل قَالَ: أَغْسِل هذا الوب فَهُوَ أَسْتِعَارةٌ لِبَدَنِهِ وَإِنْ كَانَ القَاسِلُ 
مِمْنْ يَعْمَلْ بِالأَجْرَة أعنيادا أُستَحَقّ الأخرة. 

قال الرافعي: في الباب ما يدل على الإذن في الأنتفاع» لقوله: أعرتك أو خذه 
لتنتفع به وما أشبههما ثم ظاهر لفظ الكتاب أنه يعتبر اللفظ من جهة المُعيرء وأنه لا 
يعتبر من جهة المُستعير» وإنما يعتبر منه القبول. إما باللفظ وإما بالفعل» كما في 
الضيف» وقد صرح بهذا في «الوسيط». 

وقال صاحب «التهذيب» وغيره: المعتبر في الإعارة اللفظ من أحد الطرفين» 
والفعل من الآخر حتى لو قال المستعير: أعرنى فسلمه المالك إليه؛ صحت الإعارة» 
وكان كما لو قال: خذه لتنتفع بهء فأخذه تشبيهاً للإعارة بإباحة الطعام . 
وذكر أَبُو سَعِيْدٍ الْمَمَولّى أن اللفظ لا يعتبر في واحد من الطرفين حتى لو رآ 
عارياً فاعطاة فقيصا لنسة تنت التارية: وكذلك لو فرش لضيفة فراشاً أو بساطاً أو 
مصلى أو ألقى له وسَآدة» فجلس عليها كان ذلك إعارة» بخلاف ما لو دخل مجلساً 
فجلس على الفرش الميسوط”"'' لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص معينء ولا بد في 
العارية من تعيين الشخص المستعير» وهذا الذي ذكره يشبه تمام الشبه بالضيافةء ويوافقه 
0 عن الشيخ أبي عَاصِم أنه إذا انتفع بِظَرْفٍ الهديّة المبعوثة إليه» حيث جرت 
العادة باس م60 كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها كان عارية» لأنه منتفعم بملك 
الغير» وني 

والأشهر الرواية الوسطى» ولو أعلم قوله في الكتاب: «وصيغة الإعارة» ‏ بالواو ‏ 
كما ذكره في «التتمة» لكان صحيحاً» ثم في الفصل مسألتان: 

الأولى: إذا قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك؛. فهى إجارة فاسدة على كل 
واحد منهما أجرة مثل دابة الآخرء وكذلك الحكم إذا أعاره شيئاً بعرض مجهول. كما 
لَوْ أعاره دابته ليعلفها9', أو داره ليطين سطحهاء وكذا”" لو كان العوض معلوماً ولكن 


)1١(‏ في ط: البسط المفروشة. (1) في ط: ذكره. 

(9) في ط: باستعمالها. 

(5) قال النووي: هذا المحكي عن أبي عاصمء هو فيما إذا كانت الهدية لا تقابل. فأما إن كانت 
عوضاًء فالظرف أمانة في يده كالإجارة الفاسدة» كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم. ينظر روضة 
الطالبين 5/5لا. 

(0) أي فإنها إجارة فاسدة. (57) في ط: وكذلك. 


كتاب العارية/ أحكامها ام 


مدة الإعارة مجهولة» كما لو قال: أعرتك داري بعشرة دراهم» أو لتعيرني ويك شتهرا: 

وفيه وجه أنه عارية فاسدة نظراً إلى اللفظء فعلى هذا تكون مضمونة عليه» وعلى 
الأول لا ضمان”"'. 

ولو بين مدة الإعارة» وذكر عوضاً معلوماً فقال: أعرتك هذه الدار شهرا واليوم 
بعشرة دراهم لتعرني ثوبك شهراً من اليوم» فهى إجازة صحيحة مضمونة؛ أو إعارة 
فاسدة؟ فيه وجهان مبنيان على أن النظر إلى اللفظء أو المعنى» ولو ذَفَع دراهم إلى 
رجلء وقال: اجلس في هذا الحَانُوتٍ» وانَّجِرْ عليها بنفسك» أو ادفع إليه بذراً. ازع 
به هذه الأرض» فهو مَعِيْرٌ الحانوت» والأرض» وأما الدراهم والبذر» فتكون هبة أو 
قرضاًء فيه وجهان. 

الثانية: لو قال لقَّصَّار: اغسل هذا الثوب, أو لخَيّاط خطه مجاناً. ففعل» فلا 
أجرة له ولو قال: اغسله أو خيطه. وأنا أعطيك حقّك» أو أجرتك يستحق أجرة 
المْئِلٍ؛ وهذا إجارة فاسدة» ولو اقتصر على قوله: اغسله أو خيطه» أوجهء نذكرها في 
«الإجارة»» فإن ذلك الموضع أحق يذكرهاء وصاحب الكتاب قد أعاد المسألة هناك 
وذكر بعض "تلك الأوجه. 

واعرف في هذا المقام سببين : 

أحدهما: أن قوله: «فهو استعارة» أراد به استعاره بَدَنْهِ لذلك العمل» ولا يعد في 
إطلاق الأستعارة والإعارة في منافع الحْرَ كالإجارة. 

والئّانى: إن حاصل جوابه في المسألة أنه إِنْ كان من يعتاد ذلك بالأجرة استحق 
الأجرة وإلا فلاء وهذا أحد الوجود الوجوه المشار إليهاء لكن ظاهر المذهب غيره على 
ما سيأتى. إن شاء الله تعالى. 

قال 0 غزالي: أ ما 0 0 كد دا وَالعَارتة 0 ال 
كَالعْضْبء 01 ين أَرَائِها بِلاسيمَالٍ غَرُ مَضْمُونِ َالمُسْتَيرٌ يق المُشاجر 


)١(‏ يعلم من هذا أن نفقة المستعار على المالك دون المستعيرء وهو الصواب» ونقل ذلك عن الشيخ 
أبي علي السبخي في «شرح التلخيص» والماوردي وصاحب (البيان» والإستقصاءء ونقل الشيخ 
ابن الرفعة في «المطلب» عن القاضي حسين ما يخالفهء وساق لفظه إذا استعار دابة فعلى المستعير 
علفها وسَترها بما يقيها من الحر والبرد وسقيهاء وإن استعار عبداً فعليه طعامه وشرابهء وحفظه 
عما يوجب الحد عليهء وحثه على الصلوات» ولا يصير في حكم الإجارة بهذه المونات. 
قال البكري: والظاهر أنه وجه والمذهب ما تقدم. 


ام كتاب العارية/ أحكامها 


الث سمس 


هل يَدْ يَضْمَنُ؟ فيه خلافٌ. وَالمِسْتَعِيرٌ مِنَ الغَاصب ا 
وَلَوْ طُولِبَ بإخْرَ لنت بشت هدم فا جلت في رضنا ل لمر 
تَلْفٌ بِاِسْتِيفَائِه فَقَوْلانِ لأنّهُ مَغْرُورٌ فيه. 


قال الرافعي: من أحكام العارية الضمان, والكلام في الضمان رد العين والإجزاء. 


أما ضمان الرد فمعناه أن مؤنة الرد على المستعير : قوله يك : (عَلَى اليّدِ مَا أُحََّتْ حَبّى 
سعم(١)‏ 
تؤديْهُ)*. 


وأيضاً فإن الإعارة نوع بر ومعروف فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع 


الناس من الإعارة . 


وأنا ضمان العين» فإنها إذا تلفت في يد المستعير ضنمنها”'" + 'سنتواء تلفت بآفة 
سماوية أو بغفله بتقصيرء أو من غير تقصيرء ويه قال خم ريال ات حول لا يضمن 
إلأ إذا تَعَدّى فيها. وعن رواية الشيخ أَبى عَلِيُ أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قولاً مثله 
في «الأمَالِي». ووجه ظاهر المذهب الخبر المذكور فى صدر هذا الباب» وأيضاً فإنه 
مال يجب رده إلى مالكهء فتجب قيمته عند التلف» كالمأخوذ على سبيل السّوْمء وأيضاً 


)١(‏ <أبو داود */5944) - حديث  )73051١(‏ (والترمذي  )0777/7”‏ (وابن ماجة ؟07/7١86)‏ حديث 
(*؟) (وأحمد في المسند 0-  )15‏ (والحاكم ؟/ 47)»: وقال: بجع لاجد علو نو 
البخاري وأقره الذهبي. 

(؟) منها المستعير من المستأجر كما سيذكر المصنف. | 
ومنها: المستعير من الموصى له بالمنفعة كما ذكره الشيخ» وهذا لا ضمان على المرتهن كما 
قاله في الأشراف والروياني في الفروق. 
ومنها: المستعير ليرهن إذا قلنا أنه عارية» لكن الأصح أنه ضمان في رقبة المرهون. 
ومنها: أعار من سفيه. 
قال الأذرعي: قال شريح الروياني أنه لا يضمن. 
ومنها: إعارة الحر لا يضمن بالتلف عند المستعير: ' 
قال الأذرعي: بلا شك. 
ومنها: لو استعار صيداً من محرمء لم يضمنه على الأصح. 
ومنها: لو أعار الإمام شيئاً من المال لمسلم فتلف في يده أو أتلف بلا تقصير منه. قال 
الزركشي: الظاهر عدم الضمان. 
وقال الأذرعي: في الضمان نظرء قال في الخادم ومثله: لو استعار فقيه كتاباً موقوفاً على المسلمين 
فسرق منه لأنه أحد المستحقين» وقد ذكر المصنف في زوائده في باب الوقف ما يؤيده. 
ومنها: لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه. 
قال في الخادم: هذا هو القياس لأنه لو أتلفه لم يضمنهء فكذا إذا تلف يده. 


كتاب العارية/ أحكامها يفن 


فإن المستعير من الغَاصِبٍ يستقرٌ عليه الضمان» ولو كانت العارية أمانة لما استقرء 
كالمودع من الغاصب. ْ 

وذهب مَإِلِكٌ إلى أن العارية مضمونة إلا أن تكون حيواناًء فهو أمانة» ولو أعار 
بِشَرْطٍ أن تكون أمانة لعا الشرط» وكانت مضمونة» وإذا وجب الضمان» فأي قيمة 
تجب؟ فيه ثلاثة أوجهء وسماها الرَّجَاجِيُ أقوالآء وكذلك فعل في «الوسيط». 

أحدها: أقصى القيم من يوم القَْضِ إلى التلف. لأنه لو تلف في حالة زيادة القيمة 
لوجبت القيمة الزائدة» فأشبه المخغصوب . 

والثاني: قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض يومئذ. 

والثالث وهو الأصح: قيمة يوم التلف؛ لأن إيجاب أقصى القيم بمثابة ضمان 
الأجزاء التالفة بالاستعمال» وهي غير مضمونة على الصحيح. كما سيأتي » ومن قال 
بالأول منح كون تلك الأجزاء غير مضمونة بالاستعمال على الإطلاق . 

وقال إنما لا يضمن إذا رد العين» رشني على هذا الخلاف أن العارية إذا ولدت 
في يد المستعيرء ٠‏ هل يكون الولد مضموناً في يده" 

إن قلنا: إِنْ العارية مضمونة ضمان الغصب» كان يصمونا عليه» وال فلاء وليس 
له استعماله بلا خلاف» والخلاف المذكور في العارية أنها كيف تضمن جار في المأخوذ 
على سبيل السوم إلا أن الأصَحّ هناك على ما ذكره في «النهاية» أن الاعتبار بقيمة يوم 
القبض ؟؛ لأن تضمن أجزائه غير ممتنع . 

وقال غيره: الأصح فيه كهو في العارية» وهذا كله فيما إذا تلفت العين» لا 
بالاستعمال» أما إذا تلفت بالاستعمال بأن الْمَحَقَ الثوب باللبس» فوجهان: 

أصحهما : أنه لا يجب ضمانها كالأجزاء . 

والثاني : يجبء لأن حق العارية أن تردء فإذا تعذر الرد لزم الضمان» وعلى هذا 
فما الذي يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وهو المذكور في «النهاية»: أنه يضمن العين بجميع أجزائها . 

وأصحهماء وهو المذكور في «التهذيب» أنه يضمن في آخر حاللاات التقويم» 
وصححه في «التتمة». 


)١(‏ قال النووي: ولو استعار دابة وساقهاء فتبعها ولدها ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا نهي» فالولد 
أمانة. قاله القاضي حسين في «الفتاوى». ينظر الروضة / /الا. 


1 كتاب العارية/ أحكامها 


وأما ضمان الأجزاءء فما تلف منها بسبب الاستعمال العادود فيه كانمحاق الغثوب 
باللبس لا يلزم ضمانها لحدوثه عن سبب» وأذن فيه. 

وفيه وجه ضعيف: أنه يلزم؛ لأن العارية مؤداة» فإذا تلف بعضها فات رده 
فيضمن بدله» وما تلف منها بغير هذا السبب» ففيه وجهان مذكوران في «التهذيب»: 

أحدهما: أنه لا يلزم ضمانها أيضاًء كما لو تلف بالاستعمال» ويكتفى برد الباقي . 

وأصحهما: اللزوم» كما لو تلفت العين كلها وهلاك الدابة بسبب الركوب». 
والحمل المعتاد» كانمحاق الثوب وتعييبها به كالانمحاق» كذا ذكره الأمام . 

وفيما جمع من «فْتَاوى القَمَالِ» انه لو قرّح ظهرها بالحمل» وتلفت منه يضمن» 


سواء كان متعدياً بما حمل» أو لم يكن؛ لأنه إنما أذن في الحمل لا في الجراحة» 
وردها إلى المالك لا يخرجه عن الضمان؛ لأن السّرّاية تولدت من مضمون؛ء فصار كما 


لو جرح دابة الغير في يده وهذا في الجمل الذي هو غير متعدّ به جواباً على وجوب 
الضمان في صورة تفسير الانمحاق والله أعلم . 

كذا ذكر الإمام وجميع ما ذكرناه فيما إذا استعار من المالك» ووراءه صورتان: 

إحداهما: إذا استعار من المستأجرء أو الموصى له بالمنفعة فأحد الوجهين: أنه 
يضمن» كما لو استعار من المالك . 

وأصحهما: أنه لا يضمن”'". لأن المستأجر لا يضمنء وهو نائب المستأجر ألا 
ترى أنه إذا انقضت مدة الإجارة ارتفعت العارية» وأنه استقرت الأجرة على المستأجر 
بانتفاع المستعير. ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير”” أنْ رد على 
المستأجرء وعلى المالك إن رد عليه كما لو رد عليه المستأجر. 

الثانية : إذا استعار المغصوب من الغاصب» وتلف في يده عُرم المالك قيمته يوم 
التلف من شاء منهما وقرار الضمان على المستعير. لأن المال حصل في يده بجهة 
مضمونة» وإن كانت قيمته يوم التلف أكثرء نظر أن كانت الزيادة في يد المعير الغاصب 
لم يطالب بها غيره» وإن كانت في يد المستعير. 

فإن قلنا: العارية تضمن ضمان المغصوب فهو كقيمته يوم التلف”” . 


)١(‏ محله في الإجارة الصحيحةء ٠‏ فأما في الفاسدة فالضمان كما صرح به البغوي في فتاويه وألحق 
الأذرعي بذلك الموقوف عليه. 

زفق لأن لو كلفنا المعير مؤنة الرد لامتنع الناس من الإعارة قضية. | 

فق كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي» ؛ قال الإسنوي: وهو 
كذلك ففي الحاوي والمهذب أو البحر إن ضمناه بالمتقوم بالأقصى أوجبنا المثلي في المثلي؛ - 


كتاب العارية/ أحكامها اغحضن 


وإن قلنا: لا تضمن ضمان المغصوبء فغرامة الزيادة كغرامة المنافع» وإذا طالبه 
المالك فغرامة المنافع» وغرمها بالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على المعير» 
لأن يد المستعير في المنافع ليست يد ضمان» والتي استوفاها بنفسه فيها قولان. 

مشروحان في «الغصب» النظر في أحدهماإلى تفرير المعير إياه 

' وفي الثاني إلى مباشرته الإتلاف» وهو الأظهرء والمستعير من المستأجر منٍ 

الغاصب حكمه حكم المستعير من الغاصب إن ضمئًا المستعير من المستأجرء وإلاً 
فيرجع بالقيمة التي عُرمها على المستأجر على الغاصب والله أعلم. 

قال الغزالي: والمُسْتَعِيرٌ كُلّ طَالِب أَحَشَّ المَالَ لِمَرَض نَفْسِهِ مِنْ غَيِرٍ امْتَحْفَاقِء فلو 
أَرْكَبَ وَكِيلَهُ المُسْتَعْمَلَ في شَفْلِهِ دَبْتَهُ فتلَفَتْ فلا ضَمَان» عَلَيهِ وَلَوْ أرْكبَ فِي الطريقٍ 
ُقِيراً تَصَدُقاً عَلِيِهِ فَالأَظْهرٌ أَنّهُ لآيَضْمَنْ . 

قال الرافعى: ذكر حد المستعير ليبنى عليه مسائل» فقال: «والمستعير كل طالب 
أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق». 

وزاد بعضهم وقال: وتملك» وقصد بهذه الزيادة الاحتراز عن المستقرض. 

وأما ففي الاستحقاق» والقصد منه الاحتراز عن المستأجرء والحد مع هذه الزيادة 
ودونها معترض من وجهين: 

أحدهما: أنه منقوض بالمُسْتَام من الغاصب. 

والثاني: أن التعرض لكونه طالباً غير محتاج إليه» إذ لا فرق بين أن يلتمس 
المستعير حتى يعير» وبين أن يبتدىء المعير بالإعارة. 

وأما المسائل المشار إليها فمنها: أنه لو أركب وكيله الذي استعمله في إشغاله 
دابته وسيره إلى موضع» فتلفت الدابة فى يده من غير تعدّء فلا ضمان عليه؛ لأنه لم 
يأخذها لغرض نفسهء وكذلك لو سلمها إلى رائض ليروضهاء أو كان عليها متاع نفيس» 
فأركب إنساناً فوقه إحرازاً للمال. 


ومنها: لو وجد مَنْ أعيا في الطريق» فأركبه» فالمشهور أنه يضمن » سواء التمس 


- وإن ضمناه بقيمة يوم التلف وهو الأصح.ء ففي المثلي القيمة أيضاً. فما في كتب الشيخين ماش 
على الصحيح. وجزم به في «الأنوار» واقتضاه كلام جمع »2 وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة أن 
المثلي يضمن بالمثئل. وقال ابن عصرون: يضمن المثل بالمثل وجرى عليه السبكي. وقال 
الشيخ زكريا وهو الأوجه. 


لين ٠‏ كتاب العارية/ أحكامها 


المعيى”'' أو ابتدأه المركب. 

وقال الإمام: إنه لا يضمن؛ لأن القصد من هذه العارية التصدق والقربة. 
والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ألآ ترى أنه يرجع في الهبة» ولا يرجع في 
الصدقة» وكذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العَوّاري في الضمان» 
وأقام صاحب الكتاب هذا وجهاً وحكم بأنه أظهر. 

ولو أركبه مع نفسهء فعلى الرَّدِيْفٍِ نصف الضمان» ورأى الإمام أنه لا يلزمه شيء 
تشبيهاً بالضيف»ء وعلى الأول لو وضع متاعه على دابة غيره» وأمره أن يسير الدابة» 
ففعل كان صاحب المتاع مستعيراً للدابة ة بقسط متاعه مما عليهاء حتى لو كان عليها مثل 
متاعه, وتلف ضمن نصف الدابة ولو لم يقل صاحب المتاع : سيرهاء ولكن سيرها 
المالك لم يكن صاحب المتاع مستعيراًء ودخل المتاع في ضمان صاحب الدابة؛ لأنه 
كان من حقه أن يطرحهاء وإن كان لأحد الرفيقين في السفر متاعٌّ للآخر دابة» فقال 
صاحب المتاع للآخر مَتَاعي على دابتك» فأجابه» قصاحب المتاع مستعير لها . 

ولو قال صاحب الدابة: أعطني متاعك لأضعه على الدابة» فهو مستودع متاعهء 
ولا تدخل الدابة في ضمان صاحب المتاع» أورده كذا في «التهذيب». 

فرع: لو استعار دابة ليركبها إلى موضع» فجاوزه» فهو متعدٌ من وقت المجاوزة. 
وعليه أجرة المثل ذهاباً ورجوعا إلى ذلك الموضعء وفي لزوم الأجرة من غير ذلك 
الموضع إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه وجهان: وجه المنع: أنه مأذون 

ووجه اللزوم: أن ذلك قد انقطع بالمجاوزة» وعلى هذا فليس له الركوب من ذلك 
الموضع» بل يسلمه إلى حاكم 0 الذي استعار إليه» 

فرع: : أودعه ثوياً وقال: إن شئت تلبسه فالبسه» فهو قبل اللبس وديعة وبعده عارية 
ا ل من السُوْم؛ ؛ لأنه مقبوض على توقع الانتفاع 
ا ل و ينين ولو قيل: لا 

فرع: : استعار صندوقاً لصت دلب 57 عنده» كما لو طَيرَ الريح الثوب 

في داره. 

قال الغزالي: اصطلاحكم النَانِي: التّسَلْطْ عَلَى الانتماع, وَهُوَ بِقَدْرالئَسْلِيطٍ فَإِنْ 


)١(‏ في أ: الراكب. 


كتاب العارية/ أحكامها ان 


أذِنَ لَهُ ِي ْرَاعَةٍ الجئطة لَمْ يَرْرَعْ مَا ضَرَّرُهُ وَرَرَعَ مَا ضَرَرَه فَوْقَهَا مِفْلَهَا أو دُونها إلا إِذَا 
نَهَاهُء وَلَوْ أذِنَ في الغِرّس َبَئَى إِوْ في البئاءٍ فَمَرَسَ فَوَجهَانٍ لاختلآفٍ جنس الضَّرَّرِء وَلَوْ 
أَغَارَ الأضٌ ولَّمْ يُعَيْنْ فَسَدَتِ العَارِيةُ فَإِنْ عَيِنَ جنس الرْرَاعَةٍ كَفَاهُ. 

قال الرافعي ومن أحكام العارية تسلّط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير 
وتسليطه» وفيه مسائل : 

الأولى: إذا أعار أرضاً للزراعة» فإما أن يبين ما يزرعه أو يطلق» كما إذا قال: 
أعرتكها لزراعة الحنطة نظر إن لم ينه عن زراعة غيرهاء فله أن يزرع الجئطة وما ضرره 
مثل ضرر الحنطة» أو دونه» وليس له أن يزرع ما ضرره فوق ضرره كالذَْرَة والقطن» 
فإن نهاه عن زراعة غيرها لم يكن له زراعة غيرهاء وحيث زرع ماليس له أن يزرعه» 
فلصاحب الأرض قلعة مجاناًء وإن أطلق ذكر الزراعة ولم يبين المزروع فوجهان: 

أصحهماء وهو المذكور في الكتاب أن الإعارة صحيحة ,» وله أن يزرع ما شاء 
لإطلاق اللفظ . 

والثاني : أنها لا تصح للتفاوت الظاهر بين أنواع المزروع» ولو قيل: تصح 
الإعارة» ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضرراً لكان مذهباً والله أعلم. 

| والثانية: إذا أعار للزراعة لم يكن له البناءء ولا الغراس» لأن ضررهما أكثرء 

والقصد منهما الدوام» ولو أعار للبناء فله أن يزرع ولو أعار للغراس هل له أن يبني أو 
للبناء هل له أن يغرس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لتقارب ضررهماء فإن كلا منهما للابد. 

وأصحهما: لا لاختلاف جنس الضررء فإن ضرر الغِرّاس في باطن الأرض أكثر 
لانتشار عروقه وضرر البناء في ظاهرها أكثر. 

الثالثة: إن كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط الذي لا يصلح إلا 
أن يفرش فلا حاجة في إعارته إلى التعرض للانتفاع» وإن كان ينتفع به بجهتين» فصاعداً 
كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس» والدابة تصلح للحمل والركوب» فهل تصح 
إعارته مطلقاً أم لابد من التعرض لجهة الانتفاع؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وهو الذي أورده القاضى الرُويانِئَ وصاحب «التهذيب» أنها تصح. ولا 
يضر ما فيها من الجهالة بخلاف الإجارة يشترط فيها التعيين؟ لأنه يحتمل في العارية مالا 
يحتمل في الإجارة . 

وأظهرهما عند الإمام. وهو المذكور في الكتاب: أنه لابد من تعيين نوع المنفعة؛ 


بذكن كتاب العارية/ أحكامها 


لأن الإعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة» ولا حاجة إلى 
الإعارة المرسلة» وعلى هذا فلو قال: أعرتك كذا لتفعل به مابدا لك» أو لتنتفع به كيف 
شئت؟ فوجهان”'' على الوجه الأول للمستعير أن ينتفع به كيف شاء لإطلاق الإذن وقال 
القاضي الروياني ينتفع به على العادة فيه. وهذا أحسن» والله أعلم بالصواب. 

قال الغزالي الحُكم الغَالِتُ: جَوَارٌ الْرجُوع عَنٍ العَارِيةً, إلا إِذَا أَغَارَ لِدَفْنِ مَيِثْ 
يبشع تبن القبر إلى أَنْ يَنْدَرِسَ لد المَدْفُون وإِذًا أَعَارَ جدّاراً لوَضْع الجُذوع عَلَيِهِ قلا 
ِستَفِيدُ بالْرجوع قَبْلَ الانهدام شَيِئاِذ لا أجرة لَهُ حَنّى يُطَالَبَ بِهِ ولا يُمكِنَ هَذمُةُ والطَّرفٌ 
الآخَرُ في خَاصٌ مِلكِ الجارٍ. 

قال الرافعي: الأصل في العارية الجواز حتى يجوز للمعير الرجوع متى شاء. 
وللمستعير الرد متى شاء؟ لأنه مبرة وتبرع » فلا يليق بها الالتزام فيما يتعلق بالمستقبل» 
ولا فرق بين العارية المطلقة والمؤقتة . 

وعن مَالِكِ أنه لا يجوز الرجوع في المؤقتة» واستثنى الأصحاب من الأصل 
المذكور صورتين: 

إحداهما: إذا أعار أرضاً لدفن ميت. 

قال في «النهاية» فدفن ولم يكن له الرجوع ونبيش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون 
لما من النبش في هتك حرمة الميت. 

وقال في «النهاية» وله سقي الأشجار التي فيها إن لم يُفْضِ إلى ظهور شيء من 
بدن الميت» وله الرجوع قبل الحفر» وبعذه مالم يوضع فيه الميت. 

قال في «التتمة» وكذا بعد الوذ ضع مالم يواره التراب وذكر أن مؤنة الحفر إذا رجع 
بعد الحفر» وقبل الدفن على ولى الميت» ولا يلزمه الْطه”" . 

واعلم أن الدفن في الأرض إحدى منافعها كالبناء والغراس”" » وقد ذكرنا خلافاً 


)١(‏ قال في الخادم: يظهر أن المرجح الصحة كما في الإجارة» وعليه جرى الحاوي الصغير. 

(؟) قال النووي: : كذا هو نُسخ كتاب الرافعي رحمة الله ب9ى» وهو غلط في النقل عن المتولي» » فإن 
المتولي قال: : إذاً رجع في العارية بعد الحفر وقبل الدفن» غرم لولي الميت مؤنة الحفرء لأنه 
بإذنه في الحفر أوقعه في التزام ما التزم» وفوّت عليه مقصوده لمصلحة نفسه. فهذا لفظ المتولي 
بحروفهء وهو الصواب ينظر الروضة 5/ 87. 

() [قال النووي: في «البيان» وغيره: أنه لو أعار أرضاً ليحفر فيها بئرأء صحت العارية اذا بيع 
الماء؛ جاز للمستعير أخذه. لأن الماء يستباح بالإباحة]. ينظر الروضة 5/ 87. 


كتاب العارية/ أحكامها ىم 


في أن التعرض للمنفعة يشترط في الإعارة أم إطلاق الأعارة لا يسلط على ما فيه من 
المنافع لكن الدفن ليس كسائر المنافع في ذلك» بل الوجه القطع بأن أطلاق الإعارة لا 
يسلط عليه لما فيه من ضرر اللزوم ولو قدر تسليطه عليه لكان ذلك ذريعة إلى إلزام 
عارية الأرضين . 


الثانية : إذا أعار جداراً لوضع الجذوع عليه”''. ففي جوز الرجوع وجهان. 


أن جوزناه: ففائدته طلب الأجرة للمستقبل» أو التخيير بينه وبين القلع وضمان 
أرش النقصان فيه وجهان» وكل ذلك الشرح مذكور في «كتاب الصلح»”" . 

والذي أجاب به صاحب الكتاب هناك جواز الرجوع» وأورد تفريعاً عليه الوجهين 
فى فائدة الرجوع . 


وقوله هاهنا: «فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئاً؛ حاصلة الجواب”" بمنع 
الرجوع؛ لأن أثر الرجوع إما طلب الأ جرة أو الهدم أو ضمان النقصان» وقد تفاهما 


)0( أورد على خصر الشيخ مسائل: 
منها: إذ كفله أجنبي وقلنا: قياف وان تنك لالش كما سص الع التسنت قيلت 
السرقة. فهو عارية لأزمة. 
ومنها: إذاً استعار دارا لسُكنى معتدة» فهي لأزمة من جهة المستعير فقط. 
ومنها: إذآ قال: أعيروا داري بعد موتي لزيد شهراً 5 للوارث الرجوع . 
ومنها: إذا أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوباً ليستر به عورته» أو يفرشه في مكان نجس ففعل 
وأحرم» وكان الرجوع يؤدي إلى بطلان الصلاة» فالمتجه منعه وهو المنقول في «البحراء قيل: 
ويحتمل الجواز» وفائدته طلب الأجرة. 
ومنها: إذاً أعار سلاحاً أو دابة للغزو والتقى الجمعان. قال في الخصال: ليس له الرجوع فيها 
حتى ينكشف القتال. 
ومنها: إذآ أعاره سفينة فطرح المستعير فيها طعاماً وطالبه المعير بها في لجة البحر لم يكن له 
ذلك. قاله البندنيجي. قال الروياني: وذلك لأجل الضرر لكونها لازمة. قال الشيخ ابن الرفعة: 
ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع . 
ومنها: لو أعاره جذعاً ليمسك به جداراً مائلاً لم يرجع به لجواز سقوطه فلو رجع ففي طلبه 
للأجرة الخلاف في الجذوع. قاله في «البحر». 
قال في الخادم: وكلام القاضي في الفتاوى يقتضي نزعه ويغرم أرش النقص . 

(؟) قال النووي: ومن أحكامهاء أنه لو مات المعير أو جُنْء أو أغمي عليه» أو حجر عليه لسفه. 
انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة. وإن مات المستعير» انفسخت أيضاً؛ لأن الإذن بالأنتفاع 
إنما كان للمستعير دون وارثه» وإذا انفسخت وجب على المستعير ردهاء ذكر هذه الجملة 
المتولي. ينظر الروضة 5/ 87. 

إشرف في ب: الجواز. 


32> كتاب العارية/ أحكامها 


جميعاً في هذا الموضوعء؛ وكان ذلك منعاً من الرجوع؛ ألآ تَرّى إنه لما امتنع في 
الصورة السابقة طلب الأجرة وأَلئْش أطلقنا القول بمنع الرجوع. 
إذا كان كذلك جاز إعلام قوله1: فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئاً» بالواو. 
وكذلك قوله: «إذ لا أجرة له. قوله: «إذ لا إجرة له؛. 
وقوله : «ولا يمكن هدمه»» وقد بين في «الصلح» الأصح من الوجهين ماذا. 
وحاول بعض من شرح هذا الكتاب الجمع بين كلامه هاهنا 0 


فمهما رجع كان له النقض بشرط أن يغرم النقص» فحمل ما ذكره في «الصلح» على 
ماإذا كان طرف المَذُوع على المُسْتَعَار وما أذكرههاهنا علن :ما إذا كان أخد الطرفين 


على خخاصٌ ملك المستعير» لكن فيه نظر من حيث إن الوجه الثاني هناك» وهو قوله: 
وقيل: فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للمستقبل موجه في «الوسيط» وغيره بأن الطرف 
الأخر من خالص ملك المستعير» فلا يمكن تمكينه من نقضه»ء فلو كان التصوير هناك 
فيما إذا كان الطرفان على ملك المعير انتظم ذلك» وبالجملة فالأئمة لم يفرقوا في ثبوت 
الرجوع والوجهين في فائدة الرجوع إذا أثبتناه بين أن يكون على ملك المعير أحد طرفي 
الجَذُوع أو كلاهما والله أعلم . 

قال الغزالي : فَإِنْ أَعَارَ لِلبَنَاء وَالغِرَاس مُطَلَقَا لَمْ يِكُنْ لَهُ نَقَضْهُ مجّاناً لأنْهُ مختَرَمُ» 
بل يتحهِرُ أن يبَقُى باجرة او ينقض بأرش أؤ يَتَملَكَ يبَدلِ يها راد أجيرَ المُسْتمِير علَيِ, 
قَإِنّ أبى كُلْفَ تَفْربِعَ الملكِ. فَإِنَ بَائَرَ إلى التْرِيْْ القع كفي وُجُوبٍ تَسُْوِيَةٍ الحَفْرِ 
خلافٌ؛ نه كَالْمَاذُونٍ في القع أَضلٍ العَارِيَةِ. وَيَجُورٌ لِلْمُعِيرٍ دُحُولٌ الأزض وَبَيِعْهَا قَبْل 
8 وَلآ يَجُورُ لِلْمْسْتَمِيرٍ الدُخُولُ بَعْدَ 0 إلا لِمرَمّة البنَاِ عَلَى وَجْدِء وَفِي جَوَازِ 

بَئِعَةٍ اليا خلا ؛ لأنّهُ م مُمَرْض لِلنقْصٍ » وَلَوْ قَالَ أعَرْئُكَ سَنَةَ فإذَا مَضَتْ فُلِعَتْ مَجَانَاً قله 
يك وَلَوْ لم َم يَشْتَرط القَلَعَ لَمْ يَكُنْ أ ل إل المخيرٌ بيِنَ الخِصَالٍ الفَلانٍَ كما في العَارِتَةٍ 
المُطَلَمَةَ وَإذَا أعَارَ للزْرَاعَةٍ وَرَجِعَّ قَبْلَ الإذرَاكِ لَرِمَهُ الإبْقَاُ إلى الإخْرَاكِء وَلَهُ أخذ الجر 
مِن وَقْتٍ الرُجُوعء وَإِذَا حَمَلَ السَيِلُ نَوَاةٌ إلى أزض قَأنْبَعَث ن فَالشجَرَةٌ لِمَالِكِ النْوَاقٍ 
وَالطَاِرُ أن لِمَالِكِ الأض قَلْمَهَا مجٌاناً د لا تَسْلِيطَ من جهته . 

قال الرافعي: إقارة الأرضن يناه والخراين تنه تنقسم إلى مطلقة» وهي التي لم تبين 
لها مدة وإلى موقتة”١‏ ' وهي التي بين لها مدة. 


)١(‏ في أ: مقيدة بودة. 


كتاب العارية/ أحكامها من 


القسم الأول: المطلقة للمستعير فيها أن يبني ويغرس مالم يرجع المعير» ٠‏ فإذا 
رجع لم يكن له البناء والغراس» ولو فعل وهو عالم بالرجوع قلع مجاناء وكلف تسوية 
الأرض كالغاصبء» وإن كان جاهلاًء فوجهان كالوجهين فيما لو حمل السيل نواة إلى 
أرض» فنبتت وربما شبهها بالخلاف في تصرف الوكيل جاهلاً بالعزل وأما ما بنى 
وغرس قبل الرجوع.ٍ فإن أمكن رفعه من غير نقصان يدخله رفع» وإلا فينظر إن كان قد 
شرط عليه قلعه مجاناً عند رجوعه وتسوية الحفر ألزم ذلك» فإن امتنع قلعه المعير مجاناً 
"2 وإن كان قد شرط القلع دون التسوية لم يجب على المستعير التسوية؛ لأن شرط 
القلع رضي بالحفرء وإن لم يشترط القلع أصلآء نظر إن أراد المستعير القلع مُكِنَ منه؛ 
لأنه ملكه فله نقله عنهء فإذا قلع فهل عليه التسوية؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لا؛ لأن الإعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث من 
القلع . 

وأظهرهما: ‏ نعم؛ لأنه قلع باختياره» ولو امتنع منه لم يجبر عليه؛ ويلزمه رد 
الأرض إلى ما كانت عليه» وإن لم يختر المستعير القلع لم يكن للمعير قلعه مجاناء لأنه 
بناء محترم» ولكنه يخير بين ثلاثة خصال: 

إحداهما: أن يبقيه بأجرة يأخذها. 

والثانية: أن يقلع ويضمن أرشس النتقصان وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتاً مقلوعاً . 

الثالثة: أن يتملكه عليه بقيمته» فإن اختار القلع. وبذل أرش النقصء» فله ذلك 
والمستعير يجبر عليه وإن إختار أحد الخصلتين الأخريين أجبر المستعير عليه أيضاً فيما 
رواه جماعة» منهم الإمام» وأبُو الحسن العَبّادِيء وصاحب الكتاب. 


وفي ا«التهذيب» أنه لا بد فيها من رضا المستعير؛ لأن إحدهما بيع» والأخرى 


)١(‏ قال في الخادم: تابع فيه الإمام وهو يوهم أنه لو شرط القلع» وأطلق أن يكون الحكم بخلافه 
وفيه نظرء وكلام جمهور الأصحاب يقتضي أنه لا فرق فإنهم قالوا: إن شرط قلع وممن أطلق 
ذلك القاضي أبو الطيب والدارمي وابن كج في «التجريد» والمحاملي وأصحاب «الحاوي» و 
«المهذب» و «الشامل» و «البحر» و «البيان» و «الذخائرف. والشيخ أبو محمد في #مختصره؟» 
والغزالي في «خلاصته؛ ونص عليه الشافعي في «الأم» و «المختصر» في الإعارة المقيدة بمدة 
وجرى عليه الأصحاب قاطبة. قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : لأن المعير لم يُغْرٌ وإنما غرّ نفسه. 

)٠(‏ قال النووي: كذا صححه الجمهور: أنه يلزمه تسوية الحفر هنا منهم القاضي أبو الطيب في 
«المجردة» وصاحب «الأنتصار» وغيرهماء وبه قطع المحاملي في «المقنع؟ والروياني في «الحلية» 
وهو الأصح. ولا يغتر بتصحيح الرافعي ة فى «المنحرر»: أنه لا يلزمهء فإنه ضعيف» نبهتٌ عليه 
في «مختصر المحررة ادا 00 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١6‏ 


ان كتاب العارية/ أحكامها 


إجارة» ويمكن أن يقرر وجه ثالث فارق بين التملك بالقيمة فيقال: إذا إختاره المعير 
أجبر المستعيرء وهو كتملك الشفيع الشقص بهذاء وبين الإبقاء بالأجرةء فيقال: إنه لا 
بد فيه من رضا المستعير» ويستخرج هذا الفرق من قول من يقول من الأصحاب بتخير 
المُعِيْر بين خصلتين القلع» وضمان الأرش والتمليك بالقيمة» وهذا ما ذكره القَّاضِي أَبُو 
عَلِيّ الزجاجي وأكثر العراقيين وغيرهم» ويشبه أن يكون هذا أظهر في المذهب”"', 
والمعنى المرجوع إليه في الباب أن العارية مكرمة ومبرة ولا يليق بها منع المعير من 
الرجوع» ولا تضيبع مال المستعير» فأثبتنا الرجوع على وجه لا يتضرر به المستعيرء 
وربطنا الأمر باختيار المعير لأنه الذي صدرت منه هذه المكرمة» ولأن ملكه الأرض 
وهي أصل والبناء والغراس فرع تابع لهاء وكذلك يتبعها في البيع . 
فإذا عرفت ماذكرناه أعلمت قوله: «نأيها أراد أجبر المستعير عليه» بالواو. . 


وأما قوله: «فإن أبى كلف تفريغ لملك»» فاعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار 
المعير في الخِصّال الثلاثئة» قال منه الاختيار» ومن المستعير الرضا وإسعافه بما طلبء 
فإن لم يسعفه كلفناه بتفريغ أرضه. 


ومن اختار رضا المستعير» والتمليك بالقيمة والإبقاء بالأجرة فلا يكلفه التفريغ بل 
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)١(‏ ما رجحه المصنف ‏ رحمه الله هو المذهب. وفي «المنهاج» التخيير بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع 

ويضمن أرش النقص . وشوحج الشيخ في ذلك حتى قال الزركشي أنه لم يكن وجهاً ثابتاً فضلاً 
عن أن يكون المرجح. وللتخيير شروط: 
أحدها: أن لا يكون لصاحب البناء شركة في رقبة الأزض أو منفعتهاء فإن كانت تعين الأبقاء 
بالأجرة كما نقله الشيخ المصنف عن المتولي. 
ثانيها : ألا يكون اليتاء والغراس وقفء فلو وقفه صح وبقي التخيير بين التبقية بأجرة والقلع مع 
ضمان النقص وتعذر تملكه بالقيمة. 
ثالثها: أن لا تكون الأرض موقوفة فإن كانت تعين الإبقاء بأجرة كما أفتى به الشيخ ابن 
الصلاح . 
رابعها: أن يكون وضع بحق» فإن وضع بغصب أو شراء فاسد تعين الثملك بالقيمة على 
الأصح لإمكان القطع مجازاً. 
خامسها: أن يكون في غير الزرع» أما الزرع فيبقى بأجرة؛ لأن له أمداً ينتظر. 
سادسها: أن يكون تابعاً لأرض» فأما الجذوع على الجدار فليس فيها التملك بالقيمة لأن 
سابعها: أن يكون في نحو بناء أو غراسء» أما الزرع فلا. 
ثامنها: أن يكون الغراس مما يراد للدوام» أما الشتل الذي ينقل في عامه فكالزرع. 
تاسعها: أن لا يكون تحلى الشجر ثمر لم يبد صلاحهء فإن كان فلا يخير في الخصال كما في 
الزرع؟ لأن له أمدا كما قاله القاضي حسين في كتاب الصلح. 


مس 


كتاب العارية/ أحكامها كان 


يكون اللحكم دده كالتحكم فيما إذا لم ب: يختر المستعير شيئاً مما خيرناه فيه» وسيأتي » 
فليكن قوله: «فإن أبى كلف تفريغ الملك" معلماً - بالواو - أيضاً ثم من قصر خيره 
المعير على خصلتي القلع» بشرط ضمان الأرش والتمليك قالوا لو امتنع من بذل الأرش 
أو القيمة بالقيمة وبذل المستعير الأجرة لم يكن للمعير القلع مجاناً وإن لم يبذلها 
فوجهان: 

أظهرهما : أنه ليس له ذلك أيضاً وبه أجاب الذين خيروه بين الخصال الثلاثة إذا 
امتنع منها جميعاًء وما الذي يفعل؟ . 


قال بعض الأصحاب منهم أبُو عَلِيٌّ الرّجَاجَيُ : يبيع الحاكم الأرض مع البناء 
والغراس ليفاضل الأمر وقال الأكثرون ويحكى عن المُزِنِيٌ إنه يعرض الحاكم عنهما إلى 
أن يختار شيئاء» ويجوز للمعير دخول الأرض » والانتفاع بهاء والاستظلال بالبناء 
والشجرء لأنه جالس على ملكه. وليس للمستعير دخولها للتفرج بغير إذن المعير» 
ويجوز لسَّفْي الأشجار وإصلاح الجدار على أصح الوجهين صيانة لملكه عن الضياع . 

ووجه المنع أنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه وعلى الأول لو تعطلت 
المنفعة على صاحب الأرض لدخوله. 

قال في «التتمة»: لا يمكن إلا بالإجرة» ولكل واحد من المعير والمستعير بيع 
ملكه من الآخرء وللمعير بيع الأرض من ثالث» ثم يتخير المشتري تخير المعير» وهل 
للمستعير بيع البناء من ثالث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه في معرض النقض والهدم .. ولأن ملكه عليه غير مستقرء لأن 

اميه نعم لأنه عارك في التيان» ولا ماه 
علق ها ذكرتاة: وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلاً بالحال. 

ولو أن المعير والمستعير اتَمَمَا على بَيْع الأرض بما فيها بثمن واحدء فقد قيل: 
هو كما لو كان لهذا عبدء ولهذا عبد فباعاهما بثمن واحد. 

والأظهر: الجواز للحاجة» ثم كيف يوزع الثمن هاهنا وفيما إذا باعاهما الحاكم 
على أحد الوجهين في «التتمة» أنه على الوجهين المذكورين فيما إذا غرس الراهن في 
الأرض المرهونة أشجاراً والذي أورده في «التهذيب» أنه يوزع على الأرض مشغولة 
بالغراس والبناء» وعلى مافيها وحده» فحصّة الأرض للمعير» وحصة ما فيها للمستعير» 
وحكم الدخول والانتفاع والبيع على ماذكرناه في ابتداء الرجوع إلى الاختيار» فيما 


ان كتاب العارية/ أحكامها 


امتنعنا من الاختيار وأعراض القاضي عنهما على وتيرة واحدة. 

القسم الثاني: العارية المقيدة بمدة فللمستعير البناء والغراس في المدة إلا أن 
يرجع المعير» وله أن يجدد كل يوم غرساً كذا قاله في «التهذيب»» وبعد مضي المدة 
ليس له إحداث البناء والغراس» وإذا رجع المعير عن العارية إما قبل مضي المدة» أو 
بعده» فالحكم كما لو رجع في القسم الأول» ويختص هذا القسم بشيئين : 

أحدهما: أن فيما قبل مضي المدة وجهاً أنه لا يتمكن من الرجوع» كما قدمناه 
عن مالك. 

والثانى : أن أَبَا حَييْفَة والمزني جَوَّا له القَلُع مجاناء فإذا رجع بعد المدة ذهاباً إلى 
أن فائدة ذهاب المدة القلع بعد مضيها مضبوطة . 

ونقل أَبُو عَلِيٌ الرّجَاجِيُ قولاً مثله عن رواية السّاجيٌ» وهو اختيار القَاضِي 
الرُوياني . 

ووجه ظاهر المذهب أنه مخير مالم يشترط نقضهء فلا ينقض مجاناً» كما في 
العارية المطلقة» وبيان المدة كما يجوز أن يكون المنح من إحداث البناء والغراس 
بعدها» أو طلب الأجرة. 


وقوله في الكتاب: «بل يتخير بين أن يبقى بأجرة وينقض بأرش أو يتملك» ببدل 
المراد من الأرش مَامَرٌ والتفاوت بين قيمته ثابتاً ومقلوعاً» ومن الأجرة أجرة المل» ومن 
البدل القيمة عند من يقول باختيار المستعير على ما اخْبَارَهُ المعير منهاء وما يتفقان 
عليه» ومن الأجرة والإبدال عند من يعتبر رضا المستعير. 

وقوله: «لأنه معرض للنقض» يمكن حمله على نقض الملك بأن يملكه المعيرء 
وعلى نقض البناء بأن يقلعهء وهو الذي أراد صاحب الكتاب . 

وقوله: «لم يكن له إلا التخيير بين الخصال الثلاثة معلم ‏ بالحاء والزاي والواو ‏ 
وسائر ما يحتاج إلى ذكره من ألفاظ الكتاب قد اندرج في أثناء الكلام» والله أعلم. 

فرع: قال أَبُو سَعِيدٍ المُتَوَلّى: أحد الشريكين إذا بنى» أو غرس في الأرض 
المشتركة بإذن صاحيه» ثم رجع صاحبه لم يكن له أن يغرم ويتقضى”" لأنه للباني 0 
ويغرم أرش النقصان؛ لأنه يتضمن نقض بناء المالك في ملكهء 19 
الأرض مثل حقه. فلا يمكننا أن نقول: الأصل للمعير والبناء تابع له نعم له تقرير 


(1) وعبارة «الروضة» لم يكن له القلع بأرش النقصان. 
(؟) سقط في أ. 


كتابٍ العارية/ أحكامها ورم 


بالأجرة فإن لم يبذلها الثاني يباع. أو يعرض عنهما فيه ما سبق7". 

قال الرَّافِعِيُ رحمه الله تعالى في الفصل صورتان”” . 

إحداهما: إذا أعار للزراعة» فزرعها ثم رجع قبل إدراك الزرع؛ نظر إن كان مما 
يعتاد قطعه كلف قطعهء وإلاً فقد ذكرناه للمعير خصالاً عند رجوع في البناء والغراس» 
واختلف الأصحاب هاهنا. فعن صاحب «التقريب» وجه: أن له أن يقلع» ويغرم أرش 
النقصان تخريجاً مما إذا رجع في العارية» المؤقتة للبناء قبل مضي المدة. 

وعن القاضي الطبري أنه يملكه بالقيمة» وظاهر المذهب أنه ليس كالبناء في هاتين 
الخصلتين؛ لأن للزرع أمداً ينتظر والبناء والغراس للتأبيد» فعلى المعير إبقاءه للمستعير 
إلى أوان الحصاد ثم فيه وجهان: 


أحدهما: ويحكى عن المُرَنِيّء واختاره القاضي الروياني””» أنه يبقيه بلا أجرة» لأن 
منفعة الأرض إلى الحصاد بالزرع» وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب - أنه يبقيه 
بالأجرة لأنه إنما اباح المنفعة إلى وقت الرجوع فصار كما إذا أعاره دابةٍ إلى بلد. ثم 
رجع في الطريق عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل» ولو عين المعير للزراعة مدة؛ 
فانقضت المدة؛ والزرع غير مدرك. نظر إن كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخيرء قلع 
مجاناًء وإلأ فهو كما لو أعاره مطلقاً وإن أعار للغسيل» قال الشيخ أبو محمد: إن كان 
ذلك مما يعتاد نقلهء فهو كالزرع» وإلا فكالبناء. 


فرع : قال في «التهذيب» إذا أعار للزراعة مطلقاً لم يزرع إلأ زرعاً واحداء وكذا لو 
أعار للغراس» فغرس وقلع لا يغرس بعده إلا بإذن من جديدء وهذا بين أن المعنى من 
قولنا فيما إذا أعار للبناء أو الغراس مطلقاً يبني ويغرس مالم يرجع المعير؛ لأن البناء 
المأذون فيه جائز له ما لم يرجع» والمأذون فيه هو البناء مرة واحدة إلا إذا كان قد صَرّح 
له بالتجديد مرة بعد أخرى . 


)١(‏ قال النووي: كذا قال المتولي: فإن لم يبذلها الباني» وكان ينبغي أن يقول: فإن لم يرض بها 
الشريك» فإن بذل الباني» ليس بشرط على المختار كما تقدم. ولو بنى أو غرس بغير إذن 
شريكهء قلعه مجان وسيأتي بيانه في بناء المشتري في المشفوع. ينظر الروضة 81/54. 

(0) ثبت في ب. 

() وإذاً أعار للزراعة» ورجع قبل الإدراك لزم إلى الإبقاء إلى الإدراك» وله أخذ الأجرة من وقت 
الرجوع » وإذآً حمل الغسيل النواة إلى أرض فأنبت فالشجرة لمالك النواة». والظاهر أن لمالك 
الأرض طلعها مجاناً؛ ولا تسليط من جهته. 

(4) قال في المهمات: إن هذا النقل عن الروياني غلظ مخالف لما في «البحر» و «الحلية» أما «البحرة 
فقد صرح فيه بتخطئة ما قاله المزني» وأما «الحلية» فإنه صح فيها خلافه وساق لفظه. 


أن كتاب العارية/ أحكامها 


الثانية : إذا حمل السيل”» حبات» أو نويات لغيره إلى أرضهء فعليه ردها إلى 
مالكها إن عرفه» وإلاً دفعها إلى القاضي» فلو نبتت في أرضه فوجهان: 

ام ا ركان 1 توح دي تكد وعلى هذا هو 

0 الإجبار؛ لأن المالك لم يأذن فيه» كما لو انتشرت أغصان شجرة 
المعير إلى هواء داره له قطعهاء ولو حمل مالا قيمة له من نواة واحدة أو حبة» فتنبت 
فهي لمالك الأرض في وجه؛ لأن التقويم والمالية حصل في أرضهء ولمالك الأصل في 
وجهء لأنها كانت محرمة الأخذء فعلى هذا في قلع النابت الوجهان”" ولو قلع صاحب 
الشجرة» فعليه تسوية الأرض؛ ا 

قال الغزالي: الحَُكمْ الرّابِعُ ابعٌ : فَضْلٌ الحُصُومَة فإِذًا قَالَ رَاكِبٌ الذَابّة لمالكيا 
أَعَرْتَنِيهًا: وَقَالَ المَالِكُ: أجَريعي َالقَوْلُ َوْلُ الراكبء وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ زَارِعُ الأزض 
لِمالِكهًا فَالقُولٌ قَوْلَ المَالِكِ لأن عَارِيةَ الأزض نَادِرَةٌ وقِيلَ فِي المَسَْلتِيّنِ َوْلآنٍ بالتَقَلٍ 
والتّخْرِيج » وَل قَالَ: بَلْ عْصَبْتَنِيهَا فَالقَوْلُ 3 المَالك إِذ ذالأضلٌ عَدَمُ الإِذْنِء» و قال 
الرّاكِبٌ : يها وقال المللِك : أعَرْتَكَهَا فاَلقَْلُ قَوْلُ المَالِكِ إِذْ الأضلُ عَدَمْ لجار 
فَيخَلِف حَنّى يد يَسْتَحِقٌ القِيمّة عِنْدَ التّالف., وَجَوَارُ الرجُوِعٌ عِنْدَ القيام . 

قال الرافمي : ؛ في الترجمة تساهلء فإن فصل الخصومة ليس حكماً للعارية» 
بخلاف الأحكام السابقة» والمقصود بيان مسائل : 

إحداها: إذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتني هذه الدابة» وقال المالك: بل 
أجرتك مدة كذا بكذاء فإما أن يفرض هذا الخلاف والدابة باقية أو هالكة. 

الحالة الأولى: أن تكون باقية ملاح لاا ركو ا 
أجرة» والنص في «المختصر» أن القول قول الراكب مع يمينه يله » ونص في «ياب الزراعة» 
أنه إذا زرع أرض الغير» ثم اختلفا هكذا أن القول قول المالك مع يمينه» ولإصحاب 
فيها طريقان. 

أحدهما: تقرير النصين؛ لأن الدواب يغلب فيها الإعارة». وفي الأراضي يندرء 
فصدق في كل صورة من الظاهر معهء وذكر في «الرقم» أن هذا أظهر عند القَّمَال. 


)١(‏ أو نحوه كهواء. 


(؟) قال النووي: الأصح: كونها لمالك الحبة» وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكهاء ااانا 
أعرض عنها أو ألقاهاء فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض. ينظر الروضة 87/54. 


كتاب العارية/ أحكامها اللي 


وأصحهما: عند الجمهورء وبه قال الرَبِيْعُ والمُرَنِيٌّ وابْنُ سُرَيْج بأن الصورتين على 
القولين» ثم منهم من يقول بحصولهما على سبيل النقل والتخريج. 

ومنهم من يقول: هما منصوصان في كل واحد من الصورتين. 

أصحهما: تصديق المالكء» وبه قال مالك والمزنى» كما لو اختلفا في عين مال» 
فقال المالك: بعتكهاء وقال من في يده؛ وهبتنيهاء فإن المصدق هو المالك» وكما لو 
أكل طعام الغيرء وقال: كنت أبحته لى» فأنكر المالك فالقول قوله. 

والثاني: تصديق الراكب والزارع» ويحكى هذا عن أبي حنيفة؛ لأنهما اتفقا.على 
أن المنفعة مياحة له ا يدعى عليه الأجرة» والأصل براءة ذمته عتهاء وإلى هذا 


مال الشيخ أَبُو حَا 

وفرق الأئمة: بين هذه المسألة» وبين ما إذا غسل ثوبه غسالء» أو خاطه خياط» 

ثم قال: فعلته بالأجرة» وقال المالك: بل مجاناً حيث كان القول قول المالك مع يمينه 

اشنا فإن الغَّسّال فوت منفعة نفسه» ثم دعى لها عوضاً على الغير وهاهنا 
المتصرف فوت منفعة مال الغير» وأراد إسقاط الضمان عن نقسه» فلم يقبل. 

التفريع إن صدقنا المالك فعلى ما يحلفه حكى الإمام عن شيخه في طائفة إنه إنما 
يحلف على نفي الإعارة التي تدعى عليه» ولا يتعرض لإثبات الإجارة مع نفي الإعارة» 
وكان السبب فيه أن ينكر أصل الإذن حتى يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن» ونسبته إلى 
العَضْب»ء وإذا بأصل الإذن» فإنما يثبت المال بطريق الإجارة» فملكناه الحلف على إثباته . 
فإن قلنا : لا يتعرض إلا لنفي الإعارة فإذا حلف استحق قى أقل الأمرين من أجرة المثل أو 
المسمى ؛ لأنه إن كان أجر المثل أقل لم تََمْ حجة على الزيادة» وإن كان المسمى أقل فقد 
ا ل 0 

أحدهما: المسمى إتماماً لتصديقه. 


وأظهرهما: ويحكى نصًا في «الأم» أجرة المثل» لأنهما لو اتفقا على الإجارة 
واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل» وإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى» 
والتعرض للإجارة لى هذا ليس لإثبات المال الذي يدعيه» ولكن لينتظم كلامه من حيث 
إنه اعترف بأصل الإذن» فحصل فيما يستحقه ثلاثئة أوجه كما ترى» وإن نكل المالك عن 
اليمين المعروضة عليه لم ترد اليمين على الراكب» والزارع؛ لأنهما لا يدعيان حقا عل 
المالك حتى يثبتا باليمين» وإنما يدعيان الإعارة» وليست هي حمًا لازماً على المعير. 


وعن أبي الحُسَيْنِ رمز إلى أنها ترد ليخلص من الغرم» ولو صدقنا الراكب 


بذكن كتاب العارية/ أحكامها 


والزارع» فإذا حلف على نفي الإجارة كفاه» وبرىء» وإن نكل رد اليمين على المالك» 
واستحق بيمينه المسمى؛ لأن اليمين المردودة كالبيئة» أو كالإقرارء وأيهما كان يثبت به 
المسمى. فيه وجه ضعيف: أنه يستحق أجرة المثل؛ لأن الناكل ينفي أصل الإجارة فيقع 
المدعي على إثباته . 

القسم الثاني: أن يقع الاختلاف قبل مضي مده لمثلها أجرة» بل عقب العقدء 
والقول الراكب مع يمينه» فإذا حلف على نفي الإجارة سقط دعوى الإجارة» وردت 
اليمين إلى المالك». فإن نكل حلف المالك اليمين المردودة» ويستحق الأجرة وإنما لم 
يجىء القولان في هذه الصورة؛ لأن الراكب لا يدعي لنفسه حقاًء ولم يتلف المنافع 
على المالك» فالمدعي على الحقيقة هو المالك. وهناك تلفت المنافع تحت يد الراكب 
بعد القول بإحاطتهاء فهو الذي جر الخلاف. 

الحالة الثانية : أن تكون الدابة هالكة؛ فإن تلفت عقب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها 
أجرة فالراكب يقر بالقيمة؛ والمالك ينكرهاء ويدعى الأجرة» فتخرج على خلاف ما 
تقدم في أن اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟ وإن قلنا: نعم سقطت القيمة برده» والقول 
قول من رد الأجرة فيه الطريقان المذكوران في الحالة الأولى. 

وإن قلنا: لاء فإن كانت الأجرة مثل القيمة» أو اقل أخذها بلا يمين» وإن كانت 
أكثر أخل قدر القيمة» وفي المصدق في الزيادة الخلاف السابق. 

وقوله في الكتاب : «فالقول قول الراكب» معلم ‏ بالميم والزاي. 

وقوله: والقول قول المالك» معلم ‏ بالحاء ‏ ولا يخفي عليك بعد ما ذكرنا في 
لفظ الكتاب في المسألة «وإن كان مطلقا» فالمراد القسم الأول من الحاله الأولى. 

المسألة الثانية: إذا قال المتصرف: أعرتني هذه الدابة والأرض وقال المالك؛ بل 
غصبتنيهاء فإن لم تمضي مدة لمثلها أجرةءفلا معنى لهذه المنازعة؛ إذ لم تفت العين» 
ولا المنفعة» ويرد المال إلى المالك» وإن كان النزاع بعد مضي مده لمثلها أجرة. 

نقل المزني أن القول قول المستعيرء وللأصحاب فيه ثلائة طرق : 

أظهرها: أن الحكم على ما ذكرنا في المسألة الأولى» فيفرق بين الدابة» وبين 
الأرض على طريق» ويجعلان على قولين في طريق؛ لأن المالك ادعى أجرة المثل 
هاهناء كما يدعي المسمى هناك» والأصل براءة الذمة. والثاني: القطع بأن القول قول 
المالك» بخلاف تلك المسألة لأنهما متفقان على الإذن هناك» وهاهنا المالك منكر له 
والأصل عدمه؛ ومن قال بهذا خطأ المزني في النقل. 

قال الشيخ أَبُو حَامِدٍ: لكنه ضعيف؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه - نص في 
«الأم» على ما نقله المُرَنِيُ . 


كتاب العارية/ أحكامها رضن 


الثالث : القطع بأن القول قول المتصرف؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يتصرف إلا 
على وجه جائزء هذا إذا تنازعا والعين باقية . 

أما إذا كانت هالكة نظر إن هلكت بعد مضي مدة يثبت لمثلها أجرة» فالمالك 
يدعي أجرة المثل والقيمة بجهة الغصبء والمتصرف ينكر الأجرة» ويقره بالقيمة بجهة 
العارية» فالحكم في الأجرة على ما ذكرناه عند بقاء العَينِ. | 

وأما القيمة فقد قال في «التهذيب»: إن قلنا: إن اختلاف الجهة يمنع الأخذء فلا 
يأخذها إلا باليمين. 

وإن قلنا: لا يمنع؛ فإن قلنا العارية تضمن ضمان الغصبء أو لم نقل به»ء ولكن 
كانت قيمته يوم التلف أكثر أخذها باليمين» وإن كانت قيمته يوم التلف أقل» أخذ بلا 
يمين» وفي الزيادة يحتاج إلى يمين» وإن هلكت عقيب القبض» وقبل مضي مدة يثبت 
لمثلها أجرة لزمه القيمة» ثم قياس ما نقلناه ه عن «التهذيب» إلا أن يقال: إن اننا 
اختلاف الجهة مانعاً من الأخذ حلفء وإلاً أخذ من غير يمين» وقضية ما ذكره الإمام 
ع ا ا الصورة» ولا ماذا كان الاختلاف بعد مضي مدة 

يثبت لمثلها أجرة قال: لأن العين متحدة» ولا وقع الاختلاف في الجهة مع انُحَاد 
لعي : 

والظاهر الأول. وقوله في الكتاب: «والقول قول المالك» معلم ‏ بالواو ‏ لما 
ذكرنا من اضطراب الطرق» وربما أعلم بالزاي ‏ لأنه قال في «الوسيط؛: قال المزني: 
«والقول قول االراكب»» وهذا ليس بقويمء لأن المزني لم يقل ذلك» ولا صار إليهء 
وإنما نقله عن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما تقدم» ثم أخذ يعترض عليهء واختياره في 
المسألة تصديق المالك». كما اختار فى المسألة الأولى» ولو قال المالك: غصبتنيهاء 
وقال المتصرف» بل أجرتي. 1 

فالجواب تفريعاً على الأصح أنه إن كانت العين باقيةَ ولم تمض مده لمثلها أجرة» 
فالمصدق المالك فإن حلف استرد المال» وإن مضت مدة لمثلها أجرةء فالمالك يدعي 
أجرة المثل» والتصرف بالمسمىء فإن استوياء أو كانت أجرة المثل أقل أخذ بلا يمين» 
وإن كانت أجرة المثل أكثر أخذ قدر المسمى بلا يمين» والزيادة باليمين. 

قال صاحب «التهذيب»: ولا يجىء هاهنا خلاف اختلاف الجهة؛ كما لو ادعى 
المالك فساد الإجارة» والتتضع ف ساعنيا يلت المالك». ويأخذ أجرة المثل» وإن كان 
الاختلاف بعد بقاء العين مدة في يد المتصرف. وتلفهاء فالمالك يدعي أجرة المثل 
والقيمة» والمتصرف يقر بالمسمىء وينكر القيمة» فللمالك أخذ ما يقر به بلا يمين» 
وأخذ ما ينكره باليمين» ولو قال المالك: غصبتني» وقال صاحب اليد: بل أودعتني» 


0 كتاب العارية/ أحكامها 


فيحلف المالك على الأصح. ويأخذ القيمة إن تلف المالك» وأجرة المثل إن مضت 
مدة لمثلها أجرة”" . 


المسألة الثالثة: قال راكب الدابة» أكريتنيهاء وقال المالك: بل أعرتكهاء فإن 
اختلفا والدابة باقية» فالمصدق المالك في نفي الإجارة؛ لأن الراكب يدعي استحقاق 
المنفعة عليه» والأصل عدمهء فإذا حلف استردهاء فإن نكل حلف الراكب» واستحق 
الإمساك. ثم إن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة» فالراكب يقر له بالأجرة» والمالك 
ينكرهاء ولا يخفى حكمه.ء وإن كان الاختلاف بعد هلاك الدابة» فإن هلكت عقيب 
القتبض» فالمذهب أن المالك يحلف». ويأخذ القيمة؛ لأن الراكب أتلف عليه ماله 
ويدعي أنه أباحه له. والأصل عدمهء وخرج قول مما مر في المسألة الأولى أن المصدق 
الراكب؛ لأن الأصل براءة ذمته» وإن هلكت مدة لمثلها أجرة؛ فالمالك يدعي القيمة 
وينكر الأجرة» والراكب يقر بالأجرة» وينكر القيمة. 


فإن قلنا: اختلاف الجهة يمنع الأخذ حلف, وأخذ القيمة» ولا عبرة بإقرار 
الراكب. وإن قلنا لا يمنع» وهو الأصحء فإن كانت القيمة والأجرة سواءء أو كانت 
القيمة أقل أخذها بلا يمين» وإن كانت القيمة أكثر أخذ الزيادة باليمن. 


إذا استعمل المتسعير العارية بعد رجوع المعير» وهو جاهل بالرجوع لم تلزمه 
2 0022101 
الاجرة ذكره المَمال . 


)١(‏ قال في الخادم: هذا الذي رجحه تبع فيه البغوي وكلامه في باب الإقرار يخالفه حيث قال: لو قال: 
أخذت منه ألفاً وعشرها بالوديعة وقال المقر له: بل غصبتها مني أن القول قول المقر على الأصح 
خلافا للقفال. هذا كلام المصنف ‏ رحمه الله - هناك ولا يجتمع مع المذكور هناء ويوافق المذكور 
هناك قول الهروي في «الإشراق» أصل آخر من ادعى عقداً لا يقبل قوله دون النية بخلاف ما إذا قال 
المالك : غصبني هذا الثوب. فقال القابض: بل أعرتنيه» فالقول قول القابض مع يمينه . 


0( مثل هذا مشكل مخالف للقواعد. فإن التضمين لا يختلف بالجهل وعدمه كما يجب الضمان بفعل 
الساهي» وأجاب الزركشي بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وما هنا قد جرى منه التسليط 
والأصل استمراره وهو المقصر بترك الأعلام نعم جزم به الرافعي من ذكر خلاف وحكايته عن 
القفال وحده لا معنى له فإن الخلاف فيما إذا أباح منافع بستانه أو داره ثم رجع ولم يعلم 
المستنتج وانتفع» فهل الاعتبار من حالة الرجوع أو من حالة العلم حتى لا يلزمه أجرة تلك 
المدة» طرق ذكرها في باب القسم والنشورء ولا شك أن الخلاف في الإباحة والعارية واحد كما 
صرح به الجبلي وغيره . 


كتاب العارية/ أحكامها وموم 


إذا مات المستعير وجب على ورثته الرّدء وإن لم يطلب المعير”'2. واللّه أعلم. 


)١‏ قال النووي: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرىء» هو أن يسلّم العين إلى المالك أو وكيله في 
ذلك. فلو رد الدابة إلى الإصطبلء أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه» لم يبرأ من 
الضمان» وسيأتي إن شاء - الله تعالى ‏ في باب الغصب بيان هذا واضحاً ولو رد الدابة إلى دار 
المعيرء فلم يجدهء فسلّمها إلى زوجته» أو ولدهء فإن سلّمها إلى المدّعي» فضاعتء فالمعير 
بالخيار» إن شاء ضِمّن المستعير» وإن شاء غرّم الزوجة أو الولد. فإن غرّم المستعيرء رجع 
عليهماء وإن غرّمهما. لم يرجعا على المستعير. ينظر الروضة 41/4. 


البَابُ الأوّل فِي الضَّمانِ 

قال الغزالي: َيه كلا2 أرَكانِ: الأول : المُوجِبُ وَهَو فَلاَة: التَقْويتٌ بِالمْبَاشَرَ رَةٍ أو 
التَسْبِبٌ أو ِنْبَاتُ اليَدِ العَادِيَة وح المُبَاضَرَةٍ إيجادٌ عِلَّ الدلفِ كَالقَثْلٍ وَالأكل وَالإخرّاق» 
وَحَد السّبَب إِيجَادُ مَا يَخْصّلُ الهلآك عِنْدَهُ لِكَنْ بِمِلّةِ أخرَى إِذَا كَانَ السَّبَبُ مِمًا يُقْصَدُ 
لوقع يلك الِمْلٍ يجب الضْمَانَ عَلَى المُكْره عَلَى إْلافٍ المَالِء وَعَلَى مَنْ حَفَرَ بئراً في 
مَحَلَ عُذْوَانِ َتَردْثُ فِيه بَهِيمةُ إِنْسَانِء فَإِنْ رَدَاُ غَيِرُهُ فَعَلَّي المُرَدْي تَقْدِيماً لِلمُبَاشَرَةِ عَلَى 
اميت 

قال الرافعي: للأصحاب في”'' التعبير عن معنى العَضْب عبارات. 

إحداها: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدّي» وربما يقال: الاستيلاء على مال 
لكين" 3 

والثانية: وهي أعم من الأولى: أنه الاستيلاء علي مال الغير بغير حق”", واختار 
الومام هذه العبارة» وقال: لا حاجة إلى التقيد بالعدوان» بل يثبت يثبت الغصب» وحكمه من 
غير عدوان» كما إذا أودع ثوياً عند إنسان» ثم جاء وأخذ ثوباً للمودع على ظن أنه توبه» 
أو لبسه المودع وهو يظن أنه ثوبه . 

والثئالثة : وهي أعم من الأوليين حكى أَبُو العَبّاسٍ الرُويانِيُ عن بعض الأصحاب 
إطلاق القول بأن كل مضمون على ممسكه. فهو مغصوب حتى المقبوض بالشراء 


. في ط: طرق. (1) والاستيلاء يرجع فيه إلى العرف‎ )١( 

(*) وقال الماوردي: الغصب منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق» فإن منع ولم 
يتصرف» كان تعدياً على المالك دون الملك» فإذا أجمع التصرف والمنع ثم الغصب»ء لزم 
الضمان سواء نقل المغصوب من محله أم لا خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يم إلا بلنقل 
كما في «الهداية؛ .١١/54‏ ولو قال على حق الغير لكان أفضل لأنه يدخل تحته ما يصح غصبه 
ليس بمال كالكلب والسؤْجين وجلد الميتة» ونحو ذلك كحبة الحنطة وحق التحجر» ٠»‏ وكذا المناقع 
كإقامة من قعد بمسجد أو موات وأستحق سكنى بيت برباط . 


لان 


كتاب الغصب/ في الضمان كنا 


الفاسد والوديعة إذا تعدّى فيها المودع» والرهن إذا تعدى فيه المرتهن 
وأشبه العبارات وأشهرهما الأولى» وفي الصورة المذكوره الثابت العْضْبٍ لا 
حقيقته27, وفي الكتاب والسّئّة ما يدل على تحريم العُضْبء ويشير إلى جمل من 
أحكامه» قال الله تعالى: «وّلاً تَأكُنُوا أمْوَلكُمْ بَينَكُمْ بالبَاطِلٍ» [البقرة/ ]١88‏ وعن أبي 
بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال في خطبته يوم النحر: (إنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ 
وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوِْكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا ِي شَهْرِكُمْ هَذَ)!" وعن 
سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (عَلَى اليد ما أَحَذَتْ حتى تُوَديَه0” . 


وعن إبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (مَنْ عَصَبَ شِبْراً مِنْ أزض 
طَوْقَُ اللهُ ‏ تَعَالَى - مِنْ سَبْع أَرْضِيْنَ يَوْمَ القيَامَة”*. 


)١(‏ قال النووي: كل هذه العبارات ناقصة» فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمالٍ لا 
يدخل» فيها مع أنه يغصبء وكذلك الأختصاصات بالحقوق. فالاختيار أنه الاستيلاء على حق 
الغير بغير حق . 
قيل: إدخال «أل» على غير ممتنع وإن كثر في ألسنة الفقهاءء وزاد القاضي الحسين في التوقف 
جهراً ليخرج به السرقة واستحسنه في «الشرح الصغيرة» وعن «الكافي» لو انتزع المغصوب 
ليرده لمالكهء فتلف قبل إمكان الرد أو رأى مال غيره يغرق أو يحترق» فأخذه حسبه ليردف 
فتلف قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه» فتلف قبل 
إمكان الردء أو وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت» لا بسبب الجرء ففي الضمان في 
هذه الصور وجهان والأصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجهاً واحداً بخلاف 
أخذ المغصوب للردء لأنه كان مضموناً على الغاصب فيبقى كذلك. وقال الشيخ في 
الجعالة: ولا خلاف أنهما لو كانا ببادية فمات أحدهماء أخذ الآخر ماله وأوصله 3 
يكون مضموناً. قال القاضي الحسين: وكذا لو غشي عليه ولم يمكنه المقام عنده. قال القاضي 
في وتوت أخد المال: إذا كان أميناً قولان كاللقطة. قال الأذرعي : واعلم أن القاضي 
الحسينء قال ف في آخر باب اللقيط من تعليقة أنه لو وقع لعبد غيره شيئا ثا يوصله إلى بيته من غير 
إذن مالكهء كان غاصباً لأن مثل هذا يدخله في ضمانه بالعارية» وما ضمن في العارية ضمن 
الغصب. هكذا جزم به وطرده فيما إذا استعمله في شغل . قال ابن الرفعة: ولم نعرف بين كونه 
أعجمياً يرى وجوب طاعة أمره أو لاء وهذا إن سلم ورد على الحد الذي اختاره المصنف 
وغيره في العبادات» ثم رأيت عن البغوي بعد كلام القاضي أنه لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة 
الأمر كالأعجمي والصغير وعبد المرأة مع زوجها. 

(؟) أخرجه البخاري (0060) ومسلم (1319). (؟) تقدم. 

(4) البخاري ١7/0‏ ما في المعالم: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (54015؟): وأخرجه 7/ 
747ء ما في كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين (2)07194 ومسلم 7/ 21731 من 
المسافاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض 225731١ /١4٠0(‏ والبيهقي في السنن 48/5 14 
والطبراني في الصغير 44/١‏ وأبو نعيم في الحلية 1 


4 كتاب الغصب/ في الضمان 


والإجماع منعقد على تحريم الغصب,. وتعلق الضمان به. ثم المغصوب إما أن 
يتلف قبل العود إلى يد المالك» أو لا-يتلف»ء وينئذ فإما أن يعود إلى المالك من غير 
تغيير فيه» وإما أن يتغير بطارىء» فخص المصنف كلام الكتاب في بابين: 

أحدهما: في الضمان عند التلف. 

والثاني : في الطوارىء وأحكامها. 

أما الاول: فالحاجة فيه إلى معرفة ما يوجب الضمان؛ وما يجب ضمانهء وما 
يوجب ضماناً فهذه ثلاثة أركان: 

الأول: الموجب والغصب وإن كان موجبا للضمان فالموجب غير منحصر فيه» 
بل الإتلاف أيضاً موجبء بل هو أقوى» فإنه بمجرده يوجب إشغال الذمة بالضمان» 
والغصب بمجرهه لا يوجبه» وإنما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف 
اشتغلت الذمة بالضّمانء الإتلاف قد يكون بالمباشرة» وقد يكون بالسبب» فصارت 
الأسباب ثلاثة : 

التفويت بالمباشرة» والتفويت بالتسبب» وإثبات اليد العادية» وهو العَضب أما 
التفويت بالمباشرة والتسبب» فأول ميدثه بيانهماء والفرق بينهما. 

واعلم أن ماله مدخل في هلاك االشيء إما أن يكون يضاف إليه الهلاك في العادة 
إضافة حقيقية» أو لا يكون كذلكء, ومالا يكون كذلك,. فإما أن يكون بحيث يقصد 
بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك». أو لا يكون كذلك. الذي يضاف إليه الهلاك 
يسمى علّة» والإتيان به مباشرة» ومالاً يضاف إليه الهلاك» ويقصد بتحصيله ما يضاف 
إليه يسمى سبباً والإتيان به تسبباً هذا القصدء والتوقع قد يكون لتأثير بمجرده فيه وهو 
علة العله» وقد يكون بانضمام أمور إليه هي غير بعيدة الحصول» وقد يخص اسم 
الس بالنوع الأ ول» وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب في أول «الكتاب الجراح». 

وأما هاهنا فإنه فسر السبب بمطلق ما يقصد به حصول العلة وفسره في «الآيات؟ 
بما هو أعم من ذلك. فقال: السبب ما يحصل الهلاك عنده بعلّة سواهء ولكن لولاه لما 
أثرت العلة» فلم يعتبر إلا أنه لا بد منه» وعلى هذا التفسير فكل شرط سبب”©. ولما 


لفق الشرط هو وصف منضبط يلزم من عدمه عدم الحكمء ولا يلزم. من وجوده وجود الحكم ولا 
عدمه. كالطهارة بالنسبة للصلاة؛ إذ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود 
الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمهاء» وكالقدرة على تسليم المبيع بالنسبة لصحة البيع» » فإنه 
يلزم من عدم القدرة على تسليم المبيع عدم صحة: البيع» ولا يلزم من وجودها يوك 
ولا عدمه, وهكذا في كل شرط مع مشروطه. 


كتاب الغصب/ في الضمان حا 


فُسر في الأبواب بتفاسير مختلفه اختلفه اعتبار الحَفْر مع التردّي» فسمي الحفر هاهناء 
وفي «الديات» سبباً وامتنع منه في أول الجراح» واقتصر على تسميته شرطأًء وفي 
الجملة فيكفي للتأثير في الأموال مالا يكتفي به للتأثير في القصاص» والحكم المقصود 
لا يختلف باختلاف التعبيرات» والاصطلاحات» ولكن كان الأحسن الاستمرار على 
تفسير واحد وتعليق الأحكام عليه» ثم إنه اندفع في بيان صور من مسمي المباشرة 
والتسبب» والمباشرة لقتل والأكل والإحراق» ومن التسبب الإكراه على إتلاف مال 
الغير» فإن الإكراه مما يقصد لتحصيل الإتلاف» ومنه إذا حفر بثراً في محل عدواناً» 
فتردّت فيها بهيمة» أو عبد أو حرء فإن ردًا غيره فالضمان على المردي؛ لأن المباشرة 
تتقدم على السبب والكلام فيه» وفي موضع عدوان الحفر الحفر يستقصي في 
«الجنايات» إن شاء الله تعالى. 


وقوله فى الكتاب: «والموجب وهو ثلاثة» ظاهره يقتضى حصر أسياب الضمان 
في الثلاثئة» وقد يقال: كيف حصرها في الثلاثة وله أسباب أخر الاستيام والاستعارة 
وغيرها؟ 


(والجواب) أنه يجوز أن يريد الأسباب الذي ضمنها قد ماء الأصحاب هذا الباب. 
فأما ما عداها فلها مواضع مقردة. ‏ / 


وقوله: «التفويت بالمباشرة أو التسبب أو إثيات اليد العادية» إدخال «أو» في 


السبب حسن؛ لأنه طريق للتفويت» كما أن المباشرة طريق» لكن إدخالها في إثبات اليد 
العادية لا يحسن؛ لأنه سبب للضمان برأسه لا لأنه طريق للتفويت . 


وقوله: «وحد المباشرة إيجاد علة التلف» أي إيجاد علة التفويت ولفظ «الإيجاد» 
لايستحبه المتكلم إلا أن المعنى فيه مفهوم وأراد ب «علة التلف» ما ذكرناه من أنه يضاف 


- 2 والسبب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكمء وذلك 
كدخول وقت الصلاة فإنه سبب لوجوبها إذ يلزم من وجود الوقت وجوب الصلاة. ومن عدمه 
عدم وجوبها. وكالقتل العمد العدوان» فإنة سبب لوجوب القصاصء إذ يلزم من وجوب القتل 
العمد العدوان وجوب القصاصء ويلزم من عدمه عدم وجوب القصاصن» وهكذا في كل سبب 

مع الحكم المترتب عليه 

وهنا يمكن أن يقال: إن السبب يشبه الركن من جهة ارتباط المسبب بالسبب وجوداً وعدماًء 
كارتباط الحقيقة بأركانها وجوداً وعدماًء إلا أن السبب أمر خارج عن حقيقته المسبب وليس جزءاً 
منهاء فالقرابة سبب للإرث وليس جزءاً من حقيقته وكذا كل سبب بالنسبة إلى الحكم الذي ربط 
به. بخلاف الركن فإنه جزء ذاتي من ماهية ذي الركنء فالقراءة مثلاً جزء من الصلاة وحقيقتهاء 
إذ هي أقوال وأفعال إلى آخر ما ذكر في تعريفها. وكذا كل ركن مع صاحب ذلك الركن. 


دهع 0 كتاب الغخصب/ في الضمان 
إليه التلف فى العرف» وإنما قلنا: إنه أضافه حقيقيه؛ لأن الهلاك قد يضاف إلى السبب 
فيقال: هلك مال فلان بسعاية فلان» لكنه مجاز بدليل صحة النفي عنه. 

وقوله: «إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لفظه هاهنا ليست للحصر والمقارنه» وإنما 
المراد عقيبه» أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «إذا كان السبب» إعادة لفظ «السبب» فى حد السيب» وتفسيره مما لا 
يتحسن »2 ولو طرحه لا نتظم الكلام» والله أعلم. 

قال الغزالي: وَلَوْ فَنَحَ رَأْسَ زق فَهَبّتْ ربح وَسَقَطَ وَضَاءَ فلآ ضَمَانَ لأنَّ الضُهَاعَ 
ربح ولا يقْصَدُ بح ارق تَحصِيل الهبُوب؛ قَهُوَ كَمَا لو قْتَحَ الجزز فَسَرَقَ غَيْرُهُ أَؤدَلُ 
سَارِقاً فَسَرَّقّ وبي دَاراً ألمي فِيها الرَيحُ نَوْباء أو حَبَسٌ المَالِكُ عن المَاشِيَةٍ حَنّي 
لكت قلا ضَمَانَ ففي شَيْءِ مِن ذَلِكَ» وكذا إذا تقل ضبيا خرا إلى مشيفة فافترسة سبع ه 
وَلَوْ نَقَلَهُ إلى مَسْبَعَةٍ أو فْنَحَ الرْق. حَنّي أشْرَّقَتٍ الشَمْسٌُ وَأذَابَتْ مَا فِيهِ في الضَّمَانٍ 
خلآفء لأنَّ ذلِكَ يُتَوَفْْ فِيِقُصَدُء وَكَدَلِكَ نَقُولُ: إذآ عُضَبّ الأمَهَآتِ وَحَدَنَتِ الرُوَائِدُ 
وَالأوْلاكُ في يَدِهِ مَضْمُونَة وَكَآَنَ ذَلِكَ تَسَبْباً إلي إِنبَاتَ اليدِء وَلَْ فََحَ قَقَصَ طَائِرِ قَوَمَفَ كُمْ 
طَارَ لَمْ يَضْمْنْ لأنهُ مُحْتَارَء وإِنْ طَارَ فِي الحَالٍ ضَمِنَء لأنّ الَنْحَ في حَقَه تَتَفِيرٌ وَكَذَا 
البَهِيمَةُ والعَبْدُ المَجْنُونُ المُمَيِدُ بِمَنِْلَةَ البَهِيمَةَ وَإِنْ كَانَ العَبْدُ عَاقِلاً فلا يَضْمَنُ مَنْ فَنَحَ 
بَابَ السّجْنٍ وَإِنْ كَانَ آبقاً وَلَوْ فَتَحَ رَأْسَ الرّْقْ فَتَقَاطَرَتَ قَطَرَاتٌ وَانِتَل أَسْفَلُهُ وسَقَط 
ضَمَنِ؛ لأَنّ التَقَاطر حَصَلّ بِفِعْلِهء وَلَوقَتَحَ الرّقَّ عَنْ جَامَدٍ فَثَرَبَ غَيْرهُ النّارَ مِنْهُ حَتَّى ذَاتَ 
وَضاعَ َالئّاني بِالصّمَانٍ ولَىئْء وَقيل: لآَْمَانَ عَلَيْهِمَا. 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: ٠١‏ 

أحداهما: لو فتح رأس زِقّء فضاع ما فيه نظر إن كان مطروحاً على الأرض 
فاندفق ما فيه بالفتح ضمنء» وإن كان منتصباً لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلكء لكنه 
سقط نظر إن سقط بفعله بأن كان يحرك الوكاء ويجد به حق أفض إلى السقوط ضمن؛ 
لأنه والحالة هذه فتح رأسه وأسقطه. وكذلك لو سقط بما يقصد تحصيله بقعله كما لو 
فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر شيئاً فشيئاً حتى أميل أسفله وسقط. ضمن لأن 
السقوط بالميلان الناشىء من الابتلال الناشىء من التقاطر الناشىء من الفتح وهو مما 
يقصد تحصيله بالفتح. وإن سقط بأمر عارض من زلزلة» أو هبوب ريح» أو وقوع طائر 


)١(‏ لأنه باشر الإتلاف. 


كتاب الغصب/ في الضمان للق 


فلا ضمان؛ لأن الهلاك لم يحصل بفعله. والا فعله مما يقصد به تحصيل ذلك 
العارض 

550 لأنه لولا الفتح لما ضاع ما 
فيه بالسقوط» ولو جاء إنسان واسقط» فالضمان عليه لا على الفاتح؛ ولو أنه لما فتح 
رأسه أخذ ما فيه من الخروج» ثم جاء آخر ونكسه مستعجلاً فضمان الخارج بعد 
التنكيس عليهما كالخارجين» أو على الثاني ولحدهة كالخارج مع الخارج فيه وجهان: 

أصحهما: الثاني هذا إذا كان ما في الرّقُ مائعاً أما إذا كان جامداً» فشرقت 
الشمس فأذابته فضاع» أو ذاب بمرور الزمان» وتأثير حرارة الهواء فيه وجهان: 

أحدهما: أن الضياع إنما حصل بعارض الشروق» فأشبه هبوب الريح . 

وأصحهما: الوجوب؛ لأن الشمس تذيب ولا تخرج» فيكون الخروج بفعله وكأن 
الشمس كما يعلم شروقها. فيكون الفاتح معرضاً لما فيه للشمس» وذلك تضييع بخلاف 
هبوب الريح فإنه مما ينتظر . 

وعن القاضي الحُسَيْنٍ: إجراء الوجهين فيما إذا زال أوراق الكروم» وجرّد عنا 
قيدها للشمس حتى أفسدهاء وطرد أيضاً فيما إذا ذبح شاة إنسان» فهلكت سخلتهاء أو 
حمامته فهلك فرخها لفقدان ما يصلح لهما. 

ولو جاء آخر وقرب ناراً من الجامد حتى ذاب وضاع فوجهان: 

أحدهما: أنه لا ضمان على واحد منهما أما الأولى فلأن مجرد الفتح لا يقتضي 
الضمان. 

وأما الثاني فلأنه لم يتصرف في الظرف ولا في المظروف . 

وأظهرهما وهو اختيار صاحب «المهذب»: وجوب الضمان على الثاني؛ لأن 
تقرب النار منه تصرف بالتضييع والإتلاف» والوجهان جاريان في تقريب الفاتح النار 
منهء وفيما إذا كان رأس الزق مفتوحاً فجاء إنسان وقرب منه النار» ولو حل رباط 
سفينة» فغرقت بالحل ضمن» ولو غرقت بسبب حادث من هيوب الريح أو غيره لم 
يضمن » وإن لم يظهر سبب حادث فوجهان مذكوران في «المهذب». وليكن الأمر 
كذلك في «مسأله الزق؛إذا لم يظهر حادث لسقوطه"" . 

الثانية: لو فتح قفصاً عن طائر ومَيّجه حتى طار ضمنه”". لأنه أتلفه على مالكه؛ 


)١(‏ قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب» والثاني : يضمن لأن الماء أحد المتلفات. 
(؟) لأنه طار بفعلهء وللإجماع كما قاله الماوردي. 
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مغ كتاب الغصب/ في الضمان 


وإن لم يزد على فتح القفصء فطار الطائرء فإما أن يطير في الحال» أو يقف ثم يطير. 

فأما في الحالة الأولى فطريقان. 

أظهرهما: أن في وجوب الضمان قولين: 

أحدهما: أنه لا يلزمه الضمان؛ لأن للحيوان قصداً واختياراًء ألا ترى أنه يقصد 
ما ينقعه, ويتوقفى المهالك» وغاية الموجود من الفاتح التسبب إلى تضييعه » فتقدم عليه 
مباشرة الطائر واختياره . 

وأظهرهما: اللزوم؛ لأن الطائر ينفر ممن يقرب منهء فإذا طار عقيب الفتح أشعر 
ذلك بأنه نفره. 

والثاني: القطع بالقول الثاني؛ ومنهم من فرّق بين أن يخرج الطائر من غير 
اضطراب» وبين أن يضطرب, ثم يخرج فبدل ذلك على فزعه وتنفره. 

وأما في الحالة الثانية فطريقان أيضاً: 

أحدهما: أنه على قولين. 

وأظهرهما: القطع ينفي الضمان. لأن الطيران بعد الوقوف أمارة ظاهرة على أنه 
طار باختياره. وإذا اختصرت قلت في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يضمن مطلقاًء وبه قال مالك وأحمد. واختاره أبو خلف السلمي. 
والقاضي الروياني وغيره من الأصحاب. 

وثانيها: لا يضمن مطلقا . 

وأظهرها: أنه يضمن إن طار في الحال» ولا يضمن إن وقف ثم طار وروى عن 
أبي حنيفة مثلهء وأيضاً مثل القول الثاني وهو أشهرء ذكر العراقيون أن الثاني هو قوله 
في القديم. 

وفي «التهذيب» عن طريقة القولين في الحالة الثانية أن القديم لا يضمنء وفيما 
جمع من «فتاوى القفال» وغيره تفريعاً على وجوب الضمان إذا طار في الحال أنه لو 
ثبت هرة» كما لو فتح القفص ودخلت» وقتلت الطائر لزمه الضمان. كأنهم جعلوا الفتح 
إغراء للهرة كما أنه تنفير للطائرء وأنه لو كان القفص مغلقاء فاضطرب بخروج الطائرء 
وسقط وانكسر وجب ضمانه على الفاتحء وأنه لو كسر الطائر في خروجه قارورة أنسان 
لزمه ضمانه؛ لأن فعل الطائر منسوب إليه”"©» وأنه لو كان شعير فى جراب مشدود 


)1١(‏ وقضية التعليل أن محل ذلك إذا كانت حاضرة» وإلا فهو كعروض ريح بعد فتح الزّق فلا يضمن» 
وبه صرح السبكي وغيره. 


كتاب الغصب/ فى الضمان ذه 


الرأس» ويجنبه حمار ففتح فاتح رأسه فأكله الحمار فى الحال لزمه الضمان» وإذا حل 
رباط بهيمة أو فتح الاصطبل» فخرجت وضاعت” "22 فالحكم على ما ذكرنا في فتح 
القفص» وحكى الإمام أن شيخه أبا محمد كان يثبت الفرق بين الحيوان النافر بطبعه 
والأنس» ويجعل خروج الإنس على الاتصال كخروج النافر على الانفصال. 

قال: وهذا منقاسء ولكني لم أره إلا له. 

وإذا خرجت البهيمة في الحال» وأتلفت زرع إنسان فعن القفال: أنه إن كان نهاراً 
لم يضمن» وإن كان ليلاً ضمن كما في دابة نفسه. 

وقال العرقيون: لا يضمن إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرع عليه”"“. 

ولو حل قيد العبد المجنون أو فتح باب السجن فذهب» فهو كما لو حل رباط 
البهيمة» وإن كان عاقلاً نظر إن لم يكن آبقاً فلا ضمان؛ لأن له اختياراً صحيحاًء وذهابه 
محال عليه» وإن كان آبقاً ففيه خلاف للأصحاب منهم من جعل حل قيده كحل رباط 
البهيمة؛ لأنه أطلقهء وقد اعتمد المالك ضبطه فأتلفه عليه» فعلى هذا يجيء فيه التفصيل 
السابق» وهذا ماأورده فى «التهذيب». ش 

والأظهر : أنه لا ضمان بحال كما فى غير الآبق» وهو المذكور في الكتاب. 


٠‏ ولو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمن؛ لأنه كان ممتنعاً من قبل» ولو رماه 
في الهواء فقتله ضمن» سواء كان في هواء داره» أو في غيره» إذ ليس له المنع الطائر 
من هواء ملكه» هذا شرح المسألتين» وكانت صورة المسألة الأولى مبددة في الكتاب. 
فنظمهاء وقد أدرج وفي خلالها صوراً للاستشهاد لانهملهاء وإن كانت تأتي في الشرح 
في مواضعها. 

منها لو فتح باب الحِزز فسرق غيره» أو دل سارقاً فسرق أو أمر غاصبا حتى 
غصبء أو بنى داراً فألقت الريح فيها ثوباً فضاع لا ضمان عليه؛ لم يوجد منه إثبات يد 


1 في ط: فضاعت.‎ )١( 

(؟) قال النووي قطع ابن كج بما قاله القفال. قال ابن الرفعة: ولمن خالف العراقيين أن يقول: ليس 
تضمينه لترك الحفظ» ,بل للتسليط على الإتلاف. وقال البلقيني: الصواب أنه يضمن مطلقاً؛ لأنه 
متعد بإخراجها بخلاف الإنسان في دابة نفسه. قال: وسألت عن رجل ركب دابة غيره في 
المرعى» ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن» فردها الحارس فرفسته فكسرت أسنانه ولم يكن أحد 
معهاء وذلك بالتهارء فأفتيت: أنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها بخلاف ما صويته 
هناء والفرق أن التعدي تم بالإخراج بخلاف من وجدها خارجة» وقال الشيخ زكريا في «أسنى 
المطالب» وفيما قاله وقفه. 


6 كتاب الغصب/ في الضمان 


على المال» ولا مباشرة إتلاف ولا تسبب يمكن تعليق الضمان به. 

أما في الصورة الأخيرة فلا تسبب أصلاًء لأنه لا يقصد ببناء الدار ذلك» وأما فيها 
سواهافلانة طرأ عليه مباشرة المحتاز فانقطعت الإضافة إلى السبب. 

ونها لو حُيِسٌ المالك عن ماشيته حتى تلفت لا ضمان عليه. لأنه لم يتصرف في 
المال» ولكنه تصرف في المالك» وكان هذا التصوير فيما إذا لم يقصد منعه عن 
الماشية» وإنما القصد حبسه فأفضى الأمر إلى هلاكها؛ لأن أبا سعيد المتولي أجرى 
الوجهين المذكورين فيما إذا فتح الزق عن جامد فذاب ما فيه بشروق الشمس وضاع 
وفيها إذا كان زرع ونخيل» وأراد سوق الماء إليهماء فمنعه ظالم من السّقي ختى فسدت 
هل يلزمه الضمان7)؟ 

ومنها: لو نقل صبياً حراً إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه لا ضمان عليه إحالة 
للهلاك على اختيار الحيوان» ومباشرته» وأنه لا يقصد بالنقل ذلك. 

أما إذا كان نقله إلى مسبعه”' فافترسه سَبُعُّ فقد حكى صاحب الكتاب وجهين 
إلحاقاً بالوجهين في مسألة شروق الشمس. 

والمشهور من مذهبنا أنه لا ضمانء وإنما يوجبه أبو حنيفة . 

وأما قوله: «وكذلك نقول إذا غصب الأمهات وحدثت الزوائد والأولاد في يده 
مضمونة» فهذا وإن كان مذكوراً على سبيل الاستشهاد» لكنه يشتمل على مسألة مقصودة 
في الباب» وهي أن زوائد المغصوب منفصلة كانت كالولد والثمرة والبيضء أو متصلة 
كالسمن» وتعلم الصنعة مضمونة على الغاصب كالأصل» سواء طالبه المالك بالرد أو لم 
يطالبه» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة هي أمانة لا يضمنها إلا بما يضمن سائر 
اومانات» ويروي مثله عن مالك. 


لنا أن عُضْب الأم يتضمن منع حصول الولد من يد المالك» فليكن كإزالة يده عنه 
كما أن من غَرّ بحرية أمه فأحبلها كان الولد حراًء وضمن قيمته لأن باعتقاد حرية الأم 
يقع دخول الولد في ملكه. فجعل كإتلاف ملكه., وأيضاً فإن اليد العادية مضمونة 
كالإتلاف ثم الإتلاف قد يكون على سبيل المباشرة وقد يكون على سبيل التسبب» 
وكذلك اليد وإثبات اليد على الأصول تسبب إلى اثبات اليد على الأولادء فليتعلق به 


ك4 قال النووي: الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي: أنه لا ضمان» بخلاف فتح الزق 
لِمَا ذكرنا أنه لم يتصرف في المال. ينظر روضة الطالبين 91//5. 

(؟) المسبعة بفتح الميم والباء اسم للأرض الكثيرة السباع» ويجوز ضم الميم وكسر الباء. أي ذات 
سباع . قال ابن سيده. 


كتاب الغضب/ في الضمان نيك 
ال اا م0 


الضمان» وهذا معنى قوله في الكتاب: «وكان ذلك تسبباً إلى إثبات اليد واستشهد 
بالمسألة بقوله: «إن ذلك يتوقع فيقصد» ولنطرد هذه القاعدة ذهب بعضهم إلى أنه إذا 
غصب هادي القطيع» فتبعه القطيع أو البقرة فتبعها العجل يضمن القطيع والعجل”''» 
والله أعلم . ش 

قال الغزالي : أَمَا إِنَْثْ اليَدِ فَهَرَ مُضَمْنء وإِذًا كَانَ عُذواناً فَهُوْ عَضْبٌّء والمُووعٌ 
إذَا بحَدَ فَهُرُ مَنْ وَفْتِ الجُحْدٍ خَاصِبٌ» وَإِنْبَاتُ اليّدِ في المَْقُولٍ بالتْقْلٍ إلا فِي الدَابَة 
فَيكْفِي فِيهَاالرُكوْبَ (و)» وفي المَْرَسِ الْجَلُوسِ عَلِيْهِ فهو غَايَةُ الاستيْلآء» وفِي العَقَارٍ (ح) 
يَْبْت العَضْبُ بِالدّحُولٍ وإؤْعَاج المَالِكِء وإن أَرْعَجٌ وَلَمْ يَدْخْلْ لَمْ يَضْمَنْ. وإِن دخل 
َلَمْ يُرْعِجُ وَلَمْ يَقِضْدٍ الاسْتيلاءِ لَمْ يَضْمَنْء وإنْ قَصَدَ صَارَ عَاصِباً لِلنضفٌ والنُضفْ فِي 
يَدِ المَالِكِء والضَّعِيْفٌ إِذَا مَحَلَ دَارَ القَوِي وَهُرَ فِيهًا وَقَصَدَ الاستِيلاء لِمْ يَضْمَنْء لأن 
المَمُصُودَ غَيْرُ مُمْكِنء وَإِنْ لَمْ يَكُنِ القَّرِيُ فِيهًا ضَمِنَ لأنّهُ في الحَالٍ مُسْتَوْلٍ وأئْرُ القُوةِ 
نِي القُدْرَةِ عَلَى الانْترّاع» فَهُوَ كُمَا لَوْ عْصَبَ قَلَنْسْوَةَ مَلِكِ ضَمِنَ فِي الحَالٍ. 

قال الرافعي: السبب الثالث إثبات اليد العادية ينقسم إلى مباشرة بأن يغنصب 
الشيء» ويأخذه من مالكه» وإلى التسبب وهو في الأولاد وسائر الزوائد» كما مر أن 
إثبات اليد على الأصول سبب إلى إثباتها على الفروع: 

وقوله في الكتاب: «إثبات اليد فهو مضمن» يعني إثبات اليد العادية» كما ذكرنا 
في أول الركن لا مطلق إثبات اليد. 

وقوله: «إذا كان عدواناً فهو غصب» يعني إذا كان عدواناً بمباشرته» ويمكن أن 
يحمل قوله: «إن إثبات اليد مضمون» على أنه جهة للضامن في الجملة» فإذا انضمت 
إليه العدوانية» فهو غصب إما بالمباشرة أو بالتسبب» وهذا أحسنء واللفظ إليه أقرب» 
لكنه صرح بالأول في «الوسيط» والظاهر أنه أراد هاهنا ما صرح به هناك . 


وقوله: «إذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب» هذه الصورة وحكمها مذكورة 


)١(‏ ولم يعقبه بنكير وأعاد المسألة في السرقة وذكر وجهين من غير ترجيح» وفي «المطلب» أن 
الأصح الضمان. ويشهد له قول الأصحاب أنه إذا كان بيده دابة» وخلفها ولدها فأتلف شيئاء 
ضمنه كما يضمن ما تتلفه أمه» فلو لم يكن في يده لم يضمنه. قال في «المطلب»: والذي يظهر 
فيما إذا غصب أم النحل» فتبعها النحل أنه يضمن وجهاً واحداً لاطراد العادة تبعية لها. وقال 
الشيخ زكريا في «أسنى المطالب». وما استشهد به لا شاهد فيه لجواز حمله على ما إذا وضع يده 
على الولد كما هو الغالب بقرينة ما نظر به. 


1 كتاب الغصب/ في الضمان 


في «الوديعة»؛ والداعي إلى ذكرها في هذا الموضع أن أبا حنيفة يقول: غاصب الأصل 
وإن اثبت اليد على الولدء لكنه لم تزل يد المالك» والغصب عبارة عن إزالة يد 
المالك». فمنع الأصحاب اعتبار قيد الإزالة في العَضْبٍء واحتجوا عليه أن المودع من 
وقت الجحود غاصبء وبأنه لو طولب بولد المغصوب. فامتنع كان غاصباًء وإن لم 
تزل يد المالك» ولمن ينازع أن يقول: لا غصب في الصورتين» لكنه يضمن ضمان 
المغصوب لتقصيره في الأمانة في الجحود والامتناع» ثم تكلم فيما تثبت به اليد العادية 
في العقار والمنقول. 

أما المنقول فالأصل فيه النقل» لكن لو ركب دابة الغير» أو جلس على فراشهء 
ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين: 2 : 

أحدهما: أنه لابد من النقل» كما لابد منه في قبض المبيع» وسائر العقود. 

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب: أنه يكون غاصباً لحصول غاية الاستيلاء 
بصفة الاعتداء. ولمن نصره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له 
حكمان: دخول في ضمانة» وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل . 

والثاني : تمكنه من التصرف. فالركوب إما أن يكون بإذن البائع» أو دون إذنهء 
فإن أذن البائع فالتمكن حاصلء» وإن لم يأذن فلا يتمكن» لكن الحكم في النقل بغير إذنه 
مثلهء فإذا لا فرق» ويشبه أن تكون المسألة مصورة فيما إذا قصد الراكب أو الجالس 
الاستيلاء أما إذا لم يقصده ففي «التتمة» في كونه غاصباً وجهان. 

قال: وهذا كان المالك غائباًء أما إذا كان حاضراًء فإن زعجه وجلس على 
الفراش. ضمن» وكذا إن لم يزعجه. وكان بحيث يمنعه من دفعه والتصرف فيه» وقياس 
ما سيأتي في نظيره في العقار ألا يكون غاصباً إلا لنصفه والله اعلم. 

وأما العقار فإما أن يكون مالكه فيه أولا يكون إن كان فيه فأزعجه ظالمء ودخل 
الدار بأهله على هيئة من يقصد السُكني فهو غاصبء. سواء قصد الاستيلاء» أم لم 
يقصد. فإن وجود نفس الاستيلاء يغنى عن قصده. ولو سكن بيتاً من الدارء ومنع 
المالك عنه دون باقي الدارء فهو غاصب لذلك البيت دون باقى الدار»ه فإن أزعج 
المالك؛ لكنه لم يدخل الدار فقد أطلق هاهنا. 


وفي «الوسيط» أنه لا يضمن» واعتبر دخول الدار في غصبهاء لكن قدم في 
«البيع» أنه لا يعتبر في قبض العقار دخوله والتصرف فيهء وإنما المعتبر التمكن من 
التصرف بالتخلية» وتسليم المفتاح إليه؛ وإذا كان حصول التمكين بتمكين البائع قبضاًء 
وجب أن يكون حصوله بالتسليط في أخذ المفتاح بالقهر غصباء وإن لم يوجد الدخول» 


كتاب الغصب/ في الضمان اا 


وهذا ما يدل عليه كلام عامة الأصحاب» فإنهم لم يعتبروا إلا الا ستيلاء ومنع المالك 
عنهء ولم يذكر الإمام المسألة كما ذكرها صاحب الكتاب.. ولكن قال: لا يحصل 
العْضْب بنفس الإزعاج. فإنه بمثابة منع المالك عن ماشيته شيته» وحمل هذا على ما ذكره 
الأكثرون هين» ولو لم يزعج المالك» ولكنه دخل واستولى مع المالك كان غاصباً 
لنصف الدار لاجتماع يدهما واستلائهما عليه» نعم لو كان الداخل ضعيفاً والمالك قوي 
لا يعد مثله مستولياً ولم يكن غاصباً لشيء من الدار ولا عبره بقصد مالا يتمكن من 
تحقيقه تحقيقه أما إذا لم يكن مالك العقار فيه ودخل على قصد الاستيلاء ء فهذا غاصب وإن كان 
الداخل ضعيفاً وصاحب الدار قوياً لأن الاستيلاء حاصل في الحال واثر قوة المالك 
سهولة ازالته والانتزاع من يده فكان كما لو سلب قلنسوة ملك يكون غاصباً وإن سهل 
على المالك انتزاعها وتأديبه. 

وفيه وجه أن لا يكون غاصباًء لأن مثله في العرف يعد هزءاًء ولا استيلاء وإن 
دخله لا على قصد الاستيلاء بل لينظر هل يصلح له او ليتخذ مثله لم يكن غاصباً. 

قال في «التتمة» لكن لو أنهدمت في تلك الحالة هل يضمنها فيها وجهان. 

أحدهما: نعم؛ كما لو أخذ منقولاً من ب بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له 
ليشتريه » فتلف في تلك الحالة فإنه يضمنه . 

وأصحهما: لا؛ بخلاف المنقول وفرق بينهما بأثر اليد على المنقول حقيقة فلا 
يحتاج في إثبات حكمها إلى قريئة وعلى العقار حكمية فلا بد من تحقيقها من قريئة 
الاستيلاء وهذا الفرق كأنه راجح إلى الأصح وإلأ فوجهان جاريان في المنقول على ما 

وقوله خاصة بل المعنى إذا وجد الانتفاع والاستيلاء التام على المنقولات في 
الكتاب «إلا في الدابة وفي الحا ل الم تن ال ء الدابة والفراش ولا شيء 

الود الي أن وو رار اي 0-0 يثبت الغصب» معلم بالحاء ‏ لان 

1 يئبت فيه الغصب لنا ان العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب 
كالمنقول. وقوله بالدخول إزعاج المالك» اعتبار الدخول والازعاج جميعا ٠‏ وفي اعتبار 
الدخول ما ذكرنا فيجوز ان يعلم قوله «بالدخول» بالواو وكذا قوله الا يغنمن». 

واما الإزعاج فهو غير معتبر في غصب العقار ايضاً ألا تَرَىَ انه لو كان المالك 
غائباً يوجد الغصب ولا إزعاج ولو استولى مع المالك غاصباً للنصف ولا إزعاج بل 
الاعتبار باليد والاستيلاء حت لو اقتطع قطعة من ارض ملاصقة لارضه وبنى عليها 
حائطاوأضافها إلى ملكه يضمنها إلا أن الاستيلاء في الغالب يحصل بالدخول والازعاج 
فلذلك ذكرهما والله أعلم. 


4 كتاب الغصب/ في الضمان 


قال الغزالي: وَكُلَ يَدِ تُبتتى عَلَى يَدِ القَاصِبٍ فَهِىَ يَدُ ضَمَانٍ إِنْ كَانَ مَعَ العم 
َإِنْ كَانَ مع الجَهْلٍ بالعَضب فَهْوَ أَنِضاً يَدُ ضَمَانِء وَلِكَنْ في إقرار الضْمَانِ تَفْصِيلٌء وَكَلُ 
بد لو أبثتّي عَلىَ يَدٍ المَالِكِ أَفْتضَى أَصْلْ الضّمَانٍ كَبدَ العَاريَةِ وَالسّوْمْ وَالشّرَاءء فَإنٍ أبثئي 
عَلىَ يَدٍ القَاصِبٍ مَعَ الجَهْلٍ أَْضَى قَرَارَ الضّمَانٍ عند التَفِ وَمَا لأكيد الوديّعةٍ وَالإجَارَة 
وَالرّهْنٍ وَالوَكَالَةِ لآ تَفْنَضِي قَرَارَ الضَّمَانِ. 


قال الرافعي: قد مر أكثر صور الفصل في «باب الرهن» من الكتاب مع الخلاف» 
واقتصر هاهنا على ذكر ظاهر المذهبء. وهو أن كل يد ترتبت على يد الغاصب». فهي 
يد ضامن”'' حتى يتخبير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف» وبين أن يطالب من 
ترثئبت يذه» على يده سواء علم الغصب» أو لم يعلم؛ لأنه أثيت يده على مال الغير 
بغير إذنه» والجهل غير مسقط للضمان. 

ثم الثاني إن علم بالغصب». فهو كالغاصب من الغاصب» يطالب بكل ما يطالب 
به الغاصب» وإن تلف المغصوب في يده. فاستقرار ضمانه عليه حتى لو غرم لم يرجع 
على الأول ولو غرم الأول رجع إليه إذا لم تختلف قيمته في أيديهماء أو كانت في يد 
الثاني أكثر . 

أما إذا كانت في يد الأول أكثرء فلا يطالب بالزيادة إلا الأول» ويستقر عليه» وإن 
جهل الثانى العَصْبِ»ء فإن كان اليد في وضعها يد ضمان» كالعارية» فيستقر الضمان 
على الثانى» وإن كانت يد أمانة كالوديعة» فيستقر على الغاصب. 20 


وإذا تأملت الشرع هناك أعلمت قوله: وإن كان مع الجهل بالغصب فهو أيضاً يد 
ضمان» بالواو بالوجه الذاهب إلى أيدي الأمانات لا تقتضى الضمان عند الجهل» وكذا 


قوله: «لا يقتضى قرار الضمان» للوجه الذاهب فيها إلى القرار. 

واعلم أن الطريق المنسوب إلى العراقيين لم يورده الإمام هاهنا كما سبق في 
«الرهن» ولكن نقل عنهم فرقاً بين أيدي الأمانات على نحو ما تقدم عنهم من التصديق 
عند دعوى الردء والاعتماد على ما سبق هناك. 


)١(‏ معناه: أن للمالك مطالبة من شاء» ويستثنى من ذلك مسائل: 
منها: إذا زوج الغاصب الجارية المغصوبة فماتت عند الزوج. تقدم هذا قبل قليل. 
ومنها: الحكام وأمناؤهم. فإنهم لا يضمئون لوضعها على وجه الحظ والمصلحة. 
ومنها: ما لو انتزع من الغاصب ليرد» فإنه لا يضمن ون كان الغاصب حربياًء أو عبد 
المغصوب منهء وكذا غيرهما على وجه. 


كتاب الغصب/ في الضمان الف 


وأما ما يتعلق باللفظ. فقوله: «وكل يد تبتني» على هكذا يوجد في الأكثرء ويقرأ 
لكن الابتناء متعد كالبناء» فالوجه أن يقال: ابتنت ت وقد تستعمل اللازمه الأبتناء»ء فيمكن 
أن تراعى الصورة» ويقرأ ابتنت وقوله: «تقرير ضمان» يعنى بصفة الاستقرار. 

وأما عند الجهل» فهو يد ضمانء» وفي صفة الاستقرار التقضيل . 

وقوله: «اقتضت أصل الضمان» ينبغى أن يكون الضمان هاهنا مفسراً باستقرار اليد 
عليه إذا حصل التلف في يده» ثم البدل القيمة تارة» والثشمن أخرئ» وهذا لأن الشراء 
معدود من أيدي الضمانء, فليكن التفسير ما يشمل الشراء» والكلام في تفصيل ما يضمن 
المشتري من الغاصبء وسائر ما يناسبه يأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني» إن شاء 
الله تعالى» والقرض معدود من أيدي الضمان. 

ولو وهب المغصوب من إنسان» فتلف في يده» فالقرار على الغاصب في أحد 
القولين؛ ا يات لحك يلا اد وعلى المتهب في أصحهما؛ لأنه أخذه 

ومنهم: من قطع بأنه لا يطالب؛ لأن كون الزوجة في حبالة الزوج ليس ككون 
المال في يد صاحب اليد. قال في «التهذيب»: وهو المذهب. 

قال الغزالي: وَمَهْمَا أثلفٌ الآخِذُ مِنَ المَاصِب فَالقَرَارُ عَلَيهِ أبدآء إلا إذا كَانَ 
مَغْرُوراء كُمَا لو قَدّم إِلَبِهِ ضِيَافَة قَفِيهِ قَوْلآنٍ لِمُعَارَضْةٍ الغْرُورٍ وَالمْبَاشَرَة وَكَذَا الجلآفتٌ 
فِيمًا لَؤ غَرٌ القَاصِبُ المَالِكَ وَقنْمهُ إِلَهِ تَأكلَهُ المَالِكُء وَمَهُا أَولَي بأن يَبْرََ القَاصِبُ» 
وَكَذَلِكَ يَطَرِدُ الخلآُ في الإياع وَالرّْنِ وَالِجَارَة مِنَ المَلِكِ إِذَا تَلَفَ في يَدِو وَلَو 
رَوْجَ الجَارِيَة مِنَ المَالِكِ فََسْتَْلَدَهَا مَعَّ الجَهْل نَقَدَ ألاستيلادُ وبَرىء العَاصِبُء وَكَذَلِكَ لو 
وََبَهُ نه قنُ الشليط تَامْء وَلَوْ قَالَ: هُوَ عَبْدَي فَأَعْتَفْهُ فَقَدْ قِيلَ: لآ يَنَفْذُ عنقة لأنه 
مَغْرُورٌ وَقِيلَ : يَنفُذُ وَيَرْجِمٌ لعزم وَقِيلَ : لآ يَرْجِعٌ بالقُْم . 

قال الرافعي: عرفت حكم قرار الضمان عند تلف المغصوب في يد من ترتبت يده 
على يد الغاصب. أما إذا أتلفه» فينظر إن استقل به قرار الضمان عليه؛ لأن الإتلاف 
أقوى من إثبات اليد العادية» فإن حمله الغاصب عليه» كما إذا غصب طعاماًء فقدمه إلى 
إنسان ضيافة حتى أكلهء فالقرار عليه أيضاًء إِنْ كان عالماًء وإن كان جاهلاًء فقولان: 

أحدهما: أن القرار على الغاصب؛ لأنه غَرهُ حيث قدم الطعام إليه» وأوهم أنه 
لا تبعة فيه» ويروى هذا عن القديم» وبعض كتب الجديد. 


وأصحهما: وهو المشهور من الجديد. 
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وبه قال أَبُو حَنِيمَةٌ والمُّْنِيُ أن القرار على الآكل؛ لأنه المتلف. وإليه عادت 
منمعته» فعلى هذا إذا غرم لم يرجع على الغاصب» والغاصب إذا غرم يرجع على 
الآكل. وعلى الأول الحكم بالعكس» وهذا إذا قدم الطعامء ولم يذكر شيئا . 

أما إذا قدمهء وقال: هو ملكيء» ففي رجوع الآكل على الغاصب القولان» ولو 

قال المُرْنِيُ: يرجع على الآكل» وغلطه الأصحاب؛ لأن في ضمن قوله: «إنه 
ملكى» اعتراف بأنه مظلوم بما غرم» والمظلوم لا يرجع على غير الظالم» ولو وهب 
المغصوب من غيره» وأتلفهء ففيه القولان» وأولى بأن يستقر الضمان على المتهب 
لحصول الملك لهء ولو قدم الطعام المغصوب إلى عبد إنسان» فأكلهء فإن جعلنا القرار 
على الحر إذا قدمه إليه فأكله» فهذه جناية من الغبد يباع فيهاء وإلأ فلا يباع» وإنما 
يطالبه الغاصب؛ كما لو قدم شعيراً مغصوباً إلى بهيمة غيره من غير إذن مالكها. 

ولو غصب شاةء وأمر قَصّاباً فذبحها جاهلا بالحال» فقرار ضمان النقصان على 
لكف ولا يخرج على الخلاف في أكل الطعام؛ لأنه ذبح للغاصب. وهناك انتفع به 

لنفسه. ولو أمر الغاصب إنساناء فأتلف المغصوب بالقتل» والإحراق» ونحوهاء ففعله 
جاهلاً بالغصب. فمنهم كم جعله على القولين في أكل الطعام . 

والأصح : القطع بأن القرار على المتلف؟؛ لأنه محظورء. بخلاف الآكل» ولا وقع 

إحداها: لو قدم الطعام المغصوب إلى مالكهء فأكله جاهلاً بالحال» فإن قلنا في 
التقديم إلى الأجنبي إن القرار على الغاصب لم يبرأ الغاصب هاهناء وإن جعلنا القرار 
على الآكل برىء الغاصب هاهنا. 

وبه قال أبو حنيفهء وربما نصر العراقيون الأول لكن قد سبق في المسألة المبنى 
عليها أن الأصح ثبوت الاستقرار على الآكل. 

وحكى الإمام عن الأصحاب أنهم رأوا البراءة هاهنا أولى من الاستقرارء وهاهنا 
تعرف المالك في ضمن إتلافه يتضمن قطع علقة الضمان عن الغاصب. 

وتابعه صاحب الكتاب على ذلك» وبنيا على هذه الأولوية تردد الشيخ أبي مُحَمَّدٍ 
فيما إذا أودع» أو رهن» أو أجر المالك» وهو جاهل بالحال» فتلف المغصوبت عندذه ؟ 
لأن يد المالك إذا ثبتت قطعت أثر الضمان. وظاهر المذهب أن الغاصب لا يبرأ في هذه 
الصورء كما أن الضمان لا يتقرر على الأجنبي» وعلى عكسه لو باع» أو أقرض» أو 
أعار من المالك. فتلف عنده يبرأ الغاصب,. ولو دخل المالك دار الغاصبء فأكن طعاماً 
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على اعتقاد أنه طعام الغاصب» فكان طعامه المغصوب يبرأ الغاصب؛ لأنه أتلف مال 
نفسه في جهة منفعته من غير تغرير من الغاصب. 

ولو صال العبد المغصوب على مالكه» فقتله المالك لم يبرأ الغاصب من 
الضمانء سواء علم أنه عبده»: أو لم يعلم؛ لأن الإتلاف بهذه الجهة؛ كإتلاف العبد 
نفسهء ولهذا لو كان العبد لغيره لا يضمنه. 

وفيه وجه: أنه يبرأ عند العلم لإتلافه مال نفسه في مصلحته. 

الثانية: لو زوج الجارية المغصوية من مالكهاء وهو جاهل» فتلفت عنده» فهو 
كما لو أودع المغصوب عنده» فتلف ثم لو استولدها نفذ الاستيلاء» وبرىء الغاصب. 

ومنهم من أثبت فيه خلافاً» وهو قريب من الخلاف الذى نذكره في إعتاقه . 

الثالثة: لو قال الغاصب لمالك العبد المغصوب: أعتقه فأعتقه جاهلاً بالحال» 
ففي نفوذ العتق وجهان: 

أحدهما: أنه لا ينفذ؛ لأنه لم يرض بإعتاق عبده. 

وأصحهما: النفوذ لإضافة العتق إلى رقيقه» والعتق لا يدفع بالجهل» وعلى هذا 
فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يبرأ الغاصب عن الضمانء» بل يرجع المالك عليه بالغرم؛ لأنه لم 
يرض بزوال ملكه. 

وأصحهما: البراءة لانصرافه إلى جهة صرفه إليها بنفسه» وعادت مصلحتها إليه 
ولو قال أعتقه عني» وفعل جاهلا ففي نفوذ العتق الوجهان إن نفذ ففي وقوعه عن 
الغاصب وجهان. 

قال في «التتمة؟: الصحيح المنع . 

ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عني» أو مطلقاً فأعتق عتق» وبرىء الغاصب. 

قال الغزالي: (الرُكْنْ) الغَاني في المُوجَبٍ فيهء فيه» وَهُوَ كل مَل مَعْضْوْبء وَيَنْقّسِمْ 
إلى الحَيِوَانٍ وَغَيْرِهء َالحَهوَانُ يُضْمنْ بِقِيِمتِهِ حَنى العَبْدُ يَضْمَنُ مَنُ عِنْدَ الئَلْفِ وَالإِنلاقٍ 
بأْصَى قِيمته وَلَو قَطْعَّ العَاصِبُ إخدى يَدَي العَبْدِ آرم أككرَ الأمرَيْنِ مِنْ نِضف فِيمَيهِ أو 
رش النْْصَانٍ لأنهُ نلف تَخت يَدِه إِذَا قُلَا جرَاحٌ العَبْدِ مُقَدْرُ وَلَو سَقَطْتْ يَدُهُ بآقَةِ سَمَاوِئةٍ 
لا يَضْمَنُ آلا رش التُقْضَانِء وَلَا يَجِبُ في ءَ عَينٍ الَقََةِوالفَرَسٍ إلا أش النٌتصء ولا 
يَضْمَنُ الحََمْرَ لِذِمَيّ وَلآ مُشْلِم. كن بعنب دنه إِنْ كَائَث مُحْتَرَمَة وَلا يرَاقُ عَلى أَهْلٍ 
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الذّمَِ إلا إِذَا َظهَروْقاء فَإِنْ أَرِقَ فلآ ضَمَانَء وَكَذَلِكَ المَلآهى أَذَا كُسِرَتْء فَإِنْ أخرِقَثْ 
وجب قِيمَةُ الرَضآَضِ نه غير جائز» وَكَذَا في الصَّلِيبٍ وَالصّنَمٍ وَالمُسْتَوْلَدَةٍ وَالمَدَبْرِ 
وَالمُكَاتَتُ نَبُ مُلْحَقّ في الضّمَانٍ بِالعَبْدٍ القن . 

قال الرافعي: في الموجب فيه قال: حملة المذهب المضمونات قسمان: 

أحدهما: ما ليس بمال» وهو الأحرار فيضمئون بالجناية على النفس والطرف 
بالمباشرة تارة وبالسبب أخرى . 

والثاني : ما هو مال» وينقسم إلى الأعيان والمنافع» والأعيان» قسمان: الحيوان 
وغيره» والحيوان: قسمان الآدمي وغيره. 
,“ابا اكد فشكو القن والتلزقه او الر يع بالسطاية» كنا ينين العو :لعن 
ل وبدل نفسه قيمنّه بالغة ما بلغت» سواء قتل أو تلف تحت اليد العادية . 

وأما الأطراف والجراحات فتنقسم إلى ما لا تقدر واجبه من الحرء والواجب فيه 
من الرقيق ما ينقص قيمته. سواء حصل بالجناية» أو تحت اليد العادية» وإلى ما يتقدر 
من الحر مما يحصل منها بجناية فيه قولان: 

تب أصحهما: وهو الجديد: أنه يتقدر من الرقيق أيضاً والقيمة في حقه كالدية في. 

الحر» فيجب في يد العبد نصف قيمته. كما يجب في الحر نصف ديته» وعلى هذا 
القياس . 

والثاني: وينسب إلى اختيار ابْنِ سُرَيْجٍ أن الواجب ما ينقص من القيمة» كما في 

ثر الأموال» وما يحصل تحت مجرد اليد العادية» كما إذا غصب عبداًء فسقطت يده 
بآفة سماوية» فالواجب فيه قدر النقصان . 

وفيه وجه: أنه إذا كان النقصان أقل من المقدر وجب ما يجب على الجاني» 
والمذهب الأول؛ لأن ضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال» ألا تَرَىَ أنه لا يتعلق به 
القصاصء ولا الكفارة» ولا يضرب على العاقلة بحال؟ ولهذا لو كان قدر النقصان أكثر 
من المقدر كان هو الواجب بالأتفاق. 

فإن قلنا بالجديد»ء فلو قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين من 
نصف القيمة» أو أرش النقصان لاجتماع السببين حتى لو كانت قيمته ألفاء ونقص 
أربعمائة وجب خمسمائة. ولو نقص ستمائة وجب ستمائة» ولو قطع يديه. فعليه كل 
قيمته, وكذلك لو قطع أنثييه» فزادت قيمتهء لو كان الناقص بقطع الغاصب ثلثى فيمته, 
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فالواجب ثلثا القيمة على القولين. وأما على القديم فلأنه قدر النقصان. 

وأما على الجديد فالنصف واجب بالجناية والسدس باليد العادية» ولو كان 
الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته» فهو الواجب على القديم»؛ وكذا على الجديد جواباً 
على أصح الوجهين» وعلى الثاني الجواب نصف القيمة والمستولدة والمكاتب والمدئر 
يلتحقون في الضمان بالعبد القِنْ. 

وقال أبو حنيفة : المستولدة لا تضمن بالغصب» لنا القياس على المدبر بجامع 
بقاء الرق فيهماء ألآ تَرَىَ أنه يملك تزويجهاء وإجارتهاء ويأخذ قيمتها لو قتلت. 

وأما غير الآدمي من الحيوانات» فالواجب فيها باليد والجناية القيمة» وفيما يتلف 
من أجزائها ما ينتقص من القيمة» ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع. 

وعن أبي حََنِيْمَةَ أن الإبل والبقر والخيل» وما له اللحم والظهر معاً يجب في 
إحدى عينيه ربع القيمة استحساناء وبه قال أَحْمَدُ في الخيل خاصة. 

أما القياس على أطرافهاء وعلى ماله اللحم وحده كالغنم أو الظهر وحده. كالبغال 
والحميرء ولا فرق أيضاً بين مالك ومالك. 

وعن مالك أن في قطع ذنب حمار القاضي تمام القيمة؛ لأنه لا يصلح له بعد 
ذلك. وعن أحمد رواية مثله . 

لنا أن النظر في الضمان إلى نفس المفوتء لا إلى أغراض الملاك» ألآ تَرَىَ أنه 
في وطء جارية الأب بالشبهة مهر المثل» كما في وطء جارية الأجنبي بالشيهة وأن 

وأما غير الحيوان» فينقسم المثلي والمتقوم''": وسيأتي ما يضبطهما في الركن 
الثالث. 

بقى من فقه الفصل مسألة. وهى أن الخمر والخنزير لا يضمنان ببمسلم ولا 
للذمى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يجب الضمان في إراقة خمر الذمي إن أراقها 
مسلم ضمنها بالقيمة؛؟ وإن أراقها ذمى ضمنها بالمثل. 

لنا أن مالا يضمن للمسلم لا يضمن للذمىء كالميتة والدم؛ وأيضاً فإن الخمر 
ليست بمالء ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يريق» حيث تجو الإراقة وحيث لا تجوزء. ولا 
تراق خمر أهل الذمة إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعهاء ولو غصبت منهم» والعين باقية 


)١(‏ بكسر الواو على أنه اسم فاعل» ولا يصح فتحها على أن يكون اسم مفعول؛ لأنه مأخوذ من تقوّم 
بتشديد الواو على وزن تعلّم؛ وهذا الفعل» وهو تقوم قاصرء واسم المفعول لا يبنى إلا من متعد. 
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وجب ردها. واامعات م مسا وت إن كانت محترمة» وإلألم يجزء بل 
أريقت لحديث بي طَلْحَةَ في خمور الأيتام”٠‏ 2 ؟. وآلات الملاهي. كالبزيط والطيوق 
وغيرهماء وكذلك الصليب والصنم لا يجب في إيصالها شيء أصلاً؛ لأنها محرمة 
الاستعمال. ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة. 

واختلفوا في الحد المشروع لإبطالها على وجهين: 

أحدهما: أنها تُكسر وثر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن إيجاد آلة محرمة منها لا 
الأولى ولا غيرها. 

وأظهرهما: أنها لا تكسر الكسر الفاحش» ولكنها تفصل » وفيا 
وجهان: 

أحدهما: أنها تفصل قدر أله لساك لامكال ازا 0 رفع وجه 
البَيطء وترك على شكل قصعة كفى. 

والثاني: أنها تفصل إلى حد لو فرض إيجاد آلة محرمه من مفضلها لنال الصانع 
التعب الذي يناله في ابتداء الإيجادء وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلهاء حتى تعود كما 
كانت قبل التأليف» ويشبه أن يكون هذا أقرب إلى كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وعامة 
الأصحاب. وما ذكرنا من الاقتصار على تفصيل الأجزاء فيما إذا تمكن المحتسب منه. 

أما إذا منعه من في يدهء وكان يدفع عن المنكرء فله إبطاله بالكسر. 

وحكى الإمام وِفَاقَ الأصحاب على أن قطع الأوتار لا يكفي؛ لأنها مجاورة لها 

وتوقف في شيئين تفريعاً على وجه المبالغة في الكسر: 

أحدهما: في الصفائح التي توجد في يد من يصنع تلك الآلاتِء لأن من بالغ في 

الكسرء عند حصول الهيئة المحظورة قد لا يرى تلك المبالغة في الابتداء. 

والثاني: في الصليب؛ لأنها خشبة معروضة على خشبة؛ فإذا رفعت إحداهما عن 
الأخرى» فلا معنى للزيادة عليه 

إذا عرفت ذلك. فمن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع» فلا شيء عليف 
ومن جاوزهاء فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع» وبين قيمتها منتهية 
إلى الحد الذي أتى به» وإن أحرقهاء فعليه قيمتهامكسور إلى الحد 
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المشروع"'2» ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب. قوله #وهو كل مال معصوم». 

ظاهره يقتضى حصر ما يجب ضمانه في الأموال» وقد عرفت من التقسيم السابق 
أن الأحرار مضمونون أيضاًء وكأنه أراد ما يجب ضمانه بالأسباب المذكورة في أول 
الباب» وحينئذ يخرج الأحرار» لأنهم لا يضمنون باليد العادية» وإن كانوا مضمونين» 
وأشار بالعصوم إلى أن عصمة المال شرط في وجوب الضمان» فلا يضمن مال 
الحربي . 

وقوله: «حتى العبد يضمن عند التلف والإتلاف ‏ أقصى قيمته» ‏ معلّم بالحاء؛ 
لأن أبا حَيئْمَةَ لا يوجب أقصى قيمة المماليك على ما بينته في موضعه. 

وقوله: «إذا قلنا: جرح العبد مقدار» إشارة إلى قوله الجديد. 

وقوله: «لا يضمن إل أرش النقضان' معلم بالواو. 

وقوله: «ولاا يجب في عين البقرة والفرس» بالحاء والألف. لما ذكرناء» ؤالقصد 
بما ذكرنا التعرض لمذهبهماء وإنما ذهبا إليه لأثر فيه عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
وتأويله عندنا أن الأرش في الواقعة كان قدر الربع. 

وقوله: «لذمى» معلم بالحاء وقوله «ولكن» يجب ردهاً يجوز إعلامه بالواوء كما 
تمدع فى بعل اللعابل في اكحاتث الرهن اذ 

وقوله: "وإن أريقت» فلا ضمان» ضرب تأكيد وبينه على أن لا يضمن الخمر مع 


المنع من إراقتهاء وإلا فقوله: «لا يضمن الخمر لذمي» يفيد النفي الكلي» وإذا ذكره» 
فلا بأس بإعادة إعلامه بالحاء . 


وقوله: 0 --- إذا 0 يني الكتير لمرو ولفظ 0 
الركن : 0 والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: قال الغزالي في «البسيط»: أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقهاء لأن رضاضها 
متمول. ومما يتعلق بهذا الفصلء أن الرجل» والمرأة» والعبد» والفاسق» والصبي المميزء 
يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات» ويثاب الصبي عليها كما يثاب 
البالغ» ولكن إنما تجب إزالته على المكلف القادر. قال الغزالي في «الإحياء»: وليس لأحد منع 
الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمور وغيرهما من المنكرات» كما ليس له منع البالغ» فإن 
الصبي وإن لم يكن مكلفاًء فهو من أهل القُرب» وليس هذا من الولايات» ولهذا يجوز للعبد 
والمرأة وآحاد الرعية» وسيأتي ذلك مبسوطاً مع ما يتعلق به في كتاب «السّير؛ إن شاء ‏ الله تعالى 
-. ينظر الروضة 5//ا١١.‏ 
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قال الغزالى : وَمَتْفَعةٌ العا ُضْمَنْ الذرات عت اليد وَالتَُوِيتِء وَمَْقَعَةُ البْضع 
0 القع بَدَنِ 0007 اتويت لز وا ريا 


الكَلْبٍِ المَفْصُوْبٍ َجْهَانِ؛ 5 أَصْطَادهُ + ِالكَلْبَ ب المَفْصُوبٍ فهو للَِاصِبٍ ل د 
الوَّجَهَيْنِ إن أُصْطادَ العَبْدُ قْهَلُ يُدْخْلُ َجْرََه تخد تَحْتَهُ للآنّ الصَّبْدَ للِمَالِك؟ فيه وَجْهَان 
وََو لبس كوبا وفص قِيمََهُ هَل ندر الأجرة ؛ : نَحْتَ النُقْص؟ فِيهِ وَجْهَانِ؟ وَلَوْ ضَمِنَ 
العَبدَ المَعْصَوبٌ بَعْدَ إِبَاقِهِ فهَلَ تَسْقْط عَنْهُ عَنْهُ أ أجْرَتَهُ بَعْدَ الضَّمَانِ؟ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: ثم الكلام في قسم الأعيان من المضمونات. 

أما المنافع فهي أنواع: 

منها: منافع الأموال من العبيد والثياب وغيرهاء وهي مضمونة بالتفويت”"" 
والفوات تحت اليد العادية» خلافاً لأبى حَيْيْمَةَه حيث قال: لا تضمن بالتفويت» ولا 
بالفوات» وإنما تضمن بعقدء أو شبهة عقدء ولمالك حيث قال: لا تضمن بالفوات 
تحت اليد وإنما تضمن بالتفويت والاستعمال. 

لنا أن المتافخ مضمونة بالعقد الفاسد.» وتضمن بالغصب» كالأعيان» وأيضاً فإنها 
متقومة» ألا تَرَىَ أنه يبذل المال لتحصيلها؟ ولو استأجر عيناً لمنفعة» واستعملها في 
غيرها ضمنئهاء فأشبهت الأعيان. 

إذا تقرر ذلك» فكل عين لها منفعة تستأجر من أجلهاء تضمن منفعتها”"' إذا بقيت 
في يده مدة لمثلها أجرة» حتى لو غصب كتاباً وأمسكه مدة » طالعه أو لم يطالعه. أو 
مسكاً شمهء أو لم يشمه لزمه الأجرة» ولو كان العبد المغصوب يحسن صناعات لزمه 
أجرة أعلاهاء ولا يجب أجرة الكل . 

ومنها: منفعة البْضْع وهي لا تضمن بالفوات تحت اليد. 

والفرق بينهاء وبين سائر المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضعء ٠‏ ألا تَرَىَ أن 


)١(‏ كأن سكن الدار واستخدم الغبد وركب الدابة. 

(1) قال النووي: ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقة أنه لو غصب أرضاً ولم يزرعها وهي مما تنقص 
بترك الزرع كأرض البصرة وشبههاء فإنها إذا لم تزرع نبت فيها الدغل والحشيش كان عليه رد 
الحشيش وأجرة الأرض» ولم يذكر القاضي أرش النقص . والظاهر: أنه يجب ينظر روضة 
الطالبين ٠١5/5‏ 
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السيد يزوج الأمة المخصوبة» ولا يؤجرهاء كما لا يبيعها؛ لأن يد الغاصب حائلة. 

ولو تداعى اثنان نكاح امرأة» يدعيان عليهاء ولا يدعى أحدهما على الآخرء وإن 
كانت عنده» وإذا أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته» وذلك يدل على أن اليد لهاء 
وأيضا فإن منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وسائر المنافع تستحق استحقاق 
ملك تامء ألآتَرَىَ أن من ملك منفعة بالاستئجار نقلها إلى غيره بالعوض بأن يؤجر 
وبغير العوض بأن يعير؟ والزوج المستحق لمنفعة البضع لا يملك نقلهاء لا بعوض» 
ولا بغير عوض. وأما إذا فوت منفعة البضع بالوطء ضمن مهر المثْلٍ . 

وأخرنا بسط الكلام فيه إلى الفصل الثالث من الباب الثاني؛ لأن حكم وطء 
المشترى من الغاصب مذكور هناك» وذكر حكم وطء الغاصب معه أحسن في النظم . 

ومنها: منفعة بدن الحرء وهي مضمونة بالتفويت» وإذا قهر حرّاء واستخدمه في 
عمل ضمن أجرته؛ وإن حبسه» وعطل منافعه» فوجهان: 

أحدهما: أنه يضمنها أيضاً؛ لأن منافعه متقومة بالعقد الفاسد. فأشبهت منافع 
الأموال» وحكى هذا عن ابْن أبي هُرْيرَة. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف 
الأموال» ويقرب من هذين الوجهين الخلاف في صورتين. 

إحداهما: لو استاجر حرّاً وأراد أن يؤجره هل له ذلك؟ 

والثانية: إذا أسلم الحر المستاجر نفسهء ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة 
التي استأجره فيها هل تتقرر أجرته؟ 

قال الأكثرون: له أن يؤجره» وتتقرر أجرته . 

وقال الْمَمّالُ: لا يؤجره» ولا تتقرر أجرته؛ أن الحر لا يدخل تحت اليد ولا 
تحصل منافعه في يد المستأجره وضمانه» إلا عند وجودهاء هكذا أورد النقلة توجيه 
الخلاف في المسائل الثلائة» ولم يجعلوا دخول الحر تحت اليد مختلفاً فيه»ء ولكن 
القائلين بجواز إجارة الحر المستأجرء وتغريم الأجرة كأنهم بنوا الأمر على الحاجة 
والمصلحة» وصاحب الكتاب جعله مختلفاً فيه» وبنى الخلاف في المسائل على التردد 
في دخوله تحت اليد» ولم أعثر على ذلك لغيره» وبتقدير ثبوته يجوزأن يعلم قوله: 
«والحر لا يدخل تحت اليد» وفي الرهن في الباب الثالث في مسألة موت الحرة المَرْنِيُ 
بها في الطلق من حمل الزنا بالواو» وفي ثياب الحر في ضمان من استولى عليه تفصيل 
مذكور في الكتاب في «السرقة». 
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فرع 
قال في «التتمة»: لو نقل حرا صغيراً أو كبيراً بالقهر من موضع إلى موضع آخرء 
فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه”' وإن كان 
واحتاج إلى مؤنة» فهو على الناقل لتعديه. 

. ومنها: منفعة الكلب. فمن غصب كلب الصيدء أو الحراسة لزمه رده مع الردء 
إن كان له مؤنة؛ وهل يضمن منفعته بالأجرة؟ فيه وجهان مرتبان مبنيان على الوجهين في 
جواز استئجاره» وسيأتى ذكرهماء وما اصطاده الغاصب بالكلب المغصوب للمالك على 
أحد الوجهين» كصيد العبد» وأكسابه» وللغاصب على أظهرهما؛ لأن الجارحة آلة كما 
لو غصب شبكة أو قوصاء واصطاد بهماء ويجرى الوجهان فيما لو اصطاد بالبّازي» 
والفهد المغصوبين» وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة المِثْل للمغصوب منهء 
وحيث كان للمالك كصيد العبدء ففي وجوب الأجرة لزمن الاصطياد وجهان: 

أحدهما: لا تجب؛ لأنه إذا كان الحاصل له كانت المنافع منصرقة إليه. 

وأشبههما: الوجوب؛ لأنه ربما كان يستعمله في غير ما استعمله”" . 

ولا تدخل الأجرة فيما اكتسبه. ثم الفصل مختوم بقاعدتين. 

إحداهما: المغصوب إذا دخله نقص هل يجب أرشه مع الأجرة؟ ينظر إن كان 
النقص بسبب غير الاستعمال» كما لو غصب ثوباً أو عبداً» فانتقصت قيمته بآفة 
سماوية»؛ كما لو سقط العبد بمرض وجب الأرش مع الأجرء والأجرة لما قبل حدوث 
النقصان أجرة مثله سليماًء ولما بعده أجرة مثله معيباًء فإن كان النقص بسبب 
الاستعمال» كما إذا لبس الثوب فأبلاه فوجهان: 

أصحهما: أنهما يجبان أيضاًء كما لو حصل النقصان بسبب آخر. 

والثاني: أنه لا يجب إلا أكثر الأمرين من أجره المثل» وأرش النقصان؛ لأن 
النقصان نشأ من الاستعمال» وقد قوبل الاستعمال بالأجرة» فلا يجب له ضمان أجرء 
والقائل الأول يقول: الأجرة لا تجب للاستعمال؛ وإنما تجب لفوات المنفعة على 
المالك» ألا تَرَى أنها تجبء» وإن لم تستعمل» فإذاً لا يلزم وجوب ضامنين بشيء واحد 


والله أعلم . 


)١(‏ وذكر مثل ذلك القاضي في موضعء وقال في آخر: لا نحب لكن إذا كان النقل إلى برية مهلكةء 
فعليه رده إلى العمران يعني المأمن حسبه من حيث الأمر بالمعروف ولا يختض به بل جملة 
المسلمين فيه سواءء وذكر مثله الإمام(أسنى المطالب ؟/057. 

زفق قال النووي: : والوجهان فيما إذاً لم تنقص قيمة الصيد عن الأجرة» فإن نقصت وجب الناقص 
قطعاً. ينظر الروضة .٠١8/4‏ 


كتاب الغصب/ فى الضمان للق 


سنذكر القاعدة الثانية أن العبد المغصوب إذا تعذر رده بآفة غرم الغاصب قيمته 
للحيلولة» ويلزمه مع ذلك أجرة المثل للمدة التي تمضي قبل بذل القيمة» ولما بعده 


وجهان: 
أحدهما: أنها لا تجب؛ لأ القيمة المتاحوةة تازلة متولة العتخضورت» فكأن 
المخغصوب عاد إليه . 1 


وأصحهما: الوجوب؛ لأ سكم النست باق وها ويك القيمة الول 
فيضمن الأجرة لفوات المنفعة. والوجهان جاريان في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع 
القيمة» هل تكون مضمونة على الغاصب. وفي أنه يلزمه مؤنة ردها؟ وفي أن جناية 
الآبق في إباقه هل يتعلق ضمانها بالغاصب؟ ولو غيب الغاصب العبد المغصوب إلى 
مكان بعيد وعسر رده وغرم القيمة . 

قال الإمام طرد شيخي في الصورة الخلاف في الأحكام المذكورة أيضاً. 

ومنهم من قطع بوجوب الأجرة وثبوت سائر الأحكام. الفرق أن من غيبه 
باختياره » فهو باق في يده وتصرفه» فلا تنقطع علائق الضمان عنه» بخللاف الابق. 

قال الغزالي:(الرُكْنُ الثَّالِتُ): فِي الّاجب. وَهُوَ يَْقَسِمْ إِلَى المثْلٍ وَالقِيمَةِ وَحَدٌ 
المْلي ما تَتَمَائَلُ أَجْرَاوُهُ في المَنْفَعَةٍ والقيمةٍ مِنئْ حَيْتُ الذَّاتِ لا مِنْ حَيِتُ المَنْقَعَقٍ 
وَالأظهَرٌ: أَنّ الوُطبَ والعتبَ والدَّقِيقَ مِثْلئ ؛ وَكَذَا الخُبْرُ فإِنَّ أخلاطة غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بيخْلافٍ 
سار ثْر المَخْلُوطَاتِ. 

قال الرافعي : ا ل ب نار ار إلى المثل والقيمة» فيضمن 
المثلى بالمثل؛ لأنه أقرب إلى التالف والمتقوم بالقيمة. 

وللأصحاب في ضبط المثلي عبارات: 

إحداها: أن كل مقدر بكيل» أو وزن» فهو مثلي. وتروى هذه العبارة عن أبي 
حَنِيِفَةَ وأَخَمّدَ» وتنسب إلى نص الشافعى - رضى الله عنه - لقوله في «المختصر»: وماله 
كيل أو وزنء فعليه مثل كيله أو وزنه. 

والثانية : زاد بعضهم اشتراط جواز السَلم فيه؛ لأن المسلم فيه يثبت يثبت بالوصف في 
الذمة» والضمان يشبه ألا يثبت في الذمة. 

والثالثة : زاد القَمَالُ وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض » لتشابه الأصلين في 
قضية التقابل» واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والملاعق والمغرف المتخذة 
من الصفر والنحاس موزونة» ويجوز السلم فيهاء وبيع بعضها ببعض » وليست مثلية» 
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هكذا حكى الإمام الاعتراض عن القاضي لكن قد مر في باب السّلم أن القماقم ونحوها 
لا يجوز السّلم فيها لاختلافهاء وإنما الجواز في الأسطال المريعة» والظروف المضروبة 
من القوالب» فإن كان الالتزام بمثلهاء فلا يبعد ممن صار إلى العبارات الثلائة طردها 
فيها والحكم بأنها مثلية. 
والرابعة : نقل بعض شارحى ي «المفتاح» أن المثليات هي التي تنقسم بين الشريكي 

من غير حاجة إلى تقويم» ولك أن : تقول: هذا مشكل بالأرض المتساوية الأجزاءء فإنها 
تنقسم من غير تقويم» وليست هي بمثلية . 

الخامسة: قال العراقيون: المثلى مالا تختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة» 
وربما يقال في الجرم والقيمة» ويقرب منه قول من قال: المثليات هي التي تتشاكل في 
الخلقة» ومعظم المنافع وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة» فزاد 
النظر إلى المنفعة» وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب» وزاد قوله: «من حيث الذات» لا 
من حيث الصنعة» وقصد به الاحتراز من الملاعق والمغارف وصنجات الميزان 
المتساوية» فإن تساويهما جاء من حفظ التشابه في الصنعة» وإلاً فالمصنوعات مختلفة 
في الغالب» ولك أن تقول: الملعقة ونحوها لو وردت على الضابط المذكورء إما ترد 
لتماثل أجزائهاء وهي ملعقة» أو لتماثل جوهرها فقط . 

والأول : باطل ؛ لأن أجزاء الملعقة غير متمائلة في الصنعة. 

وأما الثاني : فالصفر الذي هو جوهر الملعقة إذا كان مثلياً كان تمائل أجزائه من 
حيث الذات» لا من حيث الصنعة وإذا لم تؤثر الصنعة في تمائل الأجزاءء فكيف يقال: 
أجزاؤه من حيث الذات». لا من حيث الصنعةء والحق أن أثر الصنعة في تمائل الأعداد 
وأوضاع أجزائها لا غير. 

وإذا وقفت على هذه العبارات» وبحثت عن الأظهر منهاء فاعلم أن الأولى 
منقوضة بالمعجونات . 

والثالثة: المعتبرة ليجوز بيع البعض بالبعض بعيدة عن اختيار أكنز الأصحاب» 
فإنهم أعرضوا عن هذا الشرطء. وقالوا: امتناع بيع البعض بالبعض من الربويات» لرعاية 
التمائل في حال الكمال بمعزل عما نحن فيه. 

والرابعة: لا حاصل لها. 

وأما الخامسة احا ارك بال رادها حل ما مركب نه الخيء ٠‏ فيلزم أل تكون 
الحبوب مثلية؛ لأنها تتركب من القشورء والألباب والقشر مع اللباب مثليان في القيمة 
والمنفعة» وكذا التمر والزبيب لما فيهما من النوى والعجم. 

وإن اريد الأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة» فيلزم ألا تكون الدراهم والدنانير 
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مثلية لما يقع في الصّحًاح من اختلاف في الوزن» وفي الاستدارة والاعوجاج» وفي 
وضوح السكة» وخفائهاء وذلك ما يؤثر في المنفعة والقيمة» والنظر الى الجم بعيد؛ 


ومعلوم أن نوعاً منها لا يخلو عن اختلاف الحبات في الصغر والكبرء فإذا أظهر 
العبارات الثانية لكن الأحسن أن يقال: المثلى كل ما يحصره الكيل» أو الوزن» ويجوز 
السلم فيه» ولا يقال: كل مكيل أو موزون؛ لأن المفهوم منهما ما يعتاد كيله ووزنه. 
فيخرج منه الماء وكذا التراب وهو مثلي على الأصحء هذا ما يتعلق بالضبط» وينشأ من 
اختلاف العبارات الخلاف في الصفر والنحاس والحديد والآنك؛ لأن أجزاءها مختلفة 
الجوهرء ولأن زُيْرُها متقاربة الأجرام» وفي التبر والسبيكة والعنبر والمسك والكافور 
والثلج والجمد والقطن بمثل ذلك» وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع 
بيع بعضها ببعض »ء وكذا في الدقيق. 


والأظهر : أنها جميعاً مثلية» وفي السكر والفانيد والعسل المصفى بالنار واللحم 
الطرئ للخلاف في جوار بع كل متها يجتية .وني يي الخبز لامتناع بيع بعضه ببعض» 
وأيضاً للخلاف في جواز السلم فيه»ء وجعل صاحب الكتاب الأظهر كونه مثليّاء بناء 
على قطع النظر عن امتناع بيع بعضه ببعض» ويجوز السلم فيه لكنًا أثبتنا الخلاف في 
السلم» وبيان ذلك الخلاف. 

وقوله: «فإن أخلاطه غير مقصودة. بخلاف سائر المخلوطات» يعني المعجونات 
والغوالي ونحوها. 

والفرق بين ما يقصد أخلاطه وبين ما لا يقصد منه إلا الواحد مقرر في السلمء أما 
الحبوب والأدهان والألبان والسمن والمخيض والخل لم يستعن في إيجاده بالماء 
والزبيب والتمر ونحوهاء فهي مثلية بالاتفاق» وكذا الدراهم والدنانير» لكن قضية العبارة 
الثانية إثبات الخلاف فيها؛ لأن في السلم فيها اختلافاً قد تقدم» وأيضاً فإنهم جعلوا 
المكسرة على الخلاف في التبر والسبيكة لتفاوت القراضات قي الجرْم»ء ومثل ذلك 
يفرض في الصحاحء فيلزم مجيء الخلاف فيهاء وهذا في الدراهم والدنانير الخالصة» 
أما المغشوشة» ففي «التتمة» أن أمرها يبنى على جواز التعامل بها إن جوزناها فهي 
مثلية» وإلا فتقومه؛ لأن ما لا يملك بالعقد لا يملك بالقّبض عوضاً عن التلف والله 
اعلم بالصواب. 


قال الغزالي : ثم إن لم يتلم الجثل ينه أن تف التنضوت على للد العلل لفل ” 
الواجبُ أَقْصَى قِيِمَةٍ المَعْصُوبٍ مِنْ وَفْتِ العٌصب إِلَى الئْلَفِء وَقِيلَ: أقصى قِيمَةٍ المثلٍ 
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من وَفْتِ وُجُوبِهِ إلى الإعْوَاذِء وقِيلَ: من وَفْتِ المَضبٍ إِلَى الإعْوَازٍ وَقِيلَ: إلى وَفْتِ 
طلب الضّمَانٍ وَلَوْ عُرّمَ القِيمَة ثُمْ در علَى الل قلا َرُ القيمة عَلَى الأظهرَ مام الحم 
بالبَدَلِ الحَقِيقي . 

قال الرافعي : إذا غصب مثلياء ودلفت في يله والمثل وجو فلم يسلمه حتى 
فقدء أخذت منه القيمة» والمراد من الفقدان ألا يوجد .في ذلك البلد. وما حواليه على 
ما تبين في انقطاع المسلم فيه» وفي القيمة المعتبرة عشرة أوجه: 

أحدها : أنها أقصى قيمة من يوم الخغصب إلى التلف» ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله 
بعد تلفه» كما في المتقومات. 

وثانيها : أنها أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز؛ ألأت المثل هو 
الواجب» إل أنه لما فقد تعذر الوصول إليه. فينظر إلى قيمته من وقت وجوبه إلى 
التعذر؛ ويطلق هذان الوجهان على أن الواجب عند إعواز المثل قيمة المغصوب؛ لأنه 
الذي تلف على المالك» أو قيمة المثل؛ لأنه الواجب عند التلف» وإنما رجعنا إلى 
القيمة لتعذرى وفيه وجهان لأبى الطَيّب : بْن سَلَمَةَ : 

إن قلنا بالأول اعتبرنا الأقصى من وقت العٌضْب إلى وقت تلف المغصوب. 

وإن قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب؛ لأن المثل حينئذ يجب إلى 
وقت الانقطاع والإعوازء ولفظ الكتاب في حكاية الوجه الأول أقصى فيه قيمة 
المغصوب وفي حكاية الوجه الثاني أقصى قيمة المثل إشارة إلى هذا. 

وثالثها :وهو الأصح : أن القيمة المعتبرة ة أقصى القيم من يوم العَُضب إلى 
الإعواز؛ لأن وجود المثل. كبقاء عين عين المغصوب من حيث إنه كان مأموراً بتسليم المثل 
كما كان مأموراً برد العين» فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتينء كما أن 
المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى» ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل؛ كما لا 
نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم . 

ورابعها : أقتصى القيم من الغصب إلى وقفت تغريم القيمة. والمطالبة بها؛ لأن 
المثل لا يسقط بالإعوازء ألا تَرَى أن المغصوب منه لو صبر إلى وجدان المثل ملك 
المطالبة به.» وإنما المصير إلى اليف هنا اعريميا وهذه الأوجه الأربعة هي المذكورة 
في الكتاب . وخامسها :عن رواية الشيخ أبى مُحَمّدِ ِ: أنها أقصى القيم من وقت انقطاع 
المثل وإعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة؛ لأن الإعواز وقت الحاجة إلى العدول إلى 
القيمة فيعتبر الأقصى من يومئذ. 

وسادسها: أنها أقصى القيم من وقت تلف المغصوبء إلى وقت المطالبة؛ لأن 
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الضمان يومئذ يجب . وسابعها : أن الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب. 

وثامنها: أن الاعتبار بقيمة يوم الإعواز لأنه وقت العدول إلى القيمة» ويحكى هذا 
عن اختيار أبى عَلِىَ الَّجَاجِيٌ والحَناطِيٌ والمَاوَرْدِيَ وأبى خَلَفٍ السلميّ. 

وتاسعها: أن الاعتبار بقيمة يوم المطالبة؛ لأن الإعواز حينئذ يظهر ويتحقق» وقد 
يبدل لفظ المطالبة والتغريم بالحكم والقيمة والمرجح بها إلى شيء واحد. 

وعاشرها: أنه إن كان منقطعاً في جميع البلاد» فالاعتبار بقيمة يوم الإعوازء وإن 


يوم المطالبة اب يوم التلف: ب وجه 8 إن كان ثابتاً . 


رجور عا جميع الوجوه المذكورة في الكتاب بالحاء ‏ لأن البندنيجي حكى 
عن أب حي الاعبار يقيمة يوم النطاية, والقبض هذا لفظه ‏ وبالألف ‏ لأن مذهب 
أَخَيَد كالوجه الثامن. ولو غصب مثلبًا فتلفء والمثل مفقود. فالقياس أنه يجب على 
الوجه الأول والثالث أقصى القيم من وقت الغصب إلى التلف». وعلى الثاني والسابع 
0 ا ا م ع0 لس 
البلاد» وجب قيمة يوم التلف» إلا قيمة يوم التقويم”"" . 

ولو تلف مثليًا على إنسان من غير غصبء وإثبات يد عليه» وكان المثل موجودآء 
فلم يسلم ختى فُقِدَّه فعلى الوجه الأول تجب قيمة يوم الإتلاف» وعلى الثاني وعلى 
الثالث أقصى القيم من يوم الإتلاف إلى الإعواز»ء وعلى الرابع من يوم الإتلاف إلى 
التقويم» والقياس عود الوجوه الباقية؛ ولو أتلفه» والمثل مفقود”'"' فالقياس أن يقال على 
اتن أقصى اقيم من يوم الإنلاف إلى اتقو عن التاسع قيمة يوم التغريم» 
وعات العاشر إن الاي وجبت قيمة يوم الإتلاف» وإلا“فقيهة يوم 

ومهما غرم الغاصب أو المتلف القيمة لإعواز المثل» ثم وجد المثل» هل للمالك 
رد القيمة» وطلب المثل؟ . 


.١١١/8 والحادي عشر بحال. ينظر الروضة‎ )١( 
. فق وهو غاصب‎ 
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فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن حقه المثل» وإنما أخذت القيمة للعجز عنه». وإذا حصلت 
القدرة عدل إليه» كما إذا غرم قيمة العبد الآبق ثم عاد. 


وأظهرهما : على ما ذكر صاحب الكتاب والقاضي الروياني المنع”'2؛ لأن الأمر قد 
انفصل ببذل المثل» وإذا تم الحكم بالبدل» فلا عود إلى المبدل كما لو صام المعسر في 
الكفارة المرتبة» ثم أيسرء وهذا معنى قوله: «لتمام الحكم بالبدل الحقيقي» وأراد 
بتسميته حقيقيًا أن القيمة بدل حقيقة عند إعواز المثل لا لالتحاق المثل حينئذ بالتقويم» 
وفي غرامة العبد الآبق ليست القيمة بدلاً حقيقية وإنما هي مأخوذة لحصول الحيلولة 
تكن لضان الرضه الآرق أن .يفول عقني القيمة حالة الأعوان لبس ابد حقيقة» وإنها 
هي مأخوذة لحصول الحيلولة بينه وبين حقهء وهو المثل» فالأجود من الفرق أن يقال: 
العبد عين حقه المغصوب, والمثل بدل حقهء فلا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى عين 
حقه تمكين من الرجوع إلى بدل حق» والله أعلم. 

قال الغزالي : وَلَوْ أَنْلَف مِكْلِيًا فَظَفَرَ به في غير ذَّلِكَ المَكَانٍ لَمْ يَْرَمهُ إلا القِيمَُ فَإِذًا 
عَادَ إِلَى ذَلِكَ المَكَانِ لَِمَهُ المثل وَأَحَدّ القِيمَة وَلَْ طَفَرَ بِهِ في خَيرِ ذَلِكَ الرْمَانِ جَارَّ طَلَبُ 
المثل؛ لأنّ رَدْ الرْمَانِ غَِرٍ مُمْكِنٍ فَتَعَذّرَ امكل الحقيقئء والمُسَلْمُ إِلَهِ إِذا أنتَقلَ لَمْ 
يُطَالِبْء وَفِي مُطَالَبتِهِ بالقِيمَةٍ تَرَهْدُ مِنْ حَيِتٌ إِنّهُ أَتِياضء فَإِنْ مُنِعَ فَلَهُ المَْحُ» وَطلَبُ 
رَأْس المَالٍ. 

قال الرافعي: مقصود الفصل أن المثل هل يؤخذ مثله مع اختلاف المكان 
والزمان» أما المكان» فاعلم أولاً أنه لو غصب مثلياً» ونقله إلى بلد آخر كان للمالك أن 
يكلفه رده» وله أن يطالب بالقيمة في الحال للحيلولة”"» ثم إذا رده الغاصب رد القيمة» 
واسترده» ولو تلف في البلد المنقول إليه طالبه بمثله»؛ حيث ظفر به من البلدين لتوجه 
الطلب عليه برد العين في الموضعين”"©» فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. 


/5 قال النووي: ويجريان في أن الغاصب والمتلف هل لهما رد المثل وطلب القيمة ينظر الروضة‎ )١( 
ك١‎ 

(؟) أي حال العود؛ لأنه أحال بينه وبين ملكه فأوجبنا القيمة لتسد مسد العين بقدر الإمكان» وتسمى 
هذه القيمة الحيلولة ويملكها الأخذ. وقال الأذرعي: وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب 
الغاصب أو تواريه» وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين. 

(*) وكذا يطالبه به في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها به في طريقه بينهما. قاله السبكي ونقله 
عن غيره عن شريح الروياني. 
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ولو أتلف مثليّاء أو غصبهء وتلف عنده في بلد» ثم ظفر المالك به في بلد آخرء 
هل له مطالبته بالمثل؟ . 

الذي ذكره الأكثرون أنه إن كان مما لا مؤنة لنقله» كالدراهم والدنانير”" » فله 
المطالبة بالمثل» وإن كان لنقله مؤنة لم يكن له طلب المثل» ولا للغارم تكليفه قبول 
المثل لما يلزم فيه المثل لما فيه من المؤنة والضرر للمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف» 2 
فإن تراضيا على المثل لم يكن على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل. 

وعلى هذا تنزيل جوابه في الكتاب» وإن أطلقه إطلاقاًء وحكى الإمام وراءه 
ا ظ | 

أحدهما:عن شيخه أَبى مُحَمّدِ: أنه يطالبه بالمثل» وإن لزمت المؤنة» وزادت 
القيمة» كما أتلف مثليًا في وقت الرخص له طلب المثل في الغلاء. 

والثاني :عن رواية الشيخ أبي عَليُ : أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة 
المتلف» أو أقل طالبه بالمثل» وإلاً فلا(" . 


وذكر أَبُو عَاصِمٍ العَبَادِىُ مثل هذاء وإذا حكمنا بالمنع» وأحذ القيمة» ثم اجتمعا 
في بلد التلف». هل للّمالك رد القيمة» وطلب المثل؟ وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل 
المثل؟ . فيه الوجهان فيما إذا غرم القيمة؛ لإعواز المثل» والذي أورده صاحب الكتاب 
منهما أن عليه المثل. وأخذ القيمة مع أنه جعل الأظهر في مسألة الإعواز المنع» وهذا 
لاوجه له؛ بل الخلاف في المسألتين واحدء باتفاق الناقلين. 


)١(‏ اليسيرة والطريق آمنة. 

إفةق هذا الوجه هو المناسب للمعنى المذكور في الدراهم والدنائير» وفد نوزع الشيخان في تضعيف هذا 
الوجه الثالث فنقلوا عن الشيخ أبي علي السنجي أنه قال ما ذكره الشافعي والأصحاب من أن 
المتلف عليه إذاً ظفر بمتلف المثلي في غير مكان الإتلاف يغرمه القيمة لا المثل» إنما هو إذا كانت 
قيمة المكان الذي ظفر صاحب الحق بالمتلف فيه أكثر من قيمة مكان الإتلاف» فلذلك قال 
للشافعي ما قال فأما إذا استوت القيمة ولم يتفاوت السعران» أو كانت قيمة المثل في مكان اللقاء 
أقل فيلزمه المثل» والشيخان تبعاً «النهاية» في تضعيف ما قاله الشيخ أبو علي والمتأخرون 
كالأسنوي والأذرعي والزركشي مشوا على ما قاله الشيخ أبو علي ونقلوه عن البندنيجي والقاضي 
أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ ونقل الديبلي في أدب القضاء ء عن الشافعي نحوه. قال في 
«المهمات»: فإنه يعني الديبلي قال: قال الشافعي لأنّا لو حملناه على المثل لكان في ذلك ضرر 
وإتلاف مال لاختلاف الأسعار, هذا لفظه. والتعليل صريح في تصوير المسألة واختصاصها بما 
ذكره الشيخ أبو علي» وقد تظاهرت النقول على ما قاله إلى أن قال: فتلخص أن الحكم كما قاله 
الشيخ أبو علي إلى آخره. ٠.‏ وقال في الخادم: إن الذي قاله الشيخ أبو علي تقييد لإطلاق النص» ثم 
نقل عن العراقيين المتقدم ذكرهم وصاحب «البيان» و «الأستقصاء» و «الذخائر» موافقة أبي علي. 
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فإما أن يختار فيهما النفي» أو الإثبات. 

ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخرء فتلف هناكء أو أتلفه» ثم ظفر به 
المالك في بلد ثالث وقلنا: إنه لا يطالب بالمثل في غير موضع التلفء » فله أخذ قيمة 
أكثر البلدين قيمة0 . وأما في المسألة الأولى فها هنا لا يطالب إلا بالمثل وإذا اختلف 
الزمان فله المطالبة بالمثل» ٠»‏ وإن زادت القيمة وليس له إلا ذلك» وإن نقصت القيمة» 
والفرق بينه وبين المكان. ش 

إذا قلنا: لا يطالب بالمثل فى غير ذلك المكان أن العود إلى المكان الأول يمكن» 
فجاز انتظاره» ورد الزمان الأول غير ممكنء فقنعنا بصورة المثل» وإن لم يكن ذلك 
مثلاً حقيقة؛ لأن التساوي في القيمة معتبر في المثلين» وللزمان أثر ظاهر في 
تفاوتهاء لكن يتوجه على هذا أن يقال: نعم رد الزمان الأول غير ممكنء لكن انتظار 
الزمن الذي تكون القيمة فيه كالقيمة وقت الإتلاف ممكن. فهلا قنع بقيمة يوم الإتلاف» 
وانتظر المثل إليه؛ وهذا كله فيما إذا لم يخرج المثل» باختلاف المكان والزمان عن أن 
يكون له قيمة ومالية. 

أما إذا خرج» كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة» ثم اجتمعا على شط نهرء أو 
بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف,» واجتمعا في الشتاء» فليس للمتلف بذل المثل» 
ا ل 
مثل تلك المفازة. وفي الصيف هل ث يثبت الترادٌ؟ فيه الوجهان السابقان. 


وأما قوله في الكتاب: «والمسلم إليه» إلى آخرهء فقد ذكرنا المسألة بما فيها في 
«السلم»”"' . 

قال الغزالي : وَلَو أَنْلَفٌ آنيَةٌ مِن ثَقْرَةٍ يَْرَمُُ المثل» وَمَا رَادَ بالصّئْعَةٍ يُقَوْمُ مير جئس 
الأضلٍ جِدَاراً مِنَ الرّبَاء وَقِبلَ : لأيبَالي به َإِنهُ ليس بيع . 

قال الرافعي: الذهب والفضة إما أن يكونا مضروبين» فقد ذكرنا أنهما مثليان» أو 
لا يكونا مضروبين» وكل واحد منهما إِمّا أن يكون فيه صنعة كالحليء أو لا تكون 


)١(‏ لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيهاء فعلى هذا إذا غرمه قيمة البلد المنقول إليه» فاختلفت 
القيمة بالنسبة إلى يوم الغصب ويوم التلف ويوم المطالبة» لكن لا يعتبر يوم الغصب ولا الأقصى 
منهء بل يجعل عوضه يوم الوصول إلى تلك البلد. 

(؟) ولو قال المستحق: لا أخذد القيمة. بل انتظر وجود المثل» فله ذلك». نقله في «البيان»» ويحتمل 
أن يجيء فيه الخلاف» في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه هل يجبر ويمكن الفرق» ولو لم 
وأحذ القيمة جح ود الكل تن قطفاً: ينظر روضة الطالبين .1١7/5‏ 
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كالتبر. أما الأول:فإذا أتلف حليًا وزنه عشرة» وقيمته عشرونء» فقد نقل أصحابنا 
العراقيون وجهين فيما يلزمه : 

أحدهما : أنه يضمن العين بوزنها من جنسهاء والصنعة بقيمتها من غير جنسهاء 
سواء كان ذلك نقد البلد» أو لم يكن؛ لأنا لو ضمنا الكل بالجنسء لقابلنا عشرة 
بعشرين» وذلك رباً. 

وأصحهما عندهم: أنه يضمن الجميع بنقد البلدء وإن كان من جنسهء ولا يلزم 
الرباء فإنه إنما يجري في العقودء لافى الغرامات» ولو كان هذا رباًء لكان الوجه الأول 
أيضاً رباء فإنه كما لا يقابل دينار بدينارين» لايقابل دينار بدينار ودرهم . 

وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن العين تضمن بوزنها من جنسهاء والصنعة بنقد البلد» كما لو أتلف 
الصنعة وحدها بكسر الحلي يضمن بنقد البلد» سواء كان من جنس الحلي» أو من غير 
جنسه» هنا محكى في «النهاية» مع الأولين. 

والثاني : أنه يضمن الكل بغير جنسه تحرزاً عن التفاضل» ومن اختلاف الجنس في 
أحد الطرفين» ويروى هذا عن أبي حَيْفةَ. 

وأحسن ترتيب في المسألة ما ذكره في «التهذيب»» وهو أن صنعة الحلي متقومة 

إن قلنا إنه مثلي» فوجهان: 

أحدهما : أنه يضمن الكل بغير جنسه كيلا يلزم الربا. 

وأصحهما: أنه يضمن الوزن بالمثل» والصنعة بنقد البلد» سواء كان من جنسه »2 أو 
من غير جسنة: ٠‏ 

وإن قلنا: إنه متقوم» فيعتبر الكل بنقد البلد» كيف كانء» وينبغي أن يجي على 
هذا وجه التضمين» بغير الجنس؛ إذا كان نقد البلد من الجنس؛ لأن معنى الربا لا 
يختلف». ولو أتلف آنية من ذهب أو فضة» فتبنى على أن اتخاذهاء هل هو جائز. 

إن قلنا: نعم» كما لو أتلف حليًا. 

إن قلنا: لاء فهو كإتلاف ما لا صنعه فيه» كالتبر والسبيكة» فينبنى على الخلاف 
في أنه مثلي» أو متقوم. إن قلنا بالأول» ضمن مثله. وإن قلنا بالثاني فوجهان: 

أحدهما: قيمته بنقد البلد» سواء كان من جنسه. أو من غير جنسه»؛ كسائر 


المتقومات . 
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والثاني: أن الجواب كذلك. إلا إذا كان نقد البلد من جنسه» وكانت القيمة تزيد 
على الوزن» فحينئذ يقوم بغير الجنس» ويضمن به» وهذا ما اختاره العراقيون ها هنا 
فَارِقِيْنَ بين ما فيه صنعة» وبينه بأن الزيادة ثم تقع في مقابلة الصنعة» فلا تؤدي إلى الربا 
وها هنا لا قيمة للصنعة» فيلزمه الرباء لكن لصاحب الوجه الأول أن يقول: لو كان الربا 
جارياً في الغرامات لاستوى المصنوع وغيره» كما لو قابل حليًا بتبر لا يجوز للفضل . 

وقوله في الكتاب: «ولو اتلف آنية». 

التصوير في الآنية مفرع على جواز اتخاذهاء كما بيناه. وقوله: «يلزمه المثل». 

مثل وزن الآنية والحلى التبر» لا الدراهم والدنانير المضروبة. 

وقوله قيل: لانبالي به أي بتقويم الصنعة بجنس الأصل وتغريمها ردء وذلك مما 
يترك فيه وجه تقويم الكل بنقد البلد إذا كان نقد اليلد من جنسه. 

ووجه تقويم الأصل بالمثل والصنعة بنقد البلد إذا كان من جنسه ويجوز إعلامه - 
بالحاء ‏ وكذا إعلام قوله: ايلزمه المثل» لما مر من الرواية قوله: «فإنه ليس ببيع» يعني 
أنه غرامة متلف». ومحل الربا إنما هو البيوع والمعاقدات» والله اعلم بالصواب. 

قال الغزالي : وَلَوْ أَنُخَلَّ مِنَ الرْطبٍ تَمْراً وَكُلنَا: لآ مِثْلَ للِرُطب وَللِثّمْرٍ مِْلّ» أَوْ مِنّ 
الجنطة دَقِيقاً فالأؤلى أَنْ يَتَخَيِرَ المَالِكُ بَيْنَ المُطَالَبَةٍ بِقِيمَةٍ ِقِيمَةٍ الرُطب وَالدَّقِيقٍ أو مِيْلٍ الّمرِ 
وَالحِنْطة كما لو الخارامن الشمسمم الشيرَحَ فَيُطالِبُ ك شَاءَ بالسميم و بالشبرج» وَلَوْ 
عَدِمَ المثل ألا بالأكتر مِنْ ‏ َمَنِ الجفل لَمْ يَلرَمهُ الشراءً عَلَى الأَظهَر. 

قال الرافعي: في الفصل مسألتان: 

الأولى :إذا تغير المغصوب في يد الغاصب من حال إلى حال» ثم تلف عنده. 
. فإما أن يكون متقوماً في الحالة الأولى مثلياً في الثانية» أو بالغكس أو مثلياً فيهماء أو 
متقوما فيهما. 

أما القسم الأول:فكما إذا غصب رطباًء وقلنا إنه متقوم» فصار تمرأء ثم تلف 
عندهء ففيه وجهان: 

أحدهما : وبه أجاب العراقيون: أنه يضمن مثل التمر؛ لأنه لا يمكن الجمع بين 
المثل والقيمة» ولا بد من إيجاب أحدهماء والمثل أقرب إلى التالف» فيكون إيجابه 
أولى . وأشبههما: وهو المذكور في «التهذيب»: أنه إن كان الرطب أكثر قيمة» أو فعلية 
قيمته كيلا تضيع الزيادة عليه» وإن كان التمر أكثر قيمة» أو استويا فعلية المثل. 

واختار صاحب الكتاب أنه يتخير أن يأخذ مثل التمرء أو قيمة الرطب؛ لأنه أتلف 
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عليه ماله وهو مِثْلِي ورد ماله وهو متقوم » فيطالب بموجب ما شاء من الحالتين . 

وأما القسم الثاني : فهو كما لو غَصَبَ حِنْطة وطحنهاء وتلف الدقيق عنده. أو 
جغله خدراء أو أكله وقلنا: لا مثل للدقيق والخبز أو غصب تمراء واتخذ منه الخل 
بالماء. فعلى جواب العراقيين يضمن المثل» وهو الحنطة . 

وعلى ما أورده في «التهذيب» إن كان المتقوم أكثر قيمة غرمهاء وإلأ غرم المثل . 

وعن القاضي الحُسَّيْن: أنه يغرم أقصى القيم» وليس للمالك مطالبته بالمثل؛ لأن . 
التلف حصل» وهو متقوم. وعلى هذا فإذا قيل : من غصب حنطه في الغلاء» وبقيت 
عنده إلى التلف». وغرمه المالك في وقت الرخص يغرم المثل» أو القيمة؟ لم يصح 
إطلاق الجواب بالمثل» ولا القيمة. 

بل الصواب أن يفصل فيقال: إن تلفت. وهي حنطة غرمه المثل» وإن صارت 
إلى حالة التقويم» ثم تلفت» ويقال: كأن القاضي قد لقن المسألة الرئيس أبا عَلِيْ 
المنيعِي”'' ليغالط بها فقهاء «مرو» فغلط من أطلق الجواب منهم. 

وأما القسم الثالث : فكما لو غصب سمسماًء واتخذ منه شريجاً””. ثم تلف عندهء 
ونقل العراقيون وصاحب الكتاب أن المالك بالخيارء فيغرمه ما شاء منهما. 

وفى «التهذيب؟ أنه إن كان أحدهما أكثر قيمة غرم مثله وإل تخير المالك» وأخذ 
ما شاء منهما. 

وظاهره يقتضي إثبات خلاف في التخير إذا كان أحدهما أكثر قيمة والله أعلم. 

وأما القسم الرابع فحكمه بَيِّنّ» وهو وجوب أقصى القيم في الحالتين. 

المسألة الثانية:إذا لزمه المثل» فعليه تحصيله إن وجده بثمن المثل» وإذا لم يجده 
إلا بما فوقه فوجهان : 


)1١(‏ حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي» الرئيس أبو علي المنيعي» الحاجّيَء أما المنيعي فنسية إلى 
جده منيع بن خالد» وأما الحاجي فلغة العجم في النسبة إلى من حجء يقولون للحاج إلى بيت الله 
الحرام: حَاجَّ. وكان الرئيس أبو علي» من أهل مَرْوَ الرُوزء وكان في أول أمره تاجراء إلى أن 
نما مالهء وتزايدات النعم عليه» وعلت منزلته» وصار مشاراً إليه عند السلاطين وقّقه ‏ الله تعالى 
-» فحج إلى بيت الله الحرامء ثم عادء وأنفق أموالاً جزيلة في بناء المساجدء والرُبْطء وتنوع في 
المعروف» وبنى جامعاً بِمَرْوَ الرُوزء تقام فيه الجمعة والجماعة. .قال عبد الغافرة عم الآفاق 
بخيره» ويرّه. ينظر طبقات الشافعية الكبرى 599/4 7٠٠١‏ 

(؟) الشريج إحدى فلقتى العود بعد أن يشق. 
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أحدهما: أنه لايلزمه تحصيله؛ لأن الموجود بأكثر من ثمن المثل» كالمعدوم بدليل 
الماء ذ في الطهارة والرقبة في الكفارة . 


والثاني : يلزمه؛ لأن المثل كالعين» ورد العين واجب» وإن لزم في مؤنته أضعاف 
قيمته» وهذا أظهر الوجهين عند صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني» والأول أظهر 
عند آخرين» ومنهم صاحب الكتاب» وفرقوا., بين المثل والعين») بأنه تَعَدّى في العَيْنِ 
دون المثل”'“2: فلا يأخذ المثل حكم العين» هذا ما يتعلّق بقسم المِثْلِيٌ والله أعلم. 


قال الغزالي: أَمًا المُتَقَوْمَاتُ إِذًا تَلِفَثْ تُضْمَنُ بِأَقْصَى قِيِمَتِهَا مِنْ وَقْتِ العَضْب إِلَى 
التَلَفٍِء فَإِنْ أَبَقَ العَبْدُ ضْمِنَ(ح) في الحَالٍ لِلْحَيْلُولَة» فَإِذا عَادَ رُدْتِ القِيمَةٌ (ح) وَسُلْمَ 
العَبْدٌ وَللقَاصِب حَبْسٌ العَبدٍ إلى أَنْ ؟ تَرَدْ القِيمَةُ عليه . 


قال الرافعي: القسم الثاني من الأموال: المتقوم» فإذا غصبه» وتلف عنده لزمه 
أقصى قيمته من يوم الغصب. إلى يوم التلف؛؟ لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب 
بالرد» فإذا لم يرد ضمن بدله» وإنما تجب القيمة من نقد البلد الذي حَصّلَ فيه التلف»ء 
وتفاوت القيمة قد يكون لزيادة ونقصان في المغصوب, كما إذا كان العبد كاتباء فنسي 
الكتابة» وقد يكون لمحض ارتفاع الأسواق وانخفاضهاء فلو كانت قيمة مائة» فبلغت 
مائتين» ثم عادت بتراجع الأسواق إلى مائة وخمسين» ثم هلك لزمه مائتان ولا عبرة 
باتفاق ا ولو تكرر ارتفاع السوق» وانخفاضها لم يضمن كل زيادة» 
وإنما يضمن الأكثر.” 

ولو أتلف متقوماً من غير غصب لزمه قيمته يوم الإتلاف» فإن حصل التلف بتدرج 
وسراية» واختلفت القيمة في تلك المدة» كما إذا جنى على بهيمة قيمة مثلها يومئذ 
مائة» ثم هلكتء وقيمة المثكل خمسون. وقال القفال: يلزمه مائة؛ لأنا إذا اعتبرنا 
الأقصى في اليد العادية» فلأن نعتبرها في نفس الإتلاف كان أولى. 

وليعلم قوله في الكتاب: «فأقصى قيمتها» بالحاء والألف. 


أما الحاء» فلأن أَبَا حَنِيْفَةَ يعتبر قيمة يوم الغصبء بناء على أن الزوائد غير 
مضمونة. . وأما الألفء فلأن أَْحَمَد يعتبر قيمة يوم التلف» إذا كان التفاوت لالاضطراب 


)١(‏ وهذا الثاني أصحء وصححه الشاشي أيضاً. ولا فرق في اختلاف القيمة بين السعرء أو تغير 
المغصوب في نفسه. وإنما تجب القيمة من نقد البلد الذي حصل فيه التلف. كذا أطلقه الرافعي 
' وهو محمول على ما إذا لم ينقل» فإن نقله قال في «الكفاية»: فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر 
القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة كما تقدم في المثلي . 
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الأسواق. ولو لم يهلك العبد المغصوب, لكنه أبق أو عيب الغاصب, أو ضلّْت الدابة 
أوضاع الثوب» فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال لحصول الحيلولة» ولزوم الضرر 
والاعتبار بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم المطالبة”'"» وليس للغاصب أن يلزمه 
قبول القيمة؛ لأن قيمة الحيلولة ليست حمًا ثابتاً فى الذمة حتى يجبر على قبوله» والإبراء 
عنه» بل لو أبرأه المالك عنها لم ينفذ. ١‏ 

وعن بعض الأصحاب: تنزيلها منزلة الحقوق المستقرة» ثم القيمة المأخوذة 
يملكها المالك»: كما يملك عند التلف. وينفذ تصرفه فيهاء ولايملك الغاصب 
المغصوب,. كما لا يملك نصف العبدء إذا قطع إحدى يديه وغرمء فإذا ظفر 
بالمغصوبء. فللمالك استردادء ورد القيمة» وللغاصب رده واسترداده القيْمة» وهل له 
حبس المغصوب إلى أن يسترد القيمة؟ . 


ذكر فى الكتاب أن له ذلك. وهذا حكاه القاضى حُسَيْن عن نص الشافعنى ‏ رضي 
الله عنه - كما حكى ثبوت الحبس للمشتري فى الشراء الفاسدء لاسترداده الشمن لكن 
تقدم في «البيع» ذكر الخلاف في ثبوت الحبس للمشتريء وبينما أن الظاهر المنع» 
ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناهء والمنع هو اختيار الإمام في الصورتين» إذا 
كانت الدراهم المبذولة باقة بعينها في يد المالك فللشيخ أبي مُحَمْدٍ تردد في أنه هل 
يجوز للمالك إمساكهاء وغرامة مثلهاء أم أعانةا 


وإذا اتفقنا على ترك الترادء فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب””© 
وقوله في الكتاب «ردت القيمة» معلّم ‏ بالحاء ‏ لأن عنده تملك العبد بالضمان» فلا رد 
ولا استرداد» وساعدنا فى المدبر» وفيما إذا اختلفا فى القيمة» وغرمناه» ما اعترف به 
ثم تبين عند الظفر بالمغصوب أنها كانت أكثر. 


واعلم أن التضمين في صورة الاتفاق وغيرها لا يختص بالمتقومات» وإن أورده 


)١(‏ قال الأسنوي: وينبغي إذا زادت القيمة يعد هذا أن يطالب بالزيادة» لأنه على ملكهء ويملكها 
المالك كما يملكها عند التلفء فينفذ تصرفه فيهاء ولا يملك الغاصب المغصوب كما لا يهلك 
نصف العبد إذا قطع إحدى يديه وغرم» والمراد كما قال القاضي وغيرهما أنه يملكها ملك 
قرض ؟؛ لأنه ينتفع بها على حكم ردها أو رد بدلها عند رد العين. 

2( الأقوى أنه لا يجوز كما صرح النووي في زوائد. ينظر الروضة .١١7/5‏ 

7 أمالو اتفقا على ذلك قبل رده» قال الزركشي : فجائز بالاتفاق. قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد. وقال 
الشيخ زكريا: ويوجه بأن القيمة حيتئذ على ملك المالك» فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده. 


زقرة كتاب الغضب/ في الضمان 


ا 


فرع 

قد مر أن منافع المغصوب مضمونة فلو كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة فيما 
يضمن؟ فيه ثلاثة أوجه» حكاها القاضي أبُو سَعْدٍ بْنُّ يُوسُفتَ0"©. 

أضعفها: أنها بالأكثر في جميع المدة. 

وأظهرها : أنها تضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجره مثلها. 

والثالث : أن الأمر كذلك إن كانت الأجرة في أول المدة أقل» وإن كانت أكثر 
ضمنها بالأ كثر في جميع المدة؛ لأنه لو كان المال في يدهء فربما يلزمه بها في جميع 
المدة والله اعلم. 


قال الغزالي: وَإِنْ تَتَارَعَا في َلَفٍ المَعْصُوبٍ فَالقَوْلُ َوْلُ القَاصِبٍ(و) لأنّهُ رُبُمَا 
يَعْجَرُ عن البيْئَهَ وَهْوَ صَادِقٌ إن حَلَفَ جار طُلبٌ الِيمهِوَِنْ كان المَين باق بوم 
الطالِبٍ للمَجْزٍ الحَلِفٍء وَكَذَلِكَ إِذا تَتَارّعَا في القِيمَة أَوْ في صَفْقَةَ العَيْدِاو) َو في 
عَيِبٍ(ز) يُوثْرٌ في القِيمّة فَالقَوْلُ قَوْلُ الغَاصِبٍ لأنّ الأضلّ َرَاَةٌ الذمّة» وَكَذَلِكَ إِذَا تََارَعَا 


)١(‏ قال النووي: قد حكى صاحب «البيان» عن القفال: أن المالك لا يملك القيمة المأخوذة 
للحيلولة» بل ينتفع به على ملك الغاصبء» لئلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل» وهذا شاذ 
قال في «البيان»: ولو ظهر على المالك دين مستغرق» فالغاصب أحق بالقيمة التي دفعهاء لأنها 
عين ماله. وإن تلفت في يد المالك» رجع الغاصب بمثلها. وإن كانت باقية زائدة» رجع في 
زيادتها المتصلة دون المنفصلة. قال القاضى أبو الطيب» والجرجانى: هذا إذا تصور كون 
القيمة مما يزيد وصورها في المهمات نقلاً عن بعض الفضلاء بما إذا كانوا في بلد يتعاملون 
بالحيوان» وصوّرها في الكفاية بأن يكون المالك اعتاض عن القيمة شاة مثلاًء فإن عند القاضي 
أبي الطيب أنه إذآً استعوض من له ثمن في ذمة شخص عنه عيناء ثم رد المبيع بعيب أنه يجب 
أن يرد الغير» فعلى هذا يسترجع الشاة هنا لكن هذا وجهء والأصح أنه يرجع بالشمن» وأيضاً 
فالزيادة هنا في العرض عن القيمة لا في نفس القيمة»_فالتصوير مشكل . 

زفق القاضي أبو سَعْد بسكون العين» محمد بن أحمد بن يوسف الهروي. أخذ عن أبي عاصم 
العبّادي» وشرح تصنيفه في «أدب القضاء» وهو شرح مشهور مفيد» وتولى قضاء همذان. واعلم 
أن عبد الغافر الفارسي» ذكر في كتاب «الذيل؟ أن القاضي أبا سعدء قتل شهيداً مع أبيه في جامع 
همذان» في شعبان سنة ثمان عشرة وخمسمائة» وأنه كان رجلاً من الرجال» وداهية من الدهاة» 
إلا أنه خالف المذكور أولاً في الأب» فقال: محمد بن نصر بن منصورء فيجوز أن يكون أباهء 
وأن يكون غيره ينظر طبقات الشافعية للأسنوي 7/ 781. 


كتاب الغصب/ في الضمان ارفرة 


في النُوْب الذي عَلَى العَبْدِ؛ٍ لأنّ العَبْدَ وَتَوبَهُ في يَدٍ القَاصِبٍ. 

قال الرافعي : المقصود من بقية الباب الكلام في تنازع المالك» والغاصب» وذلك 
يقع على أنحاء: منها: إذا ادعى الغاصب تلف المغصوبء وأنكر المالك» فالصحيح 
وهو المذكور في الكتاب أن القول قول الغاصب مع يمينه» لأنه قد يعجز عن البينه» 
وهو صادق» فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه» ولما وجد عنه مخرجاً . 


وفيه وجه: أن القول قول المالك مع اليمين؛ لأن الأصل بقاؤه. وإذا قلنا 
بالأول» فلو حلف الغاصبء» هل للمالك تغريمه القيمة أو المثل؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء لبقاء العين في زعمه. 


وأصحهما: نعه”"» وهو المذكور في الكتاب؛ لأنه عجز عن الوصول إليهما 
بيمين الغاصب» وإن كانت باقية. 

ومنها: إذا اتفقا على الهلاك»: واختلفا في قيمته» فالقول قول الغاصب؛ لأن 
الأصل براءة ذمته عن الزيادة» وعلى المالك البيّنة» وينبغي أن يشهد الشهود بأن قيمته 
كذا. 

أما إذا أراد إقامة البينة على صفات العبد ليقومه المقومون بتلك الصفات» فعن 
صاحب «التقريب» حكاية قول أنها تقبل» ويقوم» وينزل على أقل الدرجات كما في 
السلم. والمذهب المنع لأن الموصوفين بالصفات الواحدة يتفاوتون في القيمة» لتفاوتهم 
في الملاحة» وما لا يدخل تحت الوصف . قال الإمام: لكن المالك يستفيد بإقامة البينه 
على الأوصاف إبطال دعوى الغاصب مقداراً حقيراً لا يليق بتلك الصفات» كما لو أقر 
الغاصب بصفات في العبد تقتضي النقاسة» ثم قَوْمَهُ بشيء حقير» لا يليق بها لا يلتفت 
إليه» بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حذاً يجوز أن تكون قيمته لمثل ذلك الموصوف ولو 
قال المالك : قيمته ألف» وقال الغاصب: بل خمسماثة» وجاء المالك ببينه على أنها 
أكثر من خمسمائه من غير تقدير. 


منهم من قال: لا تسمع البينه هكذا. 


)١(‏ قال الأذرعي: لا خفاء أن محل الوجهين فيما يحتمل البقاء لا فيما لا يحتمله كالرياحين والأمراق 
ونحوها مع طول المدة. قال في «الخادم»: يجب أن يكون محل تصديق الغاصب إذا لم يذكر 
سبباً أو ذكر سبباً خفياًء أما لو ذكر سبباً ظاهراء فالظاهر أنه لا يصدق إلا بعد إقامة البينة على 
أصل السبب إلا يعلم أن عمومه كالمودع وأولى لتعديه. ثم نقل عن صاحب «المطلب» نظير 
ذلك. قال الفارقي: وللغاصب إجبار المالك على أخذ البدل لتبرأ ذمته. 


العزيز شرح الوجيز ج هم 4" 


نكي كتاب الغصب/ فى الضمان 


والأكثرون: سمعوهاء وقالوا: فائدة السماع أن يكلف الغاصب الزيادة على 
الخمسمائة» إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه» ولو قال المالك: لا أدري كم قيمته؟ 
لم تسمع دعواه لقوله حتى يبين» وكذا لو قال الغاصب: أعلم أن قيمته دون ما ذكرهء 
ولا أعرف قدره هلم تسمع حتى يبين» فإذا بين حلف عليه. 

ومنها: لو قال المالك: كان العبد كاتباً أو محترفاًء وأنكر الغاصب. فالقول قول 
الغاصب؛ لأن الأصل عدمه وبراءة ذمته. 

وحكى العراقيون من أصحابنا وجهاً أن القول قول المالك؛ لأنه أعرف بحال 
مملوكهء ولو ادعى الغاصب به عيباًء وأنكر المالك نظر إن ادعى عيباً حادثاً بأن قال: 
كان أقطع أو سارقاء ففي المصدق منهما قولان: 

أحدهما: الغاصب؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

وأصحهما: المالك؛ لأن الأصل والغالب دوام السلامة» ولو ادعى عيبا أ في أصل 
الخلقة بأن قال: كان أَكْمَى أو وَلِدَ أعرج» أو عديم اليد والمصدق الغاصب؛ لأن 
الأصل العدم» والمالك متمكن من إثباته بالبينة . 


وفيه وجهان آخران: 
أحدهما: تصديق المالك نظراً إلى غلبة السلامة. 
والثاني : الفرق بين ما يندر من العيوب وما لا يندر ولفظ الكتاب في الغصب» 


وإن كان مطلقا: لكن في «الوسيط» ما يبين أنه أراد به العيب الخلقي. ولو رد 
المغصوب». وبه عيب وقال: غصبته هكذالء وقال المالك: : بل حدث العيب عندك . 


قال في «التتمة»: المصدق الغاصب”'' لأن الأصل براءة ذمته» وعدم يده على 
تلك الصفة. ٌ 

منها: لو تنازعا في الثياب التي على العبدء فالمصدق الغاصب؛ لأن العبد وما 
عليه في يد الغاصب. هذه صورة الكتاب في الاختلاف . 

ومنها: لو قال: غصبت منى داراً ب «الكوفة»» فقال: بل غصبت دارك ب 
«المدينة». فالقول قول المدعى عليه في أنه لم يغصب دار «الكوفة»» وأما غصبت دار 
المدينة» فإن وافقه المدعى عليه ثبت» وإلأ ارتد إقراره بتكذيبه”"” . 


.١1١19/4 وقاله ابن الصباغ أيضاً ونقله في «البيان». قال النووي في الروضة‎ )١( 
.119/4 (؟) ومثله لو قال: غصبت مني عبداً فقال: بل جارية ونحو ذلك. ينظر الروضة‎ 


كتاب الغصب/ في الضمان وف 


ومنها: غصب خمراً محترمة» وهلكت عنده» ثم قال المغصوب منه: هلك بعد 
التخليل» وقال الغاصب: بل قبلهاء فلا ضمان على المصدق الغاصب. 

لأن الأصل بقاء الخمرية» وبراءة ذمته. 

ومنها: قال طعامي الذي غصبته كان حديئاً» وقال الغاصب: بل عتيقاًء فهذا 
كالخلاف فى كون العبد كاتباً» والمصدق الغاصبء فإن نكل عن اليمين حلف المالك» 
فول أن ياحد العتيق» فإنه دون عه" . 

ومنها: باع عبداً من إنسان» فجاء آخر يدعى أنه ملكهء وأن البائع كان غصبه منه 
فلا شك أن له دعوى عين العبد على المشتري» وفي دعواه القيمة على البائع ما ذكرناه 
في الإقرار. فإن ادّعى العين على المشتري» فصدقه أخذ العيد منه. ولا رجوع له 
بالثمن على البائع المكذبء فإن كذبه» فأقام المدعى عليه بينه» أخذه ورجع المشتري 
بالشمن على البائع» فإن لم يقم البينة» ونكل المشتري حلف المدعي» وأخذهء ولا 
رجوع للمشتري بالثمن لتقصيره ه بالتكول» وإن صدقه البائع دون المشتري لم يقبل إقرار 
البائع على المشترى» وبقي البيع بحاله» لكر نا التعي ل نس لخاد 
فيجعل ذلك فسخاً للبيع» ثم عاد العبد إلى البائع بإرث» أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى 
المدعي» وإن صدقه البائع والمشتري جميعاً سلم العبد إلى المدعي» وعلى البائع رد 
0 إن بقي بحاله وضمانه إن تلف. 

ولو جاء ا 000 تق المشتري العبد» وصدقه البائع والمشتري» لو يبطل 
العتق» سواء وافقهما العبدء أو خالفهما لما في العتق من حق الله - تعالى ‏ ولهذا 
معت شيادة العسنة علي ل ا ثم توافقوا على تصديق 
المدعي ؛ لأن الكتابه قابلة للفسح» وللمدعي في مسألة الإعتاق قيمة العبد على البائع» 
إن اختص بتصديقهء إذا أوجبنا الغرم للحيلولة» وعلى المقترق إن اختص بتصديقه» 
وعلى من شاء منهماء إن صدقاه جميعاً وقرار الضمان على المشتري» إل أن تكون 
القيمة في يد البائع أكثرء فلا يطالب المشترى بالزيادة» ولو مات المعتق» وقد اكتسب 
أموالاً كانت للمدعي؛ لأن المال خالص حق الآدمي» وقد اتفقوا على أنه هو 
المستحق» بخلاف العتق» فإن تصادقهم فيه إنما لم يؤثر لما فيه من حق الله - تعالى - 
هكذا أطلقوه . 

قال الإمام: وهو منزل على الأكساب التي يستقل العبد بهاء فأما الأكساب التي 
يحتاج فيها إلى أذن السيدء فإن المدعى لا يستحقهاء إن اعترف بخلوها عن 


هرق كتاب الغصب/ في الطوارئ 
الإذن”" والله أعلم . 
البَابُ القاني في الطوارىء» وَفِيِهِ ثَلانَهُ فُصُولٍ 
قال الغزالي: الأول في النْقصَانٍ قا َصَبّ ما قِيمَمُهُ عَشرَةُ 5 عاد إَى دهم وَرَدُ 


بِعَيْئِهِ فلآ شَْءَ عَلَيِهِ 4 القَائِتَ رَعْبَاتٌ النّاسٍ لآ شَيْءٌ مِنَ المَعْصُوب! دَإِنُ 
قالواجبٌ عَشَرَةٌ وَهْوَ أَقُصَى القِيمَةء وَإِنْ تَلْفَ بَعْضْهُ كَالئُؤب ب إِذَا أبلآة حَنّى عَا إلى نِضفِ 


رهم بَعْدَ رُجُوعٍ الأضل إِلَى دِرْهَم ضَمِنَ القَذرَ الفَائتَ َ وَهُوِ نِضْفُ القُوْبٍ ب 2 أَخْصَى 
القهم وَهْوَ خَمْسَةٌ وَرَدهَا مَعَ الوب البَالي . 
قال الرافعي: الطوارىء على المغصوب إما أن تعود إلى ذاته أولا تعود إليهاء 


فالأول إما أن تكون بزيادة أو نقصانء» وإما أن لا تعود إلى ذاته. 

فأهم ما نتكلم فيه من هذا النوع تصرفات الغاصب» فلذلك اشتمل الباب على 
ثلاثة فصول: 

أولها: في النقصان»ء والناقتص 525500 إما قيمته أو شيء من من أجزائه 
وصفاتهء أو كلاهما. 

القسم الأول: أن يكون النقصان في القيمة وحدهاء كما لو غصب ما قيمته 
عشرة» فرده بحالة. وقد عادت قيمته إلى درهم. فلا شيء عليه. 

وقال أَبُو نَوْر: عليه نقصان القيمة» كما لو تلف المغصوبء والصورة هذه تلزمه 
أقصى قيمته عشرة . 

لنا أن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوبء بخلاف ما إذا أتلف» فإن 
الواجب هناك البدل» فوجب الأكثر لكونه مأموراً بالرد في تلك الحالة» وإذا كانت العين 
باقيةً ) فالواجب ردهاء وقد أتى به . 

وليعلم قوله في الكتاب: «فلا شىء عليه بالواو - لمذهب أبي نَوْرٍء فإنه وإن كان 
داخلاً في طبقه أصحاب الشافعى - رضى الله عنه قله ملعت براتوة ولا يُعَدُ تفرده 
وجهاًء لكن حكى المُوَقْقُ بْنُ طاهِرِ أن من الأصحاب من يوافقه» وأيضاً فإن الإِمَامَ بعد 


)١(‏ قال النووي: : ولو ادعى الغاصب رد المغصوب حيّاً وأقام به بيّنة» فقال المالك: بل مات عندك 
وأقام به بيّتة» تعارضت البيّنتتان وسقطتاء وضمن الغاصبء لأن الأصل بقاء الغصب . ولو قال: 
غصبنا من زيد ألفاء ثم قال: كنا عشرة أنفس» وخالفة زيد» قال في «البيان»: قال بعض 
أصحابنا : القول قول الغاصب بيمينه» لأن الأصل براءته مما زاد. ينظر الروضة .١717/4‏ 
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توجيه مذهبه بأنه تسبب إلى تفويت تلك الزيادة بإدامة اليد العادية . 

قال: وهذا يجده القياس منقاساً. 

القسم الثاني : أن يكون النقصان في كليهماء فالجزء التالف مضمون بقسط من 
أقص القيم من يوم الغصب إلى التلف» والنقصان الحاصل بتفاوت السوق في الباقي 
المردود غير مضمون. 

مثاله: غصب ثوباً قيمته عشرة» وانخفض السوقء فعادت قيمته إلى درهم» ثم 
لبسه» فأبلاه حتى عادت إلى نصف درهم يرده خمسه دراهم؛ لأن بالاستعمال والإيلاء 
تنسحق أجزاء من الثوب» وتلك الأجزاء»ء والصورة هذه نصف الثوب لانتهاء قيمته إلى 
نصف درهم» بعد ما كانت قبل الاستعمال درهماً» فيغرم النصف بمثل نسبته من أقصى 
القيم» م الكل عند تلفه بالأقصى» ولو كانت القيمة عشرين» وعادت بانخفاض 
السوق إلى عشرة» ثم لبسه وأبلاه» حتىعادت إلى بخمسة لزمة مع رده عشرة؛ ولو 
كانت عشرة» وعادت بانخفاض السوق إلى خمسة» ثم لبسه» وأبلاه حتى عادت إلى 
درهمين» لزمه مع رده ستة» لأنه تلف بالإبلاء ثلاثة أخماس الثوب» فيغرمها بثلاثة 
أخماس أقصى القيم . 

وذكر الشيخ أبُو عَلِيْ أن بعض من شرح «المولدات» أخطأ في هذه الصورة؛ 
فقال: يلزمه ثلاثة؛ لأنها الناقصة بالإبلاء» ولا عبّرة بالخمسة التي هي نقصان السوق». 
وقياس قول هذا القائل أن يلزمه في الصورة الأولى» وهي المذكوره في الكتاب نصف 
درهمء وفي الثانية خمسة دراهم» ولو غصبه وقيمته عشرة» فاستعمله أولاً حتى عادت 
بالإبلاء إلى خمسة؛ ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهمين» فرده يلزمه مع الرد 
الخمسة الناقصة بالإبلاء» ولا يغرم النقصان الحاصل في السوق في البالي لباقي ولو 
غصب ثوباً قيمته عشرة» ولبسه وأبلاه حتى عادت القيمة إلى خمسة؛ ثم ارتفع السوقء 
فبلغت قيمته» وهو بالٍ عشرة» فظاهر كلام ابْنٍ الحَدَّادٍ أنه يغرم مع رد الثوب عشرّة لأن 
الباقي من الثوب نصفهء وهو يساوي عشرة» فلو بقي كله لكان يساوي عشرين» فيغرم 
عشرة للتالف. 

واختلف الأئمة فيه فساعده بعضعهمء وخالفه الجمهور على انقسامهم إلى مغلط 
ومؤلء وقالوا: لا يغرم مع رده إلا الخمسة الناقصة بالاستعمالء ولا عبّرة بالزيادة 
الحاصلة بعد التلفء ألآ تَرَىَ أنه لو تلف الغوب كلهء ثم زادت القيمة لم يغرم تلك 
الزيادة . 

قال الإمام والصفات كالأجزاء في ذلك كله. حتى لو غصب عبداً صانعاً قيمته 
مائة» فنسي الصنعة» وعادت قيمته إلى خمسين» ” ثم ارتفع السوق» فبلغت قيمته ناسياً 
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مائةء وقيمة مثله إذا أحسن تلك الصنعة مائتين» لا يغرم مع رده إلا خمسين. 

واعلم أن الجواب في صور إبلاء الثوب كلها مبني على أن أجره مثل المخغصوب 
لازمهء مع أرش النقصان الحاصل بالاستعمال» وهو الأصح وقد مَرّوجه آخر أنه لا 
يجمع بينهماء فعلى ذلك الوجه الجواب لزوم أكثر الأمرين من المقادير المذكوره. أو 
. أجره المثل» ولو اختلف المالك والغاصب في قيمة الثوب الذي أبلاه أنها متى زادت» 
فقال المالك: زادت قبل الإبلاء» فأغرم التالف بقسطه منهاء وقال الغاصب: بل زادت 
بعده قال ابْنْ سُرَيْحجَ : المصدق الغاصب؛ لأنه غارم» كما لو تلف كلهء واختلفاً في أن 
القيمة زادت قبل التَلف أو بعده. 

وأما القسم الثالث. وهو أن يكون النقصان في شيء من الأجزاء أو الصفات بعدها 
فيوضحه المسائل الآتيه على الأثر والله أعلم . 

قال الغزالي: وَلَو مَرْقَ النّوْبَ خرّقا لَمْ يَمْلِكُة(ح) بَلْ يَرُْ الخرّقَ وَأَرْش النفص» 
وَإِنْ كانتِ الجِنَايَةُ لآ تَقِفْ سِرَابتُهَا إلى الهلآكِ كُمَا لَو بَلّ الجئطة حَبَى تَعََّنَتْء أو أَنّخَذَ 
مِنْهَا هريْسَة أذ من الثَمْرِ وَالسّمْنِ حَلْوَاءء قَنَصٌ الشَافِعئ رَحْمَةٌ لله عَلَيْهِ أن المَالِكَ 
لحار بَِنَ أن يأحُدَ المَعِيبٌ وَأَرشَ الثفص أذ يطَالِبَ فلي أَضْلٍ المَالِء إن مير إلى 
القلاكِ في حَقَ من لا بده دكن لِك وَِيهِ قَوْلٌ مُحَرَجٌ وَهُوَ القياس أَنّهُ َس لَهُ لما 
بتي من مِلْكدٍ وَأَرْشُ لقص . 

قال الرافعي: النقصان الحاصل في المغصوب نوعان: 

أحدهما: ما لا سرايه له» فعلى الغاصب أرشهء ورد الباقي لا فرق في ذلك بين 
أن يكون الأرش قدر القيمة» كما في يدي العبدء أو دونهاء ولا بين أن يفوت معظم 
مناقعهء أو يفوت ولا بين أن يبطل بالجناية عليه الاسم الأول وألاً يبطل. 

قال أبُو خَيِبْفَة : إذا كان الواجب قدر القيمة» أو فوت الغاصب معظم منافعه 
بجنايته» كما لو مزق الثوب المغصوب خرقاًء أو شَقهُ طولاً أو كسر قوائم الدابة» أو 
بعضها لم يكن للمالك أن يغرمه شيئاً إلأ أن يترك المغصوب إليه» وكذا لو ذبح الشاةء 
أو صبغ الثوب بما لا يقبل بعده لوناً آخر وهو السواد. قال: فإذا تصرف بما أبطل 
الأسم الأول ملنك» وغرم قيمته» ولا سبيل للمالك إلى أخذه منه ؛ وهذا كما.إذا غصب 
حئطة فطحنهاء أو دقيقاً فخبزه. أو شاة فذبحها وشواهاء أو صفرا واتخذه أنية» أو ثوب 
فخاط منه قميصاًء وساعدنا في قطع أذن الدابة»ء وإحدى يدي العبدء وما أشبهها أنه 
يأخذ الباقي» ويغرمه الأرش. 
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واحتج الشافعي رضي الله عنه فقال: جنايه قطع البدين قوق جباية قطع 
إحداهماء فإذا لم يستفد بالغرامة في أدنى الجباتين ملكا وحنب ألا يستفيد في أعلى 


الجنايتين بطريق أولى . 

وعبارة الأصحاب أنه جنى على ملك الغير» فلا يتوقف تغريمه على تمليكه» كما 
لو قطع إحدى اليدين» ولو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب, وتغريمه بدله لم 
يكن له ذلك» فإنه عين ملكه. 

ونقل صاحب «المهذب» وغيره وجهاً أنه إذا طحن الطعام المغصوب للمالك ترك 
الدقيق ومطالبته بالمثل؛ لأنه أقرب إلى حقه من الدقيق. 

والنوع الثاني : ماله سراية لا تزال تزداد إلى الهلاك الكلي» كما لو بل الحنطة. 
وتمكن منها العفن السّاري». أو اتخذ من الجئطة المغصوبة هريسة» أو تغصتب سمنا 
وتمراً ودقيقاًء واتخذ منها عصيدة نقل العراقيون عن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم» أنه 
يجعل كالهالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثلء» أو قيمة. 

وقول آخر عن رواية الرّبيع أنه يرده مع أرش النقصانء ثم قالوا: فيه طريقان 
للأصحاب: 

أحدهما: إثبات القولين» وجه الثاني القياس على النوع الأول من النقصان» 
ووجه الأول أنه مشرف على التلف والهلاكء ولو ترك حاله لفسدء فكأنه هالك. . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الأول» وجعله كالهالك أظهر عندهم» سواء أثبت 
القولين أو لا. 

وأما الإمام وصاحب «التهذيب» فإنهما اه قولين: 

أرجحهما: أنه يرده مع أرش النقصان. وليس للمالك إلا ذلك . 

والثانى: أنه يتخير المالك بينه وبين أن يغرمه بدل ماله من مثل» أو قيمة» ويجعل 
كالهلاك؛ لأن أرْش النقص السّارى لا يكاد ينضبط» فله أن يكفى مؤنة نفسه الاطلاع 
عليه وأيضاًء فإنه إذا لم يرده وتركه بحاله يهلك. بخلاف ما إذا طحن الحِنْطّة» فإنه وإن 
لم يرد الدقيق» فلو تركه بحاله لا يهلك. 

ونسب الإمام التخير هكذا إلى نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ويه أجاب طائفة» 

منهم الشيخ أت مقن والستكووي» وهو كالمتوسط بين ما اختاره العراقيون» وبين ما 
اختاره الإمام وصاحب «التهذيب»24 وذكر البندنيجى قولاً آخر عن رواية أبي إسحاق في 
الشرح أنه يتخير الغاصب بين أن يسكنه ويغرمه. وبين أن يرده مع أرش النقصان» 
ويخرج المختصر من هذه الروايات أربعة أقوال: 
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تغريمه: كما هلك رده وأرش النقصان. 

تخيير : المالك تخيير الغاصب . 

وإذا قلنا بالأول» فقد أورد أَبُو سَعِيدٍ المُتَوّلى وجهين”2 في أن الحنطة المبلولة 
لمن تكون؟ 

أحدهما: تبقى للمالك كيلا يكون العدوان قاطعاً حقه. كما لو نجس زيتهء وقلنا: 
إنه لا يطهر بالغسل» فإن كونه للمالك أولى به. 

والثاني : أنها تصيير للغاصب؛ لأنا ألحقناه بالهلاك في حق المالك» ولو هلك لم 
يكن للمالك غير ما أخذه ضماناًء وكذلك هاهناء وإذا حكمنا بتغريمه الأرش مع الردء 


ثم قال الشيخ المتولى: إن رأى الحاكم أن يسلم الجميع إليه فعل؛ وإن رأى سلم 
أرش النقص المتحقق في الحال إليه؛ ووقف الزيادة إلى أن تتيقن نهايته» وفي هذا 
توقف؛ لأن المعقول من أرش العيب الساري أرش العيب الذى شأنه السَرّاية» وأنه 
حاصل في الحال. 

أما المتولد منهء فيجب قطع النظر عنهء إذ الكلام في النقصان الذي لا تقف 
سرايته إلى الهلاك» فلو نظرنا إلى المتولد معه لا نجر ذلك إلى أن يكون أرش العيب 
الساري تمام قيمته. وهو عود إلى القول الأول. وقد بَيّنَ في «شرح المفتاح؟ الشيخ أبُو 
حَامِدٍ السلمي ذلك. فإنه قال في التعبير عن قول التخيير: إن شاء المالك ضمنه ما نقص 
زلل الآ قم لأاخريه لاسن زيادة فساد تتحصل :مين بعدة “, تتكناد تركده اليدة بزطالنه 
بجميع البدل. ومن صور النوع الثاني ما إذا صب الماء في الزيت» وتعذر تخليصه منهء 
فأشرف على الفساد. 


وعن الشيخ ابي مقمد ترددافن مرضن السبة المتصوب»:إذا كان شازيا عبد 
العلاج» كالسل والاستسقاءء ولم يرتضه الإمام؛ لأن المرض الميئوس منه قد يبرأء 
والعفن المفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة0" . 


وقوله في الكتاب: «وفيه قول مخرج» لم أجد غيره يصفه بكونه مخرجاً وقد 


)١(‏ قال الزركشي: أشار صاحب «التتمة» إلى ترجيح أنه للمالك. 

(0) ولو عفن الطعام في يده لطول المكث فطريقان. قال الشيخ أبو حامد: هو كَبلٌّ الحنطة. وقال 
القاضي أبو الطيب: يتعين أخذه مع الأرش قطعاً وأختاره ابن الصباغ وهو الأصح. ينظر الروضة 
.١1760-5/5‏ 
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ذكرنا أنهم نقلوه عن رواية الرّبِيْع» ولا حاجة مع النقل إلى التخريج» نعم ربما لا يبلغ 
النقل المخرج» فيقع الحافر على الحافر» والله أعلم. 

قال الغزالي: وَلَّوْ جَتَى العَبْدُ المَعْصُوبُ جَنَايَةَ قَعَلَ بها قِضصّاصاً ضَمِنَ الَاصِبُ 
للمَالِكِ أَقْصَى قِيمَتِهِ إِذْ حَصَلَ القَوَاتُ نَحْتٌ يَدِوء وَإِنْ تَعلْقْ الأزش بِرَقَبَتِهِ ضَمِنَ القَاصِبُ 
لِلمَجنئ عَلَِهِ كَمَا يَضْمَنْ المَالِكُ إِذّ مََعَ البَيع وَكََنٌ القَاصِبَ مَانِمٌ» فَإِنْ لف العَبْدُ في يَدِهِ 
ضَمِنَ لِلمَجْنئْ عَلَيهِ الآَْشٌ وَلِلمَالِكِ القِيمَة» وَإنْ سَلُم القِيمَةَ إلى المَالِكِ فللِمَجْنِيَ عَلَ 
التعَلنُ ب لأنّهُ بَدَلُ عَبْدِ تعلق به أَرْشْهُ فَإِذًا أَحَذَهُ المَجنِئْ عَلَيِ رَجَعَ المَالِكُ عَلَى القَاصِبٍ 

قال الرافعي: مقصود الفصل الكلام في جناية العبد المغصوب» وسب ذكره في 
هذا الموضع أن الجناية أحد أنواع النقصان» ونحن نذكره» ونضم إليه حكم الجناية 
عليه . 


أما جنايته» فينظر إن جنى بما يوجب القصاصء» واقتص منه في يد الغاصب» 
غرم الغاصب أقصى قيمة من يوم العٌُضْب إلى الأقتصاص» وإن جنى بما يوجب 
القصاص في الطرف» واقتص منه في يده غرم بدله» كما لو سقط بآفة سماوية ولو 
اقتص منه بعد الرد إلى السيد. غرم الغصب أيضاً؛ لأن سبب الفوات حصل في يدهء 
وكذا الحكم لو ارتدء أو سرق في يد الغاصب, ثم قتل» أو قطع بعد الرد إلى المالك» 
ولو غصب مرتداً أو سارقاًء فقتل أو قطع في يد الغاصب» هل يضمنه الغاصب؟ 

في «النهاية» أنه على الوجهين» في أنه إذا اشترى مرتدّاً أو سارقاًء فقتل» أو قطع 
في يد المشترى» فمن ضمان من يكون القطع والقتل؟ ولو جنى المغصوب على نفس» 
أو مال جناية توجب المال متعلقاً برقبته» فعلى الغاصب تخليصه بالفداء . 

قال الإمام: وبم يفدية بأرش الجناية بالغاً ما بلغ» أو بأقل الأمرين من الأرش» 
ومن قيمة العبد فيه قولان» كما إذا أراد المالك تخليص العبد الجاني» وفداه» قال: 
وهذا؛ لأن وجوب بذل الأرش بتمامه في حق المالك. ووجهه أنه 'امتنع من البيع» ولو 
رغب فيه ربما وقع الظفر بمن يشتريه بمقدار الأرش» ومثل هذا موجود في حق 
الغاصب؛ لأنه بالغصب مانع ملكه من بيعه وينزل ذلك منزله المالك المانع» ويترتب 
عليه تضمينه المجني عليهء وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله: «كما يضمن 
المالك إذا منع البيعء وكأنه الغاصب مانع». 

ولك أن تقول: لو كان يضمنه للمنع من البيع أسقط الضمان إذا رده إلى المالك 
لارتفاع الحيلولة» ولا يسقط بل لو بيع في الجناية بعد الرد إلى المالك» غرمه الغاصب 
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أيضاًء كما سيأتى ولم يوجه العراقيون تضمينه بذلك» وإنما وجهوه بأن جناية العبد 
لنقص دخله. كسائر وجوه النقصان. وسواء جرى الوجهان. كما ذكره الإمام أولاٌ 
فالظاهر أنه لايعن على القاصن تخصيله إلا بأقل الأمرين» وهو المذكور في 
«التتمة»» فإذا ثبت أن الجانى والجناية مضمونان على الغاصبء فلا يخلو إما أن يتلف 
العبد في يد الغاصبء أو يرده إن تلف في يدهء فللمالك تغريمه أقصى القيم» فإذا 
أخذهاء فللمجنى عليه إن لم يغرم الغاصب له بعد أن يغرم الغاصب. وله أن يتعلق 
بالقيمة التي أخذها المالك؛ لأن حقه كان متعلقاً بالرقبة» فيتعلق ببدلهاء كما أن العَيْن 
المرهونة إذا أتلفها متلف يتوئق المرتهن ببدلها . 


وحكى الشيخ أَبُو عَلِىٌ وَجْْهاً أن القيمة المأخوذة تسلم للمالك» ولا يطالبه 
المجنى عليه بهاء وإنما يطالب الغاصب, كما أن المجنى عليه لو أخذ الأرش لم يكن 
للمالك التعلق به» فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث» والصحيح الأول» 
وإذا أخذ المجنى عليه حقه من تلك القيمة» يرجع المالك بما أخذه على الغاصب؛ لأنه 
لم يسلم لهء بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب» ثم الذي يأخذه المجني عليه قد 
يكون كل القيمة بأن كان الأرش مثل القيمة» وقد يكون بعضها بأن كانت القيمة ألفاًء 
والأزكن خسسمائة: قلا بأحذ إلا خمسمائة» ولا يرجع المالك إلا بخمسمائة؛ لأن 
الباقي قد سلم له وكذا لو كان العبد يساوى ألفاء فرجع بانخفاض السوق إلى 
خمسمائة» ثم جنى» وماك عند الغاضب» فغرمه المالك الألف لم يكن للمجنى عليه 
إل ْاتمسعانة وإن كان أرش الجناية ألفاً؛ لأنه ليس له عليه إلا قدر قيمة الجناية» وإن رد 
العبد إلى المالك» نظر إن رده بعد ما غرم المجنى عليه» فذاك» وإن رد قبله» فبيع في 
الجناية رجع المالك على الغاصب بما أخذه منه؛ لأن الجناية حصلت حين كان العبد 
مضمونا عليه» ويخالف ما إذا جنى في يد المالك» ثم غصبه غاصب» فردهء ثم بيع في 
تلك الجناية» حيث لا يرجع المالك بشيء؛ لأن الجناية حصلت» وهو غير مضمون 
عليه . ش 


وفرع ابْنُ الحَدَادٍ على ذلك» فقال: إذا جنى في يد المالك جناية تستغرق قيمته 
ثم غصب وجنى في يد الغاصب جناية أخرى مستغرقة» ثم رده إلى المالك. ثم بيع في 
الجنايتين وقسم الثمن بينهما نصفين» يرجع المالك على الغاضب بنصف قيمة العبد؛ 
لأن إحدى الجنايتين وجدت, والعبد في ضمانه. فإذا أخذه كان للمجني عليه الأول 
التعلق به» ولا حق للمجنى عليه الثاني. 

ووجه الشيخان أَبُو عَلِي وأَبُو مُحَمَّدِ بأن سبب وجوب هذا النصف إنما هو 
الغصب. فإنه بالغصب ضمن ما يجنى المغصوب,. والغصب مقدم على الجناية” الثانية» 
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فلا يأخذ المجنى عليه الثاني» بما يوجب به شيئء كما لو جنى عبده على رجل» ثم 
قطعت يدهء ثم جنى على آخرء ثم قتل أو مات من سراية القطع» فإن أرش اليد لا 
يأخذ منه المجنى عليه الثاني شيئاً لوجوبه بالقطع المتقدم على الجناية عليه» ثم إذا أخذ 
المجنى عليه الأول لم يرجع المالك على الغاصب؛ لأنه أخذه بسبب جناية غير مضمونة 
على الغاصب. ولو كان الفرع بحاله» وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصبء. فله 
طلب القيمة من الغاصب» وللمجني عليه أخذهاء فإذا أخذهاء فللمالك الرجوع بنصفها 
على الغاصب؛ لأنه أخذ منه النصف بجناية مضمونه على الغاصب» فإذا رجع فللمجني 
عليه الأول أخذه؛ لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الجناية الثانية وإذا أخذه لم يكن له 
الرجوع على الغاصب مرة أخرى؛ لأنه مأخوذ.بجناية غير مضمونة على الغاصب» هذا 
ظاهر المذهب في الحالتين. 

وقيل: إذا رد العبدء وبيع في الحالتين» فالنصف الأول يرجع به المالك سلم له 
ولا يؤخذ منهء وإنما يطالب المجنى عليه الأول الغاصب بنصف القيمة» وإذا ثبت في 
يد الغاصب بعد الجنايتين» لا يأخذ المالك شيئاً ولكن المجنى عليه الأول يطالب 
الغاصب بتمام القيمة» والمجنى عليه الثاني يطالبه بنصف القيمة. 

ولو جنى العبد المغصوب في يد الغاصب: أولاًء ثم رده إلى المالك؛ فجنى في 
يده جناية أخرى» وكل واحد منها مستغرق القيمة فبيع فيهماء وقسم الثمن بينهماء 
لات ارك على الخاييت روت العمة اليونانة الح عي لفو امد فإذا 
أخذه» قال الشيخ أَبُو عَلِىٌ : سمعت الشيخ القَّقَالَ مرة يقول: ليس لواحد من المجنى 
عليهما أخذه. 

أما الثاني » فلأن الجناية عليه مسبوقة بجناية عار وحق الثاني لم يثبت يثبت إلا في 
نصف القيمة. وقد أخذه. 

وأما الأول. فلأن حق السيد في القيمة يثبت بنفس الغصب. وهو متقدم على حق 
المجني عليه؛ فما لم يصل حقه إليه لا يدفع إلى غيرة شيئاً 

وقال: وليس هذا بشىء» بل للمجنى عليه؛ الأول أخذه. كما فى المسألة 
السنائقة و لااعدة بمبوكيعن التمية فى القبمف إن عن لفت وان كان ستل 
فيتقدم عليه حق المجنى عليه كما في نفس الرقبة. 

قال: وقد ناظرت القَفَالَه فرجع إلى قولى» وعلى هذا فإذا أخذه المجنى عليه 
الأول» رجع به المالك على الغاصب مرة أخرىء ويسلم له المأخوذ ثانياً؛ لأن الأول 
قد أخذ تمام القيمة» والثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف. وقد أخذه» ولو جنى في يد 
الغاصب. ثم في يد المالك» كما صورناء ثم قتله الغاصبء أو غصبه ثانياً» فمات 
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عنده أخذت القيمة منه وقسمت بين المجني عليهما ثم للمالك أن يأخذ منه نصيف 
القيمة؛ لأنه أخذ منه جناية مضمونة عليهء فإذا أخذه كان للمجنى عليه الأول أن يأخذه 
منه ثم له أن يرجع به على الغاصب مرة أخرى» ويسلم له المأخوذ في هذه المرة» 
وقد غرم الغاصب,. والصورة هذه القيمة مرتين: مرة بجناية العبد في يدهء ومرة بالقتل» 
وعلى قياس الوجه الذي سبق يأخذ المجنى عليه الأول تمام القيمة من الغاصبء. والثاني 
نصف القيمة» وللمالك نصف القيمة ولا تراجع . 

هذا هو القول في جناية العبد المغصوب. 

وأما الجناية عليه» فإن قتل» نظر بأن وجب القصاص بأن كان القاتل عبداًء 
والقتل عمداًء فللمالك القصاصء فإذا اقتص برىء الغاصب؛ لأنه أخذ بدل عبده» ولا 
نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة» كما لا نظر في الأحرار إلى تفاوت الدّية» فإن لم 
يجب القصاص بأن كان الجاني حرّء فعليه بالجناية قيمة يوم القتل» سواء قتله 
الغاصب, أو أجنبى» والمالك بالخيار بين أن يطالب به الغاصبء أو الجانى» لكن 
الإقرار على الجانى» ثم إِنْ كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر» ونقصت في يد الغاصب» 
فعليه ما نقص بحكم اليد وإن كان الجاني عبداء فإن سلمه سيده» وضع كو ,الجا 
نظر إن كان الثمن مثل قيمة المغصوب أخذهء ولا شيء له على الغاصب» إلا إذا كانت 
القيمة قد نقصت عنه قبل القتل» وإن الشمن أقل أخذ الباقي من الغاصب فإن اختاره ‏ 
سيده فدأه. 

إن قلنا : يفدية بالأركن احدء» ولا عنىء لدغلى القاضنب» إلا غلن التقدير 
المتكون: 

وإن قلنا: يفدي بالأقل من أرش الجناية» وقيمة الجاني» فإن كانت قيمة 
المغصوب أكثر من قيمة الجاني» فالباقي على الغاصبء» إن كانت أقل» أو مثلها أخذها 
المالك. ولا شىء له على الغاصب» إلا على التقدير المذكور. 

ولو اختار المالك تغريم الغاصب الفداء فله ذلك ويأخذ منه جميع قيمة 
المخصوب » ثم يرجع الغاصب على سيد العبد الجانى بما غرم إلأّ ما لا يطالب به» إل 
الغاصب» هذا إذا كانت الجناية قتلاً. 


أما الجراحات» فإما أن يكون لها أرش مقدر فى حق الحرء أو لا يكون لها أرش 
مَقدّر» فالواجب: فى القسمين:ما'بينا من قبل» قإذا كان الواجب ما تقض من قيمته 
بالجناية» كان المرعى حالة الاندمال» فإن لم يكن حينئذ نقصان لم يطالب بشىء» وإذا 
كان الواجب مقدراً من القيمة» كالمقدر من الدّية» فيؤخذ فى الحال» أو يؤخر إلى 
الاندمال» فيه قولان» كما لو كانت الجناية على الحُرّء وسيأتي ذلك في موضعه ‏ إن 
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شاء الله تعالى ‏ وإذا كان الجاني غير الغاصب» وغرمناه المقدر من القيمة» وكان النقص 
أكثر من ذلك المقدرء فعلى الغاصب ما زاد على المقدرء فإن المقدر أكثر مما نقص من 
القيمة. فهل يطالب الغاصب بالزيادة على ما نقص من القيمة؟ 


ذكرنا فيما إذا سقطت يده بآفة أن الأصح أنه لا يطالب وهاهنا الظاهر أنه يطالب» 
والقرار على الجانى» وترددوا فيما إذا قطعت يده قصاصاًء أو حدّاً؛ لأنه يشبه السقوط 
بآفة من حيث إنه تلف بلا بدل» ويشبه الجناية من حيث حصوله بالأختيار» فإن 
اجتمعت جناية المغصوب. والجناية عليه» كما إذا قتل العبد المغصوب إنساناً» ثم قتله 
في يد الغاصب إنسان» فللمغصوب منه أن يقتص» ويسقط به الضمان عن الغاصب» 
ويبطل حق ورثة من قتله المغصوب؛ لأن العبد الجانى إذا هلك. ولم يحصل له عوض 
يضيع حق المجنى عليه؛ نعم لو كان المغصوب قد نقص عند الغاصب بعروض عيب 
بعد ما جنى» فلا يبرأ الغاصب من أرش النقصانء, ولولى من قتله التمسك به وإن 
عرض عيب قبل جنايته» فاز المغصوب منه بالأرش» لأن الجزء المقابل للأرش كان 
مقصوداً عند الجناية» ولو لم يقتص المغصوب منه»ء بل عفا على المال» أو كانت 
الجناية موجبة للمال» فحكم تغريمه وأخذه المال على ما مر في الجناية عليه من غير 
جناية منه» ثم إذا أخذ المال كان لورثة من جنى عليه عبده التعليق به؛ لأنه بدل الجاني 
على مورثهم. فإذا أخذوه رجع المغصوب منه على الغاصب مرة أخرى؛ لأنه أخذ منه 
بسبب جناية مضمونة عليه» ويسلم له المأخوذ"'' ثانياً على ما مر نظيره والله أعلم 
بالصواب . 


قال الغزالي: وَإِذا َقَلَ العَاصِبُ الثْرَاتَ مِنْ أَرْض المَالِكِ فَعَلَيِْ رَدُ الثّرَابٍ بِعَيْيه أو 
رَدُ مِئْلِه أَوِ الأزشٌ لِتَسْوِيَةٍ الحَفْرِء وَالبَائِم ذا زا مل أخحاذا مكو ري الحَفْرِ وَلاَ يَْرَمهُ 
الأزش» وَقيِلَ في المَسَْلَميْنَ قَْلآنِ بالتقُلٍ وَالنَخْرِيجء وَآَلآكْيقَاء بالتسوية في المَوضعَيْنٍ 
أَوْلَى إن لآ يتَقَآتُء بخلافٍ بئاءِ الجدَارٍ بَعْدَ هَدْمِهِ وَلَيِسَ لِلعَاصِبٍ أَنْ ينْقُلَ الثْرَابٌ إِلَى 


)١(‏ قال النووي: ومما يتعلق بالفصلء لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب» وهرب إلى سيدهء 
فإن كانت الجناية عمدأء قال الصّيمري: إن عفا ورئة الغاصب عن القصاص والديةء سقط 
الضمان عن الغاصب في المال..وإن قتلوهء لزمهم قيمة العبد في التركة» وكأنهم لم يسلّموف 
وكذا لو طلبوا الدية من رقبته. وإن قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب, فالصحيح الذي 
قطع به الشيخ أبو حامد أن الورثة المالك أن يقتصوا منه وإذا قتلوه استحقوا قيمته. على الغاصب. 
وحكى في «البيان» وجهاً: أن جنايته تكون هدراً. لو صال العبد المغصوب أو الجمل المخغصوب 
على رجل» فقتله المصول عليه للدفع» فلا ضمان عليه» ويجب ضمانه على الغاصب» ولا يرجع 
على المصول عليه . ينظر روضة الطالبين 179/5: 
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مِلكْه إلا بإذْنَه قَإِنْ مَنَعَهُ لَمْ يَكْنْ لَهُ دَلِكَ إلا إذا تَضُرَّرَ الَاصِبُ به لِتَضْبِيقِهِ مِلْكَهُ أو 
ونوج في شارع يدر ون لقث به ضمَانا َلَْ حَفْرَ بفراً في دَارِهِ قلَهُ طَمُهَا وَإِنْ با 
المَالِكُ لِيَحْرْجَ عَنْ عَهْدَةَ ضَمَانِ التَرّدَىّ فَإِنْ دأ المَالِكُ فَالآظهَد 3 رضاة الطارىء 
كَالرّضًا المَفْرُونٍ بِالحَفْر حَبّى يَسْقُط الضّمَانٌ به قلا يَجُورَ لَه الطَمّ بَعْدَ رضَاء. 

قال الرافعي: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر 
فيهاء كما إذا كشط عن وجههاء وتارة يكون بإحداث حفرة فيهاء كما إذا حفر بثرأء أو 
شق نهراً. 

الحالة الأولى: إذا كشط وجه الأرضء ونقل التراب» فللمالك إجباره على رده 
إن كان باقياء وإن تلف». وانمحق بهبوب الرياح والسيول الجارية رد مثله إليه» وعليه 
إعادة وضعه وهيئته» كما كانت من انبساطء أو ارتفاع» وإن لم يطالبه المالك بالردء 
ا وكان ذلك النقص يرتفع بالرد ويتوقع 
منه الأرش أو كان نقل التراب إلى ملكهء وأراد تفريغه إلى ملك غيره أو شارع يحدث 
من التعثر به الضمانء فله الاستقلال بالرد» وإن لم يكن شيء من ذلك» بل نقله إلى 
موات» أو من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلى الآخرء فإن منعه المالك من الرد لم 
يرده» وإن لم يمنعهء فهل يفتقر الرد إلى إذن المالك؟ حكى في «التتمة» فيه وجهين» 
بناء على الوجهين في أنه إذا منعه» فخالف فرد» فهل للمالك مطالبته بالنقل ثانياً إلى 
الأرض؟ إن قلنا: لا:.زد من غير إذن المالك. 

وإن قلنا: نعم افتقر إلى إذنه» وهو المذكور في الكتاب» وهو الأظهرء وإذا كان 
له غرض في الرد. فرده إلى الأرض» فمنعه المالك من بسطه لم يبسطه. وإن كان في 
الأصل مبسوطاً والله أعلم. 

الحالة الثانية: إذا حفر في الأرض المغصوبة بثرآء فأمره المالك بِطَمّهًا لزمه الطُمْ 
وإن لم يأمره المالك كان له أن يستقل بالطّمٌ ليدفع عن نفسه حطَر الضمان لو ترذى فيها 
متردء وأيضاً قد يكون في الطّمّ بعض الأغراض المذكورة في الحالة الأولى. 

وقال المُرَّنِئُ: لا يعلم إلا بإذن المالك» فإن منعه المالك» وقال: رضيت 
باستدامة البئرء فإن للغاصب غرض في الطمّ سوى دفع ضمان التردي» فله.الطمء وإن 
لم يكن له غرض سواهء فوجهان: 

أحدهما: له الطم أيضاً؛ لأن الإذن الطارىء لا يرفع حكم الحفر المتقدم . 


)١(‏ فيأ: ويندفع عنه. 
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وأظهرهماء ويحكى عن أبي حنيفة : المنع. ويندفع عنه الضمان لخروجه عن أن 
يكون جناية وتعدياً» ولو لم يقل: رضيت باستدامتهاء واقتصر على المنع من الطمٌّ قفي 
«التتمة» أنه كما لو صرح بالرضا ليضمنه إياه. 

وقال الإمام: لا يضمنه. ولو كان الغاصب قد طم البئر بآلة نفسهء فله نقلهاء 
وللمالك إجباره عليه فإن تركهاء ووهبها منه لم يلزمه القبول على أظهر الوجهين» 
وحيث قلنا في الحالتين: إنه يرد التراب إلى الأرض المغصوبة لوقوعه في ملكه أو في 
شارع» فذاك إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد. فإن سر لع ايرفة إلا 
بالإذن كذا قاله في «النهاية»» وذكر أنه إنما يستقل بعلم البئر إذا بقي التراب الأول بعينه. 

أما إذا تلف ففي الطم بتراب آخر دون إذن المالك وجهانء. وينبغي أن يجرى هذا 
الخلاف في الحالة الأولى» وفيما إذا طلب المالك الرد والطمّ عند تلف ذلك التراب. 

والظاهر فيها جميعاً أنه لا فرق بين التراب وغيره. 

أما إذا أعاد هيئة الأرض فى الحالتين إلى ما كانت عليه إما بطلب المالك أو 
دونهء نظر إن لم يتفق في الأرض نقص» فلا أرش عليه ولكن عليه أجرة المثل لمدة 
الحفر والرد» وإن بقى فيها نقص وجب عليه الأرش مع الأجرة» هذا ما به الفتوى في 
مسألة 0 وورائه تصرف الأصحاب. 

لوا: .النص فيما نحن فيه أن يجب أرش النقص الحاصل بالحفر» 5200 

0 لأنه نص على ذلك فيما إذا غرس في الأرض المغصوبه؛ ثم قلع بطلب 
المالك» وإذا باع أرضاً فيها أحجار مدفونة» فقلعهاء ونقلها نص أنه يلزمه تسوية 
الأرض» واختلفوا فيها على طريقين: 

أحدهما: أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج 

أحدهما: أن الواجب في الموضعين أرش النقصان؛ لأن إلزام التسوية مقابلة فعل 
بمثله» فصار كما إذا هدم جدار الغير لا يكلف بإعادته . 

والثاني: أن الواجب التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت» ومهما أمكن التضمين 
بالمثل» لا يصار إلى التضمين بالقيمة» ويفارق هدم الجدار» كما تقدم في «البيع؟. 

والطريق الثاني: تقرير النصين» وفرقوا بأن الغاصب متعَّدِء فغلظ عليه الأمر 
بإيجاب الأرش لكن لا متانة لهذا الفرق» لأن مؤنة التسوية قد تزيد على أرش النقصان 
الحاصل بالحفرء فلا يظهر زيادة تغليظ بإبحاث الأرش» وأيضاً فإنا إذا أوجبنا التسوية» 
وبقي بعد التسوية نقصان من الأرش يجب أرشهء نص عليه الأئمة» ولا بد منه» إلا 
كان الضمان دون الفائت» وإذا أوجبنا أرش النقصان الباقي بعد التسوية مع التسوية لم 
يكن فيه تخفيف» والله أعلم . 
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وإذا نظرت في لفظ الكتاب أفهمك ظاهره انصراف الطريقين إلى شىء آخرء وهو 
أن الواجب مجرد التسوية أم يجب مع التسوية أرش النقص الباقي ؛ لأنه قال: (فعليه رد 
التراب»» والأرش» وأيضاً قال: يكفيه تسوية الحفر» ولا يلزمه الأرش» وأيضاً قال: 
والأكتفاء بالتسوية في الموضعين أولى» لكن الأعتماد على ما نقلناه» وإن كان المراد ما 
أشعر به ظاهره» كما انتظم الوجه بقوله. فإنه لا يتفاوت بخلاف بناء الجدار بعد هدمه؛ 
لأن هذا المعنى لا يقتضي القناعة بالتسوية» والإضراب عن أرش النقصان الباقي بعدهاء 
وانما هو توجيه القول الصائر إلى وجوب التسوية . 

والفرق بين إعادة الجدار بعد هدمة» وبين التسوية على ما مَدّء فإذاً يجب تأويل 
ظاهر الكتاب» بأن يحمل قوله: «فعليه رد التراب على رده وتسليمه إلى المغصوب منه» 
لا إلى الأرض» ويكون معنى قوله: والأرش لتسوية الحفر. 

وقوله: «يكفيه تسوية الحفره ولا يلزمه الأرش» يؤمر بالتسوية» ولا يكلف 
الأرش» أو ما أشبه ذلك» ويجوز أن يعلم ‏ بالواو -. 

وقوله في الكتاب: «وتسوية الحفر؛ في مسألة بيع الأرض التي فيها حجارة مدفونه 
من كتاب «البيع» كما عرفته هاهنا وكنا قد أحلنا شيئاً من الكلام فيه إلى هذا الموضع . 

رمثم أنتتويعية نهذ التعلانة للدي شرجناء متتص للزدة في للم الرثره لكنهم 
سكتوا عنه . 

وقوله: «وليس للغاصب أن ينقل التراب إلى ملكه» يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ ولما 
سبق. وقوله: «فله طمها وإن أباه المالك» أي: لم يردهء ولم يأذن فيه. 


أما إذا صرح بالمنع مع الرضا باستدامة البئرء فهو على الوجهين الذين ذكرهما 


وليعلم قوله: «وإن أباه» بالزاي . 

وقوله: «فإن أبرأه المالك» أي: عن ضمان التردي» وهذا اللفظ قد استعمله كثير 
من الأصحاب. 

قال الإمام: وليس المراد منه حقيقة الإبراء فإن الضمان حق عساه يثبت للمتردي» 
فكيف يبرىء عن حق الغير قبل ثبوته» وإنما المراد الرضا بابقاء البئر» كما قدمناه. 

قال الغزالي: وَإِذَا خَصَى العَبْدَ كَعَلَيِهِ كمَالُ قِيِمَتِِ إن شقط كلك الغضو باق 
سَمَاوِيَةٍ قلا شَىْءَ (و) عَلَيِهِ أنه بِهِ تَزِيدُ قِيِمَتْهُ وَكَذَلِكَ إِذَا نه نَقَصٌ السّمْنُ المُفْرِط وَلَمْ 
يَنْقُص مِنّ القِيمَةٍ. 


كتاب الغصب/ في الطوارئ 0 ْ ام 
1 اذ ااا ا ااا 


قال الرافعى: إذا خصى”'2 العبد المغصوب فهو على القولين السابقين» في أن 
جراح العبدء هل تتقدر؟ إن قلنا بالجديدء وهو أنه يتقدر لزمه كمال القيمة. 

وإن قلنا: لا يتقدر فالواجب ما نقص من القيمة”"©2 فإن لم ينقص شىء» فلا 
شيء عليه » ولو سقط ذلك العضو بآفة سماوية» وزادت قيمتة ورده» فلا شيء عليه على 
القولين» نعم قياس الوجه الذي قدمناه في أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية» كما 
يضمن بالجناية أن يجب كمال القيمة» فلو كان بالجارية سمن» فزال ورجع إلى حد 
الاعتدال» ولم تنقص قيمتها لم يلزمه شيء؛ لأن السمن ليس له بدل مقدرء بخلاف 
الانثبيين » ويجوز أن يعلم لما ذكرناه قوله: «فعليه كمال قيمته» ‏ بالواو ‏ وكذا قوله: 
«فلا شيء عليه») والله أعلم . 

قال الغزالي: وَلَوْ عاد الرّنْتٌ بالإغلاء إلى نِْضْفِه ص م مثل نِضْفِهِ وَإِنْ لْمْ تَنقُصِ 
القِيمَةُ لأنّ لَهُ مثلاء وَكَذَا في إِغْلاءٍ العَصِيرِء وَقَالَ أَبْنُ سُرَيْج : لايد يُضْمَنُ في العَصِير لأنّ 
الذَاجِبَ مَائِية عير متمولةٍ بخلآفٍ الرْيِتِ . 

قال الرافعي: إذا غصب زيتاً أو دهناً فأغلاه» فإما أن تنقص عينهء أو قيمتة» أو 
كلاهماء أو لا ينقص واحد منهماء فإن نقصت عينه» دون قيمتة» كما إذا غصب 
صاعين قيمتهما درهمين» فعادا بالإغلاء إلى صاع قيمتة درهمان» ففيه وجهان: 

أحدهما: ويروى عن صاحب «التلخيص ) أنه يرده» ولا غرم عليه ؛ لأن ما فيه من 
الزيادة والنقصان استند إلى سبب واحدء فيجبر النقصان بالزيادة. 

وأصحهماء وهو المذكور فى الكتاب أنه يرده» ويغرم مثل الصاع الذاهب ؛ لأن 
للزيت بدلا مقدراً وهو المثل» فصار كما لو جنى وخصى العبد» والزيادة الحاصلة أثر 
محض لا ينجبر به النقصان» كما لا يستحق به الغاصب شيئاء إذا لم يكن نقصان. 

وإذا نقصت قيمتة» دون عينه رده مع أرش النقصان. 

وإن انتقصا جميعاً» فالواجب عليه مع رد الباقي مثل ما ذهب بالإغلاء» إلا إذا 
كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين» فيلزمه مع الذاهب أرش نقصان 
الباقي » وإن لم ينقص واحد منهما رده» ولا شيء عليه . 


ولو غصت عصيراً وأغلاه» فهل هو الزيت حتى يضمن مثل الذاهبء إذا لم 


)١(‏ بأن قطع أنثيبه دون ذكره. 
(؟) بناء على أن جراح العبد تتقدر وهو الجديدء كما هو الوضع من كلام المصنف ‏ رحمه الله -. 
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فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وبه قال أبُو عَلِي الطَبَرِيُ ؛ لأنه مضمون بالغلي كالزيت . 

والثاني: لاء وبه قال ابْنُ سُرَيْج » والفرق أن حلاوة العصير باقية» والذاهب منه 
مائية ورطوبة لا قيمة لها والذاهب من الزيت زيت متقوم» وهذا أصح مما ذكره الشيخ 
أبُو حَاِمِدٍ وَالقاضي الروياني» ومن قال به قطع بأنه لا يضمن مثل العصير الذاهب. 


وإيراد صاحب الكتاب يقتضى ترجيح الوجه الأول» وربما يقول: من رجحه 
0 المائية أيضاً إلا أن مائيته أقل. وخلي هنا أن يعود الوجهان 
المذكوران في أ نه هل يضمن مِثْل الزيت الذامب إذا لم تنه تنتقص القيمة؟ 

والخلاف المذكور فيما إذا أغلى العصير يجري فيما إذا صار خلاً» وانتقص عينه 
دون قيمتة» وكذا إذا صار الرطب تمراء والله أعلم. 

قال العرالي! وَلَوْ هَزَلْتٍِ الجَارِيَةُ نّم سِمِئثء أؤ نْسِيَ الصّئْعَةَ ثُمّْ تَذَكْرَِ أو أَبْطَلَ 
صَئْعَة الإنّاء ثم أعَادَ مِثْلهُ قفي حُصُولٍ الجَبِرْ وَجْهَانِ وذ أغاة عيفة خرص كل ده 


0 
الضفككت 


قال الرافعي : نقصان المغصوب» هل ينجبر بالكمال بعذه » ينظر إن كان الكمال 
من الوجه الذي حصل فيه النقصان» كما لو هزلت الجارية”'' ثم سمنت» وعادت؛» كما 
كانت» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه ينجبرء ويسقط الغرمء كما لو أبق العبد» فعاد» وكما لو جنى على 
عين » فابيضت» ثم زال البياض . 


وأظهرهما: اعنم لأن السمن الثاني غير الأول» ويروى هذا عن الإِضْطَْخْرِئٌ» 
والأول عن ابن أبي هْرَيْرة» والوجهان عند القاضي أبِي الطَيّب مبنيان على الخلاف» إذا 
قلع سن كبيرء وعاد. وضعفه صاحب «التتمة»؛ لأن عود سن الكبير نادر» وعود السمن 
ليس بنادرء فهو بعود سن الصغير أشبه» وأجرى الوجهان فيما إذا كان العبد المخصوب 
صانعاً فنسى الصنعة» ثم تذكرها أو تعلمهاء ومنهم من قطع هاهنا بالأنجبار»ء لأن 
السمن الثاني زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لما كان» وتذكر الصنعة لا يعد في 
العرف شيئاً متجدداًء والظاهر هاهنا الانجبار» سواء ثبت الخلاف أو لا 


زفق 0 الأصح هناء إلحاقة بِالسمَن» » لا بتذكر الصنعة» لأن هذه صنعة أخرى» 8 
. والله أعلم . 


كتاب الغصب/ في الطوارئ وه 


ومنهم من قطع في السمن بعدم الانجبار» وخص الخلاف بالصورة الثانية» 
وحكاه فى «التهذيب» عن صاحب «التلخيص» . 

وإذا قلنا: بالأنجبار» فلو لم تبلغ القيمة بالعائد إلى القيمة الأولى» ضمن ما بقى 
من النقصان» وانجبر ما وراءه بما عاد ويجري الخلاف فيما إذا كسر الخلى» والإناء 
المغصوبين» ثم أعاد تلك الصنعة”"' . 

ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «وجهان» ‏ بالواو ‏ للطريقة القاطعة يعدم 
الأنجبار» بعود السمن وبالانجبار فى تذكر الصنعة» وإن كان الكمال من وجه آخر بأن 
نسى صنعه» وتعلم أخرى أو أبطل صنئعة الإناء» وأحدث صنعة أخرى» فلا انجبار 
بحال» وعلى هذا لو تكرر النقصان» وكان الناقص في كل مرة مغايراً للنوع الناقص في 
المرة الأ خرى ضمن الكل» حتى لو غصب جارية قيمتها مائة؛ فسمنت» وبلغت القيمة 
ألفاء وتعلمت صنعة» فبلغت القيمة ألفين» ثم هزلت» ونسيت الصنعة» فعادت قيمتها 
ظ إلى مائة يردها ويغرم ألفاً وتسعمائة”"2» ولو علم العبد المغصوب سورة من القرآن» أو 
حرفة فنسيهاء ثم علمه. حرفة» أو صورة أخرى فنسيها أيضا ضمنهاء وإِنْ لم تكن 
مغايرة» كما إذا علمه سورة واحد» أو حرفة واحدة مرارأء وهو ينساها في كل مرة. 

فإن قلنا: لا يحصل الانجبار بالعائد» ضمن النقصان كل مرة. 

وإن قلنا: يحصل ضمن أكثر المرات نقصاناًء والله أعلم. 

فرع: لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء» ثم نسيته . 

نقل القاضى الروياني عن النّص أنه لا يضمن النقصان؛ لأنه محرم والمضمون 
الزيادة المحترمة”" . | 

وعن بعض الأصحاب: أنه يغرمه» ولهذا لو قتل عبداً مغنياً يغرم قيمتة. 

قال: وهو الأختيار. ' 


)١(‏ لأن ذلك أقصى قيم الذاهب منها. وقضية كلامه أنه لو تذكر الصنعة في يد المالك انجبرت أيضاً 
حتى يسترد منه الغاصب الأرش. قال في «المطلب»: وهو الذي يظهر. قال الأسنوي: وسكت 
يعني صاحب «صاحب المطلب» عن تعلمها وفيه نظرء والمتجه فيه عدم الأسترداد. 

(؟) بالبناء للمفعول في يد الغاصب. 

5 قال النووي: الأصح المختار: هو النص. وقد تقدم في فصل كسر الملاهي: أنه لا ضمان في 
صنعتهاء لأنها محرمةء وهذا لا خلاف فيه. وقد نص القاضي حسين وغيره» على أنه لو أتلف 
كبشاً نطاحاًء أو ديكاً هراشا لزمه قيمته بلا نطاح ولا هراش» لأنها محرمة. ينظر روضة الطالبين 
0 
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فرع آخر: مرض العبد المغصوب,. ثم برىء» وزال أثر المرض لا شيء عليه مع 
رده . 

وفيه وجه بعيدك: أنه يضمن النقص الحاصل بالمرض» ولا يسقط عنه بالبرىء» 
وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برىءء وزال الأثر. 

فرع آخر: غصب شجرة فتحات ورقهاء ثم أورقت أو شاة فجز صوفهاء ثم نبت 
غرم بالأول» ولا ينجبر بالثاني» بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة» ثم نبت أو 
انمعط شعرهاء ثم نبت يحصل الانجبار قاله في «التهذيب» لأن الورق والصوف 
متقومان» فيغرمهما وسن الجارية وشعرها غير متقومين» وإنما يغرم أرش النقص 
الحاصل بفقدانهاء وقد زال والله أعلم بالصواب. 

قال الغزالي: وَلَوْ عَصَبَ عَصِيراً فَصَارَ حََمْراً ضَمِنَ مَفْلَ العَصِيرٍ لِقَواتَ المَالِيَةٍ 
0 ا ا 0 0 


تَفَوَخَ كر إِذَا ذُرْعَء 0 الأخيقاء ابه إل ُسْتِحَالَةٌ اله إلى اله 1 
َتَحَلّلَ في يَدِوء أو جد مَينََ كَدبَعَهُ فَالصَحٌ أَنّ الخ (ح) وَالجِلْدَ لِلمْعَضْوْبٍ مِنةء 


وق 0 

قال الرافعي: في باقي الفصل مسألتان: 

إحداهما: إذا غصب عصيراًء فتخمر عنده كان للمغصوب منه تضميئه» مثل 
العصير لفوات المالية» وذكروا أن على الغاصب إراقة الخمرء فلو جعلت محترمة» كما 
لو تخمرت في يد المالك من غير قصد التخميرية لكان جائزأًء ولو تخللت في يد 
الغاصب فوجهان: 

أصحهما: أن الخل للمالك وعلى الغاصب أرش النقصان» إن كانت قيمة الخل 


والثاني: أنه يغرم مثل العصير؛ لأنه بالتخمير كالتالف. وعلى هذا ففي الخل 
وجهان: 
ش أحدهما: أنه للغاصب» كما لو غصب الخمرء فتخللت في يده يكون الخل 
للغاصب على وجه. 
وأظهرهما: أنه للمالك؛ لأنه فرع ملكه. ويجوز أن يكون الخل لهء ولا يسقط 
الضمان اللازم قبل التخلل» كما في السمن العائد على أحد الوجهين» ويجرى هذا 


كتاب الغصب/ في الطوارئ 50 
ذلك 


الخلاف فيما إذا غصب بيضة» فتفرحت عنده» أو بذراً فزرعه» فنبت أو بذر قزء فصار 
قِزَّأ فعلى الأصح الحاصل للمالك» ولا يغرم الغاصب شيئاً إلا أن يكون الحاصل 
أنقص قيمة مما غصبه» لأن المغصوب قد عاد إليه زائد» وعلى الثاني يغرم المخصوب 
لهلاكه» والحاصل للمالك في أظهر الوجهين» وللغاصب في الآخر. وبه قال أَبُو حَتِيْفَة 
والمزني» ويجوز أن يعلم لما ذكرنا قوله: «ويرد الخل» بالواو. 

وقوله : «والأصح الاكتفاء به» بالحاء والزاي. 

لأن اكتفاء المالك مفرع على أنه له وهما لا يجعلان الحاصل له ثم الأكتفاء فيما 
إذا لم يكن الحاصل نقصء» وهو الغالب. ظ 

المسألة الثانية: إذا غصب خمراًء فتخللت فى يدهء أو جلد ميتة» فديغه 
فوجهان: 

أصحهما: أن الخل والجلد للمغصوب منه؛ لأنه فرع ملكهء فعلى هذا إذا تلف 
في يده غرمه . 

والثاني : أنهما للغاصب لحصولهما عنده بما ليس بمال. 

وفي المسألة طريقان آخران: 

أحدهما: القطع بأن الخل للمالك» وتخصيص الوجهين بالجلد؛ لأن الجلد صار 
مالا يفعله» والخمر تخللت بنفسها. 

والثاني: القطع بأن الجلد للمالك» وتخصيص الوجهين بالخل؛ لأن جلد الميتة 
يقتنى » والخمر التي غصبها لا يجوز اقتناؤهاء فإن كانت الخمر محترمة كانت كجلد 
الميتة. وإذا جمعت الطرق» واختصرت قلت: هما للمالك» أو للغاصبء أو الخل 
للمالك» والجلد للغاصبء أو بالعكس فيه أربعة أوجه. 

وإذا حكمنا بأنهما للمالك» وذلك فيما إذا لم يكن المالك معرضاً عن الخمر 
والجلد. وأما إذا كان قد أراق الخمر أو ألقى جلد الشاة الميتة» فأخذها أحد.ء هل 
للمعرض استرداد الحاصل؟ فيه وجهان”'؟, لأنه أبطل اختصاصه بالإلقاء. 

وقوله في الكتاب: ع د ا ا ل ل 
ظاهرء وفي الخمر كأنه يعنى به الحفظء والإمساك إلى أن تتخللء والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ الأصح ليس لهء وبه قطع الشيخ أبو حامد في الجلد. 


4 كتاب الغصب/ في الطوارئ 


قال الغزالي: الفْضل الثاني ذ في الؤياة ذا حُصَبٌ جنطة طحا أو نوا فَقَضّره 
أو خَاطَهُ َو طِيناً فَضَرَبَه ليأ أو شَاةٌ َدَبَحَهَا وَسواهًا لم يَمْلِكح) شَيئاً مِن ذَلِكَء بل 
يَرْدْهُ على حَالِه وَأَرْش النقُصٍ إِنْ نَقَصَء وَإِنْ عَصَبَ نُقْرَةَ قَصَاغْهَا حَلياً رَدّهَا كَذَلِكَء وَلَؤ 
كَسَرّه ضِمِنَ الصّنْعة وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَتِهِ؛ لأنْهَا صَارَتْ تَابَعةَ لِلتُفْرُة فإن أَجْبَرَهُ المَالِكُ 
عَلى رَدْهِ إلّي النقْرةٍ قله ذْلِكَ وَلآ يَضْمَنُ أزش الصَّنْعَةِء وَيَضْمَنْ مَا نَقَص مِنْ قِيمَةٍ صل 
التقرَةٍ بالكشْرٌ . 


قال الرافعي: الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة وإلى أعيان: 


أما القسم الأول: فالقول الجملي فيه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئاً 
لتعديه» ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده بحاله» وأرش النقصء وإن 
نقصت قيمته» وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى» فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب 
رده إلى ما كان» وعليه أرش النقص» إن كان فيه نقص إلا أن يكون له غرض في الرد 
إلى الحالة الأولى» فله الردء وإن ألزمه الرد إلى الحالة الأولى لزمه ذلك» وأرش 
النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة . 

إذا تقرر ذلك» فمن صور هذا القسم طحن الحنطة» وقصارة الثوب» وخياطته» 
وضرب الطين لبناء وذبح الشاة وشَيّهاء ولا يملك الغاصب المغصوب بشيء من هذه 
التصرفات» بل يردها مع أرش النقص» إن نقصت القيمة وقد ذكرنا خلاف أبي حَيِئِمَةَ 
وإنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاط بخيط المالك. 

أما إذا كان الخيط للغاصب فستأتى نظائرة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى الطحن 
والقصارة والذبح والشيء لا يمكن الرد إلى ما كان» وكذا في شَّقْ الثوب وكسر ا الاناء: 
ولا يجبر على رفو الثوب» وإصلاح الإناء؛ لأنه لا يعود إلى ما كان بالرفؤ والإصلاح» 
وعن مالك: أنه يجبر عليهاء كما في تسوية الحفرء ولو غزل القطن المغصوب رد 
الغزل وأرش النقص إن نقص» ولو نسج الغزل المغصوب. فالِكريّاس للمالك مع أرش 
النقص» إن فرض مقصء» وليس للمالك إجباره على نقضه.ء إن كان لا يمكن رده إلى 
الحالة الأولى ونسجه ثانياً» وإن أمكن كالخز فله إجباره عليه» فإن نقضه ونقصت قيمتة 
عن قيمة الغزل في الأصل غرمه ولا يغرم ما كان قد زاد بالنسيج» وفات بالنقص؛ لأن 
المالك أمره بذلك» فإن نقض من غير إذن المالك ضمنه أيضاًء» ولو غصب نقرة» 
وضربها دراهم صاغ منها حليّاً. أو غصب نحاساً أو زجاجاًء واتخذ منه إناء فإن زرضي 
المالك رده كذلك. لم يكن له رده إلى الحالة الأولى إلا أنْ يكون ضرب الدراهم بغير 
إذن السلطان» أو على غير عياره؛ لأنه حينئذ يخاف التعبير» وحيث مُنع من الرد إلى ما 


كتاب الخ لخغصب/ في الطوارئ هم 


كان فخالف» غرم للنقصان الحاصل بزوال الصنعة الحاصلة عند الغصبء ولو أجبره 
المالك على رذه إلى ما كان لزمه للرد فإذاء امتثل لم يغرم النقصان الحاصل بزوال 
الصنعة» لكن لو نقص عما كان بما طرأ أو زال غرمه. 

مزالي وار شوح جربا لبه تر رصية بح تله عكر ارا 1ه 
الوب عِشْرِينَ فَهُمَا شَرِيكَانِء فَيْبَاعُ وَيِقَسَمُ النَمَنُ بَتِتَهُمَاء 9 وِجُدَ رُبُونّ يَشْتَرِي بثلاثينَ 
صُرِفَ إِلّي كُلْ واجِدٍ حَمْسَة عَشَرَ وَإِنْ عَادَ اللُوبُ إلى حَمْسَةٌ عَشَرٌ بالضّبْعْ حيبَ 
النْقْصَانُ على الضبن؛ وَِنْ عَادَ َي تَمَانِيَةٍ ضَاعَ الصَّبْعُ وَعُرّمَ العَاصِبٌ دِرْهَمَينِء َكَل 
القَوْلُ في يبوت الشركة إِذًا طيرَ الرّح التّوْبَ إِلَى إِجَانَةٍ صَبّاغْ أَوْ صبّعْ النُؤْب المعْضُوب 
بِصَبْعْ مِعَصْوبٍ مِنْ غير قَإِنْ قَبلَ الصّبْعْ المَصْلَ أَجْبِرَ القَاصِبُ عَلى فَضْلِهِ كُمَا يُجْبَرْ 
على قلع الو والفراس وَالبَاِ إن نص وَرعَُ به وَقَالَ أبن سْرَيْج : لايُجْبَرُ على 

َصْلٍ الصّبْغ إن كان يَضِيعْ لقصل أو لأ َفِي ممه بِما يَحْدُتُ في الب مِن تُفْصَانٍ 
ِسَبَبٍ الفَصْلٍ َمَهُمَا طولب بالقَضل وَكَان يتف به لو ترّة على المَاِكِ أجيرَ عل 
قَبُولِه في وَجْهِ كَالئغْلٍ في الذَابَة المَرْدُودَة بِالعَيِبِء ٠‏ وَإن لَمْ يكن عَلَههِ ضَرَرٌ لَمْ يَكُنْ لَه 
الإِجْبَارُ على القَبُولِء وَلَوْ بَدَلَ المَاِكُ قِيمةَ الصّبغْ لَمْ َك لَه لَهُ أن نْ يَتَملّكَ عَلَيِهِ اللُوْبُ 
للبخَلاص مِنَ الشّرِكَةِ سَهُلَ بخِلافٍ المغير يتمَلْكْ بئاة المُستعير يِبَدَلِ لأنبَِعَ العقَار 
عسِيرٌ وَمَهمَا رَغبَ المَالِكُ في بَنِعٍ الوب أَجْرَ القَاصِبٌ عَلى بع الصبْغ لِيِصِلَ كل 
وَاحِدٍ إِلَى الّمَنْء فإِنْ رَغِبَ القَاصِبُ في إِجبَارٍ المَالِكِ وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: القسم الثاني: الأعيان» فمن صورة صبغ الثوب المغصوب. ونقدم 
عليه صورتين مقصودتين: في نفسهماء ويحتاج إليهما في مسألة الصبغ : 

إحداهما: إذا غصب أرضاًء وبنى فيها أو غرس أو زرع» كان لصاحب الأرض أن 
يكلفه القلع. 


قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْس لِعِرْقٍ ظَالِم حَقّ)0" وعن أَحْمَدَ: أنه لا يكلف 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2178/7 في الخراج والإمارة والفىء: باب إحياء الموات (070177» والترمذي 
في 2577/7 في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (17178)» وقال حديث 
حسن غريب والبيهقي في السنن ٠49/5‏ 157١ء‏ 1548ء والطبراني في الكبير 154/١7‏ وابن أبي 
شيبة 7/ /41» وأخرجه عن عروة مرسلاً مالك في مالك في الموطأ 7/ 57/ء في الأقضية: باب 
القضاء في عمارة الموات (57)» وأبو داود في المصدر السابق (0701/54. 


كمع كتاب الغصب/ في الطوارئ 


قلع الزرع مجاناً؛ لأن له غاية تنتظرء ولكن بخير صاحب الأرض بين أن يبقيه بأجرة 
وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله» ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك 
منعهء فإنه عين ماله. وإذا قلع فعليه الأجرة. وفي وجوب التسوية أو الأرش ما قدمناه 
في نقل التراب» وإن نقصت الأرض لطول مدة الغراس» فيجمع بين أجرة المثل» 
وأرش النقصء أو لا يجب إلا أكثرهماء فيه الخلاف المذكورء فيما إذا أبلى الثوب 
بالأستعمال» ولو أراد صاحب الأرض أن يتملك البناء» أو الغراس بالقيمة» أو تبقيتهماء 
أو الزرع بالأجرة» هل على الغاصب إجابته؟ 

قال في «التتمة»: فيه وجهان: 

وأظهرهما: المنع لتمكنه من القلع بلا غرامة» بخلاف المعيرء وهذا ما ذكره 
الإمام حكاية عن القاضي الحُسَيْن. 

ولو غصب من رجل أرضاً وبذراًء وزرعها به» فللمالك أن يكلفة إخراج البذر من 
الأرض» ويغرمه أرش النتقصان» وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك . 

الصورة الثانية: إذا رَوّقّ الدار المغصوبة نظر إن كان بحيث لو نزع حصل منه 
شيء »2 فللمالك إجباره على النزع. وإن تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة الترع. هل يجبر 
المالك على قبوله؟ 

فيه وجهان نشرحهما في مسألة الصبغ . 

ولو أراد الغاصب نزعهء. فله ذلك؛ لأنه عين ماله ولا فرق بين أن يكون للمنزوع 
قيمة» أو لا يكونء فإذا نزع فنقصت الدار عما كانت قبل التزويق» لزمه الأرش» وإن 
كان التزويق محض تمويه؛ لا يحصل منه عين لو نزع» فليس للغاصب النزع إن رضي 
المالك» وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لأنه قد يريد تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته . 

والثاني : لاء كما في الثوب إذا قصر. 

وقال في «التهذيب»: وهو الأصح إذا عرفت ذلك عدنا إلى الصبغء وقلنا: للصبغ 
الذي يصبغ به الثوب المغصوب أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون للغاصب فينظر إن كان الحاصل تمويهاً محضاًء فالحكم 
على ما ذكرنا في التزويق» وإِنْ حصل بالانصباغ عين مال فيهء فإما ألا يمكن فصله 
عنة )2 أو يمكن. 


كتاب الغصب/ في الطوارئ /اهء 


القسم الأول: إذا لم يمكن فصله عنهء فعن صاحب «التقريب» حكاية قول عن 
القديم أنه يفوز به صاحب الثوب تشبيهاً له بالسمن. 

والمذهب المشهور أنه ليس له ذلك» لكن قضية الشركة بين المالك والغاصب؛ 
لأنه عين مال له انضم إلى ملك المغصوب منه» بخلاف السمن» وبخلاف القصارة 
والطحن ونحوهماء فإنهما آثار محضة» وحيئئذ ينظر إن كانت قيمة الثوب مصبوغا مثل 
قيمته» وقيمة الصبغ قبل الصبغ» كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة» 
وهو يساوي بعد الصبغ عشرين» فهو بينهما بالسوية حتى لو وجدا راغباً باعاه منه بثلاثين 
إلى كل واحد خمسة عشرة وإن عادت قيمة الثوب المصبوغ فهى بينهما وإن نقصت 
قيمته مصبوغاً عن قيمتهما بأن غاد الثوب مصبوغاً وللتصوير كما سبق إلى خمسة 
عشرة» أطلق الأكثرون بأن النقصان محسوب من الصبغ؛ لأن الأصل هو الثوب 
والصبغ» وإن كان عيناً» كالصفة التابعة للثوب» فيكون الثوب المصبوغ بينهما أثلاثاً 
الثلثان للمغصوب منهء والثلث للغاصب. 

وفي «الشامل» و «التتمة» أنه إن كان النقصان لانخفاض سوق الثياب» فالنقصان 
محسوب من الثوب» وإن كان لانخفاض سوق الأصياغ» فمن الصبغ وكذا لو كان 
النقصان بسبب العمل؛ لأن صاحب الصبغ هو الذي عمل» ويمكن أن يكون إطلاق من 
أطلق منزلاً على هذا التفصيل» وإن كانت قيمتة بعد الصبغ عشرة انمحق الصبغ» ولا 
حق فيه للغاصب» وإن تراجعت القيمة» وكان الثوب مصبوغاً يساوي ثمانية» فقد ضاع 
الصبغ ١‏ ونقص من الثوب درهمان» فيرده مع درهمين» وإن زادت قيمة الثوب مصبوغا 
عن قيمتها قبل الصبغ» بأن بلغت ثلاثين في الصورة المذكورة» فمن أطلق الجواب في 
النقصان أطلق القول هاهنا بأن الزيادة بينهما على نسبة ماليهماء ومن فصل قال: وإن 
كان ذلك لارتفاع سوق الثياب» فالزيادة لصاحب الثوب» وإن كان لارتفاع سوق 
الأصباغ. فهي للغاصب, وإن كان للعمل والصنعة» فهي بينهما؛ لأن كل واحد منهما 
قد زاد بالصنعة والزيادة الحاصلة بفعل الغاصبء إذا استندت إلى الأثر المحض تسليم 

القسم الثاني : إذا أمكن فصله من الثوب». فعن صاحب «التقريب» نقلاً عن القديم 
أنه إِنْ المفصول لا قيمة له» فهو كالسمن. 

والمذهب أنه ليس كالسمن؛ وأنه لا يفوز به المغصوب منه» وهل يملك إجبار 
الغاصب على فصله فيه وجهان. ش 

أحدهما: نعم» كما يملك إجباره على إخراج الهْرَاس» ويحكى هذا عن ابْنٍ 
خَيْرَانَ وأبي إسحاق في الزيادات على الشرح . 


2*4 كتاب الغصب/ في الطوارئ 


والثاني : لاء ويه قال ابن سْرَيْج لما فيه من الضررء بخلاف الغِرّاسء فإنه لا 
يضيع بالإخراج» ولأن الأرض بالقلع تعود إلى ما كانت؛, والثوب لا يعودء ولأن 
الأشجار تنتشر عروقها وأغصانهاء فيخاف ضررها في المستقبل» وهذا أظهر عند 
أصحابنا العراقيين. 

وقال صاحب «التهذيب»: طائفة : الأول أصح» وكذا ذكره الإمامء وحكى قطع 
المراوزة به» وأن موضع الوجهين ما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسراناً بيناء وذلك 
قد يكون لضياع المنفصل بالكلية» وقد يكون لحقارته بالأضافة إلى قيمة الصبغ» ومن 
جملة الضياع أن يحصل في الثوب نقصان بسبب الفصل لا يفي بأرشه قيمة المفصول». 
ولو رضي المغصوب منه بإبقاء الصبغ. وأراد الغاصب فصله» فله ذلك إن لم ينتقص 
الثوب». وإن انتقص . 

قال الإمام: يبنى على الخلاف في أن المغصوب منه هل يجبره على الفصل؟ 

أن قلنا: لا لم يفصله. 

وإن قلنا: نعم فله ذلك» وهو الأظهرء ويحكى الأول عن أبي الطيّب ابْن سَلَمَةِ 
وإن تراضيا على ترك الصبغ بحاله»ء فهما شريكان» وكيفية الشركهٍ كما بينا في القسم 
الأول» ثم الكلام في فروع : 

أحدها: لو ترك الغاصب الصبغ على المالك» ففي إجباره على القبول وجهان. 

ووجه الإجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب» وأيضاًء فإن المشترى إذا أنعل 
الدابة» ثم اطلع على عيبهاء فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجبر.البائع على 
القبول» ووجه المنع القياس الظاهرء ويدل عليه أنه لا جبر على قبول البناء والغِرّاس إذا 

وذكر القاضى الرويانى أن الأول ظاهر المذهب. لكن النَّانِي أقيس وأشبه: 
ويخالف مسألة النعل؛ لأن الغاصب متعَدِء والمشتري غير متعَدٍ على أنه لو ألحق بما إذا 
صبغ المشتري الثوب» بما زاد في قيمتة» ثم اطلع على عيبه؛ فرده مسامحاً بالصبغ 

فأما في مسألة النعل» فإنه يجبر على قبول النعل» وفي دخول النعل في ملكه 
اختلاف مذكور في موضعه. 

58 أن ف في موضع 5 طريقين : 

أحدهما : أنهما مطردان فيما إذا أمكن فصل الصبغ» وفيما إذا لم يمكن٠‏ . 


كتاب الغصب/ في الطوارئ 1]ظ1ط 


وأظهرهما: التخصيص بما إذا أمكن. 

وقلنا: إن الغاصب يجبر على الفصل وإلاً فهما شريكان لا يجبر واحد منهما على 
قبول الهبة من الآخر. ْ 

وعلى هذا فطريقان: 

أحدهما: أن الوجهين فيما إذا كان يتضرر بالفصل إما لما يناله من التعبء» أو لأن 
المفصول يضيع كله؛ فإن لم يكن كذلك لم يلزم القبول بحال. 

والثاني: أن الوجهين فيما إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصاناً لا يفي بأرش قيمتة 
الصبغ المفصول., فإن وَفي لم يلزمه القبول وإن تعيب أو ضاع معطم المفصول. 

والثاني: إذا قلنا بلزوم القبول على المغصوب منهء فلا حاجة إلى تلفظه بالقبول. 

وأما من جهة الغاصب. فلا بد من لفظ يشعر يقطع الحق» كقوله: أعرضت عنهء 
أو تركته إليه أو أبرأئه عن حقي أو أسقطتهء قال: ويجوز أن يعتبر اللفظ المشعر 


بالتمليك . 
الثاني: لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ. وأراد أن يتملكه على الغاصبء هل 
يجاب إليه . 


فيه وجهان. سواء كان الصبغ مما يمكن فصلهء أو مما لا يمكن. 

أحدهما: تعم» ويجبر الغاصب على قبوله لينفصل الأمر بينهماء وقد شبه ذلك 
بما إذا رجع المعيرء وقد بنى المستعير» أو غرسء فإن له أن يتملكه عليه بالقيمة» 
وبهذا قال أبو حَيِئِمَة . 

وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب المنع ويفارق مسألة العارية» لأن المعير لا 
يتمكن من القلع مجاناء فكان محتاجاً إلى التمليك بالقيمة وهاهنا بخلافه» وأيضاً فإن 
بيع العقار عسير» وبيع الثوب سهل. وبه يحصل الخلاص من الشركة. 

وفي «التتمة» أنه إن كان الصبغ بحيث لو فصل حصل منه شىء ينتفع بهء ففي 
شىء » فله تملكه لا محالة. فيتولد من هذا وجه ثالث فارق. 

الثالث: متى اشتركا في الثوب المصبوغ. فهل لأحدهما الانفراد ببيع ما يملكه 
منه؟ جعله الإمام على الوجهين في بيع دار لا مَمَرٌ لها؛ لأنه لا يتأتى الانتفاع بأحدهما 
دون الآخر. 


والأظهر: المنع» فلو رغب مالك الثوب فى البيع» ففى «المهذب» و «والتهذيب» 
: ب في فمى : ٍِ 


1 كتاب الغصب/ في الطوارئ 


أنه يباع» ويجبر الغاصب على موافقته» ووجهه أن المالك إن لم يتمكن م من بيع الثوب 
وحده فامتناع الغاصب منع له من بيع ماله وإن تمكن فلا شك في عسر البيع عليه لقلة 
الراغبين فيه» والغاصب متَعّدٍء فليس له الإضرار بالمالك بالمنع من البيع» وتعسيره» 
وإن رغب الغاصب في البيع. » ففي إجبار المالك على موافقته وجهان. 


أحدهما: يجبر تسوية بين الشريكين ليصل كل واحد منها إلى عين ملكه. 
وأظهرهما: المنع كيلا يستحق المتعدى بتعديه إزالة ملك غير المتعدي . 


وفي «النهاية» أن واحداً منهما لا يجبر على موافقة الآخر على قياس الشركة في 
الأموال. 


الحالة الثانية: أن يكون الصبغ مغصوباً من مالك الثوب أيضاء فإن لم يحدث 
بفعله نقصان» فلا غرم على الغاصب» وهما شريكان في الثوب المصبوغ» كما سبق في 
الغاصبء والمالك» وإن حدث نظر إن كانت قيمتة مصبوغاً عشرة» والتصوير كما 
تقدم. فهو لصاحب الثوب» ويغرم الغاصب الصبغ» للآخر وإن كانت قيمته خمسة عشر 
روى صاحب «التهذيب؟ أن الثوب بينهما بالسوية» ويرجعان على الغاصب بخمسة. 

قال: والقياس أن يكون بينهما أثلاثاًء كما مر في الحالة الأولى» وهذا ما نقله 
غيره» وهو الحق فإن كان مما يمكن فصلهء فلهما تكليف الغاصب الفصلء» فإن حصل 
بالفصل نقص فيهماء أو في أحدهما كما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب» ولصاحب 
الثوب وحده طلب الفصلء» أيضاً إذا قلنا: إن المالك يجبر الغاصب على الفصل في 
الحالة الأولى» وهذا إذا حصل بالانصباغ عين مال في الثوب» فإن ا 
بمؤنة» فالحكم ما بينا في التزويق» ويقاس بما ذكرنا في الحالتين ثبوت الشركة» فيما 
إذا طير الريح ثوب إنسان في إِجُانة صباغ فانصبغ» لكن ليس لأحدهما أن يكلف الآخر 
الفصلء ولا التغريم إن حصل نقص في أحدهماء إذ لا تعدى» ولو أراد صاحب الثوب 
تملك الصبغ بالقيمة» فعلى ما تقدّم. 

الحالة الثالثة: أن يكون الصبغ مغصوباً من مالك الثوب أيضاًء فإن لم يحدث 
بفعله نقصان» فهو للمالك» ولا غرم على الغاصبء ولا شىء له إن زادت القيمة؛ لأن 
الموجود منه أثر محضء وإن حدث بفعله نقصان غرم الأرش» وإذا أمكن الفصلء 
فللمالك إجباره عليه» وليس للغاصب الفصلء إذا رضي المالك . 

واعلم أن المذكور في الكتاب هو الحالة الأولى» وفي أثنائها تعرض للثانية . 

وقوله فى أول الفصل: «فلهما شريكان» يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لما حكى عن 
القديم من تنزيله منزلة السمن. 


كتاب الغصب/ في الطوارئ 5١‏ 


وقوله: «فيباع» ليس المراد منه البيع القهري» وإنما الغرض هاهنا أنه إذا بيع كان 
الثمن بينهما كما كان الثوب مشتركاً بينهماء ثم إن رضيا بالبيع فذاك» وإلا فهل يجبر 
أحدهما الآخر فيه ما قد عرفته. | 

وقوله: «وإن عاد الثوب إلى خمسة عشر بالصبغ» يمكن أن يفهم من قوله: 
«بالصبغ» الاحتراز عما إذا كان النقصان بسبب تراجع الأسواق» فإن النقصان حيئئذ لا 
يحسب من الصبغ إذا كان التراجع في الثياب على ما حكيناه عن «الشامل» «والتتمة؟. 

وقوله: «وكذا القول في ثبوت الشركة إذا طيرت الريح الثوب» إنما قال: «في 
ثبوت الشركة» ولم يقل: «وكذا القول فيما إذا طيرت الريح الثوب»؛ لأن الصورتين 
اللتين ذكرهما ليستا كما إذا صبغ الثوب المصبوغ بضبغ نفسه في جميع الأحكام 
المذكورة لأنه إذ لو رجع الثوب مصبوغاً إلى ثمانية لا يغرم صاحب الإججانة شيئأ بحال 
وإنما الصورتان كتلك الصورة في ثبوت الشركة فيهماء حيث ثبتت الشركة فيهماء 
ويجوز أن يعلم ‏ بالواو ‏ لأن قياس القول القديم أن يفوز صاحب الثوب بالصبغ في 
الصورتين» ولا تثبت الشركة . 

وقوله: «كما يجبر على قلع الزرع والغِرّاس والبناء وإن نقص زرعه به؛ أشار بقوله 
«وإن نقص زرعه به» إلى أنه لا عبرة بما يعرض في الصبغ من ضررء بسبب انتشاره 
وتمدده» كما لا عبرة بنقصان الزرع. 

وقوله: «ومهما طولب بالفصل» وكان يستضرٌ به. 

وقوله: بعد ذلك: «وإن لم يكن عليه ضرر لم يكن له الإجبار على القبول» 
جواب على طريقة تخصيص الوجهين بما إذا تضرر بالفصل» وقد بَيْنَا ما فيه من 
الأختلاف» فيجوز إعلام قوله: «لم يكن له الإجبار» بالواو. 

وقوله: «لم يكن له يتملك» معلم بالحاء والواو. 

وقوله: «أجبر الغاصب على بيع الصبغ ‏ بالواو ‏ لما حكينا عن «النهاية». 

فرع: إذا كان الصبغ للغاصب. وقيمته عشرة» وقيمة الثوب عشرة» ويلغت قيتة 
مصبوغاً ثلاثين» ففصل الغاصب الصبغ» ونقصت قيمة الثوب عن عشرة لزمه ما نقص 
عن عشرة» وكذا ما نقص عن خمسة عشر» إن فصل بغير إذن المالك» وطليه» وإن 
فصل بإذنه لم يلزمه إلا نقصان العشرة» وإن عادت قيمتة مصبوغاً إلى عشرة لتراجع 
الأسواق» وكان التراجع في الثياب» والأصباغ على وتيرة واحده» فالثوب بالسوية 
بينهماء كما كان» والنقصان داخل عليهما جميعاًء وليس على الغاصب غرامة ما نقتص 
مع رد العين» نعم لو فصل الصبغ بعد تراجع القيمة إلى عشرة» فصار الثوب يساوي 


١‏ كتاب الغصب/ في الطوارئ 


أربعة دراهم» غرم ما نقص» وهو خمس الثوب بأقصى القيم» والمعتبر في الأقصى 
خمسة عشرة» إن فصل بنفسه» وعشرة إن فصل بطلب المالك لهء والله أعلم. 


قال الغزاليوإدًا عَصَبّ رَنِتاً وَخَلَطَهُ بره فَالئْصٌ أَنهُ كالإهلآكِ فْيِضْمَنْ المِثْلَ مِنْ 
أَِنَ شَاءَء وَتَخْرِيجُ الأضحَاب أَنْ لأ ضَمَانَ لأنّهُ أو خَلَطِهُ بمِفلِهِ فَهُوَ مُشْتَرِكُء وإِنْ خَلَطَهُ 
ِالأَجودٍ أآرُ بالآزد| مَقَْلآنِء إِنْ قُلْنا: إِنُّ هَالِكُ عُرّمَ مِغلَهُ مِن أَئْنَ شَاءَء وإِن قُلْنا: نه 
مُشَكَرَكٌ فَهبَاءُ الكُلُ وَيُورْعٌ عَلَى ِسْةٍ القِيمَة ولا ِقَسْمْ ارت (و) بِعَيِهِ عَلَى تَقَاوْتٍ 
فََِدىَ إلى الرّبَاء وخَلْطٌ الدّقِيقٍ بالدقِيق تَخَلْطٍ الرْيْتِ بِالرْتِء وَخَلْطٌ الزْيْتِ بِالشُبرَج 
وى بِجَمْلهِ إفلاكآء وَخَلْطُ الجنطة بِالشّعِيرٍ لَِسَ بإهلاك يَلْ يَلرَمْهُ الفضلْ بالاليقّاط. ' 


قال الرافعي: إذا خلط الزيت المغصوب بغيره» لم يخل إما أن يتعذر التمييز 
بيتهماء إو لا يتعذر» إن تعذر» فإما إن يكون ذلك الغير من جنيسه أو لا يكون. 

إن كان من جنسه كالزيت والزيْت والحنطة والحنطة» نظر إن خلطه بأجود من 
المغصوب. فالنص أنه كما لو هلك”2 حتى يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر حقة 
المخلوطء ونص في التفليس فيما إذا خلطه بالأجودء ثم فلس على قولين: 

أحدهما هذا حتى لا يكون للبائع إلا المضاربة بالثمن. 


والثاني : أنهما شريكان في المخلوطء» ويرجع البائع إلى حقه منهء واختلف 
الأصحاب على طريقين: 

أظهرهما: إثبات القولين فى الغصب أيضاًء وجه جعله هالكاً تعذر رده 
والوصول إليه؛ وأيضاً فإن قلنا بالشركة لا حتجنا إلى البيع» وقسمة الثمن بينهماء كما 
سيأتي» فلا يصل المالك إلى عين حقهء ولا إلى مثله مع وجود العين» والمثل أقرب 
إلى حقه من الثمن» ووجه الشركة القياس على مسألة الصبغ» على ماإذا اختلط الزيتان 
بنفسهما أو برضا المالكين» وأيضاً فلو غصب صاعاً من هذاء وخلطهما وجعلناهما 
هالكين» ينتقل الملك فيهما إلى الغاصب» وذلك يملك التعدى. 


)١(‏ وقال السبكي: والذي أقوله وأعتقدهء وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل؛ لأن فيه تمليك 
الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاهء بل بمجرد تعديه بالخلط . وقال الزركشي: إذاً قلنا إنه 
كالتالف ويملكه الغاصب فلا يصرف فيه وهو محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله. وقال 
الخطيب: وقضية إطلاق الشيخين ‏ رحمهما الله أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تميز هلاك هو 
كذلك كما قاله بعض المتأخرين وهو أوجه من قول ابن الصباغ وغيره أنهما يشتركان» والفرق بأن 
كل درهم متميز في نفسهء بخلاف الزيت ونحوه منقضي بالحبوب. 


كتاب الغصب/ فى الطوارئ رن 


وأظهر القولين: عند الأكثرين الأول المنصوص. 

وعند الإمام والمتولي الثاني . 

والطريق الثاني القطع بالقول الأول والفرق أنا إذا لم نشبت الشركة هناك؛ لا 
يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة وهاهنا يحصل للمالك البدل» وإن 
خلطه بمثله» ففيه الطريقان» وطريق ثالث هو القطع بالشركة؛ لأن في إثبات الشركة 
اتصال المالك. إلى بعض حقه بعينه. وإلى بدل بعضه من غير زيادة تقوم على 
الغاصب. فكان أولى من أتصاله إلى بدل الكلّ. 

وحكى ذلك عن ابن سرع وأبى إسحاق» وإن خلطه بأردأ منه فالنص أنه كالهالك 
أيضاً ويجيء فيه الطريقان المذكوران في الأجود. ولكن المنصوص في «التفليس» 
والحالة هذه ليس إلا قول الشركة وذكرنا أن بعضهم خرج غيه قولاآخر يمكن أن يكون 
مخرجاً من نصفه هاهناء ويكون في الصورتين قولان بالنقل والتخريج من الطريقين 
ويمكن أن يكون قول الهلاك في الأردأ مخرجاً من توجيهه في الأردأ فإن الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال الذائب إذا اختلط انقلب حتى لا يوجد عين ماله على ما مد 

ثالثهماء الفرق بين أن خلط بغير المثل» فيكون المغصوب هالكاً» وبالمثل 
فيشتركان. 

التفريع: إن جعلنا الاختلاط كالهلاك. فللغاصب أن يعطيه المثل من غير 
المخلوط. وله أن يعطيه منه إذا كان بالمثل» وكذا لو خلطه بالأجود؛ لأن المخلوط 
خير من المغصوبء وليس له أن يعطيه قدر حقه من المخوط إذا خلط بالأردأ إلا إذا 
رضي المالك» وإذا رضي فلا أرش له كما إذا أخذ الرديء من موضع آخر. 

وإن حكمنا بالشركة. فإن خلط بالمثل» فقدر زنته من المخلوط». وإن خلط 
بالأجود كما إذا خلط صاعاً قيمته درهم بصاع قيمته درهمان» نظر إن أعطاه صاعاً من 
المخلوط» أجبر المالك على قبوله» لأن بعضه من حقه. وبعضه خير منهء وإلآا فيباع 
المخلوط». ويقسم الثمن بينهما أثلاثاً فإن أراذد قسمه عين الزيت على نسبة القيمة» 
فالظاهر أنه لا يجوز لأنه يكون قد أخذ ثلثي صاع لجودته في مقابلة صاعء وهو ريا 
عن رواية الْبَويْطِييٌ أنه يجوزء وبنى ذلك على أن القسمة إفراز حق» لابيع. 

وفي المسأله وجه أنه يكلف الغاصب تسليم صاع من المخلوط؛ لأن اكتساب 
المخلوط صفة الجودة بالخلط. كزيادة متصله تحصل فى يد الغاصبء. وإن خلط 
بالأردأ كما إذا خلط صاعاً قيمته درهمان بصاع قيمته درهم» أخذ المالك من المخلوط 
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صاعاً مع أرش النقصان؛ لأن الغاصب متعدّء بخلاف ما إذا خلط المشتري بالأردأء 
وأفلس فإن البائع إما أن يقنع بصاع من المخلوط. أو يضارب مع الغرماءء فإن اتفقا 
على بيع المخلوط»ء وقسمة الثمن أثلاثاً جازء وإن إراد قسمة عين الزيت على نسبة 
الثمنين . 

فمنهم من جعله على الخلاف المذكور في طرف الأجود. 
إلى احتمال القسمة المشتملة على التفاضل . 
وخلطة الخل بالخل» واللبن باللبن كخلط الزيت بالزيت» وإذا خلط الدقيق بالدقيق. 

فأن قلنا: إنه مثلي» وبه قال ابْنُ سُْرَيْج فه كخلط الزيت بالزيت أيضاً. 

وإن قلنا: إنه متقوم . 

فإن قلنا: إن المختلط هالكء» فالواجب على الغاصب القيمة. 

وإن قلنا: بالشركة فيباع ويقسم الشمن بينهما على قدر القيمتين» فإن أراد قسمة 
الدقيق على نسبة القيمتين والخلط بالأجود أو الأردأ. فهو على ما ذكرنا في قسمة الزيت 
المخلوط»ء وإن كان الخلط بالمثل» فالقسمة جائزة إن جعلناها إفرازاًء وإن جعلناها بيعاً 
لم تجز؛ لأن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوزء هذا إذا كان الخلط بالجنس . 

أما إذا خلط المغصوب بغير جنسه»ء كما لو خلط زيتاً بشيرج أو ذهن بانٍ''2. أو 
دهن جوز أو خلط دقيق حنطة بدقيق شعيرء فالمغخصوب هالك لبطلان فائدته. 

ومنهم من جعله على السابق» ووجه ثبوت الشركة ما لو خلطا بالرضاء وهذا ما 
اختاره صاحب «التتمة» هاهنا أيضاً . 

وقال: إن تراضيا على بيع المخلوط. وقسمة الثمن جازء وإن أراد قسمته جازء 
وكأن المغصوب منه باع ما يضمن في يد الغاصب من الزيت»بما يصير في يده من 
الشيرج . ش 

قال الإمامء وألحق الأصحاب بخلط الزيت بالشيرجٍ لَتَ السُوِيْقٍ بِالرّيْتِء وهو 
بعيد وإنما هو كصبغ الثوب» وهذا في الخلط الذي يتعذّر معه التمييز فإن لم يتعذر 
التمييز وجب عليه التمييز والفصل بالالتقاطء وإن شق سواء خلط بالجنس كالجِئطة 


.47/١ ألبان شجر معروف ودهن ألبان منه. ينظر المصباح‎ )١( 
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البيضاء والحمراء» أو بغير الجئْسِك الحنطة والشّعِيرٍ والمواضع الذي ينبغي أن يعلم 
عليها من المَضْلٍ غير خافية والله أعلم . 

فرع : لو خلط الزيت بالماء» وأمكن التمييز لزم التمييز» وأَرْش النقص إن كان فيه 
نقص» وإن لم يمكن التمييزء فهو كخلطه بالبَان؟"'*» 

ألا يبقى له قيمة فيكون هالكاً لا محالة فإن حصل فيه مميزء أو غير مميز نقص 
سارء فقد سبق حكمه والله أعلم . 

٠‏ قال الغزالي :وَلَوْ حَصَبَ سَاجَةَ وَأدْجَهَا في يتاه لَمْ يمْلِْ بل يَرْدُ (ح) عَلَى مَالِكه 
إن أَى إِلَى هذم بثائه» وَإِنْ أدْرَجَ في سَفِيئةٍ َم تزغ إن كان في التزع إفلاك الَاصِب» 
َو إفلآكُ حَيَوَانٍ مُحْتَرّمء أو إفلاكُ مَالٍلِمَيرهِ وَلَكنْ يُفَرُمُ في الحَالِ للِحَيِلُولَةٍ إِلَى أن 
يعيِسرَ المَضْلء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فِيهِ إلا مَالُ العَاصِب فَفِي جَوَازِ الدع وَجْهَانٍ. 

قال الرافعي: إذا غصب سَاجَةٌ وأدرجها في بنائه» أو بنى عليهاء أو على آجرٌ 
مَعْصَّوبٍ لم يملك المغصوب» وعليه إخراجه من البناء» ورده إلى المالك» وبه قال 
مآلك وأَحْمَدُ. وعند أبى حَنِيمَةَ: يملك ويغرم قيمته. 

لنا أنه بنى على ملك الغير عدواناً» فلا يزول به ملك المالك قياساً على ما لو 
غصب أرضاًء وبنى عليهاء وأيضاً فإن القدرة على المَمْلٍِ تمنع من العدول إلى القيمة ؛ 
لأن المثل أقرب إلى المغصوب. فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة. 
وهذا ما لم تعفن الساجة» فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم تكن لها قيمة؛ فهي 
مستهلكة» فإن أخرجهاء وردها لزمه أرش النقص إن دخلها نقصء وفي الأجرة ماذكرنا 
في إبلاءٍ الثوب بالاستعمال. ولو أدرج لوحاً مغصوباً في سفينة» نظر إن لم يخف من 
النزع هلاك نفسء» ولا مال بأن كانت على وجه الأرض أو مرساة على الشّطء أو أدرج 
في أعلاهاء ولم يخش من نزعه الغرق» أو لم يكن فيها نفس» ولا مال» ولا خيف 
هلاك السفينة نفسها نزع وردء وخلاف أبى حنيفة عائد فيه. 

وإن كان في لحَةٍ البحر» وخيف من النزع هلاك حيوان محترم» سواء كان آدمياً ‏ 
أما الغاصبء أو غيره ‏ أو غير آدمي'" لم تنزع حتى تصل إلى الشطء وإن خيف من 
النزع هلاك مال إما نفس السفينة» أو غيرهاء فهو إما للغاصبء أو لمن وضع ماله 
فيهاء وهو يعلم أن فيها لوحاً مغصوباًء أو لغيرهماء إن كان لغيرهما لم ينزع أيضاء وإن 
كان لهما فوجهان: 


000( في الروضة: (بالشيرج؟ . 
زفق الأصح عند الأكثرين ما صححه ابن الصباغ . 


العزيز شرح الوجيز ج 8/م ٠١‏ 
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أصحهما: عند الإمام: النزع كما يهدم البناء لرد السّاجَةء ولا يبالي بما يضيع 


والثاني : وهو الأصح عند ابْنٍ الصّبَّاغ وغيره أنه لا ينزع؛ لأن السفيئة لا تدوم في 
البحرء فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشطء بخلاف الساجة المدرجة في البناء» فإن 
البناء للتأبيد. 
وحيث لا تنزع إلى الوصول إلى الشط توجد القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر 
البمر» فحينئذ يرد اللُوح مع أرش النقص إن نقص» ويسترد القيمة إن قلنا: لا يبالي 
في النزع بهلاك مال الغاصبء» فلو اختلطت التي أدرج منها اللوح بسفن الغاصبء ولا 
توقف على النزع إلا بفصل الكل حكى في «المُهَذّب؛ فيه وجهيه”© والله اعلم 
بالصواب . 
قال الغزالي: :وَكَذَا لو عْصَبَ خَيطاً وَخَاط بَهِ جُرْحَ آدَمِي أَوْ حَيَوانِ مُحْثَرمٍ غْبِرٍ 
مَأكُولٍ وَكَانَ في َرْعِهِ حَْفٌ لاك لَمْ يَنْرَ إِذ يَجُورُ الَضْبُ بِمِفلٍ هذا القَدْرِ أَبِتدَاءَ بَلْ 
34 ُغَرُمُ قِيمََهُ قَإِنْ مَاتَ المَجْرُوحُ 2 أَرْئَدُ قي التزع خلاف لأنّ فيه مُثْلفٌ وَفِي الحَيَوَانِ 
المَأكُولٍ خلآث أنه ذَنْحُ لِمَيرِ مَأْكَلَقٍ وَيَمْرَعٌُ عَنِ الخِنْزِيرٍ وَالكَلْبٍ العَقُورٍ إِذْ لآَحُرْمَةَ 


- 


قال الرافعي: الحَيْط المَعْضُوبٍ إن خيظ به ثوب ونحوه» فالحكم كما في البتاء 
على السَاجَةء وإن خيط به جرح حيوان» فهو إما محترم أو غيره. 

القسم الأول : المحترم وهو الآدمي وغيره. 

أما الآدمي فإن خيف من م هلاكه لمءينزعء وعلى الغاصب قيمته» ثم إن 
خاط جرح نفسهء فالضمان مستقرٌ عليه وإن خاط جرح غيره بإذنه» وهو عالم 
بالعٌضبٍ» فقرار الضمان عليه فإ كان جاهلاء فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب 


غيره» وفي خوف الهَلاك خوف كُلَّ محذور يجوز العدول إلى التيمم من الوضوء وقاقاً 
وخلافاً . قال الإمام : ولو رتب انقدح وجهان: 


أحدهما : أن ترك الخيط أولى لقيام القيمة مقامه. 
والثاني : أن نزعه أولى لتعلقه بحق الآدمي المبني على الضيق. 
وأما غير الآدمي فهو على ضربين : 


.١57/4 كذا أطلقوا الوجهين بلا ترجيح» وينبغى أن يكون أرجحها عدم النزع ينظر الروضة‎ )١ 
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أحدهما : غير المأكول» فالحكم فيه كما في الآدمي إلا أنه لا اعتبار لبقاء الشَّيْن 


والثاني : المأكول» فإن كان لغير العٌغاصب لم ينزع» وإن كان للغاصب ففيه قولان» 
وقيل: وجهان: 

أحدهما #وعوراوية الربيع» أنه يذبح ويرد الخيط ؛ لأنه جائز الذبح. 00 
الحق إلى المستحق: 

وأظهرهما : المنع كما في غير المأكول؛ لأن الحيوان حرمته. في. نفسه» ألا ترى أنه 
يؤمر بالإنفاق عليه» وتمنع انن إثلاقه» وإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منهء وقد روى 
أنه صلى الله عليه وسلم انَهَى عَنْ ذَبْح الحَيّوانٍِ إلا لمأكله”22. 

وأذا مات الحيوان الذي خيط به جرحهء فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط» 
وفي الآدمي وجهان: 

أصحهما :على ما ذكره في «النهاية»: أنه ينزع» وإن لم ينزع في الحياة لحرمة 
الروح . 

والثاني : المنغ؛ لأن الآدمي محترم بعد الموت» ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: اكَسْرٌ عَظم الميْتِ كَكَسْرٍ عَظمٍ الح”". 

القسم الثاني : غير المحترم» فلا يبالي بيهلاكه, وينزع منه الخيط, ومن هذا القسم 
الجِنْزِيرُ وَالكلْبُ العَقُورُ. 

أما كلب الصيد والماشية» فلا يجوزالنزع منه كذا قاله الإمام وألحق الكلب الذي 
لا منفعة فيه بالمؤذيات» وذكر تَرَدْداً فيما إذا خاط به جرح مرتد»ء وحكم بأن الأوجه 
المنع ؛ لأن المُكْلَةَ بالمرتد محرمة» وليست كالمُئْلَةِ بالميت» لأنا نتوقع بالمرتد عودا إلى 
الإسلام» وهذا لفظهء ويوافق ذلك قوله في الكتاب: «أو ارتد ففي النزع خلاف» غير أن 
الإمام صورة فيما إذا خيط به جرح المرتد» ولفظ الكتاب فيما إذا طرأت الردة على 


زفق أخرجه أبو داود ذ في «المراسيل» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: : دولا 
قل حت ليست للك بها عاحةة اولي ترط عن أي يك ف نال : كلفظ الأصل . ينظر تلخيص 
الحبير "/ 06. 

(؟) رواه أبو داود (7751) وابن ماجه (1") وأحمد (258/5 21548 )5١5 26٠١‏ وله طريق 
أخرى عند أحمد )٠١56٠٠١/5(‏ ورواه الدارقطني (189/5) وابن حبان (1لالا موارد) 
والطحاوي في مشكل الآثار )1١8/1(‏ وابن عدي في الكامل )١١89/5(‏ والبيهقي (/028) وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (18/1) ورواه ابن ماجه )١5137(‏ من حديث أم سلمة 
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الخِياطّة. والذي أجاب به الأكثرون أن المُرْتَدٌ غير محترم» فينزع الخيط منهء وكذا 

وخرج صاحب «التتمة» فيما إذا خاط به جرح الزاني المحصن,ء أو المحارب على 
الخلاف فيما إذا خاط به جرح معصوم فمات؛ لأن تفويت روحه مستحقةء فألحق 
بالميت» ويبني على التفصيل المذكور في جواز غغضب الخيط ابتداء ليخاط به الجرحء 
إذا لم يوجد خيط حلال» فحيث حكمنا بالنُوع لا يجوز الغعضبء وحيث قلنا: لا ينزع 
يجوز وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب : «إذ يجوز العَضْبُ بمثل هذا القَدر ابتداءًٌ» والله 
اعلم بالصواب . 

قال الغزالي : وَلَوْ أَدْخَلَ قَصِيلاً في بَِتِهِ أو ديتاراً في مَحْبَرَتهِ وَعَسْرَإِخْرَاجُهُ كُسِرَ 
عَلَيِهِ تَخْلِيصاً لِلمَالِ إن لَمْ يكن بفِلِهِ فَالأَْهر أن المُحلصٌ ما لَه ْم أ النقصٍ» 
وَإِنْ عَصَبَ فَرْدَ ُفٌ قِيمةٌ الكل عَشَرَةَ وَقِيِمَةُ المَردُ قلاثةٌ ضَمِنَ سَبْعَةً؛ سَبْعَة؛ لأنّ البَاتِي ثَلامَةٌ 
وَقِيلَ: نَلانّة لاءَنهُ المَعْصُوبُء وَقِيلَ: خَمْسَة كما لؤْ أَنْلَفَ غَيرَهُ القَرْد الآخَرَ تَسْويَةٌ 
بِيِنَهُما. 

قال الرافعي : فرعان: 

أحدهما : فصيل رجل حصل في بيت آخرء ولم يمكن إخراجه إلا بنقص البناء 
فينظر إن كان بتفريط من صاحب البيت بأن غصبه وأدخله فيه نقض» ولم يغرم صاحب 
الفصيل شيئاً. وإن كان بتفريط من صاحب الفيصل » ٠‏ فإذا نقص البناء غرم أرش النقض» 
وإن دخل الفصيل بنفسه نقض أيضاًء وهل على صاحب الفصيل أرش النقض. 

قال العراقيون: نعم» وهو ظاهر المذهب؛ لأنه إنما نقض لتخليص ملكي وذكر 
الإمام؛ وصاحب الكتاب فيه خلافاًء ووجه المنع أنه لا تفريط من أحدء والاخراج لابد 
منه لحرمة الروح» و! وكا يت 0ط رف كنا لان ليما إذا جضت ايا لولم بوتخرج. 

ولو وقع دينار في مِحبَرَةٍ ولم يخرج إلا بكسرهاء | إن وقع فيها بفعل صاحب 
المَحْبَرَةٍ عمداً أو سهواً كسرت» ولا غرم على صاحب الديئار» وإن وقع بفعل صاحب 
الديئار فعلية الأرش» وإن وقع من غير تفريط من أحد كسرت» وعلى صاحب الدينار 
الأرش» وأجرى صاحب الكتاب في وجوب الأرش الخلاف المذكور في الصورة 
الأولى لكن التوجيه الذي مر لا يجيء ها هنا. 

وقال ابن الصبَّاغ : إذا لم يفرط واحد منهماء وضمن صاحب المِحبَرَّة الديئار 
٠‏ ينبغي أن يقال: لا تكسر المحبرة لزوال الضرر بذلك» وهذا الاحتمال عائد في صورة 
الببت والمَصِيلٍ . . 


كتاب الغصب/ في الطوارئ ه28 
لشيس سبمبيبي-بإبيبببببيب با سس ا 


ولو أدخلت بهيمة رأسها في قِدْرِء ولم تخرج إلا بكسرهاء فإن كان معها 
صاحبهاء فهو مفرط بترك الحفظ» فإن كانت غير مأكولة تخلص بكسر القدرء وعليه 
أرش النقصان» وإن كانت مأكولة» ففي ذبحها وجهان». كما في مسألة الخَيْطٍ» وإذا لم 
يكن معها أحد, فإن فرط صاحب القدر مثل أن وضع القدر في موضع لأحِقٍ له فيه 
كسرت» ولا غرم له» وإن لم يفرط كسرت» وغرم صاحب البهيمة الأرش» ولم يذكر 
التفصيل المذكور في صورة القدرء والفرق بين المأكول وغير المأكول في الفصيل 
والبيت والوجه التسوية والله اعلم. . 

الفرع الثاني : غصب رَوْجَى خف قيمتها عشرة» ثم رد إحداهماء وقيمته ثلاثة 
وتلف الآخر يلزمه سبعة؛ لأن بعض المغصوب قد تلفء. والباقي ينقصء ولو أتلف 
أحدهماء أو غصبه وحدهء وتلف». وعادت قيمة الباقي إلى ثلاثة» شه ارح 

أحدها : أنه يضمن سبعة؛ لأنه أتلف أحدهماء وأدخل النقصان على الباقي بتعديه 
فأشبه ما لو حَلّ أجزاء الباب والسَّرِيرِء فنقصت قيمته. 

والثاني : يضمن ثلاثة؛ لأن قيمة الفرد الذي أتلفه ثلاثة. 

والثالث: خمسة» كما لو أتلف رجل أحدهماء وآخر الآخرء فإنه يسوى بينهماء 
ويضمن كل واحد منهما خمسة» ونظم الكتاب يقتضي ترجيع الوجه الأول» ويه قال 
الشيخ أبو حَامِدِء ومن تابعه. 

وقال الإمام وصاحب «التهذيب»: الأظهر الثالث» ولو أخذ أحدهما على صورة 
السرقة» وقيمته مع نقصان الثاني مع نقصان الثاني نصاب لا يقطع بلا خلاف"" . 


فرع 
سيأتي القول في أن ما تتلفه البهيمة متى يضمنه مالكهاء فإذا ابتلعت البهيمة شيئاًء 
واقتضى الحال لزوم الضمان» نظر إن كان مما يفسد بالابتلاع ضمنه» وإن كان مما لا 
يفسد كالّلآلي» فإن لم تكن مأكولة لم تذبح» ويغرم قيمة ما ابتلعته للحيلولة» وإن كانت 
مأكولة» فعلى الوجهين السابقين» ولو باع بهيمة بثمن معين» فابتلعته» نظر إن لم يكن 
الثمن مقبوضاً انفسخ البيع» وهذه بهيمة للبائع ابتلعت مالا للمشترى» إلا أن يقتضى 


)١(‏ قال النووي: الأقوى» ما صححه الإمامء وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول وعليه العمل. 
ويحالف المقيس عليه» فإنه لا ضرر على المالك هناك. وصورته: أنهما أتلفاهما دفعة واحد. 
فإن تعاقباء لزم الثاني ثلاثة. وفي الأول الخلاف. وفي الصورة الأولى' إذا غصبهما معأ وجه في 
.«التنبيه» و «التنمة»: أنه يلزمه ثلاثة» وهو غريب. تنظر الروضة .١557/4‏ 


ليد كتاب الغصب/ في الطوارئ 


الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة» فيستقر العقد» ويكون ما جرى قبضاً للشمن 
بناءة على أن إتلاف المشتري قبض منهء وإن كان الثمن مقبوضاً لم ينفسخ البيع» وهذه 
بهيمة. للمشتري ابتلعت مالا للبائع والله اعلم . 

قال الغزالي : المَضْلٌ الغَالتُ فِي تَصَرُفَاتٍِ العَاصِبٍ: فَإِذًا بَاعَ الجَارِيَةَ المَعْصُوبَة 
وَوَطِتَهَا المُشْتَرِي وَهْوَ عَالَم لَرْمَهُ الحَدُ وَالمَهْرُ (ح) إِنْ كَانّث مُسْتَكْرَهَةٌ: وَإِنْ كانت رَاضِيَةٌ 
قُوَجْهَانٍ لقَولِهِ عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلامُ: لآ مَهِرَ لِبَمَي» وَلَكِنٌ المَهِرَ للِسْيْدٍ شه أَنْ لآ يُؤْئِرَ 
رِضَامَاء وَفِي مُطَالَبَةٍ العَاصِب بِهَذًا ا لمَهْرٍ تَرَدْدْ لأنّ مَنَافِعَ البْضع لآ تَدْخُلُ تَحْتَ 
المَضْبٍء وَإِنْ كان جَاجِلاً لَرْمَهُ المَهْرٌ وَلآ يجب إل مَهْرٌ وَاجِدٌ بِوَطَآتِ إذًا أَنَحَدَتِ 
| لشْبْهَةُ وفي تَعَدْدِ الوَطءِ بِأَلاسْتَكُرَاهٍ تَرَدْدُ في تَعَدَْدِ أَلمَهْر. 

قال الرافعي: هذا الفصل الثالث» وإن كان مترجماً بتصرفات الغاصب مطلقاًء 
لكن القصد منه شيئان: 

أحدهما: الكلام في وطء المشتري من الغاصب. 

والثاني : فيما يرجع به إذا غرم على الغاصب, واعلم قبل الشروع فيهما أنه إذا 
انّجَرَ الغاصب في المال المخغصوب» ففيه قولان: 

الجديد: أنه إن باعه» أو اشترى بعينه» فالتصرف باطل» وإن باع سلماء أو 
اشترى في الذمة. وسلم المغخصوب فالعقد صحيح ١‏ والتسليم فاسد. ولا تبرأ ذمته عما 
التزم» ويملك ما يأخذوا أرباحه له. 

والقديم: أنه يتبعه» والشراء بعينه منعقد موقوفاً على إجارة المالك» فإن أجازه. 
فالربح له وكذا إذا التزم في الذمة» وسلم المغصوب. وتكون الأرباح للمالك» وهذه 
المسألة قد مر ذكرها في أول البيع» ويتم شرحها في القِراضء والغرّض الآن التذكير 
ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الجديد. 

إذا عرفت ذلك. فالمقصد الأول هو القول في وطء المشتري من الغاضب» 
ولايخلو إما أن يكون مُخبلاً أو لا. 

الضرب الاول: الوطءالخالي عن الإحبال» ونذكر أولاً حكمه إذا وجد من 
الغاصب بعضهء فنقول: إنه مع الجارية المغصوبة إما أن يكونا جاهلين بتحريم الوطء؛ 
أو عالمين» أو أحدهما عالم. والآخر جاهل إن كانا جاهلين» فلا حَدٌ عليهماء وعليه 
المهر للسيدء وكذلك أزش الافتضاض» إن كانت بكراً ثم ذكروا وجهين. في أنا نفرد 
أرق الافتضاض من المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش الافتضاض أولاً نفرد» 


كتاب الغصب/ في. الطوارئ ١‏ ١ع‏ 


ونقول: عليه مهر مثلها بكراً» ورجحوا الأول لوجوبهما بسببين مختلفين» وانفكاك كل 
واحد منهما عن الآخر. 

فإن قلت: هل يختلف المقدار بالاعتبارين أم لا؟ إن اختلف وجب أن يقطع. 
بوجب الزائد؛ لأن بناء أمر الغاصب على التغليظ. وإن لم تختلف فلا فائدة للوجهين. 


فالجواب: أن يقال: إن اختلف المقدار» فالوجه ما ذكرته» وقد أشار إليه الإمام» 

وإن كانا عالمين بالتحريم» فينظر إن كانت الجارية مكرهة» فعلى الغاصب الحد 
والمهرء خلافاً لأبى حَيْئِفة في المهرء ويجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكراًء وإن 
كانت طائعة» فعليهما الحد. وفى المهر وجهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: يجب؛ لأن المهر حق للسيد» فلا يؤثر فيه رضاهاء كما لو أذنت في 
قطع يدها. 

وأظهرهما: وهو المنصوص: أنه لا يجب؛ لأنها زانية ساقطة الحرمة» فأشبهت 
الحرة إذا زنت طائعة» وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم (نْهَى عَنْ مَهْرِ البَنِى)"" . 

ويجوز أن يكون مهرها للسيد. ويتأثر بعضهاء كما لو ارتدت قبل الدخول» أو 
أرضعت إرضاعاً مفسداً للتكاح» ويجب أرش الافتضاض؛ إن كانت بكراً. 

إذا قلنا: انه يفرد عن المهر. 

وإ قلنا: لا يفرد. فى وجوب الزيادة على مهر مثلهاء وهي ثيب وجهان: 

في وجه: لا تجب. كما لو زنت الحرة طائعة» وهى بكر. 

وفي وجه: تجبء. كما لو أذنت في قطع طرف منها. 

' وإن كان أحدهما عالماً. دون الآخرء فإن كان الغاصب عالماً فعليه الحد وأرش 

البكارة إن كانت بكراً» والمهرء وإن كانت الجارية عالمة فعليها الحد دونه» ويجب المهر إن 
كانت مطاوعة» فعلى الخلاف» واعلم أن الجهل بتحريم وطء المغصوبة قد يكون للجهل 
بتحريم الزنا مطلقاً» وقد يكون لتوهّم حلّها خاصة لدخولها بالغصب في ضمانه» ولا تقبل 
دعواها إلا من قريب العهد بالإسلام» أو ممن نشأ في موضع بعيد عن المسلمين» وقد يكون 
لاشتباهها عليه» وظنه أنها جاريته» ولا يشترط لقبول الدعوى ما ذكرناه. 


لق المشهور في لفظ هذا الخبر أنه نهى عن مهر البغي» لا كما في الكتاب ‏ يعنى الوجيز - وحديث 
النهي عن مهر البغي متفق عليه من حديث أبي مسعود ينظر تلخيص الحبير ؟/ 08. 


ع كتاب الغصب/ في الطوارئ 


هذا في وطء الغاصب» وأما المشتري من الغاصب» فالقول في وطئه في حالتي 
العلم والجهل». كما ذكرنا في الغاصب إلا أن الجهل في حق المشتري قد ينشأ من 
الجهل بكونها مغصوبة أيضاًء فلا يشترط في دعواه الشرط السابق» كما لا يشتر ترط في 
الاشتباه وإذا غرم المشتري المهرء فسيأتي الخلاف في رجوعه على الغاصب» وهل 
للمالك مطالبة الغاصب به ابتداء؟ . 

فيه وجهان عن صاحب «التقريب» : وجه المنع أن المهر بدل منفعة البْضْعْء وهي 
غير داخلة تحت اليد» ولا مضمونة بِالعَضْبٍ. 


ووجه الثاني: وهو قضية كلام المُعَظم: أن الأمر إذا أفضى إلى الغرم بعد فرضه 
غير متعلق بالغاصب. وأشار الإمام إلى جريان الوجهين» سواء قلنا برجوع المشتري 
على الغاصب بالمهرء أو بعدم الرجوع. 

وقال: إذا قلنا بعدم الرجوع. فظاهر القياس ألا يطالب» وغيره محتمل . 

وإذا قلنا بالرجوعء فالظاهر المطالبة لاستقرار الضمان عليهء ويجوز أن يقال: 
الرجوع بسبب الغْررء فيختص به المغرور» وطرد الخلاف في مطالبة الغاصب بالمهر إذا 
وطئت بالشبهة» وإذا تكرر الوّطء | ما من الغاصبء. أو من المشتري من الغاصبء فإن 
كان في حالة الجهل لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الجهل شبهة واحدة مطردة» فأشبه ما 
إذا وطىء في النكاح الفاسد مراراًء وإن كان عالمأوجب المهر لكونها مستكرهة» وعلى 
قولنا بالوجوب مع طواعيتهاء فوجهان: 

أحدهما: الاكتفاء بمهر واحدء كما في حالة الجهل. 

وأصحهما وبه أجاب صاحب الكتاب في «الصّدَاقٍ؛؛ حيث أعاد هذه الصورة في 
أخوات لها أنه يجب لكل مرة مهر 0 لأن الواجب ها هنا لإتلاف منفعة البُضع ؛ فيتعدد 
بتعدد بتعدّد الإتلاف ؛ اموي لويد حم 0 لأن 
امياد الشبهة» حيث لا يجب المهر لولا الشبهة. وذكر هذا المستدرك إمام 00 

وقال: هذه لطيفة يقضى منها العجب» وإن وطئها مرة جاهلاةٌ ومرة عالماً وجب 
مهران. 

وقوله في الكتاب: الؤحة سيد والنهز »الف المهر سي بالحاء ‏ لأن عند أبى 
حَنِيْقَة لا يجامع المهر الحدء والمشهور من لفظ الخبر أنه «نهى عن مهر البغي» كما 
تقدم لا ما أورده في الكتاب والله أعلم. 


قال الغزالي : أما الوَلَدُ فَهُوَ رَقَِيقٌ لآَنَسَبَ لَهُ إن كَانَ عَالِماًء وَ إِنْ كَانَ جَاجِلا أنْعَقَدَ 


كتاب الغصب/ في الطوارئ إزفة 


عَلَى الحُرَيّة» وَضَمِنَ المُضْتَرِي قِيمَنَهُ وَرَجَعَ به عَلَى الغَاصِبٍ إِذَا الشّرَاءُ لآ يُوجِبُ 
ضَمَانَ الوَلَني وَإنِ أنْمَصَلَ الوَلّدُ مَيْا فلآ ضَمَانٍ أن الحَيَاة لَمْ تُتَيَفنْء وَإِنْ سَقَطْ مَيْتا 
بِجِتَابَةٍ به جَانٍ بحب الضْمَانُ له ألفْصَلَ مَضْمُونا وذ َْرَ الشارحُ حهاتة وضَْائَُ عشر فِيمَةٍ 
الأ وَقِيلَ فِي هَذِهٍ الصّورة: يحب أقل الأمْرَيْنِ مِنْ عْشْرٍ قِيمَةٍ الم أو العُرّةِ إِدُ وَجَبَ 
الضَّمَانُ بسَبَبِهَا قلا يَرَيدُ عَلَيِهَا. 

قال الرافعي: الضرب الثاني الوطء المُحْبِلُء سواء وجد من الغاصب أو من 
المشتري منه» فينظر إن كان عالماً بالتحريم» فالولد رقيق للمالك» غير نسيب لكونه 
زانيًء وإن انفصل حيّاء فهو مضمون على الغاصبء وإن انفصل ميتاً بجناية جانٍ» فبدله 
لسيده» وإن انفصل ميتاً من غير جناية» ففي وجوب الضّمان على الغاصب وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر النص: الوجوب لثبوت اليد عليه تبعاً لثبوت اليد على الأم» 
ويُخكى هذا عن الأنماطِئ وأبى الطيّبٍ بْنِ سَلَّمَة» واختاره القَفَال. 

والثاني: المنع» وبه قال أَبُو إسحاقء واختاره الشيخ أَبُو مُحَمَّدِء والإمام» 
وصاحب «التهذيب»؛ لأن جنايته غير منتفية» وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده. 

ويجري الوجهان فى حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتاً» وإن أوجبنا الضمان» 
فنوجب قيمته يوم الانفصال» ولو كان حيّا في ولد الجارية والبهيمة سواء وخرج الإمام 
وجهاً آخر في ولد الجارية أنه يضمن بعشر قيمته الأم تنزيلاً للغاصب منزلة الجاني الذي 
يترتب على جنايته الإجهاضء وإن كان الواطىء جاهلا بالتحريم» فالولد نسيب حر 
للشبهة» وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال. إن انفصل حيّا؛ لأن التقويم قبله غير 
ممكنء وإن انفصل ميتاء فإما أن ينفصل بنفسهء أو بجناية. 

أما التقدير الأول» فالمشهور أنه لا يلزمه قيمته؛ لأنا لا نتيقن جناية؛ وأن 
الغاصب أتلفه؛ ويخالف ما لو انفصل رقيقاً ميتاً حالة العلم» حيث ذكرنا في وجوب 
الضمان وجهين؛ لأن الرقيق يدخل تحت اليد والعَضْب» فجعل تبعاً للأم فيه وفي التتمة 
حكاية وجه هاهنا أيضاً أنه يلزمه القيمة لأن الظاهر الحياة. 

وأما على التقدير الغانىء فعلى الجانى ضمانه؛ لأن الانفصال عَقِيْبَ الضربٍ 
ينل عن الله الاغان كاك قمات يفغلت وللمالك القيمان نالعاب »بلا 
ما إذا انفصل ميتاً من غير جناية؛ لأنه لا بدل له هناك» وها هنا يقوم له فيقوم عليه 
وكان حق المالك يتعلق ببدله» كما لو قتل العبد الجاني يتعلّق العبد المجني عليه ببدله» 
ولو مات فات حقه. ثم الذي يجب على الجاني الغرة والذي يجب للمالك عشر قيمة 
الأم؛ لأن الجنين الرقيق به يضمنء» فإن كانت قيمة الغرة وعشر الأم سواء ضمن 


2 كتاب الغصب/. في الطوارئ 


الغاصب للمالك عُشر قيمة الأم» وإن كانت قيمة الأم أكثرء فكذلكء والزيادة تستقر له 
بحق الإرث» وإن نقصت الغرة عن العشرء فوجهان: 

أظهرهما: أنه يضمن للمالك تمام العشر؛ ار 
انفصل حيّاء ولأن بدله إنما يقصر عن العشر بسبب الحرية الحاصلة بظنه 


والغانى: أنه لأبقس إلا قدر الغرة» ويعبر عنه بأن الواجب أقلّ الأمرين من 
العشر والغرة» ووجهه أن مثبت وجوب الضمان يقومه عليه فلا يضمن فوق ما يحصل 
له وإن انفصل ميتاً بجناية الغاصب نفسه لزمه الضمان؛ لأن ما وجد منه بسبب 
الضمان» إلا أنه لا يستحق على نفسه شيئاً . 


ولو أحبل الغاصب الجارية ومات وخلف أباه؛ ثم انفصل الجنين ميتا بجناية 
جان» فالغرة تكون لجد الجنين. 

وعن القاضي الحسين أنه يضمن للمالك ما كان يضمنه الغاصب لو كان حيّاء وعنه 
أنه لو كان مع الغاصب أم الجنين» » فورئئت سدس الغرة يقطع النظر عنه» وينظر إلى عشر 
قيمة الأم؛ وخمسة أسداس الغرة» وكأنها كل الغرة» والجوابان يختلفان» فرأى الإمام 
إثبات احتمالين في الصورتين فصار في أحدهما إلى أن من يملك الغرة ينبغي أن يضمن 
للمالك؛ ويستبعد في الثاني تضمين مَنْ لم يغصب. ولا تفرعت يده على يد الغاصب . 
وذكر في «التتمة» أن الغرة تجب مؤجلة» فإنما يغرم الغاصب عشر قيمة ألام إذا أخذ 
الغرة» وللإمام توقف فيهء هذا ظاهر المذهب في الولد المحكوم بحريته. 


وفيه طريقة أخرى: أنه لا ينظر إلى عشر قيمة الأم» ولكن تعتبر قيمته لو انفصل 
حيّاء وينظر إليه وإلى الغرة على التفصيل الذي بيناه. 


وأشار في «الوسيط» إلى استمداد هذه الطريقة من القول القديم في أن جراح العبد 
لاتتقدّر لأن عشر قيمة الأم نوع مقدرء لكنه ليس بواضحء فإن الخلاف في أن البدل 
يتقدر أولا يتقدر في أطراف العبد. والفائت ها هنا جملته؛ وليس لهذا البناء ذكر فى 
كتاب الإمام. لكنه قال: الطريقة ملظت إل الخلاف في أن ما يتلف في يد الغاصب مث 
أعضاء العبد المغصوب بآفة سماوية» أو بجناية غير الغاصب يعتبر في حقه بدله المقدر 
في حق الجاني أم ينظر إلى قدر النقصان بإيجاب العشر في قيمة الأم إيجاب المقدر 
الواجب على الجناية . 


وعن بعض الأصحاب أن الغاصب يغرم للمالك أكثر الأمرين من قيمة الولد 
والغرّة وضعفه من نقله؛ لأن الغرة إن كانت أكثر» فثبوت الزيادة بسيب الحرية» فكيف فكيف 


كتاب الغصب/ في الطوارئ ع 


يستحقها المالك. ومن العجب أن صاحب «التهذيب» أجاب بهذا الوجه في المشتري 
من الغاصب» وجرابه في الخاصب ما تقدم؟ ودعوى الجهل في هذا الضرب كدعواه في 
الضرب الأول. وروى المَسْعُودِيُ خلافاً في قَبُولِهَا لحرية الولد. وإذاقات لدئم الده 
كما رواه في استيلاء المرتهن» ويجب في حالتي العلم والجهل أزش نقصان الجارية» 
وإن نقصت بالولادة» فإن تلفت عنده وجب أقصى القيم» ودخل فيه نقصان الولادة؛ 
وأرش البكارة» ولو ردها وهي حبلى» ٠‏ فماتت في يد المالك من الولادة» فك أبو عد 
اللِّ لقَطَانُ في «المطارحات» أنه لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن -الولد ليسن:مته حت 
يقال: ماتت من ولادة ولده» وإن في صورة الجهل قولين. 

واعلم أن لوجوب الضمان في هذه الصورة مأخذين: 

أحدهما: أنه أحبل جارية الغير إما بالشبهة؛ أو بالزناء وفي كونه سبباً للضمان ما 
قدمناه فى المرتهن . 

والثاني : أنه يحصل نقصان الحمل تحت اليدء وذلك سبب الضمان» وإن وجد 
أثره بعد الرد إلى المالك؛ كما لو جنى المغصوب عند الغاصب, فرده» ثم بيع في يد 
المالك. وأطلق صاحب «التتمة» بوجوب الضمان للمأخذ الثاني" . 

وقوله في الكتاب: «وضمن المشتري قيمته» ورجع بها على الغاصب» إذ الشراء 
لا يوجب ضمان الولد»؛ والكلام في الرجوع أخرناه إلى الفصل التالي لهذا الفصل» 
وقد كرره هناك» وفي ذكره هناك غنية عن الذكر ها هنا. 

وقوله: «فلا ضمان ؟ لأن الحياة لم تت تتيقن» معلم بالواو. 

ويجوز إعلام قوله: «وضمان عشر قيمة الأم» ‏ بالحاء ‏ لما سيأتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال النووي: الأصح قول المتولي. 
قال في الخادم: : عبارته مصرحة بترجيح الضمان» فإنه قال إن علم المشتري بالغصب لم 
يضمنها لأن الولد الذي ولدته لا يلحقه فلا يصح أن يقال ماتت من ولادة الولد الذي منهء 0 
كان عير عالت أي الغاصب منه أو المشتري» ضمن قيمة الجارية في ماله؛ لأنه إذاً لم يكن 
عالماً بالغصب فالولد لا حق بهء فيصح أن يقال: ماتت من الولادة التي كانت منه. 
وفيه قول آخر أن قيمة الجارية على عاقلته . انتهى 
وعلم منه أنها مضمونة بلا خلاف» وإنما القولان في أنها في ماله أو على عاقلته» وعبارة 
الرافعي توهم أن القولين في الضمان وعدمه وليس كذلك. نعم صاحب «البيان؛ حكاهما عن 
الطبري فيما إذا وطىء الغاصب المغصوبة» فحملت منه ثم ردها وماتت .من الولادة في ضمانه 
لها وجهين. 


52 كتاب الغصب/ في الطوارئ 


فرع: فى «ذخيرة) البندنيجى لو وطىء الغاصب بإذن المالك.» فحيث لا يجب 
المهر لو لم يأذن فها هنا أولى» وحيث نوجبه فقولان محافظة على حرمة البُضعء 
قيمة الولد طريقان: 1 

أحدهما: أنه على الخلاف فى المهر. 

والثاني: القطع بالوجوب؛ لأنه لم يصرح بالإذن في الإحبال”''» والله اعلم 

قال الغزالي: وَيَضْمَنْ المشئري (ح) أَجْرَةٌ المَنْمْعَةِ الم فَانَتْ نَحْتَ يَدِو وَمَهْرَ 
المِثْلٍ عِنْدَ الوَطءٍ وَقِيمَةَ أنْعِفَادِهِ حرّاء وَيَرْجَعُ ِكل ذَّلِكَ عَلَى العَاصِب مَهْمَا كَانَ جَامِلا 
وَيُعَرُمُ قِيمّة الِعَيْنٍ إِذَا تَلِمَتْ ولا يُرْجَعٌء وَكَذَا المُتَرَرْجُ مِنَ العَاصِبٍ لآ يَرْجِعُ بِالمَهْرِء 
وَهَلَ يَرْجِعْ المُشْترِي بقِيمَةٍ مَلْفَعَةٍ أَسْتَوَْاهَا؟ فيه قَوْلاً الور وَلَوْ بَتى فَقَلَمَ بِنَاءَهُ فالأؤلى. 
أن يَرْجِعَ بأَرْشٍ النْقْصٍء ٠‏ وَلَوْ تَعَيّبَ فِي يَدِهِ نّصّ الشَّافِعِيُ أَنّهُ يَرْجِمْ (ز) أن العَقْدَ لآ 
يُوجِبُ ضَمَانَ الأرّاءِ بخلافٍ الجُمْلَةِء وَكَذَا إِذًا نَعَيّبَ قَبَْ القَنْض لَمْ يَكُنْ للِمُشْتَرِي 
الأزشء ولَوْ أَشْتَرَى عَبْداً لِجَارِيَة وَرَدّ الجَارِيَةٌ بِعَيْب وَيالعَبْدِ عَيْبُ حَادِثٌ لَرِمَهُ قَبُولُ العَبْدٍ 
أز طَلَبُ قِيمَتِه وَلَنِسَ لَهُ طَلَبُ الأزش مَعَْ العبْدِ وَلِذَلِكَ قُرَقَ بَيْنَ الجُرْءِ وَالجْمْلَة. 

قال الرافعي : الفصل الثاني الكلام فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرم» 
وما لا يرجع. وسنبيّن في خلاله ما يغرمه وما لا يغرمه» وفي سائر الأيدي المترتبة على 
يد الغاصب مسائل نشرح ما في الكتاب منهاء غير مبالين بما يحتاج إليه من تغيير نظمه. 
ونضيف إليها ما يتفق. 

الأولى: إذا تلفت العَيْنُ المغصوبة عند المشتري» ضمن قيمتها أكثر ما كانت من 
يوم القبض إلى يوم التلف. ولا يضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصبء إن كانت في 
يده أكثر قيمة» ولا يرجع بما يضمنه عالماً كان أو جاهلاً؛ لأن الشراء عقد ضمان» 8 
شرع فيه على أن تكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحاًء ولك أن 5 تقول: 
كان العراق من كوئه عفد ضهان آنه إذا تلف المديم عدن قلقت مر شالةة واستقر 0 
الثمن» فهذا مسلمء لكن لم يكن شارعاً فيه على أن يضمن القيمة» ومعلوم أنه لو لم 
يكن المبيع مغصوباً لم يلزمه شي بالتلف. فكان الغاصب مغرراً موقعاً إياه في خطر 
الضُمانء فليرجع عليه» وإن كان المراد غيره» فقَلِمّ قلتم : إن الشراء عقد ضمان؟ على 


زفق رجح ابن القطان عدم سقوط المهر وهو قياس نظره ة في الرهن. وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة 
الولد. 


كتاب الغصب/ في الطوارئ اع 


تفسير آخر» وربما انساق هذا الإشكال إلى ما حكى عن صاحب «التقريب» أنه يرجع من 
المغروم بما زاد على قَدْرٍ الثشمن» سواء اشتراه رخيصاً في الابتداء» أو زادت القيمة بعد 
الشراءء وأنه إذا رجع بما زاد على الثمن لم يلحقه ضرر. 

الثانية : تعيّب المغصوب عند المشتري بعَمى أو شَلَلء أو نحوهاء ينظر إن كان 
بفعل المشتري» فيستقر ضمانه عليه» وكذا لو أتلف الكل» وإن كان بآفة سماوية 
فقولان: 

أحدهما: عن تخريج المُرَّنِيٌ وغيره: أنه لا يرجع على الغاصب بضمانه؛ كما لا 
يرجع بالقيمة عند هلاك الكل تسوية بين الجملة والأجزاء؛ وبهذا أجاب العراقيون» بل 


والثاني : وينسب إلى نص الشافعي رضي الله عنه - أنه يرجع» وقرره أبْنْ سَرَيْج 
م ا ابوط مان اد على ا واحتج علية 
ا ال الوا ا 0 
الثمن. 

والثانية: لو اشترى عبداً بجارية» وتقابضاء ثم وجد بائع العبد بالجارية عيباً 
قديماًء فردهاء وقد تلف العبد فإنه يأخذ قيمته» ولو لم يتلف. وتعيّب بعيب حادث لم 
يكن له طلب الأرش مع العبدء بل يقنع بهء أو يأخذ القيمة. 

واعلم أن في الصورة الثانية وجهين ذكرناهما في فصل «الرد بالعيب» فلناصر 
القول الأول أن يمنع ويقول له باسترداد العبد» وطلب أزش النقصان وإليه ميل الإمام. 

وأما الصورة الأولى» فإن المبيع في يد البائع غير مضمون بالقيمة» بل بالشمن» 
فإذا تلف سقط الثمن» وإذا تعيب أمكن رده جملة الثمن. فلا يمكن من طلب الأرش 
الذي هو تغيير العقد.ء وححط من الثمن. وإنما يصار إليه عند الضرورة» فلهذا المعنى لم 

الثالثة : مناة فع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلهاء وهل يرجع على 


الغاصب5؟أما ما 0 بالسكون والرّكوب الاي ففيه قولان» وكذا بالرجوع بالمهر 
إذا غرمه بالوطء : 


أحدهما: يرجع؛ لأن الغاصب قد غَرَّهُ ولم يشرع على أن يضمن المهر والأجرة. 
وأصحهما وهو قوله الجديد. وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يرجع؛ لأن نفعه عاد 
إليه» ولأنه أتلف المنفعة» وحوالة الضمان على مباشر الإتلاف أولى» وأجرى الخلاف 


ل كتاب الغصب/ في الطوارئ 


في أزش الافْتِضَاضٍ إِنْ كانت بكراء يعدم الري به انير لأنه بدل جزء منها أتلفه. 
فأشبه ما لو قطع عضواً من أَعْضَائِها . 

وفي «التهذيب» أن الخلاف فيه مبني على أنه يفرد عن المهرء أم لا؟ إن انراذه كم 
يرجع به ولا رجع . . وأما المنافع التي فَانَنْ تحت يده» ولم تستوفها. 

فإن قلنا: يرجع بضمان ما استوفاه. فضمانها أولى. 

أصحهما: الرجوع أيضاً؛ لأنه لم يتلف. ولا شرع في العقد على أن يضمنها. 

والثاني : لا يرجع تنزيلاً للتلف تحت يده منزلة الإتلاف . 

الرابعة: إذا غرم قيمة الولد عند انعقاده حرًا رجع به على الغاصب؟ لأنه شرع في 
العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة» ولم يوجد منه تفويت. 

وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسْفِرَابيِني طريقة أخرى في «شرح الفروع» أن الرجوع 
بها كالرجوع بالمهر؛ لأن نفع حرية الولد تعود إليه. 

والمشهور الأول وأرش نقصان الولادة. قطع العراقيون بأنه يرجع به وعن 
غيرهم خلاف . قال الإمام: وسبيله سبيل النقصان الحاصل بسائر الآفات السماوية» 
فيجيء فيه ما ذكرناه من الخلاف السابق» ولو وهب الجارية المغصوبة» فاستولدها 
المتهب جاهلاً بالحال» وغرمه قيمة الولدء ذ ففي الرجوع بها وجهان: 

وجه الفرق أن الواهب متبرع» والبائع ضامن سلامة الولد له بلا غرامة . 

الخامسة: إذا بنى المشتري» أو غرس فى الأرض المغصوبة» فجاء المالك» 
ونقض بنائه » وغرسه هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لا يرجع بما أنفق على العمارة» وكأنه بالبناء متلف ما له. 

وأظهرهما: نعم لشروعه في العقد على ظن السلامة» وإنما جاءه هذا الضرر من 
تغرير الغاصب» وهذا ما ذكره العراقيون» وقد ذكرنا طرفاً من المسألة في «الضمان» 
وذكر في «التهذيب» أن القياس ألا يرجع على الغاصب بما أنفق على العمارة» وما أدرى 
من خراج الأرض: لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها. 

السادسة: لو زوج الغاصب الجارية المغصوية» فوطثها الزوج جاهلاً بالحال غرم 
مهر المثل للمالك» ولا يرجع به على الغاصب؛ لأنه شرع فيه على أن يضمن المهرء 
ويخالف ما إذا غَرٌ بحرية أمة» وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد القولين» 
لأن التكاح نَم صحيحء والبُضْعٌ مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد ما بذل له 


كتاب الغصب/ فى الطوارئ غ3 


وها هنا النكاح باطل وإنما غرم لإتلافه منفعة البْضْع حتى لو كان المغرور ممن لا يحل 
له نكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر لبطلان النكاح» ولو استخدمها الزوج» وغرم 
الأجرة لم يرجع على الغاصب؛ لأنه لم يسلطه على الاستخدام» بخلاف الوطءء 
ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده؛ لأنه ما استوفاهاء ولا شرع على أنه يضمنهاء 
والقول في قيمتها لو تلفت في يده قد تقدم» فإن غرمها رجع بها. 

قال الأئمة: والضابط في هذه المسائل أن ينظر فيما عزمه مَّنْ تَرَنََتْ يده على يد 
الغاصب عن جهل إن شرع فيه على أن يضمنه لم يرجع بهء وإن شرع على أنه 
لايضمنه؛ فإن لم يَسْتَوْفٍ ما يقابله رجع به» وإن استوفاهء ففيه قولان» وعلى هذا فلو 
كان المغصوب شاة. فُتَنَجَثْ في يد المشتري» أو شجرة فأثمرت, فأكل فائدتهاء 
وغرمها للمالك» ففي الرجوع بما غرم الغاصب قولان كالمهرء وإن هلكت تحت يده 
فالحكم كما في المنافع التي لم يستوفهاء ذكره في «التتمة» وكذا القول في الأكساب». 
وإن انفصل-الولد ميتاء فالظاهر أنه لا ضمانء وكذا إذا انفصل ميتاً في يد الغاصب» ولو 
استرضع المشتري الجارية في ولده. أو ولد غيره غرم أجر مثلهاء وفي الرجوع قولان 
كالمهرء ويغرم المشتري اللبن» وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك كما لو 
غصب علفاًء وأعلف به بهيمة مالكه. 


لكن قال صاحب «التهذيب» وجب أن يرجع به على الغاصب. لأنه لم يشرع فيه 
على أنه يضمنهء ولاعاد نفعه إليه» ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المثلٍ 
للمالك» ولم يرجع بها على الغاصب؛ لأنه شرع فيه على أن يضمنهاء ويسترد الأجرة 
المسماة» ولو أعارها رجع المستعير بما غرم للمنافع التي فاتت تحت يده» وفي الرجوع 
بما غرم للمنافع التي استوفاها القولان» وكذا غرم الأجزاء التالفة بالاستعمال. 


واعلم أن كل ما لو غرمه المشتري يرجع به على الغاصبء. فلو طولب به 
الغاصب وغرمه لم يرجع به على المشتري» وكُلَ ما لو غرمه المشتري ولم يرجع به 
على العغاصب لم يرجع به المشتري» وكذا الحكم فيمن غير المشتري ممن ترتبت يده 

وقوله في الكتاب: «ويرجع بكل ذلك على الغاصب» جواب في المهر المغروم 
عند الوطء بقول الرجوع . وقد مَرَ أن أصح القولين» ومذهب أبي حَنِيمَة منع الرجوع. 
فيجوز أن يعلم ما ذكره ‏ بالحاء والواو ‏ لذلك» وأيضاً فللطريقة المروية فى قيمة الولد. 

قوله: وهل يرجع المشتري بقيمة منفعة استوفاها؟ يدخل فيه منفعة البُضْع 
المستوفاة بالوطء كما يدخل سائر المنافع» وإجراؤه. على إطلاقه ممكن» ففي جميع 
ذلك قولان كما سبق لكن الأشبه أنه أراد ما سوى منفعة البْضع . ' 
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وأما إذا وطىء وغرم المهْرء وقد ذكره مرة» وحكم فيه بالرجوع على الغاصب. 

وقوله: «فيه قولا الغرور» أي ومباشرة الإتلافات على ما مر في تقديم الطعام 
المغصوب» فحذف أحد الطرفين ش 

وأعلم قوله في نقل النص في التعيّب: «أنه يرجع  »‏ بالزاي - إشارة إلى تخريج 
المَرْنِيٌ . وقوله: «وليس له طلب الأرش» يجوز إعلامه بالواو. 

وقوله: «ولذلك فرق بين الجملة والجزء» هكذا هو في بعض النسخ» 
بعضها: «وكذلك فرق الشافعي رضي الله عنه» وهما صحيحان . 

قال الخزالي : وَنْقْصَانُ آلولآدَة لا يُجْبَرُ (ح) بِالوَلَدِ فَإِنّ الوَلّدَ زيَادَةٌ جَدِيَةٌ . 

قال الرافعي: إذا انتقصت الجارية بالولادة» وكان الولد رقيقاً تفي قيمته ببعض 
عو أو بكله لم ينجبر به النقصان» بل الولد له ويأخذ الأزرش» خلافا ] لأبي حنيفة . 

لنا: أن الولد زيادة تحدث على ملكه» ألا تَرَى أن يسلم له وإن لم يكن في الأمّ نقصان» 
وملكه لا يجبر نقصان ملكه» ولو ماتت الأم من الولادة» والولد واف بقيمتها ؛ فلهم فيه 
اختلاف» وقد فرغنا من شرح كتاب العَضْبٍء ونختمه بمسائل منثورة : 

منها: أسند خشبة تعب بحملها إلى جدار يستريح» إن كان الجدار لخيره» ولم 
يأذن في إسناده إليه» فهو متعدّ يضمن الجدار إن وقع بإسناده إليه» ويضمن ما تلف 
بوقوعه عليه» وإن وقعت الخشبة وأتلفت شيئاً ضمن إن وقعت في الحال» وإن وقعت 
بعد ساعة لم يضمن » وإن كان الجدار له أو لغيره» وقد أذن في إسناده إليه. فكذلك 
يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال» أو بعد ساعة تشبيهاً بفتح رأس الوق . 

ومنها: غصب داراً ونقضهاء وأتلف النقضء» وما نقص من قيمة العَرْصّة. 

وحكى الشيخ أَبُو حَابِدٍ وجهين في أنه يضمن أجرة مثلها دارا إلى وقت الردء أو 
إلى وقت النقة 60 

ومنها: غصب شاةء وأنْرّى عليها فحلا فالولد للغاصب» ولا شيء عليه لاونزاء ؛ 
لنهيه - عليه السلام ‏ عن عَسِيْبٍ الفَخْل»! ": فإن انتقص غرم الأرش» ولك أن تقول: 
للمغصوب منه» ولو غصب فحلا وآنزاة على شاتة؛ فالولد مغصوب منه وجب أن 
يخرج وجوب شيء للإنزاء على الخلاف في جواز الاسعجار9 , 


)1١(‏ جزم المحاملى والعمرانى بالأول» وبه يضمن بعد ذلك أجرة مثلها. 
شف تقدم في باب البيوع المنهى عنهما. 
(6) هذا التفريع لابد منهء وإنما فرعوه على الأصح. 
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ومنها: غصب جارية ناهداً فتدلى نهداهاء أو عبداً شاباً فشاخ» أو أمرد فَالْتَحَى 
غرم النقصان. وعن أبي حنيفة أنه لا يضمن في الأمرد. 

ولو غصب خشبة» واتخذ منها أبواباً وَسَمّرَهَا بمسامير من عنده نزع المساميرء 
وإن انتقصت الأبواب بذلك ضمن الأرشء» ولو بَذْلَهَاء ففي إِجْبَارٍ المَعْضصُوبٍ منه على 
قبولها وجهان ذكرهما في نظائرها. 

ومنها: غصب ثوب ونجسه» أو نجس عنده» لم يكن له تطهيره» ولا للمالك أن 
يكلفه التطهيرء ولو غسله» وانتقصت قيمته» ضمن النقصان ولو رده نجساً فمؤنة التطهير 
على الغاصب» وكذا أرش اللازم منهء وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره إهلاك 
وتنجيس الدهن ينبني على إمكان غسله إن جوزناهء فهو كالثوب. 

ومنها: قال في «التتمة»: لو غصب من الغاصب فابراء المالك الأول عن ضمان 
الغصب صح الإبراء ؛ لأنه مطالب بقيمته » فهو كَدَيْن عليه » وإن ملكه المغصوب بريء » 
وانقلب الضّمان على الثانى حمًا له وإن باعه من غاصب الغاصبء أو وهبه منه» وأذن 
له في القبض برىء الأول» وإن أودعه من الثاني. 

وقلنا: إنه يصير أمانة في يده بريء الأول أيضاً فإن رهنه من الثاني لم يبرأ واحد 
منهما عن الضّمان . 

ومنها: لو رد المغصوب إلى المالك» أو وكليه» أو وَليّهِ بريء من الضمان» ولو 
رد الدابة إلى إصطبله . 

قال في «التتمة»: يبرأ أيضاً إذا علم المالك بهء أو أخبره من يُعْتَمدٌ خبره. 


إلى الحاكم . 

ومنها: عن القَمَالٍ وغيره أن المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضَّمان برأ 
الأول لأن القرار على الأول والثاني كالضامن» وهذا إن فرض بعد تلف المال» فهو 
بين وإما قبله فليخرج على صحّة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يدهء وفيه خلاف 
مذكور في «كتاب الرهن»”' . 


)١(‏ قال النووي: لو غصب مسكاً أو عنبراً أو غيرهما مما يقصد شم ومكث عندم لزمه أجرته 
كالثوب والعيد ونحوهما. ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقة؛ لزمه أجرة جميعه. وإن لم 
يغلقه. لكن شغل زاويه منهء لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة الغزالي في «الفتاوي». قال: 
وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته بإتلافها. ينظر روضة الطالبين 5/5 .١6‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ه/م "١‏ 


قال الغزالي : 


506 م ٠.‏ 
«كتاب الشفغة,» 
وَفيه كلانة أبُواب» 
البَابُ الأوّل فى أرْكان الاسْتحْماق 
رَهِي كَلانةٌ: المَأَخُودُ والآحِدُ وَالمَأَحُودُ مِئهُ» «الأَوّلُ: المَأْحُودُك؛ وَهُوَ كل عَقَارٍ نَابتِ 
مُنْقّسِمٍ احْمَرَرْتًا بالعَمَارٍ عَنِ المَنقُولٍ قلا شْفْعَة فيه لِلشَّرِيكِ لِحِمّة الصّرَرٍ فيه. 
قال الرافعى: الشُّفْعَةٌ مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذاء إذا جعلته شَفْعاً به 
كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه. 
يقال: أصل الكلمة التقوية والإعانة» ومنه الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من 
الوثْرين يقوى بالآخرء ومنه شاة شافع للتي معها ولدها لتقويها به”''» وفسرت في 
مسحت ل د وفيه مجال لمضايقات : 
: أن الشركة مأخوذة في هذا التفسيرء ولو كان كذلك لما انتظم قولنا:. هل 
د 0 للجار أم لا؟ والأصل في الشْفْعَة الأخبار التي نوردها متفرقة في الباب» 
كل مالل عل مسال رن بالك ادن على اقيق أعيل ذلك البام: 


واحتج بعضهم بالإجماعء لكنه ثُقِلَ عن جَابِرٍ بْن زَيْدِ "' من التابعين وغيرهم 
)١(‏ الشفعة لغة: قال صاحب «المطالع؟: الشفعة: مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم فاشفم ليه إلى 


نصيبه» هذا قول ثعلب. كأنه كان وتراً فصار شفعاًء والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاًء والشفيع :. 
فعيل بمعنى فاعل. نظر: الصحاح 21778/7 المغرب 507» المصباح المنير /١‏ 440. 


(؟) واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذى بيع به رَضِي 
المتبايعان أو شرطا . 
عرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
يعوض . 


عرفها المالكية: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . 
عرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حضّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر: الإختيار 57/7» حاشية ابن عابدين 1717//5» فتح القدير: 2758/4 المبسوط 29٠١/١5‏ - 


م8 
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إنكار أصل الشفعة”'2» وإذا علمت أن لِحَقٌّ الشفعة ثبوتاً ذهب ذهنك إلى البحث عن أنه 
لم يه ينه راه حت بزعا النمينء ا يسقط. ولم يسقط إن سقط؟ وهذه 

ا 0 

منها: ما يرجع إلى الملك المأخوذ. ومنها: ما يرجع إلى الآخذ. 

ومنها: ما يرجع إلى الذي يؤخذ منه. وسمى صاحب الكتاب هذه الغلائة ثلائة 
أركان الاستحقاق لتعلقه بهاء وتركب سببه من الأمور معتبرة فيها فقال: الباب الأول في 
أركان الاستحقاق. 

الركن الأول: المأخوذء فاعتبر فيه ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون عقاراً. 

قال الأصحاب: والأعيان ثلاثة أضرب : أحدها: المنقولات فلا شفعة فيهاء سواء 
بيعت وحدهاء أو مع الأرض. وعن مالك ثلاث روايات: 
إحداها: إثبات الشفعة في كل منقولٍ باع أحد الشفيعين نصيبه منه. . 

والثانية : إثباتها فى السفن -خاصة . 

والثالثة : أنها إن بيعت وحدهاء فلا شفعة فيهاء وإنْ بيعت مع الأرضء» ففيها 
الشفعة كيلا تتفرق الصفقة على المشتري . 

لنا قوله 1 : 

الشْمْعَةٌ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ م فإِذًا وَفَعَتِ الحَدُودٌ صُرِفْتٍ الطَرّقُ قلا شَفْعَة"). 

وبما روى أنه يل - (قَضَى بِالشْفْعَةٍ فِي كُلْ ما يُقْسَمْ رَْع أز حَائِطٍ لأ يَحِلْ لَه أن 


-| حاشية البجير من ”/ 2١50‏ مغنى المحتاج 2,227 مخ الجليل ؟/ 2087 الإنصاف 256١/5‏ 
الكافي 4 . 

)١(‏ جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء ء الْجَؤْفي بفتح الجيم البصرى الفقية أحمد الأئمة عند ابن عباس 
فأكثر ومعاوية وابن عمر وعن قتادة وعمر بن دينار وأيوب وخلق. قال ابن عباس: هو من 
العلماء. قال أحمد: مات سنة ثلاث وتسعين وقال ابن سعد: سنة ثلاث ومائة. ينظر خلاصة 
تهذيب الكمال .١65/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 24٠1/4‏ في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه (2»)5117 وفي 2»108/54 

'' باب بيع الأرض والدور وفي. 2477/54 في الشفعة فيما لم يقسم (77051)) ومسلم 21775977 
في المسافاة: باب الشفعة (174). 
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تملع ده مويك ) مه 4إه: ي 5 درم 1 0000 ١‏ 
يبِيْعَهُ حَنّى يُؤْذْنَ شَريْكةء فَإِنْ شَاءَ أَحِذ» وَإِنْ شَاءَ رك فإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ دنه فَهُوَ و أحق به 0 


وروى: (الشّفْعَةُ في كُلَّ شِرْكِ رَبْع أؤ حَائِطِ”"). 

الضرب الثاني: الأراضي» 5 الشفعة فيهاء سواء بيع الشقص منها وحدهء أو 
مع شيء من المَنْقُولآتِء ثم في الحالة الثانية يوزع التَمَنُ عليه» وعلى ذلك المنقول. 
كما سيأتي . 

والثالث: اليا التي كانت متقرلة لي الأعولنه ثم أثبتت في الأرض» للدّوام 
كالأبنية والأشجار””» فإن بيعت منفردة» فلا شفعة فيها؛ لأنها في حكم المَنْقُولآتِء 
وكانت في الأصل مئقولة وتنتهي إليه» وإن طال أَمَدُمَاء وليس معها ما تجعل تابعة له. 

وحكى الإمام أَبُوالفَرَج المرحيِئ وجهاً أنه تثبت الشفعة فيها لثبوتها في الأرض 
والمذهب الأول وإن بيعت الأرض وحدها ثبتت ا حي نوي ررد اللي بي 
كالمشترىء وإنْ بيعت الْأبِنِيةٌ والأشجاز مخ الأرضن» إما صريحاًء أو على قولنا: ! 
الأرض» تستتبعها ثبتت الشفعة فيها تابعة للأراضي» كما سبق من الأخبار» ل 
«الرّبْع» يتناول الأبنية» ولفظ «الحائط» يتناول الأشجارء ولو كان على النّخل ثمرة 
مؤبّرة» فأدخلت في البيع شرطاً لم تثبت فيها الشفعة؛ لأنها لا تدوم في الأرض» بل 
يأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحِصّتها من الثمن. 

وعن مالك وأبي حَبِيِقُةَ إثبات الشفعة فيها تبعاً» وإن كانت غير مؤيّرة دخلت في 
الببع تبعاً وهل يأخذ؟ فيه وجهان أو قولان: ْ 

أحدهما: لا كالمؤبّرة؛ لأنها منقولة. 

والثاني: نعم لدخولها في مطلق البيع . 

قال في «التهذيب»: وهذا أصحء وعلى هذا فلو لم يتفق الأخذ إلى أن تأبّرت 
فوجهان: 

أظهرهما: الأخذ؛ لأن حقه تعلّق بهاء وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة من 
بسوقهاء أو طول أغصانها. 

والثاني: المنع» وبه قال القَاضِي أبُو الطَيّبِ لخروجها عن أن تكون تابعة للنخيل» 
وعلى هذا فبم يأخذ النخيل والأرض؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ ينظر التخريج السابق. 
(؟). أخرجه مسلم ينظر المصدر السابق. 
)6 وفي معنى الشجر أصل ما يجز مراراً كالقت والهندباء. 
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أشبههما: بحصتها من الثمن» كما في المؤبرة. 

والثاني: بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيب يحدث بالشَّقْصِء ولو كانت النخيل 
حائلة عند البيع» لت الفمرة قل اد لني ٠‏ فإن كانت مؤيرة لم يأخذهاء وإن 
كانت غير مؤبرة» فعلى قولين ذكرناهما بتوجيههماء وتخاريجهما فيما إذا أفلس مشتري 
النخيل» وهي مطلعة هل يتعدى الرجوع إلى الطلع؟ . 

وقد ذكر كثير من النّاقلين أن قول: أخذ الثمار قوله القديم» ومقابله الجديد. 
وعلى هذا فالمسألة مما يجاب فيها على القديم لما مر في «التَّمْلِيس» أن الأخذ أظهر عند 
الأصحابء وإذا بعث الثمرة للمشتري» فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك» وهذا إذا 
بيعت الأشجارء مع البياض الذي يتخللهاء أو بيع البستان كله أما إذ بيعت الأشجار 
ومغارسها لا غيرء فوجهانء وكذا لو باع ا 

أحدهما: إنه تثبت الشفعة؛ لأنها فرع أصل ثابت 

واشبههما: 59 لأن الأرض تابعة هاهناء والمتبوع منقول”"©. 

ولو باع شقصاً فيه زرع لا يبد مرارآء وأدخله في البيع شرطاً أخذ الشفيع الشُقْصِ 
بحصته من الثمن» ولم يأخذ الزرع» وخلافاً لأبي حَنِيمَةَ ومالك» وإن كانا مما يدل 


مراراء فالجذوة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبرة» والأصول 
كالأشجار. 


وما يدخل تحت مطلق بيع الدّار من الأبواب والرُقُوف والمسامير يؤخذ بالشفعة 
تبعاً كالأبنية» وكذا الدُولاب الثابت فى الأرضء سواء أداره الماء» أو غيره» بخلاف 
الدّلو وا لمنقوللات2"7 ولو باع شقصاً من طاحوئّة» فالحجر التَحتَانى يؤخذ بالشّة لشفعة . 


إن قلنا بدخوله البيع»ء وفي المُوقَانيٌ وجهان مع التفريع عليه كالوجهين في الثمار 


)١(‏ الأساس يقال: قلعه من أسه أي من الجدر. 

(7) قال السبكي: وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع» 
وكانا مرثيين قبل ذلك» فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهماء لم يصح البيع في الأرض. فإن قيل 
كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه أنه يصح وإن لم ير الأساس أجيب بأن 
المراد بذلك الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة. أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو 
عين منفصلة لا تدخل ة ا م 

(9) يستثنى من المنقولاات ابتداء مفتاح الدار» فإنه ثبت فيه الشفعة تبعاً كما قاله الشيخ البلقيني في 
«التدريب» وجزم به. 
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وقوله في الكتاب: «كل عقار» غير مجري على ظاهره؛ لأنه يقتضي اه شتراط كون 
المأخوذ عقاراًء وقد عرفت أن الأبنية والأشجارء بل الثمار أيضاً مَأخوذة: ومعلوم أن 
اسم العقار لا يقع عليها في المتعارف. ولايمكن أن يقال: أراد بالعَقّارٍ غير المنقول؛ 
لأن قضيته حينئذ إثبات الشفعة في الأبنية والأشجار وحدها؛ لأنه كما لا يقع عليها اسم 
العَقّار لا يقع عليها اسم المنقول. وهي ثابتة في الأرض» فيصدق عليها أنها غير 
المنقول. وقوله: «فلا شفعة فيه؛ معلّم بالميم. وقوله: «لحقه الضرر فيه» معناه: أن 
المنقول لايبقى دائماء والعقار يتأبد فيتأبد سوء ضرر المشاركة فيه» والشفعة تملك 
م ا 0 


قال الغزالي: وَبالنَابتِ عَنْ حُجْرَةٍ عَالِيةِ مُشْثَرَ َبْنئةٍ عَلَى سَفْفٍ لِصَاحِبٍ السَفْلٍ 
فَإِنهُ 4 لآ أَرْض لَهَا قلا مَبَاتَ 1 اللو كوَجْهَانِ؛ لأنّ السَقْفٌَ فِي 
الْهَوَاءٍ فلا قلا نَبَاتَ لَهُ. 


قال الرافعي: الشرط الثاني كونه ثابتأء وقصد به الاحتراز عما إذا كان بين اثنين 
حجرة» أو غرفة عالية مبنية على سَفْفٍِ لأحدهماء أو لغيرهماء فإذا باع أحدهما نصيبه» 
فلا شفعة لشريكه؛ لأنه لا أرض لهاء ولا ثبات» فهو كالمنقولات» ولو كان السقف 
المبني عليه مشتركاً بينهماء ل سند 

أحدهما: أن الشفعة تثبت للاشتراك فيها أرضاً وجداراً. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن السقف الذي هو أرضه لأنَبَاتَ له أيضاء ومالا ثبات له 
في نفسه لا يفيد ثباتاً لما هو عليه» ولو كان السقف مشتركاً بين اثنين» العلو لأحدهماء 
فباع صاحب العلوء ونصيبه من السفل» ففيه للقَّفّالٍِ جوابان: 

أحدهما: أن الشريك يأخذ السفل» ونصف العلو بالشفعة؛ لأن الأرض مشتركة 
بينهماء وما فيها تابع لهاء. ألا تَرَى أنه يتبعها في بيع الأرض عند الإطلاق؟ فكذلك في 
الشفعة . ْ 

وأصحهما: وهو الذي ارتضاه الشيخ أَبُو عَلِيّ أنه لا يرضى أن يأخذ إلا السفل ؛ 
لأن الشفعة لاتثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة» تدك قيما يها ين الأبيتب ولا 
شركة بينهما في العلو. 

ولو كانت بينهما أرض م* مشتركة» وفيها أشجار لأحدهماء فباع صاحب الأشجار 
الأشجار» ونصيبه من الأرض» ففيه هذا الخلاف هذا فقه الفصل. 


ولك أن تقول: : اسم العقار إما يقع على الأبنية بقطع النظر عن الأرض» أو لا 
يقع» إن كان وقع الضابط المذكور متنا ولا للأبنية وحدهاء فلتكن مأخوذة بالشفعة 
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وبحدهاء إن لم تقع خرجت الصورتان المذكورتان في الكتاب عن الضابط بلفظ العَقَار 
فلا حاجة إلى ذكر الثابت. 

قال الغزالي: وَأَخْبَرَرْنَا بالمُنقسِمٍ عَنِ الطَاحُوَةٍ وَالْحَمَام وَبثْرٍ المَاءِ َمَا لأ َل 
القسمَة إلا إِنِطالٍ مَنفْعَِِ المَْصُوَة من قلا سْفْعَة فيا (ح و) إِذ لَهِسَ فِيها صَرَد مُوْنَةَ 
َلإسْتِقْسَام وَتَضَايْقٍ المِلْكِ بِالقِسْمَةٍ. 

قال اثرافعي: الشرط الثالث: كونه منقسمآء وفي ثبوت الشفعة في العقار الذي لا 
ينقسم اختلاف مبني على أن الشفعة لم تثبت في المنقسم» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم» كتضييق المدخل والتأذي 
بحرفة الشريك أو أخلاقه أو كثرة الداخلين عليه» وما أشبههما. 

وأصحهما: أنها تغبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتهاء 
والحاجة إلى افراد الحصة الصّائرة له بالمرافق الواقعة في حِصّة صاحبه» كالمصعد 
والمنؤة والنالعة وحدهك وكل واحد من الضررين» وإن كان واقعاً قبل البيع لكن من 
رغب من الشّريكين ة في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه ببيعه منه» فإذا 
لم يفعل سلطه الشرع على أخذه. 

فإن قلنا بالمعنى الأصح أنها لم تثبت تثبت الشفعة فيما لم ينقسم؟؛ لأنه يؤمن فيه غرر 
القسمة. وهذا هو الذي أورده فى الكتاب . 

وإن قلنا بالثانى ثبتت الشفعة فيه» ويحذف هذا الشرط الثالث» وبه قال أبو حَيْيْمَة 
وَابْنْ سُرَيْحء وهذا المذهب الثاني ينسب إلى تخريجه» واختاره أَبُو خَلَفٍ السلمىٌ» 
والقاضي الْرُويانِيَ» . 
المذهب كيف فرض الخلاف . 

وعَنْ مَالِكِ وأحَمْدَ اختلاف رواية فيه أيضاًء والظاهر المنع» والمراد من المنقسم 
ما إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها. وفي ضبطه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه الذي لاتنقص القسمة قيمته نقصاناً فاحشاً حتى لو كانت قيمة الدار 
مائة» ولو قسمت عادت قيمة كل نصف إلى ثلاثين» فلا تقسم لما فيها من الضرر. 

وثانيها: أنه الذي يبقى متتفعاً بها بعد القسمة بوجه ما. 

أما ما لا يبقى منتفعاً به بحَالٍ» إما لضيق الخطة» أو لقلة النصيب» أو لأن أجزاءه 
غير منتفع بها وحدهاء كماء سراب القنا» فلا يقسم. 
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وأصحها: أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل 
القسمة» ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع . 

إذا عرفت ذلك فلو كان بينهما طَاحُونَّة أو حَمَام أو نهرء أو بئر فباع أحدهما 
نصيبهء نظر إن كانت الطاحونة كبيرة يمكن أن تجعل طاحونتين لكل واحد حجران» 
والحَمّام كثير البيورت» يمكن أن يجعل حمامين» أو كبير البيوت يمكن جعل كل بيت 
بيتين » والبثر واسعة يمكن أن يبنى فيهاء فتجعل بئرين لكل واحدة بياض يقف فيهاء 
ويلقي فيه ما يخرج منها ثبتت ثبتت الشفعة فيهاء وإن لم يكن كذلك» وهو الغالب في هذه 
العقارات» بذجني ننها عل الاليي وهذا جوابه على أصح الوجوه في معنى 
المنقسم . ش 

ا ل ين 
للسّكئى» فإن اعتبرت القسمة لم يخف حكمه. 

ولو اشترك اثنان في دار صغيرة لأحدهما عشرهاء وللآخر باقيهاء فإن حكمنا 
بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم» فأيهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة» وإن حكمنا بمنعهاء 
فإن باع صاحب العشر نصيبه لم يثبت لصاحبه الشفعة؛ لأنه أمن من أن يطالب مشتر 
القسمة؛ لأنه لا فائدة له في القسمةء وبتقدير أن يطلب فلا يجاب؟ لأنه متعنت مضيّع 
ماله وإذا كان كذلك فلا يلحقه ضرر قسمة» وإن باع صاحب النصيب الأوفر نصيبه. 
ففى ثبوت الشفعة لصاحب العشر وجهان.» بناء على أن صاحب النصيب الأوفرء هل 
يجاب إذا طلب القسمة؛ لأنه منتفع بالقسمة؟. ٠‏ 


والظاهر أنه يجاب» ولو كان حول البثر بَيَاضُ وأمكنت القسمة» بأن نجعل البئر 
لواحد. والبياض لآخر ليزرعه؛ ويسكن فيه» أو كان موضع الحجر في الرّحى واحداء 
ولكن لها بيت يصلح لغرض آخرء وأمكنت القسمة» بأن يجعل موضع الحجر لواحد. 
وذلك البيت لآخر ليزرعهء فقد ذكر جماعة من الأصحاب أن الشفعة تثبت» وأن البثْرَ 
والحالة هذه من المنقسمات. 


وهذا جواب على جرّيان الإجبّار في هذا النوع من القسمة. 


وفيه خلاف على أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من 
الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. وقوله في الكتاب: «وبثر الماء؛ ليس مذكوراً 
للتقييدء بل بثر الماء وسائر الآبار فى الشفعة واحدة. 


وقوله إلا بإبطال منفعته المقصودة» إشارة إلى الوجه الأصح في ضبط المنقسم . 
وقوله: «فلا شفعة فيها» معلّم ‏ بالحاء والواو - ويمكن أن يعلم ‏ بالميم والألف - 
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لإحدى الروايتين عنهما. وقوله: «إذ ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام . . .» إلى آخره. 

معناه: أن هذا هو المقتضى للشفعة في المنقسم» وإنه غير موجود. 

واعلم أنا لو قدرنا ثبوت الشفعة هناك لمجموع المعنيين يلزم المنع في غير 
المنقسم أيضاًء لانتفاء أحد المعنيين. 

فرع 

شريكان في مزارع» وبثر ‏ تستقى منها باع أحدهما نصيبه منها تثبت للآخر الشفعة 
فيها إذا انقسمت البثر» ل ٠‏ وإلأ فتغبت في المزرعة 
وفي البئر وجهان: 

أحدهما: تثبت كما تثبت في الأشجار تبعاً للأراضي . 

وأصحهما: المنع لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مبايئة عنه.. 

قال الغزالي: «الرّكُنُ الثاني : الآخذ؛ وَهُوَ كُلْ شَرِيكِ بالمِلكِ. فلآ شفْعَة ام 
للِجَارٍ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ مُلآصِقَاً (و)» وَتَقْبْتُ لِلشَرِيكِ وَإِنْ كَانَ كَافِراًء فَإِنْ شَارَكُ بحِصَّةٍ 
مَوْقُوقَةٍ وَقُلنَا: لآ يَمْلِكُ المَؤْقُوفَ عَلَبِهِ قلا شْفْعَة وَإِلا فَهوَ بَِاءُ عَلَى أنه إفْرَارُ الوفٍ عَنْ 
الملكِ؟. وَالشَرِيكُ فِي المَمَرٌ المُنقَمِ ا م 
إلى ذَارِوٍ وَإِلأ قيَأَحُلُ بِشَرْط أَنْ يُمَكْتَهُ مِنَ الأجيياز. وَقِيلَ: َأَحْذُ وَ إِنْ لَمْ يمَكَنْء ٠‏ وقيل 
لا يحل وإِنْ مُكَنَ. 

قال الرافعي: فقه الركن صور: 

إحداها: أنه لا شفعة للجار ملاصقاً كان أو مقابلاً» وبه قال مَالِكٌ وأحمد. 

وعهد أبي حنيفة للملاصق الشفعة» وكذا المقابل إذا لم يكن يكن الطريق بينهما نافذاً . 

لنا ما روي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (الشْفْعَةٌ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإدًا 
وَقَعَتِ الحُدُودٌ قلا شَُفْعَةً) 

وعن ابن سُرَيْجَ تخريج قول كمذهب أبي حَنِيفَةَ . 

قال القاضي الروياني : ورأيت بعض أصحابنا يفتي به» وهو الاختيار. 

وذكر الإمام أن الشيخ أبَا عَلِيْ لم يغبت ذلك عن ابْنِ سُرَيْجِ» وحمل كلامه فيه 


على أنه لايعترض في الظاهر على الشّافعي إذا قضى له الحتفي بشقعة الجارء وهذا شأن 
مسائل الخلاف في الأغلب» وفي الحل باطناً خلاف . 


الثانية: الدار إما أن يكون بابها مفتوحاً إلى دَرْب نافذ» أو إلى درب غير نافذ إن 


ع كتاب الشفعة/ أركان الاستحقاق 


كان الأول» ولا شركة في الدار فلا شفعة فيها لأحدء ولا في مَمَرُهَا؛ِ لأن مثل هذا 
الدرب غير مملوك» وإن كان الثانى» فالدرب ملك مشترك بين شركائه على ما سبق في 
«الصُلْم)» فإن باع نصيبه من المّمّرٌّ وحده فللشركة الشفعة فيه» إن كان منقسماً على ما 
عرفت معناه وإلا ففيه ما مَرٌ من الخلاف» وإن باع الدار بممرهاء فلا شفعة لشركاء 
المَمَرّ في الدار؛ لأنه لا شركة لهم فيهاء فصار كما لو باع شِمُصاً من عقار مشترك» 
وعقار غير مشترك . 

وخرج ابْنْ سُرَيْح أنها ت: تثبت الشفعة فيها بتبعية الشركة في الطريق» وبه قال مَالِكُ 
و حَنِيْفَةٌ » وقدم أو حتف الريك ف الممر على النخار الملاصق الذي ينفذ باب داره 
إلى درب آخر. 

وظاهر المذهب الأول. 


ولو أرادوا أخذ الممرٌ بالشفعة» نظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدارء أو 
اكد بات اح لني جارع» ل ل إن كان منقسماء وإلا فعلى 
الخلاف في غ غير المنقسم. 

وقال الشيخ 1 : إن كان في إيجاد القمة الحادك عفير أو مويه لهاة وجب 
أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الذي نذكره على الأثرء وإن لم يكن له طريق 
آخر» ولا أمكن إيجاده. ففيه أوجه: 

أحدها: أنهم لا يمكنون منه؛ لما فيه من الإضرار بالمشتري» وإنما أثبتت الشفعة 

والثاني: أن لهم الأخذء. والمشتري هو المضر بنفسه. حيث اشترى منه مثل هذه 
الدار. 

والثالث: أنه يقال لهم: إن أخذتموه على أن تمكنوا المشتري من المرورء فلكم 
الأخذ. وإن أبيتم تمكينه منهء فلا شفعة لكم جميعاً بين الحقين. 

وإيراد الكتاب يشعر بترجيح الوجه»ء وإليه ذهب أبو الفَرّج السَّرْحْسِيُء لكن 
الأصحاب من العراقيين وغيرهم على أن الوجه أصح.ء بل مر نص الإمام وجماعة عبارة 
تخيير الشفيع» وأدوا الغرض في عبارة أخرى» فقالوا في أخذه بالشفعة وجهان: 

إن أخذ ففي بقاء المرور للمشتري وجهان» وشركة مالكي بيوت الخيار في 
صحته » كشركة مالكي الدور في الدروب التي لا تنفذ» وكذا الشركة في مَسِيْل ماء 
الأرض دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة» كالشركة في الْمَمَرٌ وحده. 

الثالثة: تشت الشفعة للذمي على المسلمء والذمي حسب نبوتها للمسلم. 
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وقال أَحَمَدٌ: لا شفعة للذمي على المسلم. 

لنا: القياس على الرد بالعيب» ولو باع ذمي شِقُصاً من ذمي بخمرء أو خنزيره 
وترافعوا إلينا بعد الأخذ بالشفعة لم نرده» ولو ترافعوا قبله لم نحكم بالشفعة. 

وقال أَبُو حَنِيفُة: نحكم وإن كان الشفيع مسلماً أخذ الشّقص بقيمة الخمرء وإن 
كان ذميًا فبمثلهاء ولو بيع الشقص. فارتد الشريك» فهو على شفعته . 

إن قلنا: إن الردة لا تزيل الملك. 

وإن قلنا: تزيله, فلا شفعة له وإن عاد إلى الإسلام» وعا ةملح ففي عود 
الشفعة ترد عن الشَّيْخْ أبي عَلِيْ والظاهر المنع. 

وإن قلنا بِالوَقْفٍِء فماتء أو قتل على الرّدة» فللإمام أخذه لبيت المال» كما لو 
إشترى معيباً. أو اشترط الخيار» وازتدء ومات للإمام رده» ولو ارتد المشتري» فالشفيع 

الرّابعة: دار نصفها لرجل» ونصفها ملك للمسجدء اشتر اه قيّم المسجدء اشتر 
قم المسجد. أو وهبه منه ليصرف في عمارته» لجل نسي ناد لفن ايا 
بالشفعة» إن رأى المصلحة فيه كما لو كان لبيت المال شريك في دار» فباع الشريك 
نصيبه للومام الأخذ بالشفعة. وإن كان نصف الدار وَقْفَاً والنصف ملكا فباع المالك 

نصيبه» فينبني على أن الموقوف عليه هل يملك الوقف؟ . 

إن قلنا: لا لم يأخذ ما باعه بالشفعة. ش 

وإن قلنا: نعم» فينبني على أن الملك هل تقرر عن الوقف؟ :وفيه وجهان يذكران 
فى «القسمة». 

إن قلنا نعم» ففي ثبوت الشفعة وجهان: 

أحدهما: تثبت لدفع ضرر القسمة» ودفع ضرر مداخلة الشريك» وهذا ما أورده 
الكتاب بناء على جواز قسمته» وعلى هذا فلو كان الوقف على غير معنيين أخذه المتولي 
إن رأى المصلحة فيه. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن الوقف لا يستحق بالشفعة» فلا ينبغي أن يستحق به» 
وأيضاً فإنه ملك ناقص» ألا تَرَى أنه لا ينفذ تصرفه فيهء فلا يتسلّط على الآخذ. 

وإن قلنا: لايقرر الملك على الوقف» فإن لم تثبت 9 تغبت الشفعة فيما لا ينقسم لم 
تثبت» وإن أثبتناه عاد الوجهان: 

وقوله: «وهو كل شريك بالمِلْكِ؛ قصد بقوله: «بالملك» الاحتراز عن الشريك 
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بالرقكع م والمراد ملك الرقبة ة أما | إذا لم يملك إل المنفعة إما امد ا أومؤيدا 
المَشِك المي والحرٌ ا السيد والمكاتب شريكين في الدّار؛ 
فلكل منهما الشفعة على الآخرء والمأذون له في التجارة إذا ا: شترى شِقْصاًٌ ثم باع 
الشريك نصيبه» فله الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيدء أو يسقط الشفعة وله الإسقاطء 
وإن أحاطت به الديون» وكان الأخذ غبطة» كما له منعه من سائر الاعتياضات في 
المستقبل» ولو أراد السيد أخذه بنفسه» فله ذلك» ولا يخفى أن الشركة لا تعتبر في 
مباشرة الآخذء وإنما هي معتبرة فيمن يقع له الآخذء بدليل الولي والوكيل» والعبد 
المأذون» فإن لهم الأخذ بالشفعة. 

وقوله: «والشريك في الممر المنقسم يأخذ المَمَرٌ بالشفعة» معلّم ‏ بالواو ‏ ولما 
حكينا عن الشيخ أبي مُحمَّدٍ وليس لمسألة الممر اختصاص بذكر الأخذء ولعل إيرادها 
في ركن المأخوذ أولى. 

قال الغزالي: «الوُكُنُ الكّالِتُ المَأْحُودُ مِنة». وَهُوَ كُلَ مَنْ تَجَدَّدَ مِلْكْهِ اللأَِمُ 
خا أَخْتَرَْنًا بِالنّجَدْدٍ عَنْ رَجُلْينِ أذ شْئَرَيَا دارا فلا شْفْعَةَ لأَحَدَهِمَا عَلَى الآخَرٍ إِذْ لآ 

تَجَدُّدَ لأَحَدِهِمَاء وَأَخْتَرَرْنًا باللأزِم عَنِ الشراء فِي رَّمانٍ الخْيَارٍ فَإِنهُ لا يُؤْخَدُ ِنْ كان لِلبَائِع 
خِيارُ لأ إضرَارٌ به. وَل حَقّ للِشْفِيع عَلَى البَائِع 2 وَإِنْ كَانَ للِمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَطرِيقَانِ: 
أَحَدُهُمًا: لآ لأنّ العف بعد لم يَستَقِره والقاني : فيه قَوْلآنٍ كما لو وَجَدَ المُشْتَرِي 
بالشّقْص عَيباً وَأَرَاد رده © رنضد الشيخ أَخْدَهُ فَأَبَهُمَا أولى وقد تَقَاَلَ الحَقّان؟ فِيه قَوْلآنِ» 
وَكَذَا الخلآفٌ فِي نَرَاحُم الشّفِيع وَالرْوْج إِذَا طَلْقَ قَبْلَ المَسِيس عَلَى الشّقْصٍ المَمْهُورٍ. 

قال الرافعي: المأخوذ منه هو المشتري» ومن في معناهء وفي ضبطه قيود: 

أحدها: كون ملكه طارئاً على ملك الآخذ»ء فإذا اشترى رجلان دارا معا أو شِمْصاً 
من دارء فلا شفعة لواحد منهما على الآخر لاستوائهما في وقت ثبوت الملك. 

الثاني : كونه لازم وفيه ثلاث صور: 

إحداها: إن جرى البيع بشرط الخيار لهماء أو للبائع الخيار وحده» لم يؤخذ 
الشقص بالشفعة ما دام الخيار باقياً. 

أما على قولنا: الملك غير منتقل إلى المشتري» فظاهر. 


وأما على قول الانتقال» فلأن في أخذه إبطال خيار البائع» ولا سبيل للشفيع إلى 
الؤضرار بالبائع» وإبطال حقه. 
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وعن صاحب «(التقريب» احتمال على قولنا بانتقال الملكِ إلى المشتري» وإن 
شرط الخيار للمشتري وحدهء فإن قلنا: الملك له ففي أخذه بالشفعة قولان رواية 
الربيْع واختيار أبي إسحاق المنع» وبه قال مَالِكُ وأَحْمَدٌ؛ لأن المشتري لم يَرْضٌ بلزوم 
العقد, وفي الأخذ إلزام وإثبات للعهدة ة عليه . 

ورواية المُرَنِيٌ يؤخذء وبه قال أَبُو حَييْمَة؛ لأنه لا حَقْ فيه إلأ للمشتري» والشفيع 
مسلط عليه بعد لزوم الملك» واستقراره» فقبله أولى . 

وهذا أصح عند عامة الأصحاب» ونقل الإمام وصاحب الكتاب في المسألة 
طريقين : 

. إحداهما: إثبات القولين هكذاء لكن قالا: هما مأخوذان من الخلاف الذي نذكره 
فيما بعد إذا اطلع المشتري على عيب بالشَّقُص» وأراد ردّه» وأراد الشفيع أخذه» فعلى 
رأي للشفيع قطع خيار المشتري في الصّورتين» وعلى رأي لا يمكن منه. 

والثاني: القطع بأنه لا يأخذه إلا أن يلزم العقدء والقّرْقُ بين الرد بالعيب وبينه أن 
الآخذ بالشفعة يفتقر إلى استقرار العقد وتمامه. 

واعلم أن هذه الطريقة الثانية لا تكاد توجد في غير كتابناء والذهاب على الطريقة 
الأولى إلى تخريج قولين من الخلاف في الرَّدُ بالعيب بعيد» مع أن الجمهور حكوهما 
عن النص. 

ولو عكسء وقيل: الخلاف في الرد بالعيب مأخوذ من الخلاف ها هنا لكان 
أشبه» هذا إذا فرعنا على أن الملك للمشتري. 

أما إذا قلنا: إنه بعد للبائع» أو موقوف والمشتري منفرد بالخيار» فعن صاحب 
«التقريب» وجه أن الشفيع يأخذ الشَّقْص لانقطاع سلطة البائع بلزوم العقد من جهته. 

والأصح : المنع؛ ؛ لأن ملك البائ ئع غير زائل على التقدير الأول» وغير معلوم 
الزوال على الثاني» وعلى الأول إذا 5 الشفيع تبيئًا أن المِلكَ للمشتري قبل أخذه. 
وانقطع الخيار. 

فرع 

باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار» ثم باع الثاني نصيبه في زمان الخيار بيع 
بَنَاتِء فلا شُفْعَةَ في المبيع أولا للبائع الثاني؛ لزوال ملكه» ولا للمشتري منهء وإن 
تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا فَرَعْنَا على أنه لا يملك في زمان الخيار؛ لأن 

وأما الشفعة في المبيع ثانياً فُمَوْقُوفَة» إن توقفنا في الملك» وللبائع الأول إن أبقينا 
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المِلْكَ له. وللمشتري منهء إن أثبتنا الملك له وعلى هذا فال في «التعمة» : إن فسخ البيع 

قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته. 

إن قلنا: إن الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. 

وإن قلنا: يرفعه من حينه» فهو كما لو باع مِلكَهُ قَبْل العلم بالشفعة» وإن أخذه 
بالشفعة» ثم فسخ البيع» فالحكم بالشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار. 

الثانية: إذا وجد المشتري بالشّقْص عيباً قديماًء فأراد ردّه وجاء الشفيع يريد أخذه 
ويرضى بكونه معيباً فيه قولان. ويقال: وجهان: 

أحدهما: أن الشفيع أولى بالإجابة» لآن حقه سابق على حق المشتري » فإنه ثابت 
بالبيع , ولاك الخرمن للمشتري 0 الظلامةء لماه إلى الثمن» يد الغرض 
حل للح لوه 

والثاني: أن المشتري أولى؟ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد» وسلم عن 
الرد؛ لأنه قد يريد استرداد عَيْنَ ماله» ودفع عهدة الشّقص عن نفسهء والأول أرجح عند 
الأكثرين» ومنهم من لا يذكر غيره. ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ‏ ثم جاء الشفيع 
طالباً فلا يجاب . 

إن قلنا: المشتري أولى عند اجتماعهما. 

وإن قلنا: الشفيع أولى فوجهان: 

أحدهما: لا يجاب لتقدم الرد» وفي الأظهر يجاب» ويفسخ الرد» أو نقول: تبيئًا 
أن الرد كان باطلاء والخلاف في أن الشفيع أولى» أو المشتري جازء كما إذا اشتر 
شِقْصاً بِعَبْدِء ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده» واسترداد الشقص » وأراد 0 
أخذه القع والمسألة مذكؤرة في الكتاب من بعدء) وسنعود إليها . 

وحكى في «التهذيب» جريانه أيضاً فيما إذا اشترى شِقْصاً بعبد» وقبض الشقص 
قبل تسليم العبد. فتلف العبد في يده حتى تبطل شفعة الشفيع في وجهء ويتمكن من 
الأخذ في الثاني» كما لو تلف بعد أخذ الشفيع» فإن الشفعة لا تبطل» بل على الشفيع 
قيمة العبد للمشتري» وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع . 

والذي أورده صاحب «الشامل» وغيره أنه إذا كان الثمن عيناء وتلف قبل القبض 
بطل البيع والشفعة. 

الثالثة: ستعرف أن الشقص الممهور مأخوذ بالشفعة» فلو أصدقها شقصاًء ثم 
طلقها قبل الدخول. أو ارتدء وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة». فله أخذ نصفه. 


كناب الشفعة/ أركان الاستحقاق 6 


وأما النصف الآخرء فالزوج أولى بهء أو الشفيع فيه وجهان» وكذلك إذا اشترى 

شقصاًء وأفلس بالثمن» فأراد البائع الفسخ» والشفيع الأخذ بالشفعة في الوجهان: 

أحدهما: أن الزوج» والبائع أولى بالإجابة لاستناد حقهما إلى ملك سابق» وأيضاً 
فإن البائع لم يرض بزوال الشقص» إلا على أن يسلم له الثمن» ٠‏ فإذا لم يسلم وجب ألا 


يوَخْل منه. 


وأصحهما: أن 2 أولى؛ لأن حقه ثبت بالعقد. وحق الزوج ثبت بالطلاق» 
وحق البائع بالإفلاس» وأسبق الحَقَّين أولى بالرعاية» ولأن منع الشفيع إبطال حقه»ء وإذا 
ل و ا وإنما ينتقل إلى البدل» ولأن حق الشفيع أقوى من 

حق الزوج والبائع» ألا ترى أن الشفيع يبطل تصرف المشتري عند إفلاسه. ولا الزوجة 
تصرف الزوج. 

وقال الشيخ أبُو عَلِيّ : والوجهان مبنيان على القولين فيما إذا كان ال 

وحده» وأراد الفسخ » والشفيع أراد أخذه بالشفعة» وقد قدمناهما. 2 ٠‏ 


وذكر الإمام وصاحب «التهذيب» أن الوجهين متولدان من جواب ابْنٍ الحدّاد دِ في 
الصورة الأولى أن الشفيع أولى» وجواب أبي إسحاق في الثانية بأن تصرف البائ ئع أولى» 
وتصرف من بعدهما من الأصحاب في كلامهماء لي 0 
والتخريج» وقطع بعضهم بجواب ابْن الحَدَّادٍ في الصورة الأولى» وبجواب أبي إسحاق 
في الثانية . 

والفرق أن الثابت للزوج بالطلاق الملك». والشفيع ثبت له ولاية التملك لا نفس 
الملك» فكان الزوج أولى اا وفي الصورة الأخرى الثابت للبائ ئع والشفيع معاً 
ولاية التملك» لكن الشفيع أسبق حمّاء فهو أولى بالتقديم» وإذا قدمنا الشفيع في صورة 
الإفلاس » فأظهر الوجوه وبه قال ابْنُ الحَدّاد أن الثمن المأخوذ من الشفيع مقسوم بين 
00 0 إذا ا إلى الذمة التحق بسائر الغرماء . 

سب و ا ل 
لرضاه بذمة المشتري» وإن لم يسلمه فهو أولى بالشمن» والطريقان جاريان فيما إذا 
اقتضى الحال عود كل الصداق إلى الزوج لردة» أو فسخ قبل الدخول» هذا إذا اجتمع 

أما لو أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة» ثم طلق الزوج» أو من يد المشتري» 
ثم إنه أفلس» فلا رجوع للزوج والبائع إلى الشفيع بحال لكن ينتقل حق البائع إلى 
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الثنمن» وحق الزوج إلى القيمة في مالهاء كما لو زال الملك ببيع أو غيره» ولو طلقها 
قبل علم الشفيع» وأخذ النصف. ثم جاء الشفيع» ففي استرداد ما أخذه الزوج وجهان. 


الم ري ة أخرى قاطعة بالمنع؛ لأن المهر يتشطر بالطلاق من غير 
اختيارء فيبعد نقصه. 

وإن قلنا: يسترده أخذه وما بقي في يدهاء وإلاً أخذ ما في يدهاء ودفع إليها 
نصف مهر المثلء» ولو كان للشقص الممهور شفيعان» فطلبا وأخذ أحدهما نصفه. 
وطلقها قبل أن يأخذ الآخرء فلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع . 

وأما النصف الآخر فهو أولى» أم الشفيع فيه الخلاف السابق» ويجري فيما إذا 
أخذ الشفيعين من يد المشتري» ثم أفلس. 

فإن قلنا: الشفيع أولى ضارب البائع مع الغرماء بالثمن. 

وإن قلنا: الباد ع أولى» فإن شاء أخدذ النصف الباقي» وضارب مع الغرماء بنصف 
الثمن إلا تركه ب ان 

قال الغزالي : وَاخَْرَرْنا بالمُعَاوَضَةٍ عَنْ مِلكِ حَصَلَ بِهبٍَ أو إث رَجَعَ بِقالَةٍ أو رد 
بعَيبء قلا شفْعَة في شَيْءٍ مِن ذَلِكَء وَتَْبْتُ (ح) الشْفْعَةُ فِيمَا جْعِلَ أَجْرَة في إِجَارَة أو 
صَداقاً في ِكَاح» أو عِوَضاً في كِتَابَةٍ ةٍ أ لع أو صُلْح عَنْ دم عَمْدِ أو عَنْ مُعَْةِ كاح. 
وَل بَدَلَ ماب شفصاً مضا عن نُجوه ثم َجَرْ وق ني الشفعة جلا إِذْ حَرَجَ عَنْ 
كَوْنِهِ عِوَضاًء وَلَوْ أَوْصَى لِمُسْتَولَدَتِهِ بشقص إن حَدَمَتْ أَوْلآدَهُ شَهْراً قفِيه خلافٌ لِتَرَدْده 
َيْنَ الوَصِيةٍ و المُعَاوَضَةٍ . 

قال الرافعي: اله لالت قر ضبط الباحر وتات مكزدا اكه جا ميا 
بمعاوضة. فيخرج عنه ماإذا ملك بإارث» أواهية(٠‏ 3 أو وصيةء فإنه لا يؤخل بالشفعة. 

أما الإرث فلأن الوارث لا اختيار له في حصول الملكء بخلاف ما إذا ملك 
اختيارًء فإنه كان من حقه ألا يدخل على الشريك» ولا يضربهء فإذا لم يفعل سلط 
الشريك عليه . 

وأما الهبة والوصية فلأن المتهب والموصى له تقلدا لمنة من الواهب والموصي 
بقبول تبرعهماء ولو أخذ الشفيع لأخذ عن استحقاق» ولو تسلّط فلا يكون متقلداً 


)١(‏ بلا ثواب. 
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للمِئّةِ» ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفعة بما أخذ به المتملك؛ ولو وهب بشرط 
الثواب» أو مطلقاء وقلنا: إنه يقتضى الثواب فوجهان: 

أصحهما : أنه يؤخل بالشفعة؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة. 

والثاني : لا يؤخذ؛ لأنه ليس المقصود منه المعاوضة» وعلى الأول ففي أخذه قبل 
قبض الموهوب وجهان: 

أظهرهما: الأخذ: لأنه صار بيعا 

والثاني : لا؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» وهذا هو الخلاف في أن الاعتبار 
باللفظ. أو المعنى» ولو اث 00 ثم تقايلاء فإن كان الشفيع قد عَفَاء فتجدد 
الشفعة ينبني على أن الإقالة فسخ» أم بيع. 

إن قلنا: : بيع تجددت» وأخذه من البائع . 

وإن قلنا: فسخ لم تتجدد» كما لا تتجدد بالرد بالعيب؛ لأن الفسوخ . وإن كانت 
تشتمل على تراد العرضين» فلا تعطى أحكام المعارضات» ألا تَرَى أنه يتعيّن فيها 
العوض الأول» وإن جرت الإقالة قبل علم الشفيع بالشفعة؛ » فإن جعلنا الإقالة بيعاًء 
فالشفيع بالخيار بَيْنَ أن يأخذهاء وبين أن ينقضهاء حتى يعود الشقص إلى المشتري؛ 
فيأخذ منه» وإن جعلناها فسخاة فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب» وقد سبق» 
ويدخل في الضبط ما إذا جعل الشقص أجرة في إجارة» أو مججغْلاً في جعالة أو رأس مال 
في سلمء أو أصدق امرأته ته شقصاًء أرامتمها ينه أىتقالعها على * شقص أو صالح عليه 
على مال» أو دم امعار خي لكات عوضاً عن النجوم» فتثبت الشفعة في 
ذلك كله خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: : الاا يه ست تثبت الشفعة إلا في الشراء وهو رواية عن 
أَحَمَد. 

لنا قياس ما عداه عليه بجامع أنه مملوك بعقد معأ وضعهء ولو أقرضه شقصاً. 

قال في «التتمة؟: القرض صحيح » وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض» و( وإنما 
قنة تثبت الشفعة في الجُعَالة بعد العمل» » فإن الملك حينئذ يحصل للعامل ثم في الفصل 
فرعان : 

أحدهما : لو بذل المكاتب شقصاً عوضاً عن بعض النجوم؛ ثم عجز ورَّقٌ» ففي 
بطلان الشفعة وجهانء» ينظر في أحدهما إلى أنه كان عوضاً أولأء وفي الثاني خروجه 
أجراً عن العوضية» وهذا أظهر» والخلاف شبيه بما ذكرنا فيما إذا كان الثمن عيناء 
وتلف قبل القبض . 

الثاني : لو قال لمستولدته إِنْ خدمت أولادي شهراً فلك الشقص» فخدمتهم 
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استحقت الشقص » وفي ثبوت الشفعة فيه وجهان: 

أحدهما: تثبت؛ لأنها ملكته بالخدمة. فكان كالمملوك بالإجارة» وسائر 
المعاوضات. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنها معتبرة من الثلث» كسائر الوصاياء وذكر الخدمة شرط 
داخل على الوصية”"' . 

وقوله في الكتاب «عن ملك حصل بهبة» أعلم لفظ «الهبة» ‏ بالميم - لأنه روى في 
«الوسيط» عن مَالِكِ أنه يأخذ الموهوب بالقيمة» وهذه إحدى الروايتين عنه فيما ذكره في 
«الشامل؟ . وقوله: الأو رجع بإقالة») معلّم ‏ بالواو - ولما ذكرناء ويجوز أن يعلّم ‏ بالحاء 
لأن صاحب «الشامل» حكى عن أبى حَتَيْقَةَ ثبوت الشفعة فيه» وكذا فى الرد بالعيب إذا 
جرى بالتراضي . 

وقوله: لاتثبت الشفعة فيما جعل أجرة» معلّم ‏ بالحاء ‏ يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن 
في «أمالي'أبي الفرج السَّرْحَسِيٌ أن صاحب «التلخيص» قال: إذا كان يقابل الشقص 
ممالا يثبت في الذمة بالسلم. ولا بالقرضء فلا شفعة فيهء لأنه تعذر أخذه بما ملك به 
المتملكث» وهو غريب» 

وقوله : «أو صلح عن دم عمد») ربما يبحث فيه عن سبب التقييد بالعمدية. واعلم 
أن الجناية على النفس فما دونها تنقسم إلى مالا يوجب القصاص. والقول في صحة 
الصلح عن موجبها ما ذكرناه فى كتاب «الصلح»» وإلى ما موجبهء والصلح هاهنا مبني 
على الخلاف في أن موجب العمد ماذا؟ 

فإذا تأملت القسمين وجدت صحة الصلح عما يوجب القصاص أظهر وأعمء 
فيمكن أن يكون ذلك سبب التقييد بالعمدية التى هى مناط القصاص . 

وقوله: «ولو بذل المكاتب شقصاً عوضاً عن تُجُومِهِ؛ أشار به إلى أن نفس الشُقْص 
لا يمكن الكتابة عليه؛ لأنه لا يثبت فى الذمة بعقود المعاوضات, والمعين لا يملكه 
العبدء وهذا هو المراد بقوله قبله: «أو عوضاً فى كتابه». 


قال الغزالي: وَلَو اشْتَرَى الوَصِيْ لِطَفْلٍ وَهُوَ شَرِيكٌ أَحَدَ (و) بِالشْفْعَة لِتفْسِهء وَلَو 


)١(‏ قال في الخادم: وفي هذا الفرع بحث من جهة أن الشرط يعطى حكم المعاوضة في أن أعطيتني 
ألفأء فأنت طالق» وكذا إن أبرأتني على الأصحء وجوابه أن المنفعة هناك حصلت له بخلاف ١‏ 
هذا فإن بلغ مبلغ الجعالة فإنها تصحء وإن وقعت المنفعة له فيلزمه أن ينفسخ أو أن يكون وصية 
لوارث: ولم يقولوا به» بل جزموا بأنه وصية لهاء وقياسه الجزم بأن لا شفعة فيه. 
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شِقْصٌ الطَفْل لَمْ يأَحُذْهُ (و)؛ أنه متهم كمَا لو باع مِنْ تَفسِهِ وَالآبْ يد فإ عير 

م ٠‏ وَلِذَلَِ تبي ين تله وَلَو كَانَ لَهُ في الدّارِ شَرِكَةٌ أخرَى قَدِيمَة يمَدٌّ كينْدكُ (و) عَلَيهِ مَا 
يَحُْضَّهُ وَلَوْ كَانَّ المُشْتَرِي غَيْرَهُ. 

قال الرافعى: فيه مسألتان: 

الأول : إذا باع الوصيء أو القَيّم شقصاً للطفل» وهو شريك فيهء فأصح 
الوجهين وبه قال ابْنُ الْحَدَّادِء وهو المذكور في الكتاب: أنه ليس له أخذه بالشفعة؛ لأنه 
بالشفعة بالثمن البخس» وهذا كما أنه لا يتمكن من بيع ماله من نفسه. 

والثاني : عن رواية صاحب «التقريب» وبه قال أَيّو الحُسَينٍ ابْنُ المَطانِ: أن له 
الأخذ؛ لأنه حق ثبت له على المشتري بعد تمام العقدء وانقطاع ملك الطفل. 

ولو اشترى شقصاً للطفل» وهو شريك في العقارء فالمشهور أنه يأخذ؛ لأنه لا 
تهمه هاهنا إذ لا يزيد فى الثمن ليأخذ به. 

ونقل في «الشامل» وجهاً آخرء لأن الشراء أوالأخذ تعليق عهده بالصبي من غير 
منفعة له» وللأب والجد الأخذ بالشفعة إذا كانا شريكين» سواء باعاء أو اشتريا لقوة 
ولايتهما وشفقتهماء ولهذا كان لهما بيع مال الطفل من أنفسهماء ولو كان فى حجر 
الوصي يتيمان بينهما دار فباع نصيب أحدهما من رجلء فله أخذه بالشفعة للثاني» لأن 
الأول قد يحتاج إلى البيع» والثاني إلى الأخذء ولو وكل أحد شريكي الدار صاحبه ببيع 
نصيبه فباعه» ففي الشفعة وجهان أيضاً. 

لكن الشيخ أَبَا عَلِىّ قال: إن الأثرين هاهنا عل أنه يأخذ؛ لأن الموكل ناظر 
قَيُصَانُ حقه عن الضياع . 
ولو وكل إنسان أحد الشريكين بشراء شقص من الآخرء فله الأخذ بلا خلاف. 

وتال أت عيقة: في الوكيل والوصي معا تثبت _ تثبت الشفعة فى الشراء» ولا تثبت فى 
البيع . ولو وكل الشريك الشريك ببيع نصف نصيبه» أو أذن له في بيع نصيبه» أو بعض 
واحدة» فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة» وهل للوكيل أخذ نصيب الموكل فيه 
وجهان: 

المسألة الثانية: إذا كان للمشتري في الدار شركة قديمةء بأن كان بين ثلاثة أثلاثاء 
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فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخرين» فأصح الوجهين» وهو المذكور في الكتاب» وبه 
قال أَبُو حَيئِفَ وَالمُرَنِيُ أن المشتري والشريك الآخر يشتر كان في البيع» ٠‏ لاستوائهما في 
الشركة كما لو كان المشتري غييره. 

وعن 3 سُرَيْجِ أن الشريك الثالث ينفرد بالشفعة» ولاحق فيه للمشتري؛ لأن 
الشفعة تستحق على المشتري» ولا يجوز أن يستحقها على المشترى» ولا يجوز أن 
و لوا ل لو ا بو ع ل جميع المبيع» »أو 
يأخذ الجميع» وعلى الأصح هو بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع» 0 

فإن قال: خذ الكلء أ اترك الكل» ود تركت أنا حقى لم تلزمه الإجابة» ولم يصح 
إسقاط المشترى الشفعة؛ لأن مِلْكَهُ مستقرٌ على النصف بالشراء» فأشبه ما إذا كان 
للشقص شفيعان: حاضر وغائب» فأخذ اه ثم عاد الغائب له أن يأخذ 
نصفهء وليس للحاضر .أن يقول له: اترك الكل» أخذ الكل» وأنا تركت حقيء» ولا نظر 
إلى تبعغض الصفقة عليه فإنه يلزمه دخوله في هذا العقد. 

وعن رواية الشيخ أبى عَلِيّ وجه: أنه إذا ترك المشتري حقه وجب على الآخر 
الكل» أو ترك كما إذا باع من أجنبى» وله شفيعان» فترك أحدهما حقه يأخذ الآخر 
الكل» أو يترك» إلا أن هذا الترك سابق على اختيار التملك هاهناء وفيما نحن فاختيار 
التملك بالشراء» فلم يؤثر الإعراض بعده. 

ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه من ثالث» ثم باع النصف الثاني 
من ذلك الثالث» فعلى الأصح حكمه حكم ما لو باع النصف الثاني من أجنبى» وهو 
المذكور في الباب الثاني. 

وعلى ما ذكره ابْنُ سُرَيْج لاشفعة للمشتري». فللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكل» 
أو يأخذ أحد النصفين دون الآخر. 

وإذا عرفت ما ذكرناه أعلمت قوله في الكتاب: «أخذ بالشفعة لنفسه» بالواو. 

وكذا قوله: «لم يأخده لأنه متهم». وكذا قوله: «فيترك عليه ما يخصه». 


قال الغزالي: وَلَوْ بَاعَ المَرِيضُ شِقصاً يُسَاوِي ألفين بأَلفٍ من أجِتبى وَالوَارِتُ 

شَرِيكُ قلا يأَحْذُ بِالشْفْعةٍ لأنّهُ يِصِلْ إِلَه المُحَابَافُ وَقِيلَ : يأَحُذُ لأنّ المحَابَاةً مَعَهُ لَينْتَ 

من المَرَيضء وَقِيل: : لآيَصِحٌ ابيع لِتَنَافْضِ الإثبَاتَ والثفي جَمِيعاًء وَقِيلَ: أَخُلُ الوَارتٌُ 
مدر قِيمة الأَفٍ وَالبَاقِي يبغى لِمُشْمَري مبجاناً. 


قال الرافعي: إذا باع في مرض موته شقصاً وحابى» فلا يخلو إما أن يكون 
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المشتري والشفيع أجنبيين» أو وارثين» أو المشغري وارثآء والشفيع أجنبياء أو 
بالعكس» والمذكور في الكتاب هو القسم الرابع» ونحن نذكر أربعتها: 

الأول: أن يكونا أجنبيين» فإن احتمل الثلث المحاباة» صح البيع» وأخذ الشقص . 
بالشفعة» ولا إشكال. وإن لَمْ يحتمله» كما إذا باع شقصاً يساوي ألفين بألف. ولا مال 
له غيرهء نظر إن رده الورثة بطل البيع في بعض المحاباة. وفي صحته في الثاني طريقان: 

أحدهما: التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة. 

والثاني: القطع بالصحة. وإذا قلنا بالصحة» ففيما يصح فيه البيع قولان: 

أحدهما: أنه يصح في قدر الثالث» قدر الثالث» والقدر الذي يوازي الثمن بجميع 
الثمن. 

والثاني : أنه لا يسقط شيء من المبيع» إلا ويسقط ما يقابله من الشمن» وقد وجّجهنا 
كل واحد من الطريقين والقولين» وتكلمنا فيما هو الأظهر في تفريق الصفقة. 

فإن قلناء بالقول الأول صمٌ البيع في الصورة المفروضة في خمسة أسداس 

وإن قلناء بالثاني دارت المسألة» وحسابها أن يقال: صم القول في شيء من 
الشقص بنصف شيء يبقى مع الورثئة ألفان» إلا نصف شيء» وذلك يعدل مثلي 
المحاباة» وهو نصف شيء, فتلاها شيء فيجبر ويقابل فيكون ألفان معادلين لشيء» 
ونصف الشيء من شيء» ونصف ثلثاه فعلمنا أن البيع صحيح في ثلثي الشقص قيمته 
ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون وثلث مثلي الثمن» وهو نصف هذا المبلغ. فتكون 
المحاباة ستمائة وستة وستين وثلثي المثل يبقى للورثة ثلثا الشقصء وثلثا الثمن» وهما 
ألف وثلاثمائة وثلائة وثلاثون وثلث» وذلك ضعف المحاباة» وعلى القولين جميعاً 
للمشتري الخيار؛ لأن جميع المبيع لم يسلم له فأما إذا أجاز أخدذ الشفيع خمسة 
أسداس الشقص بجميع الثمن على القول الأول» ويبقى بثلثي الثمن على الثاني ولو أراد 
أن يفسخء وجاء الشفيع فمن المجاب منهما؟ . 
فيه الخلاف المذكور في الرد بالعيب. 

وكذلك لو فسخ قبل طلب الشفيع تبطل الشفعة» أم للشفيع رد الفسخ؟ . 

فيه ما سبق من الخلاف» وإن أجاز الورئة صح البيع في الكل» ثم إن قلنا: إن 
أجازتهم كما فعله المورث أخذ الشفيع الكل بكل الثمن. 

وإن قلنا: إنها ابتداء عطية منهم لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم» وأخذ 
القدر المستغنى عن إجازتهم» وفيه القولان المذكوران عند الرد. 
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القسم الثاني والثالث: أن يكونا وارثين» أو المشتري وارثاً فيكون هذا البيع 
محاباة مع الوارث» وهي مردودة» فإن لم نفرق الصفقة بطل البيع في الكل فإن فرقئاها 
قلنا في القسم الأول والتصوير ما سبق أن البيع يصح في خمسة أسداس الشقص بجميع 
الثمين» فهاهنا في مثل تلك الصورة يصح البيع في نصفه بجميع الثمن. 

وإن قلنا: هناك يصبح في ثلثيه بثلثي الثمن فهاهنا يبطل البيع في الكل هكذا ذكره 
القَمَالُ وغيره. وعلله في «التهذيب؟ بأن الببع لا يبطل في شيء إلا ويسقط بقدره من 
الثمن» فما من جزء يصح فيه البيع إلا ويكون بعضه محاباة وهي مردودة» ولك هنا 
كلامان : 

أحدهما: أن المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع 
الشقصص» وذلك لاا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإيطال» ألا تَرّى أنه لم يمنع في 
القسم الأول تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة والإبطال. 

والثاني: أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي» كما أن 
الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ من غير إجازة الورئة على رأي» فليفرق هاهنا بين 
الإجازة» والرد كما في القسم الأول. 

والرابع: أن يكون الشفيع وارثاً دون المشترى» فإذا احتمل الثلث المحاباة» أو لم 
يحتمل» وصححنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأول» ومكنا الشفيع من أخذه 
فهاهنا وجوه: 

أحدها : أنه لا يصح البيع كذلك» ولا يأخذه الوارث بالشفعة . 

أما صحة البيع فلأن المشتري أجنبي» وأما منع الشفعة فلأنها لو ثبتت كله 
المريض بسبب أن ينفع الوارث بالمحاباة؛ لأن الشفعة تستحق بالبيع . 

والثاني أنه .ريصح ء ويأخذه''' بتملك على المشتري» ولا محايأة معه من المريض. 

والثالث: أنه لا يصح البيع أصلاً لأنه لو صحٌ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنا إن 
لم نثبت الشفعة أضررنا بالشفيع» وإن أثبتناه أوصلنا إليه المحاباق وهذا ما عناه بقوله: 
«لتناقض الإثبات والنفي جميعاً. 

والرابع : يصح في الجميع» ويأخذ الشفيع ما يوازي الثمن منهء ويبقى الباقي 
للمشتري مجاناً؛ لأن المحاباة مع الأجنبي دون الوارث» فيجعل كأنه باع الشَّقْص منهء 
ووهب بعضه فيأخذ المبيع دون الموهوب. 


)0ن( في ط [لأن محاباة البائع مع المشتري وهو أجنبي عنه » والشفيع يتملك على المشتري]. 
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والخامس : أنه لا يصح البيع في القدر الموازي للثمن؛ لأنه لو صح في الكل فإن 
أخذه الشفيع وصلت إليه المحاباة» وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة كان إلزاما بجميع 
الثمن ببعض المييع » وهو على خلاف وضع الشفعة . 

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه: إن ترك الشفيع الشفعة صحت المحاياة مع 
المشتري» وإلاً فهو كما لو كان المشتري وارثاً فلا تصح المحاباة. 

والأوجه اللأربعة الآخيرة تحكى عن ابْنِ سرَيْج . 

وأصح الخمسة عند الأكثرين منهم أَبُو عَلِيْ صاحب «الوفصاح». والعراقيون» 
والاستاذ أَبُو مَنْضُورِء والإمام» وصاحب «التهذيب» إنما هو الثاني» والأول ابْنٍ الصّبّاعْ 


وهو قضية إيراده في الكتاب. ويحسن أن يرتب» فيقال: في صحة البيع وجهان: : إن 
صح فيصح في الجميع» » أو فيما وراء قدر المحاباة وجهان: 


إن صح في في الجميع بالشفعة » أو وراء قدر المحاباة أولا يأخذ شيئاً فيه ثلاثة ة أوجه. 


قال الغزالي: وَلَوْ َسَاوَقَ شَرِيكَان إلى مَجْإِسٍ الحُكُمَ وَرْعَمْ كل وَاجِدٍ أن شرا 
الآخر مُتأَخْرٌ وَلَهُ الشّفْعَةُ فَالقَولُ قَوْلُ كُلَ وَاحِدٍ في عِصْءةٍ مِلْكْهِ عَنِ الشْفْعٍَء فَإِنْ تَحَالَمَا 
أو تتاكلاً نَسَاقَطَاء وَإِنْ حَلَفٌ أَحَدُهُمَا وتكلَ الآخَرُ قَضَي لِمَنْ حَلَفٌ . 


قال الرافعي : ذكرنا من قبل أن تقدم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه شرط في 
الشفعة» فلو كانت في يد رجلين دار شرياها بعقدين» وادغى كل واحد منهما أن شراءه 
كان قبل شراء صاحبه»ء وأنه يستحق الشفعة عليه» نظر إن ابتدأ أحدهما بالدعوى» أو 
جاءا معاً وتنازعا في البدءء فقدم أحدهما بالقرعة وادعى» فعلى الآخر الجواب» ولا 
يرضى منه الجواب بأن يقول: بل شرائى أسبق» فإنه ابتداء دعوى» بل إما أن ينبغي 
سبق شراء المدعيء» أو يقول: لا يلزمني تسليم شيء إليك . 
ْ وحينئذ يحلف فإن استقر حلف ملكه» ثم تسمع دعواه على الأول» فإن حلف 
استقر ملكه أيضاًء وإن نكل المدعى عليه أولاً ردت اليمين على المدعي» عليه؛ء فحلف 
أخذ ما في يد المدعى عليه» وليس عليه التكل بعد ذلك أن يدعى عليه لأنه» لم يبق له 
ملك يأخذ به الشفعة» ا ع ل وللمدعى 
عليه أن يدعى عليه» هذا إذا لم يكن لواحد منهما بية 

أما إذا أقام أحدهما البَيّئَةَ على السبق دون الآخر قضى له»ء وإن أقام كل واحد 
منهما بينة على سبق شضرائه مطلقاًء أو على أنه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم 
الأحدء فهما متعارضتان ‏ وفي تعارض البينتين قولان: 
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أحدهما: أنهما يتساقطان» فكأنه لا بيئة لواحد منهما. 

والثاني : أنهما يستعملان» وفي كيفيته أقوال: 

أحدها: القرعة» فعلى هذا فمن خرجت قرعته أخذ نصيب الآخر بالشفعة. 

والثاني: القسمةء ولا فائدة لها هاهنا إلا أن تكون الشركة بينهما على التفاوت 
فيكون النصف مقيداً. 

والثالث: الوقف. وعلى هذا يوقف حق التملك إلى أن يظهر الحال. 

ومنهم من لم يجر قول الوقف هاهنا وقال: لا معنى للوقف كون الدار في 
يدهماء ولو عينت كل واحدة من البينتين وقتاً واحداء فلا تنافي بينهما لاحتمال وقوع 
العقدين معاًء ولا شفعة لواحد منهما؛ لأنا تنا وقوع العقدين معاً. وفيه وجه: أنهما 
يسقطان؟ لأن واحدة منهما لم تتعرض لمقصود مقيمها. فكأنه لا بينة . 

البَابُ الثاني فِي كبِفِيَة الأخذٍ 

قال الغزالي: وَالنَظرُ في أَطْرَافٍ ثَلامةِ: الأول فِيمَا لآ يُمَلَكُ بِهِ قلا يُمْلَكُ بِقَولِهِ: 
أحَذْتُ وَتَمَلَكْتُ ٠‏ وَلَكن يُمْلَكَ بِتَسْلِيمٍ الْمَنِ وَإِن لَمْ يَرْضٌ المْشْمَرِي بوء أو بتَسْلِيم 
المُشتّري الشّفْص إِليه رضاً بكَوْنٍ امن في ذميء وَهَلْ يَمْلِكُ بِمُجَرْدِ رضًا المُشعَرِي دُونَ 
التَسْلِيمٍ ٠‏ أو بِقَضَاءِ القَاضِي لَهُ بالشفْعَةٍ عِنْدَ الطلّبَء أو بِمْجَردِ الإشْهَادٍ عَلَى الطُلّب؟ فيه 
خلافٌ. الأَظهرٌ: أنهُ لا يَمْلِكُ . 

قال الرافعي: حق الشفعة قد يثبت لواحدء وقد يثبت لجماعة» وعلى التقديرين 
لشاف أن الأحد بها عرب تملك بورض : لماجا ان بان مايال لاه 
وبيان العرض المبذول» وبيان الأحكام العارضة باعتبار تعدد المستحق» فعقد لهذه 
الأمور أطرافاً : 

فأما الأول: فلا يشترط في التمليك بالشفعة حكم الحاكم» ولا إحضار الثمن» 
ولا حضور المشتري ورضاه. 

أما الأول: فلأنه ثابت بالنص فيستغني عن حكم الحاكم . 

وأما الثاني : فلأنه تملك بعوض» فلا يفتقر إلى إحضار العوض كالبيع. 

وأما الثالث: فلما ذكرنا في الرّد بالعيب. 

وعند أبي حَتِيْفَةَ يعتبر حضور المشتري» أو حكم الحاكم؛ ولا يحكم الحاكم. 
إلا إذا حضر الثمن . 
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وعن الصعلوكي أن حضور المأخوذ منه» أو وكيله شرط» ولا بد من جهة الشفيع 
من لفظ كقوله: تملكتء أو اخترت الأخذ بالشفعة» أو أخذته بالشفعة» وما أشبه 
ذلكء وإلاً فهو من باب المُعَاطاة» ولا يكفي أن يقول: لي حق الشفعة» وأنا مطالب 
بها؛ لأن المطالبة رغبة في التملك» والملك لا يحصل بالرغبة المجردة» هكذا ذكره في 
«التحمة؛ . 

وفي أمالي أبي الفَرَج السَّرْحْسِيَ أن الطلب يكفي سبباً لثبوت التملك» ولا يقف 
على قوله: : تملكت» الأول» والأول أظهرء وكذلك قالوا: يعتبر في التملك أن يكون 
الثمن معلوماً للشفيع» ولم يشترطوا ذلك في الطلب» وينبغي أن يكون في صحة التملك 
مع كون الثمن مجهولا ما ذكرناه في بيع المرابحة. 

وفي «التتمة» إشارة إلى نحو من هذاء ثم لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ» بل يعتبر 

الأول: أن يسلم العوض إلى المشتري» فيملك به إن سلمه» وإلاأ خلى بينه 
وبيله »> أو رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمه التسليم . ' 

والثاني : أن يتسلم المشتري الشقص» ودعي كن الم ل نه نعم لو باع 
شقصاً من دار عليها صَفَائْحُ ذهب بالفضة» أو بالعكس وجب التقايض » ولو رضي بكون 
الثمن في ذمته» ولم يسلم الشقص فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحصل الملك» وقول المشتري ما لم يتصل به القبض في. حكم 
وعد. 

وأصحهما: الحصول؛ لأنه معاوضة» والملك في المعاوضات لا يتوقف على 
القبض . 

والثالث : أن يحضر مجلس القاضي» ويثبت حقه في الشفعة. ويختار التملك» 
فيقضي القاضي له بالشفعة» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحصل الملك» ويستمر ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه» 
أو يرضى بتأخره. 

وأصحهما: الحصول؛ لأن الشرع نزل الشفيع منزلة المشتري» كأن العقد له. إلا 
أن يتخير بين الأخذ والترك». فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاءء وجب أن يحكم له 
بالملك. 

والرابع : أن يُشْهَدَ عدلين على الطلب» فإن لم نثبت الملك بحكم القاضي فهاهنا 
أولى» وإن أثبتناه فوجهان لقوة قضاء القاضي. 
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وقوله في الكتاب: «والأظهر أنه لا يملك» بمقتضى ترجيع الوجه الصائر إلى عدم 
حصول الملك بالقضاء والإشهادء وفيما إذا رضي المشتري أن يكون الثمن في ذمة 
الشفيع» وإن لم يستلم الشقصء لكن جواب الأكثرين في هذه الصورة» وفي صورة 
قضاء القاضى بالشفعة أنه يثبت الملك» وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول لم 
يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن» وإن سلمه المشتري قبل أداء الثمن» ولا يلزمه أن 
يؤخر حقهء وإن أخر البائع حقهء وإذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التملك» أمهل ثلاثة 
أيَام فإن انقضتء ولم يحضره فسخ القاضي تملكه., هكذا حكى عن ابن سَرَيْج) 
وساعده المعظم . 

وفيه وجه آخر: أنه إذا قَصّر فى الأداء بطل حقّه وإن لم يؤخذ رفع إلى الحاكم» 
وفسخ به. 

قال الغزالي: وَهَلُ يَلْتَحِقُ هَذَا النّمْلِيكُ بِالشَّرَاءِ في تُبُوتِ خِيَارٍ المَجْلِس للِشَّفِيع 
وأمتِتاع النَصَرْفٍ فِي الشّقْص قَبْلَ القٍضء وَْمتنَاءُ النَمَلّك دُونَ رُؤْيَةٍ الشُّفْص؟ فيه خلافٌ 

قال الرافعي : فيه ثلاث صور(2: 

إحداها: في ثبوت خيار المجلس للشفيع» فيه خلاف ذكرناه في البيع . 

والأظهر: الثبوت » ويحكى ذلك عن نَصّهِ في «اختلاف العِرَاقِيّين؛» وعلى هذا: 
فيمتد إلى مفارقته المجلس» وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ فيه وجهان: 

وجه المنع: أنه لاحَظ له في الخيارء فلا اعتبار بمفارقته2©9. 

الثانية : إذا ملك الشفيع امتنع تصرف المشترى» وإن طلبه ولم يثيت الملك بعد 
لم يمتنع وأبدى الإمام فيه احتمالاً لتأكد حقّه بالطلب» وحكى فيه وجهين في نفوذ 
تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن: 


(١).وأصل‏ هذا الخلاف في قاعدة خيار المجلس» وهو أنه هل يتصور ثبوته في أحد شقي البيع» فيه 
خلاف. 
فارقه الشفيعء بطل خياره. وإن فارقه المشتري دون الشفيع » هل يبطل خيار الشفيع؟ فيه 
وجهان كما أشار المصنف . (أدب القضاء لابن أبي الدم .471١- 47١/7‏ 

زف قال النووي: الذي صححه الأكثرون: أنه لا خيار للشفيعء ممن صححه صاحب (التنبيه»» 
والفارقي» والرافعي في «المحرر» وقطع به البغوي في كتابيه «التهذيب» وشرح «مختصر المزني»» 
وهو الراجح أيضاً في الدليل. 
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أظهرهما: المنع» كتصرف المشتري قبل القبض. 

ووجه الثاني كونه قهري كالإرث قال: ولو ملك بالإشهادء أو قضاء القاضي لم 
ينفذ تصرف» وكذا لو تملك برضا المشترى لكون الثشمن عنده» والقياس التسوية. 

الثالثة في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان: 

أظهرهما: أنه على قولي بيع الغائب» إن منعناه لم يتملكه قبل الرؤية» وليس 
للمشتري منعه من الرؤية» وإن صححناءء فله التملك» ثم منهم من جعل خيار الرؤية 
على الخلاف في خيار المجلس ومنهم من قطع بهء وقال: المانع هناك على رأي يعد 
اختصاص ذلك الخيار بأخذ الجانبين. 

والثاني: المنع» سواء صححنا بيع الغائب أو أبطلناه» ولأن البيع بالتراضي فأثبتنا 
الخيار فيه» وهاهنا الشفيع يأخذ من غيره رضا المشترى» فلا يمكن إثبات الخيار فيه. 
نعم لو رضي المشترى بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار فيكون بالخيار على قولي بيع 
الغا كبء ويحكى هذا الطريق عن ابن سَرَيْج وإذا جوزناه له التملّك» وأثبتنا الخيار» 
فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن» وإقباض المبيع حتى يراه ليكون على ثقة فيه. 

وقوله: «حيث إنه يشبه البيع . . .» إلى آخره توجيه لطرفي الخلاف في المسائل 
الثلاث والأظهر التحاقه بالشراء» وكذلك يرد الشفيع بِالعَيْبِء ولو أفلس وكان المشتري 
سلم الشقص إليه راضياً بذمته يجوز له الاسْيِرْدَاد. 

قال الغزالي: الطَرَفُ الّاني» فِيمًا يُبْذَلُ مِنَ اللّمَنْء وَعَلَى الشّفِيع بَذْلْ مفل ما 
المُهعَرِي إِنْ كَانَ مِفْلِاً أو قِيمَةَ (و) يَوْم العَقْدِ إِنْ كَانَ مِئْ فَوَاتِ القِيم» ُيَبْذّلٌ فِي المّهُورٍ 
وما عَلَئِهِ الُلْعُ قِيِمَةٍ (وم) البْضع وَفِي عوض الكتابة قيمة قِيمَةٍ النُجَوم «(وم). وفي عِوَضٍ 
المبْعَة قِيمَة المبْعَةِ (وم). وَفِي الصّلْح عَنِ الم (وم). 

قال الرافعي: المقصود الآن بيان ما يأخذ به الشَفْيع» والمأخوذ أنواع : 

منها المبيع» فإن بيع بمثلي كالنقدين والحبوب» يأخذه بمثله» ثم إن قدر بمعيار 
الشرع أخذه به» وإن كان قدر بغيره كما لو باع بماثة منْ من الحِنْطَةٍ فيأخذه بمثله وزناء 
أم يُكال ذلك المبلغ» ويأخذ به كيلاً؟ فيه اختلاف ذكرناه في «القَرْضٍ)» ولو كان المثل 
منقطعاً وقت 

الأخذ عدل إلى القيمة» كما في العَضْبء ولو بيع بمتقوّم من عَبْدٍ وثوب 
ونحوهماء أخذه بقيمة ذلك المتقوم» والاعتبار بقيمة يوم البيع؛ لأنه يوم إثبات 
العرض» واستحقاق الشفعة وقال ابْنُ سُرَيْحَ: تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع 
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الخيارء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»»؛ وجماعة. 

وعن بالك أن الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة لنا: أن الثمن ربا لا فلا 
تعتبر زيادته في - حَقّ المشتري. ولو جعل الشقْص رأس مال سلم أخذه الشفيع» بمثل 
المسلم ذ فيه إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان متقوماً ولو صالح من دين على الشقص» 0 
بمثل ذلك الْذين إن كان مثليأوبقيمته إن كان متقوماً ولا فرق بين أن يكون دين إتللاف» 
أو دين معاملة. 


ومنها: الشقص الممهور يوخ بمهر مثل المرأة؛ لأن البضع متقوّم » وقيمته مهر 
المثل وكذا إذا خَالَعَهًا على ث شٍِقصء والاعتبار بمهر مثلهايوم النكاح. ويوم جريان 
البَيْنُونَة هذا هو المشهور. 

وفي «التتمة؛ عن بعض الأصحاب أنه خرج وجهاً أنه يأخذه بقيمته يوم القبض » 
وأصله أن المرأة إذا وجدت الصّدّاق عيباً وردته ترجع بقيمته على أحد القولين» وإذا 
كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمّى كذلك عند الأخذ بالشفعة» وهذا مذهب 
مَالَّكْ . ولو منع المطلقة بشقص أخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر؛ لأن المتعة هي التي 
وجبت بالطلاق و الشقص عوض عنها. 

ومنها لو أخذ من المُكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم؛ 
أو قيمتها؛ لأن النجوم هي التي قابلته. 

ومنها: الشقص الذي جعل أجرة الدار يؤخذ بقيمة المنفعة» وهي أجرة مثل 
الدار. ومنها: إذا صالح عليه عن الدّم أخذه الشفيع بقيمة الدم. وهي الدية» ويقود منه 

ومنها: قال في «التتمة» إذا استقرض شقصاً أخذه الشفيع بمثل قيمته» وإن قلنا: 
إن المستقرض يرد المثل؛ لأن القَرْض مبني على الإرفاق» والشفعة ملحقة بالإتلاف» 
والمواضع المحتاجة إلى الرّقوم من لفظ الكتاب لا تخفى بعد ما ذكرناه. 

قال الغزالي: وَإن بَاَ ؛ بألف إلى سَنَقٍ فَِنْ شَاءَ عَجلَ في الحَالٍ الألفّ وَأَحَذَ وَإِنْ 
لكين د امسر يي وروي حَرْملة قؤلاً أله أذ ) 
إل سل سن 


قال الرافعي: إذا كان الشمن حالاً بذله الشفيع في الحال» فأما إذا باع بألف إلى 
سنة مثلاً ففيه ثلاثة أقوال: 
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أصحهما وبه قال أبُو حَنِيفَةَ: أن الشفيع بالخيار بين أن يعجل الألفء ويأخذ 
الشقص في الحال» وبين أن يصبر إلى أن يحل الأجل»؛ فحينئذ يبذل الألف» ويأخذ 
الشقص» وليس له أن يأخذ بألف» مؤجّل؛ لأن الذّمَعّ لا تتماثل» فقد لا يرضى 
المشتري بذمة الشفيع» وإن رضي البائع بذمّة المشتري. ولا يمكن إلزامه الأخذ بألف 
حال لما هام الإجهاق. 

والثاني : أن له أخذ الشقص بألف مؤجّلء كما أخذه المشتري تنزيلا للشّفيع منزلة 
المشتري » كما ينزل منزلته في قدر النّمنء وسائر صفاته . 

والثالث: أنه يأخذ بعرض يساوي الألف إلى سنة كيلا يتأخر الأخذء ولا يتضرر 
الشفيع» ولا المشتري» ولنتكلم في حَالٍ هذه الأقوّال» وتفريعها. 

أما حالها: 

فالأول: منصوص عليه في الجديد. 

والثاني : نسبه الإمام وصاحب الكتاب إلى رواية حَرْمَلَةَ وسكت الأكثرون عن 
ذلك» وَرَوَوْهُ عن القديم. 

وأما الثالث: فعامة الأصحاب ذكروا أن ابْنَ سُرَيْج نقله عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ من كتاب الشّروط» والمفهوم من إيراده أنه نص عليه فيه . 

وقال الشيخ أَبُو عَلِي: ذاو ترح بس سين فول الخاوض مق كاج العورط 
أنه يجوز بيع الدين» فقال يقُوْمُ م الدين المؤججل بعوض » ويأخذه الشفيع به. 

وأما التفريع: إن قلنا بالجديد لم يبطل حقّه بالتأخير» لأنه تأخير بعذر. ولكن 
هَلْ يجب عليه تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان. 

أحدهما: لاء إذ لا فائدة فيه. 

والثاني: نعم» لأنه ميسورء إن كان الأخذ تعسراء وإلى هذا أشار في الكتاب 
بقوله : «إن شاء ئَيّةة المشتري على طلبء. لكن الأول أشبه بكلام الأصحاب. 

ولو مات المشتريء وحَلّ عليه الشمن لم يتعبّجل الأخذ على الشفيع» بل على 
خيرته إن شاء أخذ في الحال» وإن شاء صبر إلى مجيء ذلك المحل» وإن مات الشميخ 
فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته» ولو باع المشتري الْشْقُص في المدة نقد فالشفيع 
بالخيار بين أن يأخذه بالثمن الثاني» وبين أن يفسخه. إما في الحال» وإمّا عند حلول 


الأجل» ويأخذه بالثمن الأول» هذا إذا قلنا: إن الشفيع ينقض تصرف المشتري» وهو 
الظاهر. وفيه خللاف سنيأتى . 
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وإن قلنا بالقول الثاني» ففي موضعه وجهان: 
أحدهما: أنه إنما يأخذ بثمن مؤجّل إذا كان مليئاً موثوقاً به أو إذا أعطى كفيلا 
مليئاء وإلألَمْ يأخذه؛ لأنه إضرار بالمشتري» وبهذا قال مالك وأحمد. 


والثاني: أن له الأخذ على الإطلاق» ولا ينظر إلى صفتهء ولو أخذه ثم مات حَلٌ 
عليه الأجل. 

وإن قلنا بالقول الثالث. فت تمي العرفل إلى الشفيع» وتعديل القيمة إلى منٍ 
يعرفهاء ذكره الإمامء قال: به يتفق طلب الشفعة» حتى حَلّ الأجل وجب ألا 
يطالب على هذا القول إلا بالسلْعَة المعدلة» لأن الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال 


المبيع ألا ترىٍ أنه سد البيع؟ وعلى القولين الآخرين لو أخر 
الشفيع بطل حقه عق 
قال الغزالي: وَلَوْ اشْئَرَي شفصاً وَسَيفاً بأَلْفٍ أحَدَ (م) الشّقْصٌ بِمَا يَخْصّهُ مِنَ للم 
قال الرافعي : إذا اشترى الشقص المشفوع مع عرض كثوب وسيف صفقه واحدة. 
وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهاء وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن» وبه قال أبُو 
حَنِيفَةَ وأَحَمَد. 
وعن مَالِكِ أنه يأخذهما جميعاً. لما ذكرنا في أوّل الكتاب» ويروى عنه إن كان 
من مصالح الصفقة» وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل» والبستان أخذه 
الشفيع مع الشقصء وإن كان غير ذلك لم يأخذه. ثم النظر في قيمتها إلى يوم البيع ؛ 
لأنه وقت المقابلة . 1 
قال الإمام: وإذا قلنا: إن الملك ينتقل بانقطاع الخيارء فيجوز أن يعتبر انقطاع 
الخيار؛ لأن انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة حينئذ يحصلء وإذا أخذ الشفيع 
الشقص لم يثبت للمشتري الخيار» وإن تفرّقت الصفقة عليه لدخوله فيها عالماً بالحال. 
قال الغزالي : وَلَوْ تَعيِبتِ الدّارُ باضْطِرَابٍ سَفْفِها أَخَلّ المَعِيبَ بِكُلَّ الكَمَن كما يأَحْدُ 
المُشْمَرِي مِن البَائِع إذَا عَابَ المَبِيعَ قَبْلَ القَضِء ٠‏ وَإِنْ تَلَفَ الجدَارٌ مَعّ بَعْض العَرَصَةٍ بأَنْ 
تَعَشَاهُ السَّيِلٌ أَخَدَ الباقي بعصي وَإِنْ بَقِي تَمَامْ العَرَّصَةٍ وَاحْتَرَقَتِ السّقُوفَء فإِنْ قلنا: 
إنهَا كأَطْرَافٍ العَيْدِ أَخِدَّ م( بالكل وإِنْ قُلْنًا: كأحد د العَبْدَئِْنِ أَخِلَ بِحِصَّيِهِء وإنْ كَانَ 
لض بَاقاً ُو مقو َي بَقَاءِ الشّفَْةٍ فيه قؤلان (و) لأ و رن الإنتداء لم يعلق به 
الشْفْعَةُء وإن قُلْناً: إن نَبََى حَقُ الشّفِهع ف فيه فَيَأحُذ المُنهَدِم مه مَعّ النّْضٍ بِكُلٌ القّمَنِء ٠‏ وإِنْ 
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قُلْنَا: لآ يَبْقى الحَقُ فِنِهء فإِنْ م َلْنَا: الجدَارٌ كأَحَدِ ب العَبْدَئْنِ أَخَدَ البَاقِّي بحصّتهء وَإِنْ قُلنَا: 
كأَطْرَافٍ اعد نقولآنء إِذ يبْعُدُ أَنْ يَفُورَ المُشْتَرِي بشيءٍ مَجّانا . 

قال الرافعي : المٌَصْل يتعلّق بأصلين: 

أحدهما: أن المنقول لا شفعة فيه. وإذا ضم إلى شقص» وبيعا صفقة واحدة أخل 
الشقص بحصّتهء والعهد قريب بهذا الأصل . 

والفّاني: أن الخلاف في أن السقف والجدران من الدار المبيعة أحد العبدين 
المبيعين» أو كظطرف من أطراف العبد المبيع» أو صفة من صفاتهء وهذا قد ذكرناه في 
النظر الثالث من كتاب البيع . 

إذا عرفت ذلك» فإذا اشترى شِمْصاً من دارء ثم نقضت الدّارء فلها أحوال: 

أحدها: إن بيعت من غير تلف شيء منهاء ولا انفصال بعضها من بعض» بأن 

شق جدارهء أو مالت اسطوانة: أو انكسر جذع. أو اضطربت سقف» فالشفيع بالخيار بين 
الأخذ بكل الثمن» وبين الترك» ويكون تعيبه في يد المشتري» كتعيب المبيع في يد 
البائع فإنه يخير المشتري بين الأخذ بجميع الثمن» وبين الفسخ . 

والمّانية: : أن يتلف بعضها فينظر إن تلف شيء من العَرْصّة ة بأن غشيها السَّيْلُ 
فغرقها. أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن بقيت العرصة تحامياه وتلفت السُقُوف 
والجدران باحتراق وغيره. 

فإن قلنا ١‏ إن الأببية كاحد امبدين المبيين أ الغؤصة شتام الشمن وهو 
الأصح ويه ططقال أَحَمَدُ ومآلك . 

وإن قلنا: إنها كأطراف العبد وصفاته أخذها بكل الثمن» 0000 
يكون التلف بآفة سماوية» فيأخذها بجميع الثمن» أو بإتلاف متلف فيأخذها بالحضّة 
لأن المشتري يحصل له بدل التالف». فلا يتضررء وبهذا قال أَبُو حَتِيقَة. 

والغالث: ألا يتلف شيء منهاء ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام» وسقوط 
الجدران فهل يأخذ الشفيع النقض فيه قولان: ويقال: وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه منقول» كما لو كان في الابتداء كذلك» وأدخل النقض في 
ابيع لا يؤخل بالشفعة. 

و الثاني: نعم؛ قال في «الشامل»: وهو اختيار أبي إسحاق وشيوخنا المتأخرين؟ 
لأن متقوليته ا وتعلق حق الشفيع بهء والاعتبار بحال جَرَيَانِ العقد. 
ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعَرْصّة للمشتري» وإن كان النقض لا 
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يدخل. في البيع لو جرى» وهي منهدمة . 

فإن قلنا: إنه يأخذ النقض أخذه مع العَرْصّة بجميع الثمن وإلأ أعرض عن الكل . 

وإن قلنا: إنه لا يأخذهء فيبنى على أن السقوف والجدران كأحد العبدين 
المبيعين» أو كطرف العبد. 

أن قلنا بالأول أخذ العَرْصَّةء وما بقي من البناء بحصّتهمامن الثمن. 

وإن قلنا بالثاني» فوجهان: 

أحدهما: أنه يأخذ الحصّة؛ لأن النقض كان من الدار المشتراه» فيبعد أن يبقى 
للمشتري مجاناًء أو يأخذ الشفيع ما سواه بتمام النّمَن. 

والثاني : وهو قياس الأصل المبنى عليه أنه يأخذ الكل بالثمن» كما في الحالة 
الأولى» وعلى هذا يشبه النقض بالثمارء والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض 
الشفيع . 

ومنهم مَنْ يُطلِقُ قولين تفريعاً على أن النقض غير مأخوذ من غير البناء على أن 
النْمْض كأحد العبدين» أو كأطراف العبد» وبوجه الأخذ بالكل» بأنه نقص حصل عند 
المشتري» فأشبه تشمّق الحائط» والأخذ بالحصة؛ بأنَّ مَالاً يؤخذ من المبيع بالشفعة 
تسقط حصّته من الثمن» كما إذا اشترى شِقْصاً وسيفاً. 

واعلم أن منقول المُرَّنِيٌ في «المختصر» أن الدار إذا أصابها هَدْمّ يأخذ الشفيع 
الصّقْص بجميع الثمن» أو يترك. 

وعن القديم» ومواضع من الجديد أنه يأخذ بالحصّة» واختلف الأصحاب في 
الْنضين بحسب ما حكينا عنهم من فِه الفصل» » فالفارقون في الحالة الثانية بين أن يتلف 
بعض العَرْصَةء حيث يأخذ الباقى بالحصّة» وبين أن يتلف بعض النقض» أو كله 
وتبقى العَرْصّة كلهاء حيث يأخذ الباقي بالكل جواباً على إلحاقه بأطراف العَبْدِه وحملو 
النص الثاني على ما إذا تلف بعض العَرْصّةء والأول على ماإذا بقى كل العَرْصَّةء وتلفت 
الأبنية ::.والقارقوة بن أن يعون العلقف يآفة شغارية» او بإثلاف متلف :نحملا الأول 
على ماإذا كان التلف بآفة سماوية» والثانى على ماإذا كان بإتلاف متليء والفريقان 
متفقان على فَرْض النصين في الحالة الثانية» والذين قالوا في الحالة الثالثة: لا يأخذ 
الشفيع النقضء منهم من أثبت النصين قولين المذكورين ومنهم من قطع بالأخذ 
بالحصّة» وحمل منقول المَرَنْنٌ على الحالة الأولى هو مجرد التعيّب» والذين قالوا: 
يأخذ النقض بالشّفْعَة حملوا النص الثاني على ماإذا تلف كل النقضء أو بعضه ونزلوا 
الأول على مذهبهمء فخلصت من هذه التصرفات حْمْسَةُ طرق في النصّيْنِ والله أعلم . 
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وقوله في الكتاب: «وفي بقاء الشفعة قولان» يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأن عن ابْنٍ 
سَرَيْجَ طريقة جازمة ببقاء الشفعة فيه» ذكرها في «التتمة». 

قال الغزالي : وَلَو اشْكرَى الشْفْص بِأَلْفٍ كم خط بِالإبرَا 0 
َْحَقُ الشَفِيعَ ٠ ٠‏ وَإِنْ كان فِي مُذْةٍ الخيَارٍ لَحِقَهُ عَلَى الأصَحٌّ (و)» وَإِنْ وَجَدَ البَائِعُ بِالعَبْدِ 
الذي هو وض الشفصٍ عيب ورا اشيزاة اص قبل أ الشفيع فهو ولي به من 
الشّفِيع ِي أَقْيسٍ القَوْلَينِء وإن كان بَغد أخدّ الشفيع َم فص (و) مِلْكُ الشْفي؛ وَلَكنْ 
يُرْجَُ لي قِيمَةٍ الشُقْصء فإن رَادَ عَلَى ما بَدَلَُ الشّفِيمُ أو نَقَص و فَفِي التْرَاجع ب بَيْنَ المُشْتَرِي 
وَالشّفِيِع لاف إِذْ صَارَتِ القِيمَةٌ مَاقَام م الشّقْصٌ بها عَلَى المُشْتَرِي أخيراً» وَكذا أؤ رَضِي 
البادٌ ِعُ بِالعَيبٍ فَفِي اسْيَرْتَادٍ الشفِيع به و قِيمَةَ السَّلامَةِ مِنَ المُشْئَرِي خلآف» وَإِنْ وَجَدَ 
المتري بالذقص يا فد أغز الي ل ين () 1 لَهُ طَلَبُ أزشء فَإِنْ رَدٌ الشَّفِيعُ عَلَي 
َدُ هوَ عَلَى البَائِع. فإِنْ وَجِدَ قَبْلَ أخذٍ الشفِيع و مَتَعَهُ عَيْبٌ حَادٌِ مِنَ الرَدٌ فَاسِتَرَدٌ أزشاً 
فهو مَخطوط عَنٍ الشفِيع قُؤلاً وجداً. 

قال الرافعي: الفصل ينظم مسائل : 

إحداها إذا اشترى الشَّقْصٌ بألف درهم» ثم اتفق المتبايعان على حط من الثمن» 
أو زيادة فذلك إما أن يكون قبل لزوم العقد» أو بعده. إما في زمن الخيار أو مكانه» 
وحكم القسمين ما ذكرناه في البَيْع بالشرح» وحاصله أنه لا تلتحق الزيادة» ولا الخط 
ِالعَقّدِ بعد لزومه» ول خط البعض : ولا حط الكل . 

وذهب أبُو حَِيقَةَ إلى التحاق حط البعض به حتى يأخذ الشفيع بالباقي» وفيما قيل 
اللزوم وجهان: 

أصحهما: الالتحاق» كما ذكره صاحب الكتاب هاهنا وإن أشار في البيع إلى 
ترجيح المنع . 

وإذا قلنا بالالتحاق» وحط كل الثمن» فهو كما لو باع بلا ثمن» وحيئئذ فلا شَُفْعَةَ 
للشريك؛ لأنه يصيرهبة على رأي» ويبطل على رأي» وكُنًا قد ذكرنا في البيع التفات 
الخلاف في الالتحاق إلى الخلاف في المِلّك في زمن الخيار» وعلى ذلك جرى الإمام 
وآخرون هاهنا فقالوا: إن قلنا: إن الخيار لا يمنع ثبوت الملك للمشتري» فكما يملك 
المشتري المبيع يملك البائع ثمنه» فينفذ تصرفه بالإبراء لمصادفته ملكهء فقال الإمام : 
وفيه احتمالٍ؛ لأن الأصحاب ترددوا في أن إعتاق المشتري في زمن الخيارء هل ينفذ 
مع الحكم بثبوت الملك له لتعلق خيار البائع بالمبيع؟ فإذا ترددوا في الإعتاق مع قُوته 
لهذا المعنى جاز أن يتردد في الإبراء؛ لأن الثمن متعلق خيار المشتري . 

1 العزيز شرح الوجيز ج ه/م ** 
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ويا زر متاق الباق ار فء صحة الحط وجهان عن القا 
نع موقوف2 ففي عن الماضي 


أحدهما: الصحة؛ لجريان الناس عليه فى الأعصار الخالية. 

والثّاني: المنع؛ لأنه تصرف فيما ليس مملوك» فحيث قلنا بصحة الحَطْء ففي 
التحاقه بِالعَقْدِ خلاف . 
والقّانية: إذا اشترى الشّْقْص بِعَبْدٍ مثلآ» وتقابضاء ثم وجد البائع بالعبد عيبا وأراد 
رده بالعيب» واسترداد الشقص» وجاء الشفيع يريد أخذ الشقص» ففي الأولى منهما 
خلاف مَرّ. 

وحكى الإمام طريقه أخرى قاطعة بتقديم البائع» وفرق بينه وبين ما إذا أراد 
المشتري ردّ الشّقُص بالعيب» وزاحمه الشفيع» حيث ذكرنا فيه القولين» بأن البائع 
يُنْشِىء الرد على غير محل الشفعة» والمشتري ينشئه في غير محل الشفعة. ولو عرف 
عب العد بهد أخل الشقع الكقمن ذم يتقف ملك الشكيع» رم ورد كمه كما او 
باع ثم أطلع على العيب. 

وعن صاحب "التقريب» قول: أنه يسترد المشتري الشقص من الشفيع» ويرد عليه 
ما أخذهء ويسلم الشّقْص إلى البائ » لأن الشفيع نازل منزلة المفقري فر البائع يتضمُن 
نقض ملك المشتري لو كان في ملكهء والمذهب الأول. 

وإذا قلنا به أخذ البائع قيمة الشُّفْص من المشتريء فإن كانت مثل قيمة العَبْد 
فذاك» وإن زادت قيمة الشّقُْص على قيمة العبد» أو نقصت عنهاء ففي رجوع من 
بذلالزيادة من المشتري» أو الشفيع على صاحبه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا تراجع بينهما؛ لأن الشفيع قد ملكه بالعوض المبذول» فلا يتغير 
حكمه بعد ذلك» كما إذا باعه» ثم رد البائع العبد بالعيب. 

ارد الباتج 

والثاني : ويحكى عن ابْنِ سرَيْج : : أنه يثبت التراجع بينهما؛ لآن قيمة الثم () 

هي التي قام بها الشقص على المشتري أخيراً والشفيع ينبغي أن يأخذبما قام على 
المشتري . 

ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بابتياع» أو غيره لم يتمكن البائع من إجباره 
على رَدَ الشّقْصء ٠‏ ولا للمشتري من إِجْبّاره على القبول» ورد القيمة بخلاف ما إذا غرم 
العبد المغصوب لإباقه فرجع؛ لأن ملك المغصوب منه لم يزل» وملك المشتري قد 


كتاب الشفعة/ كيفية الأخذ هله 


زال» وبعد الرد على القيمة حكى صاحب «التتمة» وجهين في المسألة بناء على 
الوجهين» فيما لو خرج المبيع عن مِلْكِ المشتري وعاد» ثم اطلع البائع على عَيْبٍ بثمن 
معين» فرده هَل يسترد المبيع؟ ولو وجد البائع العَيْبَ بالعبد» وقد حدث عنده عيبء 
فأخذ الأرش لا متناع الردء نظر إن أخذ الشفيع السَّقْص بقيمة العبد سليماًء فلا رجوع 
عليه» وإن أخذه بقيمته معيباً ففي رجوع المشتري على الشفيع الوجهان السابقان في 
التراجع » لكن الأصح هاهنا الرجوع ومال ابنُ الصَبَاغ إلى القطع به؛ لأن الشقص استقر 
عليه بالعبد» والأرش ووجوب الأرش من مقتضى العَفْد لاقتضائه سَلآمة العوض» ولهذا 
إذا أخذه الشفيع بقيمته سليماً لم يرجع على المشتري بشيء» ولو رضي البائع» ولم يرده 
فما الذي يجب على الشفيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن عليه قيمة العبد سليماً» ورضا البائع مسامحة منه مع المشتري. 

والثاني : أن تلزمه قيمته معيباً حتى لو بذل قيمة السَّلِيم استرد قيمة السلامة من 
المشتري(لأن الذي يلزم الشفيع قيمة المَجعُول ثمناً بصفاته . 

وضعَّف الإمام الوجه الأول» وغلط من قال به»ء لكنه هو الذي أورده في 
«التهذيب». 


الثالثة: للمشتري رد الشَّقْص بالعَيْبٍ على البائع» وللشفيع رده على المشتري 
بالعيوب السابقة على البيع» وكذا بالعيوب السابقة على الأخذ ثم لو وجد المشتري 
العيب بعد أخذالشفيع» فلا رد في الحال» وليس له الأرش أيضاء وكذا أطلقه في 
الكتاب» وهو الصحيح» ويجيء فيه الخلاف الذي ذكرناه فيما إذا باعه» أو أزال الملك 
بجهة أخرى» فلو رد عليه الشفيع بالعيب رده حينئظٍ على البائع» ولو وجد المشتري 
عَيْبِ الشقص قبل أن يأخذه الشفيع» ومنعه عيب حادث من الردء فاسترد أرش العيب 
القديم حط ذلك عن الشفيع؛ لأنه بدل صفة السلامة التي استحقها الشفيع كما استحقها 
المشتري على البائع» وإن قدر على الرَّدّء لكنهما توافقا على الرجوع إلى الأرش» ففي 
صحة المصالحة وجهان مذكوران في موضعهما إن صححناهاء ففي خطه عن الشفيع 
وجهان: ' 

أحدهما: لا يحط؛ لأنه ينزع من البائع . 

وأصحهما: الحط لتقرر الثمن على الباقي. 


وقوله في الكتاب «فهو أولى به في أقيس القولين» يمكن أن يعلّم ‏ بالواو - 
للطريقة القاطعة بتقديم البائع 


وقوله: «لم ينقض ملك الشفيع» معلّم به. 
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وكذا قوله: «لم يكن له طلب أرش». 

وقوله: «وهو محطوط عن الشفيع قولاً واحداً» كأن الإشارة به إلى هذه الصورة 
تفارق ما إذا رجع المشتري بالأرش» مع إمكان الرّدء فهي مختلف فيها. 

قال الغزالي :وَلَوْ أَشْتَرَى كف مِن الدَرَاهِم لَمْ يعرف وَزْنَهُ وَحَلَفَ عَلَى أَنْهُ ل 
َعْرفٌ وَزْنَهُ َلآ شْفْعَةَ (و) إِذِ الأخلُ غَيرُ مُمكن. 

قال الرافعي: إذا اشترى بكفٌ من الدراهم لا يعرف وزنهء أو بِصّبْرَةٍ مِنَ الجنطةٍ 
لا يعلم كيلها فيوزن وتكال ليأخذ الشفيع بذلك القدرء فإن كان ذلك غائباًء فتبرع البائع 
بإحضاره» أو أخبر عنه» واعتمد قوله فذاك» وإلا فليس للشفيع أن يكلفه الإحضار ولا 
الإخبار عنه» وإن هلك الثمن» وتعذّر الوقوف عليه تعذر أخذه بالشفعة» فإن أنكر 
الشفيع كون الشراء بما لا يعلم قدره. نظر إن عين قدراً وقال: اشتريته بكذاء وقال 
المشتري : إنه لم يكن معلوم القدرء فعن ابْنِ سُريْحٍ أنه لا يقنع منه بذلك» ولا يحلف 
على نفي العِلّم كما لو ادّعى ألفاً على إنسان» فقال في الجواب لست أدري كم لك 
على ؟ ١‏ ْ 

فعلى هذا لو أَصَرٌ على قوله الأول جعل ناكلا وردت اليمين على الشفيع» 

والمحكى عن النّص ومعظم الأصحاب أنه يقنع منه بذلك» ويحلف عليه؛ لأنه 
محتمل»؛ ويخالف ما إذا لأعى عليه ألفأ فإن المدعي هاهنا هو السُّقْص لا الشمن 
المجهنول وبتقدير صدق المشتري ليس له الأخذ بالشفعة» فكان ذلك إنكاراً لولاية 
الأخذء وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به» فعلى رأي 
يجعل قوله: نسيت نكولاً وترد اليمين على الشفيع» قاله القَاضِي الروياني» وبه قال 
ابْنْ سْرَيْجء وائْنُ أبي هُرَيْرَةَ والمَاوَرْدِيُ وَالقَفّال وهو الاختيار. 

وإن لم يعين قدراً. ولكن ادعى على ا لمشتري أنه يعلمه. وطالبه بالبيان» ففيه 
وجهان: 

أصحهما : عند صاحب «التهذيب» أنه لا تسمع ذَعْوَاهُ حتى يعين قدراً» فيحلف 

والثاني : أنها تسمع وي يحلف المشتري على ما يقوله. فإن نكل حلف الشفيع على 
علم المشتري». وحبس المشتري حتى يِبَيّنَ قدره. 

ويحكي عن ابْنِ سُرَيْجَ وغيره تفريعاً على الأول أن طريق الشفيع أن يعيّن قدراً. 
فإن ساعده المشتري فذاك» وإلا حلفه على نفيه. فإن نكل استدل الشفيع بنكولهء 
وحلف على ما عيئنه اتفاقاء وإن حلف المشتري زاد» وادّعى ثانياً وهكذ يفعل إلى أن 
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ينكل المشتري» فيتبعدل الشقيع يتكولهء ويحلف وهذا لأن اليمين قد تستند إلى 
التخمين» ألا ترى أنه له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه . 

وقوله في الكتاب: «وحلف أنه لا يعرف وزنه» غير محتاج إليه في التصويرء فإنه 
لو اقتصر على أن يقول: ولو اشترى بكفٌ من الدراهم لا يعرف وزنه فلا شفعة كان 
صحيحاً» وإنما يحتاج إلى الحلف إذا فرض نزاع» ثم الحلف على نفي العلم إنما يكون 
إذا سبع منه نفي العلم في جوات دَعَؤى الشفيعء ويجيء فيه ما سبق من الخلاف. 

قال الغزالي وَل خرَجَ ثَمَنْ المبِيع مُسْتَحَقَا وَهُوَ مُعَيْنَّتَعَِنَ بُطلآنُ (ح) البَّيِع و 
الشْفْعَقٍ ٠‏ وَإِن رج كم الشفيع مُْعحها َم الإندال وَلمْ بتبطل مله ولا شفعثة شَفْعَيُهُ في أظهَر 
الوجَهَينِ وَكَذَا إِدَا + خَرَجَ زيُوفا. 

قال الرافعي: إذا ظهر الاستحقاق في : ثمن الشَّقْص المشفوع فإما أن يظهر في ثمن 
المبيع» أو في ثمن الشفيع» فإن ظهر في ثمن المبيع» نظر إن كان معيباً بان بطلان 
المبيع» وإذا بطل البيع سقطت الشفعة» وعلى الشفيع رَدْ الفّقْصء إن كان قد أخذه. 

وعند أَبِي حَتئْفَةَ لا يبطل البيع إذا كان الثمن نقداء بناء على بناء على أن النقود لا 
تتعيّن بالتعيين» وإن خرج بعضه مستحقاً بطل البيع في ذلك القدر. 

وفي الباقي قولا تفريق الصفقة» فإن فرقناهاء واختار المشتري الإجازة» فللشفيع 
الأخذ» فإن اختار الفسخ »؛ وأر اد الشفيع الأخذ بالشفعة ففيه الخلاف المذكور فيما إذا 
أصدقها شِفْصاًء ثم طلقها قبل الدخولء وإن كان الثمن في الذمّة أي ونقضه المشتري» 
ثم خرج المدفوع مستحقاً فعليه الإبدال والبيع» والشفعة بحالهماء وللبائع استرداد 
الشّقْص ليحبسه إلى أن يقضى الثمن. 

فأما إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع» ٠‏ فإن كان جاهلاً لم يبطل حقه؛ وعليه 
الوبدال» ثم حكى الإمام وجهين في أنَا نتبيّن بم يملك بأداء المستحق؟ ويفتقر الآن إلى 
تفلك جديد: أو نقول : إنه ملكه» والثمن ديناً عليه» وإن كان عالماً فوجهان: 

أحدهما: أن شفعته تبطل؛ لأنه أخذ بما لا يجوز الأخذ بهء فكأنه ترك الشفعة مع 
القدرة عليها. 

والثاني: لا تبطل؛ لأنه لم يقصّر في الطلب والأخذ»ء والشفعة لا تستحق بمال 
معين حتى تبطل باستحقاقه . 

والأول: هو المذكور في «التهذيب». 

والثاني : ظاهر كلام المَزَنِىٌ ' واختاره كثير من الأصحجاب» ومنهم صاحب 
الكتاب» وهل من فرق بين أن يكون ثمن الشفيع معيناً بأن يقول: تملكت الشقص بهذة 
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الدنانير أو غير معين بأن يقول: تملكه , بعشرة؟ 


فمنهم من قال: لا وقال الشيخ أَبُو حامِدٍ وآخرون: نعم» وموضع الوجهين ما إذا 
كان معيئاً وخروج الدنانير نحاساً كخروجها مستحقة. 

ولو خرج * ثمن المبيع رديئاًء فللبائع الخيار ب بين أن يرضى بهء وبين ٠‏ أن يستبدل» 
فإن رضي به لم يلزم المشتري الرّضا بمثله: بل يأخذ من الشفيع ما اقنضاه العقدء ذكره 
في «التهذيب». 

ولو خرج ثمن الشفيع رديئاً لم تبطل شفخته غالماً كان أو جاهلاًء لأن أداءه 

صحيح» بدليل ما إذا رضي المشتري به. 

وفيه وجه: أن خروجه معيباً كخروجه مستحقا. 

وقوله: في الكتاب «لم يبطل ملكه. ولا شفعته في أظهر الوجهين 

أطلق الكلام في المسألة إطلاقاً. ولم يفرق بين أن يكون عالماًء أو جاهلاً 
لاختياره الوجه الذاهب إلى أن حقه لا يبطل وإن كان عالماً والوجه الذي يقابله على هذا 
لا يرد أنه إن كان عالماً بطل. وإن كان جاهلاً فلا يبطل لا البطلان مطلقاًء فإنه لا قائل 
به» والخلاف في أن ملكه هل يبطلهما الوجهان اللذان نسبناهما إلى حكاية الإمام في 
حالة الجهل» ويطردان في حالة العلم؟ 

إذا قلنا: إن حقه لا يبطل. ٠‏ لكنه حكم بأن الأظهر أن ملكه لا يبطل» وهو خلاف 
المفهوم من كلام الجمهور سِيِّمَا في حالة العلم. 

وقوله: «وكذا إذا حرج زُيُوفاً» إن كان المراد منه النحاس الْمَخْضٌ فهو صحيح . 

وإن أراد الرديء من ذلك الجنس» ٠»‏ فالتسوية بينه وبين ما إذا خرج مستحقاً خلاف 
ظاهر المذهب» وقد أجاب في «الوسيط» بأن خروج الشمن زُيُوفاً لا يبطل المِلّك ولا 
الشفعة. وهذا يقتضي إرادة المعنى الثاني» وحينئذ يختلف جوابه في الكتابين» ويكون 
الصحيح ما في الوسيط». 

قال الغزالي لوبتي المُشتِي في الشقص الي قاسَمَه وكِيلُ الشربكِ في عبت غيبته 
ذا حَضَرّ كَحَقُهُ في الشَفْعةٍبَاقٍ ِهُ فَإِنْهُ كانَ شَرِيكاً وَلْمْ يُسْقِط هُوَ حَقْ الشفْعَةٍ وَ وَ قد بتي 
َهُ نوع انصَالٍ وَهُوَ الجوَارٌ وَلَكنْ لا يُفْلَُاح ز باه المُشْترِي مجان بَلْ يَتَخَير خٍَ ير بأَنْ يبقَى 
بَأَجرَ أذ يتملك بِعَوَضٍِ أو ينقّضٌ بِأَرْش كَالمُعِيرٍ سَوَاءَ إلا أنَهُ يبي رَرْعْهُ ولايْطَالِبَهُ 4 
بالأجِرّة» والمُمِير له الأَرَةُ لآن المُشْعري وَرَعَ مِلكَ َه فَكَاَُ استؤقى مَنفْعَنهُ قهُو كما 
رع مِلكهُ وبَعَ. 
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قال الرافعي : إذا بنى المشتري أو غرس» أو زرع في الشّقْصٍ المشفوع» ثم علم 
الشفيع ‏ » قله الأخذ بالشّفعة وقلع بنائه » وغراسه. وزرعه مجاناً لا بحق الشفعة» ولكن 
لأنه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الأرض المشتركة كان للآخر أن 
يقلع مجاناًء وإن بنى وغرس المشتري في نصيبه بعد القسمة؛ والتمييزء ثم قد علم 
الشفيع لم يكن له قلعه مجاناء وبه قال مَالِكٌ وَأَحْمَدُ خلافاً لأبي حنيفة لنا أنه بنى في 
ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه فلا يقلع مجاناء لل ا ايت 
مجاناً لتعلّق حق الرجوع بالأرض المرهونة. 


وأعلم أن في في تصوير المسألة إشكالين: 

أحدهما: قال المَرّْنِىُ: المقاسمة تتضمن الرضا من الشفيع وإذا رضي الشفيع 
بمالكية المشتري بطلت الشفعة» فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع جريان القسمة؟ 

والثاني : أن القسمة تقطع الشركة» وترد العلقة بينهما إلى الجوار» وحينئذ وجب 
أل تبقى الشفعة لاندفاع الضرر الذي ثبت الشفعة لدفعه» كما لا تثبت ابتدأ وللجار 
وأجاب الأصحاب عن الأول بصور واضحة القسمة مع بقاء الشفعة في 
صور: منها: أن يخبر الشفيع بأن البيع جرى بألف» فيعفو أو يقاسم أرباب 
الشقص أو انتقل إليه بالهبة ويقاسم ويبني ثم يتبيّن أن البيع كان بما دون الألف» وأن 
الانتقال كان بالعورض » فتصحٌ القسمة» وتكبت الشفعة . 

ومنها: أن يقاسم الشفيع المشتري على ظن أنه وكيل البائع إما لإخباره عنه» أو 
لسبب آخر 

ومنها: أن يكون للشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه والمشترين منهم, فيقا 
الوكيل المشتري» والشفيع غير عالم. 

ومنها: أن يكون له وكيل بالقسمة» وفي أخذ الأَشْقّاص بالشفعة فيرى في شقص 
الحَظّ في الترك» فيتركه فيقاسمهء ثم يقدم الشفيع» ويظهر له بأن الحظ في الأخذ. 
وكذلك ولي اليت 

ومنه: أن يكون الشفيع غائباً فيطالب المشتري الحاكم بالقسمة» وللمام في إجابة 
القاضي إياه وقفه إذا علم ثبوت الشفعة» والمشهور الإجابة. 

وأما الثاني: فأجيب عنه بأن الجوار: وإن لم يكن يكتفى به فى الابتداء إلا أنه 
اكتفى به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء» ولم يخرج على الخلاف في بطلان 
الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة لأن الجوّار على حال ضرب 0001 
إلى التأذّي بضيق المرافق» وسوء الجوار. 
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وقوله في الكتاب: «فِي الشَّقْص الذي قاسمه وكيل الشريك» إشارة إلى حل 
الإشكال الأول» وبيان بعض طرق صحّة القسمة مع بقاء الشفعة. 

وقوله: «فإنه كان شريكاً. . .» إلى آخره إشارة إلى حل الثاني. 

إذا تقرّر ذلك» فإن امفتار المشتري قَلْع البناء» أو الغراس» فله ذلك» ولا يكلف 
تسوية الأرض؛ لأنه كان متصرّفاً فى ملكه. فإن حدث في الأرض نقص؛ فالشفيع إما 
أن يأخذه على صفته. وإما أن يترك. فإن لم يختر المشتري القلع. فللشفيع الخيار بين 
إبقاء ملكه في الأرض بأجره. وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ وبين أن ينقضه. ويغرم 
أزش النقص على الوجه الذي تقرر في المُعِيْرٍ إذا رجع» وقد بنى المستعير في الأرض» 
أو غرس بلا فرق» ولو كان قد زرع فيبقى زرعه إلى أن يدرك. فيحصدء وقياس التسوية 
في فصل البناء» وما نحن فيه وبين العارية أن يجيء الخلآث المذكور هناك في زرع 
الأرض المستعارة . 

والظاهر في الموضعين: أنه يبقى الزرع» وهل للشفيع أن يطالبه بالأجرة؟ 

عن صاحب «التقريب» أن له المطالبة كما أن المعير يبقى بالأجرة على الظاهر. 

والمشهور: أنه لا مطالبة للشفيع بالأجرة» بخلاف المعيرء فإن المستعير زرع 
أرض المعيرء والمشتري زرع ملك نفسه. واستوفى منفعته بالزراعة» وهذا كما لو باع 
أرضاً مزروعة لا يطالبه المشتري بالأجرة لمدة بقاء الزرع . 

وقوله في الكتاب: «ولكن لا يقلع بناء المشتري مجاناً معلّم ‏ بالحاء ‏ لما مر - 
وبالزاي ‏ لأن المزني يوافقه. 

وقوله: «أنه يبقى زرعه» هذا الاستثناء يتعلّق بالتسوية بين الشفيع والمعير» كأنه 
قال: والشفيع كالمعير إلا أنه يبقى زرع المشتري بلا أجرة والمعير يبقى بالأجرة . 

واعلم أن في الصور الثلاث منها صورة بيع الأرض المزروعة» وصورة العارية 
وما نحن فيه وجهين في وجوب الأجرة» وقد ذكرنا الخلاف في الصورتين في 

لكن الظاهر من الخلاف في صورة الغارية وجوب الأجرة. وفي الصورتين 
الأخيرتين المنع للمعنى الذي يجمعهماء وهو أنه استوفى منفعة ملكه. 
هذا ما ذكره عامة الأصحاب» وصاحب الكتاب ناقض في مسألة بيغ الأرض المزروعة» 
والذي ذكره هاهنا جواب على أنه لا تجب الأجرة وذكر في اللفظ الأول من القسم 
الثالث من النظر الرابع من «كتاب البيع» أن الأظهر وجوبها. 
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فرع: ذكرنا أنه إذا زرع لزم الشفيع إبقاء الزرع» وحيتئذ يجوز له تأخير الشفعة إلى 
الإدراك والحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن من يده. 

قال الإمام : ويختمل أنه لا يجوز له التأخير» وإن تأخرت المنفغة» كما لو بيغت 
الأرض في وسط الشتاء لا يؤخر الشفعة» إلى أوان الانتفاع» ولو كان في الشقص 
أشجار عليها ثماز لا تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير الى القِطافٍ وجهان. والفرق 
أن الثمار لا تمنع من الانتفاع المأخوذء بخلاف الزرع. 


قال الغزالي : وَلَوْ نَصَ تَصَرَفَ المُشْتَرِي بوَقفٍ أَوْ مِبَةِ تقض (و). وإِنْ كان + َع فَالشَفِيعُ 
بالخيار , َينَ أن يَأَخُدَهُ بالبيع الأوّلٍ فَينقُضَه(و). أو بالنّاني . 
صحيحة ) ؛ لأنها واقعة في ملكه: وثبوت بحن العئلك للشفيم لا بد اللاطعري نين 
التصرف» كا ال بح التجلك للواهب بالرجرح لا وضع تعبرت العنوب: وكما أن حق 
التملك للزوج بالطلآق لا يمنع تصرّف الزوجة. 

لاح راح موا حر ماربا لأن للشفيع حمًا لا سبيل إلى 
إبطاله» فأشبه حق المرتهن. 1 
وإذا قلنا بالشفعة» فظاهر المذهب» وهو المذكور في الكتاب». ونصه في القديم 
أنه ينظر إن كان التضرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوّقْفٍ والهبة» فللشفيع نقضهء وأخذ 
الشقص بالشفعة» وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع وَالإِصْدَاقٍء فهو بالخيار بين أن 


ينقض تصرفه» ويأخذ الشقص بالبيع الأول» فربما يكون الثمن فيه أقل» أومن جنس هو 
عليه أيسراء تر الا نكر اتصر فيه بدا ويأخذ. 

وعن أبي إِسْحَاقٌ المَرْوَزِيٌ أنه ليس تصرف المشتري بأقل من بنائه» فكما لا 
ينقض الشفيع بناءه لا ينبغي أن ينقض تصرفه, واختلفوا في موضع هذا الوجه: 

منهم من خصصه بما ثبتت ثبتت فيه الشفعة من التصرفات . 

أمااما لا تثبت فيه فله نقضه لتعذر الأخذ به. 

المشتري المفلس في حق الفَسْخ للبائع» وتصرف المرأة حق الرجوع إلى العين إذا طلق 
قبل الدخول» وتصرف المتهب رجوع الواهب. 

نعم لو كان التصرّف بيعاًء أو غيره مما تغبت 0 فيه الشفعة» تجدد حق الشفعة 
بذلك . 
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وعن رواية الشيخ أبي عَلِيٌ عن أبي إسحاق انها لا تتجدد أيضاًء لأن تصرف 
المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة لايكون مثبتاً لهاء كما إذا تحرم بالصلاة» ثم شك 


فجدد نية وتكبيراً لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنه يجعل بها الحِلٌء فلا يحصل العقد. 

ووجه ظاهر المذهب» وهو أن للشفيع نقض تصرف المشتري؛ لأن حقه ثابت 
باعل النقك» قلا يتدكن المشتري من إتظاله ولا يشبه تصرف المفلس» ورف لاد 
في الصَّدَاقٍء فإن حق البائع والزوج لا يبطل بالكليّة» بل ينتقل إلى الثمن» أو القيمة» 
والواهب رضي بسقوط حقه حيث سلمه إليه؛ وسلطه عليه وهاهنا يبطل حق الشفيع 
بالكلية» ولم يوجد منه رضاء ولا تسليم. 

قال الشيخ أبُو عَلِيّ : ويجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الأمة 
ا ا 0 سينا ووجه الشبه 0 0 
عن القاضتي الحار عسي أنه لا بشن تعراف الرنك: نض ماقراة: 

قال الغزالي: وَلَوْ تَتَارَعَ المُشْتَرِي وَالشَّفِيِعٌ ني العَفْو فَالفَوْلُ قَوْلُ الشِيع ؛ في قَذْرٍ 
النَمَنِ فَالقَولَ قَولُ المُشْتَرِيء الجا اب و د 
ليَعْرِفٌ لَهُ شَريكاًء فإنْ أَنْكَرَ المُشْمَرِي الشّرَاء فَنْ كَانَ لله بشفِيع بَيَْدُ أَحَذَّ الشَّفْصّ وَئَرَ 
لمن في يده عَلَى رأ (و) إلى أن يقر اي 00 0 
على بول في وجو وَإِن لم ين ا َه بَيِنََ ف أو قَيّ البَائِمُ ِعُ بيع دُونَ قبْضٍ اللّمَنِ سَلّمَ الم 
لَه وَأَحَدَ و( ِالشفْعَةٍ فَالحَقُ لآ يَمْدُوهُمَاء وَإِنْ قَالَ: قَبَضْتٌ النَّمَنّ َبْقَررُ الّمَنَ في يَدِهٍ 
أَوْ يَحْمَطْهُ القاضِي» وَقِيلَ : لآ شْفْعَةَ مهنا لِتعَذّرِ الأَحذٍ بلا فَمَن. 


قال الرافعي : غرض الفصل في الاختلاف» وفيه مسائل: 

إحداها: إذا اختلف المشتري والشفيع» فقال المشتري للشفيع: عفوت عن 
الشفعة» أو قصرت. وسقط حقكء, وأنكر الشفيع» فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء حقه. 

الثانية: قال المشتري: اشتريت بألف. وقال الشفيع : بل بخمسمائة» فالقول قول 
المشتري”"؛ لأنه أعلم بِالعَقّدٍ الذي يَاشَرَهُ من الشفيع» ولأن الأصل بقاء ملكه حتى 


(0) بيمينه» وينبغي كما قال الزركشي أن محل ذلك إذ لم يدع ما يكذبه الحس كما لو ادعى أن الثمن 
ألف دينار وهو يساوي ديناراً»ء لم يصدق. قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم يجعل القول قول 
الشفيع في قدر الثمن؛ وإن كان غارماً؛ لأن القول قول الغارم في حالة التلف؛ لأنه يغرم ولا 
يملك بالغرامة مالاً وليس كذلك هنا. 
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ينتزع بما|يقرٌ باستحقاق الانتزاع منهء وكذلك لو كان الثمن عرضاًء وتلف» واختلفا في 
قيمته» و كل المددري حيلف الشف ١‏ وأخذ بما حلف عليه وهذا إذا لم تكن بينة 
فإن كان لأحدهما بينة قضى بهاء ولا تقبل شهادة البائع للمشتري؛ لأنه يشهد لحق 
نفسه» وفعل نفسه. 

وفله وجه أنها تقبل؛ لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً بشهادته» والثمن ثابت له بإقرار 
المشتري» ولو شهد للشفيع» فيخرج من كلام النقلة ثلاثة أوجه: 

أحدها: المنع؛ لأنه شهد على نفسه حيث يقول: بعت بكذاء وهذا ما أجاب به 
العراقيون. 
والثاني : القبول؛ لأنه ينقض حقه» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب» . 

والثالث: أنه إن شهد قبل قبض الثمن قُبلَ شهادته؛ لأنه ينقض حقه؛ إذ لا يأخذ 
أكثر مما |شهد به وإن كان شهد بعده لم تُقبل؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعاً من حيث إنه إذا 
قَبِلَ الشمن قَبِلَ ما يغرمه عند ظهور ذلك الاستحقاق» وإن أقام كل واحد منهما بين على 
ما يقوله؛ فعن الشيخ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ ييه المشتري أولى» كما أن بينة الداخل أولى من بيئة 
الخارج . 
والأصح: ويحكى عن القاضي أبي حابِدٍ: أنهما يتعارضان؛ لأن النزاع ها هنا 
فيما وقع عليه العقد» ولا دلالة لليد عليه؛ وعلى هذا فالاستعمال ها هنا. 

أما إن قلنا بالتساقط» فكما لو لم تكن بينة» وإن استعملناها ها هنا إما بالقّرعَة 
وإما بالثوقف» ولو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» فإن ثبت قول المشتري 
فذاك» وإن ثبت قول البائع بالبينة » أو باليمين المردودة» فعلى المشتري ما أدّعاه البائع » 
يأخذ بما ادعاه المشتري لاعترافه بأن البيع جرى بذلكء والبائع ظالم بالزيادة» قَتُقبل 
هاده الشقيم للبائع + ولا تفْبل للمشتري؛ لأنه متهم في تقليل الثمن» 'وإن لم تكن بينة 
وتحالفاً) وفسخ البيع بينهماء ؛ أو انفسخ» » فإن جرى ذلك بعد ما أخذ الشفيع الشقص أقر 
في يده» وعلى المشتري قيمة الشقص للبائ » وإن جرى قبل الأخذء ففي سقوط حقه 
الخلاف المذكور فيما إذا خرج معيباً. 

فإن قلنا: لا تسقط أخذه بما حلف عليه البائع؛ لأنه اعترف باستحقاق الشفيع 
الأخذ بذلك النّمنء فلا يبطل ف ببطلان حق المشتري بالتحالف» بل يأخذه منه» 
وتكون عهلته عليه» دس والشفيع تحالف البائع» 
والمشتري» وفرقوا بينهمامن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كل واحد .من البائع والمشتري يدعي شيئاً ويدعي عليه شي+غ: فحلف 
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كل واحد منهما بحيث هو مذّع. وليس كذلك الشفيع والمشتري» بل الشفيع مدع 
محض» والمشتري مدعى عليه محضء. فاختص بالتحليف . 1 

والثاني : أن البائع والمشتري كلاهما مباشر للعقد. والاحتمال في قولهما على 
السواء؛ وها هنا الشفيع أجنبي عن العقدء فكان تصديق المباشر أولى. 

والثالث: قال أبو إِسْحَاقٌ : كل واحد من البائع والمشتري يرجع إلى شيء بعد 
التحالف. هذا إلى المبيع» وذاك إلى الثمن. 

وأما الشفيع والمشتري لو تحالفا لم يرجع الشفيع إلى شيء. فلا فائدة في 

الثالثة: لو أنكر المشتري كون الطالب شريكاًء فالقول قوله مع يمينه» وإنما 
يحلف على نفي العلم بشركته» لا على نفي شركته. فإن نكل حلف الطالب على البَتّ 
وأخذ بالشفعة» وكذلك الحكم لو أنكر تقدم ملك الطالب على ملكه. 

الرابعة: إذا كانا شريكين في عَقَّار فَمَابَ أحدهماء ورأينا نصيبه في يد ثالث. 
فادّعى الحاضر عليه أنك اشتريته» ولي فيه حق الشفعة» فلا يخلو إما أن يكون للمدعي 
بينة على دعواى أو لا يكون. 

القسم الأول: أن تكون له بَيّئَة فيقضي بها ويأخذه بالشفعة» ثم إن اعترف 
المدعى عليه سلّم الثمن إليه» وإلأ فيترك في يد المدعي إلى أن يقر المدعى عليه» أو 
يأخذه عنه القاضي ويحفظه, أو يجبر على قبوله. أو الإبراء فيه ثلاثة أوجه مذكورة في 
«باب الإقرار؛ وغيره. 

ولو أقام المدعي البيّنة وجاء المدعى عليه ببئّنة على أنه ورثه أو اتهبه» فالبينتان 
مُتَعَارضتَان» وإن جاء ببيّنة على أن ذلك الغائب أودعة إيَّاه أو أعارف فإن لم يكن 
للبينتين تاريخ للإيداع» فلا منافاة فيقضي بالشفعة؛ لأنه ربما أودعه» ثم باعهء وإن سبق 
تاريخ البيع فلا منافاة أيضاً لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع» ثم رده بلفظ الإيداع. 
فاعتمده الشهود. 

قال الشيخ أيُو حامدٍ: ولاحتمال أنه تعذّر على المشتري تسليم الثمن» فقال له 
البائع : أودعتك ما في يدي من هذا العَقّار إلى أن تسلم الثمن» نعم لو انقطع الاحتمال» 
بأن كان تاريخ الإيداع لاحقاء وذكر الشهود أنه أودعف وهو ملكه فها هنا يراجع 
الشريك القديم» فإن قال إنه وديعة سقط دعوى الشراء. 

وإن قال: لا حَقٌّ لي فيه قضى له بالشفعة. 


والقسم الثاني : ألا تكون له بينة» فللمدعى عليه في الجواب أحوال: 
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أحدها: أن يقر بأنه كان لذلك الغائب» فاشتراه منه كما ادّعى المدعي». فهل 
للمدعي أخذه؟ . فيه وجهان عن ابْنِ سُرَيْج . 

أحدهما: لا؛ لأنه اعترف بسبق ملك الغائب» ثم ادعى انتقاله إليه» فلا يقبل قوله 
في الانتقال. فعلى هذا يوقف الأمر حتى يكاتب» ويبحث هل هو مقر بالبيع؟ . 

والثاني : وهو الأظهر: نعم لتقارهما على البيع» ويكتب القاضي في السجل أنه 
أثبت الشفعة بإقرارهماء فإذا قَدِمَ الغائب» فهو على حجته. ٠‏ 

الثانية : كر امار الشراء» فالقول قوله مع يمينه» ثم ينظر إن اقتصر في 
الجواب على أنه لا يستحق ىق أخذه بالشفعة أو أنه لا يلزمه تسليمه إليه حلف كذلك» ولم 
يلزمه التعرّض لنفي الشراءء لي لم أشتر 2 بل ورثته» أو اتهبته» 
فيحلف كذلك» أم يكفيه الحلف على أنه لا يستحق ق الشفعة؟ . 

فيه وجهان كما ذكرنا في دَعوى عَيبٍ المبيع . 

وإنانكل المدعى عليه حلف الطالب» واستحق ق الشَّقْصء وفي الثمن ما تقدم من 


هذا إذا أنكر المشتري» والشريك القديم غير معترف بالبيع» فإن كان معترفاًء 
والشَّفْص في يده نظر إن لم يعترف بقبض الثمن» ففي الشفعة وجهان: 
أصحهما: ثبوتهاء وبه قال أَبُو حَييفَة وََحْمَدُ والمُرَنِيُ؛ لأن إقراره يتضمن إثبات 

حق المشتري» وحق الشفيع» فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري . 

والثاني : وبه قال مَالِكُ: أنها لا تثبت؛ لأن الشفيع يتملك على المشتري» وهو 
منكرء فلا يثبت ما يتفرع عليه ال 

فإن قلنا بالثبوت فإلى من يسلّم الثمن؟ 1 

فيه وجهان: 

أظهرهما : وهو المذكور في الكتاب إلى البائع» وتكون عهدته عليه؛ لأنه يتلقى 
الملك منه؛ فكان الشفيع في هذه الصورة هو المشتري. 

والثاني : أنه ينصب القاضي أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري» ويدفعه إلى 
البائع» ويقبض الشُقُْص من البائع للمشتري» ويدفعه إلى الشفيع» وهذا يستمد من أحد 
الوجهين فل أن الأخذ بالشفعة هل يتوقف على قب المشتوي التقْص؟ وإذا أخذ البائم 
ثمن الشفيع فهل له مخاصمة المشتري» ومطالبته بالثمن؟. 
فيه وجهان؛ لأنه قد يكون ماله أبعد من الشبهة. والرجوع بالدرك عليه أسهل . 
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إن قلنا: نعم وحلف المشتري» فلا شيء عليه وإن نكل حلف البائع . وأخذ 
الثمن من المشتري» وكانت عهدته عليه» وما أخذه من الشفيع يترك في يده أم يؤخذ 
ويوقف؟ فيه وجهان.. هكذا أورده صاحب «التهذيب». 

وفي «الشامل» أن الوجهين في أنه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ 
الثمن من الشفيع» فإن رضي فليقنع بما أخذ. وهذا أحسن. 

وإن اعترف مع البيع بقبض الثمن. 

فإن قلنا: لا شفعة فيما إذا لم يعترف بالقبض فها هنا أولى. 

وإن اثبتنا الشفعة هناك ففي هذه الصورة وجهان: 

أظهرهما: الثبوت» ثم الثمن يترك في يد الشفيع. أو يأخذه القاضيء ويحفظه. 
أو يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه الأوجه السابقة . 

والثاني : ويحكى عن أبي إسحاق وابْن أبي هُرَيْرَة: أنها لا تثبت ت؟ لأن الشفيع لا 
يأخذ إلا بالثمن» اح مال مانا إن لتر ولا إلى البائع . 

الثالثة : أن يقول في الجواب: اشترر يته لفلان» ولا خصومة لك معي» فينظر في 
المضاف إليه أهو حاضرء ااا أو صبي ويكون الحكم فيه على ما سيأتي في 

سائر الدعاوي”' . 

وقوله في الكتابب: «سلم الثمن إليه وأخذ» كلاهما معلم ‏ بالواو - لما ذكرنا من 
الخلاف في الأخذ بالشفعةء وفيمن يسلم إليه الثمن على تقدير الأخذ. 

وقوله : «فيقرر الشمن في.يدهء أو يحفظه القاضي» ‏ إشارة إلى الخلاف الذي ذكره 
مرة» وترك الوجه الثالث اكتفاء بما سبق في نظير المسألة» والله اعلم. 

قال الغزالي : الطرَفُ الغَالتُ فِي تَرَاحُم الشْرَكَاءِء فَإِنْ تَوَاقَقُوا ني الطب وَتَسَاوَتْ 
حِصَصُهُمْ وُرْعَ عَلَيهِمْ بالسَويةٍ وَإِنْ تَفَاوَنَثْ حِصَصُّهُمْ فَقَؤلانٍ فِي أَنَّهُ يُوَرْعُ عَلَى قَدْرِ 
الحصّص 2 و( أو عَلَى عَدَدٍ الرْؤْسء 0 الحصّص» وَلَو باع 
أَحَدُ الشَريِكن نَصِيبَهُ مِنْ شَخْصَيْنِ في م صَفْقَنٍ متََاقِبنِ فَالمُشترِي الأول كل بسَاركُ 


)١(‏ قال الزركشي: وقضيته أن يأتي هنا جميع ما هناك وليس كذلكء, بل المعتمد ما قاله أبو الفرج 
الزاز والمتولي من أن المقر له إن كان حاضراًء فإن وافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه» وإن 
أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن» وكذا يأخذ إن كان المقر له غائباً أو مجهولاً لثلا يؤدي إلى 
سد باب الشفعة» ياج كاذ طلا مميا: لكات ياك للمان اي فكذلك ميم 
الخصومة عنه. 5 
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الشّرِيكَ القَدِيمَ في أَخْذٍ مَضْمُونٍ الصّفْقَةٍ النَانيةِ وَمِلْكَْهُ في نَفْسِهِ مُعَرّْض لِلنْقْض نَلانَةُ 

أَرْجْهِ: يُفْرَقُ في الثَالِثِ بَْنَ أَنْ يَأَحُدَ القَدِيمُ نَصِيبَهُ فلا يُسَاِمَهُ (ح) أو يَعْقُو عَنْ صَْقَتِه 

يَسَْقِرٌ شَرِكَُ فيسَاهِم فيه . 

قال الرافعي: الكلام في هذا الطرف ينحصر في ثلاثة أمور: 

الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب. 

والثاني : أن يطلب بعضهم ويعفو بعضهم. 

والثالث : أن يحضر بعضهم» ويغيب بعضهمء وسبيل ضبطها إما أن يكون كلهم 
إن كان الأول فإما أن يتفقوا على الطّلب» وهو الأمر الأول» أو على الترك وشأنه 

هين » أو يطلب بعضهمء ويترك البعض » وهو الثاني . 

وإِنْ كان الئّانى» فأما إن كانوا غائبين جميعاًء وهو متروك لوضوحه.ء أو كان 

بعضهم غائباً والبعض حاضراً وهو الثالث. 

أما الأول فتقدم عليه أن تعدّد المستحقين للشفعة قد يكون ابتداءء بأن كانت الدار 

مشتركة بين جماعة» فباع أحدهم نصيبهء فتثبت الشفعة للباقين» وقد يحصل في الدوام 

بأن يكون الاستحقاق لواحدء فمات» تثبت الشفعة لورثته. 

وعند أبي حَنِيمَة وأَحْمَدٌ حق الشفعة لا يورث. 

لنا قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ حَمًا فَهُوَ لِوَرَميِه1'» وأنه حق لازم مالي 

فأشبه الرد بالعيب . إذا تقرر ذلك» ففى الفصل مسألتان: ش 

إحداهما: أن المستحقين للشفعة إذا تساوت حصصهم» كدار بين ثلاثة أثلاثاً 

فيأخذون الشّقُص بالسوية» وإن تفاوتت حصصهم.ء كما إذا كان لأحد الثلاثة نصفهاء 

وللثاني ثلثهاء وللثالث سدسهاء فباع صاحب النصف نصيبه فقولان: 

أصبحهما : ويه قال مَالِكُ: أن الشفعة على قدر الحصص.»ء فيقسم النصف بينهما 

أثلاثاً؛ لأن الشفعة من مرافق المِلّك» فيقدر بقدر الملك. ككسب العبد المشترك» 

والثاني: وبه قال أبُو حَيِيِمَةَ واختاره المُرَّنِيُ : أنها على عدد الرؤوس» فيقسم 

النصف بينهما بالسوية؛ لأن سبب ثبوت الشفعة أصل الشركة ألا ترى أن الشريك الواحد 


)١(‏ تقدمافي الضمان. 


8ه كتاب الشفعة/ كيفية الأخل 


يأخذ الكل في نصيبه أو أكثرء وهما في أصل الشركة سواء فأشبه أجرة السكاك. 

وعن أحمد روايتان كالقولين. واحتج المَرَّنِيُ للقول الثاني بثلاث مسائل : 

إحداها: أنه إذا اشترك ثلاثة فى عبد على التفاوت» فأعتق اثئان نصيبهماء وهما 
مُوسِرَانٍ يغرمان نصيب الثالث بالسّويّة . 

والثانية: لو مات مَالِكُ الدار عن اثنين» ثم مات أحدهماء وله اثنان» ثم باع أحد 
الاثنين نصيبه سَوّى الشافعي بين الأخ والعم في الشفعة مع تفاوت حصصهم . 

والثالثة: قال الشافعي: فيما إذا مات الشفيع قيل أن يأخذ فلورثته الشفيع أن 
يأخذوا وما كان يأخذه أبوهم بينهم على العددء وامرأته وابنه في ذلك سواء , 

والجواب : 

أما مسألة العِنّْقء فمن الأصحاب مَنْ لم يسلمها وجعلها على القولين. ومنهم من 
سلمء وفرق بأن ذلك ضمان إتلاف» والنظر فيه إلى المتلفين» لا إلى حال الإتلاف» 
وهذا فائدة من فوائد الملك.» فيتقدر بقَذْره. 

وأما المسألتان الأخيرتان» فهما من باب الشفعة» فنشرحهماء ثم نذكر اعتذار من 
نصر القول الأول. 

أما الأولى» فللشافعي فيها قولان: 

القديم ويه قال مَالِكُ أن الأخ يختص بالشفعة؛ لأن ملكه أقرب إلى ملك الأخ ؛ 
لأنهما ملكا بسبب واحد» ولهذا لو ظهر دَيْن على أبيهما يباع فيه ملكهماء دون ملك 
العم» وإذا كان أقرب ملكا كان أحق بالشفعة» كالشريك مع الجار. 

وأصحهما: وبه قال 0 حَيِيْفَة وحمل والمَرَّنِيُ : أنهما يشتركان في | لشفعة؛ 
لاشتراكهما في الملك. والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك؛ لا إلى سبب ملكه؛ لأن 
الضرر المحوج إلى إثبات الشفعة لا يختلف. فعلى هذا يوزع على الأخ والعم بالسوية 
أم على قدر الحصص فيه القولان» وقال الإمام قضية المذهب القطع بالتوزيع عليهما 
على قدر الحصص لأن القول باستحقاقهما هو الجديد. ولا تردد على الجديد في أن 
الشفعة على قُذْر الحصص. والتوزيع على الرؤوس هو القول القديم. وفي القديم لا 
شفعة للعم في المسألة» وفي هذا الذي ذكره نِزَاعً سنورده من بعد. 

وإذا قلنا باختصاص الأخ بالشفعة» فلو أنه عفاء هل تثبت للعم؟ فيه وجهان عن 

أحدهما: لا لأنه لو كان مستحمًا لتقدم غيره عليه. 
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والثاني : نعم لأنه شريك» وإنما يقدم الأخ عليه لزيادة قربه فإذا سقط حقه استحق 
العم» كما أن المرتهن يتقدم على سائر الغرماء في المرهون» ثم إذا سقط حقه تمسك به 
الباقون» وهذا الخلاف راجع إلى أن العم على القول القديم ساقط عن الاستحقاق» أو 
مزحوم بالأخ» والقولان في مسألة الأخ والعم جاريان في كل صورة ملك شريكان 
بسبب واحد» وغيرهما من الشركاء بسبب آخرء فباع أحد المالكين بالسبب الواحد 
نصيبه» ففي قول: الشفعة لصاحبه خاصة. 
وفي قول: للكل 
مثاله: كان بين ثنين دار» فباع أحدهما نصيبه من رجلين أو وهبه» ثم باع 
أحدهما نصيبه» أو مات مالك الدار عن ابنين وأختين» فباعت إحدى الأختين نصيبهاء 
ففي من له الشفعة وجهان عن ابْنِ سُرَيْج . 

أحجدهما: أنه على القولين» ففي قول: هي للأخت الأخرى» وفي قول: لهن 
وأظهرهما: القطع باستحقاقهن جميعاً؛ لأن سبب ملكهن واحدء وإنما الاختلاف 
في مقادير الملكِ. 

وأماالثانية : فإذا مات الشفيع عن ابْنٍ وزوجة ورثا حق الشفعة» كما تقدم» وفي 
كيفيته ثلاث طرق : 

أحدها: أن في كون الشفعة بينهما على الرؤوس» أو على قَدْر المواريث القولين: 
أظهرهما: وبه قال صاحب «الإفصاح» والشيخ أبو حَامِدِ: القطع بأنهما يأخذان 
على قدر الميراث» والطريقان مبنيان على خلاف الأصحاب في أن ورثة الشفيع يأخذون 
لأنفسهم. أو للموروث» ثم يتلقون منه فإن قلنا: يأخذون لأنفسهم عاد القرلا0 في 
المسألة . 
وإن قلنا: يأخذون للميت» قطعنا بأنهما يأخذان على قدر الميراث» والثاني يوجه 
بأنهم لو أخذوا لأنفسهم لأخذوا بالملك. وإنما يحصل ملكهم بالإرث» وهو متأخر عن 
الشراءء والملك التأخر لا يفيد ولاية الشفعة. 
والطريق الثالث: القطع بالتسوية؛ لأن المورث من الشفيع حق تملك الشقص لا 
الشقص؛»ء ومجرّد الحقّ قد يسوى فيه بين الورثة» كحد القَّذْفء هكذا حكاهء ووجهه 
الشيخ أبُو الفْرَج السَرْحَسِي» وإذا عرفت المسألتين» فمن تصبر فول التوزيع على 
الحصص قال في المسألة الأولى: 
إن قلنا بطريق القولين» فلا فرق» ولااحتجاج. 
ْ العزيز شرح الوجيز ج «/ م 4 
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وعلى ما ذكره الإمام الحكم في المسألة غير ما احتج به جزماً» فلا يصح 
الاحتجاج به أصلاء ولكن الذي ذكره مبني على أن الجديد هو التوزيع على الحصص . 

والأكثرون عكسوا ذلك» وقالوا: القولان معأ منصوصان في «الأمكء والقديم 
منهما هو التوزيع على الحصصء ولذلك اعترضوا على ابْنِ القَّاصء ومن أثبت قول 
التوزيع في المسألة تفريعاً على ثبوت الشفعة للأخ والعم جميعاً بأن الشفعة إنما ثبتت 
لهما في الجديد. 

وفي الجديد التوزيع على عدد الرؤوس فلا يجيء فيهما إل قولان: التتخصيص 
بالأخ» والتسوية بينهماء ذكر هذا الاعتراض القَمّالُ في كثير من الأئمة. 

وأما المسألة الثانية: فمن قال فيها بالقولين» قال: الذي ذكرناه أحد القولين» 
وسقط الآخرء ومن قطع فيهما بالتفاوت اختلفواء فمنهم مَنْ لم يثبت ما نقله المَرْنِيُ . 

ومنهم من حمله على التسوية في أصل الاستحقاق دون المقدار المستحق. 

وقوله في الكتابب: «والجديد على أنه على قدر الحِصّصٌ معلّم ‏ بالحاء والزاي - 
وجعل هذا القول جديداً اتباعاً لما ذكره الإمامء وفيه ما ذكرنا عن الأولين» وكأنهم لما 
:رأوا القولين منصوصين في الجديد. وأحدهما وهو التوزيع على الحصص منصوصا في 
القديم» رأوا اسم الجديد مما يقابل القديم أحق فخصصوه به. 

المسألة الثانية: دار بين اثنين مناصفة باع أحدهما نصف نصيبه من إنسان» ثم باع 
النصف الثاني من آخرء فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك القديم» ولا يخلو 
الحال إما أن يعفو عنه» أو يأخذ. إن عفا فهل يشاركه المشتري الأول في النصف 
الثانى؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؟ لأن الشريك القديم مسلّط على ملكه. فكيف يزاحمه به. 


وأصحهما: نعم؛ لأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية» واستقر بعفو الشريك القديم» 
فيستحق به. وقطع قاطعون بهذا الوجه. إذا قلنا به فيأخذان بالسوية» أم بحسب 
الحصتين؟ . فيه القولان السابقان. 

وإن أخذ الشريك القديم النصف الأول» ففي مشاركة الأول إياه في النصف الثاني 
وجهانء أيضاً قربوهما من الخلاف فيما إذا باع الشفيع ملكه. وهو جاهل بالشفعة» هل 
يبقى له الحق؟ لأنه زال ملكه ها هنا بالقهرء كما زال هناك بالجهل . 


والأصح : أنه لا يشاركه» وقطع به بعضهم . 


كتاب الشفعة/ كيفية الأخذ فرك 


وإذا اختصرت قلت في المسألة ثلاثة أوجهء كما ذكر في الكتاب: 

أحدها: أن الشريك القديم» والمشتري الأول يتساويان في النصف الثاني بكل 
حال. 000 

والثاني : يختص به الشريك القديم بكل حال. 

والغالث: يفرق بين أن يعفو عن النصف الأول» أو لا يعفوء وهو الظاهر» 
والمحكي عن أبي حَِئِفَةَ في المسألة يوافق الوجه الأول. 

قال الغزالي: وَإِنْ عَهَا أَحَدُ الشُريِكَين وَجَبّ عَلَى الثَانِي أَنْ يَأَحُْدَ الكل (و) لأن . 
أخذ البَعْضٍ إِضْرَارٌ بِالمُْكَرِيء وَإنْ عَفَا شَرِيكُ وَاحِدُ عَنْ بَعْضٍ حَقْهِ سَقَطَ (و) كُلهُ 
كَالعَفْو عَنِ القَصَاص فَإنهُ لا يتَجَرَّأْ نظا لِمُْمَرِيء وَإِنْ كَانُوا لاله وَلَمْ يَحْضْرْ إلا وَاجِدٌ 
َحَدَ الكل وَسَلْمَ كُلْ اللّمَنَ حَذَرَاً مِنَ النّنمِيضء فَإِذا رَجَعَ الَانِي شَاطْرَهُ وَمَلَكَ عَلَيهِ مِنْ 
وَفْتِ تَسْلِيم نِضفٍ اللّمَن إِلِِه وَعْهْدَتِهِ وَإِذَا جَاءَ الثَالِتُ قَاسَمَهُمَا جَمِيعاً. 

قال الرافعي : الأمر الثاني: أن يطلب بعض الشركاء» ويعفو بعضهم» ونبتدىء فيه 
بما إذا كانت الشفعة لواحدء فعفا عن بعض حتقه . 

وفيه وجوه: 

أصحها: وهو المذكور في الكتاب : أنه يسقط جميعه؛ لأن التبعيض لا سبيل إليه» 
لما فيه من الإضرار بالمشتري » فإذا سقط بعضه سقط كله» كالقصاص إذا عفا المستحق 
عن بعضه. 

والثاني: لا يسقط شىء؛ لأن التبعيض قد تعذّرء وليست الشفعة مما يسقط 
بالشبهات» فيغلب فيها جانب الثبوت» وأيضاً فإنه لم يرض بترك حقهء وإنما عفا عن 
البعض ليأخذ الباقي» فصار كما لو عفا عن بعض حد القذف. 

والثالث: أنه يسقط ما عفا عنهء» ويبقي الباقي؛ لأنه حق مالي قابل للانقسام . 

وعن الصّيْدَلآَنِيٌ أن موضع هذا الوجه ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة عليه» 
فإن أبَى وقال: خذ الكل» أو دع الكل» فله ذلك . 

قال الإمام: وهذه الوجوه إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفورء فإن حكمنا به 
فطريقان. 

منهم: من قطع بأن العفو عن البعض تأخير في طلب الباقي. 

ومنهم: من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي» وأجرى الوجوه ما يؤيد الأول 
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أن صاحب «الشامل» ذكر أنه لو استحق شِقْصاً بالشفعة» فجاءء وقال: آخذ نصفه 
سقطت شفعته في الكل؟ لأنه ترك طلب النصف. 

إذا تقرر ذلك» فلو استحق الشفعة اثنان» فعفا أحدهما عن حقهء ففيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: ويحكى عن ابْنِ سُرَيْج : أنه يسقط حقهما جميعاً» كما لو استحق اثنان 
القتصاص» فعفًا أحدهما. 

والثاني: لا يسقط حق واحد منهما كما ذكرنا في الصورة الأولى؛ لأنه لا يسقط 
شيء» فغلينا جانب الثبوت. 

والثالث: أنه يسقط حق العافي» وليس لصاحبه إل أن يأخذ قسطه؛ لأن العفو 
يقتضي استقرار العفو عنه على المشتري» كما لو عفوا جميعاً. وليس للمشتري أن يلزمه 
أخذ الجميع . 

والرابع وهو الأصح : : أن حق العافي يسقطء ورث يثبت الحق بكماله للثاني فإن شاء 
ترك الكل» وإن شاء أخذ الكل» و ب 00 
من تبعيض الصفقة على المشتري» هذا هو الوجه المذكور في الكتاب. 

وقوله : «وجب على الثاني أن يأخذ الكل» أراد به أنه إن أخذ الكل لا الحصة إلا 
أنه يلزمه الأخذ» هذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء. 

أما إذا ثبت لواحدء وماتء وورثه اثنانء فعفا أحدهماء فهو كما لو ثبتت الشفعة 
لواحدء فعفا عن بعضهاء أو شد ثبتت لاثنين » فعفا أحدهما فيه وجهان: 

أظهرهما: الثاني قال الإمام: والخلاف بناء على ما سبق أن الوارث يأخذ الشفعة 
لنفسهء أو يتلقاها عن المورث. 

واعلم أن الوجوه المذكورة شاملة لعفو الشفيع عن بعض حقه وليعفو أحد 
الشفيعين عن حقه إلا الوجه الصائر إلى استقرار العفو عنه على المشتري» فإنهم لم 
يذكروه في عفو الشفيع عن بعض حقه. فبه يحصل الافتراق» وأيضاً يفترقان في 
الأصح . 

ولو كان للشقص شفيعان» فمات كل واحد منهما عن ابنين» فعفا أحدهما. 

فإن قلنا: عفو الوارث كعفو الشفيع عن بعض حقهء ففي وجه يسقط الكل وفي 
وجه كما كان» وقياس الوجه الثالث في عفو الشفيع عن بعض حَقّه أن يسقط حق العافي 
وأخيه ويأخذ الآخران. 
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وإن قلنا: كعفو أحد شفيعي الأصل عاد الوجه الأول والثاني. 

وفيه وجه ثالث: وهو أنه ينتقل حق العافي إلى الثلاثة» فيأخذون الشّمْص أثلاثاً . 

ووجنه رابع: وهو أن حق العافي يستقر للمشتري» وكل واحد من الثلاثة يأخذ 
الرّبع. ويجيء في هذه الصورة وجه خامس: وهو أن حق العافي ينتقل إلى أخيه 
خاصة. بناءً على القول القديم في مسألة الأخ والعم. 


فرع 

مات الشفيع عن اثنين» وادّعى المشتري عليهما أنهما عفواء فالقول قولهما مع 
اليمين» وتكون اليمين على البَتّء بخلاف ما إذا ادّعى أن أباهما عفا عن الشفعة» 
فأنكراء فإنهما يحلفان على نفي العلم» ثم إن حلفا أخذاء وإن نكلا حلف المشتري» 
ويبطل حقهماء وإن حلف أحدهما دون الآخر. 

قال ابْنُ الحَدَّاد: ليس للمشتري أن يحلف؛ لأنه لا يستفيد بيمينه شيئاء فإنه وإن 
ثبت عفو أحدهما ينتقل الحق إلى الثانى» وهذا جواب على أنه إذا عفا أحد الشريكين 
كان للآخر أن يأخذ الكل» وهو الأصح. 

أما إذا قلنا: دحل الخاتى يتفز على المجدري تاف المتدري سيان 3 
نصيب التاكل» ثم الوارث الحالف لا يستحق الكل بنكول أخيه» ولكن ينظر إن صدق 
أخاه على أنه لم يَعْفٌ فالشفعة بينهماء وإن ادّعى عليه العفوء وأنكر الناكل عرضت عليه 
اليمين لدعوى أخيه ولا يمنعه من الحلف نكوله في الجواب للمشتري فإن حلف 
فالشفعة بينهما وإن نكل في جوابه أيضاً حلف المدعي على أنه عفاء وحينئذ يأخذ 
الكل. قال: وإن كانوا ثلاثة ولم يحضي إلا والحيد أخذ الكل» وسلم كل الثمن حذاراً 

من التبعيض» فإذا رجع الثاني شاطره» وملك عليه من وقت تسليم النصف من الثمن 

إليه»؛ وعهدته عليه» فإذا جاء الثالث قاسمهما جميعا. 

الأمر الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعضء فإذا كانت الدار لأربعة 
بالسوية» فباع أحدهم نصيبه» وثبت الشفعة للباقين» ولم يحضر إلا واحد. فليس له 
أخذ حصته من الشقص؛ لأنه ربما لا يأخذ الغائبان» فتتفرق الصفقة على المشتري» ولا 
يكلف الصير إلى أن يحضراء ولكنه يخيّر بين أن يأخذ الكل» أو يترك الكل» وهل له 
تأخير الأخذ إلى حضور الشريكين إذا جعلنا الشفعة على الفور؟ . 

أحدهماء وبه قال ابْنُ أبي هُرَيْرَة: لا لتمكنه من الأخذ. ْ 

وأصحهما: عند الشيخ أبي حَامِدِء ويحكى عن ابن سُرَيْجِ وأبي إسحاق: نعم؛ 
لأنه تأخير بالعذر؛ لأن له عوضاً ظاهراً ألا يؤخذ منهء وإذا أخذ الكل. ثم حضر بعض 
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الغائبين أخذ منه النصف بنصف الثمن» كما لو لم يكن إلا شفيعان» فإذا حضر الثالث» 
فله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده» وحينئذ يحصل الاستواء» ويستقر 
ماعو نم للفالة تروع : 

منهما: إذا خرج الشقص مستحقًا بعد الترتيب المفروضء ففي العهدة وجهان: 

أحدهما: أن عهدة الثلاثة على المشتري لاستحقاقهم الشفعة عليه. 

والثاني أن رجوع الأول على المشتري يسترد منه كل الثمن» ورجوع الثاني على 
الأول يسترد منه النصف» ورجوع الثالث على الأولين يسترد من كل واحد منهما ما دفع 
إليه؟ لأن التملك» وتسليم الثمن هكذا وقع فيما بينهم» وهذا أظهرء وهو المذكور في 
الكتاب . والعراقيون يرججحون الأوّل. 

وفي «التتمة» أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة المثل» وما عساه 
ينقص من قيمة الشقص» ٠‏ فأما الشمن فكل منهم يستردٌ ما سلّمه ممن سلمه إليه بلا 
خلاف . ولو أخذ الحاضر جميع الشقص» ثم وجد به عيباًء فردّف فقدم الثاني وهو في 
يد المشتري» فله أخذ الكل . 

ومنهما: ما يستوفيه الأول من المنافع» ويحصل له من الأجرة» والثمن يسلم له 
فلا يزاحمه فيها الثاني والثالث على أصح الوجهين» وكذا الثالث لا يزاحم الثاني فيما 
حصل له بعد المُشاطرة» كما أن الشفيع لا يزاحم المشتري فيهاء ويقرب من هذين 
الوجهين الخلاف فيما إذا أخذ الأول كل الشّقُص وأفرزه بأن أتى الحاكم» فنصب فَيْماً 
في مال الغائبين» فاقتسماء وبنى فيه أو غرس». ثم رجع الغائبان هل لهما القلع؟ 

وأصح الوجهين : أنهما لا يقلعان» كما أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري» وغراسه 
مجاناً» وفي الثاني لهما القلع؛ لأنهما يستحقان مثل استحقاق الأول» وبذلك السبب» 
فليس له التصرف حتى يظهر حالهماء بخلاف الشفيع مع المشتري» ولو كان اثنان 
حاضرينء فأخذا الشَْمُص»ء واقتسما مع القّيِّمِ في مال الغائب» ثم قدم الغائب» فله 
الأخذ وإبطال القسمة» وإن عفا استمرت القسمة. 

منهما: لو أخذ الأول والثاني كما صورنا ثم حضر الثالث» وأراد أن يأخذ من 
أحدهم ثلث ما في يده ولا يأخذ من الثاني * يئأء فله ذلك» كما يجوز للشفيع أن 
يأخذ نصيب أحد المشترين دون الثاني. 

ومنها: لو أخذ الأول الكل» وقدم الثاني» وأراد أن يأخذ الثلث بلا مزيد هل له 
ذلك؟. 


فيه وجهان: 


كتاب الشفعة/ كيفية الأخل اه 


أحدهما: لايجوز له ذلك» كما لا يجوز للأول إن اقتصر على أخذ الثلث. 

وأظهرهما: نعم؛ لأن أخذه الثلث لا يفرق الحق على الأول؛ إذ الحق ثبت لهم 
أثلاثاً» 500 الثلث تفرق الصفقة على المشتري؛ فإن أخذ الثلث تفريعاً على هذا 
الوجه. أو أخذه بالتّراضي» : ثم قدم الثالث» نظر إن أخذ من الأول نصف ما في يده 
ولم يتعرض للثاني» فلا كلام قاله في «التتمة». 

وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك؛ لأنه يقول: ما من جزء 
الأولى ثلثه. وإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول. فلا يلزمني أن أترك حقي» ثم 
له أن يجيء إلى الأول فيقول: ضُمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين لأنا متساويا 
القَذْر والشقص» والحالة هذه إنما تصح قسمته من ثمانية عشر؛ لأنا نحتاج إلى عدد له 
ثلثء» ولثلثئه وثلث» أقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني» وستة في يد الأول» ثم 
ينتزع افالخاين بد الثائر, واحداً ويضمه إلى للك ل قد الارل تون سه تدان 
بينهماء» وسبعة لا 5: تنقسم على اثنين» فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشرة» وكان في 
يد الثاني من التسعة بعد انتزاع الثالث منه ما انتزع اثنان» نضربهما في المضروب في 
المسألة يكون له أربعة» فهي حِصّته تبقى أربعة عشر» يأخذ كل واحد من الأول والثالث 
منهما سبعة. فإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين» هذا ما ذكره 
الأكثرون» ونقلوه عن ابْنٍ سَرَيج . 

وحكى الإمام عن القاضي حسين أنه لما ترك الثاني سدساً على الأول كان عافياً 
عن بعض الحق والشفيع إذا عفا عن بعض حقه يبطل جميعه على الظاهر كما سبق» 
فينبغي أن يسقط حق الثاني بالكلية» ويكون الشقص بين الأول والثالث. 

ومنها: قال ابْنْ الصّبّاغْ: لو حضر اثنان» وأخذا الشقص» ثم حضر الثالث 
وأحدهما غائب». فإن قضى له القاضي على الغائب أخذ من كل واحد من الحاضر 
والغائب ثلث ما في يده وإلا فوجهان أحدهما : أنه يأخذ من الحاضر ثلث ما في يده 
لأنه الذي يستحقه منه» والثاني يأخذ نصف ما في يده؛ لأنه إذا غاب أحدهماء فكأن 
الحاضرين هما الشفيعان» فيسوى بينهماء ٠»‏ ثم لو حضر الغائب » وقد غاب الحاضرء فإن 
كان الثالث .قد أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من هذا الذي قدم ثلث ما في يده 
أيضاً وإن كان قد أخذ نصف ما في يده أخذ من القادم سدس ما في يدهء ويتم نصيبه 
بذلك الششقصء» والمسألة تقسم من اثني عشر للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث 
وسدسء وإذا كان الربع اثني عشر فالكل ثمانية وأربعون. 

ومنها ثبتت الشفعة لحاضر وغائب ثب فعفا الحاضرء ثم مات الغائب» وورثه 
0 الشقص بالشفعة» وإن عفا أولاً لأنه الآن يأخذ بحق الإرث» وهذا 


فرك كتاب الشفعة/ كيفية الأخذ 


جواب على أصح الأوجه في عفو أحد الشريكين» وهو أن للآخر أخذ الكل؛ وساعده 
التفريع على أن العفو من بعض الشركاء لا يصح. 
أما إذا قلنا: إن نصيب العافي يستقر على المشتري» فلا يأخذ الحاضر بحق 


000000000 


قال الغزالي : وَمَهمَا تََددَ البَئِعْ أ المُْترِي جَارٌ أذ مَضْمُونٍ إخدى الصَفَْمَينِ 
وَإِنِ أذ تترى الى صلق لطت مقصد. فى قري تهنا جد الى وار أشل لسر ] 
وَجَهَانِ. 

قال الرافعي: أصل الفصل أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري على ما 
مَوٌّ أثناء الكلام» ولو اشترى اثنان شِقْصاً من واحدء فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
خاصة؛ لأنه لا يفرق على واحد منهما ملكه. وعن أبي حَنْيْفَةَ لا يجوز إن كان ذلك قبل 
القبض» وإن تعدد البائع بأن باع اثنان من شركاء الدار شِقْصاً من واحد فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوز أخذ حِصّة أحد البائعين ين؟ لأن المشتري ملك الكل بصفقة 
واحدة» فلا يفرق ملكه عليه» وبهذا قال مالك . 


وأصحهما: ويحكى عن نْصّه في القديم» وبه أجاب المَرّْنِيُ أنه يجوز؛ لأن تعدد 
لبائع يوجب تعدد العقد» كتعدد المشتري» ناز كيه لو ملكه يعور ولو باع اثنان 
لا ا درم يه والصفقة نازلة منزلة أربعة عقوذ تفريعاً 
على الأصح في أن تعدّد البائع كتعدد المشتري» وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الجميع» 
وبين أن يأخذ ثلاثة أرباع المبيع» وهو نصيب أحد المشترين» ونصف نصيب الآخر» 
وبين أن يأخذ نصفه إما بأخذ نصيب أحدهماء وترك الآخرء أو بأخذ نصف نصيب 
واحد منهماء وبين أن يأخذ ربعه بأخذ نصف نصيب أحدهما لا غير» وإن وَكل وكيلين 
في بيع شِقْصء أو شرائهء أو وكل وكيلاً في بيع شقص» أو شرائه» فالاعتبار بالعاقد» 
أو من له اليد فيه خلاف» وقد ذكرناه فى «تفريق الصفقة» حتى لو كانت الدّار لثلاثة 
شركاء توكل أحدهم لآخر ببيع نصيبه» وجَوّزله أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة 
واحدة فباع كذلك» فليس للثالث إذا جعلنا الاعتبار بالعاقد إلا أخذ الكل» أو ترك 
الكل» » فإن جعلنا الاعتبار بالمعقودء فله أن يأخذ حصة أحدهما دون الآخر كما لو باع 
كل منهما حِصّته بنفسه. 
ولو كانت الدار لرجلين» فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه» وجَوّز له أن 
يبيعه مع نصيب نفسه» إن شاء صفقة واحدة» فباع كذلك» وأراد الموكل أخذ نصيب 


كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة يخرك 


الوكيل بالشفعة بحق ما بقي له من النُضْفْء فله ذلك؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا 
كيت مجاه القع للتركل وهو جلك وعلى ما تثب تثبت» وهو ملك الغير فشبه ذلك بما إذا 
باع ثوباً وشِقُصاً بمائة . 

وفيه وجه: أنه كالصورة السابقة» ولو باع شِفْصَيْن من دارين صفقة واحدة» فإن 
كان الشفيع في أحدهما غير الشفيع في الأخرى» فلكل واحد منهما أن يأخذ ما هو 
شريك فيهء وافقه الآخر في الأخذ أم لاء وإن كان الشفيع فيهما واحداً فوجهان: 

أحدهما: ويروى عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز؛ لأن الصفقة متحدة. 

امي الجواز؛ لأنه لا يفضي إلى تَبْعيض الشيء الواحد وذلك التبعيض هو 

قال 0200 الَالِتُ فِيمًا يَسْقْطٌ به حَقٌّ الشُفْعَة): وفِيه نَلانَةٌ أقوال: 
(الَوْلُ): الجَدِيد أنه عَلَى القؤرِم). قَالَ صلَّى اللَهُ عَلَيِهِ ؛ وسَلْم: الشّفْعَةُ كَحَلّ العِقَالٍ 
(والشاني )أنه يَبْقَى َلانَة أبَام (والمالتٌ): أَنَْهُ يَتَأَئَدُ فلآ يَنْطلُ إلا بإِنِطالٍ أو دَلآلَةِ 


الإنطال(و) . 

قال الرافعي: لا شَّكُ أن حَقٌّ الشفعة يعرض له السّقوطء ومقصود الباب بيان أنه 
بم يسقط؟ . 
وسبيل التدرج إليه أن قول الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه ‏ اختلف في أنه تثبت على الفور أم 
على التراخي؟ 


وأصح القولين وهو المنصوص في الكتب الجديد انه على”؟ الفور لما روى أنه 
كيه قال : (الشْفْعَةُ كَحَلٍ العمّال) . 


أي أنها تفوت إذا لم يُبَْدَر إليها كالبعير الشرود يحل عنه القّال ويروى أنه كك 
قال «الشْفْعَةُ لِمَهْر وَائبها("» وروى ابالشّفْعَةٍ كَتَشْطِهِ العِمَالُ إِنْ مُيْدَثْ كَبَنَثْ وإلأ فَاللّوْمُ 


)١(‏ لأنها حقى ثبت لدفع الضررء فكان على الفور كالرد بالعيب» والمراد بكونها على الفور هو طلبها 
وإن تأخر التمليك» كما نبه عليه ابن الرفعة تبعاً للعمراني. 

(؟). إسناده ضعيف جداً رواه ابن ماجه »)50٠١(‏ وينظر التلخيص "05/7 وقال أبو زرعة: حديث 

(5) قال ابن الملقن في الخلاصة ٠١7/7‏ غريب وذكره المطرزي في «المغرب» مفسراً له وغراه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص ع/ لاه لعبد الرزاق في «المصنف» من قول شريح» وذكره قاسم 
بن ثابت في «دلائله» . 


8ه كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة 


مع امه جر سن.(١)‏ 
عَلَى مَنْ تَرَكَهَاه' 

وأيضاً فإنه حق خيار ثبت في البيع بنفسه لدفع الضررء فكان على الفور كالرد 
بالعييا: 


والثاني: أنه على التّراخيء وعلى هذا ففي تقدير مدته قولان: 

أظهرهما: التقدير في ضبطها قولان: 

أظهرهما: أنها تمتد إلى ثلاثة أيّام؛ لأن الحكم بالفور يضر بالشفيع» فإنه قدْ 
يحتاج إلى تأمل ونظرء والحكم بالتأييد يضر بالمشتري؛ لأنه لا يأمن من أخذ الشفيع» 
فتفوت عليه العمارة والتصرف» فلابُدٌ من حَد فَاصِلٍ» فجعلت الثلاثة حداً كما في خيار 


الشرط وغيره. 

والثاني: عن حكاية صاحب «التقريب» أنه يمتد إلى أن تمضي مدة التدبر في ملك 
ذلك الشّقصء. ويختلف باختلاف حال المأخوذ. 

والثاني: أنه لا تتقدّر له مدةء بل يتأبد؛ لأنه لا ضرر على المشتري في التأخيرء 
إذ الشقص له وإن بنى فيه أو غرسء فله قيمته إن اخذ الشفيع» وما لا ضرر في تأخيره 
يتأبد كالقِصّاصء فعلى هذا لو صَرّح بإبطاله يبطل. 

وفيما يدل على الإبطال قولان: 

أظهرهما: البطلان وهو المذكور في الكتاب. 

ومما له دلالة البطلان قوله للمشتري بع الشقص ممن شئتء أو هبهء ولو قال: 
بعنيه » أو هبه مني أو قاسمني عليه فكذلك: وفيه وجه: أنه لا يبطل به بقاء الشفعة» 
لأنه قد يحاول الأخذ بغير طريق الشفعة إن تيسر له» وللمشتري إذا لم يأخذ الشفيع» 
000 إلى 0 0 

ل ل ل الشفْعَة : 

أنها على الفور تمتد ثلاثة أيّام - تمتد مدة تسع للتأمل - تتأبد إلى التصريح بالأبطال 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا 

إسناد وذكره ابن حزم عن ابن عمر بلفظ «الشفعة» كحل العقال فإن قدرها مكانه تثبت حقهء وإلا 

فاللوم عليه ذكره عبد الحق في «الأحكام» وتعقبه ابن القطان بإنه لم يره في المحلى. ينظر 
التلخيص ”557/7 _لاهة. 


كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة وان 


تتأبد إلى أن يصرح بالإبطال» أو يأتي بما يدل. عليه. وعند أبي حَئِفَةَ وأَحْمَدَ أنها تمتد 
امتداد المجلس للعلم بالشفعة. وعند مالك : تمتد سنة في رواية ومدة يغلب على الظن 
فيها الإسقاط والترك فيها في الأخرى . 

قال الغزالى : وَالصَّحِيحُ أَنهُ عَلَى القَوْرٍ وأنّهُ يَسْقْطْ بَكُلّ مَا يُعَدُ نه تَفْصِيراً أو توانياً في 
الطلّب؛ تإذا بلقه الخبر فلينهش عن مكاذه طالباء قن كَانَ مَمْنُوعاً بِمَرَض أَوْ حَبْسٍِ فِي 
َاِلٍ َل وكل» فإن لَمْ يكل مع القّذرَة بطل حَفة(و) إن لِمْ يكن في التُؤكيل مَؤْلةُ وه 
2 يلد إن لم يَجِدْ الَكيل فَلِيشْهِدة فَإِنْ تَرَكَ الإشهاد لني بُطلانٍ حَقهِ ولا وَإِن كَانٌ 
المُشتري اا وَلَمْ يجذ في الال رمق وِيقة بطل حَقة. وَِنْ كَانَ ني حَمَامٍ أو عَلَى 
طَعَامٍ أو في صَلاةٍ نَافَِةِ َم يَرَْهُ (و) قَطعْهَا عَلَى خلافٍ العَائةٍ. 

قال الرافعي: إنما أعاد ذكر المَوْره فقال: «والصحيح أنه على الفور» لأنه أراد 
التفريج عليه. واعلم أنا إنما نحكم بالفور بَعْد علم الشفيع بالبيع . 

أما إذا لم يعلم حتى مضت سنونء فهو على حمّه . 

لم إذاعلم لذ يكلف ابتدارا عاى خلا العادة بالعد وتسموه» بل بجع فيه إلى 

العف فما يعد تقصيراً أو توانياً في الطلب يسقط الشفعة» وما لا يعد تقصيراً لاقترانعذر 
به لا يسقطهاء والأعذار ضربان: 

أحدهما: ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض المانع من المطالبة» فينبغي 
للمريض أن يوكل إن قدر عليه» وإن لم يفعل فثلاثة أوجه: 

:أصحها: بطلان الشفعة» كما لو أمكنه الطلب بنفسه فقصر. 

: والثاني وبه قال أَبُو علي الطْبَرِيّ: لا يبطل؛ لأنه يلزمه في التوكيل مِنّةَ أو مُؤْنّة. 

والثالث: إن لم يلزمه فيه مِنّة ولا مؤنّة ثقيلة يببطل حقهء وإن لزمه أحدهما لم 
يبطل. وإن لزمه أحدهما لم يبطل 

وإن لم يمكنه التوكيل» فليشهد على الطلب» فإن لم يشهد فقولان» أو وجهان: 

أظهرهما: أنه يبطل حقه؛ لأن السكوت مع التمكن من الإشهاد مشعر بالرضا. 

والثاني ييطل؛ وإنما الإشهاد لإثبات الطلب عند الحاجةء وهذا ما اختاره 
الشيخ أبُو مُحَمّدِ. والخوف من العدو كالمرض» وكذا الحَبْس إن كان ظلماً أو بِدَيْنِ هو 


معسير يه» وعاجز عن بَيئّة الإعسار» فإن حبس بحق» فإن كان مليئاً فهو غير معذورء بل 
عليه الأداء والخروج. 


046 كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة 


ومن هذا الضرب غنية» فإذا كان المشتري في بلدة. والشفيع في غيرهاء فعلى 
القع ايحم طالبااكها بيه التي أوننضف: وعيلا إلا أن كرون الطرى هونا 
فيجوز التأخير إلى أن يجد رُ فُقَّة وثيقة يصحبها هو أو وكيله» أو يزول الحَدّ المفرط» أو 
البرد المفرط. فإذا أخر لذلك» أو لم يمكنه المسير بنفسه. ولا وجد وكيلاً فليشهد على 
الطلب» فإن لم يشهد. ففي بطلان حقه الخلاف السابق» وأجرى ذلك في وجوب 
الإشهاد إذا سار في الحال» والظاهر هاهنا أنه لا يحب», ولا تبطل الشفعة بتركة» كما لو 
أنفذ وكيلاً. ولم يشهد يكتفي فيه بذلك. وليطرد فيما إذا كان حاضراً في البلد» فخرج 
إليه» أو إلى مجلس الحكم. كما سبق في الرد بالعيب. 

والضرب الثاني: ما ينتظر زواله عن قريب. بأن كان مشغولاً بطعام أو صلاة» أو 
قضاء حاجة» أو في حمّام» فله الإتمام ولا يكلف قطعها على خلاف المعهود. 

وفيه وجه: أن عليه قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة» ولو دخل وقت الأكل 
والصلاة» أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمهاء فإذا فرغ طالب بالشفعة.» ولا يلزمه 
تخفيف الصلاة» والاقتصار على أقل ما يجزىء. 

ولو رفع الشفيع الأمر إلى الحاكم. وترك مطالبة المشتري مع حضوره جازء وقد 
ذكرناه في الردٌ بالعيب. 

ولو أشهد على الطلب» ولم يراجع المشتري والحاكم لم يكلف» خلافاً لابن 

وإن كان المشتري غائياء فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم» ويأخذ كما ذكرنا 
هناك. وإذا ألزمناه الإشهاد. ولم يقدر عليهء فهل يؤمر أن يقول: تملكت الشفعة؟ فيه 
وجهان مر نظائرهما في الرد بالعيب. 

وإذا تلاقيها في غير بَلْدٍ الشُّقصء» فأخر الشفيع إلى العود إليه بطل حقه؛ لاستغناء 
الأخذ عن الحضور عند الشقص. 


وقوله في الكتاب: «فإذا بلغه الخبر» أي خبر من يعتمد قوله اللينهضل عن مكاته 
ظالباًة أي إما بنفسه أو بنائبه. 


وقوله: «فإن لم يوكل مع القدرة بطل حقه؛ معلّم بالواو. 

وكذا قوله: «لم يلزمه قطعها». 

قال الغزالي : وَلَوُ أخبَرَ ثم قَالَ: لَمْ أَصَدَّقٍ المُخْبرَ قَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ تُقبَلُ ضَهَادَتَهُ بَطَلَ 
حَقَهُء وَإِنْ أخْبَرَهُ مَنْ لا تُقْبَلُ رِواتَئُهِ كَفَاسِقٍ وَصَبِيْ قلا يَبَطْلُء وإِنْ أَخْبَرَهُ عَذْلُ وَاجِد أَوْ 
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عبد ثبل رَايئة َالأَظهَرُ (و) أَنّهُ يَنِطْلُ َه وإِنْ كَذَّبَ ب المُخيرٌ في مِقدَارٍ الثمّن» أو 
تَعْيِينِ المُشْتَرِي. أو جنسٍ (وح) النْمَنِء أو كدر المبيع ََرَكَ المبيع لمْ نبطل حَفّه حَقهُ حَفَّهُ لآنّ لَه 
را وَإِنْ أَخبِرَ بأنَّ النّمَنَ ألفٌ قَإدًا ُو َال يكن لَه الرُجُوَْعٌ إِذ وض فيه» وإذًا 
لَقِيَ المُشْتَرِي فَقَالَ؛ السّلآم عَلَيْكُمْ لَمْ يبَطلّ حَقُهُ وَلَّوْ قَال: ل 
د وَلَوْ قَالَ: اشْئَرَيْتَ رَخيصاً وَأنَا طَالِبٌ 
قال الرافعي: الفصل يشتمل على صور: 
إحداها: إذا أخر الطلب» ثم قال: إنما أخرت؛ لأني لم أصدق المخبر عنه نظر 
إن أخبره عدلان يبطل حقه؛ لأن شهادتهما مقبولة» فكان من حقه أن يعتمد قولهماء 
ويثق به» وكذا لو أخبره رجل وامرأتان. 
وإن أخبره من لا تقبل روايته» كالكافر والفاسق والصبي لم يبطل حقهء وإن 
أخبره عَدْلُ واحد خرٌ أو عبد. فوجهان: . 
أحدهما: لا يبطل حقه: لأن الحجة لا تقوم بالواحدء وهو رواية عن أبي حََتِئِمَة 
ذكره في «التتمة». 
وأظهرهما: البطلان» لأنه إخبار» 00 مقبول. 
وفي «النهاية» أنهم ألحقوا العبد بالفاسق؛ لأنه ليس من أهل الشّهادة» والمرأة 
الواحدة كالعاذ حتن يجنء قها الوبعهانة: 
بعضهم بأن إخبارها لا يبطل حقه» وعلى هذا فلو أخبره نسوة» قال أبو 
سَعِيدٍ المتولي: ينبني على أن المدعي إذا أقام امرأتين هل يقضى بيمينه معهما؟ 
إن قلنا: لا فإخبارهن كإخبار المرأة الواحدة. 
وإن قلنا: نعم» فكالعدل الواحدء وهذا كله إذا لم يبلغ عدد المخبرين حداً لا 
يحتمل التواطؤ على الكذبء فإن بلغه وأخرء بطل حقهء وإن كانوا قُسَّاقاً. 
الثانية:لو كذبه المخبرء فزاد في قدر الثمن» بأن قال: باع الشريك نصيبه بألف. 
فعفا الشفيعء ٠»‏ أو توانى» ثم بَانَ أن البيع بخمسمائة لم يبطل حقه. ولو كذب بالنقصان» 
فقال: باع بألف». فعفاء ثم بَانَ أنه باع بألفين» بَطلَّ حقه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بألف». 
فبألفين أولى» ولو كذب في تعيين المشتري» بأن قال باعه من زيد ثم بَانَ أنه باعها من 
غيره» أو قال المشتري: اشتريت لنفسي» ثم بَانَ أنه كان وكيلاء أو في جنس الثمن بأن 
قال: باع بالدراهمء قَبَانَ أنه باع بالدنانير» أو في نوعه بأن قال: باع «بالنيسابورية»» قَبَانَ 
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أنه باع «بالمروبة»» أو في قدر المبيع بأن قال: باع كل نصيبه»ء قَبَانَ أنه بعضهء أو 
بالعكس لم يبطل حقه. لأنه ربما يرضى بتركه لزيد دون غيره» وقد يجد الدنانير دون 
الدراهم» أو يرغب في الكل دون البعضء» وبالعكسء وكذا لو قال: باعه من فلان» 
فعفالء ثم بَانَ أنه ب من غير أو قال: باغه من رجلينء قَبَانَ أنه باعه من أحدهماء أو 
قال: باعه بكذا حالاء قَبَانَ أنه باعه مؤجلاً» أو قال: باع بكذا إلى شهرء قَبَانَ أنه با 
إلى شهرين لا يبطل حقهء ولو قال: باعه بكذا مؤجلاًء فعفاء ثم بَانَ أنه باعه حالا 
يبطل حقه؛ لأنه متمكن من التعجيل إن كان يقصدهء وكذا لو قال: باع كله بألف»ء 
فعفاء ثم بَانَ أنه بيع بعضه بألف يبطل حقهء لأنه إذا لم يرغب في الكل بألف. ففي 
البعض أولى . 

وعند أبي حَتِئِقَةَ إذا أخبراً عن البيع ا فعفاء ثم بَانَ أن البيع بالدنانير أو 
بالعكس» ولم يتفاوت القدر عند التقويم بطلت * سمعته2 وبه أجاب الإمامء فيجوز أن 
يعلم بذلك قوله: «أو جنس الثمن» بالحاء والواو. 

الثالثة: لقي المشتري» فقال: السلام عليك أو سلام عليك أو سلام عليكم لم 
يبطل حقه؛ لأن السنة السلام قبل الكلام”' قال الإمام: ومن غلا في اشتراط قطع ما هو 
مشغول به من الطعام» وقضاء الحاجة لا يبعد أن يشترط ترك الابتداء بالسلام . 

وفيما إذا قال عند لقاء ١‏ لمشتري : بكم اشتريت؟ وجهان: 

ذكر العراقييون أنه يبطل حقه. 

وقال: من حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث. 

والأصح بالمنع ؛ لأنه إن لم يعلم قدر الشمن» فلا بد من البحث عنه. وإن علم 
فيجوز أن يريد أخذ إقرار المشتري كي لا ينازعه في الثمن. 

وحكى الإمام وجهين أيضاً فيما إذا قال: بارك الله في صفقة عن قياس طريق 


طريق العرادرة الا يطل حت لالترهد الدعاء يشعر بتقرير الشقص في يدهء فلا ينتظر 
الطلب عقبه. 


وأصحهما: وهو الذي أورده المعظم أنه لا يبطل؛ لأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ 
بصفقة مباركة» ولو قال: اشتريت رخيصاًء وما أشبهء ثم أعقبه بالطلب بطل حقه؛ لأنه 
فضول لا غرض فيه ولو أخر الطلب» ثم اعتذر بمرض أو حبس» أو غيبة» وأنكر 
المشتري» فالقول قول الشفيع إن علم له العارض الذي يذدعيه» وإلا فالمصدق المشتري 


)١(‏ موضوعء أخرجه الترمذي )757٠١(‏ من رواية جابر وقال: منكر. 


جنك العنقفة ا تقلها سفاني عق الققافةا . ' ٠‏ +عوه 


ل ل ل 
بالعيب والله اعلم بالصواب. 

قال الغزالي ولو َع لك تفيه مَعَ الملم بالشفمة بطل خأ حقة ف فإن لم يلم فقولآنٍ 
مِن جِيِئُ إِنهالْقَطعَ الصْرَرُ وان صَالَحَ عَنْ حَنْ الشفعةٍ َم يِصِحْ الصُلْحَ؛ ثم إن كَانَ 
جَامِلاً فَفِي بُطلآنٍ شُفْمتِهِ خلافٌ. 

قال الرافعي: في هذه البقية مسألتان: 

الأولى: إذا باع الشفيع نصيب نفسه من العقار أو وهب عالماً بثبوت الشفاعة له 
بطل حقه . 

أما إذا جعلنا الشفعة على الفور فظاهر. 

وأما إذا جعلناها على التراخي» فلأن الشفعة إنما ثبتت لدفع ضرر سوء المشاركة 
ومؤنة المقاسمة» وإنما يلزم ذلك من التركة» فإذا ا ير فقد أزال سبب 
الشفعة . 

ولو باع بعض نصيبه حكى الشيخ أبُو عَلِي وغيره فيه قولين: 

أحدهما: أن شفعته لا تبطل؛ لأنه لو لم يملك إلا ذلك القدر ابتداء لثبتت الشفعة 
فلذلك إذا بقيت إنتهاءً . 

والثاني : تبطل لأنه إنما ب ل ات و فإذا باع بعضه بطل بقدره 
ا د بعض الشَّقُص المشفوع, وهذا أظهر على ما 
ذكره الإمام وغيره» هذا إذا كان عالماً . 

أما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة» قال أكثرهم: فيه وجهان: وقال صاحب الكتاب 
قولان: 
الشفعة . ش 

وأشبههما: أنها تبطل لزوال سبب الشفعة» ولهذا لو زال عيب المبيع قبل التمكن 
من الردء سقط حق الردء ولو باع بعض نصيبه جاهلاً أطلق في «التهذيب» أن شفعته لا 
تبطل» والوجه أن يكون على الخلاف السابق إذا فرعنا على أنه لو باع الجميع بطلت 
شفعتعه0" . 


(1) الأصح هنا على الجملة أنها لا تبطل لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة. 
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الثانية: لو صالح على حق الشفعة على مال» فهو على ما ذكرناه في الصلح عن 
الرد بالعيب. واختار أبُو إسحاق المَرْوَزِيُ صحته» ولو تصالحا على أن يأخذ بعض 
الشقص» فيصح الصلح برضا المشتري بالتبعيض» أو يبطل» وتبقى خيرة الشفيع بين 
أخذ الكل» وترك الكل أو تبطل شفعته أصلاً تنزيلاً لترك البعض منزلة ترك الكل؟ . 

نقلوا فيه ثلاثة أقوال. 

وقد فرغنا بتوفيق الله - تعالى - من شرح مسائل الكتاب» ونزيده بفصلين: 

أحدهما : في الحيل الدافعة للشفعة. 

منها: أن يبيع الشقص بأضعاف ثمنه دراهم ويأخذ عرضاً قيمته مثل الثمن الذي 
يتراضيان عليه بدلاً من الدراهم» أو يحط من المشتري ما يزيد عليه» فلا يرغب الشفيع 
في الشفعة لحاجته إلى الأخذ بالدراهم المسماة» وفيها غررء لأن البائع قد لا يرضى 
بالعرض عوضاً أو لا يحط على المشتري ما يزيد عليهاء 
بأضعاف ذلك الثمن» ثم يجعل الشقص عوضاً عما لزمه» وفيها غررء لأن البائع قد لا 
يرضى به. 

ومنها: أن يبيع جزءاً من الشقص بالثمن كله ويهب منه الباقي» فلا يأخذ الشفيع 
الشقص المبيع للغبن» ولا يتمكن من أخذ الموهوب, وفيها غرر ظاهر. 

ومنها: أن يجعل الثمن حاضراً مجهول القدرء ويقبضه البائع وينفقه,» أو يخلط 
بغيره» فتندفع الشفعة» وفيه خلاف ابْن سُرَيْجِ على ما تقدم . 

ومنها إذا وهب المشتري الشّقص أو وهبه يبطل حق الشفيع على رأي أبي 
إسحاق. 
ثانيا في أحد الوجهين» فيندفع أخل الجميع . 

ومنها: لو وكل البائع شريكه بالبيع قَبَاءَ لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين» 
وقد سلف ذكر هذه المسائل9"' . 


)١(‏ قال النووي ومنها: أن يهب له الشقص بلا ثواب» ثم يهب له صاحبه قدر قيمتهء قال الشيخ أبو 
حامد: هذا لا غرر فيه؛ لأنه يمكنه أن يحترز من ألا يفي صاحبهء بأن يهبه ويجعله في يد أمين 
لِيُقيضه إياه» ويهبه صاحبه قدر قيمتهء ويجعله في يد أمين ليُقبضه إياه ثم يتقابضا في حالة 
واحدة ينظر روضة الطالبين 2196/5: 195. 
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فرع : عند أبي يُوسُفٌ لا يكره دفع الشفيع بالحيلة» إذ ليس فيها تفويت حقٌّ على 
الغير؛ لأن الحق إنما يثبت يعد البيع . 

وعند مُحَمّدِ يكره لما فيه من إيقاع الشفيع في الضرر مع حقه من الثبوت» وهذا 
أشبه بمذهبنا في الحيلة في دفع الزكاة”"2 وهما يختلفان في الزكاة.. 

الفصل الثاني : في مسائل وفروع من الباب لم تسلك فيما قدمنا» ونوردها منثورة » 
فى أخذه الخلآف المذكور في شرائه في الذّمة» ثم الكلام في أنه لم يؤد الثمن على ما 
ذكرناه فى التفليس. ولو وهب شقصاً من عبده» وقلنا : إنه يملك» فبيع بأقيه . قال الشيخ 


أيُو مُحَمَّدِ: تثبت له الشفعة» وهل يفتقر إلى إذن جديد من السيد؟ فيه وجهان. 

ولعامل القراض الأخذ بالشفعة» فإن لم يأخذ» فللمالك الأخذ ولو اشترى يمال 
القرّاض شقصا من عقار فيه شركة لربٌ المال» ففي ثبوت الشفعة له وجهان عن ابْنِ سَرَيِج : 

أصحهما: المنع . 

ووجه الثاني: أن مال القِرّاض كالمنفرد عن ملكه لتعلق حق الغير به» ويجوز أن 
يثبت له على ملكه حق» والحالة هذه كما لو ثبت له على عبده المَرْهُون حق الجناية» 
وإن كان العامل شريكاً فيه» فله الأخذ إن لم يكن في المال ربح» أو كان» وقلنا: إنه لا 
يملك بالظهورء وإن قلنا: إنه يملك» فعلى الوجهين في المالك . 

ولو كان الشَّقْصٌ في يد البائع فقال الشفيع: لا أقبضه إلا من المشتري فيه وجهان 
عن ابْن سرَيج : 

أحدهما: له ذلك» ويكلف الحاكم المشتري أن يتسلّمه ويسلمه إلى الشفيع» 
وإن كان غائباً نصب الحاكم من ينوب عنه في الطرفين. 

والثاني : أنه لا يكلف ذلك» بل يأخذه الشفيع من يد البائع» وسواء أخذ من 


)١(‏ قال النووي: عجب من الإمام الرافعي ‏ رحمه الله - كيف قال ما قال» مع أن المسألة مسطورة» 
وفيها وجهان: أصحهماء وبه قال ابن سريج» والشيخ أبو حامد: تكره هذه الحيلة. والثاني: لاء 
قاله أبو حاتم القزويني في كتاب «الحيل. أما الحيل في دفع شفعة الجارء فلا كراهة فيها قطعاء 
وفيها من الحيل غير ما سبق ما ذكره المتولي أنه يشتري عشر الدار مثلاً بتسعة أعشار الثمن» فلا 
يرغب الشفيع لكثره الثمن» ثم يشتري تسعة أعشاره بعشر الثمن» فلا يمكن الجار من الشفعة. 
لأن المشتري حالة الشراء شريك في الدار» والشريك مقدّم على الجار أو يخط البائع على طرف 
ملكه خطأً مما يلي دار جاره» ويبيع ما وراء الخط فتمتنع شفعة الجار؛ لأن بين ملكه وبين المبيع 
فاصلاًء ثم يهبه الفاصل. ينظر روضة الطالبين .١97/4‏ : 


دك كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة 


المشتري» أو من البائع فعهدة الشفيع على المشتري» فإن الملك ينتقل إليه منه0© 


وقال أبو حنيفة :إن أخذه من يد المشتري» فالعهدة على المشتري» وإن أخذه من 
يد البائع» فالعهدة عليه ولو اشترى شقصاً شرط البراءة من العيوب» فإن أبطلنا البيع 
فذاك» وإن صححناهء وأبطلنا الشرط». فكما لو اشترى مطلقاًء فإن صحننا الشرط 
فللشفيع رده بالعيب على. المشتري» وليس للمشتري الرّدء كما لو كان المشتري عالماً 
بعيبه عند الشراء» والشفيع جاهلاً به عند الأخذ .وإن علم علم الشفيع العيب دون 
المشتري» فلا رد للشفيع» وليس للمشتري طلب الأَرْش؛ لأنه استدراك للظلامة» أو 
لأنه لم ييأس من الردء فلو رجع إليه ببيع» أو غيرها لم يرده على العلّة الأولى» وبرده 
على الثانية» ولو قال أحد الشريكين للآخر: بع نصيبك» فقد عفوت عن الشفعة» فباع 
ثبتت له الشفعة» ولغا العفو قبل ثبوت الحق. 


رحن قر ابن سرتع عن #الجائع الكيير» لمعته آله [تاباع تنقضاء ضمن 
الشفيع العهدة للمشتري لم تسقط بذلك شفعته و ا ري 
وصححنا شرط الخيار للأجنبي» ولو كان بين أربعة دارء فباع أحدهم نصيبهء واستحق 
الشركاء الشفعة» فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفوء ثبتت شهادتهما ان شهدا بعد ما 
عفوا وإن شهدا قبله لم تقبل» لأنهما يجران الشقص إلى أنفسهماء ٠»‏ فلو عفوا ثم أعادوا 
بتلك الشهادة لم تقبل أيضاً للتهمة» وإن شهدا بعد ما عفا أحدهما قبلت شهادة العافي 
دون الآخرء فيحلف المشتري مع العافي» ويثبت العفوء ولو شهد البائع على عفو 
الشفيع قبل قبض الثمن لم يقبل؛ لأنه قد لا يقصد الرُجوع بتقدير الإفلاس» وإن كان 
بعد القبض فوجهان؛ لأنه ربما يتوقع الرجوع الى العين لسبب من الأسباب» ولو ايام 
المشتري على عة عفو الشفيع بينه» وأقام المشتري بيّنه على أنه أخذ بالشفعة. والشقص في 
يده فبيّنة الشفيع أولى لتقويها باليدء أو بيّنة المشتري لزيادة علمها بالعفو؟ يا 


أظهرهما : الثاني » ولو شهد السيد على شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه, فعن الشيخ 
أبي مُحَمَدٍ : قَبُول شهادته . 


قال الإمام : كأنه أراد أن يشهد للمشتري إذا ادعى الشراء ثم إذا ثبت الشراء فيجوز 
أن تثبت تثبت الشفعة تبعاً أما شهادته لمكاتب فإنها لا تقبل بحال» ولو كان الشفيع صبياًء 


)١(‏ قال النووي: الأول أصحء وبه قطع صاحب (التنبيه» وآخرون» هكذا ذكر الوجهين صاحب 
«الشامل» وآخرونء وذكر القاضي أبو الطيب. وصاحب «المهذب» وآخرون في جواز أخذ الشفيع 
من البائع وجهين» وقطع صاحب «التنبيه؛ بالمنع. وصحح المتولي الجوازء ذكره في باب حكم 
البيع قبل القبض . ينظر روضة الطالبين 197/5 187. 


كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة /ا 0 
ا يا 


فعلى وليّه الأخذ إن كان فيه مصلحة» وإلاً لم يجز الأخذء وإذا ترك بالمصلحة» ثم بلغ 
الصَّبِىء فهل له الأخل؟ 

فيه خلاف ذكرناه في آخر الحجرء ولو كان بين اثنين دار» فمات أحدهما عن 
حمل في البطن ثم باع الآخر نصيبه؛ فلا شفعة للحمل؟ لأنه لا يتيقن وجوده» فإن كان 
له وارثٌ غير الحمل» فله الشفعة» وإذا اتفصل حباة فلي لولئة أن باأخداشيكا من 
الوارث» ولو ورث الحمل الشفعة عن مورثه» فهل لأبيه أو جدّه الأخذ قبل انفصاله . 

فيه وجهان: 

وجه المنع» وبه قال ابْنُ سُرَيْج : أنه لا يتيقّن وجوده» فإذا أخذ الشفيع الشقص 
وبنى فيه أو غرس وخرج مستحقاً وقلع المستحق» بناءه وغراسه» فالقول فيما يرجع به 
الشفيع على المشتري من الثمن» وما ينقص قيمة البناء والغراس وغيرهماء كالقول في 
رجوع المشتري من الغاصب عليه . 

قال الإمام: وإن نظرنا إلى أن الرجوع بما ينقص من قيمة البناء والغراس هناك 
مبني على التغرير» ولا تغرير من المشتري» بل الشّقص مأخوذ منه قهرأء فيجوز أن 
يجاب عنه بأنه مختار في الشراء» والأخذ بالشفعة موجب للشراء. 

ولو مات رجل » وله شقص من داره» وعليه ديون تستغرق التركة» فباع الشريك 
الآخر نصيبه قبل أن يباع الشقص في الدين. 

قال ابْنُّ الحَدَّادِ: للورئة أخذه بالشفعة» وهو جواب على أن الدَّيْن لا يمنع انتقال 
الملّك» في التركة إلى الورثة» وهو الأصح. 

فإن قلنا: يمنع» فلا شفعة لهمء ولو خلف داراً وديوناً لا تستغرق قيمة الدارء 
فبيع منها ما بقي بالدّين. 

قال ابْنُ الحَدَادٍ: لا شفعة للورثة فيما بيع بما بقي لهم في الملك؛ وهل همد 
على الأصل السابق» فإنهم إذا ملكوا الدار كان المبيع جزءاً من ملكهم. ومن بيع جزء 
من ملكه بحق لم يكن له استرجاعه بالباقي. لد 

فإن قلنا: إنه يمنع» فمنع الملك في قدر الدّين» أم في جميع التركة؟ فيه خلاف 

إن قلنا بالثاني» فلا شُمْعَة لهم أيضاء لأنهم إنما يملكون الباقي بأداء الدين» وإنما 
تثبت الشفعة بملك يتقدّم على البيع . 

وإن قلنا بالأول ثبتت لهم الشفعة» ولو كانت الدّار المشتركة بين المورث 
والورثة» ثم إنه مات»' فبيع نصيبه أو بعضه في ديونه وصاياه. 


014 كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة 


قال ابن الحَدَادٍ: لهم بالشفعة» وهذا يخالف الأصل الذي سبق فإنهم إذا ملكوا 
التركة صار جميع الدار ملكهمء فيكون المبيع جزءاً من ملكهم . 

واختلف من بعده. فمنهم من أخذ به وقال ما يباع في ديونه ووصاياه بمثابة ما 
يبيعه بنفسهء ولو باعه في حياته بنفسه كان لهم الشفعة فكذلك هاهنا. والأكثرون خالفوه 
وجروا على قضية ذلك الأصلء» ثم منهم من خطأه. وقال: إنما ينتظم هذا الجواب 
على قولنا: إن الدين يمنع ملكهم» فيستحقون الشفعة بالملك القديم. 

وعن الشيخ أبي زَيْدٍ حمل كلامه على ما إذا باع بنفسه في مرض موتهء ومن 
«مولدات» ابْنِ الحَدَادٍ دار بين ثلاثة لأحدهم نصفهاء ونصفها بين الأخيرين بالتسوية» 
فاشترى صاحب النصف نصيب أحد الآخرين» ثم باع ثلث مامعه مطلقاً من أجنبى» 
والشريك الثالث غائب مثلا. 


فاعلم أن الشفيع في المبيع الثاني وهو الشريك الثالث لاغير. وأما في الأول 
فيتعلق النظر بأصلين : 

أحدهما: الخلاف الذي سبق في أن المشتري إذا كان أحد الشركاء تكون الشفعة 
بينه وبين الشريك الآخر أو يختص بهذا الشريك الآخر. 

والثاني : عود القولين في أن الشفعة على عدد الرءوس أو الحصصء. إذا حكمنا 
بالشركة. إذا عرفت ذلك» فإذا قدم الغائب. وفرعنا على قسمة بينه وبين المشتري» 
وهو الأصح. نظرنا إن طلب الشُفعة في العقد الأول فله مما اشتراه الشريك» على قولنا 
بالتوزيع على عدد الرءوس النصف» وهو ثمن جميع الدار. وذلك شائع فيما معهء وهو 
ثلاثة أرباع الدارء فإذا باع ثلث ما معه كان بائعاً ثلث حق الشفيع» ولا يضرت إلى 
الشريك ما يستقر ملكه فيه؛ لأن الكل قابل للبيع» فيأخذ القادم من الشريك ثلثي النّمنء 
ومن المشتري منه ثلث الثمن» فيتم له ما استحقه بالعقد الأول. 

وإن قلنا بالتوزيع على الحصّصء فله مما اشتراه الشريك الثلث؛ لأن ملكه قدر 
نصف ملك الشريك» وحينئذ فله نصف سدس الدار» فيأخذ من الشريك ثلثي نصف 
السدسء ومن المشتري منه ثلثهء لما ذكرنا من الشّيوع» فعلى القول الأول يخرج 
الحساب من أربعة وعشرين؛ لأن نصيب الغائب سدس ما معهء وهو الثلاثة أرباع 
الدارء فيحتاج إلى عدد لثلاثة أرباعه سدس» فتضرب أربعة في ستة تكون أربعة 
وعشرين» وعلى الثاني من ستة وثلاثين؛ لأن نصيب الغائب تسع ما معه؛ فيحتاج إلى 
عدد لثلاثة أرباعه تسع. فتضرب أربعة في تسعة يكون ستة وثلاثين» والربع الذي اشتراه 
الشريك على التقدير الأول ستة وعلى الثاني تسعة» ثم إذا أخذ ذلك. فله أن يأخذ ما 
بقي من يد المشتري بالعقد الثاني» وله أن يعفو فيكون للمشتري الخيار بين أن يفسخ 


كتاب الشفعة/ فيما يسقط به حق الشفعة اك 


لتفرّق الصفقة عليه» وبين أن يختار بحصّته من الثمن. 


أما إذا فرعنا على أن المشتري إذا كان شريكاً لا شُفْعَة له»ء بل يختص بها الشريك 
الآخرء وبه قال ابْنُ سُرَيْج» فإن الغائب إذا كان يأخذ جميع ما اشتراه الشريك لو لم 
يكن بيع ثانٍ» فإذا باع ثلث ما في يده فقد باع من حقّ الغائب الثلث» فإذا قدم أخذ 
ثلث الربع من المشتري» وثلثيه من الشريك» فيتم له ما استحق بالبيع الأول» ثم له أن 
يأخذ ما في يد المشتري بالعقد الثاني» وله أن يعفو عن الأول» ويأخذ جميع الربع من 
--00 وهذا كله فيما إذا باع ثلث ما في يده مطلقاً أما إذا قال: بعت ربع الذي 
شتريت» فليس للغائب أن يأخذ غير مافي يد المشتري من الشريك» لكنه إن عفا عن 
0 الأول أخذ جميع الربع بالبيع الثاني» وإن أراد 'لأخذ بالبيع الأول فسخ البيع 
في نصف الربع على قول التوزيع على الرءوس وثلئه على القول المقابل له ثم له أخذ 
الباقي بالبيع الثاني» ولو قال: بعت الدار من جملة النصف الذي كنت أملكه قديماًء 
فللغائب أن يأخذ جميعه بالعقد الثاني» وأن يأخذ بالعقد الأول مما في يد الشريك 
نصف الربع» أو ثلثة على اختلاف القولين والله أعلم. 


تم الجزء الخامس » 
ويليه الجزء السادس» وأوله: 
«كتاب القراض» 


أحكام الحجر وهي أربعة ماس سمسك ون و سا مول فس طسول دعوو 135 
الحكم الأول: منع كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند 
قعزية الحيدة ا ا مو 1 
الحكم الثاني : بيع ماله وقسمته ااا اا ك1[ 1 ؤ 1111 
الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره ..... ا 1 
الحكم الرابع : الرجوع إلى عين المبيع 0000 

المعارضة وشرطاها ااا 

المعوض وله شرطان ا 00000 0 

كتاب الحجر 

أمنبات العمهر عكمسة امد لع م 1 


الفصل الأول: في أركانه 011 ا ا ا 00 
الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق في الطرق والحيطان والسقوف 45 
الفصل الثالث: في التنازع وفيه ثلاث مسائل ستيه ما وي اا 
الأولى: لو ادعى رجل على رجلين داراً وهي في يدهما ع ذا 
الثانية: تنازعا جداراً حائلاً بين ملكيهما فهو في أيديهما ام برو ذا 


060 


الثالثة : علو الخان لواحدٍ وسفله لآخر ا ا ا 
كتاب الحوالة 
شرائط الحوالة باع و وروا جاردا بتو مو انمي لوي الام لت م ا ا 110 
الشرط الأول: رضا المستحق للدين والمستحق عليه إيجاباً وقبولاً ... ١١6‏ 
الشرط الثاني: أن يكون الدين لازماً أو مصيره إلى اللزوم ين اا 
الشرط الثالث: أن يكون ما على المحال عليه مجانساً لما على 
المحيل قدراً ووصفاً عاطم ب ا ا ا ا كا 
كتاب الضمان | 
الباب الأول: في أركانه وهي خمسة اام و ع انا 
الركن الأول: المضمون عنه 5-6 كط مع مواد اموه مم ل 1117 
الركن الثاني : المضمون له 27000 اح ا 
الركن الثالث: الضامن مه و ا را ابا وي ال ا وا لاا و 12 
الركن الرابع: المضمون 35 اجا ف وجا وقد اب وا الما 13 
الركن الخامس: الصيغة اتاج منج لوطو لوبت سسوة منا و ادو و د كا 
الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح م م الك ا ذا 
الحكم الأول: يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن 
المضمون عنه وو لبط كر جاه متسوواوطا للشو سبو اموضم أو لدتسي ايه إلا 
الحكم الثاني: أن للضامن إجبار الأصيل على تخليصه إن طولب .... ١77‏ 
الحكم الثالث: الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع 1 
ظ كتاب الشركة 
أركان الشركة ثلاثة ابو بج ني الم سواه ب جم ارما ص سو انا 
الركن الأول: العاقدان ااال ورا وم راون تاطيطن لنت الام ام ا شد م د ا 
الركن الثاني : الصيغة السو بحا لاخو متي تعر مر عوج ع ا يا ليو و م با لا 


الركن الثالث: المال اي الو و ب ا كر اننا 


الفهرس 


كتاب الوكالة 
الباب الأول: في أركانها وهي أريعة ,.................0....22...0... 
الركن الأول: ما فيه التوكيل ا ب 0 
الركن الثاني : الموكل 0 
الركن الثالث: الوكيل ل 
الركن الرابع : الصيغة ا ا ا اك 
الباب الثاني : في حكم الوكالة 001101 
الحكم الأول: صحة ما وافق من التصرفات 12111111 
الحكم الثاني : للوكالة العهدة في حق الوكيل 110111111 
الحكم الثالث: للوكالة الجواز من الجانبين ا 
الباب الثالث: في النزاع وهي في ثلاثة مواضع 170111110 
الأول: في أصل الإذن وصفته وقدره 00000000 
الثاني : في المأذون وح ل لقني يجا في ا ل 


كتاب الإقرار 

الباب الأول: في أركانه وهي أربعة ....... 8د 10011111111 
الركن الأول: المقر مك مما كان امس دع ل تن 
الركن الثاني : المقرّ له 1[ز[ 1[ |ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ز[ [ ز ز 0 
الركن الثالث: المقر به . امح رج سوام حمق مإبات يي قي ا بو 
الركن الرزاع 'الصيقة تأ د مات انوع اد 001 
الباب الثاني: في الأقارير المجملة وهي سبعة 0210000 
الأول: إذا قال لفلان علي شيء يقبل تفسير بأقل ما يتمول 20 
الثاني : إذا قال عليّ مال تقبل بأقل ما يتمول 100000 
الثالث: إذا قال له علي كذا فهو كالشيء ..... 02120000000 
الرابع : إذا قال علي درهم يلزمه درهم امسو و ب 


065 
الخامس: إذا قال له عندي زيت في جرة را 
السادس : إذا قال له علي درهم لم يلزمه إلا درهم واحد 
السابع: إذا قال: يوم السبت علي ألف 00 

الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يرفعه ا 20 

الباب الرابع : في الإقرار بالنسب ومن هو من أهل الإقرار 

ثبوت الميراث اردع و متم سن يتقف ابلق لاجرل كا ور ا 4 ل 

كتاب العارية 

أركان العارية وهي أربعة 006 1510701011110 
الركن الأول: المعير نور ارو الو 
الوكن الثاني + المستكتو. 1د كياد 1 10000 
الركن الثالث: المستعار ............2.2..2.....: 0 
الركن الرابع : صيغة الإعارة 0 

أحكام العارية وهي أربعة ل 
الحكم الأول: الضمان 0110 
الحكم الثاني: التسلط على الانتفاع ل 
الحكم الثالث: جواز الرجوع عن العارية 00 

كتاب الغصب 

الباب الأول: في الضمان وفيه ثلاثة أركان 1ك 
الركن الأول: الموجب 211111 
الركن الثاني : في الموجب فيه ا 
الركن الثالث: في الواجب 1111175 

الباب الثاني: في الطوارىء وفيه ثلاثئة فصول 100 
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البَابُ الأول في أَرْكَانِ صِحَته 

قال الغزالي: وَفِيهِ ثَلانَةُ أَبْوَاب وَهِيَ سِئةَ : الأول رَأْسُ المَالٍ وَشَرَائِطَهُ أَرْبَعَة: 
ومن أناليكوت ندا معنا ستارما مقلم تعتززنا بالقو عن المروض والتقرة 0 
مُضَرُوَبَة ارجا مطاف ناه [ااسول اسل المَالٍ فَإِذًا رد بالأجرة لَه لِيَتَمَيْرَ الرَبْح فَرْيم 
أَرْتمَعّ قب قِيِمَنهُ قِيمَمْهُ يستَغْرقُ رَأْسُ المَالٍ جَمِيعَ الرْح» أو نه ل 
وَل يجو (و) عَلَى الفُلُوسٍ وَل عَلَى الَّرَاهِمِ (ج و) الْمَعْشُوسَة: 

. قال الرافعي: العَقّدُ المعقود له الباب هو أن يدفع مالا إلى غيره لينّجر فيه على أن 
يكون الربح بينهماء ويسمّى ذلك قِرَاضاً ومُقَارَضَةء وقد يسمى مُضَارَبَة'"'» وأشهر 
اللفظين القِرَاضٍ عند الحجازيين والمُضَاربة عند العراقيين» واشتقاق القِرَاضِ من قولهم : 
قرض المَّأرُ الثوب أي: قطعه ومنه المِفْرَاض؛ لأنه يقطع به وسمى قِرَاضًا إما لأن 
المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل» أو لأنه اقتطع له قطعة من الربح . 


وقيل : اشتقاقه من المُقَارضة» وهي المساواة والمُوّازنة سمي به لتساويهما في 


)١(‏ القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعة. والقرض: اسم مصدر بمعنى 
الأقراض. وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاهء والقرض بالكسر: لغة فيه. 
حكاها الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: أقرض فلان 
فلاناً : إذا أعطاء ما يتجازاه مئه» والاسم منه: القرضء» وهو: ما أعطيته لتكافىء عليه هذا 
إجماع من أهل اللغة. انظر: لسان العرب: 7584/6 المصباح المنير: 491/7. واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: ‏ هو المضاربة عندهم ‏ عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من 
جانب. عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. عرفه المالكية بأنه: 
توكيل على تجر في نقد مضروب مُسَلمٍ بجزء من ربحه. عرفه الحتابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما 
في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم منْ ربحه انظر: حاشية الدسوقي : */17هء فتح القدير: 4/ 
6 مغني المحتاج: 09/7 2735١‏ مطالب أولي النهي: / 2517 014. 
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قوام العقد بهماء فمن هذا المال» ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح 


وأما المُضَاربة» فإنه تقع على هذا العقد؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح 
بسهمء أو لما فيه من الضرب بالمال» والتقليب» ويقال للمالك من اللفظة الأولى: 
مقارض» وللعامل» كرضي ومن اللفظة الثانية يقال للعامل مضارب؛ لأنه الذي 
يضرب بالمال» ولم يشتقوا للمالك منها اسماً. 


واحتج الأصحاب للقراض بإجماع الصحابة» ذكر الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه - في 
«اختلاف العراقيين»أن أبَا حَرِقَةَ روى عن حُمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عبد الأنْصَارِي عن أبيه 


عوج ان خدر بي الخطاب رضي الات أعيلى مال يكيم مضارءة فكان يعمل به لي 
«العِرّاق200. وروي أنَّ عَبْدَ اللّهِ وعُبَيْدَ الله ٠‏ انتي حُْمَرَ بْنِ الخَطابٍ لقيا أَبَا مُوسَى 
ب«البصرة» عند مصرفهما من غزوة انَهَاوَنلَ)"" فتَسلفا منه-مالاً وابتاعا به متاعاء وقدما 
«المدينة»» فباعا وربحا فيه» فأراد عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ أحلّ رأس المال» والربح كله 
فقالا: لو تلف كان ضمانه عليناء فكيف لا يكون ربحه لنا؟ 


فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قِرَاضاًء فقال: قد جعلته» وأخذ منهما 


)١‏ البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري 
عنه أبيه عن جده به. (تنبيه) قال ابن داود شارح المختصر: الرجال الذي أعطاه عمر المال هو 
عبيد الأنصاري. قلت: وعبيد هو راوي الخبرء ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي 
أعطاه عمر» ولكنه عند ابن أبي شيبة عن وكيع ابن أبي زائدة» عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن 
أبيه عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة التلخيص 01/7. 

(0) بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة» ونون ساكنة» ودال مهملة: هي مديئة عظيمة في قلبة 
همذان بينهما ثلاثة أيام» قال أبو المنذر هشام: سميت نهاوند لأنهم وجدوها كما هي» ويقال إنها 
من بناء نوح ظَلكِرْ أي نوح وضعها إنما اسمها نوح أُوَنْد فخففت وقيل نهاوند» وقال حمزة: 
أصلها بنو هاوند فاختصروا منها ومعناه الخير المضاعف» قال بطليموس: نهاوند في الإقليم 
الرابع» طولها اثنتان وسبعون درجة» وعرضها ست وثلاثون درجة» وهي أعتق مدينة في الجبل» 
وكان فتحها سنة 279 ويقال سنة 27١‏ وذكر آبو يك الهذاى عو عمد بن العرين * كانت وقعة 
نهاوند سنة 7١‏ أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وأمير المسلمين النعمان بن مُقَرَن المزني» 
وقال عمر: إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان ثم جرير بن عبد الله ثم المغيرة ة بن شعبة ثم الأشئعت 
بن قيس» فقتل النعمان وكان صحابيّاً فأَخذ الراية حذيفة وكان الفتح على يده صلحاً وقال المبارك 
بن سعيد عن أبيه قال: تهاؤلد من تتوح أهل الككوقة والذبدوزمن. فتوح اهل البطرة»: فلما كثر النامن 
بالكوفة احتاجوا إلى أن يرتادوا من النواحي التي صولح على خراجها فصيرّت لهم الدينور وعوّوض 
أهل البصرة نهاوند لأنها قريبة من أصبهان فصار فضل ما بين خراج الدينور ونهاوند لأهل الكوفة 
فسميت نهاوئد ماه البصرة والدينور ماه الكوفة» وذلك في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

(ينظر معجم البلدان [نهاوند]) 
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نصف الربح”" . يقال: إن ذلك الرجل هو عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ" رضي الله عنه. 


وأظهر ما ذكره الأصحاب في محل القضية وبه قال ابْنُ سُرَيْحجِ أن ما جرى كان 
قرضاً صحيحاً. وكان الربح ورأس المال لهماء لكن عُْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ استنزلهما 
عن بعض الربح حْيْفَةَ أن يكون قصد أيُو مُوسى إرفاقهماء لا رعاية مصلحة بيت المال. 


ولذلك قال في بعض الروايات: أو أسلف كل الجيشء كما أسلفكما؟ وعن 
العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عن أبيه أن عُنْمَانَ بن عفان رضي الله عنة ‏ أعطاه 


<2 


كت 5 كزفريى 5 1 - 0 مم ع 2 5 - 
مالا مقارضة وأيضا: عن عَلِيُ وانْنٍ مَسْعُودٍ وابن عباس وججابِرٍ وكيم بْنِ جِرَّام - 


رضي الله عنهم - تجويز المُضَارَيّة* وأيضاً فإن السّئّة الظاهرة وردت فى المُسَّافَاة. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 5817) في كتاب القراض: باب ما جاء في القراض (١)وأخرجه‏ 
الشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه (179/7) في كتاب القراض حديث (041) وقال الحافظ 
. في التلخيص: إستناده صحيح . قوله: الرجل الذي قال لعمر ذلك» قيل: إنه عبد الرحمن بن 
عوفء هذا حكاه ابن داود شارح المختصرء وتبعه القاضي حسين. والإمام الغزالي. وابن 
الصلاح» قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم. (تنبيه) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون 
عمر شاطرهما فيهء كما كان يشاطر عماله أموالهم» وقال البيهقي: تأوّل المزني هذه القصة يأنه 
سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين» فلم يجيباه» فلما طلب النصف أجاباه عن 
طيب أنفسهما. 
(ينظر التلخيص 8/7ه) 
(؟) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري أبو 
محمد المدني شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة وهاجر الهجرتين وأحد الستة وروي عنه بنوه 
إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وغيرهم. قال الزهري: تصدق على عهد النبي كَلةِ بأربعة 
ألاف ثم بأربعين ثم حمل على خمسمائة فرس ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبي كل 
بحديقة قومت بأربعماتة ألف. قال خليفة: مات سنة إثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ودفن بالبْقيع . 
وزاد بعضهم وهو ابن خمس وسبعين سنة. 1 

(ينظر الخلاصة (؟517/7١)‏ 

فرق أخرجه مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهماء ورواه 
البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك» وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال: 
جئت عثمان» فذكر قصة فيها معنى ذلك. ١‏ 

(4) أما أثر علي: فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه: في المضاربة 
الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليهء وأما ابن مسعود: فذكره الشافعي في كتاب 
اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد ابن خليدة مالا مقارضة» 
وأخرجة البيهتي في المعرفةء وأما ابن عباس: فلم أره عنهء نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس 
بسند ضعفهء وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب ابن. يسار عن ابن عباس قال: كان 
العباس إذا دفع مالا مضاربة ‏ فذكر القصة ‏ وفيه: أنه رفع الشرط إلى النبي ككٍ فأجازه» وقال: - 
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وإنما جوزت المساقاة للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدهاء 
ولا يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في 
القَراض . ثم كلام الكتاب مندرج في ثلاثة أبواب: 

أحدها: فيما يعتبر لصححّة هذا العقدء وما يعتبر تارة يعتبر فى رأس المال» وتارة 
في العمل» وأخرى في صفة العقد.ء وأخرى في العاقدين» فسمى هذه الأمور أركاناًء 
وبَيّنَ ما يشترط في كل واحد منها. 

والثاني: في إحكامه إذا صح . 

والثالث: فيما إذا انفسخ العقد بفسخ وغيره ما حكمه؟ وفيما إذا اختلفا في كيفية 
جريان العقد بينهما كيف يفصل الأمر؟ 22 

أما الباب. الأول: فالركن الأول منه رأس المال» وله شروط: 

أحدها: أن يكون نقد وهو الدراهم والدنانير المضروبة» وفيه معنيان: 


أحدهما: أن القراض معاملة تشتمل على إغرار» إذ العمل غير مضبوطء» والربح 
غير موثوق به» وإنما جوزت للحاجة» فتختص بما تسهل التجارة عليه» وتروج بكل 
حال”" . وأشهرهما: وهو المذكور في الكتاب أن النقدين ثمناً لا يختلفان بالأزمنة 
والأمكنة إلا قليلاً ولا يقومان بغيرهماء والعروض تختلف قيمتهاء فلو جعل شيء منها 
ران المان للم أحد الأمرين: ْ 


على أن يشتركا في الربح» وينفرد المالك برأس المال» ووجه لزوم أحد الأمرين: أنهما 
إذا جعلا رأس المال ثوباً» فإما أن يشترطا رد ثوب بتلك الصفات أو رد قيمته . 


- لايروى إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن الجارود عنهء وأما 

جابر: فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك» فقال: لا بأس بذلك» وفي إسناده ابن لهيعة» 

وأما حكيم بن حزام: فرواه البيهقي بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل» ويشترط 

عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً» ولا يحمله في بحرء فإن فعل شيئاً من ذلك 

فقد ضمن ذلك المال (فائدة) قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من 

الكتاب أو السنة حاشي القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة» ولكئة إجماع صحيح مجرد» 
والذي نقطع به أنه كان في عصره يقد فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. 

(ينظر التلخيص ”/08) 

)١(‏ قال ابن الرفعة: والأشبه صحة القراض على نقد أبطله السلطان. قال الأذرعي: وفيه نظر إذا عر 
وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة. قال في مغني المحتاج: وهذا هو الظاهر. 
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إن شَرَطا الأول فربما كان قيمة الثوب في الحال درهماً» ويبيعه» ويتصرف فيه 
حتى يبلغ المال عشرة» ثم ترفع قيمة الثياب» فلا يوجد مثل ذلك الثوب إلا بعشرة 
فيحتاج العامل إلى صرف جميع ما معه إلى تحصيل رأس المال» فيذهب الربح في رأس 
المال» وربما كانت قيمته عشرة فباعه ولم يربح شيئاً ثم صار يؤخذ مثله بشيء يسير 
فيشتريه؛ ويطلب قسيمة الباقي» فحيتئذ يفوز العامل ببعض رأس المال. وإن شَرَطًا ردّ 
القيمة » فإما أن يشترطا قبعة حال المفاصلة؛ أو قيمة حال الدفع. والأول غير جائز؛ 
لأنها مجهولة؛ وقد تكون قيمته في الحال درهماًء وعند المفاصلة” عشرة» فيلزم 
المحذور الأول. 

والثاني: غير جائز؛ لأنه قد تكون قيمته في الحال عشرة» وتعود عند المفاصلة 
إلى درهم» فيلزم المحذور الثاني» وفي النفس حسيكة من هذا الكلام؛ لأن لزوم أحد 
الأمرين مبني على أن رأس المال قيمة يوم العقد أو يوم المفاصلة. وبتقدير جواز 
القراض على العرض يجوز أن يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظر إلى 
القيمة» كما أنه المستحق في السَّلَّمء وحينئذ إن ارتفعت القيمة» فهو كخسران حصل في 
أموال القراض» وإن انخفضت فهو كزيادة قيمة فيها. وعن الشيخ أبي مُحَمَّدٍ أنه كان 
يعوّل في اختصاص القِرّاض بالنقدين على الإجماع» ولا يبعد أن يكون العدول إليه لهذا 
الإشكال؛ ويترتب على اعتبار النقدية امتناع القراض على الحُلِيٌ والتَبْرهء وكل ما ليس 
بمضروب؛ لأنها مختلفة القيمة كالعروضء وكذلك لا يجوز القِرَاضُ على الفلوسر9؟', 
ولا الدراهم والدنانير المغشوشة” "» لأنها نقد وعرض. وحكى الإمام وجهاً أنه يجوز 
القراض على المغشوش اعتباراً برواجه واذعاء الوفاق على امتناع القِرَاض في الفلوس» 
لكن صاحب «التتمة» ذكر فيها أيضاً الخلاف. وعن أبي حَنِيْفَةَ يجوز القراض فى 
المغشوش إذا لم يكن الغش أكثر . . 1 

قال الغزالي: وَأحْتَرَرْنَا بالمَعْلُومَ عَنِ القِرَاضِ عَلَى صُرةٍ دَرَاهِمَ فَإِنّ جَهْلَ رَأسِ 
المَالٍ يودي إِلَى جَهْلٍ الرّبحء وَأَحْمَرَرْنَا بالمُعَِنِ عَنِ القِرَاضٍ عَلَى دَيْنِ في الذّمّةِ: وَلَو 
عَيْنَ وأَنِمَ ََالَ: فَارَضتُكَ عَلَى أَحَدَ هَدَينِ الألْقَينِ وَالآحَرُ عِْدَكَ وَدِيعَةٌ وَهُمَا في كِيسَين 


-ٍ 


)1١(‏ سقط في ب. 
فق قال النووي: ذكر الفوراني في جواز القراض على ذوات المِثْل وجهين» وهذا شاذ منكرء 
والصواب المقطوع به: المنع. 
ينظر الروضة .١198/54‏ 
[فية وإن راجت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها لأن الغش الذي فيها عرض وخالف في ذلك 
السبكي فقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم بها إن شاء الله تعالى. 191/4. 


4م ١‏ كتاب القراض/ أركان صحته 


هم مه 


مُتَمَيَرَينْ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ كَانَ النَقْدُ وَدَيعَةَ أو رَهنا في بَدِهِ أو عَضْباً وَكَارَضَهُ عَلَيهِ صَحّ 
وَفِي أقطاع ضَمَانٍ العَضَب خلاف . 


قال الرافعي: الشّرط الثاني: أكون علوي فلو قارض على كفين من 
الدراهمء أوصّرّة مجهولة القدر لم يجز؛ لأنه إذا كان رأس الجال امتجير لا كان الربح 
تجيولا ويتفالفه رأسن مال السّلمء حيث يجوز أن يكون مجهول القدر على أحد 
القولين» لأن السلم لا يعقد ليفسخ» والقراض يعقد ليفسخء ويميز بين رأس المال 
والربح . وفي «الشامل» وغيره أن عند أبي حَتِيْفُةَ يجوز أن يكون رأس المال مجهول 
القدرء وإذا تنازعنا فيه عند المفاصلة» فالمصدق العامل» وعلى هذا فليكن قوله: 
«معلوما» فى الفصل السابق معلّما بالحاء. ولو دفع إليه ثوباء وقال: : بعه» وإذا قبضت 
ثمنه» فقد قارضتك عليه لم يجزء لأنه مجهول» ولما فيه من تعليق القرض. 

قال أبو حنيفة: يصح. 

الشرط الثالث : أن يكون معيئاً فلو قارض على دراهم غير معينة» ثم أحضرها في 
المجلس وعينهاء حكى الإمام عن القاضي» وقطع به أنه يجوزء كما في الصرف ورأس 
فال اللي : والذي أورده صاحب «التهذيب» المنع”" . 

ولو كان له دَيْن في ذمة إنسان فقال لغيره: قارضتك على ذَيُني على فلان» 
فأقبضه. واتجر فيه لم يجرء لأنا لم نجوز القِرَاض على العرض لعسر التجارة والتصرف 
فيهاء ومعلوم أن التصرف في الدَّين أكثر عسراً فكان بالمنع الأولى 

ووجهه الإمام بأن ما في الدّمة لا بد من تخصيله أوَلا وسنذكر أنه لا يجوز في 

القراض ضم عمل إلى التجارة» ا ا د 
فلا يمتنع ضمه إلى عمل القراض» يؤ يده قولهم: إنه لو كان له عند زيد دراهم وديعة. 
فقال لعمرو: قارضتك عليهاء فخذها وتصرف فيها يجوزء ولو أن صاحب الدّين قال: 
لضان عله ليق فى + رتكمرف 1 أ اميه فإذا ويف قبضته فقد قارضتك عليه لم يصح 
أيضاً وإذا قبض العامل» وتصرّف فيه لم ب يستحق الربح المشروط» بل الجميع للمالك» 
وللعامل أجره مثل التصرف» إن كان قد قال: إذا قبضت فقد قارضتكء, وإن قال: 


)200 فلا يجوز على مجهول القدر دفعاً لجهالة الربح ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس ومثلها 
الجنس . قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي لأنه توكيل. 

زفق لم يصرح الشيخ بترجيح وصحح في الشرح الصغير مقاله القاضي وهو المذكور رفي الشامل 
والبحر ونقل عن أبي الفرج الزاز قال في الخادم والأفقه ما قاله البغوي وتابعة صاحب الحاوي من 
إيطال القراض إلى آخر ما ذكره. 
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قرضتك عليه لتقبض وتتصرف» استحق مثل أجرة التقارض» والقبض أيضاً . 

ولو قال للمديون: قارضتك على الدَّين الذي عليك لم يصح القراض أيضاً؛ لأنه 
إذا لم يصحٌ والدّين على الغيرء فلأن لا يصح والدّين عليه كان أولى» لأن المأمور لو 
استوقى ما على غيره ملكه وصح القبض, وما على المأمور لا يصير للمالك بعزله من 
ماله وقبضه للأمر. بل لو قال: اعزل قدر حقى من مالك» فعزله, ثم قال: قارضتك 
عليه لم يصح.ء لأنه لم يملكه. 

وإذا تصرف المأمور فيما عزله نظر إن اشترى بعينه للقراض» فهو كالمُضُولِيٌ 
يشتري لغيره بعين ماله» وإن اشترى في الذمة. ونقد ما عزله ففيه وجهان. 

احدهما: أنه للمالك؛ لأنه اشترى له بإذنه . 

والثاني: أنه للعامل؛ لأنه إنما أذن في الشراء بمال القراض» إما بعينه» أو في 
الذمة لينقده فيه وإذا لم يملكهء فلا قراضء وهذا أظهر عند الشيخ أبي حَامِد”'". 

وفي «التهذيب» أن الأصح الأول بحيث كان المال المعزول للمالك» فالربح 
ورأس المال له لفساد القراض» وعليه الأجرة للعامل. ولو دفع إليه كيسين في كل واحد 
منها ألف» وقال: قارضتك على أحدهماء فوجهان: 

أحدهما: الصحة لتساويهما. 

وأصحهما: المنع لعدم التعيين”'"'» كما لو قال: قارضتك على هذه الدراهم» أو 
على هذه الدنانيرء وكما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين» ولو كانت دراهمه في يد 
غيره وديعة. فقارضه عليها صَحّء ولو كانت غصباً لم يصح في وجه؛ لأنه مضمود 
والقرض عقد أمانة. الأصح”” الصحةء كما إذا رهن من الغاصب. وعلى هذا لا يبرأ 
من ضمان العَضْبٍء كما في الرهن وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما ‏ إنه يبرأ. 


قال الغزالي: وَأَرَدنَا بالمُسَلّم أَنْ يكَوْنَ في يَدِ المُعَامِلِء فَلَْ شَرَطَ المَالِكُ أَنْ يَكُونَ 
في يَدِهٍ أو أن يَكُونَ لَه يَدَ أز يْرَاجِعَ في التَصَرّفٍ أَوْ يْرَاجِعُ مُشْرْقَهُ فَسَدَ القِرَاض؛ لأنّهُ 


)٠١(‏ ما صححه البغوي هو الذي أورده القاضى ونقله ابن الرفعة عن إيراد البندنيجى فى تعليقه» إلى 
الحر فا ذكرة: 1 ا 

(؟) فعلى الأولى بتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض الروضية 199/4. 

(*) قال النووي: معناه: لا يبرأ بمجرد القراض . أما إذا تصرف العامل وباع واشترى» فيبرأ من ضمان 
الغصب. لأنه سلّمه بإذن المالك» وزالت عنه يده» وما يقبضه من الأعواض» يكون أمانة فى 
يدهء لأنه لم يوجد منه فيها مُضمِن. ينظر الروضة ١48/4‏ 1 


٠١‏ كتاب القراض/ أركان صحته 
تَضْيِيقٌ للَتجَارَة وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عُلم المَالِكِ جَارَ على النْص . 


قال الرافعي: الشراط الرابع: أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل”''» ويستقل 
باليد عليه والتصرف فيهء ولو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ليوفي الثمن منه 
إذا اشترى العامل شيئاًء أو شرط أن يراجعه العامل في التصرفات» أو يراجع مشرفاً 
نصّبه فسد القراض؛ لأنه قد لا يجدهٍ عند الحاجة» أو لا يساعده على رأيه فيفوت عليه 
التصرف الرابح» فالقراض موضوع توسعاً لطريق التجارة» ولهذا الغرض احتمل فيه 
ضرب من الججهّالة فَيُضَانُ عما يخل به ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد 
أيضاً؛ لأن انقسام التصرف يُفْضِي إلى انقسام اليد ويبطل الاستقلال. وفي «الرقم» لأبي 
الحسن العَبّادِيٌ أن أبا يحيى البَلِحْىٌ جوز ذلك على طريق المعاونة والتبعية» والمذهمب 
الأول» ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فوجهانء ويقال: قولان. 


أحدهما: أنه لا يصح أيضاًء كما لو شرط أن يعمل بنفسه؛ لأن يد عبده يذه. 


والثاني: وبه قال ابْنُ سُرَيْحٍ وأبُو إِسْحَاقٌ والأكثرون: أنه يجوز؛ لأن العبد مال 
يدخل تحت اليدء ولمالكه إعارتّه وإجارته» فإذا دفعه إلى العامل» فقد جعله معيناً 
وخادماً للعامل» فوقع تصرفه للعامل تبعاً لتصرفه. بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل 
بنفسهء فإنه لا وجه لجعله تابعاًء وموضوع الخلاف ما إذا لم يصرح بِحَجِرٍ العام . 


فأما إذا قال: على أن يعمل معك غلامي». ولا يتصرف دونه» أو يكون بعض 
المال في يده. فسد لا محالة. ولا شرط فى المُضَاربة أن يعطية بهيمة يحمل عليهاء 
ففي «التتمة» أنه على الخلاف في مسألة الغلام. 


ومنهم من قال: قضية كلامه. القطع بالجوازء ولو لَمْ يشترط عمل الغلام معه؛ ولكن 
شرط أن يكون ثلثي الربح له والثلث لغلامه» والثلث للعامل جازء وحاصله اشتراط 
ثلثى الربح لنفسه نص عليه في «المختصر» حيث قال: فان قارضهء وجعل معه رَبَ 
المال غلامه. وشرط أن الربح بينهء وبين العامل» والغلام أثلاثاً فهو جائزء وكان لرب 
المال الثلثان. واعلم أن من لم يجوز شرط عمل العّلآم قال: المراد من هذا النص أن 
يجعل مع العامل في قسمة الربح لا في العمل» ومن جوزه عمل بإطلاقه. وقال: لا 
فرق بين شرط عملهء وبين تركه. وهذا ما ينزل عليه قوله في الكتاب: «جار على 
النص»» ولو شرط ثلث الربح لحُرٌء فسيأتي في الركن الثالث. ظ 


)١(‏ وليس المراد إشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه. وإنما المراد أن يستقل العامل 
باليد عليه والتصرف فيه كما أشار المصنف. 


كتاب القراض/ أركان صحته ١١‏ 


قال في «التتمة4: ولو كان بينه وبين غيره دراهم مشتر ة» فقال لشريكه: قارضتك 
على نصيبي منها صح إذ ليس في إل الشاعة؛ فته ل شمتع صحة التصرقات قال 
وعلى هذا لو خلط ألفين بألف لغيره؛ ثم قال صاحب الألفين للآخر: قارضتك على 
أحدهماء وشاركتك في الآخرء فقبل جازء وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض» 

ركان كي التستر ف فى في الجال؟ ولا يخرج عقدين على الخلاف في الصّفقة 
ا تجمع مختلفين؛ لأنهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل بالتصرف» ولا يجوز أن 
يجعل رأ ل مال القِرَاض سُكنَى دارء فإن العروض إذا لم تجعل رأس مالء فالمنافع 
أولى» وهذا يمكن فهمه من الضبط المذكور في الكتاب. 


ا نعرني. الْكْنُ الفّاني العَمَلْ وَهُوَ عِوَضٌ الرّبْح» وَشْرُوطَه ثَلانَةُ: وهِي أن 
يَكُونَّ تِجَارَةٌ غير ميق مُضَيْقَةٍ بِالنّغِيِينِ وَالتَأَقِيتِ أخْتَرَرْنًا ِالتْجَارَةٍ ع عَنِ الطبخ وَالَخُبْزِ وَالجِرْقَةِ 


عد لاض على الجلقة ريع بِذَلِكَ فاسد. ما الَفْل وَالَكَيل وَالوَرْنُ وَلَوَاجِقُ 
لنْجَارَةٍ تَبِع للنُجارة» والتّجَارَة جى آلآسْيريَاحُ بالبّيع وَالشّرَاءِ لآ بالجرقة وَالصّنعَةِ . 


قال الرافعي : لما تكلم في رآ من المال وشرائطه أخذ يتكلم فيما يقابله بين من 
طرف العامل». وهو العمل» ويشترط فيه أمور: 


أحدها: كونه تجارة» ويتعلق بهذا القيد صور: 


منها: لو قارضه على أن يشتري الجِنْطَةٌ فيطحنهاء ويخبزها والطعام ليطبخه 

ويبيع» والربح بينهماء فهو فاسدء وتوجيهه الملتئم من كلام الأضحات أن الطبخ ركه 
ونحوهما أعمال مضبوطةٌ يمكن الاستئجار عليهاء وما يمكن الاستئجار عليه» فيستغنى 

عن القِرّاض إنما القراض لما لا يجوز الاستئجار عليه» وهو التجارة التي لا ينضبط 
قدرهاء وتمس الحاجة إلى العقد عليهاء فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين» وعلى 
هذا القياس ما إذا اشترط عليه أن يشتري الغزل» فينسجه. أو الثوب فيقصرهء أو 
يصبغه. ولواث شترى العامل الجئطة» وطحنها من غير شرط» فعن القَّاضِي الحُسَيْنِ في 
آخرين أنه يخرج الدقيق عن كونه مال قراض» ولو لم يكن في يده غيره ينفسخ 
القراض؛ لأن الربح حينئذ لا يحال على البيع والشراء فقط» بل على التعبير الحاصل في 
مال القراض بفعله» وغير التجارة لا يقابل بالربح المجهول» وعلى هذا فلو أمر المالك 
العامل أن يطحن حِنْطة مال القراض كان فاسخاً للعقد. والأظهر وإليه ميل الإمام؛ وهو 
المذكور في «التهذيب» أن القِرّاض بحاله» ويلتحق ذلك بما إذا زاد عبد القراض بكبر أو 
سمخ أو بتعلّم صنعة» فإنه لا يخرج عن كونه مال القراض» ولكن العامل إذا استقلٌ 


1 كتاب القراض/ أركان صحته 


بالطحن صار ضامناً» وعليه الغرم إن فرض نقص في الدقيق» فإن باعه لم يكن الثمن 
مضموناً عليه؛ لأنه لم تبعد فيه» ولا يستحق العامل بهذه الصناعات أجرة على المالك» 
ولو استأجر عليه أجيراً» فأجرته عليه» والربح بينه وبين المالك كما شرطا. 


ومنها: لو قارضه على دراهم على أن يشتري بها نخيلاء أو دواب» أو 
مستغلات» ويمسك زمامها رقابها لثمارهاء أو نتاجها أو غلاتهاء أو تكون الفوائد 
بينهماء فهو فاسد؛ لأنه ليس استرباحاً بطريق التجارة» والتجارة هي التصرف بالبيع 
والشراء» وهذه الفوائد تحصل من عين مال لا من تصرفه. 

ومنها: لو شرط عليه أن يشتري شبكة الصيد ويصطاد بهاء وليكون الصيد بينهماء 
فهو فاسدء ويكون الصيد للصائدء وعليه أجرة الشبكة. 


وقوله في الكتاب: «العمل وهو عوض الريح؟ كأن المراد فيه أن قضية ملك 
المالك رأس المال وملكه الربح» فالقدر المشروط للعامل إنما ملكه عوضاً عن عمله 
للمالك» وربما يقال: رأس المال والعمل عوضان متقابلان» ونعني به أن رأس المال 
من المالك» والعمل من العامل يتقابلان» والربح يحصل من معاونتهما. وقوله: «فإِنْ 
عقد القِرَاض على الحنطة ليربح بذلك فهو فاسد» أي الطحن والخبرء وفي الصورة التي 
صورها للفساد سبب آخرء وهو كون رأس المال عوضاء وإنما الصورة التي تختصٌ يما 
نحن فيه أن يقارضه على دراهم على أن يشتري بها الحنطة» ويطحن وبخبز على ما 
سبق . وقوله: «أما النقل والوزن ولواحق التجارة بيع للتجارة. 

معناه: أن هذه الأعمال وإن كان العامل يأتي بها على ما سنبين في الباب الثاني 
ما على العامل فليس ذلك كالطّحْن والخبز» فإنها من توابع التجارة ولو احقها التي انبنى 
العقد لها. 


قال الغزالي: كُمْ لَوْ عَينَ الكَرٌ الأدكَنَ أَوِ الكَيلَ الأبَلَقَ لِلنْجَارَةَ عَلَبِة أز عَيِْنِ 
شَخْصاً لِلمُعَاملَةِ مَعَهُ فَهَوُ قَاسِدٌ (ح و) لأنّه تُضَبِيقُ وَلَوْ عَيِنَ جنس الكَحَر أو البَرْ جَارٌ لأنّه 


قال الرافعي: الأمر الثاني : أل يكون مضيقاً عليه بالتعيين”©2» فلو عين نوعاً 


)١(‏ كشراء متاع معين أو معاملة شخص إذ المتاع المعين قد لا يربح والشخص المعين قد لا يعامله 
وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحاً قال في الحاوي: ويضر تعين الحانوت دون السوق لأن 
السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين. 

(ينظر روضة الطالبين )٠7١١/5‏ 


كتاب القراض/ أركان صحته بن 


للاتجار فيه» نظر إن كان مما يندر وجوده كاليّاقُوتِ الأحمرء والحَرّ الأذكن» والخيل 
البُلْق”"'» والصيد حيث يوجد نادراً فسد القراضء فإن هذا تضييق يخل بقصوده» وإن 
لم يكن نادر الوجودء نظر إن كان يدوم شتاء وهيف كالحبوب والحيوان والخرّ والبَرٌ 
صح القراض» وإن لم يدم كالثمار الرطبة» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوزء كما إذا قارضه مدة» ومنعه من التصرف بعدهاء نعم لو 
قال: تصرف فيه فإذا انقطع» فتصرف في كذا جاز. 

وأصحهما: ويه قال أبُو إسْحَاقٌ : أنه يتجوز؛ لأنه لا يمنع التجارة في تلك المدة» 
ويخالف ما إذا قارضه مدة؛ لأنها قد تنقضي قبل أن يبيع ما عنده من العروض» وهذا 
التوع شهل التضبر ف فيه ما ام موجوداً. وإذا انقطع لم يَبْقَ عنده شيء ولو قال: لا تشتر 
إلا هذه السلعة» أو إلا هذا العبد فسد القراض» بخلاف ما إذا قال: لا تشتر هذه 
السلعة وهذا العبد؛ لأن فيما سواهما مجالاً واسعاّء وكذا لو شرط ألا يبيع إلا من فلان 
ولا ب يشتري إلا منه لم يجزء ولو قال: لا تبع من فلان ولا ت* تشتري منه جاز. . وفي بعض 
شروح «المفتاح؟ أنه لا يجوز كما لو قال: لاتبع إلأ منه والمذهب الأول وبقولنا قال 
مالك. وقال أبو حَيِيِفَةَ وأَحْمَدُ: .يجوز أن يعين سلعة للشراءء وأشخضا للمعاملة ممه 
كما في الوكَالَة. وعن القاضي أبي الطَّيّب أن العاس رحبي ("؟ قال: إذا كان الشخص 
المعين بياعا لا ينقطع عنده المتاع الذي يَتْجِدٌ على © ضيه حال جار مي 

في اشتراط تعيين نوع يتصرف فيه مثل الخلاف المذكور في الوكَالةَ؟»» والظاهر 
وهو الذي أورده في «النهاية» أنه لا يشترط؛ لأن الوكالة نيابة مخضّة» والحاجة تمس 


)١(‏ الْبَلَنُ: بلق الدابة. والْبَلَق: : سِوادٍ وبياض وكذلك الْبُلْقَهُ بالضم ابن سيده: الْبَلَنُ والْبلْقَةٌ مصدر 
ابل ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
(ينظر لسأن العرب 117/١‏ *8) 
(؟) الحسين بن محمد بن أحمد بن ماسرجسء أبو علي: من كبار حفاظ الحديث» من أهل نيسابورء 
قال ابن تغري يروي: : كان جده (ماسرجس) نصرانياً وأسلم. وقال ابن الجوزي: في بيته وسلفه 
تسعة عشر محدثاً. . وقال الحاكم: هو سفيئنة عصره في كثيرة الكتابة» وقال ابن عساكر: كان 
يُعرف بالزهرى الصغير. له «المسند الكبير» في ألف وثلائماثة جز وهو أكبر ما صنف في 
موضوعه. . واالمغازي والقبائل؛ وكتاب على «البخاري؛ وآخر على «مسلم». يُنظر: الأعلام 
5 0 النجوم الزاهرة 5 : ١١١‏ . البداية والنهاية ١١‏ :8 شذرات الذهب 7: .5١‏ 
0 في الروضة «في». 
(4) والفرق أن للعامل خطاً يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل. 
(ينظر روضة الطالبين )5١7/5‏ 


١‏ كتاب القراض/ أركان صحته 


إليها في الأشغال الخاصة» والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كل واحد من المتعاقدين»؛ 
فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها. 

إذا جرى تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته» كما في سائر التصرفات 
المستفادة من الإذن» فالإذن في البَرْ يتناول ما يلبس من المنسوج من الإبريسم والقطن 
والكتان والصوف دون الفرش والبسط . 

وفي الأكسية وجهان» لأنها فلوشةء لكن باتعها لا يس زر 

قال الغزالي: وَلَوْ ضُيْقَ بالنَاقيتٍ إِلَى سََةٍ مَتَلاَوَمِْعَ مِنَ البَيع بَعدَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ فإلّه 
قد لآ يَجِدُ رُيُوناً قَبْلَهَاء ٠‏ وإِنْ قُيِدَ الشُرَاءُ وَقَالَ: : لآتَفَْ َشْمَر بَعْدَ السَّةِ وَلَكَ البَيعُ فَوَجْهَانٍ إذ 
لمم عَنِ الشُرَاءِ مَفْدُورٌ لَهُ في كُلْ وَقْتِ قَأَنكَنَ شَرْطُة فَإِنْ قَالَ: قَارَضِتّكَ سَنَةَ مُطلقَاً 
فَعَلَى أي القِسْمَين يَنْزِلُ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي : الأمر الثالث: ألا يضَيق بالتأقيت . 

واعلم أولاً أن القراض لا يعتبر فيه بيان المدة. بخلاف المُسّاقاة؛ لأن المقصود 
من المسّاقاة ينضبط بالمدة» فإن للثمر وقتاً معلوماً وَالمقصود من القداغن"ليسن له-مدة 
مضبوطه» فلم يشترط فيه التأقيت» ولو أَقّتَ وقال: قارضتك سنة » فينظر إن منعه من 
التصرف بعدها مطلقاً» أو من البيع فهو فاسد؛ لأن يخل بمقصود العقدء ويخالف 
مقتضاه . 

أما الأول: فلأنه قد لا يجد راغباً في المدة» فلا تحصل التجارة والربح 

وأما الثاني: فلأنه قد يكون عنده عروض عند انقضاء ء السنة وقضية القراض أن 
ينص العامل ما في يده لآخر الأمر ليتميز رأس المال من الربح. 

وإن قال: عَلَىَ ألا أشترى بعد السنة» ولك البيع فوجهان. 

أحدهما: المنع؛ ؛ لأن ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت»؛ 
وهذا الوجه ذكر الإمام أن العراقيين نسبوه إلى أبي الطيب ابْن سَلَمَة ولا يكاد يوجد 
ذلك في كتبهم» نعم يقولون: إن أبا الطيب النساوي حكاه عن إبي إِسْحَاقٌ فيما علق من 
الزيادات على الشرح» فكأنه اشتبه عليه أبو الطيب بأبي الطيب. والنصيياة الجرات 
لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء مهما شاءء فجاز أن يتعرض له في العقدء 


٠١7/5 قال النووي: أصحّهما المنع. ينظر الروضة‎ )١( 


كتاب القراض/ أركان صحته و 


بخلاف المنع من البيع ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة» فوجهان: 

أصحهما: المنع. لأن قضية انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية» ولأن ما يجوز 
لا العقود اه ايع ع0 

اوتاه قار 0 املك الفسع قبل انقضائهاء فهو فاسدء ولا 
يجوز أن يعلّق القراض فيقول: إذا جاء رأس الشهرء فقد قارضتك كما لا يجوز تعليق 
البييع ونحوه. ولو قال: قارضتك الأن ولكن لا تتصرف حتى يجيء رأ س الشهرء ففي 
وجه يجوز كالوكالَة . 

والأصح: يمنع كما لو قال: بعتك بشرط ألا تملك إلا بعد شهر. 

قال الغزالي: الغَّالِتُ: الرّبْحُ وَدَ شَرَائِطَه أَرْبٌَ : وَحِيَ أن يَكُونَ مَخصُوصاً بالعَاقِدَنِ 

مُشْتَركا مَعْلُوماً بالجُْئية لآ بالتّقدِير» وَعَنَينَا بالخُصُوص أَنهُ لو أَضِيف جُزْءٌ مِنَ نَ الْرْبْجٍ إلى 
الث لم يج وبآلآد تراك أنَهُ أو شرط الكل لِلعَاِلٍ أذ لِمَالِتِ َو فَاسِدَ (م): وَبِكُوْنِهِ 
مَعْلُوماً آحْمَرَرْنَا نَاعَمَا إِذَا قَالَ: لك من الريج ما شرَطة لِفْلآن فال متجهول» وَلَو قَالَ: عَلَى 
أن اوبح بيئكا وَلَمْ يقل : نِضْفَين فَالأظهَرٌ: (و) الدَنزِيلٌ عَلىَ النّنْصِيفَ ف لِيَصِحٌ. وَأَخْتَرَرْنَا 
ِالْجْرْئيَةٍ عَمّا إذا قَالَ : :لَك من الح الأ يزه أو لي جزهم والبَاقي يتا كل لِك 
َاسِدٌ إِذْ رُّمَا لآ يَكُونُ الرْبْحُ م إلا ذَلِكَ المِقدَار. 

قال الرافعي: في الربح شروط: 

أحدها: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين» فلو شرط بعضه لثالث؛» فقال: على أن 
يكون ثلثه لك» وثلثه لي وثلثه لزوجتي» أو لأمي أو لابني أو لأختي أو لأجنبي لم 

يصح القراضء لأنه ليس بعامل» ولا مالك للمالء إلا أن ؛ يشترط عليه العمل معه. 
يكون قراضاً مع رجاين. ولو كان المشروط له عبداء لمالك أو العامل» كان ذلك 
مضموتاً للمالك؛ أو العامل على ما تقدم. 


ولو قال: نصف الرد بح لك. ونصفه لي» ومن نصيبي نصفه لزوجتي صح 
القراض» وهذا وعد منه لزوجته. ولو قال للعامل: لك كذا على أن تعطي ابنك أو 
امراتك نصفه» ا ل ا وإلأ لم يفسد. 

الثاني : أن يكون مشتر كأ بينهماء فلو قال: قارضتك على أن يكون - جميع الربح 
لك ان 


أصحهما: أنه قراض فاسد رعاية للفظ . 


حل كتاب القراض/ أركان صحته 


ا أنه ا 1 0 ويروى هذا عن أبي حَنِيفَةً » ولا يعجيء 

ولو قال : 000 الربح كله لي» فهو قراض فاسدء أو إيضاع”'' ؟ فيه 
وجهان. وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنه يصح القِرّاض في الصورتين» ويجعل كأن 
الآخر وهب نصيبه من المشروط له. 

ولو قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك» فهو إبضاعء أو قراض؟ فيه 
الوجهان. ولو قال: خذ هذه الدراهم». فتصرف فيهاء والربح كله لك» فهو قرض 
صحيح عند ابْنِ سْرَيْجٍ والأكثرين» بخلاف مانا 0 الربح كله لك؛ 
لأن اللفظ يصرح بعقد آخر. وقال الشيخ أَبُو مُحمّد: لا فرق بين الصورتين. 

وعن القاضي الحُسَيْنٍ أن الربح والخسران للمالك: وللعامل أجرة المثل» ولا 
يكون قرضاً؛ لأنه لم يملكه ولو قال: تصرف فيها والربح كله لي» فهو إبضاع . 

الثالث: أن يكون معلوماً» فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شركة أو 
شِرْكاً أو نصيباً فسد. ولو قال: لك مثل ما شرطه فلان لفلان» فإن كانا عالمين 
بالمشروط لفلان صحء وإن جهلاه أو أحدهما فسد. 

ولو قال: على أن الربح بينناء ولم يقل: نصفين فوجهان: 

أحدهما: الفساد؛ لأنه لم يبين ما لكل واحد منهما فأشبه ما إذا اذ شترط أن يكون 
الربح بينهما أثلاثاً» ولم يبين من له الثلثان» ومن له الثلث. 

وأظهرهما: على ما ذكره فى الكتاب» وبه أجاب الشيخ أَبُو حَامِدِء وحكاه عن 
ابْنٍ سْرَيْج أنه يصحء وينزل على النصف,. كما لو قال: هذه الدراهم بيني وبين فلان 
يكون إقراراً بالنصف . 

ولو قال: على أن ثلث الربح لك» وما بقي فثلثه لي » وثلثاه لك صحء وحاصله 

اشتراط سبعة أنساع الربح للعامل والحساب من عدد لثلثه ثلث وأقله تسعة» وهذا إذا 
علما عند العقد أن المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو؟ فإن جهلاه ه«أو أحدهما 
فوجهان: أحدهما : عن صاحب «التقريب» والذي أورده صاحب «الشامل» منهما الصحة 
لسهولة معرفة ما تضمنه اللفظ . 

ويجري الخلاف فيما إذا قال: على أن لك من الربح سدس ربع العشرء وهما لا 
يعرفان قدره عند العقدء أو أحدهما. 


)١(‏ الإيضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً والبضاعة المال المبعوث. 


كتاب القراض/ أركان صحته 17 


والرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية» لا من حيث التقدير»ء فلو قال: لك 
من الربخ» أو لي منه درهم أو مائة» والباقي بيئنا بالسّويّه فسد القراض؟؛ لأنه ريبما لا 
ربح إلا ذلك القدرء فيلزم اختصاص 0 وكذا لو قال: لك نصف 
الربح سوى درهم» وكذا لو شرط أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال؛ لأنه ربما 
لا يربح إل غليهاء وكذا لواشرط أنه يلبس القوب دم يه» ويركب الدابة التي 
يشتريها؛ لأن القراض جوز على العمل المجهول بالعوض المجهول للحاجة» ولا حاجة 
إلى ضم ما ليس من الربح إليه» ولأنه ربما ينقص بالاستعمال» ويتعذر عليه التصرف 
فيه. ولو شَرَطا اختصاص لو أحدهما بربح صنف من المال» فسد أيضاً لأنه ريما لا 
يحصل الربح إلا فيه وكذا لو شرط أحد الألفين لهذاء وربح الألف الثاني لهذاء وشرط 
أن يكون الألفان متميزين» ولو دفعهما إليه» ولا تمييز وقال: ربح أحد الألفين لي» 
وربح الآخر لك» فعن بعض الأصحاب أنه يصحء ولا فوق بيئه وبين أن يقول: نصف 
ربح الألفين لك. 
والأظهر. ويحكي عن ابْنِ سُرَيْج أنه فاسد» لأنه خصصه بربح بعض المال» 
فأشبه ما إذا كان الألفان متميزين» وما إِذَا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرف 
له في ألف آخر. 
قال الغزالي: الرّابُع : الصَّيعَةٌ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ تَارَضْتْكَ أو ضَارَبْئُكَ أو عَامَلئْكَ عَلَى 
نَ الربْح ينا يضْفَينٍ فَيَقُولُ : قَبِلْتُ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنّ الضف لي وَسَكَتٌ عَن العَامِلٍ 
فَسَدَ (و). وَلَو كَالَ: عَلَى أن الضف لَك وَسَكَتَ عَن جَانِبٍ تَفسِهٍ جَارٌ. 
قال الرافعي: القِرَاض والمُضَارَبَة والمُعَامَلّة ألفاظ مستعملة فى هذا العقدء وإذا 
قال: قارضتك؛ أو ضاربتك؛ أو عاملتك على أن الربح بيننا كذا كان إيجاباً صحيحاًء 
ويشترط فيه القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود. 
ولو قال: خذ هذه الدراهمء وانّجِرْ عليها على أن الربح بيننا كذا. 
ففي «التهذيب» أنه يكون قِراضاًء ولا يفتقر إلى القبول» وهذا حكاه الإمام عن 
القاضي الحُسَّيْنِ ثم قال: وقطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب أنه لا بد من 
القبول بخلاف الجْعَالَةٍ والوكالة فإن القراض» عقد مُعَاوَضَة يختص بمعين» فلا يشبه 
الوكالة التي هي إذن مجردء والجعالة التي يتهم فيها العامل» فإن قال: قارضتك على أن 
نصف الربح لي؛ وسكت عن جانب العامل فوحهان: 
أحدهما: أنه يصحء ويكون النصف الآخر للعامل؛ لأنه الذي يسبق إلى الفهم 
منه. ولهذا قال أبن سَرَيْج . 
١‏ العزيز شرح الوجيز ج ؟/م " 
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وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال المَرْنِيُ أنه لا يصح. لأن الربح 
فائدة رأس المال» فيكون للمالك إلآ إذا نسب منه شىء إلى العامل» ولم ينسب إليه 
شيء. ولو قال: على أن نصف الربح لك» وسكت عن جانب نفسه» فالصحيح 
الجوازء وما لا ينسب إلى العامل يكون للمالك بحكم الأصل بخلاف الصورة السابقة. 

وفي «النهاية» ذكر وجه ضعيف: أنه لا يصح حتى تجري الإضافة في الجزءين 
إلى الجانبين. وإذا قلنا بالصحيح فلو قال: على أن لك النصف ولي السدس» وسكت 
عن الباقي صح. وكان الربح بينهما نصفين» كما لو سكت عن ذكر جميع النصف. 

قال الغزالي: الرْكُنْ الحَامِسُ وَالَسَّادِسُ: وَالعَاقِدَانِ وَلآَ يُشْمَرَطٌ فِيِهَما إلا ما يُشْتَرَط 
في الوكيل وَالمُوَكُلء نَمَمْ لَْ قَارَض العَامِلُ غَيْرَهُ يمِقْدَارٍ مَا شَرَط لَهُ بِإِذْنِ المَالِكِ قَفِيهِ 
وَجْهَانِ لأنْ وَضِْعَْ القِرَاض أن يَدُوَرَ بِينَ عَامِل وَمَالِكِ. 

قال الرافعي: صاحب الكتاب رحمة الله قد يعد العاقدين ركنين» كما فعل هاهناء 
وفي الوكَالَة» وقد يعد العاقد مطلقاً رُكناً واحداًء كما فعل «البيع» و «الرهن»» والفرض 
الأصلي لا يختلف. لكنه لو استمر على طريقة واحدة كان أحسن. 

وفقه الفصل أن القِرَاضٌ توكيل وتوكّل”"' في شيء خاص وهو التجارة» فيعتبر 
أجور الطفل» كذلك يجوز لولي””] الطفل والمجنون أن يقارض على مالهاء يستوي فيه 
الأب والجد ووصيهماء والحاكم وأمينه» وهل يجوز لعامل القراض أن يقارض غيره. 

أما بإذن المالك. فقد ذكره هاهناء وأعاده مرة أخرى في الباب الثاني مع القسم 
الآخرء وهو أن يقارض بغير إذن المالك» ونحن نشرح المسألة بقسميها هناك إن شاء 
الله تعالى . 

قال الغزالي: وَلَوْ كَانَ المَالِكُ مريضاً وَشَرَطَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَجْرَةٍ المثل لِلعَامِل لَمْ 
يُحْسَبْ مِن الثُلث لأنّ النّفُويت هُوَ المُقَيِدُ بالثلتُ وَالرَّنْحُ غَيرُ حاصِلء وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ 
المْسَاقَاةٍ خلآفٌ (و)» لأنّ النَخِيلَ قَدْ تمر بِنَفْسِهٍ فَهُوَ كالحاصلء وَلؤ تَعَدّدَ العَامِلُ وأَتَحَدَ 
المَاِكُ أو بالَكس قلا حَرَجَ. 


)١(‏ فيشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل فلا يكون واحد منهما سفيهاً ولا صبياً 
ولا مجنوناً ولا رقيقاً بغير إذن سيده. 


. كتاب القراض/ أركان صحته 1 
قال الرافعي: فيه مسألتان: 


إحداهما: لو قارض في مرض موته صح.ء وإذا ربح العامل سلم له الجزء 
المشروط» وإن زاد على أجرة مثل عمله» ولا يحسب من الثلث؛ لأن المحسوب من 
الثلث ما يفوته من ماله والربح ليس حاصل حتى يفوته» وإنما هو شيء يتوقع 
حصوله؛ فإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه. ‏ 

ولو ساقاه في مرض الموت» وزاد الحاصل على أجرة المثل فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحتسب من الثلث أيضاً؛ لأنه لم يكن حينئذ ثمرة؛ وحصولها 
منسوب إلى عمل العامل وتعهده. 

وأشبههما: احتساب الزيادة من الثلث؛ لأن للثمار وقتاً معلوماً ينتظرء وهي قد 
تحصل من عَيْنِ النخيل من غير عمل» فكانت كالشَّيء الحاصل» بخلاف الأرباح الثانية 
يجوز أن يقارض الواحد اثنين والعكس» ثم إذا قارض الراك اليل لوزي لها يفنت 
الربح بالسوية جازء ولو شرط لأحدهما ثلث الربح”""» وللآخر ربعه؛ 58 
يجزء وإن عين الثلث لهذاء والربع لهذا جاز؛ لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين. 

وقال مَالِكُ : لا يجوز لاشتراكهما في العمل. 

وقال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال» 
فإن شرط على كل واحد منهما مراجعة الآخر لم يجز. 

وما أرى أن الأصحاب يساعدونه عليه””*» وإذا قارض اثنان واحداً» فليبينا نصيب 
العامل من الربح» ويكون الباقي بينهما على قدر ماليهما”” ولو قالا: لك من نصيب 
أحدنا من الربح الثلث» ومن نصيب الآخر الربع» فإن أبهما لم يجزء وإن عينا وهو 
عالم بقدر كل واحد منهما جازء إلا أن ب يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما 
تقتضيه نسبة المالين كافية من شرط الربح لمن ليس بمالك» ان 

وعن أبي حنيفة تجويز هذا الشرط . 


قال الغزلي: وَمَهْمَا فَسَدَ القِرَاضٌ بِقَوَاتِ شَرطٍ نَقَذَ النَصَوْمَاتِ وَسَلْمَ كُلَ البح 


)١(‏ في ط نصف. 

(؟) قال في المهمات: والأمر كذلك وقال البلقيني وأقاله الإمام: الأصحاب يساعدونه عليه فالوجه 
القطع ب به فإن من شرظ القراض الاستقلال بالتصرف وهنا ليس كذلك. 

م فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفاً وشرطاً للعامل نصف الربح أقتسما نصفه الآخر بينهما 
أثلاثاً على نسبه ماليهما. 
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للِمَالك» وَللمَامِلٍ أَجْرَةُ مفلِه إلا إدَا سد بِأَنْ سَرَطَ كل الرَبْح للمَالِكِ كَفِي أَسْتِحْفَاقه 
لأَجْرَةٌ وَجْهَانِ ؛ لأنّهُ لَمْ يَطمعَ في شَيْءٍ أضلا. 

قال الرافعي: لما قضى حق القول في الأمور المعتبرة في القراض بَيّن حكمه إذا 

أحدها: نفوذ تصرفاته نفوذها لو كان القراض صحيحاً؛ لأنه يتصرف بالإذن» 
والإذن موجودء وهذا كما أن تصرف الوكيل نافذ مع فساد الوكالة» وليس كما إذا أفسد 
البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأن المشتري إنما يتصرف بالملك» ولا ملك في البيع 
3 إدلق 
الفاسد ". 

والثاني: سلامة الربح كله للملك بتمامه للمالك» لأنه فائدة ماله» وإنما يستحق 
العامل بعضه بالشراط بالعقد الصحيح. 

والثالث: استحقاق العامل أجرة مثل عمله» سواء كان في المال ربح» أو لم 
يكن» لأنه عمل طبعاً في المسمىء فإذا لم يسلم إليه وجب أن يرد عمله عليه وإن 
متعذرء فتجب قيمته» كما إذا اشترى شيئاً شراء فاسداًء وقبضه فتلف تلزمه قيمته . 
يقارض به مثله في محل ذلك المال» وهذه الأحكام مطردة في صورة الفسادء نعم لو 
قال: قارضتك على أن جميع الربح لي» وفرعنا على أنه قِرَاض فاسد لا إبضاعء» ففي 
استحقاق العامل أجرة المثل وجهان. 

أحدعما: يشتدق كمااسائر أسباب الفساو”” . 

وأصحهما: قال المزني المنع» لأنه عمل مجاناً غير طامع في شىء. 

قال المزني في «المختصر» لو دفع إليه ألف درهم» وقال: اشتر بها هرويًا أو 
مرويًا بالنصف, فهو فاسدء واختلفوا فى تعليله . 

فالأصح: وفى وهو سياق الكلام ما يقتضيه أن الفساد باعتبار أنه تعرض للشراء 
دون البيع» وهذا جواب على أصح الوجهين أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرّض 
للبيع» بل لا بد من لفظ المُضَاربة ونحوها ليتناول البيع والشراء. أو من التصريح 


)١(‏ هذا إذا قارضه المالك بماله أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية فلا قاله الأذرعي 
زفة صححه ابن الرفعة. 


اللببلن دا خخ ل سلس 
بالشراء والبيع جميعاًء وإذا اقتصر على الشراء» فللمدفوع إليه الاقتصار على الشراءء 
دون البيع » والربح كله للمالك» والخسران عليه. 

وفيه واجه: : أن التعرض للشراء كافي» وهو ينبه على البيع بعذه» وفيما إذا أتى 
بلفظ المُضَاربة والقراض أيضاً حكاية وجه ضعيف في "«النهاية» أنه كما لو قال: 
اشترء ولم يتغرض للبيع . وقيل : سبب الفساد في تصوير المزني أنه قال بالنصف». ولم 
يبين لمن النصف هو؟ فيحتمل أنه أراد شرطه لنفسهء وحينئذ يكون نصيب العامل 


بكرا عي ردكت لبقن واعترض ابْنْ سْرَيْجِ على هذا بأنّ الشرط ينصرف إلى 
العام لأن المالك د يستحق بالمال لا بالشرط . وعن ابْنٍ أبي هُرَيْرَةَ أن سبب الفساد أنه 
تردّد بين النوعين» ولم يعين واحداء ولا أطلق التصرف في أجناس الأمتعة . 

واعترض القاضي الحُسَّيْن عليه أنه لو عَيّن أحدهما لحكمنا بالصّحةء فإذا ذكرهما 
على الترديد فقد زاد العامل بسطهةٌ وتخبيراً فينبغي أن يصح بطريق الأولى”" . 

وقيل: سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق له التصرف في الأمتعة» أو عين جنساً 
يعم وجودهء والهروِيّ والمرويّ ليسا كذلك» وهذا القائل كأن يفرض في بلد لا يعمّان 
به. وقال الإمام : يجوز أن يكون سبب الفساد أنه أرسل ذكر النصف» ولم يقل بالنصف 
من الريح . 


قال الغزالي: الَبَابُ الثاني في حُكم القِرّاضٍ الصّحِيح 

وَلَهُ حَمْسَةٌ كام : الحُكُمْ الأول - أن العَايلَ كالوكيل في تَفِْيدٍ تَصَْفِهِ بالغِبْطةٍ 
ثلا يَعَصَرْف بِالعَبْنِ وَل بالنِْيئَةٍ بَيعاً وَلا شرا إلأ بالإذنٍء ويِبِيعُ بالعَرْضِ فَإنهُ عَينُ 
التَجَارَة وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرّدُ بالعَيب» لإ تتازعا فال الغلول : : يَرْد وَامتنعَ َب المَالٍ 
أو بالمَكُس يدم جَابِبٌ المِبْطَة ولا يُعَامِلُ العَامِلَ المَالِكَء وَلآ يد يَشْتَري بِمَالٍ الْقِرَّاضٍ أككرَ 
مِنْ رَأْسِ المَالِء وَإِنِ أذ شَتَرَى لَمْ يَقَعْ للفراض. وَأنْصَرَفَ إِلَِةِ إن أَمْكَنَ. 

قال الرافعي: من 0 القراض تقييد تصرف العامل بِالغِبْطة» كتصرف الوكيل ثم 
الغِبْطة والمصلحة قد تقتضى التسوية بينهماء بينهماء وقد تقتضي الفرق* وبيع العامل وشراؤه 
بلي كبيع الوكيل”" بلا فرق ولداجع جد يرن الإذذء ولا يشتري أيضاء لأنه ريما 


)١(‏ قال النووي: هذا الإعتراض ليس بمقبول» لأن حاصلة أنه حمل لفظة «أو» على التخيير» وابن 
أبي هريرة ينكر ذلك ويقول: إنما أذن في أحدهما وشك في المراد. ينظر الروضة .7١"/54‏ 

إفة يقتضي أنه يحتمل الغبن اليسير. قال الأذرعي في القوت: وأعلم أن قضية كلامهم هنا أن الغبن 
اليسير يحتمل من غير فرق بين مالك ومالك. وذ في الحج من النهاية أو غيرة إطلاق القول بأنه لا- 
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يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به فإن أذن في البيع نسيئة» ففعل وجب عليه 
الإشهاد'2؛ ويضمن لو تركهء ولا حاجة إليه في البيع بحالا )“لأنة حيس الجنيم إلى 
استيفاء الشمن» ولو سلمه قبل استيفاء الشمن» ضمن كالوكيل» فإن كان مأذوناً في 
التسليم قبل قبض الثمن سلمه» ولم يلزمه الإشهاد؛ لأن العادة ما جرت بالإشهاد في 
البيع الحالُ”'2. ويجوز للعامل أن يبيع بالعرض» بخلاف الوكيل لأن المقصود من 
الشراض الاسقرنك بالحرفن طريل في كلك ل شرا المعيب إذا رأى فيه ربحاً 
بخلاف الوكيل» فإن اشتراه بقدر قيمته قال في «التتمة»: فيه وجهان؛ لأن الرغبات في 
اتيت" تقل ١‏ ْ 


وإن اشترى شيئاً على ظنٌ السّلامة» فَبَانَ معيباً فله أن ينفرد بردّهء وإن كانت 
الغِبْطّة فيه» ولا يمنعه منه رضا المالك بخلاف الوكيل؛ لأن العامل صاحب حق في 
المال. وإن كانت الغِبْطة في إمساكه. ففي «النهاية» وجهان في تمكنه من الرد. 


وأظهرهما: المنع لإخلاله بمقصود العقد» وحيث ثبت الرد للعامل ثبت للمالك 
بطريق الأولى» ثم الذي حكاه الإمام أن العامل يرد على البائع» وينقص البيع . 


وأما المالك فينظر إن كان الشراء بِعَيْنِ مال القراض فكمثل» وإن اشترى العامل 
في الذَّمّةَ فيصرفه المالك عن مال القراض وفي إنصرافه إلى العامل ما سبق في اصراف 
العقد إلى الوكيل إذا لم يقع الموكل» ولو تنازع المالك والعامل في الردء وتركه فعل» 
السك ا عر ل ا يشتري من مال القِرّاضٍ شيئاً؛ لأنه 
ملكة كما أن السيد لا يعامل المأذون. ولا يجوز أن ب يشتري بمال القراض أكثر من رأس 
المال؛ لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمته إلأ به فلو فعل لم يقع ما زاد عن 

جهة القِرّاض” حتى لو ذفع إليه مائة قراضاً فاشترى عَبْداً بمائة» ثم آخر بمائة للقراض 


-20 يجوز بيع مال المحجور عليه بغين وإن قل جداًء ثم قال أعني الأذرعي ‏ ويمكن حمله على مال 
القنية لا التتجارة إذا كانت المصلحة في بيعه كذلك لكساده أو استبدال ما فيه ربح أو -خشية فساده. 

)0( وقياس ما في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور. قاله الإسنوي. 

(؟) قال الماوردي : ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع مسلماً لأن عقد السلم أكثر غررأء نعم 
إن أذن له الشراء سلمآء جاز أو في البيع سلماً لم يجزء وفرق بينهما بوجود الخط غالباً في الشراء دون 
البيع» الأوجه كما قاله زكريا الأنصاري جواز في صورة البيع أيضاً لوجود الرضا من الجانبين. 

() في ط ما تقل قال النووي الأصح الجواز إذا رأى المصلحة. ينظر الروضة .07١17/5(‏ 

(5) لأن كلا منهما له حق قال في الاستفصاء: ويتولى الحاكم ذلك. 

(0) قال في الخادم: هذا قبل أن يربح أما إذا حصل في المال ربح فلا مانع من أن يشتري بمقدار ما 
بيده من رأس المال والربح جميعاً. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح رف 


أيضاً لم يقع المّاني للقراض» ولكن ينظر إن اشتراه بعين المائة» فالشراء باطل سواء 
اشترى الأول بعين المائة» أو في الذمة» 

أما إذا اشترى بعين المائة فلصيرورتها ملكا للبائع الأول. 

وأما إذا اشترى فى الذمة. فلصيرورتها مستحقّة الصرف إلى العقد الأول» وإن 
اشترى العبد الثاني في الذمة لم يبطل» ولكن ينصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء 
الوكيل المخالف إليه. وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل فإن صرف مائة القراض إلى 
ثمنه» فقد تعدّى». ودخلت المائة في ضمانه. لكن العبد يبقى أمانه في يدم لأنه لم 
يتعدٌ فيه فإذا تلفت المائة نظر إن كان الشراء الأول بعينها انفسخ» وإن وكان في الذمة 
لم ينفسخ» ويثبت للمالك على العامل» مائة والعبد الأول للمالك» وعليه لبائعة مائة 
فإن أداها العامل بإذن المالك» وشرط له”'' الرجوع ثبتت له مائة على المالك. ووقع 
الكلام في التّقاصصء وإن أدى بغير إذنه برىء المالك عن حق بائع العبد ويبقى حقه على 
العامل» ويجوز أن يعلّم قوله من لفظ الكتاب: «فلا يتصرف بالعَبْن ولا بالنّسيئة ‏ بالحاء 
- لأن أبا حنيفة يخالف فيه كما ذكرنا في الوكالة. 


قال الغزالي: ولو أشري مَن يعْمَنْعَلَى المَالِكِ لَمْ بَقَْ عَنِ المَِك فإنهُ تقيض 2 
0 وَلَو أَشْتَرَى رَوْجَةَ المَالِكِ فَوَجْهَانِء وَالوَكيل بشِراءِ عَبْدٍ مُطْلَّقٍ إن أَشْتَرَى مَنْ 

عَلَى المُوَكُلَ فِيهِ وَجْهَانِء وَالعَبْدُ المَأَُونُ إِنْ قيل لَهُ: أَشْئَرٍ عَبْداً فَهُوَ كالوكيلء وَإِنْ 
ل أنجرْ فَهُوَ كَالعَامِلِء وَإن َشْترَى العايل قَرِيبَ نَفْسِهِ وَلارِبْحَ في المَالٍ صَحّ وَإِنِ 
َرْتَمَعَتِ الأسْوَاقٌ وَظهَرَ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَمْلِكُ بِالظهُورٍ عَنَقَ حِضَّتَهُ (و) وَلْمْ يَسْرِ إِذ لآ أَخْتِيَارَ 
في رتفا السُوقٍء وَإِنْ كَانَ في المَالِ رِبْحٌ وَقُلنَا: لا يَمْلِكُ الظهُورٍ صم وَلَمْ يُعْتَقه وَإِنْ 
قُلنَا يَمْلِكُ قَفِي الصّحَةٍ وَجْهَانٍ هُ مُخَالِفٌ لِلنْجَارَة» فَإِنْ صم عَتَقَ (و) حِصّئَهُ وَسَرَى 
إِلَى نَصِيبٍ المَالِكِ لأنْ المُشْمَرِي مُخْمَارٌ وَعُرَم لَهُ جصّتَهُ . 

قال الرافعي: مضمون الفصل مسألتان: 

إحداهما: إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على المالك» فإما أن يشتريه بإذن المالك» 
أو بغير إذنه . 

أما الحالة الأولى فيصح الشراء» ثم إن لم يكن في المال ربح عتق عن المالك» ش 
وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض» وخيار رأس المال الباقي إن اشتراه 
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ببعضه » ا ا ل اي 

وإن قلنا: يملك بالقسمة عتق أيضاً وغرم المالك نصيبه من الربح» وكأنه استرد 
طائفة من المال بعد ظهور الربح» 0 

وإن قلنا: إنه يملك بالظهور عتق منه حصّة رأس المال» ونصيب المالك من 
الربح» ويسري إلى الباقي إن كان موسراًء أو يغرمه وإن كان معسراً بقي رقيقاً. 

وفيه وجه: أنه إذا كان في المال ربح» وقد اشتراه ببعض مال القراض» نظر إن 
اشتراه بِقَدرٍ رأس المال عتق» وكان المالك استرد رأس المال» والباقي ربح يتقاسمانه 
على قضية الشرطء وإن اث شتراه بأقل من رأس المال» فهو محسوب من رأس المال» 
وإن اشتراه بأكثر حسب قدر رأس المال من رأس المالء والزيادة من حصة المالك» وما 
أمكن» والظاهر الأول وهو وقوعه سائغاً على ما سنذكره في استرداد طائفة من المال 
بعد الربح» والحكم فيما إذا أعتق تق المالك عبداً من مال القراض كالحكم في شراء العالم 
من يعتق عليه بإذنه . 

الحالة الثانية: أن يشتريه بغير إذن المالك» وهي التي قصدها صاحب الكتاب. 
فلا يقع الشراء عن المالك بحال؛ لأن مقصود العقد تحصيل الربح» وفي شراء من يعتق 
عليه تفويت رأس المال أيضاء لكن ينظر إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصلهء 
وإن اث شتراه في الذمة وقع عن العامل» ولزمه الثمن من ماله» فإن أَذّاهُ من مال القراض 
ضمن. ولو اشترى العامل زوجة المالك» أو زوج المالكة بغير إذنها فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة أنه يصح؛ لأنه اشترى له ما يتوقع فيه الربح» ولا 
يتلف رأس المال. 

وأظهرهما: ويحكى عن نصه في «الاملاء»: المنع؛ لأنه لو ثبت الملك لانفسخ 
التكاح» وتضرر به» والظاهر أنه لا يقصده بالإذن» وإنما يقصد مال فيه حظء فعلى هذا 
الحكم كما لو اث شترى من يعتق على المالك بغير إذنه. وإذا وَكُل وكيلاً بشراء عبد 
فاشترى من يعتق على الموكل» ففي وقوعه عن الموكل وجهان نقلهما الإمام : 

أحدهما: المنع؛ لأن الظاهر أنه يطلب عبد تجارة أو عبد قنية» وبشراء من يعتق 
عليه لا يحمل واحداً من الوصفين. 

وأظهرهما: وهو الذي أورده الجمهور: الوقوع له لأن اللفظ [شامل وقد يرضى 
بعيد]”"" إن بقي له انتفع به» وإن أعتق عليه ناله ثوابه» وإنما أخرجناه عن التناول 


وق سقط في ط وفيها بدل #شامل» يتناول وكلاهما صحيح . 
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بالقِرّاض لقرينة غرض التجارة. فإن قلنا بالأول بطل الشراء إن اشتراه بعينه» وإلاً وقع 
عن الوكيل» والعبد المأذن له في التجارة إن اشترى من يعتق على سيده بإذن السيد 
صح. وعتق عليه إن لم يركبه دَيْنَء وإن ركبه الديون ففي العتق قولانء لأن ما في يده 
كالمرهون بالديون. وإن اشترى بغير إذنه» فقولان منصوصان: 

أحدهما: أنه يصح ويعتق عليه لأن العبد لا يمكنه الشراء لنفسه» وإنما يشتري 
لسيدهء فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه مقيداً كان أو غير مقيد» والعامل يمكنه 
الشراء» لنفسه. كما يمكنه الشراء للمالك» فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف 
إلى العامل . 


وأصحهماء وهو اختيار المَزَّنِىَ أنه لا يصح كما في حق العامل؛ لأن السيد إنما 
أذن في التجارة» وهذا ليس من التجارة في شيء» ورأى الإمام القطع بهذا القول فيما 
أذا كان الإذن في التجارة» ورد الخلاف إلى ما إذا قال: تصرف في هذا المال» أو اشتر 
عبداء وعلى هذا جرى صاحب الكتاب حيث قال: «إن قيل له: اث شتر عبداً فهو كالوكيل 
وإن قيل: انّجِرْ فهو كالعامل»» أي هو كالوكيل في أن الخلاف يجد مجالاً ومضطرباً 
ولا يمكن حمله على أن الخلاف». كالخلاف فإن الخلاف في المأذون قولان مشهوران» 
وفي الوكيل إن ثبت وجهان. 


وقوله: «فهو كالعامل يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأن الأكثرين أثبتوا القولين مع 
تصويرهم في الإذن في التجارة» وكذلك حكاه المزني عن نْصّه في «المختصر»ء ويجوز 
إغلامة - بالحاء - أيضا لأن المحكى عن أبي حنيفة أنه إن لم يدفع السيد إليه» وإنما أذن 
له في التجارة صح الشراءء وعتق على السيد وإن دفع إليه مالا فهو كالعامل» ثم هذا 
الخلاف فيما إذا لم يركبه دين» فإن ركبه» وقد اشتراه بغير إذن السيد» ترتب الخلاف 
. على الخلاف فيما إذا لم يركبه» وعدم الصحه ها هنا أولى» بإذا مب اناي لقره العتق 
الخلاف السابق. 


المسألة الثانية : إذا اشترى العامل من يعتق عليه» نظر إن لم يكن في المال ربح 

صح الشراء. ولم يعتق عليه كالوكيل يشتري قريب نفسه لموكله. ثم إن ارتفعت 
7 وظهر ربح بنى على القولين في أن العامل متى يملك الربح؟ 

إن قلنا: يملكه بالقسمة لم يعتق بشىء منه. وإن قلنا بالظهور فأظهر الوجهين» 
وهو المذكور في الكتاب أنه يعتق عليه قدر حصته من الربح؛ لأنه ملك بعض أبيه. 

والثاني : لا ي يعتق؛ لأن الملك فيه غير تام من حيث إنه وّاية لرأس المال مُعَداً 
لهذا الغرض إلى انفصال الأمر بينهما بالمُقّاسمة. 


715 كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


فإن قلنا بالأول» ففي السرابة إن كان موسراً وتقويم الباقي عليه وجهان. 

أحدهما: وبه أجاب الأكثرون: أنها تثب تثبت تثبت كما لو اشتراه» فيه ربح» وقلنا: ! 
يملك بالظهور. 

والثاني : المنع» وهو الذي أورده فى الكتاب؛ لأن العتق ‏ والحالة هذه يحصل 
ل ب ا ا ا ألا ترى أنه لو ورث 
بعض قريبه عتق عليهء ولم يك يشتر. ومن قال بالأول أجاب بأنه لا اختيار في الإرث أصلاً 
وهاهنا الشراء أولا» والإمساك ثانياً إلى ارتفاع الأسواق اختياران» وإن كان في المال 
ربح» سواء كان حاصلاً في الشراء» أو حصل بنفس الشراء مثل أن كان رأس المال 
مائةء فاشترى بها أباه» وهو يساوي مائتين. 

فإن قلنا: إنه يملك الربح بالقسمة دون الظهور صَحّ الشراء» ولم يعتق. 

وإن قلنا: يملك بالظهور» ففي صحة الشراء في قدر حِصّته من الربح وجهان: 

أظهرهما: الصّحة لأنه مطلق التصرف في ملكه. 

والثاني : المنع ؛ لأنه لو صح فإما أن يحكم بعتقه» وهو يخالف غرض الاسترباح 
الذي هو مقصود التجارة» أولا يحكم فيختلف العتق عن ملك القريب. 

فإن قلنا بالمنع» ففي الصحة في نصيب المالك قولاً تفريق الصفقة» وإن قلنا 
بالصحة ففي عتقه عليه الوجهان السابقان. وإن قلنا: يعتق فإن كان موسراً سَرّى العتق 
إلى الباقي» ولزمه العُرْم؛ لأنه مختار في الشراء» وإلاً بقي رقيقاً هذا كله فيما إذا اشترى 
العامل قريب نفسه بعين مال القراض . 

أما إذا اشتراه فى الذمة للقراض فحيث صحّحنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه 
هاهنا عن القراض» وحيث لم نصحح أوقعناه هاهنا عن العامل» وعتق عليه. 

وعن صاحب «التقريب» قول: أنه أطلق الشراء» ولم يصرفه إلى القراض لفظا 
ثم قال: كنت نويته. وقلنا إنه إذا وقع القِرَاض لم ب يعتق منه شيء لا يقبل قوله: لأن 
الذي جرى عقد عتاقه. فلا يمكن من رفعها. 

ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك» فإن كاتباه معا 
جاز» ال ل ل 0 ينفسخ القِرَاض 
فالولاء بينهما على حسب الشرط» م 
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قال الغزالي : الحُكمُ الثاني ليس لِعامِلٍ القِرَاضٍ أنْ يُقَارِض عَابِلاً آخَرَ بِمَيِر إِذنَ 
المالك» َي صِحبدٍ بالإذنٍ خلافت ١و(‏ فْإِنْ فَعَلَ بِغَيِرٍ الإذنٍ وَكَفْرَتِ التَصَرُفَاتُ وَالرّبْحَ 
[فَعَلى الجَدِيدِ د الرّبحخ كُلَهُ لِلعَامِلٍ الأَوّلٍ وَل شَيْء للمَالِكِ]ء وَلْلعَامِلٍ الثاني أَجْرُ مِثْلهِ على 
العَامِلٍ الأَوَّلٍ إِذِ الرّبْحُ عَليَ الجَدِيدٍ لِلعَاصِبٍء وَالعَامِلُ الأول :هر الكاضيت الذي عُقَدَ 
العَقْدُ لَهُء وَقِيلَ: : كُلّهُ للْعَامِلٍ الثاني فإنه العَاصِبٌء وَعَلَى القدِيم يُتَبعَ مُوْجَبُ الشَّرْطٍ 
لِلْمَصْلَحَةٍ وَعْسْرٍ إِنَطالٍ التصّرفاتِ وَللمْالِكِ نِضفٌ (و) الدج وَالنْضْفٌ الآحَرُ بَيْنّ العَامِيْنِ 
نِصّمَيْنَ (و) كَمَا شَرَطاء َل يَرْجعُ العَالُ الثاني نض أَْرَةِ له أله كان طَيِعَ في 

كُلَ النْضفٍ مِنّ الرّبْح وَلَمْ يُسَلْمْ لَه؟ فيه وَجْهَانِ. 
قال الرافعي: إذا قارض العامل غيره''' لم يَخْل إما أن يقارضه بإذن المالك» أو 

بغير إذنه. أما الحالة الأولى فتتصور على وجهين. 
أحدهما: أن ينسلخ العامل من الدّين» وينتهض وكيلاً في القراض مع الثاني» كأن 
الدالاكه ين ليه العالء وإذن له في أن يقارض غيره إن بدا لهء فهذا صحيح كما لو 
قارضه المالك بنفسه” ل بر ا يشترط الأول لنفسه شيئاً من الربح» ولو فعل 


فسد القراض» وللثاني أجرة المثل على المالك لما مر إن شرط الربح لغير المالك» 
والعامل ممتنع 

والثاني: أن يأذن له في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكاً له في العمل» 
والربح المشروط له على ما يراه حكى”" الإمام وصاحب الكتاب فيه وجهين: 

أحدهما: الجواز كما لو قارض المالك شخصين في الابتداء. 

وأشبههما: المنع لأنا لو جوزنا ذلك لكان الثاني فرعاً للأول منصوباً من جهته» 
والقراض معاملة تضيق محال القياس فيهاء فلا يعدل بها عن موضوعهاء وهو أن يكون 
أحد المتعاقدين مالكاً لا عمل لهء والثاني: عاملاً لا ملك لهء وهذا ما أشار إليه 
صاحب الكتاب بقوله في الباب الأول حين ذكر هذه المسألة. «لأن موضع القراض أن 
يدور بين مالك وعامل؟. وليكن لفظ الكتاب هنالك معلّماً بالواو. 


)١(‏ لأن القراض على خلاف القياس وموضعة أن يكون أحد العاقدين ملكاً لاعمل له والآخر عاملاً. 
زفق محله كما قال ابن الرفعة : إذا كان المال مما يجوز عليه القراض» فلو دفع ذلك بعد تصرفه 
وصيرورته عرضأء لم يجز. قال الماوردي: ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميناً. 

(9) في م واب حكاء. 


4 كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


نعم لو قارض العامل غيره بمقدار مما شرط لهء أما إذا قارض بمقدار ما شرط له 
كان ذلك على”2 التصوير الأول. وهو جائز بلا خلاف. 

الحالة الثانية: أن يقارض العامل بغير إذن المالك فهو فاسد”"؛ لأن المالك لم 
يأذن فيه ولا ائتمن على غيره ويجيء فيه القول المذكور في أن تصرفات الفُضُوليَ 
تنعقد موقوفة على الإجازة. وإذا قلنا بالمذهب فلو أن الثاني تصرّف في المال وربح»ء 
فهذا ينبني على أن الغاصب إذا انُجر في المال. مغصوب ما حكم تصرفه؟ ولمن الربح 
الحاصل؟ . وأما إذا تَصَرَفَ في عين المَعْضُوبٍء فتضّرف”" الفضولي. 

فأما إذا باع سلماًء أو اشترى في الذمةء 3 المغصوب فيما [التزمه وربح فعلى 
الجديد: الربح للغاصب؛ لأن التصرف صحيح» والتسليم فاسد]» فيضمن المال الذي 
سلمه» ويسلم له الربح» وهذا ل 

وعلى القديم: هو للمالك توجيهاً بحديث عُرْرَة البَارِقَيّء فإن النبي ‏ يك - أخذ 
رأس المال والربح. وبأنا لو جعلناه للغاصب لا تخذه الناس ذَرِيْعَةَ إلى الغخصب» 
والخيانة في الودائع» والبضاعات» وأن تصرفات الغاصب قد تكثر» فيتعسر بيع الأمتعة 
التى تداولتها الأيدي المختلفة» أو يتعذرء وفي هذا القول مباحثات: 

أحداها: الجَزْم على هذا القول بإن الربح للمالك.. أو نوقفه على إجازته 
واختياره؟ 


قيل بالوقف على الإجازة» وبني هذا القول على قول الوّقْف في بيع الفُضُوليء 
وإنما لم يتعرض الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ للفسخ والإجازة؛ لأن الغالب أنه يجيز إذا 
رأى الربح» فعلى هذا إذا رده يرتد» سواء اشترى في الذمة؛ أو بعين المغصوب. وقال 
الأكثرون: إنه مجزوم به» ومبني على المصلحة» وكيف يستقيم توقيف شراء الغاصب 
لنفسه على إجازة غيره؟ وإنما يجري قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له 

الثانية : إذا كان في المال ربح» وكثرث التصرفات» وعسر تتبعها فهو موضع 
القول القديم» أما إذا قَلْتء وسهل التتبع ولا ربح» فلا مجال له. 


ديق في ط غير. 

(؟) مطلقاً سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أو ربح فقط أم قصد الانسلاخ لأن المالك لم يأذن فيه 
ولم يأتمن على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصياً منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو 
منوط بهء فإنه لا يجوز كما قاله الإمام. قال السبكي: ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة 
غيره مقامة وإخراج نفسه في ذلك» كان كما في الوصي. قال وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى 
ولم أتردد في أن ذلك ممنوع. 

(0) في ط: فهو تصرف. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 34> 


دو تسسا -. 


قال الإمام وحكى وجهين فيما إذا سهل التتبع» وهناك ربح أو عسر ولا ربح. 

الثالثة : لو اشت شترى في ذمته» ولم يخطر له أن يؤدي الثمن من الدراهم المغصوية» 
ثم سَنَحَ له ذلك. . قال الإمام ينبغي ألا يجيء فيه القول القديم أن صدقه صاحب 
الدراهم. واعلم أن المسألة قد تلقب بمسألة البضاعة. وقد ذكرناهاء والاختلاف فيها مر 
على الاختصار مرة في أول البيع وأخرى في العَضب. ٠‏ 

إذا تقرر ذلك فعلى الجديد ينظر إن اشترى بعين مال القراضء فهو باطل» وإن 
اشترى في الذمة. فأحد الوجهين: أن كل الربح للعامل الثاني؛ لأنه المتصرف 
كالغاصب في صورة الغّضْب . 

وأصحهما: : وبه أجاب الْمَرَنِىٌُ : أن كله للأول؛ لأن الثاني تصرف للأول بإذنه. 
0 وعنة لاي أجرة : ا 

50 يلم ادا فى كايا لي إنقر رلا لي أن كله للمالك» ٠‏ كما في 
العَضْب طرداً لقياس هذا القول. وعلى هذا فللعامل الثاني أجرة مثله» وعلى منْ تجب؟ 

حكى فيه وجهان: | 

أحدهما: أنها على العامل الأول؛ لأنه استعمله وغيره. 

والثاني: على المالك؛ لأن نفع عمله عاد إليه. 


وأصحهما: وبه أجاب المزني : : أن له نصف الربح» لأنه رضي به بخلاف صورة 
الْعْضْبٍء ٠‏ فإنه لم يوجد:منه رضا به» فصرفنا الكل إليه قطعاً لطمع العّصَّابِ والخائنين 2 
وعلى هذا ففي النصف الثاني وجوه: 

أحدها : : وهو اختبار ابْنِ الصّبَّاغْ : أن كله للعامل الأول؛ لأن المالك إنما شرط 
لَه وعقده مع الثاني فاسد؛ فلا يتبع شرطه؛ وعلى هذا فللثاني أخْرة مثل عمله على 
الأول؛ لأنه عَرَّة. 

والثاني: أن كله للثاني؛ لأنه العامل» أما الأول فليس له عمل ولا ملك؛ فلا 
يصرف إليه شيء من الربح. 

وأصحهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه يكون بين العاملين بالسّوية وبه أجاب 
المزني» ووجهه أن تتبع التصرفات عسير» والمصلحة اتباع الشرطء إلا أنه تغذر الوقاة 
به في النصف الذي أخذه المالك؛ فكأنه تلف. وانحصر الربح في .الباقي» وعلى هذا 
فهل يرجع العامل الثاني بنصف اجرة المثل؟ 


لح سي ل يي ري ب ا 2 ا 25 1 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه كان قد طمع في نصف الربح بتمامه» ولم يسلم له إلأ نصف 
النصف . 

وأشبههماء وبه قال المزني» وأبو إسحاق: لا؛ لأن الشرط محمول على ما 
يحصل لهما من الربح» والذي حصل هو الربح» والوجهان فيما إذا كان العامل الأول 
قد قال: على أن ربح هذا المال بينناء أو على أن لك نصفه. 

أما إذا كانت الصيغة على أن ما يرزقنا الله تعالى ‏ من الربح فبيننا 

قطع الأكثرون بأنه لا يرجع؛ لأن النصف هو الذي رَزِقَاهُ. 

وعن الشيخ أبي مُحَمّْدٍ إجراء الوجهين ؛ لأن المفهوم تشطر جميع الربح» ولا 
يخفى أن جميع ما ذكرناه إذا جرى القراضان على المناصفة» فإن كانا أو أحدهما على 
نسبة أخرى» فعلى ما تشارطاء وهذا كله فيما إذا تصرف الثاني وربح. 

أما إذا هلك المال في يده» فإن كان عالماً بالحال» فهو غاصب أيضاًء وإن كان 
يظن العامل مالكاء ل 9 لأنه 
يد أمانة . وفي طريق هو كالمُتَّهبِ من الغاصب لعود النفع إليه» وقد بينا الحكم فيهما 
ضماناً وقراراً من قبل. 

وقوله في الكتاب: «وكثرت التصرفات والربح» يشعر باعتيار الأمرين لمجيء ‏ 
الخلااف» وفيه من التردد ما ذكرناه» ثم ليس المراد: وكثر الربح ‏ بل المعنى : وحصل 
الربح ‏ ومما أشبهه ؛ لأن الكثرة في الربح غير معتبرة بالاتفاق . 

وقوله: «والعامل الأول هو الغاصب» أي هو الجائز الذي يقع التصرف في المال 
له» كما يقع في العٌَضْب للغاصب . وقوله: وقيل: «كله للعامل الثاني فإنه الغاصب» 
ليس محمولاً على ما ذكر ما ذكرناه في حق الأول» لكن المعنى به أنه الشبيه بالغاصب 
من حيث إنه المتصرف في المال بيعاً وشراء وأخذاً وإعطاءً . وقوله: اوللدالك تعن 
الربح» : وقوله: «بين العاملين معلّم بالواو - لما عرفته . 

قال الغزالي: الحَُكُمْ القَالِتُ - لَيِسَ للعَامِلٍ أن يُسَافِرَ (ح م و) بِمَالٍ القِراضٍ إلا 
الإذنٍ فَإِنهُ خَطرٌ فإِنْ فَمَلَ تَقَدَّتْ تَصَرْقَائهُ وَآسْتَحَقٌ حَقّ البح وَلَكِنّهُ ضَامِنٌ بِعُدْوَانِهِ وإِذَا سَافْرَ 
بالإذْنٍ فَأَجْرَةُ اقل عَلَى مَالِ القِرّاض كما أن تفَقَة فَقةَ الوَْنٍ وَالكَيلٍ وَالَحَمْلٍ النْقِيلٍ في 
الحَضْرِ أيضاً عَلَى القِرَاض» وَلِيسَ عَلَى العَامِلٍ إلا التَجَارَةٌ وَالنضْرُ وَالطيْ وَنَقْلُ الشيْءِ 
الْحَفِيفٍ» إن تاطى شيعا ما سل علي قلا أجرة لَه وَإِنِ َسْتَأَجَرَ عَلَى ما عليه قَعَلَيه 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح ١م‏ 
لعج لو د االو ا و او ا 2 


قال الرافعي : كلام الفضل على التفات بعضه بالبعض يشتمل على ثلاثة مقاصد : 

أحدها: أنه ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك”' . 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد نقل قول مثله عن البَوَيْطِيّ . 

لنا: أن فيه [خطراً] وتعريضاً للهلاك» فلا ينبغي أن يستقل به فلو خالف ضمن 
المال» ثم ينظر إن كان المتاع بالبلد التى سافر إليها أكثر قيمة» أو تساوت القيمتان صح 
الببع» واستحق الربح لمكان الإذن» وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة؛ إل 
أن يكون النقصان بقدر ما يَتَغَابِن به» وإذا صححنا البيع» فالثمن الذي يأخذه يكون 
مضموناً عليه أيضاًء بخلاف ما إذا تعدى الوكيل بالبيع في المال ثم باع» وقبض الثمن 
لا يكون مضموناً عليه؛ لأن العدوان لم يوجد في الثمن» وهاهنا سبب العدوان السفرء 
ومزايلة””2 مكان المال» وإنه شامل» ولا تعود الأمانة بالعود من السفرء وإذا سافر 
بالإذن فلا عدوان» ولا ضمان. 
عنه» وبأكثر منه» وأما بما دونه فإن ظهر فيه غرض بأن كانت مؤنة الرد أكثر من قدر 
النقصان» أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع فيه الربح» فله البيع أيضآء وإلأ لم 
يجز ؟؛ لأنه محض تخ 0 


)١(‏ لأن السفر مظئة الخطرء نعم لو قارضة بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة» فالظاهر كما قاله 
الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفراً إلى 
غير محل إقامتهء فإن أذن لهء جاز بحبسه. 

0( المزايلةٌ : الْمُمَارَكَُ وفيهُ يقَالُ: رَآيلَهُ مُرَآيلة وزيالا إذا فارقة. (ينظر لسان العرب .)190١/9‏ 

(6) وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه. نعم إن عين له بلداً ولا طريق له إلا 

البحر كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والإذن محمول 
عليه . قاله الأذرعي وغيره والمراد بالبحر الملح كما قاله الإسنوي. قال الأذرعي وهل يلحق به 
الأنهار العظيمة كالنيل والفرات لم أر فيه نصاً. أه والأحسن أن يقال إن زاد خطرها على خطر 
البحرء لم يجز إلا أن ينص له عليه كما قاله ابن شهبة. 


7 كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


الثاني: على العامل أن يتولى ما جرت العادة به من نَشْر الثياب وطيّها وذّرْعها 
وإدراجها السفط. وإخراجهاء ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود. وقبض الثمن» 
وحملهء وحفظ المتاع على باب الحانوت» وفي السفر بالنوم عليه ونحوه. وليس عليه 
وزن الأمتعة الثقيلة» وحملهاء ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت» والنداء عليه. وما 
يجب عليه أن يتولاه لو استأجر عليه لزمه الأجرة فى ماله وما لا يجب أن يتولاه له أن 
يستأجر عليه من مال القٌّراض» لأنه من تتمة التجارة» ومصالحها.ء فإن تولاه بنفسه لم 
يكن له أخذ الأجرة. بل هو متبرعء ومريد كسباً بالاسترباح . 

الثالث: القول في المؤنات؛» ولا يجوز للعامل أن ينفق في الحضر من مال 
القراض على نفسهء أو يواسي منه بشيء. 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أن له أن ينفق منه على العادة كالغذاء. ودفع الكسرة 
إلى السقاء. وأجرة الكيّال والوزان والحمال في مال القراضء وكذا أجرة النقل إذا سافر 
بالإذن» وأجرة الحارس والرّصدي . ونص في المختصر أن له النفقة بالمعروف. 

أحدها: أنهما قولان: 

أظهرهما: أنه لا نفقة كما في الحضرء وهذا لأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدرء 
فيختل مقصود العقد. 

والثاني: تجب» وبه قال مالك. بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنه في السفر 
سلم نفسه وجردها لهذا الشغغل» فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسهاء ولا 
3 تستحق إذا لم تسلم. 

والثاني: القطع بالمنع» وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل. 

ومنهم من قطع بالوجوب» وحمل ما في البُوَيْطيّ على المؤن النادرة كأجرة 
الحَججام والطبيب.» وإذا أثبتنا القولين فهما في كل ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة 
والإدام تشبيهاً بما إذا سلمت الزوجة نفسهاء أو فيما يزيد بسبب السفر كالحُفٌ 
والإداوة» وما أشبهماء لأنه لو كان في الحضر لم يستحق شيئاً فيه وجهان. 

أصحهما: الثاني وبه قال مَالِكُ فيما رواه ابْنُ الصّبّاعْء وأبو سعيد المتولي» ثم 
تفرع على القول بالوجوب فروع: ش 

منها: لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة على قدر 
المالين. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح م 
آذآ للا ات ا حة 

قال الإمام: ويجوز أن ينظر إلى مقدار العمل على المالين» ويوزع على أجرة 
مثلهما. وفي «آمالي» أبي المَرّج السّرْحَسيّ أنها إنما توزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر 
له''» وإن كان لا يقصدء فهو كما لو لم يكن معه غير مال القِرّاض. 

ومنها: لو رجع العامل» وبقي معه فصل زاد أو آلات أعدها للسفر كالمطهرة 
ونحوهاء هل عليه ردها إلى مال القراض؟ فيه وجهان عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ: 

وأظهرهما: نعم . 

ومنها: لو استرد المالك المال منه في الطريق» أو في البلد الذي”” سافر إليها لم 
يستحق نفقة الرجوع على أظهر الوجهين» كما لو خالع زوجته في السفر. 

ومنها: يشترط عليه ألا يسرف» بل يأخذ بالمعروف» وما يأخذ يحسب من 
الربح» فإن لم يكن ربح فهو خسران لحق المال ومهما أقام في طريقه فوق مدة 
المسافرين في بلدء لم يأخذ لتلك المدة. 

ومنها: لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض» فهو زيادة تأكيد إذا قلنا بالوجوب. 

أما إذا لم تقل به فأظهر الوجهين أنه يفسد العقد. كما لو شرط نفقة الحضر. 

والثاني: لا يفسد؛ لأنه من مصالح العقد من حيث إنه يدعوه إلى السفرء وهو 
مظنة الربح غالباًء وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ 

فيه وجهان: 

وعن رواية المزني في «الجامع الكبير» أنه لا بد من شرط النفقة للعقد مقدرة. 
لكن الأصحاب لم يثبتوها. 

وقوله: في الكتاب «ونفقته على نفسه في الحضر ونص في السفر أن له نفقته 
بالمعروف . . . .2 إلى آخره يقتضي ظاهره أخذ المنع في أحد القولين من أنه لا نفقة في 
الحضر لا على سبيل التخريج؛ لأنه لم يحكي عن النص سواء الوجوب. وليس كذلك 
بل القولان عند من أثبتهما منصوصان». هذا في رواية المزني» وهذا رواية البويطي. 
' قال الغزالي: الحم الرَاْ آخمَلفَ القول في أنه هل يَملِكُ الرْْح بِمْجَوِْ (م ) 
الظهُورٍ أمْ يَقِف عَلَى المُقَاسَمَةٍ فإِنْ قلا: يملك بِمُجَردٍ الظهُور فَهُوَ ملك غَيْرُ مُسْتَقِرٌ يِل 


)00( قال النووي: وقد قال بمثل قول السرخسي أبو علي في «الإفصاح» وصاحب "البيان». ينظر 
الروضة 5/5١5؟.‏ 


زففق في طّ «التي». 


العزيز شرح الوجيز ج ك/م م 
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هُوَ وثَايَةٌ ِرَأْس المَالٍ عَنِ الخُسْرَانِء وَإِنْ وََعَ حُسْرَانٌ الْحَصَرٌ فِي الرَبْح» وَل يَسْتَقِرٌ إلأ 
بِالقِسْمَةٍ. وَهَلُ د َسْتَمَرُ بالنْضِيض وَالفْسخ قَبْلَ القِسْمَةِ؟ فِي وَجْهَانٍ وَإِنْ قُلنَا: لآَيَمْلِكُ 


(ح) لَه حَقْ مَُكُدَ حتى لو مَات يُورَتُ عله وَلَوْ أنْلفَ المَالِكُ المَالَ عُرْمْ حِضّتة» وَكَذَا 
الأجنبئ قَإِنّ الإثلافت كَالقِسْمَةٍ وَلَوْ كَانَ في المَالٍ جَارِيَةٌ لَمْ يَجْرْ لِلِمَالِكِ وَطؤُهَا لِحَقَّه. 

قال الرافعي: متى يملك العامل من الربح الحصة المشروطة له من الربح. 

احد قولى الشافعي: أنه يملكها بالظهورء كما يملك عامل المَسّاقاة نصيبه من 
الثمار بالظهورء ولأن سبب الاستحقاق الشرط الصحيح» فإذا حصل الربح» فليثبت 
موجب الشرطء» ولأنه سبيل من مطالبة المالك بأن يقتسما الربح» ولولا أنه مالك لما 
كان كذلك . 

والثاني : لا يملك إلا بالقسمة؛ لأنه لو ملك بالظهور لكان شريكاً في المال» ولو 
كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال» فلما انحصر في الربح دَلَّ 
على عدم الملك. وأيضاً فإن القراض معاملة جائزة» والعمل فيها غير مضبوط» فوجب 
ألا يستحق العوض فيها إلا بتمام العمل» كما في الجعالة. وأصح القولين الأول عند 
الشنيخ أل نافد وطائقة . والثاني: عند الأكثرين منهم المسعودي» والقاضي الروياني» 
وصاحب «التهذيب»» وقد ذكرنا ذلك في «الزكاة» وبينا أن أبا حنيفة قال بالأول» 
والمزني قال بالثاني» وهو مذهب مَالِكُ أيضاً. 

التفريع : 

إن قلنا: إنه يملك بالظهور» فليس ملكا مستقرّاء بل لا يتسلط العامل عليه» ولا 
يملك التصرف فيه؛ لأن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية 
حتى لو اتفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن» وكذلك نقول: 
إذا طلب أحد المتعاقدين قسمة الربح قبل فسخ القِرَّاض لا يجبر الآخر عليه. أما إذا 
طلب المالك فلأن العامل يقول: لا آمن الخسران» فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا. 

وأما إذا طلب العامل» فلأن المالك يقول: الربح وقاية مالي» فلا أدفع إليك شيئاً 
حتى تسلم لي رأس المال؛» فإذا ارتفع القراض» والمال ناضء» واقتسما حصل 
الاستقرار» وهو نهاية الأمرء وكذلك لو كان قدر رأس المال نَاضاء وأخده المالك» 
واقتسما الباقي» وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقدء ونضوض المال من غير قسمة فيه 
وجهان: ا 

أحدهما: لاء لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. 


وأصحهما: الاستقرار لارتفاع العقد» والوثوق بحصول رأس المال» وإن كان 
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المال عروضاًء فينبني على خلاف سيأتي في أن العامل» هل يجبر على البيع 
والتنضيض؟ إن قلنا: نعم» فظاهر المذهب أنه لا استقرار؛ لأن العمل لم يتم 

وإن قلنا: لا فوجهان كما لو كان المال ناضاء ولو اقتسما الربح بالتراضي قبل 
فسخ العقد لم يحصل الإستقرارء بل لو حصل حُسران بعده كان على العامل جَبْره بما 
أخذ» وبهذا يتبين أن قوله في الكتاب: اولا يستقر إلأ بالقسمة» غير معمول بظاهره فيما 
يرجع الاكتفاء بالقسمة. وإن قلنا : إنه لا يملك إلا بالقسمة» ؛ فله فيه حق مؤكد حتى 
يورث عنه إذا مات. لأنه وإن لم يثبت الملك له فقد ثبت له حق التملك» ويقدم على 
الغرماء لتعلق حقه بالعين» وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح» ويسعى في 
التنضيض ليأخذ منه حقهء ولو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل» وإن كان الإتلاف 
بمثابة الاسترداد ولو استرد الكل غرم حصة العامل» فكذلك إذا أتلف. 


وأما قوله: «وكذا الأجنبي فإن الاتلاف كالقسمة». 


وأعلم أن الأجنبي إذا أتلف مال القراض ضمن بدله؛ وبقي القراض في بدله؛ء كما 
كان هذا ما ذكره الأصحاب في حكم المسألة» وفي نظم الكتاب خلافان. 


أحدهما: أن الغرض في هذا المقام التفريع على أن العامل إنما يملك حصّته 
بالقسمة» وعلى هذا القول يكون كل الربح قبل القِسْمة للمالك» وحينئذ يستحسن 
الكلام في أنه لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل لتعرف تأكيد حقه» وإن لم يكن 
مالكا لكن لا يستحسن ذكر إتلاف الأجنبي» لأنه لا يمكن أن يقال أنه يغرم حصة 
العامل» إِذْ لا امتياز لها لبقاء القراض بحاله ولا اختصاص الغرم بهاء بل يغرم كل 
المال؛ وأصل الغرم لا دلالة له على حق العامل. 

والثاني: أن قوله: «فإن الإتلاف كالقسمة» لا ينصرف إلى مسألة الأجنبي؛ لأن 
القراض إذا بقي في البدل لم يكن الإتلاف مفيداً للقسمة» بل هو مصروف إلى ما قبلهاء 
وهو إتلاف المالك. وأنما كان كالقسمة؛ لأنه أتلف ملكه وملك غيره أو حق غيره: ولا 
يمكن تغريمه ملك نفسهء ولا تعطيل حق الغير» فيغرم حق الغيرء وذلك يتضمن 
مقصود القسمة» وهو التميبز. ولو كان في المال جارية لم يجز للمالك وطؤها إن كان 
في المال ربح لملك العامل» أو حقه» وإن لم يكن ربح فكذلك الجواب» ووجهمه بأن 
انتفاء الربح في المتقومات غَيْرُ معلوم؛ وإنما يستقر الحال بالنُنضيض» واستبعد الأمام 
التحريم إذا تيقّن عدم الربح . 


قال: ويمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعهاء وأباه المالك هل له ذلك؟ 
فيه خلاف سيأتي» فإن اسغناه فقد أثبتنا له علقة فيهاء فيحرم الوطء بها. 
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وإذا قلنا بالتحريم ووطىء» فللشيخ أبي محمد تردد في أنه هل يكون ذلك فسخاً 
للقراض؟ والأظهر المنع» ولا يلزم الحَدّء وحكم المهر سنذكره» ولو وطئها العامل» 
فعليه الحد إن لم يكن ربح إن وكان عالم"'' وإلا قلا حَدَّء ويؤخذ منه جميع المهرء 
ويجعل في مال القراضء لأنه ربما يقع خسران يحتاج إلى الجبرء ولو استولدها لم 
تصر أم ولد. وإن قلنا: إنه لا يملك بالظهور. 

وإن قلنا: يملك ثبت الاستيلاد في نصيبهء ويقوّم عليه الباقي إن كان موسراً. 

ولا يجوز للمالك تزويج جارية القراض؟ لأن القراض لا يرتفع بالتزويج» وإنه 
ينقص قيمتها فيتضرر العامل به. 

قال الغزالي: الحُكُمْ الحَامِسٌ الرْيَادَةٌ العَيِئِةِ كَالكْمرَةِ والنْتَاجُ مَحْسُوبٌ مِنَ الرَبْح 
وَهُوَ مال القراضء وَكَذًا بَدَلُ مَتافع الدوَابُ وَمَهْرِ وَطْءٍ الجَوَارِي حَنّى لو وَطِىء السَيْدَ 
كُانَ مُسْتَرِدَا بوِقِذَارٍ العُقْرِء وَأمّا النْقْصَانُ قَمَا يَصلْ بِأنْخِمَاضِ السُوقٍ أو طَرَيَانِ عيب 
وَمَرَضٍ فَهُوَ خُسْرَانٌ يَجِبٌ جَبْرُهُ بالرّئح» وْمَا يَمَعُ باجئراقي وَسَرَقَةٍ به عَيْنِ فَوَجهَانِ : 
أصحُهمًا أنه مِنَ الحُسْرَانٍ كُمَا أن زتَادَةَ المَينِ مِنَ الرَبْح» وَلَوْسَلمَ إِلَيِهِ أُلمَينِ مَتَلفَ 
أحَدُهمًا قَبلَ أن يَشمَرِي شَيئاً به أو بَعدَ أن يَشْكَرِيَ كما لو أَشمرَى عَبْدَننِ مَقلا وَلَكنْ قَبْلَ 
البتبع فَرَْسُ المَالٍ لف أو أَلفانٍ فِيه وَجْهَان وَهُوَ تَردْدْ ِي أَنْهُ هَل يُجْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الخُسْرَانٍ 
وَهْوَ وَاقِعَّ قَبْلَ الحَؤْض في التَصَرْفَاتِ؟ 

قال الرافعي : مقصود الفصل الكلام فيما يقع في مال القراض زيادة أو نقصان. 

أما الزيادة فثمرة الشجرة المشتراة للقراض» ونّتاج البهيمة » وكسب الرقيق» وولد ش 
الجارية» ومهرها إذا وطئت بالشبهة0) أطلق صاحب الكتاب» والإمام القول بأنها من 
مال القراض» لأنها من فوائده» وكذا بدل منافع الدواب» والأراضي» وذلك قد يجب 
بتعدي المتعدي باستعمالهاء وقد يجب بإجارة تصدر من العامل» فإن له الإجارة إذا 
رأى فيها المصلحة. 

ل 0 ا أعان حفي ليزن 
ل واه 0 أكنها لبسك من قوائد 


)١(‏ في ط إنه كان ذلك عالماً. 
(؟) إطلاق المهر أحسن من تقييده بقوله إذا وطئت بشبهة إذ التقييد.به ليس مراداً كما قاله الأذرعي بل 
يجزى في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي مما لا يعتبر مطاوعتها أو بالتكاح. 


كتاتب القراض/ حكم القراض الصحيح وذخا 
كس شه اا ا اا 
التجارة» ويشبه أن يكون هذا أولىء فإن جعلناها مال القراضء قال هاهناء وفي 
«الوسيط»: هي بجبر من الربح» وهو قضية ما في «التهذيب». واورد بعض أصحاب 
الإمام أنها لا تعد من الربح خاصةء ولا من راس المال» بل هي شائعة . 

وقوله في الكتاب: وهو «مال القراض» بعد قوله: «محسوبة من الربح» يستغني 
عنه. نعم لو قدم وأخر» فقال: إنها مال القراض» وهي محسوبة من الربح كان حسئاً . 

وكذلك لفظ «الوسيط» وإن وطئها المالك قال المصنف وغيره إنه يكون مستردّاً 
مقدار العْفْرِهِ حتى يستقر نصيب العامل ‏ منه. 

في «التهذيب» أنه إن كان في المال ربح» وملكناه بالظهور وجب نصيب العامل 
من الربح » وإلا لم يجب شيء فليعلم كذلك. 

وقوله في الكتاب «كان مسترداً مقدار العُْر؛ ‏ بالواو- واستيلاد المالك جارية 
القراض كإعتاقهاء وإذا أوجبنا المهر بالوطء الخالي عن الإحبال» فالظاهر الجمع بينه 
وبين القيمة. وأما النقصان فما يحصل بانخفاض السوق فهو خسران مجبور بالربح» 
وكذا النقصان بالتعييب» والمرض الحادث» والنقصان العيني» وهو تلف البتعض ينظر 
إن حصل بعد التصرف في المال بيعاً وشراءء فالأكثرون ذكروا أن الاحتراق وغيره من 
الآفات السماوية خسران مجبور بالربح أيضاء وفي التلف بالسرقة والغصب وجهانء 
والفرق أن في الضمان الواجب ما يجبره» فلا حاجة إلى جبره بمال القراض . 

وَسَوّى المصنف وطائفة بين الهلاك بالآفة السماوية وغيرهاء فحكوا الوجهين في 
النوعين. ووجه المنع أنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارتهء» بخلاف النقصان 
الحاصل بانخفاض السوق» وليس هو بناشىء من.نفي المال الذي اشتراه العامل» 
بخلاف المرض والعيبء» فلا يجب على العامل جبره. وكيفما كان فالأصح أنه مجبور 
بالربح» وإن حصل النقصان قبل التصرف فيه بيعاً وشراءء كما إذا دفع إليه ألفي درهم 
قراضاًء فتلف ألف قبل أن يتصرفء فيه وجهان: 

أحدهما : أنه خسران أيضاً مجبور بالربح الحاصل بعدهء لأنه بقبض العامل صار 
مال القِرّاضء» وعلى هذا فرأس المال الفان كما.كانء ويقال: هذا هو منقول المُرَّنِيٌ عن 
الجامع الكبير. 

وأظهرهما: أنه يتلف من رأس المال» ويكون رأس المال الألف الباقي ؛ لأن العقد 
لم يتأكد بالعمل» ولو اشترى بألفين عبدين أو ثوبين» فتلف أحدهما. 

فإن قلنا: لو تلف أحد الألفين قبل التصرف جبرناه بالربح» فهاهنا أولى. 

وإن قلنا: يتلف من رأس المال فوجهان: 
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أحدهما: أن الجواب كذلك؛: لأن العبدين بدل الألفين» ولا عبرة بمجرد الشراءء 
فإنه تهيئة محل التصرف, والركن الأعظم في التجارة البيع» إذ به يظهر الربح. 

وأظهرهما: أنه يتلف من الربح» ويجب جبره» لأنه تصرف في رأس المال» ولا 
يأخذ شيئاً بالربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى المالك» هذا إذا تلف بعض المال. 

أما أذا تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف, أو بعده ارتفع القراضء» وكذا لو أتلفه 
المالك كما تقدم. ولو أتلفه أجنبي أخذ بدلهء وبقى القراض فيه على ما مرء وكذا لو 
أتلف بعضهء وأخذ بدله استمر القراض وما ذكرنا من الخلاف في أنه هل يجبر بالربح؟ 
مفروض فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلفء ولو أتلف العامل المال» قال الإمام: 
يرتفع القراض؛ لأنه وق :وحنب بذله عليه :قإثة لا يدك في ملك المالك إلا يفيض 
منهء وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراضء ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن مال 
القراض إذا غصبء أو تلف من الخصم فيه وجهان: 

أظهرهما: أن الخصم المالك إن لم يكن في المال ربح» وهما جميعاً إن كان فيه 
رح ١.‏ 

والثاني : أن للعامل المخاصمة بكل حال حفظاً للمال» ويشبه أن يكون الجواب 
المذكور في إتلاف الأجنبي مفرعاً على أن العامل خصمء وبتقدير أن يقال: إنه وإن لم 
يكن خصماًء لكن إذا خاصم المالك» وأخذ عاد العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض 
لزمه مثله فيما إذا كان العامل هو المتلف. 

وإن قتل عبد القراض قاتل» وفي المال ربح لم ينفرد أحدهما بالقصاص» بل 
الحق لهما إن تراضيا على العفو على مال» أو على الاستيفاء جازء وإن عفا أحدهما 
سقط القصاص» ووجبت القيمةء» هكذا ذكروه» وهو ظاهر على قولنا: إنه يملك الربح 
بالظهورء وغير ظاهر على القول الآخرء وإن لم يكن فيه ربح فللمالك القصاص»ء 
والعفو على غير مال» وكذا لو كانت الجناية موجبه للمالء» فله العفو عنهء ويرتفع 
الْقِرّاض» وإن أخذ المال» أو صالح عن القصاص على مالء بَقِيَ القراض فيه. 

وقوله في الكتاب: «كما أن زيادة العَيْن من الربح» ينبني على ما ذكره وفي 
الزيادات أنها محسوبة من الربح» وفيه من الخلاف ما مر. 

وقوله: «وهو تردد في أنه هل يجعل ذلك من الخسران. . .» إلى آخره. هذا 
اللفظ يتناول الصورة الأولى» وهي تلف أحد الألفين فقبل أن يشتري بهما شيئا . 

فأما الصورة الثانية فالتوجيه فيها ما قدمناه أن الاعتبار بالبيع دون الشراءء إذ ظهور 
الربح وصيرورة العرض نقداً يتعلق بالبيع . 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 0 


مال القراض ألف درهمء واشترى بعينه ثوباً أو عبداً فتلف قبل التسليم بطل 
الشراء » وارتفع وإن اشترى فى الذمة. 


قال في البَوَيْطِيٌ : يرتفع القراض» ويكون الشراء للعامل» فمن الأصحاب من 
قال: هذا إذا كان التلف قبل الشّراء فإن القراض والحالة هذه غير باق عند الشراء9؟, 


فينصرف الشراء إلى العامل . 
أما إذا تلف بعد الشراء فالمشتري” للمالك فإذا تلف الألف المعدٌ للثمن أبدله 
بألف آخر. 


وقال ابن سريج: يقع الشراء عن العامل سواء تلف الألف قبل الشراء» أو بعده: 
وعليه الثمن» ويرتفع القراض ؛لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف”". تعلق 
التصرف في ذلك بعينة أم لا؟ فإن قلنا بالأول فرأس المال ألف أو الفان؟ فيه وجهان» 
يحكي الثاني منهما عن أبي حنيفه . فإن قلنا بالأول فهو الألف الأول» أو الثاني؟ 

فيه وجهان 2*7 تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصّحة وغيرها. 

وعن مالك أن المالك بالخيار بين أن يدفع ألفا آخرء ويكون هو رأس المال دون 
الأول وبين ألا يدفع» فيكون الشراء للعامل» ويمكن أن يجعل هذا وجهاً للأصحاب 
تخريجاً من وجه ذكرناه في «باب» مداينة العبيد مما إذا سلم إلى عبده ألفاً لييتجر فيهاء 
فاشترى في الذمة ليصرفه إلى الثمن» فتلف أنه يتخير السيد بين أن يدفع إليه ألفاً آخر 
فيمضي العقد. أو لا يدفع» فيفسخ البائع العقد, إلا أن هاهنا يمكن تصرفه العقد إلى 
المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً آخرء وهناك لا يمكنء» فيصار إلى الفسخ. وهذا 
الفرع قد ذكرنا طرفاً منه هناك للحاجة إليه والله اعلم . 

البَابُ الثَالِثُ ني التفاسّخ وَالتَتَارُع 


قال الغزالي: وَالقِرَاض جَائِرٌ بنفَسْحٌ بفَسْخ أَحَدِمِمَاء وَبالمَوْتٍء وَبالِجْنُونِ 


)١(‏ في (ط) المشتري. (؟) في (ط) فالشراء. 
إفرف سكت عن الترجيح والأصح في تصحيح التنبيه للشيخ النووي قول ابن سريج جرياً على ظاهر 
النص . 


(١‏ قال في الخادم: والراجح الثاني وهو الذي أورده الماوردي وقال البندنيجي والروياني أنه المذهب 
ولم يرجح الشيخ أيضاً من الوجهين الأخيرين والراجح الثاني وهو المذكور في تعليق للقاضي 
الحسين والشامل كذا قاله في الخادم أيضاً. 


ل كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 
اا بي سخ 0 
كَالوكَالَة فَإِنٍ أَنْمَسَحَّ وَالمَالُ ناض لَمْ فق 1ن وَإِنْ كَان عُروضاً فَعَلَى العامل بَئِعْهُ إِنْ 
كَانَ فِيهِ رَبْحُ لِيظهَر د يسيب نَصِيبهُ» وإن لِمْ يكن رِبْحٌ فَوَجْهَانِء أَحدُ الؤجوب أَنَُ في عُهديهِ أن 
رد كما أَحَذّء قن لَمْ يكن ربح ورَضِي المَالكُ بهِوََالَ المَايل: أَييمْة مَهُ لَمْ يكن آ لَهُ دَِكَ إلا 
إِذَا وَجَدَ رُبُوناً يَستفيد بِهِ الرّنْحَء وَمَهْمَا بَامَ العَامِلٌ قَدْرَ رس المَالٍ وَجَعَلَهُ نَفْداً فالبَاتي 


مُشْتَركُ بَينَهُمَا وَلَبِس عَلَيِهِ بَيعْهُ وَإِنْ رَدُ إلى نقد لبس مِنْ جئس رَأْسٍ المَالٍ لَِمَهُ الرّهُ إلى 


جئْسه . 


قال الرفعي : الباب يتضمن فصلين : 

أحدهما: في فسخ القراض وفروعه» والقراض جائز كالوكالة والشركة» بل هو 
عينهماء فإنه ا وقد تصير شركة في الانتهاء. فلكل واحد من 
المتعاقدين فسخهء والخروج منه متى شاء» ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه. 


وعن أبي حنيفة : اعتبار والحضور كما ذكره فى «خيار الشرط» وإذا مات أحدهما 
أو جِنٌ» أو أغمي عليه انفسخ العقدء ثم إذا فسخا أو أحدهما لم يكن للعامل أن يشتر 
بعده» ثم ينظر إن كان المال دَيْنَآَء فعلى العامل التقاضي والاستيفاء» خلافاً لأبي حنيفة» 
حيث فرق بين أن يكون في المال ربح» فيَلّزمه الاستيقاء أو لا يكون فلا يلزمه. 

واحتج الأصحاب بأن الدّين ملك ناقص» وقد أخذ منه ملكا كاملاء فليرد كما 
أخذء وإن لم يكن ديناًء نظر إن كان نقداً من جنس رأس المالء ولا ربح أخذه 
المالك» وإن كان فيه ربح اقتسماه بحسب الشرط»ء فإن كان الحاصل في بده مكسرة» 
ورأس المال صحاحء نظر إن وجد من يبدلها بالصحاح وزناًءبوزن أبدلهاء وإلا باعها 
بغير جنسها من النَّفْدء واشترى بها الصحاح» ويجوز أن يبيعها بعرض» ويشتري به 
الصحاح في أصح الوجهين. 

والثاني : لا يجوز؛ لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض» فإن كان المال نقداً من غير 
جنس رأس المال» أو عرضاًء فله حالتان: 


إحداهما: أن يكون فيه ربح» فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك؛ وله بيعه؛ وإن 
أباه المالك» وليس للعامل تأخير البيع إلى توسسم رواج المتاع؛ لأن حق المالك يعجل؛ 
خلافاً لِمَالِكِ. ولو قال للمالك: تركت حقي لكء, ولا تكلفني البيع» هل عليه فيه 
الاجابة؟ فيه وجهان: 


وأقربهما بهما: المنع ليرد المال كما أخذء فإن التنضيض مشقة ومؤنة» ثم اختلفوا في 
مأخذ الوجهين» وكيفية خروجهما. 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 5:١‏ 


فمن بان لهما على الخلاف في أنه متى يملك الربح؟ 

إن قلنا بالظهور لم يلزم المالك قبول ملكه. ولم يسقط به طلب البيع . 

وإن قلنا بالقسمة فيجاب؛ لأنه لم يبق له توقع فائدة» فلا معنى لتكليفه تحمل 
مشقة . ومن مفرع لهما أولاً على أن حق العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبني 
على أن”'“. الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور لم يسقط كسائر المملوكات. 

وإن قلنا بالقسمة سقط على أصح الوجهين» فإنه ملك إن تملك» فكان له العفو 
والإسقاط كالشفعة. فإن قلنا: لا يسقط حقه بالترك لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع . 

وإن قلنا: يسقط ففيه خلاف سنذكره في أنه هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال 
ربح؟ ؟ ولو قال المالك: لا تبع وتقتسم العروض بتقويم عدلين» أو قال: : أعطيك نصيبك 

من الربح ناضاء ففي تمكن العامل من البيع وجهان» بناهما قوم من الأصحاب على أن 
الربح متى يملك؟ 

إن قلنا بالظهور فله البيع؛ لأنه قد يجد زبوناً يشتريه بأكثر من قيمته . 

وإن قلنا بالقسمة فلاء لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك. 

وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالوجه الثاني . وقالوا: إذا غرس المستعير في أرض 
العارية كان للمعير أن يتملكه عليه بالقيمة؛ ؛ لأن الضرر يندفع عنه بأخذ القيمة فهاهنا 
أولى» وحيك الزمه البيغ' قال الإمام: الذي قطع به المحققون أن ما يلزمه بيعه 
وتنضيضه قدر رأس المال. 

أما الزائد عليه» فحكمه حكم عرض آخر يشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما 
بيعه» ثم ما يبيعه بطلب المالك. أو دونه”"' يبيعه بنقد البلد إن كان من جنس رأس 
المالء وإن كان من غير جنسه باعه بما يرى المصلحة فيه من نقد البلد» ورأس المال» 
فإن باعه بنقد البلد حصل به رأس المال. 

أحدهما: لا؛ لأن غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه منهء فإن لم 
يكن ربح» وارتفع العقد لم يحسن تكليفه بيعاً بلا فائدة. 

وأظهرهما: نعم وبه قال الشيْخِان أبو محمدء وأبو علي» والقاضي حسين؛ لأنه 
في عهده أن يرد المال كما أخذ. وإلا لزم المالك في رده إلى ما كان كلفة ومؤنة» وهل 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في (ط) بإذنه. 


43 كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 


للعامل بيعها إذا رضي المالك بإمساكها؟ حكى الإمام فيه وجيهن. 

وجه المنع: أنه كفاه شغلا بلا فائدة. 

ووجه الآخر: أنه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادة» وهذا ما ذكره عامة الأصحاب» 
وقالوا: له أن يبيع إذا توقع ربحاً بأن ظفر بسوق أو راغب. 

ورأى الإمام تفصيلاً فيه» وهو أنه ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ جزماًء 
وبيعه بأكثر مما يساويه عند الظفر بزبون محتمل؛ لأنه ليس ربحاً في الحقيقة”'". وإنما 
هو رزق مساق إلى مالك العروض. 

وإذا قلنا: ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروضء واتفقا على أخذ 
المالك العروضء ثم ظهر ربح بارتفاع السوق» فهل للعامل نصيب فيه لحصوله بكسبه 
أم لا لظهوره بعد الفسخ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : الثاني: 

وقوله في الكتاب: «وإن رد إلى نقد لا من جنس رأس المال لزمه الرد إلى جنسه» 
غير خافٍ مما أدرجناه في أثناء الكلام ثم إنه يشمل ما إذا كان عند الفسخ نقداً من غير 
جنس رأس المال» وكان الرد إليه قبل الفسخ وما إذا باعه بعد الفسخ . 

كما يرتفع القراض بقول المالك: فسخته يرفع بقوله للعامل: لا تتصرف بعد 
هذاء وباسترجاع المال منهء ولو باع المالك ما اشتراه العامل بالقراض» فينعزل العامل 
كما لو باع الموكل ما وكل ببيعه ينعزل الوكيل أو لا ينعزل» ويكون ذلك إعانة له فيه 
وجهان: 

أشبههما: الثاني» ولو حبس العامل» ومنعه من الصرفء أو قال: لا قراض 
بينناء ففي انعزاله وجهان. 

أشهرهما أنه لا ينعزل أيضاً ذكرهما أبو العباس الروياني في «الجرجانيات» . 

قال الغزالي: وَلَوْ مَاتَ المَالِكُ فَلِوَارئِهِ مُطَالَبَة العَامِلٍ بِالتّنْضِيضٍ» وَلَهَ أن يُحَدُدَ 
العَقْدَ مَعَهُ إِنْ كَانَ المَالُ نَفْدَا وَإنْ كَانَ فِي المَالٍ رِبْحٌ أَحَذّ بِقَدْرٍ حِضّتِهِ مِنْ رَبْحِهٍ عِنْدَ 
القِسْمَةِ وَالبَاقِي يُتْبَعْ فيه مُوجَبُ الشُرْطِء وَإِنْ كَانَ عَرْضاً قَفِي جَوَازِ النقْرِِرٍ عَلَي 
وَجْهَانِء وَوَجْهُ الجَوَازٍ أنُّ َذ ظَهَرَ رَأْسُ المَالِ وَجِنْسْهُ مِنْ قَبْلَ فَلَمْ يُوجَذ عِلَهُ أَشْيِرَاطٍ 


)١(‏ في (ط) التحقيق. 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع وذ 


النْقْدِيَةِ هَهُنَاء وَإِنْ مَاتَ العَامِلُ لَمْ يَجُرْ تَفْرِيْر وَارِئِهِ عَلَى العَرْض فَإِنهُ ما أَشَْرَاهُ بَِفْسِهِ 
يَكُونَ كلا عَلَيه نَعَمْ إِنْ كَانَ تفداً كَهَلْ يَنْعَقِدُ القِرَاضٌ مَعَهُ بلفْظِ التفرير؟ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: ذكرنا أن القراض ينفسخ بالموت» وإذا مات المالك» والمال ناض 
لا ربح فيه أخذه الوارث» وإن كان فيه ربح اقتسماهء وإن كان عرضاء فالمطالبة بالبيع 
والتنضيض كما في حالة حصول الفسخ في حياتهماء وللعامل البيع هاهناء حيث كان له 
البيع هناك ولا يحتاج إلى إذن الوارث اكتفاء بإذن من تلقى الوارث المالك عنهء 
بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكن وارثه من البيع دون إذن المالك» فإنه يرض 
بتصرفه . ش 
وفي «التتمة» وجه أن العامل أيضاً لا يبيع إلا بإذن وارث المالك؛ والمشهور الأول» 
ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث» ولو أراد الاستمرار على العقدء 
فإن كان المال ناضاً فلهما ذلك بأن يستأنفا عقداً بشرطه» ولا بأس بوقوعه قبل القسمة 
لجواز القراض على المشاع» وكذلك يجوز القراض الشريك بشرط ألا يشاركه في اليدء 
ويكون للعامل ربح نصيبه» ويتضاربان في الربح نصيب الآخر» وهل ينعقد بلفظ الترك 
والتقرير بأن يقول الوارث أو القائم بأمره: تركتك أو أقررتك على ما كنت عليه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: لا؛ لأن العقد السابق قد ارتفع» وهذا ابتداء 
موجب العقد السابق» وليكن الوجهان مفرعان على أن هذه العقود لا تنعقد بالكنايات 
فإن قلنا ينعقد فينبغي أن يجزم بالوجه الثاني» وإن كان المال عروضاً. ففي جواز تقريره 
على القراض وجهان: 

عن أبي إسحاق أنه جائزء لأنه | ستصحاب قراض» فيظهر في جنس رأس المال 
وقدره فيجريان على موجبه. ولا يلزم مصير رأس المال ربحاً ولا ذهاب بعض الربح في 
رأس المال. 

والأظهر المنع لأن القراض الأول قد ارتفع» فلو وجد قراض آخر لكان قراضاً 
مستأنفاً وحينئذ يمتنع إيراده على العروض» والأول ظاهر لفظه في «المختصر» لكن 
القائلين بالثاني حملوه على ما إذا كان المال ناضاً أو استأنفاً عقداً. 

وألاشبه: أن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير» ولا يتسنامح باستعمال الألفاظ 
التي تستعمل في الابتداء. 


5 | كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 


ثم حكى الإمام فيا إذا فسخ القراض في الحياة طريقة طاردة للوجهين» وأخرى 
قاطعة بالمنع وهو الأشهرء وعليها بضعف وجه جوز التقرير بعد الموت» وهذا إذا مات 
المالك» وإن مات العامل» واحتيج إلى البيع والتنضيضء» فإن أذن المالك لوارث العامل 
فيه فذاك» وال تولاه منصوب من جهة الحاكم» ولا يجوز تقرير وارثه على القراض إن 
كان المال عرضاً ولا يخرج على الوجهين المذكورين في موت المالك؛» وفرقوا بينهما 
بوجهين : 

أحدهما: أن ركن القراض من جانب العامل عمله» وقد فات بفواته» ومن جانب 
المالك المال. وهو باق بعينه انتقل إلى الوارث. 


والثاني: وهو المذكور في الكتاب: أن العامل هو الذي اشترى العروض» 
والظاهر أنه لا ب يشتري إلأ ما يسهل عليه بيعه وترويجه» وهذا المعنى لا يؤثر فيه موت 
المالك». وإذا مات العامل فربما كانت العزوضن علا على وارقه: لأنه يشترهاء ولم 
يخترهاء وإن كان المال ناضّاً فلهما الاستمرار بعقد منشأء وفي لفظ التقرير الوجهان 
السابقان» وهما كالوجهين فى أن الوصية بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطية» 
هل تنتفض بلفظ الإجازة» ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهماء ثم أرادا 
إعادته» فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبهء وفي مثله من النكاح 
لا يعتبر ذلك» وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح مع التقرير. 


وقوله في الكتاب: «فإن كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند 
القسمة. والباقي يتبع موجب الشرط». 


مثاله : إذا كان رأس المال المورث ماثة» وربح عليه مائتين» وجدد الوارث العقد 
على النصف كما كان من غير أن يقتسماء فرأس مال”(2 للوارث ماثتان من الثلاثمائة» 
والمائة الياقية للعامل» فعند القسمة يأخذها بقسطها من الربح» ويأخذ الوارث رأس 
المال مائتين ثتين » ن» ويقتسمان ما بقي”"'. 


وقوله: «ولم يوجد علة ا* شتراط النقدية هاهنا» أي لا يعتبر في التقرير كونه نقداً 
لخلاف ما في الابتداء لما مر. وقوله: اوهل ينعقد القراض معه بلفظ التقرير؟ فيه 
وجهان» أشار به إلى أن تجديد العقد جائز لا محالة» كما إذا مات المالك والمال نقد 


)١(‏ في (ط) المال. 
(؟) قال النووي: إذا جنا أو أَعمن غلبونيا أو أحدهما ثم أفاقا وأرادا عقد القراض ثانياً قال في 
«البيان»: الذي يقتضيه المذهب أنه كما لو أنفسخ بالموت وهو كما قاله. 
(ينظر روضة الطالبين 5/١7؟).‏ 
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وإنما الخلاف في الصورتين في الانعقاد بلفظ التقرير. 

فأما إذا كان المال عرضاً في صورة موت المالك» فالخلاف هناك في أصل 
التقرير» فلذلك قال في جواز التقرير: عليه وجهان. ش 

قال الغزالي: وَمَهْمَا كَانَ أَسْتَرَدْ المَالِكُ طَائِقَةَ مِنَ المَالِ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ في المَالٍ رِبْحُ 
فَهُوَ شَائِمٌ يَسَثْقَُ مِلكُ العَامِل عَلَى ما ب يَخْصّهُ مِنْ ذَلِكَ القَذْرٍ قلا يَسْقْطُ بِالنْفْصَانٍ * وَإِنْ 
كَانَ فِيهِ خُسْرَانٌ لَمْ يِجِبْ عَلَى العَامِلٍ جَبْرُ مَا يَخْصُ المُسْتَرد مِنَ الحُسْرَانٍ. 

قال الرافعي: استرداد المالك طائفة من المال إن كان قبل ظهور الربح والخسران 
ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة بين جملتي الربح» وبين رأس المال» ويستقر ملك 
وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسرانء إن كان الخسران موزعاً على المسترد والباقي» 
فلا يلزم جبر حِصّة المسترد من الخسران؛ كما أنه لورد الكل بعد الخسران لم يلزمه 
شيء 2 ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد» وحصته من الخسران. 

ومثال الاسترداد بعد الربح رأس المال مائة ربح عليها عشرين» ثم استراد المالك 
عشرين» والربح سدس المال يكون المأخوذ سدسه ربحاً» وهو ثلاثة دراهم وثلث» 
ويستقر ملك العامل على نصفه إذا'؟2 كان الشرط المناصفة» وهو درهم وثلثا درهمء 
حتى لو انخفضت السوقء» وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكل» 
ويقول: كان رأس المال مائة» وقد أخذت عشرين أضم إليها هذه ثمانين لتتم لي المائة» 
بل يأخذ العامل من الثمانين درهماً وثلثي درهم» ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهماً 
وثلث درهم. 


ومثال الاسترداد بعد الخسران رأس المال مائة وخسر عشرين» ثم استرد 
العشرين» فالخسران يوزع على المسترد» والباقي يكون حصة المسترد خمسة لا يلزمه 
جبرها حتى لو ربح بعد ذلك» فبلغ المال ثمانين لم يكن للمالك أخذ الكل» بل يكون 
رأس المال خمسة وسبعيه 29 والخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين» فيجعل للمالك 
من الثمانين سبعة وسبعين ونصف درهم. 


)١(‏ في (ط) إن. 
(0) الأنه الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة والعشرون المستردة حصتها خمسة 
فيبقى ما ذكره. 


5 كتاب القراض/ التفاسخ و التنازع 


قال الغزالي: وَإِنْ قَالَ العَامِلُ: تَلِفَ المَالُ أو رََدثُ (و) أَوْ مَا رَبِحْتُ أَوْ خَسِرْتُ 
بَعْدَ اّنح أَوْ هَذًا العَبْدُ أَشعرَيُهُ لِلقِراض أو لتفْسي أو مَا يي عَنْ شِرَائهِ وَخَالَقَهُ المَالِكُ 
َالَقَولُ قَوْلُ العاملء وَإِنِ آختَلَهَا في قَذرِ مَا شَرَطّ لَهُ مِنَ الرَبْح فَيَتَحَالمَانٍ وَيَرْجِعْ إلى أخر 
المثل» وَإِنِ أختَلَمَا في قَذْرٍ رَأس المَالٍ فَالقَوْلُ قَوْلُ العَامِل إِذ الأضلّ عَدَمْ القَبْضٍ . 

قال الرفعي : الفصل الثاني من الباب في التنازع » فيه وجوه: 

منها: أن يدعي العامل تلف المال في يده؛ فهو مصدق بيمينه كالمودع» نعم إذا 
ذكر سبب التلف» ففيه تفصيل نؤخره إلى «كتاب الوديعة» إن شاء الله تعالى؛ لأن 
صاحب الكتاب أورد طرفاً منه هنالك . 

ومنها: إذا اختلف في رد المال» ففيه وجهان ذكرناهما في «باب الرهن». 

وأظهرهما: ما أجاب به الكتاب» وهو تصديق العامل. 

وأعلم قوله: «أَوْ رَددَثُ» ‏ بالواو - إشارة إلى ذلك الخلاف. 

ومنها: إذا قال العامل: ما ربحت أو قال: لم أربح إلا ألفاًء وقال المالك: بل 
ألفين صدق العامل بيمينه» ولو قال: ربحت كذاء ثم قال غلطت في الحساب إنما 
الربح كذاء أو تبينت أن لا ربح أو قال كذبت فيما قُلتْ خوفاً من انتزاع المال من يدي 
لم يقبل رجوعه؛ لأنه أقر بحق لغيره فأشبه سائر الأقارير. 

وعن مالك أنه إن كان بين يديه موسم يتوقع فيه ربح يقبل قوله: كذبت ليترك 
المال في يدي لأربح في الموسمء ولو قال: خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه قبل. 

قال في «التتمة»: وذلك عند الاحتمال بأن عرض للأسواق كسادء فإن لم يحتمل 
لم يقبل» ولو ادعى الخسارة عند الاحتمال» أو التلف بعد قوله: كنت كاذباً فيما قلت» 
ورددنا قوله قُبِلَ أيضاًء ولا نبطل أمانته بذلك القول السابيقء هكذا قال الأصحاب» 
ونسبه القاضي الروياني في «التجربة» إلى نصه. 

ومنها: قال العامل: اشتريت هذا العبد للقراضء وقال المالك: بل لنفسك» 
وإنما يقع هذا الاختلاف عند ظهور خسران فيه غالباً» أو قال العامل: اشتريته لنفسي» 
وقال المالك: بل للقراض» فالقول قول العامل؛ لأنه أعرف بقصده ونيته» ولأنه في 
يدهء وإذا ادعى أنه ملكه صدق. | 

وعن ابن سُرَيْجَ أن في الصورة الأولى قولاً آخر أن القول قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم وقوعه للقارض كمأخذ القولين فيما إذا قال الوكيل: بعث ما أمرتني ببيعه أو 
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اشتريت ما أمرتني بشرائه» فقال الوكيل”'2: لم تفعل» والظاهر الأول. 

قال في «المهذب» فلو أقام المالك بينة أنه اشتراه بمال القراض» يعني في الصورة 
الثانية» ففي الحكم بها وجهان: 

وجه المنع أنه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدياًء فيبطل البيع» ولايكون 
للقراض. ومنها: قال المالك: كنت نهيتك عن شراء هذا العبد. فقال العامل: لم 
تنهتي» فالقول قول العامل؛ لأن الاصل عدم النهي. لأنه لو كان كما يزعمه المالك 
لكان خائناً» والأصل عدم الخيانة . 

ومنها: قال العامل: شرطت لي نصف الربحء وقال المالك: بل ثلثه فيتحالقان» 
لأنهما اختلفا في عوض العقد فأشبه اختلاف المتابعين في الثمن وإذا تحالفا فصح 
العقدء واختص الربح والخسران بالمالك» وللعامل أجر تمثل عمله. 

وفيه وجه: أنها إن كانت أكثر من نصف الربح» فليس له إلا قدر النصف؛ لأنه لا 
يدعي أكثر منه”"' . ومنها: لو اختلفا في قدر رأس المال» فقال المالك دفعت إليك 
ألفين» وقال العامل: بل ألفاً فالقول قول العامل إن لم يكون في المال ربح؛ لأن 
الأصل عدم دفع الزيادة» وإن كان في المال ربح» فكذلك على الأصح. 

وفيه وجه أنهما يتحالفان؛ لأن قدر الربح يتفاوت بهء فأشبه الاختلاف في القدر 

ومن قال بالأول قال: الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية 
العقدء والاختلاف هاهنا اختلاف في البعض””"» فيصدق فيه الباقى”* كما إذا © اختلف 
المتبايعان في قبض الثمن» فإن المصدق البائع» ولو قارض رجلين على مال بشرط أن 
يكون نصف الربحء له والباقي بينهما بالسوية فربحاء ثم قال المالك: دفعت إليكما 
ألفين» وصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل ألفاً لزم المقر ما أقربه» وحلف المنكرء 
وقضى له بموجب قولء فلو كان الحاصل”'' ألفين» أخذ المنكر ربع الألف الزائد على 
ما أقر بهء والباقي يأخذه المالك» ولو كان الحاصل ثلاثة الآلف» فزعم المنكر أن الربح 
منها ألفان» وأنه يستحق منها خمسمائة» فلتسلم إليه» ويأخذ المالك من الباقي ألفين من 


)١(‏ في (ط) الموكل. 


(؟) قال النووي: وإذا تحالفاء فهل ينفسخ بنفس التحالفء أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضىء 
قاله في «البيان». ينظر الروضة 777/4. 


(9) في (ط) «القبض». (5) في ط «الثاني». 
(4) في ط «لو». (7) في ط «الأصل».. 
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رأس المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقى خمسمائة يتقاسمانها أثلاثاً لاتفاقهم على أن 
ما يأخذه المالك» مِثْلاً ما يأخذه كل واحد من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف منهما. 

ولو قال المالك: كان رأس المال دنانير» وقال العامل: بل دراهم» فالمصدق 
العامل أيضاً . 

ولو اختلفا في أصل القراض» فقال المالك: دفعت المال إليك لتشتري لي 
وكالة» وقال مَنْ في يده بل قارضتني فالمصدق المالك» فإذا حلف أخذ المال وربحه. 
ولا شيء عليه للآخر”" . وهذا فروع مبددة نختم بها الباب. 

ليس للعامل التصرف في | لخمر شراءً وبيعاً» خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا كان 
العامل ذِميَاّء فلو خالف واشترى خمراً» أو خنزيراً» أو أم ولد ودفع المال في ثمنه عن 
علمء فهو ضامنء وإن كان جاهلاًء فكذلك على اين لأن حكم الضمان لا 
يختلف بالعلم والجهل» وقال القفال يضمن الخمر دون أم الولد إذ ليس لها أمارة تعرف 
به. وفي «التهذيب» وجه غريب أنه لا يضمن فيها. 
وأبعد منه وجه نقله في «الشامل» أنه لا يضمن حالة العلم أيضاًء لأنه ضمن”" الفضا 
بخسرانه”*©» ولو قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذاء ويشتري من أمتعته» ثم 
يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض . 

قال الإمام: ذهب الأكثرون إلى فساد القراض؛ لأن نقل المال من قُطر إلى قطر 
عمل زائد على التّجَارة» فأشبه شرط الطحن والخبزء ويخالف ما إذا أذن له في السفرء 
فإن الغرض منه رفع الحرج . وعن الاستاذ أبي إِسْحَاق وطائفة من المحققين إن شرطا 
المسافرة لا يضرء فإنها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة. 

ولو قال: خذ هذه الدراهم قراضاًء وصارف بها مع الصّيّارفة» ففي صحة 
مصارفته مع غيرهم وجهان: 

وجه الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم. 


)١(‏ قال النووي: لو دفع إليه ألفاء فتلف في يده فقال: دفعيّه قرضاًء فقال العامل: بل قراضاًء قال 
في «العدة» و «البيان»: بينة العامل أولى في أحد الوجهين. يؤيد ما ذكره في العدة والبيان ما 
أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه في هذه المسألة أن القول القابض بيمينة في نفي 
الضمان عند عدم البينة قال لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل الذمة والأصل 
براءة الذمة. 

(؟) في أ الشراء. (5) في ط قصر. 

(4) في ط بحسب رأيه. 
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ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامناًء وكذا لو قارضه رجلان هذا على 
مال» وهذا على مال. فخلط أحدهما بالآخرء وكذا لو قارضه واحد على مالين 
بعقدين» فخلط خلافاً لأبى حنيفة فى الصورة الأخيرة» ولو جرى ذلك بإذن المالك بأن 
دفع إليه قراضاًء ثم دفع إليه ألفاً آخرء وقال: ضمه إلى الأول» فإن لم يتصرف بعد في 
الأول جازء وكأنه دفعهما إليه دفعة واحدة» وإن تصرف في الأول لم يجز القراض في 
الثاني» ولا الخلط؛ لأن حكم الأول قد استقر بالتصرف ربحاً وخسراناً» وربح كل مال 
وخسرانه يختص به. 


ولو دفع إليه ألفا قراضاً وقال: ضم إليها ألفاً من عندك على أن يكون ثلث ربحها 
لك. وثلثاه لي أو بالعكس كان قراضاً فاسداً لما فيه من شرط التفاوت في الربح مع 
التساوي”"' في المال. ولا نظر إلى العمل بعد حصول الشركة في المال. 


ولو دفع إليه زيد ألفاً قراضاًء وعمرو كذلكء فاشترى لكل واحد منهما بألف عبداً 
ثم أشتبها عليه ففيه قولان عن رواية حرملة. أحدهما: أن شراء العبدين ينقلب إليه. 
ويغرم لها لتفريطه» حيث لم يفردهما حتى تولد الاشتباه» ثم المغروم عند الأكثرين 
الألفان. وقال بعضهم: يغرم قيمة العبدين» وقد تزيد على الألفين. 


والقول الثاني: أن يباع العبدان» ويقسم الثمن بينهماء وإن حصل ربح فهو بينهم 
على تسب الشرطه» :فإن اتفق. خسران قالوا: يلزمة الضدمان لتقصيرة» فانتدرك 
المتأخرون فقالوا: إن كان الخسران لانخفاض السوق لا يضمن؛ لأن غايته أن يجعل 
كالغاصب والغاصب لا يضمن نقصان السوق. 


قال إمام الحرمين : والقياس مذهب ثالث وراء القولين» وهو أن يبقى العبدان لهما 
على الإشكال إلى أن يصطلحا”" . 


)١‏ في ط التشريك. 

() قال النووي: قال الجرجاني في «المعاياة»: ولا يتصور خسران على العامل في غير هذه المسألة. 
وبقي من الباب مسائل. منها: لو دفع إليه مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراءء ولك 
نصف الربح» فمات لم يكن له التصرف» بخلاف ما لو أوصى له بمنفعة عين» لأنه تعليق» ولأن 
القراض يبطل بالموت لو صح. ولو قارضه على نقدء فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقدء ثم 
أنفسخ القراض» قال صاحب «العدة» و «البيان»: رد مثل النقد المعقود عليه على الصحيح وقيل: 
من الحادث. ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره. فهو كمن مات وعنده وديعة ولم 
يعرف عينهاء وسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى. ولو جنى عبد القراضء قال في 
«العدة»: للعامل أن يفديه من مال القراض على أحد الوجهين كالتفقة عليه. ينظر الروضة 4/ 
ديف" 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م 4 


كتابٌ المْتاقاة, وَفِيهِ فيه بَاتَانِ 
الَبَابُ الأول ف أَرْكَانِهَا 

قال العزالي : وَهِيَ أَرْبَعَةً: الأول : مُتَعَلُنُ العَقْدِ وَهُو الأشْجَارٌ د علَيهَا يَسْتَغمَلٌ 
العَامِل بغز ين الثمار كنا يُسْتَعْمَلُ عَامِلُ القِرّاض » إلأ نّ المُسَاقَاةَ لرِمَةٌ مُؤْقنَةُ يَسْتَحِقُ 
(و) الثْمَارَ فِيها بمُجرّدِ الظهُورٍ بخلآفٍ القِرَاض» وَأَضْلَّهَا مَا رُوىَ أَنْهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيهِ 
وَسَلْم سَاقَ أهل حَحبْرٍ علّى النْضْفٍ مِنَ الثْمَرِ وَالَرْزع . 

قال الرافعي : صورة المُسَاقاة أن يعامل إنساناً على نخلة ليتعهّدها بالسَّقَى والتربية؛ 
على أن ما رزق الله تعالى .من ثمرة تكون بينهم”"' . 

ولفظ المساقاة مأخوذ من السَمْي؛ لأن أنفع الأعمال وأكثرها مؤنة أو تبعاً السقى 
خاصة «بالحجاز»؛ لأن أملها يسقون من الآبارء والمعتمد في جوازها أن ابن عمر ‏ 
رضي لمعه - روى أن النبي كل (عَامَل أَفْلَ حَبْبرَ عَلَى شَطرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثمَرِ أؤ 
ززع" : “. ومن جهة المعنى أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهاء ولا يتفرغ لهء ومن 
يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذلك الاستعمال» وهذا إلى العمل» ولو 
تعاقدا عقد الإجارة للزم المالك غرم الأجرة في الحال» وربما لا يحصل له من الأشجار 
شيء» ويتهاون العامل» فلم يبذل المجهود في تعهدها؛ لأنه لا يتحصل من فوائدها 
على شيء» فدعت الحاجة إلى تجويز هذا العقد. وبه قال مالك وأحمدء وخالف فيه 
أَبُو حَيْبِمَةَ وقد يقيس الأصحاب المساقاة على القراض في الحجاج معه. 

وفسائل :الكتاب مذكورة فى بابين 2 

أحدهما: في أركان العقد. 


)١(‏ قد يورد على هذا التعريف المساقاة بعد خروج الثمارء وسيأتي كلام الشيخ أن الأظهر صحة 
المساقاة عليهاء والتعريف المذكور يقتضي قصرها على الثمرة الحادثة» اللهم إلا أن يقال إن حكم 
الغمرة الخارجة يعلم من ذلك من باب أولى لأنه أبعد عن الغرر. 

(6) أخرجه البخاري (8/ 97) كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة )١475(‏ وطرفه في 
(0/00” _ 414 1441) وأخرجه مسلم (؟/17/) كتاب الزكاة: باب بيان أنه أفضل الصدقة 


صدقة الصحيح الشحيح (945 ره" .)١_‏ 


© 
8 
1 


كتاب المساقاة/ أركانها "١‏ 


والثاني : في أحكامه كما ذكر في القراض. 

وأما التفاسخ والتنازع» فلم يفرد لها باباًء لأن حظهما هين في هذا العقد إمَا 
التفاسخ فلأنه لأزم» وسبيل الفسخ فيه سبيل الإقالات» وإما التنازع فلأنه معلوم مما 
ذكره في القراض» وقد أشار إليه إشارة خفيفة في آخر الكتاب. 

الباب الأول في الأركان: وهي كأركان القراضء إلا أنه ترك ذكر العاقدين اكتفاء 
بما مر في القراض» فبقيت أربعة : 

إحداها: الأشجار وهي كرأس المال في القراضء لأنها محل العمل» والتصرف 
كالمال هناك . 

وقوله: «متعلق العقد» يمكن أن يطابق فيه فيقال: العقد كما يتعلق بالأشجار يتعلّق 
بالثمارء ولذلك عد الثمار ركنا للعَقّد وليس للترجمة اختصاص بالأشجار» نعم لو 
قال: متعلّق العمل كان قريباً. وقوله: «إلا أن المُسَاقَاة لازمة. . . .2 إلى آخره لا يخفى 
حي لا ب محققاء تم الخرضن منة يبان أن العقدين 

يشتركان في الأكثرء ويفترقان في ألأقل» وذكر في افتراقهما مسائل : 

إحداها: المساقاة ليس لأحد المتعاقدين نتنها بخلاف القراض» لأن العمل في 
المُسَاقاة يقع في أعيان تبقى بحالهاء وفي القراض لا تبقى الأعيان بعد العمل 
والتصرفء فكان القراض شبيهاً بالوكالة والمساقاة بالإجارة» وأيضاً فإنا لو حكمنا 
بالجوازء فربما يفسخ المالك بعد العمل» وقبل ظهور الثمارء وحيئئذ فإما أن نقطع حق 
العامل عنها أو لا نقطع. إن قطعناه ضاع سقاء العامل مع بقاء تأثيره في الثمار» وإنه 
ضررء وإن لم نقطعه لم ينتفع المالك بالفسخ» بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية 
الأعمالء ويخالف القراضء فإن الربح ليس له وقت معلومء ولا جيه ا ش 
السابقة» فلا يلزم من فسخه ما ذكرناه. 

الثانية : المساقاة لا بد من تأقيتها كالإجارة» وسائر العقود اللازمة» وهذا لأنها لو 
تأبدت لتصور من ليس بمالك بصور المالكين» وفيه إضرار بالمالكين» وأيضاً فإن 
المسّاقاة تفحتة تفتقر إلى مدة يقع فيها التعهد. وخروج الثمارء ولحصول الثمار غاية معلومة 
يسهل ضبطهاء والقراض يخل به التأقيت؟؛ لأن الربح ليس له وقت معلوم» فربما لا 
يحصل في المدة المقدرة. 

وأظهرهما: القطع بأنه يملك . 


03 كتاب المساقاة/ أركانها 


والفرق أن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران» فلا يملك الربح حتى يسلم 
رأس المال عن الخسران المحوج إلى الجَيْرانء والثمار ليست وقاية للأشجار”" . 

قال الغزالي: وَلِلأَشْجَارِ ئَلآتُ شَرَائِطً :الأَوّلُ أَنْ يَكُونَ تخيلا أؤ كَرْماًء وَفِيمَا 
عَدَاهَمًا مِنَ الأَشْجَارٍ المُِْرَةِ قَولاَنِء وَكُلُ مَا يَبْتُ أَضْلْهُ في الأزض فَشَجَرٌ إلا البَفْلَ (و) 
نه يَاْحِقُ بالرّْع وَالبطيخ وَالبَاذِنْجَانٍ وَقَصَبٍ السْكْرٍ وَأمْالِِ. 

قال الرزفعي : المُسَاقاة على النخل وردت بها السّئّة والكزْم في معناها. 

وأما غيرها من أنواع النبات» فينقسم إلى ماله سَاقٌ وإلى غيره. 

القسم الأول: ماله ساق» وهو على غربين: الأول ماله ثمر كالتين والجوز واللوز 
والمشمش والتفاح ونحوهاء وفيها قولان: 

القديم ويه قال كالك وأسميد» أنه تجوز المساقاة عليها للحاجة عليها كالنخل 
والكرم» وأيضاً فقد روي أنه يكل عَكِي : (عَامَلَ أهْلَ حَبْيَرَ بِالشَّطرِ مِمًا يَخْرُْجُ مِنَ النْحْلٍ 
وَالسّجَرِ)”" والجديد: المنع؛ لأنها أشجار لا زكاة في ثمارهاء فأشبهت الأشجار 
الواقعة في الضرب الثاني» وتخالف النخيل والكرم؛ لأن ثمارها لا تكاد تحصل إلا 
بالعمل وسائر الأشجار يثمر من غير تعهد وعمل عليهاء ولأن الزكاة 5 تجب في ثمرتهاء 
فجوزت المساقاة سعياً في تثميرها ليرتفق بها المالك والعامل والمساكين جميعاًء ولأن 
الخرص يتأتى في ثمرتها لظهورها وتدلي عنها قيدهاء وثمار سائر الأشجار تنتشر وتستتر 

بالأوراق» فإذا تعذر الخرص تعذر تضمين الثمار للعامل» وربما لا يثق المالك بأمانته 

فإذاً تجويز المساقاة عليها أهم» وفي شجر المُقل وجهان تفريعاً على الجديد. 

عن ابن سُرَيْج تجويز المُسَاقاة عليها تخريجاً لظهور ثمرتها. 


)١(‏ قيل وأهمل صور أخرى: أحدها: أنها تعتبر من الغلث بأكثر من أجرة المثل في المرض من 
الأصح بخلاف القراض فإن الجميع من رأس المال. الثانية: أن ما يتلف من النخل لا يجبر 
بالشمن» .وما يتلف من رأس المال يجبر من الربح. الثالثة: تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح» وقيل 
بالقولين. الرابعة: للعامل فيها أن يساقي على الأصح. الخامسة: يجوز شرط الأخير. السادسة: 
في جوازها على الثمرة الموجودة قولان. السابعة: لا يشتركان في زيادة الأصول والثمار. 
الثامنة: العمل كله في المساقاة على العامل وعامل القراض يتولى ما جرت العادة به ويستأجر 
للباقي من مال القراض . التاسعة: أنه يشترط القبول قطعاً ولا يأتي فيه خلاف القراض. العاشرة: 
لو شرط العامل أن تكون أجرة الإجراء من الثمرة» لم يجز بخلاف القراض كما نقل عن الشيخ 
نصر المقدسي في تهذيبه. 

(١‏ اخرجه الدرظي من رواية ابن عمر(9//1؟ ).وال ابن ضاعد وهم يوسف بن موسي القطان 

في ذكر الشجر ولم يقله غيره. 


كتاب المساقاة/ أركانها 1 0 


وقال غيره بالمنع ' لأنه لا زكاة فيها(, 

والضرب الثاني: ما لا ثمرة له كالدلُب”"” والصنوبرء وما أشبههما فلا تجوز 
المُسَاقَاة عليها. 

وعن الشيخ أبي علي وآخرين أنا إذا جوزنا المساقاة على غير النّخْل والكرم من 
الأشجار المثمرة» ففي المساقاة على شَجَرٍ الفُرصّاد وجهان تنزيلاً لأوراقها م ثمار 
الأشجار المثمرة» وكذلك في شجر الخلآف لأغصانها التي تقصد كل سنة أو ستتين 

والقسم الثاني: ما لا ساق لها من النبات» فلا تجوز المساقاة عليه» ومنه | البطيخ. 
والقِئّاء» وقصب السكر والباذنجان والبقول التي لا تثئبت - تثبت في الأرض ولا مجر إلا مرة. 

وأما ما يثبت في الأرض ويجرّ مرة بعد أخرى» نقل صاحب «التتمة» في وجهين: 

الأصح المشهور: المنع؛ لأن المساقاة جوزت رخصة على خلاف القياس» فلا 
تتعدى إلى غير موردهاء ومن هذا القبيل الزروع على تنوعهاء فلا يجوز أن يعامل على 
الأرض ببعض ما يخرج من زرعها”" على ما سنشرحه في الفصل الذي يلي هذا 
الفصل. وقوله في الكتاب: «وفيما عداه من الأشجار المثمرة قولان» فيه لفظان 
«الشجرة» و«الأثمار» . أما الأثمار ففي التقييد به بيان أنه إذا لم يكن الشجر مثمراً لم تجز 
المساقاة عليه جزماًء وليس ذلك محل القولين. 

وأما الشجر فقد بينه بقوله : «وكل يثبت يثبت أصله فشجر» أي هو الذي يجري فيه 
القولان. وأما ما لا ثبات لهء فلا يقع عليه اسم الشجرء وليس ذلك موضع القولين. 

وقوله: "إل البقل» يعني أنه مع ثبوت عروقه في الأرض لا يقع عليه اسم الشجرء 
ولا يجري فيه القولان» فكان اسم الشجر مخصوصا بذي الساق في عرف اللسان. قال 
الله تعالى : (وَالنْجُمْ والشّجَرٌ يَسْجُدَانِ) [الرحمن]: 5. 

قيل في التفسير: النجم ما لاساق له من النيات» والشجر ماله ساق» فلا يبعد 
إعلام قوله: «إلاً البقل» بالواو للوجه المروي في «التتمة». 


قال الغزالي: ا وي سس ا 
المخَابَرَةٍ وَحجِيَ أَنْ يكو البذْرُ مِنَ العَامِلٍ؛ وَعَنِ المرَارَعَة وَهِيَ ١و(‏ أَنْ فكو البذّرُ مِنّ 


.)7117/54( قال النووي الأصح المنع. ينظر الروضة‎ )١( 
.)591/١ (5؟) شجر عظيم الورق لا زهر له ولا ثمر. (ينظر المعجم الوسيط‎ 
في م أرضها.‎ )*( 


كل كتاب المساقاة/ أركانها 


المَالِكِ» عَم يجو ذلِكَ عَلَى الأرَاضي المُمَخَذْلَة ب بينَ النخيلٍ لعزم نبعا للبكان؟ بشَرْطٍ 
أنحَادِ د العَامِلٍ وَعْسْرٍ إفْرازٍ الراضِي ِالعَمَلٍء فلَؤ وَقَعَتْ مُتعَايرة بتَعَدّدِ الصّفْقَةٍ 3 بِعَفَاوْتٍِ 


الحزء المَشْرُوطٍ مِنَ الزّْرْع وَالثْمَر 3 بكَثْرةٍ الأرَاضِي وَإِنْ عَسْرٌ إفْرَارُهَا ِالعَمَلٍ َو بَكَوْنِ من 
العَاِل قفي بَقَاءٍ حُكم التبِعِيَة في | لصَّحَةَ خلاف . 


معدم 


قال الرافعي: المُخَابرة من الخبير وهو الأكار ويقال: هي مشتقة من الخبارء وهي 
الأرض الرّخوة» ثم ذهب بعض الأصحاب إلى أن المخابرة المزارعة عبارتان عن معبر 
واحد»ء ويوافقه قوله في الصّحاح”"' : والخبير الأكار”"©2: ولفظ المخابرة وهي المزارعة 
ببعض ما يخرج من الأرض» والصحيح وهو ظاهر نص الشافع ‏ رضي الله عنه ‏ أنهما 
عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
العامل» والمزراعة هي هذه المعاملة» والبذر من مالك للأرض» وقد يقال: المخابرة 
اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وهذا المعنى لا يختلف”" ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «وهي أن 
يكون على العامل» ‏ وكذا «وهي أن يكون البذر من المالك» ‏ بالواو ‏ إشارة إلى قول 
من قال: هما عبارتان عن معبر واحدء فإن عند ذلك القائل ليس واحداً من هذين 
الخصوصين بداخل في واحد من اللفظين» بل هما عبارتان عن مُجرد المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء وقد اشتهر في الأخبار النهي عن المخابرة. 

(قال ابن عمر: كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رَافِعُ بْنُ خُدِيْجٍ أن 
النبي يك نهى عنه فتركناها لقول رَافِع) ”6 . 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغويّ؛ من 
الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه «الصحاح» وله كتاب في «العروض» ومقدمة في 
«النحو» أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراً» وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى 
خراسان» ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل»؛ وصعد سطح داره. 
ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة؛ فازدحم أهل نيسابور ينظرون 
إليه» فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه؛ فسقط إلى الأرض قتيلاً سنة 8917ه. الأعلام 
للزركلي ج١.‏ 

(؟) ينظر الصحاح للجوهري (؟/ .)08٠‏ 

(*) قال النووي: هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب. وأما قول صاحب «البيان»: قال 
أكثر أصحابنا: هما بمعنى فلا يوافق عليه فنبهت عليه لثلا يغتر به. 

(ينظر روضة الطالبين 87/5؟7). 

(5) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح )١179/7(‏ كتاب البيوع )1١(‏ باب كراء الأرض )1١7(‏ 

الحديث )10417//1١7(‏ و(17١12417//1)‏ ويلفظه التام أخرجه الشافعي في ترتيب المسند- 


كتاب المساقاة/ أركانها هه 


وعن جابر وغيره أن النبي كل (نَهَى عَن المُخَابّرةِ)'2 وأما المزارعة» فعن رواية 
ثابت بن الضْحْاكٍ أن النبي كَل (نّهَى عَنٍ المُرَارعة)”" . 


وقال كثيرون: لم يرد فيها نهي» لكنها شبهت بالمخابرة فأبطلت» وساعدنا على 
إبطال المخابرة والمزارعة معاً مالك وأبو حنيفة» وأبطل أحمد المخابرة؛» دون9© 
المزارعة» فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب: «ولا يجوز هذه المعاملة عليه» كذلك 
بالواو؛ لأن أين سريج فيما حكاه المسعودي جور المزارعة©؟ . 


إذا تقرر ذلك فمهما أفردت الأرض مخابرة» أو مزارعة» فالعقد باطل» ثم إن كان 
البذر للعامل» فالريع له» وللعامل أجرة مثل عملهء وأجرة مثل الآلات والثيران إن كانت 
له؛ وإن كان البذر للعامل فالريع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل» وإن 
كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الآخر أجرة مثل ما انصرف من 
المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة» وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه 
مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الآخر شيء» نظر إن كان البذر بينهماء والأرض 
لأحدهماء والعمل والآلات للثانى» فعن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن صاحب الأرض 
يعير نصف أرضه من العامل» ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة الآنه» فيما يتعلق 
بصاحب الأرض . وقال المُرَنِىُ : يكري صاحب الأرض نصف أرضه من العامل بعشرة 
مثلاً» ويكري العامل ليعمل على نصيبه بنفسه والآته بعشرة» ويتقاصّان. 


)١17515( 2 -‏ كتاب المزارعة الحديث (5417) المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة(النووي 
شرح صحيح مسلم .)19/٠١‏ 

.)1675( أخرجه البخاري (١578؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح(// )١184‏ كتاب البيوع(١؟)‏ باب في المزارعة والمؤاجرة(١٠)‏ 
الحديث(1549/119). 

() في ط وكذلك. 

(54) قال النووي: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطابي وصّف فيها ابن خزيمة جزءاً وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين 
أحاديث الباب ثم تابعة الخطابي وقال: ضعًّف أحمد ابن حنبل حديث النهي وقال: هو مضطرب 
كثير الألوان قال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم لأنهم لم يقفوا 
على علته قال: فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد 
هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما 
زرع قطعة معينة والآخر آخرى والمعروف في المذهب أبطالهما وعليه تفريع مسائل الباب. 

(ينظر روضة الطالبين 85”/5؟ ‏ 555). 


625 ش كتاب المساقاة/ أركانها 


قال الأصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل» ومنافع الآته المصروفة 
إلى الزراعة» فهذه ثلاثة طرق: 

والثالث: أحوطها وإن كان البذر لأحدهما خاصة فإن كان لصاحب الأرض أقرض 
نصف البذر من العامل» واكنزي منه نصف الأرض بنصف عليهء ونصف منافع الآلات» 
وحينئذ لا شيء لأحدهما على الآخر إل ردّ العوض وإن شاء استأجر العامل بنصف 
البذر» ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع له النصف الآخرء وأعار منه نصف الأرض» 
وإن شاء استأجر بنصف البذر ونصف منفعته تلك الأرض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر 
في تلك الأرض» وإن كان البذر للعامل» فإن شاء أقرض نصف البذر من صاحب 
الأرض» واكترى منه نصف الأرض بنصف عمله» ومنافع الآلات. وإن شاء اكترى 
نصف الأرض بنصف البذرء ويتبرع بعمله؛ ومنافع الآلات» وإن شاء اكترى منه نصف 
الأرض بنصف البذرء ونصف عمله». ونصف منافع الآلات. ولا بد في هذه الإجارات 
من رعاية الشرائط كرؤية الأرض والآلات» وتقدير المدة وغيرهاء هذا إذا أفردت 
الأرض بالعقد. 

أما إذا كان بين النخيل بَيّاضُ تجوز المزارعة عليه مع المُسَاقاة على النخيل» 
وعلى ذلك يحمل ما روي أنه يك (سَانَى أَهْلَ خَبِيرَ عَلَى نِضف الثّمْرِ وَالرّزْع)”'". 

وسببه الحاجة لعسر الإفراد» ومداخلة البستان» وشرط فيه اتحاد العامل» فلا 
يجوز أن يساقي واحداًء ويزارع آخر؛ لأن غرض الاستقلال لا يحصل» ويشترط أيضاً 
تعذر إفراد النخيل بالسقى» وإفراد البياض بالعمل لانتفاع النخيل بسقيه وتغليته» فإن 
أمكن الإفراد لم تجز المزارعة على البَيّاض. واختلفوا في اعتبار أمور أخر: 

أحدها: اتحاد الصفقة» واعلم أن لفظ المُعَامَلةٌ يشمل المُسَاقَاة والمزارعة» فلو 
قال: عاملتك على هذه النخيل» والبياض بينهما بالنصف كفى . 

وأما لفظ المساقاة والمزارعة» فلا يغنى أحدهما عن الآخر بل» يساقى على 
النخيل» ويزارع على البياض وحيتئذ» فإن قدم المساقاة نظر إن أتى بها على الاتصال» 
فقد اتحدت الصفقةء. وتحقق الشرط» وإن فصل بينهماء ففي وجه تصح المزارعة 
لحصولهما لشخص واحد. 

والأصح: المنع. لأنها تتبع» ولا يجوز إفرادهاء كما لو زارع مع غير عامل 
المساقاة» وإن قدم المزارعة فسدت,. فإن التابع لا يتقدم على المتبوع. كما لو باع 


كتاب المساقاة/ أركانها لاه 


بشرط الرهن لا يجوز تقديم شرط الرهن على البيع وفيه وجه: أنها تنعقد موقوفة إن 
ساقاه بعدها على النخيل بَانَ صحّتهاء وإلاً فلا. 

والثاني: لو شرط للعامل من الثمر النصف ومن”" الزرع الربع» فأحد الوجهين: 
أنه لا يجوزء ويشترط تساوي المشروط؛ لأن التفضيل يبطل التبعية» ألا تَرَى أنه لو باع 
شجرة عليها ثمرة لم يبد فيها الصلاح» وقال: بعتك الشجرة ة بعشرة» والثمر بدينار لم 
يجز إلا بشرط القطع . 

وأصحهما: الجواز؛ لأن المزارعة وإن جوزت تبعاً للمساقاة» فكل منهما عقد 
برأسه . 

والثالث: لو كثر البياض المتخلل فوجهان» وإن عسر الإفراد. 

أحدهما: المنع؛ لأن الأكثر لا يتبع الأقل. 


وأشبهما: الجواز؛ لأن الحاجة لا تختلف. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الثمارء 
والانتفاع» أو إلى مساحة البياض» ومساحة مغارس الأشجار فيه تردد للأئمة" . 


والرابع: لو شرط كون البذر من العامل جاز في أحد الوجهين» وكانت المخابرة 
تبعاً للمساقاة كالزراعة» ولم تجز في أصحهما: لأن الخبر ورد في المزارعة. وهي أشبه 
بالمساقاة؛ لأنه لا يتوظف على العامل فيهما إلا العمل وشرط أن يكون البذر من 
المالك» والثور من العامل أو بالعكس فيه وجهان عن أبي عَاصِمٍ العَبّادِيٌ . 

والأصح: الجواز إذا كان البذر مشروطاً على المالك»: لأنه الأصل» فكأنه اكترى 
العامل وثوره. قال:. وإن حكمنا بالجواز فيما إذا شرط الثور على المالك والبذر على 
العامل» فينظر إن اشرط الحب والتَبْن بينهما جاز» وكذا لو شرط الحب بينهما والتّبْن 
لأحدهما لاشتراكهما في المقصودء وإن شرط التَّبْن لصاحب الثور وهو المالك» 
والحب للآخر لم يجز؛ لأن المالك هو الأصل» فلا يحرم المقصودء وإن شرط التَّبْن 
لصاحب البذر وهو العامل. 

فوجهان: وقيل: لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للآخر أصلاً؛ لأنه شركة 
مع الانقسام. فأشبه ما إذا ساقاه على الكروم» والأشجارء وشرط ثمار الكروم 
لأحدهماء وثمار الأشجار للآخر. 


واعلم أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل للأرض» لكن 


)١(‏ في | الثئلث. 
(؟) قال النووي: أصحهما الثاني. (ينظر الروضة 7140/4). 


ان كتاب المساقاة/ أركانها 


في«فتاوى القَّمّال» و«التهذيب» وغيرهما أنه لو دفع أرضاً إلى رجل ليغرس أو يبني» أو 
يزرع فيها من عنده على أن تكون بينهما على النصف. فالحاصل للعامل» وفيما يلزمه 
من أجرة الأرض وجهان: 

أحدهما: أن الواجب نصف الأجرة؛ لأن نصف الغراس كان يغرسه لرب الأرض 
بإذنه» فكأنه رضى ببطلان نصف منفعته من الأرض . 

وأصحهما: وجوب الجميع؛ لانم برض ابطلان المنفعة [(ا [() خصيل صاب 
الغراس» فإذا لم يحصل وانصرف كل المنفعة للعامل استحق كل الأجرة» فإذا ما أطلقوه 
في المخابرة اقتصار منهم على الأصحء : ثم العامل يكلّف نقل البناء والغراس إن لم 

تنقص قيمتهاء وإن نقصت لم يقلع مجاناً 5 ويتخير مالك الأرض فيهما تخير 
المعير» ؛ والزرع يبقى إلى الحصاد. ولو زرع العامل البياض بين النخيل من غير عَفْد قلع 
زرعه مجاناً. وعن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه أنه إن كان دون ثلث البستان كان تابعاء وإذا 
لم نجوز المساقاة على ما سوي النخيل والكروم من الأشجار المثمرة على الإنفراد» ففي 
جوازها تبعاً للمُسَاقاة كالمزارعة وجهان7"' . 

قال الغزالي : الثاني أَنْ لآ تَكُونَ الثْمَارُ بَاررَة وإن سَاقَى بَعْدَ البْرِوْزِ (م) قَسَدَ عَلَى 
القِيم» وَصَحَ عَلَى الجَديدٍ لأنَّهُ عَنِ العَرَرِ أَبْعَدُ إذ العِوَض مَوْنُوقَ بهِ. 

قال الرافعي: لو أخر هذا الشرط إلى الركن الثاني لكان جائزاً أو أحسن. 

وفقهه أن في جواز المُسّاقاة بعد خروج الثمار قولين: 

رواية البويطي المنع؛ لأن الثمرة إذا ظهرت وملكها رب البستان كان شرط شىء 
منها كشرط شيء من النخيل» وأيضاً مقصود المساقاة أن تخرج الثمار بعمله. 

وفي «الأم» أنه جائزء وبه قال مَالِكَ وَأَحْمَدُء وهو الأصح؟ لأن العقد والحالة 
هذه أبعد عن الغرر» والوثوق بالثمار» فهو أولى بالجوازء وفي موضع القولين ثلاثة 
طرق جمعها من شرح «مختصر» الجويني: 

أظهرها: أن القولين فيما إذا لم يَبْدٌ الصلاح فيهاء فأما بعده فلا تجويز بلا 
خلاف؛ لأن تجويز المساقاة لتربية الثمار وتنميتهاء وهي بعد الصلاح لا تتأثر بالأعمال. 

والثاني : إجراء القولين فيما إذا بدأ الصلاح» وفيما إذا لم يَبْدُ مالم يتناه نضجهاء 
فإن تناهى» ولم يبق إلأ الجدّاذ لم يجز بلا خلاف. 


وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن يقل الشجر أو يكثر. (ينظر الروضة 515/54). 


كتاب المساقاة/ أركانها ان 


والثالث: إجراء القولين في جميع الأحوال» وهذه قضية إطلاق المصنفء فأما إذا 
كان بين النخيل بياض» تجوز المزارعة عليه تبعا» فلو كان فيه زرع موجودء ففي جواز 
المزارعة وجهانء بناء على هذين القولين» [ويجوز إعلام قوله في الكتاب: «فسد» ‏ 
اح ا مم اد ا ا ا 1 
اطي فإن كنابه عدر - وقوله: «إذ العوض موثوق به؛ رمن 
العمل وهو الثمار. 

قال الغزالي: الَالِتُ : أن تَكُونَ الأشجَارٌ مَرْئِيَة ئِيةَ ولا فَهُوَ بَاطِل لِلِغَرَرٍ وَقِيل: إِنهُ 
عَلَى قَولَي بَبع الغَائِب . 

قال الرافعي: هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار؟ فيه طريقان: 

وثانيهما: القطع بالاشتراط» وإبطال العقد عند عدم الرؤية؛. لأن المساقاة عقد 
غرر من حيث إن العرض معدوم في الحال» وهما جاهلان بمقدار ما يحصل » 
فلا يحتمل فيه غرر عدم الرؤية أيضاًء وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح هذه الطريقة. 

قال الغزالي: الرّكنُ الّانِي : الفْمِارُ وَليَكُنْ مَخصُوصاً بِمَا شَرَطًا عَلَى اَلآسْيِبْهَام 
مَعْلُوماً (و) بِالجُرْئِئَةٍ لآ بالنَْدِيرِ كم في القراض . 

قال الرافعي: ويشترط في الثمار”'' أن تكون مخصوصة بالمتعاقدين» بينهماء 
ومعلومة اذ 5 العك مالو عست الورك رن لق وهي بعينها شروط الربح 
في عقد القراض» فلو شرط بعض الثمار لثالث فسد العقدء وكذا لو قال: بساقيتك على 
أن كل الثمار لك. أو كلها لي وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان. 


كما في القراض . 
قال المزني: وهو الأصح لا أجرة له؛ لأنه عمل مجاناً. وقال ابن سريج: ‏ 
يستحقها؛ لأن المساقاة تقتضي العوض» فلا تسقط بالتراضي كالوطء في النكاح» ولو 


قال: ساقيتك؛ على أن لك جزءاً من الثمار فسد أيضاًء ولو قال: على أنها بينناء أو 
على أن نصفها لي» وسكت عن الباقي» أو على أن نصفها لك وسكت عن الباقي» أو 
على أن ثمرة ة هذه النخلة» أو النخلات لك أزلى» والباقي بينناء أدرعن اماع 


)١‏ خرج بالثمار الجرير والكرناف والليف فلا يكون مشتركاً بينهما بل يختص به المالك كما جزم به 
في المطلب تبعاً للماوردي وغيره. 


3 كتاب المساقاة/ أركانها 


الثمرة لك أؤلى» والباقي بيئناء فكل ذلك كما مر في القراض. 

وقوله في الكتاب كرا علي الانعبياءة تال الاقكر اك» وقد استعمل 
الاستيهام والمساهمة بمعنى الاشتراك والمشاركة» وإن كان ال في الاستبهام 
الانتزاع” '©)..وهذا بقل قوله: «في القراض» عند شروط الربح مشروطاً مشتر كأ وقد تقرأ 
هذه اللفظة على الاستيهام ذهاباً منه إلى أن المراد منه ضد التعيين» والتقدير ليخرج عنه 
ما إذا شرط ثمرة نخلة بعينها لأحدهما والتقدم بصاع وما أشبهه؛ لكن الأول أولى؛ لأن 
.هذا معنى قوله: «بالجزئية لا بالتقدير» ويجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأن صاحب «التتمة» 
حكى وجهاً في صحّة المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام» وتعهد 
الأشجار وتربيتها. 


قال الغزالي: وَلَوْ سَاقَى عَلَى وَدِيّ غَيْرٍ مَغْرُوسِ لَِفْرِسَهُ َهُوَ فَاسِدٌ (و) فَإِنَهُ كُتَسَليم 
البذْرِء وَإِنْ كَانَ مَغْرُوساً وَقَدَرَ العَقْدَ بِمُدَةٍ لأ يُكِمِرُ فِيهَا فَهُوَ بَاطِلَ؛ ٠‏ وَإِنْ كان يَتَوَهُمْ وُجُودَ 
الئْمَارٍ فَإِنْ غَلَبَ الوُجُودُ صَح (و»» وَإِنْ غَلَبَ العَدَمُ فلآاو)؛ وَإِنْ تَسَاوَى أَلأخْبَمَالانٍ 
فوَجْهَانِء ثُمْ إن سَائَى عَشْرَ سبِينَ وَكَانتٍ الكْمرهُ لأ تتوَقُْ إلا فِي العَاشِرَ رَةٍ جار فَيَكُونُ ذَلِكَ 
ني مُقَابدَ كُلْ العَمَلِ كالذ شْهُرِ مِنْ سَنَةِ واجدّة. 


قال الرافعي: إذا ساقاه على وَدِيٌّ”' ليغرسه» ويكون الشجر بينهماء فالعقد 
فاسد؛ لأنه كتسليم البذر في المزارعة» وإن قال: لتغرسه وتتعهد الشجرة مدة كذا على 
أن تكون الثمرة الحاصلة بيئنا» فهو فاسد أيضاً("؛ لأنه قد لا يعلق» ولا حاجة إلى 
احتمال هذا النوع من الضررء وأيضا فالغراس ليس من أعمال المساقاة فضمه إليها كضم 
غير التجارة إلى عمل القراض» وإذا عمل العامل في هذا العقد الفاسد استحق إجرة 
المثل إن كانت الثمار متوقعة في تلك المدة» وإلاً فعلى ما ذكرنا من خلاف المزني» 
وائن سريع :وني المعآلة رجه أن العتكم كما لو عاق الزوي معروبا» وساقاء عليه 
لأن الحاجة قد تدعو إليه فى المساقاة. وأبعد منه وجه عن حكاية صاحب «التقريب» 
فيما إذا شرط بعض الشجرة للعامل» ولو ساقاه على وَدِيّ مغروس» نظر إن قدر للعقد 
مِدة لا يثمر فيها في العادة لم تصح المساقاة لخْلُرٌها عن العرضء وكالمُسّاقاة على 
الأشجار التي لا تثمرء. وإذا عمل ففي استحقاقه أجرة المثل الخلاف السابق. 


)١(‏ في ط الإقتراع. 

(؟) هو بواو مفتوحة ودال مكسورة «اصغار النخل». 

(6) إذا لم ترد المساقاة على أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها ولأن الغرس ليس من أعمال 
المساقاة فأشبه ضم غير التجارة إلى عمل القراض. 
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قال الإمام: هذا إذا كان عالماً بأنها لا تثمر فيهاء وإن كان جاهلاً قطعنا باستحقاق 
الأجرة. وإن قدرت بمدة يثمر فيها غالباً صح. ولا بأس بخلو أكثر سِنِيٌ المدة عن 
الثمرة» مثل أن يساقيه عشر سنين» والثمرة لا : عرقع إلا في العاشرة وتكون هي بمثابة 
الأشهر من السّئّة الواحدة» ثم إن اتفق ايا مر يستحق العامل شيئاًء كما لو 
قارضه فلم يربح أو ساقاه على على النخيل المثمرة» فلم تثمرء فإن قدره بمدة يحتمل أن 
تثمر فيهاء ويحتمل ألا تثمر فوجهان: 

أصحهما: المنع» وبه أبو إسحاق؟ لأنه عقد على عوض غير موجودء ولا غالب 
الوجود فأشبه السلم في معدوم إلى وقت يحتمل أن يوجد فيهء ويحتمل خلافه. 

والثاني : : يصح» ويكتفي بالاحتمال» ورجاء الوجود. فعلى هذا إن أثمرت استحق : 
وإلأ فلا شيء له وعلى الأول يستحق أجرة المثل؛ لأنه عمل طامعاً هذه الطريقة يقة التي 
ذكرها عامة الأصحاب, وجعلوا توقع حصول الثمرة على ثلاث مراتب» كما فصلناء 
ونسب الإمام هذه الطريقة إلى القاضي. وحكى طريقتين أخريين 

إحداهما: أنه إن غلب عدمها في تلك المدة بطل» وإلاً فوجهان. 

الثانية : أنه إن غلب وجودها صح وإلا فوجهان» فيجوز أن يعلم للأولى قوله «فإن 
غلب الوجود صح" - بالواو ‏ وللثانية قوله: «فإن غلب العدم فلا). 

واعلم أن صور الفصل مبنيّة على تجويز المسّاقاة أكثر من سنة» وهو الصحيحء 
وستعرف ما فيه من الخلاف. 

دفع إليه وَديَاً ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهماء 
فهو فاسد [وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه. 

ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بوديّ نفسه على أن يكون الثمرة بينهما فهو فاسد”']. 
أيضاً ولصاحب الأرض أجرتها على العامل. 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: سَاقَيئُكَ عَلَى أن لَكَ مِن الصَّيِحَانِيَ نِضْفَهُ وَمِنَ العَجْوَةٍ لَه 
لَمْ يَصِحٌ إلا إِذا عَرَفَ مِقْدَارَ الأشْجَارٍ وَإِنْ شَرَطَ النْضفٌ مِنْهُما لَمْ يَهءِ يشرط مَعْرِفَةٌ 
الأقدَار وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى إخدّى الحَدِيقَئينِ لا بعَينِهَا ٠‏ أو عَلَى أَنُّ إن سَقَي بِمَاءِ السَّمَاءِ فَلَهُ 
لقْلْتُ أو بالدَالِية كَلَهُ الُضفُ فَهُوَ فَاسِدُ لِتَرَْدَ بين جهتين: 


. سقط في ط وما أكثر السقوط من هذه الفسخة ولذلك وأعفلنا عن كثير من السقوط‎ )١( 
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قال الرافعي: إذا كان في الحديقة نوعان من الثمر فصاعداً كالصَّيْحَاني والعَجوة 
والدّقل» فساقى مالكها رجلاً على أن له من الصَيْحَاني النصف». ومن العجوة السدس أو 
الثلث» نظر إن علما قدر كل نوع جازء كما لو ساقاه على حديقتين على أن له النصف 
من هذه والثلث من هذهء وإن جهلا أو أحدهما قدر كل نوع لم يجز لما فيه العَرّرء 
فإن المشروط فيه أقل الجزءين قد يكون أكثر النصيين» ومعرفة كل نوع من الأشجار إنما 
يكون بالظن والتخمين» دون التحقيق» وإن ساقاه على أن له النصف. أو الثلث من 
الكل صحت المساقاة» وإن جهلا أو أحدهما قدر كل نوعء» قال ابْنْ الصّبَاغْ : والفرق أن 
قدر حقه من ثمرة الحديقة هاهنا معلوم بالجزئية» وإنما المجهول النوع والصفة» 
وهنالك القدر مجهول أيضاً لاحتمال والفرق اختلاف ثمرة النوعين في القدرء وحينئذ 
يكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولاً؛ لأن المستحق على أحد التقديرين نصف الأكثرء 
وثلث الأقل» وعلى الثاني ثلث الأكثر» ونصف الأقل» والأول أكثر من الثاني؛ ومعلوم 
أن الجهل بالقدر أشد» ولو ساقاه على إحدى الحديقتين من غير تعيين» أو على أنه إن 
سقى بماء السماءء فله الثلث» أو بالدَّاِية» فله النصف لم يصح للجهل بالعمل 
والعرض» وهو كما لو قارضه على أنه إن تصرف وربح كذاء فله النصف. أو كذا فله 
الثلث» ولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث» أو سنة 
أخرى» أو على أن يساقية العامل على حديقته فهو فاسدذء وهل تصح المساقاة؟ . 


الثانية : ا إن عقدها على شرط العقد الأول لم تصح. وإلاً 
فتصح » وقد مر نظيره في الرهن 


قال الغزالي: وَلَْ سَاقَى شَرِيكَة فِي الحَدِيقَةِ وَشَرَط لَهُ ِيَادَةَ صَحٌ إِنِ أَسْتَبْدَ بِالعَمَلٍ» 
وَإِنْ شَارَكَ الآخَرَ بِالعَمَلِ قلا. 

قال الرافعى: حديقة بين اثنين على السواء ساقى أحدهما الآخرء وشرط له زيادة 
على ما كان يستحقه بالمِلّك؛ كما إذا شرط ثلثي الثمرة». فالعقد صحيح» وقد دفع إليه 
نصيبه بثلث ثمرته» وإن شرط له نصف الثمار أو ثلثها لم يصح؛ لأنه يثبت له عوضاً 
بالمساقاة؛ إذ النصف مستحق له بالملك» بل يشترط عليه فى الصورة الثانية أن يترك 
بعض ثمرته أيضاًء وإذا عمل في الصورتين» ففي استحقاقه الأجرة اختلاف المزني» 
وابن سريج» ولو شرط له جميع الثمرة فسد العقدء عد نك وجهان؛ لأنه 
لم يعمل؟ إلا أنه انصرف إليه” . 


)١(‏ لأنه عمل طامعاً وقيده الغزالي كإمامة تفقهاً بما إذا لم يعلم الفساد وعدم التقيد أوجه. 
(؟) قال النووي في الروضة (770/4) أصحهما له الأجرة. 
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ولو شرط في المُسّاقاة مع الشريك بأن يتعاونا على العمل فسدت, وإن أثبت له 
ا جا بد ل لي الج أب ناك جد لكي 
واستويا في العمل» لاحر ارال يديا على الجر وإن تعاونا فإن كان عمل من 
شرط له زيادة أكثر استحق على الآخر الحصّة من عمله» وإن كان عمل الآخر أكثرء 
ففي استحقاقه الأجرة خلاف المزني» وابن سريج . 

وقوله في الكتاب: «صح إن استبد بالعمل» وإن شارك الآخر في العمل فلا» ليس 
فيه تعريض للاشتراك» لكنه مخمول عليه» معناه: فإن شرط مشاركة الآخرء أما المعاونة 
من غير شرطء فهي غير ضائرة» وكذا قوله: (إن استبد بالعمل» معناه: أن إفادة العقد 
بالاستبداد بشرط الاستبدادء أو بإطلاق العقدء ولو ساقى شريكا الحديقة رجلا» وشرطا 
له جزءاً من ثمرة الحديقة جازء وإن لم يعلم العامل نصيب كل واحد منهماء وإن قالا: 
على أن لك من نصيب أحدنا النصف». ومن نصيب الآخر الثلث من غير تعين لم يجزء 
فإن عينا فإن علم نصيب كل واحد منهما جاز» وإلا فلا. فرعان: 

الأول: لو كانت الحديقة”2 لواحد. وساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة» 
وللآخر ثلثهاء إما فى صفقة» أو فى صفقتين جاز إذا تميز من له النصفء ومن له 
الثلث . ١‏ 1 

الثاني: حديقة بين ستة أسداساًء فساقوا عليها واحداً على أن له من نصيب 
أحدهم النصف. ومن نصيب الثاني الربع» ومن الثالث الثمن» ومن الرابع الثلثين» 
الخامس الثلث؛ ومن السادس السدسء. فحسابه أن خرج النصف والربع يدخلان في 
مخرج الثمن» ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدسء. فتبقى ستة وثمانية» 
وبينهما موافقة بالنصف نضرب نصف أحدهما في جميع الآخرء يكون أربعة وعشرين» 
نضربه في عدد الشركاءء وهو ستة» يبلغ مائة وأربعة وأربعين لكل واحد منهم أربعة 
وعشرين يأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنى عشرء ومن الثاني ستة» ومن الثالث 
ثلاثة» ومن الرابع ا ومن الخامس ثمانية» ومن السادس أربعة. فيجتمع له 
تسعة وأربعون. ويبقى المُلأك على تفاوتهم فيه خمسة وسبعون. 


قال الغزالي: الرّكْنُ القَالِتُ: المَمَلُ وَشَرْطَهُ أَنْ لآَيْضَمٌ إِلَبِهِ عَمَلْ لَيِسَ مِنْ جنس 
المُسَاقَاةٍء وَأَنْ لآ يَذْدَ يَشْتَرطَ مُشَارَكَةَ الك هنا في الئل بل نيه التامل . بالبتي 3 َم َو شَرَطَ 
دُخُولَ المَالِك أنِضاً لَمْ يَصْرْ (و): وَأنْ لآ ب َشْتَرِط عَمَلُ المَالِكِ مَعَهُ بَلَ يَنْقَردُ بالعَمَلٍء وَلَو 


)١(‏ الحديقة أرض ذات شجر قاله الليث. وقال أبو عبيدة: هي الحائط أي البستان وقال: إنما يقال 
حديقة البستان عليه حائط. 
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شَرَط أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عُلامْ المَالِكِ صَحٌ عَلَى النْصء م التقَقَةُ عَلَى المَالِكِ إلا إذا شَرَط 
عَلَى العَامِلٍ قَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ وَوَجْهُ المع : : أنه نْهُ قطعَ نَفَقَة نه لله انالك من العلل وَلَوْ 
شَرَط أَنْ يَسْتَأَجِرَ العَامِلَ بأجْرة عَلَى المالِكِ وَلَمْ يَبْقِ العَامِلٍ إلا الَدُهْقَئَة قَنَةُ والنَحَذَقٌ في 
َلاسْتِعْمَالٍ قَفِيهِ وَجْهَانِ. 


قال الرافعي: شروط عمل المساقاة قريبة من شروط عمل القراض» وإن اختلفا 
في الجنس . منها: أنه لا يُشترط عليه عمل ليس من جنس أعمال المساقاة. 

ومنها: أن يستبد العامل باليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاءء فلو شرط 
كونها في يد المالك. أو مشاركته في اليد لم تجزء ولو سلم المفتاح إليه»ء وشرط 
المالك الدخول عليه فوجهان: 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يضر بحصول الاستقلال» والتمكن 
من العمل. ْ 

ووجه الثاني : أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده. وقد يتعوّق بخضوره عن 
العمل. ومنها: أن ينفرد العمل بالعمل» فلو شرط أن يشاركه المالك في العمل فسد 
العقد» ولو شرط أن يعمل معه غلام الملك» فالنص الجوازء وللأصحاب فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على وجهين» كما ذكرنا في «القِرَاضِ»» ومن منع حمل النْص على 
ما إذا شرط أن يعمل الغلام ما يتوظف على المالك من الأعمال» كحفر الأنهار» وبناء 
الحيطان . 

وأظهرهما: الجواز جزماء والفرق بين المساقاة والقراض أن في المساقاة بعض 
الأعمال على المالك» وله باعتبار ذلك يد ومُدَاخْلةء» فجاز أن يشترط فيه عمل غلامه» 
وفي القراض لا عمل على المالك أصلاً فلا يجوز شرط عمل غلامه» والمسألة مصورة 
فيما إذا كان الشرط أن يعاونه» ويكون تحت يده. 

أما إذا شرط أن يكون التدبر للغلام» ويعمل العامل برأيه» أو أن يعملا ما اتفق 
رأيهما عليه لم تجز بلا خلاف» ثم إن جوزنا فلا بد من معرفة الغلام بالرؤية» أو 
الوصف . وأما نفقته ففى جواز شرطها على العامل وجهان: 

أحدهما: المنع لما فيه من قطع نفقة ة المالك على المِلّك» وبهذا قطع المسعودي 

وأظهرهما: الجواز؛ لأن العمل في المُسّاقاة على العامل؛ ولا يبعد أن يلتزم مؤنة 
من يعمل معه» ويعاونه كاستئجار من يعمل معه» وعلى هذا فهل يجب تقديرها؟ فيه 
وجهان: 
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أحدهما : نعم فيبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والإدام. 

والثاني: لاء وبه أجاب الشيخ أبو حامد. بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه 
يتسامح بمثل ذلك في المعاملات. 

ولو شرط أن تكون النفقة على المالك جاز. وعن مالك: منعه» وإن شرطاها في 
الثمار. قال في «التهذيب»: لا يجوز؛ لأن ما يبقى يكون مجهولاً. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يجوز؛ لأنه قد يكون ذلك من صلاح المال» ويشبه أن 
يتوسط0, فيقال: إن شرطاها من جزء معلوم» بأن يتعاقدا بشرط أن يعمل الغلام على 
أن يكون ثلث الثمار للمالك» وثلئها للعامل» ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام» 
فهو جائزء وكان المشروط للمالك ثلثاهاء وإن شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم 
يجزء وإن لم يتعرضا للنفقة أصلاء فالمشهور أنها على المالك بحكم الملك. 

وذكر صاحب «الرفصاح» وراءه احتمالين : 

أحدهما: أنها تكون من الثمرة. 

والثاني: أنه يفسد العقد. 

وفي «المهذب”" ذكر وجه أنها تكون على العامل؛ لأن العمل عليه» وليس 
للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة. 

ولو شرط أن يعمل له بطل العقدء ولو كان له برسم الحديقة غلمان يعملون فيها 
لم يدخلوا في مطلق المساقاة؛ لأنه ربما يريد تفريغهم لشغل آخر. 

وعن مالك: أنهم يدخلون فيه. 

ولو شرط استئجار العامل من يعمل معه من الثمرة بطل العقد؛ لأن قضية المساقاة 
أن تكون الأعمال ومؤناتها على العامل» ولأنه لا يدري أن الحاصل للعامل كم هو؟ 
حتى لو شرط له ثلثي الثمرة ليصرف الثلث إلى الأجراءء ويخلص له الثلث» فعن القَّمَالٍ 
أنه يصحء فإذا امتنع شرط الأجرة في الثمرة فأولى أن يمتنع شرط أدائها من سائر أموال 
المالك» هذا ما ذكره المزني» وعامة الأصحاب. ونقل صاحب الكتاب وجهين فيما إذا 
شرط أن يستأجر بأجرة على المالك» وأشار بقوله: «ولم يبق للعامل إلا الدَّمْقّنة 
وَالتُحَذّق في الاستعمال؟ إلى توجيه الجواز معناه: أن المالك قد لا يهتدي إلى الدَهْقَنَة 
واستعمال الأجراء أو لا يجد من يباشر الأعمال» أو من لا يأتمنه» فتدعو الحاجة إلى 


)١(‏ في ط ويشبه أن يكون ذلك يتوسط. 
(0) في (أ) وفي التهذيب ذكر وجهاً آخر. 
العزيز شرح الوجيزج /١‏ م ه 
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أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال. 


قال الغزالى: وَيُشْتَرط تََقِيتُ المُسَانَاةٍ لأنّها لأَزمَةٌ فَيِضْدُ التأبِيدُء وَلْيِمَرْفٍ العَمَلَ 
جمْلَة ثم يعرف بالسْئةٍ العَرَيِء إن عَرْفَ بإذْرَاكِ الْمَارٍ جار عَلَى الأصَحُ إن عَرَفَ 
بِالعرَبئةِ َرَرْتِ الكُمَارٌ ني آخر المدّةٍ وَلَمْ تذرَكُ فِي المُدَةٍ فَالعَامِلُ شَرَيك فِيها. 

قال الرافعى: اشتراط التأقيت فى المُسَّاقاة قد سبق ذكره في أول الباب» ويتعلق 
هذا الركن به من جهة أن العمل يجب تعريفه ببيان المدة دون التعيين والتفصيل» ثم إن 
أقت بالأشهرأو السّنين العربية فذاك. وإن أقت بإدراك الثمار فوجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لأنه قد يتقدم تارة» ويتأخر أخرىء» فليقدر بما تقدر به 
الإجارات والآجال فى العقود. 


والثاني: لا يجوز؛ لأنه المقصود من هذا العقدء ألا تَرىَ أنه لو أقت بالزمان كان 
الشرط أن يعلم أو يظن الإدراك فيه فإذا تعرض للمقصود كان أولى» وهذا أصح عند 
صاحب الكتاب» والأول أصح عند الأكثريين» وهو المذكور في «التهذيب» وإذا قلنا 
بالثاني» فلو قال: ساقيتك سنةء وأطلق فيحمل على سنة عربية» أو على سنة الإدراك؟ 
فيه وجهان. زعم الشيخ أبو القّرّجَ السّرْحْسِيُ أن أصحهما الثاني. وإذا قلنا بالأول لو 
أقت بالزمان فأدركت الثمارء» وبعض المدة باقية وجب على العامل أن يعمل في تلك 
البقية» ولا أجرة له وإن انقضت المدة» وعلى الأشجار طلع أو بلح» فللعامل نصيبه 
منهاء وعلى المالك التعهد إلى الإدراك» فإن حدث الطلع بعد المدة» فلا حق له فيه. 


وجواز المساقاة أكثر من سنة على الأقوا8 التي نذكرها في جواز الإجارة أكثر من 
سنةء وإذا جوزناها فهل يجب أن يبين''2 حصته كل سنة أم يكفي قوله: ساقيتك على 
النصف لاستحقاق النصف كل سنة؟ فيه وجهان أو قولان كما في الإجارة» وفي 
«المهذب» طريقة أخرى قاطعة بوجوب البيان؛ لأن الاختلاف في الثمار يكثرء وفي 
المنافع يقل» ولو فارت بين الجزء المشروط في السّنتين لم يضر. 


وفيه وجه: أنه على الخلاف فيما إذا أسلم في جنس إلى آجال» ولو ساقاه سنين» 
وشرط له ثمرة سنة بعينهاء والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصح""؛ لأنها ريما لا 
تثمر تلك السنة» فلا يكون للعامل شيء أو إلا تلك السنة» فلا يكون للمالك شيء» 


)22 في ط يعين. 
(1) ولو ساقاه تسع سنين وشرط له ثمرة العاشرة لم يصح قطعاً وكذا إن شرط له ثمرة التاسعة على 
الصحيح . (ينظر روضة الطالبين 777”/5). 
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ويخالف ما لو ساقاه على وَدِيٌ عشر سنين» والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة اخرنامي 
بينهما أنه شرط له سهماً من جميع الثمرة» ولو أنه أثمر قبل سنة التوقع لم يستحق 
العامل منها شيئاً. وقوله في الكتاب: ويعف العامل عمله ل ينبني أ يقرا على 
الأمر؛ لأنه حيتئذ يكون المراد منه أنه لا به يشترط تفصيل الأعمال» وهذا قد ذكره في آخر 
الباب؛ فليزم التكرارء وأيضاً فإن المسألة لا تتعلّق بركن العمل» ولكنه معطوف 7 
قوله: لأنها لأزمة المعنى أنه يشترط تأقيت المساقاة للزومهاء وليكون التأقيت معرفاً 
للعمل مقدراً بجملته. وقوله: «ثم ليعرف بالسنة «العربية» المراد ليعرف بالزمان» وذكر 
العربية يجري على سبيل التمثيل لا لتخصيص التأقيت بهاء فإن التأقيت بالرومية وغيرها 
جائز إذا علماهاء نعم فإذا أطلقا لفظ السّنة انصرف إلى العربية» وكذا سبيل قوله: «وإن 
عرفت بالعربية». 

قال الغزالي:الرُكَنُ الرّابعُ : الصّيِعَةٌ (و) فَيَقُول: سَاقَيئُكَ عَلَى هَذَهِ النّخِيلٍ بِالنْضفٍ 
أو عَامَلئْكَ فَيَقُولٌُ: قَبِلْتُ. سن 
الإِجَارَة وَل يع شعَرَطُ (و) تَفْصِيلُ الأعمآلٍ إن العف يُعرْفهَا 


قال الرافعي: يجوز أن يعلم قوله: «الركن الرابع» بالواو للوجه المكتفي به العقود 
بالتراضي والمُعَاطاة» وكذا في القراض وغيره» ثم أشهر صيغ هذا العقد أن يقول: 
ساقيتك على هذه النخيل بكذاء أو عقدت معك عقد المساقاة. 

قال الأئمة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي معناهاء كقوله: سلمت إليك نخلي لتتعهدها 
على أن يكون لك كذاء أو عمل هذه النخيل» أو تعهد نخيلي بكذاء وهذا يجوز أن 
يكون جواباً على أن مثله من العقود ينعقد بالكتابة» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى أن هذه 
الألفاظ صريحة» ونظيره أنا على رأي يقول: صرائح الرجعة غير محصورة» ويعتبر 
القبول في المساقاة» ولا تجيء فيها الوجوه المذكورة في القراض والوكَالَةٍ للزومها 
هكذا قال الإمام. وصاحب الكتاب. ولو تعاقدا بلفظ الإجارة» فقال المالك 
ابا رتك لعنؤد تحن يكنا من تمارهاء فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ 
المساقاة. أحدهما: الصحة لما بين العقدين من المشابهة: واحتمال كل واحد من 
اللفظين معنى الآخر. 


وأظهرهما: المنع» دن ل الاتعار عويع ني قير الجشاناة» فإن أمكن تنفيذه 
في موضعه نفذ فيه» وإلا فهو إجارة فاسدة”'©2» والخلاف نازع إلى أن الأخبار باللفظ أو 


)١(‏ قال الإسنوي: وتصحيح عدم مشكل مخالف للقواعد» فإن الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون 
كناية في غيره إذا وجد نفاذاً في موضوعه كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناوياً للطلاق» فلا- 
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المعنى» ولو قال: ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكون أجرة لك». فلا بأس لسبق لفظ 
المساقاة» هذا إذا قصد بلفظ الإجارة المساقاة» أما إذا قصد الإجارة نفسهاء فينظر إن لم 
تخرج الثمرة لم يجز؛ لأن الشرط أن تكون الأجرة في الذمة» أو موجودة ومعلومة. 
وإن خرجت فإن يّدَآً الصلاح فيها جازء سواء شرط ثمرة نخلة معينة» أو جزءاً شائعاًء 
هكذا أطلقوه» لكن يجىء فيه ما سنذكره في مسألة قفيز الطّحان وأخواتهاء فإن لم يَبِدُ 
فيها الصلاح» فإن شرط له ثمرة نخلة بعينها.ء جاز بشرط القطع. وكذا لو شرط كل 
الثمار له» وإن شرط جزءاً شائعاً لم يجزء وإن شرط القطع لما سبق في البيع» وإن عقد 
لفظ المُسَاقاة فالصحيح وهو المذكور في الكتاب أنه لا حاجة إلى تفصيل الأعمال» بل 
يحمل في كل ناحية غلى عرفها الغالب. 

وفيه وجه: أنه يجب تفصيلها؛ لأن العرف يكاد يضطربء. وما ذكرناه فيما إذا 
علم المتعاقدان العرف المحمول عليه» فإن أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة. 

البَابُ الثاني في أخكايها 

قال الغزالي: وَحُكْمُهَا وَجُوْبُ كُلَّ عَمَلٍ يَتَكَرٌرُ ي كل سَئَةٍ وَتَحْنَاجُ إليه الكُمَارُ مِنَ 
السّمّي وَالتقْلِيبٍ وَتَْقِيةِ الآبَارٍ (و) وَالأنْهَارٍوَتَْحِيَةٍ الحَشِيشٍ المُضِرٌ وَالقُضْبَانٍ وَتَضْرِيفٍ 
الجَرِيدٍوَنسْويَة الجَِينٍ وَرَدُ دما ليه وما لا يتكَْرُ في كل ست وَيْعَدُ مِنَ الأصُولٍ فهو 
عَلَى المَالِكِ كَحَفْرٍ الآبَارِ وَالأَنْهَارٍ الجَدِيدةٍ وَِنَاءٍ الحِيطَانٍ وَنَضْبٍ الدُولاب وأمْكَاله وَأَجْرَةٍ 
النَاطُورٍ وَجِدَادٍ الكَمَرَةِ وَرَذم كَلْمَةٍ يسِبَرةٍ في طَرَفِ الجَدَارٍ خلآفٌ . 

قال الرافعي: غرض الفصل بيان ما يجب على عامل المساقاة من الأعمال» وما 
لا يبجب. وكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو إصلاحها ويتكرر كل سنة» فهو على 
العامل» وإنما اعتبر التكرار كل سنةء لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثرهء وفائدته بعد 
ارتفاع المساقاة» وتكليف العامل مثل ذلك إحجاف به فمن هذا القبيل السقي» وما يتبعه 
من إصلاح طريق الماء والأجاجين”" التي يقف فيها الماء» وتنقية الآبار» والأنهار من 
الحَمّأة ونحوهاء وإدارة الدولاب» وفتح رأس الساقية» وسدها عند السقي على ما لا 
يقتضيه الحال» وفي تنقية النهر وجهان أخران: 

أحدهما: أنها على المالك كحفر أصل النهر. 


- تطلق. ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته : أنت طالق» فهو كنايه في العتق لأنه لم يجد نفاذاً في 
موضوعه» ومسألتنا من ذلك. 
)١(‏ مايحوط على الأشجار شبه الأحواص. 
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والثاني: عن أبي إسحاق المروزي: أنها على من شرطت عليه من المتعاقدين» 
فإن لم يذكراها فسد العقد وعنه تقليب الأرض بالمَسَاحى» وتكريتها في المزارعة . 

قال في «التتمة): وكذا تقويتها بالزبل» وذلك بحسب العادة» ومنها التلقي-(© 
والطلع الذي يلقح به على المالك؛ لأنه عين مال؛ وإنما يكلف العامل العمل. ومنه 
تنحية الحشيش المضة9', والقضبان المضرة بالشجر. وذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
تصريف الجريد». والجريد سعف النخل» وحاصل ما قاله الأزهري وغيره في تفسير 
تصريف الجريد شيئان: 

أحدهما: قطع ما يضر تركه يابسأء وغير يابس. 

والثاني : ردّها عن وجوه العناقيد» وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس» وليتيسر 
قطعها عند الإدراك» ومنه تعريش الكَرْم حيث جرت العادة به. 

قال في «التتمة»: ووضع الحشيش فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس عند 
الحاجة . وفي حفظ الثمار وجهان: 

أحدهما:”" وهو الذي ذكره ابن الصّباغْ وغيره أنه على العامل» كما أن حفظ 
المال في المضاربة على العامل» فإن لم يحفظ بنفسه فعليه مؤنة من يحفظ . 

وأقيسهما: أنه على المالك و العامل جميعاًء بحسب اشتراكهما في الثمرة؛ وهذا 
لأن الذي يجب على العامل ما يتعلَّرّ باستزادة الثمار وتنميتهاء ويجري الوجهان في 
حفظ الئمار عن الطيور والزثابير بإن يجعل كل عنقود في قَوْصَرّة فيلزمه ذلك على 
الأظهر عند جريان العادة والقوصرة على المالك. وفي جذاذ الثمار وجهان: 

أحدهما: أنها لا تجب على العامل؛ لوقوعه بعد كمال الثمار. 

وأصحهما: الوجوب» لآن الصلاح به يحصل» واهدا ما أوردة الأكثرون. 


وفي «الرقم» طرد الوجهين في تجفيف الثمارء والظاهر وجوبه إذا اضطردت العادة 
به أو شرطاء'**» واذا وجب التجفيف تهيئة موضع التجفيف وتسويته. 


)00( وهو صنع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث» وقد يستغني بعض النخيل عن الوضع المذكور 
لكونها تحت ربح الذكورء فيحمل الهواء ريح الذكور إليها. 

() ولو عبر بالكلاء لكان أولى لأن الكل يقع على الأخضر واليابس والحشيش لا يطلق إلا على 
اليابس على المشهور. قاله في مغني المحتاج . 

(5) في ط أظهرهما. 

(4) قال الخطيب الشربيني وليس هذا القيد من محل الخلاف. 
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ويسمى البَتْدّر والجرين» ونقل الثمار إليه؛ وتقليبها في الشمس من وَبْه إلى وجه 
وأا ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول» فهو من وظيفة المالك. وذلك: 
كحفر الأنهار والآبار الجديدة» . و التي انهارت بها الحيطان» ونصب الأبواب والدولاب 
ونحوهاء وردم الثلم اليسيرة التي تنفق في الجدران فيه وجهان. كما في تنقية الأنهار, 
والأشبه اتباع العرف» وكذلك في وضع الشوك على رؤوس الجدران وجهانء والآلات 
التي يوفى بها العمل؟ كالفأس» والمعول» والنجل» والمِسْحاة والثّيرانَ» والفدان في 
المزارعة» والثور الذي يدير الدولاب على المالك. 


وفيه وجه أنها على من شرط المتعاقدين» ولا يجوز السكوت عنهاء وهذا ما 
أررذه أبو الفرج السرخسي في «الأمالي»» ويحكى عن أبي إسحاق . 

وخراج الأرض الخراجية على المالك؛ وكذلك كل عَيْن تتلف في العمل بلا 
خلاف» وكل ما يجب على العامل يجوز له استئجار المالك عليه» ويجيء فيه وجه 
آخر. ولو شرط على المالك في العهد بطل العقد. وكذلك ما يجب على المالك لو 
شرط على العامل بطل العقدء ولو فعله العامل بغير إذن لم يستحق تحق شيئاً» وإن فعل بإذن 
المالك استحق الأجرة. اعد أل لطي ماكر ني ماي الفجج في أن نهدل 
الأعمال لا يجب في العقد. ا ل 5 
مغيراً وضع العقد هذا فقه الفصل . . وأما ما يتعلق بالكتاب خاصة فليعلم قوله: وتنقية 
الآبار والأنهار ‏ بالواو واعترض بعض من شرح هذا الكتاب في موضعين من ع 


أحدهما: أن لفظ الكتاب» وتصريف الجرين» ورد الثمار إليه. 


| والشافعي - رضي الله عنه ‏ إنما ذكر تصريف الجريد بالدّال قال: والصواب أن 
يكتب . وتصريف الجريد» وتسوية الجرين» ورد الثمار إليه . 
والثاني : أنه جعل الجذاذ من المختلف فيه » وأنه على العامل بالاتفاق» فلك أن 
تقول : أما الثاني فدعورى الاتفاق وهم» والوجهان مسطوران في «المهذب» و«التهذيب» 
ا وغيرها. 


وأما الأول: فقد عرفت أن التجفيف قد يحوج إلى تسوية الجرين» وحمل 
التصريف على التسوية ليس يبعد فإذاً لا ضرورة إلى تغيير نظم الكتاب» وغايته أن يكون 
تصريف الجريد مسكوتاً عنه على أن قوله: «وتنحية الحشيش المضرء والقضيان» ما يفيد 
بعض معناه. وقوله: «وفي أجرة التّاظور» المراد منه مؤئة الحفظ. والناظر والناظور 
حافظ الكروم» والجمع التُواظر ذكر أن النظرة هي الحفظ بالعين» وقد يقال: نُاطور 
بالطاء غير المعجمة. 
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قال الغزالي: وَإِذّا هَرَبَ العَامِلُ قَبْلَ َم العَمَلِ أَسْتَفْرَضٌ القَاضِي عَلَيهِ أو أسْتَأجَرَ 
مَنْ يَعْمَلُ عَلِيى فإنْ عَمِلَ المَالِكُ بتفْيِه سَلّْم القُمَارَ للعَاملٍ وَكَانَ هُوَ مُتَبَرَعاً» وكذَا لَو 
سجر َي إِْ ل له أن يكم لتفي, وَلَوْ عَجَرَ عَنِ الحَاكم فَكَمِكْلٍ (و) إِنْ لَمْ يُشْهِذْ 
عَلَى الأسْيفْجارٍ» وَإِنْ أَشْهَدَ فَوَجْهَانِء نم لَهُ أن يَفْسَح العَقْدَ إذَا عجر وَيْسَلمْ إلى العَامِلٍ 
أجْرَة مِْل مَا عَمِلَ قَبْلَ الهَرَب» فإنْ تَبَرْعَ أَجتَبئْ بِالعَمَلِ فَلَهُ أنْ يَفْسَحَ إذ قد لا يَرْضَىَ 
دُحُولِه ملك * وإن عَمِلَ الأَنبِ قَبْلَ أن يَشْمْرَ بة المَالِكُ سَلْم الَمَارَ إِلعَايلٍ وَكَانَ 
اجنين مُتبرّعاً عَلَهِ لآ عَلَى المَالِكِ. 


قال الرافعي: تصدر المسأله بقول جملى. وهو أن بناء هذا الفصلء» والذي يليه 
على أن المساقاة لازمة على ما مر لا كالقراض» ثم تقول: إذا هرب العامل قبل تمام 
العمل» ينظر إن تبرع المالك بالعمل» أو 04 العامل مجاتناًء وإلاٌ رفع 
الأمر إلى الحاكم» وأثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه» فإن وجده أجبرهٍ على العمل؛ 
وإلأ استأجر عليه من يعمل» وممّ يستأجر؟ إن كان للعامل مال فمنه» وإلاً فإن كان بعد 
بدو الصلاح باع نصيب العامل كله» أو بعضه بحسب الحاجة من المالك» أو من غير 
واستأجر بثمنه» وإن كان قبل بدو الصلاح. 


أما قبل خروج الثمرة» أو بعذه استقرض ‏ عليه من المالك» أو من أجنبي» أو من 
بيت المال» واستأجر به ثم يقضيه العامل وإذا رجع. أو يقضي من نصيبه من الثمرة بعد 
بدو الصلاح» أو الإدراك» ولو وجد من يستأجره بأجرة مؤجلة توفي بالأجرة استغنى 
عن الاستقراض » وحصل الغرض » وإن عمل المالك بئفسه» أو أنفق عليه ليرجع» نظر 
إن قدر على مراجعة الحاكم فلم يفعل» فهو متبرع لا رجوع له وإن لم يقدرء فإن لم 
يشهد عليه لم يرجع أيضاً؛ إلا ألا يمكنه الإشهاد ففيه وجهان» وربما حكى وجه مطلق. 

أنه يرجع , فإن أشهد, فأصح القولين أنه يرجع للضرورة. 

الثاني: لا يرجعء وإلاً صَارَ حاكماً لنفسه على غيره. وننبه هاهنا لفائدتين 


إحداهما: : الوجهان في الرجوع إذا لم يمكنه الإشهاد قريبان من الوجهين فيما إذا 
أشهد للعجز عن الحاكم للعذر والضرورة. 

لكن الذي رجحه الجمهور أنه لم يشهد لا يرجع من غير فرق بين الإمكان وعدم 
الإمكان» ويجوز أن يكون سبيه أن عدم إمكان الإشهاد نادر لا يعتد به. 

الثانية : الإشهاد المعتبر أن يشهد على العمل أو الاستئجارء وأنه بذل ذلك بشرط 
الرجوع . وأما الإشهاد على ذلك من غير التعرُض للرجوع فهو كترك الإشهاد, قاله من 
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«الشامل». وإذا أنفق المالك بأمر”' الحاكم ليرجع ففيه وجهان: 

وجه المنع: أنه متهم في حق نفسه. فالطريق أن يسلمٌ المال إلى الحاكم ليأمر 
غيره بالإنفاق» ولو استأجره لباقي العمل ففيه وجهان أيضاًء بناء على ما لو أجر دارهء 
ثم أكراها من المكتري. ومتى تعذر إتمام العمل بالاستقراض تمم بغيره» فإن لم تخرج 
الثمرة بعد؛ فللمالك فسخ العقد. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه لا يفسخ» ولكن يطلب الحاكم من يساقي عن العامل» 
فريما يفضل لشيء. 

والمذهب الأولء لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه» فأشبه ما إذا أيق العبد المبيع 
قبل القبض» فإن خرجت الثمرة» فهي مشتركة» فإن بدأ الصلاح فيها بيع نصيب العامل 
كله» أو بعضه بقدر ما يستاجر به من يعمل» وإن لم يَبْدُ الصلاح فيها وقد تعذر بيع 
نصيبه وحده*"“» لأن شرط القطع في الشائع لا يغني. 

فإما أن يبيع المالك نصيبه معه يشترط القطع في الكل» وإما أن يشتري المالك 
نصيبه » فيجوز على أحد الوجهين في أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح من صاحب الشجرة 
يستغني عن شرط القطعء فإن لم يرغب في بيع ولا شراء. وقف الأمر حتى يصطلحا. 

ويتفرع على ثبوت الفسخ قبل خروج الثمرة فرعان: 

أحدهما: إذا فسخ غرم للعامل أجرة مثل ما عمل . 

ولا يقال: تتوزع الثمار على أجرة مثل جميع العمل» إذا الثمار ليست موجودة9© 
عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها. والثاني: لو جاء أجنبي وقال: لا تفسخ 
لأعمل نيابة عن العامل» لم تلزمه الإجابة» لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه. 

نعم لو عمل نيابة عنه من غير شعور المالك حتى حصلت الثمارء سلم العامل 
نصيبه منهاء وكان الأجنبي متبرعاعليه . 

هذا ما ذكروه. وقيل: إذا وجد من يتبرع بالعمل كان كما ما لو وجد مال لم 

وقوله: في الكتاب». «ولو ععجز عن الحاكم» فكمثل إن لم يشهد» يجوز أن يعلّم 
- بالواو - للوجه المطلق» وللوجه المخصوص بما إذا لم يشهد لعدم الإمكان. 


)١(‏ في ط بإذن. (1) في ط بيع بعضه أوكله. 
() في ط معلومة. ْ 
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وقوله: «ثم له أنه يفسخ القعد» مطلق. لكن موضعه ما إذا لم تخرج الثمرة كما 
قرّرناه. كذلك أورده الأكثرون. 

وفي «المهذب» أنه يفسخ. فإذا فسخ نظر إن لم تخرج الثمرة» فللعامل الأجرة» 
فإن خرجت فهي بينهما. وهذا يوافق إطلاق الكتاب» لكن لا يكاد يفرض للفسخ بعد 
خروج الثمار فائدة» ثم هو معلّم ‏ بالواو ‏ لوجه ابن أبي هريرة» والعجز عن العمل 
بالمرض ونحوه كالهرب. 

قال الغزالي: فَإِنْ مَاتَ العَامِلَ نَمُمْ(و) الوَارِتُ العَمَلَّ مِن تَرِكَتهِ فإِنْ لَمْ يَكْنْ تركَةٌ 
لَه أن مم من مَاِِ أل الفْمَارِء فَنْ أَبَى (وم) لِمْ يَجِبْ عَلَبِهِ شَيْءٌ إِذا لَمْ يَكُن تَرِكَةٌ 
وَسَلّمَ إليذ أخِرَةَ العَمَلِ المَاضِي وَفْسَمَ العَقْدَ لِلمُسْتَقبَلٍ . 

قال الرافعي: إذا مات مالك الأشجار في أثناء المدة لم تنفسخ المُسَاقاة» بل 
يستمر العامل على شغله؛ ويأخذ نصيبه من الثمارء وإن مات العامل في المُسَّاقاة إما أن 
تكون واردة على عين العامل؛ أو في الذمة. 

إن وردت على عينه انفسخت بموته كما لو مات الأجير المعين تنفسخ الإجارة» 
وإن كانت في الذمة» فقد روى وجه أنها تنفسخ» وكأنه موجه بأنه ربما لا يرضى بيد 
غيره وتصرفه. والصّحيح وعليه يتفرع كلام الكتاب أنها لا تنفسخ كالإجارة. 

وعلى هذاء فينظر إن خلف العامل تركة يقتسم تمّم الوارث العمل بأن يستأجر 
منها من يعمل و إلا فإن أتم الوارث بنفسهء أو استأجر من ماله من يتم» فعلى المالك 
تمكينه إن كان أميئاً مهتدياً إلى أعمال المُسَاقاة» ويسلم له المشروطء فإن أبي لم يجبر 
عليه. وعن رواية القاضي «أبى حامد» وصاحب «التقريب» وجه آخر أنه يجبر عليه لقيامة 
مقام المورث وحكى هذا عن مَالِكِ. والمذهب الأول»: لأن منافعه خالص حقه؛ وإنما 
يجبر على توفية ما على المورث من تركته. 

نعم لو خلف تركة وامتنع الوارث من الاستئجار منها استأجر الحاكم» وإن لم 
يخلف تركه» فلا يستقرض على الميت بخلاف الحي إذا هرب» ومهما لم يتم العمل» 
فالقول في ثبوت الفسخ» وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت الثمار كما ذكرنا في 
الهرب. واعلم أن ما ذكرناه من انقسام المساقاة إلى ما يرد على العين» وإلى ما يتعلق 
بالذمة مبني على ظاهر المذهب في النوعين». وتردد بعضهم في صحة المساقاة على 
العين لما فيه من التضييق . 

نقل صاحب «التتمة» أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلاء أو تلفت الثمار كلها بجائحة 
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أو غصب فعلى العامل إتمام العمل» وإن تضرر به كما أن عامل القراض يكلف 
التنضيض وإن ظهر الخسران في المال» ولم ينل إلا التعب. 

وهذا أشبه مما ذكره ذ فى «التهذيب» أنه إذا هلكت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ 
العقد. إل أن يزيد بعد تمام العمل» وتكامل الثمار. 

قال: وإن هلك بعضهاء فالعامل بالخيار بين أن يفسخ العقدء ولا شيء له وبين 
أن يجيز ويتم العمل» ويأخذ نصيبه من الباقي. 

قال الغزالي: وَإِنْ أَدْعَى المَالكُ سَرقَة أو خِيَانَة عَلَى العَامِل فَالقَوْلُ قَوْلُ العَامِل فَإنَه 
ين فَإن تبث جيائثة يصب (و) عَلَيهِ مُشْرِفٌ وَعَليهِاو) جرت إن ثبَتَ بالبيئةٍ خهالئة, 
ون لِمْ يُمْكَنْ حِفْظه بالمُمْرِفٍ أزيلث (م و) يده وَأَسْمْؤْجِرَ عَلَيهِ. 

قال الرافعي : دعوى المالك الخيانة والسرقة على العامل في الثمارء أو السعف لا 

فإذا حررها وأنكر العامل» فالقول قوله 

وقوله في الكتاب: ال الو لد وار عل ان اانه حر و اي 0 
الحكم بل القول قول المدعي عليه في نفي المدعى أميناً كان أو لم يكن فإن ثبتت خيانته 
بالبينة أو بإقرار» أو بيمين المالك بعد نكوله . 

فالذي ذكره المُرَنِيُ في جواب المسائل التي فرعها على أصل الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ في «المختصر» أن يستأجر عليه من يعمل عنه. 

وقال في موضع آخر: يضم إليه أمين يشرف عليه» وبه قال مَالِكُ - رضي الله عنه 
- فجعلهما بعضهم قولين. 

والجمهور نزلوهما على حالين: إن أمكن حفظه بضم مشرف إليه قنع به وإلا 
أزيلت يده بالكلية» وا ستؤجر عليه من يعمل عنه» وهذا ما أورده في الكتاب. 

ثم إذا استؤجر عليه فالأجرة في ماله؛ لأن العمل مستحق عليه . 

أما أجرة المشرف» فكذلك الجواب فيها على المشهور في «التتمة» أن ذلك مبني 
على أن مؤنة الحفظ على العامل» وأن المقصود من ضم المشرف إليه الحفظ . 

أما إذا قلنا: أن الحفظ عليهما فكذلك أجرة المشرف» وإذا عرفت ما ذكرناه جاز 
لك إعلام قوله: «أزيلت يده واسدت ستؤجر عليه» بالميم» وكذلك بالواو» وصح قوله: 
«وينصب عليه مشرف» لطريقة القولين وقوله: «وعليه أجرته» لما ذكرناه في «التحمة» 


وقوله: «إن ثبت بالبينة خيانته» غير محتاج إليه» إذ لا فرق في وجوب الأجرة 
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عليه بين أن تثبت خيانته بالبينة» أو بالإقرار» أو اليمين بعد التكول. 

| ذكر في #الوسيط» ار ا إن ثبت خيانته بإقراره أو بينته» 

وقوله: لاعن لفكت جتان لأنه إذا لم تثبت خيانته فما ينبغي أن 
يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من إبطال استقلاله باليد. 

قال الغزالي : فَِنْ حَرّجَتٍ الأَشْجَارٌ مُسْتَحَقَةٌ فلِْمَامِلٍ أَجْرَةُ عَمَلهِ عَلَى القَاصِبٍء 
قَإِنْ كانت الثّمَارُ بَاةٍ قِيَدَ أَحَذَهَا المُسْتَحِقٌ » ٠‏ فَإِنْ تَلَفَ غُرّمْ العَامِلُ ما قَبَضَهُ لنَصِيبهِ ضْمَانَ ١و‏ 
المُشْترىَ فَإِنّه عله في مُعَاوَضْةٍ وَنَصِيبِ المْسَاتِي ‏ وَكَذَا الأشجار رُإِذَا تلفت يقالت بهَا 
العَاصبٌ» وفي مُطالَةٍ الَالٍ بها وَجْهَانٍ مِنْ حَيِتُ إِنْ يَنَهُ لم َب يَنيْتْ عَلَيهِ م , مَقْصُوداً بخلآفٍ 
المُودع. فإِن طُولِبَ رَجِعَ م (و) بِهِ عَلَى القَاصِبٍ رُجْوعَ ع المووع . 

قال الرافعي: الأشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقة أخذها 
المالك مع الثمار إن كانت باقية» وان جففاهاء ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الأرض 
أيضاًء ويرجع العامل على الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل» كما غصب نقرة فاستأجر 
رجلاً ليضر بها دراهم يأخذها المالك» ويرجع الضراب بالأجرة على الغاصب. 

وفيه وجه أنه لا أجرة له تخريجاً على قولي الغرور. لأنه هو الذي أتلف منفعه 
نفسه وتشبيهاً بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة بجائحة» وإن 
اقتسما الثمار واستهلكاها. 

فأما نصيب العامل فالمالك بالخيار بين أن يطالب بضمانة الغاصب, أو العامل 
وقرار الضمان على العامل؟ لأنه أخذه وها ف ساراء فأشبه المشتري من الغاصب 
وذكر في «التتمّة» أن بعض الأصحاب ذكر في المسألة على ما إذا أطعم الغاصب المالك 
الطعام المغصوب. فيجيء من هذا وجه أن القرار على الغاصب. 

وأما نصيب الغاصب فللمستحق مطالبته بهاء وفي مطالبة العامل وجهان: 

أظهرهما: عند المعظم المطالبة بثبوت يده عليهاء كما لا يطالب عامل القراض 
إذا خرج مال القراض مستحمّاء وكما يطالب المودع من الغاصب. 

والثاني: المنع؛ لأن يده لم تثبت عليه مقصوداً يخلاف المودعء بل يد العامل 
مستدامة حكماًء وهو نائب في الحفظ والعمل كأجير يعمل في حديقة. 

وعلى الوجهين يخرج ما إذا تلفت جميع الثمار قبل القسمة بجائحة» أو عصب 
فإن أثبتنا يد العامل عليهاء فهو يطالب بضمانها وإلاً فلاء ولو تلف شيء من الأشجار» 


آ7, كتاب المساقاة/ أحكامها 


ففيه هذان الوجهان. وإذا قلنا بأن العامل مطالب بنصيب الغاصبء فإذا غرمة ففي 
رجوعه على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودعء والظاهر أنه يرجعء وهذا 
الذي ذكره صاحب الكتاب ومواضع العلامات في الفصل غير خافية. 

ومنها: قوله: «ضمان المشتري» فإنه قصد الإشارة به إلى الاستقرار. 

وفيه ما حكاه صاحب «التتمة». 

وقوله: «ونصيب المساقي؛ أراد به هاهنا الغاصب الذي هو في صورة المالك» 
وقد يسمى العامل مساقياً؛ لأن كل واحد من المفاعلة مفاعل» ولو حذف لفظ الغاصب 
من قوله: «يطالب به الغاصب» لكان أقرب إلى الفهمء لأنه إذا اختلف اللفظ أذهب 
الوهم إلى اختلاف المعنى» والمراد من المُسّاقي هو الغاصب. 

قال الغزالي: وَإِنّ أَخْدَ لف المُتَعَاقِدَانٍ في قَذْرٍ الجُرْءِ المشْرُوطٍ تَحَالَقَلام) كما في 
القِرَاض . 

قال الرافعي: إذا اختلف المتعاقدان في قدر المشروط للعامل» ولا بين تحالفاء 
كما ذكرنا في «القراض» ولِذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل فلا شيء للعامل» وإن كان 
بعله» فللعامل أجرة مثل عمله. 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنهما لا يتحالفان بعد العمل» » بل القول قول العامل 
وعن أحمد: أن القول قول المالك. وإن كان لأحدهما بيّنة قضى بهماء فإن كان لكل 
واحد منهما بينة» فإن قلنا بالتهاتر وهو الأصح فكما لو لم تكن بينة فيتحالفان. 

وإن قلنا بالاستعمال فيقرع بينهماء ولا يجرى قول الوقف. والقسمة؛ لأن 
الاختلاف في العقد. والعقد لا يوقف ولا ية يقسم» وقيل يجيء قول القسمه في القدر 
المختلف فيه » فينقسم بينهما نصفين. ولو ساقاه شريكان في الحديقة. ثم قال العامل : 
شرطتما لي نصف الثمار وصدقه أحدهما. وقال: الثاني بل شرطنا الثلث» فنصيب 
المصدق يقسم بينه وبين العامل. وفي ونصيب المكذب الحكم بالتحالف . ولو شهد 
المصدق للمكذب» أو للعامل قُبلّت شهادته لأنه لا يجر بها نفعاً. ولا يدفع بها 
ضرراٌ وإذا اختلف في قدر الأشجار المعقود دة عليهاء أو في رد شيء من المال» أو 
هلاكه, فالحكم على ما ذكرنا في القراض . 

أحدهما: أذا بدأ الصلاح د في الثمرة» فإن وثق المالك بالعمل؛ تركها في يده إلى 
وقت الإدراك» فيقسمان حينئذ إن ازنافا أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني» أو يبيعان 
من ثالث» فإن لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب» فيبنى على أن الخرص عبرة 


كتاب المساقاة/ أحكامها يف 


أو تضمين أن جعلتا عبره لم يجز. وإن جعلنا تضمين» فالأصح جوازة كما في الزكاة. 

وقد روى النبي كَل (أنه خرص على أهل خيبر) 

وقيل: لا يجوز لأنه بيع الرطب بالتمر مع تأخر أحد العوضين» ويخالف الزكاة؛ 
لأنها مبئنية على المسامحة» وكذا قضية خيبرء لأنه يتسامح في معاملات الكفار ما لا 
يتسامح في غيرها. ويجري الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص. 

الثاني : إذا انقطع ماء البستان» وأمكن ردهء ففي تكليف المالك السقي وجهان: 

أحدهما: لا يكلف كما لا يجبر أحد الشريكين على عمل العمارة”'؟» وكما لا 
يجبر المكري. على عمارة الدار المكراة. 

والثاني : يكلف؛ لأنه لا يتمكن العامل من العمل إلا به» فأشبه ما إذا استأجره 
لقصارة ثوب بعينة يكلف تسليمه إليه» فعلى هذا لو لم يسع في رده لزمه للعامل أجرة 
عمله» فإن لم يمكن رد الماء» فهو كما لو تلفت الثمار بجائحة'"©. 

الثالث: السواقط وهي السقف التي تسقط من النخل يختص بها المالك وما يتبع 
الثمرة فهو بينهما. قال الشيخ «أبو حامد»: ومنه الشَّمَارِيخ . 

الرابع: دفع بهيمته إلى غيره ليعمل عليهاء وما رزق الله عزّ وجل» فهو بينهما 
فالعقد فاسدء لأن البهيمة يمكن إجارتهاء فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر. 

ولو قال: تعهد هذه الأغنام على أن يكون لك دَرّها ونسلها بينناء فكذلك لأن 
النماء”" لا يحصل بعمله. 

ولو قال: اعتلف هذه من عندك» ولك النصف من درهاء ففعل وجب بدل 
العلف على صاحب الشاة» والقدر المشروط من الدّر لصاحب العلف مضمون في يده 
لحصوله بحكم بيع فاسد» والشاة غير مضمونة؛ لأنها غير مقابلة بالعروض» ولو قال: 
خذ هذه الشاة» واعلفها لسمن» ولك نصفهاء ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب 
العلف مضمون عليه دون الباقي. 

الخامس: قال في «التتمة»: إن كانت المساقاة في الذمة» فالمعامل أن يعامل غيره 
لينوب عنه ثم» إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك» وإن شرط 


)1١(‏ في ط على الضمان. 
(؟) قال النووي أصحهما لا يكلف (الروضة 5/١515؟).‏ 
(5) في ط الدر. 


كتاب المساقاة/ أحكامها 7غ 


له أكثر من ذلك» فعلى الخلاف في تفريق الصفقة إن جوزناه وجبت للزيادة أجرة 
المثل» وإن لم نجوزة» فالجميع له وإن كانت المساقاة على عيئه لم يكن له أن ينيب» 
ويعامل غيره» فلو فعل انفسخت المساقة بشركة العمل» وكانت الثمار كلها للمالك» 
ولا شيء للعامل. والعامل الثاني إن كان عالماً بفساد العقد فلا شيء له وإلا ففي 
استحقاقه أجرة المثل ما ذكرناه في خروج الثمار مستحقة . 


كتَابٌ الإِجَارَةٍ 

قال الغزالي: وَفِيهِ َلانَهُ أَنْوَابِ : لباب الأول في أركانٍ صَحيهَا وَِي بَعْدَ العَاقَدَْنِ 
ولا يُخفِي أَمْرْهُمَا لان الَوّلُ الصّيعَةُ وَجِي أَنْ يِقَولَ: أَكْرَيْئُكَ الدّارَ أؤ أَجَوْئُكَ قَيَقُولٌ: 
قَبلْتُ» وم مََائهما (و) لفط الْمليك ولكن يشرط أن بضِيف إلَى المنقعة يفول : 
مَلْكْتكَ مَنْمَعَةَ الدَّارٍ شَهْراً وَالظَاهِرٌ (و) أن لَفْظَ ابيع لآ يَقُومْ مَقَام التّمْلِيكِ لأنّهُ مَوْضُوعٌ 
لِمِلكِ الأغْيانٍ. 

قال الرافعي: نفتتح الباب بمقدمات: 

إحداها: أنه سيعمل في هذا العقد لفظتان: 

. إحداهما: الإجارة» وهذا اللفظة وإن اشتهرت في العقدء فهي في اللغة اسم 
للأجرة» وهي كراء الأجير وذكرهابن الصباغ00" في «الشامل» أنه يقال لها: إجارة أيضاً - 
بالضم - ويقال: استأجرت دار فلان» وأجر لي داره ومملوكه يؤجرها إيجاراً فهو 
مؤجر وذاك مؤجرء ولا يقال: مؤاجر ولا آجر. 

أما المؤاجر فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة كما يقال: زارعه وعامله» وآجر 
هذا«فاعل» وإجر داره أفعل فاعل» ولا يجر منه مفاعل . 

وأمًا الأجر فهو فاعل من قولك: أجره يأجره ويأجيره ويأجره أجراً إذا أعطاه 
أجراً. وقولك: أجره يأجره إذا صار أجيراً له. 

وقوله تعالى: ل9ِعَلَى أن تَأجْرَنِي ماني ججَج» [القصص: ] فسره بعضهم 
بالمعنى الأول فقال: تعطيني من تؤويجي إياك رعي الغنم هذه المدة» وبعضهم بالثاني 
فقال تصير أجرى وإذا استأجرت عاملاً لعمل فأنت آجر بالمعنى الأول؛ لأنّك تعطي 
الأجرة» وهو أجر بالمعنى الثاني ؛ لأنّه يصير أجيراً لك وأجره إليه لغة في آجرهء أي : 
أعطاء أجرهء ولأجير فعيل بمعنى مفاعل» كالجليس والنديم» هذا تلخيص ما ذكره أئمة 


)١(‏ في الأصول: الجبان. 


371و 


4 كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


اللغة”'". والثانية: الإكراء يقول: أكريت الدار فهي مكراة» ويقال: اكتريت واستكريت 
وتكاريت بمعنى» ورجل مكاري والكرى على فعيل المكاري والمكتري أيضاً والكراءء 
وإن اشتهر اسماً للأجرة فهي في الأصل مصدر كاريت. 


المقدمة الثانية: أصل هذا العقد من الكتاب قوله تعالى: ؤَفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فَآنومُنٌ أجو 0 ]1١‏ وقصة موسى وشعيب ‏ دالا م - ومن الخبر نحو 
قوله كه : (أعْطُوا الأَجيْرَ أَجْرَتَُ َبْلَ إِنْ يَف عَرَفُهُ)”" . 


و 2 :(آجْرَ نَفْسَهُ مِنْ يُهُودِيٌ يَسْتَقِي لَهُ كُلَ دلو 


بتَمْرَةً" . ثم الحاجة داعية إليه ظاهرة» وهو متفق على صحته. إلا ما يحكى فيه عبد 


المح بن كيسان الأصني . 


)١(‏ الإجارة لغة بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراأ وإجارة» فهو مأجور. هذا المشهور. وحكي 
عن الأخفش والمبرد: آجره بالمد فهو مؤجرء فأما اسم الأجرة نفسهاء فآجارة بكس الهمزة 
وضمها وفتحهاء حكى الثلاثة ابن سيده في «المحكم» واشتقاق الأجارة من الأجرء وهو: 
العرض» ومنه سمي الثواب أجراًء لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . 
ويقال: أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد: أعطيته أجرته» وكذا أجره الله تعالى» وآجره: إذا 
أثابه. أنظر الصحاح: 7/ 077» المصباح المنير: .١١/١‏ وإصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: عقد 
على المنافع يعرض. وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. وعرفها 
المالكية بأنها: : تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم . وعرفها الحتابلة بأنها: عقد 
على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو 
عمل معلوم بعورض معلوم. انظر فتح القدير: 0881/0 المبسوط للسرخسي: 5/١8‏ مجمع 
الأنهر : 8/7 مغني المحتاج: 7/ 7537, الإقناع: 7/ ٠/اء‏ مواهب الجليل: ع شرح 
الخرشي: 7/7. أسهل المدارج: 57 كشاف القناع: 017/7, الإنصاف: 5/". 

فق أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السئن ؟/ 24117 كتاب الرهون 
(17)» باب أجر الأجراء (5): الحديث (7447)» وروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى 215١/5‏ كتاب الإجارة» باب إثم من منع الأجير أجره» وعزاه لأني 
يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 917/5» كتاب البيوع» باب إعطاء الأجير والعامل» 
وعن جابر رضي الله عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في «المعجم الأوسط». 

فرق أخرجه ابن ماجه في السنن (3557) والبيهقي في السئن الكبرى .)١19/5(‏ 

4 عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسر قال ابن المرتضى : كان من أفصح 
الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطىء علياً عَالِتئِدٌ في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في 
بعض أفعاله . وله «تفسير» وصف بأنه عجيب و «مقاولات» في الأصول ومناظرات مع ابن الهذيل 
العلاف قال ابن حجر: عورم تطبنة لين الوليل وأقيم مد وال الشافيي هد انيار كان جليل 
القدر يكاتبه السلطان. 

(ينظر الأعلام ؟/ 0377 . 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 1م 


والفاشاني”" . مقدمة أخرى اختلف الأصحاب في أن العقود عليه في الإجارة 
ماذا؟ فمن أبي إسحاق وغيره أن المعقود عليه العين ليستوفي منها المنفعة؛ لأنَّ المنافع 
معدومة» ومورد العقد يجب أن يكون موجوداًء وأيضاً فإن اللفظ مضاف إلى العين؛ ألا 
تَرى أنّك تقول: اجرنك هذه الدار؟ وقال المعظم: العين غير معقود عليها؛ لأنّ 
المعقود عليه ما ب يستحق بالعقد» ويجوز التصرف فيه» والعين ليست كذلكء. فإن 
المعقود عليه المنفعة» ويه قال أحمد وأبو حنيفة - رضي الله عنه - ومالك» وعليه ينطبق 
قول الجمهور أن الإجارة تمليك المنافع به بعوض», ثم حققوا ذلك بأن عين الثوب مثلاً 
تتعلق به ثلاثة أمور: 

أحدها: صلاحيته لأن يلبس. 

والثاني : الفائدة الحاصلة باللبسس كاندفاع الحر والبرد. 

الثالث: نفس اللبس المتوسط بينهماء واسم المنفعة يقع عليهما جميعاً» ومورد 
العقد المستحق إنما هو الثالث» ويشبه ألا يكون ما حكيناه خلافاً محققاًء لان من قال: 
المعقود عليه العين لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع» ألا تَرىَ أنه 
قال: المعقود عليه العين لاستيقاء المنفعة؟ ومن قال: المعقود عليه المنفعة لا يقطع 
الحق عن العين بالكلمة» بل له تسلم العين وإمساكها مدة العقد لينتفع بها. 

وإذا عرفت هذه المقدمات فلإجارة تنقسم إلى صحيحة؛ وإلى غيرهاء وإذا 
صحت ترتب عليها أحكام» ودامت إلى انتهاء 0 يعرض ما يقتضي فسخاً أو 
انفساخاً فالكلام في ثلاثة مقاصد أدرجها المصنف في ثلاثة أبواب: 

أحدها: في أركان صحة الإجارة. 

والثاني: في أحكامها إذا صحت. 

والثالث: في العوارض المقتضية للفسخ والانفساخ . 

أمّا الباب الأول: فقد نخطر لك أولاً أنه ترجمه بأركان الصحةء فأضاف الأركان 
إلى الصحة؛ وكذلك فعل في القراض» وأضاف في البيع» وأكثر العقود الأركان إلى 
نفسهاء فهل لذلك من سبب؟ 


)١(‏ أبو طاهرء عمر بن عبد العزيز بن أحمد الفاشاني» بالفاء والشين المعجمة. قرية من قوى مرو. 
وكان إماماً فاضلاء فقيهاًء متكلماًء عارفاً بالتواريخ» وأيام الناس ولكن غلب عليه علم الكلام 
حتى عُرف به» وقرأ على الشيخ أبي حامدء وقرأ علم الكلام على أبي جعفر السُمْناني» قاضي 
الموصل» تلميذ الباقلآني» وسمع وحدث. ولد سئة خمس وثمانين وثلثمائة» ومات بمرو سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة» ودفن بفاشان. 
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والجواب: أنه لا فرق بين عقد وعقد في الأمور المسماه أركاناً فإذا أضيفت إلى 
نفس العقدء فعلى المعنى الذي حكيناه عن «الوسيط» في أول البيع» وإن أضيفت إلى 
الصحة»ء فعلى المعنى الذي ذكرناه آخراً هناك» وهي أنها أمور معتبرة في الصحة على 

وثانيها: أنه عد الأركان دون العاقدين ثلاثة» وفي البيع مع المتعاقدين. ثلاثة» 
وسببه أنه في البيع أخذ المعقود عليه بمطلقه ركناًء وأنه يشمل العوضين» وهاهنا جعل 
كل واجد منهما ركناً برأسهء ولا فرق في الحقيقة وقوله: «في العاقدين» ولا يخفى 
أمرهما؛ أشار به إلى ما يعتبر فيهما من العقل والبلوغ» كما تقدم في سائر التصرفات. 

الركن الأول: الصيغة وهي أن تقول: أكريتك هذه الدارء أو أجرتكها مدة كذا 
بكذاء فيقول على الأتصال قبلت أو أستاجرت أو اكتريت”2. ولو أضافهما إلى المنفعة 
فقال: أكريتك منافع هذه الدارء أو أجرتكها فوجهان: 

أظهرهما: وبه أجاب فى «الشامل» أنه يجوزء ويكون ذكراً لمنفعة ضرباً من 
التأكيد» كما لو قال: بعتك عين هذه الدار”" ورقبتها يصح البيع. 

والثاني: المنع» وهو الذي أورده”" في الكتاب؛ لأن لفظ الإجارة وضع مضافاً 
إلى العين» وإن كان العقد في الذمةء فقال: ألزمت ذمتك كذاء فقال قبلت جازء وأغنى 
عن الإجارة والإكراء» وإن تعاقدا بصيغة التمليك» نظر : إن أضافها إلى المنفعة» فقال: 

ملكتك منفعتها شهراً جاز؛ لأن الإجارة تمليك منفعة بعوض. 

ش ولو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهراً: فأحد الوجهين» وبه قال ابن سريج : أنه 
يجوز؛ لأن الإجارة صنف من البيع . 

وأظهرهما: المنع؛ لأن البيع موضوع لملك الأعيان» فلا يستعمل في المنافع» 
كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة هذا هو النقل الظاهر. 

وقوله والمذكور في الكتاب: وورائه شيئان غريبان: 

أحدهما: طرد صاحب «التهذيب» الوجهين في قوله: «بعتك هذه الدار» فيما لو 
قال: ملكتك منفعتها. 


)١(‏ قال الأذرعي: كأنه أراد الصريح وفي ملكتك وجهء والظاهر أنعقادها بالكفايات كالبيع 
وبالاستيجاب والإيجاب وباشارة الأخرس المفهمة وبالمكاتبة كالبيع على ما مر ويجري في 
المعاطاة ما سبق في البيع وبالإكتفاء بها جزم أبو الحسن الكرخي وصورتها أن يتفقا على شيء ثم 

(؟) من أ عين هذه الدار وابتفتك رقبتها. () من أ أورده الإمام. 
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والثاني: حكى أبوٌ العَبّاس الروياني طريقة قاطعة بالمنع فيما إذا قال بعتك منفعة 
هذه الدارء ويجوز أن يعلم للأول قوله في الكتاب : : «ويقوم مقامها لفظ التمليك؛» ولو 
قال: ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به الإجارة. 


قال الغزالي: الرُكُنْ الثاني : الْأَجْرَةُ فإن كائث فِي الذَمةٍ َهِيَ كَالفْمَنِ حَتْى يَحَمْجُلَ 
(ح م) بِمُطَلَقٍ العَقّدِء وإِنْ كان مُعَيَناً فَهُوَ كَالمَبِيع فَيِرَامِي شَرَائِطَُ فَلَوْ أَجْرَ دارا مَمارَتِها 
َو َِرَاهِم مَعلُومَة بِشَرْطٍ صَرْفْها إلى الِمَارة عَمَلٍ المُسَأجرٍ هو ايد أن العَمُلَ في 
العمار ة مَجْهُولَ: وَلَوْ كَانتِ الأأَجْرَةُ مم صَبْرَةَ مَحْهُوَلةَ جَارَ كما فِي البَيع؛ وَقِيلَ: إِنْهُ عَلَى 
قَولَينِ كُمَا بي رَأْس مَالٍ السَلّم . 

قال الرافعي: الأجارة تنقسم إلى : واردة على العين» كما إذا استأجر دابة بعينها() 
ليركبهاء أو يحمل عليهاء ا ل 

وإلى واردة على الذمة كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوبء, أو للحمل» أو 
قال: الزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقبل . 

وقوله: استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهان. 

أظهرهما: أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطبء كما لو قال: 
استأجرت هذه الدابة. 

والثاني: ويحكى عن اختيار القاضي حُسَيْنِ أن الحال الحاصل إجارة في الذمة» 
لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب» فكأنه قال: استحققت عليك كذاء 
وإنما تكون إجارة عين على هذا إذا زاد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذاء أو لتعمل 
بنفسك كذا. وإجارات العقارات لا تكون إل من القسم الأول» لأنها لا تثبت في 
الذمة» ألا ئتَرى أنه لا يجوز السّلم في دار ولا أرض. 

إن وردت الإجارة على العين لم تجب الأجرة في المجلس؟ كما لا يجب الثمن 
في البيع» ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال» وفي أنه إذا 
شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة» وإن شرط اللسغيل كانت معجلة» 
وإن أطلق ذكرها تعجلت أيضاًء وملكها المكري بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا 
سلم العين إلى المستأجر» وبهذا قال أحمد. 


)١(‏ قال السبكي ليس المراد بالعين ما تقدم فيه الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وإنما الخلاف أن تكون 
مرتبطة بالغير والمراد بالعين المتقدمة المورد. 
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وقال أبو حنيفة ومالك: لا تملك الأجرة عن الإطلاق بنفس العقدء كما لا يملك 
المستأجر المنفعة» فإنها معدومة» ولكن يملكها شيئاً فشيئاًء كذلك الأجرة» إل أن 
المطالبة كل لحظة مما يعسر» فضبط أبو حنيفة باليوم» ولا لجا عقي او 0 
بأجرته» وهذا رواية عن مالك - رضي الله عنه قال في رواية: لا ب يستحق أخذ الأجرة 
حتى تنقضي المدة بتمامها. 

لنا أن الأجرة عوض في معاوضة تتعجل بشرط التعجيل» فتتعجل عند الإطلاق 
كالئمن» وكذلك تقول: يملك المستأجر المنفعة في الحال» وينفذ تصرفه فيهاء إلا أنها 
3 تستوفي على التدريج. 

وقولهم بأنها معدومة يشكل بما إذا شرط التعجيل» فإن الشرط لا يجعل المعدوم 
موجوداً. ثم قال: الأصحاب المنافع إمّا موجودة» وإمًا ملحقة بالموجودات» ولهذا 
صح إيراد العقد عليهاء وجاز أن تكون الأجرة دينأ في الذمة» ولولا أنها ملحقة 
بالموجودات لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدّين. ٠‏ 

ويجب أن تكون الأجرة معلومة القدر. والوصف كالثمن إذا كان في الذمة ا 
وقد روي أنه يِه قال: (مِنْ اسْتِأَجَرَ أَجيْرا فَليعْطِهِ أَجْرَ 0 

فلو قال: اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئاً»ء وما أشبهه فسد العقدء وإذا عمل 

تحر ستحق أجرة المثل» 4 استأجر أجيراً بنفقته» أو كسوته فسدء خلافاً لمالك وأحمد 

0 : تجور ود يستحق الوسط. لأبى حنيفة في المرضعة خاصة. لنا: القياس على 
عرض البيع والتنكاح. وإن استأجر بقدر معلوم من الحِئْطَةٍ أو الشعير» ووصفه كما يجب 
في السلم جازء أو بأرطال من الخبز يبنى على جواز السلم في الخبز. 

ولو أجُر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفهاء أو الأرض بخراجها أو مؤنتها لم يجزء 


)1١(‏ فإن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت منفعة معينة على المذهب أو في الذمة على الأصحء لا فإن 
قبل يرد على إشتراط العلم.يها صحة الع بالرزق كما جزم يه التووي.عنا في كناب الح مع أن 
الرزق مجهول. أجيب بأن ذلك ليس بإجارة بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل في الحج. 


(؟) البيهقي: ١١٠١/7‏ من حديث الأسود عن أبي هريرة في حديث أوله: لا يساوم الرجل على سوم 
أخيه» رواه من طريق عبد الله , ا 0 الى حا ف سد اسن ا ده قال: وخالفه 
حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري. وهو منقطع. 
وتابعه معمر عن حماد مرسلاً أيضاًء وقال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن حماد عن إبراهيم 
عن أبي هريرة وأبي سعيد أبو أحدهما أن النبي كَلِ قال: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 
وأخرجه إسحاق في مسئده عن عبد الرزاق» وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه 
أخرء وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع. (ينظر تلخيص الحبير */ 55/ 7/7 /57. 
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وكذلك لو أجرها بدراهم معلومة على أن يعمرهاء ولا يحسب ما أنفق من الدراهم. 
وكذا لو أججرها بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة؛ لأن الأجرة الدراهم 
والصرف إلى العمارة» والعمل في الصرف مجهولء وإن كانت الدراهم معلومة. ثم إذا 
صرفها إلى العمارة ثم رجع بهاء ولو أطلق العقد. ثم أذن له في الصرف إلى العمارة» 
وتبرع به المستأجر جاز. فإن اختلفا في ما أنفقه؛ فقولان في أن القول قول من؟0© 

ولو سلم إليه ثوباء وقال: إن خطته اليوم» فلك درهم, وإن خطته غداً فلك 
نصف درهم» فالعقد فاسد» والواجب أجرة مثله في أي يوم خاطه . 

وقال مالك وإبو حنيفة: إن خاطه اليوم استحق درهماًء وإن خاطه غداً استحق 
أجرة المثل» وإن قال: إن خطته روميّاً فلك درهم. وإن خطته فارسياً فنصف درهم فهو 
فاسدء خلافاً لأبي حنيفة. والخياطة الرومية بغرزتين» والفارسية بغْرّزة. 

وإذا شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقد. فالاعتبار بنقد بيوم 
العقدء وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ. أو بيوم تمام العمل» حكى الإمام فيه وجهين؛ 

أصحهما: -الأول. 

ووجه الثاني: أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل. 

هذا إذا كانت الأجرة في الذمة» فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع» 
واعتبرت فيه؛ الشرائط المعتبرة في البيع» حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل 
السّلخ لم يجز؛ لأنه لا يعرف حاله في الرّقة والنُخانة» وسائر الصفات قبل السلخ . 

وهل تغني مشاهدتها عن معرفة القدر؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين في رأس مال السلم؛ لأن الإجارة تعرض للفسخ 
والانفساخ, لتعذر استيفاء المنافع كالسلم لانقطاع المسلم فيه. 

والثاني: القطع بالجواز؛ لأن المنافع ملحقة بالأعيان الموجودة لتعلقها بالعين 
الحاضرة» وكيف ما كان فالظاهر الجواز» هذا في إجارة العين . 

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمة» فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة والاستبدال . 


»١(‏ وصحح الشيخ السبكي أن القول قول المستأجر» وجزم به ابن الصباغ وهو نظير ما صححه في 
مسألة هرب الجمال إذا أذن له الحاكم في الانفاق. ويعضده ما نقل عن نص للشافعي فيما إذا 
أجر دارا بعشرين ديناراً على أن ينفق ما تحتاج إليه الدار من هذه الأجرة» فالأجارة فاسدة والقول 
قوله فيما أنفقه لأنه أمين إذا كان ما أنفقه أقل من عشرين ديناراً لأن أذنه بتناول الإنفاق منها وإذا 
جعله الشافعي أميناً في الأجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى. 
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عنهاء ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء؛ بل يجب التسليم في المجلس» كرأس مال 
السلم» لأنه سلم في المنافع» فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدرء» فهي على 
القولين في رأس مال السلمء ولا يجىء هاهنا الطريق الآخرء هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم 
بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذاً فإن تعاقدا بلفظ 
الإجارة بأن قال: استأجرت منك دابة» صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فوجهان». 
بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟ 


أصحهما: عند العراقيين والشيخ أبي عَلِي أن الحكم كما لو تعاقدا بلفظ السلم؛ 
لأنه في المعنى» وتابعهم صاحب «التهذيب» على اختيار هذا الوجه» لكنه لا يلائم 
مصيره فيما إذا أسلم بلفظ الشراءء إلى أن الأصح اعتبار اللفظ ولعلك تقول: حكيتم 
اختلاف الأصحاب في أن أصح الوجهين ماذا في السلم بلفظ الشراء؛ وكذلك فيما نحن 
فيه اختار مختارون اعتبار اللفظ وفيما إذا اشترى بلفظ السلم ذكرتم أن أظهر القولين 
بطلان العقدء والأئمة كالمتفقين عليه فهل من فارق؟ 

والجواب : أن المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة» لكنها متنوعة. 

فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه» وإن كان بينهما بعض 
التشابه كالشراء بلفظ السّلمء فإن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع» لأنه أخص منه: 

ومنها: أن يكون آخر اللفظ رافعاً لأوله كقوله: لا بلا ثمن. 

ومنها: أن يكون الشيء. الأصلي اللفظ مشترك بين خاصين» يشتهر اللفظ في 
أحدهماء ثم يستعمل في الثاني» كالسلم بلفظ الشراء» فإن المعنى الأصلي للشراء 
موجود بتمامه في السلم إلآء أنه اشتهر في شراء الأعيان» وكذلك السَّلم في المنافع 
بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين» فيشبه أن يقال الصيغة مختلفة'' في النوع 
الأول والثاني» ومنتظمة صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث» فيعتبر المعنى» 
ولا يخفى عليك بعد الشرح أن مسائل الكتاب في الفصل واقعة في النوع الأول من 
الإجارة. ويجوز أن تكون الأجرة منفعة عين أخرى اتفق الجنسء كما إذا أجر داراً 
بمنفعة دار أخرى» أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة عبد» خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا 
اتفق الجنس» بناء على أن الجنس الواحد يحرم النَّسَاءِء وفي الإجارة نسَاء . 
أجرء خُليًا ذهباً بذهب. ولا يشترط القبض فى المجلس. 


زفق في ط مختلة. 
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قال الغزالي: وَلَوِ أَسْتَاً سْتَأجَمَ جَرَ السَلآحَ + بالجلَدٍ وَالطْحَانَ بِالنّخَالَةَ أو بضَاع مِنّ الدَّقِيِقٍ 
سد تفي َه الصَلاةٌوَالسَلم عن كز الطحانٍ ولا بع مَا هو مُمْصِلُ بِمِلَكه فَهُوَ كبَع 
نِصفٍ مِنْ سَهْمِء وَلَوْ شَرَط لِلمْرْضِعَةٍ جُزْءا مِنَ المُْتَضِع الرقِيقَ يَعْدَ الفطام, وَلَقَاطِفٍ 
الدْمَارٍ جزءاً مِنَ الثّمَار المَقْطُوفَة فَهوَ أيضاً فَاسِدٌء وَإِنْ شَرَط جزءاً من اقيق بي الحَالٍٍ أو 
مِنّ الْمَارِ في الحالٍ فَالقَاس صَحِتَهُ (و). وَظاهِرٌ كلام الأضْحَاب دَالُ عَلَى قُسَادِهِ و حَنّى 
مَتَءُ مَتعُوا آسْتَفْجَارٍ المُرْضِعَة عَلَى رَضِيع لَهَا فيه شِرْكُ لأنّ عَمَلَهَا لا يَقَعُ عَلَى خَاصٌ مِلْكِ 


2. 


الم 0 
خير. 
كك 


قال الرافعي : لا يجوز أن تجعل الأجرة ما يحصل بعمل الأجيرء كما إذا استأجر 
السّلاح لِسَلْخْ الشاة بجلدهاء أو الطحان ليطحن الخيطة''' بثلث دقيقهاء أو بصاع منه أو 
بالنخالة أو المرضعة بجزءٍ من الرقيق المرتضع بعد الفطام» أو قَاطِف الثمار بجزء من 
الثمار بعد القطاف». أو النْسَاج لينسج الثوب بنصفه والمستحق للأجير في هذه الصور 
أجرة مثل عمله. وهو موجه أولاً بالخبر» حيث روى أنه عَكَلِيد - (تهى عَنْ قَمَيزٍ 
الطْحّانِ)””". وتفسيره: استعجار الطحان ليطحن الحنطة بَِفِيِْ من دقيقها . 


ثم وجه ثانياً بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن المجهول أجره متصل بغيره» فهو كبيع نصف من سهم أو نصل» 
قدا ل توي كتاج حك فل ا جره عا قال قبع فا عويد ها 
بملكه»؛ لأنه في معناهء ولك أن : تقول: هذا إن اشتهر في الجلد لا يستمر في الجزء 
المشاعء والحكم لا يختلف. فإن كنا نقنع بما لا يطرد في هذا القبيل» ففي المسائل 
بالفساد مأخذ أظهر من هذاء كمسألة السلاح» فإن الجلد قبل السلخ مجهولء ولا يجوز 
جعله أجرة مطلقاً كما سبق» وكمسألة النخالة» فإنها مجهولة المقدارء وإذا شرط صاعاً 
من الدقيق» فإن كانت الجملة مجهولة» فهو كبيع صاع من صَيْرَةِ مجهولة الصَّيْعَانَء وقد 


)١(‏ وصورة الطحن أن يقول: لتطحن الكل ويطلق» فإن قال لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجره 
صح كما قال الماوردي. 
(؟) أخرجه الدارقطني. والبيهقي من حديث أبي سعيد: نهى عن عسب الفحل» وقفيز الطحانء وقد 
أورده عبد الحق في الإحكام بلفظ : نهى النبي يكو وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء 
لما لم يسم فاعله» وفي الإسناد هشام أبو كليب روايه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف» 
قاله ابن القطان» والذهبي» وزاد: وحديثه ع وقال مغلطاي: هو ثقةء فينظر فيمن وثقه» ثم 
وجدته في ثقات ابن حبانء (فائدة) ووقع في سنن البيقهي مصرحاً برفعه لكنه لم يسندهء وقفيز 
الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: أطحن بكذا وكذا 
بزيادة قفيز من نفس الطحن» وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. 
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مر وفي مسألة الرقيق الرضيع» وقِطاف الثمار شيء آخرء وهو أن الأجرة معينة» وقد 
أجلها بأجل مجهول. والأعيان لا تؤجل بالآجال المعلومة» فكيف بالمجهولة؟ 

والثاني : أن عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه خاصة بل لنفسه وللمستأجرء 
وفي ملكيهماء والشرط في الإجارة وقوع العمل في خاص ملك المستأجر. 

وهذا قد ذكره صاحب الكتاب أيضاً في آخر الفصل» وسيأتي الإشكال عليه. 


والثالث: أن الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة؛ وإنما تحصل 
بعمل الأجير من بعدء فهي إذاً غير مقدور عليها في الحال. ولو استأجر المرضعة بجزء 
من الرقيق في الحال» أو قَاطِف الثمار بجزء منها على رؤوس الأشجارء فحكاية الإمام 
وصاحب الكتاب عن الأصحاب المنع أيضاء توجيهاً بأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في 
الخاص ملك المستأجرء وإنهم خرجوا على هذا أنه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة» 
فاستأجرها الرجل» وهي مرضع لترضعه بجزء من الرقيق أو غيره لم يجز؛ لأن عملها لا 
يقع في خاص ملك المستأجرء واعترضا عليه بأن القياس والحالة هذه الجوازء ولا يضر 
وقوع العمل في المحل المشترك» أذ تَرىَ أن أحد الشريكين لو ساقى صاحبه» وشرط 
له زيادة في الثمار يجوزء وإن كان عليه يقع في المشترك؟ 

وظاهر المذهب هذا الذي مالا إليه دون ما نقلاه. قال في «التهذيب»: لو استأجر 
أحد الشريكين في الحِئطة صاحبها ليطحنهاء أو في الدابة ليتعهدها بدرهم جازء ولو 
قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة» أو بصاع منها لتطحن الباقي. 

فالجواب: في «التهذيب» والتتمة الصحة» ثم يتقاسمان قبل الطحن» فيأخذ 
الأجرة» ويطحن الباقي 

قال في «التتمة»: فإن شاء طحن الكل» والدقيق مشترك بينهما. 

ومن صور«الوسيط» ما إذا استأجر حَمّال الجيفة بجلدهاء وتعليل الفساد فيها بأن 
جلد الجيفة أجرة أوضحء لكن الصورة الغريبة منها ما إذا استأجر لحمل شاة مُذَّكَاة إلى 
موضع كذا يجلدها. 

قال الغزالي: الرّكنُ الثَالِتُ: المَتْفْعَةُ وَشْرِوْطهَا خحَمْسَة: أَنْ تَكُونَ مُتَقَوْمَةَ لآ 
ِأنْضِمَام عَيْن إِلَيْهَاء وَأَنْ تَكُونَ مَقَدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهَاء حَاصِلَةٍ لِلمُسْتَأَجرٍ مَعْلُومَة أمًا 
التُفُويم عََينا به إن أَسْتَئْجَارَ تُفَاحَةٍ لِلشُمٌ وَطَعَامٍ لتَزِيِينِ الحانؤت لآيَصِحٌء وَكَذَااِمِ) 
َسْتِفْجَارٌ الدْرَاِمٍ وَالدَنَانِيرِ لِتَرْيِينِ الحَانُوتِ نه لا قِيمَة لَهُ عَلَى اصح (و)» وَكَذَا 
أَسْتِنْجَارٌ الأَشْجَارٍ لتَجَفِيفٍ القّياب وَالوتُوْفٍ في ظِلهَا وَكذَا سْتنْجَار ِ البتاع عَلَى كَلِمَةِ ترَوْجُ 
لَهَا السّلعَةَ وُلآ تعب فيهاء وفي اسْتِفْجَارِ الكلْب لِلْحرَاسَه والصَّيْدٍ وَجهان. 
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قال الرافعي: اعتبر في المنفعة المعقود عليها خمسة شروط: 

أحدها: أن تكون متقوّمة”'' ليحسن بذل المال في مقابلتهاء فإن لم يكن كذلك 
كان بذل المال لها سفهاً وتبذيراًء فمنع منه كما منع من شراء ما لا يُنْتَمُعٌ به وفيه 
صور: 

إحداها: ذكر أن استئجار”" تفاحة للشّم فاسد وكأن المنع ناشىء من أن التفاحة 
الواحدة لا تقصد للشم» فيكون استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحِئْطة والشعيرء 
فإن كثر فالوجه الصحة., ولأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرّيّاحين للشم» 
ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين. 

الثانية : في استئجار الدراهم والدنانير وجهان. كما في إعارتها. 

والأصح: المنع والإعارة أولى بالجواز؛ لأنها مكرمة لا معاوضة» ولذلك جَوّز 
بعضهم الإعارة مع منع الإجارة» وذكرنا هناك بحثاً في أن موضع الخلاف إطلاق إعارة 
الدراهم» أو التعرض لغرض التبرين» بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة من غير 
تعيين لجهة المنفعة» وهاهنا لا تصّح الإجارة عند الإطلاق بمال» لأن تعيين الجهة في 
الإجارة لا بد منه. وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت» أو 
الموزن بهاء أو الضرب على طبعها صحت الإجارة» وإلا كانت ره وأما استئجار 
الأطعمة لتزيين الحوانيت بها فكلام المصنف هاهنا وفي «الوسيط» يقتضي القطع بمنعه 
وكذلك ذكره القاضى حُسيْن . 

وعن الإمام وغيره أنه على الوجهين» فيجوز إعلام قوله: «والطعام لتزيين 
الحوانيت» بالواو» والوجهان جاريان في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب» والوقوف 
في ظلهاء وربط الدواب بهاء لأن الاستئجار لا يقصد لهذه الأغراض. 

وذهب بعضهم إلى أن الأصح الصحة هاهنا على خلاف الأصح في مسألة 
الدراهم والدنانير» لأنها منافع مهمة ومنفعة التزيين ضعيفة. 

وأجرى في «التهذيب» الوجهين في استئجار الببغاء للاستئناس» وبالجواز أجاب 
أبو سعيد المتولي» وكذلك في كل مستأنس بلونه كالطاوس» أو بصوته كالعندليب. 

الثالثة: استئجار البياع على كلمة البيع» أو كلمة تروج بها السلعة» ولا تعب فيها 
فاسد. لأنه لا قيمة لهاء ولم يجعلوا هذا من صور الوجهين» لكن المحكي عن الإمام 


(1) لم يرد المنصف رحمه الله المتقومة هنا مقابلة المثلية بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها. 
7 في ط كراء. 
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محمد بن يحيى أن ذلك في البيع المستقر قيمته في البلد كالخبز و اللحمء وأمًا الثياب 
والعبيدء وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين» فيختص بيعها من البياع بمزيد 
منفعة وفائدة» فيجوز الاستئجار”'". وعليه فإذا لم يجز الاستئجارء ولم يلحق البياع 
تعب فلا شيء لهء وإن تعب بكثره الترددء أو كثرة الكلام في تأليف أصل المعاملة» فله 
أجرة المثل» لا ما تواطأ عليه البياعون. 

الرابعة: في استئجار الكلب المعلّم للحراسة والصيد وجهان: 

أحدهما: الجواز كاستئجار المَّهْد والبَازِيٌ والشبكة للاصطياد» والهرّة لدفع الفأرة. 

وأصحهما: المنع؛ لأن اقتناءه ممنوع إلا لحاجة» وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ 
العوض عليه وأيضاً فإنه لا قيمة لعينه» وكذلك لمنفعته”” . 

قال الغزالي: أمَا المَُقُومٌ دون ُوٌنَ العَِنٍ مَعْنَاهُ أن آَسْيَمجَارَ الكَرْم وَالبُسْتَانٍ لِثِمَارِمَا 
وَالشَاةٍ ِتَاجِهَا وَلَبَنَهَا وصَوَفِهَا يَاطِلَ فإِنه بَِمُ عَيْنِ قَبْلَ الؤجُودء وأَسْيَفْجَارُ الشَّاةٍ لإزضاع 
السَّخْلَةَ ة بَإِطِلٌ وَأَسْتِنْجَارٌ المَرْأَةٍ للإزضاع مَعَ الحَضَانة جَائز وَدُونَ الحَضَائَةِ فَُخلاف» 
أي ا جَةَ وَاَسْتَئْجَارٌ المَخْلٍ للضُرَاب فِيه خلآفٌ. وَالأَوْلَى المَنْعُ لأنّهُ لآ 
يُونَّقُ ب ِتَسْلِيِمِهِ عَلَى وَجْهِ يَنْمَعُ أمَا القّدْرَةَ على عَلَى التسْلِيم تَْني به أن أسْتِئْجَارَ الأخرَس 
يم ولأضمى لجف بابز لأنّ المقْصٌود غَيِرٌ مُمْكنء وَلَو أَستأجَرَ : طم أَْض لآ ماء 
لَهَا لِلرْرَاعةٍ فَهُوَ بَاطِلُء وإِن آسْتَأَجَرَ للستي فَجَائِرٌ فَإِنْ أَظْلَقَ وَكَانَ في مَحَلُ يَتَوَفُعُ 
الّرَاعَةَ كَانَ كَالتضرِيح بِالزْرَاعَةِ وإِنْ كَانَ المَاءُ مُمَوَفْعاً وَلَكنَ عَلَى الَدُورٍ فَفَاسِدٌ بِنَاء عَلَى 
الحَالٍء وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ وجُود المَاءِ مَصَحِيحٌ» وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ وُجُودُ المَاءِ بَالآَمطَارٍ فَالئُصُ 
َنهُ فَاسدٌ نَظراً إلى المَجْرِ فِي الحَالِء وَقِيلَ: إِنَهُ صَحِيحٌ إذ أَتقْطاعٌ الشُرْبٍ العِدٌ وَالمَاءِ 
الججاري أيضاً مُمِكَنٌ» وإِنِ َسْتَأجَرَ أزضاً وَالماء متو عَلَيهَا في الحمال ولا يفلم اسار 
نَهُوَ بَاطِلُ وإِنْ عِلمَ آنَحِسَارَهُ فَهُوَ صَحَيِحٌ (و) إِنْ تَقَدْمَتْ رُؤْيَةُ الأزض أَوْ كَانَ المَاءُ 
صَافِياً لأ يَمْتَعُ رُؤْيَةَ الأزض. 


قال الرافعي: ترجمة هذا الفصل”" هاهناء وفي الفصل السابق يكون المنفعة 


)١(‏ جزم ابن الرفعة به وقال في القوت: وما استدركه ابن يحيى ليس الأجرة فيه مجرد الكلمة بل 
عليها وعلى المساومة والمماكسة قال ابن الرفعة: ومحل الصحة إذا كان البيع من غير معين فإن 
كان من معين لم يصح أي وإن حصل فيه تعب. 

)١(‏ في أ فلا قيمة لمنفعته . (") في ط هل الشرط. 
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متقومة بنفسها لا بعين تضم إليها كأنه قدر انقسام المنفعة إلى مقومة بنفسهاء ومتقومة 
بعين تنضم إليهاء ولمانع أن يمنع ذلك» ويقول: إن العين المنضمة إلى المنفعة هي 
المتقومة» والمنفعة لا تستفيد من العين تقوماً. وقال في «الوسيط» معبراً عن هذا 
الشرط : أنه لا يَتضمن استيفاء عين قصد وهذا أليق بمسائل الفصل» وعلته أن الإجارة 
عقد يبتغي به المنافع دون الأعيان» هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة 
لضرورة أو حاجة حاقة» فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع. وفيه مسائل: إحداها: 
استئجار الكروم والبستان لثمارهاء والشّاة لنتاجهاء أو صوفهاء أو لبنها باطل» لأن 
الأعيان لا تملك يعقد الإجارة» وهذا في الحقيقة بيع الأعيان معدومة ومجهولة. 

الثانية : الاستئجار لإرضاع الطفل جائزء ويستحق به منفعه وعين المنفعة أن تضع 
الصبي في حجرهاء وتلقمه الئدي » ويعصره عند الحاجة» والعين اللبن الذي يمتصه 
الصبي» وإنما جوزناه وأثيتنا به استحقاق اللبن» لأنّا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن 
كل دقيقة» وفيه من المشقة ما يعظمء ثم الشراء إنما يمكن بعد الحَلّب»ء والتربية لا تتم 
باللبن المحلوب”""» ثم الأصل الذي يتناوله العقد ماذا. فيه وجهان؛ 

أحدهما: اللبن» وفعلها تابع » لان اللبن مقصود لعينه» وفعلها مقصود لإيصال 
اللبن المقصود إلى الصبي. 

وأصحهما: أن الأصل المتناول بالعقد فعلها واللبن مستحق تبعاً لقوله 
تعالى : لقَإِنَ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهنَ أَجُورَهُنٌَ4[الطلاق: 1]. 

علل الأجرة بفعل”"الإرضاع لا باللبن وأيضاً فإن الإجارة موضوعة لاستحقاق 
المنافع» فإن استحق فيها عين لضرورة تدعو إليه فهي تابعة» كالبئر تستأجر لسقي مائهاء 
والدار تستأجرء وفيها بئر يجوز الاستسقاء منهاء ثم إن استأجرها للحضانة مع الإرضاع 
جاز وإن استأجرها للارضاع ونفى الحضانة فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السّخلة . 


وأصحهما: الذي أورده الأكثرون أنه يجوزء كما يجوز أن تستأجر لمجرد 
الحضانة. قال الإمام: وهذا الخلاف فيما أذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي 
وقطع عنهء» وضعه في الحجر ونحوهء فأما الحضانة بالتفسير”" الذي تذكره من بعد 
فلا خلاف في جواز قطعه عن الإرضاع . 


)١(‏ في ط المحض. (؟) في أ ببيان. 
265 في ط بالمعنى. 


4 كتاب الإجارة/ أركان صححتها 


الثالثة: استئجار الفخل للضّرَاب حكمه ما ذكرنا في الباب الثالث من «كتاب 
البيع؟ . وقوله «أنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع» أرادية أنه أمر لا يتعلق باختيار 
الحيوان» ثم بتقدير أن يَنْرُوء فربما لا ينزل» فإن أنزل فربما لا يحصل منه الولد» وهو 
المقصود. لكن المعتبر القدرة على تسيلم المنفعة المعقود عليها. 

فأما وقوعه نافعاً مَرّ وسبيله إلى الغاية المقصودة» فغير معتبر بالاتفاق. 
قبيل المسألة الثالثة بهذه العبارة» واستئجار القناة للزراعة بمائها الأصلح تجويزه 
للحاجة» ولا وجه في القياس إل على قول مَنْ لا يرى الماء مملوكاًء فتكون القناة 
كالشبكة» والماء كالصيدء وغالب الظن أوّلاً أن المسألة ليست من متن الكتاب» فليست 
هي ثابته في «الوسيط»؛ ثم حكمها تفريعاً على أن الماء ليس بملوك بَيّن كما ذكره. 

وعلى قولنا: إنه مملوك فالمنافع آبار الماء. 

وقد جوزنا استئجار بثر الماء للاستقاء والتي بعدها مستأجرة لإجراء الماء فيها. 


وقال القاضي الروياني في «الحلية» إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز 
في قول بعض أصحابناء وهو الاختيار» والمشهور مئعه» ولفظه في تصوير المسألة يشبة 
أن يكون مبنيّاًء على أن الماء لا يملك 27 . 


الشرط الثالث: للمنفعة أن تكون مقدوراً على تسليمها”"' . 


فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب كبيعهماء ولا استئجار الأخرس للتعليم» 


قال في «الوسيط»: فإن وسّع عليه وقتاً يقدر على التعلّم قبل التعليم ففيه وجهان. 


)١(‏ ثبت في ب قال: «أما القدرة على التسليم نعني به إستئجار الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ 
باطل» ولو استأجر قطعة أرض لا ما لها للزراعة فهو بأطل» وإن استأجر للسكون جائز» وإن 
أطلق وكان في محل توقع للزراعه كان كالتصريح بالزراعة» وإن كان الماء متوقعاً ولكن على 
البذور ففاسدء بناء على أن الحال وإن كان يعلم وجود الماء فصحيحء وإن كان يعلم من وجود 
الماء بالأمطار فالنص أنه فاسدء نظر إلى العجز في الحال وقيل: إنه صحيح انقطاع المشرب 
العدو الماء الجاري أيضاً ممكنء» وإن استأجر أرضاً والماء مستو عليها في الحال» ولا يعلم 
الخساره فباطل» وإن علم الخسارة فهو صحيح إن تقدمت رويه الأرضء» أو كان الماء صافياً لا 
يمنع روية الأرض. 

0( حساً أو شرّعاً ليتمكن المستأجر منها والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة 
فيدخل المستأجر فله إيجار ما استاجره. 


كتاب الإجارة/ أركان صحّحتها بل 


الأصح: المنع”'"؛ لأن المنفعة مستحقة في عينه» والعين لا تقبل شرط التأجيل 
والتأخيرء وإن استأجر أرضاً للزراعة وجب أن تكون الزراعة فيها متيسرة 

والأراضي أنواع: منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بثر ونحوها. 

ومنها: أرض لا ماء لها ولكن يكفيها المطر المعتاد» والئّداوة التي تصيبها من 
التلوج ١‏ المعتادة. كبعض أراضي الجبال 7 يكفيها ذلك» ولكنها د تسقى بماء الغلج 

يا 9 50 ولا تكفيها الأمطار المعتادة» ولا تسقى بماء غالب 
' الحصول من الجبل» ولكن إن أصابها مطر عظيم أَوْ سيل نادر أمكن 0 تنزرع. 

فالنوع الأول يجوز استئجاره» لثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليهاء 
وإمكان الحصول غير كاف كإمكان عود الأبق ورد المغصوب. وفي النوع الثاني 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال الققّال: أنه لا يجوز استئجاره؛ لأن السقي معجوز عنه في 
الحال» والماء المتوقع لا يعرف حصولهء وبتقدير حصوله لا يعرف أنه هل يحصل في 
الوقت تمكن الزراعة فيه؟ 

والثاني : أنه يجوز ويحكي عن القاضي الحسيّن» لأن الظاهر حصول المقصودء 
والتمكن الظاهر كافٍء ألا م تَرىَ أن انقطاع ماء النهر والعين ممكن أيضاًء لكن لما كان 
الظاهر فيه الحصول كفى لصحة العقدء وهذا أقوى الوجهين» وبه أجاب القاضي ابْنُ 


: يستثنى من عدم صحة إجارة المغصوب إجارته من غاصبهء فإنه يصح. وقال الشيخ الإمام السبكي‎ )1١( 

بيع المغصوب من الغاصب جائز» وكذا من غيره إذا قدر على انتزاعه في الأصح وقياسة في الإجارة 
مله ]نال حار المتنة عن اعد قال الزركشي: رأيت القاضي حسين صرح به في باب النهي 
عن بيع الغرر من تعليقه وصاحب التتمة في باب الغصب فقال: إن أجره لمن لا يقدر على انتزاعه 
فحكمه حكم المشتري إذا أجر البيع قبل القبض . وقضية ذلك عدم الصحة لأن الأصح عدم صحة 
إجارة المبيع قبل القبض» ويؤخذ من قول المصنف رحمه الله أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها 
أنه لا يجوز إجارة العين المنذور إعتاقه» وكذا من شرط عتقه على المشتري ويؤخذ منه إجارة 
المؤجرء وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما بعدء وأما المقطع فأفتى الشيخ بصحة إجارته وقال لأنه 
يستحق منفعتها. ولا يمنع من ذلك كونها معرضة لأن يستردها السلطان منه بموته أو غيره كما لا 
يجوز للزوجه أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول وإن كانت معرضة لأن يستردها منها 
بانفساخ النكاح» وخالف الشيخ تاج الدين الفزاري وولده وابن الزملكاني وغيرهم من الشاميين 
فأفتوا بالبطلان بناءة على أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعيرء » وفصل ٠‏ 
السبكي رحمه الله بين أن يأذن له الإمام في الإجارة أم يجري عرف عام فيصح حينئذٍ كما يجوز 
إيجاز الموقوف عليه لها إن كان ناظراً أو يأذن الناظر له وإلا فيمتنع . 


4ه ؛ كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


كج وصاحب «المهزّب» وغيرهماء وإنما أضاف صاحب الكتاب الأول إلى النص؛ لأنه 
قال في «المختصر»: وأن يُكاري الأرض البيت التي لا ماء لهاء وأنما تسقى بِنْططفٍ من 
السماء أو بسيل إن جاء فلا يصح. 

وظاهره يشمل النوع الثاني والثالث لأن كليهما يسقى بماء السماء» لكن من قال 
بالوجه الثاني حمل النص على النوع الثالث وقد يشعر به قوله: «أو بسيل إن جاءة. 

والئّطف: القطر يقال: نطف ينطف نطفاً وكل قاطر ناطف. ومنها: أرض على 
شَطُّ النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليهاء ثم ينحسرء ويكفي ذلك لزراعتها 
السّنئةء فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء وانحسر صحء وإن كان قبل أن يعلو 
الماء عليها. فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أمره» لا يصح إن كان الغالب حصوله. 
فليكن على الخلاف في استئجار النوع الثاني من الأراضي» وإن كان موثوقاً به كالمد 
«بالصبرة؛ صح كماء النهرء وإن كان يتردد في وصول المد إلى تلك الأراضي» فهي 
كأرض من الأراضي ليست لها ماء معلوم» وإن كان قد علاها الماء ولم ينحسرء فإن 
كان لا يُرْجى انحساره لم يجز استئجارهاء وكذا لو كان يتردد فيه؛ لأن العجز يقين 
وزواله مشكوك فيه » وإن كان يرجى انحساره وقفت الزراعة بالعادة» فالنص صحته . 

قال الأصحاب: فيه وجهان من الإشكال: 

أحدهما: أن شرط الإجارة التمكن من الانتفاع عقب العقدء والماء مانع منه. 

والثاني : أنه يمنع رؤية الأرض» فيكون إجارة الغائب. 

وأجيب عن الأول بوجهين: 

أحدهما: أن موضع النص إذا كان الاستئجار لزراعة ما تمكن زراعته في الماء 
كالأرزء فإن كان غير ذلك لم يصح الاستئجارء حكاه الشيخ أبو حامد عن بعضهم. 

واصحهما: أنه لا فرق بين مزروع ومزروع ولكن الماء فيها من مصالح العمارة 
والزراعة» فكان إبقاؤه فيها ضرباً من العمارة» وأيضاً فإن صرف الماء يفتح موضع 
ينصب إليهء أو حفر بئر ممكن في الحال» وحيتئذ يكون متمكناً من الاستعمال بالعمارة 
بهذه الوسائط» فاشبه ما إذا استأجر داراً مشحونة بأمتعة يمكن الاستعمال بنقلها في 
الحال» فإنه يجوز إلا أن الشيخ أبا مُحَمّدٍ حكى وجهاً في منع إجارة الدار المشحونة 
بالأمتعة بخلاف بيعهاء والأظهر الأول 

وأما الثاني فمنهم من قال: التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول 
الماء فيهاء أو كان الماء صافياً لا يمنع رؤية وجه الأرض» وإن لم يكن كذلك» فعلى 
قولي شراء الغائب» ومنهم من قطع بالصحة. 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها ل 


أما عند حصول الرؤية فظاهر. وأما إذا لم تحصل فلأنه من مصلحة المزارعة» من 
حيث أنه يقوي الأرض» ويقطع العروق المنتشرة فيهاء فأشبه استثار الجوز واللوز 

بقشره. والظاهرة: الصحة سواء أجرينا القولين أم لا وإن كانت الأرض على شط نهرء 
0 أنها تفرق» وتنهار في الماء لم يجز استئجارهاء وإن احتمل ولم يظهر جاز؛ 
لأن الأصل والغالب دوام السلامة» ويجوز أن تخرج حالة الظهور على مقابل الأصل . 

والظاهر إذا عرف حكم الأنواع» فكل أرض لها ماء معلوم واستأجرها للزراعة مع 
شربها منه فذاك» وإن استأجرها للزراعة دون شربها جاز إن تيسر سقيها من ماء آخرء 
وإن أطلق دخل فيه الشرب» بخلاف ما إذا باعها لا يدخل الشرب فيه؛ لأن المنفعة 
هاهنا لا تحصل دونه» وهذا إذا اطردت العادة للوإجارة مع الشرب؛» فإن اضطريت 
فسيأتي الحكم في الباب الثاني» فكل أرض منعنا استئجارها للزراعة» فإن اكتراها لينزل 
فيهاء أو يسكنهاء أو يجمع الحطب فيهاء أو يربط الدواب جازء وإن اكتراها مطلقاً نظر 
إن قال: اكتريت هذه الأرض البيضاءء ولا ماء لها جاز؛ لأنه يعرف بنفي الماء أن 
الاستئجار بغير منفعة الزراعة» ثم لو حمل ماء من موضع وزرعها أو زرع على توقع 
حصول ماء لم يمنع» وليس له البناء والغراس فيهاء نص عليه ووجهوه بأن تقدير المدة 
يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها والغراس والبناء للتأبيد» بخلاف ما لو استأجر للبناء 
والغراس». فإن التصريح بها حرف اللفظ عن ظاهره» وإن لم يقل عند الإجارة: ولا ماء 
لهاء فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح العقد؛ لأن الغالب 
في مثلها الاستئجار للزراعة» فكان ذكرها وإن كانت على قلة.جبل لا يطمع في سوق 
الماء إليها . 

فوجهان: عن رواية أبي إِسْحَاقٌ : 

وأظهرهما: الصحة وتكفي هذه القرينة صارفة» فإذا اعتبرنا نفي الماء ففي قيام 
علم المتعاقدين مقام التصريح بالنفي وجهان: 

أشبههما : المنع؛ لأن العادة في مثلها الاستئجار للزراعة» فلا بد من الصرف 
باللفظء ألا ترى أنه لما كانت العادة في الثمار الإبقاء» وأردنا خلافه اعتبرنا التصريح 
شرط القطع؟ واعلم أن في المسألة تصريحاً بجواز الاستئجار مطلقاً من غير بيان جنس 
المنفعة» وسيأتي الكلام فيه . 

وأما لفظ الكتابة فقوله: «فإن أطلق وكان في محل يتوقع الزراعة كان كالتصريح 
بالزراعة» جواب على أحد الوجهين. 

فأما على رأي من لا يفرق» ويقول: سواء كانت الزراعة متوقعة أو لم تكن؛ 
فإلاطلاق كالتصريح بالزراعة» فيجوز أن يعلّم بالواو. 


515 كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 
وقوله: #وكان في تتوقع الزراعة» وأبعد الماء الدائم الذي لا انقطاع له. 
وقوله: «فإن علم انحساره فهو صحيح» يمكن إعلامه ‏ بالواو ‏ للوجه الذي رواه 

الشيخ أبُو حامد في فرق بين الأرز وغيره. 
وقوله: «إن تقدمت رؤية الأرضء أو كان الماء صافياً لا يمنع رؤية الأرض» وإلا 

فهو على الخلاف في شراء الغائب. 
قال الغزالي: وَإِجَارَةُ الدّارٍ للِسَنَةٍ القَابلةِ فَاسِدَة(ح) إِذْ لآ تَسَلْطَ عَلَيهِ عَقِيبٌ العَقْدٍ 

مَعَ أعْتِمَادٍ العَقْدِ المَيِنَ. 
قال الرافعي : عرفت انقسام الإجارة إلى : واردة على العين وواردة على الذمة. 
أما إجارة العين فلا يجوز إيرادها على المستقبل كإيجار الدار للسنة .القابلة والشهر 

الآتي. وكذا إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أو من الشهر الآتي» أو أجرتك هذه 

الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غداً. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن 

يسلم بعد شهر فإنه باطل . 
ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى؛ فالعقد الثاني 

باطل على الصحيح» كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا. 
فأما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير كما إذا قال ألزمت 

ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذاء غداً أو غرة شهر كذاء كما لو أسلم 

في شيء مؤجلاً وإن أطلق كان حال وإن جر داره سنة من زيدء ثم أجرها من غيره 
السنة الثانية قبل انقضاء الأولى لم يجزء فإن أجرها من زيد نفسهء فوجهان ويقال 

قولان: 
أحدهما: المنع لأنه إجارة سنة قابلة» كما لو أجر من غيره أو منه مدة لا تتصل 

بآخر المدة الأولى. 
والثاني: وهو المنسوب إلى نصه أنه يجوز اتصال المدتين» كما لو أجر منه 

السنتين في عقد واحدء وهو أصح عند صاحب#التهذيب» وغيره. 
ورجح في «الوسيط» الوجه الأول محتجاً بأن العقد الأول قد ينفسخ فلا يتحقق 

شرط العقد الثاني» وهو الاتصال بالأول ولمن نصر الوجه الثاني أن يقول : الشرط رعاية 

الاتصال ظاهراء وذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض»ء ولو أجرها من زيد لسنة وأجرها 
زيد من عمرو ثم أجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء المدة الأولى ففيه 
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الخلاف» ولا يجوز أن يؤجرها من عمرو وهكذا فى التهذيب وفى «فتاوى القفال» أنه 
يجوز أن يؤجرها من زيدء ولا يؤجرها من عمروء لأن زيداً هو الذي عاقده» فيضم إلى 
ما استحق بالعقد الأول السنة الثانية . 

قال الغزالي: وَلَّوْ سَئَدَ م َم أَجْرَ مِنْ نفس المُسْتَأَجِرٍ السَئة القّانِيةَ فْوَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ: 
أَسْتَأَجَرْتٌ هَذِهِ الدَابَةَ بها يضت الطويق و أفرة الضف إِلَيِكَء قَالَ المُرَني : هُوَ إِجَارَةٌ 
للرْمَانٍ القَابلٍ إِذْ لآ يَتَعَيِنُ لَهُ النْضفٌ الأَوّلُء وقَالَ غَيرَهُ تِصِحُء وَإِنْمَا التَقَطعْ بحُكُم 
المُهَايََةٍ : فَهُوَ كَاسْيَئجار نِضْففٍ الذَابّةِ ونِضفٍ الدّار وَهُوَ صَحِيحٌ(ح). 


قال الرافعي: ولو أجر داره سنة وباعها في المدة» وجوّزناه لم يكن للمشتري أن 
يؤجر السنة الثانية من المكتري؛ لأنه لم تكن بينهما معاقدة» وتردد في أن الوارث هل 
يتمكن منه إذا مات المكري في المدة؛ لأن الوارث نائبه 

ولا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهراً على أن ينتفع به الأيام دون الليالي؛ 
لأن زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعضء فيكون إجارةً للزمان المستقبل» وفي مثله في 
العبدٍ والبهيمة يجوز؛ لأنهما لايطيقان العمل الدائم» ويرفهان الليل على العادة وإن 
أطلق الإجارة . 

ولو أجر دابته لموضع ليركبها المكري زماناًء ثم المكتري زماناً لم يجز لتأخر حق 
المكتري» وتعلق الإجارة بالزمان المستقبل» وإن أجرها منه ليركب المكتري بعض 
الطرق» وينزل ويمشي في البعض أو أجر من اثنين ليركب هذا زماناًء وهذا مثله ففيه 
أوجه 

أحدها: أن الإجارة فاسدة فى الصورة الأولى» صحيحة فى الثانية؛ لأنه إذا اكترى 
من اثنين اتصل زمان الإجارة بعضه ببعض » فإذا اكترى من واحد تفرق. فتكون إجارة 
الزمان المستقبل . 

وثانيهما: المنع في الصورتين؛ لأنه إجارة إلى آجال متفرقة» وأزمنة متقطعة. 

. وثالثها: وبه مقال المزني في «الجامع الكبير؛ تخريجاًء ووافقه صاحب 
«التلخيص» أنه تجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمة. ولا تجوز على دابة 
معينة. والفرقٌ وأنها إذا كانت في الذمةء فإن أجر من واحد فقد ملكه نصف المنافع 
على الإشاعة. فيقاسم المالك» وإن أجرها من اثنين ملكهما الكل نسقاً فيتقاسمان. 


وأما إجارةٌ العين فإنها تتعلق بأزمنة متقطعة. فتكون إجارة الزمان المستقبل . 
وأصحهما: وهو نصه في «الأم؛ جواز الإجارة في الصورتين» سواء وردت على 
العزيز شرح الوجيز ج 6/م ٠‏ 
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٠‏ العين أو الذمة» ويثبت الاستحقاق في الحال بتقسيم المكتري والمكري أو المكتريان» 
والتأخير الواقع من ضرورة القسمة والتسليم لا يضرء وهذه المسألة تشهر ب «كراء 
العُقب» وهو جمع عُقْبة» والعقبة: النّؤية وهما يتعاقبان على الراحلة» إذا ركب هذا 
تارءٌ» وهذا تارةٌ 

وإذا قلنا بالجواز فلو كان بالطريق عادة مضبوطة:» إما بالزمان بأن يركب يوماً 
وينزل يوماً» أو بالمسافة بأن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً حمل العقد عليهاء وليس 
لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثاً والنزول ثلاثاً لما في دوام المشي من التعب”' . 

وإن لم تكن عادة مضبوطة فلا بد من البيان في الابتداء» وإن اختلفا في من يبدأ 
بالركورب» فالحكم القرعة ولو أكرى الدابة من اثنين» ولم يتعرض للتعاقب. 

قال في «التتمة» إن احتملت الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب», وإلأ 
فالرجوع”" يخرج على المهايأة كما سبق. 

ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذاء أو أجرتك الدابة لتركبها نصف 
الطريق صَمّء ويقتسمان إما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع تصح كما يصح بيعه 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك . 


وفي إجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع بخلاف إجارة نصف الطريق 
وبخلاف ما إذا أجر منهما ليركبان في محمل . 

ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة. 

أما تضمينه مسائل الفصل شرط القدرة على التسليم» فكان سببه أن منافع الزمان 
المستقبل غير مقدور عليها. أما إذا نَجَرْ كان التسليم في الزمان الحاضر مقدوراً عليه 
فينسحب حكمه على جميع المدة المتواصلة للحاجة. وقوله #فاسد» معلم بالحاء 
والألف. وأراد بقوله : «إذ لا تسلط عليه عقب العقد مع اعتماد العقد العين» أن هذه 
الإجارة متعلقة بالعين غير واردة على الذمهء وذلك يقتضي التسليط في الحال. وقوله: 
«فوجهان» يجوز إعلامه بالواو ولأن أبا الفرج السرخسي حكى طريقة ة قاطعة بالمنع كما 
لو أجر من غير المستأجرء ولفظ الكتاب في مسألة كراء العُقب لا يتناول إلا الإجارة 
الواردة على العين» وإلا إذا اتحد المكتري لا يجيء حينتذٍ إلا وجهان كما ذكرنا. وقوله 


)١(‏ قال السبكي: والحق أنه يجوز أن يشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضرر على البهيمة؛ وقال 
الخطيب : والكلام محمول على أنه بعد استقرار الأمر على يوم ونحوه: ليس له طلب ثلاث» قال 
الولي العراقي محمول على ما إذا كانت العادة يوماً. 

(؟) في ط الركوب. 
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«وهو صحيح» يجوز أن يعلم بالحاء والالف المذهبهما في إجارة المشاع . 

فرع: 

لا تجوز إجارة ما لا منفعة له في الحال» ويصير منتفعاً به كالجحش لأن الإجارة 


موضوعة على تعجيل المنافع» بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة» ويثمر 
بعدهاء لأن تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة. 


قال الغزالي: وَالعَجْرُ شَرْعاً كَالمَجْرْ جِسَا فلو أَسَْاجَرَ على قَلْع سن صَحَيحَةٍ 
وَقَطع يَدِ صَحَيحَةٍ أو أَستَأجَرَ حائضاً عَلَى كنس مَسْجِدٍ فَهُوَ فَاسِدٌ لأنّ تَسْلِيمَهُ شَرْعاً مُتَعَذْرٌ 


وَلَوْ كَانَتِ اليد متاكلة أو السَنُ وَحِعَةَ صَحَتْء فَإِنْ سَكَنث قَبْلَ القلع أَنْفَسَحَتِ الإجَارَةٌ 


قال الرافعي: المعجوز عنه شرعاً كالمعجوز عنه جس”"'. كما ندمنا في البو 
فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة” 0 وفظلم بن امتكييتة ولا استئجار الحائض 
لكنس المسجد وحخدمته ؛ لأنها منافع متعذرة التسليم رع 


وقال في «الوسيط» في إجارة الحائض لكنس المسجد احتمال» فيجوز أن 
تصح” » وإن كانت تعصى بهء كما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» وإن كان 
يشغل ملك الغير والمنقول الأول وكذا لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة» والإنجيل» 
وختان الصغير الذي لا يحتمل ألمه ولتعلم السحر والفحش. 


ولو استأجر لقطع يد متاكلة أو قلع سن وجعة» فالكلام أولاً في جوازهما. 


)١(‏ ويستثني من هذا مسائل: منها: ما لو رأى المتيمم ماء: في صلاته التي تسقط القضاءء ثم تلفء 
امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله شرعاً لأجل الصلاة 
ولم يجعلوه كما لو رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو. ومنها: ما ذكروه في الإيلاء أن المانع 
إذا قام بالمرأة إن كان حسياً منع من ضرب المدة أو شرعياً فلا في بعض الصور؛ ومنها: الإقالة 
فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته. ومنها: ما لو فقد إحدى رجليه 
ولبس الخف على الأخرى» فإنه يجوز إن يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف 
الأخرى على الصحيح . 

(؟) لحرمة قلعهاء وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره سليم من غير مضامن وهذا مفهوم 
قول المصنف رحمة الله أو قطع يد صحيحة. 

*) وفي معناها النفساء والمستحاضة. 

(4) وإن أمنت التلويث وجوزنا العبور لاقتضاء الخدمة المكث أو التردد وهي ممنوعة منهء أما الكافرة 
إذا أمنت التلويث» فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناءًَ على الأصح من تمكين الكافر الجنب ‏ 
من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته . 
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أما القلع فإنه يجوز إذا صعب الألم. وقال أهل البصر: إنه يريح الألم. 

وأمًا القطع فلا بد وأن يذكر أهل الصدئعة أنه نافع» وأن مع ذلك ففي جوازه 
خلاف عن حكاية الشيخ أبي محمد المنع» ؛ أن القطع إنما يمنع إذا وضعت الحديدة على 
محل صحيح » وأنه مهلك». كما إن الأكلة مهلكة. وهذا الخلاف وما في جواز القطع 
من التفصيل مذكور في الكتاب في (باب ضمان الولاة) فحيث لا يجوزالقطع والقلع» 
فالاستئجار لهما باطل» وحيث يجوز ففي صحة الإجارة وجهان: 

أحدهما : المنع ؛ ؛ لآن الإجارة إنما تجوز في عمل موثوقٍ به» وجواز زوال العلة 
محتمل فيمتئع الوفاء بقضية الإجارة» وسبيل مثل هذا الغرضن أن يحضل بالجعالة بآن 
يقول: اقلع سني هذه ولك كذا. 

وأصحهما : الفسسة: إذ لا يشترط لصحة الإجارة القطع بسلامتها عما يقطعها. 

ورأى الإمام تخصيص الوجهين بالقلع لا أن احتمال فتور الوجع في الزمان الذي 
يفرض فيه القلع”'' غير بعيد. وأما زوال الآكلة من زمان بأرباب القطع فإنه غير 
محتمل» وأجرى الخلاف في الاستئجار للمّضْدء والحجامة وبزع الدابة؛ لآن هذه 
الإيلامات إنما تباح بالحاحة :وقد تدول التاعة:. وزذا انعا حجن امراة لكسين ملتيجد 
فحاضت»٠‏ انفسخ العقد» إن وردت الإجارة على عينها وعينتٍ المدة» وإن وردت على 
الذمة لم تنفسخ. + لامكان أن تفوضه إلى الغين» وآن تكتس بعد أن تطهر: 

وإذا جوزنا الاستئجار لقلع السن الوجعة فاستأجر له ثم سكن الوجع» انفسخت 
الإجارة لتعذر القلع» وهذا قد ذكره مرة أخرى في الباب الثالث» و سنذكر هناك ما 
يقتضي إعلام قوله : «انفسخت الإجارة» بالواو وإن لم يبرأء لكن امتنع المستأجر من 
قلعه. قال في «الشامل»: لا يجب عليه إلا أنه إذا سلم الأجير نفسه» ومضى مدة إمكان 
العمل» وجب على المستأجر الأجرة» ثم ذكر القاضي أَبّو اليب أنها لا : مقر عون لو 
انقلعت تلك السن» انفسخت الإجارة» ووجب زد الأجرة كما لو مكنت الزوجة في 
النكاح ولم يطأها الزوج ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه 
الأجرة لتلف المنافع”" . 


)١(‏ في ط القطع. 

(') قال النووي: هذا. الذي نقله عن صاحب «الشامل» إلى آخر كلام القاضي أبي الطيب» هكذا هو 
في «الشامل» و«البيان». فإن قيل: قد قال الشيخ نصر المقدسي في «تهذيبه»: إذا امتنع المستأجر 
من قلغ لم يكن له فسخ العقدء لكن يدفع الأجرة» وله الخيار بين مطالبته بقلعهء وبين تركهء 
ل ا قلنا: هذا الذي قالهء لا يخالف قول صاحب «الشامل». 


(ينظر الروضة 5/ 7/57٠١‏ ١51؟)‏ 
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قال الغزالي : وَلَو َسْعَأَجَرَ مَنْكوحَة الغَيِر دون نَ ازج فَمَاسدَ (و), وَلَو سْتَأجَرَهَا 
الرْوْحُ لِتَفْسِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ. ٠‏ وإن أَسْتَأجَرَهَا (و) لإضاع وَلَد ه مِنْهَا صَح . 

قال الرافعي: استئجار منكوحة الغيرء إما أن بفرض من غير الزوج أو منه. 

أما غيره» فله أن يستأجرها للرضاع. وغيره بإذن الزوج”'' وبغير إذنه وجهان: 

أحدهما: يجوز أيضاً؛ لآن محله غير محل النكاح» إذ لا حَقّ في لبنها وخدمتها. 

وأصحهما: المنع””"» وهو المذكور في الكتاب؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحق 
الزوج» فلا تقدر على توفية ما التزمته» فإن لم نصححة فذاك. وإن صححناهء فللزوج 
فسخه كيلا يحيل حقه. ولو أجرت نفسهاء ولازوج لهاء ثم نكحت في المدة. 
الإجازة بحالهاء وليس للزوج منعها بما التزمته» كما لو أجرت نفسها بإذنه» لكن 

يستمتع بها في أوقات فراغهاء » فإن كانت الإجارة للرضاعء فهل لولي الطفل الذي 

0 لإرضاعه منع الزوج من وطتها؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكي عن أبى حنيفة ومالك نعم؛ لأنه ريما تحمل» فينقطع اللبن 
فيقل» فيضر بالطفل . ظ 

والثاني: وبه أجاب أصحابنا العراقيون لا؛ لأن الحمل متوهم» ولا يمتنع به 
الوطء المستحق. 

وذكر في التهذيب أنه إن كانت الإصابة تضر باللبن منع الزوج من إصابتهاء وهذا 
إن أراد به الضرر الناشىء من الحبل الناشىء من الإصابة فهو جواب على الوجه الأول» 
ويجوز أن يحمل على إضرارها باللبن من غير توسّط الحمل» وإذا منع الزوج فلا نفقة 
عليه في تلك المدة©؟. ولو أجر السيد الأمة المزوجة جازء ولم يكن للزوج منعها من 
المستأجر؛ لأن يده يد السيد في الانتفاع» وأما الزوج فلا يمنع من استأجرها ! إلا أنه إذا 
استأجرها لإرضاع ولده منها ففيه وجهان: 


)١(‏ محل ذلك إذا كانت تملك منافع نفسها بخلاف العتيقة الموصى بمنافعها أبداً ونحوه قاله الأذرعي 
وتبعه في الخادم وزاد فقال: وهل للرجعية أن تؤجر نفسها فيه كلام سيأتي في النفقات . 

(؟) هذا في إجارة العين» أما في الذمة فلها ذلك بغير إذنه لأنه لا يتعين عليها الأيفاء بنفسها بل لها أن 
توفيه بغيرها. 

(5). الأصح قول العراقيين فإن قيل قياس منع الراهن من وطء الأمة المرهوئة بغير إذن المرتهن منع 
الزوج من وطء الزوجة بغير إذن المستأجر كما قال ابن الروياني ونقله الإمام عن الأصحاب . لا 
أجيب بأن الراهن يملك منافع الأمة وقد حجر على نفسه بالرهن ولا كذلك الزوج. 
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أحدهما: وهو الذي ذكره العراقيون المنع» ووجهوه بأنها أخذت منه عوضاً 
للاستمتاع» وعوضاً للحبس» فلا تستحق شيئاً آخرء وهذا على ضعفه منقوض 
باستئجارها لسائر الأعمال. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب الجوازء كما لو استأجرها بعد البينونة» 
وكما لو استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما. 

وعن أَبِي حنيفة: أنه لا يجوز استئجارها للطبخ» وما أشبهه؛ لأنه مستحق عليها 
في العادة» وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمةء وفي عكسه وجهان.ء إذا 
كانت الإجارة على عينه» كالوجهين فيما إذا أجر المسلم نفسه من كافر. 

قال الغزالي: أَمّا الحُصُولُ لِلمُسْتَأْجِرٍ نَعْنِي به أن أَسْتِنْجَارَهُ عَلَى الجهَاداو) 
٠‏ وَالمَِاَاتٍ التي لا تَجْرِي النْيَابَةٌ فِيهَا فَاسِدٌ إذٍ يق نَع لأجيرء وأا الحَجُ وَحَمْلُ الجَتَارَة 
وحَفْرٌ رٌ القَبْر وَعَسْلَ المَيْتِ يجري فِيَهاالئيابَة ةٌ وَالإِجَارَةٌ ف ولِلاِمَام (و) أَسْتَفْجَار أَهلٍ الذَّمَةِ 
لِلْحِهَادٍ إِذ لذ يَمَُ َقَعُ لَهُمْ وَألآسْيَنْجَارُ عَلَى الأَدَانٍ جَايْرٌ للإمام» وَقيل: إِنْهُ مَمْنْوَعَ كَالجِهَادٍء 
وقيل: إِنَهُ يَجُورُ لآحَادٍ د الئاس لِيَحْصلَ لِلمُسْتَأجِرِ قَائِدةٌ مَعْرِفَةٍ الوفتء وَلآ يَجُورُ 
الاسْينجَارٌ م 00 لمْرَائِضٍء وَفِي ِمَامَةِ التْرَاوييح خلافٌ. وَالأصَحُ مَيِعُُ 
وَبِالجُمْلةٍ فَكُلْ مَْفَعَةٍ مَنْفَعَةَ مُتَقَوَمَةِ مَعْأ مَةِ مُبَأْحَةٍ يَلْحَقُ العَامِلَ فيهَا كلفَةٌ وَيَتَطوّعٌ بها المَيِرُ عَنِ 
ل عَلَيهَا. 

قال الرافعي: الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجرء وإلاأ اجتمع العرضان في 
ملك واحدء فإنه إذا قال: استأجرت دابتك لتركبها بعشرة» كانت المنفعة» والعشرة 
حاصلة له. وفي أكثر العناية في هذا الشرط نذكر حكم العبادات في الاستئجار» 
وضبطها إمام الحرمين» فقال: هي على نوعين: 

أحدهما: الذي يتوقف الاعتداد بها على النية» فما لا تدخله النيابة منها لا يجوز 
الاستئجار عليه» لأن الاستئجار نيابة خاصة وما تدخله النيابة منها يجوز الاستئجار عليه 
كالحج وتفرقة الزكاة. وقال الإمام: ومن هذا القبيل غسل الميت إذا اعتبرنا فيه النية» 
كجريان النيابة فيه . 

والنوع الثاني : لا يتوقف الاعتداد بها على النية» وهي تنقسم إلى فرض كفايةء 
وإلى شعار غير مفروض . 

القسم الأول: فرض الكفايات» وهو على ضربين. 


أحدهما: ما يختص إفراضه في الأصل بشخص وموضع معين» ثم يؤمر به غيره 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها ول 


إن عجز» كتجهيز الميت بالتكفين » والغسل وحفر القبر» وحمل الجنازة» والدفن فإن 
هذه المؤنات تختص بتركة الميت» فإن لم تكن فحينئذٍ يجب على الناس القيام بهاء 
فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. 

وعد من هذا القبيل تعليم القرآن» فإن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم» وإن 
كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفايات» وهذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه 
الأعمال» فإن تعين واحد لتجهيز الميت» ولتعليم الفاتحة فوجهان: 

أحدهما: المنع» كفروض الأعيان ابتداء. 

وأطحهيا: الجواز» كما أن المضطر يجب إطعامه. ويجوز تعريمه. 

والضرب الثاني: ما به يثبت افتراضه في الأصل شائعاً غير مختص بشخص وموضع 
كالجهادء فلا يجوز انها المسلم عليه؛ لأنه مكلف بالجهاد»: والذِّبٌ عن المِلّةء 
فيقع عنه. ويجور استئجار الذمي عليه وسيأني ذلك في «كتاب السير»ة إن شاء الله 
تعالي . 

والقسم الثاني: شعائر غير مفروضةء كالآنان تفريعاً على الأصح» وفي جواز 
الاستتجار عليه ثلاثة أوجه ذكرناها وترتيبها في «باب الأذان» فإن جوزنا فعن الشيخ أبي 
محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام ياخد الأجرة؟ 

أحدها: أنه بأخذعق زعانة المواقيت. 

والثاني : على رفع الصوت. 

والثالث : على الجبعلتين؟ لأنهما ليسا من الأركان. 

والأصح : وجه رابع : 5 يأخذه على جميع الأذان بجميع صفاته. ولا يبعد 
استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى ‏ كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن» وإن 
اشتمل على القرآن» ويتخرج على هذه التقاسيم صور. 

منها: الاستئجارء لإمامة الصلاة المفروضة ممنوع منه. والإمامة في التراويح 
وسائر النوافل وجهان. 

الاصح: المنع؛ لأن الإمام حصل لنفسهء ومهما صلى اقتدى به من يريدء وإن 
لم ينو الإمامة. وإن توقف على نيته شىء» فهو إحراز فضيلة الجماعة» وهذه فائدة 
تحصل له دون المستأجرء ومن جوزه ألحقه بالاستئجار للأذان لتأدي الشعائر. 

ومنها: الاستئجار للقضاء ء ممتلع ؛ لأن المتصدّي له قد تعلّق بعمله أمر الناس 
عامة) وأيضاً فأعمال القاضي غير مضبوطة . 


6 كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


ومنها: أطلقوا القول بمنع الاستئجار للتدريس . 

وعن الشيخ أبي بكر الطوسي”' ترديد جواب في الاستئجار لإعادة الدروس . 

قال الإمام : اوسن معنا أن جماء لملب دالة: أ مننائل مضبوطة » قهنو 
0 :انهاه في أنه إقادنة متروض فى الكقال تيت على افر 
وكذلك يمتنع استئجارٌ مقرىء يُقرىءٍ على هذه الصورة. 

قال: ويحتمل أن يجوز الاستثئجار له ويشبه الآذان» وللمنع وراء ما ذكره مأخل 
آخر وهو أن عمله غير مضبوط كما ذكرناه في القاضي. 

وقوله فو, 'لكتاب : «وللإمام أن يستأجر أهل الذمة للجهاد «يجوز أن يعلم ‏ بالواو 
- لوجه ذكره في السير سينتهي إليه الشرح إن وفق الله تعالى. 

وقوله: «ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت»6. هذا التوجيه مبني على جواز 
الأخذ بقول المؤذن والاعتماد عليه» ثم قضية الاكتفاء بحصول فائدة المستأجر دون أن 
تحصل له كل الفائدة» ويلزم منه تجويز الاستئجار للإمامه ؛ ليحصل للمستأجر فضيلة 
الجماعة . وقوله: «فيما يحمله فكل منفعة متقومة. 3 .» إلى آخره. قريب من قوله في 
أول الركن: «متقومة لانضمام عين إليها. ٠‏ إلى آخره. وهمافي ظاهرالأمر كضابطين 
يتأدى بهما معنى واحدء لكن ينبغي أن يتنبه فيه لشيئين : 

أحدها: أن التعرض الود جارك «يلحق العامل بها كلفة»؛ لأآن ما لا 

واقاي: أنه وإن 5200 لكن المراد هاهنا الأعمال التي يستأجر لها 
الأجراء. وإلا لم ينتظم قوله «يلحق العامل فيها كلفة». َوْ لا مجال لمفهومه في منفعة 
لبس الثوب» وسكون الدارء» وقد صرح بذلك في «الوسيط» فقال: كل عمل معلوم متاع 
يلحق العامل فيه كلفة. . ٠‏ إلى آخره» وكذلك حكاه الإمام عن القاضي الحسين» ثم 
هذا الضابط سواء كان ضابطاً لمنفعة» أو لمنافع أبدان الأجراء لا اختصاص له بهذا 
الموضعء وذكره في غير هذا الموضع اين والله أعلم . 

قال الغزالي: وَأَمًا َولَهُ : مَعْلُومَةٌ نَتَفْصِيْلهُ في الآدَمِيَ والأراضي وَالنُوَابٌء (أَمَا 


)0( أبو بكر محمد بن بكر الطوسي النوقاني تفقه بنيسابور على يد السرخسي وببغداد علي أبي محمد 
الباقي وكان إمام أصحاب الشافعي بنيسابور توفي بنوقان سنة عشرين وأريعماثة قاله ابن الصلاح 
في طبقاته. طبقات الإسنوي ؟١/‏ لاه ونقل عن هذا القول. 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها ه١6‏ 


الآدَمِي) إِذَا أن سْتوْجَرَ لِصَنْعَةٍ عرف بِالرّمَانِ أو بِمَحَلَ العَمَلِ كَمَا لَو أسْتَأجِرَ الخيَاط يَؤْماً أو 
لخياطة نُوْبٍ مُعَيِْنِء َأؤقال أسَْجَرئكَ مط هذا فيص في هذا الهؤم َسَدَ (و) أنه 
ريما د َم العَمَل قَبْلَ الهؤم أو بقل وفي تَعْلِيم القَرآنٍ يُعَلُمُ بالسُوَرٍ أو بِالرْمانِ وَفِي 
الإْضَاع يُعَِنُ الصّبيْ وَمَحَل الإضاع ‏ قَإِنّ هَذَا مِمًا يَخْتَلِفُ العَرَض به 

قال الرافعي : الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة»؛ وقد اعتبر في البيع العلم 
بثلاثة و المبيع : العين» والقدرء والصفة. 

أما"العين: فلما لا يجوز أن يقول: بعتك أحد هذين العبدين؛ لآ يجوة أن ايقول: 
ألخرتات اجدهداة بل إما أن يلتزم في الذمة كما يلتزم بالسلم» وإما أن يؤجر عيئاً معينة» 

ثم إن لم تكن لها إل منفعة واحدة» فالإجارة محمولة عليهاء وإن كانت لها منافع لا بد 

من البيان. :وأما الصفة» فقد ذكرنا أن إجارة العَيْن الغائبة على الخلاف في بيعها. 

وأما القدرء فهو المقصود بالذكر فاعلم أن قدر المنفعة يشترط العلم به» سواء 
كانت الإجارة في الذمةء أو كانت إجارة عين» بخلاف المبيع » ٠‏ فإن الشيء المعين إذا 
بيع تغني المشاهدة عن تحقيق القدر. + والفرق. أن" المتاقم ليش لها حضور محقق: وإنما 
هي متعلقة بالاستقبال» والمشاهدة لا يطلع فيها على الغرضء ثم المنافع تقدر 
بطريقتين: تارةً تقدر بالزمان» كما إذا استأجر الدار ليسكنها سنة. 

وتارةٌ بمحل العمل» كما إذا استأجر الخَيّاط ليخيط له الثوب المعين» أو الدابة 
ليركبها إلى موضع كذا. 

ثم قد يتعين الطريق الأول» كما في استئجار العقارات» فإن منافعها لا تنضبط إلا 
بالمدة وكالإرضاع فإن تقدير اللبن لا يمكن» ولا سبيل فيه إلا الضبط بالزمان. 


وقد يسوغ الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة يمكنه أن يقول: ليعمل 
لي كذا شهراء وأن يقول: ليخيط هذا الثوب» وفي الدابة أن يقول: لأتردد عليها في 
حوائجي اليومء أو يقول: لأركبها إلى موضع كذاء فأيهما كان كفي لتعريف المقدارء 
فإن جمع بينهما بأن قال: استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم قفيه وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال أ ويف 1 آنه لك مر لأن في 
إضافة الزمان إلى العمل غرراً لا حاجة إلى احتماله ؛ لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم 
وبالعكس» وهذا كما إذا أسلم في قفيز حِئْطّة بشرط أن يكون كذا لا يصح؛ لا حتمال 
أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم . 

والثاني : يجوزء والمدة مذكورة للتعجيل . فلا تؤثر في فساد العقد. وعلى هذا 
فوجهان: 


ايل كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


أصحهما : أنه يكحن الأجرة بأسرعهما إتماماًء فإن تم العمل قبل إتمام اليوم 
وجبت الأجرة» وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثاني الإعتبار بالعمل 
مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وحب الإجرة اليوم قبله وجب | إتمامهء وبالأول أفتى 
القفال وذكر أنه إن انقضى النهار أَوّلاً لم يلزمه خياطة الباقي» وإِنْ تم العمل أو 
فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقية النهارء فإن قال في الإجارة: على 
أنك إن فرغت قبل تمام اليوم لم تخط غيرهء بطلت الإجارة؛ لآن زمان العمل يصير 
ع ل إذا عرفت ذلك فالمنافع متعلقة بالأعيان» وتابعة لهاء وعدد آحاد الأعيان التي 
ستاجر كالتعدن فَعْن الأضيسات بثلاثة أنواع تكثر البلوى بإجارتها ليعرف طريق 
الضبط فيهاء ثم يقاس بها غيرها. 


أحدها: الآدمي يستأجر لعملء. أو صناعة كالخياطة» فإن كانت الإجارة في 
الذمة قال: لزمت ذمتك خياطة هذا الغوب؛ ولو أطلق وقال: ألزمت ذمتك عمل 
الخياطة كذا يوماً. 


قال القاضي أبو الطيب: لا يصحء وبه أجاب صاحب «التتمة» توجيهاً بأنه لم 
يعين عاملاً يخيط». ولا محلاً للخياطة. فلا ترتفع الجهالة. وإن استأجر عينه قال: 
استأجرتك لتخيط هذا الثوب ولو قال لتخيط لي يوماً أو شهراًء نقل أكثرهم جوازه 
انق > هين أن يبين الثوب» وما يريد منه من القميص»ء أو القباء أو السَّرَاويل» 
والطول. والعرض» 0 الخياطة . أهي رومية» أو فارسية؟ إل أن تطرد العادة 


ومن هذا النوع الانصوز اس القرآن» ذكر الإمام وصاحب الكتاب أنه يعين 
السورة والآيات التي يعلمهاء أو يقدن المدة: فيقول: لتعلمني شهراء وفي إيراد غيرها 
ما يفهم عدم الاكتفاء بذكر المدة» واشتراط تعيين السور والآيات؛ لتفاوت التعليم 
سهولة وصعوبة. وفيه وجه أنه لا يجب تعبين السورء وإذا ذكر عشر آيات كفى . 


وفي «المهذب» وجه أنه لا بد من : تعيين السورء لكن يكتفي بإطلاق العشر منهاء 
ولا يعين واحتج له بما روي أنه صَلْ الُ عَلَِْ وَسَلْمَ ال في فِضَةٍ الي عَرَضَتْ نفْسَهَا 
عَلَيْه لبعض القوم : «إني أريد أَنْ أَرُوِجُكَ هَذِهِ إِنْ رَضِيتٍ فَقَالَ : مَا رَضِيْتَ لي يا رَسَولَ 
ا و هل عِنْدَكَ شَيء؟ قَالَ: لآقَالَ ما تَحْمَظٌ شَيْئاً مِنَ الْقُرآنَ؟ 
ل: سُوَرة البقرَةِ والتي تَلِهًا. قَالَ: كُمْ فَعَلَمَهَا عِشْرَين آية وَعِيَ امرئك0". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟1١١7)‏ من حديث أبي هريرة ورواه البخاري (200) ومسلم )١475(‏ من 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها /ا06 


وفي وجوب رواية ابن كثير""© ونافع”"' وغيرهما وجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأن الأمر فيهما قريب» ويدل عليه الخبر السابق. 

قال الإمام وكنت أود ألا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم» كما 
لا تصح إجارة ا ا ب الراكب. 

لكن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط» والخبر يدل عليه» وإنما الاستئجار 
ل اقل إاكا من يله سلا أ كا قي إل ا نية 

وإن كان ل ارب د ببق فهل على الأجير 
إعادة التعليم؟ فيه أوجه: 

أحدها: أنه إن تعلم آية ثم نسيهاء » لم يجب تعليمها ثانياء وإن تعلم دون آية 
ونسي وجب . ٠‏ والثاني: أن الاعتبار بالسورة. 

والثالث: إن نسي في مجلس التعليم» وجب إعادته» وإن نسي بعده فلا. 

والرابع: أن الرجوع فيه إلى العرف الغالب وهو الأصح. 

فرع: : عن القاضي الحسين في «فتاوية» أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر 
مدة جات 27 كالاستئجار للأذان» وتعليم القرآن. 

واعلم أن عَْد المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة كما سبق» فيجب عود 
المتقعة إلن المستاجر أو مه لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرا القير» ومشهور أن 
الميت لا يلحقة 5 ثواب القراءة المجردة. فالوجه تنزيل الاستئجار على صور انتفاع الميت 
بالقراءة» وذكر له طريقتين. 

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت» فإن الدعاء يلحقه » والدعاء بعد القراءة 
أقرب إلى الإجابة» وأكثر بركة . 


)1( وقعت سهواأ هذه الترجمة في كتاب الروضه وملينتيه وهو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو 
معبد : أحد القراء السبعة كان قاضي الجماعة بمكة وكانت حرفته العطارة وسيمون العطار «دارياً» 
فغرف بالداري وهو فارسي الأصل مولده ووفاته بمكة ٠ه‏ 

(ينظر وفيات الأعيان 76٠١/١‏ الأعلام /1) 

زفق نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم ويقال أبو نعيم مولى جعونة بن شعيب الليثي خليف 
ل اي ادر السبعة والأعلام له مناقب عديدة تنظر في كتب 
الطبقات . (انظر غاية النهاية 7/ 76) 


زفف وعللوا الجواز بالانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر. 


١4‏ كتاب الإجارة/ أركان صححتها 


والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم الئُالوسي "2 أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون 
ثوابها للميت لم يلحقة. ؛ لكن إن قرأء ثم جعل ما حصل من الأجر له فهو دعاء بحصول 
ذلك الأجر للميت» فينتفع الميت”" . 

ومنه: الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق» ولا سبيل إلى ضبط 
مرات الإرضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة» وقد رضن له الأمرافن والأبيات 
الملهية» ويجب تعيين الصبي لاختلاف الغرض باختلاف حال الرضيع 00 » وتعيين 
الموضع الذي يرضع فيه أهو بيته أم بيتها. نإن إزااعها في :نينها أسهلة علبياء 
فالإرضاع في بيته أشد وثوقاً. هذا ما ذكره في استئجار الآدمي . 


وقد يستأجر لأمور أخر: منها منها: الحج وقد ذكرناه في بابه . ومنها: إذا استأجر 
لك كر أن نين ان قناة) قدّر إِمّا بالزمان» فيقول: تحفر لي شهراًء أو بالعمل» فيقدر 
الظول والعوقن والكيق: ويج معرفة الآرفن بالمشتاهدة» وللوقوف على صلاقها 
ورخاوتهاء ويجب عليه إخراج التراب المحفورء فإن انهار شيء من جوانب البئر لم 
يلزمه إخراج ذلك التراب وإذا انتهى إلى موضع صلب إو حجارة» نظر إن كان يعمل فيه 
المعول وجب حفره على أظهر الوجهين» وبه قال القاضي أبو الطيب. 

والثاني : لا يجبء وبه قال ابن الصّبّاغ ؛ ؛ ولأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة» فعلى 
هذا له فسخ العقد. وإن لم يعمل به المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر 
المشروط» وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي» ولا يفسخ فيما مضى على الأصح. 
فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل» وعلى ما بقي : 

وإن استأجر لحفر قَبْرِ بَيّنَ الموضع»؛ والطول والعرض»ء والعمق» ولا يكفي 
الإطلاق خلافاً لأبي حنيفة» ولا يجب عليه التراب بعد وضع الميت خلافاً له أيضاً . 


ومنها: إذا استأجر اللبن» قدر بالزمان أو العمل» وإذا قدر بالعمل بين العدد 


السمعاني : 5 ننه مر با ومتد هيا متها ار ل 0 
قال : وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة» وسمع بالعراق والحجاز» ومصرء وغيرهما. 
والشالوسي: نسبة إلى شالوس» قرية بنواحي آمل طبرستان» وشينها الأولى معجمة والثانية 


مهملة» انتهى كلامه» فى «الأنساب». (ينظر طبقات الإسنوي ”377/7 
زفق ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقاً وهو المختار فإن موضع القراءة موضع بركة وبه 
تنزل الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت. (ينظر الروضة 75557/5) 


(*) قال في البحر: وإنما يعرف بالمشاهدة أي بالوصف لإختلاف شربه باختلاف سنه. 


كتاب الإجارة/ أركان صحتها 0 0 


والقالب» فإن كان القالب معروفاً فذاك» وإلاً بين طوله وعرضه وسمكه. 

وعن القاضي أبي الطيب: الاكتفاء بمشاهدة القالب» ويجب بيان ن الموضع الذي 
يضرب فيه له يعد من جاه ويقرب. وربما يحتاج إلى نقل التراب 0 ولاا يجب 
عليه إقامتها حتى تجف خلافاً لأبي حنيفة» ولو أستاجر لطبخ اللبن فطبخ يجب عليه 
الإخراج من الأتون خلافاً له. ومنها: إذا استأجر لبناءء قدر بالزمان أو بالعمل» فإن قدر 
بالعمل» بين موضعه. وطوله وعرضهء وسمكه. وما يبنى منه من الطين» أو الأجر وإن 
استتأحرة للتطيين أو التحصيصن بقدر بالزمان» ولا سبيل فيه إلى تقدير العمل» فإن سمكه 
لا ينضبط رقة وثخانة. 

ومنها: إذا استأجر كَحَالاً ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء» فإن برئت عيناه قبل 
تمامها انفسخ العقد في الباقي» ولا يقدر بالعمل؛ لأن قدر الدواء لا ينضبط.ء ويختلف 
بحسب الحاجة. ومنها: إذا اليا جو للرعي» وجب بيان المدة» وجنس الحيوان» ثم 
يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في الذمة» ب 7 
إسحاق الشيرازي أنه يجب بيان العدد. 

والثاني: وبه أجاب ابن الصَّبَاغْ» والقاضي الروياني» أنه لا يجب. ويحمل على 
ما جرت وت + الواحد. 
ب ا وى ريك 

ومنها: إذا استأجر نَسَّاخَاً ليكتب له بِينْ عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة 
ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة» والقياس جوازه» وأن يسن عند تقدير العمل بيان قدر 
الحواشي» والقطع الذي يكتب فيه. 

فرع: 

يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص» خلافاً لأبي حنيفة في قصاص النفس . 

يك لي 1 جد إلى المزيلة» والخمر لتراق ولا يجوز نقل 


قال ا له نَمَا يُطْلَبُ لِلسُكْتى يرى المُسْتَأجِرُ مَوَاضِعَ امرض 
فَيْنظرٌ في الحَمّام إلى البيُوت وَبِثْرِ المَاءِ وَمَسْقَطِ القّماش وَالأَنُونِ وَالوَقُودٍ وَيُعْرَفْ كَذْرْ 
المَنْفَعَةٍ بِالمَدُة فإِنْ أَجَرَ سَكَدٌ ذال فَإِنْ رَادَ َالاصَحُ (و) أَنّهُ جَائِدٌ ولا ضَبْطٍ فِيهِ فَوْلنٍ 


106 كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


آخَرَانِء أَحَدُهُمَا: أَنْهُ لآ يْرَادُ عَلَى السََّةِ لأنَهُ مُقَيِدٌ بِالحَاجَةٍء وَالثَانِي: أَنَهُ لأ يْرَاهُ عَلَى 
لان سن وَلَو آجَرَ سِنِينَ ولَمْيُقَدَرْ جصّة كُلَ سَنَةٍ مِنَ الأجْرَةٍ الح (و) الجَوَارُ كَمَا 
في الأَشْهْرٍ مِن سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَ: آجَرْئُكَ شَهْراً بذرهم وَمَا راد فَبِحِسَابه فَهُوَ فَاسِدَ إِذْ 
َم يقد جُمْلَهُ وَقِلَ: إِنّهُ يِصِحُ في الشَّفرٍ الأولٍ وَيَفْسدُ فِي البَاتِي . 

قال الرافعي: النوع الثاني: العقازاف: وتتتاجر لأغر اض : منها السّكنى» فإذا 
استأجر داراً وجب أن يعرف موضعهاء وكيفية أبئيتها ؛ لاختللاف الخرقن باختلافهاء وفي 
الْحَمَام يعرف البيوت» والبئر التي يسقى منها ماؤهء والقدر التي يسخن فيها. والأتون 
وهو موضع الوقود ومبسط القماشرن20, والذي يجمع للأثون من السَرْجِيْنٍ ونحوه» 
والموضع الذي يجمع فيه ازيل والوّقُودء ومطرح الرّمَادء وَالمُسْتنْقَع الذي يجمع فيه 
الماء الخارج من الحمام. وعلى هذا قياس سائ ئر المساكن. 

وقوله في الكتاب: «(يرى المستأجر مواضع الغرض» فينظر في الحمام» مبني على 
أن إجارة الغائب لا تجوز. أما إذا جوزناماء 00 بل يكفي الذكر. 

وقوله: «ومبسط القماش وألاتون والوقود». 

الوجه أن يقدم لفظ الوقود ليصير المعنى» ومبسط القماش» وموضع الوقود 
والأتون» وهذا لفظه في «الوسيط». فأما نفس الوقود فلا حاجة إلى رؤيته» ولا هو 
داخل في بيع الحَمّام وإجارتهاء كالأزر والأسطال والحبل والدّلو. 

وذكر في «الشامل» في رؤية قدر الحمام أنه إما أن يشاهد داخلها من الحمام»ء أو 
مر من الأتون» والقياس: على اعتبار الرؤية أن يشاهد الوجهين عند الإمكان؛ كما 

تعتبر مشاهدة وجهي الثوب. . وفي شرح «المفتاح» أنه لا بد من ذكر عدد السّكان من 
الرجال والنساء والصبيان» ثم لا يمتنع دخول زائر وضيف. وإن بات فيها ليالي في 
000 لين ١‏ 

٠. ره‎ 

ولا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة» ولها كانت منافع هذه العقارات لا تتقدّر إلا 
بالمدة كما ذكرنا في الفصل السابق تكلّم في مدة الإجارة في هذا الموضع» وفيها 
مسائل . 

إحداها: في إجارة الشيء أكثر من سنة قولان: 
)١(‏ هو موضع أي قماش وضع داخل الحمام. 


زم هذا الإث شتراط لا يعرف لغيره والمختار: أنه لا يعتبر لكن يسكن فيها من جرت العادة به في مثلها 
وهذا مقتضى إطلاق الأصحاب فلا عدول عنه. (ينظر الروضة 5/ 6717٠١‏ 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها ١١‏ 


أحدهما: المنع» لأن الإجارة عقد على معدوم جوز رخصة للحاجة والحاجة 
تندفع بالتجويز سنة» لأنها مدة تنظيم الفصولء وتتكرر فيها الزروع والثمار والمنافع 
بتكرر تكررها. 

وأصحهما: الجوازء كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة» وهذا ما أجاب 
به في «المختصر». فقال: وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سئة » وعلى هذا فطريقان: 

أحدهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه يجوز الزيادة على ثلاثين سنة؛ لأنها نصف العمرء والغالب ظهور 
التغيير على الشيء بمضي هذه المدة» فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها. 

وأصحهما: أنه لا تقدر كما لا تقدر في جميع الأعيان المختلفة في البيع . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني » وحمل ما ذكره الْمَرَنِنُ على التمثيل للكثرة 
لا للتحديدء وعلى هذا من ضابط؟ قال معظم الأصحاب: يجب أن تكون المدة بحيث 
يبقى إليها ذلك الشيء غالباًء فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة» والدابة تؤجر عشر 
سنين» والثوب إلى سنتين» أو سنة على ما يليق به» والأراضي إلى مائة أو أكثر. 

وفي كتاب القاضي ابْن كي أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سَنَةَ من عمره. 

وقال بعضهم: يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتماداً 
على أن الأصل الدوام والاستمرار» فإن هلك بعارض» فهو كانهدام الدار ونحوه في 
المدة»؛ وحاصل هذا الترتيب أربعة أقوال. 

التقدير بئلاثين سنة والضبط بمدة بقاء ذلك الشيء غالباء ومنع الضبط والتقدير من 
كل وجه. وقوله: فالأصح أنه جائز ولا ضبط يجوز أن يحمل على ما قاله المعظم . 

ويقال: المعنى أنه لا ضبط بعد كون المدة بحيث يبقى إليها شيء» ويجوز أن 
يجري على ظاهره» فيكون اختياراً للقول الرابع وقد اختاره غيره من أصحاب الإمام . 

وقوله: «وفيه قولان آخران» يجوز إعلامه بالواو للطريقة القاطعة لقول التقدير 
بالئلائين. وقوله: لا يزاد على السنة ولا يزاد على ثلائين سنةٌ معلّماً بالحاء والميم 
والألف؛ لأن عندهم لا تقدير. وحكم الوقف في مدة الإجارة حكم الملك. 

قال أبو سعيد المتولي : إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارته أكثر من ثلاث 
سنين لثلاً ”'' يندرس الوقف. وهذا الاصطلاح غير مطرد» وهو قريب مما حكوه عن 


في ط ثلاث سنين في عقد واحد. 


يحل كتاب الإجارة/ أركان صححتها 


أَبِي حَيئْقَةَ في منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين في عقد واحد. 

وفي «آمالي» أَبِي المّرجٍ السَّرْحَسِيٌ أن المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة 
واحدة إذا لم تمس إليها الحاجة لعمارة وغيرها وهو قريب. 

المسألة الثانية: إِنْ جوزنا الإجارة أكثر من سنة» فهل يجب تقدير حصّة كل 
سنه؟ قولان : 

أصحهما: لا كما لو باع أعياناً صفقة واحدة لا يجب تقدير حِصّة كل عين منهاء 

والثاني : ويحكى عن رواية الربيع » وحرملة» والمزني في «الجامع الكبير)ا» نعم؟؛ 
لأن المنافع تتفاوت قيمها بالسنين» وربما تهلك العين في المدة» فيتنازعان في قدر 
الواجب من الأجرة. ومن قال بالاول يوزع الأجرة المُسَمَاة على قيمة منافع السنين» 
فينقطع النزاع ء وبنى القولين بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين» أو في شيء 
إلى أجلين» ففي قول يجوز أخذاً بظاهر السلامة”''» وفي قول: لا لما عساه أن يقع من 
الجهالة بالأجرة» ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «فالأصح الجواز» ‏ بالواو ‏ لأن 
القاضي أبَا القّاسِم بْنَ كَجّ حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه لا يجب التقديرء واختارها 
مذهباً. 1 

الثالثة : قول العاقد أجرتك شهراً أو سنة فحمول على ما يتصل بالعقد في أظهر 
الوجهين. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه المفهوم المتعارف. 

والثانى: وبه قال أحمد: لا بد وأن يقول: من الآن وإلأ فهو كقوله: بعتك عبداً 
من العبيدء ولو قال: أجرتك شهراً من السئة . 

قال الإمام : يفسد العقد بلا خلاف للإبهام» واختلاف الأغراض. 

وإذا قال: أَجَرْتَكَ هذه الدار كل شهر بدرهم من الآن لم تصح الإجارة؛ لأنه لم 
يبين لها مدة. وعن «الإملاء؟ أن تصح في الشهر الأول؛ لأنه معلوم. والزيادة مجهولة» 
وبه قال الإصطخري . 

ولو قال: أجرتك كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح. 

وعن ابن سريج أنه يصح في شهر واحد دون ما زاد ورجحوا الأول واحتجوا له 
بأنه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة. وفى «النهاية» أن الأئمة بمثله أجابوا فيما إذا 
قال: بعتك كل صاع من هذه الصّبْرة بدرهم» وقالوا: إنه لم يضف البيع إلى جميع 


)001( في ط المسألة. 


كتاب الإجارة/ أركان صكّتها ١1‏ 
الصبرة بخلاف ما إذا قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم. 

وكان ينبغي أن يفرّق بين أن يقول: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم. 
فيجعل كما لو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم» ويصح العقد في الجميع وبين 
أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم» فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في 
صاع واحدء كما حكيناه عن ابْن سُرَيْجَ في البيع» وكذلك ينبغي أن يفرق في الإجارة. 

وقد وَفُى القضية المذكورة الشيخ أبو محمدء فسوى بين قوله: بعتك كل صاع 
من هذه الصَّبْرَةٍ بدرهم» وبين قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم» وصحح البيع 
في جميع الصبرة باللفظين. 1 

ثم اعلم أن عامة النقلة إنما نقلوا التجويز في شهر واحد عن ابن سُرَيْج فيما إذا 
ضبط الاشهر بالسنة» أما إذا أطلق» وقال: كل شهر بدرهمء فالخلاف فيها منسوب إلى 
«الإملاء»: واختيار الإصطخري كما سبق . والفرق بين الصورتين بِيْنْ . 

وحكى الإمام والمصنف في «الوسيط» التجويز في شهر عن ابن سريج مع 
التصوير فيما إذا أطلق ذكر الشهرء ولم يساعدا عليه. 

وقوله هاهنا: لو قال: أجرتك شهراً بدرهمء وما زاد فيحسايه» أراد به الصورة 
الأولى والثانية» حيث حكى الخلاف فيه» وأما ما يشعر به اللفظ فلا يجري فيه 
الخلاف» لأن قوله: آجرتك شهراً بدرهم إما أن يُحْمَلَ على شهر غير معين» أو على 
الشهر المتصل باللفظء إن كان الأول قلا خلاف في فساد الإجارة» وإن كان الثاني 
فالشهر الأول مفرد بالعقد مقابل بالعرضء» فيصح العقدٌ فيه بلا خلاف . 

وكذلك أورده صاحب «المهذب» وغيره. 

واعلم أن الحكم في مدة الأجارة كالحكم في أجل السلم في أن مطلق الشهر 
يحمل على أمرين. 

وكذا السنة فى أنه إذا قَيّد بالعدد» أو قال سنة روميّة» أو فارسيّه أو شميّسة كان 
الأجل ما ذكره في أن العقد إذا انطبق على أَوّلِ الشهر اعتبر ذلك الشهرء وما بعده 
بالأهلة» وإن لم ينطبق تمم المنكسر بالعدد من الآخرء ويحسب الباقي بالأهلّة» وفي 
سائر المسائل المذكورة في السلم» وفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوزء وهو 
قريب من الوجه المذكور هناك في التأقيت بفصح النصارى. 

ولو قال: أجرتك شهراً من هذه السنة فإن لم يكن بقي من السنة إلأ شهر صَحّ» 
وإن بقي أكثر من شهر لم يصح للجهالة؛ هكذا ذكره في «التهذيب» و «التتمة». 

والحكم بالبطلان فيما إذا كان الباقي أكثر من شهر يجوز أن يكون تفريعاً على 

العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م 4 


1 كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 


قولنا: إن الشهر المطلق محمول على المتصل بالعقد ويجوز أن يحكم بالبطلان مع قولنا 
أن الشهر المطلق محمول مع المتصل بالعقد. 

ويقال: التعقيب بقوله: من هذه السنة يمنع من فهم الشهر المتصل بالعقدء ويوقع 
التردد بينه وبين سائر الشهور. 

قال الغزلي: وَلَوْ قَالَ: آجَرْئْكَ الأ وَلَمْ يُعَيْنِ البئاء وَالرْرَاعَةَ وَالغِرَاسَ لَمْ يَجرْ 
لأنهُ مَجْهُولُء وَلَوْ قَالَ: لِتَنتَفِعَ بهِ مَا شِعْتَ جَارَ(و)» وَلَوْ قَالَ: أَجَرْتكَ للِرْرَاعَة وَلَمْ يَذْكْرْ 
مَا يَزْرَع فيه جلاف أن النّقَاوْتَ فيه قَرِيبٌ وَلَوْ قَالَ: أَكْرَنْئُكَ إِنْ شئت فَأَزْرَعْهَا وإنْ 
شةَ شفْت فَأغْرِسها جَارَ عَلَى الأصَحْ (و) وَيَتَخَيِرُ كَمَا لَوْ قَالَ: كيف شِئتء وَلَؤْ قَالَ: 
أَكْرَنئُكَ فَأَرْرَعْهَا وَأعِْسْها وَلَمْيَذْكرٍ القَدْرَ فَهْوَ فَاسِدٌء وَقِيلَ :+ إِنّه يُتَرلُ عَلَى النْضْفٍء وَلَّوِ 
أكتَرَى الأَرّض لِلبْنَاءِ وَجَبّ تَعْرِيفٌ عَرْضٍ البناءٍ ومَوْضِعِهِء وفِي تَعْرِيفٍ أَرْتِفَاعِهِ خلآف 
(و). 


قال الرافعي: ومما تستأجر له الأرض البناء. والزراعة» والغراس» فلو قال: 
آجرتك هذه الأرض ولم يذكر البناء ولا غيره» وهي صالحة للكل لم يصح؛ لأن منافع 
هذه الجهات مختلفه . وكذا ضررها اللاحق بالأرض فوجب التعيين» كما لو أجر بهيمة 
لا يجوز الإطلاق» هذا جواب الأصحاب في هذا الموضع وقد رأوه متفقاً عليه» حتى 
احتجوا به لأحد الوجهين فيما لو أعار الأرض مطلقاً كما سبق في «العارية». 

لكنا قد نقلنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماءة لها تصريحهم بجواز الإجارة 
مطلقاً فيشبه أن تكون الإجارة مطلقاً على وجهين كإعارتها. 


والظاهر المنع فيهماء وما ذكروه في إجارة الأرض التي لا ماء لها مفرع على 
الوجه الأندر 7 أو مؤول. 

ولو أجر داراً أو بيتاً لم يحتج إلى ذكر السُكنى؛ لأن الدار لا تستأجر إلا 
للسكنى» ووضع المتاع فيهاء وليس ضررها مختلف» فيجوز الإطلاق كذا ذكروه. 


)١(‏ قال النووي: المذهب. ما نص عليه في المسائل الثلاث» فلا تصح الإجارة هنا مطلقاًء وتصح 
العاريّة على وجهء لأن أمرها على التوسعة والإرفاق» فاحتمل فيها هذا النوع من الجهالة كإباحة 
الطعامء بخلاف الإيجارة» فإنها عقد مغابنة» فهذا عمدة الأصحاب. وأما مسألة إجارة الأرض 
التي لا ماء لهاء فمؤولة. (ينظر الروضة 5/؟177؟) 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها ١6‏ 


ولعمل الحَدَّادِينَ» والقصارين» ولطرح المزابل فيهاء وهي أكثر ضرراء ألا تَرىَ إذا 
استأجر للسّكنى لم يكن له شىء من هذه الانتفاعات؟ فإذاً ما جعلوه مبطلاً في إجارة 
الأرض مطلقاً موجود في الدار ولئن قيل الإجارة لا تكون إلا لاستيقاء منفعة» فإذا أجر 
الدّارٌ وأطلق» منزل على أدنى الجهات فيرو وهي السكنى » ٠‏ ووضع المتاع لزم في 
إجارة الأرض مثله حتى ينزل على أدنى الجهات ضرراً وهي الزراعة» ويصح العقد بها 
وهذا الإشكال ينساق إلى أنه لا بد في استئجار الدار من بيان أنه يستأجر للسكنى» أو 
للعمارة فيهاء وقد أجاب بعض شارحي «المفتاح». 

ولو قال: أجرتك هذه الأرض تنتفع بها ما شئت. 

فمنقول الإمام وصاحب الكتاب أن الإجارة صحيحة» وله أن ينتفع ما شاء 
لرضاه . وفي «التهذيب» وجه آخر: أنها لا تصح كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من 
شئت. ولو قال: أجرتكها للزرعة» ولم يذكر ما يزرع أو للبناء والغراس» وأطلق 
فوجهان كالوجهين المذكورين فيما إذا أعار الأرض للزراعة» ولم يبين الزرع. 

أظهرهما: عند الأكثرين الجواز. 

وبالمنع قال أبو حنيفة وابن سريج ونقله القاضي ابن كج عن نصه في «الجامع 
الكبير» وحكى للأول عن تخريج ابن القطان حكاية الشيء الغريب» ومن جوز قال: له 
أن يزرع ما شاء لإطلاق اللفظ» وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرجات» ولو قال: 
أجرتكها لتزرع. أو لتغرس لم يصحء ولو قال: إن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسها» 
فأصح الوجهين ما ذكر في الكتاب صحة الإجارة ويخيرٌ المستأجر. 

والثاني : المنع كما لو قال: بعتك بألف مُكسّرة إن شئت» وصحيحة إن شئت» 
واستشهد في الكتاب للوجه الأول بماذا قال: لتنتفع كيف شئت؟ 

لكنّا حكينا الخلاف فيه أيضاً فلا فرق. 


ولو قال: أكريتك فازرعها واغرسهاء أو لتغرسها وتزرعهاء ولم يبين القدر 
فوجهان. 

أحدهما: ويه قال ابن سلمة: يصح وينزل على النصف,» وعلى هذا فله أن يزرع 
الكل لجواز العدول من الغراس إلى الزرع» ولا يجوز أن يغرس الكل . 

وأقربهما: وبه قال المزني وابن سريج » وأبو إسحاق : أنه لا يصح؛ لأنه لم يُبيّن 
كم يزرع؟ وكم يغرس؟ بل لو قال: لتزرع النصف» وتغرس النصف فعن القّمال: أنه لا 
يصح لأنه لم يبن المغروس والمزروع» فصار كما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 
بألف والآخر بخمسمائة» ويجب في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه وطوله 


1,5 كتاب الإجارة/ أركان صححّتها 


وعرضه. وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرهما في «كتاب الصلح» بتوجيههما : 

والأظهر: ما أجاب به في الكتاب هناك» وهو أنه لا حاجة إليهء بخلاف ما إذا 
استأجر سقفاً للبناء . 

قال الغزالي: (أَما الدوَابُ) فَإِنِ أَسْبُوْجِرٌ لِلرْكُوبٍ عَرْفَ (م) الآجرٌ الرَاكِب بِرُؤْيَة 
شَخْصِهٍ أو سَمَاع صُفْيِهِ في الصْحَامَةِ وَالنحَافَةِ لِيَغْرفَ وَرْئَهُ ينا وَيَعِرْفَ المَحِلَ (ح) 
بالصّفَةٍ في السْعَهِ وَالضْيقَ وَبالوَرنِ كن ذُكَرَ الوَرْنَ دُونَ الصّفَةٍ أ بالمَكْسٍ فَفِيهِ خِلآفٌ 
(و)» وَيُعَرْفَ تَمَاصِيلَ المَعَالِيِقِء فَإِنْ شَرَطَ المَعَالِيقَ مُطلّقاً فَهُوَ فاسدٌ (ح م) عَلَى النْصّ 
لَقَاوْتِ الئّاس فِيوء وَالمُسْتَأَجِرُ يُعَرَفُ لِدَابِّ بِرُؤْيتهَا أو بِوَضْفِهًا إِنْ أَؤْرَدتٌ الإجَارَةَ عَلَى 
لعن أهِيَ كرَسٌ م بَهْلّ أم ناقة َم جِمَارء وفِي كر كَيفيّة السثِرِ مِْ كَوْنِهَا مُهِملجا أذ 
بَخراً خلآفٌ (و)؛ وَيُعَرْكُ تَفْصِيلَ السّيْرٍ والسُرّى وَمِقْدَارٍ امار وَمَحَلَ التّرولٍ أَمُو 
القُرَى أو الصَّحْرَاءُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلعُْفٍ فِيهِ ضَبْطَ» وَإِنْ كَانَ فالعُرفٌ مُتبَع . 

قال الرافعي : النوع الثالث: الدواب وتستأجر لأغراض. 

منها: الركوب» وفيه مسائل : 

إحداهما: يجب أن يعرف المؤجر الراكب» وفي طريق معرفته وجوه. 

قيل: الطريق المشاهدة لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب» وخفته بالصضّخامة» 
والنّحافة» وكثرة الحركات والسكنات» والوصف لا يفي بذلك. 

ومنهم من قال: إن كان غائباً وصفهء وذكر وزنه. وقال آخرون: بل بذكر صفته 
في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخميناً» وهذا ما ذكره الإمام وصاحب الكتاب . 

وأكثر الأصحاب على اعتبار المشاهد لكن إلحاق الوصف التام بهذا أشبه في 
المعنى ؟ لأنه يفيد التخمين كالمشاهدة. 

ويجوز أن يعلم قوله: «عرف المؤجر الراكب «بالميم؛ لأن الحكاية عن مالك أنه 
يجوز فيه الإطلاق لتفاوت أجسام الناس غالبا . 

الثانية: إن كان الراكب مجرداً ليس معه ما يركب عليه»ء فلا حاجة إلى ذكر ما 
يركب عليه لكن المؤجر يركبه على ما يشاء من سَرْجء أو أكاف زاملة على ما يليق 
بالدابة'''» وإن كان يركب على رَحْل أو فوق رَامِلة» أو فوق مَحْمل أو عمارية» وفي 


زفق في ط العادة. 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها يد 


غير الإبل أراد الركوت على سرج أو أكاف وجب ذكره» وينبغي أن يعرف المؤجر هذه 
الآلات» فإن شاهدها كفى» وإلا فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على 
وزدت وتقطيع لا يتفاحش”'' فيه التفاوت كفى الإطلاق» وحمل على معهودهم. وإن لم 
يكن لهم معهوداً مطرداًء فلا بد من ذكر وزن السرج والإكاف والزاملة هذا هو 
المشهور. . وفي 'النهاية» أن أحداً من الأصحاب لم يتعرض لاشتراط الوزن في الشرج 
والإكاف؛ لأنه لا يكثر فيهما التفاوت» وفي المحمل والعمارية ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يصح العقد. ولا بد من مشاهدتها لأن الغرض يختلف بسعتهما 
وضيقهماء وذلك لا نضبط بالوصف والثاني قال أبو إسحاق إن كانت المحامل بغدادية 
حفافاً لتقاربها وإن كانت خراسانية ثقالاً فلا من مشاهدتها. 


وأشبههما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يكفي فيها الوصف وذكر الوزن» 
لإفادتهما التخمين كالمشاهدة. ولك أن تحتج له يقوله في «المختصرة فإن ذكر محملاً 
أو مركباً أو زاملة بغير رؤية ولا وصفٍ فهو مفسوخ للجهل بذلك» فاعتبر الوصف 
كالرؤية. وعلى هذا لو ذكر الوزن دون الصفة أو الصفة دون الوزن فوجهان: 

برها أنه لا يكفي لبقاء الجهل مع سهولة إزالته» وذكر في «التهذيب» أن 
الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفتها وثقلهاء يخلاف الراكب لا يمتحن بعد المشاهدة. 
وينبغي أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة» ولا بُدٌ في المحمل ونحوه من 
الوطاء؛ وهو الذي يفرش فيه ليجلس عليه فينبغي أن يعرف بالرؤية والوصف والخطاء 
الذي يستظل به» ويتوقى من المطر وقد يكون وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطهء وإذا 
شرطه فجواب الشيخ أبي حامد وابن الصباغ أنه يكفي فيه الإطلاق؛ لأن التفاوت فيه 
قريب» ويغطية بجلد أو كساءٍ أو لبْد. 

وفي شرح القاضي ابن كج «والتتمة» أنه يعتبر وصفه أو رؤيتة كالوطاءء وهو ظاهر 
النص . نعم لو كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق كما سبق في المحمل وغيره»ء وقد 
يكون للمحل طرف من لبود أو أدم فهو كالغطاء. 


وليعلم وقوله في الكتاب «ويعرف المحمل» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز فيه 
الإطلاق ولا حاجة إلى تعريفه. 


وقوله: «بالصفة» بالواو للوجه الذاهب إلى اعتبار المشاهدة . 
الثالثة: إذا استأجر للركوب» وشرط حمل المُعاليق» وهي السّفرة» والإداوة» 


)١(‏ في ط يتفاضل. 
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والقدورء والقمقمة ونحوهاء نُظِرَ إن رآها المؤجر أو وصفها وذكر وزنها فذاك. 

وإن أطلق قال الشافعي رضي الله عنه: القياسٌُ أنه فَاسدٌ ومن الناس من يقول: له 
بقدر ما يراه الناس وسطاً. وفيه طريقان للأصحاب: 

أشهرها: أن في المسألة قولين» وما ذكره تمثيل قول منه: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك أنه يصح العقدء ويحمل الشرط على الوسط 
المعتاد. 

وأصحهما: المنع لاختلاف الناس فيها. 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني» وحمل ما ذكره على نقل مذهب الغير. 

وإن قال استأجر للركوب من غير شرط المُعَالِيقَ لم يستحق حملها؛ لأن الناس 
فيه مختلفون فقد لا يكون للراكب معاليق أصلا. 

وفيه وجه أنه كما لو شرط»ء وأطلق. وما ذكرناه في السفرة والإدّوّاة الخاليتين» 
فإن كان في هذه طعامء وفي تلك ماءء فسيأتي في الاب الثاني إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: إِنْ كانت الإجارة على عين الدابة» فلا بد من تعيينهاء وفي اشتراط 
رؤيتها الخلافٌ في شراء الغائب» فإن كانت في الذمة» فلا بد من ذكر جنسها أهي من 
الوبل » أو الخيل » أو البغال» أو الحمير؟ ومن ذكر نوعها أهي عربية ة أم نجيبة؟ 

ومن ذكر الأنوثة والذكورة لاختلاف الغرض»ء فإن الأنثى أسهل سيراًء والذكر 
أقرى» وفي المسامحة به بذكر 00 والذكورة وجه. 

ل نعم اا ا الخامسة: إذا 0 دابة 
للركوب فلبيينا قدر السير كل يوم”*' فإذا بَيُناه حملاً على المشروط» فإن زادا في يوم أو 
نقصأ فلا جبران» بل يسيران بعده على المشروطهء وإذا أراد أحدهما المجاوزة عن 
المشروطء أو النزول دونه لخوف أو غصب لم يكن له ذلكء إلا أن يوافقه صاحبه قاله 
في «التهذيب»» وكان يجوز أن يجعل الخوف عذراً لمن يختاط ويؤمر الآخر 


)١(‏ بكسر اللام حسن السير في سرعة. 
(') الواسع المشي. (؟) بفتح القاف: البطيء السير. 
(4) إن كان قدراً تطيقه الدابة غالباً وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة وبالأوقات كزمن 


وحل أو ثلج أو مطر 


كتاب الإجارة/ أركان صحّتها 1 


بموافقته'2. وإن لم يبا قدر السيرء وأطلقا العقدء نُظِرَ إن كان في الطريق منازل 

نويل ضيح البق وحمل عليهاء وإن لم يكن فيه منازل» أو كانت والعادة مختلفة 
فيها لم يصح العقد حتى يبيّنَا أو يقدّرا بالزمان هذا ما اشتملت عليه الطرق ووراءه 
شيئان: أحدهما: عن أبي إسحاق أنه قال: إذا اكترى إلى «مكة» في زماننا لم يكن بد 
من ذكر المنازل» لأن السير في هذا الزمان شاق لا تطيقه الحمولة فلا يمكن حمل 
الإطلاق عليه. 

والثاني : ذكر القاضي أبو الطيب أنه إذا كان الطريق مخوفاً لم يجز تقدير السير 
فيه؟ لأنه لا يتعلق بالاختيار. 

وتابعة على هنذا القاضي الرُوياني في «التجريد» وقضيته امتناع التقدير بالزمان 
أيفا وحشد نيرة الاستئجارٌ فى الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة إذا كان مخوفاء 
والقول في وقت السير أهو الليل أو النهار؟ وفي موضع النزول في المرحلة أهو نفس 
القرية أو الصحراءء أو في الطريق الذي يسلكه إذا كان للمقصد طريقان؟ على ما ذكرنا 
في قدر السير في الحمل على المشروط أو المعهودء وقد يختلف المعهود في فصلي 
الشتاء والصيف» وحالتي الأمن والخوف, فكل عادة تراعى في وقتها. 

وقوله في الكتاب «ويعرف تفصيل السير والسّري» المراد من السير المسير بالنهارء 
ومن السّري المسير بالليل أو المعنى أنه يجب ذكر ذلكء» وبيانه إن لم يكن للعرف 
ضبطاً فيه» وإن كان فيتبع إن أطلقا العقد أما إذا شرطا خلاف المعهود» فهو المتبع لا 
المعهود. 


قال الغزالي: وَإِنِ أ متؤخز يلعئل فيتزف كدر بالفوين إن كان خاضراء افإن كان 
غَائِباً ُبِتَحَفُقٍ الوَرْنِ بخلافٍ الرّاكب» وَإِنْ كَانَ فِي الذّمة قلا ؛ يُشْتَرَطُ مغرقَةٌ وَضْفٍ الذَابَة 
إلا إذا كَانَ المَنْقُولُ رُجَاجاً إِدْ يَحْتَلِفُ المَرَضُ بِصفَاتٍ الذَابّةَ وَإِذَا شَرَطَ مأته مَنْ مِنَ 
الجنطَةٍ بِكَوْنٍ الظَرْفٍ وَرَآهُ فَليِعَرَفَ قَدْرَهُ وَوَرْنَهُ إلأ إذا تَمَائَتِ الغَرَائِرِ بالعُرْفِء وإِنْ قَالَ: 

مائَةٌ مَنّ فَهُوَ نَهُوَ الظَرْفٍ عَلَى الأصَح (و). 

قال الرافعي: من الأغراض التي تستأجر لها الدواب الحمل عليهاء فينبغي أن 
يكون المحمول معلوماً؟ فإن كان حاضراً ورآه المؤجر كفى» وإن كان في ظَرْفٍِ وجب 
أن يمتحنه باليد تخميناً لوزنه» فإن لم يكن حاضراً فلا بد من تقديره بالوزن» أو الكيل 


)١(‏ هذا الذي قاله البغوي ضعيف وينبغي أن يقال: إن غلب على الظن حصول ضرر بسبب الخوف 
كان عذراً وإلا فلا ولا يتجه غير هذا التفصيل. (ينظر الروضة 1777/54؟) 


لل كتاب الإجارة/ أركان صححّتها 


إن كان مكيلاء والتقدير بالوزن فى كل شيء أولى وأحصرء قلا بُدَّ من ذكر جنسه؛ لأن 
تأثير الحديد والقطن فى الدابة. وإن استويا فى القدر”'؟ فمختلف» فالحديد يَهِلُ مؤخرة 
الدابة» والقطن يعمُها ويتثاقل إذا دخله الريح. 


نعم لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة مما شئت» فأصح الوجهين: أنه يجوزء 
ويكون رضاً منه بأضر الأشياءء فلا حاجة مع ذلك إلى بيان الجنس وفي «الرقم» أن 
حذاق المَرَاورَّةِ قالوا: إذا استأجر دابة للحمل مطلقاً جازء وجعل راضياً بالأضرء 
وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنسء هذا فى التقدير بالوزن. 


أما إذا قدر بالكيل» فالمفهوم مما أورده أَبُو المَرَج السّرحَسِيٌ أنه لا يغني عن ذكر 
الجنسء» وإن قال: عشرة أقفزة مما شئت لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في 
اليل والكن يجيو أن يجعن .ذلك .رفيا انق الأجناس كما حمل رض اضر 
الأجناس» ولو قال: أجرتك لتحمل عليها ما شئت لم يجزء بخلاف ما إذا أجر الأرض 
ليزرع ما شاء. لأن الدابة لا تطيق كل ما يحمل» وأما ظروف المتاع وحباله» فإن لم 
تدخل في الوزنء فإن قال: مائة مَنْ مِنَ الجئطة» أو كان التقدير بالكيل» فلا بد من 
معرفتها بالزؤية؟ أو الوه إلا أن كرون بهتاك غزائر عماقلة "اكد الحرف بانعيدالهاء 
فيحمل مطلق العقد عليهاء وإن دخلت في قدر المتاع بإن قال: مائة مَنْ من الحِنْطة 
بظروفها صح العقد لزوال العَّرّرِ بذكر الوزن» هكذا ذكرء لكنا إذا اعتبرنا ذكر الجنس مع 
الوزن وجب أن .يعرف قد الخلطة وحذهاء وقدر الشرف وجله ولق 0 
مائة مَنّء فأصح الوجهين أن الظرف من المائة . 

والثاني: أنه وراءها؛ لأنه السابق إلى الفهم. فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: 
مائة مَنّْ مِنَ الحئطة» وتصوير المسألة يتفرع على الاكتفاء بالتقدير» وإهمال ذكر الجنس 
إما مطلقاً أو إذا قال: مائة مما شئت» هذا حكم المَخمل على الذّابة. 

أما الدابة الحاملة إذا كانت معينة» فعلى ما ذكرنا فى الركوب» فإن كانت الإجارة 
على الذمةء فلا يشترط معرفة جنس الدابة وَصقتهاء بخلاف ما في الركوب؛ لأن 
المقصود د تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه» فلا يختلف الغرض بحال الحامل» 
نعم لو كان المحمول رُجَاجاً أو حَرّفاً وما أشبههاء فلا بد من معرفة حال الدابة» ولم 
ينظروا في سائر المحمولات الى تعلق الخرشن بك شي القاة بسرعة » أو بطع وقوة 
أو ضعف»ء أو تخلفها عن القافلة على بعض التقديرات» ولو نظروا إليها لم يكن بعيداًء 
والكلام في المُعَاليْقِء وتقدير السير على ما ذكرنا في الاستئجار للركوب . 


)١(‏ في ب: الدابة. 


كتاب الإجارة/ أركان صحّحتها ١١‏ 


لو استأجره ليحمل هذه الصّيْرة إلى موضع كذا كل مكيلة بدرهم. أو مكيلة منها 
بدرهم» وما زاد فبحسابه صح العقدء كما لو باع كذلك» بخلاف ما لو قال: أجرتك 
كل شهر بدرهم؛ لأن جملة الصَبْرَة معلومة محصورة» وليست الأشهر كذلك» ولو 
قال: لتحمل مكيلة منها بدرهم على أن تحمل كل مكيلة منها بدرهم. أو على أن ما زاد 
فبحسابه ففيه وجهان عن صاحب «التقريب»: 

أشبههما : المنع ؛ لأن شرط عقد في عقد. 

والثاني : الجواز» والمعنى أن كل قفيز بدرهم. ولو قال: لتحمل هذه الصّبْرَق 
وهي عشرة مكاييل كل مكيلة بدرهم, فإن زادت فبحساب ذلك» صح ذلك العقد في 
العشرة المعلومة دون الزيادة المشكوكة وعلى هذا أَوَّلَ مؤلون قوله في «المختصر»: ولو 
اكترى حمل مكيلة. وما زاد فبحسابه. فهو في المكيلة جائزء وفى الزيادة فاسد. 

ومنهم من حمله على ما إذا قال: لتحمل هذه المكاييل كل واحدة بدرهم» فإن 
قدم إلى طعام فبحساب ذلك. وعن أبي إِسْحَاق في الزيادات على الشرح حمله على ما 
إذا قال: استأجرتك لتحمل هذه الصّبرة مكيلة منها بكذاء والباقي بحسابه» لكن في هذه 
الصورة صحة العقد في الجميع؛ لأن الصّبرة معلومة مشاهدة» والأجرة بالتقسيط . 

ولو قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصَّبْرّة كل مكيلة بدرهم لم يصح على 

المشهور. وقد مَرٌ في نظيره من البيع أنه يصح في مكيلة واحدة» فيعود هاهنا. 

قال الغزالي : وَإِنْ أَسْتْوْجِرَ للسّفي كَيِمَرْتُ قَذْرَ الدّلاءِ وَالعَدَّدِ وَمَوْضِعْ البثر وَعْمْقَهُ 
وإنْ كَانَ لِلحِرَائةِ فهِمَرَفُ بالمُدّاو) أو بتَغيِينِ الأَرْض فَيِعَرْفُ صَلاَتَهَا وَرَحَاوَتَهَا وَعَلَى 
الجْمْلةٍ مَا يَتَقَاوَتُ بِهِ العَرَضٌ وَلأيتَسَامَحُ بهِ في المُعَامَلَةِ يُشْعَرَطُ تغريقُة. 

قال الرافعي: ومن الأغراض سقي الأرض بإدارة الدولآب أو الاستقاء من البئر 
بالدّلُو فإن كانت الإجازة على عَيْن الدابة وجب تعيينهاء كما في الركوب والحمل» 
وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الداية» ومعرفة جنسها. 

وعلى التقديرين فينبغي أن يعرف المكري الدولاب والدلو, وموضع البئر» 
وعمقها بالمشاهدة» أو الوصف أن كان الوصف بضبطهاء وتقدر المنفعة إما بالزمان بإن 
يقول: للسقي بهذا الدلو من هذه البئر اليوم» أو بالعمل بأن بقول: لتسقى خمسين دلواً 
من هذه البئر بهذه الدلوء ولا يجوز التقدير بالأرض بأن يقول: لتسقى هذا البستان» أو 
جزءاً منه؟ لأن رَيْهُ مختلف بحرارة الهواء وبرودته» وكيفية حال الأرض» ولا تنضبط . 


هن كتاب الإجارة/ أركان صحتها 


ومنها: الحراثة فيجب أن يعرف المكتري الأرض لاختلاف الأراضي في الصّلابه 
والكخاوة» وممُقدار المنفعة إما بالزمان بأن يقول: لتحرث هذه الأرض الشه” أو 
بالعمل بأن يقول: لتحرث هذه القطعة» أو إلى موضع كذا منها. 

وفيه وجه آخر: أن هذه المنفعة لا يجوز تقديرها بالمدة» وبه أجاب الشيخ أَبُو 
حَامِدٍ في «التعليق» والظاهر الأول. 

وأما معرفة الدّابة» فلا بد منها إن كانت الإجارة إجارة عين» وإن كانت في 
الذمة» فكذلك إن قدر بالمدة» وجوزناه لأن العمل يختلف بإختلاف حال الدابة» وإن 
قدر بالأرض المحروثة» فلا حاجة إلى معرفتها. ومنها: الدّيّاس فيعرف المكرى الجنس 
الذي يُرِيدٌ دِبَاسَّته» وتقدر المنفعة بالمدة أو بالزرع الذي يدوسهء والقول في معرفة الدابة 
على ما ذكرنا في الحراثة 0 ثة» والاستئجار للطحن كالاستئجار للديّاس. 

وقوله في الكتاب : في الاستئجار للحراثة فيعرف بالمدة» يجوز إعلامه بالواو. 

ثم في قوله: «فيعرف بالمدة أو بتعين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها» مضايقة 
من جهة أن ما فيه الخيار هو الضبط بالمدة» والضبط بقدر الأرض المحروثه فأما تعيين 
الأرض فلا بد منه على التقديرين فكان من حق أن يقول بالمدة بتقدير الأرض وتعتبر أو 
الأرض الأرض بالإشارة عند المشاهدة» وبالوصف أو في الوصف بالمقصود. 

وقوله: «على الجملة. . .2 إلى آخره كلام جملي ذكره ليعرف ما يجب تعريفه في 
الإجارات شامل لما وقع النص عليه» ولغيره والله أعلم . 


(1) في ط اليوم مثلاً 


البابُ الثاني فِي خكم الإجارة 
الصجيحة: وَفيهِ فضلان 


هو مه 


قَالَ العَزَاليُ : 

ما فِي الآدَمِيَ» كَاسْيِنْجَارٌ الخَيَاطٍ لأَيُوجِبُ عَلَيِهِ الكَيِطء بَلْ هُوَ عَلَى المَالِكِء 
وَاسْتِئْجَارٌ اسان على تقار هَل يَسْتَفْبِعُ ب الإرْضَاعَ؟ وَعَلَى الإرْضَاع. هَل يَسْتَفْبِعْ 
الحَضَائَة؟ فيه ثَلامَةٌ أَوْجْه ؛ به ُقَرَقُ في الثَّالثِ وَيُقَالُ: الإِرْضَاعٌ يَسْتَفْبعُ تَْبعٌ الحَضَانَةَ ؛ ل 
يَتَجِرّدَ العَيْنُ مَقُْصُوداً ِالإِجَارَة» وَالحَضَائَةٌ لآ تَسْتَْبِعُ الِرْضَاعَء إن ضر 1 خ بالخنم َيْنَهُمَا 
أو قُلنَا: ذِكْرُ أَحَدِمِمًا كَافٍ فِي الأسينباع. َأَنْمَطمَ اللْبَنُء ٠‏ فَعَلّى وَجْهِ؛ يَنْمَسِحُ؛ لأنهُ 
000 وَعَلَى وَجْهِ؛ يَسْقُط 1 مِنّ الأخرة؛ أنه 6 المَمْصُودَيْنِ وَعَلّى وَجْهِ؛ 
َي البنياة؟ لكنه بع (و) قَهُوَ كَالعَيِبِء أمًا الحِبْرُ في حَقّْ الوَرَاقِء وَالصّبْعُ في حَقٌ 
الصباْ: قِيلَ: إِنهُ كَاللبَنِ فِي الْحَاضِئَةٍ وَقِيِلَ: إِنّهُ كَالخَيِْطٍ . 

المَصْلُ الأَوّلُ: في وجب الألقَاظٍ المُطْلَقَةِ 

قال الرَّافِعِئ : مَقصٌود الباب بيانُ أخكام الإجَارة» إذا صحّتء. وهي مندرجة”2 في 
0 زعت الألفاطا المُطلقة» يغني ما يقتضي اللفظ دخوله في العقّدء 
إما بالوّضعء أو بالعُزفء وما يلزم إتماماً له إِمّا على المكتريء أو على المُكرى» 
ومسائله مذكورة على الأنواع الثلاثة ةٍ المذكورة فِي شَرْط العلمْ بالممّعة: النوع الأوؤل: 
استئجار الآدميٌ» وفيه فصلان9©: : إحداهما: الاستئجارٌ للحضَّائَةٍ وَحْدَّهاء والإزضَاع 
وحدهء وهما جائزانٍء على ما ذكرناه أن المستحق بالاستئجار للإرضاع ما هو؟ 

وأما الحضاتة. فهي عبارةٌ عن حفظ الصَّبي ؛ »؛ وتعهده بغسله وغسل رأسِهء وثيابه 
وحُدوقة وتطهيره من النّجاسات وتذهينه. وكسيا وإضْجاعه في المهدء ورَبطه. 
وتخريكه في المَهْد ليناه", وإذا أطلق الاستئجارٌ لأحدهماء ولم ينف الآخرء ففي 


)١(‏ في ب: مدرجة. (؟) في ز: مسألتان. 
() وهذا مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفاً لذلك» .ولحاجة الرضيع إليهاء واشتقاقها 
من الحضن بكسر الحاءء وهو ما تحت الإبط وما يليه؛ لأن الحاضنة تجعل الولد هناك. 


رفن 


ل كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


استتباعه الآحَرَ َلائةُ أوْجهِ: أصحُهُما: أن واحداً منهما لا يستتبع الآخر؛ لأنهما منفعتان 
بجواز إفراد كلّ واحدة منهما بالإجارة» فأشبهتا سائر المئافع . 
والثاني: أن كل واحدٍ منهما يستتبع الآخرّء لأنه لا تتولأهما في العادة إلا أمرأةٌ 


واحدةٌ. 
والثالث: ويُحْكَى عن أختيار القاضي الحُسَّيْن أن الاستئجار اللإضاع يع 
الحضانة؛ والحضَانَّةٌ لا تستتبع الإزضاع؛ ؛ لأنّه الإجارّة تغْقّد للمنافع دُون الأغيّان. فلو 


لم يستتبع الإزضاع للحضانة لتجرّد اللبن مقصوداًء ويجوز أن يُمْنع تُجَرّده مقصوداً؛ لما 
سبق أن المستحقٌ بالأستئجار للإرضاع عينٌ ومنفعة. 

فإن قلنا: إِنّ الاستئجار لأحدهما يسنْتبع الآخرء أو استأجر لهما صريحاًء فانقطع 
اللبن» ففيه ثلاثةُ وجو مب عَلئ ثلاثة ة أوجُهِ فى أن المعقود علَّيْه فى هذه الإجَارّة ماذا؟ 
أحدها: أن المَعْقُودَ عَلِيْهِ الّبن» لأنه أشد متصوداء والمانة تابعة: فعلئ هذا ينْفسِخ 
العقّد عند انقطاع اللّبّن. والثاني: أن المعقُودَ عليه الحضانةٌ» واللْبّن تابعٌ؛ لأن الإجارة 
وُضِعَت للمنافع ؛ والأعيان تقع تابعة؛ فعلى هذا لا ينْمَسِخ مَنْ العقد لكن للمستأجر 
الخيارٌ؛ لأنَّ انقطاع اللّبّن عَيْبٌ كما لو استأجر طاحونة» فانقطع ماؤهاء وأصححهما أن 
المعقود علَّيّْه وكلاهما لأنّهما جميعاً مقصودانٍ؛ فعلّى هذا ينفسخ العقّدٌ في الإرْضاعء 
ويسقط قِسْطّه من الأجرة» وفي الحَضَانة قَوْلاً تفريق الصَّفْقة ولم يفْرِنُوا في حكاية 
. الأؤجه أن يصلاح بالجمع بِيئْهُما وبين أن يذكر أحدهماء ويحكم باستتباعه للآخر 
وك أيفكق» تثقال: إذاعة إح بالجمع بينهماء ا 
وإذا ذكر أحدهماء ف فهو المقصودٌء والآخْرٌ تابعٌ» وعلى المرضِعَة أن تأكل وتشْرَ 
ينخديه اللي وللمكتري أن يكلّفها ذلك. 

الثانية : إذا استأجر وَرَاقاً» فعلى مَن الحِبْد؟ يحصّلٌ فيه ما ذكره الائمّة ثلاثةُ طْرُقٌ. 

أشبهها: أنَّ الرجوع فيه إلى العادة» فإِنِ أضطربّتٍ العادةٌ» وجب البيان والأء 
فيبطل العقد. وأشهرهما: القطعٌ بأنه لا يجبُ على الوراق؛ لأن الأعيان لا تُسبَحَقٌ 
بالإجنارةة بوامة الليق كان على خلافٍ القياس للضّرورة» فإِنَّ إفراده بالبَيْع قبل الحلب 
ممتنعٌ ) وبعده لا يصلح للطفل. 

وثالثها: أنه على الخلاف في أنَّ اللبن» هل يتبع الاستئجار للحضانة؟ فإذا أوجَيناه 
على الورّاق”'". فهو كاللبن في أنه لا يجب تقْديرُه» وإن صرح باشتراطه عليه» كما لو 


)١(‏ أي: الناسخ» وفي الصحاح للجوهري أنه الذي يورق ويكتبء أما بَيّاعٌ الورق: فيقال له كاغدي. 
ينظر الصحاح 19554/4. 
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صرّح بالإرضاع والحضانة» وإذا لم نوجبّه عليه» رادها عِلَيْه فسّد العقّدٌ إِنْ لم 
يكنْ معلوماًء وإن كان معلوماًء ففيه طريقَانٍ: 

أحدّهُما: وبه قال ابْنُ القاصّ: يصحٌ العقد؛ لأن المقصود حكن العامة والحبر 
تابع كاللبن. 

والثاني : أنه شراءً واستئجارء وليْسٌ الحِبْرُ كاللبن؛ لإمكان إفراده بالشراء. 

وعلّئ هذاء فيُنْظر؛ إن قال: اشتريْتُ مئك هذا الحِبْرَ على أن تكتب به كذاء فهو 
كما لو اشترّى الزْرْع بشرط أن يخصده البائع . 

ولو قال: اشْتريْتٌ هذا الحبْرء واستأجرتّكٌ؛ لتكتب به كذا بِعَشَرَةء فهو كما لو 
قال: اشتريْتٌ الزرع» واستأجرتك لتحصّده بعشّرّة. 

ولو قال: اشتريثٌ الحِبْرٌ بدرهم» واستأجرتك لتكتب به بِعَشّرة» فهو كما لو قال: 
اشتريثٌ الزّرْع بِعَشّرة» واستأجرتُكَ لتحصده بدرهم. وحكم الصور”'" مذكورٌ في البيْع . 

وإذا استأجر الخيّاط. والصباغء» وملقّح النْحَلء والكخّال» فالقول في الخيْطء 
والصبّغ» وطلع النخل» والذرور”" كما ذكرنا في الحِبْرء هذا هو المَشْهور. 

وفْرّق الإمام وشيْحُه بين الخيط وبين ار والضيخ قاطعاً أن الخَيْط لا يجب على 
الخَيّاط» وعَلَى ذلك جرَّئ صاحب الكتاب» وأؤْرّد في الحِبْر والصبغ الطريقٌ النَّانِي 
والثالِتَ من الطرق الثلاثة التي أَوْرَذْناها. 

قوله: فَمَّدْ قِيل: نه كالليّن في حقٌ الحاضنة والثاني قوله : «وقِيلَ كالخيْط» وكان 
سَببٌ الفرق بين الخيط وبينهما أن العادة الغالبةَ في الخيط خلاف العادّة الغالبة فيهما. 

قَالَ العَرَالِىُ : ما الدُوْرُ فَعِمَارَةٌ الدَار إقَامَةٍ ةِ مَائِلِء أو إضلاح مُنْكْسِرٍ عَلَى المُكري» 
وَإِنِ أَخْمَاجَ إلى تَجْدِيدٍ بِنَاءِ ء أ جذع فَإِنْ فَعَلَ أُستمرّتِ الإِجَارَةٌ وَإِنْ أب فَبِلْمُخْتَرِي 
الخِيَارٌ» فَإِنْ أَرَادَ إِجْبَارهُ عَلَى الْمِمَارَةِ لَمْ يَجْرْ عَلَى الأظهّرء وَكَذَا إِذَا عَصَبَ الدَّارَ لَمْ 
َْرَمهُ الأنْرَاعٌ وَإِنْ قَدَرَ وَلَكِنْ لِلْمُكْتَرِي الْخِيارٌء وَيَجِبٌ عَلَى المكْرِي تَسلِيمْ المُفتَاح» قَإِنْ 
ضَاعَ فِي يَدِ المُكْتَرِي فَهُوَ أَمَائَهٌ وَلَيِسَ عَلَى المُكْرِي إِنِدَالهُ وَلَْ أَجْرَ دَاراً ليس لَهَا بَاب 
وَمِيرَابٌ فَلَبِسٌ عَلَيِهِ تَجِدِيدُهُ قَإِنْ جَهِلَهُ المُكْتَرِي فَلَهُ الخيَارٌ . 

قال الرّافِعِيُ : النّؤع الَانِي: استمجار العقارء وهو ينْقّسِم إِلَى: مبنئٌ ؛ كالدّارء 


زفق في ز: ذلك. 
قف ما يذْرٌ في العين وعلى الجرح من دواءٍ يابس » وعلى الطعام من ملح مسحوق وجمعه أذرة . 
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والْحَمّام وإلى غيرهء وهو الأرَاضِي البيضٌ . أما الأوّلء ففيه مِسْألئَان: 
إحداهما: ما ما تحتلع ! ِلَيْهِ الدار المكراةٌ مِنَ العمارات ثلاثةٌ أضرب: 


أحدهما: مَرَمّة لا تحتاج”" إلئ عين جديدة؛ كإقامة جدار مائل'"© وإصلاح جذع 
منكسي » وغَلْقٍ تعسر فتحه. 


والثانى: يحوج إلى عَيْن جديدة؛ كبناء» وجذع جديد» وتطيين سطحء والحاجة 
في الضربين لخلل عَرَضٌ في دَوَام الإجَارَّة. 
والثالثُ: عمارة ما يحتاج إليها لخللٍ قارن العَقْدء كما إذا أجُرَ داراً ليس لها بابٌ 
أو ميزابث” "ع ولا يجب شَيْءٌ من هذه الأضرّب على المكتري» وإنّما هي من في 
وظيفة. المكري» فإن بادر إلى الإصلاح» فلا حْيَارَ للمكتّري» الا فله الخيارٌ إذا 
انتقضت المنفعة» حنَّى لو تَوكفَ”* البيْت» لترك التطيين» ل الاشعاي أن للمكتري 
الخِيّارء فإذا انقطع. بطل الخيارٌ إلأ إِذّا حدث بسببه نقُْصٌء وإِنّما يثبّت الخيارٌ في 


الضُرْبٍ الثالث» إذا كان جاهلاً بالحال فى ابتداء العَقّد. 


وهل يُجبر يُجَبَرْ المكري على هذه العمارات ذكر صاحبُ الكتاب والإمام ‏ رحمهما الله 

- أنه يجب على الضرب الأؤّل» ولا يجبر على الثالث؛ لأنه لم يلزمه من الايتداء» وفي 

الثاني وجهان» وكذلك ذكر الشيح بُو المُرَج السَرْحْسِيُ إلا أن كلامَه يوهم طزدٌ الوَجهَيْن 
في الضّرْب الثالث. 


أحذهماء وبه قال الشّيْخْ أبو محمد» والقاضي حسين : أنه يجبر توفيراً للمتمّعة. 
وأظهّدهماء ويُخكئ عن أبي حَنِيفةَ رضي الله عنه المنع؛ لما فيه من إلزامه تسليم 
عَيْنٍ لم يتناولها العَقْد وأَجْرِيٍ الوجهان فيما إذا عَصَبٍ الدّار المستأجَرّة» وقدر الماك 


على الانتزاع» هل يُجبَر عليه”»؟ ولا شك أنه إذا كان العَقْدُ عَل شيء موصوفٍ في 
الذَّمّقَ ولم ينتزع ما سلّمه يطلب إقامة غيره مقامه . 


وأجاب مجيبُون في الأضرّب كلها بأن المكري لا يَجَبَر عليهاء ومنهم صاحب 
«التهذيب»» وأبو سغْدٍ المتولي . 


)١(‏ في ز: ما يخوج. () سقط في: ازء 

© الميزاب: المزراب» هو: أنبوبة من الحديد ونحوه؛ تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف 
منها ماء المطر المتجمع ينظر ينظر: م الوسيط 5٠0/١‏ (زرب). 

(5) توَكف البيت» أي: قطر بالماء. ينظر: المعجم الوسيط ٠١17/7‏ (وكف). 

(0) “قال النووي: ينبغي أن يكون لمعه هناء وجوب الانتزاع . 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة /ا ١7‏ 


ويجوز أن يعلم قوله: «وإصلاح منكسر عَلَى المُكْرِي لذلك. 

وحكى الإمامٌ؛ تفريعاً على الطريقة ة التي اقتضاها وجَهيْن في الدّعامة المانعة 
للانهدام» إذا احتيج إِلَيها أنه يعد من الضرب الأول أو الثاني . 

ويجبٌ على المكري تسليمٌ مفتاح الدار للتمكين مِنَّ الانتقاع » بخلافي ما إذا كانت 
العَادة فيه الإقفال؛ حيتٌ لا يجبٌُ تسْبِّيم القُفْل؛ لأنّ الأضل ألا تدخّل المنقولاتُ في 
العَقْدٍ الواردٍ على العَقّارء والمفتاح جُعِلَ تابعاً للغلق» فإذا سلّمهء فهو أمانة في يد 
المكتري حنّى لَوْ ضاع من غَيْر تقصيرء لم يلزمْهُ شيءٌ» وإبداله من وظيفة المكري» 
وهَلْ يُطالب به؟ فيه الخلافٌ المذكورٌ في العِمّارات”'"» فإن لم يبدله» فللمكترى 
الخيارٌ. وقوله: «ولَيْسَ على المكري إبدالةُ» جواب على أظهر الوجِهّيْنِء فيجوز أنْ 
يُعْلم بالواو. 

قال العَرَالِىُ : وَتَطْهِيْرُ عَرْصَةٍ الدّارِ عَنِ الْكُتاسَةٍ وَالدَْجٍ الحَفِيفٍ وَالأنُونٍ عَنَ الرّمَادٍ 
عَلَى المكمري» وَتَسْلِمْ دار وبر لش وَالبَلُوَةٍ حَالِةعَلَى المُْرِي» كن أنقلاً في 
وجُوبٍ تَفْرِيغِهِ عَلَى المُكْرِي لِبَقِِةِ المّدّةٍ خلآفٌ. وَإِذَا مَضْتٍ المُنَةُ عَلَى المُكُترِي التَفْريعُ 
مِنَ الكُتَاسَاتٍ وَل يَلْوَمُهُ تَفْرِيعُ البَالُوعَةَ وَالحْشء» وَمُسْتَنْقَعُ الحَمّام كالخشء وَرَمَادُ الآنون 
كَالكَتَاسَةِ 

قَالَ الرَافِمِيْ : المسألة الثانيةٌ: تطهير الدارٍ عَنِ الكناسة والأنُون”" عن الرماد. في 
دَرَام الإجارة على المُكتريء لأنّهما حصّلا بفغلهء فإِنْ أراد أنْ يَكُمُل له الانتفاعٌ 
فليرقعهما وفتح الاج عن الشطح من وظليفة المكري لأنّه عمارةٌ الدارء فإن تَرَكَه على 
تلع حدث به عَيِيِّ فللمكتري اجات . 

قال الإمامٌ: وهل يُجبّر عليه» ويُطَالّبٍ به؟ فيه مَا مَرّ من الخلاف في العمارة. 

وفيه وَجَهُ ؛ أنا لا نوجب عليه الكشح وإن أوجبنا العمارة» فإنَّ إيجابها لتعود الدار 
إلى ما كانّتْء وليْسٌ الكسْحٌ بهذه المَثَابة. 


وأمًا النْلْحُ في عَرْصّة الدار» فإِنْ خف ولم يمنع الانتفاع» فهو مُلْحَق كنس 
الدّارء وإن كثئف. فكذلك على الظاهر. 


. صرح الرافعي عقبه بأن الأظهر المنعء فكان ينبغي ذكره لفائدة التصريح بالراجح‎ )١( 

(؟) الأثُونُ: الموقد الكبيرء كموقد الحمّام والجَصّاص وتشدد التاء» ينظر: المعجم الوسيط .4/١‏ 
() سقط في: ز. 

(4) محله كما قال ابن الرفعة في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها. 


١74‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


أخذنا بظاهر المذهبّ» فقوله فى الكتاب : ع المج الخفيف» ليس مذكوراً للتقييد. 


ويَجبُ على المكري تَسْلِيمْ الدارء وبالوعُها فارغة» وكذا الحُش» ليثبت التمكن 
من الانتفاع» وإن كان مملوءاًء فللمكتري الخيارء وكذا مستئْقَعُ الحمّام» وهو الموضِعٌ 
الذي تنصبٌُ إليه الغَسّالة» وإذا امتلآتٍ البالوعةٌ» والحُخشء ومستنقع الحمام في دوام 
الإجارة» فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة رضي اللهُ عنه» واختاره القاضي الرُوياني أن التفريغٌ 
على المكري تمكيناً من الانتفاع من بقيّة المرة”"© فإن لم يفْعَلْء فللمكتري الخيارء 
وأظهرُهماء وبه أجاب القاضي المَاوَرْدِي وائِنُ الصَّبَّاغْ والمتولّي : أنّهُ على المكتري 
لأنّ الامتلاء حصّل بفغلهء فصا ر كنقل ”© الكَُاسَات» فإِنْ تعذَّر الانتفاعٌ» فلينقٌء ولا 
خْيَارَ له. وفيه وجه: أنّ له الخيانٌ ولا يجب على المكتري تنقية البالوعة» والحُشٌ عند 
: انقضاء المُدَة ويجبٌ عليه التطهيرٌ من الكناسات ومستئْقَعٌ الحَمَام لا يجب تفريغه؛ 
كالحُشٌ. وذكر الإمامُ» وصاحب الكتاب أن رماد الأثونٍ كالكئاسة» حتى يَجِبَ نقله عند 
انقضاء المدّة. 

وفي «التهذيب» أنه لا يجبٌ» ويخالف القِمَامَاتِ [لأن طرحَ الرماد من ضرورة 
استبقاء المنفعة» وفسروا الكناسة التى يجب على المكتري تطهير الدار عنها]9"© 
بِالّسُور وما يسقط من الطعام ونحوه دُون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح؛ ؛ لأنه 
حَصّل لا بفعله» لكن قد مَرْ في تلج على العَرْصَة؛ أنه لا يجبٌ على المُكْتَرِي نقْلّه» بل 
هو كالكئناسات”*'' مع اله عسل لا يتخلف [تيعور أن تكرة الكرات ايها - 
كالكناسات في إنهاء لجار ة» وإن حصّل لا بفغله”*']. 


الدار المكتراةٌ للسُكنى لا يجوز طَرْحٌ الرمادٍ والتراب في أَصْلٍ حيطانهاء وللاوئط 
الدواب فيهاء بخلاف وضع الأمتعة. وفي جواز طرْح ما يسرع إليه الفساد في الأطعمة 
وجهان: أصحّهما: الجوارٌ ؛ ؛ لأنه معتاد. 


)١(‏ في ز: الملك.(7) في ب: كل. 

(0) سقط في: ب. (4) في ز: كالنجاسات. 

(5) قال النووي: هذا الاحتمال ضعيف. والصواب: أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما قاله 
الأصحاب» وليس المراد بما سبق في ثلج العرصة أنه يلزم المستأجر نقلهء بل المراد أنه لا يلزم 
المؤجرء فكذا هنا لا يلزم واحداً منهما. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة )1 


قَالَ العَرَالِىُ : ما لأرَاضِي إِذا أ سْتَؤْجِرَتْ لِلرُرَاعَة وَلَهَا شرب بُ مَعْلُومُ فَالعُرْفٌ فيه 


لانْبَاعٌ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْء إن كَانَ العُرْفُ مُضْطَرباً فاح أنه لآ به يُتَبَعٌ» وقِيل: إن لفظ 
الزْرَاعَةٍ كالشّرْطٍ للشرّب. وَقِيلَ: يَفْسّدُ لأخل هَذًَا الَرَحْدِ. 

قال الرَافِي : القسم الثاني : الأراضي البيض» فمنْ مسائله : 

در الغزاليٌ إذا استأجر أزضاً للزرّاعة» ولها شِزت ب معلومٌ؛ . فإِنْ شْرِطٌ دخوله في 
العقد”'؟. أو خروجٌه. أتبع الشرطء وإلاً فإن اطردت العادةٌ باتباعه الأرضٌ أو انفرادى 
ثبعت وإن اضطربت». فكانت الأزض نُكْرَى وَحَْدَّها تارة, ومع الشّزْب تارة أخرى. 
ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أظهرها: أنه لا يُجِعَل الشّرْب تابعاً أقتصاراً علئ موجب اللفظء وإنما يزاد عَليْه 
بِعْرْفٍ تطرد. 

والثاني: - وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجعل تابعاً؛ لأنَّ الزراعة مفتقرةٌ إليه 
فالإجارة للزراعة كشرط الشّرْب. 

والثالث: أن العَقْدَ يطل من أصله؛ لأن تعارض المعنيين يوجبٌ جهالة المقصود. 


قَالَ العَرَالِىُ : : إن مَضْتٍ المنَهُ ولع َاقِ ونم بَِِ لمفصِيره ه فِي الزْرَاعَةٍ قَلَمَ 
مَجَاناًء إن كان لِعَلبةِ ابد َم يلغ مَجانا مَإنهُ ير مُقصَرِ ون أن صو لراك الاح 
شَهْرَيْنِ فَإِنْ شرَط القع بَغد لم جو وك لآ يي إلا القصبل؛ ٠‏ وَإِنْ شَرَط الإبْقَاء فَهُوَ 
فَاسِدٌ لِتَنَاقُضٌ بَنِئَهُ وَبَئْنَ التّأقيتِ» وَإِنْ أَطْلَقَ فَقِيلَ: إِنّهُ صَحِبٌ صَحِيحٌ وَيتَْلُ عَلَى القع وَقِيلَ: 
إِنْهُ يَفْسّدُ إذِ العَادَةٌ تَقْضِ تَقُضى بالإبِقَاءٍ وَكَذَا إِنْ آجَرَ للبنَاءِ وَالفِراسٍ سَكةٌ أو سكين أنبَعَ 
الشُرْطء فَإِنْ طق نهو كَالوْع الذي يَبقَى . وَحَيِتُ صَحُحْنًا فَفِي جَوَازٍ القلع مَجَاناً بَعْدَ 
المدَّةِ خلآفٌ» وَقِيلَ: إِنهُ لأ يَفْلَعُ كما فِي العَارِيَةِ المُؤَقَنَدَ وَقِيل: إِنْهُ يَفْلَعٌ إذ فَائِدَةُ 
التَأقِيت فِي العَارِ يْةِ طَلَبُ الأ َو بَْدَ لمن وا مانا إلا القع قَإِنْ قُلنَا: لا يَقْلَعُ 
مَجاناً فَهُوَ كَالمُعِير يَتَكَيْرُ بَيْنَ القع بالأزش أو الإبْقَاءِ بأَجْرَة أو التَمَلّك بعوضء وَمُبَاشَرَةٌ 
القَلْمَ أؤ بَدَلُ مُؤْنَيهِ عَلَى الآجر أو المُسْتَأجِر فِيهِ خلافٌ. قَِنْ مَنعَ المُسْتأَجِرُ مَا عَيْتَُ الآجرٌ 

قبل : إِنْهُ يَفْلَعُ مَجَانَاً تَفْرِيغاً لملكه. وَالأقْيسٌ : أنه يُفلمُ ويَغْرَم لَهُ وَل يَبطْلُ َه بأمتَاعهِ. 


1 . فيز: البيع‎ )١( 
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ريل كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


قَالَ الرّافِعِيْ : في الفصل صورتان: 

إحداهما : : إذا استأجر أرضاً للزراعة» فانقضتٌ المدّة ولم يذرك الرَرِعَ» فلا يَخْلْو 
إِمّا أن يكون الاستئجارٌ لزراعة ززع معين» أو للزراعةٍ ملفا أنا في الحالة الأولى» 
فلعدم الإدراك أسباب: 


إحداها: التقصير في الزراعة . بأنّ أخرها حتى ضاق الوّقتء أو أبُدل ازع 
المعيّن بما هُوَ أِطأ إدراكاً أو أكله الجَرَادُّء فزرعه ثانياًء فللمالك إجباره على قَلْعِهء 


وعلى الزارع و الأزرض» كالغاصب» هذا لفظه في «التهذيب»» وقضيّة إلحاقه 
بالغاصب أن يقلع زرعه قَبْل انقضاء المدّة أيضاًء لكنّ ماكب «التتمّة» وغيرّه صرّحوا 
بأنه لا يقْلَعَ قبل انقضاء المدة» لأنّ الأزض في الحال"" له 


وللمالك منعُه من زراعة ما هُوّ أبطأ إذراكاً في الابتداء» وهل له المنْعُ منْ زراعة 


النوغ المعيّن إذا ضاق الوقتٌ؟ فيه وجهان؛ لأنّه استحقٌ مئفعة الأزرض في تلك 
المدةى وقد يقصد القَصِيلَ”” . 


والثاني : أن يكونَ 8 الإدراك لِحَرٌ أو بَرْدء فالظاهنٌء وهو المذكور في الكتاب 
أنه لا يجبر على القّلْع؛ ٠‏ بل على المالِك الصّبْرُ إلى الإذراك مكاناء أ بأخرة المثل: 


ا أنه لم يْضٌ بشغْل ملكه فيما وراء المذّة» ومن هذا 
القبيل ما إذا أكل الجرادٌ رُؤوس الع فنبتت ثانياء وتأخر الإدراك وكذا التأخر لكثرة 
الأمطار. 

والثالث: أن يكون ذلك الزَّرْعء المعيّن» بحيث لا يدرك في المدّة كما إذا استأجر 
لزراعة الجئطة شهرَيّن» فإنه شرط القَلْعَ بغد مضيّ المدة» جازء وكأنّه لا يبغي إلا 
الفّصِيل ثُمْ لو تراضّيًا على الإبْقّاء ميجاناً أو بأخرة المثل» فلا بأسّء» وإن شرطا الإبْقاءء 
ا للتناقض بينه وبين التوقيت» ولجهالة غاية الإدراك» ويجيء فيه خلاف 
ستذكره إن شاء الله تعالى» وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزّراعة» لكنْ لو زَرَعء لم 
يقلع ززعه مجّاناً للإذن» بل يُؤْحَذُ فِيْه أجرة المثل لجميع المٌّدّة وإن أطلقا العَقْدء ولم 
يتعرّضا لقلع» ولا إبقاءء فوجهان: 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما صرح به المتولي وغيره» وليس مراد البغوي بإلحاقه بالغاضبء القلع 
قبل المدة. 

(؟) في ز: الجهة. 

() القصيل: ما أُقُتطِمَ من الزرع أحضرٌ لعلف الدُوابَ ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 4417. 
وقال النووي: الأصح أنه ليس له منعه. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة حون 


أحدهما: وبه قال الشيْخْ أبو محمّد: أنه فاسدٌ؛ لأنّ العادةً في الرَّرْع الإبقاءً 
مجاناًء فهو كما لو شرطا الإبقاء. 

وأصخهما: أن العقد صحيحٌ ؛ لأن التأقيت لحصر المغمّود علَيْه في منفعة تلك 
المدّةء فعلى هذاء إن توافقا بعد المدّة على إيقائه مجاناً» أو ِأَجْرَة فذَّاك وإن أراد 
المالك إجبارَهُ هُ على القلع. » فوجهان: 

0 0 اال او لات ا المدّة التي تناولها العقّدٌء 

ا وخر القَقْال: أنّهِ لا يتمكن منه؛ لأنّ العادة في الرْرْعَ 
الإبقاء» وعلى هذا فأظهر الوجهّيْن: أن له أَجْرَةَ المثل؛ للزيادة . 

وفي وجه: : لا؛ لأنّه إذا جر مدة» لا يدرك فيها الرْرْع كان معتبراً للزيادة على 
تلك المدة. قال أبو الفَرَج السْرْحَسيّ : إذا قلنا: لا يقلع بد المدّة لزم تصحيح العقد 
فيما إذا شرط الإبقاء بعد المدّقء وكأنه صرح بمقتضى الإطلآق» وهذا حسن . 

والحالة الثانية: إذا استأجر للزّراعة مطلّقاً. وفرّعنا علئ أظهر الوجْهَيْنَء وهو 
ل ٠‏ فعليه أن يزرع ما يدرك في تلك المدة. فإن زرعه وتأخر إدراكه لتقصير أو لغيره 
00 فعلئ ما ذكرنا في الرْرْعَ المعيّن» ٠‏ فإن أراد أن يَرْرِعَ ما لا يدرك في تلك المدّة 
قللمالك مَنْعْه لكن لو زرع» لم يقلع إلى انقضاء المدّة. 

وقال الشْنْخ أَبُو إِسْحَاقٌ الشيرازي يُحْعَملَ ألا يُمْتَع من رَرْعِهِ كما لا يَفْلَعُ إذا زَرَعَ. 

الصّورة الئَّانِيَةٌ : إذا استأجَر للبتّاء» أو الغراس» فإما أن يشترطا القلع بعد المدّق 
أو بء يشترطا الإبْقَاء أو متكا يداد أو يُطْلِتا العمّد» إن شرط القلع صح العقّد. مر 
المستأجر بالمّلعم بعذ المدّةء وليّسَ على المالك رش التُمُصان» ولا على المُسْتَأْجِر 
تسوية الأزرض» ولا أزش نقصانها وإن نقصت لتراضيهما بالقلم» وإن شَرَطا الإِبْقَاء بغد 
المدّة» فوجهان: 

أَحَدُهُمًا: أن العَقّدَ فَاسِدٌ لجهالة المدة.» وهذا أرجحٌ في إيراد جَمَاعقَء منهم الإمام 
وصاحبٌ «التهذيب»؟. 


والثاني : : يصحٌ؛ لأنٌّ الإطلاق يقتضي الإبْقَاء على ما سيأتي» فلا يضر شرطه» 


وهذا ما أجاب به العراقيُو قيُون كُلْهُْ أو معظمهه”" ويتأيّد به كلام السّرْحَسِيّ في «مسألة 
الزرع». 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في ز: وبعضهم. 


زضسن كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


وإذا قلنا بالفسادء فعلى المُسْتَأُجر أجرةٌ المثل للمدّة» وفيما بعد المدّة» الحكم 
على ما سنذكره فيما إذا أطلّقا العقدء وإِنْ أَظَلَّقَا العقّدء وسكتا عن شُرط المَّلْعء 
َالإبْقّاءء فلفظ صاحب الكتاب''؟ حيث قال: «فإن أطلق» فهو كالزرع الذي”" يبقى 
ظاهر الإشعار بأنّ صحّة العقّد على وجهَّيْن» كما إذا أَطْلِقَ الاستئجارٌ لزراعة ما لا 
يُذْرَكَ في المدة وإيراد الجمهور يشير إلى القٌطع بالصححة» والصبحيع الصّحة؛ إذ لا 
اختلاف7؟ فيهاء ثم يُنْظَر بعد المدّة» فإن أمكن القَلْ والرفع من غَيْر نقصان [الأرض] 
فعلء وإلاء تن لحار الميينا مرا لقا مُ فله ذلك؛ لأنّه ملكهء وإذا قلع» فهل عليه 
تسوية الحَفْر وأزش نقصان الأرض؟ فيه وجهان» حكاهما القاضي أبن كج وغيره» 
وهما كالوجهَّيّن فيما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير» وهل عليه 
التسوية؟ اع المنصوصض الوجوبٌ؛ لتصرّفه في أرض الغير بالقَلع بغد خروجها منْ 
يدهء وتصرّفه بغير إِذْن المالك» وعلى هذاء فلو" قلع قبل انقضاء المدَّة» فيلزمٌه 
التّسُوية؛ لأنّ المالك لم يأدْنْء أؤ لا يلزمه لبقاء الأزض في يده وتصرّفه؟ فيه 
وجهان: ش 

أصحهما: الأول. 

وإن يختر”” المستأجر القَلْعَّ» فهل للمؤجّر أن يقلعه مجّاناً؟ فيه وجهان”'. 
نقلهما الإمام وصاحبٌ الكتاب كما في صورة الرّرْع : 

أحدمماء وبه قال أبو حنيفة والمُزّنىُ رضي الله عنهما أن له ذلك؛ لأنّ مدة 
استحقاق المَئْفعة قد أنقضْت . 

و صحهما: وقطع به قاطعون: أنهُ لا يقلع مسّجاناً؛ لأنّه بناءٌ محترمٌ» لم يَشْتَرط 
قلْعّه وهذا كما ذكرنا في العاريّة المؤقتة» فإِنَّ ظاهر المذْمَب فيها أن بناء المستعيرٍ لا 
كلم ببدالعده مجاناً . 


ومن قال بالأوّل ة فرق بأن فائدة التأقيت في الإعارة طلب الإجرة بعد المدّةء 
. وهاهنا الأَخْرَةٌ لازمةٌ في المدّة» فلا فائدة إلى القَلْع ولناصر الأصح أن يمنع قوله الفائدة 
في الإعارة طلبٌ الأجرّة بعد المدّة وأن الفائدة هاهنا القلمُ لجواز أن يكون الغرض في 


الصورتين المَنْعَ من إحداث الحرلق والبئاء بعد المدّة؛ وأن يكونَ العَرّض هاهنا 
العدول إلى أجرة المثل بعد المدّة» وإن قلنا: لا يقلع ممجاناء فالكلام في أن المالك 


)١(‏ في ز: بلفظ الكتاب. (5) في ز: التي. 
() في د خلاف. (5) في ز: فإن. 
)2 في ز: يحسن . قف عبارة النووي: فيه طريقان . 


كتاب الإجارة/ حكم الوجارة الصحيحة ٠‏ يضرف 


يتخيّر بين أن يقْلّع ويُكَرّم”" أز ش النقصان مع نُقْضَان الفُمارء إن كانت على الأشْبََارٍ 
ثماث أو يتملكه عليه بالقسة: أرميقيه باخر: يأخذها أ لا ينكين الا بين الكصلتين 
الأولين من الخصال الثلاثة على ما ذكرنا فيما إذا رَجَع المعير”"' عن العارية فإذا أنتهى 
الأمرُ إلى القّلْع فمباشرة القلع» أو بذل مؤنته على المُؤْجر أو المستأجرء فيه”” وجهان 
مستئيّطان من كلام الأضححاب: 

أحَدّهُما: على المؤجّر؛ لأنّه الذي اختاره. 


واصحُهما: على المُسْتَأجِر؛ لأنه الذي شغل الأزض فليفرغهاء وإذا عيّن المؤجر 
خصلة» فآمتنع المستأجرُء قفي إجباره ما ذكَْناه في إِجْبّار المُسْتَعِير» فإنْ أَجْيِرَ كلف 
تفريغ الأزض مجّاناًء وإلأء لم يكلّف». تل يعو كا لو اسم المؤججر من الاختيار 
وحينئذ» يبيع الحاكمٌ الأزْضٌ وما فيهاء أو يعرّض عنهاء فيه خلافٌ قد مَرٌء ويخرّج من 
ذلك عند الاحتصاد في التفريغ مججاناً وجهان كما ذكرنا في الكتاب. 

أحدمُما: يكلف ذلك» لبد الأرضن كما أحذء وعدا مآ اجات يه فى كباب 
العاريّة ١‏ 

وأقيسهما: ا م ا 0 
طعامه يُؤْحَذَّ منه قهرأ. ويسلم ! ليه العِوَّض» والإجارةٌ الفاسدةٌ للغراسٌ والبناءٍ كالصحيحة 
في تخيير المالك. ومنع القلع مجاناً. 

وقوله في الكتاب: اوركذا إن آجر للغراس والبناء سنةٌ أو سَنئَيْن » 6 بع الشّرْط أراد 

به أنه إذا آجَرَ بشرط القلع ب كيم الوط اركذلك: إذ الخد قرط الأبعاء 0 أُوجَبْنا بأنّ 

العَقدَ لا يفسّد بهذا لشف رذ وذلك .0 ' من سياق الكلآم» والتّمثيل بالسنتين مبني على 
جواز الإجارة أكْئَرَ من سَنَة 


وقوله: 5 الذي يبقى؛. أي : كالإجَارّة لززع ما لا يُذْرَك في 
المدّة التي عيّنّاها فإن العادة التبقية إلى الإذراك. 


وقوله: لا يقلع كما في العاريّة؛ مُعْلّم بالحاء والزاي. 


وقوله: : "يتخير بين القلع . ٠‏ إلى آخره بالميم؛ لأن الحكاية عَنْ مالك رضي الله 
عنه أن [صاحب الأرضص]”'' بالخيار بين أنْ يقْلّم من غَيْر ضمان النُفْصَانَء وبيه©© أن 


زقق في ز: ويعدم . (0) في ز: المعين. 
9) في ز: منه. (4) في ز. وتلك هي. 
(5) في د: المالك. () في ز: وهي. 


3-1 كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


يتملك بالقيمة» وبين أن تبقى الأشجارٌ عَلَ أن تكون الكّمارُ بينهما. 

َال العَرَالِنُ : وَلَوِ أسْتأجَرَ أزضاً لِلذْرَة لَه لَه رَرِعُ القمح» وَلَو سجر لقح لم جز 
َرْع الذْرَة وَلَهُ الشَّصِيرٌ ٠‏ وَكَدًا إِذَا آَسْتأجَرَ دُكاناً لِصَئْعَةٍ قلا يبَاشِرٌ د ما ضَرَّرَهُ فَوَهَاء وَيَفْمَلُ 
مَا ضَرَّرَهُ دونه لو آستأجر لمح فَرْرََ الذَةَ قبلآجرٍ القع في الحَالِء إن لَمْ يفلغ حَنْى 
مَضَتِ المُدَّةٌ يُكَيْرُ بَيْنَ أَجْرَةٍ المِثْل وَبَينَ أَخْذٍ المُسَمَئ وَأَرْشٍ تَقْصٍ الْأَرْض» وَقِيل: نه 
يَتَعَيَرَ َتَعَيْنَ أَخْرٌ الْمِْلٍ وَهَل د يَتَعَيِردُ يَتَعَيْنُ المْسَمُئ وَآركلَ النْقْصَ وَالئّصُ هُوَ الأوّلْ؟ وَلَّوْ عَدَلَ مِنّ 
الؤزع إِلَى الس ينعي أ جرُ المثل إِذْ تَغْيِرَ الجنس» وَلَوْ عَدَلَ مِنْ حَمْسِينَ مَنَا إلى مَالَةٍ 

في الحَمْلٍ ثَعَيْنَ يْنَ المُسَمّى وَطَلَّبّ الزْيَادَةَ لِأنّهُ أَسْتَوْفَى المَعْقُودَ عَلَيهِ وَرَّاد. 

قال الرَافِعِيُ : إذا أْتأجر أزضاً لزراعة جِنْسٍ مُعَيْنِ جاز له أن يزرعه» وما ضرّره 
مثل ستررة؛ أو دون ذلك. ولا يزرع ما ضرّره فوفه» وضرر رُ الحئطة فؤْقٌ ضَرَرِ الشعير» 
وكلّ واحدٍ من الذّرّة والأرز أشدُ ضَرَآ من الجئطة. 

أمّا الذّرةء فلأنٌ لها عُروقاً غليظةٌ تنتشرٌ في الأرض ويستوفي قوته. 

وأمًا الأررٌ؛ فلأنه يحتاجٌ إلى السّعْي الدّائم» وأنه يذْهَبٍ بقوة الأزض. 

وعن البُرَيْطيّ» أنه لا يجوز العُدُول إلى غير الزرع المعرّن» فمن الأصحاب من 
قال: نه قول الشافعيٌ رضي الله عنه رواية ومنْهُمْ من قال: رأى رآى» ووجه ظاهر 
المذْهَب أن المعقود علَّيّْه منفعةٌ الأزض» والمزْرُوع طريقٌ في الأستيفاء» فلا يتعيّن » كما 
أنه إذا كان له حنٌّ على غيره يتخير بِيْن أنْ يستَوفِيّه بنَفْسِه أو بغَيْره» هذا في تعيين 

ا : أجرتكها؛ لتر عل حلت عن إن لقان 
أن صحّة العقّد عل وجهَيْن: 

أحَدُهُمَا: المثمٌ؛ لأنّ تلك الجنطة قد تتلفّء فيتعذّر الرْزِحُ. 

والثاني : وهو اختيارٌ القاضي ابن كج : : أنه كتعيين الجنْس» ولا تتعذر الزراعة 
ِتَلَفٍ تلك الحئطة”'2: والأوّل هو الذي أجاب به في «التهذيب» إلا أنَهُ صرّرهما فيما إذا 
قال: نزرع هذه الحئطةً دُون غَيْرِهاء فصرّح بنفي زراعة الغير. 

ولو قال: نزْرَّع الحئطةء ولا نزْرّع غَيْرِهاء ففيه ثلاثةٌ أَوْجْهِ: 


)١(‏ قال النووي الأصح: الصحة» لأنه لا يتعذر بتلف الحنطة ولو تعذر لم يكن احتمال التلف مانعاً» 
كالإستئجار لإرضاع هذا الصبي » والحمل على هذه الداية . 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة نايل 


أحذها: أنه يَفْسُّد العَقّْد؛ لأنَّ الشّرْطء إذَا لم يكنْ مِنْ قضايا العقّْدِء ولا مِنْ 
مصالجه تفشل والإجارةٌ تَفْسُّد بالششروط الفاسدة ةِ كالبيع. وذكرَ القاضي ابن كج 
والزوتاتة 7" آنه المذْمَبُ . والثّاني: واختاره الإمامُ: أنه يَصحٌ العقْدُء ويفْسّد الشّرط؛ 
لأنه شرط لا يتعلّق به غرّضٌ؛ فأشبه ما إذا قال: آجَرْئُكَ على ألا تلْبّسَ إلا الحرير. 

والثالث: أنْهُ يصحٌ العقد والشرط؛ لأنّ المستأجز يعلك الملققة مخ ههة المؤجرة 
فيملك بحسب التمُليك”"' . 

وعلئ هذا قياس أستبقاء سائر المنافع» فإذا استأجر دابَةٌ للركوب في طريق» لم 
يركبها في طريق أحزن منه” "' ويركبها في مثل ذلك الطريق» وفيما هو أسهلٌ منه. 

وإذا استأجرٌ لحَمْلٍ الحديد. لم يحمل القطن». وكذا بالعكس » 4 وإذا اناج ذكانا: 


لصنعة» فله أن يباشِرّهاء وما دُونّها في الضّرر دُون ما قَوْقها. إذا تقرّر ذلك» فلو تعدّى 
المُسْتَأجر لزراعة الحئطة» فزرع الذُّرَىَ ولم يتخاصًما حنَّى انقضت المدةٌ» وحصد 


الذّرة: فالنصٌ في «المختصر» أن المالِكَ بالخيار بين أن يأخذ المسمّى» وبدل النقصان 
الزائد على زراعة الحنطة» وزراعة الذّرَىَ وبين أن يأخذ أَجْرَةٌ المثل» لزراعة الذرة. 
ثم قال المُرَنِيُ : يُشْبه أن يكون الأول أُوْلَى. وَاختلّفٌ الأضْحَابُ عل طريقتين: 

أشهرُهُما: 1 الخالة مان تراين وفي كيفيتهما طريقان: أظهرهاء وبه قال أبو 
إسحاق : أَنَ أحد القولَينٍ وجوبث أجرة المثل؛ لأنه عَدَل عن المستحقٌ إِلَى غيره » فَأشْبَه 
ما إذا زرَعَ أزضاً أُخْرَئ . 

والثاني: وهو اختيار [القاضي الروياني]”*' أن الواجبّ المسمّى» وبدل النقصان 
الزائد بسبب الذرّة» كما لو استأجد الدابّة للركوب إلى موضعء فجاوز ذلك الموضمٌ. 

والطريق الثاني» وبه قال ابن القطان: أن أحد”*' القولَيْنَ في وجوب المسمئ 
ويدل نقصان الذرة. 

والثاني : التخيير كما د نض عليه9 2 ؛ لأنّ للمسألة شبهاً بزراعة الغاصِبٍ من حيث 
نه زرع ما لم يستحقّه. وموجبّها أجْرَة اليكل وشبيهاً بما إذا استأجرء دابَةٌ إلى موضعء 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) قال النووي: الأول أقوى. 
[فرفق في : أحسن . [642 في ب: المزني . 
)2 سقط في: زْ. 


زقف قال النووي: وهل يصير ضامناً للأرض غاصباً؟ وجهان حكاهما الشاسي في «المستظهري» 
أصحهما: لا. 


إشضن كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


وجاوّزه من حيْتٌ نه استوفى المستحقٌء وزاد في الصّررء وموجبها المسمّئ وبذل 
المال(١؟‏ لما زاف فكاناة بيتهما: 
وأيْضاً إن المكري استحق ى أجرة الذَرَة ع 0 الجئطة» 
وقد فاتنث بمضي المدّة فإما أن يأخْدٌ المكري ما ب يستِحقٌء ويردٌ ما أخذء وإمّا أن 
يتقاضّيّاء ويأَخحذ الزيادة» وذكر الذاهِبُون إِلَئ هذه الطريقة ة للقولين هكذا فأَحَدّين: 
أحدهما: قرنوهما من القولَيْن فيما إذا الصَّرّف الغاصِبٌ في الدُّرَاهم المعْصٌوبة 
وربح» فعلئ أحدهما: أذ المالك مثْلَ دراهمه . 


وعلى الثاني : يعفر بيه :ون [ن يكل الكاصل بريسة: 

والثّاني : قال الشيخ أبو محمّد في «السَُلْسِلّة؛: قولٌ الرجُوع إلى أجْرة المثل مبني 
على أن البائع إذا أتلف المبيعٌَ قَبْل القبْض ينفسخ البيع» ويقدر كأن العقد لم يكُنْءٍ 
اتيز بس على إن الى اليه ؛ بل يتخيّر المشتري بِيْن أن يفْسَخ» ويسدرد 
لمن وبين أن يتخيّر» ويرّجع على البائع بالقيمة» هذا البناءً لَيْسَ بواضح ؛ لأن 


المّكْرِيَ هو الذي يَقّع في رتبة البائع» وَلَمْ يوجذ منه إتلاقٌ» وإنّما المُكْتَرِيَ فَوّت 
المنفعة المستحَفّةَ على نفسِه» فكان ذلك بإتلاف المشتري أَشْبَهُ . 


والطريق الثاني في أضل المسألة: القطعٌ بِالنَحْيِيره وهو أوفق لظاهر النّْصء وبه 
قال أبو علي الطبريٌ» والقاضي أبو حامدٍ وكذا ابنُ سُرَيْجِ فيما حكاه القاضي ابن كج» 
ونقل الشيحٌ أبو حامدء ومن تابعه ذهابٌ ابن سُرَيْج إلى الأول [مُنَ] طريمّي القولّيْن» 
ونسب ذلك إلى المُرَّنيٌ أيضاًء لأنه قال بعدء ذكر التَخْيير «يشبه أن يكون الأول أولّى». 
فأشعر بأن طرفي التخيير قولان» ولكن من قال بالطريق الثاني والثالث تراجع أولى؛, 
فقال: أراد أولى وجهّي الخيار لا أولَى [وجهي] القولَّيْنء وحينئذ» فلا يكون مثبتاً 
قولَيْنَء والله أعلم» | إذا تخافيما بعك القضاء المدة ويخصاد الذزة 

أما إذا تخاصّمًا في ابتداء قضده زراعة الذرقء مَتَعْتَاهُ منهاء وإِنْ تخاصّما بعد 
ال رّاعة وقبل الحصادء فله قَلْعُهاء وإذا قلّه9© فإن تمكن من زراعة الجئطة» زرَعَهاء 
وإلألم يَرْرَعء وعليه جره ايالمه لأنه المفوّت لمقصود العمّد على نفْسِهء ثم 
إن لم تمض مدّة تتأثر”” بها الأزض» فذاك» وإن مضَتْ» فلمستَحَقُ أجرة المثل؟ أَمْ 
قشطها من المسمّئ» وزيادة النقصان؟ أم يتخيّر بينهما؟ فيه ما تقدّم من الطرق؛: وهي 
خازيةٌ نما إذا اتاجير خاراء ليشكنيناء فأسكنها الحدادينَ أو القَضَّارِينء أو دابّة؛ ليحمل 


)١(‏ في ز: المثل. (0) في ز: قلعها. 
) في ز: سائر. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة يفل 


عليها قطنًء فحمل عليها بَِدْرهِ حديدأء أو غرفة؛ ليطرّح فيها مائة رطل”'2 من الحنطة» 
فأبدَّلّها بالحديد. وكذلك في كل صورة لا يتميرٌ فيها المستحَقٌ عما زاد فإن تميّز كما 
إذا استأجر دابة؛ ليحمل خمسين مَنَأَه فحمل مائة”'' أو إلى مؤضعء فجاوَرّهء فالواجبُ 
المسمّئ وأجرةٌ المثل لما زاد. 

ولو عدل من الجئْسٍ المشْرُوط إِلَى غيره» كما إذا استأجّر للرْرْع» فغرسء أو 
بنى» فالواجب أجرةٌ المثل. ومِنْهُم من طرد الخلافَ”" فيه. وقوله في الكتاب: «يخيّر 
بيْنَ أجرة المثل» إلى آخره حاصلٌ ما يخرج في المسألة من الأقوال أو الأَوْجُّهء وفي 
نظمه إشعارٌ بترجيح التخيير من ثلاثتها؛ علّى ما ذكره كثِيرُونَ . 

وقوله: تون أحذا المستع وأرقن تقس الأزهن» فنه متاحنة: وهي أن هذا اللفظ 

يسبقُ إلى الفهم منه [أو ما] ينقص من قيمة الأَرْض؟ ويقرب منه قولهُ في 
«المختصر» 36 نووت الأرضن بالخيار» إن شاء اختار الكراة» أو ما نَقّصّت الأرض 
في" تسيا ينقصها زرع القمح. ومنهم من يقولٌ بِدَلَ هذه اللّفْظَة : إِنّهُ يأَحُدُ المسمّئ وأَجْرةً 
المثل لِمَا زاد» فهما عبارتان عن معبّر واحدٍء أم كيف الحال؟ 

والجواب إنه جََعْلَ نقصان القيمة والأَجرّة وهذا يعتد بل”) شيئاً واحداً بَعيدٌ بل" 
لكل زراعة أجرةٌ ولا يكاد تنقصٌ قيمة الأرض بهاء وإنٍ اشتدٌ ضرَّرهاء والذي ينّجه 
ذه مع المسمئ بدل المنفعة التي استوفاها فوق المستحقٌء وبدل المنفعة الأخِرّة» 
فليحمل لفظ «نقص الأرض» على الضّرَرٍ الذي لحقها بما استوقاُ المنفعة» وأزْشْه جزءٌ 

من أجرة ما استوفاه. وهو يفارق ما بينها وبين أخوة الفح امكل وحقّقه بعض 

الشارحين ل«المخْتَصَر؛ فقال: كأن أجرةً مثلها للحنطة خمسون» ودر مع 
وَالمَسَمَُى أربعون يأخذ الأربعين» ويفاوت ما بين الآخْرِين» وهو عشرون. 


قَالَ العَرَالِيُ : ما ني الدَوَابٌ فيب عَلى مُكْرِي لذاله تذا الإكائعة وَالجِرَامٍ 
والثقر وَالبْرَةٍ وَالخِطام» وَفِي حَقٌ المَرّس فِي السزج خلاآفث, وَالمححمل وَالْمِظَلَةٌ وَالغْطَاءُ 
مَا يُشَدُ به أَحَدُ المَحْمِلَينِ إِلَى الآخَرٍ قَمَلَى المُكتَري» وَالْوِعَاءُ الْذِي فِيهِ نَقْلُ المَحْمُولٍ 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط في ز. 

(؟) قال النووي إذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة» لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب 
ال لأنه عين ماله يلزمه إزالته عن ملك غيره. . وممن صرح به؛ صاحب «البيان؛. 

(5) ينظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير 1/ 477. 

(6) في ز: كما. (7) في ز: وهذا يعتد بل. 

60 في ز: الرقبة. 


١74‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


عَلَى المُكْتَرِي » إن وَرَدْتِ الإجَارَةٌ عَلَى عَيْنِ الذائَق وَإِنْ ورد د عَلَى الذّمَة 3 فَعَلى المُكري » 
فَالدّلُوْ وَالرَشَاءٌ ذ في في أَلاسْتِقَاءٍ كَالوعَاءِء وَيَجبٌ تَقْدِيرُ الطعّام المَحَمولٍ» فلو فَنِي فَالأظهَد 
أن لَهُ إِبْدَالَهُ. 


قَالَ الرّافِمِئْ : النوعٌ الثالتُ: استئجار الدوابٌ» وفي الفصل منه ثلاث صُوَرٍ: 


إحداهما: إذا اكترّئ للركوب أطلق صاحب الكتاب» وأكثرهم أن عَلَى المُكْرِي 
الإكافٌ والبردٌ عه والجرّام (" والبرة والثفر””» والخطاه”*)؛ لأنّه لا يتمكن منّ الوُكُوب 
دونها والعرف مطَردٌ بكونها من قبل المُكْرِي . 


وفي السَّرْجِ إذا اكترى الفَّرّسء ذكروا وجهَيْن أظهرهُما”' لزومّه؛ كالإكاف. 


وثانيها: المنعُ؛ لأضطراب العرف فيه وأجاب القاضي ابنُ كج بوجه ثالثِ» وهو 
اتّباع العادة فيه”" . 


وقال أبو الحسن العَبَادِي ذ في «الرّقُم»: مكري الذَابّة لا يلزمه إلا تسليمُها عَارِية 
والآلات كلها على المكتّري . . وفي «التهذيب» ما هو كالتوسّط في هذه الآلأت. فأطلق 
اللزوم فيما عدا السّرْجء والإكاف. والبزدّعَة» وفصل في ثالثها بين أنْ تكون الإجارةٌ 
على ع الدابة» فهي على المُكْتَرِيء ويضمنء لو ركبّ بغير سرْج وإكاف, وإِنْ كانث 
في الذَّمَةَ فهي على المكري؛ لأنها للتنكين من الانتفاع ؛ وأمًا ما هو للتُسْهيل على 
الراكب كالمخملء والمظلّة» والوطاء والغطاء"©2 ١‏ والخيل الذي يُشَدُ به المَحمل على 
الجمل» والذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر* » فهو على المككريء والعَرْفٌ مطرد- 
بهء وفي «المهذب» حكاية وجهين في الذي يُشَدُ به أحدهما إلى الآخر وهذا بعيد مع 


)١(‏ البرذعة: ما يوصغ على الحمار أو البغل» ليُرْكَبَ عليه» كالسرج للفرس جمعها: براذع ينظر 
المعجم الوسيط .548/١‏ 

(؟) بكسر الحاء ما يشد به الإكاف. 

(*) بمثلثة وفاء مفتوحة» ما يجعل تحت ذنب الدابة» سمى بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون الفاء 
وهو حياؤها. 

(5) بكسر الخاء المعجمة: خيط يشد في البرة» ثم يشد في طرف المقود ب يكسر الميم؛ لأن التمكين 
واجب عليهء ولا يحصل بدون ذلك» والعرف مطرد به. 

(0) في ب: أحدهما. (1) قال النووي: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة. 

0) بكسر أولهما ممدودين» والأول ما يغرس في المحملء والثاني ما يغطي به. 

(4) عبارة الروضة 741١/54‏ وفي المهذب وجه في الحبل الذي يشد به أحدهما إلى الآخر أنه على 
المستأجرء وهو شاذ بعيد مع القطع بأن المحمل وسائر توابعه على المستأجر. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة حل 


القطع في نفس المخمل. وسائر توايقه الملامورة بأنها على المكتري. ولكن الأقوّم ما 
فى «تعليق» الشّيخ أبي حامد وغيره» وهو رّد د الوجهَيْن ! إلى أنه شد أحدهما إلى الآخْرٍ 
عَلَى مَنْ؟ ففي به هو على المُكْتَرِي كالشّدُ على الحمل» وفي الثاني على المكري؛ 
لأنّهُ إصلاحُ ملكه”'2. وجميع ما ذكرناه فِيمَا إذا أطلقا العقّدَ. 
أمَا إذا قال: أكريتك هذه الدابّة العاديّةَ بلا إكاف» ولا حرام ولا غيرهماء لم 
يَلْزْمْهُ شيءٌ من الآلات . 


الثانية : إذا اكترىئ للحمل» فالوعاء الذي يَنْتَقِل فيه المخمُول عَلَى المكتّري. إن 
وردّتت الإجارَةٌ على عيْنٍ الدابَةٌ وعلى المكري» إن وردت على الذِّمَّة ووّجه ذلك 
بأنهاء إذا وردّث على العين» ٠‏ فليس عَلَيْه إلا تسلِيمُ الدابّة بالإكاف» وما في معناهء وإذا 
كانث الذّمَّقَ فقد لْتزمَ النقل» فليهيء أسبابه» والعادة مؤيدة له» وبدلُوٌ والرْشَاء في 
الأكثر للاستقاء؛ كالوعاء في الحَمْل. فيلزم المكري إِنْ كانت الإجارة في الذمّة. 

وعن القاضي الحَسَيْن» أنه إن كان الرجُلٌ معرؤفاً بالاستقاء بالآلات نفْسِه» لزمه 
الإتيان بهاء وهذا يجب طردُه في الوعاء» ورأى الإمام في إجازة الذّمّة المَرْقَ بين أن 
يلتزم العوض 7 بطلن مطلقاًء ولا يتعرض للدابّة فتكون الآلاتٌ عَلِيهء وبين أن يتعرّض لها 
بالوضصضف» فحينئذ يتبع العادة» فإن اضطربت العادّةٌ احتمل واحتمل ؛ ؛ لأنّ التعرض للدابة 
يُشْعِر بالاعتماد على الإثيان بهاء وإذا رأينا اتباع العادة» فاضطربت العادة» فهل يُشْترط 
التقييد”” لصححة العقد؟ 

أشار إِلَى خلافٍ فيه والظاهرٌُ اشتراطه» ومؤنة الدليل والسائق» والبذرقة» وحفظ 
المتاع في المَنْزِل كالوعاء. 

الثالثة: الطعامُ المحمّول» ليؤكلَ في الطريق كسَّائِر المحمُولآت في أنه لا يذ من 
رؤيّته» أو تقديره بالوّْن. وعن ابن القّطان وغيره وجْة أَنّهُ لا حاجة إلى تقديره» بل يُرَدْ 
الأمر فيه إلى العَادَةَ ولا حاجة إلى تقُدير ما يُؤْكَل [منه] كلّ يوم لصحّة العقد. 

وفيه وجه أيضاًء وإذا قدرّه وحَمَله فإن شرط أنه يبدله كلما انتقّص» أو ل نيدل 
أتّبع الشزطء وإلاء فإِنْ فَنِيَ بعضه أو كله بسرقة» أو تلف. فله الإبدال؛ كسائر 
المحمولات. وإن فَنِيَ بالأكل فإن فني الكلّ» فكذلك. 

وحكئ الإمامٌ وجهاً أنه لا يبْدل» فإِنَّ المكتري إنما يحمله لِيُؤْكَلَء لأن المكتري 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الأول وممن صححه صاحب البيان. 
زفقفق في ب: الغرض . (©) في د: التعيين . 


١٠‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


يشتري في كل ل مرحلة]20 قد ر الحاجة»ء والمذّمَب الأوّل» فإن فْنِيَ بعضى فقّوؤلان» 
ويُقَالُ: وجهان: 

أصححهماء وبه قال أبو حَنِيمّة رضي الله عنه واختاره المَرَنِيٌ: أنّهُ يبدله كسائر 
المخمُولات» إذا باعها أو تَلِمَتْ . 

والثاني : 00 ؛ لأنّ العادة في الطعام له لا ييدل كل قدر [يؤكل]! 3 وإنما يبدل 
عند نفاذه» وموضِع مم القولَّيْن على ما ذكره أيُو إسحاق إذا كان يجد الطعام في المنازل 
المستقبلية بِسِغر المنزل الذي هو فيهء أمّا إذا لم يجذه أو وجَده بِسِغْرٍ أرفعَ» فله الإبدال 
لا محالة وهذا ما أجاب به الإمامَ والشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» وإذا فرّعنا على أنه لا 
حاجة إلى تقدير الزاد» وحمل ما يعتاد لمثلهء لم يبدله حتى يفُنى الكل . 

وفيه وجَهٌ ضعيفٌ. ولا يخمّئ مما ذكرناه أنه يَجورُ إعلام قوله: «فيَجبَ على 
مكري الذَابّة تسليمُ الإكاف» بالواوء وكذا إعلامٌ قوله: «يجب تقدير الطعام المحمول». 

قَالَ العَرَالِيُ : وَيَجِبُ عَلَى المُكْري إِعَانَةُ الراكب لِلئْرُولٍ وَالركُوبٍ فِي المُهِمّاتِ 
المُتَكَرّرَة وَكَذَا الإعَانَة عَلَى رَفْعِ الحملٍ وَخَطف وَكَذَا في المحمل إلأ إِذَا وَرَدَتِ الإجَارَةٌ 
عَلَى عَْنِ الدَابَِ وَسْلّمَ إلى يَدِ المُكْتَري . 

قَالَ الرّافِعِيْ: إذا اكترّئ للركوب في الذَّمة» وجب على المكري الخروجٌ مع 
الذّابّة؟ ليسوقّها ويتعهّدَهاء وإعانة الراكب في الركوب» والنزول ويراعى العادةً في كيفيّة 
الإعانة» فيئبخ فينيخ البعير للمرْأة؛ لأنّه يضعُبٍ عليها الركوب والنزول في حال قيام البعير» 
اه وكذلك لو كان الرّجُلُ ضعيفاً بمرض» أو شيخونخة) أو كان 
مفرط السّمَّنء أؤْ نصف الخلق» ٠‏ ينيخ له البعير» ٠‏ ويقرب البغل والحمار من : نشوك 
ليسهل الركوب”'' والاعتبارٌ في القوّة والعلف بحال الرّكُوب لا بحال العقّد. فإن 
اكترئ للحمل في الذَّمّة فعَلَى المكري رفع الحمل ل ود المحمل» وصلة وفي 
شدٌ أحد المَحْمِلَيْن إلى الآخرء وهما بَعْدٌ على الأرضء ما سبق من الوجهَيّن. 

ويقف الدابة؛ لينزل الراكب لما لا يتهيأ عليها؛ كقضاء الحاجة والوضْوءٍ وصلاة 
المَوْضء وإذا نزل» انتظره المكري ؛ ليفرغ منهاء ولا يِلْرَّمُه المبالغةٌ في التحُفيف» ولا 


)١(‏ في د: يشترى إذا باعها في كل مرحلة. )١(‏ في ب: يؤخذل. 

(©) أي: مرتفع» ينظر: المعجم الوسيط 459/75. 

(5) لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور ولا يلزمه إناخة البعير لقويّ كما صرح به 
الماوردي» فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به»ء وركبء. وإلا شبك الحمال بين 
أصابعه ليرقى عليهاء ويركب. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة قل 


القصر ولا الجَمْعُء وليس له الإِبْطَاءُ والتُطويل. 
قال القاضي الرُويَانُِ في «البحر)”' : وله النزولٌ في أوّل الوفتء لينال فضلهء 
ولا يقفٌ للنوافل» والأكل» والشرب لتأتيها على الراحلة . 


وإن ورد العقّد على دابّة بعينهاء فالذي يجب على المكري النخليةٌ بينها وبئْن 
المكتّري» وليس عليه أن يُعِيئَهُ في الركوب» ولا في الحَمْلء هذا ما يوجد للأكترين في 
تُوْعَي الإجارةء وحكى الإمام وراءه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنُّ يفرق في إجارة الذمّة بين أن يقول عَلْيّ التبليغ؛ فيقول : ألزمت ذمتك 


تبليغي إلى موضع كذاء ويقع ذكر الذابّة تبعا فيلزمه الإعانةٌ وهي أن يَقُول: عَلَيٌّ 
الدّابةٌ» فيقول: ألزمت ذمتك منفعةً دابّة صنعيّها كذا فلا يجب. 


والثاني : أنّهُ يجبُ الإعانةُ علّى الركوب في إجارة العَيْن أيضاً. 


والثالتٌ : أنها تجب للحمل سواءً كانت الإجارةٌ على الذمّة» أو على العَيْن؛ 
لاطراد العادة بالإعَائّة على الحطء وَالحَمْل» وإن اضطربث في الركوب؛ وهذا ما اختاره 
صاحبٌ الكتاب في «الوسيط» ورفع التكمل وخطه > الجكمل: 

فروع : | 

أحدُمُما: قال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه -: إذا اخْتلّمًا في الرحلة رحل لا مكبوباً 
ولا مستلقياً واخْتلّمُوا في تفُسِيره؛ فعن أبي إِسْحَاق أن المكبوب أن يجعل مقدّم 
المحمل» أو الزاملة أَوْسَعّ من المؤّخْرء والمستلقي عكسه وقيل: المكبوب بأن يضيق 
المقدّم» والمؤخّر جميعاً» والمُسْتَلْقي أن يوسعهما جميعاًء وعلى التفسيرَيْن؛ المكبوب 


أسهل على الدابة» والمستلقي أسهلٌ على الراكب» وإذا اختلفا فيهما حُملا على الوسط 
المعتدل» وكذلك إذا اختلفا في كيفيّة الجلوس 


وليس للمكري منْعٌ الراكب من النَّوْم في وقته المعتاد» ويمنعه في غير ذلك 
الوفت؛ لأن النائم يثقل» قاله القاضي ابن كج . 

وثانيهما: قد يعتاد النُرُول والمشْيّ عند الرّواح» فإن شرطا أن يَنْزِل أؤْ لآ ينزل 
نَبِعَ الشَّرْطء قال الإمام: ويعرض في شَرْط الدُزُول إشكال؛ لتقطع المسافةء ويقع في 
كراء العقب» لكنّ الأصحاب احتملُوه بناءة على التساهل» وإن أطلقاء لم يجب النزول 
عَلى المَرْأَق والمريضء وفي الرّجُل القويٌّ وجهان؛ لتعارض اللفظء والعادة» وكذا 


)١(‏ في د: التجربة. 


1١‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


حكمُ النزول على العقبات الصغْيّة”" . 

وثالئها: إذا اكترّئ دابَة إلى بلدة» فبلغ عمرانهاء فللمكري استردادٌ الدابّة» ولا 
يلزمُه تبليعُه دادة7©) ولو اكتزى إلى اامكةة لم يكن له المح خليهاء وان اكتراها للحجٌ 
عليهاء رَكِبّها إلى «منئ ثم إلى عرفاتٍ ثم إلى «مُرْدَلِفَةة ثم إلى «منى». ثم إلى «مكة) 
للطواف» وهل يركيها من «مكة» عائداً إلى امنوع» للرممي والطواف؟ فيه لسن 


قَالَ العَرَّلُِ : وَمَهْمَا تَلِفَتِ الذَابَةُ المُعَيِئَةُ ألْفَسَحَتْء وَإِنْ أوْرِد عَلَى الدّمَةٍ قَسْلْمَ َابَة 
َتَلَفِثْ لَمْ يَنْفَسِخ. وَكَذَا إِنْ وَجَدَ بها عَباً. 


قَالَ الرّافِعِيْ : إذا اكترّئ دابّةَ بعينهاء فِتِلقَتْء انفسمّ العقّدء وإن وَجَدَ بها عَيْباً 
فله الخيارٌء كما لو وجدّ المبيعَ مَعِيباء والعَيْبُ بأن تَتَعَئْرَ في المشي أو لا تبصر بالليل» 
أو يكون بها عَرَجّ تتخلف بها عن القافلّة» ومجرد خشونة المشي ليْسٌ بِعَيْبٍء وإن كانت 
الإجارةٌ في الذمّةء وسلم دابة» فتلفث» ٠‏ لم ينفسِخ العقّدء وإن وجد بها عَيْباً لم يكن 
له الخيارٌ في فسخ العقدء ولكن على المكري الإبدال» كما لو وجد بالمُسَلُم فيه عيبًء 
واعلم أن الدابة المسلمة عن الإجارة في الذْمَّة وإن لم ينفسخ العقٌّدٌ بتلفهاء ٠»‏ فإنّه يشبتٌ 
للمكتري فيها حقٌّ واختصاص؛ حتّى يجوز له إجارَتُهاء ولو أراد المكري إبدالَهَاء فهل 
له ذلك دون رضا المكتري فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لما فيها من حقٌّ المكترى. 

والثاني: عن الشّيخ أبي محمّد: أنه يُفْرّق بين أنه يعتمد باللفظ الذّابة بأنْ يقول: 
آجَرْنَكَ دابَّةَ من صفتها كذا وكذاء فلا يجُورُ [إبْداَلْهَا بالذي تَسَلّمها]” © أو لا يعتمد بأن 
يقول: ألزمت إركابّك علّئ دابة صفتّها كذا وكذاء فيجوز الإِبْدَال» واختار في «الوسيط» 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: وفي معنى المرأة والمريضء الشيخ العاجز وينبغي أن يلحق بهم من 
كانت له وجاهة ظاهرة» وشهرة يخل بمروءته في العادة المشي ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد 
النزول فيه لإراحة الدابة. فإن لم تكن معتادة لم يجب مطلقاًء ولم نصحح شيئاً من الوجهين في 
الرجل القوي. وينبغي أن يكون الأصح وجوب النزول عند العقبات» دون الإراحة. 

(؟) فصل الماوردي فقال: إن كان البلد واسعاً متباعد الأقطار لم يجز أن يركبها إلى منزله» وإن كان 
صغيراً متقارب الأقطارء جاز قال في الخادم: ينبغي أن يكون محل هذا إذا لم يكن للبلد سور 
وراءه عمارةء فإن كان وقلنا: لا يشترط مجاوزتها في ابتداء القصر فالظاهر أنه يجب البلوغ إلى 
القول؛ لأنه منّه ابتداء مسمى البلد. 

(*) قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما استحقاقه ذلك لأن الحج لم يفرغ» وإن كان قد تحلل ومن 
مسائل هذا النوع لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بالتقدم أو التأخر لم يكن له إلا برضى صاحبه. 

(4) في د: إبدال التي سلمها. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ٠‏ س١‏ 


هذا الوجه الثاني لكن الأصحٌ عند المعْظّم الأوَلُ. ويترئّب على الوجهَّيْن ما إذا أفلس 
المخري بعد تغيين داب عن إجارة الَمُة؛ حل يهلم المكترى بجلفتتها؟ ولد دكزنا خلا 
فى «التفليس» والأصَحٌ التقديمٌ» وهو الذي ذكره في «التهذيب» ولو أراد المكتّري أن 
يعتاض عنْ حقّه في إجارة الذمّة إن كان قبل أن يتسلّم داب لم يَجز لأنّه اعتاض عن 
المسلّم فيه وإنْ كان بعد التسليم» » جاز؛ لأنّْ الاعتياض» والحالة هذهء واقعٌ عن حق 
في عين؛ هكذا ذكره الأئمة» وقيه دليلٌ عل أن القنض: يغيد تعلق حقٌ المكتري بالعَيْن» 
فيَمْتنِع الإبدال دون رضاه. 


قَالَ الغَرَالِئْ : ويجُورٌ إِنِدَالُ المُستَؤفي فَلَهُ أَنْ يُرْكبَ (ح ز) مِثْلَ نَفْسِدِء بَلَ لَهُ أن 
يُوَاجرَ الدَابَةَ وَالدّارَ مِنْ خَيرِوء وَلآ يَجُورُ إنِدَالُ الأجير المُعَيْنِ وَالدَابُةٍ وَالدَارِ وَفِي إِبْدَالٍ 
الُؤب الذي مُيْنَ لِلْخِاطةٍ وَالصّبِيْ الذِي عيْنَ لِلرْضَاع وَالْملِيمٍ وَجْهَانٍ. 


قال ؛ الرَافِعِي : هذا الفضل لآ يَختصٌ بنؤع إجارة الدَّوَابٌ ؛ وإِنّما هو قول جملى في 
إبدال متعلّقات الإجارة» والمنفعةٌ المطلوبةٌ ِالعّقُْدُ لها مستوفٍ» ومستوفى منه» ومستوفى 
به. فأما المستوفّىء فهو المستّحقٌ للاستيفاء» فله أن يُنْدِل نفسه بغيره» كما يجوز له أن 
يؤجر ما استأجره من غيره» فإذا استأجر ده للركوب» فله أن يركبها مثل نفسه في 
الطول: والقشن والضكاة والتقانة وين هو اح هه وكلك يبلن الثرتب من نهو 
في مثل حاله» ويسكن الدار مثْلّه دون القّصّار والحدّاد؛ لزيادة الضرر وكذا إذا استأجر 
دابة لِحَمْل القطن» له حَمْل الصوف, والوبر» أو لحمل الحديد؛ له حمْلٌ الرّصَاصء 
والنْحَاس» وإذا استأجر للحَمْلء فأراد إركاب من لا يزيدٌ وزنهٌُ على وزن القّدْر 
المحمول؟ قال في «التتمة»: : يرجع إِلَى أهل الصنعة» » فإن قالوا: لا يتفاوّتٌ الضرَّرٌء 
جازء وإن قالوا: يتفاوَتُء فلا يجوز. وكذا لو استأجر للركوب» قأراد الحمل» فالظاهر 
المنْعُ من الطرفين» وهو قضية ما في «التهذيب» وقوله في الكتاب: «فلَهُ أنْ يزكب مثل 
نفسه) يجوز أن يَعْلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا يجوز إبدالٌ الراكب» واللابس» 
وَسَلم أنه لو أكْرَىْ داراً؛ ليسْكُتهاء جاز له أن يُسْكئها غيره» وبالزاي؛ لأن القاضي ابن 
كج حكئ عن المزني من إبدال الراكب» وأما المستوفئ منهء فنحو الدار» والدّابة 
المسئة7" : والاسر: الموار 4290 ل يوز إبقالة كنا لا عرز يال المبيع”” . 


)1١(‏ هو قيد في الدابة» لأن الدار لا تكون إلا معينة» ولو كان قيداً فيها لوجب التشبيه. 

(؟) في الروضة: الأجير المعين. 

(6) ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفه» ويرد بالعيب» ويستثنى من جواز الابدال إذا لم تكن معينة ما إذا 
أسلم دابة عما في الذمة فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصح . 


15 كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 
وأما المستوقئ به فهو كالئّوؤب المعيّن للخياطة. والصبيّ المعيّن للورضاعء 
والتعلّم, والأغام المعيّنة للرعي” 0 وفي إبداله وجهان» ويقال: قولان: 
أحدهما : أنّهُ لا يجوز كالمستوقًئ منه. 
وأصحهما: ما ذكره الإمامٌ وصاحبُ «التتمة»: يجوز؛ لأنه ليس [معقوداً] عليه 


وإنما هو طريقٌ الاستيفاء. فأشبّةَ الراكب الجاع المعيّن للحَمْل» والخلافٌ جار في 
انفساخ العقّد بتلف هذه الأشياء في المدّة» وَمَيْلُ العراقيين إلى ترجيح الانفساخ. 


وقالوا: إِنَّهُ المنصوص 

والثاني: خرّجه بعض الأصحابء وستزداد المسألةٌ وضوحاً إذا انتهينا إلى الباب 
الثالث» فهي مذكورةٌ فيه. 

ويجري الخلافٌ فيما إذا لم يلتقم الصبيّ المعيّن ثديهاء فعلى رأي ينفسخ العقد. 

وعلى الثاني”': يُنْدَل والله أعلم بالصواب. ١‏ 

َالَ العَرَلِيُ : وَمَهمَا آستأجَرَ كوبا لِِْسِ َرَعَهُ يلا إِذَا نَم وَفِي وَقْتِ القيُولةٍ (و) وَل 
يحور َلاتَرَارٌ به وَفِي آلارْتِدَاء بهد تَرَدْد . 

قَالَ الرَافِمِيَ : إذا أستأ جْرَ الاب لِلْنْسِء والبسطء وَالزَّلالِين”" للفرش» واللّحف 
للإلتحاف بيك 3 ]ذا اتعاجر توا لتلينيه مده لم يجز أن ينام فِيهِ باللَيل؛ للعادة» 


وفي وقتٍ القيلولة وجهان: 
أحدهما: أنه يلزم نزعه أيضاً؛ لأنّه النّوْبِ ينقص وبالنؤم فيهء» وهذاما أورده 
المصئّف . 


وأصحّهما: هو الذي أورده الأكثرون: أنهُ لا يلْرّمْ ؛ لاطراد العادةٌ بالقَيْلُولة في 
التّْاب دون البيتوتة» نعم لو كان المُسْتَأجَه القميصٌ الفوقانيٌ» لزمه نَرْعُهُء بل يلزم نزعٌه 
في سائر أوقات الخَلُوةء وإنما يُلْبَسُ ثياب الججمل في الأوقات التي جرّتٍ العادة فيها 
بالتجمّل؛ كحالة الخروج إلى السّوق» ودحُول الئاس عَلَيْهء ولا يجورٌ الاتزار بما 
سكاجر للتلن أنه أضرٌ للقميص من اللبس» وفي الارتداء وجهان: 
أحذهما: المَنْعُ لأنه جنس آخر وأظهرهما: الجوازٌ؛ لأنّه ضرر الارتداء دون ضَوّر 
اللي ش 


() في ز: للراعي. (0) في د: رأي. 
فى نوع من البسط. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة م١‏ 


قال في «التتمة»: وإذا استأجر للازتدّاء» لم يج الاتزار»ء ويجوز ددا 

قَالَ العَرَالِىُ : المَضْلُ الثاني فِي الضّمَان وَيَدْ دُ المُسْتأجِر في مُدَةٍ آلانيماع يَدُ أَمَائَىَ 
وَكَذَا بَعْدَ مُضِيّ المُدَةٍ ة عَلَى اصح وَفَهَ وَخْهُ ننه المُدّةٍ كَالمُسْتَمِير وَكَبْلَ ألانْنًا اع لق لو 
رَيَطَ الدَابَةَ وَلمْ يَنْتَفِعَ يَْتَفِعَ أَسْتَفَرَتِ الأُجِرَةٌ َإنْ تَلِمَثْ فلا ضَمَانَ إلا إِذَا أَنْهَدَمَ الإِصطَبْل عَلَبه 
ضَمِنَ لِأنّهُ لو رَكبّ لأَمِنَ مِنْ هذا السّبَب. 


قَالَ الرَّافِعِيْ: مقصودٌ المَضْلَ الثاني بيانُ حكم الإجارة فيما يزْجع إلى الأمانة» 
والصّمَانَء والمّال في الإجارة تارةً يكون في يد المستأجر وأخرى في يد الأجير على 
العمل. أما المستأجرء ففيه مسألتان: 

إحداهما: يده على الدابّة» والدارٍ المستأجرتَيْنَ. ونحوهما في 0 الإجارة يل ' 
أمانة» حتى لا يضمن التّالف منهما”'" من غَيْر تعد وتقصير؛ لأنه : مستحقٌ للمنفعة» ولا 
يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد على العَيْنَء فكانت أمانةٌ عئده؛ كالنخلة التى اشْتَرَىُ 
ثمرتهاء ولا يُشْبه ما إذا اشترّى سَمْناً وفَبَضَه في بستوقه” "كو بحية تقول السك قة 
مَضمونةً في يده على أصمٌ الوجِهَّيْن؛ لأنّه أخذها لمنفعة نفسه. ولا ضرورةً لمَبْض 
السمن فيها. 

وهل يضمَنُ ما يتلف في يده بغد مُضِيٌ المدة؟ ينبني على أنّهُ هل على المستأجر 
الردٌ ومؤنّته» وفيه وجهان. 

أصحٌّهما على ما ذكره فى الكتاب, وبه قال أبو حنيفة أنَّهُ لا يلرَّمُهِ الرَدُّ ولا 
مِؤَْتهء وإِنّما عليه التخليةٌ بينه وبين المالك» إذا طلب؛ لأنّه أمانةٌ فلا يجبُ رده قبل 
الطلّب؛ كالوديعة, وَأمْرَ بّهُما إِلَى كلام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال مالكُ» 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الإمام الرافعي في النوم في الثوب» هو الذي أطلقه الجمهورء إلا 
قوله: هل يجوز النوم في وقت القيلولة؟ فإن الأكثرين قالوا: يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد 
بالقيلولة» ولكن ضبطه الصيمري فقال: إن نام ساعة أو ساعتين» جازء لأنه متعارف. وإن نام 
أكثر النهارء لم يجز. قالوا: إذا استأجر للبس مطلقاًء فله لبسه ليلا ونهاراً إذا كان مستيقظاً قطعاً. 
ولو استأجر للبس ثلاثة أيام» ولم يذكر الليالي» فالصحيح دخول الليالي. وقيل: لا تدخل» 
حكياه في «العدة» و«البيان». 
وإذا استأجر يوماً كاملاء فوقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن قال: يوماء وأطلق» 
قال الصيمري: كان من وقته إلى مثله من الغد. وإن استأجر نهار يومء قال في «البيان»: فيه 
وجهان حكاهما الصيمري. أحدهما: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني: من طلوع 
الشمس إلى غرويها. 

(؟) في ب: منها. (؟) في ب: بسوقه. 

العزيز شرح الوجيز ج ”/م ٠١‏ 


لل كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


واختاره الإصطخريٌ أنه يلزمه الردٌ ومؤنتهُ» وإن لم يطلب المالك لأنه غير مأذون فيه في 
الإمساك بعد الْمَدّةء ولأنه أحذه لمتفعة نفسه»:فاشيّة المشتع 20 


وعن القاضي أبي الطَيّب أنه شرّطً المؤجر عَليْهِ الردّ لزمه ذلك بلا خلافٍ» 
وطن ابن العلمء وقال: من لا يوجبُ الردٌ عليه ينبغي ألأ يجوز شرطه. فإن قلنا: لا 
يلزمٌ الردء فلا ضمانٌ عليه وإن قلنا: يلزمه. ل إلا أنه يكون 
الإشماك ع 


ويترئّب على الوجهين أنه. هل يضمن أجرة المنافع التي تَنْلّف في يده بعد مدّة 
الإجارة؟ فإن ألزمناه الردّء ضمناء وإلأء 905 . 


وفي «الزيادات» للشيخ أبي عاصم العَبَّادِيُ فرُعَان يتعلّقان بهذا الخلاف : 


أحدهما: غصبت الدّابة المستأجرة مع دوابٌ سائر الرفقة» فذهب بعضّهم في 
الطلبْ» ولم يذهب المستأجرء إِنْ قلنا: لا يلزمُه الردُء فلا ضمان عليه. 


وإن قلنا: يلزمٌ» فإن استرد من ذهب من غير مشقَّةِ [ولا غرامة» ضمن المستأجر 
المتخلف» وإن لحقهم مشَّقَّة» أو غرامةٌ] لم يضمن 


الثاني : إذا استأجر قِذْراً مدَّة؛ ليطبخ» فيها ثم حملها بعد المدة ليردهاء فسقط 
الحمارء وانكسرثت القذّرٌء قال: وإن كان لا يستقل بحمله. فلا ضمانء وإن كان 
يستقل» فعليه الضمان. 


أما إذا ألزمناه مؤنة الردٌّء فظاهرء وأما إذا لم يلزمه؛ قَلآَن العادَةً أنَّ القِدْرَ لا يرد 
بالحمار مع استقلال المُسْتأجر أو حمال بها. 


الثانية : الدابةٌ المستأجرة للحَمْلء أو الركوب» لو ربّطّها المستأجرء ولم ينتفع بها 
في المدة» فالقولُ في استقرار الأجرة علَيِْه سيأتي من بَعْدٌ إن شاء الله تعالى ولا ضمانَ 


)١(‏ علل الخطيب في شرح منهاج الإمام النووي رحمه الله قول الضمان بعد مضي المدة بقوله 
استصحابا لما كان» كالمودع فلا يلزمه ردها بالتخلية بينها وبين المالك»: كالوديعة ونقل عن 
السبكي رحمه الله قوله: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب أتلفه الريح بدارهء فإن تلفت عقب 
انقضاء المدة قبل التمكن من الرد على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزماًء أما إذا استعملها فإنه 
يضمنها قطعاً. 

(؟) قال النووي: صحيح الرافعي في «المحرر؛ أنه لا ضمان. 

(6) قال النووي: وفي فتاوى الغزالي» القطع بأن الإجارة إذا انفسخت بسببء لا يلزم المستأجر 
ضمان المنافع التالفة عنده» لأنه أمين» وهذا محمول على ما إذا علم المالك بأنها انفسخت» 
وإلاء فيجب أن يعلمه. وإذا لم يُعلمه» كان مقصراً ضامناً. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة /ا 1١‏ 


عليه لو ماتتِ الدابّة في الإصطبل؛, ولو انهدم عليهاء ٠‏ فهلكت» نُظِرَ؛ إن كان المعهود في 
مثل ذلك الوقفتء أن تكونٌ الذَابَهُ تَحْتَ السّقُف كجنح الليل في الشتاء» فلا ضمانٌ» 
وَإِنْ كان المعهودٍ في ذلك الوَّقْتِء لو خرج بها أن يكون في الطريق» وجب الصّمَان؛ 
لأنَّ التَّلّفَء والحالة هذهء جاء من ربْطِها في الإضطبلء» وقوله في الكتاب: «وقبل 
الانتفاع لو ربط الدابة ولم ينتفع» الجممعٌ بِيّْن اللفظيْن موحسن؛ لأن الثاني ينفي الانتفاع . 

وقوله: «قبل الانتفاع» يقتضي أن يكونّ الانتفاعٌ حصولاًء وأيضاء فإِن كوه غير 
منتفع قبل الانتفاع أوضحٌ من أن يُذْكَرء فلا حَاجَةَ إل قوله: «ولمْ ينتفغ» ولو اقتصر 
على قوله: «ولو ربط الدابة ولم ينتفع » لأفاد المطلوب. 

قَالَ العَرَالِىُ : أَمَا يَدُ الأجيرٍ عَلَى النُؤب الذي يُرَادُ خِيَاطْتُهُ أو صَبْعُهُ أو قِصَارَتهُ أو 
عَلَى الدَابةٍ ة لِريَاضتِهَا نال هي لح) يد أ على الأسَْ (و) كيد المنقأجرء وَفِيهِ قل 
آكحَرُ أَنْهُ يَدُ ضْمَان ن (ح)ء وَقَوْلٌ كَالِثٌ: أنّ يَدَ الأجير المُشْتَرَكِ يَدُ ضَمَانِ بُخْلآفٍ الأجير 
. المُعين لِلعمَل. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : المال في يد الأجير كالُوبُ إذا استؤجر؛ لخياطته» أو صبغه» أو 
قصارتهء والعَيّْد إذا اسيُّؤْجرٌء لتعليمه» أو لرضاعه والذابةٍ إذا استؤجرت» لرياضتهاء إذا 
تلف. لم يخْلُء إمّا أن يكون الأجيرٌ منفرداً باليد» أو لا يكون: 


الحالَةٌ الأولّى: إذا كان منفرداً باليدء فهو إما أجيرٌ مشترَك» أو منفردٌء والمشترك 
هو الذي يتقبّل العمل في ذْمّته» كما هو دأب الخياطين والصوّاغين» فإذا التزم لواحدٍ 
أمكنه أن يلتزم لغيره مثْلَ ذلك العَمّل؛ ؟ فكأنّه مشترك بين الناس» والمنفردٌ هو الذي 
يمكنه أجرٌ نفسه مذّةٌ مقدّرةٌ لعمل» فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك 
المدّة» وقيل: المشتركُ هو الذي شاركه في الرأي» فقال: اعمل في أي موضع شئت» 
والمنفردٌ هو الذي عيّن عليه العمل فهو صنعه. 

أما المشيرّكُ» فَهَلُ يضمن ما تَلِف في يده منْ غير تقصير وتعدٌ؟ فيه طريقان: 

أصحُهما: أن فيه قولّين: 

أحدهما: يضمن» وبه قال مالك؛ لأنّه أخذ لمنفعة نفسه. فأشبة المستعير» 
والمستام» وأيِضاًء فقذْ رُوّي عن عُمَرَ وعَلِيَ' - رضي الله عنهما ‏ تضميئُةُ» صيانة 
لأموال الناس عن الخيانة المحرمة . 


)0( و د خريد عبر مال فى لامي ال اذا عم اوااخرية عبد ارات 
بسند ضعيف» قال الشافعي : 1111111111 ولفظه فس ل 
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وميا وبه قال أحمدٌ واختاره المُرَّنَيْ: أنه لا يضمنء كما لا يضمن 
المستأجر ولَيْسَّ أخذه لمحض غرضه. بل هو لغرضه» وغرض المالِكِ» فأشبه عايِل 
القراضن: ّ 

والثاني : القَطعٌ بالقّوؤل الثاني ويُخكئ هذا عن الرّبيع ؛ لما اشتهر عنه أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الأجراء ل يَضْمكُون إل أله كان ل مبوح به خف من أتجرء 
السّوءء ومن قال بهذا قال قوله في «المختصر» : وَالأَجَرَاءُ كلّهم سواءء وما تلِفٌ في 
أيديهم منْ غيّْر جنايتهم» ففيه واحدٌ من القَولَيْن: 

أحدهما: الضمان. 

والآخَرّ: أن لا ضمان إلا بالعدوان» أراد به الردٌ على أبى حنيفة رضى الله عنه 
حيث قال: ما تَلِفَ في يد الأجير المشَْرَكِ بآفة سماوية» أو رق فلا ضمانَ علَيفى 
وإن تلف بفغله» ضَمِنء فإن كان بالفعل المأذون فيهء كتخزق الثوب بدقٌ القصّارء إلا 
أن يكون الفعلٌ المأدُونُ فيه جرحاً وختانٍ من قصد وختان» ونحوهما فقال: لا وجْةَ لما 
ذكره إنما المتّجه أحد القوليْن. 

أما ما قلت: وهو أنه لا يضمن بحالء أو ما قال أبو يوسّفٌَء وهو أنه يضمن ما 
تَلِف بفغلهء أو بالآفةٍ السَّماويّة» وأما المنفردٌء فهو أولّئ يبقى الضمان؛ لأنَّ منافعه 
مختصةٌ بالمستأجر في المدّة» فكانت يده كالوكيل مع الوكيل» فمَنْ قَطَع بنفي الضمان 

فى المشَْرَّكِء فة ففي المنفرد أولئ والمثبتون للخلاف هناك افترقُوا ههنا فطرد أكثرهم 

الخلؤاف + زعليه يدل تصرة' فاه الأجراء كلهم سواء؛ وقطع بعضّهم بنفي الضمان؛ 
ويُخْكئ هذا عن أبي الحُسَيْن بِنْ القَطانء والقَّمَال وفي «تعليق» الشيخ أبي جامد أن 
الطريقئَيْن إن فسّرْنا المنفرة بالتفْسِير الأول» فأما على الثاني”". فليس إلا القطع بنفي 
الضْمّانء وإذا تجمعت نتن الطدق» قلْتٌّ: في ضمان الأجير ثلاثة طرق: 

أحدها: إثباتث قولَيْن فيه . 


والثاني : القَطعٌ بأنه لا يَضْمَن. 


والغالث: المَطعٌّ بأن المنفرد لا يضمن وتخصيص القولَّيْن بالمشترك» وإذا 
اختصرْتٌ» قلتٌ: فيه ثلاثة أقوالٍ كما في الكتاب. 


- والصباغء قال الشافعي: لا يصلح الناس إلا ذلك» وروى عن عثمان من وجه أضعف من 
هذاكء وروى البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ 
والصائغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك» وعن خلاس أن علياً كان يضمن الأجير. 

)١(‏ ينظر: المختصر مع الحاوي الكبير /ا/ 476 1) في ز: اها هنا على الثاني. 
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فيفل قوله: «أمانة» بالميم وقوله: «على الأصح" بالواوء للطريقة القاطعة. 

وقوله: «يد ضمان» بالألف نحو إعلامُ القولَيْن [الأولَيْن] بالحاء؛ لأنه مذهبه 
الفرق بين المشترك» والمنفرد كالئّالث. 

والحالة الثانية”'2: إذا لم يكن الأجيرٌ منفرداً باليّدِء كما إذا فَعد المستأجر عنده 


حتى يَعْمّل) أو حملة إلى ينو لبشمل: ٠‏ قطع الجمهور بأنه لا ضمان عَلَيِه ؛ لأن المَالَ 
غيرٌ مُسَلُم | َيْه في الحقيقة» وإنما استعان المالِكُ به في شُعُْلهء كما يستعين بالوكيل 
والتَّلمِيذُ. ونقل عن ابن كج عن أبي سعيد الإِضْطْحْرِيٌ وأبي علي الطبريّ طرد القولّين 
فيه » وحيت كلنا بوجوب الضمانعلى الأجير» الواجت أقصى 'قيمة من. بوم القنض إل 
التلف. أو قيمة يوم التلف؟ فيه وجهان”"؛ واحتجٌ المُرَنِيُ للقول الأصمٌ بأنّهُ لا ضمانٌ 
على الحججام إذا عي اح للق الع إذا نزع» فأقضى إلى التلّفء ويأن 
الراعي المنفرد ا سا ليحفظ متاعه في دُكانه لا ضمان 
[عليه]0” . 


قال الأصحاب رحمهم الله : المخججوم إما خرّء فلا تثبت اليد عليه» أو عبْدٌ فينظر 
في انفراده باليّد ل وعدم الأنفرادٍ» وبتقدير الأنفراد في كونه مشتركاً» أو منْفَرِداًء فالحكمُ 
في الأحوال كما سَبّق من غَيْرهء فلا احتجاج» وكذا القول في الراعي”' . 

وأمّا المسألة الثالثةٌ: فالمال فيها في يد المالك؛ لكن الأجير في دكانه على ما 
تقرّر» هذا كله فيما إذا لم يوجذ من الأجير تعد فإن وُجِدَء وجب الضمان لا محالة 


)١(‏ في ب: الثالثة. (؟) قال النووي: أصحهما الثاني. 

0). سقط في: زء 

(4) قال الماوردي في الحاوي: فأما المزني فإنه اختار سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق 
بما لا حجة فيه وسنوضح من حكم ما احتج به ما يدل على فساد حجته فأول ما ذكره الحجام 

يحجم أو يختن فإن ظهرت منه جناية عن عمد أو خطأ فهو ضامن لما حدث بجنايته وإن لم تظهر 

ملا بانة فإن حجم إر تن حرا فلا فنااً عليه سواء كان الحجام منفرداً أو مشتركاً لأن الحر 
في يد نفسه وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء وإن حجم عبداً فإن كان مع 
مله اذاي عارك بين ثلا سجان تباي السام لأ يه ضتيده لم تل عند قالع يشتدن [لابالجاية 
وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان قولان لأن الحجام أجير مشترك . 
وأما الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع أو جدب أو مخوف فعليه الضمان 
وإن لم ينسب إلى التعدي نظر فإن رعي في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان عليه وإن رعي 
في غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه وإن لم يكن معه المالك ولا رعي في 
ملك المالك نظر فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان وإن لم يكن معه 
سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا ينظر: الحاوي 537177/17. 
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وذلك مثل أن يسرف الأجيرٌ على الخُبِرْ في الإيقاد» أو يِلْصِقٌ الخبز قبل وقته أو يتركه 
في التُّور فؤق العادة حتى يخْتّرق» أو ضرب الأجير على التأديب والتعليم الصبي 
فمات؛ لأن تأديب الصبيٌ بغير الضرب ممكن, ومهما اختلف الأجير والمستأجر في أنه 
هل تعدّئ» وجاوز المعتاد بعمله أم لا؟ راجعنا فيه عدلَّيْن من أهل الخبْرة» وعملنا 
بقولهماء فإن لم نجد من نراجعه» فالقول قول الأجير؛ لأن الأضلّ براءته من الضمان» 
ومهما تَلِف المالّ في يد الأجير بعد تعدّيه» فالواجبٌ أقصئ قيمة من وفتٍ التعدّي إلى 
النّلفء إِنْ لم يضمن الأجير» فإن ضمناهء فأقصى قيمه من يوم القبْض إلى التلفء 
هكذا ذكره صَاحِبٌ «التهذيب» وغيرُه» ويُشْبِه أن يكونَ هذا جواباً عَلى قولنا: إِنهُ يضمن 
بِأَقُصَّى القيمة منْ يوم القبض إلى التَّلّفء فأما إذا قلنا: إِنَّهُ يضمن الأجير قيمة يؤم 
التَلّفْء فينبغي أن يقال: الواجبٌ ههنا أقصى قيمة منْ يؤْم التعدّي إلى التلّف''؟. 20 


قَالَ العَزَالِى : وَظَاهِرٌ النّصٌ أن مَنْ خْسَلَ نوب غَيْرِهِ أو دَلَكَهُ أو حَلَقَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَجْرِ 
لَفْظٌ الإجَارَةٍ لا يَسْتَحِقُ أَجْرَةٌ لِأنهُ أنْلَف مَنَافِعَ نَفْسِهٍ بأختياروء وَقَالَ المُْنِيْ : إِنْ كَانَ عَادَتهُ 
طَلَبَ الأجْرَةٍ أسْتَحَق الأجْرَة وَأَمّا مَنْ دَخَلَ الحَمامَ لَرَمَهُ الأجِرَةٌ لِأنّهُ يتْلَفٌ مَنْفَعَةَ غَيرهِ 
بسْكُونِهِ. وَلآَضَمَانَ عَلَى الحَمّامِيَ إِذَا ضَاعَ الاب قير تَقْصِيرِهِ عَلَى الأصَحٌ (و) كسَائِرِ 
الأجَرَاءِ . 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسْأَلتَان : 

إحداهما : إذا دقع تَوْباً إلى قَصَارء ليقصره ؛ أو إلى خَيّاط ؛ ليخيطه. أو جلس بين 


يدي حلاق» ليخْلِقٌ رأسهء أو دلأك؛ ليدلكه. ف فْمَعَلء ولم يجر بينهما ذكرٌ أجرة ولا 
نَفْيُهاء ففيه أوجة 


أصحُها: وَيُحْكَئ عن النص أَنَّهُ لا أجرة له؛ لأن المعمول له لَمْ يلترّم عوضاً 
وعمله كما يجوز أن يكونّ مقابلاً بتعوض» يجوز أن يكون مجان وصار كما لو قال: 

والثّاني: أنه يستحِقٌ الأجرة؛ لأنّه استهلّكٌ عمَّلّه ولزمه ضمانه. 

"والثالث: وبه قال أبيو إسحاق: أنه إن بدأ المعمول له فقال: افعل كذاء لَزِمّه 


الأجرة» وإ بدأ العامل» فقال: أغطِنِي توبك؛ لو فلا أجرة له؛ لأنه اختار 
تفويت منافعه . 


)١(‏ قال النووي: هذا الاستدراك الذي ذكره الرافعي متعين لا بد منه. 
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والرابعٌ : إنه كان العامل معروفاً بذلك العَمَلء وأخذ الأجرة علَيْه» استحق الأجرة 
للعادة» وإلا فلاء وهذا ما أجاب به صاحبٌ الكتاب فى «باب العا 759 واختلفت 


الرواية في المسألة عن المزئي» وابن سَرَيْج. 

أما المزنيٌ فَرَّوى أصحابنا العراقيُون عنه الوَّجْه الثاني» وأسئَدُوه إلى «الجامع 
الكبير» ورّوى آخرون عنه الوجه الرابع”"' ومنهم صاحبٌ الكتاب» والقاضي الرُويانيُ 

وأما ابْنُ سُرَيْجء فرَوى الأكثرون عنه الوّجْهَ الأوؤل. 

وفي «المهذّب»» و«التهذيب» نسْبةٌ الرابع إِلَْهه والله أعلم ولو دخل سفينةٌ بغير 
ِذْنِ صاحبهاء وسار إلى السّاحلء فعلَّيْه الأخرةٌ» وإن كان الإِذْنِء ولم يجر ذكر 
الأجرة» فعلى الأوجه. 

وإذا لم تنوجب الأجرة» فالثوب أمانة في يد القَصَار» وإن أوجتاماء فوجوب 
الضّمان على الخلآف في الأجير المشترّك . الثانية : فيما يأخذه الحمَّامِيُون0"؟ وجهان: 


أحدّهما: أَنّهُ ثمن الماء» وهو متطوّع بحفْظ الثّياب» وإعادة السّطل”'؛ فعلى 


)١(‏ واستحسنه النووي فى منهاجه»ء وعلله الخطيب بقوله «والاستحسان لهذا الوجه لدلالة العرف على 
ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره» وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي: وهو الأظهر. وقال 
الشيخ عز الدين. إنه الأصحء وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين» وقال: إنه الاختيار» وقال 
في البحر: وبه أفتي» وَأْقْتَى به خلائق من المتأخرين» وإذا قلنا: لا أجرة له على الأصح فمحله كما 
قال الأذرعىء إذا كان حراً مطلق التصرفء أما لو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا؛ إذ 
ليسوا من أهل التبرع بمتافعهم المقابلة بالأعواض» واحترز المصنف رحمه الله بقوله: 
«ولم يجر بينهما ذكر أجرة» عما إذا قال مجان فلا يستحق شيئاً قطعاء وما لو ذكر أجرة 
فيستحقها قطعاًء وإن كانت صحيحة فالمسمىء» وإلا فأجرة المثل. 
ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيكء» أو اعمل وما ترى مني إلا ما يسرك» أو نحو ذلك 
كقوله حتى أحاسبك» استحق أجرة المثل» كما في البيان للعمراني وغيره» ويستثنى منها: 
عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة. قال بعض أهل 
العلم: لا تستثنى؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة؛ وأيضاً استثنى عامل الزكاة فإنه يستحق 
العورضء» ولو لم يسم. 
قال الزركشي: ولا يستثنى؛ لأن الأجرة ثابتة بنص القرآنء فهي مسماة شرعاًء وإن لم يسمها 
الإمام. وأيضاً عامل القسمة بأمر الحاكم فللقاسم الأجرة من غير تسمية» ونازع في التوشيح 
هذا الاستئناء وقال: إنه لغيره. 

(؟) في ز: الثاني.. () في ب الحمامي وهو موافق كما في الروضة. 

(4) السطل: إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عرويتن. 

ينظر: المعجم الوسيط .447/١‏ 
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هذا؛ الثيابُ غير مضمونة على الحمّامِين؛ والسََطلُ مضمونٌ على الداخل. 

وأظهرهما: أنه أجرةٌ الحمامُ والسّطل والإزار وحفظ الثياب”'2. وأما الماءُ فإنّه غير 
مضبوط حتى يقابل بعوّض» وعلى هذا ينطبقٌ قوله في الكتاب: «أمَا منْ دخل الحمّام 
لزمه الأخرة» فإنه جعل المأخوذ أجرة الحمّام» وإنما وجبت الأجرة» ولم يجر لها ذكرٌء 
ولم يخرج على الخلاف في المسألة الأولّئ؛ لأنَّ الداخل مستوفٍ منفعة ة الحمام'") 
لكر وهناك صاحبٌ المنفعة هو الذي صرّفها إلى الغَيْرء فعلى هذا الوجه» فالسّطل 
غير مضمونٍ على الدّاخل؛ لأنه مستأجرٌء والحمامِئُ أجيرٌ مشترّك في الثياب؛ فلا يضمن 
على الأصح كسائر الأجراء. ١‏ . 

وعبارةٌ صاحب «التَّهْذِيب» عن الوججه الثاني أنه المأخودٌ ثمن الماء وأجرة الحمّام 
والسّطل» وعلى هذا فيجعل فيه ثلاثةٌ أوجه [والله أعلم بالصواب]. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَصّرَّ النُوْبَ قْتَلِفٌ فِي يَدِهء فَإِنْ قُلْنَا: إِنّ القِصَارَةَ عَينْ لَمْ 
سمَحَقْ الأجرة لان تيف قَبلَ الليم» وَإِنْ قُلتا: أَثرٌ يسقجق إذ وق مُسَلْماً بالقرَاغ . 
<< قَالَ الرَافعِيْ: هذه المسْألَةُ قد ذكرناها في «التَفُليس» مره ونحن لا تحكي إعادتها 
عن فائدة» فنقول: إذا عمل الأجيرٌ ثم تلفت العيْنُ التي عَمِلَ عليها؛ 0 
لأجير لقره باليدء بل عمل من ملك المستأجرء أو بمحضر منه؛ لم يُسقط اجر 0 
وإِنْ كان مُْمَرِداً باليد كما إذا سَلّمَ النّوْبَ إلى القَصَّارء فقصّره 0 فيبئّ 
على خلافٍ مذكور في «التفليس» أن في القصارة أثرٌ أمْ عَيْنّ؟ 

إن قلنا: أثرء لم تسقطٍ الأجرةٌ» ثم إِنْ ضمنا الأجيرء فعليه قيمة ثوْبِ مقصورء 
وإلا فلا شيْء عليه» وإن قأنا: عيْنُ سقّطت أجرته» وعليه قيمة ثُوْبٍ غير مقصود إِنْ 
حجنا الأحرء أن -وعكد مه عع إلا وله كر م عليه ونا قلنا عرو شقطة) عرقت 
وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمنا الأجيرء أو وجد منه بعد وإلا فلا شيء عليه وإن 
أتلف أجنبيّ الثوب المقُصُورء فإن قلأنا: القِصّارة أثرٌّء فللأجير الأجرةٌ» وعلى وإن قلنا: 
عين سقطت أجرته وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمنا الأجير أو وجد منه يعد وإلا 
فلاشئ الأجنبيّ القيمةُ» ثم المستأجرٌ على قول تضمين الأجير يتخيّر بين مطالبته ومطالبة . 
الأجنبيّ» والقرار على الأجنبيٌ. 

وإن قلنا: عين» جاء الخلافٌ فيما إذا أتلف أجنبي المبيعَ قَبْل القَبْض . 


)١(‏ في د: والإزار فحفظ الثياب. (؟) سقط في: از 
زفرف في د: الأجرة. 
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وإن قلنا: ينفسخ [العقد] فهو كما لو تلف, وإلا فللمستأجر الخيارٌ في فُسْخ 
الإجارة وإجازتهاء وإن أجاز ولم يضمن الأجيرٌء فيستقرُ له الأجرة» والمستأجرٌ يغرّم 
للأجنبيّ قيمة ثوب مقصور» وإن ضمناه» فالمستأجر بالخيار» إن شاء ضمن الأجنبي 
تر مقصورء وإن شاءء غرم الأجنبيٌ قيمة القصارة» وللأجير قيمةٌ ؤب غير 
مقصّورء ثم ثم الأعين يرجم على الأجدين وإن فتسخ الإجارة» فلا أخرةً عليه ويغرّم 
الأجنبيُ قيمة ثوب غير مقصورء وإن ضمنا الأجيرء غرم القحة فو كان ماوها” والقرار 
على الأجنبىّ» ويغرّم الأجنبئ للأجير ك2 َ قيمة القصارة» ولو أثلف الأجيرُ النّوْبَ بنفسه » 
فإن قلنا: القصارة أَدٌ فله الأجرة» وَعَليْه قيمةٌ ثب مقصورء وإن قلنا: عيِّنٌء جاء 
الخلافُ في أن إتلاف البائع كالآفة السماويّة» أو كإتلاف الأجنبي» وإن قلنا: كالأفة 
الستباوية! فالحكمُ فاصيق > :إن قلنا : كإتلاف الأجنبيٌ وأثبتنا للمسعاح: الجْيَّارَء فإن 
فسخ الإجارة» سقطت الأجرةٌ عق الأجيرة وغلئن الأجير قيمةٌ ثوب غير مقصورء وإنْ 
أجازهاء استقرّت» وعليه قيمةٌ ثوب مقصورء وصبغ الغوب بصيغ صاحب الثوب 
كالقصارة» فإن استأجره» ليصبغ بصبغ من عنده؟ 

قال في «التَّيِمة» : هو جِمْعٌ بين البَيِع والإجارة» ففيه الخلافٌ المعروك؟ وسواءً 

صحٌ أو لم يصح فإذا هَلّكَ النْوْبُ عنده» سقطت قيمةٌ الصّبْعْء 5-0-6 الأجِرّة على ما 
٠ 0‏ فْرْعْ: : سَلْمَ ثوباً إلى قَصَّار؛ٍ ليقصره» فجحدهء ثم أنّى به مقصوراً 

ستحق الأجرة» إن قصره ثم جحده» وإِنْ جَحَد ثم قصره» فوجهان9؟: 

وجه هُ المنع» وبه قال أبو حنيفة : نه عمل لنفسه . 

وخرّج المبدة + الوجَهيْن على القّوليْن في الأجير في الحج» إذا صرف الإحرام 
إلول نفسه» هل د يستحقٌ الأجرة؟ 

وَبقَال: إن أبَا حَنِيفَةَ امتحن أبا يُوسّف. رحمه الله تعالى بهذا المَرْع» حيث انفرد 
عَنْهه وتصدّى الدرس وأمر السائل بتخطثته» إن أطلق الجواب بالا أو نعم». فأطلق. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ أَسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيِحَمُلَهَا عَشَرَةَ آضْع فَرَاد صَاعاً صَارٌ عَاصِيَاً ضَامِئاً 
وَلَوْ سَلّم إلى المُكْرِي وَقَالَ: نه عَشَرَة وَهْوَ أَحَدَ عَشَرٌ وَكَذَّبَ ْتَلِمَتِ الدَابَةُ بّْةَ بالجملٍ 
فَيَحِبُ عَلَيِْهِ الصَّمَانُ وني قَذْرهِ فؤلآن أَحْدُهُمًا: النْضِفٌ كما إِذًا جَرِحَ نَفْسَهُ جُرَاحَاتِ 
وَجَرَحَهُ خيرُهُ جِرَاحَةٌ قَمَاتَ وَالَانِي : اله يَجِبُ جُرْءْ من أَحَدَ عَشَرَ جُْءَاً مِنَ الضّمَانٍ لِأنّ 
)١(‏ في ز: للأجنبي . 


(؟) قال النووي ينبغي أن يكون أحدهما: الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا أجرة» أو يقصد عمله 
عن الأجازة الواجبة فيستحق الأجرة . 
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--- ا بخلآفٍ الحَمْل» وَهَذَا الخلآفٌ جَارٍ في الجَلاد إِذا زَادَ وَاجِداً عَلَى 
َدِ أنّهُ د يَضْمَنُ النُضف َو بحِسَّابه . 


قال الرَافِعِيُ : قد مر أن المستأجر لا يضمَنٌ» إذا لم يوجَدْ منه تُعَذْ فإن وُجِدَ 
وجب الضّمَانُء وذلك كما إذا ضرب الدّابة» أو كُبَحها'' بِاللْجَام فوق العادة» وعادةٌ 
الصَّرْب تختلف في حقٌ الراكب» والرائض0» والراعي» فكلٌ يراعى عادة أُمْتَالى ويحتمل 
من الأجير للرياضة والرغي ما لا يُحْتَمل من المستأجر للركوب. 

وأما الصّرْب المعتادُ» إذا أفضى إلى تَلّفِء فإنه لا يوجبٌُ ضماناً؛ جاده لاني 
حنيفةً ويخالف ضَرْتَ الزوج زوجته؛ لأنه يمكن تأديب الآدمِيٌ بغير الصَرْبٍ””" 1 وإذا 
نام بالليل في الثوب الذي استأجره. أو تقل فيه الثْرَاب أو أَلْبْنَهُ غَصَارَاء أو :حياغا دون 
من هو في مِثْل حالهء أو أسكن الدَّارَ قصّاراً أو حدّاداً دون مَنْ هُرَّ في مثل حاله» وجب 
الضمان» وكذا لو أَرْكَب الدابّة مَنْ هو أثقلّ مه وقرار الضمان على الثاني إن كان عالماًء 
وإلا فعلى الأول» وإن أركبها مثله» فجاوز العادة فى الضربء فالضمان على الثاني دون 
الأول؛ لأنه لم يتعد. اا 


ولو اكترى لحمل مائة رطل حديد» فحمل ماثة من القطن أو التبن أو بالعكس 
ضمن.ء وكذا لو اكترى لحمل مائة مَنّْ من الحنطة» فحمل مائة مَنْ من الشعير ضمن أو 
بالعكس» لأن الشعير أخف فمأخذ من ظهر الدابة أكثرء والحنطةٌ أثقلٌّ» فيحتمل ثقلّها 
على العووع الؤاجد. ولو اكتّرئ لحمل عشرة أَقِْرَةا" من الحنطة» تتكل عشرة من 
الشّعيرء لم يضمن؛ لأنَّ المقدارَيْن في الحم سواة: والشعير أحفب :وبالعكين: يضمن 
لزيادةٍ ثقَل الحئطة. ولو اكترّئ ليركب بسَّرْجء فركب بلا سرج أو بالعكس» ضمن» 7 
الأولء فلأنه أضرٌ بالدابة . 


وأما الثاني فلأنه حملها فوق المَشْروط. 


ولو اكترّئ ليحمل عليها بالإكاف» فخمل بالسّرجء ضمنه؛ لأنه أشقٌ على الدابة 
وبالعكس لا يضمن إلا أن يكُون أثقل» ولو اكترى ليركب بالسرج» فركب بالإكاف 


)١(‏ بموحدة وبمهملةء ويقال بميم يدل الموحدة» ويقال بمثناة فوقية بدل الموحدة أيضاًء والمعنى أن 
المستأجر جذبها باللجام لتقف. 

(؟) كاللفظ مثلاء وعلى تقدير الظن بأنه لا يفيد إلا العزب فهو اجتهاد فاكتفى به لإباحة دون سقوط 
الضمان. 

(0) جمع قفيز وهو مكيال يسع اثني عشر صاعاً. وهذا المكيال يختلف تقديره» ويعادل بالتقدير 
المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ ./8٠١‏ 
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ضمن» وبالعكس لا يضمن إلا أن يكون أثقل» وقس على هذه الصور أخواتها. 

ولو استأجرٌ دابة ليحمل مقداراً سمّيّاه فكان المخْمُول أكثر نُظِرَ؛ٍ إن كانت الزيادةٌ 
بِقَدْر ما يقع من التفاوّتٍ بيْن الكَبْلَيْنَ في ذلك المبلغ» فلا عبرة بهاء فإن كانث أكثرء 
كما إذا كان المشْرُوط عَشّرة أصعء وكان المحمولٌ أحدّ عَشَرّ فللمسألة أحوال: 

الحالة الأولّئ: إذا كان المكتري الطعام» وحمله بنفسهء فعليه أجرةٌ المثل لعا 
زادء هذا هو المشْهُورء وفي كتاب القاضي ابن كج أن القاضِيّ أبا حامد حَكَى قولاً: أنه 
يأحْذ أجرة المثل للكلّ وقولاً: أنه يتخيّر بيْن المسمّئ» ل 
أن يأخذ أجرة المثل» وإ كان أبو الحسين حَكئ قولاً أله بالخار مج العسدن وأجرة 
المثل للزيادة» وبين أجرة المثل للكلٌ» وإن تلِقّت البهيمة بالحمل» فإن انفرد المكتّري 
باليد. ولم يكن معها صَاحِبّهَاء فعَليْه ضمانها باليد العادية؛ لأنه صار بحمل الزيادّة 
غاصباًء وإِنْ كان معها صاحبّها ضمن بالجناية» وفي القذْرٍ المضْمُونٍ قولانء ويُقّال: 
وجهان : 

أحدهما: النضفٌ؛ لأن التلّفٌ تولّد من جائز» وغير جائزء فآنقسم الضّمان 
عليهماء كما لو جرح نفسه جراحات» وجرّحه غيره جراحة واحدةٌ» أو جَرّحَه واحدٌ 
جراحات» وآخْرٌ [جراحة واحدةً]”'' يجب نِضْفُ الدّية علّى صاحب الجراحة الواحدة. 


الثاني : أن قيمة البهيمة تورّع على الأضل والزيادة» فيضمن بقسط الزيادة؛ لأن 
التوزيع على المَحْمُول» ميّسر بخلاف الجراحاتء فإنّ نكاياتها لا تنُضَبط» ولا معنى 
لرعاية مجرّد العدو. 

قال الأئمة: وهذا الخلاف مبنىّ على القولَيْن فيما إذا زاد الجلآد فى الحدٌّ واحداً 
عل المانة ا التماند ١3‏ الموويسي شت الدرقه او عزء | بتشسانه 0 زيكنية أذ بكرن 
التوْزِيعُ أَقْرَبَء فقد رَجحَهُ الإمامُ وغيْرُه لكن في سلْسلَةٍ الشَّيخَ أبي محمّد أنه التنصيف 
أصحٌ في المسألتين. 

وفي شَرْح «المختصر» للشيّخ هذا حكايةٌ قؤلٍ ثالث: أُنّهُ يضمن جميع القيمة كما 
لو انفرد باليّدء وهذا قد نسبه القاضي ابنُ كج إِلَىْ رواية أبي الحُسَيْن عنْ بعض 
الأصحابء وأبدى من عند نفْسِه اختمالاً فيما إذا انفرد باليد؛ أنّه لا يضمن الكلّء 
والمعتمد ما تقدّم. 


ولو هلكت البهيمةٌ بسَبَّبِ غير الحَمْلء ضمن عند انفرداه باليّد؛ لأنّه ضامِنٌ باليد» 


فق في ز: جراحاً واحداً. (') في ب: لكن في المسألة أو الثمانين. 
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ولم يضْمَنْ عند عدم الأنفرادٌ؛ لأنّهُ ضامِنٌ | لخيانة» وإن لم يحمل المكتري الطعام 
بنفسه» ولكنّه بِعْدَ ما كَالَ سلّمه إلى المكرى حنّئ حمل على البهيمة» نُظِر؛ إن كان 
المكري جَاهِلاً بالحالٍ؛ بأن لَبِّسَ عليه» وقال: إِنَّهِ عشَرةٌ كاذباً؛ ففيه طريقان: 


أحدهما: أنه على القولَيْن في تعارُْض المباشَّرّة والغرور. 
وإن اعتبرت المباشرة» فالحكمُ علّئ ما سنذكره في الحالة الثانية إن شاء الله تعالى 
وإن اعتبرنا التغرير» فكمًا لوْ حمله المكتّرِي بنفْسِه . 
وثانيهما: القَّطعٌ بأنّهء كما لو حمله بِتَفْسِه؛ لأنَّ إعداد المحمول وشدّ الأعدال 
وتسليمها ِلَيْه بغد عمد الإجارة كالإلجاء إلى الخثل شَرْعاً: فكان كشهادة شهُود 
القتصاص» وسواءٌ ثبت الخلاف أم لاء فالظاهر وُجوب الضمانٍ» وبه أجابَ صاحبٌ 
الكتاب» وإِنْ كان المكري عالماً بالزٌّيادة. نُظِنَ إن لم يقل المكتري شيا لكين يخمله 
المكري» فالحكم كما سنذكره في الحالة الثانية ؛ لأنه جمل غير إذن صاحيهء ولا فَرْقٌ 
بين أن يضعه المكتري علّى الأزض» فيحمله المكُري على البهيمة» ٠‏ وبِئْنَ أن يضَعّه على 


ظَهْر الدابّق وهي واقفة. فيسيرها المكري» وإنْ قال المكتري : أخمل هذه الزيادةً» 
فأجابه . 


قال فى «التتمة»: هو مستعيرٌ للدابة فى الزيادة» فلا أجرة لهاء وإذا تلِمّتِ البهيمة 
بِالحَمْلء» فعليه الضمان؛ لأنّ ضمانَ العارية لا تجبُ باليد» وإنما تجب بالازتفاق» 
والانتفاع» فزيادةٌ الارتفاق بالمالك لا يوجبٌ سقوط الضّمَانء وفي كلام الأئمّة ما ينازع 
ما ذكره في الْأجْرَة والضمان جميعاً. 

الحالة الثانية: إذا كان المكرّي وحمل على البهيمة» فلا أجرة له لِمَا زاد» سواءً 
كان غالطاً أو عامداًء وسواءًٌ كان المكتّري جاهلاً بالريادة» أو عالماً بالزيادة» وسكت؛ 
لأنه لم يأدْنُ في نقل الزيادة» ولا يجبٌ عَليُه ضمانٌ البهيمة» وله مطالبة المكري بردّها 
إلى الموضع المنقول منه» وليس للمكري أن يردّها بدون رضا المكتري» ولو لم يعلم 
المكتري حتى عاد إلى البلد المنقول منه» فله أن يطالب بردّها وأصح القولين أو 
الوجهين أن له المطالبة بِبَدَلِها فى الحال» كما لو أبق العبد المغصوب من يد الغاصب. 

والّاني: لا يطالب بِبَدَلِها في الحال لأن عَيْنَ ماله باق وردُها''2 مقدور علَيْه . 


وإذا قلنا بالأول وغرم البَدَلء فإذا رَدّها إِلَى ذلك البلد”"2» استردٌ البدل» ورد ماله 
إليه» ولو كال المكري وتولى المكتري النّقْل وَالحَمْل على البهيمة. 


)١(‏ في ز: وردة. (5) في د: تلك البلد. 
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قال في «التتمة»: إِنْ كان عالماً بالزيادة» فهو كما لو كَالَ بنفسه, وَحَمّل؛ لأنه لما 
عَلِم الزيادّة» كان من حقّه أل يحملهاء وإن كان جاهلاً» فعلى وجهين: 

أحدهما: [آخذاً بما إذا]”'' قدّم الطعام المعْصوب إلى المالك» فأكلّه جاهلاً مَل 
يْرَأْ عن الضّمان؟ 


الحالة الثالثة: إذا كال أجنبىّ وحمل بلا إِذْنء فعلَيْه أجرةٌ الزيادة للمكري» وعليه 
الردُ إلى الموضع المنقولٍ منه» إن طالبه المكتّري. وضمان البهيمة عَلَى ما ذكرنا في 

حقٌ المكتّري وإن تولّى الحمل بعد كَيْلٍ الأجنبيّ أحد المتعاقدّيْن» فينظر أهو جاهلء أمْ 
عالم؟ ويقاسٌ بما ذكرناء هذا كله فيما إذا انَمَمَا علّى الزيادة» وعلّى أنه للمُكتَرِي . 


أما إذا اختلمًا فى أضل الزيادة» أو فى قدرهاء فالقول قول المثكرء وإن إن ادّعى ‏ 
المكري أن الزيادة له والدابّة في يدهء فالقول قوله» وإنْ لم يدّعهًا واحدّ منهماء تُركث 
في يده؛ حتى يظهر لها مستحِقٌء ولا يلزمٌ المكُتَّرِيَ كراهاًء ولو وُجِدَ المحمولٌ دون 
المشروط» نُظِر؛ إن كان النفْصَانُ ِقَدْر ما يقع من التفاوّتٍ بيْنِ الكيلّيْنء ٠»‏ قلا عِبْرَةَ به 
وإ كان أكثر من ذلك» قال في «التتمة»: إِنْ كال المكري» خط من الأجرة بِقِسْطهء إن 
لم يعلم المكتّري» وإن علمه. فإن كانت الإجارةٌ في الذمّة» فكذلك؛ لأنه لم ينب 
بالمشروطء وإن كانتٍ الإجارةٌ عيناً فالحكم كما لو كال المكتري بنَفْسه ونقص» فلا 
يط شيء من الأجرة؛ لأن التمكين في استيفاء المتْمّعَة قد حصلَء وذلك كافٍ في تقرر 
الأخرة. ولو اكترى اثنانٍ دابّة وركبّاهاء . فارتدّفهما ثالث بغيْر إذنهماء فهلكت الدابّة 
ففيما يجبٌ على المُرْئَدِفٍ ثلائةٌ أوجه: 


أحدها: النصف؛ لحُصُول الهلاك مِنْ جائز وغيرٍ ججائز. 
والثاني: أن القيمّة تُمّسطً على أوزانهم» فيجب على المرئدف ما يخصه. 


و 


والثالث: أنه يلزمه الغُلتٌ تؤزيعاً على رُؤوسهم. فإنَّ الرجالٌ لا يوزئُون في 
العاد و١‏ 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِنْ سَلْمَ نَوباً إلى حَيَاطٍ فَخَاطَهُ قِبَاء فَقَالَ: مَا أَذِنْتُ لَكَ إلا في 
القميص. فَإِذًا نَتارَعَا (م) تَحَالقًا إِذْ يَدّعِي المَالِكُ خِيَائئَه فَإِذَا حَلَفَ أَنْهُ مَأدُون سَقَطَ 
الأرْشُء ويِدّعِي الحَيَاط إِذْنَ المَالِكِ وَالأَجْرَةَ فَإذَا حَلَف أنه لَمْ يَأَدَنْ سَقَطْتِ الأَجْرَة وَفِيه 
)١(‏ في ز: إن. 


() قال النووي: أصحهما: الثاني . قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو سخر رجلاً مع بهيمته» فتلفت 
البهيمة في يد صاحبها لم يضمنها المسخرء لأنها في يد صاحبها. 
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- 


قَوْلٌ أَنْ الأَجْرَة تَسْقْطٌ عِنْدَ التَحَالف وَلَكنٌ الصَّمَانَ يجب فَكَانَ أئَرُ النَحَانْفٍِ فِي رَفْع 
العَقْدِء وَكَالَ أَبْنْ أبِي لَيلَى : القؤلُ قَوْلُ الحَيَاطِ وَكَالَ أَبُو حَنِيقَةَ رَضِي الله عَنْهُ: القَول 
ثَوْلُ المَالِكِء وَقَالَ الشَافِمِيِ رَضَيَ اللّهُ عَنْهُ: قَْلُ أبي حَنِيفَة أَشْبَهُ وَكِلاهُمَا مَدْخُولانِء 
وَقِيلَ : إِنْهُمَا قَوْلانِ لِلشَافِمِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلَِسَ بِصَحِيح . 
لف 5 
قَالَ الرَّافِعِيْ: إِذا دفّع ثوباً إلى خيّاطء ليقطعهء ويخيطهء فخّاطه قباء'' ثم 
اختلفاء فقال الخيّاط: هكذا أمَرْتَنِيء وقال المالك: بِلْ أَمرَتكَ أنه تقْطعّه قميصاًء 
فحكايةٌ الشافعيّ رضي الله عنه في اختلافٍ العراقِيّين عن ابن أبي ليلّئ أن القؤلَ قَوْلٌ 
الخيّاط. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ القؤل قولُ المالِكٍِ» روى المَرَّنِيُ في 
الجامِعَيّن «المختصر؛اء واالكبير؟ أنه ذكر. بعد حكاية قولَئِهما؛ أن قول أبي حنيفة أشبة 
الخد وكلاهما مدخول». وحكئ في «الجامع الكبير) عنه أنهما يتحالفان» و 3 
فى «الإملاء» فيما إذا اسودٌ الصبَّاعٌ ثوبه» وقال: : هكذا أْمَرْتَنِي ) وقال المالك: 
ة واختلف الأَضْحَابُ على ثلا ثة طرق : 


أحدها: إثباتُ ثلاثة أَقْوَالٍ في المَسألة : 
أحدها وبه قال مالك وأحمدٌ: أن القؤْلَ قول الخيّاط؛ لأنهما انَمَمَا على الإذْنِ في 
القّطعء والظاهرٌ أنّه لا يتجاوَّرُ المأدُونء ولأنّ المالك يدّعي عليه الغرم؛ والأضلٌ 
عدمه . 


والثاني: وبه قال أبو حنيمّة واختاره المُرَنِنُ : أن القول قولٌ المالك؛ لأنهما لو 
اختلفا في أضل الإِذْنْء كان القْلُ قول المالك» فكذلك, إذا اختلفا في صِمَتِهِء وهذا 
كما لو قال: دفعغتٌ هذا المالٌ إليك وديعةٌ فقال: بل رَهْنا أو هبدٌء كان القول" قول 
المالك» وأيضاًء فإن الخبّاط معترف ت بأنّه أخدّتٌ نقصاً في النُؤْبء ويدغي أنه مأذونٌ 
فيه» والأصلٌ عدمهء وأيضاً فإنّه يدعي أنّهُ أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالكُ 
ينكره» فَأْشْبَهَ ما إذا استأجره لِحَمْل متاع. فقال الأجيد: حمَلْتٌء وأنْكَرٌ المالك» فإنّ 
القولّ قل المالك. 


والثالث: أَنّهُمَا يتحالَمَانِ؛ٍ لأنَّ كل واحدٍ مئهما مُدّع ومدّعى عليه فالخيّاط يدعي 
الإخجرة والمالكُ ينكرّه”"» والمالك يِدَّعِى الأزشء والخيّاط ينكره»ء وهذه الطريقةٌ 


)١(‏ في د: عمائم. (؟) في د: فالقول. 
() في ز: منكرها. 
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والثانية : أنه لَيْسَ في المسألة إلا قولان» واختلفوا في عيُنهماء > فعن أبن شريع: 
وأبي إسحاق» وابن أض هَرَيْرة) والقاضي أبي حامد ل وغيرهم؛ أنهما مذْهَبُ أبي خنيفة » 
وابن أبي لَيْلّ رحمه الله واحتج لأنهما قولآه؛ بأنه قال لأحدهما: هذا أشبه القولّين. 

ومنهم منْ قال: هما تصديئ المالِكِ والتحالف. وأما تصديق الخْبّاطٍء فإن 
الشافعيّ رضي الله عنه أعرض عنة 2 حيث رجّح القول الآخر وربما ولو فقالوا: إِنَّه 
يؤول إلى التحالف؛ لأنه إذا حَلّفَ الخيّاط. خرج مِنْ ضمان النَوْبء فيحلف المالك؛ 
لنفى الأجرة. وهذا هو التحالّفٌ. 

والقالفة+ أنه التي فى النالة الااقول ولحده وهو التخالف وها عداءء قور 
حكاية مذهب الغَيْره وقد دفعه”'' بِقَوْله: وكلاهما مدْخُول» وبهذا قال أبو على الطبريُ 
وصاحب «التقريب» والشيخ أبو حامد. 

وفي «أمالي» أبي ي الفرج السّرْحْسِيٌ عن ابن سُرَيْج أنه إن جرّى بينهما عقدٌء فليس 
إلا التحالفٌ كسائر الاختلاف في كيفية المعادرضات» ون لم يجز فالخيّاط لا يدّعي 1 
الأخْرَةء وإنّما يدعي انرا في الأزش» ففيه قولان: مذهب أبي حنيفة» وابْن أبي ليل» 
فهذه خمسةٌ طرُقٍء وإلا تدون على أن المسألة على قولَيْنَء وهما مذهب الإمامين: 
[مذهب] أبي حنيفة» وابن أبي ليلى رضي الله عنهما ثم على أن الأصحّ مذهبٌ أبي 
حنيفة» وربّما شبهوا القّوليّْنَ بالقولين فيما إذا ذيع أرضَهء وقال: أعرتنيهاء وقال 
المالك: بل أكريتكهاء ورجّح صاحبٌ الكتاب الطريقة يقةَ القاطعةً بالتحالّف وزيّف غيرها. 

التفريع : إن صدّقنا الخيّاط. فإذا حلّف. فلا أرش علَيْهء وهل له الأخِرة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : وبه قال ابن أبي هُرَيْرة: : 55005200 ومن قال بهذا لا 
يسلّم دعْوّئ من يذَّعِي أن تصديق الله إلى التحالف. 

وأظهرهماء وبه قال أبو إسحاقٌ وأبو علي الطبري: لا؛ لأنّه في الأجرة مدّع» 
فيكون القولُ قول المنكرء » وفائدة يمينه دفْمٌ العُرْم عن نفسِه. ' 

فإن قلنا بالقول» الأول ففي الأجرة الواجبّة قولان: 

أَحَدُهُمًا: الأجرٌ المُسَمَاة؛ إتماماً لتصديقه . 

وأظهرهما: أجرةٌ المثل؛ لأنا لو صدّقناه مِنْ كل وجو لم تأمَنْ أن يدّعِيَ مالا كثيراً 
كاذباً. وإن قُلْنَا لا أَخْرَ رّة له بيمينه» فله أن يذَّعِيَ الأجرة على المالِكِ ويُحْلِمَهء فإن تكل» 


)١(‏ في د: زيفة. 
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ففي تجديد اليمين علَّيْه وجهان”"' : 

أَحَدُهُمَا يجدّد؛ لأن إثبات المَال بيمين المدّعِي منْ غير نكولٍ بعيدٌ. 

والثاني: وبه قال القاضي الحُسَّيْنُ لا يجدد وكأن يمينه السابقة كانت موقوفة على 
النكول لصَيْرُورَتها حججَةٌ ملزمة للآجرة» وإن صدّقنا المالك» فإذا حلّفء» فلا أجرةً 
عليه» ويجبٌ على الخيّاط أزشل النقصان . 

وتحبك أنق الفرج السَرْحَسِيُ فيه وجهان. كما في وجوب الأجرّة» تفريعاً على 
القول الأول» والقَرْقُ على المشهور أن القطع موجب للضمان إلا أن يعارضه الإذن» 
وهُوّ غير موجب للأجْرَة إل إذا افترنت بالإذن» ثم في الأزش الواجب وجهان: 

أغدفناة عا ون فيل حيديها ومتطرعاء لأنْهُ أثبت بيمينه أنّه لم يأَذّنْ في القطع . 

والثاني : ما بِيْنَ قيمته مقطوعاً قيمصاًء ومقطوعاً قِبَاءُ؛ لأن أضلّ القطع مأذونٌ 
فيه “© وعلى هذاء فلو لم يكنْ بينهما تفاوثٌ» اوكا برها وادايس بووريار 
شيء عليه . 

وذكر الشيخ أبو محمّد؛ أنه الوجهَيْن ينبنيان على أصليْن: 

أحدهما: القُولآنٍ فيما إذا اكْتَرَىُ أَرْضَاً ليزرعها حنطةً» فزرَّعَها ذُرَةّ ففي قولٍ: 
عليه أجرة المثل» ويعرض عن عمد الإجارة» فعلّى هذا يغرّم ههنا جميع النقصء 
ويعرض عن أصل الإِذْنٍ. 

والثاني: يغرم تفاوت ما بيْن الزَّرْعَيْنَء فههنا يغرم تفاوتَ ما بين القطعَين. 

والثاني: الخلافٌ في أنه الوكيل» إذا باع ماله بالغبن الفاجش يغرّمُ جميع قدر 
الغبن» أو يحط عنه ما يتَغايَنُ الناس به؛ لأنه كالمأدُون فيه. 

وإذا قلنا: نه يغرّم تفاوت ما بيْن القطعَيْن» فهل ب يستحقٌ الأجرة للقَّدْر الذي يضلّح 
للقميص في القَطم؟ 

فيه وجهان: عن ابن أبي هُرَيْرة: نعم» وبه أجاب صاحب «التهذيب»؛ وضعّفه 
ئْنُ الصباغ؛ لأنهُ لم يفْطَعْهُ للقميص””. وإذا قلا يتَحالَمَانِء فإذا حلَمَاء فلا أجرةً 
للخُياط» وفي وجوب أ النقص للمالك الت أنّهُ يَجِبٌ ؛ لأنهما إذا 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما التجديد. 

زفق صحح الأول الإمام وغيره وقال الاسنوي إنه الأصح وصحح الثاني جمع واختاره السبكي . 
وقال: لا يتجه غيره وقال الخطيب : فهذا هو المعتمد. 

(*) قال النووي: المنع أصح» ونقله صاحب (البيان؛» عن نص الشافعي رضي الله عنه. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ليل 


تحَالمًا فكأنهما لم يتعاقَّدًا ولو لم يتعاقّدًا وقطمٌ لزِمّه الأزش» فكذلك ههناء والأصحٌ 
وهو رواية المزنيٌ في «الجامع الكبير؛ معّْه؛ لأنه. على نفي العْدْوَّان؛ ولولم 
يحلف”"2: لكان لا يلزمه إلا أَرْشس النْصء فلا بدء» وأن يكون ليمينه فائدةٌ. 

ولو أراد الخيّاط نرْعَ الخيط. لم يُمَكْن مئه؛ حيث حَكمنا له بالأجرة» سواءً كان 
الخيطٌ للمالك» أو من عنْده؛ ؛ لأنّه تابع للخياطة . 


وحيتثٌ قلنا: ِنّهُ لا أَجْرَةَ لم فله نزْعٌ خيطه» كالصبغء وحينئذ لو أراد المالك أن 
يشُدٌ بخيطه خَيْطاً لِيُدْخِلّه في الدروز إذا خرح ج الأول» لم يمكن مئه إلا برضا الخيّاط ؛ 
لأنه تصرّفٌ في ملكه. 

بقي في المسألة شِيْءٌ وهو كيفيّة اليمين على أختلاف الأقوال. 

قال في «الشامل»: إن صدّقنا الخيّاطء حلف باللّه؛ ما أذنت لي في قطعِهِ قميصاء 
ولقد أذنت لي في قطعه قِبَاء وإن صدّقنا المالك» قال: يكفي عندي أن يَحْلِف؛ ما 


أَذِنْتُ لي في قطعه قِبَاءَ ولا حاجة إلى التعرُض للْقَمِيص؛ ؛ لأنّ وجوت العُْرْم وسقوط 
00 كلاهما 7 من نفي الإذن في القِّاه. 


ا ا مم ا 
ما سبق هناكء والمالك ههنا في رُنْبَة البائع””" . 

وَاعْلَّمْ أنَّ اختلاف المتعاقدَيْنٍ في الأجرة أو في المدة» أو في قذْرٍ المتقَعة أن قال 
المُكرِي : كيدها إأى حَمْسَةٍ فراسِحَ ؛ فقال: بل إِلَى عشرّة أو في قدر المستأجرٍ؛ بأن 
قال: أَكْرَيئُكَ هذا البَيْتَ من هذه الدّارء فقال: بل جميع الدار يوجب التحالّفٌ, كما في 
البيع» وإذا تحالَمَاء فُسِمََ العمّد. وعلى المستأجر أجرةٌ المثل؛ لما استوفاه. 


ضمن الأرش تسم وك 00 ا 
نَعَمْ فقّال: أَقْطْعْهء فقّطعه. فلم يكَفِهء لم يضمن؛ لأنَّ الإذْنُ مُطلّق. 


دلق في أ: لأنه لو حلف على نفي العدوان» ولو لم يحلف لكان لا يلزمه. 

(؟) قال النووي: قال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياطء حلف: لقد أذنت لي في قطعة قباء فقط 
فإن لم نثبت للخياط أجرةء فهذا أصح من قول صاحب «الشامل؛ لأن هذا القدر كاف في نفي 
الغرم عنه. وإن أثبتناها. فقول صاحب «الشامل» هو الصواب. 


العزيز شرح الوجيز ج م ١١‏ 


١"‏ كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


قَالَ العَرَاِيُ : البّابُ الثَّالِتُ فِي الطْوَارِيءٍ المُوْجِبَةِ للفشخ وَهِيَ ثَلانَةُ أقسَام : 
الأول : مَا يَنقُصٌ المَنْفَعَة تُقْصَاناً تَتَفَاوَتُ به الأَجْرةُ فهُوَ عَيبٌ مُوجِبٌ لِْفَْخ قَبْلَ قَِضٍ 
الدَارِ وََعْنَهُ إلا إِذَا بَادرَ المُكْرِي إِلَى الإضلاح إِنْ قَبلَ الإضلاح . 


قَالَ الرَافِمِيُ : قد بان في أول الكتاب أن غرّضٌ البَابٍ الكلامٌ فيما يقتضي فسْحٌ 
الإجارة» أو أنفسالخهاء وإنما يثبت الفَسْخء أو الانفساخ؛ لخَللٍ يغرض في المغقود 
علَيْهء والخلل إِمّا أن يوجبّ تقساة انع أن فؤاتها بالكلية + وعدي التّقْدِير الثاني» 
فالفواتٌُ. إما أن يكون حِسيَاً أو شَرْعِيَاء فهذه ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما ينقصٌُ المنفعَة» ومهما ظَهّر بالمستأجر نقصانٌ تتفاوت به الأجرة» فهو 
عيب مثبت للمَسْخ» وذلك كمّرض العَبّد والدابّة» وانقطاع ماء البثر وتغيّره؛ بحيثٌ يمنع 
الشُرْبِء وانكسار دعائِم الدّارء وَاعْوجَاجِهاء وانهدام بض جُدرانِهاء لكن لو بادَرَ 
المكري إلى الإضلاآح» وكان قابلاً للإضلاح في | الحال» سقط خيارٌ المكتّري كما من 
ولا فزْقَ بيْن أن يكون لآحقاً حاصلاً في يد المْتأجر؛ لأنّ المنافع في الزمان المستقبّل 
غَيْرٌ مقبوضَةٍ وإِنْ كانتٍ الدَارٌ مقبوضةً» فيكونٌُ العَيْب قد نما بالإضافة إِلَنهَاء وقياس 
هذا ألا يتسلّط على التصرّف في المنافع المستقبلة» إلا أَنَهُ سلّط عليه للحاجة» ثم 
العيْبُء إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة» فإن شاءء فسخء ولا شيّء عليه» وإن شاء 
أجاز تجميع الأخرّة» وإن ظهر في أثناء المدة» فالوجهُ مَا ذكره صَاحِبٌ «التتمة» وهو 
أنه إن أراد أن يفسخ في جميع المدَّة» فهو كما لو اشتّرى عبِدَيْن قَتَلِفَ أحَدمُماء ثم 
وَجَد بالباقي”'' عيباً» وأراد الفَسْحّ فيهماء وإِنْ أراد المّسْخ فيما بَتِيَ من المّدّةَه فهو كما 
لو أراد الفسْحَّ في العبد الباقي وحدهء وحكمُّها مذكورٌ في البيع» والجمهور أطلقوا 
القَؤل بأنّ له المَسْخَّء ولم يتعرّضوا لهذا التفصيل» ومهما الج الفشخ. » فله أخذ 
الأزرش» فيُئْظر إلى أجرةٌ مئْلِهِ سليماًء وإلَّن أجرة مثله مَعِيباً ويُعرْفٌ قذْرُ التفاؤت 
بينهماء وهذا كلّه في إجارة العَيْنِ أمّا إذا كانّتِ الإجارةٌ في الذمة» ,توتجد الدائة المسلية 
عيباً» لم يكن له فسحٌ العقّد لكن يردّها ويومَرُ المُكْرِي بالإبدال والله أعلم . 

َالَ العَرَالِىُ : وَإِنْ ظَهَرَ لِلْعَاقِدٍ مُذْرٌ بأَنْ تَخَلُفَ عَن السَمَر وَقَدِ َسْتَأجَرَ الدَابَةَ أو 
تمر جزفته وََدِ أَستَأجَرَ الحَانُوتَ أو مَرِض لَمْ يكن لَهُ (ح) القشخ بهَذِه الأعدَارٍ أنه له 
خَلَل في المَعْقُودٍ عَلَيِ. وَلَو أكترَى أزضاً للزْرَاعَةٍ قََسَدَ الوِْعٌ بجَائْحَةٍ فلآ يط شَيْءٌ مِنَ 
الأجِرّقء وَلَوْ كَسَدَ الأزض بِجَائحَةٍ نُْبَتَ تَ الرّدْء َمَهْمَا أَجَارٌ أَجَارَبجَمِيع (و) الأَجْرَةٍ كما 


)١(‏ في ز: القائم. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ ١‏ 


فِي البَيع» ٠‏ وَإِنْ فَسَحَّ رَجَعْ إلى أ رَةٍ البَاقِي واسْتَقَرٌ تَقَرَ مَا أسْتَوْفَاهُ عَلَى الأَضَم (و), وَبُوَرْعُ 
المُسَمَن عَلَى المُدَئَين بأعْتِبَارٍ القيمة ل بأعْتبَارٍ المَدَة. 


قَالَ الرّافِمِئْ : فيه ثَلآثُ مَسَائِلَ : 


إخداها : الإجارة لا تُفْسَخ بالأغذّارء سواءً كانت إجارة عيْنء أو في الذمّة» وذلك 
كما إذا استأجر دابَةٌ َه لسر عليهاء فمرض أو حانوتاً لحرفة فندم؛ أو هلكت آلاتٌ تلك 
الحرّفة» 5 حمّاماً فتعذّر عليه الوَقُودء وبهذا قَالَ مَالِكُ وأحمدء وقال أبو حنيفة رضي 
الله عنهم يه يَنْبْت الفُشْخ بهذه الأعذار وَنَحْوهاء وسلّم أنه لو ظهر للمُكْرِي عذْرٌ كما لو 
مَرِض وعر كن الصر وج من لازت التي احرفاء أر اكز داوف واهلة مسبافزون: 
فعادواء أو لم يكنْ متأهّلاء فتأهْلَ؛ أنّه لا يثبت الفسخ» فيقاس عليه ما سلمء وأيضاًء 
فإِن الإجارة عَقْدٌ لا يفسخ بِعَيْر عذرء فلا يفسخ بعذّر من غير المعْقُود عَليْهِ؛ كالبيع . 


الثانية: إذا اكترئ أرضاً للرّراعة» فرَّرّعهاء ٠‏ فهلك الرْرْع لجائحة مِنْ سيل» أو 
جَرَادِء أو شدَّة حرَّء أو برْدِء أو كثرة ة مطرء لم يكن له الفسْحٌ» ولا حط شَيْءِ من 
الأجرة؛ لأن الجائحة لجقّت مال المكُتّرِي لا منفَعَةَ الأزض» ل نا 
بيع البَزُّ فاحترق بره لا تنفسخ الإجارة في الدٌكان. 


ولو فسَدَّتٍِ الأرض بجائحة» أَبَطلَتْ قَوٌةٌ الإنبات في مدّة الإجارة» قال في الكتاب : 

يئبْتُ الرد؛ ومفهومه أنه عيْبٌ موجبٌ للخيارء لكنّ هذا الفساد مفوّت للمنفعة بالكلية» 
لعن كفوات امار يقزل: أر رئل » وسعل زه في الفضل الذي يلي هذا الفضلّء وقد 
ين ذلك في «الوسيط» فقال: ينفسحٌ العقدُ في المدّة الباقية» ثم إنْ كان فسادٌ الأزض بغد 
فساد الزَّرْعء فعين الإمام فيه احتَّمَالآن قال في «الوسيط» الظاهر أنه لا يستردُ شَيْئاً؛ لأنّه 
بقيث صلاحيّةُ الأرض وقُوتهاء لم يكن للمستأجر فيها فائدةٌ بغد فوات الزرع . 


والناني: يسترد؛ لأنّ بقاء الأرض”' علّئ صنفتها مطلوبٌ» فإذا خرجَتْ عن أن 


)١(‏ الاستنابة من كل منهما ممكنةء ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي. أما من استأجر 
شخصاً لقلم سن مؤلمة فزال الألم» » فإن الإجارة تنفسخ كما تقدم لتعذر قلعها حينتئذٍ شرعاً. 
ويستثنى من ذلك إجارة الإمام ذمياً للجهادء وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش» فإنه عذر 
للإمام يسترجع به كل الأجرة» كما قاله الماوردي» وإفّلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة» 
ومضي المدة؛ فإنه يوجب للمؤجر الفسخ. كما أطلقه المصنف رحمه الله في باب التفليس» 
وعدم دخول الناس الحمام المستأجَر بسبب فتنة أو حادثة أو خراب الناحية ليس بعيب يغبت 
الخيار كما قاله الزركشي» خلافاً للروياني؛ إذ لا خلل في المعقود عليه. 

(؟) في د: الزرع. 


154 كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 
يكون متمّعاً بهاء وجبت أن يثبْتَ الانْفِسَاخْ وبهذا قطع بغض أصحاب الإمامء وإن كان 
فساد الرّرْع بعد فساد الأزضء فأظهر الاحتمالَيّن بالاتفاق الاستردّادٌُ؛ لأن أوّل الزراعة 
غَيْرٌ مقصود. ولم يسلم الأخير. 

وأمّا المسألةٌ الثالثةٌ : وهي أن إذا أنْبْنَا الخيارٌء فيم يخيّر إن أجاز وما الذي يستقرء 
إن فسخ؟ فنوَحَرُها إلى الفضل بعد هذا. 

وقوله في الكتاب «وقد استأجر دكاناً أو حانوتاً» الوجه طرح أحد اللْفْظَئْنَ”"2. فإ 
الذكان هو الحانوثٌُ قال في «الصّحَاح» الدَكَانٌ واحد الذَّكَاكِينَ» وهي الحوانيت. 

قَالَ العَرَالِيُ : الثاني قَوَاتٌ المَنْفَعَةَ بالكُلَيَة 3 كَمَوتٍ الدابة وَالأجِيرٍ المُعَيْنء وَآنْهِدَام 
الدار وجب فخ نص عَليه. وَنَص أن َنْقَطاعَ شُرْبِ الأَرْضٍ غَيِرُ مُوجب ُلَخْيَارٍ ِأنهَا 
بِقَيثْ أَرْضاً ضا وَالدّارُ لَمْ تَبْقَ دارا وَقَذْ قِيلَ فِيهمًا قَْلآنٍ بالنفل وَالَخْرِيِجٍ و هُوَ الأظهن وَإذَا 
مَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَنْنِ لَمْ يَنْفَسِحَ (ح) العَقّدُء وَلَو مات الصَبيْ المُتَعَلْمْ أو المُرْتَضِعٌ أو تلت 
النّؤْبُ المَخيط فَهُوَ مُتَرَدْدْ بَبنَ نَلَفِ العَاقَدٍ وَالدَابّةِ المُعَيئَةِ قفِيه خلافٍ (و) أنّهُ هَل يَنْفَسِحُ 
به آم يِْذلُ بمَيره؟ وَإِذَا عَصَبَ الدّارَ المُسْتأَجَرَةَ حَبّى مَضَتَ المُدَهُ آلْفَسْحَسْء وَفِيهِ قَوْلْ أَنّ 
لِلْمُسْتَأجِرِ الخَارٌَ فَإِنْ شَاءَ طَالّبَ العَاصِبَ بأَجْرَةٍ المثلء وَلَو أَقَرٌ المُكْرِي لِلْعَاصِبٍ 
بِالِرّقَبَة قبل إِفْرَارُهُ ة في الرَقَبَِ» وَهَلْ يَقُوتُ حَيْ المَنْفَعَة تَبَعا عَلَى المُسْتأجِرِ؟ فِيه خلافٌ 
(و).2 وَالأَقِيسُ : 42 أن لِلمُسْتََجِرِ نما مخاسقة مه صَمَة الغَاصِبٍ لِأَجَلْ حَقَهِ في المَنْفَعَةِ. 

قَالَ الرّافِعِي : نورد مسائلٌ الَصْل والتي يَسْلّكُ معها على ما يوجيه الشّرْحء ولا 
نراعي ترتيب الكتّاب» فنقول: 

القسْمٌ الثاني : فواتٌ المنفعة بالكلْيّة جسَاً: 

فَمِنْ صُوَرِهِ مَوْتُ الدابّة» والأجير المعيّن» وذلك إِنْ كان قبل القبض» انفسَمٌ 
العقّدُء وكذاء إن كان عَقِبَ القَّبْض قَبْلَ مضي مدةٍ لمثلها أجرةٌ» إن كان في خلالٍ 
المدّة» انفسخ العقدُ في الباقي» وفي الماضي يجيء الطريقان فيما إذا اشترّىئ عبدين» 
وقبض أحَدَهُمَاء وتلف الثاني قبل القبضر » هل ينفسخ البيع في المقبوض . 

فإن قأنا: ينفسخ في الماضي» سقّط المسمّئ» ووجب أَجْرَةُ الم لما مضَئء . 

وإن قأنا: لا ينفسِحٌ فيه» فهل له خيارٌ المَسْخْ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ما اعترض به المصنف هنا غير وارد على النسخة المعتمد عليها في أصل الكتاب» حيث ذكر 
الغزالي «الحانوت» فقط فلعل الرافعي اعتمد على نسخة فيها ما أثبته. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ نحل 


أصحُهماء عند الإمام وصاحب «التهذيب»: لا؛ لأن مَنَافِعَهُ قد صارّثْ مستوفاةً 

والثاني : وبه أجاب ابن الصبّاغ وآخرون: : نعم؛ لأن جميع المغْقٌود علَيْهِ لم يُسِلّم 
له. إن قلنا: له الفسخ. وفسخ . فالرجوع إِلَى أخْرة المثل . 

إن قلنا: لاء فسخ لهء أو أجازء وجب قُسْط ما مضئ من المسمئء والتوزيمٌ 
علّى قيمة المنفعة» وهِيّ أجرةٌ اليثل» لا على نفس الرّمان» وأجْرَ رَةٌ المثل تختلف» فريما 
تزيد أجرةٌ شهر على أجرة شهرَيْن؛ لكثرة الرعَبّات في ذلك الشّهْرء فلو كان مدّة الإجارة 
سنةٌ وقد مضْتُ مها ستةٌ أَشْهُرِء لكنْ أجرة المثل فيها ضِعْفُ أجرة المثل في السنة 
الباقيّة» وجب في المسمّئ ثُلْئَاه وإن كان بالعكس» فتلت وتفاوّتٌ الأجرة في المدتين 
كتفاوت القيمة في العبْدَيْنء إذا قيض أحدهماء وتلف الآخرُ عند البائع» وإذا أَتْبَيْئا 
الخيار بسيب عيُب» والفسع العقّدٌ في المستقبل' بفسخه. ففي انفساخه في الماضي 
الطريقان. فإِنْ لم ينْمسِحْء فسبيل التوزيع ما بينام وذ أجازهه» قغليه الانى ة السسنياة 
بتمامهاء كما لو رَضِيَّ بِعَيْبٍ المبيع؛ يلزمه جميع”'' الشمن» وهذا ما ذكره صاحب 
الكتاب في المٌضل السَابق أنّه مهما أجازء أجازٌ بجميع الأخزة إلن آحرهة 

وأراد بقَوله : «رجّع إلى أجرة الباقي» الأجرة المسماة. 


وقوله: «واستقر ما [استوفاه]”'' على الأصح؛ يعن الأصح من القولين» وعلى 
القول الثاني » لا يستقر شيْءٌ من المسمول» لتعدذي الانفساخ إلى الماضيء ولا فَرْق بين 
:يقل اتلك بآفة سماويةء أو بفعل المكتري ء بل لو قتل العبّد والدابّة المعيّنةء كان 
حكم الانفساخ والأجرة على ما ذكرناهء ويلزمه قيمةٌ ما أثلّف . 

وعن ابن أبي هُرَيْرة؛ اه المسمّاة بالإتلاف» كما يستقر الثمن 
على المُشْتَري بالإثلآف» والمذْهَب الأول؛ لأن ابيع ورد على العيْنٍء افإذا أتلفهاء ٠‏ جعل 
قابضاً والإجارةٌ وردث على المنافع”") ومنافع الزمان المستقبل معدومةٌ لا يتصوّر 


زحفق في ب: : كمال. (0) في ز: استوفى . 

(9) يرى جمهور الفقهاءء ومنهم المالكية. والحنفية» والحنابلة» وأكثر أضحاب الشافعي رضي الله 
عنهء أن مورد عقد الإجارة إنما هو المنفعة» ويرى فريق آخر أن موردها هو العين. 
وحجة هؤلاء أن فعل الإجارة إنما يقع على العين» فيقال: آجرتك داري» وأن العين هي 
الموجودة حين العقدء والعقد لا يضاف إلا إلى موجود. 
وحجة الجمهور أن المستوفي بالإجارة إنما هو المنفعة دون العين» وأن الأجرة إنما هي في 
مقابلة المنفعة» وما كانت الأجرة في مقابلة يكون مورداً للعقد. 
وأجابوا عما احتج به الآخرون بأنه إنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة» لا لأنها- 
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- مورد عقد الإجازة هذا والخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له؛ لأن الفقهاء جميعاً يقررون أن 
عقد الإجارة لا ينقل ملك العين المؤجرة» بل مقتضاه تمليك منفعتها للمستأجر مدة تعود بعدها 
إلى ملك رَيُهَا. 
وللمنفعة التي هي وكن من أركان عقد الإجارة شروط لا بد من توفرها؛ ليصح العقد عليهاء 
وتكاد تكون المذاهب متفقة فى هذه الشروط من جهة المعنى» وإن اختلفت في العبارة تارة» وفي 
التفاصيل تارة أخرى ولذا رأينا أن. نسلك في الحديث عنها مسلك المالكية» وإذا كان هناك خلاف 
مهم في بعض التفاصيل عرضنا له مع الموازن والترجيحء ومجمل هذه الشروط ستةء عليها. 
الأول: أن تكون المنفعة معلومة علماً يمنع من التنازع من المسلم به أن المنافع أموراً إضافية» 
لا تستقل بالوجودء حتى تمكن مشاهدتهاء فهي لا توجد إلا تبعا لمضافاتهاء فمعرفتها تكون 
بمعرقة محلهاء وقدرها وصفتهاء. وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب المذاهب يحسن أن نلم 
بطرف مهم منها فيما بعد. 
علم أن عقود المعاوضة» ومنها الإجارة مبنية على رضا المتعاقدين على ما قبلا التعاقد عليه 
ولا يمكن أن يتوجه التواضي حقيقة إلا إلى المعلوم» وبهذا تظهر الحاجة إلى هذا الشرطء وقد 
استنبطه الفقهاء من عمومات الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: 9َيَأبهَا الْذِنَ آمئؤا لآ تَأكُنُوا أنوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلأ أنْ نَكُونَ يَجَارَةَ مَنْ 
فقد جعل الله أكل الأموال دون تراض من الجانبين أكلاً بالباطل» ومن ثم وجب التراضي» 
والتراضي لا يمكن أن يتوجه إلا إلى معلوم . 
ودوى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله : «نهى عَنٍ اسْتِئْجَارٍ الإجير حَنَّى بَيْنَ لَهُ 
جره . 
فإن بدل بعبارته على أن العلم بالأجر شرط في صحة الإجارة نصحوا على اشتراط العلم 
بالمنفعة» لأنها المقصودة بالذات. 
وللعلم بالمنفعة طرق مختلفة باختلاف ما تتعلق به. 
لو استؤجر معلم للتعليم» فلا بد من تعيين المتعلم بالإشارة» أو بال العهدية؛ أو وصفهء فإن 
لم يعين أو يوصف فسدت الإجارة» ومثله استئجار المرضعة» فلا بد فيه من تعيين الرضيع أو 
وصفهء ولو يذكر السن لاختلاف جاله بكثرة الرضاعء وقلته. 
لو استؤجرت دار للسكنى مثلاً» أو حانوت لنحو التجارة فلا بد من تعيينيهماء أو وصقهما 
بذكر الموضع والحدودء ونحو ذلك مما تختلف باختلافه الأجرة إذ لا يصح أن يكوت العقار 
المستأجر في الذمة. 
لو استؤجر جدار للبناء عليه وجب وصف البناء بأن يذكر طول ما يبنى وعرضه»ء وكونه من 
حَجَر أو لبن» أو غير ذلك» بخلاف كراء الأرض للبناء عليهاء فلا يشترط فيه ذلك؛ لأنه لا 
يتعلق به غرضء بل يكفي المساحة. 
لو اكتريت دابة ونحوها لركوب أو غيره» فإن لم تكن في الذمة» فلا بد من تعيينها بالإشارة- 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ / 1 


هاه هد هد هد هه » ههه هشاع .د وقأقاه هد .د و ها هاه ».ا »د هده ودود وه هد اه هد ها هاعد ع .ىد .د.ا جاع ماو واوا .ا وا م ما ما .اه 


-2 الحسيةء أو بأل العهديةء ولا يكفي الوصف. وإن كانت في الذمة بأن لم تقصد عينها وجب 
تعيين نوعها كإبل أو بغال» وصفتها كعراب» وبخت وذكورة» أو أنوثة» ويغني عن ذكر النوع 
وما بعدهء» وصفها كدابتك البيضاءء أو السوداءء لكن إن عينت بالإشارةء أو بالعهد انفسخت 
الإجارة بتلفهاء وإلا لم تنفسخء وعلى ربها بدلهاء 
وار 6 ء مثلاً فهي من قبيل ما في الذمة» وإن لم يكن للمكري 
غيرهاء فلا تنفسخ الإجارة تبلفها لاحتمال إبدالها. 
يجوز في الإجارة على عمل من حرفة كالخياطة والبناء أو غيرهاء كالحصادء والدراس أن بقين 
بالزمن كيوم» أو جمعة» أو شهرء وأن تعين بمحل العمل دون الزمن ككتاب كتاب علم» أو 
بناء حائط» أو قنطرة» أو حفر بثرء أو خياطة ثوب إذا وُصِفَتْ هذه الأمور وَضْفَاً رافعاً للنزاع» 
فإذا عينت بالزمن استحق العامل الأجرة على تسليمه نفسه في ذلك الزمن» وإن قل عمله» أو 
لم يتهيأ له عمل» وإذا عينته تمحل العمل استحق الأجرة على العمل طال الزمن أو قصرء فإن 
جمع الزمن والعملء: كأن قال إنسان لآخر: خط هذا الثوب في هذا اليوم بكذا ففي ذلك 
تفصيل حاصله . 
أنه إن كان الزمن مساوياً للعمل بأن كان يسعه لا يزيدء ولا ينقصء فهو فاسد اتَمّاقاً عند 
المالكية» فيما حكاه ابن رشد. 
وحكى ابن عبد السلام: أن أحد مشهورين؛ والآخر عدم الفسادء وإن كان الزمن أقل من 
العمل» فهو فاسد إتفاقاً عندهم» وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقاً على ما حكاه ابن 
عبد السلام. وفسد على المشهور على ما حكاه ابن رشد. 
وطريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر على ما قال الدردير في «الشرح الكبير . 
وعلة الفساد فيما لو نقص الزمن عدم إمكان التسليم» وأما إذا ساوى أو زادء فالعلة احتمال 
وجود طارىء يطرأ على الأجير يمنعه عن إتمام العمل في هذا الزمن فيؤدي ذلك إلى النزاع . 
والشافعية أيضاً يمنعون تقدير المنفعة بالزمن» ومحل العمل مقاماً لم يكن ذكر الزمن بقصد 
التعجيل . 
ولهم فيما لو زاد الزمن على العمل وجهان. 
أحدهما: نص عليه البويطي وهو الصحةء لأن عروض عائق عن الإكمال في الزمان المتسع 
خلاف الأصلء فلا ينظر إليه. 
وثانيهما: عدم الصحةء وهو الذي اعتمدوه. والحنفية مختلفون أيضاً في الجمع بين الزمن 
والعمل. 
فأبو حنيفة يقول فيه بفساد الإجارة» وأبو يوسف ومحمد يقولان: بجوازها. 
وجه قول الصاحبين أن المعقود عليه هو العمل؛ لأن هو المقصودء. والعمل معلوم؛ فأما ذكر 
المدة» فهو.للتعجيل» فلم تكن المدة معقوداً عليهاء فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فله 
كمال الأجرء وإلا فعليه أن يتمه بعد المدة» وله أجر مثله على ألا يزيد على ما شرطه. 
ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود عليه مجهول؛ لأن ذكر أَمْرَ إِنِ كل واحد منهما يجوز أن 
يكون معقوداً عليه» وهما العمل والمدة. ِِ 
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- أما العمل فظاهرء وأمّا المدة؛ فلأن لو استأجره يوماً للخبز من غير بيان قدر ما يخبز جاز؛ 
لأن المعقود عليه المنفعة» وهي مقدرة بالوقت» ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد 
منهما معقوداً عليه؛ لأن حكمهما مختلف إذا العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير 
0 0 يكون أجيراً خالصاًء والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه يصير 
أجراً مشتركاء فكان المعقود عليه أحدهماء وليس أخدهما باولى من الآخثر فكال 'مجهولاء 
وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقدء والخلاف بين أبي حنيفة» وصاحبيه إنما هو فيما لو 
قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أو استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب. 
وأما لو دفع إلى خياط ثوباً لتعطيه ويخيطه قميصاً على أن يفرغ منه في يومه هذا فالإجارة 
جائزة بين أبي حنيفة وصاحبيه» ثم إن وفى بالشرط أخذ المسمى. وإن لم يَف به فله أجر مثله 
على آلا يريف خلن ما شوئله؟ لأنه لم يجعل الوقت معقوداً عليه» وإنما جعله بياناً لصفة العمل» 
فلا تأتي فيه علة المنع التي قال بها أبو حنيفة في المثالين السابقين. 
والحنابلة مختلفون أيضاً والراجح عندهم أن لا يجوز الجمع بين المدة والعمل ورُوي عن أحمد 
الجواز كقول أبي يوسف ومحمدء وخلاصة هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال: 

١‏ المنع مطلقاً. 

؟ - الجواز مطلقاً 

 '‏ التفصيل إما بالمنع عند نقص الزمن» والجواز فيما عداهء وإما بالمنع عند نقص الزمن 
ومساواته والجواز عند زيادته» وإما بالمنع في بعض الأمثلة» والجواز في بعضها. 

والذي يظهر إنما هو التفصيل بين ما لو كان الزمن ينقص عن العمل» أو لا ينقص» فإن نقص 
فالعقد فاسد لعدم إمكان التسليم؛ ولأنه عبث ما لم يكن كناية عن السرعة غير مقصود به 
الاشتراطء فإنه حينئذ لا يضرء ولا يعتبر الإحلال به موجباً للخيار. 

وإن لم ينقص عن العمل بأن ساواه» أو زاد عليه صَحّ العقد سواء قصد بذكر الزمن الاشتراط» 
أم جعله كناية عن السرعة؛ لأنه على فرض كوئه للاشتراط إنما هو اشتراط للمصلحة؛ وليس 
فيه غرر أو جهالة تمنع من التعليم» وما يقال من أن الزمن حينئذ يكون معقوداً عليه فيؤدي 
ذلك إلى الجمع بين حكمين مختلفين» أو جهالة المعقود عليه؛ فهو غير ظاهر؛ لأن كل أحد 
يفرق بالضرورة بين من يقول خط عندي ثوباً وبين من يقول خط لي هذا الثوب في يومء 
فمقصود.ء الأول تملك منفعة الأجير في الزمن المخصوص سواء أخاط له ثوبآء أم أقل» أم 
أكثرء أم سلم نفسهء ولو لم يعمل شيئاً؛ ومقصود الثاني إنما هو العمل المخصوص لا يملك 
سائر منافع الأجيرء بل له أن يخيط في هذا الزمن له ولغيره» لكن اشترط الزمن للمصلحة» 
ددس يرد لت وإنما هو شرط إذا وفى به فالأمر ظاهرء وإن خاط الثوب في أقل منه فقد 
زاد حداء واستحق المسمى» كما لو عجل المدين أداء دينه المؤجل» وإن أبطأ فخاط بعض 
الغوب في الزمن أو لم يخط شيئاً أصلاً فالمستأجر بالخيار بين الفسخ والإجازة» فإن فسخء 
فللأجير أجر مثل ما صنع إن كان قد صنع شيئاًء ولا عبرة بالمسمى؛ لأنه سقط بالانفساخء 
وإن لم يفسخ فليس على الأجير سوى إتمام العمل؛ وله المسمى. 

الإجارة على غير عمل لا بد فيها من التقدير بمدة» وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء» وقد- 
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> وجهواما ذهبوا إليه بأنه لا خلاف في وجوب العلم بالمنفعة» وهي أمر إضافي إن أمكن 
انضباطه في الأعمال بالمدة تارة» وبمحل العمل تارة أخرى لم يمكن انضباطه في غير الأعمال 
إلا ببيان المدة. وترك البيان يقضي إلى النزاع والغررء فقد يرغب أحد العاقدين في مدة طويلة» 
والآخر في مدة قصيرة. 
وإذا قلتا بتقدير المدة فإن طولها وقصرها يتركان لحرية المتعاقدين حسبما يريانه محققاً 
لمصلحتيهما على ألا تهلك فيها العين المؤجرة غالباً إلى هذا ذهب الجمهورء خلافاً للمالكية 
والظاهرية . 
أما الظاهرية» فإنهم يشترطون في المدة أن تكون مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجرء والشيء 
المستأجر إليهاء فإن لم يمكن بقاء أحدهم إليها لَمْ يجز العقد. وكان مفسوحاً. 
وحجتهم على ذلك: أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان باطل؛ لأنه لو كان صحيحاًء 
لكان عقداً منهما لغيرهماء وقد تعاقدا لأنفسهماء » فلا يصحء ومثله العقد على مدة لا تبقى إليها 
العين المستأجرة فهو باطلٌ؛ لأن عقد على معدوم لا يوجد. 
وبناقش ما استدل به الظاهرية بأنا لا تسلم أن العقد على مدة لا يعين إليها المتعاقدان يعتبر 
عقداً أنهما لغيرهما. 
فَإِنَ عقد الإجارة ما هو إلا عقد معاوضة يفيد تمليك المنافع في مقابلة الأجرة. فالمنافع 
المعقود عليها كلها تملك للمستأجر والأجرة المقابلة لها كلها تملك للمؤجرء فإذا مات أحدهما 
ملك ورثته عنه ما كان يملكه من منفعة» أو أجرة» فالورثة لا شأن لهم بالعقد أصلاء وإنما 
ورثوا آثار العقد من منفعة وأجرة. كما يرئون أثر البيع من ثمن أو منحه إذا بقي بيد المورث» 
حتى مات عنه. وبهذا تسقط حجة الظاهرية في إبطال التقدير بمدة لا يعين إليها المتعاقدان» 
وأما إيطالهم التقدير بمدة لا تبقى إليها العين المستأجرة فمسلم. 
والجمهور يقولون به. 
أن الجالكيةء 00 بسار في المدة بالنسبة للاعيات الجر يُحَدَدُونهَا في الأرض 


1 ا بسنةء إلا أن 00 عارش الدابة التي 8 ها فد 
الأجرة» وأما مع عدم القبض. فيجوز لأكثر من سنةء وقد فرقوا بين الدابة والعبد من جهة 
طول المدة وقصرها بأن العبدإذا حصلت له مشقة يخبر عن حال نفسه» والدابة ليست كذلك. 

ولم أز من استدلٌ على هذا التحديد» وغاية ما يستدل به عليه أن الأرض وإن لم تفن في 
الخمسين عاماً إلا أن قد تتغير فيها الأسعار» فالإجارة لأكثر منها تحتوي على الضررء وأما 
الدار فإن يخشى انهدامها لو استؤجرت لأكثر من تلك المدة» وكذا يقال في بقية التقادير 
ولا يخفى ضعف هذه الحجج. وعدم دلالتها على هذه التقادير المعينة المحددة. فالمانع من 
إطالة المدة إما الجهالة» وإما خوف هلاك أحد العاقدين» وإما خوف هلاك العين. 

أما الجهالة فلا وجود لهاء لأن الغرض أن العاقدين قدرا مدة معينة»ء وأما خوف هلاك أحد- 
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ورودُ الإثلاف علَيْهاء وعلّئ هذا؛ فلو عَيّبِ المكتري الدارء أو جرح العبد؛ كان كما لو 
تعيب بآفة سماوية في تُبُوت الخيار. 

قال الإمام: وقد يختلج في الصّدرْ خلاقة» لتضمن النَّعَيْبٍ الرْضًا بالعيب. 

ومنها: انهدامُ الدارء والنصٍ أنه يقتضي الانفساح» ونصٌ فيما إذا اكترى أرضاً 
للرّراعة» ولها ماءٌ معتادٌ» ٠‏ فآنقطع أَنَّ له ْم العقد وأختلفوا ذ في النَّضَيْنْء فمنهم منْ 
نقّل وحَرّجء وجعل المسالتينِ على قوليْن: 


أحدُمُما: انفساخٌ الإجارة؛ لقَّوَات المقصودء وهو السكئّئ ههناء والزراعة هناك 


والثاني : 5 لأن الأْضٌ باقيةٌ والانتفاعٌ ممكنّ من وجْهٍ آخرء ولكو رقت 
الخيارٌ. ومنهم من قرر النصّيْن» وفرّق بأن الدار لم تبعد دارأ» انرس تارف 
وأيضاًء فربما تمْكِنُ الزراعةٌ بالأمطارء وأشار ب بعضّهم إلى القّطع بعدم الانفساخ» وحمل 
ما ذّكره في الانهدام علّئ ما إذا صارّتٍ الدار تلا غَيْرَ منتفع به بوجه ماء وطريقةٌ التّقْل 
والنُخريج أظهرُ عند الأصحابء لكن الأظهر من القولَّيْن في الانهدام الانْفِسَاخء وفي 
انقطاع الماء تُبُوت الخيارٍ كما نص عليه» وإنما يثبت الخيارٌء إذا امتنعتٍ الزراعة. 


فأما إذا قال المُكري: أنا أسوقٌ الماء إليها في موضّع آخرء يسقط الخيارء كما لو 
بادر إِلَّ إصلاح الدارء فإن قلنا: بالانفساخ» فالحكمٌ على ما ذكرنا في مَوْتِ العبد؛ 


- العاقدينء فلا أثر له؛ لأنه لا ينفسخ العقد بموت أحدهما عندهم وفاقاً للجمهور» فلم يبق إلا 
خوف هلاك العين» وهو لا يتقدر بالخمسين أو الثلاثين والخمسة عشر وغيرهاء إذ الأرض قد 
تبقى مئات السنين» والدار قد تبقى أكثر من الثلاثين بكثير». وكذا العبد قد يعين أكثر من 
الخمسة عشرء والذي يظهر أن هذا التقدير إنما هو تقريب ‏ لا تحديد» والمراد استئجار العين 
إلى مدة تبقى فيها غالباًء كما يقول الجمهور. 
وقد وجه الجمهور ما ذهبوا إليه من عدم تحديد المدة إلا بما تبقى فيه العين المستأجرة غالباء 
بأن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما مع سلامة العين المؤجرة» وقد 
أعطاهما العقد حسن الانتفاع بما صار إليهماء فالمؤجر بالأجرة» والمستأجر بالعين» وما ثبت 
لهما من الحقوق يورث عنهماء فلا مانع من إطالة المدة» ولو لم يعن المتعاقدان إليها ما دامت 
العين تبقى فيها غالبا . 
فإن قيل: إن الحنفية يقولون بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين فكان عليهم أن يقولوا بما 
قال به الظاهرية من التحديد بمدة يعين إليها العاقدان. 
قلنا: لعلهم يلاحظون أن التقييد بالمدة يجعل العقد كأن عُقُودٌ كثيرة متعددة بتعدد المدة» 
فطرقها لا يؤثرء إذ غايته أن تبطل في المدة الزائدة» فلو أجر داراً مائة سَّنَةَء فالإجارة صحيحة 
في المدة التي يعيشان إليهاء فإذا مات أحدهما انفسختء فلا داعي لإبطالها ابتداء. 
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وإن قلنا بعدم الانْفِسَاخْء فله الفسخ في المدة الباقية» وفي الماضية الوجهّانء فإِنْ 
منعناه» فَعَلَيْهِ قسْطُ ما مضئ من المسمّئ وإن أجازء لزمه المسمئء كله وقيل: يحط 
للانهدام وانقطاع الماءِ ما يخصه. 

ومنها: إذا غصب العَبْدُ المستأجرٌء أو أبق» أو نَدّتِ الدابة» فإِنُ كانتِ الإجارة فى 
الذمّة» فعلى المكري الإبدالُ» فإن امتنع» استُؤجر عليه» وإن كانث إجارة عَبِيْدء أو 
غصبت الدَارٌ المستأجرة» فللمكتّرِي الخيار”''. فإنْ كان ذلك في أثناء المدّة» فإنٍ أختار 
الفسخ فسخ في الباقي» وفي الماضي ما مضى من الخلاف» وإِنْ لم يفسخ. » وكان قد 
استأجر مدَّةٌ معلومة فانقضت» فيبني على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبيٌ المبيعَ قبل 
القبض» فيفسخ البيع أم لا؟ إن قلنا: ينفسخء فكذلك الإجارةٌ لتر الجر وإن 
قلنا: لا ينفسخ» فكذلك الإجارة ويتخيّر بين أن يفْسَحّ ويستردٌ الأجرة. وبين أن يجيز 
ويطالب الغاصب بأججرة المثل» والذي نص عليه الشافعئُ رضى الله عنه وأجاب به 
الأصحاب انفساحٌ الإجارةء وإن كان البناً المذكورٌ يقتضي تزجيخ عَدَم الانفساخ وعلى 
هذاء فلو عاد إلى يده وقد يَقِيّ بغض المدة. قللمكتري أن تفع به في الباقي وتشقط 
حصّة المدة الباقية» إلا إذا قلنا: إِنَّ الانفساخ في بغض المدّة يوجبٌ الانفساخ في 
الباقي» فَلَيْسَ له الانتفاع في بقيّة المدّة» وإن كان قَدِ أستأجره لِعَملٍ معلوم, فله أنه 
يستعملَهُ فيه متى حصلَتٍ القذرّة علَيْه وإذا بادر المُكْرِي إلَئ الانتزاع من الغاصبء ولم 
يتعطل منفعةٌ على المكتري» سقط خيارٌه؛ كما سبق في إضلاح الدّار» ثم ذكر في 
غصب المستأجر صورتَيْن : 


إِحْدَاهُمًا : لو أقر المكتري بما أكراه للغاصب مِنَ المستأجرء أو لإنْسانٍ آخرء ففي 
فيو إقرازة فى الرقَبّة قولان» يُوَجّه أحدهما؛ أنه قولٌ يناقفض العقد السابق» فلا يُلْتَعَتُ 
إِلَيْه كما لو أقرٌ قرّ بما باعه لغَيْر المُشْتَرِيه والآخر بأنّه مالك في الظاهر غير مُنَّهم في 
الإقرار» ويخالف إقرار البائع؛ لأنّه يصادف ملك الغيرء وقد يبنى الخلاف على أن 
المكري» هل له بِيعُ المستأجر؟ إن قلنا: نعم. صم إقراره» وإلاء فهو علّى الخلافٍ 
في إقرار الرّاهنء وإذا قلنا: يُقْبَلُ إقراره» ففي بطلان حقٌّ المستأجر من المنفعة أَوْجُه : 


أظهزها: أنه لا يَبَطل؛ لأنه بالإجارة أَنْبَت له الحق في المنفعة» قلا يُمكن هن 
رفعه كماء أن البائع لا يتمكن من رفع ما أثبته بالتع. 


)١(‏ لتعذر الاستيفاءء ومحل الخلاف في غصب الأجنبي» أما إذا غصبها المالك بعد القبضء أو قبله 
بامتناعه من الإقباض» فطريقان أحدهما: كغصب الأجنبي» وأصحهما القطع بالانفساخ» وإن 
غصبها المستأجر ويتصور بأخذها من المالك بغير إذنه» قبل انقضاء الإجازة» استقرت الأجرة عليه . 
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والثاني: يَبْطل ؛ تبعاً للرقبّة كالعَبْد إذا أقرٌ على نفسه بالقّصّاصء يُقبّل ويَبْطلُ حَقُ 
السيد ا 


والغالث: إِنْ كَانَ المَالُ في يَدِ المستأجر”"»: فلا يزالٌ يِدَهُ إلى أنقضاء مد 
الإجارة» وإن كان في يَدِ المَمَرٌ له. فلا ينتزع من يده. 

وإذا قأنا: يَبَْطل حىٌ المكتري فى المنفعة» فهلْ له تحليف المكري؟ فيه الخلافٌ 
المذكورٌ فى أن المرتهن» هل يُحَلْفُ الراهن, إذا أقرٌ بالمرهون» وقبلناه؟ 

والأظهرُ من الخلاف في المسألة أنه يقبل إقراره في الرّقبةٌ» ولا يَقْبَل في المْمّعَة» 
يتك هذا عن أبي بكر الفارسيّ. لكن الذي رواه عن النّصّ في «عيون المسائل» له أن 
الإقرار جائرٌ والكراء باط 

الثانية: للمكري مخاصمةٌ من عَصَب العَيْن المكراةً أو سرّقّها بحن الملكء وهل 
للمكتّري مخاصمَتُه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنّهُ يستحقٌ المنفعة» فيطالبه ليستوفِيّ المنفعة. 


وأظهرهماء وَيُحْكَى عن نص الشافعيٌّ رضي الله عنه لا؛ لأنه لِيْسَ بمالك» ولا 
نائب عن مالك فأشبه المودع والمُسْتعير» » والوججهان جاريان في أنَّ المرتهن» هل 
يخاصم ؛ لأن له حمَّاً في المزهُون؟ ورأى الإمامٌ وطائفةٌ الوَّجْه الأول أَقْوَبَ إلى القياس» 
وعلّئ ذلك؛ جرى صَاحِبُ الكتاب. وقال: والأقيس أن الستاجر أيشا مخاصمة 
ل 0 شترَيِتهُ من فلان وكان مالكاً له إِلَى أن 

شتريئُُ ُسْمَعْ بينته عَلَى ذلك» فكما سُمِعْتٍ البينةٌ على تملك البائع ؛ ؛ لتوسّله بها إلى 
ا وجب أن يكون الحُكمُ في المنفعة كذلك. 

ومئها الثوبُ المعيّن للخياطة» إذا تَلِفَه هل ينفسخ العقد؟ فيه خلاف قد مر 
ذكره. والأصحٌ عند الإمام وجماعةٍ: أنه لا ينفسخ؛ لأنَّ المعقود عليه العمل فلا فَرْقٌ 
بين أن يوقعه في ذلك المعيّنء أو في مثله. 

وعند العراقيين والشيخ أبي عَلِىٌ : أنه ينفسخ؛ لتعلّقه بذلك المعيّن فيه. أجاب ابنّه 
الحداد فيما إذا اكترى منه دوَابٌ في الذمّة؛ لحمل خمسة أعَبدٍ معيّنين» فمات ائنانٍ 
وحمل ثلاثة» فقال: له ثلاثةُ أخماس الكراءء ويسقط خمساهء والفرض فيما إذا تساوت 
أوزانهم, ويوافقه نصٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه - فيما لو تكحها على خياطة نّوْبٍ بعينه» 
فَهَلّكَ قبل أن يَخيطهُ؛ حيْثٌ قال: لها م مَهْرُ المثل» ثم بيّن الشّيْخُ مَوْضِعَ الخلاف؟ فقال: 


فق في 2 المكتري . 
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الخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطةٌ ثوب بعينه» أو حمل عبداً وقناعاً بعَيْنهء فإِنَّ العقّدَ 
وإن كان في الذَّمّقَ فهو متعأق بِعيْنٍ ذلك النّؤْب أو المتاع . 


أما إذا استأجر دابَّةَ بعينها مدةّ؛ لركوبء أو حمل متاع» فلا خلاف في جواز 
إنْدالٍ الراكب والمتاع» وفي أن العَقْدَ لا ينفسخ بهلاكهما وَفْرَقَ بأن العقّدَء والحالةٌ 
هذه تناول المدة؛ ألا تَرَىْ أَنّهُ لو سَلَّم الدابّة» فلم يركب» تستقِرُ الأجرة» وفيما إذا 
استأجر ؛ لخياطة النُوبٍ المعيّن العقدُ يتناول العمل» ولهذا لو سلّم نفْسه مدةٌ يُمْكن فيها 
الخياطة. ولكنْ لمْ يَخط له لم تستقرٌ هكذا ذكره الشّيِحُ» وفيه نزاع ستعرفه من بِعْدُ إن 
شاء الله تعال . 

فإن حكمنا بِأنّ الإجارة لا تَنْمسِخْء فإن أ تق لجسا جر بتَوبْ مثلهء فذاك» وإن لم 
أت إها لمارا أو.امتنع بن قدرة» حتى مضت مدة : تسع لتوفيته”'' فتستقرٌ الأجرة» أو 
لاد ةي ب ٠‏ نقلهما الإمام: 

إِنْ قلنا: تستقرٌء فللمستأجر فَسْحُ العَقْدِ؛ٍ لأنّه ربّما لا يَجِدُ ثوباً آخْرَ أو لا يريد 
قَطعَة. وفيه وجة آخر: أنه ليس له فَسْحٌ العقد فيخرّج من هذا وجه أن المستأجر 
مخيّرء إن شاء أبدل الثوب التالف. وإن شاء فسخ» وإليه» أشار صَاحِبُ الكتّاب في 
«الوسيط» حيْث قال بَعْد ذكر الخلاف في الانفساخ: و«فيه وج ثالِتُ؛ وهو أنّهما إن لم 
يتشاحا في الإبدال استمر العقدء ولا يثبت الفسخ . 


وموت الصبيٍ المعيّن للتعليم كتَلْفٍ التُؤْب المعيّن للخياطة» وكذا الصبي الجعين 
للازضع» إن لم يكن وَلَد المؤضعة» وإِنْ كان وَلَدَمَاء فالخلاف فيه مريت وأولئ 
بآلانفساخ ؛ لأنّ دُرُورَ اللْبّن على الولد فوق دُرُوره على الأجنبي؛ ؟ لزيادة الشفقة على 
الوّلّد فلا يُمْكن إقامة غيره مُقَامه. 

ولو بدأ له في قطع الثوب المعيّن» وهو باقٍِء قال الإمام: المنّجه أَنّهُ لال 
عليه الإتيانٌ به؛ لأنه قد نتج له غرض في ألامتناع » لكن تستقرٌ عليه الأجرة. إذا سلج 
الأجير نفْسه ومضل مدّة إمكان العمل» إن قلنا: استقرارٌ الأجرة بِتَسْلِيم الأجير نَفْسه» 
ولَيْسٌ للأجير فسْحٌ الإجارة. 

وإن قلنا: لا تستقرٌء فله فَسْحْ الإجارةء وليْسَ للمستأجر الفَسْمٌّ بحال؛ فَإنَّ 
الإجارة عندنا لا تُفْسَخ بالأعذارء ولا يلتحقّ”" بالأسْبَاب المذكورة في الفضل موت 


)١(‏ في ز: زيادة قوله «وإلا فالوارث بالخيار إن شاء وفاه واستحق الأجرة فإن أعرض للمستأجر فسخ 
الإجازة. 
(؟) قال النووي: أصحهما لا تستقر. () في ز: تستلحق. 


7ع كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


المتعاقدَيْن» فلا تنفسخ الإجارةٌ بِمَوْت المستأجر. ولا مَوْتِ المؤّجّرء وبه قال مَالِكُ 
وَأْحْمَّدُ رحمهما الله بل إن مات المستأجرء قام وأرئهكقاقة في امتيفاء المَنْمَعةَ» وإن 
مات الموّجُرء نزل المال عند المستأجر إلى انتهاء مدّة الإجارة» فإن كانتِ الإجارةٌ واردة 
غلئ الذمة خ. فما"الترمه دين عليه فإن كان في التركة وفَاءٌء ا ستؤْجرٌ منها لِتَؤْفيته وإلأء 
فالوارث بالخيارء إن شاء وفَاهء واستحق الآجرة» وإن أعرض فللمستأجر فسخ 
الإجار 3 , 


لنا: القياسٌ على البَيْع» وعَلئ ما إذا زوج أُمَتَه ثم مات, وانفساخ الإجارة بموت 
الأجير كان من جهة أنَّه مورد العَقّد لا من جهّة أنه عاقِدٌ. 


ولو أوصّئ لرَيْدٍ بمنفعةٍ دَارِهِ مدة عُمْرٍ زَيْدِءِ فقَبِلَ الوصيّة» وأجَرها مدة» ثم مات 
في خلالٍ المدةء تنفسخ الإجارة؛ لأنتهاء حقه الذي هو موردٌ الإجارة بِمَوْته . 

ومما يتتظم في الفصل . 

مسألةٌ هَرّب الجَمّالٍ : فإذا أكرَىئْ جِمَالاَء وهَرّب»ء فإمًا أن يذْمَبٍ بهاء أو يتركهًا 
عند المكتري: فإذا ذهب بهاء نْظر؛ إن كانتٍ الإجارةٌ في الذمّة اكترى الحاكمٌ علَيْه 
من ماله فإن لم يَحِذْ له مالأء أَكْتَرَىُ عليه مِنْ بيت المَالٍء أو من المكتري» أو غيره» 
واكترى عليه. قال في «الشّامل»: : ولا يجوز أن يكل أمر الاكتراء إلى المُكْتَرِيء لأنه 
يصير وكيلاً في حقٌ نفسه فإن تعذّر الاكتراء عليه ؛ فللمكتّري فسْحُ العقد, كما لو انقطع 
المُسَلُم فيه عند المحل» فإن فَسَخْء فالأجرة دَيْنّ في ذمّة الجَمّال فإن لم يفْسَخ» فله 
مطالبةٌ الجمالء إذا عاد بما التزمه» وإن كانت الإجارةٌ إجارة عيْن» فللمكتري فَسْحُ 
العمّدء كما إذا نَدَّت الدابَةٌ وإن تركها عند المُكْتَرِيء فإن تَبرّع المكتري بالإثفاقٍ 
عليهاء فذاك. وإلاء را جع الحاكمّ؛ لينفق علَيْهاء وعلّئ من يقوم بتعهّدها من مال 
المكري» إن واتخده ولا ا 0 ثم إِنْ وثق بالمكثري» سلّم إليه 
ما اقترضه. لينفق عليهاء إل دفْعَه إلى مَنْ يثق به وإذّا لم يجذ مالا آخرء باع منها 
بقدر الحاجة؛ لينفِقٌ علَيْها من ثَمَيْه ل ا لأنه 
مل الضزوة: ويبقئ في يد المستأجر إلى انتهاء المدّة» ولو لم يستقرض الحاكِمٌ من 
المكتري» ولكنْ أذِنَ له في الإنْمَاقٍ ليرجع» ففيه قولان: 


أَظْهَرُهُمَا: الجوازء كما لو اشتقرض منه ودقَعَ إِلَيْه. 


)1١(‏ سقط في ز. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ ه/ا١‏ 


والثاني: المَنْعُ» ويُجَعَل متبرّعاً؛ لأناء لو جوّزناهء لأحتجنا إلى قبول قوله فيما 
يذّعيه لتَفْسِهء وهو بعيدٌ» وإذا قلنا بالأول» ثُبَالٍ به» وجعلّنا القول قوله» إذا احْتلَمًا في 
قدر ما أنفق . 1 

وعن صاحب «التقريب» وَجْْهُ آخر: إن القَوْكَ قولٌ المكري؛ لأن الأضل براءةٌ 
ذمّتِه» ولو أنفق المكتري بِغَيْر إِذْن الحاكم مع إمْكان مراجعته » لم يرجع. وإن لم يكن 
حاكم. تعلى ها بكرن في عامل المسّاقاة. إذا هرب قال الإمام : ولو كان في الموضع 
اقم وعَسّر إثبات الواقعة عند فكما لو لَمْ يكُنْ حاكمٌ» ٠»‏ فإذا أثبتنا الرجُوعَ فيما إذا 
أنفق من غَيْر مراجعَةٍ الحاكم فلو اختلفاء فالقَّوْل قولٌ الجَمّال؛ لأن اتفاق المكتري لمم 
يستند إلى ائتمانٍ مِنْ جهّة الحاكم . 

قال: وفيه احتمالٌ؛ لأن الشَّرْعَ سَلْطَهُ عَلَيْهء فإذا انَقَضَتْ مدَّةٌ الإجارة» ولم يعد 
الجمّال» باع الحاكم منها ما يَقْضِيٍ بثمنه ما افْتَرَض» فيط سائرهاء فإن رأى بيعها 
لئلا يأكل بنفسها فعل . 


قال العَرَالِىُ : وَمَهْمَا حَبْسٌ المُكْتَرِي الدَابَةَ حَنَّى مَضَتِ المُدَةُ أسْتَقَرتٍِ الأَجْرَةُ سَوَاءً 
كُدَرَتِ المُدَةٌ أ له عَيَنَتِ الدَابَةٌ م له فَإِنْ حبس المكري وَقَدَْرَتِ المُدَه أَلْفَسَكَثْ وَإِنْ 
َم نُقدَرْ فَوَجَهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : وفيه مسألتان: 

الأولّئ : إذا اكترّئ دابّة أو داراً مدَّةٌ وقبّضّهاء وأمسّكهّاء حنّى مضت المدّة 
انتهت الإجارةٌ واستقرةت الأجرة» سواءً أنتفع بها في المدّة أم لاء .وليس له الانتفاع 
بعد المُدَّة ولو فعَل» لَرِمَّه أجرةٌ المثل مع المسممئ» ولو ضبطت المنفعة بالعمل دون 
المدّق كما إذا استأجر دابّةَ ليركبها إِلَى بَلَدِء أو ليحمل عليها إلى . موضع معلومء 
وقبضها وأمسكها عند حتى مضَتٌ مذة يُمْكن فيها المسيرٌ إِلَيْه فكذلك تسَتقرُ عليه 
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: إن المُكْرِي مكنه من الانتفاع بِأُقُصَى المفدواز عَلَيْه فتستقر له الأجرةٌ» كما 

000 ولا قَرْق بين أن يكون تخلّف المكتري لَعُذْرٍ أو من غيْر عَذْرِء 
ين ل جلف لخوفٍ في الطريق». أو لعدّم وجُدانِ الرّفقة» استقرّت الأجرةٌ عليه 
وإن كان معذوراً من جهة أنه لو خرّجٌء والحالة هذه. كان متعذياً ضامناً للديّق وإنما 
استقرّت الأجرةٌ عليه ؛ لأن عوضها وهي منافع المدهٍ تَلِمَّتْ عنده على أنه متمكن من 
السَّفْر عليها إلى بلد آخَرٌ ومِنٍ استغمالها في البلد تلْكَ المدة, وليس للمكُتّري فَسْحُ 
العقد بهذا السبب» ولا أنْ يلم المكرِيّ استردادٌ الدابة إلى أن يتيسّر الخروج»ء هذا م 


إجارة العيْن. فلو كانت الإجارةٌ في الذمقء وسلّم دابَة بالوصف المشروط». فمضتٍ 
المدةٌ عند المكتري» استقرت الأجرة أيضاً ؛ لتعيّن حقه بِالتَسْلِيم وحصول التُمكن. 

وقوله [في الكتاب] «عينت الدابة أم لا» عبارةٌ عن النوعين إجارة العَيْنَء والإجارة في 
الذّمّة . 


وقوله قبله: «قدرت المدّةٌ أم لا» إشارةٌ إلى الضبط بالمدة» والضبط بالمنفعة. 


ولو كانتٍ الإجارةٌ فاسدةٌ» استقرٌ فيها أجرةٌ المثل بما يستقرٌ بها المسمّئ في 
الإجارة الصّجيحة» سواءً انتفع بها أو لم يَنْتَفِع» وسواءً كانث أجرةٌ المثلٍ أقلّ من 
المسمّول» أو أكثر. 

وقال أبو حنيفة: إن لم ينتفغ» فلا شيْء عليه» فإن انتفع» فعلَيْه أقل الأمرّيْن من 
المسمّل» وأجرة المثل. 

ولو أجّر الحرٌ نفْسَه مدّةَ لعملٍ معلوم. صل تفده فلّمْ يستعملهُ المستأجرُ حتى 
مضت المدة» أو مضت مدةٌ يُمْكِنّ فيها ذلك العمل» فم ففى استقرار الأخْرَةٍ خلافٌ ذكرناه 
في العَضْب. والظاهر الاستقرارٌ» ويجري الخلافٌ فيما إذا ألزم ذمة الحرٌ عملاً» فلخ 
نفْسَه مَذَةٌ هَ إمكانٍ ذلك العَمَلء ولم يستعملة» وسبّبٌ الخلاف أن الحرّ لا يدْخَلٌ تحت 
اليد على ما قدمناه. 

وأجرّئ صاحبُ «التتمة» الخلافٌ فيما التزم الحُرُ عملا في الذَّمّة وسلّم عبده؛ 
ليستعمله» فلم يستعمْله فوجهه بما يقْتَضِي إِنْباتَ الخلآفٍ في كل إجارة على الذمّة) 
ثم إذا قلّنا بعدم الاستقرار» فللأجير أن يرفع الأمْرَ إلى الحكم؛ ليجبرّه على الاستعمال. 

المسألة الثانية: أكرَئ عيئاً مدمّ ولم يسلّمْها حتى انقضتٍ المدَّةٌ انفسخت 
الإجارة» لقوات المعقُودٍ عليه» ولو أنه استوئّئ منفعّة المدّة» حكى المتولّي فيه 
طريقْن : 

أحدهما: أنه كما لو أنَلف البائعٌ المبيع قبل القَبْض . 

والثاني : القطمٌ بالانفساخ ؛ فَرقاً بأن الواجبّ هناك بالإثلافٍ القيمةٌء وأنها قابلةٌ 
للبيع» فجاز أن يتعدّ حكُمْ البيع إِلَيْهاء وههنا ما تقدّر وجوبه أجرةٌ المثل» وأنها لا 
تَقْبَل الإجارة» فلا يتعدّئ حكُمْ الإجارة إليها. ولو أَمْسَكَهًا بض المدة. ثم سلّمء 
انفسخت الإجارةٌ في المدّة التي تلفت منافعهاء وفي الباقي الخلافٌ فيما إذا تيف بعض 
المبيع قبل القبْض» ٠»‏ فإن قلنا: لا تتنفسخ الإجارة فللمستأجر الخيارُ؛ ولا يبدل زمانُ 
يزمان» ولو لم تكن المدهٌ مقدّرة» واستأجرٌ دابَةٌ للركوب إل بلدٍ. توالم يشلفهاةء حت 
مضث مده يمكن فيها المضيٌ إليهء ففيه وجهان يختار الإمام منهما أن الإجارةً تنفسخ» 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ هن 


ووجّهه بأن المدة» وإنْ ذُكِرَتَء فليسثُ معينة» وإنما المطلوب المنفعةٌ فيهاء فليكن 
الاعتبارٌ بمضيٌّ زمان إمكان الانتفاع» وبأن المكتري حبسها هذه المذَّةٌ؛ استقرّت عليه 
الأجْرَةٌ كما لو حبسها إلى آخر المدّة إذا كانث مذكورة في الإجارة» فإذا سوّيُنا بين 
نوعَي الإجارة في حقٌّ المكتري» وجب أن نسوّيّ بينهما في حقٌ المكري . 

وأظهرهماء وبه أجاب الأكثرون: أنها لا تنْمَسِخْ؛ لأنّ هذه الإجارةً متعلّقة 
بالمنفعة دون الزمان» ولم يتعذّر أستيفاؤهاء ويخالفٌ حبْس المكتري بأنا لو لم نقرّر به 
الأجرة لضاعتٍ المنفعةٌ على المكري» وعلل هذاء ففي «الوسيط» أن للمكتري الخيار؛ 
لتآخر حقةء وروايةٌ الأضحاب تخالِفٌ ما رواه؛ فإنّهم قانُوا الا خيار للمكتري» كما لا 
خيارٌ للمشْتَرِيء إذا امتنع البائعٌ من تسليم المَبِيع مذَّةٌ ثم سلّمة» ولو كانت الإجارةٌ فى 


الذمَة اسطووما وي العا سس يقت نايك ديها عير للا 
المنفعة » ٠»‏ فلا فسخ ولا انفساحٌ بحالٍ» فَإنّه دين نّ تأخر إبقاؤه . 


قَالَ ا الثَالثُ ما يَمْنَعْ َسْتِيفَاءَ المَنفَعَةٍ شَرْعاً يُوَجبٌ جب الْقسح كُمَا لو سَكْنَ ألم 
السّنّ المُسْنَا لمُسْتَاجٍ جَرِ عَلَى قَلْعِه أو عَم عَم عَلَيهِ القِصَاصٌ وَكَدِ : سُْؤْجِرَ (و) لِقَطعِهِ. 

قَالَ الرَافِمِي : الْقَسم الثالتٌُ فواتٌ المنفعة شَرْعاء وهو كالفوات الس في اقتضاء 
الانفساخ ؛ ؛ لأنّ تعذّر الاستيفاء يَشْمُلُهُماء فإذا استأجَرٌ لقم سن وجعه أو قطع يد متآكلة» 
أو لاستيفاء ءِ قصاص في نفس » أو طرف فالظاهرُ صِححة الإجارة. لكِنْ فيه شيئان: 

أحدمُما: كما قدّمناه» فإذا قلنا به» فلو زال الوجع». وعفا عمّن علَيْه القصاص» 
فقد أطلّق الأكثرون القَّوْلَ بأنفساخ الإجارّةٍ» لكنْ فيه شيئان: 

أحدمُما: أن المنفعة في هذه الإجَارَّة مضبوطةٌ بالعَمّل دون المدَّة» وهو غير 
مأيُوس منه لاحتمال عَوْدِ الوجع. فليكن زوالٌ الوجع كغصب العين المستأجرة؛ حتى 4 
يشبْتَ خيار الفشخ دون الانفساخ. ولفظ الكتاب حيث قال: «يوجِبٌ الفسخ» د 
يوافِقُ مالكاً إلا أنه أراد الانفساخ» على ما صرّح به في «الوسيط». 

والثاني : أن الشيْخ أبا محمَّدْ خحكئ وجهاً أن الإجارة لا تنخ بل مستسمل 
الاخعير في قلع وتدء أو مسْمَار ويراعل تداني العملين» وهذا ضعيف» والقوي ما 
قيل ؛ أن الحكمّ بالأنفساخ جوات على أن المستؤفئ به لا يبدل فإِنْ جوّزناف» أجبر 
بقلع سن وجعةٍ لغيره. 

َال العََالِيُ : وَلَو مَاتَ البَطْنْ الأوْلُ من أَرْبَابٍ الوق بَعدَ الإِجَارَةِ وََبْلَ مُضِي 
المُنةِ فَالأَقْسُ (و) الأنفِسَاخ لِأنّهُ ََاوَلَ مَا لآ يَمْلِكُهُ وَلَو آجَرَ الوَلين الصَّبِي أو دَابْتَهُ مُدَة 
تَجَاورُ البو لَمْ يَجْرْء إن قَصُرَثْ فَبَلَعَ بالأخبلآم عَلَى قُزبء فالأقيس أنه لا ينقيِخ إِذ 
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بْنِيَ العَقْدُ [ لَهُ عَلَى المَضْلّحَةٍ ٠‏ وَإِنْأَعيِقَ العَبْدُ المُكري لَمْ تَنقَِخ (و) الإجَارَة وَلآ خَيار 
(و) لِلْعَبْد وَل َرْجِمٌ بألأجْرَةٍ عَلَى السّيِدِ في أَفْيِس الوَجْهَينِء وَنَفَمَنْهُ عَلَى بَبتِ المَالٍ في 
هَذْهِ المُدَّق وَقِيل: ِنّهَا عَلَى السّيّدِ . 

قَالَ الرّافِميْ : الفضلٌ يشتملٌ على ثلاث مسائل : 

الأولئ: إجارةٌ الوَقف يُمْرَض تارة من الموقوف عليه» وأحوى عن المتولي: وبيان 
الحَالَتَيْن موكول إلى «كتاب ا فإذا جر البَطنّ الأول من الموقوف عَلَيِهم ؛ ٠‏ ثم مات 
في أثناء المدّةء فأحد الوجهَّيْنَ: أن الإجارة تبُقئ بحالها؛ لأنّها لازمةٌ» فلا تتأئّر بموْتٍ 
العائد» كما 00 


وأصحُهما: المَئْعُ؛ لأنَّ المنافع بغد موته لغيره» ولا ولايةَ له علَيْهء ولا نيابة 
عَنْهه فلا يمكنّه التصرّف فى حمّهء وسواء الوجهان على أن البظن الثاني يتلقَّى 
الاستحقاق من الأوّل» أو من الواقف» إن قلنا بالأول» فالإجارةُ بحالهاء كما لو أجّر 
ملكه» ومات في المدة. وَإِنْ قلنا بالثاني» فلا ب ثم عبارة المغظم في المشألة «الانْفِسَاحُ 
وعدمه» فقالوا: في وجو لكتيع الأجازااون رس لتاق و وستخينه 
الصَّيْدَلانِقُ والإمام وطائفةٌ ؛ لأن الانفساخ يُشْعِر بِسَيْق الأتعقادء وردُوا الخلاف إِلَى أنّاء 
هل نبيّن البطلآنَ؛ لأنا تبِيئًا أنه تصوّف فيما لم يَمْلِكُه؟ وإذا حكمنا ببقاءِ الإجارة» فحِصّة 
المدّة الباقية منّ الأجرة تكونٌ للبَطن الئّاني» فإِنْ أَنْلّمّها الأرَلُء فهيّ دَيْن في تركته. 
وليْسٌ هذا كما إذا أجر ملكه ومات في المدّة؛ حيث تكونٌ - جميع الأجرة تركة له 
تقضي منْها ديونّة وقنل رايا وقَرَقُوا أن النّصَرّفٌ هناك م م 
والباقي له بغد الإجارة رقبةٌ مسلوبةٌ المنفعةٍ في تلك المدة» فينتقلٌ إلى الوارث كذلك. 

وإن قلنا: إِنّها لا تبقّىء فهل تبطلٌ فيما مضى؟ 

قال ابْنُ الصّبَّاغْ : يُبْئَ على الخلآفٍ في تفريق الصَّفْقة» إن قلنا: لا تُمَرّقَء كان 
للبطن الأول أجرةٌ المثل؛ لما مَضَن. وأما إذا أجّر الوقف المتولّى» فموته لا يؤئّر فى 
الإجارة؛ لأنّه ناظرٌ للكل» ولا يختصٌ تصوّفه ببَغض الموقوف علَيْهم . 

وحكى القاضي الرُويانيُ وجهاً آخر أنْهَا تنطل» فهو كالخِلافٍ فيما إذا أجّر الولِيُ 
الصّبىّ» فبلغ في المدة بالاحتلام”" . 

المسألة الثالثة: للوليٌ إجارة الطفلٍ ومالهء أباً كان أو وصيّاً. أو قَيّماَء إذا رأى 
المصلحة فيهاء لكن لا تجاورٌ مده بلوغِهِ بالسّنّء فلو أجّره مذَّةٌء فبلغ”" في أثنائها؛ بأن 


)1١(‏ في د: فبلغ بالاحتلام في المدة الباقية. (؟) في ز: يبلغ. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 178 


كان ابن تسعء فأجُره عشْرّ سِنينَ؛ فطريقان: قال الأكثرون: بطل فيما يزيدُ عَلى مدة 
البلرغ . وقنمًا لا يزيد قولاً تَمْرِيقٍ الصفقة» وقطع بعضُهم بالبُطلان» كما إذا جر اراهن 
المزمُون مدَّة يحل الدين قبل أنقضائهاء 0 «التهذيب”7١‏ ور 
أنْ يؤجّر مده لا يبلغ فيها بالسَّنُء وإن أحتمل أن يبلغ بالأحتلام؛ لأن الأصلّ دوامٌ 
الصباء فلو اتفّقّ الاحتلام في أثنائهاء فوجهان: 

َظْهَرُْهُمًا: ما ذكره الشّيْخْ أبو إسحاق الشَّيرَازِيُ والقاضي الرُويَانِيُ في «الحلية»: 
أن الإجا رة تق ؟ لأنّه كان وليّاً حين تصرّف» وقد بى تباله علن التصلبحة فلؤم : 

والثاني : لا يَبقَل؛ لأنا تبيّنا أنَّه زاد على مُذَة ولايتهء» وهذا أصحٌ عند الإمام 
والمتولّي”"'» ثم التعبير عن محل الخلاف بالأنفساخ» أو تبيّن البطلان كما ذكرنا في 
حكم المسألة. 

وإذا قلنا: لا تبْقّى الإجَارَة» فيجي: فيما مضّئ خلاف تَفْرِيقٍ الصّفْقة. 

فإن قلنا: تبق» فهل له خْيارٌ المّسْخْء إذا بلغ؟ فيه وجهان: 

أَظْهَرْهُمًا: لا كما لو زوّج ابنته» ثم بلغت» لا خيار لها. 

والثانى. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يَثْبْتٌ ؛ لأنَّ التصرّف كان لمصلحته. 
وهو أعرف بمصلَحَته عند البُلُوغْء ويخالف التُكاح. فإنّهِ معقودٌ للدوام. ولو أجر الوليٌُ 
مال المجنون» فأفاق في أنْنَاء المدّة» فهو في مغنى البلوغ بالأحتلام . 

المسألةٌ الثَالَِهُ: إذا أكرى عَبْداَء ثم أعتقه. نفذ؛ لأنَّ إعتاق المغصُوب والآبقٍ 
نافذء فهذا أولن» وهل تَنْمّسِخ الإجَارة؟ 

الصحيحٌ» وهو المذكور في الكتاب: أُنّهَا لا نفس" ؛ لأن السّيّد أزال ملكه”*» 
عن المناقع مدَّةٌ الإجارة قبل العتق» فالإعتاق يتناولٌ ما بَقِيَ ملكاً له» وأَيْضاً فإنه أجُر 


. قال النووي: واختاره أيضاً ابن الصباغ‎ )١( 

(؟) قال النووي: في زيادة: صحح الرافعي في «المحرر» الثاني وتعصب بأنه الذي صححه في 
المحرر وتبعه في المنهاج هو الأول وقضيته أنه لا فرق بين بلوغه سفيهاً أو رشيداً وقيد ابن الرفعة 
في المطلب ذلك بكونه رشيداً وأطلق. الماؤزدي أن الأب أو الوصي إذا أجر الطفل ثم بلغ في مدة 
الإجازة رشيداً أن الإجازة فاسدةء وقال الشيخ ابن الرفعة أيضاً وإنمة.قيدت الوجهين بحالة الرشد 
لأجل ما ذكرته من قبل يعني من دوام الولاية. 

() عبر في المنهاج بالأصحء وعللوه بأنه تبرع بإزالة ملكه» ولم تكن المنافع له وقت العتق» فلم 
يصادف العتق . 

زفق في د: الملك. 
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ملكه ثم طرأ ما يُزِيلُ المُلْكَء فأشْبّه ما إذا أجّرء ثم مات. 

وعن صاحب «التقريب» وَجْهُ آخَرٌ: إِنْهَا تنمّسِخ كما إذا مات البطنٌ الأوّلء وإذا 
قلنا بالصحيح» فهل له الخيارٌء إذا أعتق؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: نعم» كما لو أَعْتِقَتٍ الأمَهُ تحت الرّوْجٍ الرّقيق. 

وأَصَحُهُمًا: لا؛ لأنّه تصيّف لنفسه فى خالِص ملكهء فلا وجهِ للأعتراض عَلَيْه 
وهذا هو المذكورٌ في الكتاب» وعلّئ هذاء ففى رجُوعه على السَّيّد بأخرةٍ المئل للمدّة 
الواقَعة بعد العثق وجهان في رواية بغضهمء وقولان في رواية آخرين: 
أكْرَهَهُ على العمل . 

وأصحّهماء وهو الجديد فى رواية مَنْ جِعَلَهُما قولّيْن: أنه لا يرجع ؛ لأنّه تصركف 
في منافعه حين كانئّث مستحَقَّة له بعَقْدٍ لازم» فصار كما لو زوَّجٍ أمته» واستمّرٌ مَهْرُها 
بالدّحُول» ثم أَعْتَمّها لا يرجع بشيْءء لما يستوفيه الرّوْجٍ بعد العتق. فإن قلنا: يرجعء 
فنفقتُهُ في تلك المدَّة على نَفْسِهِ؛ لأنه مالِكُ لمنفعته» وإذا قأنا: لا يرجع» فوجهان: 

أحدهما: أنّها على السَّيّد لإدامته الحَبْسَ عليهء ولأنّه كالباقى على ملكه من حيثٌ 
إِنَّ منافعه له. ١‏ 

وأَشْبَهُهما: أنّها في بِيْتِ المّالٍ؛ لأنّ السيّد قد زال مِلْكه عنه» وهو عاجرٌ علّى 
1 وإذا ظهر بالعبد عيْبٌ بعد العتق» وفسخ المستأجر الإجارة» فالمنافِعُ 
للعتيق”" إِنْ قلنا برجوعه على السَّيّد بأجرة المثل» وإلأء فهو له أو للسَّيّد؟ فيه 
وتفهان: 

ولو أجّر عبده؛ ومات» وأعتقه الوارثُ في المدة» ففي انفساخ الإجَارَةٍ ما سبَّقَ 
منه الخلآف. لكن إذا قلنا بعدم الانفساخ. فلا خلافٌ ههنا في أنه لا يرجم على المُغْتق 

ولو أجر أم ولده ومات في المدة عَتََتْ وفي يُطلآن الإجَارَة الخلافث العذكور كتها 
إذا أَجّر البطنَ الأوّلء ومات» وكذا الحكم في إجارة المعلّق عتَفقُهُ بصفة© . 


)١(‏ قال النووي: فإن قلنا: النفقة على السيدء فوجهان. أحدهما: تجب بالغة ما بلغت: وأحدهما: 
يجب أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته . 

(؟) في ب: للمعتق. (*) قال النووي: الأصح كونها للعتيق. 

(4:) في ز: على صفة. 
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قال فى «النّهذيب»: وإنَّما يجوز إجارته مذَّةٌ لا تتحمّق وجود الصفة فيهاء فإن 
تحمّقٌء فهو كإجارة الصبيّ مده يتحقق بلوعُه فيها0"©. وكتابة العَبْدِ المأذون جائزةٌ عند 
ابن القَطَانْء وغيرٌ جائزة عند القاضي أَبْنِ كج" ؛ لأنّه لا يُمْكِنْه التصرّف لنفسهء فإن 
جوّزناه» عاد الخلافٌ في الخيارء وفي الرجُوع على السَّيّدا" . 
وقوله في الكتاب في المسألة الأولى «فالأقيس الانفساخ»» وفي المسألة الثانية 
«فالأقيس أنه لا ينفسخ» وجه أفتراقِهما في القياس أنَّ البطنّ الأرّل لا يلي أمر الثاني» 
وإنّما هو متصرّف لنفسه.ء فإذا جاوّرٌ حمّهء فالقياسٌُ البُطلان» وفيما إذا بلغ الصبيُ 
بالأحتلام » فالوليُ عاقد للصبيّ مراع لمصلحته فالقياسٌ إمضاء تصوّفه» كما إذا أجر 
المتولي» وفي لقطة اليل في المسألتين مناقشةً ذكرناهاء وأمّا في مسألة إعتاق 
العبد المكري» فلا مناقشة فيها. 


قَالَ الغَرَابِيُ : وَلَوْ يَاعَ الدّارَ المُسْتأجَرَةَ من المُستَأجرٍ صَعٌ وَلَمْ ينقسخ الإجارَةُ عَلَى 
الأصح (و) فُيِسْتَؤْفي المَئْفّعَةَ بكم الإِجَارَة, وَكَذَلِكَ تِصِحٌ لِلمُسْتَأجِرِ إِجَارَةٌ الدّارٍ مِنَ 
المَالِثِ كَمَا يَصِحُ من الأَجتبت ٠‏ وقِيل: إن الإجَارَةَ وَالمِلْكَ لآ يَجْتَمِعَانٍ كالتككاح والملكِ» 
وَلَوْ بَاءَ الدّارَ مِنْ غَيرٍ المُسْتَأجِرٍ صَحّ (و) البَيعُ نفي أَفْيس الوَجْهَيِنِ وَأَسْتَمَرَتِ الإِجَارَةٌ إلى 
آخِر المُدْقٍ وَفِي أسْتَفْنَاءِ ء المَنفَعَةٍ عَنْ بَيِع الوُقَبَة شَرْطاً خلآفٌ (و) مَأَحُودٌ مِنْ جَوَازِ َب 
المُسْتَأَجَر. 

قَالَ الرَافُِِ : إذا باع العَيْن المستأجَرَةٌء فإمًا أن يبيعَهًا من المُسْتَأْجِرِء أو غَيْرِهِ. 

القِسْمُ الأَوّلُ: البَيُِ من المستأجرء وهو صحيحٌ؛ لأن الملْكَ في الرقبة خالصٌُ 
حمّهء وعمّد الإجارة إِنّْما ورد على المَنمّعَة فلا يُمْنَعُ من بيْع الرّقَبة كما أن تزويج الأمة 
لا يَمْنَعْ من بَيُعهاء ثم في الإجارة وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحَدَّادَ أنْهَا تنْمَسِخَ؛ لأنّه إذا ملك الرُقَبَة» حدَّنّت اسان 
علّئ ملكه تابعةً للرقبة قبة» وإذا كانّتِ المنافمٌ مملوكة له. لم يِبْقّ عقد الإجارة علَيْهاء كما 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله البغري ظاهر إن منعنا بيع العين المستأجرة» فإن جوزناه فينبغي أن 
يقطع بجواز إجارته هناء لأنه متمكن من بيعه وإبقاء الإجارة إلى انقضاء مدتهاء بخلاف مسألة 
الصبي» لكن قد يقال: وإن تمكن فقد لا يفعل. 

(؟) قال النووي: الثاني أقوى. 

() قال النووي: ومن مسائل الفصلء ما ذكره ابن كجء وهو خارج عن القواعد السابقة: أنه لو أكرى 
داراً لعبد ثم قبض العبد وأعتقه. تاليدعت الدارء رجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من 
قيمة العبد. 
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أنه لو كان مالكاً في الابتداءء لم يصحٌ منه الاستئجارء وهذا كالنكاح» فإنَّه كما لا يجورٌ 
أن يتزوّج أمته كذلك لو اشترى زوجته؛ ينفسخٌ النكاح» ويعبر عن هذا الوجه بأن 
الإجارة والملك لا يجتمعان. 

وأصحُهما أنّهَا لا تنفسخ؛ لأنه ملك المنافع أوَلاً ملكاً مستقرًاً فلا يبطل بما 
يطرأ مِنْ ملك 5 فإن كانتٍ المنافمٌ يتْبَمُها أولاً الملكُ الأوّلء كما أنه إذا مَلّكَ 
ثمرة غير مؤثّرة» ثم اشترى الشّجرة» لا يَبْطّل ملك الثمرة» وإن كانتٍ المنافع 0 

في الشّراءء لو لم د وفرَقُوا بين التُكاح وما نحن فيه بأنَّ ملك الرقبة 

النكاح يعْلِبٍ ملك المنفعة؛ ألا تَرَىْ أن سَيِّدَ الأمة» إذا زوّجها لا 0 
تبلميك وإنْ قَبَض الصداق» وفي الإجارة ملك المنفعة» يَعْلِبُ ملك الرقبة؛ فَإنَّ 
المؤججرء إذا قبض الأجْرَة يجب عليه تسليم العين» وأيضاً فإِنَّ المؤجُرء لم يكن 
مالكاً للمنفعة حين باعء فلا 5-5 المنافٌ ملكا للمشتري بالشّراءء وَالسَيّد مالك 
لمنفعة بُضُع الأمة المزوّجة؛ ألا ترّىئ أنّهاء لو وُطِئَتْ بالشّبهة» يكون المهرٌ له لا 
للرُج؟ فإذا باع : تقع منافع البُْضْع المملوكة له رقبتهاء وملكها الرَّوْجٍ بالشّراءء 
فآنفسخ النكاح فإِنْ قلنا: بالانفساخ , فهل يرجع الاجر كن التؤشر بار بقث 
'المدة؟ فيه: وجهان: 

أحدَمُمًا: لاء وبه قال ابن الحدّاد؛ لأن المنافع قائمة في يَدِ وأيضاًء فإنّه لو 
اشترّىئ زؤجته. ليفط الدهن 


وَأَصَكيماء أنه يرجع ؛ لأنْ الأجرة» إنما تستقر بسلامة المنفعة للمستأْجِرٍ علّى 
موجب الإجارة» فإذا انفسحْتٍ الإجارة» سقَّطْتٍ الأجرةٌ كسائر أسباب الأنفساخ. 
وتخالف) لمر إن استقراره لا يتوقّف على سلامة الممّعَة للزَّوْجء بدليل ما إذا ماتث. 

ولو فسخ المستأجرٌ البَيِعَ بِعَئِبء لم يكن له الإمساك بِحُكم الإجارة؛ لأنها قد 
. انفسخثٌ بالشراء . 

ولو تلفت العيْنُ لم يرجغ على البائع بشىغ؛ لأن الإجارة غَيْرُ باقية عند الثّلّف 
حتى تتأئّر به. وعلى الوّجْه الثاني : ل 
الببع بالعيِب» ؛ له الإمسَاك بكم الإجارة» ولو فسخ عقّد الإجارة؛ رجّع على البائع 
بأجرة بقيّة المدّة» وفي صورة الكلف تنفْسِخ الإجارة بِالتَلّف» وحككةءنا سيق وتتخوّج 
:على الخلاف في أنَّ الإجارة والملك» هَلْ يجتمعان؟ 


مسائل : 


مئها: إذا أوصّئ لزْيْدٍ برقبة دارء ولعمرو لمنفعتهاء فأجّرها عمروٌ من زَيْدِءِ ففي 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ مم١1‏ 


صحّحة الإجارة الوجهان7" . 

ومنها: لو مات المستأجرء وورثه المؤجّرء ففي انفساخ الإجارة الوجهان. 

ومنها : لو أجر العيْنَ المستأجَرٌ رّة من المالِكِ» فأحد الوجهين المَْمُ؛ ويك عن 
ابن سُرَيْح ؛ لأجتماع الإجارة والملك. وأيْضاًء فإنّ المُّكْرِيَ يطالّبُ بالتسليمٍ مدة 
الإجارة» فإذا اكترئ ما أكْرَىْ ب كان مُطَالِبَاً ومطالباً في عَقّدٍ واحدء وذلك لا يُحْتَمَلُ إل 
في حقّ الأب والِبجَدٌ في مال الصغير وأصحُهماء ٠‏ وهو المنصوصٌ الجوازٌء كما يجوز أن 

يشْتَرِيَ شيا ثم يبيعه مِنْ بائعه» وبهذا الوجه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ في هذه المسْألَةٌ وَعَدٌَ 

ذلك من مناقضاته ؛ لأنّه حك بأنْفِسَاخْ الإجارة» إذا اشتّرى المستأجر ما استأجره لامتناع 
اجتماع الملك والإجارة» وإِنّه لازم ههنا ولا فرْقٌ بين أن يكتري ثم يَمْلِكْء وبين أن 
يملك ثم يكتَرِي . 

قال الشيْح أبو عَلِيْ : فإِنْ قال من نصره: الاسْيِفْجارٌ السابق لم يَمْئَع صحّحة الشراء 
اللاجتٍء كذلك المِلْكُ السابقٌ وجب ألا يَمئع صححة الأستئجار اللاحق» لكنْ تنْفَسِخ 
الإجَارّة» إذا حَصَلَ الأجتماع. كما الْمَسَحَتْ هناك. 


كالجرات ألما سقس إذا كان بتاننا. وجب الأيصحٌء إذا طرأ على ما لا 
ينقطع ؛ ألا تَرَىُ أن التكاح» لما انفسخ. إذا كَانَ سايقاً . لم يصمٌ. إذا طرأ على الملك؟ 

ومنها: إذا أجُر داراً مِنِ أَبْنهء ومات الأبُ في المدة» ولا وارِتٌ له سوى الابن 
المستأجرء وعلَيْه ديونٌ مستغرقةٌ» فيبنى أولاً علّئ أن الخلاف في أنَّ الوارثء هلء» 
يملك التركة» وهناك دَيْنّ مستغرقٌ؟ ْ 

إن قلنا: لا يَمْلِكُء بَقِيَتِ الإجارة بحالهاء وإن قلْنا: يَمْلِكُء وهو ظاهِرٌ 
المذهب, فعلّئ أَظْهَرٍ الوجِهَيْن؛ لا تنفسخ الإجارة» وعلى الثاني الذي إِلَيْهِ ابن الحَدَّادٍ: 
تنفسخ؛ لأنَّ الملك طرأ على الإجارة» كما لو طرأ بطريق الشراء» وادْعَى القاضي 
الرويانيٌ أن هذا ظاهرٌ المذمَبء وإذا انفسخت الإجارةٌ» قال ابن الحداد: لابن غريم 
يُضارٍب بأجرة بقيّة المدة مع الغرماءء وهو خلافٌ قوله في الشّراء أنه لا يرجع. فمنهم 
من تكلّف له فرقين : 

أَحَدُهُهَ هُمَا: أن الأنفساحَ في صُورة الشْرَاء حَصَلَ بأختيار المشتأجر» وفي الميراث 
لا صَنْع للمستأجرء فلا يَسْقُط حقّه . 


)١(‏ لأن الملك لا ينافيها؛ ولهذا يشتري ملكه من المستأجر وأجاب على الثاني بأنه إنما ينتقل إلى 
المشتري ما كان للبائع والبائع اي الا ا النكاحء فإن السيد يملك 
ال 0 بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج. 


والثاني : أن هناك الإجارةٌ» وإن انفسخت» فلا يحرج البائع من يذه» وههنا 
يخْرْج ؛ لأن الدار باع في الديُون» وهما ضعِيفانٍ عند المُعْتَبَرِينَ . 


أما الأوّل: فلأنّهى لا فَرْق في سقّوط الأجرة بيْن : أن يَفُوت المنافع. ويحصل 
الانفساحُ كله أذ لا بِفِعْله ؛ ألا يَرَىئ أن هم المستأجر الدارٌ كأنهدامها. 


وأما الثاني : فلأن بقاء المنافع هناك ليس من مقتضى الإجارة» بل لأنَّها مملوكةٌ 
ابيع والتملّك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرارٌ عرض الإجارة» وهذا كما لو تقايلا 
البيع » ثم وهب البائع المَبِيعَ من المشتّري» لا يستقر عليه الئَّمَنُ. ولو مات [الأبُ] 
المؤججر عن ابَيْن؛ أحدهما المستأجرء فعلى أظهر الوجهين؛ لا تنفسخ الإجارَةٌ في شيْءٍ 
من الدارء ويَسْكنُها المستأجر إلى أنقضاء المدة» ورقبتها بيِنَهُما بالإزث. 

وقال ابن الحَدّاد: تنفسحٌ الإجارة في النُضف الذي يملكه المُسْتَأجرء وله الرجوعٌ 
بِنِضف أجرةً ما أنفسخ العقّد فيه لأنّه قضيّة الأنفساخ في النضْف الرجوعٌ بنضف 
الأخرّة.» لكنه خلف ابَيْن» والتركةٌ في يدهماء والدَّيْن الذي يلحقها يوزع» فيعخص فيخص 
الرّاجِع الريُع» ويرجع بالرُبُع على أيه فإن لم يترك الميت شيئاً سوى الذَارِ» بيع من 
نصيب الأخ المرجُوع علَيْه بِمَدْر ما يثبت به الرُجُوع» وهذا مستبعدٌ عند الأئمة؛ لأن 
الابنَ المستأجرٌ وَرثْ نصيبّه بمنافعه» وأخوه وَرِتَ نصيبه مسلُوبَ المنفعة» ثم قد تكون 
أخرةٌ مثل الدار في تلك المدّة مِتْلَى تمنهاء ٠‏ فإذا رجّع على الأخ برْيُع بُع الأجرة» أختاج إِلَى 
جميع نصيبه فيكون أحَدّهما قد فاز بجميع ؛ نصِيبهِ» وبِيعَ نصيبٌ الآخر وخده في دَيْنٍ 
العيية. قال الشيخ أبو عَلِيْ : ولو لم يحلف إلا أبن المستأجر ولا دَيِنَ عليه» فلا 
فائدةً فِي الأنفساخ ولا أثر له؛ لأنَّ الكلّ لهء سواءٌ أخذ بالإزثء» أو مدّة الإجارة 
بالإجارة» وبغدها بالإزث» وسواءً أخذ بالدَّيْن أو بالإزث. 


وممًا يلتحق بصُور المَّصْل ما لو أجَّر البطن الأوّل الوقف من البطن الثاني. ومات 
المؤجّر فى المدة» فإن قأنا: لو أجَّر من الأجنبيّ» ارتفعت الإجارةٌ؛ فههنا أولى» وإلأء 
فوججهان من جهة أَنّه طرأ الأستحقاق في دوام الإجَارَة» فأشبََ ما إذا طَرَأ الملك. 

قال الإمام: وهذه الصورةٌ أَوَلئ بأرتفاع الإجارة؛ لأنَّ المالك يستحِقٌ المنفعة؛ 
تبعاً للرقبة» والموقوفٌ علَيْهِ يستحقّها؛ مقصوداً لا بالتبعيّة» وليكن هذا الترتيبٌ مبنيّا 
على أن الموقوفٌ عَلَيْهِ لا يملك الرّقبة. 

ما إذا قأنا: إِنَهُ يَملِكُهاء فيمكن أن يُقَالَ: هو كالمالك في أستخقاق المتْمّعَة؛ تبعا 
للرقبة . وقوله في الكتاب: «وقيلَ إِنَّ الإِجَارَةَ والمِلْكَ لا يجتمعان» يصح رده إلى 
الصورين المذكورتَيْن قبْله؛ يعني: فينفسخ الإجارةٌ» إذا باع الاجر من المستا جره 
ولا تصحٌ إذا أَجَرَ المستأجرُ ما استأجر المالك . 
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الِسْمُ الثاني : البيِمُ من غيْر المستأجرء وفيه قولان: 


أَصَحُحَهُمَا عند الأكثرين: أَنّهُ صحيحٌ”": وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لأن 
ال وات لا توي 


المستأجر حائلةً . وهما جاريان أذن 0 أو 0 3 قاله في ولعي 


وعند أب حنيفة : ينعقد البيعٌ ؛ موقوفاً علّئ إجازة المستأجر. فإن إجازة, نفل 
وبطلت الإجارة» وإِنْ ا 


وإذا قلنا: بالصحة لم ثَنْه تنْفْسِخ الإجارة كما لا ينفسخٌ النكاحٌ يبي الأمةٍ المزوّجة؛ 
و المُدَقَ وللمشتّري فسْحٌ البيع» إن كان جاهلاً. وإن 
كان عالماء فلا فَسْخ له ولا أجرة لتلكَ المدة» وكذا لو كان جَاملاً وأجازء ذكره في 
«التهذيب' ويُشيه أن يكونَ على الخلاف في مدّة بقاء الزرع. إذا باع أرضاً مزروعة» ولو 


ا 


وَجََدٌ المستأجر به عَيْباً» أو فَسَخْ الإجارة أو عرض ما تنفسِحٌ به الإجارةٌ» فمنفعةٌ بقيّة 
المدَّة لمن تكون؟ فيه وجهان: 

أحدهما ٠‏ وهو جواب ابن الحدّادء للمشتري؛ لأن الشراء يقنَضِي أستحقاق الرقبة 
والمنفعة جميعاً إل أن الإجارة السابقّة كانت وي فإذا انفسخت» تخلضق: المال له 

بحقٌّ الشراىء وهذا كما إذا اشترى جارية مزوجة» وظلقيا زوْججها تكونٌ منفعةٌ البْضْع 
للوشقرى: ليس للبائع الأستمتاع بهاء ولا تَرَوُجها من الرّوْجٍ المُطلّق. 

والثاني» وبه قال أبو زيد: للبائع لأنه لم يملك المشتري منافعَ تلك المُدَّة وب 


)0( أطلق المصنف الصحة وهي قصيدة بأمرين. 
أحدهما: أن تكون الإجارة لمدة» فأما الإجارة التي يذكر فيها العمل خاصة» كما لو استأجر 
دابة للركوب إلى بلد كذاء فالبيع ممتنع قولاً واحداً؛ لجهالة مدة السيرء صرح به أبو الفرج في 
تعليقه نقله في الخادم. 
الثاني: أن تكون المدة معلومة» فلو اشترى مأجوراً جاهلاً بمدة الإجارة» قال في الخادم: 
فالظاهر بطلان البيع » وكلامهم بالصحة محمول على ما إذا علم بهاء وبذلك صرح الرافعي في 
باب الأصول والثمار حيث قال: فيصح بيع الأرة ض المزروعة على المذهب» ومنهم من خرجه 
على الخلاف في بيع الدار المستأجرة» 0 ورده الجمهور بأنه لو كان في معنى تلك الصورة 
لوجب أن يقطع بالفساد؛ لأن مدة بقاء الزرع مجهولة؛ أي: وجهالة المدة تمنع صحة البيع 
قطعاً بدليل الاتفاق على منع بيع الدار التي استحقت المعتدة بالإقرار إسكانهاء ويستثنى من 
محل الخلاف البيع الضمني» فإنه يصح بلا خلاف» وما إذا هرب بالمال وباع الحاكم جزءاً من 
المال كما هو. مقرر في موضعه. 
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أبو سعيد المتولّي الوجهَّيْن على أن الردّ بالعيب يرفع العقّد منْ أصلهء أو من حينه إن 
قلنا: بالأول» فهو للمشتري» وكأنّ الإجارَة» لم تكنْ» وإن كان من حِينِه فللبائع ؛ أنه 
لا يوجَدُ عند الردُ ما يُوجِبُ الحقٌّ للمشتري"''» قال: لو تَقَايَلاً الإجارَة» فإن جعلنا 
الإقالة عمّداً فَهِيَ للبائع» وإن جغلناها فَسْخاًء فكذلك على الصّحيح؛ لأنّها ترفع العمّد 
من حينها لا محالة» وإذا حَصَلَ الانفساخٌ رْجَع المستأجر بأجرة بقيّة المدة على البائع . 


قال القاضي ابن كج : ويُحْتَمَلٌ أنْ يقال: يرجع على المشتري»؛ وليكن هذا مُمْرّعاً 
دا ع ل مدا ٠‏ فإذا حَصَلْتْ له 
دي رارك مانا 0 

أَحَدُهُما: ويُخْكي عن ابن سُرَيْج : أنه على القولَين في بَئِع الذار المُسْتأجرة؛ لأنه 
إذا جاز ألا تكونٌ المَنافُ للمشتري مده بل يكونٌ للمستأجرء كذلك جار أن تكون للبائع 
ويدُل على الجواز أن جابراً - رضي الله عنه باع في بَعْض الأسْفَارٍ بَعِيراً مِنْ رَسُولٍ 
اللَِّ ل عَلَى أَنَّ يَكُونَ لَهُ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينة"" . 

والثاني : القَطمٌ بالمَئع ؟ لأن إطلاق البيْع يقتضي دخولٌ المنافع الي تَمَلكَهَا البائغ 
00 غير مقتضاه ٠‏ فيمنع منهء وفي بيع المستأجر لَيْسَت المنافع مملوكة 

ئعء وأيضاًء فإِنَ أستثناء المنفعة اشتراط الأمتناع من النُسليم الذي هو مقتضّى العَقّد 


فلا يكن أن يقنم كون البائع نائباً عن المُشْتَرِي في اليد والقنض» لكنْ يجوز أن نُقَام يد 
المستأجر مُقَام يد المشتّري ويُقّال: إِنّهُ يملك المال لِنَفْسِه بالإجارة» وللمالك ملك 


الرقبة . والأظهّر المَنْعٌ» » سواءً ثبت الخلاف أم لا 

ويجوثٌ أنْ يُعْلم لفظُ الخلاف في الكتاب بالواو للطريقة الأُخْرَئ . 

وقوله: «مأخوذ من جوز بَيْع المستأجر» [صريحٌ في أن الخلاف في جواز 
الأستثناء مبني على الخلاف في صحّة بيع المستأجر] " وكذلك ذكره المعظّم وزاد 
القاضي أبو الطَيّب في اشرح الفروع» فقال: تجويز الأستثناء مبنيٌ على الوجه الذي 
يقول: إِنَّ المنفعة عند الفَسْخ تعُودُ إلى البائع . 


لم يصرح المصنف بترجيح قال في الخادم: قضية البتاء المذكور ترجيح مقالة أبي زيدء وهو ما 
رجحه القاضي الحسين وللومام والروياني» وقال ابن الرفعة: إنه الذي يظهر ترجيحه» لكن صحح 
النووي فيما إذا أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ المستأجر الإجارة بالعيب أن المنافع ترجع إلى العتيق 
لا إلى السيد. 

(؟) في ب: المدة. | (9) سقط في: ب. 


كتات الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ /ا4١‏ 
وعَككسٌ اللقامة فقال: الخلافٌ في جواز بيع المُشتأجر مأخود من جواز 
الاستثناءء وكأنّةُ أراد نُرُوعَ المسأَلتَيْنٍ إلَى أصلٍ واحدء وإلأء فالظاهر الأوّل وبالله 
النّوة فيق وكما افتتحنا [كتاب الإجارة]”'' بمقدمات - فإِنّا [نختم كتاب الإجارة](© 
بمؤخرات : 
إحداها : في 0 هي من 1 الباب ا 


ا يه لبن 
فيه » ويجور أن يستأجر الأزضنديها يستاجر به القيد والنّؤب» ولا فَرْقٌ بِيْن الطعام وما 


ينبت في الأزرضء إذا عيّن» أو وصَفْ»ء وبين غيرها. 
وعن مالك: : أنه لا يجوز استئجارٌ الأرْضِ بالطعام وإِنْ لم يكن مما ينبْتُ من 
الأرض» كالنُخى والعسّل ولا بما ينْبّت من الأرضء» وإِن لم يكن طعاماً؛ كالقطن . 
فإذا استا جر دائةء ليركبها إلئ بلدة كذا بعَشّرة دنانير» فالواجبٌ نقد بلد العقد. 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الواجب نقْدٌ البَلَدِ المقصُودٍ فلو كانت الإجارةٌ 
فاسدة» فالاعتبار في أجرة المثل بمؤضع إتلافٍ المنفعة» نقْداً أو وزناً. 
ويجوز إجارة المضحَفٍ والكثب لمطالَّعَتها0؟' والقراءة فيها خلافاً لأبى حنيفة . 
ولا يجوز أن يستأجر بِرَكَةَ ليأخذ منها السَّمَكء فإنه كاستئجار الأشجار للئّمار 
ولو استأجَرّها لِيَحْبِسٌ فيها الماء حيّئ يجتمع فيها السمك جاز. 
وفيه وجه آخر أيضاء ويصحٌ من المستأجر إجارةٌ ما استأجرهُ بغد القنض» سواعً 
اجر بمثل هاا استاجة أو أقَلّء أو أكثر . 
وعند أبي حنيفة: إِنْ أجره بأكثر مما استأجرء لم يطب له الريخ» وسييله أن 
يتصدّق به إلا أن يحدث فيه عمارة» فيقع ذلك في مقابلة الرّبْح. 
لنا: القياسٌ علّئ ما إذا باع بأكثرٌ مما اشتراه يطيب له الرئخ 
86 سثر 4 


وفي إجارته قبْلَ القَْض وجهان عن ابن سْرَيْج تجويزه ؟ أن القبض لا يوجبه 
دُخُول الماع في ضمانة» فلا مغنى لتوقيف العَقّد عليهء والأظهر: المنع» وعلّئ هذا؛ 


)1١(‏ في ز: الكتاب. (؟) في ب: نختمها. 

زفو4ق في ب: به. 

(54) قال في الخادم: : المراد بالكتب الكتب التي يجوز بيعها المنتفع بها شرعاً؛ ليخرج كتب السحر 
ونحوها مما يَحْرُمُ النظر فيهاء قال: وكذلك سيرة عنتر والبطال وغيرها من الأكاذيب المزخرفة. 
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ففي إجارته من المؤجّر وجهانء» كما في البيع من ن البائع 0 

وَالمسْتَعَارٌ لا يؤاجر» فإِنِ استعاره ؛ ليؤجره» جاز في وجهء حكاه القاضي اين 
كج كما لو اسْتَعَاره؛ ليرهنه . 

ولو أججر متولّى المسجد حانوته الخراب؛ بشرط أن يعمره الكشتاج: بماله 
ويكون ما أنفقه مَحْسُوباً من أجرته» لم تصح الإجارة؛ لأنه عند الإجارة غْرٌ منتفع به. 

ولا يجورٌ إجارةٌ الحمّام بشَرْط أن تكون مدة تعطيلها بسبب العِمّارة» ونحوها 
محسوبة على المكتري؛ لأنّهُ تمكينٌ من الانتفاع في بعض المذّة دون بعض» ولا د يُشْبّرط 
أن تكون محسوبةً على المكري لا بِمَعْئَئ انحصار الإجارة في الباقي؛ لأن المدة تصير 
مجهولة. ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة» لأن نهاية المدة تصير مجهولة. 

ولو استأجره ليبيع له شيئاً معيناً جاز؛ لأن الظاهر أنه يظفر براغب» ولو استأجره 
لشيء معين لا يجود”"؛ لأنّه رغبة مالكه في البَيْع غيرُ معلومة ولا ظاهرة ولشراء شيء 
موصوفٍ يجوزء ولبيع شيء من معيّن لا يجوز. 

ولو استأجره للخروج إلى بلدٍ السّلطان والتظلّم للمستأجرء وعرْض حالِهِ فِي 
المَظَالِم ففي فتاوى القَمَال أنه يستأجره مدّة كذا؛ ليخرج إِلَى موضع كذاء ويذكر جهالة 
في المظالم» ويسْعَئ في أمره عند من يحتاج إِلَيْه فد فتصحٌ الإجارة؛ لأنّ المدة معلومةً. 
وإن كان في العَمْل جهالةٌء كما لو استأجره يوماً؛ لاح نه خا 

قال: ولو بدا للمستأجرء فله أن يستعمله فيما ضَرَّرهُ مثل ذلك . 


وحَكى القاضي ابن كج عن نص الشافعيّ رضي الله عنه أَنّهُ لا تجوز إجارة 
الأزض حنَّى يُرى لا حائل دُوها مِنْ زَرْعَ» وغَيْرِهء وفي هذا تريح بأنَ إجارة الأزرض 
المزرُوعة لا تصحٌ توجيها بأن الزّرْع يمنع رؤيّتها. 

وها من اعد زهو تأخر التسليم والاتفاع عن العَقّدء ومشابهته إجارة الزمان 
الل ويقرب مئه ما لو أججر داراً مشْحُونة بطعام وغيْرِهء وكأنّ التفريع يستدعي 
مدق ورأَيْتُ للأئمة فيما جُمِعَ من فتاوى القَفْال فيه جوابين: 

أَحَدُهُما: أنّه إِنْ أمكن التفْرِيعُ في مدَّةٍ ليس لمثلها أجرةً» صم العقد؛ وإن لم 
يكن إلا في مدة لمثْلًِا أجرةٌ: لم تصحٌ؛ لأنه إجارةٌ مذدَّةِ مستقبلة . 


)١(‏ قال النووي: الأصح صحة إجارته للمؤجر. 
زهفق محل جواز الاستئجار للبيع أنها تكون من معين» فلو استأجره ليبيع عنده من فلان» لم يصح 
بخلاف ما لو وكله ليبيعه منه. 
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والثاني : أنّه إن كان يذهب في التفريع مدّة الإجارة. لم يصحٌء وإن كان يبقى 
منها شيء2 بي يصح» ولَزِم قشطه من الأجرة» إذا وُجد فيه التُسْلِيمء وحَرّجوا على 
الجوابَيْن ما إذا استأجر داراً ببلدة أخرئء فإنّه لا يتأتى» التسليم إل بقطع المسافة بين 
البلدَيْنَء وما إذا باع جمداً وزناًء وكان ينماع بعضه إلئ أن يُورّنَ9 . 


ولو استأجر للخذْمة» وذكر وقتها من اللَيْل والنهار» وفصّل أنواعهاء فذاكء إِنْ 
أطلق؛ فقد حُكِيّ عن النص المنع» والظاهر الجَوَارُ ويلْرَم ما جرت العادةٌ به» وفصّل 
أنواعها القاضي أبو سعيد ابْنُ أبي يوسف فقال: يدْخُلُ في هذه الإجارةٍ عُسْل الثوب» 
وخياطته. والخُبْزء والعَجنُ وإيقاد النارٍ في النَنُوره وعلّف الدّائّة» وحلب الحَلُوبة: 
وخذمة الرّوْجةء والغَرْس في الدار وحمل الماء إلى الدّار للشّرب» وإلى المتوضىء 
للطيارة: وعن سَهْلٍ الصَعْلُوكِيٌ أن عَلَّف الدّائة» وحَلْب الحلوبة» وحَدمَة الرّوْجة لا 
يلزم إلا بالتنصيص عليهاء وينبغي أن يكونٌّ الحُكمْ كذلك في خياطة النّؤْبِء وحَمْل 
الماء إلى الدارء ويجورٌ أن يختلف الحكُمٌ فيه بالعادة. 


وذكر بعض مَنْ شرح «المفتاح» أنه لِيْسَ له إخراججه من البلدة إلا أن به يشترط علَيْه 
مسافة معلومة من كل جانب» وأن عليه المُكتَ عنده إلى أن يَْرَعَ من صلاة العشاء 


الو ولو استأجره للقيام على ضَيْعَةٍ قامَ علَيْها ليلا ونهاراً علّى المعتاد. 


وإنِ أستأجر؛ للخُبْزء وجب أن يتبين أَنّهُ يخبر الأقْرَاضَء أو غِلاظ الأرْغِمَقٍ أو 
رقاقّهاء وأنهُ يخبز في تَنُور أو قُرْنْء وآلاتُ الحُبْزٍ على الأجيرٍ إِنْ كانتٍ الإجارةٌ فى 
الدّمة:وإلأ قعل الميهاجرة .ولت علن الأحين إلا سلج 'نلسه »,والقول شمن ظليه 
الحَطبٌ كما في الخبز في حق الورّاق. 

ولو أراد المستأجرٌ أن يستبْدِلٌ عن المنفعة شيئاً آخرء يقبضه. لم يَجُرْء إن كانتِ 
الإجارةٌ في الذَّمّة» وإن كانث إجارة عيْنِ قال صَاحِبٌ «التهذيب»: هو كما لو أجر العين 
المستأجرة من المؤجرء وفيه وجهان: 


)00( قال النووي : : الصحيح من الجوابين هو الأول بل قد تقدم في الشرط الثالث من الركن الرابع من 
الباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقماش وإن أمكن تفريغها في الحال. ٠‏ وتقدم 
هناك أن المذهب صحة إجارة الأرض المستورة بالماء للزراعة» وليس هو مخالفاً للمذكور هناء 
لأن التعليل هناك بأن الماء من مصالحها مفقود هنا. والأصح عنديء فيما إذا استأجر داراً ببلد 
آخرء الصحةء وفي الجمد المنع» لإمكان بيعه جزافاً. 

(5) قال النووي: المختار في هذا كلهء الرجوع إلى عادة الخادم في ذلك البلد وذلك الوقت» 
ويختلف ذلك باختلاف مراتب المستأجرين» وباختلاف الاجراءء وفى الذكورة والأنوثة من 
الطرفين» وغير ذلك» فيدخل ما اقتضته العادة دون غيره. ١‏ 
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مخ لجرا إذا جَرَىْ ذلك بعد القبض» ولو ضَمِن رجل العهدة للمستأجرء 

0 أنه يصحٌء زر جع خلنه علد ور الامسسفان” . وعن ابن سَرَيِجَ أَنَهُ لا 
يصحح ضمانٌ العُهْدة» وذكر شارح «المفتاح» أنْهُ لو اكترى دابّةَ ليركبها إلئ فَرْسَخْيْنء لم 
يتدر حدق بين كترفا أوغرباء ثم إذا بَيّنَ جهة» فأراد العُدُول إِلَى غيرهاء فللمكري 
منْعُه؛ لأن المعيّن قد يختص بسهولة أو أمن وبتقدير تساويهماء فَقَّدْ يكون للمُكْرِي 
غرضٌ فيه وهذا يخالِفٌ ما تقدّم» فلْيُجْعَلُ وجها مُلْحَقاً. 

مؤخرة ثانية في مسائل: مِنْ شَرْطٍ الباب الثاني: 

إذا استأَجَرَ رَجُلاً؛ ليَعْمَل مده كان زمانُ الطهارة» والصلاقء وفرائْضِها وسّينها 
الرّواتِبِ مستثنى» فلا ينقص من الأجْرَةٍ شية» ولا فَرْقٌ بين صلاة الجمعة وغَيْرِها . 


وعن انبْنِ سُرَيْج فيما رواه أبو أبو الفَضْل بن عبدَان: أنه وهو 34:72 الحيينة بهذا 
السَّبّب» والسُبُوتُ”'2 في استئجار اليهوديّ تقع مستثنائٌ» إذا اطرّد عُرْفهم بذلك ذكره 
صَاحِبٌ الكتاب في 00 


وفي «الزيادات» لأبي عاصم العبادي أنه إذا أَسْتَأجر حاضنة؛ لتعهّدٍ صبي» فَالدُهْنُ 
على أبيه. فإن جرى عرْفٌ البلد بخلافه» فوجهان. 

وأنّه إذا استأجر حمالاً لحمل شيء إلى دارهء وهي ضِيْقَةُ الباب. هل عَلَيْهِ إذْحَاله 
الدار”؟ فيه قولان للعُزف» ولا يكلفٌ أن يضْعَدَ به السطح. 


وأنه إذا استأجر قَضّاراً؛ لغَسْل ثياب معلومةء وتحملها الله جمالة فاخوثة بعلن 
من شرط من القصّار والمالك» فإن لم يجِرٍ شرطًء فعلى القَصّارء لأنْهُ من تمام الغسل. 


وأنّه لا بقرية» لم يجب عليه أجرة الذهاب». والمجيء 


وفي شرح «المفتاح» أنه لو شتا جو دابةٌ ليركبهاء ويحمل عليها كذا مناه فركبهاء 
وحمل علَيّها وأخذ في السَيْر فأراد المُكرِي أنْ يعلّق عليها مخلاة أو سفرة» إما من 


(11 جمع سبت وهو يوم راحة اليهود وانقطاعهم عن المعيشة والاكتساب ينظر المعجم الوسيط /١‏ 
215 يتصرف. 
(؟) إن أسلم في المدة كانت مستئناه» ونقل هذا الرافعي والنووي عن الغزالي في الفتاوى وخالفهم في 
ذاك القاضي أبو بكر الشاشي فقال: يجبر على العمل؛ لأن الاعتبار بشرعناء وقد زال الماتع 
بالإسلام» ويصلي الصلوات الخمس ولعل هذا أظهر من قول الغزالي رضي الله عنه. ذكر ذلك 
السبكي في شرحه لمنهاج النووي . 
إفرف في د: الياب . 
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قُذّامِ القتب''", أو من َلْفِهء أو أراد أن يُرْدِنَه رديفاًء كان للمستأجر منْعْهُ. 


ولو اماه دابة ليركبها إلى ورمع تعلرم» فركبها ِلَيْه فعن صاحب «لتقُريب) 
أن له ردّها إلى المَوْضِع الذي سار مه إلا أن يتواء عاحتها: وقال الأكدرون :ليس اله 
الردء ولكن يسلمها إلى وكيل المالك» إِنْ كان له وكيل هناك وال فإلى الجاكم» فَإنُ 
لم يكنْ هناك حاكمُ فإلّئ أمين» فإن لم يجد أميناً» ردّها وأستضْحَبّها إأنى حيث يذْهَب 
امود يسَافِر بالوديعة؛ للضرورةء وإذا جاز له الردُ لم يكن له الركوبُ» بل يسوقها أو 
يقُودُهاء إلا أن يكون بها جماح لانتقاد إلا بالركوب» ويمثله» لو استعار ليَاكَب إليه قال 
العَبَّادِيٌ : له الركوتث [في الردٌ؛ لأنّ الردٌ لازم عليه» والإذن يتناوله بالعغؤف» والمسنا جر 
لا رد عليه. 


ولو استَأَجَرَ دابّةَ للركوب]”" إل موضعء فجاوزه» فعليه المسمى لما استأجر له 
وأجرةٌ المِثْلٍ؛ لما زادء ويصيرٌ ضامناً من وقت المجاوّرّة» حتّى إذا مانت» لَزِمّهِ أقُصَى 
القيمة منْ حينئذء إِنْ لم يكن صَاحِبّهَا معهاء ولا يبرأ عن الضّمان بردّها إِلّى ذلك 
المكان» وإن كان صاحبها معهاء فإن تَلِمَّتْ بعدما نَرّل) وسلنيا إلى المَالِكِء فلا ضمان 
عليه» وإنْ تَلِمْتْء وهو راكبٌء نُظِر؛ إن تلِمّتْ بالوقوع في بِقْر ونحوه» ضمِنَ جميع 
القيمة. فإِنْ لم يحدّث سببٌ ظاهرٌ فقد قيل: : يلرّمُه جميعٌ القيمة أيضاً. 


والأصحٌ: أنه لا يلزْمُهُ الكل؛ لأن الظاهرٌ حُصّول التلف بكثرة التعب» وتعاقُب 
السير حثّئ لو أقام في المقصٍد قدر ما يرول فيه التّعب» ثم خخرّجَ منْ غير إِذْن المالك. 

ضَمِن الكلّء وعلّئ هذا؛ فالدّلّف حَصَلَ من حقٌ وعدوانء فيلزمُه نضْفٌ الضمانء أو ما 
يقتضيه الع على المسافتين؟ فيه قولان» كما ذكرنا فيا إذا مَل فوق المشروط: 
وإنِ أستأجرها؛ ِرْكَب ويعود فلا يلزمُهُ؛ لما جاوز أَجْرَة المثل» لأنّه يستحقٌ أن يقفطع 
قذر تلّكَ المسافة ذهاباً وإياباً؛ بناة على أنه يجوز العدُولٌ إِلَى مثل الطريق المعيّد 20 . 


ثم إن قدر في هذه الإجارة مدّة مقامه في المَقْصدء فذاك, وإلأ إن لم يزذ على 
مدة المسافِرِينَ» انتفع بما في الإياب إن واد 0 الآياذة عليه ون لتتاجر ذاه إلرن 
عَشّرة فَرَاسِحَ» و ثم رَجَع لأخذ شيْء نسِيّهِ راكباًء أنتهت الإجارة» 


زفق سقط في ؛ ب 

قال النووي: ولا يجوز أن يركبها بعد المجاوزة جميع الطريق راجعاًء بل يركبها بقدر تمام مسافة 
الرجوع . 

هع في د: وجبتث . 
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واستقرّت الأجرة؛ لأنّ الطريق لا يتعيّنء وكذا لو أخذ الدابّة» وأمْسَكها في البَيْتِ يَوْما 
ثُمْ خَرَجَ: فإذا بَقِيّ بيه وبين المقْصِدٍ يوْمَ أستقرّت الأخرةٌ» ولم يكن له الركوبٌ» وكذا 
لو ذُمَبَ في الطريق؛ لِأسْتِقَاء ماء» أو شراء شيء يُمْنَة ويسرة ة كان محسوياً من المدةء 
ويترك الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره. 

ولو دَفْع نَوْباً إل قصّار ليقصره بأجرة» ثم جاءء واسْتَرْجعهء فقال: لم أقصره 
بعْدُ» فلا أردّه وقال صاحبٌ النَّْب: لا أريدٌ أنْ تقصرهء فأردُذه إن قلم يرد وتَلف 
الثوب عنده» فعليه الضمان» فإِنْ قصره ورد فلا أَجْرَةَ لى وعلى هذا قياس الغزل عند 
النَسَاجٍ ونظائره”©2؛ ولو أَسْتأجرهء ليكْتُبٍ صَكاً على هذا البياض» فكتبه خط . 

قال في أَلْعَبّادِيُ : عليه نِقصانٌ الكاغِدء وكذا لو أمَّرّه أن يكتب بالعربيّة» فكَتَبَ 
التحك ا بال 10 


وذكر العباديٌ في «الزيادات» أنه إذا استأجر داب ليحمل الحنطة في مؤْضع كذا 
ِلَى داره يوماً إلى الليل» فركبها في عَوْده فعطبت الدابَةٌء ضَمِن؛ لأنّه أشتأجرها 
لحمل لا للرُكُوب» وقِيل: لا يضمن للعَرْفٍ» وأنه الأكار لو تعمّد تر وك الشفي؛ 
والمعاملةٌ صحيحةٌ حتى فسد الرْرْع» ضمن 0 لأنه في يده وعَلَيْهِ حفظة . 

وفي فتاوى القَمال: أنّهِ إذا تَعدّى المُسْتَأجر بِالحَمْل على الدابّة, ٠‏ فقَرّح ظَهْرّهاء 
وهلّكّث مئهء لزمه الضمان» وإن كان الهلاك بَعْد الردٌ إلى المالك. 

مؤخرةٌ ثالثةٌ في مسائل مِنْ شَرْط الباب الثالث من المتثور للمُرَنِيَ أنه لَو أستأجَر 
لخياطة وب» فخاط بعْضهء واحترق البعض» أسبَحَقٌ الأجرة لما عَمَلَّ . 


وَإِنْ قلنا: : ينْفَسِخ العقد بتَلفه» استحق أجرة المثل» وإلأء فقِسْطه من المُسَمَئ. 
وأنه لو أستأجرَ َمل حبٌ إلى مؤضع مَعْلُومء فَرَلِمَتْ رِجلُه في الطريق» وانكسيز 
الحَبٌ لا ب شحو يستحنٌ شَيْئاً منّ الأخرة. 


وفرق بينهما بأنَّ الخياطة تظهّر على النَّرْبء فَوَقَعَ العمل مُسَلْماً بظهور أثرى 
والحمل لا يظهّر أثره على الحَبُ”" . 


)1( قال النووي: صورة المسألة إذا لم يقع عقد صحيح. 

(6) قال النووي: ولا أجرة له يقت هاا دكي لخر الي لقا : أنه لو استأجره لنسخ 
كتاب» فغير ترتيب الأبواب» قال: إن أمكن بناء بعض المكتوب بأن كان عشرة أبواب» فكتب 
الباب الأول آخراً منفصلاًء بحيث يبنى عليه» استحق بقسطه من الأجرة وإلاء فلا شيء له. 

() وهل الخيار على الفور أو التراخي» اختلف المتأخرون في ذلك» والأوجه كما أفتى به الشيخ 
زكريا رحمه الله أنه على الفور؛ لأنه عيب. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ لحل 


ولو أخر أرهنا إجارة فصض ثم غَرِقَتْ بسيل» أو ماءِ نَع منهاء نُظر؛ إِنْ 3 
يتوقع الخسارة مدة الإجارة» فهُوَ كما لو أنهدمّتٍ الدارء وإن توقع فُع فللمستأجر الخيارٌ بيْن 
الفسخ والإجارة» كما لو غصبت العيْن السيتاعة: فإِنْ أجازء سقّط عنه من الأجرة 
بقدر ما كان الماءُ مُسْتِويا علَيْمَاء وإِنْ عرق نِضفها فقد مضى نضْفٌ المدة» انفسخ العقّد 
فيهء والظاهر أنّهُ لا ينفْسَخ في الباقي» ولكن له الخيارٌ فيهء وفي بقية المدة» فإِنْ فسخ. 
وكانث أجرةٌ المدّة لا تتقّاوت» فعلَّيْه نصفْ المسمّئ للمدة الماضية وإن أجازء فعليه 
ثلاثة أرباع المسمّئ: النضفٌ للمدّة الماضية» والربع لما بقي. 

وتعطل الرحى؛ لانقطاع الماء؛ والحمّام ؛ لِخَلَلِ في الأبنية» وانتقاص الماء في 
بثره كآنهدام الدّارء وكذا إذا استأجر قنامٌّ فأنقطع ماؤهاء ولو أنتقصء بت الخيار» ولم 
ينْمَسِخ العقّد ذكر في شرع «المُمْتَاح2 ومهما ثبت الخيار بسَبّب يقتضيه» فأجاز ثم بدا 
له أن يمسَخ» نُظِر إِنْ كان السَّبَب بحيث لا يُرْجَئ زواله؛ كما إذا الفط الحامه ولم 
يتوقع عوده. فَلَيْسَ له الفسخ؛ لأنه عيْبٌ واحدٌ» وقد رضي به» وإِنْ كان بِحَيْتٌ يُرْجَ 
زواله» فله الفسخ ما لم يزل؛ لأنّه يقدر كلّ ساعة زواله» فيتجدّد الضررء وهذا كما إذا 
تركت الزوجة المطالبة بغد مضي مدة الإيلاء» أو الفسخ بعد : تُبُوتِ الإعسارء فلها العَؤد 
إليه وكذا لو أشترى, عَبْدأ فَأَبِقّ قبل القَبْضء وأجاز * ثم أراد المَسْخْء فله ذلك ما لم 
يَعْد العَبْد. ولو امنا عر فلاهر تي متقابِلَتَيْن» 0 الماءُ» وبقى ماءً تذور به 
إحداهماء ولم يفسخ . ْ 1 

قال العبّادي : : يلزمه أجرةٌ أكثرهما وقال في «التتمة»: نه لو دقُع غزلاً إلى نُسَاج» 
واستأجره تج ثوب طوُله اأعشّرة 6 أْرُع في عرض مغلو فجاءه بالنُؤْب وطوله أحدّ 
عَشَر لا يستحقٌ شَيْئاً من الأجرة؛ لأنّه في آخر الطاقة الأول من الغزل» صار مخالفاً 
لأمره فإِنّهِ إذا بلغ طولها عَشَرةٌ كان من حَنّه أن يُفُطعها ؛ لتعود إلى المّؤضع الذي بدَأ 
نه فإذا لم يفْعَلء وقع ذلك وما بعْده في غَيْر المؤضع المافونه وإ حاء يةنه وطولة 
تسعةٌء فإن كان طول السّدي عشرة» استحقٌ من الأجْرَةٍ بِقَذْرِهِ؛ لأنّه لو أراد أن ينسج 

عشرةً؛ لتمكن مئْه, وإنْ كَانَ طول تسعةٌ» لم د تح يستحقّ شَيْئاً؛؟ لمخالفته في الطاقة الأوّئ 
لكا الل المفوع إل مسدى فاستأجر كما كزنء وققع يه م الم ما مشا 
إِلَيْهه فجاء به أطوّل من العْض المشروط» لم يستحق للزيادة شَيْئا, وإِنْ جاءَ به أَقْصَر 

مَن العَرْض المشْرُوط. استحقّ يقدره من الأجرة» وإن وَافْنَ في اطول وخالف في 

العرض » فإن كان ناقصاًء نُظر»؛ إن كان ذلك لمجاوزته القدر المشروط من الصَّماقة لم 

يستحقٌّ من الأجرة شيئاً؛ لأنّه مفرط بمخالفته أمرى وإنْ راعى المشْرُوط في صفة النَّؤْب 

رقٌة ة وصفاقة» فله الأجرة؛ لأن الخَللء والحالة هذِوء من السّدي فإن كان أزَيَدَء فإِنْ 
أخلّ بالصّفاقة» لم يستحق عق شيكاً؛ وإلا اسعحق الآخرة رتمامها ““لأنه واد .حيرا . 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١١‏ 


١4‏ كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


بع الحنيقة الى سان علئها في المذه ليه بلع الستاجوه ولم أ لايذكرا نكم 
في فتاوئى صاحب «التَّهُذِيب» أن المالك» إن باعها قَبْل خْرُوجٍ الثمرة» لم يصحٌ؛ 5 
للعايل حقّاً في ثمارهاء فكأنه قد أستئنئ بعض الّمرّةء وإن كان بعد خروج التُمَرة» 

صح البيع في الأشجارء ونصيب المالِكِ منّ الثمار» ولا حاجة إِلَى شَرْط القَطع ؛ لأنّها 
مبيعة مع الأصول» ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع» وإِنْ باع نصيبه من 
أخمرة وحدغاء ل نصح اللحابجة إلى شر القلم وششره في الاي 10. واللَّهُ أعْلَمْ . 


)١(‏ قال النووي: ومما يتعلق بكتاب الإجارة» مسائل. 
إحداها: إذا توجه الحبس على الأجيرء قال الغزالي في «الفتاوى»: إن أذكر في الحبس» جمع 
بينهما. وإن تعذرء فإن كانت الإجارة على العين» الا ا حق المرتهن» 
ولأن العمل مقصود في نفسه. والحبس ليس مقصوداً في نفسه. ثم القاضي يستوثق [عليه مدة 
العمل] إن خاف هربه على ما يراه. وإن كانت الإجارة في الذمة» طولب بتحصيله بغيره. فإن 
امتنعء حبس بالحقين . الثانية :لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب 
وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وأما المستأجرء فإن قدر على 
ذلك من غير خطرء لزمه كالمودّع. 
الثالثة: إذا وقعت الدار على متاع المستأجرء فلا شيء على المؤجرء ولا أجرة تخليصه. 
الرابعة: استأجره لبناء درجة؛ فلما فرغ منها انهدمت في الحال» فهذا قد يكون لفساد الآلة» 
وقد يكون لفساد العمل. والرجوع فيه إلى أهل العرف. فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل 
المحكم وهو المقضرء » لزمه غرامة ما تلف. 
الخامسة:إذا جعل َل في المسجد وأغلقهء لزمه عرق لأنه كما يضمن المسجد بالاتلاف 
يضمن منفعته. ذكر هذه المسائل الخمس الغزالي في «الفتاوى» وتقييده في المسجد بما إذا 
أغلقه. لا حاجة إليه» بل لو لم يغلقهء ينبغي أن تجب الأجرة» للعلة المذكورة. 
السادسة : استأجر بهيمة إلى بلد لحمل متاعء ثم أراد في أثناء الطريق بيعه والرجوع» وطلب رد بعض 
الأجرة» فليس له شيء؛ لأن الإجارة عقد لازم بل إن باعه» فله حمل مثله إلى المقصد المسمى . 
السابعة: في فتاوى القاضي حسين: أنه لو أكره الإمام رجلاً على غسل ميتء فلا أجرة لهء 
لأن غسله فرض كفاية» فإذا فعله بأمر الإمامء وقع عن الفرضء ولو أكرهه بعض الرعية» لزمه 
أجرة المثل» لأنه مما يستأجر عليه» هذا كلام القاضي حسين» ووافقه جماعة. قال إمام 
الحرمين: هذا إذا لم يكن للميت تركة» ولا في بيت المال سعة. فإن كان له تركةء فمؤنة 
تجهيزه في تركته» وإلاء ففي بيت المال إن اتسع» فيستحق'السكزه الأجرة: قال الرافعي في 
أوائل كتاب السّيرَ:ْ هذا التفصيل حسن.ء فيحمل عليه إطلاقهم. 
الثامئنة: أجرت نفسها للإرضاع» هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع إليه؟ فيه كلام 
سبق واضحا في كتاب الصيام . ٍ 
التاسعة: استأجر ابنه الذي بلغ سنا يعمل مثله فيه ليُسقط نفقته عن نفسه وينفق عليه من أجرتهء 
جازء كما يشتري ماله ذكره في فتاوى القاضي حسين. 


1 


كتابُ الجغالة 


قَالَ الغَرَالِي: وَصُورَنُهَا أن يَقُولَ: مَنْ رَدْ عَبْدِي الآبق قَلَهُ دِرْهَمْ مَعَلآَء وَهِي 
صَحِيحَةٌ وَأْكَائُها أَرَْعَةٌ: الأَوّلُ: الصّيمَةُ الدَالَهُ عَلَى الإدذْنٍ في الرّدْ بشَرْطٍ عِوَضء فَلَوْ رَدْ 
إِنْسَانٌ أَنِيدَاءَ فَهُوَ مُتَبَرْعُ قلآ شَيْءَ لَهُ (ح م)» وَكَذًَا إِذَا رَدْ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ نَِاءَمٌ قَإِنّهُ قَصَدَ 
التَبَرْعَ وَإِذَا كَذْبَ الفُصُولِيَ وََالَ: قال فُلآن مَنْ رَدْ فَلَهُ دِرْهَمْ فلا يَسْتَحقُ الرّادُ عَلَى 
المَالِكِ وَل عَلَى الفُصُولِيَ لِأنْهُ لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ قَالَ الفُضولِيِ: مَنْ رَدْ عَبْدَ فلآ فَلَهُ دِْمَمْ 
لَرمَهُ لِأنْهُ ضَامِنُ . 
قَالَ الرَّافِعِيُ : :يو الأضحات م أؤرق هذا البات في هذا المؤضع » ومثهم صاجبٌ 
«التّهذِيب» وجمهورُهم أورده في آخر «باب اللْقَطَةَ» ولكل مناسبةً»ء فالأول لأنَّ للجَعَالة 
شبهاً ظاهراً بالإجارة . 
والثاني : لأن الحَاجةً إلى هذا العَقْدِ في الأغلب تقّعُ في الضُوَالٌ والعبيد الآبقين» 
فْحَسَنَ وضلّه باللقطة : 


والجَعَالَةٌ فى اللّغة0': ما يُجْعَلُ للإنسان على شِيْءٍ يفعلهء وكذلك الجغغل 
والجَعِيلة» وأمّا في الشَّرْعَ فصورةٌ عمد الجَعَالَةِ أنْ يقول: مَنْ رد عَلَيّ عبْدي الآبقَ أو 


)١(‏ الجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل ويقال: جعلت له جعلء وأجعلت: 
أوجبت . 
وقال ابن فارس في «المجمل:: الججعل» والبججعالة» والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر 
يفعله» ينظر المطلع على أبواب المقنع ص(١581).‏ 
عرفها الشافعية بأنه: التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين أو مجهول لمعين أو 


غيره . 
عرفها المالكية بأنه: عقد معاوضة على عمل آدمىي بعرض غير ناشىء عن محله به لا يجب إلا 
بتمامه . 


حاشية الباجوري على ابن القاسم 84/7. 


نحل 


ال كتاب الجعالة 


دابتِي الضَالَة''2» فله كذاء وهو صحيح» لمسيس الحاجة إِلَيْهِ في الأعمال المجهولة 
واستأنسوا له بِقَرْلِهِ تعالّئن : لوَلِمَنْ جاء بِهِ جِمْلُ بَعِيرِ وََنَا به رْعِيمْ4 [يوسف "لا ثم 
إن صاحب الكتاب أَوْدَعَ مسائله فصلَيْن: 


أَحَدُهُمًا: في أركان الجَعَالَةٌ وعدّها أربعةً أحدها: الصيغةٌ الدالّةُ عَلى الإذن في 
العمل بِعَوّض يلتزمه. فلو أَبَقّ عبْدٍ إنسانٍ» أو ضلّت دابَتى فرده غَيْره بغير إذنه» فلا 
شيْةٌ له سواء» كان الرّادَ مغرُوفاً بردٌ الضَوّال أو لم يكن» خلافاً لمالك حيث قال: إِنْ 
كان معروفا أنه يستحق أَجْرَةٌ اليثل» ولأبي حنيفة رضي الله عنه حيثٌ قال فلا شيء له 
يتواء كات الراة معروفا برذ الضوال: أو لم يكن؛ خلافاً لمالك حيث قال: إن كان 
معروفاً به استحق أجرة المثل» ولأبي حنيفة حيث قال: : في العبد خاصة إن ردّه من 
مسافة ما دون ثلاثةٍ يام أستحق أجرة المثل» وإن ردَّه من مسافة ثلانّةِ أيّام أو أكثرء فإِن ‏ 
لم يكن معروفا برد الأبقين» لم يستحقٌ شيئاًء وإن كان مغزوقا به استشق أريعين دزهما 
أستحساناً ؛ إلأ أن تكن قيممٌهُ أقَلْ مِنْ أَربَعِينَ» فيستحقٌ قدر قيمته ناقصاً بدرهم؛ 
ولأحمد؛ حَيْتُ قال: يستحقٌ في ردٌ الآبق ديناراًء سواءً كان معروفاً بذلك» أو لم 
يكن. لنا: أنّه عمل لم يَلْتَرِم له المالك عِوَضأَء فيقع تبرّعاً كما لو لم يكن معروفاً بالردٌ؛ 
وكما لو رد غير العبد. 


ولو قال لواحد: رُدّ آبقي» ولك كذاء فردّه غَيْرُه لم يستحو ا يشتَرط 
: للغير ذلك المعيّن» ٠‏ تعم» رَدُ عبده كرده فى أستحقاق الجَغل؛ 00 


ولو قال: من رَدّهء فله كذاء فردٌه من لم يَسْمِعْ نداءه» لم يستحقٌ شيئاً؛ لأنّه 
قصَدٌ التبرْعٌ. فإن قُصَد العوَضء لاعتقاده أن مِئْلَ هَذَا العمل لا يحبط ويستحقٌ به 
الأجرّة: فكذلك» وعن الشبخ أبِي مُحَمَّدٍ تردّد فيه ؛ لأنّه حصل المقصٌودء وسَّمِلَهُ اللفظ 
بعمومهء. والظاهر الأوّلء ولا عبرةً بأعتقاده. وكذلك لو عيّن واحداًء فقال: إن رده 
فلأن» فله كذاء فردّه غير عالم بإذنه والتزامه» وإن أذن في الرَّدَء ولم يلتزم العرض» 


)١(‏ قال في الخادم: هل تجوز الجعالة على رد الزوجة؟ هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف 
فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليدء لكن في كلام الرافعي في الضمان ما يؤخذ منه الجواز 
حيث قال: تصح الكفالة ببدن المرأة لمن ثبتت زوجيته؛ لأن الحضور مستحق عليها كما تصح 
الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه. انتهى . 
وفي هذا التخريج نظر؛ لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول» فإذا أذنته في الكفالة فقد 
سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيهاء ولا كذلك في الجعالة» وقال الزركشي 
أيضاً: ولا تنحصر صورتها في ذلك بل لو قال شخص: إن رددت عليك عبدك فلي عليك 
كذاء فيقول نعم. 


كتاب الجعالة /1 ١‏ 


فلا شيء للرادٌ. هذا ظاهر النْصء وفيه الخلالاف المذكورٌ فيما إذا دَفْع وي إلى عْسَالٍ 
ليغسله» فغسّله, ولم ير للأجَرة ذكر. 
لا يشترط أن يكون الملتزمٌ مَنْ يقع العمل في ملكهء بل لو قال غيرُ المالك: مَنْ 

رد عبْدَ فلان» فله كذاء استحقّه الرادٌُ عليه؛ ووجّه ذلك بأنه التزمه» ولَيْسَ كما إذا التزم 
1 النْمَنَ في بِئِع غيره» والثوابَ علّئ هبة غيره» لأنّه عِوَضُ تمليك. فلا يتصوّر وجويبه 
علّى غير مَنْ حَصَلَ له المِلْكُ» والجغل لبن عوض'تمليك) ولو قال فضوليٌ: قال. 
فلان: عن ره عدي وله كذاء لم كدق الزاذ على القضواي١‏ لمر وأا 
المالك؛ فإن كذبّ الفضوليُ عليه 2 عليه [أيضاًء وكان مِنْ حمّه الرادٌ أنْ يثبتَ 
وإن صَدّق. قال في «التُّهذيب»: يبت الأستحقاقٌ علَّيّْه. وكان هذا" فيما إذا كان 
المكير معن يعةيد على قرلهة وال فهو كما لو رَدُ غير عالم تاذثه والكز ان" يدرلا 
ُرْقَ في صيغة المَالِك بين أن يقول : مِنْ رذ عبديء وبين أن يقول: إِنْ رده إنسانٌ, أو 
إن رددتة» أو : ردْهء ولك كذا. 

قَالَ الَرَالِي : الثّانِي: العَاقِدٌُ. وَشَرْطَهُ أيه الإِجَارَء وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعِيِينُ العَامِلٍ 
لِمَصْلَحَةِ العَقْدِ وَكَذَلِكَ لآ يُشْتَرَطْ القَبُولُ (و) قَطعاً. 

قَالَ الرَافِمِيُ : يلتزم الجْعْلٍ ينبغي أنْ يكونّ مُطَلقٌ التصرّف» وإليه أشار بقوله: 
«وشرطه أهليةٌ الإجارة» وإِنّما خصٌ الإجارةً بالذكر؛ لأنّها أشْبّه بالجعالة من البَيْع 
وغيره؛ لأنّ كلّ واحدةٍ مهما مقابلةٌ منفعةٍ بمالء والعاملٍ بجوو أن ايكون شيدف] مكنا 
أو جماعة معيّنينء 'ويجورٌ ألا يكن كذلك» وقد يان تغال القِسْمَيْن في الفضل السابق» 
وإِنّما أَحْثَّمِلَ إبهام العايل؛ لأنّ رد الآبق وما في معناه قد لا يتمكن منه معيّنء ومن 
يتمكن [منه] ربما لا يكون حاضراًء وربّما لا يعرفه المالك» فإذا أطلق الاشتر تراط وشاع 
ذلك يسارع من يتمكن منه إل تحصيل العوض”". فأقتضت مصلحةٌ العقذ حال 9 
إذا لم يكن العامل معيّناء فلا يُتَصَوَّرُ للعقّد قَبِولُ» فإِنْ كان معيّناً فلا د مشترط قبولة أيقيا 
على المشهورء ويكفي الإتيانُ بالعمل . 

وقال الإمامٌ: لا يمتنع أن يكونَ كالوكيل في أشْتِراط القَبُول. 

فيجوز أنْ يُعْلَّمَ لذلك قولّه في الكتاب: «لا يُشْتَرط القَبُولُ؛ بالواو» وقولّه: 


زفق سقط في: ب. 

(؟) قال النووي: لو شهد الفضولي على المالك بإذنه. قال: فينبغي أن لا تقبل شهادته» لأنه متهم في 
ترويج قوله . وأما قول صاحب «البيان»: مقتضى المذهب قبولهاء فلا يوافق عليه. 

(9) في د: الغرض. 
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«وكذلك» أراد لرعاية مِصْلحة العقّدء وليشترط عند التغيين أهليةٌ العمل فى العامل”" . 

َالَ العَرَالِنْ : الثَالِثُ: العَمَلُ وَهُْوَ كُلّ مَا يُسْتَأَجَرُ عَلَيِهِ وَِنْ كَانَ مَجْهُولاً إن مَسَاقَة 
رد العَبْدِ قَدْ ل تعْرَفُء وَل يُشْتَرَطُ (ز) الجَهْلُ بَلْ لو قَالَ: مَنْ خاط نَوْبِي أَوْ مَنْ حَجّ 
عَنّي قَلَهُ ديارٌ أَسْْحِقّ (ز) ِأنّهُ ذا جَارٌمَعَ الجَهلٍ كَمََ الهلم أؤلى» وقلداؤخة )د : نه يه 
يَجُورُ إلأ عَلَى عَمَلِ مَجْهُولٍ . 

قَالَ الرَافِمِئْ : ما لا يجوز الإجارةٌ علَيْه من الأعمال لكونه مجهولاً تجوز المَجَعَالةُ 
عليه؛ لأنّ مسافةً ردّ الآبق قد لا تعرف فتذْعُو الحاجة إلى أحتمال الجَهالَةِ فيه. كما لا 
تذْعُو إلى أحتمالها في العامل» وإذا كنا نحتمل " الجهالةً في القراض؛ لتحصيل زيادة» 
َلآنْ نحتملها في الجعالة أولّئ. 


وأمّا ها تجوز الإجارة عليه» ففي جواز الجَعَالَةِ عليه وجهان. سبق ذكرهما في 


الحج. والأصح : الجوارٌء وقد ذكرنا هناك ما يقتضي إغلامٌ قوله: «ولا يُشْتَرَط الجَهْلٌ) 
بالزاي» وكذا قوله: أسْتحق». 


رودن من رد على مالي فله كذاء فردّه عليه مَنْ كان في يَدِى نظن إن كان 
في رده كلفةٌ ومؤنةٌ ؛ كالعيد الآبق» ١‏ ستحق الجغل» وإِنْ لم يكن كالدراهم والدنانئير» 
قلاء لأنّ ما لا كلفةً فيه 000 


ولو قال: من دلّني علّئ مالي» فدَلّهِ مِنَ المال في يدهء لم يستحقّ الجَعَلُ؛ لأنَّ 


)١(‏ قال في الخادم: والظاهر أن المراد بأهلية العمل القدرة عليه» فلو لم يكن قادراً كالعاجز الضعيف 
الذي يغلبه العبد على نفسه لا يصح عقد الجعالة معه؛ لأن كمال منافعه معدومة فأشبه استئجار ما 
لا متفعة فيه. 
وقضية كلام الشيخ أنه إذا لم يكن معيناً لا يشترط ذلك حتى لو رده صبي أو سفيه استحق 
المسمى وقد اضطرب كلام الماوردي في مسألة الصبي فقال هنا لو قال: من جاء بعبدي الآبق 
فله دينار» فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد صغير أو كبير عاقل أو 
مجنون إذا كان قد سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله «من جاء به6. انتهى. 
وهذا يؤيد إطلاق الشيخ. قال الزركشي: إلا أن في دخول المجنون في الخطاب نظراً لا 
يخفى» وقال الماوردي في كتاب السير: إن الصبي لو سمع النداء ورد لم يستحق» وكذا العبد 
إذا قام به بغير إذْن سيده. ا ا ق السيد. قال في المطلب بعد إيراد كلام 
المارودي: والأشبه أنه في العبد لا يستحق سيدهء وإن دخل في الخطاب؛ لأن العبد لا يجوز 
ل ارد لأنه تصيرف في متافية المملوة ابد إك نسيله بوإنا لم بخن لخ يسيع الشقذ عه كسا لو 
أجر نفسه بلا إذن. 

(0) في ز: وإلا احتمل. 
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ادراب ا الري» فلا يجوز أَخَذ العِرّض عليه وإِنْ كان في يَدٍ غيره فدَّلٌ 
عليه» اسة ستحق» لأنَّ الغالبَ أنّه يلحقه مشفّةٌ في البَخث عنه. و ما ينبئتك أنَّ 
ما يُغتبر في العَمَلِ لجواز الإجارة يُعْتَبَر لجواز الجعَالَةٍ سوى كونه معلوم'' » وربّما فُهم 
ذلك مِنْ قوله: (وهر كل نا سكاجد عت وإن كان مَجهولاً» . 

قَالَ العَزَالِيُ : الرّابِعُ : الجْغْلُ وَشَرْط أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً مُقَدّراً كَالأجْرَةٍ فَلَْ قَالَ: مَنْ 
رد مِنْ بَلَدٍ كَذَا فَلَهُ ديارٌ فردٌ من نِضفٍ الطريقء أَسْتَحَقٌّ النُضِفٌ أَوْ مِنَ الدُلْث أسْتَحَقٌ 
ا يي ا وَإِنْ قَالَ: َنْ رد لَه 
دِيئَارٌ فَأشْتَرَكَ فيه أنْانِ فَهُوَ لَهُمَاء قَإِنْ عَيْنَ وَاجداً فَعَاوَنَهُ غَيِرُهُ لِقَضْدٍ مُعَاوَنَةٍ العَامِلٍ فَالكلٌ 
لِلعَامِلٍ إن قصَدَ طَلْبَ أَْرَةٍ قلا عَيْء له وَللمَايلٍ يِضفُ ديتار. 

قَالَ الرَافْعِيُ: يجبُ أن يكون الغ المشروط مَغْلوماً كالأخرة» فإنّه لا حاجةً إلى 
أحتمال الجهالة فيه بخلاف العَمَل» وأيضاًء فإِنّه لا يكادُ يَرْعْب أحدٌ في العمل» إذا 0 
يعلّمْ بِالجْعْلٍ؛ فلا يَخْصّل مقصود العقْدٍء فإن شرط جُعْلاً مجهولاً؛ بأن قال: مَنْ ردّ 
آبقي ‏ فله ثوث أو داب أو إِنْ رددنّه فعلي أن أَرضِيَكٌ أو أَعْطِيَكٌ شيئا فسد العقد 
والمستحّقٌ بالعمل أجرةٌ المثل» وكذا لو جَعَلَ الجَعْلَ خمراً أو خنزيراً» ولو جَعَل الجعْلٌ 
ثوباً مغصوياً. ذكر الإمامُ احتمالَيْن: 

أَحَدُهُمًا: : يُخرّجه على القَولِيْنِ فيما إِذّا جَعَلَ المعْصُوب صَدَاقاً. حبّى يرجع في 
قولٍ إِلَم قيمة قيمة ما يقابل الجعْلء وهو أجرةٌ المثل» وفي قول إِلَى قيمة المسمئ . 

وثانيهما: القطعٌ بأجرء المثل؛ لأنّ العِرّضٌ ركُنٌ في هذه المعاملة؛ بخلاف 
الصداق» ولو قال: من رَدْ عبْدِي» فله سََبُُ أو ثيبُْ قال في «التتمة» : إن كانث معلومة 
أو وصفها بما يفيدٌ الل فللرادٌ المشروط» وإلأء فله أَخْ رَةُ المثل» فإِنْ قال: فله نِضِمَُهُ 
أو رُبْعْهُه فالجوابٌ في «التتمة» الصّحدٌ وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيّ المنعُ» وهو 
قريبٌ من استئجار المؤضعة (بجزء) من الرقيق الرّضيع بعد الفطام» ثم في الفضلٍ 
مسألتان : 

الأولى: لو قال: من رد عِبْدِي من بِلَدِ كذاء فله دينارٌء فيجيء أولاً فيه الخلافُ 
المذكورٌ في أن العَمَلَ المعلومَّ» هَل يجورٌ فيه الجَعَالة. 

إِنْ قلنا: نعم» وهو الأصَحٌ فَمَنْ رده من نصف الطريق» أستحق ق نِضف الجغْلٍ» 


)١(‏ قال النووي: فمن ذلك أنه لو قال: من أخبرني بكذاء فله كذا فأخبره به إنسان فلا شيء لهء لأنه 
لا يحتاج فيه إلى عمل كذا صرح به البغوي وغيره. 


9 ش كتاب الجعالة 


ومن رده من ثُلئْه» أستحقٌ لتلْتَ وإن رمه مِنْ مكان أبْعَدء لم يستحقٌ زيادة؛ لأنّهُ لم 
يلتزم وإِنْ قال: إن رددنّما عبْدِيء ملكما كذاء فردّه أحَدهْمَاء استحق ئَّ نصف الجعل؛ 


لأنه لم يلتزمْ له أكثر مِنْ ذلك ولو قال: إن رددتما عَبْدِي) فرد واحد منهما أحد 


5 


العَبْدءْ اكلم يسع إلا الوْيُعَ . 


وفي هذه الصّورة شُبْهةٌ؛ لأنّه الألتزامً معلّقٌ لل من ذلك البلدء وبرد 
العبدين» ولو توزع الجعل في الجِعَالَةٍ على العَمَّلء ٠‏ لا ب يستحقٌ النضفٌ» إذا رد من 
ذلك اليلد إلَى نضصفي الطريق» ولما وقّع الظر إلى كونه 7 به نافعاً أو غير 
نافع » كما في الإجارة . 


الثانية : قال: ٠‏ من» رد عبدي ) فله كذاء» فاث مكرك في رده اثنان أو جماعة) فالغل 

مشْئَرَكك . ولو قال لتَفَر: إِنْ دنم عبدي» فلكم كذاء فردُوف فكذلك» ويقسم بِيْئَهُم 
على غذة الرقوسء أن العَمَلَ في أضله مهل :ولا نظر إليخ مقداره في التوزيع, قال 
الإمام : لا يبِعْدُ أن يُقَال: إِنّما يدفعٌ الجَعْلَ إليهم عند تمام العَمّلء وحِيْئَذِء فقد أنضبط 
العَمّلء فيورّع على أجور أُمْثَالِهمْ . 

ولو قال لرَّيْدِ: إن رددنّه» فلك دينئارٌء» فردّه بشركة غيره» فلا شيْءَ عليه لذلك 
الغْير؛ لأنّهُ لم يلتَزِم» وأمًا زيْدٌ فإن قصد الغير معاوئّته» وإمًّا بعوض أو مجّانَاًء فله 
تمامٌ الجغل؛ لأنه قد يحتاج إِلَى أستعانة بالغير» ومقصود المالك ردٌ العبد بأيّ وجه 
أمكن» فلا يُحْمَل لفظه على قِصَر العمل على المخاطب» اه مويه 
زيد» إل أنْ يلتزم أَجِرَةٌ ويستعين به» وإن قال: : عملتٌ للمالك» لم يكن لرَيْدِ تما 
الجغلٍ . قال الإمام: ويُغْتَرض بِالئْظر في أنَّ النُوِيعَ على الرؤوس أو على قدر العمل؟ 
ورا الظاهر التوزيع على العمل» » لكنّ المشهورٌ الأول وعلى ذلك ينطبقٌ قولَهُ في 
الكتاب : «وللعامل نضْفٌ دينار» . 


وليس قوله: فون تقر لت ننه امقصصيض 2 سس ال فإِنَّهُ إذا قصد العَمَلُ 
للمالك» فلا فرْقٌ بين أن يقصد الشركة في الجُغْل» وبين أنْه يقصد التبرع» ولا شارّكه 
َنْنَانٍ في الردْء فإِنْ قصد إعانة زيِدِ» فله تمام الجغلٍ» وإن قصّدّ العَمَلَ للمالك» فله 
ُلْنْهء وإن قصَدَّ أحَدُمُما إعانته. والآَحَدُ العمّلَ للمالِك» فله الُلْنَانِءِ وقد خخطر بالبالٍ 
ههنا أنَّ العاملَ المُعيّنَء هل يُوَكُل الغير؛ لينفرد بالردٌ كما يستعينٌ بهء وأنّه إذا كان النداءً 
عامًاً فوكّل رَجُل غيْره» لِيَددُ له» هل يجُجوز؟ ويشبه أنْ يكونّ الأول كتوكِيْلٍ الوَكيل. 


000( سقط في: ب 


كتاب الجعالة ١‏ 


والنّاني: كالتّؤكيل بالأحتطاب والاستقاء”" . 

ولو قال لواحدٍ: إِنْ رددّته» فلك كذاء ولآخر: إن رَددنّه» فلك كذاء ولثالث: إن 
رددّته» فلك كذاء فأشتركوا فى الردٌ. 

قال الشافعي رضي الله عنه لكل واحدٍ منهم ثلثُ ما جعل له أنّفقتِ الأجَعَالٌ أو 
أحتلقت . قال المَسْعْودِيٌ: : وهذا إذا عَمِل كل واحدٍ منهم لنَفْسه» الك احا 
أَعَنْتُ صاحبي » وَعَملت ليماء ٠‏ فلا شَيْءَ لهُ» ولكلّ واحدٍ منْهُما نِضْفٌ ما ؟ شَرَطَ له ولو 
قال أثنان: عَمِلْئا لصاحيناء فلا شيْء لَهُمَاء وَلَهُ - جميعٌ المَشْروطٍ له ثم في الحُكم بِأنٍ 
لكل واحدٍ منهما القُلْتّ ت رين زيطا مده ارؤريره وعلى هذا فلو رده آثنان 


مهم فلكل واحدٍ منهما يِضفٌ المَشْرُوطٌ له وإن أعانهم رابعٌ في الردّ؛ فلا شَيْءَ لَه ثم 
إِنْ قال: قَصَدتٌ العمل للمَالك فلكل واحدٍ من الثلاثة رُ ربع بع المَشْروط له. 


وإِنْ قال: أعهُمْ جميعًء فلكل واحدٍ منهم ثُلْتْ المشروّط» كما لو لم يكن معهم 
غَيْرُهُمْ. وإن قال: أَعَنْتُ قلاناً» لَهُ يضف المشْرُوط له ولكل واحدٍ منّ الآخرين ربع 
المَشْروط له؛ وعلّئ هذا القياس؛ لو قال: أَعَنْتُ فلاناً فلانًء فلكلٌ واحدٍ منهما رُبُعٌ 
المَشْروط له وثمنه» وللثّالث رُبعُ المَشْروط له. 

ولو قال لواحد: إِنْ رددته» فلك دينارٌء وقال لآخر: إن رَدَدنّ أرخيتك» 
فلك تُوْبٌ فردّه» فللأوّل نِضْفٌ الدينارء وللثاني نِصْفُ أَخْرَةٍ المغل” . 

قَالَ العَرَالُِ : أَما أَحْكَامُهَا فَالجَوَارٌ مِنَ الجَانِئين كَالقِرَاض وَجَوَارُ الرْيَادَةِ وَالتْفْضَانٍ 
َْل كَرَاغْ العمَلٍ وَوْجُوبٌ أَسْتِحْمَاقٍ الأخرةٍ عَلَى مام العمَلٍ حَنّى لآ يِسْتَحِقٌ بالبَْضٍ 
البَعْضء » بَلَ لَوْ مَاتَ العَبْدُ عَلَى بَاتٍ الدَارٍ أو هَرَبَ قَبْلَ قَبْل التَسْلِيم قلا حقٌّ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : الْمَضْلُ اناي : في أحكام المجَعَالَة؟ فمئها: الجوازٌ» فَلِكلٌ واحدٍ مِنَّ 
المالِكِ والعَامِلٍ فَسْحْهُ قبل تَمام العَمَّلء قال في «التتمة»: لِأنَّ الجَعَالَةَ تُشْبهُ الْوَصِيّةَ مِنْ 
حَيْتٌ إِنْها تعليق أستحقاق بِشَرْطٍ» والوُجوعٌ عن الوصيّة 0 فكذلك ههناء وبعد تمام 
العَمَل؛ لا معنى للفسخ ولا أثر له؛ لأنَّ الدَّيْنَ قد لزم”""» ثم إن انمق الَسْحُْ قَبْلَ 


)١(‏ قال النووي: ولو قال: أول من يرد أبقى فله دينار فرده اثنان» استحقا الدينار وستأتي هذه المسألة 
إن شاء الله تعالى في آخر الطرف الثالث من الباب السادس 0 

(؟) قال النووي: ولو قال المعين للثلاثة مثلاً في الصور السابقة أ ردت أن أخذ الجعل من المالك». لم 
يستحق شيئاً» وكان لكل من الثلاثة ربع الشروط له. 

() العبارة الوافية أن يقال: لأن الجعل قد لزم أو استحقه العامل أو ملكه العامل ملكاً لازماً أو غير 
ذلك مما يشمل العين والدين. قاله الشيخ البلقيني. 


3 كتاب الجعالة 


الشروع في العمل» فلا شيْءَ للعامل» وإن كان بِعْدَّهُ فإِنْ فسَمَّ العايل لم يستحقٌ لما 
عمل شيئاً؛ لأنّهُ أمتنع بأختياره» ولم يَحْصّلُ غرضٌ المالِك بما عَمِلء وإِنْ فُسَخ 
المالك» فوجهان مذكوران ف في «التهذيب»: 

أَحَدُهُمَا: أنه لا شيء ال ا كما لو فسخ بِنَفْسِه . 


وأَصَحُهُمًا : أنه يستحقٌ أَجْرَةٌ المثل لما عمل كَيْلاً يحبط سَحْيْه بفسخ غيره» وهذا 
ما أورده المعظمٌ. وربما عبّروا عنه بأنّهُ ليس له المَسْحُ؛ حتى يَضْمَنَ العامِل أَجْرَةٌ مثل ما 
عمل. وذكر الإمامُ فيما إذا مَسَمَّ المالِكُ بغد الشروع ذ في العمل والعاملٌ معيّنٌ أنه لا 
يبعد تخريجُجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته» وهذا بعيدٌ عن كلام الأَصضْحَاب . 

ورَدٌ أبو سعيد المتولّي هذا التشبيه إلى شِيْءٍ آخرّء وهو أنَّ ما يعمله العامِلٌ بعد 
المح بدي لاب ا إل وله بالف فإن لم يعلجه ببي على ذلك 
الخلاف . وكما ينفسخ الجعالة بالفسخ تنفسحٌ بالمَوْتِء ولا شي للعايل بما يَعْمل بعد 
مَوْت المالك» ولو قَطعّ بض المسافة» لت لسرت فردّه إِلَ وارثهء أمعفق عن 
المسَمّئ بقدر ما عمل في حياته» ذكره أبو الفرج السّرْحْسِيُ . 

ومنها: أنّهُ يجوز التصرّفٌ في الجعْلٍ بالزيّادة والنّقْصَانِ وبغيرٍ ير الجنس قَبْل العمل 
فلو قال: منْ رَدٌّ عبدي. فْلَهُ عَشَرةٌ ثم قال: من رده قَلَهُ خمسةٌ» أو بالعكس» 
فالأعتبار بالئداء الأخير» والمذكورٌ فيه هو الذي يستحقّهُ الرادٌ. 


| نعم لو لم يَسْمَعِ العامل النداء الأَخِيرٍ قال في «الوسيط»: احتمل أنيفال؟ يزجع 
إن أخه رّة المِثْلٍ . 


ثم قوله في الكتاب «قبْلَ قَرَاغْ العمل» يقتضي جوازٌ الزيااةٍ والنقصانٍ» ما لم يتم 
العمل؛ وفي «المهّب» وغيره أنّه يجورٌ ذلك قَبْلَ العملٍء » كما قدّمناه» وهذا يشعر بما 
قبل الشروع ولا شك في جَوَازِ هَذًَا التصرّفٍ قَبْلَ الشروع» وأمّا في أثناء العَمّلٍ؛ 
فالظاهدُ تأثيده ة في الرجوع إِلَى أجْرةٍ المِثْل؛ لأنَّ النداء الأخير فَسْحْ للأول والفسخ في 
أثناء اسل يي الزحرا ا إلى أَخْرَةٌ 0 


وردذف فمات في الطريق» ار عمجا دار المَالك» أو هرّب آق 'عطلية غاص أو تركه 


العامل» أو رَجَع بِنَفْسِهِ فلا شيء عليه للعامل» لأنَّ الاستحقاقٌ معلَّقٌ بالرجوع”' وهو 


)١(‏ قال النووي: ومنه لو خاط نصف الثوب فاحترق» أو تركه. أو بنى بعض الحائط فانهدم, أو 
تركه» فلا شيء للعامل . قاله أصحابنا. 


كتاب الجعالة اونا 


المقصودٌ. ويخالف ما إذا استأجرّه ليحج عنه فأتى ببعض الأغمّال» ومات حيث يستحق 
من الأجْرّة بقدر ما عمل في أحدٍ القولين» وفرقوا بينهما من وجهين: 

أَحَدُهُمَا: أن المقصود من الحج الثوابُ» وقد حَصّلَ ببعض العمل بعض الثواب» 
وها هنا لم يحصل شيئاً من المقصود. 

والثاني: أن الإجارَة لازمةٌ تَجبُ الأجرّة فيها بِالعَقْدء وتستقرٌ شيئاً فشيئاًء والجعَالة 
جائزةٌ لا يثبت شِيْءٌ فيها إلأ بالشَّرْطء ولم يوجَدْء وإذا رد الآبق» لم يكن له حبسه إلى 
استيفاء الجْعْل؛ لأنَّ الاستحقاقٌ بالتسليم» ولا حبس قبل الاستحقاق. 

ولو قال: إِنْ علّمتَ هذا الصبيّ أو علَّمْتّي القرآنّء فلك كذاء فعلّمه البعْض» 
وامتنمٌ منْ تعليم الباقي» فلا شيء له وتان كاد لسرت بايد 11 يتلم كما لوطل 
العَبْدَِ فلم يجذهء ولو مات الصّبِيّ في أثناء التعليم» أستحقٌ نّْ الأخرة لمااعلمه لوقوعه 
مَسِلّماً بالتّعْلِيم؛ بخلافٍ رد الآبق» فإِنْ تسلّم العمل بتسليم الآبق», وهَهُناء ليس علية 
تسْليم الصَّبي؛ ولا هو في يدَّهء وإن منعه أيُوه منّ التّعليم» قللمعلم أخْر رَةٌ المثل لما 
علّم قاله في «الشامل». 

وقوله «ووجوب استحقاق الأجْرَ رَة» أراد بالأجْرَةٍ الجغل» لما بينهما من التفاوت. 

قَالَ العْرَالِيُ : إن نكر المَالِكُ شَرْط أَضْلٍ الجغْلٍء أز شَرْطَهُ في عَبْدٍ مَُيْنِء 3 
سَعْى الْعَاِلٍ ة في الرّدْ فَالقَوْلُ كَوْلَهُ ٠‏ وَإِنْ تَتَارَعَا في مِقْدَارٍ الجَغْلٍ تَحَالَمَا وَالرُجُوِعٌ إلى أَجْرَةٍ 
المثل . 

قَالَ الرّافِعي : إذا جاء بَعبّْدِه الآبتي» وطالبه بالجُعْلٍ» فقال: ما اشترطتٌ جُغْلاٌء أو 
قال: شرطيهُ على عَبْدٍ آخرء لا على هذا العَبْدء ولو قال: ما سَعَيْتَ في ردٌهء وإنّما عاد 
العَبْدٌ بِتفْسِهء فالقول قولٌ المالك؛ لأنّ الأضلّ عدمٌ الشرطٍ والردٌ. 

ولو اختلّفا في القذرٍ المشروط”"'»: تحالّفاء وللعامل أَجْرَةُ المثل”"2» كما لو 
اختلفا في الإجارة» وكذا لو قال المالِكُ : شرطتٌ الجعْلَ علّئ رد عبدين» فقال العاملٌ: 
بل على رد الذي ردّدتٌ. 
فروع: 


الأوؤل: لو قَال: مَنْ رد عبْدي إِلَّي شَهْرء فله كذا. فعن القاضي أبي الطيّب: أنّه 


)1١(‏ بعد الفراغ من العمل أو بعد الشروع» وقلنا: للعامل قسط ما عمله. 
(؟) وفسخ العقد كما لو اختلفا في الإجازة» أما قبل الشروع فلا استحقاق له فلا تحالف. 


0 كتاب الجعالة 


لا يجوز؛ لأنَّ تقدير المدَّةِ يُخلْ بمفْصٌّود العقّد؛ فإنَّهُ ربما لا يَظَْرُ به في تلك المدة» 
فيضيعٌ سغيّه ولا يَخْصّلُ غرض المَالِكء وهذا كنا أله لذ جور تقدير هدة: القراض . 

الثاني: إذا قال: بِعْ عبدي هذا أو أَعْمَلُ كذاء ولك عَشَرةٌ دَرَاهِمَ» ففي بعض 
التصانيف أنَّه إِنْ كان العمل مضبُوطاً مُقدّراًء فهو إجارةٌ» وإن احتاج إلى تردد أو كان 
غير مضبوطة فهو جعالة. 

الثالث: لَمْ أجذهُ تطلو. 

يد العامل على ما يحصل في يده إِلَى أنْ يرده يد أمانة» ثم لو رفع اليد عن 
الداية وخلأها في مضيعةء فهو تقصير مضمن ونفقة العَبّدء وعلف الدابةٍ في مدّة الرد 
يجورٌ أنْ يكونٌ علّئ ما ذكّرْنا في مكتري الجمالء» إذا هرب مالكهاء وخلاها عنّْده. 
ويجوز ذُ أنْ يُقَالَ: ذاك أمرٌ أمضت إِلَيْه ضرورةٌ» وههناء أثبت العاملٌ يده عليه باختياره» 
فيتكلّفٌ مؤنتهء ويؤيد هذا بالعَادّة7 . 


الرابع قال لغَيْره : إن أخبرتني بِخُرُوجٍ فلانٍ من البَلْده فلك كذاء فأخبرهء ففي 
فتاوى القمّال: أنّهُ ِنْ كان له غرض في خروجه»ء أستحق وإلا فلا» وهذا يقتضي أنْ 


يَكُونَ صادقاً فإنَّ الَرَضُ حيئئذ يَخْصلُء بخلاف ما إذا قال: ذختي كنا اكات 
طالقٌء فأخبرّنه كاذبة» وينبغي أيضاً أن يُنْظرَ فِي أَنّهُ هل يناله تعبٌ أم له”""؟ واللّهُ 


أعلمُ . 


)١(‏ قال النووي: عجب قول الإمام الرافعي في نفقة المردود: لا أعلمه مسطوراء وأنه يحتمل أمرين» 
وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه «التجريد» وهو كثير النقل عنه» فقال: إذا أنفق عليه 
الراد»ء فهو متبرع عندنا. وهذا الذي قاله» ظاهر جار على القواعد. وقول الرافعي: وخلاها في 
مضيعة» لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة» فحيث خلاهاء يضمن. 1 

(؟) قال النووي: ومما يتعلق بالباب» وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضي حسين وغيره» وهو مما 
لا خلاف فيهء أنه لو كان رجلان في بادية ونحوهاء فمرض أحدهماء وعجز عن السيرء لزم 
الآخر المقامٌُ معهء إلا أن يخاف على نفسهء فله تركه. وإذا أقام» فلا أجرة له. وإذا مات» أخذ 
هذا الرجل ماله وأوصله إلى ورثته» ولا يكون مضموناًء قال القاضي: وكذا لو غشي عليه» قال: 
وأما وجوب أخذ هذا المال. فإن كان أميئاء ففيه قولان كاللقطة. وعنديء» أن المذهب هنا 
الوجوب . 
ومنها: ما ذكره ابن كج» قال: إذا وجدنا عبيداً أبقواء فالمذهب أن الحاكم يحبسهم انتظاراً 
لصاحبهم. فإن لم يجيء لهم صاحب,» باعهم الحاكم وحفظ ثمنهم. فإذا جاء صاحبهم» فليس 
له غير الثمن. وإذا سرق الآبق» قُطع كغيره. 


كتاب إِخياءٍ الموَاتِ 


قَالَ العَرَلِيُ : وَالمُشْتَرَكَاتُ ثَلانةٌ أَرَاضِي وَمَعَادِنهَا وَمَنَافِعُهَا ما الأَرَاضِي فَالمَوَاتُ 
مِنهَا يُمْلَكُ بالإخياءء قَالَ كل: «مَن أخيا أَرْضَاً مَيِنَةَ َهِي لَهُه. وَالمَوَاتُ كُلُ مُنْقَفُْ عَنِ 
أخْتِصَاصء وَالأخيِضصَاص سِنّة هُ أنوَاع : النؤع الأول العِمَارَةٌ فلا يُتَمَلّك مَعْمورٌ وَإِنِ 
أَنْدَرَسَتِ (و) المِمَارَةُفَنّْهَا مِلْكُ لِمُعَيِنَ َو لِبَيتِ المَالِ إلا أن يَكُونَ عِمَارَةَ جَاهِلِيَةٌ وَلَمْ 
َظهَرٍ آنا ملت فِي يد المُسلِِين بطريق القْنمَةٍ أو القَيءِ حَنى يَجْرِي حُهْمُها ني 
تَمَلْكَهَا بالإخياء «و) قو لآنٍ لِتَعَارْدْ ضِْ أضلٍ الإِبَاحَةٍ و رَظَاهِرِ سْتِيلاءِ المُسْلِمِينَ عَلَّيْه 
وَمَعْمِورٌ دَارٍ الحَرْب لآَيْمْلَكُ إلأ كما (و) يُمْلَكَ سَاء ئرُ أَمْوَالِهِمْ وَمَوَانَهَا الْذِي لا يَذْبُونَ 
المُسْلِمِينَ عَنْهَا يَمْلِكَهَا المُسْلِمُونَ وَالكَفّارُ جَمِيعاً بالإخياء. بخلافٍ مَوَاتِ الإسْلام َإِنَّ 
الكَفَّارَ لآ يَمْلِكُونََا (١‏ بالإخياء. ما مَوَاتٌ يَذْبُونَ عَنْهَا فَِذا ستول طَائِفَةٌ عَلَيهَا في 
أختِصَاصٍ المُسْتَوْلِينَ بهَا دُونَ الإخيَاءِ خلاف, قيل: إِنْهُمْ يَمْلِكُونَ, وَقِيل: :هُمْ ول 
بِالتَمَلَكُ بإخيائه وَقِيلَ : لا كر لِمُجَوَدِ الاستيلاء فِيمَا ليس بِمَمْلُوكِ. 


قَالَ الرَافِعِيُ: أكثر أبواب «المُخْتَصر» في هذا المؤضع إِلَى آخر الرُبُع في 
«العطايا»؛ إِمّا من الشارع كما في «إحياء المَوَات» و«المَوَارِيث» أو من الْآدَمِيّينَ. 


«ألهبة» و«الوصية». والأضْلُ في إحياء المّوّات20 ما رُويّ عِنْ سعيدٍ بْن رَيْدِ أن 


)١(‏ إحياء الموات: الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى : ميتة» ومواتاء وموتاناً بفتح الميم والواو. 
والمَوْتَانَ بضم وسكون الواو الموت الزريع. 
ورجل مَؤْتان بفتح الميم وسكون الواو يعني أعمى القلب. 
ينظر المغنى لابن قدامة 515/6. 
والموات اصطلاحاً: 
عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. 
عرفه المالكية بأنه: الأرض الخالية عن الاختصاص. 


نلا 


حك كتاب إحياء الموات 


رَسُولَ اللّهَ يله قال: « مَنْ أخيّاء أزضاً مَيْتَهَ فهِيَ لَهُ وليّسّ لِعَرَقِ ظالم حَىٌ 00 00 
عاش َي ال عنها عن الب 5 أله قا كن غثر"” أزصا لبد لأخ ه 
باه" و عنْ سَمْرَةَ أنه يكةِ قال: «مَنْ أحَاطٌ حَائْطاً عَلَ أَرْضٍ فهى 40 . 

وَرُوِيّ أنه يكل قال:] «عادى الأزض لِلّه 4 وَرَسُوَلِهِ ثم 1 من ك0 . 

رَرَرَى ثوبان: «الأَرْضٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌ ِيّ لكُمْ] مِئي أَيّهَا المُسْلِمُونَ؛. يعني 
المَوَاتَ وهي : بفتح الميم والواو. 

وقال الخَطابِيُ : ويه لم شرف وهو قتح الميم وتسكينٌ الوارٍ فأمًا الموؤتان 
بِضَمْ الميم وسكونٍ الواوء فهو الموت الذريع» فدلّت هذه الأخبارٌ وما في معناها علّئ 


- عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام أو ملكت ولم يعرف مالكها وتعذر زرعها 
بانقطاع الماء أو غلبته أو نحوهما. 
عرفه الحنابلة بأنه: الأرض الخراب الدارسة. 
حاشية الباجوري 278/7 حاشية الدسوقي 14 الدرر 5505/١‏ المغني لابن قدامة ”/ 
/11. 

)1١(‏ تقدم في الغصب. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: عَمر بفتح العين وتخفيف الميم» ووقع في البخاري: «من أعمر» 
بزيادة ألف في أولهء وخطىء راويهاء وقال ابن بطال» يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من 
النسخة» وفي الباب عن فضالة بن عبيد» ومروان عند الطبراني» وعن عمرو بن عوف المزني عند 
البزار وغيره. 

() أ-فرجه البخاري حديث (770)» وأحمد والنسائي. 

(5:) أخرجه أحمد وأبو داود حديث (70717) عنه والطبراني والبيهقي )١157/7(‏ من حديث الحسن 
عنه وقال الحافظ في التلخيص: وفي صحة سماعه منه خلف» ورواه عبد ابن حميد من طريق 
سليمان اليشكري عن جابر. 

() ذكره الحافظ وعزاه للشافعي )١1744(‏ عن سفيان عن ابن طاوس مرسلاً باللفظ الأول. وزاد: 
«من أحيى شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها» والبيهقي (1/ )١57‏ من طريق قبيصة عن سفيان 
باللفظ الثاني لكن قال: «فله رقبتها» قال: ورواه هشام بن طاوس فقال: «ثم هي لكم مني» ثم 
ساقه من طريق أبي كريب نا معاوية بن هشام نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رفعه: «موتان الأرض لله ولرسولهء فمن أحيى منها شيئاً فهو له» تفرد به معاوية متصلاً وهو مما 
أنكر عليه . 
قوله في آخره: أيها المسلمون» مدرج ليس هو في شيء من طرقه» وقد استدل بها الرافعي 
فيما بعد على أن الاحياء يختص بالمسلمين وهو متوقف عن ثبوتها في الخبر» وقد تبع في 
إيرادها البغوي في التهذيب» والإمام في النهاية» وقوله: عادى الأرض بتشديد الياء المثناة يعني 
القديم الذي من عهد عاد وهلم ال وموتان بفتح الميم والواو قاله ابن بري وغيره» وغلط 
من قال فيه موتان بالضم. 


كتاب إحياء الموات 3 


حصولٍ الملكِ بالإحياء؛ وعلل جواز الإحياء» ودُل على أستحبابه ما روي بحن نجابر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هيك قال : امن أخْيا أَرَضَا متك كله يله أخه وما كَلَهُ العَرَافِي ا 
فَهُوَ لَه صَدَقةو 9 . 

وقولّهُ : «والمشتركات ثلاثة) : : أشار به إلى أن الأرض» والأغيّان الخارجة منهاء 
والمنافع المُتَعلّقة برقبتها مخلوقةٌ لمنافع سُكانهاء والأضْلُ فيها الا شتراك على مغئّئ أنَّ 
لكل أحَدٍ أنْ ينتفع بهاء يعرض فيها الاختصاصٌ بالمِلّك وغيره؛ بعد أن لم يَكْنْء 
ومقصودٌ الكتاب الكلامُ في رقاب الأرض» وفي منافعهاء وفي الأعيانٍ الخَارِجةٍ منهاء 
| ونيان الها كقق تملك ويحدت تنه الاختصاص + البَاتُ الأَوّلُّ: فِي رِقَاب الأرض» 
وهي قسمان: 


القسم الأول: أراضي بلاد الإسْلام» ولها أحوالٌ ثلاثة: 


الحالةٌ الأولئ : ألا تكونّ معمورةً في الحالٍ» ولا من قبل فيجوز تملكيا 
بالإحياء» سواءٌ أَذْنَ فيه الإمام أو لم يأذّنْء ويكفي ِذْنُ رسُولٍ الله يد فيه . 


وقال أبو حنيفةً: لا بد من إذن امام فيه» وبه قال مالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيما إذا 


كان المَوْضِعٌ قريباً من العمران يقع فيه المشاحة» ثم يَحْنَصٌ ذلك بالمسلمين» وليس 
لنذمي” مىّ تملّكهًا بالإحياء ؛ ولا يدن له الإمامُ فيه» ولو أَذِنَ له الإمامء وأحياها لم يَملكُ» 


وفي م حي لَكُمْ مني نى أيّهَا المُسْلِمُونَ؛. ما يقتضي التخصيص بهم . 

وفيه وجه آخر: أَنّهُ يَمْلِكُ إذًا أَذِنَ الإمام فيه؛ لأنْهُ موضع م الأجتهاد» وبهذا قال 
الأُسْتَادُ أبو طاهر. وإذا قلنا بالأوّلِء فلو كان له فيه عيْن» مال: [فله] نَقُلّهُ» فإِنْ بَقِيَ 
بعد النقل أثر العمارق قال القاضي ابْنُ كج : إِنْ أحيا مُخي بِإِذْنٍ الإمام» يملكهء وإن لم 
يأذنُ» فوجهان”". وإِنْ رك العمارةً متبرٌعاء تولّى الإمّام أخذ غَلّتهاء وصرفها إِلَى 
مصالح المسلمين» ولم يجرْ لأحدٍ تملكُها. 


زقفق العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق ٠.‏ 

(9) قال الحافظ في التلشخيص: رواه أحمد الا تضة 0 والنسائي . وابن حبان من طريق عبيد الله 
بن عبد الرحمن عنه» وصرح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه» ويسماعه من جابر» 
ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن جابر الجملة الأولى» واستدل به ابن حبان على أن 
الذمي لا يملك الموات. لأن الأجر إنما يكون للمسلم» وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر 
يتصدق ويجازي عليه الدنيا كما ورد به الحديث» قلت: وقول ابن حبان: أقرب للصواب» 
وظاهر الحديث معهء والمتبادر إلى الفهم منه إن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي, والله أعلم. 

(؟) قال النووي: لعل أصحهما الملك» إذ لا أثر لفعل الذمي. 


4 كتاب إحياء الموات 


وقال أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ رضي الله عنهم : الذّمي والمُسْلِمٌ في الإحياء سواءً 
كما في الاحتطاب والاحتشاش والاصطيادٍ في دار الإسلام. والمَّرْقُ عندنا: أنَّ الحطبّ 
والححشِيش والصَّيدٌ يختلف» ولا يتضرّر المسلمون بِأنْ يتملّكهًا الذمي بيخللاف الأراضي» 
وكذلك للذْمَيٌ تَقْلَ تراب موا دارٍ الإسلام» إذا لم يتضرّز به المسلِمُون» والمستأمن 
كالذميّ في الإحياء وفي الاحتطاب ونَّحْوِهء وَالحَرْبِيُ ممنوعٌ من جميع ذلك. 

والحالة الثانية: إذا كانث معمورةً فى الحال» فهى لمُلأكها'". ولا مَدْحْلَ فيها 
للإحياء؛ لأنّ الإحياة لإخداث المِلْكِ» وي 00-0 


والحالة الثالثة : إذا لم تكنْ معمورةً في الحََالٍء ولكنيها كانت محمورة من قبل : 
فيْنظرٌ؛ إن عُرِفٌ مالكهاء فَهي له ولورئتِهء ولا تملّك بالإحياء ولا بالعمارة» وإن لم 
يَعْرِفُ نظر؛ إن كانت العمارةٌ إسلامية فهي إِنا لمسلم أو لذميّءٍ وحَكُمُهًا حَُكُمْ 
الأموال الضائعة . قال في «النهاية»: والأمر فيه إِلّى رأي الإمامء إن رأئ حفظه إِلَى أن 
يليد قالكة فاشواى سحو كفا ثمنه» وله أنْ يَسْتقرضه على بيتٍ المالٍ. هذا ظاهر 
المُذْهت + وفيه خلاف سا 


)١(‏ إن عرف مسلماً كان أو ذمياً أو نحوه أو لوارثه ولا يملك ما خرب منه بالإحياء» نعم استثنى 
الماوردي ما أعرض عنه كافر قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء . 

(؟) قال في الخادم: ما نقله عن الإمام من جواز البيع استشكله بعض المتأخرين وقال: ينبغي امتناع 
بيع الأرض ؟؛ لأنه لا مصلحة فيه؛؟ وهي محفوظة بنفسها إلى أن يظهر مالكها أكثر من حفظ ثمنهاء 
قال: والظاهر أن الإمام إنما أراد الآلات. 
ورد صاحب الخادم ذلك فقال: كلام الإمام في الأرض لا في العمارة التي كانت عليها فإنه قال 
قسم الشافعي الأراضي» وعبّر عنها بالبلاد إلى أن قال: وأما العمارة فقسمان: قسم لم يجر 
عليه ملك إلى أن قال: وقسم جرى عليه ملك» ثم درست العمارة فهو ملك لمالكهء والأملاك 
لا تحيى بزوال العمارة» قال صاحب الخادم: ويؤيد ما حكاه الرافعي هنا عن الإمام من البيع 
ما ذكره في الروضة آخر الجعالة عن ابن كج فيما إذا وجد عبيداً أبقوا فمذهبنا أن الحاكم 
يحبسهم انتظاراً لصاحبهم» فإن لم يجيء لهم صاحبء باعهم الحاكم وحفظ ثمنهمء قيل: وما 
جزم به النووي تبعاً للرافعي من جواز الاستقراض على بيت المال» لعله في الأعيان التي عمر 
لها في الأرض إذا رأى قلعهاء أما الأرض فلا تقرض. 
قال الزركشي: والظاهر أن مراد الرافعي والإمام استقراض ثمن الأرض إذا باعها لا استقراض 
نفس الأرضء وهذا الذي قاله الزركشي يتمشى على منع قرض جزء من العقارء وقد صرح 
صاحب التتمة يجوازه» وذكره الرافعي في باب الشفعة» وعلى هذا فالكلام على ظاهره ولا 
حاجة إلى تأويل ما ذكره قيل أيضاً: ما جزم به الشيخ تبعاً لأصله من حفظه إلى ظهور مالكه 
محله إذا توقع ظهور مالكهء فإن لم نتوقع معرفته فيصير حيتئذٍ مصروفاً إلى ما يصرف فيه أموال 
بيت المالء وهذا جائز في كل مال ضائع قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعده. 
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وعند أبي حنيفة : بصو تملكها بالإحياء ؛ لأنها بأندراس العمارة عادّث مواتاء 
وعن مالك مثلَّهُء وعئه أنه إن تركها مختاراً» عادت مواتاً» وإن خربت بموته أو غيبته» 
فلا. وإن كانت العمارةٌ جاهليّة فقولان. ويقال وجهان: 

أحدهُمًا: وبه قال أبو إسحاق: أنّها لا تَُمْلَكُ بالإحياء؛ لأنّها كانت مملوكة: 
والموات ما لم يجز عليه مِلْكُء ولأنّهُ يجورُ أن يكونّ مِلكاً لكافر» لم تبلغْهُ الدعوة. 

واصعهما: أنّها تملك لقوله يَكِةِ: «عَادِيُ الأرض لِلهِ وَرَسُولِه ثُمّ هِيّ لَكُمْ 
اولان الرّكاز يَمْلّكُ مع كونه مملوكاً لأخلٍ الجاهليّة» فكذلك الْأرَاضِي . 

وعن ابن سُرَيْجَ وغيره رفع الخللاف» وتنزيل الجوابَّيْن على حالَيْن» إن بقي أثر 
العمارة» أو كان مغْمّوراً في جاهليّة قريبة» لم تُمْلّك بالإحياى» وإن اندرسث بالكلية» 
وتقادمٌ عَهْدُمَا مُلِكت ثم عمّم صاحب «التهذيب"» وآخرون هذا الخللاف» وفوّعوا على 
قول المنع أنّها إن أَحِذْتْ بقتالء فهي للغانمين» وإلأء فهي من أراضي المَيْءِ . 


وكا الومام: مَوْضِعُ الخلافٍ ما إذا لم يُعلم كيفيةٌ استيلاء ء المْلمين عليه ودخوله 
تخت 0 أما إذا عُلِمَثْء فإن دحَلث ف أيديهم بقة بقتال» فهي للغانمين» وإلأء فهي 


وطْرَّدٍ طارِدُون الخلافٌ فيما إذا كانت العمارةٌ إسلامية» ولّم يُعْرف مَالِكُهَاء 
وقالوا: هي كَلَقَطَةٍ لا يُعْرَفُ مالكها. والأكثرون قَرّقُوا بين ما إذا كانث لكافرء وبيْن ما 
إذا كانث لمُسْلِمٍ» كما قدّمناء وأحتجُُوا له بما رُوِي أَنّهُ كلِ قال: ١مَنْ‏ أخيًا أزضاً مَيْتَهَ في 
غَيْرِ حَقٌ م 1 ؛ فَهِيَ له00" . 

والقسم الثاني: أراضي بلادٍ الكُفْر ولها أحوال: 

الحالةٌ الأولى: إذا كانث معمورةً» فلا مذخلَ للإحياء فيها؛ بل هي كسائر أموالٍ 
الكقّار فإنِ أستولَيّنا عليها بقتالٍ» أو بِغَيْر قتالِ» لم يَحْفَ حكمُة. 

الحالةٌ الثانية: إذا لم تَكْنْ معمورةً في الحالٍ» ولا مِنْ قبلُء فَيَمْلكهَا الكمَّارٌ 
بالإحياء. وأمًا المسلمّونء فيُئْظر؛ إن كان مواتاً لا يذبُونَ المسلمينَ عنهاء فلهُمْ تملكها 
بالإحياء أيضاًء ولا تُمْلّكُ بالاستيلاء؛ لأنّها غيرُ مملوكة لهُمْء حتى تُملكَ عليهم. وإن 
كان مواتاً يذبون المسلمين عئهء لم تُمْلَكُ بالإحياء كالمعمور من بلادهمْ» فإن استولَيّنا 
عِلَيْه ففيه وجوة: 


زفق تقدم . () رواه البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 
وقال الحافظ في التلخيص: وقد تقدم عروه لغيره . 
العزيز شرح الوجيز ج 5/ م ١5‏ 
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أصِحُها: أنه يفيد أختصاصاً كأختصاص المتحجر؛ لأنّ الاستيلاء أبلمُ منه» وعلّى 
هذاء فسيأتي خلافٌ في أنَّ الأحقيّة بالتحجر هل يفيد جواز البيع؟ 


إن قلنا: نعم» فهو غنيم كالمعمورء وإن قلنا: لاء وهُرّ الأصحٌ ‏ فَالانِمُون أحقٌ 
بإحياء أزْبَعَةٍ أَحْمَاسهء وأَهْلُ الحُمْس أحقٌ بِإِحْيّاءِ خْمْسِهء فإِنْ أعرض الغانِمُون عن 
ِخْيّائِه؛ فأهل الخمس أحق به؛ لأنْهُمْ شركأء الغانمين» وكذا لو أَعْرَض بعْضٌ الغانمين» 
فالباقون أحقٌء وإن تركه الغانِمُون وأهْلُ الحُمُس جميعاًء ملّكّه من أحياه من 


ا 0 


والثاني : أَنْهُمْ يملكوتة بالاستيلاءٍ كالمعمور؛ لأنّهم حَيْتُ منعوا منهء فكأنهم 
يملكوته علّئ أنّه يجوز أنْ يملك بالاستيلاء ما لم يكن مملوكاً كالذْرَارِي والنسُوان. 


والثالثٌ: أَنّهُ لا يفيدُ الملْكَ ولا التحجُر؛ لأنّهُ لم يوجد منه عمل يظهر في 
الموات؛ فعلى هذاء هو كموات دار الإشلام"'. مَنْ أحياه» مَلَكَهُ . 


الحالة الثالثةٌ: إذا لم تكن معمورةً في الحالء لكنّها كانت» معمورةً منْ قبل» فإِنْ 
عُرِفَ مالكهاء فهي كالمعمورة» وإلأ ففيه طريقةٌ الخلافٍء وطريقةٌ ابن سُرَيْج 
المذكورتان فيما إذا كانتٍ العمارةٌ جاهليةَ في القسم الأول وإذا فتحنا بلدةً صُلْحاً على 
أن تكون لناء وهمْ يَسْكُئُون بجزية» فالمعمورٌ منها كُيءٌ» وموائها الذي كانُوا يذبُون على 
هل يكون متحجراً لأهل القَيْءِ؟ فيه وجهان: 


أصحهُمًا: نعم » وعَلَى هذا فهو فيء في الحال أو يحبسه الإمام لهم فيه وجهان: 


أصِحُهُمًا: الثاني. وإِنْ صَالّحَامُم علئ أن تكونّ البلدةُ لهم فالمعمُورُ لهم. 
والمواتٌ يختصٌون بإحيائه» كما أنَّ مواتٌ دار الإسلام يختص به المُسْلِمُون تَبَعاً 
للمغمورء وعن القَاضِيِ أبي حامدٍ وصاحب «التقريب» أنه إنّما يجب علَيْنا الأمتناع عن 
مواتها إذا شرطناه لهم في الصّلح. 


)١(‏ قال النووي: في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل» إشكال؛ فيصور في اليتامى أن 
أولياءهم لم يروا لهم حظاً في الإحياء؛ ونحوه في الباقين. 

(؟) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة 
واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق» أو صلحاً على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكونها 
بخراج» أو فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب». ولو غلب الكفار على بلدة 
يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب. 
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قال في «التهذيب»: وَالبَيْعُ التي للنّصَارَىْ في دار الإسلام» فلا تُمْلّكُْ عليهم» فإن 
َنُوا فهي كما لو مات ذميٌ [في دار الإسلام]”' ولا وارث لهء فيكونٌ فَيئاً. 

ونعود بعد هذا إلى ما يحتاج إلى التعرّض له في لفظ الكتاب . 

قوله: : «والمواتُ كل مُنْقَّكْ عن اختصاص» لا يعني به جميع الاختصاصات» فإِنّ 
بقعةما لا ينفكُ عن جميع الأختصاصاتٍ؛ لأنّها إن كانث في دار الإشلام» فله 
أختصاص بالمسلمين من حيث إِنّها في قبضة ة الإمام. وَإِنْ كانث في ذَارٍ الحرب». 
فكذلك. وإنّما أراد ألأختصاصات السّنهَ التي ذكَرَها ثم أخذ الأنفكاك عئها في تعيين "م 
الموات بخلاف أضطلاح الأصحاب ؛ وأستعمالاتِهمْ» فإئهم لا يعتزولنا فى تفستيرة إل 
لأنفِكَاك عن الملك والعِمّارة» ود يلود ن الانفكاك”"' عن سائر الاختصاصاتٍ من شُرُوط 
العَمَلّك بالإخيّاء. وقوله: «فلا يتَمَلّكُ معمور» لم يُردْ به ما هو معمورٌ في الحال؛ 
لقوله: «وإن أندرسَتٍ العمارةٌ» وإِنّما المرادُ ما عرضت له العمارةٌ في الجَمْلّة» ويجورٌ أنْ 
يُعْلَم بالواو؛ الأنهُ لم يستكنٍ إلا إذا كانت العمارةٌ جاهلية وأجاب المئع في غيرها علّئ ما 
هو ظاهرٌ المذْمَب» وقد عرَفْتَ تَ أنَّ بَعْضَهُمْ طَرَّدَ الخلآفٌ فيما إذا كانت العمارةٌ إسلاميّةٌ 
و[قد] اندرسَتٌ» ولم يعلم المالك. 


وقوله: «ولم يظهر أنها دخلّثْ في يد المسْلِمين إلى آخره أراد به ما حكيْناه عن 
الإماء من تخضيقى:الكولئن فينا إذا لم بعلم كيفية دبخولها في يد للحي ٠‏ ويجوز 
ِعْلامٌ قوله: «قولان» بالواو؛ للطريقة التي تولت الجوابَيْن على الحالَيْنَ» وقوله في 
توجيه القولَيْن: التعارّضٍ أصل الإباحةٍ وظاهن العلا المسلمين علَيْه؛ فيه شيء وذلك 
لأنّ المسألة موضوعةً في العمارة الجاهليّةٍ 5 الي هي في دار الإسلام» وقبضة الإمام؛ ألا 
تراه يقول: ولم يَظْهَرْ أنها دخلّث في يد المسلمين بطريقٍ الغنيمةٍ أو الفَّيْءِء وجغل 
المجهول كيفيّة دخولها في يد المسلمين. 

أما أضلٌ الدخولٍ» فهو معلومٌ؛ وحينئذء فقوله: «وظاهر أستيلاء المخلمن عليه» 
إن أراد به استيلاء ء اليد والتمكنٍ من التصرّف» نليبى ذلك ظاهراً بل هو حاصل معلومٌ» 
وإن أراد أستيلاء التملك والعمارة» فظهوره ممنوعٌ» وكيف والمسألة مصوّرةٌ فيما إذا 
عَلِم أنّها لم يُعمّرْ إلا عمارة جاهليّة . 

وقوله: : «ومعمور دار الحرب لا يُمْلَّكُ إلا بما تُمْلَكُ به سائرٌ رٌ أموالهم» يقتضي 
تملكه بما يتملك به سائر أمْوالِهغ َبْئَاً كان أو غنيمة.. 


زفرفق في ب: الملك. 
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لكنْ لو وقع في جملة الفيء ءِ أرض» ففي تملّكها خلافٌ مذْكُورٌ في قسمة المَّيْء 
فيجوز إِنْ يُغلم؛ لذلك قوله: «إلا بما يُمْلَّكُ به سائ ثر أموالهم» بالواو. 


وقوله: «فَإنٌ الكافر لا يملكها بالإخياء؛ مُعْلَّمّ بالحاء والميم والألف. 

ال اللي الثاني : حَرِيمُ العِمَارَةٍ قلا يُمْلَكُء وَأَهْلُ دَارٍ الْحَرْبٍ إِذَا قُرَرُوا في بَلَدِ 
ِصلْح قلا يَحْيَا (و) مَا حَوَالَيهَا مِنَ المَوَاتِء وَسَايْرَ القُرَىئ للمُسْلِمِينَ لآ يَحْيَا مَا حَوَالَيَهَا 
مِنْ مُجْتَمَع الثابيء وَمُرْتَكض الحََيلٍء ٠‏ وَمَلْعَبِ الصّبْيَانِ وَمَتَاخْ الإبلٍ وَمَا يُعَدُ مِنْ حُدُودٍ 
مَرَافِقهِمْ وَأَمَا الدّارُ إِنْ كَانَ في مَوَاتِ فَحَرِيمُهَا مَطرَحُ الثْرَاب وَالفُلج وَمَصَبٌ العيزاب 
وَالمَمَرْ في صَوْبٍ الاب وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ َلآ حَرِيمَ (و) لَهَا إذِ آلأملآكُ مُتَعَار رضَّةٌ 
وَلِكُلَ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرفَ لوعت العَادَ فَإِنْ تَضَرّرَ صَاحِبهُ فلآ ضَمَانَء وَلَو أَنْحَدَ 
حَانُوتَ حَدَّادٍ أو قَصَارِ أ حَمامٍ عَلَ خلآفٍ العَادَةِ كَفِي مَنْعِهِ خلافٌء وَلَوْ كَانَ لآ يتأَنّى 
الْمَالِكُ إلا بالرَبْح كَالمُدَيُْ َالظاجِرٌ (و) أَنُّ لآيْمْتَعُ مِنْهُء أَمّا البثرُ فِي المَوَاتِ فَحَرِيمُهَا 
مُوْضِعٌ م التّزْح والدُولابٍ وَمُتَرَددِالبَهِيمَةٍ» ٠‏ وَإِنْ كَانَ قَنَاةٌ حَوَالَيِهَا مِمًا يَنْقْضصٌ مَاءهَا لو حَفَرَ 
وَقِيلَ: إِنّهُ لآ يُمْتَعُ مِمًا يَنْقّصٌ إِذَا جَاوَرٌ حَرِيمَ البثر. 

قَالَ الرَّافِعِئْ : الغرض الأصليٌ من الفضل بيان أنَّ حريم العمارة لا يُمُْلَكُ 
بالإخياء» ثم, اختلط به القول في حريم الأملآك» فهما جملتان: 

ا الأولئ : “أفحريمٌ المعمُور لا يُمْلِكُ بالإحياء كنفس المعمورهء لأنَّ مالك 
المعمور أستحقٌ بأستحقاقِه ه المواضع التي هي من مرافقةُ وهل نقول بِأنَّهُ يملك تلك 
المواضع؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: لآ؛ لأنّْ الملكٌ يحصّل بالإحياء» ولم يوجَدْ فيها إحياء. 

وأصِحُهُمًا: : نعم» وبه قال القاضي أبو الطيّبٍ كما يملك عَرْصّة الدار ببناء الذّارء 
ولم يؤجد في نه نفس العرْصّة إحياء وأيضاً فالإحياء تارةٌ يكونُ بِجَعْلِهِ معمورأء وتارةً يكون 
يكتلو تنا للمعدو ولو باعَ المالِكُ الحريمٌ دُون الملك؛. فحاصل جواب الشيخ أبي 
عاصم العبّادِيٌ معهء كما لو باع شرب 0 وخحخدهء وهو الرواية عن أبي حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ قال: ولو حفر أثنانٍ بثراً على أن يكونّ نُْسٌ البئر لأحدهماء وحريمُها 
للثاني» لم يجزء وكان الحريمم لصاحب البثْر وللآحَرٍ أَجْرةٌ عمله 

الجملة الثانية: بيان الحريم: وهي الحوان ضع القريبة التي يُحْمَاج إِلَيْها لتمام 
الانتفاع ؛ كالطريق ومَُسِيلٍ الماء وتحوههاة! أ وفيه صَوَرٌ: 


)١(‏ كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
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إحداها: ذكرنا في الفصل السابق أنَّ الكقار إذا قُرَرُوا في بلدة لهم صلْحاً لم» يجز 
للمسلمين إحياءٌ مواتها الذي يذبُون عنه» فهو مِنْ حريم تلك البلدة» ومرافقها ويجوز أنْ 
يُعْلم قوله في الكتاب: «فلا يحيا ما حواليها مِنّ الموات» بالواو؛ لوجْهِ ذكرناه هناك . 
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الثانية: حريم المَرَى المحياة ما حوّاليُها من مجتمع النّادِي"' » ومن مزتكض 
الخيل» ومناخ الوبل» ومُطرّح الرماد والسّمّاد وسائر ما يُعَد من مرافقها. 

وأمًا مرعى البهائم» قال الإمام: إِنَْ بَعْدَ من القرية» لم يكن من حريمهاء وإن 
قَرْبَء ولم يستقلٌ مزعىء ولكن كانت البهائم ُرُعَئ فيه عند الكَوْف من الإبعاد» فعن 
الشيخ أبي على ذكرُ خلافٍ فيه والظاهِرٌ عند الإمام أنْهُ ليْسَ مِنْ حريمها أيضاء ولم 
يتعرّض لما يستقل مرعى. وهُرٌ قريبٌ من القزْيّة» يشبه أن يقطع بكونه من الحريم . 

وعند صاحب «التهذيب» مَرْعَى البهائم مِنْ حقوق القرية مُطْلَّقَاء والمحتطب 
كالمرعَئ . 

الثالثة: حريمٌ الدّارٍ في الموات مطرح التراب والرماد والكَنَاسّات والثلج”" والمَمَرَ 
في الصَّوْب الذي فقُتِصَ إليه الباب”"» وليْسٌ المرادُ منه أستحقاقّ المَمَرٌ فى قبالة الباب 
على امتداد الموات» بل يجورٌ لغَيْره إِحْيّاءُ ما فى قبالة الباب» إذا أبقّئ له الممرّ. 

فإِنْ احتاج إِلَى َنْعِطافٍ وازورار» فعل. 

وعد جماعةٌ من الأصحاب منهم القاضي ابن كس فَِاءَ الدار من حريمها. 

وقال ابْنُ الصَّباعَ: عندي أن جِيْطانَ الدار لا فِنَاء لها ولا حريم» ولو أراد مُحْبي 
أن يَبْنِيَ يجَنْبهاء لم يلرّمه أن يَبْعْدَ عن فِتَائْهاء نّعمْء يمنع مما يضر بالحيطان؛ كحفر 
البئر بقربها. الرابعة: البثرُ المحفورةٌ في الموات» حريمها الموضعٌ الذي يقف فيه 


)١(‏ وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يتحدثون» ولا يسمى المجلس نادياً إلا والقوم فيه» ويطلق 
النادي على أهل المجلس أيضاً . 

(؟) اعتبار ذلك إذا كان في محل يكثر فيه ذلك كعادة بلاد الشرق دون بلاد مصرء قاله القاضي أبو 
الطيب. 

) ذكر النووي في زيادة الروضة في باب الصلح أن قدر الطريق قل من تعرض له وهو مهم جداء 
إلى أن قال: وإن كان من أرض يريد أصحابها إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء فذاك, وإن اختلفوا 

5 فقدره سبعة أذرع» واستعمل الفقهاء الصوب بمعنى الجهة. 
قال في الخادم : والمعروف في اللغة أن الصوب نزول المطرء وفي المعرب للمطرزي قولهم «لا 
يجعل تصويب سطحه إلى الميزاب» أرادوا سفله» وانحطاطه لسيلان الماءء قال الزركشي: وفناء 
الدار بكسر الفاء والمدء قال الخليل سعة ما أمامهاء وقال الجوهري: هو ما تمتد إليه أرجاؤها. 
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النازح» وموضعٌ الدوابث» ومتردّدُ البهيمة» إن كان الاستقاءٌ بهماء ومصَبٌ الماء» 
والموضع الذي يجتمعٌ فيه لسَقْيِ الماشية., والززعٌ من حْؤضٍ ونحوه» والموضع الذي 
يطرح فيه ما يخرّحُ منه» وكل ذلك غيرُ محدُودء وإِنّما هو بحسب الحاجة. 


ومن الأصحاب مَنْ قال: حريمٌ البثر قَدْرُ عُمْقِها من كُلَّ جانب: 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أو بعضٍ أصحابه. ل 
وحريم العَيْن خمسماثة. ذراع؛ ؛ لما رُويَ عن عَبْدٍ الله بن مغفّل : أن النبيّ يكل قال : « 
احفر بكرأ قَلَهُ أَرْيَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَاء لِطِعْنٍ ه370 , 


وقال أَحْمَدُ: حريم الجن عد ومقؤرة ذرَاعاً» إلا أن 26 عَادِيَةَ فيكون 
حريمُهًا حَمْسِين ذِرَاعاً؛ لما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَِ رضي الله عنه أن الي ل قال : : لخريم 
البثر الْبَدِيءِ” " خَنة وعَفيون ِرَاعاً» وَحَرِيمُ الْبثر الْعَادِيةِ حَمْسُونَ ذِرَائ”" 


وَالْبَدِيءُ هُوَ الْبئْرُ الْيِي أخيئث في الإشلام» ولم تكن العَادِيةُ هكذاء قاله في 
الصُحَاح *' والشّافعيٌ رضي الله عنه لم ير التّحدِيدَء وحَمّل اختلاف الرّواياتِ على 
أختلاف” القذر المحْتاج إليه» ويُخك مثله عن مالكِ» وبهذا يقاس حَرِيم بم التهمر المخفُور 
فى المّوّات. وعن ابي حتيغة رضي الله نه - فيما ذكر أبو المَّرّجِ السَّرْخِْسيُ أَنّهُ لا 
307 وأمّا القناةٌ فآبارُها لا يُسْتَقَّى' منها؛ حنَّئ يعتبر به الحريمٌ» فحريمُهًا 
القَّدْرُ الذي لو حُفِرَ فيه لنقص ماؤهاء أو خيفٌ مئه أنهيارٌ وانكباسش» ويختلف ذلك 
٠‏ بصلابة الأزض ورحَاوتِهًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1445؟). 
وقال الحافظ في التلخيص: وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني 
من طريق أشعث عن الحسنء وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد. 

(؟) البَِىء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مرة وهمزة هي التي ابتدأتها أنت» والعادية القديمة. 

() أخرجه الدارقطني (4/ )77١‏ من طريق سعيد بن المسيب عنه وقال الحافظ في التلخيص: وأعله 
بالإرسال وقال: من أسنده فقد وهم وفي سند محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع» 
وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره» ورواه البيهقي (7/ )١197- ١986‏ من طريق يونس عن الزهري 
عن ابن المسيب مرسلاً وزاد: وحريم بثر الزرع ثلائمائة ذراع من نواحيها. 
وقال الحافظ في التلخيص: ورواه من طريق مراسيل أبو داود أيضاً وأخرجه الحاكم (917/4) 
من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً وقال الحافظ في التلخيص: والموصول من طريق عمر 
بن قيس عن الزهري وعمر فيه ضعيفء ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال 
الحافظ في التلخيص: وفيه رجل لم يسم. 

(:) ينظر الصحاح "0/١‏ (بدأ). (0) في ب: يسقى . 


كتاب إحياء الموات لحا 


وحكى صاحِبٌ الكتاب وها آخر لَمْ يذكزه ة في «الوسيط»؛ أن حَرِيمَهًا حريمُ البثر 
التي يُسْتسقئ منهاء ولا يُمْنَعْ من الحَفْر بعد ما جاوزه» وإِنْ نقصّء» هذا ما أورده الشَّيْحُ 
أبو حامدٍ» ومن تابَعّه» والصائرُون إليه قالُوا: لو جَاءَ آخْرٌء وتنحئ عن المواضع التي 
عَدَدْنَاها حريماًء وحفر بئراً ينقص ماء الأوّل لم يمنع منه» وهو خارجٌ عن حريم البثر. 


وفيه وجه آخرء وهو الأظهر: أنّهُ لِيِسَ لغيره الحَفْرُ حيْتُ ينقص ماؤهاء كما ليس 
لغيره أن يتصرّف قريباً من بنائه» بما يضر بهء ويخَالِفٌ ما إذا حَفَّرَ بثراً في مِلْكهء فحفر 
جارْهُ بثراً في مِلْكِهِ. فنقّصٌ ماءٌ الأوّل فإنه يجوز قال ابن الصّبّا : والفرْقٌ أنَّ الحَفْرَ في 
الموات ابتداء تَمَلْكء فلا يمكن منه إذا تضرّر الغَيْرُ وههنا كلّ واحدٍ منهما متصرّفٌ في 
الملك. وعلى هذا فذلك الموضِعٌ داخل في حريم البثر أيضاًء وما حكمنا بكونه 
حريماًء فذلك إذا نتهى المّوَّاتٌ إِلَيْهء فإن كان الموضعٌ مملوكاً قَبْلَ تمام حدٌ الحريم» 
فالحريم إلى حيث ينتهي حَدٌ الموات. 

واعْلّمْ أن جميعٌ ما فصّلناء ه في حريم الأملاك مفروضٌ فيما إذا كان الملك محفوفاً 
بالموات» أو متاخماً له من بعض الجوانب» فأمًا الدارُ الملاصقة للدُورء فلا حريم لها؛ 
لأنّ الأفلاك متعارضةً» وليْسَ جَغْلُ موضع حريماً لدار أُوأًى من جُعْلِهِ حريماً للأخرى, 
وكُلٌ واحِدٍ من الملاك يتصرف في ملكه على العادة» ولا ضمانٌ علَيّْه إِنْ أفضئ إلى 
تلّف. نعم» لو تعدذّىء ضمن» والقول في تصرّف المالكين المتساو رين يما يكور منه 
وما لا يجوز وبمّ يتعلّق الضمان منه ما قد سبق في «كتاب الصلح ومنه ما سيأتي في 
خلال الديات إن شاء الله تعالى» والمذكورٌ من هذا الأصل ههنا أنه لو اتخذ دارَهُ 
المحمُوفَةَ بالمَسَاكن حَمًّاماً» أو إسطبلاً أو طاحونة» أو حانوتة فى صف العطارين 
حانوت حدّاد أو قصّار على خلاف العادة» ففيه وجهان: ١‏ 

أحذهما: وبه قال أحَمدٌ أنه يُْتعُ؛ لما فيه من الضُرّد. 

وأظهرهما: الجوارٌء لأنّهُ متصرّفٌ في خالص ملكهء وفي مئعه إضرارٌ بهء وهذا 
إذا احتطاط وأحكم الجدران؛ بحيث يليق بما يقْصِده فإن فعَل ما الغالبٌ فيه ظهورٌ 
الْخَلِل في حيطان الجارء فأظهر الوجهين المَنْعُ» وذلك كما إذا كان يدق الشَّيْءَ في داره 
دق عنيفاً؛ روبع الكطاره أو حبس الماءً في ملكه. بحيثٌ تنتشر منه النداوةٌ إلى 
حيطان الجارٍء ولو انْحَذَ داره مدبغةٌ أو حانوته مخبزاً حيث لا يعتاد» فإن قلنا: لا يمنعُ 

فى الصورة السابقة» فهنا أولى» اوإن قلنا بالمنع» ٠»‏ فههنا تردد للشيخ أبي محمّد؛ لأنّ 

0 , بالدّخان والرائحة الكريهة» وأنّه أهونُ» وإذا جَمَعَت بين 
الصورء قلْتَ فيه ثلاثة أوجه: ثالثّها : الفرق بين أنْ يَخَافَ منه خلل في الأملاك» وبين 
أن يكونَ المحذورٌ تأذى الملاكِ» واختار القاضي الرُوياني في «الجلية» أن يجتهد الحَاكمُ 


حل كتاب إحياء الموات 


فيهاء ويمنع إذا ا وقصّد الفسادّء قال: وكذلك القول في إطالة البنَاءء 
وح اليس والقور ''. ولو حَمّر في ملكه بِثْرَ بالوعةٍء وفسّد بها بر ماء الجارء فهو 
مكروه لكنَّه لا يُمْنَعُ منه. ولا ضمانّ علَيّه بسببه خلافاً لمالك وعن القمّال موافقته؛ 
ويجوز أن يُعْلَّمَ قولهُ في الكتاب: «وإنْ كائث في ملكِ» فلا حريم لها» بالميم؛ ؛ لأنّ 
الرواية عن مالك أن لها حريماً بقَدْرها. 


هذا بيان الجملَتَيْنَ» ولا مَنْعَ في إحياء ما وَرَاء الحَرِيم» قَرْبَ أم بَعْدَ؛ٍ لأنَّ 
الل 6 «أفطع عَبْدَ الله بن مسْعُودٍ الذوء وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةٍ الأنْصَارٍ مِنَ المَتَاذِلٍ 
وَالتُخِيلٍ»” أك-والدون قال : إن اسم موضع» ويقال إِنّهُ أمْطعَهُ تلك البقعةٌ لكخِذَّها دوراً. 


وعن مالك أنَّ المَوَاتَ القرَيبٌ من العهران لا يحييه إلا أَهُلُ العمران. 


ل ا 0 وريما 


قَالَ 57 الغَالِتُ أغيضاض الخَلْقٍ بِالوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ» هَل يُمْئَعَ من الإخياء؟ فيه 
تَرَدْدٌ وَالأَظْهَدُ : نَهُإِذَا لَمْ يم يُضَيْقْ لآ يُمنَعْ . 


قَالَ الرَافِعِيُ : موات الحَرّم يُمْلَّكُ بالإحياء» كما أن معموره يُمْلَك بالبيع والهبَة 
وهل تملك أراضي «عرفة» بالإخياء كسائر البقاع أم لا؛ لتعلق حقٌّ الوقوف بها؟ فيه 
وجهان: 


)١(‏ الحاصل كما قاله الزركشي منع ما يضر الملك دون المالك» وستني معاون عفرتيترا في باكه 
يلزم من حفره سقوط جدار جاره» أنه يجوز له. 
واستثنى بعضهم من ذلك أيضاً ما لو كان له دار في سكة غير نافذة» فليس له جعلها مسجداً 
ولا حماماً ولا حانوتاً ولا سبيلاً إلا بإذن الشركاء كما قاله الخطيب الشربيني وقال: وفيه نظرء 
ووجهه أن الشخص لا يمنع من التصرف في ملكه وهذا هو المعتمد. 

(؟) رواه البيهقي من طريق الشافعي )١767(‏ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أتم 
منه قال الحافظ في التلخيص وهو مرسلء ولا يقال لعل يحيى سمعه من ابن مسعود فإنه لم 
يدركه». نعم وصله الطبراني في الكبير )٠١675(‏ من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان. 
فقال: عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله يَكِْعِ المدينة 
أقطع الدور» وأقطع ابن مسعود فيمن أقطعء فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عناء قال: «فلم 
بعثني الله إذآ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه» وقال الحافظ في التلخيص 
وإسناده قوي. وعند أبي داود )"١70(‏ عن عمرو بن حريث انطلق بي أبي إلى رسول الله يك وأنا 
غلام شاب» فدعا لي بالبركة ومسح برأسي» وخط لي داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك عليه؟؛ 
قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن» وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت 
أنقل النوي في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كك 


كتاب إحياء الموات يح 


إن قلنا: يملك. ففي بقاء حقٌ الوقوف فيما ملك وجهانء إن قأنا: يبقَى فذاك مع انْسَاع 
الباقي أم بشرط ضيقه عن الحجيج فيه وجهان» هذا تلخيص ما حكاه الإمامُ» وأشار 
صاحبٌ الكتاب ههناء وفى «الوسيط» إلى ثلاثة أوجه فى المسألة. 

ثالثها: المَرْقٌ بين أن يضيىّ الموقفُ» فيمنع ' وبين ألا يضيق » فلا يمنع» وهذا 
اللو عئده. لكنْ عواليع لطن أيه بالخلميه وبه أجاب صاحبٌ «التتمةقق وشبهها 
والرباطا في ارق والعوامت ل ا 0 خارج الأمغار لاق والبقاع 
الجوتوظ على مدال أ غير بي 

قَالَ العَزَالِيُ : الرّابعُ أَختِصَاصٌ المُتَحَجْرٍ مَرْعىَ وَهُوَ نَضْبُ أَخجَارٍ عَلامَةَ عَلَّى 
العِمَارَةٍ فَهُوَ أولَى به إن لَمْ يَطلٍ الرّمَانُ وَكَانَ مُشَْفِلاً بأَسْبَابٍ العِمَارَة فَإِنْ جَاوَرَ ذَيِتَ 
بَطلَ أَخْتِصَاصّهُ (و)؛ وَقِيلَ: البُطلآنُ لو تَعَدَّى غَيْرَهُ وَأَحْيَا فِفِي حُصُولٍ الملكِ خلآتٌ 
(و)» وَكذَا في جَوَازْ أغتيياض المُتَحَجُر عَن أَخْتِصَاصِه . 

قَالَ الرَّافِمِي : الشارعٌ في إحياء المواتِ متحجّر ما لم يُتِمّه وكذا إذا أعلم عليه 
علامة للعمارة مِنْ نَضْبٍ أحجار أو غرز خشباتٍ قصبات» أو جَمْع تراب» أو خط 
خطوطء وذلك لا يفيدُ الملك. ولكن يجعله أحق به مئبر غيره. 

أمّا أنه لا يفيد الملك. فلأنٌ سببّ المِلْكِ الإخياء» ولم يُوجَدْ. 

وعن أبي حسين القطان؛ أنه بعض الأصحاب جعله مفيداً للملك . 

3 أنّه يفيد الأحقيّةٌ فلأن الإحياءً» إذا أفادَ الملكَء وجب أن يُفِيدَ للشروع فيه 
الأحقيّة كالاصنيام مع الشراةه وأيضاء قلبامن من يقضة الاحياء بالشّروع في العمارة» 
ولأتعني اذ وريد المجهر علق قدر كقانته: ويضيق على النّاس» ولا أن يتحجبّر ما لا 
يمكنه القيام بعمارته» فَإِنْ فَعَلَ) قال فى «التتمة»: لغيره أن يُحْيى ما زاد على كفايته؛ 
وما زاد علّى ما يمكنه القيامُ بعمارته . 

وقال غيره: لا يصحٌ أضلاً؛ لأنّ ذلك القَدْرَ غَيْرُ متعيّد” 0 وينبغي أن يشتغل 
بالعمارة عَقَيبَ التحججرء فَإِنْ طالت المُدَمٌُ ولم يحيى قال له السُلْطَانٌ أخي . أو ارقغ 
يدك عنْه. فإد ذكر عَذْراَ وأشتمهل. ٠‏ أْمَهّلّهُ مد قَرِيبَةٌ يمععد فيها للغمادة» والنظَرٌ فى 
تقديرها إلى رأي السلطان» ولا تتقدّر بثلاثة يام في أصحٌ الوجهين» فإذا مضث» و 


)١(‏ قال النووي: وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات» لوجود المعنى. 
(6) قال النووي: قول المتولي أقوى. 
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يشتغلُ بالعمارة» بطل حقهء وليس لطولٍ المدة الواقعة بعد التحجّر حدٌ معيّنٌء وإنّما 
الرُجوع فيه إلى العادة . 

زقال أبويحتيقة رضي اللهجته ط مدةً التحججر ثلاث سنينَ» فلا يطالّبٌ فيها 
بالعمارة» فإذا مضْثٌ» ولم يشتَغل يشتغْل بالعمارة» بطل حقه» وقبْلَ أنْ يَبْطلَ حقُ المتحجّرء 
لو بادر غيرُه» رائعا اسم قري ففيه ثلاثة ةٌ أوجه: 
أصلحها: أنّهُ يملك؛ لأن حدّقَ سببّ الملك» وإن كان مَمْنوعاً منهء فأشبه ما إذا 
دخل في سَوْم غيره» واشترّى » وهذا الوجه حكاه القاضي ابن كج عن النْص . 

والثاني: لا يملك؛ كيلا يَبْطلَ حٌ المتحبُر. 

والثالث : : أنه يفْرَقُ بين أنْ ينضّمٌ إلى التحججر إقطاع السلطان» فلا يملك المحييء 

بين ألا ينضعٌ ؛ فيملك» وَمَال الأمام إلى القَرْق بين أنْ يأخدٌ في العمارة» فلا يملِك 
00 الإحيّاء» وبين أنْ يكون المتحجُرٌ ويرسم خطاً ونحوه فيملكُ» » فهذا وجة 
رابع » وشبّهوا الخلافٌ في المسألة بالخلآف فيما إذا عشَّشٌ الطائرٌ في ملكه وأخذ غيرُه 


الَرْحَء هَلْ يملكه”"'؟.. 

[ولو باع المتحجّر ما تحجره» ففيه وجهانء والتفريع على أن التحججر لا يفيد 
المِلْكُ. قال الجمهور: لا يصحُ؛ لأنٌ حنٌ التملكة”" لا ينم ؛ ؛ ألا تَرَى أنّ الشفيعَ لا 

يبيع الشّْصٌ قبل الأخذ؟ 

وقال أبو إسحاق وغيره: يصحٌ» .وكأنه يبِيعُ حقٌّ الاختصاص» وعلى هذا فلو باع 
وأحياه في يد المشئّري مُخَيي» وقلنا: إِنّه يملك. 

حَكَى أقض القضاة المَاَرْدِيُ عن ابن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يسقط 
الثمنُ عن المشئّري لحصولٍ التلّفٍ بعد القبض» وعن غيره السّقُوط”" . 

وقوله: «فهر أولّى» إن لم يطل الزمان» كان الأولّى به أن يقول: «مالم يطل 
الزمان لأن الأولوية ثبد ثبتت في الحال» ثم ترتفع عند طول الزمان. 

وقوله: «وكان مشتغلاً بأسباب العمارة» أراد ما ذكره الإمام أنَّ حقٌّ المتحجّر يَبْطل 


)١(‏ قال النووي: والأصح أيضاً أنه يملكه. وكذا لو تؤحَل طبيُ في أرضه.ء أو وقع الثلج فيهاء ونحو 
ذلك» وقد سبقت مسائل تتعلق بهذا في كتاب الصيد. 

زفق سقط في: ب 

(*) قال النووي: أصحهما: الثاني. إذا قلنا: لا يصح البيع فأحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيع» 
فهل يكون لهء أم للبائع؟ 4 جين عكامنا ادر الفيسم الال" 


كتاب إحياء الموات 3140" 


بطول الزمان وتركه العمارة» وإن لم يُرْفْع الأمرٌ إلى السُلْطان» ولم يخاطِبه بِشَيْء ووجهه 
أن التحجر ذريعة إلى العَمَارَةء وهي لا تُوّخّر عن التحججر إلا بقدر تهيئة أسباب 
العمارة» ولذلك لا يعتبر التحججر ممن لا يمكنه تهيئة الأسباب كفقير يتحجّر منتظراً 
القدرة عليهاء ولا من متمكن يتحبر ليُعَمُْر في السنة القابلة» فإذا أخّرء وطالت المدمٌ 
عاد الْمَوَاتُ كما كان وهذا قد حكاه الشّيخ أبو حامدٍ عن أبي إسحاق» ثم قال: عدي 
لا فَرْق بين طول الزَّمَان وقِصّرهء إذا لم يرفع الأمر إلى السَلْطَانء ولم يخاطبة بشيء» 
فيجوز د يكلم لهك قوله: «يَطل اختصاصه بالواوء ولفظ «التحجّر؛ فيما ذكره 
الأَزْهَرِيُ” '' مأخودٌ من الحَجرِء وهو المنع؛ لأنه بها يسمه يمنع غيره [عنه . ] 


قَالَ العَرَالِيُ : الْحَامِسٌ إِقْطَاعٌ الإمَامٍء وَهُوَ مُتْبَعٌ فِي المَوَاتِء وَحُكْمهُ قَبْلَ الإخياء 
كَحُكُمٍ التَحَجِر . 


قَالَ الرَّافِعِئيُ: لإقطاع الإمام مَدْحَلة فى الموات؛ رُوِيَ أن النبي يه أمْطعٌَ 
الدوه2 0 وعن علقم ابْنِ وائل عن أبيه - رضي الله عنهما - أنَّ النبئ كل أقْطعَهُ أَضاً 
بِحَضْرَمَوْتٍ”" . 


وروي أنه يه أقطعَ الرَُْرِ بِنَ العام - رضي الله عنْهُ - حر “فرسه فاخو 
فَرِسَهُء حَنَّى قَامَّء ثُمْ رَمَئ يِسَوْطِهِء فقَالَ: «أعطوهُ من حيتٌ بلغ السَوْط” »وفائدة 
الإفطاع مصير المقطع أعق بإحبائه كالمتحجرء وإذا طالت المدةٌ أو أحياه مُخيي» 
فالحكم علّئ ما ذكرناء ف فى المتحجّر. وعن مالك - رضي اللَّهُ عَنْهُ أنّه إن أحياه عالِماً 
بالإقطاع» كان مالكاً للمُقْطِع» وإن أحياه غير عالم بالإقطاع» فالقطع بالخيارٍ بَيْن أن 
يأحدّة ويغرم للمخيي ما أنمّقَ في العمارة» وبيْن أن يتركّه على المحيي» واه 
قيمة المَوّاتِ قبل العمارة. وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: إن أحياه قبْل ثلاثِ سنِينٌ ح 
فهو للمُقْطِعء وإن أحياه بعذهاء فللمحبي» ولا يُقْطِع الإمامٌ إلا مَنْ يقدر على الإخياء. 
وبقدر ما يقدر عليه. 


. زفق تقدم‎ .)5655/5/1١51//( ١٠/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

() أخرجه أحمد وأبو داود رمل,ل 48 والترمذي )١1781(‏ وصححهء والبيهقى وقال الحافظ 
في التلخيص: وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك» وكذا رواه ابن حبان والطبراني. . 

(4) حضر فرسه بضم الحاء» وإسكان الضاد المعجمة وهو العدو. 

(4) أخرجه أحمد وأبو داود (7017/7) من حديث ابن عمر. 
وقال الحافظ في التلخيص» وفيه العمري الكبير وفيه ضعف. وله أصل في الصحيح من حديث 
أسماء بنت أبي بكر : أن النبي كٍ أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير. 


لوا كتاب إحياء الموات 


كَالَ العَرَلِن : السَّادِسُ الْجِمَئ لِرَسُولٍ الله وَهُوَ البَقِيمُ وَِمَنْ بَعدَهُ مِنَ الألِمَةٍ 
كَالئْحَجْرٍ فِي المَنْع مِنَ الإخياءِء وَلاَ يَجُورُ لِمَنْ بَعْدَهُ أَنْ يَحْمِي لِتَفْسِهِ وَكَانَ ذَلِكَ خَاصَة 
لَه وَيَجُورُ (و) أَنْ يَحْمِيَ لإبلٍ الصَدَقَةٍ أغني لِلأئِمِّ» وَفِي نَقْصٍ الْحِمئ بَْدَ رُوَاِ الحَاجَةٍ 
خلآفٌ (و)» قِيلَ: إِنْهُ لآ يُمَيْرٌ كَالمَسْجِدِء وَقِيلَ: ع 


لسرم 


قَالَ الرَّافِمِيُ : المرادُ من الححمئ أنه يَحْمِيَ بقعةٌ من المواتٍ لمواش بَعيئْها ٠‏ ويَمْنَعَ 

ئرّ الناس عن الرّعَي فيها. وكات يجودُ ذلك لرسول الله لخاصة نَنْسهء ولكنه لم 
7 ؛ وإنّما حَمَى النقيع'' لإبلٍ الصَّدقَةٍء وَنْعَمِ الجزية» وَخَيْلٍ المجاهدين في سبيل 
5 60 
الله تعالى 

وأمًا غَيْدُ رسُولٍ اللَهِ كل فالآحاد لا يَحْمُونه أضلاً» وَلِيْسَ للأئمة الْحمَئ لنفسِهم» 
وكأن ذلك من خواصٌ الئِّي بكلهِ وفي حمَاهُمْ لمصالح المسْلِمِين قولان: 

أحدُهُما: المنمٌ أيضاً؛ لما رُوِيَ أنه ل قال: «لآ جِمَئ إلا لِلّهِ وَلرَسُولو»”” . 


راسخهنا: الجراز. ع ا ا 0 وي ال 
لين وأنّقٍ دَعْوَة ؛ المَُوم قَإِنهًا مُجَابدٌ وذخا رب الطُرئمة الس َي وَنْعَمَ 
أبن ع َع عَفّانَ» 0 إن تَهلِكُ مَاشِيئهُمٍَ يَْجعَا إلى تخل وَذْنعء, بذ د رب 


الما الكل سر 500 وَالْوَِق» وَأَيْمْ لل وي الْمَالُ الذي ل 
سَبِيلٍ الله مَا حَمَيْتُ عن المُسْلِمِينَ مِنْ بلآَدِهِم كك وا فللحاجة الداعية. 


وعن صاحب «التقريب» القَطْمُ بالقول الثاني» والحديتُ محمولٌ على المَنْع من أن 
يَحْمِيَ لنفسه علّى ما كان يفعله العزيز من العرب كان» إذا اتتجع بقعةٌ محصنة» استفُوّئ 
كلباً علّئ جبلٍ أو نشزء ووَقّف له من يَسْمّع صوته» فإلّى حيث انتهى صونّه حماه لنفسِهٍ 
مراكل جالييه ورعَئ فيما سواه مع النّاسء وإذا جوّزناء فذلك للإمام الأعظم خاصّة» 
أو يجورٌ لِوّلآتِهِ في النواحي أيضاً؟ فيه وجهان رواهما القاضي ابْنُ كج وغيره. 


أَظهَرْهُمًا: الثاني» ولا فرْق بين أنْ يحمي لخيل المجاهدين أو نعم الجزية 


)١(‏ قال النووي: النقيع بالنون عند الجمهورء وهو الصواب. وقيل بالباء الموحدة وبقيع الغرقد بالباء 
قطعاً. 

(؟) تقدم في أواخر باب محرمات الإحرام وقال الحافظ في التلخيص: وفيه إدراجاً . 

(0) تقدم. (5) أخرجه البخاري رقم (07:69). 


كتاب إحياء الموات فق 


والصدقة والضوال؛ ومال الضعفاء عن الأبعاد فى طلب النجعة» وعن مالك أنه لا 
يحمي إلا لخيل المجاهدين» ولا يحمي إلا الأقل الذي يبين ضرره على الناس» ولا 
يضيق الأمر عليهم. وكذلك كان البقيعُ الذي حماه رسُولُ الله ي. 


إذا عَرَفْتٌْ ذلك» فهل يجوز تغيير الحمَّئ ونقضه؟ 

ما حِمَئ غَيْرٍ رسُولٍ الله كه ففيه قولان: 

أحدهُمًا: لا يجورٌ تغييرُه لتعينه لتِلّك الجهة كالمَسْجد والمقبرة. 

وأصحهما: الجوارٌ؛ لأنَّ الحمّئ كان يطرأ للمُسْلِمِين برعاية مضلّحة حالِيّة» وقد 


. يقتضي النظر نقضه وردّه إلى ما كان» وفي بض الشروح أنه يجوز [أن يكون] للحامي 


أن ينقض حمى نفْسَّهء ولا يجورٌ لِمَنْ بغده من الأئمة نفْض حِمَاهُء وإذا جوّزناه» فلو 
أحياه مُحْبِي بِإِدْنِ الإمام؛ مَلَكَهء وكانّ الإذّْنُ في الإحياء نقُضاًء وإن استقل» فوجهان. 


أظهرهُمًا: المَنْعُ؛ لما فيه من الاعتراض عَلَى تصرّف الإمام وَحكمه. 
وأما حِمَئ رسول الله وك ففيه طريقان: 


منهم من قال: إِنّهِ نَصٌّ [من الشارع» فلا ينقض بحال. ومئهم مَنْ قال: إِنْ 


بقيّت]7 الحاجةٌ التي حَمَئ لها لم يغيّرء وإِنْ زالّثء فوجهان: 


أحدّهُماء وبه قال أبو حنيفة: أنه يجوز تغْييرةٌ لزوالٍ العلّة. 
وأظهرهُمًا: المئمٌ؛ أن التغيبر إِنّما يكون بالاجتهادٍء ونحْنٌ نقطع بأنَّ ما فعلّه 


مصلحةٌ؛ فلا يرفع القطع بالظنٌ” . 


قف سقط في: ء. 
2( قال النووي: بقيت من الحمى مسائل مهمة. 


65 


منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع» نقضت عمارته» وقلع زرعه وغرسه. ذكره القاضي 
أبو حامد في «جامعه». 

ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفاظ من جهة الإمام أو نائبه» وأن يمنع أهل القوة من 
إدخال مواشيهمء ولا يمنع الضعفاءء ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية» كما 
فعل عمر ‏ رضي الله عنه . قال القاضي أبو حامد: فإن كان للإمام ماشية لنفسه. لم يدخلها 
الحمى. لأنه من أهل القوة. فإن فعل فقد ظلم المسلمين. 

ومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة؛ فرعى ماشيته. قال أبو حامد: فلا شيء عليه 
ولا غرم ولا تعزير» ولكن يمنع من الرعي. ونقل ابن كج أيضاً عن نص الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه لا غرم عليه وليس هذا مخالفاً لما ذكرناه في كتاب الحجء أن من أتلف شيئا من- 


قف كتاب إحياء الموات 


وقولهُمْ : إن لو بقيتٍ الحاجةٌ» لم يغير؛ لا يختصٍ بِحِمّئ رسُولٍ اليه بل 
حِمَئ غيره أَيْضاً إِنّما يغيّر عند زوال الحاجة» وأقتضاء الحال التغيير» وقوه في الكتاب: 
«الحمى لرسّول الله يك وهو النقيع» ولمن بعده من الأئمة كالتحججر في منع الإحياء؛ 
للحي سرد في أن كلا من لكر والجتئ يتنضي الأتاع عن الإحيار: وفي جريان 
الخلاف في أَنْهُمَاء هل يمنعان حصّول الملك للحِمّئ؟ لكنْ الأظهَرَ من الخلاف في 
التحجّر حصولٌ المِلّك» وفي الحِمَّئ خلافةُ خاصّة في حمّئ رَسُولٍ الله كل وقوله : 
#ويجوز أن يَحْمِيَ لإبل الصدقة؛ مُعْلّم بالواو؛ لما ذكرناء وذكرٌ إبل الصدقة للتمثيل لا 


لتخصيص الحكم بها والله أعلم . 
َالَ العَرَالُِ : أمَا المَئاقِعُ المُشْتَرَكَةُ فَهِي مَنْه مَنْفَعَةُ الشوَارع للطرُوقٍ وَالجُلُوسَ وََثقْعَةُ 


الْمَسَاجِدَ والرّبَاطَاتِ أما الشَّوَارمٌ َلِلطُرُوقٍ وَيَجُورُ الجُلُوسُ بِشَرْطٍ ألا يَضِيقٌ م 
السَابؤٌ بِقُ يُخُْتصٌ به قلا يُرْعَجُ قن قم بَطْلَ حَقه إلا دا جَلَسَ للْبَيعٍ فيبقئ حَفُه إَِى أن 
ساف أو قد في مؤضع آر أو يرك الجرقة أذ َطَولَ مَرضْه بحت ينقيطع الأ إلى 
غيْرو وَالأظهَر: (و) أَنّ الإقطَا لآ مَدْحَلَ آ لَهُ فِيهَا إِذِ المِلكُ لَيِسَ مَطَلُوبَاً مِنْه. 


قَالَ الرَّافِمِيُ : البّابُ الثاني في المنافع: بقاع الأرض وإما مملوكة أو محبوسةً على 
الحقوق العامّة» كالشوارع» والمساجدء والمقابرٍ» والرّئاطات» أو منفكة عن الحقوقٍ 
الخاصّة والعامة» وهي المواتٌ» فهذه ثلاثة ُ أقسَامٍء وإذا تأمُلَهًا عَرَفْتَ أن الانفكاك عن 
الاختصاصات المذكورة في البّاب الأول لا يكفي للتملّك [بالإحياء]» بل يعتبر مع ذلك 
الانفكاك عن الحقوق العامة أيضاً. 


أمّا المملوكةٌ فمنافِعُها تتبع رقَّابَها. 
ومقّصود الباب الكلامٌ في الانتفاع بالبقاع المحبُوسّة على الحقوق العامّة. ويقرب 


حا شجر النقيع أو حشيشه ضمنه على الأصح. 

ومنها: أثة عامل. الصدقات إذا كان يجمعها في بلدء هل له أن يحمي موضعاً لا يتضرر به أهل 

البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك» ولم يذكر خلافه. وقال ابن كج: إن منعنا 

حمى الإمامء فذا أولىء» وإلاء فقولان. 

ومنها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعدُ نشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرها 

بلا خلاف» ذكره الشيخ نصر في «تهذيبه». قال أصحابنا: إذا حمى الإمامء وقلنا: لا يجوز 

حماهء فهو على أصل الإباحة» من أحياهء ملكه. 

ومنها: أنه يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي 
في الحمى أو الموات» وهذا لا خلاف فيهء وقد نص عليه الماوردي في «الأحكام»» وقاله 

أحوونة, 


كتاب إحياء الموات ١‏ او 


منه الانتفاع بالموات منْ غير إحياءء أمّا الشوارعٌ فمَئْمَعَتُها الأصليّة الطروقٌ. ويجوز 
الوقوف والجلوس فيهاء :لخر الاستراسة والمماداة وتجومتنا يرط !ل ينين على 
المَارّة أَذْنَ الإمام فيه أو لم تكن “» لاتفاق الناسّ علَيْه مع تلاق الأعصارء وله أن 
يُظَلَل على موضع جُلُوسِه بما لا يضُرُ بالمارّة من تَوْبٍ وِبَادِيّةَ ونحوهِمّاء وفي بناء الذكة 
[على] ما ذكرناه في كتاب الصلح. 

فلو سبَقَ آئنانِ إِلَى موضعء فيقرع بينهماء أو يقدم الإمامٌ أحدَهُمًا؟ فيه وجهان: 

أظهرُهما: الأَوُلُء وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمّةٍ وجهان» رواهما القاضي 
ابنُ كج واختلفوا في أنه هل لإفطاع الإمام مدْخَلٌ فيه؟ على وجهين: 

أحدهُمًا: أنه لا مَدْخْل له في هذا الارتفاق؛ لأنه منتفعٌ بها على صفتها منْ غَيْر 
عمل» فأشبهت المعادنّ الظاهرة» ولأنة لا مَدْحَلَ للتملك فيه ولا مغنى للإقطاع 
يخلاف المَوّات . 


والثاني : أنَّ له مَدْخْلاً فيه؛ لأنْ للإمام نظراً واجتهاداً في أن الجلوسٌ في 
المَؤْضعء هل هو مضرٌ أم لا؟ ولهذا يزعج من جلس ورأى جلوسه مضراً. 

وإذا قلنا: يزعج إذا أدام الْجُلُوس» فإنّما يزعجّه الإمامُء وإذا كان للاجتهاد فيه 
مذخلٌ. فكذلك لإفْطاعِهِ. وذكر المصئّف أنّ الوّجْهَ الأول أظهرء ويُِقالٌ: إنه اختيارٌ 
القمّال» لكنّ الذي عليه الأكثرون الثاني » وهو نصٌ عَلَيْه الشافعي - رضي الله عنه ‏ ثم 
للنزاع مجالٌ في القول الأول أنه لا مدخل فيه للتمنّك؛ دفي «الرقم» للعَبّادِيٌ» وفي 
«شرحٌُ مختصر الجُونني» لأبي طاهر روايةٌ وجهٍ أنَّ للإمام أن يتملّكَ من الشّرَارِع ما مَضَل 
عزو عاج ارو 


إذا تقرّر ذلك فلو ججلس في مؤضع» ثم قام عَنْهُ نُظِرَ؛ِ إن كان جلوسة لأستراحة 
وما أشبّهها بَطْلَّ حقّه. وإن كان لحرفةٍ ومعاملةء فإنْ فارقَهُ علَئ ألا يَعُودَ لتركه الحزقة» 
أو لقعودِه فِي مؤْضِع آخنٌ فكذلك الجواب» وإِنْ فارقه عل أن يعود. فالأشبة 


)١(‏ وشمل إطلاقه الذمي. وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان. أوجههما كما قال ابن الرفعة وتبعه 
السبكي الثبوت وإن لم يأذن الإمام. 

زف قال النووي في زيادته: وليس للومام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع 
ونحوه فى ي الشوارع عوضاً بلا خلاف وتعقبه البكري في جاشيته شيته على الروضة فقال قال الشيخ 
البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل 
احالف فها الأضحات ل وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ 
العوض في هذه الأسباب وأنا أجوّز أخذ العوض عنها. انتهى فيرد هذا نفي الخلاف 


تقد 00 كتاب إحياء الموات 


بالمذهب ما ضبّطه الإمام؛ وخرئ علية صاحث الكتاب» وهو أنه إن مضين زمان شطع 
فيه الذي ألفوا المعامَلَة معه» ويستحفوق المعاملة مع غيره» بَطَلَ حقّهُ وإنْ كان دُونّه» 
لم يَبطل ؛ لأنّ الغرض من تعيين لمؤْضع أن يُعْرَفَء فيعامل » فلا فرْقٌ بين أن تكونٌ 
المفارقةٌ» لعُذْر كالسفر أو المرض» أو لغير عذرء وَعلّى هذاء فلا يَبْطلُ حم حقّةُ؛ بأنْ 
يرجع في الليل إلى بيته» وليس لغيره مزاحمته» في اليوم الثاني. 

وكذلك الأسواقٌ التي تقام في كل أسْبُوع» أو في كل شهر مرةً» إذا اتخذ فيها 
مَفْعَداَء كان أحقٌّ به في النّوْبةٍ النانية» وإن تخلَّلت بينهما أيّام. 

وقال الإِضْطْحْرِي: إذا رَجَعَ م إِلَى بيته بِاللَيْل» فَسَبّقّ إلى الموضع غَيْرُه» فهو أحقٌ 
به» كما إذا فارقٌّ موْضِهٍ مِنّ المَسْجدء وعاد للصّلاة الأخرئ؛ وقد سبقه إليه غيره. 

وفرَقَتْ طائفةٌ» منهم صاحبُ «الشّامل» والقاضي الرُويانيُ بِئْن أن يجلس بإقطاع 
الإمام. فلا يَبْطْلُ حقّه إذا قام عَنْهُ دن لشيره الجلو فيه» وبين أن يستقل» فإِنْ 
ترك فيه شيئاً مِنَ رَحْلِه أو متاعه. بقي حقه. وإلأء فلا فلا 

وإذا قلنا بالأول» فلو أراد غيرُهُ أنْ يَجَلِس فيه فى مُذّة عَيْبته القصيرة إلى أن يَعُودَ 
ففيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لا يُمَكْنُ؛ لأنّ الأئمّةَ يتخيّلون إعراضه. 

والأظهرٌ: الثاني ؛ كيْلا تتعطل”' منفعة المؤْضع في الحال» وهذا في جلوس الغير 
للمعامَلَةٍء فأمًا لغيرهاء فلا يُمْتَع بحال”". 

لْيُعْلّم قوله في الكتاب: «فيَبْقَى حقّه؛ بالواو؛ لما ذكرنا من الخلاف. 

فرعان: 

الأوّل: كما أن موضع الجُنُوس يختصٌُ بالجالس فلا يزاحَمُ فيه» كذلك ما حَوْلّه 
قذْرَّ ما يحتاج ِلَيْهِ؛ لوضع متاعه » ووقوف المعاملين ‏ فيه » وليس لغيره أن يعد حِيِْتٌ 


يمتنع منْ رؤية متاعه. أو وُصّول المعاملين إليه» أو د يُضَيّق علَيْه الكَيْلَ والوَّزن» والأخذ 
والإعطاء9" . 


زفق في ز: : تبطل. 

(؟) قال النووي: وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق والشوارع 
ارتفاقاً لينقلوها شيئاً بعد شيء» منعوا منه إن أضر بالمارة إضراراً ظاهراًء وإلاء فلاء ذكره 
المارودي ف في «الأحكام السلطانية» . 

[فرة قال النووي وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق 
المذكورة. 


كتاب إحياء الموات ”32> 


الثاني : لجال الذي يفْعُْد كلّ يوم في.موضع من السّوق يبْطل حقّه, إذا فارق 
المكان» والذي تقدّم مفروض في غيره. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَمَنْ جَلَسَ فِي المَسْجد لقأ عَلَبهِ القرآنُ وَالعِلمُ فَيأَلفُهُ أَضْحَابَهُ َهُوَ قَهُوَ 
كَمَقَاعِدٍ الآْوَّاق» فَإِنْ جَلَسَ للِصَّلاةلَمْ يَخْمَصٌ به في صَلاةٍ اند وَيَخْمَصُ (و) فِي يِلْكَ 
الصَّلاةٍ إِذَا غَاتَ بِعُذْرٍ رُعَافٍ أَوْ غَيْرهِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : أمّا المَسْجِدٌء فالجلُوسٌ فيه يُفْرَضُ لأغراض . 

منها: أنْ يجلس ؛ ليُفْرأْ عليه القرآنُ» أو يُتَعلّمَ منه الفقُهُ أو يُسْتَفْتّ 

قال صاحبٌ الكتاب ب والشّيْخ أبو عاصم العبادِيٌ : الحكم فيه كما في مقاعِدٍ 
الأسْوّاق؛ لأنَّ له غَرَضاً في ملازمة ذلك المَوْضع ليألفه الناسٌ”2» وهذا أشْبَهُ بمأخذ 
الياب. وحكول أقضى القضاة ة الماوَزدِيٌ : أنه مهما قام 2 بَطَلَ حقّهء وكان السابقٌ ِلَْيْه 
أحقٌّ لقوله تعالئ: #سواءً الْعَاكفٌ فِيه وَالْبَادِ74" [الحج ‏ 5؟]. 

ومنها أنْ يَجْلِسَ للصّلاة» وذلك لا يقتضى الاختصاص لما بعدها من الصَّلّوات؛ 
بل مَنْ سبّق في سائر الصلوات إِلَى ذلك الموضعء فهو أحقٌ وفْرَّقُوا بينه وبين مقاعد 
الأسواقٍ أن غَرَض المعاملة يختلفٌ باختلافٍ المقاعد. والصلاةٌ في بقاع المسجد لا 
تكلب ونجكوز أيمج ذلكه لأنّ ثوابَ الصَّلاةٍ في الصّفٌ الأول أكثرٌء وأيُْضاًء 
فالإنسان قد يألف بقعة من المشجدء ٠»‏ فهلاً كان الحكُم كما سيأتي في المدارس؛ إذا 
فارق البيتَ الذي 3 وأمّا الصلاةٌ التى حضّرٌ لهاء فهو أحقٌّ بالموضع فيهاء وليس 
لغيره أن يُرْعِْجَةُ فإن فارقه إجابة لِمنْ دعاى» أو لِرْعافٍِ أو قضاء حاجة أو تجديد 
وضوءء ففيه وجهانء ذكرهما القاضي ابن كح وغيرُه: 

عنقا أن اختصّاصَة يَبْطلْ لحصولٍ المقارف د" كما بالإضافة إلى سائر 


لآ د ل ا ا ا 


)١(‏ فهم من إلحاق المصنف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمام وهو كذلك كما قاله 
الإمام» إذ المساجد لله تعالى وإن قيده الماوردي بصغار المساجد. 
قال: وأما كبارها والجوامع» فيعتبر فيه إذن الإمام إن كانت عادة البلد الاستئذان فيه. 

() قال النووي: هذا المنقول عن الماوردي. حكاه ف في «الأحكام السلطانية؛ عن جمهور الفقهاء. 
وعن مالك رضي الله عنه -: أنه أحق» فمقتضى كلامه : أن الشافعي وأصحابه» من الجمهور ‏ 
رضي الله عنهم -. 

فرق أخرجه مسلم (1174) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد. وقال الحافظ في التلخيص: - 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١١‏ 


طفق كتاب إحياء الموات 


وبين أل يترك» ولا بين أنْ يطراأً العُذر بعد الشُرُوع في الصلاة أو قَبْلهء وإن انَّسَعَ 
الوقتُء فإنْ فارَقه من غَيْرٍ عُذْر حادث» فهو كما ذكرناً في سائر الصلواتٍ”" . 

ومنها: الجلوسٌُ للبَيْع والشّرَاءِ والحرّفة» وهو ممنوعٌ إِدْ حَرْمَة لسع انه 
اتخاذه حانوتاًء وقد رُوِيَ أن عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ رأى خْيّاطاً في المَسْجِدٍ يخيط 
0 

فرعان: 

الأَوّلُ: يمنع الناس من أستطراقٍ حِلَقٍ الفقهاء» والقُرّاء في الجامع تَؤْقِيراً لها. 

الغاني: قال الإمامٌ: لا خلاف”" في أنقطاع , تَصَرْفٍ الإمام» وإقطاعه عن بقاع 
المسجد» فإنَّ المَسَاجد لِلّْهِ تعالئ يُحْدشَهُ ههنا شيئان: 


أَحَدَهُمًا: أن القاضِيّ المَاوَرْدِيٌ ذكر أن الترتّب في المَسْجد للتدريس»ء والمَتْوّىئى 


[كالترتب للإمامة» حتى لا يعتير إِذْنُ الإمام في مساجد المحالٌ» ويعتبر في الخرات : 
وكبار الوا إِذّا كانت]”؟» عادةٌ البَلَدِ فيه الاسعذانٌ» عبر لإذن ار فيه أعتباراً . 


اب و لك ا لسر ا ل 


يعترض على المشْهُور في المئع منّ الجُنُوس في المشجد؛ للبيع والشراء إلا أن يراد 


- وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في النهاية وصححهء وأقره في الروضة على ذلك» وعزاه في 
المطلب إلى البخاري» وليس هو فيه» وقد نص على أنه من إفراد مسلم: عبد الحق والحميدي. 
وفي ابن خزيمة وغيره من طريق ابن جريج سمعت نافعاً أن ابن عمر قال: قال النبي يلهّ: «لا يقم 
أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه» فقلت له: في يوم الجمعة؟ قال فيه وفي غيره». 

)١(‏ قال النووي: ومنها: الجلوس للاعتكاف. وينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج 
من المسجد إن كان اعتكافاً مطلقاً. وإن نوى اعتكاف أيام» فخرج لحاجة جائزة» ففي بقاء 
اختصاصه إذا رجع احتمال» والظاهر بقاؤه» ويحتمل أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج 
المصلي لعذر. 

. ومنها: الجالس لاستماع الحديث والوعظء والظاهر أنه كالصلاة فلا يختص فيما سوى ذلك 
المجلس ولا فيه إن فارقه بلا عذرء ويختص إن فارق بعذر على المختار. ويحتمل أن يقال: إن 
كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلسء وينتفع الحاضرون بقريه منه لعلمه ونحو ذلكء, دام 
اختصاصه في كل مجلس بكل حال وأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس في 
المدرسة أو المسجدء فالظاهر فيه دوام الاختصاصء لاطراد العرف» وفيه احتمال. 

() قال ابن الملقن في «الخلاصة (7/ :)١١0‏ رواه ابن عدي بإسناد ضعيف قال عبد الحق: هو غير 
محفوظ . 

9) في د: لا تستريب. (4) سقط في: ب. 


كتاب إحياء الموات يفف 
بالرّحَابٍ الأبنيةٌ الخارجةٌ عن حَدٌ المسجد”"' . 


قَالَ العَرَالِيُ : وَالسَابِق في الرْناطاتٍ وَغْيْرِهَا إلى بُقعَةٍ يَخْقَصُ 3 س بهَاء نم إِنْ طالَ 
عُكُوفُهُ عَلَى هَذِهِ آَلانيِمَاعَاتِ المُشْتَرَكَةِ وَصَارَ كَالئمَلُكِ الّذِي أَبْطَلَ أَثْرَ آ لأشْبِرَاكِ قفي 
الإِزْعَاجٍ خلافٌ (و). 


قَالَ الرّافِعِئْ : الرَيَاطاتٌ المسبلة في الطُرْقُ» وعلئ أطراف البلاد إذا سَبّقَ إِلَى 
موضع منها سابقء صار أحقٌّ به» وليْس لغيره إزعاججه. سَواءٌ دخل بإذن الإمام» أو بغير 
إِذْيْه ولا يَْطل حُقهُ بالخُروج لشراءِ طعام ونحوه. ولا يلزمه تخليفٌ أحدٍ في الموضع» 
ولا أنْ يَتْدْكُ متاعة فيه؛ لأنّه قد لا يَحِدُ غيره. ولا يام على متاعهةة ولو ازْدَحَمَ أثنان 
على موضع. ولا سبق فعلّى ما ذكرنا في المقاعد. وكذلك الحكم في المدارس» 
والخوانق إِذَا نزلها منْ هو مِنْ أهلهاء وإذا سكن با منها مُدّة ثم غاب أيّاماً قليلة» فهو 
أحقٌ إذا عاد؛ لأنّهُ ألفه. وإنْ طالث غَيْيتُهُ بَطْلَ حقٌه9', والنازِلُونَ في مَوْضِع من البادية 
أحقٌ به» ويما حوالَيْه قذْرٌ ما يحتاجون ِلْيْه لِمَرَافِقِهِم؛ ولا يزاحمون في الوادي الذي 
سرَّحُوا إليه مواشيهم» ! إلا أن يَكُونَ فيه وفاءً بالكل وإذا ارتحلواء بطل اختصاصهُمْ» 
وإنْ بَقِيَ آثار الفساطيط ونحوها”” . 


وقوله: إن طال عكوفه على هذه الانتفاعات المشتركة» وصار كالتملك الذي 
أبطل أثر الاشتراك ففي الازعاج خلاف» يعنى المرتفق بالشوارع والمساجد إذا طال 
العكوف عليها فأخذ الوجهَّين: ل يزعي ليظهر القَّرق بين المشتركات والأثلآك 
المختصّة بالمُلأك . 


)١(‏ قال النووي: قال الماوردي في «الأحكام»: إن حريم الجوامع والمساجدء إن كان الارتفاق به 
مضراً بأهل المساجدء منع منه» ولم يجز للسلطان الإذن فيه» وإلاء جاز. وهل يشترط فيه إذن 
السلطان؟ وجهان. 

(1) قال النووي: والرجوع في الطول إلى العرف. ولو أراد غيره النزول فيه في مدة غيبة الأول على 
أن يفارقه إذا جاء الأول» فينبغي أن يجوز قطعاء أو يكون على الوجهين السابقين في الموضع من 
الشارع. ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام دخولهاء والجلوس فيهاء والشرب من 
مياههاء والاتكاء والنوم قيهاء. ودخول سقايتهاء ونخو ذلك ممااجرى العرف به. وأما سكنى غير 
الفقهاء في بيوتهاء فإن كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثبات» انبع» وإلاء فالظاهر منعهء وفيه 
احتمال في بلد جرت به العادة. 

() قال النووي: ولو أرادت طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان» قال الماوردي: إن كان 
نزولهم مضراً بالسابلة» منعهم السلطان قبل النزول أو بعده. وإن لم يضرء راعي الأصلح في 
نزولهم ومنعهم ونقلٍ غيرهم إليها. فإن نزلوا بغير إذنه» لم يمنعهمء كما لا يمنع من أحيا مواتاً بغير 
إذنهء ودبرهم بما يراه صلاحاً لهمء وينهاهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه . ينظر: الروضة 555/5. 
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وأظهرهُمًا: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أنه لا يُرْعَج؛ لأنّهُ أحدُ المرتفقين» وقد تبث له 
اليدٌ بالسّبّقَء فلا تزال. 

وأيضاً فقد رُوِي أنه كل قال: «مَنْ سَبَّقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقَهُ إلَيْ مُسْلِمء كَهُوَ له" . 

أمّا الرٌّباطاتٌ الموقُوفةٌء فإِنْ عَيّن الوَاقِفُ مُدةَ المكث فيهاء فلا يزيد وكذا لو 
وقَف على المُسَافِرِين» فلا يمكث مدّة تزيد علّئ مدة مُكْثِ المسافرين» وإنْ أَطْلّقَ 
الواقف» نُظِرَ إلى الغرض الذي بنيت البقعة لَهُّه وعمل بالمعتاد فيه» فلا يُمَكُنُ من 
الإقامةٍ في رباطات المَارّة إل لمصلحتهاء أؤْ لخوْفٍ يعرضء أو لأمطار تتوائرٌُء وفي 
المدرسةٍ الموقوفة علّى طلبةٍ العلم» » يمككن من الإقامة ة إلى أستتمام عُرَضْهء فإِنْ ترك 
التعلُمَ والتحصيل أزعج. وفي الخانقاهات لا يمكن» هذا الضبطّء ففي الإزعاج» إذا 
طال المُكثء ما سَبّق في الشُوارع والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : : أَمَا المَعَادِنُ فَطَاهِرَةٌ وَبَاطِتَةٌ (أَمّا الظّاهِرَةُ): فَالمِلْحُ وَالنْفْطُ وَأَحْجَارٌ 
الرّحًا وَالوُحَامُ وَالبُرمَةُ َكل مَا لا يُحْمَاجُ فِيهِ إلَى طَلَبَ قلا يَخْمَصٌ به أَحَد إلا بإخياءٍ 
وَتَخوِيطِ حَوْلَهُ وَل يَخْقَص بتَخجِيرٍ وَلا بإقطاع بَل هُوَ مُبَاحَ كالميَاهِ الجَارِدَ َك وَالسَابِقُ إلى 
مَوْضِع لآ يُرْعَجُ قَبْلَ قُضَاءِ وَطْرِوء إن َسَابِقَ رَجُلآنِ أْرع بَِتَهُمَا (و) وَيْقَدمْ القَاضِي مَنْ 
رَآهُ أَخْوَجَ . 

قَالَ الرّافِعَيُ : البابُ الثَّالتُ : في الأعيان الخارجةٌ في الأرض» وفيه فصلان: 

الفصلٌ الأوّلُ: في المعادن» وهي البقَاعٌ التي أوْدَعَهَا اللّهُ تال شيئاً من الجواهرٍ 
المطُلُوبةٍ ‏ وتنقسِمٌ إِلَى ظاهرةء وباطنة: 

فالظاهرةٌ : هي التي يبدو جوهرها من غَيْر عَمَلِء وإنّما السّعْيُ والعمل لتخصيله؛ 
اتحسيله هد تسيل + وقد يَلْحَقَ فيه تَعْبٌّ» وذلك كالئْقْطٍ وأحجار الرّحئ اين 
وَالكَبْرِيتء والقطران والقّار(” والمُوميّاء©2 وأشْبَاههاء فلا يملكها أَحَد بالإحياء 
والعمارة» وإن ازداد النّيْل” 0 ولا يختصٌ بها التحجُرء وليْسَ للسلطانٍ إقطاعٌها بل هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أسمر بن مضرسء قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا 
الحديث وقال الحافظ في التلخيص: وصححه الضياء في المختارة. 

(؟) مجر يعمل في القدر. (5) هو الزفت. 

(4) بضم الميم الأولى وبالمد وحكى القصر: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد فيه فيصير 
كالقار وقيل: إنه أحجار سوداء باليمن خفيفة فيها تجويفء وأما الذي تؤخذ من عظام المولى 

)2( في د: السبك. 
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فوضى بين الناس كالمياءٍ الجارية؛ والكلا بالسناب وتدازري أن ابنشن بن جتمال 
المازني أسْءَ م رم رَسُولَ اللَهِيك مِلْحَ مَأْرب» نآراد آذ تتملعة ويُؤْوَىئُ فأقطعه فَقِيل: | 
كالمّاء العد"'؟ قال: فلا إذن2 , 

ولو حوط على بعض هذه المعادن محوطاً واتخذ علَيّه داراً أو بستاناً. لم يملك 
البقعة لفساد قصده. فإن المعدن لا يتخذ مسكناً ولا بستاناًء وأشار في الوسيط إلى 
ا فيه ولو ازْدَحَمْ أثنان علّى معدن ظاهر» فقباق المكانٌ» فالسابقٌ أَوْلَى وبأيٌ قدر 

يتتيسق التمكن والتقديم؟ عبارة أكثرهم أنه يتقدُمُ مُ بأخذ قذر الحاجة» ولم تكنو أن 
المرعى حاجة يَوْم أو سَنَةٍء ولما لم يشف'" ذلك. قال الإمامٌُ: الرُجِوعٌ فيه إلى 
العُرْفء فَيأخذ ما تقتضيه العادةٌ لأمثاله» وإذا أراد الزّيَادَةَ علّى ما يقتضيه حقٌ السّبقء 
فوجهان: 

كي ا دما ما شاء» لما رُوِيٍ أنه قال: : مَنْ سبق 

مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ م فهو عق به؟. 

ا الإزْعَاج؛ فإِنَّ عكوقه عَلَيْهِ كالتحججرء والتخويط المانع للغَّيْره هكذا 
ذكَرُوه مع جغلهم الأظهّرَ في مَقاعد الأسواق؛ أنّه لا يزعج» ويمْكئهُ أن يفرق بينهما 
لشدة الحاجات إِلَّ نيل المعادن» وإنْ جاءًا معاّء ففيه ثلإثةُ أَوْجْه: 

أَظْهَرُهُمًا: أنه يقْرِعٌ بينهما. 

والثاني : أنَّ الإمام يَجْتَهِدٌ ويُقَدُمُ من يراه أخوجٌ وأحقٌّ. 

وَالثَّالِتُ : أنه ينصب مَنْ يُقْسِم الحاصلّ بينهما. 

ووضع العزائوة من الأسكات الوخزة: قينا" إذا كانا ياحدان للحاجَة لا للتجارة» 
فإن كانا يأحَذّان للتجارة» قالوا: يهايأ بينهما فيه» فإِنْ تَشَاحَا في السَّبْقَء أفرع . وكان 
القَرْقٌ أن التاجرّ لغرض التجارة أليق والأشهّر يل إطلاقٌ الأوجه» ويُشْبه على قياس ما 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: العد بكسر العين المهملة الدائم الذي لا انقطاع لمادته» وجمعه 
أعداد» وقيل العد: ما يجمع ويعد» ورده الأزهري ورجح الأول» وما رب غير مهموز على وزن 
ضارب موضع بصنعاء. (فائدة) الذي قال للنبي يلدِ ذلك هو الأقرع بن حابس» جينه الدارقطني 
في روايته. 

(؟) رواه الشافعي عن ابن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مارب عن أبيه: أن الأبيض ابن حمال 
سأل» فذكره سواءء ورواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود (705)» الترمذي »2١178٠0(‏ النسائي 
وابن ماجه (114170) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس عن 
شمير عن أبيض» وصححه أبن حبان قال الحافظ في التلخيص: وضعفه ابن القطان. 

(6) في د: فلما كشف. ٠‏ (4) في ب: الأظهر. 
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ذكروه أَنْ يُقَالَ: إذا كَانَ أحَدَّهُمَا تاجراًء والآخْرٌ محتاجاً يقدّم المحتاج. 

ومن المعادِنٍ الظاهرة: المِلْحُ الذي ينعقدٌ منّ المّاءء وكذا الجَبليُ إذا كان ظاهراً 
لا يحتاج فيه إِلّئ حفر[ة] وتنحية ترابف» والكخلٌ والجَصٌ والمَدَرُء وأحجارٌ النورة» 

وفي «التهذيب؟ عَدٌ الكخل والجَصٌ منهاء وهما محمُولآنٍ على ما إذا أحوج 
إظهارها إلى الحَفْر ولو كان بِقُرْبِ السّاحل بقعةٌ لو حفرت وسيق الماء إليهاء ظهر فيها 
الملحٌُ. » فَلَيْسَتْ هي مِن المعادن الظاهرة؛ لأنّ المفصُودَ منها يَظْهِرُ بِالعَمَلء وللإمام 
إقطاعها . 

ومَنْ حفرها وساق الماء إِلَيْهاء وظهّر الملّح» مَلَكهاء كما لَوْ أخيًا مَوَاا 

وقوله في الكتاب: «والسَّابِقٌ إلى وضع لا يزعج قبْلَ قضَاءٍ وَطرِو؛. 

هنا اللفظٌ إِنّما ينْطَنُ على الوه الذاِب إلى أنه يَأحُْ َي السّبق ما شاء» وفيه 
ما سبق. وقوله: «أقْرِعَ بينهما أو كَدّم القاضي» أراد مرح في وجهء وقدّم القاضي 
الأخوّجَّ في وجه. 

َال العَزَلِيُ : (أمَا البالتةُ) وَهِيَ الّتي تَظْهَرٌ بالْمَمَلٍ كَالذّهَبٍ وَالفِضْةٍ فَإِنْ ظَهَرَ في 
مِلْكِ إِنْسَانٍ بَعْدَ أن أخياه و َهْوَ ملك فَإن لَمْ يحبي وَلكنّه ظَهَرَ بِعَمَلِِ فَهِلْ يَمْلِكُهُ به؟ فيه 
قَؤْلنء فَإِنْ قُلنَا: يَمْلِكُ دَخَلَ الإقْطاعٌ فيه كَالمَوَاتِء وَلآَ يَفْمَصِرُ مِلْكَهُ عَلَى مَحَل النْيلَ 
بل الحُفْرَةٌ التي حَوَالَِهِ وَيَلِيقُ بحَرِيجهِ يَمْلِكُه أنْضاً. 

قَالَ الرَافِعِئْ: الضربٌ الثاني: المعادنٌ الباطنةٌ» وهي التي لا يظهرٌ جَرْهِرُها إلا 
بالعملٍ والمعالجة كالذهب» والفضة» والفيروز» والياقوتٍ» والرّصاص» والنْحَاسِء 
والحدِيد» وسائر الجواهر المبثوثة في طبقاتٍ الأزض 

وعن الشيخ 0 ونحوه من المعادن الباطئة ؟ لأنّ 
ما فيها من الجؤْمر بادٍ علّئ الحَجَر والظاهبٌ الأول؛ لأنّ الحديدٌ لا يُسْتَخْرَجٌ منه إلأ 
بمعاناة» وليس البادي على الحجر عيّن الحديدء وإنّما هو مخيلته» ولو أظهّرَ السّيْلُ 
قطعة ذمّبء أو أتى بهاء التحقّث بالمعادن الظاهرّة. 

إذا عرفٌ ذلك. فالمعدن الباطنٌ» هل يملك بالحفر والعمل؟ فيه قولان: 

أحد دَهُمَا هُمًا: وَيُحكئ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ نعمء لأنّهُ غيرٌُ مَمْلُوكِ لا 
يُتَوصّلُ ِل منفعته إل بمعالجة ومُؤْنةَء فأضْيَه المّوات إذا أخبي . 

والثاني: لآء كالمعادنٍ الظاهرة» وليس كإحياء المّوّات؛ لأنّه إذا أحياء تَبَتَ 
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الاخياء فيه» وآستمْئئ عن العمل كل يوم والنيل مبثوث في طبقات الأزض يُحْوِجٍ كل 
يوم إلى حفر وعمل . 

وأصحٌ القولَيْنِ الثاني فيما ذكره المَسْعُودِي. وصاحبُ «المهذّب»» والقاضي 
الرُويانيّ» وفي كلام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ مَا يُشْعِرٌ بترجيحه . 

التفريع : إن قلنا: إِنّهِ يَمْلِكُء فذاك» إذا قصد التملّك. وحفر حتى ظهر الئَيلُ أمًا 
قبلَ الظهورء فهو كالمتحجّره وهذا كما أنه إذا حفر بئراً في الموات على قصد التَملّكِ 
مَلَكَه إذا وصَل إلى الماءء وإذا أَنَسَمَ الحفرٌء ولم يُوْجَدٍ انبل إل في الوَسَطْء أو في 
بعض الأطرّاف» لم يقصر المِلْكُ على محل النَّيلِ بل يملك ما حوالَيْه مما يلي بحريمه. 
وهو قذَرُ ما يقفٌ فيه الأعوانٌ والدواتٌ» ومن جاوز ذلك» وخمر لم يملع وإن وَصَل 
إلى العروق ويجُورُ للسُلْطان أن يُقْطِعَه كالموات» وإن قلنا: إِنَّهُ لا يُمْلَكُ فالسَّابقُ إِلَى 
موضع منه أحقُ به» لكنْ لو طالّ عكوفهء ففي الإزعاج ما ذكرنا في المعادن الظاهنٌ 
ومئهم من قطع ههنا أنه لا يزعج؛ لأنْ هناك يُمْكنْ الأحَذّ دُفْعَةَ واحدةٌ فلا حاجة إلى 
إطالة المكثِ» ولأن ههنا لا يَخصّل اللَيْلُ إلا بتعب ومشقدء يْقَدم السابق على اللأحتي 
ولو ازدحم أثنان» فعلى الوّجُوه المذكورة هناك وفي جواز إِفْطاعِها علّىئ هذا القولٍ 
قولان: 

أحدهُما: المنعغ كالمعادن الظاهِرة . 

وأصحهما: الجَوَارُ؛ لأنّ التي يك أَرَادَ إِقْطاعَ مِلْح مارب أو (أْقْطْعَةٌى لما قِيلٌ 
لَهُ: : إِنّهِ كالمَاءِ العد آَمتَئَعَ مِنْه ينه" فدل على أن الاطة يكور إقطاضة ولا مهن دون 
الإقطاع فيما لا يُمْلّكُ كمقاعد الأسواق. ولا يقطع الإمام إلا قَدْرَ ما يتأنّى للمقطع الْعَمَلْ 
علَيْهء والأحَذُ مه وعلى القولّين يجورٌُ العَمَلُ على المَعْدِن الباطن» والأحذُ منه منْ غير 
إذْنه الإمامء إنّه إما كالمغدِن الظاهرء أو كالموات. 

ولو أخيًا مَوَاتأه ثم ظهر فيه مَعْدنٌ من هذه المعادن» ملَّكه بلا خلافء لأنّهُ 
بالإحياء مَلَكَ الأرض بأجزائها وهو من أجزائهاء بخلاف الركاز فإنّه مودعٌ فيهاء هذا إذا 
لم يَعْلّمْ أنَّ فيها مَعْدناً ذا علم» وَأتَّخَذَّ عليه داراً. إن الشَّيْحَ أبا الفرج السّرْحْسِيٌ نقل 
في ملك المعْدِنٍ طريقين 


أحدمما: أَنّهُ على القوليْنٍ السَابقَيِن2" 
زفق تقدم . 


(؟1) في تملكه بالإحياء وهو قضية إطلاق المحرر فيكون الراجح عدم ملكه لفساد القصد وهو المعتمد 
كما هو في بعض نسخ الروض المعتمدة. 
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ني : المَطعٌ بأنّهُ يَمْلِكُ كما لو لم يلم وأمًا البقعةٌ المُحْيّاُء فقد قال الإمامٌ: 
00 لذب أنّها لا تُمْلَكُ؛ لأنَّ المَعْدِن يُّخذ داراً» ولا مزرعةٌ» فالقصدُ فاسد. 
ومنهم مَنْ قال: يَتْلكهًا بالإشتاي وكان ما حَكَيْناءٍ مِنَ الخلافٍ في المعادِنٍ 
الظاهرة عن «الوسيط» مأخودٌ من هذا. 

ومما يتفرّعٌ على القؤلّين أنَّ المَعْدِنَ البَاطِنَ إذا عُمِلَ عليه في الجاهلية» هل 
يُمْلكء وَهَلْ يجورُ إقطاعٌة؟ إِنْ قلنا: إِنَّ هذا المعدِنّ يُمْلَكُ بالحَفْر والعَمَلء فهو مِلْكْ 
للغانمين؛ كأراضي دار الحَرْبٍ التي أَحْيَوْمَاء ثم أَسْتَولَيْنَا عليهاء وإن قلنا: لا تُمْلَكُء 
قفي جواز الإقطاع ما قدّمناه من القولين. 

وقوله في الكتاب «وإن لم يُحْييء ولكنّه أظهر بعمله أراد أَنّهُ لم يُحيي كما تيا 
المواتٌ بأن نحل مَسكناً أو بستاناً أو مزرعةً» ولكنّهُ حَمّر حتى ظَهَرَ النيل. 

ومن الأصحابٌ مَنْ يُطْلِقُ لَفْظَ الإخياء على على العَمَلٍ في المعدن؛ لأنّه إضْلاحٌ له 
وقول هَل يملك المعدِنٌ بالإحياء؟ فيه قولان» وهذا الاختلافٌ يرجع إلى مجرّد 
الإضلآح. وفي قوله: «أظهر بعمله؛ ما يشير إِلَئ أن الإظهارٌ لا بذ منه لِيَجيء القولان» 
ونختم الفصل بمسألتين: 

إِحَدَاهُمًا: ظاهرٌ المروي أنّهُ مَالِكُ المعدن البايلن؛ لابشرة نه بيك + لأن 
المقصودّ مئه النيل» الئل متفرّق في طبقات الأرض يرل القَذْر والصّفّةء» فصَارَ كما 
لو جمع قَدْراً من تراب المَعْدِنَء ومنه النّيل وباعه. وحَكى الإمامٌ وها آحَْرَ في جوازه. 
لأنّ المبيع رقبة المعين» والتّيل فائدته وريعه. 

الثانية : مَلَْكَ مغدناً باطناًء فجاء غَيْرُهُ وأستخْرَج منه نيلا بغير ذه فعليه رد 
0 أَجْرَةَ لهء ولو قال المالِكُ: أَعْمَلُ فيه» وأشتخرج الل لي» ففعل» [ففي استحقاقه] 

جْرَةَ على الخلاف فيما إذا قال: أَغْسِلٌ ثوبي» فغسل. 

0 قال: اعْمَلُ فما أَستَخْرَجْتَهء فهو لك. أو قال: ستَخْرِج لَفْسِكٌ. ٠»‏ فالحاصل 
للمالك؛ لأنّه هبة مجهول» وكان يُمْكِنٌ تشْبيهُه بإباحة ثمارٍ البُسْبَانِ ونخوهاء لكنّ 
المنقولَ الأوّلُ. وفي أستحقاقي الأجرة وجهان: 

أحدمُمًا: المنع ؛ لأنّه عَمِلَ لَفْسِهِ. 

والثاني : وبه قال ابن سرَيْج : أنّها تجب؛ لأنَّ عَمَلهُ وقّع للمالك» وهو غيرٌ متعد 
بعمله ولا د ولو قال: اعْمَلُ فما أستخْرجْتّه فهو بيننا مُتَاصِفَةٌ لم يصحٌ؛ لأنّ 


)١(‏ قال النووي: ثبوتها أصح. 


كتاب إحياء الموات شرف 


العِرّضٌ ينبغي أنْ يكونّ مَعْلُوماً. قال في «الشَّامِل»: فَلَيْسَ هذا كما لو شَرّط جزءاً من 
الربح والثمرة ة في القراضٍ أو المساقاة: لأنّه جعل عوضٌ العمل ههنا جزءاً من الأضل» 
فهو كما لو شَرَطَ للعاملٍ جزءا من رَأْسٍ المَالٍ :ولو قال < نيام" اسسترجتة:: للك 'هنه 
عََرَةٌ دَرَاهِم لم يَصِحّ أَيضاً؛ لأنّه ريما يحصل هذا المقدار. 

َالَ العَرَالِيْ : أمّا المِيَاهُ د َه مُخْرَر في الأواني فَهُوَ مِلكُ (و) كَسَائِر الأمْلآكِ يِصِحُ 
(و) بَيِعْهٌ وَعَامْ َم يَظْهرْ بِمَمَلٍ وَل بَجْرِي بِحَفْرٍ تهرٍ َلِكُلٌ وَاجدٍ أن يأَحدَ سَاقَِةٌ مِئة 
فْيَجْرِي المَاءٌ إلى أَرْضِد وَلِلأَعْلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ إِلَى الكفب (و) وَيَلْرَمُهُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْ 
يُسَرْحَهُ إِلَى الأَسْفَلٍ وَقِيلَ : لايَلْوَمُهُ (و). إن تَمَلَى وَاجِدَ وَأَحَدٌ سَاقِيَةٌ وَقطَعَ الما عَن عَنِ 
الْكُلّ م مُنِعَلِنّهُمْ بِإخياءِ الإزض أَسْتَحَقُوا مرَافِمَهَا وَالمَاءُ مِنَ المرافقٍ فَيمْتَعُ مِن إِحْدَاثِ ما 
لَمْ يكن . 

قَالَ الرَافِعِيْ : الفصل الثاتي: في المياهء وهِيّ قِسْمَان: 

أحدَُهُمًا: المياهٌ المبَاحدٌ وه التي تَنبْعُ في مواضعٌ لا تَخْمصٌ بِأحَدٍء ولا صنع 
للآدمِييّن في إِنباطِه وإجرائه كماء «القُرَات» واجيحون» وسائر أودية العَالَمء والعْيُون في 
الجبّالٍء اع فالناس فيها سواء على ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنّهُ قال : 


«النَّاسٌ في ثَلاثَةِ : فى المَاءِ وَالئّار وَالكاة)9"' . 
فق في د: فما 
2( روأاه» ابن ماجه إفة 648 من حديث ابن عباس بلفظ : المسلمون قال الحافظ في التلخيص : وفيه 


عبد الله بن خراش متروك» وقد صححه ابن السكنء [ورواه الخطيب في الرواة عن مالك» عن 
نافع عن ابن عمرء وزاد: والملح قال الحافظ في التلخيص وفيه عبد الحكم بن ميسرة رواية عن 
مالك وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول]» وله عنده طرق 
أخرى» ولابن ماجه (141) من حديث أبي هريرة بسند صحيح: "ثلاث لا يمنعن: الماء. 
والكلاءء والثار» ولأبي داود من حديث بهيسة عن أبيها أنه قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: الماءء ثم أعاد فقال: الملح» وفيه قصة قال الحافظ في التلخيص: وأعله عبد 
الحق» وابن القطان بأنها لا تعرف» لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة» ولابن ماجه من 
حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي ليجل متعةة قال: «الماءء والملحء 
والنارة ‏ الحديث. 

قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف» وللطبرانى في الصغير من حديث أنس: «خصلتان 
لا يحل منعهما: الماء. والنار؛ قال الحافظ في التلخيص: قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث 
منكرء وللعقيلي في الضعفاء عن عبد الله بن سرجس نحو حديث بهيسة. وروى أبو داود في 
السئن. وأحمد في المسند من حديث أبي خداش أنه سمع رجلاً من المهاجرين من أصحاب 
رسول الله كه قال: غزوت مع رسول الله كك ثلاثاً أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: 


رق كتاب إحياء الموات 


إن أَنْنَانِ فصاعداً. أخذ كُل واجِدٍ [منهم] ما شاءء فإِنْ 1 الماءٌ أو ضاق المَشْرَعٌ 
دم السّابق» إن جَاءَا مع 2 بينهماء وإن أراد واحدٌ السَّفْيء وهناك من يَحْتَاحُ ِلَيْه 
للشُرْب» فالثاني ل قال في «التجمة؟ء ومَنْ أحَلّ منه شيئاً في إناء ملكهء ولم يكن 
للغير أن يِرَْاجِمّه فيه كما لو أحتشٌ شل أو احتطب» وفي «النهاية» وجة آخْرٌ أنّه لا يملك لكنّه 
أولى به من غيره. والمَذْمَبُ الأول وإِنْ دخل * شيْءٌ منه مِلْكَ إنسان بِسَيْلء » فليس لغيره 
أاحذت ما دام فيه الامتناع الدُّحُول في ملْكِ الغَيْرٍ بِعَيْر إِذْنِهء لكن لو فعل فيملكه أم 
للمالك استرداده؟ فيه وجهان: 


أصحُهما: الأرَّلُء فإذا حَرَجَ مه أحَذَّهُ من شاء. 


وإذا أراد قوم سَْيَ أراضيهم مِنْ مثلٍ هذا الماءء فإ كَانَ الَْرٌ عظيما يفي بالل 
سقّئ من شاء مئهمء مَبَى شاء”'"2 وإن كان الماءُ صَغيراًء أو كان الماءً يَنْسَاقَ من الوادي 
العظيم في ساقيّة غَيْرٍ مملوكق بأن انخرفَّثُ بتفْسِهاء ٠‏ فيَسْقِي الأول رض ثم يُرْسِلْه إلى 
الئّاني» ثم إلى الثّالث؛ لما رُوِيَ عن عُبَادَةَ بن الصّامتٍِ - رضي اللَّهُ عنه - أن النّبى كك 
َضى في الشرب «أنْ للآغآن أَنْيَسْقِي قَبلَ الأشقل ثم يِل إلى الأشقل: ولا يَحْبسِ 
المة في أزمِي1: 


والمشهورٌ أنه يحبْسٌ حتى إلى أن يبلعٌ الكعبَين؛ لما رُوِيَ في حديث عُبَادةَ أنه 
يجعلٌ الماء إلى الكَعْبَيْن لما روي عن عمرو بن شعيْبٍ عن ابْنِهِ عَنْ جَدَهِ أن اللي كلل 
نَضَئْ فِي أَلسَيْلٍ أَنْ يُمْسِكَ حَنّى يَبْلُعَ إلى الكعبين» ٠‏ تم يُرْسِلَ الأغلّئ إلى الأسَْفَلِ»”", 


- الماءء والكلاء والنار ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي خداش قال الحافظ في 
التلخيض ولم يذكر الرجل» وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خداش لم يدرك النبي يك وهو 
كما قالء فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشرعبي» وهو تابعي معروف. 
)١(‏ قال في الخادم: كذا أطلقا وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية يرسلها منه إلى أرضه متى شاءء أما 
لو كان مخرج الماء منه واحداً لا يمكن السقي منه إلا مرتباً فلاء بل الحكم كما سيأتي من تقديم 
الأول فالأول» وإلا فيصير مستحق التقديم متأخر نوبته . 
(؟) رواه ابن ماجه (55417) والبيهقي والطبراني. 
وقال الحافظ في التلخيص: وفيه انقطاع . 
(6) رواهء أبو داود (2)7788 وابن ماجه (15487) من هذا الوجه بلفظ: قضى في السيل المهزور» 
ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أن الأعلى 
يرسل إلى الأسفل» ويحبس قدر الكعبين» قال الحافظ في التلخيص وأعله الدارقطني بالوقف». 
ورواه ابن ماجه من حديث ثعلبة ب بن أبي مالك؛» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حازم 
القرظي عن أبيه عن جده. 
مهزور بتقديم الزاي المضمومة على الراء وادي بالمدينة» ومذنب اسم موضع بها. 


كتاب إحياء الموات نايف 


وال رول الوك للؤتير دن اسم الصَارِي في نمراج" الكرة التي يسو منها: 
«أَسْقٍ يا رُبيْرُ ثُمْ أَزسِلٍ المَاء إِلّى جَارِكَ فَْضِبٌ الأَنصَارِيٌ وقال: إِنْ كَانَ أبن 5 
َتَلوّنْ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك : ثم قال: «يا رَبَيْرُ أشق تين الماء بدن رزج لاجد 
م زْسِلْهُ»”" والشّراج : جمع الشزج. وهو النهرُ الصغير. 

والحَرَةٌ : الأزض التي َلَِْتِ الحجارةً السُودَّء والجُدُر: الجدارء واختلفوا فى 
تنزيل الخبرء قِيْلَ: إِنّ الكبي كه مره بأسْتيقاء #ثيافة علن القذن الستكي تفليظا على 
الأنصارِيٌ حيث انهم وَسُوَ ل الله يك . 

وق ا إن كان قد أَستَئرَلَه عنْ بَعْض حَقَّه فلما أَسَاءَ الأنصاري. 
الأدبّء قال لَهُ: أَسْبَوْفٍ حَمّكَ ومن قال بهذاء قال: إذا بلع الماءُ الكَعْبّ بِلَمٌ أضل 
الجدار» فلا مخالفة بِيْن التقديرَين» ووراء هذا المشهور أمران: 


أقريهُمَا : الرُجوعٌ في قدر السقْي إلى العَادَة والحاجة» وقد ذكر أقضى القضاة 
المَاوَرْدِي ؛ أنّه ليس [له] التقديرُ بالبلوغ إلى الكعبَين عَلَى عموم الأزمان والْبُلْدَانء لأنّه 
مقدّرٌ بالحاجة» والحاجةٌ تخْتَلِفٌ بأختلافٍ الأرض» ويأختلافٍ ما فيها من زرع وشجر 
ووقتٍ الزراعة» ووقتٍ السّفي. 


وأغربهما عن الداركيّ وه أن الأعلّئ لا يقدّم على الأسْمَّلَء رحن يكرد 
بالحصص» ويُحْكئ هذا عن أبي حنيفةً - رضي الله عنه - ولو كانت أرضٌ الأغلّئ بعضها 
مرتفعاً وبعضّها منخفضاًء ولو سَّقَيَا مع» لزاد الماءُ في المنخفضة عَلَى الحدٌ المشروع 
َفْردَ كل واحدٍ منهما بِالسّفَي بما هو طريقه©. 

وإذا سَقَى الأغلّى» ثم احتاجٌ إِلَى السَفْي مَرْةٌ أَخْرَ 1 

وَرَوَىَ أبو عاصم العَبّاديُ وجهاً: أنّهُ لا يُمَكَنْ؛ لأنّهُ رُوِيَ في خبر عُبَادةَ - رضي 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: الشراج بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم جمع شرجة بفتح 
الشين والراء وهي مسل الماء» واسم الأنصاري ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد» وقيل: حاطب 
بن أبي بلتعة» ولا يصحء لأنه ليس أنصارياء وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي الحصن بن 
مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس . 
زفق 0 البخاري (7969, كلل لل ككل ولاك دلرهة) ومسلم ((/ا31960). 
(9) والظاهر كما قال السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل» بل لو عكس جاز. ومرادهم أنه لا يزيد 
في المستفلة على الكعبين. وصرح في الاستقصاء ء بالتخيير بين الآمرين. قله تمي المساج 
قال النووي: طريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين» ثم يسدّهء ثم ب يسقي المرتفع . 


قال الشيخ ابن الرفعة: ولت لصي » ثم يسد عليها 
ويرسله للسافلةء فإن أمكن ذلك تعين 


كلق كتاب إحياء الموات 


الله عنه -: ونَرْسِلُ الماء حتى تنه الأراضي وإذا تناز أثنان أرضاً هما متحاؤيتائِ» أو 
أراد ث شَّقٌّ النَهْر من موضِعَيْن متجاؤْبَيْن يميناً ويساراًء فيُفْرَع أو يُقَسَمُ الماءً بيتهماء أو يقدمُ 
الإمام من يراه؟ حكول العَبّاديٌ فيه علاثة || وبيا3ة 


ولو أراد إنسان إحياة مواتٍ وسَميّه من هذا النْمْرِ نظِر؛ إن لم يَكُنْ فيه تضْيِيقٌ» 
قاد فرع واد كان عت لأن الأولين بإحياء أراضيهم أستحقُوا مرافقهاء وأنّه مِنْ أعظمَ 
مَرَافِقِها. وعمارةٍ حافاتٍ هذه الأنْهَارٍ مِنْ وظائف بَيْتِ المالٍ. 


ويجورٌ لِمَنْ أراد أنْ يَبْنِيَ علَيْها قنطرةً» لعبور الناس» إِنْ كان الموضعٌ مواتاء وأمًا 
بين العُمْرانَء فهو كحفر البئر في الشارع ؛ لمصلحة المسلمين» ويجوز بناء الرّخئ عليها 

إن كان الموضِعٌ ملكا | لهء أو مواتاً محضاً وإِنْ كان بِيْنَ الأراضي المملوكة» فإن تَضرَّرَ 
المُلذك لم يجز. وإلاّ فوجهان: 

أحدهُمًا: المَئْمُ؛ كالتصرّف في سائر مرافق العمارات. 

وأشبَهُهُمَا: الجوارٌ كإشراع الجناح في السّكة غير المسندة وهذا إذا لم تكن الأنْهَارُ 
والسّواقي مملوكةء أمّا إذا كانت مملوكةً» بأنْ حَمّرَ نهراً يدخل فيه الماءُ من الوَادِي 
العظيم . ٠‏ أو من النْهْرٍ المنخرق منه» فالماء باقي علئ إباحته» لكنْ ماِك الئّهر أحقٌ - به ؟ 
كالسيل يَدْخَلُ ملكه. فليس لأحدٍ مُرَاحَمَُهُ؛ لِسَفْي الأَرْضِينَ» وَآمَآ الشّربُ:والاستعمال» 
وسَفْيُ الدوابٌ» فقد قال الشَّيِحُ أبو عاصم: ليْسّ له المنعٌ» وتابَعَهُ صاحبٌ «النّتمة؛ 
ومِنْهُمُ من أطَلّقٌ القولّ بأنّه لا يذلي فيه أحدٌ دلواًء ويجورٌ لغيْره أنْ يَحْفْرَ فوق نهره نهرأء 
إن لم يضيّق عليه» وإن ضيّقٌ فلا. 


وإِنْ أشترك جماعة في الحَفْرٍ أ شتركوا في الملكِ على قَذْر عمّلِهم؛ » فإِنُ شرطوا أنْ 
يكون النّْرُ بيتهم علّئ قدر ما يَمْلِكُون من الأراضي» فليكنئ عمل كل واحدٍ منهم على 
قدرٍ ضيق أرضهء فإِن زادّ واحدٌ متطوعاء فلا شيْء له على الباقِينَ» وإن زادَ مكرّهاً. أو 
شرّطوا له عِوَضاً رجع عليهم بأَجْرَةٍ ما زاد. وليئيس للأغلّئ حَبْسٌ المّاءِ على الأسفل» 
بخلافي ما إذا لم يكن الموضعع مملوكاء وإذا اقتسموا الْمَاءَ بالأيام والساعَاتَء» جاز» 
ولكلّ واحد العو مَتَل شاءً» ولكنْ لو رجِع يعدما استوفئ نوبته وقبل أن يستوفي 
الشريكُ» ضَمِنَ له أَجْرَ رَةَ مغل نصيبه منّ النهر للمّدة التي أَجْرَىْ فيها المَاءَ وإن أَقْتَسَمُوا 


)١(‏ قال النووي أصحهما يقرع . انتهى. 
إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء وهذا كما قال الأذراعي إذا أحييا دفعة أو جهل أسبقهما ولا 
ينافي هذا من أنه يقدم الأعلى فيما إذا أحيوا معاً أو جهل الأسبق, لأنه إنما قدم لقربه من 
النهرء ولا مزية هنا مع أنه قيل بالإقراع . 


كتاب إحياء الموات نف 


الما نفسه» فعلى ما سنذكره في القناة المشتركة ‏ إن شاء الله عرٍّ وجل - ولو أرادُوا 
قِسْمَةَ النهرء وكان عريضاً. جازء ولا يجري فيه الإجبار كما في الجداد الحائل» ولو 
أراد الشّركاءٌ الّذِين أراضيهم أسفل توسيعٌ فم الّهر؛ لثلا يقصر الماء عنّْهمء لم يجزء إلا 
برضا الأولين؛ لأنّ تصرّف الشّْرِيكِ في الملك المشْئَرَكِ لا يجورٌ إلا برضا الشَّرِيكَ» 
وأنضاء فقد يتَضْرَرُون بكثرة الماءء» وكذا لا يجوذٌ للأولين تضبيقٌ فم التهر إلا, برضا 
الآخرين» ولا لواجِدٍ منهم بناءً قنطرةٍء أو رحى عليهاء ولآ عرس شجرة علَّئ حائّته إل 
برضا الشركاء ولو أراد أَحَدَهُمْ اتقديم رأس السّاقيةِ التي يَنْسَاقٌ فيها الماءٌ إِلَى أرضه» أو 
تأخيرّه» فكذلك» بخلاف لو قدّم بابٌ داره إِلَن رأس السّكَةَ المنسدة؛ لأنّه يتصرف هناك . 
في الجدارٍ المملّوك. وههنا في الحاقة المشتركة» ولو كان لأحَدِهم ماء في أعلّئ الئَّهْرِ 
فأَجْرَاُ ذ في النّهْرٍ المُشْتَركِ برضا الشّرَك ع ؛ ليأحَدّه من الأسْمَلٍِء وتشقن به أراضهة فلهُم 
الرجوحٌ متّئ شاءوا؛ لأنه عاريةٌ وتنقية هذا النهرء مارك بدو بها العرركاة بحي 
الملك» وهل على كل واحدٍ منهم عمارةٌ الموضع الذي يَسْتَقِلَ” عن أزضه؟ فيه 
وجهان: 


أحدُهما: وهو المذكورٌ في «الشامل'»: وبه قال أبو حنيفةً: لاء لأنّ المنفعة فيه 
للباقِينَ . 

والثانى : نعم لشركتهم فيه» وانتفاعهم بإرسال الماء فيهء وهذا أصحٌ عند 
العَبّادِيّ . 

وأمّا لفظٌ الكتاب» فقونّه: «أمًا المياهُ» فثلاثة» قصد به أن الما إما محرز في 
الأواني» فهو خت مختص بالمحرز ملك له من أيٍّ مَوْضِع أخذ. وإمًا غير محرزء ويْقَسِمْ 
إل ما يحدتٌ منْ مَوْضِعِ غير مَمْلُوك؛ كالمياه المباحة العامة وإلق هنا يَخِدُثْ من 

ضع'" مملوكِ؛ كماء القنوات» فهي ثلاثةٌ كُ أقسامء وفي مغئّى الأواني الحؤض 
امك إلى فيه اماف وأغلم بقولّه: «فهر ملك» بالواو للوّجه المذكور في 
«النهاية» : وقولّةُ : : (ويصح بيعُْه) ضَرْبٌ من التأكيد. 

وفي قولهة: «كسائر الأملاك» ما يفيده. وقوله: «إِلَى الكغب» يجورٌ أنْ يُعْلَمَ 
بالواو؟ وللوجه الذاهب إِلَى أَنّهُ لا تقديرَ والمرعى الحاجة. 

وكذا قولَّهُ «لا يلزمةُ» للوجه المنقولٍ عن الداركئ . 

فرُوعٌ : 


(9) في ب المسفل» (؟) في ب: مساء. 


ارق كتاب إحياء الموات 


كل أرض ادك مخيها م ناور اران مكاي مر أو لم نجذ لها شزها 
عا 0 0 الأراضي؛ لان الظاهرٌ 53 الشركة ب- بِحَسَّبٍ الملك» أو 
بالسويّة ؛ لأله في أ يُدِيهم؟ فيه وجهانء, وبالأول قال الإِضطخْري0". 

وإذا صادفنا نهر يُسْقَى مئه أراضٍ ولم نَذْرَ أنه حفر أو انحرق؟ حُكمَ بكؤنه 
مملوكا؛ لأنهُم أصحاتٌ يد وانتفاع ' فلا يُقدمُ بِعْضهِمْ على بعض» ولو لم يَكنْ مملوكاء 
َم النّقَدُمء والأكثَرُ هذه المسائِلٍ مما يشْتَمِلُ عليه كتاب «المياه» للشّيخ العَبّادِيّ . 

قَالَ العُزَّالِيُ : الَالِتُ: ما تَرَدْدَ ييِنَ العُمُومٍ وَالأخيِضصَاصِ وَهُوَ مَاءٌ البثْرٍ فَهُوَ مُخْتَص 
به وَل يَلْرَمُهُ بذله لَِيره (و) لِغْرَض الرْع ١و‏ إلأ بِعِوّض » وَهَلْ يَلَرَّمهُ بذَلَه لِلمَاشِيَةِ؟ إن 
َم يَكنٍ البفرُ مملوكاً أ لَهُ بَلُ كَانَ قَضِدَهُ مِنَ الحَفْر الانْتِمَاءَ بالمَاءِ وَجَبٌ البَذْلْ لِلحَدِيثْ» 
وإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَالظَاجِرٌ وُجُويْهُ لِلحَدِيثٍ وَمِنْهُمْ مَنْ خخصّصٌ بِمًا لم يُمْلَكُ مَنْبَعْه وَأَلْحَقَّ 
هَذَا بِالمُخْرّز بالأواني . 

قَالَ الرَّافِعِيْ : لما فرَعْ من الكلام في القسْمَيْن الأوَلَيْنِء وهما العام والخاصء 
شرّع في الثالث المتردّد بينهما بينهماء وهو مياه الآبارٍ والقئوَاتِء وهي من حيتُ إِنّها حاصلَةُ 

ومن حيْتٌ إِنْها تبذل» وينبسط النَّاسُ فيها تشبه المياة العامّة» وكذلك يجب بِذْلَّهًا 
على تفصيل سنذكُرٌه» هذا على موجب تقسيمه المذكور في الكتاب. 

وأما على موجب ما قدّمناه» فنقول: القسْمُ الثاني : المياهُ المختصّةٌ ببعض الناس 
وهي مياه الآبارٍ والقَتواتٍ» وأغْلّم أولاً أنّ حَفْرَ البثر يُصوّر على أوْجْهِ: 

أحذها : الحمّْرٌ في المنازل للمارّة. 

والثاني: الحَمْرُ في المَّرَاتِ علّى قضد الْأرْيِمَاقٍ دُون التّمَلْكِ لمن ينزل في 
الموات» فيحفر للشّرْبء وسقي الذَوَابٌ . 

والثالث : الحَفْرُ على قصد التْمَلّكِء والقؤل في أن اليثرَ مَتَى تُمْلَكُ سيأتي. 

والرابع : الحَمّْرُ الخالي عن هذا المقصود. 

إذا عَرَفْتَ ذلك فالبئر المحفورةٌ للمارّة» ماؤها مشترك بِيْتَهُم» والحافر كأْحَدِهِمْ 
ويجورٌ الأستقاءً مئها للشرب, وسَفْي الزُرُوع» فإنْ ضَاقٌ عنهماء فالشُرْبُ أؤلى. 


)١(‏ قال النووي: هو أصحها. 


كتاب إحياء الموات خرف 


وَالْبثْرُ المحمُورَةٌ على قَضْدٍ الارتفاق دون الئَّمَنْكِ فالحافر أَوْلَى بمائها إِلّى أن 
يرْتَحِلَء لكنْ ليس له منعٌ ما فَضَلٌ عَنْهُ عن مَنْ يحتاجُ إِلَيْه للشّزب» 0 
نفسِه» ولا مع مواشيه؛ لما رَوَىُ أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه أن النْبِىَ يكِْهِ قال: « 
مَنَعّ فَضْل المَاءِ ؟ لِيمُنعَ ب به الْكلذ مَتَعَهُ مَنَعَهُ مَتَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِه يوم م الْقِيَامَةِ» 0 

والمرادٌ أن الماشيّةَ إِنْما تَرْعَئ بِقُرَبِ الماءء فإذا منع من الماءء فقد منع من 
الكل وجارزه لنَفْسِه وله أن يَمْئَع عَيرَهُ من سَفْي الع به؟ لأنّ الحيوانَ أعظم حُرْمَة 
وللإمام فيه احتمال مِنْ حَيْتٌ إن لم يَملِكَهُ والأختصاض إِنّما يكون بقَّدْر الحاجة» 
وبهذا أجاب في «التتمة» فحَصّلَ وجهان. ويُعْتَبّر فى الفاضل الذي يَجِبُ بِذْلَه أنْ يَفْضْلَ 
عن سقيه ومواشيه ومزارعه. قال الإمامُّ: وفي المزارع أحتمالٌ على بُعْدِة"©» وإذا ازْتَحَلَ 
المرتفقٌ» صارت البئرٌ كالبئر المحفورة للمارّة» فإن عاد فهو كغيره . 

وأما البئرٌ المحفورةٌ للتَملكِء وفي الملكء» فهل يكونُ ماؤمًا مِلكاً؟ فيه وجهان: 

أحدمُمًا: وبه قال أبو إسحاقٌ: لآء لظاهر قوله كلِِ: «النّاسُ شُرَكَاءٌ في ثَلانَةِ: 
أَلْمّاءِ وَألئَار والكلة 7 . 


وأيضاًء فإن للمكتّري الدّارَ أن يَنتَفْع بماء بثرهاء ولو كان مِلكاً للمكري» ما جاز 
له التصرّف فيه . 


)000( رواه الشافعي )١1151(‏ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو متفق عليه رواه 
البخاري [7707 2 4 1955] ومسلم )١955(‏ بلفظ : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكلذ» زاد ابن حبان في صحيحه فيهزل المال» وتجوع العيال» قال الحافظ في التلخيص : قال 
البيهقي : هذا هو الصحيح بهذا اللفظء وكذا رواه الزعفراني عن الشافعي» قال الحافظ في 
التلخيص : وأما اللفظ المذكور أولاً فهو مما لم يقرأ على الشافعي» وحمله الربيع على الوهم» 
ولو قرىء على الشافعي لغيره إن شاء الله ثم قال: وهذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن مرسل الحسن» ويشبه أن يكون 
الشافعي ذكر بعض هذه الأسانيد فأدخل الكاتب حديثاً في حديث انتهى. وحديث عمرو بن 
شعيب رواه أحمد قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده ليث بن أبي سليم» ورواه الطبراني في 
الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب» وقال: لم يرو الأعمش عن عمر وغيره» ورواه 
في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف. 

(؟) قال النووي: المراد: الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره. أما الواجب بذله لعطس آدمي 
محترمء فلا ب يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية . 

(؟) قال الأذراعي: هذا إذا ارتحل معرضاًء أما لو كان لحاجة عازماً على العود فلا إلا أن تطول غيبته 
اه. وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني. 

(5) تقدم. 


16 كتاب إحياء الموات 


أَظهَرُهُمَا: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَة: نعم؛ لأنّهُ نماء ملكهء فأشْبّة الكْمَرَةَ واللْبّن» 
ويُخكئ هذا عن نْصَّهِ في القديم. 50 ويجري الخلافٌ فيما إذا تَمْجَرَتْ عَيْنُ في 
ملكه» ثم على الوّجه الأوّل» إذا نبع الماء في مِلْكِهِ وخرج مذكه من أخذه. 

وعلى الثاني : لأَيَمْلِكُء ولو مُخَلّ داخلٌ مِلْكَهُ وأحَدّم ففي ملْكهٍ الوجهّانء 
وسواءٌ قأنا: يمْلِك أو لأ يَمْلِكُء فلا يجبُ على مالك البثر بَذْلْ الفاضل عن حاجته لرَزْع 
غيره؛ خلافاً لأخمّدَ في إحدى الروايئَيْنَ؛ وبه قال بعض أصحابنا فيما حكاه القاضي 
الْمَاوَرْدِيُ . وفي البَذْلِ للماشية وجهان: 

أصحُهما: الوّجُوبُ؛ لحديث أبى هُرَيْرَة. 

والثاني : وبه قال أبو عَبيدٍ بْنُ حَرْبَوَيه لا يجب كما لا تجبٌ إعارةٌ الدلو والرّشَاء 
يذل الماء المحرز في الإناء» والحديثٌ يحيو على الاستحباب» وهذا ما اختاره 
الإِمَامُء وحَكَاهُ عَن القاضي. ولكنّ الجمهورّ عَلَى الأوَّلٍ. 

التفريعٌ : شَرَطَ المَاوَرْدِيُ لوجوب البَذْلِ شروطاً: 

أَحَدُهَا: ألا يجد صاحبُ المواشي كل مُبَاحاً. 


والثاني : أنْ يكونّ ماك كلا يُرْعَى وإلألم يجبْ» وفي «التتمة» ذكْرٌُ وجهين من 
هذه الشروط. 

والثالث: أنْ يكونّ المَاءُ في مستَقَرٌه فأمًا المأخودُ في. الإناء» فلا يجب بَذْلّهُ 
ون فُضْلَ عنْ حاجته. ير 0 
عابرو السبيل يُبْدّلَ لهم ولمواشيهم يهم» وفيمنْ أراد الإقامة في الموضع وججهان؛ لأنّه لا 
ضَرُورةً له إلى الإقامة20, 1 القاضي ابن كج وجهَيْن في أنّه هل يَجِبٌ البَذْلَ 
للرعاة». كنا :يحت للمرائي ؟ لآلها لا تقل بشيهاء والمن منهم يتضمّن المثعّ منهاء 
وهذا كالمستبْعّد؛ لأنّ اتدل لسَقّاة الناس» ا أو غَيْرَهم أؤلى من البَّذْلٍ 
للمواشي» إلا أن يُنْظَرَ إلى أنَّ مَنْعَّ المواشي يَتَضَْمَنُ الأستئثار بالكلا المُبَاح» أو 
بضيعتهاء عن أن لمم ل وين في الملم من الشزب على الإطلاق. إذا فَرَعْنَا على 
أنَّ الماة مملوك» وإذا أوجَيْنا البذلٌ» فهل يجورٌُ أنْ يحل عليه عِوَضاً؟ فيه وجهان: 


أحَدّمُما: نعم, كما يطعم المضَطرُ بالعوض . 
)1١‏ قال النووي: الأصح الوجوب كغيره. وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر شرط ألا 


يكون على صاحب الماء ضرر في زرع ولا ماشية فإن لحقه ضرر بورودهاء منعت » لكن يجوز 
للرعاة استقاء فضل الماء لهاء قاله الماوردي. 


كتاب إحياء الموات ١‏ 


وأصِحُهُمًا: لآ؛ لما رُوِيّ عن جابرٍ - رضي الله عنه - أن النْبيّ يكل «نَمَئ عَنْ بَنْع 
َضْلٍ الماءٍ 0 

وأمًا إذا حَفَرَء ولم يَقْصِدٍ التّمُلّك ولا غَيْرَهُ ففيه وجهان مَذْكُورَان في «النهاية»: 

أظهرُهما: أنه لا أختصاصٌ لماءٍ اليثْر به» والنّاسٌ كُلّهُمْ فيه سواء. 
: والنّاني : أن القدْرَ الي يحتاجٌ إلَيْهِ يختصٌ بهء فيكون التوصّلُ إلى الماء مُفيداً 
لإختصاص » وإِنْ لم يَقْصِدْ كما أنَّ الإحياء قد يفيدُ المِلكٌ» وإن لم يَقْصِدْ ' 

وقولّهُ في الكتاب: «وهو ماءٌ البتْرٍ فهو مختص بده يشتمل ظاعر ره البئْرَ المحفورة 
للتّملك: والمحفورة لأرتفاق» وهذا الظاهرٌ مغمول به فَإنّ الاختصاص ابت في 
مائهاء إلا أنَْهُ قال: ولا يلزمه بَذْلَهُ لمَرَضٍ لزع إل بعوضلة وإنّما يجوز أَخَدُ العووض 
علّى تقدير كون الماءِ مملوكاء ثم لآ بُذّ ههنا من معرفة أمور: 

أحدها: أن قَوْلَهُ: «وَلآ يلوم له . وقول : «هَلٌ يلرُمُه بذله» محمولآن على بذل 
الفاضِلٍ عن حاجتهء فأمًا كل الماءء فلا يلزم بدلسرهال: 


والثاني: أن بِيِعَهُ وأخَدّ ألْعِوَض عليه كَنِفَ يجور؟ وسيأتِي في الفضل التالي لهذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . 

والغالك: إن قَؤلهُ: تزلاً بِعَوَضْن» لفن باسهاء متشقق: فإن البذْلء بالجوضن عد 
لازم أيضاً. 

والرّابع : أنَّ قَوْلّه : باللا يلزمه بِذْلّه» يجوز زُ أن يُعْلَمَ بالواو؛ لما سبق من الخللاف 
فيما يُحْفَدُ لارتفاق» وما يُحْفَدُ لِلْمِلْك جميعاًٌ. وبالألف أيضاً؛ لما مرّ. 


قَالَ العَزَالِيُ : أمّا القّاة المُشْترَكَةُ فَالملُكُ فِيهَا بِحَسَبٍ الأذ شَيِرَاكِ في العَمَّلء وَلْهُمْ 
ل 0 غ المهاأة ولا ا رو). 


7 إل أذ حذرها تسرد ألا تداق لا اذ" يقع» ا شتوك المعملكون في الحثر 
شتركوا في المِنّكء بِحَسَب أشتراكهم في العمل والأرتفاق كما ذكرنا في ألنَّهِرِ 


. من حديثه. وأصحاب السئن من حديث إياس بن عبد» وصححه الترمذي‎ )١016( رواه مسلم‎ )١( 
وقال الحافظ في التلخيص: قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما. وقال النووي: قال‎ 
الماوردي: لو كان هناك ماء أن مملوكان لرجلين لزمهما البذل فإن اكتفت الماشية ببذل‎ 
أحدهماء سقط الفرض عن الآخر قال: وإذا لم توجد شروط وجوب البذل» جاز لمالكه أخذ‎ 
. ثمنه إذا باعه مقدّراً بكيل أو وزن» ولا يجوز بيعه مقدراً بريّ الماشية ولا الزرع‎ 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١5‏ 


بحق كتاب إحياء الموات 


المملوك. ع لهم نسمة العاء؛ أن يُنصب خشبة مُسْتوِيةٌ الأعلّئ والأسْفْلٍ في عرض 
النهرء ويفتح فيها ثُقَبٌ متساوية» أو متفاوتة علّئٍ زر حترقهمء ويجوز أن تكونّ التقّبُ 
متساوية مع تَقَاوْتِ الحقوق» إلا أن صاحِبٌ الدُلْثِ يَأْخْل ثقبة» والآخر ثقبتين ويتسوق 
كُلُ واحدٍ نصيبه في ساقية إِلَى أرضهء وله أن يديرَ رَحىَ بما صارّ لَهُ ولا يَ يَشْقٌّ وَاحِدَ 
منهم ساقية قبل المقسمء ولا ينصب عليه رححى» وإن التشيوبالفياياف أجاذ أيضاء 
وقد يكونٌُ المَامُ قليلاً لا يُتَفُعُ به إلأ كَذّلِكء ولكلّ واحدٍ مئهم الرّجُوعٌ كما قُدّمنا في 
النَمْرٍ هذا هو الظاهر ووراءه وجهان: 

أَحَدُهُما: عن القاضي الحُسَّيْن: أنَّ القِسْمَةٌ بِالمُهَايَأُةٍ لا تصِح أَضلاً؛ لأنّ الماءً 
يزيد وتتقضن: وفائدةٌ السّقِي تختلفٌ بآختلاف الأيّام7" . 

والثاني : أنّها تَلْمُ ؛ ليئِقَ كلّ واحدٍ منهم بالأنتفاع . 

الدين يشقون أزاشتو أبن الأزكية الجتانة لوو اشعرا على تهاياء: وسار 
للأؤلين أيّاماًء وللآخَرين أيّاماً علّى ما يعتاد في أودِيّة «قَرُوين» فهذا أيضاً من الأوّلين 
بتقدم الآخرين» ومسامحة غيرٌ لازمة» ولها شَّبَهُ بأصول. مئها: «هبةٌ الضَدَة نوبتها من 
الضَّرّة ا ا عد يم 

ونختم البابَ والكلام في يَيْع الماء . 

أما المُخْرَرُ مئه في الإناء» فَبَيْعْهُ صحيحٌ ؛ وفيه الوَّجْهُ الصَعِيفٌ الذي تقدّم» وكذا 
لو أَخرِرٌ في حَوْضٍ» وليكن عُمْقُه مغْلُوماً» ولا يجوز بَِعُ مَاءِ البثْرٍ والقناة فيهماء أمّا إذا 
حعلناء سلوكا» فلكؤنه مجؤولا » وأيفا :فاته وريد شنا تيا ويسعاط المبِيعٌ بِغَيْر 
المبيع » فلا يمكنٌ التَسْلِيم وأمّا إذّا لم يجِعَلْهُ مملوكاًء فللمعاني الثلاثة ولو باع منه 
آصعاًء فإن كان جارياً كماء القَتَاقِ لم يجز إذ لا يمكن ضبط”" العقّد بمقدار معلوم؛ 
لعَدّم وقوفه» وإِنْ لم يكن جَارِياً كماء البئرء فكذلك المبيع إن قلنا: إِنَّه غيرُ مَمْلُوكِ 
وإن جعلناه مملوكاًء فعن القَّمال: أنه لا يجورٌُ أيْضاً؛ لأنّه يزيد فيختلط المَبِيعُ بغير 
المبيع”" . 


قال صاحبُ «التَّهْذِيب»: والأصَحٌ الْجَوَارُ كما لو بَاءَ صَاعاً من صَبْرَةِ» واعتذر 


)١(‏ قال النووي: لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شرب من 
هذا النهرء منع منه لأنه يجعل شرباً لم يكن. 

(؟) في ب: ربط وكذا عبارة الروضة. 

() سقط في: ب. 


كتاب إحياء الموات الوا 


بأنّ تلك الزيادة قليلةٌ» فصار كبَّيِع الْقَّتْ في الأزض بشَّرْط القّطعء ولك أنْ تَمْنَعَ ذلك» 
وتقول: كيف يُشَبّه زيادةٌ العَيْن المُوارة بالزُرُوع» بل بماء الرّرْع علئ تدرُجهء ثم لك أنْ 
تستبعد الأحتجاجٌ وَالاعتِدَارَ معاً؛ لأنَّ المبيع ليس جُمْلةَ الماء. حتى يُقَالَ: إذا زَادَ 
خَتَلَط المبيع بغير المبيع وتعذر التسليم» وإنّما الْمَبِيعٌ [آصْع منهء وبالزيادة لا يتعذّر 
تَسْلِيمٌ الآصعء وهذا كما لو باع ”© صاعاً من صبزة» وصبٌ عليها صبرة أخرّئ» إن 
البَيْعَ بحاله» علّئ قولنا: إِنْ المبيعَ صاعٌ مِنَ الْجُمْلٍَ ويِقّى البَيِعُ ما بَقِيَ صاع . 

والأوْجَهُ أن يبني قول القَفَالٍ على مِذْمَبه في أن بَيْعَ صاع من صُبْرَةٍ مجهولةٍ 
الصَّيعَان لا يجورٌء ولو باع الماء مع قراره؛ ُظِرَ؛ِ إن كان جارياًء فقال: بِعْتّكَ ماء”) 
القناق مع مائها أو لم يكن جارياًء وقلنا: إِنَّ المّاء لا يُمْلَْكُ الم يجن البيخ في :الماءه 
وفي القرار قولا تفريق الصَّمْقّة وإنْ قلنا: أله تتالة : جاز. 


1 5 عمو 
- 


ولو باع بثْرَ المَاءِء وأطلّق» أو باع دَاراً فيها بثْرُ مَاءِه جازء ثم إِنْ قُلنًا: 
فالموجودٌ وَقْتَ ابيع » يبْقَى للبائع » وما يَحَدَثُْ يكون للمشتري . 

قال في «التهذيب»: وعلّى هذا لا يَصِحُ البَيْعُ حنّى ي؟ يشترط أنَّ المّاءَ الظاهرٌَ 
للمشْتّرِي, وإلا فيختلطٌ الماءان» وينفسحٌ ابيع وإن قلنا: إِنهُ لا يُمْلَك فقد أطلقوا 
وْلهُمْ بأنّ المشتري أحقُ بذلك الماء وليحمل على ما نبع بغد البيع» فأمًا ما نبعٌ قبله» 
فلا مغتى لِصَرْفِهِ إلى المشتري”": ولو باع مجزءا أشائعاً مِنَ البئر أو القناة» جازء وما 
ينب فمشْئَرَكٌ بيِتهما ما أختصاصاً مجرّداً أو مِلكاً. 

قَالَ العَرَالِيُ : فَإِنْ قِيلَ: وَمَا طرِيقٌ إخهاء المَوَاتِ؟ قُلْنَا: إِنْ قَصَدَ المَسْكِنَ فلا 
يُمْلَكُ إلأ بِالنّخوِيطٍ وَتَعْلِيقٍ البَاب (و) وَتَسْقِيفِ (و) البَغض إِذْ بِهِ يَصِيرٌ مَسْكناً. وَلآ 
يُحْتَاحُ في الزّرِد يب إلى النَسْقِيفٍِء وَفِي البّسْتَانِ يُحْتَاحُ مَعَ النُخويطٍ وَتَعْلِيقٍ الاب (و) إلى 
حَفْرِ الأنهَارَ وَسَوْقٍ المَاءِ ءِ إِلَيه (و)» وَفِي المَرْرَعَةٍ إلى جَمْع (و) الْرَاب وان وَنَسْوِبَةٍ 
الأزض وَسَوْقٍ الماء ءِ إِلَيهَاء وَالأَظْهَدُ أنه بخقاج إلى الرْرْعء وَفِيهِ وَجَْهُ آخَرٌ: : أنه لآ يُحْنَاحُ 
إلَيهِ كما لا يُحْتَاجُ إلى السكُونٍ في الذّارٍ وَاللّهُ عْلَم . 

قَالَ الرّافِعِيُ : مقصودٌ دُ المَصْلٍ الكلامُ في أن إحياءً المَوّاتِ ماذا؟ وكان ذكرُهُ في 
مسائِلٍ «الإخيّاء» أؤلّىء لكن كأنّهُ غفل عنه هناك» ولم يكن إلى ' إهْماله سبيلٌ» فاستدركه 


)١(‏ سقط في: ب. (1) في د: هذه. 
قال النووي: هذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي فاسد»ء فقد صرح الأصحاب بأن المشتري على هذا 
الوجه أحق بالماء الظاهرء لثبوت يده على الدارء وتكون يده كيد البائع في ثبوت الاختصاص به. 


1 كتاب إحياء الموات 


في آخْرٍ الكتاب. قال الْأَصْحَابُ: أضلٌ الفَضْل أن الإحياء في ي الشزِع ورّد مطلّقء فيترك 
على ما يُعَدُ إحياءً ذ فى العف كالقبوض والاحراز» ويختلفٌ ذلك بآختلافٍ ما يقصد من 
عمارة المَوّات. وتفصيله بِصُوَرِ: 

ِْدَاهَا: إذا أراد المُسكنء أَعِْْرَ في الملك ثلاثة أمور: 

أحذها: التُخْويطً» إِما بالآجر أو اللبن» اتخفن الطة أو ألواح الخْشّب» أو 
القتصبء يبه العارهاة. 

والثاني : تسقيفت البفْصل ليوك تنك ولأنَّ سم الدارء حينئذ» يقع عليهء وعن 
صاحب «التقريب» وجة: أنه لا حَاجّة إلى النَّسْقِيفٍ . 

والثالثُّ: تغليقٌ البّاب؛ لأنّ العادّة في المنازل أَنْ يَكُونَ لها أبوابٌ» وما لا بَابَ لهُ 
ادك اا اا 00 أنّه لا يُعْتَبْرُء لأنّ نَضْب الباب للحفْظِء 
والسكت ولا تنو 

الثانية : إذا ا زُرِيبَةَ للدَوابٌ أو حظيرةً يجمّف فيها الثمارء أو يجْمَعُ فيها الحطب 
أو الحشيش» أَغتُبر التحويطء ولا يَكْفِي نَضْبُ سعف وأحجار من غير بناء لأنّ 
المتملّكٌ لا يقتصر عَلَيْه في العّادة وَإِنّما يفُعل مثله المجتاز المرتفق» ولو حَوّط بالبناء 
فى طرف» واقتصر للباقى عل نصب الأحجار والسَّعَفء » حك الإمامُ عن القاضي أنه 
يَكْفِيء وعنْ شيخه المّئع» ولا يُشْتَرط التَّسْقِيفُ ههناء وفي تغليق الباب ما سِيقّ من 
الخلاف. 

الثالثة : إذا أراد أنْ يَتَحِْذَ مواتاً مزرَعَة فيعتبر في إحيائه أَمُورٌ: 

أحدهًا: جَمْعُ الثراب حَوَالَيْهِ ؛ لَيَنْمَصِلَ المُخْيًا عن غيره» وفي مغناه نصب شوك 
ولا حاجة إلى التّخويط» فإنَه معظم المزارع بِارٍرّةٌ. 

الثاني : تسويةٌ الأزض بطم المنخفض» وكشح المستغليء وحِرَائتُّهاء وتليين ترابها 
فإِنْ لم يتيسّر ذلك معاد او لم ا 

والثالثك: تر تيبٌ ماءِ لهاء إما يشقٌ ساقيةٍ من نهرء أو حمْرٍ بئراً وقناةٍ وسَقْيهاء 
ا 

والأشْبَهُ تفصيل ذكَرّه القاضي ابن كجٌ؛ تلخيصه أن البقعةٌ» إن كانث بحيث يَكفِي 
لزراعَتِها ماءٌ السماءء فلا حاجة إِلَى سي ولا ترتيب ماءٍ وحك عن أبي علي الطبري 


)١(‏ قضيته الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناءء ونص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد كما 
في التنبيه وغيره. 


كتاب إحياء الموات 3 


وجهاً أله لا بد له منه وضمّفهء وإن كانث تحتاج إلى ماء يُسَاق إليْهاء ٠‏ لزم تهيئته من عين 
أو نهر أو غيرهماء فإذا 7 ير إن حفر لَهُ الطريقٌ» ولم يبقَ إلأ إجراءٌ الماء فيه» 
كم ولم يشترط الإجراء» ولا سي الأنضن؛ وإن لم يَحْفْر بِعْدٌ فوجهان». وفي كلام 
الإمام أيضاً ما يدل على أنَّ السَّفْيَ نفْسَه غيرٌ مُحْتَاجٍ إِلَيْهه وإِنّما الحاجةٌ إلى ترتيْبٍ ماءِ 
يمكن السَقَئْ منه . , 

وأراضي الجبالٍ التي لا يمكن سؤْقٌ الماء إِلَيْهاء ولا يصيبّها إلا ماءً السَّمَاءِء مال 
صاحبُ «التقريب» إلى أنَّهُ لا مدخّل للإحياء فيهاء ويه قال القَّقّالُ وبنى عليه أنّا إذا 
وجدنا شيئاً من تلك الأراضي في يد إِنْسانٍ لم يُحْكُمْ بأنه مِلْكّهء ولا يجورٌُ بِيْعهُ 
وإجارثه» ومِنَ الأصحاب مَنْ قال: إِنّها تُمْلَّكُ بالحراثة وجمع التراب على الأطرافٍ» 
وكُمْ من مزرعة تَسْتَعْنِي بالمّطر عن سَوْق الماءِ إليهاء وهذا ما اختاره القاضي الحسين. 

واغْلّمْ أنَّ هذا الخلاف والخلاف أنَّه يجورٌ إِجَارةٌ الأراضي التي لَيْسَ لها ماءً 
معلومٌ للزراعةٍ قريبان مُسْتَمَدّانِ من مأحَذٍ واحدٍ. 

فإن قلْتٌّ: الخلاف في جواز الإجارة يَدُلُ على أن الأرْض مملوكةٌ» فَكَئْف ينتظمُ 
اشتمداكُمًَا من أَصلٍ واحد؟ فالجواب: أن الخلاف في جو از الإجارة في الأر اضي 
المملوكة ا عق الماء إليها عند الإحياء» وملكك: ثم انقطع الماءٌ بأنتكباس القَتاق 
وانهيارٍ البثرء لا في الأراضي التي لا يَنْسَاق الماءٌ إليها بحال» وحينئذٍ ينتظم ما ذكرْنا 
ل ا ا 

حتفا هد نَعَمْ؛ لأنَّ الدَارَ والزريبة لا تصيرٌ مُحْياةٌ إل إذا حصَلَ فيها عينُ مال 
المُحْبِىء وكذا 0 

والثاني: لاء لأنّ الزراعةً استيقاءً منفعة الأرضء واسْتيفاءً المنفعة خارجٌ عن حدٌ 
الإحياء؛ ألا تَرَى أَنّهُ لا يُغْتبَّر في إخياء الدّار أن يَسْكئها. 

يُنْسَبُ الأول إلَي ظاهر النْصّء لكنّ الثاني أَؤْضَحٌ» والأكثرون مائلون إِلَيْه حتى 
أنَّ لاعن الْمَاوَرْدِيٌ غَلْطَ من قال بغيره. 

الرابعة: إذا قَصَدَ بُسْتَاناً أو كَرْماء فلا بُدّ من النُخويط» وكم يُحَوّط؟ رد القاضي 
بن كع الأمْرَ فيه إلى العادة» وقال: إِنْ كانت عادةٌ البَلّد بناة لزم جدار البنا» وإن كانث 

تُهُمُ الحفر بالقَصَبِ والشوك؛ وركما تركوه أيضا كنا ب'البَضْرَّة» واقَرُوين» اعتبرت 

0 وحينئذ يكفي + جَمْعُ التراب حَوالَيْه ؛ كالمزرعة» والقول في سَوْق التراب والماء 
اله على ها ذكرنا ر. ال رعة: وهل يُعْتَبَرُ غرسٌ الأشجار؟ أمّا من أغتبر الزّرْعَ في 
المزْرّعة» اعتبر الغرس في البستان بطريق الأولّى. 
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وأمًا الذين لم يَعْتَبروا الزّزْع» فإنهم اختلفوا في العْرْسٍ عَلى وجْهَيْنَء ومعظمُهُمْ 
اعتبروٌةُ» والفَرْقُ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ أَسْمَ المرْرَعَةَ يقع على البُقْعة قبل الزراعة» واسم البستان لا يقع قبل 
الغرسن.: 

والشاني: أن الزِّزْع يَسْبِقُه [حَرْتُ الأزض وتقليبُها]”'": مجارٌ أن يُقَامَ مقامّه» 
والغرس لا يَسْبِقه شَيْءٌ يُقَامُ مقامّه . 

والثالث: أن العَرْسَ يدومٌء فألحق بأبنية الدارٍ والزّرْعّ بخلافه . 

هذا شرح مسائل الكتاب. ويجوز أن يُعْلَمَ قوله: «وثَعْلِيقٍ البَابٍ وَتَسْقِيفِ البَض» 
بالواو؛ لما سبق. 

وقوله: «في البَْْانٍ يُحْمَاجُ مَعَ النُحْوِيطِء وَتَعْلِيقٍ البَاب إلى حَفْرِ الأنهَارِء أراد حَفْرَ 
النهر إلى الماء الذي يسوقه إِلَيْهِ من عين أو نهر. 

وفيما قدّمنا يعرّقُك أَنهُ يجورٌ إغلامُ قوله: «تَْلِيقٍ البَابَ إِلَى حَفْرٍ الأنّْهَاِِ وَسَوْقِ 
الما إِلَيْهء بالواو» ويجورٌ أيضاً أنْ يُعْلَمّ قوله : (إلَى جَمْع الثُرّابِ حَوَالَيه في المَرَْعَةٍ 
بالواو؛ ؛ لأنّ الشّيْخ أبا حامدٍ قال في التُغْلِيق «وعئدي إذا صارّتِ الأرض مزروعة ة بماء 

سبّقٌ إِلَيْهاء فقد نَم الإحياءً. وإن لم يَجْمّع التّراب حوالَيْهاء فَأَعْلَّم أن طَرُقَ الأضْحَاب 
نتيقة على أل الإلجياء يكلف بأحتلاف ما يعد المشيي من منكن أو حظيرة 
وغيرهما. وبحث الإمام فيه عن سَيْبَيْن لا يد منهما: 

أحدهُمًا: أن القضدّ إلى الإخيّاء» هلُء يعتبر؛ لحُصّول الملك فيه؟ 

وأجاب بأنَّ ما لا يفعله فى العادة إلا المتملّك؛ كبناء الدُورء وأَتَّحَاذ البستان يُفيد 
الملك» فإن لم يود منه قَضْدء وما يفعله المتملّك وغيرٌ المتملّك؛ كحفر البثر في 
المَوَاتَء وكزراعة قطعةٍ من المواتٍ؛ أعتماداً على ماءِ السماء» فإذا انضمٌ إِلَيْهِ القصدّء 
أَقَادَ الملك. وإلأء فوجهانء وما لا يَكتَفِي به المتملّك كتسوية مؤضع النزول» وتنقيته 
عَنِ الحجارة» لا يفيد التملّكَ» وإن قصَدهء وشنه ذلك بالأصطياد» بنصب اللأخبولة في 
مدارج الصّيود يفيد المْلكَ في الصيدء وإغلاقٌ الباب إذا دَخْلَ الصَّيْدٌ الدارٌ على ' قضد 
التَمَلْكِ يفيد المِلْكَ. ودونّهُ وجهان. وتوحل الصيد في أرضه التي سمَّاهًا لا يَقْنَضِي 
الملك» وإن قصَده . ١‏ 1 

والثاني: أنه إذا قَصَدَّ نَوْعاء وأتى بما يُمْلَّكُ به نوعٌ آخرٌء ما الحكم؟ فأجاب بأنّه 


(1) في ب: تقليب الأرض وحرثها. 
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يفيدُ المِلّكٌ. حتى إذا حَوّط البقعة» يَبْلِكُهاء وإن قَصَدَ المَسْكنَ؛ لأنهُ مما يملك به 
الزرِيبَة» لو قصَدَماء والجواب عن البحث الأوّل فمقبولٌ» لا يلزمٌ منه مخالفةٌ 
الأصحابء بل إِنْ قَصَدَ شَيْئاً أعتبرنا في كل مقصود ما فَصَلوه وإلأء نُظَرْنا فيما أتى 
به وشكطنا افد اننا كر وأما الجوابٌ عن الثاني فمخالفةٌ صريحةً لما قالُوه؛ لما فيه 
من الاكتفاء بأدنّى العمارات أبداً . 

فإذا حفر بثراً فى المَّوّاتِ؛ للتملّك» » لم يَخضْل الإحياءً ما لم يَصل إلى الماء» 
وإذا وصَلء كَفَى إن كانت الأرض صُلبَةِ وإلأء وجب أن يُطوَى وفي «النهاية» : أنه لا 
حاجة ِلَيْه وفي خفر القناة يدم الإنخياة بروج الماء ءِ وجريانه وإذا حَمَرَ تَهْراً لِيَجْرِيَ الماعٌ 
فيه عَلَى قَضد التَّمَلْكِ فإذا انتهث فُوّهة النهر الذي يُخفره إلى الهْرٍ القديم» وجرّى فيه 
الما ملّكه وكذا ذكره صاحتث «التّهذيب» وغَيْرة . 

وفي «التتمة» أنَّ المِلْكَ لا يتومّف علئ إجراء الماء فيه؛ لأنّه استيفاءً 
فالسكون في الدار”'"' . 

رع : 

سَقَى أرْضّه بماء غَيْرِه المملوكِ أ لّهُ فالغلة لصاحب البَّذْرء وعليه قيمةٌ الماء. 

قال الحناطيّ: لو استَحَلٌ من صاحب المَاءِء كان الطّعَامُ أطِيَتِ”" . 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني أقوى. 

() قال النووي: ومما يتعلق بالكتاب» ما ذكره صاحب «العدة»: أنه لو أحزم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء» لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار» فلو جمع الحطب» ملكهء فإذا أضرم فيه النارء 
فله منع غيره منها. 


كِتَابُ الوقف», ويه بَابانٍ 
البَابُ الأول في أَزكَانِهِ وَمُصَححَاتِه 

َال العَرَلُِ : وَهِيَ أَرْبَعَة: الأَوّلُ المَؤْقُوفُ وَهْوَ كل مَمْلُوكِ مُتَعيِنَ يَحْصلْ مِنْهُ فَائِدَة 
أذ مقع مَنْفَعَةٌ لآ يَهُوتُ العَيْنْ بِاَسْتِيفَائْهَا فِيجُورُ وَفْفٌ العِقّارٍ وَالمَنْقُولٍِ (ح م) وَالشَائِع 
وَالمُفْرَزِ وَيَجُورُ وَفف الأشْجَار لِشِمَارِمَاء وَالحَيَوانِ (ح) لِألْبَانِهَا وَأَضْوَافِهَاء وَالأرَاضِيَ 
لِمَنَافِعِهَاء وَلآ يَجُورُ وَقْفٌ الخُرّ نَفْسَهُ وَلآَوَفِفُ الدَّارِ المُسْتَأْجَرَقٍ وَلايَجُورُ وَقْفْ 
المُوصَئ بِخْدْمَتهِ؛ أنه لآ مِلْكَ فِي الرُقَبَةِ وَفِي وَفْفٍِ المُسْتَولَدَةٍ وَالكَلْبٍ (و) خلآف. 
به التَرَددُ في أن القف هل يُزِيلُ مِلْكَ الركَبّة؟ وَيَجُوُ وَقْفُ الحُلِيّ لِلْنِسِء وَوَفْفُ 
الدَرَاهِم لِلنَْيِينٍ فِيهِ تَرَدْهُ كما في الإجَارَةٍ وَلاَ يَجُورُ وَقْفٌ الطَعّام فَإِنَّ مَْفّعَته فِي 

قَالَ الرَافِعِيُ : ثم الشّافِعَيُ - رضي الله عنه ‏ العَطايّاء فقال: : تبرّع الإنسان على 
العَيْر بمالِه ينقسم إلى منَجَزِ في الحياة» وإلَى معلّقٍ بالمؤت. 

والثاني: هو الوصيّةُ والأوّل: ضَرْيَانِ: 

أحدهما: تمليك مخصن؛ كالهباتٍ والصَّدَقَات. 


والثاني: الوقف”'' ‏ وهو مقصود الباب - ويُسَمّئْ وثفاً؛ لما فيه من وَقْفء المال 


)١(‏ فهو لغة: الحبسء مصدر وقفت أقف: حبست. 


قال عنترة: 
وَوَقَْمْتْ فَيْهَا ئَائَتِي فَكَانهَا فدق لأقضي حاجةالمتلوم 


فمن الموقف. لأن الناس يوقفون أي: يحبسون للحسابء وهو أحد ما جاء على «فعلة 
مفعل:» يأتي لازماً ومتعديء ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيداًء أو الحمار فوقفء وأما 
أوقفة بالهمزء فلغة رديئة. ١‏ 

وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان 
المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضيء» ولا يعرف «أوقفت»ة في كلام العرب. 

وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحدأء «أوقفت على الأمر الذي كنت- 
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على الجهة المعيّنة. وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه. 


زالأضْل كيه خا ذوئ أن حمر رضن اللة غلة املك عاقة مون رن حير امغراها: 


عليه4» ثم اشتهر المصدر أي: الوقف في الموقوف» فقيل: هذه الدار وقف. أي: موقوفء 
كنسج اليمن بمعنى منسوج اليمن؛ ولذا جمع على أفعال فقيل: «وقف وأوقاف» كوقت 
وأوقات. 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه 
المحبس . 
عرفه الحتابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر» ولسبيل المنفعة تقرباً إلى الله تعالى. 
انظر: الهداية: 017/7 مجمع الأنهر: /١‏ ١“الاء‏ مغني المحتاج: 777/7 الشرح الصغير: 5/ 
“الالاء كشاف القناع: 5٠/4‏ 5» الإقناع: »4١/”‏ نهاية المحتاج 58/5". 
وحكمة مشرعيته أن الله جلت قدرته. وعلت حكمتهء وعمّت رحمته قد أراد النفع لعباده. 
وأحسن إليهم ببيان سبل الخيرات» سواء أكان النفع في دنياهم أم في آخرتهمء فشرع لهم 
الوقف بنوعية حفظاً لأموالهم التي جعل الله لهم قياماًء من أن تعبث بها يد السفهاء. فتتوى 
عزتهمء وتنصرم سعادتهم» وإدامة لعملهم الصالح في الحياة الدنيا وبعد انتقالهم منهاء ليصل 
ثوابه إليهم. دائماًء فضلاً منه وكرماً. يشير إلى ذلك قول الصادق المصدوق كةٍ (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له)» ولذا ذكر 
الكمال بن الهمام محاسنه بقوله: ومحاسن الوقف ظاهرة» وهي الانتفاع الذارٌ الباقي على 
طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين» من الأحياء والموتى» لما فيه من إدامة العمل 
الصالح» كما في الحديث المعروف: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. . .) الحديث. 
ويستأنس بما قاله الإمام الفاضل مولانا الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي 
فى كتاب «حجة الله البالغة» ١٠/ا4.‏ ومن التبرعات الوقف. وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه 
فاستنبط النبي يك لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله 
مالآ كثيراً ثم يفنى» فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» ويجيء أقوام من الفقراء فيبقون 
محرومين؛ فلا أحسنء ولا أنفع للعامة» من أن يكون شيء حبساً للفقراء» وأبناء السبيل» 
تصرف عليهم منافعه» ويبقى أصله على ملك الواقف. وهو قول يَككِهِ لعمر رضي الله عنه: (إن 
شئت حبست أصلها) وساق الحديث: اه وأما سببه: 
فهو إرادة محبوب النفس في الدنيا يبر الأحباب» وفي الآخرة بالثواب» إذا كان بالنية من 
أهلهاء وهو المسلم العاقل» وذلك لأن الوقف قد يكون مباحاً؛ والمراد أن لم يوضع للتعبد به 
كالصلاة والصيام. والزكاة» والحج» ولذا صح من الكافر بشرطه. 
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ذلا متعسكياء قاله نا سول الل أصيت بْتُ مالأ لم أصِبْ مثله قط . وقد أردتٌ أن 
نب به إلى الله تعالى ‏ فقال ال يل حب الأضل وَسَيلٍ القْمَرة» . 

ويزؤوى: «فجعلهاعمر رضي الله عنه صدَفَة لأتُبَاعُ 0 5 
تُوهَبُ0(' وعن رسول الله يككٍِ أنه قال: ذا مَاتَ أبن َمَ» نَقطع عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلا 
وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو له أو عِلْم يَنتَفِعُ بهِ أو صَدَقَةٍ جَارِية»”" . 

وحمل العلماءً الصَّدقةٌ الجَارِيّة على الوقفٌ» واشتهر أَتّمَاقُ الصحابة على الوّفْفٍ 
قَولا وفِعْلاً. ويّرْوَىُ عن أبي حنيفة إنكارٌ الوَقف”". غَيْرَ أنّ الأكثرين أستَئكرُوهء وردُوا 
قوله إلى أَنَّ الوقف بمجرّده لا يلزم على ما سنحكيه من بعد إن شاء الله ثم إن صاحب 
الكتاب ‏ رحمه الله تعالئ - أودع على عَادِيِهِ مَسَائِلَ الوَقفٍ في بَابَيْنِ: 

أحدهما : و 0 

و الثاني : :5 في أحكامه. إذا صح 

وما بطبر في الْخة ينيم في الأصطلاج المشْهُورٍ إلى أركانٍ وشرائط . 

والبابُ الأول مشتمل على الضَرْبَين فقوله: «في أَركَانِهِ ومُصَحُحَاتِهِ» كأنه عَنَى 
بالمصحًحات الشُرُوط» وهو أصطلاحٌ أَمْلٍ الأصُول» ثم أركانٌ الوفف على قياسٍ ما 
ذكره في سائر العُقُود هي الواقِفٌ. وَالموكوفة ا عليه م صيعة ة الوّكفي . 

ما الواقِفُ. فيجب أن يكونّ صَحِيحَ العبارة» أهْلاً للتبرُع”*©» ولم يُفْرِذْه بالذّكْرَ 
لوضوح حاله. أمّا الموقف» ففيه مسائل: 


)١(‏ رواه الشافعي )١774(‏ عن سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر به ورواه في القديم عن 
رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثاني وقال الحافظ في التلخيص: وهو متفق عليه رواه 
البخاري (/77/77): 211/715 71/7/7) ومسلم )١5737(‏ من حديثهء وله طريق عندهما غيره. 
قال الحافظ في التلخيص: الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضيء بينه البيهقي 
في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . 

(؟) رواه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة وقال الحافظ في التلخيص: وقال فيه: أوء أوء وله 
وللنسائى. وابن ماجهء وابن حبان من طريق أبى قتادة: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: 
ولد صالح يدعو لهء وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

(6) في ز: أن الوقف لا يصح. ش 

(:) شمل إطلاقه الإمام إذا وقف أرضاً من بيت المال على جهة عامة كالمساجد والقناطر أو شخص 
أو أشخاص معينين من أهل العلم والدين وعلى أعقابهم إذا رأى ذلك» وأفتى جماعة من الأئمة 
وغيرهم بجوازه وأنه لا يجوز لأحد تغييره كأبي بكر الشاشي وابن برهان تلميذ الغزالي وأسعد 
الميهني والكمال بن يونس وابن القطب النيسابوري وابن ن الصلاح والشيخ المصدق وقال الشيخ 
ابن الرفعة في باب الفي أن الذي يحكي عن صحته لأنه لو رأى تمليك ذلك للمرهون ملكا - 
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إحداها: يجوز وفف العَقَارِ وَالمَقُول» كالعبيد. والثياب» والدوابٌ» والسلاحء 
والمَصَاحِيِ» والكتّب07 , وعن مالك : أن المَْقُولَ مطلقاً لا يَجُورُ وَقْفْهُ . 


َنَا: ما رُوِيَ أنه ككِ قال: «أمّا حَالِدٌء فَقَدْ حبس أدرعه واعتده9© في سَبِيلٍ 
لمن ٠‏ .وايها «السسلخرن قوق عزوتت الكسان ٠‏ والقّتَادِيل» والدلالي في جميع 
لاما ولا قَرْقٌ بِيْن المفرز والشائعء بل يجوز أن يَقِف نضف دار ونصف ا 


وقّف عُمَرُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عئه ماثة سهم من حير شا 


- 2 مطلقاء كان له ذلك. ويحكى عن الشيخ أبي حامد منعه» قال: والصحة في الجهة العامة أولى 
من العين» ونقل عزة عن الفارقي في القطع بالمنع. 

)١(‏ في ز: : زيادة قوله وعن أبي حتيفة أنه لا مدخل للوقف في الحيوانات. 
قال الشيخ جلال الدين البلقيني: وقف الكتب يتناول صورتين إحداهما: أنه توقف على طلبة 
العلم ينتفعون بمطالعتهاء وأن توقف على مكان للبيع وينتفع ذلك المكان بأجرتهاء والأول 
صححه بعضهم والثانية لم يقعء فلو وقع يجوز أن يظهر الجواز لأن هذه منفعة يستأجر لها. 

00( قال الحافظ في التلخيص: قوله: : واعتده بضم التاء المثناة فوق جمع عتد بفتحين وهو الفرس 
الصلب أو المعد للركوب. 

() رواه البخاري )١1518(‏ ومسلم (985). 

فق قال في الخادم: ما لق من مج و33 تالاو قد لزن الأروية رجا تالالطا ابارت 
الإشاعة. أما ما لا يمكن» كوف نصك من ذار آر أرض نيجه فالعا يظهر أنه لا يصع ا 
قلنا: القسمة بيع» فإن قلنا: إنها إفرازء ولم نجوز قسمة الوقفء. لم يجز أيضاًء وإن جوزناه 
فيشبه أن يأتي في صحته إذا قلنا: بالإجبار على القسمة احتمال من وقف الدار بشرط أن يتخذ 
منها حلي ينتفع به الأرامل ؛ لأن الانتفاع في الحال غير ممكن إلا بإحداث شيء» قال الزركشي : 
ويؤيده ما في فتاوى ابن الصباغ الذي جمعه ابن أخته إذا كان له حصة في أرض مشاعة وهي لا 
تقسمء» ع فجعلها مسجداًء لم يصح ذكره في الكامل» لكن قيل إن كلام الشامل في باب الشفعة 
يقتضي الصحة» وبه صرح ابن الصلاح في فتاويه وبأن قسمتها واجبة وصرح أيضاً بتحريم المكث 
فيها للجنب قبل القسمةء وعلله بالاحتياط وما قاله من وجوب القسمة» قيل: إن خلاف المذهب 
يعني في قسمة الوقف من الطلقء لكن القمولي قال لا ينبغي أن يخرج صحته على الخلاف في 
جواز قسمة الوقف من الطلق وما قاله من تحريمه على الجنب قبل القسمة خالف البارزي وقال: 
يجوز ما لم يقسم كما يجوز للمحدث حمل المصحف مع أمتعة؛ وهو ضعيف؛ لأن تجويز حمل 
المصحف محله إذا كان المقصود هو الأمتعة» ونظر مسألتنا أن يكون كل منهما مقصوداًء فلا 
يجوز فيما ذكره من وجوب القسمة وتحريم المكث نظرء والوجه أن يقال: إن وقف الأكثر 
مسجداً حرم المكث فيه على الجنب» » وإن كانت الحصة الموقوفة مسجداً مساوية للباب أو أقل» 
جاز المكث كما يجوز لبس الذي نصفه حرير ونصفه كتان» وكما يجوز للجنب والمحدث حمل 
التفسير الذي نصفه قرآن» مع أن القرآن أعظم حرمة من المسجدء فإذا جاز مس ما بعضه قرآن» 
فلآن يجوز المكث فيما بعضه مسجد أولى. 

(0) تقدم. 
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ولا يسري الوقف من نصْفٍ إلى نصفي» وإنما السراية منْ خاصّة العثّق. 

ولو وقّف نضف العبْدء ثم أغتق النْضفٌ الآخرء لم يُعْتَقَّه بخلاف ما إذا رَمَن 
يِضْفَ عبد ثم أعتق النُصْفَ الآخْرّء فإنّا نقول بالسراية إلى المَرْمُونء راعرت أن 
المرهونٌّ ابل للإعتاق» والموؤوف بخلافه . 

المسألةٌ الثانيةٌ: يجورٌ زُ وَفْفٌ ما يطلب لعين تُسْتفادُ مله؛ ااا للعدان 
والحيواناتٍ للأَضْوَافٍ الأَوْبَار والألْبَانء والبيضء وما يُطلبٍ لمنفعة يُسْتَوْفَى مئه؛ 
كالدور والأرَاضِي . ولا ب يُغْترط أن يكون بِحَيْتُ تخصّل منه المنفعة» والفائدةٌ في الحال» 
بَلْ يجوز وَفَفَ العبد» والجحش الصغيرين والزمِن» الذي يرجا زوال زَمَانَته» كما 
يجوز نكاخ الرّضيعة. 

المسألة الثالثة: لا يَجُورُ أن يقف الحُدُ نَفْسَّه؛ٍ لأن رقبته غير ممْلوكةً» وإن قدّرنا 
أن شافعة ملحقة بالأثوال» والوَقف تتتدعى أضلا بحس [غليه] لسعوف متفعنه على 
مرٌ الرَّمَانْء وكذلك مالِكُ منافع الأموال دون رِقّابها لا يجُُورُ له الوَقفٌ». سواءٌ ملك 

وأيضاًء إن الوَقفٌ يُشْبِه التحريزء وملك المنفعة لا يُفيدٌ ولاية التحريو» ويجور 
أن يعلّل أشتراطً كون الموقوف غَيْناً بأنّ الموقوف يجب أن يكونّ لَهُ دوامٌ على ما 
سيأتي» والمنافعٌ تخدث وتفنى» فهي كالشيّء الذي يتَسَارَّع إِلَيْهِ الفسادُ والفناء. 

المسألة الرابعة: فى وقف المستولَّدَةٍ وجهان: 

أحَدّهُما: يجوز كما يجوز إِجَارَنُها. 

أصحُهما: المئع؛ لأنَّ حلّها حرمة العِنْق» فكأنّها عتيقة. 

وبئئ بعضهم الخلافٌ علّئ أن الوَقْفَء هل ينقل المِلْكَ عن الواقف؟ إن قلْنا: 
نَعَْمْء لا يصخ وَفْفِها؛ لأنّها لا تَقْبَّلَ النقل» فإِنْ قلنا: لا تُنْقّلء صَحّء وهذا ما أشار إليه 
صاحبٌ الكتاب بأن صحححناه . 

فإذا مات السيد» وعَتَقَت قَتَء قال في «التَّتمّة؛: لا يبنطل الوقفء بل تب تبْقَ منافعها 
للحوقوف علَيْه كما لو أجرهاء ومات. 

وفى «النهاية» أنّهِ يبَطّل بخلاف الإجارة؛ لأنَّ الحريّة تنافي الوقف دُون الإجارة» 
هذا قضيّة كلام القَاضِي ابْنِ كمج. 


2.328 


ويججري الوجهانٍ في جَوَاز وف المُكاتب» ويجورٌ وَقف المُعلّق عثْقُه بصفةٍ ثم إذا 
وُجِدّت الصِفَةُء فإن قلنا: إن الملك في الوفف للواقف» أو للّهِ - تعالّى ‏ عَنَقّء وبطل 


الوَقْفٌ . وإن قلنا: إِنّهِ للموقوف عليه» فلا يُعْتَنُء ويكونٌ الوَقْفٌ بحاله . 
ّْ 
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ويجور وَقْف المدّبّر أيضاء ثم هُوٌ رجوعٌ. إن قلنا: إِنَّ التدبيرٌ وصيةٌ وإن قلنا: 
ِنّه تعليقٌ عَنَىَ بصفة. فهو كالعبد المعلّق عنّقّه بصفة. 

المسألةٌ الخامسة: في وقف الكَلّب المُعَلْم1') وجهانء بناهما بانُونَ م؛ مئهم الشبخ 
أبو حامد على الخلآفٍ في إجارته» وآخْرُون على الخلآف في هِبّتِه» وآخرُونَ على أن 
الوفف يزيل مِلْك الرقَبَةِ 3» أَمْ. لا يزيل؟ إِنْ قلنا: لا يُزِيلُ» فَلَيِسَتْ قضيّتهُ سَوئ نقْلٍ 
العدالع؟ ومنافعها تح فجاز أنْ ينقل» وكيفٌ ما قذّر فالأصحٌ المنع» وقد قطَع به 
بعضّهم مع القول بجواز الإجَارة» لأن رقبته غَيْرُ مملوكة. 

المسألةٌ السادسةٌ: في وقف الدراهم والدّنانير وجهانء» كما ذكَرْنا في وف 
إجارتهما. إِنْ جوّزنا الإجارَة» جَارٌ وثفهاء لتكرى ويجوز وقف الحُلِيٌ؛ لغرض اللبس . 

وحَكى الإمام أنهم لْحَقُوا وَقْفَ الدراهم ؛ ليْضَاعْ منها الحُلِيُ بِوَقفٍ العَبْدِ 
الصغير» وتردٌد فيه؛ لأنَّ الصغيرٌ يصيرٌ إِلَى حالة الأنتفاع بِنَفْسِهء وهذا يحتاجُ إلى 
إحداث أمر بالأختيار. 


المسألة السابعةٌ: لا يجوز وقفٌ ما لا يدُومُ الانتفاعٌ به كالمطعومات؛ إن منفعتها 
استهلاكها وكالرَياحِين المشمومة» فإنها سريعة ة الفسَادِ وَإنّما شرع الوَقْفٌ؛ ليكون صدقة 
جارية”"'. ومن المسائل الداخِلَةٍ في المَضْل أنه لو وَقَفَ عَبْداء أو َوْباً في الذمّة» لم 
يُجَرْء كما لو أَعْنَقٌ عبْداً فى الذمّة ولو وَقَفَ أحدّ عبْدَيْه لم يَجْرْ كما لو باع» وفيه 
وجه؛ أنه يجُورُ كما لو أَعْنَّقّ ويجوز وففٌ عُلْو الدَارٍ دون سُفْلها'”". ويجورٌ وف 
المَخْل للنزوات بخلاف إجارته؛ لأنّ الوقف قربةٌ يحتملٌ فيه ما لا يُخْتَمل فى 
المعاوّضاتء» والله أعلم . 


وقولَهُ فى الكتاب: اوهو كل فتلوك تكن تخضل منه قائدة أو متفعة لا تفوت 
الْعَيْنُ بأستيفائها» أراد به ضَيْط الموقوف. 


وقوله: «مَمْلْرك» يدخل فيه العَقَارُ والمئقُول» والشّائع 2 والمدوزء ويخرج عنه 
الحرّ وما لا يملك. وقوله: ا ل وقف أحد العَبْدَيْنِ 


)١(‏ أو قابل للتعليم كما بحثه السبكي. 

إفة قضيته تخصيصه بالرياحين المحصودة. أما المزروعة فيصح وقفها للشم كما قال المصنف في 
شرح الوسيط إنه الظاهر؛ لأنه يبقى مدة» وفيه منفعة أخرى وهي التنزه. 
قال الخوارزمي وابن الصلاح: يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالمسك والعنبر والعود. 

إفرة يدخل في إطلاقه وقفها مسجداء وبه صرح الماوردي والروياني فقالا يجوز أن يجعل السفل 
مسجداً دون العلوء والعلو مسجداً دون السفل خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 
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ويخرج عنه ما إذا وقُفَ في الذّمّة. وقوله : «منفعةٌ أو فائدةٌ» ‏ أشار بِالمَتْفَعَة إلى السكنى 
واللن وتجوهماءوبالقائدة إلى الككرة واللَبَنِ ونحوهما. 

وقوله: «لا تفوت العيِنُ بأستيفائها؛ احترز به عن الطعام» وما في معناه إلا أنَّ هذا 
الضَابط يشكل بوثفٍ لبدلا فإنه ل والاصبح فد 00 وبالملاجي 


فائدةٌ أو 00 لها زال الشكال 0 أعلم. 


فرعان : 
الأول : أَجرَ أَرْضَهُ ثم وققهاء جواب الشيخ أبي علي في «الشرح؛ أنه يصح 


الوقف؛ لأنّه مملوكُ بالشرائط المذكورة» وليّسَ فيه إلا العَجْرُ عنْ صَرْف المنفعة إِلَى 
جهة الوَقف في الحال. وأنّه لا يمنع الصّحَدّء كما لو وقّف ماله في يد العٌاصب. 


وفي فتاوى القَقّال تخريجُهُ على الوقف المْقطِع الأوّل. 

وزاد بَعْضْهم فقال: إن وقّف على المَسُْجدء صَمٌ لمشابهته الإِعْتَاق» وإِنْ وقف 
على إِنْسَانِء فإِنْ قأنا: المِلْكُ في الوقف ينتقل إلى المَوْقُوف علَيْه» فهو على الخلافٍ 
في يَئِع المستأجرء إن لم نصححهء فكذلك الوقف 

وإن صحًحتناف فيخرّج حينئذ على الخلاف في الوقفف المنقطع الأوّلء وإن قلنا: 
ينتقلّ إلى اللّهِ تعالّئ. قَوَجهان لافتقاره إلى القَبُولٍء ووقف الورثة الموصى بمنفعته شَهْراً 
كَوَقْف المستأجر الئّاني» إذا استأجر أرضاً؛ ليبني فيها أو يَعْرسء فَمَعَلَء ثم وققف البنَاءِ 
والغِرّاس» ففي صحّة الوّقف وجهان: أصحٌهما: الصّحةء وبه قال ابْنُ الحَدّاد؛ لأنّه 
مملوك يمكن الأنتفاع به مع بقاء عَيّنه . 

والثاني: المَنْعُ؛ لأنَّ مالك الأزض بسبيل من قلعه؛ فكأئه وقّفٌ مالا ينتفع بهن 
وهما كالوجهَّيِن في أن الثاني لو انفرد بِبَيْع البناء» هل يجوز؟ ولو وَقَف هذا أرضّهء 
وهذا بناءه جاز بلا خلاف كما لو اجتمعا على ابيع وإذا قلنا بصححة الوثف» فإذا 
مضّتٍ المدّة» وقلّع مالك الأزض البناة» فإن بقِيَ منتفعاً به بغدا القلع» فهو وَقْفٌء كما 
كان» وإِنْ لم يبْقَّء اعد هلكا لمر برك علَيْه أو يرجع إلى الوَاقِف؟ فيه وجهان» 
افش النقص الذي يؤخذ منه القالع يسلك به مَسْلَكَ الوَقؤف7 . 


قَالَ العَرَالِيُ : الرُكْنْ النّانِي: المَؤْقُوفٌ عَلَيِهِ فَإِنْ كَانَ مَؤْقُوفاً عَلَى شخص مُعَيٍْ 


)١(‏ قال النووي: الأصح: صحة وقف ما لم يرهء. ولا خيار له عند الرؤية. 


كتاب الوقف/ أركانه ماين 


َشَرْطَة أن يكُونَ أفلاً ِلِْبَةِ نه وَالوَصِةٍ لَه فَيَجُورُ الوقفٌ عَلَئ الكَافِرٍ الذي وَعَلَى 
المُرْئَدٌ وَالحَرْبِي فِيهِ خلآفٌ (و) لِأنّهُ لآ بَقَاء لَه لِأنّهُ مَفْتُول وَل يجُورُ عَلَى الجَنِين؛ لأنّهُ 
لا نَسْلِيطً فِي الحَالٍء وَلا عَلَى العَبْدِ (و) فِي نَفْسِهٍ وَلَكنْ الوقفٌ عَلَيِهِ وَقْفٌ عَلَى السّيّدء 
وَالوَقْفٌ عَلى البَهِيمَةٍ مَل هُوَ وَُفٌ عَلَى مَالِهَا؟ فيه خلآفٌ. وَلآ يَجُودُ الوقفٌ عَلَى نَفْيهٍ 
(م) إِذ لآ يَتَجَنّدُ به إل م مَنعْ النَصَرْفِء وَفِيه وَجَْهُ آخَرٌ: أنُّ يَجُورُء وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَقْضِيَ مِن 
ل وَكَذَا إن وََفَ عَلَى القُقرَاءِ م صَارَ فَقِيرا 
في شَرِكْتِهِ خلآف (و). 

قَال الرَافِيُ : الوقفٌ إِمّا أن يكون على معيّنِ أو غير معين 

القِسَْمُ الأول : إذا كان 5200 وبا ميّنين » فالشَّرْطٌ أن 
عن لك لأنّ الوقف تمليك العَْنِ والمنفعة إن قلنا: إنَّ المِلْكَ في الوقف 
للموقوف علَيْه. وتمليكُ المنفعة» إن لَمْ نقل به. 

وقوله في الكتاب: «أهلاً للهبة منه والوصية له» ليس الغرضٌ منه اعتبار هذين 
النَصَرفيْنِ خاصّةء بل المعتبر مطَلَّقُ أهليّة الملك» لكنّهما أة قرب إلى الوقن مِنّ البَيْع 
(الحناوضاك كاله نوي :ذكريهه] دلق وفي الفصل ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : “يجوز الوَقْفُ على الذَميّ من المُسْلِم وَالذَّمّي» كما تجوز الوصيّة 
له والتصدّق عليه وفي الحربيٌ والمرئد وجهان : 

أحدهما: الجوارٌ كالدّميَّ : 

وأصحُهما: المَنْعُ؛ لأنَهُمَا منقولان؛ لأنّه لا بقاء لهماء والوّقفُ صدقةٌ جاريةٌ 
فكما لا يوقّفٌ ما لا دوام له لا يوقف على من لا دَوَام له0©. 

المسألةٌ الثانيةٌ: : لا يجوز الوَقْفٌ علئ من لا يملك كالجَنِينِ» بخلاف الوصيّة ؛ 


لأنها تتعلّق بِالمُسْتَقْبل» والوففُ تسليط في الحال» وكللاك لا بجرة الوقفٌ على العبْدٍ 
نفْسهء وهذا فيما ذكره ذاكرون مُمَرّعَ على قولنا: إنه لا يملك وأمّا إذا قُلْنَا: إِنّه يملك» 


زفق في حال الوقف عليه بوجوده في الخارجء فل بعتم الوقن اولقن وهو لا ولد له ولا على 
فقير أولادى ولا فقير منهمء فإن كان فيهم فقير وغني صح . وبعطي منه أيضاً من افتقر بعد كما 
قاله بالبغوي. 

(؟) قال الأذرعي: ويشبه أن يكون المجاهد والمستأمن كالذمي إن حل بدارنا ما دام فيهاء فإذا رجع 
صرف إلى من بعده وقال الزركشي: مقتضى كلامهم أنه كالحربي وجزم به الدميري وقال الخطيب 
الشربيني: والأول أوجه. 
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صحٌ الوَفْفٌ علَيْهء وإذا عَمَنّه كان له دون سيده. 

وعلّى هذا قال صاحبُ «الَيِمّة: إذا ومَّفَ على عبد فلان» وقلنا: إِنَّ العبد يُمَلْك 
بالتمليك» فيصحٌ الوقفٌ عليه» ويكون الاستحقاقٌ متعلقاً بكونه عبْدَ فلانِ حتى لو باعه» 
أو وهَبَّهُّء زال صفةٌ أَلأسْتِخْقَاق»: ولك أن تقولّ: الخلافٌ فى أنه» هل يملك بخصوص 
ما إذا ملكة الكئد؟ فانًا إذا ملك عه فلة خلاف فى أنه لا يملك وخينقق» فإذا كان 
الواقث غير المجده كان لوقف على عن لآ يلك فائ :ميعكن لقولنا: .لو تملك السنيد. 
تلك :وام إذااطدق الوقت عليه هيوقت علق السكب عمالو وعنت نمه أن 
أوصّئ» وإذا شرطنا القبول» جاء فيه الخلافٌ فى أُنّهُّه هل يستقلٌ بقبول الهبة والوصية 
أم يحتاج إِلَ إذن السيّد؟ وقد مر في مداينة العبيد. 

ولو وقف على مكاتب هل يستقل بقبول الهبة والوصية أم يحتاج إلى إذن السيدء 
قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز كما لو وقف على القن وفي «التتمة»: أنا نصحح 
الوقفٌ في الحال» ونضضرف الفوائد إليه» ونُدِيم حكمه. إذا عتّق» إِنْ أطلق الواقف. 
وإِنْ قال: تُضْرّف الفوائد إليه» ما دام مكاتباً» بَطل استحقاقهء وإن عجزهء بان لنا أنَّ 
الوَقْفَ منقطمٌ الأبتداء. ولو وقّف على بهيمة وأطلق» فهل هو كالوقفٍ على العَبْدء حتى 
يكون وقفا علّئ مالكها؟ فيه وجهان:' 

أصحُهما: لا؛ لأنها ليَسَتْ أمْلاً لليلك بحال» وهذا كما أنّهِ لا يجُورٌ الهبةٌ منهاء 
والوصيَّةُ لَهَا 

والثاني: نعمء كما لو وقف على العَبّده وهذا ما أختارَّهُ القاضي أبو الطيّب 
[الطبري] فى «المجرد» وذكر أَنّهُ ينفق علَيْها مئْه ما بَتِيَتْ؛ٍ وعلّئ هذاء فالقَّبُول لا يكون 
إلا من المالك. وفيما إذا أضاف إلى العبد؛ أصح الوجهين: أنه لا يصح القبول من 
السيّد؛ لأن الخطابٌ لم يَجْرِ معه. 

وحكى أبو سعيد المتولّي فيما إذا قال: وقفثٌ علّى علف بهيمة”''' فلانٍء أو علف 
بهائم القّزية وجَهَيْن؛ على ما ذكرنا في صورة الإطلاق. قال: والخلافٌ فيما إذا كانت 
البهيمة ممتلوكة: 


أمَا إذا وقف على الوحُوش» أو علّف الطيور المباحة» لم يصحٌ بلا خلاف”" . 


زفق في د: بها لم. 

زفق التصريح بنفي الخلاف لم يصرح به المتولي نعم اقتضاه ه كلامه» وما ذكره المتولي يقتضي منع 
الوقف على حمام مكة» » أعني الحمام البري بالحرم» لكن كلام الوسيط ظاهر في أنه يصح جزماً 
وهذا يقدح في نفي الخلاف. 
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المسألة الثالثة: فى وقف الإنسان علّئ نَفْسه وجهان: 

أصِحُهما: ويُخكئ عن نصه: المنع؛ لأنَّ الوّقْفَ تمليك المنفعة وخدّهاء أو مع 
الرقبة» والإنسان لا يَمْلِكُ نَفْسَه9" . 

والثاني: وبه قال أحمدٌ وأبو عَبْدٍ اللّهِ الرَُيْيُ أنه جائرٌ؛ لأن أستحقاقٌ الشئء وفاً 
غيرُ أستحقاقه ملكأ وقد يقصد مَنْعَ نفسه من التصرّف المزيل للملك» وينسب هذا 
الوجه إلى ابن سُرَيْحَ أيضاً. 

وحكى القاضى ابْنُ كج عنه أنه يصحٌ الوقف»ء ويلغو الشرط» وإضافته إلى نفْسِه 
وهذا بناء على أنه لو أَقتَصَرٌ علّئ قوله: «وقفتُ»: صم الوقف. 

ولو وقف على الفقراء» وشرط أن تقضي من ريع الوقفف زكائهُ وديوثه؛ فهذا 
وقفٌ على نفْسِهِ وغيره. ففيه الخلافث» وكذلك لو شَرّط أن يأكل من ثماره. أو ينتفع 
به وقد يوجه الجواز بأنّه عثمانَ - رضي الله عنه ‏ وَقَفَ بثْرَ رُومّة”"2 وقّال: دلوي فيهَا 


)١(‏ ذكر بعضهم حيلاً في الوقف على النفس إذ يقف على أولاد أبيه الذين صفتهم كذاء ويكون ذلك 
الوصف منحصرا فيه. 
ذكره ابن يونس في شرح التنبيه وابن عمه في رفع التمويهء وتبعهما الشيخ ابن الرفعة وكان يفتي 
به وعمل يه» فإنه وقف وقفاً على أفقه أولاد أبيه وبقي هو يتناوله كذا حكاه عنه في الخادم 
وذكر أن بعض المتأخرين نازعه في الكل إلى آخر ما ذكره» وابن يونس ليس منفرداً بذلك» بل 
هو تابع للشيخ أبي علي الفارقي كما حكاه الأذرعي وتبعه الزركشي . 
ومنها: أن يحكم حاكم بصحته كحنفي أو حنبلي كما صرح بذلك الشيخ أبو محمد والشيخ أبو 
حاتم القزويني. 
ومنها: أن يؤجر ما يريد وقفه مدة يظن أنه لا يعيش بعدها بأجرة منجمة ثم يقفه بعد على من 
يريدء فإنه يصح الوقف وتصرف الغلة بعد انقضاء مدة الإجارة إلى جهة الوقف» أفتى به الشيخ 
ابن الصلاح وفي عد هذه نظر. 
ومنها: أن يهبها لغيره ويقبضه إياها أو يبيعها عليه بثئمن ما ثم يسأله أن يقفها عليه وعلى من: 
شاء بعده ولا يخفى ما في هذه من الخطر بأن لا يفي وإن وفى له فالصدقة للواقف. 

زفة قال الحافظ في التلخيص: قال أبو عبيد البكري: رومة كانت ركية لليهودي اسمه رومة فنسبت 
إليه» وزعم ابن مندة أنه صحابي» وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة» واختلف في مقدار 
الثمن ففي الطبراني أنه عشرون ألف درهمء وعند أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثئني عشر 
ألفا والثاني بسبعمائة» وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة» 
والثاني بشيء يسيرء وقيل اشتراها بخمسة وثلاثين ألفاً. حكاه الحازمى فى المؤتلف» ورواه 
الطبراني أيضباء. وثيل لأ ريسمالة:دينان ستكاء ابن سبجلا د 
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كد لآء المُسْلِه 50 

ومن منع» قال: ليس ذلك علئ منبيل الاشيرٌ اط ولكنه أخبر أنّه للواقف أن ينتفع 
بالأؤقَاف العامّة؛ كالصلاة فى البقعة التى يجعلها مدنا وما أشبه ذلك. 

ولو أَسِتَبْقَى الواقِفٌ القولية لنَفْسِهء وشرط أجرةً» وفرّعنا على أنَّهُ لا يجوز أن 
يقِفٌ على نفسه» ففي صحّحة هذا 2 وجهان مبنيّان علئ أن الهاشِمِىٌ» إذا انتتصب 
عاملاً للزّكاة» هل له أن يأخْدٌَ من سَهُم العامِلِينَ!'؟ ولو وقّف على الفقراء» ثم صار 
فقيرًء ففي جواز الأخذ وجهان مع للم م أن يقف على نفسه؛ لأنّه لم يقُصد نفْسَه 
وإنّما وجدت فيه الجهَةٌ التي وقف عليهاء ويُشُْبه أن يكونّ هذا أظهّرء لكن المصئف 
رجح المنعٌ في «الوسيط». ووجّهه بأن الظاهرٌ أنَّ مطلّقَ الوقف ينصرفٌ إلى غير 
الراقت” وقوله في الكتاب : له م الذميٌ؛ وعلى الفرنا والحري 
9 خلافٌ» 000 

وقوله «ولا على العَبْدٍ في نفْسِهِ؛ ‏ يجوز أن يُعْلَمَ بالواو» لما سبق وقوله دولا 
يجوز الوئف علّئ نَفْسِهِ» بالألف والميم أيضاً؛ لأنّ أبَا الفرج السَرْحَسِيَ حَكئ عن مالكِ 
مِئْلَ مهب أحمدء وقيل: إِنَّ مذهبّه الجوارٌ في اليسير دون الكثير. 
ش وقوله: «إة لا يتجدد له إِلأَ م مَنْع التصرّف» أراد به أن مقتَضَى الوقف. حيس 
الرقبة» وتمليك المنْمَعَة والرقبَةٌ 2 هَ علَيْه» والمنفعةٌ مملوكة لهء فلا يخدذث شىء 
سوق أمتناع التصرّفات التي يمنعها الوَقفف 

وقوله: «ففي شركته خلافٌ» ‏ أي في شركته إِيّاهم في جواز الأخذ» وليس المرادٌ 
الشَّركَةَ فى المؤْقُوف؛ لأنّ أستيعابٌ الفقراء غير واجب. 

هذا تمامُ الكلام في الوقف على المعيّن. 

ولو قال لرجلدة: وقفْتٌ على أحدكماء لم يصحٌء. وفيه أحتمالٌ عن الشيخ أبي 
محمّد إذا فرّعنا على أن الوقف لا يفتقر إلى القَبُول. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ كَانَ الوَقفٌ عل - جِهَةٍ عَامَةٍ كَالمَسَاكِين وَالفُقَرَاءِ قَإِنْ كَانَ فيه قُربَة 
فُصَحِيحٌ ) وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةٌ كَالوَْفٍ عَلَى عِمَارة البَيْع وَالكََائْسِ وَكتَبَةِ التَوْرَاةٍ وَنَفْقَةِ ةِ قُطاع 


)غ0( رواه الترمذي خرف من حذيئثه والنسائى 0/5 والبخاري (ه5/6٠:‏ -ل/ا2)2 تعليقاً . 


(؟) قال النووي: الأرجح هنا جوازه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل» ولا 
يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. 
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الطريتٍ فَبَاطِلَ» وَإِن لَمْ يكن لآ قُْبَةَ وَل معْصِيةٌ كالوقْفٍ عَلَى الأعِْاءٍ أ عَلَى المَسَاكِين 
مِنّ الكَفّارٍ وَالفْسَاقٍ قفيه خلآفث (و). 


موس ام 


قَالَ الرّافِعِئ : 

القُسْمْ الثّانني: إذا كان الوقفٌ عَلئ غير معيّن؛ كالوقف على الفقراء» والمساكين» 
وهذا يسمى الوقف على الجهة؛ لأنَّ الواقفٌ يَنْظدْ إِلَّن جهة الفقر والمسْكئّة» ويقصد سد 
خلة قوم موصوفين بهذه الصّفّة لا شخصاً بِعَيْنهء فيُنْظَرُ في الجهة. أهي معصيةٌ أم لا؟ 

إن كانت الجهة جهة معصية؛ كالوف لعمارة البَيْع والكنائس ولقناديلها 
وحضرهاء لم يصحٌ؛ لما فيه من الإعَانَة على المعصية©, وكذا لو وقف لكتابة التّوْرَاة 
والإنجيل؛؟ لأنْهم بدّلوا وحرّفواء والاشتغال بكتابتها غيرٌُ جائزء ولا فَرْقٌ بِيْن أن يصدر 
هذا الوقفٌ من مسْلِم أو ذِمْي فنبطله إذا ترافَعُوا إلينا. 

أن ما وقوه قبل المِعت على كنائيهمٌ القديمة فتقرّه حيث نقرّ الكنائس» وإن لم 
تكن الجهةٌ جهة معصيةء نْظِرَ؛ إن كان يظهر فيها قضدٌ القُرْبة؛ كالوقف على المساكين» 
[وفي سبيل الله والعُلّماء والمتعلّمين؛ وعلى المَسَاجد] والمدارس والرّبّاطات والقناطِر» 

صمح الوّقْف. وعلى هذا النْحو جرث أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم د وإن لم يظهر 
ا [كالوقف علئ الأغنياء؛ ففيه وجهان. مبنيان على أن المرعيّ في الوقف 
على الموصّوفين جهة القُزبة]؟"' أو التّمْلِيك؟ 

وتحقيقة أن الوَقفٌ على المعيّنين يُسْلّك به مَسْلَكُ التمليكات؛ ولذلك يجوز على 
من يجوز تمليكهء ثم قد يقصد الواقفٌ التقرّبّ به إلى الله تعالى؛ كالصدقة. وأمًا 
الوقفٌ على منْ لا يتعيّن؛ فحكاية الإمامُ عن المعْظّم أن المرعي منه طريق القربة دُونَ 
التَمْليك» ولهذا لا يجبٌ أستيعابٌُ المَسَاكِينء بل يجورٌ الأقتصار. على ثلاثةٍ منهم . 

وعن القفال أنَّ المرعى فيه ظهورٌ طريق التمليك» كما في الوصيّة» والوئفٌ على 
المعيّن» وهذا ما اختاره الإمامٌ وشَيِحْهُ وطرق أصحابنا العراقيين نوَافِقُهُ حنّى أنهم ذَكَرُوا 
أن الوففٌ على المساجد والرٌباطات تمليك للمُسْلِمِين منفعةً الوقف . فإن قلنا بالأول» 
لم يَصِمْ الوقف على الأغنياء» ولا على اليهود والنصارّئ والفُسّاق. 


)١(‏ لأنه إعانة على معصية؛ والوقف شرع للتقرب» فهما متضادان» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمها منعنا الترميم أو لم نمنعه؛ ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم 
بمنعهء فقد قال السبكي: إنه وهم فاحشء لا تفاقهم على أن الوقف على الكنائس باطل» فإذا لم 

نصحح الوقف عليها ولا على قناديلها وحصرهاء فكيف نصححه على ترميمها. 

زفق سقط في : ب 


5" كتاب الوقف/ أركانه 


وإن قلنا بالثاني» جاز الكل» ويجوز أن يخرّج على هذا الأصْلٍ الخلافُ في 
الوقف على الطالبيّة والعَلّويّة وسائِرٍ منْ لا ينحصِرون» وفيه قؤلآن» كما في الوصيّة 
لهمء ٠‏ فإِن راعيْنا طريقٌ القُرْبة صمح الوقف لَهُْمء وإلأء لم يصحٌ؛ لتعذّر الاستيعات» 
والأشبة بكلام الأثقرين ترجيم كوه تذليكا. وتصحيحٌ الوقف على هؤلاء؛ ولهذا صحح 
صاحبٌ «الشَّامِلٍ الوقفٌ على النَازِلِينَ في الكنائس من مارّة أهل الذمّة وقالَ: 0 
عليهم لا على الكنيسة. لكن الأحسن توصل ذهب إليه بَعْضٌ المتاخرين» وهو تصحيحٌ 
الوقف على الأغنياء”"/ وإبطالٌ الوّفف على اليَهُود والنّصَارَىْء وقُطاع الطريق وسائرٌ 
الفُسّاق ؛ لتضمينه الإعانة على المَعْصِيَة . 

فأمًا ما يتعلّق بلفظ الكتاب» فإنّه ذكر الخلافق في الوقف على الكمّار والفُسَّاق» 
ولم يذكُره ف فى الوقف؛ لنفقة قطاع الطريق» بل أطلّق الحكم بالبُطلان» ولا يُمْكِنُ أن 
در ةق تعيناء فإ القُطاعَ ضَرْبٌ من الفُسَّاق؛ فكأنه أراد بالوقف لنفقةٍ قطاع الطريق 
إن شرط الصف إِلَئ ما يَتَهََا به القطع» ٠‏ من سلاح وغيره» فيكُون كالوّقف لعمارة ابيع 
وقناديلهاء وبمثله لو وُقَفٌ لآلاتٍ سَائِرِ المعاصي» بَطلَ الوَقْفٌ لا محالة. 

ولو وقف لتصئف الْمَلآتِ إلى القٌُطاع» وسائر الفُسَّاق لا إِلَّ جهة الفِسق» ٠»‏ فهو 

موضعٌ الخلاف. ولا فزق بيْن فاسقٍ وفاسق. وقوله : «أو على المساكِينٍ منّ الكفّار 

والفُسَّاق» أشار به إلئ أنه وإِنْ نص على مساكينهم» قالوقف متلق فيه كما لو 'وقفية. 
على أغنياء المُسْلِمِين؛ ٠»‏ فإن وقّف علَئ أغنيائهم» حَصَل الخلافٌ من وجهَيْن والله أعلم. 
هده مسائلٌ | خْرَ تليق بهذا الركن» يجوز الوقفٌ على سبيل الله تعالى وهم المعنيُون في 
آية الزكاة . 

وقال أَحَمَد: احج في سبيلٍ الله وعلى سبيل البرٌ أو الخيرء أو النَّوَابٍء 
ويُضْرّف إِلَى أقارب الواقف. فإنْ لم يوجَدُواء فإلى أهل الزكاة. 

وذكر صاحِبٌ «التهذيب» أنَّ الموقوف علّئ سبيل الله" يجورٌ صَرْقهِ إِلَى ما فيه 
صلاحٌ المسلمين من أهل الزْكَاوِء وإضْلآح القَناطِرء وسدٌ النغور ودفن المَوْتّ. 

وغيرها وفرّقَ بعض أصحاب الإمامء فقال: إذا وقّفٌ عل جهة الخيرء صرف 


)١(‏ أماعن ضابط الغنى الذي يستحق به الوقف على الأغنياء. 
قال الأذرعي: الأشبه أن يرجع فيه إلى العرف» وقال غيره: أنه من يحرم عليه الصدقة: إما 
لملكه أو لقوته وكسيه أو كفايته بنفقة غيره» وهذا أولى. 
ولو وقف على الأغنياء واذعى شخص أنه غني» لم يقبل إلا ببيئة بخلاف ما لو وقف على 
الفقراء وادعى شخص أنه فقيرء ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظراً للأصل فيهما. 

زفق في د: البر. 


© 


كتاب. الوقف/ أركانه حض 


إلى مَصَارِفٍ الرّكَاة فلا يُبْنِْ به مسجدٌ ولا وباط وإذا وقفااعلئى جنوه النُواب» صرف 
إِلَى أقاربه» وجوابٌ الأكتَرِينَ ما قدّمناهء قالوا: ولو جمع بين سيل الله وسبيل الثواب 
وسبيل الخير صرف الثلث إلى العُرَّاةء والثّلث إلى أقاربه» والثُّلتٌ إلى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ 
والغَارِِين» وأَبْنِ السّبيل» وفي الرقَابٍ وهذا يخالف ما سَبّق مِنَ الَخِلآفٍ. + وشحوز 
الوّقف علّئ أكْمَان الموتّل» ومؤنةٌ هُ العَسَالِينَ والحمّارين» وإِنْ كان يي 
الكمّايات» وعلى شراء الأواني والظروف لِمنْ تكسّرت علَيْ وعلى المتفقّهة» و 
ا ل يي ري وعلى المُقّهاء 0 
شيئا » وإن قل 


وأما الوثفُ على الصُوفيّة: ففيما رأْته يخط بغض المحصّلين أنَّ الّبْحَ با محمّد 


)١(‏ ماذكره المصنف في الوقف على الفقهاءء قال جماعة من المتأخرين منهم صاحب الخادم واقتصر 
على 015+ فإنه أجمع من غيره» قال ما نصه: ما ذكره من الوقف على الفقهاء غير مساعد عليه 
نقلاً وتوجيهاًء أما التوجيه فلا يساعده عرف ولا لغةء أما اللغة فلأن الفقهاء ء جمع فقيه صيغة 
مبالغة ؛ لأنه من فقّه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية» فمن حصل شيئاً قليلاً من الفقه؛ لا 
يصدق عليه ذلك» وإنما يصدق عليه فاقه. وأما العرف فلأن عرف أهل العلم أن الفقيه العالم 
بإصلاح الفقه» وقد يخص باسم المتبحرء ولهذا كانه الشيخ ابن دقيق العيد يسمي الغلامة نتجنم 
الدين بن الرفعة الفقيه» وإذا انتهى الطالب على شيخ يقول رجل فقيه» ألا ترى أنه يَكِِ قال بعض 
أصحابه ثكلتك أمك يا فلان» لقد كنت أعدل من فقهاء المدينة» وتقول أهل العلم فقهاء 0 
المدينة السبعة» وأما النقل فقال القاضي الحسين: : إذا وقف على الفقهاء صرف إلى كل من علم 
من الأحكام شيئاًء فأما من تفقه شهراً أو شهرين فلاء ولو وقف على المتفقهة صرف إلى من تفقه 
يوماً مثلاً؛ لأن الاسم صادق عليه» وقال في تعليقته: الأحرى يعطى لمن حصّل في الفقه شيئاً 
يهتدى به إلى الباقي . 
قال صاحب الخادم: وهذا حسن» وإليه يشير قول الشيخ في التنبي» وإذا تذكره المنتهي تنبه به 
على أكثر المسائل قال القاضي: ويعرف بالعادة» وقال المتولي: المتفقه هو الطالب لعلم الفقهء 
وإن كان مبتدئاًء وإذا وقف على الفقهاء صّرِفَ إلى من حصل من الفقه طرفاًء وإن لم يكن 
متبحراًء فأما من كان مبتدثاً فلا يصرف إليهم» وقال الغزالي في الاحياء: إنه يدخل في الوصية 
للفقهاء الفاضل دون المبتدىء في شهر ونحوه؛ والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء 
والورع لهذا المتوسط ألا يأخذ منها شيئاًء وإن أفتاه مفت بدخوله فيهاء وقد حكاه عنه النووي 
في كتاب البيع في شرح المهذب. وأقره» وقال البغوي في كتاب الوصية: ولو أوصى للفقهاء 
فهو لمن يعلم أحكام الشرع من كل نوع شيئاء وقال المتولي: المرجح فيه للعادة فمن سمي 
فقيهاً يكون محلاً لوضع الوصية فيهء وقد حكاه الرافعي عنهما في كتاب الوصية. وقال 
الخوارزمي في الكافي في كتاب الطلاق: لو قال إن كان فلان فقيهاً فامرأتي طالقء» ما إن أراد 
ما يسمى فقيهاً في العادة» وأطلق لم يرد شيئاً فينصرف إلى من يسمى فقيهاً» وعالماً في 
العادة. وإن أراد الفقه الحقيقي فلا تبع فيما بينه وبين الله تعالى إلى آخر ما ذكره في الخادم 
بطوله وسبقه الشيخ الأسنوي إلى معظم ما نقله. 


بكس | كتاب الوقف/ أركانه 
لم يصحًح الوقف على الصٌوفية أصلاً؛ إذ ليّسَ للتصوّف حَدٌ يوقفٌ عليه» والمشهورٌ 
الصحّحةء وَهُمْ المشتغلون بالعباداتٍ في أَغْلّب الأؤقات المرصُون عن الدنيا. 

وفَضْل صاحبٌُ الكتاب في «الفتاوّئ» فقّال: لا بُدٌ في الصوفيّ من العدالة ومن 
تركِ الحرفة» نعم» لا بأسٌ بالورّاقة والخِيّاطة» وما يشبههما إذا كان يتعاطاها أخيّاناً في 
الرّبَاط لا في الحَانُوت»ء ولا تَفْدَحٌ قذرئه على الاكتساب ولا الاشتغال بالوّغظ 
والتَّدْرِيسء ولا أن يكونّ له من المالٍ قدر ما لا تجبٌ فيه الزكاةٌ. أو لا يفي دخوله 
بخر جه » ويقّْدَحٌ الثروة الظاهرة» والعُرّوض الكثيرة . 

قال ولا بُدّء وأن يكون في. ري القَوْم إلا إذا كان مُسّاكناً لهم في الرّباط» فيقوم 
المخالطة والمساكنة مَقَامَ الزيّ . 

قال: ولا يُُترط لَبْسُ المرقّعة من يد شيخ» وكذلك ذكر المتولي. 

ولو وَقّف على الأرقّاء الموقوفين لسَّدانّة الكعبة وخِدْمة قبر رسول الله يك فففي 
بغض الشُرُوح أنَّ أصحٌ الوجهَيْن جواره؛ كالوقفٍ على علّف الدواب في سَبيل اللّه . 

ولو وقّف على دار وحانوتء قال أبو عَبْدٍ الله الحناطئ: لا يصحٌ إلا أن يَقُول 
وَقَمْتٌ على هذه الدّار علّئ أنْ يأكل فوائده طارقوهاء فيصحٌ على أظهر الوجْهَيْنء ولو 
وقّف على المَُقبرة لتصرف الغَلّة إِلَنْ عمارة القبورء قال في «التتمة»: لا يجورٌ؛ لأنَّ 
الموئّئ صائرٌونَ إلى الْبلًى» والعمارة لا تلائمٌ حالَهُن”'' . 

قَالَ العَرَالِيُ : الرّكْنْ الثَالِتُ : الصَّيعَةُ وَلاَ بْدَّ منهاء كلو أَذِنَ في الصَّلاةٍ في مِلَكهٍ لَمْ 
يِصِرْ مَُسجداء وَكَذَا إِذَا صَلّى مَا مالم يقل : جَعَلَئُهُ مسْجداًء ولَلِصّيعَةٍ مَرَاتِبُ: (الأوْلّى) 
قَوْلّهُ : وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَلْتُ وَكُلْ دَلِكَ صرِيح . (العَاد نِيَهُ) قوله: حرفت هله البِقَعَة 
وَأَبَدتهَا إن توى الوَّقْفٌ فَْهُوَ وَقَف وَإِنْ أَطْلَقٌ فَوَجَهَانٍ. (الَالِتَةُ) قَوْلّهُ : تَصَدَفْتُ بِهَذْهِ 
القْعَةٍ وَهِيَ يِمُجَرْدهَا لَيِسَ بصَرِيح» 0 صَدَفةٌ محَوَمَةٌ لبا ولا ُوخبٌ صَارَ 
وَفْفاً (و), َإِنِ أقْتَصَرٌَ عَلَى المُحَرّمَةٍ َ قُتَصَرٌ عَلَى مُجَوّدِ النْيَةِ فَْوَجِهَْانٍ إلا إِنَاءَ عدن 
شخصا وَقَالَ: تَصَدّفتٌ ل بمُْجَرَدْ الَنيَةِ بَلْ يَنْعَقِدُ فِيما وَهُوَ 
التَّمْلِيكُ . 


حت 


)١(‏ ها أطلقه مخصوص بغير الأنبياء والعلماء والصالحين» ولهذا قال الشيخان في باب الوصية: تجوز 
الوصية بعمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيه من إحيائها بالزيارة والتبرك. قال في 
الخادم : هذا ظاهر فيما ثبت كونه قبر نبي: أو ولي» دون ما شك فيه أو استفاض بلا أصل. 


كتاب الوقف/ أركانه ينض 


قَالَ الرَافِعِيْ: لا يصح الوقفُ إلا باللّفْظ0©؛ لأنّه تَمْلِيك منفعةٍ أو عين منفعه» 
فأشبه سائرٌ التُمْلِيكات» وأيْضاًء فالعنّق لا يخصّل إلا باللفظ مع سرعة نفوذه» فالوّقف 
أولئ . وعلل هذاء فلو بئّئ بناءَة على هيئة المساجد» أو عل غير هيئتهاء وأذن في 
الصّلاة فيه» لم يَصِرْ مشجداً. وكذا لو أذنٌ في الدّفْن في ملكه. لم يصر مقبرةً سواءٌ 
صلَّى في ذلك أو دفن في هذاء أو لَمْ يفعل. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : إذا صلّى فيه» صار مَسْجِداء وإذًا دفِْنَ في 
المَؤْضع ميّتّ واحدٌ صار مقبرةً» ونم الوقف. وقوله: «ما لم يَقُلُ جعلْتُه منجداً؛ ظاهر 
في أنه إذا أنّئ بهذا اللفظ يصير مسْجداًء وإن لم يوجَدْ فيه شِيْءٌ من ألفاظ الوَقْفِ التي 
سكذكرها. بل حكّى الإمَامٌ أَنْ الأضحَاب تردّدوا في أستعمالٍ لَفْظ الوقف فيما يضَاهِي 
التجريد كما إذا قال مالك البقعة: وَفْتُها علّن صلاةٍ المضلّين» وهو يبغي جِعْلَهًا 
مُسْجداً . وفي (التهذيب» و«التتمة»: أنَّ المَكَانَ لا يصيرٌُ مَسْجداً بقوله : جعلتُه مسّجداً؛ 
لأنه لم يوجَدْ شيْءٌ من ألفاظ الوقف, وبه أجاب الأستادٌ أبو طاهرء قال: لأنّه وصفه 
قا هو مَوضوف به قال رسول الله وك اجُعِلتٌ لي الأرض مُسْجداً»7" . 


لا بد من لفظ الوقف. فانظر ما بين الكلامَيْن من التباعُدٍ. 
والأشبة أنّه اكاك بأستعمال لفظ الوقف» وأنّ قوله: «جعلْيّه مسْجداً» يقوم 


مقامه؛ لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه» إذا عرَفْتَ ذلك» فلنتكلم في إيجاب الوَقف». 
ثم في قبوله. أمّا الإيجابٌ» فإنه جعَلّه علّى مراتب. 


إحداها: أن يقول: وقفتٌ كذا أو حبّسْتٌ أو سَبّلت أو أزضي موقوفة 4ن مسي أن 
مسبلةٌ» فكل ذلك صريحٌ؛ لكثرةٍ أستعمالهء وأشتهاره شَرْعاً وعُرْفاً وقد روَيْنا في 
حديث عَمَّرٌ - رضي الله عنه - أن الي يك قال «حَبْسسُ الأضل وَسَبْلُ الكمَرَق. هذا ظاهرٌ 
المذْمَب. وعن الإِضْطَخْرِيٌّ: أنَّ التحبيسٌ والتَسْبيل كنايتان؛ لأنّهما لم يشتهرا اشتهارٌ 
الوَفف. وعنه رواية أخرّئ: أنَّ التحبيسٌ صَرِيحٌ؛ والتَّسْبِيلَ كنايةٌ؛ لأنّ التسبيل من 
ار وهو مُبْهِمٌ. والنَّحْبِيسٌَ حَبْسٌ المِلْكِ في الرقبة عن التصرّفات المزيلة» وهو 
معنّى الوّف . 


(1) يستثنى من ذلك ما إذا بنى مسجداً في موات ونوى به المسجد فإنه يصير مسجداً ولم يحتج إلى 
قول» قاله الماوردي والروياني قالا: لأن الفعل مع النية يغنيان عن القول» وخالف الفارقي ذلك 
ومحل ما ذكره الشيخ في الناطق أما الأخرس فيصح منه بالإشارة. 

زفق تقدم في التميم . 
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ورواية أَخرَ رواها أبو الفرج السَرْحَسِي : في «الأمالي» أن شيئاً مئها ليس بصريح» 
بل لا بد من ضم النية إلى ما يستعمله فيهاء أو الجمع بِيْن لفظتين منهاء أو التأكيد 
بقوله: «لا تُباعٌ ولا تُورَتُه ويشهد لهذا على غرابته أن القاضِيّ ابْنَ كج حكى عن أبي 
حامدلء واب الخدان وبعهين في الألفاظا الكلاثة ٠‏ هل هي صريحة؟ ويتحرّر من هذه 
الروايات فيها أربعةٌ أوجْهِ الكل صريحٌ. الكل كنايةٌ» الصريحٌ الوقفٌ وحده.ء الكناية 
التسييل وححده. 

الثانية: لو قال حدمت هذه البفّعة للمساكين, أو أَبَّدنّهَاء أو داري محرّمةٌ أو 


فإن جغلنا الألفاظ السابقةً كناية فكذلك ههنا وإن جعلناها صريحةً» فوجهان: 


أَحَدهُمًا: أن التحريم والتأبيدٌ أيضاً صريحان؛ لإفادَتَهما العَرَض أيضاً 
رامعماليما في التعيس والكخيل واشتهزقعا الملع ؛ لأنهما لا يُسْتَعْمَلآن مِسْتَقِلْيْنِء 
وإنّما يؤكّد بهما شيْءٌ من الألفاظ المقدّمة . 

المرتبة الثالثة: قوله «تصدقت بهذه البقعة» ليس بصريحء إن هذا اللفظ على 
تجرده إِنّما يستعمل في التّمْلِيك المحض» ٠‏ فإِنْ زِيدَ علَيْه شيْءٌ» فتلك الزيادةٌ إمّا لفظّ أو 
نيةٌ . أما اللفظء ففيه وجوه: 

أظهرهما: أولها أنّه. إذا اقترن به بعض الألْقَاظ السّابقة؛ بأن قال: صَدَقَةٌ محرمة 
أو فخيسة أو فواقوقة أو قرن به ذكر حُكمٌ الوقف؛ بأن قال: صدقةً لا تُبَاع» ولا تُوهَبُء 
التحق بالصّرَاح ؛ لأنصرافه بما ذكر عن التمليك المخض. 

والثاني : أنه لا يكفِي قوله : صدقةٌ محرّمةٌ أو مؤبّدةٌ بل لا بُدّ من التقييد بأنها لا 
باع ولا نُوهَبُء ويُشْبه ألا يعتبر هذا القائل في قوله: صدقةٌ موقوفةً مثل هذا التَّقييد 
وأنّ هذا قَوْلُ مَنْ ذَّمَبٍ إِلَى أن التحريمٌ والتأبيدٌ ليْسَا بصريخين. 

والثالثُ: أنَّ لفظاً ما لا يُلِحِقُهُ بالصريح؛ لأنّه صريحٌ في التمليك المحض الذي 
يَُخَالِف مقصودٌهُ مقصودّ الوَقْف فلا ينصرف إِلَى غيره بقرينة لا استقْلالَ لها. 

ويجورٌ أن يُعْلّم لهذا قوله: «صَارٌَ وفاً» بالواو. 

وأمًا الئّة» فيُئْظر؛ إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة بأن قال: تصدّفت بهذا على 
المسالكين» ونَوّى الوقف. فوجهان: 

أحدهما: أن النيّة لا تلتحق باللفظ في الصّرْف عن الصريح إِلَى غيره. 

واصشهماء أنها تلتحق» ويكون وثفاً: وَإن أضاف إلَن معئنء فقال: تَصدّفت 
عليك؛ أو قاله لجماعةٍ معيّنين» لم يكن وففاً على الأصحٌ [هكذا] قاله الإمامُ» بل ينفذ 
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فيما هو صريح فيه. وهو محضٌ التمليك» وفيما ذكره دلالة على أن ههنا خلافاً أَنْضاًء 
فيجورٌ أنْ يُعْلَمّ كذلك قوله: «لم يكن وقفاً». بالواو. 

ثم لك أن تقول تجريد لفظ الصّدَقّة عن القرائن اللَّمْظِيّة إن أمكن فرضه في 
الجهَاثٍ العامة مثل أن يقول: تصدّفت به علّئ فقراء المسلمين؛ » فلا يمكن فرضّهُ في 


التصدق على شخصء أو جماعة معيّنين» إذا لم يَجِوَّرُ الوَقْفَ المنقطع . ٠‏ فَإنّهُ يحتاج إلى 
بيان المصَّارِف بَعْد التعيين» وحينئذٍ فالمأتى به لا يحتمل إلأ الوقفء كما أن قولّه: 


تصدّقت به صدقةً محرمةً» أو موقوفةً لا يَحْثَملُ إلا الوَقْفَ. 

وقوله في الكتاب: «إلا إذا عيّن شخصاً وقال: تصدّفْتٌ عليك» ينصرف إلى 
الصّورة الثانيّة» وهي ألأقْتِصَارٌ عَلَى مجرّد النية. 

فأمًا في القرينة اللفظيّة» » فلا فَرْقٌ بِيْنَ أن يضيف التصدق إِلَى معيّنء أو إلى جهة 
عامّة ٠‏ وقوله : : «لم يكن وقفاً بمجرّد النية» [أي] لو صرح بمجرّد النّية لم يضر. 

َال ٠‏ العَالي : نا المَؤقُوفُ عَلَيهِ إن قَالَ: رَددَتُ الوَقِفٌ أَرْتَدٌ (و), وإنْ سَكْتَ فِفِي 
أشْتِرَاطٍ ةَّ قَبولِهِ وَجْهَانِ. َي البَطْنُ النّانِي قلا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ (و).2 وفِي أَرْتِدَادِهِ عَنْهُ بَرَدْهِ 
َجْقَان ' 

قَالَ الرَّافِعِيْ: أمّا طُرْقُ القَبُولِء فإِنَّ كان الموقف علّئ جهةٍ عامةٍ كالفقراء» أو 
على المسجد والوباط» فلا يشترط لعَدْم الإمكان» ولم يجعَلُوا الحاكمَ نائباً في القَبُول 
كما جعل تائباً عن المُسْلمِين في أستيفاء القصّاص والأموال» ولو صاروا إليه» لكان 
قزييا: ثم ما ذكرناه مفروضٌ في الوقف». فأمًا إذا قال: جعلْتٌ هذا للمسجد. 

فَهَى تيك ل و مخترط رك القع ووظة) كما ار رغ نينا دن مين 
وإن كان الوقفٌ علئ شخص معيّن. أو جماعة معيّنين» فوجهان: 

أصحُهما: على ما ذكّره الإمَامُ وآخرون: أشتراط القَبُول؛ لأنّهُ يبْمْدُ دخُولٌ عن 
أو منفعةٌ في ملْكه من غَيْر رضاه. 

وعلئ هذاء فليكن منّصِلاً بالإيجاب كَمَا في البَئِع والهبة. 

والثاني: أنّهُ لا يشترط» واستحقاقٌ الموقوفٍ عَلَيْهِ المنفعةً كاستحقاق العتيق منفعة 
نَفْسِهء وبهذا أجاب صاحِبٌ «التهذيب»» وكذا القاضي الرُويانيُ قال: لا يحتاجٌ لزوم 
الوقف إلى القَبُولء ولكن لا يملك غلته إلا بالأختيار: ويكفي الأَحَد دليلاً عَلَى 


الأختيار» وخصّص في «التتمة» الوجهّيْن بما إذا قأنا: إن الملّك ذ في ارقف يتثل إلن 
الموقوف عَلَيْه فأمّا إذا قلنا: بأنتقاله إلى اللَّهِ - تعالى أن يقانه لوانتن يُشْتَرَط . 
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أمّا علّئ التقّدير الأوّلء فإلحاقاً له بالإعتاق» وأمّا على الثّاني» فإنّه إذا أحتمل 
كون المنافع » والفوائد معدومة ومجهولة» لم يبعد أن يحتمل ترك القبول» وسواءً شرطنا 
القَبُول إزلم خرية فلو ردّء بَطلَ حقّهء كما في الوصيّة. وكما أن الوكالة ترد دُ بالردء 
وإن لم يه يشترط القبول» ووفى صاحبٌ «التهذيب» بتشبيهه بالجِتّق» وقال: إنّه لا يرتذ 
برده» وإذا رن ثم رجعء قال القاضي الرُوياني : إِنْ رجَع قبْل حُكم الحاكم برده إلى 
غيره » كان له وإِنْ حَكمَ الحاكمُ 0 00 هذا في البطن الأول. 

أمّا البَطَنُ الثاني والثالتُ» فلا يُشْتر قَبُولُهم فيما نقله الإمامُ وصاحبٌ الكتاب؛ 
لأنّ أستحقاقَهُم لا ينقل بالإيجاب» ل لأنّ الوف» 
قد نَبَت ولَزْم» فيبْعُد أنقطاعة . 

وأَجْرَئ أبو سعيدٍ المتولّي الخلاف في أنه هَل ؛ يُشتّرط قَبُولهم» وهل يرتد برهم 
بناة على أنّهم هل يتلقّونْ الحقّ من الواقف أو من البِطَّنْ الأوّل؟ إِنْ قلنا بالأول» 
فقَبُولهم وردّهم كمَبُول الأوّلين وردّهم. 

وإِنْ قُلْنا بالئّاني» لم يعتبر قَبُولّهم ورَدُهمء كما في المِيرّاث» وهذا أحسن » ولا 
يبعد ألا يتصّل الاستحقاق بالإيجاب» ومع ذلك يعتبر القبول» كما في الوصيّة 

قَالَ العَزَّالِيُ : الرّكنْ الرَابِعُ ذ في الشّرَائِطٍ وَهِيٍ أَرْبَعٌ الأولى : المَأبِيدُ فَإدًا قَال: وَقَفْتُ 
سَكَةٌ سَنَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ . كالهبَة المُؤَقَّنَدَ وَفِي الوَّنْفٍ المُنقَطع آخرة قَوْلآنِء كما نو وَقَفْ عَلَى 
أؤلآيه وَلَمْ يَذْكْرِ مَنْ يُضْرِفٌ إِلَه بَعْدَهُمْ فَإِنْ قُلنَا بِالصّحَةٍ َقَوْلانٍ فِي أَنّه مَل يَعُودْ مِلْكا 
إِلَى الوَاقِفٍ أو إِلَى تَرِكَهِ بَعدَ أ نْقِرَاضِهِمْ؟ فَإِنْ قُلنَا: لا يَعُودُ مََصْرَفُ إلئ أَهَمٌ الخَيرَاتِء 
وَقيل: إِنهُ لأكْرَبِ الئاس ِلَب وَقِيلَ: إِنَهُ للمسَاكِين (و)» وقِيل: إِنَهُ لِلمَصَالِح إِذْ أَهمْ 
الخَيْرَاتِ أَعَمْهَا . 

قَالَ الرَافِعِي : ضَمَن هذا الركُنَ شروط الوّفف» وهيّ على ما عَدّها أربعة: 

أحذها: التأبيد؛ وذلك بِأنْ يَقِفْ عَلَ من لا ينقرض؛ كالفقراء والمساكين» أو 
على من ينقرض» ثم يرده إِلَى من لا ينقرض كما إذا وقف علّئ ولَّدِه ثم على الققّراء 
والمساكين أو على رَجْلِ ثم على عقبه. ثم على الفقراء» والمَسَاجدء والقّتَاطر» 
والرّئاطات كالمقراء والمساكيو؟ وإن عيّن مساجد أو قناطرَ» فوجهان. 

وفي مغْنّى الفقراء العُلَماء» وفي فتاوئ القفال خلافٌ؛ لأنْهُمْ قد ينقطعون» وفي 
الفضل مسأَلبان: 


الأوَلَن : إذا قال: وقَفْتَ هذا سَنَةٌ فعنْ بعضهم وجْهٌ ضعيفٌ أنه يصحٌ» وينتهي 
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الوقفٌ بأنتهاء المدّة. والمذهَبٌ المشهورٌ أنَّ الشَّْطٌ قَاسِدٌء وكذلك أضل الوَقُف . 

ومئهم مَنْ قال: إن الوثف الذي لا يُشْتَرَطْ فيه القَبُولُ لا يفْسُّد بالتأقيت كالعئق» 
ويه قال الإمَامُ» ومَنْ تابعه» وفي مطُلّق الوقف قولٌ آخرء سنحكيه في الهبة» إِنْ شاء الله 
تعالى . 

المسألة الثانية: : إذا قال: وقَفْتُ علّئ أولادِي. ولم يذكز من يُصْرَفُ إليه يعدهم. 
أو قال: : وثَفْتُ على ريد ثم على عَقِبِهه ولم يَزِدْ عليه ففيه قولان: 1 

أَحَدَهُمَا: وهو المنصوص في «المختصر» وبه قال مالكٌ: أنّهِ صحيحٌ ؛ أن 
مقصودّ الوّفف القربةٌ والئَّوَابُء فإذا بَيّن مصرفه في الحال» سَهُل إِدَامَتُه على سبل 
الخير . 

والثاني: ويُحْكَئ عن نصه في حرملة مع الأوّل: أنّه باطلٌ؛ لأنّ شَرْط |الوقف 
التأبيدٌ» وإذا لم يردّه إلى ما لا يدوم لم يؤبد: فكان كما لو قال: وقفته سن وفي 
«التتمة» بناءٌ القولَّيْن علّئ أن البَطنّ الئّاني يتَلَمّون الوؤف من الواقف» أو مِنَ البطنْ 
الأوّل» إن قلْنا بالأوال» فلا بدّ من بيان ينتهي الاستحقاقٌ إليه 

وإن قلنا 0 فللا حاجة ِلْيْم دفي هذا البناء كلامان: 


وأصح. لد ترجيحه ذهب المَسْعُودئ والإماف 2-0 قالُوا: : اصع القولّين 
صحّةٌ الوئف؛ مِنْهم القضاة أبو حامدٍ والطبريٌ والرُويانيُ. 

والثاني: أن بناء قَوْلِ المئع على التلقّي من الواقف. إن ظهر بغض الظهورء فبناء 
قول الصّحة على التلقّى من البطن الأوّل لا ظهور له. ولا اتجاه؛ لأهم لا يتلَقّوْنَ الحقٌّ 
إلى المتلقّين منهمء وليس ذلك علّئ سبيل الإزث» فإِنّ المَضْرُوف إِليْهم لِيِسُوا بورثة 
الأوؤلين. وعنْ صاحب «التقريب» قولٌ ثالث في المسألة - وهو المَرْقُ بِيْن أَنْ يكونٌ 
المَؤْقُوفٌ عَقَاراً فلا يجوز إنشاؤُهٌ منْقَطِع للآخّر أو حيواناً» فيجوزه لأنَّ مصير الحيوان 
إلى الهلاك وكما يجور فوات الموقوف مع بقاء المؤقُوف عَلَيْه يجوز فوات الموقوف 
علَيْه مع بقاء المَؤْقُوف. 

التفريعٌ : إن قلنا بالصّحَةء فإذا انقرض مَنْ ذَّكرهء فقولان: 

أحدهُمًا: إِنه يرتفع الوقف». ويعود ملكا إلى الواقفء أو إِلَئ ورثتهء إن كان قَدْ 
مَات» لأنْ إبقاءَ الوقف بلا متصرف متعلة: وإثبات مصرف» لم يتعرّض له الواقف». 
بَعِيذٌ» فيتعيّن ارتفاعه. ويُخكئ هذا عن المَرَنِي . 

واصشوما: أنه يبقَى وقفاً؛ لأنّ وضع م الوقف علّئ أنْ يدُومَء ويكون صدقة 
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جارية» وذلك بما ينافيه الحكم بآنقطاعه. وأَيْضاًء فإِنّه صرف ماله إلئ جهة قربة» فلا 
يَعُودُ ملكأء كما لو نَذَّر هَذْياً إلى «مكة» فلم يقبله فقراؤها. وقوله في الكتاب: «فقَّوْلآن 
في أنه هَل يعودٌ ملكا إلى الوَاقِف أو إلى ورثته» أراد ويبقى وقفاً ذكر أحد القَوْلَيْن وترك 
الآخر. التفْريعٌ : إِنْ قلنا: إِنّه يبقى وقُفاء ففي مصرفه أوجَةء وقال: أقوال: قال الإمام: 
ولعلّها من تخريجات ابن سَرَيْج . 

أصححُها: وهو المنصوصٌ في «المختصر» : أنه يُضْرَفٌ إِلَى أقرب الئّاس إلى 
الواقف يَوْمَ الانقراض المذكور”)؛ لأنَّ الصدقة على الأقارب أَفْضَلٌَ؛ لِمَا فيه من صِلَةٍ 
الوّحمء فكان الصَّرْف إليهم أُوْلَى 

والثاني : أنه 0 إلى المساكين؛ لأنّ سَدّ الَلتِ” أهم الخيرات. 


والثالتٌ: أنهُ يُضْرّف إلى المصالح العامّةٍ مَّةِ مصارفٍ حمس الحٌخمسء. فإنها أعمُ 
الخيرات» والأعمْ أَهَمْ . 


والرابع : أنه يصرف إلى مستحقٌ الزكاة» حكاه فى ١‏ في اشرح مختصرة الجوينيٌ وقوله 
في الكتاب «فيصرف إِلَى أهمٌ الخيراتِ» ليس فذاتوعها بر أنه مقنموما إلن ادف بل 
المرادٌ أن إذا لم نَجِدْ بُدَاً منْ إبقاء الوقف. وجب إبقاؤه في أهمٌّ المصارف . 

وَاخْتَلَف الرَأي في أَنَّ الأهم ماذا؟ 


التفريعٌ: إِنْ قلنا: إِنّهُ يُصْرَفٌ إِلَى أقرب النّاس إلى الواقف», فالنظر إلى قرب 
الرحم أو استحقاق الإزث؟ فيه وجهان: 


أصحُهُمًا: الأوّل حنَّى يتقدّم أَبْنُ البئت على ابْنٍ العم لأنّ المرعئ صل الرّحِمء 
وإذا الجامع جماعةٌ» فالقول في الأقرب علّئ ما سيأني ذ فى الوصيّة للأقرب - إن شاء الله 
تعالى وهل يختص الفتراء بالصَّرْف إليهم. أو يشعرك فيه الفشراة والأغنياءُ» قال في 
«#حرملة»: يختصٌ» وأطلق في «المختصر؛ الصرف إلى الأقرب» فجعلوهما على قَولَيْن: 


أحدهما: أنهُ لا اختِصَاصٌ؛ لأن الوْفَ لا يختصٌُ بالفقراء» ولهذا لو وَقفَ على 


)١(‏ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات. فإن قيل الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعاً 
لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب» فهلا كان الوقف كذلك؟ 
أجيب بأن الأقارب مما حث الشارع عليهم في تحبيس الوقف لقوله يخِ لأبي طلحة «أرى أن 
تجعلها في الأقربين» فجعلها في أقاربه وبني عمه. 
وأيضاً الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف معين فلم تتعين الأقارب» وهنا دق 
معنا مصرف متعين» والصرف إلى الأقارب أفضل فعيناه. 

(؟) في ز: الحاجات. 
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أولادوء دَخْلَ فيه العَنِيُ والفقير. وأصحُهما: الاختصاصٌ؛ لأنّ المقصد القربةٌ والثوابُ» 
وعن ابن سُرَيْجَ القَطعٌ بالدّاني» وحمل المطلّق على المقيّدء وإذا قلنا بالاختصاصء» فهو 
على سبيل الوجُوب أوٍ الأستحباب"'2. حكئ أبو الفرج السّرْحَسِيّ فيه وجهّين. 

وإن قلنا: بالصّرْف إلى المساكين» ففي تقديم جيران الواقِفٍ وبججهان: 

أشْبَهُهُمًا: المَنعٌ ؛ لأنا لو قدّمنا بالجوار» لقدّمنا بالقرابة بطريق الأؤْلّئ أو التفريعٌ 
علّئ غيره. ولو قَالَ: وََفْت هذا عَلَى زَيْدِ شهراً عَلئ أن يعود إل مِلْكي بعد الشهرء 
فَالمَذْهَبُ بطلانةٌ وفيه قول آحَْدِ؛ٍ أنه يصحٌ؛ وعلى هذا فيعودٌ مِلْكاً بعد الشهر» أو يكونُ 
كالوقف المنقطع الآخر» حتى يُضْرَفٌ بعد الشهر إِلَّ أقرب الناس إلى الواقف . 

قال صَاحِبٌ «التنّهذيب»: فيه قولان؛ [والله أعلم]. 

قَالَ العَزَالِيُ : الفَانِيةُ : التَّْجِيرٌ فَإِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشهرٍ فَقَد وَكَفْتَ لَمْ يِصِحْ : 
(و) فَإِنْهِ تعْلِيقَ كما فِي الْهِبَةِء وَلّو قال : وَكَفْتُ عَلَى مَنْ سَيولَدُ من أوْلآدِي هَهوَ مُتْقطِع 
لأوّلِ ْقَْلانٍ كمُنْقعٍ الآخرء وق لّ : يَبِطلٌ قطعاً أنه لا مَقَدَ لَهُ في الحَالٍء وَإِنْ صَحَحْنًا 
قَإِدًا وَقَفَ عَلَى عَيْدِهِ َو عَلَى وَارثِه وَهْوَ مَرِيض ثُمْ تعد بَعْدَهُ عَلَى المَسَاكِينٍ فَهُوَ مُْقَطِمْ الأولٍ. 

قَالَ الرَافِعِيْ: في الفضل مسأَلتَانٍ يقْئَضِي الشُّرْح تقديمَ الأخيرة مِنْهُمَاء فَتْقَدّمَها 
فنقول: 

[المسألةٌ الأولّى؛ وهي الثانية:] إذا ثَال: وقَفْتُ عَلَى من سيُولَدُ لي؛ أو على 
مسجدٍ سيب ثم على الفقراء» أو قال: على ولدي ويعْده على الفُقَّراءء ولا وَلَدَ له 
فهذا وف منقطعٌ الأوّل» وفيه طريقان: 

أحدهُمًا: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةَ أنّه على القولَيْن في منقطع الآخر. 

قال في «التتمة»: وهمًا مبنيان غلّئ أن البَطَنّ النَانِيَ ممّن يتِلقّوْنء إِنْ قلنا: في 
البطن الأوّل» لم يصحٌ؛ لأنَّ الأَوّلَ إذا لم يثيّث له شيْءٌ» أَسْتَحَال وَالتَلقّي منه. 

وإِنْ قلنا: من الواقف. نوكن السلاد ل ل الصَفْمّة . 

والنّاني : وبه قال أبو إسحاق: الققطع بالبُطلآن» والقَرْقُ بينه وبين منقطع الآخر ؛ 
أن منّصِلّ الأوّل وجد مُسِتَحَقَاً وأبتداة صَحِيحاً يُبْئَ عليه الأخير بخلافٍ العَكس» ولهذا 
يقال في منقطع الأوّل قولان مرّتبان على القولَيْن في مِتْقَطِع الآخرء أولئ بالبُطلآن. 

ورأى الإمام عكس هذا الثّرتيب» وإن منقطع الآخِر أولئ بالبطلان؛ لأنَّ وضع 


. لم يرجع المصنف فيهما شيئاً وصحح السبكي الوجوب وتبعه الأذرعي والزركشي‎ )١( 
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الوفف على أنْ يدُومَ» ولئِسَ في منقطع الأول إلأ أن مصرفه منتظر وسواءٌ أثبتنا الخلافٌ 
في المَشألة» أو لَمْ نثبته» فالظاهر البطلان» وهي المنصوص في رواية المَرْنِيٌ 

والثاني : يقال : نه مخرّج مقطِع الآخرء ويقال: نه منصوصٌ في حرملة التفريعٌ : 
إِنْ قلنا بالصحّحةء نُظِر؛ إن لم يمكن انتظارٌ ما ذكره كما إذا أوقّفٌ علّئ ولدهء ولا وَل 
له أو علّن مجهول. أو ميت» جم على العقراء» فهو في الحَالٍ مصروف إلى المُقَرَا 
وذكْرُ الأوّل لَعْىٌ وإن أمكن» إِمَا انقراضاًء كما لو وقّف علّئ عبد. ثم على المُقَراءء 
وإمّا حُصُولاًء كما لو قال وقفتٌ على من سيولدٌ لي» ففيه وجهان. 

أحَدُهُمًا: أنَّ الغلّة مصروفةٌ إلى الواقف حنّى ينقرض الأوّل؛ لأنّه لم يثبّت 
الأستحقاق التالي إلا بَعْدَ الأوّلَء والأوّل لا يُمْكن ثبوت الاستحقاق له فيبقى للواقف» 
وعلى هذا ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان. 

أحدهما: ثبت لأن نجزه ولكن يتأخر الاستحقاق» والثاني لا يثب يثبت» بل هو ملك» 
وسبيله سبيل المعلّق عتقه بصفة. 

ا أنّه إذا ذا ممع الوقْفُ» انقطعتٍ الغلة عن الواقف» وعلّئ هذاء فثلاثةٌ 

انها كد يُضْرّف في الحال إلى أقرب الئَّاسٍِ إلى الواقف. فإذا انقرص 
المذكورٌ أوٌلاًء يصرف إلى المذكورِينَ بعده» وعلئ هذاء فالقول في أشتر تراطٍ الفقر وسائر 
التفاريع على ما سَبّق . 

وثانيها: أنه يُضْرَفُ إلى المذكُورين بغده من أوْلٍ ما وَقَفَء كما لو كان الأول 
فمن لا يمكن اعتبارٌ انقراضه. 

وثالثها: أنّهُ للمصَالِح العامّة. 

ولو وقف علّئ وارئه في مرض المَوْت ثم على المُقَراءء وقلنا: الغ عسع. 
أو ع وردّه باقي الور فهو وثْفٌ منقطع الأوّلء وكذلك إذا وقف على عينم 

يصحٌ الوففف عليه» ثم على المُقّراءء فردّه ذلك المعيّن» وقلنا بالصحيح ١‏ وهو أنه يَرَئدٍ 
ار 

المسألة الثانية : وهو الأولئ: إذا علّق الوثفتء فقال: إذا جاء رَأْسُ الشَّهْرء أو قَدِمَ 
“فلانٌ» فقد وقَْت كذاء لم يصححء تعليق البيع - والهبة -. 
ش وعن بعض الأصحاب تخريجهُ على الخلاف المذكُور فيما إذا وقّفٌ على مَنْ 

سَيُولَدُ له» قالوا: والتصريحٌ بالتعليق أولّئ بالفساد والله أعلم . واغلم» ٠‏ أن التعليق في 

هذه المسألة مُصرّحٌ به» وفي الأولّى ضِمْنِيٌ ' فلهذه الحئاسة جمع نيل اللنسالتين» 
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وكذلك المسأَلتَانِ فِي الضَّرْط الأول والتأقيت في قوله: «وقفت سئَةً؛ فصرّح به» وفيما 
إذا قال: وقفتٌ على فلان» واقتصر عَليْه» ضمنيٌ ' وأن للوفف وراءً العطاع الآخر مع 
آتصال الأول أحوالاً وبالعكس أحوالاً: 

:إحداها: أنْ يكونٌ متصل الأول والآخر والوسَطء فهو صحيحٌ. 

والثانيةٌ : أنْ يكونّ منْقَطِعَهًا جَمِيعاًء فهو باطلٌّ. 

والثالثة : أنْ يكون منْصِلٌ الطرقين» منقطعٌ الوّسَطء كما إذا وف على أولادوء ثم 
علّى رجُلٍ» ثم على الفُقَراءء فترنّبِ علّى منقطع الآخْرِ» إن صكححناة» فهذا أولئ» 
وإلأء توحهاة: 

أصحٌهُمًا: الجوانٌ» ويُصْرّف عند توسّطٍ الانقطاع إلى أقرب الئاس إلى الوَاقِفء 
أو إِلَ المَسَاكين» أو إلى المصالح العامة أو إلى الجهّة العامة المذكورة في الوقف آجراً 
فيه الاختلافات السابقة 

والرابعةٌ : أن يكونٌ منْقّطِعَ الطرمَيْن معلومٌ الواسط. كما إذابوقف على رجل» ثم 
على أولادى وَاقْتَصَرٌ علَيُْ فترتب على منقطع الأوّل» إن لم نصححه. فهذا 7 
وَإِنْ صكححناف فوجهان: 

أَظهَرْهُمَا : البُطلانُ» وبتقدير الصححة إلَى من يُضرّف؟ فيه الخلافٌ السَابق» وجميع 
هذه الأحوالٍ فيما إذا انقرض الواقِفٌ المصرف وإلاً ا 

وقوله في الكتاب: «فإِنْ صحّححناه» فإذا وقّف على عبذه. . .» إلى آخر لفْظهء فإن 
صحّححناه لغو وليس المذكورٌ مُمَرّعاً على الصّحِيحء ولو طَرّحهء وقال: إذا وقّف على 
عبْدٍ لحصل العَرَض . 

قَالَ العَرَالِيُ : الثَالَةٌُ: الإلْرَامُ فَلَوْ قَالَ: عَلَى أنِي بِالخيَارٍ فِي الرُجُوعٍ عَنْهُ وَرَْع 
شَرَائْطِهِ فْسَدَ (و) الوَقف. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أن ار في َفْصِيلٍ الشزط مَع . بَقَاءٍ الأضلٍ 
فيه وَجْهَانِء وَلَوْ شَرَط ألا يُوَاجَرَ الف نْب شَرْطهُ وَقِيلَ : لآ ب تبَعُ إلا في الرّيَادةٍ عَلَى 
السَّنَة» وَلَوْ خَصّصَ مُسْجدا أ بِأُضْحَاب الرّأي وَالحْدِيثِ لَمْ يَخْتَصّ (و). وَلْوْ خَصّصَ 
المَدْرَسَةَ وَالرّبَاط جَارٌ وَلَّوْ خصّصٌ المَقْبَرَةَ قفي تَرَهْد (و). 

قَالَ الرَّافِعِئْ : في الفصل ثلاتُ مَسَائِلَ : 

المسألة الأولى: الوَقفٌ بشّط الخيار باطلّ كالعِيْقٍ والصّدّقة» وكذا لو قال: وقَفْتُ 
بشَرْط أنْ أبيعّه» أو أرجمَ فيه متّئ تَ شكْتٌ» واحتجُوا له بأنَّ الوقفت إزالة ملك إلى اللّه - 
تعالّئ ‏ أو إلى المَوْقُوف عليه؛ كالبيع والهبة» وعلى التقذْيرَيْنَ» فهذا الضَّرْطْ مُفْسِدٌ 
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لكن في فتاوى القَّمال: أنَّ العتقء لا يَفْسّدُ بهذا الشَّرْطء وفَرَّقَ بيئهما بأنَّ العِنْقَ مَبنىّ 
على العَلْبّة والسّراية. وعن ابن سُرَيْجِ أَنّه قال: يحتمل أنْ تبّْظلَ الشّروط» ويصحٌ أصل 


الوقف» ولو وقّف عَلئ ولده أو غيره بشَْط أن يرع ِلَيْهء إذا مات» فعن البويْطِيٌ أنه 
على القولين؛ أحذاً من مسألة العُمْرَىْء والمذمَبُ البُطلآن. 

ولو وقّف. وسشَرّط لئَفْسِهِ أنْ يحرم مَنْ شاء» ويزيد مَنْ شاء» أو يقدّم أو يؤخْرٌء 
ففي صحّة شُرْطه وجهان: 

أصِحُهُمًا: المَئعُ؛ لأنَّ وَضْعْ الوفف على اللزوم» وإذا كان الموقوف علَيْه يتعرض 

والثاني : وبه قال ابْنُ القَطَانٍ: أله يصح» كما لو شرط صَرْفَ الرّيع مدّةٌ إلى هذاء 
ومدَّةٌ إلى هذا. قال الإمام : وموضِمٌ الوجهّيْن ما إذا لَزِم الوقفٌ بالشّرط المذكور. 

أمّا إذا أطلقه. ثم أراد أنْ يغيّر ما ذكره بحِزمان أو زيادةِ مسئحقٌ» أو تقدم أو 
تأخرء لم يجد إِلَيْهِ سَبيلا. 

قال: وإذا صحححنا شزطه لتَفْسِهء فلو شرّطه لغيره» فوجهان: 

أصحُهمًا: الفسادٌء وإن أفسدناه» فِفى فساد الوّقف به خلافٌ مبنىّ على أن 
الوقْفَ؛ كالعِئْق أم لا؟. هذا ما وجدثه فيما يَحْضُرُني الآن مِنْ كثب الأصحاب» 
وجواب عائّتهم بطلانُ الشَّرْط والوّقف في الصّوّر جميعاًء ورئبٍ صاحِبٌ الكتاب هذه 
الصّوّر في «الوسيط» على ثلاث مرَاتِبَ: 

إحداها : أن يقُولَ: وقَفْتٌ بشَرْط أن أزجعَ متئ عاش شِنْتٌ» أو أحرم المسبَّحِن. 
وأحوّل الحقٌّ إلى غيره» متّى شنْتٌ فهو فاسد. 

والثانية: أنْ يقولَ: بشَرْطٍ أنْ أغيّر مقادير الأستحقاق بحكم المضلحة» فهو جائز. 

والثالثةٌ : أنْ يقول: قي أضلّ الوَقْفِ و بِفُضْله ففيه وجهان. 

وقوله ههنا: ااورفع شرائطه» يُشْه أن يريد به التحؤل من شخص إلى شخص» أو 
جهة إلى جهة الذي عذه من المرتبة الأولّى » وحكم فيها بالقّسّاد. 

0 الترتهيت الذي ذكره لا يكادٌ يوجدٌ لغيره» ثم فيه لَبِسَء فإِنَّ التَحْويلَ مِنْ 

مستحقٌ إلى مستحقٌ المعدود في المرتبة الأولّئ» وتعتبر مقاديدُ الاستحقاقٍ الذي جعلّه 

مثالا للثانية» كل واحد منهما مندرجٌ فيما جعله موضِعَ م الوجهين» وهو إيقاء أضلي 


الوئف». ويعتبر تفصيله ويجورٌ أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب: افْسَدَ الوّقفف» بالواو؛ لما 
قدّمناه . 


كتاب الوقف/ أركانه فق 


المسألةٌ الثانيةٌ: لو شَرَط الواقِفٌ ألا يوَاجَرَ الوففٌ» ففيه ثلاثة أوجه: 


أَظْهَرُهَا: ما ذكره الإمَامُ وصَاحِبُ الكتاب؛ أنه يتبَعُ شَرْطَهء كسائر الشروط؛ لما 
فيه من وجُود المَصلّحة. 

والثاني: المَنْعُ ؛ لأنّه يتضمّن الحَجَرْ علّئ مستحقٌ المنفعة. 

والثالث: الفرق بِيْنَ أن يمْنَعَ مطلقاء فلا يتبع أو الزيّادة علّى سَنَدَ فيتبع لأنّه لائقٌ 
بمصلحة الوقف, وهذا يتفرّع على أنَّ منّ الإجَارَة في الوقف لا تتقدر كمدة إجارة 
الملك؛ على الصّحيحء وفيه شَيء قد مر في «باب الإجارة» وإذا أفْسَدنا الشّرط فالقيامن 
فسادٌ الوقف به لكن ذكر الشيخح أبو 0 العبّاديٌ في «زياداته» أنَّه إذا شرط ألا يؤجر 


أكثر من سنةٍ لم يخالّفء. ثم حكئ وجها أنّهُ لو كان الصَّلاحٌ في في الزيادة زِيدَّ» وهذا قول 
بالصّحّة مع قَسَاد الشّرْط”". 


المسألةٌ الثاليةٌ: إذا جعل دارَهُ مَسْجداً أو أَرْضّهُ مقبرةً» أو بن مدرسة» أو رباطاء 
فلكلٌ واحدٍ أن يصلَّيّ ويعتكفٌ في المَسْجدء ويذفِنَ في المقبّرة ويسكن المدرّسة بِشَرْط 
الأهليّة» وينزل الرباط. ولا فرق فيه بيْن الواقتف 5 ولو شرّط في الوقفف اختصاص 
المشجد بأصحاب الحَدِيث أو الرأي أو بطائفة معلومين» فوجهان: 


أَحَدَهُمًا: أنَّ شرطه غَيْرُ مُتّبَع؛ لأن جعل البقعة مسجداً كالتحريم فلا معنى 
لاختصاصه بجماعة وعلّئ هذاء قال في «التتمة»: يفْسّد الوقفٌ لقَسادٍ الشرط . 


والغاني : 1 ويختص بهم؛ ؛ رعاية لشرط الواقف. وقطعاً للنزاع في إقامة 
الشعائر» ويشبه أن تكون المَنْوَىئ بهذاء وإِنْ كان المذكور في الكتاب الأول . 


)١(‏ قال النووي: ليس هذا فساداً للشرط مطلقاً بخلاف مسألتنا. انتهى. 
وفي فتاوى الشيخ ابن الصلاح أنه إذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة ثم انهدمت وليس لها جهة 
عمارة إلا إجارة سنين» أنه يحق في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف لأنه في 
هذه الحالة مخالف لمصلحة الوقف. قال الشيخ الإمام السبكي: هذا صحيح لكنه لا يحتاج إلى 
تقيبده بالعقودء بل يحق في عقد واحدء ووافقه صاحبه الأذرعي وتبعهما الزركشي. 
وفي فتاوي ابن ذرين أنه سكل عن قرية موقوفة خربت من مدة طويلة. فلم يجد الناظر 
ويستأجرها المدة المشروطة في سنة أو ثلاث ووجد من يستأجرها ثلاثين سنة فأجاب إذا تعذر 
الانتفاع بها إلا أن يؤجرها مدة زائدة على ما شرطه الواقف. جازت الزيادة عليها إلى حد يمكن 
أن ينتفع بهاء فلا تجوز الزيادة على ذلك» وأفتى به أئمة عصره. 

(؟) قال النووي: الأصح اتباع شرطه وصححه الرافعي في «المحرر؛ والمراد بأصحاب الحديث: 
الفقهاء الشافعية» وبأصحاب الرأي الفقهاء الحنفية وهذا عرف أهل خرسان. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١8‏ 


/3”»>, كتاب الوقف/ أركانه 


ثم هذا الخلافٌ فيما إذا وقّف داراً على أن يصلَّيَ فيها أصحابٌُ الحَدِيثِء فإذا 
نْفَرَضْواء فعلّئ عامّة المُسْلِمِين. 

أنا إذا لم يتعرّض لأنقراض» فقد تردّدوا فيه'" '. ولو شرط في المدْرّسّة والرّباط 
الأْختِصَاصٌ ‏ بع طلة ولو شَرّط في المقبرة الاختصاص بالعْرََاء أو بجماعة معيّنين 
محصرصين: فالوججه أنْ تُرنبَ على تخصيص المسْجدء إن قلنا: يختصٌ فالمقبرة أولن» 
وإلاً فوجهان؛ لترددها بين المدرسة والمَسْجدٍ. 

والثاني : أظهَرَ؛ فإنَّ المقاء بر للأموات كالمساكينٍ للأحياء. وفيما ذكرنا ما يعرّفك 


أنَّ قولّه : لواو ميس مشتجدا» لسن المزاة فل المخصيض بعد صيرورة البَمُعَة مشجداً 
فذاك مما لا عِبْرة به بحالٍ» وإِنّما المراد منه شرط الأختصاص عند جغل البقعة مسجداًء 


وكذا القول في تخصيص المدرسة والمقبرة» واعْلَمْ أنَّ المسألتَيْن الأخيرتين لا تعلّق لهما 
بترجمة هذا الشَّرْطء وهو الإلزامٌ» ولا اختصاصٌ لهما بهذا الموضع. 

قَالَ العَرَالُِ : 0 بََانُ المَضْرِفٍ وَلَو أَقْتَصَرٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَقَفْتُ لَمْ يَصِحٌ (م) 
عَلَى الأَظْهَرِء وَقِيلَ: يَصِحُ تخ لم يضرف إلى امم الخيِرَاتٍ كما ذَكَرْنَا في مَضْرّفٍ مُنْقطِعِ 
الآخْرٍء َو َك َل مَخْصين وَبَعْدَهُمَا عَلَى المَسَاكِين قَمَاتَ أَحَدَهُمَا فَنَصِيبْهُ لِصَاحِبهِ 
أو لِلْمَسَاكينٍ فيه وَجْهَان. 7 رَدّ البَطن الثاني وَقُلْنَا: يَرْئَدُ برَدْهِ فَقَدْ صَارٌ مُنْقَطِعَ الوَسَطٍِ 
قَفِي مَصْرَفِهِ ما ذُكَرْنَاهُ وَقِيلَ: إِنّهُ يُضْرَفٌ إِلَى الْجهَةٍ العَامّةِ المَذْكُورَةٍ بَعْدَ أنْقِرَاضِهِمْ في 
شَرْطٍ الوقفء وَقِيلَ: يُصْرَفٌ إِلَى البَطن الئَالِثِ وَيُجْمَلُ الَذِينَ رَدُوا كَالمَعْدُومِينَ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : في الفصل ثلاتُ صورٍ لاختصاص الأخيرئَيْنِ به علّى نَحْوٍ ما ذكزنا 
في الفصل السابق : 

الصورةٌ الأولئ : لو قال: وَقَفْتُ كذاء واقتصَرّ عليه فنولان: 

أصحُهما: عند الأكثرين: البُطلآنُ» كما لو قال: بعْثُ داري بعَشّرة أو رهتتها""'. 
ولم يقل لمن؛ ولأنّه لو قال: وقَفْتُ علّئ جماعة» لم يصحٌ؛ لجهالةٍ المَصْرّفء فإذا 
لم يذكُر المضرّف أصلاء فأؤلَئ ألأ يصحٌ. 

والثاني: يصحٌ. وإليه مَيْلُ الشيخ أبي حامد» واختارَةُ صَاحِبٌ «المهذب» والقاضي 
الرُويانئ؛ لأنّهُ قصدّ القربة» فإن لم يبين المَصْرّفء» فأشبه ما إذا قال: لِلَّهِ على أنْ 


)١(‏ قال النووي: يعني اختلفوا في صحة الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفة» والأصح أو الصحيح 
الصحة . 
(؟) في ب: أو وهبتها. 


كتاب الوقف/ أركانه ”> 


أتصدّقٌ بكذاء أو أَهْدِيَ هديا ولم يم يبِيّن المصرّف. واحتججوا لهذا القَولٍ بأنّه لو قال: 
أوصَيْتٌ بثلث مالي» واقتصّرّ علَيْه تع الرفية وَيُضْرّفٌ إلى الفقراء أو المساكين» 
وهذاء إِنْ كان متّمّقاً علَيْهء فالفرقٌ مشكلء ويُعْرَّى القولان في المسألة إلى نضّه في 
«حرملة»» وبعضُهم ينْكي الخلافٌ في المسألة وجَهَيْن”". 

وإذا قلنا بالصحةء ٠‏ ففي مصرفه [الخلاف المذكورٌ في منقطع الآخرء إذا 
صحححناف وعن تخريج ابْنِ سُرَيْج أن المتولي يضرفه]”" إلى ما يراه من وجوه البرٌ؛ 
كعمارة المساجدء والقناطر. وسدٌّ التغورء وتجهيز المَوْنّء وغير هذا. 


الصورةٌ الثانيةٌ: وقّفَ علّئ شخْصَّيْنء ثم على المساكين» فمات أحدهماء حكى 
الأئمةٌ في نصيبه وجهين: 

أَظْهَرِْهُمًا: ويحكئ عن نصّه فى «حرملة؛ أَنَّهُ يُضْرَّفٌ إِلَى صاحبه؛ لأنّ صَرْط 
الانتقال إلى المساكين أنقراضُهما جَمِيعاًء ولمْ يوجَذْء وإذا امتنع الصّرْف إليهم» 
فالصرفٌ إِلَى من ذكره الواقف أوْلئ. 

والثاني: عن أبي علي الطبريٌّ: أنّه للمساكين؛ كما أنَّ نصيبهماء إذا انقرضاء 
للمساكين» والقياسٌ وجةٌ ثالث؛ وهو ألا يُضْرَفٌ إِلَى صاحبه ولا إلى المساكين» 
ويقال: صار الوقفٌ في نصيب الميّت منقطعٌ الوّسَطء ولو وَقّف على شخصيْن» ولم 
يذكرٌ من يَضْرف إِلَيْهِ بعغدهماء وصحّححنا الوقف المنقطع الآخرء فمات أحدهماء فنصيبّه 
للآخَرِء أو حُكُمُه حكم نصيبهماء إذا ماتاء فيه وجهان. 

الصورةٌ الثالثةٌ: لو وكّف على البُطُونء فردٌ البطن الثاني» وقأنا يرتدٌ بردّهم. فهذا 
وقْفٌ منقطعٌ الوَسَطء وقد سَبّق ما فيه من الاختلافات. 

ومنها ما خصّه بالذكر ههناء [وهو الصّرف إلى الجهة العامة المذكورة بعد 
انقراض البُطُونَ جَمِيعاً وإنّما احتاجَ صَاحِبُ الكتابٍ إِلَى تخصيصه بالذكر]”” لأنَّ 
قولّه: وفي مَضْرَفِه ما ذكرناه أراد ما ذكره في مقع الآخرِء وهذا القول لا مجال له 
هُناك . وفي المشألة وجْهٌ أو قول آحَد : أنه يُصْرَفٌ إلى البطن الثالثِ» ويقَدُر البَطن الثاني 
مغدومين . ويجوز أن يُعْلَم قوله في الكتاب : «فلو اقتصر على قوله: وَقَفْتٌ لم يَصِحَا 
بالميم والألف؛ لأنّ الرواية عنْهما الصَّحَةٌ والله أعلم. 


)١(‏ قال النؤوي: الفرق» أن غالب الوصايا للمساكين» فحمل المطلق عليه بخلاف الوقف. ولأن 
الوصية مبنية على المساهلةء و2 فتصح بالمجهول والنجس وغير ذلك يخلاف الوقف . 


(*) سقط من: ب. (9) سقط من: ب. 


ين كتاب الوقف/ حكمه 


البَات الغا ني في كم الوق قفٍ الصّحيح. وفيه فَضْلانِ 

قَالَ الغَزَاِيُ : المَضْلٌ الولُ ِي أُمُورٍ لَفظيةٍ قدا قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى أؤلآدي وأؤْلادٍ 
أؤلآدي فَهُوَ لِلَشْرِيكِ وَلا يُقَدَمُ البَطنُ الأَوّلُ إلا بِشَرْطٍ رَائْد ولو قَالَ: وَقَفْتُ على 
أَوْلآدِي لَمْ يَدَخُل الأخفان وَدَخَلَ البَتاتُ وَالنائى, وَلَوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى البَنَاتِ أؤْ عَلَى 
البَئِينَ َم ذل الخَتَانّى. ولا يَدْْلُ نَحْتَ الوَلَّدٍ الجَنِينْ وَل المَْفِئْ (و) بِاللّعَانِ وَل 
قَالَ: عَلَى ذُرْييي أو نَسْلِي أو عِفْبي دَخَلَ 9 الأَحْقَافُ وَلَوْ قَالَ: عَلَيَ المَوَالي وَلَهُ الأغلى 
وَالأسْفَلُ هو فَاسِدُ للأحيِمَالِء وَقِيلَ: يُوَرْعُ» وَقِيلَ: يَخْمَصٌ بالأغلى لِعْصُوبَتهِ. 

قَالَ الرَافِِيْ : : إذا صمح الوَقف. ترتب عليه أحكام : 

منها: ما يَنْشَأُ من اللفظ المُسْتَعْمَل في الوقف» ويختلف بأختلاف الألفاظ . 

ومنها: ما يقتضيه المغئئ فلاء يختلف بأختلاني الألْمَاظ فالكلامٌ في فصلَيْنِ: 

الفضل الأوّلُ: في الأخكام اللفظيّة, ف من صورها ما في الكتاب» ونضمٌ إليه 


ما يتَّفِقٌ. والأمل فبها ات قتروية الواققيد قد :عِية عِِيْةٌ ما لم يكن فيها ما ينافي الوثْفٌ 
ويناقضه,» وعلَّيْه جرث أوقاف الصّحابة؛ وقف عمر - رضي الله عنه - وشرط أَنْ لآ جناح 


على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلٌ مئها بالمَغوف» وأنْ تَلِيَهَا حفْصَةُ في حَيَّاتِهاء فإذا مانَتْء فذوي 
الرأي من أهلها”" . ووقفت» فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها - لنساءِ رسّول الله يك ولفقراء بَنّي 
هَاشِمٍ أو بَني المُطلب”"' . 

إذا عرنْتٌ ذلك» فمما يجب رعايته النُظر» فيما يقتضي الجَمْمٌ والثّرتئِب. 

فلو قال: وقفت علَئ أولادي وأولادٍ أولادي» فلا ترتيت» بل يُسوّئ بين الكل 
ولو زاد» وقال: ما يتناسلون أو بطناً بعذ بطن» فكذلك. وَيُحْمَلُ على التعميم. 

وعن الزيادِيٌ أن قوله: بطنا بعد بطن» يقتضي التَرْتِيب» وبه أجاب بَعْض أضحاب 
الرعام. ولو قال: على أولادي. ثم علّئ أولادٍ أولادي» ثم على أولادٍ أولادٍ أولادي ما 
تناسَلُوا أو بطتاً بعد بطنء فهو للتّرئْيبِ0, ولا يُضْرّف إلى البطن الثاني شيْءٌ ما بقي من 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (41/9؟). قال الحافظ في التلخيص: بسند صحيح به وأتم منه. 

فق رواه الشافعي .)178٠(‏ قال الحافظ في التلخيص: بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت. 

إفرة وقوله يطناً بعد بطن يقتضي التسوية بين الجميع فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى» وهذا ما 
جرى عليه البغوي والفوراني والعبادي» ووجه بأن «بعد» تأتي بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: 
«والأرض بعد ذلك دحاها» أي مع ذلك على أحد الأقوال» وذهب الجمهور إلى أن قوله بطناً 
بعد بطن للترتيب . 


كتاب الوقف/ حكمه يفف 


البطن الأرّل أحدء ولا إلى الثالثِ ما بَقِيَ من الثاني أحدّء هكذا أطلقه الجمهورٌء 
والقباس فيما ذا مات وَاحدٌ من لطن الأوّل أن يجيء في نصيبه الخلاف المذّكُور في ما 
إذا وقّف علّئ شخصَّيْن أو جماعةٍ» ثم علّى المساكين» فمات واحدٌ إِلَى من يُضْرّف 
نصيبّةُ» ولم أر له تعرضاً إلا للشّيْخ أبي الفرج السَرْحَسِيّ» فإنَّه سَوّىْ بِيْن الصورثَيْنِء 
وحكئ فيهما وجهَيْن» لكنْ رواهما علئ نسّقٍ آحْرَ؛ٍ فقال: 


أحد الوجهين أن نصيبّ الميّت لصاحبه. 


والثاني : أَنّهُ لأقرب الئاس إِلَى الواقف» وهذا إشارة إِلَى ما ذكرنا أنْهُ القياسُ في 
تلك الصورة» ثم رأيتٌ اماس «الوإفصاح» أنه يُضَرَفَ إِلَى أقرب النّاس إلى الواقف 
ذَكَرَهُ فى في «كتاب الشهادات)27 , 


ولو قال: عل أولادي» وأولاد أولادِي الأعلئ فالأعلّئ» أو الأقرب فالأقربء 
أو الأوّلٍ فالأوّلٍء و فيقتضيه الثّرتِيبُ أيُضاًء وكذا لو قال: علول أولادي. وأولادٍ أؤلادِي 
على أنْ يبدأ بالأعلئ مئهم. أو على ألا حقٌّ لبطن» وهناك معٌ فوقهُمْ. 


ولو قال: فَمَنْ مات من أولادِي» [قنصيبه لولده. أتْبع شرطه. ولو قال: 07 
أولادِي]. ثم على أولاد أولادي وأولادٍ أؤلادٍ أؤلآدي» فيقتضيه الترتيب» بين البطن 
الأؤل ومَنْ دونّهم والجمع بين من دونهم. 


- > قال في الخادم: إن الذي جزم به المارودي والبندنيجي والقاضي حسين في فتاويه والروياني 
والإمام والغزالي وصاحب الذخائر أن ذلك للترتيب. 
قال الأسنوي: والرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة» فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب 
الإمام وهو مقطوع به في كلام الرمام نفسه . 
ثم قال الأسنوي: وما ذكره الشيخان من اقتضاء التسوية باطل من جهة البحث أيضاًء فإن لفظه 
بعد في اقتضاء الترتيب أصرح من ثم والفاء وغيرهما وقد جزما فيهما باقتضاء الترتيب» فما 
نحن فيه أولى. قال ابن العماد: ما قاله الأسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب 
خطأ مخالف لنص القرآن العظيم» فقد قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء 
بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم». 
قال المفسرون: أي مع ما ذكر من أوصافه زنيم» واستدل بغير ذلك من القرآن ومن كلام 
العرب. والمقصود من ذلك إنما هو إظهار الحق؛ لأن العلماء أئمة الهدى وبهم نقتدي فلا 
يظن فيهم غير ذلك» فظهر بهذا أن ما جرى عليه الشيخان هو المعتمد. 

)١(‏ قال النووي: [الصحيح: ما أطلقه الجمهورء لأن من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولاداًء 
بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع» بل 
يعتبر الترتيب في جميع البطون» فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب» صرح به 
البغري وغيره]. 


ييف كتاب الوقف/ حكمه 


.ولو قال: علّئ أولادي:وأؤلادٍ أولادي» ثم علّئ أولادٍ أوْلادٍ أولادي» مقتضاه 
الجممٌ أولآء والترتيبٌ ثانياً. ولو قال: علّئ أولادِيء وأؤلآدٍ أؤلآيِي: ومن؛ مات 
منهم» فنصيبّه لأولادوء فإذا مات واحدّء كان نصيبُهُ لأولاده خاصّةٌ ويشاركون الباقين 
فيما عدا نصيبّ أبيهة2 . ومن الصّور المذكورة في الكتّاب: إذا وقّفَ علّئ الأؤلاد» 
هل» يدخل فيه أَوْلآَدُ الأولاد؟ فيه وجهان: 

أصحهُمًا: وهو:المذكور في الكتاب لا؛ لأنّهُ يقع حقيقةٌ علّئ أولاد الصلْبِ؛ ألا 
ترىئ أنه يتنظم أن يُقَال: لِيْسَ هذا وَلَدَه وإنّما هُوَ وَلَدُ وَلَدِهِ؟ 

: والثاني: نعم؛ لقوله تعالى: ايا بَني آدَم4 [الأعراف ‏ 717]. 

وفِي. «البهاية؛ ترتيب الخلاف في أولاد البنات علّى الخلاف في أولادٍ البَنِينَ 
وأولئ بعدم'الْدحول؛ لأنَّ انتسابَهّم إلى آبائهم. وهذا الخلافٌ عند الإطلاق» وقد يقترن 
باللفظ ما يقتضي الجزمٌ بخُرُوجهمء كما إذا قال: وقفتٌ عَلَى أولادي» فإذا انقرضواء 
فلأحفادِي الثُلْتُّء والباقي للفقراء. 

وكذا لو وَقَفَ علّى' الأولادء ولم يكن له إلا أولادُ الأؤلآدٍ. 

ففي «التتمة» وغيرها أنَّهِ يَجْعَلُ اللفْظُ عليهم؛ صيانةٌ لكلام المكلّف عن 
الإلقاء0” ويمجري الخلافٌ فيما.إذا وقّف على أولاده؛ وأولادٍ أولاده» هل يدخل أولاد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: صيغة البجمع في الأولاد غير معتبرة حتى لو قال: وقفت هذا على زيد ثم 
من بعده على أولاده» فلم يوجد إلا واحد من أولاده بعده» فإنه يصرف ريع الوقف إليه؛ لأن 
المعتبر الجهة. وهكذا لو قال من يأت منهم وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا 
واحداً صرف إليهء هذا هو الذي يقع به الفتوى» ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من 
الآخرة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه» وقد افتيت بذلك في مسألة جاءت من حماه نظراً إلى أن المراد 
الجهة كما لو لم يوجد إلا بنت واحدة» ولو كان من حجب الأم من الثلث إلى السدس» فقد 
اتفق على أن المراد الجمع كما هو ظاهر القرآن ووقع الخلاف في الاثنين والثلاث وأجمعوا على 
أن الثلاثة يحجبون الأم. وإن كانت أنثى أو ثنتين. واختلفوا في الإناث المنفردات فحجبها الجمهور 
خلافاً للحسن البصري. وأما ما ذكره المصنف في كتاب الوصية من أنه إذا أوصى لأخوة زيدء لا 
تدخل إخواته فلا يعارض بما تقدم أنه هو الذي يفتي من جهة أن الوقف مراد للدوام فينزل على 
الجهات والوصية والمواريث. ليس الأمر فيهما كذلك» فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا 
في ميراث بيت المال؛ وحينئذٍ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعاً وتذكيراً عند من لا يرى أن 
الخطاب للمذكر يتناول المؤنث انتهى. 

0 قال في الخادم: لو حدث له أولاد من صلبه بعد ذلك وقلنا يدخل الحادث» فيحتمل تعيينهم 
. وعدم الصرف إلى أولاد الأولاد لحصول الحقيقة» وإمكان العمل بهاء ولا يعدل إلى المجازء 
. والأقرب أنهم لا يدخلون لتعين المنصرف إلى غيرهم قبل وجودهمء كما لو شرط النظر لأفضل 
أولاد: ففضلهم واحدء فلو حدث من هو أفضل منه» لم ينعزل كما قاله الماوردي. 


كتاب الوقف/ حكمه اح 


أولادُ الأولاد؟ ويدخل في الوقفٍ على الأولاد البنُونَ والبنات والكنائ المشكلون كورلا 
يذخ الخنائئ في الوقف على لعن ا ا 0 ويوجه 


00 يي ا انك 


ولو وقّف على البناتِ لَمْ يدخل الحَنَائّ» وفي دخول بئنات الأؤلاد وجهان. ولو وقف 
على البنينَ والبّاتِ» فأصحح الوجَهَيْن دُخولُ الحُنْقَى في مثل هذا لأنّهُ لا يَخْرْجٍ عن 
الصنفين . ش 

والثاني: المنعٌ؛ لأنّه لا يُعدٌ من هؤلاء» ولا مِنْ هؤلاء. 

ولو وقّف على بني تميمء وصحححنا مثل هذا الوقف» ففي دخول نساثهم 
وجهان: 

أحَدَهُمَا: المَنْعٌ» كما لو وقّف على بني زيد. 

وأشبههما: الدُّخُول؛ لأنّه يُعَّدْ به عن القبيلة والمستجمّون في هذه الألفاظء لو 
كَانَ أَحَدُهُمْ حملا عند الوقف». عر دخو ل 

حكئ صَاحِبُ «التتمة» فيه وجَهَيِن: 

أحدَّهُمًا: : نعمّء كما في الميراث» ويُستحق ق الغلّة لمدة الحمل. 

وأْصِحُهُمًا: لا؛ لأنّهُ قبل الانفصالٍ لا يُسَمّى ولداء وهذا مااذكرّه في الكتاب. 

وأمًا غلَّةُ ما بعد الانفصالء فإِنَّهُ يستحقّها وكذا الأولاد. الحادث علوقُهُمْ بغد 
الوقف يستحقُون إذا انفصلوا. 

هذا هو المشهورٌ في الكت وفي «أَمَالي» أبي الفرج السَّرْحْسِيٌ خلافٌ70.. 
والمنفيٌ باللعان لا يم نحو يق شيتأ؛ لأنقطاع نسبه وخروجء عَنْ أن يكولن ولدا. 


وعنْ أبي إِسْحَاقٌ أنّه يستحقٌ» وأثر اللعاق :مققيوة تلن الجاع 5 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (5١ا23‏ 848 45 )71١94‏ من حديث أبي بكرة بهذا. 
وقال الحافظ في التلخيص: وأتم منه. 

زفق قال النووي: ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق غلة مدة الحمل: أنه لو كان الموقوف نخلةء 
فخرجت ثمرتها قبل خروج الحملء لا يكون له من تلك الثمرة شيء» كذا قطع به الفوراني 
والبغوي» وأطلقاه. وقال الدارمي في «الاستذكار»: في الثمرة التي أطلعت ولم تؤبّر» قؤلان؛ هل 
لها حكم المؤبرة فتكون للبطن الأول» أو لا فتكون للثاني؟ وهذان القولان يجريان هنا. 

(6) قال النووي: فلو استلحقه بعد نفيه» دخل في الوقت قطعاً ذكره البغوي. 


34 كتاب الوقف/ حكمه 


ولو وقّفَ علئ أولادِهٍ وأولادٍ أولادو» دخل فيه أولادُ البَنِينَ والبَّتَاتِء خلافاً 
لمالك وأحمد في أولاد البنات . 

فإن قال عَلّى مَنْ يُنْتَسَبُ إِلَيّ مِنْ أولاد أولايي» خرج أولاد البناتِ» وحكى 
القاضي ابْنُ كج وجهاً آخَرَ؛ٍ أَنْهُمْ يدخلون؛ لِمَا مَرٌ من حديث الحسن ‏ رضي الله عنه 
_. ومنها: لو قال: وقَفْتُ على ذريّتي أو عَقِبِي أو تَسْلِيء دخل فيه أولادٌ البنينَ :والبنات 
قريبهمم وبعيدهم . 

وعن مَالِكِ وأحْمَدٌ: أنَّ أولاد البناتٍ لا يذخلون. 

لنا قولّه تعالئ: طوَمِنْ ذُرئْتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ» ' [الأنعام ‏ 84] إلى أن ذكرٍ 
عيسّئا » وليس هو إلا ولد البنْتِ» وإذا حَدَتَ حملٌ» قال في «التتمة»: : يوقف 
نصيبة ؟ لاله مِنْ نسَله وَعَقِيهِ لا:محالة. 

ومنها: اسم المولّئ يقع على المُعْتِقِ» ويقال: له المولى الأَغلّن. وعلى المُعْتَّق 
ويقال له: المَْلّى الأسْفَلُء وإذا وقف علّئ مواليه» وليس له إلا أحدهما فالوقف عَلَيْه 
وإن وجدا جميعاً ففيه أوجه: 

أَحَدَهُما: ويُخكئ عن أبي حنيفةً واختيار ابن القّطان: أنه يصحٌ. ويقسم بينهما؛ 
لتناولٍ الأسم لهماء وذكر في «التتمة» أنَّ هذا أَصَح. 


والثاني : أنه يطل الوقفٌ؛ لما في المَصْرّف من الإبهام والإجْمّالء وامتناع حمل 
اللفْظ الواحِدٍ على المعتيَيْنٍ المختلفَيْنء وهذا رجح عند صاحب الكتاب . 
والثالث : أَنهُ ه للمَغْتِقٍ ؛ أنه أن نَعَمّ عليه بالإغتاق» فهو أحنٌ بالمكافأة. 


والرابع: حكاه المتولي: أنه للمعتق لأطراد العادّة بإخْسّان السادة إلى العتقاف 
ومِنْ نْ أخواتها أنه الو قف على عثْرته» فعَنِ أَبْنٍ الأعرابيٌ وثعلب أنهم ذريّته» وعن 
القتببي أنهم عشيرثه » ففيه وجهان للأصَحَاب: 


أظهرْهُمًا: الثاني » وقد رُوِيَ ذلك عن ريد بْنِ أَرثَم - رضي الله عنه” "نولو قال: 
عل عشير شيرّتي» فهو كما لو قال: قَرَابِتِيء وإذا قال: علّئ قرابتي أو أقْرَبٍ الئاس إِلَيّ؛ 
0 في الوصيّة إن شاء الله . 


)١(‏ قال النووي: هذان المذهبان» مشهوران لأهل اللغة» غير مختصين بالمذكورين» لكن أكثر من 
جعلهم عشيرتهء خصهم بالأقربين. قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة: عترته: عشيرته 
الأدنون. وقال الجوهري: عترته: نسله ورهطه الأدنون. وقال الزبيري: عترته: أقرباؤه من ولد 
وغيره» ومقتضى هذه الأقوال أنه يدخل ذريته عشيرته الأدنون» وهذا هو الظاهر المختار. 


كتاب الوقف/ حكمه 241 


وفي «التتمة' أنه إذا قال: على قبيلتي أو عشيرتِي» لم يدخلْ فيه إلا قرابةٌ الأب 
ثم إذا كاثوا غير محصّورِينَ في العادّة» فقد سبّق حكايةٌ الخلافٍ فيه. والحادتُون بغد 
الوقف يشاركون المؤْجٌودين عند الوّقف. 


وعن البُوَيْطِيٌ مَئْعْهُ» ويُرْعَئ شرط الواقف في الأقدار وصفات المستجقين» وزمان 
الأستحقاق» فلو وقّفَ عل أولاده وشرط النّسوية» وتفضيل الذكر على الأنْتى كما في 
الميراث» أو بالعكس أو لتسوية» أتْبع شط وكذا لو وّف على العُلّماء بشرط أن 


َه 


كور عا كذاء أو على القُقراء بِشَرْ ول الاي" أو التتشورحة: 


ولو قال: وقَفْتُ علّئ بني الفقراء» أو علّئ بناتي الأرَاملٍء فمَنِ أَستعْئَئ منهمء 
وتزوّج منْهنء» خرج عن الأستحقاق» فإذا عاد فقيراء أو طلّقها زؤجهاء عاد 
الاستحقاق 1 وفي «الزيادات» للعبادِيٌ أنهُ لو وقف على أمهاتٍ أؤلآده إل من تتزوّج 
مهن» فتزوجت» خرجَثء. ولا يعود [على] الاستحقاق إذا ظُلْقَتْ ويَشْبه أنْ يُقَال: 
لِيْسَ هذا وجهاً مُخَالِفَاً للأوّل» ويُفْرَق بينهماء إِمّا من جهة اللفظ بأنّ هناك أثبت 
الأستحقاق لبناتِه» إذا كن أرامل » وإذا طُلّْقَتَء حصلت الصفة» وههنا أثبت الاستحقاق 
لها إلا أن تتزوّج وهذه» طُلْقَتْ صَدق عليها أنَّها تروّجت . 

وإمّا من جهة المعنى» ٠‏ فإن غرض الواقف ههناء إن بقيّ له أمهاتٌ أولاده ولا 


و# 


يختلف عليهنٌ غير فمنْ تزوّجَثْ منهن» لم تَكَنْ وافية) طُلّقَتْ أو لم تُطَلّقْ. 


ولو شَرَط صرْفٌ غلّة السنة الأولّئ : إلى قومء وغلة السنة الثانية إِلَى آخرين» 
وهكذا ما بَقُواء نْبعَ شزطه . ولو قال: وقَفْتٌ على أولادي» فإذا انقرضٌ أؤلآدِي» 
وأولادٍ أؤلآدِي» فعلى المُقّراءء فهذا وقفٌ منقطِعُ الوسّط؛ لأنّهُ لم يَجْعَلُ لأولاد الأولاد 
شيئاًء وإنّما شرّطٌ انقراضَهُم؛ لاستحقاق الفقراءء وفيه وجه: أَنْهُمْ يستحّون بعد 
انقراض أولادٍ الصَّلْبِ؛ ؛ لأن أشتراط انقِراضِهمْ يشعر بإثبات الأستحقاق لهم. 

ولو وقف علّئ بنيه الأربعة على أنَّ مَنْ مات منهمء وله عَقِبٌّ» فنصيبه لعقبه» 
ومّنْ مات» ولا عَقِِبَ له. فنصيبّةُ لسائر أرباب الوّقف» ثم مات أَحَدّهم عن أبن وآخر 
عن ابنين» وثالث. ولا عَقِبَ عَقِبَ له» فيُجْعَل نصيب الثالث بيْن الرّابع وابن الأول وابني 
الثاني بالسّويّة . 


)١(‏ في ب: القربة. 

فق قال النووي : ولم أر لأصحابنا تعرضاً لاستحقاقها في حال العدة وينبغي أن يقال: إن كان الطلاق 
بائناً أو فارقت بفسخ أو وفاة» استحقت.» لأنها ليست بزوجة في زمن العدة وإن كان رجعياء فلاء 
لأنها زوجة. 


بذ كتاب الوقف/ حكمه 


ولو قال: وقَفْتُ علّئ بَنِيَ الحَمْسَ وعلئ مَنْ سيولد لي على ما سأَفَضّلُةُ ثم 
َصَّلَ وقال: صَبْيْعَة كذا لأبْني فلانء وضيعة كذا لفَُلآَنِء إِلَى أنْ ذكر الخمسة» ثم قال: 
وأمّا مَنْ سيُولَدُ لى» فنصييّه إن مات من الحمْسّةء ولا عَقِبَ له فيصرف حقه إِلَيْه فماتَ 
واحد» ولا عقت له- وولد للوائف: ولد يضرف إليه تصيت من ماقه ولم يقب 
وليس له أن يطلب شيئاً آخَرَ؛ لقوله أولاً: وَقَفْتُ على بَنىٌ» وعلّى مَنْ سيُولّدُ لي فإِنَّ 
التفصيل المذكور آخراً بيان لما أَجْمَله أولآء وقد جَرَتْ عادةٌ الشُرِوطِيّينَ بمثله. 

ولو قال: وقَْتُ على سْكَانٍ مؤْضع كذاء فغابٌ بَعْضُهُمْ سن ولم يبِعٌ داره ولا 
استبدّل دارا لا يَبُطل حَمّه هكذا ذكره الْعَبَّادِيُ . ولو وَقَف علول زيْدٍ بشرط أن يسكن 
مضع كذاء ثم بعده على الفقراء والمساكين» فهذا وقفٌ فيه أنقطاعٌ؛ والغتراء إن 
سسكوة: بعد انقراضة: واستحقائُُ مشروط بِشَرْطٍ قد يتخلف. والصَّفَةُ والاستثناءً عَقِيبَ 


الجمَلٍ المعطوف بَعْضُها علّى بض يَرْجِعَان إلى الكل . 

مثالٌ الصفة: وقفتٌ علّئ أولادي وأحفادي وإِحْرَتِي المحاويج منهم. 

ومكال الاستثناء : وقفتٌ على أولادي وأخفادي وإِخوّتي إلا أن يفسق واحد منهم 2 
هكذا أطلقوه ورأى الإمام تقيبده بِقَئْدَيْن: 

أحجدهما: أنْ يكون العَطفٌ بالواو الجامعة» فأمّا إذا كان العطفٌ بكلمةء «ثم' 
قال: يختصٌ الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة . 

والثاني : أل يتخ بيْن الجملَتَيْنٍ كلام طويلٌ» فإنْ تَخَلْلَ كما لو قال: وقفتٌ على 
أولادي عل أن مض مات مئهم وأغقّبتَ [فتصيبه بين أولاده «للذّكر مِثْل 0 الأنْئِينِ * 
[النساء  »]١١‏ وإن لم يُعْقِبْ يُعْقِب]'' فنصيبه للذين من درّجته. فإذا انقرضواء فهو 


مضرُوف إلى إخوتيء إلا أن يَْسْقَ أَحَدُهُمء فالأستثئناء يختص بالإخوة والصفة 
المتقدمة على جميع الجَمّل مثل أن يقول: وقفتٌ على محاويج , أولادي» وأولاد 
أولادي» وَإِحوَتي كالمتأخرة عنْ جميعها حبَّى يعتبر الحاجةٌ فِي الكل . 

قَال العَزَالِيُ : المَضْلٌ النّاني في الأخكام المَعْنَوبةٍ وَحْكُمْ الوَقْفٍ اللَرُومُ (ح) في 
الحَالٍ وَإِنْ َم يضف إلئ ما بَعْدَ المَوتٍء وَتََ ئِيرُهُ إِزَالَة الملكِ وَحَبْسُ النَصَرّفٍ عَلَى 
المَوْقُوفِء تُمْ إن كَانَ مَسجداً فَهْوَ فَكْ مِنَ المِلْكِ كَالتّخْرِيرِء وَلَو وَقَفَ عَلَى مُعَيْن فَهُوَ 
مِلْكُ (و) لِلْمَوْقُوفَ عَلَيِه وَلَوْ وَمَفَ على جِهَة عَامّةِ فَالمِلكُ مُضَافٌ إِلَى الله وَقِيلَ 
بِإطْلاتقٍ نَلاَةِ أقْوَالٍ: أَجِدُهَا: أَنّهُ لِلوَاقِفٍ (ح) وَلَمْ يَرَلْ مِلْكهُ بدَلِيل أَتْبَاع شَرْطِهِ . وَالثَانِي : 


زفق سقط في: ب. 
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أنْهُلِلهِ (م و) إِذ ل نَصَرْفَ لِأَحَدٍ فِيه. وَالثَالِتُ: أنّهُ لِْمَوْقُوفٍ عَلَيهِ (ج م) فَإِنهُ المْمَصَوْفُ 
بالانبمَاع . 

قَالَ الرّافِعِي : الأحكام المعنوية: 

مئها اللزومٌ في الحال» سواءٌ أضافه ِل ما بع لمر أو لم يُضِفْه وسواءً 
يليه رن علب» وسواءٌ قُضَئ به قاض أو لم يَفْضٍ” ''. وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله 

عنه ‏ أن الوّقْفٌ كالعارية يَرْجِمُ ع متى شاء إلأ أن يُوحِيَ به فيلزم بعد الموت أو 
يقْضِي به قاض » فيلزم . وعن أحمد روايةٌ: أنه لا يلزم إلا بالنّسْليم . 

وإذا لَزِمَء امتنعت التصَّرفات القادحة في عوض الوّقْف»ء وشرطٌ الواقِفٍ على 
الوَاقّف وعلَئ غيره. 

وأمّا رقبةٌ الوقف. فالنصٌ ها هنا أنه مِلْكَ الواقِفٍ يرول عَنْهاء وأنّ الموقوف عليه 
لا يَمْلِكهاء وإِنّْما يَمْلِكُ المنفعة» وذكّر في «الشّهادات' أنَّ مِذّعِيَ الوففٌء إذا أقام شاهداً 
واحداء حلف معهء وهذا يدل على أنه يملك الوففت» فللأصحاب في المسألة طرق ؛ 
أختصارها أن في طَرُقٌ الواقف قولَيْن: 

أَصِحُهُمًا: وهو المنصوصٌ: أنه مِلَكَهُ يزول؛ لأنه تصرّف يقطع تصرّفه ة في الرقبة 
واستحقاقه المنفعةء فأشبه العِبْىّ والصٌّدّقة. 

والثاني : وبه قال مالك: أَنّهُ لا يزولٌ مِلْكهُ؛ لأنّ شرطة مُتَبَعٌ ؛ ولو زال» لَمَا أتبعء 
ويُخكئ هذا عن اختيار القاضي الحُسَيْنء ٠‏ وأن ابن سُرَيْحٍ خرّجه من نص الشافعيّ ‏ 
رضي الله عنه - في, الوقف المتقطع ؛ أنه يُصْرَفُ إلى أقرب النّاس إلى الوَاقِفِ ونُظائِره. 

وإذا قلنا بالأؤل.. فإلى من ينتقل؟ 

أظهر الطرّق أنه على قولين: 

وأصِحَُهُمًا: وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ينتقلٌ إِلَئ اللَّهِ - تعالى ‏ 
كالجتق. ومعتاه أنه ينفك عن أختصاصات الآدمِيّينَ . 

والثاتي : وبه قال أَحْمَدٌُ: أنه ينتقلُ إلى المَرْقُوفُ علَيْه كالصٌّدقة» وهذا مخرّجٌ 
مأخودٌ ذَ من النص المذكور في «الشهادات». 


)١(‏ قال النووي: وسواء في هذا كان الوقف على جهةء أو شخص» وسواء قلنا: الملك في رقبة 
الوقف لله تعالى» أم للموقوف عليهء أم باق للواقف. ولا خلاف في هذا بين أصحابنا إلا ما شد 
به الجرجاني ١‏ في «التحرير» فقال: إذا كان على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه» افتقر إلى 
قبضه كالهبة» وهذا غلط ظاهر وشذوذ مردودء نبهت عليه لثلا يُغْترٌ يه. 
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والطريقة الثانية : القطع بالأول» وثبوتّه بالشّاهد واليمين؛ لأن المقصودّ منه إظهارٌ 
أستحقاق المَنْمَعَة لا لأنّ الرقبةَ مِلْكُ له. 

والثالثة: عن رواية القاضي أبي الطيّب: القطع بالقَوْل الثاني» وحمل ما ذكره ها 
ههنا عَلَى أنّه لا يملك البيع ونحوه درن اتناك هذا كله فيما إذا وقّف عَلى شخص 1 
معّن أو جهة عامَة. وأما إذا جَعَلَ البَقْعةَ م وو ور ضاي أو ني مور 
الرقبة» فينقطع عنها اختصاصات الكموكيو: ولِيْسَ ذلك موْضِعَ مم الخلاف. وقوله في 
الكتاب : «وإنْ كان علّئ مُعَيّنَ. . .» إلى آخر الأقوال الثلاثة يخرّج منه طريقتان: 

إحداهُمًا: أنّهِ إذا ومَفَ علّئ معيّنء» فهو مِلْكُ الموقوف علَيْه بلا خلاف»ء وَإِنْ 
وقّف على جهة عامّة» فالملك لله تعالّئ ‏ بلا خلاف. 

والثانية : أن في الحالئَيْنٍ الأقوال الكُلانّة» ثم إِنْهُ اختار الطريقة الأولّى» واستبعد 
نقل الملك إِلَى الله - تعالّئ ‏ في الموقوف على المعيّن؛ لأنّهِ لِيْسَ من القُرُبات» ونقل 
الملّك إلى البوئر ف غليه فى اللجهات العامّة؛ لأنَّ الوقف قد يكونٌ على الرّيَاطاتِ» 
والقناطرء وما لا يُنْسَب إليه ملّك» هكذا وجُّه”'' في «الوسيط». 


وأَعْلَّمْ أن عامّة لأسن ساككوة عن الطريقة الأرلق »وش القوق ون أن يرقف 
على معيّن أو على جهة عامّة 

والأظهّرُ عندهم من الأقْرّال إضافةٌ المِلك إلى الله تعالئ - ولهم أنْ يقُولُوا في 
الجواب أمّا أنَّ الواقف على المعيّن» ليس من القُرْبَاتَء ففيه كلامٌ» وعلى التَّسْلِيمء 
فليس المعئّن» بكَوْن الملك لله تعالّئ ‏ سوى انفكاكِ المحلّ عن ملك الآدميّين» 
واختصاصهم. وذلك لا يَتوفّف على القُّْبة»ء وقصدها؛ ألا تَرَى أن الكافر إذا أَعْتَقّ» 
صار العتق لله - تعالى - وإن لم يكن منه قربة. 

وأمّا الغاني: فقد قدّمنا أن المسجدء والرّباط قد يكون لهما مِلْكُ كما يكون 
عليهما وقفٌ . 
2 وقوله في الكتاب: «وقيل بإطلاق ثلاثة أقوال» لا يتعلّق بقوله: «ثم إن قال 
مسشجداً» بل الغرضٌ مئه الإشارةٌ إلى حالتّي الوقف على المعيّن» على الجهَّةٍ العامّة. 

وقوله ة في أَوّل المٌضل: #وتأثيره إزالة الملك» الأشبهُ أن تعود الكتابة إلى الوم 
يعني أن ا اللزوم إزالةٌ اليلك؛ ثم إن كان المرادٌ منه ملك [الرقبة» ففيه الخلافٌ 
المذكور من بغْدٌء وإن كان المرادٌ ملْكٌ] التصرّف والمنفعة» فهو قريبٌ من قوله بعده: 


زفق في د: وجد. 
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#وتحيان التصرّف على المؤقُوف ويجوز أن يقر قوله «وحبس التصرف على الموقوف» 

بقصر التصرّف على ما يلائم غرّض الوّقفء وينفع المؤقُوف عليه . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَيَمْلِكُ المَؤْقُوفُ عَلَبِهِ المَلََ 00 وَالصُوفٌ وَالوَيَرَ مِنَ الحَيَوَانٍ 
ا ا لَهُ الوَطءُ للشبْهة للشُبْهَةِ» وَهَلْ يَمْلِكُ نَتَاجَهُ؟ فيه خَلافٌ 
لِأنهُ يََرَدَدُ بَيْنَ وَلَدِ الضحِيَةِ وَهُوَ وَبَير بَيِنَ لبن الحَمَوَانٍ المَوْقُوفٍ . 

اقَالَ الرَافِعي : لال د د لاك لوك ش افيه 
تصرْف ت المّلأَكِ في الأملاك» فإِن الوفف كذلك يَنِمَأَء ويفصّلُها أن الوقف: إن كان 
شجرةً» ملّكٌ الموقوفٌ علَّيْه ثمارّمَاء لا يَمْلِكُ أغصانهاء إلا فيما يعتادٌ قَطْعَهِ؛ كشجرة 
الخلاف فأغصانها كثمار غيرها”"' . 

وإن كان الوقفٌ بهيمةً» مَلَكَ الصوف والوَبّر واللْبّنَ» وفي التّتاج وجهان: 

أَظهَرُهُمَا: أنَّ يملكه أيضاً؛ كاللبن والثمرة. 

الثاني: : لاء بل يكون وَفْفاً؛ تَبَّعا للأم» كما أنَّ ولد الأضحيّة يكون أضحيّة: 
وبالأول قطعَ أبو المُرج السَّرْحْسِيٌ في العم . 

وقال: فإنّ المطلوب مئها الدّر والنّسْلء والوجهان في ولد القَرّس والجمّار. 

وحكئ فيه وجهاً ثالثاً ضَعِيفاً؛ أَنّهُ لا حنٌ فيه للموقوف عَلَيْهء بل يُضْرَفٌ إِلَى 
قرب الئاس إلى الواقف إلا إذا صرّح بخلافه» وهذا الخلافُ في الاج الحادث بغد 
الولف فإن وقف البهيمةً» وهي حامل» وقلنا: إِنَّ الحادتَ بعد الوقف وقْفُء فههنا 
أَوْلَىء وإلأء فوجهان بنَاء علّئ أن الحمل» » هَلْ له حُكم؟ وما ذكَرْناه في الدّر والنسل 
مفروض فيما إذا أَطلّقّ أو شرطهما للمَؤْقُوف عليه أمّا إذا وقَفَ الدَابَةَ عَلَى ركوب 
إِنْسَانِء ولم يشترط له الدّر والتسل. قيل: حكم الذَّرّ والنسل حكم وقف منقطع الآخر. 


وقال صَاحِبٌ «التّهُذِيب): ينبغى أن يكون للواقفي» وهذا وح لأنّ الذر والنسل 


)١(‏ مراد المصنف بالثمرة» الحادثة بعد الوقف بدليل ما ذكره فيما بعد في الولد والنتاج» أما الثمرة 
الموجودة حال الوقف. فلا شك في أنها للواقف بل عن «مجرد» القاضي أبي الطيب أنه لو قال: 
وقفت هذا البستان بجميع حقوقهء دخل في الوقف كل متصل به كالبيع إلا الثمار فإن وقفها غير 
جائزء قيل: وإن كانت غير مويرة فلم لا يقال: إنها للموقوف عليه تبعاً. 
قال الزركشي : صرح الدارمي في الاستذكار وجعلها للواقف إذا كانت موبرة ثم قال: فإن لم 
تؤبر فقولان واستثنى الإمام في النهاية أيضاً إذا شرط قطع أغصان الأشجار مع بقائها ولعله فيما 
لا يموت بقطع غصنه لا في كل شجرة» ويقرب منه ما حكاه ه الروياني عن ابن سريج أنه إذا 
وقف أصل الشجرة دون أغصانها جاز قطعها وبيعها. 
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لا مَضْرَفَ لهما ألا ولا آجْرَاء بل هما غَيْرُ داخلَيْنِ في الوقف» ونظيرٌ المسألة في أنَّ 
الوقف لبَعْضٍ المنافع» والفوائد خاصّةَء هل يجوز؟ لجوازه شواهدٌ نذكرها على الأثرء 
وأيْضاًء فقد ذكروا أنه لو وقف ثور؛ للإنزاء» جازء ولا يجوز أستعمالهُ في الحراثة. 


ولا يجوز ذْبْحُ البهيمةٍ المَوْقُوفةٍ المأكولة» وإِنْ خرجَث عن الأنتفاع» كما لا يجورٌ 
إعتاق العَبْدء لكن إذا صارت بحيث يَقْطع بمَوْتهاء لو لم يُذْبَح. 
قال في «التتمة»: يجورُ ذَبْحُها للضرورة» ويباعٌ اللْحْمُ في أحد الطريقَيْنء ويَشْبَرِيَ 


وفي الثاني: إِنْ قُلنا: إِنَّ المِلْكَ في الوّف لله تعالّئ ‏ فعلى الحاكم ما يرى فيه 
المضلحة. وإن قلنا: للواقف أو للموقوف علَّيْه» صرف إلَيْهماء وإذا ماتت البهيمةٌ 
الموقوفةٌ فَالمَوْقُوفٌ علَنِه أؤلّئ بجلدهاء وإذا دبغه» ففي عَوْدِهِ وثفاً وَجَهَانٍ. 

قال في «التتمة»: الظاهرٌ العَوْدُ. 


والمناقع المستحَقّة للمؤقوف علَيْه يجوز أن يستؤفيّها بنفْسه ويجوز أن يقيم غيره 
مقامّه بإعارة مئه» أو بإجارة» وتضْرّف. الأَجْوَةٌ إلَنْده هذا إذا كان الوَقفٌ مُطَلقا . 


أمّا إذا قال: وَقَفْتٌ داري ؛ ليسكتها من يُعَلّم الصبيانَ في هذه القَريّة فللمعلّم أن 

كيك ولس له أن يكو يرما كف ولا ل ا 

ولو قال: وقفْتٌ داري علئ أنْ تستغل» وتضْرَفٌ غلّتُها إلى فلان» تَعيّن الاستغلال» 
ولم يجز له أنْ يَسْكُتَهَا كذا ذكرت الصورتان فيما جُمِعَ من فتاوى القَفَالٍ وعَيْرهِ وفيهما 
تخصيصٌ بض المنافع والفوائِدٍ بالوّقف» وفي الوق المطلق» » لو قَالَ الموقوف عليه ؛ 
أَسَْكْنِ الدارء فقال القَيْمْ : أكريها؛ لأضرف الغلّة إل مرمتهاء فله أَنْ يكري”". ومتى 


0 في ل بقيمته . 

259 ما فكره القفال من امتناع العارية في مسألة تعليم الصبيافة يواققه قول الإمام المذهب الظاهر الذي 
يسمحوث بإعاوة بيته المدرس والشيخ في الوباط» فإذا اقتضى الوفاء ذلك ولم يف بها غرض 
الواقف لم يمتتع» وعن الشيخ محبي الدين أنه لما تولى دار الحديث بالأشرفية ويها قاعة للشيخ 
لم يسكنها وأسكنها غيره ويؤيده ما في كتاب الصلح في الصلح على خدمة أن لصاحب الخدمة 
أن يخدمه غيره ويؤجر غيره في مثل عمله. 

(*) قال في الخادم: كان هذا فيما إذا اقتضى الحال الترهيم بخلاف ما إذا كانت سليمة؛ لأنه مجرد 
عناد. نعم لو كان الواقف شرط أن يسكن ولا يؤجر فيحتمل اتبلع الشرط ويؤيده إطلاق الإمام 
السالف قريباً. 
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وجب المَهْرُ بوطء الجارية المَوْقُوفة» فهو للموثُونٍ علَيْهء كاللبن والثمرة؛ لأنّهُ من 
الفوائدء وهو المراد؛ بقّوله : «وبذل منفعة البْضْع وبذل متفعة البدن» هو الْأَجْرَ وقد 
ا : 

وأا قوله: «وَإنْ لم يكن الوطء للشبهة», فاعلم أنَّ وطء الجارية المَوْقُوفة كما لا 
يجُوز للأجنبي» لا يجوز للواقف», ولا للمَؤقُوف عَلَيْهِ. 

أَمَاء إذا لم نثبت الملك لهماء فظاهر. 

وأمًا إذا أثبئتاه» فلانة فلك ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق» فلا يفيدٌ حِلّ 
الوطىء ويخوج بالقَيْد المذكُور وطءٌ م الولد» ولا أيلزم وطءٌ العبد الجارية التي ملكها 
السّيّد إيّاى حيث يجورٌ علّئ رأي. تفريعاً على القَّدِيم؛ لأنّ المِلكٌ تم غَيْرُ ناقص» وإنما 
الافضن المالك» فهي كجارية امون يطؤها ولا يَتصرّف فيها؛ لنقصانه» فإن وَطَِت 
الموقوفةٌ لم تَحْلُ عن أحوال: 

إحداها : أنْ يَطَأَمًا أجنبئ» فإن لم يكن هناك شبهدٌء فعلَيْهِ الحذّء والولدُ رقيقٌ» 
ثم هو وقفٌ أو ملكْ مطلق على وجهين» كما في لاج البهيمة» ويجب المهْرُء إن كانت 
مكرّهة» وإن كانت مطاوعَة عالمة بالخال» ففيه خلافٌ» وقد سبق في مؤضعه. 

وإِنْ كان هناك شبهةً فلا حَدٌ ويجب المَهْرُء والولد سف وعلية قيمته» ويكون 
ملكا للموقُوفٍ علَيْه إِنْ جعلنا الولد ملكآء وإلأ فيشتري بها عبدٌ ويوقف. 

الثانية : أن يطأها الموقوفٌ علَيُهء فإن لم تكن» شبهة فقد قيل: لا حَدَّ علَيْه لشهبةٍ 
الملّك» وهذا ما أورده صَاحِبُ «الشامل» والأصحٌ: أنه يُبْئَ على أقوالٍ الملك. إِنْ 
جعلناه له فلا حَدٌ وإلا فعتيه السدة ولا عِبْرَةِ بِمِلُكِ المنفعة» كما لو وَطِىءَ 
الموّصّئ له بالمنفعة الجارية”""» والوَّلَّدُ مِلْكٌ أو وقفٌ فيه الوجهان. 


وإنْ وطىء بشبهة» فلا حدّء والولدٌ حر ولا قيمةً علَيْه إن ملكناه ولّد الموقوفة 2 
وإنْ جعلْئاه وقُفآًء فيشتري به عبداً حرا ويوقفٌُ. وتصيرٌ الجارية أمّ ولد له» إن قلنا: إِنَّ 


المِلكَ للموقوفٍ علَيّْه فتعتق بموته» وتؤخذ قيمتها مِنْ تركته. ثم هِيّ لَمِنْ ينتقل الوقف 
ِلَيْه بغده ملكاً أم ب يشترى بها جارية وتُومّف؟ فيه خلاف نذكره في قيمة العبد الموقوف»ء 


)١(‏ في د: قد مناها. 

() قال في القوت: هذا الترجيح والتوجيه ضعيفان» فقد جزم بعدم الحد مطلقاً القاضي أبو الطيب 
والروياني والإمام الغزالي في البسيط. وحكى عن رواية القاضي الحسين عن الأصحاب مطلقاًء 
وصرح أبو الطيب في المجرد والروياني في البحر بأنه لا حد لأنه يسقط بالشبهة» فهذا هو المذهب» 
وأما التوجيه فقد ذكرا في باب الوصايا أن الصحيح أنه لا حد على الموصي للشبهة . انتهى . 
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إذا قُتِلّ ولا مَهْرَ على المَوْقُوف علَيِه بحال؛ لأنّه لو وجَبء لوجبَ له. 

الثالثة: أنْ يطأها الواقفٌء فإنْ لم يكن الوطء بشبهة» تفرع على الخلافٍ في 
الملك» إن لم نجعل المِلْك له فعليه الحدٌ والولدُ رقيقٌ» وفي كونه ملكاً أو وقفاً 
الوجهان» ولا تكون الجاريةٌ أمّ ولد لَهُ» وإن جعَلْنا المِلْكَ لهء فلا حدٌ. 

وفي نفوذ الاستيلادٍء إن أستولّدَها الخلافُ في استيلادٍ الراهن؛ لتعلّق حقٌّ 
الموقوف علَيْه بهاء وهذا أولى بالمنع وإن وطىء ع بشبهة. فلا حدّء والولد عه نسيت» 
وعلَيْهِ قيمنهُ وفيما يفخل بها الوجهان» وتصير ير أُمٌ ولدِ له إن ملّكناف يعْتَقُ بموته» 
وُؤْحَذُ قيمتها مِنْ تركته» وفيما يفعلٌ بها الخلافٌ. 

َالَ العَرَالِي : وَالظاهِرٌ (و) أنه يُمْكِنُ تَرْوِيجُهَا ثُمْ يَعَوَلّى المّزويجَ مَنْ نَقُول : إن 
الملْكٌ فِيهَا لَهُ قَإِنْ قُلنا: لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فلآ يَسْتَشِيرٌ 2 في أعناء وَإِنْ قُلَا: لِلَّهِ فَالسُلْطَانُ 
يَسْتَشِيرُ المَؤقُوفٌ عَلَيِهِ (و). 

قَالَ لرَافِعِيُ : في تزويج الجاريّة المَوْقُوفَةٍ وجهان: 

أَحَدَهُمًَا: الْمَنْعٌ ؟ لما فيه من نُقْضَانٍ قيمَتِها ومَنْمَعَتهاء وَلأنيك إذا حَبَلّثْ» 

عن العَمّل» وريما مانّثْ في الطلق» فيتضرّر به أرباث الوقف. 

وأظهرُهمًا: الجَوَارُ تحصينئاً لهاء وأيْضاًء فإن التْكاحَ عَقُدٌ على المَئفعة» فلا يمنع 
بالوقف؛ كلإجارة» وعلّئ هذا فإِنْ جعلنا المِلْكَ للموقوف علَيّْهء فهو الذي يلي 
تزوِيجهاء ولا يحتاجُ إلى أستشارة أَحَدٍ. 

وإن قلنا: لله تعالّئ فيزوجها له السلطانُ» ويستشير الموقوف علَيْهِ؛ لأنّ الحىٌّ في 
منافِعها لَّهُ وكذا إن قلنا: إِنَّهُ للواقف تزوجها بإذن الموقُوفٍ عَليْه وهذا جواب المغظم» 
وحكى صَاحِبُ الكتاب في «الوسيط» وغيره وجِهَيِن في أن السّلطانٌ» هزر يستشيز 
الفزدرت علَيْه؟ أنه هل يستشيرُ الاقف أيضاً؟ ويْرّمُ مثلهُ في استشارة الوّاقِفيء إذا 
زوج الموقورف علَيْه» والمهْر للموقوف علَيْهِ بكل حال» وولّدها من الرّْج للموقوفٍ 
علَيْهِ ملكا أو وَقْفاً على الخلاف الذي سبق" . 


0 


لِيْسَ للموقوف عليه أن يتزوّجَ بهاء إِنْ قلنا: إِنْها مِلْكُهٌُء وإلأء فقد قيل بجَوَازِه. 
والظاهر: المَنْعٌ ؟ أحتياطاً » وعلول هذاء فلو وقمْتْ عليه زوجته » نْفَسَحَ التكاح . 


. قال النووي: ولو طلبت الموقوفة الترويج. فلهم الامتناع‎ )١( 
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َالَ العَرَالِيُ : وَتَوْليةُ آَر الوَقْفٍ إلى مَنْ شَرَط لَهُ الوَاتِفٌ فَإِنْ سَكَتَ فَهْوَ إِلَب 0 
نه لم يِضْرفْةُ عَن تَفْسِهء وَقِيل: ِِي عَلَى الأتوَالٍ في | لمِلكِ فِهُوَ لِلْمَالِكِ ثُمْ يُشْتَرَط 
فِي المُتَوَلي لمان و وَالْكِمَابَكَ وَيَتَوَلى العمَارَةٌ وَالإِجَارَة وَتَخْصِيلٌ الريع وَصَرْفَهَا إلى 
المُسْتَحِقَ وَيَأْخْرُ أ جْرَتَهُ إِنْ شرطث لَهُ. 


قَالَ الرَّافِعيُ : حقٌ التولية في الأضلٍ للواقفٍ؛ لأنّهُ المتقرّبٌُ بِصَدَقَتِهء فهو أحقُ 
مَنْ يقوم بإمضائهاء وصرْفُها إلى مصارفهاء وقد تَبّت أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ الله عنه - كان يلي 
أْمْرَ صَدَقَته ثم جَعَلَهُ إلى حَفْصَة وبِعْدّمًا إأى ذوِي الأ م من اهلها 


فإِنْ شرطهًا الواقفٌ لنفسه. أو لغَيْرو أتبع شَرْطة” '"» وأشار في «النهاية» إِلَى 
خلافٍ فيما إذا كان الوقف على معيّن» وشرط التولية للأجنبيٌّ» هل يتبع شرطه؟ إذا 
فرّعنا علّئ أن الملك في الوقف للموثوفٍ عَلَيْهٍ والمشيرة الكل فلا فرق بين أن 
يفوض في الحياة» وبين أن يوصِيَ في المماتٌ فكلّ منهما معمولٌ به وإن وقّف»ء ولم 
يشترط التولية لأحد. فمنهم من أطَلَّقَ فيه ثلاثة نه أَوْجْهِ: 


أحدها: أنه للواقِفي؛ لأنّ النَظَرَ والتصرّف كان إليه» فإذًا لم يَضْرفْه عن نفسه. 
بْقِيَ على ما كان. 

والثّاني : للموقوف عليه؛ لأنّه النّفْعَ والفائدةً له 

والثالثُ: للحاكم؛ لأنّهُ يتعلّق به حقُ الموقُوفٍ علَيْه ومن بَعْدَّه فصاحبٌُ النُظرَ 
العام أولَئ بالنُظر منه. " 

ومنهم من بَتئ الأمر فيه على الخلآفٍ في مِلْك الرقبة» إن قأنا: للواقفيء فالتوليةٌ 
له وقيل : للحاىم + لتعلّق حنٌّ الغير به» وإِنْ قلنا: : لله تعالى» فْهِيَ للحاكم» وقيل : 
للواقفي. إذا كان الْوَقْفٌ علّئ جهة عامّة فإن قيامه بأمر الوقف من تَتِمّة القُرْبَة وقيل : 
للموؤوف عليه إذا كان الوقف على معيّن؛ لذن الرّيعَ والمتفعة لَه وإن قلنا: إِنَّ الملكَ 
للموؤوف عليه فالتوليةٌ له وذكر كثيرون أنّ التولية في صُورة الدكرات للواقف من غير 
حكاية خلاف ولا بناء على خلافي» فهذه ثلاثهٌ طرق ونظمٌ الكتاب بقْتَضِي ترجيح 


)١(‏ قال في الخادم: قضيته أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر 
الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له معهى وكلامهم في باب الأقضية يدل عليه حيث قالوا: 
ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولي عليهاء وذكرنا منها عن الماوردي أنه ينظر فيها أيضاً لأنها 
ستنتهي إلى العموم من جهة معرفة مصارفهاء وقضيته امتناع التولية عليه فليتفطن لذلك فإن هذا قد 
تعم به البلوى من جهة القضاة وتحكمهم على الناظر الخاص. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١9‏ 
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الالثة» لكن الذي يقْتَضِي كلامُ المُعْظم الفتوّئ به أنْ يقال: إنْ كان الوقفٌ على جهة 
عامّةق فالتوليةٌ لليعاك؟ كما في الوقف على المَسْجِد والرّباط» وإِنْ كان الوّقْفٌ على 
شخص معيّن» فكذلك» إِنْ جعلنا المِلْك لله تعالّ وإن جعلناه للواقفي أو الموقوفق 
عل فالتوليةٌ كذلك» ثم النظر في أمور: 

أحدُها: لا بد من صلاحية المتولّى لشغل التولية» والصلاحية يثيّت بِصمَّتيْنَ: 

إحداهما : الأمائةٌ . 

والأخرَئ : كفاءة التصرّف». واعتبارُهُما كَأَعِتِبِارِهِمًا في الوصيّ والقيّم ولا فَرْقٌ في 
اعتبارهمًا بِيْن المضّوب للنوليّة» وبين الواقِفٍء إذا قأنا: هو المتولي عند الإطلاق في 
الوّقفف» ولا بيْن الواقِفٍ على الجهات العامّة» والأشْخَاصٍ المعيّنين» وفيه وَجْهُ: أَنّهُ لا 
يُشْتَرَط العدالةٌ» إذا كان الوَّقْفٌ على معيّنين» ولا طِفْلَ فيهم. فإن خان حملوه على 
السّدادء والمذهب الأول حتى لو فوض إلى الموصوف"' بالصفتَئْن معاء ثم اختلّفا أو 
أحَدُهُما ينزع الحاكمٌ الوقفٌ منه. 

والثاني : وظيفة المتولّي العمارة والإجارة» رتصصيل الروع ولسيتها علي 
المستحقين» ٠»‏ وحفْظ الأصُول والغلات على الأخْتِيّاط”” » هذا عند الإطلآق» ويجورٌ أن 
0 متوياً في بغض الأمورٌ دُون بغضء» كما إذا جعل إِلَى واحد العمارة» 

3 5 وإلى آخر - حِفْظٍ الرّيع وقسمتها على الأَرْبَاب» أو يشرط لواحد الحفّظ 


ولو فوّض إلى نَْْن» لم يستقل أحدهما بالتصرّف» ولو قال: وقفتٌُ على أولادِي 
علَئ أن يكونٌ النْظَرُ لعدلَيْنٍ منهم» فإن لم يكُنْ فيهم إلا عذلٌ واحدء ضَمّ الحاكمُ [إليه 
عدلاً آخر» وليْس للمتوني أن يأخذٌ مِن» مال الواقف شيئاً؛ على أن يضْمئهِ ولو فَعَلء 
ضَمِنء ولا ور ل الضمان إلى مال الوقفء وإقراض مال الوقفٌ» حُكمُه 
حُكمٌ إقراض مالٍ الصَّبي . 


)000( في د: غير موصوف. 

(؟) قال في القوت: تعلق بعض فقهاء العصر بقول الشيخين هنا في أنه ليس للناظر المشروط له النظر 
التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها وربما تعلق بقولهما وظيفة كذا وكذا ظاناً أنه للحصر 
وصاروا يفتون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده» وليس ذلك للناظر الخاصء» وهذا غير 
سديد وكلام الرافعي ونحوه محمول على غالب التصرفات» ولو حمل على الحصر لكان محله 
الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما هو الغالب في الوقف على معين أو موصوف بصفة لا تحتاج 
إلى تولية وانتصب بعض الشراح رحمهم الله لنصر ذلك وأطال القول فيه. 

إفرف سقط في: ب 


كتاب الوقف/ حكمه 14١‏ 


والقَالتُ: لو شرّط الواقفٌ للمتولي شيئاً من الرّيع» جازء وكان ذلك أَجْرَةَ عَمَلِه 

| ولم يذَكرٍ شيئاًء ففي استحقاقه أجرةً عَمَّله الخلافُ المذكور فيما إذا استعْمَلَ إنساناء ولم 
يذكر له أجْرة» ولو شرط للمتولي عُشْر الرّي أجرةً لعمله ثم عرَّلَه بَطَلَ استحقّاقه. وإن 

لم يتعرّض لكونه أجرةًء ففي فتاوّى القَفّالٍ أنَّ استحمّاقه لا يَبْطلُ؛ لأنْ العُْشْرَ وقْفٌ 
علَيْهء فهو كأحدٍ المَوْقُوف علَيْهم. 

ويجوز أنْ يقالَ: إذا أَنْبَمْنا الأخِرَةٌ بمجرّد التفُويض؛ أخذاً من العادة» فالعادة 
تقْضِي بأن المشروط للمتولي أجرءٌ عَمَلِهء وإن لم يَصِفْه بكونه أَجْرة» ويلزم من ذلك 
بُطلانٌ الاستحقاق بالعَزل. 

الرابع: للواقِفٍ أنْ يعزلٌ مَنْ وَلأه ويْنصّبٌ غيرَهُء كما يَعَزِلُ الوكيل ويُنصَبُ غيره» 
وكان المتوليّ نائب عنه» هذا هو الظاهِرٌ» وبه قال الإضْطَخْرِيٌ وأبو الطَيّب بن سَلَمَة. 

وفيه وجّْه: أَنّهُ ليس له العَْلُ؛ لأنَّ ملكه قد زال فلا تبْقّى ولايُيّه عليه» وقبولٌ 
المتولّي يشبه أن يجي فيه ما في قبول الوكيل» أو في كَبُول المؤقُوف عَلَيْه ويُشْيه أن 
تكونّ المسألةٌ مصوّرةٌ في التولية بعد تمام الوّف دون ما إذا وقف بشَّرْط أن تكُونٌَ التولية 
لقُلآَنِ؛ لأنّ في فتاوى صاحب «التّهذِيب»: أَنَّهُ لو وقّف مذرسةً علّئ أصحاب الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ ثم قال لعالم: فوّصْتٌ إليك تذريسّها أو ذهب ودرّس فيهاء كأن له 
تبديله بغيره» ولو وقّف بشَرْطٍ أن يكون هو مُدَرْسَهَاء أو قال في حالة الوفف: فوّضْتٌ 
تدريسَهًا إلى فلان» فهو لازم لا يجوز تبديله. كما لو وقَفٌ علَّئ أولاده القُقَراءِء لا 
يجوز التبديل بالأغنياء'''» وهذا حسن في صيّة الشرط وخَيْر منْضِح في قوله: وقَفْيّها 


)١(‏ إن ظاهر هذا الكلام أن للناظر الذي يعزل بغير جنحة تقتضي ذلك قال الشيخ البلقيني: ليس 
للناظر ذلك» ولا ينفذ عزله أو يكون ذلك قادحاً في نظرهء ويؤيد ما قاله الشيخ البلقيني ما ذكره 
النووي من زيادته في باب قسم الفيء والغنيمة عن الماوردي أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم 
أي بعض الأجناد المنزلين في الديوان بسبب جاز» وبغير سبب لا يجوز. انتهى . 
وحيث جعلنا للناظر العزل لم يلزمه بيان مستنده كما أفتى به جمع من المتأخرين منهم الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل والشيخ برهان الدين بن الفركاح والشيخ البلقيني» كما نقله عنه صاحيه 
الشيخ ولي الدين العراقي والشيخ شرف الدين المقدسي وافق على هذا إلا أنه قيده بما إذا كان 
الناطر موثوقا بعلمه ودينه. 
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: لا حاجة لهذا القيدء فإنه إن لم يكن كذلك. لم يكن ذلك 
ناظرأء أو إن أراد علماً وديناء زائدين على ما تحتاج إليه النظارء فلا يصح ما قال. ثم قال في 
أصل الفتيا وفقه من قبل أن الناظر ليس كالقاضي العام للولاية» فلم لا يطالب بالمستند وقد 
صرح شريح في أدب القضاء بأن متولي الوقف إذا ادعى على المستحقين الدفع وهم معينون 
وأنكرواء فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب» وكذا قال غيره وحكي وجهين في أنه هل 
للإمام مطالبته بالحساب إذا لم يكونوا معينين. 


14 كتاب الوقف/ حكمه 


وفْوّضْتٌ التدريس فيها إليه والله أعلم”' . 
وقوله في الكتاب: «فإن سَكَتَ فهو إِلَيْه أَنِضاً» الكناية في قوله: «إليه» ترجع إلى 
الوَاقِفٍ لآ إل من شرط له الواقف؛ لأنه لا شَرْط في صورة السّكُوت لكنْ قوله «أيضاً 
ا إذا كان مَنْ إِلَيْهِ التوليةٌ في الصورتَيْن واحدآء إل أن يقال: المشروط له 
عن الواقف بالحق في الحالتين للواققفٍ. وقول : «ويأخذ أجرية إِنْ شُرِطْت؛ له 
ا م0 تراط » وفيه الخلافٌ الذي قدّمناه. 


فرِْعٌ: 

في فتاوّئ صاحب «التهذيب' أنه لا يُبَدْلُ بغد مؤت الواقف القَيمُ الذي نصبه كأنّه 
يُجْعَلُ بغد مؤته بمثابة الوصيٌ 

قَالَ العَرَالُِ : وَإِنْ كَانَ الْوَفٌ عَبْداً فَتَفْقَتْهُ مِنْ حَيْتُ شَرَطْء إن لَمْ يشرط فَمِنْ 
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كَسْبه» قَإِنْ بَطلَ كَسَبْهُ فَعَلَى مَالِكهِ وَبُخَرَجُ عَلَئ أَْوَالٍ الملكِء وَلَوْ أَنْدَرَسَ شَرْطٌ الوَقْفٍ 
قَيَئقَسِمْ عَلَى الأرْبَابٍ بِالسوِيّق فَإِنْ لَمْ يَمْرِفٍ الأَرْبَابَ فَهُوَ كَوَفْفٍ مُنْقَطِع الآخر فِي 


)١(‏ قال النووي: [هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي» هو الأصح أو الصحيح. ويتعين أن تكون 
صورة المسألة كما ذكر. ومن أطلقهاء فكلامه محمول على هذا. وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو 
بن الصلاح رحمه الله تعالى: أنه ليس للواقف تبديل من شرط النظر له حال إنشاء الوقف وإن 
رأى المصلحة في تبديله» ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف. ولو عزل الناظرٌ المعين 
حالة إنشاء الوقف نفسّهء فليس للواقف نصب غيرهء فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة 
الوقف لغيره» بل ينصب الحاكم ناظراً. ‏ - 1 
وفيها: أنه إذا جعل في حالة الوقف النظر لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء» فعزل 
زيدٌ نفسه قبل انتقاله إلى الفقراءء لم ينفذ عزله» ولا يملك الواقف. 
عزل زيد في الحال ولا بعدها كما تقدم. 
وفيها: أنه ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه. 
وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده» فكان الأرشد من أولاد البنات» ثبت له . 
النظر. 
وفيها: أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده» فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشدء اشتركوا في 
النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم. فإن وجدت في بعضهم» اختص 
بذلك» لأن البينات تعارضت في الأرشدء فتساقطت وبقي أصل الرشدء فصار كما لو قامت 
البينة برشد الجميع من غير تفصيل» وحكمه التشريك لعدم المزية. وأما عدم الاستقلال» فكما 
لو أوصى إلى شخصين مطلقاً. 
وفيها: الى كاك 8 لافار عا مراقع فى لقان فابرح اميه تازه قن مان مخهناء. انيت 
أهليته في باقي الأماكن من حيث الأمانة» ولا تثبت من حيث الكفاية» إلا أن تثبت أهليته للنظر 
في سائر الوقوف. 


كتاب الوقف/ حكمه يل 


المَصْرَفِء وَلَوْ آجَرَ المُتَوَلّي الوقفٌ عَلَئ وَفْقٍ الِْبْطَةِ في الحَالٍ فَظَهَرَ طَالِبٌ بِالرَاة َم 
يِفْسَحْ عَلَى الأفيس (و). 

قَالَ الرّافِعِي : في الفضل ثلاثٌ مسائل : 

المَسْألّة الأولئ : نفقةٌ الغيد والبهيمةٍ الموثُوقيْنِ منْ حيثُ شرْطٌ الواقفٍ» فإن لم 
يذكر شَيْئاًء فالنفقةٌ في الأكساب وعوض المنافع» فَإِنْ لَمْ يكن العبدُ كَسُوباً أو تعطّل 
كَسْبْه ومنافعه لزمانه أو مرضء أو لم يف كُسْبّهِ بنفقته» فيبْئئ علَّئ أقوالٍ الملكء إِنْ 
قأنا: للموقوفٍ عليه فالنفقةٌ عليه. 


رقبة الوفف للواقِفٍ أنتقالها إِلّى ورثته» فإذا مات العبد فمؤنة تجهيره كنفقته فى حيّاته . 

أمّا العَقّارُ الموقُوفٌ» فعمارته من حَيْتُ شرط الواقف. فإِنْ لم يشرط شيئاًء فمن 
غلته فإِن لم يحصل منه شيْءٌ» لم يجبء على أحدٍ عمارَُهُ» كالملكِ الخالص بخلاف 
الحيوانٍ تصان روحه. 

الْمَسْألةُ الثانية: لو أَندَرَسٌَ شْرْط الوقفٍ» ولم يعرف مقادير الأستخقاق. أو كيفيةٌ 

5 0 ع‎ ٠. )١(م‎ - 100 َّ 5 2 

الترتيب بيْن الأرباب, قسمت الغلَةٌ بينهم بالسْويّة'' 5 إذ ليس بعضَهُمْ أولى بالتقديم 
والتفضِيلٍ من بغض. وحكئ بَعْضٌ المتأخرين أن الوَجْهَ التوقف إلى اصطلاحهم» وهو 
القياس» ولو اختلف أربابٌ الوقف في شرط الوقف ولا بينة جُعِلَتٍ العَلَةُ بينهم بالسّويّة 
فإِنَ كان الواقفٌ حَيَاَ جنا إلى قوله» كذلك ذكره صاحبٌُ «المُهَذّب» و«النّهُذِيب». 

ولو قيل: لا رُجُوعَ َيِه كما لا رجوعَ إلى قول البائع عند أختلافٍ المشتريين في 
كيفيّة الشراء لما كان بعيد . 1 


المسألةٌ القّالِمَةُ: للواقف. وَلِمَنْ ولأه الواقفٌ إجارة الوقف. وإذا لم ينصب 


)١‏ قال في الخادم: ما أطلقوه من التسوية لا بد فيه من قيدين: 
أحدهما: ألا تكون العادة فيه قاضية بالتفضيل» فلو كانت لم يسو قطعاً كالمدرس والطالب. 
الثاني: ألا يوجد اصطلاح سابق» فلو اندرس شرط الواقف فيه المدرسة ووجد من النظار 
السابقين تعزيز شيء اتبع؛ لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل . 

(؟) قال النووي: الصواب: الرجوع إليه» والفرق ظاهر. وقولهم: جعل بينهم؛ هو فيما إذا كان في 
أيديهم» أو لا يد لواحد منهم . أما لو كان في يد بغضهمء فالقول قوله. قال الغزالي وغيره. فإن 
لم يُعرف أرباب الوقف. جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه» فيصرف إلى تلك المصارف. 


1 كتاب. الوقف/ حكمه 


الواقفٌ للتولية أحدا» الات دمن ل ار لمر 
فإن قلأنا: إن المتونّي الحاكمٌء فهو الذي ا 
فإنْ قلنا: إِنّهُ للموقوف علَيْه؛ 5900 0 
وجهان. قال في «التتمة»: المذْمَبُ فيهما التمكين» فإِنّ كان: الوقف على جماعة 
أشترَكُوا في الإجَارّة» فإِنْ كان فيهم طفل قامّ وليّهُ مَقَامَهُ. 
والثاني : المئع ؛ : لأنّهُ رما يمُوتُ في المدّة» فتبين أنّه يصرف في حقٌ الغير» فإن 
كان الواقفث قد جعل لكل طن منهم الإجارة» فلهُمٌ الإجارة لا محالّة وكان ذلك 


تفويضاً للتولية إلَيهم. ٠‏ إذا عَرَفْتَ ذلك» فإذا أجر الموقوف عايه بحكم الملك. وجوزناء 
فزادتِ الأجرةٌ في المدة, أو ظهر طالب بالزيادة» الم يتأئر العقدُ به» كما لو أجر ملكه 


المطلقء وإِن ار المتولي بتحق التولية» ثم حَدَتَ ذلك» فكذلك الجوابٌ على أصحٌ 
الأوجه؛؟ لآنّ العقد حين جرّئئ كان على وجه'" الغِبِطة؛ فأشبه ما إذا باع وَلِيْ الطَفْلٍ 
ماله ثم ارتفعَتٍ القيمةٌ بالأسْوّاق» أو ظهر طالبٌ بالزيادة. 

والثاني : هبتشي العفد؛ لأنّه تبيين وقوعُه علّى خلاف الغِبْطة في المسْتقبل. 

والثالث: إِنْ كانت الإجارةٌ سَئَةَ فما دونهاء لم يتأئّر العَقدُء وإن كانت أكثرٌ) 
فالزيادةٌ مردودةٌء وهذا ما أورده أبو المُرَج الزّاز في «الأمالي» . 

َال العَرَاِيُ : وَل تّعَطلَ المَؤْقُوفٌ وَبَقِيَ لَه أَلرٌ نْظِرَ فَإِنْ كَانَ البَاتِّي هُوَ الضمَانَ 
أن قي لد شتري به المثل ومُعَل وف وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَبْدّ قَهِفْصُ عَبْدء وَقِيلَ: إَِه 
يُصْرَفُ ملكا إلى المَوْقُوفٍ عَلَيه. 

قَالَ اراي : تعطلٌ الموقو» واختلال منافعه يُفْرَض من وجَهَيْنٍ : 

أَحدمُمُ هُمَا: أن يَحْصُلَ بسبب مضمونٍء كما إذا قُتِلَ العبد الموقوف» ولااتخدرا 
قتله ؛ إما ألا يتعلّق به القصَاصٌ أو يتعلّق: 

ما القِسْمُ الأوّل؛ فينظر في القاتل» أهو أجنبئْ أو الموقوفٌ عليه أو الواقف؟ 

الحالةٌ الأولئ : إذَا قثلّه أجنبئ» فعليه قيميٌهُ» لبقا الماليّة فيه؛ كأمّ الولد» وفيما 
يُفْعَل بها طريقان: 

أَحَدُهما: يخرّج مصرفها على أقوال الملكء إِنْ جعلنا المِلْكَ لله تعالئ - 
فيشتري بها عبداً آحْرٌّ ليكون وقُفاً مكائهُ» فإنْ لم يوجَذْء فشقْصٌ عبْدٍ بخلاف ما إذا 
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)١(‏ في د: تمكنه . (0) في ب: وفق. 


كتاب الوقف/ حكمه > 


أتلفت الضحية» ولم يوجذ بقيمتها إل شقُص شَقصَ شاة؟؛ لأنّه لا يضحى ببعض الشاة» ويوقف 
بعض العَبْدٍ وإنْ جغلنا المِلكٌ للموقوفٍ علَيِى أو للواقف» فوجهان: 


أصحُهُمًا: إِنّ الجواب كذلك؛ كيْلاً يَبْطَلَ غَرضٌ الواقف؛ وحقٌ البطن الثاني 
والثالث والثاني أنها نُضرف ملكاً إِلَى مَنْ حكمْنا له بولك الرٌقبَة؛ فإنها بِدَلُ ملك 
وينتهي الوقف . والطريقٌ الثاني : القطعُ بشراء عبد بها؛ ليكون وقفاً مكان الأوّل؛ لأنَّ 

حقٌّ الوقفف تن من حي الأفري فإذا كان بدلٌ المرهونٍ مرهوناًء فبدل الوقف أولَئن أنْ 
يكونّ وقفاء وبهذا قال الشيخٌ أبو حامدء وأصحابٌ الطريقَيْن متفقُونَ على الفتوّئ 
بصرفها إِلَىئ عبدء وإذا اشير شكري بها عبدء وفضل شية؛ فيعود ملكأ للواقف أو يُضرّف 
ا 0 وراك - في «الجرجانيّات» 
لأبي العَبّاس الرُويَانِيُ تفريعاً على ما به الفتؤئ ‏ أبحائاً 

أحذها: : أنَّ العبد الذي يجِعَلّه بدلاً من ب يشتريه» وهو مبنيّ على الخلاف في الملك» 
إن جعلناه للّه - تعالى - - فيشتريه الحاكم. وإِنْ جعلناه للموقوفٍ علنِى فالموقوف عليه» وإن 
جعلأناه للواقي. فوجهان؛ 20 جز اتات والنوارد هكذا ذكره» ولك أن يخرجٌ 
الوجهين في أن الموقوفٌ علَيْه هل ب* يشتري ؛ ا كول ارماك [المعة»إنانع من 
الشراء» فكَوْنه غَيْرَ ماللكِ للرقبة أولّئ أن يُمئع منه. ولا يمجُورُ للمثلف أن : يَشْتَرِي العَبْدَ وَيُقِيمَه 
مُقَام الأوّل؛ لأنّ الشيْء» إذا ثبت في ذمّته» فليِسَ له استيفاؤه من نفيه لغيره . 

والثاني : : العبد المُشْئَرَ يصير وففاً بالشراء أم لا بد من عقْدٍ جديد؟ حكئ فيه 
أختلافاً للأصحاب جَارِياً في بدل المزهونء إذا أتلف». والّذي ذكره صَاحِبٌ «التتمة» 
فيهما الثاني» وقال بالحاكمُ هو الذي ين ينشىء الوقف» ويشبه أنْ يقال: مَنْ يباشر الشراء 
د 10 


والكّالتٌ : لا يجوز شراء جارية بقيمة العبد. وبالعكس» » ففي جواز شراء العبدٍ 
الصّغير بقيمة الكبيرء وبالَكس وجهان2 . 

والحالةٌ الثّانيةُ والثالثة : إذا قتله الموقوف علَيْهء أو الواقِفُ» فإذا صرفنا القيمة إِلَ 
حرجنا نااني التحالة لدي م ملكا فلا قيمة عليهء إذا كان هو القاتل» وإلأء فالحكمُ 


)١(‏ قال النووي: الوجهان معاً ضعيفان» والمختار أنه يشتري به شقص عبدء لأنه بدل جزء من 
الموقوف والتفريع على وجوب شراء عبد: 

(5) قال النووي: الأصح: إنه لا بد من إنشاء الواقف فيه ووافق المتولي آخرون. 

(؟) قال النووي: أقواهما: المنعء لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف. 
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وأمًا القسْمٌ الثاني : وهو ما يتعلّق به القَصَاصء فإِنْ قلنا: المِلْكُ فيه للواقفبء أو 
الموقوف عَلَبِى فيجتٌ القصاص» ويستوفيه المالك منهما. 

وإن قلنا: المِلْكُ لله تعالى ‏ فهو كعبيد بيت المال» والظاهر وجُوب القِصَاصء 
قاله في «التتمة» ويستؤفيه الحاكم. 

وحَُكُمُ أَرُوش الأطراف والْجَايَاتِ على العبْدٍ الموقُوفٍ فيما دُونَ النفْسٍ حُكُمُْ 
قيمته في جميع ما ذكرنا. 

وعن صاحب «التَّقْرِيبٍ؛ حكايةٌ وجْهِ أيضاً : أنه يُضْرّف إلى الموقوف عَلَيْه على 
كل قَوْلء وينزل منزلة المهر والأكُسَاب وكما تتعلّق الجناية على العَبّْد الموقّوف 
بالخلاف في الملّك» فكذلك تتعلّق به جنايةٌ العبّد الموقرف» وحكمُها على الأختصار 
أنها إن اجيعة القَصَاصَ» فَللمُسْتَحِقٌ الأستيفائ» فإِنْ أستوقئى فات الوقيية كما لو 
مالك إن عفاعله هال أن كانت موحة الجال؟ فلا يلق برفته لتعذّر بيع الوثف». 
ولكنه يُفديه كأمٌ الولّدِء إذا جَنَتَ ومن الذي يَقْدِي إن جعلنا الملكَ فيه للواقفي». فهو 
الذي يفُدِيه» وإنْ جعلناه لله تعالول فثلاثة 0 

اأظهرها. وبه قال أبو إسحاق : . أنه يَعْدِيه يه الواقات أنِضاء لأنه بالوقف90 م 

والثاني : أنَّ ا في بيت المالٍ. 

والثالث : أَنَّهُ يتعلّق بكسبه؛ لأنّهُ إذا تعذّر التعليق بالرّقّبة» فأقرب الأشياء إِلَيْه 
كسْبّه» فيتعأق به كحقوق التُكاح. وإن قلنا: إِنّ المِلْكَ للمَوْقُوف عليه» فجواب الأكثرين 
[أنَّ الفِدَا عليهء وحكى الإمامٌ وجهين آخرين معه. 

أحدهما: أَنّهُ على الوّاقف. 

والثاني : أنا إِنْ قُلْا: إِنَّ الوّقفَ لا]”" يَفْتَقِر إلى القَبُولء فهو على الوّاقِف. وإِنْ 
قلنا: إله يفعتزءٍ بر على العزفوق بمليه؟ لأنهُ [بقَبُوله] تسبب إِلَى 7 كيو تحقيق لوقف المانع 


فرْعَان على إسجاب الفداء على الوَاقّف 
أحدُهُما: لو كان الوَاقِفُء قذ ماتء قَفِى «الجرجانيات؛ أنَّهء إن ترك مالأ فعلى 
الوارث الفِداءً فيه؛ لأنّ العبْدَ ممنوعٌ بسبب صَدَرَ مئه في الحياة» فلزِمّه ضمان جنايته في 


لق في د: لما وقف. زف سقط من: ب 


كتاب الوقف/ حكمه 717 


مالِهِ. وقال في «التتمة»: لا يفدى من التركة؛ لأنّها انتقلت إلى الوارث» والملّك فى 
الوقف ما أنتقل إليه» وعلّئ هذاء ففي وجْهِ يتعلّق بكسبه» وفى وجْهِ يفدى من بِئِت 
المال كالحر المُعْسِر الذي لا عاقِلّة له. 

الثاني : لو مات العَبْدُ عَقِيبَ الجناية بلا فصل» ففى سُقُوط الفداء وجهان: 

أحَدُهُمَا: يسقْط كما لو جَنَى القَِنُّء ومات. 

أَظهرُهُمًا: وبه قال ابْنُ الحدّاد: أنه لا يسقط؛ لأنّ تضمينَّ الواقف كان بسبب 
كوه مانعاً من البَيْع بالوفثف». ويخالف العَبْد القِنَء فإنّ الأَرْشٌ متعلّقٌ برقبته» وإذا مات» 
فلا أزشء, ولا فداءة» ويجري الخلافٌ فيما إذا جَنْتْ أمّ الولد» وماتت وتكوُرٌُ الجناية من 
العبد الموُوف كتكرّرها من أَمّ الولد”" . 

َال العَزَالِي : وَإِنْ كان شَجَرَةَ فَجَْتْ قُقِيلَ: يَنْقَلِبُ الحَطبُ مِلْكاً للواقفٍ. وَقِيلَ : 
هُوَ ملك لِلمَوْقوفٍ عَليِهِ وَقِيلَ: يُبَامُ وَيُشْتَرَى به شِقْصٌ شَجَرَةِ وَُجْعَلُ وَففاً وَقِيلَ: 
ُنتَفُعُ به جذعاً وَل يبَاعُ وَلاَ يمْلَكُ؛ لأنهُ عَيِنْ الوففٍء وَالحَصِيرٌ ِي المَسْجدٍ إدَا يَِي 
وَنَحَانَةَ حَشَبه قِيلَ: إِنهُ باع وَيَضْرَفُ فِي مَصَالِح المَشجد وَقِيلَ: إِنَّهُ يُحْفَظ فَإنهُ عَيِنُ 
وَقَفِهٍ قلا يُبَاعٌ» وَكَذَا القَولٌ ني الجذع المُتْكَسِر وَالدّارٍ المُنْهَدِمَةِ أمّا المَسْجِدُ نَفْسّهُ إن 
نْهَدَمَ وََمَرَقَ الئاس مِن البَلَدِ قلا َعُودُ ملكا لِأنهُ ِتَوقْ أن يعُودُ إِلَنه. 
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شيْءٌ» ينتفع بهء كما إذا مات العَبْدٌ الموقوف فقدْ فاتّ الوَقْفٌء فإنْ بَقِىَ كما إذا ونّف 
شجِرَةًء فجفث,. أو قلعتها الريحٌء [ففيه] وجهان: 

أحدُهُما: 3 الوقف ينقطع كما إذا مات العَيذُ؛ لأن الوثف منوط بِأسْم الشجرة» 
والباقي ججذْع» أو خطبّ لا شجرةً؛ فعلئ هذا ينقلبُ الحَطبُ ملكا للواقفي. 

وأصحُهُمًا: المَنْعُ وَعَلى هذا فوجهان9': 

أحدمُمًا: أَنّهُ يْبَاعُ ما بَقَي؛ لتعذّرٍ الأنتفاع بشَرْط الواقفء وعلّى هذاء فالشمن 
كقيمة المتلف فعلّى رأي؛ يصرف إلى الموقوف علَيْه ملكا . 


١‏ كس 


.. قال النووي: وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش» كذا صرح‎ )١( 
به الأصحابء منهم صاحبا «المهذب» و«التهذيب» وأما قول صاحب «البيان» إذا أوجبنا على‎ 
الموقوف على تعين الأرش» فشاذ باطل.‎ 

(5) عبر في المنهاج بالمذهب وتعقبه الخطيب الشربيني فقال: لو عبر كالمحرر والروضة وأصلها 
الأصح كان أولى. فإن المقابل وجه يقول إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا كما أشار المصنف. 


14 كتاب الوقف/ حكمه 


وعلّئ رأي؛ ب يشتري يه اشجرة أو شق شجرة من جلسبهاء لتكون وقفاً مكان 
الأول» ويجوز أن يشتري به وديٌّ يغرس في موؤْضعها. 

وأصحُهما: مئْمُ البيع؛ لأنّه عينَ الوقفء والوقفُ لا يُبَاعء ولا يُورَتُءِ على ما 
ورد في الخبرء فعَلّى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جذعاً؛ إدامةً للوقف فى 


عينهة . 


والثّاني: يصيرُ ملكا للمَؤْقُوف علَيْه كما ذكَرْنا في قيمة العَبْد المُنلّفء. واختار 
صاحب «التتمة» وغَيْره الوجّه الأول» إن أمكن استيفاء. منفعةٍ منه مع بقائه . 

والوجّهُ الثّانى: إِنْ كانت منفعتّه فى أستهلاكه. وزمانه العبد الموقوف كجفاف 
الشّجرة”'. وحُصّر المَسْجِد؛ إذا بَلِيَتْ ونحاتة أخشابه إذا نخرت وأستار الكعبة» إذا لم 
ِبْق فيها منفعةٌ ولا جمال» ففي جواز بَيْعها وجهان: 

أصحهما: أنّْها تُبَاعَ» لئلا تضيع أو يَضيقُ المكانُ بها من غير فائدة. 

والثاني: لا تُبَاع؛ لأنها عين الوقفء بل تترك بحالها أبّداً وعلّئ الأوّل قالوا: 
ضرف تُمَئها في مَصَالِحَ المسجدء والقياسٌ أن يشتري بِنَّمَنَ الحصير حُصّراًء ولا 
2 يُضْرَفٌ إِلَى مصلحةٍ أخرئ» ويُشْبه أن يكونٌ هو المرادٌ مما أطْلْقُوه وجذعّه المنْكَسِر 
إذا لم يَضْلْحْ لشَيْءِ سوى الإخراق» جاء فيه هذا الخلافُ» وإن أمكن أن يتخذ منه 
أبوابٌ وألواحٌ . 

قال في التتمة: يجتهد الحاكمٌ ويستعملّه فيما هو أُقْرَبُ إِلَى مقصود الواقفٍء 
ويجري الخلافٌ في الدّار المئهدمّة» وفيما إفا أشرف الجذع علّئ الانكسارء والدَّارٌُ على 
الانهدام”'' قال الإمام: وإذا جوّزنا البيعَ» فالأصحٌ صَرْفٌ النَّمَنِ إلى جهة الوقف. 


)١(‏ قال النووي: هذا إذا كانت الدابة مأكولة» فإنه يصح بيعها للحمهاء فإن كانت غير مأكولة» لم 
يجىء الخلاف في بيعهاء لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على 
جلدها. 

(؟) قال في الخادم: ما صححه من جواز البيع تابع فيه للإمامء وقيل إنه من مفردات الإمام والذي 
يقتضيه كلام الجمهور ترجيح المنع . 
قال وفي البحر قال القاضي الطبري في الجذع لا أعرف أحداً من أصحابنا جوز بيعه. وقال مرة 
أخرى: فيه وجهان إذا لم يمكن استعمالها بوجه وأطلق ابن القاص في التلخيص أنه لا يجوز 
بيع أستار الكعبة إلى آخر ما ذكره» وأما قول الشيخ ويجري الخلاف في الدار المنهدمة إلى 
آخره. اعترضه المتأخرون كالشيخ الإمام السبكي والأذرعي وغيرهم. 
وحاصل كلامهم أن الخلاف صحح في الجذع المشرف على الانكسارء حكاه الإمام ولم يرجح 
شيئاء وأما الدار المشرفة على الانهدام والمنهدمة» فقالوا: لم يصرح أحد من الأصحاب في - 
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وقيل: هو كقيمة الموقوف. إذا أتلف. فَعَلَى هذا يُضْرَفٌ الثمن إلى الموقوف علَيْهِ مِلَكاً 
على رأي. وإذا قيل به. فلو قال الموقوفٌ علَّيْه: لا تبيعوهاء وأَقُلِبُوها إِلَى ملكي» 
فالمذهب أَنَّهُ لا يُجَابُء ولا تتقلب عين الوقف ملكأء بل ارتفاع الوذف موقوفٌ على 
البيع ' وأَبْعَدَ بعض الأصحاب» وأجازه» وزَّعَمَ أنه ينقلِبُ ملكا من غير وقف عقّد. 


وقول ثالث ولو أنهدم المَسْجِدُ نَفْسُّه أو ضربت المحلةٌ وتفرّق عنها الناسٌ» 
زتعطن السفحد» قلا يغوة ملكا محال ولا جر ة و91 المي إذا أعتقه. ثم زّمِنَ» 
ولا يشبه جفاف الشجرة؛ لأنّهُ يتوقع عؤدٌ الناس والعمارة قائمة» وهذا كما لو وقّف عل 
نغر» فَأنْسعَتْ رقعة الإسلام بِحَفْظٍ ريع الوَقف؛ أحتمال عَؤْده ثغراً. 


وأيضاء فالأنتفاع» في الحال بالصلاة في العَرْصّة ممكنٌ» ثم المسجد المعطّل في 
الموضع الخراب إن لم يُخف من أولى الفساد نقضه لم ينقض وإن خيف» نقض 
وحفظ . وإن رأى الحامم أن يعمر بِتَقْضه مَُسْجداً آخر» جازء وما كان أقربَ إليه» فهو 
أزلكة ولا فصوو ضونه إلرنء ولا عون فاه إلى اعمارة بئرء أو حؤضء وكذا البثْرُ 
الموقوفة؛ إذا خربت» يُضْرّف نقضهاء إلى بثراً أخوئ أو حؤض لا إلى المسجد. 
ويراعئ غُْرض الواقفٍ ما أمكن. وجميع ما ذكرناه في حُصر المسجدء ونظائرها فيما إذا 


- المنهدمة بجواز البيع فضلاً عن أحكام الخلاف فيهء بل كلهم قطعوا بأنه لا يجوز بيعها ولم 
ينقلوا الجواز إلا عن الإمام أحمد مع حكاية عامتهم الخلاف في الحصر والخدوع إذا تلفت» 
وساق الشيخ الإمام السبكي في شرح المنهاج والأذرعي في التوسط وشرح المنهاج والزركشي 
في الخادم يطول ذكر ما حصل كلامهم أن كتب المذهب من الطريقتين شاهدة بخلاف ما ذكره 
الرافعي» فظهر أن الإمام منفرد بنقل الخلاف في المشرفة» والرافعي منفرد بذكر الخلاف في 
المنهدمة وباقتضائه التصحيح فيها وفي المشرفة بالجواز على أن الإمام لما حكى الخلاف في 
المشرفة عزي للأكثرين المنع. 

)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة: 
وكما لا يجوز بيعه لا يجوز إجارته للسكنى وهذا واضحء وكذلك البئر الموقوفة لنقل الماء 
لميضأة لا يجوز بيعها ولا إجارتها وقد وقعت هذه المسألة في الأقبغاوية لها زمن طويل لا 
ينتفع بها لأن ميضأتها خلطت مع ميضأة جامع الأزهرء ثم أريد إجارتها فأفتيت بأنه لا يجوز 
إجارتها لأن هذه موقوفة لينتفع بها في وضوء المصلين» فإذا تعذر هذا الانتفاع» لم تبع ولم 
تؤجر لأن الماء يصير ملكاً للمستأجر لأن البئر ليستقي ماؤها تصح إجارتها ويملك المستأجر 
الماء الذي في البئرء وتقع الإجارة هنا لغيرهء وهي مستثناة من أصل قاعدة الإجارة أنها لا 
يقصد لها إلا المنفعة. وحينئذٍ فلا تصح إجارة هذه البئر ليستقي ماؤها كما لا تصح إجارة 
المسجد المعطل لسكنى لسكنى» وسئلت عن إجارة جدار المسجد“لوضع جذوع جار المسجد حيث لا 
شر بالميسيد نظور لي انه لا يجرد لاك الجدار قتا مسد قلا بجرد الابتقام بد كنا ل 
يجوز بيعه» ولا يجوز إجارته. 


,يم كتاب الوقف/ حكمه 


كانت موقوفةٌ على المسجد. أمّا ما أشتراهُ المتولّي للمسجدء أو ومَبّه مه واهب وقبله 
المتولي ؛ فيجورٌ بيعه بلا خلافٍ عند الحاجة؛ لأنّهُ ملك حنّى إذا كان المدرى للمتيير 

أء كان للشّريكِ الأحَدُ بِالّفْعة ولو باع الشريك؛ فللمتولي الأخد بالشّفعة عند 
الغبطة» هكذا ذكروه''' والله أَعلّم» وبالله التوفيق. وهذه مسائلٌ وفروعٌ تدخل في الباب 
الأوّلٍ: 

إذا وقف ضَيْعةٌ على المَُنِ التي تقعُ في قرية كذا مِنْ جهة السَلطانء, ففي «فتاوى 
القَمَال) أنه جائرٌ وصيغته أن يقول: تصدّقت بهذه الضّيْعَة صدقةٌ محرمة علّئ أن تُستَغْلٌ 
فما فصل من عمادتها صرف إِلَى هذه المُوَّنء ويَجُورُ الوثف على أقارب رَسُولٍ الل يك 
إذا جَوّزنا للوقف على قُوْمٍ غير محصورين. . وعن ايخ أي مد أنّه وقع في 
«الفتاوى» رمن الأستاذ أبي إسحاق أن رجلا قال: وقفتٌ داري هذه على المساكين بعد 
مُوْتي ١‏ فأفتى الأستاذً بصححة الوقف بعد المَوْتَء وساعَذه أكمةٌ الزَّمَانِء هنا اند 
وصبّة هذل عله أن في «فتاوى القمّال» : أنه لو عرض الدّار على على البَيْع» » صار رَاجِعاً 
عنه. وأيضاً أنّه لو قال: جعلْتٌ داري هذه خاتقاها للعُرّاة» لم تَصِرْ وثفاً بذلك. 

وأنّه لو قال: تصدّفْتٌ بداري هذه صدقةً محرمةً يُضْرَفُ من غلّتها كلّ شهر إلئ 
فلان كذاء ولم يزذ عليه. ففي صحّة هذا الوقف وجهانء إن صمّء ففي الفاضل عن 
المقَدَارٍ أوجه : 

أحدها: الصَّرْفٌ إِلَى أقرب الئاس إلى الواقف. 

والثاني : الصَّرْفٌ إلى المُمّراء . 

والثالث : أنّه يكونٌ مِلّكاً للواقف . 

ونه لو قال جعلة هذه الذان للمشجد» أو دفّع داراً إلى قيّم المشجدء وقال: 
خذها للمَسُجدء أو قال: إذا مِتّ فأَغطُوا مِنْ مالي أَلْفَ دزهم للمشجدء 0 
للمشجد لا يكونُ شيئاً؛ لأنّهُ لم يوجد صيغةُ وقفٍء ولا تمليك؛ ولك أن تقول : إن لم 
يكنْ هذا صريحاً فى التمليك» » فلا شَكّ فى كونه كنايةٌ» اله لون قال القت داوق عد 
زيْدء وعلى الفقراء» فيبئئ على ما إذا وصّى لزيد والفقراء» فإن جعلناه كأحدِهم» صمح 

وإن قلنا: النُضُفُ له» صحٌ الوفف في نضف الفقراء» ووقف النصف الآخر 


)١(‏ قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه. أما إذا وقفه. فإنه يصير وقفاً قطعاً وتجري عليه 
أحكام الوقف. 


كتاب الوقف/ حكمه ١١‏ 


منقطعٌ الآخرء فإِنْ لم يصحٌ» وَكَعَ في تفريق الصّفْقة. 

أنّهُ لو قال: وقَفْتُ هذه البَقّرة علّئ رباط كذا لِيُسْقِي من لبنها مَنْ ينزل فيه» أو 
يُنْمّقَ من نسلها علَيِْهه جازء وإِنٍ أقتصر على قوله: وَكَفْنُها علَيْه. لم يجزء وإن كنا نَعْلَمُ 
أنْهُ يريده؛ لأنّ العبرءً بِاللّفْظ ؛ وأنّه لو قال: : وَقَفْت على مسجد كذاء لم يصحٌ ما لم يبيْن 
جهته. فيقول: وقَفْتُ على عمارته. أو يقول: وَقَفْتٌ عليه ليُسْكفْل ويضوف إلن 
عمارته؛ أو إلى ذُهْن السراج ونحوهما. وقضية إطلاقٍ الجُمُهور جوازه. 

ومنها أنه لو وقفّ على مسْجدء أو رباطٍ معيّنء ولم يذْكُّر المَضْرّف إن خرب» 
فهُرَ منقطعٌ الآخِر. 

وَفصّلَ في «التتمة» وقال: إِنْ كان فِي مؤْضع يستبعد في العادة خرابة؛ بأن كان 
في وسّط البلدة. “فيو مجح ٠‏ وإنْ كانَ في قَرْيةٍ أو جارةء فهو منقطعٌ الآخرء والله 
أعلم . وهذه مسائلٌ وصُوَّرٌ تذْخْلٌ في الباب الثاني : 

وَلَرْوقف علن الطاليين وجوّزتات كن الشف إلن كلظة .ووز أن يكون 
أَحَدُهُمْ من أولاد علي - رضي الله عنه - [والثاني أولاد عَقِيلِ؛ والثالث من أولاد جِغْفَّرٍ - ' 
رضي الله عنهم ]” '" ولو وقَفٌ عَلَى أولادٍ عَلِىٌّ؛ وأولادٍ عقيل وأولاد جعفر - رضي 
الله عنهم -» فلا بد من الصَّرْفٍ إِلَى ثلاثةٍ من كل صِئْفِ . وَإذًا وقق شكرة ففي دُحُولٍ 
المْرسٌ وجهانء وكذا حكمُ الأساس مع البناء”" . 

وإذا وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغْلَّةُ إلى النقّش والتزويق. 

وذْكَرَ في «العِدُوَا أنه يجوز توفيرُ أجرة ة القيم منهء ولا يتجوز ضَناف شَيْءٍ إلى 
الإمام وَالمُوذْنء والفزقٌ أن القيّم يحفظ العمارة» وأنّهُ يشتري به البواري» ولا يشتري 
الدّمْن ة في أصحٌ الوجْن» وكان المّزق ق أن القيم حافظ للعمارة» ولباس المَْجد منفعة 
الدّمْن تخ تختص بالمصلين» والذي ذكرّه صَاحِبُ «التهذيب» وأكْئَرٌُ من تعرّض للمَسألة 
[أنّه] لا يُشترىئ منه الدُّمْنء ولا الحصير» » والتجصيصٌ الذي فيه إحكامٌ معدودٌ من 
العمارات» ولو وقّفٌ على مصلحة المَسْجِدء » لم يْجِرٍ النقش والتزويق» ويجورٌ شراء 


زفق سقط من: ب. 

() سكت المصنف عن الترجيح وقياس ما رجحناه في البيع عدم الدخول. عن فتاوى القفال أن 
المغرس يدخل وهو أحد الوجهين. قال في التوسط: ويبعد أنه لو جفت الشجرة أن تبقى 
المغرس وفقاً له من غير تعرض له. انتهى . وقياس ما تقدم في البيع أن الصورة إذا كانت الشجرة 
رطبة بخلاف اليابسة؟ لأنها لا تراد للدوام فتكون خارجة عن محل الخلاف. 
وقول الشيخ وكذا حكم الأساس المراد بالأساس هنا الارض الحاملة للبناء لا ما هو مدفون منه 
كما ذكره ف في التوسط. 


١‏ كتاب الوقف/ حكمه 


الحصر والدَّهْنء والقياس جوارٌ الصَّرْف إلى الإمام» والمُؤدّن أيضاً. 

والموتُوفُ على الحشيش لا يُضْرّف إلى الحصير وبالعٌكسء والموقوفٌ عَلَى 
أحدهما لا يُصْرَفُ إلى اللْبُوُ0'. وبالعكس. 

ولو وَقَفَ على المَسْجد مطلقاً وجوّزناه» ففي «التهذيب» التسويةٌ بينهء وبين أن 
يقِفٌ على عمارةٍ المَسُجدء وفي «الجرجانيات» حكاية موجهين في جواز الصَّرْف إلى 
النقش والتزويق في هذه الصورة» ولو وقَف على النّقْشِ والنّزْويق» ففيه وجهان قَرِيبّان 
من الخلفٍ في جواز تحلية المُضحَف'"'. 

وإذا قَالَ المُتوَلَّي: أنفقت كذاء فالظَاجِرُ قَبُولُ قوله عند الأحتمال. 

ولا يجوز قسْمة العَقَار الموقوف لأرباب الوقف؛ لما فيه من تغيير شرْطٍ الواقف. 
ولِمَا فيه منْ إبطال حقٌ مَنْ بعدهم. 

وعن أبي الحُسَيْن أَنا إذا جَعَلْنَا القسْمّة إقرارء جازء فإذا أنقرضٌ البطنُ الأوّل» 
انتقضت» ويجورٌ لأرباب الوقف المهايأة هكذا قاله القاضي ابْنُ كج . 

ولا يجورٌ تغيير الوقْفٍ عن هيئته» ولا تجعل الدارٌ الموقوفةٌ بستاناً ولا حَمّاماً 
وبالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى المتونّي ما يرى فيه مصلحة الوَقْف. 

وفي «فتاوى القفال» أَنّهُ يجوز أن يُجْعَلَ حانوتٌ القصّارين للحَبَازِينَ» وكأنه احتمل 
تغيير النوْع دون تغيير الجنس”". 

ولو هَدَم الدَّارَ والبُمْتانَ مُتَعَدُ أخذ منه الصّمَانَء وبنى به أو عَرَس؛ ليكون وَفْفَا 


)١(‏ مفرده اللبد على وزن الجلد وهي ما يُلبّس منه للمطر ينظر: مختار الصحاح ص084. 

(؟) قال النووي: الأصح: لا يصح الوقف على النقش والتزويق لأنه منهى عنه . 

(7) قال في الخادم: للضابط في المنع تبدل الاسم قال القاضي والمتولي وكذا لا يجعل الأرض داراً 
ولا بستانآء فإن فعل.وجب رده إلى ما كان. قال القاضي: ولا خلاف فيهء وعدى ذلك إلى ما لو 
ضرب وعمى ومنه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما 
كان. قال العلامة ابن الرفعة: وكان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول: إذا اقتضت 
المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفهء جاز ذلك» وإن لم ينص عليه الواقف 
بلفظ ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه. 
وقال الشيخ أبو الحسن السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون يسيراً لا يغير مسمى الوقف. 
الثاني : ألا يزيل شيئاً من عينه» بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من 
العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه. 
الثالكث: أن تكون مصلحة الموقف. 


كتاب الوقف/ حكمه .م 


مكان الأوّل» ولو انهدم البئاء» وانقلعت الأشجارٌ تستغل الأزض بالإجارة ممّن يزرعهاء 
أو يضرب فيها خيامه؛ ويبني ويعغرس من غلتهاء ويجورٌ أن يقرض الإمام المتولي من 
بيت المال» أو يأذن له في الاستقراض» أو الإنفاقٍ على العَمَارَةِ مِنْ مالٍ نفْسِه بشرط 
الرجوع. وليس له الاستقراض دُون إِذْن الإمَام . 

ولو تَلِفَ الموقوفٌ في يد المؤقُوف عَلَيِه من عر تَعَذّ فلا ضمان عَلَْها'' . 


وإِنٍ أَنْكَسَرَ الطنجيئُ”" أو المرجل الموقوفان» ووجد متبرع بالإضلآح » فذاك» 
ولا اتهد متها اصع زائفخ الففل علق إشلاحة إن لم يُمْكِنٍ أتخاذُ مِرْجَل 
وطنجير اتخذ مئْه ما يمكن من قَضْعَة ومِعْرَفَة وغيرهماء ولا حاجَةَ ههنا إلى تجديد 
وقف؛ فإنه عين الموقوف» وإذا خرب العقّار المَؤْقُوف على المَسْجدء وهناك فاضل من 
غلته. برىء بعمارة الموقوف على العقار. هكذا ذكره ابْنُ كج وقال: إذا حَصّل مال 
كقير عن غلة وقت المتتيحد» عا فيو د رده لو وي الم هل اع كا اللعدارة 
والزائدٌ يشتري به ما فيه للمَسْجد زيادة غلة. وفي فتاوى القمّال أنَّ الموقوف لعمارة 
المَسْجد لا يُشْتَرَى به شئْءٌ أصلاً؛ لأنْ الواقف وقّف على العمارة. والوقفٌ على 
الفقراءه هَل يشخص :الفقراء بلدة الواققف؟افيه النفلان المذكوة'فينًا إذا أوضين للنقزاء: 
وهل يجورٌ الدفع منه إلى فقيرةٍ لها زوج يَمُونَهَا؟ فيه خلافٌ نشرّحُه عند ذكر الخلافٍ في 
دَفْع الزكاة إِلَيْها في قسْم الصدقات إِنْ شاء الله تعالى”” . 


وسْئِلَ اشح أبو عبدٍ اللِ الحنَاطِيُ عن شجرة تنبت في المقبرة» هَل للناس الأكلٌ 
من ثمارها؟ فقال: قد قيلَ يجوز والأؤْلَئ عندي صَرْفُهَا في مصالح المقبرة؟©. 


وعَنْ رَجُلٍ غْرَسَ شجرةٌ في المَسْجدء بكي نضتم كمارغاة كال : إِنْ جَعَلْها 
للمسجد. ٠‏ لم يجزأ كُلها من غيرٍ عَوَضِء ويجبٌ صِرْفٌ عوّضِها إلى مسالِح المَسْجدء 
الايمضى أن يحون بف الفساجطد الا انه لأنّها تمنع من الصلاة””' . 


)١(‏ قال النووي: ومن ذلك الكيزان المسدّلة على أحواض الماء والأنهر ونحوهاء فلا ضمان على من 
تلف في يده شيء منها بلا تعد. فإن تعدى» ضمنء ومن التعدي» استعماله في غير ما وقف له. 

(؟) الطنجير: الطنجرة وهو رقدرٌ أو صحن نحاس أو نحوه ينظر المعجم الوسيط 508/7. 

() قال النووي: سبق هناكء أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفّي بنفقة أبيه. قال 
صاحب «المعاياة»: ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال له» استحق الوقف باسم الفقر 
قطعا. وفي هذا الذي قاله احتمال. 

(5) قال النووي: المختار الجواز. 

(5) قال النووي: وإن غرسها مسبّلة للأكل» جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت 
العادة به وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع . 


م كتاب الوقف/ حكمه 


فروع: 
عن الشيخ أبي عاصم العبّادي : إذا وف عل قنطرةء فأنخرق الوادِي» وتعطلت 

لْكَ القنطرةٌ» وأَخْتِيج إلى قنطرة أخرَئ» جاز النقل إلى ذلك الموضعء بخلافٍ المَشْجد 
الذي باد انل نت تن عارك ويعمر بعدما خْرِبَ إن أمكن أن يصلي فيه المارّة. 

وإذا وقّف علّئ عمارةٍ المَسْجدء جاز أن يشتري منه سُلْمِ لصعود السَّطحء 
ومكانِسٌ يكيس بها التراب ومساهي ينقل بها التراب؛ لأنَّ كلّ ذلك يَحْمَظْ العمارة» ولو 
كان يصيبٌ بايَّهَ المطر تيده حجان بناء حظلة مئه وينبغي ألا تضرٌ بالمارة» وإذا 
وقّف علّئ دُهْن السراج للمشجد. جاز وضْعُه في جميع اللّيِل؛ لأنّه أنشط للمصلين”" . 

وذكر الأئمة أنَّ البِقَعَة التي جعَلّها مشجداًء إذا كان فيها شجرةٌ» جاز للومام قلعها 
باجتهاده ؛ ليتسع للمصلّين» وبماذا ينقطع حقٌ الواقف عن الشجرة؟ 

قال صاحبٌ الكتاب في «الفتاوى» : مجرّدٌ ذكر الأزض لا يخرج الشّجَرة عنْ ملكه 
لبَيْع الأرض» وحينئذ لا يكلّف تفريغ الأرض» ولك أن تقول: : في أستتباع الأزرض 
الجر في الببع فولات. وإذا قال: جَعَلْتُ هذه الأرض مسشْجداً فلا تدخل الشجرة 
بحال ؛ لأنّها لا يُجْعَلُ مسْجداً؛ ولواجعل الأرضّ مَسْجداًء ووقف الشَّجَرَةَ عليها. فعلئ 
هذه الصورة وَنَحْوِها يُتَزّلُ كلام الأصحاب. 

وأفتّل صاحبُ الكتاب بأنّه يجوز وقْفٌ السُّتُور ليستر بها جدران المَسُجدء وينبغي 
أنْ يجيْء فيه الخلافُ المذكورٌ في النّفْش والتزويق. وأفتَّ بأنّه إذا وقف على المَسْجِدٌ 
مُطلقاً» جاز صرف الغلّة إلى الإمام والمؤدُن» وبناء منارة المسجد» ويشبه أن يور بناءُ 
المنارة منّ المَوْقُوف على عمارة المَسْجد أيضاًء والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسجد كمصل ونائم وغيرهما. فإن كان 
المسجد مغلقاً ليس فيه أحد ولا يمكن دخولهء لم يسرج لأنه إضاعة مال. 


قَالَ العَرَالِنُ : الأَوّلُ في أَرْكَانِهَا وَهِىَ ثَلانَهُ: الأَوّلُ: الصَّيِعَةُ وَلاَبْدٌ مِنَ الإيجَاب 
وَالقَبُولٍ إلأ في هَدَايَا الأطعِمَةٍء وَكَدْ قِيلَ: إِنّهُ يُكْتَمَّى بِالمُعَاطَاةٍ إِذْ كَانَ ذّلِكَ مُعْتَاداً في 
عَصْرٍ رَسُولِ الل كلق وَلاَيَصِح تنا تَعْلقَهُ تليق يوجر لقبُولِ فيه عَنٍ الإيججاب كَالبيع. 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا عرفْتَ في أوّل الوقف أقسامّ العطاياء وأنَّ مِنْ أقسامِهًا التمليكاتِ 
المنجزةً في الحياقء فآغرف الآن أن هذا القسْمَ على ثلاثة أنواع» وهي: الهبةٌ والهدية؛ 
وَالصَّدَقَة . وسيل صَبْطها أله التمليك لا بعَوَضٍ هبة''' فإن انضم إليه حمل الموهوب 
منْ مكانٍ إلى مكانٍ الْمَوْهُوب منه»؛ إِعُظاماً له أو إِكْرَامَاَ فهو هديّدٌ وإنِ نض إِلَبْهِ كونٌ 
التمليكِ منّ المحتاج تقرُباً إِلَى اللَّهِ ‏ تعالى ‏ وطلباً لثواب الآخرة» فهو صدقةٌ» فامتياز 


الهدية عن الهبة بالتقل والحيل من مرفع إلى موضع. 
ومئه إِهُداء القرابين إلى السرم » وكذلك لا يَدْخلُ لفظ الهدية في العَقّار ل 


ع 


فلا يقال: أَهذدى إليه زعا ولا ذَارء وإنّما يُطَلّق ذلك فى النقولات كالثياب» والعبيد» 


)١(‏ الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا أكثرت سمي صاحبها وهاباً. 
انظر: لسان العرب 5359/5. 
اصطلاحاً : 
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عرض . 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عرض 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض. 
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه. 
انظر: فتح القدير 219/9 حاشية ابن عابدين 2508/5 الإقناع ؟/ د مغني المحتاج 897/7 
والمحلي على المنهاج ”/ »٠١١‏ مواهب الجليل 5/5 شرح منتهى الإراداتت 0 
والمغني 41/5 5. 
(؟) قال في التوسط: وهذا فن الفيراب: وهو أطح من قول من أطلق الوجوبء وفي كلام الدارمي 
ما يقتضي عدم الوجوب أيضاً. 


د 


لحن كتاب الهبة 


فيُخرَّج من هذا أن افتراق هذه الأثواع بالعقوم؛ والخْصُوصء» فكل هديّة وصدقة هبد 
ولا تنعكس» ولهذا لو حَلّف ألا يهب فتصدّق حنث» وبالفكس له يحشك. 


واحتلَّهُوا في أنه هل يعتبر في حدٌ الهدية أن يكونّ بيْن المُهْدِي والمُهْدَى إِلٍَ 
رسول ومتوسّط؟ 


فحكئ أبو عبد الله الزبيْري - رضي الله عنه - وجِهَيْنَ فيما إذا حَلّف ألآ يهدي إِلَيْه 
فوهَبَ منه خاتماً أو نحوه يداً بِيَّدِ هل يحنثٌ؟ 


والأشبه أنّه لا يُعْتَير» وينتظم أن يقول لمن حَضّرٌ عنده : : هذه هديّتي أَهْدَيْتُها لك. 
وقذ ورد د ذلك في الأحْبّار» وفي الكتاب والسَئَةَ ذكر الأنواع الثلاثة, والئّذب ا 


قال الله تعالى : وَإِذا حََ ثم بتَجِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا» [النساء ‏ 85] 
قيْلَ: المرادُ منه الَهبَة. 

قال اللهُ تعالى: طوآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذّوِي القُرْبَى» [البقرة - 1717] الآية . 

وقال عَرَّ مَنْ أقائل : «إِنَّ المُصَدَّقِيْنَ وَالمُصَدُقَات4 [الحديد  ]١4‏ وعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنَّ الي يل قال: ١تَهَادَوَا‏ فَإنَّ الهَدِيةَ تُذْهِبُ الضَعَائِن2 . 

وَرُويَ أنه يكل قال: «تَهَادَوًا ا 


. قال النووي: قال أصحاينا: وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل من غيرهم‎ )١( 

ه46 قال الحافظ في التلشخيص: هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبى 
يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنهاء والراوي له عن محمد: هو أحمد بن الحسن المقري 
دبيس »2 قال الدارقطني: ليس بثقة» وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشامء ورواه ابن حبان في 
الضعفاء ء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس ب بلفظ : «تهادوا فإن الهدية قلت أو 
كثرت تذهب السخيمة» وضعفه بعائذ»ء قال ابن طاهر: تفرد به عائذء وقد رواه عنه جماعةء قال: 
ورواه كوثر ابن حكيم عن مكحول عن النبي بَخِ مرسلاء وكوثر متروك» وروى الترمذي من 
حديث أبي هريرة بلفظ : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر» وفي إسناده أبو معشر المدني 
وتفرد به وهو ضعيف» ورواه ابن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ: 
«الهدية تذهب بالسمع والبصره ورواه 0 حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر بلفظ : «تهادوا 
فإن الهدية تذهب الغل» ورد بمحمد بن بى الزعيزعة وقال: لا يجوز الاحتجاج به وقال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وروى ال سي ل «تزاوروا 
تهادوا فإن الزيارة تنبت الود والهدية تذهب السخيمة» وهو مرسلء» ولبسنت لزعبل صحبة . 

2 رواه البخاري في الأدب المفرد. والبيهقى» وأورده أبن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد 
بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة وإسناده حسن» وقد اختلف 
فيه على ضمامء فقيل عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرء وأورده ابن طاهر ورواه في مسند 
الشهاب من حديث عائشة بلفظ : «تهادوا تزدادوا حباً» وإسناده غريب فيه محمد بن سليمان» قال- 


كتاب الهبة وحن 
وقال يل: «لَو دُعِيَتُ إلى كرَاع لَأَجَبْتُء وَلَرْ هدي إِيّ ذرَاعٌ لَقَيلت»”". 
ولا ينبَغْي أن يستخقر القليل» ف ٠‏ فيَمتنمَ من أن يُهْدِيّء ولا أن يَسْتَئكِف المُهْدَى إلنْه 
عن قَبُول القليل. وقد رُوِيّ أَنّهُ يكِِ قال: «لآ ثُ- عترم جار لعارها راز رو قار 9010 . 
إذا تقرّر ذلك» غلم أن الأنواعَ الغّلائةَ تفترق في أحكام وت تشترك في أحكام» وهي الأكث 


ونحْنُ نثبتهاء إن شاء الله تعالى» جارِيّن على نَظْم الكتاب» وهو يشتمل علّئ فضلٍ في 
أركان الهبة» وفضل في أحكامها . أمّا الأركان» فالمذكور منها ثلاثةٌ : 


أحدهًا: الصيغةٌ. وأما الهبة فلا بد فيها من الايجات «والقتول باللفظك كالبيع 
وسَائر التّمْليكات7*' . وأمّا الهديّة» فذهب ذاهبُون إِلَى أنّهُ لا حاجَةً فيها إلى الإيجابت 
والقبُول اللْفْظِيِيْنِء بل البَعْثُ من جهة المهدي كالإيجاب والقبض من جهة المهدي إليه 
كالمَيُول . 

وأَحْتَجُوا بأنَّ الهٌدايَا كانث تُحْمَلُ إِلّن رسول الله يلل فَيَفْبَلّهَا 2 ولا لفْظّ هناكِء 


- ابن طاهر: ولا أعرفهء وأورده أيضاً من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية» قال ابن 
طاهر: إسناده أيضاً غريب وليس بحجة» وروى مالك في الموطل عن عطاء الخراساني رفعه: 
تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» ذكره في أواخر المكاتب» وفي الأوسط 
للطبراني من طريق عائشة رفعه: «تهادوا تحابواء وهاجروا تورثوا أولادكم مجدآء وأقيلوا الكرام 
عثراتهم» قاله الحافظ في التلخيص: وفي إسناده نظر. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في النكاح» وأورده في الهدية من حديثه بلفظ: «لو دعيت 
إلى ذراع أو كراع لأجبت» ورواه الترمذي من حديث أنس بلفظ «لو أهدى إلى كراع لقبلت. ولو 
دعيت عليه لأجبت» وصححه. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص : فرسن الشاة ظلفهاء وهوفي الأصل خف البعير» فاستعير للشاة ونونه زائدة . 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(4) كلام الشيخ في الناطقء أما الأخرس فلا خفاء في صحة هبته بإشارته المفهمة من الناطق ولمثله 
وانعقاد الهبة بالمكاتبة أولى بالصحة من البيع» والصحيح المنصوص في البيع الصحة. قال 
الإمام: ولا شك أن من يجوز البيع بالمعاطاة يجوزه في الهبة» ومحل اعتبار الصيغة في غير الهبة 
لكات مك عن ناك فإنه يدخل في ملكه ويعتق عليه . 
واستثنى بعضهم أيضاً المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتهاء فلا يشترط قبولها على الصحيح . 

)2 ا والبزار من حديث على: أن كسرى أهدى إلى النبي ييه هدية 
فقبل منه» وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم» وفي النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي 
قال: لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية» فقال النبي يلدِ: «أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية 
فإنما ينبغي بها وجه رسول الله يكفِةِ وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة فإنما ينبغي بها وجه الله 
قالوا: لا بل هدية» فقبلها منهم ‏ الحديث ‏ قال الحافظ في التلخيص والبخاري عن عائشة: كان 
رسول الله يكل إذا أتى بطعام سأل أهدية أو صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: كلواء وإن 
قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم» قال الحافظ في التلخيص: والأحاديث في ذلك شهيرة. 


ان كتاب الهبة 


وعلّئ ذلك جرى النَاسُ في الأغصّارء ولذلك كاثوا يبعثون بها علّئ أيْدي الصّبْيَانِ الذين 
لا عِبَارَةَ لهم. ومئهم مَنِ أعتبرهما كما في الهبة والوصيّة. واعتذَّرُوا عما جرّئ بأن ذَلِكَ 
كان إباحة لا تمليكاً؛ وأجاب صَاحِبُ «الشامل» بأنّه لو كَانَ كَذِلكَء لما تصَرّفوا فيه 
تصرّف الملاك؛ ومَغْلُومٌ أنَّ ما قَبِلَهُ النبيٌ يَكةِ كان يتصرّف فيه. ويُمَلْكُهُ غيره. والوَجْهُ 
النّاني» وهو ظاهرٌ كلام الشيخ أبي حامدء والمتلقين عنهء لكنّ الذي عليه قرارٌ المذْمَب 
بحسب فعل الأوّلين» وَثَّقْلُ الإثبات من متأخّري الأصحاب إِنّْما هو الوجه الأول» وهو 
الذي أورده صَاحِبٌ «التهذيب» و«التتمة»» واعتمده القاضي الرُويانيُ وغَيْرَهُمْ . 


ويمكن أنْ يُحْمَل كلآمُ من أعتبر الإيجابٌ والقَبُولَ على الأمر المُشْعِر بالرّضًا دُونَ 
اللْنْظ ‏ ويقال : الأمْرُ المشعر بالرّضا قد يكونٌ لَْظأء وقد يكون فعلاء والصٌّدقة كالهدية 
بلا فْق. وقوله: «إلا في هداية الأطعمة» ‏ إِنّما خصٌ الأطعمة بالذّكْر؟ أتباعاً للإمامء 
ناله لما حكن عن بغض الأضكاب الاكثفاء بالفِغل في الهِّدَايا؛ِ أخذاً بما جَرَىُ عليه 
الأولون أعترض عليهم بأنَّ عادءٌ تُهُمْ نما أطردت بذلك في الأطعمة دون غيرها من 
الأموال. كن الصحيخ اله لا قَ اَم كانوا يهاهرنَ الأطعمة وغيرهاء 0 
الكسوة والدَّوابٌ في هدايا المُلُوكَ إِلَى رسول الله له لهِ وأنّ مارية - رضي الله عنها - 
وله كان فت ليون 


وقوله: «فقد قيل: إِنّه يكتفي بالمُعَاطاة»» لفظ المعاطاة بالحقيقة إِنّما يستمرٌ في 
البيع» وحيتٌ يُوْجَد مِن الطرفَيْن إعطاءً» وأمّا ههناء فهو محمول على الإغطاء من 


طرّفٍِء والأخذ من طَرَفٍء وحيتٌ أعتبرنا الإيجاب والقَبُول لم يجز التعليقٌ بِشَرْطٍ ولا 
التأقيتٌ كما في البيع . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد والنسائي» والترمذي أتم من سياقهء ولأبي داود. أن ملك 
الروم أهدى إلى النبي يِه مشيقة سندس فلبسها ‏ الحديث ‏ وفيه قصة» وفيه عن أنس أن ملك ذي 
يزن أهدى إلى رسول الله يَكِ حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلهاء وفيهما عن علي: أن أكيدر 
دومة أهدى إلى النبي ككلْهِ ثوب حرير فأعطاه علياء فقال «شققه خمراً بين الفواطم؛ وأما الدواب: 
فروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي كَل تبوك» وأهدى ابن العلماء 
للنبي يكل برداً وكتب له ببحرهم» وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله كل بكتاب وأهدى إليه 
بغلة بيضاء ‏ الحديث ‏ وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي: أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول 
الله يَكِيهْ بغلته البيضاءء وفي مسلم: أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله يلِهِ بغلة بيضاء ركبها يوم 
حنين» وروى الحربي أيضاً. وأبو بكر بن خزيمة. وابن أبي عاصم» من حديث بريدة أن أمير 
القبط أهدى إلى رسول الله يك جاريتين وبغلة» فكان يركب البغلة بالمدينةء وأخذ إحدى 
الجاريتين لنفسه» فولدت له إبراهيم ووهب الأخرى لحسانء وأما مارية فهي المشار إليها في هذا 
الحديث . 


كتاب الهبة م 


وفيهما وجّه نذكره ة في الفُضل الواقع عَقِيبَ هذا الفصل. 

والمذهبٌ الأول ولذلك لا يجوز تأخيرٌ القَبُول عن الإيجاب» بل يعتبر التواصل 
المعتاد. كما في البيع» وعن ابن سريج أنه يجوز تأخير القبول عن الإيجاب كما في 
الوصية» وهذا الخلاف حكاه كثيرٌ من الأصحاب فى الهبة» وصَاحِبٌ «التتمة؛ خصّصه 
بالهدية» ومن التأخير في اله جم 0 

والقياين النّسويةٌ بينهماء ثُمّ في الهدايا الى 'يبحث بها من موضع إل موضيع إذا 
اعتبرنا اللّفْظ لقيال على لوي فإمًا أن يُوكل الرّسُولَ ليوجب ويقبلٌ المبَعُوثٌ إِلَنْه 
وإمّا أن يوجب المهدي. ويقبل المهدي إِلَيْه عند الوصُول إليه. 

وإذا كانت الهبةٌ ممّن ليس له أهليّةُ القبول؛ كالطفل» فَيّنْظَر؛ إِنْ كان الواهيٌ 
أجنبياً قبل له مَنْ يلي أمره مِنْ وَلِيّْ وَوَصِيٌّ ا وإن كان الواهبٌ مَنْ يلي أمره. فإِنْ 
كان غيرٌ الأب والجدٌ قَبِلَ له الحاكمُ» أو مَنْ ينيبه 

وإن كان أباً أو جَذَاًء تولّى الطرفين» وهلٌ 0 إلى لفظي الإيجاب والقَبُول» أُمْ 
يكتفي بأحدهما؟ فيه وجهان كما سبق ة في البَيْع . 

قال الإِمَامُ: وموْضِعٌ الوجهين في سبق القبول أما إذا أت بلفظ مستقل؛ بأنْ 
يقُول: اشتريثُ لِطِفْلِي أو انْهَبْتُ كذاء أمًا قَوْلَهُ: قَبِلْتُ البَيع أو الهبة» فلا يمكن 
الاقتصار عليه بيحال. ولا أعتبار بقبول المتعهّد الذي لا ولاية له على الطفل؛ خلافاً 
لأبي حنيفة درفي اللدعنه: وإذا وهب مِنْ عبد إنسان» كالمسعتير قبول العيةة وفي 
أفتقاره إِلَى إِذْن السَّيّد خلافٌ تقدّم”" . 


ولو وهَبّ منه شيئاًء فقبل في نطفه أو عبْدين» قَقَبل في أحدهماء ففيه وجهان. 


وَالقَرْقُ بينه وبين البيع أنَّ البَيِعَ عقد معاوضته”” وقد يتضكر البائع ئع بالتبععيض 
لانتقاص قيمة الباقّي ‏ والهبة بخلافه . 


)١(‏ أي في باب معاملات العبيدء والأصح لا. 
قال في الخادم: وعلى هذا فهل تجوز بما يلحق فيه ضرد . كالعبد والدابة الزمنين» فيه وجهان 
في تعليق القاضي الحسين في كتاب اللقيط وكلام الإمام مقتضى الجزم بالمنع. 

(5) لم يفصح بترجيح» لكن ذكره الفرق فيه إشعار بترجيح الصحة» والذي جزم به الإمام في كتاب 
الوصية «البطلان». جزم الماوردي في كتاب الطلاق بالصحة فيما إذا وهبه عبدين فقبل أحدهما. 
قال في الخادم: وينبغي أن يكون الخلاف في الهبة غير ذات الثواب» فإن كان ثواب فينبغي 
القطع بالمنع؛ لأنها بيع» وأن يكون فيما يدخل التبعيض» فلو وهب له أمة وولدها الصغير 
فقبل أحدهما لم يجز قطعاً كما يمتنع التفريق بينهما في الهبة والبيع . 


الل كتاب الهبة 


فَرُوعٌ: في زيادات للشيخ أبي عاصم : 

أحدهما: رجُلٌ في يده عبْدٌء فقال لآخر (اين براست”"' فهو هِبَةٌ يحتاج إلى 
القَبُول والقبض. ولو قال (توراست”"» فهو إقرارٌ ويُشْبه أن يكون جوايهُ في الحالةٍ 
الأولّئ مبنياً علّى أنّ هذه العقود تنعقد بالكئايات. 


الثاني: غرس أشجاراً في أضء وقال عند الغٍراس: أَغْرسْه لأبني . لم يصر 
للابن ولو قال: جعلُهُ لأبني» وهو صغيرٌء صار له؛ لأنّ هبتَهُ مئه لا تقتضي قَبُولاء 
بخلافٍ ما لو جَعَل لبالغ» وهذا إِلَى ملتفت إِلَى ما ذكرنا من الأتعقاد بالكنايّاتِ» 0 
أنَّ هبة آلأبن الصغيرء هل يُكتَمَى فيها بأحد الشَّنَّيْن؟ 

الثالث : لو حَتن أبِئَهُء وانّخذ دعوةً» فَحُمِلَتْ إِلَيْه الهداياء ولم يُسمّ أصحابها 
الأب ولا الابن حك فيه وجهين: 

أحَدُهُمَا: أنّها للأب؛ لأنّهُ الذي اتخذ الدعوة والحَرّاجٍ بالضمان. 


والثاني: للأبن؛ لأنّ الدعوة له انخذت7" . 


وفي فتاوى صاحب الكتاب أن خادم الصوفيّة الذي يتردّدُ في السّوق» ويجممٌ لَهُمْ 
"كينا ملكةة ولا يلرمُه الصّرْف إليهم» إلا أن المُّرُوءَة تَقْتَضى الوَفَا بما تصدّى له ولو 
لم يفء فلهم مَنْعُهُ من أنْ يَظْهَر الجَمْعُ لهم والإنفاق علَيْهم وإنما ملكه لأنه ليس 
بولي» ولا وكيل عنهم» كيِفٌء ولَيْسُوا بمعينين بخلاف هدايا المْتان؟' . 


قَالَ العَرَانِىُ : وَلَوْ قَالَ: أَعْمَرْتُكَ هَذِهٍ الدَارَ فَإِذَا مْثْ فَهِيَ لِوَرَنْبكَ صَحْ (م) فَإِنهُ 
هِبَة وَل َف قُتِصَرّ عَلَى قَوْلِهِ أَعْمَرْئكَ لَمْ يِصِحْ (ح م) عَلَى القَْلٍ القدِيم؛ لِأَنَهَا مُوَقَتَكَ 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: هذا صحيح. (؟) كلمة فارسية معناها: أنت صادق. 

(7) قال النووي: قطع القاضي حسين في «الفتاوى» بأنه للابن» وأنه يجب على الأب أن يقبلها 
لولدهء فإن لم يقبل» أثم. قال: وكذا وصيٌ وقِيّمء يقبل الهدية والوصية للصغير. قال: فإن لم 
يقبل الوصي الوصية والهدية» أثم وانعزل لتركه النظر. وفي فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي قال: تكون ملكا للأب» لأن الناس يقصدون التقرب إليهء وهذا أقوى وأصح. 

(5) أما إذا عين الدافع له جهة كان الخادم وكيلاً عنه في صرف ما قبضه إليها. ولو قال الخادم: فلان 
وفلان وفلان ووصفهم يطلبون الهبة فدفع إليهم لم يملكه الخادم. ولو قال جماعة الصوفية 
يطلبون ويسألون لم يملكه هو ولا هم للجهل بهم وليس الدفع مخصوصاً به فيملكه. انتهى: لكن 
صرح في الوجيز ما يقتضي صحة الهدية من غير المعين. 
قال النووي: ومن مسائل الفصلء أن قبول الهدايا التي يجيء بها الصبي المميزء جائز 
باتفاقهمء وقد سبق في كتاب البيع» وأنه يجوز قبول هدية الكافرء وأنه يحرم على العمال 
وأهل الولايات قبول هدية من رعاياهم. 


كتاب الهبة مل 


على الجَدِدِ بصخ وَيَِائِك قَإن قَاَ: إن مت عاد إل ْو بالبْطلآنٍ أؤلى» وَكَدَا الى 
فَهِيَ بالبُطلآنٍ أؤلّىء وَهْوَ أَنْ يَقُولُ: أَرْقَبئُكَ هَذِهٍ الدَارَ وَجَعَلْْهَا لَكَ رُقْبَى أؤ وَعَبْبْكَ على 
واي ا 
العمرى مر 0000 00 شر تلك هذه الذان ستات أد جعات 
لك عمرك» أو حياتك أو ما عشت أو حبيت» أو ما بقيت» وما يفيد هذا المَعْئّى» ثم 
أخوال : أحداها: أنْ يقول مع ذلك: فإذا مِسَّه فهي لورثتك أو لعقبك”", 0 
وهي الهبةٌ بعَيّنهاء لكئه طوّل على نفسهء فإذا مات فالدّار لورثته . 

فإن لم يكوثواء فلبيت المالٍ» ولا يعودٌ إلى المعمر بحال؛ لما رَوَى جَابِرُ - رضي 
اللَّهُ عنه - أن الْبيّ كل قَالَ : «أيما رجلٌ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وََِقِبِِ فَإِنهَا لِلَذِي أَعطِيهًا ل 

جع إلى الذي أَعْطَامًا؛ لِأَنّهُ أغطئ عَطَاءً َفَعَتْ فِيهِ المَوَارِيتُ(© وقال مالكٌ: هذا 
ل لأنّ تمليكٌ الرَقَبَةِ لا يتأقّت» فإذا مات المعمرء ولا وَرَكَدَ 
له رجَعَتَء إلى المعمرء وكذاء إِنْ كَانَ له ورثةٌ فآنقرضُواء ولا يكُونُ ليت المال. 

الثانيةٌ : إذا اقتصر علّئ قوله: جعلْتُها لك عُْمْرَكَء ولم يتعرّض لما بغده. ففيه 
قولان: 

الجديد» وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - وأَحْمَدُ أنهُ يصحّ وحكمه حكم 
الهبة؛ لما رُوِيّ أنه يكِِ قال: «العُمْرَئ مِيْراثٌ لِأَهْلِهَا0 . 

وعن جابر أن النبي تك قال: «لا تُعْمِرُوا وَلا ُرْقُِوا فَمَنْ َعْمَرَ شَيْئاً أو أَزْمَبَهُ مسَِيلَهُ 
سَبِيل المِيرّاث276'. 


)١(‏ اعترض في المهمات على تعبيره بالعقب مع جعله إرثاً بأن العقب قد لا يكون إرثاً كالبنت وابن 
البنت. وهذا عجيب فإن المراد بالعقب الوارث أعم من يكون عقباً أم لا بدليل قوله: «فإذا مات 
فالدار لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال» وعلى ذلك حمل العلماء العقب في الحديثء ولا 
خلاف عندهم أنه لا يختص بالعقب بل لورثته كلهم. والحاصل أن ظاهر النص هنا ليس بمراد 
وإنما عدلوا عنه لأصل الحديث ويدل على أن المراد من الحديث ذلك قوله يك فإنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث. 

هق رواه مسلم )١1176(‏ وروى البخاري (7776) حديث جابر قضى رسول الله . الحديث. 

() أخرجه مسلم (1775) من حديث جابر. قال الحافظ في التلخيص ولأبي هريرة مثله» ولأحمد 
والترمذي عن سمرة ولابن حبان من حديث زيد بن ثايت: «العمرى سبيلها سبيل الميراث» ورواه 
البخاري (51757) بلفظ (العمري جائزة) . 

(5) تقدم. 


دض كتاب الهبة 


قال الأئمةٌ: هذا نَهِي إِرْشَادٍ معناه : لا تعمروا طمعاً في أن يعود إليكم» را 
أن سييلة الْمَيوّاتٌ) ولأنَ مِلْكَ كل أَحَدِ يتقدر بحياته. وليس في جعله له مذَّةَ حياتِه مانعاً 
في أنتقاله إِلَئ ورثته من بعدهء بل هو شرط للانتقال. 

والقَّدِيم : أنْهُ لِيْسَ كذلك؛ لما رُوِيَّ عن جابر داوَضْنَ الل علئة أنّه قال إِنّما 
العُمْرَئ التي أجازَّهَا رسول الله كك أنْ يَقُولَ : هِيَ لَك وَلِعِقتِكَ مِنْ بَعْدِكَ'2. واختلفوا 
في كَيْفِيّة القَؤْل القديم؛ فالظّاهرء وهو المذْكُور في الكتاب أنَّ العَقْدَ ابا 


ع 


لأنّهُ تمليك عَيْن قذّره بمدة» فَأْشْبّه ما إذا قال اوقلت ملك اوم اكه سَعَةَ 


وعَنْ أبي إِسْحَاقَ أن في القَدِيم تكونٌ الدّارُ للمعمّرٍ حياتهُ فإذا مات عادت إلى 
المعَمَر أو ورثئه كما شرَطء وأ ها بقولة في الحريت السَابق : «أَمًا رَجُلٍ أَغْمَرَ 
مْمْرَئ لَه وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِو»!"© شرّط في قَطع الرْجُوع أنْ يُعمِرَ له وَلِعَقِيهِ منْ بعده. 

وفى «التَّهُذيب» أن أبا إِسْحَاقٌ قال في القديم: إنها تكون غازية عت نام 
أستردّهاء فإذا مَاتَء عادّث إلى المُعْمر. 

وهذا قريبٌ من مذهب مَالِك وهو أنَّ مناقع الدّارٍ لِلْمُعْمِرٍ حَيَائَهُ فإذا مات» عادّث 
إلى التفشرع ]ل أن العارية المؤقتة عنّده لازمةٌ فَِسَ له الرْجُوعٌ متّئ شاءء وإذا جمعت 

بين الرُوَايَاتِ حَصَلَتْ في المسْألة أ وَبَْعَةُ ةَ أَقْوَالِء فظاهرٌ المَذْمَبِ منها الجديدٌء ويليه في 

الهو عن روانات القَدِيم بالبُطلآن . 

الثالثةٌ: إذا قال: جَعَلْبُهًا لك عُمْرَكَء فإذا مُسّء عادّث إِلَىَّء أو إلى ورثتي» إن 
مُتُء فإِنْ حكمنا بالبُطلآن في صورة الإطلاق» فههنا أولّئ. وإن قُلْنا بالصحة والعود 
إلى المعمر»ء فكذلك ههنا وليْسَ فيه إلا النَضْرِيحٌ بمقتضى الإطلاق. 

وإن قُلنا بالجديد» وه الْصَحة والتابيد فوجهان: 

أحدُهما: البُطلآن؛ لأنَّه شرط ما يخالِفٌ مقْتَضَى الملك فإن من مَلَكَ شيئاً» صار 

والثاني: يَصِحُ ويلْعُو الشَّرْطء فإنّه يشترط علَّن المُغمر شَيْئا ولا قَطَع ملكه 
غليْه» إِنَّمَا شَدَط العَؤدٌ غليه بعد الموت» وحيقد قن-صار الملك للورثة, 

والوّجَهُ الأول أَسْبَنُ إلى الفهم» وقد رجّحه القاضي ابْنُ كج وصاحبٌ «التتمة» 
لكنّ للأكثرين أجابُوا بالئّانى» وسوٌّوا بِيْن هذه الحالّةٍ وحالةٍ الإطلاق» كأْنّهُمْ أحَذُوا 


)000( رواه مسلم في صحيحه دون قوله من بعدك. 


كتاب الهبة ارصن 


بإطلاق الأخيّار» وعدَلُوا به عن قياس سائر الشُّروط الفَاسِدّة» والحاصِلٌ مما ذكرنا عند 
الأخْتِصَار طريقان: 

أحدمُما: طَرْدُ الخلافه. 

والثاني: التقاء الجَدِيدِء والظَاهِرٌ مِنْ روايات القَّدِيم وأتفاقهما على البُطلآن. 

وأمًا الرُقْبَى: فهيّ أن يقول: وَهَبْتٌ مئكَ هذه الدارٌ عُمْرَكَء على أنّك إن مِتّ 
قبلي» عادت إلىّ وإن مت قبْلّكء, استقرّث عليك» أو جعلت هذه الدَّارَ لك رقبى» أو 
أرقبتُها لَك وهي مأخوذةٌ من الرقوبء كأنّ كل واحدٍ منهما يُرتقب مَوْتَ صاجبدء 
والحُكمْ فيها كالحكم في الحالة الثالئة من العُمْرَى؛ لأنَّ قَوْلّهِ: إن مت قَبلك» 1 
علَيِكَ؛ لا أثر له في المنع» فيبقى قوله: إن مِتّ قبْليء عاد إِلَيِّ فيحصل فيه طريقان: 

أحَدُهُمًَا: القَطعْ بالبطلان. 

وأظَهرْهُمًا: طَرْدُ القولين. 

فعلّى الجَدِيد؛ يصحٌ » ويلغو الشَّرْط لقول يَكةِ: «لآ تُعْمِرُوا وَلأتُرْقِبُوا. . 
الحديث)230, والقديمُ البطلانُ» أو الصّحة والترقب. 

وعند أبي حنيفة الرُقْبَى لا يُمْلَكُ بهاء وإِنّما هي عارية» وللمرْقِب الرجوع متى 

شاءً. وقال أحمدٌ: تصحٌ الرقبى كالعُمْرَئ» وفي صححة شرط الرجُوع إلى الوامب 

روايتان عنه . 

التفريع : إن صحّحنا العُمْرَىئ والرقْبَى» وألغَيْنا الشَّرْطء تَصَرَف ت المُعَمُّر في المال 
كيف شاع إن أبَطلنا العَقد أو جعلئاء عاريةً فلا يخفى أنه ليس له التصرّف بالبَيْع 


ونحوه. وإن قلنا بصحّة العقد والشرط» فلو باع المعمّر"» ثم ماتء ذَّكَرَ الإمامُ فيه 
احتمالين: 


| أظهَرُهُمَا عئده: أنّنا لا تُتَقُذْ البيع ؛ ؛ لأنّ مقتضّى البَيْع التأييدٌ» ومُرّ لم يملكه إلا 

نا فكيْف يملّك غيره ما لَمْ يملكه؟ 

والثاني : : تفيذُة كبيع العبْد المعلّق عتقّه قبْل وجود الصّمَّة وهذا ما أجاب به 
لغامي ابن كج ؛ وعلّل بأنّه اذى لكان 1 أْمْرْ يه ارك 0 وشَبّهه 


00( رواه الشافعي )١/90(‏ وأبو داود (27065. والنسائي (707/75) والبغوي في شرح السنة 
(5194). قال الحافظ في التلخيص: ‏ وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما. 
(؟) عبارة الروضة: الموهوب له. 


51 كتاب الهبة 


الولدء وهُوّ بالأوّل أشبه؛ لأنّه لا يتعلّق بفغله وأختياره» وإذا قُلْنا بصحّة بيعهء فَيُشْبه أنه 
يرجم المعمّر في تركته بِالّْم رجُوعٌ الزّْج» إذا طلق بعد خروج الصّداق عن ملكها . 
قال الإمامٌ : وفي رُجُوع المال إِلَى ورثةً المُعْمُر إذا مات قبل المعمّر أستبعادٌ؛ 
لأنه إثباث مِلْكِ لهم فيما لم يملكه المُوَرَتْ ٠‏ لكنّه كما لو نصَّب شبكةً» فُتَعْمّل بها( 
صيد بِعْد موته يكون المِلْكُ فيه للوَّرَئّة. . 


والصحبخ أنه تركةٌ تقضي مها الديون» وينقّذ الوصايا. 

ولو قال: جَعَلْتٌ هذه الدّارَ لَك عُمْرَىُ أو حياتي فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: عُْمْرَكَ أو حيائَكَ لشُمُول أسْم العْمرَئ. 

وأَظْهَدْهُمًا: المَنْعُ لخُرُوجه عن اللْفْظ المَعْهُود في الباب» والما اقتهامن تأقيك 
الملك لجواز موت المُعمر قبله؛ بخلافٍ ما إذا قال: عُمْرَكُ أو حَبَاتَكَ؛ٍ لأنّ الإنسانَ لا 
يبلك الا هذه حاتة فلا تأقيتَ فيه» وار الخلافٌ فيما إذا قال: جَعَلْيَّا لَكَ عُمْوَ 
فلانٍ. وخرج من تصحيح العقد وإلغاء الشرط في هذه الصورة وجه: أن الشَّرْط الفاسد 
لا يُفْسِدُ الهبة» وطرد ذلك في الوقف أيضاًء ثم منهم مَنْ خَصّصٌ الخلافٌ في هذه 
القاعدّة بما هُرّ من قبيل الأوقات مثل أن يَقُول: وهَبْتُ مِنْك سنة أو وَقَفْتُهها سنةً ومِنْهُمْ 
من طَرَّدّه في كُلَّ شرط كقوله : وهبتك بشرّط ألا تبِيعَهُ إِذّا قبضتهء وما أَشْبّهَ ذلك. 

وقَرّقُوا , بين البيْع الهبَِّ والوّقفٍ بأنَّ الضّزْط في البَيْع يُورِثُ جهالة الثمن» وَيلْرّم من 
جهالة الثمن فسادٌ لبه وهذا إذا قلْنا بالصحيح» وهو فسادٌ الج بالشروط الفاسدة عل 
نا حكينا في البَئْع قولاً أيْضاً وظاهر المذمب فسادٌ الهبة» والوقف بالشّروط التي يفسد 
بها البيع؛ بخلاف العُمْرَىْ؛ لما فيها من الأخبار”” . 

ولو باعَ علّئ صورة العُمْرَىْء فقال: مِلْكْتُكَ بِعَشَرةِ عمرك. 


)١(‏ عبارة الروضة: فوقع بها. 

(1) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: العمرى جائزة (البخاري 778/6 في 
كتاب الهبة - حديث (7571975)). و(مسلم م7١‏ في الهبات - حديث )2 . 
ومنها: حديث جابر ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يَقِةِ: أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه» فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. 
(مسلم "/ ١١545‏ في الهبات .))1576/5١(‏ 
ومنها: حديث جابر عن النبي كَكلةٍ أنه قال: العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها. (أحمد 
في المسند 0707/9 و(أبو داود 5945/7 في البيوع ‏ حديث (2004)) و(الترمذي 77/7 في 
الأحكام (1751). وقال حسنء و(النسائي 774/5 في كتاب العمرى) و(ابن ماجه 7917/7 
في فى الهبات ‏ حديث (7787). 


كتاب الهبة أن 


قال القاضي ابْنُ كَجّ: لا يَبْعْدْ عندي جوازه؛ تفريعاً على الجديد. 

وقال أبو علي الطَبَرِي : لا يجوز؛ لأنّه تطرّق الجهالة إلى الثمن» ولا يجوز تغليق 
العُْمْرَّىئ بأنْ يقول: إذا ماتء أو قَدِمَ فلانَء أو ءارا الشهرء فقد أعْمَرْئك هذه 
الدارّء أو فهذه الدَّارُ لك عُمْرَئ, نعم لو علق بموته فقال: إذا مِثّء فهذه الدار لَّكَ 
عُمْرَكَء فهذه وصيَّةٌ يعتبر خروجُها من الثُلْثْ. 

ولو قال: إذا مِثْء فهي لك عُمْرَكُء فإذا مِتّ عادت إلى ورثتي» فهي وصية منه 
بِالعُمْرَى علّى صورة الحالة الثالثة . 

ولو جَعَلَ رجلانٍ كل واحد منهما دَارَهُ للآخر عُمْرَهُ على أَنّهُ إن مات قَبْلّه عاد إلى 
صاحب الدَّارء فهذه رُقْبَئ من الجانبَيّْن. ولو قال: داري لَك عْمْرَكُء فإذا مِتّء فهي 
لزْدء أو عِبْدِي لك عُمْرَكٌ فإذا مت فهو حر صمح العُمْرَىْ؛ٍ على قولنا الجديد ولغا 
المذكُورٌُ بعدهاء والله أَعْلَمُ . وقوله في الكتاب: اصح ؛ ؟ فإنّه هبةٌ» يجوز إعلامه بالميم؛ 
لأنه يجعله عاريةً كما تقدم. 

وقوله «لم يصحٌ على القول القديم؛ لأنّها مؤقتةٌ» وعلى الجديد يصمح ويتأبّد» 
هكذا الصواب وفي أكثر النسخ سيّما القديمةٌ مئها عكسٌ ذلك. ويجوز أن يُعْلّم قوله: 
«لم يصحٌ» بالحاء والميم والألفء وبالواو أيضاً لما حكَيّْنا عن الشيخ أبي إِسْحَاقٌ أنَّ 
القديم كؤْنٌ المال للمُعَمَّره ورجُوعه بعد موته إلى المُعَمّر. 

وقوله: «فإن مِتَ عاد إليٌّ؛ فهو بالبطلان أولَئ الغرض مئه [أنَّ] البطلان ههنا 
أظهَرٌ مئه في صورة الإطلاق علّى ما هو دأبُ الترتيب لا تَرْجِيحُ البطلان على الصححة 
المقابلة لهء بلٍ الأظهرٌ عند الأكثرين الصّحَة على ما بيّنّاء وكذلك في الرُقْبَ واللّهُ عر 
وجل أعْلَم. 


قَالَ العَرَالِيُ : الثاني : المَوْهُوبٌ وَمَا جَارَ بَئِعْهُ جَارَ هِبَتهُ قلا يَهْ متي بالشبوع ون قبل 
الْقِسْمة (ج). وَلايَصِحُ (م) هِبَةُ ة المَجهُولِ وَالآبق وَفِي حِبَةٍ الكلب خلآفٌ (و)2 وَجِبَةٌ 
المَرْهُونِ هَل تُفِيدُ المِلكَ عِنْدَ أتَمَاقٍ فِكَاكهِ؟ فِيهِ خلافٌ (و). وَمِبَةُ الدْيْنُ لنَصِحُْ (و) 
كما لأ يِصِحٌ رَهْْهُ إذ القَبْض فيه غَيرُ مُمْكِنٍ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : الرّكْنْ الثاني: المَوهُوبُء وهو معتَبَرٌ بالبيع» فإِنَّ الهبة تمليكُ 
بأجرة ؛ كالبيع فما جار بَيْعٌ» جازّ هبَتُه وما لا يجوز بيِعْهِ مِنْ مجهولٍ أو معجُوز عن 
تسليمه» لا يجوز هِبَنُهه هذا هو الغَالِبُء وربّما اختلَمًا في الأكَلّ. 


)١(‏ عبارة الروضة: أو فهي لك عمرك. 


مضنا كتاب الهية 


وفي التفصيل صُوَّرٌ: منها: الشائعٌ يجورٌ هبته» كما يجوز بيْعُهء ولا فَرْق بين 
المنقسم وغيره» و ال 1 0 وعند 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ١‏ تخ ييه المسقييم من خبر الكرياك» .وبال ؛ فقال: لو 
وب الشّيْءَ المنقسم من أن نُنَيْنْء لم يصحٌ أيضاًء وتجورٌ هبةٌ الأزض المزروعة دُون 
الزْرْع» وبالَكس ؛ خانا الى ةرم اله نه - أيضاً . 


وإذا وهب منّ أَنْتئْنَء فقبل أحدهما في نِضفهء فوجهانء كما في البيع”". 
وجوابُ صاحب الشّامل فيهما التصحيخ . 
ومنها: لا يجوز هبة المجهول كبيْعه» وعن مالك صِحيّهَا . 


ومنها: لا يجوز هبة الآبتٍ والصَالٌ» ويجوز هبةٌ المعْصُوب من غير العَاصب» إن 
قدّرَ علّى الانتزاع» وإلأء فوجهان ستذْكُر مأحَدَّهُما إن شاء الله تعالى. 


وأمًا الهبةٌ مِنّ الغاصِب» فقد ذَكَرْنَا حُكمّها في الرّهْن. 


ويجورٌُ مِبَّةٌ المُسْتَعَار منْ غَيْر المستعير» ثم إذا قبض الموهُوبُ مئه بالإذن» برىء 
الغاصب والمستعير من الضّمان. 


وتجوز هبةٌ المستأجَر من غَيْر المستأجرء إن جوّزنا بيعهء وإلأء ففيها الوّجَهَان. 

ثم ذكر الشيح أبو حامِدٍ وغيره أنه لو وُكل الموهوبٌُ مه الغاصبء أو المُسْتَعِير 
أو المستأجر بِقَبْضٍ ما في يده مِنْ نَفْسِهء وقَبلَ» صمٌء وإذا مضث مُدَّةٌ يتأتى فيها 
القَبْض» برىء الغاصبٌ والمستعيرٌ من الصّمان»ء وهذا يخالِفٌ الأضل المشهور فِي أن 
الضّخْصٌ الوَاجِدَ لا يَكُونُ قابضاً ومُفْبِض". ومئها: في هبة المرهون وجهانء إن 
أعتبرناهاء أنتظرناء فإِنْ بيع في الدَهْن» بأن بطلانُ الهبّة» وإِنٍ أنفك الوّهْنُء فللواهب 


)١(‏ في هذه الصورة الأخيرة إشكال من جهة أن الإقباض معتبر من جانب الواهب والقبض معتبر من 
جانب المتهبء. فإن أذن في إعتاقه صار كأنه استنابة في قبضه وهو المقبض وهو ممتنع. وما ذكره 
في الصورة الأولى خاص بالأكل فلو أذن في إتلافه فالحكم بخلافه. ذكره في الكافي. ْ 

(؟) تقدم ما يستثئنى من هبة المجهول» وينبغي أن يستثنى من هبة المغصوب لغير الغاصب إذا قلنا 
بعدم الصحة الهبة الضمنية كأعتق عبدك عني» وأما ما ذكره الشيخ من الأشكال في مخالفة الأصل 
في الإقباض» فأجاب عنه الشيخ ابن الرفعة بأن ذلك في قبض متوقف على مقبض بأن يكون 
الحق في الذمة» فأما إذا كان معينأء فلا اتحاد فيه» وما نحن فيه من هذا القبيل. انتهى. 
قيل: ويمكن أن يقال ليس هذا من اتحاد المقبض والقابضء وإنما هو مجرد قبض لأن العارية 
بطلت بالهبة» والتوكيل في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد لأحد عليها إلى آخر 
ما ذكره في الخادم . 


كتاب الهبة : رخن 


الخيارٌ في الإقباض» والوّجهان في هذه الصّورة كلها توجه: 

أحدُهُما: وهو الأَظْهَرُ بالقياس على البيع . 

0 بأنّ 0 لا يفيد الملك نمي الو بل يشتر 0 ولئِسَتْ هي 

ده وجهان عَنْ رواية 0 ل 

أظهَرُهُمًا: وبه قطع الشيخ أبو محمد: المنع كالبيع . 

وثانيهما: الصّحّحة؛ تنزيلاً للهبة منزلة الوَصِيّة» وهما جاريانٍ فِي جِلْد الميتة قبل 
الدباغ» وفي الحُمُور المحوّمة 

قال الإمامٌ: وحقٌ مِنْ جوّز الهبة فيها أن يجوّزها في المجاهيل» وفي الآبق 
كالوَصِيّة ا" 

ومنها: هبةٌ الدّيْنَء وهي إمّا أن تُفْرض ممّن عليه الذّيْنَء أو من غيره» فإِنْ وهب 
ممّن عليه الدَيْنَء فهو إبراءً» فإِنْ قلنا بأعتبار القَبُول في الإبراء علّئ ما أسلفنا حكايتهُ عن 
ابن سُرَيْج فإذا جَرَى بِلْفْظٍ الهبّة» كان أولّئ. وإِنْ قُلنا: لا يُغتبرء فوّجهانء إن نظرّنا 
إلى اللفظء أعتبر نام ويُخكول هذا عن ابن أبي هُرَيْرةَ . 

وإن تَظَرّنا إلى المغئى» فلا. قال في «الشّامل» وهو المذهب. وإن وهَبٌ مِنْ غَيْرِ 
مَنْ عليه» فيب على الخلاف في + َي الدّيْن مِنْ غَيْر مَنْ علَيْه إِنْ أبطلنام» فكذلك الهبة» 
وهو الأصح. وإن صحمحتاه. فقي الهبّة وجهَانء كما ذكَزنا في رَهُن الدّيْن فإن 
صحححناء فهلٌ يفتقر لرُومُها إلى قَبْضْ الدَّيْن؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: نعم؛ على قياس الهبات. 

والثاني: أَنْهُ لا حاجة إِلَى المَننض» وعلّئ هذاء فوجهان: 

أحدمُمًا: أنه يلزم بِنَفْسٍ الإيجاب والقَبول» كالحوالة؛ لأنَّ المَفْصُودَ أن يَصِيرَ 
المنّهبُ بعد الهبة كالوّاهب قبلهاء والواهبٌ كان مستحقاً مِنْ غير قبض. ْ 

والثاني : نه لا بدُ من تسليط بَعْدَ اعفد وَإِذْنٍ مجدذد ويكونٌ ذلك كالتخلية في 


الأعيان التي لا يمْكِنٌ نقُْلّها وإذا فرّعنا علّئ أنَّهُ يجوز رَهْنٌ الدّين» افتقر لزومه إِلَى 
المَئْض لا محالة؛ لأنّهُ لا يفيدٌ أنتقال الملك والاستحقاق. 


)١(‏ وهذا الذي قاله الإمام قد صرح المارردي بحكايته عن ابن سريج أنه لا يجوز هبة الآبق. ذكره 
في كتاب البيع» وقال صاحب العدة. هنا: هبة العبد الآبق في حالة إباقة لا تجوز في وجه. 


لقن كتاب الهبة 


عن صاحب «التقريب»: 


مَنْ عليه الزكاةٌ» لو وهب دَيْئَه على المسكين بنية الزكاة» لم يقع الموقع؛ لأثهُ 
إبراء» وليس بتمليك» وإقامة الإبراء مقام التمليكِ إِبْدالُء وإِنَّهُ غيرُ جَائِزْ في الزكوات. 


ولَكَ أن تقول: ذكروا وجهَّيْن فى أن هبة الدّيْن ممّن عليه الدين تتنزل منزلة 
التُمليك» أم هو مخض إسْقَاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القَبُول فيهاء فَإِنْ أعطَيَْاها حكم 
التمليك» وججَبَ أن ية يقعَ الموقع”"". ولو كان الدَّيْنُ علّى غيره» فوهبه للمسكين بنيّة 
الزكاة. وقلنا: : اي الله » وقع عن الزكاة» والمتفاي ينالب 
المديُونَ به الله ألم . 


قَالَ العَرَالِنُ : القّالتُ: القَبَضُ وَبِهِ يَخصّلُ (م و) الملك. فَإِنْ مَاتَ الوَاهِبُ قَبْلَ 
القَبِْضِ تَخَيِرَ الْوَارِتُ فِي الإفاض. وَقِيلَ: يَنْفَسِحٌ كَالوكَالَةِ» وَكَمَا قَبْلَ القَبُولِء وَل 
قَبَضَهَا المُنَهبٌ دُونَ إِذْنِ الاب لَمْ يَخصّلٍ المِلكُ. 


قَالَ الرافِعِيَ : الركنُ الثالِت: القَبْضُْء ولا يخَصّلُ المِلْكُ في الهبات والهَدَايَا إلا بعد 
خصول القَبْض . رُوِيَ أن أبا بكر - رضي الله عَنْه ‏ نحل عائشة رضي الله عنها - جذاذ عِشْرِينَ 
وَسْقاء فلَما مَرِض قَالَ : وَوِدْبُ أنكَ جزيته وقبضتيه . نما هو اليّْمَ مَالُ الوَارثِ!") 


)١(‏ أجاب عنه ابن الرفعة بأن هذا وإن جعلناه تمليكاً فهو تمليك تقديري لا تحقيقي» والمعتبر في 
الزكاة التمليك الحقيقي» ولهذا قال الإمام: إنه ليس بتمليك على الحقيقة. قال في البسيط: بل 
هو كالبدل عن التمليك» بل قال بعض الفضلاء: لا ينبغي أن يسقط به الزكاة» وإن أعطيناه حكم 
التمليكات الحقيقية لأن الزكاة تحتاج إلى دفع ولم يوجدء وقد نقل الماوردي أنه إذا كان لرب 
المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه من دينه قصاصاً من الزكاة إلا أن 
يدفع الزكاة إليهء ثم يختار الفقير دفعها إليه من ذمته» فأراد أن يجعله عن زكاته. وقال له جعلته 
عن زكاتي فوجهان أصحهما لا يجزئه والثاني» يجزئه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها 
عن الزكاة وهذا يؤيد ما حكاه الرافعي من الخلاف. 
وقال في الكفاية: ينبغي أن يتخرج في هذا خلافاً في الخلاف فيما إذا أبرأ ابنه من دين له عليه 
قلا رجوع إن قلنا: الإبراء إسقاطء وإن قلنا: تمليك ثبت» وقد حكاه الرافعي فيما بعد عن 
المتولي. قاله في الخادم . 

زقف رواه مالك (7/ )١177 ١786‏ من أبن شهاب عن عروة عن عائشة به وقال الحافظ في التلخيص: 
وأتم به» والبيهقي (1719/5 - )17١‏ من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب» وقال 
الحافظ في التلخيص وعن حنظلة ب بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه. والبغوري في شرح 1 
السنة .)57١8(‏ 


كتاب الهبة 88 


ولؤلاً توف الملكِ على القَنِضء لَمَا قال: «إنّه مال الوّارث» . 
وفيه دليل علّئ أن الإفيّاض في مرّضٍ المَوْتٍ مِنَ الوارث بمثابة الهبة منه هذا 
ظاهِرٌ المَذْمَبِ ونه قال أبو حنيفة ) وفيه قولان آخران: 


أَحَدُهُمًا: وَيُْكَى عن رواية عِيسى بِنْ أبانَ عَنِ القَيِيم أنّهُ يَخْصُلٍ الملك بِتَفْسٍ 
العَمّدء وبه قال مَالِكُ كالوقف. 

والثاني : أن الملك مَوْقُوفٌ إِلَى أنْ يُوجَدَ القَنْضء فإِذًا وجِدَء تَيَيَئا حُصُولَ المِلكَ 
منْ وقفء العَقْد وهذا مخرع باكرا في ارك الفطر» لو وهب عبْداً في آجْرٍ 
رَمَضان» وقبضّه بغد عُرُوب السّمْسء كانت الفطرةٌ على المَوْمُوبٍ له. 

ومن قال بالوقف”''» قال: هذا تفريعٌ منه على مذْمَب مالكِ. 

وقال أَحَْمَدٌ: إذا وهّب قفيزاً من صبرة أو هما من َرَاهِم؛ فلا يد من القبض » 
وإِنْ وهب مُعيّناً كالئُؤب والعَبْد فأصح الروايتينٍ أن الملك لا ب 0 يَفْتَقِر إلى القَنِْض» ويتفرّع 
على الأقوال أن الزياداتٍ الحادتة بِيْن العقّد والقبض لمن تكون. 

ولو باع الواهبٌ ما وهَبَهُ من إنسان قَبْل القَنِضِ - حَكى الشّيْحُ أبو حامد أنه إنْ كان 
يعْتّقِد أن اليه وات ايه وَبَطْلْتِ الهبةٌ وإن كان يعتقد تَمَامَهاء وانتقال 
الملكِ بئفْس العَقْدء ففى صحّحة البيع قولان كالقولَيْن فيما إذا باع مال أبيه علّئ ظَنّ أنه 
حي فبان ميتاً ولو مات ل والقبْض فوّجهان» ويقال: قولان: 

أحدهُما: أنّهُ يَنمَسِخ العَقْدُ لجوازه كالتّركة والوكالة . 

وأَصَحُهُمًا: لمم ؛ لأنهُ يَوُولُ إلى اروم كالبيع الجَائزء بخلافٍ الشّركة والوكالة» 
فعلّى هذاء إن مات الواهبٌ» يخيّر الوارث في الإفبّاض» وإنْ مات المنّهب». ٠‏ قبض 
وارته» إن أقيضه:الواقث» ويجري الخلاث فيها إذا خم احدشما او أشيئ عي . 

والقبض المستعقبٌ للملك هو المقرونٌ بإذن الواهب» فلو قَبض مِنْ غير إِذْنه» لم 
يَمْلِكَه ويذخّل في ضمانِهء ولا قَرْقَ بين أنْ يقبض في مَجلِس العَفْد أو بَعْدَه. 

وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه ‏ إذا قبضه فى المبجلس بغير إذنه ملَكّهء وإِنْ تأخّر 
عن المجلس» أحتاج إلى الإذن. 

لنا: قياس الحالة الأول على الثانية . 


زفق في ز: الأول. 
زفق قال النووي: قال البغوي: ويقبض بعد الإفاقة منهما ولا ب يصح القبض في حال الجنون والإغماء. 


رقن كتاب الهبة 


ولو كان المَوْهُوبُ في يد المَؤْهُوب منه. فالحكم ما مر م م فى «كتاب الرهن». 

ولو أَذِنَ في القَبْيضء ٠‏ ثم رجَعَ عنه قبل القَبْضِء لم يض الفبفلى: وكذا لو أَذْن 
ثّ ناك الازن أو المادق ن له قبْل القّننضء بطل الإذن. 

ولو بَعَتَ هديّة إِلَى إنسان» فمَاتَ المهديٌ إليه قبل وصولها إِلَيْه بَقِيَتِ الهدية 
على مِلْك المهدي. 

ولو مَاتَ المهديٌء لم يكن للرَّسُولٍ حَمْلّها إلى المهدّئ إِلَيْهه وكذا القادم من 
السَّفَرء إذا أبتاع [لأصدّقائه. هدايا]”'' وماتٌ قبل وصُولها إِلَيْهُم. فهيّ ميراثٌ. وكيفيّة 
القَبْض في العَقَّار والمَنقُولء كما قدمناه ذ في «البَيْع» وحكيْنا ثم قولاً أن التخليّة في 
المنقولات فبص: قال في «التتمة»: لا جرَيانَ لذلك القَوْل ههناء ٠‏ والفزقٌ أن اقيض في 
البيع مستحق » وللمشتري المطالبة» از أن بحا بالتمكن قابضاًء وفي فى الهبة القّئيض 
غير مستحقٌّ» فأعتبر تحقيقَهُ قيقه ولم يكتف بالوضع بين يديه”" . 

ولهذا لو أثذتف المهب المؤمُوب, لم يَصِرْ قابضاء بخلاف المشْتّري» إذا أتلف 
المبيع» ولو أمّر الواهب المنّهب بأكل الطعام الموهوبء فأكَلّهء أو بِإِغْتاق العَبْد 
المؤمُوب» فأعتقه. أو أمر المُنّهب الواهب فأعتقهء كان قابضاً والله أعلم. 

فُرُوعٌ محكية عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

إذا قال: وهَبْتُهُ له وملكهء لمْ يكن إقراراً بلُرُوم الهبّةِ؛؟ لجواز أن يعتقد حصّول 
الملك بمجرّد العَقْدء كما قاله مالكُ» والإقرار ينبني على اليّقِين. 

ولو قال: وَهَبْتُهُ مئه وخرجت إِلَيْه منه» نظر؛ إن كان المالُ في يّد المنّهبء كان 
ذلك إقراراً مئه بالقّبنضء وإن كان في يد الوَاهِبٍ» فلا. 

ولو قيل له: وهَبْتَ داركَ من قلآنء وأفبّضتها مئهء فقال: نعم» كان ذلك إقراراً 
بالهبّة والإفبّاض . 

وقوله في الكتاب: «وبه يَحْصّلُ الملك» يجوز إغلامه بالميم والألف والواو؛ لما 


)02( في ز: تحفاً. 

(؟) قال النووي: فلو كان الموهوب مشاعاًء فإن كان غير منقول» فقبضّه بالتخلية» وإن كان منقولاً» 
فقبضه بقبض الجميع. قال أصحابنا: صاحب «الشامل» وآخرون: فيقال للشريك ليرضى بتسليم 
نصيبه أيضاً إلى الموهوب لهء ليكون في يده وديعة حتى يتأنّى القبض ثم يرده إليه. فإن فعل 
فقبض الموهوب الجميع» ملك. وإن امتنع» قيل للموهوب له: وكل الشريك في القبض لك. 
فإن فعل نقله الشريك وقبضه له. فإن امتنعاء نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل 
القبض» لأنه لا ضرر في ذلك عليهما. 


كتاب الهبة ١‏ 


سَبّق . وقوله : : «وكما قبل القبول» الخكم بالإنفساخ قِيَاساً على ما قبل القَبُول فيه ضَرْبُ 
تَوَسَع ‏ فإنه لا أنعقاد قَبْل القَبُول حتّى يطرأ علَيه أَنِْسَاحٌ والمغتئ أنه إذا مات قَبْلِ القَبُول 
يلْعُوا الإيجابُ» ولا يَبْقَى له اعتبارٌء فكذا إذا مات قَبْل القَيْض؛ الشمول الجؤاز 
للحالتَيْن . 

00 الم يحضل الملك» بالحاء إشارةٌ إلى ما ذكرنا مِنْ ذهب أبي حنيفة 


- رضي الله عنه ‏ أنّهِ إن كان القَبْض ذ في المجلس» ؛ حَصَلَ الملك» وإن لم يُوجَدٍ الإِذْنُ» 
هذا شْرْحٌ الأركان المذكورة في الكتّاب» واعلم أنّ المتعاقِدَيْن معدودانٍ مِنَ الأزكان» 


وكأئّه ترك ذكرهما لوضوح حالِهماء وما يُغتبر فيهماء وأنَّ القَبْضء وإنْ كان ركناًء لا بد 
منه في حُصّول الملّك. وإن لم يوجد الإذن» هذا شرح الأركان إلأ أن كلامه في 
الكتاب في أركانٍ الهبّة» ولِيْسٌَ القبض من نفس الهبّة؛ ألا َرَى أنّهُ يقال: هِبَةٌ أقترنَ بها 
القَّئْض ١‏ وهبةٌ لم يقترن» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : : الفضل الثاني في حُكْمِهَا وهو قِسْمَان: الأول مَا قُيدَ بتَفّي النَوَاب 
هرم بابض » ٠‏ وَل رُجُوعَ ‏ فيه إلا لِلْوَالِدٍ لح م) فِيمًا يَهَبٌ لِوَلَي وَفِي مَعْنَاهُ الوَالِدَةٌ 
وَالججَدُ (م) وَكُل أَصْلٍ»ء وَقِيلَ: ِنّهُ يَخْمَصُ بالآب. وَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيهِ لِمَقْرِهِ قَه في الرجوجع 
خلآفٌ. وَمَهمَا تَلِفَ المَوْهُوبٌ أذ رَالَ مِلْكُ المُهبٍ قَاتَ الرْجُوعٌ. وَلَاَ ب يَثْبت يَْْتُ طَلَبٌ 
القِيمَة؛ ولو كَانَ عَصِيراً قَصَارَ مرا ثم عاد حلا عاد الرجُوع (و). 0 
وَالكِتَابَةٌ وَلَوْ عَادَ الملك بَعْدَ رَوَالِهِ َفِي عَْدٍ الرجوع قَوْلانٍ (و). وَلَوْ حَصَلَتْ رَتَاَ 
مُنفَصِلَةٌ سُلْمَثْ للْمُتّهبَ وَأخْقَصٌ الهج جوع بالأضلٍ . 

قَال الرَافِمِيُ : في هذا المَضل الثاني مقصدان: 

أحدُهُمَا: القزلُ في الوجوع في الهبة. 

والثاني : في أقتضاتهًا الثّوابَ لكنه خلّط أحَدَهُما بالآخرٌ وأشار إلى ضبْط ما يفي 
مرا مإذلم يُصَرْح به ونّحْنُ تَوَضخَة» ونأئّي بمسائلٍ الكتّاب مدرجة فيه 

فتقول: :الهبَةٌ : تنقّسِم إل مقيّدة بنَفْي النَوَابء وإِلَى مقيّد مقكدة بإكتانه: و إلى" نطلقة: 

00 0 بنفى الثواب» فإنّها تلْرّمُ بالقبض» ولا رجُوعَ فيها إلا للوالد يرْجِمٌ فيما 
يهتب ونه عان ها اسان 

م يه 
قال: فإن ترك العَذْلَء فقد فَعَل مكروهاً لكنْ تصحٌ 

ل ا 00 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م 7١‏ 


حون كتاب الهبة 


ل يي ير 22 يي 7 
ِنى نَحَلْتُ أبْنى هَذًَا عُلامَاً ‏ كَقَالَ: «أَكُلٌ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِئَْ هَذَا؟ قال: لاء قَالَ: «أَيَسَرُكَ 
أنْ يَكُونُوا لَكَ فِى البرّ سَوَاءً؟؟ قَالَ: «نَعَمْ قال: قلا إِذّْنْ؛ ويرُْوَىُ عنه قال: «فأزْجغة» 
ويُرَوَىْ أَنّهُ قال: «قَانَقُوا الله وأَعْدِلُوا بَيْنَ أؤلآدكُم»”"". 

ثم الأوْلّىء والحالة هذه. أن يُعْطِيَ الآخرين بما يَخْصّل به العَذلء ولو رَجَعَ» 
مع المخصيص أضلاًء وإذا أعطئ» وعدلء كُرّهَ له الرجوع. وكذا إِنْ كانّ لَهُ وَلدٌ واحدٌ» 
فوهَبَ منْهء كره له الرجوع. إن كان الولدُ عفيفاً بارَآ. وإن كان عاقًاًء أو كان يستعينٌ 
بما أَغطَاه في مَعْصِيَة فَليذِرْهُ باليُجُوع» فإنْ أصوّء لم يُكرّه الرُجوعٌ . 

وفي طريقٍ العَدْلِ في الهبةٍ منّ الأولاد وجهان: 

أصحُهما: وبه قال أبو حنيفةً ومالك أَنَّ الطريق النَّسُوية بين الذكور والإناث؛ لما 
رُويٌ أنه يلِ قال: «سَوُوَا بَئْنَ أَوْلآَدِكُمْ فِي | لعَطِيَة» وَلَوْ كُنتُ مُفَضّلاً أخداً لَمَضَلْتُ 
البتات0”" . 

والثّاني : وبه قال أحمد: أَنهُ يُعْطِي للذكر مثل حَظ الأنْكييِن”"» أعتباراً بالميراث» 
إذا تقرّر ذلك» فالكلامُ فِيمَنْ يرجع؟ وفي أنه إلآمّ يَْجع؟ وفي أن الرُجُوعَ لم يَخْصْل . 

أما الراجعُ» فللاب الرجُوعٌ في الهبة؛ لما رُوِيَ أنهُ يلل قالَ: «لا يَحِلَ لِوَاهِبٍ أن 
يَرْجِعَّ يما وَهَبَ إلا الوَالِدُ فإِنّهُ يرجم فيما وَهَبَ لوَليو”'. 


)001( رواه الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني ورواه البخاري (085؟ و5941 و0٠6١٠)‏ 
ومسلم )١777(‏ وقال الحافظ في التلخيص: واللفظ الثالث عند البخاري» وقوله: أيسرك أن 
يكونوا لك في البر سواء؟ هو في رواية داود ابن أبي هند عن الشعبي عنه أخرجه البيهقي وغيره. 
(تنبيه) وقع في الوسيط للغزالي إلى أن الواهب هو النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر. 

(؟) رواه الطبراني من حديث ابن عباس إلا أنه قال: النساءء بدل البنات والبيهقي (5/ /ا09١)‏ وقال 
الحافظ في التلخيص: وفي إسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف» وذكر ابن عدي في الكامل 
(/1117) أنه لم يرو له أنكر من هذا زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية: 
حتى في القبل» وقال الحافظ في التلخيص وهي زيادة منكرة. ش 

() قال النووي: وإذا وهبت الأم لأولادهاء فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناهء وكذلك 
الجد والجدة» وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي: فإن فضل فليفضل الأم. 

(5) رواه الشافعي )١18/7(‏ رقم (084) عن مسلم بن خالد عن ابن حريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس به مرسلاًء وقال: لو اتصل لقلت بهء انتهى وقد رواه أبو داود (079”) والترمذي 
(1؟) والنسائى (5/ 576) وابن ماجه (77/7) وصححه الترمذي وابن حبان ١١54(‏ موارد) 
والحاكم (41/5) من حديث طاوس عن ابن عباس . 


كتاب الهبة يفف 


وذكر الإمام أن الشيْحَ أبا عَلِيّ حَكئ عن أَبْنِ سْرَيْجٍ أنه نما يَرْجِعُ إذا قصَدَ بهبته 
أستجلابٌ بر أو دَفْعَ عَفُوققء فلم يخصّل غَرَضْه أمّا إذا لم يقْصِدْ ذلك» وأطَلَقَ الهبةّ؛ 
فلا رجُوع له والمشهودٌ الأوّل. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه: ‏ لا رجوع للأب. 

وعن مالك رحمه الله - أنه إذا رَغْبَ راغبٌ في مواصلة الولّدٍ بِسَبّبٍ المال 
الموهوب» فزوج من.الابن» أو تزوّج بالبنت» فلا رجوع له. وأصحٌ الروايئَين عن 
أَحْمَدَ ‏ رحمه الله مثْل مذهبناء وفي غير الأب منّ الأصُول قولان: 

أحَدهُمًا: لا رَجَوعَ لهم؛ ؛ لأن الخير ورد في الأب: 

وأصحًْهُمًا: َنْهُمْ كالأب كما أَنْهُمْ كالاب في حُصُول العثْق» ووججوب النَفَقَةِ 
. وسقوط القصاص. رقع فاطكوة بويت الخو للا لأها كالأب في كن الولّد 
منهماء بل ولادَنّها متيقنة» وانتسابهُ إلى الأب ظاهرٌ . 

وآخرُونٌ بشُبوت الرجُوع للجد أبي الأب ؛ لأنّهُ كالب في الولاية» وخصصوا 
الخلاف بالأم وآبائها وأمهاتها وانتات الأب وهذا ما أورده الموان 


وتنساقٌ هذه الطردقٌ إل أربعة أوؤْجه. أختصاصه بالأب اختصاصه بالأب والأم. 
اختصاصه بكلّ أصل [تثبت] له الولاية. 


ال ا وعن مالك أنه لا رجُوعَ لهم سَوى الأم وقال 


وأا غير لأصول كالاخ والعمّء وسائر الأقارب. 55 لارجوع 
للأجانب» ووجهّه ما قدّمنا من الخبرء وأبضشاء فقد رُوِيٌ أنّهُ كلق قال: «لأ بحل لِرَجُلٍ 
يُخلِي عَطِيَةٌ أ يَهَبْ جِبٌَ ََرْجعَ فنِهَا إلا لرَلِدُ فيما يُمْطَى وَلَنَهُ وَمَعِلُ الَّذِي يُعْطِي 
العَطِية ثُمْ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَكَلٍ الكلْبٍ يَأَكلُ» فَإِذًا شَبِعَ قاء ثُمّ عَادَ في قَنئيه90 . 


وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا رُجوعَ في الهبةٍ منّ المَحْرَم ويثبت في غير 
المَحْرّمّ قريباً كان أو أعنياً: إلا فِي مِبَةِ أحدٍ الزْوْجَيْنٍ مِنَ الآحْرِء ولا فْرْقَ في حىٌّ 
الرجوع بَيْن أن يكون الوَالِدُ والوَلَدُ متفقَيْن في الدَيْن» أو مسعلنتن ولو روفن من عيد 
ولده» فَلَهُ الرجوع. 


- وقال الحافظ في التلخيص: وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس» وقد اختلف 
عليه فيه» فقيل عنه عن أبيه عن جده والدارقطني (7/ 43 47). 
)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: هو بتمامه هكذا عند أبو داود. 


لفن 0 كتاب الهبة 


ولو وهَبّ مِنْ مكاتّب ولدهء فلاء وهبة الإنسان منْ مكائبهِ كهبته من الأجنبيّ . 

ولو تداعئ آنا مؤلُوداًء ووهّبًا مئه» فلا رُجُوعَ لواحد منهماء فإنْ لَحِقَّ بأحدهما 
فوجهان. لأنَّ الرجُوعَ لم يكن ثابتاً في الابتداء”2. وحُكُمْ الوْجُوع في الهديّة حكمّه في 
الهبّة. ولو تصدّق على أبْنه»ء فوجهان: 

أصحُهما: ويُخَكَئ عن نصّه في «حرملة» أنَّ له الرُجُوعَ أيضاً؛ لأنَّ الخبر يقْتَضِي 
ثبوت الرُجُوع في الهبّة» والصَّدَقةٌ ضَرْبٌ من الهبة» ولأنّه تبرع على الولّد فِي الحياةٍ لا 
بل فيه من التسليمء فأشبه الهبة”.. 

والثاني: وبه قال مالك رحمه الله لآرجوع لهء لأنّ القصدّ من الصّدقة تَوَابٌ 
الآخرةء وقد حَصَل. فرعان عن «التتمة»: 

أحدهما: إذا أبرأ ابه عَنْ دَيْنِهء يبنن على أنّ الإبراة إسقاط» أو تمليك. 

إن قلنا بالأوّل» فلا رجوعً» وإلأء ثبت الوجوعُ9 . 

الثاني : لو وهَبّ مِنْ ولدهء ثم مَاتَ الواهبُ ووارثه أبوه؛ لكون الولد مخالفاً في 
الدّين» فلا رُجُوع للججدٌ الوارث؛ لأنّ الحقوق لا تُورَتُ وحدّهاء إِنّما تورث بتبعيّة 
الأموال» وهو لا يرثُ المال. 

أنّا أنه إلام يرجعء فأعلم أنَّ الموهوبّء إمّا أن يكونّ باقياً في سلطته المُنّهبِء أو 
لا يكون أحد القِسْمَين ألا يكون باقياً في سلطتهء فإِنْ تَلِفَ في يدّهء أوْ زّال ملكه عئة 
ببيع أو غَيْرِهِ؛ فلآ رجُوعَ للواهب» ولاله طَلّبُ القيمة» ويلتحقٌ به ما إذا وققف 
الموضّوب» أو كان عَبْداً فكاتبه؛ أو مه فأستؤلّدَهاء أو رَمَنَ الموهوب وَأْقْبَضْ أو هَبَّه 
وأْقْبَضَهء أو وهَبَهُ وحكى الإمام خلافاً في أنَّ الرُجوعَ هَلْ يمتنع بالرّمْن مبنياً على ما 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الرجوع؛ وبه قطع ابن كج» لثبوت بنوته في لأحكام. 

إفة قال الشيخ البلقيني : إنما يرجع في المتصدق المتطوع به» فأما المتصدق به الواجب في زكاة أو فدية 
أو كفارة» فلا رجوع للوالد فيه» وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني» فإنه لا 
ينبغي أن يرجع ؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف» والتصرف في مثل هذا ممتنع» قلته تخريجاً. 

(6) قال النووي في زيارته: ينبغي ألا يرجع على التقديرين والله أعلم» وقد وافقه ابن الرفعة» 
ووجهه: بأن الدين سقط على كلا التقديرين وشرط الرجوع بقاء العين الموهوبة. ونازعهما 
بعضهم فقال: وفيما ذكره من المأخذ نظر. ألا ترى أنه لو اشترى بالدين عيناً ثم تلفت قبل 
القبض انفسخ العقد وعاد الدين على الظاهر. قيل: أما عود الدين عند التلف فصحيح. صرح به 
الرافعي فقال في آخر الرهن: لو اعتاض عن الدين عيناً ارتفع الرهن لتحول الحق من الذمة إلى 
العين» ثم لو تلف قبل التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين. وأما إن ذلك يقدح 
في المأخذ الذي ذكره الشيخ محي الدين وابن الرفعة ففيه نظر لأن الدين عاد بعد زواله. 


كتاب الهبة رضن 
سبق في صححّة هِبّة المَرهُون؟ فإن قلنا: لا يصح. لم يصمح الرجوع» وإن صحّححناء 
توقفناء فإنٍ أنفك الرَهُنُ» بأن صحة الرجوعء وذكر أيضاً فيما ذا كاتبٌ العَبدْ تَرَدُداً؟ بناءً 
أئ صححة بيع المكاتّب. ولا يمتنع الرجوعٌ بالرّن والهبَةُ إذا لم يقترن بهما القَنض» 

ولا بالتدبير وتعليق العتق بالصفة» ولا بزراعة الأزض» وتزويج الجاريّة» ولو أجر 
الموهوب. فكذلك جوابٌ الأكثرين» وتبْقَى الإجارةٌ بحالِهَاء كالتّرويج. 

وقال الإِمَامُ: إِنْ صحححنا بِيْعَ المستأجر. فللواهب الرجُوع» وإِنْ لم نصحححه. 
إن جوّزنا الرُجُوِعَ في المرمُون» وتوقفنا ما يكون» فيصح الرجوعء في المستأجرء ولا 
حَاجَةً إلى التُوقف» بل الرقبةٌ للرّاجع» والمستأجر يستوفى المنفعة إلى أَنْقِضَاء المُدّةَ 
وإِنْ مَغْنًا الرجُوعَ في المزهُون. ففِي المستأجر تردُدٌ؛ لأطراد المِلّك فيه واختصاص 
حقٌ المستأجر بالمنافع . 

وخرج على هذا تردد فيما إذا أبَقَ اعد الموهوب منْ يد المتهب0"©. وهل يصحٌ 
رجوع الواهب, مع قولنا بأن هبةً الآبقٍ لا تصحٌ؟ لأنّ الهبة تمليكٌ مبتدأء والرجوعٌ بناءء 
فيسامَح فيهء ولو جئئ وتعلّق الأرش برقبته. فهو كالمرمُون في أمتناع الرجوع» لكنْ لو 
قال: أقدِيه. وأزجع فيه» مُكن منهء بخلاف ما لَوْ كان مَرْهُوناء فأراد أن يبذْلٌ قيمتى 
ويزجعء لما فيه مِنْ إبطال تَصرّف المُنّهب . 

وإذا زال مِلْكُ المتهب. ثم عاد بإزث أو شراءء ففي عَوْدٍ المُجُوع وجهانء وقال 
صاحب الكتاب : قولان: 


وأصحهما: المع ؛ لأنّ هذا المِلْكٌ غيْرُ مستفادٍ مئهُ حبَّ يزيله ويرّجع فيه . واحتجٌ 
أبو العبّاس الرُويانيٌ لهذا الوجّه" بأنه لو وهب مِنٍ أبنه» فوهبه ألابنُ مِنْ جدّه ثم وهبه 


(0) في ذ: المرهون من يد المرتهن. 

إفةق لو سلم للروياني ما ذكره في هذا الفرع» ففي صحة الاستدلال نظر كما قاله ابن الرفعة؟ لأن منع 
ثبوته هنا للآب لكون إثباته مبطلاً لحق غيره» وهو برجوع الجد. وإنما يثبت الرجوع إذا لم يتعلق 
بالعين حق لغير الواهب كما قاله أبن الصباغ في مسألتنا أن العين لو كانت عادت إليه بالشراء ولم 
يوف الثمن كان البائع أولى بالرجوع في عينها من الواهب. وبناء الغزالي الخلاف على الأصل 
الذي ذكره يشهد له فإن الخلاف في أن الزائل العائد كالذي لم يزل أولاً فيما إذا كان الغود بجهة 
لا تتعلق بها عهدة كالإارث والهبة» فأما إن تعلق بها عهدة فالعائد غير الأول قطعاً؛ لأن الأول 
كان خالياً عن العرض» لكن قضية البحث المذكور أنه لو عادل الملك بالبيع ثم وفى الثمن بعد 
ذلك لا يثبت الرجوع؛ لأن الملك حين عاد كان غير الأول فلا ينقلب بعد وفاء الثمن إلى الأول» 
وكلام ابن الصباغ يفهم جريان الخلاف في الرجوع عنه. 


فض | كتاب الهبة 


سس سس سك 


الجدٌ مِن أبن أبنه الموموب له أوّلآ إن حَقّ الرجوع لبد الذي منه حصل هذا الملك 
لاللاب» ولا يبعْدُ أن يحكم القائل الأوّل بتُبُوت الرجوع لهما جميعاً. 

يُعَبَّر صاحب الكتاب عن الخلافٍ في المسألة بالقولّين» كأنهٌُ يقر بها من مَسَائِل . 
كر فيها قولان. وكذلك بناه في «الوسيط» على أضْلٍ قد مد في «البيع» وهو أن الزائل 
العائد كالّذي لم يزل أو كالذي لم يعد. 

وأَيْضاًء فإنٌ الرويانيٌ ذكر في «الجرْجَانِيّاتِ» أن الخلافٌ في أن المِلكَ الثّاني» هل 
ينبني على الأوّل في رجوع الواهب» كالخلاف في عَوْد الطّلاق والظهار والإيلاء؟ ولو 
وهّب مئه عَصِيراً فصار حَمْراً؛ ثم عاد حَلاء فلّه الرُجُوع ؛ ؛ لأنَّ المِلكَ الثابتت في الحَلُ 
سببه ملّك العصير» فكأنّهُ الملك الأول بعينه. وقد حَكَن بَعْضُهُمْ وجِهَيْن في أن المِلكٌ» 
هَلْ يزول بالتخمير» ووجهَينَ في عَوْد الرجوع تفريعاً على القَوْل بالزوال فيجوز أن يُعلَم 
لذلك قونه في الكتاب: «عاد الرجوع» بالواو. ولا يخمّئ أن المرادٌ من قوله: «ولو كان 
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حَمْراً ثم عاد خَلاً» أي: لو صار المومُوبٌ خمراء وما أشبهه. 

ولق انفلك الرهْنٌ والكتابةٌ بن عجز المكائّبُ عن أداء النجُوم ثبت الرجُوع؛ لأن 
المِلّْكَ الذي كان لم يَرُلُ. 

وحَكن الإمَامُ عنْ بَعْضِ الأضْحَاب في أنفكاك ارهن وجهين مُرَثييْنِ على الوجهَيْن 
فيما إذا زال المِلّك وعاد. 

وفي «المجرّد» للقاضي أبي الطيّب ذِكْرُ وجه في الكتابة أيضاً؛ لأنّ الكتابة تجعله 


في حُككم من زال المِلّك عنه» وإذا انفكَّتْ فكائه حصّل ملك جديدٌ» فليكن قوله: 
«وكذا إذا انفكٌ الرهن والكتابة مرقوماً بالواو. 


لذلك: ولو أفْلَسٌ المُتَّهب. خجر عل القاضي» باخذ الوجهين أن للواهت 
الرُجُوعَ ؛ لأن حَّهُ أسبِْقُ منّ العُرَمَاءء إِذِ الرُجُوعٌ يغبت يئبت بالهبة» وحقٌ الغرماء يثبت 
بِالحَجَرُ. وأصحُهُمًا: المَنْعُ كالدرهون والنعاتي وبهما يطل توبيه الارل01: 

ولو ارتد وقلْنا: الردّةٌ لا تزيلٌ الملّكء يكْبّتُ الرجوع. وإِنْ قلنا: تزيلّه» فلا 
رجو ثم م إذا عاد إلى الإشلام» ثَبَتَ 000 ومنهم من جعله على الخلاف فيما إذا 
زال ملْكهُ ثم عَادٌ . . ولو وهَبّ الأبْنُ المنّهبٌ الموهوب لابنه» فَهَلُ للجدّ الرجوعٌ تفريعاً 
على إِفْبّات الرجوعٌ للجد؟ فيه وجهان: 


)١(‏ قال النووي: ولو حجر عليه بالسفه» ثبت الرجوع قطعاً لأنه لم يتعلق به حق غيره» قاله المتولي 
وآخرون ينظر: الروضة 1/5 . 


كتاب الهبة رفن 


أحدهُمًا: نعَمْ؛ لأنّه موهُوبٌ مِمّن للجَدٌ الرجُوعٌ في هبته. 
والثاني: لآ؛ لأنّ الملكٌ غَيْرُ مُسْتَفادٍ منه. 


ولو باعه منه» أو أنتقل بمَؤْته إِلَى أبنه» فكلامٌ صاحبٌ «التهذيب» يقتضي القَطع 
بالمَنْع» وفي «الشامل» طرد الوجهين في صُورة المَوْتَء وفي «التتمة» الطّرْدُ في البيع 
أيضاًء والأصحٌ في الكل المنه”" . 
والقسم الثاني: أنْ يكونّ باقياً في سُلْطته فإِنْ كان بحَاله أو ناقصاً فله الرجوعٌ, 
وليس على الابن أزش النقصانء وإِنْ كان زائداًء نظر؛ إن كانت الزيادةٌ منّصِلةٌ كالسماء 
وتعلّم الحرفة» رَجََعَ فيه مع الرُيادة» وإِنْ كانث منفصلة؛ كالوّلّد والكسشبء ربع في 
الأضل» وبقيت الرّيادة للمئّهب» وإذا وهب جارية أو بهيمة حاملاً فرجع قبْل الوَضعء 
ربع فيها حاملا. 
وإِنْ رجع [فيها] بعد الوّضع فإِنْ قُلْنا: يعرف الحمل”"“»: رجع في الأمّ والولد. 
وإن قلنا: لا يعرف لم يرجع إلا في الأمّ ويرجع في الحال أمْ عَلَيْه الصّبْرُ إلى 
الوضع؟ فيه وجهان حَكَاهُمَا في «التهذيب». ولو وهَبّ مئه حَبَاً فْبَذَرَه وتَبَتَء أو 
بَيْضاٌء فصارت فَزْخاء فلا رُجُوع؛ لأنّ ماله صارٌ مُسْتَهْلَكاً. قال صاجبٌ «التهذيب»: 
هذا إذا ضَمْنا الغاصبٌ بذلك. وإلاء فقد وجد عين ماله. فيرجَْ فيه. 
ولو كان المَؤْهُوب نَوْباً فصبّعه الابْنُ» رَجَعّ في الثوب. والابن شريك بالصّبغ» 
ولو قصره؛ أو كان الموهُوبٌ حِنْطَة فطحنهاء أو غَزْلاً فُتسَجَهء فإِنْ لم تزذ قيمت 
فللأب الرجوعٌ . ولا شَيْءٌ للائن» وإن زادتء فإِنْ قلنا: القصارة عَيْنّء فالابنُ 1 
وإن قلنا: أثرء فلا شَيْءَ له. 
ولو كانت أرضاً فبئى فيها الابْنُ أو عُرَسَء رججع الأبُ في الأزضء وليس له 
قلْعُ البناء والغِرَاسِ مَجّاناً لكنّه يتخيّر بين الإبقاء بالأجْرّة» أو التملك بالقيمة» أو القَلْع 
وغرامة النْقْضَانَء كما في العَارِية. 


فرع: 
عن أبي الحُسَيْن: إنْ وطىة الابْنُ الجاريةً المَؤْهُوبة يمنع الرجُوع» وإن عرى عن 


)١(‏ قال النووي: ولو وهب المتهب لأخيه من أبيه. قال في «البيان»: ينبغي أن لا يجوز للأب 
الرجوع قطعاً.ء لأن الواهب لا يملك الرجوع. فالأب أولى. ولا يبعد تخريج الخلاف لأنهم 
عللوا الرجوع بأنه هبة لمن للجد الرجوع في هبتهء وهذا موجود هنا. 

(") عبارة الروضة: فإن قلنا للحمل حكم. 


84 كتاب الهبة 


الإخبّال؛ لأنّه يحرّمُها على الأب» والمَذْهَبُ خلاقه. 


وأمًا أن اله جْوعَ لم يَخْصلء وغلايعما لايس من لدافي الكناب» فيصل 
الرجوعٌ بِقَوّله : رجَعتٌ فيما وهِبْتٌ» وارتجعت واستردّدتثٌ المّال - أورددنه إلى ملكي» 
وايطلت الهبةَ ونقَضْبّهاء وما أشبه ذلك هكذا أطلقوه لكنْ حكئ أبو العباس الرُويانيٌ 
في «البجرْجَازِناتِء وجهين في أن الرجُوع» هل هو نقضٌ وإبطال للملك في الهبّة أم 
لد 

أحدهما: لا؛ لأنّه لو كان نَقْضاً لَمَلَكَ الواهبٌُ الزياداتٍ الحَاصِلَةَ من المومُوب. 


والثاني: نِعَمْء كما أنَّ الإقالة فَسْحٌ ونَفْض للبيع» » وإنَّما لا تستردٌ الزيادة» لحُدُوثها 
على ملك المتّهبء » كما لا 5 تستردُ في الإقالة» فعلى الأوّلِ؛ ينبغي ألا يُستعمّل لَفْظ 
النقض والإبطال إلا أنْ يجعل كناية عن [المقصودٍء وقد ذكر الرُويانيُ في هذاء أن اللفظ 
الذي يُجَعَل به الجُوع ينقَسِمٌ إلى صَرِيح» وهو قوله: رجَعْتَء وإلئ كناية]"© تفتقرٌ إلى 
الئّية ؛ كقوله: أبطلتٌ الهبة وفَسَحْتّهَاء ولو لم يَأتِ بلفظ» ولكن باع الموهوب» أو وهبه 
مِنْ غيره» أو وقفه» فوجهان: 


أَحَدُهُما: أنه رُجُوعٌ كما أنَّ هذه التصرّفاتٍ في زمانٍ الخيارٍ فشخ للبيع . 


وأصحُهُمًا: المئع؛ لأنّ المومُوبَ مِلْكُ الابن بدلَيْلٍ نفُوذ تصرّفاته فيه» فيلعُو 
تصِدف الأب فيه» وهذا كما أنه لو ثبّتَ له الفسْحٌ بِالعَيْب»ء فتصرّف فيه لم يخصّل به 
الفسْحٌ» ويخالف المبيع في زمان الخِيّار؛ بأن الملك فيه ضعيفٌ . 

فإن قلْنا بِحُصّول الرُجُوع قال في «التهذيب» : في صحّحة البيع والهبة وجهان» 
كما في البَيْع في زمانٍ الخيار» ويجَري الوجّهان في خصول الرجوع ؛ إذا أتلف الطعامَ 
الْمَوْهُوبَ» أو أعتق العَبّد أو وطىء الجارية وأشارٌ الإِمَامْ إلى وجّهِ ثالث؛ وهو أن مجرّد 
الوطء لَيْسَ برجوعء لكن إذا أخبّلهاء وحَصّل الاستيلاد كان راجعاً . 


وعلى الصّحيح ؛ يلزمه بالإتلاف القيمة وبلق الإعتاقٌ» وعلَيْه الوا مَهْرُ المثل» 
وبالاستيلاد القيمهُ”"2. ولو صبّغ النَوْبَ الموهوب» أو خط الطعامً بطعَام نَفْسِهِء لم يكن 
راجعاًء بل هو كما لو فَعَل الغاصبٌ ذلك. 


للق سقط من: ب 

(؟) قال النووي: ولا خلاف أن الوطء حرام على الاب وإن قصد به الرجوع؛ كذا قاله الإمام . 
لاستحالة إباحة الوطء لشخصينء ولا خلاف أن المتهب يستبيح الوطء قبل الرجوع. لكن إذا 
جرى وطء الأب الحرامٌ» هل يتضمن الرجوع؟ فيه ا : 


كتاب الهبة عض 


الزجوح في الهبة حيث ينبت لا يفتقرٌ إِلَى قضاء ء القاضي» خلافاً لان حليفة - 
رضي الله عنه ‏ ولو رجّع ولَّمْ يستردٌ المال» فهو أمانةٌ في يد الابْن» بخلافي المبيع في 
يَد المُشْتَرِي بغد فسخ البيع» وكرَكُوا بننهما أن المشتري أخذه على حم الضمان. 

ولو أَنْمَقَ الواهبٌ والمتّهب علّئ فشخ الهبةَ حَيْثْ لا رجوعٌ. فينفسحٌ كما لو 
تقايلاء أو لا ينفسحٌ كالحُلع؟ فيه وجهان عن «الجَرْجَانِئات' والله أعله”" . 

قَالَ العَرَالِيُ : الثاني : الهِبَهٌ المُطْلَقَةُ إن كَانَ مِن الْكبير إِلَى الصَّغِيرٍ لَمْ تَقْمَض نَوَاباً 
وَكَذَا إِنْ كَانَ مِنَ النْظِيرٍ عَلَى الأَظهَرَء وَلَوْ كَان إِلى الكبِيرٍ مِنَ الصّغِيرٍ فَمَوْلانِ : الجَدِيدُ : 
نْهُ لآنَواتَ (م)» وَالقَّدِيمْ : أنْهُ يَلرَمُُ (ح) لِلعُرَفٍء كُمْ قِيلَ: إِنَهُ مَا يَرْضَئ بِهِ الوَاجِبُ - 
(م). وَقِيل: قَدْرٌ القيمّة» وَقِيل: مَا يَزِيدُ (م) عَلَّى القِيمَةٍ وَلَوْ بِقلِيل. إن لَمْ يُسَلْمْ ِل مَا 
هُوَ النّوَابُ رَجَعَ فيه 

قَالَ الرَافِعِيُ : تكلّمنا في أحد قسَام الهبّة» وهو الهبةٌ المقيّدة بتفي الثواب» وفرّعنا 
على المذّهَبٍ الصّحيح في صححة هذه الهبة. وفيه وجّه : : أنْها لا تصحٌ. إذا أوجبنا الثوات 
بِمُطْلّقٍ الهبّة؛ لأنه شزط يخالف مقتضاها. 

والقِسْمُ الثاني: الهبةٌ المطلّقة» ويُظر فيهاء إِنْ وهبّ الأعلّئ من الأدنى» فلا 
ثواب لَهُء إذ لا يقئَضِيه اللفْظّ ولا العادّةٌ؛ وإِنْ كان بالعكس فقولان: 

أحدهما : أنه لا يلزمٌ الثُوابٍ أَيُضاّء وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهما - 
لأنّه لو أعارَ دَاراً لا يلْرَمْ المستعير شَيْءْء فكذلك إذا وهَبّ؛ إلحاقاً للأعيان بالمنافع . 

والثاني : وبه قال مالك : يلزمه ؛ لأطراد العَادَّةَ به. 


وقد رُوِيّ عن عَمَرَ 0 - أنْهُ قال: مَْ وَهَبَ هبه يزجُو نواتهاء فهو ردٌّ 
على صاحبهًا ما لَمْ يَنْبْتْ منها '' ولا بد الآن من معرفة أمرّيْن: 


)١(‏ قال النووي: لا يصح الرجوع إلا منجزاً. فلو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد رجعت» لم يصح. 
قال المتولي: لأن الفسوخ لا تقبل التعليق. 

(0) رواه مالك عن داود ب ون الحصين عن آبي عفان بن تررك اندر تاذ ركان النافف ف 
التلخيص وأتم من ورواه البيهقي (181/5) من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد 
الله عن عمر نحوه» قال: ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة مرفوعاء قال الحافظ في التلخيص 
وهو وهمء قلت: صححه الحاكم وابن حزم» قال: وقيل: عن عبيد الله بن موسي. عن إبراهيم 
بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً: الواهب أحق بهبته ما لم يشب- 


رونا كتاب الهية 


أحدُهما: أن عامّة الأضحَاب رجّحوا القول الأوّلء لكنّ الشيحٌ أبَا محمد 
والقاضِيّ 00000 ا 00 : 
«كتاب التفْئيس» من الجديد» 0 8 ف اختللاف العراقيّين ذكر 
القولَيْن جميعاًء فإذا هما مذكوران في الجديدء إلا أنّه لم ينقل عن القديم سوّى الثاني» 
فشَهِرٌ بالقديم» ومقابلّهُ الجديد. 

التفريع : إذا أوجبنا الثواب ففي قدره أربعة أوجه: 

أحدها: اما يَرْضَئ به الواهبٌ؛ لما رُوِيَ أن أعرابياً وَهَبّ للنبي يك نَاقَة د كناب 
عَلَيْهَاء وقال: أَرَشْيكَ؟ قَالَ: لآ قَرَادَهُ وقَالَ: أَرَضِيْتَ؟ قال: ١‏ نعم . فقال النبِيْ وَل : 


«لَقَدْ هَمَمْتُ ألا نهب إل مِنْ فُرَشِيٌّ 1 أَنْصَارِيٌ 3 تَتَفِن»7' . 


وأرجها علئ ما ذكره الإمام والقاضِي الرّوياني ‏ أنه قذْرُ قيمة قيمة المَؤْمُوبٍ؛ لأنّه عَفْدُ 

يقتضي يقتضي العِرّضّء ولا يُشْتَرطُ فيه النّعْيِينُ والنّسْمية» فإذا لم يسمٌ شيئاًء وجَبَ عوض 
المثل؛ كالنكاح» وبهذا قال مالك . 

والثالث: ما يُعَدُ ثواباً لِمِئْلِه فى العادّة؛ لأنّ أضل الئّواب مأخودٌ من العادة» 

ا أنه يكفي أقلٌ ما يُتموّل؛ لوقوع اشم الثواب عليهء وبغضهم يجعل هذه 
الأَوْجَة أقوالاً مخرجة. 


وفي شرْح القاضي ابن كج أن الأوّل والثالِتَ قولان منصٌوصّانء ولا يتعيّن للثواب 
جنْسٌ من الأموال» بل الخِيرَةُ فيه إلى المَنّهِبْ . 

وإذا فرّعنا علئ تقدير النُواب بقَّدْر القيمة» فلو أختلف قذْرٌ القيمة» فعَنْ صاحب 
«التقريب» وجهان في أنَّ الاعتبار بقيمة يَوْم القّبض أمْ بيَوْم بَذْل الثواب؟ والأظهرٌ الأوّل» 


منهاء قلت: رواه ابن ماجه من هذا الوجه» وقال الحافظ في التلخيص والمحفوظ عن عمرو 
بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمرء قال البخاري: هذا أصحء ورواه الدارقطني من هذا 
الوجهء ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «إذا كانت الهبة الذي رحم محرم 
لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وقال الحافظ في التلخيص: وسنده ضعيف. 

)١(‏ رواهأحمد(51417) وابن حبان ١١575(‏ موارد) فى صحيحه من حديث ابن عباسء وأبو داود 
(677) والنسائي (7/ 717/4 - 180) عن أبي هريرة بالمتن دون القصة» وطوله الترمذي (0٠45؟)‏ 
وقال الحافظ في التلخيص ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم (؟/ 
-57) وصححه على شرط مسلم ورواه البخاري في الأدب المفرد (247) والبيهقي (5/ .)18٠‏ 


كتاب الهبة ْ ١‏ 


ثم المتهب» إن آثاب: يمنا 000 فذَّاكُء وإلأء فللواهب الرجُوع» إن بقي 

77 ب بحاله7 “» وإن زاد زيادةٌ متصلة» رجع فيه مع الزيادة. 

وفي «أمالي السَرْحَسِيّ) وَجَْهٌ آخر: أن للمنّهب أنْ يُمْسِكه ويَبْذّلَ قيمته دون 
الرّيَادة» وإِنْ زاد زيادةً منفصلة. رجع فيه دُون الزيادة. 

وإن كان الموهوب تالِفاًء فوجهانء ويقالٌ: قولان منصّوصان في القّدِيم: 

أصِحُهُمًا: أَنّهُ يْجع بقيمته؛ لأنّه مملوكٌ بعوّض0ء فإذا تَلِفَء كان مضموناً كالبَئِع . 

والثاني : لا يَرْجِعْ بِشَيْءِ ؛ كالأب في هبة ولّده. 

وإِنْ كان ناقصاء ربع إليه» وفي تغريمه المتهب أزش النْقُصانء الوجهان. 

وقيل : له أن يترك العَيْن ويُطَالِبَ بكمال القيمة”" . 

ولو وهب الَنُظِيرُ م مِنَ النُظير» فطريقان : 

أحدُهما: التخريج على القولّين السابمَّيْنَ؛ لأنَّ الأقران لا يتحمّل بعضهم من 
بعض في العادة» بل يعوّضون. ظ 

وأظهرُهُما: القَّطع بِئَفْي الثواب؛ لأنّ القَضْدَ من مثله الصّلة» وتأكيد الصداقة 
وقد حَصَلَ هذا العَرَض» فأشبه الصدقة لما كان العَرّض منها ثواب الآخرة» لم يمْتَض 
ثواباً في الحال. وعن صاحب «التقريب» تخريجٌ القولَيْن في هبة الأغلّئ من الأدنّى 
أيضاً”"©» فجوز أن يُعَلّمَ لذلك قولَهُ في الكتاب: «إن كانت من الكبير إلى الصغير» لم 
فَْض ثواباً» بالواو. 

وقوله: «من الكبير» يغني إِنْ كانث صادرةًٌ من الكبير لا ما تُريد بقولك: وهبتٌ 
مِنْ زَيْدِءِ وكذا قوله: «إلى الكبير من الصغير». 

وقوله «وكذا إِنْ كانت منّ النُظير» يصحٌ حمله على المَعْنَييْنِ. 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ولا يجبر المتهب على الثواب قطعاً. 

(7) قال النووي: وإن كانت جارية قد وطثها المتهب» رجع الواهب فيهاء ولا مهر على المتهب. 
لأنه وطىء ملكه 

) قال النووي: وحكى صاحب «الإبانة» و«البيان» وجهاً أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب استحقهء 
وإلاء فقولان. فإن اختلفا في النية» فأيُهما يقبل قوله؟ وجهان. والمذهب: أنه لا يجب الثواب 
في جميع الصور. قال المتولي: إذا لم يجب فأعطاه المتهب ثواباء كان ذلك ابتداء هية. حتى لو 
وهب لابنه فأعطاه الابن ثوباً لا ينقطع حق الرجوع ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعاً 
صرح به البغوي وغيرهء وهو ظاهر وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة. 


شف | ش كتاب الهبة 


وقوله: لا ثواب» يجوز أن يُعْلم بالميم. وقوله: «يلزمه؛ بالحاء والميم والألف. 

وقول وقيل: «ما يَزِيدٌ على القيمة ولو بقليل» هذا الوه لم أرَ روايته يهذه العبارة 
لغَيْر صاحب الكتاب» ولا لَهُ إلأ في هذا الكتّاب» والمرويٌ مكانه أنَّ الثوابَ ما يُعَدْ 
ثوابا تمثلة في العَادَة ويُشْبه أن يكونّ هو الذي راك وذهب إلى أن العادةّ تقتّضي زيادةٌ 
علّئ قذر القيمة» فإنّ المهدي لو رَضِيَ به» لبَاعَهُ في السّوق» ويجورٌ إِغلامُ هذا الوجّه 
الأوّل بالميم» والله أعلم بالصواب. 

قَالَ العَرَالِيُ : ما إذًا صَرٌ صَرََ بِشَرْطٍ الواب فَِن عه فهو بَعْ وَيبْتْ فيه كام ابيع 
)و).2 وَلَكَنْ عِنْدَ العَقّدِ , أز ند الّْض قَوْلِآنِء وَقِيلَ: لآ يَنْمَقِدُ لِتَنَاقُض اللّفْظٍ وَإِنْ كان 
مَجِهُولاًء إن قلا: المُطْلَقُ لا يَدَْ يَْتَضِية بِحَالٍ فَهُوَ فَاسِدٌ وَإِنْ قُلنا: يَفْتَضيه فَقِيل: إن هَذَا 
كَالمُطْلّق وَقِيلَ: إِنّ النَصْرِيحَ الثواب َمل تيم سد بلجل . 

قَالَ الرّافِعِي: القِسْمُ الثالث: الهبهُ المقيّدة بإثباتٍ الكُواب». ولا يخلُو الحَالَ؛ 
أن يكوك معلوماء أو للا يكون: 

الحالةٌ الأولئ : إذا كان معلوماًء ففيه قولان: 

أصحُهمًا: صِحّهٌ العقّد؛ أمّا إذا قلنا إِنَّ مطلّق الهبَّةٍ لا يقتضي الكْرَاب؛ فلأنه 
معاوضة مالٍ بمالٍ؟ كالبيع, وأما إذا قلنا: يقتضيه؛ فلأنّه إذا صم العقدء والعورض 
الواجب مجهول» فأولّئ أن 0 وهو معلومٌ. 

والثاني: أنه باطل » أمَا إذا أقتضّت الهبة لغوات؛ فلأنٌ مقتضاها ثوابٌ غَيْرٌ معلوم. 
ولا معيّن بشرط المخلّوم» والمعيّن يخالقُة. وأمّا إذا لم يقتضها؛ فلأنٌ شط العِرّض 
يخالف مقتضاهاء ولأنّ لفظ الهبة يَقْنَضِي التبرُع» فِالجَمْع بَيْئَهُ وبيْنَ شَرْط العوض مُجْلٌ 
به . 

والقول الثاني : هو الذي أراده صاجبٌ الكتاب بقوله: «وقِيلَ : لآ يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ؛ لتنافقض 
اللفظ» ». وإذا قلنا بالصححةء ٠‏ فالظاهر أنه بيِعٌ؛ أعتباراً بالمعنى» وهذا هو المذكور في 
الكتّاب. قاس ار ريا كر أَبْنُ كج عه سماعاً وفيه وَجَهَ آخر أنه 
هبةٌ؛ أعتباراً باللّفظ . فإن قلنا: بهذا لم يثب يثبت فيه الخيارٌ والشّفعة ولم يلْرّمْ قبل القبض» 
وإن قلْنا بالأوّلُ تثبت هذه الأحكامٌء وذكروا قولَّين في أنّها يشوك تثبت عَقِيبَ العَقّد أو عَقِيبَ 
القّض» وأولهما أظههماء والمرجع بهما إلى ترد في كؤقه بأو هبة. 

ولو وهَبٌ منْه حُلِيًاً بِشَرْط النٌواب أو مُطْلّقاء وقأنا: الهبةٌ تقْتّضي النّوابَ» 
فالحكايً من نه في حومل أنه إل اهل الضرق بجنسه وأبرب الممالة. وإن أثابة 
بَعْد التفرق بعرض » صحٌّء وبالنقّد» لايصح؛ لأنّه صَرْفٌ وهذا مبنىّ علّئ أنَّ هذا 


كتاب الهبة لق 


العقْدَ بِيعٌ . وفي «التتمة» أنه لا بأسّ بِشَيْءِ من ذلك؛ لأنا لم نلحقه بالمعاوَضَاتٍ في 
شتراط العِلّم بالعِوّض» فكذلك في سائر الشّرائط» وهذا يُخرّجَ على قولنا: إِنّهُ هبةٌ. 
والإمام - قدس الله روحه حكى الأول عن الأصحاب؛ نقّلاء وأبدّى الثاني 
أحتمالا» ووه أن باذل الثواب في حُككُم واهب جَدِيدِء وكأنه يقابل هبة بهبة» 0 
بأنّا لا نشترط في الكّواب لفْظ العَقّد إيجاباً وقبُولء ولو كانت هبة محددة لاشتر 
مع على زيما لا وق الأبُ من أبنه بثواب مَعْلومٍ» فإِنْ جعلنا العقد بيعا. 
فلا رُجوِعَ لهء وإلأء فله الرجوعٌ . 


وإذا وجد بالثؤب عيْباً» وهو في الذمّة» طالب بسليم» وإِنْ كان معيّناء رججع إلى 

عَيْن المومُوب» إن كَانَ باقياً» وإلاً طالب بقيمته» وأستبعدٌ الإمامُ َجِيء ء الخلافٍ في أنه 

بيع أوهبة ههناء تمتى لا يربع على التقديرالثاتي» وإن طرد ب بغضهمء وإذا جعلْتاه 

هبة» ةَ فكافأه بما دُون المشْرُوط» إلا أنه قريتٌ منهء ففي شرح القاضي ابن كج وجهان 
في أنه هل يُجْبَرُ على القَبول؛ لأنّ العادةً فيه المسامحةٌ؟9' , 


الحالٌ الثانيةٌ: إذا كان النُوابُ مجهولاً فإِنْ قُلْنا: الهبةٌ لا تقْتَضى النّوابَ بَطْلَ 
العَقّدٌ؛ كدر تفحيسة يفا وه 


وإن قلنا: إِنّها تقتضيه تقتضيهء صحٌء وليْسَ فيه إلأ التصريحٌ بمقتضى العَقّد هذا ما 
أورده الأكترون» وك سامك الكنابه وكيا اير نه يَنِطل؛ بناءة على أن ذكر 
العورض يلحقه بالبَئِع”'"“ وإذا كان يَيْعاً» وعن أن يكوق المرفن يخلرفاء 


)١(‏ قال النووي: والأصح أو الصحيح: لا يجبر. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: قضية التعليل اختصاص ذلك بما إذا كانت الهبة من الأعلى أو المساوي» فإن كان 
الواهب أعلى من الموهوب له لا يصح. قال ابن الرفعة: ولم أر من تعرض له ولعلهم تركوه 
لخروجه . 
الثاني: أن الغزالي لم ينفرد بالوجه»ء فقد قال في البحر تفريعاً على انتفاء الثواب»ء ولو شرط 
الثواب على هذا القول» فإن كان مجهولاً جاز قولاً واحداً والحكم فيه كما لو أطلق لأنه شرط 
ما هو مقتضى العقد. 
وقال بعض أصحابنا ا فيه قولان والصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير كالبيع بثمن 
مجهول. وهذا غلط. 
فحصل طريقان 0 القطع بالبطلان» وفيما قاله نظر في الاستذكار للدارمي؟ فإن قيل 
يقتضي الثواب فشرطه معلوماً صح» وإن شرطه مجهولاً قال القاضي أبو حامد عن القديم: 
يجوزء وقيل: لا يجوز حكاه أبو ثورء وقال ابن كج في التجريد: إن كان عوضاً مجهولاً 
وقلنا: لا يقتضي الثواب» ففي الصحة قولان. قال عن ل في التقريب الذي أجاب بهدع 


مم كتاب الهبة 


والأؤلون يقولون: نما يُجْعَل بيعاً على رأي» إذا تعلن يله فيه وذلك إذا قلنا: 
إن الهبة لا نَم نَقْنَضِي النُوابَ . 

أمًا قا قلا «يقتضيه» فاللفظ والمَعْئَئ متطابقان» فلا معئى لجعله بَيْعاً. 

وحكى القاضي ابن كج عنْ نصّه أنه لو وهَبّ من أثنين بشزط الثواب» فأتئ به 
أحَدّمُّما دون الآخر» لم يرجع في حصّة من أثاب. وأنّه لو أثاب أحدهما عن نَفْسهء 
وعنٌ» صاحبه » ورضيّ به الواهبٌ». لم يرجع على واحدٍ منهماء ٠‏ ثم إن أثاب بغير إِذْنٍ 
الشريك لم يرجع عَلَيْه» وإن أثاب بإذنه» رَجََعَ بالنْضْف هذا إذا كان الثوابٌ ممًا يُعَْادُ 
ثواباً لِمِثْلِهِ» فإِنْ زادء فهو متطوع بالزيادة. 

ولو خرج الموهوب مستحمّاً بعد النُواب» رجع بما أثئاب على الواهب» وإن خرج 
يشقه فسشحقا : فهو بالخيار بِيْن أن يَرْجَعَ على الواهب بِقِسْطِهِ منّ النُواب» وبين أنْ يرد 
الباقي » وَيرْجِعٌ بجميع الثواب. وق : يبطل الهبهُ في الكل كما في نظيره من البيع . 

وقال القاضي أبو حامد: لا يجيّء قَوْلُ الإبُطال في الهبّة. 

ولو قال الواهِبٌ: وهبتٌ مئْكَ ببذل» وقال المتّهب: وهبت بلا بَدَلٍِ. 

والتفريعٌ على أنَّ مطلق الهبة لا يقتضي ثواباً فالمصدّق الواهب؛ لأنّه لم يعترف 
بزوالٍ مِلكِهِ إلا بِبَدَلِ أو المنّهب؛ لأنّهما تواقّقًا عّئ أنه ملْكهُ والأصل أنْ لا عِوَض؟ فيه 
وجهانٌ بالأول أجاب القاضي أبْنُ كج”"' . 

ونختم الكتاب بِفُرُوع متعددة حامدِينن الله تعالئ : 

لو دفَعَ ِلَيْهِ وزهماًء وقال: حَذْهُ وأَدْخُلْ به الحَمّامء أو كَرَاهِمَء وقال: اشْتَرِيهًا 
لِنَفْسِكَ عَمَامَةَ. في «فتاوى القفال» أنَّهء إِنْ قال ذلك علّئ سبيل البسط المعتاد» مِلْكهُ 
وتصرّف فيه» كيف شاءء وإن كان غرَضُه تخصِيلَ ما عيّنه لما رأ به من الوسخ 
والشعث» أو لِعِلْمِهِ بأنه مكْشُوفٌ الرأس» لم يَجُرْ صرْفُه إلى غير ما عيّنه . 


وَسْئِلَ الشْيْحُ أبو رَيْد عن رجلٍ مات أبوه» فبَعَتَ إِلَيْه إِنْسانٌ تَوْباً ليكفنه فيه» هل 
يملكه حبَّى يُمْسِكَهُ ويُكَفُئَهُ في غيره؟ فقال: إِنْ كان الميِّتٌ ممن يتبرك بِتَكْفِينِهِ لفقه أو 


- الشافعي في كتاب الشفعة يدل على إجازته الهبة» وإن كان الثواب المشترط غير معلومء 
وكذلك دل للشقيع الشففة يوم الثواب لا يوم الهبة» وذكن في كتاب ابن أبي ليلى مؤولاً أنها 
باطلة. وقد حكاه أبو ثور فقال: قال أبو عبد الله» وإذا وهب على عوض شيئاً ورضي به فذاك 
وإلا ردها ورد ما يبيعها. قاله في الخادم . 

)١( .‏ قال النووي: الثاني أصحء وقد صححه الروياني في البحر والفارقي فوائد المهذب وهو قضية 
كلام الجرجاني في التحرير. : 


كتاب الهبة فا 


ورع قلآاء ولو كَفْنه في غَيْره وجب رده إلى مالكه ولو بِعَتٌ إِلَيْه هديّةٌ في ظَرْفٍِء 
والعادةٌ في مثْلها رد الظرْف» لم يكن هديّة وإن كانت العادءٌ ألا يردٌ؛ كوا 7 
فهو هدية ةٌ أيضاًء وقد تميز القسمان بكونه مشذوداً فيى أو غيْرَ مشدودٍء وإذا لم يكن 
لظف هدي كان أمانة في يد المُهْدَىُ إليه» وليْسَ له استعمالّهُ في ءَ غَيْر الهديّة وإمًا 
فيهاء فإنِ أقتضت العادةٌ التمْرِيعَ لزمه تفريغه» وإِنِ أقتضّت التنازل مئْه» جاز التنازُلُ 
منه. قال صَاحِبُ «التهذيب»: ويكونٌُ كالمستعار. 


وإذا نفذ كتاباً إِلَى حاضر أو غائب؛ وكتّبَ فيه أن كنب الجوابّ على ظَهْرِهِء 
فعلَّيُهِ ردى ولَيْسَ له التصيفٌ فيه » ول َهُرَ هديّة يملكُها المكتوبُ ِلَيْه هكذا قاله في 
«التتمة» وذكر غيرُهُ أنه يبقَّى على مِلْكِ الكاتّب» وللمكتوب إِلَيْه الأنتفاعٌ به على سبيل 
الإباحة . وهبةٌ منافع الذَار هلْ جِيّ إعارةٌ لها؟ فيه وجهان في «اللُجرجانيات» ولا يخضلٌ 
الملكُ بِالقَنْضٍ في الهبة الفاسِدّة؛ خلافاً لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - والمال المقبوض 
مضمونٌ على المُنْهِبِء كالمَفبوض بالبَئِ الفَاسِدء أو غير مضمون كالمقبوض في الهبة 
الصحيحة؟ وجهانء ويقال: قولان”" » والله أَعْلَمْ . 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: لا ضمان» وهو المقطوع به في «النهاية» و«العدة» و«البحر؛ و«البيان»» 
ذكروه في باب التيممء » قال المتولي: وإذا حكمنا بفساد الهبة» فسلّم المال بعد ذلك هبةء فإن 
كان يعتقد فساد الأولى»ء صحت الثانية» وإلاء فوجهان بناءً على من باع مال أبيه على أنه حي 
فكان ميتاً. 
وهذه مسائل متعلقة بالكتاب: 
إحداها: قال لرجل كسوتك هذا الثوب» ثم قال: لم أرد الهبة» قال صاحب «العدة»: يقبل 
قولهء فخلافاً لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه » لأنه يصلح للعاريّة» فلا يكون صريحاً في الهبة. 
الثانية: قال: منحتك هذه الدارء أو الثوبء فقال: قبلت وأقبضهء فهو هبةء قاله في «العدة». 
الثالثة: في فتاوى الغزالي: لو كان في يد ابن الميت عين» فقال: وهينيها. 
أبي وأقبضنيها في الصحةء فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنه» ولم تذكر 
البينة ما رجع فيهء لا تنتزع من يده بهذه البيئنة» لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع 
فيه. ويقرب من هذاء لو وهب وأقبض وماتء فادعى الوارث كون ذلك في المرض» وادعى 
المتهب كونه في الصحةء فالمختار أن القول قول المتهب. 
الرابعة : دفع 7 ثوباً بنية الصدقةء فأخذه المدفوع إليه ظاناً أنه وديعة أو عاريةء» فرده على 
الدافع» لا يحل للدافع قبضهء لأنه 7 ملكهء فإن الاعتبار بنية الدافع. فإن قبضهء لزمه رده 
إلى المدفوع إليه» ذكره القاضي حسين 
الخامسة: بر الوالدين مأمور بهء وعقوق كل واحد منهما محرم معدود من الكبائر بنص 
الحديث الصحيحء وصلة الرحم مأمور بهاء فأما برهماء فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل 
معهماء وفعل ما يسرُهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنهء ويدخل فيه- 


كتَابُ اللْقَطَة, وَفِيهِ بَاتانٍ 
البَابُ الأوّلُ فِي أَرْكَاتِهَا 

قَالَ العَرَالِيُ : وَهِيَ الْالْتِقَاطٌ والمُلْتَقِطُ وَاللَقْطةُ ما الالِقَاطٌ فَهُوَ عِبَارَة عَنْ أَحْذٍ مَالٍ 
ضَائِع لِيعَرَقَه قَهُ المُلتَقِط سَنَدَ ثح َم يتَمَلكَة إن لم يظهر مَاكُه بِشَرْطٍ الضّمَانٍ ذا ظَهَرَ وَالأَظَهَرٌ 
أنه لَبِسَ بواجب وَلَكِنَهُ إِنْ و: وَثو ئِقَ بِأَمَانَ نَفْيِهِ فَمُسْتَحَبٌ (م)» وَإِنْ عَلِمْ الخيائة رم وَإِنْ 
خَافٌ الخيَائة قَفِي الْجَوَازِ خلاثء كما فِي تَقَلْدِ القَضَاءٍ مِمْنْ يَخَافٌ الْخِيَائَةَ: وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ الل ي: «مَنٍ ألتقط لَقَطةَ َلْيشهذ عَلَيهَاء تَآْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بطَرِيقٍ الْإرْشَادِء 
- أَنْ يَكُونَ إيجَاباً بيه خلافٌ (و)» ثُمْ أَشْهَدَ فَلْهِمَرْفٍ الشهُودُ بَعِضِ (() أَوْصَافٍ 
للْقَطٍَ لِيكُونَ فِي الإشْهَادٍ فَائدَة . 


قال الرَافعِيُ : عَنْ زيدٍ بْنِ خالدٍ الجَهَيْني ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قال لك 
رسُولٍ الله يكل فَسَأَلَهُ عن اللّقَطة(ا» - فَقَالَ: «أغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَاء ثُمّ عَرّفْهَا سَنَةَ 


- الإحسان إلى صديقهماء ففي «صحيح مسلم» أن رسول الله يَلدِ قال: إن من أبّرٌ البرّه أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه. وأما العقوق» فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً 
ليس بالهيّن» مع أنه ليس بواجب. . وقيل: تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام» فتجب 
طاعتهما في الشهبات. وقد حكى الغزالي هذا في «الإحياء» عن كثير من العلماء» أو أكثرهم. 
وأما صلة الرحمء ففعلك مع قريبك ما تعد به وأصلاً غير منافر ومقاطع له ويحصل ذلك تارة 
بالمال» وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته. وفى حق الغائب بنحو هذاء وبالمكاتبة 
وإزسال السلام عليه ونحو ذلك. ١‏ 
السادسة: الوفاء بالوعد» مستحب استحباباً متأكداً» ويكره إخلافه كراهة شديدة» ودلائله من 
الكتاب والسنة معلومة» وقد ذكرت في كتاب «الأذكار» فيه باباء وبينت فيه اختلاف العلماء في 
وجوبه . 1 

)١(‏ اللقطة لغة: انيم الما يلقطء وفيها ريع الغاحاة نظمها شيخنا أبو عبد الله ابن مالك فقال: 
لْقَاطَةٌ ولْقْطَةٌ ولْقَطَه ولنتقَطمَالافقِطٌ قذتقطه 
فالثلاث الأول بضم اللام. والرابعة بفتح اللام والقاف وروي عن الخليل: واللقطة» بضم اللام 
وفتح القاف: الكثير الالتقاط. وبسكون القاف: ما يلتقط. وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة» 
لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل» وبسكونها مفعول كَضْحَكة للكثير الضحك. وضٌحْكة- 


درس 


كتاب اللقطة/ أركانها خسن 


فَإِنَ جَاءَ صَاحيهاء وإلأ فَشَأَنَِكَ هاه قَالَ: فَضَالَةٌ الْغَنَم؟ قال هِىَ لَك أَرْ لِأَحِيك» 9 
لِلذّئب» قَالَ: فَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: مَا لَك ل ا تَرِدُ الْمَاىَ وَتَأكُلُ 
الصّجرَ حَتّ يَلْقَاهَا رَيهَ11) . 

وفي الباب أحاديثٌ حر نأتي ببعضها في الأثناء. 


أمَا اللّقط المترجم به الْباب فإن الأوْمَرِي ”9 حَكَى في اشرح حروف المُخْتَصِر) 
عن اللْيْثِ عَنِ الخَلِيلٍ أن اللقَطَه بَتَحرِيكِ القَافٍ: الذي يَلْقُطُء واللقْطة بالتُسْكين: الشَّيْءٌ 
المَلْقُوطء قال: وهذا هو القياسٌُ إلا أن الرُواة أ جْمَعُوا على أن النّخْرِيكَ في حديث زُيْدٍ 
بْنِ خَالدٍ - رَضِيَ الله عَنْه - وكذلك رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ عَنِ الأَحْمَرِء وبه قال: الَرَاءُ وأبنُ 
الأعرَاِي والأَضْمَعِيُ وعَيِرُمُم ثم قال: وهو هو الصحيحٌ؛ » فإذن المال المَلْقُوط لُقْطدٌ 
بالأتفاق» وفي تسمِيّتِهِ لْقَطَةَ بالئُخريك أختلافٌ. َعَذ أبن النكيت في الاضلاح '" 
اللّقَطَةَ من الأسماء التي على فُعْلَّهُ وقُعَلّة» واللْقّط واللْقَاطُ أيضاً الَّيْءٌُ المَلْقُوطً؛ ثم 
جَعَلَ حُبَةٌ الإسلام - رحمه الله الكتاب في بِابَيْنِ: 


أَحَدُهُمًا: : في الأرْكَانِء» وهي لألتِقَاطٌ وَالمُلتَقِط واللْقَطَهُ. 
أمّا ألألتِقَاطً : فمعناه مشهورٌ فى اللْمّة . 


> لمن يضحك منه. انظر: المغرب: 217١/7‏ القاموس المحيط: ؟/ 791 واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها وهي 
الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة. واللقطة مال معصوم عرض للضياع . 
عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا 
عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بقوته . 
عرفها المالكية بأنها: مال معصوم عرض للضياع وإن كلباً أو فرساً. 
عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ريه يلتقطه غيره. 
انظر: شرح فتح القدير: 2١١8/5‏ حاشية بن عابدين: 2748/7 تبيين الحقائق: #/2:1 
نهاية المحتاج : 0© مغني المحتاج: 5057/7» الشرقاوي على التحرير: ”/ »1١0‏ جواهر 
الأكليل: 3317/7/٠‏ حاشية الدسوقي: 21١7/14‏ الشرح الصغير: #/ 270٠0‏ المغني لابن قدامة: 
0 كشف القناع: .5١9 5١8/5‏ 

)١(‏ مالك في الموط والشافعي.عنه من طريقهء وهو متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل هو ابن 
خالد الراوي» وقيل بلال» وقيل عمير والد مالك قلت: وقيل وسيد الجهني والد عقبة. 
قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث» وإن كان القياس 
التسكين . 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة 759/15. 

(9) ينظر: تهذيب إصلاح المنطق ص85 .)1١9(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م 7١‏ 


ارون كتاب اللقطة/ أركانها 


وقول في الكتاب : «أمّا الالتقاطء فهو عبارةٌ عن أخْذٍ مال ضَائع ؛ ليُعَرَقَهُ الملْتَقِط 
سَنَة 000 إن لم يَظْهَرْ مالك بشَرْطٍ الضّمَانء إذا ظَهْرَ إشارةٌ إِلَ معناه الشرعيٌ 
الذي يَقْصِدَهُ الفقية» لكنّه قد لا يُسْتَحْسَنُ ذلك؛ لأن الأشبة بَهَ أَنْ يُقَالَ: ليس للالتقاط 
معى شرعي؛ تل هو انقزر على حفقنه: لكنّ التي يتكلم في الالتقاطٍ امس وأيضاً؛ 

فلأنّهُ أَحَذّ المُلتَقِط في تفسير الالتقاط» وأيضاًء فلانّه أَحَد التعريف أو قَصَدَ قَصَدَ التعريف في 

التفسير» ٠‏ وذلك لأ يلائم عذه التعريف في الباب الثاتي ين [جكام الالتقاطِء وكذا القول 
في التملّك» وفي الضّمان عند ظهور المَالِكِء وفقّهُ المَضْل مسألتان: 

الأولّى : قال الشَافِعِيُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في «المختصر» ؛: ولا أَحِبُ لأحدٍ 1ك 
لَقَطةٍ وَجَدَمَاء إِذّا كَانَ أميناً . وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم ولا جل تك 
للد د تعلق إِذّا كَانَ أميئاً علَيْهًاه وللأصحاب فيها طريقان: 

قال الأكْكَرُونَ: المسألة على قولَّيْن: أحَدُهما: وُجُوبُ الالتقاط؛ لأنّه حَُرْمّة مال 
المُسْلِمِ كحرمةٍ دَمِهِء فيجبٌ صَوْنُهُ من الضياع . 

وأصِحُهُمًا: لا يَجِبُء كما لا يجبُ قَبُولُ الوديعة» إذا عُرِضَتْ عليه. 

عد ا سراي كد عر لطن لي إن كانت في موضع 
تغْلِبُ على الظنّ ضياعُها بأن تكونّ في ممر الفسَاقٍ والخونة» وجب الالتقاطء وإلأء لم 
يجث؛ لأنَ غيرّه يأْحْذُّها ويحفّظها. هذا ما رواه عامّةٌ الحملة. 

وفي «النهاية» طَرِيقةٌ أخرم: أنه إن كان لا يَثِنُ بنَفْسِهء لَمْ يجب الالتقاط عَلَيْه 
قؤلاً واحداًء والقولانٍ فِيمَنْ يَعْلِبُ على ظَلهِ أنّه لآ يخون. 

0 اع م ا الأمر به. 

0 تنوه قال في «التهاية»: رك د رق عو التاق 
المَسَقَةء فلا يُسْتَحَبٌ له الالتقاط لا مَحَالةَ . 

وحكول عن شَيْحْه وجهي: في الجواز: 

أصحُهُمًا: نُبُوُهُ وشبّههما بِالوجْهَّيْن في أن الصالح للقضاءء إذا لم يمن غلك 
نَفْسِه هل يجورٌ له تقلَدُ القَضَاءِ؟ 

وسواءً قلنا بوجوب الالتقاطء أو عَدَمِهء فلا تُضْمَّن اللقطة بالئَّرْكِء لأنّها لم 
تَحْصّلْ في يَدِه. هذا حكم الأمِن. 

أمَا الفاسِنُ» فبَوابُ مُعْظَم الأضحَاب أَنّهُ يُكْرّه له الالتقاط ؛ لأنّه ريما تدعوه نَفْسَه 


كتاب اللقطة/ أركانها كرون 


إِلَى كتمانهاء فإِنْ فَعَلَ فسيأتي الكلامٌ فيه. وقولُه في الكتاب: «وإنْ عَلِمّ الخيانة 
فمحرّم)”'2 يخالف ما أَطَلَقّه الأكثرون من الكراهة» ويوافقٌ قوله في «الوسيط» أن لان 
الايعرة لاد وأنّه قدّر أنَّ قَوْلَه : «وإِنْ عَلِمَ الخياثة فيمَنْ هو أمينْ في الحال» لكنّه 
يعْلَمُ أنْهُ لو أحَذَّء لحَانَ وَفْسَقَء فالحكمٌ بالتُخرِيم أَبْعَدْ. وقولّه قبله: «والأصَحٌ أنه ليس 
بواجب» يجوز أن يُعْلَّمّ بالواو؛ إشارةً إلى قَوْلٍ مَنْ قطع بِتَفيٍ الوُجُوبٍء وول 
«فمستحبٌ) بالميم والألف؛ لأنّ الحكاية عن مالك وأحمد رحمهما الله - كراهة 
الالتقَاط . الثانيةٌ : في وُجُوبٍ الإشهاد على اللْقَطَةِ وججهان» ويقال: قولان: 


أظْهَرُهُمًا: وبه قَالَ مالك وأَحَمَّدُ - رحمهما الله أَنّهُ لا يجبُ كما لآ يجبُ الإِشْهَادُ 
على الوديعة» إذا قَبِلَهَا؛ِ لأنَ النْبِيَ يله لم يَأْمُرْ بهِ في حَدِيثِ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ ‏ رَضِيَ الله 
عنه -. والثاني : ويد قال ابو نشكينة - رضي الله عنه - أنه يجب الإشْهَادُ؛ لما رُويَ عنْ 
عِيّاضٍ أَبْنِ جمادٍ ‏ رضي الله عنه أن النْبِي بك قال : «مَن الْتَقَط لْقَطَدَ كَلْيْعْهِدْ عَلَيْهَا ذا 
عَدْلِ أوْ د ذوي عَذْلِ” 0 ومَنْ قَالَ الأول » عمله غك الأمتحات: وريئما احتجٌ به 
للاستحباب مِنْ حيتٌ إِنَّه لو كان الإشهادٌ واجباًء لما خيّر بَيْنَ الوّاجد والأثنين» ثم في 
كيفيّة الإشهاد وجهان: 


أحَدُهُمَا: يُشْهِدٌ عَلَى أضلهًا دُونَ صِفَاتِهًا؛ لكلا ينتَشِرَء فيتوّسَل بها الكاذِبُء إِنٍِ 
اكْتَمَيْنَا بالصّفَةء وبمواطأة الشهود. إِنْ أحَوجَنَا إلى البينة» وهذا أصَحٌ عند صَاحِب 
«التهذيب» ‏ قال: ويجوزٌ أن يَذْكْرَ جِنْسَهًا . 


)١(‏ وهو يقتضي تفرد الغزالي بالتحريم وليس كذلك بل هو ظاهر كلام جمع من العراقيين منهم سَليم 
في المجرد والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه حيث قالوا: لم يكن له أخذهاء وظاهر كلامهم أنه 
يصح التقاطهء ولكن الأخذ مع ذلك حرام؛ وحكى ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنها كراهة 
تنزيه» وفي ابن يونس التحريم. وقال القاضي حسين والفوراني: إن جواز أخذه مبني على أن 
أحكام اللقيط تثبت له أم لا؟ فإن قلنا تثبت له كره له الأخذ وإلا فلا يجوز له الأخذء لكن سليم - 
من العراقيين صرح يدبويت الاعتكام مع أنه قائل بالتسعريمة وحاول ابن الرفعة أخذه من النص 
قال: وكيف لا يصار إلى التحريم» وقد حكى الإمام وغيره وجهاً أن غير الخائن إذا كان لا يأمن 
الخيانة يحرم عليه الأخذ ولم يقيد ذلك بشيء ولا يرد عليه ما ذكره القاضي وغيره من تخريجه 
على ثبوت الأحكام لأنا نقول: قد يكون الفعل محرماً ويثبت الملك كما في المحرم يصطاد 
فحكم بالملك على وجه مع أنه حرام . 

(؟) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بهء وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيبء فإن جاء 
صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءء ولفظ البيهقي: ثم لا يكتم وليعرف» 
ورواه الطبراني وله طرق» وقال الحافظ في التخليص: وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه 
أخرجه أبو موسى المديني في الذيل. 


لحان ظ كتاب اللقطة/ أركانها 


والثاني : أنه يُشْهِدَ عَلَى صِمَاتِها أيضاًء حتى لو مات لآ يَمْلِكْها الوارثُ» ويَسْهِدٌ 
الشهُود لِلْمَالِكِء وأشارٌ الإمامُ إلى توسّطٍ بيْن الوجهَيِن؛ وهو أله لأيستوعبٌ الصَّمَاتِ 
ولكن يَذْكُرٌ بغضها؛ٍ ليكونٌ في الإشهاد فائدةٌ» هذاء وقوه في الكتاب «ولِيَعرْفٍ الشّهُود 
بَعْض أوْصَافٍ اللْقَطةه ويجورٌ إعلامُه بالواو؛ للوجه الأوّل. 

وقوله: «وأحتمل أن يكونّ إزشَاداً واسْتِخباباً» وأَخْمّل أن يكون إيجاباً»» هذا هو 
الوجهء وفي أكثر النسخ., «فاحتمل أنْ يكونٌ بطريق الإرْشَادِء وأحتمل أنْ يكونَ 
َسْتَحْبَاباً هكذا يوجد في أكثر النْسَخ» وليس بصحيح في هَذَّا الموضع» 0 
فرقٌ إلا أَنْ يقال المغتئ بطريق الإرْشَاد إِلَ رعاية الواجب» لكهُ بشع وقوله: ٠‏ 
خِلافٌ» يجورٌ أن يُعْلَمْ بالواو؛ ؛ لأنٌّ أبا الفرج السّرْحْسِيَ حَكى طريفَة قاطعة بكي 
الؤّجُوب واللَهُ أعلم . 

َالَ العَرَالِيْ : أما المُلتَقِطُ فَهُوَ كل حُرٌ مُسْلِم مُكَلْفٍِ عَذْلٍ لِأنّ فيه مَعْتى الأمَانَةٍ 
وَالولََةِ وَالكَسْبٍء وَالأصَحٌ أن الكَافِرَ هل لِالْتِقَاطٍ فِي دَارٍ الإشلآم كالأختطابء وَفِي 
َهلِيَةٍ الفَاسِقَ وَالعَبْدٍ 6 قَوْلآنِ (و) لقَوَاتٍِ أَهْلِيِةٍ الولآيةِ وَالأمَائَهٍ وََائِدةُ المع أنْهُمْ 
لا يتملحُونَ. وَتَكُونُ في | ديهم مَطْمُوَة وَلَعَلّ الأضع أَنّهُمْ يََملْكُونَ لِأنّ أخْبَارَ اللْقَطَدَ 
عَامَةٌ 0000 0 3 أن متتزع 0 و( و بد القاين علي له الوَجْهِيْن أو 


قال الزافمئ : الركنٌ النَانى : المُأتقطء وبناءٌ كلام فيه عل أضل؛ وهو أنَّ اللْقَطَةَ 
فيها تعني الأَمَانََ والو لآية وَاَلأَكْتِسَابَ. 

أمَا الأمانةٌ والولايةٌ ففي الأبتداءء فإِنٌ سبيلٌ المُلْتَقِطٍِ في مدة التعريف سبيل 
الأمَاءِ لا يضمَنٌ المال إلا بتفريط» والشَّرْعٌ فَوْضٌ إِلَيْهِ حِفْظَه كالوليٌ يحفظ مال الصبيّ . 

وأمًا الأكتسابُ» ففي الانتهاء منّْ حيثٌ إن له العَمَلْكَ بعد اتيف وما الشدلت؟ 
فيه وجهان» وَيُقَالُ : قولان70©: 

أَحَدُهُمًا: معنى الأمانةٍ والولاية» لأنّها 5 التَّمَلْكُ منتظر فيُتَاطٌ الحكمُ 
بالححاضرء ويبئي الآخرٌ على الأوّلٍ. 

والثَانِي : مَعَْئ الاكْتِسَابِء كه هال الأمر ومقصودٌهء فالئّظرٌ إِلَيِهِ أَؤلَى؛ لأنَّ 
)١(‏ قال في الخادم: وكلاهما يعني الشيخين فيه مضطرب فإنهما حكما بصحة التقاط الفاسق والصبي 


والمجنون وشبهاه باحتطاب | لصبي واصطياده» وهذا تصريح تغليب الاكتساب ثم حكما بترجيح 
منع التقاط العبد وهو تصريح بتغليب الولاية» ولعل لذلك أطلقا الخلاف من غير ترجيح . 


كتاب اللقطة/ أركانها خسن 


المُلتَقِطَ مستقلٌ بِاَلالْتِقَاطِ وآحادُ النّاس لا يستقلون بالأمانات إلا بأنتمانٍ المَالِكَء ولكن 
يستقلُون بالاكتساب. . إذا عَرَهْتَ ذلك؛ فإن اجتمعٌ في فى الشخن اخ هفات : الإسلام» 
وَالحُرَّيَّةُ والعَدَالّةٌ وَالتّكلِيفٌ, فله أنْ يَلْتَقِطَ ويُعَرَفَ وَيَتَمَلّكَ؛ لأنّ أهُلّ للأمانة 
والولاية والاكتساب جميعاً وال ففيه مسائل : 

ِخْدَاهًا: في تَمْكِين الذّمي من الألتقاطٍ في دَارِ رِ الإسلام وجهان : 

أحدهُما: اه 00 لما فيه من مَعْنَى الأمانة ة والولاية» ولأنّهُ ممنوعٌ من التسلّط 
في دار الإسلام؛ ألا تراه أنه لايُحْبِي 

وأصحُهما: التَمْكِينُ ؛ ترجيحاً لمغتئ الأكتساب. كما أنه يَضْطَادُ ويَحْقَطِبُ وقَطعٌ 
بِعضّهُمْ بالوَجّه الئّاني» وربما شَرَط في التجويز كونّة عَذْلاً في دينه» وقولّه في الكتاب : 
«والأصحٌ أن الكافِرٌ أهلّ للالتقاط» يمكن حمله على الأصح من الوجِهَيْنٍء فيكونٌ 
المذكورٌُ طريقةً الخلآفٍ» وعلّى الأصَّحّ من الطريقّيُْنَء فيكونٌ المذكوز الطريقةً القاطعة. 

فإِنْ قلنا: ليس له الالْتِقَاطُ فالتقّطء أَحَدَّهُ الإِمَامُ وَحَفِظَهُ إلى ظَهُورٍ ما 


وإنْ قُلْنًا: بِجَوَازِو قال في «التّهُذِيب»: «هُو كما لَو الْتَقَطَ الفاسِقٌ)” 57 
المرتدٌ» إِنْ قُلا: إن مِلْكَهُ زائل» ينْتَرَعٌ من يده كما لَّو أحتّطبّ» يُتَْرّعٌ من يَدِ 

إِنْ قُلْنَا: مِلَْكهُ غَيْرٌ زَائل» فكالفَاسِقٍ يَلتَقِطْ. 

ولَكَ أنْ تَقُولَ: إذا قُلْنَا: إن مِلْكَهُ زائل» فإِن ما يَحْمَِبهُ ينْترَعٌ مِنْ يَدِهِ وَيَحْكُمْ 
بكوْنِهِ لأهلٍ المَيْءٍء فإن كانت اللْقَطَةَ كذلك فقياسّه أنْ يجوز للإمام ابتداء أَلالْتَقَاطٍ لأَهْلٍ 
المَيْءِ ولبيت المال؛ وأنْ يَجُورَ لِلْوَلِيَ الالتِقَاطً للصَبي . 

وإذا قُلْنا : إن مِلكَهُ غَيرُ زَائِلٍء فهو بالذميٌ أَشْبّهُ منه بالفاسق. فليكن الْيِقَاطَهُ 
كالتقاطٍ الذّمَىٌ» وكذلك أورده الشْبِحْ المتولي . 


)0( وكذا قال ابن أبي هريرة في تعليقه: يجوز التقاط الذمي. ثم في إقرارها في يده قولان كما قلنا 
في الفاسق لا يختلفان. قد حكاه في الذخائر عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني ويقتضي إلحاقه 
بالفاسق انتزاعه منه ووضعه عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه لكن ذكر ابن الرفعة أنه يقر في يده 
ويتفرد بالتعريف . قيل : قولان كالفاسق. 
وعلى هذا اقتصر الشيخ أبو حامد الاسفراييني كما قاله في الذخائر ولا يبعد الفرق بين العدل 
في دينه وغيره. ٠‏ قال في الوافي: ولو قيل إن قلنا ينزع من يده ولم يفعل ثم عرف أنه يكون له 
التمليك لكان متجهاً لأنه صالح للتمليك بالكسب» وقد وجد شروطهء غاية ما فيه أنه ارتكب 
محرماً بالتقرير ومثله لا يؤثم كوطء الراهن الجارية المرهونة دون إذن المرتهن فإنها تصير 

مستولدة» وإن كان الوطء وقع حراماً إذا كان موسراً. 


1" كتاب اللقطة/ أركانها 


| الثانية : هل الفَاسِقٌ أهل للالتقاط؟ 

عن القَقَالٍ تخريججه على الأضلٍ المذكورء إِنْ رَجَحنًا الأمانة والولاية» فلاء وما 
148 خُذَُهِ حكمه حُكُمُ المعْضُوب» وإن رجّحنا الاكتسابت» فَنَعَمْ وهذه الطريقةٌ هِيّ التي 
أفردها في الكتاب» وقطعٌ عامّة مَةٌ الأصحاب بأمليّتف وهو الذي يذل عليه نَظُمْ 
المستمرة ويُخرّجٍ عليه ما حكيناه عَنِ المُعظم أنه يُكرَ يُكْرَهُ له الالتقاط. وعلى هذا؛ فهل 

يُقَدْ المالّ في يدهء إذا التقط؟ فيه قولان: 

أصِحُهُمًا: وهو أختيار الْمَرَنِيّ : لا بل ينتزع مِنْ يده 58 لأنّ 
مال أولاده لا يقر في يذه » فكيْف د يق يَقَرْ مال الأجانب؟ 

والثاني: : نَعَمْ؛ لأنّ له حَنٌّ التّمَنّْك ولكن يُضَمّ إليه عَذْلْ يُشْرِفُ عليه وعن أبي 
الحْسَيْنِ بْنِ القَطَانٍ وَجَهُ آحَرٌ: 5 لا تش اله أحد على هذا القول» وعند أبي تسنيدة 
وأشمد: لا يَُرَعُ مِنْ يَدِو ولا يُضَمُ إلئْهِ أَحَد. 

وسواءً قأنا: أَنّهُ ينتزع من يدهء أو يْضَمْ إِلَيِهِ مُعْرِفٌء ففي النَّعْرِيفِ قولان: 

أَشْبَهُهُمَا: وهو ظاهِرٌ نْصّهِ في «المختضر' أنه لا يُعْتَمَد يُعْتَمَدُ في التَّعْرِيفِ؛ لأنّهُ رما لا 
يَحُونُ فيهء حتى لا يَظهَّر المالِكُ» بل يضم إِلَيْه نظرٌ العَذْلِ ومراقبئه . 

والثاني : أنّهِ يَكْتَفِي بتَعْرِيفهِ. إن المُلْتَقِط وهذا روايةٌ الربيع» ثم إذا تمّ التعريف. 
فللمأْبَقِطٍ الّمَلّكُ . 

وقولّه في الكتاب: «وفي أهليّة الفَاسِقَء والعبدٍ والصّبيٌ قولان» يجوز أن يُعَلْمَ 
لفظ القوَيْنٍ بالواو؛ للطريقة ة القاطعة بأهليّة القَاسِقِء وهي جاريةٌ في الصبيّ أيضاء ولا 
تَجْرِي في العبْد فاق الأصحاب . 

وقوله : ل 0 
0 فإنّها مُطلَقَقٌ لاتق بين هؤلاء وغارهم. 

وقوله: إمًا أن يُنترَعَ مِنْ يد الفَاسِقء أو كع عليه قيب الس تخييرا وإنّما 
هو إشارةٌ إِلَى ما قدّمناه من القولَيْن» والكتايةٌ في قوله كما تراه لا يَنصَرِفٌ إلى أَحَدٍ 
الأمرّيْن» بل الوّجْهُ صَرّفها إلى الرٌّقِيب» والمغئئ: يُتَصّبَ رقيباً يختارّهُ ويستصوبه. 

ويجورٌ إِعْلامُ: قوله «يَنتَرِعَ ويُئَصّبّ» بالحاء والألف؛ لما ذكرنا من مَذْهَبٍ أبي 
حنيفة وأحمدذ. 

وقوله : «إلَى أنْ تَمْضِيَ مُذَهُ التُغرِيفٍ» إشارةٌ إِلَن أنّه يُخَلّى بينه وبين اللْقَطَةٍ بِعْدَمَا 
ليتملكهاء [واللهُ أَغلّم]. 


كتاب اللقطة/ أركانها ردان 


قال العَرَلِىُ : وَلِلْمَبْدٍ أن يُعَرَفَ وَيَتَمَلْكَ بإِذْنِ السّيِدٍ وَبْحَصّلْ المِلْكَ لِلسَيْدِ وَبِمَير 
إذْنِهِ فيه خلافٌ (و) كما في الشُرَاءء وَإِنْ تَلِف فِي يَدِه قَبْلَ المُدَةِ َلآ ضَمَانَء فَإِنْ تَلِفَ في 
يِه بَعْدَ من النَغريفء فَإِنْ أَذِنَ السَيدُ في النْمّكِ تََلْقَ الضْمَانُ بالسَئد (و) لآ برَقبته كما 
َو أَدِنَ في الشرَاءِء وَإِنْ لَمْ يَأدَن تَعَلْقَ ذِمةٍ اعد لآ ذِةٍ اليد وَلا برقب لأنُّ لأ خجهائة 


> ” ولو م6٠‏ 


مِنْهُ ولا إِذْنَ مِنَ السَّيْدِء وَالمُكَاتَبُ وَمَنْ نِضفُهُ خُرٌ وَنِضْفُهُ رَفِيقق نُّ كَالحرٌ عَلَى الأ صَحْ «و) 
وَهُوَّ المنصوص. 

قَالَ الرّافِعِيُ : المسألةٌ الثالثة: فى الْتِقَاطٍ العَبْدِء وهُّوَ عَلَى ثلاثة أضئب: 

أحدها: التقاط لَمْ يأذنْ فيه السَّيدُء ولا نَهَ عنه. 

وقد أختلفٌ فيه قولٌ الشَّافِِيٌ - رضي الله عنه ‏ فأحَدُ القولَيْن» وبه قال أبو حنيفة ‏ 
رضي الله عنه جبو الخجة د رتنه للد أنه يصخح؛ أن يد العيد بذ سيدف فكأنّ السَّيِّدَ هو 
المُلْتَقِطء وهذا كما أنَّه إذا أصطادّ أو أحتطّبّ» إِيُعْتبر ويكون الحاصلٌ للسَّيّدِء ولا عبرةً 
بِقَصْدِو» وهذا القَوْلُ نقله المُرَنِيُ عمًا وَضَعَهُ بخطه. قال: ولا أَعلْمُه سُمِعٌ منه. 

والثاني : وهو المنصُوصٌُ في «الأمٌ» وأختيارٌ المُرَنِيٌ : أنه لأيَصِحُ» لأنّ اللْمَطةَ 
أمَائَقٌّ وولايةٌ في الأبتداء» وَتملّكُ في الانتهاء. لكك لايَمْلِكٌ ولا هو من أَهْلٍ 
الأمانة والولاية . وقد أشَارَ صَاحِبُ الكتاب إلَى ترجيح القَوْلٍ الأَوّلِ في المَصْلٍ السّابِقِ» 
كما في اَلْتقاطٍ الفاسق» لكنّ لكنْ اشح ا حامدٍ والقاضِي الرُوياني وََيرهُمَاحَكَوًا بأنُ الثاني 
أَصَح. وفي بغضٍ الشروح أن ابْنَّ سْرَيْحِ قال: القولان مبنيّان على أن العَبْدَ يَمْلِكُء فإمًا 
إذا فَدَعْنَا على الجَدِيدِء وهو أنه لا يَمْلِكُ ؛ فَلَيْسَ له الالتقاطً بحالٍ» وآفي] هذا التباس 
من جهة أَنَّهُ ليس القولانٍ في أنَّ العَبْدَّه هَلْ يَمْلِكُ مطلقاًء وإنّما هُمَا في أنّهُّء هل يَمْلِكُ 
بتمليك السيدء ولا تمْلِيك ههنا من جهة السَّيّد؟ 

التفريعٌ: إن قأنا: لا يَصحٌ التقاطه. لم يعتدٌ بتعريفه» ثم لا يخْلُو؛ إِمّا أن يَعْلَّمَ 
السيد بآلتقاطه أو لا يَعْلَّم فإنْ لم يَعْلّمْء فالمال مضمونٌ في يد العَبْدِء والضمانُ متعلّقٌ 
بِرَكَْتِ أتلفه أو تَلِفَ بتفْريط» أو غير تَفْرِيطٍ كما في المَعْضُوبٍء وإن عَلِمَ به السَّيدٌُء فله 
أخوال: 

أحدها: أنّهُ ا وقَدم الإمامُ مقدّمةء وهي أن القَاضِيّ» لو أخذ 
ا رد ا اه و لمم 0 
ظَاهِرٌ القياس منْهما البَرَاءةُ؛ د القاضي نائبة عن يدٍ المالكء إِنْ قلنا: لا تَبْرَ 
0 وإن قلنا: ‏ َبْرَأُ فإِنْ كان المال عُرْضَةٌ للضّيّاع» له 

يبْعْدُ أنْ يُفْلِسَ أو يغب يغب وجهه, فكذلك» وال فوجهان: 


5 كتاب اللقطة/ أركانها 

أحَدُهُما: أنه لا يَأخْذُ فإنّهِ أنفعٌ للمَالِكِ. 

والثاني : تلخد نظا ليما حميعا: وليِسٍَ لآحَادٍ الناس أَحْدُ المعْصُوبٍء إذا لم 
يكن في مَعْرِض الضّيّاع » ولا الغاصب؛ بحيث تقُوتٌ مطالَبَتُهٌ ظاهراً. وإِنْ كان كَذَّلِكَ» 
فوجهان: 

أَظهَرُهُمًا : المنعُ ؛ لأنّ القاضيّ هو النائِبُ عن الغائِبِينَ» ولأنَّ فيه ما يُوَدْي إلى 
الفتنةٍ وشهْرِ السلاح . 

والثاني: الجوارٌ؛ أحتساباً ونَهِياً عن المُنْكَرٍ . 

فعلّئ الأوّل؛ لو أَحْذذء ضمن»ء وكان كالعَاصِبُ مِنَ الغاصب» وعلى الثاني؛ لا 
يَضْمَنُ» وبراءة الغاصِب على الخلاف السّابق» وأؤلَئ بألا يَبرَا. 

قال الإمامٌ: ويجورٌ أنْ يُفَرَقَ بينَ أنْ يكونٌ هناك قاض يُمْكن رفمٌ الأمر إِلَيْه فلا 
يجوز أو لا يكونّء فْيَجُوز. 

إذا عُرِفَ ذلكَ» فقد قال معْظمُ | الأصحاب: إذا أحَدّ السَّيّدُ اللْقَطَةَ من العَبْدِء كان 
أَخَذَهُ ألتقَاطاً؛ لأنّ يد العبدء إذا للم تَكُنْ يِدَ الْتِقَاطِ كان الحاصِلٌ في يَدِهِ ضائعاً بِعْذُء 
ويَسْقُطُ الضمانٌ عن العبدٍ لوصوله إلى نائب المَالِكِء فإنَّ كان أَهْلٌ للالتقاط كأنّه نائبٌ 
عَنْهُء وبمثله أجابوا فيما لو أحَذَّه أجنبىء إلا أن صاحبٌ «التتمة؛ جَعَلَ أخَذّ الأجِنبىٌ 
على الخلافٍ فيما لو تعلق صِيْدٌ بشبَكةٍ إنسانء فجاء غَيْرُه وأَلّهُ. 1 

وأستبعد الإمامٌُ قَوْلَهُم؛ بأنّ أخَدّ السَيّدِ التقاط؛ لأنَّ العَبْدَ ضامنٌ بِالأَخَذِ. ولو كان 
أَخَدٌ السَّيّدٍ التقاطاً يَسْقُطْ الضمانُ عَلَيْه» ويتضدر به المَالِكُء وهذا وجه قد أوردهُ القاضي 
أنْنُ كج وأبو سعيد المتولي» وحَكئ تفْرِيعاً عَلَيْهِ أن السّيْدَ يَنْتَرِعْهُ من يده وَيُسَلّمُهُ إلى 
الحاكم ؛ لِيَحْمَظَهُ للمالِكِ أبداً. 

وأمًا الإمامُء فإنّه قال: إذا قأنا: إِنّهِ لئيِسَ بالتقاطء فأراد أَخَذَهُ بَفْسِه وحفظه لمالِكه 
فيه وجهان مرئبان على أَحَذٍ الآحادٍ المعْصُوبٍ للحِفْظء وأولئ بعدم الجَوَازِ؛ ؛ لأنَّ السَيّدَ 
سَاعٍ لنفسه غَْرٌ مُحْتّسِبٍء ثم يترثّب على جوازٍ الأخَلٍ حَُصُولٌ البراءةق» كما قدّمناء وإن 
أستدعَئ من الحاكم انتزاعه» فهذه الصورةٌ أولَئ بأنْ يزيلَ الحاكمُ فيها اليّدَ العادِية فإذا 
أزآلن كأول بأن تَخصّل البراءةٌ؛ لتعلّق غَرَضٍ السيد بالبراءة» وكوْنِهِ غَيْرَ مُنْتَسِبٍ إلى 
العْدْرَانِء حتى يغلظ عَلَيْهِ - [واللّهُ أغلم]. 

الحالةٌ الثَانِيَة : أن يُقرّه في يدو وتمعخفظة عليه ؛ لِيُعَرْفَةُ فإِنْ لم يكن العبدٌ أميناًء 
نهو سعد بالأقزانة :ركاه كذ منه ورذه إليهه: وإن كان اميا جار كما لى اسعان به 
سه وفي «النهايةٍ» أنَّ في سُقُوط الضَّمانٍ وجْمَيْن :3 وأن أظهْدققا 


كتاب اللقطة/ أركانها م 


المنْع» وقياس كلام الجمهور سقوطهة 

الثالثة : ألا يَأَحْذَهُ ولا يُقِرَهُ بل يُهْمِلَهُ ويُغرضٌ عئهء فروايةٌ المُرَّنِيَ أن الضمانٌ 
يتعلّقُ برقبة العَبْدِء كما كان ولا يُطَالَبُ به السّيّدُ فى سائر أمواله؛ لأنّه لا تَعَدّيَ ملى 
و11 المي الو راي عن جلك لقان بات ده وروايةٌ الرّبيع تعلقه بالعَبْد 
وبجميع أموال السَّيّد؛ لأنّه مُتَعَدُ بتركة في يدٍ العَبْدِء وَعَكْسٌ الإمامُ وصاحبٌ الكتاب في 
«الوسيط» قُنَسَبًا الأوّلَ إلى رواية الربيع» والثّاني إلَئ رواية المُرَنِيُ» والمُعْتَمَدُ المشهور”"© 
الأول ثم احْتلَمُوا فيهما علّئ أربعة طرقي. 

قال الأكثرون: المسألَةُ على قولَيْن: أظهرُمُمَا؛ علّئ ما ذكره الرُويانِئُ وغيره تَعَلّقه 
ِالعَبْدء وسائر أقوالٍ السّيِّدِهِ حتى لو هلك العبدٌ لا يَسْقّط الضَّمانُء ولو أفلَس السَّيدٌء 
تقدم صاحبٌ اللْقطَةَ في العَبْد علّى سائر الغرماء . 

ا ل ل ا ا 
منقول الربيع على ما إذا كان غير مُمَي 

وقَطَمَ بعضْهُمْ بما روه الَُ؛ وآخْرُون بما رواه الرّبِيعٌ» وبه قال أبو إسحاقٌ» 
وغْلّطُوا المُرَنِيٌ في النَّقْلء وآستشْهَدُوا بأنّهُ رَوَىْ في «الجامع الكبير» كما رواه الرّبِيعٌ» 
ا 7 
كما يصحٌ ألتقاطة؛ ل ل ل 
وأنا كر إذنة نقد حكن اموت فيه خلافاًء وأراد به طريقَيْنَء أشار إليهما الإمامٌ: 

أحَدَهُمًا: الا ا دون إِذْن السَّيِّدِء أو على 
القولَّيْن في شرائه بغير إِذْنِ. 


والثاني : القَطع بالمَنْع» » بخلاف الهبةء فإِنّها لا تَقْتَضِى عِوَضا وبخلاف الشراء» 
فإنّا إن صَحَحْنَاهٌ» عَلّقنا الثّمنَ بذمّة العبد» ل يُطالِتَ مالك اللّقَطَةٍ السّيّدَ 
المتملّكٌ؛ لأنّه لم يَرْض بِذْمَة الْعَبْدِ والأصحح المنع» سواءً ثبت الخلاف أم لا 


وعلل هذا ل ا لايصح تعريفه دُون إِذْن السيد أيضاً 
والأصحٌ ِلْحاقٌ التعريف بالالتقاط؛ كما مَك 1 


قال الإمامٌ: نعَمْء إِنْ قلنا: أنقضاء مُدّة التعريف يوجبٌ المِلْك» فيجورٌ أن يُقَالَ: 


)١(‏ في ب: المستفيض. 


١ 1‏ كتاب اللقطة/ أركانها 


لتقي تعرينةة وبكرة 0011 بصم :"ول يلتك الملك تي هده الطتورة من ل 
ينْبْتُء إذا عرف من قصد الحفظ أبداء ثم لا يخنُو الحالء إمًا أن يَعْلّم السّيّدُ بالالتقاط 
أو لا يَعْلَمَ فإنْ لم يَْلَمْء فالمالٌ أمانّةٌ في يدٍ العَبْدِء لكن» لو كان مُعْرِضاً عن 
التَعْرِيفِ فِفي الضّمان وجهان كالوجْهَيْن في الخرٌ إذا امتنع من التّغريف» أو أَتَلَمَهُ العبد 
بعد مدّة التعريف» أو تملكه لكَفْسِهِ فهلك عنده» ففي الضمانٍ وجهان: 


أحَدهُما: أله يتَعلقُ بذميه؛ كما لو أستقرض كَزضاً فاسداً أو أستهلكة وبهذا أجَات 
الشَّيْحْ أبو محمّد في «الفروق». 

والثاني: برقبته كما لو عَصَبَ شيئاً» فتَلِفٌ عنده. وليْسّ كالقَرْضء فإن صَاحِبَ 
المَالٍ سلْمَه إِلَيْه ولو أْْلَمَهُ في المّدّة فجوابٌ الجُمهور أنَّ الضمان يتعلّقُ برّبته» وكذا 
لو تلِفٌ بتفْصِيرٍ مئه» وقُرَّقُوا بِيْنه وبين الإثلآف بعد المدَّةِ؛ حَيْتٌ كان على الخِلافٍ 
السّابق بأن الإثلاف في السّئة جنايةٌ مَخْضَةٌ؛ لأنّه لَمْ يَدْخْلُ وقتُ التَملّكِ. 

فأمّا بعدهاء فالوقتٌ وقْتٌ أَلأرْتِماق والإنفاق» 00 العبد بمثابة أستقراض 
فاسدٍ. وحَكئ القاضي ابْنُ كج ما ذكَرُوه طريقةً عن أ بي الحَسَيْن» ونقل عن أبي 
إسحاق» والقاضي أبي حامد أنَّ المَسْأَلَةَ على قولَيْن: 

أحدُمُما: التعلّق بالرقبة. . 

والثاني : التَعلّنُ بِالذّمَة؛ لأنّه إذا جَوَزْنًا له الالتقاط. فكانٌ الْمَالّ حَصَلَ في يده 
برضا صاحبه » وحينئذ» فالإتلاث لا يقتضي إل التَعلقَّ بالذمة» كما لو أُودِعَ العَبْدُ الك 
َأئلفَهُ يكون الضمان في ذمته» ولمانع أن يمنع ذلك؛ ام 
متعلقٌ برقبته» عل قول. وإِنْ عَلِمَ به الَسيْدُ فلَهُ ده منه كأكسَابه التي يَكمَسِبْهَاء ثم 
كما لو ألتقط بِنَفْسِه إن شاءء حَفِظَهُ لمالكه» وإِنْ شاءء غرف ملك فإِنْ كان 51 
قد عرف بغض المُدَقٍ ألحتيت به ويتى : وإنْ أقره في يد العَبْدء فإِنْ كان خَائناًء ضَمِنّ 
السَيّدٌ بإبقائه في يَدِوِ وَإِنّْ كان أميناً. جار ثم إن تَلِفَ المال في يده في مذَةٍ التَْرِيف, 
فلا ضمانٌ» ون تلِف بغدهاء فإن أذن السيدُ في التَملّكِء وجرى التمَلْكُ لم يَحْفَ 
الخكمء وإن لم يز التملّك بَعْدُ ففي تعلق الضَّمانٍ بالسيد وجهان منقولان في 
«النهاية» : 

أظهرُهُما: يتعلّق؛ لإِدْنِه في سَبّب الضمانٍ» فصار كما لو أَْنَ له في استيام شيءء 
فأَحذّة وتّلِف في يده. 

والثاني : لا يتعلقُ» كما لو أَذِنَ له في العَضْبٍء فعضب فإنْ قلْنَا بالئّاني» فيتعلّق 
الضّمان برقبة العبد. وإن قُلْنا بالأوّل» فهو تعلق يمه العيد» حين بطالب يه يخ 


كتاب اللقطة/ أركانها ا 


العَتقق» كما أن السّيّدَ مطالّبٌ به» هكذا ذكرّه الإمامُ وصاحبٌ الكتاب في «الوسيط» وريّما 
فهم قولَهُ في «الكتاب تعلق الضّمانُ بالسيّد لا برقبته» أنقطاعٌ الضّمانٍ عَنِ العَبْدِ مِنْ كُل 
وجه» فليحذر الغَلّط . 

وقوله: «كما لَرْ أَذْنَ في الشّراء؛ جواب على الأظهَرٍ في أنَّ السَّيّدَ مُطَالَبٌ بديون 
معاملة عبدو» وفيه نخلاف مذكورٌ في مَوْضَعِه أضلاً وشَرْطاً فلّكٌ أنْ تُعْلِمَ لما ذُكَرْنًا 
قَوْله : «بالسيد» وقوله «لا برقبته» وقوله: «كما لو أذن في الشراء؛ جميعها بالواو. وإن 
لم يأَدَنِ السَيْدُ في التّمّكء فوّجهان في أن الضّمَانَ يتعلُّ بذمّة العبد أو بركبيه : 

أَظهِرُهُما: وهو المذكورٌ فى الكتاب: أَنَّهُ يتعلّنُ بذمّتِه؛ لأنّه لا جنايةً مئه . 

والنّاني: برقبته؛ لأنّه دَيْنُ لَزْمَ لا يُرْضِي عدولا يتملق الشينان بالسئد 

ولو أتلفه العَبْدُ بعد المّدّةَء فعَلَى ما تقدّم من الخلاف. هذا هو الكلآمُ في الصَرْبِ 
الأؤّل. وَهَلْ مِنْ فرْقٍ بين أنْ يَقْصِدَ بالألتقاط نفْسِهِ أو سيّده؟ 

عل وتاحت «التقريب؟ أنَّ القولّيْن في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالتقاطة 
تَفْسَهُ فأمًا إذا نَوَىْ سيّدهء فيحتمل أن يَطَرد القولآنِ» ويحتمل أن يُقْطع بالصّححة. 

عكس القاضي ابن كج فقَال: القَوْلان فيما إذا لْتَقَْطَ لِيَدْئَعَهًا إلى سَيّدِوِ فأمًا إذا 
قصَدّ نَفْسَّهء فَلَيْسَ له الالتقاطٌ قولاً واحداً» بلْ هو متعدٌ بالأخذ» وحكاهٌ عن أبي 
إِسْحَاقٌ والقَاضي أبي حامد. 
الضّرْبُ الثَانِي: الالتقاط المأذونُ فيه مِنْ جِهَةٍ السّيّد مثل أنْ يقول: مهما وجَدتٌ 
ضَالَْةَ» فحُذْهاء وآتيني بهاء ففيه طريقان: 

أَحَدَُهُمًا: القَطمٌ بِالصّحْةٍ وإليه مَثْلُ الإمام» كما لو أَذْنَ له في قَبُولٍ الوّدِيعَةٍ 
صَحَ منه َبُوها. 

والثاني : عن أَبْنِ القَطَان عن أَبْنِ أبي هريرة طَرْدُ القولّين لما في اللْقَطَةٍ من مغنى 
الولاية والإذنُ ل يفيده أهليّة الولاية» وإِذًا أَذْنَ له في لأكْتِسَاب مُطلَقَ هَلْ يَدْخْل فيه 
الالتقاطً ؟ فيه وجَهان والله أعلم . 

الضُربٍ الثالث: التقاطً منهيّ عنه من جهة السّيّدء فعن الإضْطْحْرِيٌ: القَّطْمْ 
بالمَنع ٠‏ وعن غيره طَرْدُ القولين''". 


)١(‏ قال النووي: طريقة الإصطخري أقوى» ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين قاله صاحب 
«المستظهري» . 


انا كتاب اللقطة/ أركانها 
اه سد 
فرع: 

إذا التقّط لُقْطَدٌ ثم أعَدَقّهُ السَيّلُ فإِنْ صحححنا التقاطة» فهي كسب عبذه يأَحْذُهًا 
الْسَيّدٌ ٠‏ ويُعرقْهاء ويتملكياء فإنْ كان العبدٌ قد عَرَفء اعتد به هذا ظاهر المذهب. 

وعن ابن اقطان نِ وجهان فِي أن السَّيدَ أَحَق بها؛ أعتباراً بوفت الالْتقاطء أو العَبْدَ؛ٍ 
أعتباراً بِوَقْتِ الملكِء وشبهها بما إذًا عقت تحت عبد ؛ ولم تفسخ» حتى عَنَقَ العَبْد. 

وإن لم نصحّخ التقاطه؟ 
قال القاضي ابنُ كج للسيّد حَىُ التملّكء إذا قلنا: إِنَّ للسّيّد العمنّك على هذا 
القَؤل. 

جوابٌ مغْظّمٍ الأضحَاب أَنْهُ لِيِسَ للسْيّد أخَدُمَا؛ لأنّ حقٌ السَيدِ لم يتعلّق بها؛ 
لكَوْنٍ العبّد متعذياء وقد زالّث ولايتّه بِالعِنّقء وعلول هذاء فهل لِلعَبْدٍ تملكهًا؟ فيه 
وجهان: | 

أَظْهَرُهُمًا: نعم ويُجْعَلُ كأنه التقّط بعد الخرّيّة . 

والثاني: المنمٌ؛ لأنّه لم يكن أَهْلاً للأخذء فعلَيّه تسليمُها إلى الإمَام. 

ثم في الفضل صورتان: 

إحداهما: في التقاط المكائّب طريقان: 

أحدهما: أنْهُ على القَّوليْنِ في ألتقاطٍِ القِن؛ لتعارُْضٍ مغنى الولاية والأكتساب. 

وثانيهما: اقم َ بصححته ؛ لأنّهُ مستقلٌ بالتملّكِ والتصرّفٍ كالخَرء وله ذْمَةّ يمْكنٌ 
أستيفاءٌ الحقوق منهاء وهذا ظاهرٌ نْصّهِ في «المختصر»ء وأختيارٌ صاحب «التهذيب»» 
لكنّ الأَوّلَ أَصَحّ عند الأكثرِينَ» إلا أن أصحٌ القوليْن ههنا بأتّماقٍ الناقِلينَ صِحْمُه . 

وقوله في الكتابب: لاخر ان ال محتملٌ لأصحٌ القولَيْن» ولأصحٌ 
الطريقين ؛ أختياراً للثاني» ووراءً ذلك أمورٌ و تتعكوث: 

أَحَدُعهَا: عن ابن القَطَانِ روايةٌ يقةٍ قاطعةٍ بالمَنْعء ؛ بخلاف القن لأنّ سيّده 
ينتزعه من يدو والمكاتبُ أتقطعَثْ ولايةٌ السّيّدِ عه على نقصانه . 

والثاني : حَكى القاضي أَبْنُ كج أختلافاً في أنَّ الخلآفٌ المَذْكُورَ في المكائب. 
سواءٌ صحّت الكتابةٌ أو فَسَدَتْ) أو في المكاتب كتاية صحيحة ؟ 


وأمًا المكاتبٌ كتابةً فاسدةً فهو كالمَنٌ لا محالة؛ والصّحيحٌ النّاني . 
والثالث: نَقَلَ الإمام عن تفريع العراقيّين علّى القطع بالصّحّة أنَّ في إبقاء اللَقَطَةٍ 


كتاب اللقطة/ أركانها ين 


ل وكُبُهُمْ ساكتةٌ عن ذلك إلا ما شاء اللّه - 

فإِنْ صحححنا التقاط المكاتّب» عَرَفَ اللْقَطَةَ وتملّكها أو يبدلها من كَسْبهء وفي 
تقديم صاحب الِلْقَطَدٍ ة بها على سائر الغرماء وججهان امذكوران في «أمالي» أبي المْرَّج 
الزاز. وإذا أَعْتَق في مدّة التُغريف». أتم التعريف» وتملّك. وإِنْ عاد إلى الرّقّ قبل تمام 
التغريف. فَالتّقْل أن القاضِيّ يأحْدُمًا سانا للمَالِك» وأنه ليْسَ للسَيْدٍ أَخْدُهَا 3 
تَمَلّكْهًا؛ لأن التقاط المُكَائَب ب لا يقع للسّيّد أبتداة» فلا ينصرف إِلَيْه أنتهاء . 

وقال صَاحِبٌ «التهذيب»: وَجَبَ أن يجوز له الخد وَالتّملّكُ؛ أن الالتقاط 
اكتساب » وأكساب المكاتب عند عجزِهٍ للسيّد. 

قال: وكذا لو مات «المكائبٌ. أو العبدٌ قبل التغريف» وجب ب أن يجورٌ للسيد 
التعريفٌ والتملّك» كما أن الحُرٌ إذا اَلْتَقَطَ ومَاتَ قبْل التّعْرِيفٍِ يُعَرْفٍ الوارث» 
ويتملّكء أمّا إذا لم نصححح التقاطه» فَالْتَقَطء صار ضَامِئاً» ولا يأخذ السَيّدُ اللْقَطة مئه؛ 
أنه لا لا ولأ له عل المكاتب: ولكنْ يأخذها القاضي ويِحْمَطْهَاء هكذا ذكروه. 

ولّكٌ أن 5 تقول: لَسْتُمْ ذكَرْتُمْ تفريعاً على مَنْعِ الألتقاط في القِنْ أن للأجنبيّ أن 
يَأْخَدَّهَا مئه» يكو مُلْتَقطأ ولم يعتبز والولاية» 0 السَيّد في حقٌ المُكاتب بأدنى 
حالاً مِنَ الأجنبيّ في القِنّء وإذا أَحَذّهَا الحاكمٌء برىء المُكَاتَبُ مِنَ الصّمانِء ثم كَيِفَ 
الحكم؟ 

ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ وغيرٌةُ: : أنّه د يُعَرْفُهاء فإذا أنقضَئْ مدَةٌ التَعْرِيفٍ تمَلْكَهًا 
المكاتّبٌ» والأصخ: ١ك‏ له للك د إن التَفريعَ علّئ فَسَادٍ لالْتِقَاطٍء ولكِنْ إذا 
أحَذَّهَاء حَفِظها إلى أنْ يَظْهَرَ مالِكها. 

الصورةٌ الثانيةٌ: مَنْ بَعْضُه حُرٌء وبغضّه رقينٌ» في ألتقاطِهِ طريقان» كما في حَقٌ 
المكاتب؛ لأستقلاله بالملك والتصرّف.» وقرّة ذمته. 

قال الشَّاشِيُ في «المعتمد»: ويمكن أنْ يُفصّلَء فيُقَالَ: يَصِحّ التقاطةُ بِقَذْر الحرّيّة 
قولاً واحداً؛ والطريقان فيما سواه» وهذا الذي أبداه أختمالاً هُوَ الذي أورده صاحبٌ 
«التتمة». فإن قلنا: لا يَصِحّ آلتقاطه؛ فهو متعدٌ بالأخذ ضامنٌ بقذْرٍ الحرّيّة في ذْمتِهِ 
يوْحَدُ منه» إن كان له مالء وبِقَذْر الرّقْ في رقبته» وذكر القاضي ابن كج وجهَيْنٍ في أنه 
)١(‏ وكذا أنكره صاحب الذخائر على الغزالي. وقال: لم أجده في كتب الأصحاب العراقيين التي 


وقعت إليناء وما أدري من أين أخذه وكذا قال ابن أبي الدم وصاحب الوافي قال: وكثيراً ما يريد 
الغزالي بالعراقيين الشيخ أبا حامد لا جميعهم. 


لان كتاب اللقطة/ أركانها 


يُنْتَرَعٌ منّه» أو يَبْمَ في يده ويْضمٌ م إليه مُشْرِفٌء والظاهر الانتزاعٌ» ثم وجِهَيْنٍ على 
القَؤل بالأنتزاع في أنه يُسلم إلى السيق أو يَحْفَطُه الحاكمٌ إِلَّن ظهور مالكه. والأظهدٌ 
الثاني : فإنْ سّلْمِ إلى السّيدِ فعن أبي حَفْصٍ بْنِ الوكيلٍ أن السَيْدَ يُعَرقَه ويتملكة . 

قال القاضي : ويُحْتَمَلُ عندي أن يُقَال: يكونٌ بينهما بِحَسَب الرّقٌ والحُرْيّة: وإن 
صحّحناه» فإ لم يكن بَيْنَه وبين اليد مهايأة» فَاللَقَطَةٌ بينهما يُعَرفانِهَاء ويتملكانها 
بحَسَب الرٌّقْ والحرَّيّة وهما كشخصين التقطا مالاً. 

وعن ابن الوكيل أن السّيّدَ يختص بها؛ إلحاقاً لِلْقَطَةِ بلْقَطَةِ القن وإِنْ كانت بينهما 
مهايأة» فين على أنَّ الأكسابّ النادِرَةً هل تدخل فى المهايأة؛ لأنَّ اللَقَطة نادرة؟ وفيه 
قولانء, ويُقّال: اوجهان؛ لأن القولين ليْسَا يعتصوصين فى هذا الأضل علّئ إطلاقه» 
وإنّما هُمَا في اللْقَطَة ثم ألحق غيرها بها وقد ذكرنَاهُمَا بتوجيههمًا في راو الفِطرِء 
ومَيِلُ العراقِيينَ والصيدلاني في ذلك لباب إلى ترجيح عَدْمِ الدخول» إنْهُمْ مع سائر 
الأصحاب ب كالمتقِقِينَ ههنا علّئ ترجيح الدّخُول» وهو نَضّهُ في «المختصر»» وعلّ هذاء 
إن وقعتٍ اللْقَطَهُ في نَْبَةٍ السّيّده عرّفها وتملكهاء وإنْ وقعث في نَوْبَةِ العَبِيِه فكذَّلِكَء 
والاعتبارٌ بيَوْم الألتقاطٍ لا بِوَفْتٍِ المِلْكِ. 

وأَشَارَ في «النهاية» إِلّئ وجه آحَْرَء وهو أعتبارٌ وقْتِ النّمَلْكِ وأَبْدَئ تردداً فيما إذا 
وفع الالتقاط في نُوْبَةٍ أحدهماء وأنقضاءٍ مُدةٍ النَعْرِيفٍ في نوبة الآخرء ولا مَعْتَئ لهذا 
ارده بل الجواثُ يختافٌ بحسب الطريع على الوجهئن . 

وإن قلأنا: الكَسْبُ النادِرُ لا يدخلٌ في المُهَايَأََ فالحكُمُ كما لو لم يكن بَيْنهما 
مان 

وَالمُدَبّرء والمعلّق عتَقّهُ بِصِلَة وأمّ الوَلَدِ كالقِن في الألتقاطٍ. لكنْ حيتٌ حَكمنا 
بتعلق الضمانٍ برقبةٍ القِنّ» ففي أمّ الولَدِ يجب على السّيّد عَلِم التقاطهًا أو لم يَعْلمْ؛ 
لأنّ جناية َم الوَلّدِ علّى سَيّدهاء وفي «الأم» ؛ أنه إن عَلِمَ سيدهاء فالضمان في ذِمتِهِ وإن 


لم يغلم ففي ذَمُتهاء وهذا لم يدب يُنْبتوه» وقالُوا: : إِنّهُ سَهُْوٌ من كَاتِبٍ» أو غَلَط مِنْ ناقل» 
وربما حَاوَلُوا له تأويلاً» والله أعلم . 


فال الخر الي : وَأَمَا الصّبنٍ فَيَنبَهي أن يَنَِْعَهُ الوليئ مِنْ يَدِهِ وَيَعَمَلْكَ آ لَهُ مُدّةٍ النَْرِيفٍ, 
فَإِنْ أَنْلَمَهُ الصّبىُ ضَمِنّ) وَإِنْ تَلِف في د بده يَدِهِ فْوَجْهَانِ ووجه هُ الإيججاب نه لِيِسَ أفلاً لِلأمَانَةٍ 


)١(‏ قال النووي: ونقل إمام الحرمين في باب ذكاة الفطر اتفاق العلماء على أن أرش الجناية لا يدخل 
في المهايأة» لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة 


كتاب اللقطة/ أركانها امم 


ش وم مسلط المَاِكُ عَلَيدِء بخلآقَ الإبتاع جند الي ؛ قَِنْ قَصّر الولئ ولَمْ يَمْرَعْةُ مِنْ يَدِه 
0 ََرَارُ الضّمَانِ عَلَى الوَلِي أنه 4 مُلتَرِمٌ حفْظ الصّبِي عَنْ مُْلِهِ . ش 
قَالَ الرّافِمِئْ : المسألةٌ الرَّابِعَةُ: في ألتقاط الصبي طريقانٍ» كما ذَكَرْنَاهما في 

الفَاسق» 0 وأصطياده . 


التّفْريعٌ : إن قلنا: يصحٌ الْتِقَاطَدُ فإِنْ لم يَشْعْرْ به الولي» وَأتَلَمَهُ الصبيُ ضَمِنَ 
وإن تَلِف في يدهء فوجهان: 

أصحُهُمًا: أنّهُ لا,ضمان علَيْهء كما لو أَوْدَعَ مالأ فَتَلِفَ عندَهُ. 

والثاني : : يَضْمَنُ) لانة وإنْ جَعِلَ أفلاً للالتقاط» قلا ب يُقرّر المال في يده ولا 
يُجْعَلُ ألا للأمائة» ويُخَالِفٌ الوديعة؛ لأنَّ المُودِعَ سلطه عليه. 

ومن قال بالأوّل قال: تَسْلِيط الشّرْعٍ يغني عَنْ تَسْلِيط المالِكٍِ» وإِنْ شَعَر به الوَلِيُ» 
فينبجي أن يَكَرغ من يدو؛ ويُعَرْقَهُ مده اريف » ثم إن رأى المضلّحَةٌ في تملكه للصَّبِي 
جَاز؛ حيْتٌ يُجورَ امات مي 2 
عليه ؛ لأنا تُلْحِقُهُ على هَذَا القَوْلَ بالأكتساب7"' . 

وَإِنْ لَمْ نر التملّك لحف آمافة. أو سلكة إلى القاضي» وإِذًا أَختَاج التُغْرِيفٌ 
إلى مُؤْنَةِء لم يضرف من مال الصبيٌء ٠‏ بلْ يُرقَعْ الأمْرُ إلى الحاكم ؛ بيع جُرْءاً من اللْقَطَةٍ 
لِمُؤْنَةِ التعريف» ويجيء وججه مما سيأتِي في التقاط العّتَمم ونحوهاء له أن يبِيعَ بنفسه. 
ولا يحتاج إِلَّى إِذْنِ الحاكم”" . 


ولو تَلِمَتْ اللْقَطَةُ في يد الصَِّيّ بل الأنتزاع مِن غعَيْر تقصيرء فلا ضما وإن 
قصّرّ الوليٌ بتَركها في يده حنّى تَلِمَت أو أَنْلَمَهاء فعلَّيْهِ الضمانٌ» وشبّهوه ه يما إذا 
أختَطبّ الصَّبِيُ وتركه الولئُ في يده حنَّى تَلِفَ أو أتلفه.» يجب الضّمانُ على الوَلِيٌ ؛ 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله ابن الصباغ» كما هو شذوذ عن الأصحاب فهو ضعيف دليلاً» فإنه 
اقتراض . 

(؟) وقد توزع في هذا التخريج لوضوح الفرق بأنه يسلط هناك على الأكل في الحال» فلذلك ثبت له 
ولاية البيع على وجه بخلاف مسألتناء وسيآتي على الأثر ما يشهد له. 
ويؤيده أن الماوردي قال: إذا قلنا لا يجوز له الأكل فعليه أن يأني الحاكم حتى يأذن له في 
البيع» ولا يجوز له أن يفعل ذلك بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف أخذ الشاة إذا 
أراد بيعها لأن يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويذه على الطعام أضعف لما 
وجب عليه من تعريفه . 


دن كتاب اللقطة/ أركانها 


لأنْ علَيْه حِفْظَ الصبيّ عن مثله. قال صاحبٌُ «التهذيب»: ثم يُعرّف التاليف»ء ويعد 
التُْريف يتملك الصبئْ» إن كان النْظَرٌ فيه ويُشْبِهُ أنْ يَكُونٌ هَذا فيمًا إذا فرضه قبْض من 
جهة القاضي؛ ليصيرٌ المقبوض ملكا للمُلْتَقِطِ أو إفرازاً منْ جهة الوليّ . 

إذا قلنا: إن من الْتَقَطَ شَاهٌ أَكَلَهَا يفرز بنفسه قيمتها مِنْ ماله وسيأتِي ذلك» إن 
شاء الله تعالى. أمّا الصّمانُ في الذَّمَِِّ فلا يمكنٌ تملّكُهَا للصبيّ. 

وإِنْ قلنا: لا يْصِحُ التقاط الصّبيّ؛ فلو الْتَقَطء تَلِفّت اللْقَطَةُ في يدوء لقي 
وَجَب الضّمانُ في مالِه؛ ولِيْسٌ للولي أنْ يُقِرّهَا في يده ولكنْ يسعّئ في أنتزاعها من 
يدهء فإن أمكنه رفع مُ الأمْرِ إلى القاضي» فَعَلء وإذا أنتزعَ القاضي م 
الغاصب» وأؤلئ بحصّولٍ البراءة؛ نَظراً للطفل» ٠‏ وإن لم يمكنه رَفُعُ الأتر إلى القَاضِيء 
ذه يقست ونُبئئ براءةُ الصبي عن الضمان على الخلافٍ في بَرَامٍَ ة العَاصِبٍ بأخذ 
الآحَادٍء إن لم تَخْصّلٍ البَرَاءَمُّء ففائدةٌ الأخلٍ صَوْنُ عين المال عَنٍ التُضْبِيع والإثلآف. 


قال في «التنّمة؛: وإذا أَخَدة الوَلِىُء فإنْ أمكئة التَسْلِيمٌ إلى القّاضيء فلم يَفْعَلُ 
حَنّى تَلِف فعلَيْه الصْمانُ ون لم يُمْكِنْهٌ فقرارٌ الصْمانٍ على الصبيٌ» وفي كونه الوليّ 
طريقاً وجهان. وهذا إذا أَخلّ الوَلِيٌّ لأ عَلَى قَضْد الالتقاطء أمّا إذا قَصَدَ أبتداء الالتقاطء 
ففيه وجهان» ولِيَكُونًا كالخلاف في الأَخَذٍ مِنَ العَبّْد علّى هذا القضد.ء إذا لم نُصحخح 
التقاطة» ولو قصّرٌ الولىُء وترك المال في يده ففي «التتمة» أنّه لا ضمانٌ عليه إذا 
تَلِفَ؛ لأنّهُ لم يَخصّل في يده ولا حَقّ للصّبيٌ فيه؛ حتى يلزمّهُ الحِفْظٌ له. بخلاف ما 
إذا فرغنا غلى القول الأوّل» 0" هذا الجَوَاتَ يما إذا قُلنا: إِنَّ أخَذَهُ لا 
يُبْرِىءٌ ءٌ الصبيّ . ما إذا قُلنا: له يُبَرثه) فعلَّيْه الضمانٌ» لإيقائه الطَفْلَ في وَرْطَةٍ القماد 
0 0 ا رع لأنّ المَالَ في يد الصَبِيّ عر 
الضيّاع » فمن حقّه أن يَصونَهُ . 


والمجنونٌ كالصبيٌ في الالتقاط» وكذلك المَحْجُورٌ علَيْه بالسّفَهِ إلا أنْهُ يَصِحُ 
تعريفة ولا يصح تعري الصَبيٌ والمجئون 0 


)١(‏ في ز: زيادة قوله: ففي براءة الصبي عن الضمان على ما حكاه الإمام الخلاف المذكور في انتزاع 
القاضي . 

(؟) فيه أمران: أحدهما: : مراده بصحة تعريفه حيث فوض له الولي» ومع ذلك فيه وجهان حكاهما 
صاحب الحلية وأشار ابن داود وصاحب التتمة إلى أنهما مخرجان من القولين في الفاسق هل 
ينفرد بالتعريف . 
الثاني : أن السفيه مخالف الصبي في هذه الصورة خاصة تابع فيه القاضي والمتولي؛ وليس 
كذلك بل يتخالفان في صور: منها في اختيار التملكء. فإن له التملك دون الولي بعد اجتهاد- 


كتاب اللقطة/ أركانها دان 


قوله في الكتّاب: «وتملك له بَعْد مُدّة التُغريف» مطلقٌء لكنّه محمُولٌ علّئ ما إذا 
كان بِحَيْثٌُ يجوز ز الأستقراضٌ له عَلَى ما أورده المُعْظَمْ . 

وقوه : «بخلافٍ الإيدَاع» يمكن أنْ يكون المقصود منه القَرْقَ بين تََفٍ اللْقطَةٍ في 
يذه» وبِيْنَ تَلَفِ الوديعة فقّط) ويمكن صَرْفَهُ إلى صُورَني التَّلّنفِ والإثلآف جميعاًء إن 
الوديعة لو تَلِمَتْ لا يضمئُها قَطعا ولو انلها ففيه خِلآفٌ على العكس من اللْقّطَة . 

وقولَّه : «فَقَرَارُ الضّمَانٍ على الوليّ يُشْعَرُ بن الصّبى ضامنٌ أيْضاً على المَعْهُود مِنْ 
لَفْظٍ القرارء ولكنٌ المَفْهُومَ مِنْ كلام الأضحَاب تَخْصِيصٌ الضّمَانٍ في هذه الحالة 
بِالوَلِيٌ » واللَّهُ أعلم بالصّواب. 1 

قَالَ العَرَّالِيُ: أما اللْقَطَُ فَهُوَ كُلُ مَالٍ مُعَرّضٍ لِضّيَاع كَانَ في عَامِرٍ الأزض و 
غَامِرِهَا وذَّلِكَ ظَامِرٌ في كل جَمَادٍ وَحَيَوَانٍِ صَفِيرء أمّا الإبلُ وَفِي مَعْناهُ البَقَرْ وَالْجِمَارُ إنْ 
وُجِدَ في صَحْرَاءَ لَمْ يلْمَقَط () لِوْرُودٍ الكَبَرِِ وَلَو وُجِدَ في عُمْرَانٍ فَقَدْ قِيلَ: يُلْمَقِطْ أنه 
يَضِيع بِأَمْتِدَادٍ يَدِ الئاس إِلَيِهء وَلَوْ وَجَدَ كَلباً آلْتَقَطَهُ وَأَحْمَصٌ بِالأنتمَاع بِهِ بَعْدَ مُذَةٍ 

قَالَ الرّافِعِيْ : الرُكُنُ الثَالِتُ : النِّيْءٌ المُلْتَقَطّء وَهُوَ ما مال أو غَيْدُُ: 

القسمُ الأَوّلُ: المالء وهو جَمَادٌ وَحَيّوَانٌَ. 

الضربٌ الأَوّلُ: الحَيَّوانُ والكلامُ في غير الآدميّ» ثم في الآدميّ أمّا غَيْرْ 
الآدَمِي » فنوعان: 


أحدُهُمًا: “ها يمتنغ من بغار السبَاع» ا بمَضْلٍ وته؛ كالبل والخيل والبغالٍ 
والحمير» أو بشدة عَذُوهِ؛ كالأرَانب والظبَار التمتركق أو لطيّرانه : كالحمام» قَيْنظرُ؛ٍ 
إن وُجدث في مفازة» فللحاكم ومنصوبه أخذها للحفظ. وقد رُوِيٌ أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ 


- الولي في أن أحظ الأمرين هو التملك. وأما الصبي والمجنون فإن الولي هو الذي يتملك لهما. 
قاله الماوردي. قال ابن الرفعة: بل على رأي ابن الصباغ حيث لا يعتبر جواز الإقراض له 
التملك دون مراجعة الولي إما جزماً كما له أن يحتطب أو على الصحيح كما في قبول الهبة. 
وإما على اعتبار رأي بعض الأصحاب في اعتبار جواز الإقراض بغير إذن الولي. 
ومنها: أنه يجوز للولي التقاطها من يد الصبي على أحد الوجهين كما سبق» ولا يجوز التقاطها 
من يد السفيه إذا كان أميناً لا يخشى تلف العين في يده. ذكره ابن الرفعة وهل يكون الولي 
مخاطباً بانتزاعها من يده إذا قلنا: لا يبرأ الصبي بانتزاعه إياها من يد الصبي يظهر: أن لا؛ لأن 
ذلك لخشية إتلافه وذلك مفقودء ولهذا قال الفوراني: إذا جوزنا التقاطه جوزنا للولي إقرارها 
في هذه الحالة. أفاده صاحب الخادم . 
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عم كتاب اللقطة/ أركانها 


عَنْهٌ - كائث لَه حَظليرَةٌ يَشْفَظ فيهًا الضدَال0 . 

وفي أحاد الناس وجهان: 

أحدمُما: أَنَّ لهم الآخذ؛ للجِئظ أيضاً؛ كيلا يحَذَهَا حَائِْنَ فَيُضيعَهًا. 

والثاني : المَمْعٌ ؛ إذْ لا ولاية للآحَادٍ علّى مالٍ الغَيْرٍ وهذا أظهرٌُ عند صاجب 
«التهذيب»» وَالأَوّلُ اليد ع الام أبي حامد» والمتولي وغيرهماء ويُخكيل عنْ رواية 
الرّبييع عن النّصُء وأمّا أَحَذِّمَا للتملك» فهو غيرٌ جائز ؛ خلافاً لأبي حنيفة - رضي الله 
عنه - لنا قوله يلي في ضَالّة الإبل اما لَكَ وََهَاء مَعَهَا سِتَاوْمَاا”"" في الحديث المذكورٍ 
في أول البَاب» والمغتئ فيه أن مِثْلَ هذا الحيوان مَصُونٌ عَنْ أكثر السبَاع بأمتناعه. 

مُسْتَعْنٍ بالرُّغي بالُظر للمالِكِ ألا يتعرض له حتّى يجدهء والغالبُ أن من أَصَل شَيئاً 
طلبه حيق مكعة::فلذ أحذها اعد عل تَضِدَ التفلك» ضَمئَهاء ولم يَبْرَأْ عن الضَّمَانِ 
بالرّدُ إلى ذلك الموضع . 

وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه أنه يبْرأْ بردّها إلى موضعها إلا أنْ يخلصها من نارٍ 
أو ماءء ثم يردّها إليه» ولو رَدّها إلى الحاكم» بَرِىءَ على أصَحٌ الوجَهَين. 

وإِنْ وُحِدَثْ في بلدقء أو قرية» أو مَوْضِعْ قريب منهاء فوجهانء أو قولان: 

أحَدُهُما: لا يجوز التقاطّهًا للتمأّكِ» كما لو وُجِدَتْ في المَقَارَةِ لإطلآق الحديث. 

وأصححهما: وبه قال أبو إسحَاق: أَنَّهُ يجوز؛ لأنّها في العُمران تَضِيعُ بأمتداد اليد 
الخائئة. يخلاف المَقَارَّة فإن طروقٌ النّاس بها لا تعمء ولأنّها لا تجدٌ ما يكفيهاء ولأنٌ 

ئِمّ في العُْمْرَاتِ لا تُهْمّلء وفي ي الصّحراء قد تَسْرّح وتُهْمَلء فيحتملٌ أنَّ صاحِبّها لم 

وحكى القاضي ابن تج عن رواية القَاضِي أبي حَابِدٍ طريقين ن آْرَيْنِ في المَشألة : 

أحَدمُما: القَطمْ الول 

والثاني: القطعْ بالنّاني» فإِنْ مَنعْنَاء فالتقاطهًا علّى قَضْدٍ التملّكِء كما ذكَرْنا في 
ألتقاطها مِنَ الصّحْراءِء وإنْ جوّزناف فعَلَى ما سنذكره في يي انوع الثاني» هذا إذا كان 
الرَّمَانُ زَمَانَ أَمْنِ» فأمًا في زَّمَانٍ النّهْبِ وَالنّسَاو» فِيَجورٌ التقاطهاء سواءً وُحَِدَتْ في 


)١(‏ رواه مالك في الموطل. حديث عائشة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به وقال الحافظ في 
التلخيص: لم أجده؛ قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جاء الجعفي عن الرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم. 

[ففق تقدم . 


كتاب اللقطة/ أركانها . اناا 


الصّحارىء أو في العْمْرَانِء كما سيأتي فيما لا يمتنعٌ مِنْ صِغارٍ السْبَّاع» ذكره صَاحِبٌ 
«التحمة» وغَيْرة . 


انوع الكّاني : ما لا يمتنمُ من صِغَارٍ السّبَاع» كالكسير والعّتَمٍ والعجَاجِيل 
والفضلآن» فيهدوز أخذغا تملك سواة وُجِدَتْ في المَفَازة» أو العُمْرَانَ؛ لأنها لو لم 
تؤْخَذْ لضَاعَتَ 0 السَبَاع أو بأحتيال بَعْض الخْائِنِينَء كما قال كَلِ: «هِيَ لَك أز 
لِأَجِيِكَ أؤ لِلذُنب '' وعن صاحب «التّقْرِيب «وَجْه: أنّ ما يُوجَدَ مئها في العّمْرَانٍ لا 
برخلا لأنَّ 0 لا يكادُ يَضِيعْ. وَالمَذْمَبُ الأوّلء ثم إِنْ وُجِدَ شيئاً منها في المفازة ش 
فهُرٌ بالخيار بَيْن أنْ يُمْسِكها ويُعَرّفها ويتملكهَاء وبين أن يَبِيعَهَاء ويحفظ تَمَتهاء 
ويُعرّفهاء ثم يتملك 0 وبئِنَ أن يَأْكُلَهَاء إِنْ كانت مأكولة» ويَعْرمَ قيمتها. وعن 
مالك رحمه اللَّهُ ‏ أنَّ لَهُ أَكُلّهًا مَبّاناً. ثم الحصّةٌ الأؤلئ أْلّى من التانَ» والثانية أَوْلَئ 
من الثالئة» وإن ينعا في الْعَمْرانِ» 1 الإِمْسَاكُ والتّعْرِيف والتملّك» وله البيعٌ 
والتّعريف. تملك النَمَنِء وفي الأكل قولان: 
أحذهمًا: الجوارٌ» وبه قال الشَّيْحْ أبو حَامِدِء كما فِي الصّحْرَاءِ . 


[وآ صحُهُمًا عند الأكترينَ: المَنْمُ؛ لأنَّ البيْعَ في العُمْرَاذٍ سَهْلّ وفي | تن 
قد لا يَجِدُ مَنْ يَشْتَرِيْهَاء ويَسْقُ تَقْلْهَا إلى العُمْرَانِء هَذَا إذا كَانَثْ مأكولة» وأمًا الجخش » 
وصَعْارُ ما لا يُؤْكَلُ فحَُكْمُهًا فِي الإمْسَاكِ والبَئع حُكُمْ المأكُول» وهَلْ يجورُ تملكهًا في 
الحال؟ فيه وجهان: 


أحدهُمًا: : نعم يجوز كما يجوذ أخل المأكُول» ولو لَمْ يجز ذلك» لأغرّض عنها 
الواجدون ولضاعت. 


وأصحهُمًا: ألهُ لا يجوز تملّكُهًا حتى تُعرّفَ سَنَةٌ على ما هُوَ دَأَبُ اللْقَطةٍ طْوَء وإِنّما 
جاز أَكْلُ الشّاةِ؛ للحَدِيثِ. ثم في الخِصَالٍ الغلاث مسائلٌ: 


إحداها: إذا أمْسَكها وتَبَرَعَ بالإنقَاق عليهاء فذاك» وإن أراد الرُجُوعَ» فلينفق بِإدْنٍ 
الحاكم”": فإنْ لم يجدٍ الحاكم» أشْهَدَ كما ذكرنا في تظائره. 


.)١(‏ تقدم. (1) سقط في: ب. 

(9) والإنفاق شرطء وهو أن ينفق عليها قهر ما لا يأتى على الثمن» فإن كان يأتى عليه. قال 
الشافعي: باعها وعرف الثمن: وفيه وجه اخترناه ليس عليه التعريف كما ليس عليه في الشاة. قاله 
ابن كج في التجريدء وكذا قال أبو القاسم بن القفال في التقريب. قال الشافعي في كتاب اللقطة 
الكبير: : ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أشبه ذلك مما لا يقع 
من عينها موقعاً إذا جاوز ذلك أمره ببيعها. 


كن كتاب اللقطة/ أركانها 


الثانية: دا أرادَ البَيِمَ» فإن لَمْ يَكْنْ حاكمٌء أستقلٌ به» وإنْ كانّء فأظهَرٌ الوجِهَيْنِء 
وبه قال الشيحُ أبو حامدٍء أنّه لا بُدّ من آستئذانه . 

ووجه الثاني : أنَّ المُلْتَقِط ناب عن المالِكِ في الحِفْظِء فكذلك في البَيِع. وهل 
يجورٌ بَيْعُ جُرْءِ منها لِتَفَقَةِ الباقي؟ قال الإمام: نعم كما تباع جميغها. 

وحَكَن عن شيجو أحتمالاً أنّه لا يجو لأنّهُ يؤدّي [إلى] أن تَأَكَُ تَفْسَهَاء وهذا ما 
أوردهُ الشيحُ أبو المّرَج الزاز. قال: ولا يستقرض عَلَى المَالِك أَيْضاً لهذا المعنى» لكنهُ 
يُخَالَفَ ما مَرٌ من هَرَبَ الخكال تسو 

والثَالثةُ: إذا جَارٌَ له الأكلٌ» فأكل» ففي وجُوب التّعريف بعده وجهان» وكذا في 
وجوب إفراز القيمةٍ مِنْ ماله بغد الأكلٍ خلآفٌء ونذكر المسألتين بما فيهما فيما إذا الْتَمَط 
طعاماً يُتَسَارَعْ إلَيْهِ الفَسَادُ وأكلة . 

مَهْمَا حَصَلَتٍ الضَالَةٌ في يَدَي الحاكم» » فإِنْ كان هناك حمى سرّحهاء فيه» 
ووسَمَهًا بِسِمةٍ الصُوَالء ويسم اهيا أيقاء وإنْ لم يكن فالقَوْلُ في بَنِع كلها أو بَعْضِهًا 
للنفقةٍ علّى ما سبق» لكنْ لو تومّع مجيء المالِكِ في طَلَبِها عَنْ قُرْبٍ بأنْ عَرِفَ أنّها مِنْ 
نعم بَنِي قُلآن» تأتي أيَّاماً كما يراهء هذا في غير الآدمي. 

أما الآدمئ: فإذا وُجِدَ رَقِيقاًء نُظِرَ إن كان مُمَيْرَآَء والمانُ زمان أَمْن» لم يأخذّه؛ 
لأنَهُ يستدل على مالكب فَيَصِلْ إِلَيْهِ وإن كان غَيْرَ مميّرِء وَالزّمانُ زمانٌ نَهْبٍء جار 
أَحَذَهُ؛ كسائر الأموال» :يجوز تملك العيد والأمة التي لحيل له كالححرسةة: 
والأخت مِنّ الرّضَاع . 

وإن كانث مِمْنْ تَجلٌ له» فَعَلَى قَوْلِيْنَء كما في الأستقراض”"؛ لأنّ الّملّكَ 
بالالتقاط أقتراض» فإنْ متَعْئاه» لم يجب التعريف. كذلك ذَكْرَهُ الشّيِحُْ أبو حامد. وينفق 


)١(‏ قال النووي: الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهرء فإن هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر. 
وهنا يمكنء فلا يجوز الإضرار يمالكها من غير ضرورة. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: قال الجرجاني في المعاياة وصاحب الذخائر وغيره: إن كان ممن لا يحل له وظنها 
جاز التقاطها للحفظ والتملك» وإلا جاز للحفظ فقطء وخحكى الشاشي في الحلية جواز التقاطها 
للتملك وجهين مطلقين. قال في الذخائر: تتحرر فيها ثلاثة أوجه: أحدها: يجوزء والثاني: لا 
يجوز والثالث: يفرق بين أن يكون من لا تحل أو لا 
الثاني: أطلق الكلام في التقاط الأمة والماوردي وغيره وقدره بالصغيرة. قاله في الخادم. 


كتاب اللقطة/ أركانها /وم 


على الرّقيتٍ مُدَةَ الحفظ من كَسْيهه وما يبقّئ من الكَسب يُسْفَظَ مَعهُء فإن لم يكن له 
كسب افعلئ ما سبَّقَ في النْوْع الثاني مِنْ غَيْر الآدمي. ٠‏ وإذا بِيعَء ثم ظهرٌ المالِكُ» 
وقال: كُنْتٌ عَتَقتُهُ : فأظهرٌ القوليْن: : أنهُ يقْبَلُ قَوْلُه ويُحكُمْ بقَسَاد التيع . 

والثّاني: المنع» كما لو بَاع بَِفْسِهِ. 

الضُرْبٌ الثاني منّ المالِ: الجماد» ويَْقَسِمْ إلى ما لا يَبْقّىء بل يتسارعٌ إلى 
الْفسَادِ كالمَرِيسَةٍ وإلّئ ما يبقى بمعالجة؛ كالوُطب يجمّف. أو بغير معالجة؛ كالذهب 
والفضةٍ والثياب. فهذه ثلاثة أَقْسَامء وهي بأسرها لْقَطَةٌ مأحُودَةٌ متملكة» » لكنْ فيما لا 
ل ل لأنّهُ أذرَجَ فيه القَوْلَ في الطّعَام 
الذي يَفْسْدُ 


الس الثاني : ما لَيِسَ بمالٍ» كما إذا وَجَدَ كلب يُفتتى. فَمَيْلُ الإماه”3 والمُمَلقينَ 
منه إلى أنّهُ لا يُؤْحْذُ إلأ علّئ قَضْدٍ الحِفْظٍ أبداً؛ لأنّ الأختِصَاصٌ به بالعَوّض ممتنغ ‏ 
ويلا عض يخالفك وضع م اللقَطَة. 


وقال أكثرهم يُعَرَقُهُ سَنَةَ ثم يختص وينتفع به فإِنْ ظهر صَاحِبهُ بِعْدَ ذَلِكُء وقد 
تَلِفْ لَمْ يضمَئْهُ وهل عليه أجرةٌ المثلٍ لمنفعةٍ تلك المُدْة؟ فيه وجهان بئاء على جوازٍ 
إجارةٍ الكلب» وهذا ما أورده في الكتاب» لكنّ لاد ئقّ بهذا الجَوّاب ألا يَأْخذَ المال قف 
حدٌ اللْقَطَىَ وقد أَحَذَّهُ؛ حَيْتُ قال: : «وهِيّ كل مالٍ مُعَرْضٍ للضْيّاع» ولا في حدٌ 
الالتقاطء وقد أَْذّهُ؛ حيش قال” 0 «فهو عبارة ةُ عَنْ أخل مال ات 


وقوله: «وذلك كاه تر يكن جنماد وحيوانٍ صغيرٍ أراد به أن ما ذكرناه في حدٌ 
اللْقَطَةٍ ة ظاهرٌ الحصّولٍ في الجماد. والحيوانٍ الصّغِير وُحِدَ في العَامِر أو العامِرء ويجوزٌ 
أن يُعْلَم َف الحيوانٍ الصغير» بالواو؛ للوجه المَنْقُولٍ عن صاحب «التّقْريب" أَنّهُ إذا 
وُحِدَ في العْمْرَانء لم يُْتَقَط . وقوله: «لِوَرُودٍ الخبر فيه» المراد منه الخْبّرُ الواردُ في 
الإبلل» والبقّرُ والجِمَارٌ مُلْحَقَانٍ به لم يرد فيهما خيرٌ. 


)1١(‏ ما حكاه عن الإمام فيه إطلاق» فإنه قيد المسألة بما إذا صادفه العمران وقلنا: يجوز التقاط 
الحيوان فيه. قال ابن الرفعة: وتقييده بذلك يقتضي أن القائل بجواز التقاطه هو من جواز التقاط 
الحيوان المملوك في البلد وهو أبو إسحاق. وقال في الذخائر: قول الإمام إن الاختصاص به بغير 
بدل مخالف وضع اللقطة ممنوع إذا قلنا بجواز إجارته غرمه بدل المنافع ؛ لأنها المقصود منه» 
وقد فوتها فكان كفوات العين» وإن قلنا: لا يجوز فلا نسلم أن وضع اللقطة غرم البدل على 
الإطلاق؛ بل إنما يكون ذلك فيما لو بدل وما لا بدل فلاء بل مقتضاه رد العين إلى ربّها إذا 
حضر إن كانت باقية . 

(؟) سقط في: ب. 


04 كتاب اللقطة/ أحكامها 


وقول : فَقَدْ قِيلَ: إِنّه يلتَقِطه؛ هو أظهر الوجهَيْن في المَسألة» ويجورٌ إعلامُه؛ فَقّدْ 
قيل بالواوء لما سبق من القٌطع بالجواز في طريقة» وبالمئع في أخْرَء ثم أَْتَبَرَ الأئمّة 
في اللقطةٍ أَمُوراً لم يتعرّض لها في الكتّاب. 

أَحَدُهَا : أنْ يون شَيْئاً ضاعَ عَنْ مالكه لسقوطٍ أو غَفْلَةٍ فأمًا إذا ألقَتِ الريح توب 
في حجره» أو ألقئ ! إِلَيْهِ رَجُلُ في هَرَبِهِ كيسأء ولم يَعْرِفٌ مَنْ هُرّء أو مات مورّثه عَنْ 


-ٍ 


ودائع» وهو لا يَعْرفٌ مُلأكَهاء فهو مال ضائمٌ يُحْمَظُ ولا يُتَمَلَكُ . 
ولو وججد د دَفِيناً في الأزض» فَالقَوْلُ في أنه رِكَارٌ أو لُقَطَفٌّ كَمَا مَرٌ في الزكاة. 
والمّاني: أنْ يُوجَدَ في مَوَاتِ أو شارع أو مسجدء أماء إذا وُجِدَ في أزض 
مملوكةء قال في التَتِمّة: لا باحك للشملك ند التثريك: لكله لساحب :اليد في الأزضس + 
ذإن لم يدع فَلِمَنْ كانت في يده قَبْله وهكذا إلىئ أن ينتهيَ الأمْرُ إلى المُحْبي؛ فإِنُ لم 


عر مس 


يدَغْه» فحينئذ يكونٌ لقّطة. 

والثالتٌ : أنهُ يوجد في دَارٍ الإشلام» أو في دَارِ الحَرْبٍ وفيها مسلمونء أما إذا لم 
يكن فيها مسلم مما يُوجُدُ فيها غنيمةً؛ حَْمُسُهًا لأهلٍ الْحْمُسء والباقي للواجدء ذَكَرَه 
صاحبٌ «التهذيب» وغيره» وَحَكمَ صاحبٌ الكتاب في «السَيرا أن اللْقَطَدَ التي تُوجَدُ في 
دارٍ الحَرْبِ لِآحِذِهَا مُطَلَقَاً 9 الشَّرْحٌ علَيْه إن شاء اللَّهُ تَعَالَى . 

البَابُ الثاني 9 أخكامٍ اللْقَطةٍ 

قَالَ حجَةُ الإسّلام قَدْس أللّهُ رُوحَهُ: وَهِيَ أَرْبَعةٌ ربَعَةٌ: الأَول: حُكْمُ الضّمَانِ وَهُوَ أنه 

أمَانَةٌ نِي يَدِ مَنْ قَصَدَ أَنْ يَحْمَطَهَا أبَداً لِمَالِكِمَا نَضْمُونٌ نفضوث فى يَدَامَن أحذها 


عَلَى قَضْدٍ اَلأخَيرَالٍ م : أَحَذّهَا لِيُعَرَنَهَا نه سَئَهَ م كملكا في أَمَائةُ في يَدِهِ في السْتٍء 
قَإدًا مَضْتٌ وَكَانَ عَزْمْ مُ التّمَلْكَ مُطرداً صَارَ مَشنُوناً ا حَقيقَةٌ حَقِيقَةٌ التُملّك له 


2 


ضَارَ مُمُشكا لتنية» وَلَوْ أَحَذَّ عَلَى كَضدٍ الأَمَانهَ ثُمّ قَصَدَ : لجيائة وَلَمْ يح كي ؛ تأر 
جز القضد في اللضيين جلف ل) اك ع قضد القع ي كذام ده لأ 
لِأنّهُ مُسَلْط مِنْ جِهَّةٍ المَالِكِء ثُمّْ مَهُمَا صَارَ ضَامِئاً فَلَوْ عَرَفَ سَئَة لَمْ يََمَلْكْهُ يَعْدَهَاء 
وَقِيلَ: إِلهُ يَعََلْكِ لِأن المخرِيم لم يتمَكُنْ مِنْ عَيِْ السبّبِ» وَإنْمَا المُحَرمْ اد وَلَمْ 


030-07 
2 د 


م 
لخًا 
- 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مقصودٌ دُ الباب بيان أخكام الالتقاطٍ الصّحيحء فمئها حكمه فيما 
يرّجع م إلى الأمانة والضَمَانء وعلّئ هذا وَنَحْوِهِ يُحْمَّل قَُوْلهُ في الكتَابٍ الأول كم 
الضمان» وإلأء فلَيْسَ حكمُ مجرّد الالتقاط الضمان» ابل هُوَ إِلَى الأمائة ة أقربُ» 


كتاب اللقطة/ أحكامها ليان 


ويختلفٌ ححكُْمُهُ في الأمانةٍ والضّمان]”"" بحَسّب قَضدٍ الآخَذِء وَلَهُ أحوال: 


إحداها: أن يَأَْحْذَّهَا ليحفظها أَبَداَ فْهِيَ أمانةٌ في يدِوء ولو دَفُعها إلى الحاكم» 
لَزْمَه القَبُولٌ؛ بخلافٍ الوديعة» لا يَلْرَمُه القبول على أحد الوجْهَيْن 0-5 ,؛ لأنّه قادر على 
الرّدْ إلى المَالِكِء وكذًا مَنْ أحَذَِ للتْملّكِ نُمْ َال مها إلى الحاكم» يلرّمُه 
القَبُولُ» وهَلْ يجب التعريفث». إذا قصد َصَدَ الحفظ أبداً؟ فيه وجهان مذْكُورانٍ من بِْدٍ إن لم 
يحِبْء لم يضمن بتركه وإذًا بَدَا له قَضِدُ التملك» عَرْفْهَا سَنَةَ من يومئِذٍء ولا يُعْتَدُ بما 
عرّف من قَبْلُء وَإِن أوجبناه» فهو ضَايِنٌ بالترك”” حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك» 
فَهَلَكَ في سََةٍ التعريف» ضَمِنّ . 

الثانيةٌ : أن دعا فقيل الخيانَة ةِ والأختزال» فيكون ضَامِئاً غاصبا وفي 0 
بالدّفع إلى الحاكم وجهَانء كما في الغاصب فلو عَرّف بعد ذلكء وأراد التَّملْكَء 
فِجَوَابٌ أكثرهم. وبه قُطِعَ الشيخح أبو محمّد؛ أنه لا يْمَكنُ مئه. كما أن الغاصِب ليس له 
التّمَلْكُء وعنْ رواية المع أبي علي وجهّان: هذا أَحَدُهُما. 

والثاني : أنَّ له التَملّكَ؛ٍ لوجُودٍ صُورة الالتقاط والتُغريف. 

الثالثة: أن يَأَحُدّها؛ ليُعَرّمَها سن ويتملّكَهَا بغد السَّندِء فهيَ أمانةٌ في السّئوِء وأمًا 
بعد السّئَةٍ فقد ذكرٌ صاحبٌُ الكتّاب أنه تصِيرُ مضمونة علَيْه إذا كان غزم التملك 
مُطْرِدا وإِنْ لم تجر حقيقّته؛ انه وار فيك اللي راك شبّه المُسْتَامَ ولا يخفّى أولاً 
أن هذا مني علئ أن اللقَطَةَ لا تَمَلْكُ بمضيّ السّقِء فإنْ قلنا: تُمَلّك فإن تَلَفتْ تلفث مئه 
لا محالة ثم لم يوافقة الئّقَلَهُ علّى ذلك» بل مع ابن الصَّبَاغْ وصاحبٌ 0 
بخلافه» وقالوا: إِنَّها أماندٌ. إذا لم يختر التملكُ قضداء أو لفظاً إذا اعتبّزنا الف 
كائّث قَبْل الحؤل» نعم إذا اختارء وقلنا: لا بد من التصرّفٍء فحينئذ يكون د 
علَيْه؛ كالقرض» وقد يُعْتَرَضُ عَلَى ما ذكره من التوجيه؛ بأن قد تمي القَضْدُ إلى الحفظ 
ما لم يتملك» فلا يكونٌ ممسكاً لتفيهء ولو كان قَضْدُ التّملّك يجعله ممسكاً لنفسه. لزم 
أن يكونٌ الذي لا يَقْصِد بالتُغريف إلا تحقيق فيقٌ د شَرْطٍ التملّكِ مُمْسِكاً لِتفْسِهِ في مدةٍ السك 
أيضاًء وإذا أَحَذّ على قَصْدِ الأمانقٍ» ثم قَصَدَ الخيانة» فأصحٌ الوجهَيْن أَنّهُ لا يَصِيرُ المال 


)١(‏ سقط في: ب. 

(؟) قال في الخادم: قضيته أنه لا يجب هنا إشهاد ولا إعلام القاضي لكن سبق في الكلام على 
الإشهاد ما يخالفه». وما أطلقه من الدفع إلى الحاكم محله في الآمين ‏ فإن لم يكن فدفعه إليه كان 
ضامناً قطع به القفال في الفتاوى» وهو ظاهرء ومقتضى تخصيص الرافعي الدفع إلى الحاكم عدم 
مجيئه في غيره» وقد حكاه فيما بعدٌ عن ابن كج وبه صرح القفال في فتاويه. انتهى . 

(9) كذا أطلق وهو ظاهر فيما إذا تركه بغير عذرء فإن رأى المصلحة في الترك فلا وجه للتضمين. 


8 كتاب اللقطة/ أحكامها 


مضموناً علَيْه بمجرّد القَضْدِ كالمودع . ووجه الثاني : أنّ سبَب أمائتِه مجرَةُ نيتِوء وإلأء 
َأَْحْدٌ مال الغَيْرِ بغير رِضَاهٌ مما يقتضي الضُمَانَ؛ بخلافٍ المودّع» انه اط متم زه 
جهة المالك» على أنَّ في المُودَع - أيضاً - وجهاً أنّهُ يضْمَنُ بمجرّد القَضْدِ وقد ذكره في 
الكتاب في باب «الوَديعة.. ويجورٌ أن يُعْلَمَ؛ لذلك قولّه ههنا: «لا يُوَئْدُ بالواو. 

وإذا قلّنا بالظاهِرء فلو أحَلَّ الوديعة على قَضْدٍ الخيانةٍ في الابتداءء ففي كونه 
ضَاياً وجهان» ومهْمًا صَار المٌأَْقِطْ ضايناً في الدُوام» إمّا بنفس الخيانق» أو بِقَضِيعاء 
ثم أُقُلَعَ وأرادٌ أن يُعَرْفَء ويتملك» فوجهان: 

أحذهمًا هُمَا: المَنْعْ؛ أنه صار مَضْموناً علَيْه بتعذيه والأماتة لا تمُود ترك التعدّي . 

ووجة الثاني : أنَّ آلتقَاطَهُ في الأبتداء وقع مُفِيداً للتملّك» ٠‏ فلا يطل حُكمُه بتفريط 
يطرأء وهذا أصَحٌ عند صاحب «التهذيب». لكن إيراد» الكتاب ب يُشْهِرٌ بتزجيح الأوّل» 
ويَؤيدُه نهم شَيّهُوا الوجْهَيْن في المسألة بالوجَهَيْن فيما إذا اننا تقر | شتاحاء ثم غَيّر 
َضْدَه إلى معْصِيّة» هل يترخص؟ ومَيْلُ الأصحاب إلى منع الترخص أشدٌء وقد خخطر 
فيما ذكروه من التشبيه بحثان: ْ 

أحدهما: أن الوجهَينِ في أنه هَل يترص مفروضان فيما إذا كَانَ مُقِيماً على 
قَصد المغصيّة» نأما إذا اط قصد المتضيةة ٠‏ ثم تابء يث يغبت الترخص» سواءً أعتبَرنًا 
الحال أو ابتداءً السَّمَّره والوجهان ههنا فيما إذا َرَكَ الخيانة وأراد التعريف والتملّكٌ» 
فلا ينَضِحٌ التشبية . 

الثاني : قت قضيّة هذا التَّشْبِيه ثبوت الخلافٍ في عَكْسِه وهو أنْ يقصد الخيانّة. ثم 
يتركه» ويُرِيدٌ التملّكٌء كما رواه الك أبو عليٌ؛ تشبيهاً بما إذا أنشأ السَفَرَ عَلَى قضد 
المغصِيّة» ثم تاب لكنّ الظاهرَ تبُوتُ الرُخْصّة من حِيئئِذٍ» وههنا اتَمَقُوا علّئ أنَّ الظَاهِرَ 
أنه لا يتملّك. وقوله في الكتاب : «لأن النُخْريمٌ لم يَتَمَكُنْ من عَيْنٍ السَبّب» إِنّمَا المُحَرُمْ | 
القَضْدُء معناه أن سبّبٌ التمكن هُو الالتقاطً» والتعريفٌ غيرٌ محرّم» وإِنّما المَحَرّمٌ ما 
قصده ولم يتصلّ بقصده تحقيق» وهذا التوجية مخصّوصٌ بما إذا كان الطَارِىء قَضْدَ 
الخيانة» لا نَفْسٌ الخيانة» ولصاجب الْوَّجَهِ الأوّلٍ أنْ يَمَْعَ ذلك» ويَقُولَ قَضْدْ الخيانة 
يكسُو الإمساك صمَة العُْذْوَ ان كما في الابتداء. 

الحالةٌ الرابعةٌ: أن يَأْخْدَ اللْقَطََ ولا يَقْصِدَ خيانة ولا أمانة فلا تكون مضمونةً 
غليهةةدولة التملك بشرطهم 


قال الإمَامٌ: وكذا لو احتمر أَحَدَمْمَ وي ما أضْمرَة [والله عزْ وجل أغلّم]. 


قَالَ العَرَالِيُ : الحُكمْ الثاني : التّعْرِيفُء وَهُوَ وَاجِبٌ سََةَ عَقِيبَ (ح) الالْتِقَاطٍ 


كتاب اللقطة/ أحكامها لضن 


ويعرْفٌ كُلّ يَوْمٍ في أَلابتدَاِء م كُلّ أسبوع ثم كل شَهرٍ بحَهِتُ حي بحَيِتُ لآ بَنْسَ أَنّهُ تَكْرَارٌ لِمَا لما 
مَضَىْ . وَيَذكُرٌ في الدْريفٍ بَض س الصّفَاتٍ لآ كُلْهَا لِيخصّلَ به تَنْبِيهُ المَالِكِء وَلاَ يَلْرَمَهُ 
مُوَنَةُ التَمْرِيفٍ إلا إذًا قَصَدَ (و) التّملّكَ 0 ذاكَ يَكُونُ سَاعِيا لَِفْسِهٍ ِي النَعْرِيفٍء ًا قَصَدَ 
الحفظ أبداً أَمَائَةَ لِمَالِهِ فَفِي لرُوم أضلٍ التَعْرِيفِ خلآف. وَالأَظهَدُ لُرُومُهُ فإِنْهُ كثْمَانٌ 
مُقَوت لِلْحَقٌّ يَف أن يُعَرْفَ في مَوْضِع الالتِقَاطٍ إن كَانَ في بَلَدِ؛ وَلَايَجُورٌ لَهُ أن 
يسَافِرَ به فيعَرَف فِي مَوْضِع آخَرَ وَإِنْ وَجَدَ في الصَّحْرَاءَ فَبعَرفُ في أي بَلدةٍ أَرَاَ كَرْبَ أم 


- 


يَعْدَ وَلا يَلرَمُهُ آَنْ يُغَئِر َضْدَهُ فبفْصد أَفْرَ رَبَ البلآدٍ. 


ثَالَ الرَافعِيُ : مِنْ حَقٌ المُلتَقِطٍ أن يَعْرفٌ وَيُعَرْفَ إِمّا أن يَعْرِفَ فينبغِي أنْ يَعْرِفٌ مِنّ 
اللْقَطَةَ ةِ عِمَّاصَها وَوِكَاءَهًا عَلَى ما وَرَدَ في الخبر المذْكُور في أوّْل الكتاب. 

والعِمَاص: الوِعَاءُ من جِلْدٍ وخِرقَةٍ وغيرهماء وتُسَمّى الْجِلْدَةٌ التي تَلْبَسُ رَأْسَ 
القَارُورَةٍ العفاص والوكاء : هو الخَيْط الذي يُشَدُ به ويَعْرفٌ ت أيضاً جِنْسّها؛ أذْمَبٌ هِيَ أم 
فِضَةٌ أم ثيابٌ؟ وِصِفْتَهَا أمَرَويّةُ هي أم مَرْوِيةُ؟ وَكَدْرَهَا بوَزْذٍ أو عَدَدٍ وإنّما يَعْرفٌ هذه 
الأمُورٍ ؛ لقلا تَخْتَلِط بماله» وَيَسكول به عل صِدقٍ الطالب» إذا جاع ويُسْنَحَبُ تَفْيِيدُهَا 
بالكتابة . وأمّا أن يُعَرَفء ففيه مسائلٌ: 

إحداها: يجب تعريفٌ اللّقَطة سَكَد؛ِ لقَؤْله لله «عَرفْهَا سَنَدَ . 

وليس ذلك بِمَعْنَى أستيعاب الْسَئَة بل لا يُعَرْفُْ في الليَالي» ولا يَسْتَوْعِتٌ ب الأيّام 
نضا بل على المُعْتَادِء فيعرّف في الابتداء في كل يؤْم مَرْنَيْنِ في طرَفْي الثهارء ثم في 
كل يَرْمِ مَرّةء ثم في كل أَسْبُوع مرَّةٌ أو مرنَيْنِء ثم في كل شَهْرِء بِحَيِّثُ لا ينْسَئ أنه 
كيار لما مقين: وفي وجوب الْمُبّادرة إِلَيْ وجهان عن رواية الشيخ أبي علي : 

أحدهما: يجبُ؛ لأنّ العْتُورَ على المَالِكِ في أبتداء الضَّلآلٍ أقربُ. 


والثاني : لا يَجِبُء بل المُعْتَبَرُ تعريف سَئَةٍ مُطلَقاء وبه ورد الأمرُ وهذا أشن ينا 
أورده المُعْظمَ. وقولُهُ في الكتاب: «عقِيبّ الْالْتِمَاط؛ ظاهرٌه يُفْهِم الجواب بالوّجه 
الأول وبتقدير أنْ يكون كذلك» يكن مُعْلَماً بالواوء لكن يشبه أنه ما أراد ذلك؛ لأنّه 
قال في «الوسِيط؛2: : وقْتَ التُغريف عَقِيبَ الالتِقَاط إن عزم على التّمَلْكِ بَعْدَسَئَةَ وإن 
لم يعزم علَيْه أَضْلاء أو عزمٌ بعد سنين فهل يلزمّه التعريف في الحال؟ وجهان» وعلى 
هذاء فالمغنّى؛ وهو واجبٌ سنة عَقِيبَ الالْتِقَاطٍ إن عزمّ على التملّكِ بعد سَنْةٍ من 
وقْتِ الالتقاطٍ. وهل يجوز تفريق السّئَةٍ بأنْ يُعَرَفَ شهْرَيْنء ويترك شهْريْن وهكذا؟ فيه 
وجهان: 


نض كتاب اللقطة/ أحكامها 


أحَدُهُمًا: وبه أجاب الإمَامُ لا؛ لأنّه إذا فَرّق لم تَظهَرْ فائدةٌ التعريفي» فعلّى هذا 
إذا قطعٌ التَعريكف مده وجب الاستئناف. 

والثاني: وهُرّ ما أورده العراقِيُونء والقاضي الرويانئُ يجورُء كما لو نَذَّر صوم 
سنو يجوز التَمْرِيقُ . 

الثانية: لِيَصِفٍ الملتقطٌ بعض أوصاب اللْقَطَةَء فإنَّه أفُضَئ إلى الظّفر بالمالك» 
وهُوَ شَرْط أم مستحبٌ؟ فيه وجهان: 

أَظَهَرُهَما: النَّاني» وإذا شرطئاء فهل يكفي ذِكْرُ الجئس؛ بأن يقول: مَنْ ضاع منه 
درَاهِمُ؟ قال الإمامُ: ما عندِي أَنَّهُ يَكْفِي» ولكنْ يتعرّض للعفَّاص والوكَاءء ومكانٍ 
الالتقاط وتاريخه. ولا يستوعِبٌ الصَّمَات ولا يبالِعُ فيها؛ كيلا يُعْتَمِدَها الكاذتث» فإِنْ 
فَعَلَ نَفِي صَيْرُورَتِهِ ضَامناً وجهان: وَجَهُ المنع : أنّهُ لا يَلْرَمُهُ الدّفُمُ إلا بالبَيْكة . 

ووجه الصَّيْرُورَةٍ : أَنّهُ قد دفعه إِلَى مَنْ يلزمُه الدّفُمُ [لا] إِلَى الوَاصِفٍ . 

الغالثة: إن تبرع المَلْتَقِطُ بِالتّعْرِيفٍء أو بَذَّل مُؤْئَتَو هذَاكَء وإلأء فإنْ أحَدَّها 
للحِفْظٍ أبداء فإن قلنا: لا يجب التَريف, والحالةٌ هذه. فهو مُتَبَرَعٌ إن عرّف. 

وإن قلْنًا: يجبُء فَلَيْس علَيْه مُؤنتهُ» ولكنْ يَرْفع الأمْرَ إلى الحاكم؛ لِيَبْذُّل أَجْرَتَهُ 
مِنْ بَيْتِ المالٍ» أو يَسْتفْرِضٍ على المَالِكِء أو أمرَ المتلقط به ليجع كما في هَرّب 
الجمّال”'©: وإن أخذَّها للتّملْكِء وأتّصَلَ الأَمْدُ بالتملكِ» فمؤْنّةٌ التعريفٍ على المُلْتَقِط 
وإنْ ظَهّر المالك» فَهِىَ على الملتّقط؛ لقصده التملّكٌ» أو على المالك؛ لَعَوَدِ الفائدة 
لَيْه؟ فيه وَجْهان: 

أَظْهَرُهما: أوُنْهُماء وهو ظَاهرٌ ما في الكتاب» وإِنْ َصَدَ الأمائة أبداً أَوَلأ. ثمّ 
قَصَدَ التّمْلِيكَء ففيه الوجهَان؛ نَظراً إلى منتهى الأمر ومُسْتَفَرٌه . 

الرابعةٌ: ما ذكرنا مِنْ وججوب التَّمْرِيفٍ فيما إذا قَصَدَ التّمَلْكَء أمَا إذا قَصَدَ الحفظ 
أيداًء قَفَى وجوبه وجهان: أظهّدهما عند الإمام وصاحب الكتّاب : وجوية» وال فهو 

والثاني: وهُرٌ الذي أورده الأككرُون: أنَّهُ لا يجبُء وعلّلوا بأن التعريفٌ إِنّما يجبُ 
)١(‏ وقضيته أن ترتيب الحاكم ذلك من بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك لكن صرح ابن الرفعة 


بأنه إقراض حيث قال: فإن رأى أن يقترض أجرة التعريف من بيت المال فيكون ديناً في ذمته أو 


كتاب اللقطة/ أحكامها نض 


لتَحْقِيق شَرْطٍ التملّكِ0" , الخامِسَةٌ: ليكن التعريفٌ في الأسْوّاق» ومجايع النّاسٍء 
وأبواب المَسَاجِد عند خُرُوج الئاس من الجماعاتٍ» ولا يُعَرْفٌ في المَسَاحِدِء كما لا 
يَطْنُب الضَّالَة فِيهًا. 

قال الشَّاشِيُ في «المعتمد»: إلأ أن أَصَحّ الوجْهَيْن جوارٌ التُغريف في المشجد 
الحرام؛ بخلافٍ سائر المَسَاجد. 


ثم إذا التقط في بَلْدَةٍ أو قرية» فلا بُدٌ من التّعْرِيفٍ فيهاء وليكنْ أكثرٌ تعريفه في 
الْبْفُعةَ وَالمَحَلَّةِ التي وجدّ فيهاء إن طُلَبَ الشَّيْءِ في مؤضع إضلاله أكثرٌء فإنْ حضره 
سَمْرٌء فوّض التعريف إِلَى غيره» ولا يُسَافِرٌ بها. 

وإن التقط في الصّحراءِ» فعَنْ أبي إِسْحَاق ‏ رحمه الله أَنّهّ إن ا 
يتْبِعْهُمْ ) ويُعَرّف فيهمء وإ إلا فلا فائدةً ذ في التّغريف في المواضع الخاليّة» ولكن يعر 
في البلدة التي يَمْصِدّمَاء إذا انتهى إِلَيْهاء [َفإنٍ بدا له الرجُوعٌ» أو قَصَدَ بلدةٌ م 
فكذا يُعَرْفُ عند الؤصُولٍ إِلَيْها]ء ولا يُكَلّف أنْ يُغْيّرَ قَضْدَه ويعدل إلى أقرب البلادٍ إلى 
ذلك المؤضع»ء أو يرجع إلى حَيْتُ أنشأ السَّمْر مئه» حكاه الإمام. وتائفة الضلت» 
ولكن ذكر المتولي وغيره أَنّهُ يعدل ويُعَرّفُ في أُقْرَبِ البُلْدان إِلَيْهء وهذا إِنْ كان المراد 
منهُ الأَحَبٌ والأولئ فذاك. وإلأّء حَصَلَ وجهّان في انال , 


وقوله في الكتّاب: ولا يجوز له أنْ يُسَافِر به فَيُعَرْفَ في مَوْضِع آخَرَ ففي الجواز 
لا يفتقرٌ إلى الأمْرَيْنِء بل يجوزٌ أن يُسَافِرَ به» وإن لم يتبع النّغْرِيفَ في مَوْضع آخَرَ كما 
لا يجوز السّفْرٌ بالوديعّة» ولا يجوز التعريف في مَوْضع آخرء وإِنْ لم يُسَافرْ به. 

وقوله : ١ف‏ يُعَرف في أي بَلدٍ أرَاد َرْبَ أمْ بَعْد؟ غيْرُ مجرى علّئ ظاهره. بل هو 
محمولٌ عَلَ البلد الذي هو مَقْصِدَهُ. 


)١(‏ قال النووي: الأول أقوى وهو المختار والله أعلم. 


وقال الشيخ البلقيني ما قاله الشيخ أنه الاقورى صححه في شرح مسلم وقال الشيخ جلال الدين 
وصححه البغوي أيضاً. 
قال الزركشي: وظاهر كلام المارردي الجزم به قال: وسكتوا هنا عن مؤنة التعريف ونقل 
الإمام والغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب إن أوجبنا التعريف على الملتقطء فالمؤنة عليهء وإلا 
فعلى المالك وهو ضعيف إذ لا فائدة ترب جع إلى المعرف. فينبغي على الوجهين لا يلزم الملتقط 
في ماله. . وكلام المارردي مصرح به. 

() قال النووي: الأصح أنه لا يكلف العدول لكن ما قاله المتوالي هو المجزوم به في الحاوي وأنه أفتى 
أبن الصلاح وهو الأقرب إذ السفر بها من قطر إلى قطر استهلاك لها لا سيما مع تباعد الأقطار. 


3 كتاب اللقطة/ أحكامها 


ليس لِلْمُلتَقطٍ تَسْلِيمْ المالٍ إَى غيره؛ ليُعَرْقَهُ إلا بإذن الحاكم» فإن فَعَلء ضَمِنَ 
قالَّهُ القاضِي ابنُ كج وغَيْره. آخر: لايد وأن يكونٌّ المُعَرّفُ عاقِلاً غَيْرَ مشْهُورِ 
بالخلآعة والمُجُونء وإلأء فلا يعتمدُ على قَوْلِهِ ولا تَخْصّل فائدةٌ النّعْريفي0" والله 
أعلم . 

قَالَ العَرَالِنْ : ثُمْ وج وجو التغربق مله في مال كثير لآ نشذء ما القَلِيلُ الذي لآ 
يُتَمَوّلُ فلا د لت وَإِنْ كان م مُتَمَوَلاً عُرَفَ مَرَةَ (ح م و) أو مَرْنَيْنِ عَلَى قَذْرٍ الطَلَبٍ 
في مِثْلِه. وَحَد القَلِيلٍ ما ادا خارعة امن طلز على فرتم وَقِيل: إِنْهُ يُقَدّرُ بِنِصَابِ 
السَرِقَة وَقِيلَ: الدَّينارٌ فَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ إِذْ وَجَدَ عَلِيْ كَرّمْ اللّهُ وَجْهَهُ دياراً كَأَمَرَهُبلِِ 
الأسْتنفَاقٍ . 

َال الرَافِعِي : غْرَضُ الفَصْلٍ والذي بِعدَهُ بَيَانُ أن التعريف سَنَةُ لا يَجبُ في كُلّ 
َقَطََء وإنّما يجب عند أجتماع وضْفَيْنِ : 

أحَدُهُمًا: أن يكونّ المُلْتَقَطْ كثيراًء فإن كان قَلِيلاً» نُظِرَ؛ إن أنتهت قَلَتّه إلى حدٌ 
يسقط وله ؛ كالحبة من الجئطة» والزّببية الواجدة. فلا تعريف [على واحدة]ء وله 
الاستبداد به ولَكَ أنْ تقول: ذِكْرُ خِلآفٍ في أنّ مَنْ أَثْلّفَ مالا يُتَمَوْل ما هو من قبيل 
المئْلِيّات» هل يَعْرَمُهُ؟ والظَاهرٌ أنّهُ لا يَغْرَمُهُ كما لا يَجُورُ بَِعهُ وَِيَنهُ وحينئذء فليجيء 
فيه الوجهُ المذكورٌ في أن الكَلْبَ لا يجورٌ التقاطه للأختِصّاص؛ لأنَّهُ يمتنمٌ ألأختِصَاص 
به بعِوّض» وبِغَيْرٍ عَوض كما تقدّم . 

وإِنْ كان مُتَمَوّلاً مع القِلّةء فيجبٌ تعريقٌة؛ لأنّ فاقده يَطْلْبُهُه خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك رضي الله عنهما يُعَرَفُ؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: سَئَةَ» لإطلاق الأخبّارء وهذًا أظهّرُ عند العرانِيّينَ. 

والثاني: المنعٌ؛ لأنَّ الشَّيْءَ الحقيرٌَ لا يدوم فاقِدَهُ علّى طلبه سَنَةّ» بخلاف 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدها: صرح ابن الرفعة بأنه لا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله نعم صرح الدارمي 
باشتراط الأمانة إذا لم يكن معه مشرف. 
الثاني: ذكر أول الباب أنه لا يصح تعريف الصبي كالمجنون» وكلام الدارمي يصرح بصحة 
تعريفهم إذا كان الولي معهمء فإنه قال إذا وجد صبي أو مجنون أو سفيه لقطة عرفها وليهم ولا 
يعتد بتعريفهم إلا أن يكون الولي معهم. انتهى. وهو ظاهر بل ينبغي إذا كان الصبي مراهقاً 
ولم يعرف بكذب أن يعتده مستقلاً. 


كتاب اللقطة/ أحكامها هنا 


الخطير» وهَذَا أشبة بأختيار المُعْظَمء وعلّئ هذا؛ فَأوْجةٌ: 


أحدها: وينسب اكيو أنّه يكفي التعريفٌ مَرَة؛ لأنْهُ يَحْرُْجُ به عن حَدٌ 
الكاتّم» وليْسَ دع ف 2 3 


والثاني : يُعَرُفْ ثلاثة أيام؛ لأنْهُ رُوِيَ بعضٌ الأخبار: امَنِ اَلْتَقَطَ لْقَطَة يَسِيرَة 
ليُعَرفْهَا تَلانَهَ أيّام»0" . 


والثالثٌ : وهو الأظهرٌ أنه يُعَدَفُ ب للاح اا طلت كاله له فإذا غَلَبَ 
على الظّنّ إِعْرَاضهُ» سقط عنه التعريف» وب يختلف ذلك بأختللاف قذر المال. 


قال القاضي الرْوَيَانِيٌ : قَدانِقٌ الفِضّة يُعَكَفَ في الحال» ودَانِقٌ الذَّهَبِ يَعَرَف يوا 
أو يومَيْنِ أو لاح أيام» وبم يُفْرَقْ بين القليل المتمؤل» وبين الكثير؟ ا 


أحذها : عن الشيخ أبي محمّد: نْهُ لا يُقَدْرُ مقداره» ولكنْ ما 1 يَعْلِبُ على الظنٌ أنّ 
فاقدّهُ لا يُكيِرٌ أَسَفَهُ عَلَيْهء ولا يَطُولُ طَلَبُه أ لي ل د 
الْمُصَنْفِ وصاحب «التتمة . 


والثاني : أن القليل ما دُونَ نِصَابٍ السَرِقةٍء فإنّه تافه في الشَّرْعَ» وقد تالت عايف > 
رَضِيَ الله عنها -: «مَا كانّتٍ الأَيدِي تُقْطمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ يك في الشّيْءِ المّافهِ)(” 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفةة [رضي الله عنهما]. 


والثالثٌ : عن رواية الماسر جسىٌ وغيره: أن الدينار فما دونه قليلٌ؛ لِمَا روي أن 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمدء من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته 
حليمة عن يعلى بن مرة مرفوعاً: من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك» فليعرفها 
ثلاثة» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» زاد الطبراني: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بهاء 
فإن جاء صاحبها فليخبره؛ وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفهء نعم. أخرج له ابن خزيمة 
متابعة» وروى عنه جماعات» وزعم ابن حزم أنه مجهول» وزعم هو وابن القطان أن حكيمة 
ويعلى مجهولان» وهو عجب منهماء لأن يعلى صحابي معروف الصحبة. 
إنما قال الرافعي: روى في بعض الأخبارء لأن إمام الحرمين قال في النهاية: ذكر بعض 
المصنفين هذا الحديث» وعنى بذلك الفوراني» فإنه قال: فإن صح فهو معتمد ظاهرء قلت: 
لم يشخ لصفت عموة 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مسنده بلفظ : إن يد السارق لم تكن تقطم + فذكره في حنديث أولهء لم تكن 
تقطع يد السارق على عهد رسول الله يِدِ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة»؛ وكل واحد منهما 
ذو ثمنء وهو في الصحيحين إلى قوله: ذو ثمنء» والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة. 
عزا ابن معن حديث .عائشة هذا إلى مسلمء وليس هو فيهء إنما فيه أصله وعزاه القرطبي شارح 
مسلم إلى البخاري» وليس هو فيه أيضاً. 


لضن كتاب اللقطة/ أحكامها 


عَلِئَا - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَجَدَ ديتاراً» فَسَأَلَ رَسُولَ اللّهِ يك كَقَالَ : «هَذا رق واللّه» فأشْيرٍ 
به دَقِيقاً وَلَحْماً» فأكَلَ منه رَسُولٌ الله يكل وَعَلِيّ وََاطِمَةُ - رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمَا ثم جاءَ 
صَاحِبٌ الذّيكارٍ يَنْشّدُ الدينارء فقال النَِيْ يكه: «يّا عَلِيْ؛ ٠‏ أذ الدّيكات0" . 


والرابعٌ : أن ما دُونَ الدّرْمَم قليل» ٠»‏ وَالدَّرْهَمْ فما فوقّهُ كَثِيرٌء لما رُوِيّ عن عَائْشَةَ ‏ 
رَضِيَ اللهُ عنها أنَهُ لآ بس بِمَا دُونَ الدّرْهم أَنْ يُسْعَنقَمَ يو»”" وأَْلَم أنْ ما ذكزئا من 
2 تَفْسِيم القّلِيلٍ إلى مُتَمَوْل؛ وغَيْرٍ مُتَمَوْل قد حكاه الإمام وصَاحِبٌ الكتاب. وفِي كلام 
ليع أبي امد مَا يدل عليه والأكْتَرُونَ لم يتعرّضوا لهء ولكن قَسّموا القليل إلئ ما لا 
يُطْلَّبّ ولا تتبعُةُ الهمةٌء وإلن ما يطلبٌ» ويُشْبِهُ أن يكونَّ الأختلافٌ في مجرّد العبارة 
واللّهُ أعلّم . وقولّهُ في الكتاب: توإنْ كان متموّلاً عَرَفٌ مِرَةٌ أو مَرْتَيْنَ يجوز أن يُعْلَم 
ل لما تقدم. 


وقولة: «إنهُ يتَقَد يتَقَدّرُ بنصاب السرقة ة» من الألفاظ لين أعلف عه اسن 
وق : راث أذ يقال بما دُونَ نِصَابٍ السَرِقَةٍ ؛ لأ نِصَابَ السّرِقُة] من حَدَ الكثير» 
لكنْ يجورٌ أن يُقَالَ: ِنّهُ لم يفسر القليل به لكن قال: يتقدّر بهء أي : هو الحد الفاصلٌ 
فما يقعٌ دونه فَهُرَ قليلٌ» والحَدُ قد لآ يدْحْلُ في المحدود. 


عن «التنمة» : يحل التقاط السّتابل وَقْتَ الحَصّاد إن أَذِنَ فيه المالك» أو كانّ كَذْرَ 
5005 علَّيْه التقاطةٌ وإنْ كان يُلتَقط بتفسه لو اطْلَّعَ عَلَيْه فالا لم يَحِلّ والله 


أعلم”*' . 


)١(‏ رواآه أبو داود من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه» ورواه الشافعي عن 
الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عنه» وزاد: أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف» 
ورواه عبد الرزاق من هذا الوجهء وزاد: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام» وهذه الزيادة لا 
تصحء لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جداً ورواه أبو داود أيضاً من طريق بلال 
بن يحيى العبسي عن علي بمعناه» وإسناده حسن» وقال المنذري: في سماعه من علي نظرء 
قلت: قد روي عن حذيفة ومات قبل علي» زرا انز كاوه أبضا من كدية مهل بن سعد 
مطولا وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيهء وأعل البيهقي هذه. الروايات لاضطرابها 
ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصحء قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح 
له الأكل قبل التعريف للاضطرار. قاله في التلخيص. 

(؟) قال الحافظ في «التخليص (//071: لم أجده . 

[فرفق سقط في: ب. 


(5) ما أطلقه من حل الالتقاط مشكل وينبغي تخصيصه بالفقير وأهل الزكاة» وفي جوازه للأغنياء نظر» - 


كتاب اللقطة/ أحكامها ينض 


قَالَ العْرَالِيُ : أمَا مَا يَفْسْدُ كَالطَمَام َقَذ كَالَ بكله: «مَنٍ آلتَقَط طَعَاماً فَليأكلة, وَفِي 
مَعَْاهُ الشَاةٌ فَإِنهُ طَعَامٌ يَحْمَاجُ إلى العَلَفٍء وَفِي الجخش وَصِعَارٍ الحَيوَانَاتٍ التي لآ تُؤْكَلٌ 
خلاف فَقِيلٌ: لأ لحن بالشاذ لِأنّ التْسَاهلَ في العام مقر كم في وجُوبٌ الثغريٍ : 
بعد كل الطْمَامٍ خلافٌ (و)» وَإنْ وَجَدَ طَعَاماً في بََدِ قد قِيلَ: يِبِيِعُهُ وَيَعَرْفُ كَمَنَهُ أن 
| ذَلِكَ في الصَّحْرَاءِ غَيِرُ مُمْكنء وَقِيلَ بِخِلافِهِ لعُمُوم الحَبَرِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : الضف الثاني : أن يَكُونَ شَيْئاً لا يَفْسّْدُ الاخاك سه 

أحدهُما: أنه لا [يمكنٌ] إبقاؤه كالهَّرِيسَةٍ والوُطبٍ الذي لا يت: يتتمر والبُقُول» فإِنْ 
وجده في بَرَيّة فهو بالخيار بَيْن أن يبيعه» ويأحد تكله وبين أن يتملْكَهُ في الحالٍ» 
فيأكله, ويَغْرَمَ قيمتّهُ كما ذكرنا في الشْاقٍ وحيث يجدها إلا أن في الشاةٍ حَضْلةٌ 


أخرّئ» 0 إِمْسَاكُهَاء وَعو تمل هيهنا وكن رُوِيَ أنه يلي قال: «مَنْ وَجَدَ طَعَاماًٌ 
230 
َليأَكلَهُ وَلا يع 


7 ال 

أحَدُهُمًا: وهو اختيارٌ المُرَنِىَ : أنّه ليس له الأكلٌُ؛ بل يبيعُهء ويأخذ ثمّئه لمالكه؛ 
لأنَّ البيعَ متيسّرٌ في العُمْرَان. 

الثاني : أنّه كما لو وَجَد فِي الصّحْرَاءِ؛ لإطلاق الخبر» وهذا أَرْجَحُ عند عامة 
الأضحَاب» ومنهُمْ من قطع بهء وقَضِيْتُهُ ترجيحٌ القؤل بجواز أكل الشَّاقٍ إذا وُحَِدَثْ في 


المكزات كما ذكْرّه النتيح أبو حامد» ع أن فرق منهما بن الطعامٌ قَدْ يَفْسَدُ إلى 
أن يظمّر بِالمُشْتَرِيء فتمسٌ الحاجة إلى أكله والشَّاةٌ بخلافه . 


إذا قلنا: لا يجورٌ الأكل» فلو أخذه للأكلء كان غَاصِبَاًه وحيث جَرّزنا الأَكُلّ» 


فإن الزكاة تعلقت بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعهاء وإخراج نصيب الفقراء وهو لو أراد 
التصرف فيها قبل التصفية» وإخراج الزكاة لم يجز كما لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في 
المشترك بغير إذن الشريك. ولا شك أن الفقراء شركاء لرب المال» وحينئذٍ فكيف يصح 
إعراض المالك عن السنابل» ولعل ما ذكره محمول على مقدار لا يجب فيه الزكاة أو على ما 
إذا كانت أجرة جمعها تزيد على ما يحصل منهاء . 

(0) قال الحافظ في التلخيص: هذا حديث لا أصل له» قال المصنف في التذنيب: هذا اللفظ لا ذكر 
له في الكتب» نعم قد يوجد في كتب الفقه. بلفظ أنه قال: من وجد طعاماً أكله ولم يعرفه» 
قال: وا كرون لم يقازا في العام لجا ل اخذرااتعاكم ها يقد ب الللطام من قوله: إنما هي 
لك أو لأخيك أو للذئب» وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث فنٍ الطغام» ثم قال: وفي معناه 
الشاة» وقال ابن الرفعة لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحاينا. 


نا كتاب اللقطة/ أحكامها 


فأكلَ» ففي وجوب التّعريف بِعْدّه وجهان: 

أصحُهمًا: الرُّجُوبُء إذا كان في البَلّدء كما أنَّهء لو بَاع» يُعَرَفْء وإذا كان في 
الصّخْراء قال الإمامُ: الظَاهِرُ أنه لا يجب؛ لأنّه لا فائدةً فيه فِي الصَّحْرَاءء وإذًا ذا تأخر بعد 
العُتُور علّئ المستجقٌ» وهل يجب إفراز القيمةٍ المَعْرُومةٍ مِنْ ماله؟ فيه وجهان ينال 
قولان: 

أظْهَرُهُمًا: لا؛ لأنّ ما في الذمّة لا يُحْشَى هلاكُهء وإِذًا أفرَزء كان المُفْرَرُ أمانة في 
يده» وريّما في له بالقياس على ما إذاأكل الشاة؛ حَيْتُ لا يجب إفرازٌ القيمة؛ ؛ لأنَّ 
هناك طَرِيقَة قاطعة 0 

والثاني : : أنْهُ يَجبُ أخْتيّاطاً لصَاحِبٍ المالٍ؛ لَقَدْم صاجب المالٍ بتك القيمة» لَؤ 
أفْلسَ المُلتَقِط ل هذاء فالطريقٌ أن يرع الأمْرَ إلى الحاكم ؛ ليقبضٌ عنْ صاجب 
المال بالقيمة؛ فإنْ لم يَجِدْ حاكماًء فهل للملْتَقِطٍ بسلطان الالْتقاطٍ أن يُتِيبَ عنه؟ فيه 
أحتمالٌ عند الإمام» وذكر أنهء إذا أَفْرَرَمَاء لم تصِر مِلكاً لصاحب المالٍ» لكنه أؤلّى 
بتملّكهاء وبمثله أجاب المُصَئّف في «الوسيط؛ء لكنه لو كان كَذَّلِكَء لَمَا سَقَطْ حقه 
بهَلاك القيمة المفرزة» وقد نَصُوا على السٌَقُوطظِء وأيْضاً نصّوا على أنَّه إذا مضَث مُذَهُ 
التعريفي» فله أن يتملّكٌ تلك القيمدّء كما يتملّكُ نَفْس اللْقَطقِء وكما يتملّكُ القَّمَنّ إِذًا 
باع الطّعَامٌء وهّذا يقتضي صَيْرُورََهَا ملكا لصاحب اللْقَطَةِ. 

وإذا اختلفت القيمةٌ يَوْمَ الأخذُء ويوم الكل ففِي بعض الشُرُوح أنه إن أذ 
للأكل اعتبرت قيمته يوم الأخذ. وإن أخذ للتعريف اعتبرك قيمته يوم الأكل» وإذا اختار 
البيع ففِي الحاجّة إِلَى مُرَاجِعةٍ الحاكم ما مَرٌ في بَنِع الشّاة. 

الضُرْبُ الثاني : ما يُمْكِنٌ إبقاؤه ِالمُعَالَجَةِ والنّجَفيف» لإن كان الخط لصاحيد في 
بيعه وُطباًء بِيعٌ ' إل فإِنْ تَبَدَءَ تَبرَعَ الواجدٌ بالتجفيف» فذاك» ولا ِيْعَ بعضه. واتّمَقَّ قّ على 
تجفيف الباقي . 

ويخالفٌ الحيوان حيْتٌ يُبَاعٌ جميعُه ؛ أن التّفقَةَ تكَرّرُء فيؤدي إِلَئ أنْ يأكلّ نَفْسَه 
وهذا الصَرْبٌ الثاني لم يورذهُ صاحبٌ الكتاب. 

وقوله : «من التقط طعاماء فلْيأكله”". . .» الحديثٌ بهذه اللْقَطَةِ لا ؤكْر له في 
الكْتُبِء وإِنّما الذي يُرْرَىْ ما قدّمناه. والأكثرونَ لم يَرْوُوا في الطعام حديثاء انما 
قْتَبَسُوا حكمه من الأحاديث المَنْقُولةٍ في ي ضَالَة الغنم» وصاجِبٌ الكتاب عَكسٌ القضية» 


فق تقدم . 


كتاب اللقطة/ أحكامها 4 


فجَعَلَ الحَدِيتَ في الطعَام أَضْلاًء ثم قال: وفي مَعْتاه الشّاة. 

وقوله: «فإنُها طعامٌ»  »‏ أي: هِيّ في حُكمدء وقريبةٌ منه» ولذلك جاز التبَسْطَ فيها 
في دار الكَفْرٍ جَوَازَُ في الأطعمة . وقوله: «في الججخش وَصِعَارٍ الحَيْوَانَاتِ التي لا * تؤكل 
فقيل : لا يَلْتَجِق بالشَّاةه أي: في جواز التملّك قبل التعريف» إن الشَّاةً تملك وتُؤْكلٌ. 

وقوله: «فقد قيل يبيعه». أي: يتدرّج إِلَى بَنِعَِه علّئ ما يقتضيه الحَالُ من الظْمَّرٍ 
بالحاكم وعَدّمِه . وقوله: «ويُعَرْفُ تَمَئَهُا هكذا هو في لَفْظ الكتّاب» لكنٌ المَعْرُوفَ 
بأثّفافٍ الأصحاب هُو المَبِيعُ دُون النّمَنِء كما أنّه إذا أكل» يُعَرّف الماكؤن دون القيمة» 
أفرزها ‏ أو لم يُمْرِرْهَا -. 

ولذلك جَعَل بعضُهمء ويُعَرّفه لثمنه ؛ ليتملّك الثّمَنَ بغد التعريف : 

وقوله: «وقيل بخْلافِه» يعني أي : لا يتعيِّنُ الْبَئِعْ» ويجورٌ الأكل كما لو وُجِدَ في 
الصّخْراء . 

أَعْلَمْ أن قولّه في أوّل الفصل السابق: «ثم وججوب التعريف يف سَنَةَ في مال كثير لا 
يفسد» يجورٌ أن يراد به أعتبارٌ ثلاثةٍ ة أُمُورٍ في التّعْرِيفٍ سنةٌ؛ وهي كونُهُ مالأ وكثيراً» 
وغَيْرَ فَاسِد لكنّه لم يفصل”"© ذلك» وإِنَّمّا قَصَدَ اعتبار أمرَيْنٍ : الكثرةٌ» وعدم المَسَادِء 
على ما شرّخناه. ولو أنه قَصَدَ الأوّلَ لقال: أمّا الذي لا يُكَمَوَلُء فلا يُعَجَفُء وأمّا القليل 

مما يُتَمَوّل» فَيُعَرّف مَرَةَ أو مرّنَيْنَ» هذاء وخط الحقيقة لا يكلف [والله أعلم]. 


ع 


قَالَ الَرَالِيُ : القَالِثُ: التَمَلّكُ وَهُوَ جَائِدُ بَعْدَ مَضِيْ المُدّة وَكَذْ قِيلَ: إِنهُ يِحْصْلٌ 
بِمْجَرّدِ مْضِيّ السّنَةِ إِذَا تَقَدّمَ المَضْدُء وَقِيلَ: لآ بْدٌ مِنْ تَجْدِيدٍ القَضْدِء وَقِيلَ: لآ بُدّ مِنْ 
َفْظٍِ أنِضاًء وَقِيلَ: لأآبْدٌ من تَصَرْفٍ أنِضاً مُزِيل لِلْمِلكِ كَمَا في القَْضء أَنا لَفطَةُ مَك 
قلا يملعا (ح م) لِقَولِِ 5 لا َل لمَسَنْهَا إل ِمُشِدِء مغتاة عَلَى الدوام ولأ َم تظهز 
َائِدَة الُخصِيصء وَقِيلَ : إِنَّه يُمْلِك كسَائِرِ البلآدٍ. ْ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مِنْ أحكام اللّقَطة جَوَارُ النمَلّكِ بغد التُخريف» ولآ قرف مق أن يكون 
الملتقط عَنيَاً أو فقيراً. 


وعد أبي حَنِيفة رضي الله عنه - من لا تجل له الصدقةٌ لا يجورٌ له التملّكُ 
والارتفاقٌ باللّقّطة ولكنّه» إِنْ شَاءء حَفِظَها للمَالِك» وإِنْ شاع تَصَدَّقَ بها. 


ومَنْ يحل له الصّدَقةٌ إِنْ شاءء تَمَلْكَهَاء وارتفق بها ويكونٌ متصذقاً على نفْسِهء 
قف في ذ: يقصد. 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م 4؟ 


ان كتاب اللقطة/ أحكامها 


وإِنْ شاءء تصدّق بها علَئ غيره» وإِنّْ شا حَفِظها للمَالِك» ومهما تصدَّقّ بهاء ا 
المالِكُ» كوو انار رين انانسي دقة وبين أن يوا ويكون ثوات الصدقة 
للملتقِط. وعنْ مالك رضي الله عنه -: أَنْهُ يجورٌ للعَنِيٌ تملّكُ اللْقَطَقٍ لاسر 


0 لنا: قوله ككِِهِ في حديث زَيْدٍ بْنِ خَالِدِ: «فَإِنْ جا جَاءَ صاحيهاء وإلأء فَمَأْنَكَ 
6" . ولم يَفْرِقُ بين الغنيّ والفقير. 


ٍ وروي أن أَبَيُ بْنَ كَغْب رضي الله عنه - وججَد صر فيهًا دَنَانِيرُ فَأنَى النَبِيَ َل - 
َأحَبَرَهُ - قَقَالَ : عَرَفْهًا َْلا فَإِن جَاءَ صَاحِبّهَاء فَعَرَفَ عَدَدَمَاء وَوكَاءَمَاء فَأَذْنَعْهًَا 
ِلَنِى وَل َأَسْتَمْتِعْ يها" 7 ركان ايخ - رضي الله عنه عنده من المَيَاسِير . 


وفي الفضل مساَلَتَانٍ : 

إحداهما: مَنِ تفط للتملّكِ» وعَرّفء ففِيه وجهان: 

أحدُهُمًا: 0 يسول الل 
نا لذ في الول الغادر ون ااانا قال: عَرْْهَا خؤلاًء إن جَاءَ 0 وَإِلأَء فَهِيّ 

لك" . وأصِحُهُمًا: هللات لقوله كله : «5 مَأَنكَ هاوأ 
فوّض الأمن ايديف وعلى هذاء فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها: أنه يَكْفِيهِ تَجْدِيدٌ قَصْدٍ التملّكِء 0ة 
إنْما يُغْتبر حَيْتُ يكون هاكٌ إيجابٌ. وأصحهما: أنه لا بد من قؤله : تَمَلْكْتُ 
أَشْبَهَهُ ؛ لأنّه تملّكُ مال بَبَدِلء فآفتقر إِلَى اللَفْظ ؛ كالتملك بالشَّراءِ. 


)١(‏ تقدم. 
زفق قال الحافظ في التلخيص: متفق على المتن من حديث أبي» والسياق لمسلم وفيه: تعيين الدنانير 
أنه مانة + وقد أنه أمزه أن يطرقها حول : ثم أناه فأمره أن يعرفها حولاً ثلاثاً وفي رواية لمسلم: 
عامين أو ثلاث وفي رواية لهما فال شعية؟ سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها عاماً 
واحداء وفي رواية: عامين أو ثلاثأء قال البيهقي: كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحدء وهو 

أوفق للأحاديث الصحيحة. 
قوله عقب هذا الحديث: وكان أبي من المياسيرء هذا حكاه الترمذي عقب حديث أبيى عن 
الشافني:قال4. وقال الشاقي: كان أي كين المال من ماميى السصحابة» انتهن تمت عديك 
أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي يل في صدقته فقال: اجعلها في فقراء 
أهلك. فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهماء ويجمع بأن ذلك كان في أول 
الحال» وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح. 

زفرف رواه أحمد وأبو داود والنسائي؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(5) تقدم. 


كتاب اللقطة/ أحكامها ام 


وثالتها: أنه لا يُحَكُمْ آ لَهُ بالملك ما لَّمٍ يتصرّف فيه تخريجاً من القرض» إن 
الصرم باللقطة لور اوعلئ ‏ هذاء 0 الخلافٌ اي 

تَصَدُفٍ أيضاً» ا 2 

الثانية : في لْقَطَةِ «مكة» وحَرّمِها قولان: 

أظهَرْهُمًا: : أنه لا يجو رُ أخدُها للتملّك.» وإنما تُؤْحَدُ للحِفْظٍ أبَداً؛ لما رُوِيَ أن 
النَىّ يله قال: «إِنْ هَذَاء ع الله َم حَلَقَ السهوَاتٍ وَالَرْض» لا يُعْضَدُ 


وك 
َلآ يُنْفَدُ صَيْدَهُ وَلاَ يَلتَقِطْ لُقْطَتَهُ إلا : مَنْ عَرْقَهَاه و «لآ تَحِلْ لْقَطَنُهُ إلا لِمُنشَدِ 
أي لمُعَرَفِء والمغئّئ عَلَى الدذوام», وإلأء فالحكمٌ في سَائِر البلادٍ كَذَّلكء فلا تظهّر 
فائدةٌ النّخْصِيصِ » والمعنى فيه أن مكَة مثابةٌ للئاس يعُودُون إلَيِها مَرْةٌ بَعْد أُخْرَئء فرئّما 
يعود مَنْ أضلهّاء أو يبعث في طلبها. 

والثّاني : أنّهَا كَلْقَطَةَ سَائِرِ البقَاع» والمرادٌ من الحَبّر أنهُ لا يُذّ من تَغريفها سَئَهّء كما 
في سائر البلآدٍ كيلا يُتَومُم أن تَعْرِيقَهَا في المَوْسِمِ كافٍ لكَنْرَةٍ ةِ النّاسِء وبعد العَوْدِ في 
طلّبها من الآقَاقٍ. 

لْيُعْلَمْ قوله في الكتاب: «قلا يَتمَلْكُهَا بالحاء والميم؛ لأنَّ مذْهَبَهُمَا كالقّؤل 
الثاني» وبالألف لأنّ أحمدّ يوافِقّهُما في أظهّرِ الروايتئِن» [واللّهُ عزّ وجلّ أعلم]. 

قَالَ العَرَّالِيُ: الزابغ وُجُوبُ (و) الرّدُّ فَمَهْمَا أقَام المالِكُ بَيْنَدَ فَإِنْ أَطتبَ في 
الوَضفب َغَلَب عَلَى الظَن صِدقُهُ 7 الود وَفِي الؤجُوب بِغَيِرٍ بَيِئَةِ خلآفٌ. وَلَعَلّ 
أَلأَكتَفَاءَ ِعَدْلِ وَاجِدٍ أَوْلَى فَإِنّْ البَيئَةَ قذ تَعْسُرٌ إِقَامَتهاء إن رَد إَى الوَاصِف قَظَهرَ مَاِكُ 
وَأقَام البيْئَهَ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ المُلْتَقِطَ. وَإِنْ شِاءً طَالّبَ الوّاصف» ثُمْ القَرَارُ عَلَى الوَاصِفٍِ 
إن لَمْ يكن كَدِ غرف المُلْتقِط ا لَهُ بالملكِ» َل هر لاك بغ امل رم الت 
قِيمَنَهُ يَوْمْ م التَمَلْكء قَإِنْ كَانّ العَيْنُ قَائْمَةَ فَفِي وجُوبٍ رَدُ العَِن تَرَدْدٌ )و قَإِنْ رَدّ تَعَيِنَ 
عَلَى المَالِكِ القَبُولُء فَإِنْ كائث مَعِيبَةَ وَضَمٌ إِلَيهِ الأزش فَهَلْ عَلَيِهِ القَبُولُ أَمْ يَجُورُ لَه 
المُطَالبَةَ بالقِيمَةِ"؟ فيه وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : أخكام اللقّطة رَدُ عَيْنهاء اريئرها علد اهمو بالكيا: ويِقَعٌْ الكلام 
فيه [في جُمْلتَيْنِ . 


)000( تقدم في محرمات الإحرام . 


فض كتاب اللقطة/ أحكامها 


إِخْدَاهُمًا: إذا جاءً مَنْ يَذُعيهاء نظِرَ إِنْ لم يُقِم البيّنة] عَلَى أنّها له» ولا وصَمّهاء 
لم يُرَْعْ م لَه شيءٌ» إلا أن يَعْلَمَ الملتقطّ أنها له فَيَّلْرَّمُه الدّفع إليه» وإِنْ أقام البيْئَهَ 
ردت عليه» وإنْ وصَمَّهاء نُظِر؛ إن لم يغْلِبْ على ظَنْ الملتقِطٍ صدقة هُ لم يذْفَعها إِلَيْه 
على المشهورء وحكى الإِمَامْ تَرَدْداً في جواز الدّفْع» وإن غَلَبَ على ظئَهِ صِدَقُةء جاز 
دَفْعُها إليه» وفي وجوبه وجهان نقلهما الإمامُ» وصاحبٌ الكتاب: 

أحدهما: وهو الروايةٌ عنْ مالك وأَحْمّد ‏ رضى الله عنهما _: أنّه يجبٌ؛ لأنّ إقامةً 
ا 0" وقد رُوِيَ أنَهُ كل قال: «قَإِنْ جَاءَ صَاجِبّهاء كَعَوَفَ عِنَاصَهًا 


ل : وهو ا الأضحَاب» وبه قال أبو حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ : أنه لا يجبٌ؛ ا لمر 
الواصِفٌ : يلرَّمُكٌ تسلِيمُها إليّ؛ فَلَهُ أن يَحْلْفَ أنه" لا يلرّمُه 


ولو قَالَ: تَعْلَّمُ أنّها ملكيء فَلَّهُ أنْ يَحْلِفَ أنّهُ هُ لا يَعْلَمْ؛ لأنّ الوضفّ لا يفيدٌُ 
العِلم . واختار صاحبٌ الكتاب شَيْئاً متوسّطاً بين الوجهّيْن» فقال: الأؤْلّى أن يُكْتَمَى 
بِعَذْلٍ واحد؛ لخصول الّمَةِ وظاهرٌ المذْمَبِ خلافه . 


وإذا دّفعها إِلَى الوَاصِفٍء ثم جَاء آخَرٌء وأقامَ البيّنةَ على أنّها له فإن كانث باقيةٌ 

ا ودُفِعَتْ إلى الثاني» وإِنْ تَلِمَّت عئده» فهو بالجيّار بِيْن أن يُضَمْنَ المُلْتَقِط 
أن الؤاضف:-فإن صن لاقت لم يرجغ على الملْبَقِطِ؛ للئّلّف عنده» ولأنّ الثاني 

ظالم بِرَعْمِه فلا يُرْجَعُ عَلَى غير ظاليِهء وإ ضَمْنَ الملتقط رَجَعَ» إِنْ لم يُقِرَ للواصف 
بالملك. وإن ف لم يَرْجِعْ ؟ مؤاخذةٌ له بقوله. هذا إذا دفع بنَفْسِه . 

أنا إذا ألرّمَهُ الحاكم الدافغ إلى الواضء لم يكنْ لمقيم البيّنة تضميئه تضميئه» ولو جاء 
الواصفٌ بعدما تملّكَ الملتقط اللقطة» والفُهاء فعرّفها له الملتقط؛ لظئه صذقه» ثم جاء 
آخرء وأقامَ البيّئة» فلّهُ مطالبّةٌ الملْتَقِطٍِ دُونَ الواصنيء لأنّ الحاصِلَ عند الوَاصِفٍ مَالُ 
المُلتقِط لا مَالَهُ وإذا عَرِمَ المْتَقِطء فهل يرجع على الواصِف؟ يُنْظَرْء هل أقرٌ له بالملك عند 
الغرامَةٍ أم لا؟ كما سبق. والله أعْلّمُ . فَرْعَانٍ عنْ شَرْح القاضي ابن كج [رحمه الله] _: 

أحذهمًا: 7 مُذّعِي اللّقَطة شاهدين عدلَينٍ عئده. وعد الملتقط. وهما فَاسِمَيْنٍ 
عند القاضي» فَعَنْ أبى الحسن وججهان في أن القاضِيّ» هل يلْرَّمُه الذقع ؛ لأعترافهما بعد 
التهمة؟ 0 


زفق تقدم . (0) سقط في: ب 


كتاب اللقطة/ أحكامها فض 


الفرع الثاني: ادْعَامَا أنْئَانء وأقام كُلَْ واحدٍ بيّنةَ على أنّها لهء ففيه أقوالٌ 
التعارض”"" . 

الجملةٌ الثانيةٌ: إذا ظَهّر المالِكُ قبل تملّك الملْبَقِطِء أحَذ اللّقَطّة بزوائِدِهَا المنّصلة 
والمُنمَصِلٍَ» وإنْ ظهّر بغد التملّكِ» فَللقَطَةٍ حالتان”" : 


الحالةٌ الأول : أن تكونّ باقية عئده» فيُئظرء إن بَقِيَتْ بحالهاء فوجهان: 
أحدهما”": أن له أَحَدّمَاء ولَيْسٌ للملتقطٍ أن يُلْزِمَهُ أخْذّ بدلِها. 


والثاني : المَنْعٌ» ولا شَكُ في أنه إذا رَدّها المْتَقِطء وجب على المالِكِ القَبُولٌ» 
وهذا من الجانِبَيْنِ كما سَبَّقَ في القَرْض. وإذا قلنا بالأظهرء فلو باعَهًا الملتقط بشَرْط 
الخيار» ثم جاء مالكهاء حك صاحبٌُ «المعتمد؛ وجَهَيْن في أنه هل يُفْسَحُ العَقْدُا*) 
ووَّجّهَ المئع بأنّ الفسحَ حقٌ العاقدٍء فلا يتمكنٌ غيرُهُ مئْه بِغْيْر إِذْنهِ . 


ورد القاضي ابن كج الوجْهَيْن إِلَى أَنَّهُ له يُجْبَرُ يُجبَرُ الملتقطً على المَسْحُ؟ ور 
فَرْضٌ الوجهّيْن في اَلْأنْفِسَاخْ. ا ا 0 
طالبٌ [في مجلس العمّدِ] بزيادة» وإن حَدَنَتْ في اللقطة زياد فالمنّصِل يتبعهًا 
والمنفصل يُسَلّمِ للملتقط» فيردٌ الأصل . وإن تست يقي أو قوف وقلنا: إنهاء و 
بَقِيَتْ بحالهاء ٠‏ لم تَكُنْ للمالك أَحْدُمَاء رجَعَ إلى بدلها سليمة . وإن قلنا: له أن تاأخذقاء 
فكذلك ههنا ويُّعَرمُهُ الأرْشٌ؛ لأنّ الكل مضمونٌ علَيْه لو تَلِفَء فكذلك البغضُ0ء وفيه 
وجه؛ أنْهُ يقنع بهاء ولا يغرمه الأزش» وهو الذي أَوْرَده في «التهذيب»», ولو أراد 
الرُجُوعَ إل بدلهاء وقال الملْتَقِطٌ: أضم إليها الأرش وأرُدُهاء فوجهان: 


)1١(‏ سكت عما إذا وصفاها الوصف المعتبر وادعى كل واحد أنها له وحدهء وحينئذٍ أن يكون 
كتعارض البينتين وطريق دفع الخصومة عنه بأن يقول هي لأحدكما ولا أعرفه فيجيء فيه ما في 
العين في يده إذا قال: هذا لمن ادعاها. 

(؟) سكت عما لو يطلبها المالك هل يجب عليه الردء قال ابن كج هنا في التجريد: إذا عرف 
صاحبهاء فإن كان صاحبها لا يعلم أنها عنده وجب عليه حملها إليه» وإذا كان يعلم أنها عنده 
فهل يجب عليه حملها وجهان. انتهى. 
والمتجه وجوب الإعلام وبه جزم الماوردي فقال: إذا عرف صاحبها لزمه إعلامه بهاء فإن كان 
قبل تملكها فمؤنة ردها على مالكها وإلا فعلى الواجد. 

(0) في ب: أظهرهما. 

(5) لم يرجح فيها شيء» وصحح صاحب الانتصار أن له الفسخ لأنه إنما يكون للعاقد» ونقل عن 
شيخه الفارقي إذا قلنا: لا يجوز له الفسخ فطلب من الملتقط الفسخ فلم يفسخ أخذ منه البدل؛ 
لأنه بالبيع صارت العين كالتالفة. 


نمضن كتاب اللقطة/ أحكامها 


أَظهَرُهُما: أن علّى المالك القَبُولَ؛ لأنّْ العَيْنَ النَاقِصَةَ مع الأزش كغير الناقصةء 
وضَارٌَ كالعٌّاصب. 


والثّاني: لَهُ الرجُوعٌ إلى البَدَل؛ٍ لأنَّ ما خَرّجَ عَنْ ملكه تغير عما كان» وعلّئ هذا؛ 
فهو بالخيار بين البَدَلٍ والعَيْن النَاقِصّةء إما مع الأزش» أو دُوئَه؛ كما سَبَق. 

الحالة الثانِيَةٌ: أن تكونَّ تَالِفَةَ فعلَيّه بَدَلْهَاء إِمّا المِثِلُ أو القِيمَةُء والأعتبارٌ بقِيمَةٍ 
يَوْم التْمَله 1 

وعن الكَرَابِيسِيٌ من أصحابنا: : أنّهُ لا يطالبُ بِالقِيمَة ولا يرد العَيْنَ عند بقاثئها. 
وَالمذْمَبُ الأول لِمَا ري أنْ الي لي أمرَ عَلِيَا - رَضِيَ اللّه عنةُ - أنْ يَغْرَمَ الدذيتار الي 
وجده لما جَاءَ صاحبه وك وعلّ هذاء فالضْمانٌ ثابثٌ في ذِمْتِهِ من يوم التَلّنف ولولا 
تبوثة» َمَا تَمَكُنَ المالِكُ منْ طَلَبه إذا جاء. 


وعن الزياداتٍ على الشّرخ لأبي إسحاقّ فيما رواه أبو الطيّب السَّاوِيُ أنه لا يْبْتُء 
وَإنّما يتوجه عند مجيء المالك ومُطَالَبتِ ويجوزٌ أن يُعْلَم؛ لِمَا خكيّ ا 
قولّهُ في الكتاب. «الحكمُ الرّابعٌ : وسَنوث :الكَد بالؤاوء '[والله تعالى أعلم]. 


فروعٌ متفرّقة : 
إذا وَجَدَ رجُلان لْقَطَةٌ يُعَدفانها ويتملكَانِهَا ولَيْسَ لأحدّهِما ئَقْل حقّه إلى 
صاحبه "2. كما لا يجورٌ للملْبَقِطٍ نَقْلْ - حَقَهِ إلى غيره. 


ولو تنازّعَا في لْقَطَقَ وقال كُلّ واجد [منها] : أنَا الذي لْتَقَطبّهُ وأقام علَّيْه بينة: 
فإِنْ تعد قت ينه أعحدهها للسق: ٠»‏ وححكم له ل فعَلَى الخلافٍ لْتَعَارّرض المِيْتتيْنِ .. 
ولو ضاعث في يد الآخرء فأحَذّها غيره» فالأوّل أحنقٌّ بهاء وفي وجه؛ الثاني 


)١(‏ تقدم. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: ظاهره الاكتفاء بسنة واحدة عنهما لأنها لقطة واحدة» وهو ظاهر كلام سليم في 
المجردء فإنه قال: يعرفانها فإذا مضت السنة كان لهما التمليك نصفين. وقال ابن الرفعة: هل 
يعرف كل واحد سنة؛ لأنه في النصف كملتقط كامل أو يكون التعريف بينهما جميعاً سنة يعرف 
أحدهما نصفها والآخر نصفها فيه احتمال» والأول أشبه كيلا يختلف المعرف فيشتبه الأمر. نعم 
لو أذن أحدهما للآخر في التعريف فالذي يظهر الاكتفاء بسنة واحدة عنهما. 
الثاني: ما جزم به لو أسقط أحدهما حقه إلى صاحبه لا يسقط إليه. صرح به في التتمة ووجهه 
بأن حق الالتقاط مما لا يقبل النقل إلى الغير. ولهذا لو قال الملتقط لآخر جعلت حق الالتقاط 
لك حتى تعرف وتتملك بعد الحول لا يجوز. 


كتاب اللقطة/ أحكامها يسن 


ا" ولو كانا. يعَماتتَان» قرآئ حدما اللقطق فاخبر :بها الآخت فاحلهساء فالاحد 
أولن» ولو أراه اللْقَطَقَ وقال هايهاء فأخذها لِنَفْسِه فكذلك» وإِنْ أحَدّها للآمِر أو 


لنفسِهء فعَلى الوجّهَيْن في جواز التّؤكِيل بالأصطياد ونحوه. 
ومَنْ رأى شَيْئاً مَطرُوحاً علئ الأزض» فدلفعه برجله؛ ليعرف جِنْسّه أو قذْرّى ثم 
لم يأخَذْهُ حنّى ضاعً. ٠‏ لم يَضْمَئْهِ ؛ لأنّه لم يَخْصْلٌ في يده قاله في «التتمة». 


وإذا دقُع م اللَمَطة إلى الحاكم. وتَرَكُ التّعْرِيفٌ والتْملْكَ؛ ندم وأراد أن يُعَرَفَ 
وَيَتَمَلكَ ففي نَمْكِينِهِ وجهَان, حكاهما القّاضي ابن كج” "“. وفي «المُهَذُب»: أنه إِنْ 


ململ 


وَجَدَ خْمْرآء أراقَهًا صاحِيّهاء ٠‏ لم يََرَمْهُ تَعْرِيمُهًا؛ لأنَّ إراقتها مُسِتَحَفَةٌ . 

فإن صارّث عنده حل فوجهانت: 

أحَدُهُما: أنها لمن أرَانَها كما لو عَصَبَّهاء فصَارَتٌ خلا عنده. 

والثاتي + أنْهُ للوّاجدٍء لأنْ الأول أشقط حَقَهُ منهاء بنفلاقٍ صُورة الفضب»- فإلها 
حينئذ مأخوذةٌ بِغَيْر رضاهء ولك أن تقول: ما ذَكَرَةُ تصويراً أو توجيهاً إِنّما يستمرٌ في 
الخمر المُحْتَرَمَةِ وحينئذء فالقَّوْلَ بأنّ إرائتها مُسْتَحَقَّةَ ممنوعٌ أمّا في الأبتداءء فَظَاهِرء 
وأمّا عند الوجدَانء فكذلك ينبغي أن يجور إمْسَاكُها إذا خلا عن قصد فاسد ثم يشْبهُ أن 
يكونّ ما ذْكَرَهُ مخصّوصاً بما إذا أراقها؛ لأنّه بالإرافّة مُعْرضُ عنهاء فيكونٌ كما لو 
أغرّضٌ عن جلد ميَْة» فَدَبَعَهُ غَيْرُه وفيه وجهّان مَذْكُوران في الكتاب في «الصّيْد 
والذبائح». فأمًا إذا ضاعت الحَمْرُ المحتَّرّمَةُ من صَاحِبِهاء فَلْتُْعَرّفَ كالكلب وله 

- 
أعلم 


)١(‏ الوجهان حكاهما ابن كج في التجريد. قال في البحر: والمشهور عند الأصحاب أن الأول أحق 
لتقدم يده. والثاني: أن الثاني أحق لثبوت يده. 
وأطلق الرافعي الخلافء ومحله إذا التقط الآخر قبل استكمال ملك الآخت أما لو كان الواجد 
تملكها بعد البينة بالتعريف فإنه يلزمه ردها إليه بلا خلاف. قاله في الحاوي والبحر. 

(؟) قال النووي: المختار المنع لأنه أسقط حقه. 

(*) قال النووي: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون. . . إلى آخرهء فكذا صرح به صاحب 
«المهذب» فقال: وجد خمراً أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكهاء فغير 
مقبول» بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة» 
وحينئد فقول صاحب «المهذب»: الإراقة واجبة - يعني على الواجد جك مجع لأن الظاهر 
عدم احترامها والله أعلم. 
قال في الخادم: وتنزيل النووي كلام صاحب المهذب على ذلك وقول الرافعي أنه إنما يستمر 
في الخمر المحرمة فلا يصح فإن صاحب المهذب والعراقيين يوجبون إراقة الخمر مطلقاً محرمة- 


لضن كتاب اللقطة/ أحكامها 


وقد عَرَفْتَ في الباب أن البعير وما في مَغْتاه لا يُلتَقَطَء إذا وُجدَ في الصَّحْراءء 
واستثنى صاحبٌ «التخليص؟ مثه ما إذا وَجَدَ بَِياً في أيَام امنى؛ : فى الصّخْراء مقلداً كما 
تقلّد الهَدَايا فحكئ عن نَصٌ الشّافِعِيٌ رضي الله عنه - أنه يأخذهة ويعرّفه يام «متى» فإن 
خاف أن يَقُوتَهُ وقْتُ النّحْرٍ نُحره» والأَحَبٌ أن يَرْقََهُ إلى الْحَاكِم» حَتّى يَأمْرهُ بنَخْر. 

قال الشَّارِحُون لكتابه: إِنّه مصدّقٌ فى نقل. كو نج الأدكاب ف كن رلا 
آخر؛ أنه لا يجو أحَدُه علّى ما هو قياس البّاب ثم با القولين على القولين فيما إذا 
وَجَدَّ بِدَنّةَ منحورةً عَمَسَ ما قلّدت به في ذمتها وضرب به صفحة سنامهاء ٠‏ هل يجوز 
الأكلُ مئها؟ فإنْ معنا الأكُلَ منعنا الأخذ ههنا وإِنْ جُوَّرَنا الأكل ؛ أعتماداً على العلامة» 
فكذلك التقليد علامة كون البعير هَذِياء والظاهرٌ أن 00 لضْعْفْه عن المسير» 
والأضجية المعينة إذا دُبِحَتْ في وَفْتٍ النّحرء وقع المَؤقع» وإن لم يأذن صَاحِيّها . 

قال الإمامٌ: لكنّ ذَبَحَ الضّحِّةِ المعيّنة وإن وقع المَؤقع» لا يجورٌ الإقدام عليه مِن 
غير إذن» ثم ههنا جوّز صاحبٌ «التلخيص» فيما نقلء» الأخَدّ والئّخر ولهذا الإشكالٍ؛ 
ذمَب القَمَالُ؛ تفريعاً على هذا القول أنه يجبٌُ رَفْعٌ الأ إلى الحاكم؟ لِيَنْحَرَ اكز وأول 
قَوْلَ الشّافِعِيٌ - رضي الله عنه - وأحب ما ذكره في المسألة. 

نُمْ لك أن 5 تقول: الاستثناء غيرٌ منْتَظِم وإِنْ قلنا: إِنَّهُ يُؤْحَذ؛ لأنّ الخد الممنوع 
منه إنما هو الْأَحْذُ للتملّكِ» ولا شَكّ أنَّ هذًا البعير لا يُؤْحَذُ للتملك”". واللّه عرَّ وجل 
أَعْلَمُ بالصواب. 


-2 وغير محرمة كما سبق بيانه في باب الغصب وحينئكٍ فالشيخ بنى ذلك على طريقه فلا يستقيم 
التفصيل على طريق العراقيين فإن ذلك خلط طريقه بطريقهء ويؤخذ من كلام المهذب أن الخمر 
المراقة لا يحل أخذها ولا إمساكها بقصد التخليل. 

120001 قال النووي: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان. فإن‎ )١( 
وإن جوزناه وهو الأصح.ء ففائدة الاستئناء جواز التصرف فيه بالنحر.‎ 


لباب الأَوّلُ ِي الْالتقَاطٍ وَحْكْمِهِ 


قال العَرَالُِ : وَكُلُ حا زر ا لوطا رو ااا وَفِي 


صبي 


- 


وجُْوب الإشهادٍ عَلَيِهِ خِيفَة خِيفَةٌ مِن الاسْتِرْقَاقٍ لاف (و) مَرَ َب عَلَى اللّقطَةٌ وَأوْلَى 
بالوؤجوب» وَإِنْ كَانَ اللْقيط بَالِعَاً قلا يَلْتَقِطء وَإِنْ كَانَ مُمَيْاً قَفِيهِ تَرَدْدُ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : الصّبِيّ الموضوعٌ في الطريق الضَّاتِعُ يُسَمّى متبوذا بأعتبار أنه يبدو 
لَقِيطا وٌَمَلْقُوطاً باعكتان أنه تلقط وو استانسو] لِأضلٍ الباب بقولِه تَعَالن : طوَافْمَلُوا الْكَيرَ» 
[الحج : 0/] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : ِوَتََاوَنُوا عَلَى الب [المائدة : "] وَبما رُوِيّ عَنْ سنين أبو 
جَمِيلَةَ ؛ در فجاء به إن عمر بْنِ الخَطابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَقَالَ: «مَا 
حَمَلَكَ عَلَى أَخَذٍ مَذِهِ النَسَمَةِ؟0 فَقَالَ: وَجَدنّهَا ضَائِعَة اَحَذْئُهاء ال ااه 
المَؤْمِنِين» رسن ناك » قَقَالَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: : نَعَمْ قَالَ: أَدْمَبْ فَهُوَ حرّء وَلَكَ 
وَلَأَوُمُ وَعَلَئنا 00 0 


)١(‏ اللقيط لغة: ما يُلقط أي يرفع من الأرض وقد غلب على الصبي المنبوذ. وفي الصحاح المنبوذ: 
الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق. 
انظر: الصحا اح ؟/ الامء والمصباح المنير ٠808/5‏ والمغرب 41/7 7. 
اصطلاحاً : 
عرفه الحتفية بأنه : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنا. 
عرفه الشافعية بأنه : طفل نبيذ بنحو شارع ل3 يكرك له منع : وطفل باعتبار الغالب وإلا فقد يكون 
صغيراً مميزاً. 
عرفه المالكية بأنه: صغير آدمي لم يعرف أبوه ولا رقه. 
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن 
التمييز على الصحيح من المذهب» وقيل المميز لقيط. 
انظر: شرح فتح القدير 2٠١ ٠١9/5‏ مغني المحتاج 2418/7 نهاية المحتاج 0/ 117» 
كشاف القناع 05/5 

فق أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عنه به» وزاد عبد الرزاق عن مالك: وعلينا - 


يفنا 


يذنا كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


وَلَمَا كان التقاط المنبوذ مُتاسباً لِلقطق وَمُشَاركاً لَّهَا في كثيرٍ مِن الأخكام» وصل 
أَحَدّمُما بِالآحَرِء والكلامٌُ فيه كَمَا في اللقطة الأركان» والأحكام . 


نم الأحكامُ تنة تنقسمٌ إِلَى ما يَطردُ» وإِلّى ما لا يَطَرِدُ بل تَخْتَلِفُ بحَسَبٍ حَالٍ 
اللقيظ» وأخكامف وفيه 0 انظ فأدرجٌ صاحبٌ الكتاب رحمه الله - مقاصدة في 
اين : أحَدُّمُما فِي الأَرْكَانٍ والأخكامَ العامّةَ والثاني في أَخكام اللُقيط . 


أما الأول : فالأَرْكَانُ ثلاثدٌ 


أَحَدُها : في نَفْس الإلْقاطٍ وَهُوّ مِنْ فُرُوضٍ الكفايات”''؛ صيانة للنفْس المُحْتَرَمَةِ 
عَن الهّلأك» وفي وجوب الإِشْهَاد ذا أَحَذّ اللّقِيط طريقان: 


أحدهُما: أنه عَلى وَجْهِيْنِ أو قَوْلَيْنِء كما قدمئاهُ فِي «اللْقَطْقَى وَهُما فيمًا ذَكَرَ 
القَاضِي ابن كج على سَبِيلٍ التقلٍ والتخريج ؛ لأنّه نصّ هَاهُنا على الؤجوب» وفي 
«اللْقَطة؛ عَلَى الْاسْتِحِبّاب وأظهّرهمًا القطمٌ” بالؤُجوب كلاق اللقطة» قن المقضوة 
فيها المال والإشهادُ في التصرفَاتِ المَالِيِ مستحبٌ» وفي اللقيط يحتاجُ إلى حِفْظٍ الحرية 
والنسب» فجارٌ أنْ يَجِبُ الإشهَّادُ عليه كما في النكاح . 


وأيضاًء فَاللّقَطةٌ يَشِيعٌ أمرُهَا بالتقعريفٍ» ولا تَعريفٌ في اللَّقِيطِء وقّد يُعبّر عن 
الطريقتين بترتيب الخلافٍ على الخلافٍ فى اللْقَطَوَء بل ذُكرَ فِى الكتّاب» إِنْ أوجَبَا 


- نفقته من بيت المال» وعلقه البخاري بمعناف وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن الزهري أنه 
ل 0 وجدت منبوذاً على عهد عمر» فذكره عريفي 
لعمرء فأرسل إليّ فدعاني» والعريف عندهء فلما رآني مقبلاً قال: عسى الغوير أبؤساًء قال 
العريف: يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم» قال: على ما أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها 
بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيهاء قال: هو حرء وولاؤه لك» وعلينا رضاعه. 
الأول: يقع في نسخ سنين بن جميلة» والصواب: سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف» لم 
يصب من قال إنه مجهول. 
الثاني: اسم العريف المذكور سنان, أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه. 

)١(‏ لقوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس» 
فإحياؤهم بالنجاة من العذاب ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام» بل هو أولى» 
وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى 
بذلك عن الوجوب كالتنكاح والوطء فيه» فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحدء لزمه أخذه فلو لم 
يلتقطه حتى علم به غيره» فهل يجب عليهما كما لو علما معاً أو على الأول فقط؟ 
أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين» وقال السبكي: يجب القطع به أنه يجب عليهما كما في شرحه 
على منهاج النووي . 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط اخن 


- 


الإشهَادَ نّم فَهَامَْا أولّى» والاً فيه الخلافٌ. 


وحَكَى الإمامُ وَجهاً ثالث وهرّ الفرقٌ بِينَ أَنْ يكونّ ظاهرٌ العَدالةَء فلا يكَلِفُ 
الإِشهَادَ أو مستورّهًا فيكلف ؛ ليَصِيرَ الإِسْهَادُ م قَرِيئَةَ تَعْلِبُ على الظن الثقة. 


وإِنْ أوجَبًا الإشهّادء فلو تَرَكَهُ قال في «الوّسِيطٍِ»: لا تَعِبتُ لهُ ولاية الحضانة» 
ويجورٌ الانتزا غُ » وهذا يشعرٌ باختصاص الإشهَادٍ الوّاجب بابتداء الاليقاط2 وإذّا أشهد 
فَلِيعْهَد على اللّقيط» وما مَعَهُ تف ليو » 


الركنُ الثاني : اللَقِيطٌ» وقد ضَبَطهُ فِي الكتاب» فُقال: كل صبي ضائع لا كافل 


لَه فالتِقّاطه مِنْ فروض الكفايّاتِ. فيحْرْجٍ بِقَيدٍ الصّبِيّ البَالِغْ» له فس الحضائَة 
وَالتَعَهُد فلآ معنى لالتقَايلوا”» نعم لكن الوقوع في معرض جلاك أعين لتَخَلَص» وفي 
الصّبي الذي بَلَمَّ سن التمييز تَرَدْدٌ للإمام أحدٌ الاحتمالين: أَنّهُ لا يُلتَقَط؛ٍ لأنّه كَضَالَةٍ 
الإبل في أَنّهُ مُستقل مُمتنغ» فلا يتولّى أمرّهُ إلا الحاكِمُ . 


وأوفمّهُما لكلام الأصحَاب أْنّهُ يُلَقَط لَحاجَتهِ إلى التعهدٍ والتربية. 
وأمًا الضائعٌ فيجورٌ أنْ يريد به غير المميز؛ لأنّ الْمُمَيرُ يتدارَك أمرَة بتمييزه » وأمًا 


)١(‏ وقد نوزع في هذا الإشعار بأن المراد أنه لا تغبت له الولاية ما لم يشهد فلا يشعر باختصاص 
الوجوب بالابتداء قول الوجوب وأن الملتقط ليس متمسكاً بولاية عامة ولا خاصة» وإذا أراد 
الؤاجد أن يتصرف تصرف الولاة عند مسيس الحاجة فينبغي أن يشهد على ما فيه حتى يدنو حاله 
من حال الولاة» ولهذا نظائر مضت وتأتى. قال ابن الرفعة: وأشار بالنظائر إلى هروب الحمال 
والمساقاة والإنفاق على اللقطة واللقيط. " 
وقال في البسيط: ومن يوجب الإشهاد يجعله شرطاً حتى يختلف حكم الالتقاط وولاية الحضانة 
عند قصد الإشهادء وكأنه يقول: هذه ولاية فلا تثبت ما لم يسند إلى شهادة . 

(؟). قال في الخادم: لم يبين أن الإشهاد على ما معه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يطرقه 
الخلاف في أصل الالتقاط. والمنصوص عليه في المختصر الوجوب» فقال: إن كان يعني 
الملتقط ثقة وجب أن يشهد بما وجد لهء وأنه منبوذء وأخذه من كلام شيخه البلقيني. 

(7) إطلاق الشيخ البالغ يشمل المجنون. 
قال الزركشي: والظاهر أنه كالصبي» ويشهد له قولهم في باب الحضانة أن حكم من به جنون أو 
خبل له حكم صغيرء قال الزركشي قضيته أنه لا نقل عنده صريح في الصبي المميزء لكن كلامه 
فيما بعد صريح في نقله عن الأصحاب جوز التقاطه. ويه صرح القاضي الحسين هناء وإليه يشير 
كلام الماوردي في باب الحضانة أنها تنتهي بسن التمييز وما بعده إلى البلوغ يسمى كفالة» وقال 
الزركشي أيضاً: إذا قلناء يجوز التقاطه؛ أن يكون حضانته للملتقط وليس كذلك» فقد جزم الإمام 
والغزالي بأنهما للحاكم لا للآحاد فتفطن له. 


لمم 00 كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


امتتاعةُ» فلا يكونُ ضائِعاً والأحسنٌ حَمْلْهُ على المنبُوذِ؛ فإن عَيِرَ المنبوذ» وإِنْ لم يكن 
يقومٌ بِهِ؛ لأنّهُ كان لَّهُ كافل مَعلومٌ. فإذًا قُقِدَّ قامّ الَاضِي مِمَّامَهُ كما أنه يَقومُ بحفظٍِ مالٍ 
الغَائِبِينَ المَفْقُودِينَ» والمنبُوذِينَ يُشْبهُونَ باللقَطةٍء فلم يُخْتَصُ حفظهم بالقَّاضِيء ذُكر 
ذلك الشيخ أبُو مُحَمْد. 

وأمًا قَوْلّهُ : ولا كافِل لمق قالمرادٌ من الكافِل الأث والجَدٌء ومن يَقُومُ مَقَامَهُمّاء 
والمُلتَقِط مِمَن هر في حضانةٍ أحَدٍ هَؤُلاءِء ولآ مَعنى لالتقَاطِه إلا أنهُ لؤْ حَصَلٌ بِمَضْيعَةٍ 
أخذ لِيْرَدُ إلى حاضنه”" . 

وقُولُهُ في وجوب الإِشْهَادٍ علّيه «حشْيةً مِن الاسترقّاق» لو آخر ذكر خشية 
الاسترقاق عن قوله: «خلاف مرتب» كان أحسن, فإن خشية الاسترقاق عن خلاف جهة 
الترتيب . وقَولَّهُ: وإنْ كَانَّ اللَقيْطُ بَالِغَاَ» أيْ الذي يَقْصِدُ التِقَاطَهُء وال فَهُوَ غيرُ مَلقُوطِ 
وََد يوجد في النُسَخْء و«إنْ كان الصَّبيُ بالِغأ» وَهُوَ مختل. 
قال العَرَلِيّ: وَوِلايةُ قاط ِكل حر مُسْلِم عَدْلٍ رَشيدِء أما العبْدُ وَالمُكَاَب إِدا 
لتَقطا بغَيِرٍ إِذنٍ السَبِدٍ نمع من أَبْدِيهِمًا قن الحَضَائة تَبَرْعَ وَلَِسَ لَهُمَا ذَلِكَء وَإِنْ أَذِنَ 
السَيْدُ فَهُوَ المُلْتَقِطء وَالكَافِرُ يَْتَقِط الصّبِي الكَافِرَ دُونَ المُسْلِم لِأَنُّ لا ولأيَة أمّا المُسْلِمْ 
فَيْتَقِطُ الكَافِرَ وَأمًا الفَاسِقُ فَيْتَرَعٌ مِن يَدِوِء وَكَذَا المبَذْرُ قن الشُرْعَ لا يَأتَمِنْهُمَاء وَأمَا 
الفَقِيدُ فَهُوَ هل لَهُ. 
قَالَ الرّافمِئْ : الركنٌ الثَالِتُ : المُلْتَقِطء ويُعتَبّر فيه أمورٌ: 
أحدُا: الدّكُْلِيفِء فلا يَصِحُ التِفَاطٍ الصّبي والمجنون ومّذا أَهْمَلَهُ فِي الكتَاب 
لوضوحه. 

والثاني: الحُرِيَةٌ» فَالعَبْدٌ إذَا التّقط يُْتَرِعٌ مِن يَدِهِ إِنْ لم يأذَنْ السَيدُء لأنَْ الحَضَائَة 


ل 5 


9 


تبرع وليسّ لهُ أهلِيّةُ التبرع» وإنْ أذِنَّ السَيدُ أو عَلِمّ بوء فأمره في يَدِهِ جَارْء وكَانَ السيدُ 
المُلْتَقِطَء وهو نائبه في الأحذٍ والتربية. 


)١(‏ قال النووي: معناه: يجب أخذه لرده إلى حاضنه والله أعلم. وهذا ظاهر إذا قام الكافل الخاص 
بكفالته» أما لو أهمله» قال القمولي: فيظهر أن يقال إن كانت الحضانة تلزمه كأحد الأبوين وإن 
علاء والملتقط المقدم؛ لأنه بالتقاطه التزم كفالتهء فلا يلتقط للزوم الحضانة» وإن الحضانة لا 
تلزمه كمن عد الأبوين من الأقارب إذا امتنعوا من حضانتهء فهل يكون كصبي لا كافل لهء فيجوز 
التقاطه أم لا مخرج على خلاف» ذكره الماوردي. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط ‏ © ان 


8 وَالمكانَبْ ذا التَقّط بِعَيرٍ إِدْنِ السَمِدٍ انمْزِعَ أيضاً من يّدوء وإِنْ التَقَّطَ بإذْنِهِ جَاء فيه 
الخلافٌ في تبر تَبَرْعَاتِهِ بِالإدْنِ» لكنّ الظاهر المنع لأنَّ حَقّ الحَضَائَةِ ولأيَةٌ و المكائبُ 
من أَهْلٍ الولآياتٍ. 
ل «فَإنْ أذْنَ السَيدُ ؟ َهُرَ الملتَقِطْ؛ طَاهِرٌ في العَبْدِ إن رَجَعَ إلى 
المُكائب - أيضاً ‏ مُوَ مَفروض فِيمًا لو قَالَ: تقطن لي » ويشبه أن يكون على الوجهين 
في التوكيل ل 


وأمًا إذا قَالَ التقطّه لِنفْسِكٌء فَفيه ما سَبَقَّ. 


وذْكِرٌ في «المعتمد» وجهين : فِيمُن نصفُهُ حر ونصمّهُ عبد إِذَا التَقَطْ فِي يوم نَفْسِهٍء 
هَلْ يستحقٌ الكمَّالَة2؟ 


والقَالِتُ : الإسْلام» فَالكَافِرُ يلتَقِطُ الصبي الكافرٌ دُونَ المُسْلِم؟ لأنْهُ نوعٌ ولا 
وتَسلْط. الجسم التقّاطٌ الصبي المحكوم بكَفْرِوء وسَّتَعْرِف أن ل 
بالإشلآم ومتى لآ يُحَكمْ له؟ 


والرابع : العَدَالَةُه فليس للفاسِتٍ الالتِقَاطً"2. ولو التَقَطَ انمع منهء فَإِنّهُ غَيْر مؤ 
شَرعاً ويُحَافٌ مِنْهُ الاسترقاق وسوء التربية» ويعخالف 0 
رأي؛ لأنَّ فِيهًَا معتى الأكسابء ولا يَحتَاجُ إِلَى رده إليه بعدّ التَعريفٍ للملِكِ» فجارٌ أنْ 
يُنْرَك فِي يدو بشرط الاحتيّاط . ومن ظاهر حاله الأمانة» إلأ أنه لم يختبر فلا يُنْرَّ من 
يدهء لكن يوكل به الإمامٌ يُراقِبِهُ من حيث لا يَذْرِي كيلا يتأذى» فإذا وَّقّ به صار 
كمعلوم العدالة» وقبل ذلك لو أراد المسافرة به مُنِع والْتّزِءَ منه؛ لأنّه لا يؤمن أن 
يسترقه» .وأن يكونّ إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسدٍ. 


واعلم أنَّ الشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال في المختصر: «وإنَّ أراد الذي التقّطه 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: تابع النووي والرافعي على عدم الترجيح وصحح الروياني. المنع وهو الظاهرء وقد 
جزم الرافعي والنووي في باب الحضانة أن المعتق بعضها لا حضانة لها» وخالف اللقطة فإنها 
إكساب. وهذه ولاية ويجوز أن يكونا مبئيين على أن الاكساب والمؤن النادرة هل تدخل في 

المهاياة ونحوه أن يكونا مع القول بدخولها لنقصه بالرق. 

الثاني : سكت عما إذا لم يكن بينهما مهاياة وقد تعرض له الماوردي وقال: إنه كالقن» لا يكون 
له حق ما لم يأذن له المالك لرقه. 

(') قال في الخادم: قضيته الامتناع في حق المستورء لكن ذكر بعد ذلك بقليل أن من كان ظاهر حاله 
العدالة إلا أنه لم يُختبر لا ينزع من يده إلى آخر ما ذكره» وقد ذكر النووي فيما بعد أن من ظهرت 
عدالته بالاختبار يقدم على المستور على الأصح. ومقابل الأصح أنهما سواء كما ذكره الرافعي. 


دكن كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


الظعن بهء فإِنْ كان يؤمن من أن يسترقّه فذلك لهء وإلا منعه»» يعني الحاكم. 

واعْتّرضٌ عليه بأنَّ الفاسِقٌ الذي لا يؤمن لا يقر اللقيط في يده سافر بهء أم لمم 
يسافر؟ فكيف خصٌ المسافرٌ بالمنع؟ وأجاب أكثرٌ الأصحاب بحمله على ظاهر العدالةٍ 
المستور الحال كما سبق . 1 

ومنهم من سَلَّم أنّه أراد الموثوق بعدالته ظاهراً وباطناً. وقال: قد يكونٌ مأموناً في 

بلدة ثم يُحْشٌ منه عند السفرء وهذا يسوقنا إلى خلافٍ في جواز مسافرة العدل الموثوق 

به باللقيط» وسيأتي من بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال بعضّهم: المرادٌ ما إذا أحدث ما يغير أمانته» أو يوقع ريبة في حاله. 

الخامس : الرشد. فالمبذر المحجور عليه لا يم يقَرْ اللقيط في يده؛ لأنّه لي مواتينا 
شرعاً وإنْ كان عدلاً. 

ولا د ست يسْترَّط في الملتقط الذكورة؛ بل الحضَانة بالإناث» ولا كونه غنياً إذ ليست 
النفقةٌ على الملتقطء والفقير أهلّ للحضانة كالغني. 

وفي «المهذّب» وجهٌ آخرء أنّه لا يقرٌ في يد الفقير؛ لأنّه لا يتفرع للحضانة 
لاشتغاله بطلب القوت. والصحيحٌ الأول وهو المذكور في الكتاب. 

قال العَرَالِيُ : وَلّو أَزْدَحَمَ أنْنَانِ قُدُمَ مَنْ سَبَقَ» إن أسْتَوتا ا قُدُمَ العَنِيْ (و) عَلَى 
القَقِيرِء وَالبَلدِيُ عَلَى القَرَويٌء والقَرّوِيُ عَلَى البَدَويّ» وَكُل ذَلِكَ نظراً لِلِصَبِي؛ وَظَاهِرٌ 
ا ل ا في أفيس الوَجْهَيْنء وَإِنْ تَسَاوَيَا مِن كُلّ وَجْهِ أقْرعَ بَيتَهُما 

َال ارين : إذا ازْدَحَمَ 50 نُظِرَ: إِنْ ازْدَحَمَا عَلّيه كَبْلَ الأخذ ول 
كل بواحل فنهما: نا آحْذُّه وأخضّئهء جَعَلّه الحاكمٌ في يد مَنْ رآه مِنْهُماء » أو مِنْ 
غيرهماء لأنّه لا حقٌ لَهُما قبل الأخل0"' . 

وإنْ ازْدَحَمًا بعدّ الأخَذِء فإنْ لم يكن أحدُهمًا أَملاً للالتِقَاطِ مُنِعَ وَسُلّم اللقيط 
إلى الآحَرِء وَذَلِكِ بأنْ يَكُونَ أحدمُما عذلاً» والآخرٌُ فاسِقاً» فإِنْ كان كل واحدٍ منهما 
أهلا» نَظِر إن سَبِقَ أحدُهما إلى الالتقاط» مُنِع الآخرٌ من مُرَاحَمَتهِ . 

وهل يثبُتٌ السّبقُ بالوؤقوفٍ على رَأْسِهِ من غير أخذ» فيه وجهانٍ عن الشيخ أبي 
محمد : 


8 


زفق كذا قطع به بعضهم 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط بذكن 


أظهرُهُما: المنعٌ» وإنْ لم يسبق واحدٌ منهماء فقد يختّصٌ أحَدُمُما بصمَةٍ تقَدّمُفُ 
وَقَذْ يَستَوِيانِء والصَّفاتٌ المُقَدْمَةٌ لمَقَدمَة أربعٌ : 

أحذها: الغِْئّى» فإِنْ كان أحدهُما غَنِياء وَالآحَرُ كقيراً: فُوَجْهانِ: 

أحدُها: أنّْهما يَسْتَويانِ؛ لأنَّ الفقيرٌ أهل كالغَنِيٌ » وأظهرُهُما وبهِ قَالَ أبو إسحاقّ» 
وَهُوٌ هُرٌ المذكُورٌ في الكِتَابٍ» أن الغَنِىٌ أَوْلَى» لأنّه رُبّما يُواسِيهِ بماله» ولأنّ الفُقيرٌ قَدْ 
يطلب الُوت عن الحشائة: وعلى هَذًا فَلَوْ تَمَاوَنَا في الغِئى» حَكَى الإمامُ وَجهَيْن 
في أنه هَل نُقَدْمُ أكتَرهُما(' مالآً؟ 

الئّانيةٌ : أنْ يكونٌ أحَدمُّما بَلديّاء والآخرٌ قَرَويّاء أو بَدَوِياء أو أحدُمُما بلديًا أو 
قَرَويّاء والآخرٌ بَدَوِيًا. 

القَوْلُ فِيمَنْ تَقَدُمَ منهُم. مَبنيٌ على انْفِرَادِِم بِالالتقَاطِء ويلتحق بهما تقل الُقيط 
من مَوْضِعٌ الالتقاط. 

والثاني”" : أن تذكرها مجموعة من الفصلٍ الثالثِ مِن هنذا المَصْل؛ حيث تكلم 

القَالِيةُ : مَنْ ظَهَرتْ عَدَالبُهُ ا اي وجهان: 

والثاني : 7 لآم المستود لا يُسلّم مزية لله ا لذ أز 8 حَقّى 
إن لم تَعْرقُوا حالي . 

الرَابِعَةٌُ: الحرٌ أَوْلَى من المُكَاتَبِء وإِنْ كان التقاطّه بِإِذنٍ السَّيِّدِء لأنه ناقص من 
نفسه وليس يده يد السيدء وأما إذا كان أحدهما عبداً التقط بإذن السيد فالئُظرُ إلى السَّيّد 
ْ والآحَرُ. ولا نقد نقَدمُ المزِأةٌ على'الرّجِلٍ » بخالافي الأمّ تتقدم على الأب في الحَضَائَة أن 
المراعي هُنَاكَ شفقة الأمومة في العتفانة: 

وكذا لا يتقدم م المُسْلمُ على الذِميّ في اللْقِيطٍِ المحكوم بكفره» وفي «آمالِي أبي 
الفرَج) المَيْلُ إلى تقديم المُسْلِم لِيُعَلَمهِ دِيئه. 

وفي بض الشُروح. تقديمُ الكافِر؛ لأنّه على دينه . 

واعلم» » أن صاحت الكتاب اعتّبر في «الوسيطِ» صفات التّْجيح » ولا ل 
فإِنْ تَسَاوَيَا في الصّفَاتء قُدْمَ السَّابِقٌ إلى الآخذء فَهَاهئًا اعْببرَ الْسَبقْ أوَلآ. ثم 


)١(‏ قال النووي: الأصح لا يقدم. (؟) من ر: والرأي. 


32> كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


سَاَيَا فحيتت» ُظِرَ إلى الصّفَاتٍ المرَجْحةٍ. 

والصوابٌ الموافنٌُ لتقل الأصحاب ما ذكرَهُ هَاهْنَاء هّلذا إذا احْتّلِفٌ في حالٍ 
ارس | ١ ١‏ 

أمّا إذا تَسَاويًا وتشاحا قال الشّافعيُ - رَضِيَ اللهُ عن يُفْرَعٌ بَيِنَهُمَا ووجهه 
الأصحاب» بأنه ‏ إما أن يخرج من أيديهماء وفيه إبطال حقهما الثابت في الالْتِقَاطٍٍ أو 
يثْرَكَ في أيديهما إِمّا جميعاً: والاجْتِمَاعٌ على الحضائة عاق أ متحلوه وما بالمهااء» 
ويه إشيراز بالتفظل لِمَا في َبَدْلِ الأيدي من قطع الإلف». واختلافٌ الأغذية والأخلاق» 
' أو يخصٌ أحدَهُما بلا قُرْعَةَء ولا سبيلَ إليه لتساويهما فوجب المصيرٌ إلى القّرْعَة كالزوج 
يسافر بإحدى زوجاتهء فإنّه يُفْرَعٌ . 

[و] قال أبو علي: هاهنا طريق الترجيح» [و] هو أن يجتهدّ القاضي؛ فمن رآه 
خيراً للقيط أمرّهُ في يده؛ لكن إذا تحير القاضي أو استويا في اجتهاده فلا سبيل إلى 
التوقف . ولا بد من مرجوع إليه نسب صاحبٌ الكتاب هذا الوجة في «الوسيط» إلى ابن 
أبي هريرةً والمذكور في «المهذب» وغيره حكايته عن ابن خيران. 

قال الأئمة: ولا يخيّر الصبيُ بينهماء وإن كان له سبع سنين فأكثر بخلاف تخيير 
الصبي بين الأبوين عند بلوغه سن التمييزء لأنّه يعوّل هناك : على الميل الناشىء من 
الولادة» وهذا المعنى معدوم في اللقيط» وأبدى الإمام في «النهاية» احتمالاً فيه . 

وقال: يجوز أن يُقَالَ يخيّرء ويجعل اختياره أولى من المّرْعَةء ثم إِنّه صوّر ذلك 
فيما إذا التقطه اثنان» ]لم يتفق فصل الأمر بين المزدحمين حتى بلغ اللقيطة سن 
التمييز» وهذا لائق بهء حيث تردد في أن المميزٌ هل يُلتقط [غير نو المقير ]1 لكن تويز 
التوقف إلى أنْ تطولٌ المدةٌ وينتهي غير غير المميز إلى حد التمييز كالمستبعد» وظاهر ما 
أجراه الأصحاب الفرص فيمن التقط وهو مميز» وإذا خرجت القّرْعَة لأحدهما فترك حقه 
إلى الآخر لم يجزء كما ليس للمنفرد نقلٌ حقه وتسليم اللقيط إلى غيرو”"". 

ولو قال قبل القّرْعَة تر كت حقي ففي انفراد الآخر به وجهان: 


زفق سقط في: أ 

هف ووقع في التدمة أنه يجوزء وعلله بهذا التعليل» وكذا نقله عنه صاحب الوافي. ثم قال: وكأنه 
أراد إذا استعان بالغير في القيام» فأما ما نقله إلى الغير فليس إليهء» والحاصل أن خروج القرعة 
لأحدهما يسقط بها حق الآخر حتى إذا أسقط من خرجت له القرعة حقه لا يعود الحق إلى 
الآخر» ولم يحكه الرافعي في هذه الحالة خلافاً وحكى صاحب التتمة فيه وجهين وقال: المذهب 
أنه لا يسقط وهو نظير الخلاف في الوليين إذا خرجت القرعة لأحدهما وزوج من لم تخرج له 
القرعة» وكانت قد أذنت للكل يصح في الأصحٌ. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط نان 


أصحهما: الانفراد» لأنَّ الحىّ لهماء فإذا أسقَطَ أحدُهما حقّه ينتقل إلى الآخرء 
كالشفيعين . 


والثاني: المنعٌ» كما لو ثُرِكَ حقَّهُ بعد خروج القّْعَةء بل يرفع الأمرٌ إلى الحاكم 
حتى يقرّه في يد الآخر إِنْ رآه وله أنْ يختارٌ أميناً آخر فيقرع بينه وبين الذي لم يتركُ 
حقّه”'2. وذكر الإمامٌ تفريعاً على الوجه الثاني أنَّ التاركٌ لا يتركه الحاكمٌ» بل يقرع بينه 
وبين صاحبهء فإن خرج عليه ألزمه القيام بحضانته”" بناء على أن المنفردّ في الالتقاط لا 
يجورٌ له الترك» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 


قال العَرَالِيُ: ثُمْ مَن الَْقَطهُ يَلْرَمُهُ الحَضَائَةُ وَلاَ يلرَمهُ النقَقَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ عَجَرَ 
سَلْمَهُ إلى القاضِيء فَإِنْ تَبَرْمْ مَعَ القُدرَةٍ لَمْ يُسَلْمْ إلى القَاضِي عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ لأنهُ 
شَرَعَ في فَرْض كِمَابَة فيلرَمُه. 

قَالَ الرَافِعِيُ : الكلامُ في هذا الموضع إلى آخْرٍ الباب في أَخكام الالتقاط. فَمِئْهَا: 

أن الذي يرم الملتقط جفْظ اللقِيطٍ ورعايثة. 


فأمًا النفقةٌء فهي غيرُ واجبةٍ عَليِهه وسنتكلّم في أنه من أَيْنَ ينفق عليه» فإِنْ عجر 
عن الحِفْظٍ, لمر عَرَض يسلمه إلى القَاضِيء وإن برم به مع القّدْرّة» فوجهان؛ بناءً عَلَى 
أنْ الشرُوعَ في فروض الكفايات» هل يلرِّمْ الإتمام» وهل يصير الشارع متعيّناء وموضِعٌ 
الكلام فيه كتابٌ «السّيّر؛ والظاهرٌ هاهنا أن له التسليمَ إلى القاضي» ورأى القاضي ابن 
كج القطع بهِ يَغدما حَكَى الوجهين”” . 


)١(‏ جعل في التتمة محل الوجهين ما إذا قال مطلقاً: تركت حقي بأن صرح وقال: تركت إلى صاحبي 
فيسلم إليه ويقر في يده. وكذا جزم بالصحة في هذه الحالة البندنيجي وغيره. 

(؟) وهذا قاله الإمام تفقهاً لا نقلاً فقال: ألذي يقتضيه القياس على هذا الوجه. .. إلى آخره. ثم 
قال: وقال بعض أصحابنا على هذا الوجه ينصب القاضي أميئاً ويقيمه مقامهء وفي المجرد لسليم 
وتعليق القاضي الحسين: أنه صار الحق للمتروك لهء وهل يحتاج إلى إذن الحاكم وجهان 
أصحهما لاء وهذا ما أورده القاضي الطبري. 

() قال في الخادم: فيه أمور: ١‏ 
أحدها: ما حكاه عن ابن كج رأيته في كتاب التجريد كذلك. 
الثاني : هذا الذي وعد به في كتاب السير لم يتحرر منه في الموضع المذكور الصحيح من الخلاف 
في جميع الصورء فإنه صحح التعيين بالشروع في الجهاد وفي صلاة الجنازة أنه لا يتعين في 
الاشتغال بالعلم. ولهذا قال البارزي في التمييز هناك ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح 
إلا بالجهاد وصلاة الجنازة . 
الثالث: سكت عما إذا أراد دفعه لبعض الآحاد فيحتمل أن يمنع كما سبق في اللقطة» ويحتمل خلافه . 


العزيز شرح الوجيز ج “م/م 6" 


وان كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


ولا شك في أنه يَخْرْمُ علَيْه نَبْذّه وردٌهُ إلَى ما كان. 

وقوله: ١نم‏ مَنِ مقط يلزّمُه الحضانة لفظ «الحضانة يُسْتَعْمَلُ كثيراً في الباب» 
وكأن المراد منه الحفْظ والتربيةٌ لا الأعمال المفصّلةٌ في الحضانة والإجَارّة؛ فإِنّ فيها 
مَشَقَةٌ ومؤلة ة كثيرةً» فكيف ثُلْزِمُ من لا تلزمه النفقةٌ وقد أوضحه صاحبث «التهذيب» 
فقال: ونفقةٌ ة اللقيط وحضانتئه في ماله إن كان له مالٌ. 


ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله» هذا معنى كلامه. 


قال العَرَالِيُ : وَعَلَيِ حفْظَهُ فِي مَوْضِع الْتِقَاطِِ فَإِنْ نُقِلَ مِن بَلَدِ إلى قَرْيةٍ يَةَ أ بَادِبَة 
لَمْ يَجْرْ لِتَقَاوْتِ المَعِيشَةٍ قَإِنْ تُقِلَ مِنَ البَادِبَةِ إلى البَلَدِ جَارٌ وَإِنْ نُقِلَ من بَلَدِ إِلَى بَلَدٍ أو 


من قبل إل قَبَةٍ في البَادية لمْ جر عَلَئ أحَدٍ الوَجهَينٍ لِأَنّ ُهُورَ ُسَبِهِ في مَحَلْ لاط 
أَغْلَبُ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : المُلتَقِط إمّا حضريٌّ وإما بَدَوِيٌ » فَالبَلَدِيء إذا وَجَدَ اللقيط في لدثة 
أقَرٌ في بده وليس له أن يتفله إلى البادية» لو راد الانتقال إليهاء بل يُنْتَرَعٌ مِنْهُ؛ 
لمعنيين : 

أحدهما: أنَّ عيش أمْلِ البوادي أخشنء والغالبُ قصِوٍرُهُمْ عن مغرفة عُلُوم 
الأذيّان والصّتاعات التي تكتسب منهاء ففي النقل إضرارٌ باللقيط» وهذا هو المذكورُ في 
الكتاب . 


والثاني: أن ظهور نسبه بموضع أَلتقاطِه أغلب» لأنّ من ضَيّعهء يَطْلّْبُهُ حي 
ضيّعه» ولو كان الموضع م المنقول إل من البادية قريباً من البلدة يَسْهلُ تَحْصِيلُ ما يراد 
منهاء فإِن راعَيْنا خشونةً المَعِيشَة لم تُمنغ» وإِنْ راعَيِنا أمر الكشبء فإن كان أهل 
البَلْدة يختلطون بأل ذلك المَوْضِع» فكذلك”0'. وإلأء منع» وكما أنه [ليس] له نقلَهُ 
إلى البادية» لَيْسَ له نقلّهُ إلى القْرَىْء ولو أراد نقلَّهُ إلى 0 بلدة أخرّئ» أو التقطه غريبٌ فى 
تلك البلدة» وأراد نقلّه إلى بلديّه» فوجهانء بناء على المعتيَيْن» إن نظرنا إِلّ تفاوْتِ 
المعيشِةٍ» فالبلاد متقاربة» وإنْ راعَيْنًا أمْرَ النَسَبء متغتاهء وأنْمَرَعْنا اللّقِيطَ من يده 
الأول النصٌُء وبه أَحَْدّ المُعْظَمُ» قال في «التَيمّة: ولا كَرْق في ذلك بين سَفْرِ التقْلةٍ 


)١(‏ وصدر كلامه يقتضي أن كلاً منهما جزء علة وآخره يقتضي أنه علة مستقلة وهو الصواب» 
والأصح منهما المعنى الأول وقد صرح به في التفريع الآني» وبه يظهر أنه ليس في التعليل هنا 
لمجموعهما ولا بكل منهما بل بالمعيشة على الأصح وعلى الثاني بحفظ النسب وأجمعا هنا 
لفواتهما في البادية. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط انا 


والتجارة والذياء ؟30) . والقرويٌ» إذا وجَد اللُقيطٌ في قريتِه أو في قرية أخرّئ» أو في 
بلدو تقَاسٌ بما ذكرنا في البلديّ» ولو وَجَدَ خضري اللْقِيط في البادية» نُْظرَ؛ إن كان في 
مهلكة» ٠»‏ قلا بد من تَقْلِه وللْمْلتَقِطٍ أنْ يتوجّه إلى مقصدهء ويَذْهَبّد به إليه . 

ومن قال في اللقطة: يَعرّمُها في أقرب البُلْدانِء يشبه أنْ يقولَ: لا يذهب به إِلَّى 
مقصده » رعايةً لأمر التبيف 7 


وإن كان في حِلَّةٍ أو قبيلةٍ» فله نقلهُ إِلَى البلدة» والقريةٍ على المشْهُورء وعن 
القاضي الحُسَيْن أنه على وَجِهَينِ مبنيين على المغْتَييْنَء ولو أقام هناكء أَقَرٌ في يده لا 
محالة . 
[وأمًا البدويٌ. إن لْتّقِطَ في بْلدَةٍ أو قرية» فأراد المَقَام بها أقر في يدو]ء وإن:* 
0 فعَلَى ما ذَكَرْنَا في الحضريٌ» وإن وَجَده 
حِلَةٍ أو قبيلة في البادية. فإنْ كان من أهل جِلَّة مقيمين في موْضع راتِبء أقر في 
يده ل وإن كان ممّْنْ ينتقلون من بُفْعةٍ إلى بقعة مُنْتَجِعِينَ فوجهان: 


أحدمما: 7 لِمَا فيه ه من التَعَب ولأنّ التّقل يَضِيعٌْ نَسَبَهُ . 


والثاني: يقر؛ لأنّ أطرافٌ البادية كَمَحَالٌ البلدةء» والظاهر أن نسبه من أهل البادية» 
فيكون احتمال 6 كان في البادية أقرب. 


هذا حكمٌ الحضريٌ والبدوي عنْدَ الانفراد بالالتقاط» وقد َبِيّن به مؤضعٌ جواز 
النقل عن مكان الالتقاط وعَدَّمِهِء وكنئًا وعَذنا أنْ تَذْكُرَ معها الخكم عند الازْدِحَامء 
فنقول : إذا أَزْدَحَم علّئ لقيطٍِ في البِلدَةٍ أو في القريةٍ مقيمٌ في ذلك الْمَوْضِعْ وظاعنٌ» 
أَطْلَقَ في «المختصر؛ أن المقيمَّ أَوْلَّنْء وفصّلوا الأصحابٌ؛ فقالوا: إن كان 00 
يَْعَنَ إلى البادية» فالمقيمُ أَْلَىء وإن كان يَظْعَنُ إلى بلدٍ آخرء فإِنْ قْنا ليس للمنفر 
الخروجٌ باللقيطٍ إِلَئ بلدٍ آخرّء فكذلك الجوابء وإن جوّزنا له ذلك» فهما سواءٌ. 


ولو اجتّمع على ل لقيطٍ في القرية قَرَوِي مُقِيم بها وبلدي» قال الواضي :ابن كج : 
القَرَوِيُ أؤلئ» وهذا يخرج على منع النّقّل من بِلَّدٍ إِلَى بَلدِء فإِنْ جَوّزنام وَجَبَ أن 
يقال + هما سوه . 


)١(‏ جزم في البسيط بأن سفر غير النقلة جائز وحمل النص عليه وهو الظاهر. 

(؟) وهو بعيد؛ لأن إقامة الملتقط في غير مقصده يشق عليه. 

© أي: المقيم والمسافرء وفيه نظر من جهة أن الحظ له في الإقامة ليظهر نسبه؛ وإن جاز السفر به 
كما أن الحظ له في الغيرء وإن كان الفقير أهلاً لالتقاطه ويشهد له ما سيأتي عن ابن كج . 


كنا كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


ولو اجتمعٌ حَضَرِيٌ وَبَدَوِيُ على لَقِيْطٍ في البادية» نُظِرَ؛ِ إن وُجِدَ في جِلّة أو 
قبيلةٍ» والبدويٌ في موضع راتب» فهما سواء0 . 

وقال القاضي ابن كج : البدوي أَوْلَى إن كان مقيماً فيهم؛ رعايةٌ لنَسَبِه فإن كان 
البدويٌ من المنْتَجِعِينَ فإِنْ قلنا: يُقَرٌ في يَدِ لو كَانَ مُنْمَرِدا فهماسَواءٌ وإلاّ 
فِالحَضَرِيٌ أؤْلى . 

وإن وُجِدَ في مَهْلَكَةِ ذكر ابن كج أنَّ الحضري أَوْلَىء وقياسُ قوله تقديمُ البدوي 
أو تقديمُ مَنْ كان مكائة أقربُ إلى موضع الالتقاط”'' منهماء وإذا ملت ما ذكرتاف 
عَرَفْتَ أنَّ قولّه في الكتاب «وعليه حفظه في مَوْضِعْ لْتَقَاطِه» وقولهُ في فصل الازدحام 
«والبلديُ على القرويٌّ» والقرويُ على البلديٌ؛ غيرٌ مُجْرَيْنِ عَلَى إطلاقهماء بل الأمر 
فيهما على التفصيل» وقوله «فإن نُقِلَ من البادية إلى البَلّد جاز» مرقوم بالواو» وقولة 
«أو من قبيلةٍ إلَى قبيلةٍ في البادية» هذه الصورةٌ لا ذِكْرَ لها في «الوسيط» ولم يُطَلِقُها في 
«النهاية؛ ولكن قال: للقبائل فى البَوَادِي سُنَةَ فى التفاوت والاعتناء بِالأنْسَابِء فمن 
000 رَاعَى عُسْر المعيشة» فلا تفاوت» هذا إذا تَقَارَيَتْء 
فلم ينقطغ حْبّرُ بَعْضِها عن بَعْض» أنا إذا تأت السنافات» واتقطعت الأحياة فحينيل 
يَظْهّرُ التفاوتُ في أمر النّسَبي وحاصِلَهُ تخصيصٌ الخلافٍ بما إذا تَبِاعَدَتُ» وأما كُثبُ 
سائر الأصحاب. فلَيْسَ فيها ذكرٌُ الخلاف الذي أَوْرَدُوهُ في النقل من بلْدةٍ إِلَى بلدةٍ عَلَى 
تشابه 4 الصُورَتَيْنِ بل الذي ذّكَروه مَا مب أن البَدَوِيٌ الْعقِيمٌ في مؤضع راتب» يقر في يده 
اللقيطٌ الذي التقطه من قبيلة أو جِلَّةَ ولم يَفِرقُوا ب بين أنْ يكونّ مِنْ أَمْل القبيلةٍ التي وُجِدَ 
اللقيطٌ فيها أو مِنْ غيرهاء وإذًا كان مِنْ غيرها وأمرَرْناء في يدِوء فقد جَوَرْنا التّقل مِنْ 


قال العَرَالِيُ : وَأمَا نَفَقَةُ َفْقَةُ اللْقِيطٍ كَفِي مَالِهِ وَهُْوَ ما وُقِفٌ عَلَى اللْقَطَاىٍ أو وَهِبَ 
مِنْهُم ' أو أَوْصِي لَهُمْ وَيقبَلهُ القاضِيء أَْ مَا وُجِدَ تخت بَدِهٍ عِنْدَ الْتقَاطِهِ يَكُونُ مَلْقُوفاً عَلَيه 
أو مَشْدُوداً عَلَى لبه أوْ مَوْضْوعاً عَلَيْهِ وَمَا هُوَ مَذْفُونٌ في الأزض تَحْتَّهُ قُلَِيِسَ هُوَ لَهُ إلا 
أن تُوجد مَمَه رقْعَة مَحُْوَةٌ َه له هَهْوَ له عََئ أَظهرَ الوجْهينِء إن كان بالْزبٍ بئة مال 


:(1) قال النووي: المختار الجزم بتقديم القروي مطلقاًء كما قاله ابن كج» وإنما يجوز النقل إذا لم 
يعارضه معارض . والله أعلم . 

(؟) قال ابن الرفعة: وما قال إنه «قياس قوله؛ صحيح إن كان مأخذه فيما تقدم منع النقل من البادية 
إلى الحاضرة؛ لأجل لحاظ النسبء لكنه قد يكون مأخذه تضرر الطفل بمجرد النقل مع استغنائه 
عنهء وهو مظنة الهلاك فى الجملة. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط > 


مَوْضُوعٌ أو دَابَةٌ مَشْدُودةٌ نَفِيه وَجْهَانِء وَلَوْ وُجِدَ اللقِيط في دَارِء فَالدَارُ لَه لِأنّهُ نَحْتَ يَدِهِ 
وَأَخْتِصَاصِهِء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مال أَنْقَقَ الإمَامُ مِنْ بَتِ المَالِء فَِنْ لَمْ يِجذ وَرْعَهُ عَلَى مَنْ 
رَآهُ مِنْ أَعْنِبِاءٍ المُسْلِمِينَء كُمّ لرْجُوعَ عَلَيِدِ وَقِيلَ: إِنهُ إن ظَهَرَ رٍثُهُ رَجَعْ بِهِ عَلَى سَيِْدو 
ون ظَهَرَ حرا مُوسراً كسوبا فَعلَِِء وَإِن َهَرَ َقِيرانْضِيَ ذَلِكَ مِن سَهِم المُقرَاء 
وَالمَسَاكِينِ مِنَ الصَّدَقَاتِ . 1 

قَالَ الرَّافِعِيُ : غَرَضُ الفصل بِيانُ أنَّ 0 زلا يغلىخالة: إث 
أن يُوجَدَ له مالء أو لا يُوجَدَ فإِنْ وُجِدَء فَتمَمَنهُ في مالِهء ومالَه يَنْقَسِمْ إلى ما يستَحِقٌهُ 
لعموم كَرْنهِ لقيطأً وإ ما يستحقّهُ بخصوصِه 

أمّا الأول فكالحاصِل من الأوقاف العامة ة على اللْقَطَاء قال في الكتاب: «هُو ما 

قف على اللْقَطَاءِ أو ما وهب منهم ) أو أوصي لهم»» وأَجْرِيٌ الهبةٌ والوصيّةٌ مُجرىئ 
الف من وُقُومِهما لعا عامةٌ ولم يذْكُرْ في «الوسيط» بِهَذِهٍ اللفظة ولكنْ قال: 
«ومَالَهُ بالوصيّة لِلّقِيطٍ والوقفٌ عَلَيْه والهبةٌ منه4» وهذا أوضّحٌ ؟؛ لأنّ الهبّة لغير معيّن مما 
تُسْيَنِعَدُ فيجُورٌ تنزيل ما في الكتاب على ما ذَكْرَهُ هناك وَيَجُورُ أن تنزل الجهةٌ العامة 
بمنزلة المسجدء حتى يجورٌ تملكها بالهِبَةِ؛ كما يجورٌ الوقفٌ عليهاء وحينئلٍ يقبلَه 
القاضيء» فإن كان كذلك» فالأستحقاقٌ في الصور الثلاثة ثة بجهة كوَلِهِ لَقِيطأء وَإِنْ فرض 
الوقفٌ عليه خاصّةً أو الهبةٌ أو الوصيّةُ له فهو مما يستحقٌّهُ بخصّوصه. 


وقوله «ويقبله القاضي» يعني ما لِلْقَطَاءِ ءِ مُطلقاء وريّما يُوجَدُ بَدَلَهُ واقَبِلَهُ القّاضِي» 
يعني ما وُجِبَ أو أُوصِيّ: وكلاهُمًا جائز» ومما يستحقّهُ بخصوصه ما يُوجَدُ تحت يده 
واختصاصه» إن للصغير يّداً واختصاصاً كالبالغ, اسل الحرية» ما لم يعرف غيرهاء 
وذلك كثيابه الملفوفة عليه الملبوسة والمفروشّة تحته» وما عُطيَ به من لِحَافٍ أو غيروء 
وما شد عليه أو علّئ ثوبهء أو جعل في جَدْهِ مِنْ خُلِيّ أو دراهم وغيرهاء وكذا الدابة 
التي توجد مشدودةً عليه والتي عنَانُها بيده أو هِيّ مشدودتين في وسطه أو ثيابه» 
والمهد الى هو فيه وكذا الدفاتة المككورة كرْكه+ والمصيونة محته» كيت قواقة. 


5 وحَكَى القاضي ابن كج وَجهَيْنٍ في التي هي تخْتةء وكذا لز كان في خيمة أو دارٍ 
ليس فيها غَيْرُة فهمّالهء وعن «الحاوي» وَجهَان في البُسْعَان2)00: ولو كان بقربه ثِيات 
وأمتعة موْضوعة ةٌ أو دابةٌ فوجهان: 


)١(‏ كذاأطلقهء والتصوير إذا لم يحكم له بالمكان» فإن حكم له بالأرض فهو له صرح به الدارمي 
وهو ظاهرء وكلامهم في باب الركاز مصرح به. 


لخلا كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاظ 


أصحُهما: أنّها لا تجعل له؛ كما لو كانت بعيدةً عَنْهِ. 

والثاِي : تُجعَلَ له؛ لأنّ مل هَاذا يثبت اليد والاختصاصٌ في حقٌ البالغ؛ ؛ ألا 
ترى أن الأمتعة الموضوعة في السُوقِ برب الشخْصٍ يُجعَلُ له والمالُ المدفونٌ تحته 
يُجَعَلُ له20؛ لأنه لا يقصد بالدَّفْنَ الضمٌ إلى الطفل بخلاف ما يُلَفُ عَلَيْه ويوضَمٌ 
بالقُزب مئى لكنّ» ؛ لو وُجِدَتْ معه أو في ثيايه رقعةٌ فيها أن تحته دفيناً وأنه لهء ففيه 
وجهان. حكاهما الإمام : 


أَظهَرُهُمَا عئد صاحب الكتاب: أنّه له بقرينة الْرفْعةُ وقد بت يتفق في العُرْفٍ مثلَهُ . . 


والثاني: أنّا نجري على القياسء ولا ثُبّالي بالرُْعَة» وهذا ما يوافِقُ كلام 
ترج" . 

قال الإمامٌ: ومَنْ عَوّل على الرقعة» فلَيْتَ شِعْرِي؛ ما يقولٌ فيما إذا أرشدتٍ 
الرقعةٌ إلى دفين بالبُعْد أو دابّة مربوطة بالبغد”” . 

لو كائتٍ الدَابَّةٌ مشدودةٌ باللّقيط [وعليها راكب] . 


قال القاضي بن كج : هي بينهماء وما سِرّى الدذفين من هذه الأموال» إن لم 
يجعل للْقيط» فهو لُقَطَةٌ والدفين قد يكونُ ركازاًء وقد يكونٌ لُقْطَهَ على ما تقدّم؛ هذا 
إذا عرف له مال فإِن لم يُعْرَفء فقولان: 


أصحهماء وهو المذّكُور في الكتاب: أنه ينفقٌ الإمام عليِهِ من بيْتِ المالٍ منْ سَهُم 
المصالح؛ لما رُوِيَ عن عَمَر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّه استّشَّار الصّحابةٌ وبي اللة نهم - 
في نَمَقةٍ اللْقَيطِء فَمَانُوا : من بيتٍ المالٍ2. ولِأنّ البالعٌ المعتبر يُنْفِقُ علَيْه من بَيْتِ 
المالٍ» فاللّقيطً الْعَاجِرٌ أؤلّى. 


)١(‏ وجزم به الدارمي في الاستذكار ووجهه ابن الرفعة بأنا لو رأينا مع البالغ رقعة مثل ذلك لم يحكم 

1 له بذلك في حق الصغيرء وقد يقال: إن البالغة لو ادعاه ينبغي تصديقه ولا أثر للرقعة بخلاف 
الصبي . 

(؟) قال النووي: مقتضاه أن يجعله للقيط» فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة» لا على كونه تحته. 
والله أعلم. 

() وبه جزم في الذخائر فقال بعد حكاية وجه العمل بالرقعة: ويلزم على هذا طرده في الدفين» وإن 
بعد والدابة المربوطة على بعد أيضاً. 
وقال الإمام: إن الدفين مطلقاً بمثابة الشيء البعيد عن اللقيط. 

(4) أورده الماوردي في الحاوي والشيرازي في المهذب» ولم يقف له على أصل» وإنما يعرف من 
قصة أبي جميلة: أن عمر قال: وعلينا نفقته من بيت المال» لكن لم ينقل أن أحداً من الصحابة 
أنكر عليه. قاله في التلخيص. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط تلن 


والثاني : أنه لا تكونُ في بِيْتِ المَالِ؛ لأن مالَ بَنْتِ المَالٍ يُضْرَفُ إلى ما لا وَجْهَ 
له سِواة» 00 فنفقتة على سيّده. وكا لهال أو قريبٌ» 
فنفقَتُهُ في ماله أو عَلَى قريبه» فعلى هذاء يستقرض الإمامُ لنفقَتِهِ مِنْ بَيْتِ المالٍء أو مِنْ 
واحدٍ من الناس» فإن لم يكحن في ببت المال شَيْةء ولم يفْرِضَةُ أحَدٌ من الناسء جَجمَع 
الإمام أل الثروة من البَلَِء وقْسْط عليهم ننه ويجعلْ نفْسَهُ منهم. : ثم إِنْ بَانَ رقيقاًء 
رَجَعُوا على سَيّدِهِ. وإِنْ كان حرًا له مال أو قريبٌ» فالرجوعٌ عليه. 0 
قريب له ولا مال ولا كسبّء» ٠‏ قَضَى الإِمَامُ حَمَّهُمْ من سَهُم الفقراء والمساكين أو 
الغَارِمِينَ» كما يراه" . 

وإنْ قُلْنا بالأل الأصَحٌ» فلو لم يَكُنْ في بِيْتٍ المالٍ مال» أو كان هناك ما هُوَ 
أهمٌ؛ كسد تَعْرِ يَعْظمْ ضَرَرُهُ لو ترك قام المُسْلِمُونَ بكفايته. ولم يَجْرْ لهم تضييعة. 
ثم طريقُهُ طريقٌ الثفقة» أو طَرِيقُ القَرْض؟ فيه قولان: 

أَحَدهُمًا: طرينٌ النْمَقَةِ؛ لأنه محتاج عاجرٌ؛ فأشْبَهَ المجنونّ والفقير والزّمنء فعلى 
هذا؛ إذاقام به يعسي : صل الغْرَضء واندقْعَ الْحَرَجُء عن الباقين» وإن امتنعوا أَيِمَ 


جميعْهُمْ. وطَالَبَهُمُْ الإمامء فإن أْصَرُواء قائَلّهُمْء وعند التعذرع يستقرض على بِيْتٍ 
المَال» وينفق عليه . 


والثاني : أن طريقهُ طَرِيقُ القَرْضء حنّى . نك الرج + كما يبدل الظيام للضطر 
بالعوقى؟ وهذاء لاله يجوز أن يكون زقيتاء 1 تكون لهال اروقرييتة: كنا ده 
فعلّئ هذا؛ إِنْ تَيَسْرَ الاستقراض» فذاكء وإلاء قَسّط الإمامُ تَفَقَنَه َفْمَتَهُ على المُوسِرِينَ مِنْ 
أهل البَلّدِء ثم إن ظهرٌ عبد فالرُجُوعٌ على سَيِّدِو وإن ظهر له مال أو اكْتَسَبَهُ فالرجوع 
عليه» فإن لم يكن شِيْةٌ» قضى من سَهْم المساكين» أو الغارمِينَ» وإنْ حَصَلَ في بيتٍ 
العال:مال» قبل بلوغه ويَسَارِو قضى منه؛ لأنا نفرْع عَلَى أَنّه إذا كان في بيت المالٍ 


)١(‏ قال النووي في زياداته: اعتباره القريب غريب» قل من ذكره» وهو ضعيف» فإن نفقة القريب 
تسقط بمضي الزمان والله أعلم. 
قال البلقيني: تضعيف النووي ما ذكره الرافعي من اعتبار القريب عجيب» فإن نفقة القريب لا 
تسقط بسي الزدان غنن البتترافي القاضي أن ازيديفي الامتطرائن لمينة أى امتاع: . وقد صرح بما 
ذكره الرافعي والروياني في البحر فقال: وإن بان عبداً ارجع بالنفقة على سيده» وإن بان له أب 
غني أخذها من أبيه» وما ذكره الروياني اتبع فيه القاضي الماوردي» تنجو يدنك في الجاري 
وهو الصواب. انتهى. 
وما ذكره الماوردي ذكره الشيخ في المهذب وعزاه في الخادم أيضاً لصاحب التهذيب والعدة 
والقاضي حسين» وقد زعم بعضهم أنه لا خلاف فيهء لكن في تعليق ابن أبي هريرة ما يساعد 
النووي» ثم ساق لفظه فحصل خلاف في المسألة. 


بذكن كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


مَالُ فنفقيّه مِنْهُ وَإِنْ حَصَلَ في بَيْتِ المَالٍ أو حصل للقيطٍ مال دَفْعَة واجدةً» قَضْئ من 
مال اللُقيط » كما إذا كان لَهُ مالء وفي بيتٍ المالٍ مال» تكونُ نفقتُه في مَالِهِ ولم 
يتعرّض الأضات لطرْدٍ الخلافٍ في أنه إنفاقٌ أو إقراض» إذا كان في بَيْتِ المَالٍ مال 
وقأنا: إِنَّ نفقتهُ مئه» والقياسٌ طَرْدّه وما الأظَهَدُ من هذا الخلاف20؟ 


إيراد الكقاب شور بارجيج الأَوّلٍ ؛ فإنّه مال لا رْجوعَ عَلَيْه وقد قِيل: إِنّهء إِنْ 
ظَهَر رق إلى آخره» ويُخكول أنه اختيار القاضي الحسَيْن» وقضيةٌ ة سياق أضححابنا العراقيين 
وغَيْرَهُمْ إِنَّ الثاني أظهْرٌ. 

وحيتٌ قلْنا: إِنَّ الإمامَ يُقسّطُ النفقةً على الأعْنياء» فذاك عند إمكان الاستيعاب» 
فأمًا إذا كَدُرُواء وتعذّر النّوْذِيمُ عليهم» قال الإمامُ: يضربّها السُلْطَانُ علّى من يراه مثئهم» 
يجتهدٌ فيه» فإن أسْتَوَوْا في نظرهء تحير" » وإلَى هذا الكلام أشارٌ صاحبُ الكتاب بقوله 
«وزعه على من رآه من أغنياء المسلمين» ثم المرادٌ أغنياءً تلك البلدة أو القَرْيَة . 

قال الِعَرَاِيُ : ثُمّ مَهْمَا كَانَ لِلّقيطٍ مَالُ لَمْ يَجُرْ لِلْمُلْتَقِطٍ إِنَْاقَهُ إلا بإذْنِ القَاضِي 
وَإِنْ لَمْ يكن قاض فَلْيشْهِدْ عَلَيِِ فَإنْ أَنْمَقَ دُونَ إِشْهَادِهِ ضَمِنَء وَهَلْ يَسْتَقِلَ بِحِفْظٍ مَالِه 
دُونَ إِذْنِ القَاضِي؟ فِيه خلافٌ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : إذا كان للّقيط مالّء كَهَلْ يستقل الملتقط بِحِفْظه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يحتاج فيه إِلَئ إِذْن القاضي؛ لأنّ إثباتٌ اليّدِ على المالٍ يفتقر 
إلَئ ولاية عامّةِ أو خاصّةَء ولا ولاية للملبَقِطِ. 


وأرجحُهما على ما يقتضيه إيرادُ «النهذيب»؛ الاستقلال؛ لأنّه مستقل بحفْظٍ 
المالك» بل هو أوْلَئ به من القاضي”"» فكان أُوْلَى بحفظ ماله وَلِقُوّة يَدِهِ. 


)١(‏ قال النووي: ظاهر كلامهمء أنه إنفاق» فلا رجوع لبيت المال قطعاًء وهذا هو المختار الظاهر. 
والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: قد تعرض له أبو الفرج الزاز في تعليقه وساق لفظه. 
قال في الخادم: ويساعده يعني الشيخ النووي قول الماوردي إذا أوجبناه من بيت المال فلا رجوع 
بما أنفق منه على اختلاف ما ظهر من أحواله لوجوبها فيه إلى آخر ما ذكره في أحكام اللقيط. 

(؟) لأنه لا سبيل إلى التوزيع على كافتهم ولا سبيل إلى الإقراع بين أقوام لا حصر لهمء فلم يبق إلا 
ذلك. قال صاحب الذخائر: وفي هذا نظر إذ التفريغ يمكن بأن يؤخذ من جميعهم نفقة شهر أو 
جميعه أو نحوه أو يؤمر كل منهم بأن ينفق عليه يوماً إذ كلهم سواء في توجه النفقة عليهم 
وقدرتهم عليهاء فلم يتخصص الوجوب بأحد منهم. 

() قال النووي: رجح الإمام الرافعي في «المخرر» هذا الثاني. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط وم 


١‏ حكى القَاضِي ابنُ كج وغَيْرُهُ وجَهَيْنِ من مخاصَمَته إذا ظهرٌ للمال المخصوص 
بِاللّقِيطٍ مُتَازِعٌ» والأصح أنّه لا يُخَاصَم . 
وسواءٌ قأنا له: إنه يستقل بالحفْظ أو لاء فليس له إنفاقُه على اللّقِيطٍ إلا بإِدن 
كمن في يده وَدِيعةٌ ليتيم» فأنفقها علَيْه» هذا هو المَشْهُور. 
وفي كتاب القاضي ابن كج وجْهٌ غريبٌ؛ أنه لا يَصِيرُ ضامناً. 
وإذا رُفِعَ الأمرُ إلى الحاكم» قُلْنا: خْذٍ المالّ منْهُ وليسلم إلى أمين» لينفقٌ منْه 
على اللّقِيطٍِ بِالمَعرُوفء أو يَصْرِقَهُ إلى المُلْتَقِطٍ يوماً يوم ثم إن خالف الأمن » وقثر 
علَيْهِ مُنِعَ مِنْهُ وإِنْ أسْرَفٌ ضَمِنَ كُلْ واجِدٍ من الأمين وَالمُلْتَقِطٍ الرُيَادَةَ والقَّرَارُ عَلى 
الملتقط. إذا كان قد سَلَّمَهُ إِلَيْه لِحصّول الهّلآك فى يده وهل يَجُورٌ أنْ يَبْركُ المالّ من 
يده؟ ويَأذّنُ له فى الإنفاق منه؟ 
تُقدّم عَليِهِ مسألةٌ» وهي أنه إذا لم يَكنْ لِلُقيط مال» واحتيج إلى الاستقراض [له]» 
هل يجوز للقاضي أنْ يأدْنَ للملْبَقِطٍ في الإنفاق علَيْه من مال نفسه ليرجع؟ 
والنّص أنه يجوز زُ ونصٌ في الضالة أنه لا يَأدَنُ لواجدمًا من الإنفاق عَلَيْها مِنْ مال 
0 ليرجعٌ علّى صاحبهاء بل يَأَحْدُ المال منه وَيذفَعُْه إلى أمِين” 0 ثم الأمينُ يُدفع 
َيه كل يم بقَدْر الحاجة» فتَحَرْبَ الأصحابٌُ فيهماء قال أكتَرْهُمْ : المسألةٌ على قولَيْن: 
أَحَدُفُمًا: المنعٌ في الصورَتَيْنَء وبه قال المُزنيٌ» ولأ كان قابقا للختو هه مال 
نفسه » ومقبضاً. 
وأشبههما عند الشيْخْ أبي حامد: الجوازٌ؛ لما في الأخذ والردٌ شيئاً فشيئاً من 
العْسْرٍ والمشقّة» ولأكد أن جز تلشاعة توي الطرفين» ويَلْحَقُ الأمينَ الأَبُ في 
ذلك» ومثل هذا الخلافٍ قد سَبَّقَ فيما إذا أنفق المالِكُ عند هَرَب العَامِل من المساقاة 
والمكري عند هَرّب الجمّالٍء وأجراه أبو الفرج السْرْحَسِيّ في إنفاق قَيّم الطفل عليه مِنْ 
مال نفسهء وأخذ حزبٌ بظاهر النّصَّيْنِء ٠‏ وقَرَقُوا أن اللقيطٌ لا ولىُ له ظاهراًء فجاز أن 
يَجْعَلَ القاضي المُلْتَقِط وَلِيَأ متاك اللقطة فذكوكون رشيدا الاير ان علد حتفا إلى 


)1١(‏ حكاه ابن أبي هريرة في تعليقه فقال: ولو كان أنفق من مال المنبوذ» ومن غير إذن الحاكم فإن 
قلناء في مسألة الجمال لا يرجع به عليهما فهاهنا أولى» وإن قلنا: رجع على الجمال احتمل في 
رجوع اللقيط عليه إذا بلغ وجهان: أحدهما: لاء ويفارق المستاجر؛ لأنه أنفق من ماله» ولو رفع 
إلى السلطانء» وكان له مال كان ينفق عليه من ماله بخلاف المستأجر؟ لأنه كان لا ينفق عليه من 
مال الجمال بل كان يستقرض عليه . 


كنا كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


ِذْنٍ الملتقِطٍ في الإنفاق على اللّقيط من مالهء فالأكثرون قد طَرَدُوا الطَرِيمَيْنِ في جوازه. 
والألقتن ما ار انان اشاح + رامو القَطعٌّ بالجواز؛ لأنَّ ما ذكرنا [ه] من أنّحادٍ 
القابض والمُقْبض لا يتحّق هاهناء بل هو كمقَّيّم اليتيم» يأَذّنُ له القاضي في الإنفاق عَلَيْ 
من مالهء وليعد المصير إلى المنع؛ لما حكاه الإمامُ وجهاً عن العراقيين - رحمهم الله - 
قال: لا آمَنُ أن يكونٌ غَلْطة من ناسخ, لأ الأمرّ أغظمْ من أن يُحْتَمَلَ ذلكء, فالطرّق 
على اختلافها مشحونة بالطريقين» ويتْبُغي أن يجري هذا الخلافٌ في تسليم ما أستقرضه 
القاضي على الجِمّالٍ الهَارِبٍ إلى المكتري» ولا ذِكْرَ له هناك. . 

وإذا اجوزنا أن يأذنّ له في الإثفاق» فَأَذْنٌَ له ثم بلغ اللقيطء واختلفا فيما أنْفَقَ » 
فَالقَوْلُ 10 الملتقط. إذا كان ما يَدْعيه قصداً لائقاً بالحال» وقد مَرٌ في هَرَّب الجمالٍ 
حكايةٌ وجه آخْرٌ؛ تفريعاً على هذا الوجه؛ أن القولّ قولٌ الجمال» والقياس اطراده 
هاهنال''. وإن ادعى ما يزيد على المعروف, فهو مُقِردُ على نفسه بالتفريط فِيضْمَنٌ ولا 
معنى للتحليف . 

قال الإمام : لعن لو دقع النّاعٌ في عَيْنِ مالِء فزعم الملْبَقِطُ أنه أنمَقَهاء فيصدّق؛ 
ليقطع المطالبة بالعين» ثم يضمن كالغاصب. إذا اذُعَى التلفء هذا إذا أمكن مراحدة 
القاضي . أمّا إذا لم يَكْنْ في الموضع قاض» فينفق من مَالٍ اللّقيط عليه بنفسة» أو يدفعٌه 
إلى أمين لينفقٌ عليه؟ 

رَوَىُ صاحبٌ «التهذيب» وغيرُه قوليْن: 

أصحُهُما الأوّل» وحيئئذ ينظر؛ أن أشهد علَيْهء لم يضمن؛ لأنّه موضِعٌ ضرورة» 
وفيه وجةٌء وإِنْ لم يُشْهِذْء ضمن. وفيه وجَة؛ إِما مَطللنا أو عند تدز الإشهاد. َكل 
ذلك كالخلافٍ في الرُجُوع» إذا هَرَبَ عاملٌ المساقاة أو الْجَمَالُء وقد ترئّب ما نحن فيه 
عليه وثقال: هذا أولنم بالخوارة لأنّ للملتقط تَوْعٌ ولاية على اللقيط» » فجارَّ أن 
يتصرّف في ماله عند العجز عن القاضي»ء ولأنَّ غرضة هاهنا أنْ يصدقٌ؛ فلا يضمن» 
وهناك يلزمٌ غَيْرُهُ بالرجوع . 


البَابُ الثاني فِي أخكام اللّقيط 
قال العَرَالِنُ : وَهِيَ أَرْبَعَة: (الأَوّلُ: إسلامة) وَالإِسْلامَ يَخْصّلُ استقلالا بِمُبَاشَرَةٍ 
الْبَالِغ . وَلا يَحْصلٌ بِمُبَاضَرَةٍ الصَّبيٌ وَِنْ كَانَ مُمَيْرا 2 م) عَلَى المَذْمَبِ الظاهِر. عَم إن 


)١(‏ وهذا الذي زعم أنه سبق له في هرب الجمال ليس كذلكء وإنما حكاه فيما إذا أنفق من غير 
مراجعة الحاكم» ومسألتنا في الإذن» قاله في الخادم. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط لخن 


وَصَفَ الإسلامٌ حيل بَيْنَهُ وَبَيْنَ أبوَنهِ خفَةٌ الأسعذراج» وَقِيل: ول ل 
فَرَعْنَاهُ عَلى المَذْمَبٍ فِي بُطلانٍ إِسْلامِهِ» أمَا الصَّبيْ الذي لآيُمَيْرُ وَالمَجْنُونُ فلا يُنَصَىَ 
إسْلامّهُمَا إلا َابعاً.. 

قَالَ الرَافِعيُ : ِنْ أحكام اللِّيطِ إِسْلامُهُ وكفرُةُ. وَعْلّمْ أنّ إسلام الشّخْص قد يبت 


- 


بنَفْسِهِ اشتقلالاً وقد يثبت بِغَيْره تَبعاً. 


أما القِسْمْ الأول : فذلك في حقٌ البالع العَاقِلٍء فيصح منه مباشرةٌ الإشلام 
بالعيارَةَ» إن كان ناطق وبِالإِشَارَةٍ إن كان أَخْرّسٌ . 


وأمًا الضَّيِيُ"'" المميرُ فلا يصمح إسلامُهُ؛ على ظاهر المَذْعَبِء لأنّهُ غير مُكَلُْف 


والمجنون فيه وجهان آحْرَان: 


أحذهماء ويُخكئ عن ابن أبي هريرة أنا نتوقّفء فإنْ بلغ وأسثَمَرٌ على كلمة 
الإسلام تَبيْنا كَوْنَهُ مُسْلِماً مِنْ يَوْميِذِء وإنْ وصَّف الكُفْر تَبَينًا أنه كان لَعُوَ وقد يعبّر عن 
و دا دا اير مكار وتُلْحِقهُ بِرُّمْرَة 


7 عن قر ام د زوْجَتِه الكادرة ويَرثُ مِنْ قريبه 
المُشَلِمء لِمَارُوِي أن عليَاً - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ دَعَاهُ لضو الله يك إِلَئ الإسَلام قَبْلَ 


لْوغْه قَأَجَابَهُ لين . ويُخكى هَذَا الطريق عَن الإصْطَخْرِيّ وبه قال أبو حنيفة » ايده 


)0( واعتبار التمييز هو المشهورء ولكن صرح الماوردي والحليمي بأنه لا يكفي بل لا بد معه أن 
يتصل مذهبه إلى معرفة الحق من الباطل» ويميز ما بين الشبهة والدليل» ويعلم في الجملة أنها 
شهادة الحق وجعلها ذلك هو محل الخلاف. قال الحليمي: وأجمعوا على أن الطفل إذا لقن 
الشهادة فقالها وهو لا يميزهاء ولا يعرف ما يراد بها لم تكن منه إسلاماً. 


(؟) قال الحافظ في التلخيص: قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي 
عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: إن النبي ‏ يك دعا علياً إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو 

دونهاء فأجاب» ولم يعبد وثناًء قط لصغره» وروى البيهقي بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول: 
سبقتكم إلى الإسلام طراً: صغيراً ما بلغت أوان حلمي» وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس أن النبي يق دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» وكانت بدر بعد المبعث 
بأربع عشرة سنة» فيكون في المبعث ستة أو سبعة أعوام» وفي المستدرك أيضاً من طريق ابن 
إسحاق أن علياً أسلم وهو ابن عشر سنين» وقال ابن أبي خيثمة أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي 
الأسود عمن حدثه: أن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين» وأما ما روي عن الحسن أن علياً كان له- 


لق كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وعن مالك اختلافٌ رواية» وعلّى هذا» فلو أَرْتَدٌ صحكحث رده أيضاً ولكنْ لا 
يُْتَلُء حتى يِبْلُمَ » فإن تاتء وَإلأ يل(" . 

وإذا قأنا بظاهر المَذْمَبِء فقد نَصٌ السَّافِعِيُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْه أئه تشال بيه وطن 
أبَرَيه وأهله الكمّار ؛ حيفَةٌ أن يستَذرِجُوهءٍ وطمعاً في أنَّ يثبتَ يثبت بعد البَلْوعْ على ما وصَفَهء 
إن(" وَصَفَ الكَفْرَ بعد البلوغ» هُدّدَ وطُولِبَ بالإسشلام» إن أْصَرّء رد إليهم» وفي هذه 
الحَيْلُولَةِ وجهان مَرويّان في «النهاية»: 


وأشْبَهُهِمَاء وهو المذكُور في 1٠7‏ «التتمة» : : أنْهَا مَستَخية: فيستعطف بِوالِديه لِيُؤْحَدَ 
منهماء فإِنْ أبيَاء فلا حيلولةً» هذا في أحكام الدنيا. 


وأمًا فيما يتعلّق بالآخرّقء فَعَنِ الشّنِْ أبي محمد: أن الأَسْمَادً أبَا إسحاقٌ قال: ! 
أَضْمَرَ الإسْلامَ كما أظهره» كان من الفائرين بالجِنّة» وإن لم يتعلّقْ بِإِسْلامِهِ 0 
الدّنياء ويعبّر عن هَذًا أن إِسْلامَهُ صحيحٌ باطِناً لا ظاهِراً. 


قال الإمامٌ: وفي هذا إشْكَال؛ لأنّ من يُحْكمْ له بالفَؤْز؛ لإسلامه» كيف لا يُحَكمْ 


بإسلامه؟ وقد يُجَابُ عئهُ بأنه قد يُحْكُمْ بِالمَّوْذِ في الآجِرّة وإِنْ لم يُحْكُمْ بأحكام 
الإسلام في الدنياء كَمَنْ لَمْ تَبْلُْ الدّعوة”” . 


5 حين أسلم خمس عشر سنة» فقد ضعفه ابن الجوزي لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثاً 
وستين» واختلف فيهما دونها فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانياً وستين. قلت: قد قيل: إن 
عمره كان خمساً وستين» فإذا قلنا بما رواه ربيعة عن أنس أن النبي كَل أقام بمكة بعد المبعث عشر 
سنين» فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة» وإن كان الأصح غيره» وقال البيهقي: يحتمل 
أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكوماً بصحته» ثم ورد الحكم بغير ذلك» وأما 
على قول الحسن فلا إشكال» وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمد عن أبيه أنه لما مات كان عمره 
ثمانياً وخمسين سنةء فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ست» وإن قلنا بقول 
ربيعة عن أنس كان ابن ثمان أو تسع والله أعلم. واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث 
أنس : كان غلام يهودي يخدم النبي كل الحديث ‏ وفيه: أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلمء 
وأخرجه البخاري؛ وبحديث ابن عمر أنه عرض الإسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم» متفق 
عليه » وبحديث : مروهم بالصلاة لسبع» أخرجه أصحاب السئن. 

)١(‏ قال النووي الحكم بصحة الردة بعيد بل غلط. والله أعلم. 

(0) سقط في: د. 

() قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ع ا نوكل ارا كي وا با ا و 
وأجاب ابن أبي الدم بأن الأستاذ لم يحكم له بالفوز لإسلامه بل لإيمانه» ولا يلزم من الحكم - 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط كن 


وغيرٌ المميّز والمجئون لا يصِحٌ إسلامُهما مباشرةً بالانّفاق» ولا يُحكَمْ بإسلامهما 
إلا على جهة التّبعيّة . 

قال العَرَالِيُ : وَللتَّبَعِيَة نَلآَتُ جهَاتِ: (الأولّ) إسْلامٌ أحدٍ د الأَبوَنْنِ» فَكُلٌ من 
لفَصَلَ مِن مُسْلِم أو مُسْلِمَةٍ م فَهُوَ َهُوَ مُسْلِم» وَإِنْ طرَا لام حَد الأبَننِ كم بالإشلام 
فِي الحَالٍء وَكَذَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَجْدَادٍ أو الْجدَاتِ ذا لم يَكُنْ الاقرَ رَبْ حَيّاء فَإِنْ كان 
حَيَا قَفِي تَبَعِيِِهِ تَرَددٌ (و). كُمْ ًا بَلَعَّ وَأء عرب عَن نَفْسِه بالكفْرِ فَهُوَ مُرَْد على أصَحْ 
القَوْلَيْن وَمَا سَبَّقَ مِنَ النَّصَرُفَاتِ لآ يُنْقَضء وَلّو قُتلَ قَبْلَ البلُوغ لَمْ يَسْقْطٍ الْقِصَاصٌ 
لِشْبْهَة الكَفْرِء وَإِنْ يل بَعْدَ البلُوغ وَقَبْلَ الإغرَاب وَجَبَتَ الدَيَةٌ وَفِي القصاص خلاف 


أجل الشُبْهَةِ . 
قال الرّافِعِيُ : إخدّئ جهات اللَبَعِيّة في الإسلام إسلامُ الأبْوَينء أو أحدهماء وذلك 
يفرض من وجُهَيْنِ : 


أحدهُمًا : : أن يَكونَ الأبوانٍ أو أحَدُهُمَا مُسْلِماً يَوْمَ الْعْنُوقَ َيُحَكُمْ بإسلام الوّلَدِ؛ 
لأنّه جزء من مُسْلِمٍ» شاك راع هن ليد كر يز 2 

والثاني : أنْ يكوا كَافِرَيْنِ يَوْمَ م العُلُوق» ثم يُسْلِما أو أحدَمُماء فيُسْكُم بإسلام الوَلَدٍ 
في الحالٍ. حتّى يتعلّق القصاصٌ والذيٌَ ْله وتورث من قري التسلم: 0 
قريبه الكافرء ويجورٌ إغتاقُه عن الظهارء لو كان رَقِيقاً» وهذا لا تردُّد فيه إذا قُلْنا: 
إسلام الصّبيٌ لا يَصِحٌء أما إذا صحححناه. 

قال الإمام : تردّد أضحاب أبي حنيفة في تبعيّته لمن أسْلّم من أَبَوَيْه وهو موضعٌ 
التردّد؛ لأن الجمْعٌ بين إمكان الاستقلال وبين إثبات التبعيّة بعيدٌ. 

وقال مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ لا يَمْبَعُ الأمّ إلا إذا أسْلّمَتْ إلا أن يكونٌ جنيناً في 


- © بالإسلام المتعلق باللفظ. وهذا منه بناء على تغاير الإيمان والإسلام» والفقهاء لا يفرقون بينهما 
على أن هذا الذي قاله ابن الأستاذ ما يجيء على القول بأن أطفال الشرك لا يدخلون الجنة» أما 
إذا قلنا بدخولها كما هو مذهب المحققين فهم من الفائزين بها وإن لم يضمروا الإسلام» فكيف 
إذا أضمروه وأظهروه. 
الثاني : ما حكاه عن الإمام من الاستشكال ليس كذلك» فإن الإمام لما نقله قال: ما عندي أن هذا 
الخبر مخالف فيما صار إليه ‏ يعني محل اتفاق ‏ قال: يجر إشكالاً ولم يقل فيه إشكال كما نقله 
الرافعي عنه . 


كن كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


لنا القياسٌ على هذه الحالة» وعلى ما إذا كانث مُسْلمَةَ بعد العُلُوقَء وذكر صاحبٌ 
::«الهاية» أنّه مهما تأخّر إسلامٌ أَحَدِهمًا عن العُلُوق فلا فرق بين أن يتْفقَ في حالة أجتنانٍ 
الَولَدِ أو بعد انفصاله» لكن يجورٌ أن يُجْعَلُ إسلامْ الخدهما في حَالّة الأجتنان» كما لو 
كان مُسْلماً يوم العُلُوق؛ جواباً على أن الحَمْلَ لا يُعْرَفُْ حنَّى يلتحقّ ذلك بالوّجه 
الأوّلء وستعنرف ما يفترق به الوججهان الممْنوضان. [و] من معنى الأبوين الأجَدَادٌ 
والجَدّاتُ» سواءً كانوا وَارِثِينَ أؤ لم يكونواء فإذا طرأ إِسْلامُ الجَدّء تَبِعَهُ الطفلُ» إن لم 
يكن الأب حَيّا('2: فإن كان حيّاء فوجهان: 
'الْخَذَمُمًا: أنّه لإيشبعة في الإسلام؛ لأنّ الجَد لا ولايَة لَهُ في حياة الآب» 
والجَدّةُ لا حضانة لها في حياةٍ 0 
وأمرّ بهما التبعية؛ لأنَّ سَبّبَ التّبعيّة القرابةٌ» وأنَّها لا تختلف بحياةٍ الأب وموته ؛ 
: كشفُوط بِالقِضَا ص » وحدٌ القذف. 
وقولة في الكتاب «وكذا إذا أسْلَّمَ أَحَدُ الأَجْدَادٍ والجدَّاتِ» إلى آخره» يشتمل ما 
. إذا كان اله قُرَبُ متوسّطاً بين الذي أسْلّم» وبين الطفْلٍ» وما [االويكوة وهو مجرى 
على ظاهره حتَّى لو أسلم الجدٌ للأم, والأبُ حيّ» اطرد الوجهان؛ ثم إذا بلغ الصبي 
فله حالتان: 
الحالة الأولّئ : إذا أعرب عن نفْسِه بالإسلام» فقد تأكّد ما حَكَمْنا به وانقطع 
:-الكلام . 
الحالةٌ الثانية: إذا أَعْرَبَ بالكفرء ففيه قولان: 
: أصحُهما: أنه مرتدٌ؛ لأآنّه] سَبَقَ الحكمٌ بإسلامه جَرْماً؛ فأشبه مَنْ باشّر الإسلام 
ثم ارنّدء وما إذا حَصَلَ العُلُوقُ في حالة الإسلام. 
والثانى : أنّه كافر أصلى ؛ لأنّه كان مَحَكُوماً عَلَيْهِ بكْفْره أولأ» وأزيل ذلك بطريق 
التبعيّة» فإذا استقلٌ» انقطعت التبعيّةٌ» فوجب أن يُعْتبْرَ بَفْسِهِء ويقال: إن هَذأ مخرّجٌ» ومِنْهُمْ 
.من لم ينه وقطع بالأوّلء فيجُورُ أن يُعْلَمَ ؛ لذلك قولّه : «على أصمٌ القولَيْن» بالواو. 
التفريعٌ إن حَكَمْنا بكونه مرتداً لم يَنْفْضُ شيئاً مما [حكمنا به]» وأمْضَيْئَاه من 


)١(‏ ما رجحه حكاه الماوردي عن أكثر الأصحاب. 
قضية هذا البناء أنه لا يستتبع أمه في الإسلام فإنه لا ولاية له على المذهبء وليس كذلكء. فإنه 
لا فرق عندنا في الاستتباع بين الأم والأب خلافاً لمالك. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط لق 


أحدمُما: أنّها ممضاةٌ بحالها لجريانها في حالة التبعيّة . 

وأظهرهما: أنا نتبيّن الانتقاض» ونستدرك ما يُمْكن استدراكة حتى يرد ما أَحَذَّه 
من تركة قَريبهِ المُسْلمُء ويأحذ من تركّةٍ قريبهِ الكافر ما حَرَّمْناه منه» وتُحْكُمُ بأنَّ إعتاقّه 
عن الكقارة لم يكن مجزئاًء هذا فيما جرّئ في الصّغّرء فأمًا إذا بَلَعَّ» ومات له قريبٌ 
خبل ول أذ حت عر رفي شري أو أَعْتَنَ عن الكقّارة في هذه الحالة» فإِنْ قلنا: لو 
أغرّ ب عن نفْسِه بالكفرء لكان مرتدّاء أَنضينا أحكام الإسلام ولا ينقض. وإنْ جعلتاه 
كافراً أصليّاء فإنُ أَعْرَبَ بالككفر تبينا أنه لا إِرْتَ له ولا إجزاء عن الكثّارة» وَإِنْ فات 
الإعراتث بمَؤته أو قُتِلء فوجهان: 

أحَدَّهُمَا: إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصّعّْرٍ. 

أَظهَرُهُمًَا: نتبين الانتقاض» لآن بتكت القسئة العيد وقد زالة ولم يَظْهَرْ في 
الحال حَُكَمُهُ من نَفْسِهء فترك الأمر الى الكُثْر الأصليٌء وعن القاضي حُسَيْن أنّهء لو 
مات قَبْل الإغراب وبَعْد البلوغ» يرثّه قريبُهُ المُسْلِمُء ولو مات لَهُ قريبٌ مُسْلِمَء فإزثهُ عله 
موقوفٌ. 

قال 6 أمّا التوريثٌ منْهُء فيخرج على أنه إذا مات قَبْل الإغرّاب» هل يُنقض 
الحكمء وأمّا توريثُةُ» فإِنْ عنى بالتوقف أنّه يُقَالُ: عرب عن نَفْسِكَ بالإشلام» فهو 
قريبٌ» ويُستَفَادُ به الخُرُوج من الخلاف. [و] أما إذا مات القَرِيبُء ثم مات هوء وفاتٌ 
الإغرابَ بِمَؤْتهء فلا سبيل إلى الفرق بَيْن تَوْرِيئِهِ والنّوْرِيث عَنْهء وَلَوْ قُتِلَ بَعْد البُلْوغْء 
وقبل الإغرّاتٌ» ففي تعلق القِصَاصٍ بقَله قولان : 

أَحَدَهُمًا: التعلّق» كما لو قُتِلَ قَبِلَ البُلوغ . 

والثاني: المَنْعُ ؛ لأنّ سكوته يحتملٌ الكفْرَ والجْحُودٍ. 

والقَصاصٌ يُذرَأ بالشئهة» ويخالفُ ما قَبْل البلْوغ نه حينئذٍ مَحكومٌ بإسّْلامه تَبَعاً 
وقد انقطعت التبعيّةٌ بالبلُوغ, والقولان مبنيّان على أنه إذا أعربٌ بالكُفْرء كان مرتداً أو 
كافرا أأصليًاء إن قلنا بالأوّل» وجب القصّاص» وإن قلنا بالثاني» فلا؛ لكن الظاهِرٌ مَنْعْ 
القصاص» وإن كان الأظهرٌ كَوْنَهُ مرتدًا؛ تعليلاً بالشبهة. 

وأمّا الديةٌ؛ فالذي أطلقوه» وحكوه عن نصّ الشافعئ. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - تعلق الديةً 
الكاملة بِقمْلِهِ» وقياسٌ قَوْلِنا ‏ أنّه لو أَعْرَبَ بِالُْفْرء كان كافراً أصاي أنه لا توجب الديّة 
الكاملة عَلَى رأي» كما أنَّه إذا فاتَ الإعرابٌ بالمؤت» يُرَدُ الميراثُ والإِجْراءٌ عن الكمارة 
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)١(‏ قال النووي: الصواب مما قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم. 


دك كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


رَوَى الإمامُ عن القاضي الحُسَّيْن إجراءً القول بمنع القّصَاصِ يمنع الحكم بأنّه» لو 
أعْرَبَ بالكُفْرء كان مرتدًا وعَدَّهُ من هفواته. 

وقولّه في الكتاب : «ولو قُتلَ قَبْلَ املو لم يَسْقْط القِصَاصٌ؛ لشُبْهة الكَفْرُ4» يعني 
أنه لا يمتنمُ القِصَاصٌ بسَبَّبٍ يوهِمٌ الكُفْرَ بغد البُلُوغْء إذ الإِسْلامُ في الحال مَجَرُومْ به. 


«فْرْع) 

الصّبيُ المحكومٌ بكُفْرِوء إذا بلع مجنوناًء حُكُمَهُ حُكمُ الصّغير» حنَّى إذا أسلم 
أحدٌ والدّيه» تّبعهء وإن بلغ عَاقِلآَء ثم جُنّ» فوجهان: 

إن قلنا: إنّه إذا طرأ جنُوئُهُ عادث ولايةٌ المالٍ إلى الأب» فإذًا أَسْلَّمْ» استتبعه» 
وهو الأصَحٌ. وإلآء فلا 

قال العَرَّالِنُ : (ألْجهَةٌ الثَانِيةُ) تَبَعِيةُ السّابِي المُسْلِم ٠‏ وَمَنِ أَسْتَرَق طِفْلاً كم بإِسْلامِه 
(و). وإن أستَرَقُة دمي لَمْ يُحْكَمْ بإِسْلآيه عَلَى أَصَحُ الوَجَهَينِ وَإِنْ َاعَهُ مِنْ مُسْلِمِ لَمْ 
يكم أيضاً ِإسْلامه لِأَنّ مِلكَ المُسْم طارىة وَإِنْمَا ذَلِكَ أَنَرُْ الانتداىء وَلَّوَ أرق مُسْلِم 
وم وَمَعَهُ أَبَوَاهُ لَمْ يُحْكُمْ بإسَلامِه 4 نَم حَكُمْ هلدا الصَّبِيَ حَُكُمُ مَنْ قُضِيٍ بإِسْلامِهِ تابعاً لأبوَنِه 
إِذَا بَلَعَ . 

قَالَ الرَافِعِي : الغانية : 1 ة السَابي» فإذا سَبَى المِسْلِم طفْلاً منمٌرداً عن مول 

م بإسلامه ؟ لأئّه صَارَ د نَحْتَ ولايّتِه» وليِسَ مَعّه مَنْ هو أقرّبٌ إِلَيْه فتبعه كما تبعه 


- 


قال الإمامٌ: وكأنٌ السَّبِْيء لما أَنْطلَ حرُيّتَهٍ كَلَبَهُ قلبا كلكا فعدم عما كان 
واستفتح لَهُ وجود تحت يَّدٍ السّابِي وولايته ؛ فَأَشْبَه تولُدَهُ من الأبوَيْنِ. 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي جزم بهء هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» وشذ صاحب 
«المهذب»؛ فذكر في كتاب السّيّر في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا 
يحكم به» وليس بشيء» وإنما ذكرته تنبيهاً على ضعفه لثلا يغتر به والله أعلم . 
ما نقله عن الرافعي الجزم معذور فيهء والصواب خلافه. 
وأما دعواه شذذوذ صاحب المهذب بالخلاف والترجيح فليس كذلك» فإن الشيخ تابع فيهما 
الماوردي فقال: والضرب الثانى أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: أحدهما: وهو الظاهر 
من مذهب الشافعي أنه لا يتبع سائبه في الإسلام ويكون حكمه في الشرح حكم أبويه؛ لأن يد 
السابي استرقاق فلم يوجب إسلامه كالسيد والوجه الثاني أنه يتبع الأب في إسلامه؛ لأنه قبل 
البلوغ تبع لغيره. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 006 


ولو كان السابي مياه فوجهان: 
أَحَدُهُمًا: أنه يُحْكُمْ بِإسْلامه أَيْضاً؛ لأنّهء إذا أسبيناه» صار مِنْ أهل دار الإسّلام؛ 
لأنَّ الذمّيٌّ مِنْ أهلهاء فَيُجْعَلٌ مُسْلِماً تبعاً للدّار. 


وأصَحُهُمًا: المنع؛ لأنّ كونه من أَهْلٍ الدارِء لم يُؤَئْرْ فيه وفي حقٌ أولاده 0 
فكيف يُوَثْرُ في حقٌّ مَسْبِيُه وتبعيّة الدار إِنّما تُوَئرٌ في حَقٌ من لا يُعْرَفُ حالَهُ ونَسَبْهُ ثم 
لو بَاعَُ الذَمِيّ من مُسْلِم» لم يُحْكم بإسلامه يوذ ألضا؛ لأن ملك المُسْلِم طَرَأَء وهو 
رَقِيقٌ» وإنما التبعيةٌ أََدْ د أبتداء الملك» فإن عنذة يتحيق تحؤل الحال» وكذلك سبي 
الزوجَيْنِ يَقْطمْ النكاخ» وتَجَدّد الملكِ على الرقيق لا يقْطَعْهء ولو سُبِيَ ومعه أبواه أو 
أحدذمناء لم يُحْكِمْ بإسلامه”"؛ خلافاً لأحمدٌ في إخدّى الروايتَينٍ [عنه]؛ لأنّ والِدَيْه 
أقربٌ إليه من سابيه» فكان أَوْلَئ بالأسيتباع . 


وقال الإمامُ: وكان لا يَبْعْدٌ أن يبالي بهما حَيْتٌ أتبعناه السَّابِيَ مع وجودٍ الأبوَيْنِ 
إذا لم يكونًا مععه وقلئا: كأنّه ولد جديد» ولكن لم يختلف الأصحابٌ في ذلك». 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: في تصوير المسألة إشكال؛ لأنه إن كانت الصورة فيما إذا سرقه من دار الحرب كما 
صورها البغوي في فتاويه قلنا: خلاف في أن العسروق هل ييختص يه السارق أم هو غنيمة» فإن 
قلنا: غنيمة وهو المذهبء فللمسلمين منه شيء ويده نائبة عنهم في فينبغي الجزم بإسلامه» وقد قال 
القاضي حسين إذا قلنا: يعر صلا بش لكين (السسم عل اميه تتيلم براي اعبار سلما 
تغليباً لحكم الإسلام وإن قلنا : يختص به فيمكن التصوير به لكنه تفريع على الضعيف» وتعليل 
الأصحاب صريح في أن التصوير فيما إذا كان الملك له. 
الثاني: إنما يحكم بإسلام مسبي الذمي بعد دخوله به دار الإسلام لا قبله. صرح به البغوي في 
فتاويه . 
الجمهور أنه يتبع السابي في ذمتهء وبه صرح الشيخ أبو حامد في تعليقه والقفال في فتاويه 
والدارمي ويقتضي ذلك أنه لو كان الصغير يهودياً سباه نصراني أو بالعكس أنه يكون على دين 
السابي. وهذا هو قضية ما نقله الرافعي عن تعليل الإمام أن السبي قلبه قلباً كلياً استفتح له وجود 
مطلق فأشبه تولده بين الأبوين. 

(؟) كذا قطع بهء وفي الوسيط وجه أنه لا يحكم بإسلامه؛ لأنا جعلنا وقوع الصبي في يد المسترق 
كوقوعه في دار الإسلام» وهو ضعيف فإن دار الإسلام إذا لم تؤثر في السائب وهو الذمي ولم 
يكن مسلماً بذلك فكيف تؤثر فيمن سباه وكيف يثبت للتابع حكم لم يثبت للمتبوع ولا أثر أيضا 
في أولاد المتبوع . 

زفرف قال في البحر عن الماسرجسي قال: سمعت ابن أبي هريرة يقول: لو سبي مع جده فهل يتبع 
السابي في الإسلام أو الجد فيه وجهان. 


العزيز شرح الوجيز ج */م ٠5‏ 


1 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وكأنهم يقولون: إذا لم نَرَهْمَاء لاتحت عن يقائهنا: وإذا كَانَا مَعهء ثم ماتاء لم 
نَحَْكُمْ بإسلامه أيضاً لما مَرّ من أن التبعيّةَ إنّما تثبتُ في أبتداء ء السَبِي'"2. 


وحُكُمُ الصّبِيّ المحكوم بإسُلامه تبعاً للسّابِيء إذا بَلَعَ حُكمٌ الذي حْكِمَ بإسلامه 
0 إذا بلغ . 


«فْرْعٌ) 

إذا أعربا بالكفْرء وجعلناهما كافْرَيْنٍ أصليّين» الْحقْنَاهُما بدّار الحرب» فإن كان 
كفْرهُمَا مما يجوز التقْريرُ علَيْهِ بالجزية تررناهماء ولو أعربا بتؤع من الكفر غير ما كانا 
موصُوفَيْن به» فهما منتقلان من مِلَّةِ إلى ملو وفيه تفصيلٌ وخلافٌ يُذْكَرُ في «التُكاح». 

آخر: [و] القول في تجهيزهما والصلاةٍ ةِ عَلَيْهما ودَفْتِهِمًا في مقابرٍ المُسْلمِينء إذا 
مانا بعد البلى بوقبل الإعراب يتفرع على القولين في أتهماء لو أعربا بالكفرء كانا 
مرتدَيْنِ أو كافرَيْنِ أصلِئين”" . 

وراف الإمامٌ أن يُتَسَاهَلَ في ذلك ويُقَامَ فيهما شعارٌ الإسلام. 

قال العَرَالِيُ : (الجهَةٌ الكَالِئَةُ) تَبَعِيَةُ ة الدَارٍ وَهُوَ المَقْصْودُ َكل لق لقِيطِ وَجِدَ في دَارٍ 
الإسلام قَهُوَ مَحْكُومَ بِإسْلآمه وَإِنْ وُجد فِي دَارٍ الحَززب فَكَافِرٌ إلأ إِذَا كَانَ فيها مُسْلِ 
ل 0 إنا الغ وأعرت عن لقيو بطر ققد فيل . إن 


فوه > ,وى اث 


ما في 5 جَعِيَةَ َب السابي َالَالِدَيْنَ نا فلن : نَهُ كَافِرٌ د 


() قال النووي في زياداته : معنى اسبي معه أحد أبويهة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة» 
ولا يشترط كونها في ملك رجل. قال البغوي في كتاب الظهار: إذا سباه مسلم. وسبى أبويه 
غيره» إن كان في عسكر واحدء تبع أبويه. وإن كان في عسكرين تبع السابي والله أعلم . 
قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: إن هذا لا يحسن عده من الزوائد فإن الرافعي ذكره في كتاب الكفارة أيضاً. 
الثاني : ما ذكره من تبيين كلامهم تنبه له صاحب الوافي أيضاً. 
الغالثك: قضيته أنه لا فرق بين أن يكون السبي في وقت واحد أو في وقتين. والقياس أنه لو تقدم ' 

سبي الولد وتمت حيازته قبل سبي أحد أبويه أيتبع السابي ولا يؤثر سبيهما أو سبي أحدهما بعد 
ذلك وإنة اد الجن سآن السابي, بخلاقك رما لو سيا مها أو يعد مي الأضيل» لأن التبعية لا تثبت 
في الابتداء السبي . قالوا: فيما لو مات من كان معه من أبويه فإنه لا يتبع السابي. 

() قال النووي: الذي رآه الإمام هو المختار أو الصواب؛ لأن هذه الأمور مبنيّة على الظواهر وظاهره 

الإسلام. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط : وف 


ف فوئة عَلَى الإشلام نظرء وَمَالَ صَاحِبُ التّرِيبٍ إِلَى التُوَقْفٍ وَبِهِ عَلْلَ نَصٌ الشَافِعِيَ - 
0 - فِي سُقُوطٍ القصَاص عَنْ فَاتِلِهِ وَلاَ الات في أنه َو مام دمي َه على 
سب ألتحق به وَتَمَهُ في الْكُفْر فَعدْلُ عَلَى ضَعْفٍ الحُكم بالإشلام» وَلَو أنِْصَرٌَ الذَميْ عَلَى 
مُجَوّد الدَّعُوئء لَحِقَهُ النَّبُء وي تَمئرٍ كم الإشلام من حَيِتُ إِنْهُ تَابعٌ لِلنْسَبٍ خلافٌ . 

قَالَ الرَافعِي : نما قال: «هِيَ المقصودةٌ»؛ لأنّ العّرَض من عَمّْدٍ الباب بيانُ أخكام ْ 
اللْقِيط في الإسلام وغيره. 

والجهّتانٍ السَّابقتانٍ لا تُفْرَضَان في حقٌ اللّقِيِء حتى يعرف بهما إسلامة» وإِنّْما 
يُحْكَمْ بإسلامه بهذه الجهَّةٍ الثَالئة. 

اللّقِيطَء إمّا أن يُوجَدَ في دارٍ الإسشلآم أو في دَارٍ الكُفْرِ. 

وأما دارٌ الإسْلام فقد جَمَلُوها عَلَ ثلائة أضرّبٍ: 

أَحَدُهَا: دارٌ يَسْكُتّها المُسْلِمونء فاللّقِيطُ الذي يُوجَدُ فيها مُسْلِمٍ وإن كان فيها 
أَمْلْ الذَّمةِ؛ٍ لأنّه إن كان المسلمون أكثرّء فالظاهِرٌ أنّه من أولادهم..وإلاً» فيحتملٌ أن 
يكونٌ منهُمء فَيُخْلُبُ حكمُ الإسلاه2" . 

والثاني: دارٌ فَتَحَها المُسْلِمُون؛ وأقؤوها في يَّدِ الكمّار بجزية بَعْدما مَلَّكُوها أو 
صَالحُوهُمْء ولم يَمْلِكُوهَاء فاللّقِيطٌ فيها مُسْلِهُ”"“» إن كان فيها مُسْلِمٌّء وإلا فكافرٌ. 

وفي «التتمة» وجْه؛ أنّهِ يُحْكمُ بكونه مُسْلِماً؛ لجواز أن فيهم مَنْ يَكْتّمُ إيمانة» وأنّ 
اللقيط وَلَْدهُ. 

والثالث: دارٌ كان المُسْلِمُونَ يَسْكنُوئَهَاء ثم جُلُوا عَنْهاء وغَلَّبٍ عليها 
المشركون””» فإن لم يكن فيها مَنْ يُعْرَفُ بالإسلام» فهو كافرٌ. 


)١(‏ سكت عن ضربين أحدهما: دار لا مشرك فيها أصلاً كالحرم» وقد ذكره الماوردي قال: وهو 
مسلم ظاهراً وباطناء فأما دار بها مشرك حكم بإسلامه ظاهراً لكن في هذه الأعصار يدخل التجار 
وغيرهم العبيد فالجواري النصارى من الجيوش وغيرهم إلى الحرم الشريف لا يمكن أن يقال إن 
هذا الاجتياز لا أثر له. والثاني: وجدانه في البرية» وقد تعرض له صاحب التعجيزء وحكى عن 
جده أنه مسلم ترجيحاً للإسلام» وهذا ظاهر إذا وجد في برية داره أو برية ليس لأحد عليهم 
طروق منهم أما لو وجد سرية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر 

(؟) ويشترط كون المسلم أن يمكن ولادته لهذا اللقيط كابن تسع فصاعداً وإلا وجوده كالعدم وإنما 
أهملوه إحالة على ما يعرفةه.فى الاستلحاق. 

)لا يخفى تصوير المسألة بما إذا كان بين جلاء المسلمين وغلبة الكفار مدة يلحق فيها الولد وهو.ما 
دون أربع سنين» فإن زادت لم يحكم بإسلامه. 


1 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وقال أبو إسحاقٌ المروزيٌ: إِنّه مسلمٌ؛ لأنّ الدارٌ دارٌ الإسْلام» وربّما بتِيَ فيها مَنْ - 
يكت إيمائه» وإن كان فيها مَنْ يعرف بالإسْلام» فهو مُسْلِمُ . 

وقال الإمامُ: يجوز أن تجرئ هذه الدارٌ مَجْرَىْ دار الكثر؛ لغلبة الكثمار عليها . 

وأعْلَمْ أن عدّهم الصَّرْب الثالِتَ من دارٍ الإسلام يُبَيِنُ أنّه لِيْسَ من شَرْط دارٍ 
الإشلام أن يكون فيها مُسْلِمُونَء بَلْ يكفي كَوْنُها في يَدٍ ل الام واستيلاقه. 

وأمّا عدم هُمْ الصرْبٌ الئَالِتٌ منْهَاء فقد يُوجَدُ في كلام الأضحاب ما يُشْعِرٌ بأنّ 
الاستيلاة القديمَ يكفي؛ لأستمرار الحُكمء ورأيتٌ لبعض المتأحّرين تَنْزِيلَ ما ذَكَرُوه على 
ما إذا كانُوا لا يَمْتَعُون المسْلِمِينَ منهاء فإِنْ مَتَعُوهمء فهي دارٌ كُمْر. 

وأمًا دارُ الكُفْرِء إن لم يكن فيها مسلمٌ» فاللّقِيطُ الذي يِوجَدُ فيها محكوم بكفرهء 
وإن كان فيها تُسجَارٌ من المُسْلِمِينَ ساكتُونَء فوجهان: 

أحَدمُما: أنه كافرٌ» تَبَعاّ للدار. 

وأشبههماء ويحكى عن ابن أبي هريرةً: أنه مسلمٌ؛ لقيام ألاحتمال؟ تغليباً 
للإسلام» ويجري الوججهان فيما إذا كان فيها أسَارَىْء ورأى العام ترتيب الخلاف [فيه 
عَلَى الخلاف]”'' من التّجّار؛ لأنّهم تخت الضّبْطِ”"» قال ويُشْبهُ أنْ يكونٌ الخلآف في 
قَوْم ينتشرون» إل أنهم ممنُوعُون من الخروج من البَلْدة فأمًا المحبوسون في المطامير» 
فيتجه ألا يكون لَهُمْ أثر و كما لا أثر لطرق العابرين من المُسُْلمِينَ» وحيث حَكَمْنا لِلْقِيطٍِ 
بِالكَفْرِء قَلّو كان أَمْل البقعة أصحاب مِلَلٍ مختلفق) فالقياسٌ أن يجعل [من] خَيْرِهِمْ 
, وقولّه في الكتاب: «فكلٌ لقِيطٍ وُجِدَّ في دار الإشلام» فهو محكومٌ بإسلامه» 
مطلقء لكن قد عَرفْتَ بما ذكرنا أن الأمْرَ فيه على التَفُصيلء إلا أن يريد به الضربٌ 
الأول خخاصّةٌ: فيكون الكلامٌ على إطلاقه . 

وقوله : «إلأ إذا كان فيها مُسْلِمّ ساكنٌ؛ أشار آبه] إلى الطروق» والاحتيادٌ لا أثر 

له. إذا عَرَفْتَ ذلك» فالصّبيٌ المحكومٌ بإسُلامه ب بتبعيّة الدار» إذا بلغ وأعرّبَ عن نَفْسِه 


(1) سقط من: د. 

(؟) قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: قضية إطلاق ما صححوره أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار الحرب ووجد فيه 
كل يوم مائة لقيط مثلاً أن يحكم بإسلامهم . 
الثاني : التقييد بالسكنى يوهم اعتبار اء'ستيطان» والظاهر أنه ليس مرادهء بل من انقطع عنه حكم 
السفر كالسكن . 

(؟) عبر النووي بقوله «اصونهم» بالنون وهو خير من قول الرافعي القياس أن يجعل من خيرهم ديناً 
فإنه لا يقال اليهودية خير من النصرانية» كما نقله في باب الردة. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط م»٠:‏ 


بالكفرء قال الشافعيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «لآ يتين لي أَنْ أقْبَلهُ وَل أجِيرَهُ عَلَى الإشلام» 
وللأصحاب فيه طريقان: 
ا 3 4 رويد 0 وفي كونه مُرتدًا أو كافراً أصلياً قولان»ء كما في 


مهيا القطع بك ا بحلاف و يتركه روه قينا ارين أو 
للسّابي» لان الحُكُمَ هناك جازٍ عأّئ علّمٍ من ؛ بحقيقة الحالٍء وههنا مبني على ظاهر 
الدّار. فإذا أعرب عن نَفْسِهِ ال تبي خلافٌُ ما ظننناله]» وهّلذا كما أنه لو بَلَمَّ 
وأمرّ بالرّق» يُقْيَلُء وإن كنا نقول بحر ته ؟ بناءً على الظاهرء وإلى هذا أشارٌ في الكتاب 
ِقَوْلِهِ : «لأن تَبَعِيْةَ الدذارٍ ضَعِيفَةٌ» : احج على مها مسأ 

إحداهما: إذا جعلتاه كافراً أصليًا عند إِعْرَابِهِ بِالكَفْر ذ ففي التوقف في الأحكام 
الموقُوقة عَلى الإسلآم وجهان: 

أظهرُهُمًا : أنَا لا نتوئّف» بل نُمْضِيهًا كما في المحكوم بإسلامه بأبوَيْه أو بالسَابِي. 

والثاني» وإِلَْهِ مَيْلُ صاحب «التقريب» : أنا نتوقف إلى أن يَبْلُعَ  ٠‏ فَيُْربَ عن نَفْسِه 
فإِنُ مات في صِباه لم يحْكم بشَيءِ من أحكام الإسلام» ويجوز أن يُعْلَمٌ قولهٌ في 
الكتاب : «كَافِرٌ أَصْلِيٌ» بالحاء والألف؛ لأنّ أبا حنيمّة وأحمد يجْعَلانِهِ مزْتدًا. 

وقوله : «وكأه توقفت» أراد به التوَقْفَ في أحكام الإشلام» لكنّه قد صرّح بعد هذه 
اللفظة بتردّد الأصحاب في المسألة» فلو طَرَّحَهَاء لَمَا ضَرّ. 


وقوه : "وبه علّل نص الشافعيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -) إلى آخره» أراد به أنَّ الخلا 
الذي نَذْكُرُه ه في تعلق القِصّاص بِقَْل اللُقيط» جَعَلَ صاحبُ «التقريب؛ مأْحَلّ الخلآفٍ في 
التوثف في أحكام الإسلام» والمَسْألةُ بشَرْحِها وما قيلَ في مأحَذٍ الخلافٍ فيها بين يَدَيِْكَ . 


وهناك يتبيّن أنه هل للشافعيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ - نص عَلل سقوط الضمان» كما 
ذكره أمْ كَنِفَ الحال؟ ولَيْسَ فيما حَكاهُ مِنْ تعليل صاحب «التقريب» في هذا المَضْل كنيد 
غرض » ويُعْنِي عنه ما في المَضل بَعْد هذا. 

ألم أن قولهُ في أل المَضْل «فهو محكومٌ بإسْلامه» ينبغي أنْ يُحْمَلَ على ما 
ب يشترك فيه الحكمٌ بالإسلام جَزْماً والتوقف في أحكام الإسلام» وهو الامتناعٌ مِنَّ 
الك يكفره وما أَشْبَهَهُ وال فإذا حَكَمْنا بالإسلام جزماً كيف ينتظم هنا التردّد في 
أحكامه؟ ! ويجوزٌ أن يجعل الأول جواباً على الأظهّرِء ثم تبين بالآخرة أنَّ فيه خلافاً . 


المسألة الثانية : المختّح بهاء وهي مقصودةٌ في نَفْسِهاء اللقيط الذي وُجِدَ في دار 
الإشلام» لو ادعى ذمي نسبه » وأقام عليه بينة» لَحِقَهُ وتَبِعَهُ في الكفرء وأزتفع ما كنا 
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نظَنُهُء وهذا يدل على أن تبعيّة الدار ضعيفةٌ» وإنِ أقتصر على مجرّد الدعوة» ففيه 
خلافٌء وذلك أنَّ المُرَنِيٌ حَكَئ في «المختصر» عن نص الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه 
إذا قال: أخْبَبْتُ أنْ أجْعَلَهُ مُسْلِماً في الصلاة عليه» وإن أمره بالإسلام» إذا بلغ من غير 
إِجْبّارء وأنّه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال في «كتاب الدعوى»: أجعله مسلماًء فمن الأصحاب 
من جعلّهما قولين: 

أحدهما: أنه يُحْكم بكُفْره؛ لأنّه يلْحَقُّه بالأستلحاق» وإذا ثبت نسبهء تَبِعَهُ في 
الدينء كما لو قامتٍ البينةٌ على النّسَب. 

وأظهرهما: المنع ؛ لأنّا قد حَكَمنا لهُ بالإسشلام» فلا نغيّره بمجرّد دعوّى الكافر» 
وأنْضاًء فيجوز أن يكونّ وَلَدَهُ ولكن من مسْلِمَةٍ؛ وحيئئذٍ لا يَنْيَمُ الذي النْسَبَ . 

وقال أبو إِسْحَاقٌ وغيره: (يَقْطَمٌ بأنّه مسْلِمٌّ كما ذكره في الدغوّئء وَيُحْمَل على ما 
قاله مهنا علّئ ما إذا قَامَتِ البينٌ على النّسَبء وهذا أصحٌ الطريقَيْنِ عند الأكثرين”" . 

والأوّل هو الذي أورده في الكتّاب» فليْعْلَمْ لفظ «الخلاف» بالواوء وسواءً قلنا: 
يتبعغه في الكفر أو لا يَْبَعْهُ في الكفر» فإنّهِ يَُالُ بينهما كما دكرناء فيما إذا وصَفَ المميّز 
الإسلاء 2 ثم إذا بلغ ووّصف الكُْفْرَ فإن قلنا: إنّهُ يْبَعْهُ في الكفِر يقررء ولكنه يُهَدَّدْ 
ويُحَوّفُ ولا فلعلّه يُسْلِم فإِنْ قأنا: لا يتْبَعْه» ففي تقريره ما سبّقّ من الخلاف. 


«فْرْعَ) 
قد مر أنّ اللقيط المَحْكُومَ بإْلامه يق علَيْهِ مئْ بيت المالء إذا لم يَكُنْ له مال 
وأمًا المخكوم بكفرهء ففيه وجهان: 


ْرَبُّهُمَا: الإنْقَاقُ أيضاً”"؛ إِذْ لا وجة لنضييعه» وفيه نظرٌ للمسلمين؛ فإنّه إذا بلغ 
أغطى الجزية . 


)١(‏ وخص الماوردي الخلاف بما إذا استلحقه قبل أن يصدر من اللقيط صلاة أو صوم. 

)١(‏ وقضيته ترجيح عدم الوجوب إذا قلنا: لا يتبعه» وهو مشكلء ولهذا قال ابن الرفعة: قضية 
إطلاقهم على قولنا: لا يتبعه وجوب الحيلولة. 

() هذا الذي صححه مخالف لنص الشافعي في الأم فإنه قال: وليس للإمام أن ينفق من مال الله على 
فقير من أهل الذمة. انتهى . 
ويوافقه ما جزم به الماوردي في الحاوي ونقله ابن الرفعة عنه أن اللقيط المحكوم بكفره لا ينفق 
عليه من بيت المال؛ لأن مال بيت المال منصوب المسلمين دون المشركين» ثم إن تطوع أحد 
من المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه» وإلا جمع الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ من 
أظهرهم. ليجل تنه مقسطة غلب لمكو دج لمع إذا هر أمرنه فإن طهر لة نيد أو قريب موضل 
رجع بها عليه» وإن لم يظهر ذلك كانت ديناً عليه» ويرجعون بقاء في كسبه إذا بلغ . انتهى. 
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قال العَرَالِيُ : (الحُكُمْ الئَانِي) جِنَايَةُ اللْقِيطِ كَأَرْشُْهُ عَلَى بَيتِ المَالِ مِنْ غير 
تَوَقُفٍِء كَمًا أَنْهُ لو مَاتَ قَمَالُهُ لَِيتِ المَالٍ مِنْ غَيرِ تَوَقْفِء وَإِنْ جُنِيَ عَلَيِدِ فالأزش لَه 
وَإِنْ قُتِلَ عَمْداً فَفْي القِصَاصٍ قؤلآن: (و) (أَحَدُهُمَا): أَنّهُ يَجبُ لِأنْهُ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ 
(وَالقاني): لأ يِجِبُ لِأنهُ َِسَ لَه وَارِتَ مُعَئِنّْء وَفِي المُسْلِمِينَ صِبْهَانَ وَمَجَانيُ فَكَيِفَ 
يَسْتَوْنِيء وَهَذَا يَجْرِي فِي قَثْلٍ كل مَنْ لآ وَارِتَ لَه وَرَيْفَ صَاحِبُ «التّقريب' هَذًا لِأنّ 
ألاستِخقَاقَ لآ ينسَبُ إلى آحَادٍ المُسلِمِين وَعَلَلهُ الُوقْفٍ فِي إسْليهء على هذا يَسَؤفيه 
الإمَامُ إن شَاءَء أو أَحَدَ المَالَلِبَيتِ المَالٍ إنْ رَأَى المَصْلَحَة فِهِء وَإِنْ قْطِع طَرَقْهُ فَيِبُ 
القِصَاصٌُ 3 مُسْتَحَقَّهُ مُعَيِنء وَعَلَى تَعْلِيل صَاحجِبٍ «التَقْريبٍ)» إِنْ كَانَ الجَانِي مُسْلِماً 

تَوَقْفْنَاء فَإنْ أرَبَ بالإسلام تَبينًا وُجُوبَه وَإِنْ أَغرَبٍ بالكُفْر تَبَينًا عَدَمَُ ثُمّْ إِنْ قَضَيًا 

بوْجُوبِهِ قلا يَسْتَوْفِيهِ الإمَامُ (و) لِأنهُ نَفُويتٌء وَهَلْ يَأَحُْدُ الآزش نَظَرٌء فَإِنْ كَانَ المَجَنِئ 
عَلَيهِ مَجْنُوناً فَقيراً أَحَذَفُ وَإِنْ كَانَ صَبِهاً عَتِها لم يأل 0 
فْوَجَهَانِء فَإِنْ قُلْنَا : َأحْدُهُ مْبَلَعْ أؤ أَنَاقَ وَطْلَبَ القِصَاصٌ فُوَجْهَانء م مَنْشَؤُهُمَا أَنّ أخدَ 
المَالِ لِلْحَبَلُولَة أو لإسْقَاطٍ القصاص. 

قَالَ الرّافِمِيْ : مقصودٌ المَضْل القول في جناية اللْقِيطِء وفي الجناية علَيْه . 

أما جنايتةُ إنْ كَائنث خَطأء فموجبّها في بيت المالٍ؛ لأنّه ليست له عاقلةٌ خاصّةٌ 
ومالهُ» إذا مات مصروفٌ سي 


ل يي 0 ويجعل اكز بالعُئم . 

وإنْ كانّث عَمْداً نُظِرَ إن كان قد بَلَعْ فعليه القصاصٌ عند اجتماع شرائطو» وإن 
وَفَعَثْ قَعَثْ قبل البلوغ» فإِنْ قُلْنا: إنَّ عَمْدَ الصبي عَمْدّء فتجبٌ الديةٌ مغلّظةَ في ماله فإِنْ لم 
06 [فهي] ففي ذمّته إلى أنْ يجد.. 

وك قلناة لمكا تجن سفلنة مخمّفةَ في بِيْت المالٍء ولا يحْمّى أن ما ذكَرْناه فى 

فأمًا إذا أتلف مالاًء فلا يكونُ الضَّمانُ إلا عَلَيْهه ولو كَانَ اللّقِيطٌ محكوماً بكُقْرى 


)١(‏ وفيه نظر من جهة أنا إذا فرعنا على التوقف فينيغي أن لا يتحمل بيت المال أرشه إذ لا يلزم من 
صرف ماله لبيت المال إرثاً أو فيئاً أن يكون بيت المال متحملاً تفريعاً على التوقف. 
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لم يضربٌ بموجب جنايته على بِيْتِ المالٍء وتركثه فَيْءٌ. 

وأمًا الجنايةٌ عَليْهء فإمًا أن تكونَ خَطَأْ أو عَمْداً: 

إن كانت خط ُظِرٌَ إن كانت عل تَفْسِقٍ أَخِدَتِ الْديةٌ وُوْضِعَتْ في بِيْتٍ 
المال» وقياسٌ مَنْ قال بالتوقف في أحكامه ألا يوجب الدية الكاملة» ولَمْ أَرَ 1 

وإنْ كانث على طرفه» فواجبها حقٌ اللقيط يستوفيه القَاضِيٍ له. ويعُودٌ فيه القِيّاس 
المذكورٌ. وإِنْ كانّث عَمْداء فإِنْ قُتِلّه فالنصٌ في «المختصر» وجوبُ القصاصء» وقطعمٌ 
به بض الأصحاب”” فيما رواه أبو الفرج الزازء ولم يُننُوا فيه خلافاً. 

وأثبت الأكثرون فيه قولاً آحَرَ أنه ليجب القِصَاصُء ُمْ أخْتَلّف فيه هؤلاء في 
شيئين . 

أحَدُهُمَا فى مأحذ القولين: 

“قال 1 وه 00 0 0 ال 5 0 


ومَجَازِينَ : 


ومهما كان في الوَرَنَةٍ صبيان ومجانينٌ» لا يمكن أستبقاء القِصاص قَبْلَ البُلُوغ 
والإقاقة وأيْضاًء فإنّه لا بد مِن أجتماع الورثة على الاستيفاء. واجتماع ‏ جميع المسلمين 
000 5 

وعن صاحب «التقريب؟ بِناؤُهُمَا على أنَّ المحكوم 250307 
الإسشلام» أو نتوقف فيه إِلَئ أنْ يُعْربَ بالإسلام؟ 

فإن قلنا بالأول» أُوجَبْنَا القِصَاصٌء وإنْ قلنا بالثاني» فقد فات الإعرابٌ بِقَثْلهء فلا 
يجري علَيّْه حكمٌ المسلمين» وهذا لو أوصّئ مَنْ ليس له وارثٌ. 

قال ؛:والما حل الأوّل فاسدٌ؛ لأنَّ الاستحقاق يُنْسَبُ إلى جهة الإسْلام» لا إلى 
آحاد المُسْلمِين؛ 00 ولا 
يُجْعَلُ ذلك وَصِيّةَ للورئة» فَهَاذَانٍ مأحَذَانِ للمسألة . 

وفرّع عليهما الشيح أبو محمّدء ما إذا [أأثبت لرَجْلٍ - حَقّ قصاص لم يسنَوْفِهء 
حئّى مات» وورثه المسلمونء» فعلى المأخذٍ الأوّلٍ في بقاء القصاص القولان» وعلى 


8 


)١(‏ قال النووي: الصواب الجزم بالدية الكاملة. 
إفة الخلاف كما قاله شارح التعجيز فيما إذا قتله » فأما إذا قتله كافر فإنه يجب القود قولاً 
واحداً. 
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الثاني» يبْقَى لا محالة» ولو قُيِلَ اللّقِيطٌ بغد البلوغ والإعراب بالإسلام» جرى الخلافٌ 
على الماخد الأول دون الثاني» ولو قُتِلَ بَعْدَ البلوغ وقبل الإغرّابٍ» جَرَى الخلافٌ على 
المأحَذَيْنِ [و] لكنْ بالترتيب على ما قبل البلوغ» إِنْ مَتَعْنَا القِصَاصٌء ثم فههنا 5 
وإنْ أوجبنا القصاص ثم فههنا وججهان؛ لقدرته على إظهار ما هو عَلَيْهِ مِن الاختلاف. 

الثاني في كيفيّة قؤل المَنْع. 

ففي «النهاية» نقله عن رواية البُوَيْطِيّ» وفي «التتمة» عن رواية الرّبيع» والمفهوم 

هن كلام المغطي: » أنه غيرُ منصوص علَّيْه في المَسْألة بخُصُوصهاء ولكنْ قال قائلون: 
اللقيط لا وَارِتَ له. 

. وقد رَوَى البُوَِْي قولاً: أنه لا قِصَاصٌ بِقَثْلٍ مَنْ لآوَارِتَ له فيتناول اللّقِيط 

وعن أبي الطيّب 2 فَلعة والتثال تخريجة من أحد القولّيِن في أن مَنْ قَذَفَ 
اللقيطً بغد بوه لايس ويشرّج من هذا مأحذٌ ثالث وهو درءً القصاص بشبهة ْدَق 
والكَفْرِء ثم الأصحٌ من القولّيْن وجوت ب القصّاص بالاثفاق» وإِنْ كانت الجنايةٌ على 
طرف اللقط .فلن الماخد الأول يُقْطمُ بوجوب القصاص؟ لأنَّ الاستحقاقٌ فيه لِلّقِيطِء 
وهو متعيّن لا للعامّة. 

وعلى المأحذ الثّاني» إذا َرّعنا علّى قَوْلٍ المئع هناك نتوقّف في قِصَاصٍ الطرف» 
فلو بلغ وأغرّب بالإسلام» نينا وجويه» وإلآء تبينا عدمة . 

وعلى المأخذ الثالث؛ يجري القولان بلا فَرْقِء وإذا كان الجاني في النّمْسِ أو في 
الطرق كافراً رقيقاً» جَرَى القولان علّى المأخذ الأول دون الثاني والثالث» هذا ما يتعلّق 
بوجوب القصاص. 

أمّا استيفاؤه» إذا قلنا بالوجوب» فقِصاصٌ النَّفْس يستوفيه الإمامٌ» إن رَأَى 
المضلحة فيه» وإِنْ رَأى غيره» عدل عنئه إلى الدَّيّة» ولو لم نجوّز ذلكء لالْتَحَقَ هَذا 
القصاصٌ بالحدود المنّجهة» وليْسّ له العفْوُ مجاناً؛ لأنِّه على خلافٌ المصلحة 
للمسلمين. 

وأما قِصَاصٌ الطَرّف. فإِنْ كان اللقيط بالِغاً عَاقِلاً فالاستيفاء إِلَيْهء وإلا ُلَيْسَ 
للإمام أستيفاؤه؛ لأنّه قَدْ يُرِيدُ النشَفْيه وقد لا يُرِيدُ العفْوَ فلا يفوت عليه. 

وعن القَّمَالٍ: أنَّ له الاستيفاء فى المَجنُون؛ لأنّه لا ينتظر لإفاقته وقْتّ متعيّنٌ 
والتأخير لا إلى غاية قزمت مق اتويت : وهذا بعيدٌ عند الأصحاب. 


وَأبْعَدُ منه أنَّ أبا الفرح السَّرْحْسِيْ حَكئ وجهاً مُطْلّقاً في جواز الأقتصاص؛ من 


ل كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


حوق يجوز العناكة الأزقن عل ها تان إن شاء اله سالب الأنه اعد البذلتن 0 قله 
استيفاؤه كالثاني» والمذْمَبٌ الأوّل. ١‏ 

وإذا لم يستَؤفٍ القِصَاصٌء فهّلْ له أن يأَحْدّ أَرْش الجناية» نَظَرّء إن كان المجنيئُ 
عليه مجئوناً قير فله الأخذ؛ لأنّه يحتاج» ولَّيْس لزوال علته غايةٌ تُنْتَظْرء وإن كان 
صَبِيَاً غنيّاً لم يأخذئ لأنّه لا حَاجَةَ في الْحَالِء وِلزّوَالٍ الصبي غايةً منتظرةًء وإن كان 
مجنوناً غنياً أو فقيراً صَبِيَاّه فوجهان: 

أحدّهما: جوارٌ الأخذٍ لبْعْدٍ الإفاقة في الصّورة الأولّئ» وقيام الحَاجَةٍ في الثانية . 

[والثاني: المئعُ لعدم الحَاجَة في الأولّئ» وَرْقٍِ الانتظار في الثانية»] والظاهرُ في 
الصورَتين المَنْعٌ» والاغتبّارُ بالجئون والفقر جميعاً لجواز الأخذء وحيتٌ قلنا: لاوز 
أَحْدٌ الأزش» أو لم نر المَصْلَحَةَ فيه» فَيُحْبَسٌ الجَاني إلى آوانٍ البأْوغ والإقَاقَةِ . 

وإذا جَوَّرْنَا فأحدّى ثم بلغ الصبي» » وأفاق المجْنُونُء وأراد أن يردّه» ويقتصء 
ففي تمكينه مه وجهان شبيهان بالخلافٍ فيما لو عفا الوليُ عن حق شفعة الصبيّ 
للمصلحة» ثم بَلٌَ وأراد أُخَدَّهُء والوجهان فيما ذَكَرَ صاحبٌ «التقْريب» مبنيان علئ أن 
أَخَدَ المال عفر كُلْى» وإِسْقَاط للقِصّاص أمْ سَبَبَهُ مقة السمرلولة > لذي اعفاء القصاض 
الواجب وقد يرجح التقديرٌ الأوّل بأنَ التضحيةً بالهيلولة» إنمنا ينْقَيِحء إِذّا جاءت 
الحيلولة من قِبَلٍ الجاني» كما لو غلب الخاضت المتضوية» أو أبن العَبْذٌّ من يدهء 
وهينا : جاء التعذر من فثله و :وأيشا كلو 6ق الكهد السلرلة: حجان الأحد فيا إذا كان 
المجنيٌ عَلَيْهِ صَبيًا غَنِيّاء وما ذَّكَرْنَاه في أخذ الأزش لِلْقِيطِء جَارٍ في كل طِفْلٍ يليه أبوه 
أو جِدَهُ بلا فَزْق. 


وحكى الإمامٌ عنْ شيخه أنه ليْسَ للوصيّ أخذم قال: وهذا [أ]حسنٌ» ِنْ جعلناه 
إشقاطاء: فلا يَجَورٌ الاسقاط إلا لوالٍ أو ولي . 


أمّا إذا جوّزناه للحيلولة» فينبغي ألا يَجُورَ للوصيّ أيضاً. 
ولْتَعْدَ إلى ما يحتاجٌ إِلَى ذِكْره من لفظ الكتاب : 
قولهُ: «ففي القصاص قولان» يجوز إعلامّه بالواو؛؟ للطريقة القاطعة بالوجوب. 


قوله: اوهذا يري في قتلٍ كل من لا وَارِتَ له؛ ربما أشعر بأن أضل القّولَينَ في 
0 
اللقيظة + ثم اطْرَّدَ في كل مَنْ لا وارِثَ له تفريعاًء وقد صرّحَ صاحبٌ «النهاية» به عن 
الشيخ أبي محمّدٍء لكنْ فيما قدّمناه ما يقتّضي خلافة . 


لفق نص عليه الجمهور» واستشكله صاحب التحمة. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط دل 


وقولَهٌ: «وزّيئف صاحبٌ «التقريب؟ هذاه يعني توجيه ة القَوْلٍ» ولك أن توجّه 
الإِشْكَالَ على مرْيّفه من وجهَيّن : 


أحدُمُما: أن غاية ما يلزمٌ من كلاه ضعْف المَْتى الذي وجّهوا به قَوْلَ المئعء 
والذي وجهه به ضعيفٌ أيْضاً؛ لأنّ قول المَئْعِ مرججوحٌ بالاتفاق» ولا يكونُ ذلك إلا 
لضَعْفٍ ذَلِيلِهِ ولا ينكر أن الضعيَيْنِ قد يكون أحدهما أَضْعَفٌ مِنَ الآخرء لكنّ البحكٌ 
إذا انتهّئ إِلَى مثل ذلك فلي تَرْكُهُ . 

والثاني : أن القولّيْن يأتيان في غَيْرٍ اللّقِيطٍ مما لا وَارِتَ له ولا مَجََالَ لما ذْكَرَه 
في غير اللْقِيطِء فكما جاز التوجيهُ بما ذكروه في غير اللقيط» جاز في اللَقِيطِ . 

وقولّه : «فعلى هذا» أي علّئ قول الوجُوبٍ» وإِنْ كان هذا اللفظ منّصلاً بمَول 
المع . 

وقوله: : يَسْتَوْفِيهِ الإمامٌإِنْ شَاء» لِيْسَ على التٌشَهّي؛ » بل إنما يُستَوفِيهء إذا وَأ 
المَصْلَّحَةَ فيه كما صرّحَ بهِ في طرف أخذ المَالٍ. 

وقوله : «من قطع الطرف فيجب القصاص» أي : جَرْماًء بناءً على المأخذ الأوّل. 

وعلى توجيه صاحب «التقريب» يَجْرِي القولان» فعلّئ قولٍ المنع؛ يتوقف. 

ل : "إن كان اليجاني حُرَ مُسْلِما» لا أختصاصٌ له بهذا الموضعء بل الكفاءة 

في النفْسِ والطرف جميعاًء والشَّرْط المعتبر في الحكم لا يتكرّر في كل صورة. 

وقولّه : «فلا يَسْتَوْفيه الإمام» مُعْلَمُ بالواو؛ لما ل 

وقوله: «فإن وُجِدَ أَحَدُ المَعْتَيَيْن ب يعني المَعْئَيَيْنِ المؤئّرين في الأخذ. وهما 
الجنُونٌ والمَفْرٌ. 

قال العَرَالِيُ : (الحَُكُمْ الثَالِتُ: نَسَبُ اللّقِيطِ) فَإنِ أسْتَلْحَقَهُ المُلْتَقِطُ أو خَيرْهُ ألْجِقَ 
به؛ لِأنّ إِقَامَةٍ م البئئة عَلَى السب عَسِيرٌه ٠‏ إن بع أنْكرَ مَل يَنْقَِمْ السب فيه جلآت. 
إن أسْتَلْحَق بَالغا انكر َم به يَنْتْء وَلَوَ أن سْتلْحقَه عبد فَالصْحِيحُ مِن القَوْلَينٍ أنه كَالحُرْ (و) 
فِي النْسَبء وَلَوَ أسْتَلْحَقَهُ ذ مي ألجق بهء وَنِي الْحُهُم عفر تابعاً لَهُ مَا سَبَقّ وَإِنِ 
أستَلْحَقفه أمرَةٌ ذَاتْ روج لَحِقهَا عَلَئ يس الوَجْهَيْنِ وقِيل: لا لِنّهُ يضمن أسْتلْحَائهَا 
لْحُوقٌ الزْوْج ؛ وَقِبلَ : إِنْ الخَلِيَةَ يَلْحَقهَا دُونَ ذَّاتِ الزْوْج . 

قَالَ الرَافِعِيْ : ا المجَاهِيل» فإذا استلْحَقَهُ خرٌ 
مُسْلِمْ 4 التو ايد لأله أنه له بحقء فأشبه ما لو أقرٌ بما 
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وأيضاًء فإِن إقامة البيّنةِ على النّسَبٍ هما يَعْسّرء ولو لم يُثْبِتْهُ بالأستلحاق» لِضاع 
كثيرٌ من الأنساب» وقد سَبَّقَ في «باب الإقرار» بالنّسَب ما يُشْتَرَط في الاستلحاق» ولا 
َرْقَ في ذلك بين الملتقط وغيره» لكنْ يُسْمَحَبُ أن يُقَالَ للملتقط: مِنْ أين هو لَكَ؟ 
فربّما يُتَوَهُمُ أن يد الالتقاطٍ تُفِيدُ النسب”" . 

وعن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن إن أستلحقّه الملْتَقِطء ٠‏ لويلحي به لأنّ 
الإنسانٌ لا ينبذ ولدهء ثم يَلْتقِطهع إل أن يكون ممّن لا يعيش آ لَهُ وَلَدّء فِيْلْحَقُ به؛ لأنّه 
قد يفعل مثل ذلك تفاؤٌلاً ليعيش الْوَّلَدُ وإذًا ألحقّ بِغَيْر الملتقطء ٠‏ سُلّم إليه؛ لأنّ الأب 
أحقٌ بالتربية والحفْظ من الأجنبى . 

واستلحاقٌ الكافر كاستلحاق المُشلم: في ثبو النّسّب2©"0: لاستوائهما في الجهاتٍ 

وقوله في الكتاب «وفي الحُكم بكفْره تابعاً له ما سَبّقَ؛ لا حاجةً إِلَى ْكْرِوء فإِنَ 
الكلامَ الآن في النّسَبء وأمًا حُكمُ الدّين» فَقَدْ تقدم. 

وقوله: وإِنْ بَلَمّ وأذكرء وقوله «وإن استلحق بالغأ» الصورتان مكررتان» قد مرا 
بشَرْحِهما في «باب الإقرار» بالنسب والحاجة في الفصل إلى شَرْح مَُسْألتَيْنِ. 
«الْمَسْأَلَةُ الأولى» 

لو استلحقه عَبْدٌء لَحِقّه إِنْ صَدّقه السَّيّدُء وَإِنْ كَذَّبدء فكذلك نص عليه ههنا. 

وعن نصّه في «الدَّعاوَئ؛ أنه ليس أمْلاً لِلاسْتِلْحاقٍ» فحَصَلَ قولان: 

أحَدُهُما: المَنْعٌ لما فيه من الإضْرّار بالسّيّدِ يسبب انتقطاع الميراث عَنْهء لو أَعَتّفّهُ . 


وأصححهمًا: اللْحْوقُ ؛ أن العَبْدَ كالحُرٌ في أمر النْسَبٍءٍ ٠‏ لإمكان العلرق قله 
بالتكاح» وبوطء الشّبهة. ولا أعتبار بما ذّكره من الإضْرّار؛ أل تر أن مَنْ أستلحق أبنأ 
وله أخ» يُقْبَلَّ استلحاقه . 


)١(‏ وهذا ذكره الشافعي والأصحاب» وفضية التعليل أنه لو فسر بذلك قبل منهء وطن تيدان اناق 

ش ا ا ا ا اي ار 
أن بعض الناس قد يعتقد أن ولد الزاني يلحقه وغير ذلك» فإن كان لا يقبل منه بعد استلحاقه فلا 
معنى لاستحبابه» والأشبه التفصيل بين من يخفئ عليه ذلك وغيره. 
ولهذا قال الطبري في العدة: فإن لم يسأله جاز؛ لأنه الغالب أنه لا يخفى عليه ذلك . 

(؟) إطلاق الكافر يشمل الذمي وغيره وهو كذلك» والتقييد بثبوت النسب يوهم أنه لا يكون مثله في 
التسليم إليهء وفيه تفصيل أوضحه الدارمي في الاستذكار فقال: إن ادعاه ذمي يشهد له عدلان 
ألحق بهء وإن شهد له أربع نسوة فوجهان في الحكم له بدينه. 
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وَعنْ روايةٍ الضَّرِيفٍ نَاصِرٍ العُمَرِي طريقتان أَحْرَيان: 

إحدامٌما: القَطمٌ بِالقَوْلٍ الأوّلٍ. 

والثانيةٌ : القَطْمُ باللْحُوقٍ» إذا كان مَأدُوناً في التكاح» ومضى من الزَّمانٍ ما يحتمل 
حُصّول الوَّلْدِء وتخصيص القَولَيْنِ بما إِذَا لم يَكُنْ مَأَدُوناًء وَيَجْري الخلافٌ فيما إذا أَقَرٌ 
العبْدٌ بأخ أو عَمْ . 

وفي «التَيمَةُه طريقةٌ أُخْرَئ م قاطعةٌ بالمَنْع هنا أن لظْهُورِ نسَبهِ طريقاً آحَرَ وهو 
إقراد الأب الخدم ويجري 0007002 وَهُوٌ يَالِغٌ» فصدّقه 

سين د بعد امك للع زا نه مِنْ أل 
الاستلحاقٍ على الإطلاقٍ» وجري الخلافٌ فيما لو أسْتَلْحَقَ المغتنٌ غَيْرَهُ. 

القَوْلَ بالمئع ههنا أبعَدُ لأستقلاله بالنكاح والمْسَرّيء وا جَعَلَْا عبد م مِنْ أَفلٍ 
الاستلحاق» فلا يُسلمْ اللقيط إليه؛ لأنّه لا يتفرّعٌ لحضائيهِ وتَرْبيته» ولا تَمْقَةَ عَلَيِهِهِ لأنّه 
لا مال له ويَجورُ ِغْلامُ قَوْلِهِ في الكتاب. . فالصّحِيحُ مِنَ القَوْلَيْنِ» بالواو لما حكيئاه . 
المسألة الثانية : 

إذا استلحقت المرأةٌ لود وَأَقَامَتْ عَلَيْه بيد لَحِقّها وَلْحِقَ زَوْجَهَاء إن كانت 
ذاتٌ زوج» وكان العُلُوقُ منْهُ مُمْكناً ولا يَنتَفِي عَنْه ُ إلا ِاللّمَانِء هذا إذا قيدت البيئّة 
بأنها وَلَدَنَهُ على فِرَاشِه . 

أمّا إذا لم يتعرّض للفراش» ففي ثبوت نسبهٍ من الزُؤْج وجهان. حكاهما 3 
أبو الفرج الزازء فإن لم تُقِمْ بينة» واقتصرّث على مجرَدٍ الدعوئ. ففيه ثلاةُ أَوْجْه 

أحدها: أنها تقبلء ويلْحَقّها الوّلّدُ؛ِ لأنّهًا أَحَدُ الأَبْوَيْنِء فصارّث كالرجلٍ وبل 
أَوْلَى؛ لأنّ جِهَةَ اللحوق بالرجل النكاحٌ والوطىء بالشبهةٍء والمرأة تشارك الرجلٌ فيهماء 
وتختص بجهة أخرى وهي الزنا. ٠‏ ا 

وأظهرهما: المنعٌ » وبه قال أَبُو حَنِيِفَةه وتفارق الرّجُل من وجْهَيْن : 

أحَدُهُما: أنه يمكئها إقامةٌ ة البيّنةٍ؟ على الولآدَةِ من طريقٍ المُشَاهَدَةٍء والرَجُلُ لا 
يمكنه» فَعْسَتٌ الشاحة إلى إثباتٍ النّسَبٍ من جَهْيِهِ بمجرّدٍ الدغوّئ. 

والثاني» عن صاحب «التقريب»: أنّها إذا أَدّ الك تسريه فكانها تقو يحي عليها 


وعلى غَيْرِهاء لأنّها فِرَاشُ للزّزْجء وقد بطل إِفْرَارْهَا في حقٌ الروْج ؛ فبطل الجمِيعُ : لأنَّ 
الإقرارٌ الواجدء إذا بطل بعضة» بَطل كُلَهُ [ويقرب من] هذا قولَّهُ في الكتاب «لا لأنه 
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يتضمّن استلْحَاقُهَا لُحُوقَ الزّوْج؟ وفيه إشكال؛ لأنّْ مَنْ أَقَدْ على نَفْسِهِ وغيره بمالٍ يلزمُة 
في حقٌ نفسه» وإن لم يُقْبَل في حقٌ العَيرٍ. 

والثالث : : أنّهاء إن كانت ذاتٌ زوج لَمْ يُعْبَل إقرارها؛ لتعذّر الإلحاق يها دون 
الزْوْحء وتَعَذّر قُبُولٍ قولها على الزّوْج . 

وعَنْ 1 رِوَايَتَانِ كالوّجهِ الأول والئَالِثِ. 

وإذا قبلنا أستلْحَاقهاء ولَهَا زوج كَفِي اللْحوقُ به وجهان: 

أحَدُهْمَاء ويُخكئ عن أبي الطيب بن ٠‏ سَلَّمّة؛ اللحوقٌ» كما لو قامَتٍ اليه . 

بام وهو كدي زر الحم 0 وعلَيه 0 ة القولين 
كاستلحاق الحكق إذا جو زنا فلحا الشده افإن قبلناه» الكل نكم برق الود 
لمؤلاماء أثبت صاحبث «التهذيب» فيه وَجْهْيْنِ » الذي ذَكَرَهُ أبْنُ الصّبّاغ وتابعة المتولي : 
المنْعٌ . 

قال العُزَّالِيُ : وَإِنْ تَدَاعَى انان مَوْلُودا لم يقَدمْ حر (ح و) عَلَى عَبْدِ وَلآَ مُسْلِمٍ 
عَلَى كَافِرء بل ؛ غرَضُ عَلَى القائفء فَإِن لَمْ يُوجَذ يُقَالَ َه َْدَ ابَلُوغْ (و) وَالِ مَْ 
شِكْتَء وَيُعَولُ ذ فيه عَلَى مَيْلٍ الجبِلّة ٠‏ فلو رجَعَ عَنِ حيار لَمْ يمَكُنْء وَلَو وُحِدَ بَْدَهُ 
قَائِفٌ كُدْمَتِ القِيَانَةُ عَلَى اختِيارو, فَإِنْ قَامَتْ بَيْنَةَ قُدَمَتِ البَيَْةُ و( عَلَى حُكم القَائِفٍء 
َإِنْ َم رَجْلآنٍ بَهئة عَلَى نسب مَوْلُوٍ تهاء را وفرع بَهِتَهُمًاعَلَئ كول ويبقَى مجر 
00 0 006 صاحت اليد 1 كان يَذَهُ عن أل الْتقَاطِ 0 يكن عَنِ باط 3 قَذْ 


ات 


الثاني و وَفِي تَقدِيِمِهِ بمُجَرّدٍ اليد علان.. 

قَالَ الرَافِعِيُ : تَكلّمنا فيما إذا أسْتَلْحَقَ اللْقِيطٍ شخْصٌ واحدّء أمّا إذا اذْعَئ نسبه 
اثنان» ففيه صَوَرٌ: 

إحداها: لو كان أحَدمُّما خُرَّاء والآخرٌ عَبداًء فإن لم نقبل استلحاقٌ العبد. 
ألحقناه بِالحُرٌء وإلاء فهما سواءً؛ لأنَّ كل واحد منهما أَهْلٌَّء الو انفرد فأشْبّهًا الحَرينِ . 


ور 0 لأنّ المذكورٌ جوابٌ على قُبُولٍ 


ا لَوْ كان امنا مُسْلِماَء والآخرٌ كَافِراً فهما سواءً؛ لاسْتِوائِهِمًا في 
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استلحاق النّسَبُْ وقدّم أبو حنيفة المُسْلِمَْ. وأَعْلِمْ قَوْلَهُ في الكتاب هلم يُقَدّم) بالحاء 
لمذْمَبِهِ في الصورَتَيْنِ. 

الثالثة: لو اختصٌ أحد المتداعيين باليَّدِء نُظِرَ؛ إِنْ كَانَ صَاحِبُ اليَّدِ هُوَ المُلْتَقِطَ 
لم يُقَدّم؛ ؛ لأنّ اليَدَ لا تَدل على الكنتك"'"+ ولكن ».إن اشتلخقا مما :ولا بينة + فيفوض 
الولدٌ مَعَهُما على القَافةٍء كما سَنْذْكُرء وإِن أسْتَلْحَقَهُ الملتقط أوّلآ» وحَكَمْنا بِالنْسَبِء ثم 
أدّعاةٌ آحر. 


ذكر الشافعيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه يُغْرَضٌ مع الثاني علّى القَائِفٍِء فإن نفاهُ عَنْهُ 
بقي لاحقاً بالملْتَقِطٍ باستلحاقه» وإنْ ألحقه بالثاني» عرض مع المُلتَقِطٍ عَلَيْا"؟» فإن نفاه 


عنه» فهو للثّاني» وَإِن الحته به أيضاء فقد تعذّر العَمّلُ بقَوْل القَائِفٍ» فيُوقَف. 


وإنْ كانَ صاجِبٌ اليد غَيْرَ الملْتَقِطِء فقد حَكى الإمام وَتَائْمَة التَضَلف؟ أنه إِنْ 
كَانَ قد اسَْلْحَقَهُ وحكمم بالنّسَب لَه 2 حر وَادْعَئ نَسَبَة لم يلتقث إليهه لثبوتٍ 
النُسب مق الأول متها اليد وتَصَرْفٍ الآباء في الأولادء وإنْ لم يُسْمَع استلْحَاقُهُ 
إلا بَعْدَما جاء النّانيء واستَلْحَقَهُ ففيه وجهان: 

أحَدَّهُمًا: تقديمٌ صاحب اليد كما لَمْ يُقَدّم استلحاقة. 

وأشبههما: التساوي؛ لأنّ الغالتَ مِنْ حال الأَنٍ أن يَذْكُرَ نَسَبٌ ولَيو وَيَشْهَرَهُ 
فإن لم يَفْعَلُء صارّث يدهُ كيّدٍ الملتقِطٍ في أنْها لا تدلُ على النسب. 

الرابعة: إذا تَسَاوَيَاء ولا بَيّنَه عرض الولدٌ على القائفيء فبأيهما ألحقهء لَحِقَّهُ 
والقَوْلَ في مستَندٍ القِيَافَة» وأخكامها له باب مقْرَّدُ فإِن لم يوجدٍ القائف أو تحير فيه» أو 
لْحَقَهُ بِهِمَاء أو نفاه عنهماء ٠‏ ترك اللقيط حنّى يَبْلْمَ فإذ بلغ ء مر بالأنتساب إلى 
أعدههاء ولا ينتسبٌ بمجردٍ التَشَهٌّيء » بل يعول فيه على ميل ميْلٍ الطبْع الذي يَجِدَهُ الوّلَدُ 
على الوالدٍء والقَرِيبٌ إلى القريب» حك الحلا فيه وه أنه لا يُشْتَرَط البلُوعٌ. بل 
يرجعٌ إلى أختيارو» إذا بلَْ سِنْ التمييز» » كما يُخيّر حِيئَئِذِ حِيئيِذٍ بَيْنَ الأبَوَيْنِ في الحضانة . 
وَالمَدْمَبُ الأول وَرَقُوا أن أختيارَهُ في عاك ب لا يلم بَلْ له الرجوعٌ عَنِ الاختيار 
الأول وهَاهُنًا ذا القت إِلَى أحَدِعِمَاء َرِمَهُ ولم يُقْبَلْ رجوعًة. 


والصّبِيٌ لِيْسَ من أَهْلٍ الأمْوّالٍ الملْزِمَةء وعَلَيْهِما النفقةُ في مدّة الأنتظار””. فإذا 


)١(‏ كذا جزم به الرافعي» وفي آخر دعاوى الحاوي أنه كالسبق بالدعوى فيكون على الوجهين. 

زفق سقط من: د. 

[فرفق وقد يستشكل الرجوع بأنها نفقة قريب» وهي تسقط بمضي الزمان فكيف يجب دفعهاء وجوابه أن 
المسألة مصورة بما إذا أنفق كل منهما بإذن الحاكم كذا ذكره الرافعي في أول الباب الثاني من العدد. 
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نَسَبَ إِلَ أَحَدِجِمَاء رَجَمَّ الآخرٌ عليه بما أَنْمَنَّه [ولو لَمْ يتب إِلَى واحدٍ منهما؛ لفَقْد 
ير بقي الأمْرُ مَوْقُوفً]!" . 

ولو أَنْعَسَبٌ إلَئ غَيْرِهِمَاء وأدّعَاهُ ذَّلِكَ الغَيْرُ ثبت نسبة مله وفيه وجة» أنه إن 
كان الدُجُو ع إلى أنتسابه بسبب إِلْحَاقٍ القَائِفٍ بهما جميعاء لم يُْبَلٍ أنتسابةُ إلى غيرهماء 
وإذا 0 ِلَى أَحَدِمِمَاء لفقد القائف. ثم وَجِدَء عَرَضْئَاهُ عَلَيْهء فإن ألحقّه بالئاني» 
قَدَّمْنَا قوله على الانتساب؛ لأنهُ * حُبَةٌ أو حَُكُمّء وعن أبي إِسْحَاقَ فيما رواهء أن 
الانتساب مُقَّدمٌ. علّئ قول القائف. 

قال: وعلّئ هذاء فمهما أَلْحَقَّهُ القائفٌ بِأَحَدِهِمَاء فللآخَرٍ أن ينازعه» ويَقُول: 
اك "21 ع 5ه / الضف 3 
ينْتَظرٌ حتّئ يَبْلْعَ » فينتسب إلى من يميل إليْه ‏ . 

ولو أَلْحَقَهُ القائفٌ بِأَحَدَهِمَاء ُمْ أقَام الآخَرُ بَيْتدَه قُدَمَتٍ البّيئة علّى قَوْلِهِ؛ لأنَ 
اليذه شيش :يكين علنها فى 5 تهوي : 

وقولٌ القائفٍء وإِنْ كان مَقْبُولاً» فَمُسْتََدُهُ حَدْسٌ وتَحْمِينَ» وعن أبي الحُسَيْن؛ أن 
بعض الأضحاب قال: لا ينقض ما حكمَ بهء ولا يعمل بالبينة . 

ول تواعت امراناق نك تقيظ ا وستهول اعو اول ننه ترفك على أن 
استلْحَاقٌ المرأة مقْبُولٌ» ففي عَرْضٍ الولد معهما على القائفٍ وجهان: 

أحَدُمُما: المَنْعُ ؛ لأنّ معرفة الأَمُومَةٍ يَقِينآً بمشاهدة الولادة ممكنة . 


وأصحُهماء وقد نص عَلَيْه : : أنه يُعْرََض؛ لأنّ القائِيفٌ ححَةٌ أو حكمٌ؛ ؛ فكان 
كالبَيكة وعلئ هذا تبني تَجرِبة القائف وأْتِسَائهُ على ما سيأتي بيانه في بابه» إن شاء اللَّهُ 
َعَالَى . وإذا لْحقَةُ الثمف بأحيهناء وهي ذاتٌ زَوْجء لَّحِقّ رَّوْجَهًا أَيْضا» كما لو قامَتِ 
البينة. وَحَكَى الإمام وجهاً آخَر؛ أنّه لا يَلْحقُهُ؛ لان َوْلَ القائِفٍ لا يضْلْحٌ للإلحاق 
بالمذكر؛ ألا ترى أن القائفٌ لا يحلق المنبوذ بِمَنْ لا يَذّعِيه . 

ٍ الخامِسَةٌ : إِنْ أَقَامَ كُل واحدٍ منهما بينةً على نسبهء وتَعَارَضْتَاء ففي التعارُض في 

الأنلآك قَؤْلآن: 

أظهرُهُما: التساقُطء وعلّئ هذا؛ فيتساقَطَانٍ هاما أَنِضَاَء ويرجمٌ إِلَ قولٍ القائِفٍ 
وقيل: لا يتساقطان. 


ع 6م 


ويرجح أَحَدّهُما بِقَوْلٍ القائف » عن صاحب «الحاوي» روايةٌ» العبارة. 


)1١(‏ سقط من: د. (؟) سقط من: د. 
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الثانية عن ابن أبي هُرَيْرَة» والعبارة الأولّئ عَنْ أبي إسحاقً. وهو الأشْهّرُء على 
أنَّ أصلّ العَرْض لآ يَخْتَلِفٌ . 

والثاني : أنْهُمَا يستعمّلآن» ما بالتوق أؤ بِالقِسْمَةٍ أو بالفّرْعَة على ثَلانَةِ أَقْوَالٍ 
مَعْروفَةٍ : لحيل إلى التول بعامناء لما فيه من الإِضْرَّارٍ بالطفل» ولا إلى القسمة» فلا 

وأمًا الاقتراع» ففيه وجهان: 

أَحَدُهْمَاء ويحكئ عن الشيخ أبي حامد: أُنّهُ يجري هاهناء فيُفْرَعٌ» ويُقدّم مَنْ 
حَرّجَتْ قرعته » وهذا ما أورده فى الكتاب. 

وثانيهماء وبه قال القاضي أبو الطيّب والأكثرون: المئعٌ؛ لأنَّ القّْعَةَ لا تَعْمَلُ في 
الَنسَبء وهذا ما أورده الإمام وصاحبٌ «التهذيب» ولو اختصٌ أحَدَهُما اليد لم ترججح 
بِينةٌ باليد بخلاف الأمْلآكِء كما تُقدّم فيها بيْندُ ذي اليَدِ؛ لأنَّ اليَدَ تدل على المِلكِ. 


وفي «الإفصاح» للمسعوديّ» و«أمالي» أبي الفرج الزاز أنّه لو أُقَامَ أحدَّهُمًا البيّنة 
على أنه في يده مُئْلُ سنء والثاني علّئ أنه في يده منذ شَهْرَيْنِ؛ وتنارَّعَا في نَسَبِهء فالتي 
هي أسبق تاريخاً أولى وصاحبّها مقدم. لكنّ هذا كلام غيرٌ مُهَذْبِء إن ثبوت اليّدِ لا 
يقتضي تُبُوتَ النسب» وإِنْ قُرِض تعرّض البينتين لتَفْسٍ النْسَبٍِء ٠‏ فلا مجالَ فيه للتقدّم 
والتأخرء ون شَهدَنَا على الاسَْْحَاقٍ [فيبنى على أن الاستلحاقٌ من شَخخص»ء هل يمنع 
عافن الانجلعاف ]0 بَعْدَمء وقد مَرٌ. 


وإِنّ كان التداعي ب َيْن أمرأتَيْن» وأقامث كل واحدةٍ منهما البَيِئَة: قال الشافعيٌ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: «أرَيْنُهُ القَاَهَ مَعَهُماء فبأيتهما ألحقته» لحقّهًاء ولّحقٌّ زوْجَهًاك.» فمن 
الأضحاب من قال هذا جوات على قوْل الاستعمال» وترجيحٌ لِقَوْلٍ القائف. كما 
يرجح في الأملآكِ بِالقُرْعَةِّء وهذا يوافق ما مَرٌ [من] حكايته عن الشيخ أبي حايدء وعلئ 
هذا؛ فَيَلْحَقُ الرُوْجَ لا مَحَالَة؛ لأنّْ الحكمٌ بالبينة . 

ومنْهُمْ مَنْ قال: إن جوابٌ علّئ قولٍ التّهائرٍ وكأنّه لا بَيْئَةَ فيرجمٌ م إلى قَوْلٍ 
القَائِفٍء وعلّئ هذاء ففي لَْحُوقٍ الزّوْجَ ما سَبّقَ من الوَّجْهَيْنِء ولنرجغ إلى ما يتعلّق 
بلفظ الكتاب : 

قولّه «بل يغرف على القائف» معْلّمّ بالحاء؛ ؛ لأنّ أينَا حنيفة هيه الله قال: لا 
أَعرفُ القائف . 


)١(‏ سقط من: د. 
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44 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وقوله : «بَعْد البُلْوغْ بالواو لِمَا سَبَقَ» وقوله: «وال من شِعْتَ» هذه اللّفْظَةُ منقولَةٌ 
عن عُمَرَ - - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قالها لعُلام أَلْحَمَهُ القَائِفُ بالمتنازِعَيْنٍ ع0" . 


وقوله «قُلْمَتِ القياقة» وقولّهُ «قُدّمَتِ البَيْكَةُ) مِرْقُومَانِ بالواو. 


وقوه تهات تاه أز أْرعَ بَيِتَُمَا على قَْلِ أي : تهائرتا علآئ قولٍ أو أفرع بََْهُمَا 
على قَوْلٍء ويجوز إعلام «وأقرعٌ؛ للوجه الذي أورده الأكثرون . وقولَّهُ ١ويَبقَىٍ‏ مَجَرَدُْ 
الدّعْوَّىْ) أي : قولٍ التهاترء وإِنْ كان هَذًا الكلام 00 بذِكْرٍ الإفراع. وقولَّهُ «وَلاً 
يُقَدّم صاحبٌُ اليّدِ؛ يعني إذا تعارّضٌ دَعْواهْمَاء لا بَيْنَهَ علّى ما تَبيّنَ في الصُّورَةٍ الثالثة . 

فأمّا إذا أقاما البَكَهَ علّى دَعْوَّاهْمَاء فلا يُقَدمُ صاحبٌُ اليّدٍ إِنْ 15 ملتقطاً أو غَيْرَهُ. 

(فرعان): أَلْحَقَهُ القائف بأحدِهِمّاء ثم أَلْحَقَهُ بالئاني لم ينقل إليه» إِذْ الاجتهادُ لا 
يُنْقَضُ بالاجتهادٍ. 


الثاني : وَصَفْ أَحَدُ المتداعيين [حالاً أو] 1 جِرَاحَة أو نحوه بظهْرِهٍ أو بعض 
[أعضائه]9) الباطنة وأصابت» لا يُقَدّم جانبه . 


وعن أبي حنيفة فيما رواه الشيْخْ أبو حامد في آحَرِينَ أنهُ يُقدّم» ويثبتُ النّسَب به 
ومِنّ نّ الأضححاب مَنْ أََام هذا الخلافٌ فيما إذا تَتَارّعا في الالْتِقاطٍء وقال: كُلَّ واجد 
منْهُمًا: أنَا الذي الْتَقَطْتُهُ . 


لنا القياسٌ علّى الأملآك المتنارّعَةَ» إذا وصفها أَحَدَهُمَاء وعلى اللْقَطَةَ. 

قال العَرَالِىُ : وَلّو تَتَارَعَا نِي الحَضَائَةٍ بكم الألْتَقَاطٍ َصَاحِبٌ اليد أَوْلّى, فَإِنْ 
تَعَارَضْتٍ البَيِئَانِ نَسَاقَطْنَا (و) وَأفْرعَ بَينّهُمَا عَلَى قَوْلٍ» وَلا وَجهَه لِلقِسمَةٍ ولا للتوقفٍ فإِنْ 
الصّبِي لآ يَحْتَمِلُ ذَّلِكَ 


قَالَ الرَافِمِئْ : العَرَضُ الآن الكلامُ فيما إِذا تَارّعَ أَنْنَانِ في الْتَقَاطِء وولاية الحِمْظٍ 


)١(‏ رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي عن أنس بن عياضء عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عيد الرحمن 
ابن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدأء فدعا له عمر القافة» فقالوا لقد اشتركا فيه» فقال عمر: وال 
أيهما شئت» ورواه البيهقي من طريق أخرى عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصلهء 
ورواه مالك في الموطإ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر نحوه؛ 
ورواه البيهقي من وجه آخر عن سليمان بن يسار عن عمر بقصة مطولة» ومن طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر» فذكر 
.نحوه وقال الحافظ في التلخيص: ‏ وفي الباب عن علي أخرجه الطحاوي وغيره. 

() سقط في: ز. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 1 


َالتَّعهُدِه وهذا النّزاعٌ» إِنْ كان قَبْل الأحَذٍ أو عِنْدَ ما أَحَذَاهُ فقد سَبَقَ حكمة. 


وإِنْ قال كل واجِدٍ منهما: أَنَا المُلتَقِطَء وَأَنَا الذي عَلَىَ حِْظهُ فإمًا أن يَخْقَصٌ 
أخذهها بالبد أو لا يم وإن أخْتَصٌء فالآخر يقول: نه أحَذَّه مئي» فالقول قَوْلُ 
صاحب اليد مع د يمينه» فإنها تَشْهَدُ لقوله» وإِنْ أقامَ كُلُ واحدٍ مهما بِيْنة فَييْتَةٌ ضَاحَب 
اليد مُقدمةٌ وإنْ لم يختصٌ أَحَدُهُمَا باليدِ َيُنْطَرُ؛ إن لم يكن في د يد واحدٍ منهماء فهو 
كما لو أخذاه مع وتشاحًا في حفظهء فَيَجْعَلَهُ الحاكمٌ عند من يراه أو مِنْ غيرهماء وإنْ 
كانَ في أَيْدِيِهِمَاء فإِنْ نكلا أو حَلَفَاء فالحُكمُ كما ذكرنًا فيما إذا ازْدَّحَمَا علّى الأَخَذٍ 
وهما متساويا الحَالٍ. 


وإنْ حلّفٌ أحَدُمُمَا دُون الآخْرِء خصٌ به وسَوَاءٌ كان في يَدِهِمَا أو لم يكُنْ في 
يد واحدٍ منهماء ٠‏ فلو أقام كل واحدٍ منهُما اليه علّئ ما يَذْعِي؛ نُظِرَ؛ٍ إن كانت البينتان 
مُطَلَقَتَيْنء أو مقَيّدَتَيْنِ بتاريخ واحدء أو إحداهما مُطُلَقَة والأَخْرّئ مقيدةٌء فهما 
متعارضَتَانٍ . 


فإن قلنا: بالتهائرء فكأنُ لا بَيْندَ ون قلنا بألاسْيعْمَالٍ لم يجىء قول الوَقْفِء ولا 
قَوْلُ القسمةء ويجيء قؤل القُرْعقٍ ع دل إلى مَنْ حَرَجَتْ قِرعَتُهُ» وإِنْ فُيّدَنَا 
بتارِيخيْن مِخْتلِمَيِن» ؛ حُكِمَ لِمَنْ سبق تاريْحُه بخلافٍ المَالِء حيتُ لا يُحْكُمٌ بسبق التاريخ 

في أَصحٌ القَوليْن'" . 

وفرقوا بأن أمرَ الأموالٍ مبنيّ علّئ الانتقالٍ» فربّما أنتَّلَ عن الأول إلى الكاني؟ 
اح الك تضم ايرام لاليمتلة ما دامَتِ الأهليّةٌ باقية» فإذا تَبَتَ السَّبْقُ» ٠‏ لزم 
0 


.قال الشيخ أب فرج الزاز: هذا إذا قلنا: إِنَّ مَن التقط اللّقِيطء ثم تَبَذّهُ لَمْ يط 
حقّهُ؛ فإنْ أسقّطئاه» فهو على القولَيْنِ في الأموال؛ لأنّه ريما نبلم الأول فَالْتَقَطهُ غَيْدْهُ 
وهذا حَسَنٌء ويَتفرّع علّئ تقاديم البيّنةٍ المتعرّضة للسَبْقٍ ما إِذَا لو كان اللْقِيط في يَدٍ 
أْحَِحِمَاء وأَقَامَ مَنْ هو في يده البيئَة» وأقامَ الآَحْرٌ البَيئَهَ على أنَّه كان في يده انترّعَهُ منْهُ 
صاحبٌ اليدء فقدم بِيّنهُ مذّعِي الانتزاع لإثباتها السّبّق . 


قال العَرَالِنْ : (الحُكُمْ الرَاِمٌ) ر كُُ وَحْرِيتهُ وَلَهُ ؛ أَرْبَُ أخوالٍ: (الحَالَةُ الأولّى) إِذَا لم 
)١(‏ هذا الذي قالوه يخالف ظاهر قولهم في باب الأقضية أنهما إذا شهدا عند القاضي بحث عن 


كونهما حرين» وهذا يدل على أن الأصل الرق» وكذا لو باع عبده البالغ وهو ساكت ثبت ملكه 
فإن الأصل الرق. 


٠ع‏ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


تدع أَحَدٌ رِقهُ َالآضلْ الحْرّيةُ وَبِحْكُمْ بها في كُلّْ مَا يُلرِمُ خَيرَهُ شيا فَتمَلُكُهُ المَالَ وَتُقَرَم 
من أَنْلفٌ عَلَيِهِ وَمِيرائُهُ لبَيتِ المَالٍِء وَكَذَلِكَ أزش جتَايبهِ في بَيتِ المَالِء وَإِنْ قَتلَهُ عَبدَ 
قْيِلَ بِهِ (و)» وَإِنْ قََلَهُ خرٌ فَقَدْ قِيلَ: يجب القِصَاصٌء وَيقِيلَ: يَسْقْط بِالشبْهَةٍ وَأَحْتِمَالٍ 
الوق ويَبِقّي الدَيَةُ وَقِيلَ: يَجبُ َكَل الأمرَنْنِ مِنَ الذي أو القِيمَة فَإِنّهُ المُسْتبِقَنُ . 


قال الرَافِميٌ : مِنْ أخكام اللّقِيطٍ الرّقُ وَالحُرَيّةٌ واللّقيطٌ لا يخُْلُوء إمًا أن يُقِمّ علّى 
نفسه بالرّقّ في وقْتٍ أعتبار الأقرار أو لا يُقِر. 


وعلى التقدير الثاني ؛ فإمًا أنْ يذّعِيَ رِقَة مدع أو لا يدّعِيَهُ أحد. 


وعلى التقدير الأوّلٍِ؛ فإمًا أن يُقِيمَ علَّيْهِ بينةَ أو لا يُقِيِمَ» فَيَخْرُحُ من هذا التقسيم 
أربعة أحوالٍ» كما ذَّكُرَ في الكتاب : 


الأولى : ألا ب يْقَرٌ ولا يُدعى رِقُهُ فظاهر حَالِهِ الحَرَيَةٌ 0 أن الآدَمِيينَ خْلِقُوا لتشخروا 
وا ا فأغلبٌ الناس أخرٌ ب" 


وأيضاًء فإِنَّ الأحرار أهل الدَارٍء وَالأَرٍقاءً مَجَلُوبُونَ إِلَيّْهَا لَيِسُوا من أَمْلِهَاء فكّما 

انخكم بالإشلام بظاهِرٍ الذَار نكم بالحرية» وقد ذَكَرْنَا أن مِنَ الأضحاب مَنْ لا يَجَزِمُ 
بالإسلام » ويذهَتٌ إلى التوقف» وذلك التردّدٌُ فيما حكاة الإمام يجري في الحريّة» وهي 
أَوْلَى بِالترددٍ في الإسلام» لقوّة الإسْلام» واقتضائه للاستتباع؛ ولذلك يتبع الوَّلَدُ أيّ 
الأبِوَيْنِء كان في الإسلام دون الحريّة ويتبع المَسْبيٌ السَّابِيَ في الإسلام دُونَ الحريّة» 
ثم ذَكَرَ تفُصيلاً متوسّطاً ينحل من مقالات الأصحاب في المَسَائِل المَبْنِيّةِ علّى هذا 
الأصْلٍ» وهو أن نجزم بالحريّة» ما لم يَلَْوِ الأمر إلَى إلزام الغير شيئاًء فإذا أَنْتَهَئْ إليهء 
تردَّدْنَاء إن لم يعترف الملتزمٌ بحريّته» وهذا ما أشار إِلَيْه صاحبٌ الكتاب بقوله افيُحْكُمْ 
بها في كُلٌ ما يُلزِمُ َيرَُ شَيْئًه فيخرجُ من ذلك أنّا نخكُم آ له زاليلك نيما وله 0 
جزماءٍ وإذا أثلقة عليه فخلف» أخَذْنَا الصْمانَ وَصَرَّفْناه إِلَيْهِ؛ِ لأنَّ المَالَ المغصوم 
مضمونٌ» على المتلفء» فلَيْس أحد الضَّمانٍ بِسَبَبٍ الحرّيّة» حتى يأتي فيه التردّد» إذا 
أحَذْنَهُ فلا عوض للمثلِفٍ في أن يصرقة إلى اللقيط أو لا يصرفه. 


)١(‏ قال في التتمة : مجهول النسب إذا تزوج معتقة فأتت بولد فظاهر المذهب أنه لا ولاء على الولد؛ 
.لأن ظاهر الدار دل على الحرية» وحكى بعض الأصحاب طريقة أخرى أنه عليه الولاء لموالي 
الأم لجواز أن الأب رقيق وعليه يدل نص الشافعي في الملاعنة. 
والثاني: في باب معاملات العبيد فإنه حكي عن المتولي أيضاً أن في معاملة من جهل رقه وحريته 
قولين أظهرهما الجواز لكن الخلاف هناك أقوى لإمكان التعبير عن حاله . 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ١‏ 


وقوله: «وميراه لبَيْتِ المالِه وكذلك «أرش جِتَايْتهِ في بيتِ المالٍك هذا قد ذكره 
مَرْة في أوّل الحُكم الثاني» وَكأن العرفن من إعاديه هاهنا بِيانٌ أنه كما لآ يمتنعٌ ذَلِكَ 
بالترددٍ في إسلامه» لا يمتنعٌ بالتردد في حريته. 

قال الإمام : ويُحْتَمَلُ أن د يُخرّج على الترددٍ المذكور؛ ؛ لأنّ مال بيت المال معصومٌ 
مضمونٌ به لا يِل إلا عَنْ تَْقِيقٍء وإذا قْتِلَ اللقيطء فَقَد قلنا في وُجوبٍ القصاص 
قولَيْنء واختلاف الأصحاب ب في” فاأكدلهاء وينضم إليها التردّدُ في الحريّة؛ فمن لا 
يَجْرَمُ القولٌ بإسْلامه 20 لا يوجب القصضاص على الحْرّ المشلم لوه ويوجبه على 
الرّقيقٍ الكافر» ومن يَجَزِمُ بهماء يُخَرّج وججوب القصاص بل حالٍ على القولَيْن؛ بناءً 
عل أنه أب له:زارت معرود 

0 وزيخطا فالواجب الديَةٌ 0 الوجهين ؛ أخنا 00 الخو واقلٍ 


ا ار 

قال الومام : وقياس هذا أنْ يوجحبت ب الأقلّ من قيمته عبداً 00 مجوسي ؛ وكات 
الحمل على التمجس, والخلاف كالخلاف فيما إِذَا قذفه بَعْدَ البلوغ قاذفث» وَاذّعَ ركه 
هل يُحَدٌ وقد يُرَنْبُ الخلافٌ في القصاص على الخلا فِي الذي فيقال: إن لم 
يُوجب الديةَ فالقصاضصض أؤلئن» إن أوجبتَامَاء ففي القصاص وجهان؟؛ لسقوطه 
بالتدية وإذا جَمَعٌ بَيتهماء حَصَل ثلاثةٌ ة أوجه كما ذكر في الكتاب. 

ثالثها: وجوبٌ الديةٍ دون القصاص وقوله: «وإِنْ قتله عبدٌ قُتلّ بهِ وإن قتّلّهِ حر 
إلى آخره ينبني علّئ وجوب القصاص بقتل مَنْ لآ وَارِثَ له فإِنْ لم نوجبُ» فلإ فرقٌ 
بين أن يكونٌ القاتل عبداً أو حرا فيجورٌ أن يُعْلَمْ قوله قُتلّ بالواو. 

قال العَرَاِيُ : (الحَالَةُ الكانُِ) أَنْ يُدُعَى رِقُهء قلا يُْبَلُ بِمْجَوَدٍ الذغوى من غَيرٍ 
صَاجِب اليَدِء وَلآ مِنْ صَاحِبٍ اليد إِذَا كَانَ يَدْهُ عَنِ الألتقاطٍ وَإِنْ لم يَكْنْ يكم (و) لَهُ 
بالرّقٌ ظاجراء فَإِنْ بَلَعْ وَأنْكَرَ قَفِي أنْيِقَاءِ ارق وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَّافِعِي : الحالةٌ الثانية أن يُذّعَى رق وَلا بينة. وَمن ادع رِقَّ صغيرٍ لا تتيثّنُ 
حرَيْتَة؛ سْمِعَتْ دعواة؛ لإمكانهاء ؛ ثم لا يَخُلُو ل 


يكونٌ. إن لم يكنْ في يدو لم يقئل قوله» وأحتاج إلى المَيئَةِ ؟ أن الظاهِرَ الخرّيّةٌ فلا 
يْرَكُء إلا بحجّةٍ بخلاف دغْوّى النّسَب؛ لِأنّ في قَبُولها مضلّحةٌ للطفْل» وإثبات حقٌّ لى 


زفق سقط من: د. 


1 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وهاهنا في القُبُول إضرارٌ به وإثباتٌ رق عليهء ولأنّه لا نَسَبَ لَه في الظاهرء فَلَيْسَ في 
قَبُول قولٍ المدْعِي تَرْكُ أمْر ظاهرء والحريّة مَحْكُومٌ بها ظاهراًء وإنْ كَانَ الصَّعْيرٌ في 

يده فاليَدُ» إِمّا التي عَرَفْنَا استنادها إلى التقاط المَُوذْ» وإِمًا غَيْرْهَاء إن كانت الأولّى» 
ففيها قولان: 

أحَدُهُمًا: أنه يُقْبّلَ قولَُ» ويّحْكمْ له بالرّقء كما في غير يد الالتقاطِء وكما لو 
التقط مالاً» وَادْعَئ أنه له وَلا مُنَازِعَ» يُقْبَلُ قوله» حنَّى يُجورٌ شِرَاُهُ منهُ. 

وأصحُهمة: وهو المذكورٌ في الكتاب: أنَّهِ لا يُقْبِلُ قوله «ويحتاج إلى البينة؛ لأنَّ 
الأصلّ الحريةٌ» فلا يخَالفُ بمجرّدٍ الدعوّئ». ويخالف ما إِذَا كَانَت اليد لآ عن التقاطء 
0 : 

وأما إذا اأْعَى ملك المال الملتقط؛ لأنَّ المال لوك ولي في دغر [تغْيرُ 
صِمَةٍ المَالٍء واللّقِيط حر ظاهرٌٍ وفي دَعْوَاه]”'' تَغْييرُ هذه الصفة» وإِنْ كانّتِ الثاني 
فَيُحْكُمْ لصَاجِيها بالرّقُ الذي يدَعِيهِ؛ لأنَّ القاير انلل الو رنب وهو متصرّفٌ فيه 
تصرّف السَادّاتِ في العَبِيدٍ» مَلَكَهُ ولم يَعْرِفٌ حُدُونَهَا ِسَبَبِ لا يقْئَضِي المِلْكٌ» ولا 
رق بين أن يكُونَ الصغير مُمير أو ير مميِْ مُقرَا أو مُتكراً على أصحٌ الوَجْهَيْنِ . 


والثاني : ويُحَكئ عن أبي إسحاق : أنّه» إن كان مميزاً منكراًء أحتاج المدّعي إلى 
البََنَة ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة . 


قال الشيخ أبو عَلِيْ : والوجهان مبيئانِ على الوجْهَيْنِ في المؤلود» إذا ادّعَاه أنْتَانِء 
ولا قائيف» هل يُؤْمَرُ بِالأنْتِسَابِ؛ لِسِنْ التَّمْيِيزِ أم يُنتَظرُ إِلَى أن يبلغ؟ وفي الحْئْتَى 
المُشْكلء هل يُراجَمْ ؛ لسن التمييز أم يَنْمَظَرُ البلُوعُ ثم يحلف المذّعي ؛ والحالةٌ هذه؛ 
لحَطرِ شأن الحرية» وهو واجبٌ أو مستحبٌ» فيه خلافٌ» والأول» هو الذي يُحكى عَنِ 
النّصّ . ثم إذا بَلْعَّ الصبي» وأقرٌ بالوّقٌ لغَيْرٍ صَاحبٍ اليّدء لم يُقْبَلء زك قال "نا خقه 
فوجهان: 

اعَتُعْمَاء وبه أجاب ابن الحدّادِ: ته لا يفيك قولُهُ إلا أن يقيم بَينةَ على الحرية ؛ 
لأنا قد حَكَمًْا برقهِ في حالٍ الصّكْرِء ات قَعُ ذلك الحُكُمُ إل بحجَةَء لكنّ لَهُ تحليف 
السَّيّدء قاله في «التهذيب». 


والثاني» وبه قال أبو علي الثقفي : أنه يُقْبَل قو إلا أن يقيم المدّعِي للق بينةٌ 
عل رقه؛ لأنّ الحُكُمٌ بالرّقَ» إنما جَرَىْ حِينَ لا قَوْلُ لَه ولا مِتارَّعَةَ فإذا صار مَعْتَبْرَ 


)00( سقط من: د. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط فد 


القَوْلِء فلا بد من إِقْرَارِهٍ أو البيّئةِ عليه كما لو أدُعَئ مُذّعَ رِفَ بالغ, وهما كالوجْهَيْنء 
فيما إذا استلحقّ صغيراًء فبلعٌ وأنكرَ والوجهان في المسألتَيْنِ مناه علد القع ب 
علي والأئمة على القَوْلَيْنِ فيمَنْ كم بإسْلامه بِأَحَدٍ أَبَوَيْه أو بالسّابِيء مربلع: وأعرّبت 
والكقر يُجِعَلُ مُرْتدأًء أو يجعل كافراً أصليّاء ويقال: إِنّه الآنَ صَارَ من أهل القَوْلِء 
يِجَعُ إلى قوله. ولا يُنْظَرُ إلى كما به من قَبل؟ 


«فرعان»: 

أَحَدُ دُهُمَا: رَأى صَغِيراً في يد إِنْسَانِء يأتزة وونهاة كو كنوت كز لدان يلد 
بالملك؟ عن أبي علي الطبري : أنه علّى وجهين» وعند غيره أنّهء إِنْ سَمِعَهُ يقول: هو 
عَبِْيء أو سَمِعَ النّاسَ يقولون: إنه عَبْدُهُء شهد بالملك» 3 فل0"" . 

الثاني : رَأَىْ صغيرةً في يَدِ إِنْسَانِ يدّعي نِكَاحَهَاء قُبَلَعَتْ لتخا اكيت ُبلَ قَوْلْهَاء 
واحتاج المدّعي إلى البينة» وهل يُسْكُمْ في صِكَرِهًا ا 

عن أبن الحدّاد: أنه له يُحَكُم والأصَحٌ المنع» وقَرَقُوا بأنَّ اليدَ في الجملة دَالَة على 
الملكِء ويَجُورُ أن يُولَّدَ المَوْلُوُ وهو مملُوك, ولا يجورٌ أنْ تُولَدُء وهي منكوحةً. 
فالئكاح طارِىء .بكل حالء فافتَقَرَ إلى البيّنة. 

وقوله في الكتاب «أن يُدعَئ ره لا يُْكنْ صَرْفَ الكتابة إلى اللقيط؛ لأنّه لا 
يَنْنَظِمُ حينئذٍ التّفْصِيلٌ» والقَّرْقُ بين أنْ يكُونَ اليدُ عن التقاطٍ أو لا عن التقاطِء بل هي 


)١(‏ قال النووي: هذا أصحء والله أعلم. 
قال في الخادم: حكاية الأوجه هكذا فيه خلل والذي في الحاوي. فإن قيل: أفيجوز للشهود في 
الأموال أن يشهدوا فيها بالملك واليد وحدها؟ 
قيل : : أما يد لم يقترن بها تصرف كامل فلا يجوز الشهادة بها في الملك» وأما إذا اقترن بها تصرف 
فقد اختلف أصحابنا فحكى أبو علي الطبري في إيضاحه وجهين عن غيره ووجهاً ثالثاً عن نفسهء 
أحد الوجهين: يجوز كما يجوز للحاكم» والحكم آكد من الشهادة. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن للحاكم أن يجتهدء وليس للشهود أن يجتهدوا. 
والثالث: : الذي حكاه عن نفسه إن اقتربت مشاهدة اليد والتصرف بسماع من الناس ينسبونه إلى 
ملك جاز أن يشهدوا بالملك ويشهدوا باليد. انتهى. 
وظهر به خلل في الشرح والروضة من جهات: ٍ 
أحدها: إلحاق سماع قوله عبدي بسماعه من الناس» وهذا لم يقله أحد أصلاً. وهو بعيد جداً. 
وثانيها: انعكاس النسبة فإن الوجهين عن غيره. 
والثالث : لعله له. 
وكذا حكاه ابن كج في التجريد. 


12 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


مصروفةٌ إِلَى الصّغيرء وإن لم يَجْرٍ له ذِكرٌ ويجورٌ أن يُعْلَم قَوْلَهُ هيُحْكمْ لَه 
ظاهراً» لأنَ القاضِيّ ابنَ كج حَكئ وجهاً؛ م للد 0 0 
تقبل إلا بِالبَينقٍ وإِنْ لم يكن يّدهُ عن التقاطٍ . 

قال الَرَالِنْ : (الكَالَهُ) أن يُقِيمَ المُدّعِي بَيئةَ عَلَى الرْقْ مُطْلَقَاء كَفِيهِ لاه أَقوَالٍ: 
(أَحَدُها): أَنّهُ يَسْمَعْ كَبَيْئَةٍ المَالِ (وَالئانِي) : لا لِأنَهُ رُيْمَا يَسْمَِدُ إِلَى ظاهر يَدِ الالْتِقَاطِ 
(وَالغَاِتُ) : كلا بل بن الشلاخط ويقال ين غير لشقوط هذا الكال: فَإِنْ شَرَطئًا 
تيد فَالمُمَهِدُ أن يسَْنِدَ إلى شِرَاءِ أو إْثِ أو سَبِي أو يَقُولَ: وَلَدَنْهُ مَمْلُوكَتِي عَلَى 
ملكي . ٠‏ إن أنْقصَرَ على كله وَلَدَْ مَْلوكبي ققد قِيلَ: لا كي (و) لِأنُّ د تَلِدُ المَمْلُوكَُ 
خُرَ وَالأصَحُ أنه يَكْفِي إِذِ القَضدُ قَطِمْ خْتِمَالٍ الاسْتئَادٍ د إلى ظاهِر اليَدِ. 
قَالَ الرّافِمِيُ : الحالية الثالثة: أنْ يَدَعِيَ ركُهُ مُذّع أو يُقِيمَ عَلَيْه بينة» حيتُ يحتاجٌ 
مُذعِي الرّقٌ إلى البينةٍ كما فصّلْنَا ٠‏ فِهَلْ يُكْتَمَىْ بإقامة البَينةٍ على الرّقّ أو الملكِ مطلقاً؟ 
فيه قوْلانٍ: 

أحدّهما: نَعَمْء كما لو شَهِدَتٍِ البينةٌ علّى المِلك في دارٍ أو دابّةِ أو غيرهِمًا مِنَّ 
الأموالء يكفي الإطلاقٌ» ومَنذا ما اختارةٌ المُرْنِيٌ . 

ويُحْكئ عن نصّه في «الدعاوى والببنات؟ وفي القديم والثاني» وهو المَنْصُوص 
هاهنا أنّه لا يكتفي بها؛ لأنا لا نَم مَنّ أن يون اعتمادٌ الشاهِدٍ علّى ظاهر اليَّدِء وتكون 
اليد يَدَا ألْتقِاطِء وإذا أخْتّملَ ذلك» واللّقِيطً محكومٌ 8 بظاهِر الدار» [فلا يُرَالُ ذلك 
الظاهم ](0) إلا عن تحقيق» ويخالف سائرَ الأموال؛ لأنّ أ دق حَطِينٌ وهذا أَصَحْ 
فيما ذَكرَهُ الإمامُ وصاحِبٌُ النَهَذِيبٍ والقاضي الرُوياني وآخرُونَ» ومئهم مَنْ رَجحَ الأؤل. 
قال القاضي ابن كج والشيخ أبو الَرَجِ الزاز: ويؤيدَه أن منّ الأصحَاب مَنْ قَطعٌ بالقَوْلٍ 
الأوّل» ولم يُنْبتٍِ يقبت الداتي) َحَمَلَ نَصّهُ هاهنا علّئ الاحتياط» وَلِمَنْ قَالَ به أنْ يَحْتَح بأن 
قِيَامَ م البَينةٍ على مُطْلَقٍ الملكِ ليسّ بأقلٌ مِنْ دَعْوَى غَيْرِ التق رق الصغيرٍ في يده 0 
0 جاز أن يُكتَقَّى بالبينة على المِلْكِ المُطْلَقٍ. 

(التفريمٌ) : إِنْ لم نكتف بالبينةٍ المطلقةٍ شَرَطًا تَعَرُ ض الشُهود لسَبّبٍ الملكِ مِنَّ 
الث والشراء أو الأيهَاب ونَحخوهًا. 

ومن الأسباب أن يَشْهَدَ بأنّ مه ولَدَنْهُ مملوكاً له فإن أقتصرُوا علّئ أن أمته ولدَئُْ 


)١(‏ سقط في: ز. 


(”) قال النووي: كل من الترجيحين ظاهر. وقد رجح الرافعي في «المحزر» الثاني . 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط يك 


أو أنه وَلَدُ أمَيهوء فالذي َقَلَهُ المُزْنِنْ هاهنا أنّهِ يَكْفِى . 

وقال في «الدعارّئ والبَيّاتِ»: إِنْ شَهِدَتٍ البينةٌ أنه ابن أَمَتِ وَلَدَنْهُ في ملْكدء 
قبلت» فقَالَ الأكترُونَ : فيه قولان: 

أحدمُما: أنه لا يَكْفِي ذلك؛ لأنّه إذا أشْئَرَئ جاريةً قد وَلَدَتْ أوٌلآَء فصدق أن 
يُقَالَ: إن أَمَنَهُ وَلَدَنْهُمْء ولَيْسُوا مِلكاً له وأيِْضاء فإنّ أَمَتَهُ قد تَلِدُ خحُرًا بالسَّبِهةَء 
يِكاح الغرور. 

وقد يَلِدُ مملوكاً للعَيْر بأن أَوْضَئْ بِحَمْل جاريته للغير» وماتٌ فهو للوارث» والذي 
يده للمُوصئ لَه 

وَأصَحُهُمَا: علّى ما ذكر[ه] في الكتاب: الاكتناءً به؛ لِأنَّ المقْصُوة العِلمُ بن 
لازي ظاهر اليّدِء وقذ حَصَّلَ هنذا العَرَض أَيْضاًء فإنَّ العَالِبَ أن وَلَدَ 
أَمْته 

557 النّانِيء وجَعَلَ ما ذَكَرَهُ في «الدَّعَاوَى تأكيداً ولو شَهِدَتِ 
البيئةٌ بأنّ أَمَمَهُ وَلَدَنْهُ في ملكوء فإطلاق الجمهور الاكتفاءً به. ش 

وقال الإمام : لا يُكتَقَى به تَمْريعاً على وجُوب التَّعَوْضٍ لِسَبّبٍ الملكِ؛ لأنّهِ قد تَلِدُ 
مَنهُ في مِلْكهِ حُرًا أو مَمْلوكاً للميِرٍ علّئ مَا بَيناكُ وهذا حقٌء ويُشْبهُ أل يكونٌ فيه 
خلآفٌ» ويكون قولّهُم افِي ملْكد؛ مضروفاً إلى المولدٍ بمثابة قَوْلٍ القَائِل «وَلَدَنَهُ ِي 
مَشِيمَةٌ » لا إلى الولادة ولا إلى الوالدة»» وحينئظٍ لا قَرْقٌ بينه وبَئْنَ قولِهم 'وَلَدَنْهُ مَمْلُوكاً 
[له]»» وعلى القوَلِينٍ تُقْبَلٍ هذه الشهادةٌ من رَجْلٍ وأمْرَأنَينِ لأنْ العَرَض إِنْبَاتُ الملكِ» 
وإِذًا اكْتَمَيْئَا َالشهادةٍ علّى أنّهِ وَلَدَنْهُ أَمَتّهُ فطل من أربَعَ نِسوّةً أيضاً؛ لأنّها شهادةً على 
الْولآدَق ثم يَْبْتُ الملكْ في ضمنهاء كما ث يَنْيْتْ النّسَبُ في ضمن الشّهّادة عَلَى الولآدقٍ 
ولو شَهِدَتْ عَلَى أنه مِلْكهُ وَلَدَنْهُ أَمَنُهُ عن القَاضِي الحسين أنه يَنْيْتُ الملك والولادَمٌ 
وِكْرُ الملكِ لا يَمْتَمُ مِنْ تُبُوتِ الولادة» ثم يَثْ ينبت المِلك ضما لآ بتصريحهنٌ. 

لو شَهِدتٍ البينةٌ لِمُذعِي الرّقْ باليد؟ 

قال في «المهذّب»: إِنْ كان المُدعِي الملتقط» لم يُحْكَمْ له» وإِنْ كان غَيْرْهُ؛ 
فقولآن: 

وفي «الشّامِل» وغيرِه ما هو أَقُوَمْ وأَحْسَنُ مِنْ هذاء وهو أن المُدُعِي؛ ذا أَقامَ البينة 
علَئ أنه كَانَ في يَدِهِ قَبْلَ أن يَلْمَقِطَهُ المُلْتَقِطء قُبِلَثْ وتَبَتَتٌ يدم ثم يُصَذْق في دَعْوَى 


الّقّء لما مر أن صاحِبٌ اليد على الصّغِير إذا لم يعرف أن يده عن الِْقَاطِء يُصَدّقُ في 
دَعْوّى الرَّقٌ» بمِثْلِهِ أجَابَ صاحبٌ «التهذيب» فيما إِذًا ذا أَقَام المُلتَقِط بَيْتَة َيْنَةَ على أنه كان في 


ام 


هف كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


يَدِهِ قَبْلَ أنِ الْتَقَطَهُء لَكِنْ رَوَىء القَاضِي أبْن كج في هذه الصُورَةٍ عن النصّ أنه لا يُرَقُ 

خ ‏ ية ووجهه بأنّه إذا عَرِفٌ نه الكقطةء فكاتة أثك له 

0 

قوله «فيه ثلاثةٌ أَقْوَالٍ؛ يجوز إعلامهُ بالواو؛ للطريقة القَاطِعَةٍ بالاكتفاء. 

وقوله «كبينة المال» يعني في سائر الأموال» وإلاً فالعَبْدُ مال أيضاً. 

وأمّا القَوْلُ الَّاِتُء وهو الفرقٌ بَيْن الملْتَقِطٍ وغَيْرهِ في الاكتمَاءِ بالبينة المطَلَقَ 
َهَذَا لا ذِكرَ لَهُ في كُتُْب الأصحَاب» لكنه مخرّج مما ذكرٌوة» ا 
جكايته» وذلك أنه حَكَئ فيما إذَا اذْعَى المُلَْقِط رِقهء القَوْلَيْنِ كما قدّمناء ثم قال: | 
المُرَنِيُ لما نَقَلَ عَن الشافعيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أ: شراط تَقيدٍ البيئٍّ على الملتقطء 8 
شاعم قرا 0 0 ا 0 عد اللدط ياج» 
قُولَيْنِء تار 1 000 

قال: وهَذًَا مأخودٌ عليه فإنَّ النصّ الأَوّلَ في المُلْتَقِطَ. 

والثاني : في غَيْرٍ المُلتَقِطِ وَلَنِس فِي حق غَيْرِ المُلتَقِطٍ يَدُ التِقَاطٍ حتى يحدّد استناد 
الشهادة إليها ا ا ا 
الملتقطٍ قَوْلَآن والجمهوز أ؟ بْتُوا فيهما قَولَيْنٍ بلا فَرْقِ؛ فتولّد م مِنَ التَقلَيِْ قَوْلُ فارقٌ كما 
في الكتاب. ولكنْ في كلام الإمام توقفُ في الموضِعَيْنٍ . 

أحَدَهُمًا: أنّه حَمَلَ ما نقَلَهُ المُرَنِيُ أوَلاً علّئ ما إذا أدْعَى الملْتَقِط رقف ولَيِسَ في 
اللقيط ما يخصّصة به؛ لأنّهِ قال: قال الشافعيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «فإذا ادّعَى رججل 
اللَّقِيطَ أنه عبْدُهُ لم أقبل حتّى يشهَدَ أنّها رَأْتْ أْمَةَ فلانٍ وَلَدَنْهُ يغني المذّعِي. 

والثاني : أن لفْظ النصٌ الأخيرٌء وقال في مؤْضع آخْرّ: وإ أَكَامَ بينة أنه كان في 
ده قَبْلَ التقَاطٍ الملتقطى #أرقنية لهو ولي افيه تعض للمللفة إلا أن ما ذكره الإمام من 
أن أنّ هذا النّصّ قو بقبول الشهادة على المِلّكِ مُطلقاً يوافقه كلم الأضححاب» وكأنهُمْ 
فَهمُوا من قُبُولٍ الشَّهَادةٍ على اليد الدالة على مطلّق المِلْكِ قَبُولَ الشهادةٍ عَلَى مطلق 
الملكِ بطريق الأَوْلّىء لكن يُتَوَجهُ أنْ يُقَال: الملك في صُورَةٍ النّصٌّ [هو] غير ثابتٍ 
بالبينة» وإنّما ثبتث بها اليَدُ والإْقَاقٌ بِقَوْلِ صاجب اليّدء كما تقدّم. 

وقولُهُ «فَالمُقَيّدُ بأنْ يَسْتَئِدَ إلى شِرَاء أؤ إزْثِ أؤ سَبِْي أو يَقُولَ : وََدَيْهُ مَمْلُوكَنِي 
عَلَى مِلْكي» هذا حكايةٌ لفظ المدّعِيء ثم الشْهُودٌ يُطبّقُون شَهادَتَهُمْ عَلَيْ ولا يُْفْهُمُ مِنْ 
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7 _ _:12232121]1]2 ممم 
هذا أنَّ المُدَعِ يَحِبُ عَلَيْهِ ؤِكُرُ سَبَبٍ الملكِء بَلْ يَكْفِي الدَّعْرَى 

,وقول «هو ملكي». ولفظ ااي خرن على نيل الاسم 

وقوله «فمَدُ قِيلَ: لا.يكفي» يجوز أن يُرْقُمَ م بالواو؛ يقة القاطعة بالاكتفاء», 
ولفظه اقبل» في الأكثرٍ يستعمل في وجوه | الأضحَاب» ورُيُمَا بالغ فيه الإِمَامُ؛ فإنّهُ حكى 
الخلآفٌ في المَسْأَلَةٍ ووجْهَيْن ' والأكتزون لوا قولّين مِنْصَوصَيْنٍ . 

وقولَهُ «إذ الْقَضْرٌُ قَطِمْ احتمال الاسْيِنَادٍ إِلَى ظاهر اليدِء معناهُ أن التعرْض لِمُطْلَقٍ 
المِلْكِء إِنّمَا لم يُكْتَفَ به؛ حَؤفاً مِنْ أن يعتمد الشهودٌ اليد. 

فإذا أَسْتَدُوهُ إِلَئ غير اليّدِء كَقَدْ أمِئًا مِنْ ذلكَ» فلا حاجَة إلى التَنْصِيصٍ على تَمَام 
سَبَّب المِلْكِ» وَيؤَيْدَهُ أن عو الشُهود 3 إنّهُ ملك وَلَدَنهُ مملوكتة. جَعَلَهُ في «التهذيب» 
بمثابة قَوْلهِمٍ ا نهُ مَمْلوكَيُهُ عَلَ مِلْكه» ولم يذكر فيهما خلافاً» وَإِنّمَا ذَكَرَ الجخلآفٌ فيما 
ِذَا قالُوا: وَلْدَنْهُ ملو 0ه أو إِنّهُ وَلَدُ مَمْلوكته . 

قال العَرَالِنُ : (الرَابَِةُ) : أَنْ يُقَرٌ عَلَى نَفْسِهِ بالرّق» فَإِنْ كَانَ بَعدَ أَنْ أَقَرَ بالحُرْيَةٍ َل 
يُقْبَلَ عَلَى الصّحِيحء ٠‏ وَإِنْ تان كَبْلَ أَنْ كر ِالحْرّيَةٍ قُبلَ إِفْرَارُه وَإِنْ أَقَر لإِنْسَانٍ بِالرّقٌ 
انكر فافز 0 ا رذ قرا الوه 


نَصَمْفٌء 276 يت على ره أ عت دالت ويلك عتها ضرت رن عند ين 
إِذْنِ السّيّدء وَإِنْ عُرِفَ رِقُهُ بإِقْرَارِ يفيل إِْرَارَهُ فِيمًا عَلَيهِ مُطلقاء وَفِيمَا يَضُرُ َيِه أنضاً 
عَلَْ أَظهَر الأقْوَالٍ وَنِي قَوْلٍ: لآ يُقبَلُ فِيمَا يَضُرُ بغَير. 

قَالَ الرّافِعِىُ : : البحالة الرابعة : أنْ يقر عَلَئ نَْسِهٍ يالرّق» وهو عاقلٌ بالعّء فَيُنْظَرُ؛ٍ إن 

َذْبَهُ المُقِرُ له؛ لم يقب ينْْتِ ارق ولو عاد بغد ذَّلِك قَصَدَّفَهُ لم يلتفت إليه؛ لأنّه لما 

كذّبَهُ كَبََثْ خُرٌيْتُهُ بالاجل: فلا يَعُودُ رقيقاً» وإِنْ صَدَّقَهُء فإمًا أَنْ يسبىّ الإقرارٌ ما 
يناقضه أو لا يَسْبِقَّهُ . 

القسْمم الأول : آلا يَسْيَقَةٌ ها يُتاقضة؛ َيقْبَلُ إِفْرَارُهُ كسابر الأقاريرء وعَنْ حِكاية 
صاحب «التقر ب قولٌ آحء ؛ أنه لا يُقْبَل؛ لأنه محكومٌ بحر يه بالدّارِء قلا ينقضء لما 
أن المحكوع بإشلايه بطَاهِر الذار إِذّا أغرَبَ بالكفرء لا ينقض ما حم به في قله بل 
يُجْعَلَ مُرْتَدَا. | 

والقسْمُ الثّاني: أن يسبقه ما يُتَاقِضْهُ وفيه صُوَرٌ. 

إحداها: إذا أَثَرَ بالحريّة بغد البلوغ» ثم أَثْرٌ بالرّقء لَمْ يُقْبَلْ؛ٍ لأنّه بالإفرار الأوّلء 
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التزم أحكامٌ الأخْرَارٍ في العِبَادَاتٍِ وغيرهاء فلم يَمْلِكْ إِسْقَاطهَاء وأيضاً فإِنَ الحُكُمَ 
بالحرّية بْةِ بظاهر الدَّارٍ. اكد بإعزالة عن نقشة» [فلا يُقْبَلَ ما يناقِضهء كما لو بَلْغْ 
وأَعْرَبَ عن تَفْسِه]”' بالإسلام» ثم وصف بالكُفْرِء لا يُقْبَلُ ويْجِعَلُ مُرْتَدًا. 


2 سام 


ونقل الإمَامُ وجها آحَرَ أنه يُقْبَلُء رذكر أن العبدلاني ».قلع ., به تشبهاً بما إِذًا 
نكرت المرأةٌ الرْجْعَة ثم أقوّث. وأيْضاًء فإنّه لو قال: هذا ملكيء ثم أَقَرٌ لغيره» يُقبّلُ 
وَالمَذَْمَبُ الأَوّلُ. 


الثانية : إذا أَمَ قر بالق لزيد فكدَّبَهُ فأقر لِعَمْرِوء فعن تخريج أَبْنِ سُريج أنه يقب 
كما لو أقر يِمَالٍ لزَيْدَء فَكُذَيَة فأقد به لعشرؤء وأيضاء فاحعمال الصَّدْقٍ في الثاني قائِمٌ» 
كوحن قزوله : والمذْهَبٌ المنصُوصٌُ المَْعُ؛ لأنَ إقْرَارَهُ الأول تَضَمْنَ نَفْيَ المِلكِ لغَيْرء 
فإِذًا رَدٌ المَرُ له خْرَجّ عَن كونِه مملوكا له أيْضأَء فصار حُرًا بالأصل» والححرَيّةٌ مَظَنةٌ 
ةُ حَُقُوقٍ الله تعال وَالعِبَاد قلا سَبِيلَ إلَى بْطَالِهًا بالإقْرّار الثاني . 

الثالئة : زجنت مل تصرفاك تستد سس لقولها الشركة من بيع رتكا ود خاء 

قىّ بالق . قال الإمامُ : إِنَّ فرَعْنَا علّى ما نَقَلَهُ صاحبٌُ «التقريب» ة في الصُورَةٍ الأولّى. ‏ 
0 

نعمء لو نكح 3 م أئر بالرق» فإرَاره أعتراف بألّها محرّمة علَِوء فلا يمكن القَولُ 
بحلها [و] إن فلن لبو ختالة» ولا إقرارٌ ةَ: قَبْله ولا تَصَرُفَ فيجيء هَاهُنَا الخلافٌ الّذِي 
سَتَذْكُرُفُ ونّخن نُقْدِمُ علَيى أنه لو بت الوق بالبيكد» والحالَةٌ هذى تَنْقْضْ التصرَفَاتِ 
المسْتَدعِيَة للحريّة ب ونُجَعَلَ صادرَةً من عَبْدِ لم دن له السيدُء ويسترد ما دُقَع إليه من 
الرّكَاقٍ والميراث» وما أنفِقَ عليه عِنْ بيت المال» وتبَاعٌ رقبته فيهما. 


إذا عرفت ذلك جثنا إلى الإقْرَار. 

قال الشَافِعِىْ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -: «ألزمته ما ألزمه بِهِ قَبَْ إقْرَارِو وفي إِلْرَامِهِ الرّقٌّ 
قَوْلانِء وللأضْحَابٍ فيما ذَكَرَهُ طريقان : 

أَحَدُهْمَاء ويُخكئ عَنْ أبي الطيّبٍ : بْن سلّمّة: في قَبُولٍ أضلٍ الإفرّار قَوْلان؛ لظاهِر 
و «وفي ِلْدَامِهِ الوق قولانَ؛ء وجّه عدّم القيولةة أنّه يحكوم 6 بظاهر الدّار فلا 
يَمْلِكُ إِسْقَاط أحكامهاء كما لو أَمَّ بالحرّيّة ثم ِالدّقُء ووجْهُ القُبُولٍ أن ذَلِكَ الحُكُمْ كان 
0 فَيَجورٌ أنْ يُغيّر بالإقرارء كما أن مَنْ خكمَ بإشلافه بظاهر الدَّارِ قَبَلَمَ 

ب بالكفْرء يُجْعَلُ كافراً أصليًا على الأصحٌ . 


قف سقط في: ز. 
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وأصحُهما: القطعٌ بِقُبُولٍ أضل الإقْرَارٍ وثبوت أحكام الأرقاءِ له في المُسْتَقْبَلٍ 
مُطلقاء وتخصيسس القوي بأشكام امات اشاب قد فآحَدُ الْولَينٍ القُبُولُ في أحكامها 
أيضاًء سواءٌ كان مما يَصُرُ به أو يثْمَعُ ويضرٌ غَيْرَهُ؛ لِأنْهُ لا تهمة فيهء إذ الإنْسَانُ لآ يَرِفُ 
نَفْسَهُ؛ لإلحاق ضَررٍ جرى بالغير» وأيضاًء فلأنٌ يَلْكَ الأحكامً فُرُوِعٌ الرّقء فإذا قَبِلْنا 
قْرَارَهُ في الرّْ الذي هو الأَضْلُ» وَجَبَ القُبُولُ في أَحْكَامِه الي هِيّ فروعٌ له. 


وأصحهما: . امم في الأكام الي تضُرٌُ بِغَيْرِو» وتَخْصِيصُ القَوْلٍ بالأخكام البق 
نَضُرُ بو؛ كُمَا لو مر بمالٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلّى غير قَنّهُ يُْبَلُ عليه ولا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِه 
وبهئذا قال أبو حَنِيفةً ن واختاره المَرَنيٌ» وعَنْ 1 روايتان كالقَؤْلَيْن . 

١‏ َعَذَانٍ الَوْلآنِ مع القبُول في أضلٍ الرّقُء كما يَقُول فيما إذا 
أ 0 والمَالٌ في ييوء يُقبَلُ إقرَارهُ بالقَطع» وفي المالٍ خِلآفٌ» 


أضْحَان هَذِهِ الطريقّةٍ قَالُوا: «وقُولَهُ وفي إلزاِهٍ الوق قَْلانِ؛ معناه في إِلْرَامِِ أخكامَ 
ارق . كرا يلزمه الكل» وفي قول؛ يفصلء» وذلك يتبيّنُ عِنْدَ شرُوعِهٍ في تَفْصِيلٍ 


م 


وأمًا قولَهُ لق ما قزقة كيل ارو ففي بش الشزوح تفْسَيرُهُ بالأخكام التي 
تَلْرّمُ الأخْرَارَ وَالعِْيدَ جميعاً. 

وقال المَسْعُودِيُ: ع له أشقط عق بهذا الإفرار ما لَزِمَهُ قَبْلَّهُ من حقوق 
ا والأوّل نبتَهُ بنظم الكلام . 

وفي النهاية؛ أن بَعْض الأضْحَابٍ طَرَدَ قَوْلَ النَفْصِيلٍ ما يَضُرٌ بو وما يَضْرٌ بغيره 

في المسعبل 0 0 0 

0 0 تخصيص القُبُولٍ بما يَضُرٌ بوِ» والمَئْمُ فيما عَدَاهُ ماضياً ومستقبلاً. 

والثالث: تخصيصٌ المَنْع بما يضرٌ بغيره فيما مَضَىء والقّبُولُ فيما عداه. وثلائتُها 
مُتَّفِفَةَ على القّبِولٍ فيما عَلَيْهِ؛ فلذلك قال صاحِبُ الكتّاب يبل إِقْرَارُهُ فيما علَّيْه مطلعاً» 
وخصّصٌ التَرَدْدَ بما يَضْرُ بغيره» وقد تعررض لذكر الْأقْوَالِ إل أنّهُ لم يُصَرّحْ بتَفْضِيلِهًا 
جَميعاً» وَجَعْلُهُ القَبُولُ فيما يَضُرُ بالغَيْر أَظَهَرَ الأقُوّ وَالٍ غَيْرُ مُسَاعَدٍ علَيْهِء بل الأصحابٌ 
إلى المنع أمْيَلُ» وقَد صرح بِتَرْجِيحِهِ المَسْعُودِيٌ وصَاجبٌ «التهذيب» والقاضي 
0 ويه بات ابن الحَدّاده َيَجُورٌ أن 0 قَوْلّه «ميُفْبَلٌ إقْرَارُهُ فيما علَيْهِ مُطلقاً» 
ل ا وَأَغْلِمُ قَوْلَهُ 
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كال إنرانن ليا زراة لاح لالتتر ييا وقولَهُ «فالئْصٌ أنَهُ لا يُقبَلْه والقَوْلُ المُخَرْجُ 
أنّه يقبل المرَادٌ مِنْهُ مَا قَدَمْنَاهُ من تخحُريج أَبْن سُرَيْجء لكنّ عامة ةَ الئَّلَةِ حَكوْهُ حِكَايَةٌ 
الوجوه دُونَ ع اه ة عَلَى أن الأمْرَ فيه قَرِيبٌ وتشبيهه بما إِذّا أنكَرَتٍ المرأةٌ 
الخد ثم أقَرَتْ بَعِيدٌ عن المسألةٍ» فإنَ الإتكار والإِفْرَارَ هناك متَعَلْقَانٍ بشَخْصِ وَاحَدِء 
وحَقٌّ واحد» وهَاهنًا صدّر منهُ إقراران لشَخْصَيْنِ تخلْلّهما الإنْكَارُ من المُقَرٌ لَهُ الأوّلٍء 
وموضع هذا التشبيه ما إذَا أ بالحريو» ثم أَقَرٌ بالرّق فِي تؤجيه ما أَخْتَارَه الصيدلانيٌ» 
على ما سَبَّنِّء وكذلك ذكَرَهْ ة ا ل 

قال العْزَالِيٌ : قَِنْ قُلْنَا: لآَيُقْبَلُ فِيمَا يَضْرُ ميرو فَإنْ كائث لَقِيطَةً فَأَقَوْتثْ بَعْدَ 
احاح َالتَكَاحُ مُطْرَدٌ وَالمْسْتَحَقُ لِلسَيِدٍ أكل المْرَيْنِ مِنَ المُسَمّى أو مَهْرِ الْمُفْلِ وَالَأَوْلادُ 
أَخْرَارٌ» وَلَوْ طَلَّقَهَا رَوْجُهَا فَعَلَيهَا نَلأنَهُ أَْرَاءِ (و) نَظَراً لافج فْإِنْ مَاتَ الج فَعَلْيِهَا 
شَهْرَانٍ وَحَمْسَةُ يام إِذْ مَاتَ الرْوِجّ قلا مَغئّى ل لِلنْظر لَه وق إنَهُ لآ يَْرَمُهَا إلا ألاسَْبرَ رَاءُ 
إن وَطِنَتْ إن الروْجٌّ قَدْ مَاتَ وهي تَذعِي بُطلآنّ صل لتكاح: وَالْصُ هُوَ الأَوّلُ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : التفريع : للخلافٍ المذكُور فرع كثيرةً تتشعٌّب عن التصرّفاتٍ السَّابِقَةٍ 
على الإِقْرَار وفي الكتاب ب فرع وَاحِدٌ منهاء وهو و التكاح» فنشرحه ونضم إليه ما تير 
فإذا سَبّقَ التّكَاحٌ الا قُوَارَ ُظِرَ في اللَّقِيطِء أهو أنثى أم ذُكَرٌ إِنْ كان أنتَ» ا 
الحاكمٌ على الحريّة ثم أقرّثْ بالرّقّ ‏ وهذا الطريقٌ هو الذي أورده في الكتّاب - فإِنْ 
قلْئا بقُبُول ملعا فَقَذْ تَبَئّن أنَّ هذه جَارِية كحت بِغَيْر إِذْنٍ سَيّدهاء 0 
فَاسِدٌ ولا شَيْءَ على الزّزْجء إن لَمْ يذخُل بهَاء وإنْ دخَلَء َعليْه مَهْرُ المفْلٍ لِلْمُقَرْ لَه 
فإِنْ كَانَ قد سَلْمَ إِلَيْهَا المقة استردّه» إن كان باقياًء والأرجع عَلَيْهَا بغد المِثق» 
والأولادٌ منها أحرارٌ؛ لمظنة الحريق» وعلى الزوج قيمتُهم للمُمَّرٌ لَه ويرجع عليها 
بالقيمة» إن كانّث هِيّ التي غَرنَهُء وفي الرجوع بالمهر قَوْلانٍ: 

وأظهرٌ الوجِهَيْنِء وبهِ قَطعَ الشْيْخْ أبو محمد: وأنّها تَعْتَدُ بِمُرْءَيْنِ؛ لأنّ عِدَةَّ الأمةٍ 
بَعْدَ أرتفاع التككاح الصّحِيح قُرْءَانْ ش 

ا ل وهلا هنا ود ابْنُ الصَّبَّاعْ 
والسَّبْحْ أبو إِسْحَاقٌ الشَّيرَاذِيُ 

والثاني : أنّه لا عِذَّةَ عَلَيْهَا؛ إِذ لا نكاع» ولَكِنّهًا تَستَبْرىء بِقَرْءِ واحد؛ لمَكَانٍ 
الوّطء وهذا ما يُوجَدٌ في تَعْلِيقٍ الشّئِخَ أبي حامدٍ. 

قال الؤمام. ويجبٌ طَرْدُ هذا الترددٍ في كل يَكُاح شُبْهَةٍ عَلَى أَمَقِ: وإِنْ قُلْنًا: لا 
يُْبَلْ الإقْرَارٌ فيما يَضُرٌ بالَيْرِء فالكلمُ في نكاحهًا في أَمُور: 


كتاب اللقيط/ أ م اللقيط فر 
أحدها : ١‏ لكك رافك التكاح » بل نطْرُدُه كما كَانَّ. 


قال الإمامٌ: سَواءٌ فَرَفَْا بين المَاضِي والمُسْتقْبَلٍ أؤ لَمْ تَفرِق» فكانا نجل التكَاعٌ 
في كم المستوفي المقيُوض فِيمًا 0 وَعلَى هه هذه القاعِدةٍ؛ ب أنَّ الخرُء ذا ذا وَجَد 
قَقَالَ : إن كَانَ 7 كر له ام الإمَاء يكم باخ 2 أن ا 
الذينَ تلدهُمْ في المُسْتَقبلٍ َه عَلَى مَا سَيأئِي» فَلَيِْسَ لَّهُ الثبات علَيْوء وهذا حسنٌ» 
لكن صَرَّحَ أَبْنُ الصبّاغ بخلافه" . 
ثم أطلق الأصْحَابُ أن للرّزج الخيارٌ [في] فسخ التكاح» وقَدْ نَصّ علَيْهِ في 
101 ووجهوه بنُفْصَانٍ حَمهِ لِحُكمنا بالرّق في الحالٍ والفتغايه اوهو على ما 
ذّكَرَهُ الشّيْحُ أبو علي مفروضٌ فما إدَا نكَحَهَا في الابتَدَاءِ على أنّها خُرٌ 4 1 فإِنْ تَوّهَمْ 
الْحَريّة ولم يجر شرطهاء ففيه خلآفٌ» يذْكَرُ في موضعه. 


الغّاني : في المَهْرِء ومَهْمًا تَبَتَ للرّزْج الخيّان فَمْسَعَ الْكاح قَبْلَ الدُخُولء فلا 

شَيْءَ عَلَيْهه وإنْ كان بَعْدّ الدُخولء فَعَليْهِ َل الأمْرَيْنِ من المسمُئ أو مَهْرِ الميْلٍ [إن كان 
الجنتن أفل ٠‏ لم يُقْبَلُ إقرارُمَا في الزيادة علَيْهِ. وإن كان مهْرٌ المثلٍ ا فالمُقرُ لَه 
لا يَذْعِي أكثرَ مِنْهُ وإِنْ أَجَاز؟ قَالَ: «في «التهذيب»» : عَلَيْهِ المسَمى» فإن طلقها بعد 
الإجارّة وقبْل الدُخُول» فَعَلَيْهِ نصف المسمّئ» وفيه إشْكال؛ لأ رَعْمَْ المّقَرَ له قَسَادُ 
التُكاح ٠‏ فإنْ لم يكُنْ دخول» وَجُنَتَ الأ طالب بشو وقد يُْمِرُ بهذا إطلآقٌ صاحب 
ا 303 والتتخدق للسيد أفل 00 فإنه نما يَنْضِحٌ بتقدير الدُّخُولٍء فإنْ كَانَ 
الرّرْجُ قد دَكَعَ الصّدَاقَ إِلَنهَاء ٠‏ لم يُطَالِبْ به ثانيا 


)١(‏ قال النووي: الأصح: أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغء كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة. 
والله أعلم. 
هذا الذي صححه هو الذي جزم به الجمهور منهم صاحب التقريب والقاضيان الماوردي 
والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم؛ لأن شرط نكاح الأمة يعتبر ابتداء لا دواماً» ولعل 
ما قاله ابن كج مبئياً على مذهب المزني أن طريان اليسار على النكاح يبطلهء لكن يبعد ذلك أنا لو 
اعتبرناه لكان قولها مفسداً لتكاحه. 

(0) سقط في: زء 

(*) قال النووي: الراجح: أنه لا يلزمه شيء لما ذكره. والله أعلم. 
قضية الاستشكال فى الصورة الثانية أن يجري مثله في الصورة الأولى ‏ أعني إذا كان بعد الدخول 
زالسمن أكر ؟ لله يؤضمة الفا لالمكسة 1 7 
وكلام المتولي مصرح بما رجحه المصنف فإنه قال ليس للسيد مطالبة بالمهر قبل الدخول يعني .. 
وإن لم يجد طلاق لزعمه أن التكاح فاسدء والزوج مقر لها بالمهرء وليست من أهل المطالبة. 


زشرة كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


الثالث: في الأولادٍ منهاء فَالَّذِينَ حَصَلُوا قَبْل الإفرار أحرارٌء ولا يَجِبُ على 
الرّوْج قِيمَتْهُمْ ؛ لأنّ فَوْلَّهَا غيْرُ مقْبُولٍ في إِلْرَامِ أما الحادِنُونَ بَعْدَهُ فهم أَرِقَاءُ؛ ؟ لأنّه 
وطنها على عِلَم بِأنّهَا م5" . 


قَالَ الإمَام : هذًا ظاهرٌء إذَا قَبلْنَا الإقْرَارَ فِيمَا يه يَضْرٌ بِالغَيْرٍ فِي المُسْتَقْبَلِ أمًا إذا لَمْ 

فِيهِ مَاضِيَاً وَمُسْتَقْبلا فبُحْتَمَلُ أن يقال بحرلتهم ؛. صيائةَ لَحَق اوج فإِنّ الأؤْلاد 
مِنْ ا التكاج ء كما أن أَدَمْنَا التكاح , صيانةٌ لِحَقّهِ في الوطءء وسَائِرِ المقاصدٍ. 
ويُحْتَمَلُ أن يُقَالَ برِفَهِمْ وهُوًا ظاهرٌ ما أطَلَقَهُ الأطكات؟ لأنّ العُلُوقَ أَمْرٌ مزهو فلا 
يُجِعَلَ مستّحمًا بالتّكاح بخلافٍ الوطءء وَتَرَدْدُوا أَنْضَاً في أَنّاء إِذَا أَدَمَْا النْكَاحَ تُسَلْمْهَا 
إلى الزوْج تَسْلِيمَ الإمَاءِ وار تشليم العرائرء ولا َي بَِعطِيلٍ المكافع على المُقَّرٌ لَهُ 
والظَاهِرٌ الثاني» وإلأء َعَم الضَرَرُ على الزْوْج وَاختلّتْ مقاصدٌ النكاح ء ويخالف ا 
الوَلَّدِ؛ لما ذَكَرْنَا أنه موْهُومٌء ويمكئه ألاحتجاجٌ للاحتمّال النّاني بِقَوْلٍ الشّافعيٌ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - في «المختصر)» : «لا أَصَدْقُهَا عَلَ فْسَادٍ الاح وَلا عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيِهَا 
لِلزّوْج». 

الرايع : فى العِدَةَ: 

أما عِذَّةُ الطّلاق» فإنْ كَانَ رَجْعِيّاء نُظِرَ؛ إنْ طَلْقَهَا ثم أََرَتْء 0 ثلاثةٌ أقراءء 
ولَّهُ الرّجْعَةٌ فيها جميعاً؛ لأنّه قد يَنبْتُ ذلك بالطلاق» 00 إِسْقَاط بالق 

فإنْ أكَرَتْ ثُمْ طَلْقَهَا مَوَجْهَانٍ : 

أَصحُهمَاء ومُوَ الذي أورده الأكترُون أَنَّ الجَرَابَ كَذَلِكَ؛ لأن النْكَاح أَنْبَتَ له حَنْ 
الرجعة في ثلاثة أَقْرَاءِ . 

والثاني : أَنْهَا تعتدُ بقرءين عدَّةٌ الإمّاء؛ لأنّه أَْرُ متلق ٠‏ بالمُسْتَقْيل ؛ ؛ فأشْبَهَ إرقاق 
الأؤلاي وهذا أصحٌ عند أبي الفُرّج الراذ وحَكَاهُ عَنِ أَبْنٍ سَرَيْج فَإِنُ كان الطلاقٌ بائناً» 
فأصحٌ الوجهين: أن الحُكُم كَمَا في الطلاق الرّجْعِيٌ ؛ أن العِدّةٌ فِيهمًا لا تَخْتَلِفُ . 

والثاني : أنها تَعْمَدُ عد الإمَاء على الطلات ؛ لأنها مَحْكُوم برقهاء وَلبن لزج 


عرض التراحمةه ما عِدَةٌ ةُ الوَقَاة فإِنّهَا د تترئص شَهْرَيْنِ وخمسشس لَيَالٍ عدَة الإماى نص 
عَلَيْه ولا قَرْقٌ بين أن تُقِرٌ قَبْلَ مَوْتٍ الرّؤْج أو بَعْدَهُ في العِدَّة. 

والفرقٌ بين عِذَّةٍ الوفاةٍ وَعِدّةٍ الطّلاقٍ أنَّ عِدَهَ الطلآقٍ حق الزوج» لقنا وَجَبَتْ؛ 
صِيانّة لمائة؛ ألا تَرَىْ أنّها لا تجبُ قَبْلَ الدّخولٍ» وعَدَّةٌ ةٌ الوَّفَاةٍِ حقٌ الله تَعَالَ ؛ فقُبُو فَقُبُول 


)1١(‏ قد توهم أن المراد بالحصول وجودهم وليس كذلك. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط اوفو 


0 َوْلِهَا في انتقاض عِدَةٍ الوَقَاةٍ لا يُلْحِقُ ضرراً بالميْرِء وفيه وجة. اليا تدك ملتوا عا 
الوَقَاة!') أصلاً؛ الأنها ز تَرْعُمُ بُطلآنَ الاح ين أَضلِهء وقَدْ مَاتَ الزَّوْحُء قلا مَعْنَى لمراعَاةٍ 
جازبه بخلاف عِدَةٍ 55 فَعَلَى هَئذاء فإِنْ جَرَى دُخُولَء فَعَلَيْهَا الاسْتَبرَاء. 

َال الوِمَام : وَالقَوْلٌ في أنه بمرْءِ واجِدٍ أو قرءين علّئ ما سَبّقَ في التفُريع على 
القَوْلٍ الأوَلِء فإنْ لَمْ يَجْرء قَلَهُ أخْتمَالآن: 

أَحَدهُمًا: أنها ت تستبرىء قرع كما إذا اث شتريتَ من أمرّأة أو مجبوب. 

والثاني : أنه لا استبراء أضلا؛ لأنا كنا نَحَكُمْ بالتكاح لِحَقْ الزّؤْج» قد انْقَطَعَتْ 
حَقُوقة وَهِيّ والمُمَّرُ لَهُ يَمُولآنِ: لآ نِكَاحَ وَل دُخَولَء فهم الاستبرأء» إِنْ وَُطِكَتْ» 
لْيُعْلّم قولّه «فعَلَيْهَا ثَلانَُ أَقْرَ رَاءِ) بالواو. 

والثاني : ا ا : وقِيلٌ: إنّه لا يَلْرَمُهَا 
الاسْتِبْرَاُ إِنْ وُطِنَتْء ولَيُعْلَمْ قولَّهُ « هَا ثَلانَهُ أَقْرَاءِ بالواو؟ لما قَدَّمْئَاء هذا تَمَامْ 
الكلآم في هذا الطريتٍ. 

َنَا إِدّا كان اللّقِيطً ذكرأء فَبَلعٌ وَنَكْسَء ثُمْ أقَرٌ بالرّقٌء فَإن قَبِلْنَا إِقْرَارَهُ مُطلقاء 
فنكاحٌة كَاسِدٌ؛ لأنّه عبْدٌ َكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيدِِ فُيَقَرَقُ بَيتَهُمَ ولا مَهْرَ عَلَيْهِ إنْ لّمْ يَجْرٍ 
دُخول. 

ون كَانَ فد دَخَلَ بهاء فعلَّيْه دقر لمر كذلك جَوَابٌ الأكُئَرِينَ ‏ الذي وق 

فى «المهذّب». وأَبْدَاهُ الإمَامٌ أحتمّالاً أن عَلَيْهِ الأتل من مَهْرٍ المثلٍ أو المسمّئ؛ لأنّه» إِنْ 
كان المسمّئ أقلّء فهِيّ لآ تَدْعِيَ الزيادة» كم تلق الراحعت ذه أذ رقعة؟ داقرلا 
أصححًهما: الأول» وإنْ قَبِلْا م قُرَارَهُ فيما يَضُرٌ بِهِ دُونَ ما يَضِرٌ بِغَيْرِهِ حكننا 

المتاع التكاع. ولَمْ قبل قولُ في المَهْرِء فعليِه نضفٌ المْسَئّئء إن لَمْ يَدْخْلَ بهاء 
وي ِنْ دَخْلَ ويُوّدْي امنا في بده أو مِنْ كَسْبِهِ في الحالٍ أو المُسْتَعْبّلِ ٠‏ فإِنْ 
لم يوجدء فهو في ف إن أن يَغيقَ 

ومن فُرُوعٍ الَوْلَيْن: إكا كانت علق يزه وَقْتَ الإفرار بالرَقٌ» وفي يَدِهِ وأموال؟ 
فإِنْ قَبِلنَا إقرارَهُ مُطلقاًء فالأموال يُسَلّم لِلمُقرَ لَه والديونٌ في ذِمُتِهِ . 

وإن قَبْلنَاه فيما يَضُرُ به دُونَ ما يَضْرْ بغيره» َضَيْئَا الديونَ ممًا في يده فَإِنّ فَضصَلَ 
من المالٍ شَيْءٌ فَهُرَ لِمُقَرَ لَه وإنْ بَقِيَ مِنَ الدّيُونِ شَيْ فهو في ذِمْتِهِ حنّى يَعْيِقَ . 

ومنها: إِذًا بَاءَ أو أشْتَرَئ بَعْدَ البلوِعْ ثم أَقَوٌ بالرْقٌء فإنْ قَيلْنَا الإقْرَارَ مُطلقاً فالبَيعُ 


)١(‏ سقط من: د. 


العزيز شرح الوجيز ج ك/م 4و 


ع كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


والشّْراءً باطلان» وإن كَانَ مَا بَاعَهُ باقياً في يَدِ المُشْثَرِيء أَحَذَّهُ المُمَمْ له» وإلأء صَالْبَهُ 
بقيمته والثّمَنِء وإِنْ أخذه المُقرٌ وأستّهلكه. 0 شع ايه يعد التي وإنْ كان 
باقياء ده مَا أشتّراةُ» إِنْ كان بَاقِياً في يَدِوِء رده إِلَى تأئعه» وإلا اسْتَرِدٌ الثَّمَنُ من البائ 3 
وحَقٌ البائع يتعلّقُ بِذِمّتَه ون قلنا بالقول الآحْرِء لَمْ نَخكُم ببطلانهما لح العَاقَدٍ 
الثاني» ثم ما باعه. إن لم يَسْتَوْفٍ تمه امسترقاء المُقَر لَهُ وإِنْ كَانَ قد استؤْقاك لم 
يُطالِبِ المشتَّرٍي كَانِياً م ترام إِنْ كان قد وَفَى تَمَنَهُ فَقَدْ نَم العَقَدء والللخ للمكر 
لوزن نلم يُوَفَ إن كَانَ في يَدِه مَالَء حِينَ كر بالق وَفِي الثّمَنِ مِنُْ وإِنْ لم 
يكن » فهو كإفلاس المشتري» حنَّى يَرْجع البالخ ِلَى عَيْنِ حالهء إِنْ كان باقياء وإذلم 
يكن» ٠‏ فهو في ذْمَةٍ المُقِرٌ حنّى يَعْتِقّ) كما أنَّه إذا فلس المُشْتَرِيء والمَبِيعٌ هالِكٌ بكرن 
النّمَنُ في ذْمّتِه زو يُطالَتُ به بعد اليسَارِ. 


ويئها: جئئ على إِنْسانٍء ثم أُقَرٌ بالرّقء فإن كانت الجنايةٌ عَمْداَء فعليه 
القصاصٌ» سواءً كان المَجَنْيُ عَلَيْهِ ًا أو عبداً. 

أما إذا قيلدا إقرازه مطلقاء فظاهرٌ وأمّا إذا قبلناه فيما يَصُرٌ بِهِ دُونَ ما يَضُرُ بغَيْرِ 
فد كان النحي عايو 2 حرا فلا فَضِيلَةَ للجَاني» وإنْ كَانَ عَبْداء أَلْرَمئاهُ القِصَاصّ؛ لأنّه 

يضرُه» فإِنْ كَانَتِ الجِنَايَة َه خَطَأء فإنْ كَانَ في يده مَالَ أَخِدَّ الأزه ش مئهء كذلك ذَكْرَه 
مجك «التهذيب» لكنّهُ علّى خلافٍ قياس القَوْلَيْن؛ لأنَّ الأرْشّ الخَطَأْ لا يتعلّقُ بما في 
يَدِ الجاني» حُرًا كان أو عَبْدا”""؛ وإنْ لمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالُ تَعلّقَ الأش برقبته على 

وقال القَاضِي أب و الطلون: إِنْ قُلْنَا بالقَوْلِ 0 يحون الأزشُ في بيتٍ المالٍ» 
جيب عَنه بأنا على القول الثاني نما لا بل قرا فيما يَضْرٌ بِاليْر» وتعلّقُه بالدٌقبَةِ لا 

د انين تأنه مل ينول أذ بع يك؛ بان قطع تعن بيت امال 


إضْرارٌ» فلو زاد الأزش عَلَى قِيمة الرقبة» فالزيادةٌ في بَيْتِ المالٍ عَلَى القولٍ النَانِي لا 
و 
محالة 


ومنها : ججتئ عَلَيِْ بن قَطَعْ طَرَقَه ثم مك عالق فإِنْ كانّتٍ الجنايةٌ عَمْداً 
والجاني عَبْداَ أَقْنْصٌ منْهُ وإِنْ كانَ خرّاء لم يَقْنص؛ لأنّ قولهُ مقْبُولٌ فِيمَا يَصْرٌ به 
ويكُونُ الحُكُمْ كما لو كَانَ حَطأء وإنْ كَانَتُْ خطأء فإنْ قبلنا إِةّ قُرَارهُ مُطَلَّقاء فعلّى الجَانِي 


)١(‏ يعني لأن الجناية إذا كانت خطأء فلا تعلق لهما بما في يد اللقيط؛ لأنه إن كان حراء فالأرش في 
بت النالناى على عاتلة وإن كان عبداًء ففي رقبته لا فيما في يده. 
(") وفي الحاوي أنها في ذمته. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ملاع 


كَمَالُ قِيمَِهِه إن صَارَتْ كَْلاً وإلا فما ثَمْ تَقْتَضِيهِ جِرَاحَةٌ العَبْدِ ون قَبِلْنَا إِفْرَارَهُ فيما يَضُرُ به 
دُونَ ما يَضْرُ بيو وَكَانَتِ لجال م يدء فإن كان نضفٌ القيمة نِضفَ الدّية» أو كَانَ 
م القيمة أَكَلّ ؟ فَهُوَ الوَاجبٌ» وإنْ كان نضف الدية َكَل فَوَجهَانٍ حَكامُمًا امام : 

أحدُهُما: أن تُوجِبُ نِضفّ القيمة"2» ونغلظ عَلَى البَانِي؛ لِأنّ أزش الجتاية يتبيْنُ 
مِقْدَارُهُ بالآحِرَةٍء وقَدْ بَانَ رِقُهُ فل تَقَضْنًا مِنْ نِضفٍ القيمَةٍ لتَضَيِّرَ السَيد. 


وَأصَحُهُما: أنه لا يَجِبُ إل نِضفٌ النَيَّة؛ لأن قَبُولَ قَوْلِهِ في الزيادةٍ إضرارٌ 
بالجاني » رخن شترغ علي أن قزل لا يفيل فيا يضه بالكيرء وعلى هَلذ هذا فالواجب أقل 
الأمْرَيْن من نضفٍ الدّية أو نِضْفٍ القِيمَة وهذا كله تفريعٌ على تعلق الديّة بقَئلٍ اللي 
وفيه جه #اخز نادم وهو أن الواجبٌ الأقَل من الديةٍ أو القيمة» وذلك الوجة عر 

في الطرف من غير أن يُقَرٌ رّ بالقيمة . 

وممًا يتفرع عن هذا الخلافٍ في قَبِولٍ أصلٍ الإفرار» لو ادْعَى مدّع رقٌةُء فأنكرّفٌ 
ولا بَيّنة للمُدّعِي . إن قُلْنَا بِقَبُولٍ الإقرّارِء قُلَهُ تحليفه ؛ رجاء أن يُقَرُ وإِنْ منعئاهء لم 
يَكنْ لَهُ تحليفة؛ لأنّ التّحلِيفٍِ لِطَلْبٍ الإقرَارٍ وإقِرَارٌهُ غيرٌ مقبول» هذا إذا جعلمًا اليمين 
المردودة مع التُكولٍ كإقرارٍ المُدّعى عَلَيه فإِنْ جَعَلْتَاها كالبيّتة» فلهُ التحليف» لعله ينكل 
0 قُ كما لو أقامَ البيّنة. 

واعلم أنّه لا فرقٌ في جميع ما ذَكَرْنَاةُ: ين أن بقة بالق ابتدائ» وَبَيْنَ أن يدَعِيَ 
ركّة؛ فيصدقٌ المذّعِيء ولو اذّعَى إِنْسانٌ رَقهٌ فأنكرَ ثم أقرٌ آله] قَفِي قَبولِه وججهان؛ أنه 
بالأنكار لزمه”" أحكامٌ الإقرار والله أعلم. 

قال العَرَالِنُ : (فزع) : نَؤْ قَدَفَ لَقِيطاً بَالِمَا وَادَعَى القَاذِفٌ رقَهُ وأنكَرَ فالأضل 
الخَرّيّةٌ. وَالأَضْلُ بَرَاءَة ةٌ الذَّمّة عَنِ الْحَدٌ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ؟ فيه ه قَوْلانِ و لتَعَابِلٍ الَضْلَينِ 
وَلَوْ قَطعَ خرٌ طَرَقَهُ وَجَرَى النْرَاءٌ فَعَلَى القَوْلَينِء وَقِيلَ: يِب بُ القِصَاصٌ قَطعاً لِأنّ القِيمَة 
أنضاً لَوْ عَدَلْنا إِلَيِهَا فَمَشْكُوكُ فِيهَاء وَالتُْزِيرٌ الْذِي يُعْدَلُ عَنِ الحَدٌ إِلَيِهِ مُسْتَيقَنَ بِكُل 
حال . ا 


قَالَ الرّافِعِيُ : إِذَا كَذَّفَ لقيطأً صغيراً عُّرَء [و] إِنْ كان بالغ حُد؛ إِنِ اغْتَرَفَ 


)١(‏ قول: «فإن لم يزد نصف القيمة على نصف الدية» فالواجب نصف القيمة» مقبول.فيما يضره. 
ومراد الرافعي بالواجب هو نصف الدية» وهو غلط. 

(؟) قال النووي: ينبغي أن يفصلء» فإن قال: لست يعبد» لم يقبل إقراره بعده» وإن قال: لست بعبد 
لك؛ فالأصح القبول» إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية. 


طرف كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


بحريته » فإن أذْعَى رِقَهُ وقَالَ المقدوفٌ: بل أَنَا حدٌ فقولآنٍ: 
أصحهُمًا عَلَى مَا ذَكَرَآهُ] الشيخ أبو علي : إن المُصَدَّقَ المقدُوفٌ؛ لأنّ الأضل 
الحريةٌ فيُحَدُ القاذِفٌ» إلا أن يقي ْقِيمَ بيْنَهَ على الرّقء وَهذًا هُوّ اختيارٌ المرْنِيٌ . 


والنّاني : أنَّ المُصَدَّقَ القاذفث؛ لأنّه يحتملٌ أنْ يكونَ رقيقاًء والأصلٌ براءَةٌ الذْمَةٍ 
عن الحدود. 


ومْطعٌ بَعضهُم ضُُ ارق الأول لأنّه محكوم بحريته بظاهِرٍ الدارٍ. وحمل الئّاني على 
مجهولٍ لم تغرف حْرِيتُه بالدارء فيجوز أنْ يُعَلّمِ لذلك قولَهُ «قولان» بالواو» والمشهورٌ 
طريقةٌ القولّين» ويِّنْسَبُ النَانِي إلى نصّهِ في اللّعانء والأول إلى نصّهِ في هذا الباب 
لكهما جميعاً مَذَكُوران هاهنا في «المختصر»ء وعلى هذا فَلَوْ قَطمّ حر طرفّهء وادّعَى 
رقه وقال المقطوعٌ : بل أنا حرّء فطريقان: 

أحدَهُما: إجراءً القّولِينِ؛ تخريجاً لقولٍ المنع بما ذُكر فِي القَذْفِءِ والآخرٌ 
منصوصٌ . ْ 

والثاني : القطعٌ بالوجوب» وقد سبق ذكر الطريقين في الحكم الثاني من أحكام 
اللقيط » وفْرّقٌ أصحابٌُ الطريقٍ الثاني بفرقين: 

أحَدَهُمًا: أنَّ المقصودّ من الحدٌ الزحرٌء وفي التّعزِير الذي يُعَدَلُ إليه من الحدّء ما 
يحملٌ بعضٌ هذا الغرض» والمقصود من القصاص التشفي والمقابلة» وليس في المال 
المعدول إليه ما يحصل هذا الغرض » ويجوزٌ أن يعم أهذاء ويُقَال: يَحصّلٌ بالإضرار 
بعض غرض التَشفّي . 

والمّاني : وَهَوَ وَ المذكورٌ في الكتاب. أنْ التعزيرٌ الْذِي يُعْدَلُ إليه متيقن لأنّه بغعض 
الحدٌّء فالعُدولٌ إليه عُدولٌ من ظاهر أو مَشْكُوكُ [إلى مُسْتَيْقَنِء وإِنْ أسْقَطْئًا الْقِصَاصّء 
عَدَلْئا إلى نضفي الذَيَةٍ يَةِ أو القِيمَة» وذْلِك مشكولً] فيه؛ لأنّ اراي شرط وجوب الدَيَق 
والرّقٌ شرط وجوب القيمة» فكان ذلك عُدُولاً من ظاهِر أو مشكُوكِ فيه إلى مشكوك 
فِية. . وعن الشيخ أبي مُحمدٍ محاولةٌ فرق ثالتٌ: وهو أن د القذق أفرت سوط 
بالشُبْهَةٍ من القصاص؛ فلذلك افترقًا. 


وقولُهُ في الكتاب «لأنّ القيمة هااا إلَنْها»» مُقْتَضَاهُ العُدُولُ إلى القيمةء 
لو تركنا القِصّاصء وكذلِك ذَكرَة, بعضهمء ومُقْتَضى كلام الأكثرين العُدُولٌ إلى الذَيّقٍ 


وسببُ الاختلافٍ: الخلاف الّذِي قد في أن الواجب بقتل اللقيطٍ خطاً الذي ةٌ أو الأكُل 
من الدَّيّةِ والقيمقء والظافة ولحرث الدّية إلا أن غَرَضِ القَرْقٍ لا يختلِف. فإنّ السك في 
الرّقٍ والحُرِيّةٍ يوجبٌ الشَّكَ في القيمةٍ والدّيةِ؛ فكائهم تسامَلُوا لذلِكَ ثُمْ لا يُحْمَى أن في 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط فضة 


قَطع | ليَدِ الواحدة يكونُ النّظرٌ إلى نصضصفي الذيّق ونصفي القيمة» ولو قَذَّفَ اللقيط 
جما واغتَّرّفٌ بأنّه حر كب الاعران وَإِنْ أدّعى أنه رَقِيقٌ ' وصَدَقَهُ المقذوفٌ» 
حُدٌ حَد العَبِيدِء ون كذية > فسولان""" :افى :أن ساعد العييه أن تقد كن اللعرار 


و بْنُوا الأول على قَبُولٍ إقراره مُطلقاً» والاني عَلى أنه إنما يَْبَل فيمَا يضر بغيرو ل 
فيما ينْفَعَهُ ويجورٌ بناؤهما على القولَينٍ فيما إذا اذّعى قاذفٌ اللقيط رقةُ إِنْ صدقناه 
صَدَفنًا اللّقِيطً هَاهْئَاء وإلاً فلا 


وفي «المعْتّمدٍ) وجة آخْرُ: وهو أنه إن أثْرّ لِمُعيّنِ قَبْلَ إقرارى» وَحَدٌ حَدٌ العبيد» 
وَإنْ بم بعد يُعَيّنْ حل حدٌ الأحرّار "© 3 واللَّهُ أعلمُ . 


)1١(‏ قال ابن الرفعة: ويجوز أن يرتب هذا على ذاك فإن صدقناه ثم فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لأنا 
هناك إذا لم نجعل القول قول القاذف فوجب التعزيرء وقد يكون بغير الضربء. وهنا إذا صدقها 
اللقيط الواجب بعض الحد إلا أن يجعل التعزير بالقذف إلا بالضرب كما اقتضاه كلامهم. 

(؟) وهذا حكاه الماوردي» ومنه أخذه صاحب المعتمد وجعل الماوردي الخلاف إذا قلنا إنه حد في 
الظاهر» فإن قلنا: مجهول الأصل فالقول عليهء وليس عليه إلا حد العبيد قطعاً. ولو كان أقر 
بالرق قبل القذف ففي ابن داود أنه يحد حد العبيد. 


كُتَابُ الفَرائْض”, وَفِيهِ فُصولٌ 


قال الَرَلِيُ : (الفَصْلْ الأول في بَمَانِ الورََة) وَالمورُِِ إَِا بَسَبَبٍ أو نَسَبٍء 


.)١(‏ الإنسان مدني بطبعه محتاج في تحصيل ما به قوام إلى معاونة بني جنسه. فلا يمكنه أن يستقل 
بجميع حاجاته. فمعابس الناس مرتبطة ومصالحهم مشتركة. هذا وقد أشربت قلوبهم حب 
الاستثمار بالمال ليحظى كل بالهيمنة فى هذه الحياة ويكون هو المخصوص بالرفاهية والجاه. 
لذلك ترى الناس قد تغالوا في وسائل الحصول عليه. وانهمكوا في الوصول إليه غير مبالين 
بالمخاطرة. ولو أفضى ذلك إلى سفك الدماء مجاهرة. فلو ترك الله الناس وشأنهم مع ما جبلوا 
عليه من الأسرة ولم يرسل إليهم هادياً يخرجهم من الظلمات إلى النور لسادت الفوضى وعم 
البلاء وملا الشقاء الفضاء . 
«لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهمضض ولا سراة إذا جهالهم سادواء 
فلهذا. . اقتضت الحكمة الإلهية إرسال الرسل هادين إلى طريق السداد. سالكين بالأمم سبل 
الرشاد. يوضحون السبل. وينهجون بالناس أعدل الطرق ‏ بقانون سماوي تستنير به البصائر. 
ويهتدي به من ظلمات الجهالات كل حائر فهو المنهاج القويم والصراط المستقيم. 
وقد خصنا الله سبحانه وتعالى بأول درة أضاءت من الكنز المخفي في ظلمة عماء القدم فأبصرتها 
عين الوجود. وعلة إيجاد كل درة برأتها بيد الحكيم إذ تردت في هذه العدم فعادت ترفل بأردية 
كرم وجود سيد العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخصه بكتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
فإن نزع العادة على النفس دفعة واحدة أشق فأوجب عليهم أولاً الوصية للأقربين قال تعالى: 
'«#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين4 . . ٠.‏ الآية من 
غير تعيين ولا توقيت بل فوض الأمر إليهم في التخصيص لتطمئن نفوسهم وتنكسر سورة غضبهم 
فيخصص كل منهم حسبما يرى من المصلحة. . . فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر ومنهم 
من ينصره والده دون ولده وعلى هذا القياس. 
وكان إذا ظهر من موص جور في التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيروا فيها واستمر 
الحكم على ذلك مدة. 
ولما ظهرت أنوار الإسلام وانبعثت في الآفاق ورسخ في قلوبهم انتقل سبحانه وتعالى بهم إلى ما 
هو أضمن لمصالحهم وأحفظ لمودتهم فلم يجعل الخيرة لهم ولا إلى القضاة من بعدهم بل جعله 
على المظان الغالبية في علمه من عادات العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبلي ومخالفه - 
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وها .ا هد هد هد .د عد هد .د .د ...م .دقع .واه هد واه عاو ها هاه واع »ا ها .اع .اوعد هد واو .دواع ما .د .دا .ايد ود وا. د مد عد .ده 


- كالشاذ النادر فقال تعالى: 
«#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين». . . الآيات. 
وقال تعالى: «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». 
فنبه سبحانه بافتتاحه الآيات بلفظ الوصية على وجوب استئصال ما كانوا عليه واجتناب بذوره من 
أصله. وجعل للصغار مع الكبار نصيباً. وكذا للإناث مع الذكور. ولا غرو أن كان هذا الحكم 
مما تحار العقول في حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة فسوى بين الصغير والكبير لأن 
الصغير إلى المال والإعانة أحوج. ونظر إلى الإناث بضعفهن وترغيباً في نكاحهن. غير أن 
حكمته اقتضت امتياز الذكر على الأنثى بجعل نصيبه ضعف نصيبها. لأن الذكر ذو حاجتين. 
حاجة لنفسه وحاجة لعياله والأنثى ذات حاجة واحدة. وأيضاً فإن الرجل أكمل حالاً من المرأة فى 
الخلقة. وفي المناصب الدينية مثل صلاحية القضاء دونها والأمامة» وشهادتها فيما تقبل فيه على 
النصف من شهادة الرجل فلذلك استحق أن يكون نصيبهء في الميراث أكثر. 
أضف إلى ذلك قلة عقلها وكثرة شهوتها مما إذا انضم إليه المال الكثير عظم الفساد. 
قال تعالى: #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى». 
وقال الشاعر: 
«إن الشباب والفراغ والجده مفسدةللمرءأي مفسله) 
أما الرجل فلكمال عقله يصرف المال فيما يفيده المدح الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
الآخرة» كبناء الرباطات وإغاثة الملهوفين والنفقة على الأرامل والأيتام. وذلك لأنه يخالط الناس 
كثيراً. أما المرأة فلقلة اختلاطها لا تقدر على ذلك غالباً. 
وعلى الجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة. 
أولها: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه وما هو من هذا الباب. 
ثانيها: الرفق والحدب عليه والخدمة والمواساة. 
ثالثها: القرابة المتضمنة هذين المعنيين معاً. 
أما المعنى الأول فمظنة من يدخل في عمود النسب كالأب والجد والابن وابن الابن والأخوة ومن 
في معناهم ممن هم كالعضد ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه. 
وأما المعنى الثاني فمظنة ذات القرابة القريبة والأحق به الأم والبنت ومن في معناهما ممن يدخل 
في عمود النسب وكذلك الأخت. ويوجد معنى الرفق والحدب في النساء كاملا. 
وأما الثالث فمظنة على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب كالأب والجد والابن وابن الابن 
فهؤلاء أحق الورثة بالميراث. فلذلك يفضل هذا النوع على الأوليين قبله. لأن الناس جميعاً 
عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قوم إلى قوم آخرين جوراً وظلماً. 
هذا ولا يضر تحقيق معنيين من المعانى الثلاثة السابقة فى شخص: واحد أو تحققها كلها فيه فإن 
ترتيبها على هذا الوجه لبيان من توفر فيه المعنى بوجه الكمال وكما أن الأب يقوم مقام الابن في 
الشرق وغيره كذلك الابن يقوم مقام أبيه ‏ إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي 
عليه بناء العالم من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامه. 
فهو الذي يرجونه ويتوقعونه ولو أن الرجل خير في ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من- 
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وَالسَبَبٌ إِمّا عَامٌّ كَجِهَةٍ الإسلآم (ح و) فِي صَرْفٍ المِيْرَاثِ إِلَى بَيِتٍِ المَالِ وَإِمّا خَاصُ 
كَالإِعْنَاقِء وَلاَ يُوَرتُ بهِ إلا بِالْعُصُوبَة أو كالئكاح وَلآَ يُورَتُ به إلا بِالْمَرِيضَةَء وَآَمًا 
النّسَبُ فَالقَرَابَةٌ . 


- مواساة والده فلذلك جاءت الشريعة الغراء بتفضيل الأبناء على الآباء. وأيضاً فإن الوالدين ما بقي 
من عمرهما إلا القليل غالباً فكان احتياجهما إلى المال قليلاً. أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان 
احتياجهم إلى المال كثيراً. . . هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعنى السابق مطرداً بل 
يستثنى الأخوة لأم فإن نصيبي الذكر والأنثى منهم متساويان كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا 
على الثلث عند التعدد. لأن الرجال منهم قل أن يقوموا بحماية البيضة والذب عن الذمار. ولا 
يتحقق فيهم معنى القيام مقام أخيهم من أمهم في المنصب والشرف كاملاً. فقد يكون الرجل من 
عائلة وأخوة لأمه من عائلة أخرى. وقد تقوم خصومة بين العائلتين فينصر كلا الأخوين عائلته 
على الأخرى. ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً ولائقاً لأنه من قوم آخرين. 
وأيضاً فإن قرابتهم متشعبة من الأم فكأنهم جميعاً أناث. 
هذاء وإذا اجتمع جماعة من الورثة فإما أن يكونوا في مرتبة واحدة وإما أن يكونوا في منازل 
شتى . والثاني» إما أن يعمهم اسم واحد وجهة واحدة» أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة. 
فالقسم الأول يجب يجب أن يوزع عليهم لمساواتهم في المرتبة والدرجة فلا سبيل لتمييز واحد عن 
صاحبه ولا لاختصاص واحد دون الآخر بل هم في المعنى سواء. 
وأما القسم الثاني ركو يا [لااكائرا لي اكازل لان وعدي ابر اورجه ولعلة. فالأقرب 
منهم يحجب الأبعد حرماناً. 
وذلك أن التوارث إنما شرع حثاً على التعاون وشد العرى المناصرة والمؤازرة. ولكل قرابة 
وتعاون كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الأب. والذب عنه 
فيمن يعمهم اسم العصوبة. ولا شك أنها في الأقرب أقوى فلذلك هو الذي يلام على تركه 
المؤازرة أشد اللوم. ولذا كان هو بالميراث أحق. 
وأما القسم الثالث اقرب والاعع ليما غلنه اله ببجعك الأيعاء نقضانا وإنما ورث الزوج زوجته 
وورثته هي أيضاً مع أنه لا يت يتحقق فيهما واحد من المعاني السابقة كاملاً كما لم تشملهما آية 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» بطريق إلحاقهما بذوي الأرحام الذين تحقق 
فيهم أحد تلك المعاني ‏ لوجوه ‏ 
منها «أ؛ أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة ومحل نسبه ومنصبه 
ومعلوم أن اتصال الولد يأمه لا ينقطع أبداً فمن هذه الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوي الأرحام. 
فتستحق في الميراث الربع أو الثمن وأما الزوج فله ضعف نصيبها جرياً على القاعدة المتقدمة. 
ولما أن الزوج له رابطة خاصة بالانفاق عليها واستبداء ماله عندها ولأنه يأمنها على ما يملك حتى 
يخيل من شدة العلاقة أن جميع ما تركته أو بعضه هو حقه في الواقع فكان إخراج المال من يده 
شاقاً على نفسه فعالج الشرع هذا الداء بأن فرض له الربع أو النصف ليكون جابر القلب كاسر 
السورة غضيه - وأيضاً ا( الجاتمما يعن اتيم اإكرانة بو اكرورييم بعباده سبحانه هو الرؤوف 


الرحيم . 
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في بيان الورثة والتوريث 
قَالَ 5 نَصِدُرُ الكتاب يَعْدَ حَمْدٍ الله تَعَالَى بِقَواتِحَ : 
ِحَةُ الأول : أضلٌ الفرائِضٍ في اللْسَانٍٍ الْحَزْء والمَلع؛ وفُوْضِةٌ الثرسنة 
507 الح الذي بقع فِيهِ الور ومُرْضَةٌ المهْرٍ تُلْمَْه التِي منهًا يُستقئ وَالمِفْرّض 
الْحَدِيدَةٌ الّتي يُحَرُ بهَاء وقَرَض الله تعالّى» أي: أَوْجَبَء وألزم» وأفْتَرَضٍ مثلّةُ وهو 
المَرْضٌ والفَرِيضَهُ. قال في الصّحَاح "كيو امرض القطئة الموتوقة + يقال ما افيه 
له رقا ولا فضا 


وفْرَضْتٌ الدَجُلَ وأْفْرَضْهُ إذا: أَعْطَيْتُهُ وفَرَضْتٌ لَهُ في الدّيوانِ» فقالَ العُلَّمَاءُ: 
ا يُسمّى العِلْمْ بقسمةٍ المواريث «الفرائض» - نصاحِبُ دا الجلم الفَرْضِئُ ؛ لِمَا فيها مِنَّ 
1 المُقَدْرَق وَالمَقَادِير المتْقطلقة المُتصَلق ومئة قُوَلَهُ تعالة: #نصيا رك 
[النساء ]١١4‏ أي: مُقبَطعاً مخدوداً وقُرىء : : «أَنْوَلْتَاهَا وَكَرَضْنَامَا» [النور: ١]أيْ:‏ 
فَصَّلْنَاهًا . 


وفيمًا جمِعْ منْ كلام ابْنٍ اللّبَان البَضْرِي وجة آحن وهو أن تسميه «الفرائئض» منّ 
الوجُوب واللّزومء, إلا أن الثامن معن الإبتجات ب والإلرَامٍء 0 7 
وهُوَ الاقتطاعٌ ؛ لِأنّ للفريضة عدج وحُدُوداً مُقَدَّرهٌَ وإنْ جَارًا ذَلِكَ. 0 أن ال ِنّهَا 
مأَحُودَةٌ من مختى العَطليّة ؛ لأنَّ الاسْتِحْمَاقَ بالإزث عطيَّةٌ من الشْرْعء لكنّه لكنّهُ يُشْبِهُ أنْ يُقَالَ: 
استعمالٌ هَذًا اللْظٍ في نَفْسٍ الإغطاءٍ مستعارٌء وحقيقَته: 00 الدَيوَانِ 
وَنَحْوو ومنْهُ فَرَض له الحاكمٌ النفقة» وقولهُ تعاّى: «أَؤ تَفْرِضُوا لَهُنّ كَرِيضَة» [البقرة : 
”1] والله أعلم . 


[الفائحة]”" الثاني : : عن أبْنٍِ مَسعوه - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ النّبيَ كله ثَالَ: «تَعَلمُوا 
لفْرَائْضء وعَلْمُومَا اناس ني أمْرُؤٌ مَفْبُوضٌء وَإِنَّ الْعِلَمَ سَيْفْبَضء وَتَظهَرُ الفِتَنُء 
حَتى يَخْتَلِفَ الائْتانٍ فِي الْمَرِيضَةَء فَلا يَجِدَانٍ مَنْ يَفْصِلْ بَيَْهُمَاه”” . 


)١(‏ ينظر الصحاح 917/7 .٠١‏ (0) سقط من ب. 

(9) رواه [أحمد من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه» والنسائي والجاكم والدارمي والدارقطني 
كلهم» من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود» وفيه انقطاع؛ وفي الباب عن أبي 
بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي» وعن أبي هريرة رواه الترمذي 
من طريق عوف عن شهر عنهء وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة» فإن الخلاف فيه 
على عوف الأعرابي» قال الترمذي: فيه اضطراب]. 
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وعن أبن غريزة - رصي الله عله أَنّ ابي كه قالَ: «تَعَلْمُوا الفَرَائْض فَإِنّهَا مِنْ 
ينك 0 وإنه نِضف العلم» ان" 0 ما ينع من م700 . 

وَعَنْ عُمَرَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أَنّهُ قَالَ: «إِذَا تَحَدَّنْتُم فَتَحَدَّتُوا بِالْمَرَائِضِء وَإِذَا 
لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بالرّي0”" . 

وحُمِلَ قَوْلْهُ: «نِضفُْ العِلّمء وأنه أول ما ينزع» على أنَّ للإنسانٍ حَالَتَي الحَيَاةٍ 
والمَوْتٍء وفي المٌرائِضِ مُعْظمْ الأخكام المتعلقةً بحالٍ المَوْتِ . 

[المَاتِحَةُ] الثالثة : كَانوا في التجاليّة َُوْنُوَ الِرْجَالَ دوق النْسَاءِه ويججعلون خظ 
المأ مِنّ الميراث أن يُنْمَقَ عَلَيْهَا من مَالِ [زؤجها” “د ] فاون الرّجالٌ هُمُ الّذِينَ 
يتَحَمُلُوَن المَوّنء ويُفَرُونَ العاف ؛ ويَلقَون الحروب» وكاثوا لِمِثلٍ ذلك يُوَرٌثُونَ الكبَارَ 
من الأؤلاد دون الصّغَارٍ وكانوا يُورْثونَ الأم وابنَ الأخ [وَرَوْجَة الأخ] وال كَرْهَا . 

وَعَذّ أبو عَلِيّ اجاج والقاضي الرُويَاننُ [رحمهُمًا اللّهُ نَعَالَّى] وكثيرٌ مِنَ الطبريّة 
التوارثٌ بِالحَلِفٍ والنُّضْرَةٍ من وجوه الإزثِ في الجاهليّة دون ما كانُوا علَيْهِ في ابتداء 
0 000 56 التوارث به في ابتداء الرصدمء قحا ماكر ا 
بالهجرة والإشلام فلو هَاجَرَ أو القريين ا دُونَ الثاني غْ خرارقاه وهو 
الع كرا لاي في كوا ول فاجزها مال من وتو من خب 
الأدعام بَمَشَهُم أولن ينض في كتاب ليه [الأفال: ه/] ويُقَالٌ: إنهُ نس بآية 
الوّصيّةء وهِي قولَة تَعَالَى : كيب عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ [البقرة: 14] 
الآية» وكائّث واجبَةٌ للوالِدَيْنِ وَالْأقْرَيينَ . 


وعن أبن سرَيج : أله كان يَحِبُ على المُحْمَضِرٍ أن يوصي لكل واحدٍ مِنَّ الوَرنَةِ بما 
في علّم الله تعَالّى من الفرّاقض» وكانّ من يُوَفْنُ لِذلِكَ مُصيباًء ومن يَتَعَدَاهُ مُخْطئاً . 


قَالَ الإمام: هذا زَلَنء وَل يَجُورُ تُبُوتُ مِفْلهِ في الشَّرائِع» فإنّه تكليفث. على 


)١(‏ في ز: فإنها. 

(؟) أخرجه ابن ماجة والحاكم والدارقطني» ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك . 
قال الحافظ في التلخيص: قال ابن الصلاح: لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم 
يتساويا وقال ابن عبينة: إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

(”) رواه الحاكم والبيهقي» ورواته ثقات إلا أنه منقطع كذا قاله الحافظ في التلخيص. 

(4) في ز: سنة زوجها. (0) سقط في: د. 
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عَمَايَةَ ثُمْ نسح وجُوبُ الوصيّةء ووَرَدَتْ آَيَاتُ الموّاريثٍ [على ما استقَّرٌ الشّرْعٌ عَلَيْه 
وما عد من وُجوء التّوَارْثِ]('' في ابْتداءِ الإشلام التَبئي والمُوّاخاة . 


القَاتحةٌ الرَّابِعَةُ: الأضل ة في المواريثٍ قولُهُ تَعَالَ: ويُوصِيكُمْ لله في أوَلاوِكُم». 
[النساء: ]١١‏ الآية وألتي تليهاء وَآيَةُ الكلالة في آجْرٍ السُورَق ولم تشتمل الآياتُ 
الثلاثُ على جَمِيع قواعِد الفْرَائْضٍء لكن وَرَدَت السْه بأَصُولٍ ألخرء وتَكُلُمَ أصحابُ 
رسُولٍ الله يي فيما لم يجدوه منْصُوصاً عليه؛ وكَثرَ أختلاقُهُم فيه ؛ لأنَّ مَسَائِلَ الفرائيض 

غي ملئئة غلق أصُول معقرلة : فتَعَلَقُوا بالأَشْبّاهِ والأمْئال. 


وحكن المَامٌ عَنٍ العُلَمَاء بالفْرَائْضٍ أنَّ صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله كله تَحَرْبُوا فَتَكَلُمَ أربعة 
نهم م في جَمِيع أَصولِهَاء وهُمْ عَلِيّ وابْنُ مَسْعُودِء وزَّيْدَ بْنُ نَابِتِء وابنُ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ - وَهْؤُلاءٍ الأربعةٌ» إِذَا انَقَقُوا في مسألةٍ وَاقْقثهُمْ الاي وإِذًا احتلَقُواء احتلمَتِ 
الأمّهٌ ولم ينف في مَواضع أَحْتِلافَهم ذَمَابُ اتن مِنْهُمْ إلى مَذْمَبٍ ودَعَابَ الآحَرَينٍ إلى 
خلافه: ولكن حَيْتُ اخْتَلمُواء وقَعُوا آحادا وذمَبَ ثَلانَةٌ إلى مَذْهَبَِ والرَابع مُ إلى 
خلافه 060 

ونم مَنْ تكلم في [مُعْظَمِهَا كأبي بَكْرٍ وعمر» ومعاذٍ بن جَبلٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - 
ومِنْهُمْ مَنْ مَنْ تَكُلُم في] مسائلَ معْدُوةٍ كابن عباس” - رَضِيَ الله عَلَهُ -ء 0 


00000 


رَضِيَ الله عَنْهُ ع عراضم الخلا فَاخْيَارَ مَدَعَِبَ رَيْدَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - حدق تر 
قولّهُ حِيْتٌ تَرَدّدَتِ الروايٌ عَنْ زَيد - رَضِيّ اللْهُ عَنْه 


وبع 


قال الأضْحَابُ - رَحِمَهُُ الله 0 : وَلمْ يُقَلَد زيداًء وإنما توّجح مَذْهَبْهُ عنْدَهُ مِنْ 
جهن : : أحدهما: دي عن اللي ف اله كال: «أفْرَضْكُمْ رَيْرُو9. 


() سقط من: د. () من د: بخلافه . 

() في ز: كالعباس وفي التلخيص عثمان وقال لم أقف على ذلك منقولاً بإسناد. 

(5) رواه [أحمك. والترمذي.. والنساتي. وابن ماجة. وابن حبان. والحاكم» من حديث أبي قلابة.عن 
أنسء» أرحم أمتي بأمتي أبو يكر ‏ الحديث ‏ وفيه: وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» صححه 
الترمذي والحاكم وابن حبان: وفي رواية للحاكم: أفرض أمتي زيدء وصححها أيضاً وقد أعل 
بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح» إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل» ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في 
المدرج: أن الموصول. منه ذكر أبي عبيدة» والباقى مرسل» ورجح ابن المواق وغيره رواية 
الموصولء وقال الحافظ في التلخيص وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود 
العطارء عن قتادة عنه» وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
مرسلاًء قال الدارقطني: هذا أصحء وفي الباب عن جابر رواه الطبراني في الصغير بإسناد ضعيف- 
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والثاني : قَالَ القَمّالُ: تا تكل اعد عن المتسالة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - في الفْرَائِضٍ» 
إلا ود وُجِدَ له قَوْلَ في بعض المَسَائِل هجر رَهُ الئّاسُ بالاتَمَاقٍ إلا ريد فإنّه لم يقل ول 
مهجور بالاتّفاق» وذْلِكَ يَْتَضِي التْرْجِيحَ كالعفوتين: إذَا وَرَدَ ونَدْ خْصٌ أَحَدُمُمَا 
ِالانّمَاقٍ دُونَ النّانِي» كان النَانِي أَوْلَىء وَدْ يُعْتَرَض فَيُقَالٌ: للكلام مَجالُ في أن 
الوجَهّيْن» هل يُوحِبَانٍ الوُْجْحَان» لكنْ بتقدير الُسْليمٍ فالأخذ بمّا رُجِحَ عندهُ» أنه [إِنْ] 
يكن َه حَلئ اللي في كلّ مسألة» لم يَْرْجَ عن كونه تقليداء كالمقد بأد بق 
مَنْ رَ رَجحَ عِنْدَمُ من المجتهدين» وإن كان بَتَاهُ علّى الدَلِيلٍ» 5 فهُرّ اجتهادٌ واقْقّ اجتهاداً. 
فلا مَعْتَى للقَوْلٍ بأنّه أختار مذْعَبَ رَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ويجاب عله بأنّ الشَافِمِي - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - لم يُخْلٍ مسألة عن احتجاج واستشهاو» لكثْهُ تنس به بمَا رَجَحَ عندهُ من 
مذْهَب زَيْدِء ورُبْمَا تَرَكَ به القياس الجليّء وعضَّدّ الحَفِيٌ . كقولٍ الواحدٍ من الصّحابة؛ 
إذا انْتَشَّرَّءُ و يُعْرَفْ لَهُ مخالفٌ؛ فباعتبّار الاستئئاس» قيل: إِنّه أحَذّ بمذْهَب زرَيْن 
وبآعتبار الاحتجاج» قيل : إِنّهِ لم يُقَلْذْء والله أعلم. ْ 


الفاتحَةٌ الخَامِسَةٌ : يبدأ من تركة الميِّتِ ب بمؤنة”'2 تجهيزهٍ المَعْرُوفٍ؛ أنه يحتاج 


0-0 


في ترجمة علي بن جعفرء وعن أبي سعيد رواه قاسم بن أصبغ عن ابن أبي خيثمة» والعقيلي في 
الضعفاء عن علي بن عبد العزيز كلاهما عن أحمد بن يونس عن سلام عن زيد العمي عن أبي 
الصديق عنه» وزيد وسلام ضعيفان. وعن ابن عمر رواه ابن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم وهو 
متروك» وله طريق أخرى في مسند أبي يعلى من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنهء وأورده اين عبد 
اللراقي الاتبتيعات شن طريق أب ينيعل الكالاعن تنيع من العاية يقال 4 : محجن أو أبو 
مين ]: ٍ 

000( في ز: بيمؤن. 
المرلة بحونة التجتهيز تفي :وستوظة لواؤلة قله كما صرح ييه أبن سراقة: في النللين. قال: ويكون 
على حسب ما يتعارف مثله في مثل حاله وقدر ماله وييرأ أيضاً بمؤنة من عليه تجهيزه إذا مات 
في حياته كما نقله النووي في باب التفليس من زوائده عن الشافعي والأصحاب| 
ويستثئنى من إطلاق الشيخ هنا المرأة إذا كان لها زوج موسرء فإن كفنها على الزوج ومؤنة التجهيز 
وإن كانت موسرة على الأصح إلا أن تموت وهي ناشزة. 
وقال النووي فإن تعلق كالمرهون وما يتعلق به زكاة» فزكاة هذه من زيادة له على أصله لكن 
ذكرها المصنف في باب الكفن» وقد استحسن السبكي حذفها وقال لأنه إذا كان النصاب باقياء 
فالأصح أنه تعلق شركةء فلا يكون تركة» فليس مما نحن فيهء. وإن قلناء تعلق جناية أو رهن فقد 
ذكرا وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفاء فإن قدمنا دين الآدمى أو سوينا فلا استثناء» 
وإن قدمنا فيقدم على دين الآدمي لا على التجهيز فظهر أنه لا استثناء. قال في الخادم: المراد 
الأول وهو حالة نقاء النصاب كما صرح به في التهذيب والكافي في باب الجنائز. 
ولا نسلم أنه ليس له تركة بل هو تركة» وإن قلنا: تعلق شركة إذ ليست شركة حقيقية بدليل أنه 
يجوز للوارث إخراج الزكاة من غيرها كما يجوز له إمساكه التركة وقضاء الدين من ماله . - 
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إِلَيْمَا ٠‏ وإنّما يدفمُ إلى الوَارثِ ما يَسِتَغْنِي عثه المُوَرْتُ» وعدا فِيمَا لَمْ يتعلق به حَقّ 
الغْيْرٍ فإِنْ تعلّق كالمَرْهُونِء والعيد الجاني» اوالمييعٍ ِذَا مات المشتّري (مُفْلِساً) قُدّمَ حَقٌّ 
الغيرِء كُمْ تُقُضَئ دُيُونهُ منهاء وَلِلْوَرئةِ إِمْسَاك مَا تر كَهُ وغَرَامَةُ ما عَلَيْهِ مِنْ عنْدِهِمْء كما 
سَبَقَ في «الرّهْن» ثُمْ تند تُنفْذُ وَصَايَاهُ من تُلْثِ البَاتِي» ثمٌ يُقَسَّم البَاقِي بَيْنَ الوََنْةِ عَلَى 
فرائض الله تَعَالَىْء عَلَى ما قَالَ تَعَالَئ : اين يَْدِ وَصِةٍ يُوصى بها أو دَيْنِ4 [النساء: 
]١‏ إِذَا عَرَقْتَ ذَلِكَء فَاعْلّمْ أن المُصَئْفَ رَحِمَهُ الله أَوْدَعَ مَفْصُودَ الكتأب في ثلانةٍ 
فُصولٍ. 


َحَدُهَا: في بيانٍ أسباب النّوْرِيثِ والوارِثينَ» ومقادِيرٍ استِحْمَاقِهمْ . 
الثاني: في وجوه الحرْمَانٍ بعد قيام سَبّبَ النّوْرِيثِ [في التَقَدُم والحججب]. 


وَالثالتُ: في حِسَاب المُرايض. 


- وإن قلنا: إن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة إلى آخر ما ذكره» وهو تقرير حسنء وزاد على ما 
ذكره الشيخ صوراً. 
أحدها: الربح في القراض إذا مات المالك قبل أن يقسم الربح» ل مانا 
يملك حصته إلا بالقسمة. 
ثانيها: الدار التي أسكنها المعتدة بغير الأشهرء وهي المعتدة عن الوفاة فإنها تستحق السكنى فيها 
إلى انقضاء العدة على المذهب» ولا يصح بيع رقبة الدار للجهل بالمدة فيكون حقها متعلقاً بعينها 
مدة العدة» ومقتضى ذلك تقديم حقها على مؤن التجهيز. 
ثالثها: إذا أدى المكاتب النجوم إلى السيد ثم مات السيد قبل الإيفاء. فقد ذكر المصنف أنه يأخذ 
الواجب منه ولا يزاحم أصحاب الديون لأن حقه في عينه. 
رابعها: اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك فله أخذها على الأصحء ويقدم بها على سائر الحقوق . 
خامسها: اطلع المشتري على عيب في المبيع» وقد آيس من الرد بغير تقصير منه كأن أعتقه مثلاً 
فإنه يثبت الإرث» وهو جزء من الثمن» » فإن كان باقياً» فالصحيح أن حقه متعلق بعينه» وليس 
للبائع دفع الأرش من غيره» فلو مات قبل أخذ الأرش فقياس تعلق حقه بعينه أن يقدم بقدر 
الأرش على سائر الحقوق. 
سادسها: البيع بعد التحالف إذ فرعنا على الأصح أنه لا ينفسخ بنفس التحالف قللبائع أن يفسخ 
ويقدم بالمبيع على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينه. 
سابعها: أصدقها عيناً وأقبضها ثم حصل فراق قبل الدخول إما بسببها أو بسببه ثم ماتت» والعين 
باقية» لكنها نقصت في يدها فإنه والحالة هذه يخير بين أن يرجع فيها أو في نصفهاء ويقدم بالعين 
على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينهاء وبين أن يرجع إلى البدل. 
ثامنها: إذا مات المقترض بعد قبضه وهو باق في يدهء وفرعنا على المذهب أنه يملك بالقبض لا 
بالتصرف» وأن له الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله . 
قال الزركشي: فينبغي أن يجوز له الرجوعء ويقدم كسائر الحقوق المتعلقة بالأعيان 
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أمَا الفَصْل الأول قو د النَوْرِيثِء والعِبَارَاتُ فيه مختلفةٌ» وإِنْ 
أَدَّتْ مفْصُوداً واجداء وكثيراً ما ب ينَفِقُ ذلِكَ في ضوابط الفّرائئض» فَقَالَ الأكثرون: أسبابُ 
التّوْرِيثِ ثلاثةٌ : قَوَابَةٌ وتكاح» وَوَلَآهَ والأقارب يرث بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ على تفْصِيلٍ 
سيان قال اللّه تَعَالَى: «وأولو الأرحَام به بَعْضْهُمْ أولَى بِبَْض فِي كِتَاب الله [الأنفال : 
[أما! الجا كيرثُ كن واحل مهما من الآخر. قال اللّه تَعَالَى : دوَلَكُمْ نِضِفُ 
مَا مَا ترك أْوَاجَكُمْ إن لَمْ يَكُن له وَلَدَ و وَلَهُنّ الربْعٌ مِمًا تَرَكْتُمْ4 [النساء: ]١١‏ والمرادُ من 
الوّلآءِ أن المُعْتِق يَرِتُ مِنَ المُعيَقٍ . 


رُوِيَ أن النبي 25 «وَرْتَ نت حَمْرَةٌ من مولى لها 0 مولا يها #كزي 
يرثه 5 الثلائة» فمالَهُ لبَتِ المال؛ يرثه المسلمون بالعغصوية» كما عسملون عنه 
اليه . 

وقد رُوِيَ أَنَّ الى بلك قالَ: «أَنَا وَارثُ مَنْ لآ وَارِتَ لَه أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِئُه*" . 

وفيه وججة آحْرٌ: أنّهِ يُوضَعٌ مالهُ في بَيْتِ المالٍ علّى سَبِيلٍ المَضْلَّحةٍ لا إزثاً؛ ؛ لأنّه 
لا يَخَلُوا ءَ عَنِ ابن عَمْ ون بَعْدَ فألحق ذلك بالمَالٍ الضايْع الذي لا يُرْجئ ظهوز مالحو؛ 
ويُخكئ هذًا عن أبي حَنِيفَةٌ ‏ وأَحْمّدء وَأقَامَهُ القّاضي الرُويانِىُ قَوْلاً عن رواية أبن انان 
وَالأول هُوَ المَذكث» ومنْهُمْ مَنْ جَمَعّ بين الجهاتٍ العامّةٍ والخاصّقء وقال: التَوْرِيتُ 


)١(‏ [آرواه النسائي وابن ماجة من حديثهاء وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي» وأعله النسائي بالإرسال 
وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلةء وفي. الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. 
قال. اتحافظة في التلخيص صرح النحاكم في المستدرك في هذا الحديث بأن اسمها أمامة؛ ورواه 
أحمد في مسنده من طريق قتادة عن سلمى بنت حمزة فذكره» قال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة 
حمرة هي المعتقة». وقال إبراعيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبي يَكِةٍ 
ايئنة حمزة النصف طعمةء. قال: وهو غلطء قلت: قد روى. الدارقطني من حديث جاير بن زيد عن 
ابن عباس : أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة» فأعطى النبي 6ه ابتته النصف» وابنة 
حمزة النصف» وجاء في مصنف اين أبي شيبة أنها فاطمة» وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً]. 

(؟) [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه واين حيان» من حديث المقداد بن 
معديكرب في حديث فيه: والخال وارث» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن » 
وأعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي»2 وفي 
الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث 
له؛ وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني» من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب» 
وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفهء وقال البزار: أحسن إسناد فيه 
حديث أبي أمامة بن سهل» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» قاله الحافظ فذكره]. 
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يَنْبْتُ بِسَبّبٍ ونَسَبٍء فالنّسَبٌ: القرابَةٌ» والسَبَبٌ: ما خاص» وهو التكاحٌ والإغتاق» 
وإمّا عام وهو السْلام» ذا ما أورَدهُ في الكتاب» وهؤلاء يَعْنُونَ 0 
النْسَبٍ من وجو الإزثٍ» وإلأ فالئْسَبُ أَحَدُ أسْبَابٍ الإزْثِ» وأحَدُ وجوه الوصلة بَيْنَ 
الشّخْصَيْنِ ٠‏ َيحُونُ داخلاً في السْبَبٍ دُخْولَ الخصوص في العُمُوم» فلا يَنْنَظِمْ التَفْسِيمْ . 
وقولهُ في الكتّاب: (إنا عام كجهة الإسلآم) جُورُ أن يُعْلَمَ بالححاء والألف: والواذ) 


لما تَقَدّمء ل قَالَ: «وهو جِهَة الإِسْلام؛ لكان أَحَسَنّ ؛ لأنّ الكافٌ للتَمْثِيل؛ وليس 
هاها سَبَّ 0 سَبَبٌ عام سوى الإشلام . 


0 ل لي سام 
على سَّبِيلٍ المضلّحة؟ أَنا إِذّا جَعَلَْهُ إزثاًء صَرْفْهُ إِلَى المكائَينَ» ولا إِلَى الكَمَّارٍ 
وفي جَوازٍ صرفه إِلَى كال وجهان: 

وجه الجواز أ بّهْمَةَ الأسْيمْجَالٍ لا يتمق هَاهْتاء لأنه لا يتين ين مَضْرفاً لمالو”" . 


وفِي جواز صَرْفِهِ إلى من أوصّئ له بشَيءْ وجَهَانٍ: 
قَفِي وَجْهِ لئلا يُجَمَعُ بين الوَّصِيَةِ والإزث» ويخير بِيْنَهُمًا. 


وفي وَجهٍ: يجوز ز'"© بخلافٍ الوَارِثِ المُعَيّنِ؛ لأنّه أَغْنَاهُ بِوَصِيَةٌ الشّرْع بِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : ليُوصِيكُمُ اللّهُ© [النساء: ]١‏ عن وَصِيةَ غَيْرِو. 1 


ويجورٌ على الوجْهَيْنِ تخصيصٌ طائفةٍ منّ المُسْلِمِينَ بو ووَجْههُ: بأنّه استحقاقٌ 
بصفةٍ وهي أَحُوّة الإشلام» فَضَارَ كما لو أوصَئ بثلثه لقّوْمٍ موصُوفين لا يَجِبُ 
استِيعَابُهُمْ» وكَذَلِكَء يَجَورة" أنْ يُضْرَفَ إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِِه أو كَانَ كافراً فأسْلَمَ 


بَعدَ مَوْتَء أؤ رَقِبقاء فعتق7*). 


)١(‏ قال النووي: الأصح أو الصحيح: المتع والله أعلم. 

(؟) قال النووي: الاصح الجواز والله أعلم. 

9) فياز: لا يجوز. 

(4) قال التووي في زياداته: قد ضم صاحب "«التلخيص» إلى هذه الأسباب الأربعة سبباً خامساً» وهو 
سبب التكاح. وهو غير التكاح. وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. 
والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: قوله «ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته إلى آخره عطفاً على ما لا خلاف 
فيه وكذلك يقتضيه كلام النووي في الروضة. وكل ذلك مخالف لما ذكره الروياني + في البحر عن 
الأصحاب حيث قال: فرع إذا صرف المال إلى المسلمين ميراثاً يرئه من كان موجوداً عند وفاته 
دون من يولد بعد وفاته يصرفه الإمام إلى الموجودين على ما يراه من المصلحة. ويكون الذكر 
والأنثى فيه سواء؛ لأنهما تساويا في جهة الاستحقاق» وهي الموالاة في الدين» كما قلنا: في- 
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00 


وقولَهُ في الإِعْتَاق» (وَلَا و يُوَرَثُ به | ' بالعُصُوبَةِ) وفِي الكاح» (وَلآ يُوَرَتُْ به إلا 
ِالْمَْرِيضَةِ) مبنيٌ» عَلَى أَصْلٍ 20000 - إن شاءً الله وه أن + مِنَ الوارِئِينَ منهم من 
يَرِثُ بالفرضيةء ومئْهُمْ مَنْ يَرِتُ بِالتّعْصِيبٍ» فبين أنَّ الإزْتٌ بِالإعْتَاقٍ مِنَّ القِسْم الثاني 
وبالتكاح م من الأول واللّه أعلم . 


قال العَزَالِيُ : وَالوَارِتُ مِنَ الرّجَالٍ عَشَرَةٌ ة أْتانٍ ِنَ السْبَبٍ وَهْمَا المعيقُ وَالرْوجُ» 
00 مِنْ أغلّى النَّبِ وَهُْمَا الآبُ وَالجَدُ َألَْانِ منَ الأسْفَلٍ وَهُْمَا الابْنُ وَاَبْنُ الاين » 
سق بع عَلَّىٍ الطَرَفٍ وَهُمْ الإِخوةٌ وَبَنُوهُمْ م إل بي إِخْوةٍ الأمء وَالأَهُمَامُ وَبَنُوهُمْ إل الأعُمَامَ 
مِنْ جهّة الم وَهُمْ إخوة هُ الأب للأم وَالوَارِنَاتُ مِنَ النّسَاءِ سَبْعْ» نْتنَانِ مِنَ السّبّبٍ وَهُمَا 
المُعْبَقَةُ وَالرّوْجَةٌ وَاْتَانِ مِنْ أَلّى النْسَبٍ وَهُمَا الأم وَالجَدَّةٌ وَأنْتََان مِنّ الأسَقَلٍ وَهُمَا 
البنكُ وَبنْتُ البنتِ» وَوَاحِدَةٌ عَلَى الطَرَفٍ وَهِيَ الأختُ. 


قَالَ الرَافِعِيُ : 
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في حضر الورثة طريقتان: 

إحداهُمًا: طريقة هُ خلْطٍ الذّكُورٍ بالإناثِ» وهِيّ أنَّ الوَرَنَةَ قِسمان: ١‏ مَنْ يرثُ 
بالنّسَبٍء وهم الرَّوْجَان والمُعْتَقَء ذكراً كان أو أنتئ» ومن يرث بالنّسَبٍ والمناسبون 
فشمان: 00 إلى الميّتِ بغير واسِطةٍء وهم الأَبَوَانِء والأولاد» [و] كلهم وارتُون؛ 
وَهِنِ يُُذْلِي بواسِطةٍء وَهُوَّ إِمًا ذَكَرٌ أو أنْقى» وعلّى التَقدِيرَيْنِء فالتّوسط إِمّا مخض 
الذُكورٍ» أؤْ بمحض الإِنَاثِ أو بِهِمَا جميعاًء فيخرجٌ مِن ذلك ست حالاتٍ: ذكر 
والتوسط بمَحْضٍ الذكورٍ» وكلَميٍ وول ذكر والتوسّط بمحض الإناثٍ , ولا يرث منهم 
إلأ الح للأم ذكر والتوسّط الذّكُورٍ والإِنَاثِ» ولا يَرِثُ منَهُمْ أحد إلا أنقى » والتوسّط 


- أولاد الأمء الذكر منهم والأنثى ذ في الإرث سواء؛ لأنهما في جهة الاستحقاقء وهي الرحم 
سواء. ذكره أصحابنا. 
ويوافق قول النووي في زياداته الجرجاني حيث قال في التحرير «ولا يورث على الخصوص بغير 
رحم ولا نكاح ولا ولاء ولا المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم إنها ترث مطلقاًء ثم هذا 
ليس بقديمء فقد قال الماوردي: إنه نص على القولين في الرجعة» والعدد من الإملاء» وكذا 
نقلهما القاضي أبو الطيب عن الجديد. 
قال الزركشي: وينبغي أن يضم إليها الرحم عند عدم بيت المال على ما سيأتي قياساً على جعل 
الإسلام سبباً عند فقد العصبة الخاصة ٠.‏ 


بمَخْضٍ الذكورٍ» ولا يرث مِنْهُنْ إلأ بدت الابْنِ والأحتُ للأب والجَدَةُ للأب أنتى» 
والتوسّطُ بِمَحْضٍ الإناثِ لا يَرِتُ مهن إلأ الأختُ للم والجَدَّةُ للم أثتى, والتوسّطً 
ِالصَفَْيْنٍ ل يَرِتُ منهُن إلا الجَدّاتٌ المُذْلِيَاتُ بِمَخْض الإناثِ إلى مخض الذّكُورٍ رِ؛ كأم أمْ 
الأبء وأمٌ أمُ أبي الأب. الثاني طريقةٌ الَّمييز: وهِيَّ أنَّ الوَرنَةُ صِئْمَان رجالٌ ونسَاءًء 
وفي ضر كل صِئْفٍِ عبارّتانٍ يَسط وإيجارٌ . 


فمن يَبْسُط بقول: الرّجَالٌَ الوارثون حَمْسَةٌ عَْرَة: الابِنُء وأد بن الأبْن» وإن سَفْلء 
والأبُء والحَد للأب وإِنْ عل والأَحُ للأب ب والأم» وَالأخ للأبء الأ للم وَابِنٌ 
الأخ للأب والأم وا الأخ للأب» والعمْ للب والأم» والعَمْ لاتب وَابْنُ العم للأب 


والأمٌء وابنُ العَمّ للأب» لزت وَالمُعْتِقُ . 


وَالنّسَاءُ الوارئَاتُ عَشْرٌ : البنتُ» وبئتٌ الابْن» إن سَمَلَتْء والأم والجَدَهُ للأب 
وَالجَدَةٌ ةللا وإن عَلَنَا والأختٌ للأب والأمٌ والأَحْتُ للأب» والأختٌ للأم 
والرَّوْجَةٌ وَالمُعْبَفَةٌ . 


2 


وَمَن توضو يفول : الرجال عقةة؟ الاب وَابْنُ الابْن» والآت والجذ 0 
والمتق». كما سيف ويتصرّفٌ فيمن عَدَاهُمْ بالاختِصَارِء فيْعَدُ الأحُ واحداء ويَذْخْلٌ فيه 
الإخوةٌ مِنَ ن الجهَاتٍ الئَّلاثِ . 

وأا الباقُونَ» فللموجزِينَ فيهم يع ارات : 

إحداها : أَطْلَقٌ ب * َعضَهُمْ: أبْنْ الأخ» والعم وان م العم وملدًا يَدْخُلُ فِيهِ الأميُونُ 
منْهُم , لكنّ تأوِيلَه أن 00 الآنَ بيانُ لجنس » 3 ميد بين عند النَفْصِيلٍ أن الشذط يكوثوا! 
من الأم» وهَذًا كما أنَا أَطَلَقْنًا القَوْل في الجَدُ 0 وفي الْجَدَّةٍ ث م تبِينُ أن الشَّرْطٌ ألا 
يتوسطٌ بينهما وبَيْنَ الميت مَنْ لا يرثُ. 

والثانية : قيل : أبن الأ للأب» والأم أو الأب وكَذَلِكَ في العَمّء وابن العم . 

والثالثة : قيلَ: : وابن الأخ للأب؛ وفي العم وأبْن العَم كَذَلِكَ . 

وصَاحبٌ هذه العبارة يَعْنِي الانْتِسَابَ إلى ال الأب بمطلقه.» وأنّه مَؤْجود ل 
الانْتسَاب إلى الأَبَوَيْنِء [وصاحبٌ العبارة النَّانِيَةِ يَعْنَى الانتسابٌ إلى الأب. وأنّه غيرٌ 
موجز وني انفيات إلى :الا بَوَيْنَ]""" وهدًا وى الاشفجان: 

والرابعَةٌ: قِيلَ : ابن الخ إل من الأ وفي العم وابْنٍ العَمّ كَذَلِكَء والمرادٌ إلا 
مِنّ الأم وخدماء وأَحْسَّنٌ العبّاراتٍ هَذِهِ أو الثانيّة . 


قال الموجرُونَ: والنّساءٌ الوَارِئَاتٌ سَبْعٌّ : البك» وبنْتُ الابْن» والأم وَالجَدَّةٌ من 


)000( في ز: غير موجود. (؟) سقط من د. 
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حتفي والاخكه والزوعة 6 بوالفنيقة -وفم انق أبن خلف الشلس القن 
المذكورِينَ : في الصَّْمَيْنِ : عصَّبَاتِ المُعْتِقِء ومُعتِقٍ المُعتِقِ» د 
ْم المُعْتِقٍ لا ينتَظِمُهُمَاء ٠‏ لكن لو قَتَسْنا هلدا البات» لأحتَّجا إلى ضَمْ عصباتٍ ” مُعْتِقَ 
المعئق» ومُعْتِقٍ مُعْتِق المُْتق» وهَكذًا إلى ما لآ يتَتَامَئء فإدّن المُرَادُ من المُعْتِقٍ مَنْ 
صَدَرَ منه الإعتاقٌ» وكُلُ مَنْ يُتَوَسّلُ به. 


وإِذًا أجتمَع الوارِنُونَ مِنَ الرجالٍ لَمْ يَرِتْ منهمُ إلا الأبُء والابْنُ» والرُوْجُ. 
وإذا أَجْتَمَتِ الوَارِنَاتُ من نَّ النْسَاء ورْكت منهنّ حْمْسٌ : البنتٌ» وَبَْتَت الابن» 


والأَم والزوجَةٌ والأحتُ من الأبوين. 
وإذًا اجتمعٌ من يُمْكنُ اجتماعَهُمْ من الصَّنْمَيْنِ؛ ورت الأبوانء والاتنّء والبنث» 
3 لو 
ومَنْ تود من الزوحان 


رك ل ِنَ لجال جَارَّه + جَمِيع جَمِيع التّركة؛ إلا الزّوْجَء والأَحّ للأم ومَنْ يقولٌ 
بِالحَدُّء لا يَسَْمرٍ تبي إل اوج 


ومن فرت من اننا لم تَحُرْ جميعٌ التركةٍ إلا المُعْتِقّةَ ومَنْ يقولٌ بالوّدٌ يثبت 
لِكُلْهِنَّ الحيارّة إلا الزوؤْجَة9 . 


وإذا تَوَغْلْتٌ الكتاب» عَرَفْتَ صَِدقٌ هذه الثلاث » ووجوهها. 
وأَعْلّمْ أنَّ المَصْلَ من أَضله لبيان المُجمّع علّئ توريثِهم مِنَّ الرّجَالٍ والنْسَلىٍ كُمْ 


)١(‏ سقط في ب. 

() قال النووي في الروضة: إذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين» ورث خمسة: الأبوان» والابن» 
والبنت» وأحد الزوجين. 
قال في الخادم: وقد يقال: إن عبارة الروضة أحسن لإمكان اجتماع الكل لا الزوجين» فلا يوجد 
إلا أحدهما لكن يحجب بعضهم بعضاً إلا الخمسة» فلا يحجب وقد يجتمع جد وجدة وابن وابن 
وبنت ابن وأحد الزوجين» وليس معه حاجب فيرئون. 
وقال في الخادم أيضاً : ما جزموا به عدم تصور اجتماع الزوجين ممنوع» بل يتصور في صورتين: 
إحداهما: في الخنثى وهي ما إذا أقام رجل بينته على بنت ملفوف» في كفن أنها امرأته وهؤلاء 
أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنه زوجهاء وهؤلاء أولاده منها فكشف عنهء فإذا هو خنثى له 
الاثنان ففي طبقات العبادي وأدب القضاء للهروي عن الشافعي أنه قال: يقسم المال بينهما. 
الثانية : لو أقاما بينتين على غائب لم يظهر حالهء فينبغي أن يجري فيه ذلك لو أقاما بينتين بعد 
الوصية . 
قال النووي: وليس في الورثة ذكّر يُذْلي بأنثى فيرث» إلا الأخ للأم» وليس فيهم من يرث مع من 
يدلي به إلا أولاد الأم. قال صاحب «التلخيص؛ والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولايرث» 
إلا الجنين في غرّته تهء والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث . 

زفرة في ز: وغيرهم. 
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من يَُولٌ بتوريث ذَوِي الأرحام يزيدٌ عليهم بكثير: . 

وقولَهُ في الكتاب «وَالوَارِنُونَ مِنَ الرّجَالٍ عد عَشَرَةٌ» هُوّ عبارةٌ الإيجاز» وَرَاقْعًا بياناً» 
فال «أنْتَانِ مِنْهُمْ مِنَ السَبَبء رما الدج وَالمعْتِقٌ» والبَاقُونَ من النَّسَبِ نان مِنْ 
أَغْلاهُ» ي تعنى: أصول الميّتٍِ» ولم يميد يَقَيَدْ لفْظ الجَد بأبي الأبء وهو المَرَادُ ولا يَضْلَحُ 
قل ين أعلى النتبه نقيدا كما لا يَسْلَحَ فن طرف الجَدَق وَانَْانِ مِنْ أَسْمَلِهِء يَعْنِي: 
فُرُوعَهُ وأربعة على الطرقف» و هم الإخوةٌ وبنوهمء والأعمَامُ وبنُوهُم . 

قولهُ «إلاً الأعمام مِنْ جَهَةٍ الأم» أستثناة بن امام ١‏ واكْتفَى به عَن ألاْتئناء مِنْ 

بينهم ؛ لأنّه إذا بَانَ أن العَمّ مِنَ الأمّ لآ يَرِثُء فابنه0"" أولَن بأَلاً يَرِتَ. 

وقولَهُ «وَهُمْ إِخْرَةٌ م الأب ب للم تفسيرٌ لا نَمَسُ الحاجةٌ إليه. ولفْظ «الأعْمَام ينظم 
عم المَيّتِء وَعَمْ أبيه وعمٌ الجَد إلى حيث يَْتَهِي؛ وَكَذَّلِكَ حيتٌ أَطَلَفْئا لَفْظ العَمُ في عَدُ 
الوارِيينَ بخلاف لَفْظٍِ الأخ. فإِنّ المُرَادَ منهُ أخ الميتٍ لآ غَيْرٌَ والله أعلم . 


قال العَرَالِيُ : وَمَنْ عَدَا هُولآءِ كَأَبٍ الأم وَأوْلآدِ البتاتِء وَبنَاتِ الإحوةء وَأَوْلدٍ 
الأَحَوَاتِء وَالعَماتِ وَالَخَالآتِء وَبَنَاتِ الأعْمَام فَهُمْ من ذَّوِي الأرْحَام وَلاَشَيْءَ لَهُمْ (ز 
ح). 


فصل في ذوي الأرحام ‏ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : درو الأرّحام بالقَوْلِ الجُمَلِي : كُلْ قَرِيبٍ يَخْرُجٌ مِنَ المَعْدُودِينَ في 
الفَصْلٍ السّابتٍ. 

وإِنْ شِنْتَ قُلْتٌّ: كُلْ قريب لَيْسَ بذي فُرض ولا عَصَبَقٍ ومَذَا على إدحال قَرَابَةِ 
الم في مُطْلَقٍ لَفْظِ القَرَابَقِ وَأمًا تَفصِيلْهُمْ قفية طريقانَ: 

أحَدَهُمًا : [إن تَقلّت الطريقة الأولّئ في حَضر الورثة](” و تقول: كُل منايب» فإمًا 
أو يَتَوَسْط بَيْئَهُ وبِيْنَ المَيّتِ واسطة» ولَيِسَ في هذا التِشم أَحَدٌ من ذوِي الأَْحَام أو 
يتوسّطء قَهُرَ إما ذَكَرٌ أو ألئى» وَعَلَى التقديرَيْنِء فالتوسط إمّا بمَخْضٍ الذكورء أو 
يمَخْض الإنَاثِ» أو بهِمّا: إِنْ كان ذكراء والتوّسْط بمَخْض الذّكُورِء فلَيِس فيهم أحدّ مِنْ 
ذوِي الأرحَام أيضاً. 


.ضار مم اس 


وإنْ كَانَ ذكراًء والتوسط بمبحض الإنَاثِ؛ فَكُلْهُمْ من ذَّوِي الأْحَام إلأ الأحّ من 
الأم. ٍ ١‏ 
3 


)١(‏ في ز: فإنه. (7) في ز: أحدهما حصر الورثة 
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وإن كان أنَى» والتوسّطً بمَحْضٍ الذّكُورِء فِكُلّْهُمْ مِنْ ذَّرِي الأرْحَام إلأبنت 
الابنٍ. والأحتّ للآب» والجدّةً للآأب . 


إن كائث أنْتَى» والتوسط بمَخْض الإنَاثِْء كَكَذَّلِكَ الأخت للأمٌ» والجدّةً للأم. 


وإنْ كَانَ ذكرا أ أو أنكى » والتوسط بالإنَاثِ والذُكُور جميعاً. فالكُلُ من ذوِي 
الأز حَام إل الجَدَاتِ ميات يض الإثاك إلى مَخْضٍ الذّكُورٍ. 

والثاني : أن ذُوِي الأزحام ء 0 عَشَرَةٌ أَضْئَافٍ: الجَدُ 1 الم وكلُ جد وجَدَةٍ 
سَاقِطَيْنِ» وأَؤْلادُ البََات ويَتَاتٌ الإخوة. وأولادُ الأخوات» وسو او الحو الام والعم 
للأم وبناتٌ الأعمَام والعَمَّاتِء والأخوّال» والخالات» وملْهُم مَنْ يعَدهُم أَحَد 0 
صئفاً» ويَفْصِلُ الجَد عن الجَدَةٍ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَزِيدٌ على ذَلِكُ والمفُصُودُ لآ يَخْتَلِفَ فهؤلاء لا يَرِئُون بالرّحم شَيْئاًء 
ويه قال مالِك : خلافاً لأبي حَنِيقَةَ وأَحْمّد؛ لما لما روي أنه يل قال: «سَأَلْتُ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ 
عَنْ مِيرَاثِ الْعمَةٍ وَالْخَالَةٍ َسَارَنِي جَبْرِيلُ أَنْ لا مِيرَاتَ لَهُمَاه. 


ويُرْوَى أنّه يل «رَكبَ إِلَى قباء يَسْتَخِيرُ الله تَعَالَى فِي الْعَمّةِ وَالْخَالَِ ثّ قَالَ: 
دأنْزِلَ عَلَيٌ أَنْ لا مِيرَاتَ لَهُمَاه. 

والقياة إن العَمّةَ لا نَرِتُ مَعَ العم وكُلُ أَنْتى لا نَرِتُ مّع مَنْ في دَرَجَتِهَا مِنَ 
الذُكُورٍ لآ تَرِتُ ذا انْقَرَدَتْ كبن ة المُعْتِقٍ . 

وأيضاً فَإِنْهُمْ لَوْ وَرِنُواء لَتَقَدّمُوا على المُعْتِقِ؛ لأنَّ القَرَابَةَ مقدّمَةٌ على الوّلآءِ» وقد 
سَلْم أبُو حنيفة بتَقَدْمٍ المعتت علَيْهِم . 

ولْيْعْلَمْ قَوْلهُ في الكتاب ل شَيْءْ لهم بالحاء والألف وبالزاي والواو أَيِْضاً؛ لأنّ 

فى «التهذيب» أن المُرَنِيّ وآنِنَ كج يوافِقّان أَبَا حَنيقُة في المَسْألةٍء ومُبَى على مَنْعِ 

التُوْرِيثِ منْعْ الود وهواان تخلت العيت صَاحِبَ فَرْضٍ أو أصحاب هُ فروضص» ل 
تَسْتَغْرِقُ المال» فلا يُرَدْ البّاقي عليهم . 

والذينَ ورّنُوا بالرّحم حَكمُوا بالرْدٌ علّى أضحَاب المُرُوض» الأعلى الزؤج 
والرٌّوْجَةٍ؛ فإنّه لآرَحِمَ لَهُمَاَء ويقدُمُونَ الوّدُ على توريثٍ ذوي الام الذينَ لا فَرْضَ 
لهُمْ؛ لأنّ القَوَابَةَ المفيدةٌ لاستحقاة قي المَرْضٍ أؤْلَى» واحتّججوا علئ إِبُطال الرّدْ بقوله 
تَعَالَ : «إِنٍ أمْرْؤٌ هَلَكَ لَيسَ [ لَه ولد وََُ أت َلَّهَانِضفٌ ما ترك وَهوَ ينها إن لَمْ يكن 
لَهَا وَلَدُّ» [النساء : 7 ] جَعَلٌ لَهُ الكل حيثٌ جَعَلَ لَهَا النُضفٌ . 


ولو قُلْنَا بالرد لؤولت الكل كا يرلة الأ + برئية امدق وبَمَا زُوِيَ عن النبيّ 
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يله قال : «قُمَا أَنِنَّتَ الفْرَائِض فَلأَوْلَي عَصَبَةِ عَصَبَةِ ج23 


ومِكُْلٌ هذا الشخص عَصَبَيْهُ 00 ألا نَوَىئ أَنْهُم لون عَنْه هُ الدَيَةٌ وما 
كزان ملع تؤييت قري النام. ومنع الرّدْ فيمًا إذَا انتم أمْرٌ بد . ِيْتِ المالٍ بِأَنْ وَلِيَ 
ترا ل أو لم يكن مستجِمّاً للإمَامَةٍ قَفِي مَالٍ مَنْ لَمْ يخلّْف ذا 


فَرْضٍ ولا عَصَبَةٍ أو خَلْفَ ذُوِي فُرُوض لا تَسْتَْرِقُ المَالَّء وجهانٍ حكاهما الشَّيِحُ أَبُو 
حَامِدٍ والمُغْتَبدُونَ. 
أَظَهَرْهُمَاء عند أبي حَامِدٍ وصاحب «المهذّب» : أنه لا يُضْرَفٌ إِلَى ذُوِي الأرحام 
ولا يرد على دوي الفرُوضٍ أْضاً؛ لأنَّ الحَنّ فيه لِعَامَةِ مه المِسْلِمِينَ» ٠»‏ فلا يَسْقُطُ بِفِقْدَانِ من 
والثاني : أنّه يُضْرَفْ وَيُردُ؛ لأنّ المَالَ مضروفٌ إِلَيْهِمْ أو إِلَى بيْتِ المَالٍ بِالاثّمَاقِ. 
فإذًا تَعذَّرتَ ِخْدّى الجهِنَيْنِء تعينت الأخرء ولو تَوَافْقَنَاء لعَرَضْئًا المال للقَوَاتِ 
والآفات» ومَنذًا ما أخْتَارَهُ القَّاضِي ابن كَجّء وأفتى”" به أكَابرُ المتأخرين . 


التفريع : إِنْ قُلْنَا: لا يُضْرَفٌ إِلَيهِمْ وَل يُرَدُ إن كَانَ المَالُ في يد أمين؛ قال في 
«التيمّة؛ : يُنْظرُْ: إِنْ كانَ في البَلَدِ قاض» ب بشَرَائِطٍ القضاءء مأذونٌ في التصدْفٍ في مالٍ 
المصالح. وَدْفِمَ إليه؛ لِيَضْرِفَهُ فِيهاء إن لم يَكُنْ قَاضِ» أو لَمْ يكن بشرائِطٍ القَضَاىٍ 
صَرَقَهُ الآِينُ تفِْهٍ إلى المصالِح» ٠‏ وإ كان ماك قاض بِشرْطٍ الَضَاوِء لكنه لم يون لة 


() متفق عليهء قوله: وفي رواية: فلأولى عصبة ذكرء وقال بعد أوراق: اشتهر عن النبي كله أنه قال 
فذكره بهذا اللفظء والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكرء وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي» وهو تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه 
اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري, وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» 
فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» انتهى. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة حديث: يما امرىء ترك مالاًفليرئه عصبته من كانواء فيشمل الواحد وغيره. 

0) في ز: : وأوصى 1 

إفرة قال النووي في زياداته : هذا الثاني» هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء وممن صححه 
وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سُراقة من كبار أصحابنا ومتقدّميهم, وهو أحد أعلامهم في الفرائض 
والفقه وغيرهماء ثم صاحب «الحاوي», والقاضي حسين » والمتولي» والخَبْري ا 
المعجمة وإسكان الباء الموحدة ‏ وآخرون» قال ابن سُراقة : .وهو قول عامة مشايخنا. قال: وعليه 
الفتوى اليوم في الأمصارء ونقله صاحب «الحاوي» عن مذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: وغلط 
الشيخ أبو حامد في مخالفته» قال: وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال. 
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في النّصَوْفٍ في مال المصا ٠‏ فَيدْقَعُ إلَيْهِ أمْ يفرقه الأمينُ بِنَفْسِهِ [إلى المَصَالِح]؟ فيه 
01 “© وعلّى النّاني وُكُوفُ المَسَاجِدٍ في القُرَىئ يَضْرِفُهًَا صلحاءً القريةٍ إِلَ عِمَارةٍ 
الْمسْجِدٍ ومصالحه» ون لَمْ يَكُنْ في د مين وَدُفِمَ إِلَيْه ليفرّقه . 


وحَكئ أَبُو المَرَجٍ الزاز وجهاً آخْرَ وَهُوَ: أنه لا يُمَرَقُء بَلْ يُومَفُ إلى أن يَظهَرَ 
بِيْتُ المَالٍِء ومن يَقُومٌ له بِسَرْطِهِء وإذَا قُلْنَا بالصّرْفٍ إِلَى ذُوِي الأرحام» فَقَدْ رَوَى 
القاضي ابْنُ كج وَجْهاً أنّه يُضْرَفُ إلى القُقَرَاءِ مِنْهُمْء ويقدّمُ الأخوّجٌ فالأخوَجٌ؛ جَمْعاً بَيْنَ 
المذهيّين بِقَدْرٍ الإمكانٍ. 


وَالمَشْهُورُ أنّه يُضْرَفٌ [إِلَى جَمِيعِهِمْ ٠‏ ثم هُوَ إزْتٌ أَمْ شيءٌ على سبيل المصلحة؟ 
َشْبَهْهُمَا بأضْلٍ المذْمهَب : أنّه علّى سبيلٍ المصَلّحةٍء ومَذَا ما اختاره القاضي الرُويانيُ؛ 
وَذكر :أله يُعوف]” "البقم إنْ كانُوا محتاجين» أو إِلَ غيره مِنْ أنْواعَ المصالِح» فإِنْ 
خِيفٌ على المَالٍ مِنْ حَاكِم الزَّمَانء صرف إِلَى الأضح بقَؤْل مُفْتِي البَلدة؟"» وأَطلقَ 
صاحبُ «التهذيب» أنَّ شَيِحَهُ القاضِيّ» حُسَيْنَ كان يُمتِي بتؤريثٍ ذُوِي الأرْحَامء وهَاذًَا 
يجورٌ أنْ يراد بو عند كَسَادٍ بِيْتِ المَالِء ويَجُورُ أنْ يكُونَ مظطلقاً كما حكَاهُ عن المُرَنِيٌ 
وأَبْنِ سُرَيْج . 


وإن حَكَمْئًا بأنّْهُمْ يورئونهم» ويثبتُون الرّدُء فلا بُدّ من مغرفة كيفِيّةِ الأمْرَيْنِء 
والخطبُ في بيانها لَيِسَ بِهَيّنِء ولا يَّلِيقُ به هذا المؤْضِع ) فتورِدُهُ في جملةٍ أبُواب» ناي 
بها بَعْدَ الفراغ مِنْ شَرْحَ مسائلٍ الكتّابٍ» إن شاءً الله تعالئ . 


قال العَرَالِىَ : َتَذْكُدُ الآنّ كَدْرَ تَصِيب كل وَاجِدٍ مِنَ الورّاثِ (أمّا الرْوِْجُ) فَلَهُ 
النُضْفُء فَإِنْ كَان لِلْمَيِتِ وَلَدّ أو وَلَدُ وَلَدِ وَارثٌ فلَهُ الربْعُ (وََمَا الرّوْجَةُ) كَلَهَا الرُبْعُ فَِنْ 
كان لِلْميِتِ وَلَدْ أو وَلَدُ وَلَدِ وَارتَ َلَهَا القْمْنْء فَإِنْ كُنْ جَمَاعَة أشْعرَكُنَ في الرُبعِ أو 
الثْمْنِ» وَل يَزِيدُ حَقهُنٌ . 


)01( وحكى النووي في هذا أوجه ولم يحك المصنف هنا إلا وجهين» ووجه التوقف إنما ذكره بعد 
ذكر الحالة الأخرى وهي ما إذا لم يكن الذي بيده المال أميناء فيحتمل أن يكون مراد الرافعي به 
أن القاضي يتوقف في هذه الحالة وأن الأمير والقاضي يتوقفان في الحالين. 

() سقط من: د. 

(9) قال النووي[: الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: إنه يصرف 
إلى جميعهم على سبيل الميراث» على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثامن في كيفية 
توريثهم والردً]. 


كتاب الفرائض/ بيان ما يستحقه كل وارث 6 


«فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم؛ 

ثَالُ الرَافِعِي: لما فَرَعٌ من بيانٍ مَنْ يَرِتُ وَمَنْ لأَيَرِتُ مِنّ الأقاربٍ» تكلّم فِيمًا 
يستحقّهُ كل واحِدٍ مِنَّ الوَرنَةّ» وتُقدّم عليه أن كُلَ وَارِثِ : ما أن يكن لَهُ سَهْمْ مُقذّرَ في 
الكتّابٍ والسَنَةٍ ويقال لهُ: صاحِبٌ فرض» أو ل يكون» ويقالٌ لَهُ: عَصَبَةٌء ولكنْ 
بشَرْط: يا فإ مَنْ وَرْثَ دوي الأَرْحَام لا يُسَمْيهِمْ 
عصّبَّات وإنْ لم يكن لَهُمْ سَهُمُ م مُقَدرٌ 


6 نُمْ أَضْحَابُ المُرُوضِ صنفان: منهم منْ لأ يَرِتُْ إلا بالفرضيّة؛ وهم الرَّوْجَان؛ 
والأمّ للك وولَدُ الأ ومنهم منْ يَرِتُ بالتَغصيب أتفياً: ثم مِنْ هؤلاء من لا 
يَجْمَعُ بين الجِهَتَيْنٍ دَفْعَةَ واجدةٌء بل إِمّا أَنْ يرت ِهذه أو به وهُمٌ البَئَاتُ وَبَنَاتُ الابْنٍ 
والأخواث من الأَبْوَيْنِء والأخواتٌ من الأب. 

ومنْهُمْ من يرت بالجهتّين جميعاًء عل الأقراده وجو الأت والكيوة" : 

ش والعَصَبَةُ على ضربَْنٍ : عَصَبَةٌ بتفسِوء وهُوَ كُلْ ذَكَرٍ يذل إِلَى الميْتٍ بعَيِرٍ واسِطَةٍ 
أو بتَوَسُطٍ مخض الذَّكُورء وَمَؤُلاءِ أَخَدُونَ جميع المَّال إِذَا انمَرَدُوا . 


والباقي بعد أصحاب الفرائيض عند الاجتماع. وها ع 


وعصبة بِغَيْرِوه وهم البَتَاتُ وبئاتٌ الاين» والأخَوَاتُ من الأبوَيْنء والأخواتٌ من 
الأب» فيتَعصَّبْنَ بإخوتهن. ويتعصّبٌ الأخواتُ من الجهتين بالبناتٍ وبنات الابْنٍ 
أيضا”” » وقد تُجُعَلُ العَصَبَةُ علّى تَلأنّة أضرب: 


)١(‏ كلام الشيخ يشعر بالحصرء وليس كذلك فالاخ الشقيق يشارك الأخوين من الأم في الثلث كما 
ذكره الشيخ فيما بعد. 

(؟) قال النووي[: هذا الذي قاله في حد العصبة» غير مطرد ولا منعكس» فإنه يقتضي دخول الزوج - 
فإن الغزالي وغيره عدوٌه ممن يدلي بنفسه وخروج المعتقة» فينبغي أن يقول: هو كل معتق وذْكّر 
نسيب يدلي إلى آخره] . 
وقد أجاب في التنقيح عن الأول بأن المراد العصبة من جهة النسب فلا يدخل الزوج فإنه مما 
يدلي بنفسه فلو قيل بالنسب استقام» وما اختاره من الضابط ناقص أيضاً فإنه لا يدخل فيه معتق 
العصبة والأحسن أن يقال كل ذي ولاء ذكر نسيب لا يدلي بمحض أنثى. 

2 ويلتحق به الأخوات مع الجد. ا ا وفيه إشكال لأنه لا يخلو 
إما أن يكون مع الأخت كالأخ الشقيق أو من الأب أو من الأم أو أخ رابع ولا جائز أن يكون 
كالاخ الشقيق لقعي لاحن لاتب ولا جائز أن ترد كاك ل الاق وإلا لحجبته 
الأخت الشقيقة ولا جائز أن يكون كالأخ من الأم» فإنه لا تعصب وليس لنا أخ رابع وقد يكون 
مرادهم بكونه كالأخ أي من جهة الأخوة من غير نظر إلى أفرادها. 


160 كتاب الفرائض/ بيان ما يستحقه كل وارث 


عصبةٌ بتَفْسِوء كَمَا سَبَقَ» وعَصَبَةٌ بغَيْرِو وهُرّ تغصيبٌ الأصْئافٍ الأرْبعَةَ بِعَةِ بالإِحوةٍء 
وعصبةٌ مَعَّ غيْرِه» وهو تَعْصِيبُ الأحَوَاتِ من الجَتَْنِ بالبئاتٍ وبناتٍ الابنِء 000 
بيهُما بأنًا ذا ُلَْا: : عصبةٌ بالمَيرِء كَذَلِكَ الميرُ عَصَبَة وإًا قُلما: عَصَبَةٌ مع الغَيْرِ 3 
يَجِبْ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الغَيِرُ عَصَبَةٌ بتَفْسِو ا تس والحقيقة وائحدة ) 
فأغرف هَذِهِ الجملَةٌ وتفاصيلّهَا بين يديك . 


جنْنًا إلى المقصود بِالفَصْلِء تقول : للزّْج نضفٌ المَالِء ذا لَمْ يكن للميتة وَلَدٌ 


ولا ولد ابْنِء وَيَيعة إذ1 [كان] لها ولد أو :ولد ابْنِ مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِه . 


وللزؤجة الود ِعُ» إِذَا لَمْ يَكْنْ للميّتٍ وَلَدّ ولا وَلَدُ ائْنِ»ء والثمْنُء إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدْء 
أو وَلَدُ ابْنِ منهاء 500 قال اللّهُ تَعَالَى: ووَلَكُمْ نِضفٌ مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ» 
وقَالَ: وَلَهُنّ الرُبِعُ مِمًا ترَكَتُمْ4 [النساء: ]١١‏ إِلَى آحِرِمَاء إلا أن الئْصّ سَاكْتٌ عَنْ 
لد الابْنِ فقال قائلون : : أ الولد يع عآئ ود ابن أنضاء فكانا مرادَيْنٍ بِاللّفْظٍ قَدْ 
ذَكَْنَا في الوَقْفِ أن أسْمَ الوَلَدٍ لا يتناوّل وَلَدَ الابْن في أ صَحّ الوجهَيِن. 


وقَالَ آخْرُونَ : ِسْنَاهُ على الولدٍ لماع علّئ أنه كَوَلَدٍ الصُلْبٍ في الإرثِ 
وَالتَّعْصِيبِء وَالرّوْجْتان والعّلاثٌُ والأرْبَعُ يَشْتَركنَ في الربع أو التْمْنِء وَلا 01 حَفْهُن ٠‏ 
فلّو زذناء لأسْتَغْرَقَتِ ادبع المال؛ والزّادَ نصيبُهُنَ علّى نَصيب الرَُوْج» وَهَلذًا تَوْجِيةٌ 
إِقنَاعِي » وكَمَئ بالإجماع حجة. 

وقولَّهُ في الكتاب «أوْ لَدُ وَلَدِ وَارت لفظ «وارث» نعْتٌ ل «الولد» المضافء وإِنّما 
يَكُونُ وَارِئاً إِذَا كَانَ المضافث إليه ابنأ إن ابْنَ البنت لا يرث ويَحْرْجٌ عَنْهُ ما إِذا كَانَ 
قايّلا أو رَقِيقاًء فإنَّ مَنْ لآ يَرِتُ بِهَذِهٍ الأسْبَاب لا يَحْجَبُ ويجورٌ أنْ يُجْعَلَ عَائِدا إلى 
وَلَدِ الصُلْبٍ أنْضاء فيكونً بِمَنَابَةٍ قولِه [تَعَالَى]: طوَجَعَلْنَا ابن َرْيمَ وَأمَهُ آيَة» 
[المؤمنون: اك يَجُورُ أن يُقَدّرَ الوَارث» نَعْاً ل المضاف إليه؛ لأنّ وَلَدَ البئْتِ وَلَدُ 
وارِثٌء وأنة ل حصن والله أَعْلَم . 


قال العَرَالُِ : (أمَا الأم) كَلَهَا الثُلْثُ إلا في ربع مَسَائْلء زَوْجّ جّ وَأَبَوَانِ و 
وَأَبَوَانِ قَلَهَا المَسْألَمينَ ثُلْتّ (و) مَا م بِقَىء وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِتِ وَلَدْ أو وَلَدُ وَلَدِ وَارثٌ أو 
نَانِ مِنَ الإ + َةِ أو الأَخَوَات قَصَاعِداً لهاي ادس 

َال الرَافِِيٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : <رَلِبْونِِ لكُلَ وَاحدِ مِنْهُمَا ادس مما تَرَكَ إِنْ كَانَ 
لَهُ وَلَدَ إن لَمْ يكن لَهُ ولد وَوَرِنّهُ أَبْوَاهُ فَلأَمّهِ القُلْتُ فإن كان لَهُ إخوةٌ فَلأمَهِ السدُسُ 6 
[النساء : ]١١‏ فنصت الآية على أن للأم التُلْثْ إِذَا لَمْ يِكُنْ للميّتِ وَلَدٌء ولا إخوة له 
وعَلَى أن لَّهَا السّدْسُء إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدَ أو إحوةٌ. 


كتاب الفرائض/ بيان ما يستحقه كل وارث /ا 


وَوَلَدُ الأب مُلْحَقْ بالوَلَدِء على ما ذَكَرنَا في ميراث الرْوْجَيْنِ وإِنْ كَانَ له انْنَانِ 
من الإخْوَةٍ والأَخَوَاتٍ أي جِهَةٍ كَانُواء قَلَهَا السدْسٌ أيضاء ولفظ الآنه «الإخوّة» وظاهِدةُ 
يقتضي ألا د: تَنقُصٌ عَنٍ القُلْثِ انين منْهُمْء لكنّ قذ يعبر بِلَفْظٍ الجَمْع عَنْ ألاثئين. وَقَدْ 
قَالَ يكنه: «الاثتان كَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةع0" . 


وَرُوِيِ أن ابْنَ عَبّاسٍ احتجٌ على عُثْمَان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَم - وقال: «كَيِفَ تَرِدُهَا إلى 
السَدْس بِالأحَوَيْنء وليسا بِإحْوّق) قَالَ عَثْمَانُ - رَضِيّ اللّْهُ عَْهُ عَنْهُ : لا أَسَْ يع رَ 2 
قَبْلِي وَمَضَئْ فِي الْبُلْدَانِ وَتَوَارَتَ الئاس بو" . 

فأشَارَ إلى إجماعِهِم عله قَبْلَ أنْ أظهر ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْه1 الخلآفٌ. 

ويفا نه حَجِبٌ يتعلّق بعدد» فكانَّ الأثتان أَوّلهِ كَحَجبٍ البََاتِ [لِبَنَاتِ] ألابن» 
وأخْتَجٌ أيضاً بأنّه فُرْض يتعيّن بِعَدَدِ فَكَانَ الاثنان فيه كالئَلاتَةٍ كفرض البنات؛ فَهَاْذَانِ 
ُرْضَانٍ للأم؛ ولَها مَرْضٌ ثالث في مسألتين : 

إحداهما : إِذَا مَانَتِ أمراة) وحَلقث وخا وَأَبويْنِ : بللروج النُضضفْ» وللامٌ ثُلْتُ 
ينف » والباقي للأب. 

والكّانيةٌ: مات رجُلٌ وحأفٌ رَوْجَةٌ وأبوَيْن» فللرُوْجَةٍ الرُبْعٌ » وللأمٌ الثُلْثُ مَا يَبْقَىء 
والباقي للأبء وَوَجهِوه هُ بِأنهُ شارك الأَبَوَيْنٍ دو فْرْض» فيكو للأم”" ثُلْتُْ ما فُضصْلَ عن 
الفُرض » كما لو شاركتها نت وبأنّ كُلَ ذَكَرٍ وأنى» لو ]ندا 0 المَالَ أثلاثا وإذا 
اجتمعا ممّ الزَّوْجِ والزوجة» وَجَتَ كو الفاضِلٌ عَنْ فَرضِهِمًا بينهما أثلاثاًء كالأخ 


- 


)١(‏ رواه ابن ماجة. والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري» وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» 
وأبوه مجهول» ورواه البيهقي من حديث أنس وقال: هو أضعف من حديث أبي موسى» 
والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وفيه عثمان الوابصي وهو متروك» 
وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عميرء وإسناده واهء وله طريقان آخران» أحدهما: رواه 
ابن المغلس في الموضح عن علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضريرء عن علي بن بحر 
عن عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن دون علي بن بحر 
مجهولان» والثانية: روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة: أن رسول الله يكل رأى رجلاً يصليء فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معهء فقام 
رجل يصلي معه. فقال: هذان جماعة» هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله» 14 
كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة» وقال البخاري في الصلاة من 
صحيحه : : باب اثنان فما فوقهما جماعة» ثم أخرج حديث مالك ؛ 0 
وليؤمكما أكبركما. 

. رواه الحاكم وصححه وفيه نظر. فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي‎ (١ 

زفرف في ب: للب وهو خطأ. 1 


1 كتاب الفرائض/ بيان ما يستحقه كل وارث 


والأختٍء وبأنٌ أ الل في الفراية في الفرائضٍ أ أنه إِذَا اجتمع ذُكَرْ وََنْقَ في دَرَجَةٍ واحِدة» يكونُ 
للذَّكَرِ ضغفٌ مَا للأنقى 

كَلَرْ جَعَلنَا في زَوْج وأْبَوَيْنِ للا العُلْتَ كاملا َقَدْ فضَلْتَاهَا على الأب» ولو جَعَلْنًا 
لَهَا الثُلْتَ في رَوْجَةِ وأبَويْن» لم يَحْصلْ تفضيلُ الأب علّئ النَسْبَةٍ المعهُودّة. 

قَالَ الإِمَامُ: و هذا يُشْكِلُ بِمًا ذا أجْتَمَعَا مع الابْن» ويجورٌ أن ب يُحْنَحّ في المسألتَيِنٍ 
ِانّمَاقٍ الصَّحَابَةٍ َي اله َل تن - حت اللا عله - الإخلات 
كما أحتّجّ عثمانُ - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ - فِي المَسْأَلَةِ السّابقة 

وأغلّمْ أن ما ا الم م في المَسْأَلَة ة الأولى دمن المال» وفي الثانية ربعة » إلا أن 
لله - تَعَالَى - جَعَلَ لَهَا الثُلْتَ عند عَدَم الوّلَدِ والإخوة» فَأَحَيُوا استيفاء لَفْظٍ الدُلْثِ مُوَافْقَة 
للقَرْآن. 

وقولّهُ في الكتاب «قْلَهَا الدُلْتُ إلأ في أزبَع مسَائْلَ» أراد بالمسألة الثَالِكةَ: أنْ يكونَ 
للمَيّتِ وَلَدْ أو وَلَدُ ابْن وبالوايقة: أنْ يكونَ له اثنانٍ من الإخوة. والأخْوَاتِ فصّاعِداً 
ولَيْمرَ في بناء فَرْضِهِمَا على التُلْثْ واستغناء المَسَائلٍ الأَرْبَع كثيرُ غُرَضِ» ولو بني على 
السُدّسٍ واستثتى ثلاث مسائل : زوج وأَبَوَانِ وزوجة أبوان. 

َإِذّا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَل وَلَدُ ابْن ولا اثنانٍ مِنَ الإِخوّةٍ والأَحَوَاتِ كان مِكْلَهُ أو قَرِيبا 

ولَكَ أن تُعلِمَ قله «قَلَهَا نِي المَسْألََيْنِ ثُلْثُ مَا يَبْقَىْ) [بالوّاي]؛ لأنَّ المْيحَ أب 
حاتم القَزوِينيَ د تحقة الله - لما حكن ملعب أبن عناس في زذج «ابوئن» وهو أنَّ للأمٌ 
الثُلْتّ كاملاء قَالَ: وبهِ قالَ شَيْحُنا يَْنِي أبَا الحَسَنِ بْنّ اللَبَان . ١‏ 

ورأيثُ في «الإيجازه من جمع الأَخَدَّ بِقَوْلِ أن عَبِّاس ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في 
الصورَتَيْنء والله أعلم. 

قال العَرَلِيُ : (أَمّا الجَنَه) فَلَّهَا السدْسُ أَبداً وَهِي التي ثذلي بارت وَل شَيْءَ لأمْ 
أن ب الم لِأنَهَا تُذلي بَِيِرِ وَارثْ» فَكُلٌ جَدَةٍ تُذلي بمخض الإنات كَأم 1 الم أَوْ بمَخْضٍ 
الذّكُورِ كم أب الأب أَوْ مخض الإنَاثِ إلى مَحْضٍ الذّكُورٍ كام م أب أب الأب فَإِنّها 
َرِتُ (م)» ذا َل في تَسَبها إلى المت ذَكر بين اين لم َرثء وَفِيه كَوْلُ آكَرُ أن 
كُلّ جَدَّةٍ ثذلي بكر كلا رت إلأ أم الأب وَأمهاها بن فلي الام 

قَالَ الرَافِِيٌ : : عَنْ قبيصةً بْنِ دُؤَيْبء قَالَ: جَاءتٍ الجدَةٌ إلى أبي بَكرٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - تَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَائْهَاء فَقَالَ: مَا لَّكِ فِي كِتَابٍ الل شَيْ وَنَا عَلِمْتُ لَك في سب 
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سُولٍ الله يِه شَيْئَاً زجعي . خدن أسأل الكانن + فسَأآل الكائت» كقان الشفيةة ف 
شقة: : شَهِدتُ رَسُولَ الله كل أَعطَامًا السُدْسَء قَقَالَ: عل تك كيزة؟ لقم تعمد بن 
مُسْلَمَة الأنَصَارِيٌ » قَقَالَ مِثْل مَا قَالَ المُغِيرَةٌ ٠‏ كَأَنَْدَ ََا أَبُو بكر السُدُسّ. 


م جَاءتٍ الجَدَةٌ الأخرئ إأى عُْمَرٌ تسأله مِيرَائهَاء فَقَالَ لَهَا: مَا لَّكِ في كتاب اللّه 


شَيْءٌ» وَمَا كَانَ القَضَاءُ الي تَضَئ به إلا لِغثْرِكٍِ وما أنَا بِرَائدٍ في الفَرَائْضٍ شَيْئاً ولكنْ 
هُوَ ذَّلِكَ السُّدْسُء فإنٍ اجْتَمَعْتمَاء كَهُوَّ يْتَكمَاء وَأَيُكُمَا خَلَتْ به هد له". 


وعَنْ بُرَيْدةَ أن الي يل جَعَلَ للِجَدَةِ السُدُسٌ0". إذَا لَمْ يَكُنْ دُوَهَا أم. 


والكلامٌ في الجَدَّةِ في فُصولٍِء مِنْهَا في جهتهاء سباي [إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ] 
في «فَضلٍ الحجب؟ . 


ومِنْها بيانٌ الْبِي , تَرِتُ من نَ الجَدَّاتَ والتي ل تَرِتُء فترث أم الم ماديا 
المُدْلِيَاتُ بِمَحْضٍ الإنَاثِء و ْم الأب وَأَمَهَائّهَا كَذَلِكَ7 . 


وقد رُوِيَ عَنِ القَاسِم بْنِ مُحمّدٍ أنه قَال: جَاءَتٍ البدّتانِ إِلَى أبي بكر - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - فأغطن م الم العِيرَاكة9 دوق 0 الأب قَقَالَ لَهُ بَعْضٌ الأَنْصَارٍ : أَعْطَيْتَ الي لذ 


)١(‏ رواه [مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجهء وإسناده صحيح لثقة 
رجاله» إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة 
قاله ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولدهء والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه عن الأزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. 
قال الحافظ : تنبيه: ذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم» والتي جاءت إلى 
عمر أم الأب وفي رواية ابن ماجة ما يدل لهء وسيأتي فيما بعد: أنهما معاً أتتا أبا بكرء وقد ذكر 
أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة: أنه روي أيضاً من حديث معقل بن 
يسار وبريدة وعمران بن حصين كلهم عن النبي]. 

(؟) رواه أبو داود والنسائي» وقال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الله العتكي مختلف فيه» 
وصححه ابن السكن . 

وقال الروياني في البحر: الجدة المطلقة هي أم الأمء وأما أم الأب فهل هي جدة على الإطلاق 
أيضا كأم الأم آم هي جذة بالتقييد على وجهين» وعلى هذا اختلفوا فيمن يسأل عن ميراث جدة 
هل يسأل عن أي الجدتين أراد فقال: من جعلها جدة على الإطلاق لا يجاب حتى يسأل» ومن 
جعلها جدة بالتقييد يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب . 
قال: والأصح أنه ينظر فإن كان ميرائها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم 
يجب حتى يسأل عن أي الجدين» وإن كان ميرائهما لا يختلف أجيب ولم يسأل. 

(4) سقط من: ب. 
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نَتْء لَمْ يَرِئْهَاء ومَتَعْتَ الْتِي لَوْ مَانَثْ وَرِتَهَا فَجَعَلَ أَبُو بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْه السدين 
000 
بَيِنَهما 
با 1 د ورتير ترام طروي روي وله 
عَنْهُ -] ورِوَايَتَانٍ عن زَيْدِ - رَضِيَ اللّهُ عه عَم 


أجكيما: :لمن وارناك” “» وبه قَالَ أَبُو حَدِيِمَة - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - لِمَا رُوِيَ أَنّ 
الي يكل أغطئ ادس كَلآَتَ جَدَاتِ؛ جَدَنَيْنِ مِنْ قِبَل الأب وَوَاجِدَة مِنْ قِبَلٍ الأ905©؛ 
لاني جَدَّاتٌ مُذْلِيَاتٌ بِالْوَارِئِينَ فَأْشْبَهَْ 000 الأب. 


عَنُْهُ -؛ 0 0 


الأب 01 


وأمّا الجَدَةٌ لبي تُذْلِي إلى المَيْتِ بذكر بَيْنَ أ 2 ْكيئِنِ» كأمٌ أب الأم» فإنّها لآ ثَرِتُء 
كما لآ يَرِتُ ذَلِكَ الذَّكَرُ ا د 


ذا عَرَفْتَ ذلك قَفِي ضبط الجَدَاتِ الوَارِنَاتِ عَلَى القَوْلٍ الصّحِيح عِبَارتَانِء 
ذَكَرَهُمَا في الكتاب : 


إجداهما :. أن يال :الواركات+ كل جَْدَه تذى جعشصن الآنات أو بكسن اللكون 
أو بمحض الإناث إلى محض الذكورٍ. 


وَالئَّانيةُ : أنْ يُقَال: التي لا تُذلي به بمخض الوَارِئِينَ غَيْرُ وَارِنَةِ والبَاقِيَاتُ وَارِنَاتٌ على 
مذهب مالك » وَالقَولَ الذي رَوَاهُ ا 5 وَل 


)١(‏ رواه [مالك في الموطإ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع» رواه الدارقطني من حديث 
ابن عبيئنة» وبين أن الأنصاري:هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة]. 

(؟) رواه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث 
جدات إذا استوين» ثنتان من قبل الأب»ء وواحدة من قبل الأم» وروي من حديث قتادة عن سعيد 
ابن المسيب عن زيد نحوهء لكن قال: ثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب» ورواه البيهقي 
من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة. قاله الحافظ في التلخيص. 

() رواه الدارقطني يسند مرسلء» ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي» 
والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضاًء وذكر البيهقي عن محمد بن نصر: أنه نقل اتفاق 
الصحابة والتابعين على ذلكء» إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك» قال الحافظ ولا 
يصح إسناده عنه. ١‏ 
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مَنْ وقع آجْرٍ نسَبَّهَا أبوانٍ فَصَاعِداً وعلّى مَذهب أحْمّد. ولا التي يَفَعُ في نسبها ثَلانَةُ 
آباء . 

وقولَهُ في الكتاب «وهِيّ الْتِي تُدلِي بوَارثِ) يَْنِي أنْ البمَدةَ التي لَهَا السُدُسُ هِيّ 
ل تَدْلِي بوارث» أو اما أشَيَهَه ».وان كان التذكوة مطل اعدف 

َيَْجُورُ أن يُعْلَمَ َْلَهُ «قَإنهَا ثَتُ» بالميم والألفٍ؛ فإ فإنّْهُنّ لا يَرِنْنَ جميعاً عِنْدَهُمَاء 

بل فيه التْفْصِيلٌ المَذْكُورُ والقَوْلُ المَذْكُورُ [آجِراً هو] الذي رَوَاهُ و تور. 

ومنها: بيانٌ فرضهاء وهُوَ السدّسٌ. 

إذا اجِتَمَعَتْ جَدَّنَانِ وارثتانٍ َصَاعِداًء أذ شَتَرَكُنَ في السُدُسء ولمْ يذ حَفَهُنٌ ؛ ل 
ذَكَرْنَا مِنّ الأخبّار والآنَارٍ فإِنْ كَانَتْ إخدذى الجَدَنَينِ تُذْلِي بِجِهتَئِنِ ؛ كالمرأة ؟ تَرْوْج ابن 
بِنتَهًا يْتِ بنتها الأشدئ» يود لَهُمَا ولد َهَاذٍِ المَْهُ َُ أ أبيه » وأم م أَمّه فإدًا مات 
الوّلَدٌ وَخَلفتَ هذه الْجَدَة وَجَدَة أخْرَئ هِيَ أَمُ أبي أبيه» املع اله امنا ف 
السدّس» وَبِهِ قَالَ أبُو حَنِيفَةٌ . 


وعن أَبْنٍ سُرَيْج وَأَبِي عُبَنِد ْنِ حَرْبَوَيه أَنثُلئَي السُدُسٍ لِمّ حِبّةٍ القَرابتَيْنِ؛ ا 
لأخرَى تَؤريثا لَهَا هتين ؛ كما يت ابن العم الذي هو أَحْ لم من الجهتينِء و 
نَصَرّ المذْهبّ قَالَ: إِنّمَا يُوَدَتُ بِالقَرَابَ بِتيْنِء إِذا أَخْتَلمَنَاء وَالجُدُودَةٌ كَرَابَةّ واحِدَةٌ. 


ومِنْ هَذًا اليل ما ذا تكح أَبنُ ابن المَرْأَة بنتَ ينْتِهَاء فَوُلِدَ لَهُمَا وَلَدّ فالمَرةٌ 1 
أبِي أبيه » 1 م أ د ويَجُورُ أن تَكُونَ الوَاحِدَةٌ جَدَة من كَلاكةٍ أوجه وأكْئَر كما 2 
الوَلَدُ في المثاليْن حافدةً أُخْرَئ لِتِلْكِ المَرْاق وَوُلِدَ لَْهُمَا ولد تكون المَرْأةُ ده هَ للوّلَدِ 


النّانِي مِنْ عَلامة ة أَؤْجي ويججرِي الخَلافٌ فيهاء فَعَلّ المَذْمَب ب يُوَرْعُ السّدْسٌ على 
الرؤوسء وَعَلَى الوَّجْهِ الآخَرِ يُورّع على الجهّاتٍ. 


ومِنهَا القَول في تنزيل العجدّاتَ وَلَمْ يَتَعَرَض لَهُ في الكتّاب» وتَلْخِيصٌُ ما فيه 
على طَولِهٍ أَنْ يقال: لَك أب وأ وهمًا الْوَاقِعانٍ في الدرجة 0 
أصُولِكَء ثم م لأبيك أبُء وكَذَلِكَ لِأمُكٌ فالأربعة هُمْ الوَاة قَعْونَ في الدرَجَةٍ الثَانِية مِنْ 
َرَجَاتٍ أشري. هاده 00 هي الأوّئ من مرَجَاتٍ الأجدَاد ولجنا 2 أسُوكَ 


ولي الترجة الرَاية: ل : سِنَّةَ عَشَرَ ولي لكايس اثثان َتَلانُون كمثل ذلك واللحيث و3 
الأصُولٍ في كل دَرَجِةٍ ذُكورء والنصفٌ إِنَاثّ ومن الجدّاتُ» ففي الدَّرَ جَةَ الئَّانِيَةِ من 
الأصُولٍ جَدتَانِء وفي الثالكةٍ أزيعٌ , وفي الرَّابِعَةِ تَمَانِ وفي الخَامِسَةٍ ستةً عَشَّرّ وهَكدذًا 


جيريور 


يتضَاععفٌ عَدَدُهْنّ في كُلّ درجةء ْم مِنْهُنّ وارئاتٌ وغَيْرُ وَارِنَاتِ فإِذّا سْيِلْتَ عن عَدَدٍ 
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مِنَ الجَدّاتِ الوارئاتٍ علّئ أقْرَبٍ ما يُمْكِنُ مِنَ المِنَازِلٍ» فأجْعَل درجهن بالعَدّد الذي 
سبلت عنْهُ» ومحض نشسبة ة الأولى إلى المت عن أمهات» ُمْ ِل منْ آخر نسبة الثانية 
أمَا بأب» وفي آجِر نِسْبة الثالية أَنَيْن بأَبوَيِْنِء وَعكذَا ننض من الأنهات: وتّزِيدٌ في 
الآبَاءِ حبّى عفن ينه الأخيرة آباء . 

مثاله : سُتَلْتَ عن أَرْبَع حَدَّاتِء فَقُلُ: هم هُنّ: أَمُ أمٌ أ أمُ وأمُ أ أمْ الأب» وأم أم أبي 
أب وأم أبي أبي أب» فالأولى من جهة أم المت والثاذة من جهة ابية» والثَالِئةٌ مِنْ جِهَةٍ 
جَدَيو والرابعةٌ مِنْ جهة أبي جَدٌَه وَمَكَذَّاء إِذَا زدتٌ» زدتٌ لكل واحدةٍ أباً. وإذا أردتٌ 
معرفةً مَنْ يُحَاذْىُ الوَارِنَاتِ مع السّاقطاتٍ» فإِنُ كَانَ السّؤالُ عن جددَّيْنِ على أقرب ما 
0 فلَيْسَ في دَرَجَتِهِما عَيْرْهُمَاء وإنْ كَانَ السُوَالَ عن أكثر» َألْق مِنْ عَدَدٍ الوَارِئَاتِ 

ئَيْن أبداء كنب لانت زندوها بتي يتين انما بلع ٠‏ فَهُوَ عَدَدُ الجَدّاتِء في تَلْكَ 
0 جة الوَارٍ نَاتُ والسَّاقِطاتٌ» فإذًا أُسْقَطْتَ ء؟ مِنْهُنّ الوار نَاتِء فَالباقِيّاتُ السَّاقِطاتٌ . 


مِثَالّهُ : خَذٍ مِنَ الأربع ألْتيْنِ وَضَعَفهمَا مَرنَيْنِ؛ لأنْ الباقي انَْانِء فيبلعُ نُمَائيَة, فَهُنّ 
عَدَدُ الوَارِنَاتِ وَالسَاقِطاتِ» فإذًا فَرَضْتٌ تَلآَتَ جدات؛ فحُذ من الثلاثةٍ انْتَيْنِ وضَعْفهُمَا 
مرّة: : لأنَّ البَاقِي واحدّء فيبلغ أربَعة قَهِيَ عددمُنٌ وفي هذه الدَّرّجَة ثلاث وارثات» 
ووّاحدةٌ ساقطةٌ» واعلَمْ أنّ الوارئاتِ في كل درج من درجات الأَصُولٍ بِعَدّه تلك 
الدرجة» ففي الثانية انْنتانِء وفي الثالثة ثلاث وفي ي الرابعة أَزيَع. ومَكذًا في كل درجة 

لا تزيدُ إل وَارئَةٌ واحدةٌ» وإِنْ تَضَاعَفَ عَدَدُمُنّ في كل درجة» وسَبَبّهُ أن الجَدَّاتِ ما 

بَلَمْنَ نضْفَهُنٌ مِنْ قبل الأمّ ونِضْفَهُنَ مِنْ قِبَلِ الأب. ولا يرث من قبَلِ الأ إلأ وَاحدةء 
وَالبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلٍ الأب» فإِذًا صَعُذْنَا هرجةٌ» .تبذلث كل واحدة مِنْهُنٌ مقا ورَّادتْ أم 
اد الَذِي صَعَدنًا إليهء ولا يُحْفّئ أنّ مُعْظَمَ مَا دَكَرْنَا مِنْ تنزيلٍ البجدّاتِ مبنيّ على القَوْلٍ 
الصّحِيح ؛ » فأمًا على ما رَوَاهُ بو نَوْرِ فلا يرث إلا جَدَنَانِء والله أعلم . 

قال العَزَّالِيُ : (آَما الآبْ وَالجَدُ) للب السَدسُ بِالفَرِيضَةٍ المَخضَّةٍ إِنْ كَانَ لِلمَيْتِ 
وَلَد ذّكَرٌ وَارِتُ (م)» وَلَهُ كُلّ المَالٍ أَوْ مَا بَقِي بِالعُصُوبَةٍ المَخْضَة إِذًا لَمْ يكن لِلْمَيِتِ وَلَدَ 
رك لد كن التي ونا الى زر ول قار ل بِالفَرِيضَةٍء وَمَا يَبْقَى مِنَ الفَرَائْضٍ 
بِالعُصُوبَةٍ وَيُجْمَعٌ بَيْنَ المَرْضٍ وَالتَعْصِيبٍ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : للأب في الميراثِ ث ثَلآَتُ حالات: حالةٌ يرث فيها بمحض المُرْضِية 
وهِيّ أنْ يَكُونَ مَعَ الأب ابْنّ أو ابْنُ ابْنِ» فلهُ السّدُسُء قال اللّهُ تَعَالَى: «وَلِأَبَوَنْهِ لِكُلّ 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا السدّسُ مِمًا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ4 [النساء: ١‏ والبَاقِي للابن أو ابن الابنٍ» 
لأنهُمَا أَْوَى في العُصُوبَةِ . 


كتاب الفرائض/ بيان ما يستحقه كل وارث يذ 


وحالةً يَرِثُ فِيهًا بمخض النَّغْصِيبٍ وهيّ الأ نُحَلُفَ غيرَهُ فلهُ جميعٌ المالٍ 
بالعصوية» وكذًا إذًا أَجْتَمَعَ مع ذِي فَرْضٍ» يِْسَ بولّدٍ ولآ ولد أنْن؛ كزذج وأمْ أو جَدَةٍء 
فيَأخحَذُ ذو الفَرْضٍ فَرْضَهُء والبَاتي للأب بِالعُصُوبَة . 

وحالةً يرث فيهًا بالجهئَيْن معاء وهِيّ ما إذا اجتمعٌ مع بِنْتٌ أو بنثُ ابْنِء فلة 
السَّدْسُ بالفَرْضِية؛ لأنّ الآيَةَ َه لم تَفْصِل بينَ أن بكون الوَلَدَ ذَكَراً أو أن والبَاقِي بعد 
المَرْض يِأحَذَهُ بالعُصُوبَةٍ؛ لِقَولِهِ كل: «قَمَا أَبْقَتِ المُرائِضء فَلإْوْلى رَجُلٍ ذكر9". 

قال الإمَام: ١‏ جَمْعٌ بَيْنَ المَرْضٍ والتّخْصِيبٍ يتَّفِقُ في صُوَرِ: كَزَرْج هُوّ مُعْتِقٌ» 0 
َبْنُ عَم وكابئيْ عَمْ حَدُمُما أ لم لكنّهُ يستَنِد إلى يم سَبْبَيْنَ مِخَْلِمَيْنِ؛ فعا الجمع 
بَيْنَهُمَا بِسَبّبٍ واحَدٍء وهو لخدف فقد أمتاز به الأب عَنْ سَائِر الوَرَنَةَء ومّل الجَدٌ 
كالآب؟ فيه؟ حتفت الفرَضِيْونَ فمن قَائلٍ نْعَمْءٍ وبه قَطِعَ الشَّيْحُ أبو مُحَمّدِء ومن قائل لآ 
يقُول: للبئت النُضْفٌء والبَاقِي للجَدّء لأنا إِنْمَا جْمَعْنَا بين الجِهَئَيْنِ في حَنٌ الآن”) 
والمشهوة أنّه كالأب؛ لظاهر الآبق ومَاذًا الخلآف يَرْجِعْ مم إلى العِبَارَةَء وما الخد أنه 
واحدٌ. 

وقولّهُ فِي الكتّاب: «إِنْ كَانَ للمَيِّتِ وَلَدَ ذَكَرٌ وَارِثُ» وقولّهُ بَعْدَ ذَلِكَ «فإن كَانَ 
للميّتِ وَلَدْ أن وَاركَةٌ 0 إليه؛ لأنّ ألابْنَ يَقُومُ مَقَامَ الوَلدٍ [الذَّكر 
والبنْتَ مَقَامَ الوَلّي]9؟ الأثت 

وأمّا الوراثة ثة فسيأتي» [إنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى]» أن مَن لا يَرِثُء لا يَحْجَبُ [بحال]» 
بل وجُودُهُ كَعَدَمِهِ والأصولٌ الكل لا تتكرر في آحادٍ الصُوَرِ وإنْ نَوَهُمَ مُتَوهُم أن 
العَرَض مِنْ هَذًَا اللّفْظِ أنْ َتتَاوَلَ وَلَدَ الابْن» ومَنْ وصَّفّه بالإزث أنْ يحرج جّ وَلَدُ البنْتِ» 
قَلَيِْسَ بقّوم؛ لأنْ تَنَاولَ الوَلَدٍ لِوَلّد الابْنِ كتَتَاوْلٍ الابْن والبْتٍ لوَلَّدٍ الابْنِ والبنتٍ ولا 
فرق. 

قال العَزَلِيُ : وَالجَدُ ِي مَعْئئ الأب. إلا في اتن (إِخْدَاهُمَا) أذ الأب يُسْقِطُ 
الإِخوَةٌ وَالجَدُ يُقَاسِمُهُمْ (ح) (النّانِيَةٌ) ل الأب يَرْدُ د الأ إِلَى ثُلْثِ مَا يب بَبقَى إِذَا كان في 
الْمَسْأَلةِ روح وَأَبْوَانِء اروف وَأَبَوَانِ وَالجَد لآ يَرْدْهَا بَلْ لَهَا مَعَ الجَد الثُلْتُ كاملا . 


)١(‏ تقدم. (1) سقط من: د. 


55 كتاب الفرائض/ في الأولاد 


فى بيان المسائل المستثناة من مشابهة الجد الأب 

َالَ الرَافِمِئْ : الجدُ كالاب في الميراث إلا في مسائِل : 

إحداها: الأَبُ يُسْقِطٌ الإخوءٌ وَالأَخَوَّاتِء والجَدٌ لا يُسْقِطُهُمْء إِذَا كَانُوا مِنَّ 
الأبوَد يْنِ أو منّ الأب بل يُقَاسِمُهُمْ» والكلامُ ذ في الطَرَقْيْنٍ سيأتي . 

والثانيةٌ : الأب يردُ الأم إلى ثُلْثِ ما يَبْقَئ في صورئين : زوج وَأبَوَيْنِء وزوجة 
00 كماسيقة ولو كان في امسا فج ل وأم أ زوعة ود وأم فالجَدٌ لآ 
يردم ها إلى ثُلْثِ مَا ب يبقَّى بَلْ لَهَا الدُلْتُ كَامِلاً؛ لأنَّ الجَدّ لا يُساويها في الدَرَجَةَ فلا يَلْرَمْ 

وَالغَالِعَةُ: يد وأ كل جَد وَالجَد لا يُسْقِط أمّ الأب. وإنْ 
قط أ سه وسيعُوة هَلذَا في الحَجِبٍ» وابو. الجد ومَنْ قوق كَالجَدٌ لكنْ كُلَّ واجدٍ 


يَحجْبٌ أمْ سد ولا يَحجبَا م من فق وَإِذا َم يَجْمع الج بين لض والتُخصِيب» 
كَانَ الجَدُ مُمَارقاً فيه أنِضاًء لكنّ تلكَ كل المفارقة قة لفظيةٌ20: ولا يَحْفَْئْ بعد هَذًَا أن 


الاسْتَفْنَاَ 0 0 يني الكتَاب» 0 2 ولد 0 غير ُجَرىَ 

قال العَرَالِئُ : (أمّا الأؤلآة) كَالابْنُ الوَاجِدُ يَسْتَفْرِقُ جَمِيعَ المَالِء وَكَذَا الجَمَاعَةُ 
إن كان مَمَهُمْ أنقى فَالْمَالُ بَيتهُمْ لِلذّكَر مِثْلُ حظ الأنِْينِء وَلِلْبئتِ الوَاحِدَةٍ النُضفٌ» 
وَلِلْبئْ 9 ن قَصَاعِداً التُلقَانِء وَأَمَا ألم ألابنٍ ذا نم تقثو لفكني ىق أَوْلآدٍ الصُلْبٍ . 


فصل في الأولاد» 


ان الذافية + الأكة الواح يشفرق تبية النال بالاجماع ث :امكالتوا وجهين: 
دعي . الا بن يستعرق جويع بال جماع + دم استاسوا بو جهين 


)١(‏ ما ذكره الرافعي من أن الخلاف لفظي ممنوع بل له فائدتان: 

إحداهما: ما لو أوصى بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض» فإن قلنا: يأخذ السدس فرضاء والباقي 
بالتعصيب قسم الثلث الباقي أثلاثاً فيكون موصى له بثلث الثلث وهو التسع» وإن قلنا: الجميع 
بالتعصيب قسم النصف أثلاثاً فيكون موصى له بالسدس لكن ينبغي هذا على مسألة أخرى في 
الوصية وهي ما إذا دخل على بعض ورثته ما يضره دون الباقي وهي المشهورة بمسألة الضَيْم فإن 
له ابن يرد فيهما يخصه من ذلك القدر. انتهى ما أردته منهء وما ذكره ذكره غيره أيضاً من شراح 
المنهاج وغيرهم ولمَ لا يقال لا ضيم في الصورة المذكورة» وإنما يقدر ذلك لمعرفة قدر الوصية 
فإذا خرج القدر الموصى به يقسسم الباقي على الحال الذي لا وصية فيه. 


كتاب الفرائض/ في الأولاد 15 
اح ع ل ا 20 
أَحَدُهُمَا: أنه أَمْرَىْ مِنَ العَصَبَاتِء وَهَذًَا شَأَنُ العَصَبَةِ إذَا ألْفَرَدُوا. 


والثاني : أن من لف ابا وبئْتا» أَحَذًا الابنٌ ضِعْفٌ ما أحَذَّتٍ البنْتٌء إذا نْمَردَتْ 
تأَحدُ النِضفٌء والابن إذا انفرة وجَبّ ب أنْ يأخذّ ضغْمّهاء وهو الكُلُء وكذلك الاثنانٍ 
والجماعةٌ منّ الأبناء يستغرقُونَ المَالُ للبئتِ الواحدّة النُضفٌ؛ لقوله تَعَالَ : لٍوَإِنْ كانث 
وَاحِدَةٌ قَلَهَا النُضفف» [النساء: ]١١‏ وللبِنتَيْنٍ فصاعداً الُلَّانِ؛ لما رُوِيَ أنَّ ا 
الأنصَّار أَنَتْ رسُول الله يكل وَمَعَها ابنتان» تقَالك بابشو ل الله غاتان انتما سَعْدٍ بْنِ 
الْبيم» كُيِلَ أبُوهمَا مَعَك يوم أ وَأَحَدَ عَمُهُمَا مَالَهُِ وزاللةع لا تَنْكَحَانِ وَلاَ مال 
0 قَقَالَ النّبِئ كلل : يَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَتَرَل ة قله تقال: ا 
شُكَتَ كين لَه تلا ما مَك [النساء: ]١١‏ قَدَعَا النّبُِ كَكهِ المرأةٌ وَصَاحِبَّهَاء فَقَال: 
0 لين وَالْمَرأةَ التمْن وَحْذٍ الْبَاقِي»”" . 

لما بينت السّئَّةٌ ذلك» قيل : كلمةٌ «قَوْقَ) رائِدَةٌ كقَولِهِ تَعَالَى : هِنَاضْرِبُوا فَوْقَ 
الأَخئاق » [الأنفال: 0.8١١‏ وقيلَ: المعنى أنْتتَيْن كَمَا فَوْقَهُمَا. 

وإذًا اجِتَمَعٌ البَنُونُ والبَتَاتٌ» لكر يِل خط الأكين ؛ قَال اللّهُ تَعَالَ : «للذكر 
مِثْلُ حظ الأنئيِين ئِنِ» [النساء : ١١]ء‏ قَالَ اللّهُ تَعَالَ: لِيُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أْلادكُم» 
[النساء: ]١١‏ الآية. 

هنذا حَُكم أَؤلادٍ الصُلْبء إِذًا الْقَرَدُواء ولَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أولادُ ألابْنء وَكَذَّلِكَ حكمُ 
أولادٍ الابْن» إِذَا أنْمَرَدُوا بلا فَرْقِء والله أعلم. 

قال العَرَالِيُ : وَإِذَا أجْتَمََ أؤْلادٌ الصّأْبِ وَأَوْلآدُ آلابْنٍ فَإِنْ كَانَ في أَؤْلآدٍ الصّلْبٍ ذَكُرٌ 
سَقَْط أؤلادُ ألانْن» وَإِنْ لَّمْ يكن نُظِرَ إن كانت بنْتٌ وَاحدَةٌ فلا المضفُ» 1 نم يُنْظرُ إلى 
أَوْلادٍ الانْنٍ فَإِنْ كان فِيهم ذَكرٌ قالبَاقي بَيتهُمْ «لِلْذَكَرِ مِثْل حظ لتقي ن4» ٠‏ وَإِنْ لم يَكُنْ 
ذكَرٌ قَسَوَاءٌ كانت د ب بنتٌ وَاحِدَةٌ أَو بََاتٌ فَلَهَا أَوْ لَهْنْ السّدُسُ تَكْمِلَة التلقِين» آنا إِذَا كَانَ منّ 
الصُلْبٍ بِثَانِ مَصَاعِدا قله تان َم بطر إن لم يكن في أؤلآد الأب در سَقَطن إذ لم 
ل ٠‏ وَإِنْ كان فِيهمْ ذَكَر قله المَالء آذك 

قي فَالمَالُ لَهُْمْ وَتَتَعَصَّبُ الأ ثقَى بأَخِيهَاء وكذًا ذَكَرِ هُوَ أَسْفَلُ منْهَا كَابْنِ أخيهَا أز 

5 8 وَإِنْ سَفَلَ . 


)١(‏ رواه [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم؛ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر» ووقع في رواية لأبى داود: هاتان بنتا ثابت بن قيسء قال أبو داود: وهو خطأ]. 


العزيز شرح الوجيز ج "/م ٠١‏ 


حل كتاب الفرائفض/ في الأولاد 


قال الرَافِعِيُ : ِذَا أجْتَمَعَ أؤْلادُ الصَّلْب وأولادَ الابْن» ِمّا مِنْ أَبْن واحدء أو مِنْ 
كين فصاعداً. فإمًا أنْ يَكُونَ فِي أولاد الْصُلْبِ ذَكَرٌ قَلآ شَيْءَ لأولادٍ الابْنِء بل 
يحْجُبْهُمْ لِقُرْب أو لأ يَكُون., فَوَلَدُ الصَلْبٍء إِمّا نت وَاحِدَةٌ د أو َك وإن لم يَكنْ إلأ 
7 َلَهَا النُضفٌء َم يُنْظرٌ: إن كَانَ وَلَدُ الابْن ذكراً» قَالبَاقِي لَه وكَذَا لو 
” د أو دُكُورٌء وَإِن جم ذُكُونٌ وإِنَّاتُ» فالباقي بَيِنَهُمْ «للذّكرٍ مثل حظ 
نكَيِيْنِ 24 إن كان ولد لابن أنى واحدةٌ؛ فلها سدس كمكة الين؛ لِمَا رُوِيَ عَن 
ل دبالراي - أنه قالَ: سئِلَ أَبُو مُوسَئ عَنْ بِنتٍ وَبنْتِ أبْنٍ وَأَحْتٍء فَمَالَ: 
ِلْبِئتِ النُضفٌ. وللأخت النّضفٌ. وَأَنْتَ ابْنَّ مَسْعُودٍ فسَيْتَاِعُني فسئل أَبْنَ مَسْعُودٍ 
وخر بَوْلٍ أبِي مُوَسَىء فَقَالَ : لَقَد ضَلَلْتُ إذنْ وَعَا أناعق التوتدين: الأفضين فنها ما 
فَضَئ النْبي له : للبئْتِ النُضفٌى ولبئتِ ‏ ألابْنٍ السَدس [تكملة الثلثين] 00 
فللأختء فَأئَيئَا أَبا ترشونةه تاوزن يتل أبْن مَسْعُودء فَقَال: لآ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَادَ هَل 


الحزويكا كه 


وَإِنْ كَانََا تين فصاعداًء فالسُدُسُ لَهّنّ؛ لأنَّ الات لأ يَستَشِْنَ أكثر م" مِنّ الدلكيْنَ» 
قَاليِئْتُ وبنتٌ الاين 7 بذَلِكَ؛ لأنّ البَئَاتٍِ يُسَوَى بَيئَهُن وتْرَجْحُ البنتُ عَلَى بناتِ 
الابن لقُزيهاء إن كان مِنْ أولادٍ الصّلْبٍ بِنتَانٍ فصَاعِداًء فَلَهُّنْ الُلمَانِء ولا يُْرَضُ لِبنَاتٍ 
0 لأنهُنّ إِنْمَا ا لاه مِنَّ القُلكَين؛ وَلِذَلِكَ 

هذا السَدْسُ تَكْمِلَة الدُلمَيْنِ لَكِنْ لَوْ كان مَعَهُنّ أز أسْفَلْ مِنْهُن ذُكَدٌ عَصَّيَهْنْ وكا 
لباقي يتخ للذكر ولط الأَين. وأا صب مَنْ في فجن اشن فكم يض 
الابنُ البَتَاتِء والأخ الأَخَوَاتِء والَّذِي فِي دَرَجَتِهِنّ قَذ يَكُونُ أَحَامُنٌء وكَذْ يكُونُ أَحَا 
بعضِهن ‏ ويُسمّى [الأخ] المبارّك» وَقَدْ يكونٌ ابْنَ عَمْهِنٌ وأمًا تَعْصِيبُ مَنْ هُوَ أسْفّل 
مِنهِنّ ؛ ؛ فلأنّه لآ يُمْكِنُ إِسْقَاطهُ؛ لأنّهُ عَصَبَةٌ ذكرٌ [وَأَمّا إذا] لَمْ يَسْقِطء تكيفه جود 
حزمانٌ مَنْ قَْقَهُ؟ وكيف يُفْرَدُ بالميرَاثِ مع بُعْدِ ولَوْ كان في دَرَجَتَهِنَ» لَمْ يُفْرَذ مَع 
ربو ولِهذًا لأَيُحَضّبُ مَن هِيَ أسفّل مِنْهُ» ولا يُعَضَبُ ب التي قَوْقَه إِذَا أخذَّتْ شَيْئاً 
وذَلِكَ فيما إِذًا حَلْمَتْ بنتُ صُلْبٍ واجِدَةٌ وبنتٌ ابْنِء وابنَ ابْن ابن» وبنْتَ ابن ابن » 
فلِلْتِ النُضفٌء ولبئتِ الابن السَّدُسُء والباقِي , َيْنَ الأسْفَلين أثلاناً [لأنَّ الَّيِي فَوْقَهُ غَيْر 
مَحْرُومَةِ » فَجَرَيَْا على القياس» وأَؤلادُ ابن الابن مَعَ أولادٍ الابن» كأولادٍ الابْنِ مع أولاد 


)١(‏ رواه [أحمد والبخاري وأبو داود» والترمذي وابن ماجة والحاكم» من هذا الوجهء زاد من عدا 
البخاري: جاء رجل إلى أبي موسىء وسلمان بن ربيعة» والباقي نحوه (تنبيه) هزيل قيده الرافعي 
في الأصل بالزاي وإنما صنع ذلك مع وضوحه: لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال» 
وهو تحريف. 


كتاب الفرائض/ الإخوة والأخوات / 


الصُلْبٍء في كل تفصيل» وَكَذَا في كُلَ دَرَجَةٍ نازِلَةٍ مَعَ درجةٍ 31 عق . ذا خَلْفَ 
بْتَ بن وبنْتَ ابْنِ ابْنِء فللعُليا النُضفُء وللسفلى السدس» ولو حك يني أن 'وينت 
ائْنِ ابن» َلِئْتَيْ ألابنٍ الثُلمَانِء ولَيْسَّ للسُفْلَى * شئْة» إلا أنْ يكُونَ في دَرَجَتِهَا أو أُسْفَلَ 
ها عن لستهاء 

وقوه فِي الكتَاب : «وتتَعصّبُ الأنَى بِأَحِيهَاء وَكَذًَا بذّكَرِ م مو اسئل يلها عائن 
أخيهًا أو بن أبْنٍ اها ون سَفْلَّ هذا بَْضُ صُوَّرِ [التَعْصِيبٍء ل يُشتَرط أن يَكُونٌ 
المُعَضَبٌ أخاً أو أَبْنَ أخ. بل كد يكُونُ أَبْنَ عَمّهَا أو ابْنَ ابْنِ عَمْهاء كُمَا سبق 

قَالَ المَرَضِيُونَ : ليس في الأاقض عن يعت أخ و]”" تت وعم أيه وجدو 
وبناتِ أَعْمَامِهِ» وبنات عْمَام أبيه» وَجََدّهِ إلا ' المستغل ”© مِنْ أولادٍ الابْنِء واللّهُ أعلم . 


قال الغَزَالِىُ : (وَأَمًا الإخوَة وَالأَحَوَاتُ) ِنْ كَانوا لآب َم فَحَْكْمْهُمْ عِنْدَ الأنْفِرَادٍ 
كم أز ولآدِ الصّلْبء وَكَذَا الإخوَة وَالأَحَوَاتُ مِنّ الأب إِذَا أنْمَرَدُوا فَهُمْ كإخوةٍ الأب 
وَالأم» إلا في المَسْأَلَةٍ المُشْتَرِكةِ وَجِيَ رج وَأمّ وَأَحَوَانٍ لم وَأَحَّ لآب َأ يدروج 
النُضْفٌ وَِِام السُدْسُ وَلإِخْوَةٍ الم التُلْتُء وَلآ يَبْقَى بلآخ مِنّ ن الأب وَالأمٌ شَيْءٌ م َيُشَارِكُ 
أَوْلادَ الأم بِقَرَابَة َةِ الأَمُومَةٍ وَيُسْقِطْ إِخْوَة الأب وَلَوْ كَانَّ َدَلهُ أَحْ لب سَقَطْ وَل يْشَا رِكُهُمْ 
إِذْ لا يُسَاويهِمْ في قَرَ قَرَابَةَ الأم. 


فصل في الإخوة والأخوات 
َال الرَافِعِيُ : الإخوَةٌ والأخْوَاتُ: إِمّا أن يكوثُوا مِنَ الأبوَيْن أو مِنَ الأب أَوْ مِنّ 
الأمء ٠‏ فَهُمْ ثلائة ةٌ أصئافٍ» والصَّئْمَان الأَوّلآنٍ: إِمّا أن يَنْمْردَ د دنا ان يستمما كان عند 
تادهم فالإحوةٌ والأَحَرَاتُ مِنّ الأبَينٍ كأولادٍ الصَّلْبٍء فللذّكَرٍ واد جيم المال» 
وكذًا الاثتان فصّاعِداً» وإِنْ نات ولد حت خليا نِضْفٌمَا تَرَكُ وَإِن كانتا انْتَتِنِ ٠‏ فَلَهُمَا 
العُلَْانِ وَإنْ كَانُوا إِحْوَةٌ رجالا ونسَاءَ فِلذّكَرٍ مِئِلُ حِظ الأنكنين بص القُرْآنٍ . 


والإِحْوَةٌ وَالأحَوّاتٌ للأبٍ عِنْدَ الانْقِرَادٍ كَالإِحوَةٍ والأحَرَاتٍ ين الأبوئِن إل في 
المشدكة!* وهيّ: زوج وم وَأحَرَان [لأمء وأخوان] لأب وأم فبلززج النُصْفٌن 


زفق سقط في د» ب. (؟) سقط في ده ب. 

[فرق أي فإن الأشقاء يشاركون أولاد الأم في ثلثهم ولو كان بدلهما أخوان من أب سقطا ويضاف لما 
ذكره الرافعي في مسألة أخرى وهي الأخ الشقيق يحجب الأخت من الأب والأخ من الأب لا 
يحجبها بل يكون بينهما «للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد ذكرهما الروياني في الحلية. 


14 كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 
لابب ىإسسبسيحيييبيبيبييبب-ب)بببببيبببر بيب ييحي يي يي لل تب _لللسنيبيحح 


وللأم السدّسٌ» وللأحَوَيْنٍ لأمّ التلْكُء والْأَحَوَانِ للأب والأمٌ يُشَارِكَانِهِمَا في الثُلْثْء ولا 
يَسْقِطانِء وبهِ قال مَالكُ» وقَالَ أحمَدُ [وأبو حَنِيقّة]1؟©: تسقطان :وكين ا 
لآل قَوْلاً للشّافِعيٌ - رَضِيَ اللْهُ عَنهُ وقال: لَهُ في المَسْأَلَةِ فَوْلانِء بِحَسَبٍ اخْتِلَافٍ 
الرُوَايَةٍِ عَنْ زَيْد - رَضِيَ الله عَنْهُ - والرُوَايةُ عَنْ رَيْدٍ مُحْتَلِفَةٌ كما ذكرٌ لكنْ لم أجذْ 
لغيرَهُ نقل قول للشافِعيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في المسْأَلَةٍ» نعم ذَمَبٌ ابن اللْبّانِ إلى 
الإِسْقَاطٍ . 

وقَالَ أَبُو خَلَفِ الطبَرِيُ وهو اختيارٌ أسْتَاذِي أبي مصور البَعْدَادِيٌ وَوَجَْهه : أن 
الإِحْوَةٌ مِنَ الأبوين عَصَبَة فإذًا اسْتَغْرَقَتِ الفروض المَالَء سَقَطُوا. 

ووجة ظاهرٌ المذهَبٍِ: أها َرِيضَةٌ عمقت الاشر ةي الي والاخوَةٌ من الم 
فوَّرِتٌ الصَّئْمَانِ مع كما لَو أنفرداء وبأنُ أولاد الأمّ لو كَانَ بِعْضُهُمْ أَبْنَ عم شارك 
الآحْريْنٍ بقرابَة الأمّ» وإنْ سَقَطتْ عْصُوبَتُةُ فالأحُ مِنَ الأب والأم أَوْلَى لأن يكُونَ 
كَذَْلِكَء ولك أنْ تُعَلِمَ؛ لما نَقَلْنَا قَوْلَه في الكتّاب: «فَيُشَارِكُ أَوْلادَ الأم» مَعَ الحاء 
والألِفٍ بالوَاو. 


قَالَ المَرَضِيُونَ : وأ مور" المشتركَة”» أرْبَعَةُ أرْكَانِ : : أن يكونّ فيها: زَوْجٌ. 

وأنْ يَكُونَ فيها مَنْ يَأْحْذُ السُدُسُ مِنْ أَمّ أو جدة” ““» وأنْ يكونّ فيها انْتَانِ فصّاعِداً 
مِنْ أولادٍ الأم» وأنْ يكونٌ من أولادٍ الأب ب والأم ذكَرٌ إِمَا وَحَدَهُ ه أز مَعَ ذكُورٍ أو إِنَاث. 
إن شِفْتَء قُلْتَّ: أنْ يكونٌ مِنْ أولادٍ الآب ب والأمّ عَصَبَةٌ فإذا اجْتَمَعَتُ هَلْهِ الأَرْكَانُ 
فْهُوَ موضعٌ م الجْلافٍ المذكور. 

أمَا إذَ لم يكن عَصبةٌ بَلْ كَانَ في المَسْألَةِ رَوْجٌ وأم واثانٍ مِنَ الأؤْلآدٍ للم وات 
مِنْ الأبوَيْنِ أو مِنَّ الأب فَيفْرَض لها النُضفٌ ولَوْ كَاتَنَا الْتَيْن » فَيُفْرَض لَهُمَا الثلدَانِ وَيُقَالُ 
المسْألكٌ ولو كَانَ ولد الأم واحذا + أذ الْسدّسٌء والبَاتّي للعَصّبَّةٍ مِن أولادٍ الأب اوالام 
أو الأب”*'. ولا بد مِمْنْ تَأَحْدُ النْضْفٌ والسُدُسٌ؛ لِيَخْصلَ الاسْتِعْرَاقُ» وتُسمّئ هْذِهٍ 
المسألةٌ المُشْتَرَكَةٍ 3 لِمَا فِيها مِنَ النّشْرِيكِ بَيْنَ أولادٍ الأم وأؤْلادٍ الأب 0 
وَالحِمَارِيَةَ لأن عُمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان لا يُوَرتُ أولاد الأب والأمْ فقانوا: فت 


)١(‏ في ز: ذكره. 
(؟) في د: والصورة. 
29 في ب: والتركة. 
(4) في ز: وأخوة. 
(0) في ز: والأب. 


كتاب الفرائفض/ في الإخوة والأخوات 15 
نّ أبَانًا كان حِمَارأُ أَنَمْنًا مِنْ أ وَاحِدَةِ؟ َشرَكهُم ". 


ولؤ كان بَدَلَ الإِخْوَّةٍ من الأب والأم إخوة من # الأمة مقطا بِالاثّمَاقِ ؛ لأنّه 0 
لَهُمْ اه الأمُومَِ» حتّى يَُارِكُوا أولاد الأمّ فافترقَ الصلقَانٍ في هلو المشألة. 

وإذًا شَرَكْنَا في القُلْتَ بِنَ أولاد الم وأولاد الأب والأم» فيتقاسمُونة بالسويَّة؛ 
انهم عدون بقرابة الأم فِيَسْتَوِي إذْكَرُهُمْ وأنتَاهُمْء, وكَانٌ يَجَورٌ أنْ يُقَالَ : : إِذَا اموا في 
القُلْثْ بِالسَوَيّةٍ بيه َحدَ ما يَحْصٌ أولة الأب» والأمّ َيْجْعَلُ بيتهم «للذَّكرٍ مِغْلُ حظ 

الأنْقِيين4. كُمَا أنَّ فِي المعادة” © إِذًا أخرّجَ نصيبٌُ الجَد قْتَسَمُوا البَاتِي بينهُمْء كَمَا 

يَفُتَسِمُونَه إِذَا الْقَرَدُوا. 

وَِذَا قُلْنَا بالمذهب» الذي بأخلوة بالمُرْضٍ» فإن الإِحْرَةٌ مِنَ الأبُوَيْنَ يرِثُونَ 
بِالنّعْصِيب ثَارَةٌ وبالفُرْض تارةٌ أخْرَى كالأحواتٍ مِنّ الأبوين. 


قال العَرَالِيُ : وَمَهْمَا اجْتَمَعُوا مَحَكُمْهُمْ حَُكُم أؤلآد الصَلْبٍ م مَعَ أَوْلآٍ الأبن ذا 
اجْتَمَعُواء وَيُتَدلُ أَوْلاَدُ الأب وَالأم م مَنْزْلَة أؤلآدٍ الصُلْبٍ ةين الأب مَنوْلَة أؤلآد 
الأبْن مِنْ غيِرٍ فَرْق» إلا في شَيْءِ وَهُوَ أن ب؛ بنْتَ الأبن ِعَصّيهَا ‏ مَنْ هُوَ أَُسْفَلُ منهَاء وَالأختٌ 
للب لآ يُعَصَّبْهَا إلا مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهَا. 

قَالَ الرَافِعِيْ : عَرَفْتَ حُكْم الصّئْقَيْن عِنْدَ الانفِرَادِ. 

أمّا إذَا أجْتَمَعاء فَهُرَ كما َو أجْتَمَعَ أَوْلادُ الصلْبٍ مع أولادٍ الابن» فأولادٌ الأَبَوَيْنٍ 
كأولادٍ الصَّلْبٍء وأولادُ الأب كَأَوَلآدٍ الابْن» فلو كان من أولادٍ الأبوَين ذَكرٌ فأولاة 
الأَبْوَيْنٍ مَحْحجوبُونَ وإلاّ فإِنْ كَانَتْ أّى وَاحِدَةٌ قَلّها النُضضفٌ» والبَاقِي لأؤلآد الأب إِنْ 
تمخضوا ذكورا أو كاثوا ذكورا ونان : 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك . والبيهقي في السئن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم» وفيه 
أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم 
الأب إلا قربء وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلى بمسألة فقال له الأخ والأخت 
من الأب والأم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة» أصل التشريك 
أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتى عمر في امرأة 
تركت زوجها وأمها وإخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمهاء فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة 
للأب والأمء فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا. فقال: تلك على ما فضيناء وهذه 
على ما فضيناء وأخرجه عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمرء لكن قال 
عن الحكم بن مسعودء وصوبه النسائي» وأخرج البيهقي أيضاً أن عثمان شرك بين الإخوة» وأن 
علياً لم يشرك. قال الحافظ . 


92) في ز: العادة. 


56 كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 


و 


وإِنْ تَمَحَضُوا ِنَاثاً أؤ كَانَتْ أنتّى واحدةٌ) هّن أوْلَهًا السَدْسُ تكملة التُلكيْن» ٠‏ ون 
كَانُوا م مِنْ أولآدٍ الأبوَيْنِ أنْتتان قَصَاعِداًء فلَّهُمَا التُلْمَانِء ولا شَيْءَ لأؤلآدٍ الأب إلا أن 
بكووا كور ا أن يكونٌ فيهم ذَكَرٌ ُعَضبُ بُ الإنَاتّ» وهَذًا كُلهُ كَمَا سَبَنَ في أُولآدٍ لاسن 
والأولادٍ الصّلْبٍء إلا أنّ بناتِ لابن يُعَصبّهُنٌ مَنْ في دَرَجَتهنء ومَنْ هُوّ أَسْمَل منهنّ: 
والأحتُ للأب لا يَُضبْهَا إلا مَنْ هو في كَرَجَتَِا ُلَرْ خلّفٌ أَحْتَيْنٍ لأب وام وأختاً 
وأا لأب وَابْنَ أخ لأب]؛ فَللأخَتَيْنٍ التُلْمَانْء والبَاقّي لابن الأخء ولا يعصبٌ عَمْنَّهَ 
إلا أن ابن الأخ لا يُعَصَبُ مَنْ فِي دَرَجَتِوِ فلا يُعَصَبُ مَنْ فَوَقَهُء وابْنُ الابن» وإِنْ 


سَفَلَ يُعَصَبُ منْ في دَرَجَتِهِ فجازٌ أن يُعَصَبَ مَنْ فَوْقَهُ والله أعلم . 


قال العَرَّالِيُ: (وََمَا الإِخْوَةٌ وَالأَحَوَاتُ مِنْ جِهَة الأم) فَلِلْوَاحِدِ نهم السدّسٌء 
وَلِلائئَينٍ قَصَاعِداً الثُلْتُ. وَل يَزِيدٌ حَقُهُمْ بزِيَادَتهِمْ يَسْتَوِي ذُكَرُهُمْ وَأنْنَاهُمْ في 
الأسْتِحْمَاقٍ . 


قَالَ الرَافِمِيُ : الصّنْفٌ العَالِتُ: الِخوَةُ والأَحَوَاتُ مِنّ الأم» أوللوّاحدٍ مِنْهُمُ 
السّدْسُء ذكراً كأن أو أنتى» ولِلانْئَيْنٍ فصاعِداً أ الثلْتُ يُقَسْمْ بير بين ذُكُورِهِم وإنائهم 
بالسُوية!'"؟ قال اللّهُ تَعَالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَتُ كلالة أو أمْرَأةٌ وَلَهُ أ أو أَختْ فَلِكَلُ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا السُدُسٌ فَإِنْ كَانوا أكثرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءْ في القُلْثِ» [النساء: .]١١‏ 


ُُ 


والمرادٌ أختٌ أو أ من الأمّ وكَذَّلِكَ هُوَ فِي قَرَاءَةٍ أن مَسَعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 


)١(‏ قال النووي: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء» فيرئون مع من يُذْلون به» ويرث 
ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة» ويتقاسمون بالسوية. والرابع: أن ذكرهم يدلي بأنثى» ويرث. 
والخامس: يحجبون من يُدلون بهء وليس لهم نظير”'2. والله أعلم. 
قلت فيه أمران: 
أحدهما: قد تنازع فيما ذكره. أما الأولى فالجدة قد ترث مع ابنتها كما إذا كانت جدة قريبة من 
قبل الأب وابنتها جدة تساويها من قبل الأم» وصورة ذلك أن يكون لامرأة ابن بنت وينت بنت 
بنت فيتزوج هذا الابن هذه البنت وهي بنت بنت خالته وأولدها ولداً فالكبرى جدة هذا الولد من 
قبل أبيه ومن قبل أمه لكنها من قبل الأب أقرت لأنها أم أم ابنة وابنتها أم أم أمه فهي مساوية لهاء 
فإذا مات هذا الولد وليست له أم قريبة كان السدس الذي تستحقه الجدة بين هذه العليا وابنتها 
لتساويهما في الجدة فهي لا نظير لها. (قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته والروياني في الحلية). 
وأما الثالثة وهي المتساوي القسمة فينتقض بالأب والأم مع الولد. 
وأما الخامس: فكونهم يحجبون من يدلون به شامل لما إذا ورثوا أو حجبوا بالجد مثلاً وينبغي أن 
يكون مراده حجب النقصان بالأم. وإن كان في الورثة ابئان منهم حجباها من الثلث إلى السدس. 
الأمر الثاني: يضاف إليه سادس وهو أنهم يشاركون في فرضهم في المشركة ولا نعلم أحداً يشارك 
في فرضه غيرهم . 


كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات فى 
ا ا ا ا ا 2 2 


قال العَرَالِْ : (وَأَمّا بَتَاتُ الإخوة) قلا مِيرَاتَ (ح و) لَهُنّ؛ وَبَنُو الأخْوَةٍ ِلأم أنِضاً 
لآمِيرَاتٌ لَهُمْ (2 و2 وَبَنُو الإخوَة لآب ب وَالأم» وَبَنُو الإخْوَةٍ للب فَيتَوْلُونَ مَنِْلَتَهُمْ عِندَ 
عَدَمهِمْ إلا ني حَسِبٍ الم مِنَ القلْثِ إِلَى السّدُسء وَفِي مُقَاسَمَةٍ الجَد وَنِي مَسْأَلَةٍ 
المُشْرَكَةِ وَفِي نَعْصِيب الأخحتٍ فَإِنْهُمْ ليَرْدُونَ الأم إِلَى السَدْسء وَيَسْقُطونٌ بالجَدٌ, 
وَيَسْقُطُونَ في مسألة المُشَرَكَةٍ َو كَانُوا بَدَلَ أَبيهمْ» وَلا يُعَصبُونَ أَحَوَاتِهمْ إِذْ لآ مِيرَاتُ 
لِأَكَوَاتِهِمْ أضلاً. 

قَالَ الرَافِعِيٌ : قولّهُ: (أمّا بَناتٌ الإِخَوةّء فلا ميراتٌ لَهُنّ) وكذًا (بنُو الإحْوَةٍ مِنَ 
الأ لا حَاجَة ِلَيْهِ في هَذَا المؤضع ؛ لأنْهُ كَد ذَكَرَهُ مرّة في ذُوِي لأرْحَام اراضاء إن 
الكلامَ هَا ا ل وَهُؤْلآءِ لَيْسُوا من الوَّرَئَةِ . 


وأمًا بَنُو الإحْوَةٍ مِنَ الأبَوَيْن أو مِنَ الأب]7" . 


يَنرّلُ كُل وَاحَدٍ مِنّ الصَئْقَيْنِ منزلة أبيه في حالَتَي الانفرادٍ والاجتما 3 حتّى 
يَسْتَعْرِقَ الوَاحِدُ والجَمَاعَةُ مِهُمْ امال عِنْدَ الأنِْرَادِء ويأَحدُ ما فَضَلَ عَنْ أُضحَابٍ 
المُرائض» وعندٌ ل الاجتماعء سقط أبن الأخ مِنَ الأب كَمَا يَسْقْط الأ مِنَ الأب معَ الأخ 
مِن الأبوَينِ إلا َنّهُمْ يُمَارِقُونَ الحو في أُمُورٍ : 


أَحَدُهَا: أن الإخرَة يرون الأمْ من القُنْثِ إلى السْدْسٍ» وبَئُوهُمْ لآ يَرُدُونَ ؛ أن 
اللّهِ أَعطَامًا الدُلْتَ إذَا لم يكن وَلَدّ ثم قال : لفن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمُهِ السّدّسٌ» [النساء : 
١‏ وبنو الإحْوّة لَيْسُوا بإخوةء وقَرَقُوا ب كو اها كه هرون الدلد وله الول 
حي رَدُوا كُلّ واحدٍ مئهما إلى السْدّس بأَن اشم الوَلَدِ يقح على وَلّد الولد بالحقيقةٍ أو 
المجازء وَاسْمٌ الأخ لا يقَعُ علّئ ولده بحالء ولأ قوة الابن في الحََِبٍ أشَدُ؛ ألا ترَى 
أن الواحد من الأوْلادٍ يَحْجْبُ والواحدٌ من الإخوة لا يَحْجُبٌ وإذا كائث قوته أشدّ 
جاز أن يتعدّى الحجبٌ مئه إِلَى ولده. ولهذا يَحْجُبٌ ابن الابن الإخوةً والأَعْمَامَ والرّوْجَ 
أو الزوجَة» كما يحجبُهم الابّنُء والأخُ من الْأَبَوَيْنٍ قد يَحْجْبُ مَنْ لا يحجبة ابنهُ» وهو 
الأ من الأب . 


والثاني : أن الإخوةٌ مِنّ الأبَيْنِ ومِنَ الأب يُقَاسِمُون اليد وبتوعم لا يقاسمُوله» 
بل يَسْقْطون به لُِعْدِهِم وأيضاًء فإن الجد في دَرَجَةٍ الأخ» وبلو الأخ يَسْقُطون بالأخ» 
فكذلك بالجد. 


)١(‏ سقط في: ب. (1) في د: الأب. 


بف كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 
ابا يإبسي))-)_-_إببيبيي يج يي يس يي يبر سس سس سح 


والثالثُ: أنَّ بني الإخوة من الأبوَيْنَء لو كَانُوا بدَلَ آبائِهُم في المُشْتَرَكَةِء سقطوا؛ 


والرايع: . الإحوة امن لابين أو من الأب ١‏ يعصيون اي وبِنُوهُمْ لا 
يعصّبون أخواتهم "© ؛ فَإِنّهُنٌ غير وارثات؛ وأغرفٌ بعذ هذا شيكين 

26 أن مفارقة بني الإخوة لآبائِهُم في الأمر الأؤل حل مق ومن بالإحوّة 
من الأبوَيْن وبِالإِحْوَة من الأب. بل : بل الحكم في الإخوة من الأم وأولادِهِم كذلك. 

الثاني : أن لَفْظ الكتاب يقتَضِي مفارقّة كُلَْ واحدٍ منّ الصَّتْمَيْن بني الإخوة من 
الأَبَوَيْنِ» وبني الإخوة من الأب ب لأبائهُم في جميع الأمور الأرْيَعَة لكن المفارقة في 
الأمْرِ القّالث يختصٌُ ببني الأخوة من الأبوَيْنِ وآبَائهِمْ. فأما الإخوةٌ من الأب وبَئُوهم. 
فِيَسْقُطون جميعاً بلا فَرْقٍ . 

قال العَرَالِيُ : وََمَا أ الأب وَهُوَ الْمَمْ قَهُوَ عَصَبَةٌ وَكَذَا أن وَكَذَا عَمْ الأب وَعَمْ 
الجَد وَبَُوهُمْ . 

قَالَ الرّافِمِيْ : العم من الأبوين والعم من الأب كالخ مِنّ الجهتّين فِي أن من انفرد 
منهمًا يأَحذٍ جميع المالٍ» أو ما بقي من أضحاب الفرائيض» وإذا اجْتَمَعَاء أسْقّط العمْ 
من الأبوين» العَمّ من الأب» كما يُسْقِطُ الأحُ من الأبوين من الأب» .ولا يَحْمَّى أنَّ 
المراد من قوله : (أمَا أَخُّ الأب وهُوَ وَ العَمٌ) ما إذا كان من الأبِوَيْنٍ أو مِنَّ الأب . 


وقوله: (فهو عصبةٌ) ليس علّئ مغن : أذ المتكوريق قبن اناك افزضينه بل 
البنونٌ وبنُوهُم وبئو ُو الأخ كلهم عصباتٌ ولكن أشار بأنّه عصبةٌ إلى أنه يأخذ جميعَ 
المَالِء أو ما بقي من أصحاب المُرُوض . 

قال العَزَّالِيُ : وَمِنْ كم الأَحَوَاتٍ نه مَعَ البََاتٍ عَصَبَاتٌ َإِدذًا كَانَ لِلمَيْتِ بنتْ 
تلات أَحَوَاتِ مح مُتَفرّقاتٍ فَلِنتٍ النُضفٌ والبَاقَي للأختٍ من قبل الأ وام بالعُصُويَ 
وَسَقَطْتِ الأخث لآب لعصوبة الأخت لآب ب وَالأم وَتَسْقْطُ الأخثُ لام , بِالْبنْتِ . 

قَالَ الرّافِمِيُ : الأخواتُ من الأبوَيْنِء ومنّ نّ الأب مع الباتٍ وبئَاتِ الابْن 0 
لما مَرّ من حديث هُرَيْل عن ابن مسعودٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -. 

قال الإمامٌ: والسّببُ فيه أنّه إذا كان في المَسْأَلَةٍ بنتانٍِ فَصَاعداًء أو بنتا أبن 
وأخوات» وأخذت البناتٌ الثلئَيْن ٠‏ فلو فرضئًا للأخواتٍ» وَأْعْلنًا المسألة» نقص نصيبٌ 


)١‏ في ز: أخواتهن. 


كتاب الفرائفض/ في التقديم والحجب نف 


البنات» فَاستَبْعَدُوا أن يزحم أولادُ الأب الأولاد» ولم يُمْكِنْ إسقاطْهُنٌ فيجعلوهن 

إذا تقرّر ذلك» لحك دو لابين أو من الأب مُكزُلَةُ مع البنات منزلة الأخ. 
حتى لو خلّف بنتا وأختاء فلليتِ النضفٌ»ء والباقي للأخت» ولو دلت يكرد أى أحينا أو 
أخوات» فلهن الكُلْمَانِء والباقي للأخختٍ أو للأخوات بِالسَويّة ولو كان معَهُنْ زوج » 
فللبنتَيْنٍ الثلثان» وللزوج الربع ‏ والباقي للأحْتٍ أو للأخْوّاتٍ ولو كان معَهُمْ م . عالت 
المْتألة: وسقّطت الأحخت» كما لو كان مَعَهُم أخ, ولو خَلّفَ بنتاً وبلنت ابن وأححتاء 
فالنصف والسُدّس والبّاقى. 

وإذا أَجْتَمعَتِ الأَحْتُ من الأبَوَيْنِء والأحْتُ من الأب مع البئتٍ أو بنت الابن» 
فالباقي للأختٍ من الأبِوَيْنِء وسقَّطتٍ الأخرى. 

وكذاء لو خلّف بئتاً وأختاً من الأبوين و أ منّ الأب ء كان الباقي للأخت» 
-- ل االو م وأخنا من الأبزين. 
والحالةٌ ه هذى ٠‏ بالأخ دون اليدت لأنّ التعصيت بالبئت نما يَصَارٌ إليه عند رك 


وإذا تعصبت بهء لَزِمَ تفضيلْهًا علَيْها على ما هو المعهودُ في تغصيب الإنَاثِ بالذكور. 

وإذا خلّفَ الميّتُ بتتاً وثلاتَ أخواتٍ متفرّقات» فللبئتِ النصفُء والباقي للأختٍ 
من الأبوَيِنٍ بِالعُصُوبَةِ» وسقطتٍ الأختُ من الأب, والأختٌ من الأمّ بالبنت» وكذا 
الحُكمُ في بنتٍ وثلاثةٍ إخوة متفرّقين. 

قال العَلِي: الَضْلَ الثاني ِي النقيم وَالحَجْبٍ فَِن ن لَمْ يَكُن لِْمَتِ إلأ عَصَباتٌ 

. تيبْهُمْ أن أَوْلَى العَصَبَات الْبَنُونَ ْم بَكُوهم , وَإِنْ سَقَلُواء نُم الأب لم الج وَالإِخْوَةٌ 
7 يَنقَاسَمُونَ ل ز و), َم إخوة الأب ب وَالأم يفون على إخحوة الأب ب نم بنُو إِخوَةٍ 
الأب ب وَالأمُ» َم بَُو إِخْوَةٍ الأب ثم الْعَمْ لللآب ب وَالأم» ؛ ثم الْمَمْ لآ لع بتوهم على 
َْتيبهم ثم مام الأب. كمْ أعمَامُ الجَد بوهم عَلَى تَزتِيهم» 0 
المعتق» فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَلِعَصَبَاتِ مُ: ني المغيق إل حَيك ينهي ٠‏ ذل تحن واب مله 
َالمَالُ لِبَتِ المَالِء وَهُوَ أَيْضاً (ح) عُصُوبَةٌ (و) لِأنّهُ يَسْتغْرِقُ ذا لَمْ يَكُنْ وَارِثُء وَيَأحْذُ 
ما بَتِي مِنْ أَضْحَاب المَرَائْضٍ إِذَا كَانَ لِْمَيتِ ذُو فَرْضٍ . 
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فصل في بيان العصبات وترتيبهم 

قَال الرّافِِيُ : أكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ لفظ التقدم في العَصَّبَاتِ وترتيبهم» ولفظ الحَجب 
في ذوي الفروض»ء وكأنّه لذلك جمع بين اللفظَيْنِ في ترجمة المَضْل. 

أما العَصَبَاتُ فالأقربُ مئهم يُسْقِطُ الأبْعَدَ وقدٍ أشتهر عن رسول الله يي أنه 
قال: «أَلْجِمُوا المُرَائْضٌ بِأْمْلِهَاء قَمَا أبقت القَرَائْضء فلأؤلئ عَصَبَةِ ذَكره"'' وقد فسّر 
«الأولئ» بالأقرب وقيل: إنه مأخودٌ من الولي وهو القُرب. 

وجملة عصباتٍ النُسب: الابنُ والأبُ ومّنْ يُدْلِي بهماء وأَوْلآهُمْ ألابن. نا 
يقدّم على الأبء لأنّ الله تعالّى جعَلَ للأب معه السُدُس» وأعطاه الباقي» وأيٍضاء فلابن 
يعصب أختهء والأبٌ لا يعصب أحتّهُ فاحتجٌ بذلك على قوَة عصرم 7 ثم الأؤلى بعد 
البنين بِنُوهُمْء وإن سََلُواء ثم الأب لأن سَائز العضيات يذلون ابه ومغده السد 
الحا فح ال و دود الاب لي جنل ودر" ولذلك يتقاسَمُون علّئ ما سيأتي - 
ِنْ شاء الله تعالّئ ‏ وأبو الجَدٌ وإنْ علاء مع الأخ كالجِدٌ مع الأخ, يتقاسمون لقرّة 
الجَدُودَة ووقرع الاسم على القَرِيبِ والبَعيدِء هذا ما نص عليه وهو المذهب: 

وقال الإمامُ الذي أَيْتُهُ في ذلك [يعني الأصحاب] أنَّ أبا الجَدٌ لا يسقط بالأخ» 
ولكن لا يقاسم الأخ» بل له السدّسٌء والباقي للأخ» ثم قال: وفي القلب من هذا 
شَيءٌ وأبُدَّى المذهبٌ المتصوصن عليه" كما يُنَدِي الاحتمالات” 0 وإذا لم يكن أخ, 
فالأوْلَئى الجَد * ثم أَيُوه وإِنْ علاء ويسقط ابن الأخ بِالجَدْ العالي سقُوطَهُ بالجََد الأدنى» 


)١(‏ في ز: أخواتهن. 

(5) تقدم. (؟) سقط من: د 

(4:) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما حكاه عن النص هو في المختصر إذ قال: وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد 
دونه من كل جانب إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن» فالجد يحجب أمهاته. وإن بعدن. ولا 
يحجب أمهات من هو أقرب منه اللاتي لم تلده. انتهى. 
وجرى عليه الأصحاب العراقيون وغيرهم من غير ذكر خلاف فيه ووجهه الماوردي ثم قيل: إن 
جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم كالإخوة. قيل: 
المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة» وهذا موجود في الأبعد كوجوده في القريب 
كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن» وإن سفل» وليس كذلك حال 
الإخوة. وبينهم لأن مقاسمتهم الجد إنما كان بقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث 
إلى السدس وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعئيين فلا يحجبون الأم ولا يعصبون الأخوات فلذلك 
قصر عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يققصر أب الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد. 
الأمر الثاني: إن ما حكاه عن الإمام احتمالاً ولم يحفظه وجهاً قد جزم به القاضي الحسين في 
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وفي «النهاية» وجَهٌ ضعيف : أن [أبا الجَد واين الأخ يتقاسَمَانٍ'' كما يتقاسم المجَدُ 
والأخ» والمذْمَبٌ الأَوّلُء فإنّا إذا قدّمنا نوعاً علّى نوع» لا ينظر إلى القَزْب والبُعْد؛ٍ ألا 
ترى أن ابن الأخ, وإن سفل]7) يقدم على العم مع قربه. ون لم يكن جَذٌء [فالأح من 
الأبوَيْنِ علي الأخ من الأب. ثم الأ من الأب وإِنّما يقدّم الأ من الأبوَيْنٍ على الأ: 
من الأب]”" '» لما رُوِيَ عن عَلِيّ - كوم الله وجهه أنْ النبي يكل قال: «أَغيَانُ بَنِي الأمّ 
يتَوَارنُونَ دُونَ بي العلات» يَرِثُ الوَّجُلُ أحاة لأبيه أنه دُونَ أحَنه أبيوة 9 , 


والمذكور أخيراً تفسير للمذكور أولأء فأولاد الأعيانٍ الأخوةٌ والأخوات من 
الأبِوَيْنٍء وأولاد العلات الإخوةٌ وَالأَحَوَاتُ من الأبء وأيْضاً فالأ من الأبوَيْنِ أقربٌ 
لاختصاصه بقرابتين» فكَانَ المَالُ مضرُوفاً إِلَيْهِ؛ِ لقوله: «فما تَرَكَتٍِ الفَرَائِْضء كلاؤلّى 
عَصَبَةٍ ذَكَرا ثم بعد الإخوة من الجهَتَيْن؛ الأولّى بنو الإحوةٍ من الأبوَيْن» ثم بنو الإخوة 
فالات وكذلك بنوهمء وإِنْ سَمَّلواء ثم العم من الأبوَيْنء ثم العم من الأب. ثم بنو 
العم كذلك» ثم عم الأب من الأبويْن» ثم عمه من الأب ثم بنوهما كذلك» زثم عم 
الجَدٌ من الأبِوَيْن» ثم عمُّه من الأب» ثم ونه كذلك]””». إِلَّى حيث ينتهيء فَإِنْ ل 
يَوجَدْ أحدٌ من عصبات النْسَبٍء والميّت عتيق» فالعصوبةٌ لمعتقه» فإن لم يكن حيّاء 
فلعصبّات المَعْيِقٍ » فإن لم يوجدواء فلمعيق المعتق» » ثم لعصائته إلى حيث ينتهون» وإِنْ 
لم يكنْ عتيقاًء وأبوه أو جده عتيق» ثبت الولاء عليه لمعتِتٍ الجََد أو الأب؛ على ما 
سيأتي من موضعه إن شاك له الي - فإن لم يكن منهم أحدّء فالمَالٌ لبَيْتِ المال. 


وقوله في الكتاب: «فإن لم يكن للميّت إلا عصبات» هذا العيند غير محتاج إليه» 
بل مَنْ خلف [ذوي فروض» فالكلامٌ فيمن يستحق الباقِيّ من الفُرُوض» على هذا 
الترتيب . وقوله: «فإنُهُمْ يتقاسَمُونء قد أَعْلِمَ بعلامات مَنْ يخالِفٌ في مقاسمة الجَدٌ 
والإخوة]” 0 وسنذكرهم . 


وقوله: «عند ذكر بيت المال: و«هو أَيْضاً عصوبةً» يجوز أن يُعْلَمَ بالحاء والألف 


لفق في ز: لا يتقاسمان. (؟) سقط من: ب. 

9) سقط من: ب. 

(5) رواهاه الترمذي. وابن ماجة والحاكم» من حديث الحارث عن علي» والحارث فيه ضعف. وقد 
قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه» لكن العمل عليه وكان عالماً بالفرائض» وقد قال 
النسائي : لا بأس به. 

)2 سقط من: ب. )١(‏ سقط من: ب. 
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قال العَرَالِيُ : م لِيعْلَم أن ابْنَ الأ وَإِنْ سَفَلَ مُقَدْمُ عَلَى العَمْ القَريبٍ لأختلافٍ 
00 وََنْنَ الخ للب ب مُقَدَمْ عَلَى أَبْنٍ أَبْنٍ الخ لآب ب وَالمّ ِسَبَبِ القُرْبِ م مَعَ أَنّ جهَةٍ 

حْوْةِ في كم جِنْسٍ وَاحِدِء لون لت لكا ع أعذهها ل إلا قله بأغؤة يم 
00 وَالَاقِي بَئهُمَا بِمُصُو مُصُوبَة بَِ بِنوةِ الَمْ عَلَى السْوَاءِء وَلَوْ كَانَ لِلَمَيْتِ بنْتٌ وََنِئَا عَمْ 
أَحَدُمُمًا أ لم قلِليتِ النْضْفٌ وَيَسْقْطُ إِخوة الأ بالبنت» والبَاقِي بَِنَهُمَا (و) بِالسُوبّة . 

قَالَ الرّافِمِئ : في الفصل مسألتان: 

المسألة الأول : البعيدُ من الجهة المقدّمة يتقدّم على القَرِيب من الجهة المؤحّرة: 

مثاله: ابن الابن» وإن سْلٌ يُقدْمٍ على الأب وابنٌ الأخ» وإن سَمْلء يعدم على 
العمّء وكذا ابن العم السَافِلٍ يُقدّم علّئ عم الأب» وإذا انُحدَتٍِ الجهة» فالمُقدّم 
الأقْرَبُء فإِنٍ استويا في القرب» وأحدهما يُدْلِي بقرابة الأب والأم» قُدْم على من يُدْلِي 
بقرابة الأب وخذة. 

مثاله : الأ من الْأبَوَيْنٍ يعثم على !الح من الآببة» والأخ من الأب يُقدّم على ابن 
الأخ من الأبوَيْن وابنُ الأخ من الأبوَيْنٍ يُقدّم على ابن الأخ من الأبء وابنُ الأخ من 
الأب يُقدّم على ابْنِ ابن الأخ من الأبوَيْنِ”'2 وكذلك القَوْلُ في بنِي العم وبَني عَم الأب. 

وقوله: «مع أن جهة الأحْوّة في حكم جنس واحد؛ ريما أشْعَر بأن جهته الإذلآاء 
في الأخرة بني الإشنوة واحدةٌء وهي الأحرق لأنه ذكر عقيب تقديم ابن الأخ من 
الأب على ابن ابن الأخ من الأبوَيْنِ» لكن الأشبه أن بَنُو الإخوة جهة برأسها وراء 
الأحرّق فيكون المعتى أنّ جهة الأَخُوّة في حكم جئس واحدٍء ا ة بِنُوة 
الإخوة. 

المسألة الثانيةٌ: إذا اشترك اثنانٍ في جهةٍ عصوبةٍ» واختصٍ أحدهما بقرابة أخرى. 
كابني 0 أحدّمُما أخْ لأمّء فينظر: إن أمكن التوريث بالقرابة الأخرّى ؛ لفقد الحاجب» 
فالنص أنه يورَثُ بهماء فالأ للم يأخذ السدّسٌء والباقي بينهما بالعُصُوبة» ونَّصّ فيما 
إذا مات ولاك ابْنَيْ عم معتقهء وأحدهُما أخو المعتق لأمّه أن جميع المال للذي هو 
و لأمه. وللأصحاب فيها طريقان. 


مِنْهُمْ مَنْ نقّل وخرّج» وجعلهما على قَولَيْن: 
أحدهما: أنه يترح جح الأحٌ للأم» ويأخذ جميعٌ المَالِ في الصورَتَيْنَء لأنهما اسئويا 


)١(‏ سقط من: د. 
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ا بلختهن أحدهما 0 3 فأشبها الأحّ من الأبِوَيْنٍ مع الأخ من 


والثاني : أنّه لا يترجح » لأنّه أختصٌ بجهة تُفرض بهاء فلا يُسقِط من يُشَارِكُه في 

جهة العّصوبّة كانئئ عم أحَدُمُما رَوْحٌ» وعلى هذا؛ ففي النسب له السدس بالفرضيّة» 
والجافن بينهما بالعٌصوبة» وفي الولاء لا يمكن التوريثٌ بالفريةء وقد أسيّوَيًا في 
العصٌوبة» فيكونٌ المال يينهما بِالسّرية؛ وبهذا قال أبو حنيفة ومالِك» وربّما خرّج من 
نصّه في الولاء هاهناء ولم يعكس . 


والطريقة الثانيةٌ» وهي الأصح : القطع بالمنصوص في الموضِعَيْنِ ا وَالقَرْقٌ : أن 

الأخ من الأمّ يرث في التسَب» فأمكن أنْ يعطئ فرضهء ويجعل الباقي بينهما لاستوائهمًا 
فى العصًوبة» وفى الولاء لا إرث بالفرضية» فترجح عصوبةٌ من يُذلي بقرابة الأمّ» كما 
أن الأخّ من الأبوينِ» لما لَمْ يأحُذْ بقرابة الأمّ شيئاً ترجحت بها عضوي حبّى يقدّم على 
الأخ للابء وهذا كله مبنيّ على أن أخ المعتق من الأبوَيْنِ يقدّم على أخيه من أبيهِء 
وفيه خلافٌ مذكور في الفضل الذي يَلِي هذا المَضْلَّء ويجري الخلاف فيما إذا خلّف 
ابئَيْ عَمْ أبيه » وأحَدّهُما اح لأنها" + ولو كتفت المرأة أبني عم أحدمُما أخ لأمء 
والثاني زوحٌ» فعلى الصحيح؛ للزرج ١‏ النصف» وللآخْرٍ السدسء والباقي بينهما 
بِالسَّوِيةء وإذا رجحنا الأ للأمٌ فالباقي كله له ولو خلّفت ثلاثةٌ أبناء أعمام » أحذهما 
زمِحٌ» والثاني أحْ لأمٌ فعلى الصحيح: للززج النصف وللأخ السَدْسُء والباقي بينهما 
بالسويّة» وإذا رجّحنا الأحَّ للأم» فللرُوْجٍ النضفٌ والباقي له» فهذا إذا أَمْكنَ توريثٌ 


زفق في ترجيحه المنصوص إشكال إن لم يئبت عن زيد خلاف هذه الرواية وكيف يكون مذهب 
الشافعي خارجاً عن مذهب زيد» وهذا خلاف ما عده المذهب لكن جمهور الأصحاب على 
ترجيح المنصوصء وفي الكافي هذا هو المذهب نص عليه كالأخ لأبوين مع الأخ لأب وجزم به 
الدارمي في الاستذكار وابن الصباغ في الشامل وهو قضية كلام العراقبين وقال الشافعي : إن المال 
كله للأخ للأم لا تفرد بأخوة ولا يمكن توريثه بهما على الإيراد فرجح جانبه بهاء ثم قال وفي , 
المسألة وجه آخر وهو القياس أن المال ب بين ابني عم المعتق نصفان ولا ترجيح بإخوة الأم بخلاف 
الأخ للابوين . 
نعم الأخ للاب لأن الأخوة من جنس الأخوة فصلحت للترجيح عند الاجتماع وليسا من جنس 
العمومة فلا يبقى لها الترجيح . انتهى . 
وهذا النص نقله القاضي الحسين عن رواية القاضي أبي حامد. 
() [سكت عما إذا خلف ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ للأم. 
قال ابن اللبان في الإيجاز: يروى عن يحيى بن آدم أنه قال: المال لابن العم للأب الذي هو أخ 
من أم على قول ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر الفرضيين . 
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المخصّوص بتلك القرابقٍ» أمّا إذا لم يكن لمكانٍ الحَاجب»ء كما إذا خلف با واب 
عَمْ أعدمناك أخْ لأم فميه وجهان: 


أأظهرهما : وهو المذكورٌ في الكتّاب: أنَّ للبنت النضفٌ» والباقي بينهما بالسؤية» 
لأنّ إِحُوّة الأمْ سقطث بالبنت» فكأنها لم تكن فيرثان بِبْنُوّة العم على السّواءء وأقواهما 
عند الشيخ أبي عَلِيّ» وهو جواب ابن الحدّاد أن البائِي لِلّذِي هو أخ لأم؛ ؛ لأنّ البنْتَ 
منعثْة من الح بقرابة الأ وإذا لم يأخذ بهاء رجحت عُصُويّته» كالأخ من الأبوَيْن مع 
الأخ للآب. 

واحتج ابن الحدّاد لجوابه بنفيّ الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في صورة الولاء على 
ما قدّمناهء فقال الأخ من الأبوين يتقدّم في ولاية النكاح على الأخ من الأب ترجيحاً 
بقَرابَةٍ الأمُومَةٍء وإنْ كانّث لا تفيد ولاية النكاح وهذا هو أصحٌ القولَيْنَ فيه. 

ولا قول آخْرٌُ: أنْهما سواءً في ولايةٍ التُكاح نذكره في موضِعِدء إن شاء الله تعالى. 

أَعْلّمْ أن لهذين الوجهيْن ترتيباً على الخلاف» فيما إذا لَّمْ يوجَدْ حاجبٌ» وكيف 
يترتبان؟ توجيه الوه الثاني يقتضي أن يقال: ِنْ رججحنا الأ من الأمّ هناك فها هنا 
زليه وإلاّ فوجهان» لأنّ هناك وَرِثٌ بقرابة وات وها هنا لم يَرِثْ فانتهضضث 
ويح وقد نصّ على هذا ابن الحدّادء وتوجية الوّجه الأول يقتضي أنْ يقال: إن لم 
نرججح الأحّ من الأمْ هناك» فها هنا أَوْلَىء وإن رجّحناهء فوجهان؛ لأنه وُجِدَ د الشسقِطٌ 
للجهة؛. فصار وجودها كعَدّمهاء وقد 0 هُ منصوصاً في كلام ابْنٍ اللّئّان تفريعاً على 1 
قَوْلِ مَنْ يقدّم الأخ هناك, والله أعلم. 

وإذا قُلْنا بالضّحيحء ٠‏ فلو خَلّف انْنَ عم لأب وأمْ» وآخرّ لأب. وهو هو أحْ لأم 
فللثاني السّدْسٌ بالأحُوة» والباقي للأول» وتسقط به عصوبةٌ الثاني. 

ولو خلّف ثلاثة بني أعمام متفرّقين» والْذي هو لأمٌ زوج» والذي هو لأب أخ 
لأ فللزّوْج الُضفٌء وللاخ السدّسٌء والباقي للَّالِثِ. 

ولو خلّف أحْوَيْنٍ لأم» [وترك سواهما] أحدمُما ابنُ عمْ. فلها الثلتٌ بِالْأحُرة 
والباقي لابن العَمّ مئهما بلا خلافٍ» وصورةٌ أَبْتَيْ عم أحدُمُما أحّ لأمْ: أن يتعاقب 
أخوانٍ عَلَى أمرأة واحدةٍء وتلد لكلّ واحدٍ منهما أبْناً» ولأحَدِهِمًا ابْنّ من امرأةٍ أخرّئ» 
فابناة ابْتا عَمّ الآخَرِء وأحَدُمُما أخوه لأمّه. 

وصورةٌ أخْوَين لأم؛ أحدمُما ابنُ عمٌّ: أن يكون للمَرْأةٍ في الصّورَّة المذكورة ابن 


من زَوْج آخْرٌ فَابْتُهما من الأجنبيّ» وابنٌ أحد د الأخْوَيْنٍ أح للآخر من الأمّ» وأحَدهُما 
أبْنُ عمه . 
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ولو خلّف 5 عم أحدهما أ لأم وخلّف سواهما أَحَوَين م أحدهما ابن 
عمء فالحاصِل أنه كلك احزين» هما ابْنَا عَم وأخاً لِيْسَ بابن عم وابنَ عَم ليس 
0 فالثلتٌ للإحوّة الثلاثة» والباقي لبني العم من الثلاثة» ولابْنِ العم الذي لِيْسَ بأخ 
بِالعُصُوبة» والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : أما عَصَبَاتُ المُعْيِقِء فإن كن لتنا وَأنْنِ فَالعُصُوبَةٍ للابن» وَلا 
يَنْبْتُ الإزْثُ بالولاء لِلإِنَاثِ إلا ذا كَانَتِ المَرْأةٌ مُعْتَِة مُعْتِقَة وَأَحُ المُعْتِقٍ لأبيه وَأَمّة يُقَدُمُ عَلَى 
الآخ لآب كما في الشسب؛ ٠‏ وَقِيل: ا دم إذ لا أْرَ لِعَرَبَِ الأمّو مَةِ في الوّلاءِ وَلَو 
أجتَمعَ جدُ المُغق وَأخْوة فََولآنٍ (أحَدَهْمَا): نْهُمَا يسْمَِيَانِ (ح م) لإسْتِوَاءٍ الُرْبٍ 
(وَالّانِي) : أن الأنّ مُقَدَّمْ م لِأنّهُ أَبْنُ أب المعْتِقٍ. وَالإذلاء بالبِئُوَّةٍ أنُوَئ في العصوبَة 
وَالِوَلآءٌ يَدُورُ عَلَى العُصُوبَةِ المخضّة. 


«فصل فى عصبات المعتق» 
قال الرّافِعِيُ: قذ مَرٌ أن من لا عَصَبَّةَ له من النّسَّب فمَالُةُ أو ما يَفْضْلُ عن 
الفروض لمعيّقِهء إِنْ كان عَتِيقاً. 
وإِنّما يُوّخْر الولاءٌ عن النَّسَب؛ ِمَا روِيَ أن رجلاً أتى النبي كَل برَجُلِء فقال: 
إني اشْتَرَيئُُ وَأَعْتَفْتةُ قَمَا أمر ميرائه؟ قَقَالَ عَلنة : «إِنْ تَرَكُ عَصَبَةَ فَالعَصَبَةُ حي وَإِلأَء 
قَالْوَلِاُ 2302 , 


وأيضاًء ؛ فَالئْسَبُ أَقْوَىْ من الولاء؛ لأنه يتعلق يتعلق به المحرميّة» ووجوث التّفقة» وسيقوط 
القِصَاص» ورد الشهافة» لخرهاة ولا فرق بين أن يكونٌ المعو رجلا أو امرأة؛ لقوله 
كله : «الوّلآءُ لِمَنْ أَعَْمَه” "'» ولأن الإنعام بِالإعْتَاقِ موجودٌ منهماء 00 
فإِنْ لم يوجَدِ المعتقٌ» فالاستحقاق لعصابته [من النّسَب] الْذين يتعصَّبُون بأنفسهم دو 

سا 0 وكذا في الأخ 


وكذا لو كان لَهُ أَبْ وأمء بل لا يَرِتُ النسَاء بالولاء إلأ ممن أَعْتَفنَ أو أعمَي من 


)١(‏ [رواف البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له. وسعيد بن منصورء من مرسل الحسن : أن رجلا أراد أن 
٠‏ يشتري عبداً ‏ فذكر الحديث - وفيه: أنه سأل النبي يٍ عن ميرائه» فقال: إن لم يكن له عصبة 
فهو لك 


زفق تقدم وهو في الصحيحين. 
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أعْمَقَ أو جَرٌ الولاء إِلَيْهنَ مَنْ أعْتَفنَ» وإن شِنئَتَ قلت: لا ئَرِثُ المرأةٌ بولاء إلا من 
معتقها أو من ينتمي إِلئ معيِقِهًا بوَلاءِ أو نَسَب. 

قال ابن سَرَيج : وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الولاء أُضعَفٌ من النّسب المتراخي» وإذا 
تَرَاحَى النسب» وَرِتَ الذُكورُ دُون الإنّاثِ؛ ألا تر أن بني الأخ والعَمّ وابنه يرنُونَ دون 
أخواتهم » فإذا لم ترثْ بنْتٌ الأخ والعمء فبنتُ المُغْتق أولى ألا ثرت . 

وقوله في الكتاب : «ولا يَنْبْتُ الإرث بالولاء للاناثِ إلا إذا كانتٍ المرأةٌ مُعْتِقَةً) 
فيه تساهلٌ. والضابط ما ذَكَرْنَا ثم الذين يتعصّبُون بأنفسهم. ؛ ترتيبهم في الولاء 
كترتيبهم في النّسَبء عت لل ا املق رابن انه عن اله وجلهم 

وقال أحمّدٌُ: للأب أو البََدٌ السدّسٌء والباقي للابْن» وادّعى أن كل ذكر يرثُ 
بالولاء» سواءٌ كان صاحبٌ فُرْض أو عَصَبَة. 

نعم يفترق الترتيبّانٍ في مَسَائِل : 

مئها: في أخ لأبوَيْهِ مع أخيه لأبيه طريقان: 

أصحُهما: تقديمٌ الأخ من الأبوَيْن كما في النّسَب . 

والثاني : أن فيه قولّيْن: 

أحذهما: هذا. 

والثاني : أنهما يتساوَيَانٍ إِذْ لا أئرَ لقرابّة الأمومّةٍ في الوّلآء وقَدٍ أَسْتَوَيَا في قَرَابَةٍ 
الأب ومها إذا اجْتَمَعَ جد المُعْتِقَ وأخو. ففيه قولان: 

أحدُّهُماء وبه قال أَحْمَدٌُ: أنّهما يستويان كما في النّسَب؛ لأستوائهما في القُزْب . 

والثاني : أن الأَحّ مقدّم؛ لأنّه ابن أبي المغتق» والضد انو أنه والبتوة أقورى من 
00 وإنما تركًا هذا القياس في النَسَبءٍ لإجماع الصَحَابة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عل 
نَ الأحّ ال ل وأيضاًء فالولاء يدورٌ على مخض العْصَوبة» ولا يُورَثُ فيه 
م نْ أقَىَ كان اقول مصعوية » قوق اذل وبهذا القَوْلِ قال مالك - رَضِيّ الله 
عَنْهُ - وأبيهما أصخ . 

قال في «التهذيب»: إِنَّ الأول أصح إلا أن الشيخ أبا حامدٍ وأبا خلّفٍ الطبريٌ 


والأكثرين ربجّحوا الثاني» وأبو حنيفة خالفٌ القولّيّن جميعاًء وقدّم الجدء فيجوز إعلامٌ 
قوله: «يستويان» وقوله: «إِنّ الأ مقدّمً) بالحاء» وإعلام الأوّل بالميم » والئّاني بالألف . 


. وفيه نظرء لأن ابن حزم حكى أقوالاً أن الأخوة تقدم على الجد فأين الإجماع‎ )١( 
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التفريعٌ : إِنْ قُلْنَا إنهم يستويان؛ فقد روى أبو عبد الله الحناطيٌ وغيره وجهين: 
أحَدُهُما: أن للجَدٌ ما هو خيرٌ له من المقاسمة وغيرهاء على ما سيأتى ‏ إن شاء 
الله تعاّئ ‏ في النّسَب» وأصحُهما وهو النقْلُ المستفيض”" أنه يقاسِمُهم أبداً؛ لأنّه لا 
مدخل للفزض المقثرنفي الولاء» ولو أَجْتَمَعَ معَ جَدَ المعتق إِحْوَةٌ من الأبوَيْنِ وإِحَوَةٌ 
من الأب فالحكايةٌ عن ابن سُرَيْج : : أنه لا معادة» اليد مع الأخ من الأبوَيْنِ يقتسمان: 
وفيه وجه آخْرٌء وهو اختيارٌ ابْنِ اللبّان: أنه يعد الأخُ من الأب عَلَى لبد كما في 
النسب. وبالأُوّلٍ أَحَدَ أكْرَهُم» ويُمْكِنٌ أنْ ُمْرَقَ بيْن البايين. 
فأما إِذا أُدْحَلْئا أولادّ الأب في الحسّاب هناك. فقَدْ يدفع ِلَْنْهم شما رقنا لَو 
لجع مع اند الث هن الابرين : وأخت من الأب » وها هنا لا يمكنُ صَرْف شِيْءٍ إِلَى 
ولدٍ الأب أضلاً؛ لأنّه لا يذ بالولاء إلا الذكورء ولا شيء للأخ من الأب مع الأخ من 
الأبِوَيْنِء فيبعُدُ أن يدخل في القسْمَةٌ مَنْ لا يَاحْذ بخال» وعلئن هذا القولء فالجد أوْلّن 
من ابن الأخ. كما في النّسَبء وقيل: هما سواء» وفي «التهذيب» تفريعاً عَلَى هذا 
القّؤل: أنَّ الح أَزْلَى من أب الجدء وأنّ أبا الججَدٌ مع ابْنٍ الأخ يَسْتَويانء والله أعلم 
وعلى القول الناني» وهو تقديم الأخ على اليد أن الح أيْضاً يقدّم عليه» وبه قال 
مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - كما أنّ ابن الَابْن» إن سَمَل) يقدّم على الأب والقولآنٍ في 
الأخ والجد يجريان من العم مع أبي الجَدً"'؛ وفي كل عم اجتمع مع جد إذا أَوْلَى 
العم بأب دون الجَدُء ولا خلاف أنَّ الجَد أولّئ من العم . 
ومنها: إذا كان للمغتِقٍ ابنا عَم أحَدُمُما: أخّ لأمُّ فالنصٌُ أنه أَوْلّى بخلافٍ ما في 
النسَب على ما تقدم . 
ثم إِنْ لم يوجد أَحَدٌ من عَصَبَّات المُغيِقِء امال مغر الشنيرة ٠‏ ثم لعصبَاتِه علّى 
النّسَق المذكور من عَصَّبات المعتِقٍ. ٠»‏ ثم لمغتّقٍ م مَعْتِقٍ الْمَعْتِق وعلى هذا القياس » ولا 
يرث مُعْتِقُ عصبة الميت إلا مُ: مَعْتق ال و ا و م 
أبي المُغْتق أو جده. ْ 
َالقوْلٌ في تفصيل ذلك وفي واي حر ومسائِلَ عويصة في الولاء» ومؤخر إلى 
كتاب «العتّق» والله يَيَسْرٌ على الوصّول إليْه 
قال الغَرَالِىُ : أمَا مُقَاسَمَةُ الجَدٌ لاني السب فَالإخْوَةٌ لأ يسْقْطونء ونا 


مد مير 


مَقَاسَمَبَهُ مع إخوّة ةَ الأب ب وَالم أو الإخو فَصورَتَهَا آنه ذا لم يَكْنْ مَعَهُم دُو فْرْض 


(١؟)‏ سقط من: ب. )١(‏ في الروضة بابن ذلك الجد. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١‏ 
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يكُونُ الجَدُ كواجِدٍ بِنْهُمْ ما دامَتِ القِسْمَةُ يرا 5 لَهُ مِنَ التُلْثْء فْإنْ نَقَصَتٍ القِسْمَةُ مِنَ 
الثُلْثِ فَلَهُ الثُلْتُ كاملا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَمَُ أحْ أو ثلآتُ أَخَوَاتِ َو م وَأَحْمَانِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ 
وَإِنْ كان مَعَهُ أَحََوَانِ و أرب ا أذ أخ وَأحْمَانِ فَالْقِسْمَةٌ وَالثُلْتُ سِيّانِء فَإِنْ كان 


الإخوةٌ أكترَ مِن هَذًا فَالثُلْتُ خَيرْ حير لَهُ فيسَلُم لَه 


َال الرَافِمِيُ : : اقل في ميرَاثِ الجدٌ مع الإخوة باب خطيرٌ في الفرَائِضٍ؛ وقد 
أكثر فيه الصحابةٌ ومَنْ بِعْدَّهُمْ من الأئمة' 00 7 اللهُ عَنْهُمْ - وإنّما أورده المصئّف في 
هذا المَؤضع؛ ات 0 لعا السرو 
الأَبَوَيْنِء أو من الأب في درَجَةٍ وَاحِدَةٍ لا هُوَ يُسْقِطْهِمء ولا هم هُمْ يُسشقطونه» فمسّت 
الحاجةٌ إلى معرفة أَنّهم كيف يقْتَسِمُون المال. 


وقوله: فالحْرَة للم يَسقْطُونَ» هذا قد أعاتُ من بَعْدُ في فصل حب الإخْرّة 

ولا ضرورة إِلَى ذكره ها هنا؛ أن الكلاَ من أولٍ الفُضل الثاني إلى آخْرٍ ما يتعلق بِالجَدٌ 

والإخوة في العَصَبّات؛ ألا تَرَى أنه قال في آجِرٍ حُكم العَصَبَاتء والإخوة «والأَحَوَات 
من الأمّ: : لَِسُوا مِنَ الْعَصَبَاتِ» وجملة القَْلٍ في الباب أَنَّ الإخوة والأَحَوَاتِ من الأبوين 

أو من الأبء إذا اجتمعوا مع البََد لم يَسْقُطوا به وبهذا قال مالك ومن - رَضِيَ اللَّهُ 


عم 


م 


وقال أبو حنيفةً وَالمُرَنِي : ! نْهُمْ يَسْقْطونَ ويُخك ذلك عن اختيار ابن سُْرَيْج 
ومحمَدٍ بْنِ د نضر المَرْوَزِيٌ» 0 انان وأبي مَنْصورٍ البَعْدَادِي ووْجَة ذلك: بأن ابن 
الابْنٍ نازل منزلة” الابْن في إسقاط الإخوة والأَحْوَات» وغيره فلْيَكُنْ أبُ الأب نازلاً منزلة 
الأب ويُْوَ هذا التوجيةٌ عن ابن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا'' - وبأن الجَدُ أُوَئ من 
الأخ» بدليل أنَّه يشاركه في الإرْثِء وينفرد بولاية المّالٍ والتُكاح» وبدليل أن الابن 


)١(‏ [قال الحافظ في التلخيص: في البخاري تعليقاً يروى عن عمر. وعلي. وزيد بن ثابت. وابن 
مسعود في الجد قضايا مختلفة» وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق التعليق» ؛ وقد ذكر البيهقي في 
ذلك آثاراً كثيرة» وروى الخطابي في في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: سألت 
عبيدة عن الجدء فقال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها 
بعضأء ثم أنكر الخطابي هذا إنكاراً شديداً بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمة 
مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة» وقد أول البزار 
كلام عبيدة هذا]. 

(؟) قال الحافظ لم أره كذلكء, لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبرء فسكت الرجل فلم يجبهء 
فقلت: أنا آدمء قال: : أفلا تسمع إلى قول الله تعالى «إيا بني آدم. 
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يُسْقِط الإخوةً ولا يُسْقِطُ الجذّء وعن ابْنٍِ اللّبَانِ : أنه احتجٌ بأن الجدّ إما أن يكونّ 
كالخ من الأبِوَيْنَء أو كالأخ من الأب أو أضْعَفٌ منهما أو أقوى منهماء إِنْ كان 
كالخ من الأبوَيْنِ» وجب أن يسقط الأح من الأب» وإِنْ كان كالأخ من الأب» وجب 
أنْ يسقط. بالأخ من الأبوين» وإن كان أضعفٌ منهما وجب أن يَسْقُطَ بهما جميعاً» ولما 
تعذرت الأقْسَامُ الثلاثة تعيّن الرابعٌ» وهو أنّه أقْوَئ منهماء فيُسْقِطهما. 

وأمًا وه ظاهِر المذْمَبء فعَنْ علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جني الجذ ليحر أو اللهر 
الكبيرء والأب كالخْبِيج المأخرذ مكف والدكت وذويه كالشافة؛ قِنَيْنٍ المُمْتَدْنَيْنِ من 
الخليج» والسّاقيةٌ إلى الساقية أقربُ منها إلى البَخْر؛ ألا ترى أنه 600 سُدَتْ إحداهماء 
أخذت الأخرّى ماءهاء ولم يرجع إلى البَخْر. 

وعن زَيْدٍ بْنِ ثابت - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: يُشَبّهُ الجَدُ بساقي الشّجرة وأَضْلِهَاء والأَبُ 
كغصن منهاء والأخوة كقضنين تفرعا من ذلك العْضْنء وأحد العْضْئَيْنَ إلى الآخْرٍ أقربُ 

منه إلَئ أَضلٍ الشّجَرة؛ ألا تَوَى ل أنه إذا قُطِعَ أحدهما امتصّ الآخْرُ ما كان يمتصه 

المُطوع» ولم يرْجِعْ إلى السّاق0 . 


ووجهه الأصحابٌ: بأن الك يُعَصّب أخته» فلم يَسْقُط بِالجَدٌ كالابن» وبأنَّ ولد 
الأب يُذْلِي بالأب» فلا 0-0 5 الأب وبأن الخ أقوّىئ من الجدٌ من جهة أنه 
ابن أبي الميّتِء والجَدُ أبو أبيه» والبئوةٌ أقْوَىْ من الأرّة» ونه يعضت أخوائت وَالجد لا 
يُعَصَبْهُنٌ ؛ فإن الإخوة والأخوات يَرِنُون حَسَّبٌ ميراثِ الأزْلآدٍ عُصُوبةً وَمَرْضِيةٌ والجدٌ 
بخلافه» وإن فرع الأخ. وهو ابن الأخ يسقط فرع الجدء وهو العم وقوّة الفرع تدُلٌ 
على قوة الأضلء وإذا كان الأخح أقَوَئْ فقضيته أن يَسْقُطَ الجدٌ به إلا أن الإجْمّاع صدّنا 
عن ذلك» فلا أَكَلّ من ألا يسقط [بذلك] الجد إذا تقرّر ذلك» فإما أن يجتمع مع الجدٌ 


أحدٌ الصَّْمَيْن منّ الإخوة والأحوات من الأبوَيْنِء والإخوة والأخوات من الأب وإمّا أنْ 
يجتمع معه الصَئْمَان . 


القسْمُ الأوّل: إذا اجتمعَ معَهُ أحدّهماء فإمًا ألا يكونّ معّه ذُو فَرْض» وإمّا أن يكون : 


)0( في التلخيص شقت. 

زفقف د لواش ان كان من رأى أبي بكر وعمر: الوص لاا كه 
وكان عمر يكره الكلام فيه» فلما ولي عقر قال: هذا أمر لا بد للناس من معرفته» فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فذكره» وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم» وذكره عنه بلفظ آخر وأخرجه من طرق 
أخرى» ورواه الحاكم بغير هذا السياق» وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل 
القاضي عن إسماعيل ب لك 
أبيه» أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت 
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الحالةٌ الأولّئ : إذا لم يكُنْ معهم ذو فَرْضٍ» فللجَدٌ خيرٌ الأمرّيْن من المقاسمة 
معهم ١‏ وثُلْتُ جمبع المالٍء إن قَاسَمَهِمْ. كان بمثابة أخ منهمء وإن أَخَذَ التُلْكَ فالباقي 
بينهم اللذّكرٍ مفل حظ الآنه نثيين 24 وقد يستوي الأمْرَنء فلا قَرْقَ في الحقيقة» ولكن 
الفَرَضِيُونَ يتلفُظون بِالثُلْتْ فإ أسهلٌ» وإنما تكونُ القشمّة حيرا له إذا لم يكن معه إلا 
أ أو اخْتٌء أو أ وأختٌ أو أختان أو ثلاث أخوات»؛ فهي خمسٌ مسَائِلَء وَإِنّمَا 
يستّوي الأمْرَان» إذا لم يكن معه إلا أَحْوَانٍ أو أ وأختانٍ أو أريع أخوات» فهي ثلاث 
مسائلَ» وفيما عدا ذلك الثلْتُ خير له من القِسمة. 

والعارَةٌ الضابطة: أن الإخوة والأخواتء إِنْ كانوا مثليه» فالقسْمةٌ والثُلْكُ سيان» 
وإن كانُوا دُونَ مثليه فالقسمة خَيْرٌء وإن كانوا قَؤقَ المثلين» فالثلْتُ خَيْرٌ ووجه اعتبار 
الثُّلْتْ أن الجَدّ والأم. إِذَا اجتمعاء أَحَلّ الجَدٌ مِثْلَى ما تأخذه الأمء لأنّها لا تخد إلا 


0 و 


الثُلَْثْ والإخوة يَنْفُصُون الأمٌ من السُدُسء فَوَّجَبَ ألا د يَنْقُصُوا الجدّ من ضعغف 


السُدُس» والله َغلّم . 

قال العَزَالِيُ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذو فَرْضٍ سُلْمَ لَنَوِي الف فرُوضْهُمْء فَإِنْ لَه 
إل السُدُسُ سُلْمَ َي الجَد» وَإِنْ ب بَقِيَ َكَل مِنّ السدّس أو ل يَبْقّ شَيْءٌ ءٌ أْعِيلَتِ 517 
وقْرِضٌ للجدٌ سُدُسٌ عَايِلٌ وَسَقَط الإخوَقٌ َإذ بتي حكن الشس فعسم جد إِمَا 
ير سُدْسُ جَمِيعَ المَالٍ أو ثُلْثُ مَا يَبْقَئ أَوْ مَا ُو جِبّْهُ القِسْمَةٌ فَأَيْ ذَّلِكَ كَانَ حيرا لَّهُ حص 
الجَد به. 

قَالَ الرَافِعِيُ : الحالة الثانية : ا ل ب 
مع البَدٌ والإخوة سنَّةٌ: البنْتُ» و بنث الابْنء والأم وَالجَدَةٌ والزّوْج» وَالرُّوْجَةٌ . 

فإمًا ألا يبقَى بعد الفروض شيءٌ أو يبقى وحينئذء »فإمًا أن يكون الباقي قذْرَ 
السدس أو أقلّ أو أكْتر فهذه أربعة تقديرات : 

أحدها: الأ يبْقَى شية؛ كيئتَئِن» وأمٌ» وزؤْجء فَيُفْرَضُ للجَدٌ السدُسٌ» ويزاد في 
العَؤل. 1 

والّاني: أن يكونّ البّافي قذرَ السُدُسء كما إِذَّا كان مع الجدّ والإخوة بنْتَانِ وأمّء 
فيصرف السّدّس والباقي إلى الجَدٌ. 


والثالث: أن يكون الباقي دون السدس؛ كبنتَينٍ وزوج» فِيفرَضٌ للجَدٌ السدس» 
وبّقَالُ المسألةٌ . 


وعلى التقديراتٍ الكّلاثَة يسقط الإخوة والأخوات. 
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والرابع : أنْ يكونٌ الباقي فؤْقٌ السدس» فللجَدٌ حيْدُ الأمُور الكّلاثة وهي المقاسمة 
مع الإخوة والألكوات: وثُلْتُ ما يِبْقّى وسدُسٌ جميع المال. 

أما المقاسّمَةٌ؛ فلمساواته إِيّاهم ونُرُولِهِ منزلة أخء وأما ثُلْتُ ما يبقّئن ؛ ؛ فلانهُ لو لم 
يكُنْ صاحبٌ فرض» لأَحَذ ثلث جميع المَالء فإذًا خرج قذْرُ المَرْضِ مستحقّاًء فأَخْل 
ثلث الباقي. 

وأما السُدُس؛ ؛ فلأن البنَيْنِ لا يَنْقُصُون الجَدٌ عن السُدُسء فالإخوةٌ أَْلّى» هذا هو 
النَّرْتِيبٌ المذكور في الكتّاب» ووراءه عبارتان تؤديان المَرّض: 

إحداهما: أن يقالَ: إِنْ كان الفِرْضُ دون النصف؛ لزوج أو زوجَةٍ معهم. فَلِلْجَدٌ 
خَيْرُ الأمرَيْنِ من المقاسَمَةٍ م سَمَةِ وُلْثِ ما يبْقَى» وإن كان فؤْقٌ النُضّف ودون الثلكين؛ كبنّتِ 
وزوجه أو قَذْر الثلكين؛ كبنتين » فله حير الأمرينِ من المقاسمة أو سدس جميع المالء 
وإن كان فوق. اللئَيِنٍ؛ كبنتٍ وزوجء فللجَدٌ السدسٌء فهو خير وهو والقسمة سيان» 
وذلك إذا لم يكن مع الجَدٌّء والصورةٌ هذه إلا أَحْتٌ واحدةٌ . 


م 


والثانية: أن يُخْتَصَدُ فِيُقَالَ: إذا اجْتَمَعَ معَهُمْ ذو فَرْضء فَلِلجَدٌ خَيِرُ الأمورٍ 
الثلائة» وإذا أَردتُ أن تعرف أن كل واحدٍ مثهما في أي موضع يكون خيراء فانظز في 
قذر المُرْضٍ» فإِنْ كان قَدْرَ النُضف أو دُونَهُ فالقسْمةٌ خيْر» ذا لم يكُنْ معه أختٌ» أو 
أ أو أختان أو ثلاث أو أ وأختٌء فإِنُ إزادواء فثلثُ الباقي خيْرٌء وفي هذا القِسمْ 
تقع المسألةٌ المعروفةٌ ب« الحَرُقاءة, وهي: : أَمْ ا وأشك فللأمٌ الثلتُ. والباقي 
يسم بين الج والأحتٍ أثلاثا» وسّمّيتِ ب« الحَرْقَاءِ» التخرّق أقوال الصَّحَابَةٍ رضي اللّهُ 
عَنْهُمْ - وكثرة اخْتلافِهِمْ فيهاء فعِنْدَ أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - للأمّ القُلْثُ والباقي للجَدٌ . 


وعند عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : للأخت النضفٌ» وللأم ثلث ما يَبْقَىء والباقي 
للجَدٌ. وعند عثمان - رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ - : لكلّ واحدٍ مهما الثُلْتُ. 


وعند علي عليه السلام : للأختٍ النضف» وللام الثلثٌُء وللجَد السدّسٌ وعند ابن 


مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : النُضفْء والبّاقي بِيْنَ الجَد والأمّ بالسويّة. ويُزْوَىُ عنه مكل 
مذْهَبُ عَمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 0 3-5 


)١(‏ [قال الحافظ: أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج 
سأله عن أم وأخت وجدء فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله كله : عثمان وعلي 
وابن مسعود وزيدٍ بن ثابت وابن عباس» قال: فما قال فيها عثمان. قلت: جعلها أثلائاًء قال: 
فما قال فيها أبو تراب؛ قلت: جعلها من ستة أسهمء للأخت ثلاثة» وللأم سهمين» وللجد سهماً 
قال: فما قال فيها ابن مسعودء قلت: جعلها من ستة: فأعطى الأخت ثلاثة» والجد سهمين. 22 
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والذي ذكرْنّاه ولا هو مَذْهَبُ رَيْدِهِ وإنْ كان القَرْضُ يفوق النضفٌ ودون الثلكَين» 
فالقسْمّة خيرٌ مع أخ وأختٍ وأَحَتَيْنِء فَإِنُ زادُوا فالسدس خيرٌ» وإن كان قذْرَ القلكين: 
فالقسمة خيرٌ» إن لم يكن إلأ أت واحدةٌ وإلا فالسّدُسُ خَيْرٌ وهَذًا التفصيل قد أَنَ به 


الشافعيٌ - رَضِيَ اللّهُ عه - في «المختصر» اكب وبال «إذا كان الفَرْض أكثَرَ من 
النُضفء. ولم يجاوز الثلئَيْنِ قاسم أخاً أو أحتنه300" , 


قال الشَارِحُونٌَ : المرادٌ: إذا لم يأ اين أيضآء لأنّه إذًا بلغ الثلئَيْنِء فلا يقاسم 
أَحَاً ولا أَختَيْنِء إِنّما يقاسم أحْتاً واحدةً» كما مي والله أعلم . 


قال المْرَالِيُ: هَذَا إَِا لّمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا إخوَةٌ لآب وَالمّ أو إِخْوَةً الآب» فَإِدًا 
اجْتَمَعُوا جَمِيعاً فَحُْكُمْ الجَد لا يتمَيرُ يِل هُوَ كَمَا كان وَِنمَاتَجَدَُ المَُادةُ وَمِيِ أن لآ 

لأ تدم على الجَدُ في جسَابٍ المُقَاسَمَة وَنقدْرهُمْ وَرَلْةه َم إِذا أَخَلَّ الجَدُ حِصّتَهُ كُدْرَ 
رن كَأَنَهُ كل المَالٍ بَيتَهُمْء فَإِنْ كان فِي ولد الأب وال ذّكَرٌ ترد جمِيعَ ما 
ححص أَوْلآدَ الأب. وَإِنْ كَانَ فِي أَوْلآدٍ الآَبٍ وَالأمْ أنتئ وَاجِدَةٌ أسْتَرَدْتْ مَا يَكْمُلُ لَهَا به 
النُضفٌ وَإِنْ انما أنتينٍ | سْتَرَدنَا مَا يَكْمُلُ بهِ لَهُمَا الْلقَانَ» إن كَانَ لا بيمُ النْضْفُ أو 
الفلكَانٍ باسْتِرْدَادٍ المع أفْنْضِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذ لَم يَبِقَ سَيْءَ للتكميلٍ. 


قَالَ الرَّافِعِئْ : القِسْمْ الاني: إذا أجتمّعٌ مَعَ الجَدٌ الصّئْمَانِ الإخوة والأخوات من 
الأبوَيْنٍ والإخوة والأخواتُ من الأب. فللجَدٌ خَيْرٌ الأمرَيْنِء إن لم يكُنْ معهم دُو 
فُرْض» وخََيْرٌ الأمور الثلائةٌ؛ ِنْ كان معهم ذُو فَرْضٍ كما إذا لم يكن معه إلا ايد 
الصَّتْمَيْنَ لكن ها هنا أولاد الأبوَيْن يُعَادُونَ الْجَدّ بأولادٍ الأب أ يُدْخِلُونْهُمْ في 
لعَدّدِ مع أَفُِهِمْ ويَعْدُونهِم في القشمة على الحدُ ثم [إذا أخذ الجدٌ حضَتَة؛ ٠»‏ نُظِر: إن 
كان ولد الأبوَيْن عصبة]”" إما ذكراً أ أو ذُكُوراً وإما ذكوراً وإنَائاًء فلهُمْ كل الباقي» ولا 
شيء لولَّدٍ الأب» وإن لم يكن عصبةٌء بل أنئ أو إناثاً متمحُضَاتِء فالائنتانٍ فصاعداً 


- والأم سهماء قال: فما قال فيها زيد بن ثابت» قلت: جعلها من تسعةء أعطى الأم ثلاثة» والجد 
أربعة» والأخت سهمين ‏ الحديث ‏ وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له: فرواه البيهقي من 
طريق إبراهيم النخعي قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جدء وعن عمر أيضاً في هذه 
المسألة: للأخت النصف, وللأم السدس» وللجد ما بقي» وكذا رواه اين حزم من طريق إبراهيم 
عن عمرء وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار: نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر 
أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن موسى عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج 
موثقاً فذكر القصةء وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها]. 

)١(‏ ينظر: المختصر 177/8. (؟) سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق اام 


يَأحَذن إلى الثلئَيْنِء والواحدةٌ تخد إلى النُضفء فإن زادٌ شية» الب الأب 
ذُكُوراً كانوا أو إناثاً . 
أمثليه : 


ام 


جَدٌ وأخ من الأبِوَيْنِء وي الآب: ل الثاني في القسْمَةء ويأحَدُ الجدٌ 
الثلتّ؛ وهو والمقاسَمَةٌ سواءً» والباقي للأخ مِنَّ الأبويْنٍ. 

جَدٌّ وأخّ من الأبوَيْنِ» وأختٌ من الأبء. المال على خمسة: للجَدٌ سَهْمَانِ 
والباقي للأخ. 

عن وك وأحختٌ من الأبوين» وأخ وأخت من الأب» وجدء للجد الثالث» 
والباقي للأختين من الأبوين . 

أختان من الأبوين» وأ وأَحْنَانِ من الأب للجَدٌ التلْتُ والباقي للأحتَيْنِء» من 
الأبوَيْنِ» وهُوٌ تمام فرضهما. 

أحْنَانٍ من الأبوَيْنِء وأختاً من الأب. وجَدّ: المال على خمسة للجدٌ سَهْمَانِ 
والباقي للأختين من الأبوَيْنِ» وهو دُون فَرْضِهمًا. 

أختانٍ من الأبوَيْنٍ وأخت من الأب وزوْجٌ» وجَدٌ للزرج النضفٌ. ويستوي في 
لباقي القسمةٌ وقلث مايبقى و المالٍ فيأَخُدَُه الجَدٌ والباقي للأختيّن من 
الأبوَيْنِء وهو دُونَ فرضهما. 

أحتٌ من الأبِوَيْنِء وأختان» وأخ من الأب. وجَدٌ: المال عل خمسة ة أسهم: 
للجدٌ سهمان» وللأختٍ من الأَبوَيْنِ سهمان ونضفٌء, وهو قَذْرُ فرضهماء والباقي لولّدٍ 
الأب. 

أختٌ من الأبِوَيْنء وأخواتٌ من الأب فصاعداً. وجد : للجَدٌ اثلث فهو خيرٌ» 
وللأخْتٍ من الأبِوَيْنٍ النضْفٌ» والباقي لأوْلآدٍ الأب. 

أختٌ من الأبِوَيْنء اعون هن الأن رق المال على أربعة أسهم : سهمانٍ 
للجَدّء والباقيان يأَحَذُّهما الأحتٌ للأبوين. 

أخت من الأبِوَيْنِء وأخّ من الأب د ود للجدة السديل» والباقي بينهم 
على خَمْسَةٍ: لل بوتانه والباقي تأحذه الأختٌُ» يريت المال» 0 55 بدَل 


ال وهو دون النُضْفء [إذا ماك ]: وإذا 0 ذلك عَرَفْتَ تَ أن 0 الأب لا 
يأخْدُون شيئاً إل أن يكون ولَدُ الأبوَيْنِ أنتّئ واحدةً. وأنهم لا يأْحُدُونَ في جميع صُوّر 
وجودهاء هذا مَعْنَى الْمَعَادّة وطرق في صوَّرِهًا. 


24 كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 


ل لي واستأنْسُوا بِشَيْءِ ثالث: 

أحدٌ النوعَيِنٍ : أن الجَدّ شخصٌ له ولادةٌ تخجُبه عن نصيبه» أخوانٍ وارِنانٍء فجاز 
أن يحجبَةُ أخوانٍ» وارثٌ» وغيرُ وارث ؛ كالأم 8 يحجبُهَا عن الثُلْثِ أخوانٍ وارِثَانِء 
يحْجبُها وارثٌ وغيرُ وارث» وأيضاًء فإنّ أولاد الأب» أخوةٌ يرئون» لو أنفردُوا مع 
شَخْصٍ له ولادةٌ فإذا اجتقغ مَعَهُم من يمئع الإخوة من الإرث. حجبّواء ولم يرثواء 
كأولاد الأم إذا اجتمع معهم الجد. 

والئّاني: أن الأحّ من الأبوَيْنٍِ يقولٌ لليجدٌ: أنا وأَخِي من الأب بالإضافة إليك 
سواءًء وأنا الذي حُجُبّه فأَرْحَمُكَ به وآحُدُ حضّته وهذا كما أنَّ الإخوة يردُون الأمم من 
الثلث إلى السُدّسَء والأب يحجبهم ويأَخُدُ ما نقَضُوا من الأم وقَرَقُوا بين ما نحن فيه 
وبين ما إذا اجتمع الأ من الأمّ مع المجَدٌء والح من الأبويْنٍ حيتُ لا يقُولُ الجَد: أنا 
الذي أحجَبَة فَأَرْحَمُكَ بى واد حخطكة - بأن الأخْرَّةَ جهةٌ واحدةٌ فجاز أن ينوب أ 

عن أخ» والإخوةٌ والجدودةٌ جهتانٍ مِخْتَلِمَتَان فلا يجورٌ أن يستحقٌ الجن نصيبّ الأخ 2 
وأَوْلَ من هذا أنْ يُقَال: لَدُ الأب المعدود على ابد ليْسَ بمحروم أبداً بَلْ يأَحُد قِسْطاً 
مما قُسّم له في ب بعض الصّورَ علّئ ما بيّناء ولو عدّ الجد الأخ من الأمٌ على الأخ من 
الأبِوَيْنِء كان مَحْرُوماً أبداء فلا يَلْرَمُ من تلّكَ المُعَادٌةٍ هذه المُعَادَةٌ. 

وأما الاستئناس» فقد قال القَّاضِي إسُماعيل المَالِكِيُ [رحمه الله] -: يجورٌ أن 
يَقْدٌ الإنسناث عل غيزة عن لاايأخد شيعا وَياخذ حمّتة؛ ألا تَرَى أنّهُ لو أوصئ بمائة 
درهم لزيد وبما يبقى من ثلاثة بعد المَائةٍ لعَمْروء وبجميع الذْلْثِ لكر وثُلنْه مَائَادِء 
إن زيداً يْدْخِْلُ عمراً في قسمة بكرِء ويقول : أوصَئ لنا بِأَلَْلْتْء كما أوصّئ لكء ثم 
يقُولَ لِعَمْرِو: ليس لك أن تأَحْدُ شيئا ما لَمْ أسمَوْفٍ المائة» ويأخْذُ جميع المائة» ويحرم 
عَمْرآء لكنْ ذكر القاضي ابن كج أنَّ مِنَ الأصحاب مَنْ مئع المسألة» وسنوئ ببق زيد 
وعمرو في المائة» وسنذكرٌ الخلافٌ في المسألة وأحْوَاتِهًا في «الوصيّة؛ إن شاء الله 
تغالن. 

وفرله في الكنات : ترد جميعَ مَا حص أولاة الأب» ضَرْبُ استعادة» وليس 
هناك دقع م واستردادٌ محمّقٌ» وإنما هو كلام تقديريٌ؛ أي : ما قُسْم وجُعِلَ باسشمه لا يُذْفَع 
ِلَيْه ويحول إلى الأخ من الأبِوَيْنِء وعلّئ هذا يقاسٌ ما ذكره من استزْدَادٍ النُضف 
والثلكَينٍ» وربّما سبق إلى الوّهُم من لفْظٍ الكتّاب: أن الواحدةً تستردٌ تكملةً النضف»ء 
والاثنين تستردَانٍ تكملة الثلئَيْنِء ويقرّر ما فضل على أولادٍ الأب وقد يثّفْق ذلك في 
الواجِدَّةٍء لكنْ لا يُتصوّر في الاثنتين» ولا يفْضْل عن الثلئّينِ شَيْءٌ. 


قَائِدَةٌ : إذا اجتمع الصّئْمَانِ [معه] وكان غيّر القسمة ير للجد. كما إذا اجتمع معه 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 9ك 


أختٌ من الأبوين وأَخَوَاتٍِ من الأب أو أ ربع أخراك تقياعداء فرضئا للجَدٌ الغلتَ» 
فعن بعض الفرَضِبينَ أنه يجعل الباقي بين ولد الأبرَينِ]' رول الأب قم يزه ولد الات 
علّئ ولد الأبوَيْنٍ قدْرَ فرضهء. قال ابن اللَّبّانٍ : والصَّوابُ أن يُفْرَضُ للأختٍ من الأبوين 
النُضْفٌ ويجعل الباقي لولَّدٍ الأب. لأنَّ إِدخَالَهُمْ الحساب إِنّما كان؛ لإدخال النّقُص 
على الجَدٌء فإذا أَحَلَ دَرْضَهُء وانحاز» فلاً مغئئ للقسمة والردء والله أعلم. 


قال العَرَالِي : وَل ُْوَضُ لِلآتٍ مَعَ الجَد إلأ في مسأل نرف بالأخترئة. وَهِيَ 
فج َم وجد ذٌ وَأَغْت فبلزوج النَضْفٌ دللا الثُلْتُ وَلِلْجَد السَدْسٌ و وَل يَبْقَ للأخت 
شَيْءٌ فَيِفْرَض لَهَا النُضفٌ. وَتَمُولُ المشألة ؛ لم يو يُؤْحَذُ مَا في يَدٍ الجَدٌ وَالأخت وَيِقْسّمْ 
عَلَيِهِمَا لِلِلذُّكَرٍ مِثْلَ حَظ ا أننَيينَ4. فَإِنْ كَانَ بَدَلَ الأختٍ أَمّ سَقَط إِدْ لهَرْضٌ للآخ 
بال 

قَالَ الرّافِعِيُ : لا فرق بين أن يجتمع مع البَدٌ محض الإخوة أو الإخوة مختلطي*" 
بالأخواث» أو مَحْضٌ الأحوّاتِ) بل الجَدٌ في الأحوال كلها بمثابة أخ» ولهذا مَنْ لم 
يُسْقِط الإخوة بالجَدٌء اتفقوا في جد وأخ وأخت» على أن المال بينهم لاللذّكر مكْل خظ 


وإن كان كذلك. فالأخواتٌ معَهُء كما إذا كن مع أخ. فلا يفرض لهِنَّء ولا تُعَالُ 
المسألةٌ مِنْ أَجْلِهنّ بخلافٍ الجَدَّء حيث ذكَرْنا أنه يفرض له. وتُعَالَ المسألةٌ؛ لأنّه 
صاحبٌ فرض بجهةٍ الجُدُودة» فرجع إليه عند الضُرُورة» وهذا أصلّ مُطردٌ إلأ في مسألةٍ 
واحدة تعرف بالأكدَرِيّة وهي : ذَزْجٌ» وأمّْ وجِدٌء واحت من الأنوين أو من الأبء 
فللروج النضفُ» وللأم الثلثٌ» ولِلجَد السَدسٌء ويُفْرّض ى للأاختٍ النُضفٌ 7 المسألةٌ 
من سنَّة إلى تسعةٍ ثم يُضَم نصيب الأخت إلى نصيب الجَدّء ويجعل بينهما أثلاثاً: 
ويّصحٌ من سبعةٍ وعشرينَ ويمتحن بهاء فيقال فريضة عدد الوارِئِينَ فيها أربعة؛ أخذ 
أحد هم ثلث الجميع من المال؛ والثاني ثُلْتَ الباقي» والثالِتُ تُلْتَ الباقي» والرابمٌ 
البَاقِي ؛ لأنْ الزّوْجٍ يأخذ تسعة من سبْعةٍ وعِشْرينَ» وهي تُلْتْهاء وللأم ستةء وهي ثُلْثُ 
الباقي ؛ وللأخت أربعةٌ» وهي ثُلْتُ الباقي» وَالجَدٌ الباقي» وإِنّما فرض للأختٍ في هذه 
الصّورة؛ لأنّ الجد رجّع إلى أضلٍ فَرْضِدِء فلا سبيل إلى إسقاطهاء فرجَعَتْ هي أيْضاً 
إأى فَرْضهاء وإنما قُسّمْ المبلغان بينهماء لأنّه لا سبيلَ إلى تفضيلهما على البجَدّء كما في 
سائر صُوّر الجَدٌ والإخوة» ففرض لها بالرحم» وقسّم بينهما بالنّْصِيب رعايةً للجانبين» 


06 سقط من: ب 


ع كتاب الفرائفض/ عصبات المعتق 
هذا ما وجّهت المسألةٌ به وقياسٌ كؤْنها عصبةٌ بالجَدٌ أن تُسقطء وإِنْ رججع امد إلى 
المَرْض» ألا ترّىئ أنا نقول: : في بنتين) وأمء ود وأختٍ : للبنعيْنٍ العلمَانِء وللأم 
السدّسٌ» للحن السدس» ةا الأخت؛ لأنها عصبةٌ مع البنات» ومعلوم أنَّ البنات 
لا يأْحَذْنَ إلا المَوْضَ؛ يؤيّده أن قبيصة بن ذُوَيْبٍ يُرْوَى عَنْهُ أنه نكر قَضَاءً رَيْدٍ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - فِي الْأَكدَريّة ما أشْتَهِرَ عَنْه('). 

وأجيب عن هذه الرواية بِإِسْقّاطها . وقد مَرٌ أن الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - يأحَدُ 
بقول زَيْدِ في الفرايض» وأنّه أختلفٌ قولَهُ حيْتٌ أختلفَتٍ الروايةٌ عن رَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
- فقضيّتُهُ تخريجٌ قَوْلٍ للشافعيٌ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - وإنْ لم يُْقَلْء وإن كان بدل الأخت 
أخ؛ سقط لا محالةٌ؛ إذ لا فَرْضٌ للإحوّةقء ولو كانت أختان» فللزُوْج النصفٌء وللأم 
السدس » 000 د ولا فَرْض ولا عَوْلَ. 

فد أزيطة الخزة 

قيل: إِنَّ امرأة مِنْ كدر مائّث وخلّفتهم» فنسبت إليْها. 

وقيل: لأنّ عَبْدَ الملكِ بْن مَرْوَانَ سَأَلَ رجلا من أَكُدَرَ عَنْهًا. 

وقيل: لتَكَدّْر أضل زرَيْدٍ فيهاء فإنّه لا يفرض للأخواتٍ مع الجَدَّء وقد فَرَض ها 
هناء ولا يُعيل في الجد والأخوة» وقد أعال ها هنا. 

وقيل: لتكدّرٍ أقوال الصّحَابة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - وكثرة خلافهم فيها. 

فأبو بَكْرٍ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ ‏ يُسْقِطْ الأختّء وعئد عُمَرَ وابْن مسْعودٍ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - : للأمّ السدسش» والباقي كما ذكرْناء فيكونٌ العول إلى ثمانية» 0000 - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - يفرض. وتّعال كما ذكرناة» لكن تقرّر نصيبٌ الأختٍ عليهاء ولك أ نَْ تقول إذا 
عصّبْنا الأخوات بالجَدء فَمِنْ حمّنا أن تُلْحِقَ عصوبتهن بالجَدٌ لعصوبتهن بالبِنْتِ وبِنْتِ 
الابْنِء فإنّها من أنواع العُصُوبة بِالعَيْرء وإن لم يَذْكْرُوها في جملتها. 

قال الغَرَالِيُ : هَذَا حُكُمْ العَصَبَاتِ (أَما سَائْرٌ الوَرَنَةِ) فَالزّوِْجُ وَالرّوْجَةٌ لآ يُحْجَبَانٍ 
كالاب وَالَم وَالايِن وَالبنْتِ. لأنْهُمْ يُذلُونَ بِأنْفُسِهِمْ نا الجَدٌ قلا يَحْحُبْهُ ححبة يَحْجُبُهُ إلا الأبُ» 


)1١(‏ قال الحافظ: بوب عليه البيهقي» وأورد أقوال الصحابة فيهاء وأخرج ابن عبد البر من طريق تقي 
ابن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: 
طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدرء كان ينظر في الفرائضء» فأخطأ.فيهاء قال وكيع: 
وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها. 


كتاب الفرائض/ الحجب 6.5١ ١‏ 


وَالجَنَةُ مِْ قِبَلٍ الأمّ ع بها الأ بل لأ رك مع مع الأمّ جَدَةٌ أَصْلاً» َم الب يَحْجبهَا 
ل هَدَ تخ جب القن بن بلك الجهة فزي من جة ام 
تَْجْبُ البُفدئ من جهة الأب َال بن جهة الأب لآ َحجْبٌ (ح) البْدى ين جهة 
الم عَلَئ أَظْهِرِ القَوْلَينِ وَالجَدَةٌ مِنَ الْجِهَتَينِ لآ تَحجُبٌ الجَدَةٍ مِنْ جهّةٍ وَاحِنَةٍ بَلْ 
يَشْتَرُِنَ عَلَى السَّوَاءِ في السُدْس . 


«القول في الحجب» 


قَالَ الرَافِعِيُ : لما تكلّم في تر تيب العصّبّات» وبين المتقدّم والمتأخر منهم» 
والّذين يمَعُون في درجةٍ واحدة» را أ بن سائر الور نلا يحب ومن يي 
وَحَاجِبَهُ ثم أحوجه سياقٌ الكلام إِلّئ أن يُعِيدَ بض ما يتعلق بتر تيب العَصّباتٍ» على ما 


بيّنه .. 


واعلم أن الحَجبَ نوْعَان''2: حجبٌُ نُقْصَانٍ: يَحْجْبُ الولّدُ الرّوْجَ من النُضف إلى 


)١(‏ الحجب لغة: المنع وشرعاً منع شخص معين عن ميراثه أما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا عن ميراثه - أن يقوم به سبب الأرث كالقرابة فيمنع عنه وقولنا ‏ أما كله أو بعضه ‏ 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمان والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض. فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض ويحرم 
عليه أن يفتي وفيها. 
وهو في حد ذاته قسمان: 

)١(‏ ححجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . . الخ. 

(؟) حجب بالأشخاص وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على 
نوعين . 

أولاً: حجب حرمان. 

ثانياً: حجب نقصان. 

والورثئة في الحجب على ثلاثة أصناف: 

الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب 
حرمان كما إذا كانا فى جهة واحدة ولكن أحدهما أقرب ورحمة من الآخر فإن الأقرب يحجب 
الأبعدء وقد يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً. فإن كل واحد 
منهما يحجب عن ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. 

الثاني: إذا كانا من أهل السهام. وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصان فالأول ‏ كما 
إذا اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن والثاني ‏ كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب 
مع الشقيقة . 


كتات "الفرائض/ الحجب 


هلها .ا .اه هد هده . ه »د هه هاه .هد وه هد .د وه واوا وه هد .ده .ا و م .وى .ه.ا .د هد واو ها .ا ما عا .ا .ا .اه هد هه ه 


الثالث: إذا كان أحدهما عاصباً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا سهم 
والمحجوب عصبة فيحجب العصبة حيتئذ حجب نقصان بذي السهم ‏ كالبنت مع الابن والأخت 
مع الأخ فإن لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكر. وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 

أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان 
كما إذا ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم. وأم فالمسألة في الأصل من ستة وتقول بسدسها 
إلى سبعة ويكون للأختين الثلثان «أربعة» من سبعة فلو ترك معهما أخا شقيقاً لكان لهما معه ثلاثة 
من ستة. 

وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب واعلم أيها القارىء 
الكريم أن: الحجب مبني على قاعدتين: - 

إحداهما: أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه 
لا يرث مع الابن. وشرط حجب المدلي بالمدلى به أحد أمرين أمَا استحقاق المدلّى به جميع 
التركة سواء اتحدا في سبب الإرث أم لا كما في الأب والجد والابن وابنه فإن الأب يدلي به الجد 
والابن يدلي به ابنه. . . الخ وهما يستحقان جميع التركة» وقد اتحدا أي المدلي والمدلّى به في 
سبب الإرث : ومثال عدم اتحادهما في سبب الإرث أب وإخوة وأخوات فإن المدلى به لما أحرز 
عي الل ارون المدلي لي ا وقد اختلفت جهة الإرث في هذا المثال. 

الشرط الثاني : اتحاد السبب إذا لم ب يستحق المدلى به الجميع كما في الأم وأم الأم. فإن المدلى به 
وهي الأم لما أخذت نصيبها بجهة الأمومة لم يبق للجدة ة شيء من النصيب الذي يستحق بتلك 
الجهة فليس لها نصيب آخر وصارت محرومة. 

أما إذا اختلفا في السبب كما في الأم مع أولاد الأم فإن المدلّى به وهي الأم تأخذ نصيبها المستند 
إلى سبب الأمومة كاملاً والمدلي وهو ولدها يأخذ نصيباً آخر مستنداً إلى سبب آخر وهي الأخوة 
مع كونها أي تلك الجهة لا تستحق جميع التركة لو انفردت. 

الثانية: ما تقدم في باب العصبات من أن التفضيل يكون بالجهة عند اختلافها فإن اتحدت 
واختلفت الدرجة فالأقرب درجة يحجب الأبعد عنه أما إن اتحدت الجهة والدرجة واختلفت القوة 
قدم الأقوى قرابة على الأضعف وكما تتحقق هذه القاعدة في العصبات كذلك قد تجري في 
أصحاب القروض فمثال التقديم في أصحاب الفروض بالجهة. . 

تقديم البنت أو بنت الابن على ولد الأم. ومثال عدي بالقرب تقديم البنتين على بنتي الابن 
اللتين لم يعصبا. 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقديم الأختين الشقيقتين على أختين لأب لم يعصبا. 

وقد تتحقق هذه القاعدة في أصحاب الفروض مع العصبات: 

فمثال التقديم فيهم بالجهة: تقديم الأب أو الجد على الأخوة للأم. 

ومثال التقديم بالقرب ‏ تقديم ابن على بنت ابن. 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقدم الأخ الشقيق على الأخت للأب ولا يفوتنا أن نذكر حجب الأصول 
والفروع والحواشي توضيحاً للقاعدتين السابقتين فنقول: 

الجد في جميع حالاته يحجب بالأب كذلك: لأن الجد انتسب إلى الميت بواسطة الأب. وكذلك - 


كتاب الفرائض/ الحجب ٠‏ 


»ا مام هاه ها واو و وه .ا ه.ا .اع واو و ها وه هد هد واه هد واو واو ها هاه هاه ها وهاه وود و .اواج .د ماهد هد .ا ماع هه ٠‏ 


- يحجب كل جد قريب كل جد بعيد لأولائه به. 
أما الجدات فتحجب بالأم سواء أكانت الجدات من جهة الأم أم من جهة الأب. أما حجب 
الأولى بالأم فلأنها تدلي بها. وأما حجب الثانية بها فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة. فإنها 
ترث بها بلا واسطة بخلاف الجدات فيرثئن بها بواسطة: فالتي من جهة الأب ترث بالأمومة باعتبار 
كونها أم أب . والتى من جهة الأم ترث بالأمومة باعتبار كونها أمّْ أمْ. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«أتت أبا بكر الجدة مع ابنتها فطلبت الميراث من بنتها فجلس أبو بكر على المنبر يشير كأنه يريد 
أن يشركها مع ابنتها فدخل العباس بن عبد المطلب وأبو بكر يقول تلك المقالة ‏ فقال العباس - 
أحقهما التي بانت تقول على رأسه آه. آه. . فقال أبو بكر صدقت ‏ فورث بتتها وترك أم البنت 
التي هي جذة الميت. والأم إذا حجبت الجدة من قَبلها حجبت الجدة من قبل الأب أيضاً لأنها 
مثلها. بل الجدة من قبل الأب أضعف حالاً من الجدة التي من قبل الأم ولهذا قدمت الثانية على 
الأولى في حق الحضانة. 
وكما تحجب الجدات من.جهة الأب بالأم. تحجب أيضاً بالأب وهو قول عثمان وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. 
وتسقط الجدات الأبويات أيضاً بالجد إلا أم الأب وإن علت كام أم الأب وهكذا فإنها ترث مع 
الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجة له مثلاً فترث مع الجد. كما أن الأم ترث مع الأب. 
والجدة القربى من أي جهة تحجب البعدى من تلك الجهة سواء أكانت من قبل الأب أو من قبل الأم . 
وحاصل أقسام الجدات باعتبار القريب والبعد أربعة: 
إذ لا يخلو إما أن تكون القربى والبعدى من جهة الأم كأم الأم مع أم أم الأم أو يكون كل منهما 
من جهة الأب كأم الأب مع أم أم الأب. أو القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كأم 
الأب مع أم أم الأم. أو العكس كام الأم مع أم أم الأب أو مع أم أبي الأب. . 
وحكم هذه الأقسام أن القربى من أي جهة تحجب البعدى من أي جهة لكن إذا كانت القربى من 
جهة الأب والبعدى من جهة الأم. فالأصح عند الشافعي رحمه الله أن الجدتين تقتسمان السدس 
بالسوية بينهما وهو مروي عن زيد بن ثابت في إحدى الروايتين عنه. 
وإليه ذهب مالك رضي الله عنه. لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة وهي في الجدة التي في جانبها 
الأم أظهر فإنها أم تدلي بأم بخلاف الأبوية فإنها أم تدلي بأب. فإذا كانت القربى من جهة الأم 
فلها رجحان بزيادة القرب وظهور صفة الأمومة معأ فكانت أولى. 
أما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كما هو الفرض فلاحداهما ظهور الصفة 
وللأخرى زيادة القرب فتستويان في استحقاق الإرث. 
ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن البعدى من جهة الأم تسقط بالقربى من جهة الأب وهو المفتى 
به عند الحنابلة. وأحد القولين للشافعي واستدل الحنفية» بأن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة 
وهي الأصلية ومعنى الأصلية في القربى أظهر وأقوى من في البعدى سواء أكانتا من جهة واحدة 
أم من جهتين فتكون القربى مقدمة على البعدى مطلقاً. ولو كان ظهور الأمومة موجباً للتقديم 
لكانت أم الأم مقدمة على أم الأب مع تساويهما في الدرجة مع أن تقديمها في تلك الصورة لم 
يقل به أحد. 


3 كتاب الفرائض/ الحجب 


هه »دا« هو هده ه.ا هاه اهدها »دهاهده ا فشاعيس شاه هاه « هاه .ا هه هه وهاه .ا عه ع.ا هاه واو وه .ه.ا .ا ها .د عاو وا .و .اه 


5 ورد عنليه بآن.قيؤة المدلّى به في أم الأب قاوم ظهور الأمومة التي في أم الأم فتساويا حينئذ غلم 
تتقدم أم الأب عليها لعدم الترجيح ‏ سواء في جميع ما تقدم أكانت القربى وارثة كأم الأب عند 
محجوبة بها ومع ذلك تحجب أم أم الأب والجدة الوارثة هي من أدلت بمحض الذكور كأم الأب 
وأم أب الأب أو أدلت بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض إناث إلى ذكور كأم أم أب كما تقدم 
وأما حاجب الفروع فالابن يحجب ابن الابن واين اين الابن وإن نزل وابن الابن يحجب ابن ابن 
الابن وهكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن 'أقرب نه . 
وهو مبني على القاعدة الثانية المتقدمة. 
أما حجب الأخوةء فهم يسقطون بالولد الذكر واحداً أو أكثر سواء أكان الأخوة أشقاء أم لأب أم 
لأم ذكوراً كانوا أم إنائاً واحداً أم متعدداً. وولد الابن الذكر كالولد في حجب الأخوة سواء أكان 
ابن الابن واحداً أم أكثر . 
وتسقط أيضاً الأخوة بالأب دون الجد فيقاسمون كما سيأتي وإنما حُجبت الاخوة بالابن وابن 
وبالاب لمفهوم معنى الكلالة فإنها هي من لم يترك ولداً ولا والداً. وقد ورد لفظ الكلالة في 
ايتين: - 
الأولى : قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. . . الآية فهذه تفيد بمفهومها حجب 
الأخوة للأم بالولد والوالد. 
وخص منها البنت فإنها لا تحجب الأخوة الأشقاء أو الأب ودليل التخصيص هنا ما ورد في 
السنة . 
والثاني: قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4. . . الآية وهي تفيد بمفهومها أيضاً 
حجب الأخوة الأشقاء أو لأب بالابن والأب وابن الابن في الأولى ملحق بالابن. . وكذا في 
الثانية ملحق به ودليله من السنة قوله كع (فما بقي فلأولى رجل ذكر) . 
ولا شك أن كلاً من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الأخوة فعلم أن الأشقاء يحجبون 
يالابن وابن الابن والأب. 
والأخ لأب يحجب بهؤلاء الثلاثة وبالشقيق. وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت 
الابن. 
وابن الأخ الشقيق يحجب بهؤلاء وبالجد وبالأخ للأب وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع البنت 
أو بنت الابن» وابن الأخ للأب وخص من هذا البنت مع الأخت بالحديث فإنها عصية يحجب 
بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق. 
والعم الشقيق يحجب بهؤلاء وبابن الأخ للأب. 
والعم للآأب يحجب بهؤلاء وبالعم الشقيق. 
وابن العم الشقيق يحجب بهؤلاء وبالعم للأب. 
وابن العم للأب يحجب بهؤلاء وباين العم الشقيق. 
والمدلي المعتق ذكراً كان أو أنثى يحجب بهؤلاء وابن العم للاب. 
أما الأخ للأم وأخته فيحجبان بالابن وابن الابن والأب والبنت وبنت الابن والجد. 


الرئع [والزوجة من الربع إلى الثمن] والأمّ من الثُلْثِ إلى السّدس» وحَججبٌ حِرْمَانٍ: 
وهو أن يُسْقِطَ الشخص غيره بالكل وهو المقصودٌ من هذا الفصل والذي يليه 
والورثة ينْقَسمُون من لا يتوسّط بينهم وبَيْن الميت غيرهم» وهم: : الزّوْجْء والرّؤْجةء 
والأَبُ» والأم والابنُ» واليبنتٌ. وإن اختصزت» قلت الزوجَانِ» والأَبَوانِ» والأؤلآد 
فهؤلاء لا يحجبْهُمْ غيرهم» وإِلَى من يتوسّط وهم ثلاثة أضرْبٍ : 

الأول : المنتسبُونَ إلى الميّت من جهة العلَوٌء وهم الأمتول» فالجد لا يحه إلا 
الأث» وإنما حجبه الأب؛ لأنه مَنْ يُدْلِي بعصبة » لا يَرِثُ معهء وكذلك كل جد يَحْجُبُ 
مَنْ فوقَة ا ا وقد يَحْجَبُ بعضهن بعضاً. 


فأما حجبْهنٌ بِعَيْرِحِن» فالأم 7 : تخجُبُ كل جدةء سواءً كانتٍ منْ جهتها أو مِنْ جهة 
الأب اي ا ل رن بالأيوة . 


قال العلماء: وكأنّ الجدات يرثن السدسّ الذني تستحقه الأم فإذا أُحَذْتَهُ فلا 
شَيْئ والأبُ يحَْجُبُ كل جدةٍ من جهته؛ خلافاً لأحمد في أصحٌ الروايتين. 

لنا: : أنها تُدْلِي بعصبة» فلا ترث معهء كالجَدٌ وابْنٍ الائن. وأنها تُذْلِي بولّيهاء 
فلا تُشَارِكُه في الميرّاث» كأمٌ الأمّ مع الأم. 

وكذلك كل جد يحجب كل أمّ نفْسِهِ وآبائ ولا يخجب أمّ من هو دونه . 

والأبُ والأجدادُ لا يَحْجْبُون الجدّةً من جهة الم قريبة كانت أو بعيدةً 
بالإجماع. وأما حجبٌُ بِعْضِهِنْ ببعض فالقربّئ من كل جهة تَحجُبُ البعدَئ من تلك 
الجهقء وهذا من جهة الأمّ لا يكونٌ إلا والبُعْدَئ مُدْلِيَةٌ بالقرتئ . 


ومِنْ جهة ة الأب قد يكونٌ كذلك» فالحكم كمثل . وقد لا يكونُ كأمْ الأب. وأمْ 
أبي الأب ففيه اختلافٌ عن الفرضيين . 


- وبنت الابن فأكثر تحجب بالبنتين فأكثر ما لم يعصبها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها فترث وبنت 
ابن الابن مع بنتي الابن كذلك وهكذا تحجب الأخوات للأب الواحدة' والمتعددة بالشقيقتين فأكثر 
إذ لم يسبق لهن من الثلثين شيء ما لم يكن معهن أخ لأب فيعصبهن ولا يعصب إلا من في 
درجة» ينظر الميراث للشيخ وهبة إبراهيم. 


١تتمةا‏ 
وجود المحجوب بالوصف كالعدم فلا يحجب أحداً حرماناً ولا نقصاناً عند الشافعية والحنفية وهو 
قول عامة الصحابة رضي الله عنهم لما روي أن امرأة مسلمة تركت زوجاً مسلماً وأخوين من 


أمهما مسلمين وابئاً كافراً. فقضى فيها علي وزيد بن ثابت بأن للزوج النصف ولأخويها الثلث وما 
بقي فهو للعصبة لو كان هناك عصبة ترث ولم يعطوا الابن لكونه كافراً وجعلوا وجوده كالعدم 
بالنسبة للحجب خلافاً لابن مسعود فإنه قال لا يحجب حجب حرمان بل حجب نقصان. 


1ط كتاب الفرائفض/ الحجب 


والذي أوردّه صاحبٌ «التهذيب» وغيرُهُ أن القُربَئ تحججب البُعدَئ أيضاًء ولو 
كانت البغدئ مدلية بالقُري » لكنّ البغدئ جَدَةٌ من جهة أخرّئ» فلا تحجب. 

ومثالهُ : أن يكونّ لزينب بنتان حفصةٌ وعَمْرَةٌ ولحفْصَةً ابن 2 ولعمرةً بِنْتُ بنتٍ 
00 فأتت منه بِوَّلَن فلا تُسْقِطُ عمرةٌ التي هِيّ أمُ آم أمّهِ أَمَهَا؛ 
لأنّها أمّ أمّ أبي المولود'"© 

والقرئ من جهة الأمْ كأمٌ الأم تخيبُ البُغدَئ من جهة الأب كام أم الأب. كما 
أن الأم تَححَبٌ أمْ الأب. 

والقرئئ من جهة الأب كام الأب هل تحْجْبُ البُْدَىئ من جهة الأم؛ ل 
فيه روايتانٍ عن زَيْد) وقولانٍ للشّافِعِي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا -. 

أحذهما: وبه كال أثق عسدفة ب رصم الله - نعمء وحجبّت القرّئ من جهة الأم 
البُعْدَى من جهة الأب. 

وأظهرهما: وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله -: لا لأنّ الأب لا يَحْجُبُ تلك 
الجدّةّء فأمّه المَذْلِيَةٌ به أَْلَي ألا يحجبْهَاء وعلى هذا القياس نقَلَ صاحب «التهذيب» أن 
القُرْبَئ من جهة ة أمهاتٍ الأب كأمْ م الأب تشفط البُعْدَى من جهة ة أباء الأب. كأمْ أم 
أبي ‏ الع 0 أبي أبي الأبء والقرئئ من جهة ة أياء الأب ؛ كأم أبي الأب حل تشفط 
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وقوله: «والقّربَى من جهة الأب لا تَحْجْبُ البعْدَئ من جهة الأم؛ بالحاءء وأا 
قوله و«الجَدَةٌ من الجهتين لا تُحَجَبُ الجَدَّةَ من جهة واحِدَة؛ هذه فقد صوّرنًا في هذا 
الفضل ومِنْ قَبْلُ الجَدّةَ من جهتين» بَينا أنَّ السدُسَ يكونُ بينهما ومن ضرورته ألا تكون 
واحدةٌ منهما حاجبةً للأخرىء وِلْيُعْلَمْ قولّهُ «على السواء» بالواو؛ لوجه قدّمناء فإن 
القَسْمَةَ على الجهات لا عَلَى الرؤوس والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : ما ابِنُ ألأبْنِ قلا : جه يَحْجُبْهُ إلا الأَبْنُ» وَمَا بن الأبْنٍ فَيَسَجُبْهَا الأنْن» 
وان ين أؤْلآَد الصُلْب إلا أن يكُونَ مَعَهَا أو أَسْقَلَ نه مَن يمَصَبْهاء ٠‏ وَالأحُ لآب وَالأم 


وي 0 أم 0 لهاء فإذا مات هذا الولد 0 قريبة ة كان القياس الذي 
تستحقه الجدة من هذه العليا وابنتها لتساويهما في الجدودة قال القاضي أبو الطيب والروياني: 
وليس لنا جدة ترث مع ابتتها إلا في هذه الصورة. 


كتاب الفرائض/ الحجب /5 


لآ يَحْجبْةُ يَحْجبَهُ (ح زو) إلا الأب وَالأَئِنُ َأَئِنُ الأبْنء وَالأتٌ للآب ب وَالم كَذَلِكَ. وَالآحُ 
لآب ب يَحْحَبْهُ مَنْ يَحْحْبُ ب الأخ لآب ب وَالأمُ والح لآب ب وَالأم أَيْضاً يَحْحبةُ وَالأتٌ 
لآب يَحْحُبْهَا مَنْ يَحْحْبٌ أحَامَاء وَأَحْمَانِ من نْ قبل الم وَالأب» وَالإِخْوَةٌ وَالأََوَاتُ لِلأم 
َحجْبهُمُ الب وَالجَدُ وَالأبْنُ وَالبتٌ وَابْنُ الأب وَبِنتُ لايي. 


َال الرَّافِعِيْ : الضربٌ النّاني: المنتسبون إِليْهِ من جهةٍ السَّمَلء فابن الابنٍ لا 
يحَجيّه إلا الابنٌء وهو كما سبق في ترتيب العَصَّبَاتِء وبنتُ لانو تيا الابنٌ» وكذا 
بنتان من أولادٍ الصُلْب إلا أن يكوث مَعَها أو أسْئَلَ منها كي يُعَصيها» وكذا بَنَاثُ أبن 
الابْن يَحْجْبْهَا ابنُ ألأبْن» ويَسقطن أَيْضاًء إذا اسِتَكْمَلثْ بناثٌ الابْن الثلئَيْنٍ إلا أن يكونٌ 
ِعَهْنٌ أو أسْفْلَ منهن دُكَرٌ فبُعَصبْمُن وكذا إن كانت يدك امن السلا وبنثٌُ ابْنِ أو 
بناتٌ أبن وعلئ هذا القياس. 

الضَرْبُ الثَّالِثُ : المنتسِبُون إِلَيْهِ على الطرف»ء ل من الأنوين ينيجه دنه 


الأَبُء والابْنُء وابنُ الابْنِء واحتجٌ لذلك بقولِهِ تعالى: قل الله يُْتِيَكُمْ في الل 
[النساء: ١/5‏ ] الآيَة لكنه احتجاجٌ يفة يفتَقِرُ إلى مقدّمات طويلة. 


وفي الإجماع ما يغني عن مِثْلِهِ؛ ويجورٌ أنْ يُعْلَمَ قوله في الكتاب: «لا يحجبه إلا 

0 والابن وابنُ الابن» بالحاء والزاي والواوء ولأن مَنْ يقول: الجَدٌ والإخوة لا 
سَمُون يسقطهم بالجدء والأخت من الأبوين» كالأخ في أنه لا يَحْجُبْهَا إلا الثلاثة 

لاغ من لاب مشي اليس يشجيرة الأحّ من الأبوَيْن؛ لاسو لحرت 
تت تيب تِيبٍ العَصَّبات فجملةٌ حاجبيهٍ أربعةٌ. والأختٌ من الأب يحجُّبهًا هؤلاء الأريية ء 
0 إِذَا استكَملَتِ الأختان أو الأخوات من الأبوَيْنِ الثلبَيْنِ سَقَطْتٍ الأخواتٌ من 
الأب إلا أن يكو معَهُنٌ مَنْ يُعَصَبْهَنَ. 

والإخوة والأخواتُ من الم يحجبهُمْ سند : الأبث» والجدٌء والابنّ. وابنٌ لابن 
والبنْتٌ» وبلت الأبْنِ» وإن شعت قُلْتَ: أربعة : الأبُ» وَالجِد والوّلَدُء ووَلَد الائْنء 
ووجهه هُ قوله تعالل : لوَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كلالة أو امْرَآةٌ وَلَهُ أَخْ أو أختٌ» [النساء: 
]١‏ الآيَةَ والمرادُ من الأم على ما تقدّم . 

0 [تعالى]: يورت 0 2 بأن يرثه غَيِرُ الوالدين ا 

وعن لأرفرت وقُوعُهٌ عليهما جميعاً. فدلت اطي 
الوَالِد والوّلّدِ. 

ومِنَ الأصحاب مَنْ [يَخْلِطْ أصحاب الفروض بالعَصَبَاتِء وَيَعْدُ كل واحدٍ من 
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الورئة ومَنْ]0'' يَحْجْبة . 

أما الرجال» فالابنُ لا يَحْجْبُهُ غيره» وابنٌ الابن لا يخجبة إلا مَنْ يُذْلِي به. 

والار اله وي والتَدُ لا يحَجْبّهُ إلأ من يُدلِي به والح من الجهات على ما 
تبيّن» وابنٌ الأخ من الأبوَيْن يحْجبّه سنَةٌ : الابن» وابنُ الابنء والأث» والجدء ع 
من الأَبَوَيْنِ والأخح عن الاي وابنٌ الأخ من للأب يخجبه هؤلاء. وابن بْنْ الأخ من 
الأبَوَيْنِ والعمم من الأَبَوَيْنَ يحجُّبهُ هؤلاء وابنُ الأخ من الأب والعمٌ من الأب يخجبة 
هؤلاء والعمٌ من الأبوَيْنِ يحْجبُه هؤلاء» والعمم من الأب وابْنُ العَمّ من الأب يخجبةُ 
هؤلاء. 

وابن العم من الأبْوَيْنِ والرّوْجُ لا يُحْجَبُء والمِغْتِقُ يحَْجْبَهٌ عصباتٌ النّسَب . 

وأما النساءٌء فالبئتٌ لا تَحْجَبُ وبدنت الابْن يخجبها الابن» وبنث الصّلْبِء إذا 
لم يَكنْ مَنْ يُعَصّبهاء والأمُ لا تُحْجَبُ 0 لا يخحجبها إل الأمء ومن نّ الأب 
يحَْجبْهًا الأبُ والأمُ, والأختٌُ من الجهاتٍ على ما بينًا. 

والزوجة والسفكقة #الروع والمخير سوم ري مهاه 
المُرُوض المستَعْرِقَةٍ للتَّرِكَة . 

قال الغَرَالِىُ: وَمَنْ لأ يَرِتْ لأ يَحجْبٌ إلا فِي مَسْالَةٍ وَهِيٍ أَبوَانِ وَأَحَوَانٍ فَِن 
الأَحَوَيْنٍ سَاقِطَانِ بالآب. ويَحْجْبَانِ الأ مِنّ الثُلْثْ إلى السدس» وَالتَّقْدِيرُ أَنْهْمَا يَحْجبَانِ 
الأ 3 لثم ثُمّ الأب يَحْجُيْهْمًا وَيَأَحُلُ فَائِدَةَ حَجْبِهِمًا. 

ل جميعٌ ما كنا في َنب شخص بشخْصٍ فيما إذا كان الحَاجب 
وارئاً من الميّتء أمّا إذا لم يَرِثْء نُظِرَ إِنْ كان أمتناٌ الإرثِ لِرِقُ» وما في معناه من 
العرالم» قلا يُحْجَبَ لا حَجبٌ حرمانٍ. ولا حَجبٍ نُقْضَانِء أما حب الجِرْمَانٍ فمْجِمَعٌ 


عليه وأما اده فمَقِيسِ عليه» فلو مات عن: أبْنِ رقيق» وزوجةٍ وأخ حرين لم يحرم 
الأخ الابن”" ' ولا ينتقص فرض الزوجة» وإنْ كان لا يرت لتقدّم غيره علَيْه فقد يحجب 
غيره حَببَ النقّصَانِء وذلك في صَوَّرٍ: 


إحداها: إذا مات عَنْ: أبِوَيْنَء وأحْوَيْن» فللامٌ السدْسُ لمكان الأحَوَيْنَء والباقي 
للأبء. لأنهما يسقطان بالأب» ويزجع فائدةٌ حَجْبِهِمًا إِلئْه. 


الثانيةٌ: أمّ وجَدٌء وأَحَوَانِء مِنّ الأمّء الحكُمْ كما في الصورة الأولى. 
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الغالفةٌ: أبٌء وأمّ أب» وأمُ أمّ تسقط أمّ الأب بالأب. وفيما ترئه أم الأمْ 
وجهان: 

أحدّهما: نضفٌ السُدُسء لأنّ الآبَ هو الذي حجبّ أمّهء فترجع فائدةٌ الحَجٍب 
ِلَيْه . 

وأَظْهُرْهُمًا: السُّدُسٌُ؛ لانفرّادها بالاسْتِحْقَاقء ولَيْسَ كما سَبَّقَء لأنّ الجَدَّة ترث 
بالفرضيّة» فلا تناسب جهّة استحقاق الأب» ومِيّ العُصُوبّة» وهناك كُلْ واحدٍ منهما 
يرث بالعصويةء فأمكن رد الفائدة إليه. 

الرابعةٌ: في المعادٌة. 

إذا مات عن جد وأخ من الأبَوَيْنِ وأخ من الأب» ينقص الأ من الأب نصيب 
الجد» ولا لكك كينا 

وقولّه في الكتاب: «ومَنْ لآ يَرتُء لا يَحْجُبُ إل في مَسْأَلَقَه... هذه اللفظةٌ 
مشهورة من الفرائض مع هذا الاستَئْئَاء» وليس المراد منه حَجُبٌ الحِرْمَانٍء فإنّهِ لا 
استثئئاة مئهء وإِنَّما المُرَادُ حَجبُ النقصانء» أو ما يشتركانٍ فيه. 

وعلَئ التقديرَين فالاستناء عيْرُ مقْصُود في المشألّة المَدُكورة» كما تََيّن 

0 يَحْجبَّانٍ الأمّ أوّلاَ ثم الأبُ يَحْجْبْهُمَا ويأخذ فائدة حجبهما قضية 

تب حجبهما على الححَجب بهماء ولا يعرف بهما تر تب لا بِالرّمَانِ ولا بالوتبَة 

010 ليس لها مَعٌّ 
الأَحْوَيْنٍ إلا السُدُسٌ بالنّص» فهنا يدقن اخدة الأث بالعصوبة» وبتقدِير تُبُوت الترتيب 
المفْرُوض . 

فالأخوان حين حجبنا الأم لم يخرجا عن كونهما وارثين؛ لأنهما لم يحجبا بعد 
فلا تكونُ المسألةٌ مستثناةً من قَوْلنا: «من لا يَرِتْ لآ يَحْجْبُ». والله أغلم. 

قال العْزَالِيُ : وَمَهُمَا اجْتَمَعَتْ قَرَابنَانِ في شخخْصٍ وَاحِدٍ د لآ يجُورٌ | جَمعٌ بَئِنَهُمَا في 
الإشلام قُضداً وَلْكنْ لَوْ حَصَلٌ يكاج المجُوس أؤ بوَطءِ الشّبْهَة يَسْقْطُ أَضْتَفٌ القَرَابَتَيْن 
بأْوَاهُمَا وَلَمْ يُوَرْثْ (ح و) بِهِمَّاء الى يَغْرَفُ بأمْرَيْنِ(أحَدُعُمَا) : أن تَحْجْبٌ إِحْدَاهُمًا 
الأخر َْ كبنتِ هي أختٌ الأم سقط أَحوة اليم م بالبئُوَةٍ (وَالنَانِي): أَنْ تَكُونَ إِخْدَاهُمَا قل 
حَجبا كام م مي أت لَب وَرِنَتْ بِالْجُدُوحةٍ» أن الجَدَةٍ لا تَسْقْطُ إلا بوَاجِدَةٍ وَهِيَ الم 
وَالأتُ تَسْقْطُ بالاب وَالأَئْن وََبْنٍ الأبن» قَإدًا تكخ الْمَجُوسِيَ نْتَمَهُ فَوَلَدَتُ بنتاً قَمَاتَ 
المَجُوسِئ فَقَذ حَلْفَ بئتين إِحْدَاهُمًا 7 رَوْجَةَ فل كم للْرْوْجِية وَلَهُمَا الكُلَقَانِء وَإِنْ مَانَتِ 
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مه دم هي * 


العلا بَعْتهُ قد لف بنتا جي أت لِأَبٍ كَلهَا الضف بابو وَسَقَطْتٍ (ح و) الخو 
وَإِنْ مَانَتِ نَتٍ الشفلئ أَوْلاً قد حَلْقَ أما مي أخث لِأبٍ فَلهاالثلْتُ بالأمو مو وَسَقْطتٍ ل و) 
الأَحُوَةُ فلو أن المَجُوسِي وَطِىءَ البنْتَ السفْلَى فَوَلَدَتْ بنتاء فَإذًا مَاتَ كَقَدْ خَلْفَ ثَلَاتَ 

بئات فَلَهِْ لقانِ» قن مَاتِ العُلها فقذ لقت با وين تَ بنْتِء فَلِلْبِئْتِ النْضف بالبَنُوَة 

وَلِبنْتِ البنْتِ البَاقي بأَحْوةٍ الب . وَأَحُوةٌ الأب فِي حَقْ الت العلا قَدْ سَقَطتْء فلو مَانَْ 
الؤْسطئ ولا نقذ خَلْمَتْ أن وَبنتاً هُمَا أَخْنَا أب فَسَقَطَتٍ الأَحُوَةُ م مِنَ الطْرَقْيْنِء لام 
السْدُسٌ وَلِلْبِنْتِ النْضْفٌُء لو مَانَتِ السَفْلَيٍ ألا تقذ حلت أم و ام هما حا 5 
َبِلأمٌ الثُلْثِ بِالأَمُومَةٍ وَلم الأم النْضْفٌ بأَحُوَةٍ الآب. وَسَقَطْتْ جُدُودَتَهَا بالأم هَنَا 


طَرِيق النظرِ فيه 


قَالَ الرَافِعِي : مقصوةٌ لقصل الكلام فبم إذ ممما في شخْصٍ وَاحلٍِ قراتئان: 

منع الشْرْعٌ من مباشرة سَبّبٍ أجتماعِهمًا ؛ كأمْ هي أحتٌ» وذلك بِقَع فيما بَيْن» المججوسِي 
7 لنكاح المحارم؛ وريما أسلموا بعد ذُلِكٌ» أو ترافَعُوا ِلَيْئَاء وقد يتفق نادراً 

بِيْنَ المُسْلِمِينَ بالغَّلَّط والاشتباف والحَكمْ أنه لد يُوَرْتُ بالقرابَئيْنِ جميعاًء وَإنْمَا 
0 بأَوَامُمَاء وبِهذًا قال مالك د رضي اللّهُ عَنْهُ -. وقال أبو حنيفة وأَحْمَدُ: يوت 
ِالمَرَابتيْنٍ جميعاء إذا كانت القرابتان بِحَيِثٌ 3 بِحَيْتُ لو وَجِدَنَا في شخْصَيْنِ» لَوَرِنا فعا : 

وبه قال ابن اللْبّانِء وحكاه ابْنْ الصَّبَاعْ عن ابْنٍ شُرَيْح وقال الشيخ أبو عليّ: إنه 
ذهب إِلَيْهِ في بعض المسائل» ولم يُطلق. 

واحتجٌ القائُِون به بأنهما سبَبَانٍ يُوَرثْ بكل واحدٍ مئهما عند الانفراد» فإِذًا اجتمعا 
لم يُسْقِط أحذهما الآحرَّ كَابْنِ عمّء هو أخ الأمٌّ أو زوْجٍ وزوجة. 

ووجه ظاهر المَذْمَبٍ أنهما قرابتان يُوَرّث بكلَّ واحدٍ مهما فَرْض عند الانفرادٍ» 
فإذا اجتمعا لم يورث بهما الفرضانٌ كالأخت من الأب والأم» لا ترث بالقرابَتَيْنَ معأء 
ويخالف ما استَشْهدُوا به فإن هناك يُوَرَثْ بإحدىّ الجِهَتَيْنِ فرضاًء وبالاددى مصوة 
واجتماعهما معهودٌ كما في حنٌ الأب مع الوَلَدٍ. 

قال علماوُنًا - رحمهم الله تعالّى : والأقوئ يُعْرَفُ بِأمرَيْنِ: 

أحدمُمًا: أن تحجب إحداهما الأخرئ؛ كبنْتِ» هِيَ أت لأم. وذلك بأنْ يَطّ 
أمّهُء فتلِدٌ بنتأء فهي أحتهُ لأمه ويلتّه فَالأَحْوَءٌ سأقطة بالبنتية . 


كتاب الفرائض/ ميراث المجوسى امه 


وأبو حنيفة يُوَافِقَ على التوريث بالأقْوَى مِنْ هذا الوّجْهء وإِنّمَا الخلافٌ من الأفْوَىئ 
منّ الوّجه الثاني . 

والثاني: أنْ يَكُونَ أحَدّهُمًا أقَلّ حجباً أو لا يتطَرّق إليهما حجِبٌ. 

مثال الأول : أمُ أم هِيّ أختٌ لأب: : وصورَتَهُ: أن بيطأ ابنتهُء فْتَلِدَ بنتأء فيطأهاء 

فتَلِدَ ولد فالأولّى أم أمْ الوّلَدِ وأحْتّه لأبيه 

ومثال الثاني : أمّ هي أختٌ لأب» ل فيكون الإرْتُ : 
بالأموقة أو بِالجَدُودَةِ دون الأُحرّة ؛ لأنْ الأم لا تُحجَبُء وأمُ الأمْ لا تحجبها إلا الأم . 

وأما الأختٌ فيحجبها جماعةً» سبق بِبَانهُ . 

وابنٌ اللَّبَانِ - رحمه الله تعالئ - حكن غير هذه العبازة من مَعْرئَةٍ الأقوّئ 
والأضِعَفء فقال: إذا كانث إخدّى النرابتين : تَسشْقّط حيتٌ لا تَسْقّط الأخْرّ: فالأؤلى 
ضعيفةٌ والأخرى قويةٌ» فالأمٌ التي هي أخبٌ ترث بالأمومّةٍ؛ لأن الأختّ تَسْقّط بالأب 
والابن» وابْن الابنٍ دُون الأم. 

قال: وهذا يُشْكِلَ بأ الأم التي هي أحتٌ لأبء إن الْمجَدَة تسقط بالأم» والأخت 
لا تَسْقّطء والأحْتٌ تسقط بالأب والجدةٌ لوم 40 
القرابَتَيْن أَمْوَى من الأخْرَئ وأضععف» واخل يتخ بذلك على إتطال القول بشيو 
إخدى القرابئينِ» والعبارة مزيفة» كما ذْكْرَهُ ولكنّ اعتماد الأصحاب على ما سبق. 

وهذا الإشْكَالٌ لا يرد عليه. 

إذا تقرّر ذلك» فنوضحه بمثالين : 

أحَدهُمًا: وقد ذكره صاحب الكتاب ‏ رحمه الله -: نكح المجوسي ابنته فأولدها 
بنتأء 0 المَجُوسِيٌ ‏ فقد خلف إِمْتَيْنِ: إحداهما زو فلها الثلثانٍء ولا عبرة 
بالرَّوْجِية جِيّةُ بألائّفاق» كما لو مائتٍ الكُبْرَئ بعده. فقَدْ حَلْمَتْ بنتاً هي أختٌ لأب» فلها 
النصف بالبنتية وسقطت الأخوة: 


ولو مانّتِ الصغرّئ بعده دُون الكُبْرَئ» مولت أنه هي أختٌ لأب» فلها 
الثلْتٌ بالأمُومَة وسقّطث بالأخْرة . وقال أبو حنيفة ومن ساعَدَّهٌ من الصّورة الأولى : لها 
النُضف بالبنوّة والباقي بالأخوة. 

وفي الثانية: لها الثلْتٌ بِالأمُومَةِ النْصْفٌ بالأحوة. 

وعن تخريج ابْنِ سُرَيْجٍ مثْلّ قوله في الصورة الأولّئ دون الثّانية» والفرقٌ أن 
الأختّ مع البنْتِ تأخذ بالعصوبة» فلا يأْرّمُ الجَمْعٌ بين فرضَّيْنء وفي الثانيّة يلْرَمْ. 


مه كتاب الفرائضص/ ميراث المجوسي 


وعنه أَيْضاً: أنه يحتمل أنْ يُقَال في الصّورة الثّانية : لها النْضفٌ مفهُوماً إلى الثُلْثْ 
باخلذف ما إذا حلفت أن هي أختٌ لأب وأختاً أخرَئ». حيث لا نورثها بالأحُة ولا 
يلزمتا أنْ نردّها إلى السدّس» فتكون قد حَبجَبَتٌ نفْسَهاء وهذا لا يجورٌ. 

5 واحتمل أبو حنيفة حَجْبّها بنفسهاء وجعل لها السَدّسٌ بالأمومة. والثلئَيْنِ بينهما 

بالأحوّة. 

ولو كانتٍ المسألةٌ بحالهاء ووطِىة المجوسي البنْتَ الصغرّىئ» فولدت بنتأء ثم 
مات. فقَدْ خلف ثلاتٌ بناتٍ» فلهنٌ الثلثان» فإن ماتت العليا بعده» فقد خَلّفتٌ بنتاً 
وبنتَ بِنْتِء هما أختان لأب, فللبنتٍ النصف بالبْيُوّة» ولبنْتِ البنتٍ الباقي بالأحوٌة. 

وإِنْ ماتتٍِ الوسطين يعد الأب أولاٌ فد خلفت أمَآ وبنتاء هما أختانٍ لأب. وكل 
لوم لتر رو ا فللام السدسٌ وللبئتِ النُضف. 

ولو مانّتِ 000 1 0 وأمْ م هما أختان لأب» فللامٌ الثلتُ 
بالأمومة. ولأم الأم النضف بالأحوّة؛ لأنه سقّطث جُدُودَنهَا بالأم . 

ولو أنّ في مسألة الباتٍ الثلاث مانتٍ العُلْيًا قبل الأب» فقد خلّفت أباً وبئناً وبنتَ 
بنتب» فهما أختان لأب. فالمال للأب والبنْتِ. 

فلو مات بعدها الأب فقد خلف بنَيْنِء ولو مانتِ الوسطئ دون الأب. فقد 
حَلّفْتْ أباً وبئتاً» ولو مانت بدلها السفْلء فقد حَلَّقَتْ أباً وأمَأ» ولو كانت الوسطن أَوّلَ 
مَنْ مات مِنّ الأربعة» فقد حلفت : أبوَيْن وبنتاء فلو مات بعدها الأ فقد خلّف بنتين 
ولو مانت بعدها العلياء فقد حلفت أبا وبنْتٌ بنت» هي أختّ لأب فلا شيء لها. 

ولو مانت السفلئ بغدها فقلٌ خلّفت: : أب آم َم هي أختٌ لأب. فلها السدس 
بِالجَدُودَق والباقي لأب . 


ولو كانت السفلل أَوَّلَ مَنْ ماتت من الأربَعَق فقد حلفت أباً وبنتأء وأمّ م هما 
أختان لأبء لفط الأم وجدودتّها بالأم وأخويها بالأب» فلو مات الأب بغدّهاء 
فقد خلّف: : تين . . وإِنْ مانت العلياء نقد خلفث ا 0 


وإنْ مانت الوسطول » فقد حلفت أبوَيْنٍ . 
ولو مانّتِ العُليَا بعد مَوْتِ الأب والوشطئ, فلها بنْتُ بنتِ. هي أختٌ لأب» ولو 


)000 سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ ميراث المجوسى ون 
ولو ماتث الوسطئ بعد موْتٍ الأب2300, والعلْيّاء فُلّها بِنْتّ هى أحتٌ لأب. 


ولو ماتت بعد موث الأب والسفلئ» فقد خلفت أمَا هى أحتٌ لأب» فلها التلْتُ 
بالأمومة . 


ولو ماتتٍ السفلئ بعد موتٍ الأب والعليّاء فقّدْ خلّفت أيضاً أناء هي أحُْتٌّ لأب. 

ولو مانّث بعد مؤت الأب والوُسطئ» فقد خلّفت م م هي أخت لأبء فلها 
السدّسُ بالجدودة . 

وحكى الشِّيخَ أبو علي أن ان اللثان دكربوخها أحرة وهو 7 تنه الخو لأن 
نصيبٌ الأخت أكْئَرْ وليحرر هذا من أخوات الصورة. 

المكَال لاني : كح أمّه فأولّدَها لعا ومات. قَمَدْ خلف أماً وبنت هي أختٌ 
لأم؟ فللام السدّسٌ » وللبنتٍ النضفٌ» ولا شيء لاحو الأم بالاتمَاقَ. 

ولو مائك الم يعدم فقن اخلفت كاه هي بنثُ ابن» فلها الضف بالبتتية. 

وقال أَبُو حنيفةٌ : لها مَعَ ذلك السُدُس تكملّة الدلكيْن. ولو مانت الت دُونَ الأم 
فقد خلّفت أمَاء هي أم أب فلها الثلثٌ بالأمومة . 

ولو مانّتٍِ الأم أولا فَقَدْ حَلَّمَتٌ بنتاً هي بنْتُ أبن ) فَإِنْ مات يعدها المجوسيٌ» 
فقد خلّفت يثتاء هي أختٌ لأم. 


ولو ماتتٍ البنْتُ دون المجوسيٌ» فقد”" حلفت أباء هو أخّ لأم. ولو مائتِ البِنْتُ 
ولا فَقَدْ حلفت أبِوَيْن» والأبُ أخ لام وال م أم أب . 


فإِنْ مات المجوسي بِعْدّهاء فَقَذْ خلّف أماء وإِنْ مانّتِ الأم بدلهُ فقد خلفت ابناً. 


ولو أن المجوسىء أُولَدَ أمّهُ نين » ثُمّ نكح أحدَهُمًا فأولّدَها ابناً وبنتأء ومات فله 
م وبنتان» هما أختاه لأمّه» وابنْ وبنْتٌ» هما ولد اننته ه وأحنّة المكررد” فللأم السدسٌ 
والبّاقى بين الأولاد. فإن ماتّثٌ بعذه الم فلها بنتان هما بنْتَا ابْن» وبنتٌ ابن وابِنٌ ابن» 


)١(‏ سقط من: ب. 
زفقف سقط من: ب 
زفرف سقط من: د. 


هما ولدا بنتٍء فللبتتين الثلثان» والباقي بين بنْتٍ الابن وابن الابْنِ أثلاثاً» يعضّب الذكد 
أَحْتَهُ لأبيه وأمّه دون أخته لأبيه. قال ابن سرد شَرَيح : : ولو مات العلامُ دون الأ فله أختٌ 
من الأبوَيْنٍ وأختان من الأب ؛ إحداهما أمة وَجَذة هي م أمه وأم أبيه » فللأحختِ من 
الأبوَيْن النضف» وللأخت ٠‏ من الأب التي هي 1 السدسٌ بِالأمُومَة وللأخرّى السدس 
تكملة الثلتين وسقَّطتٍ البجدّة بالأم. 


وهذا جوَّابُ أبي حنيفة في الأخت من الأبوَيْنٍ والجَدّة. وقال: للأمٌ السدسٌ» 
ولها بأَحُوّة الأب مع الأخرّى السدسسٌ بالشّركة. ولوإعائث أخثٌ الغلا م دونَهماء فلها أخ 
من الأبِوَيْنٍ وأختان من الأب إحداهما م وجَدة : هي أم أب وم 5 فللأم السدس» 
والباقي للأخ . 

ولو مانت م الغلام دونَهُمْ فلها ابن وبئتٌ هما ولدا أب وأمْ وأختٌ من 
الأبِوَيْنِء فلأمها السدّسٌ والباقي بين ولَدَيْهَا. | 

ولو مانّتٍِ الي هي خالةٌ العُلآم دُونَهم, فلها أمّ وأختٌ من الأبوَينٍ وح وأخبٌ من 
الأبء فلأمّها السدسٌ» وللأختٍ من الأبِوَيْنٍ النضفٌ» والباقي بِيْنَ نّ الأخ والأختٍ أثلاثاً . 
وقياسٌ مِذْهَب أبي حنيفة حَيْتُ لم نذْكُرْه بيّنّ وليعلم قولّهُ في الكتاب» أولم يورث بيعاء 
بالحاء والألف والواوء ويمكن إعادة هذه العلامات في مواضعَ مِنَ المَضْلء وقد تخطن 
بالبَال أنه» لِمّ وصَّلٍ القَوْلَ من ميراث المُجُوسيٌ بمُصُول الحججب» فلعل سببه أن إِسْقَاطٍ 
إِخدّى القَرَابتَيْنَ بالأخرّئ ضرب منّ الحجبء والله أعلم. 

قال العَرَلِيُ : وَمَا ينْدَفِمُ بهِ المِيرَاتُ سِنَُّ أمُورٍ : الأَوّلُ: اخْتَلافٌ الدّينء قلا يَتوَارَتُ 
الكَافِرٌ وَالمُسْلِمُ (ج و)» وَيَتَوَارَتُ اليَهُودُ والنْصَارَّى وَأَهْلُ المِلَلٍء وَفِي نَوَارْثِ المي 
وَالَحَرِْي مَعَ القطاع المُوَالَةٍ بَينَهُمَا بالدَارٍ خلافث (و)»: وَالمُعَامَدُ (ح) فِي حم الذّمَيْ 
عَلَى الأظهّرء لآني كم الحَربِي' وَقِيل: ِنهُ في حُكم الحَرْبِي» وَالمُرْتَدُ لآَيَرِثُ وَلآ 
يُورَثُْ 2 أضلاً. بَلْ مَالَّهُ فَيْءٌ وَالؤُنْدِيقُ كَالمَرْئَدٌ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : قد يكونُ في الشّخْص صفةٌ أو تَعْرِضٌ بينه وبين المُوَرْتْ حالةٌ تَمْنَعُ 
من الإِرْثِْء ورُبّما سماه القَرَضِيُون حَجْباً بالأؤصاف وما سبق حجبا بالأشخخاصء ولما 
كانا جميعاً مقتضِيَّيْن للحِرْمَانِ قرن صاحبُ الكتاب بِيِتَهُماء وهّذا النّوْع فيما عَذَّهِ ستةٌ 

الضَرْبٌ الأوّلُ: اختلافٌ الدّين» وفيه سه مسائِلَ: 


المسألة الأولّئ: المُسْلِم لا يَرِثُ الكافرٌ»ء ولا بالعكسء لِمَا رُوِيَ عن أسامة بْنِ 


كتاب الفرائضص/ ميراث المجوسى وءه 


زَيْدِ أن النبيّ يك قال: «لآ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِ وَلآ الكَافِرٌ المُسْلِمو0© 9 , 


ولا قَرْقٌ بين القريب والمعتِقٍء ٠»‏ ولا بين أن يُسْلِمَ قبل القسمةء أو يستمرٌ عَلّى 
الْمُده”" ؛ خلافاً لأحمَدَ من المسالتَيْن؛ حيث قال: المسلم يرِتُ عتيقه الكافِر» ومَنْ 


فق وأجمعوا على عدم إرث الكافر المسلم إذا دام على كفره حتى قسمت التركة فإن أسلم قبل 
قسمتها فلا يرث أيضاً قياساً على الأول بجامع أن كلا كافر حال الموت» كران 
الله عنه ‏ إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث - ترغيباً له في الإسلام ‏ وقال ‏ المسلم يرث 
عتيقة الكافر. 
وأما عدم إرث المسلم الكافر فهو مذهب الجمهور خلافاً لمعاذ بن جبل ومعاوية رضي الله 
عنهما. 
واستدلوا بقوله كلْ: «الإسلام يزيد ولا ينقص». 
وقياساً على التكاح والاغتنام ‏ فكما أن المسلم يتزوج الكافرة بالشروط فكذلك الميراث. وكما أن 
المسلم يغتنم مال الكافر كذلك يصح أن يرثه ‏ وأجيب بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد 
ولا ينقص بالارتداد ‏ وأما القياس فمردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها. والمسلم يغتنم مال 
الحربي ولا يرثه . 
ثم إنهم اختلفوا هل الكفر كله ملة واحدة أو ملل متعددة. فالأصح من مذهينا كمذهب الحنفية أن 
او 0 ود نه اح حي الل د و ا 
ومذهب المالكية والحنابلة أن الكفر ملل . فاليهود ملة ‏ والنصارى ملة ‏ والمجوس ملة - وعباد 
الشمس ملة ‏ وعليه فلا يتوارث بعضهم من بعض لاختلاف مللهم . 
استدل الأولون بقوله تعالى: - 
«فماذا بعد الحى إلا الضلال»©. 
وقوله أيضاً: «لكم دينكم ولي دين». 
واستدل الاخرون بقوله تعالى: - 
ؤولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» فهما ملتان. 
وقوله تعالى : 
الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» . 
وقوله وَلِل: «لا يتوارث أهل ملتين». 
وأجاب الأولون بأن الآية الأولى لا تدل على اختلاف ملتهما. ا 
كما يشعر به وقوع لفظ الملة مفرداً. ويكون أفراد كل مئهما بالذكر لاختلافهما في بعض الأحكام 
مع كون ملتهما واحدة. 
والجواب عن الآية الثانية. أن معناها لكل من دخل دين محمد يَلةٍ جعلنا له القرآن شرعة ومنهاجاً 
كما قال مجاهد. 
ويجاب عن الحديث بأن المراد بالملتين فيه الإسلام والكفر بدليل أن في بعض طرقه زيادة «فلا 
يرث المسلم الكافر». 

(90) متفق عليه وأخرجه أصحاب السئن. 

قيل يستثنى من قول الشيخ المسلم لا يرث الكافر ما لو مات الكافر عن زوجة حامل ووقفنا- 


5م كتاب الفرائيضص/ ميراث المجوسى 


- 


أَسْلَّم قبْلَ القِسْمَةٍ وَرِتَ مِنَ المُسْلمء قال الشيحٌ أبو محمّد: والفرقٌ بين الميراتٌ» حيثٌُ 
لايَرِتُ المسلمٌ من كافر مَاء وبَيْن التكاح» حيث يجُورُ لَهُ نكاحٌ بغض الكافراتٍ أن 
ل ل 1 0 بين ا 
هل الكتاب . 


المسألة اننا يَرثُ الكمّارُ بِعْضُهُم مِنْ بَعْضء كاليهوديٌ من النصرانيٌ» 
حيفة: وركهه: : بن الكفار - على اختلاف فرقم كالئفس الواحدة في مُعَاداة المسَلِمِينَ 


والتّمَالُو عليهم . 


قال الشافعيٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنهُ ‏ المُشْرِكُون في تفرُقِِمْ والجتماعِهم يَ: يَجْمَعْهُمْ أعظمُ 
الأمورء وهو الشَّرْكُ باللّه تعالق. فجعل اختلافهم كاختلافٍ المَذَاجِبٍ في الإشلام» وقد 
قال عر اسمة: 


ِلَكُمْ ديد كُمْ وَلِيَ دين»: [الكافرون: 1] وقال عَرٌّ وجل : ظقَمَاذًا بَعْدَ الحَىْ إلأ 
الصّلال؟ !14يو: ]1 


قأشكن بآن الكفر كله ملة والحدة: 


وقال أحمد ‏ رحمه الله في أصَمٌ الروايََيْن: لايرتٌُ أهْلُ ملّة من أهل ملّة 
أخْرّى . 

وعن ابن خْيْرَانَ وغَيْره تخريج وجْهِ مثله بئاء على قولنا إن الكافِرَ إِذَا لتقل منْ دين 
إلى دين لا يُقَرُ عليه» فإنه يقتضي أنْ يكونٌ الكفر كله مِلَّلاً مختلفةً. 

زهدازما ]تجار الأبعاة أبو متصور فيما سكاء أبز خل الطبرق» بويدل غلب ظاف”ة 
مَا رُوِيَ أنه بلِِ قال: «لآ يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلْتيْن شيء0" . 


- الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت الولد ورث» وإن كان محكوماً بإسلامه لأنه كان محكوماً 
بكفره يوم الموت. ذكره الرافعي في الكلام على إرث الجنين» وقد يقال هذه لا ترد لأنه حين 
موت أبيه كان كافراً فما ورّثنا إلا كافراً من كافر. وما ذكره الشيخ الأسنوي عن الأشراف للقاضي 
عبد الوهاب المالكي في الخلاف أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا مات عتيق المسلم النصراني 
أنه يرثه معتقه المسلم لا يعرف هذا في نصوص الشافعي بل الموجود في نصوصه عدم الإرث 
وأطال الشيخ البلقيني وغيره الرد عليه . 

)١(‏ رواه أحمد. والنسائي . وأبو داود. وابن ماجة. والدارقطني. وابن السكن» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ء ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث» ومن حديث جابر- 


كتاب الفرائض/ ميراث المجوسي يديك 

ومَنْ قال بالمذعهَب المشْهُور حمَلَّهُ على الإسْلام والكمْر؛ لما سبق؛ ويؤيده أنه 
رُوِيَ من بغض الرُواياتِ: 

«لأَيَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ؛ وَلاَ يَرِتُ المُسْلِمْ الكَافِرَه2" . فجعل الثاني بياناً للأوّل» 
ا كلم اليهرديُ والنصراني مثلا ذمييْنِ أو حَرِيئينِ» ولا قوق بين أن يكو التحربيان 

مُتَِمّي الدارء أو مخْتَلفيهًا. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كَانَا مختَلِمّي الدّار؛ كالروم والهئد”'» لم يتوارَئاء وإن 
أتحدثُ ملتهماً والضابطٌ أن يختلف الملوكُ ويرئ بعضهم قل بغض. 

أما إذا كان أحذهما ذمياًء والآحَدُ حربيًاً؛ ففي التوارّثِ بينهما قؤلان.» حكاهما 
الإمامٌ وغيره. 

أحدهما: جريانه» لشُمُولٍ الكفر. 

وأصحهما: المَئْمُ» لانقطاع المَوَالأَةِ بينهما 

وهذا ما أورده أكُثّرُ الأضححاب. وربّما نقل الفرضيّون إجماع العلماء عليه. 
والمعاهد والمستامنت كالدّمَيٌ أو كالحربيٌ؟ فيه وجهان: 


2 رواه الترمذي واستغريه» وفيه أبن أبي ليلى» وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ : «لا ترث ملة من حلة» وفيه عمر بن راشد» قال: إنه تفرد به وهو لين الحديث» ورواه 


ا النسائي والحاكم. والدارقطني بهذا اللفظء من حديث أسامة بن زيدء قال الدارقطني: هذا اللفظ 


في حديث أسامة غير محفوظء ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم» ٠‏ قوله : روي في بعض الروايات: 
«لا يتوارث أهل ملتين» » لا يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأولء فدل على أن المراد 
بالملتين: الإسلام» والكفرء البيهقي بلفظ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء ولا 
يتوارث أهل ملتين» وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه. قاله الحافظ في التلخيص. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) [حكى الشيخ النووي في شرح مسلم عن الأصحاب أن الحربيين» وكذا لو كانوا حربيين في 
بلدين متجاورين لم يتوارثا. انتهى . 
قال في القوت: وهذا النقل سهو منه رحمه الله وإنما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يعرف 
عن أحد من أصحابنا هذا هو الصواب بلا شك الموجود في.كتب المذهب وكتب الفرائض 
للأصحاب وكلها ناصة على عدم الفرق عندنا خلافاً لأبي حنيفة» وقد وقع هذا السهو لصاحب 
: التعجيز في شرحه وتبعه عليه بعض الفرضيين من أهل العصر فإنه قال بعد أن قرر التوارث بينهم 
وقال الماوردي: إذا اختلف دار أهل الحرب باختلاف ملوكهم ومعاداتهم فلا يرث بعضهم من 
بعض. هذا إنما حكاه الماوردي عن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره. وأخذه صاحب الخادم 
واعتمده. وفي النفس مما قاله الأذرعي وتبعه الزركشي شيء والشيخ هو الثقة الأمين ولم ينقله 
عن الماوردي]. 


لمك كتاب الفرائض/ ميراث المجوسي 


اعدكما: ويُخك عن ابن سُرَيْج : : أنه كالحربيّ؛ لأنه لا يستوطِنُ دارَنَاء وبهذا 

ل وهو. الذي حكاه ابن اللْبّان عن الشّافعيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أنه 
كالذميّ ؛ لأنّهما جميعاً معْصُومَانٍ بالعَهْد والأمّان. 

فعلى هذا يجري التوارّتُ بين الذميّ والمستأمَنء وعلى الأوّل فى27 التوارثٌ 
بينهما القَؤلان. ويجري التوارّتُ بينه وبين ن الحَرِبي » ولا بأم بإيراد مثالٍ من المسألة : 

يهوديٌ ذْمَيّ مات عن أبْنٍِ مثله وآخر نصرانيٌ دمي ) وآخْرٌ يهوديٌ معاهَد» وآخر 
يهوديٌ حربيّ » فالمال بينهم سِرّى الأخِير على المَذْهَب 60 

ويجيء من من النصرانيّ وجه بناءة على انقطاع التوارثِ بيْن ملك الكفارء ومن 
المعاهِدّ أيضاً بنا علّئ أنه كالحربي والذَمي يتوارئان ويجيء في الحربيّ وجْه أنه يرث؛ 
بناة على أنَّ الحربيّ والذَّمىّ يتوارثان» وليعلّمْ قولَهُ في الكتاب : «ويتوارث اليهودٌ 
والنصارى» بالألف والواو والميم أيضاء فقد اضطربتٍ الروايةٌ عَنْ مالِكِ فيه. 

وقول «والمعامَدٌ من حكم الذمَيٌ بالحاء» والله أعلم . 

المسألةٌ الثالثة: المربَدُ لا يرثُ من أحدء ولا يرئُهُ أحَدٌ لا مسلمٌ ولا مرتدٌ ولا 
كافرٌ أصلئٌ» بل مالهُ فِيء لبَيْتِ المالِء سواءً ما اكتسبّه'" في حال الإسْلام» وما اكْتَسَبَهُ 
في حال الرّدُة وقهاقال احَمْد ؤيالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إلا أنّ مالكاً يقول: إذا ارتدٌ 
في مرضه» واد نهم بأنّ قضد منع المالٍ من الورثة وَرِتُوهُ. 


(9) قيل: كيف يتصور توارث اليهودي من النصراني وعكسه لأن الصحيح النصراني إذا تهود أو عكسه 
لا يقر على ذلك بل لا يقبل منه إلا الإسلام. 
وأحيث بأنه يتصور بما لو أتت اليهودية من النصراني بولد ومات النصراني واختار الولد دين أمه 
ورث من أبيه. 
قال في الخادم: ويتصور في الولاء بأن يعتق نصراني عبداً يهودياً في الزوجية بأن ترث اليهودية 
من النصراني وعكسه. وأحسن من ذلك تصويره بما لو تهود النصراني في دار الحرب قبل التزام 
الجزية فإن المنع من التقرير إنما هو بعد التزامها بدليل حكايتهم قولين فيما إذا لم يسلم هل يقتل 
أو يلحق بمأمنه أصحهما الثاني» أما لو تهود في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية أقر قطعاً 
لمصلحة قبول الجزية. 

فرق رد الشيخ الإمام السبكي على الشيخ ابن الرفعة تقييده ذلك بموته على الردة وأطال في ذلك 
وأحسن فيما قال. وقال الشيخ البلقيني في التدريب وأما ما وجب له من قصاص بقطع طرف أو 
جرح في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثه لولاء الردة على مقتضى النص المعمول به 
فيمكن أن يستثنى» وإن لمح فيه التشفي» وقياس ذلك يأتي في حد القذف وفي اليهودي يتنصر. 


كتاب الفرائض/ الرقٌ لحن 


وقال أبو حنيفة: ما اكتسبّهُ في حال الإسْلام يَرِنهُ المبتلمون عن أقاريةة 

لنا : حديثٌ أسامة بِنْ زيد - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ - وقياسٌ المتنازع فيه على المُتَمَقِ عليه ؛ 
وأبدى الإمامٌ احتمالاً في تؤْريث المرتدٌ من المرتد على قولنا: أن مِلْكَ المرتدٌ لا يزُولٌ 
ال بالخزت: ا من المرئدّة مُرْئَدٌ ولا ينرّل التحاقه بدار 

0" ينزل منزلة المَْتٍ» حنّى يقسْم ماله بين وريه 1ك دير وق 
مدبرةء قال: : فلو رجّع مُسْلِماً رد الورثة ما بَقِيَ في أيديهم» وما أَسْتَهْلَكُوا وتصرّفوا فيهء 
لَمْ يلزْمهُم ضْمَائه . هذا من المئد الذي شرك 

وكذا الخكم ف فى المرتد بِالرندقَة الذي د يخفى الكفرّء ويتجمّل بالإسلام» خلافاً 
لمالك؛ حيث قال: مالّهُ لورقيه المُسْلمينَ» وا اف 

قال العَرَالِيُ: الاي : الرْقِيقُ قلا يَرِتُ وَلاَ يُورَتُ إِذ لا مِلْكَ لَهُ وَيَسْنَوِي فِيهِ 
المُكَاتِبُ 2 م( وَالْمدَيَرٌ و وَأَمُ الوَلَدِ وَالْقِنُ وَمَنْ نِضِفُهُ حي وَنِضْفُهُ رَقِيقٌ ليَرِتُء بَلُ 
يُورِتُ فِي القولٍ الجَدِيدِء فَإِنْ قُلْنَا: لآَيُورَتُ كَمَا مَلَكَهُ بِتِضَفِهِ الحُرٌ لسَيِدِو أو لبَيتِ 
المَالِء فيه خلافٌ (و م). 


«القول في الرّقْ) 

قَالَ الرَّافِعِئْ: الرقيىٌ لا يَرِتُء واحتجٌ له بأنه لو وَرثَ» لكَانَ الملك للسَّيّد 
والشيد اجنبي عن الميت» فلا يمكن توريئُةُ مه ولم يقُولوا: إنه يرث العَبْد ثم يتلقّاه 
السَّيّد بِحَقٌّ الملك» وسواءٌ استمرٌ الرقٌ أو عَيْقَ قَئْل قسمة التركق خلافاً لأحمد ‏ رحمه 
الله . 

من الحالة الئَانيَة : ولا يرثُ من الرقيق أحدٌ؛ لأنه لا مِلْكَ لى وإِذًا قلنا إنه يملك 
بتمليك السيّد» فهو مِلْكُ غير مستقئٌ يعُودٌ إلى السَيّدء إذا زال الملكُ عن رقَبَتهء كما 
إذا باعه» ويستّوي في ذَلِكَ القِنّ والمكاتبٌ والمدبّر» وم الولدٍ. فل تون ولا 
ل وعن أبي حنيفة ومالك أن المكانّبَ» إذ مانا عن وفاء هما يعفل عن الجحوم 
لوركته ؛ لأنه يموت حراً عندذهماء وأما مَنْ بعضَة حر وبِعْضَة رقيقٌ» فلا يرثُ أيضاً ؛ لأنّه 
لو ورث لكان بعغض المالٍ لِمَالِك البَاتّى . وهو أجنبيٌ عن الميت. 

وقال أحمد ‏ رحمه الله -: 

يرثٌ بِقَّدْرٍ ما فيه منّ الخرّيّة . ا 


وهل يُوَرَتْ عنه؟ فيه قَؤلآن: 


شه كتاب الفرائفض/ الرقٌ 


القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك: أنه لا يُورَتُ عنْهُء كما أنه لا يَرِتُ. 

والجديد»ء وبه قال أحمد”'" : أنه يرث؛ لأنّ ملكه تام على ما في يده؛ فأشْبّه 
الحو. فإنْ قلْنا بالقديم» فما ملكه بالبَغض الحُرٌء لمن يكون؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عند أكثرهم. وحَكوه ه عن نصّه في القديم: أنّه لمالِكِ الباقي؛ لأنّه 
نقص مَنَع الإزث. قضار كما لو كان كله رقيعاء 

والثاني : أنه لِبنْتِ المالء ويُنْسَبٍ هذا إلى تخريج الإصطخري . 

ووجهه أنَّ مالِكٌ الباتِي قد أَحَلَّ حمّه منْ كسبهء وهذا مملوك بالحريّة . 

ونقل الفرضيون هذا الوّجْه عنٍ ابن سَرَيْج7") 

وقالوا: إنه الصحيحُ؛ لأنّه ليس لمالكِ الباقي على الجرٌ مِْدٌ ولا ولاءء ولا مِلْكُء 
ولا نَسَبّء فلا مَغْئَى لصَرْفِه إليّه . 

وإن قلنا بالجديدء فهو لِمَنْ له مِنْ قريب أو مُعْتَقٍ . 

وفي القذْرٍ المَوْرُوثِ وججهان. حكاهما ابن اللبّان والإمَامْ: 

أَحَدَهُمًا: أن ما جَمَعَهُ بنصفه الحرٌ يتقسشط علّئ مالك الباقي والورئة ة بِقَدْر ما فيه 
مِنَّ الرق والحريّة: فإذا كان نضمُه حُرَاء ونصفُهُ رقيقء فنصفٌ ما جَمَعَهُ بنضفه الحرٌ 
للسيّدء ونصفه للورثة» لأنّ سبب الإرْثِ المؤتٌُ» والموتٌ حل جميع بدنه» ويدنه 
2 ينقسِمٌ إلى الرقٌّ والحرّية» فينقيمُ ما علق ؛ 

وأصحُهما: َه يملك جميعٌ ما مَلَكَهُ بنضفِه الخ لأن مالك الباقي قد استوفى 
نصيبّهُ بحق الملك؛ فلا سبيلٌ لَّهُ على البَاقِي. 

وقولّه في الكتاب: «ومن نضقُّه حر ونصفُهُ رقيقٌ لا يرثُ» يجوز أن يُعْلَّمَ مع 
الألف بالواو والزاي. 

أما الواو؛ فلأن أبا عبد الله الحناطيّ روَئ عن ابْنِ سُرَيْجِ وجهاً أنه يرث بقَذْر ما 
فيه من الحرية . 


وأما الزاي فلأن المَرَنِيٌ ' لَمّا نَقلَ عن الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن نصف 
العَبْد» إذا كان سم يرثه نهُ أَبُوهُ إذا مَاتٌ . 


قال: والقياسٌُ علّئ قوله: أنه يَرتُ مِنْ حيتٌ يُورَتُء فمن الأصحاب مَنْ قال: 
قصَدّ بهذا الكلام الاختجاجٌ على أنه لايُورَتُ إذ: لو وَرِتَء لَوَرْثْ. 


زفق سقط من: ب (6) سقط من: د. 


كتاب الفرائفض/ الرفٌ ١ه‏ 


وقال آحَرُون: أراد به كما يُورَثُ ينبغي أن يرت بِقَذْر ما فيه من الحرّيّة. . 

وظاهرٌ قَوْلِهِ تخريجٌ قولٍ للشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وكذلك حكَاهُ ابْنُ اللَبَانء 
والفرضيون علئ مذهب المَرَّنِيُ في جملة. 

ومن وَرْث المَعْتق بغضه. وبه قال في الصَّحَابةٍ على كرّم الله وجْههُ - وعلئ 
هذا؛ فلو ترك الحرٌ ابنآ له» نضْفُه حرٌء وأخاً حُرَآء فالنصفٌ للابن» والباقي للأخ. 

ولو ترك ابتيْن ونصفٌ كل واحدٍ منهما حر وأخا حراء فقد اختلقُوا في قياس 
قَوْل علي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: 

فعن محمَّدٍ بْنِ الحَسَنُ اللْؤلُؤيُ في آخرين أن قياسَهُ أنْ يجمع ما فيهما من الحرّيّة 
وهو حريّة تام فيسقط الأ ويكون جميعٌ المالٍ بينهما. 

وقال سفيانٌ النّوْرِيُ - رحمه الله - قياس : 

قوله قسْمَةٌ المال بيتهما. على تقدير كَمَالٍ الحريّة يّةَء والحط بِقَدْرٍ ما فيهما مِنّ 
ارق . 

ولو كااخزين؛ لكان جميعٌ المالٍ بينهما لكل واحدٍ منهما النضفُ» ؛ فإذا كان 
نضفٌ كل واحدٍ منهما رقيقاًء رجّع حقّه إِلَى النصف»ء فلكلٌ واحد منهما الرُبُع» والبَاقّي 
للاخ . 

وللبصريين عبارةً أخرى تؤدُي قول سفيانٌ رحمة الله عليه - وهي : : أن يؤخذ 
المال مثل جزء الحرَّيّة؛ ويقسّم بينهما بحسب ما فيهما من الف والحوّية» فيأخذ في 
هذه الصُورّة نِضْف المال» ويجعله”'' بينهما نِضْفَيْن وهذا هو الصحيحٌ عند المَرَضِيِينَ ضيِينْ 
لأنّ علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ارصم شو ناك ارد وو مين بالييا 
الحَرْيّة لم يحجبهما عن شيءء ويُشْبه أن يذهب إلى الصّحيح مَنْ ورّئه من أصحابنا. 

وهذه صُوَرٌ ممًا يتفرّع على توريثه. 

ابنان ثلث كل واحدٍ منهما حر وأخ» فعلى الطريق الأوّل: لهما ثُلْنَا امال 
وعلّى الصحيح : لكل واحدٍ منهما ثُلْتُّ النصف. 

ثلاثة بنين»ء نضف كل واحدٍ منهما حر . 

على الطريق الأوّل فيهم حريّةٌ ونضفُ حرّيّة» فيجعل المالٌ بينهم أثلاثا وعلى 
الصحيح : لو كانوا أحراراًء لاقتسموا المال أثلاثاً؛ فلكل واحدٍ منهم نضفٌ الثُلْثْ. 


زفق في د: يجعل . 


يديك كتاب الفرائض/ الرقٌ 


بْنَانْء نضْفٌ كل واحدة منهما حدٌ: 

على الأوّل: فيهما 5 

وعلى الصحيح : لو كانتا حر تين » لأخذتا ثلئّي المال» فالأنَ يأخذان نصف 
الثلتين . أرب بنات » م ح5: 

على الأوّل: فيهن حريّةٌ بمَيْنِ؛ فلهن الثلثان. 

وعلى الصحيح : لو كن حرائرٌ» لأحَذْنَ التلكين ؛ لكل واحدةٍ منهن السدُسٌء فالآنٌ 
تاخد كل واحدة مهن تضف العدس: 

بتتان: نضف إحداهما وثُلْتُ الأخرى حد: 

على الأوّل: فيهما خمسة أسداس حرّيّة ؛ فلهما خمسةٌ أسْدَاسِ النصفي» يقتسمانهًا 

وعلى الصحيح : لو كانتا حر تَيْنْء لكان لكل واحدةٍ منهما الثلتُ» فلكلّ واحدةٍ 
منهما ثُلْتُ الثلث مك لأشتراكهما في حريّةٍ العلْثِ» ثم صاحبة النضف 
اختصت بمزيدٍ خْرُية وهو السدْسٌء فلها مَعّ ذلك سدّسٌ النضفبء ٠»‏ قلا يُنْظِرُ ها هنا إلى 
الغلث الذي تَأحَذّه مع الأخْرّئ بتقدير الحرّيّة» وإِنّما يُنْظر إلى النصف الذي تأده عند 
الانفرادٍ؛ لأنها انفردّث بالسدّس الزائد. 

بنتُ نصمُها حرّء وأخرّئ ثلثها حرّء وأخرّئ ربْعُها حرٌ: 

على الأول : فيهما حريّةٌ ونضفٌ سدُّسٍ حُرُيَةٍ فلهنّ بالحرية نصفٌ المال» 
وبالزائدٍ نضفٌ سدس السٌدّس؛ لأن حصّةً الوَاحِدّة, من النضفٍ السدِّسٌُ» فيضمٌ ذلك 
إلى النْضفبِء ويقسّم بينهن على ثلاثة عشّرٌ ست للأولّى و أوة للثانية» وثلاثة للثالثة . 

وعلى الصحيح: لو كن حرائر ٠‏ لأخدّث كل واحدةٍ منهن تُسْعَى المَالِء وقد 
احرين مو بخرية الزبع؛ فلكل واحدة منهنٌ ريُمُ النُسْعَيْنِ» وذلك تمام حقٌّ التي ربُعْهًا 
حر وإذا خرجت من البنين» نظَرْنا إلى ما تأخُدُه كل واحدةٍ من الباقِيتَيْنِ بتقدير 
00 وانفرادهماء وهو الثلتٌ» ولكلٌ واحدة منهما لحف لان الثُلْثْ؛ 

شتراكهما في حرية. نصف السَدّس بعد الرُبُع» وذلك تمامٌ حقٌ التي تُلنّها خرٌ 

والثالثةٌ فضَلَيْهُمَا بحريّة السدّسء ولها بتقدير الحريّة والانفرادٍ نصفٌ المال» 5 
سدس النضبي» وتضمه إلى ما عنْدها. 

ابن نضقُه حرّء وآخَرٌ تلَنُهُ حل وآحرٌ ربعٌة خرٌ: 

على الأوّلِ: جميعٌ المالٍ بينهم علّئ ثلاثة عَشَرَ. 


كتاب الفرائض/ الرقٌ 0 


وعلى الصحيح: لو كانوا أحراراًء لأخذوا المالَّ أثلاثاً 
الربع » فلكلٌ واحد منهم ربِعٌ الثُلْثْء وهو تمامٌ حقٌّ الذي ربعة 

ثم الآخْرَانٍ لو انفرداء لكان لكل واحدٍ منهما نضْفٌ المال» ولو اشتر كا في حريّة 
نكت الجا به الزيع» تاكل اعد مرونا نعات لاقن لطت وهو تمامٌ حنٌ الذي 
ثلئه + حر ثم الآخران» لرٍ أنفرداء لكان لكل واحدٍ منهما نصف المال» وقد اث ا 
حرية ِْ نضف السدّسٍ بعد الربع» فلكل واحدٍ منهما نضفُ سدس النضْفٍِء وهو تمام حق 
الذي ثُلْنُهُ خن وللاخر مع ذلك ل المالٍ؛ لأنه لو انفرد» لأحَدَ كلّ المال» وقد 
فضَّلَّهُما بحرية السدّس. 

ابن وبئتٌء نضفٌ كل واحدٍ مئهما خدٌ 


على الأوّل: 0 ة البئْتِ إِلَى حرية الابْنِ؛ لأن بنتَيْنِ بابْن» فيحصل 
ثلاث أرباع حريّة» فلهما ثلا ثة أرباع المَالٍ أثلاثاً . 


وعلى الطريقة يقةٍ الثانية : : لو كانا حرّيْنٍء لكان المال بينهما أثلاثاء فلكلٌ واحدٍ منهما 


الآن نضفٌ نصيبه» 0 


٠‏ وقد استووا في حريّة 


و حر 


وقيل : لو كان الابْنُ خراء وهيّ رقيقةٌ» لأحَذٌ جميع المال. 

ولو كانا حَرّيْنٍ» لأخْلٌ ثلئّي المال» بحريتها وحجبئة عن ثلث المال» فنضفٌ 
حريتها تحُجُبُه عن نضف الثلث. فيبقّئ له خمسةٌ أسْدّاس المالٍء وهي عشرون سهماً 
منْ أربعةٍ وعشرين سهماآء لكنْ نصفُهُ رقيقٌ» فيعود ذلك إلى عَشَرَةٍ أسْهُم . 

ولو كانتٍ البنتٌ حَرَةٌ» وهو رقيقٌ» لأخذّث نضف المال. 

ولو كانًا حَرَّيْنٍ » لأخدّث ثلثه فحريته حجبتها عن سدس المال» فنصف حريته 
تحجبها عنْ نضفٍ السدُس» م 1 وهو حفر عن أريعة وعشريي 
لكنْ نصفهًا رقيقٌ» فيعود إلى خمسةٍ من أربعةٍ وعشْرِينَ 


وهذا الجواتث اختيار 9 النَّان وغيره في هذه الصُورَة» وَيَسَمَى هذا البوع من 
القشجة رك الشخاطة والدغة 


ابن وأبنّ ادك ري 


دعلى طريق فيا د رحمه اله عا - :الاين انصق: ولا شيء لابن الابن» 


وقيل: 0 النضفٌ» 0 اح ف اناه ل حرّأء لكان له 
العزيز شرح الوجيز ج ؟/م ”7 


014 كتاب الفرائض/ الرقٌ 


الباقي» فإذا كان نضْمُه حراء كان له نضفُ الباقي. قال الشيحٌ أبو حَلَفٍ الطبري: وهذا 
أظهر . بنتٌ وبنتُ ابن» نصفٌ كلّ واحدة منهُما خُرٌ. 

قيل علّئ قياس محمَّدٍ بْنِ الحَسَنِ: يجمع بين الحْرْيئَيْنِ فيحصل حرية بنْتٍ. 
فلهنة النشلفت السعرية وفيت القتوية أن فق الأرذ: تقول لبْتِ الصَلْب : لين للك إلا 
الربعٌ » فخذيه وَدَعِينِي مع العصبة ولي معهم. كرك النصفت فاحل نقمة: 

وعلّئ طريقه سفيانَ رحمه الله -: لو كانتا حر تَيْنِ لأخذت البنتٌُ النصف»ء 
الابْن السدسّ» فيرد كلّ واجد إلى نضف نصيبّها. 

وقيل: هو اختيارٌ ابْنِ اللبان وغيره: للبئتٍ الربع» لأنها لو كانث خرّة» لكان لها 
النضفٌء ولبنتٍ الابْنٍ السدُسٌ» ويُومًا عن انها لو كانت حُرَةَ وكان النضف من بنْتٍِ 
الصُلْب خُرَا يكون لبنت الابن الثلث ؛ لأنها تستحقٌ مع حرية البنت السدس» ومع رقها 
النضفء فإذا حجَبَئها حَرٌيّتُها عن الثْلْثِ الزَائِدٍ على السّدسء فيحجبها نضفٌ حرّيّتها عن 
نضفي الثلْث الزائدٍ عَلَى السدُس7"؟ . 

وإذا كان لّها الثُلْثْ عند حُرَيتهاء فيكونٌ لها السدّسٌ عئد حرية نضمّها : 

م ل ا سا ايا 
الخرية يهم واللّهُ أعلم . أب وابْنّ» نضفٌ كل واحدٍ منهما حُر: 

عن محمد اللّؤْلُوِيّ رحمه الله تعالّئ - أنه يُقَسَّم المال بينهما نصمَّيْنِء لأنّ كل 
واف متهماء لو الفرة»- لأخل الكل + كانهما جَمنَا ما فيهما :من الخرية) قتحضل عضي 
كاملة . 

وطريقة سُفْيَانَ : أنهما لو كانا حرَّيْن» كان للأب السدُسُء والباقي للابن» فلكل 
واحدٍ منهما الآنّ نضف نصيبه. 

وقيل: للآب سدس ومن وللائة املس تلق وثّمُنٌّ؛ لأنهى لو كان الأ 
حراًء والابنُ رقيقاًء أخَلَ جميع المال. 

ولواكانا خرين» أخذ سدس المال؛ فحرية الابْن تَحْجُبُْهُ عَنْ حَمْسَةٍ أسداس 
المالٍ» ٠‏ فنصمّها يخججبه عن نضفٍ هذا المبلغ» رخواريع وسدس؛ فينضم ذلك إلى 
السدّس» فيحصل له ثلث وربع» لكن نصِفُهُ رقيقٌ» فيعودُ إلى سدّس وثمن . 

والابنُء لو كان حُرَاً والأبُ رقيقاًء لأحَلَ جميع المال. 


دق سقط من: ب. 2 


كتاب الفرائض/ القتل مانع من الإرث 0_1 


ولو كانًا حَرَّيْنٍ» لأخذ خمسة أسداس المالٍء فحريّة هُ الأب تَحَُجبُهُ عن سدس 
المالٍ» قنصفها د : يبه عن نضفٍ السدّس » محدل حد إبناين وَنْضت سدس ع 
لكنْ نضمُّه رقيقٌ» ارجا دو اجام وهو ثُلْتُ وثُمْنٌ 

قال أبو حَلَّفٍ: ا ار عَنْهُ - وهذه 
صورة تفيدٌ الأقيس بهذا المذْمَبء ولم نطول بإيراد أخواتها؛ لبُعْد هذا المذهب من 
مذهَبناء ولأنّا لم نجذْ عن القائسين على مذهب علي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - ضوابط منقّحةٌ 
فتخرّجَ عليها الفُرُوعٌ وبالله التوفيق. 

قال العَرَالِيُ : الَالِتُ القَاتِلُ لآ مِيرَاتَ لَهُ إِنْ كَانَ قَدْلُهُ مَضْمُوناً إِمّا بِكَفَارَق أو إنم 
(و)» أَوْ دِيَدَء أو قِصَاصِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْداً أو حَطَأً ( م و)» بِسَبَبٍ كَحَفْر البفرء أو 
مَبَاثَ شَرَةِ بن مُكَلْفٍ (ح) أو غير مُكَلْفٍء ٠‏ فَإن لم يكن مَضْمُونا كَمملٍ الإمَامٍ في الحَدٌ 
فََوْلآنء وَإِنْ كان يُسَوْعٌ قَثله وَتَرْكُهُ كَل القِصَاص» وَدَفْع الصّائل» وَفَثْل العَادِلٍ الْبَاغِيَ 
َقَْلآنِ مُرَتبَان. 


- 


القتل مانع من الإرث 
لزانم عن عر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ ككل أنه قَالَ : «لَيْسٌ لِلْقَاتِا 
مِيرَاثٌ500؟ 


وعن ابن عَبّاس ‏ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا ‏ أنه نه قال: «لَآَيَرِثُ القَاتِلَ شَيعا» 20 . 
ل 3 ه6ا5س-_” هم م لاد ميث وه لس . 1ع له م0 
ويزوى: «من قتل قتيلا» لا يرئه وَإِنْ لمْ يكن لَهُ وَارِتُ غيره) 


زفق في ب: قول. 

زف رواه النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعاً في قصة وهو منقطع» ورواه 
ابن ماجة. والموطأ والشافعي. وعبد الرزاق. والبيهقي» قال البيهقي : ورواه محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» قلت: وكذا أخرجه النسائي من 
وجه آخر عن عمرو» وقال: إنه خطأء وأخرجه ابن ماجة. والدارقطني من وجه آخر عن عمرو 
في أثناء حديث وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصةء 
وأنه قتل امرأته خطاء فقال له النبي 84 : «اعقلها ولا .ترثها؟ء وعن عدي الجذامي ننحوه أخرجه 

: الخطابي». وسيأتي له طريق أخرى:. 

إفرف رواه الدارقطني: وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيفب. 

له قال الحافظ في التلخيص: رواه. البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً فذكره ه بزيادة : وإن كان والده أو ولده» والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله 
عبد الرزاق راوي الحديث» قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف عندهم . 


لفق 
زفق 


وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أنه قال يلك: ا لآَيَرثُ1© 


والمعئّى 7 أنا لو ورَنْنَا القاتِلَء لم نأْمَنْ مِنْ مستعجل الإرث أن يقثُّلَ مورُثه. 
قُنَضْتٍِ |! ١‏ مَانه0" , 5 


إذا تقرّر ذلك» 38 ضَرْيَانٍ: 


أحدهما: المضمونُ منه» وهو موجبٌ لِلْحِرْمَانِء سواءً كان مضْمُوناً بالقتصاص أو 


تقدم . 
اختلف في القتل المانع من الإرث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتل. ولو 
حا بحت فقيس :1 نايد اخلاض اهنا اد احيمنا بوه اكد باقر ام ميا لحيل 
أم بالإكراه ‏ لكنهم رجحوا في صورة من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورئه. وكذا من وضع 
حجرأ أو تضب ميزابا في شلكه أو بنى خائطا في ملكه فدات المورث يحببها - رجحوا في هذه 
الصور الإرث. . لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثرأ في الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مورثه ‏ هذا إذا كان التسبب قريباً. بخلاف ما إذا كان بعيداً كأن أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب فى موتها بالأحبال ‏ لكنه بعيد ‏ ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع. ومن شأنه ألا ينسب إليه قتل. - 

هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبي غيرهم. فلا 
يرث واحد منهم من قتله. 

وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 
حتى يفيق» فلا يرد علينا - لأنه المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف ولا تعلق له بالإرث. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً لارتفاع القلم عنهما. 

وعندنا لا إرث لمن له دخل في القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت 
بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا 

قال يَكِةِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. 
وأما السادة الحنفية. فيقولون. إن القتل المانع من الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو 
الكفارة. فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما لا يوجب الكفارة أما شبه العمد وأما الخطأ ‏ 
وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه. ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها - 
هذا إذا كان القتل بغير حق - أما لو قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو رقماً عن نفسه فلا يحرم الميراث 
- وكذا إذا تسبب في القتل ولم يباشره مطلقاً سواء أكان في تسببه متعدياً أم لا 

وامترمن على الخنية في فشر الماع غلى إلقال العررجب القضاسن أن الكقارة ...يما إا كل الانت 
ابنه عمداً فإنه لم يك يثبت به قصاص ولا كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. 

وأعيب يانه موجب للقصاص بحسي اميل إلا آنه سمط يمز نميه العلا رواسا لا يفيل 
الوالد بولده ولا السيد بعبده». 

وعند السادة الحنابلة كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع وما لا فلا أما القتل بحق 
فلا يمنع الميراث. 

وعند السادة المالكية. يرث القاتل خطأ من المال دون الدية. ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 
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الدّيّةِ أو الكفّارة» والتضمين: بمجرّد الكفارة» كما إذا رَمَى إلى صَفٌ الكفّار في القتَالٍِء 
ولم يعْلَّمْ أن فيهم مُسْلِماّء وكان فيهم مورّثه المُسْلِمُء فقتله» تجب الكفارةٌ ولا دِيَة. 

ولا فَرْقَ بين أنْ يكونّ القّثل عمداً أو حَطَأء خلافاً لمالك ‏ رحمه الله - حيث 
قال: الحَاطِىء يَرِتُ إلا مِنَ الديّة الواجبّة بفغله. 

الا أنه الخاطىء يرث مطلقاً. 

لنا: الأخبارء وأيضاًء فمن لا يَرِتُ من الديَّةٍء وجب ألا يرث من غيرها؛ 

كالعامد» ولا فرْقٌ بين أن يكونَ الخطأ بالمباشرة» كما إذا كان يَرْمِي إل هدف أو صيدء 
فأصاب مورُنّه؛ أو بِالنّسَبُبء كما لو حَمّر بثراً عُدُواناً» فتردّئ فيها مورّثُه» أو نصَّبٌ 
حجر : في الطريق» فتعثر به ومات. وقال أبو حنيفة: المَيْلُ بالتسبّب لا يقئَضِي الحَرْمَانء 
إل إذا ل فْرَفْسَتُ مورّثه ومات. 

لنا : أنه قثْلٌ يتعلّق به الضمانٌ» فيتعلق به الحزمالٌ كالقتل مباشرةٌ» ولا فرق بين أن 
يقْصِدّ بِالنَّسَبَبِ مصلحته؛ ؛ كَضَرْب الأب والمعلّم والرّْج للتأويب» إذا أفضَى إلى 
الموت» وكما خا 1 الصّبيٌّ دواءً أو بَطْ له جُرْحاً عل سبيل المعالّجَة فمات 
أؤلاً يفْصد . 1 

وفي سي الدواء وبط الجرْح وجَه حكاه ابن اللْيّانِ وغيره. 

وعن صاحب «التقريب» وجْهٌ في مطلق القَّثْل بالنّسبُب : أنه لا يوجب الحَرْمَانَ 
والمذهمب الأول : | 
قال: الل الاير من الصي والمجنونٍ ون وتسم لا يققفبي الحزقاق. “ 

لنا: الأخبان وأن ما يمنع من توريثٍ المكأّف يَمْنَعُ من تؤريث غيره؛ كالرقٌ» 

ولك أن تُعْلِمء لما ذكرنا قولّهُ في الكتاب: اأريخطا» بالميم والواوء وقوله: البسبب» 
بالحاء والواو» وقوله: «أو غير مكلف» بالحاءء ويجُورٌ إغلامُه بالواوء وأيضاً؛ لأنه» إذا 
كان لنا في الخطأ قولٌ جاء مئه خلافٌ في الصَّبِىٌ بناة على أنَّ عَمْدَهُ خطأء وقوله؛ 
«مضمُوناً إِمّا بكفارة أو إِنْم؛ لفظ التَضْمِين بالإنّم» كالبعيد عن الاستعمال. 

ثم المرادٌ مئه مسألةٌ» وهي: أنَّ المكْرّه عل قثل مورّئه» إذا قتَلَهُ لا يرنه 

وإن قُلْنا: لا قصاصٌء ولا ضمانَ؛ لأنه أَيْمَ بالقتل. [هذا ظاهرٌ المَذُهبء وفيه 
وجة آخْرُء بناءً علّئ أن المكرّه ألَةٌ المّثْل]» وهو المذكور في الكتاب من أبواب 
القتصاص» فيجورٌ أن 0 قولَهُ «أو أثم» لذلك . ْ 

الضرب الثاني : غير المضُمُون مَنْ القَثْلء وينقَسِمْ إلى : مستحقٌ مقصودٍ وإِلّى 
عيرة . 
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والأوّلُ نوعان: 

أحدُهُمًا: لا يُسَوّْعْ تركة» فإذا قتل الإمَامُ مُوَرّئهِ حَذَاً بالوّجُمء أو في المُحَارَبَة 
ففيه قؤلآن أو وجْهَانِ: 

أحدهُمًا: عن تخريج ابن سريج وغيره: أنه لا يوجب الحَرْمَانَ؛ لأن الإمام مأمورٌ 
به سيول علش ويحكئ هذا عن ابن خَيْرَان . 

والثاني : يوجبه هُ لإطلاق الأخبارة وفيه وجه آحْرُ أنه يُفْرَقُ بَيْنَ أن د 5 يَكْبْتَ بالإقرار» 
فلا يَخْرّم؛ لأنه غير منّهُم وبين أن يم يَثْبِتَ بالبيئة» فيحرم ؛ ؛ لاحتمال مواطأةٍ الشّهودء وبه 
قال أبو إِسْحَاق. 

والنوع الثاني : ما يُسَوِغْ تركه؛ءٍ كقتل المورث ققاضاهء ففيه خلافٌ مرتب على 
الخلآفٍ في قث الإمَام حَدَاّء وهذا أَوْلَى باقتضاء الحرمان؛ لأنه مخيّر”'' [في الترك 
والقتل]» فإذا قَتَل؛ فقد ينهم بقضد جلب الميراث. 

والقشم الثاني : ما لا يوصّفٌ بكؤنه مستحقاً مفْصُوداً؛ كقتل الصائل والباغي» فإنَّ 
المقصود الدفعٌ والردٌ إلى الطاعة لا القَمْلُ بخصوصه. ففي تعلّق الحرمان بِقَثْل الصائل 
خلافٌ مرب على الخلافٍ في القِصَاصء وهذا أُوُلَن باقتضاءٍ الحَرّمَانِ؛ لأنه غير 
مستحقٌ» والتهمة منقدحة ؛ لاحتمال الزيادة على القَذْر المحتاج ِلَيْه في الدفع. وكذا 
قتل العادول الْبَاغِىّ . 

وأما قثْل الباغي العادلء فإِنْ قلنا: الباغي يضْمَنُ؛ فلا ميراتٌ لَهُ. 

وإن قلّنا: لا يضمَنُ؛ فوجهَان مرئّبان على الخلافٍ في العكسء وهذا أُوْلَى 
بالحرمان؛ لأنا لا نطَلِقٌ له قثْلَ العادل. 

وإذا جمعتٌ بيُنهماء قلْتَ: في جريان التوارث ثلاثةٌ أقوالٍ أو أوْجُهِ تالِمُها؛ أن 
العادل يرث من الباغي ولا ينْعَكسٌ. - 

واعلم أن ظاهر قول الشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ومذْهَبُه في الصُور جميعاً إِنْمَا هو 
الحرْمَانء وبه قال الإمامُ أَحْمَدٌ. 

قال القاضي الرُويانيُ» لكن الأخبار والقياسٌ أَبّ ما لآ يوجبٌُ الضَّمانَ لا يوجبٌُ 
الحرمان» ولا يبعد تخصيص الأخبار بالقياس”" . ْ 


4)١(‏ في ب: تقدم وتأخير. 
(؟) .قد يرد من الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن ب بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كآن يقول قائل لمن له أن يأمره «لا تعط 
٠‏ من سألك شيئا» فمن عام يتنظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراء علماء أو جهلاء» ثم تلا ذلك - 
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وقال أبو حنيفة: ما لا يوجبُ الكمّارة منْ أنواع القَّثْل لا يوجبٌُ الحرمان» 


واستثئّ علّئ أضله القيْلَ العَمْد. 


أمر آخر يقول «واعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة وأردنا تعميم محل الاعطاء فهل نقول إنه 
مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ ويعبارة أخرى هل لنا أن نخصص العام الأول 
بهذا القياس ونقول إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراء ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص 
وهو «محمد» والثاني بالقياس وهو غيره من الفقراء. . 

هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . 

وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أو 
السنة المتواترة بالقياس إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت» ونذكر هنا أمر آخر 
كان سبباً من أسبابٍ الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس وهو وجود الضعف في القياس 
الناشىء من احتياجه في الغالب إلى الاجتهاد في أمور ‏ كون حكم الأصل معللاً» وتعيين علته» 
ووجودها في الأصل». ووجودها في الفرع» وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة 
حكم الأصل ‏ والأمور الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر فإن محل 
الاجتهاد فيه أن كان أمران» عدالة الراوي وكيفية الدلالة لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء 
الأصول في جواز تخصيص العام بالقياس وعدم جوازه وذهبوا فيه مذاهب شتى. . 

فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجواز ألا أن الذين قالوا بأن دلالة 
العام على أفراده قطعية شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن 
قطعي الدلالة ‏ أن كان العام كذلك. 

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً سواء كان القياس جلياً أو 
خفياً وسواء كان العام مخصوصاً أو لاء ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري . . 

وذهب ابن سريج إلى الجواز أن كان القياس جلياً وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكم لا 
أن كان حنياً وهو تياس الشية قتناتن ظهارة الحيث عل طهارة الحردك ف صين الحاء للطهارة 
بجامع أن كلا طهارة تراد للصلاة فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها ألا أن يتوهمء فيها 
المناسبة لأن الشارع رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية. وقيل الجلي ما قطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآخر ليعتق 
الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفاً كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الأجزاء في الضحية 
بجامع النقص, والخفي ما كان تأثير الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. . 
وقيل يجوز أن كان أصله وهو المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص وقيل يجوز أن كان 
المقيس عليه مخرجاً من العام أو ثبتت علة القياس بنص أو إجماع وإلا اعتبرت القرائن فإن ظهر 
ما يرجح القياس خصص العام وإلا عمل به وألغى القياس وهو مختار ابن الحاجب. . 

وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن 
تعادلا فالوقف. . 

وذهب القاضي أبو بكر وأمام الحرمين إلى الوقف. . 

والحاصل من جملة هذه المذاهب أنها راجعة إلى القول» بالجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً وإلى 
التفصيل والوقف. . 
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ولو شهِدَّ على مورّئه بما يوجبٌُ القِصّاصٌ أو الحَدَّء وقتل بشهادَتء ففي إرثه 
الخلاف المذكورٌ فيما إذا قَتَلّهُ قِضَاصاًء ولو شهدّ على إحصانهء وشَّهِدَ غيره على الزُنَاء 
فهلُ يُحْرَمُ شاهدٌ الإخصّان؟ 

قال ابن الَيّانِ وآخرون: فيه مل ذلك الخلاف » ويُشْبه أن يجيء فيه طريقة يِقَةّ قاطعةٌ 
بأنه لا يُخَرَم . 

ولو شَّهِدَ علّى عدالةٍ شُهُودٍ الزْنَا على موّرّئهء ففيه الخلاف: 


«فْرْعَ) 

يمكن أن يَرِتَ المقثُولٌ من القاتِلٍ بأنْ جرح” '' مورّئهء ثم مات قَبْل أن يموت 
المجرُوح مِنْ تَلْكَ الجرّاحةٍ والله أغلم . 

قال العَرَالِيُ : الرَابعُ : نْتِمَاءُ النّسَبِ بِاللْمَانٍ يفط التّوَارْتَ بَيْنَ المُلآَعِنَ وَالوَلّدِ 
وَكَذَا كل مَْ يُذلِي بالمُلاعِنٍ لَِنّه لْقطعَ نَسَبَهُ وَيَبْقَى َى الإ بَينِ الم ولول وَلَوْ نَفَى 
اللُعَانِ تَوْأمَِين فَهُمَا يَتَوَارَنَانٍ بأَحْوَةٍ الم لا بالعْصُوبَةٍ إذِ الأبوةِ مُنْقَطِعَةٌ نقَطِعَة وَوَلَدُ الزْنَا كَالمَئْفِيَ 
بِاللْمَانِ قلآ يَرِتُ مِنَ الزّانيء وَترئُّ الأ وَيَرِّها. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : أكثرُ الأضحَابٍ لا يعُدُون هذا مِنْ موانع الإزث؛ لأنهم يعْنُونَ 
بالمائع ما يجامِعٌ سبّبٌ الإزث من نُسَبٍ وغيره؛ كالرٌقٌ» واختللاف الدين» وتساهّل 
صاحبٌٍ الكتاب في «الوسيط» في تسميته مَانِعا . وأما ههناء فلم يأت بِلَفْظٍ المَانِع» 
ولكتن وال ارما تدم ,كلمي الشركة سكدّفق والاندفاعٌ قد يكونٌُ للمَانْع» وقد يكون 
للسبب”"22 فحَسْرٌ نشكن الج ين البوعين 0 

وفقه الفصل مسأَلبَانٍ : 

المسألة الأولى : اللّعَانُ يقْطم التوارْتَ بين الملاعِنٍ والوّلَّدِ؛ لأنه يقطع النّسَب 
بينهماء وكذلك يقطع التوارُتٌ بين الوّلّدء وكلّ من يُذْلِي بِالملآَعِنِ؛ كأبيه وأمُهِ وأولاده. 


)١(‏ في ب: خرج. (؟) في تك للست 

(6) قال في الخادم: وحاصله أنه لا يحس عد اللعان مانعاء فإنهم إنما يعللون بالمانع مع قيام السبب 
والمسبب هنا وهو الزوجية مفقود. 
وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن الراجح ذ في التعليل بالمانع أنه لا يتوقف على وجود 
المقتضى كما اختاره ابن الحاجب وغيره في الأصول. الثاني : ا 0 
في حكم القائم بدليل أن الملاعن لو أكذب نفسه لحق بهء ولولا أن النسب في حكم القائم لما 
توارث التوأمان» يأخذه الأب وللأم على أحد الوجهين أي وهو الضعيف إلى آخر ما ذكره. 


كتاب الفرائض/ القتل مانع من الإرث 021 


وفي «السلسلة» للشيخ أ بي'"» محمّد ذكْرُ وجو مرج : أن اللعَانَ لا يَقْطّع التوارث 

بين الوّلّد والمُلآعِنِء وبناءٌ الخلاف في الوجهَيْن في أنَّ الملاعن» هل له أن يكح بنت 
الملاعَئةٌ التي نفاهاء إذا لم يكُنْ قد دَحَلَ بأمها؟ إن قأنا: له ذلك؛ كنكاح بنْتٍ الزْنَاء 
فلا يَرِثُ. 

وإن مئَغْنًا منه؛ لأن نسبها يعرض الكُبُوت مِنْ حيتٌ إِنَّه قد يكذب نفْسَهء فيَرث. 

قال: وبهذا قال مالك رحمه الله - ولم نر لغيره يسْبّةَ هذا المذهب إلى مالك» 
ولا حكاية هذا الوجهء والله أغلّم. 

وأما الود مع الم فإنهما يتوارَكَانٍ توارُتٌ سائر الأولاد والأمّهَات؛ والتوأمان 
المتعيان بِاللّعَانء كيف يتوارَتَانِ؟ فيه وجهان: 


0 


أصحّهما: : وهو المذكور في الكتاب» وبه قال أبو إِسْحَاق: أنهما لا يتوارثان إلا 
أ [الأم ؛ لانقطاع نسَبِهِمًا عن الأب. 

والثادن : يَعَوَارَنان” “] بأحُوة الأب والأمّ وبه قال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأنّ 
اللعانّ إِنّما يؤئّر في حقٌ المتلاعتْن دون غيرهما. 

وإذا قلّنا بالأوّلء فلا عصَبَّةٍ للوّلّدٍ المنفّ إلا مِنْ صُلبه أو من جهة الولاء؛ بأن 
يكون عتيقاً أو أمّه عتيققء فيثبت الولاء لمولاها علَيِهء وعصبة الم لا يكونون عصبةٌ له 
خلافاً لأحمد رحمة الله عليه - فيما إذا لم يكنْ له منْ صلْيهِ عصبةٌ» حتى إذا خلّف 
5 وخالك قال: للأمّ الثلثُ والباقي للخَالٍء ويُرْوَىُ هذا المذْهَبُ عن أبي حنيفة» ولا 
كادتبك 


َنَا: أنهم ليْسُوا عصبةً له في تحمّل العقل و[ زولاية فكذلك في المِيرَاثِ . 

ارات اراق لعا ف اياي »تدرو ركان جاور 1ل ل فكذلك» 
وتنقض القسمّة» لو قسمت تركثّة» حتى لو كان عل أمّه ولاء فأخذ مؤلآها ميراثه» كان 
للست الاستؤذان» ول قوق في اللكوق جد أن دلق اميت رلدا أو للف 

وقال أبو حنيفة: إذا لَمْ يُخَلُف ولداء لم يلحقه الاستلحاقٌ بغد الموت. 

المسألةٌ الثانيةٌ : ولَدُ الرْنا كالوّلَدٍ المنفيٌ باللعان» لأنَّ الوجه الذي حكاه الشيخ أبو 
محمّد لا مساغ له ههناء وَأنَّ ولد الزنا لا يلْحَقُ الزانِيَ بالاستلحاق» وأنَ التوأمَيْنِ من 
الزنا لا يتوارَئّان إلا بإِحْوّة الأم. 


)١(‏ قال النووي: هذا الوجه غلط؛ لأنه في الحال لا نسب. 
(9) سقط من: د. ش 


فك كتاب الفرائتض/ القتل مانع من الإرث 


وعن «الحاوي» وجهً ضعيفٌ؛ أنّهما يتوارَئَان أيضاً بأخرّة الأب والأم» وحكاه 
الحناطى أيض]0" . 

قال العَرَالِنْ : الحَامِسُ إِذا اسْتبِهمَ النَقدُمُ وَالئَأحْرُ في المَْتِء كما إِذّا مَاتَ قَوْمُ مِنَ 
الأقارب فِي سَفَرء أؤ تَخْتَ هَدَّمء أو غَرَقِ فَيِقَدرُ في حَقْ كُل وَاجِدٍ كَأَنه لَمْ يُخَلْفْ 
صَاجِبَة وَإنْمَا خَلْفَ الأخياء إِذ عَسْرَ التُرِيتُ لِلاشْيبَاد وَكَذَلِكَ تَفْمَلَ إن عَلِمتا نهم 
مَانُوا على رتيب وَلَكن عَسْرَ مره الاب . 

قَالَ الرَافِعِي : إذا مات المتوارِتَانٍ بِعَرَقٍ أو حَرّقٍ أو تخت هَدْمٍ أو في بلادٍ الغُرْبة 
أو وُجدا مقتولَيْنِ في مغركّة؛ فله صَوَّرٌ حْمْسٌ: 

إحداها : أن يعرف تلاحقٌ موْتِهِمًا وعين السابق منهماء وحكمهما بيّن. 

والثانيةٌ : أن يعلم التلاحنٌء ولكن لا يعلم عيْن السابقٍ منهما. 

والثالثة : أنْ يُعْلّم وقوعٌ الموتّيْن معاً 

الرابعة : ألا يُعْلّم أتلاحقا أَمْ وقعاً معاً. 

ففي هذه الصّور الثلاث لا يُوَرَثْ أحدُهما من صاحبهء بل يُجْعَلُ ما لكل واحد 
منهما لسائر ورثته» لو لم يخلف الآخر.. 

وقال أحمد ‏ رحمه الله : يرت كل واحد من الآخر تَلِيدَ9"' ما له دُون طريقه. 

والمرادُ من التّلِيد: ما كان لَهُ ومِنَ الطريق: ما وَرِئَهُ من الآخر 

لنا: أن كل واحدٍ منهما لا تتحمّق حياته عئد مَوْتَ صاحبوء فلا يُورث منه؛ 
كالجنين» إذا الْفَصّل ميّتاً بغد موت مُوَرُثْه. ‏ 

واحتجٌ الشيحُ أبو حابِدٍ بأنّا إذا ورثنا كلّ واحدٍ منهما منْ صَاحِبِهء فقد حكمنا 
بالخطأ يقيئاً؛ لأنهما إِنْ ماتا معأ ففيه توريثٌ ميت من ميّتء. وإنْ ماتا على الترتيب» 

أحدها: إيضاحٌ المذَمَيَيْن بالمثال. 

أَحَوَانٍ غريقان غَرِقًا: مال كلّ واحدٍ منهما لمؤلآه. 

وعن أحمَّدٌ: غال كل واحلمديها لأحيه ثم يتلقّاه منه مؤلآه. 
)١(‏ قال النووي: هذا الوجه غلط فاحش» قال الؤمام : ولو علقت بتوأمين من واطىء بشبهة » ثم جهل 


الواطىء» توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف. 
(7) التليد ما ولد عندك من مالك أو نتج. ينظر ترتيب القاموس ."174/١‏ 
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أخخ ولحت غُرِقَاء سنت الأخ زوجة وبنتآء والأخت زوجاً وبنتاًء فيجعل كأنَّ 
الأخ مات عَنْ زوجةٍ وبئتٍ لا غير» والأخْتُ عن زج وبنت لا غَيْرُ. 

وعنْدَ نَ أحْمَدٌ يميت الأخ أولأ» وتورث الأختٌ من تليد ماله فيكون للزوجة منه 
الشمُنُ» وللبئتِ النصفُ. والباقي للأختٍء وهذا الباقِي يقسّم على ورئتها الأخيّاء 


خاصة» بم يميت الأخت ولأ ويورث الأ من تليد مالِهّاء فيكون للزؤج مثه الربُعٌ 
وللبئت النضف» والباقي للأخ» وهذا الباقي للأخياء مِنْ ورثّته خاصة. 


الأمر الثاني: رأى الإمامٌ تخصيصٌ الخلاف فيما إذا سَبَقَ مؤْتٌ أحدهماء وأشكل 
السبق» واستيعد الممصير إلى توريث أحدهما من الآخرء إذا عُلِمَ وقوعٌ الموتَيْنٍ فعك 

لكن الشيخ أبا حَامِدٍ في آخرين حَكوًا الخلافٌ في الصّوّر الئَلآاثِ جميعاً. 

[الأمر] الثالتُ : نقل ابن اللَّبّان عن بعض المتأخرين فيما إذا تلاحَقّ الموئَانِ» ولم 
يُعْلِمَ السابن» أنَّ القياسٌ أن يُعْطَئ كل وارث ما يتيقن لهء ويوقّفٌ المشكوك فيه. 

قال أبو حاتم القَروِيننُ» وبه قال شِيِحُنًا أبو الحَسَن ‏ يعني ابْنَ اللبّان - وحكاه عن 
ابن سُرَيْج . 

الصورةٌ الخامِسَة : أن يُعْلّم من سبق مؤتّه ثم يُشْكل الحال» وتلتيبس الحالٍ» 
فِيُوقَفٌ الميراتُ» حتى ب: يتبين أو يَضصْطَلَحا؛ لأنَّ التذكر غير ميؤوس منه هذا ظاهر 
المذهب. وفيه وجة آخْدُ: آله كما لو لع يلم التنابي نويا وإلَيْهِ ميل الإمام . وهذه 
الصّوّر الحَمْس» ؛ كما ذكرنا في الجمعَتَيْنَ المقامتين في بلدةٍ واحدة. 

قال الومام : لكن هناك قولانٍ فيما إذا عَلِم السبقٌ. ولم يتعين السابقٌ» وههنا بحرم 

بمَئع التوارثِ؛ لأنَّ الأْرَ بتدارُكٍ الصلاة هينء_ووْفٌ الميراثٍ أبداً لا مَعْنَئ له. 


وقوله في الكتاب: «وكذلك نفعل إن علمنا أنهم مانُوا على تريب ولكن عسر 
«معرفة السابق» يمكن حملَّهُ على جهة اللفْظٍ علّئ ما إذا علِمْنا الترتيبَ» ولم يتعيّن لنا 
السابقٌ» وعلّئ ما إذا لم يتعيّن لنا الساب» ثم عرض نسيانٌ والتباسٌء لكنِ الأقربُ 
الحَمْل على الثّاني؛ لأن الأوّل عين قوله أولاً «إذا استبهم التقدم والتآخر في الموت000© 
إلا أن يؤول ذلك في استبهام الترتيب والمعيّة ٠‏ بأن يرد التقدم”” ' والتأخر إِلَى موت 


زفق [هو أحد احتمالي الشيخ أبي محمد اختاره ولده الإمام وقطع به الغزالي في الوسيط والبندنيجي في 
المعتمدء وإطلاق الروياني في الحلية يقتضيه وقد أنكر ذلك على الوسيط ابن الصلاح في مشكله. 
وقال النووي في التنقيح: : ممن قطع بالوقف إلى أن يبين في صورة النسيان الشيخ أبو حامد 
الاسفراييني وأصحاب الشامل والمهذب والبيان وغيرهم من العراقيين والخراسانيين.] 

(0) سقط من: د. 


23 كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه 


الواجدٍ منهما علّئ مغئئ أنه إذا | ستبهم أنَّ موته تقدّم أو تأخّرء حنّى وقع مع موت 
الآخرء لكنه تكلف. 

وإذا كان المُرّاد المحمل النَّانِيَ» جاز أن يُعْلَمَ بالواو؛ [لما سبق » وكزلك قولّه : 
«وإنما خلّف الأحياء» يصح إعلامه بالواو]7"©؛ للوجه الذي حكاه ابن اللَبّانِ فأما إذا 
أُوكَفنا بض المالٍء لم يكنْ كما لو لَمْ يخلّف إلا الأحياة. 


قال العَرَالِنُ : السَّادِسٌ ما يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفٍ فِي الحَالٍء وَمُوَ الإِشْكَالَ إِمّا نِي 
الؤْجُودٍ أَوْ فِي النسَب أو فِي الذَّكُورَةٍ (أَما الإِشْكَالٍ في الوْجُود) فَصُورَتُُ الأسِيرٌ وَالمَفْقُودُ 
الذي القطع خَبَرَة إن كَانَ لَهُ َال حَاضِرٌ قلا يقََمُ م مَا لم تَقُمْ , هُمْ بَبَِةٌ عَلَى مَوْتِهِ أو نَمْضٍِ (و) 

مد يَحَكُمْ الحَاكِم فيها أن ِل لا يعيش فَيقَسَمُ عَلَى وَرََيِِ المَوْجُودِينَ عِنْدَ الحكم» ٠‏ فَإِنْ 
مَاتَ لَهُ قَريبٌ حَاضرٌ تَوَكَفْنَا ني نَصِيبهِ وَأَحَذْنَا في حَقّْ الحَاضِرِينَ بِأَضَرٌ الأخوَالٍ عَلّى كُل 
وَاجِدٍ أَخدًَاً بأَسْوَإٍ الأخوّال» فَمَنْ كَانَ يَنْقصٌُ حَقُهُ بِمَوْتِه َدَرْنَا في حَقْه ونه ومن كان 
يَنْقْصْ حَقَهُ ابه كَدْرْنَا في حَفَهِ هات وَقَدْ قيل: يُقَدُ يُقَدْرُ المَوْتُ في حَقّ الكل وَقِيلَ: 
يقد ُقَدَرُ الحَيَاةُ ِي حَقْ الكل ثُمْ إن ظَهَرَ خلاقة غَيِرْنَا الحكم . 

«أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه)» 

قَالَ الرَّافِعِيْ : َوّلُ ما نذكره أن عدّ هذا من المَوَانِع أو الدَّافِع غيرٌ مُنّجَهِ؛ لأن 
امتناع الصَّرْف في الحال ليس إل التوثُف إِلَى زوال الشّكْ في الاستحقاق علّئ ما 
ستعرفه. وحككل إن تنين اله اليس معدن فذاك» وإلآء صرف إليه» والتوقف لسن 
استحتاقه» ل ف ل سروس السك ل وري وتدكرة للذك فى اسه 
أو للشَّكُ في الذكورة. 


أما مع الشَّكُ فى الوجودٍ أو دونه» فهذه أريعة أسْبّاب : 


أما الشكُ في الوجودء فكمن مات وله قريبٌ مفقودء لا تُعْلّمْ حياتُهُ ولا مون 
ولما جرّئ ذكر المفقودء وتكلّم في توريث الغَيْر مله ثم في توريثه من الغيرء وإن كان 
الشكُ في الوجود لا يَقَعُ إل في توريثه من الغَيْر أمّا التوريثٌ منْهء فالمقصّودٌ الذي 


)١(‏ سقط من: ز. 


كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه 0 


الْقَطمَّ حَبَرُه وجهِلَ حالة إما في سَفَر أو حَضَرِء في قتالٍ أو عند انكسار سفينة» 
وغيرهماء وله يال حاضِرٌ» وفي معناه الأسين إذا اتقطع حَبَرُ 0 

قال صاحبٌ الكِتاب «ولا ية كن إن ييه مال كدر قي 
الحاكم فيها بأنَّ مثله لا يَعِيشٌ». 

فأمًا القسمةٌ عند قيام البيئة على موته فجائز. 

ب إذا لم تَقُمْ؛ فعن الأستاذ أبي مَنْصُورٍ وغيره» أن الصّحيح أنه لا يقسم ماله 
ولا مُذَة يتتهي إليها؛ لاختلاف أَعْمَارٍ الناس في جميع الأعصار. 


وقد نص الشافعيٌ - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - على أنَّ زوجَة المفقُود تَضْبِرٌ إلى أن يعرفٌ 
حالَّهُ؛ فكذلك ههنا. 

والأكثرون أَجَابُوا بما ذكَرَهُ في الكتّابٍ منهم ابن اللّبّانَ وصاحب «الشامل» 
و«المهذب» وأبو الحسن العبّادِي ‏ 007 الأظهر. 

وعلّئ هذا؛ فالبحثٌ كُ والنّظر في أمور: 

أحدها: ليسث هذه المدَّةٌ مقدّرةَ عند الجمهورء قالوا: وهُوٌ الظاهر من مذهب 
أبي حنيفّة ومالك رحمهما الله ومِنْ أصحاب مالك من يُقَدّرها بسبعينَ سَئَةّ ومن 
اكد اليد از إتترما يا وفترد -.. ويرويه عنه . و 

وعن أحمد أنه ينتظر أربع سنين» فإذا مضْثْ» ولا أثرء قُسّم ماله ونكحت 
زوجتهء فيججُوزُ أنْ يُعْلّم قولَهُ: «لا يقسّم» بالألف كذلك. 

والثاني : أنه تعتبر مدة يقطع بأنّه لا يَعيشُ أكْثَرَ منها أو مدَّة يغْلِبُ على الظنٌ أنه لا 
يعيش أكثر منهاء منهم من اكتقّئ بغالب الظنْ» ومنهم من أطلَّقَ لفْظ القطع واليقين. 

هذا ابن اللْبَانِ يقُولٌ: كان الشافعي ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يقسْم ماله حتى يُعْلَمَ 
موه أو تمْضِي مذَّهٌ يُتَينّنُ فيها بِمَوْتِهِ» وَالأصْبَه الأوّل» ويجور أن يُحْمَلَ الثاني علَيْه؛ 
لأنه قد يتساهَلٌ في إطلاق لفظ اليقِين على الظُنْ الغالب؛ ألا ترّى إلى قَوْلَ الشافعيّ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ - في أُمْرأَةٍ المفقُودء وأنّها لا تكح ما لَمْ يأتها يقينٌ وفاتهء ومغلومٌ أن قيام 
البئنة على الوفاة كاف » وأنّها لا تفيدٌُ القطع . 

الثالثك: تملك تقول : من الأصحاب مَنْ يقول: لا يقسّم مالَهُ حنّى تمضي مدةٌ 


زفق سقط من: ب 


032 كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه 


يُعْلَمْ موْثّهُ فيهاء ولا يتععرّض لحكم الحاكمء ٠‏ كما نقل عن ابن الْبّادٍ. . وملهم مَنْ يعتبر 
الحم علّئ ما ذكره في الكتاب فَكيِفٌ التحال فيه؟ والذي ينبَفِي أن يُقَال في الجواب : 
إن القسمةء وإن كانت بالقّاضي» فقسمته تتضمن الحكمّ بالمؤتء. وإِنٍِ اقتسَمُوا 
نهم فيجوز أن يقدّر فيه خلافٌ» إن اعتبرنا القطع» » فلا حاجة إِلَيْهء وإلاء فلا بد 
منه ؟ لأنّه في مَحََلّ الاجتهاد. 


وأيضاًء فإنّهم حكوًا؛ تفريعاً على القول القديم من أمرأةٍ المفقود» وجْهَيْن في 
أنهاء هل تحتاحُ إِلَى حُكم الحاكم؛ لتنكح أمْ يكْفِي مُضي المدة؟ 

والظاهرٌ اعتبارٌ الحكم . 

الرابع : إذا مضّتٍ المدَّةُ المعتبرةٌ وقْسّم ماله» فهل لزوجته أن تَنِكسَ؟ والجوابُ من 
مفهوم كلام الأئمُة رحمهم الله دَلأَلَةَ وتصريحاً أن لَهَا ذلِكَ» وأنَّ المع على الجديدٍ 
مخطوض بها لجل المدةء ألا تَرَئ أنّْهم ردُوا على القولٍ القديم حيْث اكتفى بأربع 
سنين » بأنه إذا لم ب يَجْرْ الحكم بِمَوْيَهِ في قَسْمة أموالِه وعِيْقٍ أمهات أولادى» لم يَجَزِ 
الحكم به في فِرَاقٍ زوَجَته. 

فأشعر بأنّهم روا الحكمَيْنٍ متَلازِمَيْن . 

وعلّئ هذا؛ فالعبدُ المنقطعٌ الحْبّرِ بغد هذه المدّة لا تجبُ فطرته» ولا يجزىءٌ عن 
الكمّارة بلا خلافي» وموضع القَوليْن ما قبل ذلك. ولا يْقَى للاستناد مُتَمَسّكَ في نضّه 
الجديدٍ في مشألة المَفقُود. وقوله: «فيقسَم على ورثته الموجودِينَ عند الحكم؟ معناه أنّا 
نَنْظرٌ إلى مَنْ يَرِنُه حينَ حَكُم الحاكمُ بموته. ولا يُوَرَتُ من مات قبْل الحُكمء و 
بلحظة ؛ لجواز أن يكونٌ موت المفقود بِيْنَ موته وبِئْنَ حُكم الحاكم . 

وأشار العَبّادِيُ في «الرّقُم؛ إلى أنه لا يشترطً أنْ يقع حكُمٌ الحاكم بَعْد المدة» 
فقال: «يضرب الإمامُ لَهُ مدّة لا يعيش في الغالب أَكْكَرَ من تألك المدة» فإذا انتهث» 
فكأنه مات ذلك اليَوْم» هذا لفظه . 


وأمًا توريئّه» فإذا مات للمفقود قبْل الحكم بموته قريبٌ حاضِرٌء نُظِرَ يكن 
4 العثتوة ب ل ل لاسا سن عب لبد اا را 

غير المفقُودٍِ» توقُفُنا في نصيب المفْقُودء وأخذنا فيح مسجل واخل مز الحاضرين 
بالأسوإ. فمن يسقط منهم بالمفقود لا يُعْطَئ شيئاً إلى أن يتبيّن حاله”' روسن يتقصل 


)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني: بقي قسم رابع وهو من يستحق بتقدير حياته فيقدر في حقه 
موته. مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن غائب وأخ شقيق حاضر. فإن بنت الابن إن كان ابن الابن- 


كتاب الفرائفض/ أسباب في منع صرف المال إليه يفك 


حقه بحياتةة يُقَذّر في حقه حيائّة) ومن ينقص حقّه بموته: يُقذّر في حقّه موثّه) ومن لا 
ويتكلفت فيه وخاتة وموته. أغطِيّ نصيبة . ونوضّح ذلك بالمثال: 


. زوج مفقودٌ وأختانٍ لأب وعمٌ حَاضِرُونَ [فإن كان حيّاء فللاختين أربعةٌ من 
سبعة » ولا شيء للعم. وإن كان ميئا]” '' فلهما اثنانٍ مِنْ ثلائة» والباقي للعمم. فيقدّر من 
حقّهم حياته . 

أ لأب مفقودءٍ وخ مِنَ الأبوَين» ود عقاف فإِنْ كان حي جمر لاع من 
الأبوين الثلثان» وللجَدٌ الثلثٌ» وإن كان ميت فالمال بينهماء بالسويّة» فيقدّر في حق 
الجدٌ حياثّه. وفي حقٌ الأخ موتُّهُ» حتى لا يأخدٌ إل النصف أخْ من الأبوين مفقودٌ 
وأختانٍ من الأبويْنء ورَّوْجٌ حاضِرُونَ» إن كان حياء فللزوج النُضْفٌء له والباقي بينهم؛ 

5 ا د وللأختَيْنِ أربعة من سبعوّء فيقدّر في 

حقٌ الزؤج مؤته؛ حب لا يأخذ إلا ثلاثةً ثة من سبعة» وفي حقٌ الأحْتَيْن حياتةُ؛ حتى لا 
يصرف إليهما إلا قذرُ الربع . 

ابن مفقودٌ وبنْتٌ» وزوجٌ حاضران: للزؤج الربعٌ بكلّ حالٍ» فيسل إلبه. هذا 
ظاهرٌ المَذْمَبٍ في المشألة» ووراءه وجهان: 

أحدهما: أنا نقدّر موْنّهُ في حقٌّ الكل؛ أن استحقاقٌ الحاضِرينَ مغلومٌ. 
واستحقاقه مشكوك فيه » فإِنْ ظهر خلافُةُ عير غيّرْنَا الحكم . 

والثاني: أنا نقدّر حياته في حق الكل لأنّ الأصل بقاءُ حياتِهء فإِنْ ظهر خلاقُهُ؛ 
غيّرنا الحكم . 

وقوله في الكتاب: «وأخذنا من حق كل واحدٍ من الحاضِرينٌ نّ بِأَضَرٌ الأحوال؛ 
فمن كان ينقص حقّه بموته» إلى آخره كاف مُعْذٍ بين ذلك» والله أغلّم . 


قال العَرَّالِنُ : أَمًا الإِشْكَالٌ في النسَب فَهُوَ الْذِي يَفتَقِرُ إلى عَرْضِهِ (ح) عَلَى الثَائِفٍ 
فخكمة حُكمْ ١‏ لمَفْقُودِ. 


- حياً استحقت, وإن كان ميتاً لم تستحق فيقدر في الأولى موتهء وفي الثانية حياته» فإن قيل ما 
مثال من ينقص حقه بتقدبر موته. قلنا: مثاله بئتان وأبوان وزوجة وابن غائب» فإن قدرنا موته 
كانت المنبرية بعينها وإن قدرنا حياته كان للزوج الثمن وللاب السدس ولأم السدس»ء والباقي 
«للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكن الأحوط هو الأول لأن به ينقص نصيب الأب والأم والزوجة. 

022 سقط من: ز 


0 كتاب الفرائض/ القول في الشك في النسب 


«القول في الشك في النسب» 
قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أشكلّ نَسَبُ المولدٍ بأنْ وطىء اثنانٍ قَصَاعداً امرأةٌ بالشبهة فأنَتْ 
بولّدء يمكنٌ أنْ يكون من هذاء ومن : هذاء أو تداعى ائنانٍ فصاعداً ول سا كن 


موضعه - إن شاء الله تعالى الوالة لخن نيما حسيعاء بل يعرض على القَائِفب» فلو 
مات في زمان الإشكال» وقَمُنا ميراث الأب وَإِنْ مات أحَدّمّماء توقّفْنا في مِيرَاثِ 


المولود منه» ونأخذ في نَصِيبٍ كُلَّ مَنْ يرثُ معه ترشيت تبه بالأسواة كما 50 في 
توريث المفقود. 


ويجُورُ إِعْلامُ المسألة بالحاء؛ لأنّ عند أبي حنيفة لا كم للقائف. ولا إشكال 
في النَّسَبء بل يلحق بالاثئتين . فصاعداٌ ويرث كل واحد منهما ميراتٌ ابْنِ كامل» 


ويرثان منه ميراثٌ ابن واحدٍء لو مات قبلهما . إن مات أحَدذُهماء ثم مات المولوة 
ورت الأخيرٌ مئه ميراتَ أب كاملٍ» قال: ولو أقام اكد اليكل بحو مي لمات 


من أمراتة. وكان أبن للرجلين والمرآاتين والعوازث ينه :وبين المرآتئِن كهُوَّ بِيْئَةٌ وبين 
الر جل » والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : أَمّا الإِشْكَالُ فِي الذَكُورَة وَالوْجُودٍ جَمِيعاً قَبأَنْ يُخَلُْفَ المَيِتُ رَوْجَةَ 


حَبئ نامحد بِأضْرٌ الأخوالٍ في حَق كل وَاحِدٍ من الور ند وَأَقُصَئ ل المُحْتَمَلٍ (و) مِنْ حَيْتُ 
العَدَدْ أنْ در ا 00 لآد. 


«ميراث الحمل» 
قَالَ 0 والمقصودٌ بيانُ ميراث الحمل؛ ونعني به كل حملء لو كان 


وهذا الحم قد يكو من المت ويرك لأمحالة وقد يكُونٌ مِنْ غيره» كما لو 
كانت أَنّه حاملاً منْ غير أبيه أو مِنْ أبيهء والأبُ مت أو محجوبٌ برق وما في معناه» 
وكذا زوْجة ة ابنه أو أخيه أو جَدُه والحمل من غيره قد لا يَرِتُ إل علّن تقدير الذّكُورة 
كَحَمْلٍ أمرأة الأخ والجن وقن لازت إلا عليه تقدير الأنوقة 4 هنا إذا مات عَنْ زوج 
وأختٍ من الأبوَيْن وحمل من الأب. وفيه فصلان: 

المَضْل الأَوْل: فيما بعد الانفصالء وإنّما يرث بشَّرْطَيْن: 


أَحَدُهُمَا: أن يعلم وجوده عند المَوْتِء فإذا كان الحَمْل مئه» وَالْمَصَلَ لما بين 
موته وبَيْن أكثر مدة الحمل» ورث لتُبُوتِ نسبه» إن انفصل لِمَا بعْدَ ذلك» لم يَرثْء وإن 


كتاب الفرائض/ ميراث الحمل 2 


كان منْ غيره» نُظِرَ: إن لم يكن لها زوج يَطَؤُها''"» فالحكُمُ كما لو كان الحَمْلُ منه 
ولم يذْكرُوا هنا الوجْهيْنِ فيما إذا أوصّئ لحمل امرأة» وانفصل الولّدُ لسنّةِ أشهر فأكثرء 
ولِيسَتْ هي ذاتٌ زؤج أنه هل يستحق؟ وسبيهة أنَّ النسب ثابت» والميراث يتبع 
النسبء والوصيّة بخلافه, وإن كان لها زوج يَطُؤُمَاء فإِنِ نفصَلَ قبل تمام سّةٍ أشهر من 
وت العوت” فقد عْلِمٌ وجوده. حينئذ» وإن انفصَلَ لستةٍ أَشْهُرٍ فأكثرء ؛ لم يرف؛ 
لأحنان أنَّ العلوق حصّلّ بعغدى إلا أن يعترف سائر الورثة بوجودهٍ عند الموت. 

0 حرَةٌ حاملٌ» ا 
الموْتِء ورث المولودٌ من أخيه» والأب الرقيقٌ لا يَحْجْبُ 

وإِنْ ولدّثْ لستةٍ أشهر فصاعداًء لاحتمال خدوت العلوق بخد المزت إلا إذا 
م” يومَئِذُ» وينبّغي أن يدك الأ تعن الوط حر طهر الحال. 


والثاني: أن ينفصل حيّاء فإِنٍ انفصَلَ ميتاء فكأن لا حَمْلَء سواءً كان يتحرّك في 
البطن أو لا يتحككء سا2 انفصَلٌ ميتاً بِنَفْسِهِ”"©) أو بجناية جانٍ. 

وإنْ كانّتِ الجناية توجبٌ الغرّة» وتصرف الغرة إِلَى ورئة الجنين» لأن إيجاب 
الغرة لا يتعيّن له تقدير الحيّاةٍ؛ ألا ترّئ إِلَى قولٍ الأصحاب أنَّ الغرّة إِنّْما وجبّث لدَفْع 
الجاني الحياةً مع تَهَيوْ الجنينٍ لهاء وبتقديرٍ أنْ يكون وجُوب الغرة على تقدير الحياة؛ 
فالحياة مقدرةٌ فى حقٌ الجانى خاصّة» فتقدر فى توريث الغرة خاصّةَء وإنما تشترط 
الحياةٌ عند تمام الانفصال. 00 ْ 


فلو خرج بغضّه حيّاء ومات قبل تمام الانفصال» فهو كما لو حَرّجِ ميتاًء وكذا في 
نات الأحكام» حر “لو قرب ضارَبٌ بطئها بغد خروج بِعْضِدءٍ وانفصل ميتاًء فالواجبُ 
العُرة دون الذَيَق هذا ظاهر المَذْمَبِ وعن القَمّال وعم : أنه إذا خَرَجٍ بعْضّه حياًء 
وَرث؛ وإِنْ كان عند الانفصالٍ ميا وبه قال أبو حَلَفٍ الطبَرِيُ . 


وعند أبى حنيفة أنه إذا حَرّج أكَره حا ثم مات» وورث» ولو مات عَقَيبَ 


انفصاله حيّاً بحياة ةِ مستقرة» فنصيبة لورئّته وتعلم الحياةٌ المستقرّة بصراحة» وهو 
الاستهلال» وكذلك بالبكاعٌ والغطاس والتكَاوْبِ وامتصاص الذي ؛ لدلالتها على الحياة 


)00( وصورته أن بموت حر عن أب رقيق تحته حرة حامل أو عن أب كافر أسلمت زوجته وهي حامل 


زف سقط من: ب 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م ١4‏ 


06 كتاب الفرائض/ ميراث الحمل 
دَلاَلَةَ الاستهلال وقال مالك : الاعتبارٌ بالاستهلال لا غَيْدُ . 


وحكى الإمامٌ اختلاف قول في الحركة والاختلاج» ثم ثم قال: وليْسَ مؤضع القولَيْنٍ 
ما إذا اقبض اليد وَبَسَطَهاءٍ و عل المع ان عار اليا قَطعاًء ولا الاختلاج الذي 
يقع مثلّه؛ لأنْضِعَاط وتقلْص» عفنب فهنا 17181" وإتي الاحلوف نيما يدن هاتين 
الحركتَيْنٍ» والظاهرٌ كيْف ما قُدْرَ الخلافٌ أنَّ ما لا تعلم به الحيادٌ [و] يمكن أن يكون 
مثلُ لانتشار» بسبب الخروج من المَضِيقِء أو لاستواء عن التواء فلا عبرة به كما لا عبرة 
بحركة المذبوح . 


ولو دُبح رجُلُ» وهو يتحرّكء فمات أَبُوهُ في تلك السّاعة» لم يرث المذبُوحُ منه. 


وفى «نجربة» الرُويَانِىَ وجه آخر ضعيف. أنه يرث» وحكى الحناطىُ قريباً منه عن 
١ 0‏ 1 
المَرَني ". 


المَصْلُ الثاني : فيما قبل الْأنْفِصَالِء ومهما ظهرت مخايلٌ الحمل» فلا بُدّ من 
التوقف كما سنفصله - وإنْ لم تظهر مخايلَهُ وادعت المرأمٌ ووصفت علامات خفيّة 
ففيه تردّد للإمام . 


والظاهر الاعتمادُ على فَوْلِهًا"» وطرد التّرَدْد فيما إذا لم تدّعهء لكنها قريبةٌ العَهد 
بالوطء» واحتمالٌ الحَمْل قريبٌ. 


إذا عرف ذلك. فإن لم يكن للميّتِ وارِثٌ سوى الحَمْل المرتّقمّبء وقفنا المَالَ 
يُصْرَفَ شِيْءٌ مئه في الحالٍ إلى سائر الورئة. 


)١(‏ وهذا الذي ظنه صرح به صاحب التقريب فقال: قد يعرف حياته بالحركة إلا .أن تكون حركته نحو 
اختلاج اللحم فلا يجعل بذلك حياً. انتهى. 

(؟) قال النووي في زياداته: هذا الوجه غلط ظاهرء فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع» فله 
حكم الميتء فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: ما نقله النووي عن الأصحاب يخالفه أنه جزم في الجنايات بأن قاتله يقتل 
ولم يعطه حكم الميت» وفي كلام حكيناه عن القاضي الحسين في الجنايات أنه لا يقتل قاتله ولم 
يذكره . 

إفرف عجيب منه في حكايته هذا الخلاف تردد» وهو قد حكاه في الجنايات وجهين مشهورين» 
والشافعي نص في الأم على المسألة وأنه يعتمد عليهاء وقال العجلي في مقدمة له في الفرائض: 
فإن قيل: كيف ينتظر بمجرد قولها أربع سنين وربما تكون كاذبة» قلنا: إن ظهرت مخايل الحمل 
أو كانت موطوءة وطأ يحمل العلق فلا بد من الوقف للعلامة» وإن لم تظهر علامته فالأولى 
الوقف؛ لأنها أعرف بالعلامات» وهي مؤتمنة على ما في رحمها. 


كتاب الفرائض/ ميراث الحمل اله 


قال في «الإبانة» وبه قال بعض أصحابنا وحكاه الشيخ أبو خلف الطَبَّرِيُ قولاً عن 
رواية الرْبيع . 

والظاهر من مِذْهَيًا ومِذَْهَبٍ أبي حنيفة: أنه لا يومف الجميع » ولكن يُنظر في 
الظاهِرين من الورثة فيمن يحجبه الحمل» إذا انفصل حَيَاً؛ إما مطلقاً؛ كأولاد الأمّ إذا 
كان الحَمْلُ من الميّت أو على بَعْضِ التقديرات؟ كأولاد الأب ب والأم لا يُذْقَعْ ِلَيْه شيْءٌ 
ومن لا يَحْجْبْهُ الحَمْل» وله مقدّر لا ينقص منهء ذُفِعَ ليه فإن أمكن العول ذُفِعَ ِلَيْه 
ذلك القّدْر عائلا. 

مثالّةُ: زوجَةٌ حايل وأبوان» دقُع إلى الرؤْجة ثُمُنْ عائل» وإلى الأبِوَيْنِ سدَّسَانٍ 
عائلآن ؛ لاحتمالٍ أنْ كرة الحَمْلٌ بنتَيْن » فإن لم يكُنْ له نصيبٌ مقدّرٌ كالأولاد» فهل 
ال ا َل لِأقْصَئ عددٍ الحَْلٍ ضبط؟ (الاصيات 0ه 
أصحايًا العراقكون والصَيْدَلانِيُ والقاضي 0 لأن الشافعيٌ د رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - قال : 
أخبرني شيخ باليّمَن أنّه وُلِدَ له حْمْسَةٌ أولادٍ في بَطن واحدٍ. 

وعن ابن المِرْرْبَانِ أن امرأةٌ بالأنبار أَلْقَتْ كيساًء فيه انْنَا عَشَرَ ولدا» وذكر صاحب 
«التهذيب» أن هذا أَصَحٌ. 

وقال آخْرُونَ: أقصى الحمل أربعةٌ» وهذا ما أوردّةُ صاحب الكتاب والقاضي ابن 
كح وجعله الفرضيون قياس قَوْل الشافعيّ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - وأَرَادُوا به أن الشافِهيّ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - يتبع في مثل ذَلِكَ الوّجُودِء وأكثر العدد الذي ول إرييطة : 

لكن هذا يشكل بما نقله الْأَوّلُون. 

وروى عبْدُ الله بْنُ المبّاركِ عن أبي حَنِيفَة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - مثْلَ الوَجْهِ الثاني . 

فلو قأنا بالأوّل: فلو خلّف ابناً وأمْ وَلَدِ حاملاٌء لم يُضْرَفٌ إلى الاين شي ولو 
خلك ابناً وروحة حاملاٌ فلها البْمَنٌء ولا يُذْفَعُ إلى الابْنٍ شَيْءٌ» وعلى الثاني له 
الحْمْسُ أو حُمُْس الباقي على تقدير أَنّهم أربعةٌ ذكورٌ. 

وعلى هذا؛ فهل يُمَكُنُ الذين صرف إليهم حصّتهم مِنَ التصرّف فيها؟ عن القفّال: 
أنهم لا يتكترن مئه ؟؛ لأنّه قد يَهْلِكُ الموقوف للحَمل» » فيحتاج إلى ستِرْدَادٍ» والحاكم. 
وإن كان يلي أمْرَ الأظمّالء لكنه لا يَلِي أمْرَ الأجئّة» فلا يمكن حمل ما جَرَى على 
القسمة . 


والظاهرٌ التمكنء, ولو مُئِعُوا من التصرّف» لما دفع ! . ثم الموقوف للحَمْلٍ 
على الوجْه الثّاني» قذ يكُونُ بتَقدِير الذّكُورة أكثر كما إذا خلّف أبن وحَمْلاً. 


فد كتاب الفرائفض/ ميراث الختثى 


وقد يكون : بتَقْدِيرٍ الأنونة أكْكَرَ كما لو خَلّفت زوجاً وأمَا حاملاً من أبيهاء فإِنْ كان 
الحَمْلٌ ذكَراً أو دُكُورآ» فإنما يحصل لهم سدس المال أو ثلثئه. وإن كان اثنين فتعول 
المسألةٌ ويكون لهما أربعةٌ من ثمانية» فيقف أربعة من ثمانية» ويدفع إلى الأمّ سهماًء 
وإلى الزوج ثلاثةٌ فتأخذ بِأَضَرٌ الأحتمالات في كل صورة على ما ذَكَرَهُ في الكتاب . 

وقوله: «وأقصى الحَمْل منْ حيْتٌ العدد؛ مُعْلَمّ بالواو؛ لما بيناه» وبالألف؛ لأن 
عند أحمد ‏ رحمه الله الأقصى اثنان. 

فرعان: 

الأَوّلُ: مات الكافرٌ عنٍ امرأةٍ حاملٍ» ووقّفْنا الميراث للحمل» فَأسلَمَث.» ٠‏ ثم 
ولَدَتْء. ورت الولدُء وإن كان مَحكوماً بإسْلامهء لأنه كان مَسَكُوماً بكفره يوْمَ المَوْتِ. 

الثاني : مات عَنٍ ابن وزوجة حامل. فولَدَتِ أبناً وبئتأء فاستهلٌ أَحَدمُمَاء ووجدا 
ميْنَيْنِ ) ولم يدر المستهلٌ أيُهماء يعطي كل وارث أقلّ ما يصيبّهء ويوقف الباقّي» حتى 8 
يصطلحوا أو تقوم بيئة. وهذا الْمَرْعٌ ونظائد هُ يُعْرَفُ ب«مسائل الاستهلال» ولها حسّاتٌ 
دقيق» نورده في فصول الحِسّاب» إن شَاءً الله تعالل . 

قال العَرَالِيُ : وَكَذَلِكَ لَوْ حَلْفَ وَلَداً ُنتئ فَتَأَحُدُ ِي حَقهِ وَحَقْ البَاقِينَ (ج و) 
بأَسْوَإٍ الأحِمَالآتٍ أخذاً بالمُسْتَيمن وَتَوَقفاً في مَحَلَ الشّكُ. 


«القول في ميراث الخنثى» 
قَالَ الَافِِي : الخكاه هو الْذِي لَه دكرٌ ومزج» أو لَيْسَ له واحذٌ منهماء وَلَّهَ قي 
يَبُولُ منهاء وَقَدْ مر في «كِتَاب الطهَازة. الطرقٌ التي تُعْرَكُ بها ذُكورئه وأنُوئنه . 
وَإِذّا مات مِذَةٍ الإشكالٍ مورْتٌ لَه فُيْنِظَرٌُ: إنْ لم يَْتَلِفْ ميرائه بذكورَتِه وأنوئيه ؛ 
كأولاد الأم, وَالمُعْتّقِء وَرِتَ ولا إشكال. 


وإن أخْتَلَفَ؛ فِيوحَذٌ في حَقٌ الحُنْتَى ومَنْ مَعَهُ من الوَرَنَةٍ باليقين» وق 
المشكوكٌ فيه » قَإِنْ كان يرِثُ علّئ أحدٍ تَقْدِيرِي الذّكُورَقٍ والأنُوئةٍ دون الآخَرِء لم يُذْقَعْ 
ِلَيْه شَيْء وَوَكُفَ ما يرئُه علّى ذلك التَقْدِيرء وكدذّلِك فيمن يرِتُ مَعَهُ على أحدٍ التَفُدِيرَيْن 
دون الآخْرِء وإِنْ كان يرثُ على التَقْدِيرَيْنِء لكنّه يرثُ على أحَدٍ التّقَدِيرَيْنِ ن أقَنّ ع اه 
الأقل» ووّقفٌ البَاقي» وكذلك في حقٌ من يرث معه علَئ التقديرَيْنِ» ويختلف ا َذْرُ ما 
باخلت 0 0 ا دنع إليه حمقّه 


إلَئ سائر الورثق ا ل 0 بإشكال حال الحُئن, وبه 


كتاب الفرائض/ ميراث الختثم رفك 


. قال بعضٌ أصحابناء فيما رَوَاهُ الأستاذ أبو منصور””2, وَرَأَيْت ال اللَبّانِ نَسَبه إلن تخريج 
ابن سَرَيْج ‏ وحكئ وجِهَيْنٍ في أنّه؛ هَلْ يُؤْحَذُ من سائر الوَرَنَةِ ضمينٌ. وعنْ مالك» 
وبعضر أصحابه : أنه يُؤْخْلٌ بذكُورّةٍ | ترا . 


وقال أحمدٌ: لد مي ال ونضفٌ نصيب الأنتى 


لَنا: : أنّه أشْكَلَ أمره فَيُوقَه قف ما تّردد فيه» كالمفقودٍ» ويجورٌ أنْ يُعْلَم؛ لِمَا ذكَرْنا 
قولّه : «مَتأخَذ] ِي حَقّه؛ بالميم والأئِفٍء وقول : «في حقٌّ الحاضرين» بالحاء والواي. 

وكانٌ ينغي أنْ يقول بدل «الحاضرين» الواضحين » أو الباقين» وهو وّ المرادٌ» فكأن 
اللّسَانَ أو القَلَّمَ سَبَقَ إلى ذكر الحاضرِينَ؛ لِمَا مرٌ في المفقود. 


[أمثلة توضح مسائل الختثى] . 
ولا يُذّ من إيضاح المَضصْلٍ بالأمثئِلةِ: 
بنانٍ وولد ابن 3 خُنقى وام للبتتئن القلكَانِء ويُوقَفٌ البَاتِي . 
0 وراد رع للخُنئى النصفٌُ» ويُوقَفٌ البَّاقِي» ولا يُدَْعٌ إلى الأخ 
والعم شيْءٌ. 
ولد خنقئ وابْنٌ: يُدْنَعُ إلى الخُئْمَى الثلتُ» وإلى الابْنِ النْضْفُء ويُوقَفٌ الباقِي 
بينهما . 


وَلَدٌ حُنتى وابنانٍ: يُدَْعُ إلى الحُنتَى الحُمْسُء والابنان الثُلثان"" . 
ولد خنثى وبنتٌ وعمٌ: يدفمٌ إلى الوَلَدَيْنِ الُلَانِ بالسويّة ويُوقَفٌ الباقِي , بين الخقنق 


وَالْعَمْ . 


419 "ماانتكاء توجنها وري قرلا امنكن ان ساقة و كنانة اكع من أسول#الفرائض أن بعمن 
أصحابنا حكى للشافعي أربعة أقوال في ميراث الختثى . 
أحدها: أنه أنثى بكل حال على ما قاله في الديات. 
والثاني: ما رواه الربيع في كتاب النكاح أنه يرجع إلى قوله أي إذا كان بالغاً عاقلاً. 
والثالث: أنه يدفع إليه أقل النصيبين ويدفع الباقي إلى الورثة ويؤخذ منهم ضمين قياساً على قوله في 
كتاب الدعوى أنه إذا أقام بينة أنه أخو الميت ووارثه دفع إليه المال يعد الاستكشاف وأخذ ضمين. 
والرايع: أنه يدفع إلى كل ولده أقل ما يمحضه نصيبه وتوقف الباقي. قال: والأصح أن المسألة 
في ذلك على قول واحد وهو أنه يوقف الباقي كذلك. [رواه عنه الربيع والمزني وأبو ثور 
وغيرهم]. انتهى . 

زفق سقط من: د 


ناركن كتاب الفرائض/ ميراث الخنثى 
ث2 ا وولدٌ وخلقئ : للرّوْج اربع وللأب السدُسٌء وللحُئْئَى النُضفٌ» 
ويُوققف الباقي بِيْنَ الأب والح . 


زوجٌ» وأم وولدُ أب خُنتئ : لوج النصفٌ عائلا؛ لأنّ على تَمْدِيرِ الأَنُوئَة تَعول 
المسألةٌ إلى تَّمَانيَ فللأم الثلثُ عَائِلاء ويُدَفُعُ إلى الحُنتى السّدْسٌ النَامُ مِنَ المَالٍ. 


وإذّا اجتمع وَلَّدَانِ حَئْيَانِ فَلَهُمَا الكْلَانِء ويُوقَفٌ البَاقي. 
ثلائةٌ أولادٍ حَتَائّى وعمٌ: لِكُلُ واحدٍ مِئهم حُمْسُ المالِ» لاحتمالٍ أنه أنْمقئ» 
والآخرانٍ ذَكَرَانٍ ويُوقَفٌ البَاقِي إلى تَمام الْلتيْنِ بَنتهمء وباقي المالٍ بِينَهُمْ وبَيْنَ العَمْ . 


َبْنُ وخْنْئِيَان: : يُذْقَعُ إلى الائن التُلْتّ وإلَئ كل واحدٍ مِنْهُمَا الخمسُ. فتكونٌ 
ل ويُوقَفٌ سَهُمّ ونصفٌ بين الحُتكئيْنِ» والبَاقِي بَِتهُمَا وبينَ ألأبن. 


١ 0‏ خنئن وولد ابن خَئْئَى وعمٌ : للولد النضفٌ» وَيُوقَفْ السَدْسٌ بيئَهما والبّاقي 


ين العم. 
بنتٌ وبنتٌ ابن ؛ وولد ابْن خَنْتى وعم: للبنتٍ الئُضفٌ ولوَّلَدَي الابن السدس 
بِالسُوية والبَاقِي بينهما وييْنَ العم . 


ثلاثة أولادٍ [ابن] خنائى بعضَهُم أسفل من بعض» وعمٌ: 
للأعْلّى النُضفٌء ويُوَفٌ السدسٌ بيئه وبَيْنَ الأَوْسَطِء والبّاتي بينَ الكلّ. 
ثم أَتَى الإمَامُ [رحمه اللّهُ] من ميراث الحُنقَى بمباحكاتٍ مُفِيدَةٍ: 


إحداها: أنَّ المالّ الموقوف» إلى متّئ يُوقَفْ؟ فإِنْ لم يكن له غايةٌ» أفضَئ إلى 
تَعْطِيلِهء وإبطالٍ فائدته وأجابَ أنه لا بد من التوقان؟ ما دَامَ الحنْكَى باقياء والبيانٌ 


ص 


مُتَوفعَاء فإذًا مات فعن الْأسْتاذٍ أبي منصور: أنَّ أبَا نَوْرٍ حكئ عن الشَّافِعيٌ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ قزل أنه لا تركف يعد ذلك بل يُرَدٌ إلى وَرَكَةٍ المّتِ الأول وشبهه بوجه كر فيما 
إذا أسلم العاف على أكثر من أريع نسوة» وماتٌ قبل الاختيار: أن الوْبعَ أو الدّمُنَ يُقَسّمْ بق 
بِينَ جميعهن» ولا يُوقّفء والمشْهُورُ في الصورَتَيْنِ خلاقه. 

الثّانيةٌ : : لو اصطلحٌ الذين وُقِفٌ المال بينهم على تساوء أو تَمَاوتِ”'' جار قال 
الإمام: ولا بد أن يجري بينهم تواهبٌ» وإلاء بقيّ المال على صُورَةٍ الَوقْفِء وهدًا 
التُواهبُ لا يكونٌ إلا عن جهالة» لكئها تَحْثَمَلُ للضَرُورَة. 


)١(‏ وليس المعنى من الصلح إلا أن كلاً منهم وهب من الآخرء فينبغي أن يكتفي بمجرد الصلح إذا 
قصد به الهبة ولا يحتاج إلى التصريح بها. 
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ولو أخرجَ بعضّهم نفسه من البَينِ وَرَهبّه لهم عَلَى جهل بالحالي”'© جا جار أيضاً. 

الثالثةٌ: لو قال الخنثى في أثناء الأمر: أنَا رجلٌ أو امرأةٌ, فالّذي ذكرّه الإمام : : أنه 
يُقْضَى بقوله» ولا نَظر إلى التّهْمَةِ؛ فإنه لا اطلاعَ على الحال إلا مِن جِهّتِهِ وهَذّا ما حكاه 
أبو الفَرَجِ السَرْحْسِيٌ عن نِصَّهِ ها مُنَا قال: 

وَنْصٌ فِيما إذا جَنِيَ عليه وَاخْتَلفٌ الجَانِي والحُئْتى من ذكورَتّهء أنَّ القول قول 
الجاني» فَمِنْهُمْ مَن نَقَل وحَرّج. ومنهم من فُرق؛ بأنا عَرَفْنَا هناك أصلاٌ ثابتاء وهو و براءَةٌ 
ذمّة الجَانِيء فلا تَرفَعُهُ بِقّولِه ومَا هُنَا بِخِلافِه» وإذا كلكا فلن اكلا 0 

هذا شرح ما ذَكَرَ فِي موائع الآث» وَدوَافِعِه) ومما عد فتهاء أنْ يلزم من 
التوريث نَفْيُه فيصيرٌ الدَّوْرُ مانعاً. 

مثاله : بإقرارٌ الأ بأنْن لأَجِيهِ الميّتِ تَبَتَ نُسَبَهِ ولا يرتُ» والمسألةٌ بما فِيها مِنَ 
الخلافي» قَذْ مَرَتْ في «باب الإقرار» . 

ولَوْ أوْصَئْ بعبده لأبي العَبْدِء فمات الأَبُ قبلَ القَبولٍ وقبلها أخوه؛ يُعَْقْ العبدٌ 
ولا يرثُ» وهِيّ مذكورةٌ في «كتاب الوصيّد) ومرةٌ أُخْرَى في أواخر اللكاح . 

ولو اشْتَرَى المريض أباه» عَتَقَّه ولم يررث”", وَهِيّ مَذكورةٌ في النُكاح أيضاً 
الاق عل مااع ارد ملع فأنكرُوا وتَكَلُوا ا 
لم يَحْجَبْهم ' » وإِنْ حَجَبَهُم فَوَجْهَانِء حَكَاهُمَا الأستادٌ أبو منصور: 

أصحُهما: أنه لا يرثُ» وإلأء بَطلَ دُكُولَهُم ويميئُه» وبهّذاء أجابّ الاستادُ أبو 
إِسْحَاقَ الإِسْفَرَاينِيُ . 


ولو ملك أحَاه ثم أقرٌ في مرض مويّهء أنه كان قَدْ أعتّمّه في الصَّحَةّء قال في 
«التُّهذيب»: كان العتق نافذاً وهل يرثه؟ 


)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) قال في الخادم: قضيته أن الراجح القبول» وقد صححه النووي في آخر باب الحصانة من زوائده 
ونقله في الروضة في باب الأحداث عن الأصحاب كما لو أخبر خنثى ببلوغه للإمكان فإنه يقبل 
لكن حكيا الخلاف في باب الجنايات في باب ما يي يشترط فيه مساواة القتيل للقاتل في الكلام على 
ما إذا قطع ذكره وادعى أنه ذكر بالميل وطلب دية الذكر وجهين واقتضى كلامهما تصحيح عدم 
القبول للتهمة. وصرح بتصحيحه في الشرح الصغير هناك وكذا صحح النووي في ياب الأحداث 

من التحقيق وشرح المهذب. 

() هذه المسألة ذكرها الشيخ في باب الوصية وأمعن في النظر ثم قال: متى حكمنا بعتقه من الثلث 
لا يرئه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الإرث. هكذا أطلقوه وكأنه تفريع على بطلان 
الوصية لوراث. فإن قلنا نقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الإرث فيحتمل 
توقف الأمر على الإجارة ويحتمل خلافه . 
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إِنْ صحَحّئًا الإقرّارَ للوارث» وَرِنّه وإلألم يرِنه؟ لأنّ وريه يوجبُ إبطالَ الإقرار 
بحرّيته» وإذا بطَلَّتٍ الحريّةٌ يّةُ؟ بطل الإرثُ» فأئبئئا الحريّة» وأسقْطنا الإرثٌء ذكرّه في 
الإقرار. 


«فصل» 
ثم إن صاحبٌ الكتاب» اشتغل بعد في الفضل المعقودٍ في الحساب, ولم يأتِ 
فيه بما يُقَئْمٌ علضم ناب من اريك وأَهْمّل أيضاً أبْوَاباً يعْتَئ بها من 
ل 


بابٌ فِي توريثِ المُطَلّقاتِ وبابٌ في الردّء وبابٌ في ذَوِي الأرْحَامء وبابٌ في 
المسائلٍ المَلَقَّبَاتَ وبابٌ في مسائلٍ المعاياة»ء وبابٌ في النْسَبِء ونحنُ لا نَطِيبٌ قَلْبا 
بإخلاء هَذَا الشَّرْح عَنْهاء لكنْ نؤْحرُ توريتٌ المطلقاتٍ إلى كتاب الطّلاقٍء فإنَّ طرقاً منه 
مذكور في الكتاب هناك وَتَتَكلمُ أولاً في الردٌ وذُوِي الأحام, ليتمّ القول في الفتاوّى 
والأحكام» ثمّ نشرع في الحساب فنشرح ما في الكتاب» ونَضّمٌ إليه ما يقمٌ الاكتَفاء بهء 
ثم نَحْتُم بفصولٍ في المُلقّباتٍ والمعاياة والنْسَبٍ وبالله التوفيق الكلامٌ في الردٌ وذّرِي 
الأرحام أصل المذهب فيهمّاء وما اختارّه الأصحابٌُ - رحمهم الله - لضرورة فسادٍ بيت 
المالِ قد ذكرئاهما في أول الكتّاب . 

وإذا قُلنا بالردّء فحظ المَثْرَى منهء أنه إن لم يكن مِمّن يُرَدْ إليه من ذوِي الفروض 
ال صحف واحن فإن كان شخصاً واحداء دُفِعَ إليه الفرض» واليَاقي بالردُ وإن كانوا 
جماعة فالبّاقي بِيئَهُم بالسَّويّة فإنِ اجتممٌ صِئْمَانٍ أو ثلاثةٌء فالفاضلٌ منّ الفروض يرد 
عليهم بِقدِرٍ سِهّامهم. 

وأما الحسابُ والتصحيحٌ عند الردٌ» فيأَتِيَ من مُصولٍ الحساب. 


«القول في ميراث ذوي الأرحام» 
وأما توؤيث ذوي الأرحامء فالذاهِبُونَ منًا إليه» اختَلَقُوا في كَيْفِيته فأخذّ بعضهُم 
بمذهب أهل التتزيل"". 20 


لق الرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه ثم سميت القرابة الواصلة من ح جهة الولاء رحماً لأنها مسببة عنه. 
وشرعاً كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس بذي 
سهم ولا عصبة. 
وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاق المال فرضاً وتعصيباً لمانع . 5 
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ومن السهل معرفة ذوي الأرحام بعد ما عرفت أصحاب الفروض والعصبات فكل من خرج عنهما 
ممن يستحق المال فهو من ذوي الأرحام. ٍ ٍ 
وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجوداً ومتتظماً: 
فذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وقال إن بيت المال أولى منهم وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدى الروايتين عن عمر وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال وهو قول علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر. 
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس. 
ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. استدل الأولون بوجوه: 
الأول: ما روي عن النبى يك أنه قال: - 
إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فأشار ككلكِ إلى ما في القرآن من 
المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء: ولو كان لهم حق لبينه. وما كان ربك نسيًا فمن جعل 
لهم حقاً فقد زاد على النص. والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد أو القياس: 
الثاني : ما رواه عطاء بن يسار: «أتى رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله إن رجلاً هلك 
وترك عمة وخالة. فقال اللهم رجل ترك عمة وخالة ‏ ثم سكت هنيهة ‏ ثم قال لا أرى نزل على 
شيء لا شيء لهما». 
وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي يلد ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فنزل 
عليه أن لا ميراث لهما. 
وأيضاً - روى عمران بن سليمان ‏ أن رجلاً مات فأتت بنت أخته النبي يَكِةِ في الميراث. فقال: 
«لا شيء لك - اللهم من منعت ممنوع» اللهم من منعت ممنوع». 
الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادها. ألا ترى أن بنات الابن يسقطن 
مع البنتين وإن شاركهن ذكر ورثئن وصرن له عصبة. فلما كان بنات الأخوة والأعمام يسقطن مع 
أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن. 
واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي: 
قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فلا يجوز منعهم من 
الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 
وأجيب عن هذا: 
أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بها أعيان من تستحق الميراث . 
« أن قوله: #بعضهم أولى ببعض» دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى لأن 
التبعيض يمنع الاستيعاب. 
« أنه تعالى قال: طفي كتاب الله» وكان ذلك مقصوراً على ما فيه وليس لهم فيه ذكر فدل على 
أن ليس لهم في الميراث حق. 
« أن قوله تغالى: #أولى» محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها إذ 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 
«ب؟ ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر رضي الله عنهم عن النبي كَلِ أنه قال: - 
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- «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له؛2. 
وما رواه المقداد بن معديكرب عن النبى كلل أنه قال: - 
«الخال وارث من لا وارث له . ١‏ 
والجواب عنله: - 
أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات وتقديره أن الخال ليس 
بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له. والدنيا دار من لا دار له. والصبر حيلة من 
لا حيلة له يعني أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 
أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل ولا يعقل إلا إذا كان عصبة ونحن نقول بإرث الخال إذا 
كان عصبة - والنزاع في خال ليس بعصبة. 
«خ؛ روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً فرفع إلى النبي كك. فسأل عنه عاصم بن 
عدي. «هل ترك من أحد؟ فقال ما نعلم يا رسول الله ترك أحداً - فدفع رسول الله يلِ ماله إلى 
ابن أخته؛ . 
وروي عن النبي يكل أنه قال: 
«العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن تكن دونها أم1. 


ورد هذا: 5 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثاً. لأنه لما 
قيل لا وارث له . دفعه إليه على أنه يجوز أن تكون عصبة خاصة قد يخفى سببها فلا يصح ادعاء 
العموم فيها: 


ونظيره ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس» أن رجلا مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً 
له كان أعتقه فقال رسول الله 6له: 

مز لد اعد ارا د جلاما لمكان اعتقة لقال صر 0141 هل له أحد؟ قالوا لا إلا 
غلاماً» فجعل كَل ميرائه له. ومعلوم أنه لا بي يستحق ميراثاً لكن فعل ذلك لمصلحة رآها. 

ونظيره أيضاً ‏ ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي َك 
بميراثه . 1 
فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذات رحم» فلم يجلاوا له :وارنا ولا خات وحم فال 255 كله : «أعطوه الكل 
من خزاعة» فميز يك بين الوارث والرحم فدل على أنه غير وارث : ثم أمر بدفع ميرائه إلى الكل من 
قومه لأنه رأى المصلحة في إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث «العم والد. . 

فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في 
الميراث . إذا كان هناك وارث. 

«دة ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثاً كالعصبات. 

وأجيب عنه: - 

بالنقص بنت المولى في الولاء فإنها لا ترث مع ادلائها بعاصب وارث. 

«ه» قالوا ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم فوجب أن يكونوا 
أولى منهم بالميراث كالمعتق لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى منهم - 
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وهَذًا الذي أورده القاضي ابنُ كجٌّء وصاحبٌ «المهذب» والإمامٌ - رحمهم اللَّهُ - 
ورجّحوا هذا المذهب, بأنّ القائلين به ممن يُوَرّتُ ذُوِي الأرحام في الصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُمْ - ومَنْ بَعْدَهُمْ أكثرٌ. 


بالميراث. وكالاخ الشقيق لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث: - 
والجواب: 
النقص بنت المولى ‏ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام ثم لا تقدم 
عليهم . 
على أن المسلمين قد فضلوهم بالتعصيب لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث. 
«وة قال تعالى: 
«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون». . . الآية فقالوا إن العمات والخالات وأولاد 
البنات والأخوال من الأقربين فوجب دخولهم فيها. 
غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية ‏ لكنا نثبت استحقاقهم لأصل النصيب بها 
- وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل. 
وأجيب عن هذا بما يأتي: - 
قال تعالى في آخر الآية: #نصيباً مفروضاً» أي مقدراً وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصيب 
مقدر فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية. 
إن هذه الآية خاصة بالأقربين. فليتم قلتم أن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ 
لأنه إما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من شيء آخر أو من كان أقرب من جميع الأشياء 
والأول باطل لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو 
بوجه بعيد وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام. ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من ولده إليه فيلزم 
دخول كل الخلق في هذا النص وهو باطل. ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على 
الاحتمال الثاني وما ذاك إلا الوالدان والأولاد. فثبت أن هذا النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام ولا 
يقال لو حمل الأقربون على هذا المعنى فيعم الوالدين للزم التكرار لأنا نقول ‏ الأقرب جنس يندرج 
تحته نوعان ‏ الوالد والولد ‏ فذكر سبحانه النوع ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار. 
« إن أصل الفرض الحرٌ والقطع. ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف 
وجويه بدليل قاطع واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل ظني . فقالوا لأن الفرض عبارة عن 
الحز والقطع وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط يقال وجبت الشمس إذا سقطت. 
ولا شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط فلهذا السبب خُصٌ لفظ الفرض 
عندهم بما عرف وجوبه بدليل قاطع ‏ ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون. 
وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرخام لأن توريئهم ليس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع. فلم يكن توريثهم فرضاً والآية إنما تناولت التوريث المفروض. فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوي الأرحام. . 
هذا والحى أن الوجوب في اللغة هو الثبوت وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إئما 
هو الوجبة والوجيب. وإن كان استعمال. الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني شائع 
مستفيض كقولهم الوتر فرض والصلاة واجبة. ينظر الميراث للشيخ وهبة إبراهيم. 
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ومنهم مَنْ أحَدَ بمذهب أهل القَرَابَةِ» وبه قال أبو حنيفة» وهذا ما أورده صاحبٌ 
«التّهذيب» وأبو سعد المُتَوَلىيء وإِنّما سُمّيَ الأولونَ أَهْلَّ التنزيل» لأنّهم َْلُوا كل فرع 
مَنْزْلةَ أله . 

وسُميَ الآخرون أهلّ القرابة؛ لأنّهم يُورنُونَ الأقربّ فالأقربَء كالعَصَّبَاتٍ!") 

والمذهبانٍ منَّقِقَانٍ على أن مّنِ انفرد مِن ذُوِي الأرحام» يجوز جميعٌ المالٍ»ء وإنّما 
تع ا ولا بد مِنْ ذكر المذهَبَيّ:ُ جين على اهار لاختلافي 

ا والوجة [بناؤهما] من كل صِئْفِ منهم عند الانفراد» نّم فيما إِذَا 

ما البيانٌُ الأول مِنَ الأَضافي: أولادٌ البنات وبناث الأبْن. 

أمّا أهل التزِيلٍ؛ َيُتَرلُونهم منزلة البناتِ وبناتٍ الابْن» ويقَدُمُون منهم من سبَّقٌ إلى 
الوارث» فإِنٍ استوّا في السَبِقٍ إلى الوارثء قُدَرَ كأنّ الميّتَ خَلّفَ مَنْ يَدْلُونَ بو من 
الوَرَكَة وَاجداً كان أو جَمَاعة ثم يُجْعَلْ نصيبُ كل واحدٍ منهم للمُذْلِينَ بهِ على حَسَبٍ 
ميراثهم ' لو كان هُوّ الميتَ. 
ا وقالَ أهلٌ القَرَابَةِ: إن الختلفث درجائَهُم فالأقرَبُ إلى الميّتِ أَوْلَى ذَكراً كان أ 
أنتى. قَنُقَدُمُ بنتُ البنتٍ على بئْتٍ بِنْتٍ البنْتِء وعلى ابْنِ بنتِ البنتِء وإن لَمْ تَخْتَلِفْ. 
فإن كَانَ فيهم مَنْ يُدلِي بوارث» َهُو أَولّى» قَتَقدمُ بنتُ بنتٍ الابْنٍ علّى بت بِنْتِ البْتٍ؛ 
لأنها لذي بوارثة نه هَذَا إِذًا الل اا 

فلأصحاب : حنيفّة ) فيه اختلافٌ» والصحيح 5 أنه لا تَرْجِيحَ . 

وقضيةٌ ما أورّدّه أصحابئاء الترجيح كما لَوْ أذلى ؛ بنَفْسِهء وإِنْ استوًوا فِي الإذلآء» 
وَرِتُوا جميعاً» وكيف يَرِنُونَ؟ قال أن :يوسفا: ندم إلى أبدَانْهم دُونَ مَنْ يتوسط بينهم 
مِنَ الأباء اام فإِنْ كَانُوا ذُكُوراًء أو إنَائاً سُوّْيٌّ بينهم» فإنٍ اختّلفوا فللذَّكرٍ مثل 
حظ الأنكيين 

00 يُنْظَرُ من المتوسَّطِينّ بِينّهُم » وبين المّت» مِن ذوِي الأرحامء إن 
اتَفقُواء ذكورَةٌ ة وأنوئّة فِالجَوابُ كذْلِكَ, وإِنٍ اخْتَلّقُوا فإمًا أنْ يكونٌ الاختلاف في بطن 
واحدٍ أو أَكْثْرَ. 


)١(‏ قال النووي: الأصح الأقيس: مذهب أهل التنزيل» وللقائلين بتوريث ذوي الأرحام مذاهب غير 
هذين» لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان. 
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ِنْ كان في بَطْن واحدٍء قْسَمْمَا المال بِينَ أعلى بطون الاختلافٍ وجَعَلْنَا كل ذكَرٍ 
بعد أولاده الذين يُقْسْمْ ميراهُم ذكوراء وكُلَ ألتى بِعَدَدٍ أولادها الَذِينَ يُقَسَمْ ميرائهم 
إنائاًء ويسم العال بين نّ الذُكُورٍ والإئّاث الحاصِلينَ مِنْ هَذَا التَقْدِينٍ لللذْكَرٍ مثل حظ 
لأقيي» . 

ل ا ل ٠‏ يُقَسَمْ على أولاده؛ «للذّكر مثل حظ 

دإ كان الاختلاث في أكثر من بطي واحددء شتا الال : بِينَ أعلّى بطونٍ 
الاختلاف» كما ذُكَرْنَاء ْمَا أصابٌ كل واحدٍ مِنّ الصنفين» + ل بعال ارلادة الْذِين فيهِم 
الأختلاف, على النّحْو المذكورٍ في البطن الأَوّلٍ . 

وهكذا يُفْعَلْ حتّى تنتهيّ القِسْمَةُ إلى الأحياء . 

قال الناقلُونَ ن: كل واحدٍ من أبي يوسفت ومحمدء يدُعِي أن قوله قولٌ أبي حنيفّة؛ 
والأكثرونَ صدَّقوا محمداًء إلا أن مُتأَخْرِي أصحابهم» يُفْتُونَ بقولٍ أبي يوسُفٌ. . وكذلِك 
ذْكَر صاجبٌ «التهذيب» اليم إِنّه أظهرَ الروايتَينٍ» والقولان متفقان على تفضِيلٍ 0 
على الأننّى 0 عَنْدَ القِسْمَةٍ 3 عليهم وفي «التَيِمّة) وجة آحد؛ أن نسو نين الذكز والأنتّى 
وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إسحاقٌ الإِسْفَرَايِينيٌ» احتجاجاً بأنّ الأصلّ في النَّورِيثِ جم 
أولادٌ الأم ولا فرق بين ذكورهم وإنائهم. 

لْنَضْرِبْ أمثلةً تُوضْحٌ العرضٌ: 


«فرع في أمثلة توضح الفرض» 

بنتٌ بنتِ» وبنتٌ بنتٍ ابن: المُتَرلُونَ يجعلون المالّ بيئهما أزباغا بالقرقن والردء 
كما يكونٌ بينَ البنتِ وبنتٍ الابن. 

وأهلّ القَرابةٍ يجعلونَ الكل لبئت البنْتِ؛ لقربها. 

بنتٌ ابن بنتٍ» وبنتُ بنتٍ ابن؛ المال للثانية بألاتّفاق» أمّا على التّنزيل؛ فلأنّ 

وأمّا على المذعب لني فلأنه المُعْتَبّر عند استواءٌ الدَّرَجَةٍ . 

بنتٌ بنتٍء وابن وبنت من بنتٍ أخرّى : 

المنزلون يجعلونَ المال بينَ بِنتّي الصُلْبٍ؛ تَقدِيراً بالفُرْضٍ والردء ثم يقولونٌ: 
نصف البنتٍ الأولئ لِيثتهاء ونصف الأخرئ لولديها أثلانا . 

وأهلّ القَرَابةٍ يجعلونَ المالَ بينَ نَلانَيهم «للذَّكَرٍ مثلّ حظ الأنَْيين». ومحمدٌ لا 
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يخالفٌ في هذه الصورة» إِنّما يخالفٌ فِيما إذَا اختلفت الأصولٌ الذين هُمْ من ذُوِي 
الأرْحَام . 


ابن بنتٍ» وبنث بنتٍ أُخرَئ وثلاثُ بناتٍ بنتٍ أخرَئ : المنرُلُونَ يَ تفولونة للائن 
التُلُْ وللبنتِ المفرّدّة كَذَلِكَ ولائّلاثِ الدُلْثُ أثلاناً . 


وأَهْلُ القرابة يَجَعَلُونَ المَالَ بينهم «للذْكَر مِثْلُ حَظ الأنتين». 

بنتُ بنْتِ بنتء وبلتُ ابْنِ بنتٍ: 

عند المتزلين وابى يوست > المَال يَكهُمًَا بالسوية. 

وعئد محمّد: ثُلْكُ المالٍ للأولّن» وثُلَنَاه للمّانِية أنّه يُقَسّمُ بين بنتٍ البنت وابن 
البنتٍ كذلك» تَتجِعلٌ حِصّةُ كل وح لبعه. 

بنتا بنتِء وثلاثٌ بناتٍ ابن بنتِ أُخْرَئ : 

عَنْدَ المنزْلِينَ : النصفٌ لليثَْيْن بِالسّويْة والنْضفٌ للئّلاث أثلاثا 

وعندٌ أبي يُوسّف: المال , بيْنَ الخْمْس بِالسُويَةِ . 

وعنْدَ محمد : يقَسّمْ المال بيْنَ الذَكَرٍ والأثقى المُمَوَسْطَيْنِء ويُقَدَرُ الذْكرُ ثلائة ذكور 
بِعَدَدِ د فُرُوعِهء والأنتى نين بعَدَدٍ فروعهاء فيكون على كتَائية حخصض الذكة سه ) وهي 
لبناتِه بالسّويّة» وحصّة الأئت سهمان» هُمَا لبتتيها. 


بنْتُ بنْتِ بنْتٍ وبنثٌ بنتٌ ابن بنتٍ وابنُ ابْنِ ابْنِ بنتٍ: عند أبي يوسّف: المال 
بينهم على أربعةٍ» وقالَ محمدٌ . - رحمه الله -: يُقسّم الال أولاً , بَيْنَ أعلّى يَطْنَي 
الاختلاف» وفيه ابئان وبنْتٌّ» وكُلُ واحدٍ منهم يُعَذّ واحداً: : لأن لفُروعَ آحادٌء فيكونُ 
المال بَيئَهُمْ على خمسة: حصّةٌ البنتٍ سهمٌ» هُوَّ لبنتٍ بنتهاء وحصّةٌ الذّكَرَيْنِ أربعة 
أسهم, يُقَسّمْ عَلَى ولدَيْهمَا للاختلافٍ» وَهُما: ابن وبنتك علن كلا واربعة ».لآ تقس 
عَلَى ثلاثة» فتضربٌ ثلاثة في خمسةٍء تكونُ خمسة عَشَرَّء كان للبنتِ» في القسمَةٍ 
الأرلن شيا َلَهَا الآنَّ ثلاثة 5 وكَانَ لِكُلَ واحدٍ مِنْ الابْيِنِ سَهْمَانِ فيكونُ الآنْ سِنّة 
يُجْمَعُ بِنّهُمَا؟ فيكونٌ أَنْنَيْ عشر يقسم بِينَ ولدَيْهمَاء «للذّكر مكل حظ الاين . 

فإذنْ لبنتٍ بنته البنتِ ثلاثةٌ مِن خمسةً عشرّء وللأخرّئ أربعةً من خمسة عَشّرَ 
وللابن الثمانيَةٌ الباقيةٌ 1 


ومن الأصناف: بناثُ الإخوةء وينو الإخوة للأمٌ وأولاد الأحَوَاتِ: 


فالمنرٌلُون يُترلُونَ كل واحدٍ منهم منزلة أبيه أو أمِّ؛ ويرفعونّهم عند التسفل بطناً 
يَطناً» فَمَنْ سَبَقْ إلى وار قدمُوف إن اسَنَوَوًا في الانتهاء إلى الوارث» د 
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بيْنَّ الأصُولِء. فما أَصَايَ كُلَّ واحدٍ مئهم قُسْمَ يَيْنّ مُرْوعِهِ 

وقال أهلّ القرابة: إن أختلقُوا فِي الدرَجَةٍ قُدَّم م: منهمٌ الأقربٌ إلى الميّتٍ مِنْ أي 
جهة كان حلى تدم بدت الأب للاب أو الأ على بج( الج الأ عن الأب عل رينت 
ابن الأختٍ من الأبوَيْنِء وإن لم يختلفوا في الدّرَجَةٍ فالأقربُ إلى الوارث أَوْلَى من أي 
جهة كان حتى تتقدّم بنت [ابن] الأخ من الأب على بِنْتِ ابْنِ الأختٍ من الْأبَوَيْنِ . 

فإِنِ اسنَووا فيه أيضأء فعند أبي حنيقة وأبي يُوسُفَ: يُقدّمٌ من كان من الأبوَيْنٍ» 2 
مَنْ كَانَ مِنّ الأب ثُمّ منّ كان من الأم؛ رعايةٌ لقوّةٍ القرابة» ولا يُنْظَرُ إلى الأصول . 

ومَنْ يسقط منهم عند ألاجتماع ومن لا يَسْقْطُ. 

وعند محمك: يقدُمُ من كَانَ مِنَّ الأبوَيْنٍ علّئ مَنْ كَانَ مِنَ الأب» ولا يندم من كان 
من جهة ة الأم؛ اعتباراً بالأصولٍ» ثُمْ أولادُ الإخوّة وَالأَخَرَاتِ من الأمّ يُسَوٌّىُ بينهم في 
القِسْمَةٍ عنْدَ الجْمْهُورٍ من المنزلين وأَهْلٍ القَرَابةٍ 

قال الإِمَامُ : وقياس قَوْلٍ المُتَزْلِينَ تفضيز الذّكَرٍ علّى الأثتى ؛ لأنهم يُقَدذُرون أولادّ 
الوارث» كأنهم يرثونَ مئهى آنا أولادهم من الأبَوَيْن ومن الأب فيِمَضٌلُ ذكورهم على 
ِنَائْهُمْ عند المنزُّلِينَ . وعِنْدَ أبي حنيفة روايتانٍ: 

أظهرهماء وبه قال أبوُ يوسّفت: أنَّ الجوابَ كَذَلِك. 

والمّانيَةٌ : وبها قال محمدٌ: أنه له يُقَسَم الما بَينَ الأصُولٍ أوّلاً ويُؤْحِدُ عَدَدْهُمْ من 
الفُرُوعء فما يصيب كل واحدٍ منْهُمء يُجْعَلُ لفروعِه كما ذَكَرْنَا في أَوْلآدٍ البَتاتِ. 
الأمثلة: 

بنك اه وكا ما وهم من الأَبوَيْنِ َو من الأب : عند المنزْلِينَ : 

نت لحان لبقي لتقت الآخَرُ لِلابِئيْن» وأَهْلُ القَرَابَةٍ قَانُوا: المَالُ بينهُم علّى 
حْمسَة حَمْسَةٍ: ثلاث بَئاتِ إِحْرَةٍ ة متفرقين . 

قال المنزُلُونَ ومحمل: السّدْسُ لبنْتٍ الأخ من الأمٌ والبّاقِي لبنتٍ الأخ من 
الأبوَيْنٍ؛ اعتبّاراً بالآباءِ. وقالَ أبو حنيفة وأَبُو يُوسُفَ: الكل لبثتٍ الأخ من لابين 
ثلانةٌ .بني بنى أخوات مُتَمَرَقَات : 

قال المدائرن ومحيل» المال بَينهم على حَمْسَةٍ كما يكُونُ بين أمْهَاتِهِم بالفرض 
والرّدُ. 


(00١)‏ سو د. 
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وقال أن و خيفة واو يوشت العل لأثن الأخع م الأبوتن» ولوكاة دلي 
ثلاثُ بنات أخوات متفرقات كان جوابّ الفريقَّيْن كَذَلِكَ. 

قال المنؤلوق: امال بين ْم عآن خمسة بال واة: يت التقكية 
الأَبوَيْنِ لولديها أثلانا ونصيب الأخت من الأب كذلك. ونصيبٌ المَالِكَةِ لولديها 
الشريد: 

وقال أبو حنيفةً وأبؤٌ يُوسُفٌ: الكل لولدئ الأخت مِنّ الأبَوَيْنِ. وقال محمّدٌ: 
يُجَعَلُ كأن في المَسْأَلةٍ ست أَحْوَّاتِ؛ اعتباراً بعدّدٍ د المُرُوع» فيكونٌ للأحَتٍ مِنَّ الام 
الثُلْتُ بِتَقْدِيرِها أَختَيْنِ» وللأخت مِنّ الأبوَيْنِ العُلْمَانِ؛ بتقَّدِيرَها أَخْتَيْنِ» فَحِصَّةٌ كلّ 
واحدة لولدَيْهًاء هه ه بِالتّمْضِيلٍ ‏ وتِلْك ِالْسَوِيَةِ . 

قال الإمامُ دوكممة الله تقال - قَذْ نَظَرَ محمد يتفي الله عاارة ههنا إلى 
الأصُولٍ الوارِئِينَ ؛ وَفِي [أولاد] البَنَاتِ لم ينظو إل الوَارِئِينَ» وَإنّمَا نظن إل يطون 
الاختلافي مِنْ ذْوِي السام كما تقد . 

ابن أَحْتٍ مِنّ الأبوَيْنِ وَبنْتُ أخ كَذَّيِك: 

عند المنرُْلِينَ ومحمّد؛ الثلثانٍ لبت الأخ» وَالثُلْثْ لابن الأخت. وقَالَ [أبو حنيفة] 
وأبو يوسّف ومحمد بالعَكس . 

ومِنَ الأضناف: الأَجْدَادُ المَاسِدُونَء والجدَّاتٌ المَّاسِدَات: المنزُلُونَ يُتَزُلُونَ كلّ 
واحدٍ منهمْ مَنِْلةَ وَل يَطناً َطناء ويُقدْمُون مِنْهُم مَن ألْتهَئ إلى الوارث أَوْلاًء فإِنِ استويا 
فِي الأنِْهَاءٍ قُسّمَ المالُ بِينَ الوَرَنَةِ الْذِينَ ألَْهَوَا إِلْنْهم وقْسّمت حِصَّهُ كل وارث بِينَ 
المذْلِينَ به. 

وقالَ أهلُ القَرَابةِ: إِنِ احتَلَمَتْ دَرجَانهمٍ؛ فالمالُ للأَقْرَب مِنْ أي جهةٍ كان حنّى 
يتقدمَ أَبْ الأمٌ علّئ أبي م الأب وأم أبي الأمّ على أبي أبي أبي الأ وإِنْ تَسَاوَوْا في 
الدَّرَجَقٍ فلا يقد ههنا بالسَبقٍ إلى الور على اللكسؤور بن علخب أي حتيقة وير 
أضْحَابه مَنْ قُدّمَ بوه إِنْ لَمْ يُقَدُمْ بهِ أو قُدُمَ وأسْتَوَوْا في السّبْقٍ إلى الوارثٍِ نُظرّ: إِنْ 
كان الكل من جهة أبي الميّتِء فروايةٌ أبي سُلَيمانَ المجَوْرّجَانِيٌ - وَهُوَ الأظهَرُ ‏ أنه يُجْعَل 
لا المالٍ لِمَنْ هُوَ مِنْ جهة أب الأب وُه لِمَنْ هْوَ من جهة أمّ الأب. 

وَعلى روايةٍ يةِ عِيسَى بْنِ أَبَانَ: المالُ كله لمن هُوَ مِنْ جهة أبيه» ويَسقْط مَن هُوَ مِنْ 
جهة الأم» وإِنْ كان الكل من جهة أمّ المّت» اطردت الروايتانٍ في أنّهِ يَسقْطْ مَن هُرَ من 
قِبَل أمهاء أو يُجْعَلُ المالٌ بِينَ من [هوَ مِنْ قِبَلٍ أبيها]. ومَنْ هُوَ مِنْ قِبلٍ أمّها أثلاثاً؟ وإن 
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كان بعضّهم من جهةٍ أبي الميّتِء وبعضهُم من جهة أمهِ؛ٍ قُسّم المالٌ بِينَ الجهَتِينٍ 
أثلانا وجل كل ينم كاله كل التركوة وأَهْلُ كُل جهةٍ كأئهم كُلْ الورثة 0 
الروايتَانٍ» نّم قِسْمَةُ قِسْمَهُ الُلْئَيْنِ علَئ مَنْ في جِهَّةٍ الأب» «للذَّكَر مكل حظ الا نْقَيِيْن4, 
وقسمةٌ اثلث ثِ علئ مَنْ في جهه ا رك في «التّهْذيبِ»2. 

عند المنزلين: المال لانن م ١‏ الأم؟ لأنّه أَسَبقٌ إلى الوَارِثِ» وعلى رواية 
الَجَوَرَجَانِيٌ : تلان لام أبي الأ وَالعُلْتُ اي م الأم. 

وعلّى رواية عِيسى : : الكل لأم أبي الأم. - م أب وأبُو أبي م 

عند المُنْزْلِينَ: المال للأَوّلٍ» وعلى رواية عِيسى: للثاني. وعلى روايةٍ 
الجوزجانِيٌ : الدَُكَانِ للدّاني» والثْلثِ للأوّلٍ. أبُ أبي أمّ وأبي أمْ أب : 

قال المنزّلون: الال للثاني؛ وكذلكٌ الجواب عند مَنْ رح السب إلى الوارثٍ 

مِن أهلٍ القَرَابََ وأما على الظّاهِرِ عِنْدَهُمْ فَالثُلئان للنّاني» والثْلتُ للأوّلٍ. 

أب م الأمْ وأبٌ م الأب : 

عِنْدَ المنزّلينَ: المالُ بِيئَهُمًا نصفان» َكَمَا يَكونٌ بَيْنَ أم الأم وأمْ الأب فَرْضاً 
ورذاً. 0 اهل لقاب : : الغلتُ 000 كدر الثاني . - أبي 3 و م أبي الأم 

وعلّئ رواب ب احجان : ل ف وَالعُلْثُ 

قال المنزلُونَ: المالٌ للأوْلينِ . 

وقالّ أهل القَرَابَةِ: الأَوّلأَنِ من جهة الأب والآخرانٍ مِن جهة الأمء َيُجْعَلُ المال 
أللاثا بَيْنَ الجهَئَين . 

ثم علّئ رواية السجَورّجَانيٌ: لقان بين الأَوْليْن أثلاثاء والتُلْتُ بَيْنَ الآخرين. 

وعلّئ رواية عِيسَئ : الثلْتَانِ للأَولٍ مِنَ الأَوْلَيْنِء لِأنَهُ أبُو أبي أَمّْ الأب والاني أمّه 
وَالثُّلثُ للأولٍ من الأَجِيرَيْن ؟ لأنّه أيُو أب أن ب الأمّ والئّاني ار 

ومن الأَضْئَافٍ؛ الخالآتُ و الأخوًا ال والعمّاتُ والأعمامٌ من الأمّ. 


زفق سقط من د. 
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نَزّلَ المنزلونَ الأحرال والخالاتٍ منزلة الم وقَسَّمُوا المال بينهم إِذَا انْقَرَدُوا على 
0 ا 
ع لي رن امه لمَوَافْقَة لأسْمَئر» , وهؤلاءِ اختلفُوا : فقيل : العمّاتٌ مِنّ 
الجهاتٍ منزّلاتٌ منزلة العم مِنّ الأبوين. 

وقيل : كل عمَةٍ 1 منزلة العم اْذي هُوَ أحوهاء ع الس 
الأبء أؤ بمئزلةٍ العم م مِنّ الأبوين على افْتِرَاقهمء قال: إِذَا انفَرَدْنَ قسج اتعال سي 
على حَسَبٍ أسْيَحْقَاقِهِن لو كان الأت هو اديت 

ومن نَزُلَهُنَ منزلة الأعْمّام المتفرقين قَدمَ العمَةٍ مِنّ الأبوَيْنٍ» ثم العمّةَ مِنّ الأب» 
ثّ م العمّةَ منّ الأ وإِذًا اجتمعَتٌ العمَّاتٌ والحالاتٌ وَالأَخَوَالٌ؛ َالعُلَتَانِ للعمّاتِ وَالعُلْثُ 
للأخَوَالٍ والخالآت. ويُعْتَبّرُ في كُلَّ واحدٍ مِنّ النصِيبَيْنِ ما أعْمبرَ في جَمِيع المَالِء لو 
أنفرد أَحَدُ الصَّنْقَيْنِ . 

وأمًا أهل القرابة» فانّهُم قَانُوا: إذا انفردّتٍ الحَالآتُ» فإِنْ كُنّ مِنْ جِهّةٍ واحدةٍ» 
قُسمَ المال ب بَيتَهُن بالسُوِيْةِ وإنْ اخْتَلَفَتِ الجهةٌ» فالخالةً منّ الأبوَيْنِ مُقَدْمَةَ ثم الحالةٌ منّ 
الأب. وَالأحْوَالُ المُتْمَرِدُونَ كالحّالآت. 

وإذا جْتَمَعَ درك والخالاتٌ : فَإِنْ كَانُوا من جِهَةٍ واحدة» سم امال بيهم 
لِلذْكَرٍ مل حظ الأنك ْكَيينِ4. وإنْ كَانُوا من جهّة الأمّْ» وإن احْتَلَفّتِ الجهاث فمَنْ 
أختصٌ بشَرابةٍ الأبوين أَؤلّن» ثم مَنِ أَخْتَصٌ بقرابة الأب. 

العمّاتٌ المنفرداتٌ كالحالآات : 

وإذا اجتمعَ الأعمامٌُ مِن الأب''2 والعمّاتُ من الأم فالمالٌ بَبْتَهُنَ بَبْتهُنّ «للذَّكَرٍ مثل 
حظ الألكه ْنَيئْنِ 4 . 

وإذّا اجتمعتٍ العمّاتُ والخالاتٌ» فللعمات التُلثِانِْء وللخالات التُلْثُ سواء 
اتفقثْ جهة العمّاتٍ والخالات» أو اختَلَفْتْ على المَشْهُورِ عبدجع وعن أبي يُوسُّف ‏ 
رحمه الله أنه إن اختلفَتِ الجهةٌ فالمال لِأَقو ى الصَّئْقَيْنِ جهة» ثمّْ إذا قُسَمْ المَالُ أثكّثا 
أعْتِرَ في كل واحدٍ مِنّ النصيبَيْنِ ما يُْتَبَرْ من جميع المال عند اتفرادٍ الصَئْفٍ المصرُوفٍ 
إليهم . 


الأَمْيلَةُ : 


)000( سقط من د. 
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ثلاث خالاتٍ متفرقات: 

غدل الوترليق : ا جةفم ديرن وعَنْدَ أهلٍ 
القّرابَة : هُوَ للخالةٍ من الأبَوَيْنِء وبمثله أَجَابُوا ِي ثلاثةٍ أخوالٍ مُتَمَرٌ 

والمنرلون قَالوا: للخالٍ منَ الأمّ السدُسٌء والبَائِي للخَالٍ منّ 0 [#للذكر 
مثلّ حَظ الأنتَيِن4]. 

[فالمنزّلون قالوا: للحَالٍ منّ الأمّ السُّدسٌُء والبَاتِي للخالٍ من الأبوَينَ]”" . 

ولو اجتمعٌ الأخْوَالٌ المفترقون والخالاثُ والمُتَمْرِقَاتُ : 

قالَ أهلُ القَرَابَةِ: المال كله للخالٍ والخالةٍ مِنَ الأبَوَيْنِء [9للذَّكَرٍ مثلّ حظ 

نين ين 4]”" . 

وقال المنرُلُونَ: مُلْنَا المالٍ لهُمَا كذّلِكء وثُنْتُ المالٍ للخَالٍ والحالةٍ من الأمّ 
كذَّلِكَ . قال الإِمَامْ: وففيل الخال من الا علي الخال امن الام تفعل مجالف للقسرية 
الأكور والإئاثِ مِنْ أولادٍ الأخ للأم. 
٠‏ ثلاثة ثهُ أخوالٍ متفرقينّ» وثلاثُ عمّاتٍ متفرقات عند المنزُلِينَ: ثُلتٌ المّالٍ بِينَ 
الخَالٍ منّ الأبَوَيْنِ والخالٍ منّ الأمْ علّى سنَّقٍ واحدٌ لكاي والبَاقِي للأوّلٍ» وَقَشِيعَة 
تين : تخرّجُ على الخلافٍ في تَنْزِيلٍ العَمّاتِ. 

إِنْ جعِلْنَ كالأعْمَامء لكان للعمة ةِ مِنَّ الأبوَيْنٍ» وإنْ ُزْلْنَ منزلة الآحن فَالثُلثَانٍ 


يَبْتَهُنّ على خمسة. كما يَرَيْنَ من الأب. وقالَ أهلّ القرابة: القلّعَانِ للعمةٍ من الأبوَيْنِء 
والُلتُ للحَالٍ من الأبَوَينٍ . 


«فْرْعَان) 
الأول : 
أحدّهُما: أولادُ الأخوالٍ والخالاتِ والأعمّام والعمّاتٍ من الأم. عند المنُلِينَ : 
بمنزلة باهم أَمْهاتِهمْ عند الانْفْرَادِ والالجتطاء ومن تَسَفْلَ منهُمء رُفِعَ بطناً بطناء فَإِنْ 
سَبَقَ بعضهُم إلى وارث» قُدمَء وإنِ أسْتَوَوْا فيه» قُسْمْ المالٌ بِينَ الذين يُذْلِي بهم هؤلآاء؛ 
علّئ حَسَبٍ أستحقاقهمْ من المَيّتٍ؛ ٠»‏ فما أصاب كل واحدٍ مِنْهُمْ يُقَسّمْ بينَ المُذْلِينَ به 
على حَسَب أستِحْفَاقِهم مِنْهُ كما لو كان هُوَ الميِّتَ. وثَالَ أهلّ القرَابَةِ: الأقربُ يُسْقِط 


و4 سقط من: د. (0) سقط من: ب 
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الأَنَعَدَ بكل حالء فإِنٍ أستَوَا في الدَّرَجَةَء نُظِرٌَ: إن انْقَرَدَ أولادُ الأخَوالٍ والححالاتِ: 
فإمًا أن تَخْتلف الجهةء كَيُقَدُمَ الّذِينَ هُمْ مِنّ الأبوَينِ» ثم الَّذِينَ هُم مِنَ الأب. ثُّ 
أَحْدُ الْذِينَ هُمْ مِنَ الأمّ وإما لم يختلف» قْيرِنُون جَميعاً. 
ثم النظر عند أبي يوس إلى أبْدَانِهم» وعندٌ محمدٍ إِلَى وقوع الاختلافٍ في آبانهم 
ا على ما سبق من أولادٍ الأَحَوَاتِ وبنئات الإحوّق وأولادٌ العمّاتٍ عند 
الانْفْرَادٍ كأولاد الخالآت وَالأَخْوَالٍ. ا 


عمو 


وإنِ اجتمّعٌ الصَّئْفَانِ؛ٍ مَمُلنَا المالٍ لِأَوْلدٍ العَمَّاتِء وتُنُقُه لِأَوْلآدِ الأَخْوَالٍ 
والخالاتِ» علّئ ما ذكرْنًا في آَبَائْهمء يُعْتَبَرُ في كل واحدٍ مِنّ النْصِيبَيْنِ ما يُعْتَبَرُ في 
ججميع المَالٍ. 

وإذا اجتمع مَعّ هَوْلآءٍ بناتُ الأمَام من نّ الأبوَيْن أوزعمة-الآت ب ولمْ تختلفف الدَرَجَةُ 
فبناتٌ الأعْمَام أؤْلَى لِسَبْقِهِنّ إلى الوارث . 

الثاني : أحْوّالٌ الأمّ وحالآئها : 

:عند المنزلينَ : بمثابة الْجَدَة َم الأمُء وَأَعْمَائيَا وعماتهًا بمثابة الجدٌ أبي لآم 
0 الأب وخَالائه بِمَتَابَةٍ الجَدَة ةَِ َم الأب وعمَانة عنْدَ مَن نَرْلَ عمّةَ المّتِ مَنْوْلَة أبيه 


50500 ََابٍَ عم الأب» قيِقَسَمُ المَال بَيْنهُم ؛ » وما 
أَصَابَ كُلّ واحدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ للمُذلِينَ به بهِ على حَسَبٍ ما يَسْتَحِقُونَهُ لو كان هُوَ الميّتّ. 

وعلى هَذا قياس » يَجْعَلُونَ كل خالٍ وخَالَةٍ منزلّة الجدّء الي حِيَ أحْتُهُمَاء ٠‏ وكلّ 
عَمْ وعمّةٍ بمنزلة الجِد الذي هو أَحْوَهُمًا: 

وأمّا أهلٌ القَرابَق» فإِنْهُمْ يَعَرُوَ في أُخْوالٍ الأمّ وخالاتهَاء ما اعمَبَرُوه في أَخْوَالٍ 
الميّتِ وخالآته» وكذلك في عمّاتها؛ إذا انمَرَدْنَء وإن اجْتَمَعَ أعمَامُها وعمّائهاء فَالمَال 
َيِنَهُمْ ‏ للذَّكَرٍ مثل حظ ا 4 على المشْهُورٍ. 

وقيلا.وؤابةٌ 5 أخرَى : َنّهُمْء إِنْ كَانُوا مِنَ الأبوَيْنِ أو مِنَ الأب. قُدُمَ الأعْمَامُ. 

ولو اجتمَّعَ أعمامُها وعمّائُها وأَخْوَانُها وخالآتها فالئلتُ للخَالاتِ والأَخَوّال» 
وَالعُلَعَانِ للأعمّام والعمّاتِ» كما في عَمُومَةٍ المّتِ وختئولتة» وخؤولَة الأب وعمُومَئُّه 
كخؤلة الأم وعُمُومتها عندّ الانفرادٍ والاجْتِماع . 

ولو أَجْتَمَعَ قَرَبَاتُ الأبوَينِء فَلِقرَابٍَ الأب الْلَانٍ ولِقَرَابَةِ الأمُ التلّتُء كُمْ يُقَسَمْ كل 
تُصيب بِينَهُمْ؛ كما يُقَسُمُ جميعُ المَالِء لو انفردُوا فثلثا الثلثين لعمات الأب وثُلثه 


كتاب الفرائض/ أمثلة توضح الفرض ش ايك 


أَحوَالِهِ وحَالآتِه وكذَّلِكَ الثُلتُى ولا قَرْقَ بِينَ أن يكونٌ قَرَابَه الأب من جنْس قرابةٍ 
الأمء أو لا يكونَ» حنّى لو حَلْفَ عمْ أمْه وخالة أبيه» يكونٌ الكُلنَانِ للخالة» وَالدُلْتُ 
0 ولَوْ حلّف كلاتَ عمّاتِ مُتَفْرْقَاتِ وثّلاتَ خالا متفرقات لأبيه» ومثِلَهُنٌ ع 

فعلى الصَّحِيح - من قولٍ أهل القَرَابَة ب -: ثُلكَا العلْيْنِ لعمة الأب مِنَ الْأبوَيْنِ» وثُلتْهُما 
لخالة ة الأب من الأبَوَْنِ وَثُلُتُ اللْثِ لِعَمّةٍ الأمُ م مِنَّ الأبَوَيْنِء وتُلْقُهُ لخَالَةٍ ة الأ من 
الأبوَيْنِ» ويسقط البواقي. 

وعند المنزُلِينَ : نضفٌ سَدْس المالٍ بَيْنَ خالآتِ الأب ومكْلَهُ بِينَ خالاتِ الم 
لنزولِهنٌ منزلة الجدّتين» والبّاقي لعمّاتِ الأب دون عمَّاتِ الأمء لأنّ عمّاتِ الأب كأب 
الأب وعمّات الأمّ كأب الأم. 


هَذا تَمَامْ البيانٍ الأَوّلٍء وَقَذْ ظَهَرَ بِهِ كيفِيّةٌ تَوْرِيثِ الأَضْئافٍ» ومَنْ يَتَقَدمُ ويتأخْرٌ 
مِنْ أَشْخَاصٍ كُلّْ صِلْفٍ . 

البيَانُ الثاني : في تَرْتِيب الأَضْئَافٍ: 

قال المُنْرّلُونَ : كُلّ واحد من دوي الأرحام يكز منزلة الوَارثِ الذي يُذْلِي به 34 
ينار في الورلة لو قُدَرَ أجتماعُهُم فإِنْ كَانُوا يَرِئُونَ وَرِتٌ المُدَلُونٌ بهم وإِنْ كَانَ 

يَحْجْبُ بِعْضْهُم بغضاًء جَرَى الحكم كَذَلِكَ في ذْوِي الأزحام . 

لا ْة: فَوُو الأَرْحَام وإِنْ كَمُرُوا - يَرْجَعُونَ إلى أربََةٍ أنوَاع . 

المنتمونٌ إلى الميّتِء وهُمْ؛ أولادُ الباتِء وبناث الابْنِء والمُنتَمي َنِم المت 
وَهُمْ: : الأجدادٌُ والجدّاتٌ الفاسِدَاتٌ» والمنتَمُونَ إِلَى أبَرّي الميّتٍء وَهُمْ أُوْلادُ الأحَوّات 
وبَتَاتُ الإحوّةء والمُنْتَمُونَ إلى ل أجداده وجِدَاتِه» وَهُمْ: العُمُومَةٌ والخؤولة. 

ملعي الظاهد تَقَدِيمُ النوع الأوّلِء ثُمْ النّانِي» ؟ ّ الّالِيث» قَمَا كام يُوجَدْ أحد 
من قُرُوع الميّتٍ أوإة. كان من غاية الشول ال و اسوك ولو ري الار امه وَإِنْ 
َرْبُوا. وعلّئ هذًا القياس. وعنْ أبي كيف زواية أخدى: ومِيَ تَقْدِيمْ الوع النّاني على 
الأَوّلٍ. وقدّمَ أبُو يوسّفَ ومحمدٌ النُوعَ الدَّالتَ علّى الثاني . 

وانْمَُوا عَلَى أن منْ كَانَ مِنَ العُمومَةٍ والحُؤولة» وأولأِهمٍ ومِنْ وَلَدِ جَدْ أو جَدَة 


[أقربت ِلَى الميّتِ فَهِيَ أَوْلَى بالميراث» فإن يُعْدَ ممنْ هُوَّ من ولد جد ل أَبْعد 
يم 


#عس م 


وَإذًا الجْتَمَعَّ الأَجْدَادُ والجدّاتٌ مِنْ ذوِي الأرْحَام معَّ الخَالآتِ والْأَخْوَالٍ والعمّاتِ» 


)غ0( سقط من: د. 


لين كتاب الفرائض/ أمثلة توضح الفرض 


فعَلّى أضل أبي حَنيفَة : تقَدُمُ الجدودة» وعند صاجييه : إن كانتٍ العمومّةٌ أو الخؤولة منْ 
وَلدَجد أو جَدَّةَ نساوي الجَدّ والجدّة الموجُودَيْنِ فِي المَسْأَلَقٍ م 
فالأجداد والجدَّاتٌ أؤْلّى» وإِنْ كَانُوا م مِنْ أصلٍ أقرب مِنْهُمَاء فَهُمْ أل وعن أحمد ‏ 
رحمة الله عليه - تقديم الخال على جميع ذَوي الأرحَام. 


وفي البَاقِيينَ» مَذْمَبَهُ مَذْهَبُ المنزْلِينَ في كُل فضل . 


«فْرْعَانِ) 

الأول : : قَذْ يجتمعٌ في فى الشّخخْص الواجدٍ مِنْ دوي الأزحام قَرَابِعَافِء إِمّا في أولآدٍ 
البئاتِ؛ بأنْ 0 لجل بِنْتَانِء لإِخَْدَاهُمَا ابِنُ وللأخرئ بنتُ» فينكحٌ الابن بنْتُ 
حالتهء فتَلِدَ فتَلِدَ بنتأء فهِي بنْتُ بِنْتٍ الرّجُلٍ وبنتُ ابْنٍ بِنْتِهء أ فِي أولادٍ الإخوةٍ 
وَالأحْوَاتِ؛ ل لأمّه جيه لأبيه ؛ قَتَلِدَ له بنتآء فَهِيَ بِنْتُ أَخْتٍ ريد لأبيه» 
وبنتٌ كُّ عه لأنّى أو فِي أَوْلآدٍ الوا والعمّات؛ أن ينكس خال الرّجْلٍ دعل 
بت فْهِيَ بنتُ خالِهِ وبنْتُ عمّته. 

فالمنزُلُونَ ب يكَرُلُونَ وُجُوة القَرَابةِ؛ فإن سَبْقٌ بَعْضٍ الوجوه إلى وارث يُقدُمْ بذّلِك 
الوّجْهِ علّى غيرِهء وإلا قدّرُوا ال هَ أشْخَاصاً ووَرِنُوا بها على ما تَقْتَضِيهُ د التحال . 

وأمّا أهلّ القَرَابَِ فُعِنْدٍ محمل: يُورّثُ صاحبٌُ القَرَابَنَينٍ ن بِالْجِهَتَين جَمِيعاً. 

وقال أَبُو يُوسُْفَ: إن أنَقَقَ ذْلِكَ في أوْلآدٍ البئاتِء جُعِلّتٍِ الوجوةٌ كَوَجْهِ وَاحَدِء 
ولَمْ يُوَرَتْ بها. 

ون أَنْمَنَ في أَوْلادٍ الإِخْوَةٍ والأَحَرَاتٍِ وُرْتَ بالجهّة التي هِيّ أفوى . 

وإن اتْمَقَ مَقّ في أوْلآَدٍ الخؤولة والعُمُومَة وُرّتٌ بِالقَرَابتَيْن مَّعاً؛ لأنّهما مُخْتَلِمَانِ 
وهذًا أظْهَرُ عِنْدَهُمْ . 

وعَلَى هَذاءٍ فلو حَلْفَ نت أ أخ لأمٌ مي بنتُ أت لآب كُمَا صَوْرْنَا [وينتَ أختٍ 


أخْرَئ» أ بئت أخ أخْرَى؛ وَرِنَتْ بإخدى"" القرابكين: وَهِيّ أنّها بئْتُ الأخت منّ 


الأب . 

ولو حَلْفَ بنت خالٍء جِي بنتُ عمّةَء كما صَوَْناء وبنت عَمةٍ أخرَئ]”" فالثُلْتُ 
لبنْتِ الخَالٍء التُلَانِ بَينّهُمَا بالسُويةٍ . ولو كان معَهُمَا بت خالٍ أَخْرَىء فالثُلَئَانِ لَهَاء 
لأنهَا .؛ نْتُ العمّق والثُلْتُ بيتهما بالسَويّة. 


)١(‏ في الروضة بأقوى. (؟) سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض لك 


الثّائي: إذا كان ممّ دوي الأَْحَام الرّوْجُ أو الرّوْجَةُ : 

قال أهلُ القرابة: : يخرِجٌ نصيبٌ مَنْ وُحِدَ منهماء وتفش الاق عل شري 
الأَرْحَام كما يُقَسّمُ الجميعٌ؛ َو أَنْقَرَدُوا فالمخرج للزّزج َو الرُوجة كَدَيْنٍ يُقَدُمُ مِنّ 
الترِكةٍ . 

وللمنزّلِين قولآن: أَظَهَرْهُمَا أن الجوابّ كَذَلِكَ. 

والقّاني: أن البَاتِيَ بعدُ فُرض الروْج أو الزّوْجَةِ يُقَسْمْ بيَهُمْ علّئ نِسْبَةٍ سِهَام الْذِينَ 
يَذْلِي بهم ذوو الأزحامٌ من الوَرَنَةٍ مع الزوج أو الرُوْجَة. 

يُْرَفُ القائِلُونَ بالأَوّلِ بأصحاب اعتبار ما بَقِيَّء والقَائِلونَ بالدّاني بأصحاب اعتبار 
الأضل . 

مثالّه : 

رح وبنتٌ بنْتء وبنتٌ أختٍ مِنّ الأبوين: 

عند أهلٍ القرابةِ : للرّوْجَة جَةٍ الرْبْعٌ ٠‏ والبَاقِي لبنتٍ البلتِء وأسحاث القول الأول من 
المنزُلِينَ جَعَلُوا لها الربُعَ والبَاقِيَ بينَ بنتٍ البنتِ» وبدشت الأخت بِالسويّةِ . 

ومَنْ : قال الثاني » قال إذا نٌََلْتَاهُمَاء فكأن في المسألةٍ وَوجَة ة وبنتا وأختاء ولو كان 
كَذَلِكَء لكان المسْألة من كمازية: نضيبٌ الرَّوْجَد مِنْهَا واحدء يَنْقَنَ سْتِعَةٌ فتخقظها: 
ثمٌ نخرجُ نصيبّ الزُوجَةٍ بِتَمَامِه يَْقَى سنَّةٌ» نُقَسَمْ بينهما أسْبَاعاً. 

ولَّوْ خَلَقَتْ زَوْجَاْ وبنْتَ بنتِ وخالة وبِنْتَ عم . 

عند أهل القَرَابةِ: للزوج النْضْف [والبَاقي لبنتٍ البِنْتِ. 

٠‏ وعلى القولٍ الأول للمزلِينَ: لزج النْضفٌ]"''. ولبنتٍ البنتِ نِصفٌ البّاقي» 
وعَمّء وحينئذٍ عل نهي من أن غشن» لشقط ميب لزع يق بنعة سنكي ؛ ثُمْ حرج 
النُضفٌ لمم للزّزْج» 0 وهو سِئَّةٌ على البَسْعَةِ المخفوظة. والله أعلم . 

الكلامُ في حِسَاب المَرَائْضٍ. قَا 


قال العَرَالِنُ : الصْلُ 0 أصُولٍ الجسّاب وَمُقَدّرَاتُ الفَرَائْضٍ سِتٌء التَضْفُ 


)١(‏ في الروضة بأقوى. (9) قطان ينا 


ده كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 


ونِضفُهُ وَهُوَ الرُبُعُ وَنِضفٌ نِضفِه وَهُوَ الثّمُنُء وَالدُلْنَانِ وَنِضْفُهُمَا وَهُوَ الكُلْتُ وَنِضْفُ 
بعنيدار هُوَ المُّدُسُء أمًا مُسْتَحِقُومَاء فَالنْضفٌ فَرْضٌ حَمْسَّةٍ مِنّ الوَرَنَةِ في أَخْوَالٍ 
تَلِقَةٍ» وَالرْبُُ فَرْض أنْنينِء وَالقْمْنُ فَرْض وَاجِدَةْ وَالقُلَانٍ فَرْض أَرْبَعَة وَالقلْتُ فَرْض 

أنينء وَالسّدْسُ فَرْضٌ سَبْعَةٍ وَإِذَا تَأَمْلْتَ مَا سَبَىَ عَرَفْتَ التَفْصِيلَء وَأما مَخَارِجُ هَذِهٍ 
المُقَدْرَاتِ فَسْبَعَةٌ الاثتان» وَالئَلانَةُ وَالأَرْبعَةُ وَالِسْنَةٌ وَالكَمَانِيُ وَالأنَْا عَشَرَ وَالْأَرْبَعُ 
وَالِعِشْرُونَ» وَرَادَ آخَرُونَ ثَمَانَِةَ عَشَرَ وَسِنَةَ وَنَلائِينَ» وَذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَيِهِ في مَسَائْل الجَدٌ 
جين يَطَلْبٌ تك ما بق بَعْدَ راج سَهم ؤي فَرْضٍ» ولا يُْرْجٌ القْلْتُ إلا من كَلائٍء 
وَالسُدْسٌ إلا مِنْ سِنَدِ وَالثْمْنْ إل مِنْ نَمَانِيَةِ وَالسّدُسُ وَالريعٍ مَعَاَ إل مِنَ أنْئَي عَشَرَ 
وَالثْمْنُ وَالسّدُسٌ مَعَاً إلا مِنْ أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ (آَمَا المَوْل) نَدَاخْلُ من جَمْلَةٍ هَذِهِ الأَعْدَادٍ 
عَلَى ثَلانَِ عَلَى سند فَتَعُولَ إَِى سَبَْو وَإلَى تمان وَإلَى يَسْعَة وَإِلَى عَشَرَو وَلاَ يزيد 
عَلَبِهِء وَأنْنَا عَشَرَ تَعُولُ بالإفْرَاهٍ إن ل نَلانَةَ عَشَرَ وَحَمْسَة عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَلآَ تَعُولُ 
إلى أَربَعَةَعَشَرَ وَسِنةَ عَشَرَ وَالأَرْبَعْ والِشْرُونَ تَعُولُ مره وَاجدَةٌ إآى سَبْعَةٍ وعَشْرِينَ فَقَطء 
ومَعْتَى العَوْلٍ الرّفْعُ وَهُوَ أَنْ يَضِيِوَ يضق المال عَنٍ الأَجرّاءٍ فَيِرَعَ الحِسَابُ حَنَّى يَدْخُلَ النفْصَانُ 
عَلَى الْكُلْ عَلَى وَتِيرَةٍ وإراحلق كزوج وَأَخْمَينِ لِلرْوْجِ النْضفٌ وَهُوَ ثَلانَةَ مِنْ سِنَةٍ 0 
المَسْأَلَةِ مِنْ سِئَّة وَلِلأَخْدَينِ أَرْيَعَةٌ فَيَكُونٌ المجْمُوحٌ سَبْعَةَ سَبْعَةَ فَمُْهُُ السَنَّةٌ إلى سَبْعَةٍ 
تصجيح مَسَائِلٍ الْفَرَائْضِ قَإِنْ كان الوَرَنَةٍ كلّهُمْ عَصَبَاتِ فَالْمَسْأَلَةُ من عَدَدِ د رُؤُوسِهِمْ» 
نَصِح. فإِنْ كان فيهم م أنقى تُقَدْرُ كَأَنّ كل ذَكَرِ َنْقَيَانِ وَإِنْ كَانَ فيهم ذُو فُرْض وَعْرِفْتٍ 
المشلة لها كم ند السمة لسر على قرب أذ على فقي مرق الُضجيح ذكزنا 
في المَذْهَبٍ البَسِيطٍ وَالوَسِيطٍ جَمِيعاً وَهَذَا الوجيرُ لآ يَحْتَمِلُ اسْتِقْصَاءَه 

[في امول الحساب ومقَدَّرَاتٍ الفَرَائْضِ 

النصفٌ ونصقّه ‏ وهُوٌ الرَبْع » ونِصفٌ نصفه وهُوّ الثُمُنُ''. مقصودٌ الجساب في 
هَذَا الفنّ شَيَْانٍ : 

ا تضديح المسَائِلٍ . 

والثّاني: قِسْمَةُ النَرِكَةٍ على الوَرَنَةِ. 

ل لأول: ١‏ النَضْحِيحٌ . 


زفق سقط من: ا 


كتاب الفرائضص/ أصول الحساب ومقدرات الفرائض وك 


وله مقدّمَاتٌ أورد بعضُها في الكتّاب» ولم يُورِدْ طَرِيقٌ التضْحِيح: 

أحداها: الفروض المقدّرَةٌ في كِتَابٍ اللَِّ تعَالى سّةٌ: النْصفٌ ونِصمُه وهو الرُبُعْ» 
ونصفٌ نصفهء وهو التُّمُنُء والثُلْمَانِ ونِصِمُهُمَا وهو الثُلتُء ونصفٌ نصفهما وهو 
همع 
السدس . 

وقد تَمَضْر من قبل بان مُسْتحَقَيهَاء وإذا جمعتهم قلت النصفٌ فرضٌ حَْمْسةٍ وهم 


اوج ولبنتُ وبنث الاب والأحْتُ مِنَ الأَبويْنِ والأختُ من الأبٍ70. 


فعس لع لف عه :0 مسا 059 امومع .اه 
والريع فَرْض انتَيْن وَهُمَا: الرَوْحُ والواحدةٌ والعددٌ منّ الرَّوْجَاتٍ 2 والثمن فرض 
الواحدةٍ والعددٍ منّ الزَّوْجَاتِ. 


والكّلئّان فرضٌ أَرْبَعةٍ وَهُمْ: الإناثٌ اللْوَاتِي تَأْحْذُ الواحدةٌ منهنّ النُصفٌ. 


والثُلثُ فرضٌ انْنِينِ وهُمًا: الأ والاثنانٍ مِنْ أولاد الأمّ كذ بقوله بعضهم» “:وعلئ 
ذُلِكِ جَرَى في الكتّاب. ومنهمُ منْ يقول: فرض ثلاثق» ويزيد الجدٌ ممٌ الإِحْوَةٍ في بعض 
الأخْوَالٍ وهُوَ الأصَح. 

والسدسٌ فرض سبعة وَهُمْ : الأمء والجدَّمٌ والكتة والجدٌ وبنثٌ الابن مِعّ بنتٍِ 
الصُلْبٍ والأختٌ من الأب مَعْ الأختٍ من الأبَوَيْنِ» والواحدةٌ من أولادٍ الأم. 


الثانية : كل عَدَدَيْنِ ؛ فَهُمَا إِما ميان كلائة وتلاته وخمسة وخمسة»ء أو غيرٌ 
مُتَمَائِلَيْنِ . نما أن نَفْني الأكثر بالأقلٌ إِذَا شيط متدية نين فصَّاعِداً كالئلاثة مع التَسْعَةٍ 
والخمسة مع العَشَرَة أو لآ نفنِي به فإن كان الأو 5 مُتَداخِلِينِ؛ : وَالمَعْنَى أن 
أحَدَّهُمًا داخل والآخرٌ مدخولٌ فيه. 

وإن كان الثاني فإمًا أنْ يفنيهما جميعاً عدد ثالث كالسئّة مع العَشَّرَةٍ يفنيهما الانْنَانِء 
وكالتَسْعَةٍ مع الاثئي عش رٌ يفنيهما الئَّلائةُ . أو لآ يُفْنَيَهُمَا عَددٌ 0 يفنيانٍ بالواحدٍ؛ 
إن كان الأوّل سُمْيَا متوَافقَيْنَ وإن كان الئاني سما مِتَبَايتَينِ . 


5. 
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فإذن كل عددَيْن فهما إمّا مُتَمَائْلآن أَرْ مُتَدَاخِلن أو مُتَوَافِقَانِ أو مُتبَايَانِ. . 


)١(‏ كان ينبغي أن يقول منفردات كما قيده في المحرر. 

إف4 كان ينبغي أن يضاف إليهما ثالث وهو الأم: فإنه فرضها في مسألة زوج وأبوين» فإن قيل: ذاك يعبر 
عنه بثلث الباقى ثلثاً إن كان ثلث الباقى فرضاً مستقلاً فينبغى أن يراد فى إعداد الفروض» ونجعله 
كما نبه. نعم لنا فرض سابع حقيقة» وهو ثلث ما يبقى في مسائل الجد إذا كان معه ذو فرض في 
بعض الأحوال وذلك فيما إذا كان في المسألة ربع أو سدس فقط كأم وجد وإخوة فله ثلث الباقي 
فرضاًء وإنما لم يذكروه؛ لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة بل استفيد من دليل آخر. 
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وكلٌ متداخَلَيْنٍ فهما مُتَوَافَِانِ؛ِ لأنّ الأقل إذَا أفتى الأككرٌء كانًا متوافِقَيْن بِإِجِرَاءِ مَا 
في العَدَدٍ الأقلّ منّ الآحادٍ. 


مثالّه : الخمسةٌ تفنى العشرَةً فَهُمَا متوافِمَانِ بالأحْمّاس . 

اذا أردتٌ أنْ تعلِمَ أن العدَدَيْنِ هل يدخل فِي الآخرّء فَأسْقِطٍ الأقلّ منّ الأككر 
[مرْتَيْن فَصَاعِداًء أؤ زذ ذ على الأقل مثْلّه م نَيْنَ فصَاعِداًء فَإِنْ فَنِيَ الأَكْكَرُ بالأقلٌ» أو 
سَارَى ا الأكثرٌ بِيَادةٍ الأمْتالِ» وا حاون وإلأء قلآ. 

وإذا أردثٌ أن تُعْلِمَء هل هما متوافِقانء فَأسْقِطٍ الأقل مِنَ 4 كر مَا أن قَمَا 
بْقِي» فَأسْقِطهُ مِنَ الأقل]”'' فإنْ بَقِيَ منهُ شَيْءٌ َه هنا بَقَِ م الأقكر. ولا َل 
تَفْعلَ ذَلِكَ حَبّى يَفْتى العددُ المنقُوصٌ مِنْهُ آخراء إن فَنِيَ بواحدٍ فلا مُوَافَقَةِ بيهُماء وَإِنْ 
َي بعددء فهُمَا مُتوافمان بالجزء المأَحْوذٍ منْ ذَلِكَ العددٍء إِنْ قَبِيَ انين فَهُمَا متوافِقَانٍ 
ِالنْضْفِِء ٠‏ ون فَنِيَ بثلائة» فبالئُلث» وإِنْ فَنِيَ بِعَشَرَةٍ فبالعُشْرٍِء ون قَنِيَ بأحدّ عَشَرٌَ 
فبأَْرَامٍ أحدّ عشرً» وعلى هذا القياسٌ. 

امكَالَُّ : : واحدٌ وعِشُْرُون وتِسْعَةٌ وأرْبَعُون: 

تُسقِطً الأقل منّ الأكثر مرتين يبقى سبْعَةٌ وتسقِطٌ السبعةً مِنَ الأقلّ ثلاتَ مرات 

يَفنَى بها 0 

مائةٌ وعِشْرُونَ ومائةٌ [و]”“خمسةٌ وسِنُون: 

ُسْقِط الأقلّ من النَّانِيء تَبْقَى خمسةً وأربَعُونء فأسقِطٌ هَذَا العدّد منّ المائة 
والعشرينّ مِرَتَيْنِء بتي للدتونء أسقطه مِنَ الخمسة والأرْبَعِين» تسق ححسة عش 
أسْقِطه منّ الثلاثين ن مرّنَيْنِء يَفْئَى به النّلانُونَء فهما مُتَوافِقَانَ بأجزاءِ حَمْسَةَ عَشَرَ ومهما 
حصّلّ التَدَاخْلُ» انقَسَمَ الأكثرٌ علّى الأقلُ قِسْمَة صحيحةً» وكانّ الأقلُ غيرَ زائدٍ علّى 
نصفي الأكثر . 

وإذ أنتى عدين أكثر ِنْ عدو واحديء فهما مُتوافقّان بأَجْرَاِ مَا في يَلكَ الأعدادٍ منّ 
الآحاد. مثاله : اثنا عشرّ وتَّمانِيَة عشرّ: تُفْئَيِهُما السنّةٌ والكَّلاتَةٌ والاثنانٍ فَهُما مُتَوافِقَان 
بالأسداس والأثلاث والأنصافٍء والعملٌ والاعتبارٌ في مثلٍ ذلك بالجزء الأقل. ٠‏ فَيُعْتَبَرُ في 
هَذَا الْمِقَالٍ السُدُسُ) وفِي المتوافِمَيْن بالأخماس والأغشَارٍ العشن : وعلئ هَذا القياس . 

الغَالِكةُ : فِي أَصُولٍ مَسَائِل الفَرَائْضِ. 

أصلّ المسألَةِ: هُوَ العددٌ الّذِي يَخْرْحُ منه سِهَامُهًا. 


)١(‏ سقط من: د. (0) سقط من: ب. 
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ومسائل الفرائض نَوْعَانِ : 

أحدُّهُمًا: أن يكونّ الورئةٌ كلهم عَصَبَاتِ فإنْ كَانُوا ذُكُوراً أؤ إَاثاً [فالقِسْمَةُ بََِهُمْ 
بِالسَوِيّة وصورثه في الإنّاثِ الممحضات: أنْ تُعْيِقَ نسوةٌ رقيقاً يَمْتَلِكنَِ على الّسَاوِي . 
وإِنْ كَانُوا دُكُوراً وإنَاق]"©. فذزنا كل ذكر انَْيْنِ وقسَّمًْا المال» وَأَعْطِيئًا كل ذَكَرٍ 
سَهْمَيْنِ وكل أَنْنّى سَهْماً فعدّدُ الرؤوسر”) في هَذا الع هو أضل المشالة: 

الثاني : المسائلُ اْتي ورئتها أصحابُ فُرُوض أو بعضّهُم صاحِبَ فْض؛ 
فالأصولٌ في هَذَا النّوْع سَبْعَة عند المتقدّمين» ومن المتَأحرِينَ من يقولٌ: د تق كا 
السَّبْعَةٌ المتفن عَلَيْهَا فْهِيَ : اثنان وثلائة وأربعة وستةٌ تمان انا عَشَرَ وأربعة وعشرُونَ» 
وهّذا لأنّ الفروضٌ السِنّةَ كُسُورٌ مضاقةٌ إلى الشَّيْءٍ المغدودٍ وَاجِداٌء وهُوَ هُوَ التَّرِكَةُ . 

ولا يخلُوا إمًا أن + يقعَ في المسألةٍ واحدٌ مِنْهَا أو اثنانٍ فصّاعِداً: : إن لم يقغ فيها إلأ 
واحدء فالمخرج 0 مئْهُ ذّلِك الكسْرٌ هو أصلٌ المسألق» فالئُصفٌ من انْنَيْنٍ والعُلتٌُ 

من 03آ30 والؤئغ من أريعة . وعلَئن هَذَاء وإن وََعَ فيها أثتان فَصَاعِدا . فإنْ كَانًا من مخرّج 

واحدء. ف فهو أصلّ المسألة. وإن كانا كلقي المخرو أخذنا المخر جاه ونظًَا فيهماء 
فإِنْ كانا متداخَلَيْنِ كما إذا اجتمّع الدلْتُ والسّدُْسٌء فأكثر المخرِجَيْنِ أَضل المسألة» وإِنْ 
كانا متوافِقَيْنِء كما إذا اجتمع السدّسٌ والثُمْنَء ضَرَبَْا وَفْقَ أحدٍ المخرجَيْنِ في جميع 
الآخر تحصل أربعةٌ وعشرون» فهو أصلٌ المسألة. 

وإن كانا متباييْنٍء كما إذا اجتمع اثلث والرُبْمُ ضريْئا أحَدَ المخْرّجَيْنٍ في الآخرء 
وجعلنا الحاصلّ - وهو اثنا عَشَرَ ‏ أضلَ المسألة. 

وإذا فصَّلْتَ قُلْتَ: كل مسالة فيها تضفاه وما بتِيَ كرّوْج وأخ. أو نِصْمَان 
كرّوْجٍ وأخت. فهي مِنَ أْيْنِ وكل مسألة فيها ثلثانٍ وما بَقي ؛ كأختين من الأبوين وعم 


0010 


أو ثلث وما بَقِيَ ؟ كأم وعمٌ. 

أو ثلثانٍ وثلتٌ. كأحتيْن من الأبوَيْنِ وأحْتَيْن من الأمّ فهي من ثلاثة. 

وكل مسألةٍ فيها ربُعٌ» وما بَقِيَ؛ كزوج وابن» أو زوجة وأب. ا ربع ونضفٌ وما 
بقي ؛ ترج وبنتٍ وأخ» فهي من أربعة. 

وكلٌ بأل قبا سوه وما بقي كأم وابن؛ أو سدس وَتَهيف وما بقي» كأم 
وبنتٍ عَم أو سدسء وثلث وما بَقِيَ؛ كأمْ وولدَيْ أمْ وعمْ. 

أو نضفٌ وثلثان؛ كزوج وأختين» أو نصفٌ وثلثٌ وما بَقِيَ؛ كأم دذوج وعَمْ 


110 شقط مو ا (؟) في ز: الوارثين. 
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فهي من سنّةِ . . وكل مسأل فيها نُمْنَّ وما بَقِيّ؛ كزوجة وابن» أو ثُمُنّ ونضفٌ وما بَقِيَ؛ 
كزوجة وبنتٍ وعمٌء فهي من ثمانية 
وكل مسألةٍ فيها ربُمٌ وثلثانٍ وما بَقِيَ؛ كزوج وبنتين وعمٌ» أو ريُعُ وثلْتُ وما بقي؛ 
كزوجة وأمْ وأخ فمن ستة أو ريُعْ وسَنَسٌ وما يَِيّ؛ كزوج وأم وابن» فهي مِن أنني 
عَشَرّ وكل مسألةٍ فيها ثمُنّ وثلئانٍ وما بَقَيَ؛؟ كزوجة وبنتَيْنٍِ وأخ» أو ثُمْنّ وسُدّسٌ وما 
بقي ؛ كزوجة وأمٌّ وابن» فهي من أربعة وعشْرِينَ . 


وإذا تأمَلْتَء عرفت أن الأصلَيْنٍ الآحْرَيْنِ منّ السَبْعة لا يتولّدان إلا مِنْ فْرَضَيْنِ 


مختلفَيْنِ» وأنّ الأضل الأوّل لا يكونُ إلا عند اتحاد الفزض» وما عداها قد يتّفق مع 
الاتحاد وقد يختلف مع الاختلاف . 


وأمّا الأضلانٍ المختلّفٌ من وضعهماء فهما ثمانية ء عَشَرَّه وضعفهما ستة وثلانُونَ» 
زَادَهُمًا بِعْضٌ المتأخرين علّئ قل رَيْدِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْه فى الجَدٌ والإخوةء حيْتُ كان 
ثلث الباقِى بغد المَرْض خيراً له من القسمة. 

والثمانية عَضَرَّ أَصْلُ كل مسألة فيها سدّسٌ وثلث ما بقي وما يبقَى؛ كأمّ وجِدَةٍ 
وإخوة”' . 

والسنَّةٌ وثلاثونَ أضلُ كل مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدّسٌ وثلْتُ وما بقي وما يبقّى؛ 
كزوجة وأم وجد وإخوة. 


)١(‏ وفي كلام السهيلي ما يخالفه فإنه قال: إذا كان في الفريضة ولد أم وعاصب كانت المسألة من ستة 
كما هي إذا كان فيها واحد من ولد أم وعاصب وإذا كان فيها ثلاثة ثة من ولد الأم فأكثر وعاصب 
فهي من ثلاثة. قال ابن الرفعة: وكأنه والله أعلم فهم من قوله تعالى: «فلكل واحد منهما 
السدس»# أراد حالة اجتماعهما فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن يكون مسألتهما من ستة؛ لأن يقال 
جعل لهم منها سدساً وسدساً ولم يسلم لها الثلث ومناط الخارج ما جاء في الكتاب والسنة من 
التسمية وهذا كما إذا وجد في الفريضة جدة الكتاب والسنة من التسمية وصار هذا كما إذا وجد 
في الفريضة جدة وواحد من ولد الأم وما بقي فإنها من ستة وخالف حال كونهم ثلاثة وما فوقها 
لأن الله تعالى قال: طفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» فسمى لهم الثلث في هذه 
الحالة فكان مسألتهم كذلك من ثلاثة لكن سياق الآية وظاهرها يقتضي أنه سبحانه أراد بقوله فلكل 
واحد منهما السدس حالة انفراد الأخ أو الأخت لأجل قوله قبل ذلك وله أخ أو أخت» وهو 
صريح في الانفراد وقوله : #فلكل واحد منهما» جواب له وكان مقتضى ذلك حالة الانفراد وقوله 
تعالى: «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» يكون تقديره على مقتضى ذلك . فإن 
كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث لأن الواحد هو المشار إليه بقوله ذلك ولا يتخيل من 
هذا أنه يتتسل الاين تمااقوقها بن هر اللا نما فرقها لجل نول «فإن كانوا» فإنه جمع وأقل 
الجمع ثلاثة وأكد هذا المعنى بقوله كانوا. 
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والمتقدّمون قالُوا: لا يَزِيدُ على الأصُول المستخْرّجَةٍ من الفُرُوض المذْكُورة في 
كتاب اللّهَ تعالّى . 

وتصحيح المسألَتَيْن بالضرب: 

فالأولئ: من سنَّة : للأم سهم يَبْقَى خمسةً» ونحنٌ نحتاجٌ إلين تلك ما يقن : 
ولَيْس للخمْسة ثُلَْثْ صحيحُ» فتَضْربٌُ مخرج الثُلْثِ في أضل المشألة» تصير ثمانية 
ل 

والشانية : مِنِ اثنيْ عَشَرّ تخرج بالمُْرؤرض م وليس للباقي ثلث صحيحٌ ح 
فيضربثٌ مخرّج الثلث في انْئَيْ عَشَّرّ تصير ستةً وثلاثين وامقصوت الومام وصاحبٌ 
«التتمة؛ صنيع المتأخرين ؛ لأنّ ثلث ما يبقّئ» والحالة هذى فض مضموم إلى السدس 
والريع» فلتكن الفريضةٌ من مخرجها. 


واحتتج صاحبٌ «التتمة» بأنهم الْمْقُوا في روج وأَبوَيْنِ على أن المسألة مِنْ سِنَّق 
ولؤلا إقامةٌ الفريضةٍ من الثُلْث وثُلْثِ ما يبقّى. لقألوا: هي مِن أنْنَيْنِ» للزوج واحدٌء 
يبقى واحدٌّء وليْسّ لهُ ثلْفّ صحيحٌ؛ فنضرب مِخرّجَ الثلثِ في التيْنَِء تصير سمّة:. 

واعلّم أنه قد يق في صورة الحَدّ والإخوة نضف ما يبقى ؛ كزوج أو بنتِ وجدٌ 
وإخوة. فيجورٌ أنْ يقدّر أثّفاة قهم علئ أنّه منْ سنّةِ» كما حُكِيّ في فج وأبِوَيْن» ويجوز 
أن يقدّر في أصله 0 


الرّابِعَُ: في العَؤل'" . 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال أصح. والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة: طريق المتأخرين» كما 
اختاره الإمام» لما سبق ولكونها أخصر. 

(؟) هو زيادة السهام ونقص الأنصباءء ويدخل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل عن 
الفروض وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والغشرون فتعول السنة بسدسها إلى سبعة كزوج 
وشقيقتين فللزوج ثلاثة ولهما أربعة. وتعول إلى ثمانية (بثلثها) كما إذا زاد على المسألة السابقة 
أخ لأم» فإنه يأخذ واحداً ويكون المجموع ثمانية وتعول أيضاً بنصفها إلى تسعة كما إذا كان بدل 
الأخ لأم أخوان لأم فإنهما يأخذان الثلث وهو اثنان فيكون المجموع تسعة. 
وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا زيدت أم في المسألة السابقة فإنها تأخذ واحداً ويكون المجموع 
عشرة. 
وتسمى بالمسألة الشريحية نسبة إلى القاضي شريح . 
وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأخت لأم. 
وإلى خمسة عشر كما إذا كان بدل الأخت لأم أختان لأم لأم. 
وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات وثمان شقيقات. وتسمى هذه المسألة أم 
الأرامل . 
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إذا ضاق" المَالٌ عنْ سِهَام ذُوِي المُرؤوض» ثُمَال المسالة أَيْ : : تُرْفَعْ م سَهَمَانهًا؛ 
ليدخل النقصُ عَلَى كل واحدٍ بِقَّدْر فرضِه؛ لأن كل واحدٍ منهم يحَذٌ فَرْضَهُ عند الاتفراد 
بتمامه» فإذا ضاق المال عن الوَفَاءِ بهاء وجب أن يقتسموا على قذْر الحقوق؛ كأصحاب 
الدذيون والوصايا. 


وقد أَنَقَفَّتُ الصحابة<(ْضِيّ الله عَنْهُمْ - على العَوْلِ في زمانٍ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَدُْ 
ا الوا ا وى لتفيية 
5 رض الله على لزج الصف للحي الفقي: ٠‏ فإِنْ بدَأت بالرُوج» لم يَبقٌ 
0 عتما واد يدا بالأختين لم يق للزدج ا فأَشِيرُوا عَلَىّ؛ فَأَشَارَ إليه 


.تلو مات رجل قذ و سل اهم لوج َل ثلا ولآخز ريا ل 
يجعلُ المالّ سبعة أَجْرَاءِ؟ فأخذتٍ الصحابة : دقن الله عدي - بِقَوْلِه ثم أظهَرَ ابنُ 
عبّاس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الخلاف فيه بَعْدَ ذُلِكَ ولَمْ يأخذ بقَوْلِهِ إلا قليل. 


إذا عَرَقْتَ ذَّلِكَء فالأعدادٌ التسعة التي هِيَ الأصولٌ المّمقُ علَيهَا مِنْهَا ناقصٌ» وهو 
الذي إِذَا اجْتَمَعَتْ أَجْرَاوه الصحيحة كانت أقل منة وتام : وهو الْزِي إِذَا اجتمعت كانت 


مثله وفائد وهو الذي إذا اجتمعت كانت أكثر منه فالاثنانٍ والغلاثة والأرئعة والثمانية 
ناقصةً ؛ لأنّه لننس للابنين لانن جزْء صحيح إلأ النْصِفٌ وأنه واحدّء وللثلائةٌ إلا الثُلتُ 
وأنّه واحدّء ولَيْسّ للدُلَئانٍ جزءاً آخر وإنّما هو تَضْعِيفٌ الثلتُ؛ وَجْعِلَ فَرْضاً برأسه؛ لأنّ 
النّظرٌ هَُاكُ إلى المُقَدْرَاتِ التي يَسْتَحِقُها الصَّنْفُ الوَاحدٌ منّ الوَّرَنَةَ والأذيقة لبق لهالا 
الوب والئّصفٌ وهُمًا ئَلائةٌ» والثّمانِيَدٌ 5 لَيْسَ لَّهَا التمُنُ والرُيُعُ والئُضفٌ» وتتسيوعيها 
سَبْعَة سَبْعَة. فأجزاءً هذه الأعدادٌ أقل مِنْهًا. والسنّةٌ تامّةٌ؛ لأنَّ لها السُدْسَء والئَّلتَ والتٌصفٌ 
والمشنوع مث بلا زيَادةٍ ولا ممْصَانِ. 

والانَْا عَشَرَ والأربعةٌ وعشرونٌ زَائِدَانَ؛ أمّا الأوّلُ قَلّهِ السّدُسُ والوْبعَ والثّلتُ 
والكْضفك: والمجموع خنمسة عشرّ وأمّا الثاني فله الثّمِنُ والسدّسٌ والرُبُعُ والثُلتُ 
والنُضفٌء والمجموعٌ ع ثَلانةُ وّلاُون» فالنَاقِصَةُ من هَذِه الأصُولٍ لا يَدْخُلْها العَْلُ والثامة 
ا 0 العَوْلٌ أما الس َتعُولُ أَربَعَ مراتٍ 
على التَّوَالِي نَعُول بِسُدُسِهًا إلى سَبْعَةٍ كَرَوْج, وأَخَئَْنِ» وبكُلَئِها إلى نَمَانِيِ كهؤلاء دأ 
وبنضنها ل وأحْتَيِنٍ لأب وأم َأَختَين لام وبثلثيها إلى عشرة كهؤلاء وأمٌ 
وتُسَمّى هذه المسألةُ أم الفُرُوج لكثرة السّهَام العَائِلَةِ يها و«الشُرَيْحِيّةه لوقُوعِها فِي 
زْمَنِ شُرّيح وَقَضَائِه فيها. 
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وَمَتَى عالت إلى ثمانية أو تسعةٍ أو عشرة فلآ يكُونٌ الميّتٌ إلا امرأة واحدة وأمًا 
الاثئا عَشَّرَ فتعولٌ ثلاتٌ مراتٍ بالإفرادٍ؛ تَعُولُ بنصف السُّدْسُ إلى ثلاثةٍ عشرٌ كزوجة وأمْ 
ولعدين لأب. وبالريع إلى خمسة عشرٌ كزوجة وأَحْتَيْنِ لآب وأَخْئَيْنِ لم وبالربع 
والسدُس إلى سبعةٌ عشدّ كهؤلاء وأمٌ أو جذّةٌ. 

ومن صورٍ هَذا العَوْلٍ مسألةٌ أم الأَرَاملٍ؛ وهيّ نَلاثُ زَوْجَاتِ وَحِدَتَانٍ وأربعٌ 
أَخْوَاتِ لأمّ وكَمَانٍ أَحواتِ لأب فهن سبع عشرة نِسْوَةٌ أْضاً وَهِيَ مُتَسَاوِيةٌ. 

ولا يكونٌ العَولُ إلى سبعة عشرٌ إلأ» والميّتُ رَجَلْ . 

وأمّا الأربعةٌ والعِشْرُونء فَتعُولٌ مرّةٌ واحدةً بِالثّمُنِ إلى سبعةٍ وعشرينٌ كَرَوْجَةٍ 
وَابَْيْنِ وأَبَوَيْنِ . 

وهذه المسألهُ المْبَرِيَةُ سَيِلَ عَنْهَا علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - وهُوٌ علّى المنبرء فقال 
[كرم الله وجهه وهو على المنبر] على : الارتجالٌ صادً رَ ثُمُنْها نُسعا!"". وذلك لأنّ كُلْمَه 
مِنْ سبعةٍ وعِشْرين تسْعٌّ في الحقيقة. وهنا المَوْلَ لا يكون إلا والمئْث رَجُل ؛ بى حك 
لا تَكُونُ إلا من أَرْبَعَةٍ وعَشْرِين حينئذٍ؛ لأنه بخ يعتَمّد قبا م التمَنُ . 

أواعلم أن ما ذَكَرنَاه من انقسام الأصُولٍ التسعةٍ إلى ناقص وتامٌ وزائدٍ قَذْ تَحَبّط فِيه 
جَمَاعَةٌ تَفْسِيماً وتَفْسِيراً والمُرْضِي الموافِقٌ لقَوْلٍ الحَسَابٍ ما يناه . 
وقولّه في الكتّاب: «ومَعْتّى العَوْلٍ الرّفْعُ»: لو ذَّكَرَ بَدَلَ الرّفع الارتِمَاءَ» لَكَانَ 
أَحَسَنٌ . ش 

قَالَ الأَزْمَرِي وغَيرُه : قَسْرُوه بالارتفاع والزيادةٍ وثَالُوا: آلَتِ الفَرِيضَةٌ أي ارتَمَعَتْ ؛ 
مَأَْحُودٌ مِنْ قَوْلِهم عَال الميزانٌ فَهُوَ عائل إذا مال وازئقه 20 

على أن بَعْضَهم يقول: عالتٍ الفريضة وأَعالّها فيعد به. 

وقوله: «علّى وتيرة واحدة» أي طريقة» يُقَالُ ما دَالٌ» ذَلِكَ على وَبِيرَة واحدة» 
والمرادُ حَنّ يدخلّ النُفْضَانُ علّى الكل على حدود مُتَاسبةٍ وقوله : كزوج وأختينٍ للزّوج 
النْصفٌ وَهُْوَ ثلاثةٌ مِن سند أي عِنْدَ عدم العَوْلٍء والله أعلم . 

17 تَمَامْ المُقَدْمَاتِ. 


أمّا النَضْحِيحُ قَفِيهِ نَطَرَانِ : 
)1١(‏ قال الحافظ: رواه أبو عبيد والبيهقي» وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر» وقد ذكره 


الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر. 
قف ينظر: تهذيب اللغة (”/ .)١96‏ 
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أحدّمُمًا: في تيح قَرِيضَةٍ الميّتٍِ الواجِدة. 

والاني : في المُضْحِيح إذْ لَمْ تُقَسْمْ م َرِكَةُ الميّتِ حَنْى مات مِن وَرَنْيهِ نانِ وثَالثْ 
وأككرء وتُعْرَفُ ب «المُتَاسَحَات» أمّا النَظَدُ الأَوّلُ: فإِنْ كَانَ الورثة كُ كُلّهم عَصَبَاتِ ىا 
الْقِسْمَةٍ سَهْلُ وَكَذْ بَينّام وإِنْ كَانُوا أصحاب فُرُوض» أَوْ كَانّ فيهم صاحبٌ فرض 
وعَرَفْتَ أَضل المَسْألةٍ بَِوِْها إنْ كانت عَائِلَُ فالنظر ذ في السّهَام وأَضْحَابهًا إِنِ انقَسَمَتُْ 
عَلَيهِم ‏ جَوِيعاً حَفّتٍِ المُوْنهُ ولآ حاجَة إلى الضَرْبٍ . وَذْلِكَ كَرَوْج وثلاثةٍ بنينَ فَهِيَ من 
أربعةٍ : لوج الوبع ولاه الباقية به للبنينَ . 

وكَرّوْجَةٍ وبنتٍ وثلاثةٍ بَنِي ابن» فَهِي من ثمانية؛ ل اق لشفت زمه 
والبَاتِي لَهُمْ . 

وإنْ لم تنقّسَمْ؛ فإمًا أنْ يع الكسْرٌ على صنفٍ واحدٍ أو أكثر. 

القسم الأول إذا وقع الكسر على صنف واحد”'' نُظِرَ في سِهَامِهِم وعددٍ 
رُؤوسِهم؛ إِنْ كَانا مُتَّاييِنِ ضُرب عَدَدُ رؤوسهم في أضل المَسْأَلةِ ب بَعَوْلَِا ِنْ كانث عائلة» 
وإنْ كَانَا مُتوافِمَّين ضُرِبَ جزءٌ الوفق منْ عددٍ رؤوسهم فِي أَضْلٍ المَسْأَلةِ بِعَْلِهاء 
فالحاصلٌ على التّقْدِيرِين نَصِح منه المسألة. 

مثال: التّبَاين: زَوْجٌّ وَأحَدَات وهِيّ من انْكَيْنِ للرّوْج واحدٌ يَبْقَى واحدّ لا يصحح 
عليهما ولا موافقة فيضرب عَدَدِهِمَا من أصلٍ المسالةٍ تبلَعْ أربعة ينها تَصِحْ . 

مثالٌ: التّوَافْق: أمّ وأربعةٌ أعمام هِيّ من ثلاثة؛ اللام واحدٌ يَبْقَى انْنَانٍ لا يَصِحُ 
عَلَيْهُم ٠‏ لكنّ العَدَدَيْن مُتَوَافِقَانٍ بالنُضف» قُتَضْرِبٌ» نصف عدّدٍ دِ الأعمّام فِي أضل المسألةٍ 
تبلغ سنّة منها تَصح. 

وإِذًا اتفق رم لال 

في أَضْل المَسْألَةٍ بِعَوْلِها فما بَلْمَّ مِنْه 

مثِالّة : ا يمري هي من انْنَا عَشَرٌ وَتَعُول إلى كلانه عق 
للبنات مَنْها ثمَانيةً لا تصح عَلَْن» لكنّ الثمانية معَ عَدَدِهِن يَتَوَاقَقَانٍ بالنُصفف والرئع 
والّمْنٍِ فَتَأَخُذْ أقلٌ هَذْه الأجرّاء من عددٍ الرؤوس فُتَضْرِبُ ثّمانية من أضلٍ المسألة 
بعَوْلِهَا تَبِلُْ سنّةَ وعشرين مِنْهَا تصحٌ. 

القِسْمْ الثاني : إِذَا وَقَمَ الكَسْرٌ على أكثرٌ مِن صنفٍ واحدٍ. 

فإمًا أن يقعَ على اثنَيْنٍ ين أز ثلاثة أ أربعة ولا مزية» لأنٌ الَارثين في الُريضة 


)١(‏ سقط في: ز.ء 
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الْوَاحِدَةٍَ لا يزيدُون على حْمْسَةٍ أصنايء لِمَا ينا في أوَلِ الكتّاب عِنْدَ اجتماع مَنْ يرث 
مِنَ الرّجالٍ والنّساءٍ أو أحدٍ الصّلَْيْنِء ولا بّدٌ من صِحةٍ نَصِيبٍ أَحَدٍ الأصئافٍ عليه؟ لأنْ 
أحدّ الأصئافٍ الخمسة الزُّوْج والأبَوَانِء والواحدٌ يصحٌ عَلَيْهِ ما يصيبّه لا محالة فَلَرْمَ 
لم200 1 

فإِنْ وََع الكسْرُ على صِنْفَيْن؛ نَظَرْنَا في سهام كل صِنْفٍ وَعَدَدٍ رؤوسهم» وَلَهُمَا 
أحوال ثلاثةٌ : 

الحالة الأولى : تُكونَ بِينَ السّهَامٍ وعددٍ الرؤوس موافقةٌ في واحدٍ منّ الصَّنْفْيْنِ 
فتترك رؤوس الصَْفَيْنٍ بحالها . 

والحالةٌ الدَانِيَةٌ : أن تكونّ بِينَ السّهام وعدد الرؤوس مَواقَقَةَ ففيهما فترد عدد رؤوس 
كل صنف إلى جزء الوفق. 

والحالة الكَالِبَةٌ: أنْ تكونٌ بِينَ السّهام وعددٍ الرؤوس مواةً فَقَة فِي أحدِهِمًا دون 
الآخْرِء فترد عددّ مَنْ يوافق رؤوسهم سهامهم إلى أجزاء الوفق وَنَثْرُكُ عددّ الآخَرِين 
حال 


ع 


عد دُ الرؤوس فِي الأَخوّالٍ مردُودِينَ أو اي أو غير مردُودِين إِمّا أن 
يتَمَانلا فتقربُ ااعدقاني امل المسْألَةٍ ة بِعَوْلِهَاء أو يَتَدَاخَلاء فتضربُ الأَكْكَرَ منهما من 
أضلٍ المَسْأَلَةٍ ِعَوْلِها أو يَتَوَافْقَاء فَنَضْرِبُ جزء الوفق مِنْ أحدهمًا أو أقل جَرْءٍ الوفق أن 
يَتَوَاقَهَا يكين لي جسم اللغراو فما حصّلّ يُضْربُ فِي أصل المَسْأَلَةٍ بِعَوْلِها أو تباين 
حقر ب أخلهدا في .ا قا حل شلوك فى ال السلا مولولقا ل عل د 
المَسْأَلَة. . ويخرٌجٌ مِنْ هَذِهِ الأَخْوَالٍ انا عشرَ مَسْأَلَة لا في كل واحدة بن الأخا 
الدّلاثةِ أربعَ حَالآتِ» والحاصلٌ مِنْ ضَرْبٍ تَلاثةِ في أَرْيَعَةٍ اننا ء عَشَرَ ولْنُوَضْحْ أمثلتها : 


أمثلةٌ : [الحالة الأولّئ : ثلاث بنات وَثَلاْنَةُ إِخحْوَةء ثلاث بنات وسدّةٌ هُ إِخْوَةء تِسَعٌ 
بنات وسنّةُ ة إِخْرّق تَلاثٌ بنات وأَحْوَانِ. 

أمثلةً]: الحالة الكَانِةِ: آم وسئّةُ إخوة لأمٌ وانا عَضَرَ أَختاً لآب مِنْ سمو وتعول 
إلى سَبْعَةٍء للاخْوَة سَهْمَانٍ يُوافِقَانِ عَدَدَهُمْ بالنْضْفء فيرد عَدَدُهُمْ إلى تلان وللأحَوَاتٍ 
أربعةٌ» يُوَافِقُ عددهّنْ» النُضْفٌ والرُيُعَ فيرد عَدَدَهُنّ إِلَى ثَلانَةٍ ردأ ِلَى أقل الوَّفْقَيْنء 
فيتماثل العددان المردُودَانٍ. 


)١(‏ ماذكره من الحصر في الأريع في غير الولاء أما الولاء المنجز فيتصور فيه أزيد من ذلك 
؟) زاد في د: دون الآخَْرِ فتردد عدد من يوافق سهامهم إلى جزء الوفق ويترك عدد الآخرين بحالهم . 
العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١“‏ 
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م وثمانيةٌ إخوة لام وثمانٍ أخوات لأب: 

يرجمٌ عددٌ الإخوة إلى أربعةٍ» وعدد الأحَوَاتٍ إلى أنْكَيْن؛ رَدَاً إلى أقلّ الوَفْقَيْن 
وهما متداخلان . 

أمّ وائنا عَشَرَ أخاً لم وَسِتٌ عشْرَةٌ أختاً لآب: 

يرجعٌ الإخوةٌ إلى [ستة. والأخواتٌ إِلَى أربع ؛ وهما متوافقان. 

م وستةٌ ة إخوة لام وثمانٍ أَحَوَاتِ لأب: : يرجع م الإخوة ]0 ؟ تيضق ةم والأخواتٌ 
إلى نين 6 وهما متباينان . 

أمثلة الحالةٍ الثالثة : الموافقة بين السّهَام وعدد الرؤوس في الصّئْف الأوّل: 

ست بناتٍ وثلاثُ إخوةٍ من ثلاثةٍ: سهمان للبناتِ» وبينهما موافقةٌ بِالنُضْفٍء 
فيرجع عَدَدَّهَنٌ إلى النُضفء» ويمائل عدد الإخوة. 

أربعٌ بناتٍ وأربعٌ إخوة: يرجع عددُمْنٌ إلى اثتَيْنء ويتداخل العددان. 

ثمانٍ بناتِ وستةٌ إخوةٍ: يرجمٌ عدَدُمَنٌ إلى أربعةٍ» ويتوائَنُ العَدَدَانٍ بالنُضف . 

أربعٌ بناتٍ وثلاثةُ إخوة: يرجمٌ عَدَدُمُنّ إلى اثيْنِ ويتبايَنُ العدَدَانٍ . 

فإن وَقَع الكسشر .علّئ ثلاثة أضئافٍ أو أربعةٍ» نظرنا أوّلاً في سهام كل صِئْفِء 
وعدّد رؤوسهمء وحيتٌ وجَدنًا الموافقة رَدَدْنَا عدد الرؤوس إلى ب الوفق» وحيث لم 
نجِدْ بَقَيْنَاهُ بحَالِهِ؛ ثم يجيء في عدد الأضئاف الأحوالٌ الأربعٌ » فكل عددَيْن متمائِلَيْن» 
تقنضن منهما عن واجل» فَإِنْ تمائل الكل اكتَمَيِئا بواحد. وضربناه في أل الجفالة 
بعَؤْلها. 

وكلّ عددَيْن متداخَلَيْن نقتصرٌ مهما على الأكتر» وإِنٍ أَنّمَقَ التداحلٌ بين الكل 
أكْتَمَيئًا بأكتَرِهَاء وضريْئاه في أضل المَسألة بعولها. 

. 5 56 يي د ده لسو وبي ار 

وكلُ عَدَدَيْن متوافقين ترب وَفق أحَيهما في الآخَرِ: وإن توافقٌ الكل فللْمَرَضِيَينَ 
طريقان : 

فَالبَصْرِيُونَ يَقِمُونَ أَحَدَهُمَاء ويردُون ما عداه إِلَّى جزء الوفق ثم ينظرون فيٍ أجرَاء 
الوَفْق» فيكتفون عند التمائُلٍ بواحد» وعند التداحلٍ بالأكتّرء وعئْد التواقق يضربُونَ جزء 
الوق من البَغض في البعض» وعند التبايّن نضربُ البَعْض في البَغض» ٠»‏ ثم يضربُونٌ 
الحاصل في العَدّد الموقوفٍ * ثم ما حَصَل في أضل المِسْأَلَةٍ يعولها . 


)ع0( سقط من: 5 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض نوك 


والكوفيُونَ يقفون أحَدَ الأغدّاد ويقابلون بِيْتهِ وبِيْن عددٍ آخَرَء ويضربون وفقّ 
أخحدِهما من جميعٍ الآخْرِء ثم يقابلون الحاصلّ بالعَدّد الّالث» ويضربون وَفْق أحدّهما 
من جميع الآخرء م يقبلو الحَاِلَ بالعدد لايم ويضًربُون وَفْقَ أحَدِهما في جميع 
الآخَرِء ثم يضربون الحاصِلٌ ذ في أضل المَسْألة بعَوْلها. 

وتسمّى صور توافق الأمناد «المسائل المَؤْقُوقَات». 

وإِنْ كانت الأعدادُ متباينة» ضَرَيْنَا عدداً مئها في آخر [ثم] ما حصل في ثالثِ ثم ما 
حصّل في الرّابع» تم ما جمل ني أل المشالة لببرلها» وإنْ شثنا ضِرَبْئا أحدَهُمًا في 
أضل المَسألة بعَؤْلهاء ثم ما حصّل في الثاني ثم في الثالِثِ ثم في الرّابع . 

زا لم كن من الها را قاد لروريى ارلا عبد ةا 
سيت المسألةٌ فصا . 

واعلم أنّا لو حاوَلْنَا استيعاب هذه الأخوّال بالأمثِلة» لطَالَ الشّمْلء وَل النزل» 
فنقتصرٌ على الأَهَمّْ ونرجو أن ينض يتضح به الباقي : 

ثلاثُ جَذدَّاتٍ وثلاثُ أخواتٍ لأب وستةٌ إخوةٍ لأمْ: 

هي مِنْ سند وتعولٌ إلى سبعة» ا[و] لا موافقة في البَدّات والأخوات بِيْن السهام 
والرؤوس» وفي الإخوة موافقةٌ» فَيُرَدٌ عَددُهُمْ إلى ثلاثةق وحينئذ تتمائل الأعداد 
فنقتصرٌ منها على واحدء يضربُ في ثلاثةٍ في المَسْألة بِعَوْلِهَاء يخصّل أحدٌ وعشرون» 

ست أخوات لأب وأربعٌ زوْجَاتٍ وأربعٌ وعشرُونَ جَدَّةٌ وأربعة وعِشْرُونَ أخا لأم: 

هل اهز النين عجشن وتعول إِلئ سبعةً عَشَرٌَ ويرجع عدد الأخوات للأب 
وَالسَداتُ إلى النُضفء ٠‏ وعَدَدُ الإخوة إلى الرُيُع ؛ للمراففة بين السهام وعدد الرؤوين» 
بل 0 وستة وان مر واريعة+ 0 000 وهي كلها داخلة في لان 

سك جنات ريق بح ور ا ؤهي مِنْ ستة» لاض في الي 
وأعداد الرؤوسء» لكنّ أعداد الرؤوس متوافِفَةٌ . 

فعلّئ طريقةٍ ةِ البَصْرِيينِ نقفٌ مثها سنّدَ مثلا» ونقابل بينها وبين النّسعة» فنجدهما 
متوافَقَيْنِ بِالثُلّثء فَرْحِعُ التسعة إلى ثلائق» ثم نقايل بين السيّة والخمسة عَشَرَ فترجع 
قن إلى حفس فنجد جُرْءَي الوفتي متبايينٍ» فنضربٌ أحدَهُما في الآخَرِء تكون خمسة 


عَشَرٌ تضربها في العَدَدٍ الموقُوفٍ 0 تَسْعِينَ ' نضريّهًا في أل امالك تبلغ 
حَمْسَمَائَة ة وأرئعين. 


2 كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدرات الفرائض 


وعلى طريقة الكُوفِيّينَ: إذا وَكَفَْا السبّةٌ وقَابَلنَا بها التّسْعة» ضريْنا وَفْقَ أحدِهِمًا 
في الآخر تبلغ [ثمانية عَشَّرَء نقابل بينهما وبين الخمسة عَشَرَّء ونضرب وَفْق أحدِهِمًا في 
الآخَرِء تبلغ]7'" يَسْعِينَ؛ نضربُهًا في أضل المَسألة. 

ست جداتٍ وثلائُونَ أخا لأمّ وأربَعُونَ أَختاً لأب. 

نصيبٌ الإخوةٍ يوافِقٌُ عدد رؤوسهم بالنُضف.» فيرجع مُ إأى خمسّةٌ عشَّرَء ونصيبٌ 
الآحَوَاتِ يواِقُ عَدَدََ بالريُع» فيرجمٌ إلى عَشَرة» فمعنا إذن: سكة) وهسة حفن 
وعشَّرَةٌ فتقفٌ السّتة ونقابل بها خمسَة عَشَّرّه فيرجع إلى خمسة. [لموافقتهما بالثلث» 
وعشرة فيرجع إلى خمسة]'"' لموافقتهما بالنُضفء فُقَدْ تمائل الراجِمَانِء فنكتفي 
بأحَدِجِماء ونضربُه في السّنّة الموقوفة» تبلعٌ ثلاثِينَ» نضربها في أضل المَسألة بِعَوْلِهًا 
تبلغ مائتين ا 00 يقة البَصْرِيِينَ. 

وعَلَى طريقة الكُوفِيّينَ : إِذا وقَفُنا السنّةٌء وقابَلئا بها الخْمْسَةً عَضَنٌ ضَرَيْنَا وَفْقّ 
اه ثم نقابل وبينها وبين العشرة» فنجد العَشَّرَةَ داخلة في 

٠‏ كش بالنادي وتضريها لي المسالة. 

إحدئ وعشْرُون جدةٌ وخمسٌ وثلانُونَ بئتا وثلانُونَ أَختاً لآب : 

قِتُ الواحدةٌ والعشرين ونْرْدُ الخمسّة والثّلائِينَ إلى سبعها لموائقتها بالشبع » ونَرد 
الثلائِينَ إلَى ثلثها ؛ لموائقّتها بالل فيحضُل معنا خمسةً وعشْرَةٌٍ والخمْسَةٌ داخلةٌ في 
العشرة» فنضرب العشَّرَةَ في العدَّدٍ الموقوفٍ» تبلغ مائتَيْن وعشرَّةٌ» نضربها في أصل 
المسألة» تبلغ ألفآ ومالتَيْنِ وسِنّينَ» منها تصح. 

والكوفيُون يضْرِبُوتَ وَفْقَ أحد العددَيْنٍ من الواحِدٍ والعشرين والخمسةٍ والثلاثين 
في الآحَرِء تبلغ مائةٌ وخمسة» وهي مع الثلاثينَ يتواَانٍ بأجزاء حمس ء عَشَرّهُ فيأخذون 
وفْقٌ الثلاثين» وهو اثنانٍ» ويضربُونها في المَائَةٍ والحَمْسَةَء تبلغ مائَتَيِنِ وعَشَرَةٌ 
يضربونها في أضل المَسْآلَةٍ . 

زوجٌ وثلاثُ وسنُونَ جَدّةٌ وسبعون أخاً لأمْ وخمسة وسبْعُونَ أختاً لأبٍ المسألة من 
ستة» وتعول إِلَى عشرة» قف الخمسةً والسبعين فالخمسة والثلاثون توافقها بالخْمْسء 
فترجع إِلَ سبعة» والثلاثة والسّون بالثلث» فنرجع إِلَى أحدٍ وعشرين» فيخصل معنا 
سبعةٌ وأحد وعشرُون» وهما متوافِقَانٍ بالسَبْع» ٠‏ فنضرب سبع أحدهما في الآخرء تبلغ 
اثنين وأربعين» نضربها في العدد المَؤْقُوف» وهو خمسة وسبعونء تبلغ ثلاثة آلاف 


)١(‏ سقط من ز. (؟) سقط من: ذ. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض حك 


ومائة وخمسين» نضربها في أصل المسألة بِعَوْلهاء تبلغ أحداً وثلاثين ألفاً وخمسمائة» 

وَاعْلّمْ أن فيما ذكرناه مِنّ الأعْدَادٍ المتوافِقّة لا فَرْقَ بِيْن عددٍ وعددء بل تَقِفُ أيها 
شئْتَء والعدد الذي تصحٌ منه المسألةٌ بَعْدَ تمام العَمَّل لا يختلفُ» وان أُنّفْقَ اختلاف» 
فأسئَدِلٌ به على الغَلّطء وإِنُ وافَقَ أَحَدَ الأعدادٍ الثلاتّة الآخرين» والْآحَرَانِ متباينان. فلا 
يجورٌ أنْ نتف إلا الذي يوافِقّهُماء ويسمى هذا الموقُوفٌ المُقَتّد2" . 


مغَالَهُ : 


أربغ جدات وستك وخمسون أخداً لأب وأحد وعشْرون حا لأم : 


وهي من سنَّة» وتعولٌ إِلّى سبعةٍء ويرجع نصيبٌ الأخوات إِلَى أربعٌ عَشَرَ؛ِ لأن 
سهامَهُنٌ يوافِقُ عددهُّنّ بالربع» فيحصل معنا أربعةٌ وأربعة عَشَرَ وأحدٌ وعشْرُون والأريعة 
عَشَرَ توافق الأربعة بالنُضفء والأحَدُ والعشرين بالسبع» فتقف الأربَعَةَ عَشَرّ ونرد 
الأربعة إلى ائئَيْنِء والأحد والعشرين إِلَى ثلائة» ونضربُ أحدَمُما في الآخَرِء تكون 
ستة» تضربها في الأربعة عَشَرَ الموقوفة» تبلغ أربعة وثمانين» نضربها في أضْلٍ المسألة 
بعوله, تبلغ حْمْسَمَانَة وثمانية وثمانين» منها تصح المسألة. 

زوجتان وثلاثُ جَدَّاتِ وخمس أخوات لأبء وسبْعٌ لأم : 


هي مِنِ أنْنَيْ عَشَرَ وتعولٌ إِلَى سبعة عَشَرَّ ولا موافقة بين السّهام ولا بين أعداد 
الرؤوس» فنضرب الئَيْنِ في ثلاثة» تكون سنَّة نضربها في خمسة:» تكون ثلاثين» 
نضربها في سبْعوٍء تكون مائئيْنِ وعشرة» نضربُها في أضل المسألةٍ بعَؤْلهاء تبلغ ثلاثة 
آلافٍ وحَمْسَمَائَةٍ وسِبْعَينء منها تصخ. 

هذا بِيانٌ التصحيح» فإذا فَرَعْتَ مِنْه وأردتٌ أنْ تَعْرفَ نصيبّ الصَّئْفٍ كل واحد 
من مما حصل من الضّرب فلَهُ طرق : 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: وقف المقيد يتفرع على الطريقين» فعلى طريقة البصريين إذا اجتمع معنا تسع 
أخوات وأربع زوجات وست عمات أشقاء مثلاً فالستة توافق التسعة بالثلث والأربعة بالنصف 
فتوقف الستة وترد الأربعة إلى نصفها وهو التسعة بالثلث والأربعة بالنصف فتوقف الستة وترد 
الأربعة إلى نصفها وهو اثنان والتسعة إلى ثلثها وهو ثلاثة ثم ينظر بين الوقفين فتجدهما متباينين 
فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ثم تضرب الستة في العدد الموقوف وهو ستة تبلغ ستة 
وثلائين. وعلى طريقة الكوفيين توقف الستة وتقابل بينهما وبين التسعة مثلاً ثم تضرب وفق 
أحدهما في كامل الآخر فيبلغ ثمانية عشر ثم تقابل بين العدد المذكور وهو ثمانية عشر وبين 
الأربعة فالموافقة بينهما بالأنصاف بضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستة وثلاثين. 


دمن كتاب الفرائضص/ أصول الحساب ومقدذرات الفرائض 


أشهّرُها وأجقّها: أن تضرب نصيب كل صِئْفٍ من أضلٍ المَسْأَلَةٍ في العددٍ 
المَضْرُوبٍ في المَسْأَلَقٍ ويعرف بعدد المنْكَسِرِينَ » فما بلغء ؛ فهر نصيب ذلك الصَّنْفن 
وإذا قَسّمْتَ المبْلّعَ على عدد رؤوسهم. افالخَارِجُ من القسْمّةٍ نصيبٌُ كُلْ واحدٍ من 
الصَّئْفِ . مِثَالَهُ: زوجَتَانِ وأربع جَدَاتِ وسبُ أخواتٍ لأب : 


هي من أنْنَيْ عشّرٌ وتعول إلد فلاة عشرء ويرجمٌ عددٌ الجدات إلى اثنين» وعدد 
الأخواتٍ إِلَ ثلاثة» فيحصل اثنان واثنان وثلاثة» تسقط أحد المتمائلَّيْننء وتضرب الآخر 
من ثلاثة» تكون ستةً» تضرب في أصل المسألة بعَوْلهاء تبلغ ثمانية وسبعين» كان 
للزوجين من أصل المسألة ثلاثةٌ؛ فتُضْرِبُ في ستةٍ تبلغ ثمانية عشَّرّء فهو نصيبهماء وإذا 
قُسَمٍ ذلك علّئ عدد رؤوسهماء خرج تسعةً» وكان للجَْدّات سهمان» تُضْرَبُ في ستو 
ا عَشَرّء وإذا قُسّم عليهن. خَرَج ثلاثةٌ وكان للأخواتٍ ثمانيةٌ تضرب في 
ست تبلغ ثمانيةة وأربعين» يقسم على عددِمِنٌ تخرج ثمانية . 

الثاني : تقسّم سهامكيلٌ صف من أضل المسألة علّئ عدد رؤوسهم, فما خَرَجَ 
من القِسْمة» يُضْرَب في المضرُوب في أضل المَشْألة» فما حصل» » فهو نصيبُ كل واحدٍ 
من الصّئّْف. 

ففي المثال المذكور يه يقسم نصيب الزوجَيْنِ على عدد رؤوسهماء يحرج من النسعه 
1 نهرب في اس زو في الت تبلغ تسعة نمي تبي كل 


> 5 ل 3 


ص #اام الى مه 


منهن 2 000 و ان 

الثالتُ: يُقسّم العدد المضرُوب في المَسْألة على عَدَّدِ رؤوس كل صِنْفٍ منهم. 

2 خَرَجَ على القِما لقِسْمة» نضربُهُ في نصيب ذلك الصّئْفء فما بَلّعَّ فهو نصيبٌ الواجِدٍ 
من ذلك الشف . ففي المثالٍ المذكور ف نسم السنّةُ على عدد رؤوس الزوجتين» تخرج 
من القسمة ثلاثةٌ شرنها سواه الزوحين دن لخل المسألة» وهو ثلاثةٌ» تبلغ 
تشع فهو نصيبُ كل واحدةٍ منهما. 

وعلى القياس . 

الرابع : نقابل بَيِن نصيب كل صئْفٍِ وعدد رؤوسهم ونضبط النسبة بينهماء وتأخذ 
بتلك النّسْبة في العَدَّدٍ المَضروب في المَسْأَلةٍّ» فهو نصيبٌ كل واحدٍ من ذلك الصف . 


ففى المثالٍ المَذْكُور: نصيبُ الزوجَتَيْن ثلاثةٌ» وهما اثنان» والثلاثةٌ مثُلَ الانْئَيْن» 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 1ه 


ومثل نضفِهماء » فنأخذ مثل العدد المضرُوب في المسألة» ومثل نصفه وهو تسعةء فهو 
نصيبُ كُلَْ واحدةٍ منين؛ ونصيب يُ الأحَوّاتِ عا وعدّدّهن ستةٌ والثمانيةٌ مثل السَنّة 
ومثل تُنّثِهاء فلكل واحدةٍ مئهما مثْلُ العَدَّدٍ المضرُوب» ومثلٌ ثُلَّئْو وهو ثمانيةٌ 
[وعددَمُن ستةً] ونصيبٌ الجدات سهمانٍ مِثْلُ نضف عددِمِنْ» فلكلٌ جدة منهما نِضفٌ 
العدد المضرُوب في المسألة. 


الخامس : ويُعْرَفٌ به نصيبُ كل واحدٍ من الورئة قَبْلَ الضَرْب والتصحيح إن كان 
الكَسْرٌ عل صِئْفٍ واحدء فانظر: إن لم يوافِقٌ سهامهم عددهم. فيصيبٌُ كُلْ واحدٍ منهم 
بعدّدٍ سهام جميع الصف من أضل المَسْألة؛ ونصيبٌُ كل واحدٍ من الأضئّاف الذين لَمْ 
يَكسِر علَيْهم سهامهم بِعَدَدٍ رؤوس المنكسر عليهم» إن كان لكل واحدٍ منهم سهْمٌ 
واحدٌء وإن كان أكثّرٌ منْ سَهُمِ ضَرِبَ ما لكل واحدٍ منهم من أضل المَسْألَةٍ في عَدَّد 
المتكس غليهم؛ فما حصل» كَهُو نصيبُ كل واحدٍ منهمء ون وافق سهامَهُم عددهم, 
فنصيبٌ كل واحدٍ من المنكسر علَِهم بعَدَدِ وَفْق سهامهم من أصل المسألةٍء ونصيبُ كل 
واحدٍ ممن لَمْ ينْكسِر عليهم سهامهم وفق عدد رؤوس المنكسر عليهم؛ على ما ذكرنا. 

المثال الثالث: ْ 

زوج وأخوانٍ لأمّ وحْمْسٌُ أخواتٍ لآب : 

تغولا سق سن إآن هه وتصحٌ من خمسةٍ وأربعين» ونصيبٌ كل أخت بعدد 
سهام جميعِهِنُ منْ أضل المَسْألَ: وهو أربعةٌ ونصيث كل واعلة عن الأخرين خا 
ِعَدَدِ رؤوس الأخوات المنكسر عليهن» ونصيب الزؤْج خمسة عَشَرَ رَ؛ لأنه كان له أكيد 
مِنْ سهم واحدء وهو ثلاثةٌ فتضربٌ في عدد رؤوسهن» لو كان عدد الأخوات عَشَرَة» 
وافق سهامَهُنٌ عددَهُنٌ بالُضف»ء فترد عدَدَهُنْ إلى النصف». ويكون نصيبٌ كل واحدةٍ 
بعَدد نِضْفٍ ما لجميعهن من أطْتل المشالة» وهو اكنانه و نُ لكل واحدٍ من الأحْوَيْن 
خمسةٌ نضّف عدد رؤوس الأخوات» وللزوج ثلاثةٌ مضروبةٌ من نصفْ عدَّدٍ رؤوسهن. 


وإن كان الكشر على صِْقَيْنِء ولم يكن بين السّهَام وعدد الرؤوس موافقةٌ» أو 
كانث» وَرَدَدَثّ عدد الرؤوس إلى الوَفق» فأنظرْ في عدّدّ الرؤوس» [ولهما أحوال 
للق 
الثلاث] '. 


الحالةٌ الأولئ : إِنْ كانا متبايئَيْنٍ ‏ فالحاصلٌ مِنْ ضَرْبٍ كل واحد من الصَبْفَيٍْ في 
سهام الصنف الآخَرٍ من أصل المسألةء وهو نصيبٌ كل واحدٍ من الصَّنْفٍ المضْرُوب في 


000 في ز: ولها ثلاثة أحوال. 


4ه كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائفض 


سَهامِهمْء والحاصل من ضَرْب عَدَدٍ أحد الصقَّيْنِ في الآخَرِء إذا ضربْتَهُ من تَصيب 
الواجِدٍ مِنّ الْذين لم ينْكَسِرْ عليهم سهامُهُمء كان المبلعٌ نَصِيبَ ذلك الوَاجِدٍ من ذلك 
الصئْف . المثال: حمس بناتٍ وأربعٌ زَوْجَاتِ وأربعٌ جَدَاتِ وأخ لأب : 


هي مِنْ أربعةٍ وعشرينّ» وتصحٌ مِنْ أربَعِما مِانَةِ وثمانِينَ» والكسر في البنات 
وَالرَّوْجَات ولا انوائقة بين عدتزوماء ٠‏ فإذا ضِرَّبْتَ عدد رؤوس البنات في سِهَام 
الرَّؤْجاتء حَصّل حَمسة عَشَّرٌ فهو نصيب كل واحدةٍ من الرُّوْجَاتِء وإذا ضريْتٌ عدد 
رؤوس البنات الزوجات من سهام البنات» حَصّل أربعةٌ وسنُونَ» فهو نصيبٌ كل واحدةٍ 
من البنات» وإذا ضربْتَ عدد رؤوس في الرَّوْجَاتِء حصل عَشْرُونَ فإِذًا ضربت في 
نصيب كل واحدة من الجدات كان عشرين ؛ ن؛ لأن لكل واحدة واحد فهو نصيب كل 
واحدة مِنْهُنٌ وكذلك نصيبٌ الأخ, ولو كان بَدَلَ الأربع جَدَنَانِء ضربْتَ العشْرِينَ في 
أنْنِيْنِ » فاتحاصلٌ نصيبٌ كل واحدة منهما. 


الحالةٌ الثانيَةٌ : إذا كان عدد الرؤوس متوافَمَيْنِ؛ سواءً تداخلا أم لاء فإذا ضربْتٌ 
وَفْقّ أحد اه الآخَرِء كان الحامل تعبت كل واجعد هه العتث 
المضرُوب في سهابِهمٌْ. وإذا ضربْتَ وَفْقَ أحدهما في جميع الآخرء ولا تدَاحَلَ بينهماء 
وضريْتَ ما حصّلَ في نَصِيبٍ الوّاحد من الْذِينَ لم ينكير عليهم سهائهم» كان الحاصلٌ 
نصيبَ الْوَاحِدِء من ذلك الصَّنْفِء وإِنْ تداخحلاء ضربْتَ أكثرهما في النّصِيبء فما 
حَصَلء فهو نصيبٌ الواحِدٍ منهم . ْ 

المثال: زَوْجٌ وتسعةٌ إخوة لأمٌ وخمسة عَشَرَ أختاً لأب: هي من سبد وتعول إِلَى 
تسعة» وتصحٌ من أربعَمِائَةٍ وخمسْةٍء تضرب وَفْقٍ عدد الإخوة في سهام الأخوات تكون 
نتن عَشَرِ نهو تيت كل اح ووفق عدد الأخواتٍ في نصيب الإخوة؛» تكون عشيرة؟ 
نهو تسيب كل اع وقى أخدهما لي جميع الآخره تبلغ خمسة وأربَعِينَ» تضريهُ في 
سهام الززج» وهي ثلاثةٌ تبلغ مائة وخمسة وثلاثِينَ» فهو نصيبٌ الرُوْجء قإِنْ كان عَدَدٌ 
الإخوة نئي عَشَرَّ وعدد الأحَوّاتِ ستةً عَشَّر فالسهام توافقٌ الأعداد, تترجع ‏ عددٌ الإخوة 
إلى سن وعد الأخوات إلَئ أربعة للموافقة في الرُبع» وبين العددَيْنٍ موافقة فقَةٌ بالنُضفء 
من المسألة مِنْ مائة وثمانية» وإذا ضربْتٌ وَفق الراجع من عدد الإخوة» وهو ثلاثة. 
في وَفْقِ سهام الأخَواتِء وهو واحدٌ؛ [لأن سهامهم [وافق عددهم بالريع» كان الحاصلٌ 
ثلائة عر نصيث كل اح وإذا ضريُتٌ وَفْقّ نّ الراجع من عدَّدٍ الأخوراتء وهو اثنان» 
في وَفْقِ سهام الإخوة]” ومو واحدن]” 2 كان الحاصلٌ انين » وهو نصيبُ كل أخ. 


)١(‏ سقط من: ب. )1١(‏ سقط من: د. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض »0 


وإذا ضريْت وفق أحد الراجعين في ججمِيعٍ الآحَرِ» حمل امد فإذا صربْتَهُ في سهام 
الزّزْج من الأضلٍ . ٠‏ حصل سنّةَ وثلاثون» وهو نصيبٌ الزوج. 

الحالة الثالثة: إذا كان عدّدٌ الرؤوس متمائَلَيْنِه فنصيب كل واحدٍ من كل صنف 
بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة. ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم 


سهامهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم 
سهامهم . 


المّال: حمس بئاتِء وحَمْسٌ جدَاتٍ وأَمّ: 


[هي] مِنْ سنْةٍء وتصحٌ من ثلائِينَ ونُصيبٌ كل واحدةٍ مِنَ البَناتِ مثْلُ ما كان 
لجميعهنٌ ' وهو أربعةٌ» ونصيبٌ واحدةٍ من الجدّات مثلّ ما كان لجميعِهنٌ» وهو واحد. 
ونصيبٌ الأخ هُو الحاصِلٌ منْ ضَرْبٍ ما كان له في حَمْسَةٍء وهو خمسةٌ وإنْ كان 
الكَسْرُ علّئ ثلاثةٍ أصنافٍ» فانظر: إن كانت أُعدَادُ الرؤوس متباينة: فأفرز الصَّنْفَ الّذِينَ 
تريد أن تغرف نصيبَهُمْء واضْرِبُ أحَدَ العَدَدَيْنِ الآحَرَيْنِ في الآخرء فما بلغ» ٠‏ فأضْرِيْه في 
نصِيبٍ الصَّئْفٍ الْذِين أقْرَرْتَهُمْ. فما بلغ» ٠‏ قَهُرَ نصيبٌ كل واحدٍ منهم. [واضرب عدَّدَ 
رؤوس الأضْئَافٍ الثلاثةٍ بَْضهم في بَعْضٍء فما بلغ ٠‏ فأضرِبْه في نَصِيبٍ مِنّ الْقَسَمْ 


كك 


علَيْهم نصيبُهم مِنْ أضل المَسْألَة» فما بلغ» ٠‏ فهو نَصِيبُ كُلَّ واحد منهم]”" . 
المثال: أربعٌ زَوْجَات وثلاث جَدّاتِ وَحممس بنات». وأختٌ لأب : هىّ من 


أربعةٍ وعِشْرِينَ وتصحٌ من ألْفِ وأربعمانةٍ وأربَمِينَ: فإذا أردث [أن 0 
الزْوْجَاتِ فأفْرزْمُنْ. وأَضرِبٌ عدّدّ رؤوس البناتٍ في عَدَدٍ رُؤُوسِ الجَدَّاتِ؛ تبلغ 
خمسة عَشّرٌ أضربْهُ في نصيب الزوجاتِ في الأضل» تبلغ خمسة وآريغين: فهو نصيبٌ 
كل واحدة منهنٌ» وإذا أردك تيت الشدات: فأفرزهن» واضربْ عدد الزُؤْجات في 
البنات» تَبْلْْ عِشْرِينَ» اضْرِبْه في نصيب الجَدَاتِء تبلّغْ ثمانين» فهو نصيبٌ كل واحدةٍ 
منهن. وعلئ هذا القياس ١‏ حُكُمُ البنات . 


واضْرِبْ ‏ لمعرفةٍ نْصِيبٍ الأخْتٍ - عدد الأضئافٍ المدكسر عَلَيْهِمٍ بغضهم فِي 
بَعْضٍ ؛ تبلغ سِتّين» ضري في نصيبها بِنْ أضل المَسشألة» وهو واحدٌ يكُونُ سِبَّينَ» فهو 

فإن كانتٍ الأعدادٌ متوافقةً أو متمائلة» فالعملٌ على قياس ما ذكرنَاةُ؛ في 
الكَسْرَيْن» وصورةٌ التّمائْل هيّنة 


)١(‏ سقط من: ب. 


٠اه‏ كتاب الفرائفض/ أصول الحساب ومقدرات الفرائض 


وأما التواققٌ» فَكْتِسْع بنات» وسِتٌ جَدَّاتَ وقفسة كد و أخاً لآب : : هي مِنْ 
سنّة وتصحٌ من حَمْسَمَانَة وأْبَعِينَ : 


إذا أَرَدَتَ أن تَعرِفٌَ نصيبَ البََات فأفرزهن» وَاضرِبْ وَفْقَ أحد الصنفين مِنّ 
اليجداتِ والإخوة في وَفْق الآخر تككون عَشَرَةٌ) تُضْرَبُ في نصيب البَنَات تبلّغْ أربعينَ؛ 
فهو نصيبٌ كل واحدة» مئهنّ وكذلك تفرز الجَدَّات وَتَضْرِبُ وَفق أَحَدٍ الصَّنْقَيْنٍ 
الآخَرَيْنِ في وَفق الثاني فتكون حَمْسَةٌ عَشَرٌَ تضربٌُ في نصيب الجَدّات» 7 ن خْمسّة 
عَشَّرٌ؛ ؟ فهو نصيبُ كل واحدةٍ منهنّ» وتفرز الإخوة. وتضْرِبُ وَفْق أحد الآحَرَيْنِ في 
وَفْق النَانِي تكونُ سنَّةَ تَضْرِبُها في نصيبهم» » تكون كذلك» فهو نصيبٌُ كُلَّ واحدٍ منهم 
والله أَعْلَّمُ بالصَّوَاب. 

النَظرٌ الثاني : في المتَاسَحََاتِ: 

[أَمَا] إذا ماتٌ عَنْ جماعة منّ الوَرََة ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ َبْلَ قِسْمَةٍ الترِكَةٍ كلِلْمَسْأَلَةٍ 
حَالَتَانٍ : 


الحالَةٌ الأول : أن تَنْحَصِرٌ ورثةُ المَيّت الثاني في البَاقِينَ. ويكونٌ الإزثُ من الثاني 
علّى حسب إِرْيِهِمْ من الأوّل» فنجعل كأن الميّت الثاني لم يكُن» ونقسّم التّرِكَةُ على 
الباقِينَ» ويُتصور ذلك فيما إذا كان الإزثُ عنهما بالعُْصُوبة كَمَنْ مات عَنْ إخوةٍ وأَحَوَاتٍ 
من الأب» ثم مَاتَ أحَدْهُمْ عَنِ الباقين» أو عن بَنِينَ وبَاتِ ثم مات أَحَدُهُمْ ولت 
الإخوة وَالأحَوَاتِء وفيما إذا كان الإرْتُ عنهما بالفرضية» كما إذا مانت عن زَوْجَ وأم 
وَأكوات مخْبَلِمَاتِ الآبَاء» ثم نكس الرَّوْجْ إحدامُن» فماتت عن الباقين,, وفيما إِذَاً كان 
بعْضُهُم يَرِثُ بالفرضية وبعضهم بالعُصُوبَةِ كما إذا مات عن أمْ وإخوةٍ لم ومُعْتِقَ» ثم 
مات أحَدُ الإخوة عن البّاقين. ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني أو بغضهم؛ 
كما إذا مات عن زوْجَةٍ وبَنِين» وليست الزوجَةٌ أمّ البدين؛ ثم مات أحدٌ البنين عن 
الباقِينَ . 

الحالة الثَانِيَةُ: أل يكونّ كذَلِكَ بألا تنخصر ورئةٌ الثاني في الباقينٍ» إِمّا لأن 
الوارتَ غيِرهمء أو لأنّ غيرهم يَشْرَكُهِمء أو تنحصرء إلا أنّ مقاديرٌ الاستحقّاقٍ أو 
بغضها تَتَمَارَتُء فنصح مسألتيّ الأول الثاني جميعاًء وُنظِرَ في نصيب الثاني من مَسْأَلة 
الأرّل» فَإِنٍ انقّسَمِ نصيبه على مسألَتهء فذاك» وإلأء فنقابل نصيبه بِمَسْأَلتِهِ المصحّحة» 
إن كان بَيْنهما موافقة ة ضرب أَقَلْ جزء الوق من مسْألته في مسأل الأوّل» وإن لم يكن 
ضرب جميمٌ مسْأَلتهِ في مَسْألة الأوّلء فما بَلَمَ ٠‏ تصحٌ منه المسأَلئّان. 


وإِذًا أَرَدَت معرفة نَصِيبَ كل واحدٍ من الورنّة» مما حصّل من الضَرْب» فأعْلَم أن 
[ينَ] له شيء من المسألة الأولى بأ مشروا فيما فته فى التشالة الأولّن» وهو 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض الاه 
: 


تمامٌ المَسْألة الثّانية أوفقها ومَنْ له شيْءٌ من الثانِيّة» يأَحُدُه مضرُوباً فى نصيب المَيْتَ 
الثاني من المَسْألّة الأولّى» أو في وَفق النّصِيبء إن كان بَيْن نصيبه ومِسْأَلتِه موَافَقَةٌ . 

الأمثلة : 

زوج وأخْتانٍ لأب» مانّثْ إحداهما عن الأخْرَىئء وعن بئْتٍ الأولّى من سبعةء 
والثانية من اثنين» ونصيب الميّت الثاني من الأوّل ادَْان. 
زوجةٌ وثلاثةٌ بنِينَ» وبنتٌ» ثم مانتٍ البئتُ عن أمّ وثلاثة إِخْوّة وهم الباقُونَ مِنْ 
ورئة الأوّل. ٍ 

1 المسألةٌ الأولّئ من ثمانية» والثانية تصحٌ من ثمانية عَشّرٌ ونصيبٌ الميّتة مِنّ 

الأول سهُمٌ لا موافقة بَيْن نصيبها ومَسْألتهاء فتَُضْرَبُ المسألةٌ الئّانيةٌ فى الأولّى» تَبْلَغْ 
مائةٌ وأربعة وأربعين للرّؤْجة؛ مها سهمٌ مضروبٌ في ثمانية عَشّرٌ ولكل ابن سَهُمَانِ 
مضروبان في ثمانية عَشَّرّء تكونٌُ ستةً وثلاثينَ» وللبئتٍ ثمانية عَشَرٌ للأمّ منها ثلاثةٌ) 
وهو نصيبها منّ المَسْألة الئّانية مضروباً فى نصيب الميت الأولى» ولكلٌ أخ خمسةً 
فيحصل للام أحدٌ وعشرونٌ, ولكلٌ واحدٍ أحد وأربعون. 

جَدّتانِ وتّلاتُ أخوات متفرقاتٍء ثم مانّتِ الأختُ منّ الأمُّء عن أختٍ لم وهي 
الأختٌ مِنّ الأبوَيْنِ في المشألة الأولى وعن احَتَيْنٍ لاب وم وعن أمّ أم» وهي إِخدّى 
الجَدَيْنٍ فالأولّئ من اثني عَشَرَء والثانيةٌ من سند ونصيبُ الأحنتٍ الميتة من المسألة 
الأولى سهمانء ونصيبها ومسألتها يَتَوَافَْقَانِ بالُضف» فتضرب نضف مسألتها في 
الأولى» تبلغ ستة وثلاثين» كان للجدَّتَيْنَ سهمان يأخذانهما مضروبَيْنَ في ثلاثة» تكونٌ 
ستة» وكذا الأخت من الأب وكان للأخت من الأَبَوَيْن سنّةٌ تأخذها مضروية فى ثلاثة» 
تكونٌ ثمانيةً عَشَرّ» وكان لَهَا مِنَ المسألة الكّانِيَةِ سهُمٌ تأحذُه مضرُوباً في وفق نصِيب 
الميتة من الأولّئ وهو سهْمٌ. 

وللاحتينٍ مِنَ الأبَينِ أربعة مضروبةٌ في سهم ولام الم سهمٌ مضروبٌ في سهم» 
فيحصل للأحتٍ الوارثةٍ في المسْألتَيْنَ تسعة عَشَرَء وللجَدّة الوارثة فيهما أربعةٌ. 

ولو مات ثالثٌ قبل قسْمةٍ التّركةٍ» فلك طريمَانِ: 

أحَدُمُما: أن تصحح المسائلٌ النّلاثُ. وتأخذ نصيبُ المَيّتِ الئالث منهماء وتقابله 
وفق مسألته فيما صحّت مئه الأوليان» وإنْ تبايّتاء ضَريَتٌ مسألتّهُ فيه. 

وعلى هذ القياس تعمل ؛ إذا مات رابعٌ وخامسٌ قبل القسْمة» ثم مَنْ كان لَهُ شيء 


من المسألئَيْن الأولَيَيْن أو مِنْ إحداهماء أخَذَّه مَضروياً في الالئة أو في وََفْهاء ومَنْ كان 


فك كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدذرات الفرائض 


له شية مِنّ الثالثة» أخذه مضرُوباً من نصيب الثّالث مِنَ المسألَتيْنِ الأولَييْنِ أو في وفقه. 
المثال: 


زَوْجٌ وأمٌ وثلاثُ أخواتٍ متفرقات» ثم مات الرّوْجٍ عن خمسة بنين» وخمس 
بنات» ثم مات أحدٌّ البنين عن أربعة بنين» وأربع بنات : 

المسألةٌ الأولئ : مِنْ تسْعقٍى والثانية تصح من خنمسّة عَشَرَ ونصيبٌ الميّت الثاني 
من الأوّل ثلاثةٌ» وبينهما موافقة بِالئُلْثْ تُضْرَبُ ثلث الخمسة عَشّرَ في الأولّئ» ٠‏ تبلغ 
خمسة وأربعين» كان للأخت من الأبوَيْنِ من المَسْألةٍ الأولّئ ثلاث تأحدُه مضروياً في 
خمسة» تكون خمسة عَشَّرّ وكان للأحْتٍِ من الأب سهُمٌ» تأخُذُه مضروياً في حَمْسَةٍ 
تكون حْمْسَة» وللأخت مِنَّ الأم كذلك» وللام كذلك» وإن كان للززج ثلائةٌ» تُضْرَب 
في خمسة» تكونُ حَمْسَةٍ عَشَرَ تنقسمٌ علّئ مسألته» ونصيبٌُ كل ابن سهْمَانِء فإَنْ 
نصيبُ الميّت الثالثِ سهْمَانِء وتصحٌ مسألته من اثني عَشّرّ وبينهما موافقةٌ بالُضف». 
فتضرب نصف الاثنَيْ عَشَرَ شَرّه فما صحكحت منه المسألتان» وهو خمسةٌ وأربعُونَ» تبلغ 
مائتَينٍ وسبّعين للزّوْج؛ منها خمسةً عشَّرَ مضروبة فيما ضَرَيْنَاه من الحَمْسَةٍ والأربعين» 
تبلغ مائينٍ وسَبْعِينَ» للؤّْج منها خمسة عَشَرَ عَشَّرَ مضروبةٌ فيما ضرَّيْناه في الحَمْسَةٍ والأربَعِينَ 
وهو سنّة تكونُ تسْعينَ؛ ركان للاخوامن الأبوين خمسة عدن تضرب في سنّة تبلغ 
تسعين» وللأحْتٍ من الأب حَمْسةً مضروبة في سنَّةٍ تكون ثلاثينَ. 


وكذلك للأخت من الأب وللأم» كان لكل ابْنِ من المَيّت الثاني سهْمَانِء فيحصّل 
لكل واحدٍ منهم اثنا عَشَرّه اضرب السهمَين في السْئٌةء فينقسم نصيبُ الميّت الثالثٍ 
علّئ ورئته» كان لكل ابْنِ من مسألته سهْمَانء فيُضْرَبَان في وَفْق نصيبه من الحْمْسَةٍ 
والأربعين» وهو واحدّء فيكونٌ سهْمَيْن ' ولكل بنتِ سهْمٌء لِمِثْلٍ ذلك. 

زْوْج وخمسةٌ إخوة» ثم مات الرّوْج عن ائئيْنِ وبنتٍء الأولّى تصحٌ من عشَرقء 
والثانيةٌ من خمسة. ونصيبٌ الميّت الثاني من الأولى خمسةٌ فينقسم نصييّة على مسالته,ٍ 
ثم مات أَحَدُ الابْئَيْنِ عن أخ وأَخْتٍء مسألئهُ من ثلاث ثةِ ونصيبّه اثنان» [و] لا موافقة 
بينهماء ُضْرَبُ ثلاثةٌ في المسألة الأولّئ تبلغ ثلاثين ن كان للزوج من الأولّى خمسةً 
تضربها فيما ضرَيْنا[ه] في الأولئ تبلغ خمسة عَشَرَ ولكل أخ ثلاثة» ثم نُقَسَمْ ما أصاب 
الميث الثاني ومو خسة عشر» كان لكل بواخن من ابنيهسهدانا. تضربهُمًا في الثلاثة 
تَكُون سن وللبئْتِ ثلاثةٌ» ثم السْنَةٍ ةِ التي أصابَتٍ الميّت الئّالث تنقِسِمٌ علّئ ورثّتِهء كان 
للاخ سهمان» فتضربها في نصيب الميّت الثالثِ و« التثالة ا وهو سهمَان» 
كرد اربع وكان للأحتٍ سهُمٌ. فتضربهُ في نصيب المَيّْتِء وهو سهمانٍء. تكونُ 


- 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض انك 


الطريق الثاني : أن تصحح كل مسألة بِرَأَسِهاء وتقابل نَصِيبَ كل ميّتِ بمسألته. 
فِنَ أنقسَم نصيبُْ على مسْألتَهه فلا اعتداد بمسأليِه» ومَنْ لم يَنْقيِمْ فت مسالئة 
بتمامهاء إن لم يتواقق نصيبّه ومسأليه. أو وفقهاء إن توافقاء وفعلت بها ما يُفْعَلّ بأعدادٍ 
الأضْئَاف المُذكسرة ة عليهم سهامُهُمْ هُمْ من المسألة الواحدة» فما حَصَلء ضَرَبْته فى المسألة 
الوأ فما حضل شك فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد المشزرب فيهاء 
فما حرج فهر له؛ إن كان حيّاء ولورثّته إن كان مَيْتاً. 

مثاله: : زوجة وبنتٌ وثلاثة بني ابن» ثم ماتتٍ البنتُ عند زَوْجٍ وأخ لام وأم 
وهي الزوجةٌ في المسألة الأولّئ [: نم مات أحدّاني الأين عن زوجة ولت ولين ابء 
وجَدّة» و هي الزوجةٌ في المَسْألة 50 ثم مات آخَرُ عَنْ هذه الجدة» وعن خمس 
بنِينَ ٠‏ وحْمْسٍ بناتٍ. 

الأوّى من ثمانيق والكانية من سنّوٍء والثالئةٌ من أربعة وعِشْرِينَء والرابعةٌ منْ 
َمَاتَة عَشَّرَ ونصيبُ 5 نصيبٌ البنتٍ موافقٌ مسألهَا بالأنضَّاف. فرَدْ مسألتها إلى ثلاث فَإذن معنا 
ثلاثةٌ وثمانية عَشَرَ وأربعةٌ وعشرونٌ» والثلاثة داخلة في الأربعة والمشرين. فنقَتصِرٌ 
على الأكترِء وهو توافق الثمانية عَشَرَ بالأسدّاس» فتضرب سدس أحَدِهِمًا في الآخرء 
تبلغ أنِْيْنِ وسِبْعِينَ نضريهًا من مسألةٍ المَيِّتِ الأوّل» وهي ثمانيةٌ» تبلغ حَْمَسْمَائَةٍ و سِنَّةٌ 
وسبعين» بها تصح المسائل» فمَنْ له شيء من المسألةٍ الأولى, تضرب نصيبه من أَثتين 
و سبعين » ويقسسم على ورثته . 

زوجةٌ وثلاثة إخوة» ثم مات أحدهم عن ابئين والثاني عن ابنين وبنت» والثالث 
عن أبْنِ وبنتٍ. 

الأولّئ من أربعة» والثانيةٌ من اثتئن. والثالئةٌ من خمسةء والرابعةٌ من ثلائق 
والسهامٌ لا توافِقُ المسائل» فُتُضْرَ 7 بُْ المسائلٌ اثلاث بْضّها في بغضء تبلغ ثلاثين» 
تضربْهُ في المسألةٍ الأول ا ؛ للزّؤجة منها سهْعٌ في ثلائين» ولكلّ 
أخ كذلك؛ فما للأول بين ابنيه لكل واحدةٍ مثهما خمسة عَشَرَ ما للاني بين اله ونته: 
لكل ابن ائنا عَشْرٌ وللبنتٍ سئَّةٌ وما للثالث بيّن ابنه وبئته» لِلابْنِ عشْرُونٌ» وللبئت 
عَشْرَة. 

هذا تصحيح المُنَاسَحَاتِ. 

قال المَرَضِيُونٌ : : وقد يُمْكِنُ اختصارٌ الحِسَابٍ بد الفَراغ من عَمَل النُضجِيح» 
وذلك إذا كانث أنصباء الورنّة كلها متمائلد فترد القشمةٌ إلى عدد رؤوسِهِمْ» وكذلك» 
إذَا كادّثْ متوافقة بجزء صحيح» ٠‏ فيُؤْحَذُ ذلك الوَقْف من نصيبٍ كلّ واحد منهم. وَيُقَسّم 
المال بننهم علّى ذلك العَدَدِ” دِ كرَوْجَةٍ وبنتٍ وثلاثة بنين مئهاء ثم مات أحدُ البنين عن 


24 كتاب الفرائفض/ قسمة التركات 


10 1010500101 اا ا ا 
الباقين» فالأولئ من ثمانية» والثانيةٌ من سئّةَ» ونصيبٌ الميّت الئّاني سهْمَانٍ يوافِقَانٍ 
مسألَتَهُ بالنضفء فتضربُ نضف مسَألته في الأولّى» تكون أربعة وعشرين» للزوجة منها 
ثلائةٌ» وللبنتٍ ثلائةٌ» ولكلّ ابن سبّة» ومِنْ نصيب الميّت الثاني للأمّ سهُمٌ» وللاختٍ 
مو : ولكلٌ أخ سهْمَانِء فمجموعٌ مَا للم أربعةٌ» وللأختٍ كذلك» ولكل أخ ثمانية 
فالأنصباء متوافقة [بالربع» فتأخذ ربُعَ كل نصيب» تبلغ ستةّ» فنقسّم المالٌ عليها؛ 
اختصاراً . 
0 أما إذا لم تَكنْ بِئْن الأنصباء موافقة]”2» أو لم تكن إل في بَعْضِهماء لم يكن 
الاختصارٌ. 

المقصد الثاني : قِسْمَةُ النْرِكَاتِ: 

وله أضل وفروعٌ متشعبة: 

ْ أما الأضلُ: فإنْ كانتٍ التركةٌ درَاهِمَ أو دنانِيرَ أو غيرهماء مما ينقسّم بالأجزاء؛ 

[كالمكيلات والمَؤْرُونَات» فتقسم عيْنِهًا بيْن الورئة» وإن كان مما لا يُقسّم بالأجزاء]”"'» 
كالعبيد والْجَوَارِي والدَرَابُء فنقوّم» ثم نقسّم بينهم بالقيمة» فما أصابٌ كل واحد من 
القيمة» قَلَّهُ بِقَدْرِها منّ المُقَوّم» ولا بدّ من القسْمة من أقامةٍ أصلٍ المسألة بِعَوْلِهَاء ثم 
يتأتى العَمَلُ قبل التصحيح ويقدة وَالأول أستهل واحفب: 

وطريقُهُ: أن يُنظر في الثَّركَة» أَهِيَ عدّدٌ صحيحٌ منّ الدّراهِم وغيرهاء أمْ عدَّدٌ 
وكسْرٌ؟ ١‏ 

إِنْ كان الأوّل» فقابل التركة بالمسألة بِعَرْلِهاء إن كانت عائلةً» فإِنْ تمائلاء فلا 
إشْكَال» وإلأء فإن كانا متبايتين» فاضرب نصيبّ كل وارثِ من أضلٍ المَسْأَلَةٍ عَولِهاء 
أو ما كت منه المسالة في عَدَّد التّركة» فما بلغ فَاقْسِمْهُ على أضل المَشألة بعَوْلِهاء 
وعلّئ ما صحّت مئه المسألة» [فما خرّجٌ مِنَ القشمة» فهو حصّةٌ ذلك الوارِثِ. 

وإن شعت» قسّمت التركةٍ أولاً على أصل المَسْألة]”" بِعَوْلِهَاء أو عَلَى ما صحّحت 
مئْه المسْأَلَةَء فما حَرَجٍ من القْمة» فاضربه في سَهْم كلَّ وارث» فما بلغ» فهو حضَّتّه . 

وإن كانا متوافِقَيْن؛ فإِنُ عَمِلْتَء كما تَعْمَل في المتبايتين» حَصّل الغَرَض» وإن 
طلبت الاختصارٌ فخذ وفقهاء واضربْ سَهْمْ كل وارثِ في وَفْق التركة» فما بلغ» 
فأفِْنْه علّئ وفق المَشألة» فما خرجء فَهُوَ نصيبةُ من التُركٍ» وإن شفْتَ» فاقْسِم وَفق 


لق سقط من: ب. 
(؟) سقط من: ب. (9) سقط من: د. 


كتاب الفرائفض/ قسمة التركات هلاه 
| لل ل 
التركةٍ علّى وفق المَْألة» فما خرّجّ فأضربْهُ في سَهُْم كل وارث» فما بَلَّ» فهو نصيِيّهُء 
وإِذا فْرَعْتَ من العَمّلء امتحَئْتَ صِححتَه؛ بأن تجمع ما أَصَابَ كلّ واحد من الورثئة 
وتنظر: هَلٍِ المجموعٌ مثل التركة أمْ لا؟ 

الأمثلة : 

زوج» وأَمْ وأختان لأب» وألختان20(0 لأم والتركة سنّونٌ ديئاراً: 


المسالة فد ستو وتعولٌ إلَى عَشَرَة فإن شئْتَ, صَرَبَتْ سِهامَ الزؤج في السنَينَ» 
تبلغ مائةً وثمانين» تقسمه على المَسْألة» تخرج ثمانية عَشَرّء فهو نصَيبُ الرّوْجء 
وتضرِبٌ نصيب الأمْ في الستين» تكونٌ سئّينء تقسّمه على المسألَة» تخرجُ سبد فهو 
نُصِيبهَاء وتضربُ نصيبٌ الأَحْتَيْنِ لام في السئّين» تكُون ماثة وعشرِينَ نُقَسّمْه على 
المسألة» تخرج اثني عَشَرٌ فهو نصيبهاء وتضربٌ نصيبّ الأحَتَيْنِ للأب في السَّبَّينَ 
تكونُ مائتَيْن وأربعينَ» نقسّمُهُ على المَسْألة: تخْرّج أربعَةَ وعشرين» فهو نصيبها وإن 
شئت» قَسّمت التركة على المَسْألَةَ تخرُج سنّة» تضربها في سهام كل وارث» يخرج ما 
ذكرنا. زَوْجٌ وأمّ وأختٌ لأب. والتركةٌ أربعةٌ درَّاهِمَ : ١‏ 

المسألةُ تَعُولَ إلى ثمانية» تضربٌ نصيب الرّوْج في التركة. يكون أنْتي عَضَيَ 
تقسّمه عل سهام المَسْألة» يخرج للواجِدٍ درهمٌ ونصفٌء وكذلك نصيتٌ الأخت». 
وتضربُ نصيبّ الم وهو سهمانٍ من أربعةء تكون ثمانية» تقسّم علّئ سهام المَسْألة: 
يخرج واحدٌء فهو نصيبّهًا. ْ 

ثلاث زوجات» وأربعة إخوة لأمُ» وخمسٌ أخواتٍ لأب. والتركة خمسةً وسبْعُونٌ 
دينارا : 


المسألة تَعُولَ إِلَى خمسة [عَشَرَ وتوافق التركة بأجزاء حَمْسَةٍ عَشَرَ فتردُهما إلى 
جزء الوفق» فتَعُود التركة إلى خمسة]”''» والمسألة إِلَى واحدٍء ثم إن شئْتٌ؛ ضَرَيْتَ 
سهامٌ الرْوْجَات ‏ وهي ثلاثةٌ ‏ في وَفْقٍ التركة ‏ وهو خمسةٌ ‏ تبلغ خَمْسَّةً عَشَرٌَ فهو 
للرّؤْجات؛ وَضِرَيْتَ سهام الإخوة ‏ وهي أربعةٌ ‏ في الخمسة؛ تكونُ عِشْرِين» فهو 
نصيبهم» وسهامٌ الأخوات ‏ وهي ثمانيةٌ - في الخمسةء تكون أرْبَعِينَ» [فهو نصيبهن] 


وإن شئت» قسّمت وفْقٌّ التركة - وهو خمسةً ‏ على وفق المسألة, وهو واحدٌء يخرج 
خمسةء [و] تضرب في سهام كُلَّ وارث» يكونٌُ ما ذكرنا. 


)١(‏ في الروضة برايف وأخوان لأم. 
زهةف سقط من: ز. 


1/ه كتاب الفرائض/ قسمة التركات 
اال سسسسسستتتتتتتف--ا-م 
افْرْعٌ) 

وإن كانت التركةٌ عدداً أو كشراًء نُظِرَّ إِنْ كان الكسْر واحداً» ضَربْت مِخْرّج ذلك 
الكَسْر في العدد الصحيح» فما حصّل قُرَدُ عليه الكسْرء واقسم المجموع عَلَى الورثة» 
انقسم الصحاح. ثم اجعَلُ مما خرج من القسْمّة بِعَدَّدِ مخرّج ذلك الكشْر واحدا 
صحيحاًء وأضِف إِلَيْه الباقي. المثال: زؤجٌ وَأخْتَانِء والتّركةٌ عشرَّةٌ دراهم ونضفٌ: 


تضرب مخْرّج النُضف ‏ وهو اثنان ‏ في | لعَشّرة» تكون عشْرين» وتزيد على 
النصف واحداًء فكأن التركة أحد وعَشُْرُونَ من الصحاح» تعمل بها عملك بالصّحَاح» 
فيخرج للرَّوْج تسعةٌ من الأنصاف [وهِيّ أربعةُ دراههمَ ونضف» ولكلّ أختٍ ستةٌ من 
الأنصاف] وهي ثلاثة درَاهِمَ. 

ولو كانت المسألةٌ بحَالِهاء والتركةٌ ثمانيةٌ وثلاثةٌ أرباع : 


ضربت مخُرج الربع ‏ وهو أربعةً ‏ في الثمانية تبلغ أثنين وثلائين» تزيد عليه 
الكسر وهو ثلاثة تكون خئسة اثلاثين]2'7: تقسم كما يقسّم الصّحَاحء يخرج للرُوْج 
خخمسة عَشرَ وهي ثلاثة دراهم. وثلاثةٌ أرباع دِرْهَمء ولكلّ أختٍ عشَّرَّةٌ) وهي درهمان 
ونصفٌ» وإن كان مع الصّحاح كشران» كريُع وسدّسء أحَذْتَ مخْرّج مجِمُوعهماء وهو 
اثنا عَشَرَ وضربْتَهُ في الصّحَاح» وتَمّمْتَ العمل» كما ذكرنا© . 

وأما الفُرُوع المتشّعْبة» فإنّها تتنوّع أنواعاً كثيرةٌ نورده منها مسائل : 

مسألةٌ: إذا أَحَدٌ بض الورثة كَذْراً مغلُوماً من التركة» وأردتٌ أن تعرف حملتهاء 
ماقم سهامَ المشألة بِعَوْلِهاء إِنْ كانت عائلة» ثم إن شئتء ضَرَبْتَ المأخوذٌ في سهام 
المَسألة» فما بلغ قسْمته على سهام الأخذء فما خرّجَ من القشمة» فهو جملةٌ التركة» 
وإن شئتء قسَّمْتَ المأخودٌ عَلَى سهام الآخذء وضربْتَ الخارج من القِسمة في سَهام 
المَسْألَة فما بلغ» فهو التركةٌ. 1 


. فيز: وثلاثة أرباع‎ )١( 

(؟) قال الشيخ البلقيني: لكن لم يبين المصنف ‏ وتبعه في الروضة ‏ ما يراد؛ ويَسْط ذلك» أنه إذا 
مات عن زوجة وأم وأختين وتركته خمسة دراهم وربع وسدس ثم فإنك إذا أخذت مخرج 
مجموعها وهو اثنا عشر وضربته في الصحاح بلغ ستين» وحيتئذ فتزيد على مجموع عدد الكسرين 
من مخرجهماء وهو خمسة فتبلغ خمسة وستين» ثم اعمل الباقي بما قرره المصنف بيانه أنك إذا 
أردت أن تعرف نصيب الزوجة مثلاً فخذ سهامها وهي ثلاثة» واضربها في هذا المبلغ» وهو 
خمسة وستون يصير ذلك مائة وخمسة وتسعين يقسم على سهام المسألة» وهي ثلاثة عشر فما 
خص سهماًء وهو خمسة عشر فهو نصيب الزوجة وتجمع باعتبار آحاد المخرج» وهو اثنا عشر. 
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مثالّه : : زؤج» وأمء وأحّتانٍ لأبء وأخذ الزوج بحقه ثلاثين ديناراً, إن شئتّ 
ضَرَبْتَ الثلائِينَ في سهّامٍ المَشألة - وهي ثمانيةٌ ا ا 
الزّوْجٍ - وهي ثلاثة - يخرج ثمانُونٌ» فهو التركة. 


وإنْ شِنْتَء قَسّمْتَ الثلائينَ عَلَى سهامه» يخرج عَشّرة؛ وتضرب في سهام 
المَسألة تبلغ ثُمانِينَ 


ولك أنْ تَسْلّكَ طريقةٌ أخْرَىْء وهي أن تنظر فيما بَيْن سهام الآخذ وسهام الباقِينَ 
منّ الورَئَةٍ من النسبة وتزيد على المأحوذٍ بمثل يسبة سهَامِهِمْ مِنْ سِهَامهء فهو جملةٌ 
التركة» ففي المثال المذكُور سهَامُ باقي الورثة مثْل سهام الزَّوْحِء ومثل ثلثيها فتزيد على 
الثلاثين مثلها ومثل ثلثيهاء يبلغ ثمانين» والله أعلم. 

مسألةٌ: زؤجةٌ وأمّ وثئلاثُ أخواتٍ متفرقات» والتركةٌ ثلاثون ديناراً وثوبٌ» أَحَدّت 
الزوجةٌ بِتَصِيبهًا النّوْبَ بتراضي | ون كم قيمةٌ اللُؤْب وجملةً التركة؟ 

الطريق فيهاء وفي أخواتها: أن تقيمَ تقيم أضل المسألةٍ بِعَوْلِهاء إن كانت عائلة» وهذه 
المسألهٌ تَعُولُ إن خمسّة عَشَرَء ثم لك طريقان: 

أحدهما: أن تضرب سهام الرُؤْجة من المسألة في عَدَدٍ الدَنَانِير فتبلغ تسعين» 

تُقَسّْم الْسْعِينَ عَلَى ما بقي من سهام المَسْألة) بعدد سهام الروجة» وهواثنا عَشَرٌ 
بح من اقنمة سوط تورائيمة اللو 


00 


نطف تضربه في سهام الزّوْجةء ٠‏ تبلغ سبعةً ونضّفٌ دينار. 

وإنْ شِفْتَء نسَبْتَ سهامَهًا إلى سهام الباقين» فإذا هي رُبْعُ سهام الباقين» فتَأحْد 
رُبْعَ الثلاثين» وهو سبعة ونصفاء فهذه ثلاثة رخفن 

والطريقٌ الثاني: طريق الجبر» 7 تقول: إذا أخَذْتَ بِحُمْسٍ التركةٍ ثؤباً» فحملة التركة 
خمْسةٌ أثواب» وهي تَعْدِلٌ ثوباً وثلاثين ديناراً» فتسقط ثوباً بَؤب» فتبقى أربعةٌ أثواب 
كنار نا ورا عنما اقرب الررعة ل ونه 

أو : تقُولٌ: حمسن التركة حمس لون وستةٌ دنانير» وفك أحدة الست رياه 
فهئ عدرل حم لوه وستةٍ ادنانير» وتقسط الخمس بالخمس» يبقى أربعة أخماس 
ثوب في مقابلة سنّةٍ دنانير» فتكمل النّوْب؛ بأن تزيد على الأحْمّاس الأربعة رُبُعهاء 
وتزيد على العديل ربعة» ولك اماعة ونست: 

ولو كانّتِ المسألةٌ بحالها» وأخذت مع النُؤْب حْمْسّة دنانير: 

فعلّى الطريق الأَوّل: تنقص الحّمْسّة من الثّلائين» تبقى حَمْسَةٌ وعشْرُون» ثم 
العزيز شرح الوجيز ج 5/ م 7" 
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تضرب نصيبهما من المسألة في الحْمْسَةٍ والعشْرِين» تكون حَمْسة وسبعين» تقسّم على 
سهام الباقين» وهي ائنا عَشْرَ يخرج سنّة دنانير دربع' وهو نصيبها مِنَ التركة» فإذا 
نقصت مئها الخْمْسَةٌ يبقى دينار وربعٌ» وهو قيمةٌ النّؤب. 


وبالجبر نقُول: أَحَدّث بلمس التركة ثوباًء وخمسة دنانيرء, فبتميع التركة حْمْسَةٌ 
أثواب» وَحَمْسَةٌ وعشرون دينارء تعدل ثوباً وثلاثِينَ ديناراً» كيُسْقِط ثوب بنَؤْب» وخمسة 
وعشرين بخمسة وعشرينٌ ديناراًء تبقى أربعةٌ أثواب في مقابلة خَمْسةٍ دنانيرٌ اتوت 
الواحدٌ دينارٌ وربعٌ . 


ولو كانّثْ بحالهاء وأخذت الرّؤْجة الثؤبَء وردّت ستة دنانير: فعلى الطريق 
الأوّلٍ: تزاد السئّة المردودة على الثلاثين» وتضرب سهام الزَّؤْجة في السنّة والثلاثين» 
تبلغ مائة وثمانية» تقسْم على أنْتَيْ عَشَرَ فيخرج من القشمة تسعة» فهو نصيبُها من 
الْتَركَقٍ فإذا زدتٌ على التّسْعة سنَّةَ دنانير» فهي قيمة النُؤب. 


وغل طريق الجبر يقال: أَحَذّتْ بحُمُس التركةٍ نَوْباً» إلأ سنّة دنائير» فجميعٌ 
التركة حَمْسَةٌ أثواب» إلا ثلائين ديناراً» تعْدِلٌ ثوباً» وثلاثين ديناراً» فتكمل الثِيابُ 
بثلاثين د يكار ويزاد مكل ذلك على العديل» فتصير حَْمْسّة أذ ثواب معادلّة لِسِتّينَ ديناراً» 
وثوب يسقط ثوباً بتَوْبء تبقئ أربعةٌ أثواب في مقابلة سنّين ديناراء فالئَّوْبُ الواحد 
حمْسَة عَشَرٌ ولو كانت بحالهاء والتركةٌ ثلاثون ونَوْبٌ وعَبْدٌ وحائمٌ» أخذت الزوجة 
بِنَصِيبّهًا النُوْبَء والأمُ العبْدَ والأَحْتٌ للأمٌ الحَاتم : 


فعلّى الطريقٍ الأوّل: تضرب سهامُ الرؤْجة» وهي ثلائةٌ» في الثلاثين» تبلغ 

تِسْعين» تقسمها عليل ثمانية» يخرج من القسمة أَحَدّ عَشّْر وربع. أو تقسّم الثلائين على 

لباقي من المسأة بد سه الزّؤْجة والأم والأختٍ للم وهر ثفاقية) يخرج من القشمة 

ثلاثةٌ وثلاثةٌ أرباع , ُضْرَبُ في سهام الرَّوْجَة تبلغ أحَدَ عَشَرَ وربعاً فهو قيمة النَّوْبِء 
وفي سهْمّي الأمّ تبلغ سبعة ونصفاًء فهو قيمةٌ العَنْدء وكذلك قيمةٌ الخاتم . 


وبالجبر يقال: أحَدَّتِ الزوجةٌ بالحُمُس ثوباء وال لني الحُمُس عبداً» والأختٌ 
بمثله: خائماً: بّقيّ من السهام ثمانيةٌ وهي حْمُسَان وثل حْمُس؛ يكون ثُوبَئِنٍ وثُلَنَيْ 
ثوبء فالجملةٌ ثلاثةٌ كُ أثواب» وُلُعَا نُوْبِ وعبدٌ وخاتمٌ» وهي تعدل ثوباً وعبداً وخاتماًء 
وثلاثين ديناراً» تسقط توباً بِتَوْب ‏ والعبّد بالعيد ب والخاتم بَالْخَاتم» تبقي ثوبان وثلاً ثوب 
من مقابلة ثلاثِينَ نّ ديناراً. فالواحد يَعْدِلُ أحدّ عَشَرّ وربعاً. 


1 


ل 0 0 ثلاثون. وثوبان يتفاوتان في القيمة ة بدينارَيْنٍ» أحَذَّتَِ 
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على الطريق الأوّل: يزيد التفاوت بينهما على الدنانير» فتصيرٌ اثنين وثلاثين» 
تضرب سهام الزُّؤْجة في اتْنَيْنِ وثلاثِينَ» فتكون وتسعينٌ”''» تقسم على الباقي من سهام 
المَسْألة بَعْد إِسْقَاط نصيب الرَّوْجةء وهو ثلاثةٌ» وبغد إسْقاط مثْلِهِ للنّوْب الآخرء والباقي 
تسعد يخرج من القِسْمة عَشَرَةٌ دنانير وثلثا دينارء فهو قيمة ما أَحَدَّتهُ . 


وبالجبر نقُولَ : أخذث بِالحْمُس نَوْباَ فالجميعُ خمسةٌ أثوابٍ» تعدل التركة» وهي 
توبات واثئان وكلكوة ديبارا تشقط اتويين بنَوْبَيْنِ ‏ تَبْقَى ثلاثة هُ أثواب» تَعْدِلُ اثنين وثلائين 
دينارا» فالواحدٌ بعدلُ عَشَرَةٌ وثلئين» ولو أخذت الروْجَةٌ بنصيبها النَرْبَ الأعلّى فتزيد 
الدينارَيْن على الثلائِينَ» تصير التركة اننَيْنٍ وثلائِينَ ديناراًء وثوبين متساويين» وقد أَحَذَّتٍ 
الروْجَةٌ بثلاثة ثة أسهم توَياً ودِيئَارَينِ يخس ند أسهم أخْرَى مثل ذلك فإذا أسقّطتاها 
هي مِنْ سهامٍ المَسّألة تسعةٌ» ومن التركَةٍ ثمانيةٌ وععشْرُون ديئاراً» تُضْرَبٍ سهام الرُؤجة 
في ثمانية وعشرين» تبلغ أريعة وثمانين» تقسّمها على التسعة لاني السام ؛ يخرج 
تسهة وكلة) فهو قيمة ةَ النُوب الأعلّئ» وقيمة ة الأذنّى سبعةٌ وثلفٌ» وجميع م التركةٍ سنّةٌ 
وأربَعُونَ ديئاراً وثلثان. 

مسألة : 


ابنان» والتركةٌ تَْبَان بينهما ديناران أخذ أحدهما ثلائةَ أَرْبّاع الأعلّى» كم قيمةٌ كل 
واحدٍ منهما؟ 
طريفُهُ : أن تزيد النّمّاوت علَيْهماء فتجعل التركة ثوبَيْن ودينارَين» وحيتئذ» فَلِكُلٌ 
واحدٍ منهما ثوبٌ ودينارٌء وقد أخذ أحدهما ثلائة أزباع ثوب وديناراً ونصفاء فتقابل أيه 
حقّهء وهو ثوبٌ ودينارء [وتسقط ثلاثة أرباع نَرْبٍ لمثلهاء وديناراً بدِيئار» يبقى ربع 
ثوب] لق مقابلة نضف دينار» فالثوبٌ الكاملُ تعد دينارَينٍ فهما قيمةٌ الأذئى» 
نينة الغ ارس + وخملة الدرك ابلق 


و 


ثلاثة بَئِينَ» والتّركة ثلاثةٌ ثواب متفاوتة بديئَارَيْنَء أخذ أَحَدَهُم رَبْعٌ م الأعلئ» 
وكلف الأَوْسَط ونصضف الأذنى» قيمتهاً؟ نزيد التفاوتٌ علَيْهماء لتساوي قِيّم الأنْوَابٍ» 
وتجعل التركة ثلاثة أثواب» وسنّة دنانير؛ انان منها لما بَيْنَ الأؤْسَطء والأَدْنّ من 
التفاوتِ» وأربعة لما بَيْن الأغلّئ والأذئئ» فيكون لكل واحد منهم تُوْبٌ وديناران» [وقذ 
أخذ أحدهم برع الأغلى ديع ثوب وديناراً] وثلث الأوسط ثلث ثوبء, وثلثي دينارء 
وبنضب الأدنى نضف نُوْبٍ لا غير» فالجملة ثوب ونصف عضن ثوب ودينازر وثلئا 
دينار» وهي تغدل ويا وديتازين) يسقط المشترك» ويبقى نَضْفٌ سدس ثوب في مقابلة 


لق في د: وستين . )7١(‏ سقط من: د. 


0 1 كتاب الفرائض/ قسمة التركات 


ثلث" دينار» فالدرت الكامل غدل أربعةٌ فهي قيمة ة الأذنّن» وقيمةٌ الأؤْسَطٍ سبَّةٌ 
قيمةٌ الأغلّى ثمانيةٌ» وجملةٌ التركة ثمانية عَشّرَ. 


مسألةٌ : زوج وابنٌ» أخذ الزؤجٌ بميراثه بِدَيْنِ له على الميتة تُلْتَ المال: 
المسألةٌ من أربعة» ضعط بباسيعم الزوج» يبِقَى ثلاثة» تضربها من مَحْرَج 


الكشرء المذكور في السؤال» تَبْلُْ تسعة » منها تخرج المسألة» للرّؤج ثلائقٌ وللان 
سنَّةٌ وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة فللزوج بسهم أثنان فاثنان إرث وواحد دَيْنّ. 


وتقول طريى اكه المسألةٌ مِنْ أربعق والدِينُ شيء؛ فجملة التركةٍ أزبعةٌ أسْهُمء 
وشّيء منها سهْمٌ وشيء ثلثٌ المالٍء وثلاثة أسْهُمٍ ثلثاءء والثلْتُ يَعْدُّل نضف الثلكيْنَ» 
فإذن سهمٌ وشية» يعدل سهماً ونضفٌ ب سَهُْمء يسقط السّهم بالسهم. يبقى شيء في 
مقَابَلَة نضفٍ سهمء فعرفنا أن الشيء المضْمُوم إلى السّهام الأربعة نضفُ سهمء فإذا 
يَسَطْنَاها أنصافاء كَانْتْ تسعة. 

مسألة : 


| ابن وبنْتٌ انتهبا التركةء ثم رد كل واحدٍ منهما على صاحبه دُبْعَ ما أنْتََبَء فَوَصَلٌ 
كل واحدٍ منهما إِلَن حمّهِ مِنَ الميراث: 

يجعل ما أنتهبّهُ لابن أربعة أشياك: وما انهبئه البنت أربعة دََانِيىَ فإذا رَدْ الابنُ ري 
ما انتهبه» وأحَذَ مها رُبْع ما انتهبته» حصّل في يده ثلاثةٌ أَشْيّاءَ ودينارٌء وفي يدها ثلاثة 
دنانيرٌ وشيٌِ» ومعلومٌ أن حقّه ضعفٌ حفّهاء فَضِعْفُ ما معها مثلُ ما مَعَدُه وضغفٌ ما 
معها سنّةُ دنانيرٌ وشيكان» تعدل ثلاثة ة أشياء وديناراً» فتسقط ديناراً بدينار» وشيئين بشيئين 
تبقى خمسةٌ دنانيرٌ» تعدِلٌ شيئاء فعَرَفْنَا أن قيمة الشيءٍ خمسةً» وقيمة الدينار واحدٌ 
وجملة التركة أربعة أشياء» وأربعة دنانير» فيكولُ أربعة وعشرين» ها العينة الابن 
عشْرُون» وما 0-0 البِنْتٌ أربعة: فإذا دفع إليها خمسةة وأخل هنها واحداًء كان معَهٌ 
سنّةَ عَشَّرَ ومعها ثما 

وتُعْرَفَ هذه انثا ونظائرُهَا «يِمَسَائْلٍ التّبى» ولنقتصز مِنْ قسْمة الثَرَكَاتِ علّئ ما 
أوْرَدْنَاه ونختمُم م الكلامٌ في الحِسَاب بِجْمَلٍ تختصٌ بأبواب قدَّمْنا فتاويها: 

منهنا: قذ مر أن المفقودّ» إذا مات له قريبٌ» وخلث ورثةٌ 4 خاضرين» يؤْحَذ في 
حقّ كلّ واحدٍ منهم بالاشتواء من حياة المفقود وموْيّهِ في إسقاطه. وفي ذَفْع الأقّلّ إليه» 
وطريقٌ معرفة الأكل أن نُصَحَح المسألة علّئ تقدير حياتِه» وتصحّح على تقدير مؤْتِهء 


لق في ز: نصف. 


كتاب الفرائض/ قسمة التركات ١مه‏ 


وتضرب إحداهما في الأخرَّئ» إن لم ت تتوافمَاء وإِنْ تواققتاء ضُرِبَ وَفْق أحدهما في 
جميع الآخرء ثم كل مَنْ يرث على التقديرَيْنٍ يُضْرّبِ ما يَرِنه مِنْ كل مسألةٍ في الأخْرَئ 
أو في وَفْقِهاء إن توافقتاء وتصرف إِلَيْه الأقلّ مما حَصَلٌ من الصَربَيْن. 


مثاله : أختان لأب. وعَمّ وزَوْجٌ مفقودٌ: 


- 


إن كان حَيَاً فهي من سيق ولأ فملة ثلائةٍ تُوَء ولا موافقة بينهماء فتَضرب 
لع ين ا للأختين من مسألة الحياةٍ أربعةٌ مضروبةٌ في 
ثلاثة تكون أنْتئْ ءَ مخز اومن مسالة المؤت همان مقتوويان فو سجمدء تكون أربعَة 
عَشَرَّء فيصرف إليهما الأقل» وهو اثنا عَشَرٌء ويوقف البَاقِي]''» فإن عرف حياةٌ 
الزوْجء ذُفِع إِلَيْه وإِنْ عرف موه فسهمان للأحتّيْن» والباقي للعَمْ : 

أمْ وزوجٌ وَأخْتَانٍ منّ الأبوَيْنِ وابْنّ مفقودٌ: 

ِنْ كان حَيّاٌ فالمسألةٌ من اثني عَشَرٌ وإِنْ كان مَيْتَاً» فمن سنّة) وتَعُولَ إِلَى 
ثمانية» وهما متوافقان بالرّيُع» فتضرب ربع أحدهما في الآخرء تبلغ أربعة وعشرين» 
للم من مسألةٍ الحَيّاة سهْمَانِ مضرويان في وفْتٍ مسأل المَؤْتء تكون أربعة» ومن مسألة 
المّوْت سَهْم مضروبٌ من وَفق مسألة الححيّاة. ٠‏ تون ثلاثة فتصرف إليها الأقل؛ وهو 


ثلاثة, وللرّوْجَ من مَسْألة الحياة ثلامة مضروبةٌ من وَفْق مَسْألةٍ «العريع؟ تكون سبق ومن 
مسألة المَوْت ثلاثة مضرُوبة في وَفْق مسْألة الحياةق» تَكون تسْعةّء فتصرف إليه سئّق 


ويُوقَفف الباقي . 


ومئها : الطزيق في تييح مبائل الخُنْئئ علّى جميع الحالآتٍ» مطلبٌ الأقلّ 
المستيمَنٍ أن د تقيم المسألة على جميع الحالات» فإن كان الْخُنْكَى واحداًء فله حالتان» 
وإِنْ كان 0 خثيان» فلهما ثلاثُ حالات؛ لأنّهما إما ذكَرَانِء أو أَنْكيَانِ أو أْحَدهُما 25+ 
والآخَرٌ أنتى» ولثلاث خَتَانّى أربعٌ حالات» لأنْهُمْ ؛ إما ذكورٌ أو إناثٌ» أو أحدهُم ذُكرٌ 
والاسرات أنَئَيَانِء أو بالعكس» وعلّئ هذا القياس» فإذا ضبطت أصل كل حالة» فحُلْ 

ْنَيْن مئهاء وانظرء أَهُمَا متماثلان متَدَاجِلانٍ أم متوافقان أم متبايئان؟ واعمل منهما 
عملّكَ عند الاْكسّار على فريقين» ثم قابل الحاصلّ مَعَكَ بأصل ثالث» وهكذا فافعَلُ 
إلى أنْ تأتي علّئ آخرهاء ثم ذم يكن في الشالا ماعت لزه صحّحتٍ القسمةٌ مما 
عنْدَكَ وإن كان ضربثُه في مَخْرَج المُرْض» ثم قُسّمت. 


المثال: ولَدَانٍ حُنْكَيَانِ إنْ كانا ذُكَرَيْنء فالمسألةٌ من اثنين» وإن كانا أَنْكَيَيْنِء أو 


() سقط من: ب. 


بذك كتاب الفرائض/ قسمة التركات 


أَحَدمُمًا ذكراً. والآحد أن نثولء فمن ثلاثة ثة» فتسقط أحد الثلاثه اعين ؟ للتمائل؛ وتضرب 
الأخرّىئ في اث ْنِء تبلغ ستةٌ» تصرّفٌ إِلَئ كل واحدٍ منهما سهمَيْن؛ أخذاً بالأَضَرٌ 
وتقف سهمَيْن فإِنْ كانا ذْكَرِيْنِ» فلكلٌ واحدٍ منهما واحدّء وإِنْ كانا أَثقيين » فهما لبَيْتِ 
المالء وإن كان أحدهُما ذكراًء فهما له. 

زوج وولدانٍ حَبْكَيانٍ: 

7 نُضْرَبِ السْنةُ التي صححت مثها مسألتهما على الأخوّال عند تجرْذهما في مَخْرّجٍ 
الرَيع » تبلغ أربعة وعشرين» للرُّوْجٍ منها سنّةٌ ولكلّ واحد منهما ستدٌّء لأحتمال أنوثته 
وذكُورَةٍ الآخَر. 

ابن وَوَلَدَانِ حَئْئيَانِ : 


إن كانا ذكرَيْنٍء فهي منْ ثلاثةء وإن كان أحدهُما ذكرأ والآخر أنكّى» فمنْ 
خمسةء وإن كانا أَنَييْنِ ؛ فمن أربعة» والاعياة متباينةٌ) فَتَضرَبٌ ثلاثةٌ في أربعة» تبلغ 
تبي بغطيرة. تضرث في حمس تبلغ سين » ملها للواضح عشرون سَهْماً؛ أخذاً بالأضَرٌ 
17 وهو ذكورتهماء ولكلّ واحدٍ منهما انْنَا عَشَرَّء أخذاً بالأضرٌ عليه وهو أنوثَتُهُ 
وذكورة صاحبي” 5 “.ا وتوقف مله عق زلة أن ينين الخال ويرد بالاختصار إلى خمسة 


عَشَرَ؛ لتوافقهما بالربع. ويقَرْبُ منْ ذلك تصحيح مَسَائِلٍ الحَمْلٍ؛ تفريعاً علّى أنَّ أكثر 


)١(‏ قال النووي: ثلاثة أولاد خنائى» إن كانوا ذكوراًء فمن ثلاثة» أو إناثًء تصح من تسعةء أو ذكراً 
وأنثيين» فمن أربعة» أو عكسهء فمن خمسةء والثلاثة داخلة في التسعة» فتضرب الأعداد الثلاثة 
بعضها في بعض » تبلغ مالة وثمانين :- منها تتقسع» ٠‏ تعطي كل واحد سهماً من خمسة في أربعة» 
ثم في تسعة بستة وثلاثين. فإن بان واحد أنثى » لم تردّهء لبقاء الاحتمال» وتزيد صاحبيه كلّ 
واحد تمام أربعين إذ أسوأ أحوالهما أن يكونا أنثيين. فإن بان أحد الآخرين أنثى» لم تزدهماء 
وتزيد الأول تمام الأربعين. فإن بان الثالث أنثى» فلا زيادة لهن. وإن بان ذكرأء تمم له تسعون» 
ولكل واحد منهما خمسة وأربعون والله أعلم . 
هذاء وما ذكر أنها تصح من مائة وثمانين خالفه فيه القاضي البارزي في توضيح الحاوي فقال: 
إنها تصح من ستين» والذي في الروضة هو الصواب وما قاله البازري سهو فإنه قال: إن كان 
ذكوراً وإناثاً فمن ثلائة وهو صحيح في الذكور فقط وفي الإناث يصح من تسعة وبتقدير ذكورة 
الاثنين من خمسة وبتقدير أبويه اثنين من أربعة فحصل معنا ثلاثة وتسعة وحخمسة ة وأربعة والثلاثة 
داخلة في التسعة فكيتفي بها وتضرب خمسة في أربعة بعشرين ثم في تسعة تبلغ مائة وثما نين 
ومنها يصح وطريق الصرف إليهم أن أصل الأحوال في حق كل واحد أبويته مع ذكورة الآخرين 
ذكورتهم فهو لهم بالسوية فيكمل لهم ماثة وعشرين تكملة الثلثين والباقي للعصبة وإن بان ذكورة 
واحد وأنوثة اثنين كمل للذكر تمام تسعين ولها كذلك وإن بانت ذكورة اثنين وأنوثة واحد دفع 
الباقي إلى الذكرين وهو تكملة مائة وأربعين. 


كتاب الفرائفض/ قسمة التركات مه 


الحمل أربعةٌ» ومَنْ ليس له نصيبٌ مقدَّرٌ؛ كالأولاد يأحَذُون مع الحَمْلٍ شِيْئاء فتقام 
المسألةٌ على تقدير وَلَدٍ واحدٍء وله حالتان» وعلى تقدير ولدَيْنء فلهما ثلاث حالات؛ 
لأنهننا إنَا دَكَوَان أو ألكيان» أن أحدهما 545 والأخر الك » وعلن افير ثلاثة أولاب» - 
فلهم أربعٌ حالاتء لأنّهُم: إما ذكورٌ أو إناثٌ أو ذكرٌ وأنئِيَانٍ [أو أن نتى وذَكَرَانء, وعلول 
تقدير أَرِبَعَة أولاد» لهم خمس حالات ؛ لي إما ذكوز أو إناثٌ أو ذَكَرَانٍ وأَنْكَيَانِء 
ليك ذكر وثلاثُ إِناثْ» أو أنتَى ' وثلاث ذكور» ثم ينظرٌ في الأعداد. فِيكْتَفِي مها تماثل 
بواحد ومما تَداحَلَ بالأكثرء وممًا توافق بججرْء الوّفْق» وتترك الأعدّادٌ والمتبايئةٍ بحالهاء 
وتُضرب ما حصّل في الأغدّاد بغضَها في بَعْض» فما بلغ» تصحٌ منه القسمة. 

المثال: ابن وأمّهُ حامل: إِنْ كانت حاملاً بِوَلّدِء فالمسألةٌ في إِحْدّى الحالتّين من 
اثنين » وفي الثانية مِنْ ثلانةٍ 2 وإنْ كانّث حاملاً بولَدَيْنِء فهي في حالٍ من ثلاثةٍ. وفي 
حال مِنْ أربَعَةٍء وفي حالٍ مِنْ خمسةٍ. 

فإِنْ كائّث حابملا بثلاثق» فهي من أربعةٍ أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» وإِنْ كانت 
حاملا بأربعة» فهي منْ خمسةٍ أو ستةٍ أو سبعةٍ أو ثمانية. أو يَسْعَوٍء فيكتمَئ من الأعداد 
المتماثلة بوّاجد» يحصل معه اثنان وثلاثة وأربعة واحتمسة واسكة وضيقة وتنا وتْعَةٌ 
فبعد الرَّدّ إلى الوفق والاكتفاء بالأكْكَر من المتداخلين تبقّ خمسةٌ وسَبْعَةٌ وكيانة وسمة 
تصُرّبُ بعضها في بغض» تبلغ ألفين وخنسمّائة وعشرين» للابن مئها الْحْمْسُء و 
حَْمْسْمَائَة 5 لأنّ أ الأحوال أن تَلِدَ أربعة بنين » ويُوقف الباقي . 

ويقَرْبٌ منه تصحيحٌ مُسَائل الاسْتِهُلالٍ. 

فإذا مات عَنٍ ابْنٍ وزوجة ة حاملٍ؛ فولَرَتث» ابناً وبنتاً' واستَهّلٌ أحدهم, ثم وجِذَا 
ميّتين » ولم يدر من المستهل» ققد سين أنه يُذْفَعُ إِلَئ كل وارث أقِلّ ما يستحقهء وطريقٌ 
معرفة الأَكَل أن يقال: 

المسألةٌ الأولئ : : تصحٌ من سنَّةَ عَشَرٌ إِنْ كان الابنُ هو المُسْتَهِلٌ» للزؤجة 
سهمان» ولكلّ واحد من الابنين سبعةٌ ومسألة الابن المستهل من ثلاثة» والسبعةٌ لا 
تنْمَسِمٌ على الثلاثة ل ٠‏ فَنَضْرَبُ ثلاثةٌ في ستةٌ عَشَرَ تبلغ ثمانية 
وأربعين» للزوجة منها الثّمْنُ سنّةٌ ولكل واحدٍ يما أحدٌ وعشْرُونء مئها للأم سبعةٌ» 
والباقيٍ للأخ» فتجتمعٌ للأمٌ ثلاثة عَشَرَ وللاخ خنسةً وثلانُونَ» وإنْ كائتِ البنتُ هِيّ 
المستهلةء قَالمَسْألةٌ الأوئ تصحٌ من أ ربعة َعِشْرِينَ؛ للبت منها سبعةٌ» ومَسْألتُها من 
ثلاثة» ولا تصحٌ سبعةٌ عَلَى ثلاثة» ولا موافقة» فتُضْرَبِ ثلاثةٌ» في أربعةٍ وعشرين» تبلغ 


.)١(‏ سقط من:اباء. 


285 كتاب الفرائفض/ قسمة التركات 


ائنين وين للمَرأة القن ع وللائن اثنان وأربعون» وللبنت أحَد وعشرون» للأم 
ديا عق وللأخ أربعة عَشَرٌ فتجتمع للأمٌ سنّةٌ عَشَرٌ وللأخ سه وحْمْسُونَ وهما 
متوافِقَانِ بِالثمُنُ فترد ما صِحٌ منه. 

مسألة البنْتء وهو اثنان وسبعون إِلَى ُمْيِهاء وهو تسعة: للأم سهمان» وللابن 
م فانتهى الأهُرٌ إِلَى ' أن المسألة على تقدير أسْيَهْللٍ الابن. صحّحت من ثمانية 
وأربَعِينَ » ومسألة البنْتِ من تسعة» وهما متوَافِمَانِ بِالئُلْثْ فتضرب ثُلْت أحَدِهِمًا في في 
جميع الآخَرِء ب مائة ة وأريعة [وأربعين]» منها تصح في العالجن» للأم بتقدير اسْتِهْلِالٍ 
الابْنِ تسعةٌ د وثلانُونَ» وبتقدير اسْتِهْلالٍ البئْتِ اثنان وثلانُونَ. فتعطّئ الأقلّ» وللابن 
بتقدير اسْتهْلالٍ لابن مائة [وخمسة وبتقدير استهلال البنت مائة] واثني عشر فتعطى 
الأقل» وتوقفُ سبعة أسهم بينهما. 

ولو خلّف أمَا وأخاً لأب وأمّ ولد حاملاً مه فولَّدَتْ ذكرا أو أنكئ» واستهلٌ 
أحَدُهٌماء إن كان الابْنُ هو المستهلٌ» ٠»‏ فالمسألةُ من ستوّء مثها خمسةٌ للابن» ومسألتُهُ من 
ثلاثة» لأمّه العلْتُ» والباقي للعمء فتضرب ثُلّنه في سنو تبلغ ثمانية ء عَشَرَء للأمٌ ثلاثةٌء 
ولأمٌ الولد خمسة. وللعم عشرة. 

إن كائتِ البنتُ المستهلّةٌ؛ فالمَسْأَلةُ الأوّئ من ستة أيضاء : ديت لنت ينها 

ثلائةٌ» ومسألتها مِنْ ثلائة» فمعنا ستةٌ وثمانية عَسَّرّء وهما متداخلان» فتكتفي بالأكثر 

وص منها المسألة في لحان للأمٌ ثلاثةٌ على التقديرَيْنِء وللعم عَشَرَةّ على تقدير 
استَهْلالٍ الابْنِء ولأ الو له تخصة : وعلى تقدير اسْتَهْلالٍ البنْتِ: للعمٌ اثنا عَشَرء ولأم 
الولد ثلاثة فيعطن كل واحد منهما الأكَلَّء ويوقَفٌ بينهما انْنَانِ. 


فَرْعَ لابْن الحَدّاد 

مات عنْ زوجةٍ حاملٍ وأَحْوَيْنٍ» فولَّدَتِ ابنأء ثم صودفٍ ميتاً» فقالتٍ الزوجَة 
انفصَلّ حيّاء ثم ماتء نُظِد: إِنْ صدّقاهاء فهذا رجُل مات وخلّف زوجةٌ وابناً» 3 
الابْنُ» وخلف أن وعميقنء فتصحان اربعة وعشرين» وَإِن كذباهاء هالول قولهما مع 
يمينهماء وتصحٌ المسألة من ثمانيّة. 

إن صَدّقها أحدَّهُّماء وكذَبّها الآخَن فيحلِفُ المكذّبُ» ويأخذ تمام حقّه لو 
كذّبَاهاء وهو ثلائةٌ من ثمانية» والباقي» وهو خيس يقسّم بين المصدّق وَالرْوْجَةٍ على 
النسبة الواقعة بين نصيبهاء » [و] لو صدّقاهاء وذلك لاتفاقهما علّئ أن المكذب ظالمٌء 
يأخذ الزيادة» فكأئّها تلِمَّتْ من التركة أو عُضِبَتْ . 


ونصيبٌ الرَوْجَةء لو صدّقاها عشَّرَةٌ من أربعةٍ وعِشْرينء ثلاث من الرّوْجء وسبعة 


كتاب الفرائض/ قسمة التركات همه 


من الابن» ونصيبٌُ العَمّ سبعةٌ» فَالحَمْسَةُ بينهما علّى سبعةً عَضَّرٌ والخمسة لا تنْقّسِمْ 
على سبعة عَشرٌ فتضرب سبْعة عَشَرَ في أضلِ المَسألة» وهو ثمانيةٌ تبلغ ماثة وسئّة 
وثلاثين» للمكذُب ثلاثة هُ مضروبةٌ فيما صَرَبَْاه في المسألة» وهو سبعةً عَشّر يكون أحداً 
وخخمْسين» والباقي» وهو خمسةٌ وثمانون» تقسم على سَبْعَةَ عشَرّء يكونُ لكل سهُم 
خمسةً فلها بعشرة تسرد وله بِسْبْعَةٍ خمسةٌ وثلاثون» وقد ذَاذأنضيت المكدت عل 


نصيبٌ المصدق بسنَّةِ عَشَرَ سَهْماً : أ: ولو كانتٍ المسألةٌ بحالها. ولكن ولَدَتْ بثتاً: 


قال الشيح أبو عَلِيّ تخريجاً علّى هذه القاعدة: إِنْ صدّقاهاء صحّتٍ الفريضَّتَانِ 
0 0-00 وإِنْ كذّباهاء فمن ثمانية» وَإنْ صدّقها أحذهماء وكذّبها الآخرء 
فمنْ ماتتيّن ني وأربعين. ومئها: حِسَابٌ مَسَائْلٍ الوَد: 


ا - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - : الردُ نقيض العَوْلٍ؛ لأنّ الردٌ ينقص السّهَام عن 
سهام المَسْألة» والعَول يزيدهاء ولا يخلُو الحَالُ في صُوَّرِ الرّدٌ: إمّا أن لا يكون في 
الووثة عن لا يرد عله أو يكون: 

القشم الأوّل: إذا لم يكن في الورنَةٍ مَنْ لا يْرَدُ عليهء ؛ نُظِرَ: إن كان شَخصاً 
واحدء فجميعٌ المالٍ له فَرْضا ورد وإِنْ كانوا جماعة من صئْفٍ واحدء فالمالٌ بينهم 
بالسّويّة ذكُوراً كانوا أو إناثاً» وإِنْ كانوا صِنْمَيْنِ أو ثلاثة ةَ أصنافٍ؛ جعل عدد سهامِهمٌ 
منّ المَشألة» كأنه أضل المسألة» ثم ينظر في عَدَّد سهامٍ كلّ صِنْفٍ وعدد رؤوسهم؛ 
إِنِ أنقسَم علَيْهم, فذاك» ولك صحَح بطريقة . المثال: م وبلتٌ . 

أضل المسألةٍ منْ سنّةٍ وسهامهًا أربعة. ونجِعَل المسألة» منها أمّ وبنتٌ وبنتٌ ابنٍ 
مجموعٌ سهامِهنٌ شيمسة: فتجعلها أُضْلّ المكالة فإِنُ كان مع الم والبنتِ ثلاث بنات 
أبن » ضربْنًا عددَّهْنْ في خمسة. تبلغ خمسة عَشَّرٌ للأمٌ ثلاثةٌء وللبئث تسعة: ولبنات 
الابْن ثلاثة . 

القسْمُ الَانِي: إذا كان فيه مَنْ لا يُرَدُ علَيْهء فيدفع إِلَيْه فرضُهُ من مخرجيء 
ويجعل الباقِي لمن يُرَدْ عليه إن كان شخصاً واحداً» وإن كانوا جماعة مِنْ صِئْفٍ 
واحد» وإن كانوا صِنْقَيْنِ أو أصنافاًء أحَذْنًا مَخْرَجّ فروضهم وسهّامهم منهء ونظرنا في 
الباقي مِنْ مَخْرَجّ فض مَنْ لا يُرَدُ عليه» إن أنْقَسَمْ على سهامهمء فذاك. وإلاء ضريئًا 
سهامَهُمْ في مَحْرَّج فَرْض مَنْ لا يُردُ عليه» فما بلغ» يُجْعَلُ أل المسألة» فإِنْ وقع فيه 
كسّرٌ أو أكثر صححنا المسألة بطريقة 

الأمَئلَةٌ : 


زوجةٌ وأمٌ» لها الرُبُعُ والباقي للأم. 


065 كتاب الفرائض/ المسائل الملقبات 


زوجٌ وسثُ بناتء له الرُيُمُ» والباقي لا يصحٌ عليهن [و] لكن يتَواقَنَانٍ بالُلْث» 
فتضرب وَفْقَِ عددهِنّ في أربعة» تبلغ ثمانية منها تصحٌ. 

زوجة وأمّ وثلاثُ بناتٍ : مخْرَجُ فرْضٍ الزّؤْجة ثمانية» ومسألةٌ الأمّ والبناتِ من 
ستّق وسهامُهُنٌ خمسة. والسبعة الباقيةٌ لا تصحٌ علّئ خمسة» ولا يتوافقان» فنضرب 
خب فى نمانة تلك ريعي للزوجة خمسةً. والباقي بِينَهُنّ أخماساًء للأمّ سبعة» تبقّى 
ثمانيةٌ وعشرون» لا تصحٌ على ثلاثة» فتضرب الثلائةٌ في الأربَعِينَ» تَبْلْ مائةٌ وعشرين. 
مها تصحح زوج وبنثٌ وبنتُ ابن : للزؤج الرُيُعُ والباقي ثلاثة» ومسألتُهُما من سنو 
نضييها مئه أزبعة: ولا نصح ثلاثة ثةَ على أربعة» .ولا موافقة. فتُضْرب أربعةٌ في أربعة» 
تبلغ ست عَشَرَء مئها أربعة للزؤْج» والباقي بينهما أرباعاً تسعةٍ للبنت» وثلاثة لبنتِ الابْنٍ 
زوجتانٍ وثلاثُ جَدّاتِ وسبعة إخوة لأمٌ: 


للزوجتين الربُعُ وما بقي للجَدَاتٍ والإخوة أثلآثا» للجَدَّاتِ سهُمٌ؛ وللأخوة 
سهمانء فتَضْرِبُ انيْنِ في ثلاثة» تكون ستةٌء تضربْهًا في سبْعَةَء تبلغ اثنتين وأربعين» 
تَضْرِيُها في مسألة الزوجَيْن» وهي أربعةٌ تلخ ان وثمائية تين + للزوجين مها اثنانٍ 
وانقرقه وللجدات كذلك؛ لكلّ واحدةٍ أربعةً عَشَرَ وللإخوة أرسة وتسائونة لكل 
واحدٍ اثنا عَشْرَ. 

فرع: إذا باع بخ بض الورثة جميعٌ نْصِيبِهِ منّ الباقين على قذْرٍ أَنْصِبَائِهِمْ . قُذُرَ كأنّه 
لم يكن وقسم المال علّى الباقين. 

مثالّهُ : زوْجٌ وابن وبئْتٌء باع الزؤجٌ نصيبَةٌ لهما''' على قذْرِ حمّهماء فكأنه لا 
زفح وتقسّم التركةٌ بينهما أثلآثاًء ولو باع بغضٌ نصيبهء جُعلت المسألةٌ منْ عددٍء 
يؤْخْلُ لنصيب البائع منه الجزء المَبِيعُ» ويُقَسَمْ ذلك على الباقِينَ . 

مثالَّهُ: لو باعَ الزَوْجُ في الصورة المذكُورة نِضفَ نصيبه» تجعل المسألة مِنْ 
ثمانية» ليكون لنصييبّه منهاء وهو الربعُ»ء نصفء لكن نصفٌ رُيُعُ الثمانية لا ينْقسِمْ على 
البئت والابِن أثلاثاً» فُضْرّبٍ الثمانيةٌ في مَحْرَجٍ الثلث» تبلغ أربعةٌ وعشرين» للرّؤْج 
ثلاثة» وللابن أربعةً عَشَّرّه وللبئْتِ سبعةٌء وعلّئ هذا القياس» والله أعلم. 


«الكلامُ في المَسَائِلٍ المُلَقَبَاتِ 


منها: «المشرّكة؛ و«الحْرْقَاءً) «الأكدرِيةا وهم م الفُرُوخ». ومشالة «الأرامل» 
و«المنبرية» و«الصَمّاءة, وقد بيّنّاهاء وقد د له ا اد - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 


)١(‏ في ز: منهما. 


كتاب الفرائيض/ المسائل الملقّبات امه 


مه 25 ل كاده اه م ه. 5 7 02 
لما سبَّقّ منْ مذْهَبدء وَالمسَدّسَة)؛ لأن فيها سه مذاهِبٌ عن الصّحًابة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْئُهْ - 
/ , م : 9 0 1 2 سمه 
علئ ما مر تفصيلهماء والمسبعة»؛ لأن عمر رَضىّ الله عَنْهُ - فيها روايتين م حتَلف 
العبارة :. َ 
6 
إحداهما : التى تقدّمت. 


ل ل 


والأخرئ : أنه يُفْرض للأم السدُس» والمعئَ واحد» ورئما سميت امحَمسَةً)؛ 
لأن منهم من يَقُول: قضَئ فيها عثمانٌ وعليٌ وزيدٌ وابنُ مسعود وابنُ عبّاس - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ أجمعين كأنّه لا يثبت يثبت الرواية عن غيرهم. 

ومنها رات ان لود ن رمس 0 عَنْهُ - وهن بنتٌ وأختٌ وَحد: قال: للبت 
النضف والبّاتِي بينهما مناصَفَةٌ . 

وزوجٌ وأمُ وجَدٌء قال: للرّوْجَ النصفٌء. والباقي بينهما. 

زوجة وأمٌ وجَدٌ وأخ؛ جعل المال بينهم أَرْباعاً . 

وزوجةٌ وأختٌ وجَدٌء قال: للرُوْجَةٍ الريمُ» وللأختٍ النضفٌء والباقي للجَدٌ. 

فالصور”" كلّها من أربَعةٍ» والصورةٌ الأخيرةٌ تُسَمّ مُرَبّعَة الجماعة؛ لأنهم جميعاً 
جعلُوها من أربعةٍ» وإن اخَتلَقُوا في بَعْض الأنصباء. 

ومئها: «المُتَمُتَذُفق وهي: : زوجة وآمٌ وأختانٍ لأب وأمٌ وأختانٍ لآم وولدٌ لا يَرتُ 


لِرِقٌ أو قَثلٍ»ء الل عائة مداق عند التجموور هي من أنْنَيْ عَشَرٌ وتقول إل 
سبعة عَشَرّ. وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ - تفريعاً علّئ إنكار العّؤل”"© الفاضل عن 


فق في ب: الصور. 

() [قال الحافظ : هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه» والذي في كتب الحديث خلاف ذلك» 
فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال؛ دخلت آنا وزفن بن أوس :بن الحدثان على أبن عباس بعذما ذهب تصرءء فتذاكزنا فزائفن 
الميراث» فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا 
ذهب نصف ونصف»ء فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ 
قال عمرء قال: لم؟ قال: لما تدافعت عليه. وركب بعضها بعضاًء قال لهم: والله ما أدري كيف 
أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئاً خيراً من أن 
أقسم عليكم بالحصصء ثم قال: قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله» وأخر من أخر 
الله ما عالت فريضةء ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير» قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على 
عمر بذلك؟ فقال: هبته واللهء وأخرجه الحاكم مختصراً. 
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول» مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد 
ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول داود وأتباعه.] 


م0 كتاب الفرائض/ المسائل الملقّبات 


فرض الزوجة» والأمٌ وولَدَي الأمّ [لولدي الأبوين: فتصحٌ من أربعةٍ وعشرين» وعنْده 
أيْضاً أن الفاضل عن فَرْض الرَوْجَةٍ والأم بين ولّدَي الأبوَيْنٍ وولّدَي الأم]''' أثلاثاً» 
فتصح من اثنين وسبْعين. وعن معاذٍ ‏ رَضِيَ الله عَلْهُ : أن للم الثلْتَ ؛ تفريعاً علّئ أنها 
لاتحجب إلا بالأخرة فتعُولٌ إِلَى تسعة عَشّرَ. 

وعن ابن مُسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إسقاط وَلَّدِي الأمّ 00 
الأبوَيْنِء وعنه إسقاط الصَّئْمَين جميعاً» والباقي للعصبة» وعنه ‏ وهو الْأشْهَدُ -: 
للمرأة الثّمُنّء ٠‏ تفريعاً علّئ أن مَنْ لا يرث من الأولاد يَحْجَبُ الزوجة والأم» 35 
انام ابد عتررن ا بوتغرا إل احور اااي ربكي اذك لاني ثينية بْنِ 
تنخرؤان رمن الله هذ 

ومنّها: لتسْعِينِيُةُ زَيِْا ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - وهي : : أ ول وأختٌ من الأبوَيْنِء 
وأخوانٍء وأختٌ لأب. وهي من ثمانية عَضَرَ أضلاء أو ضرباً؛ للاأمٌ ثلائةٌ» وللجَدٌ 
تيد وللأحختٍ من الأبوَين تسعةٌ» يبقى سهم. لا يصحٌ على خمسةء فتضرب خمسةً 

من ثمانية عَشَّرّ تبلغ تسعين» منها تصح. 

ومنّها: النّضْفِيّةُ وهي : زوخ» وأحتٌ من الأبوَيْنٍ» أو مِنَ الأب لأنه لَيِسَ في 
الفرائيضٍ شَخخصان يرثان نضمّي المال فَرْضاً إل هُمَاء وريّما سُمْيّتِ الصورتَانٍ يِتِيمَئَيْنِ . 


0 0 وهمًا: زوخ» وَأَبَوَانِ أو وزوجة وأبوان؛ لأن وَل مَنْ قضل 


ومئها: ْحقَصَرَةُ زد رَضِيَ الله عله - وهِيّ أمْ وجَدٌءٍ 5 
وغ وأَحْتٌ من الأب؟ لأنها تعمل فيها على قول رَيْدٍ - رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ - بالبّسط تارَةٌ 
بأنّ يُقَالَ: هي مِنْ سنَّةٍ» للأمّ سهُمٌّء والباقي ب بين الجَد والأخ والأحتَيْنٍ على سن 

وحَمْسَةٍ لا تصحٌ علّئ ستة» فتضرب سمّةٌ في أضْلٍ المَشألة» تبلغ ستةٌ وثلاثين» يبقى بعد 

القسْمَةٍ سهْمّان لولّدَي الأب» وهما لا يشان علئ ثلاثةء فتضرب ثلاثة في ستةٍ 
وثلاثين» تبلغ مائة وكمائية : مها تصحٌ» السهامٌ بعد القسمة تتواققٌُ بالأنصاف» فتردها 
إِلَى أربعة وحْمسِين» وبالاختصار تارَةٌ بأن يُقَالَ: المقاسّمّة وثلْتُ البَاتِي سواءٌ للجدء 
فتقسّم من ثمانية عَشَّرّ يبقَى سهمٌ لا يصحٌ على ثلائق» فتضربٌ ثلاثة في ثمانية عَشَّرَّ 
تبلغ أربعةة وخمسين. 

ومئها: «مسألةٌ الأمْيِحَانِ» وهي أربعُ نسوةٍ» وخمسٌ جَدَّاتء وسبْعٌ بنات وتسعةٌ 


)000( سقط من: ب. 
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إخوة لأب» هي مِنْ أربعةٍ وعشرين» وتصحٌ من ثلاثِينَ ألفا ومائيْن وأرر 0 


ومئها: الغَرَاءُ وقد تَُسّرُ بمُطْلّقٍ العَؤل إِلَى تسعة» وقد تفل بصورة خاصّة منْه» 
وهي : زَوْجٌ وأختانٍ لأب ب وأم وأخوان لأم» وهذه الصورةٌ نُسَمُّئ «مروانية»» لأنها فيما 
يُقال: وقَعَتْ في زمَن بَنِي أميّة, واشتهرّث في الئّاسء فسُمْيّتْء غرّاء دفي المُلَقَّبَاتَ 
«مروانية» أخَرَّئ وهي : : زوجةٌ وَرِنَتْ من زؤجها ديئاراً ودِزهماًء والتركةٌ عشرون 
ديناراً» وعشْرُونَ دزهماًء يقال إن قب العاف سل عنهاء فقال: صُورَنّها أحْبَانِ لأب 
وأمٌ وأحَتَانِ لأمْ وأربغ زوجاتء للرّوْجَاتِ حْمْسُ المالٍ؛ لمكَّانٍ العَوْلء والحُمْسٌ أربعة 
دنانين وأربعة دَرَاهِم لكل واحدة دينارز ودرهم. 

ومنها: مسائل «المُبَامَلَةة» وهي مُسائلٌ العَؤْل؛ لأن ابْنَ عبّاس ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - 
قال: مَنْ شَاءَ َامَلتُهُ أن المَرِيضَةَ لا تَعْولٌ. 

ومنهًا: «الناقضةً؛: وهي: زؤْجٌ دأ وأحَوَانٍ لأم؛ لأنها تنقض أحد أَصْلِي ابْنِ 
عبّاس ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمًَا ‏ إِنْ أعطامًا الثُّلْثْ لزم العول. وإِنْ مانا السَّدُسء لَرِمْ 
الحَيبٌ بأخوين. 


لكنْ قيل: إِنْ الصّحِِحٌ عَلَى قياس قوله أن الباقي للأحَوَين. 

ومنها: «الدَينَارِيَة». وهي: 1 وَأ وبنْتانٍ وانْنَا عَشَرَ أَخاء وأختٌ. والتِركَةٌ 
سدّمائة ةِ دينار» فنصيب الأحّت مِنْها دينارٌ يُزْوَى أن الأخحْتَ دفع إليها ديناراًء فجاءث إِلَى 
علي - كرم الله وَجْهَهُ - كالمتظلّمة» فقال: قَدِ أستَؤقَيْتِ حَقّكِ9 . 


ومنها: «المَأْمُونِية. وهيّ: أبوانٍ وينْمَانء لم تقسم التركة حتى مَانَتْ إِخْدَى 
البنَيْن وخلقت الباقين . 

سألَ المأمُونُ عنها يَحْهَى : بْنَ أكتم» حَيِنَ أزاد أن يُوَلَيَه القَضاءَء فَقَالَ: بين أميرٌ 
المؤمِنينَ أن الميّتَ الأوْلَ رجلٌ أم امرأةٌ؟ 

فقال المأمُونُ: إِذًا عَرَقْتَ القَّرْقّه عَرَفْتَ الجوابَ» وذلك أنَّه إن كان رجلدٌ 
فالأبُ وارِثٌ في المسْألة الثانية» لأنّه أبُ الأب. وإلأء فمَيْرُ وارث؛ لأثّه أبُ الأم. والله 


أعلم . 


)١(‏ قال النووي [سميت بالامتحان» لأنه يقال: ورثئة لا تبلغ طائفة منهم عشرة» لم تصح مسألتهم من 
أقل من كذا]. 

() قال النووي: ويروى أنهامكالت له رضي الله عنه: ترك أخي ستماثة دينارء أعطيت ديناراًء فقال: 
لعل أخاك ترك زوجة...» وذكر الباقين» وذكر الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى: أنها 
تسمى : .العامرية» وأن الأخت سألت عامراً الشعبي رحمه الله تعالى عنهاء فأجاب بما ذكرنا. 


04 كتاب الفرائيض/ مسائل المعاياة 


الكَلامُ في هَتَائلٍ الْمْعَاتَاة: 


قالث حبلئ لِقَرمٍ يقسْمُونَ التركة : لا نَعْجَلُواء فإنّي حبْلّىء إن ولدثُ 0 
وَرِثَ وإِنْ ولّدث أن لم تَرِتْء وإِنْ ولدتٌ ذكرا أ وأنكى» ورث الذكرُ دون الأنتقى 
هذه زوجةٌ كلّ عصبةٍ سوّى الأب والابن. 

وإن قالّث: إِنْ ولدثٌ ذكراً أو أنكئء وَرِنَاء وإن ولدتٌ أنكئ» لم ترث. فهي 
زوجة ةُ الأب . 

وفي الورثة أَخْتَانِ لب وأمّ أو زوجة الابْنِء وفي الورثة بِْتَانٍ مِنَ الصّلْب . 

ولو قَالَثْ: إنْ ولدثٌ ذكراً لم يَرِتْ وإن ولدثٌ أنتّى» وربّتْء فهي زوجة لابن 
والورثة الظاهرون زوْجٌ وأبوانٍ» [وبنتٌ أو زوجة الأب» والورثةٌ الظاهِرُون زَؤْجٌ 
وأم” '. وأحَْانِ لام . 

ولو قالت: إن ولدثُ ذكراً أو أنثى؛ لم تَرِتْء وإِنْ ولدُّتهماء ورثاء فهي زوجةٌ 
الأبء وقد مات الأب قَبْلهء والورثةٌ الظاهرُونَ أمّ وجَدٌ وأختٌ من الأبوين 


إنْ ولَدَثْ ذكراً أو أنتن: ذ فهو أخ أو أختٌ لأب. فيكون الباقِي بعد فض الأمّ بين 
الجَد والأخت والمولودء ثم تسترد الأختُ جميع حصة المولود» وإن ولدث ذكراً 
وأنئ» ا و 1 
فيبقى لهما شيء. 


نَوْعَ آكَرٌ: قال: إِنْ ولدثُ ذكرأء وَرِت ووُرِنَتْء وإن ولَدَتْ أنكى » لم نَرِسْءْ ولا 
أرث» هي بنتٌ ابن المَيّتء وزوْجَةٌ أ بن ابن آحَرٌ وفي المسألة بِنْتَانِ منّ الصٌلْبء فإنْ 
ولدذث ذكرا فهناك بنتان» وبئْتٌ ابن فال ابْنٍ ابن ابن فالباقي بينهماء إن ولدث 
أنْتّى» فلا شيءٌ لهما. 


ولو قالت: ِنْ ولدتٌ ذكرأ. لم يَرِثْ ولا وَرنْتٌ. وإن ولدذّث أنْتَى ورثناء فهى 


)١(‏ سقط من: د. 
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ِنْتُ ابن ابن الميتة» وز واحة ة ابْنٍ ابن آخر والورثة الظاهرٌونَ زؤج» وأبوان» ويِنْتٌ ابن 
وإن ولدت ذكرأء فلا شيع له ولا لأمه. 


وإِنْ وَلَدَتْ أنعّئى » اجتمع مع المذْكُورِينَ بنتُ ابن أبن وهي الوالدة. وأخرّئ في 
درّجَتها. وهي المولودة» فيفرض لهماء وتَكُول المسألة . 

ولو قالَتث: إِنْ ولدثٌ ذكراًء فلي النْمْنُء والباقي له وإِنْ وَلَدَتْ أنقى» فالمال 
بيني وبينها بالسّويّة» وإن أسقطتٌ ميّتاء فلي جميمٌ المال» فهي امرأةٌ أعتقث عبْداً» ثم 
نَكَحَنْه» فماتّ عَنْها. وهي خُبْلَى [منه]. 

نوي آخَرُ: قال رجُلٌ: لا تَعْجَلُواء فامرأتي غائبةٌ» إن كانث ميّتةٌ» ورئتٌ» وإنْ 
كانت حي ورنَثْ. ولم أرثْ» فهذا أستو الميّت لآبيه وزوجَه الغائبة أختٌ الميّت لأمّه 
وله معهما أم وأختانٍ من الأْبوَيْنِ. فَإِنْ كانت ميّتةٌ» فالباقي له وَإِنْ كانث حيّةٌ 
فالسدُسٌُ الباقي فرْضّهاء ولا شيء له ويصحٌ الجواب أيضاً في أمرأوٍ» خلفت خلفت زوجاً 
وأمَاً وأحتين لأمّ وأخاً لأب. قد نكح إخدى أَحْتَيْهَاء وهي الغائبَة . 

ولى قال إن كانث حيّة ورئتُ أنا دُوهاء وإن كانت ميته فلا شيء لي ولا لهاء 
فصورثة: : امرأة مائث عن زؤج وأم وجد لوكت لأم وأخ لأب. قد نكحّهاء وهي 
الغائبةٌ ِنْ كانت حية» فللززج النضف» وللأم السدّس» وألباقي بِيْن المجَدٌ والأخء وإِنْ 
كانت ميته فللزوج النضفٌ» وللأة” “© الثلث» وللجد السدسٌء ولا شيء للأخ . 


تو قر امرأةٌ وزوجُهاء أخذا ثلاثة ثة أرباع المَالِء وأخرّئ وزؤججها أحَذًا الرُيُعَ 
صورتة: : أحتٌ لأب» وأخرَئ لأمْ وانئا عمْ؛ أحدهما أ لأم» والذي هُرَ أخ لآم زوج 
الأخت للأب» الخ زوج الأحخت للأم فللأخت من الأب النضفٌ» وللأخ والأخت 
منّ الأمّ القلْتُء والباقي بَيْن ابت العم بالسَوِيَة لْسَويَة 

زوجَانٍ أحَذا ثُلْتَ المالٍء وآخران أخدا لكيه صورنه أبَوَاٍ ونث أبنٍ في نكاج 
ابْنِ ابن ابن آخر. رجلٌ وابنثّهُ ورِنًا مال عن ميت نصِفَيْنِء صوارتة: : امرأةٌ مانّتْ عن 
زوج هو أبن عَم وبنْتِ منه. 

جل ورُوْجَعَاهُ وَرِنُوا المال أثلاثاء صورثة : خاابين في كع ابن اع وان ابن 
ابن . ابن زوجةً وسبعةٌ إخوةٌ لهاء وَرِنُوا المال بالسّويّة سَورثة ُ: نكح ابن الرجلٍ آم 
امر أل وار لقعا سيف ومات الرجُلُ بغد موت الابْنِ عنْ زوْجَيِه وبني ابن» وهم إِحَوّنُها 
لأ فلها الثمنُء ولهم الباقي. 


0143 كتاب الفرائض/ مسائل المعاياة 


أخوان لأب وأم؛ ورث أحَدُمُما عن ميّت ثلاثةً أرباع المال» والآخّر ربع 
صورَتة : ابنا عَم أحدهما زَوِْجٌ. 

نوع آخرٌ: امرأةٌ وَرِنَتْ أربعة أزْوَاج واحداً بَعْد واجدء فحصل لها ل أموالهم » 
هم أربعةٌ إِخوة لأب ب وأمّء كان لهم لمأنية عَشَرَ ديئاراًء للأوّل كا وللثاني سنّة 
وللثالثِ تَلانَةٌ وللرابع دينارٌ» فَتَصِيبُهًا من الأوّل دينارانٍ» ومِنَ الثاني كذلكء» لأنّه كان 
لَهُ سِّةٌّء وأصابه من الأول ديناران» ومن الثالثِ كذلك؛ لأنّه كان لَهُ ثلاثةٌ» وأصابه من 
الأول ديناران ومنّ النَّانِي ثلانَة» [ونصيبها من الرّابع ثلاثةٌ؛ لأنّه كان له دينار» وأصابه 
من الأول ديناران» ومن الثاني ثلاث» ومن]”'' الثالثِ سند فيجتمع لها تسْعّة. 

امرأةٌ ورِنْثْ خمسة أزْوَاج» اي 

وهم خمسةٌ إخوة لهُمْ ثمانية وأريعون ديناراًء للأولٍ سنّة عَشَرّ وللثاني ثلاثة 
عَشَّر وللثالث تق وللرابع تلق وللخامس سبعةٌ . 


امرأةٌ وَرِنَتْ ت ثلاثة أَرْوَاجِ فحصل لها نصف ت أموالهم . 
وهم ثلاثة إخوة لَهُمْ ماه وثمانية وثلاثون؛؟ للأوٌلٍ مَائةٌ وثمانية وعِشْرُونْء وللثاني 
ثمانيةًٌ وللئّالثِ ديناران. 


نَوْعٌ آخَرٌ: دخل صحيحٌ على مريض» فقال أوص لي» فقال وإنما ترئني آنث 
وأخواك وأبواك وعَماكَء فالصحيحٌ أخو المريض لأمّه وابن عمه وأخواء أو الممُريض 
لأمّهء وأْبَوَاهُ عمْ المريض وأمّهء وعَماهُ عمًا المريض, والحاصل ثلاثةٌ إخوةً لأمّ وأم 
وثلاثة اقم 

ولو قال: يرثني أَبْوَاكَ وعَمّاكَ وخالآكَ فالصحيح ابن أخي المريض لأبيهء وابن 
. أخته لأمه. وله أخوان آخران لأب ونوا آخْرَانٍ لأم. 0 قال: ترلني جَدّنَالكُ وَأَحْبَاكَ 
ورَّوْجَتَاكُ وينْتَاك» فجدتا الصحيح زوجتا المريض واختاه من قِبّل الأم أختاً المريض من 
قبل الأب وزوجتا الصّحِيحء إحداهما م المريضء والأخْرَّى أخته من الأب وبئْمًا 
الصضّجِيح أختاً المريض من الأم ولدتهما له أمّ المريض. 

والحاصل: زوجتان وثلاثٌ أخوات لأب وأحْبَانِ لم وأمء ولو قال: ترلين 
زوْجَتَاكَ نئاك وأحْتَاكَ وَعَمّتَاكَ وخَالَتَاك فزوجتا الصحيح أمْ المريض وأخته لأبيه» 
وبنتا الفبحيح أحنا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختاً المريض لأبيه وعَمّتَا 
الصّحيح ١‏ إحداهما لأب. والأخرّئ لأم وخالتاه كذلك» وأربَعتهُنٌ زوجاتٌ المريض». 


لفق سقط من: ب 
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-.-فالحاصل أربعغ زوجات» وأم وأحْتَانٍ لأمء وثلاثُ أَحْوَّاتِ لأب. 

نَوْعٌ آخَرٌ: تَرَكَ سبْعَةَ عَشَّرٌ ديناراً على سَبْعَ عَشْرَةَ امرأمٌ فأخذت كل واحدة منهن 
ديناراً. صورَتة مسألةٌ الأرَامِل . ١‏ 

5 0 0-4 7 97 ب 3 3 5 5 ًً 00 و 8ه 8 عام 

ترك أربعة وعشرين ديناراً علّئ أربع وعِشْرِينَ امرأةٌ» واخذت كل واحدة منهن 
ديناراً. صورثة : ثلاث زوجَات وأَرْيع جَدَاتَ وستٌ عَشْرَةَ بئاً وأحتاً لأب. 
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الككلامُ في الأنساب والقَرَابَاتِ 


المتَشَابِهَةَ : 


ثلاثُ بناتٍ ابن» ب بعضّهُنَ أسفل من بعض يحتمل أن تكون العليا عَمّة الوسْطى بأنْ 
تكون العُليَا بنتَ ابن» والوْسْطئ بِنْتَ ابْنِ ذلك الابْن» ويحتمل أنْ تكونٌ العُليَا بنتَ عم 
أب الوْسْطَئ بأن تكون الوسطى يِنْتٌ ابنٍ ابن آخرء وكذلك الوسْطئ يحتمل أنْ تكونٌ 
عمّةً السُفْلَىه ويُحتمل أنْ تكُونٌ بِنْتَ عَم أبيهاء وأمّا العليا مع السُفْلَىْء فيحتمل أَنْ 
تكون العُلْيا عمة أبي السُّفْلَىْء ويحتمل أن تكونٌ بت عم جدها. 

ثلاث بناتٍ ابن» بعضُهُنْ أسفل من بَعْضِ» ومع كُلَّ واحدة مِنْهِنّ أختهاء فإِنْ كن 
لأب وأم مأو لأب. ففي كل درجة بنتاً ابن» وإن كن لم فهن أجنبياتٌ» وكذلك لو كان 
كل راس ساي ل لها بت ادن مذو مايا إن كائّث أم الأ فهي أجنبية عن 
الميّتء وإن كانت أ الأب. فإِنْ كان الميِّتٌ رجلاً فهي زوجةًء وإن كان امرأةٌ) 
استحالّتٍ المسألةُ» فإنَّ الجذَّةَ هي الميئّة. 


َ رجلانٍء كل واحدٍ منهما عم الآخرء صورَتُهُ أن ينكح كل واحدٍ من عَمْرِو وزيْدٍ 
أمّ الآخرء فَوّلِدَ لكل واحدٍ منهما ابنّ؛ فكل واحدٍ من الاثنين عم الآخر لأمّه. 

رجلان» كل واحدٍ منهما خالٌ الآخرء صورثُة : : أن ينكح كل واحد من عمرو 
وزيدٍ بنْتَ الآخَر قَوَلِدَ لكل واحد منهما ابن فكل ابن منهما خال الآخر. 

[رجلان] كل واحدٍ منهما عم أبي الآخرء صورَتُهُ: أن ينكس رَجُلاَنِء كل واحد 

كل واحد منهما عمُ أمّْ الآخرء صورَتُهُ : أن ينكح رجُلانِء كل واحدٍ مِنْهُمًا] بنتَ 
ابن الآخرء فيُولّد لهما ابْئانِ. 

كل واحد منهماء خال أب الآحَرِء أنْ ينكح ثنان» كل واحد منهماء أمّ أمّ الآخرء 
فيُولَدُ لهما ابْنَان. ! 

كل واحدٍ منهما خالَ أمّ الآخر هو أن ينكح اثنان» كل واحد منهماء بَْتَّ بِنْتِ 
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الخ فتولد لهما ابنانٍ. رجْلانِء أحدُمُما عم الآحْر وَالآحْرُ خالَ الأول صورثة: أن 
ينكح رجلٌ امرأةٌ وينكح ابنهُ أمّهاء فيولّدُ لكل واحدٍ منهما ابنٌ» فابنُ الأب عم ابن 
الابْنِء وهو خال ابن الأب . 


شخصٌء عوحكان أوعمء صورّتّة: ل كع اد الأخويّن. منّ الأب أ 
الآخَرِ من الأ فتلد له ابنآء فالأخ الآخْرُ عم المولود لأبيهء وخاله لأمّه. 

وأيضاً إِذَا نكس أحد الأخوّين» من الأمء أَحْتٌ الآخر لأبيه» فولددث له ابن 
فَالآحَرُ حال هذا الابْنِ منْ جهة الآبء وعمه من جهة الأمّ. 


وأيضاً إذا نكح زرَيْدٌ أمّ عمروء وعمرو بِنْتّ زَيْد ووُلِدَ لكل واحدٍ ابْن» فابنٌ زيد 
عم ابْنٍ عمرو. نهُ أخو عَمْروِ مه وخال له؛ أنه أخو أمه من الأب» وأيضاً إِذَا تكح 
امرأةٌ» وله بنتٌ من غيرهاء ولها ابن من غيره» فنكح ابئها بِنْنَهُ فولِدَ للوالدَيْنٍ ابن 
وللولدَيْنِ ابن» فابْنُ الوالِدَيْنَ عم ابن الولدين منّ الأمْ؛ لأنّه أخو أبيه من الأمّء وخاله؛ 
لأنه أخو أمّه من الأب» وقد نظم بعضهم المشألة فقال: [المتقارب] 


وَجَارِيَة فشييوها خحثالدينا ذا مَامَسَتْ ضَاحَ خَلْخَالَهًا 

أبِينُوا لَئَاأيُهَاالفارِضو نَ عَنْ هَذِهِ الْخَوْدِء مَاحَالَُهًا؟ 
وبمثل ذلك يصوّر المضرّاع الثاني منّ البَيْتِ المَغرُوف : [البسيط] 

خَدَف اوقا اخوفا د نيه وَعَشْنَهنا خانها قوزاء تمليل 


ويزوى هذا البْث عن كنب بن زكيرين سل من قضيذة متخ إبها بتتدنا رول 
الله يه وأَنْشَدَهَا بِيْن يِدَيْه أَولّها: [البسيط] 


بَانَتثْ سُعَادُ؛ٍ فَقَلْبِي اليَوْمّ مَمْبُول متيغ إلزعا لغ يلد يل 
ويُرْرَىُ هذا البيت عن أؤْسٍ بْنِ حَجِر أيضاًء كأنّ أَحَدَهُمَا ضمَئهُ. 
وأما قولّهُ «أبوها أخوها؛ فمثله يوجد”" في أنكحة المجوس. أو بالشبهة. 
وذلك بأن يطأ المجوسئٌ ا فيولدها بخ > فهو أنوها وأخرعا لأنها: واجتماع 
القرابَتَيْنِ المذكورَتَيْنِ ف في المِضْرَاع الول والقرابتين المذكورتين في الئَّانِي؛ بأن يضرب 


نف ينظر البيت في ديوان كعب (5) والمصون في الأدب )29١9(‏ ودلائل الإعجاز (18) برواية تغلول 
ومعنى بانثث: فارقث . ومتبولٌ : أصِيب بَِبلٍ» أي تبلّث قلبي. ٠‏ ومتيم : : مضل وهو التذلل» ذلّله 
الحبٌ. ومكبولٌ: محتبّسٌ عندها. والكثل: القَيْدء يقال: مكلّبٌ ومكبّلٌ بمعنئ واحد. وقال أبن 
الأعرابيّ: مكبّلٌ: بالحديدء ومكلّبٌ: : شد في كلبة السَرْج وهي حَلْقةٌ في مؤخرة السزج. 
ويُزْوَى: «لم يُفْدَ» من الفِدّاء. ولم يُجْرّ: من الجرّاء. يقول: ما أثابئني. 

(9) في زود: لا يوجد. 
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فخلّ ابه فتضع حملين» فيضربها أحدُهماء فتضع ناقَةٌ فالفحل الثاني أبُوهَا وأَحُوها 
لأمهاء والذي كان معه عمها؛ لأنّه 0 أبيها. وخالها؛ لأنّه أخو مها : 

و«الحرف»: النَاقَةٌ الضامِرَةٌ ويُقّال: «الصلبة» المهجنة» بِنْتُ المجِينء وهو الَّذِي 
أيوه شريف عتيقٌ » والأم بخلافه » و#القَوْدّاء؟: الطوِيلَةٌ ه«الشَّمْلِيلُ» السَرِيعَة . 

رجلء هوعمٌ أبيه: وعم أمه. صورَه: أن ينكح أبُو أبي أت 1 أبي أمّهء فَوَلَدَتْ 
ابئاً» فذلك الابنٌ عم أبيه من الأب وعم م أمه من الأم. رجل هو خالٌ أبيه » وخال أمه . 
[صورته : أن ينكح أبُو م مُه أ م أبيه » فولدت. أبن فذلك الابن [هو] خال أم الرجل 
لأبيه وخال أبيه لأمه]0" . 

رجلانِء كُلْ واحدٍ مثهماء ابْنُ عم الآخرء وابنْ خاله.» صورته: : أن ينكح 
رجن كل ا أختَ الآخرء فيولد لهما ابنانِء فكلٌ واحدٍ من الابئيْنِ ابنُ 

عن حرملة أن جلا ل إلى الشافين - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - رُفْعَةَ فيها: رجلٌ ماتٌ» 
وَل رجلا: ِنَ عَم ابن أَحِي عَم أبيه . 


فكتّبَ الشَافِعَيُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في أَسْفَلِهَا: [الرمل] 


فحاز شال المتتحتيو ند كتتناة بِانمَاتقٍ الْقَوْلٍ ل مزية فِيه 
للذدئ خيبوت عشَحة أننة انِنُ عَم أبن أَحِي عَم أبية 


وذلك لأنْ ابْنَ أخي عَم الأب هو الأب فابن عمه هو ابْنُ عم الأب ويقَرُبٌُ من 
هذا قَوْلُ القائل: ورت من الميت خالٌ انْنِ عمّته دون أخيه من الأبوَيْن؛ وذلك لأنَّ خال 
ابْنِ العَمّة هو الأب والأغمَامء والمرادُ هاهنا: الأبُ. 


وقول القائل: وَرِثَ من الميت عمّةٌ ابن خاله دُون الجَدَّة؛ وذلك لأنّ عمّة ابْنِ 
الخالٍ هي الأم. 
وهذه فنونٌ لا تتناهىء وقد أَتَْنَا مئها بطَرَفٍ صالحء نفعنا اللّهُ والناظرين فيه بمنه 
وكرمه. ونرجع إلى الموضع الذي تركناه من الكتاب بعون الله وحُْسْن توفيقه . 
تم الجزء السادسء 
ويليه الجزء السابع. وأوله: 
«كتاب الوصايا» 


)١(‏ سقط في: از. 


الفهرس 


الباب الأول: في أركان صحته وهي ستة 1110 
الركن الأول: رأس المال حاب 9ه لاي رما ا تي د فته جه جع هد عن 12 له لج جر يا رو بق ع« رع 1ف مج بك ا ا 217 


الركن الثاني: العمل 0 الوأ ات طب ورور 0 
الركن الثالث: الربح ل 0 
الركن الرابع : للفو ب ا ل ل ل 
الركن: الخامس والسادس: العاقدان 000 
الباب الثاني : في حكم القراض المتعي ولسمية أبكاء 320 
الحكم الأول: أن العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة 0 
الحكم الثاني: ليس لعامل القراض أن يقارض عاملاً آخر بغير إذن 
المالك اع د ا ا ا 
الحكم الثالث: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض إلا بالإذن 1500 
الحكم الرابع : اختلف القول في أنه هل يملك الربح بمجرد الظهور 
أم يقف على المقاسمة ره ا 0 


الحكم الخامس : الزيادة العينية 000 
الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع 


كتاب المساقاة وفيه بابان 
الباب الأول: في أركانها وهي أربعة 0010011111 
الركن الأول: متعلق العقد 000 


0314 


الركن الثاني : الثمار 0 
الركن الثالث: العمل 10101701 


الركن الرابع : الصيغة اع د عن ماس اوه مسفابب ل ب 
الباب الثاني : في أحكامها طم ا او 


كتاب الإجارة وفيه ثلاثة أبواب 


الباب الأول: في أركانها ا 1 1 1111111 
الركن الأول: الصيغة 1210 
الركن الثاني : الأجرة اح 0 سج وتو كوا ا 
الركن الثالث: المنفعة 8ج زد دز 10002 

الباب الثاني : في حكم الإجارة الصحيحة وفيه فصلان 10000 
الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة 0 
الفصل الثاني: في الضمان 00 

الباب الثالث: في الطوارىء الموجبة للفسخ وهي ثلاثة أقسام 
القسم الأول: ما ينقص المنفعة نقصاناً تتفاوت فيه الأجرة 
القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية ش51 
القسم الثالث: ما يمنع استيفاء المنفعة شرعاً يوجب الفسخ 


كتاب الجعالة وأركانها أربعة 


الركن الأول: الصيغة الدالة على الإذن ب ا 
الركن الثاني : العاقد و يت و 
الركن الثالث: العمل و ل ا 
الركن الرابع: الجعل 11 0 0 


أنواع الاختصاص ستة تنس و و يه ا ها 
النوع الأول: العمارة ا 


النوع الثاني : حريم العمارة و الس لهج م ذو على سي م ما لماي 0 


النوع الثالث: اختصاص الخلق الوقوف بعرفة ابالنساف الع اما 

النوع الرابع : اختصاص المتحجر ب ا 

النوع الخامس: إقطاع الإمام ةآة ةزؤزذز زد 00000000252 

التو المنافسن :السو سول الل 1 0000 
كتاب الوقف وفيه بابان 

الباب الأول: في أركانه ومصطلحاته 11 0 0 


الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح ل 
كتاب الهبة وفيه فصلان 


الفصل الأول : في أركانها وهي ثلاثة 0 
الفصل الثاني : فى حكمها 6 ب00000 0 0 ااا 0 
كتاب اللقطة وفيه بابان 
الباب الأول: في أركانها ا اس لاي 
الباب الثاني : في أحكام اللقطة وهي أربعة كاف نو ني ارا سو ا الو 
الحكم الأول: الضمان ' 0000101021 0 

الحكم الثاني : التعريف ا 000 مسو وي جا 
الحكم الثالث: التملك ا وج رونو وا 
الحكم الرابع: وجوب الرد 11 1 از[ 1[ 1 1 100100101011 
كتاب اللقيط وفيه بابان 
الباب الأول: في الالتقاط وحكمه 0000 ا ع ل 
الباب الثاني : في أحكام اللقيط شرن امير وا و و ا 
كتاب الفرائض وفيه فصول ٠‏ 
الفصل الأول: في بيان الورثة ا ا 
فصل في بيان المجتمع على توريثهم مط ع لو ا ل 1 


فصل في ذوي الأرحام الو وفك ا ويا ا سن انمد اس م 


30 الفهرس 


فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليه حو ل ته و فمة ب 2:06:07 
في بيان المسائل المستثناة من مشابهة الجد الأب ناسو م 1 
فصل في الأولاد تسن دده انبا تم سمحنو به دوا طبخ 1 
' فصل في الإخوة والأخوات نم و نيه سا اال و ام 1 
الفصل الثاني : في التقديم والحجب ا ا ااا ا 
فصل في بيان العصبات وترتيبهم م ا ا 
فصل في عصبات المعتق كح سن بوساح امه موه ا ا 1 
القول في الحجب 0 و ا او ب ا 
القول في ميراث المجوسي الم اود ا ا ا 1 
القول في الرق مجه مق مو م قن اف لاس ني ارس ب ج91 
القتل مانع من الإرث ل يي 21 
أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه ا 035 
القول في الشك في النسب 0010001 ا ا ان 
ميراث الحمل ان ا ون جااما برج معو عسوت يمه لاص ااه 
القول في ميراث اليخنئى 0 كك 
القول في ميراث ذوي الأرحام مسد م لع اوس الم ل 5011 
الفصل الثالث: في أصول الحسابات ومقدرات الفرائض موسو إلاقة 
فدمة التركاك 00 ا ته 
الكلام في المسائل الملقبات ا 
الكلام في مسائل المعاياة ان 
الكلام في الأنساب والقرابات كد 00 لحرو ب كاده 


ار 
المعو ف بأَلسَتَمٌ الكبيكر 


له 


ال 5 المي 8 م د 
الإبام أ لاس عبد لكررت بنج دبْعبَداككو الراديلازويو لاه 
١‏ وو سين 5ه 


نف 
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ستر اا تمر ليحن رالتحنم 
كتابٌ الوَضَاتاء وفيه أَرْتِعَة بَعَهُ أَنواب 
البَابِ الأَوّلُ فِي أَرْكَانِهَا 
وَهِيَ أَْبَعَةٌ الكن الأول الُوصي وَِصِح الوصية يد من كُلّ خْرٌ مُكَلْفٍ ؛ لأنّهُ توح وَل 
يَصِحُ مِنَ المَجْنُونِ وَالصَّبِيْ الّذِي لآَيْمَيَرُ وَيَصِحُ مِنَ السَّفِيهِ المُبَذَرِ لِصِحَةٍ عِبَارَتهِ في 
الأقارير» وَفِي الصَّبِي المُمَيْر قَوْلآنِ لِتَرَدْدِهَا بَيْنَ مَشَابه القُرْبَات وَالتَّمْلِيكَاتِء وَالرَّقِيقُ إِنْ 


أوْصَئ ثُمَ عيِقَ وَمَلَكَ لَمْ يَف عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ وَالكَافِرُ يقد وَصِيُْهء إلا أن يُوصِيَ بَخَمْرٍ 
َو حَْزِير أَوْ عِمَارَةٍ كَِيِسَقٍ َو أَوْصَئ بِعِمَارَةٍ قبورِ أَنْبياِِمْ جَارْ أن ِمَارَتَهَا إخياء لِْريَارةِ. 


قَالَ الرَافِعِئْ : يُقَالُ أَوْصَيْتٌ لفلانٍ بكذاء ووصّيْتء وَأَوْصَيت إليه؛ إذا جعلّهُ وصي() 


)١(‏ في ز: وصية. 
قال في الخادم: إنما صدر بأوصى؛ لينبه على أنه أفصح من وصى كما قال الخليل في كتاب 
العين» وحاصله أن المعنى يختلف بالتعدية» فإن عدى باللام فمعناه جعل له ذلك من ماله وذاك 
موصى لهء وإن عدى بإلى فمعناه جعله وصياً وذلك موصى إليه ولم يذكر مصدرهاء وقال ابن 
فارس: يقال: وصيته بوصية وأوصيته أيضاً وقال الجوهري: أوصيت إليه إذا جعلته وصياًء 
والاسم الوصّاية بالكسر القع 
قال ابن القطاع: يقال: وصيّتٌ إليه وصّاية ووصِيّة وَوَضْئه وَأوْضِيئهُ + وَاوْضَيَتٌ إليهه وَوَضيْتٌ 
الشيء بالشيء وَضياً: وَصَلَتْهُ. قال الأزهري: وسميت الوصية وصية» لأن الميت لما أوصى بهاء 
وصَلٌ ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته. 
ينظر: المصباح المنير ”/ 577 » الصحاح 5/ 75070 والمغرب ”//7601» لسان العرب 5/ 4801. 
اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . 
عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. 
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. 
ينظر: شرح فتح القدير »4١7/4‏ شرح فتح الجليل 2547/4 كشاف القناع 4/ 70”. 


ٍِ 


0 كتاب الوصايا/ أركانها 


وَاللّفْظَةُ فيما ذكرٌ الأزْمَرِيُْ”'' مشتقةٌ من قولهم وصيت الشيء أصيه ايصاء إذا وصلته به 
وأوصى وَاصِيّة» أي : مُتصلة البنات» فَسُمْيَ هذا التصرّفٌ وصيّة لِمَا فيه من وصل القَُرْبةٍ 
الواقعةٍ بَعْدَ ألموت بالمُرْبَات المْنَجَرَةٍ في الحياق» ودَلآلآتُ الماع والكتاب والسْكَةٍ 
مُتَعَاضِدة عَلَى جَوَازٍ الوَصِيّة ؛ قال اللَهُ َال : «من بَعْدِ وَصِبَةٍ يُوصَى بها أَوْ دَْنِ4 [النساء - 
]١١‏ وعن أبي قَنَادة- رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنَّ النْبِيّ كله قَدِمَ المَدِينة» فَسَأَلَ عَن البَرَاءِ بْن مَعْرَورِء 
قنك 1 ملت رارح لق للك بزل شلا ار ار ا 

وَقَالَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقَا ص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ مَرِضْتُ عَامَ حَجّة الْوَدَاع بِمَكَةَ 
فجاءني 0 الله يَعْوْدنِي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو بَلَعَ بي مِنَّ الرضع قاتري 
ذُو مال وَل يردي إلا بد لي أَنَأَتَصَدّقُ؟ : 

وَيُرْوَى: «أَنَأُوصِي بِكُلْئَيْ مَالِي؟ فَقَالَ: لآء فَقُلْتٌ: فبِشَطرِه؟ قَالَ: لآء قُلْتٌ: 
قَبَالئُْثِ؟ قَالَ: التُلْتُى وَالكُلْتُ كَثِيرٌ) ويُرْوَى : : ١كُبيرٌ؛‏ إِنّكَ أنْ تَذَّرَ وَرَتَمَكَ أَغْنِيَاءَ يد 
مِنْ أن تَدّرَهُمْ عَالَةَ يتَكَْفُونَ الئام)9 . 


وعن النَبِيّ يله أنهُ قَال: «إنَّ الله أعْطَاكُمْ ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ ذ في آجِرٍ أَْمَارِكُء ا 
في في سكم | قَالَ أَلعْلَمَاءُ: وَكَانَتِ أَلوَصِيّةُ وَاحِبَةَ فِي أَبتِدَاء الإشلآم؛ عَلَ مَا دَلّ 


قَوْلَهُ تَعَالَى: 9كُيِب عَلَيَكَم إِذَا - عَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتَ. . .> [البقرة  ]14٠‏ !ا لآَيَةَ 
نسح الوجُوبُء وَبَقِيَ اَلاسْتِحْبَابُ . 


- 
007 


آنا 


.)1558- 7551//١7؟( ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق أخرجه الحاكم والبيهقي عنه من حديثه. وفي الإسناد نعيم بن حماد؛ ورواه الطبراني في ترجمة 
البراء بن معرور من طريق أبي قتادة» عن البراء بن معرور به. 

9 تقدم. 

هع رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة عن معاذ بلفظ : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم» زيادة لكم في حسناتكم» ليجعل لكم زكاة في أموالكم» وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة 
ابن حميد وهما ضعيفان» ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء ولفظه: «إن الله تصدق عليكم يثلث 
أموالكم عند وفاتكم» ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي » من حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم يثلث أموالكم» زيادة لكم في أعمالكم»» وإسناده ضعيف» وفي الباب عن أبي بكر 
الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء» من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك» عن خالد 
ابن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته؛ رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول. 


كتاب الوصايا/ أركانها 0 


دَئْن» [الساةح انك 9" الوص كما تك الذلق ولو وَحَتَكَ الوك لأشيّة أن 
يَقُولَ: «مِنْ بَعْدٍ الوّصِيَّة» َبأنّهُ لَو لَمْ يُوض»ء ْم جمِيع ماله بن وريه الإِجمَاع. و 
كَانَتْ وَاجِبَةَ» لْخْرَّجَّ [شَيْءٌ مِنَ] ألمَالٍ عَنْ قِسْمَةِ آلوَرَئَة كَالدَيْنِء َبِأَنهَا عَطِيَةٌ فلا 
تَجِبُء كَالهِبَةِ في ألحَيّاةٍء وَبِمَا رُوِيّ عَن أن عُمَرَ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ لني عل قَالَ: 
ما حَقٌ آرىء مُسْلم لَه مال يُرِيدُ أن يُوصِيَ فبوء يَبِيث لين لأ وَوَصِيُُْ مَكفوية”" 
عِنْدَهُ» فُوّض الوَّصِيَةَ لَه وَعَلْقَهَا بإرَادَتِهِ . 

وَالّذِي رُوِيّ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ أنّهِ يك قَالَ فاخن اتروع شقام لشي نوصي فده يلت 
تين إِلأَوَوَصِيُهُ م كيُوبَةٌعِنْدَهُ . فَقَدْ قَالَ السَّافْعِيُ َرَضِيَ الله عه -: يُحْمَملُ أَنْ يَكُونَ ألمُرَاد 
ما الحزم وَاَلأخْتيّاط إِلأهَذَاء وَذَلِكَ ؛ ؛ لأنّهُ قَذيُفَاجُِهُ المَوْتُ» وما يَنْبَخي أن يَغْمَلَألمُؤِْنُ عَنٍ 
لمَوْت» والاسْد سْتَعْدَادِ لَّهُ وَالإنَابَةٍ ة إلى أَلدّارٍ الآجِرَةٍء ويشتمل أن يَكُونَ آلمُرَادُ : ما المَْرُوفَ في 
مكار الأخلاف الا غذاء وقوكل ما زر 2 195 قل : اح حَقُ [على]*" كُلٍ مُسْلِم أن يَعْتَِلَ 
الأسْيُو بُوع مرّ005 فَظَهَرَ الْوْجُوه المذكورة أن الوَصِية َيْسَتْ وَاجبَِ. 


نَعَمْ مَنْ عِنْذَهُ وديعة» ار فلب عن لقان مِنْ زَكَاقٍ أو حَجٌء أؤْ دَيْن 
دمي : يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَّ فيه إذَا لَمْ يُعْلِمْ به غَيرَه* . 


عه را م 


وأمًا أَلسْتِحْبَابُ» قَالأمُضَلٌ تَعْجِيلُ الصَّدَقَةٍ فِي أَلحَبّاةٍ [َلِمَا رُوِيَ] عَنْ رَسُولٍ 
الله أنه قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» تأْمُلُ الْغِتّى» وَتَخْشَى 
القَفْرَ وَلآ تُمْهِل حَنَّى إِذا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفْلآَنِ كذا»" . 

ون أَرَادَ الرصي؟ فالأفضل أن د بم بقن كل لآَيَرِتُ مِنْ أَقَارِبه وَيْقَدْمَ مِنهُمْ 
[الأَقَارِبُ] آلمَحَارِمَ» ثُمْ غَيْرَ لمُحَارِمٍء م يُقَدَمُ بالرْضَاعء ثُمْ بِآلمُصَامَرَة ثم بالولآء» 


)١(‏ في ز: نكر. 

(؟) متفق عليه. (9) سقط في ز. 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوماء 
يغسل رأسه وجسده. زاد النسائي: وهو يوم الجمعة. 

(0) قال النووي: المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله والله أعلم. 
قال في الخادم: ينبغي أن يزيد ولا يخشى من كتمانه لبعض الورئة والموصى له ومن غيرهم» ولو 
قال من يوثق به لكان أولىء» وتمثيله بما ذكر يقتضي تخصيصه بما تدخله النيابة فلا تصح الوصاية 
بالصلاة الفائتة في ذمته . 

)0( متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


58 كتاب الوصايا/ أركانها 


ثُمْ بألجوّارٍء كما في الصَّدَقَاتٍ المُئَجُرَّةِ. وفِي «أمالي» أبِي الفَرَجَ الْسَّرْحْسِيٌّ ‏ رحمه الله -؛ 
أن مَنْ كَل مَالَهُه وكَثْرَ عِيَالَُ فَالْمُسْتَحَبُ له ألا يقَوتَهُ تلَْهُمْ بالوصية والمَشْهُورُ الأَوّل0" . 


إِذَا تَقَجَرَ ذُلِكَ قَالْوَ صِيّهُ َدْ يَكُونُ لِلإِنْسَانِ وقد تَكون إلبدء والوصيّة َه لَهُ قَدْ 
00 وَقَذُ تسد اي لق يستمة تمر ألمُوصِي عنما وَقَذُ جع ؛ وَإِذَا استمفة 


أَحَدُهًا: في 5 0 ويْبَيّنُ فيه صحيحُهًا مِنْ 00007 

وَالنَاني: فِي أَحْكَابِهَاء إِذَا صَحَتْء وأَنْتَمَرٌ المُوصِي عَلَيْهَا. 

والئَّالِتُ : في الرّجوع عَنْهَا. 

والرّابعُ : فِي الوَصَايًا بأَْكانِهَاء وَأَحْكَايِهًا. 

أمّا آلبَابُ الأَوّلُ؛ فَلِلْوَصِيّةِ عَلَى الرْسْم الْمَعْهُودٍ أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ: المُوصِيء وَألوَصِيْ » 
والمُوصَئ لَهُء والمُوصَئ بِه. والصّيعَةُ. 


أَمّا المُوْصِي » فقال صَاحِبُ الكِتَاب : «وَتَصِحٌ أَلوَصِيْةُ صِيْةُ مِنْ كُلْ مُكَلْفٍ حُرٌ وني هَذَا 
الصَّبْطٍ قَيْدَانِ: 


أَحَدُهُمَا: التّكْلِيفُ» ٠‏ قلا يَصِحٌ و صِبَة ألمَجْنُون؛ وَالمُبَرْسِمِ وَالمَعْتُوِ و الّذِي .لآ 
يَعْقِلَء والصّبيٌ الِْي لا يُميْرُ وَفِي وَصِيّةٍ الصَبِيٌ َلمُمَيّرَ وَنَذِبيرِِ قَوْلآنِ: 
أَرْجَحُهُمَا: عِنْدَ الأسْتَاذٍ أبي مَنْصُور ‏ رحمه الله -: أَنْهُمَا صحيحتان؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 


فَرْفِعَتَ» القِصَّهُ إلى عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَأجَارٌ / وله ا 


)1١(‏ قضية قوله كما في الصدقة المنجزة «يقدم فيها غير الوارث على الوارث» والمذكور في باب 
صدقة التطوع أن الوارث مقدم . 
وقضية كلامه أيضاً أن من له عيال وهو قليل المال يستحب له الوصية على الصحيحء والأصح 
عند الشيخ المصنف أنه لا يجوز إذا كان ذلك يضيع عياله. وقال الشيخ: إنه مكروه. 

(؟) أخرجه مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاماً لم 
يحتلم من غسان., ووارثه بالشامء وهو ذو مال» وليس له ههنا إلا ابنة عمء فقال عمر: فليوص 
لها الحديث ‏ ورواه أيضاً من وجه آخر وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين» - 
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وده .5ك 


وعَنْ عُفْمانَ - رضي اللّهُ عنه ‏ أنه أجازٌ وصية غلام أَبْنِ إِخدَئ عَشْرَةَ سنةٌ 
ولأن الوَّصِيّةَ لا تُزِيل مُلكه في ألحَالٍء وتُفيدٌ النْوَابٌ بَعْدَ أَلْمَوتِ فْنَصِح. كَسَائرِ 
الفزياك :' ورهةًا القرن: قال مالك وأخنة ‏ رحمهها اله تنال د. 

والئّانِي» وَهُوَ الأظهَرُ عند الأكْثَرِينَ» وبه قال أبو حنيفة: أَنْهُمَا بَاطِلآنِ كَهِبَتِهِ 
وإعتاقه» وَذَلِكَ؛ لأنّه لا عِبَارَةَ له؛ ولهذا لا يَصِحُ بَنِعْهُ وإِنْ كان فيه غِبْطَةٌ وفي السَّفِيه 
المبذّر طرِيقَانٍ : 


أحَدهُمًا: تَخْريج”” وصيّتِء إذا كَانَ مَحْجُوراً عليه القَولَيْنَ فى وصيّةِ الصّبىٌ 
المميّز» وهَذًا ما أُوْرَدَهُ صَاحِبٌ (الْتَتَمّةِ) رحمه الله -. 


وأم 207 : القَطمْ بالمّ حَة مح رأ كان أو لَمْ يكن ؛ لان عَنَاوكة متحيجة + ألا 
تر أن طَلاقَهُ يَقَعْ وإفْرَاَهُ بلْعقُوبَاتٍ يفيل . 


والنّاي: الحُرْيةٌ كَلَوْ أَوْصَى الرَقِينُء ومَاتَ على الرّقَء لَمْتْ وَصِيْنهُ وإن عَنَنَ» 
4 ماك توخهان” أظية مما وَيُحَكول عَنْ أبي حَنِيفةً - رحمه الله ؛ أنْهَا لأَغَيَة أيضاً؛ 
لأنه لم يكن أهلاء حيئئٍ. 

٠‏ والنّانِي: الصَّحَةُ؛ لأنّهُ صحيحٌ العِبَارَةِ» وقد أمكنّ تنفيذُ وصيّتَهء والمُكَائَبُ 
كالقة 0 , ويدخلّ في الضّبْطٍ المذكور الكَافِرُ؛ فْتَصِحٌ؛ وَصِيْئُهُ كما يصِحُ إعتاقه 
وتمليكاتةُ؛ نعمء يُشْتَرط أن يُوصِيَ يما يُتَمَوْلُ أو يُفْتَئَىء فلا نَصِحّ وصيِّنُه الخمر 
والخِنْزِير» وسواءً أؤْصّئ لِمُسلمء أو ذِميّ؛ وألا يُوصِيَ لجهة مَعْصِيَةَ كما إِذًا أَوْصَئ 
بعمار :9 كنيسة أو يتائهاء أو لكت التّوْرَاةٍ والإنُجيل» أو لقرائتهما وما أشبههما. 


وقال البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمرء لأنه 
منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز 
الحلم» وكأنه أخذه من قول الواقدي أنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. 

)١(‏ أخرجه ابن شيبة من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء قاله الحافظ في التلخيص. 

(0) في: تخرج. 

(*) وإلحاقه المكاتب بالقن فيه نظرء والمتجه الصحة فيه إذا أعتق ثم مات إذ لا ضرر فيه على السيد» 
وقضيته أنها لا تصح ولو أذن له السيدء ويشبه أن يكون على الخلاف في تبرعاته بالإذن. 

(:) في أ: لعمارة. 
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وعَدُوا من هذا الْمَبِيلٍ الوَصِبّة ِب لِدَهْنِ سراج البَيْمَ وَلَكنَ قَيّد الشَّيحُ أبو حامدٍ الْمَنَعَ 
بما إذا قصد تَعَظم البقعةٍ؛ فأمًا إذا قُصَّد أنتفاعَ المقيمينَ» أو المُجْتَازِينَء بضوئهاء 
جازَّتٍ الوصِيّةُ"'»: كما إذا أؤْصَئ بِصَرْفٍِ شيْء إِلَى أهل الذَمّةٍ ثم هَذًَا العترط لا 
يخْقِصٌُ بوصية الْكَافِرِِ بل هو مُعْتَبَرُ في وصيّةٍ المُسْلِم أيضاء حتّئ لو أَوْصَئ ببناء بَقْعَةٍ 
لأهْلٍ المَعَاصِيء لَمْ نَصِمّ؛ لأنَّ المقصودّ من شَرْعَ الوصيّةَ تَدَارُكُ ما فاتَ في حَالٍ الحياة 
مِنَ الحسنات؛ فَلاً يجوز أن يَكُون في وُجُوهِ المعصية» ويجورٌ للمُسْلِم والذَّمي الوصيةٌ 
لِعَمَارَةٍ المسْجدٍ الأفْصَئء ولعمارَةٍ قُبُورٍ الأنييَاءِ لوكلا , والعلَمَاءِ الصَّالِحِينَ رحمهم الله 
مَا فيها من إحياءٍ الريارة والتّبَدْكِ بها وكَذًا الوصيّةُ لِمَكْ أُسَارَى الّفّارٍ من أيدي 
المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ المُقَادَاةَ جَائِرَةٌ كذا الوصيّةُ ببئاءِ رِبَاطٍ يَنزِلُه هل الذَّمَقِ» أو دار لِتُضْرَفَ 
عَلّهَا نيه : 


وَقولّه في الكتاب: «ويّصِحٌ مِنَ السَّفِيهِ المبذّرِ؛ ويجوز إِعْلامُه بالواو» لِطَرِيقَةٍ 
القَولَيْنِ» وقولة: «إتزثيها عن مَشَابهِ القّرْئَاتِ والتمليكات» إشارةٌ إلى نَوْجِيه القَوْلَيْنِ في 
وصيّة الصَّبِيٌ المُمَيّرِ ٠‏ وقضيَّةُ النّرَدْدِ المذكُور؛ أنْ يَجِيءَ في الوصيّة الجهاتٌ العامة التي 


دلق وهو يقتضي تفرد الشيخ أبي حامد به وليس كذلك ففي الكفاية وهو ما حكاه البندنيجي وصاحب 
العدة والفوراني وغيرهم . 


وكذا القاضي الحسين في تعليقه والمحاملي في المجموع وسليم في المجردء لكن الصواب أن 
هذا إذا كان بحيث ينزل بها المسلمون وإلا فهو إعانة لأهل الذمة على باطلهم في فيمتنع» وإليه يشير 
كلام القاضي الحسين في فتاويه فقال: لر ارسي أن يضرف شيء م عالة إى نادي أعل للم 
ينظر فإن كانوا يوقدون لقراءة التوراة لم يجز كبناء الكنيسة وإن كانوا يوقدون لتبصر المارة جاز. 
انتهى وذكر الجرجاني في المعاياة مثله 


(؟) قضية تقييد الشيخ القبور بما ذكره أنه لا تجوز الوصية بعمارة غيرها من القبور ويؤيده ما ذكره 

المتولي في باب الوقف أن الوقف على المقبرة لتصرف الغلة على عمارة القبور لا يجوز لأن 

الموتى صائرون إلى البلا والعمارة لا تلائم حالهم . قال في الخادم: لكن تعليله هنا بإحياء الزيارة 

يقتضى الجواز مطلقاًء وسكت عن تبيين المراد بالعمارة وتبعه النووي فإن كان المراد بناءها 

بالآلات والبناء عليها فيمتنع وكذا لو أوصى ببناء قبة وقصد بها تعظيم القبور كما كانت في 

الجاهلية تفعله. وإن كان المراد بعمارتها رد التراب فيها وملازمتها خوفاً من الوحش وإعلام 

الزائرين بها لئلا يندرس فقريب» وما جزم به الشيخ من صحة الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة 

نص عليه الشافعي في كتاب الجزية ونقله الأئمة هناك وحكى الرافعي قبل باب الهدنة فيما إذا 
خصص أهل الذمة به وجهين من غير ترجيح . 
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لا يَظْهَدْ فيها قَضْدُ القُرْبَةٍ الخْلآفُ الَّذِي سَبَّقَ ذكرُه في «الوقفي» على الأغنياءء وحَيئَئِذٍ 
َيُشْبهُ مَجِيئُه في الوصية لِك أُسَارَى الكُفّار؛ 507 وإنْ جار فلا يكادٌ يَلْتَحِقُ 
بِالمَنْدُوباتِ» والقُرْبَاتِ . 

ولْيُعْلَمْ قوله: «إلا أن يُوصِيَ بِحَمْرء أو جِئْزِيرء وَلِعِمَارَةٍ الكَنِيسَة وَبِتَائِهَاك. 
[بالحاء لأن أبا حئيفة ‏ رحمه الله - يجوز وصية الكافر بالخمر والشو ير 

وأعلّم أنّ هذه المسْألَةَ» والتي بَعْدَهَاء كالأجنبيّ عن هذا الرُكْنِء فإنّه معقودٌ لبيانٍ 
مَنْ نصح منه الوصية. 

والتكائز تع وصككةاني الجملة» ٠‏ لَكِنْ لَمْا كانَ صدورٌ هذه الوصِبّة وَنَحْوها من 
الكافر أَظْهّرَ 3 حَسّنَ إِيرَادُهَا مَعَ ِكْرٍ وصيّةِ الكَافِرٍء والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : الرُكْنُ الثاني : المُوصَئ لَهُ وَهُوَ كُلْ مَنْ يُتَصَوَرُ لَهُ بنذ إن نير 
وَالوَارِتٌ ‏ لو أَوْصَئ لِحَمْلٍ جَارٌ بشَرْطٍ أن يَنْفَصِلَ حياً لِوَفتٍ يُعْلَمْ وَجودَهُ عِنْدَ الوصِبّة 
وَهُوَ لِمَا دُونَ سِنّةِ أشهرء فَإِنْ كان لِمَا فَوْقّهُ وَالْمَرَآةٌ ذَاتُ زج ل ينقجق فور طزتان 
العُلُوقِء وَإِن لَمْ يَكُنْ كَأَظهَرَ الوَجَهَيْنٍ أَنهُ يَسْتَجقٌ». إل أَنْ يُجَاوِرَ أَرْبَعَ سِنِينٌ أن طَرِيَانَ 
وطء الشبْهَة بَعِيدٌ وَمَهْمَا َنْفَصَلَ مَيّناً وَل بجتايَة جَانِ قلآ شَيْءَ لَه وَلَوْ أَوْصَئ لِحَمْلٍ 
سَيَكُونُ فَسَدَ فِي أَصَحٌ الوَجْهَينٍ إِذ لا مُتَعَلَقَ لِلعَقْدٍ ني الحَالِء وَلَوْ أوْصَئ بِحَمْلٍ سَيَكُونَ 
صَحْ فِي أَصَمٌ الوَجْهَيْنِء كَالوَصِيةٍ بالمَنَافِع وَثِمَارٍ آلأشجَارٍ . 

قَالَ لاني : الوصِيّةٌ إمّا أن تَكُونَ لِجهّة عَامَةٍ أَوْ لشَخْص مُعَيْن؛ٍ إِنْ كانت لجهة 
عامة. فَالشّرطٌ ألا تكون جهة معصية وَقَدِ أندَرَجَ ذكره ف في الركن الأَوّلِء وإِنْ كانت 
لِمُعَيّنَء فينبغي أن كمرولة الملاك"""» ورسلي بهذا الشنط متائل 5حولا وروا . 

أحدها: الوصيةٌ للحملٍ جائزةٌ؛ لأن الوصية أَْسمٌ مجالاً مِنَ الإرث؛ ألآ تَرى أن 
المُكَائَبَ والكافرٌ لا يَرِئْانِ مره اما الرصيةةه فإذا أَنْيِتَ الميراثٌ لِلْحَمْلٍء » فالوصيةٌ 
أَوْلَى بِالْجَوَاذٍ. 

نم يُنْظَر؛ إِنْ قال: أوصيتٌ لِحَمْل فلانة» أو لحمل قُلانَّة الموجودٍ الآنَّء فلا بُدَ 
ُو الرصية من شَرْطَين؛ 


زق سقط في أء ز. 
زفق قال الشيخ البلقيني: هذا الضبط ليس د بمستقيمء فالعبد لا يتصور له الملك والوصية له صحيحة 
حتى لو عتق قبل الموت كانت له والمرتد كذلك . 


٠٠6‏ كتاب الوصايا/ أر كه 


أحذهما: أن يُعْلَمَ وجودُهُ عند الوصيّةٍ يَةِ؛ بأنْ يَنْمَصِلَ لأقَلّ مِنْ سنّةِ أشْهُّرء فإِنٍ 
آنفَصَلَ لِسنْةٍ أَْهُرٍ ُصَاعِداء ُظِرَ؛ إِنْ كانت ألْمَْأةٌ فرَاشاً لِرَوْجِء أؤ سيد لَمْ يَسْتَحِقٌ 
شَيْئاً؛ لاخْيِمَالٍ حُدُوثِ العُلُوقٍ بَعْدَ الوَصِيّق والأضلٌ عَدَمْ الحَمْلٍ يَوْمَئِذِءِ وإن لَمْ تَكنْ 
راق بلْ قازها مُسْتَفْرِسْهَا قبل الوّصِئة؛ ل 
وفْتِ الوصيّةء فَكَذَلِكَ لا يَسْتَحِقُ شيئ20؛ ؛ للم بأنّه لم يكن مَوْجُودا 


وإِنْ كَانَ أَلأنْفِصَالُ لِمَا دُونَ ذَلِكَء فَقَوْلاَنء وَقالَ صَاحِبُ الكتاب في آخْرِينَ: 


وَجْهَانٍ: 
أَحَدُهُمًا: المنمٌ؛ لأَحيِمَالٍ ُدوث العُلُوقٍ بَعْدَ الوصيّقء ' وبَُالِفُ الست فإنّه 
يَكْفِيهِ الإِنْكَانُء وَهَذا ما أَخْتَارَهُ الشّئِحُ أبو عليء وَعرَّاهُ بعضُهُمْ إلى رِوَايَةٍ الرّبيع» 


وبعضهُمْ إلى ب ريج ابن الْقَا ص . 

وأَظْهَدْهُمًا: عِنْدَ العِرَاقيينَ وَغَيْرِهِمء ومنْهُمْ صاحبٌُ الكتّاب: أَنّهُ يَسْتَحقُ وَيُكْتَقَى 
أن الظَاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الوصيّة؛ لأنّ اتفاق وَطَءٍ الشّبْهَةٍ نَادِرٌء وفي تَقْدِيرٍ الرّنَا إِسَاءهُ 
الظنّ بالمُسْلِمينَ» وَيُنْسَبُ هذا إلى رِوَايةِ المرَنِيٌ ‏ رَحِمَهُ اللَهُ -. 

وَلَوْ زادَ المُوصِ صِي؛ كْقَالَ: أَوْصَيْتُ لِحَمْلٍ فُلانةٍ مِنْ ريد فَكما يُشْعَرط الهِلمْ 
بوجُودِه عِنْد الوَصِيْة يُشترَط أَنْ يَكُونَ ثابتَ السب من رَيْدِ؛ حم لَوْ كَانَتِ الوصيّه بعد 
َوَالِ الْفرَاشِء فأتت بولد لِأَكثرَ مِنْ أَْبَع سنِينَ من وقْتٍ الْفرَاقٍِ؛ لأقلٌ من سِئة أَشْهرٍ من 
يوم الوصيّةء فلا يستحقٌ؛ لأنّ النْسَبَ غيرٌ نَابِتِ مه بخْلآفٍِ مَا ذا الْمَصَرَ على الوصيَّة 


)١(‏ قال في الخادم: ذكروا في الطلاق والعدد ما يقتضي إلحاقها بما دونها وأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر ولحظتان وهو الظاهر؛ لأنه لا بد من تقدير زمن العلوق ثم رأيت العلامة نجم الدين بن 
الرفعة قال في المطلب: الذي يظهر أن الحكم فيما إذا أتت به لستة أشهر كالحكم فيما إذا أتت به 
لما دونها لأنه لا بد أن يتقدم الأشهر الستة العلوق ولا بد له من زمن يتحقق أن الحمل كان 
موجوداً حين الوصية وستعرف في كتاب الطلاق أن الفوراني قال فيما إذا قال لزوجته إن كنت 
حاملاً فأنت طالق» فأتت به لستة أشهر فما دونها يقع عليه الطلاق» لكن الذي نص عليه في 
الأمء وصاحب التلخيص وابن الصباغ وسليم وطائفة ما جرى عليه الرافعي وليس هذا ببحث 
ولكنه موضع تأمل . 
قال صاحب الخادم: يجب تأويل إطلاقهم على ما ذكرنا وكذا قول الفارقي» لم يرد الشيخ - أي 
بو إسحاق والشيرزي رحمه الله سنة أشهر تحديداً فإنه لا بد من زمان العلوق إلا أنه لم يذكره 


كتاث الوصايا/ أركانها 1 


لِحَمْلٍ قُلانَقء وَل َقْتَضْى الْحَال تيوت الَنّسَبِ من زَيْدِء لكنّه نَمَاهُ ِاللّعَانِ فَعَن ابن 
سُْرَيْجٍ وعامّةٍ الأضحَاب : أنه لاش يْءَ له؛ لأنّهُ ل يشت تسسا 

وعنْ أبي إِسْحَاقَ واَخْتَارَهُ الأُسْتَادُ أبو مَنْصور: : أنَهُ يستحق ؛ لأنّه كان النّسَبُ تَابتاً 
إلا أنه اْقَطعَ بِاللّعَانِء واللّعانُ إِنّما يُونْرُ في حقٌ الزُوجَيْنٍ . 

وَعَذا الخلافٌ كَالْجْلافٍ في أن التّوْءَمَيْن المُعيئيْنٍ باللعانٍ يَتَوَارنَانِ بإِخوّة الم 
[وخدما]ء أز بِإِحْوَةٍ الأَبوَيْنَء لَكنّ الحكاية طُ أبي إِسْحَاقَ هُنَاكَ : أَنَهُمَا لا يَتَوَارَنَان 
إل بإِحوةٍ الم وذَلِكَ لآ يُلاتِمْ قَولّه هَا هُتاء وَيَجْري الْخْلآفُ فيما إِذا أؤْصّئ لِحَمْل جَارية 
مِنْ سيّدمَا؛ فادْعَئ السّيْدُ آلأسْيَبْراة» وَرََينَا نافياً للنّسَب . 

والشرْطٌ الثاني : أنْ يَنْمَصِلَ حَيّا أما إِذا أَنْمَصَلَ مَيْتَآَ قلا شَيْءٌ لَّهُ وإن انفصل 
بجناية جَانِء وَأَوْجَبعَا مره لِمَا مر في الميراثِ. 

فَرْعَانَ أَحدَُهُمًا: أتتِ لدي ِيَهُمَا أقلّ مِن سنّةِ أشهر [وبين الوصية والأول أقل 
من ستة أشهر]'© صححتٍ الوصيّة َه لَّهُمَا ‏ وإنْ زادً ما بينَ النّانِي والوصيّة على سِنَّةِ أشهّرِء 
وكانت المرأةٌ فِرَاشاً؛ لأثينا عمل واشد: والئّاني يَقْبَلُ الوصيّة /: يْهَ للحَمْل مَنْ يَلِي أُمْرَهُ بعد 
خُرُوجِهِ حيّاء وإنْ قَبلّها قَبْلَ انفِصَالِهء ثُمّ انفصلَ حيّاء فعن القَمال: أنه لا يُغْتَدُ بزَلِكَ 
القَوْلٍ. 

وقال غيرُه: فيه قولآنِء كَمَا لَوْ باع مال أبيه على ظَنْ أنه حيّء قَبَانَ أنهُ مِيْتُ”" . 

هَذًا إِذًا قَالَ: أَوْصَيِتٌ لِحَمْلِهَاء أو لحملها الموججودء أمّا إذا صرّحَ؛ فَمَالَ: 
حملا الَذِي سيَحدْتُ» ويكوث ين بَفدء َوَهَانٍ: 

أَظهَرُهُمَا: عَنْدَ أكثر الأضحَاب: يُطْلانُ الوصيّة؛ لأنّها تَمْلِيكُ7"؛ وتمليك مَنْ لَمْ 
يُوجَدْ مُمْتَنِمٌ » ولأنّه متعلّق للعَقْدٍ في الحَالٍء فأشْبَةَ مَا إذا وَكفَ عَلَى مَسْجِدٍ سُيبِئئ . 


والدّاني: وبه قَالَ أبو إسحاق: أَنّها صحيحةً» كما يصحٌ بِالحَمْلٍ الذي سَيُوجَدُ 


)١(‏ سقط في زء 

(؟) قضية كلام الشيخ أن الأكثرين على خلاف ما قاله القفال. قال في الخادم: وهو متابع في ذلك 
البغوي في التهذيب إلى آخر ما ذكره. 

(9) في ز: تمتلك. 
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َإِدًا جَارَ تمليكُ ما لم يُوجَدْء ججاز تمليكُ مَنْ لم يُوجَدْء وهذا ما أَوْرَدَهُ الأستادُ أبو 
منصور ‏ رَحِمَهُ الله -. 

وفيه وجة ثالتُء وَهُوَ النْظَرُ إلى حالٍ المَوْتِ؛ فَإِنْ كَانَ الحمل مَوجُوداً» حِيئذٍء 
عنشخت الوصية . وزلاء قلا. وقوله: «قَلَوْ أَوْصَئ لحمل سَيكُوُه دَخِيلُ في هذا الرُْنء 
بل مييق الود المعقودٌ في الموصى به ولأن الخايل علن ذُكْر[ه] تَوْجِيه الوجه الثاني 
وَنْحنٌ ُوَخْرُ هذه المَسْأَلةَ» لِتَذْكُدْهَا م مَعّ أخواتهاء وهُّئاك؛ يُعْرَفَْ أنَّ الوصيّة م 

و بلآ خِلافٍِ» وأَنَّ الوصيّة بئِمَارٍ 553 مُخْتَلَتٌ فيهاء وأنّ قولّه هَا هّنا «كالوصيّة 
ا وثمارٍ الأشجارِ» من طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : ما العَبْدُ فَالِوَصِيَةُ ل ل ضبتيغة, لع إن كان غرا عند الاشتقاق لهز 
لَه وَإل َهُوَ لِسَيدِِ وَفِي أَفِْقَارِِ إِلَى إِذْنٍ السَيِدٍ في القَبُولٍ (و) خلاف. وَكَذَا في مُبَاشَرَةٍ 
السَيْدٍ القُبُولَ بَِفْسِهِ خلآفٌ (و). وَإِنْ كَانَ بورك لَمْ َضخ (م»؛ لِأنّ المِلْكَ لِلوَارثِ 
إل أن يَكُونَ عِنْدَ آلأسْيِخْفَاقٍ حرا أو فِي مِلْكِ أَجْتَبِيْء وَتَصِحٌ الوَصِيَةٌ لم الوَلْدِء 
وَالمُكَانَب وَالمُدَبّرٍ إن أَعْتِقَ مِنَ التُلْتُء وَإِلا قلا فَإِنهُ عَبْدَ وَارث . 


قَالَ الَافِمِي: المسْأَلَةٌ الئّانِيةٌ: العَبْدُ المُوصَّئ لَه: ما أنْ يَكُونَ لأجتبي» أو 
للموصِي» أو لِوَارِئِهِ . 

القِسْم الأوّلُ: إذًا كَانَ لِأَجْتبِيّء فتصح الوصِيّة كُمْ لا يخُلُو؛ إمًا أن يَسْتَمِرَ نه 

الحَالَةٌ الأولى: أنْ يَسْتَمِرٌ رِقُهُء فالوصيّةُ للسيّدِء حَبَّئ لو قتل العبدٌ المُوصَئ لهء 
لم تَبِطْلٍ الوصيَّةٌُء ولو قتله سيدُ العبد. كَانَتْ وَصِيّنُه للقاتل('©؛ وفي افتقَارٍ قَبُولٍ العَبْدٍ 


أحدهما: قد نسب في الذخائر القول بأنها للسيد للعراقيين. قال: وبنوا عليه فساد الوصية إذا كان 
السيد وارثاء وحكي في الوسيط عن المذهب أن الوصية تصح للعبد ويصف أمرهاء فإن كان حراً 
عند موت الموصي ملكها أو عبداً فالسيد وادعى الوفاق فيه. 

الثاني : أطلقوا هنا أنها للسيد وفصلوا م في الوقف والهبة» فإن قصدا العبد نفسه يطل في الجديد أو 
السيد أو أطلق فذلك على سيده ولم يقل أحد هنا بهذا التفصيل فيحتمل حمل كلامهم هنا على 
حالة الإطلاق وإليه جنح ابن الرفعة» والتنزيل على ما سيبقى عليه الأمر عند موت الموصي إما- 


كتاب الوصايا/ أركانها ول 


إِلَّن إِذْنِ السَّيّد وَجهَانْء وقذ ذَكَرَهُمَا مر فى «باب مُعَاملةَ العَبِيدٍ؛ والأصح المَنْعْ. 
أى 4 ٍِ مره في ار 1 العبيكة والاصح ا 
وَهَلَ يصحٌ من السَيّدٍ مُبَاشرةٌ القَبُولٍ بنفسه؟ فيه وَجْهَانٍ: 
أَحَدُهُمًا: : نَعُمْ ؛ لأنّ الاسْتَِحْقَاقٌ لَهُّء والفائِدَةٌ د تَعُودُ إَِيْهِ . 


وأصحُهُمًا: المنعٌ» » لأنّ الخِطابٌ لَمْ يجر معه» وَالوَّجهَانٍ فِيمًا قِيل مَخْصوصَانٍ 
بقَولِنا: إن قُبُولَ العبْدٍ يَفْتَقِرُ إلى إذن الشكدة ريخو انها لأن المِلْكٌ للسَّيّدِ بكل 
حالء قل يبعد تَصْحِيحٌ القبُولٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمْ . في الوصيّة؛ ألا تَوَّى أن وَارِتٌ 
المُوصَئ لَه يَقبَلُء وإِنْ لَمْ يُسَمْ في الوصِيةِ؟ 

وقَالَ ا لآ إل تطل لامكال لأنّ القَبُولَ بِالْهبَةِ كَالْمَبُولٍ في سَائِرٍ العْقُودٍء 
وقبول الوصيّة بِخَلافِهِ؛ ألآ تَرَى أنّهُ يُعْتَدُ 000 واقِعاً بَعْدَ خُرُوج 
الموجب عَنْ أهلية الإيججاب» فصار من وارث المُوصّئ له مع أنه لم يُخاطبٌ؟ إذا 
صحّحنا قَبُول العبْدِ من غير إذن السيّد» فلو منعه القَبُول» 7 الإمامُ - رحمه الله -: 
الظاهر عنْدِي الصحّةٌ.ء وحصول الملك للسّيدء كما لو نهَاهُ عن الخُلْعء فخالعء» وإذا 
قلنا: لا يصحٌ من غير إذنه؛ فلو رد السيدء فهو أبلعٌ من عَدَّم الإذن» فلو بدا له أن يأذْنَ 
في القَبُول بغد ذلك؛ ففيه أحتمالٌ عند الإمام» قال: وإذًّا صححنا القُبُول من السّيّدء 
فجت أن يطل رد العبدء لو رذه. 


والعانية آلآ يسكس رقه ابل تقنق 7 12100000 
فالاستحقاق نُّ للعبد؛” لأن الوعكة تملك بعد الموؤت؟ وهو حر حينئذ» وإن عَبَّقّ بعد 
موته» فإما أن يقبل ثم يُعْمَقَ وإما أن يُعْتَقَ ثُمّْ يُفْبَلَء إِنْ قُبِلَ ثم عَتَقّء فالاستحقاقٌ 
للسيّدء وإن عَنَقَ ثم كُبلَ» فإن قلنا: الوصيّة تُمْلّكُ بالمَؤْتء أو قلنا: يتبيّن بالقبول 
الملك من يوم المَوْتِء فالاستحقاقٌ للسّيّدٍ أيضاً. وإِنْ قأنا: تملك بالقبول» فللعَبد 


-2 يعتق العبد إن كان حينئذ حراً أو سيده ويحتمل عدم مجيء التفصيل هناء والفرق أنه قد يعتق قبل 
موت الموصي وقال بعض الفضلاء في الوجه للعبد نظرء وذلك أنهم قالوا: لو أوصى لعبد 
فالاعتبار بصرف الوصية وعدمها بوقت الموت» فإن كان حراً حيتئذ فالوصية له» وإن كان رقيقاً 
فإن كان سيداً أجنبياً فالوصية له وإن وارثاً فهي وصية للوارث 


1 كتاب الوصايا/ أركانها 


وإذا أَوْصَئ لعبدٍ زَيْدِهِ فباعه من عَمْروء فَيُنَظَرُ في وت البَبْع» ويْجَابُ بمثل هذا 

ولو أَؤْضَئْ لمن نضْفُهُ حَدٌّء ونضْفُة”'2 لأجنبى؛ فإما أن يكون بيئه وبين السيد 
مهايأة» أو لا يكونء إِنْ لم يكُنْ بينهما مهايأة» وقبل ناسين #الموم كه كيدا 
بالسّويّة» كما لو احتش أو احتطب» وإ قبل بغير إِذنه, فيبئئ على الوجهَيْن؛ في افتقار 
العبد إِلَى إذن السيد. إن احوججناه إِلَيْه فالقبول باطل في نصف السيدء وفي نصفه 
وجهان؛ لأنْ ما يملك ينْقسِمْ على نصفيه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير 
إذْنه . 

وإن كانت بينهما مهايأةٌ؛ فيبئّئ على الخلاف في أن الأكساب النادرّة» هَل تدخل 
فى المهايأة؟ وفيه خلافٌ مذكورٌ أَرَلاً فى «زكاة الفطر» ومعادٌ ثانياً فى «اللَقَطَة» فإِنْ قُلْنا: 
إِنّهَا لا تذخُل في المهايأة» فكما لو لم يَكُنْ مهايأة» وإِنْ قلنا: تذْخّلء فلا حاجة إلى 
إذن السيد في القَبُولء ووجّهوه: بأنه لما هَايَأَهُ فقد أَذِنَ له في جميع الأكساب الداخلة 
في المهايأة ثم الأعتبارٌ بأيّ يوم؟ 

عن بعْض الأصحاب: أن الاعتبار بيوم الوصيّة» حتى إذا وقعتٍ الوصيةٌ في يومه. 
فالوصية له وإن كان القَبُول في يوم السيدء وإذا وقعَتٍ الوصيّةٌ في يوم السيدء فهي له 
وإن كان القبول في يوم العبدء وهذا كما أنَّ في اللقطة [الاعتبار]”"' بيوم الالتقاط . 

وقال المحقّقون: ليست الوصيّةٌ كالالتقاطٍ ؛ لأن الالتقاط سببٌ ثبوت الحَقٌ 
فالوضية على تجردها لا تثبث البق ؛ ألا ترى أنه لو أَوْصَينْ لعبد» كَعَتَىَ قبل مؤت 
المُوصي ء كانت الوصيةٌ للعبد؟ ولو الْتَقَطَ العَبْدُ 0( الحؤل» كان حجن 
التملّك للسيّد وبنوا ذلك علّئ أن المِلْكَ في الوصيّة بم يثبت إِنْ قلنا: يثبتُ بموت 
الموصيء أو قلنا: يتبين بالقبول الملك من يوم الموت» فالاعتبارٌ بيوم الموت. 

وإن قلنا: يثبثٌ بالقَبُول»ء فوجهان؛ قال الشيخ أبو علي : عليّ : ذكرهما القَّقّال وأنا مَعَهُ 

أحدهما: أن الحق الاعتبار بيوم القبول؛ لأنه يوم المِلْكِ. 

وأصحًهما: أن الاعتبار بَيَْم المّؤت أيضاً؛ لأنه يتأكّد به حنقٌّ» ويلزم» وإن لم 

يثبت الملك. كما أن في اللْقطَة الاعتبارٌ بيوم الالتقّاط ؛ لأنه يثبتٌ به الحَقّ» وإن لم 

يثبتٍ الملك» والهبةٌ ممّن نطفُهُ حرّ ونضفُهُ رقيق» على القولَيْنِ في دخولٍ الأكسَاب 

ور المُهَايأة أيضاء فإن أدحَّأناهاء فإذا وقع العمّدُ في يوم أحدِهمًا والقبض في يوم 


)١(‏ في ب: ونصفه عبد. (؟) سقط في: أ. 
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الآخرء فييكئ على أن الملكَ في. الهبة المقبوضة يَسْمَيدُ إن وقت الهيةء أو يثبتٌ عَقِيبَ 
القَبْض؟ فإن قلنا؛ بالأول» فالاعتبار بيوم العَقّدء وإن قلنا بالثاني» فالاعتبار به أو بيوم 
القبيضص؟ فيه وجهان كالوجهين في الوصيّة. أن الاعتبار بِيَوْم المَْت أم يوم القَبّول؟ 
تفريعاً على أن المِلْكَ يخصّل بالقبول» لكنّ الأظهر في الهبة الاعتبارٌ بيَؤم القبض؛ لأن 
الحَقٌ لا يلْرّمُ بالهبة» وفي الوصية يلْرّمُ بالممؤت. 

فَرْعَانِ : 

أحَدَهُمَا لو قال: أوصَيْتٌ لنصفه الحرّء أو لنضفِه الرَقِيقٍ خاصّةًء فعن القفَالٍ: أن 
و ما امد الو » كما لا يجوز أن يَرِتَ نصفه؛ وعن 

ه: أنّها تصحٌء ويُئَرّلُ تقييدٌ الموصي منزلة المُهَايأة؛ فيكون الموصّىئ به للسيَدٍء إن 
0 وله إن زف لهف الث : 


الثاني : تردّدَ الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة» في المهايأة أنها تدخل 
لا محالة» أو يكَرّن على الخلاف؟ وفيما إذا عَمَّتَ الهبات» والوصًايا ف قُطرِء أنها 
تدْخّل لا محالة» كالأكساب العامة» أو هِيّ على [الخلاف”" لأنَّ الغَالِبَ فيها 


. 


النذو ا 


القسم الثاني : إذا كان العبْدٌ الموصّى لهء للموصئل» نظر؛ إن أوصّئل لعبده الْقِنْ 
برقبته» فهذه الصورةٌ لها ذكرٌ في القسم الثاني من الجات الثاني في الكتاب» وستذّكرها 


إن شاء الله تعالى» وإن أوصئن له بجرْءٍ ءِ من رقبته» تَعَذَتِ الوصيةٌ فيهء وَعَتَقّ ذلك 
الجزْعٌ وكذلك لو قال: أوصيتٌ له بِثُلْثِ مالى» ولا مال له سواه. 


ولو قال: أوصيتٌ له بكلّ ما أملك من رقبة» وغيرها من أموالي» نَفَدَّتِ الوصية 
في ثلثهء وبقي باقيه رقيقاً للوَرَئَةِ؛ فتكونُ الوصيّة له بِالثُلْث مِنْ سائر أمواله وصيّةٌ لمن 
بعضه حرٌ وبعضّه رقيق للوارث» وحكمهما سيأتي. ولو قال: أوصيتٌ له بثلث ما 
ملك أو بكُلْثِ أموالي» ولم ينص علَئ رقبته» فوجهان. 


)١(‏ قال النووي الأصح الثاني والله أعلم. 
وفيما رجحاه نظر بل القياس ترجيح الأول؛ لأن ما حصل للبعض يكون مقسوماً بينهما وهو 
متعذرء وما لا فلا ويقع مشتركاً بين السيد والمبعض وهو يؤدي إلى الإبطال جملة كما هو 
المنقول عن الشيخ أبي علي كما يأتي فيما إذا أوصى لبمعض وكان بينهما مهايأة وقلنا: لايدخل 
الإذن في المهايأة إذا لم يكن بينهما فقال الشيخ أبو علي: إن انتهينا إلى ذلك أبطلنا الوصية أيضاً 
فإن المبعض منهما يتصرف إلى مالك الرق ويصرفه إلى الوارث غير جائز فبطلت. 

)١(‏ سقط في: أ. 

() قال النووي: الراجح طرد الخلاف مطلقاًء لكثرة التفاوت. 
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أظهرهما: وهو جواب ابن الحَدّاد: أن رقبته تذخل فى الوصيّة؛ لأنها من جملة 
أمواله. 2 


والثاني: لا تدْخحّل؛ لأن قوله: «أوصَيْثُ لك بثلث أموالي؟ يُشْعِر بالمغايرة بين 
الموصئ به» وبين ن الموصئ له وبأن المراد ما سِوّى رقبته» فعلّئ هذا؛ لا يعتق 
شيء » والوصيةٌ له وصيةٌ للعبد بغير رقبته» وعلى الأول الحكمُ كما لو قال: اه 
بكُلْْ رقبته وبِثُلْثِ سائر أموالي» وقد بينام هكذا ذكر[ه] الشيخ أبو علي . 


وفي «التهذيب» وجهٌ آخرٌ؛ وهو أن تجفع الوصية في رقبه» فإِنْ خرج كله من 
الثلث» عَتَقّ وإن كان الثلث أكثر من قيمة رقبته» صَرِفٌ الفضلٌ إليه» وإن لم يخرج 
كله من الكُلْثْ عَنَقَ منه بقَذْر ما يخْرْجٌ وإِنٍ أوصّئ له بعين مال أو قال: أعطوةٌ 
من مالي كذاء فإن مات» وهو مِلْكه فالوصيةٌ للورثة» وإن باعه الموصي» فهو 
للمشتري» وإن أعتقه. فهو للعتيق9؟ . 


ولو أوصئ له بنُلْث جميع أمواله» وشرط©© تقديم رقبته» عَنَنّ جميعة ودُفِعَ م إِلَيْه 
ما يتم به الكُلّْث. 


ويجوز أن يُوصِيَ الإنسان لأمٌ ولده؛ لأنها حرةٌ بغد موتهء ثم هي تَعْتِقُ من رأس 
المال؛ والوصيةٌ تُعْتَبَرُ من الغلث». وكذا المكاتبٌ؛ لأنه مستقلٌ بالملك» ثم لو عَجَرَ 
ورَقَّء صارت الوصيةٌ للورثة» وكذا المدَبّرء والعِثْق والوصيةٌ معتبران من الثلث» فإن 
وَفّى بهماء عَتَقَ [وتَمّدَتِ الوصيّةٌ وإن لم يف الثلث بالمدبّرء عَنََ منه]”*“ بِقَدْر الثلث» 


)١(‏ وفي البحر في آخر باب الكتابة لو أوصى لعبده بثلث ماله. قال بعض أصحاينا بخراسان فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها لا يصحء والثاني: يصح بثلثه. والثالث: يصح بجميع ثلثه ويقدم نفسه عليه. 
انتهى . وقال الصميري في الإيضاح: لو أوصى لعبده بثلث ماله سثل الوارث عنه» فإن قال رقبته 
دخلت في الثلث فقد عتق ثلثه وإن قال: إنما أردت ثلث ما سوى رقبته فالوصية باطلة لأن الظاهر 
أن الموصى به عين الموصى له وحيتئذ فيجمع خمسة أوجه. 

(؟) وما جزم به في صورة البيع جزم صاحب البحر بخلافه فقال: لو أوصى لعبد نفسه لا يصح لأن 
العبد لا يملك شيئاً وما يوصى به يكون لسيدهء ولو أوصى به ثم باعه من رجل ثم مات الموصي 
لم يصح أيضاً لأن الوصية لم تنعقد لعبد نفسه أصلاً. انتهى وقد نقله عنه في الكفاية. ثم قال وفيه 
نظر من وجهين: 
أحدهما: أن البندنيجي قال في الوصية لعبد نفسه وصية لعبد وارثه في الحقيقة لأنه يكون لوارثه 
بعد الموت» 5 والثاني : أن الرافعي حكى عنه في الركن الرابع من القسامة أنه لو 
أوصى لعبد نفسه ثم أعتق قبل أن يموت تصح الوصية والبيع من الأجنبي كالعتق. 

[فية في [: بشرط . (4) سقط في: ز. 
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وصارتٍ الوصيةٌ لمن بِعْضُه حرٌّء وبعضّه رقيقٌ للوارث» وإن وَفّى الثلث بأحد الأمرين 
من المُدَبّرء أو المُوصَئْ لهء كما إذا كان المُدَبّر يساوي مائة» والوصيّةٌ بمانَةِ» وله 
سواهما مائة» فيان 
- ع2 : 
أحدهما : تقدم رقبته» فِيِعتق كله ولا شيْءَ له من الوصية. 


والثاني : يُعْنَنّ نصفه» والوصية [وصية]”" لمن بعضه [حرٌ] وبعضّة رقيقٌ للوارث» 
وهذا أصحٌ عند صاحب «التهذيب» وبالأول أجاب الشيخ أبو عَلَيّ ع 0 


القسم الثالث : إذا كان العبْدُ الوارثُ المُوصَئْ» بأن ا الموصي» 
فالوصيةٌ للمُشْتّري» وإن أعتقه. فللمُعْتِقٍ إن أستمر في ملكه» فهي وصيةٌ للوارث» 
وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى. 

وكذلك لو أوصّئ لعبْدٍ أجنبئ» واشتراه وارثّهُ» ثم مات الموصي 

ولو أوصّئ لمن نصمُّه حرٌّء ونصفه لوارثه» فإن إن لم تكن بينه وبين السيد مهايأة 
أو كانت بينها مهايأة» وقلنا: إن الوصيّة َه لا نَدْخْل في المهايأة» فهي كالوصيّةٍ للوارث؛ 
لأنَّ ما به يثبت له بالوصيّة.» يكون نصفه للوارث» ولهذا قُلنا: إنه لا يَرِثُ: لأنه لو وَرِتَ 
شيئاء لَمَلَكَ السيدُ نضفَةُ وهو أجنبيٌ عن الميّتِ. 


قال الإمامٌ: وكانَ يحتمل أن يعض الوصية» كما لو أوضَئن بأكثر من”؟؟ الثلث. 


وإن جرّث بينهما مهايأة» وقلنا: إنّها تدخل ة في المهايأة» فقد قدّمنا أن العبرة بيوم 
المَوْت على ظاهر المذهب» فيْنْظَرُ يوم موت العوضي: إن مات في يوم العبد» فالوصيةٌ 
صحيحةً ) وإلأء فهي وصية لوارث» لَه فق بين أن يكو بينهتما: مهايأة يوم 'الوصية أو 
لا يكونء ثم يحدثانها قبل موت الموصي»ء [هكذا] قاله الشيخ أبو علي - رحمه الله -. 


ولو أَوْصَئ لمكاتب وَارِيُه فإنّ عَتَقَ قبل موت الموصي » نَقَزَْتِ الوصيةٌ وكذا لو 
عَبَّقّ بعده بأداء النجُوم » وإن عجر» وو صارّث وصيته الراك وألله أعلم . 


)١(‏ وما جزم به فيما إذا خرج بعضه من الثلث أن يعتق منه بقدره خلاف ما عزاه في البحر للجمهور 
بأنه قال: لو خرج بعضه من الثلث دون جميعه صح من الوصية له بقدر ما عتق منه ويطل منها 
بقدر ما رق منه. هكذا ذكر في الحاوي وقال سائر أصحابنا: إذا رق بعضه بطلت الوصية» وقال 
في الكفاية» وعلى ذلك جرى البندنيجي . 

(؟) سقط في: بء ز. (*) قال النووي الأول أصح. 

(5) ماذكره من التخريج قد حكاه ابن يونس في شرح التعجيز عن جده فقال: :. يحتمل أن يكون على 
الوجهين في الوقف عليهما. وأولى بالصحة لأن باب الوصية أوسع. 

العزيز شوح الوجيز ج 7/م " 
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قَالَ الْمَرَلِْ : أمّا الدَابَةُ كالرضية لَهَا بَاطِلَةَ إن أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ النّمْلِيكَء وَإِنْ قُسَر 
بالصَّرْفٍ فِي عَلَفِهَا صَحٌ» وهل يُفْتَفَرُ إلى قُبُولٍ المَالِكِ؟ فَوَجْهَانِء وَإِنْ قَبِلَ فَهَلْ يَلَرَم 
صَرَفَهُ إِلَى الذَابَةَ أمْ هُوَ كَالوَصِيَةٍ لِلْعَبْدِ؟ فَوَجَهَانِء وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيتُ للمَسْجدٍ فَقَدْ 
قِيلَ: إِنّهُ كَالدَابَةِ وَل يِصِح إلا إذَا قُسْرَ بالصَّرْفٍ إِلَى مَصَالِجِدِء وَالظَاهِرُ تَنْزِيلُ المُطْلَقٍ 
عَلَبِِ لِْمْرفٍ بخلآفٍ الذَابةِ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : المسألة الثالثة: إذا أوصّئ لدابّة الغيرء وقصد تمليكهاء فالوصيّة 
باطلة» وبمثله أجابوا فيما إذا أطلق؛ لأن مطَلَّىَ اللفظ للتّمْلِيكء والدّائة لآ تُمْلَفْ 
وَفْرَقُوا بين الوصيّة المطلقة للدابة وبين الوصيّة المطَلَّقَةِ للعَبْدِء بأن العبد يتنظم الخطابَ 
معهة» ويتأبّى القبول منه؛ وريما د نكن قبل موت المرصني» فيئبُتٌ الملك له بخللاف 
الدائة» لكنه قد مرٌ فى «الوقف» ذكر وَجٌهَيّن؛ فيما إذا أطلق الواقفُ عليها أنه هَلْ 
يكون وَقْفَاً على مالكهاء فيشبه أن تكون الوصيّة على ذلك الخلاف؟ وقد يُقْرَقْ بينهما 
بأن الوصيّة تمليك محضٌء فينبغي أن يُضاف إلى من يُمَلْكُ. 

والوقف قف ليس بتمليكِ محض» بل ليس بتمليك» إذا قلنا: إن الملك فيه يزول إلى 
الله فال فيجوز أن تحتمل فيه الإضافةٌ إن من لا يملك. 

ولو فير الوصية للدائة بالصَّرْف في عَلَفِهاء صحّت الوصية؛ لأن صرف علف 
الدّابة على مالكهّاء فالقصدٌ بهذه الوصية المالك. هكذا نقل المصئف وصاحب 
«التهذيب» وغيرهما. ش 

لكنا ذكَرْنا في «الوقف»؛ أن أبا سَعْدٍ المتولّي ‏ رحمه الله - حكئ فيما لو وقفٌ 
على علف بهيمة العَيْر وجهين؛ في صحّحة الوقف». ويشبه أن يكون هذا في مَعْناه وإذا 
قُلْنا بالصحّةء وهو الظاهر. ففي اشتراط القبول وجهان: 

أحدهما: واختاره أبو زيد: أنه لا يُشتَرط وتجعل هذه الوصية للدابّة» «ففي كل 
كَبدٍ حَرّى”"' أجْرٌ» 
نف متفق عليه في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان» لكن بلفظ: رطبةء بدل حرىء» ورواه 

الطبراني في الكبير من حديث سراقة بن جعشم بلفظ : في كل كبد حرى سقيتها أجرء وفي رواية 

له: في كل ذات كبد حرى أجرء وأصله من حديث سراقة عند أحمد. وابن حبان. وابن ماجهء 

ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث القاسم بن مخول السلمي عن أبيه قلت: يا رسول الله 

الضوال ترد عليناء هل لنا أجر أن نسقيها؟ قال: نعم في كل كبد حرى أجرء وصححه ابن 


حبان» ورواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قال فذكر نحو 
وصححه ابن السكن قاله الحافظ في التلخيص. 
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وأصحّهما: وبه قال «صاحب التلشخيص»: الاشتراط كسائر الوصاياء وهي وطَنيةٌ 
للمالك؛ كما لو أوصّئ بعمارة داره» بتقدير أن يكون وصيّة للدابّة» فيبعد حدوث 
الأستحقاق» لملكه من غير رضًاه. 

وإذا قبل» فهل يتعيّن صرفه إِلَئ جهة الدابة؟ فيه وجهان: 

قال صاحب «التلخيص»: نعم؛ رعاية لغرض الموصي» وعلى هذا فيتولى الإنفاق 
الوَصِئُ» فإن لم يكن وصيٌّ» فالقاضي عن ناموة دمع المالك وغيزة: 

وعن القمّال: أنه لا يتعيّن» بل له أن يمسكه» وينفقٌ على الدابّة من موضع آخرء 
وقضية إيراد الناقِلِينَ ترجيحخ الأول وليعرف ها هنا شيئان؛ 

أحدهما: قد تكرر في خلاف الكَلآم أن الوصيّة علّئ رأي وصيةٌ للبهيمة نَفْسِها 
وحينئذ فلا نجه فرق بين البهائم المملوكة. وبين الوخوش » والصٌيود المياحة» 3 
ترم عالى ع قليناض متاخب النيةة : فى الوقف؛ أنه لو وقف على عَلّفٍ الطيور 
المباحة» والْوّحخوشٌ» لم يصحٌء بلا خلاف» عأ موضع الخلافٍ ما إذا كانّتٍ البهيمةٌ 
مملوكة . 

والثاني: إذا انتقلتٍ الدابّةٌ من مالكها إِلَى غيره» فقياسٌُ كون الوصية للذدَابّة 
الاستمراة”'" لهاء وقياسٌ كونها للمالك اختصاصّها بالمتتقّلٍ عَنْهِ؛ والله أعلم . 

وإذا وصّى للمسجد. وفسّر بالصرف إلى عمارته» ومصلحته» صحّت الوصية» 
وإن أطلق» فوجهان. 

أحدهما: البطلانُ» كالوصية للدابة. 


وأظهرهما: الصحّة؛ لأن مقتضّى العُرْف تنزيله على المصرف إلَى عمارته» 
ومصلحتهء والقَيُمُ يصرف إلى الأهم. والأصلح باجتهاده. 

وإن قال: أردتٌ )"يليك المسجدء فقد ذُكّر بعضهم أن الوصية لاغيةٌ؛ 
ولك أن تقول: قد سيق أن للمَسُْجد ملكاً وعليه وقفأء وذلك يقتضي صحّة الوصية 
ا الملك» والله أعلم . 


قَالَ الْمَرَلُِ : أمّا الحَرْبِئْ فَيِصِحُ (ح) الوَصِيَةُ لَهُ عَلَى ظَاهِرٍ المَذْمَبٍء كَالهِبَةٍ 


)١(‏ قال النووي: بل القياس اختصاصها بالمتنقل إليه؛ كما سبق في الوصية للعبد. 
هق سقط في: زء بء. 


() قال النووي: هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح. 


76 كتاب الوصايا/ أركانها 


وَالبِيع وَكَذًا المُرْتَدُ وَقِيلَ: لآَيِصِحُ لِأنْهُ نَقَوْبٌ إِلَى مَنْ أُمِرَ به ِقَمْلِهِ وَل خلآفٌ في 
جَوَازِِ لِلِذْمِيْ . 
قَالَ الرّافِمئْ : المسألة الرابعةٌ: في الوصية لأهل الحَرْب من الكمّار وجهان: 
أحدهما: : الجواز» وبه قال أحمد رحمه اللهء كما يجوز البَيع والهبةٌ متهم 
وعلئ هذا؛ يخرج ما قدمنا من الوصية ؛ لمفاداة أَسْرَاهُمْ من أيدي المسَلِمِينّ . 
وثانيهما: المنع » وبه قال أبو حنيفة» وابن القاصٌّ؟ لقوله تِعالّ: دلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ 
عَن الّْذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ و في الدِينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكم أن تَبَروهُمْ4 [الممتحنة 4] 
أشعر ذلك بالنْهْي عن برهم إذا قاتلوناء وأيضاًء فإنًا مأمورون بِقَمْلِهِمْ ؛ فلا معنى 
ب إليهم بالوصية» والظاهر من الوجهين الثاني عند الأستاذ أبي منصُورء والأول 
عند الجمهور.ء وهو منصوصٌ عليه في «عيون المسائل»7' . 
وفي الوقف على الحَرْبِيٌ ذكرنا أن أصحٌ الوجهين المئْعٌ» وقْرَقُوا بوجهين: 
أحدهما: أن الوقف صدقةٌ جاريةٌ» فاعتبر في الموقوف عليه الدوام؛ كما أَعْتَيِرَ في 
الوقف . 
والثاني: أن معنى التمليك في الوصيّة يّة أظهرٌ منه في الوق ؛ ألا ترّئ أن المُوصّئ 
بات ا قبة ولعي باللمدرت» كيف شاء ل َألحقْتٍ 
ل 0 - ئة له على الخلاف في ملكه.. 
:وتجوز الوصية للذمي» بلا خللاف» كما يجوز التصدق 2 عليه وقد رُويٌ «أن 
1 صفيةٌ - رضي الله عنها ‏ أَوْصَتٌ لِأَجِيِهَا بتَلائِينَ أَلْقَاء وكان يُودبا 7 . 


َالَ الْعَرَلِيُ : أَما القأيِلُ فَفِي الوَصِيةٍ لَه نَلأنَهُ أَنْوَالٍ بَصِحُ (ح). وَل يِصِحُ» 


لق قيل إن الجرجاني طرد الخلاف في الذمي ولم يعز المصنف النص إلا في الحربي ثم قال 
والوجهان يجريان في الحربي. 

زفق في ب: : الصدقة. 

إفرف أخرجه البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني» فرفع ذلك إلى 

قومهء فقالوا أتبيع دينك بالدنياء فأبى أن يسلمء فأوصت له بالثلث» ومن طريق أم علقمة: أن 
صفية أوصت لابن أخ لها يهودي» وأوصت لعائشة بألف دينار» وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن 
جعفرء فطلب ابن أخيها الوصيةء فوجد عبد الله قد أفسده» فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار 
أوصت لي بها عمته. 


كتاب الوصايا/ أركانها "١‏ 


وَيُفْرَق فِي الثَّالِثِ بَئْنَ الوَصِبَةٍ لِلْجَارِج دَبَينَ الوصبة قبل ازج َإِنهُ مُسْتَعْجِلٌ للإرْثِ» 
وَالمُسْتَوْلَدَةٌ إذا َتَلَتْ سَيِدَهَا فَإِنّ َسْتَعْجَلَتِ عَتَفَْ وَكَذَا مُستيعقٌ الدّيْنٍ المُؤجَلٍ إِذَا قَتَلَ 
مَنْ عَلَئِهِ الدّيْنُ حَلَّ أَجَلّهُ وَالمُدَبْرُ مُرَدْدْ بَينَ المُوصَئ لَهُ 227 َئْنَ المُسْتَوْلَدَةٍ قَفِيه خلافٌ . 

قَالَ الرَافِمِئْ : المسألة الخامسةٌ: في الوصية للقاتل قو 1 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنها غيْدُ صحيحة؛ لِمَا رُويَ أنه يي قال: «لَيْسَ 
لِقَاتِلَ وَصِيّةَ وأيضاً فإنه أستحقاقٌ يثبت بالمّؤت» فيمتنع بالقَثْل كالميراثِ. 

وأظهرهما: عند العراقيين» وتابعهم الإمام؛ والرُويانئ [أيضاً] أنها صحيحةٌ؛ لأن 
التمليك بالوصية تمليك بإيجاب وقَبُولٍ فأشبه التمليك بالبيع والهبة» وبهذا قال مالك - 
رحمه الله - ويْرْوَىُ عنه تخصيص الجواز بما إذا كان القَثْلُ خطأء وعن أحمد ‏ رحمه الله 
- روايتانٍ كالقولين. 

ولا فرق عندنا على القولَّيّن بين أن يكُون القّثْل عنداًء أو خطأء وتكلّموا في 
موضعهما من وجُهِيْنٍ : 

أحدهما: هل من فَرْقٍ بين أن يكون القتل بحقٌّ كالقتصاص» أم لا يكون؟ سكت 
الأكثرون عَنْهء وقال صاجب «التلخيص» : : تجوز الوصية للقاتل بالحَقّ والخلاف في 
غيره» وأدار الوصية على الإرث وقال القفال: إن ورثت القاتل بالحق جوزنا الوصية له 
وإلاء ففيه الخلاف . 

والثاني: أن من الأصحاب من قال: القولان فيما إذا أوصى المجروحٌ لجارجه 
ثم ماتّء فأما إذا أوضّئ لإنسانء. فجاء وقَثَلَهُ بَطَلْتٍ الوصِية قولاً واحداً؛ لأنه 
مستعجلٌ بالقتل؛ رم كالوارث » ومنهم من عَكْسٌ ؛ ؟ وصححح الوصية جزماً فيما إذا 
أوضَئن لجارحه» وخصّص القولَين بما إذا أوصّئ لإنسان» فجاء وقتله» والأكثرون طَرَدُوا 
المّوليْن في الحالتين» فإذا اختصزية» تحصّلْتَ على ثلاثة أقوال» كما في الكتاب 
تصح » لا تصحء تصحٌ إن تقدّمتِ 00 ويُنطل. إن”') تأخرت. 

والمستولدة: إذا قَتَلْتْ سيدهاء عَتَعَتْ عتقت». وإن أستعجِلّت ؛ لأن الإحبال يُكَزلُ منزلة 
الإغتاق؛ ألا تَرَىْ أنَّ الشريكء إذا ل الجارية المشْبَرَكَةً» سَرَىْ الأستيلاد إِلَى 


)١(‏ قيد ابن الرفعة الخلاف بما إذا كان خراً أما إذا كان أوصى للقاتل وهو رقيق صحت قولاً واحداً 
لأنها وصية لسبيده وقال الشيخ البلقيني: محل ذلك إذا أوصى له بغير القود أما إذا أوصى له بالقود 
أو عفى عنه في مرض موته فإنه يصح جزماً. ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق في باب عفو 
المجنى عليه. 


بف كتاب الوصايا/ أركانها 


(«نصيب) الشريك» كما لو أَعْتَقَ نصيبه» وإذا كان كالإعتاق» لم يقدح القتل فيهء كما إذا 
أعتق العَبّده ثم جاء العبدٌ وقتله» وكذلك مستجقٌ الدّين المؤّجّلء إذا قتل مَنْ عليه 
الدينُء حل أجله؛ لأنّ 'الأجل حق مَنْ علَيّْه الحق» آثبت اليزكفقنبه بالاكسنات: ف 
المدّة» فإذا هَلّكَء فالحظ له في التعجيل ؛ لتبرأ ذمته . ١‏ 

وإذا قتل المدبر سيده. فيُبنى على أن التّدبير وصيّة» أو تعليقٌ عتق بصفة؟ إن قلنا 
بالأول» فهو كما لو أوْصَئ لإنسانٍ» فجاء وقتله» وإِنْ قلنا بالثاني» عَمَقَ؛ِ كالمستولدة» 
وقال في «التهذيب»: إن صحححنا الوصية للقاتلء عَمَقَّ المُدَبْرء إذا قتل سيده» وإن لم 
يصحححهاء لا يُعْتَنُ» ويِبْطّل التدبير» سواءٌ جعلنا التدبير وصيّة» أو تعليقاً للِبّْق؛ لأنهء 
وإن كان تعليقاًء فهو في حكم الوصية.ء لأنه يُعْتَبَرُ من الثلث». وهذا إثباتٌ للخلاف» 
سواءً جعلناه وصيّة. أو تعليقاً وإذا أوصّئ لعبدٍ جارجدء أو لمُدَبّرِو أو لمدرلديه” فإن 
عَتَنَ قبل موت الموصي» صحّت الوصية له وإن انتقل منه إلى غيره» صحّحت الوصية 
لذلك الغيرٌء وإلأء فهي وصيةٌ ة للجارحء ولو اميد لعبد بشيء ١‏ فجاءه العبد. وقتله. 
لم تتأثر به الوصيةٌء وإن جاء [السيد]ء وقتله. فهي وصيةٌ للقاتل. 

ولو أوصى لمكاتب» فقتل المكاتبٌ الموصِيّ » فإن عَتَقّ» فهي وصية للقاتل» وإن 
عجن فالوصيةٌ صحيحةٌ للسيد وإن جاء سيّد المُكَانَتٍء فقتله, فالحكم بالعكس» 
وتجورٌ الوصيّة للعَبّد القاتل؛ لأنها تَقَعُ للسيد. 

قَالَ الَْرَالِيُ : وَأَمّا الوارِثُ فلا وَصِيَةَ لَه لِقَوْلِهِ كه آلا ل وَصِيِةَ لوَارثء وَإِنْ أَجَارٌ 
الوَرَنَةُ وَصِيْةَ الوارثِ وَالقَاتِلِ وَوَصِيْةَ الأَجتَِيْ بِمَا رَادَ عَلَى الذُلْثِ نَقَذَثْ فِي أَصَحْ القَولَينِ 
وَكَانَّ تنفيذا أو إِمْضاءَ وذ في القَوْلٍ الثاني هُوَ أَبْتدَاءً 2 م طة عَطِيَةِ مِنَ الوَرَنَةِ 2 إن كَانَ عِنْقَاً 
قَلَهُمْ الول وَلَوْ أوْصَئ لِكُلٌ وَارِثِ بِقَدْرٍ حِصّبِهِ فَهُوَ لَغْوٌ قَإِنْ خَصّصٌ كُلّ وَاحِدٍ بِعيِنٍ 
هِيٍ نَدْرُ حِصَّبِهِ نَفِي الحَاجَةٍ إِلَى الإجَارَةٍ فيه خلآفٌ. وَالْأَظْهَرٌ: أَنّهُ يَحْتَاجُ إِذْ يَظْهَرٌ 
المَرَضٌ فِي أَغْيانٍ الأمْوَالِء وَكَذَلِكَ لو أَوْصَىئ بِأنْ يبَاعَ عَينْ مَالِهِ مِنْ إِنْسَانٍ يَنقَدُ ( و). 
وَلاَ خلا أَنهُ َو بَاعَ في مَرَضٍ المَوْتٍ عَينَ مَالِهِمِْ وَارِئِهِ من المفلي تَقَدّ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : المسألةٌ السادسةٌ: الوصيةٌ للوارث» وتُقدّم عليها أن الإنسانٌ لا ينْبَنِي 
أن يوصِيّ بأكثر من ثُلَْثِ ماله”"“؛ لخبَرٍ سَعْدٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - المذْكُورٍ في أول 


.)١(‏ قال في الخادم: هذه العبارة أي عبارة الرافعي لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث غير مخلصة 
وأحسن منها فينبغي لا يوصي بأكثر من الثلث ‏ وهي عبارة الروضة ‏ وبها عبر البغوي والمتولي 
والخوارزمي» وقال القاضي الحسين ؛ لا يجوزء ومثله قول ابن سريج في في الودائع «ليس له ذلك»- 


كتاب الوصايا/ أركانها وف 


الكتاب» فإن فعَلء فإمًا أن يكُونَ له وارثٌ خاصٌء أو لا يكونّ» إن كان» ورد الوارث» 
ارتدتٍ الوصيةٌ في الزْيَادة على الثلث. وبطلّث» ؛ وإن أجاز دَفْعَ المال إلى الموصّئ له 
وما حال إجارته» أهِيّ تنفيذٌ وإمضاءً؛ لتصرّف الموصيء أم ابتداءً عطيةٍ من الوارث؟ فيه 
قولان: . ١‏ 


أحدهما: أنها ابتداً عطية تُصِرّفٌ الموصي لاغ في الزيادة على الثلث؛ لأنه منهيّ 
عنه »2 والنهْيُ يقتضي الفسادء وأيضاء فإن الزيادة متعلّق حقٌ الورثة» فيلغو تصرّقه فيهاء 
كتصرف الراهن في المرهون.. 


وأصِحُهما: أنه تنفيذ وإمضاءً لتصرّف المُوصِي ؛ وتصِرَّقُهُ موقوف علّئ الإجازة؛ 
لأنه تصرّف مصادف للملك؛ وحقٌ الوارث إنما يثبت في ثاني الحال» فأشبه بَيْع 
الشُقُصِ المشْمُوع. ويدل على انعقاده أنه و د مرضهء نفذت تصرفاته» ولم يفتقر 
ِل الأستئناف» وقد يُعبَّرُ عن الغرض بعبارة أخرّئ» وهي أن الوصية بالزيادة» (على 
الثلث)”'' غيرٌ نافذةٍ إن لم يجز الوارث» وإن أجازء ففي نفوذها بالإجازة قَؤلآن. 


فإن لم يكن له وارثٌ خاص» فوصيته بالرّيَادة على الثلث باطلة ؛ لأنه لا مجيز» 


3 ونحوهء وقول الماوردي «فأما الزيادة على الثلث فممنوع منها في قليل المال وكثيره لأن النبي وك 
نهى سعذا» . انتهى . 
وهو ظاهر في التحريم» وكذا قال أبو زكريا الساجي في كتاب «اختلاف الفقهاء؛ أنه لا يجوز أن 
يوصي بأكثر من الثلث» قال الشيخ البلقيني وولده الشيخ جلال الدين لو كان في الورئة صغير أو 
معتوه أو بالغ سفيه ففي «الأم» في باب اختلاف الورثة قبل الوصية للقرابة قال الشافعي ‏ رحمه الله 
-: ولو كان في الوصية صغير أو بالغ محجور عليه» أو معتوه» لم يجز على واحد من هؤلاء أن 
يجيز في نصيبه شيئاً جاوز الئلث من الوصية» ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في 
نصيبه» ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامناً له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من 
يديهء وكان للولي أن يتبع من أعطاء إياه بما أعطى منه؛ لأنه أعطاه ما لا يملك. انتهى. ينظر الأم 
1/5 1. 
رحامه فرت ابوروا افبسر و مم حك انيز ولا بطل اليرت ف اننية ا 
يجوز بيعها والتصرف فيها. 
فإن قيل هل يجزي جواز البيع والتصرف في البالغ الرشيد قبل أن يرد إذا كان وارثاً يحتمل أن 
يجزي ويحتمل أن يفرق بأن له مندوحة في ذلك بأن يرد باللفظ ‏ وهذا الثاني أولى. انتهى . 
وذكر في الخادم ذلك ولم يعزه لنقل شيخه ونقل عن الماوردي أنه لا يصح إجازة الورثة إلا من 
بالغ عاقل جائز الأمرء. فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه لم يصح منه 
الإجازة. ولا من الحاكم عليه» ولا من وليه لما في الإجازة عليهم من تضييع حقهم ولا ضمان 
على الولي المجيز ما لم يُقبضء» فإن أقبض صار ضامناً بقدر ما أجازه من الزيادة. قاله البكري. 

)0غ( سقط في: بء زء 


” كتاب الوصايا/ أركانها 


وَالفال للمسلفية. وعند أبي حنيفة رحمه الله د اننا صصح وك قال اعم في امح 
الروايتيِنٍ عنه») وذ في #شرح أدب القاضي» لأبي 0 العبّادِيٌ وجه ه مثله. 
وقال في «التتمة» للإمام : رد هذه الوصية. 


وهل له إجارتها ليْئن علّئ أن الإمام؛ هل يُعْطئ حكمَ الوارث الخاصٌ؟ إذا عُرِفَ 
ذلك» ففي الوصية للوارثِ طريقان: 

أصحهما: أن الحكمّ» كما لو أوصّئ لأجنبيٌ بالزيادة على الثلث» حتَّى يرتدٌ بردٌ 
سائر الورثة» وإن أجازواء فعلى القولَيْنء وقد نص عليهما في «الأم»: 

أحدهما: أن إجازتهم ابتداءً عطيةٌ والوصية باطلة؛ لقوله يِ: «إِنَّ اللّهَ كَدْ أغطئ 
كُلَّ ذِي حَقّ حَمَّهُ إلألاوَ صِيْة لِوَار 2300 

والأصح. وبه قال أبو حنيفةً ومالك» وأحمد رحمهم الله إنها تنفيذٌ لما فعله 
الموصي» وللذي فعَلّهُ. أنعقادٌ واعتبارٌ؛ لما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن 


النبيّ يكل قال : «لأ تَجُوزُ الوَصِيّة ب لِوَارِثِ إلا أنْ يُجِيرّهَا الوَرَئهًا . ويُروَى: «لآ وَصِيةَ 
لِوَارِثِ إلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَكَةو0" . 


والطريق النَّانِي: أنّها باطلةً» وإن أجاز الورثة» بخلافٍ الوصيّة للأجنبيٌ بما زاد 
على الثلث» والفرق أن المنع من الزيادةٍ لحَقّ الورثة» فإذا رضواء جوّزناء والمنع ها 
هنا لتغيير”” الفروض التي قدّرها الله تعالّى للورثة علّى ما أَشْعَرٌَ الخبر» فلا أُثّرَ 


)١(‏ رواه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه من حديث أبي أمامة باللفظ التام» وهو حسن الإسنادء 
وكذا رواه أحمد. والترمذي. والنسائي. وابن ماجهء من حديث عمرو بن خارجة» ورواه ابن 
ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أنس» ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن 
سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول الله يَِهِ قال: لا وصية لوارث» قال الشافعي: وروى 
بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث» فإن بعض رجاله مجهولونء فاعتمدنا على 
المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي» وإجماع العلماء على القول بهء وكأنه أشار إلى 
حديث أبي أمامة المتقدم» ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجهء ومن 
حديث علي وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن عباس بسند حسنء وفي الباب عن معقل بن يسار 
عند ابن عدي» ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير» ولعله عمرو بن خارجة 
انقلب . قاله الحافظ في التلخيص . 

(؟) رواه الدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الأول» وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء 
الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه الدارقطني والمعروف 
المرسلء» ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإستاده واهيء ورواه 
الدارقطني أيضاً من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني وهو عند البيهقتي. 

() في ز: لتعيير. ش 


كتاب الوصايا/ أركانها ” 


ِرضًاهمء وتُخكئ هذه الطريقةٌ عن المُرَنِيُء وعن ابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله -. 

وقوله في الكتاب: «أما الوارثُ» فلا وصيّةَ له» لم يُرِدْ به الجواب على هذه 
الطريقة. وإنّما أرادَ يُطلائها عِنْدَ رَدٌ الباقين؛ ألا تراه يقول على الأثر «فإن أجاز الوزئة» 
إلى أخرة وعلى مثل هذا ينزل قوله في فَضْل الوصية للعبد «وإن كان عبْدُ وار لم 
يصِحَ ويجوز أنْ تُعْلَّمّ هذه الكلمة بالميم؛ ؛ لأن عند مالك رحمه الله إن لو أوصّئ 
لعبدٍ وارِثِهِ بشيء يسير» صحّت الوصية» ووقعت للعبدِ» وإن أوصّئ بمالٍ كبيرء فهي ذ 
كالوصيّة للوارث» وقوله: انفرّت على أصحٌ القُولين» عَتَئى به أن الوصيّة منعقدةٌ؛ 
موقوفةٌ فإن أجازوهاء أمضيناهاء ونَمَّذْنَامَاء بإجازَّتهم وفي القول الثاني: هي لاغيةٌ؛ 
فيكون إجازتهم ابتداء. عطيّة منهم. وأما قوله «والقاتل» فالخلاف في الوصية للقاتل عند 
الإجازة علّئ ما حكاه الإمام» كالوصيَّةٍ يو اللوارك علدب الاجازة: فتجيء فيها الطريقان؛ 
وذلك إذا لم نُطلِقٍ القَوْلَ بِصِحُتها أما إذا صحُحناهاء فلا خِيَرَ خِيرَةَ للوارث » ولا حاجَة إِلَى 
إجازته» ويجوز أن يُعْلَمّ قوله «علّى أصحٌ المَوْلَيْنِ) بالواوء للطريقة القَاطِعَةٍ بالبطلان في 
الوصية للوارث» والقاتل» ثم الكلام في التفريع على القوليّن في كيفية الإجازة» وفي 
مسائل وقواعد تنسلك في الفضل: 

أما التفريع : فإن قلنا: إِنَّها تنفيدٌ وإمضاءًء كَمَى لفظ الإجارة» ولا حاجة إلى هبة 
وتجديدٍ قبولٍ» وقبض من الموصّئ له. وليس للمجيز الرجوعٌ. وإن لم يخصل القبض 
ع سما ع ا ا 0 

فى المجلسء, ومن القبضء وللمجيز الرجوعٌ قبل القبض» وهل يُعْتَبْرُ لفظ التمليك» 

ولَفْظ الإغاق؟ 

إذا كان الموصّئ به العِنّْقّء فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يكفي لفظ الإجازة» لظاهر الخبر. 

وأظهرهما: نعمء ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرّف تصرّفاً فاسداً من بيع» أو 
هبقء ثم أجازه ويُنْسَتُ هذا الوجه إلى مالك» وهو الاختيار المَرّنيٌ - رحمه الله -. " 

وإذا خلّف زوجةًء هي بنت عمهء وأباهاء وكان قد أوصّئ لهاء وأجاز أبوها 
الوصية» فلا رجوعَ لهء إن جعلنا الإجازةً تنفيذاً. 

وإن جعلناها ابتداة عطية» فله الرجوع. 


وإذا أعتق عبداً فى مرضهة أو و90 بعتقه ولا مال له سواهء» أو زادث 


)١(‏ في أ: أوصى. 


بي كتاب الوصايا/ أركانها 


قيمته على الثلث؛» فإِنْ جعلْنا الإجازةً ابتداء عطيةٍ من الورثة» فولاءٌ ما زاد على الثلث 
للمجيزين» ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم» وإن جعلناها تنفيذاً فولاءٌ الكل 
للميت؛ فيرثه ذكور العصيات لا غير. 


وحكى الأستاذُ أبو منْصُورٍ عن بعض الأصحاب أنه يُحْثَمَلُ أن يكون الولاءٌ للميّت 
على القولَّيْن جميعاً؛ لأناء وإِنْ جعلْنا إجازتهم ابتداء عطيةٍء وقلنا: إنه ملكهمء 
فإجازتهم إعتاقٌ الميت» ؛ كإعتاقِهمُ عن الميت بإذنه» ومن أعتق عبده عن غيره بإِدْئِه 
والتماسه» كان الولاءُ للآذن» ويُنْسَبُ هذا الوجةُ إلى ابن اللَّبّانَء إلا أن اعتبار الإذْن بعد 
موت الآذِنِ كالمستبعد. 


ولو أعبَّقّ العبْدَ في مرض الموت» ومات العبدُ قبل موته. فيموتٌ. كله [حة 
أ]1' كَيِفَ الحال؟ [فيه خلاف مذكورٌ في الكتاب] في «كتاب العتق». 


أما المسائِل؛ فمنها 


الهبة في مرض الموت من الوارث» والوقفٌ عليه؛ وإبراؤه عما عليه من الدَّيْنَء 
كالوصيّة له ففيها الخلاف. 


ومنها: لا اعتبار برد الورثئة» وإجازتهم في حياة الموصيء وإذا أجازوا في 
الحياة» وأذنوا له في الوصيّة. ثم أرادوا الردٌ بعد الموتء فلهم ذلك؛ لأنه لا يتحمَّقُ 
أستحقافع قهُم قبل المَوْتِ؛ لِجَوَازٍِ أن يبرأ المَرِيض» أو يموتوا قَبْل مْتِه. 

وعَنْ مالك رحمه الله - أن الإجازة قبل الموت تلزمء إلا أن يكونٌ الرارث في 
نفقته» وعنه أيضاً: : أنهم. إِنْ أذِنُوا له في الوصية. وهو صحيحٌ ١‏ فلهم الرجوع. وإنْ 
أذِنُواء وهو مريض.ء. فلا رجوع ع لهم ولو أجاوزا بعد الموْت. وقبل القسمة؛ قال 
الأستاذ أبو منصور: في تنزيلها منزلة الإجازَّة قبل الموت قولان محْرّجان للأصحاب» 
وَالظَاهِرُ لزومها. 

ومنها: ينبغي أن يعرف الوارثٌُ مقدارٌ الزائد علّى الثلث» ومقدارٌ التّركة» فإن لم 
يَعْرف قدر الزائد» أو قَذْرَ التركة» لم تصحٌ الإجازة» وإن جعأناها ابتداء عطيّة) وإِنْ 
جعلناها تنفيذا. فهي كالإبراء عَنِ المجهول. 


ولو أجاز الوصيّة بما زاد عَلَى الثلث: ثم قال: : كنت أعتقدٌ أن التركة قليلةٌ» فبانت 
أكثر مما ظَئَنْتُ » فعن نصّه في «الأم» أنه يحلف» وتنفذ الوصيةٌ في القَدْر الذي كان 


0 
.0 6ه 


)١(‏ في أ: حرٌأم. 


كتاب الوصايا/ أركانها 0" 


قال الأصحاب:. وإنما يُحْتَاحٌ إلى اليمين» إذا حصل المال في يد الموصّئ لهء أما 
إذا لميخصل» » فلا حاجة إلى اليمين» إذا جعلناها ابتداء هبة؛ فإِنّ الهبة قبل القبض لا 
تلزمء وفى في «التتمة» أن التنفيذ في القدر الذي يتحقّقه مبنيّ على أن الإجازة تنفيذ فتتنزل 
منزلة الإبراء» أما إذا جعلناها ابتداة هبة» فإذا حلف» بطل في الكل واللفظ المحكيٌّ 

عن النص ينازع فيما إذا ادعاه. 

ولو أقام الموصّئ له بيْتهَ على أنه كان عارفاً بِقَدْر التركة عند الإجازة» لزمت» إن 
جعأناها تنفيذاًء وإن جعلناها ابتداء هبة» لم تلزم» إذا لم يوجَدٍ القبض» ولو كانتٍ 
الوصيةٌ بعبدٍ معيّن» وأجاز الوارثُ» ثم قال: كئتٌ أظنٌ أن التركةً كبيرةٌ» وأن العبد 
خارج من ثلثهاء [فتبينت](07) خلافهء أو ذ ظهر دَيْنُ لم أعلمه. أو تبيّن لي أنه تَلِفْ 
بعضهاء فإن جعلنا الإجازة ابتداءً عطيّة» صحت . 

قال في «التتمة»: لأن العبد معلومٌ الجهالة في غيره» بخلافٍ ما إذا كانت الوصيّة 
بالجزء المشاع . 

وإن جعلناها تنفيذاً وإمضاءًء فقولانٍ نقلهما صاحب «الشامل» وغيره: 

أحدهما: الصحّة للعلم بالعقد. 

والثاني : أنه يحلِف» ولا يلزم إل الثلث» كما في الوصيّة بالمشاع» وهذا ما أورده 
المتولّى”" . 

ومنها: العبرة ة في كونه وارثاً بيوم الموت» حتى لو أوضّئ لأخيه» ولا أَبْنَ له ثم 
وَُلِدَ له ابْنّ قبل موته. فالوصيةٌ صحيحة . 3 

ولو أوصّئ لأخيه. وله ابن» فمات الابن قبل موتٍ الموصي» فهي وصية 
للوارث؛ وقد ذَكَرْنًا في الإقرار للوارث خلافاً؛ في أن العبرة بيوم الإقرار» أو بيوم 
الموت» والفرق أن استقرار الوصية بالموت» ولا ثبات لها قبله . 

يا قال صاحب الكتاب: «إذا أوصّئ لكل واحدٍ من ورثته بِقَدْر حصّته من 
التركة» لَعَتْ لَعْثْ وصيته؛ لأنهم مستجقّون لهاء وإن لم يوص ويجيء فيه وجهٌ آخرء لأن 


)١(‏ في ز: فيثبت. 

(؟) قال النووي وبهذا قطع المتولي هذا التصحيح من عنده والرافعي حكى الخلاف من غير ترجيح بل 
كلامه يشعر بترجيح الثاني» فإنه لم يحك الأول عن أحدء وحكى الثاني عن إيراد المتولي وحكاه 
ابن الرفعة في الكفاية عن البندنيجي والروياني وغير مسلم بهذا أن الجمهور على ترجيح هذا. 
وقال في المهمات: الصحيح الصحة فقد صححه في تصحيح التنبيه. . قلت: ليست مسألة التنبيه 
وتصحيحه في المعين. 


24 كتاب الوصايا/ أركانها 


صاحب «التتمة» حكئ وجهين فيما إذا لم يكنْ له إلا وارثٌ واحدَّء فأوصّئ له بماله: 
المذهبٌ منهما أنه تلْعُو الوصيةٌ» ويأخذ التركة بالإث. 
والثاني : اهديا حدقا بالوصيةه إذا لم ينقضهاء » قال: وفائدةٌ الخلافٍ تظهّر فيما إذا 
ظهر دين» إن قلنا: إنه يأخذ التركة إر' 50 فله إمساكّهاء وقضاءً الدّين من موضع آخرء 
وإن قلنا: إنه يأخذها بالوصية» قضاه منهاء عت الدذين الامتناعٌ لو قضَّئ من 
غيرهاء ومعلومٌ أنه لا فَرْقٌ بين أن يتحد الوارث7» 3 أو يتعدّد. 


ولو أوصّئ لكل واحد من الورثة بعينٍء هي قَذْرُ حصته من ثوب وعبد وغيرهماء 
فهل تحتاج هذه الوصيّة إلى الإجازة أم لآ؟ ويختص كل واحد منهم بما عينه؟ فيه 
وجهان : 

أظهرهما: الحاجةٌ؛ لأن الأغراض تتفاوتٌ بأعيان الأموال» والمنافع الحاصلة 

والوجه الثاني : أن عق الوركة يتعلق يقيية الشركة لا بعينها؛ ألا ترَئ أنه لو باع 
المريض أعيانٌ التركة بأثمان [مثلها]ء صَحّء وحقوقُهُمْ في القيمة موقّاة ها هنا؟ وذكر 
صاحب «التهذيب» في هذا الموضع صورتين؛ كالمستشهد بهما للوجهين. 

إحدى الصورّتين: | إذا أوصئ بأن يُبَاعَ عين ماله من إنسان» فالوصية صحيحةٌ؛ 
لأن الأغراض يتعلق بالعين» كما يتعلّق بالقدرء فتصح الوصية بهاء كما تصمحٌ بالقدرء 
وفي «التتمة»؛ «والمعتمد» للشَّاشِيُ وجه آخر؛ أنها 1 وبه قال أبو حنيفة - رحمه 
الله -: لأنه لو باع ماله في مرض [الموت”''؛ لا يُْتَيَدْ من الثلث» ولو صحّحت الوصيةء 
أغيِيْرٌ من الثلث . 

والثانية : بيع المريض مالَهُ من وارثه بده بكَمَن المثل نافذء خلافاً لأبي حنيفة» حيث 
قال: إنه وصية» يُوقَفُ عل إجازة سائر الورثة . 


لنا: أنه لا تبرّعَ فيه؛ ألا ترئ أنه يجوز بيع الزائد على الثلث بثمن المئْل من 
الأجنبي . 

والصورةٌ الثانيةٌ: يشهد لوجهِ الأستغناء ء عن الإجازة فيما إذا أوصّئ لكل واحد 
بعين هي قَذْرُ حصّتهء والأوْلى تشهد لوجه الحاجة إليهاء فكذلك قال. وكذلك لو 


قف قال النووي: ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائد. إن قلنا: وصية لم يملكها. وإن قلنا: 
إرث ملكها على الصحيح . 
(0) سقط في: ز.ء 


كتاب الوصايا/ أركانها ”> 


أوصّئل بأن يناع تعن ماله من سنا نفذء لكن لا خلافق إِلَى آخره» إلا أن الاستشهاد 
إنما يَحْسّن إذا كان المستشْهّدٌ به مُتَمَقَاْ عليه أو كان الحكمُ فيه أظهر منه في موضع 
الكلام . 

وادعَئ صاحب «التتمة» أن الخلاف في الصورة الأولّئ مبني على الخلاف في 
الحاجة إلى الإجازة وإذا أوصى لكل واحدٍ بعين» هي قدرٌ حصته؛ إن قلنا بالحاجة 
هناك» صكّت الوصية ها هناء وإلأء فلا فإن كان كذلك» فالأحَسنٌ أن يقرا وكذلك 
لو أوصّل بادا ع مالةين اسان نفذ؛ ليكون عطفاً على أظهر الجوابَيْنَ في 
المسألة السابقة» وهذا يوجد في بعض النسخ . 

ومنها: أوصّئ بثلث ماله لأجنبيُ ووارث» إن صحّحنا الوصيّة للوارث» وأجاز 
سائرٌ الورثة» فالثلث بينهماء وإن أبطَتناهاء أو ردها سائر الورثة» فقد ذُكرَ وجّه: أنّها 
تبطل في حق الأجنبيٌ» أيضاً ؛ أخذاً من منع تفريق الصفقة» » لَكئَّهُ ضعيف ؛ لأن العمّدَ 
مع شخصين كعقْدَيْنَء بل للأجنبي السدس”"'. 

وعن أبي حنيفة : أن له تمامَ الثُنثْء ولو أوصّئ لهذا بالثلث» ولهذا بالثلث» فإِنٍ 
أعتبرنا الوصية للوارث» وأجاز سائر الورثة» فلكلٌ واحد منهما الثلث؟؛ وإن أبطلناهاء أو 


ردوا ا للوارث» لازا كيثية الزد إن ردُوا وصية الوارث» شل اجنين 
تمامٌ التُلْثْء وفيه وجهٌ بعيدٌ؛ أنه عن السلين» 


وإن قالوا: ردّذنا ما زاد على الثّنث من الوصيَّتَيْنِء فوجهان: 


أحدهما: وهو الذي ذكره الشيخ ِ حامد» ونسبه أبو المُرَج الزاز إلى أختيار 
القَمّال: والشيخ أبي علي رحمه الله أنه ليس للأجنبيٌ إل السدسء فإِنَّ الزيادة قد 
بَطُلَّتْ بالرد؛ فكأنه أوصّئ بالثلث ولهما. 


وأرجِحُهُمَا عند أكثرهم. وهو الذي أورده في «التهذيب»: أن له تمام الثلث» 
ووجّه بأن القائل للرّدُ في حقٌ الأجنبي الزائدٍ على الثُّنْتْء وفي حقٌّ الوارث الجميع» 
فكان الانصراف إِلَى نصيب الوارث أوَلَى . 


)١(‏ قضيته جريان هذا الوجه سواء اعتبرنا إجازة الوارث أو لاء وليس كذلك بل محله إذا أراد تفريعاً 
على اعتبار إجازة الوارث فإن أبطلناها لم يجىء الوجه المذكور بل يكون للأجنبي الثلث كاملا بلا 
خلاف ويشهد لذلك توجيه ابن الصباغ هذا الوجه بأن الوارث يزاحم الأجنبي إذا أجاز الورثة 
وصيتهء فإن زدوها وجب أن يرجع إليهم بنصيبه» ويكون للأجنبي حقهء وهو السدس وشبهه ابن 
الرفعة بالأخوين يردان الأم من الثلث إلى السدس مع الأبء ويرجع فائدة الحجب إلى الأب؛ 
لأنه الذي أسقط الأخوين. 
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ومنها: إذا أوصّئ إلى أحد ورثته بقَّدْر نصيبه من التركة» أو بما دُونه» وأجاز 
الباقون» سُلْم له المُوصَّئ بهء والباقي.مشترلكُ بينهم . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وذلك القذرُ خرج عن كونه موروثاً بأتّفاق الورثة» أما 
الموصّئ له؛ فلأنه أوقعه عن جهة الوصية» حيث قبلهاء وأما غيره؛ فلأنه أجازها. 

ولو أوصّئ لبعض الورثة بأكترَ من كَذْر نصيبهء فوجهان: 

أصحهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني: أن الباقي لمن لم يُوصٌ له؛ لأحتمال أن غرّضّه من الوصيّة تخْصيصّه 
بتلك الزيادة» لا بجميع الموصّئ به ويخرّج على هذا الأضل ما إذا أوصّئ لأجنبيٌ 
بنصف مالهء ولأحدٍ أيه ه الجائزين بالنضفء. وأجاز الوصيتّين» فللأجنبيٌ النصف . 

وأما الابنُ الموصّئن لهء ففيما يستحقه وجهان: 

أحدهما :. النصف . 


والثاني: الربع» والسّدُسء والباقي» وهو نضفُ السّدُسِ للّذي لم يُوصٌ لهء 
ونسب الإمام وغغيره الوجه الأوّلَ إلّى جواب القَمّال والثاني إِلَى ابن سُرَيْج» ورأيت 
الأستاذ أبا منصورٍ حَكى الأول عن ابن سُرَيْج ووَجَهُ خروجها على الأصل المذكورء 
أن الثلث مُسلّم للأجنبي» لا حاجة فيه إلى إجازة الاثنين» والباقي بينهنا لو زه لكل 
واحد منْهما الثلث» فإذا أوصّئن لأحدهما بالنصف. فقد زاد على ما يستحمّه سدساًء فإن 
قلنا: الباقي بعد الوصية لهما جميعاًء فالسدس بينهماء لكنهما إذا أَجَارَاء لَزِمَ كل واحد 
منهما أن يذفع نصف سدس إلى الأجنبيّ؛ ليتم له النصف. وحينئذ فيعودٌ ما كان 
للموصّئ له إلى النصف. ولا يبقَّئ للآخر شيْء» وهذا هو الوجه الأوّل وإن فإِنْ قلنا: 
إن السدمن الباقي يختصٌ به الذي لم يُوصٌ لهء فيعودٌ بإجازتهما وصية ة الأجنبيٌ نصف 
الأبن الموصى له. إلى ربعء وسدس وسدس الابن الآخر إلى نصف سدس» وهذا هو 
الوجه الثاني. ولو أجاز الابنٌ الذي لم يُوصّ له الوصيتين جميعاً» ولم يْجِزٍ الموصّئ له 
وصيّة الأجنبيّ؛ فالمسألة تصحٌ؛ من أنْيْ عَشَرَ للأجنبيّ الثلث ؛ أربعة بلا إجازة» ويأحَدُ 
سهماً آخر من نصيب الذي أجاز» فيجتمع له خمسة» وللابن الموصّئ له سبعة؛ ستة 
منها بسكم الوصيةء وواحدٌ؛ لأنه لم يُجِرْ وصيّة الأجنبي ) هكذا حكاه الأستاذ عن ابن 
سَرَيْجء وهو قياس الوجه الأول. 


وقياس [الوجه]7(©) الثاني أن يأخذ الابنُ الموضّئ له ستة أسهمء ويبقَئ للأبن 


زفق سقط في: ز. 
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الآخر سهمء ولو لم يجز آلأبن الذي لم يُوصٌ له وصية الأجنبي» فللموصى له خمسة» 
ثم على قياس الوجه الأول: لابن الموصّئ له ستة» وللآخر سهم» وعلى قياس الثاني : 
للموضئ له. خمسة» وللآخر سهمان. 

ومنها: أوصّل لأجنبيٌ بثلث ماله ولأحدٍ أبنيه الجائزين بالكلء وأجازا 
الوصيتين» فللاًجنبيٌ الغلث كاملاً» والثلثان للأبن الموصّئ لهء وليس له زحمة الأجنبي 
في الثلث» فإن الوصية بالثلث للأجنبيٌ مستغنية عن الإجازة. وفيه اخغيال الاين 
[وإن إن رد" فثلث الأجنبي بحاله؛ ولا شيء للابن الموصّئ له بالوصية؛ ولوارضة 
للأجنبي بالثلث» ولكلٌ واخدامن اليه بالثلث» فردّاء» لم يؤر رذها في حق الأجنبي» 
وفيه وجه؛؟ أنه نه ليس له إلا ثلث الثُلْثْ بالشيوع . 


ومنها: وقف داراً في مرض موته على أبنه الجائز » فإن أيطلنا الوصيّة للوارث» 
فهو باطل» وإن اعتبرناها موقوفة على الإجازة» فعن ابن الحَدَّاد؛ أنه [إذا احتملها]"' 
ثلث ماله لم يكن للوارث إيطالٌ الوَقْف في شَيْء منها؛ لأن تصرّفق ت المريض في ثُلْثْ 
المال نافذ» فإذا تمكن من قَطْع حقٌّ الوارث [عن الثلث] بالكليّة ؛ َلآ يتمكن من وقُفِه 
عليه وتعليق حقٌ الغير به» كَانَ أَوْلَنء وإِنْ زادث على الثلث» لم يْطلٍ الوق في قدر 
الثلث» وأما الزيادةُ» فليس للمريض تفويتٌ مِلُكها على الوارث. 

وللوارثٍ الردّء والإبطال» فإن أجازء فإجازته وقف منه على نفسه؛» إن جعلنا 
إجازة الوارث ابتداءَ عطبّة منه» وإِن جعلناها تنفيذاً منه» لزم الوقف . 


وفي «التتمة»: أن القفّال قال: له رد الوفف في الكل؛ لأن الوصيّة يّةَ بالثنلث في حق 
الوارث كَهِيَ بالزيادة في حق غير الوارث؛ ألا ترى أنه لو أوصّئ لأحد الوارثَْنٍ بشَيْءٍ 


قليلء » كان للآخر الرد؟ فإن أجاز الابن فالحكمٌ في الكل على الخلاف في كيفية 
الإجازة . 


وأجاب الشيخ أبو علي عن هذا التوجيه بأنا إنما جوّزنا لأحد الوارئّئِنٍ إيطالٌ 
الرصية على الثاني ؟ لأنه بالوصية فَضّلّه عليه ونقص حقّ الذي لم يُوصٌ له عن عطيّة 
اللّه تعالى» 00 


له والنقل ا ل ا 500 الصورز المذكورة مِنْ 
بَعْدُء ثم ذكر الإمام أن المسألة مصوّرة فيما إذا نجّز الوقف في مرض موته أمّا إذا كان 


)1١(‏ في الروضة: رداً. )١(‏ في أ: إذا احتملها. 
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الابنُ طفلاء فقبله لهء ثم مات فحاول الابن الردّء والإجازة» لكنه لا حاجة إِلَى هذا 
الفرض؛ لأنه» وإن كان بالغاء وقبل بنفسهء لم يمتنع علَيْه الردٌ بعد الموت”'؛ إذ 
الإجازة المعتبرةٌ هي الواقعة بعد الموت» ولو كان له ابِنْ» وبنتٌ» فوقف ثَلئَي الدار 
على الابْنِء والثلث على البنْتء فلا رد لهماء | إن خرجت الدارٌ من الغلث؛ لأنه لم 
يُقَضْلُ صل ولم يغير عطيّة اللّه تعالّ» وإن زادّث على الثلث؛» فلهما رد الوقف في الزيادة. 

وإن وقَمّها عليهما نصِمَّيْنَء والثلث يحتملهاء فإنْ رَضِيَ الأبْن» فهو كما لو وقفء 
وإلاء فظاهرٌ جواب ابن الحدّاد أن له رد الوقف في ريع الدار؛ لأنه لما وَقَف عليه 
النصف» كان من حقّه أن يقف على البنت الرُبُع» فإذا زاد» كان لابن ردهء ثم لا يصير 
شِيْءٌ منه وقفا [عليه] فإ الأب لم يقف عليه إلا النصف» » بل يكون الربع المردُودٌ بينهما 
أثلاثاً ملكأء وتقع القسمة من َي عَشَّرَ؛ِ لحاجته إلى عدد لربعه ثلاثء فتسعةٌ مئها وقفٌ 
عليهماء وثلاثة ملك وكلاهما بالأثلاث. 

وقال الشيخ أبو عليٌ: اعندي ليْس للابْنٍ إبطالٌ الوَقْف إلا في سُدُس الدار؛ ؟ لأنه 
إنّما يحتاج إجازته فيما هو حَقُه وحقه منحصرٌ في ثلثي الدارء وقد وقف عليه النصف» 
فله استخلاصٌ تمام حَقَّه وهو السدّسء أما الثلث الآخرء فهواحثهاء لمن 
لتسليطه على إبطال الوقف فيهء نعم, يتَخْيّر هي. إن شاءت» أجازتء؛ فيكون كله 
وقَمَها عليهاء وإن شاءت» ردت الوقف في نصف سدس الدارء وحينئذ فتكون القسمةٌ 
على ما سبق, والنسبة بين وقْفِها وملكهاء كالنسبة بين وقفه”" وملكه. 


ولو وقف الدارٌ عَلَى ابن وزوجته نصِفَيْن» ولا وارث له سواهما. 


قال ابن الحدّاد؛ قد نقّصٌ المريض عن حقٌ الابن ثلاثة أثمان الدار [وهي ثلاثة 
أسباع حقه؛ لأن سبعة أثمان الدار]”” له ولم يقف عليه إلا أربعة أثمانهاء وهي أربعة 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدها: : ما ذكره من ترجيح طريقة ابن الحداد على طريقة القفال ممنوع أما أولاً فلآن الشافعي 
نص على الإبطال مطلقاً وفاقاً للقفال فقال في الأم في آخر باب عطايا المريض فإذا تكلم بالصدقة 
المحرمة صحيحاً ثم مرض أو مريضاً ثم صح فهي جائزة خارجة من مالهء الماك ا عر 
فلم يصح فهي من ثلثه جائزة بما يصدق به لو جازت له الوصية بالثلث» ومردودة عما قال عمن 
يرد عنه الوصية بالثلث. انتهى» والذي يرد عنه الوصية بالئلث هو الوارث» ولكن لا 
الوصية للوارث باطلة» فإن توقفنا على الإجازة ففيه ما قاله المصنف. 
الثاني: إن إطلاقه هنا يقتضي لزوم الوقف بمجرد اللفظ من غير احتياج إلى قبول الموقوف المعين 
وهو خلاف ما رجحه في بابه. 

'() قال النووي: قول أبي علي هو الأصحء أو الصحيحء أو الصواب. 

(96) سقط في: ز. 
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أسباع حمّهء فله رد الوقف في حقّها من الدار» وهو الثمن إلى أربعة أسباعه ؛ ليكون الوقفٌ 
عليها من نصيبهاء كالوقف عليه من نصيبه» فيكون الباقي بينهما أثماناً ملكاء فتكون القسمةٌ 
من ستة وخمسين؛ لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع ؛ فيكون أربعة أسباع الدار كلهاء وهي اثنان 
وثلاثونٌ وقفاً؛ ثمانية وعشرون مثها وقفٌ على الابن» وأربعةٌ على الزوجةء والباقي» وهو 
أربعة وعشرونء ملكا بينهما: منها أحذٌ وعشرون لِلإبْنِء وثلاثةٌ للزوجة . 

وقال الشيخ أبو علي ليس له رد الوقف إلا في قيمة حمّهء وهو ثلاثة أثمان الدارء 
وأما الشمن» فالخيار فيه للزوجة ولو وقف ثلث الدار على ابنه» وثلثيها على أمهء ولا 
وارث له سواهماء فالجوابٌ على قياس ابْنِ الحدّاد؛ أنه نقص من نصيب الأب ثلث 
| الدار لأنّه يستحق تحق ثلثيهاء تلثيهاء ولم يقف عليه إل الثلث» وذلك تق و فله رد 
الرقات فى تمتك تعهاة وهو سدس الدار» والباقي بينهما أثلاثاً ملكا وتقع القسمة 
من ستة؛ لأنًا نحتاج إلى عدد لثلثه نضف» فيكونٌُ نصف الدار وقفاً ونصفها ملكاً أثلاثاً 
وعلّئ قياس الشّيْخْ: لا يْرَدُ الوقف إلا في تَتَمّة نصيبه» وهو الثلث ولها الخيارٌ في 
اعون والله أغلّم. 

ولفظ ابن الجذاة لو «المولنات» لني هذا الباب يُمْكِنٌ تنزيله علّ ما ذكره الشيخ ؛ 
فيرتفع الخلافٌ» لكنه يُخْوج إِلَى ضرب تعسّفٍ. 

فرْعْ: الوصيّة للميت باطلة» سواءً علم الموصي بموته”" أو لم يَعْلّم؛ لأن الوصيّة 
تمليك» ولا يمكن تمليك الميت. 

وقال مالك رحمه الله إن عَلِمّ موته» صحّحت الوصية» وكان |الموضئ به من 
تركَتِ» وفي لفظ الكتاب في أوّل الركنٍ الثاني حيث قال: «وهو كُلُ من يُتصوّر له 
الملك» ما ينبه على هذا الفرع . 


قَالَ العَرَالِىُ : : الركن الثالِثُ في المُوصئ به وَمصِحْ الوصِية بكل مَقْصُودٍ قبل الثقل 
ِشَرْطٍ ألا يَزِيدَ عَلَى الُلْثْ وَلا و يُشْتَرَطُ كَونهُ مَوْجُودَاً أو عَيناً إِذْ يم يَصِحْ بِالحَمْلٍ؛ وَثَمَرَةِ 
البَسْتَانِ وَالمَنْفَعَةَ وَل كَوْثة مَشلونا وَمَفْدُوراً عَلَيِهِ إِذ ٍ عن بالكل (السلشوية 


)١(‏ في ز: نصفه. 
(؟) قال الماوردي: ولو أوصى لحي وميت فللحي النصف وينبغي خي أن يجري فيه الوجهان في الوصية 
لمن يملك ولمن لا يملك. 
وما جزم به الماوردي قريب مما إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث وقلنا الوصية للوارث باطلة 
أورَدُها بقية الورئة ففي وجوه تبطل في حق الأجنبي أيضاً أخذاً من تفريق الصفقة» والأصح 
صحتهاء ويعطى السدس ولم يقل أحد من الأصحاب بأنه يعطي الثلث كما قاله أبو حنيفة. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ؟ 


98 كتاب الوصايا/ أركانها 


وَالمَجَاهِيلٍء وَلاَ كَونُهُ مُعَيِئَاً (و) إِذْ تَصِحٌ بِأَحَدٍ العَبْدَئْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِع لِأَحَدٍ الشّخْصَينٍ 
عَلَى الأظهر كَرْقَاً بَينَ المُوصَئ آ َهُ وَالمُوصَئ بهء وَلآ كوْنُه َال د يصِحُ بالحلب المُتَقَع به 
1 ةِ وَكُل مَا يَنَْقِلُ إلى الوَارثِ» إلا المَصَاصٌ وَحَدٌ 
القَذْفٍ َِنهُ لا أَرَبَ فِيه للمُوصئ لَهُ بخلآفٍ الوَارثِ . 

قَالَ الرَافعِئْ : نوردُ فق مسائل المَضْلء ثم نعود إِلَى ما يتعلّق بالضّبْطِ . 

فِمَنّ المسائل الوصيّةُ بالحمل»: وهِيّ إما أن يكون بِالحَمْل الموجودٍ في الحال» أو 
بِالحَمْل الذي سيحدثء. فإن كانت”'2 بالحمل الموجود في الحال؛ فإنْ أطلق» قال: 
أُوصَيْتٌ بحَمْلٍ فلانةٍ» أو قيّد؛ فقال: بحمُلها الموجودٍ في الحال؛ فهي جائزةٌ كما 
يجوز [عتاق الحمل + * ثم الشرطء أن ينفصل لوَقْتٍ فتِ يعلم وجودَهُ عند الوصية. وأن 
نعل جنا مان بها سجن لي ارسي للغالي 

٠‏ اتعم» لو أنفصل ميّناً مضموناً بجناية جانٍ» فقد ذُكِرَ أن الوصيّة يه لا تبطل» وتَنْقُذُ مِنّ 

الصّمَان؛ لأنه أنفصل متقرّماًء بخلاف ما إذا أوصّئ لحمل» وانفصل ميّتاً بجناية جانٍ» 
حيث بطل الوصيةٌ علّئ ما سبق؛ لأن المعتبر هناك المالكية0' وهل يصح قبول 
الموصّئ له قبل الوّضْع ,؟ فيه خلافٌ مبنيٌ علّى أن الحملٍ» ٠‏ هل يُعْرَفُ؟ وإن كانت 
الوصية بالحمل الْذِي سكرنة فوجهان: 

أحدهما: ويُخْكئن عن أبى حنيفة : أنها باطلةٌ؛ بناءة على أن الاعتبار بحال الوصيّة. 
ولا ملك يومئذء بل لا وجودء والتصدف يستذعِي مُتصرّفاً فيه. 

وأصحهما: الصحّحة» كما تصحٌ الوصية بالمنافع؛ وهذا لأن الوصيّةَ إنُما جوزت؛ 
وفقاً بالناس» وكذلك أَحْتّمِلَ فيها وجُود الغررء فكما نصح بالمجهول» تصح بالمغْدوم . 

ومئها: الوصيةٌ بثمار البُسْتَان الحاصلة في الحَال» صحيحةً» وبالتي ستحدث 
طريقان : ْ 

أظهرهما: أنها على الوجَهّيْن في الحَمْل الذي سيخدُث. والغاني: القطعٌ 
بالصحة» كالوصية بالمنافع؛ لأنها تخدث من غَيْر إحداث أمْر ف فى أَضلِهّاء والولدالا 
يخدثُ إلا بإحداث أمر في أصله» ولهذا تجوز المساقاةٌ على الثمار التي ستخدّث,» ولا 
تجور زُ المعاملةٌ على النتاج الذي سيخدث والوضية دوف الشاة ولبنهاء كالوضية 
بالثمار. ومنْها: الوصية بمنافع الدارء والعبدء صحيحة؛ لأن المنافع أهو ال مقايلة 
بالعورض» فأشبهت الأعيان» وتصح ثم الوصية بها مؤبدة» ومؤقّتة والإطلاق يقتضي 


)١(‏ في ز: كان. (؟) في ب: المالية. 


كتاب الوصايا/ أركانها ا 


التأبيد. وم: منها: الوصية بما لا قذْرَ ةَ عَلَ تسليمه» كالمغصوب. والآبق» وَالطَيْرٍ 
الس صحيحةً» وكذا الوصية بالمجهول. مثل أن يقول: أعطوه ثوباً» أو عبداً؛ لأن 
الله تعالّئ أعطانا ثُلْث أَمْوَالِئَا فى آخر أعمارناء وقد يشبه علينا قذْرُ الثلث» إمّا لكثرة 
المال» أو غيبته» فدعت الحاجة إلى تجويز الوصيّة بالمجهول. 


ومنها: لو أوصّئ بأحد العبْدَيْنَء صحّحت الوصية؛ لأنّها محتملةٌ للجهالة»؛ فلا 
يقدح الإبهام . ولو أوصّئن لأحد الشخصين » فأحد الوجهين أن الجواب كذلك. 


وأظهرهما: المنعُ كما في سائر التمليكات» وقد يُحْتَّمَلُ فى الموصّئ به ما لا 
يُحْتَمَلُ في الموصّئ له» ولذلك كان الأظهدُ ذ في الوصية بِحَمْلٍ كُرّن('' الجوازء وفي 
الوضية مل سيكوق العلع ؛ لأنّ الإبهام في الموصّئ له إنما يمع إذا قال : اوت 
لأحد الرجلين» أما إذا قال: أغطؤا هذا العبدٌ أحدّ الرجلين» ففى «المهذب» و«التهذيب» 
وغيرهما: أنه جائز؛ تشبيهاً بما إذا قال لوكيله: تكد من احد الرسليو ٠‏ وإذا أَبْهَمَ 
الموصئل به عيّنه الوارث وإن أنْهَمَ الموصئل لىء وجوزناف يحكمه مدكرر في الكنات 
من بعد. ومنها: الوصيةٌ بما يحل الانتفاع به من النجاسات» كالكلب المُعلْم والزيت 
انجس والزّبْل» وجِلْدٍ الميتة» والْخَمْر المحترمة صحيحة لثبوت الاختصاص فيهاء 
وانتقالها من يَدِ إِلَ يد بالإرث. وغيره» قال في «التتمة»: ومن هذا القبيل شَّحْمٌ الميتة» 
لدهن السفنء» ولحمّها إذا جوزنا الانتفاع به؟ وفي الجرو الذي يقع الانتفاع به وجهان؛ 
بناة على أنه» هل يمجوز إِمْسَاكُه» وترتيبه» لما يتوقع في المُسْتَفْبلٍ . 


والأظهر الجواز وأمّا ما لا يحل اقتناؤ والانتفاعٌ به؛ كالخَمْنُء والخئزير والكلب 
العَقُور فلا يجوز الوصيّة”" به ونقل الحناطئ وجهاً أنه يجوز الوصيّة بالكلْب الذي لا 


)١(‏ في ز: سيكون. ْ (١؟)‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما ذكره من التفصيل في الخمر هي طريقة المراوزة بناء على رأيهم في جواز إمساكهاء 
لكن العراقيين أطلقوا القول بأن الوصية بالخمر باطلة» وأوجبوا إراقتها مطلقاً وهو ظاهر النص» 
ومخرج من كلام الدارمي وجه بالصحة مطلقاًء وهو بعيد. 
الثاني : ما حكاه عن التتمة يقتضي أن في المسألتين خلافاً فأما الأولى وهي الانتفاع بلحم الميتة 
في إطعام الجوارح فقال ابن الرفعة: كلام الغزالي في البيع والماوردي وابن الصباغ هناء وغيرهم 
تنازع فيه. 
قلت: الذي اقتضاه كلام التتمة صحيح» وفي الكافي أنه لا يصح بالميتة ويشهد له قول النبي كل 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء؛. وقال في الوافي: هنا في جواز اقتنائها لإطعام الجوارح وجهان. 
والظاهر أن هذا الخلاف مراد المتولي» ويشبه تنزيل الخلاف على تفصيل ابن القطان في فروعه 
فقال: إذا أوصى له بميتةء وما أشبه ذلك فإن كان له فيه غرض مثل أن يطعمه نجوارحهء أل حجر 
فيه شوك صحت الوصية» وإن كان لا منفعة له فيه فالوصية باطلة . 


3 كتاب الوصايا/ أركانها 


يجوز اقتناؤه أيضاء وقولاً: أنه لا يجوز الوصيِّةٌ بالمقتّنى المنتفع به من الكلآبء كما لا 
تجوز هبته على رأي» وهما غريبان. وتصحٌ الوصية بنُجُوم الكتابة؛ وإن لم تكن 
مستقرةٌ فإِنْ عجزء فلا شَىْء للموصئل له وتصح برقبة المكاتب» إن جوّزنا بيعه) 
وإلاء فقد قال فى «التتمة»: هى كما لو أوصّئ بمال الغيرء فإذا أوصى بمال الغير؛ 
فقال: أوصيتٌ بهذا العبدء وهو ملك لغيره أو بهذا العَبّدء إن ملكتهء فوجهان: 

اعيهنا: أنه صحيحة + لأنّ الرسثة يفير الموخود جائرة قغير المنلرك أؤلن:: 

والثاني : المنع؛ لأنّ مالكهُ يتمكن من التصرّف بالوصية» والشيء الواحدٌ لا يجوز 
أن يكون محلاً إتصدف شْخْصَيْنَء وبهذا أجاب صاحبٌُ الكتاب في «الوسيط»0". 

والوصيّة بالأصنامء والسلاح للذميّ» والحربيٌ» وبالعبْدٍ المُسْلِمء والمَصَاحِفٍ 
للكافر» بمثابة بَيْعها"2» هذه مسائل الفّضْل وما يتعلّق بها. 

وأما ضبط الموصّئ بهء تماضن العاياارتخض اله امسن فد تاد امور 

أحدها: أن يكون مقصوداًء فَيَخْرْجٍ عنه ما ا ويلتحقٌ به ما يَحْرُم 
أقتناؤه» والانتفاع به» والمنفعة المحرمة كالمغدومة. 

والثاني: أن تقبل النقل من شخص إلى شخصء فما لا يمكن نقله لا تصحٌ 
الوصية به»ء ويخرج بهذا القيد القصاصٌ. وحدٌ القذف”*)؛ فإنهما إن أنتقلا بالإزث» لا 
يتمكن مستحقهما من نقلهما إِلَى غيره» فلا جرم » لا تجوز الوصيةٌ بهما؛ والسبب أن 
القصّاص» وحدٌّ القذف شُرعَا للمنتقم المستِشْفِي باستيفائهماء وليس الموصّئ له في 
ذلك كالوارث. وكذلك لا تجوز الوصيّة بالحقوق التابعة للأموال» كالخيار» وحقٌ 
الشّفعة» إِنْ لم تبْطلْ بالتأخير لتأجيل الثمن. 

والثالث: ألا يزيد على الثُلْثِء على ما سيأتي . 


)١(‏ قال النووي: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. 

(؟) وقضيته طرد الخلاف هناء ويه صرح في كتاب البيع وقال: قال المتولي: هذا إذا قلنا يملك القبول» 
فإن قلنا: بالموت» صح بلا خلاف كالارث وكلام صاحب الوافي هنا يقتضي القطع بالمنع فإنه 
قال: وفي بيع السلاح للحربي ممن لا يعلم أنه يقاتل به المسلمين وجهان. والفرق أن البيع ليس 
بقربة» فيصح وإن لم يكون حسيه بخلاف الوصية» وهذا الذي قاله حسن . قاله في الخادم . 

(9) قال في الخادم: الصواب عدم اعتبار القصد فإنه يجوز هبة التافه كحبتي الحنطة ونحوهماء 
والوصية أوسع من الهبة» ولهذا صحت بالمجهول والنجاسات. 

(5) قال في الخادم» ما قاله في حد القذف صحيح» وأما القتصاص فيجب تقييده بما إذا أوصى به لغير 
من هو عليهء وأما لمن هو عليه» فلا شك في الجواز كما صرحوا به في باب العفو عن 
القصاص» وأخذه من كلام شيخه البلقيني. 00 ١‏ 


كتاب الوصايا/ أركانها يهن 


ونزيد أمراً رابعاً وهو اختصاصه بالموصيء إذا قلنا: لا تجوز الوصية بمال الغير. 


وقوله: «ولا يُشْتَرَط كوه موجوداًٌ. أو عيناً إذ نصح بالحمل» وثمرة البستان» أراد 
به الحمل الذي سيّوجَدء والثمرة التى ستَخدّث,ء وأجاب فيهما بالأظهرء ويجوز أن 
يُعْلَمَّ بالواو؛ لما فيهما من الخلافٍ» وشرط في «الوسيطح» أن يكون الموصّئ به 
موجوداًء وذلك إمّا أن يحمل على ما إذا اقتضى اللفظ الوجودٌ عند الوصية» كما إذا 
قال: أوصيتٌ لك بِحَمْل فلانق ولم يصرخ بالحمل المستقبل» أو يُقَال: إنه جوابٌ 
على أنه لا تصحٌ الوصية بالحَمْل الذي سيُوجَدُ على خلاف الجواب ها مُنًا. 

قَالَ الْعَرَلِىُ : دلو أؤضئ يكلب ولا تلت له لم مخ لِأنْ يراه مره وَإِنْ كَانَ 
كلآبٌ لَهُ لآ مَالَ لَهُ سِوَاهَا فَوَجْهُ أَغتِبَارِهِ مِنَ الكُلتُ تَقْدِيرُ القِيمَةِ (و) لَهَاء وَقِيلَ: يُعْتَبَرْ 
عََّدِ الرُؤُوسء وَقِيلٌ: يُقَدَرْ بتَقْويم المَنْمَعَة وَكلاً الوَجَهَيِنٍ مُتَعَذّرٌ فِيِمَئْ لآ يَمْلِكُ إلا 

كَلباً وَطَبْلَ لَهْوَ وَزِقٌ خَمْرٍ وَأَوْصَى بِوَاحِدٍ منها. فَإِنْ كَانَ آ لَهُ مَالُ سِوَاهُ نَقَدَ وَإنْ كَل المَال 
ِأنهُ حيرٌ مِنْ ضغ الكلب الْذِي لآ قِيمَة مَهَ لَه وَقِيلَ : يُقَدّرُ كَأَنْهُ ل مَالَ لَهُ وَيْرَدُ إآى ثُلْثِ 
الكلاب . 

قَالَ الرّافِمِئْ : في الفضل فرعان متعلّقان بالوصيّة بالكلب: 

أحدهما: إذا قال: أعطوه كلباً من كلابي؛ وله كلابٌ يحل الانتفاع بها من كلب 
صيد» وزرع» وماشية» أغطِىّ واحداً منها0ا؟ , 


ولو قال: كلباً من مالي» فكذلكء وإن لم يكن الكلب مالاً؛ لأن المنتفع به من 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أطلق الإعطاء وشرطه أن يكون الموصى له ممن يحل له الانتفاع به» بأن يكون صاحب 
صيد أو حرث أو ماشية» فإن لم يكن صاحب واحد منها ففي صحة الوصية وجهان في الحاوي 
لعلهما الوجهان في جواز اقتنائه لمن ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية فإنه حكى وجهين» وقال 
النووي في شرح المهذب هناك: ظاهر كلام الجمهور القطع بالتحريم» وإن ابن الصباغ حكى فيه 
وجهين والأقرب المنع. 
الثاني: قضيته تخيير الوارث مطلقاء وينبغي تقييده بما إذا كان الموصى له اجتمعت فيه الأسباب 
بأن كان صاحب صيد وحرث وماشية» فإن لم يكن كذلك بل كان ممن يتتفع بأحدها لزم الوارث 
إعطاءه ما ينتفع به دون غيره. جزم به الدارمي في الاستذكارء وحكى الماوردي في المسألة 
وجهان من غير ترجيح» ورجح بعض المتأخرين عدم التعيين» فإن اللفظ عام» وليس في لفظ 
الموصي ما يقدر حتى التخصيص والراجع ما قاله الدارمي» وحاصل الوجهين أنا هل نعتبر منفعة 
الكلب أو منفعة الموصى له. 


م ش كتاب الوصايا/ أركانها 


الكلاب مما يقتني وتعتوره الأيدي كالأموال» فقد يُسْتَعَار له أسْم المال. 


ولو قال: أعطوه كلباً من كلابي» أو من مالي, ولَيْس له كلْبٌ يُنتَقُعُ به» بطلتٍ 
الوصيّة» بخلاف ما إذا قال: أعطوه عبداً من مالي» حيث يُشْتَرَى العبدُء والكلب يتعذر 
شراؤه”'2. ويمكن أن يُقَال: لو تبرّع متبرّع» وأراد تنفيذ وصيته من عندهء يجوز كما لو 
تبرّع بقضاء دينه . 

والثاني: من لا مال له» وله كلْبٌء فأوصى بهء لم تَنْقُْذٍ الوصية» إلأ في الثلث؛ 
لأنه شيء منتفع به؛ فلم يكن له تفويتٌ جميعه على الورثة كالأموال وإن أوصّئ ببعضه. 
أو كان له كلابٌ» فأوصّئ ببعضهاء ففي «أمالي» أبي الفرج الزاز وجّةٌ: أنه لا يُعْتَبَرُ 
خروج الموصّئ به من الثلث؛ لأنها غير متقومة. ويكفي أن يَْرُكَ شيئاً للورثة» ل 
والمشهور اعتباره كما في الأموال» وعلى هذا؛ فإن لم يكن إلأ كلْبٌ واحدٌء لم يحخفٌ 
اعتبار الثلث منه. وإن كان له كلاب» ففي كيفيته وجوه: 


أحدها: وبه قال صاحب «التلخيص»: أنه يُنظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيهاء كما 
يُقدّر الرّقُ في الحُرٌ عند الحاجة» وتنفذ الوصيّة في الثلث بالقيمة. 


والثاني : أنه يُنْظَرُ إلى عدد الرؤوس وتنفذ الوصيةٌ من ثلاثة'"2 في واحدء وكلام 
الناقلين يشعر بترجيح هذا الوجّهء ومنهم من لا يَذْكّر غيره. 

. والثالث: أنه تُقَوّم منافعها؛ لأنه لا مالية للدوابٌ» ويؤخذ الثلث من قيمة المنافع» 
ومن ويلك إلا 8 وطَبْلَ لَهْو وزقٌ خَمْرٍ محترمة» فأوصّئ بواحد منهاء وأرذنا 
اعتبار الثلث» لم يجز الوجه الثاني» ولا الغالك9؛ لأنه لا تناسب بين الرؤوسء ولا 

بين المنافع ؟ فتعيّن اعتبار القيمة. فهذا إذا لم يكن للموصي بالكلب مالء أما إذا كان له 


)١(‏ قال النووي: هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه حكاه الجرجاني في «المعاياة» وغيره: أنه 
تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة» وهذا ليس بشيء. 

(0) في ز: في ثلثه . 

67 ما قاله من عدم مجيء الخلاف ممنوع» فإن الغزالي في البسيط فرض المسألة تبعاً للإمام فيما إذا 
كان له كلاب وأزقة خمر وأهب غير مدبوغة ولا شىء له غير ذلك لما وصى له ببعضها قال: إنه 
يعتبر القيمة إذ لا تتجانس منافعهاء ولا تتناسب أعدادها. ومن أصحابنا من طرد النظر إلى العدد. 
قال الإمام. وهو بعيدء وما ذكره الإمام هن الوجه يقرت يه من وجه يشريه في نكاع المشركات 
فيما إذا أصدق الكافر زوجته ثلاثة كلاب وزقي خمر وخنزيراً وقبضت بعض ذلك في الشرك» أنا 
ننظر على وجه إلى العدد وعلى وجه إلى القيمة» وعلى وجه إلى الجنسء والوجهان الأولان قد 
جرى مثلهما فيما نحن فيه فيظهر من الثالث فيه أيضاً. ويكون الحكم في المثال المذكور كما إذا 
نظرنا إلى العدد. 


كتاب الوصايا/ أركانها آنا 


مال وكلاب» فأوصّئ بجميعهاء أو بعضهاء ففيه وجهانٍ مذكوران في الكتاب. ووجه 
ثالث : 


أظهرهما: نفودٌ الوصية» وإن كثرت وقلٌ المال؛ لأن المعتبر أن يبقّ للورثة 
ضغْفٌ الموصّئ به»ء والمالء وإن قل خيرٌ من ضِعْف الكلب الذي لا قيمة له ويُخَكَئ 
هذا عن أبي علي بن أبي هريرةً والطْبَرِيّ والشيخ. 

والثاني : وبه قال الإصطخريٌ: أن الكلاب ليست من جنس الأموال» فيقدّر كأنه 
لا مال له» وتَنْمُذُ الوصيَّةٌ صيّةُ في ثلث الكلاب» على ما مر وهذا كما أن الوصية بالمال» 
والصورة هذهء تُعْتَيَرْ من ثلث المالء وتقدر كأنه لا كلاب له. 


8 >. 


والثالث : أنه ثّه تَقَوّم الكلاب» أو منافِعُها على اختلاف الوجهّيْن السابقَّيْن» ويْضَمْ 
إلى ماله من المال» 19 الوصيةٌ في ثلث الكُلَ لمن له أعيان» ومنافع أوصّئ له بهاء 
فإن ثلثه يُْمَبَرٌ من الأعيان والمنافع جميعاً. 


ولو أوصّئ بثلث ماله لرجل» وبالكلاب لآحَرَ؛ٍ فعلّى قول الإصطخري يُعمَبَرٌ ثلث 
الكلاب وخدهاء وأما على الوجه الأول» فعن القاضي أبي الطيب: أنه تنمُدُ الوصيّة 
بجميع الكلاب؛ لأن ثلثي المال الذي يبقّىئ للورثة خَيْرٌ من ضعف الكلاب» واستبعده 
ابن الصباغ ؛ 0 بأخله الررلة من لزان رهز كدي عمطي نازثات الاصية ليده 
وهو الثلث» فلا يجوز أن يُحْسَبَ عليه مرّة أخرى [كما]”'' في الوصية بالكلاب» فعلّى 
هذا يلتقي'" الوجهانء وقياسٌ الوجه الثالث» أن تُضَعْ ة قمة الكلاية أرح ادن إلى 
المال» ويَدْخْلُ المال في حساب الوصيّة بالكلاب [وإن لم تدخل الكلابُ في حساب 
الوفكة بالمان : 

وقوله في الكتاب]”" ولا مال له سواهاء وكذا «فإن كان له مال سواها» فيه 
تساهل ؛ لأنها ليست بمال؛ حتى يُستثنى» والحمل فيه على مثل ما ذكرنا في قول 
المُوصِي بكلْبٍ من مالي . 


فَالَ العَرَلِي : وَإِدَا أؤصَئ بطَبْلٍ لَه مَسَدَثْ إلا إِذا تَِلَ الإضلآحَ لِحَرْبٍ مَعَ بَقَا 
أنم الطبْل» وَإِنْ كَانَ رُضَاضْهُ مِنْ ذُهَبٍ أو عُودٍ فَيَكُونُ هُوَ المَقْصُود فَينَرْلَ عَلَيِهِ (و) 
َكانه أَوْصَئ بِرْضَاضِهِ . 


)١(‏ سقط في: ز. 
(؟) قال النووي: قول ابن الصباغ أصحء والله أعلم. 
إفرف سقط في : ن. 


-- كتاب الوصايا/ أركانها 


قَالَ الرَافِعِيُ: اسم الطبل يقع على طَبْلٍِ الحرب» الذي يُضْرَبُ للتهويل» وعلّئ 

طبل الحجيج والقوافل؛ الذي يضرب لرعلام النزول» والارتحال» وعلى طبل 
الخطارين؛ وهو سقط ؟لهمء » وعلى طبل اللَّهوء وقد فُسّر بالكوبة التي يضرب بها 
المخدُونء وسطها ضيّقٌء وطرفاها واسعان. وهي من الملاهي» ولعل التمثيل بها أولى 

من التفسير. 

فإنْ أطلق الوصيّةَ بالطبل» فقد ذكره في الباب الثاني» رانك ماو ل 
اللهوء صحٌ؛ وإن عين طبل اللهو. نُظِرَ؛ إن صَنْحَ لنحترت أو للحجيج؛ ٠‏ أو منفعة 
مباحة» إما على الهيئة التي اهو عليهاء أو بعد التغيير الذي يَبْقَى معه اسم الطبل» 
فالوصية صحيحة أيضاًء وإلأء فهي غير صحيحة» ولا نَظر إلى المنافع المتوقعة بعد 
زوال اسم الطبل؛ لأنه إنما أوصى بالطبل» هذا ما أورده عامة الأصجَابٍ في المسألة 
وذكر الإمام؛ وصاحب الكتاب؟ أنه إذا لم يصلّخ لغرض مباح مع بقاء اسم الطَبْل» 
وكان لا رشع إلا برضافة لم تصحٌ الوصية؛ لأنه لا يقصد منه الرضاض» إلا إذا كان 
من شيْءٍ نفيس كذهب»ء أو عُودٍء 0 الوصية عليه وكأنه أوصّئل بوخاضة إذا كسر» 
والوصيّة قابلة للتعليق. 0 

واعلم أن في بيع الملاهي التي يُعَدُّ رضاضها مالا ثلاثة امنيا في «كتاب 
البيع». 10 

ثالثُها: الفرق بين أن تكون مَّخَذَةٌ من جوهر نفيس» أو من غيره» فإن اكتفينا 
بمالية الْوُضَاض لصحَحَةٍ البيع في الحال. فكذلك في الوصيّة. إذ هي أولئ بالصحة. وإلآ 
فكذلك في الوصيّة [فإنٌ]”" ما ذكره عامة الأصحاب [مع ما ذكراه وجهان في المسألة 
وكما أطلق عامة الأصحاب]”" المنع في البيع فكذلك منعوا الوصية» والإمام»؛ وصاحب 
الكتاب اختارا صحة البَئِع؛ إذا كانت مُتََخَذَّةَ من جواهِرٌَ نفيسة» وبمثله أجابا في الوصيّة 


وليعلم لذلك قولّه: «فينزل عليه والله أعلم . 
قَالَ الْعَرَالِىُ : وَيُشْثَر ترط ألا يَكُونَ المُوصَئ به رَائِداًعَلَئ ثُْثِ الْمَالِ المَؤْجُودٍ عِنْدَ 


المَوْت لِقَوْلِهِ يله لِسَعْدِ بن بي وَقاص «والثُلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌ وَكُلُ تبوْع في مَرَضِ المَوْتٍ 
1 0 وَكَذا إِدا وَهَبَ فِي الصّحَْةٍ ثُمْ أَقْبَضٌ فِي 
المَرَضٍ . 


)١(‏ هوبة بفتح السين المهملة والفاء واحد الإسفاط أصله وعاء يعبأ فيه الطيب ونحوه ثم يستعاد 
للصندوق الصغير. 
(0) في ز: فإذا. (9) سقط في: از. 


كتاب الوصايا/ أركانها ١‏ 


قَالَ الرَّافِعِي : قد سبق أن الموصّئ به لا ينبغي أن يزيدٌ عَلَى ثلث المال؛ لحديث 
سَعْدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ بل الأحسن أن ينقص من الثلث؛ لقوله يك «وَالُلْتُ كَبِير”' وعن 
علي - كرم الله وجهه أنه قال: الا وي الشس اضف وى من اد أمس بلقل 
ون أُوصِيّ بالريع أحَبْ إَِيّ من أنْ أُوصِيّ بالثلْثِ”"! فمن أوصى بالثلث لم يترك وقيل 
إن كان ورتته أغنياء استوفى العلع200 وإلا نقص » وبأي يوم يُعتَبّرُ المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بيوم الوصية» كما لو نذر التصدق بثلثِ مالهء ينظر إلى يوم النذر. 

وأصحُهما: وهو المذكور في الكتاب أن الاعتبار بيو الموت؛ لأن الوصية تمليك 
بعد الموت» وحيكذ يلزم + فعلئ هذا؛ لو زاد ماله بعد الوصية تعلقت الوصية به [وكذا 
لو هلك ثم كسب مالا تعلقت به ولو أوصى بعشرة ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت 
الوصية ]0 وعلل الأول كل ذلك بخلافه. ومنهم مَنْ جعل الاعتبارٌ في القَذْر بيوم 
المَوْت جزماًء وخصّص الخلاف بما إذا لم يملك شيئاً أصلاء ثم ملكه””“. 

ثم الثلثُ الذي تُتَفُذُ فيه الوصيةٌ هو الثلثٌ الفاضل عن الدّيون» والديونُ مقدّمةٌ 
على الوصايا؛ لما رُوِيَ عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قضّئ بِالدَّيْنٍ قَبْلَ الَركة"', 
وأيْضاً فالدّيُون مقدّمة على حق الورثة» فأولّئ أن تقدم على حقٌ الموصّئ له؛ لأنه 


أضعف . 


فلو كان عليه دَيْنّ مستغرق لم تنفذ الوصيةٌ في شيء» نعمء يُحَْكمْ بأنعقادِمًا في 
الأضل حنَّى ينفذهاء لو تبرّع متبرّعٌ بقضاء الدّينء أو أبرأ”" المستحقٌ. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) رواه البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية» وزاد: فمن أوصى بالئلث فلم يترك» 
والحارث ضعيف» وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي 
يوصي بالريع ‏ الحديث -. قاله الحافظ في التلخيص. 

() هذا الوجه الذي ضعفه هو الصواب» وقد نص عليه الشافعي في الأم في باب الوصية بالثلث فقال 
فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث» وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب 
الثلث انتهى . 
وحكاه عنه ابن المنذر في الإشراف والبيهقي في المعرفة. 

(54) سقط في: ز. 

(6) وهذا الذي حكاه ثالثاً رواية الإمام الشيخ أبي علي عن الأصحاب. 

(3) رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث الحارث عنه» وعلقه البخاري ولفظهم: قبل الوصية» 
والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. 

(0) وهذا جزم به في التئمة ويقتضي كلامهم أنه لو رضي الغريم بتقديم الوصية وبقاء الدين في ذمته 
أنه لا يقدم نظرا للميت» وفيه نظر. 


13 0 الوصايا/ أركانها 


وقوله في الكتاب (و 2 يُشْتَرَطُ ألا يكون الموصّئ به زائداً على ثُلْث المال» أي 
لهاي ريع الوصية وأما أصل الصححة فيبنى على أن إجازة ب ابتداعٌ وعطية 

منهم »2 أو تنفيذ» وقد مرّ. 1 

وكما أن التبرّعات المعلقةٌ بالموت» وهي الوصاياء ل موا أوصّئل 
به في الصححة» أو ذ في المَرَض؛ ؛ فكذلك التبرعات المنَجَرَّة في مرض الموت. تُعْتَبَر مخ 
الثلث» وفي قوله يك «إنَّ الله أعْطَاكُمْ تُلْتَ أَمْوَالْكُمْ في آجِر أَعْمَارِكُ ”© ها يشعرية» وإذا 
وهب في الصحّة» عونق اشرق كان كما لو وهب في المرض؛ لأن تمام الهبة 
بالقبض. وحديث أبي بكر وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ فيه مشهور”"' . 

إذا عُرِفَ ذلك» فهذه [القاعدة]”" يحتاج فيها إلى معرفة ثلاثةٍ فُصُول: أن المرض 
المَخُوفء ماذا؟ وأن التبرُعاتِ» والتصوّفاتٍ المخسُويّة من الثلث» ما هي؟ وأنها كيف 
تُحْسَبُ منه» إذا تكرّرت وتعدّدت؟ وصاحبُ الكتاب أَوْرَدَ هذه الفصُولَ فى معرض 
الأشئلة والأجوبّةء [والله أعلم]. 

قَالَ الْمَرَاِئْ : (فَإِنْ قِيلَ): وَمَا المَرَضُ المُحَوفٌ؟ (تكُلْنَا): كُلُ ما يَسْتَعِدُ (ح) 
الإِنْسَانُ بسَبْبِهِ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ كَالقُولنج, ٠‏ وَذّاتِ ا لجَنْبء وَالرّعَافٍ الذائِم وَالإِسْهَالٍ 
المْتَواتِرِ م مع يام الدّمء وَالسُلُ ذ فِي أَنْتهَائِه ©3406 وَالمَالَج في أَْتِدَائْه و 4 لحم المُطَبِقَةِ: ىا 
أَبتَدَاءُ الل وَآَخْرُ الاج وَالجَرَتٌ ووَجَعْ مُ الضَرْسٍِ وَحَمَل يوم َو اولان للد بريه 
وَمَهُمَا أشْكَلَ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ حُكم فِيهِ بِقَوْلٍ مُسْلِمَينِ طَبِيبَيِنِ عَذْلَينِ حُرَِْنِء وَِذَا نَبَتَ ِ 
كَوْنُهُ مَحُوفاً حَجَرْنًا عَلَيِه في التَبَرْعَاتِ فِي الزَْادةٍ عَلَى القُلْثْء وَإِنْ سَلِمَ تَبيَا الضَحَة وَإِنْ 
لَمْ يكن مَخُوفاً لم نَخجُزء فَإِنْ مَاتَ مَؤْتاً قِيلَ إِنهُ مِنْ ذَّلِكَ المَرَض وَكُنَا لآ نَظُنهُ مَحُوفاً 
نَبيْنَ البُطلآنُ» فَإِنْ حُمِلَ عَلَى المَجْأَةٍ قل وَمَهْمَا أَلَتَحَمَتِ الفِرْقَتَانٍ في القِمَالِء أو تُمَوْجَ 
البَخْرٌء أو وَقّعَ في أشر كُفَارٍ عَادَنهُمْ م القَمْل» ٠‏ أو قُدُمَ لِلقَعْل في الرنَاء أو ظَهَرَ الطَاعُونُ في 
لد َي في ع الغا واه لض المَحُوفٍ قَوْلانِ (و)؛ وَإِنْ قُدَمْ 
بشرته الل بسن يمون . ذا صَرَبهَا هو مَخُوفَ» وَقِيل: إن الشلامة مُه ْلَب 


ا ا ا ل ا 5202 #و الاو القع »اله "5 
)١(‏ تقدم. (؟) تقدم في الهبة. 
(9) في ز: قاعدة. 


كتاب الوصايا/ أركانها 4# 0 


قَالَ الرّافِعِي : مَقْصُودُ المَصَلٍ َيَانُ المَرَضٍ”" المَخَوْفِء والْأَحْوَالٍ التي هِيَ في 
معناهء وبيان الطريق إلئ معرفته عند الإشكال» وبيان ما يحكم به للمخوف». وغير 
المخوف,. فهذه ثلاثة أمور: 

أما الأول: فما بالإنسان من مرض وعلّة. إما أن ينه ينتهي إِلّئ حالةٍ يُقْطم فيها بمَوتِ 
منه عاجلاً؛ وذلك بأن يشخصٌ بَصَرَهُ عند النّزْع» وتبلغ الروحُ الحنجرة:» أو يُقْطعَ 
حلقُومُه؛ ومريئه» أو يُشَقْ بطهُ وتَحَرُجَ حشوته. قال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في 
الماءء ويعْمَرَه وهو يسن السياحة فلا اعتبار بكلامه في الوصيّة وغيرهاء حتى لا 
يصحٌ إسلام الكافر توي ة الفاسق» والحالةٌ هذه؛ لأنه قد صار في حَحيّز الأموات» 
وعركتة ترك المليون 7 . وإما ألا ينتهي إليهاء فإما أن يُحَاف منه الموبثٌ عاجلاًء 
وهو المحُوفٌ الذي د يقتضي الحَجر في التبرعات» أو لا يكون كذلك» فحكمه حكم 
حالة الصحة» وتكلّم الشافعيئ ‏ رضي الله عنه ‏ والأصحاب - رحمهم الله - في أمراض 
خاصّةٍ مخوفةٍ» وغير مُخوفةٍ. 

فمن الأمراض المُحْوفَةٍ القُولَنِجُ”" وهو أن تنعقد إخلاط الطعام في بعض الأمعاء؛ 


)١(‏ المرض في اللغة: «إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها.واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض 
السَّقم وهو نقيض الصحة.ء وقال ابن الأعرابي: المرض النقصان يقال: بدن مريض أي ناقص 
القوة . 
وقد ذكر الفقهاء هنا أمراضاً مختلفة جرت العادة بالموت عندها نذكر طائفة منها على سبيل 
المثال. لا على سبيل الحصر: 5 
أولاً: السلّ: مرض معروف ينحل البدن منه ويضعفه. 
ثالثا: إسهال الدم. رابعا: الحمى الملازمة.. خامسا: ذات الجنب وهي قروؤح تحدث في داخل 


الجنب بوجع شديد ثم تنفتح فيه. 
سادساً: رعاف دائم» سابعاً: إسهال متواتر. ثامناً: دِقّ داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة 
غالياً. 


تاسعاً: خروج الطعام غير مستحيل لانحراف البطن. 

(؟) قال النووي: واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون: «آمنت» فلم يصح منه 
والله أعلم. 
وذكر في الجنايات بأن المريض إذا انتهى إلى هذه الحالة بسبب المرض فقتله إنسان فله حكم 
الأحياء حتى يقاد به. نبه على ذلك الأذرعي وغيره» وقول الشيخ يشخص بصره. قال في 
الصحاح . يقال شخص بصره بالفتح فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف»ء والحنجرة بفتح 
الحاء المهملة» ويقال الحنجرة والحلقوم والحشوة بضم الحاء (قاله الزركشي). 

القُولَّئْجُ: مرض معويّ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون: ينظر 
المعجم الوسيط ؟//51/ا. 
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فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ؛ فيؤدي إلى الهلاك . 
ومئها: ذات الجنب؛ وهي قُروحٌ تخدّث في داخل الجنب بوجع شديد» ثم ينفتح 
في الجنب ويسكن الوجعء وذلك وفت الهلاك؛ وكذلك وجع الححاصِرة”' . 
ومنها الرّعَاف الدائم؛ لأنه نزف الدمء ويسقط القُوّة وابتداؤه ليس بمخوف. 
ومنها: الإسهال. إن كان متواترء فهو مَحُوفٌ؛ لأنه ينشّفٌ رطوباتٍ البَدَدْء وإن 
كان يوماء أو يومَيْنِء ولم يدم فليس بمحُوفء إلأ إذا انضمٌ إليه أحد أمور: 
الأول: أن ينخرق البطْنُ؛ فلا يمكنه الإمساك» ويخرج الطْعَامُ غير مستّحيل . 
والثاني: أنْ يَكُونٌ معه زحير وهو أن يخرج بشدة ووجع؟ أو تقطيع» وهو أن 
يخرج كذلك» ويكون مقطعاء وقد يُتوهّم انفصال شَيْء كثيرء فإذا نظِرَء كان قليلا. 
والثالث: أن يُعْجِلَّهُء ويمنعه النّؤم. 


والرابع : إذا كان معه دَمَّ نقل المُرَّنِىُ أنه ليس بمَخُوف»ء وفي «الأمٌ4: أنه كان 
يوماء أو يومَيْنَء ولا يأتي معه الدم» لا يكون مخوفآء وهذا يُشْعِر بالتقييد بما إذا لم 
يكن [معه]”" دمٌّء» فمن الأصحاب من قال: سها المزني وخروجٌ الدم مَحُوفٌ: لأنه 
يُسْقِط القوة» وإلى هذا ذهب المسعوديٌء وأَوّلَ الأكثرون» فحَمَلُوا ما رواه المُرَنِيُ عَلَى 
دم يَحدَّث من المخْرّج من البواسير ونحوه» ومارواه الربيع على دم الكبد وسائر 
الأعضاء الشريفة» فهذا مخوفٌ, وذلك غير مخوفٍ. 

ومنها: السّلٌ(": هو داء يصيبٌ الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان والأصفرار» 


)١(‏ قال ابن النفيس في شرح القانون: وظاهر كلام الشيخ في القانون أنه ورم فيما سوى الرئة 
والقلب» والمشهور عند الأطباء أنه ورم في الغشاء المتبطن للأضلاع هذا إذا أطلقوا لفظ ذات 
الجنب. 

زفق سقط في: أ زْ. 

(*') قال في الخادم» قال الزبيدي السل بكسر السين وجمعه سلال» ووقع في المهمات أنه بفتح السين 
وهو سهو. 
ثم قال صاحب الخادم: وما جزم به يعني الرافعي ‏ من كونه مخوفاً نازع فيه بعضهم بقول 
جالينوس في شرح فصول القراطء والسل هزال البدن كله الذي لا يبرأ الكائن به من حمى دقيقة 
بسبب قرحة في البرية. انتهى . 
وما ذكره من أن الرافعي جزم بذلك عجيبء فإن الرافعي لم يجزم بذلك بل قال: «أطلق في 
المختصر أنه ليس بمخوف» وهذا الإظلاق أخذ به آخذون حتى صرح أبو عبد الله الحناطي رحمه 
الله أنه ليس بمخوف لا في أوله ولا في أخره. ووجهوه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالباً 
فلأنه لا يخشى منه الموت عاجلاً فيكون بمثابة.الشيخوخة والهرم» وحكى الشيخ أبو إسحاق - 
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وقد أَطْلَّقَ في «المختصر» أنه ليس بمخوفء وبهذا الإطلاق أخذ آخذون» حتى صرح 
أبو عبد الله الحَنَاطِيُ بأنه ليس بمخوف» لا في أوله ولا في آخره» ووجّهوه بأن الْسْلّء 
وإن لم يسلم منه صاحبّه غالباًء فإنه لا يخشى منه الموت عاجلاء فيكون بمثابة 
الشيخوخة والهرم . ش 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ [وصاحب الكتاب(" أن السّلُ في انتهائه 
محُوفٌء وفى ابتدائه ليس بمخوف. وكان سببه أنه أن تتطاول مدتهء فأبتداؤه لا يحَافٌ 
المؤْثٌ مئه عاجلاً» فإذا انتهن» خِيفَء لكنّ هذا المعئئ يقتضي أن يكون آخر القَالِجَ 
مخوفاً أيضاء وعكس البغوي في «التهذيب»؛ فقال: ابتداؤه مخوفٌء فإذا استمرٌء فليس 
يتتعرف 1 لأن الغالت أنه إذا ذا مام لا يقتل عاجلاًء ويبقى مدة؛ فهو كالهرم» وهذا كما 
سنذكره في القَالْجِ ف فحَصَلتٌ» فيه ثلاثة مذاهب كما تَرَى . 


وأشبهها بأصل المذهب: الأول. 
ومتها:. الذق :سكو و وهو وال يست الثلته دولا حيس بع الحا خالا 


ومنها: الفالّجُ”"'؛ وسببه غلبةٌ الوُطوبة» والبلغمءٍ وابتداؤه مَحُوف؛ لأنه إذا هاج 
رُيّما أطفأ الحرارة الغريزية» وأهلك» فإذا استمر لم يُخَف منه الموث عاجلاًء فلا يكون 
مخوفاًء وفيه وجه: أنه إذا استمر مع أرتعاش» لم يكُنْ مخوفاً؛ ولا كين مغرف 

ومنها: الحمّى الشديدةٌ؛ وهى ضَرْبَانِ : مطبقة» وغير مطبقة. 


فَالمُطْبِقَةُ: هي اللازمة التي لا تبرح» فإن كانت حمّى يوم أو يومَيْنء لم تكن 
مخوفاًء وإن زادَتْ» صارت مخوفة» وفيه وجه آخر أن الحمّئ من أول حدوثها مخوفةء 
وهذا الخلاف فيما نقل أبو الحسن العباديٌ» وغيره ناشىء من الاختلاف في قراءة لفظ 


الشيرازي وصاحب الكتاب أن السل في انتهائه مخوف» وفي ابتدائه غير مخوف» ثم قال وعكس 
البغوي رحمه الله في التهذيب فقالء ابتداؤه مخوف فإذا استمر فليس بمخوف ثم قال: 
وأشبههما بأصل المذهب الأول يعني قول الحناطي تبعاً لإطلاق المختصر أنه ليس بمخوف لا في 
أوله ولا في آخره على ذلك في الروضة» وزاد بياناً» والأشبه بأصل المذهب ما قاله الحناطي 
وموافقوه فلم يجزم الرافعي بأنه مخوف بل رجح أنه ليس بمخوف مطلقاً. 

)1١(‏ سقط في: أ ز. 

(؟) لم يذكر تعريفه. وقال ابن النفيس: سمي به باعتبار ما يتبعه» فالفالج في اللغة المنصف والشاق 
أي الجاعل شيئاً ما نصفين وشقين. وهذا المرض يفعل ذلك لأنه يقسم البدن نصفين فنصف 
صحيح ونصف بخلافه وحقيقته بطللان الخسن:'والحركة الإرادية ويشق من البدن أو كله سواء 
أعضاء الرأس» فإن ذلك يسمى لقوة. : 
فهو شلل يصيب أحد شِقي الجسم ,طولاً . .ينظر المعجم الوسيط ؟/549. 
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الشافعيٌ - رضي الله عنه - ومن المَحُوفٍ منه - يغني من المرض - إذا كانت الحمى بدأث 
بصاحبها ثم إذا تَطاوَلَء فهو مخوف. إلا الربع» فقرأ بعضهم: بدأث» وقرأ بعضهم 

تَدْأْبُ أي: تتعبه» فمن قرأ: بدأت» قال: هي من أول حدوثها مخوفةٌ: 0 
الأولء وعلى هذاء فلو اتصلّ المَوْتَ بحمّئ يوم أو يومين» نُظرٌ في عطيته» إن كان قبل 
أن يَعْرَقَ فهي من الثلث» وقد بَانَ أنها مخوفة» وإن كانت بعد العرق» فهي من رأس 
المال؛ لأن أثرها قد زال بالعرق» والموت بسبب آخرء كذلك ذكره صاحب «التهذيب» 
و«التحمة». ش 


والضرب الثاني : : غير المطبقة» وهي أنواع : الورد: 07 
والغت: وهي التي تَأْتِي يؤماء وتُمْلِعُ يوماً . والثّلَتْ: وهي التي تأتي يومَيْن» وتُقْلِع 
يوما. ايحن لحريو وهي التي تأتي يومَيْنِء وتقلع يومين. والرّبع : وهي التي تأتي 
يوماء وتُلِعُ يومين"'. 

فما سوى الرّبع والغِبٌ من هذه الأنواع مخوفٌ. 

والربع على تجرّدها غير محُوفْةِ”"2؛ لأن المحموم يأحْذ القوة في يومّي الإقلاع. 

وفي الب وجهان””". قال قائلون: هي مخوفةٌ» وبهذا أجاب في «التهذيب». 

وقال آخرون: لاء وبه أجاب في «الشامل» أما الحمّى اليسيرةٌ» فهي غير مخوفة 
بحال. ومئها: قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : «مَنْ سَاوَرَهُ الدّمُ حنّئ تغير عقله أو 
المرار أو البلغم» كان مخوفاً». 

وقال أيضاً: «الطاعونٌ ‏ نعوذ بالله منه - مخوف حتى يذهب». 

قوله: «ساوره» أي : واثبه وفاع ينه الجرار الصفراء» فهيجان الصفراء والبلغم 
مخوف» وكذلك هيجان الدّمء بأن يكور وينصب إلى عُضْوٍ من يدء أو رِجْلء فتحمر _- 
وتنتفخ وقد يذهب العضوء إن لم يتدارك أمرء في البعالة» وإن سلم الشخص» 0 
«ععى تثير عقلةة اليس مذكورا على سبيل الاد شْتِرَاطء بل هو مخوفء وإن لم يتغيّر 
العَقْلُ نص عليه في «الأم» 9 


)١(‏ وهذا أخذوه من إظماء الإبل. قال بعض الفضلاءء وكان حقها أن يقال فيها حمى كما يقول 
الناس: حمى مثلثة. والجواب أنها أول أخذها للإنسان أن يأخذ أول يوم ويدعه يومين آخرين ثم 
يأخذه في اليوم الرابع فمن هنا سميت ربعا لا ثلثاً. ش 

(0) أشار بقوله على تجردها إلى أن هذا مما لج يلوّم :الفئرائن.. كذا نص عليه في البويطي في ياب 
الطلاق في الربع. 

() قال النووي: أصحهما: مخوفة» وبه قطع الراقعي في «المحرر». 
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والطاعُون فسّره بعضُهُم بهذا الذي ذكَرْناه من أَنْصِبَابِ الدّم إِلَى عضو”" . 

06 في «التتمة» وهو قريبٌ من الجذام من أصابهء تآكلت أعضاؤه» وتساقط 

5 ومنها: الجراحة» إن كانت على مقتل»* أو نافذةٍ إلى جوف» أو في موضع كثير 
٠ 0‏ أولها ضَرَبانٌ شَدِيدٌ أو حصل معها تآكلٌ» أو ورمّء فهي مخوفة» برل فلا . 

اوذكر بعض الشارِحِينَ أن الوَرَمْ وحدَهُ لا يُوحبٌ كونه مخوفة ةَ وإِنّما يوجبه الورم 

مع التآكلٍ . واختخ عليه بان الشافدي - رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر» ولم يتآكل» 

وورم فهو غير مخوف. ولم يقل: ولم يرم. 

ومنّها: المَيْءٌ إن كان معه دم. أو بلغم» أو غيرهما مَن الأخلاط» فهو مخوف 
وإلأء كرد 1 يدوم . 

ومنها: البرْسام”" ' وهو فكرفة وأما الجَرّتُ» ووجَع الضرس » ودع العين» 
والصداعء فهي غير مخوفة”” ' هذا هو الكلامٌ في الأمراض المخوفة» وقد تَعْرض بى أحوال 
تشبه الأمراض في اقتضاء الخوف» وفيها صور: 

إحداها: إذا الْتَقَى الفريقَانِء والتحم القتال بينهماء واختلط بغضُهم يبعض 

والثانية: إذا كان في السّفينة» واشتدّت الرياح» وهاجَتٍ الأمواج. 

والثالثة: إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأساررّى 


والرابعة : : قُدْمَ؛ ؛ ليُقْتلَ قصاصاًء ولم يُجرح بعد فالحكاية عن نص الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ في الصور الثلاث: الأول أنها تلعحق بالمرض المخورف» وعن نصّه في 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم : هو قروح تخرج من الجسد فتكون في الجرافق والأباط أو الأيدي أو 
الأصابع وسائر البدن» ويكون معه ورم» وألم شديد» ويخرج تلك القروح مع أهدب وكسور ما 
حواليه أو يخضر ويحمر حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء. انتهى. أما 
الأطباء فقالوا: الطاعون ورم قتال يحدث غالباً في أحد المواضع الثلاثة التي هي الإبط وحلقة 
الأذن والأرنبة» وبالجملة في اللحوم الرخوة ويختص باللحم الغددي» لأنه لا يقبله من الأعضاء 
إلا ما كان أضعفه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر ثم الذي في السواد لا يفلت منه أحد. 
قال ابن سينا في الطواعين: تكثر في الوباءء وفي البلاد الموبئة» وروى الطبراني أنه ب سئل عن 
الطاعون فقال: الج ماخر دري المح لكا ملاعل من كان ار 
لنا رحمة وشهادة. 

(؟) وهو بباء موحدة مكسورة ف في أولهء ورم في. حجاب القلب أو الكبد» ويصعد أثْره في الدماغ . 
وفي المعجم الوسيط 0 : هو ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(9) وقيد في الوسيط الجرب والصداع باليسير. ,, 
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«الإملاء» في الصورة الرابعة: المَنْعء وللأصحاب فيهما طريقان”': 
أظهرهما : وبه قال المزني أنّها جميعاً علّئ قولين بالنقل والتخريج: 
وأحدهما: أنها غير ملتحقةٌ بالمرض المَخُوف؛ لأنه لم يْصبْ بِذَنَهُ شيْء. 
وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والمزنئُ ‏ رحمهم الله الالتحاقٌ بهاء 
لأنها أحوالٌ تستعقب الهلاك غالبا . 


والثاني : الجريانٌ علّئ ظاهر النصين» والفرق بين الصّور الثلاث . 

والرابعة : أنه إذا 0 القتال لا يَرْحَمْ بعضهم بعضاًء والبحر لا يحابي» والكافرٌ 
اص السام كن مستحقّ القصاص لا تَبْعْدُ منه الرحمة» والعفْوُ بعد القذْرة إما طمعاً 
فى الثواب» أو في المَال. . وعن صاحب «التقريب» أنه إِنْ كان هناك ما يعْلِبُ على الظَن 
أنه يقبض من شذة حقدء أو عداوة شديدة» فهي مخوفء وإلأء فلاء ثم موضع 
الخلاف في صورة التحام القَتَالٍ ما إذا كان الفريقانٍ متكافِئَيْنء أو قَرِبَيْنِ من التكافؤء 
وإلأء فلا حَرْفَ في حقٌ الغالب» بلا خلاف» ولا خلاف أيضاً فيما إذا لم يلتحم 
الحرب» ولم يختلط الفريقان» وإن كانا يتراميان بالئشاب والحراب» ولا فيما إذا كان 

البحر ساكناًء ولا في الأسير في يد الكفار الذين لا يقتلون الْأَسَارَى كالوُوم”” . 


الخامسة : إذا دم ؛ ليقتل رجماً في الزنا أو ليُقتل في قطع الطريق فالحكم كما في 
صورة التحام القتالٍ ونَظائر هاء؛ لأنه ليبس في موضع العفو والوّحْمَةٍ بخلاف ما إذا قُدم 
للقتصاص» نعل طريقه فيه القوالان) وعلى الثاني يقطع بكونه مَحُوفا ومنهم من فَرَقَ 
بين أن يَنْبّت الزنا بالبينة أو بالإقرار؛ لأحتمال الرجوع . 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: أن الشافعي قد نص أيضاً في الأولى على المنع أيضاً فلا حاجة لحكايته بالتخريج. 
الثاني: ينبغي أن يكون ذكر الكفار في الثالثة خبري على الغالب لا قيد حتى لو اعتاد البغاة قتل 
أسيرهم أن يكون الحكم كذلك» وكذلك لا يتقيد بأسيرناء فلو أسرت اليهود أو النصارى أو 
بالعكس كان الحكم كذلكء والمعنى شامل لذلك كله. 
الثالث: قضية إطلاقه في الثانية أنه لا فرق بين من يحسن السباحة أو لاء ولا بين الراكب في 
البحر أو الأنهار العظيمة كالنيل والفرات» وفي الأول نظر لا سيما الماهر بهما القريب من 
الساحل. 
الرايع : قوله «قدم ليقتل قصاصاً» قال في المهمات: توهم أنه قيل ذلك غير مخوف» وليس كذلك 
فقد قال في الوديعة: فإذا مرض المودع عنده مرضاً مخوفاً أو حبس للقتل لزمه أن يوصي 
بالوديعة. قال» فجعل الحبس كالمرض المخوف. 

2( قال النووي: وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفاراًء أو فريقاً مسلمين وفريقاً 
كفاراًء كذا صرح به القاضي أبو الطيب» وغيره. 
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السادسة: إذا وقع الطاعونٌ في البلد وفشا الوباء» هَل هو مخوف في حقٌ من لم 
يَصبّه؟ فيه وجهان مخرّجان من الخلاف في الصورة السابقة» والأصح أنه مخوف قاله 
صاحب «التهذيب . 

السابعة : الحامل قبل أن يضربها الطلق» ليست في حال حَؤْف . 

7[ 200 : إذا بلغت ستة أشهر دَخلت في حال الخوف» واحتج 
الأصحاب بأنّها ما دامَتُ حاملاً لا تخاف الموت» وإنما تخاقُهُ عند حدوث الطُلق» وإذا 
ضربها الطلق» ففيه قولان: 

أصحهما: أن الحال حال خَوْفٍ؛ لصعوبة أمر الولادة. 

والثاني : المتع» ويُنْسَبٌ إِلَى رواية الشيخ أبي حامد؛ لأن الغالب السلامة» وإذا 
وضعَتَء فالخوف باقٍ إلى 0 أن تنفصل المشيمة» فإذًا سكت <زال الحرف»: إلا إذا 
حصل من الولادة جراحةً» أو ضَرَبَانُ شديدٌ» أو ودمٌ أو إلقاءً المضْعَةَء أو العَلَمَةِ. 

قال الشيخ أبو حامد» وابن المي لا خوْفٌ منه؛ وفي «التتمة» أن إلقاء المُضغة 
كالولادة» وموت الولد في البَطن يوجبٌ ل انقوف" هدك زهو أحد ققاصة :النضل: 
وهي كثيرة . 

والثاني : إذاء أشكل الحال في مرضص؛ فلم يدر. أهو مكف أم لا؟ فالرجوع فيه 

إِلَ أهل الخبرة [والعلم بالطبّء ولا بدّ في المرجوع إليه من الإسلام والبلوغ والعدالة 
والحرية]”" 2» ولا بد من العدد أيضاً وقد ذكرنا وجهاً في جواز العدول فى الوفيوة إل 
التيمم بقول الصبىّ ‏ المراهق والفاسق. ووجهاً في أنه لا يُشْتَرَطْ فيه العدف وعن أبي 
سليمان الخطابيُ وه لم نَذْكْرْه في ذلك الباب» أنه يجوز العذول كن الوصو إلى 
التيمم يقول الطبيب الكافرء كما يجوز شُرْبٍ الدواء من يده وهو لا يَذْري أنه دواء» أو 
داء ولا يبِعْدُ أن تطرد هذه الاختلافات ها هناء وقد قال الإمام: الذي أرى أنه يلحق 
بالشهادات [من كُلُ وجه]ء بل يلحق بالنّقُويم وتعديل الأنصباء في القسمة» حتى يخثلف 
الى أي في اعتبار العدد”” . 


)١(‏ قال النووي: وإذا كان المرض مخوفاًء فتبرع» ثم قتله إنسان» أو سقط من سطح فماتء أو 
غرق» حسب تبرعه من الثلث» كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي . 

[ف4 سقط في: زء 

() قال النووي: المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره مما ذكرنا أولأء لأنه يتعلق بهذا حقوق 
الآدميين من الورئة والموصى لهم» فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات» بخلاف 
التيمم» فإنه حق لله تعالى مبني على المسامحة» مع أنه ينتقل إلى بدل» وليس كالتقويم الذي هو 
تخمين في محسوس يمكن تدارك الخطأء إن وقع فيه. 
قال في المطلب: الفرق بين مسألتنا وباب التيمم أن ذلك لا يتوقف الأمر فيه على الرفع إلى - 

العزيز شرح الوجيز ج 7/م 4؛ 


066 كتاب الوصايا/ أركانها 


وإذا اختلف الوارثٌ والمتبرّع عليه في كون المَرَض مَحُوفاً بعذ مؤت المتبرّع » 
فالقولٌ قولٌ المتبرع عليه؛ لأنَّ الأضلّ السلامةٌ عن المرض المخوف» وعلى الوارث 
البيّنةٌ ولا تثبت دغواه إلا بشهادّة رجلَّيْنء ولا يقبل قولٌ رجلٍ وامرأتين؛ لأنها شهادة 
على غير المال؛ وإن كان المقصودٌ المال» نعم. لو كانت العلة بامرأة على وجه لا 
يتطلعٌ عليه الرجال غالباً» ٠‏ فتقبل شهادةٌ رجُلَيْنِء ورجلٍ وامرأَئيْنِء وأربع نسوةء ويُعْتَبَرْ 
في الشاهدين العِلْمُ بالطبّ قاله في «التهذيب». 


والثالث: إذا وجدنا المرض مَحُوفاً حجنا عليه في التبرّع فيما زاد على الثلث 
ولم ننفذه لكنّه لو فعل» ثم سلم وبرأء تبيّن [صحة] التبرُع » وأن ذلك المرض لم يَكُنْ 
مخوفاً ومن هذا القبيل [ما] إذا الْنَحَمَ القتَال» وحكمنا بأنّه مخَوّفٌء ثم انقضى الحَرْب 
وسلم» وإذا رأينا المرّضٌ غَيْرَ مخوف. فاتصل به الموت» نُظرٌ؛ إن كان بحيث لا يُحَال 
عليه الموثُ بحال؛ كوجع الضّرْس ونحوهء فالتبرّع نافذٌ» والموت محمولٌ على الفجأة 
وإن كان غيره كإسْهّال يومء أو يومَيْنء فتييّن بآتصال الموت كوئُهُ مَحُوفاً وكا نظن أن 
القوة تحتمله» فَبَانَ خلافه, وكذلك حمى يوم أو يومين فيما رواه صاحب الكتابا في 
«الوسيط» وقد حكينا من قبل القَرْقَ بين أن يعرق» أو لا يعرق في هذه القنورة :الله 
أعلم . ونعود الآن إِلَى ما يتعلّق بلفظ الكتاب: 


أما تغيير النّزتيبِ في بعض مسائل الفَصْلء فسببه أنا أَرَدْنا أن نذْكُر الأمراض 
المُخُوفة, والأحوال الملتحقة بها مجْمُوعَةً: ثم نأخذ في نوع آخرّ من الكلام» وأمّا 
قوله: «كُل ما يستعد الإنسان بسببه لما يعد الموت» فمعناه أنه يتهيأ للموت» ويعد 
أسباب التجهيزء وما مخ يط الموك كن بريه ووصية» ورد مظلمة. وفي هذه اللفظة 
ما يُشْعِرُ بإخراج المَالَجء إذا امتّت مدته عن الأمراض المخوفة؛ لأن المفلوج لا يستعدٌ 
للموت» وما بعله.) ويجوز أن يُعْلّم [قوله]”» بالحاء؟ لأن الأستاذ أيا منصور وغيره 
حَكوًا عن أبي حنيفة وأصحابه أن المرض المخوّف ما يمنعه مِنْ أن يجيء » ويذهب,؛ 
وما لا يمنعه من التردّد» فهو غير مخوف.». ورُوِيَ عنهم أن المخُوفَ هو الذي يجوز 
القُعُود له في صلاة الفَرْض . 


الحاكم فكان بمنزلة الأخبار» وأخبار الصبي مقبولة على رأي» فكذا خبر الفاسق يجب العمل به 
إذا وقع في نفس المخبر صدقه في حق نفسهء وقد تقول بمثل ذلك في خبر الكافرء ولا كذلك 
فيما نحن فيه؛ لأنه لا يتعلق بسماع الحاكم لا يقبل قول صبي ولا فاسق ولا كافرء كيف وفيه 
تفرد حكمه على الغيرء ومما يوضح ذلك كله أن قول العدد الواحد في باب التيمم كافٍ بل ظن 
0 المتيمم يكفي فيهء ولا كذلك فيما نحن فيه: 
)00 سقط في: زْ. 
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وقوله «والإسهال المخرادر مع قيام الدم؛ إن أراد بالمتواتر ظاهرٌَ مفهومه» وهو 
الدائم الممتدٌء فلا حاجة إلى أعتبار قيام الدم» كما سبقء وإن أراد بالمتواتر [في]!" 
اليوم؛ والِيومَيْن فَيُعْتَبر ؟ ؛ لكونه مخوفا قيام الدم. أو شيْءٌ مما في معناه» وقوله «والسل 

في انتهائه» ينبغي أن يُعْلَمْ بالواو؛ لما عرفته فيه وقوله : «ففي إلحاقها بالمرض 

المخوف قولان» المشهور من الخلاف» في صورة ة ظهُور الطاعون وجهّانء لا قولان» 
لكنّ القولَيْن الحاصلَّيْنٍ من التصرّف بالنقل والتخريج يَفْرْبَان من الوجهَيْن» فجاز 
التساهل» ويجوز إعلام لمْظٍٍِ القولَّيْن بالواو؟ للطريقة الجازمة» وقوله: «فالنص أنه قيل 
الجَرح غير مخوف» مُعْلَعّ بالحاء والميم رالا وقوله في مسألة الحمل وقيل : إن 
السلامة أغلب» قول لا وجه. 


قال الإمام : لا يع يُشْتَرَطُ في المرض المخوف أنْ يكون الموثٌ مئه غالباً» بل يكفي 
أن يكون نادراً بدلِيلٍ البرسام » ولو قال أهل البَصّر: هذا المرض لا يحَافٌ منه الموت» 
لكنه سببٌ ظاهرٌ في أن يتولّد منه المرض عدون فالأول مخوف أيضاًء وهذا يشكلٍ 
بالحامل قبل أن يأخذها الطلّق» وإن قالوا: يُقْضِي إلى المرض المَحُوفٍ نادراً» فالأول 
ين حوفي" . 

َالَ الْمَرَالِنُ : (فَإِنْ قِيل): قَمَا حَدُ التبرْع (قلْتَا): هُوَ إِرَالَةٌ الملكِ عَنْ مَالِهِ بِغَيرِ نْمَنِ 
الكل مِنْ غَيرٍ آَسْيِحْفَاقٍ كَأَلمِْقٍ وَالصّدَقَةٍوَالهِبَةِ» أَنّا قَضَاءُ الديُونٍ وَالرْكَوَاتٍ (ح) 
0 جو الواجبّة َمِنْ رَأْسِ المَالِ (ح م) أَوْصَئ (و) بِهَا أو لَمْ يُوصء وَإِذَا 45 

ِكَمَنِ المِثْلٍ مِنْ وَارِثِ (ح) أَوْ مِنْ بَعْضٍ الُرَمَاءٍ َفَذَ مِنْ رَأس المَالِء فَلَوْ كان بِمْحَابَاةٍ 
َقَذْرٌ رُ المُحَابَاةٍ مِنَ الْلثْء وَإِنْ نَكُحَّ بأككرَ مِئْ مَهْرٍ المِغلٍ قَالرْيَادَةُ مِنَ القْلْثِء وَإِنْ نَكَحَ 
بقل من مَهرِ المفلٍ َلآ حَرَجَ (و) فَإِن ذْلِك اتا من الابتات وَالبْضعُ لآ يرنه الوَارتٌ» 
قَإِنْ آجرَّ دَوَابَةُ أو عَبِيدَهُ ؛ بقل من أ رَةِ امكل فَالمُحَابَاةٌ مِنَ الثُلْثِء وَإِنْ آجَرَ نَفْسَهُ قلا لِأنه 
لا يُعَدُ مَطمَعاً لِوَرَئَةِ وَفِيهِ وَجَة أَنهُ كَمنفََةٍ العَبْدِ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : الفصل الثاني في بيان التبرع المخسُوب من الثلث» وقد ضبَطهُ في 
لفق سقط في : ز. 


(7؟) قال النووي: وإذا كان المرض مخوفاً فتبرع» ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات» أو غرق» 
حسب تبرعه من الثلث : كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي. 
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الكتاب فقال: «هو إزالةٌ الملك عن مالٍ بغير ثمن [المثل](''2 من غير استحقاق [كالعتقٌ 
والهبة والوقف والصدقة وغيرها]0(" . 


وفيه أربعةٌ قُيُود: إزالة الملك. وكوثُهًا إزالة عن مال وكونها بغير ثمن المثل» 
ومجاناء وبغير أستحقاق. وفيما يدخل فيهاء ويَخْرْجٍ منها مسائلٌ: 

إحداها: ما يستحق عليه من ديون الآدَمِيّينَ» وديون الله تعالّئ؟؛ كالزكاة» وحَبّة 
الإسلام؛ تُوَفّى بعد موته» وتكون من رأس المال أوصّئ بهاء أو لم يُوص وقال أبو 
حنيفة : إِنْ أوصّئ بالزكوات والكفارات» يُوَدّىْ من الثلث» وإن لم يوص بهاء فقد ذكرنا 
عنهء وعن مالك في «كتاب الحج؛؛ أنهًا تسقطهء فَيُعْلَمُ قوله في الكتاب «فمن رأمن 
المال» بالحاء والميم» ويجوز أن يُعْلَمَ قوله «أوصى» بالواو؛ لوجهٍ سيأتِي في الباب 
الثاني؟ أنه إذا أوصى بها بِحُسْبَ من الثلث. وقوله فى الكتاب «والكفارات الواجبة» 
يدبي أن يُمَلم بالزاو أيفا؟ لأن-الذئ يشعله من راس 'المال يله تخلاف .نا تعث 
بأضل الشرع أيضاً كالحجٌء والزكاة» فأما ما يتعلّق بالتزام العَبْد من نذرء ومباشرةٍ بسبب 
يقتضي الكفارة» ففيه خلافٌ بداكوز فى الباب .الثاني » ولو قضَئ في مرضه ديونٌ بَعْض 
الغرماء» فلا يزاحمه غيره» إن وَفَى المالّ بجميع الديون» وإلأء فكذلك على المذهب 
المشهود. 


وفيه ار أن للبافن مراحمنة؛ نة كما لو 
أوضَئ بتقديم ب بعض الغرماء» لا بنذ وصيته 


الثانية: البيع بثمن المثل 00 المال؛ سواء باع من الوّارثء أو 
من أجنبيٌ غريمء أو غير غريمء وقد ذكرّنا خلاف أببي حنيفة في البَي من الوارثِ من 
قبل» وإن باع محاباة» فإن كاد يسيرةً #تسامج يفثلهاء فكما لو باع ب حمل الحثلة وإن 
كانت أكثر من ذلك» فإن كانت مع الوارث». فهي وصية للواردث» وإلأء فهي معتبرةٌ من 
الثلث» ٠‏ فإذا لم تخرج من الثلث» فإن أجاز الوارث» نفذ البيعٌُ في الكلء وإلأء بطل 
فيما لا يَخْرُجٍ من الثلث. وفيما يخرج طريقان» وإذا لم تبطل» ففي كي كيفية صحة البيع 
قولان» وكل ذلك ذكرناه في «باب تفريق الصفقة»”" من البيع» ثم المحاباة المعتبرةٌ من 
الثلث كل ما يزيد علّئ ثمن المثل أم ما يَزِيدُ علّى ما يتغايَنُ الناس بمثله. 


)١(‏ سقط في: أء ز. 

(؟) قال النووي: ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر النججاسات» وبالمنفعة التي تصح 
الوصية بهاء فيقال: إزالة الاختصاص عن مال ونحوه. 

() ذكره الحناطي والأستاذ أبو منصور وهو المنصوص للشافغني. .٠ ١‏ 


كتاب الوصايا/ أركانها ون 


الذي ذكره الأستاذ أبو منصورء وأبو عبد الله الحناطيٌ هو الاحتمال الثانزي» وهذا 
كله إذا باع بِتَمَنٍ حالٌ» فإن باع بِكَمَنِ مؤْجَلِء ولم يحل الأجل» حتى ماتء فيعتبر من 
الثُلْتْء سواء بأع بشمن المثل» أو أقلٌّء أو أكثر؛ لما فيه من تفويت ع اد 
وتفويتٌ اليد ملحق بتفويت المالٍ؛ ألا تَرَىُ أن الغاصبّ يضِمَنُ بالحيلولة» كما يضمن 
بقريت لماه قلس له تقويث اليل عليه ؛ ٠‏ كما ليس له تفويت المالء فإن لم يخرج 
من الثلث». ورد الوارث ما زاد» فالمشتري بالخيار بَيْن فَسْخ البيع» والإجازة في الثلث 
بِكُلْث الثمن؛ فإن أجازء فهل يزيد ما يَصحٌ فيه البيع» إذا أَدى الثلث؟ فيه وجهانٍ 
منقُولآن في «التّهذِيب»: 

أصحهما: لا؛ لأرتفاع العَقْد بالرّد. 

والثاني: نعم» لأنَّ ما يحصل للورثة ينبغي أن نصحح الوصية في نصفهء فعلّى 
هذا يصحٌ البيع في قدْرٍ نصف المؤدّئ» وهو السّدْسٌ بِسُدْس الثمن» فإذا أذ ذلك 
السّدُسء زيد بقَدْر نصف النصف. هكذا إلى أن يحصل الاستيعاب . 

الثالثةٌ: نكاحٌ المريض صحيحٌ» وعن مالك رحمه الله منعه لنا: أن معاذاً ‏ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال في مَرَضٍ مَوْتَو] زَوُجُونِي حتّىء لآ ألقَئ الله َعَالَى أغرْبَ”"', 
وأيضاء فإنه استباحةٌ بُضعٌ فيستوي فيه حال الصححة والمَرّض» كشراء الجواري» وإذا 
نكحء فَيُنْظَرٌ إن كان بمهر المثل» أو أقلّء أَعْتُبِرَ من رأس المال» كما لو اشترى شيئاً 
بِكمَن مثلهء وإن كان بأكثر من مهر المثل» فيستحقٌ مهر المثل» فالزيادة تبرُعٌ على 
الوارث» وقد سبق حكمّه؛ فإن لم تكن وارثئةٌ كالذمية» والمكائَبَةء فالزيادةُ محسوبة من 
الثلث» إن حَرّجَتْ منه, نَقَدَ التبرع بهاء ولو ماتت الزوجةٌ قبله. فإن كانت الزيادةٌ تخرج 
من الثلث. فيسلّم لهاء لأنه لا يلزم الجمع بين التبرع والميراث» وإن لم يخرجء دارت 
المسألةُ» ونذَْكُرُها في «باب الدّوْر» إن شاء الله تعالى. 

ولو نَكَحَتٍ المريضةٌ بأقلٌّ من مهر المثل» فالنقصان تبرع على الوارث» فللورثة 
رده وتكميل مهر المثلء فإن لم يكن وارثاًء كما إذا كان عبدأء أو مُسْلِماً وهي ذَمَيةٌ» لم 
يكمل مهر المثل ولم يُعْتَبَرْ هذا النفْصَان من الثلثء وإنّما جُعِلَ ذلك وصيّة في حقٌّ 
الوارث» ولم يُجْعَلٌ وصية في الاعتبار من الثلث؛ لأن المريض. إِنّمَا يُمْنَعُ من تفويت 
ما عندهء وهذا ليس بتفويت» وإنما هو امتناعٌ من الاكتساب. 


وأيضاء فإنّ المنع فيما يُتومّم بقاؤه للوارث» وانتفاعه به» والبُْضْع ليس كذلك» 


زفق رواه البيهقي من حديث الح ةا وذكره الشافعي بلاغاً. 
تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية» بدل معاذء وهو غلط . قاله الحافظ في التلخيص . 


بك كتاب الوصايا/ أركانها 


هذا هو المشهور في المسألة» وفي «التتمة» وجة أنه يُعْدَ يعتبَرٌ من الثلث. وفرق بينه وبين ما 
إذا آجَرَه نفسه بأل من أجرة المثلء حيث لا يخي من الثلث؛ مع أن كلّ واحد منهما لا 
بْقَى للورثة بوجْهَينِ : 

أحدهما: أن النكاحَ من غَيْر ذكر المهر يقتضي مَهْر المثل» فإذا قال الولي 
زوجتهاء وذكر ما دون مهر المثل» فكأنه أَسْقَط العِوّض بعد وجوبهء فكان كالإبْرَاء 
وأما الإجارة» فإنها لا تنعقد من غير ذكر العِوّض 

والثاني : أن المحاباة ذ في المَهْر تُلْحِقُ نوع عار بالورثة. فأثبت لهم ولاية الدّفْعء 
بخلاف المحاباة في الإججارو0") . 

الرابعة : إجارة العبيد والدوابٌ وسائْر الأموال بما دون أجرة المثل معتبرةٌ من 
الثلث؛» وكذلك إعارثُهًا حنّى لو انقضث مدة الإجارة» أو الإعارة فى مرضهء واستردٌ 
العين» اعتبر قدر المحاباة في الإجارة» وجميع الأجرة في الإعارة من الثلثء ولو آجر 
نفسه بِمُحَابَاة أو عَمَلٍ لغيره متبرّعاء فَوَّجْهَان: 

أحدهما: الاعتبارٌ من الثلث أيضاً؛ لأن منافعه مال. 

وأصحٌُهما: المنع؛ لأن منافعه لا تَبْقَئ للورثة» وإن لم يتبرّع» ولا تمتد إليها 
أطماعٌهم . 

وقوله في الكتاب: «وهو إزالةٌ الملك عن مال نفسه» لفظ «الإزالة» ألا تكون 
الإعارة معتبرة من الثلث؛ لما مَرٌ أن الإعارة لَيْسَتْ إزالة ملك وأن المستعيرٌ مستبيحٌ» 
لكنا حكيّنا أن الإعارةً معتبرةً من الثلث. فإذن اللفظ محمول على تفويت المال المملوك 
أو نحوه وقوله [في الكتاب]!" بغير ثمن المثل أراد عوض المثل» لا خُصُوصٌ العوض 
في البيع» ولفظ «الوسيط» «إزالة الملك عن مالٍ مجاناً» وهو أحسنٌ. 

وقوله «كالعتق» والصدقة. والهبة؛ لفظ الصدقة ينتظم الوقف. وصدقة التمليك» 
وكلاهما من هذا القبيل وقوله: «إن نِكحَثْ بأقل من مهر المثل فلا حرج» مرقوم بالواو؛ 
لما حكينااه] عن «التتمةا ثم هو غير مُبرَى على إطلاقه؛ بل إذا كان الزوؤْجُ وارثاء 
فلباقي الورئة التكميل» وهو الغالب» وقد يشكل الضبط المذكود بها إذا بَاعَ بَكَمَنِ المثل 
نسبة فإنه يْتيرٌ من الثلث مع أله فقد أحد [القيود]”" الآ بَعَةَ. | 

ُرُوعٌ: باع بالمحاباة بِشَرْطٍ الخيار» ثم مَرِض في زمان الخيارء وأجاز العقد إِنْ 


زفق قال النووي : هذان الفرقان ضعيفان جداً. ركذا الك لذ رتفا وشذاية: 


ب االكة 6 


زفق شفط في؛ ن أ. (*) سقط في .زه , أ. , 


دعوم - 


كتاب الوصايا/ أركانها هه 


قلنا: إن الملك في زمان الخيار للبائع» فقذر المحاباة من الثلث» وإلاء فلا" ؛ لأنه 
ليس بتفويت» وإِنّما هو امتناعٌ من الأكتساب» والاستدراك» فصار كما إذا أفلس 
المشتري» والمبيع قائمٌ عنده. ومَرض البائع قَلَمْ يفسخ » أو قدر على فسخ التكاح بِعَيْبِ 
فيهاء فلم يفغل حنّى مات. واستقر المهرء فإنه لا يُعْتَبَرُ من الثُلْثْ. 

وكذا لو اشترّىئ بمحاباة» ثم مرض» ووجد بالمبيع عيبء ولم يرد مع الإمكان» لا 
يُمْتَبَد قد المحاناة مه القلك”"". ولى وعد العبيب» وععدر الرد تنه فأعرضن عن 
الأرشء اعمِّيِرَ قَدْرُ الأرش من الثلث.. وقذْرٌ المحاباة في الإقالة يُعْتَبَرُ من الثلث» كما في 
البيع والشراءء وخُلْعُ المريض» لا يُعْتَبَرُ من الثلث؛ لأنَّ له أن يُطَلّقَ مجاناًء ولأن الوارث 
لا ينتفع ببقاء الكاح » وأما خلع المريضة» فمذكور في الكتاب في «باب الخلع». 

قَالَ الْعَرَالِيُ: (فَإِنْ قِيلَ): فَكَيفٌ يُحْسَبٌ مِنَ الثُلْثِ (قُلَْا): إن كَانتٍ التَبَرُعَاتُ 
مَنْجَرَة ة عَلَى العْرتِيبٍ قَُمَ الأول فَالوْلُء وَإِنْ تَقَدْمَ ِبَةُ وَإِفْبَاض ‏ نْهِيٍ أَوْلَى مِنَ النقٍ 
يَعْدَمَاء وَإِنْ أَعْنَقّ عبيداً وَضَاقٌ المَالُ فرع 0( بَينَهُمْ وَإِنْ وَهَبّ عدا نقذ في بشض كل 
عَبْدٍ لآنّ النفْقِيصٌ فِي الثق مَحْدُورٌ لِوْرُودٍ الحبَرِ فيهء وَإنْ أَضَافَ الْكُلٌ إلَى المَوْتٍ نَفِي 
دِيم الِْنْت عَلَى غَيرِهِ قَوْلنِء وَلاَ بِقَدُمُ (و) الْعِنْقُ عَلَى الوَصِبْةِ بالمئقي» وَهَل تُقَدَمْ الكتابة 
عَلَى الهبَاتِ؟ خلافٌ (و). وَالكَِابَةٌ مَحْسُوبَةٌ (ح) مِنَ القْلْثِ. 

-- 


َال الرَافِمِيُ : الفصلٌ الثالث في كيفيّة آلأَخيِسَاب من الثُلْتُ إذا وَجِد تبرّعان 
قَصَاعِداً وضاق عنهما الئُلْتْء فهي إما متجرة» أو معلقة بالموت: د هرمن لوعن 


- 


جميعا : 


« 


)١(‏ أي وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف لم يعتبر من الثلث» وعمة إذا ترك الأمرين حتى انقضى 
الخيار وقد يظن التحاقه بالإجازة» والأشبه خلافه بدليل قوله بعده «وكذا لو اشترى بمحاباة ثم 
مرض ووجد بالمبيع عيباً ولم يرد مع الإمكان لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث؟. 
قال ابن الرفعة: والخلاف في تقديم العتق عند اجتماعه مع الهبة يظهر فيما إذا قلنا الملك يحصل 
بالموتء أما إذا قلنا: لا يحصل إلا بالقبول فإن قلنا بتقديم العتق فلا إشكال..وإن قلنا بمساواته 
ففي هذه الحالة يظهر أن يكون في تقديمه وجهان بناء على ما لو أوصى بعتق عبد ودبر آخر 
وضاق الثلث هل يستوي نظراً لاستحقاق العتق أو تقدم التدبير لوقوعه بالموت وتأخر الإعتاق 
وفيه وجهان. 

0) أي لجريان العقد في الصحة» وسكت عن قدر البعض» واقتضى كلامه فيما سيأتي اعتبار فإنه قال 

. في المسائل الدوريات: الثالث اشترى المريض عبداً بعشرة وترك سواه عشرين وأوصئ لرجل 
بعشرة ثم وجد بالعبد عيباً فنقصه خمسة فاختار إمساكه جازء وكأنه حاباه بخمسة» فالمحاباة مقدمة 
على الوصية للموصى له باقي. الثلث وهو خمسة انتهى. وبذلك صرح الإمام في باب التفليس . 


621 كتاب الوصايا/ أركانها 


القسم الأول: التبرعات المنجزة» كالإِعْتَاق» وَالإيْرَاء؛ والوقف». والصّدّقة» 
والهبّة مع الإقباضء والمُحَابَاة في العُقُوده وهيّ إِمّا أن تترنّب» أو توجَدٌَ دفعةً واحدةٌ. 
وإن ترتبت؟ فيقدم الأول فالأول إلى استغراق الثلث» وإذا نَم الثلثِء نيط أمر الزائِدِ 
بإجازة الَو عن ما مك . 

وإنما كان كذلك؛ لأن الأول لازِمٌ لا يفتقر إلى رضا الورثة» فكان أقوى» ولا 


فرق بين أن نكو المتقدّمَ والمتأخر من جنس واحدء أو من جِنسَيْنِ؛ ولا إذا كان من 
حِنسَيْن بَيْن أن يَتقدّم المحاباةٌ على العثق» أو يتقدّم العتقٌ على المحاباة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا تقدّمتٍ المحاباةٌ على العتق» يُسَوَّىُْ بينهماء 
وَيْقَسُمْ الثلث عليهما. 

لنا: أنها عطيةٌ منجزةٌ لازمةٌ» فلا يساويها ما بعدهاء كما لو تقدّم العتق. أو ترنّبت 
محاباةٌ» وإن وجدث دفعة واحدةً. فإما أن يتحد الجنسء أو يختلف: 

إن انّحَدَ كما إذا قال لعبيد [له]: أَعِتَقْتُكُمْء أو وهب عبيداً من جماعة» أو أبرأ 


جماعةً عن ديونه علَئِهِمْ فلا يتقدّم البعض على البعض» ولكن في غير العتق يقسّط 
الثلث على الكل ؛ باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل . 


وفي العتق يُفْرَعٌ بين العبيد» ولا تفرق الحريةٌ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا 
يفْرَعٌ بينهم» بل يُْتَُ من كلّ واحد منهم ثلثه ويستسعى في الباقي ومَعْتَمَدنا في القّزق 

بَيْن العِتّق وغيره: ما رُوِيّ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أن وَجُلاًأعنَقَ سن 
مي ند مَوْتهء َمْ يكن له مَل عيرْهُمْ فدَحَاهُمْ رَسْولَ اللويك جام أثلاتاء ثُمْ أَفْرَعَ 
بَيِتَهُمْ ' تق آثئَينٍ وَأَرَقُ رةه" “» وَفَْرَقُوا من جهة المَعْئَئ؛ بأن المقصود من الإعتاق 
تخليص الشخخص من الرقٌ» وتكميل حاله» وهذا الغرض لا يخصّل مع التشقيص لبقاء 
أحكام الرّقٌ. 


والمقصودٌ من الهبة» وما في معناها التمليكُ والتشقيص لا ينافيه» فإن اختلف 
الجنسٌ؛ بأنْ وكل بكل تبرُع وكيلاء فتصرّفوا دفعةً واحدةٌء فإن لم يكنْ فيها عتقٌء 
فيقسّط الثلتٌ على الكل باعتبار القيمة» وإن كان فيقسط أو يقدَّم العثّق؟ فيه قولان. كما 
سنذكر في التبرعات المعلقة بالموتِ. 


القسم الثاني: التبرّعات المعلّقة بالموت» كالوصاياء وتعليق العثّق؛ فلا يقدّم عتق 


)١(‏ أخرجه مسلمء والنسائي» وأبو داودء وزاد أن الرجل كان من الأنصارء وأنه قال: لو شهدته قبل 
أن يدفن» لم يقبر في مقابر المسلمين. 
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عبْدٍ على عتق غيره» ولا في غير العِنْقٍ تبرّعٌ على غيره» وإن تقدّم بعض الوصاياء 
وتأخر بعضهاء » بل في العتق يُقْرَعٌ وفي غيره يقسّط الثلث على الكلٌ؛ باعتبار القيمة» 
وفي العِنّْق في هذا القِسْم وجه أنه لا يُْرَعْء بل يُقسّط الثلث عليهم» وإنما القرعة من 
خاصّيّة العثت المنجز؛ لوُرُودٍ الخبرء: وهذا الوججهُ مذكورٌ في الكتاب في «باب العتق» 
والمذهب الأول» ثم ذلك عند إطلاق الوصية» أما إذا قال: أعتقوا سالماً بعد مَؤتي» ثم 
غانماً» أو أَدْفَعُوا إلى زيد مائةٌ» ثم إلى عمرو مائةٌ» فيقدّم ما قدمه لا محالة» وإذا اجتمع 
في هذا القسم العنّقُ وغيره» فقولان: 

أحدهما: يقدّم العتق؛ لِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنْهما ‏ أنه قال: يبَأ في 
الوتارا ل ' وعن ابن المسيّبٍ ‏ رحمه الله انه قال مَضْتٍ السْنّةُ أنْ يُبْدَأْ بالعتّاقة 

0 ولأن العتق أقوى؛ لتعلّق حق الله تعالئ» وحق الآدض بهت لان له نعراية 

قوةٌ ليست لغيره. 


وأصحهما: التسويةٌ: لما رُوِيَ عن ابن عُمَرَا"© ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه: «حكم 
الرجل أن يوصي بالعتق. وغيره بالتحاص”". ولأن وقْتَ لزوم الجميع واحدٌّء وهذا في 
وصايا التمليك مع الوصية بالعتق» أما إذا أوصّئ للفقراء بشَيْءِء وبعتق عبد» قال في 
«التهذيب»: هما سواءً؛ لأنّ كلا منهما قربةٌ. والذي أوردله] الشيخ أبو علي طرد 
القوليِن؛ أعتماداً على أن سبب تقديم العتق ما له من القوة والسراية”؟“. 

وإذا قلْنَا بالتسوية» فما يخص العبيد المعْتَقِينَ» إذا ضاق عنهم يِقْرَعٌ بينهم فيه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إن كان في الوصايا الأمرُ بزكاةٍ واجبةٍ» أو حجٌ 
ُقدّم تلك الوصية على سائر الوصاياء وإلأء فيقدّم ما ابتدأ به لفظأ . 

القسم الغالث: إذا صدَرَتُ منه تبرعاتٌ منبجزةٌ وأخرّئ معلّقة بالموت» تقدّبت 
المنجّزة ؛ لأنّها تفيدٌ الملك في الحال» ولأنها لازمةٌ» لا يتمكن المريض من الرجُوع 
عنها. وعن أبي حنيفة : أنه إن اعت 4 وأوضة بالعتق: فهها سَواء: 

وقوله في الكتاب: «ولا يقدّم العتق على الوصية بالعتق» المراد مئه ما إذا علق 
عتق عبد عند الموت» وأوصى بإعتاق آخر فلا يتقدم أحدهما على الآخر؛ لأن وقت 
استحقاقهما واحدء وقد اشتركا في قوة العتق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفاً. 

زفق في التلخيص: عمر. 

(6) أخرجه البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاضواء وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن ابن سيزين. قاله الحافظ في التلخيص. 
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وفي «الشامل» وغيره وجه آخر؛ أن المدبر أولى بالعتق؛ الام 
حيث إن الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه بعذ الموت. 

وقوله قبل ذلك : «وإن تقدمت هبة وإقباض»» بين بذكر «الإقباض» أن تقديم الهبة 
وحدهاء غير كاف؛ لأن تمام الهبة بالقبض. حتى لو وهب» ثم أعتق أو حابى في بع » 

ثم أقبض الموهوب تقدم العتق» أو المحاباة؛ لتأخر لض عي ولا تفتقر المحاباة 

الرائعة في بيع ونخوء إن لت ؛ لأنها في ضِمْن مُعَاوَضَةٍ 

وقوله: «لأن التشقيص في العتنق محذورٌ أشار به إلى أن التشقيص لا يفيد 
التخلص من الرق وأحكامه. والخَبّر المُجْمَلُ ذَكُرْهُ هو حَدِيتٌ عِمْرَانَ - رَضِيَ اللّه عنه ‏ 

وفي تقديم الكتابة عَلى الهبات وسَائِرِ الوصايا طريقَانٍ: 

أشبههما: أنه على القولَيْن في تقدم العتق عليها. 

والثاني: القطعٌ بالتسوية؛ لأنّها ليس لها من القوة والسراية ما للعئق. 

وأما قوله: «والكتابةٌ محسوبةٌ من الثلث» فهذه المسألة أولاً - ليست من شرط 
الفصل» بل موضعُها الفُضل السابق» ثم فقهها أنه إذا كاتب في مرضه عبداً أو أوصّئ 
بكتابته» تُْتَبرُ قيمته من الثلث» خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله إذا كاتبه على قَذْرٍ القيمة 
أو أكثر. 

واحتجٌ الأصحاب بأنَّ المكاتبٌ تقابل ملكه بملْكهء وهو كسبه فيَكُونُ تفويتاً على 
الورثة لا معاوضةً» وبتقدير أن يكونٌ مُعَاوَضَةٌ فالعوض مُوَحْرء فأشبه البيع نسيئةٌ» ولو 
كائّبَ في الصحّحة واستوفّى النجوم في المرض» لم تعتبر قيمته من القُلْتْ؛ لأنه بالكتابة 
كالخارج عن ملكه. ولو أعتقه في المرضء أو أبرأه عن التّجُومء أعتبر منّ الثُلْثِ كَل 
الأمْرَيْن» قيمته أو النجُوم لأنه. إن كانت القيمةٌ أقلّ» فربما كان يُعْجِرٌُ نفسه» فيسقط 
النجوم» وإن كانت النجوم م أقلّء فربما كان يؤديهاء فلا يخصّلٌ للوارث غيرها. 

والاستيلادٌ فى المرض لا ا ل د اللّذِيدَة 
والثياب النفيسة, ويُقْبَلُ إقرارٌ المريض بالاستيلاد؛ لقدرته على الإنشاءء ولا يُعتَيُ قيمتها 
من الثلث. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تع تعتبر قيمتها من الثلث في صورة الإقرار» ولو 
قال لعَبْده: : أنتَ حر قبل موتي بوم أو شهرء توهرض»:ومات؟ لم يعتبز من العلت» 
وإن قَال: قبل مَوْتِي بِشَهْر فإن تفهن فرفة قن فو فكذلك الجواب» ولا فهو 
كما لو عَلّقَ عتق عبْدٍ في الصحةء ووجدت الصفة في المَرّض» وفيه قولان. 

ُرُوعَّ: قال في مرضه: سالِمٌ حرٌء وغَانِمٌ حُزٌء وفائق حُرٌ فهذا من صُوّر ترتيب 
التبرعات المنّجزة» ولو قال: سَالِمٌء وغانمٌ» وفائقٌ» أحرارٌء فهو من صور وقوعها دفعةً . 
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واحداًء ولو علق عتقهم بالموت» أقرعَ بينهم» سواء قال: [إذا مت](2 فسالم حر وغانم 
حر وفائقٌ حنٌ أو قال: قَهُم أحرارٌ ولو قال: إذا مت فنادم خي؛ وإن مِتُْ من 
مر ضي هذاء فغانم حرّء فإن مات من ذلك المرض» ولم يف الثُلْتُ بهماء أفْرِعَ بينهماء 
وإن برأ ومات بعذه» تطل التدبيرٌ المقيد» وعَتَّقّ سالم [والله أعلم]. 

قَالَ الْعَرَالِْ : وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِعَانِم: إنْ أَْتَفْئكَ كْسَالِمَ خرٌ ثُمْ أَعتَقَ عَاتِمَا 
زلذلك ل يني إلا يأخيجنا لحن 2 بن عا بت لكر ها حرجت عل سايم ين 

يُعْنَقُ وَلَّمْ نُوجَذْ فِي - َه الصََةُ اعي عُلْقَ عَلَبَِا منقه وَعَانِمٌ ان السْببَ وَسَالِمتَانَ 
المسَبب في دالبب على الشبب. وَإذَا وَضَّئ بِعَبْدٍ هُوَ ثُلْتُ مَالِهِ وَتْلْنَا وماله 


غَائْبٌ 00 لط ”9 لَهُ عليه 00 ليطه 0 خلافٌ 0 وَوَجَهُ 2 ّ 
0 مُمْكن هَهُنًا. 


قَالَ الرّافِمِئ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: له عبدانٍ؛ سالمء وغانم» فقال: إِنْ أعتقتٌ غانماً. فسالمٌ حرٌء ثم 
أعتق غانماً» في مرض موتهء فإن خرجا من الثلث؛ عَتَّقَأّء وإن لم يحرج إل اي 
ففيه وجه ضعيف» أنه يُقْرَعٌ بينهماء كما له قال: أَعتفْتّكُمَاء والمذْمَبُ أنه لا يُفْرَعُء بل 
يتعيّن للعتق غانم؛ لأنا لو أقرعناء فربما تخرج القرعةٌ علّى سالمء فيلزم إرقاق غانم» 
وإذا رَقْ غانم» لم يحصل شرط عتق سالمء وبعضهم يقول في التوجيه: إن ع عق سَالِيٍ 
مرنّبٌ على عِنْقٍ غانم» والأسبق أولّئ بالنفوذء لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - فى 
«أبواب الطلاق» أن مثّل هذا الترتيب لا يقْتَضى سبقاً زمانيّاً وإنما تثبت ا 
أسبق إذا سبق بالزمان» فالتوجيه الأول أوضَحٌ. 

ولو قال: إن أعتقتٌ غانماً» فسالمٌ حرٌ في حال إعتاقي غانماًء ثم أعتق غانماً في 
مرّضَدِء فالجواب كذلك. ولا فَرْقَء وعلى هذا؛ لو قال: إِنْ أعتقتُ غانماًء فسالمٌ 
وفائقٌ خُرَّانِء ثم أعتق غانماًء والغلتُ لا يفي إلأ بأحدهم. تعيّن للعتق غانم. ولا 
قرعة» وإن فَضَل من الثلث شية ؛ أُمْرعَ بين الآخرَينٍ؛ فمن خرجَث له قرعة الحرّية» عَتَقَ 
كله إن خرج كله وبعضه. إن لم يخرج إلا بعضة وإن كان يخرج أحد الآخرَّيْن من 
الثلث بغض [الثالث]”" فالذي حْرجَتٍ القرعةٌ له» يُْمّنُ كله ويُحْمَنُ من الآحّر بعضه. 


ولو قال لعبده: إن ترْوّخِتٌ» فأنتَ خنٌ ثم تزوج في مرض الموت.». فقد ذكرنا 


)١(‏ سقط في: أء ز. (؟) في ب: المال. 
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أن مَهْر المثل محسوبٌ من رأس المالء» وأن الزيادة من الثلث» وإن اقتضى الحال تنفيذ 
الزيادة على مهر المثل» نُظِرَ؛ِ إن حرجت الزيادةُ» وقيمة العبد من الثلث» نفذء وإلآء 
فيقدّم المهرء كذا ذكره توجيهاً بأن المَهر أسبقء فإنه يجب بالنكاحء ثم يترئّب عليه 
العنقُء لكن قضية قولنا: إن المرتّبء والمرنّب عليه يقعان معاء ولا يتلاحَقَانِ من حيثٌ 
الزّمانُ ألا يتقدّم أحدهما على الآخرء بل يُوَرّع الثلث على الزيادة» وعلى قيمة العبد. 

وقد صرّحوا بأنه لو قال: إن تزوّجْتُ» فأنتَ حُرٌ في حال تزويجيء أنه يُورْعٌ 
الثلث كذلك؛ لأنه لا يترتب فكذلك عند الإطلاق» إذا لم يكن ترتيب زمانىٌ» ثم الفَرْقٌ 
بين التعليق» بالتزويج» وبين مسألة العبْدَيْنِ» حيث لا يوزع هناك كما لا يُفْرَعُ أن الجِنّق 
ها هنا معلق بالتكاح» والتوزيع لا يَرْفْع النكاح» ولا يقدح فيه وهناك عِنْقّ سالم معلقٌ 
بعتق غانم كاملاء وإذا وزرُعناء لا يكمل عتق غانم» فلا يمكن إعتاق شيء من سَالِمِ . 

ولو قال لجاريته الحامل: إن أعتقتٌ نضفّ حَمْلِكء فأنت حرّةٌ» ثم أعتق نضف 
حملها في مرض موتهء فقضيّته عِنّْق ذلك النصف سرايته إلى النصف الآخرء وعتق الأم 
بسبب التعليق» فإن خرجا من الثلث. عَتَقَا جميعاًء وإن لم يخرّج من الثلث مع النصف 
المعتق إلا الأم. أو النصف الآخر [كما إذا كان جميع ماله ثلاثمائة» والأم منها خمسون 
والولد مائة فيقرع بين الأم والنصف الآخر]”'' فإن خرجت على [النصف] الآخر عَتَّقَّ 

و ل أ نأا 5 م 

جميع الولد فإن خرّجَتْ على الأم» لم تَعْتّقٌ كلها؛ لأن الحمل في حُكم جزء منها يتبع 
عتقّهُ عُنْقُهَا فتُوزّع قيمة الثلث. وهي خمسونء. على الأم» وعلى النصف الباقي بالسوية؛ 
فيعتق من الأم تنصمهاء اومن النصف الباقي تضق فيكون ثلاثةٌ أرباعه حرأ ولو كانت 
الصورةٌ كما ذكرنا إلا أن قيمة الأم أيضاً مائةً» وخرجَتٍ القرعةٌ على الأم. وُزْعَ 
الخمسون علَيْهاء وعلّى النصف لباقي أثلاثاً ؛ فيعتقٌ منها لها وهو ثلث الخمسين» 
ومن النصف الباقي ثُلْنْه وهو ثُلْث الحْمْسِينَ» وسدُسٌ الجمْلَةِ فيكون الحرية من الأم 
الثُلْتَى ومن الولد التْلئِين . 

المسألة الثانية: إذا أوصّل بعبد» أو تُوْبِ يخرج من ثلث ماله» وباقي ماله غائب 
لم يُذْفَع كله إلى الموصّئ له ولم يسلط على التصرّف فيه م لم يحضر من الما 
الغائب ما يخرج الموصى به من ثلئه؛ لأن ما يحصل للموصّئ له ي: ينبغي أن يخصل. 
للوارث مثلاه وربما يتلف المالٌ الغائِبُ وهل يتسلط الموصّئ له على التصاف في ثلئه؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: نعم ؟ لأن استحقاقه لهذا القّذْر مستيقنٌ . 


)١(‏ سقط في: ز. (0) سقط في: ز. 
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وأصحهما : المنع ؛ م ا 2000 
وشاع الدرطي به لمشي له. مكيف يتم درن اب؟ لذو انهم صقرا ني فلن 
الحاضر » قال أبو الفرج السرخسيُ في «الأمالي»: : إن بَانَ هلاك المالٍ الغاِب» فتبيّن 
نفودٌ تصرّفهم ؛ ؟؛ ولك أن تقول : وَجَبَ أن يخْرُجَ ذلك على وقف العقودة© . 
الثلثين؟ فيه وجهان؛ الثاني مئهما ضعيف . 

واعلم أن هَذَا الْوَجْهَ الكَانِي قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ ‏ رحمه الله -: إِنّ الْوَرََهَ يتمكُنُونَ 
مِنْ خَلْع الْوَصِيّةِ في العَين المُوصَئ بهَاء وجعلها شائعة في ثلث المال. 

ولو أعتق عبداًء هو ثُلّث ماله»ء أو دَبّرَهُ وباقِي مالِهِ غائبٌ» ففي نفوذ العتق 
والتدبير فى ثلثه الخلاف المذكورٌ في الوصيّة. هكذا ذكره ف فى «الوسيطة وغيره» وسيأتي 
في التدبير» وقد يستبعد التردد في حصُول اليثق في الثلثء فإِن المال الغائب إِمَا باق 
تعييفة ها أن هالك) فالثلتٌ خرٌّء بل الوجه الجزْمُ بالوضيّة ضِيّة أيضاً بإثبات الملك في 
الثلث» ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرّفه فيه » أو يُمْنَعٌ من التصرّف إلى أن يتسلط 
الوارثٌُ على مثليه» والله أعلم. 

َال الْمرَاِىَ : الرْكُنُ الرَابعُ: الصَّيعَةُ وَلا بُدَ مِنَ الإيجَابٍ وَهُوَ قَوْلهُ: أَوْصَيتٌُ أو 
أَغطوُ أ جَعَلْبُه لَه قن قَالَ: هُوَ لَه فَهْوَ إِفْرَارٌ يُوَاحَدُ به إلا أنْ يَقُولَ: هُوَ مِن مَالِي لَه 
وَلَو قَالَ: عَيِنتُه لَهُ فَهُوَ كِتايَةٌ فَينَقْذُ مَعَ اند وَالقُبُولُ 7 (و)» ولا أنرَ لَهُ فِي حَيَاةٍ 
المُوصِيء وَل يُشْتَرَطُ القَوْرُ بَعْدَ المَوْتِء وَإِنْ مَاتَ المُوصَئ لَهُ أَنْتَقَلَ حَقُ القَبُولٍ وَالمِلْكِ 
إِلَى الوَارِثِ» إن أْصَئ لِفْقَرَاءِ وَمَنْ لا يَتعهُِ عَيَرُ لا يُشْتَرَطٌ القُبُولُ» وَالمُعَيِنُ إِنْ رَدْ بَعْدَ 
القَبُولٍ وَكَبَلَ القَنض قَفِي نُقُوذِهِ خلآفٌ. 

قَالَ الرَّافِعِيِ : الكلامُ في «الصيغة» في طرّف الإيجاب. ثم في القُبُول: 

أما الإيجاتٌ» فلا بد مئه» وذلك بأن يقول: أوصيتٌ له بكذاء أو أعغطوة) أو 
ادْفَعُوا إليه بغد موتي كذاء أو هُوّ له أو جعلْتّهُ له بعد موتي» أو ملّكته أو وهبته منه 
بعد موتي » أما إذا اقتَصَرّ علّ قوله: وهبت مئْه» ونوى الوصيّة فأظهر الوجْهّيْن: أنه لا 
يكون وصيةً ؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح » وهو التمليك النّاجِرٌ . 


. قال النووي: بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظائاً حياته فبان ميتاً والله أعلم‎ )١( 
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ولو قال: هُوَ لَّهُ؛ فهذا إقرارٌ يُؤْاحَذُ به» ولا يجعل كنايةٌ عن الوصية» إلا أن 
يقول: هو له من مالي» و يول عبدي هذا لفلانٍ» فيصح كنايةً عن الوصية؛ لأنه لا 
يَضْنح”'2 إقراراً. 

ولو قال: عينته لهء فهذا كناية؛ لأنه لا يحتمل التعيين للتمليك بالوصية» والتعيين 
للإعارة» والإفهام في الحالء فلا يَنْصَرِفُ إلى الوصية إلا بالتعيين. 

وقوله في الكتاب اتنفذ مع النية» فيه وفي كلام الإمام وغيره إشعارٌ بأن الوصيّة 
َنْعَقِدُ بالكنايات جزماًء وأنه لا يجي فيه الخلافٌ المذكورٌ في البيع ونّخوهء ووجة ذلك 
بأنا ذكَرْنا في أول «الْبَيْع» أن ما يَقْبَلَ مقصودُهُ التعليق بالإغرار كالكتاية: والخُلْع ‏ ينعقد 
بالكناية مع النية» والوصيّةُ في نفسها تَفْبَلُ التعليق بالإغرار”” فأولّئ أن تنعقدء ولأنها إذا 
قبلت التعليق بالإغرار» فَلأَنْ تَقْبَنَ الكنايات أولّى» وبأن الوصية لا تفتقر إلى القبول في 
الحال» فيشبه ما يستقل به الإنسان من التصرّفات . 


١‏ ولو كتب ا أوصيتٌ لفلان بكذاء قال في «التتمة»: لا ينعقدء» إذا كان 
الشخصش ناطقاً» كما لو قيل له: أوصيتٌ لفلان بكذاء فأشار أن عه 


ولو وُجِدَ له كتابُ وصيةٍ بعد موته» ولم يَقُمْ بينة علّى مضمونه» أو كان قد أشهد 
جماعةً أن الكتاب خَطي» ؛ وما فيه وصيّتي» ولم يُطلِعْهم على ما فيه؛ فجواب عامة 
الأصحاب أنه لا تَنْقُدُ الوصيةٌ بذلك» ولا يُعْمَلَ بما فيه حتى يشهد به الشهودٌ مفصلاًء 
وذكرآن فون مهن ادا خْرَاسَانَ أراد أن يُوصِيَ » ولا يُطْلِعَ على وصيته أحداء 
فشاور العلماء» فلم يُفتُوا له بذلك» إلأمحمد بن نَضْر المَرْوَزِي» فإنه قال فيما روى 
الإمامء والمتولي : يَكْفِي الإشهادُ عليه مبهماًء وفيما روى أبو الحسن العَبَّادِيُ أنه يكفي 


)١(‏ قال في الخادم: كلام النووي في المنهاج مصرح بأنه تصريح» فإنه عده مع الصرائح» وذكر حكم 
الكناية بعده» والعجب أن كلام المحرر يقتضي أنه كناية أيضاً وقد احتج بعض المتأخرين إلى 
الصراحة على وفق ما في المنهاج . 
قال: ونص الشافعي في مسألتين يقتضي أنه صريح» والظاهر أن الحامل للرافعي على ذلك قول 
الوجيز فهو إقرار إلا أن يقول من ماليء وفي الوسيط لو قال هذا لفلان ثم قال: أردت الوصية 
فيقبل قوله إنه أراد الوصية إلى آخر ما ذكره. 

(5) قضيته الجزم بما قاله في التتمة وهو مخالف لجزم النووي في المنهاج بأن الكتابة كناية على أن 
الرافعي بعد ذلك أبدى انعقادها بالكتابة بحثاً قال: لأنها بمثابة الألفاظ سبق في البيع ذكر الخلاف 
في انعقاد البيع ونحوه بهاء فإذا كتب وقال: نويت الوصية لفلان» أو اعترف ورثته به بعد موته» 
وجب أن يصح. 

(9) تقدم. 
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الكتاب من غير الإشهاد. واحتج بقوله وق : دإ وَوَصِينه ابعر عنّدَة) العرلكت 
بأعتبار الكتابة.. 

واعلم أن انعقاد الوصيّة بالكتابة ليس بِبَّعيدِء وإن استبِعَدَةٌ؛ لأن الكتابة [بمثابة] 
كنايات الألفاظء وقد سبق في «البيع» ذُكْرُ الخلاف في انعقاد البيع ونْحُوه بالكناية» 
وذكرنا الآن أن الوصيّة أشَدُ قبولاً للكنايات» فإذا كتب وقال: نويتُ الوصيّة لفلانٍ أو 
أعترف الورثةٌ به بعد موته» وَجَبَ أنْ يصحٌ. 

ولو اعتقلّ لِسَانُهُ صحّت وصيته بالإشارَةٍ والكتابة» وقد رُوِيَ أن أمامة بِنْتَ أبي 


العَاص موقت فقيل لها: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء فأشارث أنْ نَعَمْء فجَعِلَ ذلك 
0 
صية 


0 فإن كانت الوصيةٌ لغَيْر مُعَيّن؛. كالفقراء والمساكين» لزمت بالموت» 
ولم يُشْتَرط فيها القبول» وإن كانت الوصية لمُعَيّنِء فلا بُدّ من القبول» كما في الهبة» 
ويجيء فيه خلافٌ من قولٍء سنذكره في أن الموصّئ به يُمْلَكُ بالموت» فإن صحة 
الوصية على هذا القول مستغنيةٌ عن القّبُول. 

ولا يضح قبول الوضية؛ ولا ردها في حياة الموصي وله الردُء وإن قبل في الحياة 
وبالعكس» وذلك لأنه لا حَقٌّ له قبل الموت؛ إِذْ هي إيجابُ مِلْكِ بعد الموت» فأشبه 
إسقاط الشفعة قبل البيع» وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا قبل في الحياة لم يكن له 
الرد بعد الموت [وإذا رد في الحياة؛ كان له القُبُول بعد الموت» ولا يشترط القبول في 
القور بعل الموت وإنم]؟ 1 . يُشْتَرَطُ ذلك في العقود الناجزة» التي يُعتَبّرُ فيها ارتباط 
القَبُول بالإيجاب» ثم للردٌُ بعد الموت أحوال. 

أحدها: أن يقع قبل القبول» فترتد الوصية» ويستقر الملّكُ للورثة» إن كان 
الموصئ”” به عَيْنَ مالٍ أو منفعته» فالعين للورثة» ولو أوصّئ بالعين لواحدٍء وبالمنفعة 
لآخرء فردًٌ الموصّئ له المنافع» فهي للورثة» أم للموصّئ له الآخَرِ؟ فيه وجهان؛ 
أشبههما: الأول» ولو أوصّئ بخدمة عبد لإنسانٍ سئةٌء وقال: هو حرٌ بعد سنة» فرد 
الموصّئ لهء لم يعتق قبل السنةء خلافاً لمالك ‏ رحمه الله -. 

الثانية : أن يقع بعد القَبُول وقَبْض الموصّئ لهء فلا تصحٌ» فإن رضي الورثةٌء فهو 
ابتداءً تمليك إِيَّاهُم . 


. ذكر القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما أنه يدخل ملك الوارث من حين الرد فتقطن له. فإن‎ )١( 
عبارة الرافعي توهم خلافه.‎ 
سقط في: أء ز. () في ب: المولى.‎ )1( 
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والثالثة : أن يمع بعد القَبُول وقبل القبضء ففيه وجهان: 


أحدهما: صحةٌ الدّدٌ؛ لأنه تمليكُ من آدميٌ بغير عورض» فيصح رده قبل القبض » 
0 


01010 » فإذا قال الموصّئ له: ل 
«الأم» أنه إن قال: أردت لرضاهء كان رداً على - جميع الورثة» وإن قال: أردثٌ 
تخصيصه بالردٌ عليه فهو هبة له. خاصّة 


قال الأئمة ‏ رحمهم الله -: وهذا مفرّع على تصحيح الردٌ بعد القبول» وإلاً فماء 
لا يملكه لا يمكنه أن يملكه غيرهء ثم لم يُعتَبَر أفظ الهبة والتمليك» وقال القاضي أبو 
الطيب رحمه الله -: لا بد منهء وهو القياس» ولو مات» ولم يبيّن ما أرادهء جَعِلَ رذاً 
عزن مهي 1 الروثة ثة». وإذا لم يقبل الموصّئ له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد 
الأمرين» فإن امتنعء حُكِمَ عليه بالرد. 


ولو مات الموصّئ له قبل موت الموصيء بَطْلَّتٍِ الوصية» ولو مات بعد موتهء 
قام وارثه مَقَامَهُ في القَبُول والرد. 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تلزم الوصية بموتهء ويجُورٌ أن يُعْلّم؛ لذلك قوله: 
«انتقل حقٌ القبول» بالحاء؛ واحتج الأصحاب بأن وارث الموصّئ له قَرْعٌ لهء فإذا لم 
يَملِك يَملِكِ الأصل بِغَيْر قبول» فالفرع أولئ» ولفظ «الملك» في قوله: «انتقل حق القبول 
والملك» يريد به حقٌّ التمليك» ويجوز أن يُحْمَلَ على نفس الملكء تفريعاً علّى أن 
الموصّئ به يملك المَوْتِ. 


)١(‏ قال في الخادم فيه أمور: 
أحدها: قضية أن الشافعي أطلق النص والحمل للأصحاب وهو في ذلك متابع لصاحب الشامل 
وليس كذلك فقد قال الشافعي في الأم في باب الوصية للرجل وقبوله ورده ما نصه: ولو قبلها ثم 
قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة أو كان له على الميت دين فقال: قد تركته لفلان من بين 
الورثة قبل قوله تركته لفلان» يحتمل معنيين أظهرهما تركته تشفعاً لفلان أو تقرباً إليه. فإن كنت 
أردت فهذا هو متروك للميت بين ورثته كلهم وأهل وصاياه وديئه كما ترك» وإن مات قبل أن 
يسأل فهو هكذا؛ لأآن هذا أظهر. 
الثاني: ما حكاه عن القاضي قال: إنه القياس ممنوعء بل النقل والقياس على الصحة» وإن لم 
يوجد لفظ الهبة ولا التمليك أو النقل فكلام الشافعي السابق مصرح بانعقاد الهبة بالكنايات . 
الثالث: لم يبين أي الإرادتين أظهر وفي كلام الشافعي أن الأولى أظهرء ولهذا فرع عليه أنه إذا 
مات قبل البيان حمل عليه كما جزم به الرافعي أخيراً. 
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َالَ الْمَرَالِنْ : وَالأصَحُ (ح م) مِنَ الأقوَالٍ أن المِلْكَ قَبْلَ القُبُولٍ مَوْقُوفٌء فَإِنْ قبل 
نينا المِلْكٌ مِنْ وَفْتٍِ المَوْتِء وَإِنْ رَدّ تَبيِنًا آلَانتِقَالَ إلَى الوَرَئَةِ بالمَوْتِء وَيُمَلّكُ بالمَوْتِ 


. الملكِ كَالزّيَادَةٍ الحَادِنَة وَالنََقَةِ وَرّكَاةٍ الفطر وَالمَغَارِم وَأَنْفِسَاخ التكاح إِنْ كَانَ المُوصَئ به 
رَوْجَةَ الوارثِ أو المُوصَئ لَهُ وَالعِمْقٍ إنْ كَانَ قَرِيبٌ المُوصَئ لَهُ أَوِ الوارثِء وَلَْ كَانَ 
المُوصَئ به أَبْىَ المُوصَئ لَهُ وَمَاتَ قَبْلَ القَبُولٍ وَكَبلَ أَحُوهُ الوَارِثُ عَتَقَ اَلأبْنُ بطريقٍ التَبِيينِ 
مِنْ وَْتِ (و) مَوْتٍِ المُوصِيء كُمّ لآيَرتُ إِذْ فِي نَوْرِيثِهِ حِجَبُ الأخ وَإِنِطَالُ كُبُولِهِ قَفِي 
نَوْرِيهِ إنطال تَْرِيثهِء وَكَذًا إِنْ كَانَ القابل أَبْنَ المَيِتٍ إِذْ يَرْتَدُ حَقّهُ إلَى القُبُولٍ في النْضفٍ 
وَمَنْ نِضَفُهُ حر لآ يَرِتُ أَيْضاً. 

قَالَ الرَافِعِيْ : مَتَى يملك الموصّئ له الموصّئ به؟ فيه ثلاثئة أقوال: 

أحدها: عن رواية ابن عبد الحَكم المِضرِيٌء وأبي لَوْرِ: أنه يُمْلَكُ بالموت؛ لأنَّ 
أستحقاقه يتعلّق بالموت» فأشبه المِيرَاتٌ. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن مالك» وأحمد ‏ رحمهم الله أنه يُملَّكُْ 
بالقبول؛ لأنه تمليك بعقد» فيتومّف الملك فيه على القَّبُولء كما في البيع ونحوهء 
وعلى هذا فالملك قبل القبول» للوارث أو يبقى للميت؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول» والثالتُ» وبه قال المزنيٌ» وهو الأصحٌ. أنا نتومّف في 
الحال» فإن قَبِلَء تبيئًا أنه مِلْكُ من يوم الموت» وإلأ» تبيّئًا أنه كان ملكَاً للوارث من 
. يَومَئِذْ؛ِ لأنه لو ملك بالمَوْتِء لما أَْئَدٌ بالرد» كالميراث» وبتقدير أن يرتدٌّء وجب أن 
يكون انتقاله إَِيْهِمْ بحسب الهبة”"2 مئهم لا بِحَسَب الإرث من الموصي»؛ ولو ملك 
بالقَبُول» فإما أن يكون قبل القُبُول للميت» واستمرار الملك مع المَؤت بعيد أو 
للوارث» وحينئذ» فالموصّئ له يتلقّى الملك عن الوارث» لا عن الموصيء وهو بعيدٌ 
أيضاً. وأيضاًء فالارث يتأخّر عن الوصاياء كما قال تعالى: «مِن بِعْدٍ وَصِيْةٍ يُوْصِيَ يها 
أو دَيْنَ» [النساء - ؟١]‏ وإذا بطل الجرْمٌ بالأقسام» وجب التوقف ولو أوصّئ بعتق عبْدٍ 
معيّن بعد موتهء فالملك في العبد إِلَئ أن يُعْتَنَ للوارث» ولا يُجْعَلُ على الخلاف» 
وقدقوا بائذ الوعنة اليك اللمرمك لايق الى بالملك الخي مق ارجف له الملك» 


فق سقط في: نْ. 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م 5 


55 كتاب الوصايا/ أركانها 


والعتق ليس بتمليك . ثم يتفرّع على الأصل المذكُور مسائل : 

أحدها: كسب العبدٍ. وثمرةٌ الشّجَرة» وسائرٌ زوائدٍ الموصّئ به إن حصَلَت قبل 
موت الموصيء فهي لهء والوصيَّةِ لا تتناولّهَاء وإن حصَّلَتْ بعده» وبعد القبول» فهي 
للموصّئ لهء وإن حصّلّت بعد موتهء وقَبْلَ القبول» فإن قلنا: إِنَّ الملك يخصّل 
بالموت» فهي للموصّئ له. قَبِلَ الوصيةً أوردّهاء وفيما إذا ردّها وجهٌ: أن الزوائد ترتدٌ 
أيضاً ؛ لأنه تبين أن سبب الملك لم يستقرٌ 

وإن قلنا: يحصّل بالقبول» فلا تكون الزوائدُ للموصّئ لهء قَبِلَ الوصيّة أو رَدْمَاء 
لأنها حدنّث قبل حصول ملكه. وفيما إذا قبلها وجة : أنها تكون للموصّئ له؛ لأن حقٌّ 
التمليك من وقت المَوْتء فهي حادثة عا محل يتف وإن قلنا: بالتوقف» فهى 
موقوفة ةٌ أيضاً إن قبل الوصية» فهي له وإلأء فلا 

وحيث قلنا: إِنَّ الزوائد ترتدٌ فإلّئ مَنْ ترتدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى الموصِي» ع كرد عو جم ركابي ا ا وتنفد 
وصاياهء كالأصل . 

وأصحُهما: أنها تكون للوارث؛ لحدوثها بعد زوال ملك الموصِي؛ وعلى هذا 
الخلافي وَلَدْ الجارية» ونتاج [البهيمة]20 الموصل بهماء ويتعلق بها تفاصيلٌ وأحمام 
أخر تذكرها توضخة على الكثر - إن شاء الله تعال -. 

ومنها: فطرة العبد الموصّئ بهء إذا وقع وقْتُ وجوبها بين المَوؤْت والقُبُول» على 
من تجب يخرجء على هذا الخلاف . وقد أوردناه في «زكاة الفطرة». 

وقوله في الكتاب «والمغارم» أراد به النفقة والموّنَ المُحْنَاجٍ إِلَيْها بين الموت 
والقبُول» وحكمها حكم الفطرة؛ وذّكَرَ ذ في «الوسيط»؛ أنها على الموصّئ لهء إن قَبِلَ 
عَلى كل قول. وعلى الواردث» إن رد على كل قول» ولا يعودٌ فيها الوجه المذكور في 
00 وإن كان يُحْتَملٌ أن يقال: الغْرْمُ في مقابلةٍ الغنم؛ لكن إدسخال شيءافي الملك 

هو أهونٌ من التزام مؤنة قهراء هكذا قاله» لكن فيما قدّمناه د في «زكاة الفطر» طرّد 

0 الوجه. والله أعلم . 

وإذا توكّف المُوصَّئ له في القَبُول أو الردء أُلْزِمَ التفقة» فإن أراد الخلاصٌ ردّه. 

ومنها : إذا كان قد زوج أمته من حرٌء وأوضّئ له بهاء فإن رد الوصية» استمرٌ 
التكاح. إل إذا قلنا: إن العوضي له يَمْلِكٌ بالموت» فينفسخ النكاح من يوم الموت». 


)١(‏ في ب: الدابة. 
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وإن كان المِلك ضعيفاً؛ لأن الملك والتعاع لا يجتمعان» وإن قبل انفسخ, ويكون 
الانفساخ من يوم ابول إن قُلًْا: : إِنَّ الملك يَخْصّلُ بالقبول من يوم المؤت» على 
سبيل التبيين » إن قلنا بالتوقف . 


وإن كان قد زوّْجَهَا من وارثه» ثم أوصّئ بها لغيره» فإن قَبِلَ الموصّئ له الوصيّة 
استمر النكاح. إل إذا قلنا: : إن الملك يحصّلٌ بالقبول؛ وإنه قبل القبول للوارث» فيه 
وجهان: 

أظهرهما: الانفساحٌ» ووجه الثاني أن الملّكَ ضعيفٌ يتعلّق باختيار الغير» بخلاف 
جانب الموصّئ لهء على أن صاحب «التتمة» أشار إِلَى وجه هناك أيضاً [وإن درء انفسخ 
النكاح» وفي استناد الفسخ إلى حالة الموت لضعف الملك]”'"2» هذا الخلاف» هذا إذا 
خْرجَتٍ الأمَةٌ من الثّلث» فإن لم تخرُجء ولم يُجِزِ الورثة» انفسخ النكاح؛ لدخول شيء 

مما يزيد على الثلث في ملك الزوج» وإن أجازواء وقلنا: يحصل الملك بالموت» أو 

قلنا بالتوقف» فهل ينفسخ؟ إن قلنا: إنَّ إجازتهم تنفيذٌ لما فعله الوصيئ» وإن قلنا: 
ابتداء عطيةٍء فنعم؟ لكونها في مِلْكَهِمْ إلى أن أعطوه. 

ومنها: أوصّئ بجارية» فولَّدَتُ؛ فإما أن تلد قبل موت المّوصّئن له؛ أو بعده؛ 
فهذه ثلاثة ثة أقسام : 


القسم الأول: إذا ولدت قبل موت الموصيء فَيُنْظَرُ؛ إِنْ تَقَضْي أقلّ مدة العدل 
من يوم الوصيّة» وهي ستة أشهرء فالولدُ غَيْرُ متناوَلٍ بالوصية؛ لأن حدوثه بعد الوصيّة 
مُحْتَمَلُء والأصلٌُ عدّمٌ الحمل. [يومئذ»] فلا يُجْعَلُ الموضّئ به بالضَّك والاحتمال» 
وإن لم ينقصء عُلِمَ وجوده يوم الوصية» فيبنى على الخلاف في أن الحمل»ء هل 
يُعْرَفَءْ ويُغطئ حكماً قبل الأنفصال؟ إن قلنا: لاء فإنما النظَّرُ إِلَّن حالة الانفصال؛ 
فالولد غير متناوّلٍ أيضاً بل هو زيادةٌ حدثت في ملك الموصيء فيكون لورثته» وإن 
قلنا: نعم» فهو كما لو أوصّئ بالجارية» وولدها بعد الْأنْفِصَالِء فَيُنْظَرُ؛ٍ أيقيلهما 
الموصّئ له» أم يردهماء أم يقبل أحدهما دون الآخر؟ 

وفي هذه الحالة مزيد بحث». موضّعُه أول الباب الثاني عند قوله: «وعند الإطلاق 
هل يتناول الحَمْل باسم الجارية؟ فيه خلاف». 

وإذا كان الموصّئ له زوج الجارية» وقَبِلَ الوصية في الوّلّدء عَتِقَ عليه بالملك» 
وله ولاؤُهُ ولا تصير الجاريةٌ أمّ ولدٍ له؛ لأنها علقت منه برقيق 


)١(‏ سقط في: زء أ. 
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القسم الثاني : أن تَلِدَ منه بعد مَوْت المُوصِىء وقبل قبول المُوصَئْ لهء فإما أن 
تلد بعد انقضاء أقل من مدة الحمل من يوم موت الموصي» أو قبله وحينئذ إما أن تلد 
بعد انقضاء هذه المدة من يوم الوصية» أو قبلها فهذه أحوال ثلاث . 


إحداها: إذا ولَدَتْ بعد انقضاء أقلّ مدة الحمل مِنْ يوم الموت» فالولّدُ غير 
موصّى به؛ لأحتمال حدوثه بِعْدَ الموت» إن كان الموصّئ له زوج الجارية» بُنَى حكم 
الولد علّئ أن الوصيّة» بم تُمْلَكُ؟ إن قلْنا بالقبول» وإِنّها قبل القبول لورثة الموصِي» 
فالولدٌ لَهُمْء لا إزثاً عن الميت» بل لحدوثه من [مللهم]”''» وإن قلنا تمليك بالموت» 
أو توقفناء فَقِبلَ» فيكون العلوق فى ملك الموصّئ له» فيتعقد الولدٌ حرّاء لا ولاء علَيْهِ؛ 
وتكون» الجاريةٌ أمّ ولد له. 0 

الثانية: إذا ولدث قبل أقلّ مدة الحمل من يوم المَوْتء وبعد انقضاء هذه المدة 
من يوم الوصية» فهذا لا يجوز أن يكون حدوتُّهُ بعد الموت» ويجوز أن يكون بعد 
الوصيّة» فيجعل كأنه حَدَتٌ بغدهاء فإن قلنا: الحملّ يُعْرَفُء فالولدُ زيادةٌ حدنّثْ في 
ملك الموصي» فهو له ولورثته بعده» وإِنْ قلنا: لا يُعْرَفُء ولا يعطئ حكماًء فينبني 
على أن الوصيّة بم يُمْلَكُ؟ إن قلنا بالقبول» وإنها للورثة قبل القَبُولء فالولد حادث في 
ملكهم. وإن قلنا بالموت أو توقُفُناء وكان الموصّى له زوج الجارية» فَقَبل» عَتَنَ الولدٌ 
عليه بالمِلّكء وله الولاء» ولا تصير الجاريةٌ أمّ ولد له؛ لأن العلُوقُ حَصَلَ وهو 
لوك 

الثالثة: إذا ولدَّتْ قبل انقضاء مدة الحمل من يومّي الموت والوصيّة جميعاًء فإن 
قلْنا: الحمل يُعْرَفُْء فكأنه أوصَئ بالجارية والحمل جميعاًء وإلأ» فعلّى الخلاف في أنَّ 
الوصيّة» بم تُمْلَكُ؟ على ما ذكرنا في الحالة الثانية. 

القسم الثالث : أن تَلِدَ بعد الموت والقبول» فله أحوال: 


إحداها: أن تَلِدَ بعد انقضاء أقلَّ مدة الحمل من وقت القبول» فالولدٌ للموصّئ 
له وإن كان الموصّئ له زوج الجارية» أَنْعَقَدَ الوّلّدُ حْرَاًء وصارت الجاريةٌ أمّ ولد له. 

والثانيَة : أن تَلِدَ قبل انقضاء هذه المدّة من وقْت القبول» وبعد انقضائها من وت 
المَرْتَء فإن قلنا: إِنَّ الوصيّة تَُمْلّكُ بالموت» أو توقفنا فَقَّبِلَ فالحكم كما في الحالة 
الأوّن. وإن قلنا: تُملّك بالقبول» وإنها قبل القبول للورثة» فإن قلنا: إن الحمل 
يُعْرَكُء فهو زيادةٌ في ملك الوَّرَنَةِ» وإلأء فللموصّئ لهء وإذا كان الموصّئ له زف 


)١(‏ في ز: ملكه. 
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الجارية» عَتَقَ الولدٌ عليهء ويثبت له الولاء» ولا تصير الجاريةٌ أمّ ولد. 

والثالثة : أن تَلِدَ قبل انقضاء هذه المدة مِنْ وقت القبول والموْتِ جميعاً: أو بعد 
انقضائهًا من يوم الوصيةء فإن قلنا: إن الحَمْل يُعْرَفْء فالولدٌ غير متناوّلٍ بالوصيّة» فإن 
قلنا: لاء واعتبرنا حالَةَ ألأنْفِصَالٍ [فالانفصال]('' حصّلَ في ملك الموصّئ له فيكون 
الوَّلَدُ له» ويُعْتَنْ عليه إن كان الموصّئ له زوْجّهاء ولا استيلاد. 

والرابعةٌ: أن تلد قبل انقضائها من يوم الوصية أيضاًء فإن قلنا: إن الحمل يُعْرَفُء 
فهو داخلٌ في الوصية» وإلأء فهو حاصلٌ في ملك الموصّئ لهء فيكون لهء فإن كان 
زوْجَهاء عََقَ عليه بالملك ولا استيلاد. 


وتناج سائر الحيواناتٌ يُقَاسُ بما ذكرناه» ويُرْجَعٌ في مدّة حمْلها إِلَ أهل الخبرة» 
فإنها تختلف . 


ثم تذنب المسألة بتذنيبات. 
أحدها: قال الشيخ أبو الفرج الزاز: حيث حكمنا بِمَصِيرٍ الجارية أمَّ ولد فيعتبر 
2 ل حقيقة الإصابة من وت الملك» أم يكفِي إمكان الإصابة؟ وفيه وجهان. والثاني هو 
الملايُ لإيراد المُْظم . 
الثاني : قال: حيتٌ بَقَيْنَا الولّدَ علّى ملك الوارث» فالمعتبر من الثلث قيمةٌ الجارية 
ا ا ا م مرجؤذا 0 موت الترصية فإن 


قال ا :تعر قيمتها يَؤْمئِذ) لم ولمشرافيمة التعدل في أول 
حال الانفصال» وإذا قومناهماء فخرجا من الثلث» فذاك, وال فلا يُفْرَع ولكن ننفذ 
الوصية في القَّدْر الذي يحتمله الثُلْكُ مئهما علّئ نسبة واحدة. 


الثالث: روى المزنيُ في «المختصر» [أنه]” لو أوضئ بأمةٍ لرَؤْجهاء فلم يَعْلَمْ 
حتى وضَعَتٌْ له بعد موت سيّدها أولاداً, فإن قبل عُتُفُواء ولم تكن أمهم أمّ ولدِء حنى 
تلد مئه بعد قبوله لستة أشهرء وفيه إشكال من وجهين : 

أحدُهُما: أنه لم اعتبر عدم العلم بالوصيّة» وهل يَفْتَِقُ الحالُ بِينَ أنْ يعلمَ أو لا 


يعلم؟ 


)١(‏ سقط في: ن أ. (0") سقط في: ن أ. 
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والثّاني: أنه حكمَّ بحريّة الأولآدء وبأنّها لا تصيرٌ أمّ ولد له: فَإِنْ فرع على أن 
الملكَ يحصلٌ بالموتٍء أو على قول التوقّف. قَلِمَ اعتبرٌ مُضِيَ الأشهّرٍ في مصير الجارية 
أمٌ ولدِ له؟ وإنْ فرّع على الحصول بالقبولٍء قَلِمَْ بِحَكُمَ بحريّة الأولادٍ في الحالٍ؟ 

أما الأوّل: فعن الخضري ما يقتضي الفرقٌ بِينَ العلم وعديهء واحتجٌ عليه بأنَّ 
الشَّافِعِئَ - رضي الله عنه ‏ حَكَمَ فيما إذا وَطِىء أَمَةَ الميْرٍ على ظنٌ أنّها زوجتُه الحرّة» 
بحريّة الولدِء ولو ظنّ أنّها زوجت الرقيقةٌ» يكونٌ الولدُ رَقِيقاً. فاختلفٌ الحُكمٌ باعتقادِه. 

والظاهِرٌ: أنّه لا فرق في تُبوتٍ أَمْيّةِ الولدِ في أميّةء بِينَ أن يكونّ عالماًء أو لا 
يكونّء حتى لو وَطِىء أمتّه على ظَنّ أنّها لغيره» أو أنّها حرةٌ وأحبلّهاء ثبت أميّة الولد» 
[فإِذّنْ] قولّه: «ولم يعلم» كأنّهُ خَرَّجّ مَخْرَجّ الغالب؛ فإِنَ الغالبَ أن الوصيّة لا تبقى 
المدةً الطويلةً معلّقةٌ غير مردودةٍء ولا مقبولةٍ» إلا إذا لم يعلم المُوصَئ له بالوصيّة؛ 
لغَيْبَة أو نَحَوِهًا. 


وأمًا الدّاني: فقد قيل: إِنّه تخليط من المُرَنِيّ ‏ رحمه الله فقوله: «عتقوا» تفريع على 
أن المِلكَ يحصّلُ بالموتٍء وقوله: «لا تصيرٌ أَمْ ولدِ له» تفريعٌ علّئ أنه يحصّلّ بالقبُول. 

وقال الأكثرون: بل هو تفريعٌ على قولٍ التوقف. ويَتََيّنُ خصول الملكِ بالموتٍ» 
وأراد بالقَبولِ في قوله: «بعد قَبُولِهِ» الموتَ سمَّاهٌ قَبُولاً؛ لأنّه وقتٌ القُبُول. 

ومنْهُمْ من قال: لفظ الشَّافعيٌ ‏ رضِيّ اللّهُ عنه ‏ «المَوْتُظ لكنٌ المُرَنِيٌ غَلِطَ فيه» 
وبِالجَمْلةَء فهذا من المواضع التي أضبّ فيها الشَّارِحُونَ «المُخَْصَر وحظ الفقه ما سبق . 

ولو كانتٍ الجاريةٌ المُوصَئْ بها زوجةً المُوضَئْ له» كما صوّرناء ومات المُوصَئ 
له قَبْلَ القُبولٍ والرّدّء فقد مر أن ورت قائِمُون مَقَامَهُ في الردٌ والقَبُولِء إن قَبِلُواء فعلى 
الخلافٍ في أنَّ المِلْكَ بم يخصّل؟ إِنْ قُلْنا بالموت» أو قلنا: هو موقوفء فَمَبُولُهم 
كقَبُولٍ الموصّئ له في عتقٍ الأولادٍ بالملك. وفي انعقادِهِمْ على الحرَّيةٍ» وفي مصير 
الجارية أمَّ ولدِء وفي بِقائِهِمْ ممالِيك لورَئَةِ المُوصِيء على اختلافٍ الأحوالٍ المذكورة 
في المسألة» ولا فرق إلا أنُهمء إذ عُتِقُوا بقبول الموصّى له وَرِنُوهء وإذا عتقوا بِقَبُولٍ 
الوَرَئّْ لم يَرِنُوا؛ على ما سيأتي. إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

وإن قلنا يحصّلُ المِلْكُ بِالقَبُولء فإِنْ كان بين الوارِث والأولادٍ قرابةٌ تقتتضي 
العِنْقَ؛ بأنْ كان وارثٌ المُوصَئْ له أباهء فَيُعْتَقُونَ عَلَيْهِ؛ لأنّهم حَنَدَتُهُ وإلأء فوجْهَانِء 
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وإِذا لمْ يحصّل العنْقُء فهل يُقْتَضَئ ديونُ الموصّئ لَهُ منهاء أم تُسَلَّمُ للورثة؟ فيه 
وخيانء سق ماده + : 

ومئها: إذا أوصّئ لإنسان [بابنه أو أبيه]”'"» لم يجب عليه قبولٌ الوصيّةِ كما لا 
يجب عليه شراؤه» إذا قَدَرَ عليه» بل له الردّء وعن مالك رحمه الله أنّه يجبُ عليه 
القبولء وفيه وجة أنه ممتنمٌ الرّدٌء إذا قَرَعْنَا علّى أن المِلكَ يحصلٌ بالموت؛ لأنه يُعْمَنْ 
عليه» ولااار نيا حاو كريد على دالت افوا لكنّ المذهبت خلاقه. 
فإنّه لا د يُعْتَّقْ عليه قَبْلَ القَّبُولٍِ. إذا عرفت ذلكء. فإِنْ ردّء فذاك. فإِنْ قبل وقلنا: إن 
الملك يحصّل بالقَبِولِء عَتََ عليه حينئٍء وإن قُلْنا بالموتِء أو قلنا بِالتُوَقْفٍء تبيّنَ أنه 
عَتَقَ عليه يوم الموت. 

ولو ملّك ابن أخيه» فأوصّئ به لأجنبيّ؛ ووارثّه أخوه فقَّبِلَ الموصّئ لَهُ الوصيّةٌ: 
فَهُرَ للأجنبيّ» وإن قلنا بالتوقف. أو بحصول المِلْكِ بالموتء وإنْ قُلْنَا: بحصوله 
ِالقَبُولِء وجَعَلْئَاه قبل القَبُولٍ للوارث» فقضيَّةُ الجِنّق على الوارثِ يومَ الموتِ»ء لكنّ 
الحكاية عن الأصحاب أنه لا يُعْمَنُ علَيْهِ؛ كيلا تَبْطْلَ الوصيّةٌُ» هذا في رد المُوضَئ له 
وقَبِولِهِ بَفْسِهِ. أمّا إذا أوصّئ لإنسان بابنه» وماتّ المُوصَئ له بَعْدَ موتٍ المُوصِيء وَمَبْل 
القبول ففيه وجهَانٍ مرججوخحان. ووجة ثالث وهو المذهبٌ: 

أحدُ الوجهينٍ المرجُوحَيْن: ما قَدَّمْنًا؛ أن الردٌ يُمتَنِمُ لعثّقِه على الموصّئ لَهُ بنَاً 
على أن المِلْكٌ يحصّلٌ بالموتِ. 

والثاني: حكاه الشيحٌ أبو عليٌ؛ أنه لَيْسَ للوارث القَبُولٌ؛ لما فيه من العتق على 
الميت من غير إذنو» وإثباتٍ الولآءِ لهُ» وإِنّما يجي هذا على قولنا: إِنَّ العِنْقّ» إِذًا 
حصلّ وقع [على]”" الميّتِ وستَعْرفٌ الخلافٌ فيه. 

والوَجْهُ الدَالتُ: أنَّ 0 قائمٌ مقامّه في الردٌ والقَبولٍ لتائبه عنّه في حقوقهء فإن 
قَبِلَ: فَهُوَ كما لو قَبِلَ الموصّئ لَهُ بتفْسِوء إِنْ قُلْنا بالتوقفيء أل يسول الماك اقرف 
وإنْ قُلنا بخصّوله بِالقَبُولٍء نُظِر؛ إِنْ لم يكن بينَ الموصّئ بهء ووارثِ الموصّئ له قرابةٌ 
تقتضي عِنْقَّهِ علَيْ بأن كانَ الوارثُ أخاً للمُوصَئ لهء أو ابْنَ أخيهء فهل يُحكمُ بعتقه؟ 
فيه وجْهَانٍ: 


)1١(‏ في ب: بأبيه أو ابنه. (؟) سقط في: أء زء 
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أحَدُهُمًا: لا؛ لأنَّ القبول» الذي يترتبُ عليه العِتقُ وُجِدَ من الوارث؛ فيثبتٌ 
المِنْكُ لَهُ ابتداة» لا تلقّياً من الوارث» كما لو ورت حقٌّ الشفْعةٍ» كَأَحَذَّ بهَاء ينتقل 
المِلكُ إليه من المُشْتَرِي لا من مُوَرَيْهء وهذا ما أوردّه صاحبُ «الشّامِل)» وآخَرُون. 


وأظهرُمُما: : نَعَم وهو الذي 0 الذي أن عليٌء وصاحبٌ الكتّاب؛ لأنّ 
المُوصِيّ إِنّما أوجَبٌ المِلّكَ للمُوصّى يثبتٌُ لِغَيْرِه وإنّما اعبرَ القَبولُ للوارثِ على 
سبيل النَيَابَة ل م 1 وتعلق بِهًا صيدٌ بَعدَ موتّهء فإنا 
نحكم بشثبوتٍ الملك لَه 


ون كان بين الموصّئ به وبَيْنَ وارثِ المُوصَئ له قرابةٌ تف د تقْتضى العِنْق؛ بأنْ كان 
الوارثٌ أباً للمُوصَئ له [فتحكم ب ا 0 
على الشوصئى 0" أن على رازه :رز الولاه لمن لنت وإذا لم يُحكمْ بِالعِنْقٍ»ء 
فَهَلْ تُقْضَئ منه ديونُ المُوصَئ لَه أم يسَلُمُ للوارث؟ فيه وجهَانٍ عن روايةٍ القاضي أبي 
ا 


: أن الوارتَ ملك لا من جِهَّةٍ المُوصَئ لَهُء [والوجه”" الأوّلٍء وهُوَ 
9 7 الورك تلك سب يععاك شوشي لاء فَهُوَ كالديّة الواجبة بِقَمْلِف تفضئ 
منها ديوتهء وإِنْ قُلنا: إِنْها تثيْتُ للوارث ابتدأء هذا حكمُ العتق؛ وهل يرث الذي عَتَقَ 
بن الموطين [42 "آنا إذا كل يتقنيافة فيُنْظرٌ؛ إن قبل في حال الصَّحَْةٍ كَنَعَمْء وإِنْ قبل في 
مرض الموتٍء فإرثُه مبني عَلَى أنْ عِنْقَهُ إِذَا حَصَلّ المِلّكُ [فيه] لآ بعِوَضٍ . بَلْ بإزثِ» 
أو جِبَّة) أو قَبولٍ وصيّة. يُعْتَبَدْ من الثُلْثْء أز مِنْ رأس المالٍ» وفيه دكين مذكورانٍ في 
الكتاب في باب العتقي» إن اعتبرنّاه من التُلْثْء لم يَرِنْهُ وإلاً وَرِنَّهُ اله في التّهُذِيبِء 
وهُوَ الأصحٌ. 


أما إِذَّا مات بل القَبولِء وَقَبلَ وارثه» فإِنْ حَكَمْئا بحصولٍ الحريّةِ عند القَبولٍ» لم 
يرث من المُوصَى لَّه؛ لتأخْر عتقه عنْدَ موتّه» وإِنْ حَكَمْنا بحصولها عند الموتٍء إن 
كان القابل مِمْنَ يحجُبّه المُوصَى بِهِ كالأخ؛ لم يرث؛ لأنّه َو وَرِتَ بت لاه 


وأخرجه عنْ أن يكو وارثاًء وإذا خرّج عن أن يكونّ وارثاًء بَطَلّ قبوله ؛ فيَبْقى رَقِيقا 
فَيَمْتتَعُ تَوْرِيثُه فإذن في توريثِه إبطالٌ توريثه . 


وإذا كان القابلُ ممن لا يحجبّه الموصّى به كابن أخ» ففيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ في ب: طرح. (؟) سقط في: أء ز. 
) في ز: ووجه. 
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أحدها: أنه يرثُ؛ لأنَّ توريئه لا يؤدّي إلى جرمانٍ القابل» فصار كما لو مات عن 
ابْنِ مشهور النُسِب» وأقرٌ بابنٍ آخرٌ يرئان معا. ولو مات عن أخء فأقرٌ بابن للميّتِء ثبت 
اسَيةولم يَرِتْ . 

وأظهرُهُما: وهو المذكورٌ في الكتاب : المنعٌ؛ لأنا لَوْ ورّنْتاه؛ لارتدٌ حٌ القابل 

من القبولٍ في الكل إلى القَبِولٍ في النُصفٍ. ولا يصح من المُوصّى به أن يقبل تصيبٌ 

نَفْسِه؛ لأنّه إِنّما يقبل إذا كانَ وارثاً» وإِنّما يكونُ وارثا, إذا عق ؛ وإِنّما يُعْتَقُْ إذا قَبِلَء فإذا 
يبَقّى نصفَّه رقيقاًء ومَنْ بعضه رقيقٌ» لا يرث كمن كله رقيقٌ. 

قال الشَّيحُ أبو علي : ويفارقٌ هذا إقرارٌ الابنٍ بابنٍ آخْر؛ لأنهما حيئئذٍ مُقِرّانٍ بأنّهما 
ابا الميّت» فورثا المال. وها مَُا العتقّ في جميعه لأ يصحٌ إلأ بقبولٍ من يجوز جميع 
الترِكَةّ» ولا مدخل [للمقبول]”'' في القبول» فإنه لم يكن الأول جائزاًء بَطلَ القَبول من 
اه 

والوجة الثّالتُ: عن الدّاركي : أَنّهِ إِنْ نَبَت القبولُ للموصّئ له وهو مريضٌء لم 
يرِنُه» لأنْ قبول ورثته كَمَبُولِهِ» ولو أنه قَبَلّه لكان وصيّةَ والإرثُ والوصيّةُ لا يِجْتَمِعَانٍ. ون 
بت وهو صحيحٌ ورثَهُ ولا يَحْفَى بعد هذا الحاجة إلى إعلام قوله : «عتقُ الابن» بالواو. 

وقوله : بطريق التبيين من وقتٍ موتٍ الموصي»: جوابٌ على قولِنا: "إن الملكَ يحصلٌ 
بالموتء أويتبِينُ بِالقَبُولِ حصوله من وقتٍ الموت»» فأما إذا قلنا: (إنّه يحصلُ بالقَبولِ»» 
وحكمنا بوقوع العتت عن الموصّى لَه فلفظ الإمام أنه يسند العتق إلى أَلْطفٍ ‏ حِين” '' قبل موتٍ 
الموصى لَه » فيجوز أن يُعلّم لذِك قوله : «من وقت موت الموصى بالواو» . 

وفي «مُولّداتِ) ابن الحدّادٍ وشروجها فروعٌ تعلق بالاختلافٍ في وقتٍ الملكِ: 

أحدها : أوضّى بأمتِه الحامل من زوجها لإزوجهاء ولابن لها خرّء وماتَ وخرجَتٌ 
هي كلّها من الثُلثِء فقّبلا الوصيّةٌ وهما موسرانء يُنظر؛ إن قبلآها مغاً» عُتِقّت الأمةٌ 
كلّها؛ على ابئها النصفٌ بالمِلّكِء والباقي بالسراية وعلى الزوج نصفٌ قِيمتهاء ويُعبَنُ 
الحملٌ عليهما بِالسُوِيَةٌ ْه. أما نصيبٌ الزوج؛ فلأنه ولذى وأمّا نصيبٌ الابن؛ فلأنَ الأمّ 
عُتِقَتٌ عليه والعت يّسري في الحامل إلى ما يملكّه المُعَتِقُ من حملهاء ولا يقومٌ نصيبٌ 
واحد منهما على الآخرء لأنّ العتىّ حصل عليهما [حصل] دفعةًٌ واحدةً» فأشْبّه ما إذا 
1 شترى ابنان أباهُما وأمّْهُما تق عليهما ولا تَقُويمَ وإن قبل أحدُمْمَاء قَبْلَ الآخرٍء فإِنْ قلنا: 
يحصل المِلْكُ بالموتء أو قُلْنا بالتودّفي, فالجوابٌُ كذلك؛ لأنَّ وقتّ الملكِ واحدٌ. 


دلق في ب: للقبول. 
(؟) أي زمن مما في الروضة كذا في حاشية الأصل. 
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وإن اختلفٌ وقتٌ القَبولٍ» وإِنْ قُلنا: يحصلٌ المِلْك بالقَّبِولِ»ء فإن تَقَدَمَ قبول الابن» 
عَتَقَتْ الآمَهُ بالهلك والحمل بسرايةٍ العتتي من الأمّ إلى الحملٍ؛, وَعَلَيْهِ للزوج نصفٌ 
قيمتِهاء فإن تقدَمَ بول الزوج» عَنَقَ ‏ جميمٌ الحمل» عليه النْضْفٌ بالملك»؛ والنصفٌ 
بِالسْرَايةَ» فَيَعْرِمُ نصفٌ قيمته يومَ الولآدة. ا ولا يُعْتنُ عليه من الأمَةٍ شي 

وإذا قبل الابنُ عَتَقَ عليه جميعها بالملكِ والسراية» وغرّم للزوج نصفٌ قيمتهاء وإن 
قَبِلَ للزوج وحدّه عَتَنَ عليه الحمل النصفّ بالملك» والنصفٌ بالسراية» فيَعْرَمُ نصف قيمته 
لورثّةٍ الموصي ولا يسري العتقُ في الحمل إلى الأم؛ لأنّ الحملّ تبعٌ لها وليسث هي تَبِعا 
له فإن قبل الابنُ وحذه عَنَقَا عليه وغرّم نصف قيمتها لورثة الموصي . 

الثاني : أوصى لإنسانٍ بمن يعتقٌ عليه ومات الموصّئ لَهُ عن ابنين فالقولٌ في 
قُولِهما تفريعاً على الأقوالٍ في وقت المِلْكِ» ٠‏ كما سبق والظَاهِرٌ صحتّه ووقوعٌ العتتي عن 
الميّتِء إن ِل أحدُمُما دون الآخر يصحُ القبولٌ في النْصفٍء ويعتقٌ على الميّت ثم 
قال ابن الحدَّادٍ وآخرونٌ: يُنظرٌ إن ورت القابل من الموصى له ما يفي بباقي قيمة العبْدٍ. 
قُوّمَ عليه البَاقّي فيما وَرِنّه وإلأ لمْ يُقَوْمْ عليه ولا اعتبارٌ بيسارٍ القابل في نفسِهء ولا 
39 ينث [التنويم] في نصبت الذي لم يقل من الشركة . أما أنّه لا اعتبارٌ بيساره في نَفْسِه؛ 
فلآن العتق و قعَّ عن الميِّتِء فلا يكونٌ التقويمٌ على غيره» وإمًا أنّه لا يثبتُ في نصيب 
نر فلأنٌ سبّب العتق القبول؛ فالّذي لم يقبل لم يُنْسَبْ إليه. 

ولك أن د تقول: هب أنه لم يُنسبْ لكنّه غيرُ منكرِء عِنْقَ نصيب القابل» واقتضائه 
التَّويم والتقويم كَدَيْنِ يلحقٌ التّركة» وقال المّيحُ أبو علي : يجب ألا يقوّم على الميّتء 
ويقتصر العتق على القذْرٍ المقْبُولٍ لِمَعْنْيَيْنِ . 

أحَدّمُما: أن الملكٌ حصل للميّتِ بغير اختياره» بل بِقَبِولٍ الوارث» فأشبّة ما إذا 
ورت شَحْصَاً شقصاً مِن عبدِء فعتق عليه لا يقوّمُ عليه البَاقِي. 

والّاني: أن العِتَنّ يحصّلْ بعدّ موه ولا مال له حيتئذِء فأشبّه ما إذا أعتقٌ شقصاً 
عن عيدابعد الخرت» لاايقوة عليه الباق + قال: وقَدْ رأيتُ هذا لبعض الأصحَاب» 
وللذولين أن يُقُولنا؛ نحن نما حكمنا بالعتتي على الميْتِ؛ لِجَعْلِنَا الوارتٌ تَائباً عنه 
وكيف ينتظمُ مع القول بالنيابة» نفي اختيارٍ المَنوب» نَعَم كلاهما حُكميان» وأمًا 
لاني قلا ساح أل لمحن معتل مسد الحريب» ١‏ يتن إلى نا تيل العوسده كنا 
تَقَدَمَ ثُمّ ولاءِ ما عَنَقَ منه للمبّتِء ويشْئّرِكُ فيه الابنان أم ينفردٌ به القابل؟ 

فيه وجهان: وجه الثاني: أنه انفرة باكتسابه فَأَشْبََ ما إذَا شَهِدَ شاهدٌ بدّينِ للميْتِء 
وحَلَفَ معه أحدٌ الابنين فإنّه ينفرة الحالفٌ بيِضْفِوء ولا يشاركّه الآحْدُ فيه وَلَكَ أنْ 

تقول: المنفردٌ بالاكيِسَابٍ في هذه الصّورَةٍ لم ينْفَردْ ذ إلا بتصيبهء فما أثبته للميّتِء فوجَبَ 
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أن يكون ها مُنَا كَذلِك. ولو أُؤْصى لِنْسَانٍ بِبَعْض مَنْ يَعْتِنُ عِلَيِْه ومات الموصضّى لَه 
وقبل وارثه الوصيبّة. فالقولُ في عِْقِه على الميّتِء وتقويم الْبَاتِي عَلَيْهِ علّى ما ذكَرْنَاه في في 
هَذِه المَسْألة. 


عدا ىه 


الغَالتُ: أَوْصَى بِأْمَةٍ لأبُِهَا من غيره نظرء إن كَانَتْ تَخْرُجٌ من القُلثِء وقَبلَ 
المُوصّئ لَهُ الوصيّة. عَتَقَتْ عَلَيه وإِنْ رَدُ بَقِيَتثْ للوارثِ» إن لم تخْرج, فَالْيجَوابُ 2 
قدر الثلتَ كذلك» وأمًا الرّائدُ عليه فلو أَعتقّه الوارثُ» وهو مُوسِرٌ» عَنَقَ علّيى ثم إن لم 
يقبل ابنها الوصيّة. فقذ بيّنا أن جميعَهًا للوارثِ» فيسري العتق من البعض الذي أعتقّه 
إلى الْبَاتّي» وإنْ قَبِلَ عْتَقَ عليه ما قبل. 

قال ابن الحدّادٍ: ولا يُقَوْمْ نصيبُه على الوارث ولا نصيبُ الوارث عَلّيهء أما أنه لا 
يُقَوُمُ نَصيبٌ الوارث عليه؛ فلأنّه أعتّقّ نصيبّه قبل قَبُولِوِء وأا أنّه لا يقوّمُ نصيبّه على 
الوارث؛ فلانًا نتبينٌ بالقَبُولٍ حَُصُولَ ملكه بالموتء وتقدّمّه على إعتاقٍ الوارث [الزيادة] . 

قال الشيخ أبو علي: والصواب عند الأصحاب أن يُقال: إن قلنا بحصول الملك 
بالموت ابتداءً» أو تبيناً فيقوم نصيب الوارث عليه؛ لأنا تبينا استناد عتقه إلى وقت 
الموت وعتق الوارث متأخر عليه؛ لأنه لا بد فيه من مباشرة الإعتاق» وإن قلنا بحصوله 
بالقبول فيعتق [الكل على الوارث لأنه يرى من نصيبه إلى قدر الثلث والقبول بعده 
كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول وهو موسرء هذا إذا حكمنا بحصول السراية 
بنفس]27 الإعتاق» وإن قلنا: إنها لا تحصل إلا بعد أداء القيمة» فقبوله كإعتاق الشريك 
الثاني نصيبه قبل أخذ القيمةء وفيه وجهان: 

أحدهما : النفوذ؛ لأنه ملكه ما لم يأخذ القيمة. 


وأصحهما: المنع» لأن الأول بإعتاق نصيبه استحق تقويمه عليه للإعتاق» فصار 
كما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة» وهو موسر تصير أم ولد لهء وليس 
للآخر إعتاق نصيبه. فعلى هذا له قيمة نصيبه على الوارث» وكأنه فوته بإعتاق نصيبه . 

ولو كانت المسألة بحالهاء ووارث الموصى ابن له من هذه الأمة» فإن رد 
الموصى له غتقِت على الابن الذي هو وارث السيد. وإ قلي يله إن خرجت من 
الثلث عَتِقّت على الموصى له وإن لم تخرج فالزائد على الثلث منها. أطلق ابن الحداد 
أنه يُعتّى في الحال على الوارث» وفصل الشارحون فقالوا: إن لم يجز الوارث الزيادة 
على الثلث» فالجواب ما ذكروا وإن أجاز فعتقه مبنى على أن إجازة الوارث ابتداء عطية 


لق اسقط رفي : . 
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منه» أو تنفيذ إن قلنا بالأول» فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يُعطى فيعتق عليه» 
وإن قلنا تنفيذ لم يُعتّق؛ٍ لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد على الثلث للوارث» بل 
نقفه على الرد والإجازة فإذا أجاز تبين أنه لم يملكه وأما قدر الثلث فإنه يعتق على 
الموصى لهء ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر. وأما أنه لا يقوم على ابن السيد؛ 
فلأنه ملك بالإرث» وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية. 

وأما أنه لا تقويم على ابنها الموصى له؛ فلأن نصيب شريكه عَيِق قبل عتق 
نصيبه» وإن قلنا: إنه يُملّك بالقبول» ومع عتق نصيبه إن قلنا: إنه يُملك بالموت» ولا 
تقويم على التقديرين. 

الرابع : أوصى بعبد لشخصين ؛ أحدهما قريبه الذي يعتق عليه» فإن قبلا الوصية 
معاً عُتنَ جميعه على القريب» إن كان موسراًء النصف بالملك» والباقي بالسراية» ويُعْرّمْ 
للأجنبي نصف قيمته. 

وإن قبل القريب أولأء فكذلك حكم العتق. ويكون غرم النصف للأجنبي» إن 
حل الؤمدة بعد زللت والوارث الموصي إن لم يقبل» وإن قبل الأجنبي أولاً ملك 

نصيبه ونصيب القريب موقوف إلى أن يقبل أو يرد فإن أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول 
القريب» ثم قبل فإن قلنا: الملك في الوصية يحصل بالقبول» قوم نصيبه على الأجنبي» 
فكان كما لو أعتق الشريك نصيبه» وهو موسرهء ثم أعتق الثاني نصيبه فإن قلنا: يحصل 
بالموت» أن عتق الأجنبي غير نافذ» وأنه عتق جميعه على الوارث» وعليه نصف القيمة 
للأجنبي واللّه أغلمُ . 
البَابُ الثاني في أخكام الوَصِيَةِ الصَّحِيحَة 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَهِيٍ 5: تَنقَيمُ إِلَى لَفْظِيةِ وَإِلَى حُكميةٍ وَإِلَى حِسَابِيَة أما اللّمْظِيَةُ كَلَهَا 
طَرَفَانِ: الأول في الموصّئل بهو وَإِذَا أَؤْصَئ بجارِية دُونَ حَمْلِهَاء وَبِالحَمْلٍ دُونَ نَ الجارية 
ص وَعِْدَ الإطلآق هَل يََْاوَلُ الحَمْلْ ْم الجَارِية؟ فيه خلآف. فَإِنْ تَتاوَلَهُ قلا يَنقطِعْ 
بِالأنْفِصَالٍ بَلْ يَبقَى مُوصَى به. ْ 

قَالَ الرَافِِيْ : إذا استجمعت الوصيّةُ يهُ مما يفتقر َيِه صححتهاء صححتء ووقع النْظر 
بعد ذلك في أحكامهاء والنّظَّر فيها تارءٌ يكون من جهة اللّفْظ؛ِ كنظرنا في أن الشّاة 
والدَابٌة 0 وتارةً من جهة المعئّ؛ كنظرنا في أحكام 
الوصية بالمنافع. بأيَة يه لفظة و قُذْرتٍ الوصيةٌ ثم كمية الموصّئ به قد تُعْرَفْ من غير 


حساب» وقد يحتاج 0 أعمالٍ فِكرء وضَرْبٍ حساب جلي أو حَفِيٌ؛ فلذلك جعل 
أحكامها ثلاثة أنوَاع لفظيّة ومعنوية» وحسابية : 
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القسم الأول: اللفظيّة واللفظ المبحوثٌ عنهء قد يُسْتَعمَلُ في الموصّئل به» وقد 
يستعمل في الموصّى له: 

الطرف الأول في الموصّئ به. 

فمن مسائله: أنه لو أوصّئ بجاريةٍ حامل» واستثئل حَمْلْهًا لنفسه. جاز يخلاف 
البيج؛ وكذلك تجوز الوصية بالحمل وحده» على الشّرط الذي سَبْق » بخلاف بيعه ولو 
أوضّئن بالحمل لرجلء» وبالجارية [لآخر]”' صَكّحت الوصيتان» ولو أطلق الوصيّة 
بالجارية» ففي دخول الحمل وجهان: 

أحدهما: الدخولٌ» كما لو باع الحامل. 


والثاني: المَنْع ؛ لأنه ليس جُرْءاً مئهاء والأول أظهرٌ فيما دلَّ عليه كلام الأئمة» 
ولكن لا تبعد الفتوّىئ بالثاني» بخلاف البَنِع؛ لأن الحمل لا يُفْرَدُ بالبيع» فجعل تَبَعاء 
ويُفْرَدُ بالوصيّة» فلا معئئ لجعله تَبّعاً؛ ولأن الأضلّ التنزيل على الأقل المستيقن ولأن 
الوصيّة عقّدٌ ضعيفٌ لا يليق بحالِهًا الاستتباع» فإن قلْنا بدخوله» فلا تنقطع الوصيّة 
بأنفصال الحَمْل» بل يبقى موصّى به والانفصال زيادةٌ حصَّلَّتْ فيه وقد ذكرنا من قبل 
فيمن أوصّئ بجارية» فولَدَتْ بحيث يعلم وجوده عند الوصية أمّا إن قلنا: إن الْحَمْل لا 
يُعْرَفُ فالولدُ غير متناوَلِ» بل هو لورثة الموصي» وإن قلنا: إن الحَمْل يُعْرَفْء فهو 
كما لو أوضّن بهماء. :وتلا المسالةٌ هى المسألة المذكورةٌ ها هناء .يعينهاء لأنه لو تفض 
[في الوصية]”" بِالحَمْلٍ والجاريّةٍ معأء ارتفع الخلافٌ؛ كما لو أوصّئ بالجارية لواحدِء 
ِالحَمْلٍ لآخْرَء ولا يشدع شية النصيض علن الحفل ؛ تفريعاً على أن الحَمْلَ لا يُعْرَفْ 
بالتنصيص فيما إذا قال: بعغتٌ هذه الجارية وَحَمْلها وأنه غيرُ جائز في أصحٌ الوجَهَيْنٍء 
حتى يجيء الخلافٌ ها هنا مع التنصيص, وذلك لأن الحملّ لا يجوز إفراده بالبيع» ولا 
تجو ةجعله الخل مقصودّيّه» ويجوز إفرادٌه بالوصيّة . 

وقوله وبالحمل دون الجارية» صم هذه المسألة قد ذكَرَّمَا في الباب الأول 
والعَرّضٌ الآن التنبيهٌ عَلَى توجيه المسألة السّابقة» أي: كما تجورٌ الوصيّة بِالحَمْل 
وحْدَّةُء تجوز الوصية بالحَالٍ وحْدّها بخلافٍ الت واللّه أعلم . 

َالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أؤصّئ بِطَبْلٍ مِن طَبُولِهِ وَلَهُ طَبْلُ لَهْوِ وَطَبْلُ حَرْبٍ تُزّْلَ عَلَى طَبْلٍ 
الحَرْبٍ ميلا إلى النُضحجِيحء وَلَوْ أَوْصَئ بِعُود مِن عِيدَانِهِ وَلَهُ مُودٌ لِلَهْو وَالْبِنَاءٍ وَالقَوْسِ 
بطل لِأن ظَامِرَهُ لِلْفٍْ وَقِيلٌ : إِنْهُ يرل عَلَى عُودٍ البئاءِ أ اقوس كما إِذّا قَالَ: عُودٌ مِنْ 


)١(‏ في ب: لواحد. (0) سقط في: از. 
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عِيدَانِي وَلَمْ يكن لَهُ إلا عُودُ القَؤْس وَالبنَاءِء وَلَوْ أَؤْصَئ بقَوْسٍ حُمِل عَلَىْ مَا يُرْمِئ 
النَشَابُ دُونَ فَوْسِ الئّذفٌ وَالجَلامِقٍ إلا إِذَا قَالَ نَؤْس مَنْ قِسِيّ وَلَمْ يَكُنْ آ لَهُ إلا 
النّدذْفٍ وَالجُلامِقٍ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : فيه ثلاث صُوَرِ: 

إحداها: الطبْل أنواعٌ» أسلفنا ذِكْرّهاء وبيّئًا أنَّ طَبْنَ اللهوء إن صَلّْح لمنفعة 
مباحة» إلا على 0 وإما بعد التغيير الذي لا يُنْطِلَ اسْمَ الطبل» صحّتٍ الوصية» وإلأ 
قلاء إذا تذكّرْتَ ذلك» فلو أطلق» وقال: أعطوه طبْلاً من مالي» ولم يكن له طبل يَحِلٍ 
الانتفاع به اه 2 شترِيّ» ودُفِعَ إِلَيْه وإن قال: طبلة من طبوليي» فإن كان له طَبْلٌ يحل 
الانتفاع به؛ كَطَبْل الحرب؛ وطَبْل اللّْهُوء لا تصحٌ الوصية به ونزل على طبل الحرب 
ونحوه؛ ميلا إلى التصحيح؛ لأن الموصي يقْصِدُ حيازة النَّوَابء فالظاهرٌ أنه يقْصِدُ ما 

تصحٌ الوصية بهء وإن لم يكن له إلا طبُولٌ» لا تصحٌ الوصية بهاء فالوضيّة باطلة فإذا 

208 بالطيل؛ فالجِلدٌ الذي عليه» يُذْفٌ إلى الموصّئ له إن كان لا يمع عَلَي 
أسْمْ الطبل دُونَ الجِنْدِء والدّفُ تجوز و"الوْصِية به» فإن كان علَيْه شَيْءٌ ءٌ من الججلآجل 
وحرّمئاها نزعت» ولح يتنم إليهإلا خس أن يتم عليها. 


الثانيةٌ : اسم العُودٍ يقَعُ على هذا الَّذِي يُضْرَبُ بى ومُرَ عود اللّهُو وعلى الواحد 
مِنَ الأَحَشَابء منها التي تستعمل في البناء» والتي تضلْح لِلْقِسِي والِعِصِي؛ والوصيةٌ 
بِعُودٍ اللْفْرِ ٠‏ كهِيَ بطَبْل اللَّهُوء فَيُنطَرُ؛ هل يَصْلّحُ علّى هيئته؛ لمنفعةٍ مباحةٍ» أو بعد 
التَغْييرٍ اْذي لا يَبْطْلُ اسم العُودٍء أو لا يَصْلْحُ؟ وإذا صححتٍ الوصيةٌ به» لم يُذْقَع إِلَْه 
الور والمضرَّاتٌ؛ لألة يسمي غودا دونهما. 

وإن قال: أغطوه عُودَاً من عيداني» تُظِرٌَ؛ٍ إن لم يكَنْ إل عيدان القسي والبناء» 
فيُْطَئ واحداً منهاء وكذا لو كان مَعَها عيدانٌ اللهوء لكنها تصلحُ لمنفعة مباحةء فيعطيه 
الوارثُ ما شاء من الكل وإن كان له عيدان اللهو. التي لا تضلُّحُ لمنفعة مباحة» 
وعيدانٍ القسيٌّ والبناء» فوجهان: 

أحدهما: تنزيل الوصيّة علّى عيدان الْقِسِي» والبناءء كمثله في الطَبْل» وكما لو لم 
يكُنْ إل عيدان القسيّ والبناء» فيعطئ واحداً منها. 

وأظهرهما: وهو المنصوص: أن الو صية تُتَزْلُ على عيدان اللهوء ٠‏ فيُبطل؛ لأن 
اسْمْ العُود عند الإطلاق لهذا الذي يُضْرَبُ به» واستعمالةُ في غيره مرجُوح» لطبل يق 


على طَبْل اللّهو وغيره وقوعاً واحداٌ وليس كما لو قال: عوداً من عيداني» لل 
أعوادُ البناء والقسي؛ لأن هناك التقيبد مئَعّنا من الأحذ بالإطلآق» وها هنا فوائك: . 
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إحداها: لصاحب الوججه الأول أن يمنع ظهُور اشم العُود في الذي يُضْرَبُ به» 
ويقول؛ لفظ الغرة مشدرك يستعمل وفي الذي يُتَجَرُ به» وفي الواجد من الأحْشّاب 
بِحَسَبٍ الحاجة» ولا ترجيسً» ثم له أن يقول: إِنْ كانَ الاستعمال في مود اللهو أظهّرَ 
فكما ينصرف اللفظ إليه» إذا كان واحداً» يَنْصَرِف إذا كان جميعاً؛ فيلزم أن ينصرف 
قوله: «عمودٌ من عيداني» إليه» فحينئذ وجب أن تلغو الوصيةً» إذا لم يكن له عيدان 
لهوء وإن كان له ما يَصْلّح للأبنية والقسي. 

الثانية: إذا أوصى بِعُودِء ولا عودّ لَهُ فُقَضِيّةُ تنزيل مطلّقٍ العودٍ علّى عود اللهو 
إنطال الوضيةه أو أن يُشَْرَئ له عُودُ لَهْوِ يصلُحُ لمنفعة مباحة» وأطلق في «التتمة' أنه 
يُشْتَرَئ ما لو كان موجوداً في مالهء أمكن تنفيذ الوصية بالعُود به. 

الثالثة: وقوعٌ الطَبْل على أنواعه» ليس كوقوع العُود علّى معلنيه المذكورة؛ بل 
الطبل موضوعٌ للمشترك بين الأنواع» وليس مشتركاً بينهماء 0 شدي لخدي 
والذي يُضرَبٌ بهء والذي به لهو نالمقتى الأول غذد مشكر بَيْنَ ما يستعمل في 
الأبنية» ويضلّح للقِسِيٌ بل للمشترّكِ بينهما. 

الرابعةٌ : لو أوصّيئ بعُودِ من عيدانه» وليس له إلا عودٌ واحدٌ من أعواد اللهؤء وواحدٌ 
مما يلح للبناء» وواحدٌ مما يصلح للقِسِىٌ» فإن جَعَلّنا لفظ العيدان على هذه الآحادء 
حملنا اللفظ المشترك عَلَى مَعْتََْهِ معا. وفيه نَظرٌ للأصولِيّينَ؛ فإن منع» فهذه الصورةٌ كما 
لو أوصّئ بعود من عيدانه» وليس له إل واحدٌ من أعواد اللهوء أو لا عُود له وجب حمْلٌ 
قوله في الكتاب «وله عودٌ اللَهُوء والقَوْسِء والبئاء» على الجنس دون الآحاد. ء 

فَرْعّ: الوصيةٌ بالمزمّار كالوصيّة بعود اللهو» وإذا صَحٌّء لم يلزم تسليم الجَجميع» 
وهو الذي يجعله الزَامِرٌ بين شفتَيِهِ؛ لأن الاسْمَ لا يتوقف عليه. 

الصورة الثالثة: اسْمُ المَّوْسِ يقع على العربيّة. وهي التي يُرْمَئ بها النّْلء وهي 
السّهَام العربية» وعلى الفارسيّة» وهي الّتي يُرْمَئ بها النْشَّابُء وعلى القِسِيّ التي لها 
مجرّى تنفذ فيها السّهام الصّغارء وتسمّى الحسبان» وعلى الجلاهِقٍ» وهو ما يرْمَئْ بها 
البندق» وعلى قوس النَّدَّافِين» والسابق إلى المَّهُم مِنْ لفظ القوس أحدٌ الأنواع الثلاثة 
الأونّى» فلو قال أغطوه [ما يسمى] قُوْسَاً حمل على أَحدِمًا دون قَوْس الئذف» 
والجلافق» ولو قال1 أعطوه ماايسي: قوسا ففي «التتمة» أن للوارث أن يُعْطِي ما شاء 
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من الأنواع الثلاثئة وعَيْرهاء ويشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه قوساً إلا أن يقول ما 
يُسَمّْ قوساً غالباً» أو نَادِراًء أو ما أَشْبه ذلك» ولو قال: أعطوه قوساً من قِسِيّ» وله 
فِسِئْ من كل نوع؛ أَعْطِيَ ما يرمي به النبل» أو التشابء أو [الحسبان]”' دون قَؤْس 
النّذف والجلامِقِء وكذلك لو كان له شَيْء من الأنواع الئلاثة» فإن لم يَكْنْ له إلا قوسٌ 
الجْلآهِقٍ» أو قوس الندف الخمل اللفظ عليه؛ للتقييد والإضافة» وإن كان له الجلاهقٌ 
ووس التذك]""” حفيعا جنيع أعطن الجلامِنَ؛ لأن الاسم أسبق إِلَيْهه وكل هذا عند 
الإطلاق» فلو قال -_ قوساً يقاتِل بهاء أو يَرْمِي الطيرء أو يندق» فقد أبان العَرَضَء 
وهل يستتبع الوصيّة بالقوس الوَّنّر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الانتفاعَ يتوقف عليه . 

وأصحّهما: لا؛ لخروجه عن مُسمّى القوس». وصار كما أن الوصيّة بالدابئة لا 
يستتبع السرج» ويشبه أن يجيء الوجهان في بَيْع القَوْسء والنصل والريسٌ يذخلآن في 
السَّهُم؛ لثبوتهماء والله أعلم . 

قَالَ الْعَزَالِيُ : وَلَو أَوْصَئ بِشَاةٍ دُفعَ إِلَهِ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ وَالمَعِيبُ وَالسّلِيمْ والذَّكَرُ 

لأنقَ وَالضَأنُ وَالمَعْرُ َل يْطى الكَبْ عَلَى النْص» ٠‏ وَقِيلَ: يُعْطَئ إِذْ ليس النّاءُ فِيهَا 
01 َنم البَميرٍ في تَتاوِلِه النّاقَةَ كَالشَاةٍ فِي تَتَاوَلِهَا الكَبْشن فِيهِ خلافٌ وَالجَمَلُ لآ 
يَتَتَاوَلُ الاق ولا النَاقَةُ الجَمَلَء وَلآ الدّوْرُ البَقَرَهَ وَلا عَكْسُّهَاء وَلآ الكَلْبُ الكَلَبَة وَلآ 
الجمّارٌ الحمارة» وَلآ الدَابَةٌ الخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَء فَإِنْ خَصّصٌ عُرْف بَلْدَةٍ بالمَرس 
قِلَ يُحَكَمْ بالغزفٍ» وَقِيلَ : يَُزْلُ عَلَى الوضع . 

قَالَ الرَافِعَيْ: : إحدّئ صُور المَضل: اسم الشاة يَنْنَظمْ صغيرةً الجنّة» وكبيرتّهَاء 
والسَّلِيمَةَ» والمعيبّة» والصحيحة» والمريضةً. والضأنِئّة» والماعزةً» وأما الكبّاشٌ» 
والتيُوسُء فنص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه في «الأم؛ أن اسْمْ الشاةٍ لا يتناوهَاء وإِنّما هو 
للإناث بالعَرْف» ومن الأصحاب من قال : إنه يتناول الذكر والأنتئ ؛ لأنه ْم جئس 
كالإنسان» وليست التاء فيه للتأنيث» يدُلُ عليه قولهم : لَفْظْ الشاةٍ يذكر ويؤنّث» ولهذا 
خمل قوله يَكِةِ: «في أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةُه على الذكور والإناث» وبهذا الوه أجابَ صاحب 
«التهذيب» وذكر أبو 0 :لاه مصير الأصحاب [أكثرهم]”" إليه» ويؤيّده أنّا ذكرنا 


دلق في ب: الحساب . () سقط في : ل ُ. 
(6) سقط في: ز 
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وجهين في جواز إخراج الذّكّر عن حَمْسٍ من الإبل» وبيّا أن الأصَحّ الجوارٌ؛ لشمُول 
الاسمء وفي السَّخلّة والعتاق وجهان: 

أظهرهما: أن أَسْمَ الشاة لا يقَعُ عليهما. 

والثاني: يقع؛ بناءً على أنه اسم جنس» فمن قال بالأوّل» حَمَلَ قوْلَ الشافعيٌ - 
رضى الله عنه ‏ صغيرة أو كبيرة على صِعّْر الجئّة» وكبّرهاء وبه قال الصيدلانىُ ‏ رحمه 
الله ومن فالببالاتي + مجدلة على النين” ْ 1 

إذا عُرفَ ذلك» قلو قال أعطوه شاةً من شيّامِي» أو مِنْ غنمي؛ نُظر؛ إن لم يكن 
له غنم» فالوصيةٌ باطلةٌ وإن كان له عَم عطي واحدةً مئها سليمة» أو معيبةٌ من 
الفنان» أن المعرء .وإذا كانت كلها دكورا: أَعْطِيّ ذُكر وإن كانث كلها إنائاًء أطي 
أن ون كانت ذكورا وزتانا: جار أن تقطن أنعن وفي الذّكَر الخلافٌ المذكورٌ في 
تناوّلٍ الشاة الذَّكَرَِّ وكان يجوز أن يُقَالٌ؛ تفريعاً على أن اسم الشاة لا يَقعُ على الذكر: 
إن الوصية يه تلخُواه إِذَا كان جميعٌ غنمه ذُكُوراً كما إذا قال: شَاةٌ من غنمي» ولا غَنَمَ له. 

ولو قال: أعطوءٌ شاةٌ من مالي أَعْطِيَ واحدةٌ يتناولها الاسم؛ فإن ملك غنماًء 
فللوارث أن يغطئ على غَيْر صفة غَنَمِهِء وإِنْ لم يمْلِكُ غنماء اشترّئ له شاة» بخلاف ما 
لو قال: ِنْ عتمي ؛ ولا عَتَمْ له ولو قال: أَشْئَوُوا له شا حكيل صاحب «التهذيب» أنه 
لا يجوز أن يشتري معيبة ؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يَقْنَضِي يي السليم» كما في التوكيل 
بالشراء» وأيْدَىُ فيما حكاه أختمالاً. 

ولو قال: أعطوهُ كَبْشَاء أو تَيْساً أو شاة [ليتريها]”'' على غنمه» فالوصيَّةُ بالذكرء 
ولو قال: نعجدٌء أو شاه يحلبهاء أو يتتفعٌ بدرّها ونَسْلِهاء ذ فهي”") بالأنى 

وتذتحة ني لفط العفانة في الكنتالة لدْفِعَ ِلَيْه الصغير والكبير والسَّلِيمء 
وَالمُعِيبُء والذَّكَرء والأنئّئ» والضأنُ» والمّغْرُه» وقد اتطرح بعض النْسحّ لفظ الذكرء 
باتني رخو هو الصوابٌ؛ لأن الخلافٌ في الكَبْشُ مذْكُورٌ على الأثرء فكيف يذّكر 
المسألة مرّةٌ بلا خلاف» ومرةً عَقِبَها مع الخلاف؟! 


رع : : الظباء قد يقال لها: شياة البَرّء والنَّؤْرُ الوحشئٌ ب قد يُسَمّى شاءً في اللّغة 
لكن مطلَّقُ الوصية بالشَّاة لا يحمل عليهماء فم الو فال : أعطوهُ شاةً من شيّاهِي» 


(١)‏ سقط في: زْ. 


(؟) قال النووي: في زياداته لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة. فإن قال نعجة: فهي 
للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة. وقد أوضحت هذا في «تهذيب الأسماء 


واللغات». وإن قال: شاة يحلبهاء أو ينتفع بدرّها ونسلهاء فهي للأنثى من الضأنء أو المعز. 
العزيز شرح الوجيز ج 7/م ” 
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وليس له إلا ظباءً ففيه وجهان في «المعتمد»”" . 


الثانية : البعير واليجَمَلُ والناقة أسماءٌ تشمل تشمل السليم والمعيب والبّخَاتِيَء والغِرَابَ» 
ولا يتناول الجملٌ الناقةّء ولا الناقةٌ الجَملَّ» والبعيدُء هل يتناول الناقة؟ فيه مثل الخلاف 
المذكور في أن الشاة» هَل تتناول الذكرٌ؟ فالحكايةٌ عن النصٌّ المَنْعُ وتنزيل اسم تعن 
منزلة الجَمّلء والأظهرُ عند الأصحاب التناوُلُ؛ لأنه اسم جنس في اللغة» وسُّمِعَتٍ 
العربٌ تقول: صرعتني بَعِيرِي» وحلّبَ فلانُ بَعِيَرَهُه وربما أفهمك كلام الأصحاب 
توسّطأً بيتهماء » وهو أن يُتَزّلَ النص على ما إذا عَمّ العُرْفٌ باستعمال البعير بمعنى 
الجَمَلء والعمل بقضيّة اللغة» إذا لم تعم. واسم الثور للذَّكَره وفي البقرة وججهان: 

أصحهما: أنها لا تتناول الذّكّر ووجه الثانى: حَمْلٌ الهاء على التّؤْحيدء كقولنا 
ثمرةٌ وري وبهذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وكذا الخلافُ في اسم البَغْلة . 


ولو قال: أعطوةٌ عَشْراً من الإبل أو البَمَّرٍ أو الغنم» جاز الذّكّر والأنتى. ولو 
قال: عشرة أَْئقِ أو بقرات. لم يُعْطّ إلا الإناتٌ, ولا فرْق بين التصريح 0 
والتقرات بين أن يقواله: عخرا أو عدرقة وهذا في البقراتٍ جَوَابٌ على الصحيح. و 
أن البقرة للأ 

ولو قال: أعطوهٌ عَشْراً من الإبل» أو عشّرةٌء جاز الذكر والأنثى؛ لتناول الإبل 
النوعين [وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيٌ وج : أنه إن قال: عشرةٌء فهي للذكور. ”© 


وإن قال: عَشْرٌ فللإنّاث» وإن قال: أعطوةُ رأساً من الإبلٍ أو البقر أو الغنم» » جاز 
الذَكَرُ والأنث 


ولو اوضئ بكليء أو جمان» حكن صاحب الكثات وغيره أنّهما لا يعتاولان 
الأنئى؛ لأنهم ميّزواء فقالوا: 5-5 وكلبةٌ.» وحمارٌء وحمارةٌ» ويشبه أن يُقَالَ: إنّهما 
للجئس. وإِنّ هذا التمييرٌ لَيْسَ مستهرًًء متقرّراً في اللّغة» ولذلك قال صاحب 
«الصحَاح)”" وربّما قالوا للأتان حِمَارةٌء فرواه روايةً الشَّيْء الغّريب» وبتقدير استمراروء 
فلا شكٌ أن العرف استمر بخلافهء وقد قال بعض الأصحاب: لهذا يتبع العُرْفَ”*. 


فَرْعٌ: تكميل البقر بالجواميس في نُصُب الزكاة» دخول الجواميس في البَمّر 
وكونهما نوعَي جِنْس واحدٍ. 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها. 
)٠0(‏ سقط في: أ ن. 


() قال النووي: الصواب ما قإله الغزالي وغيره. 
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وقال في «المعتمدة : الجواميسٌ لا تذْخل فِي البقر إل إذا قال: : مِنْ بَقَرِيء وليس 
له إلا الجواميس » فوجهان» كما ذكرنا في الظَبّاء. 

الثالثة : الدابة به في اللغة اسْمّ لما يدِبُ على وجه الأرضء ثم إنه اشتهر استعماله 
فيما يُرْكَبُ من البهائم» والوصيةٌ تنزل علّئ هذا الموضع الثاني» فلو قال: أعطوهٌ دابَةٌ 
حمل على الخيل والبغال والحمير» فيما نص عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه -. 

واختلف الأصحابٌ ‏ رحمهم الله - فعنٍ أَبْنِ سُرَيْجٍ أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - 
إنما ذكَرَ ذلك علّئ عادّة أَهْلٍ مضرّ في ركوبها, جميعاًء وباستعمال. لفظ «الدابة» فيهاء 
فأما في سائر البلادٍء فَحَيْتٌ لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس» لا يعطّئ إلا الفرّسّ» 
وعن أبي إسحاق» وابن أبي هريرة» وغيرهما أن الحُكمَ في جميع البلاد» كما نص 
عليه» هذا ها أخار إليه ضاحت الكثان بقؤله: «فقد قيل: يُحْكُم بالعرف» وقيل: يدل 
على الوّضْع» يعني الوضْعٌ الثاني» وهذا أظهر عند الأئمة» وعلى هذا؛ فلو قال: دابَة 
من دَوَابِي» وله جِنْسَانٍ من الأجناس الثلاثة» يخير الوارث» فإن لم يكن له الأ 
واجدّ» تعن » وإن لم يكن له شيء منهاء فالوصية باطلة . 

ويدخل في لفْظ «الدابّة» الذكر والأنئئ» والسليم والمعيب» والصغير والكبير» 
هذا عند الإطلاق . 

أما إذا قيد؛ فقال: دَابَةَ للكرٌء والمَّرٌ أو للقتال» خُمِلَ على الفّرسء» ولو قال: 
لينتفع بظهرها ونَسْلِها [ودَرّها]ء فكذلكء ولو قال: يظَهْرِهاء وتَسْلِهاء ؛ َمِل على 
الفرس » والحمارء ولو قال: للحمل» #خيل على الخال والحدير إلا أن يكون في بلد 
[حرث] جرت عادتهم بالحمل على البراذين» فيدخلٌ الكل . 

قال في «التتمة»: بل لو كان المعهودٌ في ذلك البلد الحَمْلَ على الجمال والبِقَّرِء 
فيجوز أن يُعطئ حَمّلاً أو بِقَرَهّ ولك أن تقول: هذا كلامٌ لم يصدّز عن تأمّلء فإنا إذا 
نزّلنا الدابّةَ علّى الأجناس الثلاثةء لا ينتظم مئًا حمْلّها علّى غير هذه الأجناس» بل 
نصفها بصفة» أو تقييدها بِقَيْد . 

قَالَ ارال وَالرّقِيقٌ يَتَتَاوَلُ الْصَّغيرَ وَالكبيرَ وَالمَعِيبَ 0-0 وَالذَّكَرَ وَالأنتى 
وَالجُنْتَى وَإِنْ قَالَ: أَعطوهُ رَأساًمِنْ َقِقِي وَمَاتَ وَلَهُ وَاحدَ تَعهِنَ ٠‏ وَإِنْ مَانُوا أَوْ قُتِلُوا 
قَبْل مَوْتِه نْفَسَحَتِ الوَصِيَةٌ. وَإِنْ قُيِلُوا بَعْدَ مَوْتِه نْتَقَل - و إلى الْقِيمَةِ» ولو قَالَ: 
عينُوا ني عبْداً جَارٌ المَِيبُ» وَقِيلَ: يممص بالسليم لِمْرفٍ الشزع في الينيء ٠‏ وَإِنْ قَالَ: 
أعْيمُوا عَنِي رقاب فأقله َلاق قَإِنْ وَفّى القُلْتُ نتن وَبَعْض الغَالِث أشْتَرَدٍ نْنَا البَعْض عَلَى 
الأظهر (و). وَإِنْ َف بِتَفِيسَيْنِ أو حَسِيِسَيْنِ وَبَعْضِ الثَاثِ فَفِي الأولئ ‏ تَرَدْدٌ . 
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قال الرَافِِيُ : اسم الرقيتٍ بالوضع يتناول الصّغيرء والكَبِيرَء والسَّليمء والمَعِيبَ 
والمسلّم والكافي والذّكَر والأئئى » والختتل» وفيه مسائل : 

إحداها: إذا قال: أوصيتٌ برأس من رقيقي» أو أغطوه رأساً من رقيقي » نُظِر؛ إن 
لم يكن له رقيقٌ يوم الوصية» ولا حدّتٌ من بَعْدُء فالوصية باطلةٌ» وكذا لو قال: أعطوه 
عِبْدِي الحَبَشِيٌ أو العبد الذي صفته كيت وكيت» [ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية 
ولا حدث بعده» وإن حدث له أرقًائ]”'' له إرثاً بعد الوصية» ففيه الوجهان السابقان في 
أن الاعتبار بِيَوْم الوصية» أو بِيّوْمِ المَؤْتء وعليهما يُخْرّجٍ ما إذا كان له أرقاءً يوم الوصيّة 
وحدث آحَْرُونَ بغده؛ هل للوارث أن يُعْطِيّه رقيقاً من الحادثين» أم يتعين الأولون؟ ولو 
لم يملك إلا رقيقاً واحداًء وقال: أعطوه أسَيْنٍ من رقيقي » فتبطل الوصيةٌ» أم تصحٌ 
ويُذْقَعُ إليه ذلك الواحِدٌ؟ فيه وجهان مذكوران في «التتمة» والمذهبٌ علّئ ما حكاه من 
تلقّف عن الإمام هو الثاني. 

وإن كان له أرقاءٌ أعطاه الوارثُ مهم مَنْ شاءء نعم» في الخنتّى وجهان: 

أصحهما: الجوازٌ أيضاً؛ لوقوع الاسم عَلَيْه فإنه إِمّا ذكرٌ أو أنث . 

والثاني: المنع؛ لأنصرافٍ اللفظ إلى الغالب المعْهُودء ويشبه ذلك بما لو أوصّئ 
بدابّة ينصَرِفٌ إلى المعهود دون ما يدِبُ علّى وجه الأرض» ولا يجوز أن يُغطئ غير 
أرقاتم بدلا الا نرفى الموض له رلا درن رفناء» أناادوة رفنات تظاهت وأما 
بالرضّئ ؛ فلن حقّه غير متعيّن» والمصالَحَةٌ عن المجهول غيرُ جائزة. 

الثانية: له أرقاء. وأوصّئ بواحدة منهمء فماتواء أو قُتَلُوا قبل موت المُوصِي » 
بِطلَّتِ الوصيّةٌ وإِنْ بَقِيَ واحدٌء تعيّنَ ذلك الواجِدٌء وكذا لو أعتقهم إلا وَاجْدَاً؛ وليسن 
للوارث أن يُمْسك الذي بَقِيّ» بدن إليه قيمةً واحِدٍ من المقتولين» وإن قتلوا بعد 
موته» وبعد قَبُول الموصّئ له» انتقل» حتى الوصية إلى القيمة» فيصرف الوارثُ قيمة 
مَنْ شاء منهم إليه» وإِنْ قتلوا بعد الموت» وقبل القبول» فكذلك إِنْ قلا بالوقف أو قلنا 
تملك الوصيّة بالموت» وإن قلأنا إِنْها تُمْلَكُ بالقبول» بطَلَتِ الوصيةٌء وإن مات واحدٌ 
منهمء أو قُتِلَ بعد موت الُوضي» وقَبُول الموصّئ له.-فللوارث التَّعْينُ فيه حنّى يجب 
[التجهيز]”" على الموصّئ لهء وتكون القيمة له» إذا قتل» وإِنْ كان ذَلِكٌ بَعْدَ المَوْتِء 
وَقَبْلَ القبول» فكذلك أيضاًء إن قُلنا: تُمْلَكُ الوصيّة بالموت» أو توكَّفْناء وإن قلنا: 
تملك بالقبول» فيُعْطئ واحداً من الباقِينَ» كما لو كان ذَّلِك قبل موت المُوصِي. 

الثالثة: لو أوصّئ برقيق من مالهء ولم يضف إلَى أرقائه » فإن لم يكُنْ له رقيق» 


)١(‏ سقط في: زء أ. (؟) سقط في: به أ. 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة يلد 


يتحر يض ماله وإن كان فللوارث أن يعطيه واحداً من أرقائه ويَشْتَرِيَ له كما يشاء» 
وإن قال: أَشْتَرُوا له مملوكاًء فكما ذكَّرْنا في قوله «أَشَْرُ تَدُوا له شاةًٌة ولو قال: أعطوه 
شاة» ولم يَقُلُ من مالي» فالجواب في «التهذيب؟ أنَّ ذلك لا يكُونُ وصيّة وحكى 
المتولّي فيه وجَهَيْن ؛ هذا أحدهما. 

والثاني: تصحيحٌ الوصيّة» وجَغْلُها كما لو قَالَ: مِنْ مالي؛ لأنه المرادُ ظاهراًء 
وهذا هو المَذهب. 

الرابعة: لو قال: أغطوه عبداء لم يُغْطَ أمة ولا خئئئ مشكلاً ولو قال: أغطوهُ 
أمدّء لم يُغْط عبدآء ولا خنئئ مشكلاً وفي الواضح الوججهان المذكُوران من قَبْلُ» ولو 
قال: رقيقاً يستمتع به» أو يَحْضنٌ ولدهء فهو كما لو قال: أمدّء ولو قال: رقيقاً يخدمه. 
فهو كما لو أطلَقّ. 

الخامسة : أَوْصَئ بأن يعتق عنه عبداً» فأظهر الوجهَيْن: أنه يعتق عنه ما يُقع علَيْه 
الاسم» كما لو قال: 01 

والثاني : واختاره الماسرجسيٌ : أنه لا يعتق إلا ما يري في الكفارة؛ لأن للشّرْع 
عرفاً مغلُوماً في العتق» فَينّل لفظ الموصي علَيْهِ بخلاف العَطَايا والتمليكات فإنه لا 
عرف فيها. 

فرع:ٍ قال اشئَرُوا بِعُلّيِي عبداًء وأعتقُوهُ عن فامتثل الوارثٌُ ما رَسَمُهُ ثم ظَهّر عليه 
دَيْنّ مستغرقٌ» قال الأئمة: إن آ* شتراه في الذمّة» وقع عنه» ولزمه الثمن» ويكون العنْقٌ 
عن الميت؛ لأنه أعتق عنه» وإن اث شتراه بَعَيْنِ التركة» يَطل الشراء» والعتق؛ لأنه تبين أَنَهُ 
توف وليه يعاق فطق الشيره فأشبه التصدّف في المرهون» هكذا أطلقوه.» ولم 
يذْكُروا فيه خلافاً؛ لكنه قد سبّقٌّ تفْصِيلٌ في تصرّف الوارث في التركة مع قيام الدَيْنء 
وذكرنا على تقدير البُطلان خلافاً في أنه إذا تَصرّف فيهء ثم ظهّر دَيْنّ تبيّن بطلانه» أم 
لا؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلآفٍ. 

السادسةٌ: إذا قال: أعتقُوا عنّْي رقاباًء أو قال | مدرو لبي مالي رقاب 
وأعتقُومُمْ» فأقلُ عدد يَقّع علَئِهِ اسم الرّقَاب ثلاث فَيُنْظَرُ؛ٍ إن تيسّر شراءً ثلاث رقاب 
فصاعداًء. بثلثه فعل» قال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه امو ا عد 

من الاستقلال مع الاستغُلآءِ؛ ومعناه أن إعتاقٌ حْمْسٍ رقاب قليلةٍ القيمة» ٠‏ أولى من 
إعتاق أربع كثيرة القيمةٍ؛ لما فيه من تخُلِيص رقبةٍ زائدةٍ عن الرَقُ» وقد قال يَكلِيْة: «مَنْ 
أَعْتَقَ رَقَبَةَ أَْتَقَ اللّهُ ِكل عُضْو مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَار»" "؟ ولا يجوز صرت الغلث» 


.)1١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي رواية لهما: من أعتق رقبة مؤمنة» وفي الباب عن أبي 
أمامة صححه الترمذي» وعن كعب بن مرة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. 


41 كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


والغان هذهء إلى رقبتَيْنِء أو رقبة» فإن صرفه إِلَى رقبتَينء قال الشيخ أبو الفرج الزاز: 
يضمن الوصيٌ الرقبة الثالة» وضمانّهُ ثلتٌ ما نفذ فيه الوصيةء 00 
ذه تلات كما لو دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين» وإن لم يتيسّر شراءٌ : 
رقاب بالثلث» فيُنْظه ؛ إن لم يوجَدُ به إل رقبتانء اشتريناهْمَاء وأعتقناهماء وإن 0 
رقبتين» وفضل شيء»ء فهل يشتري بالفّاضل شِقْصاً؟ فيه وجهان: 
أحدهما: ويُحَكَئ عن أبي إسحاق: نعم ؛ تكثيراً للعتق؛ ولأنه أقرب إِلَ غرض 
المُوصِي . 


والثاني : : وبه قال ابن سُرَيْج : لا؛ لأن الشَّفْص ليْسَ برقبة» فصار كما لو قال: 
| شئَرُوا بكُلَيِي رقب وأعتقوه» فلم يجد به رقبةٌ» لا , يشتري الشقص ولأن نفاسة الرقبة 
مرْعُوبٌ فيهاء رُوي أنه يك سَيْلَ عن أَفْضَلٍ الرقَابِ» فَقَالَ: «أَكْتَُهَا كَمَتَأ وأنقتها عند 
أَهْلِهًا»”'" فيراعيها إذا الزمنا محذور التُشْقيضّ» والوجه 0 
الكتاب» والثاني أظهّرُ عند عامّة الأضححَاب» وهو ظاهر النْص» فإن قلنا: ل يسدر 
الشّقُصء ا* شترينا رقبتين نفِيسَتَيْنِ ترق تنما الح قاذ لل عن الج ريه 
وجدناهماء بطلت الوصية فيهء ويرد على الورثة» وإن قُلْنًا: يشتري الشُّفْصء فذاكء إذا 
وجد شقّص د يشتري بالفَاضِلٍ» وزاد علئ ثمن أنفس رقبتين شيء . أما إذا لم يكنْ شراء 
شقص بالفاضل» إما لقلتِهء أو لِفِقْدَانٍ المَّفْصء فيشتري رقبتان نفيستان» فإن مضل 
شيءٌ عن أنفس رقَبَتيْنِ وجدناهماء بِطُلَتِ الوصيةٌ فيه ل ل وم 
شِقْصء وإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شَيْءٌ؛ بل أمكن شراء رقبئَيْنِ نفيسَيَئِنِ سي 
وأمكن شراءً خسيستين» وشِفْصٌ من ثالثة فأيُّ الطريقتين أولّى؟ فيه وجهان: 


أحدهما: الأوَّلُ لمعتئ الئّقّاسَّة . 

وثانيهما: الثاني؛ لما فيه من كَثْرةٍ المثق» وهذا أشبه بمأَحَدٌ الوّجْه الذي عليه 
يع ولو كاد لفظ الموصي” أَضرُِوا تُلْئِي إلى العتق» فلا خلاف في أنّا نشتري 
الشُّفْصَء ولو قال: 2 شترُوا عدا بالق وأعتقوه» فلم يخْرّج الألف من ثلثهء وأمكن 


شراءٌ عبد بالقذر الذي يخرجء في فيشتري ويُعْتَقُ كما لو أوصّئ بإعتاق عبدء فلم يخرج 
0 فيتعين» إعتاق القدر الذي يخرج » وقال أبو حنيفة رحمه الله -: لا 


يستري وتَبْطلٌ الوصية. والله أعلم . 
قَالَ الْعَرَابِيُ : الطَرَفْ الكَّالِتُ فِى المُوصّئ لَهُ فَإِذًا قَالَ: لِحَمْل لانة» كَذًا فَأَنَثْ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ : أعلاهاء بدل أكثرهاء وهو في الموطأ من. .جديث عائشة بلفظ 
المصنف . 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ش /الى 


بوَلَدَيْنٍ وُزْعَ عَلَيِهِمَا بِالسَّويَةِ» وَأَسْتَوَى الذَكَرٌ وَالأننّى فِي المِقْدَارِء فلؤ خَرَّجَ حي وَمَيْت 
فَالْكُلُ لِلحَئء وَقِيلَ يَسْقْطْ الشَّطْرٌء وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلّهَا عُلاما تَأَعْطوهُ فَوَلَدَتْ عُلامَيْنٍ 
أو عُلامَا وَجَارِيَةٌ لَمْ يَسْتَجِقْ» وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غلم َأَعْطُوهُ آَسْتَحَق المُلامَ دُونَ 
الجَارِيَة» وَإِنْ كَانَا عُلآَمَيْنٍ َتَلانَةُ أَوْجُهِء قِيلَ: يُوَرْعُ عَلَيهِمَاء وَقِيلَ : خيَارُ النَعْيِينِ إِلَى 
الوَارثء وَقِيلَ : يُوقَفٌ بَيتَهُمَا إِلَى الصّلح بَعْدَ البُلْوغْ وَكَذَا الحكْمُ إِذا أَوْصَئ لِأَحَدٍ 
حك ا اي ا يه ومخاةا ل 
والوضية عار 1 ا لمعه الآن في قضية اللْفْط بأعضار العدد. 
والذكُورة» والارية وفيه صورتان : 

إحداهما: إذا قال اعد يا ا بكذاء فأتت بولدَيْنء وُيُّعَ عليهما 
بالسْويّة. ولا يفضل الذكر على الأنتّى» كما لو وَهَبّ من رجُلٍ وامرأةٍ شيثاء وإنما التفضيل 

فى التَّوْرِيث بالعْصوبة» تعم» لو فضل صريحاً فقال: إن كان في بطنها ذَكَرٌ فله كذاء وإن 

كان في بطَنها أنثى فكذاء كان الأمر علّئ ما ذكرء ولو خرج حي وميْتٌ» فوجهان: 

أظهرهما: أن الكل للحي والميت كالمعدوم؛ ألا ترى أن الواحدء إذا انفصل مَيّتا 
تبطل الوصيةٌ» ولا يُضْرَفٌ إِلَى ورثته شىء» وصار كالميراث الموقوف للحَمْل؟ وفيه وجة؛ 
أنه يسقُط الشطرٌء ويكون للوارث» ويصرف النصفٌ إلى الحيّ أخذاً بالأسوأ في حقّه . 

الثانية: تو قال: إِنْ كان حملّها غلاماًء فأعطوه كذاء وإن كان جاريةً فكذاء أو 
اقتصر على أحد الطرَّفَيْنَء فإن ولدث غلاماء أو جارية» فعلّئ ما ذكرناء وإن ولدث 
غلاماً وجارية» فلا شيء لواحدٍ منهما؛ لأنّه شَرَط صفة الذكورة أو الأنوثة في جمْلة 
لحكل ولم يخصّلء» وإن ولدت غلامَيْنَء فالجوابٌُ في الكتاب أنه لا شَيْءَ لهما؛ لأن 
التذكير يُشْعِر بالتوحيد. 

ويَضْدُّق أن يُقَالَ: بأن حملها غلامان» لا غلام» لكنه ذكر في «الطلاق»؛ أنه لو 
قال: إن كان حملّكِ ذَكَراًء فأنتٍ طالىٍّ طلقةًء وإن كان أنى» فأنت طالقٌ طَلقَّتَيْن 
فولدَث ذكَرَيْنء وجهين: 

أحدهما: أنها [لا]0" تُطلّنْ؛ لهذا المعئّ. 

والثاني: تُطَلْقُ واحدةً والمعئئ. إن كان جنس حملِكِ ذَكَراء ولا فْرْقٌ بين البابَينء 


)02( سقط في: بء ز. 
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فيجيء وجه آخْر؛ أنه يقسم المذكور بينهماء وهذا ما أجاب به الشيخ أبو الفرج الزازء 
قال: وبمثله لو قال: إن كان حملها ابئاً. فله كذاء وإن كان بنتا فكذاء فولدَتٍ ابنين» 
فلا شيء » لهماء [وفرق] بأن الذكر والانثى أسماء جنس »2 فيقع على الوّاحجد والعَدّد» 
بخلاف الابن والبنت» وهذا ليس بمتضحء والقياسٌ أل" فَزْق. 

ولو قال: إِنْ كان ما في بَطْنِهًا غلاماً. والذي في بطنهاء فهو كما لو قال: إن كان 
حمْلُها غلاماً. ولو قال: إِنْ كان فِي بَطَيْهًا غلامٌ» فأعطوه كذاء فولدّث غلاماً وجاريةً؛ 
استحق الغلامٌ ما ذكره؛ وإن ولدّث غلامَيْنَء فوجهان منقولان في «التتمة»: 

أحدهما: بُطَلآنُ الوصية» وهذا يخرّج على قولنا: «إن التنكير يقتضي التوجيدً» . 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنها [لا]”"' تبطلُ» وعلّئ هذا؛ فثلاثة 


أوجه : 

أحدها: أنه يورّع عليهماء فليس أحدهما أولئ من الآخر. 

وأشبههما: أن الوارِتٌ يتخيّر» فيصرفه إِلَى من شاء منهماء كما لو وقع الإبهام في 
الموصّئ به يرجع إلى الوارث . 

والغالث : أنه يوقّفٌ بينهما إِلَ أن يبلغاء فيصطَلِحَاء وتجري الأوْجُّه فيما إذا 
أوصّئ لأحد الشخصين» وجوّزنا الإبهام في الموصّئ له ومات قبل البيان ففي وجّهِ: 
يُوَزَّعُء وفي آخر تَعْيِنَ الوارث» وفي آخر يوقّفٌ بينهما إلى أن يصطلحا. 

ولو قال: إن كانت حاملاً بغلام» أو إن ولدَّتْ غلاماًء فهو كما لو قال: إن كان 
في بطيها غلام» ولو قال: إن ولدت ذكراٌء 0 وإن ولدت أن د» فلها مائة» 
فولدت خا ذل إل الأثل»وإن ولذت ذكرا وانترن . ٠‏ فلكل واحد منهما ما ذُكرٌ 
ولو ولدَث ذكَرَيْن وأنثيين جاءً الوجهان. ثم الوجوة الثلاثةٌ في كل واحدٍ من الصنفين» 
وقد عرفت مما بيِّنًا أن يه فيما إذا قال: إن كان حَمْلها غلاما 
فأعطوه كذاء فولدَتْ غلامَيْنَء لا يلائم جوابه فيما إذا قال: إِنْ كان في بَطْنِها غلامٌ؛ 
فولدَث غلاميْن. 

وقوله: «إن جوّزنا الإبهامَ في المُوصَئْ به» وصحمحنا هذه الوصية» بَسْطْ في 
العبارة» وأحَدهُمًا معْنِ عن الآخرء والله أعلم . 


() قال النووي: بل الفرق واضح» والمختار ما قاله أبو الفرج » فيقسم بين الذكرين في الصورة 
الأولى» دون الثانية» لما ذكرناه من الفرق . 
(؟) سقط في: بء ز. (5) في أ: وإن ولدت ذكراً أو أنثى. 
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َال لزي : وَإذا أذ صَئ لجيرانه أطي لِأرَِْينَ (ح و) جاراً من أَرْبِعَةِ جََاِب كُنَام 
وَخَلْفٍ وَيَمِين وَشِمَالٍ لِلحَدٍ يش وَآَسْمْ القرَاِ ِمَنْ يَْمَظ جَمِيعَ القُْآنِء إن لمْ يَحْفَظ عَنْ 
طَهْرٍ قَلْبِ فَوَجْهَانِء وَالعُلَمَاه يُتَوْلُ عَلَى العُلَمَاءِ بِعُلُو م الشرع» وَيَدحُل فيه فيه او 
وَالحَدِيتٌ وَالفِقُهُ وَل يَدْحُلُ ذ فيه مَنْ يَسْمَعُ الحَدِيتَ فَقَطْ وَلآَعِلْمَ ل لَهُ بطري الحَدِيثٍ . 

قَالَ الرّاِعِى : في الفصل صور: 

إحداها: لو أوصّئ لجيرانه» فالمشهورٌ من المذْمَبٍ أنه يُضْرَفُ إلى أربعين دارا مِن 
كل جانبٍ من الجوانب الأربعة؛ لِمَا رُوِيَ أنه كِِ قال: «حق الْجِوَارٍ أَرْبَعُونَ دَارَاً مَكَذَّاء 
وَعَكَذَاء وَعَكَذَاء وَهْكَذًَا وآشَاذ ثذاماء. وكلفا-وسا ويال0 . 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله الجار هو الذي يالاصق داره دارّة» وحكاه بعضهم 
وجهاً لنا. 

وقال الأستاذ أبو منصور: من يلاصق دارّه دارَهُ من الجوانب جارٌء وفيمن ليبس 
بملاصق كالذي باب داره حذاء باب دارو والذين هم في زقاقٍ واحدٍ غير نافذ ‏ 
اختلافٌ للأصحاب”") 

وقال أحمد ‏ رحمه الله فيما روى صاحب «التهذيب» وإغيوة4 إن تجيراثه الذي 
يحضْرُون مسْجده» والمشهُور عنه كالمَشْهور من مذَّهّينا. 

الثانية : إذا أوصّئ للقَُاء لم يُضْرَفٌ إِلَى من يقرأ ب: بعغضٌ القرآن» بل إلى الَّذِينَ 
يقرؤون الجميع؛ لأنهم اد بيقع الاسم اريم فى العا وهل يدْخْل فيه من لا 
يخفظ» ويقرأ من المُصْحَف؟ فيه وجهان؛ يُنْظرٌ فى أحدهما إلى الوضعء» وفي الثاني 
إلى العُرف»ء وهو الأظهرء ولك أن تقول: اسم القراءء والمقرِئِينَ في هذه الأعصَارٍ 
يُطْلَّقْ على الحُمّاظء وعلى الذين يَفْرَؤُونَ بالألحان. 

وبالمعئّئ الثاني لا يُشَْ يُشتَرَط لإطلاق اللّمْظ الحِفْظء ولا قراءة جميع القرآن» فيجوز 
. أن يُقَالَ: إن كان هناك قرينة تُفْهِمَ أحد المعنَيَين» فذاك» وإلأء فَيّرَ كما لو أوصّل 


)١(‏ أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثتقات إلى الزهري بلفظ : أربعون داراً جارء قال الأوزاعي: فقلت 
لابن شهاب : كيف قال الأربعون عن يمينه - الحديث ‏ قال البيهقي : وروي من حديث عائشة. أنها 
قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: أربعون دارأًء وفي رواية عنها: أوصاني جبريل بالجار إلى ' 
أربعين داراً عشرة من ههنا ‏ الحديث ‏ قال البيهقي : وكلاهما ضعيف» والمعروف المرسل الذي 
أخرجه أبو داود انتهى. ورواه ابن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناد عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروكء ورواه الطبراني من حديث كعب بن 
مالك نحو سياق أبي داودء وبنظر في إسناده. قاله الحافظ في التلخيص. 

(0) قال النووي: ويقسم المال على عدد الدور. لا على عدد سكانها. 
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اا 

الثالثة: إذا أوصّئ للعلماء. أو لأهل العلّم صُرِفَ إلى العُلّماء بعُلوم الشرع التفسير 
والحديث والفقه ولا يدخل في هذا الاميم الذين يَسْمَعُونَ الحديتّ» ولا علّم لهم 
بطرقه لا بأسامي الرواة» ولا بالمُتُونَء فإِنَّ السماع المجرّد ليس بغلم» وكذلك لا يدل 
فيه المقرئون» والموعروف والامياءة والأطباء. والمُنجمون» والحسّابء والمَهَنْدِسُون. 
وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلّمين» وفي «التتمة» أن الكلام يدْخَلٌ في العلوم الشرعية» 
وهذا قريبٌ”"؛ لأن إطلاق اسم العلماء في المُقْهَاءِ عُرْفٌ مشهورء وهو بالفارسيّة في 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما رجحه الأصحاب: أنه لا يعطي إلا من يحفظ الجميع. 

(؟) قال في الخادم: الصرف لمن ذكر أي من علماء التفسير والحديث والفقه إن دلت عليه قرينة فذاك 
وإن كان مستنده ‏ يعني الرافعي ‏ العرف العام فممنوع» فقد قال الكلاباذي» إذا أطلقوا كان المفهوم 
منه الفقهاء فأما سائر العلماء فإنما يستعمل لهم ما يختصون بهء ولهذا يقولون هذا قول المتكلمين 
وقول المفسرين وقول اللغويين وقول النحاة وقول القراء ينسبون أهل كل نوع من العلم إلى متتحله . 
وأما العلماء فاسم يختص به الفقهاء عند الإطلاق» وحمل عليه قول النبي يَكلدِ «سائر العلماء» قال: 
أراد به علم الأحكام فإن البلوى فيه أكثر والحاجة إليه أمس . قال أعني.صاحب الخادم -: والذي 
قاله هو الذي يسكن إليه القلب» وقد قال المارودي: لو أوصى لأعلم الناس صرفها إلى الفقهاء 
خاصة لتعلق الفقه بأكثر العلوم» ويعلم من كلام الشيخ أنه لا يشترط في الصرف إليه الإحاطة بالثلاثة 
بل يكفي العلم بأحدهاء والمراد بالمفسر العارف بمعاني الآيات وأحكامها. قال الفارقي: ولا 
يصرف إلى من عرف تفسير القرآن ولم يعرف أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث. قال: وهكذا لا يصرف 
لمن عرف طرق الحديث, ولم يعرف أحكامه؛ لأنه لا يصير من علماء الشرع بذلك القدر وتابعه 
تلميذه ابن أبي عصرون في الانتصار» وإليه يرشد قول الماوردي في الوقف أنه لا يصرف للقراء 
وأصحاب الحديث؛ لأن العلم ما تصرف في معانيه دون ما كان محفوظاً للتلاوة» وأفتى الكيا 
صاحب الإمام أنه لو أوصى للعلماء أو الفقهاء يدخل فيه كتبة الحديث لحديث «من حفظ على أمتي 
أربعين حديثاً» ولعله أراد كتبة الحديث لمن عنده شيء من العلم» والمراد بالفقه معرفة الأحكام 
الشرعية نصاً واستنباطاً فلا يدخل في ذلك الظاهر كما هو المنقول عن ابن سريج والقاضي الحسين 
وغيرهما والمقري والتالي. قال الشيخ ابن الرفعة في المطلب: أما العارف بالروايات ورجالها 
فكالعالم بطرق الحديث والمراد بالأدب النحاة وأهل اللغة قال في الخادم: وسّيْلَ ابن خزيمة عن 
الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة 
الدين كمالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحبى وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب 
والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. 
ثم قال ويجوز أن يكون مراد الشافعي المتكلم الذي ذمه وقال فيه: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب 
ما عدا الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام» وذلك أنهم يبنون الكلام فيه على الفلسفة وأقوال 
أهل البدع وخلط الحق بالباطل وعلى هذا ينزل كلام الأكثرين أما من دأبه رد البدعة وتمييز 
الاعتقاد الصحيح ونصرته على طريق السلف فلا شك أنه من العلوم الشرعية» وعليه ينزل كلام - 
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لفظ دَانْسْمَتَدانَ'' أظهر لكن لا يُعْرفُ في العُزف تزف ني المقتر ‏ والمحدت» ونيق 
المتكلّم» فليدخل الكل» أو ليخرُج الكل . 

ولو أوصّئ للمتفقهة؛ أو الفقهاء؛ أو الصّوفية» فعلّى ما ذكرنا في الوقُف؛ لكن 
لفظ صاحب «التهذيب» لا ينع ؛ بما مر في تفسير الفقهاء؛ لأنّه قال: ولو أوصّئل 
للفقهاء» فهو لِمَنْ يُعْلّم أحكام الشّرْع من كلّ نوع شيئاً» وفي «التحمة»: أن الرجوع فيه 
مس لاه ام لال د مره 


ْو هذا للأحتجاج ؛ لأن حفظ الشيء ونه علط علن الت وله ته لع 
اعتبار أربعين مسألةء فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة”" الواجِدّة. 


ولو أوصّئ لأعقل الئّاس في البلدء صرِف إِلَى أزهدهم في الدُنئياء حكاه عبد 
الرحمن بن أبي حاتم عن الرّبيع» عن نصّهء ولو أوصّئ لأجهل الئاس روى القاضي 
الرويانئ أنه يُضْرَفُ إلى عبدة الأوثان» كاذ كال !"هن السسلمين »قال رسيت 
0 - وفي «التئمة» أنه يُضْرَفٌ إلى الإماميّة يه المنتظرة ة للقائم» وإلى 
المشبّمّة الذين يثبتون لله تعالى الجوارح والأغضّاء؟. 2 


َالَ الْمَرَلِيُ : وَلَوْ أوْصَئ لِلْفْقَرَاءِ مَخَلَ المَسَاكِيُء وَلِلِمَسَاكِين دَكَلَ القُقَرَاء إذْ 
يُطلّقُ الاسْمّان عَلَى القَرِيقَينِء وَلَوْ أَوْصَئ للمْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ وَجَبَ الجَمْعُ بَينَ المَرِيقَين 


ست المتولي والرافعي ولا ينبغي خلاف» وقد صرح بذلك الصيمري في شرح الكفاية وألحق الفارسي 
عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما داخلان في علم الكلام. 

)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: العلماء. 

(؟) رواه الحسن بن سفيان في مسندهء وفي أربعينه من حديث ابن عباس» وروى من رواية ثلاثة عشر 
من الصحابة. أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهية» وبين ضعفها كلهاء وأفرد ابن المنذر 

فرق قال النروي: وقيل: يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين» إذ لا شبهة لهم والله أعلم. 
قال في الخادم : إن كلامهم على هذه الصورة يقتضي صحة الوصية للمذكورين» وهو لا يلاثم 
قولهم إنه يشترط في الوصية لجهة عدم المعصية» وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاء فقال: 
ينبغي ألا تصح لهم الوصية لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع الطريق. 

زحق وعصام بن يوسف هذا حتفي» وقضيته أن أبا إسحاق رواه لا من جهة عصامء وليس كذلك ففي 
تعليق القاضي أبي الطيب: سمعت الماسرجسي يقول: سمعت أبا إسحاق المروزي بمصر يقول: 
رأيت في رواية عصام عن الشافعي أنه قال : إذا أوصى للفقراء لم يدخل المساكين بخلاف 
العكس . قال القاضي: وهذا أصح» والمشهور الأول. 
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وَإِنْ أَوْصَئ لِسَبِيلٍ الله فَهُوَ لِِمَُاِ وَلِلرََاب قَهُوَ لِلمكَائِينَ م) بغرفٍ الشزع» كم لآ 
يجب بُ الاسْتِيعَابُ أل ما يَكُفِي مِنْ كُلّ جنس كلالة (ح). وَل يجب ب النّسْوية ين العُلآث 
إلا ذا أَوْضَئ لِتَلاثة مُعَبِنِينَ 


قال الرَّافِعِي : عر الوصيّة للفقراء المساكينُ» حنّئ يجوز الصرفٌ إِلَى 
هؤلاء» وإلى هؤلاءء وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء» ويجوز الصَّرْفٌ إلى 
الصَّتْفَيْنَ ؛ لأنّ كلّ واحد من الاسمَيْن يقع على القَرِيقَيْن عند اَلأنَفِرَادِ وعن أبي إسحاق 
المَرْرَزِيُ روايةٌ قَوْلٍِ: أنَّ ما أوصّئ به للفقراءء لا يجوز صرْقُه إلى المساكين» 
وبالعككس» يجوز؛ لأن حاجة الفقراء أشدٌّء وهذا في «الرفُم» منسوبٌ إِلَى رواية عصام 
ابن يوسّفَ عن الشّافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ولو جمع بينهماء فأوصّئ للفقراء والمساكين» 
يجب الجمع بينهماء كما في الزكاة. 


ولو أوصّئ لسبيل الله؛ وقال ضَعُوا تُلَيِي في سبيل الله» فهو للغزاةٍ الّذين تُصْرَفُ 
إليهم الزكاة» ولو أوصّئ للرقاب أو قال: َعُوا ثُلّيِي في الرقاب» فللماكتّبِينَ فإن ذُفِعَ 
إلى مكاتب» فعاد إلى الرّقٌء والمالُ باق في يده أو في يد السيّد. استردء ولو أوصضئ 
للغارمين» أو لأبن السبيل» فلمن تُصرَّفٌ إليه الزكاة منهم؟ وبالجملة فالحُكُمْ في هذه 
المسائلٍ كما في الزكاة؛ أخذاً بعْرّفٍ الشرع فيها؛ ولذلك يقول: لو أوصّئ للفقراء 
والمساكية» يُجْعَلُ المال بين الصنقَيْن نضفَيْنِء ولا يُجْعَلُء كما لو أوصّئ لبني زَيْدِء 
بني عمرو» حيث يقسم [المال]7'' علّ عدَدِهِمْ» ولا ينصّف» ولا يجب الاستيعاب. 


ويكفي الصَّرْف من كل صئفٍ إلى ثلاثة» ولا يجب التسويةٌ بين الئلاثة» ولو 
صرف إلى أنئيْنِ » غرم» إما الثلث» أو أقلّ ما يُتَمَول؛ِ على الخلاف المذكُور في «قسم 
المندقات»ات لمي له ديع ها يقرمة إلى ثالث» بل يسلّمه إلى القاضي؛ ليدفع بنفسهء أو 
يرده إليه» ويأتمنه في الدفع . 


والوصيةٌ للعلماء وسائر الموصُوفِينَ كالوصيّة يّة لأصناف الزكاة في أنه لا يجبٌ 
الاستيعابث» ويقتصر على ثلاثق) والأولّى استيعابٌُ الموجُودِينَ عند الإمكان كما في 
الزّكاة. ولو أوصّئ لفقراء بلدةٍ نيا وهُمْ عددٌ محصّورُون» فيشترط أستيعابُهم» 
والتسويةٌ بينهم؛ لتعيّنهم بل يشترط القبول [في] هذه الوصية بخلاف الوصية لمطلق 
الفقراء» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» واعلم أنا سنذكر الخلاف في أن ما أَوْصَئ به 
للفقراء أو المساكين» هل يجوز نقلَّهُ من بلدةٍ المّال إلى غيره؟ فإذا قلنا: لا يجوزء 


)١(‏ سقط في: زء ب. 
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وجب أن يكون قولّه «أوصيت للفقراء» وفقراءً البلدة محصورُونٌ بمثابة قَوْلِهِ «أوصيت 
لفقراء هَذِهِ البلدة وهم محصٌورُونَ» ويدلٌ عليه أن الأستاذ أبا منصور ذُكر في الوصيّة 
للغارمين أنه يعطئ لثلاثة منهم» إن كانوا غَيْرَ محصّورين. وإن كانوا محصورين» 
استوعبواء فإن اقتصر الوصيُ على ثلاثة» فيجزئه أم يضمن حصّة الباقين؟ جعله على 
جوابَيْنِء إن قلنا بالثاني» فالحساب عَلَئ ديونهم» أم على عدد رؤوسهم؟ فيه وجهان0© 


ولو أوصّئ لثلاثةٍ معينين» وجب التسوية بينهم؛ بخلاف الثلاثئة المضروف إِلَيْهم 
من القُقّراء وسائر الأصناف. فإنا عرفنا ذلك من معْهُود الشّرْع في الزكاة» وها هنا 
الاستحقاق مضافٌ إِلَى أعيانهم . 


ويجوز أن يُعلَّمّ قولو: «دخل فيه المَسَاكِين؛ بالواوء» وقوله: «فهو للمكاتّبين» 
بالميم» وقوله: "وأقل ما يكفي من كل جنس ثلاثة» بالحاء والألفٍ» لأن الحُكم ها هنا 
كما في الزَّكَاةَء وسنذكر مِذْهَبَهُم ذ في القسم الصلاقات؟. 


ولو أوصّئ لسبيل البرء أو الخَيْرء أو النُواب؛ فعلّئ ما ذكرنا في الوّقف؛ ولو 
قال: ضغ تُلِغي حيث رَيْتَء أو فيما أراكَ الله لا يضَعْهِ في نفْسِوء كما لو قال بغ 
بكذاء لا يبيعه من نَفْسِو والأرلئ صرثة إلى اقازجة الخرعي الذين لا يرتوم تمن ثم إإلن 
محارمه من الرّضَاع» ثم إِلَى جيرانه” "© واللّه أعلم . 


)١(‏ قال النووي: الصحيح المعتمد ما قاله الأصحاب. 
قال الزركشي: فيه أمران: 
أحدهما: ما نقله عن صاحب التهذيب من وجوب الاستيعاب واشتراط التسوية واشتراط قبولهم» 
في الثلاثة كلام. أما الأول وهو الاستيعاب فصرح النووي في تصحيح التنبيه أنه لا خلاف فيه 
حيث قال: الصواب أنه إذا أوصى لفقراء بلد معين» وهم محصورون وجب استيعابهم. انتهى. 
وينبغي تخصيص الاستيعاب بما إذا كان يحصل لكل واحد مع التوزيع قدر له وقع فإنه على 
الموصى به وكان المدفوع إلى كل فرد لا يعني شيئاً لعائلته فيظهر التخصيص بحسب الحاجة 
والعيال . 
وأما التسوية ففيه نظر؛ لأنه لم يثبت لهم على التعيين» وقال في المطلب: المراد بالتسوية الدفع 
إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو الرقاب أو الغارمين ين أو في سبيل الله إنما بنى على قدر 
حاجتهم لا في مقدار العطاياء فإذا كانت حاجة بعضهم تندفع بمائة والآخر بمائتين والآخر 
بثلاثمائة وكان الثلث لا يفي بذلك فالتسوية أن يعطي الأول سدس الثلث والثاني ثلثه والثالث 
نصفه؛ لأنه يقسم الثلث بينهم أثلاثاً كما بين ذلك في قسم الصدقات. 
أما القبول فكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدم اشتراطه . 

(؟) قال في الخادم: فيه أمران. 
أحدهما: وفي عبارته إيهام جواز صرفه إلى أقاربه الوارئين وليس كذلك كما نص عليه الشافعي - 
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قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أؤصَئ لِرَيِدٍ وَلِلفْقَرَامِء قَالَ الشَافِعِيُ القِياسٌُ أنه كَأَحَدجِمْ قَقِيل: 
اا 0 أَوْ خَمْسَةٌ فَيِْطِيهِ الحُمْسَ أو السُدُسَ يكُون كَأحَِِمْ (و. 
وَقِي[ يَكفِيهِ (م ح) َل ما يمول إِذ لَه ذلِكَ في آحادٍ الفُقَرَاءِء وَقِيلَ: ؛ يُعْطِيهِ الريع خ 
د أ عد القُقَرَاءٍِ لاه وَقِيلَ: النْضْفٌ (م) لِرَنْدٍ وَالنْضْفَ لِلفُقَرَاء لِلمُقَابَلةٍ في الذكْرٍ 
وَهْوَ خلآف النْصّء وَلَوْ أَوْصَئ لِلعَلَوبِينَ أو الهَاشِمِئِينَ أو قَبلَةِ عْظِيمَةٍ َنِي صِحةٍ الوصِةٍ 
لان وَوَجْهُ الإبطالٍ عُسْرُ الاسيعابٍ» عأ لأغزف في لزع بخص بلق بجلا 
الفقَرَاءِ . 


قَالَ الرَافِعِئْ: هذا الفضلٌء والذي بغدّهء ليس لهما كثير اختصاص [بهذا 
الموضع]ء ولعل ركُنَ الموصّئ له»ء أو ركنَ الصيغةء أحقٌ بهماء ثم فِقُّه الفضل 
مسألتان: 


إحداهما: إذا أوصى لزيدء ولجماعة معه؛ فإما أن يكونوا موصوفين أو معينينَ: 
القسم الأول: إذا كانُوا موصٌوفينَ غيْرَ مخصّورِينَء كالفقراءٍ والمساكين» ففي 
المسألة وجه أن الوصيّة في حقٌ زيد باطلةٌ؛ لجي وااضف إليهء حكاه أبو الفرج 


[الزاز ف في «الأمالي؟ وهو ضعيف بمرّة» والصَحيحٌ صحتها 3 وعلّى هذاء فوجهان». 


أظهرهما: ما روى المَرَّنْيُ عن الشافعيٌ رضي الله عنه - في بغض كتبه : أنه قال : 
اقباس انه كاحلفم روج التنبية يما [15 أوصن لويد ولأولاد عَمْرِو فإن زيداً يكون 
كأحدهم. ثم اختلفوا في تَمْسِير ما ذكَرَهُ علئ وجوه: 


أحدها: أن معناه أن الوصِيّ يعطيه سهماً من سهام القِسْمَة إن قَسَم المال على 
أربعة من الفقراءء أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصْرّوف إليهم مس وإن قسّمه على 
خمسة منهمء أعطاه السدُسء وعلّئ هذا القياس» وهذا ما قرره الأستاذ أبو منُصُور. 


- اع ل لا ل لض وحكاه 
الثاني : 0 هذه امال بالوكيل في البيع كما سبق من كلام الشافعي أنه لا يجوز للوصي 
أن يدفع منه شيئاً لولده كما لا يبيع له» وهو ما حكاه الهروي في الإشراف فقال: إذا قال ضع 
ثلثي حيث شئت قال الشافعي : لا يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي إلا فيما لا 
)١(‏ سقط في: ز 
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وأظهرهما: أنه كواحدٍ منهم في أنه يجوز أن يُعْطَئ أقلّ ما يُتَموّلُ إلا أنه لا يجوز 
حرماتهُ للنصٌ عليه ويُعطئ غنياً كان» أو فقيراً. 

والثالث : وبه قال مالك [رحمه الله] : أن لزيد الربع. والباقى للفقراء ؛ لأن أقلّ 
مَنْ يقع عليه اسم الفقراء ثلاث فكأنه أوصّئ لزيدء ولثلاثة معَهٌُء ثم نصيبٌ الفقراء يقسّم 
بينهم على ما يراه الوصيُ من نَسَاو وتفاوْتٍ» ولا بد على اختلاف الأوجُهٍ من الصَّرْف 
إِلَى ثلاثة من الفقراء» وربما أفهم لفظ صاحب «الشامل» تفريعاً على الوجه الأوسط 
وجوز الاقتصار على اثنين مهم إذا كان زيد فقيراً. 

والوجه الثاني: وبه قال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله : أن النصف لزيد» 
والنصف للفقراء؛ الأنه قابل بينه وبينهم في الذّكْر فأشبه ما إذا أوصَئ لزيد وعمروء 
وعن أبي إسحاق أن زيداً إن كان فقيراًء فهر كأحدهم. وإلأء فله.النصفُء. حكى 
البندنيجي عنه؛ أنه ذكره في الدّرْسء ونقله إلى الشَّرْحء فهذا وجه ثالتٌ. 

وفي «التّدمة» أنه إن كان غنياً» فله الربع؛ لأنه يدخل في الفقراءء فهم ثلاثة» وهو 
رابعُهم» وإن كان فقيراًء فله الكُلْتْءٍ لدُّخُوله فيهم. وهذا وجة رابعٌ. 

هذا كله فيما إذا أطلق ذكْر رَيْدِء أما إذا وصَفّه بمثل صفة الجماعة» فقال: لزيد 
الفقيرء وللفقراءً». جرى الخلاف فيما لزيد. إن كان فقيراء ومنهم :من خصص الأوجه 
بهذه الحالة» ونفى القول بكونه كأحدهة عند الإطلاق» وإن كان غنيّ لم يُضْرَفْ ِلَيْه 
يي ونصيبه للفقراء» إن قلنا: نه كأحدهم» وإلأء فهو لورثة الموصِي» وإن وصف 
زيداً بغير صفة الجماعة ؟؛ فقال: لزيد الكاتب» وللفقراء . 

قال الأستاذ أبو منصون + له النضف قولاً ولحداء ويشتيه أن يجرء فيه القؤل بآن له 
الربُعُ إن لم تجىغ باقي الاختلافات . 

ولو أوصّئ لزيدٍ بدينار» للفقراء بِثُلْثِ مالو لم يُضْرَفْ إلى زيد غَيْر الدينار» وإن 
كان فقيراً؛ لأنه قطع اجتهاد الوصيٌ بالتقديرء ولك أن تقول: إذا جاز أن يكون 
التنصيص علّئ رَيْدٍ في قوله: «لزيد وللفقراء؛ لثلا يُحْرّمَ زيدٌّء جاز أن يكون التقدير ها 
هنا: لثئلا ينقص المصروف إِلَيْه عن دينار» وأيضاًء فيجوز أن يقصد عيّْن زيد بالدينار» 
وَجهه الفقراء بالباقي» فيستّوي في غرضه الصَرّف إلى زيد وغيره. 

ولو أوصّئ لزيد» وللفقراء» والمساكين» فإن جعلناه كأحدهم في الصورة 
السابقةء فكذلك ها هناء وإن جعلنا له النضفَ هناكء فله الثلثٌ ها هناء وإن جعلنا له 
الريّعَ هناك فله السيعُ ها هنا. 

القسم الثاني: إذا كانوا معينين» نُظِر؛ إن لم يكونوا محصّورِينَ كالعَلُوِيُينَ 
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َالطَالِبيّينَ» فسنذكر الخلافٌ في صححة الوصيّة لهم وإن صحححناء فالحُكم كما إذا كانوا 
موصوفينٌ » وإن لم نصحح » قال المسعودي : هو كما لو أوصّئل لرجل وللملائكة» وإن 
كانوا محصٌّورِينَ» فهو كأحدهم أم له النصف قال الأستاذ أبو منصور: فيه احتمالان 
أظهرهما الثاني» ثم حكى اختلافاً للأصحاب في أن النضفٌ الذي هو لهم''' يُقَسّمْ بين 
جميعهم» أم يجوز صرّفه إِلَى ثلاثة ثة منهم؟ والمشهورٌ لزومٌ القسمة على الجَمِيع . 

فَرْعٌ: له ثلاث أمهات أولاد» وأوصى لأمهات أولادو» وللفقراء» والمساكين. 

قال المتولي : ظاهر المذْمَبٍ قسمةٌ المال علّى الأصناف أثلاثاً» وعن أبي علي 
الثقفيّ: أنه يُقسّمُ على خمسة؛ لأن أمهاتٍ الأولادٍ محصوراتٌ» ويجب استيعابَهُنٌ ؛ 
والفقراءً» ام الك َيُجْعَلُ كل واحد من الصِثْفَيْنٍ مصرفاً وكلٌ واحدة 

من أمهات الأولاد مصرفاًء [والله أعلم]. 

المسألة الثانيةٌ: في الوصية لجماعةٍ معينين غير محصّورين؛ كالعلُويّة» والهَاشِمِيّة: 
والطالبيّة» قولان» ويقّال: وجهان: 

] صحهما: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله أنها صشيتحة كالوصية للفقراء» 
والمساكين. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله أنها باطلة؛ لأن التعميم يَقْنَضِي 
الاستيعاب» وأنَّه ممتنمٌ بخلاف الفقراء» فإنا عرَفًْا هناك عرفاً مخصصاً للشرع بثلاثة» . 
فاتّبَغناه. ومَنْ نَصَرّ الأول قال: ذلك العرف إِنّمَا يثبت في الفقراء» وأصناف الزكاة» ثم 
ألحق به العلماء ونحوهم بالاتفاق» فجاز أن بلتحق يه الخلرئة» ومن في معناهم عدر 
الاستيعاب » فإن قلنا بالأول» لم يجب الاستيعابٌ» ويجور الاقتصارٌ عليل ث ثلاثة منهم 2 
ولا يجبُ التسوية» كما في الفقراء» ولا يُشْتَرَطْ القبول. 

ومهما أوصّئ لبني فلان» فإن عدوا قبيلة كبني تميم» وبني هاشم» فهي كالوصيّة 
للعلّويّة» وفي جواز الصرف إلى [أبنائهم]”"" وججهان» ذكرناهما في ارقت علخ بن 
تميم؛ والأظهرٌ الجوازٌ: فإن لم يُعَدُوا قبيلة؛ كبني زَيْدِء وبني عَمْرِوء فيشتر قوري اعون 
والاستيعاث» والتسوية» ولا يجور زْ الصَرْف إلى الإناث . 


وأما لفظ الكتاب فقوله: «وإذا أوصّئ لزيْدء وللفقراء»» أجرى ذكر زيد من غَيْر 
وضف بِالمَمْر ولا غيره» فيجوز أن 1 تجريد ذكر زيدء 
ووصفه ويجوز أن يريد صورةً التجريد على الج لتقدِيرَين» فيجوز أن يُعْلَّم قولَهِ: «قال 


)١(‏ في ب: له. () في ز: إنائهم. 
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الشافعئُ ‏ رضي الله عنه : «القِيَاسُ أَنّهُ كَأَحَدِهِمْ» لما ذكرنا أن بعضهم لم يُنْيِتْ 
القول في صورة التجريد» وحَمَلَ لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على ما إذا أوصّئ لزيد 
الفقير» وللفقراء» ويجوز أن يُعْلَّمَ ما سوّئ وجه «النضف» بالحاء والألف؛ لأنهما 
يقولان بذلك الوجّهء وما سوى وجّه «الربع» بالميم؛ لأن مالكاً يقول به» وقوله: «أو 
قبيلة عظيمة» د يعني التي تنحصر» لا التي تكثر. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أَوْصَئ َي وَلِجِبْرِيلَ فَالئْضْفٌ (و) لِرَنِد وَالبَاتِيَ بَاطِلَء وَكَذَا لو 
قَالَ: لِرَيِدٍ وللريح» وَقِيلَ: الكل آ َهُ إِذ آلإِضَافَةٌ إلى الرّيح لآغِية غِيَةٌ بخلآفٍ جِبْرِيلَ» وَلو 
أَوْصَئ لِرَنِدٍ وَلِلّهِ قِيلَ: الكل لِرَئدِء وَذِكْرْ اللِّ تَعَالَى تَأَكِيدٌ لَِرْبَةِ الوَصِيِةء وَقِيلَ: المُضًا 
إلى الله للققرَاءِ َإِنْهُمْ مَصَبُ الحُقُوقٍ . 

قَالَ الرَافِمِي: إذا أوصّئ لزيد وجبريل ظَللكدلدُ فوجهان: 

أصحهما: أن النضفٌ لزيد وتبطلُ الوصية في الباقي» كما لو أوصّئ لزيدء 
ولأحد ابْنَيْه» يكون لزيد النضفٌ. وتبطل في الباقي» إن لم نصحح الوصيّةَ للوارث» أو 
صحًحتاهاء ورُدٌ بسائر الورثة كما لو أوصّئن أبن زيدٍء وابِنٍ عمرو. ولم يكن لعمور 
ابْنّ أو لزيدٍ وعَمْرِوء وابئَيْ بَكرء ولم يكن لبكر إلا ابن جم دا يكرت النفيت 
للموجود» ويبطل الباقي. 


والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الكل لزيد» ويلْعُو ذكْرٌ من لا يئبت 

الملك ويفارِقٌ تلك الصورة؛ فإن المذكور هناك ممّن يثبت له الملك» د 
الكتاب في المسألة سِوّى الوجه الأول» وذكر لز هه هما إذااقال : لزيد وللريح» وأوهم 
القطمٌ بما ذكر في الصّورة الأولى؛ فرقاً بأن جبريل حي قادرٌء والإضافة إلى الرّيح لاغية 
مِنْ كل وجه» والأكثرون نقلوا فيهما وجَهَيْن بلا فرق» وطردوهما في كل صورة. أَوْصَئ 
لزيد» ولمَنْ لا يُوصَفٌ بالملك؛ كالشيطان”('": والبهيمة» والحائطء وغيرهاء ولو أوصَّئ 
لزيد وللملائكة» أو لرَيْدٍ وللرياح» أوله وللحيطانٍء فإن جعلنا الكل لزيدٍء فذاك. وإلاء 
فله النصف, أو الربِعٌ» أو للموصي أن يعطِيّهُ أقلٌ ما يَُمَوٌلُ على الخلافٍ المذكورٍ فيما إذا 
أوصّئ لزيد» وللفقراء» أو لو أوصّئ لزيد وللَّهِ تعالّى» فوجهان: 


أحدهما: أن الكل لزيد» وذكْرٌ اللّه تعالئ للتّبَرُك؛ كقوله تعالّئ في يني المَيْءء 
)١(‏ ما جزم به أن الشيطان لا يملك به نظر لورود الأحاديث بأنه يأكل ويشرب وقد جعل النبي كَِهٍ 


العظم زاد الجن وغير ذلك وهذا يستدعي تصور الملك. وعلى هذا فيصرف لزيد النصف ويكون 
كما لو أوصى لمجهول لتعذر الوصول إلى تمليك الشياطين. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ٠‏ 


54 كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


وَالعَِيمَةِ: «فآنٌ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ» [الأنفال  .]4١‏ 

والثاني: أن النصفٌ لزيد. والباقي للفقراء؛ فإنّهم مَصَبُ الحقوق المضافة إلى الله 
تعالّئل. قال الأستاذ أبو منصور: وهذا أصحٌ الوجهّيْنء لكثه لم يخصص النصف الباقي 
بالفقراء» بل [لو] قال: إنه في سَبيل الله يُضْرَفٌ إِلَى وجوه القَُرْبِء وفيه وجه ثالث 
عن ابن القاصّء أن النصف يُرْجَعُ إلى ورثة الموصي . 

واعلم أنا حكيّنا فيما إذا أوصّئ لأجنبي» ووارث يطلب الوصيةٌ في حقٌ الوارث 
وجهاً أنها تبطل في حقٌ الأجنبيّ أيضاًء بناءَ على أن تفريق الصفقة لا يجوزء وذلك 
الوجَهُ على ضغفه يلزم طْرْدُه في نَصِيبٍ زيْدٍ في هذه الصُورة. 

قَالَ الْعَرَالِيّ: وَلَوْ أَوْصَئ لأثَارِبٍ رَنِدٍ دَخَلَ فِيهِ الوَارِتُ وَالمَحْرَمُ وَغَيِرْ 
المَخْرَم (ح)»: وَلآ يَدْحْلْ الأَبُ وََلابِنُ قلا يُعَرّفَانِ بالقّريبء وَيَدْحُلُ الأخْفَادُ 
0 وَقِيلَ: لآ يَدْحُلُ (ح) الأصُولُ افر وَقِيلَ: يَدْحُل 6 وَل 
يُرْتَقَى في بنِي الأَعُمَام مِنَّ الآقارب إلا إلى َقْرَبِ جدٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الرَجُلُء حَبَى 
7 0 قارب الشَافِعِيٌ في دَمَانِهِ أَرْتَقَينَا إلى بَنِي شَافِعٍ ل ل بني عَبْدِ ماف 
وَبَنِي المُطْلِبٍ» وَفِي زَمَانِنَا لآ يُضْرَفُ إلا إِلَى أَوْلآدٍ الشَافِعِيَ ومن تنتسيب يَنْتَسِبُ إِلَبِه ل 
إلى بني شَافِع ؛ وَكَرَابَةٌ الم تَدْحُلُ في وَصِبَةٌ ا وَل تَدْحُلُ في وصيّة العَرَب 

عَلَى الأظهر لأنْهُمْ لا يَعْدُونَ ذَلِكَ قَرَابَهَ إلا إِذَا أَؤْصَئ لِلأرْحَام قَإِن لفظ الرّحِمٍ 

ل يُخَصُونَ بهو وَلَوْ أَوْضَئ تارب نَفْسِهِ خَرَجَ وَرَنَتَه لِقَرِيئَةٍ الشزع, وَكَانتِ 
الوَصِيَةٌ كُنْهَا لِلآخَرِينَ ‏ وَقِيل: يُوَرّعُ فَيبِطلٌ نَصِيبٌ الوَارثِ وَيَصِحُ البَاقِي . 

قَالَ الرَّافِعِيْ : الكلامُ في هذا الموضع إلى آخر الطْرّف في الوصيّة للقرابة» 
وتشتمل مسألئَينِ : 

إحداهما: إذا أَوْصَئ لأقارب زَيْدِء فيتضح الحكم بِذِكْرٍ جُمَلٍ : 

إحداها: يدخل في هذا اللفظ الذكّرٌ والأنئّئ» والفقيرٌ والغنىُء والوارثٌ وغيرٌ ' 
الوارث» والمحرمٌ وغير المحرم» والقريبُ والبعيدٌء والمسلمٌ والكافرٌء لأن الاسم ينتظم 
الجميع. وقال أبو حنيفة: لا يدْخّل الغنى» ولا غيرٌ المَحْرّم» ولا يسوى بين القريب 
وَالبَعِيدِء بل يُقدَّمُ الأقربُ» فالأقربُ» ولا يصرف إلى العَمّ شيءٌ مع ولَّدٍ الأخ. ولا إلى 
ابن العم مع العم . 1 

وقال مالِكٌ ‏ رحمه الله -: لا يدخل غير الوارث» وعن أحمّد ‏ رحمه الله أنه لا 
يدخلٌ الكافر» ولو أوصّئ لأقارب نفسه. فنِي دخول الورثة وجَهَان. 
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أحدهما: أنهم لا يدْخّلون لقّريئة الشَّرْع» لأنَّ الوارث لا يُوضَئ لهء خاصّة؛ ولا 
يدخّلُ في عموم اللفظ. تعلو اعذا تحص الوضية بالبامين» ايك عن 
الصَّيْدَلانِيّ » ولفظ الكتاب يقتضي ترجيحَةُ » ولم يذكر في «التتمة» غيره. 


والثاني: يدخُلُونَ؛ لوقوع الاسم عليهم. ثم يبطل نصيبهم. ويصحٌ الباقي لغير 
الورثة . ولك أن تقول: وجب أن يختص الوجّهان بقولنا: إِنَّ الوصية للوارث باطلةٌ» أما 
إذا قلنَا: إِنّها موقوفةٌ على الإجازة. فَليُقْطَعْ بالوجهِ الثاني . 

الثانية : في دخول الأصُولٍ والفُرُوع أوجة: 

أحدها: وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق ‏ رحمهما الله -: إن الأبَوَيْنِء والأولادَ لا 
يدْخّلونء ويدخل الأحفادٌء والأجدادُ؛ لأن الولد والوالد لا يُعَرّكَانِ بالقريب في العُرْف» 
بل القريب من ينتمي إِليّْهِ بواسطة. 

[والثاني: أنه لا يدخلٌ واحدٌ من الأصول والفروع؛ إذ: لا يُسَمّوْنَ أقارب]”''. 

والثالث: يدخلُ الكل وهذا ما أورده المتولّي» ورجّحه الشيخ [أبو الفرج] الزازء 
ولهما أن يمنعا ما زَعَمَهُ صاحب الوجّه الأوّل في تفسير القَّرِيب» وأنْ يحتجا بأنَ الأب والابن 
يدخلان فيما إذا أوصّئ لأقرب الأقارب» فكيف يكون الشخص أقْرَبَ الأقارب» ولا يكون 
من الأقارب» وعلى هذا؛ فالأوّلٌ أظهرُ من جهة النقل» كما يشعر به نظمُ الكتاب» حتى أن 
الأستاذ أبا مَنْصُورِ ادّعَ إجماع الأصحاب عَلَئ أنه لا يدْخْلٌ الأبوان والأؤلآد. 

الثالثة : يعتبر أقربُ جد يُنْسَبُ إليه الرجُلُ» ويعدٌ أصلاً وقبيلة في نفسه. فيرتقي 
في بني الأعمام إليه» ولا يعتبر من فوقه حنّى لو أوصّئ لأقارب حَسَّنِي؛ أو أوصى 
حَسَنِنُ لأقارب نفسه» لم يدخلٍ الحسينيون. وكذلك وصيّة المأموني لأقاربه» والوصية 
قارب المأمونيٌ لا يدخل فيها أولاد المعتصم» وسائر العباسية» والوصية لأقارب 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - في زَمَانِهِ يُصْرَفٌ إلى أولاد شافِع» ولا يدخل فيها أولادُ عَلِيٌ 
والعباس» وإن كان شافمٌ» وعليٌ» وعبّاس» كلّهم أولادُ السائب بن عُبَيْدِ والشافعيُ هو 
مُحَمّدُ بن ريس بْنِ العبّاسِء بْنِ عُْمَانَ بْنِ شَاقِع بْنِ السَّائْبٍ بْنِ عُبَيدٍ بن عَبْدٍ يَزِيدَ بِْ 
هَاشِم بْنِ عَبْدٍ المُظلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَكافٍ . 


ولو أوصّئ مُوص لأقاربَ بَعْض أولادٍ الشافعيٌ - رضي الله عنه - في هذه الأزمنة. 


دحل فيه أولادٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ دون غيرهع من أولاة ايع وعلول هذا 
القيا 
ياس ٠.‏ 


زطق سقط في: نز أ. 
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وحن أخمتات رلحمة الله < انه ينقلة إلى الأب القالك: فتصدف الرضية إلى اولان 
دون أولاد الأب الرابع» ومن فوقه. 

الرابعة: وصية العبّمء يدْخُلٌ فيها قرابةٌ الأب» والأمٌ في وصية العَرَّب وجهان: 

أظهرهما: عند المصئّف وصاحب «التهذيب»: أن قرابة الأمٌ لا تدخلٌء وبه قال 
أحمد ‏ رحمه الله لأن العرب لا تعذها قرابة» ولا تفتخر بهاء وإنما تفتخر بِمَنْ ينتمى 
لهم من جهة الأب. ْ 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وهو ظاهر النص في «المختصر»: 3 
الدخولٌ كما في وصية العجم» ولتي لقعا متاح الرجة الأول متو ألا تَرَىُ إلى 

ما رُوِيَ أنه يككِ قال: «سَعْدٌ حَالِي فَلَيّرِني أَمْرْ 3 خالة""© ورهن اجات أضحاينا العراكرة 

وهو الأقوى. 

الخامسةٌ: لا فَرْقَ بين أن يقول: أوصيتٌ لأقاربي. أو لقرابتي» أو لذِي قرابَتتي» 
أو ذي رَحِمِيء أو ذُوِي قرابّتي» أو ذُوِي رَحِميء في جميع ما ذكرناء لكن قرابة الأمْ 
على ما هو ظاهرٌ النصٌّ يدخل في لفظ الرْحِمء بلا خلاف» في وصية العرب والعجمء 
جميعاً؛ لأن لفظ الرجم ليختن بطرت الآب» وإذا لم يوجَدْ إلأ قريبٌ واحدّء صُرِفٌ 
المال إليه. إن أوصَل لذوي قرابته» أو ذي7" رحمةة أو لقرابته» فإن القراية مصدرٌ 
يوصَفٌ بها الواحدٌ والجميعٌ» أما إذا كان اللفظ : الأقاربي؛ أو أقربائي» أو ذوي قَرَابِتِي 
أو ذوي رحمي » فوجهان في أنه هل يكون له الكل : 

أظهرهما: نعم؛ لأن الجميع ليْسَ مقصوداً ها هناء وإنما المقصود الصَّرْف إلى 
جهة القرابة» 7 وجه الإمام. لكنه لو كان كذلك؛» لما وجب الاستيعابٌ؛ كالوصية 
للفقراء» وإذا قلنا: لا يكونٌ الكل لذلك الواحدء فله الثلتٌُ» ويبطلٌ الباقي» وحكى 
الاطتاد أبو منصور وجّهاً آحَْرَّ؛ٍ أنّه يكون له النصفٌء إن كان هناك جماعةٌ محصّورون» 
0 المال بينهم بالسوية» ولا بد من استيعابهم. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله - حيث 
جَوّزْ صزفٌ المال إِلَئ ثلاثة منهم . 


ولحكن الحناطيٌ وجهاً مثْلَهٌ وقد مضيل نحو منه عن رواية الأستاذ أبي منصور» 


)١(‏ أخرجه الترمذي. والحاكم من حديث جابر قال: أقبل سعد يعني ابن أبي وقاص - فذكره. 
(تنبيه) خؤلة سعد للنبي كلخ من جهة أمه آمنة لأنها من فخذه بني زهرة وقد وقع مثل هذا في حق 
أبي طلحة الأنصاري رواه الحاكم عن أنس نحوهء وخؤله أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله 
ابن عبد المطلب» لأنها من فخذه بني النجار. 

زفق في ب: ذوي. 
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وإن 0 ا لا الئل المليوةة 0 


اله لعن عاضا انرق مله وإليه له 

وقوله «وفي زماننا لا يُضْرَفُ إلا إلى أولادٍ الشافعيّ» أي: إذا أوصّئ لأقارب 
بعض أولاد الشافعيٌ» وقوله: الأن لفظ الرّحِم لا يخصّصّونه؛ يعني أنهم لا يخصّصون 
هذا اللفظ بقرابة الأب» بخلاف لقظ القَريب وآللّه أغلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أَوْصَئ لِأَقْرَب أَقَارِبه دَخَلَ فِيهِ الأب وَألأبْنْ م م لأتَرْجِيح 
الذّكُورَة فْيَسْتَوِي الأب الم وَالأَحُ وَالأحتُ» وَالأحُ مِنَ الجَانِبَيِنٍ أَوْلَى مِنّ الخ مِنْ 
جهّة وَاحِدَةٍ) وَالَآَحْمَادُ وإِن سَفَلُوا ُقَدْمُونَ عَلَى الإخوةٍ» وَكَذَا يَئُو الإخو على الاك 
لِقّوَةِ ةِ الْجِهَةٍء َلآ بقَُمْ أَبْنُ أَبْنِ الأخ لآب وَالأمُ عَلَى الأخ لآب وَل عل أبِنه لأنّ جهَة 
الحو وَة وَاجِدَةٌ فَيْرَاعَئ قُرْبُ الدّرَجَة وَيُقَدُم َبْنُ البنتٍ عَلّى حَفَدَةٍ الأب لْقْربٍ وَلا ينظ 
إِلَى الورَاثة وَفِي الجَدٌ مع الأخ للب قؤلآن: أَحَدْعُمَا: : يَسْتَوِيَانِء وَالئَانِي : الح أؤلى 
لِقّوّتِهء وَفِي الجَدٌ مَع أبن الأخ قَولآنِ: أَحَدُهُمًا: الجَدُ أزْلَى لِقريِ: والآخَر: أبْنُ الأخ 
أَوْلَئ لِقُوةٍ البو وَالْجَدُ أب الم مَعَ م الأخ لم كَأْبِ الأب ب مَعَ م الخ لآب . 

قَالَ الرّافِعِيْ : المسألة الثانية : إذا أوصّئ لأقرب أقارب َي دَخَلَ فيه الأبوانٍ» ثم 
في الأب والابن» إذا اجتمعا وجَهَانِه وعن رواية القاضي أ الطئن :قزللان: 

أحدهما: أنه يسوّي بينهما؛ لاستوائهما في الرتبة» وعلى هذا؛ يُقدّم [الأب على 
ابن الاين . ش 

وأظهرهما: ولم يورد طوائف سواه: أنه يُقَدّم]”'' الابن لقوة إِزْيْهِ وعصوبتهء 
وعلّئ هذا؛ فالأولادُ يُقَدّمُونَ عَلَّى مَنْ عداهم» ويليهم البطنٌ الثاني» ثم الثالثُ إلى 
يا 0 0 وأولادٌ البنات. 


تتضى أل الإرث بالغوية في أولاد الي تقذهم م على ولاه الات قل لمكن اد 
من الأولاد والأحفاد» فيْقدّمُ م الأبوان» ويعدهما الأجدادٌ والجداتٌُ» إن لم تُوجَدٍ الإخو 


والأخواتٌ» علّى شرط تقديم الأقرب فالأقرب مثهمء أو الإخوة والأخوات» إن 0 


)١(‏ سقط في: زأ. 
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وإذا اجتمع الجدٌ والأخ. 

فأظهر الطريقَيْن أن المسألة على قَوْلَيْنَ: 

أحدهما: أنهما يستويان؛ لأستوائهما في الدرجة. 

وأصحهما: تقديمُ الأخ؛ لِقُوّة البنؤة وهما كالقولَيْنَ فيما إذا أجتمع جَدٌ المعتق» 
وأخوه. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني» فإن قلنا بالتسوية» فالجد أولّئ من ابن 
الأخ؛ لقربهء وإن قدمنا الأخ؛ فكذلك يُقدّم ابن الأخ. إن سَفَلء وأَجْرِيَ الخلاف في 
ابن الأخ مِنْ أب الجَدٌ والظاهرٌ تقديم ابن الأخ. : ثم يقدم بعدهم أولادٌ الأخوة 
والأحواتغ ثم الأعمامٌ والعَمّاتَء ويساويهم 50 والخالاتُ» ثم أولادُ هؤلاء. 
والأخ من الجهتين يُقدّمِ على الأخ من جهة واحدة؛ لزيادة قرابته . 

وحكى الإمامٌ في «باب النكاح" أن بعض الأضحَاب أثبت في تقدمه”' قَولَيْن؛ 
كما في ولاية التزويج» وهكذا نذكر الحناطي» والأخ من الأب والأم» والح من الأم 
يستويان فيه» وكذا القول في أولاد الإخوة. والأعمام, والأخوال» وأولادِهِمْ. وفى 
تقدم الجدّة من الجهِنَيْنٍ. على الجَد من جهة واحدةٍ وجهان» وهما كالوجِهَيْنِ في 
الميراث ؛ أنَّ السدس بينهما أم تفضل صاحب الجهتين جرع مما ذكرنا أنه إذا اجتمع 
أولادٌ إخوة مفترقين 2 وأولاد أخوات مفترقات» فالمال لولد الأخ من الأبوَيْنِء وولد 
الح د الأبوَيْن» وإن لم يوجَد أولادٌ الإخوة والأخوات من الأبويْن» أُولادُهُمْ من 
الأب وأولادُهُمْ من الأمّ سواءً؛ هذا إذا استوّتٍ الدرجة» فإن اختلفت. قُدّم الأقربُ 
منهم مِنْ أي جهة كان» حنَّى لا يُقدّم ابن ابْنِ الأخ من الأبوين على الأخ من الأب» ولا 
على ابنه» بل يُقدّمان عليهء وكذا يُقدّم الأخ من الأم. وابنه؛ لأن جهة الأخوّة واحدةٌ 
فيراَئ من قرب الدرجةء فإذا"" اختلفتٍ الجهة البعيدةٌ من الجهة القَرِيبَة» تُقدّم على 
القَرِيبٍِ من الجهة البَعِيدَةٍ حتى يُقدّم ابنُ ابن الابْنِ على الأخ. وابنُ ابن الأخ» وإن 
سَفْلَ على العم. 

ولا ترجيح في هذا الباب بالذُكُورة» ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في 
الاستحقاق الأب والأم والابن ولام والأخ والأختُ. كما يستوي المُسْلِم والكافِر» 
ويُقدّمُ ابن البنت على ابن ابن ]20 "الانق وكلٌ ذلك؟؛ لأن الاستحقاق متوظ بزيادة 
القرب . 


)١(‏ في أ: تقدمته. (1) في أ: مفرقين. 
(0) في ب: فأمًا إذا. (4) سقط في: ز. 
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فَرْعَانِ: الأول: لو أوصّئ لجماعةٍ من أقرب أقاربّ رَيْدِ فلا بدّ من الصرف إلى 
ثلاثق» فإن كان له في الدرجة القرّئ ثلاثة» كبنين» أو بناتء أو إخوةء دفعَ إليهم» وإن 
كانوا أكثر من ثلاثة» ففي وجوب تعميمهم وجَهّان. 

أحدهما: أنه لا يجبُ؛ لأن الجماعة تَخْصّل بثلاثة» فيختار الوصيُ ثلاثة منهمء 
كما لو أوصّئ للفقراء . 

والثاني: وهو الذي اختاره صاحب «الشامل» وحكاه عن القاضي أبي الطيب في 
«المجرّد) : أنه يجبٌ التعميم» وإلأصارَتٍ الوصيّة لغير معيّن» بخلاف الوصيّة للفقراء؛ 
لأن المعتبر هناك جهةٌ الفقرء وإن كانُوا دون الثلاثة» تمّمئًا الثلاثة» ممّن يليهم» وإن 
كان له ابنان وابنن نّ ابن دْفِعَ إليهم. وإن كان له ابن» وابنُ ابن» وابنٌ ابن ابن ع 
إليهم» وإن كان له ابن وابنا ابْنِء فكذلك» وفي ابنء وابنٍ ابن» وانْئي ابنٍ ابن » يُذْفَعُ 
إِلَى الأبنْ» وابِن الابن» ووالحد م الذين هم في الدرجة الثالئة» أم تعممرن؟ فيه 
الوجهانء. وإذا قلنا: ايممرة» فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفي «تعليق» 
الشيخ أبي حامد أن الكُلْتَ لِمَنْ في الدرجة الأولّى» والثلث لمن في الثانية» والثلث 
0 هذا ما نقل عن النّص وكلام الأصحاب في القَرْع, وكان الأشبه أن 

إنيا وضية لون موك لأن لفط الجباعة متكر فضار كنا لو أرط لعد 
0 أ لثلاقة له على التعيين من اخماغة معكلينق: 

الثاني: لو أوصّئ لأقرب أقارب نَفْسِهء فالترتيبُ علَئ ما بيناء لكن لو كان الأقربُ 
وارثا صرف إلى من ب داحه من لسو مواوة ادا سبحم الريك نوارك أو 
صححناهاء ولم يُجِزْ سائرٌ الوَرَتَقٍ مكذا نيل عاحك «التهذيب)7١‏ " وغيرهة وهو احوانت 
عَلَى قولنا: إنه لو أوصّئ لأقارب نفسهء لم تُدْخْلٍ الورثة بقرينة الشّرْع أما إذا قلنا: 
إنهم يَدْخُلُون ويورّع المال عليهم. وعلّئ من ليس بورثة» فها هنا تبطلٌ الوصيةء إل 
أن يتعدّد الأقربون» ويكون فيهم وارثٌ» وغَيْرُ وارث . 

وأما لفظ الكتاب» فقد تغير ترتيب بعض مسائل الكتاب”'" فيما ذكَْناه ولا بأسّ 
بمثله عند الحاجّة» وقوله : «فيستوي الأبُ والأمٌ) وكذا قوله : «والأخ من الجانبين أولّئ 
من الأخ من جهة واحدة» فإنَ هذا اللفظ ينتظم الأَحَّ من الأب والأحّ من الأمّ وكلاهما 
جواب على أنَّ قرابة الأم يدْخْلُون في الوصية مطلقاء وعلّن ذلك؛ يتفرّع ما بيناه في 
شرح المّضْلء فإِنْ قلنا: إنهم لا يدْخْلُون في وصيّة القرب» فلا استحقاق للأخ من الأم 
بحال» وقوله: «وفي الجَدٌ مع الأخ للأب قولان» يجوز إعلام لفظ القولَيْن بالواو؛ 


)١(‏ في أ: التقريب. (؟) في أ: الكتا 
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للطريقة القاطعة. بتقديم الأخ. ويمكن إعلام قولّه «يستويان» وقوله: «الأخ أولّئ» 
بالحاء ؛ لما ذكر الأستاذ أبو منصور أن قياس قول أبي حَتِقَة - رحمه الله - في الميراث 
تقديمُ الجَدٌ على الأخ. وذلك خلافٌ القولَيْنِ جميعاًء وعلى هذاء يمكن إعلام قوله: 
«ابنْ الأخ أولّئ» بالحاء أيضاً. 
وأما قوله: «والجدٌ أب الأم مع الأخ للأم كالجَدٌ أب الأب ب مع الأخ للأب» فينبغي فينبغى 

أن يُعْلَّمّ بالواو لأنه يتفرع علّئ إدخال قرابة الأمٌ في الوصيّة لاحك ل هذا ا الوه 
في مجيءٍ القولين في الأخ للأم مع الجدٌ للأم لكنْ إيراد الكتّاب مع التقيبد أولاً في قوله 
وفي الجَدٌ مع الأخ للأب يشعر إشعاراً ظاهراً بتقديم الجدّ أب ب الأب على الأخ للامٌ 
جَرْما كما في الإرث» لكن الذي ذكره أصحابنا العراقيُون» وصاحب «التهذيب»» 
واالعنة رهم انه - أنه لا فَرْقَ ويَجْرِي القولان في الجَدُ أبٍ الأب مع الأخ للأم» 
وفي الجدٌ أب ب الأم مع الأخ للأبء وهذا هو قياس الباب. 


ثم إِنا نَخْتّم هذا القسم برو تليق به [ونوردها أنباع]](1) بتوفيق اللّه تعالئ» 
مقْتَصِرِينَ علّئ بيان الألفاظ المستعملة في الموصّئ لهمء فنقول: 

آل رسول الله و بَنُو هَاشِِم » وَيَنُو المُطْلِب ب أمْ جَمِيعٌ أمته. فيه وجهان 3 

في «الصلاة4». والأصحٌ الأول وعن مانك؟ اله امسجانة ولو أوصّئ لآل غَيْر 
فوجهان : 

أحدهما: بطلانٌ الوصية؛ لإبهام اللفظ؛ وتردُّده بين القرابة وأهل الدّين وغيرهما. 

وأشبههما: الصحّةُ؛ لظهور أَصْلٍ له في الشْرِيعَة؛ وعلى هذا قال الأستاذ أبو 
منْصٌور: يُحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة» ويُحْتَملٌ أن يُفَوَض إلى اجتهادٍ الحاكم» فإن 
0 ؛ أو الوصئْ؟ حكى الإمام: فيه وجهين» ولم 
يذكروا أن الحاكم والوصي يَتَحَرّيَانٍ مُرَادَ الموصِيء أم أظهر معاني اللفظ بالوّضع» أو 
الاستعمالٍ» وينبّغْي أن يقال : المرعِيُ مرادٌهُ إن أمكن العدُورٌ علَيّْه بقرينة» وإلاأ فاظهر 
المعاني”" . 
وفي أهل بَيْت الرّجُل وجهان: 
أحدهما: الحمْلٌ على ما يُحْمَلّ عليه الآلٍ. 
والثاني: دخولٌ الزوجة أيضاًء وكأنه أشبهء وفي أهله دون لفظ البّيت وجهان 
أيْضاً: ْ 


)١(‏ سقط في : زداب. 
(6) قال النووي: وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار. 
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أحدهما: الحَمْلُ على الزوجة خاصّةء وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -. 


والثاني : على كل مَنْ تلرٌمُه نفقتة» فعلى الأول؛ لو صدرّت الوصيةٌ من امرأة 
بطلت 200 

وآباء فلان: أجداده من الجهتين» وأمهاته جدّاته من الجهتين» » هكذا ذكره الأستاذ 
أبو منصور وغيره» وحكى الأستاذ عن أصحاب الرأي أن الأجَدَادٌ من جهة الأم لا 
يدْحلُون في الآباء وَالجَدّاتُ من جهة الأب لا يدْحَلْنَ في الأمهات. 

وجعل الإمام المذْمَبَيْنِ وخويق راي الأظهرما تنب إل اهل الرأي» ولا 
خلاف في * ب شُمُول الأجداد والجّدَّاتِ من الجهتين» ولا يدخل في الإخوّة وَالأَحَوَاتِ 
والأحفاد. والأَحَبَانُ أزواج البنات» ولا يدخل في أزواجٌ العَمّاتَء والخالآتِ. وفي 
أزواج الأخوات وجهان: 

أصححهما: عند الإمام المنْعُ؛ ويدخل أزواج الحواقد» وإن قُلْنَا بدُحُول الأحفاد 

فى الوصيّة للأولاد. عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل زَوْجٍ كل ذات رَحِمٍ محرم» 

50 وجه مثله. 00 يكونه زوجاً عند الموت» فلو كانت خليّة يوم 
الوصية» منكوحة يوم الموت» استحق قّ زوجها. 

ولو كانث مزوّجةٍ يوم الوصية» مطلّقةٌ يوم الموت فإن كان الطَلاَقٌ رجفنا 
فالاستحقاقٌ بحاله» وإلأء فلا شَيْء له وإِنْ طلق بيْن المَؤت والقبول» استحق.» إن 

قلنا: إن المِلْكَ في الوصيّة يخصّل بالموت» أو توقفنا فإن قلنا: يحصل بالقبول» فعلى 

وجهين . ويجري الخلافٌ فيمن تزوّجت بعد موْت المُوصِيء ثم قتل زوجها. 

وأحماء الرجل أبوا زوجته» وفي دخول أجدادها وجَدّاتها ترد حكاه الإمام - 
رحمه الله -» ولا يذخل أبوا زوحة ة الأب وآبرا رَوَجَةَ ة الائن» والأصهارٌ كالأحماء» هذا 
ما نقله الأستاذ أبو منْصُورء وتابعه إمام الْحَرّمَيْنٍ 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيٌ : ل المحارم» وأبو زوجته 
0 وات الأسهاز تشمل الأختان والأحماء””" . 

ويدخل في المحارم كُلْ محَرّم بالنّسَب»ء وبالرّضًاعء أو بالمُصَامَرةء والأولاد» 
وَالذريّةء والنُسل» والعقِبء والعِْرّة» عَلَ ما ذكرنا في الوّقف . 


الوجهين الثاني . 
(؟) قال النووي: وهذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة. والله أعلم. 
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ولو قال: لورثة قُلآنِء افلمن وَرِثّهُ مِنْ ذَكَرِ وأنئّئ ينسب أو سبّبٍ بالسوية» لا 
على مقادير الإزث». فإن لم يكنْ له وارثٌ خاصٌ» وعتر ف ماله الل اريت لماه تطت 9 
الوصيّة . 


وإن ورثته بنتُ واحدةٌ ولم يحكم بالرد.» فتستحق - جميع الوصية» أم بعضها؟ فيه 
وجهان: 


أصحهما: عند الأستاذ: أؤلُهماء ولو مات الموصيء والذي أوصّئ لورثته. أو 
لَعَقِبِهِ حي؟ فالحكايةٌ عن بعض الأصحاب بُطْلنُ الوصية» لأن الإنسان لا يرثه. ولا 
ع اخ وهو حي وقال صاحب «النّهاية» الظامرٌ عِنْدي صحَةٌ الوصيّة في لفظ 
العقب» إن كان له أولادٌ؛ لأنهم يسمون أعقاب الشّخْص في حياته . 

قال: ومثل هذا محتمل”' في لفظ الورثة» وعلئ هذا؛ فيومَفٌ إلى أن يموتّ» 
5 ارق 
فيتبين من يرنه ث. 

ولو أوصّئ لعصبة فلانٍء لم يُشْتَرطْ في الاستحقاق كون فُلآنِ ميتاً يوم موت 
الموصي » ال ين ل والعَقَب» ثم أؤلآهم بالتغصيب أولاهم 
بالوصيّة 


للمَوَالِي؛ على ما ذكرنا في «الوقف»» ولو كان له موالٍ من الأعلى والأسفل». 
ففيه الوجوه» وعن رواية البَوَيْطِيٌ قولٌ آخر؛ أنه يوقّف إلى الاضطلاح ؛ وإن لم يكن إلا 
أحدهّماء فِيُصِرَفٌ المال إليه» وها هنا كلامان: 


أحدهما: : قد يبحث عَنْ موضع الأوْجُهء فتقُول: إن قصد أحدهماء وجب أن 
يُحْمَلَ اللفظ عليه. ولا يجيء فيه الخلافٌ» وإن فرضص الكلام؛, فيما إذا لم يَقْصِدْ واحداً 
منهماء فلا معنى لقولنا: إن الظاهر الإخْسَانُ إلى المُعْتَقٍ مكافأة» أو أن العادة الإحسانٌ 
إلى المَمَالِيكِء بل لا تتجه إلا القِسْمَةٌ عليهماء أو الإبِطَالٌ. 

والثاني : لع إلا أحذهماء فينقدِحٌ أن يُفَرَعَ على الأوجه فَيّقَالَ: إِنْ قلنا 
بالقسمة» فينبغي أن يُضْرَفَ الآن إِلَى الذي وَجَدَ النُضفء وإن قلنا بالحمل على 
المعتق» أو "التق فإن كات المؤكودة: مو المخمول علنة»-فذاك بوزلاء بطلت الوضية: 
وإن قلنا بالبطلان» فكذلك ها هنا؛ لأن إبهام اللّفْظَ لا يختلِفٌ بين أن يوجد مجاملة» أو 


زفق في ز: يحتمل. 
(؟) قال النووي: هذا الذي اختاره الإمام في العقب وهو الذي قطع به صاحب (العدةة وجعله مذهينا 
وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. 9 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ١‏ 


لا يوجدء ثم إذا اقتضَئ الحالٌ الحَمْل على الموالي من الأسفل» أو صَرّحَ الموصى بهء 
ثبت الاستحقاق لكل من عَنَقّ عليه سواءٌ تبرّع بإعتاقه, أو أذ به كفارة أو نَذْراً أو 
أَعْتِقَ علَيْه بالملك. 


وفي أمهيات أولادو» وميك نويه 00 لخي يُعْتَقُون بموته 5 


وجهان. 
أشبههما: ما قيل في سهم القَيْء والغنيمة: نعم» ولا بد من تعميم المستجقّين» 
هذا إذا انحصًرؤاء [وأما] إذا لم يتخصرواء فيجوز الما يد علئ ثلاثة» وجزم 


الأستادُ بآ شتراط الفقر فيهمء لكنّ الوجهين مشهورانٍ في < خمس الخمس مع عدم 


00 والزّمَئى كالأيتام في التفضيل والخلآف”» 
سم الأرامل يقّعٌُ على اللواتِي مات عنْهّنَ الأزرّاجج» وعلى المختلعات» 
0 دُون د والأيامّى غير ذوات الأزواج؛ هذه عبارة الأستاذ [أبي 
0 رحمه الله 0 القَرْقُ أن الأرملة التي كانث لها زوج 
والأيُمْ لا يُشْتَرَطَ فيها تقدّم زوج» ويشتر كان في اعتبار الخُلْرٌ عن الزوج في الحال» 
وعبارة اع «المهذب» والشيخ القراء لا يُعْتبَرُ تقدم الزوج في تفسير الأرامل» وذكروا 


فى دول كن لا زوجة لذدمن الرجاق في مط الارائل ©" وجوش ة لأن الاسم في العف 
للنساء» لكن الشاعر قال [البسيط]: 


كُلُ الأَرَامِلٍ قَدْ قضيّث حَاجَتَهُمْ فَْمَنْ لِحَاجَةٍهَدًَا الأَرْمَلٍ الذَّكَرٍ 
وفي اشتراط الفقر الوجهَان المذكُورَان في الأيتام» وبالاشتراط أجاب الأستاذ ها 
هنا . 


والمعتَّبّرُون من الأقارب الّذين يعترّضون.ء ولا يسألونء وذو القنوع الذين» 
يسألون. 


. 


)١(‏ قال النووي: الأصح: لا يدخلان» إذ ليسا من الموالي» لا حال الوصية» ولا. حال الموت. 

(؟) قال النووي: قطع صاحب «العدة» بعدم اث شتراط الفقر فى الزمنى» قال» ومثله الوصية لأهل 
السجون وللغارمين» وتكفين الموتى وحفر القبور» ويدخل في كل ذلك الغني؛ ٠‏ والفقير» 
والمختار طرد الخلاف. 

(*) قال النووي: الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجهاء ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي» 
وهو المفهوم في العرف». والأصح: أن الرجل لا يدخل في الأرامل. 


٠١4‏ كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


وثيب القبيلة : النساء دُون الرّجَالٍ على أظهر الوجَهَيْن» وبه قال أبو حنيفة_رحمه الله-. 
والثاني : أنه يدْحُل الرجَالٌ الذي أصابُواء وفي الأبكار هذا الخلافٌ. 
وغِلْمَان المَّوْم وصبِيائهُمْء وكذا الأطفالء والذَّرَارِيء واختلف الجوابُ في 
الشيوخ» والفتيان» والشبان ففي «المهذب» و«التهذيب» أن الشيوحٌ الذين جاور زُوا 
الأربَعِينَ» والفتيان والشبّان الذين جاوَرُوا البلُوعٌ إلى الثلاثين» والمفهومُ منه أن الكَهُول 
هم بين الثلاثينَ والأربَعِينَ» فرواية الأستاذ عن الأضحَاب ب الرجوع في ذلك إلى اللْمَقَ 
واعتبارٌ كَؤْن الشّعْر في السواد. والبياقن 4 والاختلاط» وتات ذلك باأختلاف أمزجة 
200 
الأبدان”'' . 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن «المهذب» و«التهذيب» قاله أيضاً آخرون» وهو الأصح المختار. 
وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز.ثلاثين إلى أربعين. وكذا قال أهل اللغة: إنم من 
جاوز الثلائين لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين. وقد أوضحت هذه الأسماءا مع 
اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في «تهذيب الأسماء». ومن المسائل المتعلقة بما سبق» لو 
أوصى للحجيج» قال صاحب «العدة»: يستحب دفعه إلى فقرائهم»: فإن صرف إلى فقرائهم 
وأغنيائهم» جازء لشمول الاسم . وينبغي أن يطرد فيه الوجهان. كالأيتام» والأرامل. واشتراط 
الفقر هنا أرجح 


[القسم الثانى: فى المسائل المعنوية] 


قَالَ الْمَرَالِيُ : القِسمٌ الثاني فِي الْمَسَائِلٍ المَعْنَوبّةِ : أُوْهَا الوَصِيَةُ بِمََافِع الدّارِ وَعَلَةٍ 
البُسْتَانٍ وَتَمَرَتِهِ نَصٌ الشَّافِعِيِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى صِحَّتِهِ وَكَذَا مَنَافِعُ العَيْدِ وَهُوَ تَمْلِيك 
منفكة فد العوت لا مجيزة لع اكة خلى إذ مَاتَ المُوصَئ لَهُ وُرِثَ (ح) عَنْهُ وَيَصِحُ 
(ح) إِجَارَتَهُ وَل َع يَضْمَنُ إِذا تَلِفٌ العَبَدُ فِي يَدِهء ويلك بيع اكبتاب العَبْدٍ مِنّ 
الأضطِيَادٍ وَالأختطاب» وَل يَِكُ وَلَدَ الجَاريَة وَلِاَء عَقْرَهَاء وَلَآَمَا مَا يَمْلِكَهُ الْعَبِدٌ بألأنَهَاب 
عَلَى أَظْهَر الوَّجَهَينِ ‏ وَهَلْ يَمْلِكُ المُسَائَرَة بِهَا دُونَ رضًا المَالِكِ فيه وج 

قَالَ الرَافِعِئُ : اا الوصيّة بمنافع العبد والثاز صعيية مون ومؤقتة» 
وكذا بعَلّة الدارء والحانوت» وكذا بثمار البستان القن ستحدّثٌ على الأصحٌ» ولو أوصّئ 
تعدمة عد نيه عن السدنية: ولم يعيّن. [فيجعل] التعيين إلى الوارث [وصحت 
الوصية]؛ قاله الحُضَرِيُء وغيره ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه [فإن لم تثمر فثمرة](") 
العام القابل» أو خدمة عبده العام فإن مرض » فخدمة العام الثاني» وكذا يجوز أن 
يوصِيّ بخدمة عبده لإنسان مده حياةٍ زيد. 

إذا تقرّر ذلك» فالغرض الآن الكلامُ في فروع الوصية بالمنافع» ويبنى على أصل»ء 
وهو أن هذه الوصيّة تمليك للمنافع بعد المَوْتَء وليستٌ مجرّد إباحة . 

كما أن الوصيّة بالأعيان تمليكٌ لها بعد الموت» فلو مات الموصّئ له وَدُنْتُ 
عنه ؛ كدائر وخر وله الإجارة» والإعارةٌ. والوصية بهاء ولو تلف العبد في يَدِهء لم 
يضمَئْه» كما لا د يضمَنٌ المستأجر. 

قال في «التهذيب» وليس عليه مؤنةٌ الود . 
الإجارة» هذا إذا أطلق الوصيّة بالمنافع» أو قيّدها بالتأبيد» والمرادُ من التأبيد استيعابٌ 


)١(‏ سقط في: ز 


يل كنات الوؤضايار المسائل المغتوية 


الوصيّة بمنفعة العبد مدةً حياتِه؛ وكذا الحكمٌ فيما إذا أوصّئ بمنفعته مده مقدرةً من شهر 
أو سنٍء وحُكيّ عن رواية أبي علي الطبريٌ؛ وغيره وججة آخْرٌ؛ أنها لا تنتقل إِلَى وَارث 
الموصّئن له لا عند الإطلاق ولا إذا قدر بمدّة معلومّة» ومات الموصّئ له قبل انقضائهاء 
والمذعث المشهوز الأول: 

أما إذا قال: أوصيتٌ لك بمنافعه مدة حياتِكٌ» فهو إباحةٌ» وليس بتمليكِ» فليس 
له الإجارة» وفي الإعارة وجهان”''. وإذا مات الموصّئ لهء رجع الحقٌ إلى ورثة 
الموصي» ولو قال : أوصيتُ لك أن تَسْكنَ هذه لدان احجان يسك هذا العند فيو 
إياحة د أيضاًء لا تمليك؛ بخلاف قوله: «أوصيتٌ لك بسُكتاها أو خدمته» هكذا ذكره 
القَمَال وغيره» لكنا ذكرنا وجهَيْن فيما إذا قال: سْتأْئُكَ لتَفْعَلَ كذاء أن العقْدَ الحاصل 
إجارةٌ عَيْنِء أم إجارةٌ في الذَّمّة؟ فإنْ قلنا: إنه إجارة في الذّمّة فينبغي ألا يفرق ها هنا 
بين قوله: «بأن يسْكتهَاء أو بِسْكْتَاهًا» . 


وفي «فتاوى القمّال»: أنه لو قال: أطعموا فلاناً كذا مَئَاً من الخبز من مَالِي» 
اقتضى تمليكة» + كا في العام الكفارة» ولو قال: أن شَِتَدوا الطب واصرفوه إِلَى أل 
محلتي» ؛ فسبيله الإباحةٌ؛ هذا هو الأصل. 


وأما الفروع: فمنها ما يتعلق بجانب الموصّئ له فيملك إثبات اليد على العبد 
الموصّئئا بمنفعته أو منافعه» وإكسابه المعتادّة من الاحتطاب والاصطياد. وأجرة الحرّقة؛ 
فإنها أبدال منافعه» وفى الأكساب النادرة؛ كالموهوب والملتقط وجهان: 


أظهرهما: المنع» فإنّها لا تقصد بالوصية» وذكر الحناطيٌ» أبو الحسن العباديٌ 
الوجهَيْنَ في مطلق الأكساب» وسيأتي في آخر الفصل ما يحقّق روايتهما. 


)١(‏ في ز: قولان. وقال في الخادم: ما جزم به من منع الإجارة خالفه في باب الإجارة فقطع 
بالجوازء والموقع له في هذا تعليل صاحب التهذيب فإنه قال هنا: أما إذا قال أوصيت لك 
بمنافعه حياتك» فهو إباحة ليس بتمليك» فليس له أن يؤاجرهء وقال في كتاب الإجارة: ولو 
أوصى لإنسان بمنفعة داره ما عاش» فمات الموصي وقبل الموصى له الوصية وأجرها جاز فإذا 
مات الموصى له في خلاف المدة تنفسخ الإجارة لأنه انتهى حق الموصى له هذا كلامه وتابعه 
على ذلك صاحب الكافي 0 وسبق أن الصواب الجواز وأنهما مسألتان ثم بعد ذلك 
بأسطر ذكره شيخه البلقيني» ولفظ الشيخ البلقيني بعد ذكره عن التهذيب ما تقدم لم يحك في 
التهذيب الوجهين في هذه بل “حكاهما فيما إذا كانت صيغته أن يخدمك هذا العبد أو تسكن 
هذه الدارء ولقائل أن يقول بطرد الوجهين في الصورة التي في الكتاب؛ لأنه إنما أوصى بأن 
يخدمه أو يسكنها. وقضية هذا أن الخطاب يتصرف إلى نفس الموضى .لهم فإذا أراد أن يُغيره 
لغيره ففيه وجهان من أجل فقدان معنى المخاطبة لكن في كلام البغوي شيء يقتضي طرد 
الوجهين في صورة الكتاب أيضاً وهو قوله لأنه إباحة» وليس بتمليك. 


كتاب الوصايا/ .المسائل المعنوية 1 


ولو أتت الجاريةٌ الموصّئ بمنفعتها بولدٍ من زوجء أو زنّى» فوجهان: 
أحدهما: أنه يملكه الموصّئن له؛ كالأكساب» وقد روي أنه يكِيِ سَمّ وَلَدَ الوجل 
وأصحهما: أنه لا يملكهء وعلّى هذاء فوجهان: 
أحدهما: أنه ملك لورثة الموصى؛ لأن أستحقاق المنفعة لا يتعدّى إِلَى الولد» 
كما في الإجارة. ْ 
والثاني: أن حكمه حكم الأمٌ؛ رقبته للورثة» ومنفعته للموصّئ له؛ لأنه جزء من 
الأمّ» فيجري مجراهاء وبهذا أجاب العراقيُون» وصاحب «التهذيب» وإذا وَطِنَتْ بشبهة. 
أو زُوْجَتْءْ فَلِمَنِ المهْرٌ؟ فيه وجهان؛ جواب العراقيين بأسرهم: أنه للموصّئ له 
توجّهاً بأن المهر من نماء الرّقَبَة وغلتهاء فكان كالأكساب» وتابعهم عليه صاحب 
«التهذيب». والمنسوبٌ إلى المرَّاورَّة: أنه لورئة الموصي؛ لأنه بدل منفعةٍ البُْضعء 
ومنفعةٌ البْضْع لا تجوز الوصية بهاء فبدلها لا يستحق بالوصية» وإذا تَعَذّر ذلك كان تابعاً 
للرقبة؛ وهذا أشبه وأظهرُ عل ما ذكره صاحب الكتاب» وهو الذي أورده أبو سعد 
المتولّي» ولا خلاف أنه ليس له وطؤهاء لكن لو وطئهاء لم يُجَنّ للشبهة» وفيه وجه: 
أنه يُحَدّء كما لو وطىء المستأجرء ولو أولدها بالوطء لم تَصِرْ أمّ ولد له» لكن الولد 
حرٌ للشبهة . 
وحكى العباديٌ وجْهَاً؛ أنه يكون رقيقاء فإذا قلنا بحريته» فإنْ جعلنا الولد 
المملوك كالكسبء فلا قيمة عليه» وإلأء فعلّيه القيمة» ثم هل هي لمالك الرقَبّة أم 
يشتري بها عبداً تكون رقبته لمالك الرقبة ومنفبّهُ للموصّئ له فيه وجهانء هذا ما ذكروه 
5 الصورة» ولم يَفْرِقُوا بين أن يقول: أوصَيْتٌ بمنفعة العبدء أو بغلته» أو كني 
أو بخدمته» أو بمنفعة الدارء أو سكناهاء أو غَلَّتِهَاء وكان الأحسن أن يُقَالَ: الوصيةٌ 
بالمنفعة تَفِيدُ استحقاق الخدمة فى العبد. والسكنئ فى الدارء والوصية بالخدية: 
والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع ؛ ألا ترى أنه إذا استأجَرد عبداً للخدمة» لم يملك 
تكليفه البناء» والغراس» والكتابة؟ وإذا استأجر داراً للسّكئّئ لم يكن له أن يعمل فيها 
عمل الحدّادين» والقصّارين» ولا أن يطرح الزيل فيها؟ ولا يبِعْدٌ أن يكون المرادُ هذا. 
وإن أطلقوا الكلام إطلاقاً» وأجِرّوًا الصُوَّرَ مُجْرَى واحداً»ء بل ينبغي أن يُقَالَ: 
الوصيةٌ بِالعَلّة والكسْبٍ»ء لا تفيدٌ استحقاق السكتئ ء والركوب» والامتخدام؛ والوصية 
بواحد منها لا تُفيد استسحفاق الغلّق والكشب» وَالغَلّةٌّ فائدةٌ عينيةٌ» والمنفعة تَطلَقْ فى 
مقابلة العَيّْنء فَيُقَالُ: الأموال تنة تنقسم إلى الأعيان والمنافع » وهذا يوافق ما حكاه وياً! 
أن الموضئ له بالمتفعة لا يستحيٌ مطلق الكسب: 


َكل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وهل ينفرد الموصّئ له بالمسافرة بالموصّئ بمنفعته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما لا يجوز لزوج الأمةٍ أنْ يُسَافِر بهاء رعايةً لحق المالك. 

وأظهرهما: نعمء وإلاء فيتبعض عليه الانتفاع» وليس كالرّوْج مع السيدء فإن 
المنفعة هناك للسيد» ولذلك يستقلٌ بالمسافرة وملك الرقبة» ها هنا لا يستقل. 

وقوله في الكتاب في مبدأ الفصل «الوصيةٌ بعتافع الذارٍ وغْلَةِ البَسْتَانْء وثمرته 
لفظ الغلّة» بالدار أليق منه بالبستان» فلو قال: بمنافع الدارء وغلّتهاء وثمرة البُسْتَانِ كان 
أولّى» وهكذا هو لفظ الشافعىٌ - رضي الله عنه في «المختصر» قال: «ولو أوصّئل 
بخدمة عبده» أو بِعَلَةِ دارِهِ أو ثمرة بستانه». 

قَالَ الْعَرَالِيْ : وَالِوَارِتُ يَمْلِكُ إِعْتَاقَهُ ثم يَبْقَى (و) م: مُسْتَحِقٌ الماع بَعْدَ المثق » 
وَيَلْرَمُهُ (ح) الإنْمَاقُ قَبْلَ الِنْقء فَإِنْ أَرَادَ الحَلآصٌ فَلْيْعْتِقْ وَقِيل الإنْقَاقُ عَلَى المُوصَئ 
لَه كما أنْهَا عَلَى الرْوْج» وقيل : ل: إِنْهَا فِي كَسْبو) وَل يَمْلِكُ الوَارِثُ بَيعَهُ إِنْ أوصَئ 
ِمَنفَعَتِهِ مُوَبّداً وَإِنْ كَانَ مُوْقْتاً و َهُوَ بيع المُسْتَأجِرِ وَهَلْ يَمْلِكِ كِتَابَتَهُ وَل كَسْبَ [ لَهُ إلا 
الصَّدَقَاتٌ؟ فيه وَجَهَانِء وَالمَاشِيَة شِيَةٌ الوص ِتَاجِهَا للغّير يحور بَبِعْهَا لِبَقَاءِ بَعْض المَنَافِع . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : ومن الفروع ما تتعلق بجانب وارِثِ المُوصِي» وهي أربعة: 

إحداها: الوارثُ يملك إعتاقّ العَبْدٍ المُوصَّئ بمنفعته؛ لأن رقبته خالصةًٌ له 
وأشار صاحب «الرقم» وغيره إلى خلاف”' فيه؛ والمذهب الأول؛ وحكى الإمام 
وجهيْن في جواز إعتاقه عن الكفارة . 
وأصحهما: المنع؛ لأنه عاجرٌ عن الكسب لنفسه» فأشبه الزَّمَنَء ثم إذا أَعْتِقّء 
فوجهان: ش 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: بل في معظم كتب الأصحاب: أن الوصيّة 
تبقَئ بحالهاء وتكونٌ المنافعٌ مستحقّةَ للموصّئ لهء كما كانت؛ كما إذا أعتق العبد 
المستأجرء ولا يرجع العتيق على المعتق بقيمة المنفعة» بخلاف ما إذا آجر عبده» ثم 
أعتقه» حيث قلنا: : علّئ رأي : إنه يرجع بقيمة المنفعة للمدّة الباقية؛ لأنه أتلف عليه 
منفعيّهُ بعد العتق» بعقد قبله» وأخذ عوضّهَاء وها هنا مِلْكُ الرقبة مسلوب المنفعة» ٠‏ ولم 
يفوت عليه شيئاً . 


والثاني : نقله أبو الفرج الزاز أن الوصيّة صيّةَ نَنِطلُ» ويبِعْدٌ أنْ يكون الخرٌ مستحجقٌ 


)غ0( هذا الخللاف صرح به المارردي وغيره. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ١1‏ 
بيت جو ا 


المنفعة أبد الدهرء وعلى هذا؛ فهل يرجع الموصّئ له على المَعْتِتٍ ببدل المَنَافِع؟ فيه 
وجهان» وهل للوارث كتابةٌ هذا العبد؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا؛ لأن أكسابه مستَحَقَّةٌ للغير فلا تنصرف إلَى جهة الكتابة. 

والثاني: نعم؛ أعتماداً على ما يأخذه من الزكاة. 

الثاني : إن كانت الوصيةٌ بمنفعة مده معلومة» فنفقته على الوارث؛ لأنه مالك 
الرقبة. كما إذا آجر عبده» وإن كانت الوصية بها على التأبيد» فثلاثة أوجه: 

أصحهما: أن الجواب كذلكء فإن كان يتضرّر بذلك فخلاصّة في أن يعتقه. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ والإصطخريٌّ: أنها على الموصّئ 
له؛ لأنه ملك منفعته عَلَى التأبيدء فأشبه الرّوْجَ . 

والغالث: أنّها في كسبه» فإن لم يكن له كشبٌء أو لم يف بهاء ففي بيت 
المال20؛ لأن الإيجاب على الوارث؛» ولا فائدة له في العبد وإجحافٌ به» والموصّئ 
لهء لا يملك الرقَبّة» حنّى نوجب عليه» فتعيّن ما ذكرناه» والفطرة على ما ذكره أبو 
الفرج السرخسي» وطائفة» كالنفقة» ففيها الخلاف. 

وعلى ما أورده صاحب «التهذيب» القطعٌ بوجوبها علّئ مالك الرقبة» وهو كما 
حَكَيْئَا عن أبى الفضل بِنْ عبدان في «باب الفطرة» فيما إذا أوصّئ برقبة عبده لرجل» 
وبمنفعته لآخرء وعلفٌ البهيمةٍ كنفقة العبد» وعمارة الدار الموصّئ بمنافعها وسقي 
البستان الموصى بثماره» إِنْ تراضيا عليه» أو تطوع به أحدهماء فذاك» وليس للآخر 
منعه» وإن تنازعاء لم يُجَبَّرْ واحدٌ منهماء بخلاف النفقة؛ لحرمة الحيوان. 

وأشار بعضّهم إِلَى طرد الخلاف المذكورء في العمارةء بوشائر المونافق”: 

الثالث: بيع الموصّئ بمنفعته مدة؛ كبيع المستأجرء وإن كان مَوّصَّى بمنفعته عَلَى 
التأبيد» ففي بيع الوارث الرقبّة وجوه: 

أحدها: الصحة؛ لكمال المِلْكِ فيها. 


)١(‏ وأطلق الماوردي في نقل الثالث ولعله وجه رابع» الدارمي صرح به فقال: تفقه على أربعة» 
أوجه: 
أحدها: على مالك المنفعة» والثاني: على مالك الرقبة. والثالث: في بيت المال: والرابع: في 
كسبه مما فضل فللمالك منفعته وإن عجز فعلى بيت المال. 

فق هذا الذي جزم به من عدم إجبار أحدهما مخالف لما نقله في باب الرهن عن الروياني أن الراهن 
والمرتهن لو اتفقا على ترك سقي الثمرة مع إمكانه أن لا يجوز وادعى الروياني أنه الأصح ووجهه 
ظاهر لأن تركه إضاعة المال وهو غير جائز. 
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لل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


والثاني: المئعٌ ؛ لأستغراقٍ المنفعة بِحَقٌّ الغير. 

والثالث : أنه يصح بيع العبدء والأمةء دون البهائم والجمادات؛ لأنه يُتَقَرَبُ إلى 
اللّه تعالّئ بإعتاقها . 

والرابع : أنه يصحٌ البيع من الموصّئ لهء ولا ب يصمح البيع من غيره؛ إِذْ لا فائدة 
[له] فيه وهذا أرجح علّئ ما يدُلُ عليه كلام الأئمة رحمهم الله -؛ ومنهم مَنْ قَطعَّ 
بالمنع. إذا باع من غير الموصّئ له. 

والماشية الموصّئ بنتاجها للغير» ؛ يجوز بيعها؛ لبقاء بعض الفوائد» والمنافع ؛ 
كالصوف واللبن والظهرء و! وإنما الخلافٌ فيما إذا استغرقت الوصيةٌ المنافع» وهذه المروع 
الثلاثة هي المذكورةٌ في الكتاب» والمواضع المحتاجةٌ إلى العَلآمَاتَ منها غيرُ حَافيّة . 


وقوله: «ولا يملك الوارث بيعه إن أوصّئ بمنفعته مؤبداً ظاهره الجوابٌُ بتَفى 
الصحّة مطلقاء لكنه علّئ ما يدل عليه كلامُةٌ في «الوسيط؛ أراد الوجه الفارِقٌ بين ما إذَا 
بَاعَ من الموصّئ لهء أو من غيره؛ ؛ والمعنى إلا أن يبيع من الموصّئ له. 

وقوله: اولا كسب له إلا ما يأخذ من الصدقات» فيه إشارة إلى توجيه الوجَهَيْن 
ويمكنٌ أن تجعل مجموعة وجهاً للمنع» أي لا كسب له إلا ما يأل من الصّدقاتِ» 
وأنها عارضةًٌ لا أعتماد عليهاء فلا للتصحيح . 

الفرع الرابع : ليس للوارث وطء الجارية الموصّئ بمنفعتهاء إن كانث ممن تَحْبَل؛ 
لما فيه من خوف الهلاك بالطلق» والنقصان والضّعْف بالولادة والحمل» وقد يوجه أيضاً 
بأنه غير تام الملك فيهاء وإن كانت ممّنْ لا تحمل» ٠»‏ فعلّئ وجهين» كما ذكرنا في وطء 
المراهق الجارية المرهونة . 

وقطع صاحب التَّيِمَةِ ة بالجوازء وإن كانت ممِّنْ لا تحبل» وذكر وجهين فيما إذا 
كانت ممّنْ تَحْبَلُ» »ء فيحصل من ذلك ثلاثة ئة أوجهِ في المسألة؛ فإن حرمنا الوطء. 
فوطىء» فلا حد؛ لظهور الشبهة؛ ووجوب المهر يُبْئَن علئ أنها لو وَطِنَتْ بالشبهة؛ لمن 
يكون المَهْر؟ إِنْ جعلناه للوارث» لم يجب عليه المهرُ ها هناء وإلأء وجب. 

فإن أولدهاء فالولدٌ حرّء وعليه قيمته» وتكون القيمةٌ للموصّئ لهء أم يشترى بها 
عبداً يخدم الموصّئ له ورقبتّهُ للوارث؟ فيه وجهانٍ كالوجهَّيْن فيما إذا ولدّث ولداً 
رقيقاً. وتصير الجاريةٌ 1 ولد له؛ وتعتق بموته» مسلوبة المنفعة» وفيه وجهٌ ضعيف؛ 
أنها لا تصيرٌ أمّ وَلَّدِ. 


قَالَ الْعَرَلِيّ: إِذَا قل العَبْدُ فَللوَارثِ أَسْتِيقَاءُ القصاصء وَيَحْبْطُ حَقْ المُوصَئ لَه 
فْإِنْ رَجَعَ إِلَى القِيمَةٍ فَقَدْ قِيلَ: إن الوَارِتَ يَحْنَصٌ بهَاء وَقِيل: يُشْتَرَى يُشْتَرَى بها عَبْد فَيَقُومُ 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية لل 
لدبب يب لي ل بس سي يي ب 


مَقَامَهُ وَقِيل: يُوَزْعُ عَلَى الوقَة ةا مشلوة المَنْفَعَةَ ة وَعَلَى المَنْفْعَة وَيُقَسم بد ُ 
لأعَتبَار وَإِنْ جَنَئ هُوَ تَعَلّقَ الأش بِرَقَبتِهِ فَإذَا بِيعَ بَطَلَ حَقْ المُوصَى لَه 55 قدا 
الشْيّ أَسَْمَرٌ حَقُّ وَالصّحِيحُ أن طَرِيقَ أَْتِسَابه مِنَ القْثِ أَنْ يُعْبَرَ ما نص مِنْ قِيمَتهِ 
يسَبّب الوَصِبَةٍ َةِ بمَنْفَعَتِهِ . 

قَالَ الرَافِعِئ : في هذه البقيّة ثلاتُ مسائلٌ: 

إحداها: في الجناية على العبد الموصّئ بمنفعتهء فإن قُتِلَء نُظِر؛ إِنْ كان قتلاً 
يوجب القصاص» فلمالك الرقبة الاقتصاص» وإذا اقتصّ » حبط حق الموصل له كما 
لو مات» أو انهدمّتٍ الدارء وبطَلَتُ منافعهاء وإن كان مما يوجب المالء أو رجع إِليْه 
ففي القيمة المأخوذة أوجه: 

أحدها: أنه للوارث» بحق ملك الرقبة» ولا شيء لمستحِقٌ المنفعة» كما لا حقٌ 
للمستأجر في بدل المستأجرء ولا لزوج الأمة في بدَلِها. 

والثاني : ويُحكئ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه د يشترَئ بها عبد يقوم مقامه؛ 
فتكون رقبته للوارث» ومنفعته للموضصئل له؛ لأن القيمة بدل الرقبة ومنافعهاء فتقوم 
مقامهاء وهذا أصمٌ عند الشيخ أبي حامد والإمام - رحمهما الله تعالى -. 

والثالث: أنها توزع على الرقبة مسلوية المناقع » وعلى المنفعة وحدها وطريقه أن 

يُقومٌ الرّقبة بنافعهاء ثم تقوم بلا منفعة» ولا بدٌء وأن يكون لها قيمة؛ لما في إعتاقها من 
0 وجَلب دك فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة» فما هو حدّةٌ الزقبة من القيمة» 
فهو للوارث» وما هو حطّةٌ المنفعةٍ» فللموصضّئ له وهذا الوجه والذي قبله مأخذهما 
واحدّء وافتراقهما في أن القيمة تُصْرَفٌ إلئن عبدٍ آحَرَء أو نُقَسّمْ بحالها. 

ولولا ما سنذكره من الإشكال في تقويم المنفعة» لأقتضى القياسٌ ترجيحٌ الثاني» 
كما في غرامة سائر المتلفات» وإنما يتوجّه تحصيل عبد آخر في «الوقف». 

والرابع : أنها للموصّئ له خاصّةً؛ لأن تقويمه بمنافعه» والمنافع حقّه؛ ويخرج 
على هذا الخلاف [فيما] إذا قتله الوارث» أو الموصّئ له؛ فلا شيء على مَنْ لو كان 
القاتل غيره» لكَانَتِ القيمةٌ مصروفة إليه» وإن جلن عل بطم يعض أطراقة؛ تمنهم من 
طرد الأوجه الثلاثة ة الأوّلَ في الأرش» وذكر أنه يُشْتَرَئ به على الوجه الثاني» ولا يَبِعْدٌ 
تخريجٌ الوجه الرابع علّئ هذه الطريقة يقة؛ تشبيهاً له بالولد» والزيادات: الغينية؛ ومنهم منْ 
قَطمّ ها هناء بكون الأرش للوارث» واتفقوا على ترجيحه» وإِنْ ثَنْتَ الخلاف» وكان 
سببه أن العبْدَ بقي منتفعاً به؛ ومقادير المنفعة لا تنضبط» وتختلِفٌ بالمرض والكبرء 
وكأنّ حقٌ الموصّئ له باقياً بحاله . 


مدل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الثانية: في جنايته» فإِنْ أنّئ بما يوجبٌ القصاصء وأقنْصٌ منهء فقد ضاع حقٌ 
المالك» والحرمي له يما : وإن وجب المال» تعلّق برقبته» فإن لم يفدياهء بِيعٌ في 
الجناية» وبّطل حقهماء ؛ ويتقدم حق المجنيّ عليه على حقهماء ا 
الأرش» قال أبو الفرّجٌ السرخسيٌ: يُقَسّمُ بينهما على نشسْبّة حقّهماء وينبغي أن يجي 
الخلافٌ السابق» وإن فدياهء 0 وإن فداه مالك الرقبة فكذلك. 0 فداه 
الموصّئ لهء فوجهان في لزوم الإجابة على المجنيّ عليه: 

أحدهما: لا يلزم؛ لأنه أجنبيٌ عن الرقبة. 

وأشبههما: اللزوم؛ لظهور غرضه فيهء وهذا فيما إذا قَدَىْ أحدهما العبّْدَ بمنافعه» 
فإن فد حصتهء قال أبو عبد الله الحناطيٌ : باع نصيب صاحبهء وفيه إشكال؛ لأنه إِنْ 
فى مالك الرقبة» فكيف تباع المناقع وخذها؟ وإن فدّى الموصّل له واستمر حقه فَبَيُِ 
الرقبة يكُونُ على الخلاف الذي مَرٌ في أن الوارث» هل يبيح الرقبة؟ 


وقوله في الكتاب: «فإن فلأه السيد استمرٌ حقّه؛ يعني حقٌ الموصّئ لهء 
وتخصيص السيد بالذّكر يمكن أن يكون إشارةً إلى الخلاف في أن فداء الموصّئ لهء هل 
تلزم إجابته» أو والاختيار أنها لا تلزم . 

الثالثة: كيف يُحْسَبٌ الوصية بالمنفعة من الُلْتْ؟ إن أوصّئ بالمنفعة أبداًء 
فوجهانء ويُقّال: قولان: 

أحدهما: أنه يُعتبر الرقبةٌ بتمام منافِها من الثلث. كما لو باع بِثَمَنِ مؤجلٍ يعتبر 
قيمته من الثلث. وهذاء؛ لأنه حَالٌ بينها وبين الوارث» والحيلولة كالإتلاف ؛ ألا تَوَىْ أن 
الغاصِبّ يضمن بها؟ وأيضاً فإن منافع الرية وترائنها ندب يظلت على الوارك” فكأنه قد 
فوّتها بالكلية. 


والثاني: خرّجه ابن سُرَيْح: أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة 
المنفعة؛ لأن الرقبة باقيةٌ للوارث» فلا معنى لأحتسابها على الموصّئ له وهذا أصحٌ 
عند صاحب الكتاب وطائفة» والأولٌ أصحٌ عند الأكثرين» وهو نصه في اختلاف 
العراقِيينَ فى «الإملاءة» وبه أجاب ابن الحدّاد» ووجه أيضاً بأن المنفعة أبداً هي التي 
00 والمنفعة أبداً لا.يمكن تقود لأن المنفعة أبداً يُعْئَ بها منفعةٌ مدة العمر». 
ومدةٌ العمْرٍ غَيْرُ معلومةٍ» فمنفعة مدةٍ العُمْرٍ غير معلومةٍ» وما لم يُعْلَمْ ولا يضبط لا 
يمكن تقويمٌة . 

وإذا تعذّر تقويم المنافع وحدهاء تعيّن تقويم الرقبة؛ وحُكِيّ هذا الوجهٌُ عن أبي 
إسحاق . 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ١1‏ 
حي 0 يي تبت 


واعلم أنا ذكرنا ما قيل في طريق تقويم المنفعة من قبل» ويشبه أن يُقَال : نه غيرٌ 
صَالحِ لتقويم منفعة الموصّئ بها''' كما ذكره أبو إسحاق لكنه صالح المعرفة ما فات 
على الورثة» أمّا الأول؛ فلأنًا إذا قوّمنا الرقبةٌ مع منافعهاء فلا يُعْتَبَر َبرُ فيه إلأ صفاتٌُ الرقبة 
في الحال» ولا ينظر إلى تأبدهاء ولا تأقتهاء كما لا يُنْظَرُ في الذّات إِلَى مدة بقائهاء 
والموصّئ به ليس له مجرّدُ المنفعة» بل منفعة مدة العمر» فإِذنٍ الطريق المذكورء لو 
أفاد» إنما بُفِينٌ معرفة قيمة المنفعة» لا قيمة المنفعة أبداء وهي التي أوصّئ بها. 


وأما أنه صالِحٌ التعرنة جا نات على الوري ثة؛ فلأنا إذا قوّمناه منتفعاً به ومسلوب 
المنفعة» عَرَفْنا أن ما نَقَصَ هو الذي فوته على الورثة. فأمكن أَنْ يقال: 0 
الثلث» ل الور بر اك لق الم لل لون 
بأحد مصراععي الباب» وزوْجي الخفا: | 

والذي ينيمي أن بتر من اللي خر الذي 'نقص من قبمتهاء ع 
على الوَارثِء كما لا لوعن المركن نوا 

أظهرهما: الأول» ولنوضخ ذلك بالمثال: 

أوصّئ بمنفعة عبد» قيمته بتمام منَافِعِه مائة» ودون المنافع عَشَرةٌ» فعلى 
المنصوص يُعْتَبَرُ من الثلث المائة» ويشترط أن يكون له سوى العبد مائتان» وعلى الثاني 
المعتبر التسْعُونَء فيشترط أن يبقَى للورئة ضعْفٌ التسعين مع العَشّرة على وجهء ودونها 
على وجه. هذا إذا أوصّول بمنفعته أبدأء وإن أوصّئل بها سنة أو شهراًء ففيه طرق : 

أحدها: أن الحكم كما في: الوصية المؤيّدة» نقله بعض الشارِحِينَ . 

والثاني: عن الحُضَرِيّ : إن أعتبرنا تاوت ما بين القيمتَيْنِ هناك» فها هنا أُولّىء 
وإن اعتبرنا قيمة الرقبة» فها هنا وجهانٍ؛ بناة على جواز بيع المستأجر. إن جوزناه» 
اعتبرنا من الثلث قدر التفاوت» وإلأء اعتبرنا قيمة قيمة الرقبة ؛ نها كالتالفة» ويمكن على 
هذا القياس أن بين الخلاف فيما إذا أَْصَّئْ بمنفعته أبداً على الخلاف في أنَّ الوارث» 
هل يتمكنٌ من بيعه؟ 

:والغالث: أن المعتبر الثُلْثُّ من قيمة منفعة تلْكَ المدة» وهي أجرة المثل» 


واستبعده في «الوسيط» لأن المنافع تحدّتٌ بعد الموت» فليس الموصي مفوتاً لها مِنْ 


)١(‏ ف: الموصى له. 


لل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 
فلكت كك 007 1 اا اسه وااو 1 اا 3113011 


والرابع : وهو الأظهر: أنه يقوم العبد بمنافعه» ثم يقوم مسلوبٌ المنفعة في تلك 
المدة فما نقص» فهو المعتبرٌ من الثلث» وقيمة الرقبة فى هذه الحالة محسوبةٌ من التركة 
بلا خلاف. ويتفرّع على الخلاف المذّكور صُوَرٌ: 0 

إحداها: إذا أوصّئ بمنفعةٍ عبدِهٍ ثلاث سِنِينَء ولا مال له سواه» إن أعتبرنا قيمة 
الرقّبّة من الثلث» صحُت الوصية في منافع الثلث» وَرُدْتْ في الباقي» وإن اعتبرنا ما 
نقّصٌ بسَّبّب الوصية» وكان النقصان نصف القيمة» فبّرَدُ الوصية في سُدُسٍِ العبد» أو 
ينقص من آجْرٍ المدّة سدُسّها؟ فيه وجهان. 

أظهرهما الأول؛ لأن قيمة المنافع تختلفٌ بأختلاف الأوقات. 


والثانية: أوصّئ برقبته لإنسان» وبمنفعته لآخّرء إن قلنا: يُعْتَبَمْ من الثلث كمال 
القيمة» فَيُنْظَرُ فيما سواه من التّركة» ويسلم إِلَى كل واحد حقّه كاملاً دك وإنْ 

قلنا: المعتبر التفاوثُ, فإِنْ حسبنا الرقبة على الوارث [إذا بقيت له ها هنا يحسب كمال 
القيمة عليهما وإن لم تحسب الرقبةٌ على الوارث]2'0, قكذلك لا تحسب على الموصّئ 
له بهاء وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث». كذلك ذكره فى «التتمة». 

والثالثة : أوصى بالرقبة لإنسان؛ واستبقى المتفعة للورثة» فإن قلنا: المعتبر من الكُلْثْ 
كمال القيمة» لم تعتبر هذه الوصية من الثلث» ١‏ عبان ارب الخالية من العف كالجالفة؟ 
وإن قلنا: المعتبرُ التفاوؤثُ فإن حسبنا قيمة الرقَبَةٍ على الوَارِثِ» فها هنا تُحْسَبُ قيمة الرقَبَةٍ 
على أرباب الوّصَايَاء وندخلها في الثلث. وإن لم تحسب قيمة الرقبة على الوارث» فها هنا 
يحسب قدر التفاوت على الوارث» ولا يحسب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا. 


0 العبد 7 بمنفعته . لو غصبه غاصب» فلمن تكون أجرة المدة التي 


قال في «التمة»: إن قلنا: : المعتبّرُ من الثلث جميع القيمة» فهي للموصى له 
فكأنه قوت الرقبة على الوَّارِث» وإن قلنا: المعتَبّرُ التفاوّتٌ» فوجهان: 

أحدهما: الأجرة لمالك الرقبة» كما لو عُصَبّ العبد المستأجر. 

وأظهرهما: أنها للموصّئ له؛ لأنها بدل ملكهء وتخالف الإجارة لأن الإجارة 
تنفسِحُ في تلك المدّةء فتعود المنافع إِلَى ملك مالك الرقبة. 


والخامسة : لو أوصّئ بشمرة بستانه» خرج على الخلاف» ففي وجه : تُعْتَبْرٌ جميع 
قيمة البستان من الثلث» وفي وجه : ما بين قيمته بمنافعه وفوائده. رين ينه سارت 


زفق سقط في أ ل 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية لجل 


المنفعة”'©» فإِنٍ أحتمله الُلْثْء فذاكء وإلأء فللموصّئز له القدرٌ الذي يحتمله والباقي 
للوارث» فإن لم يحتمل إلا النصف. فله من ثمرة كُلَّ عام النصفء والباقي للوارث. 


فَرْع : : لابْن الحَدَّادٍ ‏ رحمه الله - إذا أوصّئ لرجل بدينارٍ كلّ شَّهْرٍ من غلة داره» أو 
كسب عَبْدِو وجعله بعده لوارثه» أو للفقراء والمساكينءٍ وَالقلهء -والكت عق مثلا؛ 
فأعشاد هذه الوصية من الثلث كاعتبارٍ الوصيّة بالمنافع مدَّة معلومةً ؛ لبقاء يعض المنافع 
لمالِكِ الرقبة ٠‏ فيكون الظاهر فيهما أنَّ المعمّبَرَ قذْرٌ التفاوت بين القيمَيْنِء ثم يُنْظرٌ؛ إن 
خرجت الوصيةٌ من الثلثء قال ابن الحدّاد: ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدارء ويدعوا 
مايخصّل منه دينار؛ أن الأجرة تتفاوت؛ فقد تتراجَعٌ. وتعود إلى دينار وأقل؛ 
وحينئذ» فيكون الجميع للموصئ له؛ وهذا إذا أرادُوا بيع بعضها علَئ أن تكون الغْلَةُ 
للمشتريء فأما بيع مجرّد الرقبة» فعلئ ما سبق من الخلاف في بيع الوارثٍ الموضّئ 
بمنفعته » وإن لم يخرج من الثلث. فالزائد على القُلْتْ رقبة» وغلة للوارث يتصرّف فيه 
كيف يشاءء وإن كانت الوصية بِعْشْرٍ الغلة في كل سنة» فما سوى العُشْر يخلص 
للوارث» يتصرف فيه كما يشاء» والمَّرْقُ ظاهر 0 


فْرْعّ: أوصّئ لإنسانٍ بدينار كل سنةء حكى الإمام أن الوصيّة تصحٌ في السنة 
الأولى بدينارء وفيما بعدها قولان: 


أحدهما: الصحة؛ لأن غاية ما فيها الجَهَالَةُ وأنها لا تمنعُ صحّحة الوصيّةء 
وأيضاًء فالوصيّةٌ بالمنافع صحيحةً لا إلَى نهاية» فكذلك ها هنا. 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران 
أحدهما: لم يحك هنا الوجه الثالث في العبدء وقضية قوله يخرج على الخلاف جريان الأوجه 
السابقة في العبد كلها وسكوته في الوجه الثاني عن حكم الرقبة لا يدل على شيءء وصرح في 
البيان بأن صاحب الوجه الثاني هو القائل بتقديم المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث 
مفرقاً بأن البستان قد يجف فتبطل الوصية بالمنفعة فثمرته ويمكن الوارث الانتفاع . 
الثاني : هذا الخلاف فيما إذا أوصى له بها على التأبيد كما قيده في المهذب أما إذا أوصى بالثمرة 
مدة معلومة ففي البيان أن الرقبة تقوم في حق الوارث المنفعة من حق الموصى له وجهاً واحداء 
والظاهر أن مراده أن الرقبة لا تقوم على الموصى لهء ولا تترك بلا تقويم» بل يقوم على الوارث 
قطعاء ولا يقوم على الموصى له سوى المنفعة» ويجيء في طريق تقويم المنفعة الوجهان فيما لو 
أوصى بمنفعة العبد مدة معلومة. ١‏ 

(؟) قال في الذخائر: وما قاله ابن الحداد صححه الأصحاب» وقال ابن الصلاح: في فتاويه لم أجد 
لابن الحداد مخالف في صحة الوصية في هذه الصورة مع اشتمالها على إنشاء الوصية للفقراء 
حتى لا يوصي وبعد موت الموصي يجيز ثم لم يفسدها فدل على أن ذلك لا يؤثر. 


ل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وأظهرَهُمًا: البطلانُ؛ لأنه لا يعرف قَدْر الموصّئ به حنَّى يخرج من الثلث؛ فإنْ 
صحّحمحناها”'": فإن لم يكُنْ هناك وصيّة أخْرَىْء فللورثة التصوّف في ثُنّئَي المال لا 
مَحَالَة» وفي ثلثه وجهان: ١‏ 

قلحي نفودٌ التصرّف بعد إخراج الدّينار الواجِدٍ؛ لأنا لا نذري أستحقاق 
الموصّئ له في المستقبل . 

والثاني: أنه يوقف؛ لأن الأستحقاقٌ قد يثبت بقبول الوصيةء إِلَى أن يظهر قاطع» 
وإن قلنا بالتوقف. وبقي الموصّئ له إلى أن استوعب الدنانير الثلث. فذاك». وإن مات» 
فعن صَاحِبُ «التّْريب» أن بقية الثلث تُسَلّم 

قال الإمام: وفيه نَظَر؛ لأن هذه الوصيةء إذا صحّححناها كالوصيّة بالثمار بلا 
نهاية» فوجب أن ينتقل الحقٌ إلى الورثة» وإن نقّذنا تصرفهم فَكُلْمَا انلقضت سنة» طالب 
الموصّئ له الورئّة بدينار»ء وكان ذلك كوصية تظهر بعد قسمة الورثة التركة» وإن كان 
هناك وصايا أ قال صاحب «التقريب» يغض الثلث بعد الدينار الوّاجد على أرباب 
الوصاياء ولا يتوقف فإذا انقضت سنة أخرّئ» أسترد منهم بدينار ما يقتضيه التقسيط . 

قال الإمام: وهذا بِيّنّء إذا كانت الوصية مقيِّدة بحياة الموصّئ لهء أما إذا لم نقيد 

فَرْعٌ: لو انهدّمَتِ الدّارُ الموصّئ بمنافعهاء فأعادها الوارثُ بآلاتهّاء هل يعود حقٌ 
الموصّئ له؟ فيه وجهانٍ محكيّان فى «المعتمد». ولو أراد الموصّئل له إعادَتهًا بالاتهاء 
فعلى الوَّجْهَيْن ِ. رلا ١‏ 

َال 5 لقني : إذا أَوْصَئ بالحَجٌ عَنْهُ نُظِرَ إِنْ كَانَ تَطعاً صَحَتْ إِنْ جَوَرْنا 
آلأسْيتَابَة بتطوع الحَجء ٠»‏ نُمْ هُوَ مَحْسُوبٌ مِنَ القُلْثِء وَلَكِنْ : َل ملف على حَجهِ من 
الميقّات» َو مِندُوَنِرةٍ أَهْلِهِ فِيه وَجهَانِء وَإِنْ كَانَ حَجَةَ الإسلآم فلآ حَاجَة جَةَ إلى الوَصيّة 
فإِنّهُ دن يَخْرْحُ مِنْ رَأْسِ المَالِ وَإِنْ لَّمْ يُوصٌ به كَالرْكُوَاتِ وَسَائِرٍ الدِيُونِء وَلَكِنْ إُ 
قَالَ: حُجُوا مِن ثُلَئِي كَانَ فَائِدَنهُ رَحْمَةَ الوصَايَا بالمُضَارَبَةٍ وَلاَ يُقَدُمُ الحَجُ عَلَى الوَصَايا 

في الثْلْثِ عَلَى الصّحِيح (و). كُمْ إن لم ب يتنم الخج يجا خضل من العضار بَةِ كُملَ مِنْ 

َأ المالٍ» ما الحَجةُ المنذُورَةُ فَفِيهَا وَفِي الصَّدَقَِ المَنْذُورَةٍ وني الكَفارَاتِ م نَهُ أَوْجهِ : 
(أَحَدُهَا) أَنَهَا دَيُونٌ كَالرُكُوَاتِ (وَالئَانِي) أنَّهَا كَالتطَوْعَاتٍ لِأنّهُ برع بِالْتِرَامهَاء فَإِنْ أَوْضَئ 


)١(‏ في ز: صححنا. (؟) قال النووي أصحها العود والله أعلم. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية لل 
ا ا ا ا 0 


أَحْمْيِبَ مِن الثُلْثِ (وَالئَالِتُ) أَنّ الْتِرَامَهَا كَالوَصِئَة فَيِوَدئ مِن اللْث وَإِنْ لَمْ يُوصّ. 

قَالَ الرّافِعِن : الحجٌ ضَرْيَانِ: متطوّع به» ومفرُوض: 

الضرب الأوّل: المتطوع به وصحة الوصية [به] مبنيةٌ علّى دخول النيابة فيه » 
وفيه قولانٍ مذكورانٍ في «كتاب الحجف. أصحّهما الجواز» ثم هو محسوبٌ من 
العُلك0" ؛ كسائ كر التبرعات» ويُحجٌ عنه من الميقات. إِنْ قيد به» ومن بلده» ِنَْ قيد به 
وعند الإطلاق فيه وجهان: 


أحدهما: من الميقات؛ حَمْلاً عَلى أقل الدّرَجَات. 


والثاني : مِنْ بَلَّدِهِ؛ لأن الغالبَ التجهيرُ للحَجٌّء والنهوض له من البلد» وإلى 
الأول ميل أكثرهم؛ لكن في «عيون المسائل» عن نصّه: أنه إذا أوصَئ أن يحج عنه 
متطوعاء فبلغ ثلثه الحج من بلدهء أحج عنه من بلده» وإن لم يبلغ أحج عنه من حيث 
بلغ ثلثه؟ وربّما حمل ذلك على ما إذا قيد به» وهل يقدم حجٌ التطوع في الثلث على 
سائر الوصايا [عن القمّال: أنه على القولين في تقديم العتق على سائر الوصايا]'"؟ لأن 
الحج قربةٌ كالعتق. قال الشيخ أبو علي رحمه الله -: ولم أرَ هَذَا لأحدٍ من أصحابناء 
وجعلوا الوصيّة به مع سائر الوصّايًا على الخلافٍ فيما إذا اجتمع حقٌ الله تعالّ :وحقوق 
الآدميين” . وإذا لم يف الثلث. أو حصة الج منه بالحج» بَطْلَتِ الوصية. 


وكذا لو قال: : أحجوا عني بمائة من ثلثي» ولم يمكن أن يحج بهاء ولو قال: 
أحجُوا عني بِتُلّني» صرف ثلثه إلى ما يُمْكِنُ من حجتين» وثلاث فصاعداًء فإن فَضَلَ ما 


)١(‏ هذا متفق عليه لأن ذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. 
قال في المطلب: ولو كان معضوباً فاستأجر من يحج عنه تطوعاً في مرض موته وصرف فيه مالا 
لم يحسب عليه من الثلث كما يصرفه في ملاذه وشهواته . 

0( قال البكري: قيل فظاهره أن يكون الأصح تقديم الوصية بحج التطوع على الوصية للفقراء أو 
غيرهمء وفيه وقفة. 
قلت: ليس الأمر كذلك وإنما جاء هذا التوهم من اختلال فيما نقله المصنف عن الشيخ أبي علي 
وإنما حكى الشيخ أبو علي هذا التخريح فيما إذا اجتمع حج التطوع مع الوصية ويخرج من هذا 
أن حج التطوع وصدقة التطوع سيانء وهي مسألة عزيزة النقل» ولم يصرح بها غير العبادي في 
الزيادات فقال: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة» وهذا يحتمل في هذا الزمان 
انتهى» وقد يفهم أن مذهينا بخلافهء وحيث قلنا: بتقديم الحج» » فشرطه للحاج زيادة على أجرة 
المثل لم يقدم تلك الزيادة لا سبب التقديم مدة الحج فاجتمعت به. وقيل يقدم لأن مصرفها 
الحج. واستبعده الإمام قال في الذخائر: وهو ظاهر قول أكثر الأصحاب. 

(6) سقط في: ز. 


يفن كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 
كك ل كك ل ا ا ا ا 1 ااال قا 11 الاك الال 


لا يُمْكنُ أن يَحُجٌّ به» فهو للورثة2"9. 

ولو قال: أحِجُجوا عني بثلثي» حجةٌ صٌرفَ ثلثه إِلَى حجةٍ واحدةء ثم إن كان 
الثلث قذْرَ أجرة المثل» أو دُونّهاء فسواءٌ رغب وارث؛ء أو أجنبىٌ» وإنْ كان أكثر من 
أجرة المثل» لم يستأجز به الأجنبئُ؛ لأن الزيادةً محاباةٌ» فلا تجوز للوارث . 

الضرب الثاني : المفروض»ء وهو حبجة الإسلام أو غيرها. 

أما حجّة الإسلام» فمن مات. وهى فى ذمته» قُضِيَِتْ من ماله وإن لم يوص 
بهاء كالزكوات» وسائر الديون» ويجوز أن يُعْلُم بالواو [قوله في الكتاب] «فإنه دين 
يخرج من رأس المال» بالحاء والميم؛ لما ذكرنا في «باب الحج» أن أبا حنيفة ومالكاً ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ قالا بأنّهَا تسقط بالموت» ولو أوصّئ بحجة الإسلام» نُظِرَ: إن 
إضافها إلى رأس المال» فهى تأكيدٌ وتذكير منه» وكذلك يفعلء» لو لم يوصء وإن 
أضاف إلى الثلث» قضى منه. كما لو أوصّل بقضاء دينه من ثلثه» وتتضمن هذه الوصية 
ترفيه الورثة بتوفير الثلثين علَيْهِم . 

وفي تقديم الحَجٌ علّئ سائر الوصايا وجّهّان. 

وقال الشيخ أبو عليّ: قولان للشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ يجريان فيما لو أوصّئ 
بقضاء دَيْنِهِ من الثلث: 

أحدهما: التقدّم؛ لأنه لو لم يُوصء كان الحج مقدّماً في جميع المال على 
الوّصَايَاء وإذا حعَلّهُ في الثلث. تقدّم فيه على الوصايا. 

والثاني: لا يتقدّم؛ بل يزاحمهما بالمضاربة؛ لأنه لما علّقه بِالقُلْثْ الذي هو محل 
الوصاياة كات صبيلة [سبيلها]؟”© وهذا أصحٌ عند صاحب الكتاب؛ ثم إن لم يف الثْلْثُ 
بالحَجّ على الوجه الأول» أو الحاصل من المضاربة على الوجه الثاني» كُمْلَ من رأس 
المال؛ كما لو قال: اقْضُوا دَيْنِي من ثُلْئِيء فلم يف الثلث بهء وحينئذ فالمسألة تَدُودُ 

إن أطلق. ولم يضف إلى الثلثء ولا إِلَى رأس المال» فالجواتُ علّئ 
الاختصارء أنه يُحَجُ عنه من رأس المال عَلَى المذمَبء وقيل من الثلث» وفي «البسيط» 


)00 سكت في الحالة الأولى عن الفاضل هل يكون للوارث أو يكمل به نفسه الوصاية وقال في 
المطلب: لم أر فيه نقلاً. 
والظاهر أنه للوارث» وأفهم من كلامه أنه لو أمكن صرف الفاضل إلى العمرة لم يصرف وبه 
صرح الماوردي لأنه أوصى بالحج لا بالعمرة. 

(0) سقط في: بء ز. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية يفن 


أن المُرَنِيّ قال في «المختصر» : ولو أوصّئ أن يُحَجّ عنه ولم يَحُْجّ حجة الإسلام» فإن 
بلغ ثلث حجة من بلدة» أججّ عنه من بلده» وإن لم يبلعُ أججٌ عنه من حيْتُ بلغ. 
وظاهره يقتضي أن يُحَحّ عنه من ثلثه» فعن أبي الطيِّب بن سلمة» وأبي حفص بن الوكيل 
في آخرين : : أنهم أثبتوه رلا وقالوا: لما أوصّئل به أخرجة مُخْرَّج الوصاياء فجعله من 
الثلث» كما لو صرح به. والجمهور منَعُوا منه. وقطعُوا 0 المال» كما لو لم 
يوص » وقالوا: ليس في هذه الوصيّة يه إلا تذْكِيدُ الورثة» ثم هؤلاء فريقَانٍ: 


فريق حَطوُوهُ في النقل» وقالوا: الصوابُ نقْلْ الربيعء وهو ما نسبناه إِلّى «عيون 
المسائل» وذلك في تطوّع الحج وآخرون أَولُواء فعَنٍ أَبْنِ سُرَيْحِ حمل ما نقله المزَنيُ 
علّى ما إذا كانت عليه حَسة الإسلام» وأوصّئ بحجة أخرَى تَطَوُعاَء ومنهم مَنْ حمله 
على ما إذا قال: أَحِجُُوا من ثلثي» ولو قرن بالوصية بالحج ما هو من الثلث» كما لو 
قال: أحِجُوا عني أو أعتقواء أو تصدّقُواء ولم يتعرّض للثلثء» ولا لرَأْسٍ المال» فمن 

جعل الحجٌ من الثلث عند تجرّد الوصية عن القرينة» فها هنا أَوْلَء وأما غيرهم» فعن ذ 
ابن أي غريرة: : أنه من الثلث بالقرينة المضمومة إليه» واستمر عامتهم على جوابهم 
لأن المقترنين لقغا ن بلقن نكما برك الام لاتصيص ها لريب بها 0 
قال: أوصيتٌُ إليكم لتُحِجُوا عني» ولكطران فإن لم بسكن لف الوصبية» وكا حضوا 
وأعتقواء قال: هو كما لو تجرد ذكر الحَمٌّء والأشهر ألا فرق ثم مهما"' جعلنا الحج 
من رأس المال. فيْحَجَ عنه من الميقات؛ نكالو كان جياه ل يليه لكلل حت لد 
كان في سَفْرِ تجارةٍء ثم يدا له الحجح حتى انتهَى إلى الميقات. جاز. 


وإِنْ جعلناه من الثلث». إما لتصريحه بالإضافة إِلَى الثلث» أو فى صورة الإطلآق» 
فوجهان كما في حَحَحٌ التطوع : 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: يُحَجّ عنه من بلده؛ لأنّ الأصل وجوبٌ الإحرام 
منه» قال اللّه تعالّئ : وَأَتِمُوا الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ لِلّهه [القرة > 15! ون عم وهلي - 
رضي الله عنهما ‏ أن إتمامها أن تحرم بهما من دُوَيْرَةٍ أهلك”© » لكن رخص في ترك 
الإحرام إلى الميقات» فيقي السعْيُ من البلد واجباء وعلى هذا قال أبو إسحاق: إِنْ 
أوصئل بالححٌ من الثلث» فجميعه من الثلثء». وإن أطلق» فوجهان. فإن جعلناه من 
الثلث» فالذي هو من الُلْثِ مؤنةٌ ما بَيْنَ البلد إلى الميقات» فهو من رأس المال. 


وأظهرهما: أنه يُحَحُ يحَج عنه من [الميقات لأنه الذي أستق؟ وجوبه في الشَّرْع» وعلى 


خش مما (1) تقدم. 


)1 كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


هذاء فلو أَوْصَئ بأن يحج عنه من بلده]29. فلم يبلغ ثلثه حَبَةَ من بلده. شحج عنه من 

حيث أمكن» وإن لم يبلغ الحجّ من الميقات» تُمُّمَ من رأس المال ما يتم به الحج من 
الميقات» هذا في حجة الإسلام . 

وأما الحجة المنذورةٌ: ففيها وجهان متأْيّدَانٍ بترددٍ قولٍ محكِيّ في «الأم؟. 

أظهرهما: أنها كحجة الإسلامء والزكوات» والدذيون»؛ لوجوبها. 

والثاني: أنها كالتطوعات؛ لأنها لا تلْرّمُ ابتداة» وإنما تتعلّق بالتزامه» فعلّى هذا؛ 
إن لم يوص بهاء لم تقضء وإن أوصّيئلء كانت من الثلث”©: وعلى الأول؛ إن أوصّئ 
بهاء فكما أوصّل بحجة الإسلام ؛ فِيُئظر في إطلاق الوصية وتقييدهاء وإن لم يوص 
بهاء فتقضي من رأس المال أو القُلْتْ فيه؟ وجهان: 

أصحهما: فق رين المال؛ لوجويها. 

والثاني: من الثلث؛ لأنه بالئّذْر متبرّع» فجعل نذره كالوصيّة» ولأنها لو قُضِيَتْ 
الكتاب» يجري الخلاف في الصدقة المنذورَةٍ والكقّارات”" . 

فْرْعٌ: : أوضئل بأن د بج عنه حجّة ة الإسلام من الثلث» وأوصّئل لونسانٍ بمائة, 
وجملةٌ التركة ثلاثمائة, وأجرةٌ الحَجٌ مائدٌ» فإن قدمنا الحج علّئ سائر الوصاياء صَرِفٌَ 
الثلث إلى احج وإن لم يُقدّمء ووزعنا الثلث» دارت المسألة»؛ لأن حصّةً الحجٌ تكمل 1 
من رأس المالء وإذا أخذنا شَيْئاً من رأس المالء نَقَصٌ الثلثء وإذا نقص الثلث» 
نقَصَتْ حصة””' الحجء فلا تعرف حصة الحج ما لَمْ يُعْرَفٍِ الثلث. ولا يُعْرَفٍ الثلثٌّ» 


)١‏ سقط في زء أ. (7) فيه أمور. 
أحدها: هذا الخلاف إذا كان لالتزام في الصحة» فإن كان في المرض فهي من الثلث قطعاًء 
عترخ به القوراتي في كتات التتع. قال في الكفاية: وهو ظاهرء نقله في البحر عن بعض 
أصحابنا بخراسان وأقره. 
الثاني : ما ذكره في تحصيل الخلاف نازعه في المطلب» لأن لكلامه تصريح بأنا نخرج ذلك من 
الثلث مع قولنا إنه كواجب الشرعء وأنه الوجه الثالث وإذا تأملت الوجه الثالث وجدته مفرعاً على 
قولنا إنه محايد الشرع وبينهما فرق. 
الثالث: أنا إذا فرعنا على أنها كالتطوع ولم يوص بها لا تقضي قطعاء وليس كذلك بل فيه وجه 
أنها تقضي من الثلث» » وإن لم يوص بها لأنذره لذلك يغن عن الوصية بخلاف التطوع. حكاه 
صاحب الذخائر وهو متجه. 

(9) وهذا الخلاف فيما إذا صدر النذر قبل المرضء» فإن صدر في المرض اعتبر من الثلث قطعاً. 

(5) وهذا حكاه الإمام عن الأصحاب. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية عقيل 


ما لم يُغْرَفِ المأخوذ من رأس المال» اف رن اورسك الي » فالطريقٌ 
أن تأخلٌ من التركة شيئاً لإكْمَالٍ حصّة الحجء يق كلاثمائة إلا شيعاً: يفرز ثلثه» وهو 
مائةٌ إلا ثُلْثْ شيىء يُقَسُمُ بين الح والح رن ار فنصيبٌ الححٌ خمسون» إل 
سدس شيءء فيْضَم الشيءٌ المُفرز إليه» يبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مائة؛ 
ال يبقّن خمسة أسداس شيء في مقابلة 
خمسين: وإذا كانت خمسة أسداس الشيء خمسينء كان الشيء ستين فعَرَفَْا أن ما 
قرّرئاه سِنُونَ فنأخذ ثلث الباقِي وبعد الستين» وهو ثمانُونَ» ونقسمه بَيْن الوصِيْتَيْن 
يخص كل واحدة أرْبَعُون والأربعون مع الستين تمام أجرة الحَجٌ. 

فَرْع: : أوصّل بأَنْ يُحَجّ عنه تطوعاً» أو حجة الإسلام مِنْ ثلثه بمائة» وأوصّئ بما 
يبقى من ثلثه بعد المائة» لإنسان» وثلث ماله لآخرء ولم تُجز الورثة ما زادَ عَلَى اثلث 
فيقسّم الثلث بين الموصّئ له بالثلث» وبين الوصِيَيْنِ الأَخْرَيَين نضْفَيْن؛ لأن الوصية له 
بمثل الوصيَّتَيْن الأخريين» فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة» كان للموصّئ له بالثلث مائة» 
وخمسونء والباقي بين الحجٌ والموصّئ له بالباقي» وفي كيفية القسْمّة بينهما وجَهَان: 

أحدهما: ويُحْكَئن عن ابن حَيْرانَ : أنه يُضْرَفُ حْمْسُون إِلَى الحجٌ ومائةٌ إلى 
الموصّئ له بالباقي؟ رعايةٌ للنسبة , بين الوصيّتئِن على تقدير الإجازة» وأيضاً فإن الموصى 
له بالباقي» يغول لماح رضن لي بالللت ولك أثلاثاً» ثم دخل علينا الموصّئ له 
بالثلث» فليس لك أن تُدَخلَ عَلَي ضرراً بدُحُوله علينا. 

وأصحُهما: أنه يصرف مائة إلى الحَجّء وخمسُون إلى الموصّئ له بالباقي؛ لأنه 
ل الحجٌ. 

ولو كان الثلتٌ مار الس ويدخل الموصّئ له بالباقي في 


ال ولا شيْء للموصّئ 5 ونظيره المعادة 0 الذرانمن: وفي الوجَه الثاني 
المائة» الثانية» بين الحجح والموصّئن له بالباقى فى الحساب بالسوية . 

ولو كان الثلثٌ مائةٌ؛ فيقسم بين الحج والموصّئ له بالثلث نِضْفَيْنِء ولا يذخل 
الموصّئ له يالباقي في الحساب؛ لأنّ الثلث غَيْر زائدٍ على ما عيّنه للحجٌ؛ ولا شيء 
للموصى له بالباقي» وإن لم تَوجَدٍ الوصية الثالئّة» بخلاف ماء إذا كان الثُلْتُْ فوق 
المائة . 

ولو كائّتِ الوصايا بِحَالِها؛ لكنه أوصّئ أولاً بالثلث لإنسان» ثم أوصئ بالحج 
بمائة» ثم» لآخرٌ بما يبقى من الثلث بعد المائة» فعن أبي إسحاق أن الوصيّة بالباقي من 
الثُلْث بعد المائة باطلةٌ؛ لأن الوصيّةَ الأولّى قد استغرفَتٍ الثُلْثْ. 


هن كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وقال أَبْنُ أبي هريرة وعامّة الأصحاب رحمهم الله تعالى - فرقديين التقديم 
والتأخير» والوصيّة بالمائة» وبما يبقّئ من الثلث بَعْد المائة» وصيّة بثلث آخرء وهذا 
الشخصٌ قد أوصّئ بالثلئين» ولولاً ذلك» لحكمنا فيما إذا أوصّئ لرَيْدِ بالنلث» ثم 
َعَمْرِو بالثلث ببطلان الوصية الثانية» ولما وزّعنا التلْتَ عليهما. 


وهذا كله جوابٌ على أن الحجٌ لا يُقَدُمْ في الثلث على سائر الوصاياء وإِنّما قدّمنا 
مائة الحَجّ علّئ وصيّةَ الموصّئ له بالباقي؛ لأنّ موصى قدَّمها لفظاً. 

فأما إذا قدّمنا الحجّ على سائر الوصاياء فإن كان الثلث ثلاثمائة» والمائةٌ المقررةٌ 
للحَجٌ أجرةً مثْل الحج» فتوْحَدُ المائة من رأس الثلث؛ وكيف يُقَسَمْ الباقي بين الموصّئ 
له بالباقي» والموصّئ له بثلث جميع المال. 

قال ابن الحداد: يُجْعَل بينهما نصفَّيْن؛ لأذاكن واتعزسهما: لو أنفرََ مع الحج 
لأحَدَ ما زاد على المائة» وغلّطه عائّةٌ الأصحاب» وقالوا: يُقسّم الباقي بينهما على قذْر 
وصيتهماء والوصية للموصئ له بالباقي بما تبيّن» ا بثلاثمائة » ٠»‏ فيقسم 
الباقي بينهما على حَمْسَة أسَْهُم؛ للموصّئ له بالباقي ثماثون لسهمَّيْنء وللآخر مائة 
وعشرُون بثلاثة أَسْهُمٍء وإن كان أجر مثل الحم خمسين»ء والصورة بحالهاء ديد 
الشف هون ارلا ثم قال ابن الحدّاد: وَيجَعَلٌ الباقّي بين الموصّئ له بالثلث» وبين 
الحجّ والوصية لاخر نصفين؛ للموصّئ له بالئلث مائة وخمسة وعشرون,» ويُضْرّف 
من الباقي حَْمْسون إلى الحم بالوصية» والباقي للموصّئ له الآخر. 


وقال الآحْرُونَ : بل يُقَسَمْ الباقي بعد أجرة مثل الحج علّى أحدّ عَشَرَ سهماً؛ لأن 
الوصية في هذه الصورة للموضّئ له بالثلث بثلائماثة والح » وللموصى له الآخر بماثتين 
وخمسين» والنسبةٌ بينهما ما ذكرناء' فللموصّئ له بِالئُلْتْ ما يخص ستة» والباقي يقدم 
الحا منه بخمسين ؛ لأنّ حقٌ الموصّئ له الآخر مؤخّر عن مائة الحج. والباقي له . 

ولو كان التُلْثُ مائتين» فإن كان أجرة مثل مثل الح مائةٌ» أُخِدَ من رأس المال؛ ثم 
ل اس يي كط رصن على الصّجيح يُجْعَلُ بينهما علّى 

ثلاثة أسهُم؛ لأن الوصية لهذا بمائة» ولهذا بمائتين لاج قا ال 
يود مون أولاء والبائق. ملق فول اند سداد بين الماوتيل لدي شلك يزو 
الوصيتين الآخريين بالسّوِيّة» ثم يقدم الحاجُ بخمسين من حصتهما. 

وعلى الصحيح: يُجْعَلُ المال بعد الخمسين على سبعة أسهم؛ لأنه أوصّئ 


لأحدهما بماثة نين وللحخ؛ وللآخر بمائة وخمسينّ» فللموصّئ له بالثلث ما يخصض 
أربعة» والباقي يُؤْحَذْ منه خمسُون ن للحجٌء والباقي للموصئ له الآخر. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية يفن 


ولو كان الثلثُ مائة؛ فإن كان أجرة جل الى كن للد تي العراقي لهها ود 
كان أجرة مثله خمسين» أخِلَّ للحجٌ خمسون» ثم علّى ما ذكر ابن الحدّاد؛ الباقي بين 
الحجّ والموصّئ له بالسويّة» وعلئ الصّحيح الباقي ب بن الح والموضس اله بالئلك علي 
ثلاثة ؛ للحجٌ واحذ؛ لأن الوصيّة في هذه الصورة للحجٌ بخمسين» وله بمائق» وإذا لم 
َف حصّةٌ الحجّ في هذه الصورة بالحَجٌ» “لزن كانت الوصدة + بَحَجّ التطوع. بَطلت» وإن 
كانت بسَحبَة الإسلام» كمّلنا من رأس المال» وقد بِيّنًا طريقة 


ىع 


قَالَ الْعَرَالِيُ : َم الكَفَارَة مَهُمَا أخْرَجَهَا الوَارِتُ مِن مَالٍ نَفْسهِ وَلَمْ يَكُن لَه 
وَقَعَتْ عَنْهُ نَشْبِيهاً بِقَضَاءِ الدّيْنِء وَيَسْنَوِي فيه العنْقُ وَالإِطْعَامُ وَآكا الأَنَبِيْ إذَا بر ب به 
َفِي نُقُوذِهِ عَنهُ وَجَهَانء وَلآَ يَجُورُ التبَرُعٌ المي الي لهس بلآزِم عَلَى المت لِلوَارثٍ 
وَلِغَيْرِو وَلَوْ أَوْصَئ بِالعِنْقٍ في كَفَارَةٍ مُخَيِرَةِ وَالكُلْتُ لآ يَفِي بهد نهو كالتسزع؛ وَإِنْ كان 
إخدَى خِصَالٍ الواجب» أمَا الدّعَاءِ للمَيْتِ يَنْفَعْهُ بدَلِيلٍ احبر وَكَذَا الصَّدَقَةُ وَأَمّا الصَّلاةٌ 
عَنْهُّ قَضَاءِ لِمّا فَانَهُ فلا تَنَفَعْهُ (و). وَالصَومٌ أضَاً لا يق عَنْهُ عَلَى القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 


هه 


قَالَ الرَافِعِيُ : : جرت العادة بكر عا يي لقن لحت مكل الخ ف ا المَوْضِعْ 
لمناسبة الح عنه؛ إما بالوصيةء أو دونها؛ فالحج يؤدّى عنهء إن كان قَرْضاًء ثم إن 
عَيَّن شَخْصَا أو أوصَّئ إليه فيه» فعله عنه وارثاً كانء أو أجنبياء ولو قال: أحِجوا 
عني » ولم يُعَيّنَء فللوارث أن يَحُْحّ عنه بنفسه. وله أن يآفين أجنيا بذلك» وإن لم يُوص 
به أصلاٌ فللوارث أن يَحْجّ عنه» وكذا للأجنبي » إن أذن الوارث» ودون إِذْنى وجهان: 
أظهرهما: الجوازٌء كما لو كان عليه ذَيْنّء فقضاه عنه. 


والثاني: المنعُ؛ لأن الحج عبادة تفتقر إِلَئ النية» ولا تصحٌ النية إلا باستنابته أو 
باستنابة نائبة» وأما حج م التطوعء ففي جريان النيابّة فيه خلاف» قد سَبَّقء فإن 
أجريناهماء ففي «أمالي» السرخسيٌ» أن للوارث أن يُنِيبَ فيه» وأنه إذا أوصّى الميت إِلَى 
معيّنء فعل» ولو استقل به أجنبيُ» فوجهان: 


أصحهما: المنع وفي هذا الإيراد تجويز الإنابة للوارث» وتجويز » فغله بنفسه» 
وإن لم يوص [الميت بهء لكن الْعِرَاقِيُونَء أطلقوا أنه إن لم يوص ب بحجٌ التطؤع]”"'» لم 
يحج عنه» والزكاة المؤداة عنه» كالحجٌ الواجب حتى يجوز للأجنبىٌ أن يؤدّي عنه زكاة 


المال؛ وزكاةً الفِطر علّى الأظهرء وقد حكاه الرُويانيُ في «التجربة» عن النص. 


)000( سقط في: نْء ُ. 


8 كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وأما الكمّارةٌ» فإن كانت مرّتبةٌ» فللوارث أنْ يؤدي الواجبَ المالِيّ من التركة» 
ويحصل الولاء للميّت إذا أعتق» وإن كانت مخيّرة» فله أن يطعم. 500 وفي 
الإعتاق وجهان: 

أحدهما: المع ؛؟ لأنه لا ضرورة إِلَيْه . 

وأصحهما: الجوازٌء والوارثُ نائبه شَرْعَاّء فإعتاقه كإغتاقه» ولو أذّى الوارثُ من 
مال نَفْسهء ولا تركهء فالظاهر الجوارٌء وفيه وجهان. آخران: 

أحدهما: المنعٌ؛ لبعد العباداتِ عن النيابة» وإِنّما جوّزنا هناك؛ لِمَكانٍ التركة. 

والثاني: تخصيصٌ المنع بالإعتاق؛ لَبّعْدٍ إثبات الوّلآء للمَيّتء وإذا قُلّْنا: بالجوازء 
فلو تبرع الأجنبيٌ بالطعام» أو الكسوة؛ وأدّى عنه؛ فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع عنه؛ لأنه عبادةٌ» فلا بد من نيته أو نية وارثه» ؛ بخلاف ما لو 
قضئا دينه. 
ٍ وأشبههما: الجوازٌء كما في قضاء الدذيون؛ ووبّهه امام بأنه» لو أشتر ترط | الوراثة 
لاغتبرَ صدوره من جميع الورثة. كالإقرار بالنُسب» ولا يعْتبر» بل يستبدٌ به كل واحد 

من الوَرَنْةَ» ولو تبرّع بالعتق؛ فمنهم مَنْ جَعَله على الوجْهَيْنَء وهو قضيّة إطلاق الكتاب 
ها هناء وقَطع قاطِعُون بالمنع”': وهو الذي أورده صاحِبٌ الكتاب في «باب كفارة 
اليمين؟ . فيال هناك : والأجنبي لا يُعْتَقُ عنه متبوعاً؛؛ 0 عدم النيابة ويُعْدِ إثبات 
الولاء للمَيّتِء وإذا لم يكُنْ على الميت: عنْقٌ أصلاًء فأعتق عنه عنه معيّقٌ؛ لم يُجزء وار 
كان أن الجيكا خلى فباسن. العيادات ». ويتيضل ملها ريما ذكزنا ن معتى الو لان بل يكوة 
العنْقٌ والولاءٌ للمُغْتِق. 

ولو أوصّئ بالعتق في الكفارة المُخيرة» وزادث قيمة الرقبة عَلَئ قيمة الطعام 
والكسوة؛ ففيه وجه: أن الوصية 5 عكر من راش المّال؛ لأنه أداٌ واجب» والأصح 
اعتباره من الثلث؛ لأنه غير مشحت عليه وتحصل براءةٌ الذمّة بما دُونّهء وعلّئ هذاء 
فوجهان. قال في «التهذيب»: قولان: 

أحدهما: أنه تُعْتَبَرُ جميع قيمته من الثلث؛. وإن لم يَف الثلتٌُ به» عُدِلَ إلى 
الإطعام . 


)١(‏ لم يرجح شيئاً من الطريقين. قال في الخادم: وعبارة الرافعي تقتضي ترجيح طريقة القطع فإنه قال 
منهم من جعله على الوجهين وقطع قاطعون بالمنع. قال أعني الزركشي ‏ وهو قضية كلام 
القاضي أبي الطيب وابن الصباغ في باب كفارة الظهار ورجح في المنهاج رجح طريقة الوجهين. 
انتهى ما أردته منه. ومحل الخلاف في الكفارة المخيرة. أما الكفارة المرتبة فصححنا هناك صحته 
من الأجنبي بناء على إحدى العلتين في المخيرة وهي سهولة التكفير بغير الإعتاق. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية أخل 


وَأقْيسُهُمًا: أن المعيبّرّ من الثُلْتُ ما بين القيمئَيْنِ من التفاوت؛ لأن أقلّ القيمتين 
لازم لا محالة» ويجري الخلافٌ فيما إذا أوصّئ بأن يكسو عنه» والكسوة أكبرٌ قيمة من 
الطعام» والمسألةٌ معادة في «كتاب الأيمان». 


وسنذكُرُ هناك ما يزيدٌ به هذا الخلاف وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالى - ولو أعتقّ في 
ترظن مريت من بخليه كفار تحار »نقد أظان ٠‏ فى «التتمة» آنه لا يُعْتَبَرُ قيمة العَبّد من 
الثلث؛ لأنه مؤدٌ فرضاً؛ وهذا كأنه جر ل ادك الذي قُلْنا: إنه لو أوصّئ بهء 
اعتبر من رأس المال. 

وقوله في الكتاب فيما إذا أخْرَجَّ الوارثُ الكمّارةَ من مال نفْسِه «وقعت عنه' مُعْلَمْ 
بالواو؛ لما مرء وقوله: «ويسئّوي فيه العمْقُ والإطعّام» كذلك؛ للوجه الفارق بينهماء 
وقوله: «ولم يَكُنْ له تركةٌ؛ تَدْعُو إلى البَخث عما إذا كانّث له تركةٌ ويشبه أن يُقَالَ: 
الوارثُ حينئذٍ كالأجْئَبِيّ» وقوله: «تشبيها بقضاء الديون»» ويؤيد ترجيح الوّججه الذاهب 
إلى أنه يجورٌ للأجنبيٌّ الإخرا؛ لأنه لا فَرْقَ في قضاء الدّين بِيْن الوارث والأجنبيّ . 

وأما الدعاءٌ للمَيِّتَء فإنه ينفعه» قال الله تعالئ: ؤوَالَدِينَ جَاؤوا مِنْ بَمْدِجِمْ 
يَقُولُونَ رَبَنَا َغَفِرْ لَنا وَلإِخْوَانِئَا الْدِيق شُبَقُوتَا سَبَقُونَا بالإيمَانِ» [الحشر  ]٠١‏ أثئا ثئى عليهم 
اه ل رد ا فر ول ل - أن النْبيّ كل قال: «إِذًا مَاتَ أَبْنُ 
دم م أنْقَطْمَّ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلآثْ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو أو وَلَدِ صَالِح يَدْعْوا 
ا ؛ والصدقةٌ عنه تنفعه أنْضاً؛ لما رُوِيَ أن رجلا قال للنبي يل: «إنَّ أبي مَاتَ وَتَرَكُ 
مالآ ولم يُوصء هْهَلْ يُكَثْرُ عَنْهُ أن أَنَصَدّقَ عَنْه؟ كَالَ: ا يستوي في الصدقة 
والدعاء الوارثٌ والأجنبيّ» قال الشافعيُ ‏ رضي الله عنه -: «في وُسْع اللَّهُ تَعالّى أن يُيبَ 
المُتَصَدٌقٌ أيْضاً». ١‏ 


وعلّى هذا قال الأصحابٌ: يُسْتَحَبٌ أنْ ينوي المتصلق الصدكةٌ عن أَبَوَيْهِ إن 
الله تعالل «ينيلهما الثواب ولا ينقص عن أجره شينا)70 وذكر صاحب «العدة»)؛ أنه لو 


)١(‏ رواه مسلمء وقد مضى في كتاب الوقف. 

(؟) رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة» وهو في مسلم بدون قوله: وترك مالاً. 

(9) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ظاهر السنة وقوع الصدقة عن الميت بخلاف الدعاء فإنه 
شفاعة أجرها للشافع ومقصودها المشفوع منه. وقال ابن أبي الدم في باب الإحصار: إذا كانت 
الصدقة تقع عن الميت بلا خلاف فلا يخلو إما أن يقع في يد الفقير عن ملك الميت أو عن ملك 
المتصدق فإن وقعت عن ملك المتصدق فكيف يثاب الميت على صدقة غيره بمال وفعل غيره 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وإن وقعت عن ملك الميت» فالميت لم يملك هذا المال في 


حياته» وليس أهلا للتمليك بعد موته إلا بسبب تقدم في حياته كنصب شبكة نصبها ثم مات فوقع - 


العزيز شرح الوجيز ج 0م . 


ل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


أنبط عيناًء أو حَفّْر نَهْرآء أو غرس شّبَرة» أو وَقَف مُضْحَفَاً فى حال حياته» أو فَُعَل 
غيره عَلْهُ بغد موته» يُلْحَقُ الثواب بالميّت. ١‏ 

واعلم أن هذه الأمُورَ إذا صَدَرَتْ من الحىٌّ» فهي صدقاتٌ جاريةٌ يلحقه ثوابُهَاء 
بعد الموت» كما ورَدَ في الحَبر. 

وإذا فَعَلَ غيره عنه بغد موته» فقد تصدّق عنه. والصدقة عن الميت تنفعه» ولا 
ينبغي أنْ يخصّص الحكم بوّقف المَضْحَفء ٠‏ بل يُلْحَقُ ؛ به كلّ وقف»ء وهذا القياس 
يقتضي جوازٌ النَضْحِيّة عن الميت؛ فإنها ضرْبٌ من الصدقة» وقد رأيت أبا الحَسَنِ 
العبّاديٌ أطلّقَ القَوْلَ بجَوَاذٍ التضحيّةٍ عن الغَّيْرِ. ووو قي و لكن في 
«التهذيب» : أنه لا تجورٌ التضحيّةٌ عن المَيْر بِغَيْر إِذْنهى وكذلك عن الميّت إلا أن يكن 
قد أوصّئ به واللّه أعلم . 


وما عَذَا هذه القُرّب تَنْقّسِمُ إلى صوم وغيره : 
أما الصومم. 10 
وفي قضاء فَائنَة عنه قولان» سبق ذكْرُهُما في «كتاب الصوم». 


الجديد: المنع» والقديم أن لوليه أن يصوم عَنْه؛ وعلّئ هذا فلو أوصّئ إلى أجنبي 
ليصومًء كان بمثابة الولي ولو مرض بِحَيْث لا يُرْجَئ برؤوء ففي الصوم عنه وجهان. 


- فيها صيد فلم يوجد ناقل الملك إليه ولأن وجد منه سبب نقله إليه في حياته فلم يبق إلا أن يقال 
إذا كان الإجماع منعقداً على وقوع الصدقة عن الميت تعين أن يقدر حصول الملك له قبيل 
الصدقة لترتب على هذا النقل حصول الصدقة عنه أو يقال بقدر حصول الملك له قبيل موته وهو 
بعيد وكل هذا مشكل انتهى . 
وليس المراد ما قال» بل المراد أن ثواب الصدقة يحصل للميت بقصد المتصدق ذلك» ومن هذا 
قال القاضي عياض: يكون انتفاع المتصدق عنهء وإن لم يكن له فيه نية أن المتصدق وهب أجرة 
منه» ولا امتناع فيما قاله أن يتفضل إلا سبحانه وتعالى عند هبة الحي ثواب عمله للميت يجعل 
ثواب ذلك ثواب للميت. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص كأنه يريد ما رواه أبو داود. والترمذي والحاكم» من حديث علي: أنه 

كان يضحي بكبش عن النبي يَيِلِ وبكبش عن نفسه ‏ الحديث - وفيه: أنه أمرني أن أضحي عنه 
أبداًء صححه الحاكم» وقال في علوم الحديث: تفرد به أهل الكوفة» وفي إسناده حنش بن 
ربيعة» وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه» وكذا شريك القاضي النخعي» وقال ابن 
القطان: شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله. ة قلت: وفي الباب حديث آخر عن أبي رافغ : أن 
النبي وليه ضحى بكبش عنه» ويكبش عن أمته» أخرجه البزار وغيره. 


كتاب: الوصايا/ المسائل المعنوية ضرق 


وأما غير الصؤم؛ كالصلاة عنه قضاءء أو غير قضاءء وقراءة القرآن عنه: فلا 
تنفعه» واستثنى صاحب «التلخيص"» عن الصلاة ركعتي الطواف. وقال: يأتي بهما 
الأجيرٌ عن المحجوج عنهة ووافْقَهُ بض الأصحاب» وقالوا: [إِنّه] يقع عنه تبعاً 
للطواف» ومنهم من قال: هِيّ عن الأجير وَتَبْرَأْ ذمَةٌ المحجوج عنه بما يفعل» كما لو 
ارتكبّ محظوراً. ولزمه الدّمُء أو الصّوْم. 

والظاهرٌ الأرّلُء ويمكن أن يُعْلَمّ قوله: «وأما الصلاةٌ عنه قضاءً لما فاته لا تنفعه» 
بالواو لتخريج من الصوم أشرنا إليه» وقد ذكرناه في «باب الصوم». 

والذي يعتاد من قراءة القرآنٍ عَلّى رأس القَبُور قد ذكرنا في «باب الإجارة» طريقين 
في عَوْدٍ فائدتها إلى المَبّتَء وعن القاضي أبي الطيّب طريقٌ ثالثٌُ». وهو أن. الميت 
كالحيّ الحاضر»ء ترصن لذ الرية وووصول البركة إليه» إذا أَهْدذى الثوات إلى القارىء. 

قَالَ الْعَرَالُِ : القَالَِة إذا مُلِكَ قَرِيبُه في مَرَضٍ المَوْتٍ بِالإِرْثِ عَتَنَ (و) مِنْ رَأس 
المَالٍِء وَإِنْ مُلِكَ بِالشّرَاءٍ عَنَقَ مِنَ الثُلْثْ. ما رد َم يعم وَإِنْ مَلِكَ بُقَبُولٍ وَصِيَةِ أو 
هِب فَفِيه وَجْهَانِ وَكَذْرُ رْ المحَابَاةٍ مِنَ المَبيع كَالمَوْهُوب» ثُمْ إِذَا عَمَقَ مِنَ القُلْثِ لَمْ يَرِتُْ 
(ح وم إِذ يَنْقلِبُ الهِنق تَبرْعاً عَلَى وَارِثِ فَيمْمَيعُ وَإِنْ عَمَقَ مِنْ رَأْسٍ المَالٍ وَرتَ (و) 
أنه وَكَعَ مُسْتَحَقَاً شَرْعاً . 1 

قَالَ الرَافِممْ : ضمن هذا الفصا 00 

أحدهما: إذا مَلَكَ في مرض موته مَنْ يُْ يُعْتَنُ عَلَيْه نُظر: إن ملكه بالإرث» 
ا ا ا ا 

أحدها: من الدُلْتْ؛ لأنه حَصّل في ملكوء ثم زال» فأشبه ما إذا أَعَْقَ عَبْداً وَرِنّهُ 
في مَرَضِدِ وما إذا وَرتَ مالأ فآذْ شْتَرَى به مَنْ يُعْتَقْ عليه . 

والثاني» ويحكول عن مالك رحمه الله -: أنه يُعْتَقُ من رأس المال؛ لأنه لم يقْصِدْ 

تملكاً ولا إِزَالَةَ ملك بل حصل بغير أختياره. وأيضاً لم يِبذُلُ في مقابلته مالا فيتضرر به 
الورثة» وبهذا الوجه أجابَ صاحِبٌ الكتاب ها هناء ونقل الوجهَّيْنِ في كتاب «العِنّق) 
د 0 يما يا الأول ات وخر المتولي أنه در لص وأن 
ل ا لقا فل جره 
الأستاذ أبو منصور غيره. 


ولو وهب منْهُ مَنْ يعتق عليه» أو أوصّئ له بهء فإن قلنا: إنه لَوْ وَرِنّه لَعَتَنَ من 


ضن كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الثلث؛ فها هنا أُولّى وإِنْ قلنا يعتق من رأس المال هناك» فها مُنَا وجهان: 

أحدهماء وابة قال آبى سعيدة : أنه يعتق من الثلث؛ كما لو وهب منه مَنْ لا يُعْتَقُ 
عليه» ذف فقَبِلَّهُ وأعتقه. ويُجَعَلُ قضدًه إِلَى تملك من يعتق علَيْه كابتداء العِنّق في المرض . 

فورض وبه قال ابن الحدّاد والأستاذ أبو منصور: أنه يعد يُْدَنُ من رأس المال؛ 
لأنه لم يبذل في مقابلته مالأ» والزوال حصّلٌ بغير اختياره» فإن قلنا: يُعْتَقٌ هخ رأمن 
المال» عَنَقّ» وَإِنْ لم يكنْ له مال سواهء وكذا لو كان عليه دَيْنّ مُسْتَمْرقٌ» وكذا المفْلِسٌ 
المحججور عليه إذا قبل ولا سبيل للغرماء علَئِهِ]' وإِنْ قلنا: إِنّه يُعْتَنْ من الثلث» فلو 
لم يكن له مال سواه لم بي يُعْتَنْ إلا ثلثه» ولو كان علَيْهِ دَيْنّ لم يَعْتَقْ وبيع في الدّيْن» 
وكذا في المفْلِسٍ المخجُور عليه» ولو اشترى المريض مَنْ يُعْتَىُ عليه» فإما أن يكون 
عله كين أن لأ يكرة) فإن كانَّء ففِي صحّحة الشراء وجهان» ويقال: قولان. 


وجه المنع: أنه لو صمٌّء لملكه. ولو ملكه» لَعَتَنَ عليه وفيه تضيِيعٌ حُقُوقٍ 


وأصحهما: الصححّة ؛ لأنّه لا خَلَلَ في الشراءء فيثبت مقتضاة» وهو المِلك لأنه لا 

يُعْتَنُ لحقٌ الغرماء»ء وبهذا أجاب ابن الحدّاد. وذكر الشيخ أبو على أن الخلاف مبنيٌ 
ال عن لاا اراسي مشر ل لد ملا الع ل 
للوليّ القبول؟ في قول: لا وإلأء لِعَنَقّ وقُومَ م عليه الباقي» فيه إتلافٌ مالٍ الصبيٌ» 
وفي قولٍ: ١‏ نعم» ولا يُقَوّم عليه فعلى هذا: يصح الشراءء, ولا يَعْتَق وعلى الأول: لا 
يصحء ل ل لآنه لا يملك بالاختيار» وبذل 
في مقابلته المال» إن خرَّجَ كله من الثلث» صحٌ الشّرَاء وعَتَقَ كلف وإلاء ففي صحة 
الشّراء فيما زادَ عَلَى الثُلْثْ مثل الخلاف فيما إِذّا كَانَ عليه كَيْنء فإن قلْنا: لايصحٌ. 


- 


ففي قذْرٍ الثلث الخلاف المذكورٌ في «تفريق الصٌفقة» وإن قلنا: : يصح» عَتَقّ من 
الثلث» ولم يفت عاازادة وعلئ هذاء ينطبق قولّه في الكتاب «وإن ملك بالشراءء عَسقَِ 
من التُلْثْء قَمَا أزاد لَّمْ ب يكو وروع الأنتاذ أب متضون وها مطلنا أناعراء الْمَريض 
أباه باطِل ؛ لأنه وصيّةٌ والوصيةٌ موقوفةٌ على الخرو ج من الثلث أو الإجازةء والبِيعٌ لا 
يصحٌ موقوفاء وجميعٌ هذا فيما إذا لم يكن محاباة» ما إذا اشتراه محاباةً» كما لو كانث 
قيمثّه مائةٌ فاشتراه بِحْمْسِينَء كان قدر المحاباق» كالموهوب فيجيءٌ الوَجْهَان في أَنّه 
يُعْتَبَرٌ من الثلث ادن راس المال فإِنٍ أعتبرنا المومُوبَ من التُلْثْ فجميعٌ المائةٍ مِنّ 
الثُلث» وإلأ فالمعصر مله تمسون. :ثم مهما كنا يآثّه يعتى من الفلث» فلا يرت 


دلق سقط في: أ . 


كات الؤصانا/: المشائل المسرية قا 


العتيقٌ؛ لأن عنْقَهُ وصِيّةٌ ولا سبيل إلى الجَمْع بين الوصيّة والميراث» فلو وَرِثٌّء 
لصَارَتِ الوصيّةٌ وصيّةَ للوارث» فيُبطلء وإذا بَطْلَ العنُّْء امتنع التوريثٌ» فإذن في 
توريثه عَدَمُ توريثه» هكذا أطلقوه حكماً وتعليلاً» وكأنه مبنئّ على أن الوصيّة للوارث 
باطلةٌ» فإن وقفاها على الإجَازَّةَ فلا يمتنع الجَمْعُ بين الوصية والميراث» فيحتمل أن 
يُوقَفَ الأمْرُ على الإجازة» ويحتمل خلاقة20, وحَكى الأستاذٌ وجهاً: أنه يرث؛ لأنّه لا 


)١(‏ قال في الخادم: وقد جزم بالاحتمال الأول الفارقي في فوائده فقال: وتعليل الشيخ بأن الإرث 
والوصية لا يجتمعان هو على أحد القولين» وعلى القول الآخر تصح الوصية للوارث مع 
الإجازة» فإن أجازء أي: فإن أجاز وصح العتق ويرث وإن لم يجيزوا بطل العتق. 
قال صاحب الوافي: لا ينبغي التفريع مع الصحة مع الإجازة إذ ربما لا يجيزون فيؤدي إلى بطلان 
العتق بالكلية إلى آخر ما نقله عنه في الخادم وفي آخر كلامه نظر. 
قال الزركشي في الخادم أيضاً: وفي كل من الاحتمالين نظرء أما الأول فمن وجهين. 
أحدهما: أن الذي يتوقف على الإجازة إنما هو التبرع لا الإرث والتبرع قد تقرر أولاً أنه من 
الثلث فكيف ينعكس أخراً ويقال بل يتوقف على الإجازة مطلقاً وهذا الاحتمال لشيخه البلقيني 
وبقية كلام شيخه وتحرير المقال أنه لا يخلو في أول الأمر أما أن يحسب ذلك من الثلث من غير 
توقف على إجازة الوارث أو يتوقف على الإجازة من أول الأمر أن يتوقف على الإجازة من أول 
الأمر لما فيه من إبطال حق الميت في الثلث مع أن العتق وجد حين لا إرث» وكان يلزم عليه أنه 
لو لم يكن له وارث خاص أو كان ولكنه صغير أنه لا يعتق منه شيء ولا قائل به وإذا أثبت أنه 
لا يتوقف على الإجازة من أول الأمر ثبت العتق من الثلث وإذا ثبت من الثلث فلا إرث لثلا يؤدي 
إلى الجمع بينهما للوارث ولا سبيل إلى التوقف على الإجازة في الإرث ولا في التبرع لما تقدم 
فلا إرث حينئذ سواء قلنا إن الوصية للوارث باطلة أو متوقفة على الإجازة لأن محل القولين فيمن 
صلح للإرث من غير توقف إرثه على الإجازة أما من لم يثبت له الحرمة إلا بعتق من الثلث فليس 
محل القولين على أن الرافعي لم يجزم بالبحث بل قال ويحتمل خلافه والمعتمد ما قلناه: 
وأيضاً فإنه لا سبيل إلى أن التبرع على الوارث يحسب من الثلث؛ لأن الثلث خارج قهراً على 
الورئة» والتبرع على الورئة يحتاج إلى الإجازة فينافي موضوعها انتهى. والشيخان لا يقولان إن 
العتق موقوف على الإجازة لأنهما فرضا المسألة أنه خرج من الثلث وإنما نازعا من علل بأن 
الإرث والوصية لا يجتمعان فقالا: كأنه مفرع على أن الوصية للوارث باطلة أي وهذا عدم الإرث 
ظاهر.ثم قالا فإن قلنا: يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينهما وبين الإرث أي فانتفى 
قولهم إنه لا سبيل إلى الجمع بينهما وإذا تقرر أنه يمكن الجمع بين الإرث والوصية فانتفى منع 
تعليل الإرث بذلك ثم ذكر احتمالين: أحدهما: توقف الأمر أي من الإرث على الإجازة أي فإن 
قلنا إنها ابتداء عطية فلا إرث وإن قلنا تتقيد فالإرث. 
والاحتمال الثاني: خلافة أي من الإرث لا يتوقف على الإجازة فيرث» وهذا هو الظاهر من كلام 
الشيخين . 
وأما قول الشيخ البلقيني إن محل القولين فيمن صلح للإرشاد. . . إلى آخرهء والظاهر أنه من تفقه 
الشيخ وقد تقدم كلام الفارقي وظهر بحمد الله تعالى أن ما ذكراه بحثاً هو المنقول كما ذكره- 


7 كات الوصانا المسائل التعدرية 


يعلك رقتفت عن يقال: أوْضَيخ له بهاء وإنما ينتفع بالِْق» فهو كانتفاع الوارث 
بمَسْجِدٍء وقنطرة بناهما المورّثُ» وذلك لا يمنع الميراتء فَلَيُغلم؛ لهذا مرله في 
الكتاب «لم يرث» بالواو» ويجوز أن يعلم بالحاء والميم أَيْضَاً؛ لأنّهما ذهياً ل توويك 
ويُخكئ عن أبي حنيفة رححمه الله - أنه يسع في قيمته» حبّى يخرج عتقه عن أن يكُونَ 
وصيّةٌ مهما حكينا رأله يعت مخ راس الطال + فوجهان: 


أصحهما: أنه يرث”'؛ لأن العِنْقّ لاوط 0 
شرعاء فلا يلزم الجمع بين الميراث والوَّصِيّة 

والثاني : وبه قال الإإصطخريٌ: 0 ويُجْعَل عتقه وصيَّةُ في حقهء وإن لم 
يُجْعَلٍ وصيّة في حق الوارث؛ كما لو نكحَتٍ المريضةٌ بدُونٍ مَهْر المثل» تع لمك 
فردراتي الفال» إن لم بي يكن الرُوج وارثاء وإن كَانَ وارثأء يُجْعَلَ وصيّةء فتبطل» ويجبٌ 
مَهْرٌ المثل. 


َالَ الْعَرَلِيُ : وَلَوْ قَالَ: أَعْيُِوا عَبْدِي بَعْدَ مَؤْتِي لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى قُبُولٍ العَبْدٍ لِأنْ لِلّهِ 


- الفارقي وهذا من علو درجة الشيخين وبركتهما وكيف لا وتحرير المذهب راجع إليهماء ثم ذكر 
الشيخ البلقيني جرياً على ما تقرر عنده فقال: يستنبط من ذلك أن من كانت له جارية ثم في مرض 
موته أعتقها ثم تزوجها أنها لا ترث لأن عتقها من الثلث ومن يعتق من الثلث لا يرث» وهكذا 
أطلق صاحب الحاوي الصغير لكن لو كان للرجل مستولدة فأعتقها في مرض موته ثم تزوجها ثم 
مات فإنها ترث؛ لأن عتقها لا يحسب من الثلث ولو لم يوجد العتق لعتقت بالموت من رأس 
المال إلى آخر ما ذكره. 
وما ذكره الشيخ عن الحاوي الصغير مصرح به في الروضة في مسائل الدور الحكمي قبل الباب 
الثاني عشر في اختلاف الزوجين في التكاح فقال ما نصه : أعتق أمة في مرض موته ونكحها على 
مهر سماه نظر إن لم يخرج من الثلث فحكمه ما ذكرناه في المسائل الدورية في كتاب الوصايا وإن 
خرجت من الثلث نظر إن كانت قدر الثلث بلا مزيد بأن كانت قيمتها مائة وله ماثتان سواء فالتكاح 
صحيح ثم إن لم يجر دخول فلا مهر لها لأنه لو ثبت المهر لكان ديناً على الميت وحينئذ لا 
تخرج من الثلث ويرق بعضها وحينئذ يبطل النكاح والمهر فإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط وإن 
جرى دخول فقد ذكرنا حكمه في كتاب الوصايا وسواء دخل أم لا فلا ترث بالزوجية لأن عتقها 
وصية والإرث والوصية لا يجتمعان فلو أثبتنا الإرث لزم إبطال الوصية وهي العتق» وإذا بطلت 
بطلت الزوجية» وبطل الإرث إلى آخر ما ذكرا في هذا الباب لأنه لا يمتنع الجمع بينهما وذكرا ما 
تقدم تقريره فمسألة الأمة أيضاً مبنية على ذلك إن قلنا الوصية للوارث باطلة فلا إرث» وإن قلنا: 
موقوفة على الإجازة فلها الإرث . 

00( جا ستيه التي من نيتو رمن رأشن إلكالة بكر المعو عاد جتع من الا حرين بمنهم الشيخ 
البلقيني والشيخ الأذرعي وإن كان النووي في المنهاج أنه من الثلث. قال الأذرعي: تبع المحرر 
(الفخ رز اي المخري على علدت ع سحت حيدم الهاج وبال الشيي اللقيى لي تمستا ل 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية نارين 


حَقَاً في الْمِْقِء وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيتُ لَه برَقَبيهِ كي آذ شْتِرَاطٍ القُبُول وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِمِْ : الثاني : إذا قال: أَعْتَقُوا عبْدِي بغد مَوْتِيه لم يفتقر إِلَى قبول العبد؛ 
لأن لله تعالّئ حقّاً مؤكّداً في العِنْقء فكان كالوصيّة للجهات العامّة وبناء المسجد 
وَالقَنْطَرّة» ولو قال: أوصَّيْتٌ له برقبته» فهذه الوصيةٌ صحيحةً» ومقصودُها الإعتاق» 
وهل يفتقرٌ إِلَ قبوله؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لا؛ لأنه في المغْئّئ كقوله : 7 عَبْدِي2. 

وأصحُهما: وبه أجاب الشيخ أبو علىٌ :أنه يفتقرٌ لَه ؛ لأقتضاء الصّيغة القَبُول» 
وسار كه لو قال لفتلاوه بوعيكة ينك لفقات أو ملكتك تَفْسَكء فإنه يحتاجُ إلى القبول 
في المجلِسء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : لا حاجة إلى القَبُول من شيء مِنْ هذه 
الصورء ولو قال: وهَبْتُ نفْسَكء لا على طريق التمليك» بل نَوَى وبه المغْتِقُ عتق مِنْ 
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َالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أعْتَقَ ثُلْتَ الْعَبْدِ بَعْدَ مَْتِهِ وَلَيِسَ فِي المَالٍ مُنْسَعْ لَمْ يَسْر لِأنّهُ 
مُعْسِرٌ وَالمَالُ لَِِرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. 

قَالَ الّافعِي : الثالِتُ: لو قال: إذا مث فأعتقوا ثُلْتَ عِبْدِي» أو قَالَ: تُلْتُ عَبْدِي 
ا إذا متُء لم ب يعْتَقْ إذا مات أكثر من ثلثه؛ لأن إعتاق بَعْض الرقيق» إنْما يَسْرِي إلى 
الباقي, إذا كان المغْتِقُ مالكاً للباقي» أو لم يكن مالكاً إلا أنه موسِرٌ بقيمته» وإذا مات 
زَالَ ملْكه عن الباقي وعن سائر أملاكه» فلا هو حينٌ العِدْق مالك للباقي» ولا جو موصر 
بقيمته » ويخالف ما لَوْ أعتق المريض بعضٌ عبده؛. حيث يَسْرِي إلى الباقي» إذا وفّى 
الثلث به؛ لأنه مالك للبّاقِي» ولو ملك ثلاثة أَعْبُدِ مُتَسَاوِي القِيمَة ٠‏ لا مَالَ له سِوَاهُمْ, 
فأعتقٌ في مرضه ثلث كل واحد منهم. فقال: أثلاث هؤلاء أحرارٌء وثلتٌ كُلَّ واحدٍ 
خرٌء ففيه وجهان: 

أَحَدُمُما: أنه يُغْتَنُ مِنْ كُلَّ واحدٍ منهم تلن كما ذكرنا. 

وأَصححهما: : أنه يُفْرَعٌ بينهم؛ لتجتمع الحريةً في واحِدٍء فإن عَم المالك» لا 
00 وإعتاقه بعض مملوكه كإعتاقه جميعَةء فكأنه قال: أعتقّتٌ هؤلاء» ولو قال ذلك 


)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة أن لا يلحقها كاف الخطاب والمعنى وهبت لله نفسك أي جعلتها 
للهء أما إذا وجد خطاب فلا بد من القبول وعنها احترز ‏ يعني الرافعي بقوله لا على طريق 
التمليك وغلط من فهم من كلامهما خلاف ذلك» والثابث في نسخ الروضة الصحيحة كما في 
الرافعي . 


هل 1 كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


لأْرَعْنَا بينهم بسهمي رق وسهم عتق. فمن حَرّجّ له سَهُمُ العثق» عَمَنَّه فكذلك ها هنا. 


ولو قال: : أفتقث تُلَكَكُمْء أو تدك حر *» فهو كما لو قال: أعتقبكٌغْ أو أعتثْتٌ 
واحداً منكم» فَيُقْرَ يُفْرَعُ بيينهم» ولا يجي الوَّجْهَانء ومنْهُمْ مَنْ جاء بالوجَهَيْنَء وجعل 
الصِيعْتَيْن ا أثلاثُ هؤُلاءِ أحرارٌ) ولو أضاف إلى الموت» فقال: أثلاتُ 
هؤلاءٍ أحرّارٌ بعد موتي» أو لُك كل واحدٍ منهم. فيُعْتَقُ مِنْ كل واحدٍ مئهم تنه ولا 
0 لما ذكرنا أن العتق بد المَؤت لا يَري» نعمء ذو واد ما أعتق على الثلث؛ 
فيقُرَ يفرع لردْ الزيادة لا للسٌّراية» ا اير 
في مرض الموت» فَمَنْ خْرّجٌ له سَهِمْ العِنّق» عَنَقّ وَرَق الآخران» والصّحِيحٌ 5 
وبه أجاب ابن الحدّاد, ل ابابا ارمح فقال: لو قال للأعبَدٍ الثلاثة: النُضف 
مِنْ كلّ واحدٍ منكم حرٌ بعد موتي» فقد عَتَنَّ نضفٌ ماله فإن لم تُجز الورئة» لقرِعَ بين 
العبيد بسَهْمٍ رق وسَهْمَيْ عِيْقِ فالذي أصابه سَهُمْ الرّقَ يرق واللذان أصابَهُما سَهُمَا 
العِنْقِء يَعْتِقّ مِن كلّ واحدٍ منهما نضْفُه ولا يَسْرِي ولو أعتق الانصاف في مَرَضْدِء 
فمن عتق منه شيءٌ» 0 قية إلى أن يتم الثلث» فية 0 
رق وسهم عتتي» فمن خرج له سهمُ الجنق» عَتَقَ كله وهو ثلث المالٍء ولو لم يَمْلِكْ 
إلأأعبدَيْنٍ قيمتهما سوا فقال: : نصفٌ غَانِمٍ حرٌ بعد موتي» ولك سال :عن بعد موتي 
فقد أعبَقٌ عتّقَ خمسة أسداس العبد وليس له إلا إِمّاق تُلَنَيْ عَبدِء فيقّرع بينهما؛ لردٌ 
الزيادة» فإن خرّج سهم م العِنْق لخادم عَتّق نصفه. وعَتّقَ سدس الآخرء لِيَتِمْ الثلثٌ» وإن 
خْرَجّ لسالمء 0 عَتَقَ ثُلْكُ غانم» وإن أعتق نضفٌ واحد منهما في مرضهء 
فرع بينهماً. فمن حرج له سهُم العتق» عَتَقّ ثلثاف» ورَقُّ باقيه مع جميع الآخرء وهذا 
كله مغرو فيما إذا فتن الأبعاضش في لتر ماه بأن قال: أثلاثُ هؤلاء أحرار» 
وتضيت كل واد منهمااةة فأما إِذَا قدّم وأَخّرء فيقدّم الأسبق» فالأسبقٌ» حتى لو 
قال: نصف غانم جِرٌ وثلتُ سَالم حرٌء يعتق من غانم ثلثاه ولا قُرْعَة . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ أَعْتَقَ الجَارِيَة دُونَ الحَمْلٍ في السّرَايَةٍ إلى الحَمْلٍ بَعْدَ مؤت 
وَجْهَانِء مِنْ حَيِتُ إِنُّ مِنَ الل كَعْضو مُعَيْن لأ بَة يَقِف المِنْقُ عَلَيِ وَكَذَلِكَ إِذا أسْتَئّى 
الجَنِينَ صَرِيحاً عَنِ الحُرّيَة قَنِي صِحَةٍ الأسْينْتَاءِ وَجْهَانٍ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : الرابع: لو أعتق جاريئَّهٌ بعد الموت» وهي حامل» ذة ففي الحملٍ 
وجهَان: 

أحدهما : لا يعتق ؛ ماهر أن عدن المشع لأ بسري: 


وأصحهما: أنه يعنَّقُ لأنّ الجنينَ كعضو من الأمْ» والعتقُ لا يثبت في بعض 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ١‏ 


الأعضاء دون عضو؛ لأن الأمء تستتبع الحمل» » كما في البيع» وهذا المكٍ أقوَئ ؛ أن 
اك ذا أميقَ الحم 97 : تعتق الأمّ ولو كان كعضو منهاء لعَتَقَّتْ لعتقت ,واو 
ستثئى الحمل صريحاًء فقال: : هي خُرّةٌ بعد موتي إلا جنيئيا [أو .دون جنينها]”'' ففى 
0 
أحدهما: الصحَةٌ؛ لأنه يعرض الانفصال» والاستثناء يجعله ال 


والأشبه : 00 كاستشناء : الأيضاء ؛ وقد قيل : إن الوجه الصائر إِلَى أنه لا يعتقُ عند 


وقوله في الكتاب «وإن أعمَّقٌ الجارية دُون الحَمْل؛ أي: أعتقها ولم يتعرّض 
للحَمْل» فأما إذا قال دُون الحَمْل» » فهذه صورةٌ التضريح بالاستثناء . 


وقوله «لا يقف العتق عليه» أي : على الأصل بَلْ يسري هذا إذا أَعْتَقَ العا بد 
الموتء فأمًا إذا نجز عَنْقََهًَا في الحياة» ففي «التهذيب» وغيره: أنَّ الحمْلٌ يعتق أيضاًء 
فإن الاسشناء لا يضح ولم يذكروا فيه خلافاًء ووجهوه بأن الاستثناء ء في الْبَيْع لايصخ. 
فكذلك ها هناء إلا أن الببع يطل من أصلهء والعتق ينفذ فيهما؛ لغلبته لغلبته» ولو كانت الأم 
لواحا 0 لآخْرٌ فأعتق مالك الأم الأم» وعتقَّتْ دون الحمل؛ لأنَّ اختلافٍ الملك 

قال م وَلَوْ أَوْصَئ بِكُلْثِ عَبْدِه فَأسْئُجِقٌ قَّ ثُلْنَاهُ نَرَلَتِ الوَصِيَهُ عَلَى تُلَيِهِ اللي 
بقِيء وَقِيل: لا يَبِقَّى يقن لِأوصية إلأ لك الث بهم الشيوع . 

قَالَ الرَافِعِي : الخامس : أوصئ بِثأْثِ عبدٍ معيّن أو دارٍ أو غيرهماء فاستحق محقٌّ ثلثاى» 

:إن لم ملك شيثا آخر فللموى له ثلث الثلت الباقي [وإن ملك غيره» و واحتمل 
ثلثه القت الباقي ‏ فقد قال في «المختصر» له الثلْتُ البَاِّي» ]7") دروي قولُ "إن له ثلث 


الباقي» وهذا نسبه صاحب «التهذيب» إلى رواية الربيع والمتولي إلى بعض نُسَخ 
«المختصر) وللأصحاب في المسألة طريقَانٍ: 


أصحهما : أن فيها قولَينِ: 


أظهرهما: أن الوصيّة تنزل علق فلي الباقي » وتصح فيه لآن المقصودٌ من الوصيّة 
إرفاقٌ الموصئ له فإذا ا رمه يها الحعيانة الثلث» أمكن رعايةٌ عِرْضِهِ مئهاء فيصار 
ليه . 


١0‏ عساموذا 


)١(‏ سقط في: أء ز. (0) سقط في: أء ز. 


ين كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


والثاني : وهو الختيان ابن سريجء ويُشْك عن أَبِي حنيفة ومالك والإصطخريٌٍ - 
رحمهم الله أن له مُلَتَ الثُلْتْ الباقي ؛ لأن الوصية بالثّلثث الشائع » فإذا خرج الثلثان 
الخ ل الرم تولك جين وهو نُسْعُ الجملة» وصار كما لو أوصّئ بثلث 
ماله فاستّحِقٌ ثلثاه» لا يكون من الباقي إلا الدُلْث . 


والطريق الثاني: القطعٌ بأَنّ له ثلتَ الثُلْث الباقي» وحمل ما رواه المزنيُ علّئ ما 
ذالم يقاقط بالتدث» ولكن كان له ثلاثونَ من العَّنَم مثلآ» في الظاهرء فقال: : أعطوة 
عَشَرةَ مئهاء ثم استحنٌ عشرون مها بِعَيْنها أو علّئ ما إذا أوصَئ بأحد أثلاثِ العَبْدٍ 
المعيّن» ل أو على ما إذا أوصّئ بثلث معيّن من الدارء فاستحق ياقيها أو 
على ما إذا اشترّئ ثُلّمَها من زيْد وثلثيها من عمرو وأَوْصَئ بما اشتراه من زَيْدِء واستحق 
ما اشتراه من عمروء فإن في هذه الصورآة] يكونُ له الِلْتُ الباقي» واعلم أنَّ أصحاب 
الطريقة الأوّئ مَنْ يعبرٌ عن الخلاف بالوجهيْن أو بالمنصوص والمُخْرّج» وربعا وجهوا 
الأظهّر بأنّ الظاهر أنَّهِ إنما يوصّئن ويُتصرّف فيما يملكه» وقد اشتهر رَ الخلآفٌ في العَبْد 
المشْتَرَّكِ بين اثنين بالسويّة. إذا قال أحَدّهُماء بعت نصِفَّهُ أَنّ البيعَ يضرف إِلَئ نصفه أو 
يشيع ١‏ ولا فزق في ذلك بين البيْع والوصيّة» حل أجيتي احد الحلالين على الاي 
أو يقال: هو هوء َم عن ابن سُرَيْجٍ أن الوصيّة إِنْما ت: تنتفي في ثلث الثلث الباقي» إذا 
كان قد قال: أوصيتٌ له بِثُلثِ هذا العبد» فأما إذا قال: عط ه ثلثهء دفع إليه الثلث 
الباقي كاملاًء لا محالة» ولو أوصّئن بأثلاث الأعبد الثلاثة» واستحق اثنان منهم» فلا 
شكٌ أن الوصية تنفد إلا في ثلث العبد الباققي» ولو أُوصَئ بثلث صُبّرةء فتلف ثلثاهاء 
فله ثلث الباقِي بلا خلاف؛ لأنَّ الوصيةٌ تناولتَ التالف» كما تناوآتٍ الباتِيَء وها هنا لا 
تتناول المستحق . 


ثَالَ الَْرَلِئْ : َرْعٌ إذَا متنا نَقْلَ الصَّدَقَاتٍِ فَفِي نَقْلٍ مَا أوْصَئ به في بَلَدِِ ِلمَسَاكين 
وَجَهَانٍ. 


َالَ الَافِْي: ما أوصّئ به للمساكين؛ هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المَال 
ليان : 


أحدهما: أنه على قولَيْن» كما في نقل الزكاة؛ تنزيلاً للفظ المطلّق علّئ ما ورد به 


والثاني : ترتيب الوصيّة على نقل الزكاة» إن جوّزنا نقل الزكاة» ففي الوصية 


)١(‏ قال التووي أصعيا النقل والله أعلم. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية عرق 


أولى» وإن منغْئاه ففي الوصيّة وجهان. 

والفَرْق أن الزكاةً مطمح نظر الفقراء؛ من حيث إِنّها موظّفة داروء والوصية 
بخلافه» ولهذا يجوز تقييدٌ الوصيّة بمساكين سائر البلاد. 

والطريق الثاني: وهو المذكور في الكتابء لكن الأكثرُونَ أوردُوا الأول» وهو 
الذي يدل عليه نصٌ الشافعيٌ رضي الله عنه - فإِنّه نص في «المختصر» ههنا علئ منع 
النقل» وهو جواب منه على أحد القَوليْنَء وإذا قلنا: لا يجوز النقل» فلو لم يكنْ في 
تلك البلدة فقيرء فتنتقل كالزكاة أو تبطل الوصية؟ فيه وجهان في بعض الشّروح» ولو 
عين فقراء بلدهء ولم يكن فيه فقيرٌء بطلّت الوصية”'' كما لو أوصّئ لولدٍ فلان» ولا وَلَدَ 
لهء واللّه أغلم . 

قَالَ الْعَرَالُِ : القِسْمم الَالِتُ فِي المسَائِلٍ الجِسَابيَة إِذَا قَالَ: لصت سار 
صب أبْئَيْ أَوْ بِتَصِيبٍ (ح و( بتي وَلَهُ أبن وَاجِدٌ فَهُو وَصِيَةٌ ِالئُضْفٍ (و). وَلَوْ كان لَه 
بئان وَأَوْصَئ بتصِيب وَاجِدٍ فَهُوَ وَصِيِة الثُلْثِ م وَإِنْ كَانُوا ثَلانَة الي (م) وَبِالجَمْلَةٍ 
يَسَوْى بَنِنَهُ وَبَينَ البَنِينَ في القِسْمَةٍ َكدا ا أْصئ بتصيب أبن كَايثِ لو كان وَلَمْ يكحن 
فِي الحَالٍ فَهُوَ كُمَا لو كَانَ وَأَوْصَئ بِمِثْلٍ نَصِيبِهء وَلَوْ أَوْصَئ بِمِثْلٍ نَصِيبٍ أَحَدٍ وَرَلَي 
0 وَلّو أؤصَئ بِضِعفٍ نَصِيب وَلَدِهِ أغطي مِْلّ ما أغطئ 
وَلَنَهُ م 

َال د ا المسائل الحسابيّةٌ من الوصايا طويلةٌ كثيرٌ ألأنُشِعَابِء ولذلك 
جِعَلُوها مع سائر المَسَائْلٍ الدُوْرِيّة؛ علا راس وأفردوه بالتذريمس والتصنيف» ولم 
0 الكتاب في هذا الْقِسْم إلا مسائل معدودة» فالوّجه أنْ نشْرّحَها ونضَمٌ إليها 
ما لا بُدّ مئه في الباب من الإيجاز وبالله التوفيق. 

فمما ذكره: إذا أوصّئ بمثل نصيب ابنه. وله ابن واحدٌ لا يرئه سواه» فالوصيةٌ 


)١(‏ فيه أمران. 

أحدهما: : ما جزم به من البطلان : مشكل بما لو أوصى للرقاب ولم يكن في الدنيا مكاتب قفي 
البحر عن نص الشافعي أنه يوقف الثلث حتى يوجد الاحتمال بالكتابة فيما بعد. قال: تيضتمل 
بطلان الوصية وهو قوي لما في الوقف من الإضرار بالوارث. وقد ذكر النووي من زوائده في 
آخر كتاب الحج قبل باب الهدي ما يخالف المذكور هنا. 

الثاني : : سكت عما إذا كان فيه فقير واحد فلا بد من صرف شيء لله وهل هو الثلث أو غيره يشبه 
أن يكون على الخلاف فيما إذا أوصى لذوي قرابته» وليس له الأقرب واحد وتبع صاحب المطلب 
ذلك القسم الثالث. قاله الزركشي. 


ل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


بالتضنف237 إن 1 يجزء ردت إلى الغلث» وكذا لو كان له ابئان أو بنون» فأَؤْصّئ 

وَعَن مالك - زحمه اللت: أن الوصية في الصّورة وصية بالكل» واحتج الاصَّحابٌ 
بأنّ الوصية بمثل نصيب الأبنٍ تققَضي أن يكون للابنٍ نصيبٌء, وللموصّئ له نصيبٌ» وأن 
يكون النُصيبَان مثلين؛ فيلزم التسويةٌ وربما قالوا: الأبنُ يأَحدٌ الكلّ؛ لولاء الوصية» 
فإذا نزّل الموصّئ له منزلته» فقد أثبت الكل له أيضاًء والمبلغ ! إذا عال بمثله» كان الزائدٌ 
مكْلَ المزيد عليه ولو لم يكن له أَبْنّ أو لم يكن له وارثاً ره وغيره» فالوصيةٌ باطلةً؛ 
لأنه لا نصيب للابن» ولو قال: أُوصَيْتٌ له بتصِيب انِْنِي» ولم يذكر لمظ المثل» 
فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أَنَّ الوصيّةَ باطلةٌ؛ لورودها على حقٌّ الغَيِرء وهذا 
أصحٌ عند أصحابنا العراقِيينَ وتابعهم صاحب «التهذيب» . 


والثاني : وبه مالك رحمه الله -: أنها صحيحة» والمعنى بمثل نصيب ابني» 
ومثله كثير في الاستعمال. وهذا ها وراد الأستاذ بو منصورء وهو الأصحٌ عند الإمام 
والقاضي الرٌويانيٌ رحمهم الله تعالى - وغيرهماء وقالوا: إن الوصية واردةٌ علّئ مال 
الموصيء وليس للابن نصيبٌ قبل موته» وإنما الغرضٌ التقدير بما يستحقّه من بعدٌ. 

ويجري الوجهان. فيما لو قَالَ: بعت عبدي مئك بما باع به فلانْ فَرَسَهُء وهما 
يعلمان قذْرَهٌُ فإن صحٌححناء فهيّ وصيةٌ بالنُضف» كما لو قال: أَوْصَيْتُ بمثل نصيب 

بي ؛ وفي «التهذيب» وجه آخر: أنها وصيةٌ 4 بالكل ولو كان له ابنان» فأوصّئ بمثل 
نصيب أحدهِما أو بمثل نصيب ابْنْء فالوصيةٌ بِالئُلْتْء ولو كانوا ثلاث فبالربع» وإن 
كانوا رسع فبالخمس» وعلى هذا القياسٌ ويجعل الموصّئ له كابن آخْرٌ معهم . 

وعن مالك رحمه الله أن الوصية فى صورة الاثئيْن بالٌُضف. وفي الثلاثة 
باللْثْء وعَلَى هذا؛ فالضابط عنده أن يعقبَرَ نَصِيبُ الموضّئ بنصيبه؛ لو لم تكن وصية» 
وعندنا يعتبرٌ بعد الوصية» فتقام فريضةٌ الميراث» ويزاد عليها مثل سهم الموصّئ 
بنصيبه» حتى لو كانت له بنتّء وأوصّئ بمثل نصيبهاء فالوصيةٌ بالثلث؟ لأن المسألة 


)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة إذا لم يقل مع ذلك بما كان نصيبه فأما لو أوصى له بمثل ما كان 
نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعاً صرح بذلك الماوردي وفرق بأنه في المسألة الأولى 
جعل لابنه مع الوصية نصيباً فلذلك كانت فيه بالنصفء وفي الثانية لم يجعل له نصيباً فلذلك 
كانت الصيغة بالإضافة للجميع» فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن لي لو كان وفي نصيب 
ابني لا يصح على الأصح. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 5.١ ١‏ 


من اثنين» لو لم تكن وصية”'' فتزيد على الاثنين ين سهماً وتعطيه سهماً من ثلاثة أَسْهُم . 

ولو أوصّئ» وله بنتان بمثل نصيب إحداهماء فالوصية بالربع» لأنّ المسألة من 
ثلاثة ؛ لأن الوصية لكل واحدة منهما سهمٌء فتزيد للموصّئن له سهماًء ٠‏ فتبلغ أربعة . 

ولو أوصَئْ بنصيبهما معاء فالوصية بخمسّي المال؛ لأنهما من ثلاث» ولهما 
سهمانٍ من الثلاثة؛ فتزيد على الثلاثة سهمَيْنء يبلغ خمسة. 

ولو أوصّىل» وله ثلاث بنات وأخّ بمثل نصيب واحدة منهن» فالوصية بسهمَين من 
أخلعثر ييا لأن المسألة من تسْعّة. لولاء الوصية» ونصيب كل بنتٍ مئهما 
سهمان» فتزيد على النّسْعَة سِهِمَيْنِ يكون أحدّ عَشَّرٌ وكذا إذا أوصّل» وله ثلاثةٌ بنِينَ» 
وثلاثُ بناتٍ ينصيب ابْنِ» ولو ارم وله ثلاثة بنِينَ وبنْتٌ بمثل نصيب البئْت. 
فالوصيةٌ بالثمن؛ لأنّها من سَبْعَة» لو لم تكن وصيّة للبنت» مها واحد فيزيد على السّبْعة 
واحد. 

ولو كان له ابن وثلاتُ بناتٍ وأبوانٍ وأَْصَئ بمثل نصيب الابن؛ فالمسألة تصحٌ 
من د لين لو لم تكن وعية» تسيب الاين ملها البائية + كريد ثبانة على الثلاد 2 


ونقول: الا بثمانية أَسهُم ثمانية وثلاثين سَهْما تروّئ هذه الصورة عن عَلِيٌ - رضي 
ل 
الله عنه 


ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: أَؤْضَئنء وله ابن» بمثل نصيب ابن ثانٍ لو كان» أو أَوْصَئْء وله ابنانٍ» 
بمثل نصيب ابن ثالث» لو كان فالحكُمٌ في الصورة الأولّى» كما لو كان له أبنانٍء 
وار هو نشل قيب اخساء فتكون الوصيّةٌ بالثنلث» وفي الثانية كما لو كان له ثلاثة 
بنين لهء وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم. فتكون الوصيّةٌ بالربع» وحكى الإمامٌ عن شَيْحْه 
أَنّ الأستاذ أبا إسحاق كان يقول: هذه الوصية تتضمّن إقامة الموّصّئ ل له مُقَام الابن 
المقدرء فتكون الوصيةٌ في الصورة الأولى بالنصف. وفي الثانية بِالتلْثِ» وهل من فرقٍ 
بين أن يحذف لفظ «المثلٍ»» فيقول: «بنصيب ابن ثان أو ثالثِء لو كان»» وبين ألا 
يحذفه؟ القياسٌ أَنّه على الوجهَّيْن فيما إذا أضاف إلى الوازث الموجودء. وسكى الأستاذ 
أبو منصورٍ عن الأصحاب أنْهم قَرَقُوا ههنا بين اللفظين» وإن لم يَفْرِقُوا فيما إذا أضاف 
إلى الوارث الموجودء وقالوا: إذا أو هده ستل انهم دفع إليه نصيبه» لو كان مزيداً 
على سهام العريفة» وإذا أَوْصَئْ بتصيبه» دفع | اللم تسيا لو كان من أَصْل سهام 


زفق في ب: ولكل واحد منهما سهم. (0) قال الحافظ لم أره. 


١‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الفريضة؛ فعلّئ هذا لو أَوْصَّئْء وله ابنان بنصيب ابن ثالث» لو كانء» فالوصيّة بالئلث» 
[ولو قال بمثل نصيب ابن ثالثِ لو كان» فبالربع» كما سبقء» ولو أُوصَئ وله ثلاثة]0© 
بنين» بمثل نصيب بنتٍء لو كانت» فالوصية بالشُّمن» وعلّئ ما حُكِيّ عن الأستاذ أبي 
إسحاقٌ بالسبع . 

وقوله في الكتاب «وكذا إذا 525 ابن ثالثِ لو كان" إلى آخره ينطبق على 
القول بالتسوية بين أن يذكر لظ «المثل» أو يُحذقة وهو الذي 5 ذ في الوَارِثِ 
الموجودٍ أيضاً. ويجوز أن يُعْلَمّ قوله «فهو كما لو كان» قار كر كل تصيوطة لا عكياء 
عن كلّ واحدٍ من الأستادّيْنِ» وقوله: «ولم يكن في الحال» كالمستغْئّئ عنه وفي لفظه 
«لو كان» ما يشعر به. 

فرع: لات سَرَيْج : : له ابئانٍِ» فأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب ابِنٍ رابع » لو كان» 
ولعَمْرِو بمثل نصيب ابن خامسء لو كان. فللحساب طريقان: 

أحدهما: أن يقال: المسألةٌ من اثنين» لو لم تَكُنْ وصيّة» ومن أربعة» لو كانوا 
أربعة» ومِن خمسة كانوا خمسة» فههنا اثنانٍ وأربغةً وخمسةً» والاثنان والأربعةٌ 
متداخلآنٍ» فتسقط الاثنين تبقى أربعة وخمسةٌ» يضرب أحدها في الآخرء تبلغ عشرين» 
وهذا العددُ ينقسم على الاثنَيْنِ بلا وصيةء وعلى الأربعق لو كانواء ونصيب كل واحدٍ 
خمسةً»؛ وعلى الخمسة» لو كانواء ونصيبٌُ كلّ واحد أربعة» فيأخذ الخمسة والأربعة 
ونزيدهما على العشرين» تبلغ تسعة وعشرين لرَيْدِه خمسة من تسعةٍ وعشرين ولعمرو 
أربعة» والباقي للاثنين. 

والثاني : أن يقال : لو لم تكن إلأ وصيةٌ زيْدِء لكان له سهُمٌ من خمسة. فِيقسّم 
الباقي على خمسة؛ لوصيته لعمرو بمثل نصيب ابْنِ خامس» فيخرج من القسمة أربعة 
أخماس» وهو نصيبُ كلّ ابن» لو كانوا خمسة» فتزيد على الخمسة. لعوق اريكة 
حماس يكون خمسة. وأريغة أخماس لزيد منها واحدء ولعمرو أربعة أخماس» 
والباقي للاثنين» فإذا بِسَطْنَاها أخماساًء كانت تسعةً وعشرين. 


وإنْ شئْتَء قلت: لو لم تكنْ إلأوصيةٌ عمروء لكان له شه امن ون م 
الباقي على أربعة؛ لوصيته لزيدٍ بمثل نصيب ابن دا فيتترج من الفسسهة واحد وربعء 
وذلك نصيب كل ابنٍ» لو كانوا أريعةة فتزيد على الستة؛ لزيد واحداً وربعاء يكون 
مسبعة وزيع] لعتترو منها واد ولزيدٍ واحد وربعٌ» وإذا سنظباها أزباعاء حاتت ضبعة 


هه 


٠ وعسرين‎ 


نف سقط في: رْ. 8 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ١‏ 


ولو كانت المسألةٌ بحالِهّاء وأوضّل رَيْدِ بمثل نصيب ابن ثالث» لو كان» ولعَمْرِو 
حبكل تعنيت ابن رابع لو كان» فعَلَى الطريق الأول» تقول المسألةٌ من اثنين ومن 
ثلاثة» لو كانُوا ثلاثة زارسة ل وكاتوا أَر فهنا اثنان وثلاثة ]ريق يسقط الاثنان ؛ 
لدخولهما في الأربعة» يبقَى ثلاثة وأربعة»؛ تضرب أحدهما في الآخرء تبلغ اثني عشَّرٌ 
وهذا العدد ينقِسِمٌ على الاثنين» وعلى الثلائة» ونصيبٌُ الواحدٍ أربعةٌ» وعلى الأربعة» 
ونصيبٌُ الواحدٍ ثلاثةٌ» فنزيد الأربعة والثلاثة على ألأثئَي عَشَّرَء يكون تسعة عَشَرَ فلزَيدٍ 
منها أربعةٌ» ولعمرو ثلاثةٌ» والباقي بين الاثنين. 

وعلى الثاني نقول: لو لم تكن إلأ وصيَّةُ زيدٍء لكان له سهمْ من أربعة» يقسّم 
الباقي على أربعة» للوصية الأَخْرَئ يخرج من القسمة ثلاث أرباع فهي نصيبُ كل 
واحد» لو كانوا أربعةً» فيزيل. ثلاثة أرباع على الأربعة لعمروء منها تصحٌ القسمة» وإذا 
لها أرياعاء كانت 'تنعة َك أو تقول: لو لم تكن إل وصيّة عمروء لكان له سهْمٌ 
من خمسدةّء يقسّم الباقي على ثلانَةٍ للوصية الأحرّئ» يترج من الفسدمة واحد وثلث 
وذلك نصيبٌ كل واحدء لو كانوا ثلاثة. فتزيد واحداً وثلثاً على الخمسة لرَيْد تبلغ ستة 
وثلثء مها تصحٌ القسمةٌ» وإذا بسطتها أثلاثاًء كانت تسعة عشّرَ. 

المسألة الثانيةٌ: أوصئ لإنسانٍ بمثل نصيب أحد ورثته» أغطِيّ مثلّ سَهْمٍ أقلّهم 
ا والطريقٌ أن تقام سهامٌ الورثة بلا وصيّةء ويزاد عليها مثل سهم أقلّهم نصيباًء ثم 

نقَسّمِء فلو كان له ابن وبِنْتٌء فالفريضة بلا وصيةٍ من ثلاثة. للبنْتٍ منها سهمء فتزيد 
ا سهماء ونقول: الوصية بالربع » فيقسمٌ المال» كما يقسم بين ابن وابنتين» 
ولو كان له زوج وأم وأختانٍ من الأب. فالفريضة بلا وصيةٍ من ثمانية للأمّ وهي أقَلّهم 
تصضبياء ؛ سهم منهاء فنزيد على الثمانية هما ونقول: الوصية بالتّسعء وفي بتنين وثلاثٍ 
زوجات وأخ الوصيّة يجزء من خمسةٍ وعشرين» وفي بنْتِ وبنتٍ ابن وأخ الوصيةٌ بسْبْع 
المال» ولو كانث صِيغةٌ الوصيَّة في هذه الصورة «أوصيتٌ لفلانٍ بمثل نصيب أحدٍ 
ولديّ» قال الشافعئّ ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» أعطيئُهُ سُدْساء وأغرفٌ فيه شيئَيْن : 

أحدهما: أنه أراد سدّساً عائلاً» وهو السّبُع لا سُدُساً كاملء وحينئذٍ فالجوابُ» 
كما لو كانّثْ صيغةٌ الوصية «بنصيب أحد وَرَثَنِي). 

والثاني : أن في وقوع اسم الولدٍ علّئ ولد الولد خلافاً سَبَقَ في «الوّفف» فإن وقع 
عليه فالتصوير ظاهرٌء وإلأء قالمنع عند الإطلاق» فأما ههنا فالنية في قوله: «أَحَدَ 
وَلَدَيّ) قزيئة تين [راذتهينا جميعا. 

وعن مالك رحمه الله _: أنه إذا أَوْضَئْ بمثل نصيب أحد الورثة» اغتبر عدَهُ 
زؤوسهم »ولا ينظر إل عنقاتهم “ولا انصبائهمء فيجود. أن يفلم لذلك قوله: :«أغيلي 


١5‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


مئْلَ سهم أقلّهم نصيباًء ولو أوصئ بِِفْلٍ نصيبٍ أكثر الورثة نصيباًء ؛ أقيمث سهام الورئة 
بلا وصيّةء فتزيد علَيِهًا مث سهام أكثرِهِمْ نصيبا ثم يقسم؛ اخلوكان ابن ويندم 
فالمسألة من ثلانّةٍ للابن منها سهمان» نزيد على الثلاية سهمَّيْنء ونقول: الوصية 
بحُمسَي المال. 


فرع: : له ابنان» وأوضّئل لزِيْدٍ بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بمثل نصيت الثاني 
فإذا أجاز الوصِيتَيْنِء قسم المال بينهم أرباعاً» وإن رد الوصِيَّتَيْنِء أرتدتا إلى الثُلْتْء 
وكان الثلث بينهما بالسوية» وإن أجازا إحداهماء وردًا الأخرئ» فظاهر المذهب أن كلّ 
واحد منهما يأخذ سدّسٌ المال؛ أستحقاقاًء ويأخذ الذي أجاز لهء ذلك نصف سدس 
آخر؛ اعتباراً بحال من أجاز وصيته بما لو أجاز الوصيئّيْنَ؛ وبحال الآخرء بما لو 
ردذاهماء وتصح المسألة من أربعة وعشرينٌ للذي أجاز وصيته سنّة» 0 
ولكلّ ابن سبع وعن تخريج ابن سَرَيْج : أن الذي أجاز له يُضَمْ سدس إلى ما انين 
وتشيزنه اتلكنا والذي رد وصيته يأخْلْ السدسّ وتصحٌ من ثمانية عَشَّرَّء وإن أجاز أحد 
الابنين لأحدهما دون الآخرء ورد الثاني الوصِيئَيْنِ؛ فعلردالمذهت) + المسالة من أريقة 
وعشرِينٌ لمَنْ لم يُجرْ له أربعةٌ والذي أجاز له يستحقٌ أربعةٍ بلا إجازة» والباقي إلى 


- 
و« 


تام وصلته سهماد؟ قبأخذاسهما عمد أجاز لد بحا اه لمي خمسة» وللمجرد شيع 
وللرادٌ ثمانية» وعلّئ ما كي عن ابن سُرَيْحٍ هي من ثمانية عَشَرَ ر؛ للموصى لهما ستةٌ؛ 
أستحقاقاً لكل واحدٍ ثلائثةٌ يبقّى لكل ابن ستةٌ» يَدْقُمُ المجيز مما في يده سهماً إلى من 
أجاز له؛ لأنهما لو أجازا لَهُ لكان لكل واحدٍ منهم خمسةً» فإذا أجاز أحذهماء أعطاه 
نضف ما بَقِىّ» وهو سهمء فيخضل أله أرئعةٌ » وللابن الععير خسة وللآخر ستةٌ. 
وللموصّئ له الآخر ثلاثة. 


قَالَ العَزَلِيُ: وَلَوْ أَْصَئ بِضِعْفَينٍ أغولي مِفلة لآ مَرَاتٍ لج م)ء وَإِنْ أَؤْضَئ 
َل ضاف أغطي مَغْله أَْبَعَ مَرَاتِء َِنْ أَوْصَئ بحظ أو نَصِببٍ أو سَهْم أغلي أثَلْ ما 
يكَمَوَلُ (ح م و)ء وَلَو أَوْصَئ بالثُلْثِ إلا شيا َوْلُ عَلَى أَكَلَ مَا يَُمَوْلُ. 

قَالَ الرّافِعِي : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: الصضُعْفٌ عبارةٌ عن الشَّيْء ومثله» روي أنه أضعف عمر ‏ رضي الله عنه 
- الصّدَقَة عَلَى نَصَارَئ بَنِي تَغلِب!'' ومعلوم أنه كان يأخْذُ قدر الصدقة ومثله» فلو أوصّئن 
بِضِعْفٍ نصيب ابنه» وله ابن واحدء فهذه وصية بالئلثين» ولو قال: بضعف [نصيب]9) 


)١(‏ سيأتي في الجزية. (1) سقط في: ابء ز. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ل 
حاستكا 


أحد أولادِي» أو أحد وَرَتَتِي؛ أعطِيَ مِثْلَ نصيب أقلهم نصيباًء » فإن كان له ثلاثة بنين» 
فيجعل المال علّئ خمسة أسهمء لكل ابن سهم» وللموصّئ له سهمانٍء ولو أوصَئ لزيدٍ 
بمائةق» ولعمرو بضعفهاء 0 ين» وضِعْفًا الشيء عبارةً عن قَذْر ذلك الشيْءٍ 
ومثله» وإن شئْت قلت : ثلاثة أمثاله ولو أرعى يشيعت تيع ابندة وله ابن واحدء 
5 ولو أَوْصَّئ بضِعْفَي تُصيب» جد و وله ثلاثةٌ بنِينَ قُسْم 
المالّ علّئ ستة» لكل واحد منهم سهْمٌء وللموصّئ له ثلاثة 0 
بمائة» ولعمرو بِضِغْفِهاء فالوصيّة يه بغلاثمائة» وعلى هذا ثلاثة ثهُ أضعافٍ الشيء أزيعة 
أمثاله» وأريفة أضعاف خمسةٌ أمثاله . 

وقوله في الكتاب «أَعْطِيَ مثلَهُ ثلآتَ مََاتِ؛ معلم بالحاء؛ لأن عن أبي حنيفة إذا 
أوصَئ بضعفّي الشيْءء أَعطِيَ مثلَهُ أربع مراتِ» وفي بعض الشروح نسبته إلى مالك» 
فيجوز أن يُعْلَمَ بالميم أيضاًء واحتج الأصحابٌ أنه إذا كان الشف أن يزاد على 
الشئء مثله» كان الضعفان أن يزاد عليه مثْلاه» وربما قالوا: المرادٌ من الضعمَيْنٍ أن 
يضعف مرةً بعد مرق واللفظ محتملٌ له فوجب أن ينزل على الأقل . 

الثانية : إذا أوصئ بجزء من ماله أو نصيب أو حظٌ أو قشْطٍ أو شيْءِ أو قليلٍ أو 
كَثِير أو سَهُمِء رجعنا في التفْسِير والتقّدِير إِلَى الورثة» ويقبل منهم التفسيرٌ بأقلٌ ما 
يُتموّل؛ لأن هذه الالفاظ تع .على القليل والكثيرء ؛ أل تَرَىُ أن الشريك في الدار بأدنى 
جزء [كان» ]( أن : إنه له سهمٌ في الدارء ولهذا لو قال: : بعبّكَ سهماً من 
الدار» لم يصحٌ؛ لأنه غير مضبوط. وساعدنا أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله في لفظ 
لكين والتصيب والحظ والقشط: 

وقال أبو حنيفة : لو قال: أَعْطوه كثيراً مِنْ مالي أو عظيمآء لم يُقْيّلِ التفسيرٌ بأقل 

7 يُتَموّلٍ بل الحكمٌ كما سبق في «الإقرار»؛ وعنه في لفظ السهم روايتان: 

أظهرهما: أن للموصّئ له أقلٌ الأمرَيْن من نصيب أقلٌ الورئة نصيباً أو سُدُس 
ماله . 

والثانية: له أكثر الأمرَيْن من السدُس أو نصيب أقلهم [نصيباً]”"'؛ وعن أحمد 
ثلاث روايات: : 

أصحها: أن له السدّسٌ. 

والثانيةٌ: نصيب الأقلّ من نصيب [أقل]”" الورثة نصيباً أو الث . 


)0( سقط في: زء أ. (1) سقط في: بء ز. 
زلف سقط في: ب ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ٠١‏ 


ل كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


والثالثةٌ: : أنه يزاد على سهام الفريضَةٍ بعد تصحيحها سهم للموصّئ له وعن 
أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - اختلافٌ منهم مَنْ قال: له السدس» ومنهم من 
قال: الحمنء وسووا , بين السهم والحظ والنُصيب» وحكى أبو الفرج الزاز عن ابن سَرَيْج 
أَنّه يحتملٌ أنْ يكون ن الجوابٌ في لفظ السهمء ٠‏ كالرواية الثانية عن أحمد» فيجوز أن يُعْلَمٌ 
قوله في الكتابٌ «أَعْطِيَ قل ما يُتَموّل» بالحاء والميم والألف والواوى وإذا عرف ذلك». 
فلو عين الورثة قدراً من المالٍ والأعى الموصّئ له أن الموصِيّ أراد أكثر من ذلك . 


قَالَ الأكئؤونَ» مهم الأستاذ أبو منصورء والحناطيٌ والمَسْعُودِيُ يحلف الوارث 
على أنه لا يغلم إرادته الزيادة» وحكى صاحب «التهذيب» أنه لا يتعرض للإرادة» وإِنّما 
يحلفٌ علَئ أَنَّه لا يعلم استحقاق ق الزيادة» وسلم أنه لو أقرّ يم بمبهم» ومات. وجرّى مثل 
هذا النزاع بَيْن المقّرٌ له» وبين الوارث» حلت الزارية علد نفي إرادة المورث. وفرق 
بأن الإقرار إخبار» والوصيّة إنشاءً أمر على الجهالةٍ» وهذا قد ذكرناه في «باب الإقرار؛ 
وللأولين أن يقولوا: نعم الوصيةٌ إنشاءء لعن كد يطب الموصي الوارث يما أراد؛ إما 
قبل الرنشاء أو بَعْدهء فإذن احتمال الإطلاع قائم في الصورتَيْنء ورد صاحب «التتمة» 
افتراق البابين إل شيء آخرء فقال: : الوادث ها يحلف على أل لا يم أذ المويي 
أراد الزيادة» [ولا يحلف]”' على أنه أراد هذا القذرء وفي «الإقرار»؛ يحلف على أنه لا 
يَعْلّم الزيادة» وعلى أنه [أراد](© هذا القذر. والله أعلم. 


ولو أوصّئ بثلث ماله قينا كيل اندي الموش بيه وتنزيله علّئ أقلّ ما 
يتمؤّل» وحمل الاستثناء ء علّى مالٍ كثيرء وذكر الأستاذ أبو منصور رحمه الله - في 
«القضايا» أن هذه وصيةٌ بنصف الثلْثِ؛ فيكون المستثنى دون النضفي. فعلّى الوارث أن 
يعطيه السُّدْسَء ويزيد ما يشاءء قال: وكذا لو قال: أعطوهٌ ثلث مالي إلا قليلا» ولو 
قال: أعطوه الثُلْتَ إلا كثيراً» جاز أن يعطيه الوارثٌ أقلَّ من النضف». والمشهورٌ الأول. 


فروع: : لو قال: أعطوه ه من واحد إِلَى عشَّرَق فعلى الأُوجُه المذكورة فى «الإقْرَار»» 
وحكى الأستاذ أو منضور عن بع الأصحاب أ إن آرادالحسات فللموضى له خض 
وخمسون. وهو الحاصل من جمع واحدٍ إلى ءَ عشرةء على توالي العدّدٍ. وإن لم يرد 
الحساب,. فله المستيقن» وهو ثمانية ولا شك في اطراد هذا في الإفرار 0 


)١(‏ سقط في: أءز. (؟) سقط في: أء ز. 

9) فيه أمران: 
أحدهما: : توهم أن هذا الاستدراك وجه آخر في المسألة لا يقيد وليس كذلك بل هذا هو المتعين 
توجيهاً ونقلاً. 


الثاني: ظهر بما نقلناه من كلام الأستاذ أنه لم يحكه وجهاً كما ادعاه الرافعي . 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ش /7 ١‏ 


ولو قال: أعطوه واحداً في عشَّرَةٍ ري تييقينة: أطلق الأستاذ بثبوت ما 
يقتضيه الضَرّب» وذكرنا فيه تفصيلاً في «الإقرار»”") 


لو قال: أَعْطُوه أكثر مالي» كَالرقثة يما فوق:التطنك» ولو قال؟ أككر ماني 
ونصفه» فالوصيةٌ بما فوق ثلاثةٍ أرباع» ولو قال: أكثر مالي ومثله» فبالجميع . 

. ولو قال : أعطوه زهاء أَلْفٍِ درهم م أو مغظم الألف أو وعامته فالوصيّة بما فوق 
الثم 60 


ولو قال: أعطّوه دراهِمَ أو دنانيرٌ» فأَقَلُ ما يعطّئ”" ثلاثة» ولفْظٌ «الدراهم 
والدنانير» عند الإطلاق يُحْمَل على النقّْدٍ الغالب» كما في «البيع»» وليس للوارث 
التفْسِير بغيره» فإن لم يكن عَالِبٌ» فالرجوع إلى الوارث» وإذا قال: أعطوه كذاء وقال: 
كذا وكذاء أو قال: : كذا درهماً أو قال: كذا وكذا درهماً فعلّئ ما ذكرنا في «الإقرار» . 

ولو قال: مائة ودرهما أو ألفاً ودِزْهماً لم يلزم أن تكون الماثة و والأئف دراه 
ولو قال مائةٌ وخمسِيّن درهماً أو مائةٌ وحْمْسَةًٌ وعشرين دزهماًء فعلى الخلافٍ المذكور 
هناك . 


قال في «التهذيب»: ولو قال كذا وكذا من دنانيري» يعطّئ ذينارء ولو قال: كذاء 


وكذاء وكذا من دنانيري» يعطى دينارَينٍ» ولو قال: كذاء وكذا من دنائيري» يعطى 
حبةً» ولو قال: كذا وكذا من دنانيري» فحبتان» ولك أن تقول: لصاحب الدنانير دينار 


ودنانير» وكل ما هو دينار» فهو من دنانيره» فإذا جاز حمْلٌ قوله «كذا من ديناري» على 
حبة » وجَبَ مثله في قوله «كذا من دنانيري2. 

ثَالَ الْعَرَالِنُ : وَإِذَا َوؤْصَئ بِجُرْءِ مِن مَالِهِ وََهُوَرََهُ فَطرِيقُ تَضحِيح الوَصِبَةٍ أن يُنْسَبَ 
جَرْءُ الوَصِئَةٍ إِلَئ مَا ما يَبْقَى من الْمَالِ الَذِي هُوَ مَخْرَجُ الوَصِية وَيْرَادُ مل نَسْبيهِ عَلَى مَسْألة 
الْوَرَنَِ د فَمَا بَلَعّ فَمِنْهُ نَصِحُ المَسْألتَانِ وَبَيائهُ أوْصَئ بِكلْتُ مَالِهِ وَحَلَْفَ أبئين وبين فَمَسألة 


)١(‏ هذا الذي نقله عن الأستاذ غير محررء فإن لفظ الأستاذ في كتاب القضايا: ولو قال أعطوه كذا في 
كذا مثل قوله خمسة في ستة فقد قال زفر وابن شبرمة: : له العدد الأول من غير ضرب. 

(؟) قال النووي: هذا في «زهاء» مشكل» » لأن زهاء ألفء معناه في اللغة: : قدر ألفء ولا يصدق 
ذلك على خمسمائة ودرهم. والله أعلم. 
وهذا تابع فيه الأستاذ وكأنه بناه على أن زهاء معناه معظم وليس كذلك والمتجه إعطاء ألف درهم إن 
كان الموصى لغوياً نعم رأيت في كتاب الأخفش النحوي في باب ما يمد وزهاء كذا ونحوه. ٠‏ انتهى . 


() كذا قاله الأستاذ قال: وعن أهل الظاهر اثنان بناء على أن أقل الجمع اثنان ومقتضى ذلك أن يكون 
فيه وجه فإن الخلاف في المسألة الأصولية وجه عندنا. 


11 كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الوَصِيةٍ مِنْ َةٍ وَمسأَلَةُ الورثةٍ مِنْ سِنة وَنسْبَةُ جُزْءٍ الوصِةٍ صِبَةٍ وَهُوَ وَاحِد إلى مَا بَقِي مِنْ 
مَخْرَّجِهَا وَهُوَ الثْلانَهُ مِغْلَ النْضْفٍ إِذِ البَاتِي بَعْدَ إِخْرَاج الوَاجِدٍ أنْتان ١‏ زالواعة كال بس 
ين يا حك مأ اودلة هي من سه مغل ضاي ليصير يشم ويفتن المُوضئ له 
الت لاه يقى سه نصح عَلَئ الورثةٍء أم إذا أوضئ بما يزيد عَلَى القْثِ ور مَا زَادَ 
عالط أن بغرت نبة الت ين اب الوضايا حالة الإجاة قشم الك 
ينهم على يَلكَ النْسبَةِ. ٠‏ فلو أؤصئ لوَاحدٍ بنِضفٍء وَلِآحْرَ بكْلْثِ فَالْمَسألَهُ من سن ند 
الإِجَارْة لِلْمُوصَئ ل له بِالنْضْفٍ ثلانة نَهَ وَلِلْمُوصَئْ ل لَهُ بالثُلْثِ سَهْمَانِء وَالمَجْمُوعٌ خحَمْسَة 
اله يتما بالأحماس» تلب مالا له تحنس هضرب كللة في ضيه وهو حمس 
عَشَرَ وَيُصْرَفٌ نَلانَةٌ مِنَ الحَمْسَةٍ إلى الموصّئ لَه بِالنْضْفٍ وَسَهْمَانٍ إلى المُوصَئ لَهُ ِالدُْثِ 
فَهَذَا طَرِيقٌةُ وَهَذَا الوجيرٌ لا يَْتَمِلُ أَكْكرَ مِن هذا البََانِ في الْحِسَاب . 

قَالَ الرَّافِعِي : من له ورنّةٌ إذا أوصّئ بالجزء الشاء ئع وأورذنا قشمة التركّة بين 
الور والموضئ له فإها أن :يوسي بالذلك:فها شو أو باكر 2 الللك. 

القسم الأوّل : إذا أوصَئ بالثلث فما دونه فله حالَتَانِ: 

إحداهما : : أن تكونَ الوصيّة بجزء واحدٍء فتصححح مسألة الميراث عائلةً أو غيْرَ 


عائلة, وينظر في مخرّج جزء الوصيّة. ويخرج منه جزء الوصيّة. ثم إن القسم البافي 
علّئ مسألة الورثة»؛ صحّحت المسألتانء وذلك كما إذا أوصَئ بربع ماله وخلّف ثلاث 
بِينَ ٠‏ فمخرج جزء الوصيّة أربعة» والباقي بعد إخرا- اج الرْبعِ ينقسم على البنِينَ» وإن لم 
يقسمء فلك طريقان: 

أحدهما: : أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة» فإن تبايّئاء ضربت مسألة الورثة 
في مخْرّج الوصية» وإِنْ توافقاء ضربْتَ وقَنْ مسألةٍ الوَرَة في مخُرّجٍ الوصية» فما بلغ 
تُصححح منه القسمةٌ» ثم مَنْ له شِيْءٌ من مخرج الوصيّة. أخذه مضروباً فيما ضربته في 
مخرّجٍ الوصيّة. ومن له شَيْءٌ مِن مسألة الورثة» [أخذه] مضروباً فيما بقي من مخرّج 
الوصيّة بعد إخراج جزء الوصية» إن كان الباقي مع مسألة الورثة متبايئَيْنء وإن كانًا 
متوافمَيْنِء ففي وَفْتِ الباقي. 

والثاني : وهو المذكورٌ في الكتاب: أن تَنْسْبَ جزء الوصيةٍ إلى البَاتِي من مَحْرَجِها 
بعد الجزيء وتزيد بمثل تلك النسبةٍ علّئ مسألةٍ الورثة فما بلع فمنه القسمةٌء فإن كان 
فيه كسرٌء ضربته في مخرج الكسرء فما بلغ نّصحٌ منه القسمة. 

المثال: ثلائةٌ بنِينَ وأؤْصّئ بثلثٍ ماله : مسأل الورثةٍ من ثلاثة» ومخْرّجٌ الوصيةٍ 
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ثلائةٌ أيضاء والبّاتِي بعدُ جزء الوصية اثنانٍ لا ينقسمانٍ على ثلائةٍ فعلّئ الطريقٍ الأوّل؛ 
لا موافقة بيْنَ الائنينٍ والثلائق» فتضرِبُ ثلائةٌ في مخرج الوصيّةِ؛ تبلغ تسعة» منها تصحح 
القسمةٌ ٠‏ كان للمُوصَئ لَهُ سهمٌ» فيأخذه مضروباً في الثلاثة التي ضريئاها في مخرج 
الوصيةء وكانّ لكل ابن سهمٌ من مسألةٍ الورثةٍء فيأخذّه مضروباً في البَاتِي من مخرج 
: الوضئة يعد إخراح جرء الوضية؛ وهو اثنانٍ» وعلّى الطريق الثّاني؟ تقول: جرءٌ الوصية 
نصفٌ البَاتِي من مُخرِجهاء فتزيد علئ مسألة الورثة ة نصمّهاء كن أربعة ونضقاً' تبسعلهًا 
أنُصافاً؛ تبلغ تسعة. 


أبوان وخمس بنات» وَأَوْصَئ بِحُمْسٍ ماله؛ مسألةٌ الورئة: من ستة» وم 
ين ومخرج جزءٍ الوصية خمسةً) والبَاقِي بعد إخراج جزءٍ الوصيّة أزيغة لا تصِح 
على الثلائِينَ ؛ فعلّى الطريق الأول هما متوافقانٍ بِالنْضْفء فتضربُ نصف مسالةٍ الورثة» 
وهو خمسة عَشَنٌ في مَخْرَجٍ الوصيّة؛ تبلغ خمسة وسبعينَ» كان للموصئ له سهمٌ من 
مخرج الوقَية ياخن مضروباً في خمسةً عشّرٌ وكانَ لكل واحدٍ من الأبُويْنِ خمسةٌ من 
مسألة الورئق يأخذه مضروباً في نصف الأربعةٍ البَاقِيةِ من مخرج الوصيّةء تَكونُ عَشَرَةٌ 
اكد بارت ااا أو تأحذُمًا بحس عير تكونُ ثمانية . 


ربعهاء اورسك وفيت نيا سان كن خددة ريق 

أبوانٍ وبنتانء أو ابنانٍ وبنتانٍ» وأؤصئ بالثّلثِ» وهذا المثال مذكورٌ في الكتاب 
مسألةٌ الوصية: من ثلاثة» ومسألة الورئةٍ من سَتَوّء والبَاتّي بعد إخراج الجزءٍ ء سهمانٍ لا 
ينقسمانٍ علول ستة؛ فعلّى الطريق الأَوّلٍ نقول: هما مُتَوافقَانٍ بالنصف» ؛ فنضربٌ نصفٌ 
الستة» وهو ثلاثةُ ِي مخرّج الوصية ؛ تكونُ تسعة كان للموصّئ لَه سهمّ من مخرج 
الوصيةء يأخذَّه مضروباً في ثلاثة» وكان لكل ابن سهمانٍ من مسألة الورثةٍ» يأَحذُهُما 
مضروبين في نصف البَاتّي من مخرّج لواف 201 وهُرّ واحدٌء وكانَ لكل بِنْتِ سهمٌء 
0 


مسألة ا لاني ١‏ تكو تسمة و بمشام عن ليلاي بمرة فصر فقال: 
يرَادُ علّئ مسألةٍ الوَرثةٍ مث الجزءٍ الذي هُوَ قبل جزء الوصيةٍء فإن كانتٍ الوصيّة يِه بالثُلْثْء 
يزادُ علَيْهًا النصفْ» ون كان بالربع » فالئُلتُ» وإنْ كان بِالحُْمُسء ٠»‏ فالريع» وعلّئ هَذا. 

الحالةٌ الثانية : أن تَكُونَ الوصيةٌ بجزئيْنٍ فصَاعِداً فَيُؤْخَذٌ مخرجٌ الجزْئَيْنِ بالطريقي 


الذي يناه في أصولٍ مسائل الفرائض» ثم العَمَّلْ علّى ما تبين في الحالة الأول : 
المثال: أَوَانْ» اع لل ارال علي ويشيسه لآ مَسألةٌ الورثة من ثلاثة» 
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ومخرجٌ الجُرئَيْنِ أربعُونَ» يُخْرَجّ منهمًا الحُمْسُ ثمانية» والّمنُ خمسةً» تبقى سبعةٌ 
وعشرونٌ» وتصحٌ على ثلاثةٍ 

ثلائةٌ بنين» وأؤْصَئ بِرْبعٍ ماله لرجلٍ وبنصف سدسه لآخخر : مسألةٌ الورثة من ثلاثةٍ 
ومحرج الوصيتين: اثنا عسشر» ومجموعٌ الجزئين أربعة إذا أْحْرجئاهاء يَبْقَ ثمانيةٌ لا 
تصحٌ علَئ ثلاثة. 

فعَلى الطريق الأوّلٍ نقول: لا موافقّة فنضربٌُ ثلاثةً فِي انْئَيْ عَشَرٌ تبلّمُ سنّةٌ 
وثَلائينَ» ا 


110 ب د لا فتَكُونُ تسعةً» لكن 
ل وانّذي يصيبُهُما من النّسْعَةِ ثلاثةٌ 

نه لا بي يَنْقسِمُ علّئ أربعةٍ ولا فقث رَبُ الأربعَة في تسعقٍء تبلغ ب ولي 
00 والوصيتَانٍ بحالهمًا؛ فعلّى الطريقٍ الأوّلٍ نقول: البَاقّي ‏ وهُو ثمانية 
لا يصحٌ على ستوٍء حك ووم عدر ْنَيْ عشّرء تبلغ 
ستةٌ وثّلائِينَ» والطريق الدّاني كُمَا سَبَقَ 

لقم تي اح يل إِنْ كانّتِ الوصيةٌ لِشَخْصٍ واحدٍ 
أو لجماعة ي* يشتركونَ فيه : إِمّا بجزء؛ كالئُصبي» أو بجرئَيِنٍ ؛ كالئُصف والرُبع » فمدارٌ 
المسألة كما سبق في إجازة الوَرئةِ وردّهمء وقذ سبق بان الحُكم والحساب. وإِنْ أؤصَل 
لواحدٍ بجزءء وَلآخْرَ بجزءء فهَا هّنا يزدادٌ النْظَرٌ في الحساب» فَإِنْ أجارّ الورثةٌ دَفِعَ 
إِلَى كل واحدٍ منهم ما سُمْيَ لف وقُسَمَ البَاقِي بين الوَرَةِ وطريقٌ القِسْمَةِ ما مر في 
القِسْم الأوّلِ وإنْ رَدُوا ما زادَ على القُلْثِ سم القلْتُ بيتهُم علّئ قدر نسبة أنصبائِهمْ 
بتقدير الإجازَةٍ» ولا فَرْقٌ بينَ أن يزيد على أحدٍ الجُرَْيْنِ وحده على الثُلْثِ كالنْضفٍِ 
وَالتُلْثْء أو لأ يزيد واحدٌ مئهما؛ كالثُلْثِ والربع . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إِنْ لَمْ يكن في الأجرَاءِ ما يزيدُ على الدُلْثِ يُقَسَمْ 
هكذا على التَّمَاوْتِ وإِنْ كان فيها ما يزيدُ علّئ وحده على التُلْتْء فلا نعتبرٌ الزيادَة في 
القِسْمَةٍ عنْدٌ الرد حتّى لو أَوْصَئ لواحدٍ بالنُضفيء وَلآحَرَ بالقُلْثِء ورد الورئة» قُسّم 
الثلثٌ بينهمًا بالسّويّة . 

لنا: أنه أؤْصَّئ بجزَئْنِ مختلقَّيْنَ لشخصين. فإذًا ارتدتٍ القسمةٌ إلى التُلْثْء رُوعِيَ 
تفاوثُ الجرَّثِينِء كما لو أؤْصّئ بجزئَيْن لا يرتد واحدٌ منهما على الت . 


المثال: أبوانٍ وابْئانء وأوْصّئن لواحدٍ بنصني مالوء وَلآخرَ بالثّلثِء وأجَازُوا 
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الوصِيّتَيْن فمسألَةٌ الورئة من سنّةء يخ ارسي ؤس ابا لقان د برع 
جْءَي الوصيّة لا ينقسِمْ علّئ ستةٍ» فسبيل القِسْمَةٍ على الطَرِيقٍ الأؤل: أن تُضْرَبَ السنّة 
في مخرج الوصِيَْيْنِء تصيرٌ ستةٌ وثلاثينَ 

وعلى النَانِي أَنْ نقولٌ: جزءً الوصيّة خمسةٌ أمثالٍ البَاتِي من مخرّجِهَاء فيزادُ على 
مسألةٍ الورثةٍ خمسة أمثالهاء تبلغ ستة وثلائِينَ»؛ فمنها تصحٌ القِشمة» وإِنْ رَذُوا الوصِيئَينٍ 
إلى التُلْثْء قَسَّمْنَا الثُلْتٌ بينُهِمْ على خمسةٍ؛ لأ نَصِيبَهُمَا بتقدير الإِجَارٌةِ خمسةٌ أسهم 
من ستة» ولّك طريقَان: 

أَحَدُهُما: أن تَنْظَرَ إن ما زاد من جُمْلةٍ الوّصايا علّى الثُّلثِء وَتَنْقُصٌ بتلكٌ التّسْبَِ 
عن نصيب كل واحدٍ من المُوصَّئ لَهُمْه ونسبةٍ ما زاد في هَذِهِ الصورة ثلاث نه أخماس لأَنّ 
مجموعٌ الوصِيْتَْنِ بخمسةٍ من ستةٍ» لكنّ مخرجٌ الوصِيََّيْنِ لَحْمْسٌ لَه. ونصيبٌ كل 
واحدٍ منهما لا خْمْس له فنضربٌ مخرج الحْمْسٍِ في ستقٍ» يكونُ نَلائِينَ » منها خمسة 
عشرٌ للمُوصّئ له بِالنْصفء وعشرةٌ للمُوصَئ له بالثّلث» فينقصُ كل واحدٍ من النْصِِبَيْنٍ 
ثلاثةٌ أخماسه. يبْقَّ للأوّل سن وللئَاني أربعة» والبَاقي عشرونٌ للوَرَنِ وَهلْه الأنضباء 
مُتوافقةٌ بالنُصفء فتردها إلى أنصافهاء وتُقَسَمْ من خمسة عشرٌ. 


ولتي : : أنَا ! إذا كنا نقسمُ الثّلكٌ بينهما أَحْمَاساً فالسئّةُ التي هِيّ مخرجُ الوصيّتَين» 
تنقسم ثلئها أخماساً فنطلب مالاً لثلثه خمس فتَضرِبٌ مخرجٌ الثلثِ في مَخْرّجٍ 
ا يكونُ حَمْسَة عَشْرَّء يُدْقَعٌ تُلقْهَا إليهمًا : ثلاث إلى المُوصَئ له بالنُصفء وائنين 
إلى الآخر؛ تَبْقَى عَشَرَةُ للورثة» ومسألتُهُمْ من سئّةَء وعَشَّرةٌ لا تصح على ستةٍ» لكنْ 
يتوافقانٍ بالُصفيء. فنضرب نصف السنَّةَء فمَا صحّث منه الوصيّتان» وهو بتيسة عشتر» 
يكونُ خمسة وأربعينَء مها تصحٌ القِسْمَةُ هذا إذا لَمْ : تستغرق الوصيّة صيْةُ المَال بل بَقِيَ 
منه شيءٌ» فإِنٍ استغرقث» وأجارٌ الورثة قَسْمّ المالٍ بين أرباب الوَصَايَا وإِنْ ردُوا قُسْمَ 
العُلْثْ حو على د أنْصِبَائِهمْ دير الإِجَارَة وإن زادتِ الو يه على المَالٍء كما إذا 
أَوْصَئ لواحدٍ بجميع مالِهِ) ولآحَرٌ بِعُلْئه إن أجازواء فقذ عَالَتِ المسألهُ بثلئها إلى أزيعةٍ 
فيقسّمٌ المال بِيئَهُمَا علّئ أربعة: لمُوصَئ له بالجميع ثلاث وللآخر واحدّء وإِنْ رَدُواء 
قُسْمَ الثلثٌ بِينَهُمَا على أربعة» وتكونُ قسمةٍ الوصية يْةِ من اثئَيْ عَشَرّء قال أبو حنيقَّة - 
رحمه الله -: وإِنْ ردواء قُسْمَ الثلثتٌ بِينهُمَا بالسّويّْةء وإنْ أجازوا ففيه رواياتٌ: 
ِنهَا أن صاحبّ الجميع ينفردٌ بدَعْوَى الُلثينٍ» فيسلُمْ له التُلقَانِء ويترَْاحَمَانٍ معاً 
لف فيشتركَانٍ فيه 0 وللآخر سدمن . 


نصف المال؛ ؛ لاله لا تار فيد يبقّى من الما ا ل 0 
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فيحصلُ للأرّل ثلاثةٌ أرباع» وللآخرٍ ربعٌ َل أوْصَئ لواحد بنصفب ماله ولآحَرَ بالكل 
ولآخرّ بالرْبعٍ ؛ إن أعاز الورئةة قُسّم المال بينم على ثلائةٌ عشرٌ سهما.ٍ وإن رَدُواء 
قُسْمْ القلْتُ علّى ثلاثة عَشَرّهُ وقال أبو حنيفّة ‏ رحمه الله - إنه إن أَججازُواء سُلَّمَ لصَاحِبٍ 
النُضْفٍ السدسٌ الذي يفضلٌ به على [صاحب”" الثُلْثْء ٠‏ ثم كل واحدٍ من صاحب 
التضفبء وصاحب الث فصل صاحب الربع بص سدس» فأحْذُ كل واحدٍ منهتا 
نصف سدس المَالِ» ُمْ يُقَسُمْ لباقي ب بِيئهُمْ أثلاثاً وإِنْ رَدُواء فالمُوضن نه بأكيد من الثْلثِ 
يضرت إلا باللت» ريق لكل يلاع على لعد عفر سه" لصاحجب الئصف 
أربعةٌ ولصاحب الثْلثِ كذلك ولصاحب الربع نَلانة. 


ولو اذضية لإِنْسَانٍ بِعَْدٍ قيميّه مائةُ ولِلآخَرٌ بدارٍ قيمتها ألفٌ. وَلآخَرَ بخمسمائةٍ 
وثُلتُ ماله تَمَانِمَائَه فقذ أَوْصَئ بثلن مايوه فإِنْ أجاز الورثة» فَذَّاك وإلأء فالرٌائدٌ علّى 


الثلثِ مثل نصف جميع الوَصَايَاء فتردُ كل وصيةٍ إَى : نصفْهًاء ويُخَصٌُ كل واحدٍ منَهُمْ 
بِنِضْفٍ ما عيّنَ لَهُ. 


ولو اقيق لزيل كشو لمر الله يتشرف ولكالق ببق : ولك ماله اعغتروةة 
ولمْ يج الورثة» كُسْمْ م العشرونٌ بِيتَهُمْ عآئ خمسةٍ أسهُم : لكل واحدٍ من الْأوَلَيْنِ ثمانيةٌ 
ولخالدٍ أربعة : وذُلِكَ لأنهم لو أججازواء لكان الخمسةٌ والعشرونٌ بينهم علّئ خمسةٍ 
أسهم» ولَوْ كَانَتِ المسألةٌ بحالهاء وقالٌ: كَدّموا خالداً علّى عبدٍ اللَّهِ؛ قال ابنٌ الحدَّادٍ ‏ 
رحمه الله - لزيد ثمانيةٌ» ولعد الله سبع ولخالدٍ خمسة؛ وذلك لأنّه قدّمَ خالداً على 
عبدٍ اللّهء فتممنا فتممنا لهُ الخمسة التي كان يأحدُمَاء لو أجيزتٍ الوصَاياء وأذخَلئا النقْصّ علّى 
عبدٍ اللّهِ ولو قال؛ قَدّمُوا خالداً عليهماء فنتم له الخمسة, ويُدْخِلُ النفْص عليهما 
بِالسّويّة فيكونٌ لكل واحدٍ سبعةٌ ونصف. 


ولو وض سد لزيلاه ولعمرق جما بين :من كلك هالهء 'نظزئا ف :ماله عند المونت؛ 
فإِنْ خَرَجّ العبدُ من [الثلث دفعنا إلى زيد ودفعنا إلى عمرو الباقي من]”" الثّلثء فإِنْ 
بْقَىّ شيءٌ» وإلأء بَطلّتِ الوصيّةٌ له وإِنْ مات العبدٌ قبل موت المُوصِي» لم يَحْسَبٌ من 
التركةّ» ويُنظر في سائر أمواله» تققط من كلدها قيمة الفيد: ويدفعٌ البّاقي إلى عمروء 
فإِنْ لم يبقّ شيءٌ» فالوصيتَانِ لاغيّتان» وإِنْ مات بعد موتٍ المُوصِيء عد من التركةٍ 
وَحُسِسبَتْ قيمتّه من الثُلثِ» ٠‏ فإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ دُفِعَ إلى عمرو ولو لمْ يكن له مال سوى 
العبدء فأَوْصَئن لزيد به ولعمرو بثلاثة» أو بثلث ماله ولمْ يجر لفظ «يَقئَضِي' الرجوعّ 


- 


عن الوصيَّة الأولّى» فإِنْ أَجَارَّ الورئةٌ» قُسَمَ م اعد نيكهمًا أريافا :لزي خلة أرباعه» 


)١‏ سقط في: أء ز. (1) سقط في: از. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ل 


ولعمرو ربِعُهُ» وإنْ لم يُجيرُواء قسّم الثلثُ كذلِكَ وإِنْ كان له مال آحَرَّء والوصِيّتَان 
هكذاء كما إذا كانَ له سواه أَلَانِء وقيمةٌ العبدٍ ألفُ: فإنْ أجَارٌَ الورثةٌ» جُعِلَ العبدٌ 
بينهُمَا أرباعاً» ولعمرو مع ربع العبدٍ ثلتُ الْألْمَيْنَء وإذا كان العبدُ الذي هو ثلتٌ المَالٍ 
أربعة» كان الألِمَانِء وهما ثُلكَاه ثمانية؛ لكنْ لَيْسَ للثمانية ثلثٌّء فنضربُ مَخْرَّج الثْلثِ 
في اثني عَشَرَء يكونٌ سنَّة وثَلائِر ثِينَ؛ العبدٌ منها اثنا عشرّء تسعةٌ منه لزيدء وثلاثة مع 
ثمانيةٍ من البَاتِي لعمروء والبَاتي للورثة» وإ رَدْ الورنُّ» قُسْمَ الثلتُ بِيئَهُمَا علَّى عشرينَ 
سهماً؛ لأنَّ جملةً سِهَام الوّصايًا حالةً الإجَازَّةِ عِشْرّونَء وإذا كان العبدٌ» وهو ثلثٌ المالٍ 
عشرين» كان الجميعُ ستينَ» لزيد يِسْعَةٌ من العبدِء ولعمرو ثلاثةٌ منهء وثمانيةٌ أسهم من 
البَاتّي؛ كما كان في حال الإجازة؛ يَبْقّى د للورثة ثَمَانِية أسهم من العبدٍء وائنانٍ وثلائونَ 


يبهدئ 


من البَاقِي» وذلك 0 الوصيّة. وجميعٌ ما ذكرّنا فيما ! إِذَا جَارٌ جميع 
الورثة جميعٌ الوصَايّاء كا جميعٌهم إلى الثْلثء وَوَرَاءَهُمًا حالاتٌ حْمْسٌ. 


إِخَدَاهًا: أن لخر سينا نا دون بعض . 

والثّاية : أن يجيرٌ بعضُهُم جميعاًء ويردٌ بعضهُم جميعاً. 

والثالثة : أن يجيرٌ بعضُهُم جميعاًء وبعضُهم بعضاً دون بعض . 

والرابعةٌ : أن يرد بعضهُم جميعاًء ا 

الخامسةٌ : أن يجيرٌ بعضُهم بعضاًء وبعصهم البععض الآخرٌ. 

والطريقُ في هذه الأحوالٍ أنْ يُصحَحٌ المسألةٌ على تقديرٍ الإجارّةٍ المطلقَّةء وعلى 
تقدير الردٌ المطلق. فإِنْ تمائلتِ 5 اكتمَّيْتَ بواحدة منهُمَاء وإِنْ تداحَلتَاء اكتفيتَ 
بالأكثر» واسْتَدْعَيْتَ عنّ الصَرْبٍ وإنْ تَبَاِيئَتَاء ضَرَبْتَ إحداهُمًا في الأخرئ» وإنْ 
توَافْمَتَاء ضَرَيْتَ جزءً الوَْقٍِ من إحداهِمًا في الأخرَئ» ثمْ يقسْمْ المالُ بينهُمَ على تقديرٍ 
الإجارّق والردٌ جميعاً من ذلكٍ العدد. ويُنْظَرُ في الحاصل لكل مجيز علَئ التقديرَيْنٍ» 
فكو قدرُ التَّاوتِ بينهمًا لمن أَجَارَ له. 

المثال ابنانء وأوْصَّن لزيد بتصٍ مالو ولعمرو بالكلتِ المسألة عَلَى تقديز 
الإجارّة : من انْئَيْ عشرّء وعلّى تقدير الردٌ: من خمسةً عشرّء وهُمًا متوافقانٍ بِالثُّلثِ» 
فنضربُ ثلتٌ إحداهمًا في الآخرء تبلغ سنّينَ : لزيدٍ منها؛ علّئ تقدير الإجَارَّةٍ المطلقةٍ: 
ثلاثونٌ» ولعمرو: : عشرونٌ» .ولكل ابن خمسة» ولزيد؛ على تقديرٍ الردٌ المطلق: 
عشَّرٌ ولعمرو: ثمانية» ولكلّ ابن عشروفٌ» ل يد 


وإنْ أجارُوا وصيةٌ زيدٍء فقذ سامحه كل واحدٍ منهمًا بتسعةٍ فيتم له ثلاثونٌ؛ ويبقّى لكلّ 
واحدٍ أحدّ عشرى وإِنْ أجارزًا وصيةً عمروء. فقد سامّحَهُ كل واحدٍ بستةٍء فيتم له 


١‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


عشرونٌ» ولكلُ واحدٍ أربعة عشرً» وإِنْ أَجَارَ أحدُهمًا الوصِيِّتَيْنِء وردُمُما الآخْرٌ فقد 
سامح المجيرٌ زيداً بتسعةق) وعمراً بستة» فيكونٌ لزيد أحد وعشرون» ولعمرو أربعة 
عشرّ» وللمجيز خمسةً وللآخر عشرون» وإِنْ نْ أجَارٌ أحدمُمًا الوصِيتَيْن ‏ وردَّهُمًا الآحخض 
فقد سامخ المجيرٌ زيداً بتسعةء وعمراً بست فيكونٌ لزيدٍ أحدٌ وعشرون.» ولعمرو أربعة 
عشرّء وللمجيز خمسةً. وللآخر عشرونٌ» وإِنْ أجارٌ أحدُمُمًا الوصِيّتَيْنِ وأجَارَ الآخنف 
وصيةٌ زَيْدِءِ تم لزيد ثلاثونَ» وإِنْ أجارّ الآخرُ وصية عمروء َم له عشرونٌ» وإنْ أجارٌ 
أحدمُّمًا وصية زيدٍء والآخرٌ وصيةً عمروء فهذا سامح زيداً بتسعةٍء وذاك سامح عمراً 
بستةء فيكونٌُ لزيدٍ أحدٌ وعشرونء» ولمجيز وصيّته أحدّ عشرء ولعمرو أربعةً عشرء 
ولمجيز وصيّته. مثْل ذلك . ْ 

ابنان» وأؤْصَئ لزيدٍ بجميع مالِهوء ولعمرو بثلثِ ماله؛ علّئ تقدير الإجارّةٍ 
المطلقّق من أربعةٍ : ثلاثةٌ لزيد وواحدٌ لعمرو؛ علّئ تقدير الردّ المطلّق: من اثئيْ 
عشرّ: لزيد ثلاثة» ولعمرو وواحدٌ» ولكلٌ ابن أربعة» وريه داخلةٌ في الاثتئئ عشرء 
فنكتفي بهّاء إن أجازٌ وصيّتة رَيْدِِ فقَدْ سامححه كل واحدٍ منهما بثلاثة نوء فيتمٌ له ثلاثةٌ 
أرباع المالٍء وإِنْ أجَازَّ وصيةً عمروء فقذ سامَحَه كل واحدٍ منهما بسهُمء فيتم له 
1 ربع]” '؟ الخال وإن اجاز احذهنا وضكة زيد 6 والاخ وصية عفرو الذي أجارٌ لزيد 
سامحّه بثلثه؛ يبقَئ له واحدّء ويحصّلٌ لزيدٍ ست والّذي أجَارٌ لعمروء وسامحه بسهمء 
يبقَ له ثلاث ويحصلٌ لعمرو سهمانء وَقِسي غلئ هذا ما أردتٌء وباللهِ التوفيق» فهّدًا 
شرخ ما في الكتّاب. ١‏ 

وأما قسّم الحساب [من المسائل الت يُحْتَاجُ فيها إلى الجبر والمقابلةِ؛ من 
الوصّايًا وغيرها قزل من ضاخنة لكثاب لم زر ةقينا وهاه لحرن و لجل ين التقر 
إهمالَهًا؛ لكنّ إشباعَ القولٍ فيها يُحْوِجٌ إلئ ذكرٍ المسائلٍ الست الجبرية وأصولهاء واصول 
طريقةٍ الخطائين وغيرهاء وَيَنْجَُ إلَى ما يطول الخَطبُ فيه وهو من برأسه. وإِنّما يحسبٌ 
البسط فيه إذا أَفرِدَ» واحداً قصداً فاقتَدَيَْا بعامّة : الاصحاب في سلوك مَسْلّكِ وسَطء 
ْنَا من كل نوع مثها قُصُولاً في ثلاثة أبواب؛ مقتصرينَ علّئ استعمالٍ ما يتفقٌ من 
طريق الحُسَّابٍ في كل مسألة» دوق أن تشتوضبهاء أو تكلم في أصولهاء مادعا 

أحدٌ المسائل الدورية: من الوَضَايًا : 


والثاني : فى المسائل الدوريّة» فى سائر التصرّفَاتِ الشرعية . 
والثَالتُ: في مسائل العَين والدَّيْنَء والاستعانةٌ باللّه تعالّى. 


قف سقط في: ز. (؟) سقط في: ز. 


كتاب. الوصايا/ الدوريات من الوصايا مه١‏ 


آلبَابُ الأوّلُ في الدَّوْرِئَاتِ مِنَ الْوَضَايَا 


فَضصْل في الوصيّة بنصيب أحدٍ الورئةٍ وبجزءِ شائع من المال 

' الجزءٌ الشائعٌ ا ا م ع 
مضافاً إلى جميع المالٍ» إن كان مضافاً إلى جميع المالٍء نُظِرَ و إنْ لم يزذ جملة 
المُوصَّئ به على الثْلثِ جُعِلَ المُوصَئ له النصيب؛ اعد الورك وكشكث فشالة 
الورثة» ثم يؤخدذٌ مخرجُ الوصيّةء ويُخْرَج منه جزءٌ الوصيّةٍء وينظرٌء هل ينقسم البَائِي 
على مسألة الورثة» إِنِ انقسَمَء فذاك وإلأء فطريق التُصحيح ما سبقّ» وإن زادت على 
الثلث» وأجارٌ الورثةٌ» فكذلك الحسابٌ والجوابٌ0©, وإِنْ لم يُجيزواء قُسّم الثُلكُ على 
نسبةٍ الِسمةٍ عند الإجازة . 

المثال : ثلاثةٌ بنينٌ » وأوصّئ بمثلٍ نصيب أحدهم. وَلآخْرَ بِعْشْرٍ الْمَالٍِ؛ فمسألةٌ 
الورثةٍ والمُوصَئ له بالنْصِيبٍ من أربعةٍ» ومخرجٌ الجُْءِ عَشَرَةٌ يبقَى منها بعد إخراج 
الجزءٍ تسعةٌء لا تنقسمٌ على أَربعةٍ» ولا موافقّة» فَتُضْرَبُ أربعة في عَشَرَةٍ تبلغ أربعينَ» 
للمُوصّئ لَه بالعُشْر أربعةٌ» ولكلّ واحدٍ من البنينَ والمُوصّئ لَه بالنّصِيبٍ تسعةٌء وجملة 
الوضين للانة عشيره وإِنْ أردتٌ استخراجه بطريق الجَبْرِء فَحْذْ مالأ وأنتقط هله 
نصيباً؛ يَبْقَّى مال سو نصيب» سقط مئه عُشْرَ جَمِيعَ المالِ للوصيّة الأخرئ» تبقئ 

تسعةٌ أعشَارٍ مال سوى نصيب» يعدل ثلاثة أنصباء» تُجبرٌ وتقابل» يكون تسعة أعشار 
مال معادلة لأر 50 أنعياة ‏ فاضرب الأربعة في مالٍ له عَشْرٌء وأقله عشرة» يكون 
|دعيةد كلها ترج بالطريق الأوّل» وإن كان الجرْءٌ مضافاً إلى ما تبقى من المالٍ بعد 
الْنُصِيبٍ؛ مثل أنْ يختلف ثلاثة ثه بنين» ويوصى لزيد ولكل لبون اخلعمة احور 
بِسدُسٍ ما تبقّى من المالٍ بعد النصيب» فالمقصوةٌ من هذه المَسألَةٍ وما في معناهاء 
يُعْرفٌ بطريقٍ . 

ومنها طريقةٌ الجبرء ولها وجوة: أسهلّها أن تأخدّ مالآ وتُسقط منه نصيباً لزيدٍء 
ويبقى مال سوى نصيباً» يسقّطُ سدسُه لعمروء تبقّى خمسةٌ أسداسٍ مال الأ خمسة 
أسداس نصيب» يعدِل أنصباء الورئةٍ» وهي ثلاثة تبر قبل ٠»‏ فيكونٌ خمسة أسداس 
مالٍ مُعَا دِلَدَّ لثلاثة أنصباء وخسية ة أسداس نصيب » قَنْضْرتٌ ثلاثةٌ وخمسة أسداس مال في 
أل عدد له سُتمك: وهو سنَّةٌ تكونٌُ ثلائةٌ وعشرين : اللمسة هن للك مي تبقرن 
ثمانية عَشَرَّء سُدُسُهَا لعمروء تبقّى خمسة عَشَرَ؛ِ لكل ابن خمسةٌء وهذا ما كان يستعمله 
الحَسنٌ بْنُ أحمدّ بْنِ حَسَانِ الفَرائْضِيْ القَرْوِيننُ» وهو من المتقدّمين. 


للق في ب: والحكم . زف في ب: ثلاثة . 


6 كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


ومئهما: أن يُجْعَلَ المال كلّه ديناراً وستةٌ دراهمء والوصيةٌ بالسدس تجعلٌ الدينار 
نصيبٌ زيدٍ» ودرهماً من الستةٍ لعمرو؛ يبقَى خمسةً دراهمٌ للبئين؛ لكل واحدٍ منهم 
درهمٌ م وثلئان؛ فعلمنا أنَّ قيمةً الدينار درهمٌ وثلثان» وكئًا جعلنا المال ديناراً وستة 
دراهم» قَهُو إذن سبعةٌ دراهمَ وثلثان» فنبسطها أثلاثاً» تكونٌ ثلاثئة وعشرينَ» وتسمّئ 
هذه الصورة طريقة الدينارٍ والدراهم . 

قال الأستادٌ أبو منصور: ريما سُمّيِتِ العُثْمَانِيَةُ يَهُ؛ لأنّ عشمانَ بْنّ أبي ربيعة 
الباهلي”'2 كان يستِعمِلُهًا . 


ومثها: : مسألة الوّرئةٍ من ثلاثةٍ سهامء فيكونٌ لزيدٍ سهمٌ مثلّ واحدٍ منهاء ويزيدٌ 
على كل واحدٍ من سهام البنينَ مث خمسة؟ لأنّه أوصَّئ بسدسهاء وسُدُسٌ كل شيءٍ مثل 
خمس الباقي بعد إخراج السّدُسِء فيكونٌ جميعٌ مم المالٍ أربعة سهام ء وثلاثة أخماس» 
امه 0 وعشرينَء وهذه تُسمّئ طريقةً القياس. 


ومنها: تقسم سنهام الورثة وعي: ثلاثةٌ وتصنيف سَهما لريل» يكونٌُ أربعةٌ» 
0 يكونٌ أربعة وعشرينَ» يسقّط يسقّط منها الحاصل من ضرب الجزءٍ 
المُوصَّئ به بعدَ النصيب في النصيب» وهو واحدّء يَبْقَ ثلائةٌ وعشرونٌ» فهي المال» 
فإن أردثٌ النصيبٌ؛ أحذت سوا عن وضربتَه في مخرج السدس» بكرن شن تسا 
منْهًا ما أسقطته من المال؛ يبقى خمسةٌء فهي النصيبُ» وهذه تشتهرٌ بطريقةٍ ةِ الحَشْوء 
ويُسَمّى هذا الذي يُسْقَطُ سَهُْمْ الحَشْوء ويقال: كان محمدٌ بِنْ الحسنٍ يعتمدٌُ علّيهاء 
وسمّاها ابْنُ حسّانَ القزويني حسابٌ 9 

ومِئْهًا: تَأَحْدُ سهامٌ الورئة» وتضربُها في مخرج السدسء يكونُ ثمانية عَشَر 
تصرف سُدُِّسُهَا إلى عمرو؛ تبقّئ خمسة عشرّ؛ لكل ابن خمسة» وإذًا بان أن النّصِيبَ 
خمسةً» فيزيدٌ خمسة على الثمانية عشرء يكونٌ ثلاثةٌ وعشرين. 

ومِنهًا: أن يقال: المالُ كله سد ونصيبٌ النْصِيبٍ لزيد وسهمٌ لعمرو» يبقئ 
حمية: لا تصحٌ على ثلاثق ولا توافق تَضْرِبُ ثلاثةٌ في ستقٍء تكونٌ ثمانية عشرّء ع 
النصيب المجهولٍ. سدس الثمانية عَشّر لعمروء والبَاقِي بين البنينَ؛ لكل واحدٍ خمسةًٌ». 
نُعَدَكا أذ النفيت المجهول نخس وأنّ المال ثلاثة وعشرون. 


مَسْأَلةٌ : ثلاثةٌ بنينَ » وأوصّئ لزيد بمثلٍ نصيبٍ أحيجم. ولعمرو بثلث ما يبْقَ من 
المالٍ بعد النُصيب استخراجها بطريق الخَطائِيِنٍ: يُقَدّرُ المَالء إِنْ شِئْنَا أربعة؛ لعليكا أذ 


)١(‏ قال الحافظ لم أقف على إسناده. (1) في ز: القسم. 
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معءىن ةه 


هُنَا نصِيباً وثلثاً بعد النُصيب. ويجعلٌ النْصِيبُ واحدآء ويدفعُ ثلتُ البَاتِّي إلى عمرو؛ 


يبقَى اثنان» ونحن نحتاج إأى ثلاثة؛ ليكونٌ لكل ابن مثل النُصِيبٍ المفروض» فقَدٌ تَقَص 
عن الواجب واحدء وهَذَا هُرَ الخطأ الأول . 


ثم نجعَلٌ المال خمسةً» ونجعلُ النصيبّ منها انئيْنٍ ن» وندفعٌ ثلث البَاقِي إلى 
عمرو» يبقَى اثنان» ونحنُ نحتاجُ إِلَى ستة؛ ليكونّ لكل ابن مثلّ النصيب المفروض» 
فقد تمص عن الواجب ريح وهو الخطأ النّاني» والخطآن جميعاً ناقصان» فسقّط 
أوْلّهما من أكثرهماء يبِقّى ثلائةٌ؛ فنحفظَهَاء ثم نضربُ المالّ الأَوّلَ في الحَطَأ الئاني» 
يكونٌ ستةً عشرٌ ونضربٌُ المال الثَانِيَ في الخطأ الأؤّل» يكونُ خمسةً يسقطً الأقل من 
الأكثر يبقَئ أحدّ عشرّ سهماًء تُقِسّمُّها على الثلائة المحفوظة» يح من القجاقة ثلاث 
وثلثان» نَنْسُطْهًا أثلاثاً بالضُربٍ في ثلاثقٍ يكونٌ أحدّ عش فَهْوَ المال: ثم نضربٌ 
الئْصِيبَ الأوّلَ في الخطأ الثاني يكونٌ أربعة»؛ ونضربٌ النُصيبَّ الثاني في الخطأ الأَوّلٍ 
يكونُ اثنين» يسقط الأقل من الأكثر؛ يبقَئ اثنَانِء نقسّمها على الثلاثةٍ المحفوظةء يخرجٌ 
من القسمة ثُلْئَانِء وإذا يَسَطْنَاء كانا اثنين ن» فهما النصيب فتدفع اثنين من أحدّ 0 
زيدء وثلتُ الباقي ثلاثة إلى عمرو؛ يبت ستةٌ لكلّ واحدٍ اثنان» وهذا إذا أجَارٌَ الورئةٌ» 
فالوصيّتَانِ زائدتَانٍ على الدُلْثْ ونُسَمّئ هذه الطريقة «الجامِعَ الكبيرَ من طرق 00 


وبطريقة الباب: نقول: سهامٌ البنينَ ثلاثة» وقد أَوْصَئ بثلثِها؛ فيبقّى لكلّ ابن ؟ 
سهم» فتبيّن أن النصيب المُوصّئ به لزيد ثُلْنَا سهمء ثم نضم الثلتُ المخرجء د بيئا 
الئْصيبَ إلى أنصبَائْهم» فيكونٌ جملةٌ المالٍ ثلاثةَ نه سهام وثُلئَيْ سهم نبسطها أثلاثاً؛ تكونٌ 
أحذ عشَّرَّ. 


وبطريق المقاديرٍ: يُعْطى المُوصّئ أ لَهُ بمئلٍ النصّيبٍ نصيباً من المال؛ يبقّئ منه 
مقدارا تُذْقَعُ تُلنّه إَى عمروء ويبقّئ تُلْنَا مقدار نُقَسّْمُها بينَ البَنِينَ؛ يَحْصُلُ لكل واحدٍ 
ُسْعَا مقدار» فَنَعلّمْ بذّلك أن ما أخذَهُ المُوصَئ له بِالنْصِيبٍ تُسْعَا مقدار فالمالٌ كُلّه إذن 
مقدارٌ ونَسُعًَا مقدارء نبسطها أَنْسَاعاًء يكون أحد عَشَّرء وتَخْرُحُ المسألةٌ السابقةٌ بِهِذِه 
الطرق الثلاث خروجٌ هذه المسألةٍ بتلك الطُرُقٍ الستٌ. 

وَقَذْ تكونٌ الوصيةٌ بجزء من جزءٍ من المالٍ» فما بَقِيَ يُعَدُ ال 0 

مثاله : ثلاثةٌ بنينَ» وأَوْصَئ لزيد بمثلٍ نصيب أحدهم ولعمرو بِكُلَْثْ ما تبقّئ 
ثُلْثِ المالٍ بعدّ النُصِيبٍ: ندنل المالٍ عدحا له تلت لقوله بعلب الباقي من القدث 
وليكنْ ثلثه. فيزيدٌُ عليه واحداً للنُصِيبٍ» فيكونٌ أربعة» وإِذًا كان الثلثُ أربعةء كان 
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الثلثانٍ ثمانية وجملةٌ المالٍ اثنا عشرٌ تدفع إلى زيدٍ واحداًء وإلى عمرو واحداً وهو ثلتُ 
الثلانَةٍ الباقية من ثلثِ المالٍ» يبقى سهمانء تضُمُهُمَا إلى تُلتّي» المَالٍِ تكونٌ عشرةٌ 
وكانَ ينبغي أن يكونٌ ثلاثة؛ ليكونٌ لكل ابن مثلُ النّصيبٍ المفروضء» فقذ زادَ علّى ما 
يحسَيب مبعةء وهو الخطأ الأوّلُ. 

تم يُقَدْرُ الثلتُ خمسةًء ويُجْعَلُ النصيبٌُ اثنين وتُدفعٌ إلى عمرو واحداآًء يبقى 
' سهمانء يزِيدَّهُما على ثلئَيْ المالٍِ» وهو عشرةً» على هذا التقدير» يبلغ اثني عشرًء وكانَ 
ينبغني أن يكونّ ستة؛ ليكون لكل ابن سهمانٍء فزادَ علّى الواجبٍ ست وهو الخطأ الثَاني. 

عل : لما أخذّئا أربعةٌ؛ زاد على الواجب سبعةٌ ولما زذنا سهماًء نَقَصّ عن الطأ 
ني للح ان كن سي يريد يعمل بد د المسطا سيق وقد بقي من الخطأ سِنّهُ أسهم» 
فنزيدٌ لها ستة أسهم» يكونُ أحدّ عشرّ سهماً» فهو ثلتُ المال؛ النّصِيبُ منها ثمانية» وجميعٌ 
المالٍ ثلاثةٌ وثلائونَ» وتُسَمّى هذه الطريقةٌ #الجامعٌ الصَّغِيرَ من طرق الخطأين». 

مسألةٌ : : ابئان» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهِمًا لزيدٍء وأَؤْصَن لعمرو بنصفي ما تبقّ 
من الثلثٍ بعد النُصيب: 

استخراججهًا بطريق الهَنْدَسَةٍ : أن يُجْعَلَ المال كله خَطْ أ ب» ويُقَسّمَ ثلاثة أ 
متساوية» هي خطوطٌ أح حد دب» ثم نأخذٌ خط أح. ماحم كر 
ونْقَسُمْ الباقيّ بِقِسَمِْينٍ متساوِيَيْنٍ؛ وهُمَا خَطًا هو و جء فيُغْطِي زيداً النصفٌ» وعمراً خط 
هو يبقى منه خط وحء وإِذَا كان خطّ أح نصيباً وقسَمِينٍ متساويَيْنِء كان خط ح ب 
نَصِيبَيْنَ وجملة أربعةٍ أقسام متساوية؛ إذا ضَمَمْئَا إليه القِسْمَ الاني من خط أ ج» كان , 
المبلعٌ نصيبَينِ وخمسة أقسام؛ يسم بينَ البنينَ» لانن نقبيياز؟ وللثالثِ خمسةٌ أقسام ؛ 
قبَانٍ أنَّ النصفٌ الذي اقتطعْتاه خمسةً» والقسمان الباقيانٍ منهُ سَهْمِانِء فجميعٌ خط اع 
0 وهو ثلتُ خط أ ب» فخط أ ب أحدٌ وعشرون» وهو صورته أه وح دء ويد 
لزيد يبقَئ اثنان: أحدُهما لعمروء ويبقئ واحد يضمُها إلى أربعةً عشرّ؛ يكونُ خمسة 

عشرٌ للبنين؛ لكل واحلٍ -خمسة . 

مسألةٌ: أربعة بنينٌ ؛ وأؤْصَئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم. ولعمرو بربع ما بَقِيَ من 

الُلْثِ بعد النصيبٌ بأحدٍ أربعةٍ أسهم؛ لقوله : ابربع ما بَقِيَ" ويزيدُ عليه النصيبُ واحداء 


2. 


ويجعلٌ الخمسةٌ ثُلْتَ الملل فندفمٌ منها سهماً بالنصيب إلى زيدٍء واتنيها بربع ما تبقّى 
إلى عمرو. تبقّى ثلاثة» نُضمُها إِلَى ثلثي المالٍ عَشّرة تبلغ ثلاثة عشرء وكانّ ينبغي أن 
يكونٌ أربعة» فزادث تعة :وهو [النفيلة] © الأول 


الى ا 


نم تضعف ِ تَفمْف نا ككا احذناء أرلك فتأحذٌ ثمانيدٌ» وتزيدٌ عليها النصيبّ مثلّ ما ذكرنَاه 


)١(‏ سقط في: ز. 
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َه 


أولآء وهو واحدّء ونجْعَلٌ التسعة؛ ثُلْتُْ المالٍ: واحداً منها لزيدٍء وسهمانٍ هما ربع 
البَاتّي لعمرو؛ يبقّئ ستةٌ» نضمُّها إلَى تُلْنَيِء المالٍ؛ تكونُ أربعة وعشرين» وكانّ ينبغي 
أن يكونّ أربعة» فزاد عشرونٌء وهو الخطأ الئَانِي» والتفاوثٌ بينَ الخطأين أَحَدَ عَشَرٌ 
فَهُو النصيبٌ» ثم نضربُ المالَ الأولّء وهو خمسةٌ في الخطأ النّاني» وهو عشرون؛ 
تكونٌ مائة؛ ونضربٌ المال الناني» وهو تسعةٌ في الخطأ الأول وهو تسعةٌ؛ يكونٌُ أحداً 
وثمانينَ» والتفاوثُ بِينَ الملعَينٍ تسعة ة عشر”"ء فهُو ثلتٌُ المالٍ: لزيد منه أحدّ عشرّء 
يبقى ثمانيةٌ» ربعُها لعمرو سهمان» يبقئ ستةٌّء نضمُها إلى مائةٍ وثلاثينَ» يكونٌ أربعة 
وأربعينَ ؛ لكل واحدٍ أحدّ عشرٌ بثلثِ النصيب» وتسمّئ هذه الطريقةٌ الجاممّ الأكبرَ مِن 
طرق الخطائين . 

وبطريقةٍ المقادير؛ نأحذ ثلتُ المّالٍء وتُسْقِط منه نصيباً لزيدِء يبقئ منه مقدارٌ 
وقذ بتي من المالٍ ثلثاهء فنصرفٌ من كل ثلثِ نصيباً إلى ابن؛ ؛ يبقّئ من كل ثلث مقدارء 
ويُعْلَمْ أنْ عمراً لآيستحقٌ إلا ربع مقدارٍء فجميعٌ الباتِي مقداراق)» وثلاثة كُ أرباع : مقدارٌ 
يكونُ للابنينٍ اللّذَْنلَمْ يأحَدَا شيئًء فيكونُ النصيبٌ مقداراً وثلائة أئمان مقدارء 
والنصيبٌ منه مقدارٌ وثلاثةٌ أثمانٍ مقدارء نبسطها أثماناً؛ فيكونٌُ الثُلتُ تسعةً عشرّى 
والنصيبٌ أحدّ عشرّء وبطريقة الدينار والدّْهم : : نجعلٌ المال دينارء ومن الدراهم عدداً 
له ريع وليكن أربعة دراهم, ولنصرف الدينارٌ بالنصيب إلى زيدٍء ودرهماً إلى عمرو 
ويبقَى ثلاثةٌ دراهمء نيعا علي تلقي المَالٍ؟ يبلغُ دينارين وأحدّ عشرٌ درهماً. دل 
أربعة دنانير [فنلقى دينارين بدوكارين )1 '' يبقى ديناران في مقابلة أحدّ عشرٌ درهماًء 
فالديئارٌ الو ايك يعدل خمسةً دراهم ونصف درهمء وكئًا جعلءا الثلاتٌ ديئاراً وأربعة 
دراهم ء هر إذن تسعةٌ دراهم ونصف» نبسطها أنصافاً؛ يكونٌ تسعةً عشرّء فهي الثلتٌ 
والديئارٌ الْذي هو النصيبٌُ أَحَدَ عشرٌ. : 


مسألةٌ: أبوان وبنتانِء وأوصّئ لزيدٍ بمثل أحدٍ الأبوَيْنِء ولعمرو ثلاثةٍ أخماس ما 
يبقّى من الثلثٍ : 
ا ا يه التحر أناايقال : ا 1 1 


منها الحاصلُ من ضرب الأجزاء يي وهي ثلاث في النصيب: 
وهو واحدٌ؛ يكون ثلاثة [نشقِطها من الخمسة والثلاث ا يبقى اثنان وثلاثون فهي 


)١(‏ في ز: سبعة. (1) في ز: يبقى دينارين. 
(0) سقط في: زء أ. 
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ثلتٌ المالٍء فإِنْ أرذنًا النصيبّء أحَذْنًا سهماء وضْرَبْئَاهُ في مَخْرّج الأحمّاس؛ يكونٌ 
خمسة» نضربها في مخرج الثلثِ» يكونٌ خمسةً عشرء نُسقِط منها ما أسقطنا من الأوّلٍء 
يكونٌ اثني عشَّرٌَء فهو النصيبُء فإدًا دَفَعْنَا اثني عشرّ إِلَى زيدِء يبقى من الثلثِ عشرون 
تدفع ثلاث أخماسه إِلَى عمروء يبقى ثمانيةٌ» نضمُها إِلَى ثلثي المالٍ أربعةٍ وستينَ؛ يكونٌ 
اثنين وسبعينَ ؛ .لأحدٍ الأبَويْنِ منهًا السدسٌ اثنا عشرّ؛ كالئُصيبٍ المفروض . 

وبحساب الجَبْر: نأخذُ ثلتَ المالٍء ونُسْقِطً منه نصيباً؛ يبقَى ثلتُ مالٍ غيرَ 
نصيب» تُسْقِطُ ثلا ثلائةً أخماسه لعمرو» ويبقى حُمْسَا ثْلثِ المالٍ سوى حُمْسَيْ نصيب» 
نضمُها إلى ثُلتّي الما يبلغُ ثلقي مال وحْمْسَيْ ثلثه سوى حُمُسَيْ نصيب» يعدلٌ سهامً 
الوَرَئةٍ ق» وهيّ ستةء تُجبَرُ وَتُقَابِلُ؛ فتكونٌ ثُلنَا مال وحُمْسَا ثليه معادلاً لستةٍ أيضأء 
وحْمْسَيْ نصيب» َنضْرِبُ الستة والخمسينَ في أقل عددٍ له حْمْسٌء وهو خمسة؛ يكونٌ 
انين وثلاثين» فهو الثُلتُ. 

مسألة: : ثلاثةٌ بنينٌ» وأَوْصّئ لزيدٍ بمثلٍ نصيبٍ أحيهمء ولعمرو بثلثِ ما بَقِيَ من 
الثْلثِ بعد نصف النصيبء» خذْ ثلتَ مال وأَسْقِط منه نصيباء يبقّئ ثلتُ مالٍ سوى 
نصيب » وأَسْقِط منه ثلث البَاقِي بعد نصف الصيب» وهو تُسّمُ مالٍ إلا سُدسَ نصيب» 
فيبقّ ‏ ُسُعَا مالٍ إلا حَمْسَةُ أسداس نصيب» زِذه على ثلئّي المال؛ فيكونٌ ثمانية أنساع 
مالٍ إل خمسة أسداس نصيب» يعدِلٌ ثلاثةً ة أنصباءً فأجبر وقابل تعدل ثمانية أتساع مال 
ثلاثة أنصباء» وخمسة ةٌ أسداس نصيب» فاضْرِبْ ثلاثة وخمسة أسداس في تسعةٍ؛ تبلغ 
أربعةً وثلاثينَ ونصفاء السطيا انضافاء تكونُ تسعةً وستينَّ» فهي المال: لزيد منها 
بالنصيب ستة عشرّ»ء ولعمرو خمسةٌ» وهو ثلتُ البَاتِي من الثلثِ بعد نص النْصِيبٍ» 
وهو ثمانيةٌ: يبقّى سهمانٍ زدهم على ثُلْنّي» المالٍء يبلعٌ ثمانية وأربعينَ ؛ لكل ابن ستةً 
عشِرٌُ كالنّصيب. 


قَصْلٌ 

فى الوصية بنضيب أحدا الوركة مع الوصية بجزئين أحدهُمًا بجميع المالِء والآلكه 
عا مثالة : : بلث وأحُ؛ ا ع افيه ولعمرو بربع المَالٍء 
ولثالث بنصنب البَاقِيء يُعَدْ ذلك الحسابٌُ بطري القياس : نا نعل أنه إذا أَحَذٌ عمروٌ ربع 
المالٍ» وزيد نضا ينبي أن يكونّ لباقي نصفٌ» وأَقُلُ عددٍ لّه نصفٌ اثنانٍء وللثالث 
واحدٌ منهمًا؛ يبقّ واحدّء لكل واحدٍ من الوارئين نصف سهمء فعلِمّنا أن النصيبَ 
نصفٌ سهمء فيكونٌ الاي من المالٍ بعد الربع سهمّينِ ونصف سسهم» وذلك ثلاثةٌ أرباع 
المالٍء تزيدُ عليه ثلئّه. وهو خمسةٌ أسداس» يبلعُ ثلاثة وسُدْسَين؛ تنسطهًا اسداس 
تكونُ عشرينٌ : لزيدٍ ثلاثةٌ ولعمرو خمسةٌ يقن اثنا عشرٌ للثالثِ ستةٌ ولكلّ واحدٍ من 
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الواربين 0 ثلاثةٌ؛ كالئُصيبٍ المفروض؛ ولواكانت الصورةٌ بحالهًا إلا أن وصية عمرو 
بخُمُس المَالٍِء ووصية 5 الَالثِ بِتلْثِ البَاقّيء فالمال خنسة: ولعب وَاحَدٌ. 


فيما إِذَا كان الجزآن مَعّ النُصيب أحدّمُما بعد الآخرٍ: 

مثالة : 00 0 1-0-7 ولعمرو بربع ما تبن من 
لك تخد ملا تلم ا 0 تلقى من هذا لباقي ربعٌهء يبقّئ 

لان أرباع مال إل ثلا ةَ أرباع نصيبٍ ثُلقّي من البَاقِي ثلثه؛ ويبتّي نصفٌ مالٍ إلأ نصفٌ 
عر عر يق ربع مال إلأ ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباوء تُجبِن 
وتُقابل فربعٌ مال يعدل ثلاثة أنصباءء وربعٌ نصيب» فنضربٌ الثلاثةٌ والربعَ في أربعقٍ 
تكونٌُ ثلاثة ئةَ عشرّء النصيبٌ منه واحذء يبِقى اثنا عَشَّرَّ: لكمرؤ وَبَعْه ثلاثة يبقيا تسغة» 
للثالثِ الثلتٌ يبقَّ ستةٌ للرابع نصفّه ثلائة» يبقّى ثلاثة لكل واحدٍ من الورئةٍ واحدٌ؛ 
كالنصيب . 


محال اللانة. قوق وروا لاضنو دار يشمي احوه ولكموو ين انان امك 
الثلثِء ولثالثِ بثلث الباقي من الثلث بعد ذلك» يجعلٌ ثلتٌ المالٍ ديناراً» ومن الدراهم 
عدداً له نصفٌء ولنصفهٍ ثلثٌء وليكن ستةً» تُعْطِي زيداً الديناره ونصف الدَرَاهِم عمراًء 
ثلا ثلاث تُغطِي ثلتها للثالث؛ يبقَى سهمانء نزيدهُما على ثلنّي» المالٍء وهو دينارانٍ» 
ا تبلغ دينارَينٍ وأربعة عشرٌ درهماًء وذلك يعدل ثلاثة دنانيرٍ تُلْقِي 
دينارَينٍ بدينارين قصّاصاًء يَبْقَ دينارٌ يذل أربعةَ عشرّ درهماًء وكانّ الثلثُ ديناراً وستةٌ 
فَهُرَ إِذّنْ عشرونٌ» والنُصيبٌ ابد مريت ريه مدان رين تبقرن سعة؛ لعمرو 
نصفهّاء تبقىٍ ثلائةٌ للثالث ثلثهاء يبقّن سهمانء تضُمُها إلى ثلتي المالٍ» تبلغ اثنين » 

وأربعين» لكل ابن أربعة عشرٌ. 

ل 
في الوصيّة بنصيبَيْنٍ مع الوصية بجزءٍ بعدّ كلّ نصيب: 

نال ثلاثة بنينٌ ' وأَوؤْصَل لزيدٍ بمثل نصيب أحدهمء ولعمئرو بئلت ها تق من 
الثلث» ولثالثِ بمثلٍ نصيب أحدهم ولرابع بنصف ما تبقّئ من الثلثِ بعد النصيب» 
فأخذ أحدُ أثلاث المال» فتدفع منه نصيباً إلى زيدٌء يش أبن متداذ يلاقم للا إلى معرو» 
يبقَى معنا ثلثا مقدارء وتَأَحْذُ ثلثاً آخرء فتُدفعُ منه نصيباً إلى الثالث» يَبِقَى مقدارٌء يُدفع 
نصِفَّهُ إلى الرابع» يبقَى نصفٌ مقدارء فيضم الباقِي من الثلث. وهو مقدارٌ وسدسٌُ مقدار 
العزيز شرح الوجيز ج م ١١‏ 
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إلى الئلثِ الثالثِ» وهو نصيب ومقدارٌء يكونٌُ نصيباً ومقدارَيْنِ وسّدُسٌ مقدارء وذلك 
يعدل أنصباء الورثة» وهو ثلاثةٌ تُسقط نصيباً بنصيب ؛ يبقَى مقدارانٍ وسدّسُ مقدار» فى 
معادلةٍ نصيبين فالنصيب الواحدٍ مقدارٌ ونصفٌ سدس مقدارٍء وكا فُرضًْا كل ثلث نصيباً 
ومقدارًء فهو إذن مقداران ونصفٌ سدس مِقْدَارٍ نبسطهًا بالصُّربٍ في ائتَيْ عشرّء تكونُ 

خمسة وعشرينٌ » وجملةٌ المال خمسةٌ وسبعونٌ والنُصيبُ ثلاث عَشَرَ لزيد ثلاثة عَسَر 
ولعمرو أربعة وللثالثِ ثلاثة عشر وللرابع نه وتحيلة ذلك ستةٌ وثلاثون» تَبْقَ تسعة 
وثلاثونٌ للبنينَ» لكل واحدٍ ثلاثة عشر؛ كالنصيب . 

ولو كانتٍ الضَورةٌ بحالها إلا أنه أْصَئ للرابع بنصف ما تبقّئ من الثلئيْنٍ بعد 
النٌّصيب الئَّانِي؛ فتأخذُ ثلثء ونجعلٌ منه نصيباً لزيد؛ يبقّئ مقدارٌء تَجْعَلُ ثلاثة لعمروء 
وتأحدُ ثلثاً آخرّ تدقع تصياقه إلى الثالث» يبقّى مقدارٌ نضمّه إلى الثلثِ الثالث» يبلغُ 
نصيباً ومقدارَيْنِ ؛ يُذَفَعُ إلى الرابع نصفه وهو نصفٌ نصيبٍ ومقدارء, ويبقّى معئا نصف 
نصيب ومقدارء وكانَ قذ بَقِيَ من الشلثٍ الأول ثلا مقدار يعدِلُ كل ذلك أنصباء 
الورثة» وَهِيَ ثلاثةٌ ٠‏ فَدُلْقِي نصفٌ نصيبٍ بنصفٍ نصيب؛ يبقى مقدارٌ وُلعَا مقدارٍ في 
معادلةٍ نصيبَيْنِ ونصفب نصيب» فيكونُ النصف ثلث مقدار؛ فإذن كلّ ثلث مقدارٌء وثُلْتُ 
مقدار نبسطهًا أثلاثء كن كد والمالّ خمسة عَشَّرء والنصيبٌ اثنانء لزيد اثنان» 
ولعمرق اعد وللثالثِ اثنان» وللرابع أرئعة + تبقّى سنَّةُ للابتينٍ 


في الوصيّةٍ بالنصيب وبجزءٍ شائ ئع علّئ شرطٍ ألأ يضامٌ بعضٌ الورئة» ٠‏ أي: ل 
يدخُلٌ النقْصٌ عله . 
مثاله : ابنان» وأَؤْصَّئل لواحد بربع المالٍ» ولآخرٌ بنصيب أحدٍ الابِنَيْنِ على ألاً 
يضامٌ الئّاني بالوصيْتَيْنَ» هي من أربعةٍ لذِكره الربع : واحدٌ للموّصئ له بالربع» واثنان 
للابن الذي شَرَطَ ألأ يضام [يبقئ]”2 واحدٌّ للموصّئ له النَّانِي» وللابن الثاني ل يصحٌ 
علَيْهِمَاء فَنضَرِبٌ اثنانٍ في أربعة. 
مسألة : : ثلائةٌ بنينَ » وأَؤْصَئ من ثلث ماله لزيدٍ بنصيب أحدهم. ولعمرو بثلث ما 
تبقّى من الثلثِ”". وشَرَطٌ أل يضام بَكرٌ منهم: تأَْحذُ تلك المال: ونَدقُمُ منه نصيباً إلى 


زيدٍ؛ يبقَى مقدارٌ» نذْفُعُ ثلنَهُ إلى عمروء يبقَى ثلنًا مقدارء نَضْمْه إلى الثلئّينِ» وهما 
نصيبانٍ ومقداران» وذلك كله يعدل ثلتٌ المالٍ بتمامِهِ ونصيبين» أمَا ثلث المالٍء فهو 


زفق سقط في: زْ. (؟) سقط في: از 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ولحل 


الذي توفيه بَكْرَا غَيْرَ منقوص » وأمًا النصيبان» فهما نصيبًا الابئَينِ الآخرين» وذلكٌ ثلاثة 
أنصباءٍ ومقّدَارٌ فُنُسقط نصيبَيْنِ بنصيبَيْنِ ومقداراً بمقدار؛ يبقَى نصيبٌ في معادلةٍ 
مقدارء وثلئَيْنِء فعرَفْنًا أَنَّ النصيبّ مقدارٌ وثلثان» وأنَّ الثلكَ مقدارانٍ وثلثان» نبسطهمًا 
أثلاثاً فيكونٌ ثمانيةٌ وهي ثلث المالٍ» والنصيبٌ منهما خمسةً» وحمل المالٍ ريع 
وعشررن؟؛ 0 1 ولممرو واحدء ولبكر الذي شَرَطٌ ألا يِضَام ثمانيةٌ تَبْقَ عشرقٌ 
للآخرينَ ؛ كل وانين حب ؛ كالنّصِيبٍ . 
َيل 
في الوصيةٍ بالنصيب مع استئثناء جزءٍ من المالٍ عئة. 

مِكَالّهُ : : ثلاثةٌ بنينَ أَوْصّئ بمثلٍ نصيب أَحَدِهِم إلأ ربع جميع المالِء حل مال 
مقط سه يا يبقّى مال ناقصٌ بنصيبٍ نزيدُ عليه ربع المالٍ المُستنئى » يلم مالأء 
وديم مال إل نصيباً وذلك يعدل ثلائةٍ أنصباء وهي أنصباء تُجبَرُ, وتُقَابَل ؛ ؛ فإذن مال وري 
يعَدل أربعة أنصباءء نيسطها أرباعاً, ونقلبٌ الاسمء فالمال ستةٌ عشرّء والنصيبٌ 
خممة) نُذْفْعُ إلى المُوصَّئ له خمسةٌ وتسترجع منه رُبْحَ المالٍ أربعة» يبقَى مَعَنَا خمسة 

عشرٌ؛ لكل ابن خمسةٌ؛ كالنُصيب . 

ويطريقة الاتطاين: يَجْعَلٌ المال أربعة» والنصيبٌ اثنين» يدقع إِلَى المُوصَئ له 
اثنين» ونُسْترْجَعُ رَبِعَ م العال واحداً؛ يبقَى معنا ثلاثةٌ وكانَ يجب أنْ يبقّ ستة؛ ليكونٌ 
لكل ابن مَثلُ النصيب» فقَد نَقَصَ عنّ الواجب ثلاث وهذا هو الخطأ الأَوّلُ. 

ثم نجعل المال ثمانية» والنصيبٌ ثلاثة ثة» نُدفعُها إليهء ونُسترجمٌ اثنين ربعَ المالٍء 
يبقّئ معنا سبعةٌ وكانّ ينبغِي أنْ يَكونٌ تسعةًء فقد نَقَصّ اثنانٍ. وهذا هو الخطأ الثّاني. 

وهما ناقصان». قَتْسْقِطُ منّ الأكثر ؛ فم وائحد تيس ع تقار ب المال الأوّل» 
وهو أربعةٌ في الخطأ النَانِي» وهو اثنان» تكونٌ ثمانيةً» ونضرت المال الئّاني» وهو 
ثمانيةٌ في الخطأ الأَوّلِء وهو ثلائثةٌ» يكونُ أربعةً وعشرينٌ» فَتُسْقِطُ الأقل من الأكثر» 
يَبْقّى ستة عشرّء نُقّسَمُهُ على الواحدٍ المَحْقُوظ يكون محة فك قَهُوّ المال» ونضربٌ 
التصيب الأول وهو ائنانٍ في الخطأء الثاني, يكونٌ أربعة» والنصيبٌ الئّاني» وهو في 
الخطإ الأَوّلِء وهو ثلاثةٌ» يكونُ تسعةًء تُسْقِطٌ الأقلّ من الأكثر» ونِقسَمٌ الحاصلّ على 
الواحدٍ المحفوظٍ. يكونُ خمسة» فهو النصيبٌ. "2 ٠‏ 

وبالدينار رِ والدرهم نَِْعَلَ المال فيناراء وارئدة دراهمء وَنذَقَعُ الدينارٌ بالنصيب إلى 
المُوصَّئ ل له ونُسْتَرْجِعُ منه رُبُعَ جميع المالٍ» وهو ربع دينار ر ودرهم. بحسل هنا 
خمسة ة دراهممء [وربع دينار» وذلك يعدل ثلاثة دنانير» ونسقط ربع ديئار بربع دينارء 
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وتبقى خمسة دراهم] ف في معادلة دينارَيْن» وثلاثة أرباع دينارء فإذا قِسَّمْنَا عدد الدراهم 
على عددٍ الدنانير» خرجٌ الدينارٌ خمسة أجزاء من أحدٌ عشرٌ جزءاًء نَجَمَعُ بين هَذَيْن 
العدَدّيْنء يكونٌُ سِنَّةَ عَشَرَّ فهو المال. 

مَسْأَلَةٌ: ابن وأَؤْصّئ بمثلٍ بنصيب إلأ نصفّ المالٍء تَأَحدُ مالا وتُسْقِطٌ منه 
لصا م نرج من النصيب نصف مالٍ» يحصّل معنا مال ونصفٌ غيرٌ نصيب» يَعدل 
نصيباً واحداء ُجْبْرٌ وثقابل» + فيكوث مال وَنْضف» يعدِل نصييَين» نبسطهُمًا أنصافاً ونَقْلِتُ 
الاسم فيكون امال أزيعة والنصيبٌ ثلاثةٌ تدفع إلى المُوصَئ له ثلاثة وُسترجعٌ منه 
اثنينٍ ع يبقّ عنده واحدّء وهو مث نصيب الابن ناقصاً بنِصِفٌ المالٍ. 


مسألةٌ: ابن وأَوْصَئ بنصيب ابنٍ رابع » لو كان إل عُشْرَ المالِ»ء ل لوكاد 
لا اي ا فنأخذدٌ مالأء وتُلْقِي منه نصيباء ونسترجع 
عَشْرَّ المالٍ» يكونُ معنا مال وعشرٌ مالٍ سوى نصيب» يذل أرئحة أنعبماء تيد م 
ييل فإذن هال وعشرٌ يقابل خمسة أنصباة» فنبسطها أعشاراء ونَقَلِبٌ م 9 
خمسونٌ» والتضيث اعد عدو ندْقَعُ إلى المُوصَئ له أحدّ عشرّ؛ ونستَرْجِعٌ منه عَُشْرَ 
المالٍء وهو خمسةٌ؛ يبقّئ للمُوصَئ له ستةٌ» وتَأَحُدُ للابن أربعةٌ وأربعينَ» ولو كانوا 
أريعة: َأَخَلّ كل واحدٍ أحدّ عشرّ؛ كالتُصيب. 


قصل 
في الوصيَّةِ بالنصيب» مع استثناء جُزْءِ مِمًا تبن من الماليِء هذا : إِما أن يُفْرَض 

لم لومي الام اد يمنا نكن من امال بتو للصبيء » أوْ معٌ التقييدٍ بجزء 
ممًا تبقّئ من المالٍ بعد الوصيّ» أو يُفْرَضٌ ممّ الإطلاقٍ وَإِهْمَالٍ كُلَ واحدٍ منّ القَيْدِينِء 
فهذه ثلاثة ةُ أقسام . 

ما القِسْمٌ الأوّلُ فمثاله : 

ثلاثة بنِينّ» وأَؤْصَئ بمثلٍ نصيبٍ أحدجم إِلأ ربعَ البَاتِي من المالٍ بعدّ النصِيبٍ: 
نَأَخُذُ مالأ وللقطامنة نضيياً؟ يبقّئ مال ناقصٌ بنصيب نَريدُ عليه ربعَُ ومُوَ الَذِيٍ 
يستردهُ من جملة التُصيب وربْعُُ ربعٌ مال إِلأ ريغ » نصيب» فَيَبلُمُ مالا ورب مال إلا 
نصيباً ورُبُعٌ نصيب» يعدلٌ ثلاثةَ أنصباءء فيُجيَرُ ويُقَابَل فإذن مال وربعُ مالٍ يَعْدِلٌ 
أربعة أنصباءِ ورُبُعَ نصيب» فنبسطها أرباعاًء ويُقْلَبُ الاسم فالكال سحعة عشةة 
والنصيبٌ خمسةٌ نَذْقَمُ إلى المُوصَّئ له خمسة» يبقَ اثنا عشرّ» يَسْتَرجِعٌ من الخمسةٍ ربع 
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الباقي» وهو ثلاثة يبقَى عند المُوصَئ له سهمان» نعل للبنِينَ خمسة عشرّ» لكل 
واحدٍ خمسةً. وبالمقادير تَدْقَعُ إلى المُوصَئ له نصيباء يبقَئ مقدارٌ» نسْتَرْجِعْ رَبْعَهُ من 
النصيب» ونزيده على المقدَارِ» يبلعُ مقداراً وربعٌ مقدار» يعدل أنضياء الورئة» وهِيّ 
ثلائةٌ ٠‏ فالئُصيبُ ثلثُ مقدارء وثلتُ وربعٌ مقدار؛ أنه إذا قُسَمْ المقدارٌ والربعٌ علّئ 
ثلاثة» يخرج لاهن القشيمة جا كينا والمال مقدارٌ وثلتٌ مقدار وثلتُ وربع م مقدار نبسطها 
بأجزاءِ ثلثِ الربع» وذلك بِالصرْبٍ في انْنَيْ عشرء فكو الحال بشع عع والنصيبٌ 
عخمسة . 

وبالقياس : علمًا أن البافيّ» من المالٍ بعدّ النصيب عددٌ له ربع فيكونُ أربعةً وقد 

ستنتى الربغ». فنزيدٌ ربعٌُ الأربعة علَيِهًاء يكونُ خمسة. للبنينَ لكل واحدٍ سهمٌ وثلثان؛ 
علدا ال سيب سد عار قري عل الأرعط ب حا ا » نبسطهًا أثلاثاً 
فالنصيب خمسةً. والمال سبعة عَشد. 


مسألةٌ: الصورةٌ بحالهاء لكنّه قالَ: إلا رب البَاتّي من المالٍ بعدّ نِضْفِ النصيب» 
تَأخدُ مالا ونُسْقِطُ منه نصيبآء يبقَى مال ناقصٌ بنصيب» نزيدٌ عليه رُبْعَهُ بعد نصفٍ 
النُصيب» وهو رَبْعُ المال إلا ثُمْنَ نصيب» فيبلغٌ مالاً ودبع مال إلا انصيباً تغاذل أزيفة 
أنصباء وُّمُنَ نصيب ؛ كَتَبِسُطَهَا أْمَاناء وَتَقْلِبُ الاسم فالمالٌ ثلائةٌ ئةٌ وئَلآتُونَ والنصيبٌ 

عَشَرة [تخرج عشرة]' ' وننظر في الباقي من المالٍ بَعْدَ نِضْفٍ العشرةء فإذا هو ثمانية . 
وعُشرونٌ. تُسترجع رَيُعَهَاء وهو سبعةً من العَشَرَة بن للمُوسن له فل الباقي الاثوة: 
لكل واحدٍ عشرةٌ؛ كالنُصيب. 


متسألة + ووجة :.وآبواق). وابتان» وأضن ل بمثلٍ نصيب أحدٍ الابئيْن إلا جزء ما 
بق من المالٍ بعدّ النُصِيبٍ: مسألةٌ الورئة تصح من ثما تائيه وأريفين » وتجعل الومية 
ديناراً» نضمُهًا إلى هْذِهٍ و السّهامء ثم نُسقِطً نصيب ابن» وهو هو ثلاثة عَشر هنف يبنَى 
حسة وثلاتون سهما وديناراً. اخ حَمْسَهَاء وهل ابببعة أسهيء ومن دينار» ولسقِطة 
من نصيب الابْنِء يبقّئ ستةٌ أسهم حمس دينار» وذلِك”” يعدل المضموم إلى 
السّهام فإِذًا أَخَبَرَنا وقابلكا+ عادلت سفة ة أسهم ديناراً. وحْمُسٌ دينار» فيكونُ الدينارٌ 
الواح خمسة أسهم » فتبيئًا أن المضمومٌ إلى سهام الورثة حَمسةٌ» وأنّ جميع المالٍ ثلاثةٌ 
وخمسونٌ سهماًء يخرجٌ منها ثلاث عشرّ فيبَئ أربعونٌ تُسترجعٌ من الثلاثة عشرّ مثل 
حْمْسٍ الأربعينٌ» وهو ثمنانية» يبقَئ مع المُوضَئ له خمسة أسهمء والبّاقي كما 
وأَربعُونَ للورثة . 


)١غ(‏ سقط في: . )١(‏ في ب: وذلك يعدل دينار. 
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القسم الثَانِي: ما إِذَا قُيّدَ الاستثناءً بجرْءِ مما يبقّئ منّ المالٍ بعدّ الوصيةء قال 
المعنيّون بهذا المَنّ: الجزءٌ من باقي المالٍ بعد الوصية مكْلُ الجزءٍ الذي يقعُ تَحْمّه من 
باقِي المالٍ بِعْدَ النُصِيبِء فَعْشرٌ البَاقِّي بَعْدَ الوصيّةٍ كتسع الباقِي بعد النْصِيبٍ [وتسع 
الباقي بعد الوصية» كثمن الباقي بعد النصيب]”" وعلى هذا القياسٌ؛ حتّ ينتهيّ إلى 
ثلث البَاقِي بعد الوصيّةُء فهُوَ كنصفب الباقي بعدّ النُصيبء وخَرّجُوا صُوَرَ هذا القِسْم 

أَحَدُهُمًَا: البناءُ علّى القاعدة المذْكُورَةٍ؟ فإدًا أَوْصَئْء وله ثلاثةٌ بنين بنصيب 
أحَدِمٍمْ إل اربع ما يبقى من المال بعد الوصية» نهر كبا لو ارصن بتصيب اخدهم 
إلآ]”" ثُلْتَ ما يبقئ بعد التصيب. فَنأَخدُ مالأ وثُلقِي منه نصيباً؛ بق مال ناقصض 
بنصيب نزيدٌ عليه ثلقّه؛ للاستثناء» وهو ثلث مالٍ إل ثلتّ نصيب» يلغ مالا وثلتٌ مال 
إلا نصيباً وثلكٌ نصيب » دل ثلاثة أنصباءء فيجبرٌ ويقابل؛ فإذن مال وثلتٌ مالٍ يَعْدلُ 
أربعة اليا ولك نصيب » نبسطهًا أثلاثاً ونقلبتٌ الاسم فالمالٌ ثلاثةً 0 
أربعة تُدقَعُ إلى المُوصَئ له أربعة» ويبقّئ تسعة تُسترد من الأربعةٍ ثلتّ النسعَةٍ الباقية 
يبقّى عندّه سهمٌ؛ ويحصل للبنينَ اثنا عشرٌ؛ لكل واحد أربعة ؛ فالّذي أده ا 
مثلُ النصيب إِلأ ئلت البَاقِي بعد النُصيب» ومثلٌ النُصيب إلا ربع البّاقِي بعد الوصيَّةٍ ؛ 
لأنْ البَاتِيَ بعد الوصيّةٍ اثنا عشرّء وريمهًا ثلاث : 

والثاني : أنا نعلَمْ أن باقيّ المالٍ في الصورة المذكورة بعد الوصيَة يْ أنْصِبَاءُ البنينَ 
وهي ثلاثة وربعها ثلائةٌ أرباع نصيب » فهو الفجتتن مان تعيب لحو البنين » يبقّئ ربع 
نصيب 2 وهو الوصيةٌ تَزِيدٌ على أنصباءِ البنينَ » تبلغ ثلاثة ا ءِ ورَبُعَ نصيب » نَبْسْطَهًَا 
أرباعاً بالصَّرْبٍ في أريعق» يكونٌ ثلاثة عشرّى والوصيةٌ سهُمٌ . 

٠‏ اله م الثالثٌ : ما إِذًا أطلقٌ الاستثناة» فقال: أوصيثُ له بمثلٍ نصيب قُلآنٍ لاي 
ما تَبقَى من المالٍ» ولم يقل بعد الُصيبء ولا بعد الوصيّةٍ ة» حكى الأستاذً أبو منصور 
م ش 

أحدُمُما: أنه يُحْمَلُ على البَاقِي بعدّ النُصيبء لِأنّ المذكور» هو النصيبٌء 
فينصرفٌ الاستثناءٌ إليه 

0 وبه قال أكثّرهم: أنه يُحْمَلُ على البَاقِي بعد الوصيّة» لأنَّ البَاتِي بعد 
الوصيّةٍ أكثرٌ من البَاقِي بعد النُصيب» فيكونُ جزء المُستئئئ من النْصِيبٍ أكثرٌ؛ فيكونٌ 
النائى اد وقد تقرّر تنزيلٌ الوصَايًا والأقارير على الأقلٌ المستيمّن» ثمْ 


)1١(‏ سقط في: ز.ء (') سقط في: از. 
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طريق الجساب علّئ ما سبق هذا هو النقل في الأقْسَامٍ الثلاثة» وكانٌ يحتملٌ أن يُجْعَلَ 
الاستثناء منّ البَاقِّي بعد الوصيّة صريحاً كالاستثناءٍ من الْبَاتِي بعد الُصيب [لأن" 7 
نه هو النصيبُ» فسواة» قال بعد الوصية أو بعد النصيب]2" إلأ» نهم قالوا: لفظ 
اليب لا يحل إل ما أخن الوارث ولفظ «الوصيةة يَحتملٌ ما دوئه»؟ فإِذًا صححخحنا 
المسألةٌ على ما مضّئء فقذ وفيا بالمستيمنٍ من قضية اللفْظِء فصار كما لَوْ أَوْصَئ بمالٍ» 
ينرّلُ على الأقلٌ. 
فصل 

«في الوصيَّةٍ بالنصيب مع استئناءٍ جزءٍ مما تبقّى من جزءٍ من المال». 

هذا يَجِيءٌ فيه الأقْسَامُ المبينة في الفصل السابقء والقسمُ الثَّالتُ فيه الوهاة» 
وإِنْ صرّحَ بذِكِرٍ النصيب» كأ وض وله ثلاثةٌ بنينَ بمئل نصيب أحدهِم إلا ثلتٌ ما تبقّئ 
من الثّلثِ بعد النُصيب» أذ ثلك مال وتلقي منه نصيا؛ يقئ ثلث مال سو نصيب» 
نزيد علَيّْه ثلقى وهو تُسُعٌ مال إلا ثُلْتَ نصيب الاستثناىء فيبلغٌ أربعة أنساع مال سوى 
نصيب » وثلثِ نصيب» فنزيدُه علّى ثلئي المالٍء كمال وتسع مالٍ سوّئ نصيب, وثلثٍ 
نصيب » يعدلٌ أنصباء الورث» وهيّ ثلاثة فَتَجَبَرٌ وتُقَابلٌ: فمالٌ وتسعٌ مالٍ يعدلٌ أربعة 
525 » نبسطهًا أتساع؛ وتقلب الاسم فالمال تسعةٌ وثلاثونَ» والنُّصيبٌ 

عشرةٌ ناخد الثلث ثلاثة عشر» فنسقط منه نصيباء وهو عشرة تبئئ ثَلانٌ» نستزجع ثلقها 
بالأستثناءء يبقّئ تسعة» تُسقطها من المال؛ ب م يبقّى ثلاثونُ لكلّ ابن عشرةٌ. 

وبطريقٍ آخْرَ تقول: اثلث المال نصيت وللاتة أسهمه نَدفعٌ النْصِيبَ إلى المُوصَّئ 
لهء ونستردُ منه بقدرٍ ثلث البَاقِيء وَهُوَ واحدٌء 'ونضمه إلى الثلاثة ئةِ التي معئاء يكون أربعة 
نضمُها إِلَى ثلقي» المالٍ» وهو نصيبانٍ» وستةٌ أسهمء يبلغُ نَصِيِبَنَ وعشرةً أسهم. [تدفع 
النصيبين إِلَى ابنين» تبقى عشرة للأبّن الثالث» فعرفنا أن النصيب عشرة أسهمُ]”” وأن 
الثلث ثلاثة عشرٌ سهماً. 

ولو كانتٍ المسألةٍ بحَالِهاء إلا أَنَّ البنينَ خمسةً» فالخطائين تأخذُ ثلتٌ المالٍ اثنين 
مثلاء وتجعل النصيبَ سهماًء فسترجع ثلاثة من اللصيب» ونضم الس م الك إلى 
ثلئّي المالٍ» وهو أربعةٌ تبلغ خمسة وثلثاًء وكانٌ ينبغِي أنْ يكونَ خمسة؛ ليكونَ لكلّ 
ابن كالئصيب» ٠‏ فأخطأنا بثلثِ سهمء وهو الخطأ الأوّلُ. 


ثم تُجعل ثلث المالٍ ثلاث والنصيبَ سهِمَيْنِء يبقّى سهمٌ نستزجمٌ ثلقّه من 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط في: زء 


158 كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


النُصيب» ونضم السّهُمَء والكّلتٌ إلى ثلئي» المالٍ» وهو ستةٌ يبلعُ سبع وثلثاء وكان 
ينبي أن يكونٌ عشرةٌ فقدْ نقَصٌ اثنان» وثلثان. رهق الكتمناً ماني . 


وهذا ناقصٌ والأولُ زائدٌ» نجمع بِيتَهُمَاء ؛ تبلغ ثلاث نحفظهاء فهي المقسوم 
علَيْهاء ثم نَضْرِبٌ ما أخذئاه أؤْلأء وهُرٌ الاثنانِ من الخطإ الثّاني» يبلغ خمسةٍ وثلثاًء 
ونَضَرِبُ ما أحذّنَاه ثانيً» وهو ثلاثة'2 في الخطأ الأَوّلِء وهو ثلث يكونٌ سهماً نجمع 
بِينهُمَاء يكونٌ ست وثلثاً» نبسطها أثلاثاً» يكونٌ تسعة عشرّء فلو قَسَمْئَاها على الثلاثةٍ 
المحفوظةء خرج من القسمةٍ ستةٌ وثلتُ؛ واحتّججنا إِلَى البّسط ليزولٌ الكسرٌء ٠‏ فينزل 
القسمةٌء ونقول: الثلث : تسعةً عَضَرَّ وتَضْرِبُ النُصيبّ الأوّلَ في الخطل الثّاني؛ يكونُ 
اثنين وثلاثين َ» والكصيبٌ الثَانِيَ في الخ الأول وهو تُنْتّه يكونٌ ثَلائِينَ ومجموعهمًا 
ثلا وثلثٌ» نبسطها أثلاثاً؛ ونترك القسمة» فالنصيبُ عشرةٌء نأخذٌ ثلتٌ المالٍ تسعة 
عشرٌ ونُسقْط منه النضصّيبَ» وهو عشرةٌ تبقّئ تسعةٌ» نستزجِعُ ثلئّها من النْصِيبٍ» يبقّى 
عند الموّصِي سبعةً» نسقطها من جملةٍ المّالٍ؛ يبقّى خمسة للبنينَ. 


مسألة: أربعةٌ بنينَ» وأؤشى تمل تبح احية: إلا رُبْعَ ما بقِيَ من الثّلثِ بعدَ 
ثلث التُصيب» تأْخُذُ ثلتَ مالٍء وتُسقِطً منه نصيباً يَبِقَىْ ثلتٌ مالٍ سوء نصيب» 5 
مربي من النسينا ريع الباق دن التلخهربعة فلن التصيب:. وقوا لصاف تندنى هلاال 
سدس نصيب؛ وتْضَمٌ إلى مَا معثاء تيل خمسة أجزاء من اث عشرّ جزءاً من مالا بر 
نميا وجزءٌ من ائئَيْ عشرٌ جزءاً من نصيب» نزيده على ثُلئَي المالٍء يبلغٌ مالا وجزءا 

من الْنيْ عشرٌ جزءاً من مال إلأ نصيبأء وجزءأً من اَي عشرَ جزءاً من نصيبٍ يعدلٍ 
أنصباء الورئة» وهِيّ أربعةٌ ت نجْبّدٌ وتقابلُ فإذن مال وجزءٌ منْ ا: ئَيْ عشرّ جزءاً من مالٍ 
يعدن خمدة الباء وجزا قن الي عفر جزنا من ليت ؟ ثم إن شثتَ» فقل : : نبسطها 
بأَجْرَّاءِ اثتئئ عشرّء ونقلب الاسمّء فالنصيبٌ ثلاثة عشرّ والمال أحد وستون وإن شئتٌ» 
فقل : تضربُ خمسةً وجزءاً من اثني عشرٌ في اثني عشْرُ يبلغُ أحدّ وستين» فهو المال» 
ولكنّ ليسّ لأحَدٍ وستينَ ثلتُ؛ فنضربُها في ثلاثةٍ ٠»‏ تبلغ مائةً وثلاثةٌ وثمانينَ» فهُرَ المال 
والنصيبٌ تسعةٌ وثلاثونٌ» نأخذٌ ثلتَ المال؟ وهو أحدٌ وستون» وار 
للئُصيب» ثم نَسترْجِعٌ منه اثنَيْ عَشَرَ عَشَرَء لأنّ البَائِّي من الئُلْثِ بعدَ ثلث النصيبٍ ثما 
وأربعونَ» وربعُهًا اثنا عشرٌ يبقَى للمُوصَئ له سبعةٌ وعشرونَ» تُسقطها من المالٍ» يقن 
مائةٌ وستةٌ وخمسونَ؛ لكل ابن تسعة وثلاثون. 


فَرْعٌ: لو أؤْصَئ بمثل نصيب أحدٍ الورثةٍ إلأ ثُلْتَ ما يبقَء ولم يزذ علَيْهء فعنْ 


)١(‏ في ز: ثلثه. )١(‏ في ز: إل نصف سدس. 
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أبي حنيفة : أنّه يُجَعَلُ كأنه قال: إل ثلتٌ ما يبقّى من الثلثِ بعد النصيب» وعندنًا : كأنه 
قال: إلا ثلتَ ما يبقَى من المالٍ بعدّ الوصية؛ لأنّه الأقلّ المستِيقَنُ» فإِذًا كان له ابنانٍء 
والصورةٌ هذه فنحنٌ نعطِيه واحداً من تسعةٍ؛ لأنَّ لكل واحدٍ من الابنينٍ والمَوصّئ له 
ثلاث ثم نسترجمٌ منه بِقَدْرِ ثلثِ الباقي» وهو سهمانٍء يبقئ معنا واحدّء وعلّى قولهم 
يُعْطَئ تمامٌ الئل ؛ لأنّه ذا أغيليَ ثلاث ؛ لم يبقّ من الثلثِ شية؛ حنَّئ يستثنى ويضمّ 
إلى ما للورثة» ذُكَرَ الفرع هكذا صاحب «التَيِمّة1 وفيه 5 واللهُ أعلم . 


وأما ذا صرّح بذكر الوصيةء والباقي من الجزءٍ فمّال» وله ثلاثةٌ بنِينَ: أَوْصَيْتٌ 
بمثلٍ نصيب أحيهم, إلأ ثُلْتَ ما يبقّئ من الثلثِ بعدّ الوصيةء فطريق الحساب فيه علّى 
قياس ما سبَّقٌ؛ لكنْ يستعملٌ بدلّ ثلث البَاقِي من الثلثِ بعد الوصيةٍ؛ نصف البَّاتّي من 
الثلثِ بعدٍ النصيب؛ كما مر في الفصلٍ السَّابِقِء ونججري في الصورةٍ المذكورة طريقَينِ: 


ع ره 


إحداهما: طريقة ةٌ المقادير: فنأحَذ ثُلَتَ وقط افع تسناء يبقَى ثلثُ مقدارء 
فنزيدٌ عليه نصمّه ؛ للاستثناء ءِ يحصلّ معنا مْدَار ونصفٌ مقدارء فندفع من كل ثلث نصبباً 
إلئ أنْ يبقَى من كل ثلث مقدارٌ نضمّه إلى ما معنا من الثلثٍ الأول فيحصّل معنا ثلاثة 
مقاديرَ وَنْضت مقدارء فهُو للابن الثالثِ» فعلّما أن النصيبت ثلاثةٌ مقاديرَ ونصفٌ مقداره 
وكانٌ الباقِي من الثلثِ بعد النصيب مقدارٌء فيكونُ جميعٌ الثلثِ أربعَة عاذي :د وتضف 
مقدارء تسظها اتضافاء تبلغ تسعةٌ وجميعٌ يع المالٍ سبعةٌ وعُشرون» والنصيبٌ سبعةٌ» فإِذًا 
أخدّنا ثلتٌ المالٍ» وهو اتسحة عرتع” أ منة سيف : تبقّى اثنان» انُسترجِعٌ نصمّها من 
النصيب» وهو واد" بنقرة مع المُوصَئ له ستةٌ» ومع م البنينُ أحدٌ وعشرونٌ لكل 
الخلا سيف كالئّصيبء وإِذًا خرجت المسألةٌ» هكذاء فما أخذّه الموصّئ لهء كما أنه 
مئلُ النصيب لأ يِضفَ ما يبقّئ من الثلثٍ بعدّ النصيب» فهو مث النصيب وإلأ ثلت ما 
يبقئن من الثلث بعد الوصيّة؛ لأنّ الثلتَ تسعةًء والوصيةً ستةٌء فالبّاقي ثلثة» والسنَّةُ 
ناقصةٌ عن النصيب يثلث الثلاثة. 

والثانيةٌ: أنْ يقَالَ: ثلث المالٍ نصيبٌ ناقصٌء وثلاثةٌ أسهم فجميع المالَ ثلاثة 
أنصباءً وتسعةٌ أسهم. لكن تعلمْ أنه لا قصال في : نصيبَيْن؛ لأنهما لابْئيْنِء وإنّما 
النقصانُ في نصيب المُوصّئ له» فرجعت السَّهامٌ إل سبعقٍ ندفعٌ نصيبَيْنٍ كاملَينٍ إلى 
أثنين . يبقَى سبعةٌ أسهم» تأحذُها للابن الئّالث» فعرْقًنا أنَّ النصيبَ الكامل سبعة 5 أسهمء 
وأنَّ النصيبٌ ناص ستةٌء لأنه كَمُلَ بسهم فإذن الثلتٌ الذي قلنا: نه نصيبٌ ناقص 
وثلاثة 5ُ أسهمء والمال سبعةٌ وعكتروة: وهذه الطريقةٌ حكافها إمامٌ الحرّميْنٍ عن 


)١(‏ في ب: عشر لنا. (؟) في ب: أحد. 


كن كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


الصيدَلأَنِيٌ وذّكُرَ أَنّ الصيدلائِيٌ وغيّرّه: لم يتعرّضُوا للوّجُوهِ الثلاثةٍ التي فصّلئَاها في 
الاستشثناء» و01 وريمًا اعتضد بما حكاه الاحتمال الذي قدّمناه في أن التصريحح في 


0 
في الوصيّةٍ بجزء من المالٍ وبالنُصيبٍ مع استثناء جزءٍ من باقِي المالٍ البَاتِي من 
المالٍء قد يقيد بما بعد النصيب وقد يقيّدَ بما بعدّ الوصيةء وقذ يُطَلَنُ كما مب؛ فإِنْ 
جرّى ذكرٌ النصيب؛ بأنْ أوْصَئء وله ابئان» لزيد بربع المالٍء ولعمرو بمثلٍ نصيب 
أحدهماء إل تُلْكَ مات تبقئ من المالٍ بعد النصيب» فتأخذ مالأء ونجعلُ دُبَْهُ لزيد يبقى 
ثلاثةٌ أرباع مالِ» شرت نه : نصيباً إلى عمروء يبقّئ ثلاثة ُ أرباع مالٍ إلا نصيباً يبأء نسترجع 
من النصيب مثلّ ثلثِ هذا الباقي وهو رم مال إلأّ لت نصيب» نزيدٌه على ما معنا 
يبلغٌ مالاً إلا نصيباًء وثُلْتَ نصيب» وذْلِك يعدُلٌ نصيتَيْنٍ» همُجِيرُ 2 وَتُقَابل : فإذن فال يَعَدل 
ثلاثة أنصباءء وثلتَ نصيب» فنبسطها أثْلاثاً» وتقلب الاسم قالعال كير والتصيت 
ثلائةٌ نصرفٌ ربع العشرة ة إلى زيد؛ يبقئ سبعةٌ ونصفٌ» نعل منها ثلاثة ثهَ لعمرو يبقّئ 
أربعةٌ ونصفٌ نرْجِعْ ثلمّها من الثلاث» وَعَو واحد وتصفة ونضمه إلى ما معنا يبل ستة؛ 
لكل واحدٍ ثلاثةٌ كالنصيب» فإنْ أَردًْا إزَالةَ الكسرء بسطنا العشرةً أنصافاًء وقلنا: المالُ 
عشرونء والنصيبٌ ستةٌ وبطريقٍ المقادير: نجعل المالّ عدا له بعد الربع والنصيب 
ثلث فليكن ثلاثةٌ نزيدُ عليها ثلكهاء يكونٌُ أربعةً» نقسّمُها بين الاثنين»” لكل واحد 
منهما سهمانٍ فإذن: النصيبٌ سهمانء نزيدُهُما على الثلاثة ع حا الي 0 
أرباع المالٍء فنزيدٌ عليها ثلتها؛ لنكمل المال» تبلغ ستَةٌ وثلاينَ نبشطهًا أثلائاء يكونٌ 
عشرون» وبالخطائين يجعل المال ثمانية مثلا» ونسقط ربعّها لزيدء ثمّ نجعلٌ النصّيب 
ثلاثةٌ ونست رج مم منها ثلتّ البَاتِي» وهو واحدٌ يبلغٌ ما معنا أربعةٌ» وكانَ ينبغي أن يكونّ 
ستةٌء ليأخذٌ كل واحدٍ منها ثلاثةٌ فقد نقصّ اثنانء وهو الخطأ الأوّل. 


ثم نجعلٌ المالّ الئَيْ عشرّء ربعُهًا لزيدء ونجعلُ النصيبٌ ثلاثة» ونسترجمٌ منها 
ثلتٌ الباقي» وهو اثنانٍ يكونٌ معنا تفانة: وكان ينبغِي أَنْ يكونّ ستةٌء فقد زادَ اثنانٍ» 
فجمع بِينَ الخطآين؛ لأنّ حتفنا زائدٌ» والآخرٌ ناقصء يبلغ أربعة فتحفظهاء ثمّ 
تَضرتٌُ ب المال الأول في الخطل الئّاني» يكونُ ستةً عش وتضربٌ المال الثاني في الخط] 
الأوّلِء يكونٌ أربعةة وعشرينّ» ونجمعٌ بينهماء ٠‏ يكون أربعينَ» نُقَسْمُهَا على الأربعة 
المخموظة؛ يخرج عشرةٌ فهو المال» ويبلعٌ بالبسط عشْرينَ وهذا إِذَا يد بالنّصِيب» أما 
إذا قيدَ بالوصيةء فأؤْصَّئن» وله ابئان بربع المالٍء ولآخرٌ بمثلٍ نصيب احدعماء إل 
ثلكَ ما يبقّئ من المال بعد الوصية» فهو بمثابة ما لو قال: إلا نصف ما يبقّى من المالٍ 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ١/١‏ 


بعد النصيب؟ علّى ما أسلفناء وحيئئذ: فنأخذُ مالأء ونجعل لزيدٍ ربعّهء تبقئ ثلاث أرباع 
مال» ندع منها نصيباً إلى عمروء يبقّ ثلاثةٌ أرباع سوّئ نصيب» نسترجعٌ منه نصف 
00م ثلاثةٌ أنْمانٍ مال سوى نصف نصيبء ونزيدُه على ما معناء فيبلغُ مالا 

ثُمِنَ مالٍ إلأ نصيباًء ونصفٌ نصيب» وذلك يعدل نصيبين » ذا جبرنًا وَقَابَلْتاء فمالٌ 
ثم تمن مالٍ يعدلُ ثلاثةٌ ة أنصباء» ونصف نصيب» نبسطها أثلاثً» والمال ثمانية وعشرون» 
ا 1 تدقع ربع المالٍ إلى زيد». وهو سبعة» 5 تبقن أحد وعشرون تفرو متها 
[تسعة]7") لعمرو؛ يبقَى اثنا عشرّءٍ نُسترجعٌ منها نصفّهاء وهو ستة من التسعةٍّء ونضمُها 
إلى ما معئاء تبلغ ثمانية عشرٌ لكل ابن تسعةٌ؛ كالنصيب» » فالثلائةٌ السالمةٌ لعمروء كما 
أنها مل النصيب إلا نصف البَاقِي من المالٍ بعدّ النصيبء فهُوَ مثلُ النصيب إلا ثلث ثلكّ 
البَاِي من المالٍ بعد الوصيةٍء لأنَّ البَاقِيَ من المالٍ بَعْدَ الوصيةٍ ثمانيةٌ عَضَرَّء والستة 
المستناةٌ ثلّها . : 


ار 

«في الوصيّة بجزءِ شائع من المالٍ وبالنصيب مع استثناء جزءٍ ما يبقل من جزء من 
المال؟. 

مثاله : : خمسةٌ بنينّ» وأَوْصَئ لزيد بثمن ماله ولعمرو بثلث ما تبقئ من الثلثِ بعد 
النّمنِء والنصيب» نأخذ ثلث مالٍ. وثَلقِي منه ثمن جميع المالٍ» يبقَى خمسة ة من أربعةٍ 
وعشرينَ جزءاً من المالٍ» تُفرز منه نصيباً لعمرو؛ يبقّى خمسةٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزءاًء 
سوى نصيب» نسترجعَّ من النصيب ثُلْتَ هذا الباقِي» ولَيْسَ للخمسة ثلكُ صحيحٌ» 
فنضربٌُ المال في ثلاثة» يكون اثنين وسبعينَ» ويكونُ معنا خمسة عشرّ جزءاً من اثنينٍ 
وسبعينَ جزءاً من المالٍ» سوى تطيبي انزيد الث هلا المبلغ عليه يكون عشوين من ألنين 
وسبعينَ جزءاً من المالٍ» يتوق يي ولت تضيب تزيدة على ثلغي المال: وهو ثمانية 
وأربعون» يكونُ ثمانية وسنَّينَ نّ جزءاً من اثنين وسبعين نَّ جزءاً سوّق نصيب. وثلثِ نصيب » 
يدل أنصباءً الورثة» اوهي عشمسة: فإدًا جَبَرْنا وقابلنا؟ فثمانية وستونٌ تَعْدِلُ ستة أنصباءء 
وثلتٌ نصيب » فنبسطها بأجزاء. أثنينٍ وسبعينّ» ونقلبٌ عدم فالمال أريعمائة وستة 
وخمسون» والنصيبٌ ثمانيةٌ وستونٌ» ناخد ثلك المال؛ وهو مائةٌ واثنانٍ وخمسون وثُلقِي 
مئها ثُمُنَ المالٍء وعنوميتعة ا وتمسو3» يبقَّنْ خمسةً وتسعونٌ؛ نلقي منه لعنيناة وهو 
ثمانية وستونٌ؛ يبقّئ سبعةٌ وعشرون» وتسترجعٌ من النصيب ثُلقَهَا ونزيدُها على السبعَةٍ 
والعشرينٌ» تبلغ ستة وثلاثينَ» نزيدها على ثلني المالِ وهو [ثلاثمائة وأربعة أسهم تبلغ 


زفق في ز: سصبعة . 


1 كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


لاثماثة]”'' وأربعينَ» لكل ابن ثمانيةٌ وستونٌ؛ كالنصيب» هذا إذا صرّح بذكر النصيب. 


سي ا ا ع ل ا 
الثمن» وبعدّ وصيّتهء فالحسابُ كما مضَئ ولكنْ نجعلٌ بدلّ استثناءِ ثلث البَاتّي من 
الثلثِ بعد الوصيّةٍ صيِّةِ نصف الباقي من الثلثِ بعدّ النصيب» ونستخرجٌ المسآلةء فتاخد تلك 
مالٍ» ونسقط منه ثمنَ جميع المالٍ؛ يبقَئ حَمْسةً من أربعة وعشرينَ جزءاً من المالٍ» 
نقرُرُ منه نصيباً لعمرو ونسترجعٌ من النصيبٍ نصف البَاقِي» وليسَّ للخمسة نصفٌ 
صحيحٌ » فنضرِبٌ المال في اثنين» تكونٌ ثمانية وأربعينَ» ويكونٌ معنا عشرةٌ أجزاءء من 
ثمانيةٍ وأربعينَ جزءاً من المالٍ سوى نصيبء نزيدُه عليه نصفّه» يكونٌُ خمسة عشرٌ جزءاً 
من ثمانيةٍ وأربعينَ سوّئ نصيب» ونصف نصيب نزييه علّئ ثلثي المالٍ» وهو اثنانٍ 
وثلاثونَ من ثمانيةٍ وأربعينَ جزءا. يبلعٌ سبعة وأربعينَ جزءاً من ثمانية وأربعينَ سوى 
نصيب ونصفٍ نصيب يَعْدِلُ أنصباءً الورثة» وهي خمسة. فتجبرٌ وتقابل فسبعةٌ وأربعونٌ 
جزءا من ثمانيةٍ وأربعينٍ تَعدِلُ ستة أنصباء ونصف نصيب» نبسطها بأجزاء ثمانية وأربعينَ 
فالمال ثلائمائةٍ واثني عشرّ» والنصيبٌ سبعةٌ وأربعينٌ؛ نأخذٌ ثلتَ المالِء وهو مائةٌ 
وأرئعة ولشقط ميث ثُمَنْ المال» وشهواتسعة وثلاتوةء يق خمسةً وستونٌ» فتُسقِطٌ منه 
عوك بد وال بقل لان ره نسترجعٌ من النصيب نصفّهاء تسعة : ونزيدها 
علَيْمًاء ٠‏ تكونُ سبعةٌ وعشرينَ» نزيدها على ثلئي المالٍ» وهو ماثتانٍ وثمانية» تبلغ مائتين 
وخمسة وثلائينَ لكل ابن سبعةٌ وسبعون فالتسعةٌ التي هي نصفٌ البّاقي من الثلثِ بعد 
لمن والنصيبٌ ثلث الباقي من الثلثٍ بعد الشمنٍ والوصية» فإِنٌ الثُمْنَ تسعةً وثلاثونٌ» 
والذي يُسلُمُ لعمرو ثمانيةً وثلائونَ» يبقّى سبعةٌ وعشرونٌ. 


في الوصيّةِ بمثْلٍ نصيب وارثٍ أو عدد من الورثة» إلا بمثل نصيب وارثٍ آخر» 
وعدد منهم » هذه الوصيةٌ إما أَنْ ب تتجرّد عن الوصية بجزء شائع من المالٍء والوصيةٌ بجزء 
ينا جتن هن الماك أو« سجر ع حر مهنا سن أن لا حدكة1 
أمًا الحالة الأولئ : : فلا حاجةً فِيهًا إلى الطرق الجبْرِيّة . ولكن تقام مسألة الورثة. 
سمه فينقص منها نصيبه من أستثئّ تشئّل مثل نصيبه» ويزاد 
2 بَقِيَ علّى مسألة الورئة. فمنه تصحٌ: 


المثال: زوجة وأختٌ وعم وأوصّئل بمثل نصيب الأخت إل مثل نصيب الزوجة» 


زفق سقط في: ن. 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا تف 


هي من أربعة» ونصيب الأختٍ سهمان؛ ينقمن متهما نصييه الزوجه: وهُوٌ سهُمء يبقى يبقّى 
سهمء نزيدة على الأريعة» فيكون خمسة واحدّء منها للموصّئ له والباقي للورثة . 


زوجة وثلاثُ أخواتٍ متفرّقات» وأوْصّئ بمثلٍ نصيب الزوجةء إلأ مثل نصيب 
الأختٍ للم فالمسألةٌ سول إل ثلاثة عشر» ومنها تصح للزوجة» مها ثلاثة د تسق نه 
نصيت الأختٍ للم يبقّى واحدّء نزيده على الثلاثق» قَإِنُ أوْصَئ مع ذَلِكَ الآخر بمثلٍ 
نصيب الأختٍ للآأب اذه رادو لع روي اللاي الاخبالة ارا 
وهي ستَّةُ ونقّضئا منها نصيبّ الزوجةٍء وهو ثلائثةٌ؛ يبقَئ ثلاثةٌء نزيدُها أيضاً علّى 
الثلاثة عشرّء يكون الكل سبعةً عشرّ. واحد ذ للتوسى له الأرلرة وثلاثةٌ للنّاني» والباقي 
للورثئة» ولو أَوْصَئ بمثلٍ نصيب بَعْضٍ الورثةٍ إلأ نصيبَ وارثِ آخرّء لو كانَّء فيقام 
سهامٌ الفريضة من عدد. يصحٌ على الموجودِينَ» وعليهم مع ذلك للواردث المقدّر» ثم 
نأخذّ نصيبَ الذي أوْصَئ بمثلٍ نصيبهء ونسقِطً منه نصيبٌ المستئئئ مثلَ نصيبه» فما 
بَقِيّ » يزادٌ على ذلك القددٍ وتصحٌ منه. 

مثالّه : ثلاثةٌ بنينَ وزوجٌ» وأوصت بنصيب ب الزوجء إل نصيبَ ابن سادس» لو 
كان فمسألةٌ الموجودِينَ من أربعة» ولو كان لبنونٌ ستةٌ مع الزوج» لسك هن ثسانة 
نجعلّها من ثمانيقء ونأخدٌ نصيبَ الزوج» وهما سهمان فنقصٌ منها نصيبَ الابنٍ 
السادسء» لو كانّ؛ يبقَئ سهمٌ نزيده على الثمانية. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إذا لم يتجرّذء وفيه صورٌ: 

إحداها: أنْ يوصّئ مع ذلك بجزءٍ شائع من المالٍ: 

مثاله : أبوان» وأَؤْصئ لزيد بربع ماله ولعمرو بمثلٍ نصيب الأب إلأمثلَ نصيب 
الأم فالحسابٌ أنْ يُنْظَرَ في مسألةٍ الورئة وهي من ثلاثة» فاحل نالا فنلقى ريه به لويد 
م ييقّئ ثلاث أرباع نلقّى منها نصبيَينٍ مثلّ نصيب الأب وتشْمَْجِعٌ نصفّها مثلّ نصيب الأمْ؛ 
فيبقئن لاله 5 أربع مال سوّئ نصيب يَعدِلُ ثلائة أنصباء ؛ هي سهامٌ الورثة» فتجبرٌ وتقابل : 
فثلاثةٌ أرباع مال تَعَدل أربعة أنضاف تسنطليا أرباعاً. وتقلب الاسممّء فالمال ستة عشر»ء 
والنسيت كلاثة: :وإذا حدما بعة عق + وأسقطنا زنمياء بقي ائنا عَشَرٌَ نسقط منها 
نصيبين» وهما ستة؛ ونسترجع نصيباًء وهو هو ثلاثةٌ يبقى للموصّئ له ثلاث فإذا أسقطنا 
الوصيتّيْنِ من المال» يبقل تسعة + للأب ستة» وللأم ثلاثة» ولو كان مع الأبوين زوخ» 
وأرفيك لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثلٍ نصيب الزوج» إلأأمثل نصيب الأب» فنقسم 
مسألة الورثة من ستةء ثم نأخذ مالأء ونلقي عليه ثلاثةً لزيد؛ يبقى ثلثا مال؛ نسقط منه 
ثلاثة أنصباءء هي سهامٌ الزوج» لك ا فيبقّ ثلثا مال إلا 
نصيباًء يعدل ستة أنصباءء فتجبر وتقابل : فثلثا مال يَعْدِلُ سبعة أنصباءء فنبسطها أثلاثاًء 
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ونقلب الاسمء فالمال أحد وعشرونء والنصيب اثنان» نأخذ أحداً وعشرين» ونسقط 
ثلثهاء لزيد؛ يبقى أربعة عشرء نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج» وهي ستة 
ونسترجع منها أربعة» يِبْقّى لعمرو سهمان. فإذا أسقطنا الوصيّتيِنَ» من أحد وعشرين؛ 
يبقى أثنا عشر. للزوج ستةٌ وللأب أربعة» وللأم سهمان. 
ش وآلثانية: أت يوصى مع ذلك بِرْءِ مما تبقّ من المال: 

مثاله أبوانٍِ» وأوصّئل الزيد بمثلٍ نصيبٍ الأب إلأ مثل نصيب الأ ولعمرو.بربع ما 
يبقّئ من المال» تأخذ مالأ وتُلّقي منه نصيبين» هما نصيبٌ الأب من مسألة الورئة» 
ونسترجع نصيباًء وهو نصيب الأمْ؛ فيبقى مال سوى نصيبٍ» ندفع رُُعَهُ إلى عمروء 
وهو ربع مال إلا ربع نصيب» نلقي” اويا ئة أرباع إلأ ثلاثة أرباع نصيب » تَعغْدل ثلاثة 
أنصباء» هي سهام المسألة» فنجبر ونقابل» بثلاثة ثة أرباع مال» تعدل ثلاثة ة أنصباءء وثلاثة 
أرباع تضنسيةة كنتشطها أزباعاً ونقلب الاسمء فالمال خمسة عشرءٍ والنصيب ثلاثة» 
نأخذ خمسة عشر» ونسقط منه نصيبين» هما 1 ونسترجع نصيباً» وهو ثلاثة يبِقَى 
اثنا عشرء ربعهًا لعمرو. يبْقَئْ تسعة» ستة للأب» وثلائة للأم . 

والثالثة: أن يوصِيّ مع ذلك بِجَزْءِ من جزء مما تبقّى من المال: 

مثاله : ساق وأوصّئل لزيدٍ بمثل نصيب الأب» إلأ مثل نصيب الأم» ولعمرو 
بربع ما يبقئ من ثلثي المال» نأخذٌ ثلثي مال» ونسقط منه نصيبَيْنِ ونسترجع منه نصيباً؛ 
يبقَ ثلثا مال» سوى نصيب؛ نسقط ربعة لعمروء وهو سدس مال» إلا ربع نصيب؛ 
يبقّى نصف مال إلأ ثلائة أرباع نصيب» يزيد على ثلث مال» يبلغ خمسة أسداس مالء 
إلا ثلاثة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة أنصباء» هي سهام المسألة» فنجبر ونقابل» فخمسةٌ 
أسداس مالٍ تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب» نَبْسُّطها [بأجزاء]”" اثني عشرء 
ونقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون» والتصيث عشرة» نأخذ ثلثي المال» وهو 
ثلاثون وتسقط منها نصييين وهما عشرون وتسترجمع نصيباً يبقَ معنا عشرون» ونسقط 
ربعه لعمرو. يبقّئ خمسة عشر» نزيدها عَلَى ثلث المال» يكون ثلاثين» للأب عشرون 
وللأم عشرةٌ. 


في الوصيّة بالنصيب » مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء 0 ع أيضاء الجزء 
المستثئئ مع النصيب قد يكون من جميع المالٍء وقد يكونٌُ من باقِي المالٍء وقد يكونٌُ 


)١(‏ في ز: يبقي. (؟) سقط في: ز. 
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من جزءِ من الباقي : مثال الأوّل: أبِوانٍ؛ وأوصّئ بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأمّ 
وإلأ عشر [جميع]”© المالء نأخذ مالأ وتلقى منه نصيبين» ونسترجع نصيباً وعشر 
جع المال» يبقى مال وعْشرٌ مال إلا تيبا يعدل اتضياء الورثة» وهي ثلاثة» فنجبر 
ونقابل» فمالٌ و عشرٌ مالٍ يعدل أربعة أنصباء» نبسطها أعشاراًء ونقلب الاسم. فالمال 
أربعون» واي ا عَشَّره نأخذ أربعين» ونسقط منها نصيبيئن وهمااثنان 
وعشرون» ونسترجع منها نصيباً» وهو أحدّ عشّرٌ وعُشْرُ جميع المالٍ» وهو أربعةً 
فيسلم للموصّئ له سبعة» يبقى ثلاثة وثلاثون» اثنان وعشرون منها للأب» وأحد عشر 
للم . 


ومثال الثاني : المسألة بحالها إلا أنه استثنى مثل نصيب الأمّ عر ما تبقئ من 
المال بَعْدَ نصيب الأم تأخذ مالأ وتلق منه نصيب الأب» اوهو نصيبان من ثلاثة 
أنصباء» هي سهام المسألة, ونسترجع منه نصيباءٍ يبقى مال إلأ نصيباً» نزيد عليه مثل 
عشره» وهو عْشْرُ المال لاغش تنصيب: يبلغ مالا وعُشْر مال إلا نصيباً ومُشْر نصيب» 
يعدل ثلاثة أنصباىء هي سهام المسألة؛ فنجبر ونقابل» ونبسطها أعشاراًء ونقلب الاسمء 
فالمال أحد وأريَعُون» والنصيب أحدّ عَشَرٌ تأخذ أحداً وأربعين» ونسقط دنه تعبييين ؛ 
وهما اثنان وعشرون» وتسترجع يا فيكون معنا ثلآثون. تدرج عر نارين 
ذلك النصيب أيضاًء وهو ثلاثة» وتزيده علّئ ما مَعَناء يبلغ ثلاثةٌ و ثين ثين» للاب اثنا 
وعشْرُون» وللأم أَحَد عَشَّرَ. 


ومثال الثالِثِ: المسألةٌ بحالها إلا أنّه استئئئ تثّ منه نصيب الأم» وثمن ما تبقَىئ من 
ثلنّي المال بعد نصيب الأم» فتأخذ ثلئَيْ مالٍ» وتسقط منه نصيبين» وتسترجع نصيباًء 
يبقى ثلثا مال سوّئ نصيب» تسترجع ثمن هذا المبلغ أيضاً من النصيب» وهر صب 
سدس مال إلا ثمن نصيب» ونزيده علّئ هذا المبلغ» » يكون ثلاثة ثة أوباع مالٍ إلأ نصيباً 
وثمن نصيب» نزيده علّى ثلثِ مالٍ» يبلغ مال ونصفٌ سدس مال» إلأ نصيباً وثمن 
نصيب» وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي سهام المسألة» 0 فمال ونصف 
لسن مال»ء يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب» فتبسطها بأجزاء أ ربعة وعشرين» وبها 
التفاوتُ بين الشمن ونصف السدس» وتقلب لسعم فالمال تسعة وتسعون, والنصيب 
ستةٌ وعشرون» تأخذ ثلقي المال» وهو ستة وسدُُّون» وتسقط منه نصيبين» وهما اثنان 
وخمسون, وتسترجع نصيباًء يبقَى معنا أربعون» ونسترجع ثمنه من النصيب أيضاء وهو 
خمسة وتزيده على الأربعين» يكون خمسة وأربعين» تزيده على ثلث المال» وهو ثلاثة 
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وثلاثون» تبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيبين اثنان وخمسون» وللأم بنصيب ستة 
وعشرون» ولو كانت المسألة بحالهاء لكنْ قال: وإلأ ثمن ما يبْقّى من ثلئّي المال بغد 
تنيب الآ فتأخذ ثلثِي المال» وتسقط منه نصيبين » وتسترجع نصيباً يبقَى ثلثا مال 
سوّئ نصيب» وتسترجع أيضاً من ثلثي المال بعد النصيبين» ٠‏ وهو نصف سدس مال إلا 
ربع نصيب» نزيده علّئ ثلئَيْ مال سوى نصِيب يبلغ ثلاثة أرباع مالٍ إل نصيباً وربع 
نصيب » نزيده علّئ ثلث مال» يبلغ مالا ونصف سدس مال» إل نصيباً وربع نصيب» 
هد لماه الررية »تي برها بل فمالٌ ونصفٌ سدس مالٍ يعدل أربعة أنصباء وربع 
نصيب» فتبسطها بأجزاء اثئيْ عَشَرٌ وتقلب الاسمء فالمال احد وسميرة والنصيب 
ثلاث 50 نأخذ ثلئي المال» وهو أربعة وثلاثون» يسقط منه نصيبين» وهما ستة 
وعشرون.» ود تسترجع نصيباً يبقّى للموصّئ له ثلاثة عَشَرَ تر عن أينا نم حاتي 
من الأربعة والثلاثين بَعْد النصيب» وهو واحدٌ يبقَئ له اثنا عشّرٌء يسقطها من جميع 
المال؛ يبِقّى تسعة وثلاثون» للأب نصيبين ستة وعشرون» ولام ب بنصيب ثلاثة عَشَرَ. 


ا ا ا و -- 
كلل الرضة : إما أن تت تتجرد عن الوصية بغيرهاء والاستثناء فيها أو لا تتجَرٌ 
القسم 57 فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدةٍ أو بتكملتين فصاعداً: 
مثال الأول: أَربعةٌ بنين» وأوصّئ بتكملة ثلثِ ماله بنصيب أحدهم» فتأخذ مالآء 
وتصرف ثلثه إلى الموصىل له» وتسترجع منه نصيباً» فيصل معنا بلغا مال ونصييت» 
وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعة» فتلقى نصيباً بنصيب قصاصاًء يبقَئ ثلثا مال في 
معادلة ثلاثة 3 الصيثابت نبسطها أثلاثاً» وتقلب الاسم فالمال تسقة والنصيب اثنان» 
والتفاوت بين النصيب والثلث يواحد» فهو التكملة يدفع إلى الموصئل ل له يبقى ثمانية » 


وبطريق الدينارٍ والدّرْهم : تجعل ثلث المال ديناراً ودرهماً» وتجعل الدينار نصيباًء 
والتكملة درهماً تدفعه إلى الموصّئز لهء يبقّئ من المال ثلاثة دنانير ودرهمان» يأخذ 
ثلاثة بين ثلاثة دنانير فيبقَى درهمان» يأخذه الابن الرابع فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان» 
وأنَّ ثلث المال ثلاثةٌ دراهم» والنُصيب درهمان وبالقياس نقول: إذا أخذ الموصّئ له 
وصيئّة. كان الباقي مقسوماً على أربعة» فيجعل الباقي عدداً له ربع» وأقله أربعة» فإذا 
. ضَمَمْنا سهماً مئها إلى التكملة» كان ثلث المال» وذلك يعدل ثلث تكملة؛ وسهماً. 
وثلث سَهُم؛ أن يا المال تكملة» وأربعة أسهم» فثلثها ثلث تكملة وسهم وثلث؛ 
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فنسقطً ثلث تكملةٍ بثلث تكملة» وسهماً بسهم قصاصاء يبقى ثلثا تكملة تَعْدِلٌ ثلث 
سهمء فالتكملة الواحدة تعدل نصف سهمء فالسهم مثلاً التكملة»؛ فالسهم اثنان» 
والتكملة واحدء فثلث المال ثلاثة ثة أسهمء فجميع المال تسعةٌ. 

ومثال التكملتين أربعةٌ بنين وبنت» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن» ولآخر 
د ع ل 

الوصية الأولّن: ثلث مال سوى نصيبين» والثانية : ربع مال سوّئ نصيب؛ لأن 
لكل ابن سهمين» وللبنت سهمء وكل سهم في مثل ذلك يسمى نصيبًء ٠»‏ فتأخذ مالأء 
وتسقط منه الوصيتين» يبقى خمسةٌ أسهم من |؛ ثنَئْ عَشَرَ سهماً من مال وثلاثة أنصباء 
تعدل أنصباء الورثة؛ وهى تسعةٌ تسقط ثلاثة ثّة أنصباء بثلاثة ة أنصباء قِصّاصاً؛ يبقى خمسة 
أسهم من اثني عشر سهماً من مال في معادلة ستة أنصباء» ثم إن شئتء قُلْتَ: نبسطها 
بأجزاء اثتئ عَشَرَ ونقلب الاسم فالمال اثنان وسبعون. والنصيب خمسة» وإن شئت» 
قُلتُ : إذا كانت خمسة من اثني عشر تَعْدِلٌ ستةء فالمال بتمامه» يعدن أريكة عق 
تسوه نبسطها أخماساًء تبلغ اثنين وسبعين» نأخذ ثلث المال» وهو أربعة 
وعشرون» ونسقط منه نصيبين» وهما عَشَرَةٌ؛ يبقى أربعة عشر؛ فهي الوصية الأولى» 
ونأخذ ربعه» وهو ثمانية عشرء نسقط منه نصيباً واحداّء دحي يبقى ثلاثةَ عَشَرَّ 
فهي الوصيةٌ الثانية» كَُسْقِطُ الوصيتيْن من المال؛ يبقى خمسة وأربعون؛ لكل ابن عشرةٌ» 

وأما القسمُ الثاني : فيصوّر علو وجوه: 

منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال. 

مثاله : ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بِرٌبُّع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد 
البنين» نأخذ مالآء ونلقي منه ربعه لزيد» نم نلقي نصفه لعمروء ونسترجع منه نصيباء 
يبقى معنا ربع مال ونصيب» وذلك يعدل ثلاثة أنصباء» ونسقط نصيباً بنصيب؛ ؛ يبقَى ربع 
مال في معادلة نصيبين نبسطهًا أرباعاً» ونقلب الاسمء فالمالٌ ثمانيةٌ والنصيب واحد 
تأخذ ثمانية» فتعزل ريعها لزيد» ثم تأخذ نصف الثمانية لعمروء وتسترجع منه واحداً؛ 
يبقى معنا ثلاثة؛ لكلّ واحدٍ من البنين واحدٌ. 

وبطريق القياس نقول: ربع المالٍ ونصفُّهُ يستحقّها زيدء وعمروء وأَحَدُ البنين» 
فتأخذ مالا له ربع ونصف» وهو أربعة» لاسعلا ينه] الريم والعصيت» يبقَّى واحد» 
تقسمه بين الاثنين الآخرين» فلكل واحد منهما نصفٌ» فعلمنا أن النصف نصفٌ سَهُم 
تسقطه من الثلاثة التي أسقطناها من المال» يبقى اثنان ونصف» وتسقط منها ربع جميع 
المال» يبقى واحدٌ ونصفٌ؛» فهو التكملة» تبسط الجميع أنصافاً» لزوال الكسر فالنصيب 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ١١‏ 
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واحدء والتكملة ثلاثة» والربع اثنان» والمال ثمانية» وبالدنانير والدراهم يُجَعَلُ نصف المال 
ديناراً ودزهماً ويدفع الدرهم بالتكملة إِلَى عمروء ويبقى ديناران ودرهم . تسقط منها ربع 
المالء وهو نصف دينارء ونصفٌ درهمء :يبقى دينار» ونصف ديئار» ونصف درهم» وذلك 
يعدل ثلاثة دنانير» تسقط الجنس بالجنس فيبقى دينار ونصف. في معادلة نصف درهم» 
نبسطها أنصافاًء ونقلب.الاسم. فالدينار واحدٌّء والدرهم ثلاثةٌ» وهو التكملة. 

ومنها الوصيَّةُ بالتكملة» مع الوصية بجزء مما تَبَقَى من المال. 

مثاله : أربعة بنين » وأوصّئ لزيد بتكملةٍ ُلْثِ ماله بنصيب أحدهم ولعمرو بربع 
ما تبقّ من المال» نأخذ مالأء وندفع ثلثه إلى زيدء ونسترجع منه نصيباء ونزيده علّئ 
باقي المال» فيحصل معنا ثلثا مال» ونصيب؟ يخرج ربعه لعمرو. وذلك سدس مال» 
وربع نصيب يبقى نصف مالء وثلاثة أرباع نصيب» يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعةٌ» 
فنسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب» يبقى نصف مال في معادَلَةٍ ثلاثة أنصباء» 
وربع نصيب؛ فنبسطها أرباعاً» ونقلب الاسمء فالمال ثلاثة عَشَّرّء والنصيبُ سهمان؛ 
لكن ليس لثلائثة عَشَرَ ثُلْثٌّ؛ فنضربها في ثلاثة؛ تبلغ تسعةً وثلاثين» فهي المال» 
والنصيب ستةء نأخذ ثلثهاء وهو ثلاثة عشرء ونسقط منه نصيباً؛ يبقى سبعةٌ؛ فهي 
التكملة. ندفعها إلى زيد. يبقى من المال اثنان وثلاثون» ندفع ربعها إلى عمرو» وهو 
ثمانية» يقى أرينة وعشروة لسو لكل واحدٍ ستة. 

بطريق الخطائين: يجعل المال خمسة أسهم. والتكملة واحداً منها تدفعه إلى زيد» 
وتدفع ربع الأربعة الباقية إلى عمروء يبقى ثلاثةٍ للبنين لكل واحدٍ ثلاثة أرباع» فإذا ضممناها 
إِلَى التكملة» كان الحاصل واحداً وثلاثة ثة أرباع» وكان يجب أن يكون واحداء وثلثين؛ لأن 
ذلك ثلث الخمسة التي قَدَرْنَا أنها المال» فقد زاد نصف سدس» وهذا هو الخطأ الأول» ثم 
يدل المأ لتنا :والكاملة انين :تر جوماء وري البائن ٠‏ يفي تلتق كلوسر مي 
ثلاثةٌ أرباع» نضمها إلى التكملة؛ يكون اثنين وثلاثة أرباع» وكان يجب أن تكون اثنين» فقد 
أخطأنا بثلاثة أرباع» وهذا الخطأ زائدٌ أيضاً؛ فنسقط الأقل من الأكثرء يبقى ثلثا سهم. 
فتنحفظه. ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني» يحصل تلقهه وثلاثة أرباع» ونضرب 
المال الثاني في الخطأ الأول؛ يحصل سهم يسقط الأقل من الأكثر؛ يبقى ثلاثة وربع» يقسم 
على ثُلْئَيْ سهم» يخرج من القسمة سهمان وسدس» يبسط أسداساً يكون ثلاثة عشرء فهو 
المال» ويتتهي إِلَى تسعة وثلاثين؛ كما سبق . 

ومنها الوصيةٌ بالتكملة» مع الوصية بجزء مما يبقى من جزء من المال: 

مثال: ثلاثةٌ بنين» وأوصّئ لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمءٍ ولعمرو بِكُلْثِ 
ما يبقّئ من الثلث» نأخذ ثلث مال ونلقي منه نصيباً؛ ب 2 بيقن كلكا مال الا نصبياء ندفعه 
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إلى زيد» ؛ فإنه التكملة؛ اد قاع وي ان 0 يبقى ثلثا 
نصيب » نضمه إلئ تُلّنِي المال» وذلك يعدل أنصباء الورثئة» فهي فهي ثلاثة» تسقط ثلثي 
نصيب بكلكن الضيب» يبقى ثلثا مال يعدل. نصيبين؛ لي ل قد قلنا: 
نبسطها أثلاثاً» ونقلب الاسم فالمال سبعةٌ والنصيب اثنان» وإن شئْئاء قلنا: إذا عادل 
ثلثا مال نصيبين» وثُلْتَ نصيب» فالمالٌ كله معادِلٌ ثلاثة ة أنصباءء ونصف نصيب ؛ 
تسيظها أتضافا؟ يكون سبعةٌ؛ لكن ليس لسبعة ثلتٌ صحيحٌ» فنضربها في ثلاثة ؛ يبلغ 
أحداً وعشرين؛ فهو المال. والنصيب ستة» نأخذ ثلث المال «سبعة»» تلقى منه النصيبث 
استةق يبقى واحدٌء فهو التكملة. وتدفع ثُلْتُ الستة إِلَى عمروء يبقى أربعة» نضمها 
إلَن ثُلْئَي المال» يكون ثمانية عشر؛ لكل ابن ستة. 

قال إمام الحَرَمَيْنِ: هكذا ذكروه؛ لكن لو تجردت الوصية الأولّئ في هذه 
فأوصى له ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء فالوصيةٌ باطلةٌ ؛ لأن نصيبٌ كُل 
ابن مستغرقٌ للثلث؟ فلا تكملة؛ وحينئل : يمكن أنْ يقال ها هنا: الوصية الأوآئ باطلةٌ؛ 
والثانية فرعها [فتبطل أيضاً]؛ ووجه ما ذكروه أن الوصية الثائية نَيَهَ تَنْمَصُ النصيبّ عن 
الثلث. ويظهر بها التكملةء قال: ويجب أن تخرج من المسألة وأخواتها على الوجهين 
في أن العبرة باللفظ. أو بالمعئئ» كما إذا قال: بتُك بلا ثمن» وجوه [وذلك أن 
يخرجه على الخلاف فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةٌ؛ ؛ فإنا على وجهٍ: 
نقول: الاستثناء الأولُ باطلٌ» والثاني فرعٌ علية» فيبطل أيضاًء وشلن كه لقولة 
الاستثناء الثاني أخرج الأول عن أن يكون مستغرقاًء ولعله إلى هذا المأخذ أقرب]2"' . 

ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب. 

مثالّهُ : ثلاثةٌ بنين» وأوصئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهمء ولعمرو بتكملة ثلث ماله 
نأخذ ثلث مال» فندفع منه نصيباً إلى زيدء والباقي إلى عمرو. يبقى معنا ثلثا مال» 
يعدل أنصباء الورثة» وهي ثلاثة نبسطها أثلاثاًء ونقلب الاسم فالمال تسعة. والنصيب 
اثنان» نأخذ ثلث التسعةء ثلاشدٌ ندفع منها أثنين» إلى زيدء وسهماً إِلَى عمروء وهو 
التكملة يبقى ستة للبنين. 

يقة أخرَئ: ينظر في مسألة الورثة» وهي من ثلاثة» فيزيد عليها مثل نصفهاء 

يبلغ أربعة ونصفها نبسطها أنصافأء يكون تسعة. فإذا أردنا أن نعرف قدر التكملة» نظرنا 
في مجموع ما تصح منه المسألة» وما زدنا عليه» فالتكملة ما تزيد منه علّئ ما تصحٌ منه 
المسألة مضمُوماً إليه؛ مثل نصيب الموصي بنصيبه» فإن لم يزد عليه شيء. فالوصية 
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بالتكملة باطلةٌ» ففي الصورة المذكورة: المجموعٌ أربعةٌ ونصفٌ» والزائد على ما تصحٌ 
منه المسألة مضموماً إليه نصيبٌ نصف سهم قبل البَسْطء وسهم بعدهء فهو التكملة؛ 
وعلى هذا القياس: لو أوصّئن» وله خمسة بنين» بمثل نصيب أحدهم». ولآخر تكملة 
الخمس فنقول: الفريضة من خمسة., يزاد عليها ربعْهّاء تبلغ سنة » زرنعها بسط آرياعاً» 
يكون خمسة وعشرين» نأخذ خمسها خمسة., التكملةٌ منه واحدّء والنصيب أربعة . 


ولو أوصّئء وله عَشَّرَةٌ بنينَ» بنصيب أحدهم, ولآخر بتكملة السدس» فهي من 
عشرة» يزيدٌ عليها خمسهاء تبلغ اثني عشر نأخذ سدسهاء اثنين» التكملةٌ واحدٌ» 
والنصيب واحدٌ. 

ولو ترك اثنين» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهما ولآخر تكملة الثلث» فالوصية الثانية 
باطلةٌ ؛ [لأنا إذا زدنا نصف ما تصحٌ منه المسألة عليه» لا نزيد شيء منه» علّئ ما تصحح 
منه المسألة مضموماً إِلَيْه النصيب]» وكذا لو أوصّئ» وله ثلاثة بئين؛ بمثل نصيب 
أحدهم» ولآخر بتكملة الربع . 

ومئها: الوصية بالتكملة مع استثناء جُْءِ من المال: 

مثاله: ثلاثةٌ بنينَ» وأوصى بتكملة نصف ماله؛ بنصيب أحدهم إلأ ثْمُْن جميع 
المال: طريقة ة أن يقال: تضف- المال تضيت: وتكملةً» والتكملةٌ شيء » وثمن جميع 
المال يدفع الشيء إلى الموصّئ له يبقى من النصف نَصيبٌ وثمن جميع المال» نَضْمْهًا 
إلى النصف الثاني» يحصل معنا خمسة أثمان المال ونصيب» يعدل أنصباء الورئة» وهي 
ثلاثة ة كلفط تفسياً بنصيب: يبقى خمسة أثمان المال» تعدل نصيبين» فنبسطها أثماناً» 
ونقلب الاسمء فالمال ستة عشرهء والنصيب خمسة» نأخذ نصف المال» وهو ثمانية» 
يسقط منه النصيبٌ خمسة؛ يبقى ثلائة» يسقط منها ثمن جميع المال» وهو اثنان؛ يبقى 
واحدء وهو التكملة؛ يسقط من جميع المال» يبقى خمسة عشر للبنين. 

صورةٌ أُخْرَئ: عشرة بنين» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إل تسع 
جميع المال: [ثلث المال نصيبٌ وتكملة» والتكملة شيْء» وتسع جميع المال]”'"؛ 
يدفع الشيء ء إلى الموصى لهء يبقى من الثلث نصيبٌ وتسع جميع المال» نُضمها إلى 
ثلث المال» يحصل تسعة أتساع مال» ونصيب يعدل أنصباء الورئة»؛ وهي عشرة؛ نسقط 
نصيباً بنصيب ؟؛ يبقى سبعة أتساع مال» يعدل تسعة أنصباء» فنبسطها أتساعاً ويقلب 
الاسم. فالمال أحد وثمانون» والنصيبٌ سبعة» نأخذ ثلث المال» وهو سبعة وعشرون» 
فَنُسْقِط منها النصيبّ سبعةٌ» يبقَى عشرون» نسقط منها تُسْعَ جميع المال» وهو تسعة» 
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يبقى أحد عشر: للموصى له؛ تسقط أحد عشر للموصّيئن لهء يبقى سبعون؛ لكل ابن 
سبعةٌ؛ كالنصيب. 


ومئها الوصيةٌ بالتكملة مع استثناء جُرْءِ مما يبقّى من المال: 


ستة بنين» وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء ٍ إلا ثمن ما تبقّئ من المال» 
نأخذ ثلث المال» ونسترجع منه نصيباً؛ يبقى ثلث مال» ال تسيا فهو التكملة» يبقّى 

معنا ثلثا مال.» ونصيب» تسترجع من التكملة ثمنهء وينتظم الحساب من أربعة 
وعشرينء لذكر الثلث والثمن؛ فالذي معنا ستة عشرء ونصيبء» وثمنه اثنان وثمن 
نصيب» نزيده عليه؛ يبلغ ثمانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مالٍ ونصيباً 
وثمن نصيب» يعدل”'' أنصباء الورئة» وهي ستةٌء تسقط المثل بالمثل» يبقى ثمانية عشر 
جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مال يعد أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب» نبسطها 
بأجزاء المال» وهي أربعةٌ وعشرونء» ونقلب الاسم فالمال مائةٌ وسبعة عَشَرّء والنصيب 
ثمانية عَشَرّء نأخذ ثلث المال» وهو تسعة وثلائون» ونسقط منها نصيباً؛ يبقى أحد 
وعشرونء هو التكملة إذا أسقطناه عن جميع المال» يبقى ستة وتسعون؟ ثمنه انْنَا عَضَّرّ 
نسقطه من التكملة؛ يبقَئ تسعةء فهي التي يأخذها الموصّئ له؛ يبقى مائة وثمانية 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملةء مع استثناء جزءٍ مما تبقّى من جزء من المال. 

سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلأ ثلث ما تبقّ من الثلث» 
نأخذ ربع مال» ونلقى منه نصيباً؛ يبقى ربع مال» سوى نصيبء وهو التكملة» نلقيها 
من الثلث» يبقّى نصف سدس مال» ونصيبء تلقى ثلث ذلك من التكملة» وينتظم 
الحساب من ستة وثلائين؛ فإنه أقل عددٍ لنصفٍ سُدِّسِهٍ ثُلْفُ؛ٍ فإذن الذي معنا من الثلث 
ثلاثة ونصيب» نسترجع م ثلاثة”"2 من التكملةء وهو واحدّء وثلتٌ نصيب ؟؛ يبقى للوصية 
ثمانية أجزاء من ستة وثَلائِين جزءاً من مال إلا نصيباً ولك تيبي سقطيا عه القال 
وثلث نصيب يبقى ثمانية وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال [ونصيب وثلث 
نصيب وذلك يعدل سبعة أنصباء تسقط المثل بالمثل]7" في معادلة خمسة أنصباء وثلثي 
نصيب نبسطها بأجزاء ستة وثلث وينقلب الاسمء فالمال مائثتان وأربعة» والنصيبٌ ثمانية 
وعشرون [تأخذ ربع المال» وهو أحد وخمسون؛» وتسقط منه النصيب؛ يبقى ثلاثة 
وعشرون]”*2 هي التكملة» نلقيّها من ثلث المال» وهي ثمانية وستون؛ يبقى خمسة 
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وأربعون» نسترجع ثلثهاء وهو خمسة عَشَرٌ من التكملة؛ يبقَئ ثمانية» فهي الوصيةء 
نسقطها من المال؛ يبقى مائة وحة وتسعونٌ للبنين ؛ لكل واحد ثمانية وعشرون. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرَى : 

ثلاث بنينَ» وأوصّئ بتكملة نصف مال [بنصيب أحدهم إلأ تكملة ثلث ماله 
بنصيب أحدهم؛ نأخذ نصف مال وتأخذ منه نصيباً» فالباقي هو تكملةٌ النصف. ثم 
تأخذ ثلث مال» ونسقط منه نصيباًء فالباقي هو تكملةٌ»]'2 الثلث تسقط تكملة الثلث 
من تكملة النصف؛ يبقى سدس مالء بلا استثناء» فالوصية إذا: بسدس المال؛ يبقى 
حمسة ابنداسن» عل علكة انصياف نتسسيطها اسدانا + ونقلب الاسمء فالمال ا 
عَشَرّه والنصيب خمسة؛ نأخذ نصف المال تسعةء ونسقط منها النصيب؛ يبقَئ أربعة» 
فهي تكملة النصف» ثم نأخذ ثلثه ستة» ونسقط منها النصيب؛ يبقّئ واحدء فهو تكملة 
الثلث. نسقط واحداً من أربعة؛ يبقَى ثلاثة؛ فهي الوصية نسقطها من جميع المال» يبقّى 
خمسة عشر للبئين؛ لكل واحدٍ خمسة . 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقّى من المال: 


خمسة بنئين» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم, ولعمرو بتكملة ربع ماله 
بنصيب أحدهم,» ولثالث بثلث ما يبقَى بعد ذلك» نأخذ ربع مال» وتنقص منه نصيباًء 
والباقي هو تكملة للربع» تدفعه إلئ عمروء وتدفع النصيبٌ إلئ زيدء فانصرف الربع إلى 
الوصيتين؛ يبقى ثلاثة أرباع المال» تدفع منها واحداً إلى الثالث؛ يبقَئ رُيعَانِ يعدلان 
أنصباء البنين» وهي خمسة. نبسطها أرباعاً» ونقلب الاسم؛ فالمال عشرون» والنصيب 
اثنان» نأخذ ربع المال خمسة؛ تدقع منها اثنين إِلَى زيد» وثلاثة إِلَى عمرو؛ يبقى خمسة 
عشرء ثلثها خمسةً للثالث» والباقي للبنين. 

وبطريق الخطائين: يقدر المال ثمانية» ويجعل النصيب واحداًء والتكملة كذلك؛ 
يبقى ستة: اثنان مئها للثالث؛ تبقى أربعة» وكان ينبغى أن يكون خمسة» فقد نقص 
واحدّء :وهذا عو الخطأ الأول. 1 

ثم يجعله اثني ٠‏ عَشَره فالنصيب منها اثنانٍ» والتكملة واحدٌ؛ تبقى تسعةً ؛ ثلاثةٌ 
مئها للثالث؟ يبقى ستةٌ وذلك ينبغي أنْ يكون عشرةٌ» فقد نقص أربعة» وهذا هو الخطأ 
الثاني» ينقص الأقَلّ من الأكثر» يبقى ثلاثة» فنحفظهاء ثم نضرب المال الأول في 
الخطأ الثاني يكون اثنين وثلاثين» ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول» يكون اثني 


)١(‏ سقط في: زء 
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عشرء تسقط تسقط الأقل من الأكثر ؛ ؟ يبقى عشرون» اوالجالال بعري اتسينا الال ذل 
الخطأ الثاني» يكون أربعة» ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّلِء يكون اثنين» 
تسقط الأقل من الأكثرء يبقى اثنان» فهو النصيبٌ. 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملة» مع الوصية بالنصيب وبجزءٍ مما تبقّى من جزء من 
المال: 

خمسة بنين» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب» 
ولثالث بثلث ما تبقّئ من الثلث بعد الوصيتين» يحتاج إِلَى مال له ربعٌ وثلتٌ» والباقي 
من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث» وأقله ستة وثلاثون» تأخذ ربعه» وهو تسعة» فنصرفها 
إلى الوصيّة بالتكملة» والنصيب» وإذا أسقطنا تسعةً من الثلث ؛ يبقَى ثلاثة» نضْرِفٌ منها 
زاحنا إلى الثالث؟ يبقى اثنان» تزيدهما على ثلئّي المال» يكن هه ومظرين: تعدل 
أتصباء الوزثة» زهي خمسّة) نبسطها بأجزاء سنة وثلاثين» وتقلب الاسم قالمال مالة 
وثمانون» والنصيب ستة وعشرون؛ نأخذ ثلث المال» وهو ستونء» وتلقى منه ربعه» 
وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأُولَييْنِ» ستة وعشرون بالوصية بالنصيبء» والباقي 
بالرهية الأحرط» يبقّئ من الثلث. خمسة عشر» نضرف ثلثها إلى الوصية الثالثة؛ يبقى 
عشرة تزيدها على ثلئّي المال» تبلغ مائة وثلاثين» لكل واحد ستة وعشرون. 

ومنها: الوصيةٌ بالتكملةٍ مع الوصية بالنْصِيبٍ مستدئى منه جزءٌ مما تبقّئ من المال. 

أربعة بنين» وأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم» ولعمرو بمثل نصيب 
أحدهم الأ خمسنما يبقى.من_ المال تأحد كلت المال» ونصرفه إليهما بالنصيب 
والتكملة. ونسترجع من النصيب خمس الباقي» ولنقرر المال خمسة عشر؛ ليكون الباقّي 
بعد الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة؛ إذن خمسة نسترجع من النصيب 
خمس الباقي» وهو اثنان؛ فالحاصل معنا اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من 
المال.ء وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعة» نبسطهًا بأجزاء خمسة عَشَرَ ونقلب 
الاسمء فالمال ستُونء والنصيبٌ اثنا عشرء نأخذ ثلث المال» وهو عشرونء» ونلقى مئها 
النصيب اثنَيْ عَشَرَءِ يبقئ ثمانية» وهي التكملةٌ» وندفعها إلى زيدٍء ونسترجع من 
النصيب حمس الباقي» وهو ثمانية» يبقى لعمرو أربعة» فالوصيتان جميعاً اثنا عشر؛ 
يبقى ثمانية وأربعون للبنين؛ لكل واحدٍ اثنا عَشّرّ. 

ومنها الوصية بالتكملة» مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزءٌ مما تبقى من جزء 
و لكل : خمسة بنين» وأوصئ لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهمء ولعمرو بمثل 

نصيب أحدهمء إلأ ثلث ما تبقّ من الثلث بعد ذلك» نحتاج إلى مال له ربعٌ وثلثٌ» 
وللباتي من الثلث بعد إسقاط الزيع ُلْتُء وأقله ستة وثلاثون» نأخذ ربعه» وهو تسعةٌء 
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فتصرفهًا إلى الوصيتين» وتسترجع من النصيب ثُلْثَ ما تبة تبف من ثلث المال» وهو واحد 
تزيده علّئ الباقي من الثلتٌ يبقَى أربعة» نزيدها علّئ تُلُي المال» تبلغ ثمانية وعشرين 
جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهى خمسة»ء نبسطها 
بأجزاء ستة وثلاثين» وتُقْلِبُ الاسم؛ فالمال مالة وثمانون» والنصيب ثمانية وعشرون» 
نأخذ ربع المال» وهو خمسة وأربعون» فنلقي منه نصيباً» وهو ثمانية وعشرون؛ يبقّئ 
سبعة عشر» فهي التكملة» ثم نلقي الربع من الثلث جميع المال» وهو ستون. يبقى 
خمسة عَشّرَ لسبط تلخهااين التصوب؟ يبقَى لعمرو ثلاثةٌ وعشرونَ» والوصيتان معاً 
أربعون؛ متواعانة وأريمون الضف لكل واد كباية وعشرون. 
فصل 

في الوصيّة بالنصيب مستثنى من التكملة : 

ثلاثة بنينَء وأوصّئ بمثل نصيب أحدهمء إلا تكمزلة كلع ماله بالنصيتب» تبعل 
ثلث المال ديناراً ودرهماًء ونجعل النصيب ديناراً» ندفعه إلى الموصى له ونُسترجع منه 
درهماً؛ لأنّ التكملة درهمٌ يبقى من الثلث درهمان» تريدهما على الثلثين تبلغ دينارين 
وأربعة دراهمء تعدل أنصباء الورثة» وهي ثلاثة دنانير» فتسقط المثل بالمثل؛ يبقى أربعة 
دراهم في معادلة دينار» فنقلب الاسم ونقول: الديئار أربعة دراهم والدراهم واحد 
فالئلتُ خمسةً» والمال خمسة عَشَرّء تأخذ ثلث المال» وهو خمسة» ندفع منها إلى 
الموصّئ له نصيباء وهو أزبعة) وتسترجع واحداٌ وهو التكملة؛ يبقَ للموصّئ له 
ثلاثةٌ» تطرحُهًا من المال» يبقى اثنان عَشر؛ لكل واحدٍ من البنينَ أربعة. 


في الوصايا المتعرضة للجُذُور والكعاب. 

الجَذْرٌ: 5 مقرو ف هه والحاصل من الشترية تشقن ال : واجدوراء 
ومربّعاً والكَعْبٌ كل ما ضرب في مثله؛ ثم ضرب مبلغه فيه والحاصل من الضربين 
يُسمّل مكعّباًء فالواحدٌ جذره. وكَّعْيّه الواحد. 

والأعداد ضربان: 

أحدهما: ماله جذرٌ صحيحٌ» فينطق به؛ كالأربعة؛ جَذْرُها اثنان» والتسعة جَذْرُها 
ثلاثة» والمائة جذرها عشرة. 

والثاني: ما ليس له جََذْرٌء ينطق بهء وإنما تتح جدرم بالتدريكت» 
كالعشرة» والعشرين» ويقال له الأصمٌء وفي التسبيحات : سبْحَانَ مَنْ يَعْرفٌ جِدْرَ 
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الآصَّ0"©. وكذلك من الأعداد: ماله كَعْبٌ ينطق بهء كالثمانية كَعْبها اثنان» والسبعة 
والعشرون كعبها ثلاثة: 
بالتقريب» وقد 50 العدد منطوقاً بجذره وكعبه؛ 0 ا يا ثمانيٌ 


وكعبها أرط وقد يكون أَصمٌ في الجذرء دون الكعب؛ كالسبعة والعشرين» أو في 
الكعبء: دون الجدرة كالأربعة» والتسعةء أو فيهما كالعشرة9؟. 


6 فتعرض الوصية للجذر والكعب يفرض من وجوه: 
منْهًا: الوصية بجذرء المال» قال الأستاذ أبو منصور: تفرض المسألة من عدد 

0 إذا سقط منه جذره» انقسم الباقي صحيحاً علّئ سهام الورثة ناذا اع تحتو 
مالهء وله ثلاثة بنين» فإن جعلت المال تسعةًء فللموصى له ثلاثة» والباقي بين البنين 
لكل [ابن سهمان» وإن جعلته ستة عشر فللموصى له أربعة والباقي للبنين لكل]9©؟ واحدٍ 
أربعةٌ» ولو أوصّين بكعب ماله»ء والورثة هؤلاء» يجعل المال م منه 
كعبه انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسْرء فإذا جعل المال ثمانية» فائنان لتر 
لهء والباقي بين البنين» وإن جعلته سبعة وعشرين» فثلاثةَ للموصّئ له والباقي بين 
البنين» وقضى الإمام العَجَبَ مِنْ إرساله الكلآمّ هكذا؛ لاستحالة أن يكون ا 
ذلك علّئ التخيير» والفرض كيف شاء الفارضء فإنّ الأقدار تختلف باختلاف العدد 
العف زوشن :اذا كان المال تسمةء فالجدز تله المال: وإن ان سينة عش فالتجدر 
أربعة . ' ّْ 

وفيه إشكال آخْرٌ: وهو أن كل عددٍ مجذورٌ إلأ أن من الأعداد: مالا ينطق 
بجذرِه» ومنها: ما ينطق على ما سبق» وليس في اللفظ إلأ جَذْر المال» فلم حمل على 
مجذور صحيح؟! ولم شرط أن ينقسم الباقي علّئ الورثة صحيحاً؟ فإِذّنُ : كلام الأستاذ؛ 
علّى ما بينه الأمام» محمولٌ على ما إذا قيد الموصى وصيّته بما يقتضي الحمل علّئ عدد 
معيّن من الأعداد المجذورة» فإذا قال: نزلوا مالي على أوَّلٍ مجذور صحيح» إذا خرج 
جذره؛ انقسم الباقي على سهام ورثتي بلا كسرء تعيّن الحمل في الصورة المُذكورة على 
تسعة» وكانت الوصية بثلث المال» وإن عين مرتبة أخرّئ» تعينت. 

قال الإمام: فإن أطلق الوصية بالجذرء ولم يقيد بشيء من ذلك» لكن أراد 
بالجذر ما يريد الحُسَّابِء فإن كان ماله مقَدْراً بكَيْلء أو وزنِء أو زَرْعَ؛ كالأرض» أو 


)١(‏ قال الحافظ لم أر هذا. 
(؟) في ز: على العشرة. (9) سقط في: از. 
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عددٍ؛ كالجوز ‏ ُرْلَ عليه» ثم إن كان جذره مما ينطق بهء فذاكء وإلا فالقَدْرُ المستيمّنُ 
يسلم للموصّئ له ولعدو الح كر ف يفل أمره بالتراضي» وإن لم يكن المال مقذراً 
بشَيْءٍ من ذلك؛ كعبد وجارية» فوم م ودّفِمَ جذر القيمة إلى الموضّئ له. 

ومنّها: الوصيةٌ بِجَذْر النصيب» فلو أوصّئ من خلف ثلاثة بنين يجذر نصيب 
أحدهم : قال الأستاذ: يجعل نصيبٌ كُلْ ابن عَدَداً مجذوراًء ثم يجمع أنصباء البنين» 
ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم. فما بلغ تصحٌ منه القسمة» فإن جعلنا نصيب كل ابن 
واحدء فأنصباؤهم ثلاث تزيد عليه واحداًء تبلغ أربعة» تصح منه القسمة» وإن جعلنا 
النصيب أربعةً» فأنصباؤهم اثنا عشرء تزيد عليها اثنين» يبلعٌ أربعة عشرء تصحٌ منه 
القسمة؛ ولو أوصّل بجذرّي نصيب أحدهم» وفرضنا النصيب أربعة» فأنصباؤهم اثنا 
عشرء تزيد عليها جذري النصيب,» تبلغ ستة عشرء منها تصحٌ القسمة». ولو أوصى 
بكعب نصيب [أحدهم جعلنا النصيب مكعباً وجمعنا الأنصباء» وردنا عليها كعبٌ 
نصيب]”'' قال الإمام: وليكن هذا الجوابٌُ فيما إذا تَقَيدَتِ الوصيةٌ» كما ذكرناء وفيما 
إذا قال السائل : : كيف يصوّر عدد تصحٌ منه الوصية والميراث؟ فيجاب بأنه يمكن فيه 
وجوه؛ ملها: كيت وكيتء أما إذا أطلق الوصيّة بجذر النصيبء» فقد ذَّكّر فيه احتمالين: 


أظهرهما: أنه ينظر في حصة ابن مِنّ التركة» ورد در رمنطوقانيهء أو أصمء 
كما ذكرنا في جذّر جميع المال» فيزاد على مسألة الورثة 

والثاني : لالد لحف عر توق المسألة» فيُؤْخَذٌ جذره» ويزاد 
على مسألة الورثة» وعلّئ هذاء فنصيب كل ابن ها هنا واحدَّء فيزاد على السهام الثلاثةٍ 
واحذء ويصير ير الحكم كما لو أوصّئ بنصيب أحدهما. 

ومئها: الوصية بجذر [النصيب وجذر المال معاّء قَلَرْ أوصَئ من خلّق ثلاثةٌ بنين 
بجَذْر]”"' نصيب أحدمُمْ لزيد ولعمرو بجذر جميع المالءٍ العنووم من كلام الاساد 
أَنْ يقال: :3 كاناتاضية ريد خا ر تعيب ابن فنصيب كل ابن مال» ثم يجعل المال 
أنوال لها اجدوى سهد فإِنْ شئت جتغلتها أريية أموال» فتكون وصية عمرو جَذْرَيْنِ 
كما أن جذر أربعة من العدد اثنان» فتكون الوصيتان ثلاثة أجذار» تشقطها شر الال 
يبقى أربعة أموال» إلا ثلاثة ثة أجذارء تعدل أنصباء الورثة» وهي ثلاثة أموال» فتجبر 
وتقابل» فأربعة أموال تعدل ثلاثة ئة أموال» وثلاثة ة أجذار» فتسقط الجنس بالجنس» فمال 
يعدل ثلاثة أجذارء فالجذر ثلاثةٌء والمال تسعد وتقدير الكلام قال يغدل ثلاة 
أجذاره؛ حينئذٍ: فالتركة ستةٌ وثلاثونَ؛ لأنها أربعة أموال» ونصيب كل ابن تسعة يأخذ 


)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ سقط في: ز. 
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زيدٌ جذر النصيبء» وهو ثلاثة» وعمرو جدَرَ المال» وهو ستةٌء يبقَ سبعةً وعشرون 
للبنين» وإن شئت كت جملتها تستفة أموال: فكون:وضية عبرو كلكة أجذارة كما آن حدر 
تسعة من العدد ثلاثة» فتكون الوصيتان أربعة أجذارء» نسقطها من المال» يبقى تسعة 
أموال إلا أربعة أجذارء تعدل أنصباء الورئة» وهى ثلاثة أموال» فتجبر وتقابل» فتسعة 
أقوال تدك ثلققة آموال واريفة اجذان شفط الجن بالتجيسن» فبعة امزال تعدل أرنة 
أجذارء فمال يعدل ثُلُنَيْ جذرء فالجذر ثلئا درهم» والمال أربعة أتساع» وقد كان المال 
تسعة أموال» فهي إذن أربعةٌ دراهم» والنصيب أربعة أتساع : لزيدٍء جذرٌ النصيب» وهو 
ثلثا درهم» ولعمرو جذر المالٍء وهو درهمان؛ يبقى درهم وثلث بَيْن البنين؛ لكل 
واحدٍ أربعة أتساع» ولو أوصّئ لزيد بجَذْر نصيب أحدهم. ولعدزن يجدن ما عق 1 من 
المال» فوصية زيد جذرٌ» وكل نصيب مال» ويجعل المال بعد وصية زيد أموالاً لها 
جذورٌ صحيحةً» فإن شئت جعلتها أربعة أموال» فتكون وصية عمرو جَذَْرَيْن؛ وتجملة 
المال أربعة أموال» أو جذوراً. فإذا أسقطت الوصيتين من المال يبقّئ أربعة أموال إلا 
جدرين عرزل قلضة أموال: فتجبر وتقابل فأربعّة أموال تعدل ثلاثة أموال وجذرين» 
فتسقط الجنس بالجنسء فمال يعدل جذرين» والجذر اثنان» فالمال أربعة» وقد كان 
جميع المال أريحة أموال وجذراً؛ فهو إِذْنْ: ثمانية عشر؛ اثنان مئها لرَّيْدِ؛ يِبْقَى ستة 
عشر: جَذْرُها لعمرو» وهو أربعة» يَبْقَى اثنا عشر للبنين» » وإن شئت» جعلتها بعد وصية 
زيد تسعة أموالٍ» فتكون وصية عمرو ثلائة أجذارٍء وجملة المال تبيغة أموال وجذر» 
3 أطت الوضيتين» ينقد تسبعة أموال إل ثلاثة أجذار» تعدل أنصباء الورثة» وهي 

نه أموانة قبع الجبر» ‏ والققائلة : وإسمقاط الجنس بالجنس» يبقَّئ ستة أموال في 
معادلة ثلاثة أجذار» فالمال الواحدٌ يعدِلٌ نصف جذرء فالجذر نصف درهمء والمال 
ربع. وكأن - جميع التركة تسعة أموال وجذراً؛ فهو إِذَنْ: درهمان» وثلاثة أرباع درهم؛ 
لزيد جذر ا وهو نصف درهم؛ يبقّى درهمان وربع» لعَمْرِو جَدرة وهو درهم 
ونصف. يبقل ثلاثة أرباع درهم للبنين» قال الإمام: وهل المساكل كلها وضعية 
وطريق تطبيقها على الفقه ما سَبَقّ . 


ومنها: الوصية بالنصيب والجَذْرء فإذا أَوْصَئْء وله ثلاثُ بنين بمثل نصيب 
أحدهم» ولآخر بجذر المال؛ فيقدر كأن البنين أربعة» وأوصّئ بجذر المال وحده» وقد 
بَانَّ طريقٌة . 


ومنها: الوصية بالنصيب وبجزء شائع وبجذر شائع والجذر كما إذا حلّف ثلاثة 


لق في ب: ما بقي. 
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بنين » وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم. ولآخر يجذر المال» ولآخر بئلث ما يبقّى من 
الثلث» فنأخذ ثلث مال» فنلقي منه نصيباً وجذراًء يقي ثلث مال إل جذراً واتطنيباً: 

ونسقط ثلثه للوصية الثالثة» فيبقّئ من الثلث تُسعا مال الأ ثلئَيْ جذر وإلاأ ثلثي نصيب» 
نزيده على ثلثي المال» يبلغ ثمانية أتساع المال إلا ثلنَيْ جذرء وإلأ ثلثي نصيب» يدل 
ثلائة أنصباءء فتجبر»ء وتقابل؛ فيعدل ثمانية أتساع مال ثلاثة أنصباء» وثلئي نصيب» 
وثلثي جذر. فاجعل النصيب بعد ذلك أيّ عدد شئت؛ بشرط أن نزيده على ضعف 
الجذر؛ فإن جعلته ثلاثة أمثال الجذرء فمعك مما انتهت المعادلة إليه ثلاثة أنصباءء 
فيكون تسعة أجذار» وثلثا نصيب؛؟ فيكون جذرين» وثلئا جذر؛ فالمبلغ أحدّ عَشَّرَ 
جزءاًء وثلئا جذر؛ فإذن ثمانية أتساع مال تعدِل أحد عشر جذراًء وثلثي جذرء فتكمل 
أجزاء المال بأن يزيد عليها ثمنهاء ويزيد على عديلها مثله» تبلغ ثلاثة عشر جذراً وثمن 
جذرء فإذن مال يعدل ثلاثة عشر جذراً وثمن جذرء فالجذر ثلاثة عشر وثمن» نضربه 
في مثلهء يبلغ ماثة واثنين وسبعين درهماًء وسبعة عَشَرَ جزءاً» من أربعة وستين جزءاً من 
درهم فهو المال» نأخذ ثلثه» وهو سبعة وخمسون درهماًء وسبعة وعشرون جزءاً من 
أربعة وستين جزءاً من درهمء فنسقط منه جذر المال» ونسقط منه النصيب أيضاًء وقد 
فرضناه ثلاثة أمثال الجذرء فالحاصل أربعة أمثال الجذر. وهي اثنان وخمسون درهماًء 
ولعف درهم» ؛ يبقى من الكلث اربعةٌ دراه وتشعةٌ وحعسون جَرْءاً من أربعة وستين 
جزءاً من درهمء يدقع بلنها إلى الموصّئ له الثالث» وهو درهم واحد وأحد وأربعون 
جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهمء فجملة الوضايا أريعة وخمسوة درهماء وتسعة 
أجزاء مد أريطة وستين جزءاً من درهمء إذا أسقطها من المال» وهو ماثتان» واثنان 
وسبعون درهماً. وسبعة عشر جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم» وهي ثمن درهم» 
يقسم بين البنين» لكلّ واحَدٍ منهم تسعة وثلاثون درهماً» وثلاثة أثمان درهم» وهو ثلاثة 
أمئال الجذرء كما قررناهء هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائداً على ضعف الجذرء 
فإن فرض ضفن الجدن أو آمل اسعحالك المستالة ): نيان إذا ركاه حتفف الجذر» 
ذالذى سعياء وهو فلص السيات »ركلا تيت ركرن سيعة أجذار» ركلة جلار رونا 
أيضاً ثلغا جذرء فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال» فإن زدنا على كلّ واحد 
منهما ثمنه» صَارَ مال يعدل تسعة أجذارء فيكون الجذر تسعةء والمال أحداً وثمانين» 
نأخذ ثلثهء وهو سبعة وعشرونء» ونسقط منه جذر المال» وهو تسعة؛ يبقى ثمانية 


» نسقطها النصيب”""2. لأنّا فرضناه ضعْفٌ الجذر؛ فلا يبقى للوصية الثالثة شيْءٌ. 
ومئلها: الوصيةٌ بالجزاء والنصيب مع استثناء الخدوو شيا 


زوق في ز: للنصيب. 
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المثال: أوصىء وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا جذر جميع المال» يدفع إلى 
الموصى لمثلث المال» ونسترجع منه جذراًء يكون معنا ثلثا مال وجذرء يعدل أنصباء 
الورثة» وهي ثلاثة» فيجعل المال عدداً له تلك صحيحٌ بشرط أن ينقسم ثلثاه زائداً عليه 
جِدذْرُهُ علّى ثلاثة وأقل» وليكن ذلك ستة وثلاثون» فندفع ثلثه إلى الموصّئ له 
وتسترجع منه جذر المال» وهو ستةء يَبْقَى عنده ستةٌء فقد أخذ ثلث المال إلا جذر 
المال» يبقى ثلاثون للبنين» ولو أوصّئ بمثل نصيب أحدهم إلا جذر جميع المالء,ٍ 
تأخذ والا ‏ وتسقط فته تيا ونسترجع من النصيب جذر المال؛ يبقى مال وجذر إل 
نصيباً يعدل أنصباء البنين» فيجبر» ويقابل» قال وعدن يَعَدَل اربع اتسيات عل 
المال عدداً مجُذُوراٌ. إذا زيد عليه حِدذرُةٌ انقسم علّئ أربعة» وليكن ستة عَشَرٌ إذا زيد 
عليه جذره؛ كان عشرينء إذا قسم على أربعة» يخرج من القسمة خمسة:, فإذا نَقَضْتّ 
من النصيب جذراً المال» يعى واحد يدفع إلى الموصّئ لهء يبقى خمسة عشر للبنين» 
ولو اوسن بسثل تسبي انهم إل جذر نصيب أحدهمء فالنصيب عدد مجذورٌء فإن 
جعلنه أريعة: فالوصيّة اثنان» والأنصباء أثنا عشرء وجملة المال أربعة عشرء إذا دفغتٌ 
إلى الموضّئ له اثنين؛ فقد أخذ مثل : نصيب أحدهم | إلا جذر نصيب أحدهم. وإن جعلته 
تسعةء فالأنصباء سبعةٌ وعشرون» والوعلة ستة . 


ومنها: الوصية بِالجَذُور المضافة إلى الجُذُور: 


المثال: ثلاثةٌ بنينَ» وأوصّئ لزيد بجذر نصيب أحدهم»ء ولعمرو بِجَذْر وصية 

زيدء ولثالث بجذر وصية عمرو: فاجعل وصية الثالث ما شدْدَّ شَئْتَ من الأعداد فإن جعلته 
اثنين» فوصيّة عمرو أربعة» ووصية زيد ستة عشرء ونصيب كل ابن مائتان [وستة]7© 
وخمسون. وجملة المال سبعمائة وتسعون» ولو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم؛ 
ولعمرو بجذر باقي النصيب» فالنصيب مال» فاجعل وصية عمرو أيّ عدد ش؛ اا 
جذراًء فإن جعلته ثلاثة إلا علراء فاضربها في مثلهاء يحصل تسعة أعداد ومالٍ» إل 
ستة جذار؛ ألا ترى أنك إذا أردثٌ بالجذور واحداً. كان الحاصل ضرب اثنين في 
اثنين » والمبلغ أربعة؛ ولا قوق ران يقول: أربعة. وبين أن يقول: تسعة من العدة 
ومالء وهو واحدٌ إلا ستة جذور. وهي ستةء والمبلغ المذكور. وهو نع ة ومال إل 
ستة أجذار يعدلُ الباقي من نصيب الابن بَعْدَ وصيّة زيدء وهو مال إلا جذراًء فيجبر ما 

في هذا الجانب ستة أجذارء ويزيد عليه ستة أجذار؛ فإذن: تسعة من العدد ومالٌ يعدل 
مالا وخمسة أجذارء يسقط المال بالمال» يبقى تسعة من العدد في معادلة خمسة 


)١(‏ سقط في: ز. 
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أجذار فالجذر الواحد درهم واريفة قافن تضربه في مثلهء فيكون أحداً وثمانين 
جزءاً من أَجزاءء خمسة وعشرين جزءاً من درهمء فهي ثلائةٌ درَاهِم وستة أجزاء من 
خمسة وعشرين جزءاً من درهم» وذلك نصيب ابن» ينقص منه وصية زيدء وهي جِذْرٌء» 
ودرهمء وأربعة أخماس؛ يبقى ستة وثلاثون جرءاً من أجراء خمسة وعشرين: ينقص 
منها وصية عمروء وهي جذر هذه الستة والثلاثين» وهو درهم وخمس. فالوصيتان 
مقابلته وام والتركة اثنا عشر درهماً. وثمانية عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً 
من درهم. 

ومئها: الوصية الجامعةٌ بين الجَذْر والتكملة: 

المكال: أوصى بتكملة ثلث ماله بِجَذْر نصيب أحدهم: جدل تلك المئان مالا 
وجذراء ويدفع المال إلى الموصى له» يَبْقَ جذره. نزيده على ثُلَنّي تُلتَى المال» يبلغ مالين 
ا ثة أجذار» وذلك يعدل أنصباء البنين» وهي ثلاثة أموال» فتسقط مالين بمالين؛ يبقى 

ثلاثة أجذار في معادلة مال؛ فالجذر ثلاثة» والمال تسعة ثلث المال اثنا عشر» ا 

تسعة» نسقطها من المال؛ يبقى سبعة وعشرون للبنين» ٠‏ وقد أخذ الموصّئ له ثلث 

المال» إلا جَذّر نصيب أحدهم» ولو ارس لزيدٍ يتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم» 
ولعمرو بجذر ما يبّئ من ثلثه» فيجعل النصيب مالاً وثلث التركة مالا ووصية زيدء 
وهي ربع التركة إلا جذراً مغطافنه وطيه ععرل: وهي جذره؛ يبقَى من الثلث مال 
إل جذراً نزيده علّئ ثلثي التركة» وهو مالان ونضْفٌ تركة إلا جِذْرَيْن» يبلغ ثلاثة ثة أموال 
ونصف تركة» إل ثلاثة أخدال تحدل اناد الشين وهي ثلاثة ثة أموال فتجبر ما معنا بثلاثة 
أجذار» وتزيد على عديله مثلهاء فثلاثة أموال ونصف تركة تعادل ثلاثة أموال وثلاثة 
أجذارء فتسقط الأموال بالأموال؛ يبقى نصف تركة» في معادلة ثلاثة أجذار؛ فالتركة 
ِذّنْ ستة أَجذَارٍ وثلثها جَذْرَانَء وربعها جِذْرٌ ونصفء وقد كان ثلث التركة مالا وربع 
تركة إلا جذراً» فإذا خرج جذر من ربع التركة؛ بالاستثناء» كان الباقي نصف جَذْرِء فهو 
وصية زيّدء نسقطها من ثلث المال» وهو جذران؛ بتكى عدن ولعيف» وذلك يعدل 
مالاً؛ لأنا جعلنا باقي الثلث مالا والجذر درهمٌ ونصفٌء والمال درهم وربع» وهو 
نصيبٌ كل ابن» والتركةٌ ستة أجذارء فهي تسعة دراهم». نأخذ ثلثها ثلاثة» ونسقط منه 
ربع التسعة إلأ جذر نصيب» وهو ثلاثة أرباع درْهَمء وهي وصية زيد؛ يبقى من الثلث 
درْهَمَان وربع» جد جذره» وهو درهمم ونصفك لعمرو» ويبقى من الثلث ثلاثة أرباع 
درهمء نزيدها من لتق المال» وهو ستة؛ يكون ستة دراهم» وثلاثة أرباع بين البنين؛ 
لكل واحدٍ درهمٌ وربعٌ. 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا لحل 
الوصايًا المتعرضة لمقدّر من المال من دِرْهَمء ودينار» وغيرهما: 
منها: الوصيةٌ بالنُصِيبٍ وبدرهم: 


المثال: أرئعة بنين » وأوصَئ بمثل نصيب أحدهمء وبدرهم. 

قال الأستاذ: اجعل التركة أَيّ عددٍ شعْتٌ بعد أن يكون بحيث إذا عزلت منها 
درهماً» وقسمت الباقي بين البنين والموصّئ له 0 كان النصيب الواحد مع 
الدرهم مثْل ثلث التركة أو أقل» فإن جعلت التركة أحد عَشَرَ درهماًء فأسقط منها 
درهماً. يبقى عشرة» لكل واحد سهمانٍء وإن جعلتها ثلاثة عشرء أسقطت درهماٌ. 
وقسمت البَاقِي بينهم فيخرج من القسمة اثنان وخخمسان زد على الخارج الدَرْمَمَ 
المنقوصٌ» يكون ثلاثة وخمسين للموصّئ لهء فإن أردتٌ أن يزول الكسرء فانقصن 
الدرهم من ثلاثة عشرء. واضرِب الباقي في خمسة». يكون ستين» لكل ابن اثنا عشر؛ 
لأنه كان له اثنان وحْمُسانء فإذا ضرب ذلك فى خمسة» حصل اثنا عشرء وللموصى له 
مثل ذلك بزيادة درهم؛ واستدرك الإمام؛ فقال: القدر المدفوع إلى المُوصَئْ له يختلف 
باختلاف الأعداد المفروضة. والفتوى لا تحتملٌ التخبير بين القليل والكثير»ء فليحمل ما 
قاله الحَسّاب على مثل ما مرة في الفضل السابقة أما إذا أطلق الوصيّة يِه فتنزل على ما 
يوجد في التركة تعزل منها درهم» ويقسّم الباقي بين البنين» والموصّئ لهء ثم إن 
انحصرت الوصية فى الثلث. نفذت وإلاً اعتبرت الإجازة» وهذا الاستدراك لا بُدَّ منه فى 
أكثر أنواع الفصل. . َ ' 

ومنْهًا: الوصيةٌ بالنصيب مع استثناء درهم . 

فإذا أوصَئ بمثل نصيب أحد البنينَ الأربعة إلا درهماًء فإن جعلْتَ للموصّئل له 
درهمين» فاجعل لكل واحد من البنين ثلاثة ثة» واجعل التركة من أحد وعشرين» وإن 
جعلْتٌ له ثلاثة» فاجعل لكل واحد من البنين أربعة» واجعل التركة من خمسة عشرة. 

ومنها: الوصية بجزء شائع وبدرهمء فإذا أوصّئء وله ثلاثة بنين بسُدُس ماله 
وبدرهم. ايخرج سدس التركة ودرهمء 'ويقسم الباقي بين الورثة. وبطريقة الجبر قالوا: 
7 مالأ وتسقط منه سدسه ودرهماء نقى كيية إسكانن مال» إل درهماً: يعدل 

فد أنفنات فيجبرء ويقابل» فخمسة أسداين المال تعدل ثلاثة تسا ودرهماً فتكمل 
0 المال؛ بأن يزيد عليها مثل حخمسهاء ويزيد على العديل خمسة؛ فمال يعدل ثلاثة 
أنصباء» وثلاثة أخماس نصيبٍ ودرهماًء وخمس درهم» فاضرب الأنصباء الثلاثة, 
وأخماس النصيب في عدد يبلُعُ الحاصل منه مزيداً عليه الدرهم والخمس عدداً صحيحاً 
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وذلك بأن نضربها في ثلاثة فيحصل عشرة دراهم وأربعة أخماس درهم إذا زدت عليه 
الدرهم والحُمُس يبلغ ائئَيْ عَشَرَ درهماً فمنها تصح القسمة: لصاحب السدّس والدرهم 
ثلاثةٌ» ولكل ابن ثلاثة 


ومنها : الوصيةٌ بجزء شائع مع استثناء درهم. فإذا أوضَئن ٠‏ وله ثلاثة بين يسدس 
ماله إلأ درهماً 1 مالآ ونسقط منه سدسه» ونسترجع من السدس درهماًء يحصل 
معنا خمسة أسداس مال ودرهمء يعدل ثلاثة أنصباءء فتكمل أجزاء المال بأن تزيد علَيْهًا 
خمسهاء وتَزيدَ الخمس علّئ كل ما في المعادلة» فمال ودرهمٌ وخمسٌ درهم يعدل 
ثلاثة أنصباءء وثلائة أحماتن: نصيب» فتضرب هده الانضناء والأخماس في عدد إذا 
نقص من الحاصل من الضرب درهمٌ وخمس» كان الباقي عدداً صحيحاًء وهو سبعة» 
فإنه إذا ضرب سبعة في ثلاثة وثلاثة عماس حصل خمسة وعشرون وخمسء فإذا 
نقص منه درهم وخمس» كان الباقي أربعة وعشرين» مئها تصحٌ المسألة» تدقع سنسها 
إلى الموصّئ لهء ونسترجع منه درهماً؛ يبقى أحد وعشرون للبنين. 


ومئها: الوصية بالنصيب» وبجزء» وبدرهم. أو دراهم» أو مع استثناء دهم أو 
دراهم: 

المثال: : خمسة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهمء ولعمرو بثلث مر 
يبْقَى من ثلثه ودرهم. َأَحَدُ ثلث المال» وتسقط منه نصيباً ودرهماً؛ يبقّى ثلث مال إلا 
نصيباً ودرهماً تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهماً آخرء يبقى تُسْعَا مال إلا ثلنَيْ 
نصيبء وإلا درهماًء وثلثي درهمء نزيده علَئ ثلثي المال» يكون ثمانية أنساع مال إلا 
ثلثي نصيب» وإلا درهماًء وثلثي درهم. بعل خمنة المياءت فيجبر» ٠‏ ويقابل» فثمانية 
أنساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهماً وثلثئي درهمء تكمل أجزاء المال 
مور ويزيد علّئ كل ما في المعادلة ثمنه؛ فمال يعدل ستة أنصباء 

ثلائة أثمان نصيب ودرهماً» وسبعة أثمان درهم, فنطلب عدداء إذا ضرب في ستة 

ثة أثمانء يكون الحاصل منه مزيداً عليه درْمَمٌ وسبعة اثمان ددا تهنا : وهو 

6 ضربناها في ستة وثلاثة ئة أثمان» حصل تسعة وعشر وثمنء إذا بول عليه 
درْهَمْ وسبعة اثمان كان أحداً وعشرين» فمنه القسمة»ء والنصيب ثلائةء تَضْرّب 
الأنصياء في ثلاثة. نأخذ ثلث المال» وهو سبعة ؛ فندفع مها إلى زيد أويعة بالنصيب 
والدرهم. يبِقَى ثلاثةٌ تدفع ثلثها ودرهماً آخْرٌ” "لع عمرو؛ يبقى درهم» نزيدهُ على 
ثلئّي المال» يكون خمسة عشر للبنين الخمسة. 


)غ0( في ز: أجزاء . 
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ولو أوصّئ» وله ستة بنين بمِْلِ نصيب أحدهمء ولآخر بسدس ماله إلا درهماٌء 
فتأخذ مالآ وتسقط منه نصيباً لإحدى الوصيتين» وسدسه إلا درهماً للوصية الأخرّئ؛ 
يبقى خمسة أسداس مال ودرهم ‏ إلا تنبا : تعد شثة اتصياء» فيجبرء ويقابل» وتكمل 
أجزاء المال بزيادة خمسهاء .وتزيد علّئ كل ما في المعادلة حَمسةٌء فمال» ودرهم 
وخّمس درهم يعدل ثمانية الفيناء وحْمْسَيْ نصيب » فتضرب الأنصباء الثمانية 
والخمسين في عدد إذا نقصء فما يحصل من الضرب درهم وخمسء. كان الباقي عدداً 
صحيحاًٌ وهو ثلاثة, إذا ضربناها في ثمانية .وخمسين يحصل خمسة وعشرون. وخمس 
درهمء إذا نقص منه درهمٌ وخمس» بقي أربعة وعشرونء فمنها القسمةٌء والنصيبٌ 
لإداثة 0 إلى 0 0 درهماً وهو ثلاثة. وإلى الموصئ له 

ومنها: ل رد وما في معناه من الأموال المقدّرة. 
المثال: أرط بنين» وأُوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم. وبدرهم ء والمرادٌ من 
الوصية الثلث إل نصيب أحدهمء وإلأ درهماً. 


استخراجها بالخطائين : أن نجعل المال خمسة عشر والنصيب ثلاثة» فتأخذ ثلث 
المال خمسة. ونسقط منها النصيب» ونسقط درهماً أ أيضاً ؛ يبقّن واحدء هو الوصية» 


نسقطه من المال؛ يبقى أربعةً عَشَرَّ وكان ينبغي أن يكون ادْنَىْ عشرء فقد زاد اثنان» 
وهو الخطأ ل 


ثم يجعل المال ثمانيةً عَشَرٌّء والنصيب أربعة» فنأخذ ثلثه ستة» ونسقط منه 
النصيب أربعة» ونسقط درهماً أيضاًء يبقى واحدٌء وهو الوصيةء إذا أسقطناه من المال» 
يبقى سبعة عشرء وكان ينبغي أن يكون ستة عشرء ققد زاة و انفرع وهو الخطأ الثاني» 
يسقط الأقلّ من الأكثرء يبقى واحدّء نحفظه» ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني» 
يكون خمسة عشرء ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول. يكون ستة وثلاثين» ونسقط 
الأقل من الأكثرء يبقى أحد وعشرون» فهو المال» ونضرب النصيب الأول في الخطأ 
الثاني» يكون ثلاثة» ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول» يكون ثمانية» نسقط 
الأقلّ من الأكثرء يبقى خمسةء فهي النصيب» نأخذ ثلث المال» وهو سبعة» ونسقط 
منه النصيب خمسة ودرهماً آخر يبقى واحدء فهو الوصيةء نسقطها من المالء يبقّ 
عشرون للبنين الأربعة. 

أرغة بنين » وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم. ولآخر بسدس ماله إلا 
درهماً بِقَدْرِ المال اثئيْ عَشَرَّءُ والنصيب اثنين» فنأخذ قُلْقَهُّ» وهو أربعة» ونسقط منه 
النصيب اثنين» يَبْقَى للموصى له الأول اثنان» ونأخذ سدسه اثنين» ونسقط منه واحداً؛ 


العزيز شرح الوجيز ج اام اول 
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يبقى للوصية واحدٌّء ينقص الوصيتين من المال» يبقى تسعة» وكان ينبغي أن تكون 
ثمانية» فقد زاد واحدء وهو الخطأ الأول» ثم نجعل المال كناف قر لتقيس 
أربعة» فنأخذ ثلئه ستة» ونسقط منه النصيب؛ يبقَّى الوصية اثنان» نتأخذ سُدْسَهُ بثلثه» 
ونسقط منه واحداً؛ تبقى الوصية اثنان أيضاًء نسقطهما من المالء يبقّئ أربعة عشرء 
وكان ينبغي أن تكون ستة عشرء فقد نقص اثنان بجميع بين الخطأين» يبلغ ثلاثة» 
نحفظهاء فهي المقسُوم علَيْهًا. 

ثم نضرب المال الأول» وهو اثنا عشر في الخطأ الثاني» وهو اثنان» تكون أربعة 
وعشرين» ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول» تكون ثمانية عشرء نجمع بينهماء 
تبلغ اثنين وأربعين» نقسمه على الثلاثة المحفوظة» تخرج من القسمة أربعة عشرء فهو 
المال» ]227 ثم نضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني» يكون أربعة» ونضرب النصيب 
الثاني في الخطأ الأول» يكون أربعة؛ نجمع بينهماء يبلغ ثمانية» نقسمهما على الثلاثة» 
يخرج من القسمة دزهمَّان وثلثان» فهو النصيب» ؛ نأخذ ثلث المال» وهو أربعة وثلثا 
درهم؛ ؛ فنسقط منه نصيباًء نبقي درهمان للموصي الأول» ونأخذ سدسهء وهو درهمان 
وثئلث درهم ونسقط منه درهماً يبقى درهم وثلث للموصى له الثاني؛ نجمع بين 
الوصيتين» ونسقطهما من المال» يبقّى عشرة وثلثا درهم للبنين؛ لكل واحدٍ منهم 
درهمان وثلثان. 


فَرْعٌ: : ابنان وأوصئ لزيدٍ بمثل : نصيب أحدهماء ولعمرو يمثل ما تبقى من النصف 
وبدرهم. والتركة عشرون درهماً: : نأخذ نف التركة عشرة ونسقط منه نصيباً لزيد: 
يبقى عشرة ة إلأ نصيباً تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهماً لعمروء وهو ستة إلأ نصف 
نصيب ؟؛ ؟ يبقى من العشرة أربعةٌ إلا نصف نصيب» نزيدها على نصف المال» يبلغ أربعة 
عشر درهماً إلأ نصف نصيب» يَعْدِل نصيبي الابن» يجبر» ويقابل» فأريعة عكر تعدل 
تصبين ونصف نصيب» نبسطها أنصافاً. فالمال ثمانية وعشرونء» والنصيب خمسة» 
يُقَسَّم المال على النصيب» يخرج من القسمة خمسةدزاهم» وثلاثة أخماس درْهَم» فهو فهو 
النصيب » نأخذ عشرة» وندفع منها إِلَى زيدٍ خمسة دراهم وثلاثة أخماس؛ ؛ يبقى منها 
أربعة دراهم وخمسان. ندفع نصفهاء وهو درهمان وخمسٌ» ودرهماً آخْرَ إِلَى عمرو؛ 
فى من العشر احرهم وخسن» تزيده على العشرة ة الأخرّئ» يكون أخد عقرا وحسا 
للابنين» لكل واحدٍ خمسةٌ دراهم. وثلاثة أخماس درهم . 


آحْرٌ : ابنان» وأوصّئل لزيد بمثل نصيب أحدهماء إلا ثُنْتَ جميع المالٍء ولعمرو 
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بثلث ما يبقَى من الثلث». وبدرهمء والتركةٌ ثلاثون درهماًء فنأخذ ثلث المال» وهو 
عشرة» ونسقط منه نصيباً ونسترجع من النصيب ثلث المال» وعواعشرة. يُحخصل معنا 
عشرون إلا نصيباًء نَدْفْعٌ ثلثهء وهو ستة دراهم» وثلئا درهم إل ثلتٌ نصيب» وَدِرْهَمَاً 
آخَرَ إلى عمرو؛ يبقى اثنا عشر درهماًء وثلث درهم إل ثلثي نصيب» نزيده على ثلثي 
المال» يبلغ اثنين وثلاثين درهماًء وثُلْتَ درهم إلأ ثلثي نصيب يعدِلٌ نصيبين» فتجبرء 
وتقابل» فاثنان وثلاثون درهماً وثلث درهم تَعْدِلٌ نصيبين وثلئَيْ نصيب» فنبسطها أثلاثاًء 
فالنصيب ثمانية والمال سبعة وتسعونء نُقَسَم أجزاء المال على أجزاء النصيب» ره 
من القسمة اثنا عشر درهماًء وثمن درهمء فهو النصيبٌ» نأخذ اثئيْ عشر درهماً وثمن 
درهمء نسترجع منه ثُلْتَ المالٍء فهو عشرة يبقّى معه درهمان وثمن درهم هي وصيةٌ» 
نسقطها من ثلث المال» يبقّ سبغة دراهم وسبعة أثمان» ندفع ثلثها ودرهما إِلَى عمروء 
وذلك ثلاثة دراهم وخمسة أثمان درهم؛ يبقى أربعة دراهم وربع درهمء نزيدها عل 
ثلثي المال. وهو عشرون؛ تبلغ أربعة وعشرين درهماً وربع درهم للابنين» هذا طريق 
الحساب فيه . 

وقال الإمام: لو انفردتِ الوصيةٌ الأولّى» لبطلّتُ؛ لكون الاستثناء مستغرقاً 
ا ا أَخْرَّجْتهًا عن الاستغراق» فيجيء تردد في صحتها 


0 


| 
ءًِ 
0 


فَضْلٌّ 

في نوادِرٍ الفُصُول المتقدّمَة : 

مسألة: ثلاثةٌ بنين وبنتٌ: وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب البنت» وثلث ما أوصّئ به 
لعمرق ولععرر مكل تعيدي احد البين وربع ما أوصى لزيدء فتجعل وصية زيدٍ عدداً له 
ربعٌ' وليكن أربعة دنائيرء وصية ة عمرو عدداً له ثلقٌ وليكن ثلاثة دراهم» وليعلم أنَا ! إذا 
نقصنا من وصيّة ب غلك ومكة عمروء وهو درهمء بَقِيَ أربعة دنانير» إلا درشماء 
وذلك نصيب البنت؛ لأن جملة وصية زَيْد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمروء وإذا 
نقَصْنا من وصية عمرو رَبْعَ وصية زيد» اوهو دينار بْقِيَّ ثلاثةٌ دراهم إلا ديناراًء 5 
نصيب الابن» وإذا تييّن أن نصيب البنت أربعة دنانيرٌء إلا درهماًء ونصيب الابن 
دراهم إ إل ديئاراًء فيقابلٍ بين الجملتين» فيضعف نصيبٌ ب البنت؟ ليعادل نصيب 00 
وضعفه ثمانية دنانير إل درهمين» تعدل ثلاثة دراهم إلا ديناراً» فنجبر كل واحد من 
اساي ونقابل فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم» فالدينار خمسةٌ أسهم. والدرهم 

تسعة أسهمء وكانت وصيّة ويك أريعة دنانيوم فهي إذن عشرُونَ» ووصية عمرو ثلاثة 
دراهم» فهي إذن سبعةٌ وعشرون» ونصيبٌ كل ابن اثنان وعشرون؛ لأنه ثلاثةٌ دراهم. 
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وهي سبعةٌ وعشرون إل دينارً» وهو خمسةٌ ونصيب البنت أحدّ عَشْرَ؛ٍ لأنه أربعة دنانير» 
وهو عشرون إل درهماً» وهو تسعة» فوصيةٌ رَدٍ مثلّ نصيب البنت» وهو أَحَدَّ عَشَرَ مثل 
ثلث وصية عمروء وهي تسعة» ووصية عمرو مثلّ نصيب ابن» وهو اثنان وعشرون. 
مثل ربع وصية زَيْدِ وهو خمسة. 

مسألة: أريعة يتين بويقة: وأوضئ لزيد بمثل نصيب ابن إلا ثلث ما يبقّئ من 
أربعة بعد النصيب» ولعمرو بثلث ما يبقّى من ثلثه بعد الوصية الأول 1 
التي تمي سد كز ع من متها الحياة نعنياء ولكل ابن هتاه 
فيبقّئ ربع مال إلا نصيبين يزيد عليه ثلاثة للاستثناءء فيبلغ ثلث مال إل نصيبين وثلئَي 
نصيب» وهذا هو الباقي من الربع بعد الوصية الأولّئ» ونحن نحتاج إِلَى معرفة الباقي» 
د ل الا لندفع إلى عَمْرِو ثلاثة» فنزيد عليه ما بَيْن الثلث» 
والربع. وهو نصف سدس» فيبلغ ربع مال وسّدْس مال» إلأ نصيبين وثلثي نصيب» 
فيدفع ثلثه إلى عمرو. وتبقى عشرةٌ أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من المال» إلا نصيباً» 
مدان عد ون عر اذ لول جلو ارا ودس ا برس اين 
جزءاً من المال» إل نصيباً وسبْعة معة سبْعَة أَنسَاعَ نصيب» فنضربها تعدل أنصباء الورئة» وهي 
سعة سجر وتقابل فارسة وملؤين جره من مقة وثلخين حزما من مال غدل عشرة» 
أنصباء وسبعة أتساع نصيب» فنضربها في سنّة وثلاثين» نقلب الاسم فيهماء فالنتصيب 
أربعة وثلاثون؛ والمال ثلاثمائة وثمانية وثمانون» لكنْ ليس له ثلث صحيح» فنضربه في 

ثلاثة» يبلعُ ألفاً ومائة وأربعة وستين» ويكون النصيب مائة واثنين» نأخذ ربع المال» 
وهو مائتان» واحد وتسعون؛» فنلقي منه نصيبين» وهو مائتان وأربعة» تبقل سبعة 
وثمانون» نأخذ ثلثهاء وهو تسعة وعشرونء فتلقيه من النصيبين» فيبقئ مائة وخمسة 
وسبعون» فهي الوصية الأولّى» فنسقطها من ثلث المال» وهو ثلاثماثة وثمانية وثمانون» 
يبقّئ مائتان وثلاثة عشرء ندفع ثلثها إلَى عمروء وهو أحد وسبعون يبْقَى مائة واثنان 
وأربعون» نزيدّها على ثلئّي المال» تبلغ تسعمائة وثمانية عشر؛ لكل ابن مائتان وأربعة» 
للبنت ماثة وسهمان. 

فسآلة: ثلاث بسينء وأوصَئ بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم 
بالوضكة» 'فتقرل: لو لم تكن وصية؛ لكان لكل ابن : ثلث المال» وقد انتقص منه 
بالوصيّة شيء» فثلث المال نصيب وشيء» والمال كله ثلاثة ثة أنصباء وثلاثة أشياء» نذَفَعْ 
إلى الموصّئ له نصيباً إلا شيئاً؛ يبقّئ معنا نصيبان وأربعة أشياء» تعدل ثلاثة أنصباء» 
نسقط نصيبين بِنَصِيبَينٍ ؛ يبقّى نصيبٌ يعدلٌ أربعة أشياء فالنُصيب أربعة أسهم» فالشيء 
سهم» وكانت التركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياءء فهي إذن خمسة عشر سهماًء والوصية 
نصيب إلا شيئاً» فهو ثلاثة أسهمء يبقَئ اثنا عشر للبنين» وقد أخذ الموصّئ له مثل 
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نصيب أحدهماء إلا ما نقص بالوصية» وهو سهمٌ من خمسة عشر؛ لأنّه لولا الوصيةٌ» 
لكان لكل واحد منهم خمسة من خمسة عشر. 


ولو أوصّئل» وله ثلاثة بنين بربع ماله إلا ما انتققص من أحدهم بالوصيّة فثل* 
المال علّل ما ذكرنا نصيبٌ وشيء» وجملة المال ثلاثةٌ أنصباء وثلاثة ا نأخذ 
ربَعهّاء وهو ثلاثة ' أرباع تصيبء. وثلاثة أرباع شيء» فلسقط منه قذر النقصان. وهو 
شيء» يبْقَىِ ثلاثة أرباع نصيب إلا ربع شيء» نسقط ذلك للموصّئ له من جملة المال» 
وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ؛ يبقَئ نصيبان وربع نصيب» وثلاثة أشياء وربع شيء 
يُعدل ثلاثة أنصباء» فنسقط المثل بالمثل يبقَى ثلاثة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة أشياء وربع 
شيء» فالنصيب الكامل يعذل أريعة أشياء» وأزيغة أجراء من اثئئ عشر جزءاً من شيء» 
قنسطيا بالعراء شي عشر» ]'") ونقلب الأسمء فالشيء اثنا عشر»ء والنصيبُ اثنان 
وخمسونء, وجملة المالٍ مائةٌ واثنان وتشعون» نأخذ ربع المَالِء وهو ثمانية وأربعون» 
ونسقط منه ما انتقص مِنْ نصيب أحدهم, وهو اثنا عشر؛ لأنة لولا الوصية لأَحَدّ كل 
واحدٍ منهم أربعة وستين؛ يبقَئ ستة وثلاثون» هي الوصية» نسقطها من المال؛ يبقّئ 
مائة وستة وخمسون». لكل واحد اثنان وخمسون. 


مسألةٌ : ثلاثة بنينَ» وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم, إلا ربع ما يبقّئ من ماله 
بَعْد جميع الوصاياء ولعمرو بمثلٍ نُصيبٍ أحدهم» إلا خمس ما يبقّئ من ماله بَعْد 
الوصاياء ولثالثِ بمثل نصيب أحدهم إلأ سدس ما يبقّئ من ماله بَعْد الوصاياء فيعلم أن 
الباِيَ من المال بعد الوصايا كلّها ثلاث هُ أنصباء» فوصيّة زيدٍ نصيبٌ إلا ربع ثلاثة أنصباء» 
وهو ثلاثة أرباع نصيب؟ يبقَى وصية بربع نصيب» ووصية عمرو نصيب إل خمس ثلاثة 
أنصياء » دعن ثلان قاس تصن يد وض يتديس ووصيةٌ الثالث بنصيب 
إلا سد سّ ثلاثةٍ أنصباء» وهي نضفٌ نصيب» فوصيته بنصفٍ نصيب» فجملة الوصايا 
ريم اليب ويا تصلبة ونصف نصيب» وهي نصيبٌ وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً 
من نصيب؛ فيبقَئ مال إلا نصيباًء وثلاثة أجزاءِ من عشرين جزءاً من نصيب» وذلك 
يعدل ثاذثة أتصياءء فى + ويُقَابَل: فمال يعْدِلُ أربعة أنصباف ثلاثة أجزاء من عشرين 
جزءاً من نصيبء نَبْسُّطها بأجزاء عشرين» ونقلب الاسم فالمال ثلاثةٌ وثمانون» 
والنصيبٌ عشرون؛ نلقى الوصايا كلها وهي ثلاثةٌ وعشرون؛ يبقّئ ستون للبنين» ولزيد 
نصيت إلا ربع :ما يمن »من العال بنذ الوضاناء.:وهو حقسة مقر قله مسد ولعمرو 
نصيبٌ إلا خمس ما يبقّئ بعد الوصاياء وهو اثنا عشرء فلَهُ ثمانية» وللثالث نصيب إلا 


)١(‏ في ز: أثني عشر. 
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سدس ما يبقّى بعد الوصاياء وهو عَشْرٌء فله عشرة. 

سالة: : خمسة”" بنينَ وأوصّئ بمثل نصيب أحَدِهِم إل سدس ما يبّئ من ماله 
بَعْد الوصية» وإلأ ثلث ما يبقَّى من ثلثه بعد الوصية» فيجعل الوصية شيئاء والباقي 
اعد الورثة» فالمال شيء وثلاثة اضيا فتسقط الوصية [ونأخذ ا الباقي وهو 
نصف نصيب فتحفظه ثم تأخذ ثلث المال وهو نصيب وثلث شيء فتسقط منه 
الوصية]”") وهي شيء؛ يبقّى نصف نصيب إلا ثلئَيْ شيء» نأخذ ثلثئه» وهو ثلث نصيب 
إل تسعي شيء وخر عن ليت فتضمٌُه إلى نصف النصيب المخفوظ» يصير خمسة 
أشكاين تقينت» إلا نَسْعَيْ شيءء وهو المستئئئ من النصيب» فتضمه إلى الوصية» 
وهي شيء؛ لنتكملٌ النصيب» فيبلغ خمسة أسداس نصيب » وسبعة ة أتساع شيء» وذلك 
يعدلٌ نصيباً وتسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها؛ يبقّى سدس نصيب في معادلة سَبْعة 
أتساع شيء» فالنصيبٌُ الكامل تعدل ارو أشناة: وثلنيٍ شيء» نبسطها ثلاث ونقلب 
الاسم ؛ فالنصيب أربعة عشرء والشيء ثلاثةٌ» الال كله 'حمنة وأربعون؛ لآنه ثلاثة 
أنضبياء وشيء» ثُلقي الوصيّة من المال؛ يبقَّئ اثنان وأربعون» تأخذ سدسها سبعة» 
وتحفظهاء وتلقي الوصية من ثلث المال أيضاء رعو نه مرا ؟؛ يبقى اثنا عشر؛ نأخذ 
0 وعو أربعة. ونضمها إلى السبْعَة المحفوظة» يبلغ أحد عَشَرَ رَ» تلقيها من النصيب» 


0 وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم إل ثلث ما تبقّى عن قذر 
الوضيّة من ربع .ما يبقئ عن الوصية صيّة بالمال شيء هو الوصيّة وخمسة أنصباء؛ تأخذ ربع 
الباقي بَعْد الشّيْء وهو نصيبٌ وربع نصيب» نسقط منه الشيء» يبقَى نصيب وربع 
نصيب إلا شيئاً» نأخذ ثلثه» وهو ربع نصيبٍ وسدس نصيب» إلا ثلث شيء؛ وهو 
لجسن من التسسيو فتضمه إلى الشَّيء ليكمل التصيب» وإذا ضممناه لَه بلغ ربع 
ا ا وثلئي شيء» وذلك يعذل نصيياًء نسقط الربع والسدس بمثلهاء 

يبقّئ ثلثا شيء في معادلة ثلث نصيب وربع نصيب؛ فعرفنا أَنّ النصيب مكْل الشيء 
وسبعة» فالنصيب تمانية: والشيء سبعة» والعال كله سبعة وأريفوة؛ 4 خمسة أنصباء 
وشيء» نأخذ ربع المال بَعْدَ الوصية» وهو عشرة» ونسقط منه الوصيّة ؛ يَبْقَى ثلاثة» 
نأخدذ ثلئها وهو واحدٌ نسقطه من النصيب يبقئ سبعة» فهي الوصيّة» وإذا أسقطناها من 
المال يقن ريغن لكل واعد من البنين ثمانية 1 


مسألَةً: ثلاثةٌ بنين» وبنتٌ؛ وأوصّئ لزيد بمثل نصيب البنت إلأ ثلث ما أوصّئ 


)0( في أء ز: ثلاثة . (1) سقط في: ز. 
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عرق ولعمرو بمثل نصيب أحدٍ البنين إلا ربع ما أوصّئ لزيدء فنجعل وصية زيد عدداً 
له ربع » وليكن أربعة دنانير»ء ووصية ة عَمْرِو عدداً له ثلث وليكن ثلاثة دراهم. ويعلم أنا 
إذَا أحدنا غلك وصية عمرو» وضوبعناء إلى وصية زيد بلغ أربعة دنانير ودرهماًء وذلك 
كل تضربي البنكة فنصيب كل ابن ضعفهء وهو ثمانية دنانير ودرهمانٍ وإذا أسقظنا عد 
ذلك» ربع وصية. وهو دينار؛ بقن سبعة «نانير ودرهمان» وهي وصيةٌ عمروء ونقابل 
بها الدراهم التي جعلناها وصيّة أولء فنسقط درهمين بمثلهماء يبقَى سيعة دنانير في 
مقابَلّة درهم واحدء فالديئار واحد» والدرهم سبعة» كانت وصية زيد أربعة دنانير» فهي 
إِذّنْ الك وكانت وصية عمرو ثلاثة [دراهم]” 1 فهي إذن أحد وعشرون» ونصيب 
ألبنت أربعة دنانير ودرهم. فهو إذن أحد عشرء ونصيبٌ كل ابن اثنان وعشرونء» فما 
أخذه زيدٌ مثل نصيب البنت إل ثلث وصية عمروء وما أخذه عمرو مثلٌ نصيب ابن إلا 
ربع وصية عمرو. 


مسألةٌ: زوجة وأبوان وابن» وأوصّئ لزيد بتكملةٍ ثلثِ ماله بنصيب أحدٍ الأبوين» 
ولعمرو بتكملة ربع ما تَبْقَى من ماله بنصيب الآخرء فنجعل الوصيتين شيئاً واحداً» 
فيكونٍ المال شيئاً وسهام الورئة» وهي أربعة وعشرون, نأخذ ثلثهاء وهو ثلث شيء 
كسا أسهمء فنسقط منه نصيبٌ أحد الأبوين» وهو أربعة؛ يبقى أربعة وثلث شيء ١‏ 
فهو وصية زَيْدِه نسقطها من المال؛ يبقّى عشرون وثلثان نأخذ ربعه. رعو حمس 
وسدسي شيء»ء نسقط منه نصيب أحد الأبوين» يبقى سهُمٌ وسدس شيء» فهو وصية 
عمرو تجْمّعٌ بين بين الوصيتَيّن» يبلغ خمسة ونصف شَيْء وذلك يعدلٌ الشيء الذي جعلناه 
أولاً مجموع الوصيتين» نسقطً نصف شيء بنصف شئْء؛ يبقى خمسةً في معادلة نصف 
شيءء فالشيء عشرة”" نزيدها على سهام الورثةء تبلغ أربعة وثلاثين» كان لزيد أربعةٌء 
وثلث شيء» فهي سبعة وثلث» وهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المالء وكان 
لعمرو سهم وسدس من شيء, فهو سهمان وثلثان» وذلك مع تنصيب أحد الأبوين ربع 
الباقي من المال بَعْدَ وصية زَيْدِ؛ تبقّئ بعد العشرة أربعةٌ وعشرون للورثة. 


ولو كانت المسألةٌ بحالهاء وأوصّئ لثالثِ بتكملة نضفٍ ما يبقّى بعد الوصيّتَئِن 
الأوليينٍ بنصيب زوجة» فنجعل مجموعً الوصايا شيئاً: ونسقط من المال وصيئّي رَيْد 
وعمروء وكما بينا؛ يبقّئْ تسعة عشرء ممتي ارد ميا [وهو تسعة» 
ونصف سهمء وربع شيء. نسقط منه نصيب الزوجة»]!” ؟ ويه ثلاثة؟ يقر عنصت 


)١(‏ سقط في: ز. () في ز: اثنا عشر. 
(6) سقط في: زء 
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سهم وربع شيء» فهي وصية الثالث» نضمها إلى الوصيتين الأوليين؛ تبلغ أحد عشر 
سهماًء ونصف سهم وثلاثة أرباع شيء» وهذا يعدل الشيء الذي جعلتاه سو 
الوصايا؛ نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء» يبقَّى ربع شيء في معادلة أحد عَشَرَ 
سهماًء ونصف سهمء فالشيء الكامل يعدِلٌ ستة وأربعين» نزيدها على سهام الورثة» 
يبلغ سبعين» كان لزيد أربعة و ا فله تسعة عشر وثلث» وتوم نقيت أحد 
ا ا وكان” '' لعمرو سهم وسدس» فله ثمانية وثلثان» وهو نُسْعُ 

نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصية زيدء وكان للثالث سنّة ونصف سهم» وربع 
شيء» فله ثمانية عشر. اوهي مع نصيب الزوجة نصفٌ الباقي بَعْد الوصيتين» وجملة 
الوصايا ستة وأربعون؛ يبْقَى أربعة وعشرون للورثة. 


فشسالة + سيعة كيم وأوصّئ بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا بتكملة سدس ما 
تبقّى من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهمء فتَجعَلُ الوصية شيئأًء وينصف من المال يبقَ 
مال إلا شيئاء نأخذ سدسهء وهو سدس مال» إل سدس شيء» وهذا السدّسٌُ الناقتص 
سدس شه كل وم النان إل جينا؛ لأن الربع الناقص شيء ما هو إلا نصيب من تكملة 
سدس الباقي المستثناة» وسدس الباقي نصيبٌء» وتلك التكملة» فإذن سدس مال إل 
سدس شيء يعَدْلٌ ربع المال إل شيثاًء فيجبر الربع بشيء» ويزيد الشيء على دول 
فإذن ربع مال يدل سلين مال وخمسة أسداس شيء» نسقط المثل بالمثل» يبقّئ 
نصف سدس مال في معادلة كيسة ندا شيء» فالمال إتعلال عنثدرة أشياء» اه 
مشوعال ةمق حيمة اعفان مال ين السين وتسعة لا تنة انقسم علن ستيعة + ولا موافقة 
بينهماء فنضرِبٌ ب عدد البنين في مخرج العشرء يكون سبعين» والنصيبُ تسعةً» نأخذ ربع 
المال» وهو سبعة عشر» ونصف» فنلقي منه نصيباء وهو تسعة؛ يبقى ثمانية ونصف» 
فهي تكملة ربع المال بالنصيب» » ثم نسقط الوصية» وهي سبغة من المال؛ ب يبقى ثلاثة 
وستونء. نأخذ سدسهاء وهو عشرة ونصف, فتنسقط منها النصيب؟؛ يبقّى سهم ونصف» 
هو تكملة سدس الباقي من المال بَعْد الوصية» نسقّطهًا من تكملة ربع الباقي من المال» 
وهي ثمانية ونصف؟؛ يبقَئ سبعة» وهي الوصية» فإذا أسقطناها من المال» يبقَىئ ثلاثة 
وستون» لكل ابن تسعة . 

مسألةٌ : ابن وبنْتٌ واو بوصية » إذا ذث علييا أي دراهم. كانت مثل نصيب 
البئت»؛ فإذا زدتٌ عليها تسعة دراهمء كانت مثل نصيب الابْنِ» فيجعل نصيب البنت 
شيئاً ا دراهمء ونصيب الابن شيئاً وتسعة ة دراهم» ثم نُضَعُف نصيب البنت» 


)١(‏ في ز: وقد كان. 
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يكون شيئين وثمانية دراهمء وذلك يعدلٌ نصيب الابْنِ» فتسقط شيئاً بشيء؛ وثمانية 
0 بثمانية دراهم؟ ؟ يبقل شيء مدل درهماً. فهو الوصية» فإذا زدتثٌ درهماً علّئ 
أربعة» بلعث خمسةً) رض نمي ال فإذا زدتٌ درهماً عل تسعة. بلعْثْ عشرةً» 
وهي نصيبٌ الابن» وجملة التركة سن عَضَرَء ولو أوصّئ بوصية» إذا زدنّها على نصيب 
البئت» بلغ أربعة. وإذا زدنّها على نصيب الابن» بلغ. منفة داق مل الوضية قينا 
ونلقيه من أربعة» يبْقَى أربعة إلا شيئاًء فهي نصيبٌ البنت» د تبقل سبعة 
إلأ شيئاًء فهي نصيبُ الابن» ثم نضعُف نصيب البنت ثمانية إلا ٠‏ شيئّين» وذلك يعدل 
نصيبٌ الابْن» فيجبر الثمانية بشيئين » ونزيدهما على التعديل» فثمانية عن وشيئاًء 
سقط نمه سل يبقّى وَاحد يعدل شيعا فالشيةم واحدء وهو الوصية» ونصيب البنت 
ثلائةٌ ونصيب الابن سنّة وجملة التركة عشرةٌ. 

مسألةٌ: ابنان وبنتٌ وأوصّئ لكل واحَدٍ من رَيْد وعمرو بوصيّة؛ إذا زدثٌ علئ 
وصية زيْد أربعة دراهم. كانت مثْل نصيب البنت» وإذا إذا زد علّ وصية عمرو تسعة 
دراهمء كانت مثلّ نصيب ابن » والوصيتان جميعاً عشْرُون» كم ركه وكم الأنصباء» 
زكل وضية فنجعل نصيب البئت شيئاً؛ فيكون نصيب الابن ؛ شيئين» ويكون وصية زيِدٍ 
شيئاً» إلا أربعة دراهمء ووصية عمرو شيثين إلا تسعة» فالوصيتان ثلاثة أشياء إل ثلاثة 
عشر درهماًء وذلك يَعَدل عشرين درهماًء فِيَجِبِرٌ ويُقَابَلٌ: فكلاثة أشياء تعدل ثلاثة 
وثلاثين» فيكون الشيء أحد عشرء فهو نصيبٌ البئت ونصيبٌ كل ابن اثنان وعشْرون» 
فإذا نقصت من أحد عشر أربعةٌ بدي تبعة» فهي وصيةٌ زَيْد وإذا نقصث من اثنين 
وعشرين تسعةٌ؛ بقي ثلاثة عشرء فهي وصيةٌ عمروء فالوصيتان معاً عشرون» والتركة 
5 هش1! 

ولو قيلَ: كانت وصيةٌ زيدٍ إذا نقصت من خمسة عشرء بقي مثْل نصيب البنت» 
ووصية ة عمرو إذا نقصَّتُ من أربعين» بقي مثل نصيب ابن» والوصيتان عشرون» كم 
التركة؟ وكم الأنصباء؟ وكل واحدة من الوصيتين؟! فجعل نصيب البنت شين ونطلست 
الابْن شيئين» وينقص نصيب البنت عن خمسة عشر؛ يبقّى خمسة عشر إلأ شيئاً» فهو 
وصية زيد» وينقص نصيب الابن مِنْ أربعين؛ يبقّئ أربعون إلا شيئين» فهو وصيّة 
عمرو» فالوصيّتان خمسةً وخمسون. إل ثلاثة أشياء» وهي عدن عشرين» فتجبر 
وتقابل: فخمسة وخمسون تغدل عشرين» وثلاثة أشناء سقط عشرين بعشرين» يبقَى 
خمسة وثلاثون في معادلة ثلثا شيء» فالشيء يعدل أحد عشر وثلثيئن» وهو نصيب 
البتتان أنقصته من خمسة عشر؛ يبِقَى ثلاثة وثلثين, فهي وصية زيْدِء ونصيب الابن ثلاث 
وعشرون وثلث. إذا نقصته من 06 ؛ يبقّى سبعة عشرء وثلثانٍ» فهي وصيةٌ عمْروء 
فالوصيتان عشْون» والتركة ثمانية وسبعون وثلث. 


6.١‏ كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


مسألةٌ: ثلاثةٌ بنينَ» وأوصّل لثلاثة أشخاص بوصاياء هي مثلّ نصيب أحد البنين » 
ووصية زيد وعمرو معاً أكثر من وصية بكر بثلاتة دراهم» ووصية عمرو وبكر معاً أكثز 
من وصية زيد بسبْعَة درا ٠‏ ووصية زيد وبكر معاً أكثر من وصية عهرو بِائْئَيْ عشر 
درهماًء كم التركة وكم كل وصية؟ تجعل نصيبَ كل ابن شيئاًء فتكون الوصايا كلها 
شيئاً» تسقط منه فضْلٌ وصية زيد وعمرو وعلى وصية بكر وهو ثلاثة ثة؛؟ يبقى شيء إلا 
ثلاثة دراهم, نأخذ نصمّهء وهو نصف شيء إل درهماً ونصفاء فهو وصية بكرء ثم 
تمان لذ ونه جمرل رركر على وب إيا ٠‏ وغو سي يل لتيع اد 
دراهم. نأخذ نصفه» وهو نضفٌ شيء إلا ثلاثة دَرَاهِمَ ونصف درهمء فهو وصية زيل 
ثم تسقط منه فضل وصية زيد وبكر على وصية عمرو. وهو اثنا عشرء يبقّ شيء إلا 
ثنَيْ عشرء نأخذ نصفهء وهو نصفُ شيء إلا ستة فهو وصية عمروء وجميعها عند 
الأصمّ شيء ونصف شيء إلا أحد عشر درهماًء وذلك يَعَدَل شيئاً فيجبر ويقابل: 
فشية ونصفٌ شيء يعدل شيئاً وَأحَد عشرء يسقط الشيء بالشّيْءء فالنصف يعدل أحد 
عَشسَّرّه والشيء الكاملٌ يعدِلٌ اثنين وعشرين» فعرفنا أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون» 
ركدلاك ,جميع الوضنايا: فإن أردنا أن نعرفٌ كل وصية أسقطنا من مبلغ الجميع فضْلّ 
وصِيئَيْ زيد وعمروء علّئ وصية ة بكرء وهو ثلاثة؛ يبقّى تسعة عشرء نأخذ نصفهاء وهو 
تسعة ونصف» فهي وصيةٌ بكر» ثم أسقطنا مئه فضلّ وصيئَئْ عمرو وبكر علّئ وصية 
زيد» وهو سبعةٌ؛ يبقّى خمسة عشرء نأخدٌ نضفّهاء وهو سبعةٌ ونصفٌ درهمء فهي 
وصية زيدِء ثم أسقطنا منه فضل وصِيئَيْ زِيدٍ وبكرٍ علّى وصية عمروء وهو اثنآً عشرء 
يبقَى عشرة» نأخذ نصمّها خمسة» فهي وصية عمروء وجملتها اثنانٍ وعشرُونء 
والتفاوْتُ كما وقع السؤال عنه. ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثاً» وكانت كل 
اثنين منها تفضّل الثالثة بعَدَدِء كانت كل مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بَعدَ 
إسقاط الفضل» ولو كانت الوضايا أربعاء وكلٌ ثلاث يفضل الرابعة بِعَدُوه فتكون 
المفضولة ثُلْتَ الباقي من جملة الوصايا بَعْدَ إسقاط الفضل؛ ولو كانت الوصايا'حمماء 
وكل أربع منها يفضل الخامسة بعدد» فتكون المفضولةٌ ربع الباقي من جملة الوصايا بَعْدَ 
إسقاط الفَضْلء وعلّئ هذا القياس. 


مسألة: ابنان» وأوصّل لزيدٍ بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بثلث ما يبقّى من 
النصف وبدرهمء وترك ثلاثين درهماً فنجعلٌ الوصيئَيْنِ شيئاً» ونلقيه من التركة؛ يبقّى 
ثلاثون درهماً. إلا شيئاً لكل ابن خمسة عشَّرَ إلأ نصفٌ شيء» فهو النصيبٌ» ثم نأخذ 
نصفٌ المال» وهو خمسة عَشَرّه فنسقط منها نصيباء 0 
يبقّى نصف شيء. نأخذ لعمرو ثلاثة» وهو سدّسٌ شيء» ونضم إليه درهماء فالوصيتان . 
معاً ستةً عَضَرٌ إلا ثلث شيء» وذلك يعدل شيئاً» جين وف ؛ فستة عشر درهماًء 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا رلا 


تعدل شيئاً وثلْتَ شيء» فالشيء يعدل اثئَيْ عشر درْهَماًء وهي جملةٌ الوصيئين» يبقَى 
ثمانية عشر للابئين نأخذ نصف المال» وهو خمسة عشر دزهماً فتسقط نصيباً». وهو 
تسعةء تدفعه إِلَى زيد؛ يبقَ ستة نأخذ ثلثها ودرهماًء لعمرو؛ يبقَئ ثلاثة نزيدهًا على 
النصف الآخرء تبلغ ثمانية عشر؛ لكل ابن تسعة. 

مسألةٌ: ستة بنينَ» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم» و و بثلثِ ما يبقّئ من 
الثّلث» والتركة ثلاثةَ عَشَّرَ درهماًء وثوب فأخذ زيد الثوب بحقه كم قيمته فجعل الثوب 
شيئاً فتكون التركة ثلاثة عشر درهماً وشيئاًء» نأخذ ثلثهاء وهو أربعة دراهم» وثلث 
درهم2 وثلث شيء» فيُسقط منه بالنصيب شيئاًء ذتن اربغة دراهع + [وثلت درمع؛ إلا 
ثلئي شئء فنسقط من ذلك ثلاثة» وهو درهم]”١‏ 2 “» وأربعة أنساع دزهمء الأتسعن 
شيء ؛ يبقَئ درهمان» وثمانية أتساع درهَمء إلا أربعة أتساع شَيْء نزيده على ثلثي 
المال وهو ثمانية أتساع درهم ! إلا أربعة أتساع شيء» نزيده على ثلثي المال» وهو ثمانية 
دراهم» وثلثئا درهمء وثلثئا كيه بلغ أحد عشر ذرهماً وخمسة ة أتساع درْمُم وتسعَي 
شيء» وذلك يعدل سنّة أشياء.» فنسقط تسعَيْ شيء. بتُسْعَيْ شيء؛ يبقَئ أحد عشر 
درْهَماً وخمسة أتساع درهمء في معادلة خضية أشناف وسعة أتساع شيء» فنبسطها 
أتساعاً. فتكون الأشياء اثنين وخمسينء والدراهم مائة وأربعة؛ فالشيء الواحد يعدل 
درهمين» فعرفنا أن قيمة النّؤْب درهمان» نأخذ ثلث المال» وهو خمسة دراهم. يدفع 
النّوْبِ منها إلى زَيْدِ بدرهمين» يبقى ثلاثة» يدفع منها واحداً إلى عمروء يبقى اثنان» 
نزيدهما على ثلثي المال» يبلغ اثني عشرء لكل واحد درهمان» ولو كان البنُونَ ثلاثة» 
فالعمل على ما ذكرنا إِلَى أن يعادل أحد عشر دِزهماً. 

وخمسة أتساع درهم» وتسعا شيء. ثلاثة أشياء تسقط تُسْعَيْن بِتْسْعَيْنْء فأحد عشر 
درهماً» وخمسة أتساع» يعدل شيئين» وسبعة أتساع نبسطها أتساعاء فالأشياء خمسةً 
وعشرونء والدراهم مائةٌ وأربعة» فالشيء يعدل أربعة دراهم» وأربعة أجزاء من خمسة 
وعشرين جزءاً من درهم» فهو قيمة الثوب» وجملة التّركة سبعة عشر درهماًء واريفة 
أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من درهم» تأخذ ثلثه ؛ وهو خمسة دراهمٌ وثمانية عشر 
جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم. فنسقط منه لزيد أربعة دراهم وأربعة أجزاء 
من خمسة وعشرين جزءاً من درهم؛ ؛ يبقَّئ درهم» وأربعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين 
جزءاً من درهم» نأخذ ثلاثة» وهو ثلاثئة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم 
[يبقى درهم وأربعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهمء نأخذ ثلثه» وهو . 
ثلائة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم؛]''' يبقى درهم وجزءٌ من خمسة 


)١(‏ سقط في: ز. 2020520 (؟) سقط في: زء أ. 


نين كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


وعشرين جزءاً من درهمء تزيده على ثلثي المال؛ وهو أحد عشر درهماًء وأحد عشر 
جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهمء يبلغ ائئيْ عَشَرَ درهماء واثني عشر جزءاً من 
خمسة وعشرين جزءاً من درْهَم لكل واحدٍ أربعةٌ دراه وأربعة أجزاء من خمسة 
وعشرين من دِرْهم . 


مسألة: اثنان» وأوصّئ بوصية» إذا نقصتها من نصيب أحدهماء بَقِيَ مثْلُ الوصيّة 
وربع جميع المال» كم الوصية» وكم النصيب؟ نجعل ربع المال ا .وتعلع أنه إذا 
انضمت إليه وصية» كانت مثل نصيب أحد الابنين» إلذوصية: فتصييم كل :ابن شيةٌ 
ووصيتان» ثم نأخذ المال كله.» وهو أربعةٌ أشياءً ؛ لأنا جعلنا الربع شيئاً» فنسقط منه 
الوصية» يبقَّئ أربعة أشياء إلا وصيّة» وهو يعدل نصيبَيْ الابنين» وهما شيئان اربع 
وصايًا؛ لأنّ كلّ نصيب شِيْءٍ #رسكاةة فتجبر وتقابل؛ فأربعة أشياء تعدل شيئَيْن 
وخمس وصاياء تُسْقِطٌ شيئين بث حون يا مان فى مطالة سن رمق ا 
الاسمء فتقول: الشيء خمسة. والوصية اثنان» فكان المال أربعةً أشياء. فهو إذن 
عشرون» ونصيب كل ابن شيء ووصيّتَانء فهو إذن تسعةٌء فإذا نمّضْنا الوصيةء وهي 
اثنان من النصيب» تبقّئ سبعة» وهي مثل الوصية وربع جميع المَالٍ. 

مشألةٌ: ابن وبئتٌء وأوصَئ بثلاث وصايًا لثلاثة أشْخاصء وكان إذا جمعت 
وصيتا زيد وعمرو كان المبلغٌ مثْلّ نصيب الابن» وإذا جمعت وصيتا زيد ويكرء كان 
مثل ثلث التركة» فِيُجْعَلٌ وصية عمرو شيئاًء ويسقطه من نصيب الابن؟ يبقّى نصيبان إلا 
شيئاً فهو وصية زيد» ويسقط الشيء من نصيب البنت» ييقئ نصيب إلا شيئء فهو 
وصيّة بكرء ثم يجمع وصيتي بكر وزيد» وهما ثلاثة أنصباء إلا شيئيّن» وذلك ثلث 
المال؛ فالمال إذن تسعة أنصباء إلا ستة أشياء» فتلقى منه الوصايا كلهاء وهي ثلاثة 
أنصباء إل شيئاً؛ لأن وصية زيد نصيبان إلا شيئاً» ووصية عمرو شيء. ووصية بَكْرٍ 
نصيب إلا شيئاً . 


وإذا أسقطنا ذلك من المال» بقى ستة أنصباء إل خمسة أشياء» تَعْدِلُ أنصباء 
الورئة؛ وهي ثلاثة» فتجبر وتقابل» فستة أنصباء تعدل ثلاثة أنصباء» وخمسة أشياء 
تسقط ثلاثة أنصباء بمثلها؛ يبقَى ثلائة أنصباء تعْدِلٌ خمسة أشياءء فيقلب الاسمء 
ونقول: الشيءٌ : ثة» والنصيبٌ خمسة» فللاين عشَرَةٌ وللبئنت قوس ووصية زيد 
شيك : لأنها نصيبان إلا شيناء ووصية ة عمرو ثلاثةٌ ؛ لأنها شِيْءٌ» ووصية بكر اثنان؛ لأنها 
نصيب إلا شيئاًء والتركة تسعة وعشرون. 


مسألة : ابن وبنلت» وأوصَّئل لزيد وعمرو بوصيتين » فكانت وصية زيد ضغفٌ 
وصية عمرو» وكانتا معأ سدس المال» وإذا ضربْتٌ كل واحدة منهما فى نفسهاء 


كتاب: الوصايا/ الدوريات من الوصايا لان 


وأسقطت الأقلّ من الأكثرء كان الباقى مثْلَ نصيب البنت؛ فيُجْعَلُ وصية عمرو شيئاً 
ووصية زيد شيئين» وهما معاً سدس المال» فالمالٌ ثمائية عشر شيعا ثم نضرب وصيّة 
عمرو في نفسهاء فَيُجَعَلُ مال. ووصية زيد في نفسها يجعل أربعة أموال» تسقط الأقل 
من الأكثر؛ تبقَى ثلاثة أموال. فهي نصيبٌ البنت. 


فنصيبٌ الابْنِ ستة أموال» نزيد الوصيتين على مجموعهماء تحصل تسعة أموالٍ 
وثلاثة أشياءء وهي تعدل جميع المال؛ وهو ثمانية عشر شيئاًء يسقط ثلاثة أشياء 
بمثلهاء تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئاًء فالشيء واحدٌ وثلثان» وهو 
وصية عمروء ووصية زيد ثلاثة وثلث» وهما جميعاً سدس التركة» فهي إذن ثلاثون» 
وإذا ضربت درهماً وثلئَيْ درهم في نفسه. حصل درهمان وسبعة أتساع. وإذا ضربت 
ثلاثة دراهم وثلث درهم في نفسهء حصل أحد عشر درهماً وتسع درهمء وإذا أسقطت 
الأقلّ من الأكثرء يبقَئ ثمانية دراهم وثلث؛ وهي مثل نصيب البنت والابن ستة عشر 
وثلثان. 


مسألة: زوجٌ. وأم» وأخ وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب الأخ. ولعدرويكلت ما يبقئ 
ا وشرط آل تُضَامٌ الأم. فمسألة الورئة من ستةء نكل قلت الال سهما 

ثلاثة دراهم» أما سهما فلانٍ الأخ الموصّئ بمثلَ نصيبه» لفقي ب مانة الورية 
ا دراهمء فلذكره ثلث ما يبقَئ من الثلث. فندفع سهماً إِلَى زيد؛ يبقى ثلاثة 
دراهمء يُذْفَعُ منها واحدٌ إلى عمْرو يبقَى درهمان» نزيدهما علّئ ثلثي المال» وهو 
سهمان وستة دراهم» يكون سهمين وثمانية دراهم» وذلك يعدل ثلث المال وأربعة 
أَسْهُم؛ لأن الأمّ إذا لم تُضَمْء أَحذَّث ثُلْتَ المال كاملاً. 


وللزوج والأخ أربعة أسهم. وثلث المال سهمٌ وثلاثةٌ دراهم. فإذن: سهمان 
وثمانية دراهم تعدِل خمسة أسهم وثلاثة ثة دراهمء يسقط المثل بالمثل» ؛ فتعود السهام إلى 
ثلاثة, والدراهم إلى خمسة» وتقلب الاسمء ويعول السهم خمسة. والدرهم ثلاثة. 
وكان ثلث المالٍ سَهْماً وثلاثة دَرَاهِمَء فَهُوَ إذن أربعة عَشَرء [تعزل](" منها نصيب 
الأخ وهو خمسة لزيدء وثلث الباقي» وهو ثلاثة لعمروء يِبْقّئ ستة» نزيدها على ثلثي 
المال» يبلغ أربعة وثلاثين؛ من ذلك ثلث المال للأمٌ» وهي أربعة عشرء يبقَى عشرون 
للزوج بثلثه خمسة عشرء وللأخ بواحدٍ خمسة» والمسألة ونظائرها تُفْرَضُ فيما إذا أجاز 


فق في ز: يعدل . 


ال كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 
البّابُ الثاني 
في المَسَائِلٍ الدّوْرِيَة يه 
من سَائر التصرفات الشرعية 


ونوردها على ترتيب أبوابها في الفقه. 

فمنها البيعٌ : وقد ذكرنا في تفريقٍ الصفقة مسائل؛ منه يفرض لها الذور. 

فمن تلك المسائل أن يبيع المريض قفيزاً جيداً من الحنطة» قيمته عشرون بقفيز 
رديءء قيمته عشرة» وبيّنا أن هذا البيع باطل أصلاً علّئ أحد القولَيْن» وإذا بَطلَ البيع 
على ذلك القوؤل» بَطْلَّتِ المحاباة التى هِىّ فى ضمنهء وليس للمشتري أن يقول: : رددتٌ 
البيع» فسلموا إليّ قذر المحاباة. 1 ا 

وعلى القول الثاني ب يصحٌ البيع في بعض القفيز ببعض القفيزء واستخرجنا بالجبر 

ه: أن ذلك البعض هو ثلثان» ولو باع كُرَاً قيمته خمسون بِككرٌ قيمته ثلاثون» وله 

م صم البيع في جميع الكرٌ؛ لأنه رجع إليه ثلاثون» وعنده عشرة» 
فيبقئ لورثته 20 ولم يُحَاب إل بعشرين» ولو كانت قيمة ة الكر الجيد خمسين» 
وقيمة الكر المقابل خمسة عَشَرٌ وله عشرة» فنقول: صمح البيع في شِيْءٍ من الكر 
الجيد» وقابله من الثمن ثلاثة أغشّار ذلك الشيء» فبقيت المحاباةٌ سبعة أعشار شَيْء مع 
الورثة ؛ عشرة دراهم أيضاًء وهي عَشْرا كو فيجتمع معهم كر وعُشْر كُرٌ إلأ سبعة أعشار 
شيْى وذلك يعدل ضغفٌ المحاباة»؛ وهي شيء وأريعة أعشار شَيْء ؟ لأن المحاباة سبعة 
أعشار شيء» فيجبرء ويقابل فكر وعُشر كُرٌ يعدل * شيئين ومُشْر شيء؛ نبسطها أعشاراً. 
ونقلب الاسمء فيكون الكر أحداً وعشرين» والشيء اثئَيْ عَضَرَّء فيصح البيع في اثني 
عشر جزءاً من أحد وعشرين جزءاً من الكر. 

وذلك يعدل أربعة أسباعه بأربعة أسباع الكر الرديء» وهي بالقيمة ثلاثة أعشار 
المبيع من الكر الجيد» فيُجْعَل الكر عدداً له سُبْع وعْشْرء وأقله سبعون. فيصح البيع في 
أربعة أسباعه» وهي أربعون بثلاثة أعشار الأربعين» وهي اثنا عشرء فبقيتٍ المحاباةٌ 
بثمانية وعشرين . 

. ومع الورثة مما بَطلَ البيع فيه ثلاثون وعْشْر كرء وهما أربعة عشرء بأجرَّاءِ 
السبعين» فيجتمع عندهم ستة وخمسون» ضغف المحاباة» وبطريق النسبة والتقدير: 
نقول: ثلث الكر والعَشّرة المتروكة عشرون» والمحاباة بخمسة وثلاثين 

والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين» فيصحٌ البيع في أربعة أسباع الكر. 
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ولو باع كرا قيمته مائة» بكر قيمته خمسون» واعلي كز براق كينا تحط 
العشرة من ماله ويكدن كانه لا يلك إلا معيو وثلثها ثلاثون» والمحاباة بخمسين» 
والثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين» فيصحٌ البَيْم في ثلاثة أخماس الجيدء بثلاثئة أخماس 
الرديء» فيخرج من ملكه ستونء ويعود إليه ثلانُونَ؟ ويبقى مما بَطل فيه ثلاثون» وذلك 
ضعف المحاباة . 


وإذا كان على المريض ذدَيْنَء وله مال سوى ما باع تركة» فيقابل الدين بالتركة» 
فإن تساويا؛ فكأنه لا دين» ولا تركة» وإن زاد أحدهماء اعتبرنا الزائد على ما بيناه. 

0 بكر شعير قيمته عشرة» فإِنْ قلنا: نصح البيعُ 
في البعض بقِسْطِه من الثمن» فالجواب كما لو باع الحنطة الجيدة بالرديئة» فيصحٌ البيع 
في ثلثي الحنطة» بثلثي الشعير» وإن قلنا: يصح فيما يحتمله الثلث» وفيما يوازي» 
الثمن بجميع الثمن» فيصح البيع في خمسة أسداس الحنطة بجميع الشعير؛ لأنه يصحٌ 
في قدر الثلث» وفيما يوازي الشعير بالقيمة» وهو النصف». ولا بأس بالمفاصلة في 
الكيل ها هنا. 


فضل 
في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة» أو نقصان في المبيع. . 


أما الزيادة: فالاعتبار بالقدر الذي يصح فيه البيع بيوم البيع» وزيادته للمشتري غير 
محسوية عليه» والاعتبار في القدر الذي يبطل فيه البيع ويبقى للورثة بيوم الموتء ولا 
قَرْقَ بين أن تكون الزيادةٌ لمجرّد ارتفاع السوق» أو لصفقة تزيد في القيمةء فإذا باع عبداً 
قيمته عشرون بعشرةء ثم زادَتْ قيمته» فبلغت أربعين» وصحححنا البيع في بعضه على ما 
بيناه في تفريق الصفقة؛ فإن صحححنا البيع في بعضه بجميع الثمن» فللمشتري بالعشرة 
نصف العبد» وهي قيمته يوم الشراءء يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون» 
تضمه إلى الثمن يبلغ ثلاثين» فله من ذلك شيء بالمحاباة» وشيء يتبع المحاباة؛ بسبب 
زيادة القيمة غير محسوب عليه. يبقّى ثلاثون درهماً إل شيثين» يعدل ضعف المحاباة؛ 
وهو شيئانء فيُجْبّر ويقابّل» فثلاثون تزهماً تعد أربعة أشياءء فالشيء ربع الثلاثين» 
وهو سبعة دراهم ونصف درهمء وهذا ما يجوز التبرّع فيه» وهو ثلاثة أثمان العبد يوم 
البيع» فيُضَمْ إلى النضفٍ الذي ملكه المشتري بالثمن؛ فيحصّلٌ له بالتبرع» والشمن سبعة 
أثمان العبدء يبقى للورثة ثمنه» وهو خمسة يوم الموت». والثمن» وهو عشرة» وهما 
ضعف المحاباة. 
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وإن صحّححنا البيع في بعضه بقسطه من الثمن؟؛ فنقول: صحٌ البيع في شيء من 
العبد بنصف شيء من الثمن؛ فيكون المحاباة بنصف شيء ويبطل البيع في عبد إلا 
شيء» وقيمته عند الموت أربعون درهماً إلا شيئين» وإنما استثنى شيئين؛ لأن الاستثناء 
يزيد بحسب زيادة المستثنى منهء فَيِْضْمْ إليه الثمن» وهو نصف شيءء يبقى أربُون إلا 
شيئاً ونصف شيء؛ وذلك يعدل ضف المحاباة» إليه الثمنء فَيُجبَرٌء ويقابَل. 


فأربعون تعدل شيئين ونصف شىء. فالشيء حمسا الأربعين» وهما ستة عشر. 
وهي أربعة أخماس العبد يوم البيع» فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس 
الثشمن» وهى ثمانية؛ [فتكون المحاباة بثمانية» وللورثة أربعة أخماس الثشمن» وهي 
ثمانية]'2 وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية» فالمبلغ ستة عشر؛ ضعف المحاباة. 

ولا اعتبار بالزيادة الحادِّةٍ بعد موت المريض» بل وجودُهًا كعدمها. 

وأما النقصان: فإما أن يحدث في يد المشتري» أو في يد البائع المريض: 

القسم الأول: إذا حدث النقصان في يد المشتري؛ فإما أن يحدّتٌ قبل مَوْت 
البائع » أو بَعْذهٌ: 

أما الحالة الأولّئ فمثالها: أن يبيع عبداً قيمته عشرون بعشرة» ثم تعود قيمته إلى 
عشرة » ثم يموت البائع » فإن صحّححنا البيع في يعض العبد بجميع الثمن» فنقول: يملك 
المشتري نصف العبد بالعشرة» ويّضَمْ نصفه الآخر يوم الموتٍ» وهو خمسة إلى الثمن» 
0 فللمشتري شيء من ذلك بالمحاباة» وذلك الشيء محسوبٌ عليه 
بشيئين ؛ بشيئين؛ لأن النقصان بالقشط مخسُوب على المتبرّع عليه؛ فيبقى للورئة خمسة عشر إلا 
شيئاً» يعدل ضعف المحسوب علَيّْه من المحابّاق» وهو أربعة أشياءء فيُجْبَرُء ويُقَابَل 
فخمسة عشر تَعْدِلُ خمسة أشياء» فالشيء ثلاثة» وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت» 
وإذا انضم إليها النضف الذي ملكه بالشمن» وهو خمسة يَوْمّ المَْتء كان المبلغ ثمانية» 
وهي أربعة أخماس العبد [يوم الموت» فيصحٌ البيع في أربعة أخماس العبد.]”"' وهو 
ج عر بدي احور وهو عَشَّرة؛ يبفى يبقى التبرع بستة» وللورثة خمس العبد» وهو 
دِرْهَمَان» والثشمن» وهُوّ عَشّرة» وجملتها اثنا عشر ضعًف المحاياة . 

وإن صحّححنا البيع في بعضه بالقِسْط فنقول: يصحٌ البيع في شيّء من العبد,ٍ 
ع حي اين ويبطل في عبد ناقص بشيء؛ ونيته يوم المرت مغرة إلا 


)١(‏ سقط في: زه أ. (؟) سقط في: زء أ. 
0) سقط في: زء أ. 
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بلا استثناء» وهي تعدل ضغْف المحاباة» وهو شيء» فالشيء عشرة دراهم» وهي نصف 
العبد يوم البيع» فيصح البيع في نصفه» وهو عشرة بنصف الثمن» وهو خمسة. 
فالمحاباة بخمسة دراهم» وللورثة نضف العَبّْد يوم الموت» وهو حُمْسة»؛ ونصف 
الثمن» وهو خمسة. وجملتها ضعف المحاياة. 

وفقه هذه الحالة: أن ما يصحٌ فيه البيع»؛ فحضته من النقصان محسوبةٌ على 
المشتري ؛ لأنه مضمون عليه [بالقبض» وما بطل فيه البيع » فحصته من النقصان غير 
مضمونة]('2 على المشتري» لأنه أمانة في يده؛ لأنه لم يتعدٌ بإثبات اليد عليه» ولا قبضه 
لمنفعة نفسه. واستدرك الإمام» فقال: إِنْ كان النقصانٌ مجرّد انخفاض السوقء» فهذا 
صحيح؛ لأن نقصان السوق لا يُضْمَنٌ باليد مع بقاء العين» وأما إذا كان النقصان في 
نفس العبد؛ فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على المشتري؛ لأنه مقبوض على حكم 
البيع » حنَّئ لو برأ المريضء كان البيع لازماً في الجميع . 

وإذا كان المقبوض بالبَيْع الفاسد مضموناً على المشتري لأعتقادٍ كَوْنِه مبيعاً» فهذا 
أولّى؛ فعلى هذا: عرسي دارم ا تنري اماد مع العم ويختلف القدر 
الخارج من الحسَاب . 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يحدث النقصان بعد موت البائع؛ فظاهر ما أورده الأستاذ أبو 
منصور: أنه كما لو حَدَثْ قبل الموت؛ حنَّئ يكون القدر المبيع ها هناء كالقدر المبيع 
فيما إذا حدث قبل موتهء قال الإمام: وهذا خطأء إن أراد هذا الظاهر؛ لأن النْظر في 
التركة» وحساب الثلث والثلثين» إلى حالة الموت» ولا معنى لاعتبار النقصان بَعده؛ 
كما لا يعتبر الرٌيَادّة. 

القسم الثاني: إذا حدث النقصان في يد البَائع» بأن باع المريض عبداً يساوي 
عشرين بعشرة» ولم يسلمه؛ حتى عادّث قيمته إلى عشرة؛ ذكر الأستاذ: أنه يصحٌ البيع 
في جميعه؛ لأن التبرّع إنما يتم بالتسليم» وقد بان قبل التسليم أنه لا تبرع» وأنه باع 
الشيء بثمن مثله؛ وبمثله ا لو عادت القيمة إِلّ خمسة عشر؛ لأن التبرّع يكون 
بخمسة؛ والثلث واف بهاء واعترض الإمام بأن التبرع الواقع في ضمن البيع لا يتوقف 
نفوذه» وانتقال الملك فيه على التسلِيم؛ فوجب أن ينتظر إِلَى وقت انتقال الملك» وَأَلاً 
يفرق بين النقصان بعد القبض وقبله» وهذه الاعتراضات بِينّه . ٠‏ 

فرع: النقصان الحادث في يد المشتري» إن كان بانخفاض السوق. لم يُرْفْع خيار 
المشتري بتبعض الصفقة عليه» وإن كان لمعئّى في نفس المبيع» فقد شُبّهُوهُ بالعَيٍب 
الحادث؛» مع الاطلاع على العَيْب القديم. 


8 3 سقط في:‎ )1١( 
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قصل 

محاباة المشتري د ُعْتَبَرٌ من الثلث؛ كمحاباة البائع الأن كل واحد منهما مفوّت 
للملك على الورثة» فإذا اشترى المريض عبداً» قيمته عشَّرةٌ بعشرين؛ لا يملك غَيْرَهاء 
فثلثٌ ماله ستة وثلثان؛ والمحاباة عَشَّرةء وستة» وثلثان ثلثا العشرة» فيصحٌ الشراء في 
ثلئي العبد؛ وهو ستةء وثلثان بثلثي الثمن وهو ثلاثة عشر وثلث» يبقى مع الورثة ثلث 
الثمن وهو ستة وثلثان ‏ وثلثا العبد ‏ وهو ستة وثلثان» وذلك ضعف المحاباة. | 

هذا إذا أجاز البائع البَيْع» وله أن يفسخ» ويسترد العبد؛ لتبعض الصفقة عليه» 
ولو اشترى عبداًء قيمته عشرة» بعشرين» فزادت قيمة العَبّْدٍ في يده» أو في يد البائع» 
فصارت خمسة عشرهء فقد زادّث خمسة في تركتهء فإن قلنا: يصحٌ الشراء في بعض ما 
حابى فيه بجميع ما يقابله؛ فيضم الخمسة الزائدة إلى الثمن؟ فيصير جميع التركة خمسة 
وعشرين» وثلثها ثمانية وثلثء» فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية وثلث» وقد حاباك 
بعشرة» فإما أن يفسخ العقدء وتسترد العبد» وإما أن ترد ما زاد على الثلث. وهو درهم 
وثلثان» فإن ردء فمع الورثة العبد. وقيمته يوم الموت خمسة عشرء ومعهم درهم 
وثلثئان» وهما ضعف المحاباة» وإن قلنا: يصحٌ الشراء في بعضِهٍ ببعض ما يقابله. 
فنقول: يصحٌ الشراء في شيء من العبد بشْيئَيْنٍ من الثمن؟؛ فتكون المحاباة بشيء. 

يبقّ عشرون درهماً إلأ شيئين؛ يُضَمْ إليه المُشْتّرى من العَبْد وكان شيئاً فصار 
شيئا ونصفاء يبلغ عشرين إلا شيئاء ونصف شيءء وذلك يعدل ضعف المحاباة» وهو 
شيئان. فيجْبَرُ ويُقَابَلُ فالعشرون» تعدل شيئين ونضف شيء» فالشيء ثمانية؛؟ وهي 
حْمُسا العشرين» وأرضة عماس الع فيص فيصحٌ البيع في أربعة أخماس العبد» وهي 
ثمانية بأربعة أخماس الثمن» وهي ستة عشر؛ فتكون محاباةٌ المشتري بثمانية» يبقى 
لورئته خمس الثمن؛ وهو أربعة وأربعة أخماس العبدء وهي اثنا عشر يوم الموت 
فالجملة ستة عشرء ضعْفٌ المحاباة. 


ولو اشترّئ كما ذكرناء ثم نقص العبد في يد المريض» فعادّث قيمته إلى خمسة» 
فإن قلنا. 

بالأول من القولين» فقد كانت تركته عشرين» وصارت بالآخرة خمسة عَشَرٌَ 
وثلئها خمسة:» فيقال للبائع: إما أن ترد على الورئة خمسة؛ ليكون معهم العبدء وهو 
والدراهم الخمسة”''»: فيكون لهم ضغف الخمسة:؛ وإما أن تفسخ البيع» وتردٌ الثمن 
بتمامه» وتستردٌ العبد ناقصاًء ولا ضمان للمشتري» وإن قلنا بالتقسيطء فقد ذكر الأستاذ 


)22 في: لم وهو خمسة والدراهم. 


كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية مل 


أبو منصور: أن المُشْئَرِي يضمن قسْط ما بطل البيع فيه من النقصان» وينقص ذلك من 
التركة؛ كدَيّن يلزمه قضاؤه قال الإمام: هذا رجوعٌ إلى ما قدمنا أن المأخوذ على أنه 
مبيع ) يكون مضموناً عليه ومناقض لما ذكر الأسْتَادُ أن ما لا يصحٌ فيه البيع أمانة في يد 
المشتري» ثم حسابه أن يُقال: صم الشراء في شيء من العبد» بشيئين من الثمن» وبّطل 
في عبد ناقص. بِشَيْءِء قيمتّه بالتراجع خمسة دراهم, إلا نِضف شيء. فينقص القدر 
الذي نقص من التركة» تبقّى خمسة عشر درهما إلا شيئا ونصف شيء؛ تضم إليه الشيء 
المشتري من العبد» وقد رجع إلى نصف شيء», فيكون الحاصل خمسة عشر [درهماً إلا 
شَيكاً يعدل ضغْف المحاناة» وهو شيتان فتجبر وتقابل فخمسة عشر]('؟ تعدل ثلاثة أشياء. 

فالشيء ثلث الخمسة عشرء وهو نصّف العبد» فيصح الشراء فق تعبات العيد 
بنصف الثمن» فتكون المحاباة بِحْمْسَة؛ يبقَى للورثة نصف الثمن» وهو عَشّرة» ونصف 
العبد» وهو اثنان ونصف» يسقط من المبْلّغْ قسط ما بَطلَ العقد فيه من النقصان» وهو 
اثنان ونصف شيء» يبقى في أيديهم عشرة ضغف المحاباة. 

فرع: اشترى المريض عبْداً يساوي عشرة بعشرين» وله ثلاثون درهماً» وقبض 
العبدء وأعتقهء فالمحاباة بعشرة» وهى ثلث مالهء, قال ابن الحدَّادٍ: إن كان ذلك قَبْل 
توفية الشمن على البائع نفذ العتق» وبِطَلْتٍِ المحاباة» والبائع يأخذ كَذْر قيمة العبدء بلا 
زيادة» وعلل بأن المحاباة في الشّرَاء. كالهبة» فإذا لم تكن مقبوضة حنّ جاء ما هو 
أقوّىُ منهاء وهو العتق» أبطلها: وإن كان بعد توفية الثمن» بطل العتق؛ لأن المحاياةً 
المقْبُوضة قد استغرقَتٍ الثلث . 


قال الشيخ أبو علي : قد أكثر ابن الحدّاد التبجح”” بهذه المسألة» وهو غالطٌ فيها 
عند الأصحاب كلّهم» وقالوا: لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضةً أو لا تكون 
منبوضنة؛ لأنها متعلقة بالمعاوظنة [والمعاوضات]”"" تلزم يتن العقد» ولهذا يتمكن 
الواهب من إبطال الهبَةِ قبل المَبْض»ء ولا يتمكن من إبطال المحاباة . 


وقد أجاب ابن الحدّاد في «باب الصداق» بهذاء إذا أصدق المريض المرأة أكثر 
من مَهْرٍ مثلهاء وإذا لم يفترق الحال بين أن تكون مقبوضة. أو غير مقبوضة فالجواب 
في الحالتين تصحيحٌ المحاباةٍ المتقدّمة» وإبطال العتق المتأخر» قال: وأما قوله: «إن 
البا؛ ئع يأخذ قيمة العبد بلا زيادة»؛ فهذا لا يجوز أن يلزم» ويكلّف به؛ لأنه لم يَرُلُ ملكة 
5 بعشرين» ولكن يُخْيرٌ بين ما ذكروه» وبين أن يفسخ البيع ويبطل العثق . 


)١(‏ سقط في: زء أ. (5) في: ز: الحجج. 
فرق سقط في: ز 


1 كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


نَصْلّ في إتلاف المريض المُحَابِيء أو صاحبه ما أخذه 
باع المريض عبد يساوي عشرين » بخمسة » وأتلف الثمن الذي أخذه ؛ فإن قلنا : 
يصحٌ البيع في بعض ما حابّئ فيه بجميع ما يقابله» فقد ملك المشتري ربع العَبْدٍ 
بالخمسةء وأتلف البائع الخمسة من ماله» فعادّتٍ التركة إلى خمسة عشر للمشتري من 
ذلك لبي بالمحاباة» يبنّئ للورئة خمسة عَشَر إلأ شيئاً يعدل ضعف المحاباة» وهو 
شيئان» فَيُجبَنْ ويُقَابَلُ؛ فخمسة عشر تعدِلٌ ثلاثة ثة أشياء ؛ فالشيء خمسة» وهو ربع 
العبد؛ فيحصل للمشتري نضف العبدء ربعه بالثمن» وربعه بالتبرع» وهو خمسة؛ يبقى 
للورثة عَشَّرة ضعغف المحاباة. 

وإن قلنا بالتقسيطء صمح البيع في ثلث العبد بئلث الثمن» وقد بينا ذلك بطريقة 
الجبر وغيرهاء فيما إذا باع قَفِيرَ حنظة يساوي عشرين» أو ثلاثين» بقفيز يساوي عشرة 
في «باب تفريق الصفقة» وهذا الجوابُ مطْردٌ. كيف فُرِضْتْ قيمة الجيد والرديء على 
اختلاف الأقدار؛ وَبُيْنَ ذلك بطريقتين أخريتين والتصوير فيما إذا كان الجيّدٌ يساوي * 
عشرين» والرديءٌ عَشَرَة. 

إحداهما: بطريقة الخطائين» فقدر القفيز الجيّد خمسة أسهم. وتصحيح م البيع في 
سَهُم بنصف سهمء فتكون المحاباةٌ بنضف سهم؛ يبقَى أربعة أسهُم ونضف سهمء 
يقضي مئْهًا القفيز الرديء» وهو سهمان ونصفء. ويبقَى في يد الورثة سهمان» وكان 
ينبي أنْ يكُونَ سهماًء ولو ضعف المحاباة فأخطأنا بسهم واحد» ثم نعود ونصححح البيع 
في سهم وثلث سهم من الخمسة بنضفه. وهو ثلثا سهم؛ فتكون المحاباةٌ بثلئّي سهم. 
تبقّى في يد الورثة أربعَةٌ وثلث . 

نقضي منها القفيز الرّدِيء» وهما سهمان ونصف» يبقّى سهم وخمسة ة أسداس 
ا وكان ينبغِي أنْ يكون سهماً وثلثاً» فأخطأنا بنصف سهمء فنقول: لما زَدْنَا ثلث 
سهمء ذهب نصف الخطأ. فلو زدنا ثلئَيْ سهم. ذهب جميع الخطأء فإذن ما يصحٌ البيع 
فيه من الخمسة سهم وثلثان» وذلك ثلث الخمسة. 

والثانية: طريقة الدينار والدرهمء تُقدّر القفيرٌ الجيّد ديناراً ودرهماً» ونصححح البيع 
في الدينار. ويعود إليه نصفهء فتبقى المحاباة بنصف ديئار» ويكون عنده درهم ونصف 
دينار» وهو العائد إليه» وقد أتلف الرديء » وهو نصف درهم ونصف دينارء فينقصه مما 
بقي للورثة» يبقى نصف درهم». يعدل بتضف المُحَاباة» وهو دينارء فعرفنا أن الدينار 
نضف درهمء وهو ثلث القفيز. 

ولو أتلف المريض بعْضٌ القفيز الرديء» كأنه أتلف نصفهء وقيمة القفيز الجيّد 
عشرون» فبطريق النسبة والتقدير يقول: مال المريض عشْرُونء لكنه أتلف خمسةء 


كتابه الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ينض 


كتخط ل غالة > يتين كيين عهرة تلنيااصييية» والسكاناة عشنةوالكيية نفيك 
العشرة» فيصحٌ البيع في نصف العبدء بنصف الثمن» فيكون المحاباة بخمسة» يبقَى 
للورثة نصف العبد.ء وهو عشرة» ضغف المحاياة. 

وبطريق الدينار والدرْمَم: يِجِعَلُ القفيرٌ الجيّد ديناراً ودرهماًء نصحح البيع في 
الدينار بمثل نصفهء يبقَى درهم ونصف دينار؛ يُقضّئ منه الدّين» وهو ربع دينار وربع 
درهم؛ لأنّ الرديء نضفٌ دينارء ونصف درهمء والمتلف نصف الرديء» فيبقَئ مع 
الورئة ثلاثة أرباع درْهَم وربع دينار» يعدل ضعف المحاباة» وهو دينار» فنسقط ربع 
دينار بربع دينار؛ يبقّى نّلائة أرباع درهمء يعدل ثلاثة أرباع دينار» فالدينار مثل الدرهمء 
فعرفنا صِحَْةَ البيع في نضفب القفيز بنضفٍ القفيز. 

فروع أحدها: باع المريض قفيز حنطةٍء قيمته خمسة عشر لأخيه» بقفيز قيمته 
خمسة؛ فمات أخوه قبله» وخلف بنتاًء وأخاه البائع» ثم مات البائع» ولا مال لَهُما 
سوى ما تصرّفا فيه في فيصحٌ البيع في شيء من القفيز الجيدء ويُرْجَعٌ بالعرض ثلث 
شيء؟ يبقّى معه قفيز إل ثلثي شيءء فالمحاباة بثلثي شيء» ويحصل مع المشتري شيء 

من القفيز الجيد» والباقي من قفيزهء وهو قيمة القفيز الجيد. ثلث قفيز إلا ثلث شيىء 

فهما معاً ثلث قفيز وثلثا * شيء» يُرْجَعٌّ نصفه بالإرث ِلَى البائع» وهو سدس قفيز وثلث 
شيع فنزيده علّئ ما كان للبائع. فالمبلغ قفيز وسدس قفيز إلا ثلث شيء. وهذا يعدل 
ضعف المحاباة» وهو شيء وثلث شيء. فيُجَبَرُ ويقابل. 

فقفيز وسدس قفيز يعدل شيئاً وثلئي شيءء فنبسطها أسْدَاساًء ونقلب الاسمء 
فالقفيزُ عَشَّرةء والشيء سبعة» فيصمحٌ البيع في سبعة أعشار الجيد» وهو عشَّرَةٌ ونصف». 
بسبعة''2 أعشار الرديء»؛ وهو ثلاثة ونصف فتكون المحاباة بِسَبْعَة» يبقّئ مع البائع من 
قفيزه أربعة ونضفء وقد أخذ بالعوض ثلاثة دراهم» ونصف دَرْهَمء فالمجموع ثمانية» 

تري من قفيزه دِرْهَمٌ ونصف ومن القفيز الجيّد عشَّرة ونصف. يكون اثنّيْ عشر 
درهماًء يُرْجَعُ نصفه إلى البائع» وهو ستة» يبلغ ما عنده أربعة عَشَّرهِ وهي ضغف 
المحاباة . 

ولو كان القفيز الرديءٌ بالقيمة نضف الجيدء والجيد يساوي عشرين» صمح البيع 
فني الجميع؛ لأنه يكون المحاباة بعَشّرةء فيبقَى عنده عشرة» ويُرْجَعْ إليه بالإرث عشرة. 

الثاني: باع المريض عبداًء يساوي عشرين» بعشرة» فاكتسب العبد عشرين في يد 
البَاِع» أو في يد المشّري» ثم مات المريض» فإن ترك عشْرَّةٌ سوّئ ثمن العبيد» نفذ 


)١(‏ في: ز: تسعة. 


31> كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


البيع في جميع للعبد» وكان الكسب للمشتري» وإن لم يملك شيئاً آحَرء بطل البيع في 
بعض العبد؛ لأن المحاباة لا تَحْرُجٌّ عن الثلث . 

ثم حكى الإمامٌ عن الأستاذ: أن الكسْب يتمامه للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه. 
ثم عرض الفسخ والردء وكان كما لو أَطْلّعَ المشمَرِي على عيب قديم بَعْد الكسب. ٠‏ فإنه 
يرده» ويبقى الكسب له». قال: وهذا زللٌ عظيمٌ؛ بل الوجه القطعٌ بأن الكسب تبعٌض 
بتبغض العبد» كما في العتق» وليس هذا فسخاً؛ ورداً للبيع في بعض العبد. بل نتبيّن 
حصول الملك للمشتري في بعغض العَبْد دُون البَغض» وصحة البيع» وهذا حقٌ؛ لكنّ 
الأستاذ غير مبتدىء بهذا الكلام» ولا مبدله من عند نفسه حتى يعدل عليه» وإنما رواه 
عن جواب ابن سُرَيْجِ وأكثر الأصحاب. ثم حكئ عن بعضهم: أن الكَسْب كالزّيادة 
الحادثة في قيمته؛ وعلّئ هذا: فيكون الحكمُ التبعيضء كما في الزيادة» ولو اشترّى 
المريض عبد قيمته عشرة بعشرين» فاكتسب. فالكسْبٌ كالزيادة في القيمة؛ لأنَّ التركة 
تزدَادُ به وحكم الزيادة ما سبق. 

الثالث: لو اشترى المريضٌ عبداً بعَشّرة» وترك سواء بعشرين» وأوصّئ لرجل 
بِعشّرة» ثم وجد بالعبد عيباً ينقصه خمسة.» فاختار إمساكه. جاز» وكأنه حاباه بخمسة. 
والمحاباة مقذمة على الوصية» وللموصى له باقي الثلث» وهو خمسة» وإن وجد الورثة 
العَبْد معيباًء وأمسكوه؛ للموصّئ له العشرة» وما نقص بالعيب» كأنهم أتلفوه ؛ لأنهم لو 
شاءوا لمَسَحُواء واستردوا الثمن» ولو اشترى عبداً بثلاثين» فأعتقه. وَحْلف سعين 
درهماًء ثم وجد الورثة به عَيْباُء ينقصه خمسة دراهم». رجعوا على البائع بالأرش ولو 
وهبه وأقبضهء لم يرجعوا؛ لأنه ربما يعود إِلَيْهمء فيردوه» هذا جواب الأستاذ: 

وفيه وجه آخر مشروحٌ في موضعه. ولو لم يخلف غير العبد» وكان قد أعتقه 
عَتَقَ منه خمساه» وهو عشرة دراهم» يرجع الورثة بالأرش» وهو خمسة على البائع» 
ا وهي خمسة عشر؛ فتكون عشرين ضغف المحاباة. 


قال الأستادٌ: و ئع أن يأخذ ثلاثة أخماس العَبّْدء ويرد ثلاثة أخماس الثمن» 
ويعْرّم ار وهو 0 زلر كان فذ وهيد وأقبضه يَدَلَ الإعتاق» فالخمسةً 
الناقصة قصّة تخد تخسَبٌ من الثلث؛ لأن المريض هو الذي فُوْتَ الرجوع بالأرش بما أنشأ من 


الهبة»؛ وللموهوب له خمسه. وهو خمسة, وللورثة أربعة أخماسه وهي عشرون. 
الرابع: ترك عبداً قيمته ثلاثون» وأوصى بأن يُبَاعَ من زيد بعشرة» فثلث ماله 
عشرة» وأوصّئ بأن يُحَابَ بعشرين؛ فإذا لم ب يْجِزْ الورثة» بيع منه علّئ قولٍ ثلثا العبد 
بجميع العشرة؛ لتحصّل له المحاباة بقَدْر الثلثة وللووقة ديه 
وعلى قَوْلٍ التقسيط يُبَاعٌ منه نضف العبد بنصف الثمن» ولو أوصّئ مع ذلك بثلث 


كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 36> 


ماله لعمرو» فالثلث بينهما على تَلانَةِ ؛ لزيد سهمان» ولعمرو سهمء [قال الأستاذ: 
فعلّئ أحد القولين: يبَاعُ من زيد حْمْسَةُ أتساع العبدء وهي ستة عشر وثلثان» عشرة](07) 
بالئمن» والباقي محاباةٌ بجميع يع العشرة» ويُذْهُمُ إأى عمرو ثلاثة وثلث» د 6 وش 1" غشرؤن 
للورثة» وعلى الثاني : ْنَم تلك العّد: وهو عشرة» بثلث الثمن» وهو ثلاثة وثلث» 
ويُدْقَمُ إى عمرو ثلاثة وثلث. والباقي للورثة وهو عشرون. 

ومن التصرّفات التي يعتريها الدَّؤْر السَّلّم فإذا أسلم المريضٌ.عشرة في قَذْر من 
الحنطة مؤجلاً. يساوي عشْرَةٌ» ومات قبل أن يحل الأجل» فللورثة الخيار؛ إن أجازواء 
فالسلم بحالهء وإن قالوا: لا نَرْضَئْ بالأجل في محل حقناء وهو الثلثان. فلهم ذلك 
على ما ذكَرْنًا في بيع الأعيان» بثمن مؤجل» وحيئئذ فالمُسلّم إليه بالخيار؛ إن شاءء 
فسخ السّلَمء ورد رأس المال بتمامه» وإن شاء» رد ثلثي رأس المال؛ وفسخ العقد في 
الثلثين» وبقي الثلْتُ عليه مؤجّلاء وإن شاء عجّل ثلث ما عليه» ويبقى الثلث مُوَجَلا 
عليه» فأيهما اختار» سقط حقٌ الورثة من الفسخ. 


ولو أسلم عشرة ة في قَدْر يساوي ثلاثين » فللورثة الخيار أيضاً مع الغِبْطة بسَبّبِ 
التأجيل . وللمسلم إليه الخيارٌ كما ذكرناء فيكفيه أن يعٌجل مما عليه ثلثي العشرة» وذلك 
تسعا ما عليه من الحنطة» فيكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجَلء وإنما كفاه تعجيل هذا 
القدر؛ لأنه يقول: عليه الأمر؛ أنه وهب مني العشرة» وأنتم رددتُمْ تبرعه في ثلثيها؛ فلا فلا 
يحصل لكم إلا ما أعجله. ولو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة» فللورثة الاعتراض 
ها هنا من جهة التأجيل» ومن جهة أنه تبرُع بما فوق الثلثء» فإذا لم يجيزواء فالمسلم 
ِلَيْهِ بالخيار؛ إن شاءء فسخ السلمء وردٌ رأس المال» وإن شاءء فسّخه في الثلاثين» 
ورد ثلثي رأس المال» ويكون الباقي عليه إِلَى أجله؛ وإن شاءء عَجّلَ ما عليه؛ مع ما 
زاد من المحاباة على الثلث. 


ولا يكفيه تعجيلٌ ما عليه ها هنا؛ لأنه يحصّلٌ للورثة ثلثا المال» ولو عبّل نصف 
ما عليه مع نصف رأس المال» وذ فسخ السلم في النصف»ء كفى» ولو أسلم المريض إِلّى 
رجلين ثلاثين درهماً في قفيز من الحئطة» قيمته عشرة ة إِلّى أجل ؛ ولم يجر الورثة. 
واختار المسلّم إليهما إمضاء السْلّم فيما يجوز فيه السُلَمِ فإِنُ فرعنا علّئ أن العقد يصحٌ 
في بعض ما حابّئ فيه بقسْطه مما يقابله» صم لهما السَّلَمُ في نضف المسلم فيه» وقيمته 
خمسة دراهم» بنصف رأس المال» وهو خمسة عشر؛ ؛ فتكون المحاباة بعشرة وللورثة 
نضف المسلّم فيه وهو خمسة» ونصف رأس المال» وهو خمسة عشر» وذلك ضعْفٌ 


)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في ز: ما يبقى. 
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البكاناة قلو هاب احتهنا بعد الأعكاز وها مكيرا وسددر سمي المال مده 
فلابن سريج وجهان: 

أحذهما: أنهما إذا رَضِيًا بالمسلم فيما يستحقّه الغائب من المحاباة» 0-00 
قَبَضْة ؛ فيدخل في حساب التبرع» وما عليه في الحال ججعل كالتالف» وكان ما في يد 
الحاضر كل التركة» فيصح السَّلَّم في ثلاثة أعشار نضف المسلم فيه لنحاضر بثلاثة 
أعشار نصف الثمن» 0 صم السلم لهما في شيء من المسلّم فيه بثلاثة 
أشياء من الدراهمء فتكون المحاباة بشيئين» فيؤدي الحاضر تعيف الشيء بشيء 
ونصف» ويرد باقي الدراهم التي قبضهاء وهو خمسة عَشَر إلا شيئاً ونصف شيء» 
فيضمه الورثة إِلَى ما أخذوا من المسلّم فيه؛ فيكون خمسة عَشَر درهماً إل شيياء وذلك 
يَكُوَل فتعتنة المحاناة »وه ازيعة أعياءء ةقانا + 

فخمسة عَشَرَ تعدل خمسة أشياء» فالشىء خمسى الخمسة عشرء وهو ثلاثة» 
وهى ثلاثة أعشار القفيز» يؤدي الحاضر نصف ذلك» وهو ثلاثة أعشار نصف القفيزء 
وقيمتها درهم ونصف» بثلاثة أعشار نصف الدراهم» وهي أربعة ونصفء فتردُ باقي 
النصف من الدراهمء وهي عشرة ونضف» يضمُه الور إن ها الخدراء يبلغ اثني عشرء 
وهي ضغفٌ محاباته» ومحاباة صاحبه الغائب» وكل ما يحصل بالمحاباة له يحصل 
صاحبه مثله. 

ثم إذا حضر الغائب» وأحضر ما عليه» صم لهما السلم في النصف. فيؤدي 
الغائب ربع القفيز» ونصف ما قبض من الدراهم. ويؤدي الحاضر تتمة الربعء ويسترد 
من الورثة ثلاثة دراهم. 

والوجه الثاني: أنا نقدر كأن الميت [لم]”'' يعامل إلا الحاضرء وكأنه أسلم خمسة 
عشر في نصف تفيزء قيمته خمسة» فيصحٌ السلم في ربع قفيزء بنصف رأس المال» ثم 
إن تلا عار الخايج” فالذي جرّئ ماض على الصحةء وإن حضر الغائب أذّى ربع 
القفيز» و" '' ما قبض من الدراهم. هذا على قول التّفُسيط . 

أما إذا قأنا: يصحٌ العقد في بعض ما حابّئ فيه بجميع الثمن. 

قال الأستاذ: إذا اختار إِمُضَاء العَقّدء صح السلم في جميع القفيز بثلئَيْ رأس 
المال؛ فيؤديان القفيزء ويردّان عشرة دراهم» وإن كان أحدهما غائباً» وأجاز الحاضرء 
جعلت الثلث سهمين بين الحاضر والغائب» وللورثة الثلثان» يسقط سهه”" الغائب؟ 


4)1١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في: ب: وهو. 
زفرف في : ز: أربعة يسقط سهم . 
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لأنه يأخذ مما عنده» ويقسم الحاضر من التركة» وهو خمسة عشر بين الورثة والحاضر 
على خمسة أسهمء للحاضر منها سهم؛ وهو ثلثه» وهي وصية؛ فيؤدّى نصف القفيز 
وقيمته خمسة بتمامه؛ ثلاثة منها محاباة» ويرد سبعة دراهم؛ فيكون للورثة نصفٌ القفيزء 
وسبعة دراهم» وذلك اثنا عَشَّرَ ضعف ما يخصّلٌ لهما من المحاباة. وعلى الوجه الأول 
الذي تقدّر أن الميت لم يُعَاملٌ غير الحاضرء فيؤدي نصف القفيزء ويرد خمسة دراهم . 

ومنها الضمانء والإقرار» والشّفْعَة: وقد ذكرنا مثال الدَّؤْر فيهاء في أبوابهاء ومن 
صوره فى ي الإقرار» إذا قال زيد لعمرو علي عشرة؛ إلأ نصف ما على بكرء وقال بكرٍ 
لعمرو: خا هحرة» إلا تصلفت نا على تيدة فعلى كلَّ واحد من زيدء وبكر عشَّرةٌ إلا 
شيئاًء نأخذ نصف ما علّئ أحدهماء وهو خمسة إلأ نصف شيء» وذلك يعدل الشيء 
اللاحف بن المترة لأنا نعلم أن ما على كل واحد منهما إذا زيد نصفه على عشرة إلا 

يئأء كان المبلغ عشرةٌ؛ فإذن: خمسة إلا نصف شيء»ء غدل كبيعاء فِيُجبَرْ ويُقَابَلُ 
تخيسيية تعد ككا وتمفاء فالشيء ء ثلثا الخمسة» وهو ثلاثةٌ ولك فهي الشيء» 
تسقطها من العشرة» يبقى ستة وثلثان» فهي التي يجبُ علَئ كل واحد منهما. 

ولو قال: كل والحد: عشرة إلا ربع ما على الآخرء قلنا: على كل واحد عشرة 
إلا شيعاء تخد ربُعَ» ما على أحدهماء وهو درهمان ونصفء إلا ربع شيء» وذلك 
بعل الشيء الناقصض0ء فيُجْبَرٌ يقابل فيقع درهمانٍ ونضف في معادلة شيء وربع » 
شيء فالشيء درهمان». يسقطهما من العَشَرَة يبقَى ثمانية» فهي التي تجبٌ علّى كل 
واحد منهما. 

ولو قال أحدهما: عَشّرة إلأ نصف ما على الآخرء وقال الآخر: عشرةٌ إلأ ثُلْتْ 
كله لحني تحلى [جلجنيها 01 ة أشياء لذكر الثلث» يسقط ثلثها من العشرة» تبقّئ 

عشرة إلأ شيئاً» فهي التي على الآخرء نأخذ نصفهاء وهو خمسة إلأ نصف شيء» 
فنزيدها علّئ ما على الآخرء وهل خلاة أكماء: فتكون خمسة دراهم وشيئين ونصف 
شيء » وذلك يعدل عشرة» يسقط الخمسة بخمسة» يبقّى خمسة دراهم في معادلة شِيئَيْنِ 
ونصف. فالشيء الواحد درْهَمَانَء وكان علّن أحدهما ثلاثةٌ أشياء» فهي ستة دراهم. 
وعلى الآخر عشرة إلا شيئاً» فهي ثمانية . 


ولوقال كل زان تدهما» له خدرة نشت ها غلن الآحرء افتقول على كل واحد 
منهما عشرةً وشيء» ونأخذ نضفٌ ما على أحدهماء وهو خمسة ونصف شيء» وذلك 
يعدل الشيء ء الزائد على العشرة» فيسقط نصف شيء بنصف شيء؛ يبقّى نصف شيء في 
ا فالشيء ء عشرة دراهم وعلى كل واحد عشرون» ولو قال كل 
واحد: عَشَرةٌ وثلث ما على الآخر [فيزاد على العشرة ة نصفها تبلع خمسة عشر فهي 
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الواجب على كل منهما ولو قال وربع ما على الآخر]"'" قَيْرَادُ على العشرة ثلثهاء 
ويُقّال: على كل واحد منهما ثلاثة عشر وثلث» وعلى هذا التنزيل. 
ومنها الهبة» وفيها فضلآن: 
ل 

إذا وهب المريض عبداً مثلاً من غيره» ثم رجع الموهوب. أو بعضه إلى الوامب 
بهبة» أو غيرهاء دارت المسألة؛ لأن التركة تزيدُ بحَسّب قذر الراجع» وإذا زادتٍ التركةٌ 
زات الثلث؛ وإذا زاد الثلث» زاد الراجع وزادَتٍ التركة» وتضمن الفضل مسائل . 

مسألة: وهب المريض عبداًء فأقبضه. ثم وهبه الثاني من الأوّل» وهو مريض 
أيضاء وماتاء ولا مال لهما سو العَبّْد فبالجبر: نقول: صحّت هبة الأوّل في شيء 
أمن العَبْدء فبقي عبد إلا شيئاً؛ وصحّحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء» فيرجع إلى 
١‏ لآل ثلث شي»؛ ويكون عنده عبد إلا ثٍ شيء وذلك يعدل ضعف ما صبت هب 
فيه» وهو شيئان» فبعد الجبر؛ عبد يعدل شيئين وثلئَئْ شيء» نبسطها أثلاثاًء ونقلب 
الاسم : 

فالعبد ثمانية» والشيء ثلاثة؟ فتصحٌ هبة الأول في ثلاثة أثمان العبدء وتبطلٌ في 
الباقي» وتصحٌ هبة الثاني في ثمن من الأثمان الثلاثة؛ فيبقَى مع ورثة الثاني ثمنان» وهما 
ضعْف هبته» ومع ورثة الأول ستة أثمان العبد. وذلك ضعف هبته. 

وبطريق السهام : تطلب عدداً له ثلثء» ولثلثه ثلث؛ لمكان الهبتين» أله تس 
فتصحٌ هبة الأرّل في ثلاثة» يُرْجَعُ من الثلاثة 5 راتكه إل الأول وهذا هو سهم الدّؤرء 
يسقطه من التسعة» يبقَئ ثمانية» تصح الهبة في ثلاثة منهاء كما سبق فإن كان الباقي 
متحيحا: صبّحت هبة الأول في شيء من العبد؛ فيبقى عبد إلا شيئاً. ثم يرجع ذلك 
الشيء بالهبة إِلَيْهه فعنده عبد كامل» يعدل ضعف ما صِحّحت فيه الهبة» وهو شيئان» 
فنقلب الاسمء ونجعل العبد اثنين» والشيء واحداً؛ فتصحٌ الهبة في نصفه. ويُرْجَمُ 
إليه» فيكون عنده عبد تام ضعْف ما وهب ولو وهب الثاني من مريض ثالث» وأقبضه. 
ثم وهب الثالث من الأول» فتصح هبة الأول في شِيْءٍ من العبد» وهبة الثاني في ثلث 
ذلك الشيء» وهبة الثالث في ثلث ثلاثة» وهو 0 فيرجع إليه تسع ذلك الشيء» يبقى 
معه عبد إلا ثمانية أتساع شيء» وذلك يعدل شَدٍ شَيْكَيْنَء فبعد الجبر : عبد يعدل شيئين» 
وثمانية أتساع الشَّيْء. 


)١‏ سقط في: ز.ء 
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قنبسطها أتباغاً: وتقلب الاسم فالعبد ستة وعشرون» والشيء تسعة 00 
الأول في تسعة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من العبد» وهبه ة الثاني في ثلاثة منْهاء يبقول 


- 
< 


مع ورثته ستة؛ هي ضعف هبة الثالثٍ في واجدء يَبِقى يبقئ مع ورثته سهْمّان) ا 
إل ما بقي مع ورثة الأوّل» يكون ثمانية عشرء وهي ضغْفٌ ما صححتٌ فيه هبته . 

وبالسّهَامٍ تطلب عدد له ثلث» ولثلئه ثلث. ولثلث ثلثه ثلث» لاجتماع الهبات 
الغلاث» وأئله سيعة وشكروقة يسقّط منه سهْم الدّْر؛ يبقى ستة وعشرون» علول ما 
ذكرناء ولو أن المريض الثاني ومَبَهُ من المريض الأوّلء ومن مريض ثالث معاًء ثم 
وهب الثالث ما صار له من الأول» ثم مَانُوا: فتصحٌ هبة الأوّل في شيء» يبقَئ عبد 
ناقص بشيء» ويصح هبة الثاني من ثلث الشيء؛ لكل واحد من الموهوب لهما سدس 
شيء» وتصح هبة الثالث في ثلث السدس الذي صار لهء وهو جزءٌ من ثمانية عشرءٍ 
َيَرْجِعٌ إلى الأول من الثاني سْدْسُء ومن الثالث تُلْثُْ سدس شيءء فيكون عنده عبد إلا 
أربعة عشر جزءاً من ثمانية عشر جزءاً من شيء. 

وذلك يعدِل شيئين: فبعدّ الجَبْرء والمقابلة» والبسط بأجزاء الثمانية عشرء وقلب 
الاسم يكون العبد حُمْسَيْن والشيء ثمانية عشرء فتصحٌ هبة الأول في ثمانية عشر من 
خمسين من العبد» وهبة الثانى فى ثلثه وهو ستة» وهبة الثالث فى ثلث ما ضَارَ له.» وهو 
واحدء فيُرْجَعُ إلى الأول من الثاني ثلاثة» ومن الثالث واحدٌء يجتمع معه ستة وثلاثون» 

مسألة: إذا كان للواهب شيء من التركة سوّى المَؤْهُوب» كأن وهب عبداً» قيمته 
مائةٌ وأقبضه. ثم وهبّه هُ الموهوب منه؛ وهو مريض أيضاً من الأول» ثم ماتاء للأول 
خمسون سوّى العَبْدَ. 

فطريق الدينار والدرهم نقول: العبد دينارٌ ودرهمٌ تصحٌ هبة الأول في درهم. 
ويُرْجَعُ إليه بهبة الثاني ثلث درهمء يبقّى معه من العبد دينارٌء ومما سواه نضفٌ دينار» 
ونصف درهمء فإنه مثلّ نصف العبد» وممارجع إليه ثلث درهم. فالمبلَغُ دينار ونصف 
دينار» وخمسة ة أسداس درهمء. وذلك غدل ضغْف المحاباة» وهو درهمان» يسقط 
خمسة أسداس درْهَمٍ بخمسة أسداس درهم» يبقَئ دينار ونصف دينار في معادلة درهم 
وسدس درهم» > قسطها اناما ونقلب الاسم . 

فالدرهم 0 والديئار سبعة» وكان العبد درهماً وديناراً؛ فهو إِذّنْ: ستة عشر؛ 

تصحٌ الهبة في تسعة منهاء ونُرْجَعْ إليه بالهبة الثانية ثلا: ثة» ومعه تركة مثِلّ نصف العبد 
ل عشرء ضغف التسعة» ولو كان على الواهب الأوّل دَيْنَء ولا تركة سوى 
العَبْدء فإن كان الدَّيْن مثل العبدء أو أكثرء فالهبة باطلة» وإن كان أقل؛ بأن وهب عبداًء 
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قيمته مائة» وعليه عشرون ديناراًء فتصح هبة الأول في شيء» ويُرْجَعٌ | ليه ثلث شيءء 
فقى عبد إلا ثلث رشية» يُقْضَئ منه الدَيْن؛ وهو خمس العبد» يبقي أربعة امات 
العبد إلا ثلئّن شىء» يعدل * شيئين » فبعد الجبر: أربعة أخماس عبدٍ يَعْدِلُ * شيئين» وثلثي 
شيء» فنبسطهًا بأجزاء 0 والخمس بأن نضربهما في خمسة عشرء 3 الاأسمء 
فالعبد أربعون» والشيء اثنا عشر؛ تصحٌ هبة الأول في اثني عشرء من أربعين من العبد» 
وتعود إليه أربعة» يبقى اثنان وثلاثون» يُقُضَئ منه الدين» وهو ثمانية أجزاءء» مثل خمس 
الغبد؛ يقل أريعة وعشتوقةة مقف الهبة 

ولو كان للمريض الثاني تركةٌ سوى العبد؛ بأن كان العبد مائة» وللثاني حَمْسُون 
سوى العبد» ووهب جميع ماله؛ فتصحٌ هبة الأول في شيء من العبدء ويكون مع الثاني 
مكارتي يَرْجَعٌ ثلثه إلى الأول» وحور شيْء» فيجتمع عنده 
عند وسدض عبد إلا ثلثي شيء» يعدل * شيئين» فبعد الجبر عبْدٌ وسدسٌ عبدٍ يعدل 
شيئين وثلثئي شيء؛ فنبسطها أسداساً. 

ونقلب الاسمء فالعبد ستة عشرء والشيء سبعة» ومع الثاني نِضف عبد. وهو 
ثمانيّة» [مع الشيء وهو سبعة]”'' فالمبلغ خمسة عشرهء يُرْجَعٌ إلى الأول من هبته 
خمسة. فالمبلغ أربعةً عَشَّره ضعف الهبة» ولو كانت الهبتان» كما ذكرناء ولا شيء 
لهما سوّى العَبّدء وعلى الثاني خمسّة وعشْرُون ديناراً. فيُجْعَلٌ العبد ديناراً ودرهماًء 
وتصحٌ هبة الأول في الدراهم» ويُقضئ منه ذدَيْن الثاني ؟ وهو ربع دينار وربع درهم ؛ ؟؛ لأن 
الدّيْن ربع العبد. فيبقَى ثلاثة أرباع درهم إلا ربع دينار؛ وبعود ثلثه بالهبة الثانية إلى 
الأول فيجتمع معه خمسة أسداس دينار» ونصف سدس ديئار» وربع درهم» وذلك 
يعدل درهمين» فيَسْقْط ربع درهم بمثله. يبقَّئْ خمسة أسداس ديئار» ونصف سدس 
دينار في معادلة درهم» وثلاثة أرباع دِزْهم . 

فنبسطها بأجزاء نصف السدسء» ونقلب الاسْمٌّ؛ فالدرهم أحد عشرء والدينار أحد 
وعشرون,ء وكانّ العَبّْد ديناراً ودرهماء فهو اثنان وثلاثون؛ يُمْضَئْ من أحد عشر ذَيْن 
الثاني» وهو ثمانية؛ لأنه رُبُع العبد» يبقّى ثلاثة» يعود منها إلى الأول واحدٌّء يكون 
اثنين وعشرين ضغف الهبة» ولو كان لكل واحدٍ منهما خمسون سِرَئ العبد» فتصحٌ هبة 
الأول في شيء من العَبْد ومع الثاني خمسون. وهو نضفٌ عبد» فيجتمع معه نصفٍ 
عبْدٍ وشيء» يَرْجَعْ ثلاثة ثة إلى الأول» وهو ثلث عبد وثلث شيء » ومعه عبد ونصف إل 
: يئا» فالمبلغ عبد وثلثا عبد إلا ثلثي شَيْءء فبعد الجبر: عبن ولف اعد يعدل تين 
وثلئيَ شيء. 


)١(‏ سقط في: ن أ. 
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فنبسطها أثلانا وتقلب الاسم؛ فالعيد ثمانية» والشيء خمسة) فتصح الهبة في 
خمسة أثمان العبد» ومع الثاني نضف عبد» وهو أربعة) فالمبلغ تسعة أجزاء. تصح 
هبته في ثلاثة منهاء فِيخْصّلٌ مع الأول هذه الثلاثة ة الراجعة» والثلائةٌ التي بقيثْ عنده 
نصف عبد وهو أربعة» فالمبلغ عَشَرةٌ ضعف هبته. 

مسألة: وهب المريض عبداًء قيمته مائة» فمات في يد المتهب. ثم مات 
الواهب. ولا مال له فعن ابن سَرَيْج وجهان: 

أحدهما: تصحٌ الهبة في جميع العبد؛ لأنه لَمْ يَبْقَ شيءء يُورَثُ عنه فتُجَعَلُ 
هبته ؟ كهبة الصَحيح . 

وأصحُهما: أنها باطلة”''؛ لأنها في معنى الوصيّة. ولا تثبت الوصيّة في جزء. ما 
لم يثبتٍ الإرْتُ في جزأين» فإن قلنا بالبطلآن» لذن خسو الضمان على المنّهب 
وجهان: 


وجه الوجوب أنه قبض لنفسه» فكانت يده كيد المستعير» والأشبه المنع» 
كالمستعِير؛ فإنه قبض ليردء فإذا كان مضمونَ الردُء كان مضمون العين» فإن أوجبنا 
الضمانء قال الأستاذ: يضمنٌ ثلثي قيمته لورئة الواهب. 

وقياس بطلانٍ الهبة أَنْ يضمن جميع القيمة» ولو اكتسب العبْد في يد المتهب 
مائة» ثم مات. فإن صحححنا الهبة في الجميع» فالكَسْب للمتّهب» وإن أَبْطْلْنَاها في 
الجميع؛ إذا لم يكن كَسْبء فها هنا تصحٌ الهبة في شيء من العبدء ويكون للمتّهب 
ا » غير محسوب علَيّْه من الوصية. وللورثة باقي الكسب». وهو مائةٌ إلا 
شيعا يعدل + شيئين» فبعد الجبر والمقابلة : : [مائة]”" تعدل ثلاثة أشياء» فالشيء ثلث 
المائق» نصح الهبةافي ثلث العبده وتبطلُ في ثلثه» ولورثة الواهب ثلثا كسبه. وذلك 
ضغْف ما صحّحت الهبة فيه وَلَم يمست ثلعا العيد على ورثة الواهب؟ لأنه تلف قبل 
موت الواهب». وحسبنا على المتّهب ما تلف من وصيته؛ لأنه تلف تحت يده. 


مسألةٌ : وهب من أخيه عبد لا مال له سواه» فمات الأخ قبله. 50 بنتاء 


)١(‏ .فيه أمران: 
أحدهما: ما صححه هنا هو قياس ما صححه في كتاب العتق عن الصيدلاني وأنه أجاب به أبو 
زيد في مجالس المحمودي. 
الثاني: هذا إذا تلف فأما لو أتلفه المتهب كان ضامناً بلا خلاف» ومن ثم قال في الحاوي غرم 
المتهب المتلف الزائد. 

(0) سقط في: ز. 
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وأخاه الواهب. ثم مات الواهب». فتصحٌ الهبة في شيء من العبد» ويُرجَعٌ بالميراث 
ل وذلك يعدل شيئين فيُجبرُ ويقاَل؛ فعبد:يعدل 
شيئين ونصف شيء» فالشيء خمسا العبد؛ فتصحٌ الهبة في خمسيهء وتبطل في ثلاثة 
أخمانة:وترخم بالميزاك اعد الشيسسين 5 أحمابفت وو 
ضعْفٌ ما صكحت الهبة فيه. 

ولو خلف الواهب مائة درهم» سوّى العَبْدء وقيمة العبد مائةٌ أيضاء ف: فتصحٌ الهبة 
في شيء من العبد. ويُرْجَعٌ بالإرث [نصف”١'‏ شيء 0 إل 
نصف شيءء فبعد الجبر عَبْدَان يعدلان شَيْئَيْنَ ونصف شيء. 

فنبسطها أنصافاً. ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسة. والشيء أربعة» تصحٌ الهبة في 
أربعة أخماس العبد. فيُرْجَعُ بالإرثِ خمسانء وقد كان معه حخمسء ومثل العبدء فهي 
ثمانية أخماس ضغف الهبة» ولو مات». ولا مال له سوى العبد» وعليه خمسُون ديناراء 
فتصح الهبة في شيء» ويُرْجَعٌ نصف شيءء اجن مدا[ لصحي اي وَيُقَضَئ منه 
الذيْنَء وهو نصف عبد يبقّى نصف عبد إلأ نصف شيء» يعدل : شيئين » فبعد الجبر : 
تصق عبد يعدل شكي ونصف شيء. فالشيء 0 فهو عشراً عبد 
كامل. فت فتصح الهبة في عَشْرَيْه ويَرْجِمْ م بالازث احدهناء» فى عبد إلا شرا يفضي 
6 وهو نصف عبد؛ يبقَ أربعة أعشار عبد»ء ضعف الهبة . 

ولو خلف المتهب مائةً» سوى العبدء فتصحٌ الهبة في شيء» فينضم إلى ما 
للمتهب» وجوكل العده فيجتمع عبد وشيء» ا 0 وهو نصف عبد 
ونصف شيء» فيحصلٌ عبد ونصف عبد إلا نضفٌ شيىء يعدل شي فبعد الجبر: 
عبد ونصف عبدء يعدل شيئين ونضف شَيْء؛ فنبسطها أنصافاً» ونقلب الاسم؛ فالعبد 
خمسة, والشيء ثلائة» تصح الهبة في ثلاثة أَحْمّاس العبد» ومع المتهب مثل العبد» 
ويُرجع نصف الجملة بالإرث» وهي أربعة أخماس»؛ رواحي ب الرافي ان 
فالمبلغ [ستة]” أجزاءء ضعف الهبة. 

فلو عادولا وإرك له سوك الموهوت» وعليه حتمسة وعشرون ديناراً؛ فتصحٌ 
الهبة في شيء» يُقضًئ منه دَيْن المتهب. وهو ربع عبد؛ يبقى شيئين إلا ربع ؛ ؛ يَرْجَعُ 
نصفه بالإزث» وهو نصف شيء إلا ثُمُْن عبدء فيجتمعٌ سبعة أثمان عبد إل نصف 
لي يعد كد شيئين» فبعد الجبرء سبعة أثمان عَبذْ يعدل شيئين ونصف شيء. 


فنبسطها أثماناً» ونقلب الاسم فالعبد عشرون» والشئء سبعة» تصحح الهبة في 


)١(‏ سقط في: زء أ. ش (؟) في ب: ستة عشر. 
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سبعة أجزاء من عشرين جزءاً من العبد, يُقْضَىئ منها دَيْن المتهب» وهو خمسة. يبقّى 
جزءان» يُرجَعُ أحدهما بالإزث إلى الواهب» فيجتمع أربعة عشر جزءاًء ضغف الهبة. 

ولو تلفي كل واد كوبا سين مرى العندة صححت الهبة في شيء؛ فيكون 
للمنّهب شيء. وطل عت الع روجع تضعة إلى الراهب [وه] ' نصف شيء وربع 
عبد» فيجتمع معه عَبْدٌ وثلاثة أرباع عبدء ول د شيئين إلأ نصف شيء» يعدل تينين» 
فبعد الجََبْر: عبدٌ وثلاثةٌ أرباع يعدل شيئين ونصف شيء» فنبسطها أرباعاً. ونقلب 
الاسم؛ فالعبد عشرة» والشَّىّْء سبْعَة» فتصحٌ الهبة في سبعة أعشارء مثل خمسة 
أعشارهء فهي اثنا عشر جزءاًء يُرْجَعُ نصفها إلى الواهبء وقد بَقِيَ معه ثلاثة أعشارء 
ومثل خمسة أعشارء فالمبلغ أربعةً عَشَرَ جزءاً؛ ضغف الهبة. 

مسألةٌ: أخ وأختٌ مريضان. وَعَبَ كل واحد منهما من الآخر عبداً لا يملك 
غيره» وهما متساويا القيمة» ثم مات الأخ, وخلت بنتين» والأخت الواهبة» أو ماتتٍ 
الأفث6 وجلفت زؤحاء والأحَّ الواهبّ»ء فإن ماتت الأختٌ أولأء صارث هبتها للأخ 
وضِيَّةٌ لوارث: وأما هبة الأخ فتصحٌ في شيءء ويُرْجَعٌ إِلَيْهِ بالإرث نصف شيء مع 
نصف العبد الذي كَانَ لَهَاء جح ررح ص رو و لصا دي وذلك 
يَعذل شي فبعد الجَبْر عبدٌ ونصفٌ عبْدٍ يعدل شيئين شيئين ونضف شيء» فنبسطها أنصافاًء 
ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسة. والشيء ثلانَّةٌ» تصحٌ الهبة في ثلاثة أخماس العبدء 
ويُرْجَعُ إليه بالإرث» نضمُها ونصف العبد الذي لهاء وهو أربعةٌ أخماس» فينضم إلى 
الخمسين الباقيين له» فيكون ستة أجزاء ضغف الهبة. 


ولو مات الأخ أولآء صارثٌ هبته للأخت وصية ة لوارث» وتصح هبة الأخت في 
شيء من العبدء ويُرْجَعُ إليها ثلثها مع ثلث العبد الَّذِي كان له اجن لور ها عي 
وتلا هين إلا ثُلنَْ شيء. يعدل شيئين» فَبَعْدَ الجبر: عند وكلتث عبد يعدل شيدق 
وثلئَيْ شيء؛ فنبسطهًا أثلاثا, ونقلب الاسشمء فالعبد ثمانية» والشيء 0 0 
نضفهاء فتصحٌ الهبة في نصف العبدء وتنضِمٌ إِلَى ماله وهو عبد؛ فالمبلغ عبد 
ونصف. يعود ثلثها إلى الأخت» وهو نضصْفٌ عبدء فيجتمع لورثتها عبْدٌء ضعف الهبة» 
ولو عمى موتهماء ولم يرث واحدٌ منهما من الآخّرء صحّت هبة كل واحدٍ منهما في 
نصف عبِده. 

مسألةٌ: وهب مائة لآ يَمْلِكُ غيرها من زوجته» وأقبضهاء وأوصَثْ هي بثلث 
مالهاء ثم مائّث قبل الزوج» فتصحٌ هبته في شيء من المال» وتصحٌ وصيتها في ثلث 


)١(‏ سقط في: ز. 
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ذلك الشيى» ويرْجَع م إلى الزروج مس وهو ثلث شيى تيجضل هد 
الزوج مائة إلا ثلئَيْ شيء» وذلك يَعْدِلُ * شيئين» فبعد الجبر مائةء» تعدل شيئين شيئين وثلئَيْ 
شيء. 

فنبسطها أثلاكاء وتقلب الاسمء فالمائة ثمانية» والشيء ثلاثة» فتصحٌ الهبة في 
ثلاثة أثمان المائة» وتصِحٌ الوصية في ثمن. ويرْجَعٌ بالإرث ثمن إلى 0 فيحصل 
عند ورثئته ستة أثمان» وهي ضغْفٌ الهبة ولو أن الزوج بعد الهبة [أوصى ]9 بثلث ماله 
لإنسانٍ» فالهية لى لم تكن وصية؛ و 0 لأنها تصح في شيء» ويْرْجَعْ 
إلى الزوج نضفه. يبقَئ مائة إلأ نصف شيىء يعدل شيئين» فبعد الجَبْر: مائةٌ تعدل 
شيئين ونصف شيء» فالشيء خمسا الماثة» وبُرجَع م إلى الزوج اجنعماء افيجتمع له 
أريعةٌ أخماسهاء وهي ثمانونء» فإذا جرت الوصيةٌ» فعن أبن سَرَيْج: أنه تضرف إلى 
الوصية من الثمانين تتِمّة ثلث المائة» فيكون لورثة الزوج ستةٌ وستون وثلثان» وللموصئل 
له ثلاثة عَشَرَ وثلث» ولغير الزوج من ورثة الرَّوْجَة عشْرُون. 

وقال الأستاذ أبو منصور: هذا غَلَطْ؛ لأنَّ الهبة المقبوضة مقدّمة على الوصية» 
وقد استغرقت الهبَّةُ الثلث» والوصية بعد استغراق الثلث باطلةٌء فكأنه لا وصيّة. 


قال إمام الحَرَّمَيْنِ: وليس قول ابْنِ سُرَيْجِ مع هذا استدراكاً ساقطاً عّدي؛ لأنه 
أوصّئ بثلثِ مرسّلٍ» والاعتبار في الوصايًا بِمَالِهَاه وإذا استقرّث له أربعةٌ أخماس المال 
أجزاءء لم ينعد تنفيدٌُ الوصية فيما يبقّى من الثلث بعد الهبة». وإن ن لم يزاحم الهبة. ولو 
وهب المريض عبداً من مريض» وأقبضه. ثم وهب الثاني من الأول وأقبضهء ولا مال 
وناخ ك احقه الارلاء وماتا؛ قال ابن سُرَيْج : المسألة تصحٌ من أربعة وعشرين» 

رثة الواهب الأول ثلثاى ولورثة الثاني ربعه. وح منه باني الخلكه وهو نصف 
سدسه. قال الأستاذ: هذا خطأ عند حُذَاقٍ الأصحابء والعتق باطل؛ ؛ لأنه قدّم الهبة 
على العتق» وهي تستغرقٌ الثلث» وإذا بطل العنْقُ» صححت هبة الأول في ثلاثة ة أثمان 
العبد. ويرْجَع إليه بالهبة الثانية ثمنه» فيجتمع عند ورثته ستة أثمان» وهي ضعف الهبة. 

وصوّب الإمام ابن سُرَيْجَء فقال: إذا اجتمع للأولٍ ستة أثمانه» ثم أعتق» فتنفيذ 
العتق في تمام الثلث لآ يَنقُصَّ حق ورثته عن الثلئين» ولا حتى الموهوب له. فيتعيّن 
المصيرٌ الَيّْهِ؛ وحينئذٍ: فلا بد من تعديل الثلث والثلئين» ورعاية الأثمان» فنضرب ثلاثة 
في ثمانية» تبلغ أربعة وعشرين» كما ذكره» َعَم لو أعتقه قبل هبة الثاني» ثم وهب | 
الثاني » فهذا عتق لا يُضَادِف محلا فيلغوا إلا أن يحتمل الوقفت. 


)1١(‏ سقط في: ز. 
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فَرْعَانِ: أحدهما: رك العريض عو نار طيدا لسسع وان امسن ريده 
خمسين» ثم مات المتهب» وخلفته بنتين » وأخاه الواهب» ثم مات الواهب» فتصحح 
الهبة في شيء من العَبّدء ويتبعه. من الكسب مثل نصفه. وهو نصف شيء؛ يبقّئ لورثة 
الواهب عبْدٌ إلا شيئاًء ومن كسبه نضف عبد إل نضفٌ شيء؛ يَرْجِمُ الو رك للك 
ما حصّل للمتّهب» وهو نصف شيء» فالمبلغ عبد ونصف إلا شيئاء يعدل شيئين ؛ فبعد 
الجبر : عبدٌ ونصفٌ يعدل ثلاثة ة أشياء؛ فالشيء نصف العَبّد؛ تصح لفكتي يعات 
العبدء ويتبعه من الكسب نصفه. وهو قدر ربع عبد غير محسوب عليه» فجملة ما 
يحصّل للمتهب ثلاثة أرباع عبد» يبقٌئ لورئة الواهب نضف عبد ويتبعه من الكسب 
نضفهء وهو ربع عبدء ويِرْجِمٌ إليهم بالإرث» وثلث ما للمتهب وهو ربع عَبْدِء فالمبلغ 
عبد تَامّ ضعف الهِبَةِ. 

والثاني : في زيادة الموهوب» ونقصانه كالزيادة والنقصان في العبد المعْتقء لكن 
ما يُحْسَبٌ هناك للعَبّْد المعتق أو عليه» تُحْسَبُ ها هنا للمتهب أو علَيْهء وما يُحْسَبٌ 
على ورثة المُعْتَقِء يَحْسَبُ ها هنا على ورثة الواهب» وسنوضحه في «العتق». 

فرع ثَالِثُ: وُهِبَ المريض من أخيه عبدء ثم وهب المتهب منه نصف العبد. 
وهو صحيح» ومات قبل المريض» وخلّف بتناً وأخاه الواهب» ففيه قولان: 

أصحهما: عند الأستاذ أبي منصور: أن مِبّةَ النَانِي تنْحَصِرٌ فيما ملكه بهبة الأول» 
وتصحٌ في جميعه» والحساب أن هبة المريض تصحٌ في شيء؛ رارح بال القاقة زات 
الشيء كله؛ لأن الواهب الثاني صحيحٌ» فيكون هحة عبد يجزل + شيئين» فالشيء نصف 
عبد؟ ف: فتصحٌ الهبة في نصف العبدء ثم يَرْجَعْ إليه» فون لرزكته فين ناه ضينك الي 

والقؤل الثاني : أنها تشيع لمصادفتها ما ملك» وما لم يملك» فتصحٌ في نصف ما 
ملك» ا ات ل ويُرْجَعْ بهبة الثاني نصف 
ذلك الخي 1 ثم يُرْجَعٌ بالإرث نصف ما بقي» وهو ثلاثة أرباع شيءء يبقَى عبد إلا ربع 
شيْء» يعدلٌ شيئين» فبعد الجبر: يعدل شيئين وربْعَ شيء؛ ‏ فنبسطها أرباعاً. - 
الاسم؛ فالعبد تسعة. والشيء ء أربعة» فد فتصح الهبةُ في أربعة أتساع العبد» ويَرْجَعٌ إِلِيْه 
بالهبة تُسْعَانء درن اح بسي سي ا اجام م 

ولو كانت الصورةٌ بحالهاء إل أن الثاني وهِبَ من الأول ثُلْتَ العبدء فعلى القول 
الأول؛ : تع الفية في شيء من الحبده ويرجغ إليه من :ذلك التتييء كلك عيد». بالهية 
فيخصّل عبد وثلث عبْدٍ إلا شيثاء ويبقّئ للمتهب شيء إلا ثُلْتَ عَبْدِء ويَرْجِعْ نصفه 
بالإرث» وهو نصف شيء إلا سدم عبد» فالحاصل وعنده عِبْدٌ وسدسٌ عبد إل نصف 
شيء» يعدل كشن تحجر ويقائل؟ فد وسدين عبد يدل كتيكين ونضت شيء ١‏ 


العزيز شرح الوجيز ج لم ه6١‏ 


0 كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


فنبسطها أسداساً» ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسة عشرء والشيء سبعة» وتصحٌ الهبة في 
سبعة من خمسة عشرء ويَرْجِعٌ بالهبة ثلثٌ العبد» وهو خمسةء وبالإرث سهم آخرء وقَذ 
” ا اق بتدا سا د ل وعلى القول 
جيه الى لح ناديد د عردلا للك ديرة بال يلي ٠‏ مد اليا ان 
شيئين وثُلْتَ شيم فنبسطها أثلاثاً ونقلب الاسم فالعبد سبعة» والشيء ء ثلاثة ؟ تصحح 
الهبة في ثلاثة أسباع العبد» ويَرجِعٌ منها سبع بالهبة» وسبع بالإرث» فيجتمع ستة 
أسباع» ضغف الهبة. 


كَضل 
فيما إذا وُطِنَتِ الجاريةٌ الموهوبةٌ وَطئاً يوجب المهر 
إنْ وطئها أجنبيٌ بالشبهة قبل موت الواهبء. فالمهر كالكسب, يُقَسُمْ على ما 
يَصِحّ فيه الهبة» وعلّئ ما لا يصح. فحصّةٌ ما تصح فيه الهبة لا يُحْسَبٌ على المنّهب» 
وحصة ما لا تصحٌ فيه الهبة تُحْسَب على ورثة الواهب. 
وإن وَطئها الواهب في يد المتّهبء .ومهرها مثل قيمتهاء ٠‏ فتصحٌ الهبة في شيءء 
عع لعي على لزاب كل ك1 من المهرء فيقضي مما بقي» يبقى جارية 
5 00 يعدل شيئين» فبعك الجبر ري تعدل أربعة أشياء» فالشيء ربع 
الجارية. و: تصعٌ الهبة في ربع الجارية» وثبت على الواهب مثل رَبعِهاء يُمَضْئ من 
الجارية» يبقّ مع الورثة نضمها نضفهاء وهو ضعف الموهوب. 
فإِنْ وطئها المتّهب» ومهْرُ مثلها مثلّ قيمتهاء ٠‏ فتصحٌ الهبة في شيء» 0 
جارية سوى شيء؛ ع ل وهو جاريةٌ إلا 
شيئاً» فيحصّلُ له جاريتان إل شيئين [يعدلان شيئين]”" فبعد الجبر: جارِيّتَان تعدلان 
أربعة أشياء» فالشيء نصف جارية؛ فتصحٌ الهبة في نصفهاء ويستحق بالوطء مثل 
تنصفهاء فيحصل للورثة جاريةً تامدّ وهي ضعفٌ الموهوب. 
وإن كان مَهْرٌ مثلها نضفٌ قيمتهاء فتصحٌ الهبة في شيء» ول قو بال 
شيء» ويستحق تحر يستحق الواهب على المتّهب مثل نضف ما بَطْلْتْ فيه الهبة» وهو نصف جارية 
إلأ نصف شيء؛ فيجتمع عند الواهب جاريةٌ ونضف إلا شيئاً» ونصف شيء» يعدل 
شيئين» فبعد الجبر: جاريةٌ ونصف تعدلٌ ثلاثة أشياء ونصفاً؛ فنبسطها أنصافاء ونقلب 
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الاسم. فالجارية سبعةً» والشيء ثلاثةٌُ؛ تصحٌ الهبة في ثلاثة أسباع الجارية» وتبطلُ في 
أربعة أسباعهاء ويُغرّم 00 فيجتمع مع ورثة الواهمب 
ستة أسباعهاء ضغف الموهوب. 

وإِنْ وطيها الواهِبُ والمتهب جميعاًء ومهرها مثل قيمتهاء فتصحٌ الهبة في شيء؛ 
ويثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك الشيء ؛ يبقَئ جارية إلا شيئين» يثبت للواهب 
ل ا ا ل ا إلى ما يبقّ للواهب» 
يبلغ جاريتين إلا ثلاثة أشياء» وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبر : جاريتانٍ يَعْدِلآنِ خمسة 
أشياء؛ فالشيء خمس الجاريتين» 1500-7 جارية» فتصحح الهبة فى خمسهاء ويثبت 
للمتهب على الواهب خمسان آخران. فالمبلغ أربعة أخماس» ثم يسترجع الواهب مثْلّ 
ما بطلت فيه الهبة» وهو ثلاثة أخماس» فيجتمع لورثته أربعة أخماس» وهو ضعف 
الموهوب . 

ولو كان مهرها نصف قيمتهاء تصحٌ الهبة في ثلاثة أثمانهاء وتبطل في خمسة 
أثمانهاء وثبت للمتهب على الواهب ثمن ونصف ثمنء فيجتمع له أربعة أثمان ونصف 
ثمن» ثم يسترجع الواهب نصف ما بطلت فيه الهبة» وهو ثمنان('2 ونصف. فيجتمع 
لورثته ستة أثمان» ضعف الموهوب. 

ومنها: الصتاق والشلع وقد مر أ المريض إذ تتح بر امثل؛ ٠‏ جَعِلَ ذلك من 
رأس المّالٍء ا فالزيادة من الثلث. وإن كانت وارثة» فالتبرُع على 
الوارث» وذكرنا أنه» إِنْ ماتت الزوجةٌ قبله» وورثها الزوجٌ» وقع الدّوْر؛ لأنه لا يرث 
ملها؛ فنزيد بالدّؤرء وإذا زاد ماله زاد ما ينفذ فيه التبرع ؛ وإذا زاد ذلك» زاد ما يرث 
منهاء إذا تذّكرت ذلك» قفي الفصل مسائل : 

إحداها: أصدق المرأةً مائدٌ» وَمَهْرُ مثلها أربعون» فمائّتُ قبلة» ولا مال لهما 
سوى الصَّدَاق» » فلها مهر مثلها أربَعُونَ من رأس المال.» ولها شيء بالمحاياة» فيبقّئ مع 
الزوج سئّون إلا شيا ويزجع | م إليه بالإارث نصف ما للمرأة» وهو عشرون» ونصضف 
ع فالمبلغ ثمانون إلا مسف شيء» يعدل شيئين » ضعْف المحاباة» فبعد الجبر: 
يعدل ثمانونٌ شَيْكَيْن ونصف شيء؛ فالشيء خمسا الثمانين» وهو اثنان وثلاثون» فلها 
انان وضبعوة؟ أربعون مِهْرُ مثل» والباقي محاباة» يبقى مع الزوج كباله عفرو 


م5 سمدم 


ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون؟ فيجتمع لورثته أربع وستون» ضعف المحاباة. 
فإن كان لها ولدّء فالراجعٌ إليه بالإرث رُبُعُ مالِهَاء وهو عشرة. ورُبُمُ شيى ؛ 


)١(‏ في ز: ثمان. 
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ليحطل الروع سيم [10 لازن اربع تومه ولك يطل حم" شيئين ؛ فبعد الجبر؛ سبعون 
تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء» فنبسطها أرباعاً» فيكو نارهم غناء تغين وثمانين» 
والأكباء أحه مق نَُسّم الدراهم على الأشياء؛ يخرج من القسمة خمسة وعشرون» 
وخمسة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. فهذا قدر المحاباة» فيكون لها بالمهر 
والمحاباة حَمْسة وستون درهماً وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم, يُرْجَعُ إلى 
الزوج ربع ذلك» وهو مبتة عشر درهماًء وأربعة ل ل ا 
[فيجتمع مع ورثته خمسون درهماً وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم]' وذلك 
ضِعْفٌ المحاباة . 


ولو كانت الصورةٌ بحالهاء وعلى الزؤج عشرةٌ دراهمَ دينار» فإن ورث منها النصف» 
فلها أربعون من رأس المال» ولها بالمحاباة شيء يبقّئ للزوج ستون إل شيئاًء في رجع 
إليه بالإرث نصف مالهاء وهو عشرون» وهف شيء» ات ا إل نصف شيءء 
يقضا منه ذَيْنْه» وهو عشرة؛ ؛ يبقَى سبعون إلأ نصف شيء» يعدل * شيئين» فبعد الجبر ؛ 
سبعون تَعْدِل شيئين ونصف شيء» ا وهو ثمانية وعشرون» فهو 
المحاباة» فلها بالمهر والمحاباةٍ ثمانيةٌ وستون» يَرْجعْ مُ إليه نصفهء أربعة وثلاثون» وكان 


بَقَىَ له اثنان وثلاثون» فالمبلغ ستة وستون؛ يُقَضْئلْ منه عشرة» يبقّى ستة وخمسون» 
0 


اسعو 0 ا ا 0 
شيء » تعدلٌ : ل عت : محوث تعدل شين وثل أراع شيء. 00 
فالدراهم مافتان وأربعون» والأشياء أحدّ عَشَّرَّءِ يقسّم الدراهم على الأشياء» يخرج من 
القسمة واحد وعشرول» وتسعة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ ؛ فهو محاباة» فلها 
إذن بالمهر والمحاباة أحد وستون درهماً وتسعه ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهمء 
يَرْجِعٌ إلى الزّوْجَ ربعة» وهو خمسة عشر وخمسة ة أجزاء . 

وكان قد يم بَتِيَ له ثمانية وثلاثون درهماً وجزءان من أحد عشر جزءاًء فالمبلغ ثلا ثلاثة 
وخمسون» وسبعة هُ أجزاء من أحد عشر جزءاً. يُقَُضَئ منها الدَّيْن عَشّرة» يبقى ثلاثة 
وأربعون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وذلك ضغف المحَاباة . 

ولو كانت بحالهاء وعلول المرأة رة عشرة دراهم دَيْناً» ولا شيء على الرّوْجء فلها 
أربَعُون من رأس المال» ولها بالمحاباة شىء » فذلك أرَيعونَ وشيء» يَقْنَضِي منها 


1 “قي تعر (9) سقط فل زه 
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الدّيْنَء يبقّئ ثلاثون وشيء» للزوج نصفه إذا اقتضى الحالٌ النضف» وهر لخصينة عشرء 
ونصضف شي فيكون له خمسة وسبعونٌ إل نصف شيىء وذلك يعدل * شيئين » فبعد 
الجبر: خمسةً وسبْعُون تغدل شيئين ونصف شيءء فالشيء خمسا الخمسة الاين 
وهو ثلاثون» فهو المحاباة» ولها بالمهر والمحاباة سبْعُونء يُقضَئ منها الذَِّينُ عشرة» 
يبقَئ ستون. يَرْجِعُ نصفها إلى الزوج» وهو ثلاثون» وقذ كان بَقِيَ له ثلاثون» فالمبلغٌ 
سنونَء ضغف المحاياة . 


ولو كانت بحالهاء وعلّئ كل واحدٍ منهما عشرةٌ دَيْناّء فلها أربعون» ولها بالمحَابَاة 

٠‏ فيقضي من ذلك دَينها؛ يبقَئ ثلاثون وشيء ١»‏ وَيَرْجعْ بالإرث نصفَهُ إلى الزوج. 
ل ا ده عد لمكي وسدره 1 علا مين يُفُضْل 
منها دَيْنه؛ يب خمسة وستون إلا نصف شيء؛ وذلك يعدل * شيئين» فبعد الجبر: 
خمسة وستون فول كاي ريطت شيء» فالشيء خنا الخمية والستين» وهو ستة 
وعشرون.ء فهو المحاباة» ولها بالوجهين ستة وستون؛ ويُقَضَئ منها دينهاء يبقّئ ستة 
وخمسون. يُرْجَعْ نصفه إلى الزوج» يبقَئ ثمانية وعشرونء» وكان قد بَقِيَ له أربعة 
وثلاثون» فالمبلغ اثنان وستون, يُقضَئ منها الدّين» يبقَئ اثنان وخمسون؛. ضغفٌ 
المحاباة» وهذا كله فيما إذا لم يكن لهما شيء سِرّى الصداق. 

فإن كانت الصورة بحالهاء وخلف الزوج سوى الصداق مائةَ درْهَمء ولا دَيْن» 
نَقَذّت المحاباةٌ بِالشَّيِئِيْنَ؛ لخروجها من الثلث» ولذلك لو ملك سبعين سوى الصداق؛ 


لا يملك المائة بالمهر والمحاباة» ويرْجع ! هم إليه بالوزث خمسون» فيجتمع لورثئة الزروج 
مائةٌ وعشرون» ضعْف المحاباة. 


فإن كان لها ولدء لم تنفذ المحاباة كلهاء ولكن لها أربَعُونَء ولها بالمحاباة 
شيء ) يبقى للزوج ستون إلأ شيئاء ويرجع إل بالإرت عَشّرة إلأ ربع شيء. وله سبعون 
سوى الصّداق ل اس أرباع شيء؛ يعدل * شيئين» فبعد الجبر: 
مائة وأربعون تعدل شيئين» وثلاثة أرباع شيءء نتشطها أزباعاء بالذزاق بلسيهانة 
وستون» والأشياء 0 عشرء تقسّم الدراهم على الأشياءء يخرج من القسمة خمسون 
درهماً 00 أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ وهو المحاباة» فإذن. لها بالمهر 
والمحاباة د تشعوك درهيا وعشرة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. يبقى [مع 

دلق ١‏ 
الزوج] تسعةٌ دراهم وجزة من أحد عشر جزءاً من درهم؛ وسبعون سوى الصّداق» 
يَرْجِعٌ إليه بالإزث اننان وعشْرُون درهماً وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. 


)١(‏ سقط في: زْ. 


رق كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


فالمبلغ مائة دراهم. وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. وذلك ف 
المحاباة. وإن خلفت المرأة شيئاً دون الزوج» فإنْ كان ما خلفته قدراً» إذا ضُمّ إليه 
الصداق. كان الراجع إلى الزوج ضغف المحاباة» نفذت المحاباةٌ بتمامهّاء وإلاء لم 
تنفذ بتمامها. 

مثاله: : إذا كان ما خلفته في الصورة المذكورة ء َع دراهم» فلها أربغُون من رأنن 
المال» وشيء بالمحاباة» والعشرة المخلفة» ؛ فجملتها خمسون درهماً وشيء؛ فإذا اقتضى 
الال رجوع النصف إِلَى الزوج» فجملة ما يحصّلٌ له خمسة وثمانون إل نصف شيء؛ يعدل 
شيئين» فبعد الجبر: يظهر أن الشيء خمسا خمسة وثمانين» وهو أربعة وثلاثون» فلها أربعة 
وسبعون من الصداق» والعشرة المخلفة» جع نع المباخ إلى الؤرج» وهواثئنان 
وأربعون» وكان قلايكي له سه وعشرون؛ فالمبلغ ثمانيةٌ وستون» ضِعْفٌ المحاياة . 

وإن خلّف كلّ واحد منهما عشرَةً سوى الصداق» ولغ :الها حسيوة وك 
يَرْجِعْ م إلى الزوج نضْفُه وهو خمسة وعشرون ونصف حي وله عشرة سوى الصداق» 
وستون إلا شيئاً من الصداق» فالمبلغ خمسةً وتِسْعُون إل نضفٌ شيءىء يعدل شيئين» 
فبعد الجير» الشيء حمسا حمسة وتشعين + وهو ثمانية وثلاثون» فلها من الصداق ثمانية 
وسبعون» ولها عشرة سوى الصداق. يُرْجِعٌ صف المبلغ بالإرث» وهو أربعة وأربعون. 
ضعْفٌ المحاباة. 

فَرْعٌ: وصية الزوج. أو الزوجة» أو كليهما بثلث المال» كديْن عليهماء أو علول 
أحدهماء وقياس الحساب ما ذكرنا. 

المسألة الثانية : أعتق المريض جاريةٌ» ونكحَهًا على مهْر مسمّى» نظِر: إن لم يملك 
غيرهاء فالنكاحٌ باطلٌ؛ لأنه لا يعتق جميعهاء والنكاحٌ والمِلّك لا يجتمعان» ثم إن لم 
يدخل بهاء ٠»‏ فلا مَهْرَ لهاء وإن دخل فالوطء وطء شبهة» فلها من المهر بقسط ما عتق منهاء 
يق فيه الذوْر؛ أن الَدْرَ الذي يلزمه من المَهْر كدَيْن يلحق التركة» فيوجب نقصان ما 
عَتَقَ وإذا نقص ما عتق» نقص ما يلزم من المهرء وإذا نقص ما يلزم. زاد ما يعتق . 

فإذا كانت قيميّها مائةٌ» والمهرُ خمسين» فيعتق منها شىء: ولها بالمهر نضفٌ 
شىء؛ لأن المهر نضفٌ القيمة» تبقّ جاريةٌ إلا شيئاً ونضفٌ شىء» يعدل شيئين» فبعد 
الجبرء جاريةٌ تعدلٌ ثلاثة أشياء» ونضْفَ شيء» فالشيء سبعاً الجارية» فينفذ العتق في 
سبعيهاء ويبطل في خمسة أسباعهاء فيصرف سبعٌ مئها إلى مهر السبعين» يبقَئ للورثة 
أربعةٌ أسباعهاء ضغْفٌ ما عَتَقَ به؛ ثم السبع المصروف إلى المَهْره إن رضيت به بدلا 
عما لها من المهرء فذاك. ويعتق عليها حين ملكته. لا بالإعتاق الأول» وإن أبت بِيْع 
سَبْعِهَا في مهرها هذا إِذَا لم يملك غيرها. 


كتاب الوصايا/.فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية تغرف 


وإن ملك مالا آخر» وكانت الجاريةٌ قَدْرَ الثلث؛ بأن خلف مائتين سواهاء فإن لم 
يدخل بهاء فلا مهر لها؛ لأنها لو استحمّت المهر للحق دين بالتركة» وحينئذ: فلا 
يخْرْج جميعٌها من الثلث» وإذا لم يخرج جميعها من الثلث. بَطلَ النكاح» فيسقّط 
المهرء وهذه الحالة من أحوال المسألة مذكورةٌ في الكتاب في «باب النكاح». 


وإن دخل بهاء قال الشيخ أبو علي: تُخَيّرٌ: إن عفت عن مهرهاء عتقت» وصمٌ 
النكاح» وإن لم تَعْفْء فلها ذلك؛ لأنه أتلف منفعة بُضْعِهًا؛ وحينئظٍ يتبين أن جميعها لم 
يُعْتَنْء وأن النكاح فاسدٌء ولها مهرها ما عتق منهاء وطريقٌ استخراجه أن يُقَالَ : 7 
شية» ولها بالمهر نضفٌ شيءء يبقى للورثة ثلائماثة لأ شيئاً ونضفَ شيء» يعدل شيئين 
فبعد الجبر : ثلاثئماثة تعدل ثلاثة أشياء ونضفٌ شيء» اا تقول اوبلس دربه 
نبسّطها أسداساًء ونقلبٌ الاسمء فالشيء ستةء والمائةٌ سبعة» فالشيء ستة أسباع الجارِيّة 


الثالثةٌ: سبق القول في أن خلع المريض [بأقل من مهر المثل]”" لا يُْتَبَرُ من 
الثلث» وأن المريضة لو تُكحث بأقلّ من مهر المثل» جازء ولا اعتراض للورثة» 0 
يكن الزوج وارثاً وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الخُلْع: أن المريضة» لو اختلعت 
بأكثر من مهر المثل» كانت الزيادة معتبرةً من الثلث» إذا تمهد ذلك. 

فلو نكح في مرضه امرأةٌ بمائة» ودهرها أربعون درهماًء ثم خَالَعَتْهٌ في مرضها 
نمَائة 4-وماتا من مرضهما> ولا مال لهمًا إلا ماثة:: فإما أن يكرت الخُلْع بعد الدخول» أو 
قَبْلّهِ : 

الجالة الأولى: إذا كان بعد الدخول» فللمرأة أربعون من رأس المال» ولها شيء 
بالمحاباة» ثم يَرْجِعٌ إلى الزوج أربعون بالحُلّع» فله ثلث شيء بالمحاباة» فيحصّلٌ لورثة 
الزوج مائة إلا ثلثي شيء» يعدل شيئين» فبعد الجبر: مائةٌ تعدل شيئين شيئين وثلئَيْ شيءء 
فالشيء ثلاثةٌ أثمان المائة» وهو سبعةٌ وثلاثون درهماً ونضف درهم» وهي المحاباة 
فللمرأة بالمهر والمحاباة سبعةٌ وسبعون درهماً ونضفٌ درهمء ثم يأخذ الزوج من ذلك 
أربعينَ درهماً بِعَرَض الخلع» وبالمحاباة ثلث الباقي» وهو اثنا عشر ونضفء وكان قد 
بَقِيَ له اثنان وعشْرُون ونضفء فالمبلغ خمسةً وسبْعُون» ضغْف المحاباة. 

هذا إذا جرى الخُلْع بمائة في ذمتهاء أما إذا جرى بعين المائة التي أصدقهاء فقد 
خالعَهًا على مملوك» وغير مملوك. 0 


قال الأستاذ أبو منصور جواباً على أن المسمّئ يبْطلُ» ويرجع إِلَى مهر المثل: لها 


)١(‏ سقط في: ز 


ضف كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


أربعون من رأس المال» وشيء بالمحاباة» وللزوج عليها أربعونٌ بالخلع» ولا شيء له 
بالمُحَاباة؛؟ لأن المسمىء إذا بطل» بَطلّ ما في ضمنه من المحاباة» فيكون لورثة الزوج 
مائةٌ إلا شيئاً» يعدل شيئين» فبعد الجبر والمقابلة تبين أن المسمى ثلث المائة» وهو 
ثلائةٌ وثلاثون درهماً وثلْثُ درهمء» فلها بالمهر والمحاباة ثلائةٌ وسبْعُون درهماً وثلث 
درهم» يأخذ الزوج من ذلك أَربَعِينَ » فيجتمع لورثته ستة وستونٌ وثلثان» ضغف 
المحاياة . 

الحالة الثانية: إذا جرى الحُلْع قبل الدخولء فتْشْطَرُ الصداق» فالحاصلٌ للمرأة 
نصف مهر المثل مِنْ رأس المال» وهو عشرون درهماً وشَيْءٌ بالمحاباة» للزوج من ذلك 
مهْرُ المثل أربعون؛ يبقى شيء إلا عشرين درهماء له ثلاثة بالمحاباة» وهو ثلث شيء 
إلا سنّة دراهم. وثلثي درهم. يبقى لورثتها ثلثا شىء إلا ثلائة عشر درهماًء وئلث 

؛ [فيجتمم عند ورئة الزوج مائة وثلائة عشر درهماً وثلث ]0 إلا ثلك* 
درهم يجح ورثة لزوج تدر 3 ارقم ! ثلني 
شيء» وذلك يعدل ضغف المحاباة شيئينٍ» فبعد الجبر: مائة وثلاثة عَشْرَ وثكلثث» تعدِل 
شيئين ثلثي شيء » فالشيء ثلاثة أثمان . 

هذا المبلغٌ» وهو اثنان وأربعون درهماً ونصف درهم» وهي المحاباة» فللمرأة 
نصف المهر» والمحاباةٌ اثنان وستون درهماً ونصف درهم» يبقّئ للزوج سبعة وثلاثونٌ 
درهماً ونصف درهمء ونأخذ مما صار لها بعوض الخلع أربعين» فيأخذ أيضاً ثلث 
الباقي» وهو سبعة دراهم ونصف. فالمبلغ خمسةً وثمانون» ضغْف المحاياة. 

هذا ما أجاب به الأستاذء واعترض الإمام؛ بأَنّ مهر المثل مع المحاباة الصَّدَّاق؛ 
فوجب أن يَرْجِعَ شطرٌ الجميع إلى الزوج» وألا يفرد المحاباة عن مهر المثل؛ وعلئ 
هذا: فطريق الحساب: أن يُقَالَ: لها من رأس المال أربعون» والمحاباة شيء» يبقّئ 
للزوج سئُون إلا شيئاً» ويَرْجِمُ إليه شطر ملكته صداقاًء وهو عشرون ونضف شيء. 

فللزوج ثمانون إلأ نصف شيء» ثم يأخذ مما بقي لها أربعون؛ يبقّئ لها نصف 
شيء إلا عشرين درهماء تأخذ بالمُحَاباة ثلث هذا الباقي» وهو سدس شيء إلا ستة 
دراهم. وثلثي درهمء فيجتمع عند ورثته مائةٌ وثلائة عشر درهما وئلث درهم» إلا ثلث 
شيء) وذلك يعدل شيئين» فبعد الجَبّْر والمقابلة: تبين أن الشيء ثلاثة أسباع» مائة 
وثلاثة عشر درهما وثلث درهمء وهو ثمانية وأربعون درهماء وأربعة أسباع درهمء يبقّى 
للروج أحد عشر درهماً وثلاثة أسباع درهم» ويُرْجمٌ إليه بالتشطير أربعةٌ وأربعون [درهماً 
وسبعان» ويأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل» زعو اهوت وثلث الباقي» 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية نضن 


وهو درهم وثلاثة أسباع » فالمبلغ سبعة وتسعون درهماًء وسبع درهم» وذلك فت 
المحاباة» يبقَئ الورثة المرأة دِرْهَمَانَ وستة أسباع درهم». وعلّئ جواب الأستاذ يَبْقَى لهم 


ا :فلا 
7 00-7 


خمسة عَسْر 

ثم لتعرف في المسألة أموراً: 

أحدها: لا فرق فيها بين أن يموت الزؤْجٌ قبل المرأة» أو بالعكسء أو معاً؛ 
لانقطاع الميراث بالاختلاع . 

1 والثانى : الدّوْرُ في المسألة» إنما يِمَعْ فى جانب الزوج. دون الزوجة؛ لأنه لا 
يعودُ إِلَيْهَا شيء مما يخرج منها. 
| والثالث: المسألة في الحالة الثانية تتعلّق بأصولٍ ب تَشْرَحٌ في موضعهاء ٠‏ مثا القولان 

في تفريق الصفقة؛ ومنها القَوْلآَنِ في الحَضرء والخبوع: ومنها القولان في أَنَّ الرجوع 
عند فساد الصّداق إلى بدله» أو إلى مهر المثل؟ ويَظهّر حينئذ: أن الجوابّ المذكور ها 
هناء علام يتخرّج من الأبواب التي يقع فيها الدؤر الجنايات؟ 

فإذا حي هته علرة نه بفظا ‏ وغقر: المجني عليه» وماثء لم يكن العفوُ وصيّة 
لقاتل؛ لأن فائدته تعودٌ إلى السيدء فإن أجاز الورثة فذاك» إلا نفذ في الثلث» وانفك 
لك العبد عن تملى الأرش» وأشار الإمام فيه إِلَى وجه آخر؛ [أنه لا ينفك]”'2 كما أن 
شيئاً من المرهون لا ينفك» ما بَقِيَ شيء من الدين» والظاهر الأوّلء ثم السيد بالخيار؛ 
بَئْنَ أن يسلم ثلثيه للبَيْع» وبين أن يفديه. فإن سلمهء فلا دورء بل يُبَاءٌ ويُؤدّى من 
ثمنه ثلثا الأرشء» أو ما تيسّرء وإن فداهء فيفدي الثلثين بثلئي الأرش» كم كانء أم 
بالأقل من ثلثي القيمة» أو ثلئّي الدية؟ فيه قولان» فإذا كان الفداءٌ بثلئَيْ قيمته» فلا 
دور» وإذا كان الفداء بالدّيّة» لزم الدورء فيقطع الحساب. 

مثاله : قيمةٌ العبدٍ ثلاثمائة» وقومءًا الإبل» فكانت ألْفاًء ومَائتَي: 2 بطخ العفو في 
شيء من العبد» ويبطلُ في عبدٍ ناقص بشيء يفديه السيد بأربعة أمثاله؛ ا أربعة 
أمثال القيمة» وأربعة أمثاله» 0 أعبد إلا أربعة أشياء : فيحصّلٌ لورثة العافي أربعة أعبد 
:إلا اربعة اياف وذلك يعدل ث شين نبي رقاب ؟ فأزيعة أغبد معدل سعة أشياءة 
فنقلب الاسم . 

ونقول: العبدٌ سنّة» والشيء أربعة» وهي ثلثا الستةء فيصحٌ العفو في ثلثي العبدء 
وهو مائتان. ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية» وهو أربعمائة» فيحصل لورثة العافي ضعف 


)22 سقط في: زْ. 
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المائتين» هذا إذا لم يترك العافي سوى ما يستحقٌ من الدية»ء فإن ترك شيئاً آخرء نُظِرَ 
إن كانت القيمة أقلَّ من الدية» وكان ما تركه ضعف القيمة صحٌ العُو في جميع العبد 
لأن السيد لو اختار تسليمَ العَبْده يتحصّل ورثة العافي إلأ على قيمته؛ وإن كان ما تركه 
دون ضغف القيمة» فيْضَمْ ما تركه إلى قيمة العبد»ء وتصححح العترافي الت الجا من 
العبدء وإن كانت القيمة أكثرٌ من الدية» فِيَجَمَعٌ بين ما تركهء وبين الدية» ويصححح العفو 
في ثلث الجملة من الدية» ونوضًح هذه الأحوال بالأمثلة مَضْبُوبَةَ في قَالَب الصّورة 
المذكورة : 

مثال الحالة الأولئ: المتروك ستمائق» يصحٌ العفُوٌ في جميع العبد؛ لأنَّ عبد ورثة 
العافي ضعفه . 

ومثال الثانية : المتروك ثلاثمائة» رسام السيد العبّْدَ بالقيمة والتركة معاًء ستمائة 
للسيدء ثلثها مائتان» وذلك مثل ثلتّي العبدء ف فيصح فيصحٌ العفو في ثلثيه» ويْبَاعٌ ثلثه» ويضرف 
ثمنه إلى ورثة العافي» ومعهم ثلاثماثة. فالمبلغ ضعْفٌ ما صحّ العفو فيه. وإن اختارٌ 
الفِدَاءء وقلنا: الفداءً بالأقلُ من الدية» أو القيمة» فالجوابٌ كذلك؛ ويُِدُْمُ إليهم ماثة. 

وإن قلنا: الفذَاءٌ بالدية» فيصح العفو في شيء من العبدء ويُفْدَى باقيه بأربعة 
أمثاله» وهي أربعةٌ أعبد إل أربعة 00 1 إليها الثلاثمائة» يبلغُ خمسة عشر إلا 
أربعة أشياء» وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبرء وقلب الاسم يكون العبد ستة» والشيءٌ 
خمسة» فيصحٌ العفو في خمسة أسداس العبدء وَيُفْدَىُ سدسه بأربعة أمثاله» ومع الورثة 
مثل العبدء فالمبلغ عَشَّرَةٌ أسداس. ضغْفٌ ما صمح فيه العفو. 

فُرُوعٌ : : أحذها: لو لم يترك سوى ما يستحقٌ من الدية» وعليه مائتان دَيْنَاًّ» وسلمه 
للبيت» واحتار الفداءء وقلنا: الفداءً بأقلٌ الأمرين» فيسقط الدَّيْن من قيمة العيد يبنى 
مائة للسيد؛ ثلثهاء وهو ثلاثةٌ ة وثلاثون درهماً وثلث درهمء وذلك تسع العبد. فيصحٌ 
العفو في تسعة. يبا ثمانية أتساعه» أو يفديه السيد بثمانية أتساع قيمته» وهي مائَتان 
وستة وستون درهما وثلثان» يُفُضْئ منها الدَيْن» يبقّ ستة وستون وكُلنان ضغف ما 
صم فيه العفو. : 

وإن قلنا: إن الفداء بالدية» فيصحٌ العفو في شيء؛ ويُمْدِي السيد الباقي بأربعة 
00 وهي أربعة أغبد» إلا أربعة 00 ل 0 قدر الدين» وهو ثلثا عَبْد؛ٍ يبقَئ 

ثة أعبد وثلث عبدء إلا ا أشياء ؛ تَعْدِلُ شيئين» فيُجْبَرُ ويُقَابَلُ: فنبسطها أثلاثاًء 
00 الاسم. 


فالعبدٌ ثمانيةٌ عَدَّ عشرّء والشيء ء عَشَّرة وهي خمسةٌ أتساعِهًاء ذ فيصح فيصحٌ العفو في خمسة 
أتساع العبد. وهى مائةٌ وستة وسنُون درهماً وثُلَئان ويَفْدِي السيد بَاقِيَةَ وهى مائة 
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وثلاثة وثلاثون درهماًء وثلث درهم بأربعة أمثاله» وهي خمسمائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» يُقُضَئْ منها الدّين» يبقّى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهمء ضغفٌ ما صحٌ 
فيه العفو. ‏ 
الداتي: حكن يدان شط علد + خُرٌ فعا عنهماء وماتٌء ولا مال له سِوَّىْ ما 
يستحقٌ من الدية» فإن اختار السيّد أن يسلمهاء أو اختار الفداءة» وقلنا: الفداءٌ بأقلّ 
الأمرين» صمح العفو في ثلث كل عبدء وبيع ثلثاه. أو فَدَى سيده ثلثيه بثلئّي القيمة. 
وإِنْ قلنا: الفداءٌ بالدّية» فلو كانت قيمة كل عبد ثلاثماثة» وقيفة :الدية: الف 
ومائتان» كما قدمناء فيصحٌ فيصحٌ العفو في شيء مِنْ كُلّ واحد منهماء وفداه السيد باقيه 
بضعفه؛ لأن نصف الدية» هو الذي يتعلق بكلّ واحد منهماء ونصف الدية ضغعف» كل 
واحد منهماء فيحصّلٌ لورثة العافى أربعةٌ أعبد إلا أربعة أشياء [وذلك يعدل ضعف ما 
جاز ف السفوة توه أزيعة انيه ]30 
فبعد الجبر» أربعةٌ أَعْبُدِ تعدل كناتنة أشياءء فنقلبٌ الاسْمَء ونَجِعَل | العبد ثمانية» 
والشيء أربعة» وهي نصمُهاء فيصح العفو في نصف كلّ عبد ويفدي كل سيد نضضفٌ 
عبذه» بعبدك» فيحصّلٌ للورثة عبدان» ضغف ما صح العفو فيه وإن اختار أحذهما 
الفداءة. والآخر التسليمَ» وقلنا: الفداءً بالدية» صم العفو في شيء من كلّ واحد منٍ 
العبدين ؛ 5 الأول عبداً إلا شيئاً» ويفدي الثاني باقِي عبدِهٍ بضِغفه» وهو عبدان إلا 
شيئين» فيجتمع عند وَرَنَّةِ العافي ثلاثة ثة أعبد إلا ثلاثة أشياء» تفزل فعف نا صم العفو 
فيه» وهو أربعة أشياء» فبعد الجَبْره وقَلْبٍ الاسم يكون العبد سبعة» والشَّيْء ثلاثة» 
فيصحٌ العفو في ثلاثة أسباع كُلَّ واحد منهماء ويسلّم للأول أربعة أسباع عبده. ويفدي 
الآخر أربعة أسباع عبده بِضِعْفِهاء وهو ثمانية ُ أسباع» فيجتمع لورثة العافي اثنا عَشَر 
سَتغا: ضغف ما صمح العفو فيه. 
- :ولوامات أخد العبدَيْنِ قَبْل أن نفصل الأمرء ففيه جَوَابَانِ عن الأضحًاب : 
أحدهما: أن المَوْتَ لا يُحْسَبُ على الورثة» ولا على الموصّئ لهء ويقدر كأن لم 
يكن» فعلل هذاء إن اختار السيدٌُ تسليمّ اليد الثاني» نفذنا العفو فى في ثلثه. وبعنا ثلثيه» 
ون اختّار الفداءء وقلنا: الفداء بالأرش» فيصحٌ العفو في نضف العَيْدٍ بِنِضْفبِ الدية. 
والثاني: أنه يُحْسَبُ حصّة العبد الذي مات من العَفُو؛ لأن العفُوٌ توجّه نحوهما 
جميعاً» فعلّئ هذاء يتبعض العفو في حقٌّ الحي؛ لأنه يصحٌ العفو في شيئين مئهاء وقد 


)١(‏ سقط في: ز. 
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تعذّر تحصيل التركة من الذي مات؛ فيحصّلُ من الآخرء فإن سلمه سيّده للبيع بهذا 
العبد إل شيئاً يعدل ضعْفٌ العفو في العبدين» وهو أربعة أشياء»ء فبعد الجر والمقابلة؛ 
غيل يَكَزل خية أعياء» فتقلب الاسمء فالعبد خمسة» والشيء خمسة» فيصحٌ العفو في 
كل خُمْسٍ كل واحد موا وَيَسَلم صاحب العبد الثاني أربعة 0 للبيع » وهو 
ضعف الحْمْسَيْنِ للْذَيْنِ نَمَذَ فيهما العمُو؛ فإن اختار الفداءء وقلنا: الفداء بالدين» فى 
باقي عبده. وهو عبْدٌ إل شيئاً يضعفهء وهو عبدان إل شيئين» وذلك يعدل أربعة 
أشياء» فبعد الجَبْر: عبدان يعْدِلآن ستة أشياء» فنقلِبُ الاسم فنقول: العبْد ستة» 
والشيء اثنان» وهما ثُلْثْ الستة؛ ة فيصح فيصحٌ العفو في ثلث كل واحد منهماء يفدي سيد 
الثاني شعفونة وهي أربعة أثلاث» ضعف ما صح العفو فيه. 

الثالث : قَتَلَ عَبْدٌ حرَّيْنِ عدا تعلّقت برقبته الديتان» فإن اختارٌ سيّده التسليم» 
بيع وورّع الثمن عليهماء وإن اختار الفداء» وقلنا: الفداء بالقيمة» وزعت القيمة» وإن 
قلنا: الفداءٌ بالدية» فداه بالديتين» فإن عناء أحدهما في مرضه» فعن ابن سَُرَيْجَ: أنه 
يُذْفْعُ إلى ورئة العافي ثلثا نصفهء وإلى ورثة الذي لم يَعْفٌ بتمام النصف» » كأنّ حَقٌّ كل 
واحد منهما متعلّق بنصف ثمنه» فينفذ عفو العافي في ثُلْثِ محل حقه. 

قال الأستاذ أبو منصور: هذا لا يستقيم على أضل الشافعيٌ رضي الله عنه .بل 
الديتان متعلّقتان بجميع العبد» وإذا عفا أحدهماء سقبط ثلث الدية» فورئَيّةُ وورَنَةُ د الآخر 
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يتضاربون؛ هؤلاء بثلنَيْ دية مورّئهمء وهؤلاء بتمام دِيَةِ مورّثهم. 

وها الى إذا أعتق المريض ٍ عبداًء فاكتسب مالا قبل موت المعتق» يوزرّع 
الكسب على ما ب يَْتِنُ منه» وعلّئ ما يَرِقُّء وحصة ماءَ عَنْقَ؛ لا يحسب عليه» وحصة ما 
رق تزيدٌُ في التركة» وإذا زادت التركة» زاد ما عَتَقّء فيزيد حصته من الكسبء. وإذا زاد 
حصة ما عتق». نقصت حصة التركة» فينقّصٌ ما عتق» فيزيد المال» فيزيدٌ ما عتق» 
وهكذا نَدُورٌ زيادته علئ تُقُصانه» ونقصاثه على زيادَته» فيقطعٌ الدّوْر بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل : 

مسألة: اكتسب العبدٌ مثْلّ قيمته» فيعتق منه شيء» ويبعه من الكسب شيء غَيْر 
محسوب عليه» يبقى للورثةٍ عبدان إل شيئين» وذلك يعدل ضغفٌ ما عَتَقّه وهو 
شيئان» فبعد الجَبْر: عبدانٍ يعدلان أربعة أشياء» فنقِلِبُ الاسمء فالعبدُ أربعة» والشيء 
اثنان» والاثنان نصف الأربعة» فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفه» وتبعه نصف الكسب 
غير محسوب عليه؛ يبقّى للورثة نضف العبد» ونصف الكسبء وذلك ضغفٌ ما عََقَ. 


)١‏ خ ز: ثلثيه 
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وبطريقٍ السهام نأَخذٌ للعتق سهماًء ولما تَبِعَهُ من الكسب سهماًء ونأخذ للورثة 
ضغْفٌ ما أخذنا للعِتّق» وهما سهمان» فيجتمع معنا أربعةٌ أسهمء ثم تأخذ الرقبَة 
والكسبٌء وهما مثلان» اا يخرج من القسمة نضفء فعلمنا أن 
الذي ء عَتَقّ نصف الرقبة 


وبطريق الخطائين : نجعل العبد ثلاثة ثة أَسْهُمء ونجيز العتق في سهم؛ يبقّئ للورثة 
سهمان» ولهم من الكشب سهمان» فالمبلغ أربعةٌ وكان ينبغي أن يكون اثنين» فقد زاد 
اثنان» وهو الخطأ الأَوّلُ. 


ثم نجعله خمسة» ونجيز العتق في سهم؛ يبقّ للورثة أربعةٌ» ولهم من الكشب 
أربعة» فالمبلغ ثمانية» وكان ينبغي أن كو اثنين » فقد زاد إذن ستقٌ وهو الخطأ 
الثاذ ١‏ 
لي . 


يسقط الأقل من الأكثر؛ يبقّئ أربعةٌ» نحفظهاء ثم نضرب المال في الخطأ الثاني» 
يكون ثمانية عَشَرّء والمال الثاني في الخطأ الأوّل» يكون عشرة» يسقط الأقل من 
الأكثر؛ يبقَى ثمانية» نقسمها على الأربعة المحفوظة» يخرج من القسمة اثنان» فعلمنا 
1 اليد بي ان لش على ليله ثم نضرب ما أجزنا العتق فيه أوّلاً الخطأ الثاني؛ 
يكون ستةء وما أجزنا فيه العِيْق ثانياً فى الخطأ الأول؛ يكون اثنين» يسقط الأقل من 
الأكثرء يبقى أربعة» تشتهها على الأريعة المحفوظة» يخرج من القسمة واحدٌء فهو 
الذي يفن رالواحده من الاثنين نصف, ولو اكتسب العبد» وقيمته تسْعُون» مثْل قيمته» 
ومثل نصفهاء فيُعْتَقُ منه شيء» ا ا د غير مخسّوب عليه؛ 
يبقَ للورثة عبدان وتضف إلا + شيئين ونصف شىء» يعدل شيئين» فبعد الجبر: عبدان 
ونصف. يعدل أربعة أشياء ونضف شيء. فيان 0 ونقلب الاسمء فالعبد 
تسعة» والشيء خمسة؛ فيعتق منه خمسة أتساعه» وقيمتها خمسُونَ» ويتبعها خمسة 
أتساع الكسب» وهي خمسة وسبعون؛ يبقَى للورثة أريعة أتساع العَبْد» وهي أربعون 
وأربعةٌ أتساع الكَسْب» وهي ستون» وهما مائة ضعْف ما عَمّقَ وبالسهام يأخذ للعثق 
سهماًء ويتبعه من الكسب سهْمٌ ونصف سهمء ونأخذ للورئة ضعف العتق» وهو 
سهمان؛ فالمبلغ أربعةٌ ونصف يُقَسّم عليها قيمة الرقبة والكسْبُ هي مائتان وخمسة 
وعشرون؛ فنبسطهًا أنصافاًء فيكون المقسُوم عليه تسعة» والمقسوم أربعمائة وخمسين» 
يخرج من القِسْمّة خْمسون. فذلك قيمةٌ ما عَتَنَ منه» وهو خمسة أتساعه . 

ولو كانت الصورةٌ الثانيةٌ بحالِهّاء وعلى السيد مثْلٌ قيمة العبد ذَيْناً فيعتق منه 
شيء» وتبعه من الكسب شيءٌ ونصف»؛ »رلك غك الورنة مدان ونصف عبد» إلأ شيثين 
ونصف شيء» يسقط منه عبد للدّيْن؛ ويبئئ عبد ونصف |لأأ شر شيئين ونصف شيء» يعدلٌ 
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ضغْفٌ ما عتق» وهو شيئان» فبعد الجَبْر: عبدٌ ونصف يعدِلٌ أربعة أشياء ونصف شيء. 
فنبسطها أنصافاًء ونقَلِبُ الاسم فالعبْدُ تسعة» والشيء ثلاثةٌ» يعتق من العبد ثلاثةٌ 
أتساعه» وتبعه من الكسْب ثلاثة أتساعهء يُقْضَي الدين من الباقي؛ يبقّى عند الورثة 

وبطريق الدينار والدزهم؟ يُجَعَلُ العبد ديناراً ودرهماء والكشب ديناراً ونضفٌ 
دينار» ودرهماً ونضفٌ درهم» ويُعْتِقٌ من العبد ديناراًء ويتبعه من الكنيب دينازٌ ونتصف 
حي يفن ع الورية ديئار ونصفء يسقط منه الدَيْن ديناراً ودرهماًء يبقَئ درهم 
ونضفٌ إل ديناراً يعدل ضعف ما عتق». وهو ديناران» فبعد الجبر: يعدل درهم ونصف 
ثلاثة دنانير» فنبسطها أنصافاًء ونقلب الاسمء فالدينار ثلاثةء» والدرهم ستةء» وجملة 
العَبْد تَسْعَةّء فإن كانت بحالهاء إلا أنه لا دَيْنَ على السيدء وله سوى العبد» وكسبه 
تسعون» فيعتق منْه شيء) ويتبعه من الكشب شيء ونصف». يبقَئ مع الورثة ا 
ونضف إلا شيئين ونضف شَيْء ومعهم مثل قيمة العبدء فيجتمع عندّهم ثلاثة أ 
ونضف عبذ إلأ شيئين ونضف شيء.؛ يعدِلٌ شيثين» فَبَعْدَ الجبر: ثلاثةٌ أعبدٍ ا 
عند يغدل أربعة أشياء وكضتك شي فنبسُطها أنصافاء ونقلب الاسمء فالعبد تسعةء 
والشيء سبعةٌ» فيعتق منه سبعةٌ أتساعه. وهو سبْعُونء ويتبعه من لكشب سبعةٌ أتساعه. 
وهو مائةٌ وخمسون.ء يبقَّئ للورثة تسعاه عشرون» وتسعا الكسب ثلاثون» ومعهم 
تسعون» أيضاً فالمبلغ مائةٌ وأربعون» ضغْفٌ ما عتق. 

ومنهما ترك السيد ضعْف قيمة العبد» عتق جميعه. وتَبِعَهُ كسْبّهء ولا دَؤر. 

وإذا كان عليه ذَّيْنْء وله سوى العبدء وكسبه مال» قُوبلٌ الدّيْن بذلك المالليء فإذا 
تساوياء فكأنٌ لا دَيْنَء ولا مَالَء وإن زاد الدَّيْن فكأن قَدُرُ الزائد هو الدَّيْنَ» وإن زاد 
المال؛ فكأن القَدْرُ الزائد هو المتروك . 

والمؤهُوبَ من العبد وأرش الجناية عليه كالكشب. 

فَرْعَانِ: أحَدهُما: قيمته تسْعُونء واكتسّب مثل قيمته بَعْد الِعِنّْقَء فاستقرضها السيد 
منه وأتلفها * ثم مات فعتق منه شَيْءٌ» ويستحقٌ على السيد شيئاًء هو ذَيْنّ عليه» يبقَئ 

رثة عبد إلأ شيئين» يعدل ضعْفٌ ما عتقء قبعد الجيْر: عبد يعدل أزبعة أشيا 
فنقلبٌ الاشمء ونقول: عَتَقَ منه رُبْعْهُ ويتبعه ربعه» كربع كسبهء يبْقَئ للورثة نصفهء 
وهو ضعف ما عَنَّقّ ثم ربع الكسبٍ الذي هو دَيْنء إن أداه الورئة من عندهمء جاز» 
واستمرٌ ملكهم على ثلاثة أرباعِهٍٍ وَملك جهن ما تسلجو إلية بريعة اشر وإن تراضوًا مع 
العبد علّئ أن يكونٌ ربع رقبته بدلاً من ريع الكسب»ء ؛ جازء وعَتَقَ منه ربعٌهُ على نفسه. 


ثم عن ابن سُرَيْج: أن ولاء ذلك الريع يكُونٌ لبيت المال» وعن غيره من 
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الأصحاب: أنه لا ولا علَيّْهِ؛ وإن أراد الورئة بيعه من غيره» وقال العَبْد آحَذهُ بدلاً عن 
الذَيْنَء فقد ذكر الأستاذ: أنه أحقُ بنفسه من الأجانب . 

قال الإمامٌ: وهذا مَحْمولٌ على الأولويّة دون الاستحقاق. 

الثاني : مات العَبْد المعتق قَبْلَ موت السيدء فهل يموت حرأ أو رقيقاء أو ثلثه 
حرأ وثلثاه رقيقاً؟ فيه ثلاثة أوجه مذكورة في الكتاب في «باب العتق» وهو كالخلاف 
الذي أسلفناه في موت العَبْد الموهوب, قبل مَوْت الواهب المَريض 


قال الأسناة أن متضون» والمشيوة من الذي الوجه 5 والثاني» تخريجٌ 
ابْن سُرَيْجء وإنْ كان العبدٌ قد اكتسب ضعْفٌ قيمته» ولم يخلف إلأ السيد» فيموت حرا 
بلا خلاف» أما إذا قلنا: إنه يموث حرّاًء إذا لم يخلف شيئاًء فها هنا أولّئ» وإن قلنا: 
إنه يموت رقيقاًء هناك فلأن سببه: أنه لم يخلف شيئاء وههنا يرث السيدٌ بالولاء كَسْبَُ 
فيحصل لورثته ضعْفٌ العبدء وإن كان الكسبٌ مثْلَ قيمته» فإن قلنا: لو لم يخلف شيئاء 
لمات حرّاء فها هنا أولئ ؛ وإن قلنا: مات رقيقاً» فها هنا لا يرث جميعه؛ لأنه خلف 
شيئاً» ولا يعتق جميعٌة؛ لأنَّ الكسب ليس ضْغْفّه . 

ون قلنا: إن مَنْ بعضّه حر وبعضّه رقيقٌ يُورتُء فيْعْمقُ نصفه» فيكونُ جميع 
كسيه للسيد» النصف بحقٌّ الملك» رالنست يحي الارت بالرلاء» ويتحضل لوانت 
ضغفٌ ما عَتّقَ وإن قلنا: إنه لا يُورَتُء قال الإمام: ب يعتق منه شيء» ويتبعه من الككسشب 
شيء» يُصْرَفٌ ذلك الشيء إلى بيت المال» نتن هيد ناتش بشني يعدل ضعْف ما 
عتق» وهو شيئان» فبعد الجبر: عبدٌ يعدل ثلاثة أشياء» فالشيء ثلث العبد» فيعتق ثلثه» 
ويتبعه من الكسب ثلتُهُ؛ يبقّئ للسيد ثلثا كسبه بِحَقْ الملك. وهو ضعف ما عَتَىْء فإن 
كان الكسْبٌ ضغْف القيمة» وخلّف العتيق مع السيد بنتآء فإن قلنا: : لولم يخلّف بنتاء 
لمات حرّاء فكذلك ها هناء والكسب بين البنت والسيد بالسوية. 

وإنَْ قلنا: يَمُوتُ رقيقاًء فإن قلنا: مَنْ بعضّه حرٌء وبعضّه رقيقٌ» يُورَتُ» فيعتق منه 
شيء» ويتبعُهُ من الكسب شيئان» يرث البنت أحدهماء والسيد الثاني» فيحصل لورثة 
السيّد ضعف العبد إلا شيئاً» وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبر عبدان يعدلان ثلاثدٌ أشياء . 

فالشيء ثلث العبدين» وهو ثلثا عبدٍء فَيُعْتَقُ من العبد ثلثاه» ويتبعه ثلثا الكشبء ثم 
يرجع أحدّمُما بالإرث إلى السيد» فيحصل لورثة السيّد ثلثا الكسب» وهما ضعف ماعَنَقّ . 

وإِنْ قلنا: إِنَّ مَنْ بعضه حرٌّء وبعضه رقيق» لا يورَتُ» فلا ترث البنت منه؛ لأنها 


لو ورثت» لما خرج جميعه من الثلث» فيرف بعضه» فإذا وَقٌّ بعضه »2 لم يورث. فيؤدذي 
توريثها إلى إيطال توريثها. وهذه من الدوريات الحكمية» وإذاءلم ترث» فكأنّه لم 
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يخلف إلا السيد» فيموت حر ويكونُ جميع الكَسب للسّيّد كما مَرْ 


وإن كانت الصورةٌ بحالهاء وخلّف بدل البنت ابناً فإن قلنا: إنه يموت حرّآء لو لم 
يخلف شيئاًء فكذلك ها هناء والكسب للابن» وإن قلنا: يموت رقيقاً هناك» فإِنْ قلنا: 
مَنْ بعضّه حرء وبعضه رقيق» يُورَتُء فيعتق منه شيْءٌ) و شيئان» هما 
للابن» يبقَّئن لورثة السيد باقي الكسبء» وهو عيدان إلا * شيئين» فيعد الجبر: عبدان 
يعدلان أربعة أشياءء فالشيء ربع العبدين» وهو نصف 1 فيعتق نصف العبد» ويتبعه 
من الكسب نصفهء يفوز به الابن» يبقَئ لورئة السيد نضف كشبه بحقٌّ الملك» . و 
ضغْفٌ ماعتق» وإن قلنا: إن مَنْ بعضه حرء وبعضه رقيق» لا يُورَتُ فيموت حر 
وجميع الكسب للسيدء ولا يرث الابنُ للدّؤرء ولو لَّمْ يَمْتِ المعتق» لكنْ كان له ابن 
خُرّء فمات قبل موت السيدء وترك أضعاف قِيمَّةٍ أبيه» وليس له إلا أبوه» وسيّد أبيه» 
فلا يرث منه أبوه؛ لأنه لو ورثء» لأسْتَغْرق» ولم يخْصّل للسيد شيء؛ وحينئذ: فلا 
يعتق جميعه» فلا يرث» وإذا لم يرث حُكِمَ بحريته» وورث السيِّدُ مال ابنه بالولاء. 


ولو كانت تركة الابن مثْلَ قيمة المعتق» فيعتق منه شيْءء ويثبت للسيد الولاء 
بَدْر ما ع على الابن» قبرك ين تركته شيعا :ولا يرثه آبوه؟ لِأنّ مَنْ بعضه رفيق لا 
يرث فيحصل لورثة ثة السيد عَبْدٌ إلا شيئاًء رالني” الذي ورثه السيد بالولاء» فيتم لهم 
عبْد؛ لأن تركته مكل العبد» وذلك يعدلٌ * شيئين» فالشيء نضفٌ العبد» فيعتق نصفهء 
ويكون للورثة نصفهء ونضِفٌ تركة ابنه» رقنا لكان عن 


مسألة: من الأصول المقررة: أن المريض إِذَا أعتق عبيداً» لا يملك غيرهم» معاء 
قرع بي: يديم وإن اعتمهنه على الترتييه بُدِىء بالأوّل فالأول» فإن زاد الأوّل على 
الثلثء عَتَنّ منه قَدْرُ الثلث» فلو أعتق عبداًء قاكتسب مثْلَ قيمته» ثم أعتق عبداً آخرء 
ولا مال سواهماء وهما يناريا القيمة ليت تن الأو في»» ويتبعه من الكسب شَيْءِ 
غير محسوب عليه يبقّ للورثة ثلاثةٌ أعبد إلا : شيئين» فبعد الجبر: ثلاثةٌ أعبدٍ تعدلٌ 
أربعة أشياء» فالشيء ثلاثة أرباع العبد» عق من الأول ثلاثة أرباعه» ويتبعه ثلاثة أرباع 
الكسب» يبْقَ عبد ونصف» وهما ضعًفٌ ما عتق 


ولو اكنسنب الثاني مثْل القيمة دون الأول» عَمَقَ الأول وبقي الثاني؛ وكسبه 
للورثة» وإن اكتسب كل واحد منهما مثْلّ قيمته» ع الاوله وتبعه كسبهء وبقي الثاني 
وكسبه للورثة» وإن اكتسب الأول مثل قيمتهماء عَتَقّ منه شيء» وقعه من الكسي 
شيئان» ببق للورثة أربعة أعيد إلا ثلاثة أشياء » سول 2 شيئين » فبعد الجبر يكونُ الشَّيْء 
خُمْس أربعة أعبد» وهو أربعة أخماس عبد» يعتق من الأول 5 أخماسه. ويتبعه أربعة 
أخماس الكَسْبء يبقّئ للورثة خمسة» وحُْمُس كسبهء والعبد الآخرء وإن اكتسب الثاني 
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مثْلٌ قيمتهماء » عَبَقَ الأول» ومن الثاني شَيْء ويتبعه من الكسب شيئان؛ يبقَى للورثة من 
الثاني وكَسْبه ثلاثة أعبد» إلا ثلاثة أشياء» تعدل ضغف ما عَنَّقَء وهو عبدان وشيئان؛ 
لأنّ الذي عَتَنَ عبد وشيء» فبعد الجَبْر: ثلائةٌ أعبد تعدلٌ وعبدين وخمسة أشياء» تُسْقِطُ 
عبدين بعبدين ؟؛ ؛ يبتّى عبْدٌ في معادلة خمسة أشياء. 


فالشيء حمس العدة فالذي عَتَقَ من الثاني حْمْسّه وكذلك الحكمء » لو اكتسب 
كل واحد منهما مثل قيمتهماء ولو أعتق العبدَيْن معاً أقِْعَ بينهماء » فمن خرجت له 
القرعة» فكأن السيد قدّمه. والحسابٌ في الصورة على ما ذكَزْنا. 


ولو أعتق المريض ثلاثة ة أعبد معا» لا يملك غيرهم» فاكتسب أحذهم قَبْل موته مثل 
قيمته » وقيمتهم متساوية» بقْرَعٌ بينهم بِسَهُم عِنْق» وسهمَي رِقُء فإن خرج سهم العئّق على 
المكتسبء» عنَّقّ وضعة تسوه والآخرآن للورثة ؛ وإن خرج لأحد الآخرين» عَتَقّء ثم 
تَعَادُ القرعة ؛ لاستكمال الثُلْثْء ٠»‏ فإن خرج للآخر» عَتَقّ ثلثه» ركان تلتاتايع المتصسياء 
و ولادور» فإن خرج سهم العثق في القرعة الثانية للمكتسبء يد 
فنقول: د يعتق منه شيء » ويتبعه من الكسب شيءٌ» يبقَى للورثة ثلاثة نه أعبد إلا * شيئين» يَعْدِلُ 
ضَعْفٌ ما عَتَنّه وهو عبدان وشيئان» فبَعْد الجبر : ثلاث ل 0 
فتُسْقِطَ عبدين بِعَبْدَيْن؛ يبقّئ عبد في معادَلَةٍ أربعة أشياء. 

فالشيءٌ رُبُع العبد» فيعتق مئه رَبْعه» ويتبعه ربع كسبه؛ يبقّئ للورثة ثلاثة أرباعه؛ 
وثلاثة أرباع كسْبهء والعبد الآخرء وذلك عبدان ونصفٌ» وهو ضغْفٌ ما عتق. 

وإن كانت الصورةٌ بحالهاء وعلى السّيّد من الدّيْن مثل قيمة أحدهم. فَيْفْرَحُ بين 
العَبْد بِسَهُمِ ذَيْنِء وسَهْمَيُ تركة. ولسهم الدين حالتان: 

إحداهما : أن يخرج لأحدٍ اللذين لم يكتسباء يْبَاعُ في الذَيْنَء ثم يُشرَعَ بين 


الآخرين؛ لإعتاق الثلث بعد قضاء الدذين بسهم رِق» وسهم عِدْقٍ » فإن خرج سهم سهُمُ العثق 
للذي لم يكتسب » عَنَقّ » والمكتسبٌ وكسْيّه للورثةء» وإن خرج المكسييتة دخلة الدَّوْرء 


فيعتق منه شيء» ويتبَعُهُ من الكسب شيء» يبقّئ للورثة ثلاثةٌ نه أعبدٍ إلأ : شيئين [تعدل 
شمئير: فبعد]0) الجبر ثلاثة ة أعيد» تعدل أربعة أشياء » فالشيءٌ رَبُعٌ إل عبد وهو ثلاثة 
أرباع عبد. 


الحالة الثانية: يخرج سهم الدَّيْن للمكتسب» فيباع منه ومِنْ كسبه بِقَّدْر الدذين» 
والدَّيْن مثل نصفهاء فيباعٌ في الدّيْن نضف رقبته» ونصف كسبه» ثم يُفْرَعْ بين الباقي 
)١(‏ سقط في: ز. 
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وبَيْن الآخرين بسهم عنْقِء وسهمَيْ رِقُء فإن خرج سهم العثق لأحدٍ الآخرين» عَتَقَّ» 
والآخر ونصف المكتسب وكَسْبُه للورئة» وإن خرج للمكتسب. عَنَقّ نضمُّه الباقي» 
ويتبعه الكسب غَيْر محسوب» ثم تُعادُ القّرْعَة بين الآخرين؛ لاستكمال الثلث» فإنا لم 

نعتق إلأ نضف عبدء وقد بقي عبدان» فلأيهما خرج العبّقء عَمَقَ ثلثه. فيكون جملهةٌ ما 


مه 


عَتَقَ خمسَة أسداس عبدء يبْقَ للورثة عبْدٌ وثلثا عبد. ضغف ما عَبَقّ. 


ولو كانت السورة بعالها إلا أن قيمتهم مختلفةٌ ؛ فأحدهم يساوي ماثئة» والثاني 
مائتين» والثالثٌُ ثلاثمائة» والكَسْب لكل واحدٍ منهم مكل قيمته» فَيْفْرَعٌ بينهم» فإن خرج 
سَهُمْ العتق على الأعلى.» عَنَّقّه وتبعه كسبه» والآخران وكَسْبُهما للورثة» وذلك ضغف 
الأعلّنء هذه حالة» ووراءها حالتان: 

إحداهما: إذا خرج على الأدئىء عَنَقَّه وتبعه كسبهء وتُعادُ القُزعة» لاستكمال 
الثلثء. فإن خرج سهْمٌ العتق للأوسَطٍ ؛ عَنَقّء وتبعه كسبهء ويبقّئ الأعلىء وكَسْبّْه 
للورئة؛ وذلك ضعف العتيقين» وإن خرج للأعلى؛ عَتَقّ منه شيء» ويتبعه من الكسب 
مثلهء يبقى للورثة باقية وباقي كسبهء والعَبّد الأوسط وكسبهء وجملة ذلك ألفٌ إلا شيئين» 
غدل فنقفت :ما عع وهو ماضات وشيقان» فيد السير+ أل تعدل ناحيق برازيعة أعنياءه 
يسقط مائتين بمائتين» يبقَئ ثمان مائة تعدل أربعة أشياء» فالشىء مائتانء وذلك ثلثا 
الأعّئ» فيعتق منه ثلثاه. ويتبعه ثلثا الكسبء يبقئ للورئة ثلثه وثلث كسبه؛ والعبدٌ 
الأوسط وكسبّهُء وذلك ستّمائة» ضعْفٌ ما عَبَّنَ من الأدئّئل» وما عتق من الأعلّى . 


الحالة الثانية: إذا خرج سهم العتق على الأوسّطء عَنَققَء وتبعه كسبه. وَتَعَادُ 
الفّزعة» فإن خرج سهم التق للأدئّئ» عَتّق » وتبعه كسبه. والأعلى وكُسْبه للورثة» وإن 
خرج للأعلئىء عَتَقَ ثلثئه» وتبعه ثلث كسبه. والباقي مع الأدنّئ للورثة. وطريق الحساب 
ما بينام . 

مسألة: إعتق المريضٌ جاريةٌ» لا يملك غيرهاء فَرُْطِدَتُ بالشبهة قبل عَوْت السيّدء 
فلها مهر ما عت منْها غير محسوب من الثلث» وللسيد مهْرٌ ما رَق مئْهاء فإن كان مهرها 
مثل ثلث قيمتهاء حبق بها في بض اكور كي وباقيها للورثة.» وهو 
جارية ومثل ثلثها إل شيئاً» وثلث شيء. يعدل ث شيئين» فبعد الجبر: جارية وثلث» تعدل 
ثلا" ثلاثة أشياء وثلث شىء» فنبسطها أثلاثا ونقلب الاسمء فالجارية عشرة» والشيء 
أربعة» فَيعْتَقُ أربعة أعشارها [ويتبعها أربعة أعشار المهرء يبقى للورثة» ستة 
أعشارها]”''» وستة أعشار مهرهاء وستة أعشار مهرها عُشْراً رقبتهاء فيجتمع لهم مثل 
)00( سقط في: أز. 

| 
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ثمانية أعشار الرقَبّة» ضعْفٌ ما عتق منها. فإن أحبلها الواطىءٌ» وولدّث قبل موت السيد 
ولّداّء قيمته ير الولادة ثلث قيمتهاء فعلى الواطِىء مع العفو قيمةٌ الولد» بِقَدْرٍ ما 
منها؛ لتقوية رِقهِ على السيدء سول انود ل ره لا جل جريدار 
الثلث» وت شيء ١‏ يبقى للورثة جاريةٌ ومثل ثلثهاء إل شيئاً وثلث شيْءٍ » 
وذلك يَعدِل شيئين 


فبعد الجبر: جارية وثلثا جارية تَعْدِل ثلاثة أشياء وثلئى شىء» فنبسطها أثلاثاً» 
ونقلِبُ الاسمء فالجارية أَحَدّ عَشَرَ والشيء خمسة» فيعتق منها خمسة من أحد عشر 
[ويتبعها خمسةً من أحد عشر من الولد» ولها خمسة من أحد عشر]”'2 من.المهر» يبقّى 
للورثة ستةٌ من أحد عشر من الرقبة» وستة من أحد عشر من المهرء وستة من أحد عشر 
من قيمة الوّلّدء والشيئَانٍ جميعاً كأربعةٍ من أحدّ عَشَرٌ من الرقبة؛ فيجتمع للورئة مثل 
عشرة من أَحَدٌ عشر من الرقبة وهي ضعف ما عَنَقَ . 

فإن كان الواطىء مُعْسِرأَء فلم يحصّلْ منه مهرء ولا قيمة لم يتجزأء لآ عِنْقُ ثلثهاء 
وثلثاها للورثة؛ فإن أيسرء وحصّلّ منْه المهر والقيمة» أتممنا عِنْقَهَا علّى ما يقتضيه 
الحساب» وتسترد الجاريةٌ من كسبها مقدارَ ما عَتَىَ مها زائداً على الثلث ؛ لنبين العتق فيه . 

وعن ابن سُرَيْجٍ تخريجٌ وجه أنها لا تسترد» فإن كان الواطى؛ هو المعْيِقٌ» فعلّى 
ما ذكرنا في وطء الوآهب المَريض بعد الهبة» والإقباض. ظ 

مسألة : وإذا زادّتُ قيمة المعئّق قَبْلَ موت السيد» دخل المسألة كور لأن زيادة 
القيمة بمثابة الكشب» فقسّط ما عبتَقٌ» لا يحسب على العبد» وقُسّطً ما رَقٌء تزيد به 
التركة . وكذا نقصان القيمةٍ يوزّع» فقسط ما عَمَقَ يُحْسَبُ على العبد» كأنه شيء قبضه 
وأتلفه» وقسط ما رق كأنه تلف من مال المُعْتِق» وإذا نقص المال» نقص ما يعتق منه» 
ويحتاج في استخراج المسألة إلى الطرق الحسابية. | 

مثال الزيادة: امو مااي لامك ل يرو فبلغت» قيمته قبْلَ موت 
السيد ماثة وخمسين» فنقولٌ : يعْتّى منه شيءء وذلك الشيء محسوبٌ عليه بثلئَيْ شيء» 


فين مع الورثة عبد إلا شيقاء عد محر وى الحا ضيورت 
شيء »2 بَعْدَ الجبر: عبْدٌ يعدل * شيئين وثلث شيء . ١‏ 

فنبسطها أثلاثاً» ونقلب 5 فالعبد سبْعة» والشيء ثلاثة» فيعتق منه ثلائة 
أسباعه» وقيمتها يوم الموت أريعةٌ وستُون وسبعان» والمحسوب عليه منها قيمةٌ يوم 


)١(‏ سقط في: نز 


ع33ظ> كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


الإعتاق» وهي اثنان وأربعُونَ وستة أسباع» يبقّئ للورثة أربعةٌ أسباع العبدء وقيمنُهًا 
خمسة وثمانون» وحّمْسّة أسباع » وهي ضغْفٌ المخسُوب على العبد. 1 

ومثال النقصان: كانت قيمته مائة» فعادّث إلى خمسين» فيعتق منه شيْءٌ» وهو 
محسوب عليه بشيئين» فالباقي وهو عبدٌ إلا شيئاً يَغْدِلُ ضعْفٌ المحسوبء وهو أربعة 
أشياء» فبعد الجَبْر: عبد يعدل نخمسة أشياءء فالمّنَه خمس العبد» فيعتق منه شيء: 
وهو خمسةء وقيمته يوم الموت عشرة» ويحسب عليه بعشرين؛ لأن قيمتهُ يَوْمَ المؤت 
عشرون.» يبقَئ للورثة أربعة أخماسهء وقيمتها أربعون» ضعْفَ المحاياة. 

ومنها الكتابة: فإذا كانّبَ في مرضه عبداًء لا يمْلِكُ غيره» ولم يؤدُ شيئاً من 
النُجُوم في حياة السيدء فثلثه مكاتّبٌ» فإذا أدى نجوم الثلث. عَتِقَ وهل يُرَادُ في الكتابة؛ 
لأن التركة قد زادت بما أدى؟ فيه اختلاف يجىء فى الكتابة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإن 
زيدث؛ فقد ذكر في طريق الحساب: أن الكتابة تصحٌ في شيء من العبد. ويؤدي 
المكاتِبٌ عنه شيئاًء والفرض فيما إذا كانت النجومٌ مثل القيمة» فيحصّلٌ للورئة من 
الرقبة» ومال الكتابة مثل عبد» وذلك يعدل ضعْفٌ ما صحّت فيه الكتابة» وهو شيئان» 
فالشَّيء نصف العبدء فإذا أدى نجوم النصف. عَتَقَ نصفهء واسئَرَدٌ من الورثة كَسْبَ 
سدسهء فيحصل للورثة نضفٌ الرقبة» ونضف النجوم» وذلك ضغْفٌ ما صحّحت الكتابة 


ولو كاتّبٌ عبْدَهُ في الصححةء ثم أعتقه في المرض»ء أو أبرأه عن النُجُومء نُظِر إن 
بز نفْسَهء عََقَ ثلئه» ورَقٌ ثلثاه» وإن استدام الكتابة» فإِنْ كانت النجُوم مل القيمة» 
فوجهان: 

أظهرهما : أنه يُعْتَوْ يعتق ثلثه ويبقى الكتابة في الثلثين . 

والثاني : أنّه لا يُعْتَنُ ثلئه؛ حبّئ يسلم الثلثان للورثة» إما بالعجزء أو بأداء نُجُوم 
0 أن ها بعر العذق فيه» ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه» فإذا كانت الكتابة 

في الثلثين» والنجومٌ في الذمة. لم يخصّل في يدهم شيء. 

ومن قال بالأول: قال: لو لم يعتقهء لكانّ جميعه مكاتباً» وكانت الحيلولةٌ قائمةً ؛ 
فالإعتاقٌ ورَّدَ على محل فيه حيلولة» فليثبت العق في الثلث» ولِيبْقّ الباقي بحالهء وإن 
كان بين النجوم والقيمة تفاوْتٌء فقد سبَّىَ أن المعتبر من الثلْثِ أقلّ الأمرين» فإن كانت 
النجومٌ أقلّ؛ بأن كانت ماثة» والقيمة ماثتين» فيعتق ثلث ويسقط ثلث النجوم» وهو 
المحسوب من الثلث ؛ يبقّئ للورثة ثلثا النجومٌ» إن أدّى؛ وثلثا الرقبة إن عجزواء إن 
كانت القيمة أقلّ بأن كانت مائةٌ» والنجومٌ مائتين» دخله الدور؛ لأنا نحتاج إِلَى أن يعتق 
مه شيئاً محسوياً من الثلث؛ ويسقط ثلثه من النجوم» غير مخسُوب من الثُلْثْ . 


كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 1 


وحسابه أن يقال: عَنَقَ منه شيْء» وسقط من النجوم شيْئَانَء يبقَى للورثة من 
النجوم مائَتًا درهم إلا شيئئِن» وذلك يغْدِلٌ ضغف ما عَتَنِّه وهو شيئان؟ فبعد الجبر: 
مائتان يَعْدِلآن أربعة أشياء» فالشيءٌ ربع المائتين: وهو نضفٌ العبدء فعلمنا أن الذي 
يعتق نصف العبدء وأنّه يُسْقِط نضف النجوم. 


يحكم ب ل ا وي 1 1 ل 
الكتابة» ويستوفي وصيته . 


هذا ما اتفق إيراده الآن من المسائل الدورية في أبواب الفقهء وكما أوردنا طرَفا 
منها في بعض الأبواب التي تتقدّم على الوصاياء فربما نورد طرفاً في بعض الأبواب التي 
يتأخّر عنها إذا انتهينا إلى فقّهها ‏ بمشيئة الله تعال - ونختم الباب بمسائل يتولد الدّؤر 
فيها من ازدواج أصلين. 

مسألة: أعتق المريض عبداًء لا يملك غيره» ثم قتله» فينفذ العتق في جميعه؛ 
لأنه لا تركة. أو لا ب يعتق منه شَيْءء لأنه لا يبقَئ للورثة ضعْف المحكوم بعتقه فيه 
خلافٌ سبق في نظائره؛ قال الأستاذ أبو منصور: قياس مذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه 
- الثاني» فإِنْ ترك السيد مالأء إذا قضيت: الدية عنه» كان الباقي ضعْفٌ قيمته» فهو حر 
وإن ترك من المال دون ذلك. عنَّقّ بعضه» ورَقّ بعضه»ء ووجب على السيد قسط ما 
عَتَنَ من الدية» ولا يرث السيّد من دِيّتِهِ؛ لأنه قاتل لهء بل إذا كان له وارثٌ أقربُ من 
السيدء فهي له. وإلا فهو لأقرب عَصَبَات السيد. 


مثاله : قيمته مائةء وقيمة إبل الدية ثلاثمائة» 1 السيد ثلاثمائة» فنقول: يعتق 
منه شيء» وعلى السيد من الدية ثلاثةٌ أمثاله» وباقي العبد الذي بَطلَ العتق فيهء قد أتلفه 
بالَْلء ولم يتركُ إلا ثلاثمائة» وهو مثل ثلاثة أعبد» يقضي منْهًا ما وَجَبَ من الدية؛ 
يبْقَى ثلاثة أعبد إلا ثلاثئة أشياء.ء تعدل ضغفٌ ما عَتَقِّء وهو شيئان» فِيجْبَرُ ويُقَابَلَ 
فثلاثة أعبد تقيل شيمة كناف فنقلب الاسم فالعبدٌ خمسة» والشيء ثلاثةء يعبَّقُ منه 
ثلاث أخماسه.ء وهي ستُون» ويجب عليه ثلاثٌ أخماس الدية» وهي مائة وثمانون» يبقَى 
مائة وعشرون. ضعْفٌ ما عتق» وبطريق السهام: تأخذ العبد بالعتق سهماًء ويتبعه من 
الدية ثلاثئة أسهم» ولورثة السيد سَهْمَانء ضعْف سهم العتق» فالمبلغ ستة أسهمء 
ونسقِط منها سهماًء وهو الذي تلف من العبدء يبقَّى خمسة أسهمء فهي سهام العبدء 
يعتق منها مل سهام التركة . 

طريقةٌ أخرّئ: تضربٌُ قيمة العبْدِ فى ثلاثة؛ تكونُ ثلاثئماثة» وتردٌ عليها الدية» 
تبلغ ستمائة» ينقص منها قيمةٌ العبد؛ لأنه تلف؛ يبقّئ خمسمائة» نسب إليها التركة» 


حك كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


وهي ثلاثمائة» يكون ثلاثة أخماسه. فالذي يعتق من العبد ثلاثةُ أخمان., ولو فُطِعٌ 
ِدّهُء فنقص من قيمته خمسُونَ ديناراً ودية اليد» لو كان حرا يساوي مائة دينار» وترك 
السيد مائة دينارء فيعتق منه شيء؛ ويجب على السيد من الدية شيء» وقد ترك السيد 
مائة دينار» وهو مثل عبد وما بَطلَ فيه العنْقُ من العبدء وهو عبد إلا شيئاًء وقد نقص 
مئه نصفه. وهو نضفُ عبد إلا نصف شيء» فالحاصل عبْدٌ ونضفٌ إلا نضفٌ شيءء 
نسقط منه بالدية شيعاً؛ يبقّ عبد ونصف إِلأ شيئاً ونصف شيء؛ وذلك يعدل ضعف ما 
عَتَقّءه وهو شيئان» فبعد الجبر: عبذٌ ونصف يعدل ثلاثة أشياءء ونصف شيء» فنبسطها 
أنصافاً ونقلب الاسم فالعيد سبعةٌ والشيء ثلاثة» فيُعَْقُ منه ثلاثة أسباعه» وهي اثنان 
وأربعون ديناراًء وستة أسباع ؟ يبقى منه سبعةٌ وخمسونٌ ديناراً وسبَع دينار» ولكنه نقص 
نضفهء فعاد هذا الباقي إِلَى ثمانية وعشرين. ديناراً» وأربعة أسباع دينار» ومع الورئة من 
التركة مائة» يؤدّىُ ما وجب من الدية» وهو مثل ما عتق» يبقّئ خمسة وثمانون ديناراء 
وخمسة أسباع دينار» وذلك ضغْفٌ ما عَتَقَّ. 


ولو أعتق المريض عبداً» قيمته ستون» لا يملك غيره» فقطع أجنبيٌ يدهء ودية 
اليدء لو كان حرا مائةٌ وثمانون» ونقص من قيمته عشرة» فيعيّقُ منه شيء» ويجب على 
الجاني للعَبَدٍ ثلا ثة أشياء» يبقّئ للسيد من رقبته عبد إلا شيئاًء فيستحقٌ به نصفه» وهو 
نصف عبد إلأ نصف شيء؛ لأن خراج العبد من قيمته كخراج الحُرٌ من ديتهء فيجتمع له 
عبدٌ ونضفٌ عبد إل شيئاً ونضف شيء. 


لكنّه نقص سدس العبدء فينتقص مما كان له سُدُس عبْد إل سدس شيء» فيعود ما 
عند ورثته إلى عَبْد وثلث عبدء سوى شيء وثلث شيء» وذلك يعدل شيئين» فبعد 
الجبر: عبدٌ وثلتُ عَبْدِء يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء؛ فنبسطها أثلاثاء ونقلب الاسم 
والعد شرا واليء أريحة »بيس مه أريية يقار يبقّى للسيد ستة أعشارء يستحقٌ به 

ثلاثة أعشار؛ لكنه نقص من ستة أعشار واحدٌّء فالمبلغ ثمانية أعشارء خف ما عَتَقَ» 
ولو كانت قيمة العبد والدية كما ذُكَرْناء وقتله أجنبىٌ» وخلف العبد بنتأ وسيده المعتق 
[فيعتق]27 منه شيء» ويستحقٌ من الدية ثلاثة أشياء» يقن للسيد عبد إلا شيك فيستحق 
به مثله على القاتل؛ لأن المُسَْحَنْ للسيد القيمة؛ فيحصُلُ له عيد إلا شيتاًء وله نصف ما 
استحقه العبد» وهو شيءٌ ونضفٌء فيجتمع للورثة عِبْدٌ ونضفٌ شيء. وذلك يعدِلٌ 

نين» فلسقِطً نصف شيء بنصف شيء؛ يبقئ عبد يعدلُ شيئاً ونصف شيء؛ فالشيء 


-ٍ 
- 
- 


ثلغا العبدء فيعتق منه ثلثاه» وهو أربعون. ويجبُ به على الجاني مائةٌ وعشْرُونء يبقَى 


)1١(‏ سقط في: ز.ء 
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للسيد عشرون» ويرث من الماثة والعشْرين شيئين» فالمبِلمُ ثمانون»ء ضغف ما عَتَقَ . 

والمسألة تتفرّع علّئ توريث مَنْ بِعْضْهُ رقيقٌ. 

مسألة: أعتق المريض عبداً» فَجَتَى العبْدُ على أجنبي بقَطع» ؛ أء ْلٍء ولا مال 
للسيد غيره» نُظِرّ: إن كان أرش الجناية مكْلَ قيمة العبدء أو أكثر» لم ب يعتق منه شيء؟ 
لأن الأزش دين يتعلق بالرقبة» والدَّيْن يتقدّم على الوصاياء وإن كان دُونّهاء كما إذا كان 
العبد يساوي مائة» والأرش خمسة وسبعين» فيعتق منه شيء» ويرق الباقي؛ والأرش 
يتورّع عليهما فحصّة ما عَنَقّء يتعلّق بذمة العبد» خط ها 3 يؤدّي منه» إن أراد 
0 ة أرباع القيمة» » فعلّئ السيد تسليمٌ ثلاثة ة أرباع ما رَقُّء وهو 

ثلاثة أرباع عبْدٍ إلا ثلاثة أرباع شيء» يبقى مع ورثته رُبُع عبدٍ إل ربع شيء» يعدل 
شيئين » فبعد الجَبر: ربع عبد يَعْدِلٌ شيئين» وربع شيء. 

فنبسطها أرْبَاعاًء ونقلب الاسم فالعبد تسعة» والشيءٌ واحدّء فيعتق منه سبعة» 
ويرق الباقي» فيسلم في الجناية ثلاثة أرباعه» وهي ستة أتساع ؛ يبقّى مع الورثة تُسْعَانِء 

مسألة : أعتق عبداً قيمته ستون» وآخْرٌ قيمته أربعون» ولا مَالَ له غَيْرهماء ثم قتل 
السيد الذي قيمته ستون» وديته لو كان خُرَاً تساوي ثمانين» فيقرع بين العبْدَيْنء فإن 
خرجت القزعةٌ للح عَتَقّ ثلثه» ورَقٌ ثلثاف ومات المقتول رقيقاً على الأظهرء إن 
خرجت للمقتولٍ» ا فيعتق منه شيء» ويرقٌ الباقي» وشو عد ل 
شيئاً [وثلئُه شَيْءِ يعدل شيئَيِن» فبعد الجَبْر ثلثا عبد يعدل ثلاثة ئة أشياء وثلث شَء]!© 


وقد تلف ما عَتَقٌ» عر اد د قيمته ثلثا عبد» يُقْضَئْ منه ديةٌ ما عتق 
من المقتول» وهو شيء وثلث شيء ؟ لأن الدية مثل القيمة. ومثل ثلثها؛ يبقّ ثلث عبد 
إلأ شيئاً وثلث شيء. 
فنبسطها أثلاثاً» ونقلب الاسمء فالعبدٌ عَشَّرةء والشيء اثنان» فيعتقُ 200 
وهما اثنا عشر. وعلى السيّد من الدية عشراهاء وهما ستة عشرء يُقَضَئْ من الحيّ» 
يبقَّى منه أربعة وعشرون» ضغفٌ ما عتق. 
ولو أعتقهماء كما ذكرنا. 
وَقْتِلَ الذي قيمته أربعون» وقطع يد الآخرء فنقص من قيمته عَشّرة ودية كلّ 
واحد منهماء لو كان حرّاً يساوي ثمانين» فيُفْرّع» إن خرجت المُرْعَة للمقطوع» عَمَقَ 


)١(‏ سقط في: زء أ. 
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ثلثه» ورَقٌ تلثاءء :وإن حرجت للمقتول» فيعتق منه شيء» ويرق الباقي» لكنه أتلفه 
فالذي يَبْقَى» لورئة العبد المقطوع, وهو بعد ما نقّص مثل عبد وربع عبد» 0 
لزمه من الدية» وهو شيئان؛ أن الدية ضعف القيمة» فيبقّئ عبد وربع عبْدٍ إل شيثين 
يعدل شيئين» فبعد الجبر عبد وربع عبد يعدِلٌ أربعة أشياءء فنبسطها أرباعاً, 8 
الاسم» فالعبد ستةً عَشَّرّه والشيء خمسة:؛ فيعتق من العبد خمسةٌ أجزاء من ستة عشر 
جزءاء وقيمتها اثنا عدر ريمت تركة السيد خمسون؛ يُقضَئ منها ما لزمه من الدية» 
وهو ضعف ما عَتَّق؛ يبقى منها خمسةً وعشرون» ضعْفٌ ما عتق. 

وو ا و 07 
إن كانت قيمته مثل الدية»؛ صححت الهبة في نصفه.ء ويُبَاعُ ذلك النضف في الجناية» أو يفديه 
المؤمُوب له. فيخصّل لورثة الواهب قَدْر نصفه» وقد بَقِيَ لهم النضف وهما ضعف ما 
صحّت الهبة فيه»ء ويهدر نصف الجناية ؛ لأن جناية المملوك على المَالِكِ مهُدرة . 

وإن كانتٍ القيمةٌ أكثر» كما إذا كانَ العبد يساوي ثلاثماثة» والدية مائة» فتصح الهبة 


وم 
.8 


في شيء من العبد» تل في الثاني مرجم بالجناية إلى ورئة السيْد لت شيه» كيبن 
معهم عبْدٌ إلا ثلنَيْ شيء»؛ يعدل * شيئين ؛ فبعد الجبر عبدك يعدل”١'‏ شيئين» وثلثي شيء. 

فنبسطها أثلاثاً» ونقلب الاسمّء فالعبد ثمانية» والشيء ثلاثة» فتصحٌ الهبة في 
ثلاثة أئمانٍ العبد وَيرْجِمٌ إلى ورنّة الواهب ثُلْث ما صحّحت الهبة فيه» وهو ثمن» 
فيجتمع لهم سنّة أثمان» ضغف ما صحّت الهبة فيه. 

وإن كانت القيمةٌ أقلّ فإن قلنا: إن الفداء بالأقلّ من القيمة» أو الدية» فكذلك 
الجوابٌ» وإن قلنا: إِنَّ الفداء بالدية» فإن كانت القيمة مثْلَ نصف الدية»ء أو أقلّء 
صحت الهبة في جميعه» فإذا فداه كان عندهم ضغْف ما صححت الهبة فيه أو أكثرء وإن 
كانث أكثرٌ من نصف الدية؛ كما إذا كانت القيمة مائَتَيْنَء والدية ثلاثمائة» فتصحٌ الهبة 
في شيء من العبدء ويفديه بمثله» ومثل نصفه. سسا ادر عور هف له 
يعدل شيئين» فيسقط نصف شيء بنصف شيء؛ يبقى عبد يعْدِلٌ شيئاً ونضفٌ شيءء 
فالشيء ثلثا العبد. فصَحّت الهبة فى ثلثيه» يِبْقَى للورثة من الرقبة ثلث» ومن الفداء مثل 
ورايك عفرت علارتك ستولا ماه لي 

فإن عفا الواهبٌ عن الجناية» فالهبةٌ سابقة 2 عا لمق ينام ٠نم‏ ينطاز إن كانت 
القيمة مثْلّ نصف الدية» أو أكثرٌء » بطل العفُوء لأن الهبة ‏ تستغرقٌ الثلث» فلا يبقّى شيء 
ينفذ العمُوٌ فيه . 


)1١(‏ في ز: الجبر يعدل. 
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وإن كانتٍ القيمة أقل من نصف الدية» نُظِرَ: إن سلم الموهوب له العَبْدّء أو 
فداه» وقلنا: الفداء بأقلٌ الأمرين» فكذلك الجوابٌء وإن قلنا: الفداءٌ بالديّة فالفاضلٌ 
من الثلث عن الهبة يُضْرَفُ إلى العَفُو. 

مثاله : القيمةٌ مائةٌ» والدية ثلاثماثة» فتصحٌ الهبة في جميع العبد» ويصحٌ العفو في 
شيء مئْهء ويفدى الباقي» وهو عبد إل شيئاً بثلاثة أمثاله» وهي ثلاثة 5 إلأ ثلاثة 
أشياء» وذلك يعدل ضعف ما صم بالهبة» والعفوء وهو عبدان وسَّيْئَانَء فبعد الجبر: 

ثلاثة ئة أعبد تَعدِلٌ عبْدَيْنِ وخمسة أشياء يسئظ عبدين بعبدين؛ جتن عبد فى اداه 
خمسة أشياء» فالشيء خمس العبدء ة فيصح فيصحٌ العفو في خمسّهء وهو عشرون فقد صححت 
الهبة في جميعه وهو مائة. فالمبلغ مائة وعشرون» يبطلُ العفو في أربعة أخماسه» وهي 
ثمانون» يفديها الموهوتث بأربعَة أخماس الدية» وهي مائتان وأربعون» ضغف ما صح 
فيه العفو والهبة» وهذه الصّوّر وأوضاعهًا لا تتناهّيل» فتقنع بهذا القدر واللَهُ يَتْمَعُ به. 
البَابُ الثَالِتُ في مسائل العَيْن والدَّيْن 

بناء الباب علّئ أن يخلف الميت عَيْنَاً ودَيْناً على بعض الورثة» أو على أجنبيٌ» 
فيصيب الوارث بعض ما عليه بالإرث؛ أو الأجنبِيَ بعض ما عليه بوصية تُفْرَض له» 
وأول ما نذكره أن الميت؛ إذا لم يخلف إلا دَيناً علّى ب بعض الورثة» فالذي عليه يبرأ من 
حصتهء ولا بخرنت رات على اتروير عط الأخين ؛ لأن الملك بالإزث م 
والإنسان لآ ب يسدق على نفسه شياً. : 

ود طلك سا رن لويش اززقة نُظِرَ: إن كان الدَيْنء من غير جنس 
العين» أو من غير نَوْعه. فيقسسم العين بين الورئثة» فما أصاب من لا دين عليه. قم 
إليه» ذا لساب الاق ا د ل يدفع إليه» ويوقف عند من لا دين علَيّه 
على سبيل الرهن؛ حتى]”'' يؤدي نصيب من لا دَيْنَ علَيْهه من الدين» وعندنا لا 
تتوقف» بل إن كان مقرَاً مَلِيئاًء دُفِمَ إليهء وإن كان جاحداًء أو مُعْسِراً فالآخر مستحق» 
ظفر بغير جنس حقه» وحكمه مذكورٌ في موضعه. 

وإن كان الدَّيْنَ من ذلك الجئسء. وذلك النوع كما إذا حَلَف عَشَرَةٌ عينء وعَشَرَة 
دَيْناًه على أحد ابنيه الحائزين» فجواب الأستاذ أبى منصور: أن الذي لا دَيْنَ عليه يأخذ 
النشرة» 'تضقها إرتا. ونضتها قصاضاء عجائيضيية من الذين :وق كيفية القصاص : 
الخلافٌ المذكورٌ المغدوف . ْ ١‏ 


() سقط في: ز. 
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قال الإمام: وهذا بعيد والأقوال في تقاص الدينين» لا في تقاص الدَّيْن والعَيْنء 
بل المذهب أن الإزتٌ يثبت شائعاً في العين والدين؛ وليس لمن لا ذَيْنَ عليه الاستبدادٌ 
بالعشّرة التي هي عَيْنء إن كان المديون مقراً مليئاً؛ فإن تراضياء أنشأ عقداًء وإن كان 
جَاجِداًء أو مُعْسِراَء فله أن يأخذها على قَضد التملك؛ لأنه ظفر بجنس حقه ممن تعذّر 
تحصيله منه . 

وإذا خَلّف ديناً وعيناً وأوصّئ بالدَّيْنَ لإنسان» وهو ثلث ماله» أو أقلُ» فحقه 
منحصرٌ فيه فما نَضّء ذُفْعَ إليه ولو أوصّئ بثلث الدَّيْنَء فوجهان: 

أحدهما: أن ما نض منه يُضَمْ إلى العين» فإن كان ما نض ثلث الجميع» أو أقلّ» 
فم إلى المُوصَئ له؛ لاحتواء يد الورثة على مثليه . 

وأصِحُهما: أنه كلما نض منه شيء» ذَُفِمَ إِلَيْه ثلثه إلى الموصّئ له وثلثاه إلى 
الوَرَئَةِ؛ِ لأنّ الوصيّة شائعةٌ في الدين. 

إذا تقرّر ذلك» فالدين المختلّفٌ مع العَيْنِ من جنْسِهٍ وَنوْعِهِء إما أن يَكُونَ على 
وارث» أو أجنبيٌ » أو عَليْهما: 

القسم الأول: أن يكونَ على الوارث» فنصييّهُ من جملة التركة: إما أن يكُونَ مثل 
ما علَيّْه من الدَّيْنء أو أكثر» أو أقل. 

الحالة الأولئ : إذا كان نصيبّه مثْلَ ما عليه فتصحح المسألةٌ؛ وتطرح ‏ فما تصح 
منه المسألة نصيبٌ المديون» وتّقسّم العين على سهام الباقين» ولا يُذْفَعٌ إلى المديون 
شيء » ولا يؤْحَلٌ منه شيء. 

مثاله : زوج وثلاثةٌ بنين» وترك خمسة دَيْنا علّئ أحد البنين» وخمسّة عَشَّرَ عَيْناً 
فجملة التركة عشرون» ونصيبٌ كل ابن خمسةٌ» فما على المديون مثل نصيبه» فتصحح 
المسألة من أربعة» وتطرح منها نصيب ابن» يبقّى ثلاثة تقسم عليها العين» وهي خمسة 
عشر» يخرخ من القسمة جخمسة؛ ونصيب المديون» يقع قصاصاً بما عليهء هكذا 
أطلقوه؛ قال الإمام : : وهو محمول على ما إذا أوضّئ المديون بذلك» أو علَّن ما إذا كان 
جاحداًء أو مُعْسِراً؛ والباقون من الورثة ظافرون بحبس حقوقهم من ماله؛ فيأخذونه. 
ويقسمونه بينهم» وعلى ذلك ينزل لجرك لكاي جوم المسائل . 

الثانية: إذا كان نصيبه أكْثَرَ مما عليه» فيقسم التركة بينهم فما أصاب المديون» 
يطرح منه ما عليه» ويأخذ الباقي من العَيْن. 

مثاله : الدّيْن في الصورة المذكورة ثلاثةٌ» والعين سبعةً عَشَرّء نصيب كلّ ابن من 
التركة خمسةً» وما على المديون ثلاثة» يسقطها من الخمسةء يبقى اثنان. يأخذهما من 
العين . 
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الثالثة: إذا كان نصيبه أقلّ مما عليه» فَيُقَامُ سهام الفريضة» فيطرحٌ مئها نصيبٌ 
المديون» وتقسم العَيْن على الباقي» فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المَذْيُونء 
الذي طَرِحَ فما بلغ» فهو الذي حَيّ من الدين» والمراد من هذه اللفظة أن ما يقع في 
مقابلة العين من الدين» كالمستوفي في المقاصة؛ فكأنه حي من الدين فلولا المُقَاصَة 
فالدَيْن على المفلس ميت فائت تاء ثم الباقي من الدَّيْن بعد الذي حي يسقط منه شيء؛ 
ويبقى شيء» يؤدّيه المديون إلى سائر الورثة. 

والطريق في معرفة السّاقِط والباقي؛ أن يُقَسّمِ جميع التركة بين الورثة» فما أصاب 
المديون يُطْرَحٌ مما عليه من الدَّيْنَء فما بَقِيَ هو الذي يؤديه المديون» فيقسمه سائر 
الورثئة علئ ما بقي من سهام الفريضةٍ بعد إسقاط نَصِيبٍ المديون. 


المثال: الدين في الصورة المذكورة ثمانية؛ والعين اثنا عشر؛ يُقَسَمُ سهام الفريضة 
ين أريعة: ويُطرح منها نصيبٌ المديون. وَيُقْسْم العين على الباقي؟ يخرج من القسمة 
أربعة, نضربها في نصيب المديون هو واحدّء يكون أريعة» فكذلك هو الذي حي من 
الدين ؛ يبقَئ منه أربعة» باح عي الور من الك وهو خمسة» فَتَطرّخها مما 
عليه يبقَئ ثلاثة ة» فالثلاثة هي التي تبقئ من الدين» ويسقط واحدّء وتلك الثلاثة مقسومة 
. بينهم على السهام مما يصح منه المسألة» وهي ثلاثة» وهذا إذا لم تكن وصية» فإِنْ 
كانت؛ كما لو خلّف ابنين» وترك عَشّرة عيناً» وعشرة ديناً» على أحدهماء وأوصّئل 
بثلث ماله لرجل» ففيه وجهان:. 


أحدهما: وينسب إلى ابن سريج: أنا ننظر إلى الفريضة الجامِعَةٍ للوّصيّة 
والميراث» وهي ثلاثة, للموصّئ له سهمء. ولكلٌ ابن أسهمء فيأخل المديون سهمّة» و 
عليه» وَيِقَسم الابن الآخر» والموصى له العَيْن نَضْفَيْن» وقد حَيّ من الديْن خمسة» 
يبقَى خمسة.ء للمديون ثلاثة» يبقَى ثلاثة» وثلثء إذا أداها اقتسمها الابن الآخر» 
والموصّئ له نضْمَيْن؛ ووجهه أن الإرث والوصية ثابتان على الشيوع. فلكلٌ واحد من 
الابنين والموصّكئ له ثُلْتُ الدّينء وثْلْتٌ العَيْنَء فيبرأ المديون عن ثلث الدّين» ويجعل 


نصيبه من العين قصاصاً بثلث الدّين» فما يستحقانه على ما بينا كيفية المُقَاصّة يَبْقَى ١‏ ثُلْتُ 
ادن لهما عليه بالسّويّة . 


والثاني: وينسب إِلَى أبي نَوْر : : أن الموصّئ له يأخذ ثلث العين» والابْنُ الذي 
لا دَيْنَ علية» يَاحد ثلثها | زثء والثلث قصاصاًء فيبرأ المذيُون عن ثلئّي الدّين 
بالإرث» والمقاصّة؛ يبقى عليه ثلث الدين» يَآحْنه الموضَين له ومَال الأسناذً إلى 
هذا الوجهء ووجهه بأنه لو كان الدَّيْن علّئ أجنبيّ» لم يكن للموصّئ له من العين 
إل الغلث» فكذلكء إذا كان على أحد الابنين» لكنّ الجمهورٌ أجايُوا بالأوّل» وبه 
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وما ذكره الأستاذ مقلوبٌ عليه» فإنّهِ لو كان الدّيْن علّئ أجنبيّ؛ لم يكن لأحد 
الابنين إلا ثلث العين؛ فكذلك إذا كان علّئ أحد الانْتيْن. 

ولو كانت الصورةٌ بحالهاء إلأ أنه أوصّئ بربع ماله فعَلَى الوجه الأوّل الفريضةٌ 
الجامعةٌ من ثمانية؛ للموصئ له سهمان» ولكلٌ ابن ثلاثة» تسقط سهام المديون» يبقّى 
خمسة. يقسم عليها العَيْنْه وهي عشرة. يخرج لكل واحدٍ سهمان» فيكون للموضئ له له 
أربعة» وللابنٍ ستة» وقد حي من الدّين» يبْقَى من الدين أربعة» يسقط منها حصّة 
المديون» وهي دزهم ونضصف؛ لأنّ لكل ابن ثلاثة من ثمانية» يبقّ درهمان ونصف. إذا 
أدّاها اقتسمها الابن الآخرء والموصّئ له على خمسة»؛ لهذا ثلائة» ولهذا سهمان» 
فيكمل للموصّئ له ريّعُ المال. 

وعلى الوجه الثاني : يأخذ الموصّئ له ربع العين» وثلاثة أرباعها للابن الذي لا 
دَيْنَ عليه بالإرث» والمقاصّة» وتبرأ ذمة المديون عن ثلاثة ثة أرباع الدّيْنَء يِبْقَ عليه ربعه 
للموصّئ لهء ولو كانت بحالهاء إلا أنه أوصّئ بالنصف؛ فإن لم يُجِزْ الابنان ما زاد على 
الثلث» فكما لو أوصّئ بالثلث» فإن أجاز» فعلّئ الوجه الأول: الفريضةٌ الجامعةٌ من 
أربعة» للموصئ له سَّهْمَانء ولكل ابن سهمء يأخذ الغريم سهمه مما عليه. ويقسم 
الابن الآخر» والموصى له العَيْن علّن ثلاثة؛ للموصى له ثلثهاء وللابن ثلثهاء وقد حي 
من الابن ثلثه؛ وثلث يبقّئ ستة وثلثان؛ للمديون ربعهاء يبقى خمسة» كلما أذّى منها 
شيئاً» اقتسمه الابن الآخرء والموصّئ له ثلثاً وثلكين. 

وعلى الوجه الثاني يأخذ الموصّئ له نضف العَيْنَء ونصفها للابن الذي لا دَيْن 
عليه بالآرك» والمقاضةونيوي المديوة ع تيف الدية يق عليه تعكفه: 
للموصّئ له؛ وإن أجاز الابْن المذيُون دون الآخر؛ ذكر الأستاذ تفريعاً على الوجه الأول 
أن نصف العين للمُوصّئ له؛ ونصفها للابن الآخر؛ كما لو كانت الوصيّة بالغلث» 
وللموصئ له على المديون ثلاثة وكلث» وللاخر عليه درم وثلثان» فيحصل للموصئ 
له ثمانية وتلة» وللاحر ملنة وكلتان» ويشقط هن الدين”؟"؟ حسة وهو ربع الشركة 
الذي يستحقّه حيث أجازء وتفريعاً على الوجه الثاني : أذ للفوطية له تلك العيون 
والباقي يأخذه الذي لا دَيْنَ عليه» وللموصّئ له خمسة على المَدْيُونَ. 

وأما تفريع الوجه الثاني فبين» وأما الأول: فإن للإمام وجهاً ينصف العين بينهما؛ 
بأن المسألة مبنية على المُقَاصّةء وهي على ما ذكرنا مخصوصةٌ بحالة الإفلآس» وليس 


)١(‏ سقط في: ز. 1 (0) في ب: العين. 


كتاب الوصايا/ مسائل العين والدين بدن 


منهما يأخذ نضْف العين» لو كانت الوصية بالثلث» وإن أجاز الابْنُ الذي لا دَيْن عليه 
دُيُونَ المديون» فعلى الوجه الأول يأَخحْدْ الموصّئ له من العَيْن خمسة دراهم» وخمسة 
أسداس؛ لأنهما لو أجاز الأخذ, [لأخذ]'' الثلثين» ولو كانت الوصية بالغلث». لأخذ 
النصف. فإذا أجازا أحدهما دون الآخرء بنصف ما بَيْن النضف والثلثئين» وهو درهم 
وثلثان؛ فنصفه خمسة أسداسء والباقى؛ وهو أربعةٌ وسدسٌ» يأخذه الابن الآخر 
بالإرث والمقاصّة» يبقَى للموصّئ له علّئ الابن المذْيُونٍ درْمَمان ونصف. وللابن الآخرّ 
عليه خمسة أسداس» ويسقط عنه ستةٌ وثلثان. 


وعلى الوجه الثاني يأخذ الموصّئ له من العَيْن خمسة؛ لأن الذي أجاز يلزمه أن 

7 إليه نصف ما عنده. وله على المديون ثلاثةٌ و ثلث؛ وللابن المجيز نصفٌ العين 
زا وقصاضاء وهو قدر حقّه ولو كانت بحالها إل أنه أوضَّئْ بخمسة دراهم من ماله 

0 تفريعاً على الوجه الأول: أنه يدفع إلى الموصّئ له من العَيْن خمسة» 
ويأخذ الذي لا دَيْن عليه الخمسة الباقية؛ نصفها بالإرث» ونصفها قصاصاًء عما له على 
المديون» ويبرأ المديون عن نصف الدَّيْن بالميراث» ومن ربعه بالقصاص» يبقئ عليه 
ربع [الدين الآخر]”''»: وتوقف الإمام في هذا؛ لأن الاعتبار في الوصايا بما لها. 

وإذا كان المال بحاله؛ حتى ماتٌ» فالتركة عشرون؛» والخمسة ربع العشرين» 

فليكن الحكم» كما لو أوصّئ بربع مالهء ولو أوصّئ كذلكء؛ لم يكن للموصّئ له نضف 
العين» بل خمساهاء كما سبق» وعلى الوّجّه الثاني : للموصّئ له ثلث العين» فيكون 
الباقي من الدَيْن. ولاق بجخافت: ورج وتلق بان : وسيننة ذزنا عل أحد البتين: 
وخمسة عشرععيناً» وهو المال المذكور أولاً» ررقت واه 

فعلى الوجه الأوَّلٍ الفريضةٌ : الجامعةٌ من ستة؛ للموصّئْ له سهمان» ولكلّ واحد 
من الزوج والبنين سهم؛ يسقط نصيبٌ المَذْيُونَء يبقّى خمسة؛ يقسم عليها العَيْنَء 
يخرج من القسمة ثلاثة» وللموصى له ستة» ولكلّ واحدٍ منهم سوى المديون ثلاثة» 
وقد حي من الدَّين ثلاثة» يبقى من الدَّين درهمان» يسقط منها حصّة المديون» وهو 
ثلث درهم؛ لأن لكل ابن سهمان من ستة» يبقّئ درهم وثلثان» إذا أداهاء واقتسموها 
على خمسة» للموصّئ له ثلثان» ولكل واحد من الابنين والرّوْجٍ ثلث 

وعلى الوجه الثاني» للموصّئ له ثلث العين» وهو خمسة»ء وللزوج والابنين الذين 
لا دَيْنَ عليهما الباقي بالتسوية؛ لكل واحد درهمان ونصفء بالإرث» وخمسة أسداس 


”> كتاب الوصايا/ مسائل العين والدين 


بالمقاصصّة» لويبر المديون عن سدس الذدين بالإرث» وعن درهمين ونصف بالمقاصّة]27 


يبقى عليه دزهم وثلثان للموضّئ له. 

القسم الثاني: إذا كان الدَّيْن على أجنبيٌ؛ فيُنظرٌ: إن لم يكن وصيّةء فالورّةُ 
يشتركون في العَيْن والدَّيْنَء ولا إشكالء» وإن كانت» فهي إما: أن تكون لغير المديون» 
أو للمَدْيُون» أولهما: 

إن كان لغير المديون» كما إذا خلف ابئين» وترك عشرة دراهم عيناء وعشَّرَةٌ ديناً 
على رجلء وأوصّئ لرجل بثلث ماله» فالابنان والموصى له يقتسمون العين أثلاثاً» 
وكلما حصل شيء من الدين» اقتسموه كذلكء ولو قيد الوصيّة بئلث الدَّيْنء اقتسم 
الابنان العَيْنَء وأما الدين» فقد سبق حكاية وجهين فيه: 


أحدهما: أن الحاصِل من الدّين يُضَمْ إلى العين» ويدفع [ثلث الدين»]”؟ حصل 
ا لأنه حصر حق الموصّئ له فيما يَنْجَرُ من 
الدين . 
ين 


وأصِحُهما: أن ما يخصّلٌ من الدَّين يُذْفَع إليه ثلثه» ويشتهر هذا بوجه الشيوع. 
ولو أوصّئء والصورة ما ذكرناء لزيدٍ بثلثِ العَيْنَء ولعمرو بثلث الدّين» فلزيد ثلث 
العين» وأما عمروء فإذا حَصَلَ من التركة خمسة. فعلّىئ وجه الشيوع : يُدفَمٌ إِلَيِهِ ثلثها. 
وهو درهم وثلثان» وعلى وجَهِ الحضر: إن أجاز الورثة» دُفِمَ إليه من الخمسة ثلث 
الدين» وهو ثلاثة وثلث» وإن لم يجيزواء لم يُذْفَعْ إليه ثلث الدين تامّاً؛ لأن الموصّئ 
له بالعَيْن قد أخذ ثلث العين» فلو أخذ عَمْرو ثلث الدين» لا يصرف إلى الورثة ستة 
وثلثان» ولم يحصل في يد الورثة بَعْدُ إلا ثمانية وثُلْثْء وذلك دون الضَعْف. 

وإذا تعذّر ذلك فكم يُدْكُمُ إلى عمرو؟ قال الأستاذ أبو منصور: على تخريج أبي 
نَوْر يُدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة» فيكون المصروف إلى الوصيِّتَيْن خمسة. وفي يد 
الوولة عشرة» وعلى تخريج ابن سريج: تُضَمْ الخمسةٌ إلى العشرة التي هي عين» 
ويُؤْحَدُ ثلث المبلغ» وهو خمسة. يضارب فيها زيد وعمرو بجزثين متساويين» فيكون 
حصّة عمرو درهمين ونصف درهم»ء واحتج الأستاذٌ بهذه المسألة على ترجيح قول أبي 
نَوْرِ؛ لأنا إذا دَفَعْنا إلى عمرو دَرْهَمَيْن ونصفآء وقد أخذ زيد ثلاثة وثلثاء وكان المبلغ 
خمسة دراهم وخمسة أسداس» وليس في يد الورئة ضغفٌ ذلك. 


قال الإمام: وجه الحصر في أوله ضعف,. فليحتج بما يلزم منه من محذور على 


)١(‏ سقط في: ز. (0) سقط في: ازء 


كتاب الوصايا/ مسائل العين والدين » 
اح ل اك عو اع و 1 ا 


فساده» لا علّى فساد قول ابن سُرَيْج؛ علّئ أن القياس التفريعٌ عليه علّى قول ابن سُرَيْج 
رد نصيب زيد إِلَى درهمين ونصف [أنصافا]'"' فلا يلزم المحذور المذكورء فإن كانت 
الوصيةٌ للمديون» فيُئْظر فيما يستحقّه بالوصية: أهو مثل الدين» أو أقل» أو أكثر؟ 
ويقاس بما ذكرنا فيما إذا كان الديْنُ على وارث» وإن كانت الوصية لهما؛ كما إذا 
أوصّئ» والصورة ما سيقء» بثلث العين لزيد» وللغريم بما عليه» ورد الابنان الوصيتيين 
إلى الثلث؛ فيكون الثلث بينهما على أربعة؛ لزيد سهم». وللغريم ثلاثة. 

فعلّى الوجه المنسوب إلى ابن سُرَيْجء الفريضة [الجامعة]”"' مر: من اثني عشرء 
للوصيّتين أربعة» وللابنين ثمانية» فيقسم زيد والابنان العين على قدر سهامهم. وهي 
تسعة؛ لصاحب العين سهمٌ وتَسْعء ولكل واحد منهما أربعة» وأربعة أتساع» ويبرأ 
العريع عن :0ه أرباع الثلث» وهي خمسة دراهم؛ ؛ يبقّ عليه خمسةً: كلما أذّىْ شيئاً 
جعل بين زيد والابنين» وعلى تسعة» فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم؛ فيتم له ربع 
الثلث» وهو درهم وثلثان» وللابنين أربعة وأربعة 5 أتساع؛ فبلغ_مالهما ثلاثة عشر درهماً 
وثلث درهم» وذلك ثلثا المال» ثم ليكن المصروف إِلَى زيد عند خُرُوجٍ الدين من 
العين» إن كانت باقية . 


وعلى الوجه المَنْسُوبٍ إلى تخريج أبي ثورء لزيد ربع الثنلث». وهو درهم وثلئان. 
يأخذه من العين» والباقي من العين للابنين» ويبرأ العْرِيمُ من خمسة؛ يبقى عليه خمسة؛ 
إذا أذّاهاء فيقتسمها الابئان. 

ولو خلّف ابنين» وعشرين درهماً عَيْناَ وعشرة دَيْناً على رَجُلِء وأوصّئ للغريم 
بما عليه» ولزيدٍ بعشّرة من العين» ولم يجز الابنان ما زاد على الثلث» فيجعل الثلث 
بينهما نصفين» ثم حكى الأستاذ فيه وجهَّيْن عن ابن سَرَئْجَ : 

أصحهما: أن الفريضة الجامعة من ستة؛ للوصيتين اثنان» وللابنين أربعةٌ؛ فيقسم 
زيد والابنان العشرين علَئ قدر سهامهمء وهي خمسة؛ فَيَخْصّل لزيد أربعة» ولكلٌ ابن 
ان 1 ويبرأً الغريم عن نصف الثلث. وهو خمسة, يبقَى عليه خمسة» إذا حَصَلَ منها 
شيء» جُعِلَ بينهم أخماساً حتى يتم لزيد خمسة» ولهما عشرون. 

والثاني : أنه يُذْفَعٌ إلى زيد من العين نصف وصية» وحواطيية: ويبرأ الغريم من 
نصف ما علَيْهِ وهو خمسهء [وللابنين بَاتِي العَيْن]””©» وهو خمسة عَشَرَء ويقتصان باقي 
الدِينْ؛ وهو خمسة؛ لأن في أيديهما من العَيْنَ ضعْف ما أَجِدَ منهما والدّيْن لم يؤخذ 


)١(‏ في ز: أيضاً. (؟) سقط في: از 
(6) سقط في: ازء 


6١‏ كتاب الوصايا/, الرجوع عن الوصية 


منهماء وإنما برىء الغريمٌ مما عليه» قال الإمام: وهذا الوجّهُ علّى ضعفه يجري فيما 


القسم الثالث : إذا كان الدين على وارث وأجنبي [كما إذا خلف ابنين وترك عشرة 
عيناً وعشرة ديناً على أحدهما وعشرة ديناً على أجنبي]”'" وأوصى بثلث ماله؛ فعلى 
قياس تخريج ابن سريج الفريضة الجامعة من ثلاثة» يُجعل سهم للمديون ما عليه؛ 
ويقتسم الابن الآخر والموصئ له العين» نصفين. . وإذا حصّل ما على الأجنبي اقتسماه 
كذلك وعلى الوجه الثاني» يأخذ الموصى له ثلث العين» والباقي للابن الذي لا دين 
عليه [ويبرأ الابن المديون عما عليه وإذا حصل ما على الأجنبي أخذ الموصى له ثلثيه 
والابن الذي لا دين عليه ثلنه]' . 


فْرعٌ: ترك عشرةٌ ديناً علّى أحد ابنيه الجائزين» وعرضاً يساوي عشرة» وأوصّئ 
بثلثه ؛ فلكل واحدٍ من الابنين والموصّئ له ثلث الدَّيْنَء وثلث العرض» فيبرأ المديون 
عن ثلث الدّين» ويُؤْحَدُ منه ثلثا الدّيْنَ لهماء ٠‏ فإن لم يملك إلا ثُلْثْ العرض أعطاهما 
ذلك عن حقّهماء ؛ فإن لم يفعل باعه الحاكم» ودفع الثمن إِلَيْهما. 

ولو ترك عشّرة علّى أحدهماء وعبداً يساوي عَشّرة» وثوباً يساوي عَشّرة» فهّلْ 
يمنع المديون من التصرّف في حقّه من العين؛ حتّى يؤدٌيَ نصيب أخيه من الذَيْن» أم هو 
مطلق اليد فيه؟ حكى الأستاذ أبو مَنْصُورٍ فيه وجهَيْن» وَقَضَئ على الوجهَيْنٍ تُمُوذٍ ذ إعتاقه 
ف نحت العياس لكن إذا قلنا : إِنّه ممنوعٌ من التصرّفٍ» بيع نصيبهُ من الثوب» ودع 

تَمنه إِلَ أخيه عن جهة الدَّيْنء ويُرَقُ نضفٌ العبد له» وإن أطلقنا يده. فإن كان موسراء 
قَوّمنا عليه الباقي» فإن لم يملك إلا نصيباً من الثوب» بغناه وقضينا بنصف ثمنه» 
بنصف ما عليه لأخيه» رامنا اتسيف زيم العنهة ويرق ربعه» كأنا إذا أنفذنا تصرّفه. 
مانا اانه للرما غم اتوي فيك يضم ذلك إلى ما عليه عن الثن» افبوزع ,ما يملكه 
عليهماء وإن لم ينفذ تصرّفه. لم تعتبره في غرم النَّقُويِمء وكان يجوز أن يلحق إعتاقه 
بإعتاق الراهن» إذا معناه من التصرّف؛ حتى يجىء فى عتق نضفه الخلاف» وهذا وقتّ 
العَؤْد إِلَى شَرْح الكتاب. 0 


البَات الثَّالثُ ذ فِي الرجوع عن الوّصِيّة 
َالَ الْعَرَلِيْ : وَتِصِحُ الرْجُوعٌ عَنهَا قَبْلَ المَْتِ لِأنهُ جَائِدٌ لَمْ يَنْصِلْ بِهِ القَنْضء 
وَلِلرْجُوع أسْبَابٌ: أوّلهَا: صَرِيحٌ الرُجُوع كَقَوْلِهِ: نَقَضْتٌ وَرَجَعْتُ وَفْسَحْتٌ وَهَذَا 


دلق سقط في: ز. (؟) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 0 


لِوَارِئيء قَلَو قَالَ: هُوَ تَرَكَتِي فَالظَاهِرٌ أنه لس برْجُوع . 

قَالَ الرّافِعَيُ: يجوز للموصي الرجوع عن الوصية؛ لأنه عقد تبرُع؛ لم يتصل 
القبْض بهء فأشبه الهبة قبل القبضء وأيضاً: فإن القبول المعتبر في الوصية» إنما هو 
القَبّول بَعْد المَوْتء وكلّ عقد لم يقترن بإيجابه القبول المعتبر» فللموجب فيه الرجوع. 
وقد رُوِيَ عن عْمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ١يعَيْرْ‏ الرّجُل عَنْ وَصِينِهِ ما شاء76” . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مثله9 . 

وكما يجوز الرجُوعٌ عن جميع الوصية» يجوز عن بِعْضهاء كما لو أوصّيئن لعبدء 
ثم رجع عن نصفه ويعم جواز الرجوع كل تبرع معلق بالموت؛ كقوله: إذا مت. فلفلان 
كذاء ما دفعوا إليه» أو عبْدي. أو فهو وقف نَحَمْ في الرجوع عن التَّذِييرٍ صريحاً خلآفٌ 
يُذْكَرُ في بابه» ولا رجوع عن التبرعات المنبجزة في المرض”". وإن كان في الاعتبار 
من الثلث؛ كالمعلقة بالموت. ثم الرجوع يَخصّل بطرق: 

مئهًا: أن يقول: نقَضْتٌ وصيتين » أو أبطلْبُهاء أو رددتهاء أو رفعْتّهاء أو 
فسَحْتْهاء أو رَجَعْتُ عنها: ولو سّيِلَ عن الوصيةء فأنكرها كان رجوعاً علّئ ما مر في 
جحود الوكالة 2 ولو قال: لا أدري. لم يكن رجوعاً؛ خلافاً لأبى حنيفة ) فيما حكاه 
الأستاذ أبو منصورء وأشار إِلَى خلآفٍ الأصحاب» فيما إذا قال: هو حرامٌ على 
الموصئ له والمشهورٌ أنه رجوعٌ. كما لو حرّم طعامه على غيره» لم يكن له أكله. ولو 
قال: هذا لو أرِئْي بعد موتي» أو هو ميراثُ عنيء حَصّلَ الرجُوعٌ؛ لأنه لا يكون 


)١غ(‏ قال الحافظ : رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل فى وصيته ما شاءء وملاك الوصية 
آخرها. ١ : ١‏ 

(؟) قال الحافظ: رواه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن 
حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. 

() لا خفاء أن هذا في غير الهبة لولده فإن الهبة لولده يجوز له الرجوع فيهاء وعن القاضي الحسين 
والإمام وغيرهما أن الوصية تفارق العطايا المنجزة من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الوصية تقبل 
الرجوع والعطايا المنجزة في المرض لا تقبل الرجوع. 
ثانيها: أن الوصايا لا يملكها الموصى له إلا بعد الموت» ولا ينفذ تصرفه قبلهء والعطايا المنجزة 
في المرض يملكها المتبرع عليهء وينفذ تصرفه. 
ثالئها: أنهما إذا اجتمعا وضاق الثلث قدم المنجز على الوصية؛ لأنه ناجز وهي موقوفة. 

(54) وقضيته التفصيل بين أن يكون الانكار بالنسيان أو لغرض في الاخفاء وصحح بقاء الوصية» وعبارة 
الشيخ تفهم القطع بأنه رجوع مطلقاً. 
قال في الخادم: وعبارة الروضة توافق منقول الأستاذ ثم ساق لفظه. 
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يدانا كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 
للوارث» إذا انقطع تعلق الموصى له عنهء هكذا قيل. 

0 أنه إذا أوصى بشيء لزيد». ثم أوصّئ به لعمروء ولم يكن رجوعاًء 

يشترك بينهماء وكان ل ا 0 . ويقال ببطلان نصف 
الرعيةء ولو قال: هو تركتي فوجهان؛ 

أحدهما: أنه رجوع؛ إذ التركةٌ للورثة . 

وأظهرهما: لا؛ فالوصيّة من التركة. 

وقوله في الكتاب: «دلأنه جائز لم يتصل به القبض» لا يكاد يفسر العقد الجائز إلا 
بما يجوز إيطاله» والرجوع عنه؛ وحينئذ: فلا يحسن تعليل جواز الرجوعٌ به فليجعل 
كناية عن التبرع» أو ما أشبهه. 

ترما ا 0 ل 
إن انظ ميتمملة لغرقن ره كلخ من لرازه” جرع وإلَّن غيرهما : 

والفعل ينقسم إِلَى ما يشعر [بقصد] التصرّف الذي يقع من لوازمه الرجوع» وإلئ 
ما يبطل اسم الموصّى به وإلى غيرهما: 

والثالث مِنْ كل نوع لا أثر لهء بقي القسمان الأوّلآن من كُلّ نوع» وهي الأربعة 
المذكورة في الكتاب . 1 

ولا ينبغي أن يُحْمَلَ قوله: «صريح الرجوع؛ على اللفظ الدالٌ على الرجوع 
بالوضع ؛ لأنه عَدّ من هذا القبيل قوله: : «هذا لوارثي» معلوم أنه غير موضوع للرجوع» 
بل صريحٌ الرجوع محمّول على ما لا يقصد استعماله؛ إل الرجوع» وما يتضمن 
الرجوع ؛ على ما يقصد به غير الرجوعء إلا أنه يلازمه الرجوع؛ كما سبق» ولا بأس 
بأن يفسر لقْظْ الرجوع في قوله : «وللرجوع أسباب» بالبطلان والانتقاص؛ لأنه أدرج في 
مسائل الباب انهدامَ الدّار الذي لا فِغْل للموصى فيه» ولا اختيار» ومثل هذا لا يجوز أن 
يُعَذّ رجوعاً منه» لكن يجوز أن يوَّثْر في البطلان. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : النَّانِي : ما يَتَضَمْنْ الرجُوع ؛ ؛ ابيع وَالمْت وَالككتابة وَالاسْتِيلادٍ 
ال 0 ذَلِكَ ضِدٌ الوَصِبَةَ أمَا إِذَا أَوْصَئ بِعَبْدٍ لِرَئِدِء ُ َم أوْصَئ به لِعَمْرِو فَهُوَ 

تَشْرِيكٌ بَينَهُمَا كَمَا لو قَالَ: أَوْصَيِتٌ لَهُمَاء وَلَوْ قَالَ: الي أَرْصَيتُ به ليذ أَرْصَيتُ 

ِهِ لِعَمْرِو فَهُوَ رُجُوعٌ وَل أأوْصَئ بِثُلْثِ مَالِهِ وَبَاعَ جَمِيعَ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعاً أن الثُلْتَ 
المُرْسَلَ لآ يَنْحَصِرٌ في العَنْنٍ الحَاضِرَة. 
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قَالَ الرّافِعِيُ : إزالة الملْكِ عن الموصّئ به بالبيع» أو الإصداق» 1 الإعتاق» أو 
جَعْله أجرةً في إجازة» أو عوضاً في خلع, رجوعٌ عن الوصيّة صيّة؛ لأنه نافذ التصدف فيه؛ 
لمصادفته خَالِصٌ ملكه؛ والوصيّة تمليكُ عند الموث» فإذا لم يبَقّ في ملكه ما تنفذ 
الوصية فيه» بطَِلَتْ؛ كما لو هلك الموصّئ به. 

والهبة مع القبض رجوعٌ أيضاًء ودون القبض وجهان: 

أصِحُهما: أنها رجوعٌ. لظهور قصد الصرْف عن الموصّئ لهء والرهن كالهبة» 
لهذا المعئّل» وفيه وجه : أنه لَيْسَ برجوع؛ لأنه لا يزيل الملك» وإنما هو نُوَعٌ انتفاع ؛ 
كالاستخدام» والكتابةٌ رجوع. وكذا التدبير ؛ لأنه أقوّىٌ من الوصية؛ ألا توّىئ أنه لا 
يحتاج إلى القبول» والوصية صيّة تحتاج؟ وقيل : إِنْ جعلنا التدبير وصيةء فهو كما لو أوصّئل 
يمال لزيد 5 ثم أوصّئ به لعمروء فيصير نصفه مدير وتبقى الوصية في نصفه . 


ولو أوصّئ بالبيع» أو غيره مما هو رجوعٌ» فالمِشْهُور المنصّوصٌ أنه رجوعٌ عن 
الوصية الأولى لما مر وحكى أبو الفرج الزاز وجهاً أنه كما لو أوصّئ لزيدء ثم أوصّئ 
لعمرو؛ لأن كليهما وصية» وفرّق صاحب الكتاب في (الوسيط») , ل بأن 
الموصّئ به ثانباً ها هنا ليِسَ من جنس الأول؛ حئئ يحمل على التشريك؛ ولذلك لا 

ينتظمٌ الجَمع بينهما في صيغة التشريك؛ بأن يقول: «أوصيتٌ به لفلان» وأعتقوه؛ 
بخلاف قوله: «أوصيت به لهما» لكن هذا غير مُجدٍ لما ستَذْكٌر أنَّ معئئ قوله: «أَوْصَيْتُ 
لهُمَا به» أوصيت بالنصف لهذاء أو بالنصف لهذا» فالجمع هكذا منتظم مع اختلاف 
الجنس؛ بأن يقول: «أوصيت بنصفه لفلان» وبإعتاق نصقه» . 


والوجهان أوردَهُما أبو بكر الشاشِيٌ صاحب المعْتَمَدٍ فيما إذا أوصَئْ بعبد 
لإنسان» ثم أوصّئ بعتقه. فعلّئ وجه: يُعْتَنُء وتبطلُ الوصية الأولى» وعلّئ وجه يُعْتَقْ 
نصفهء ويدفع إلى الموصّئ له نصّفُه . 

ولو أوصّئ بعتقهء ثم أوصّئ به لإنسان» فالقياس أن يُضْرَفٌ إلى الموصّئ له على 
الأول» وأن ينصف على الثاني» لكنه قال: أحد الوجهين: أنه يتعيّن العتق» وتبطل 
الوصية الثانية» والثاني التنصيف. والتوكيل بالتصرّفات المذّكُورة» كالوصية بها. 

واستيلادٌ الجارية الموصّئ بها رجوع؛ لخْرُوجها عن قبول النقل. ولو أقر بأن 
العبد الموصّئ به مغصّوبٌء أو خُرٌ الأصل أو قال: كنت أعتقته. 


قال الأسكاذ أبو متصؤو: تبطلٌ الوصية» وذكر أنه لو باعه. ثم فسخ بخيار 


المجلس. فإن قلنا: إن الملك يرُولٌ بنفس العقدء يحصل الرجوع. وإن قأنا: : يحصل 
بانقطاع الخيار. فلاً. 
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ولك أن تقول: علّى كل حال هو أقوى من الرهن والهبة» قبل القبضء» فإذا كان 
الظاهر فيهما حصول الرجوع. فها هنا أولّىء وتعليق العتق رجوعٌ» لتنجزهء قاله العبّادِي 
في «الرقم» ويشبه أن يجيء فيه الخلافٌ المذكور فيما لا يزيل الملك. 

وإذا أوصّئ بعين مال لزيدء ثم أوصّئ بها لعمروء ففي «التتمة» وجَه: أن الوصية 
الثانية رجوعٌ عن الأولى كما لو وهب مالا من زيدء ثم وهبه من عمرو قبل القبض» 
والمذهب المنصوص المشهور: أنها ليست برجوعء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد رحمهم الله ووججهوه بأنه يجوز أنه قصد الجمع والتشْريك دون الرّجُوعء فيك 
هما وتنزل الوصيتان منزلة ما لَوْ قال دُفْعَةٌ واحدةً : أوصيتٌ به لهما» وليس ما ذكروه 
من جَوَاذٍ فُضْد قَضْد التشريك من جهة اقتضاء اللفْظ التشريك» كما يقتضيه قَولهُ: «أوصيت به 
لهما» ألا ترّئ أن الأصحابٌ قَالُوا: إذا قال: أوصيتٌ لكما بهذا العبد؛ فرد أحدهماء لم 
يكن للآحَرٍ الأ نصفه؛ لأنه لم يوجب له إلأ الضف؟ [ولو أوصى به لزيد : ثم أوصى به 
لعمرو]”" ها هنا إذا ردٌ أحدهما كان للآحّر أخذ الكل» ولو أوصّئ به م 
أوصَّل بنصفه للآخرء فإِنْ قبلاه فثلثاه للأول» وثلثه للثاني» وإن رَدْ الأول» فنصفه 
للثاني» وإن رد الثاني» فكلّه للأول”"'؛ فظهر أن النّفظ لا يقتضي التّشْرِيكء ولكنّ 
وجي أنه ها ارصق لهذا هذ انا أرقن لذاك فكأنه أراد أن يشرك بينهما؛ لأنه ملك 
كل واحد منهما جميع العبد عند المَرْتَء ولا يمكن أن يكون جميعه لكل واحد منهماء 
فيتضاربان فيه» كما لو أوصّئ بجميع ماله لزيد ثم أوصّل بجميعه» أو ثلثه لعمرو. 


)١(‏ سقط في: ز.ء 

إفة ادعى في المهمات أن ما ذكره الشيخان هنا غلط بل الصواب الجاري على القواعد أن للأول ثلاثة 
أرباعه» وللثاني: الربع» وأراد بالقواعد مسائل التزاحم كما إذا أوصى لزيد بعين ثم أوصى بها لآخر 
فإنهما يشتركان فيهاء عل عقي اذ قراح انها رق في لبعد عام ارد المرعين له 
بالنصف» ويشتركان في النصف الآخر وصرح بهذا القاضي الحسين في فتاويه. 
قال في الخادم : لكن يعارضه قاعدة الباب وهو العول ولا يصير إلحاقها بمسألة الاشتراط فإنه ليس 
هناك معنى يلحظ ثم نقل عن نص الأم في اختلاف العراقيين في باب اليمين وإذا أوصى لرجل بثلث 
ماله ولآخر بماله فالثلث بينهما على أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطي 
مثلهء وهذا موافق لكلام الشيخين» والمبادرة إلى دعوى غلط الشيخين عجيب خصوصاً والمسألة 
من منصوصات الشافعي وتقريرها على قاعدة العول أن مجموع الكل والنصف ثلاثة أنصاف فهي 
بمنزلة عول الستة إلى تسعة فيعطى لصاحب الكل الثلثان ولصاحب النصف الثلث. 
وعن القفال في فتاويه والشيخ أبي زيد أنه لو أوصى ب بجميع داره لرجل» ولآخر بثلثها قسمت 
بينهما أرباعاً ويفارق ما لو أقام بينة بملك كل الدار» ار بي نيا وهي في يد ثالث 
قضى بالثلثين لمدعي الكل وقد تعارضت البينتان في الثلث» فإن قلنا: بالقسمة جعل سدسها 
لمدعي ثلثها وباقيها لمدعي الكل . 
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وعلّئ هذا: فقوله في الكتاب: «فهو تشريك بينهما؛ معناه أن حُكُمَّنا فيه 
التشريك. كما لو قال: أوصَّيْتُ به لهما؛ إلا أن قضية اللفظ التشريك» ولو قال: الذي 
أوصيتٌ به لزيدء فقد أوصيت به لعمروء أو قال: [لعمرو]”'' أوصيتٌ لك بالعبد الذي 
أوصِيْتٌُ به لزيدِء فهو رجوع؛ لإشعاره الظاهر بالرجوع» وفيه وجه؛ أنه ليس برجوعء 
كالصورة السابقة 

وفرقوا علّئ المذهب؛ بأنَّ هناك يجوز إرادة التشريك؛ كما بِيّئّاء ويجوز أنه نسي 
الوصية الأولّى» فاستصحبناها بقدر الإمُكان» وها هنا يخلافه» ولو أوصّئ به لزيد» ثم قال: 
بيعغوه» واصرفوا ثمنه إلى الفقراء» فهو رجوعٌ؛ بناءً على ما سبق ؛ أن الوصية بالبيع رجوعٌ 

عن الوصية للشّخْصء ولو أوصّيل ببيعه وصرف ثمنهء إلى الفقراءء ثم قال: بيعوة. 

واصرفوا ثمنه إلى الرقاب» جُعِل الثمنُ بين جهتين ؛ لأن الوصيتين متفقتان عَلَى البيع . 

وإنما الزحمة في الثمن» ولو أوصّئ له بدارء أو بخاتم» ثم أوصّئ بأبنية الدارء 
وبِمّصٌ الخاتّم لآخرء فالدار أو الخاتم للأول» والأبنيةٌ والْصٌ بينهما؛ تفريعاً على 
المذهب المشهور. 

ولو أوصّئ له بدارء ثم أوصّئ لآخر بسكناها؛ أو بعبد» ثم أوصّئ بخدمته لآخرء 
نقل الأستاذ أبو منصور: أن الرقبة للأول» والمنفعة للثاني» وكان يجوز أن يشتركا في 
المنفعة؛ كما في الفصٌّ والابنية . 

وهذا كلّه في الوصية الواردة علّى مال معيّن» فأما إذا أوصّئ بثلث ماله ثم 
تَصَرَفَ في جميع ما يملكه ببيع؛ أو إعتاق» أو غيرهماء لم يكن رجوعاًء وكذلك لو 
هلك جميعٌ ماله لا تبطلٌ الوصية؛ لأن ثلث المال مطلقاً لا يختصٌ بما عنده من المال 
حال الوصية» بل المعتبر ما يملكه عند الموت زاد» أو نقصء أو دل 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الَالِتُ: مُقَدْمَاتُ هَِهٍ الأمُورِ كَالمَرْضٍ عَلَى البَيعء وَمُجَرّدُ الإيجَاب 

فِي الرّهْنٍ والهِبّةٍ رُجُوعٌ في أَظهَرِ الوَجْهَينٍ لِدَلالتِهِ عَلَى قَصِدٍ الرجُوعء وَتَروِيجُ العَبْدِ 

الأب وَإِجَارَتَهُمَاء وَحْبَانْهُْمَاء وَتَعْلِيمُهُمَا لَِيِسَ برجوع . وَالوَطءٌ مع مَ العَرْلٍ لِيسَ 
بوجزع؛ وَمَعَ م الإنْرّالٍ َيل عَلَى قَضْدٍ الرُجُوع نه تسر وَلَو أَوْصَئ بِمَنْفَعَةِ سَئقِ َم آجَرَ 
َه ومَاتَ فَقَذ قِيلَ: : إله إن بي من هده الوصبة شية عند اننيضاء الإجار سُلُمَ إلى 
المُوصَئ لَهُ لهُ يقئة الْسَّنَة وإلا فَلاَ شَيْءَ لَه وَقِيل: نه يسعَأنَفُ لَهُ سََة كَامِلَةَ بَعْدَ مُضِيْ مُدَةٍ 
الإجارة . 


)١‏ سقط في: ز. 


حو كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 
قَالَ الرَافْئْ : فيه مسائل : 
إحداها: في [أن] التوسّل إلى الأمر الذي يَحْصّلُ به الرجوع. هل يكون رجوعاً؟ 
مثاله : العرض على المبيع؛ فيه وجهان؛ كالوجهين في التوكيل بالبيع» والأظهرٌ 


أنه رجوعٌ» وكذا العَرْض على الهبة» ويجري الوجهان في مجرّد الإيجاب في الرهن» 
والهبةء والبيع. . 

الثانية : تزويجٌ العبد والأمة الموصّئ بهماء وإجارتهما [وختانهماء]”'' وتعليمهما: 
ليس برجوعء, وكذلك الإعارة» والإِدْنُ في التجارة» والاستخدام وركوب الدابة» ولبس 
الثوب؛ لأن هذه التصرفات لا دلالة لها على الرجوع بل هي: إما انتفاع» وله المنفعة 
بالرقبة قبل الموت» وإما استضلاحٌ محضء وربما قَصَد به إفادةً المُوصَئ له. 

واعلم أن هذه المسألة لآ اختصاصٌ لها بهذا المَوْضِْء وكان الأحسن أن يذكر 
أسباب الرجوع بتمامهاء ثم يذكر ما ليس برُجُوع . 

الثالثة: وطء الجارية الموصّئ بها مع العَزْل ليس برجوع؛ كالاستخدام» وإن أنزل 
الماء في الفرج» ولم يعزل؟ ففيه وجهان؛ قال ابن الحدّاد: هو رجوع» لأن الظاهر أنه 
أراد الإيلاد» والتسرّي» فكان كالعَرْض على البيع» وسائر ما يدل على الرجوع. 
واستشهد علّئ هذا بأن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: في «الإملاء»: 0 
يتسرّى» فوطىء ء جارية من جواريه» وعزلء لم يحئثء وإن لم يعزل» حنث؛ لأنه قد 
طلب الولد» وطلب الولد هو التسرّي. وهذا ما أورده صاجبٌ الكتاب . 

وقال أكثرهم: لا يكون رجوعاًء ولا اعتبار بالعزل وتَّرْكهِء فقد ينزل ولا تَحْبَلَ» 
وقد يعزل» فيسبق الماء» وربما اعتذروا عن العَرْض على البيع ونحوه؛ بأن اقتضاء 
العَْض على البيع إلى البيع أَظَهَرُ وأقرب من إفضاء الوطء إلى الولد. 

وأما مسألة اليمين» فعن ابن سُرَيْج في التسرّي ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه لو وطىء من غير عزل على ما ذكره ابن الحَدّاد. 

والثاني: أن التسرّيّ هو مجرّد الوطء. 

والثالث: أنه الوطء مع المنع من الخروجء وعلى هذين الوجهين: لا فَرْقٌ بين أن 
يَعْزِلَ أو لا يَعْزِلَ. ش 


الزابعة: إذا اوضق مسقعة عبد إو فان سند كم أخر ا به سنةٌ مثلاً. نُظِرَ: 
ٍِ ! صى د 5 ثم اجر صى 


() سقط في: ز.ء 
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إن مات بعد انقضاء مدة الإجارة» فالوصية بحالهاء وإن مات قبلهء فوجهان: 


أرجحهما: على ما يقتضيه إيراد الكتاب وغيره [أنه]”"' إن انقضت مدة الإجارة 
قبل انقضاء سنة مِنْ يَوْمِ الموت [فالمنفعة بقيّة السّنة للموصّئ لهء ومنِطل الوضكة انيما 
مضّئء وإِنٍ انقضّث بعد انقضاء سنة من يَوْم المَوْتِ](” فالو صية باطلةٌ؛ وذلك لأن 
المستحق للموصّئ له منفعة السنة الأولّئ. فإذا انصرفَتٌ منفعتها إلن جهة أحزن» :بطلت 
“الوم 


والثاني: أنه يستأنف للموصّئ له سنة من [يوم]”"' انقضاء مدة الإجارة» لأن 
الوصيّة بمنفعة سنة» وإنما يُضْرَفٌ إليه السنة الأولّئ مبادرة إلى توفية الحق» فإذا منع منه 
مانع» تداركنا بِسَئَةِ أخرى» فإن كان الموصي قد قيد وصيّته بالسنة الأولّئ وجب ألا 
يجيء الخلآفٌء ثُمّ قضية التوجيهين: أن يُقَالَ: لو لم يسلّم الوارث [حتى انقضت 
سنة]» بلا مذو فعلى الوجّه الأوّل يغرم قيمة المنفعة. وعلى الثاني: يسلّم سنة 


٠ ع‎ 


أحرى . 


لقني لا يسلمُهء والله 0 


قَالَ الْعَرَالُِ : الرّابِعُ : : مَا يَبِطْلَ به آم المُوصَئ بهء كما لو أَوْصَئ بِحِئْطَةٍ قَطْحَتَهَاء 
3 دَقِيِقٍ فْعَجَنَهُ أو غَرْلٍ و فْنَسَجَهُ أَنْمَسَحَتِ الوَصِيَةٌ ولو أَوْضَئ بِخُبْرِ فجَعَلَهُ تيتا َو 
بلخم فَْقَدْدَهُ أو برَطْبِ فَجَفْفَُ أو بقْطنِ فَحَشَا بهِ الفرَاش» أو بدَارِ فََنْهِدَمَثْ حَمّ بَطَلَ 
آم الدَار أذ بقرضة فك انها أ عرس َو بكَوْبٍ فَقَطَعَهُ قَميصاًء أو بِخَشَب فَانَحَدَهُ 
يَاباً أو بِشَيْءِ وََقَلَهُ مِنْ مَوْضِعْ المُوصّئ لَهُ إلى مَكَانٍ بَعِيدٍ قفي الكل وَجْهَانِ َم إِدا 
أَؤْصَئ يصاع جنطةء فَخَلَطَهَا بِعَيرَهَا كَانَ رُجُوعاًء وَإِنْ أَوْصَئ بصَاع مِنْ صُبْرَة» فُصَبٌ قْصَبٌ 
عَلَيِهَا صبْرَةَ مِْلَهَاء ٠‏ لَمْ يكن رُجُوعاً؛ لِأنهَا ِيَادةٌ لَمْ تَدْحُلْ فِي الوَصِيَدء وَإِنْ كَانَ أزداً 
فُوَجَهَانِ . 

قَالَ الرّافِعِيْ: إذا أوصَئ بحنطةء فطحنهاء أو اتخذ منها سويقاًء أو بذّرَهاء أو 
بدَقِيقِ» فعجنه بَطلتٍ الوصيةٌء وكان ما أتى به رجوعاً منه؛ لمعنيين. 


)١(‏ سقط في: ز. (1) سقط في: زء أ. 
زهرة سقط في: ز. (4) سقط في: ز. 
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أحدهما: أن اسم الموصّئ به قد بَطَلَّ قبل استحقاق الموصّئ لهء وكانت الوصيةٌ 
متعلّقة بذلك الاسمء فإذا بَطلَء بَطْلَ الاستحقاق. 


والثاني: أن الوصيّة تمليكٌ بعد الموت» فلو كان علّئ قصده الأوّل» لاستدام 
الموصئل به وهذه التصرّفات مشعرة بالصّرْف عنه» فإن الحنطة تُطْحَنُ » والدقيق يَعْجَنٌ 
للأكل. والاستهلاك. 


ونسب الشيخ أبو حامد المغتى الأول إلى الشافعيٌ - رضي الله عنه - والثاني إِلَئ 
أبي إسحاق ‏ رحمه الله وليس [بطلان الوصية]”'' ببطلان الاسم واضحاً كل الوضوح ؛ 
ألآ ترّىئ أن العصير المرهون» إذا تخمّر وتخلل قَبْل القبض» ؛ لا يبطل الرهن فيه على 
رأي؟ بل يكون الكل مرهوناً مع بطلآن الاسمء والرهْنٌ قبل القبض والوصية متقاريان» 
ثم قضيّته أنْ يُمَرّقَ بين قوله: «أَوْصَيْتُ بهذا الطعام» وبين أن يقول: «أوصيت بهذا 
ويقتصر عليه» أو يقول: «أوصيتٌ بما فى هذا البيت» ولو عرضت الأحوال المذكورة 
من غير إِذن الموصي» فقياس المعنى الأول بطلانُ الوصية» وقياس الثاني بقاؤها وقد 
نص الأئمة علّى وجهين في بعضهاء والباقي ملحق به» وألحقوا بهذا الصورة, إذا 
أوصى بشاقء فذيحهاء أو بعنجين فخبزه» لكن خبز العجين ما ينبغي أن يكون كعجين 
الدقيق» فإن العجينّ يَمْسْدٌ لو ترك فيحتمل أنه قصد الاستصلاح» والحَفْظ على 
الموصّئل له. 

وألحق أبو الحسن العبّادِئٌ بها ما إذا أوصّئ بجلدء فدبغه»ء أو يبيض » فاحضنه 
الدَّجَاجء ولك أن تقول: قياسٌ المعنى الأول ألا يكون الدبْغُ رجوعاً؛ لبقاء الاسمء 
وكذا الإحضان إِلَى أن يتفرّخ. ثم الكلام في صَوّر: 

منها: إذا أوصئ بخبزء فجعله فتيتاً: فيه وجهان. 

أشبههما: أنه رجوعٌ؛ لإشعاره بالضّرف عن الوصية؛ لأن الخبز يفتت ويدق 
ليؤكل . 

والثاني : لا؛ لأنه يقال: «خبز مذْقُوقٌ» ولم يبطل الاسم بالكلية» وقاسوا الوجه 
الأول على ما لو تَرَدَمُ لأنه ينتظم أنْ يقال: #خبز مثرودٌ» فليجر فيه الخلافٌ» وعلى 


الوجهين : ما إذا أوصئ بلحم فقدّدّه لأنه لا يسمّئ لحماً على الإطلاق» لكن يقال: لحم 
قديد. 


ولم يذكروا خلافاً فيما إذا طَّحَنْهء أو شَّوَاهُ أنه رجوعٌ مع صحة القول: بأنه لحم 


)١(‏ سقط في: ز. 
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مطبوخ. ولو أوصّئ برطب فتمرهء فوجهان أيضاً؛ لأن اسم الرّطب قد زال؛ لكنّه صيانة 
له عن الفسادء فلا يشعر بتغيّر القصدء والأشبه ألا يُجْعَلُ هذا رجوعاً. وكذا تقديد 
اللخمء إذا كان تعرض للفسَاد . 

ومنها أَوْصَئل بقطن. فغزله. أو بغزل فنسجهء فهو رجوعٌ وحكى ابن الصّباغ - 
رحمه الله - في نسج الغزل وجّجهاً آخرء ولو حشا بالقُّطَن فِرَاشاَء أو جُبّة فوجهان؛ لأنَّ 
الاسم باق» لكنه يشعر بقصد الصرف عن الوصية» والأظهر أنه رجوعٌ . 

ومنها: أوصى بدارء فهدمها؛ حتى بطل اسم الدارء فهو رجوعٌ في الأخشاب 
وَالنّقُضء كذا في العَرْصة؛ على أصح الوجهين. 

والثاني: أن وصيّته تبقّئ في العَرْصة؛ لأن الهدمّ ورد على الأبنية دون العَرْصة؛ 
وإن انهدمت» قال صاحب التتمة : في النقض وجهان. 

أصحهما: بطلانٌ الوصية فيه؛ لزوال اسْم الدار. 

والثاني : بقاؤها؛ لأنه لم يوجَدْ منه فعْلُ وتصرّف؛ وأما العَرْصةء. فتبقى الوصيّة 
فيهاء وفيه وجه أيضاء وإن كان الانهدامٌ بِحَيْثْ لا يَبِطلُ اسم الدارء وبقيّتِ الوصيةٌ فيما 
بَقِيَ بحاله» وفي المنفصل وجهان”''. حكاهما صاحب المُعْتَمَدِ . وإذا قلأنا في الانْهِدَام : 
إن الوصيّة لا تبقّئ في النقض. فلو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول» فطريقان: 

أحدهما: التخريجٌ علئ أقوال المِلْكِ. 

وأصحهما: القطع بأنه للموصّئ له؛ لأن الوصية تستقرّ بالموت» وكان اسم الدار 
باقياً يَوْمَئِذِ. ومنها: أوصّئ بِعَرْصَةَء فزرعهاء لم يكن رجوعاً؛ كلَّنِس الثوب» ولو ب 
فيهاء أو غَرَسَء فوجهان: 

أحدهما: أن الجوابّ كذَّلِك. 


وأصحهما: أنه رجوع؛ لأنه للدوام ؛ فيُشْعِر بأنه قصد إبقائها لنفسه» وأبطل قضده 
الأول» فإن لم نجعله رجوعاًء فموضع البناء والغِرّاس كالبياض المتخلل؛ حتى يأخذه 
الموصئ لهء إن زال البناء والغراس يوماء أو تبطل الوصية فيهء ويصير تبعاً للبناء؟ فيه 
وجهانء. ومطلق عمارة الدار ليس برجوعء لكن لو بَطلَ الاشم؛ بأن جعلها خاناًء فهو 
رجوعء وإن لم يبِطل؛ ولكنْ أحدث فيها بناءً وباباً من عنده» فعلى الوجهين فيما لو بت 


لق سكت الشيخ عن الترجيح . 
قال في الخادم: والأرجح عدم بطلانها فيه فقد نص عليه الشافعي وقال به جمهور أصحابنا كما 
قاله الماوردي في الحاوي. 
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في الأرضء فإن لم نجعله رجوعاً فالبناء الجديدٌ لا يدْخّل في الوصية» وفيه وجة أنه 
لا يدخل؛ لأنه صار من الدار. 

ومثها لو أوصّئل بثوب» فقَطعَهُ قميصاً. ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه رجوعٌ. ولا يخفى مأخذهما مما تقدّم» ولو غسله لم يكن رجوعاً؛ 
كعايم العبدء» ولو صبغه» فالأظهر. وهو المذكور في «التهذيب» : أنه رجوع. وفيه وجة 
آخر؛ كما في عمارة الدار؛ ولو قصّرهء فإن قلنا القصارة أثراً محضاًء فهو كالغسل» 
ولأ وخالصنية ؛ ولو أوصّئل بثوب مقطوع. فخاطه. لم يكن رجوعاًء وعن أبي حنيفة 
خلاقة . واتخاذ الباب من الحْشّب الموصّئ به كاتخاذ القميص من الثوب. 

ومئها: لو أوصّئ بشيء» ونقله من بلد الموصّئ له إِلَى مكان بعيدء ففيه وجهان؛ 
لأنه لو كان على قصد صزفه إليهء لما بِعّده عنه» والأظهر المَنْع؛ ويشبه أن يكون 
الخلاف مخصوصاً بما إذا أَشْعَرَ التبعيد بتغيّر المَضْد. 

فأما إذا أوصّئ صحيح البدن بدابة» ثم أركبها رجلاً أو حمل عليها إلَ بلد بعيد. 

ومئها ادلو أواضيئ بضاغ خنطة بمينه» ثم نخلطها بجئطة أخرى تقهز رجوع؟ لأنه 
أخْرّجَهُ عن مكان التسليم» وذكر أبو الفرج الزاز أن الشيخ أبا زيد فَصّل؛ فقال: إن 
خلطها بأجودَ منهاء فهو رجوع. وإن خلطها بمثلهاء أوتبارا مدي ؛ لم يكن رجوعاً؛ 
لأنه إذا خلطه بالأجود. حدثت فيه زيادة بجودة الخلط» والوصية لم تتناولهاء وإن خلط 
بالمثل» أو بالأردأء فلا زيادة» والأول هو المشهور والمَنْصُوص. 

وإن أوصّئ بصاع من صُبْرة» ثم خلطها بعَيْرهاء نُظِر: إن كان الخلْطُ بالمثل» لم 
يكن رجوعاً؛ لأن الموصّئن به ها هنا مخلوط بغيره» شائعٌ فيه» فلا تضر زيادة الخلطء 
ولا يختلف فيه الغرضء» وإن كان الخلط بالأجودء فهو رجوعٌ؛ لأن الزيادة الحاصلة لم 
تتناولها الوصية» وقد ذكرنا في البناء المستخدَّث فى الدار وجْهاً؛ أنه يدخل في الوصية؛ 
لأنه صار من الدار». وذلك الوجه ها هنا أقرب منه في البناء» وإن لم يذكروه» وإنْ كان 
الخلط بالأردأ فوجهان: 


أحدهما: أنه رجوع لتغير الموصى به عما كان. كما لَوْ خَلَط بالأجود. 
وأظهرهما: المنع؟ لأن التغير فيه بالنقصان» فأشبه ما لو عيب الموصّئ بهء أو 


زفق ويؤيده تخصيص الماوردي الوجهين بما إذا أنقله لغير عذر. قال: فإن نقله لعذر ظاهر من حوف 
طرأ فلا يكون ذلك رجوعاً. 
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أتلف بغضهء ولو اختلطت بالأجود بتَفُسهاء فعلى الخلافٍ السابق فى نظائره» وإذا أبقينا 
الوصية» فالزيادةٌ الحاصلةٌ بالجؤدة غير متميزة؛ فتدخل فى الوصية. 

ولو أوصّئ بصاع من حنطة» ولم يعين الصاعء ولاوصف الحنطة» فلا أثر للخلط ؛ 
ويعطيه الوارث مما شَاءَ من حنطة التركة» ولو وصفهاء وقال: حنطتى الفلانية» فالوضفٌ 
مَرْعِىٌ ٠‏ فإن بَطلّ بِالْخَلْطء بطلَتِ الوصية» وإن قال: من مالي حَضّلّه الوارث. 

فَرْعٌ: لو أوصى له بماثة معينة» ثم بمائة معينة» فله المائتان» وإن أطلق إحداهماء 
حملت المطلّقة على المعينة» وكذا لو أطلقهاء لم يكن له إلا مائةٌ؛ ولو أوصّئ 
بخمسين» ثم بمائة» فله المائة» ولو أوصّئ بمائة» ثم بخمسين» فوجهان: 

أحدهما: أن له ماثةٌ وخمسية7 . 

واتبويما: د ب م 0 اد 


البَات الرّ ابع في آلو صايَة 

قَالَ الْغَّ لي : وَالنَظَرُ في أَرْكَانها وَأَحْكَامِهًا: (أما الأرْكَانٌُ) فَأَرْبَعَةٌ : 58 الوَصِيُ 
وَشَرَائِطَهُ حَمْسَةُ الدَكُلِيكُ (مح)ء وَكَمَالَ الحريّة وَالإِسْلامُ ).2 وَالعَدَالَةٌ 426 وَكِمَايَة 
النصَرْفِء وَفِي جَوَارْ النَفُويضٍ إِلَى الأغمئ وَجْهَانِء وَيَجُورُ النْفُويضٍ إِلئ النْسَاءِ وَالأم 
أوْلَى مَنْ يُتَصَّبُ قَيمأ إن لم تتَضّب قلا ولآبَة لَهَاء وَلَوْ أَؤْضَئْ إلى مُسْتَوْلَدَتَه 0 مُذَبّرهِ 
قفي تَرَدْدُ مَنْشُوٌهُ أن المرّاعئ حَالَةٌ المؤت َو حَالَةٌ العَقْدِ ولو أَؤْضَئْ الكافِر إلى كافر 
ي أَؤْلأدِه الكُفَارٍ جَارَ . 

قَالَ الرّافِعِ : إذا عرفت في أول الكتاب: أن هذا الباب معقودٌ للوصَايَةٍ بأركَانِهَاء 
وأحكامهاء وهي مستحبةٌ في رد د الظالم؛؟ وقضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء وأمور 
الأطلفال397) : 

ا 0 0 “اذضن؛ كت أذ دمجي بي إلى الله 


)١(‏ وقضيته أن هذا الخلاف لا يطرق الصورة التي قبلها. 
(؟) قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة والله أعلم 
(*) قال الحافظ : رواه البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة. 
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وأَعْرّبَ الأستاذ أبو منصور» فحكى عن بعض الأصحاب: أنه : : إذا كان في الوركة 
وفسلة قام بهذه الأمور, وإلذكم بصي العاضني؛ ولا شَكُ أن في هذا العَفّد شخصاً 


يُوضَئ إليه» وشخصاً يُوصِي» وشيئاً يُوصَّل به وصيغة يوصّئ بهاء وهذه الأمور هي التي 
سماها أركاناء الأول الوصي وله شروط. 

أحدها: التكليفٌ فالصبي والمجنونء لا يوصّئ إليهما؛ لأنهما لا يملكان التصرف 
لأنفسهما؛ فكيف يتصرفان لغيرهما؟ ولأن في الوصاية معنى الأمانة» ومعنى الوكالة؛ 
من حيث إِنْهَا تعتمد تفويضاً من الغيرء ومعنى الولاية من حيثُ إن الموصي يتصرّف 
لعاجزء وهما لا يتأهلان لهذه المعاني. 

والثاني : الحرية ؛ فلا تصحٌ الوصية إلى العبد؛ لأنه لا يتصرّف في مال ابنه فلا 
يصلح وصياً لغيره؛ كالمجنون» ولأنها تستدعي فراغاًء وهو فول بخدمة السيد. 

والمكاتّبٌ ومَنْ بعضه حُرٌ ‏ كالقن» وكذا المدبّرء وأمْ الولد» نَعَمء في مستولدته 
ومدبّره خلافٌ مبنيٌ على أن صفات الوصيّ تعتبر حَالَّةَ الوصايّةٍء أم حالة المَوْتَء 
وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال مالك وأحمد: تصحٌ الوصية إلى العيد. 

وقال أبو حنيفة: لا يُوصى ِل عبد غيره؛ ويجوز أن يُوصِيّ إِلَى عبد نفسه. إذا 
لم يكن في ورثته رشيدء وجوز البعنانة إلى المُكائّب . 

اوالثالث : الإسلام؛ فلا يجورٌ أن يوصيّ المسلم إلى الذمّيّء وفي وصاية الذمَيٌ 
إلى الذّمَيّ وجهان. 

أحدهما: المنعٌ؛ كما لا يجوز شهادةٌ الكافِر للمسلم ولا للكافر. 

وأظهرهما: الجوارٌُء وبه قال أبو حنيفة؛ كما يجوز أن يكون وَلَِاًّ لأولاده. وهذا 
ما ذْكَرَهُ في الكتاب . 

ويجوز وصاية الذمٌيّ إلى المسلمء ٠‏ كما يجوز شهادةٌ المِسْلم على الذمّيٌ؛ وقد 
تثبت له الولايةٌ على الذميٌ؛ ألا تَرَى أن الإمام يلي تزويجج الذّميّات؟ 

والرابع : العدالةٌ؛ فلا تجوز الوصايةٌ إلى الفاسق؛ لما فيها من معنى الأمانةء 
والولاية» وبهذا قال أحمد ‏ رحمه الله - في إحدى الروايتين. 

والثانية: يجورٌ ويْضَمٌْ إليه أمينٌء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تصحٌ الوصاية 
إليه» ولو تصرّف نمَذَّء ولكنْ القاضي لا يقر عليهاء وفرق الشافعي ‏ رضي الله عنه - 

بين الوصاية والوكالة؛ حيتٌ يجوز توكيل الفاسق؛ بأن الوصاية في حق الغيرء وفي مثله 

في الوكالة تشترط العدالة أيضاً؛ حنَّى لا يُوَكْلَ الأبُ فاسقاً في مال ولده» ولا يودع 
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المودع إلا عند أمين» وإن كان يجورٌ أن يُوكُل الفاسق في ماله ويودِعَةُ إياه. 

والخامس: كفايةٌ التصرّف؛ فلا يجورٌ الوصاية إِلَى من يَعْجَرُ عن التصرف» ولا 
يهتدي إليه لسفه» أو هرم. أو غيرهماء هذا هو الظاهر» وقد تعرّض له الحَنَاطِيٌ» 
فقال: لا يجُوزُ الوصاية إلى مخجور. 

والقاضي الرويانئ» فقال: لا يجورُ أن يكون الوصيٌ مغمّلاًء وربما دَلَ كلامُ 
الأصحاب علّئ أن هذا الشرط غير مرعيٌ» ويوافقه ظاهرٌ قولهم: أنَّ شروط الوصيٌّ 
خمسة؛ الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرّية» والعدّالة. 

وفي جواز التفويض للأعمئ وجهان وجه المنع : أنّه لا يقدر على الْبَيْع والشّرَاء 
لنَفْسِه فلا يحسن أن يفوّض إليه أمر غيره. 

والأظهرٌ: الجواز» وبه قال أبو حنيفة» ويوكّل فيما لا يتمكن من مباشرته» فعلى 
الأول: تصير الشروط ستةٌ. 

وزاد الرويانئ وآخرونٌ شرطاً سابعاً؛ وهو ألا يكون الوصئئ عدرًاً للطفل الذي 
يفوض إليه أمره. وحصروا الشروط جميعاً بلفظ مختصرء فقالوا: ينبغي أن يكون 


الوصيّ بحيث تُقْبَلَ شهادته على الطثل ”)توركل ما أختبر من الشروط» ففي وقتٍ 
اعتباره ثلاث أوجه : 


أظهرهما: وبه قال ابن سُرَيْجَ وأبو إسحاق ري الله -: يعتبر حالة المَوْت؛ 
كما أن الاغتبار في الوصيّة صيّة بحالة الموت» وكما أن الشاهد تعتبرٌ صفائه عند الأداء. 

والثاني: أنه يُعْتَبَرٌ عند الوصاية والمَوْت جميعاًء فتلك حالةٌ التفويض» وهذه حالةٌ 
الاشتغال بالتصرّف. 


والثالث: أنه يُعتَبّرٌ في الحالتين» وفيما بينهما؛ لاخْتَمَالٍ المَوْتِ والحَاجّة إلى 
العف 


)١(‏ ما حكاه الشيخ عن الروياني منقول أيضاً عن القاضي أبي الطيب في المجرد. 
قال في الخادم: وهذا يوافق ما قاله ابن كج من أن العداوة تسلب ولاية إجبار النكاح. نقله 
المطلب أن العداوة لا تسلب ولاية الإجبار على المذهب. وقال في الخادم: ما ذكروه من 
الضابط يرد عليه صورتان: 
إحداهما: الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم هنا. 
الثانية : الوصي إذا ادعى ديناً في التركة ولم يتمكن من إثباته تخر. 9 إج الوصية من يده مخافة أن 
يأخذه إلا أن يبري. ونقله عن العبادي. 
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ولا يُشْتَرَط في الوصي الذكورةٌ» بل يجوز التفويض إلى النساء» رُويَّ أن عْمَرَ - 
رضي الله عنْهُ - أوصّئ إلئ حَفْصَةَ - رضي الله عنه'" -. 

فإذا حصلت الشروط في أم الأطفال» فهي أولّئ من ينصب قَيّماَء ولكن لا ولاية 
لها بالأمومة» كما بيناه فى «الحجر» وعن أبى حنيفة : أنَّ لها ولاية الحفْظ والإثقاق» 
دون البيع والشّراء. وذكر الحنّاطيئْ ‏ رحمه الله وجهاً أنه لا تجورٌ الوصَايّةٌ إِلَيْهاء إذا 
أفرَعْنَا على ظاهر المذهبء وهو أنَّها لا تلي» وهذا غير بعيدٍ من جهة المعئّئ؛ نظراً إلى 
أن في الوصاية ولايةّ» وحقّهُ الطرْدُ في جميع النساء. 

واحتجٌ بعضهم على أنَّ للمرأة ولايةً المَال في الجملة؛ بأن النبيّ ككِِ قال لهِنْدٍ: 
«خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ». 

وإذا وقفت على شرح الفضلء أَعْلَمْتَ قوله فى الكتاب «وكمال الحرية» بالحاء ١‏ 
والميم والألف» وفى لفظ «الكمال» إشارةٌ إلى أن المكاتب» ومَنْ بعضه حر لا يُجَعَلٌ 
وصيا. 


وقوله: «والعدالة» بالحاء والألف. 


وقوله: «ويجوز التفويض إلى النساء» بالواو ولفظ «القيّم» في منصوب القاضي 
أشهر إلا أنه بالحقيقة يشمل الوصيّ» ومنصوب القاضي وقوله: «أولى من ينصب قيماً» 
يفيد أولوية الوصاية» إليهاء ونصب القاضي إيّاها. 

وقوله: «فإن لم تنصب فلا ولاية لها» معلّم بالواو والحاء؛ لوجهِ حكيناه عن 
الإصطخريّ في «كتاب الحجر؛» والمسألة مُكَرَّرَةٌ وقد ذكَرَهَا هناك”"'» وإذا عادء فلو 
لم يذكر «فإن لم ينصبٌّ»ء» وقال: «لا ولاية لهاة» لحصل الغرض وقوله: «ولو أوصّئ 
الكافر إلى كافر في أولاده الكفار جاز» مُعْلَمٌ بالؤاو» ولما سبق» وشرّطوا على وجه 
الجواز أن يكون عدلا في دينه. وقصد بقوله: «في أولاده الكفار» أنهم لو كانوا 
مسلمينَ» لم جر أن يلي المفوّض إليه أمرهم. لكن لو لم يتعرّض لهء لم يَضُرٌ؛ لأنه 
ذكر من بغد أنه يشترط فى الموصى أن تكون له ولاية على الأطفال» ولا ولاية للكافر 
عن أزلاذه المسلمة د 7 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ كَانَ الوَصِئُ أبيناً فَطَرَاً الفسق أَنْعَرَلَء فَإِنْ عَادَ أبِيناً لّمْ يَعْدْ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر تقدم في أول الوقف. 


)٠(‏ ثبتت في هامش أ: وقال الإصطخري: هي وليه في المال» مقدمة على وصي الأب. لأنها أحد 
الأهلين. 
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وَصِياًء وَكَذَلِكَ القَاضِي يَنْعَزِلُ ثُمّ لآ يَعُودُ بِالنَوْبَت وَالأَبُ يَعُودُ ولا الوق وَلاَ تَعُودُ 
51 القَاضِي وَالوَصِيّ بالإقَاقَةٍ بَعْدَ بَعْدَ الجُنُونِ عَلَى أَظَهَرِ الوَجَهَيْنِء وَإلامَامُ لآ يَنعَزِل بالفِسقٍ 
لَجْلٍ المَصْلَحَةٍ الكُلَيَ وَلَكِنْ لَو أَمْكَنَ آلاسْيبدَالٌ به مِنْ َيرِ فت فَعَلَ. 


قَالَ الرَّافِعِي : غرض الفصّلٍ الكلامٌ فيما إذا تغيّر حال الوَصِيٌّء وذلك: إمّا أن 
يكون قبل موت الموصي» اوخماة إن كان قبله: فيبني على ما ذكرنا في أنَّ الشُروط 
في أي وقتٍ تُعْتَبّرُه وإن تغير بعد موته» نظر إن فسق: إما بتعدٌ في المال» أو بسبب 
آخن بطلت ولايته . 


وفي «المجرد» للحبَاطِي وجةٌ أنها لا تبْطلُ؛ حتى يعزله الحاكم» والمشهور 
الأول؛ وفي معناه قَيّمْ الحاكم . 

وفي بطلانٍ ولاية القاضي بِالفِسْق وجهان. 

أصحُهما: وهو المذكورٌ في الكتاب : أنها تبطلٌ أيضاً؛ لزوالٍ الشَّرْط . 

والثاني : لا تبطل» كالإمام الأعظمء والأبء وَالجَدٌء إذا فسقاء انتزع الحاكم مال 
الطفل منهماء ولا تبطل ولايةٌ الإمام الأعظم بالفشق ؛ لتعلق المصالح الكلية بولايته؛ بل 
تجوز توليةٌ الفاسق ابتداءً» إذا دعت إليها ضرورةً» نَعَمْ لو أمكن الاستبدالٌ بهء إذا 


فسق من غير فتنة» استبدل. وفيه وجه: أنها تبطلٌ أيضآء وهذا ما أورده أَقُضَى القّضَاةٌ 
[الماوَرْدِيُ] في الأحكام السلطانية'"". 


ولو فرضت توبة» وصلاح حال» بعد الفِسْقء هل تعود الولاية؟ أما الوصيّ 
[والقيم]» فلا تعودُ ولايتهما [والأب والجد تعود ولايتهما]”” . 

وفي أمالي الشيخ أبي الفرج وجةٌ غريبٌ: أنها تعودٌُ؛ كالأبء والجَدّء إذا تابا بعد 
الفشق» والمذهب الفرق؛. لأن ولايتهما شرعية» وؤلاية القاضي والقيّم مستفادةٌ من 
التولية والتفويض» فإذا ارتفعث لم تعدء إلا بتفويض جديدٍء والقاضي إذا عزلناه بالفسْقٍ 


)١(‏ ما حكاه عن إيراد الماوردي في الكتاب المذكور ليس على إطلاقه بل قيده بقيد لا بد منه فقال ما 
نصه: فأما الخروج من عدالته بعد الفسق وهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. 
والثاني: ما تعلق فيه بشبهة فأما الأول كإقدامه على المحظورات فهذا فسق مع انعقاد الإمامة 
واستدامتها إذا طرأ فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلا بعقد مبتدأ. 
وأما الثاني فيتعلق باعتبار المتأول بشبهة بغرض متأول لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء فمنهم 
من قال: المنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ومنهم من قال: إنه لا يمنع كما لا يمنع من 
ولاية القضاء وجواز الشهادة انتهى. 

(0) سقط في: ز. 


يفف كتاب الوصايا/ في الوصاية 


كالوصيء وإذا كان الوصيُ قد أتلف مالآء فلا يبرأ عن ضمانه؛ حتّئ يدفعه إلى 
الحاكمء ثم يردّه الحاكم عليه: إن ولاه وفي مثله للأب أن يقبض الضمانٌ من نفْسِهٍ 
لولده؛ وليس من التعدّي أكْلْ الأب والوصيّ مال الطفلٍ للصضُرورة» لكن إذا وجب 
الضمانٌء فطريق البراءة ما ذكَرْناء وتصرفات الوصىٌ بعد ما انعزل بالفسْق مردودةٌ. قال 
القَثَالُ: لكنّ رد الغصوبء والعواري والودائع وقضاء الديون من جنسها في التركة ‏ لا 
ينقضء لأن أخذ المستحقٌ فيها كاف. 

وإن جُنّ الوصيٌ أو أَعْمِيَ عليهء أقام الحاكمٌ غيرةٌ مُقَامَهُء فإن أفاق» فَوَجهَان: 

أحدهما: أنه علئ ولايته. كالأب والجَدّء والإمام الأعظمء إذا أفاقوا. 

وأظهرهما: المع ؛ لأنه يلي بالتفويض كالتوكيل» بخلاف الأب والجد بخلافٍ 
الإمام للمضلحّة الكليّة. 

ويجري الوجهّان في القاضي . إذا أفاق وإذا أفاق الإمام الأعظم بَعْد ما وُلَيَ غيره» 
فالولاية للثاني إلا أن تَقُورَ فنْتَةُّ» فهي للأول» قاله في «التهذيب»» وإذا اختلّت كفاية 
الوصيّ؛ بأن ضعُفٌ عن الكتابة» والحسابء أو ساء تدبيرُةُ؛ لكبرء أو مرض» فيضم 
القاضي إليه من يعينه ويُرْشِدُه ولو عوض ذلك لقيُم القاضي عزله ؛ لأنه الذي نصبه» 
فيأتي بخير منهء أو مثله . ومنصوب الأب يُحْمَظْ ما أمكن. 

َالَ الْمَرَلِن: الثّاني: المُوصِي وَهْوَ كُلْ مَنْ لَهُ وِلأبةٌ عَلَى الأَطْمَالٍ شَرْعاً كَالب 
وَالجَدٌء أَما الوصِي فَلَيِسَ لَهُ إلايصَاءً إلا إذَا أَدْنَ لَه لَه اولي في الإيصَاءِ فَلَهُ ذَلِكَ على أصَحْ 
القَولَينِء كما إِذَا أشْتَرَط أنْ يَكُونَ وَلَدْهُ وَصِياً بَعْدَ البُلُوغ إِذ يَتَحَوّلُ الوصَايةٌ إِلَبء وَل 
أَوْصَئ إِلَى رَجُلَيْن وَشَرَط اُسْتِفْلالَ عزنا علد مت النّانِي» صَحٌ شَرْطهُ وَلَا يَجحُورٌ 
نَضْبُ الوَصِي عَلَى الأؤلآدٍ البَالِمَينَ نَعَمْ يُتَضَبٌ يُتَصَّبُ وَصِيَاً في قَضَاءِ الدّيُون وَتَنْفِيذٍ الوَصَايَاء 
ا 

قَالَ الرّافِعِي : الرّكنُ الثاني : الموصي . 

فإن كانت الوصايةٌ في قضاء الدِيُون» وتنفيذ الوّصَايا فتصحٌ من كل حرٌ مكلف . 
وأنا في موز الأطفالء» فيد فِيُشْتَرَطُ مع ذلك أنْ يكون للموصي ولاية على الأطفالٍ ابتداءً 
من الشرع» لا بتفويض 7" روكترط وليه سائل: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل ما ذكره إذا لم يكن الأولاد البالغون ‏ أي من المجانين طرأ عليهم 
السفهء فإن الذي يلي أمرهم القاضي على الأصحء أما لو كان البالغون لم يرشدوا قط فإن الولاية 
عليهم للأب ثم الجد فيجوز والحالة هذه نصب الوصي عليهم . 


كتاب الوصايا/ في الوصاية ا 


إحداها: في أن الوصيء هَل يوصي؟ وفيه صور: 

إحداها: ليس للوصي في الوصّايةٍ المطلّقة: أنْ يُوصِيَ إِلَى غيره» وبه قال أحمد - 
رحمه الله -. 

وقال أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله -: إن له أنْ يُوصِيَّ. 

لنا: أن الوليٌ لم يَرْضٌ بالثاني» وأيضاً: فإنه يتصرّف بالتولية والتفويض؛ فلا 
يملك التفويض إِلَى غيره؟ كالوكيل . 

الثانية: لو قال: أوصيتٌ إِلَيِْكَء فإذا مبّء ففلانٌ وَصِىّء أو فقد أوصيتٌ إليه» أو 
قال: أوصيتُ إِلَيِكء إلى أن يبلغ ابنِي فلان» أو يَفْدَمَ من سفرهء فإذا بلغ» وقِمَء فهو 
الوصيٌ. أو قال: أوصيتٌ إليكٌ إِلَئ سنهء فإذا مَضْتْء فوصيٌ فلانٌء جاز؛ لأنَّ 
المُوصِيَ هو الَّذِي اضيا اهما ورضيهماء إلا أن الوصاية إلى الثاني مشروطةٌ بشرط . 

وقد رُوِيَ أن فاطمة بنْتَ رسول الله يه - ورضي عنهما ‏ أوصَتْ في وقفها إلى 
عَلِي طَلِتْلوِدْ ذإِنْ حدّث به حادثء فإلى ابنيها - رضي الله عنهما'" . 

وأيضاً فإن الوصاية قريب من التأمير» ومن المشهورٍ أن النبئ بل أمر زيداً - رضي 
اللّه عنه وقال: «إِنْ أصِيبَء فَجَعْمَّر فَإِنْ أضيت» عند الله بن 2705211 هذا طايه 
المذْهَبٍء ويحتمل الوصيةٌ التعليقٌ» كما تحتمل الجهالات» والإيخطار . 

وحكئ أبو عبد الله الحَنَّاطِيُ» ورد قينا عاونا انا عند لتقيف في لطي 
الوكالة . وبالمئع أجاب القاضي الرويانيُ؛ فقال: لو قال: إذا مث فقد أوصَّيْتٌ إليك لا 
يجوز بخلافٍ قوله: أوصيتٌ إليك». إذا مت» ولو قال: أوصيتٌ إليك. 


نكن يك حلفا لسوت ل أرقت ال ارق إن داك وم 
روى المزني [عن نصه]”” المنع وحَكَئ عن اختلاف العراقيين قولاً آخر: أن الوضاية 
صحيحةً» وللأصحاب في هذه الصورة ثلائةٌ طرق؟ أشهرها أنَّ فيها قولَيْنِ: 

أحدهما: الصحة؛ لأنّ الوصاية إلى الأول والثاني صادرةٌ من الموصي» فهي 
كالصورة السابقة 

وأظهرهما: على ما ذكره «صاحب التهذيب» والشيخ أبو الفرج وغيرهما: المنع؛ 
لأنّ الموصّئ إليه مجهولٌ ها هنا. 


والطريق الثاني : القطعٌ بالمئع» وحمل القول الآخر علَّن ما إذا أوصّئ وأِنَ 


)١(‏ قال الحافظ: لم أره. (؟) رواه البخاري وقد تقدم في الوكالة. 
9) سقط في: ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ١4‏ 


1 كتاب الوصايا/ في الوصاية 


للرصي في أنْ يوصِيّ إلى مَنْ يرىء وهكبذا وجدت التصوير في اختلاف العراقيين؛ 
وحكى أبو الفرج هذه الطريقة عن القَفّال. 

والثالث: في ب بعض الشروح أن منهم مَنْ قَطْعَ بالجوازء وعلط المَرَنِيٌ . 

الثالثة: أوصّئ إلى إِنْسان» وأذن له في الوصاية إِلَى غيره» فينظرٌ: إن لم يعيّن؛ 
بل قال: أوص بِتَرِكَتِي إلى من شئت. فأوصّئ بها إلى رجل» فطريقان: 

أصحهما”»: أنّ في صحة الوصاية قولَيْن: 

أحدهما: المنع. وهو ظاهر قوله في «المختصر» لأنّ إذنه قد بَطلَ بالموت» فلا فلا 
يجوز أنْ ينصب عليه نائب ب حََيْتُ لا إِذْنَّ» كما لؤْ وَكُْلَ وكيلاً» وأَذْنَ له في التوكيل» 
فعزله: ثم .وكُلَ الوكيل عنه» لذ يجوز 

وأصحُهما: عند صاحب الكتاب: الصّحَةء وهو اختيار أبي إسحاق والقاضي [أبي 
الطيب وابن الصباغ - رحمهم الله - ووججهه أن للأب أن يوصي» فلمن| يشت ان 
الوصاية» كما في الوكالة» وأيضاً: فإنّ نظره للأطفال بَعْد الموت متَّبّعٌ ؛ بدليل 7 
شرطهء فيما إذا أوصّئل إلى رجلٍ إِلَى أن يبلغ ابنه» وفي نظائره؛ ركنا لو ارمس إلى 
رجلَيْن» وشرط استقلال أحدهماء إذا مات الثاني يتبع شرطه. وهذا القول يوافق مذهب 
أبي حنيفة ومالك . 


والطريق الثانى: القطعٌ بالصحّحة”©: وحمل ما فى «المختصر» على أنه قصد الردٌّ 
على أبي حنيفة؛ حين قال: لو أوصى الوصي في أمر نفسهء كان وصيته وصية 
للعومي: فقال: لا يكون كذلك؛ حت لف اف لتركة الموصيء وأمر أطفاله» وإِنْ 
عين» فقال: أوصي بتركتي إلى فلانِء فمنهم: مَنْ طرد القولَيْنء ومنهم: من قطع 
بالصححة ؛ لأله قطع نظرٌ الوصي واجتهاده. فصار كما لو قال: أوصيث بعده إِلَى فلان. 

فرع : : لو أطلق» فقال: أوص إلى مَنْ شئت» أو إلى فلان» ولم يضف إلى نفسهء 
فتحمل على الوصاية عنه؛ حتى يجيء فيه الخلافٌ» ؤيقطع بأنّه لا يوصي عنه وحكى 
«صاحبٌ التّهذيب» ‏ رحمه الله - فيه خلافاً للأصحابء وقال: الأصحٌ الثاني. 


المسألة الثانية: لا يجورُ نضبٌ الوصيّ على الأولاد البالغين؛ لأنّه لا يَلِي 


)١(‏ في ب: أظهرها. (0) سقط في: از. 

() قال في الخادم: ظاهره أن الخلاف في الإيصاء عن الموصي» وعن نفسه لكن تعليل الرافعي صريح 
في أن الكلام في الإيصاء عن الموصي وهذا هو الذي فهم ابن الرفعة من كلام الرافعي فقال في 
الكفاية: فرض الرافعي الخلاف في الإذن في الإيصاء عن الموصيء» وفرضه القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ والروياني في الإذن عن نفسه وقطعوا بالصحة فيما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي . 
قال صاحب الخادم: وبه صرح في البيان وساق لفظه ونقله عن الاستقصاء. 


كتاب الوصايا/ في الوصاية 


أمرهه”" » نعَمْ: له أنْ ينصب وصيّاً في قضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء فإذا نصب وصيّا 
لذلك» لم يتمكّن من إلزام الورثئة تسليمَ التركة؛ ليباع في الدَّيْنء بل لهم الإمساكُ 
وقضاءً الدين منْ مالهم» لكن لو امتنعوا من التسليم والقضاء مِنْ عندهمء لْرَّمَهُمْ أحدّ 
الأمرَيْن”"' ؛ تبرئة لذمة الموصِيّ . 

هذا إذا أطلق الوصايةً بقضاء الدّيْنء فإِنْ قال: ادفع هذا العبْدَ إليه؛ عوضاً عن 
دَيْنهه فينبغي ألا يكون للورثة إمساكه؛ لأنَّ في أعيان الأموال أغراضاًء ولذلك قيل: لو 
أوصى بِأنُ يُبَاع عين ماله من فلان» نفدت الوصيةٌ» ولو قال: بعه واقض دَيْنه من ثمنه» 
فيجوز ألا يكون لهم الإمساك أيضاً؛ لأنه قد يكون أطيب”" وأبعد عن الشبهات» ولا 


)١(‏ أطلق ذلك» ومحله إذا طرأ عليهم السفه فإن الذي يلي أمرهم القاضي على الأصح أما لو كان 

: البالغون لم يرشدوا قط فإن الولاية عليهم للأب ثم الجد فيجوز حيتئذ نصب الولي عليهم. 

(؟) قال في الخادم: من هنا يؤخذ أن الوصية بقضاء الدين لا تسلط الوصي على البيع دون إذن 
الوارث وقد استفتى العلامة نجم الدين بن الرفعة من الشام ‏ عن مسائل» منها: هل للوصي إذا 
أثبتت الديون عند الحاكم أن يبيع التركة مستقلا بنفسه أو بإذن الحاكم لوفاء الديون بغير إذن الورثة 
أو امتناعهم من وفاء الدين والحالة هذه أو لا يبيعها إلا إذا امتنعت الورئة من قضاء الدين بطريقة 
أو بإذنهم له في البيع. فأجاب ليس له بيع التركة إذا كانت عقاراً أو ما في معناه من العروض التي 
تمنع من اقتنائها أي من بيعها - قل مراحم الول سبيت تالدبو تكيير» في فشا الدين إن كاك 
قدر قيمة التركة أو دونها أو بدل ما تقدم ذكره.إن زادت الديون على قيمة التركة والاعراض عن 
إمساكه التركة لنفسه أما ما عدا ذلك من العروضء وكلام بعض الأصحاب يقتضي جواز بيع ذلك 
للوصي والحالة هذه قبل مراجعة الوارث وتخييره ومراجعة الحاكمء لأن ذلك لا يحتفل به لكثرة 
أمثاله وتيسر وجودهء والأشبه عندي أنه لا بد في ذلك من مراجعة الوارث وتخييره في كل التركة 
ما كانت لأنها أعيان أمواله لكن عند تيسر ذلك» فإن لم يتيسر ناب الحاكم عنه في الإذن ويدل 
على صحة هذا الاحتمال أن صاحب البحر حكى فيما لو باع الوصي في وفاء الدين متاع البيت 
بثمن ما يحتفل به وما لا يحتفل به ومقابل الأظهر أن بيعه موقوف. فإن بذل الوارث قيمة التركة 
أو قضى الدين بأن بطلانه وإلا فلاء» وكان يشبه أن يقال فيما إذا أوصى الميت إلى آخر بوفاء دينه 
ولم يتعرض للإذن في بيع التركة أنه لا تسلط للوصي على البيع كيف وقد قال الأصحاب: إذا 
ادس إليد لي تيه لم يكن وبا فى شير وجبحد يون السترلي لذن البيق: لو الزارت إن لم 
يرغب في إمساك ذلك بالطريق السابق؛ لأن الملك في الرقبة له وهو يخرج عن ملكه إلى ملك 
المشتري بالشراء إلى آخر ما ذكره الزركشي عنه. 

() حكى القاضي الحسين في الأسرار عن القفال في هذه المسألة التي بحثها الشيخ وجهين فقال: لو 
قال اقض ديني من هذا المال ففيه وجهان مبنيان على ما لو أوصى بقضاء دينه فهل ينفذ 
ويحاصص أهل الوصايا. 
وقضية البناء ترجيح الاحتمال الذي اقتصر عليه الرافعي. 
قال في المطلب: إنه الظاهر حتى لرب الدين أن يمتنع من قبض الدين من مال الوارث نعم لو 
قبض رب الدين من مال الوارث برضاه بطلت فائدة التعيين كما إذا قبضه من أجنبي . 


فق كتاب الوصايا/ في الوصاية 


يجوز نصب الوصيٌّ في حياة الجَدٌ؛ فإنّ الجد بدله شرعاًء فليس له نقل الولاية عنه؛ 
كولاية التزويج. | 

وقال أبو حنيفة : يجوزء وبه قال بَعْض أصحابنا: لأنه أَوْلّ من الجَدّء فكذلك 
نائبه» وهذا في أمر الأطفال» فأمًا قضاءٌ الديون» وتنفيذ الوصاياء فله نصب الوصيء 
ويكون الوصيُ أولّئ من الجدء ولو لم ينصب وصيّاء فأبوه أوّى بقضاء الدين» وأمر 
الأطفال» والحاكم أولّئ بتنفيذ الوصاياء وكذلك حكاه «صاحب التهذيب» وغيره. 

المسألة الثالثة: ليس للأخ والعمّء وغير الأب والجد الوصايةٌ في أمر أطفال 
الورئةِ؛ لأنهم لا يلون أمرهم» فكيف ينيبون فيهء وهل للأمٌ الوصاية ينبني على أنّهاء 
هل تلي» فعَلّى قول الإصطخريٌ لها الوصايةٌ. 

وأمّا لفظ الكتاب» فقوله: «وهو كل مَنْ له ولايةٌ على الأطفال شَرْعاً» المراد منه 
اعتبار هذا السْرْطٍ في الوصاية في أمر الأطفال» لا في مطلق الوصاية؛ كما سبق» ثم 
الحكمٌ غيرٌ مَنُوطٍ بخصوص الطفوليّة» بل الولدٌ المجنونُ كالصغير في أنه يجورٌ الوصاية 
في أمره والمُعْتّبّر أن يكونّ له ولايةٌ على الذي يوصي في حقّهء وقوله من بعد «على 
الأولاد البالغين» يعني العقلاء ومواضمٌ العلاماتٍ لا تَحْمَى بعد ما تقدّم» ومن جملتها 
قوله: «على أصحٌ القوليْن» للطريقة النافية للخلآفٍ. 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الثَالِتُ: المُوصَئ فِيهِ وَهْوَ النصَرَاتُ المَالِيَةُ المُبَاحَةٌ وَلَاَ يَجُورُ 
الإِيصَاءُ في تَزْويج الآْلأد إِد لأ غِبْطَة فِيهء وَلا ِي بتاءٍ البِيعَةٍء وَكَتَبَةٍ التّْرَاةٍ فَنهَا 

قَالَ الرَافِعِىُ: قوله في ضبطٍ الموصّئ فيه: «وهو التصرفات المالية المباحة» يدخل 
فيه الوصاية بِقَضًاء الديونء وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفال» وفيه تعرّض لقَيْدَيْنِ : 

أحدهما: كونُ التصرّف ماليّء فلا تجوز الوصاية في تزويج الأطفال؛ خلافاً 
لمالكِ وأحمد - رحمهما الله لأن الوصيّ لا يتغير بدخول الدنيء في نسبهم. فَالغْبْطةٌ 
والاحتياط تفويضّة إِلَ من يتعيّن أو إِلَى من يختصٌ بقوة النظر والاجتهاد» وهو 
السلطانٌ» وأيضاً: فإِنّهم. إنْ كانوا بالغين لم تجز الوصاية في حقهمء وإِنْ كانوا 
صغاراء فغير الأب والجدٌ لا يزوّج الصغير والصّغِيرة. 

والثاني : كونه مباحاًء فلو أوصّئ إلى رجل في بناءِ بيعة أو في كتابة التوراة» فهذا 
في الحقيقة وصيةٌ ووصاية» وهما باطلتان» وذكر طائفةٌ يم ا أن الوصاية لا 
نَجْرِي في رد الغصوب والودائع» ولا في الوصية بعين لمعين؟ لأنها مستحقة بأعيانهاء 
فيأخذها أصحابهاء وإِنّما يوصي فيما يحتاج إِلَئ نظرء واجتهاد كالوصية للفقراء» وهذا 
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موضع التونك تقلد ومعكية أما النقل؛ فَلِمّا سيأتى فى بقية الباب» وفي «كتاب 
الوديعة»؛ حيث قال «صاحب الكتاب»: ولو أوصى إلى فاسق.» ضمن» وأما ا لمعنل ؛ 
فلأنه قد يخاف خيانة الوارث”©» فيحتاج إلى الاستعانة بأمين» وبالله العصمة والتوفيق. 


َال الْمَرَلِيُّ: الرَّابِعْ: الصّيمَةُ وِي أن يَقُولَ: أَوْصَيتُ إِلَيِكَ لِتَمَصَرَفَ فِي مَالٍ 
الأَطمَالِ» إن َم يذ فصت لَمْ ينل مطل الإيضاءِ إلأ عن مجو الحفظ فِي أحد 
الوَجْهَينِء وَمَهْمَا أعْتَفَلَ لِسَائَهُ كَقُرىء عَلَيه كتَابُ الوَصِيَةَء فَأَشَارَ رَأَسِهٍ كفَئ (س). 


قَالَ الرَافِمِيْ: لا بُدٌ في الوصاية مِنَ الإيجاب؛ بأنْ يقول: أوصيت إليك 
وفوّضْتٌء أو أقميّكَ مقامي وما أشبه ذلك» ويجوز فيها التأقيتُ؛ كما سبق من جواز 
التعليق» وذلك نحو أن يقول: أوصيتُ إليك إلى سنةٍ أو إِلَئ أن يبلغ ابني فلان» أو 
يوصي إِلَى زوجته إِلَىئ أنْ م وأما القبولٌ: فالظاهر اشتراطه» وأشار بعضهم إلى 
خلافٍ فيه وحَكى » الأستاذ أبو منصور وجهين ؛ ؛ في أن عمل الوصيّ» هل يقوم مقام 
لفْظٍِ القبول» وكل هذا مأخودٌ من الوكالة» ولا يشترط وقوعٌ القبول في حياة الموصي» 
وهل يعتد به في حياته وجهان: 


أظهرهما: ويخكئ عنء ابن سريج ‏ رحمه الله » لا؛ كما لو أوصّئ بمالٍ يُشترط 
وقوعٌ القبول بَغد الموت. 
والثاني : تعم» كما لو وَكُلَهُ بعمل يتأخر وقته» يكون القَبّول في الحال والامتثال 


في المِسْتَفْبّلٍِء والرد في حياة الموصي علَئ هذين الوجهين» فعلى الوجّه الأول» لو رد 
في حياته» وَقِبَلَ بعد موته» جازء ولو رد بعد الموت» لغت الوصاية. 
ثم إن فصل الموصي» فقال: أوصيتٌ إليك في قضاء دُيُوني» وتنفيذ وصاياي 
ددن في مال أطفالي» والقيام بمصالحهم» أو ذكر بض هذه الأعمال» فذاك وإن» 
اقتصر علَل قوله: «أوصيتُ إِلِيك فهو لغوء كما لو قال: كلتك ولم يبيّن ما فيه 
التوكيل» ولو قال: أزقئيت إليك. أو أقمتك مقامي في أمر أطمَالِي» ولم يذكر 
التصرّف» فوجهان: 


أحدهما : أنه ليس له إلا حفظٌ أموالهم؛ تنزيلاً على الأقلّ . 


)١(‏ وأبدى ابن الرفعة معنى آخر فقال: يجوز أن يظهر فائدة الوصاية في تنفيذ الوصاية بالأعيان في 
حال غيبة الموصى لهمء وفي حال تعذر القبول فيكون الأعيان تحت يد الموصي. ولولا الوصاية 
لكانت في تلك الحالة تحت يد الحاكم انتهى. وتظهر فائدتها في الودائع والعواري والغصوب في 
مطالبة الوصي بها لتصل إلى يد أصحابها وتبرأ ذمة الميت عنها. 
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والثاني : أنّ له الحفْظ والتصوّف؛ اعتماداً على العُزف . 

قال صاحب «التتمة»: والمذهّبٌ هذاء وذكر بدل الوججه الأوّل وجهاً: أن الوصاية 
لا تصِحٌ؛ حتى يبين ما فوضه إليه» فحصل في المسألة ثلاثةٌ أوجهء وقد عرفت بما 
ذكرنا أن قوله في الكتاب «فإن لم يذكّر التصرّف. . .2 إلى آخرهء ليس المرادُ منه ما إذا 
اقتصَّرٌ علّئ قوله: «أوصيتٌ إليكٌ» فلا خلافٌ فيه» وإِنَّما المرادُ ما إذا قال: أوصيتٌ 
إليك في أمور أَطَفَالِي؛ ولم يتعرّض للتصرف» ولوا عتقز لسانه. فأوصى .بالإشارة 
المفهمة» أو قُرِىءَ عليه كتابُ الوصية» فأشار برأسه أنْ ,ّ عَم صحكّت؛ لأنّه بالعجزٍ. 
صار كالأخْرّس» وعن أبي حنيفة : آنها لا تصخ؛ والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالُِ : وَل أَوْصَئ إِلَبِهِ في : بَعْض التّصَرنَاتٍِ لَمْ يَتَعَدَّ (ح) ما رَسَمَهُ لِأنهُ 
مُمَصَرّفٌ بِالإِذْنٍ» وَلَوْ أَوْصَئ إِلَى رَجُلَينِ َمُطْلَفُه مول عَلَى التعَاوْن؛ حَنّى لآ يَسْتَقِلٌ 
أَحَدُهُمًا بِشَيْءِ إلا ا را إحَ بِإِنبَاتِ الأستفلال, فَإِنْ لَم يَقْثْ يَبَثٌ يَنيْثْ الاسْتفلال قَمَاتَ أَحَدُهُمَا لم 
مد الثاني حَى 5 ِنَصّبَ القَاضِي بَدَلا عَنِ المَيِتِ نما رَضِيَ رأ وَاجِدِء وَلَوْ أوْصَئ 
إِلَى رَيِْدِ ث نم أَوْصَئ إِلَى عَمْرِوء فَإِنْ قبلا جَمِيعاً كَانَا شَرِيكَينِ 0 
ِالتَصَرّفٍِء وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ نّ الآخَرء أنْمَرَدُ بِالنَصَرّفِ وَلّو أَوْصَئ إلى رَنِدِ ثم قَالَ 
ضَمَمْتُ إِلَيِكَ عَمْرآء فَقَبِلَ عَمْرُو دُونَ رَنِد لْمْ يكن لِعَمْرو الانْفِرَادُ حَنّئ يَضْمّْ القَاضِي 
َي أميناً آخر ؛ لآنَ لَْظَ الضَمْ لِلشْرِكَة وَمَهمًا أحمَلَفٌ الوَصِانٍ في تَْينِ مَنْ يَضْرَفٌ إِلَبه 
الوَصِيَّةٌ مِنَ القُقَرَاءِ أو فِي حِفْظٍ المَالٍ تَوَلّئ القَاضِي الآمْرَ المُتَتَارّعَ فيه وَقَدْ قِيل: إِنهُ 
ِقَسّمْ المَالُ بَينهُمَا إذَا قَبِلَ القِسْمَةَ مَهْمَا تَتارَعَا ِي الحِفْظ . 

قَالَ الرّافِمِيْ : في الفضل مسائل : 

إحداها: إذا أوصّئ إليه في بَعْضٍ التصرّفات» لم يتعداها؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ 
حيتٌ قال: إذا أوصّئ إليه في شيءٍ مما يُوصّئ فيه صار وصيّا في جميع ما يُوصَّئ فيه. 

لنا: أنّه متصرّف بالإذن والتولِيّة فأشبه الوكيل والحاكمٌ لا يتصرّفان في غير ما 
فوض إليهماء وأيضاً: فالوصيُ أمينٌّء لا يثبت أمانته في غير المؤتمن فيه؛ كالمودع . 

الثانية : : يجور ز أن يُوصىَ إلى أثنين» فصاعداً؛ كما يجوز أن يُوكُلَ اثنين» ويجور 
أن يُوصِيّ إلى واحدء بصب علة كرفا فلا يتصرّف الوصىّ إلا بإذنه» ثم إذا أوصضئن 
إلى اثنين» نُظِرَ: إن كانت الوصايةٌ في ردُ الودائع» والعُْضُوبء والعواري» وتنفيذ 
الوصية المعئنة» وقضاء الديونٍ التي تشملٌ التّركة على جنسهء فلكل واحدٍ منهما الانفرادٌ 
به» لأنَّ صاحِبٌ الحقٌّ مستقلٌ بالأخذ في هذه الصّورة» فلا يَضْرٌ الانفرادٌ هكذا نقل 


كتاب الوصايا/ في الوصاية لحف 


صاحبٌ «التهذيب» وغيره» ولك أن تقول: هذا أحدٌ المواضع الْتى صرّخوا فيها بجريان 
الوصاية في رد الغصوبء والودائع» ل ف ثم وقوع المدفوع 
موقعه وعدّمٌ الردّ والنققص عند انفراد أحدهما بَيّنّ لكنّ تجويرٌ الانفرادٍ لكل واحد منهما 
ليس بِبَيْنِ فإن تصرفهما في هذه الأموال مستفادٌ من الوصاية» فليكنْ بحسب الوصاية» 
ولتجيء فيه الأحوالٌ التي نذكُرها في سائِرٍ التصرّفات» وستَجِدُ في كلام الأصحاب ما 
هو كالصريح في أنَّ الحكم كما ذكرتة وإِنْ كانتِ» الوصايةٌ في تفْرِقَهِ الثلث» وأمور 
الأطفال» والتصرّف في أموالهم فلها أحوال ثلاثٌ: 

إحداها: أنْ يثبت الاستقلال لكل واحدٍء فيقول: أوصيتٌ إليكماء أو إِلّ كلّ 
واحد مِنْكمَاء أو يقول: كل واحدٍ منكما وصي في كذا: قال: «أبو الفرج الزاز ‏ رحمه 
الله - أو يقول: أنتما وصياي فى كذاء فلكلٌ واحدٍ منهما الانفرادٌ بالتصدّفء وإذا مَاتَ 
أحدمُما أو جِنّ أو فَسِقّ. أو لم يقبل الوصاية» كان للآخر الانفرادٌ» لتقت نط 
أحدِهِمّاء ‏ فكذلك للآخر الانفراد» وللحاكم أن يضم إلى ضعيف النّظرَ مَنْ يعينه» كما لو 
أوصئ إلى واحدٍء فضعف نَظَرَهُ. 

الحالة الثانية: أنْ يشترط اجتماعهما على التصرّفٍ» فليس لواحدٍ منهما الانفرا3ٌ 
وإِنِ انفرّدٌء لم ينفذ البيع والشراء والإعتاق» ويضمن ما أنفق على الأطفال وإنْ مات 
أحَدُّهُماء أو فْسَقَ أو جُنٌء أوغَابَء أو لم يقبل الوصية نصب الحاكم بَدَّلاً عنه 
ليصرّف مع الآخرء وهل له إثباتٌ الاستبداد للآحْر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما ينصب القيّم الواحدء ابتداءً. 


وأصحّهما: لا؛ لأنّه لم يرضض تأيه وخدهء ولو ماتا فعا فهل للحاكم نضصبٌ 
واحدء أم لا بد من اثنين اتّباعاً لرأيه في التفويض إِلَى اثنين» فيه الوجهان: قال إمام 
الحرمين : وليس المرادٌ من اجتماعهما على التصرّف تلفظهما بِصِيّغْ العقود معاء بل 
المرادٌ صدوره عن رأيهماء ثم لا قَرْقَ بين أن يباشِرَ أحدّهُماء أو غيرهما بِِدْتِهِمَا. 

الحالةٌ الثالثة: أنْ يطلق قوله: أوصيتٌ إليكُمّاء ويقتصِرٌ عليه؛ فالحُكم كما لو قيّد 
بالاجتماعء والتعاونٍ؛ لأنّه محتمل”“». فينزل عليه؛ أخذاً بالأقل» وبهذا قال مالك 
وأحمد ‏ رحمهما الله -: وجوز أبو حنيفة لكل واحد منهما الانفراد بشراءٍ الكَمَّن ومواراة 
الميّت وقضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء ورد الودائع» والإنفاق على الصغارء وقَبُول 
الهبة» لهم والخُصّومة عن الميت» وَمَنع مِنْ شراء العقار» وسائر التصِدّفاتء وقَّاسَ 
الأصحابٌ ما جوّزه علّئن ما منع وعلّن ما إذا وَكُلَ اثئين» وأطلق حَيْتٌ لا يمر رد 


)١(‏ في ب: المُتيقن. 
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أحدهما بشيء من التصرفات. وقوله في الكتاب: «فَإنْ لم يَثْبْتْ الاستقلال» فمات 
أَحدَُهُماء لم ينفردٍ الثاني» حيث ينصب القاضي بدلاً عن الميت» يوافق الوجه الذاهب 
إلَن أنه لا يجورٌ إثبات الاستقلال للثاني» ويمكن إعلامه بالواو؛ للوجه الآخر. 


المسألة الثالَةٌ: إذا قال: : أوصيتٌ إِلَى زيدٍء ثم قال : أوصيتٌُ إِلَ عمروء لم يكن 
قوله الثاني عَرْلاً للأولٍ» ثم إنْ قُبلاء فهما شريكان» وليس لأحدهما الاتفراد بالتصرّف» 
رن كل انها قون لأا انفرد بالتصرّف ولو قال للثّاني : : الذي أوصَيْتٌ به إِلَى فلان» 
فقد أوصيتُ به إلَنِكء فهو رجوعٌ» وهذا كله كما مر فيما إذا أوصّئ بمالٍ لزياٍ» ثم أوضَئ 
به لعَمْرِوء وفي النَّهِذِيبٍ: : أنه ينفردٌ كل واحد متهماء إذا قال: أوصيتٌ إِلَى زيد» ثم قال: 
أوضيت إن عمزوة والاعتمادٌ علّئ الأول» وهو المذكورٌ في «التتمةء. ولو أوصئ إلى 
زيد» ثم قال: ضممتٌ إليك عمراء أو قال لعَمْرِو: ضمَمْيُكَ إلى زيد”'©» فإِنْ قيل عمروء 
دُونَ زيد» لم ينفرذ بالتصرف» ولكنْ يضم القاضي إِلَيْه أميناً؛ لأنّه لم يفرده بالوصاية» بل 
جعله مضموماً إِلَى غيره وذلك يقتضي الشركة» وينبغي أن يجيء في إثبات الاستقلال له 
الوجَهَان» وإِنْ قبل زيدٌ دون عمرو. فانْذي حكاه المتولّي وصاحبُ الكتاب في «الوسيط» 
أنّهِ ينفردٌ بالتصِدُفي؛ لأنّه أفرده بالوصاية إِلَيْه ويشبه أن يُقَالَ: إِنْ ضمٌّ عمرو إِلَيّْه بسلب 
استقلاله» لأنَّ لضم كما يشْجِر بعدم الاكتفاء» فالمضموم يُشْعِر بعدم الاكتفاء بالمضموم 
إليه» فليصر عمْرو مشرفاً لزيد» وإِنْ قبلا جميعاًء فلفظ «الوسيط» أنْهما شريكانٍ» ويشبه 
أن يقال: زيدٌ وصّى وعمررٌ مشرفٌ عليه. 

المسألة الرابعة: إذا أوصئ إل مين فاختلفا فى التصرّف,» نُظِر: إِنْ كانا 
مستقلَْنَء وقال كل واحد [منهما]"": أنا أتصئفء: حكى الشْيْخٌ أبو حامد ‏ رحمه الله 
-: أنه يقسم بينهما؛ حو يتصرف كل واخل نيما في انهه فإِنْ كان الشِيْءْ ممًا لا 
ينْقَسِمُء ترك بينهما؛ حبَّ يتصرفا فيه» لأنّه ليس أحدُهما بأولّئ من الآخر. 

وقال غيره: لا حاصل لهذا الخلاف: ومن سبق» نفذ تصوّفه”" وإِنْ لم يكونا 
مستقلين» أمرهما الحاكم بما يَرَى المصلحة فيه فَإِنِ امتنع أحذّهُماء ضَمٌّ القاضي أميناً 
إلى الآخرء وإن امتنعاء أقام مُقَامَهُما آحْرَّيْنِء ولا ينعزلان بالاختلافٍ» بل الآخران 
نائبان عنهماء وإِنٍ اختلفا في تعيين من تُضرّف إليه الوصيّة يْةُ من الفقراء» عَِّنَ القاضي من 
يرام» وإِنٍ اختلفا في الحفظء قال الشافعيٌ - رَخيِيَ الله له - : يقسّم بينهما واختلفوا في 
موضع النْصء فَعَنْ أبي إسحاق رحمه الله -: أنه أراد ما إذا كَانَا مستقلَيْنِ؛ فيكسنع 


)1١(‏ في ب: إليك. (0) سقط في: ز 
() قال في الخادم: قضيته أن عامة الأصحاب على خلاف مقالة أبي حامد لكن سيأتي في كلامه عن 
أبي إسحاق ما يوافقه. 
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ولكلٌ واحدٍ منهما التصرّف فيما في يده؛ وفي يد صاحبه» أما إذا لم يكونا مستقلَيْنِ» 
فلا ينفرد واحدٌ منهما بحفظ شيء» وقال أكثرهم يُقَسْمْ سواءٌ كانا مستقلَيْن» أم لاء 
لأنّه إذا كان المالٌ في يدهماء كان النصفٌ في يدٍ كل واحدٍ منهماء فجاز أنْ يعين ذلك 
النصف» فيحصل في الفسفة؟ إذا لم يكونا مستقلَيْنَ وججهان» ثم إذا قسمء وتَتَارَعَا في ش 
عين النضفٍ المخفوظ» فوجهان. في أنه يقرع بينهماء أو يُعَيْن القاضي الأول منهماء 
وهو الذي أورده الحنّاطِيُ رحمه الله -: هذا إذا كان المال المتنازعٌ فيه مما ينقسم [أما 
إذا لم ينقسم]”"© فيحفظانه معاً إن أن يجعلاه + في بيت» ويقفلا عليه» أو بأنْ يرضيًا 
يثالث يحْمّظُه من جهتهماء وإلاٌ تولى القاضي حفْظهء وهكذا الحكمٌ» إذا كان مما 
ينسم وقلنا: إنّه عقت عند عدم الاستقلال» * ثم ذكر صاحبٌ «الَّهْذِيتُ» أن 
التفصيلٌ المذكورٌ فيما إِذَا جَعَل إليهما التصرّف» وأختلقا أي الحفظ إلى التصرّف» فأمًا 
إذا جعل الحفظ [إلى اثنين ن» الم ينفرد أحدهما بحاك؛, وقوله في الكتاب: «ومهما اختلف 
الوصيّان» ظاهر اللقظا يقتضي التصوير في المستقَلَيْن» »؛ لكنّه ذْكَرَ عند الاختلاف في 
الحفظ ]29 وجهين ؛ ؛ في أن القاضي يتولاه» ويقسّمء وليس عن الأصحاب هذا 
الخلآثء إلا في صورةً عَدَّم الاستقلال» فليحمل الوصيان”" على الموصّئ إليهماء 
وقوله : «مهما تنازعا في الحفظ» أشار به إلى أن وج القسمة مخصوص بالاختلاف في 
الحفظ ولا مجال له وفيما إذا اختلفا في تعيين الفقير وعلى ما حكينا[ه] عن الشيخ أبي 
حامد أنَّه له يُقّسمْ هناك أيضاًء هذا تمام النْظر في الأركان» والله أعلم . 

قَالَ الْمَرَالِنْ : أَمَا أَخكَامٌُ الوصَايَةٍ فَإنْهَا عَقْدٌ جَائِنٌ وَلِلوَصَيّ أن يَعْزْلَ نَفْسَهُ (ح) 
مَهْمَا شَاءَء وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَ الصّبِيْء وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِ بالمَغْرُوفِء وَلَيِسَ لَه أن يُرَوْجَ 
الطْفَالَ وَلَهُتَزوِيجٌ إِمَائِهمْ وَعَبِيِهمْ عَلَى الأظهرٍ» وَلَيسَ لَهُ أن يَتولْى طَرَكْي العَقْدِء وَأَنْ 
بيع من َفْسِهِ بخِلآفٍ الأبء وَلَيِسَ ا لَهُ أن يَشْهَدَ لِلأَطْمَالٍ بِمَالِء إِذْ يَسْتَفِيدُ بها وَلآبَة 
النٌصَرِّفٍ فِيهء فَإِنْ لم يَكْنْ وَصِياً إل ني الثُلْتْ أَسْتَفَادَ أنَسَاعَ التَصَدُّفٌ بأنْسَاع الثُلْثِْء 
وَمَهُمَا نازْعَهُ الصَبِي في كُذرٍ التفقَة وَنسَبَهُ إِلَى الرْيَادة فيها أو نَسَبَهُ إلى الخيائةٍ فِي بَبِع 
قَالقَوْلَ قَلُ الوَصِيّ فَِنّه أَمِينَ وَالأَضْلٌ عَم الخِيّائة» وَإِنْ نَارّعَهُ في تاريخ مَوْتِ الأب أ 
تَكثِير النَفَمَةٍ أو في دَفْع المَالٍ إَِيهِ بَعدَ البُلُو فَالقَولُ قَولُ الصَّبيٌ» إذ الأضلٌ عَدَمْ الرّدُ 
وَالمَوْتٌ وَإقَامَة البيئَةِ عَلَيهِما مُمْكنٌ . 

قَالَ الرَافِمِيُ : منْ كام الوصاية الجوازٌء فللموصي الرجُوعٌ مَتى شاءء وللوصيّ 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط في: ازء 
(6) في ز: الوصيتان. 
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عزل نفس متو 30 , 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لِيْسَ له عزُلُ نفْسِه بغد مؤت الموصِيء ولا في 
حياِه إلا بحضُوره لنا: أنه متصرّفٌ بالتولية والتفويض» فأشبه الوكيلٌ وقيّم الحاكم . 

ومئها: الوصك”") يقضي ديون الصبيٌّ من الغرامات» والزكوات» وكفارة القتل» 
وفي الكفارة وجَهُ [لأنها ليست على الفور وينفق عليه وعلى من عليه نفقته كما ذكرنا في 
التتمة في «بابٍ الحَدجر» ولينفق بالمعروف». وهو ألا يكون فيه إسرافٌ ولا تقتير”” » فإِنْ 
أسرف » ضَمِنَ الزيادة» ويشتري له الخادمٌ عند الحاجة» إذا كان مثلّه يخدم. 

وإذا بلغ الصبيٌ ونازعه في أَضلٍ الإنفاق» صُدَّق الوصي بيمينه» لأنّه يعسر إقامة 
البينة عليه ولو قال: أسرفت في الإنفاق» فإِنْ كانَ ذلك بعد تعيينهما قذْرَ النفقة» نُظِر 
فيه» وصدّق من يقتضي الحالٌ تصديقة» وإنْ لم يعيناء فالمصدّق الوصيٌ؛ لأنّه يدعي 


)١(‏ قال النووي في زياداته: إلا أن يتعين عليه» أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض 
وغيره. والله أعلم. 1 
هذه الزيادة تابع الشيخ فيها أبا عمر واين الصلاح في فتاويه. وكذا أجاب الشيخ ابن عبد السلام 
وزاد ولا يصح عزله» وذكر في الخادم عن بعضهم أنه قال: إذا كان حفظ مال اليتيم فرض كفاية 
والشروع في فروض الكفاية يوجب الاتمام على الأصح فينبغي أن يحرم على الموصي عزل نفسه 
مطلقاً. وجوابه أن ذلك في قطع يفوت به المقصود كصلاة الجنازة دون ما لم يفت لأن محل 
الجواز إذا لم يضيع بعزله» ومحل الجواز أيضاً إذا لم يكن إجارة لازمة فإن كانت فقد ذكر 
الماوردي أنه يلزمه القيام بها وإن ضعف عنها استؤجر من ماله من يقوم مقامه فيما يعجز عنه وله 
الأجرة المسماة. 
قال في الخادم : وفي كلامه إشكال من وجهين: 
أحدهما: تجويزه الإجازة فيه فإن الشروع لا يتصل بالعقد ويمكن تصويرها بما إذا استأجره 
القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها. 
الثاني : هذه إجارة عين فكيف يستأجر غيره. 
قال صاحب الخادم ‏ وسكتا يعني الشيخين عن حال الوصي قبل القبول هل يلزمه أم لاء ونقل 
عن الماوردي أنه قال: إن كان يعلم من نفسه الأمانة والقدرة فيستحب له القبول» وإن لم يعلم 
من نفسه ذلك فيختار له أن لا يقبل. 
قال الزركشي: وعلى هذا فإن علم الخيانة أو التضييع فالوجه التحريم إلى آخر ما ذكره في 
الخادم . . 

(5) قال في الخادم: إنما يقضي الدين عند الطلب وما قاله في كفارة القتل هو فيما إذا أعتق من مال 
الصبي» فإن كان الاعتاق عن الصبي من مال الصبي لم يجرء ولا بد من قبول الحاكم بخلاف 
الأب والجد. كذا قاله المصنف في باب كفارة القتل» وأطلق في الصداق المنع في صورة الولي 
من مال نفسه. 

زلرفق سقط في: ز. 
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خيانته» والأصلّ عدمٌ الخيانة» وفي «التهذيب» أن مِنْ الأصحاب مَنْ جعل في قبولٍ قوله 
في قَذْر ما ينفق عليه وجهَيْنَء وهذاء على غرابته» يجيء في أصل الإنفاق17» ٠‏ بطريق 
الأوّئء ولو ادّْعَئ على الوصيّ: أنّه خان في بيع ماله بآن باعه من غير حاجة ولا 
غِبْطَةء فالّذي في الكتاب إطلاقٌ القولٍ بتصديقٍ الوصيّ توجيهاً بأنّ الأضلّ عدم الخيانة» 
وقد ذكرنا في «باب الحَججرا أنّ من الأصحاب من جَعَلَ المسألةَ علّى وجهين» ومنهم 
مَنْ قال: لا يصدّق في العقارء وفي غيره وجهانء ورجّحوا وجه المنع» علّئ خلافٍ 
جواب الكتاب» وربما يُعَارَضُ قوله: «إذ الأصلٌ عدم الخيانة» بأنْ الأضلّ عدم الحاجة 
وَالغْبْطةٍ ويأن الأصلّ عدم استمرارٍ ملكه. | 

ولو تنازعا في تاريخ مَرْت أبيهء فقال: مات منذُ خمس سنينء وقال الوصيم منذ 
ست وهما متفقان على اتفاقه من يوم الموتٍ» فعنء الإصطخريٌٍّ ‏ رحمه الله -: 
تصديق الوصيّ » والأصحٌ خلافهء وهو المذكور في الكتاب؛ لأن الأصلّ عدم الموت 

فى الوقت الذي يدعيه» وإقامة البينة عليه هينةٌ بخلاف الإنفاق ولو ادّعَى الوصيٌ دفْعَ 

المال إليه بَعْد البلوغ؛ وأنكرّء فهو المصدّق بيمينه» وعلى الوصيّ البينة» وفيه وجه أنّه 
يُصدّق الوصئئ» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ والمسألةٌ مذكورةٌ مرة 
في «الوكالةِ» مشروحةٌ هناك» نعم» لفظ الكتاب في «الوكالة»: القَيّمم وحكم الوصيّ وقيّم 
الحاكم واحدّ في ذلك ويُقبل قولهما في دعوى التَّلَفٍ بالعَضْبء والسرقةٍ» والنزاع بَئْن 
الوصيٌ» والمجنونٌ بَعْدَ الإفاقة في جميع ذلكء كنزاع الصبيء إذا بلغ» وإذا بلغ الصبيُ 
مجنوناً أو سفيهاًء استمر ولاية الوصيّ على ما سَبَقَ في «باب الحججر» ثم يُنْظرٌ: إِنْ رأئ 
أن يدفم إلى المبذر نفقة أسبوع فعلء فإِنْ كان لا يَثِقُ به دَفَعَها إِلَيْه يوم بيوم» ويكسوه 
و مثلهء فإِنْ كان يخرقهاء هدد فإِنْ لم يمتنع» اقتصر في البيت علّئ إزار» فإذا 
خَرَجّ كساهء وجعل عليه رقيباً. 

َمِنْهَا: ليس للوصي تزويجٌ الأَطْفَالِء ذكر الموصى له ذلك أو لم يذكر؛ لما مر 
وإذا بلغ الصبيٌ سفيهاء استمرٌ نظر الوصيٌ» واعتبر إذنه في نكاحه؛ علّئ ما سنذكر 
حكمَ نكاح السفيه في موضعه ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَاالَى - وذّكر القاضي الرويانئٌ في «الحليةِ» 
أن الوصيٌّ يزوّجه بإذن الحاكم» واعتبارٌ إِذْنِ الحاكم لا مَعْنَى له. 

وأمًا قولهُ في الكتاب: «وله تزويجٌ عبِيدِهِمْ وإِمائِهِم علّى الأظهر» هذا مبنيٌ على 
أن تزويجَ عبدٍ الصغير وأمته» هل يجورٌء وموضع بيانه «كتاب النكاح» وهناك تبين أنه 
غير مساعد على ترجيح وجهِ الجواز.. 


() تقال الخادم: دعوى إغراب البغوي غريب من أن القاضى الحسين وصاحب الشامل والبيان والنهاية 
م: دعوى إعراب ي عريب من صي ٍ 
حكوا الوجهين في الوصي وجزموا في الأب والجد بتصديقهما. 
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ومنهًا: لا يبيع مال الصبيٌّ من نفسهء ولا مال نفسه منهء ولا يتولّى الطرفين في 
بيع مال صغير من صغير» بخلاف الأب؛ لقوّة ولايته» وعن أبي حنيفة رحمه الله -: 
أنَّ له أنْ يبِيعَ مال الصّبىّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل ويتولّى الطرفين. 


لنا: : أنه متصرّف بالتفويض» فلا يبيع المال من نفسه؛ كالوكيل» ويجيء فيما تقدّم 
من نظائر المسألة في الوكالة وجةٌ في أَنّهِ بيع من نفسهء ويتولى الطرفين. 

وَمنْهًا: تجوز شهادةٌ الوصيٌّ على الأطفال» ولا يَجُوزُ زُ أنْ يشهد لَهُمْ بمالٍ؛ لأنّه 
يثبت لنفسه ولاية التصرف» وكذا: لو لم يكن وصيّاً إلأ في تفرقة الثلث؛ لأنّه إذا زاد 
المال» انّسَعَ الثلْتُ الذي هو محل التصرّف»ء ولو كان وصيّاً في مال معيّن» فشهد يمال 
آخرء جاز. 

هذا شرح ما في الكتاب. 

يجوز أن يوكل الوصي فيما لم تجر العادة بنباشرته لمثلهه ولا يبيع شيئاً من مال 
كبار الورثة [بغير إذنهم]”' وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا كان بيع جميع» العينٍ 
أصلح للصّغير والكبير» فله الب من غير إِذْنِ الكبير» ٠‏ وإذا أوضَئ 0 بثلثِ مالهء وليس له 
إلا عبدٌ» لم يبع الوصي إلا ثلثهء وجوز أبو حنيفة حرحمه الج بع الحييع » ولو كان 
الوصي والصبيَّ شريكَيْنء فلا يستقل بالقسمة؛ لأنّهاء إِنْ كانت بيعاً» فليس له توي 
الطرفين» وَإِنْ كانت إفراز حقٌء فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه. 

وفي «فتاوى القمّال» ‏ رحمه الله -: أنِّ ليس له خلْطٌ حنطته بحِئطة الصبيّ ولا 
دراهمه بِدَارَهِمِهِ؛ وقوله تعالى : اتن لغالطوق 4 [البقرةت 011 سول حأ ما 11 
منه للؤإرفاق» وهو خلطٌ الدقيقٍ بالدّقيق» واللحم باللحم؛ اللطبخ ونحوء وأنّه لو أوصّئل 
0 زحلنه فقال: ع م أرضي الفلانية» واشتر مِنْ ثمنها رقبةٌ» فأعتقها عني [وأحج عني] 

شتر من الخبز مائة من فأطعمه الفقراة» فباع الأرضن بتقترةء وكا لا تُوجد الآرضن 
1ك ولا يوجد الحجٌ بأقلٌ من عشْرَةٍء ولا يُباعُ الخبرُ بأقل من خمسةٍء 
فتوزع العشّرةٌ عليها على خمسة أسهمء ولا يحصّلٌ الإعتاق والحَجّ بحصتهماء فيضم 
إلى حصة الخُبْز تمامٌ الخمسة» وتنفذ فيه الوصيةٌ ويردٌ الباقي على الوَرَنَّةِ؛ِ كما لو أوصَّئ 
لكل واحدٍ من زيد وعمرو بِعَشّرة» وكان ثلاثة عشرء ورد أحدهما يدفع العَشّرة إلى 
الآخرء ولو قال: اشْئَرٍ مِنْ ثُلثِي رقبة» فأعتقهاء وأحج عنيء واحتاج كل واحد منهما 
إلى عشرة» فإن قلنا: يقدّم العتقء صُرِفَْتٍ العشرةٌ إلى العثق» وإلاء فينبغي أن يُقْرَع 
بينهماء ولا يُورْع إِذْ لو وُرْعت العَشّرة» لم يحصل واحدٌ منهماء وفي «الجرجانيات» 


)١(‏ سقط في: ز 


كتاب الوصايا/ ذ في الوصاية 24> 


لأبي العَبّاس الرويانيٌ حكايةٌ وجهين في أن الوصيّ؛ وهل يجبٌ عليه الإشهادُ في بيع 
مال اليتيم؟ والأصحٌ المنعٌء ووجهين في أن الوليّ» لو فسق قبل انبرام البَيِع؛ ٠‏ هل يبطل 
البيع”''؟ ووجهين في أن الوصاية» هل تنعقدٌُ بلفظ الولاية بأنْ يقول: م 
موتي؟ ؟ وذكر الأستاذ أبو منصور - رحمه الله -: أن للوصيٌ أن يضارب بمال اليتيم؛ 
بشرط ألا يخرج من البلدء فإن دفعه مضارَيةٌ إلى من يخرج به» ضَمِنَ» وهذا جوابٌ 
علّئ منع المسافرة بمال اليتيم»» وقد سَبَنّ في «باب الححجر»”" أن الأظهر خَلاقُهُ عند 
أمْن الطريق» والله أعلم. 

ولو أوصّئ إلى الله تعالّى» وإلى زيدٍء فقياسٌ ما سبق فيما إذا أوصّئ لله تعالّئ» 
ولزيدٍ مجيء وجهين : 

أحدهما: أن الوصاية إلى زيد. 

والثاني: أن الوصاية إِلَى زيدٍء وإلى الحاكم”©» ويدلٌ عليه ما رَوَيْئَاه في أوّل 
الباب منْ وصاية ابن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

ولو أوصّئ بشيء لرجل لم يذكره. وقال: سمّيته لوصيٌ» فللورنّة ألا يصدقوه 
وفي شرح «أدب القضاء» لذبي عاصم العبّادِيٌ رحمه الله -: «أنه لو قال: سميته لوصيٌّ 
زيدٍ وعمرو» فعيّئًا رجلا» استحقه. وإن اختلفا في التغيين» ٠»‏ فقولان في أنه تبطل 
الوصية» أو يحلف كل واجد منهما مع شاهده وفي الزياداتٍ لأبي عاصم : «أنه إذا خافق 
الوصئُ أن يستولِيَّ غاصبٌ علّى المال» فله أنْ يودي شيئاً؛ لتخليصه والله يعلم المفْسِدَ 


من أل ٠.‏ / لكا 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح. 
قال في الخادم: والظاهر أنه لا يبطل بل يقوم الحاكم مقامه» ويفعل الأحظ للمولى عليهء وهذا 
فيما إذا لم يبلغ الصبي رشيداً فلو بلغ فينبغي انتقاله إليه. 

(؟) قال في الخادم يشبه أن يكونا في كونها كناية وأن يكونا في غير منصوب القاضي. 

(9) قال الشيخ البلقيني: الذي ذكره في الحجر جواز المسافرة في البر فأما المسافرة في البحر فإنه لا 
يجوز وإن كان الغالب فيه السلامة على المذهب كما سبق في الحجر في زيادات النووي وإن 
النص يقتضي ‏ خلافه. 

(5) قال في الخادم: كلام الرافعي يشعر بترجيح الأول والظاهر القطع به فإن المفهوم عرفاً من إطلاق 
هذا اللفظء وإنما يذكر اسمه تبارك وتعالى تبركاً وتوكلاً واستعطافاً إلى آخر ما ذكره. 

(0) قال في الخادم: ويجب اجتهاده في ذلك الشيء حتى لا يدفع له قدراً مع ظنة اندفاعه بما دونه ثم 
ذكر احتمالاً بعدم الدفع وهو ضعيف. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: عامل القراض والشريك 
إذا دفع مالاً لتخليص مال القراض من الظالم ينبغي أن يلحق بذلك. 


كتابٌ الوَدِيعةٍ 


3 ل حَقِيقَيُهَا أَسْيَنَابَةٌ في حِفْظٍ المَالٍء وَأَرْكَانَهَا كَأرءً كَانٍ الو كالة 


قَالَ الرّافِعِي : 50 العلماء في الباب بقوله تعالئ :إن الله َأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا 
الأَمَانَاتِ إِلَى أميِها» 1 [العتاء 80 , 2 وبقوله 0 ليود الذي أو أَؤْتَمهَ د البثره 


9 هي المالُ 0 عند الغيْر؛ 0 ٠‏ وَالجَمْعٌ «الودائع»» 0 
الوديعة» أي: اسِتَحْمّظَه إياها . 


وعن الكسائي رحمه الله تعالى ‏ يقال: «أودغنّه كذاء إذا دفْعْتٌ إليه الوديعة. 


وأودعته كذاء إذا دَفْعَ م إليك الوديعةً» [فقبلتها] فهي من أسماء الأضداد» والمشهورٌ في 
الاستعمال المعئّل الأول» وقد ذكر أن اللّْظ مشتقٌ من الدعة» وهي الحفظ والدّاحَةٌ 


ويقال: وَدَعَْ ع الرجل» فهو وديع مم ووادع؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودّع. له تبدّل ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود. والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة» تفرد به طلق بن غنام عن شريك» 
واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس» وفيه أيوب بن سويد مختلف فيهء وذكر 
الطبراني أنه تفرد به» وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» وفي 
إسناده من لا يعرف» وزذ عل أن خازة : والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخرء 
وفيه هذا المجهولء. وقد صححه ابن السكنء ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف» 
ومن طريق الحسن مرسلاً» قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت» وقال ابن الجوزي: لا يصح 
من جميع طرقه» بوقة أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قاله 

فق قال في الخادم: 55000 كالنجاسات المنتفع بها لا يصح إيداعه 
وخرج بقوله «الموضوع' الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوباً إلى داره» والعين في يد 
الملتقط فإن الاثتمان فيها من جهة الشرع لا من المالك إلا أنه قد يخرج العقار وسيذكر الرافعي 
أنه لا فرق بين المنقول والعقارء ثم قال وخرج بقوله ليحفظه يد الغاصب ويد المستعير إلى آخر 
ماذكره. 


أن 


كتاب الوديعة 1م 


تستعملء أو مِنْ قولهم: يدع كذا أي: يَثْرُ كَهُ؛ لأنها متروكّة مستقرة عند المودّع”" 

ومَنْ ودع وديعة» وهو عاجرٌ عن حفظهاء لم يَجرْ له قبولها”": وإنْ كان قادرأء لكنه 
لم يَثِقْ بأمانة نفسهء فمنهم: مَنْ يقول: لا يجُورُ له القَبُول0"» ومئهم: من يقول: 
يُكْرَهُء وإن كان قادراً علّن حفظها واثقاً بأمانةٍ نفسه» فِيسْتحَبٌ له القبول» فإن لم يكن 
هناك غيره. فقد أطلق مطَلِقُون تعْيِينَ القبول عليه» وهو محمول علّئ ما بينه الشيحُ أبو 
الفرّج في «الأمالي» وهو أنه يجب أضْلّ القبول» دون أن يتلف منفعة نفسه» وحرزه في 
الحفظ» من غير عوّض وقوله في الكتاب: «وحقيقتها استنابةٌ في حفظ المالٍ» ظاهرٌ 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة. من الودعء وهو: الترك. قال ابن القطاع: ودعبت الشيء 
ودعاً: تركته. وابن السكيت. وجماعة غيره» يتكرون المصدرء والماضي من (بدع» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم». «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله 
كي . «اتركوا الترك ما تركوكمء ودعوا الحبشة ما ودعوكم؛ فكأنها سميت وديعة» أي: متروكة 
عند المودع. وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
ينظر: الصحاح: 1597/7.» المغرب: 474» المطلع: 779 واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصدق. 
عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف 
آخر:. توكيل من حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 
عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. 
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . 
ينظر: الإنصاف: .7١77/5‏ الشرقاوي على التحرير: 945/7: حاشية الدسوقى: "/419» 
كشاف القناع: 157/4. مجمح الأنهر 1/ /ا7*. الفواكه الدواني 781//7. 1 

(0) قال في القورت: هذا واضح إذا جهل المالك الدافع حاله لا ما إذا علم به» فلو أخذها فهل تكون 
ا 0 والأقرب المنع» لأن المالك رضي بيده. نعم لو أودعه 
وكيل أو لي حيث يجوز له الإبداع ضمن بمجرد الأخذ. قلته تفقهاً ثم رأيت في محيط ابن يونس 
تقييد التحريم على العاجز بما إذا ظن المالك به القدرة. 

لم يصرح الشيخ بترجيح لكن النووي في المنهاج جرى على الكراهة. 
قال في القوت: وبالتحريم أجاب أصحاب الحاوي والمهذب والذخائر والمحيط والحلية ثم قال 
ويتجه أن يقال إن غلب على ظنه الخيانة أو علمها من نفسه. وعادته حرم وإن غلب على ظنه 
الحفظ وأداء الأمانة فلاء وإن تردد على السواء فوجهان وقال ابن الرفعة: إن للخلاف التفاتاً على 
الخلاف فيما إذا خاف الخيانة هل يجوز الالتقاط. وقد يُرتب لأن خوف الخيانة فوق عدم الوثوق 
بالأمانة. قال: ويظهر أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير اطلاع المالك على الحال فإن أطلعه 
فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة» وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول فإن تعين فقد يقول عند 
الخوف به أيضاً كما في ولاية القضاء انتهى . 
وهذا كله في المتردد ولا ترجيح عنده كما أشرت إليه. انتهى كلام القوت. 


84" كتاب الوديعة 


النظم يقتضي عَْدَ الكتابة إلى الوديعة» [لكن الوديعة]”'2 في تفسير الفقهاء واللُمَوييْنَ همي 
المال نفسهء والذي ذكره حقيقةٌ الإيداع» فليتناول”" اللفظ وفي لفظ «المال» ونحوه ما 
يبين أن الخمر ونحوها لا تودع» وإذا كان الإيداعٌ عبارةٌ عن الاستنابة في الحفّظ. كان 
توكيلاً خاصّاًء فلذلك قال: «وأركاثها كأرْكَانِ الوكالة» وأركانٌ الوكالة على ما بينت في 
بابها أربعة: ما فيه التوكيل؛ وهو الحفظ ها هناء والوكيل» والموكلء ويُسَمْيَانٍ في هذا 
التوكيل: المُودِعُ والمودَعٌ» والصيغةٌ» ولا بد من جهة المودع من صيغة دالة على 
الاستحفاظ ؛ كقوله: استودعْتُكَ هذا المالّء أو أودعتّكَ»: أو استحفظتك. أو أنبتك في 
حفظهء أو أحفظه عندكء أو هو وديعةً عندك» وما في معناها"". وهل يُعْتَبّر القبول 
باللفظ من المودّع؟ قيل: لاء ويكتفي بالقبض بكيفيته في العقار والمَنْقُول» وقيل: نعم 
وقيل : يقَرّق بين أن يقول: أودَعْتّكء وما هو على صيغ العُقُودء وبين أن يقول: احفظه 
أو هو وديعة عندك؛ وهي بعينها كما ذكرنا في الوكالة» والأظهَرٌ الأوّل» وإلّى هذه 
الجملة أشار بقوله «وصيعَتّها كَصِيعَّتِها؛ ولو قال: إِذَا جاء رأ الشهرء فقد أودعتك 
هذاء فجواب القاضي الرويانيٌ في الحلية» الجواذ؛ والقا تخريه على الخلاف في 
' تعليق الوكالّة» ولو جاء بماله ووضعه بَيْن يَدَيْ غيره» ولم يتلقّظ بشيءء الم يَحْصَلٍ 
الإيداعٌ» فلو قبضه الموضوعٌ عندهء ضَمِئَهٌُ» وكذا لو كان قد قال مِنْ بل : أريد أن 
أودعك» ثم جاء بالمالٍ» وإن قال: هذا وديعتي عندك» أو احفظهء ووضعَه بين يديه» 
فإن أخذه الموضوعٌ عنده» تَّمْت الوديعة» إذا لم يعتبر القبولٌ اللفظئٌ» وإن لم يأخذهء 
: نِْر: إن لم يتلفظ بشيء» لم تكن وديعةٌ» حتى لو ذهب وتركهء فلا ضمانَ عليه» نعم : 

7 » إن كان ذهايه بَعْد ما غاب المالِكُ» وإن قال: قبلْتٌ أوضعه فوضعهء كان إيداعاً» ' 
كما لو أخذه بيده كذا قال في «التهذيب» وقال في «التتمة»: أنه لا يكونٌ وديعة» ما لم 
يقبضهء وفي فتاوى صاحب «الكتاب» ‏ رحمه الله أنه إنْ كان الموضِعٌ في يدهء فقال: 

ضغةء دخل المال في يد لحصوله في الموضع الذي هو في َيه وإِنْ لم يكَنْ كما لو 
قال: انْظْرْ إِلَى متاعي في دكاني» فقال: نعمء لم يكن”*' وديعة» وعلى الأول: لو 
ذهب”؟ الموضوع عنده» وتركه» فإن كان المالك حاضراً بعدء فهو رد للوديعة» وإن 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: فليأول. 

(0) قال في القوت: هذا في الناطق الحاضرء وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكذا كتابة الغائب فيما 
أراه وكذلك الحاضر بالبلد على الأصح كالبيع وأولى. 

(4:) لم يصرح الشيخ بترجيحء ورجح الرافعي في الشرح الصغير مقالة البغوي. قال في الخادم: 
كيك .ا جرم ب اررق في لخنم على ليشن البح لو جار البائع بالمبيع فقال المشتري: ضعه 
فوضعه حصل القبض . 

(0) في أ: وهبه. 


كتاب الوديعة 4 


غاب المالك. ضَمِئَهُ والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَلِيُ : وَالتَكْلِيفُ شَرْطْ فِي العَاتِدَنْنِء هَل أَحَذَّ الوَدِيمَةَ من صَبِيْ ضَمِنَ إلا 
إذَا أَحَذَ تخلِيصاً عَلَى وَجَهِ الحِسْبَق فإنهُ لا ِيَضْمَنُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَين َئنِء وَلَوْ أَوْدَمَ عِنْدَ 
صَبِيْ فَأنْلَقَهُ الصّبِيْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى أَحَدٍ القَولَينِء لِأنّهُ مُسَلْطَ عَلَبِهء كما لَؤ أَفْرَضَهُ أ 
بَاعَهُ» وَكَذَا الخلآفٌ فِي تَعْلِيقٍ الضّمَانٍ برَقَبَِ العَبْدِ إذًا أَؤْدَعَ َأتلّفت. 


قَالَ الرّافِعِيُ : لا يصمح الإيداع إلأمن مكلف. فلو أودعه صبيٌ أو مجنوث مالأ 
لم يقبله. وإن قبله» ضمن.ء ولا يدول الضمانٌ إلا بالردٌ إلى الناظر في أمرهء تَعَمْ لو 
خاف هلاكه. في يده» فأخذه على وجه الحسبة صوناً له ففي الضمان وجهَانِء 
كالوجهين فيما إذا أخذ المُحْرِم صَيْداً من جارحة ليتعهده. والظاهر أنه لا يَضْمه9©. ولا 
يصحٌ الإيداع إلأ عند مكلّف؛ ؛ لأنه استحفاظ. والصبيُ والمجنونٌ ليسا من أَمهْلٍ الحفْظٍ 
فلو أودع مالا عند صب فتلف عنده» لم يضمن؛ إذ ليس عليه حفظه فأشبه ما لو تركه 
عند بالغ من غير استحفاظ» فتلف. وإنْ أتلفه. فَقَوْلاَنِء ويقال: وجهان: 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يضمن لأنَّ المالك سلّطه عليه» فصار كما لو 
أقرضه أو باعه منهء وأقبضه.ء فأتلفه. فلا ضمانٌ عليه . 


والثاني: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله : «أنه يضمنء كما لو أتلف مال الغير من 
غير سَبْقِ استحفاظ» ولا تسليط على الإتلاف”" . 


)1( قال الأذرعي: قال الدارمي: لو أودع مراهق رجلا وديعة لغيره ضمنها المودع وإن كانت للصبي 
فأخذها ليحفظها ضمن وإن أخذها ليعطيها الحاكم أو وليه فوجهان وإن ردها إليه ضمن جزماًء 
والظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه استولى عليها بغير إذنه فأخذها منه ليردها على المالك أنه 
يجري فيها الخلاف في الأخذ من الغاصب للرد والأصح المنع» وإذا جوزنا الأخذ للرد فادعى 
ذلك ونازعه الولي أو المالك وقالء بل أخذتها منه للحفظ هل يصدق فيه نظرء وهذا النزاع إنما 
يجيء عند التلف أو النقص أو في طلب الأجرة إذا مضى زمن لمثلة أجرة. 

(؟) ما رجحه الشيخ هو المعتمد لكنه قال بعد ذلك: إن قلنا: الوديعة عقد لم يضمن الصبي أو مجرد 
اتتمان ضمن. وقضية ذلك أنه لا ضمان لأن الأصح أنها عقد. 
قال في القوت: والظاهر أن الخلاف فيما إذا أودعه المطلق التصرف ماله» فإن كانت لغيره دخلت 
في ضمانه بالاستيلاء كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور عليه أو غاصب ونحوه. ولا 
شك في ضمانه بالإتلاف» والحالة هذه وخصص بعضهم الخلاف في صورة الكتاب بغير القتل. 
أما لو كان عبداً فقتله ضمئه بلا خلاف. قال صاحب القوت: إن صح هذا جاء مثله في البغل 
والحمار وكل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: لو أودع صبياً 
مالا : ثم إن الصبي رد عليه عين ذلك في صباه كان ذلك مبرثاً للصبي» ولو أنكر المالك لا يحلف- 
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قال ابن الصبّاغ وغيره: «وهذا أظهر» وليس الإيداعٌ كالبيع والإقراض؛ لأن ذلك 
تمليك وتَسْلِيطٌ على التصرفء والإيداعٌ تسليطً على الحفظ دون الإتلاف والتصرف. 

ولو أودع ماله عبّداً. فتلف عنده؛ فلا ضَمَانْء وإن أتلفه فهل» يتعلّق الضمان 
برقبته» كما لو أتلف ابتداءً أو بذمّته دون الرقبة» كما لو باعه؟ فيه الخلافٌ المذكور فِي 
الصبي» وإيداعٌ السفيهء والإيداعٌ عنده كإيداع الصبىٌ» والإيداع عندهء وإذا تأمَّلْتَ هذه 
الصدورة عَرَفْتَ أن التَكُلِيفٌ في العاقدين غير مكتفي به. بل يُعْتَبَرُ مع ذلك جواز 
التصرفء ولو قلْتّ: يشترط فيهما جوارٌ التصرف» استغنيِتَ عن التعؤض للتكليف. 


واستنبطوا من الخلآفٍ المذكور في الصبيٌ والعبد أصلاً في الباب» اوهو أن 
الوديعة عَقْدُ برأسه أم إِذْنُ مجرّد» إن قلنا: إنه عفد لم يضمنه الصبيء ولم يتعلق برقبة 
العبد» وإِنْ قلنا: إِذْنْ مجرد. قيجنة الصيث] عاق برقبة العبد» وحْرجُوا علّئ هذا 
الأصل وَلَدَ الجارية المودعة» وِنِتَّاجٍ البهيمة» فإن جعلناها عقداً» فالولد وديعة كالأم» 
وإلا لم تكن وديعةً بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الخال؛ حنَّى لو لم يرد مع 
التمكن» ضمنه على أظهر الوجهين» هكذا أورده صاحب «التهذيب» وقال: ري 
المتولي: ِنْ جعلناها عقداٌ لم يكن وديعة» بل أمانة؛ اعتباراً بِعَفْد الرّمْن» والإجارق. 
وإلا فيتعدٌّى حكمٌ الأمّ إلى الولدء كما في الضحيّة أو لا يتعدّى» كما في العاريّة؟ فيه 
وجهانء وعلى الأصل المذكور خرّجٍ بعضّهُم اعتبارَ القَبُولٍ لفُظاء إن جعلناها عقداء 
اعتبرناهاء وإلا اكتفينا بِالفِعْلٍ. 


واعلم أن الموافق لإظلآقٍ الجمهور كَوْنُ الوديعة عَقّْدا"' »2 وعلّئ ذلك تنطبقٌ 
عبارةٌ صاحب الح فيباتراضج ‏ نحو قوله: والتكليث شرط في العاقدين» وقوله بعد 
هذا: «إنها عقد جائز) 


- الصبئ في حال صباه بل ينتظر بلوغه ولو ادعى بعد بلوغه الرد عليه أو التلف عنده على حكم الأمانة 
فالقول قوله مع يمينه» وكذلك لو ادعى تلفه عنده قبل يلوغه لا يحلف بل ينتظر كما تقدم . 

)١(‏ قال الشيخ الإمام البلقيني: هذا الاستنباط غير مسلمء فإنا إذا قلنا إن الوديعة عقد برأسها لم يلزمه 
من ذلك أنه إذا أتلف العبد أو الصبي الوديعة ألا يضمناها لأنه يمكن أن يكون عقداً بنفسهاء 
والضمان يتوجه إلى من أتلقها حن صني أودعيذة وإذا قلنا: إن الوديعة إذن مجرد فإنه لا يضمن 
الصبى والعبد لأنه يمكن أن يكون إذناً مجرداً ولا ضمان على المتلف من صبىي أو عبد. 
فإن قيل إذا قلنا: إنها مجرد إذن واستحفاظ فليس فيها تسليط على الإتلاف . قلنا: وكذلك إذا 
قلنا: إنها عقد برأسها فإنه ليس فيها تسليط على الإتلاف. ثم قال: هذا الاستنباط لم يذكره 
الشافعي ولا أحد من الأصحاب في الطريقين إلا البغوي في تهذيبه ومن تبعه وفي التتمة نحوه 
وهو استنباط مردود بما كتبناه على الحاشية انتهى وقال الأذرعي : إن القاضي الحسين ذكر 
وأتباعه . 
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َالَ الْمَرَلِىْ : أمَا حُكمُ الوَدِيعَةٍ فَهْوَ عَقْدٌ جَائِرٌ مِنَ الجَانِبِين يَنْفَسِحُ بِالجُنُونِء 
وَالإِهْمَاءِء وَالمَوْتِء وَبِعَرْلِهِ نَفْسَهُء وَإِذَا آنْمَسَحَ بَقِيَ أَمَائَةَ شَرْعِيَةَ في يَدِهِ كَالئّوبٍ تُطِيْرْهُ 
الرّيحُ إلى داره. 

قَالَ الرَافِمِيُ : الوديعةٌ تَرْتَفِعُ بجنون المودعء أو المودّع» وبالموت والإغماء"“؛ 
ا » فالمودِعٌ بعروض هذه الأحوال يبطل إِدْنُه 
والمودّع يخرج عن أهلية الحفظ» وإن كان عقداء فقد ذكرنا أنه توكيل خاصض والوكالة 
جائزة» ومتّئ أراد المودع الاستردادء لم يكن للمودع رده ومتّئ أراد المودّع [الردّء لم 
يكن للمودع أن يمتنع من القبول؛ لأنه متبرع بالحفظ» ولو عزل المودّعٌ نفسه]”'"» ففيه 
وجهان؛ تخريجاً علّئ أن الوديعة مجرّد إِذنٍ أم عقدٌ؟ إن قلنا: بالأول» فالعَزُل لعُرّء كما 
لو أذن في تناول طعامه للضّيفان» فقال بعضهم: عَرَلْتُ نفْسِي يلغو قوله: «ويكون له 
الأكل بِالإدْنٍ السابق» فعلّى هذا تبقى الوديعةٌ بحالهاء وإن قلنا: إِنَّها عقدٌء ارتفعت 
الوديعة» ويبقّى المَالُ أمانةٌ شرع في ده الي لي اكوب إِلَى دارهء وكاللّقَطَةِ في يد 
الملتقِط بعد ما عرف المَالِكَ» فعليه الردٌ عند التمكن» 2 
الوجهين» فإن لم يفعل» ضمن وهذا ما أورده في الكتاب ويجوز إعلام قوله: «عقد 
جائز» بالواو» وقوله: «ويعزله نفسه» بل قوله: «ينفسحٌ» لأن لفظ الانفساخ؛ إنما يستمر 
على تقدير كونها عقداً. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلِلوَدِيعَةٍ عَاقِبَتَانِ ضَمَانٌ عِنْدَ الئَلّفِء وَرَدْ عِنْدَ البَقَاءِ أَمَا الضَّمَانُ فلا 

يجب إلا عِنْدَ النْفْصِيرِء وَلِلنَفْصِيرٍ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ: الأول أنْ يُودِعَ عَنْدَ غَيْرِهٍ سَوَاءٌ أَوْدَعَ 
رَوْجَبَهُ 4 أؤ عَبْدَهُ أو ْنَا إلا أَنْ يُوِمَ مِنْدَ القَاضِي فَإِنّهُ لآيَضْمَنُ وَلَوْ حَضْرَهُ سَفَرّ 
قَسَائَرَ به ضَمِنَ لِأنّ حَرْرٌَ السّفَرِ كُونَ حِرْزِ الحَضَرِء إلا أن يُودعَ في حَالَةٍ السَمَرٍ فَطْرِيقهُ 
عِنْدَ السَفّر: أن يْرَدْ إآَى المَالِكِء فَِنْ عَجَرَ فَإِلَى القاضيء فَإِنْ عَجَرّ فَعِنْدَ أمين» فَإِنْ تَرَكُ 
هَذًا التَرْتِيبَ مَعَ القُدرَةِ ضَمِنَء فَإِنْ عَجَرّ عَنِ الكل قَسَائْرَ بهِ نَعَرْضٌ لِحَطرٍ الضّمَانِ عَلَى 
أظهَرٍ الوَجْهَيْنِء وَمَهْمَا تَبَرَمَ بِالوَدِيمَةٍ فَسَلْمَهَا إِلَى القَاضِي عِنْدَ المَجْرْ عَنِ المَالِكِء فَفِي 
َوُوم قَبُوَلِه وَجَهَانِ. جَارِيَانِ في العَاصِبء وإِذَا حَمَلَ المَعْصُوبَ إلى القَاضِيء وَفِيمنْ 
عَلَيهِ الدَيْنِء وَإِذّا مل الدّيْنُ لَه وَمَنْ حَضرَتَهُ 4 الوََاةٌ فَلَمْ يُوص بِالوَدِيعَةٍ ضَمِنَ إل أَنْ 


مثله في الوكالة . 
(6) سقط في: ز 
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يَمُوتَ فَجْأَة وَلَوْ أوْصَئ إِلَى فاسِتٍ ضَمِنَء وَلَوْ أَوْصَئ فَأَجْمَلَ وَلَمْ يُمَيْرِ الوَدِيعَةٍ ضَمِنَ. 
كما إِذَا قَالَ: عِنْدِي نَؤبٌ وَلَمْ يصفة وَلَهُ أثواب ولو قَالَ: عَنْدِي نُوبٌ فَلَمْ يُصَادِفَ فِي 
تَرِكَبِه قلآ ضَمَانَ تنزيلاً عَلَى الثَلَفٍ قَبْلَ المَوْتٍ» وَلَّوْ وُجدَ في نَرِكَيهِ بكيسٌ مَخْنُومُ مَكثُوبٌ 
عَلَِهِ إِنّهُ وَدِِعَةُ قلآنٍ لَمْ يُسَلُمَ إلَيهِ دَلعَلَهُ كَتبَهُ تييساً. 


قَالَ الرّافِعِيْ : الأصل في الوديعة الأمانة؛ لما دري عن عفرو بين شكيت »عن 
أبيه» عنْ جد أن النبي يكل قال : الَيِسَ عل الْمُسْتَوْدَع غير المغل ضَمَانُة”') ا 
١مَنْ‏ أُودِعَ وَدِيعَة فلا ضَمَانَ عَلَيِه!" وعن أبي بكرء وعلي» وابن مسعود وجابر - رضي 
الله عنهم «أنْها أَمَائَهه”" ولأن المودعّ يحفظها للمالك فيده كيده» ولو ضمن المودعٌ؛ 
َرَغْبَ الناسٌ عَنْ قبول الوَدَائِع » وإذا تقرّر ذلك» فنذكر فَقَهَ المَضْل مجرّداً ثم نرجع إِلَى 
ما يتعلّق بالنظم والترتيب» أن الفقه: فمسائل : 


إحداها: المودع» إذا أودع غيره بِمَيْر إِذْنِ المالك؛ فإما أن يودع من غَيْر عُذْره أو 
بعذر: 


- 


الحالة الأولى : إذا أَؤْدَعَ من غير عُذْرٍ فيضمن لِأنَّ المالك» لم يَرْضٍ بيد غيره 
وأمانته» ولا فَرْقّ بين أن يكون ذلك الغَيْر عبده» أو زوجتهء أو ابنه» أو أجنبياً وعن 
مالك رحمه الله : أن له أن يُودِعَ زوجته وقال أبو حنيفة - رحمه الله وأحمد له أو 
يُودِعَ من عليه نفقته من ولدء ووالد» وزوجة» وعبد. 


لنا: القياسٌُ علّئ من سلموه» وإذا أودع غيره» فالكلام في تضمين المالك المودع 
الثاني إياها قد مر في الرهن والعَضْبء هذا إذا أودع عند غير القاضيء» فأما إن أودع 
عند القاضي» فوجهانء. حكاهما الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله فيما إذا وجد المالك» 


)١(‏ قال الحافظ : أخرج الدارقطني بلفظ : ليس على المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع 
غير المغل ضمان وفي إسناده ضعيفان» قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع» 
ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ : لا ضمان على مؤتمن. 
(تنبيه) المغل هو الخائن» وكذا فسر في آخر رواية الدارقطني» وقيل هو مدرج وقيل القابض . 

(؟) ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ء وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك» وتابعه ابن 
لهيعة فيما ذكره البيهقي . قاله الحافظ في التلخيص. 

(9) قال الحافظ: أما أبو بكر قرواه سعيد بن منصور. ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطاة عن أبي 
الزبير عن جابر: أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت, أن لا ضمان فيهاء 
وإسناده ضعيف» وأما علي وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه» والبيهقي من طريقه عن جابر 
الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمانء وأما 
جابر فالظاهر أنه لما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال بهء والله أعلم. 
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وقدر على الردٌ عليه؛ وفيما إذا لم يجذ أحدهما: أنه لا يضمن:» أما إذا كان المالِك 
حاضراً؛ فلن أمانة القاضي أظهَرُ من أمانة المراعء فكأنه جعل الوديعة في فرقم 
أحرزء وأما إذا كان غائباً؛ فلأنه لو كان حاضراًء لألزمه المودعٌ الرّدّء فإذا كان غائباًء 
ناب القاضي عله . 

وأظهرهما عند الأكثرين: أنه يضمنء أما إذا كان المالكُ حاضراً فلأنه [لا ولاية 
للقاضي على الحاضر الرَشِيدِء فأشبه سائر الناس» وأما إذا كان غائباً؛ فإنه](2 لا 
ضرورة بالمودع إلئ إخراجها من يدهء ولم يرض المالك بيد غيره» فليحفظه إلى أن 
يجد المالك أو يسنح له عذرء وإذا جوزنا الدفْعَ إلى القاضي؛ فهل يجب على القاضي 
القبولء إذا عرفها عليه أما إذا كان المالك حاضراًء والتسليم إليه متيسّرأء فلا وجه 
لوجوبه عليهء وأما إذا ل ففي إيجاب القَبُولء وجهان: 

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حم حفْظهء فيؤْمَرُ بالوفاء به. 

وأظهرهما: الإيجابٌُ لأنه نائبٌ الغائبين» ولو كان المالك حاضراًء لألزم القَبُول» 
والغاصب إذا حمل المغصوبٌ إلى القاضي» ففي وجوب القَبُول الوجهان» لكنّ هذه 
الصورة أُوْلَئ بعدم الوجوب؛ ليبقى مضموناً للمالك» ومن علَّيْهِ الدَّيْنْء إذا حمله إليه 
على إددكاد ميت ليحت على رات الدين القبولٌ» لو كان حاضراً. فعلى القاضي 
ْلَه وحيتٌ يجبٌ. يجري فيه الوجَهَانِء وهذه الصورة أَؤْلّى بعدّم الوجوب» وهو 
الأظهر؛ لأن الدّيْن في الذمّة لا يتعرّض للتّلف. وإذا تعين تعرض له. "ولأن مَنْ في يدِهٍ 
العَيْنُ قد يثقل عليه حفظهًا وجميع ما ذكرنا فيما إذا استحفّظ الغَيّْر وأزال يده ونظره عن 
الوديعة» أما إذا استعانٌ به في حَمْلِهَا إلى الحرزء فلا بأس» كما لو استعان في سقي 
البهيمة وعِلَمَها ذكره ابن سُرَيْج» وتابعه الأصحاب عليه . 


قال القَفّال: وكذا لو كانث حَرائَتُهُ وخزانةٌ ابنه واحدةٌ» فدفعها إِلَى ابنه؛؟ ليضعها 
في الخزانة المشتركة . ش 

وفي «النهاية»: أن المودّعَ؛ إذا أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ من يثق به مِنْ 
متصليه» وكان يلاحظ لمَخْرَتَ في عوداته؛ فلا بأس» وإن فوض الحفظ إلى وديم 
ولم يلاحظٍ الوديعة أصلاء ففيه تردّدء وإن كان المَخَرَّنُ خارعنا من داره التي يأوي 
إليهاء وكان لا يلاجظه أصلاًء فالظاهر تضمينه 


الحالةٌ الثانيةٌ: إذا كان هناك مُث ى كما إذا عزم على السَّفَّرء فينبغي للمودعء إذا 


)1١(‏ سقط في: ز. 
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عرض له هذا العذّر: أن يرد الوديعة إل مالكها أو إِلَى وكيله إن كان له وكيلٌ؛ إما في 
استرداده خاصّةً أو في عامّة أشغاله فإن لم يظْمَّرْ بالمالك؛ لغيبته أو تواريه» 3-7 
وتعذّر الوصول إِلَيْهه ولا ظفر بوكيله» فيدقَعُها إلى القاضي» وعليه قَبُولّهاء إن 
القاضي» دفعها إلى أمين » ولا يكلف تأخير السَفَْرِهِ وقد رُوِيَ أن الي كانت ع عِنْدَه 
وَدَائْع ؛ قَلّمّا أَرَادَ الهجرَةٌء سلّمها إلى أمٌ أَيْمَنَء وَأْمَرَ عَلِياً - رضي اللَّهُ عَنْهُ ‏ بِرَدْهَاه0© 
فإن ترك هذا الترتيب» فدفعها إلى الحاكم, أو إلى أمينٍ مع إمكان الدفع إلى المَالِك» أو 
وكيله» ضَمِنّ. ويجيء في الحاكم الخلافٌ المذكُور من قبل» وإن دفع إِلَى أمين » وهو 
يجد الحاكم» فوجهان: 


أحدهما: وبه قال أحمّد وابن خَيْرَانَ والإصطخريٌ: ين + لآن أمائة 
م ا 1 اتح كياد لجلا رات يع التو إلى الاجزهات 
وأيضاً: فإن الحاكمَ نائبٌ الغائبين» فكان كالوكيل. 


والثاني : لا يضمن. وبه قال أبو إسحاق» ويُحْكَئ عن مالك. لأنه أودّعَ بالعْذْر 
أميناً» فأشبّة الحاكمء وذكر القاضي الروياني: أن هذا أظهرٌ في المذهبء ولكنّ الشيخ 
أبا حامدٍ ‏ رحمه الله رجح الأول» وبه قال صاحبٌ «التهذيب» وغيره» وقد يعبر عن 
الخلافٍ بالقولَيْنِ؛ لأنَّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال في باب «الرَّمْن» فيما إذا أراد 
العَذْل الرهن؛ لو دفعه. يعني: إِلَّى عدلء» بغير أَمْرٍ الحاكم ‏ ضمن وقال ها هنا في «ردٌ 
الوديعة»: ولو لم يكن حاضراء يعني رَبٌ الوديعة» فأودعها أميناًء يودعٌُه ماله - لم 
يضمن» فلم يفرق بين أن يجد الحاكمّ أو لا يجد. ونقل المتوني وغيره طريقةٌ قاطعة 
بأنه يضمن» ويعكل اكز فالا عاك ما إذا لك تبمد الجاكم ولي فقن الشووح 
طريقةٌ قاطعةٌ بأنّه لا يَضْمَنُء ويحمل ما ذكره فى الرهْن علّئ ما إذا كَانَ المالِكُ أو وكيله 
حاضراً في البلد وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني ‏ رحمه الله وها أنه يُشْتَرَطَ أن 


00( قال الحافظ في التخليص: «روي أنه يكلدِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم 
المؤمنين» وأمر عليا بردها». 
أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف» بل لم تكن عنده في ذلك الوقت. إن كان المراد بها 
عائشة نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة. فإن صح فيحتمل أن تكون هي. وأما أمره 
علياً بردهاء فروى ابن إسحاق بسند قوي» فذكر حديث الخروج إلى الهجرة» قال: فأقام علي بن 
أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي يكل الودائع التي كانت عنده للناس. 

زفق قال الرافعي في الشرح الصغير رججَع التضمين وقول الإمام الرافعي أن الشيخ أبا حامد رجح الأول 
- يعني الضمان لعل النقل عن الشيخ أبي حامد مختلف» والذي في الشامل نقلاً عنه أنه صحح 
في التعليق عدم الضمان ونقله عنه أيضاً كذلك في البيان. 


يكون الأمين الذي يودِعُه بِحَيْثُ يأتمنه ويودِعٌ ماله عنده لظاهر قوله: «يودِعُه مالَّهُ» 
والظاهر خلافه» فإِنَّ ذلك مسوق على سبيل التأكيد والإيضاح» ولو أنه بين زع على 
السمرِء دَفَنَ الوديعة في مُوْضِعْء وسافرء ضَمِئّها إن دَفْن في غير حَرْزٍ أو في حِرْزِء ولم 
يعلم بها أميئاً أو أَعلمَ أميناء حيث لا يَجُوز الإيداعٌ عند الأمين» أو حيث يمور إلا أن 
الذي أخبره لا يسكن ذلك الموضع. وإنْ كَانَ يسكنهء فالجوابٌ كذلك في أحد 
الوجهَيْن؛ لأنه إعلامٌ لا إيداع» ولا يضمن في أظهرهما؛ لأنّ الموضِعَ وما فيه في يَدٍ 
الأمين» فالإعلام كالإيداع , هكذا فصّل الأكثرون. 


وجعل الإمام - رحمه الله - في معنى السّكتَئ أنْ يراقبها من الجوانب» أو من قَوْقُ 
مراقبة الحارسر ١”‏ “» وملهم: : من جعل الإعلام كالإيداع مِنْ غير فَرْق بَيْن أن يسكن 
المرقع أرا كلد نكل قباحي « امعد رعيرة رجوير يالاشول يلا 
الإعلام الإشهادٌ أو الائتمانُ؟ 


فعلى الأوّل: لا بدٌ من إعلام رجِلَينٍ أو رجل وامرأتين» والظاهرٌ النّاني» وكما 
يجوز إيداعٌ العَيْر بعذر السمّرٍ على ما تبيّن» افكذلك سائر الأعذار» كما لو وَقَعَ في البفعة 
حريقٌ أو نهب أو غارَةٌ أو خاف الغرق؛ وليكنْ في معناها : إذا أشرف الحِرّز على 
الخراب» ولم يجذ حِرْزاً آخرء يَنقُلُّها إليه. 


المسألة الثانية: إذا أودع مسافراً» فسافر بالوديعة أو منتجعاًء فانتجع بهاء فلا 
ضمان؛ لأنَّ المالكَ رَضِيّ به؛ حيث أودعهء وإن أودع حاضراأء لم يكَنْ له أن يسافِرَ 
بهاء فإن سافرء عبمن» ؛ لأن جِرْرَ ١‏ الكتر دون حِرْز الحضّرء وفي الحين: «إِنَّ المُسَافِوَ 
وَمَنَاعَهُ لعلي قُلْتُ إلا ما وقى الله + فيه ويه أنه إذا كان الطريق آمِناء لا يضمنء وكذا 
لو سافر في البَخرء إذا كان الغالب منه السلامة» والمذهَبٌ الأوّل» وعند أبي حنيفة 


)١(‏ قال في الخادم: قال العلامة نجم الدين بن الرفعة: والذي رأيته في النهاية أن بعض الأئمة أطلق 
الاكتفاء بإطلاع الأمين مع كون الموضوع حرزاً. وحكي عن أثمة العراق اختيار سكن الدار 
واستحسنه ثم قال: ولست أرى ذلك خلافاً بين الطرق والإطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول 
على ما ذكره العراقيون ولكنهم بينوه وفصلوهء والذي يوضح ذلك أن الموضع إذا لم يكن تحت 
يد المطلع فلا يكون محفوظاً. وغايته أنه لو فرض الدفن في دار فيها سكان المطلع لا يدخلها 
ولكن يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب. فلا يكاد يصل إلى الغرض وإن أحاطت 
بالدار حياطته وعينها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق بالوديعة وهي التي عناه العراقيون. 
انتهى وما نقله عن العراقيون صحيح ويؤيده قول سليم وقد يمنع الشرط أن تكوة يده على ذلك 
الموضع . جع الماك ججرى على لظو لجرل ال لان دلي ولم يخلف في المنزل 
أحداً يحفظه فهلكت ضمن. 
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وأحمد ‏ رحمهما الله : له المسافرةٌ بهاء إذا كان الطريق آمناء ولم يصرح المالك 
بالمنع» وإن سافر بها لعذرء كما لو اتّمَنَ جَلاءٌ لأهل البلد» أو وقع حريقٌ» أو غارةٌ 
فلا ضمانَء والشَّْط أن يعجز عن الرَّد إلى المالك أو وكيله» أو الحاكم أو عن الإيداع 
عند أمين؛ ويلزمه المسافرةٌ بهاء والحالة هذه؛ وإلا فهُوَ مضيّمٌ ولو عزم على السفر 
في وقِتٍ السلامة. وعجز عن المالك ووكيله» وعن الحاكم» والأمين» فسافر بهاء 
فوجهان: 

أحدهما: أنه يضمنها؛ لأنه التزم الحفْظ في الحضرهء فليؤخر السّفر أو يلتزم خطر 
الضمان. 

والثاني : المنع» وإلا فينقطع عن السفر» وتتعطل مصالحُة» وفيه تنفيرٌ عن قَبُولٍ 
الودائع . 

والأوّل أظهُر عند صاحب الكتاب» والثاني أظهرُ عند المغظمء وشرطوا لجواز 
المسافرة بها: أن تكُونَ الطريق آمناء وإلاء فيضمن» وهذا ظاهرٌ في مسألة الوجهَيْنٍ» 
فأما عند وقوع الحَريق ونحوهء فكان يجوز أن يُقَالَ: إذا كان احتمال الهلاكٍ في الحَضَرٍ 


أقربٌ منه في السفرء فله أن يسافِرٌ بهاء قال في «الرّقُم؛: وإذا كان الطريق آمناًء فحدث 
حَوْفٌ ولو هجم القطاع » فألقى الْمَالَ في مضيعة ؟ إخفاءً له فضاع» قغليه”'؟ الشمان. 


الثالثة: من مرض مرضاً مخوفاً أو حُيس» ليقتل» وعنئده وديعة» 5 فعليه أو يوصِيّ 
بهاء فلو سكت عنهاء وتركها بحالهاء ضَمِنَّ؛ لأنه عَرْضَها للفوات؛ إِذِ الوارثٌ يعتمدٌ 
ظاهِرَ اليد» ويدّعيها لنفسه» فكان ذلك تقصيرا يرا مهنا + وها هنا كلمتَانٍ: 

إحداهما: أن التقصير إِنَّما يتحقّق بترك الوصاية إلى المَوْتِء فلا يحصّلٌ التقصير» 
إل إذا مات» 0 من أول مضه فَضَمْناء أى 
يحلف التلّف؛. إذا حَصّل بعد الموت بالتردّي بَعْد المَْت في بثر» حَفَرَها متعذياً . 

والثانية: ربّما أفهم كلام الأئمةٍ أنَّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصيّ 
ليدقَعَهًا إلى المالك» وهو الإيداعٌ بِعَيْنهء لكن المُعْتَمَدَ أنَّ المراد الإعلامٌُ» والأمر بالردٌ 
[من غَيْر أن يخرجَهًا من يده وأنه» والحالَةُ هذِوء مخير بين ٠‏ أن يودع » وبين أن يقتصر 
على الإغلام» والأمر بالرد؛]”" لأن وقْتَ الموت غير معلوم؛ ويده مستمرةٌ على 


)١(‏ وكذا أجاب به أبو بكر الشاشي في فتاويه أنه لو دفنه خوفاً من القطاع عند إقبالهم فلما انكشفوا 
أضل موضعه ضمن وكان وجهه أنها ضاعت بفعله وأنه مقصر بإضلال مظانها ويشهد له ما سيأتي 
أنه لو ضاعت بنسيان ضمنها في الأصحء وهو مشكل. 

زفق سقط في: نء . 


كتاب الوديعة 7 1 تدرا 


الوديعة» ما دام حيّاًء وهذا بِيّنّ مما ذكره صاحب الكتاب في «الوسيط» حيتٌ قال: 
«يودع الحاكمّ أو أميناًء إن عجز عن الحاكمء أو يُوصِيَ إلى وارثه» ويشهد عليه صَوْناً 
لها عن الإنكار. 

ثم يعتبر في الوصية بها أمُورٌ: 
يُوصِي إليه» لاحي ا اي ِلَيْه 51000 الجمهورء كما إذا 
عزم على السَفَّرء وفي «التهذيب» أنه تكفي الوصية» وإن أمكنه الردٌ إلى المالك ؛ لأنّه لا 


يَذْرِي متا يَموتٌ . 


والثاني: أن يوصي إِلَئ أمين» فإن أوصئ إلى فاسقٍء كان كما لو 2 يوص"'2, 


فيضمن ولا تاس أن يوصي إن يعض وريه وكذا الإيداعٌ حَيْتُ يجوز أن يُودِعَ ع أميئاً . 

والثالث: أن يبيّن الوديعة» ويميّزها عن غيرها بِالإشَارَّة إِلَى عينهاء أو بيان 
جنسِهاء وصفتها فلو لم يبيّن الجئسّء» بل قال: عنْدِي وديعةٌ ا 
ولو ذكر الجنْسٌء فقال: عندي تَوْبٌ لفلانٍء ولم يصفهء نُظِرَ؛ٍ إن لم يوجَدْ في تركته 
جِنْس الثوب» فوججهان: 

أحدهُما: أنه يضمن, فيُضَاربٍ رب الوديعة. 

العْرَمَاءَ بقيمتها؛ لتقصيره بترك البيان. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق: لا يضمن؛ لأنّها ريما تَلِعَّتْ قبل المَوْتء والوديعةٌ 
أمانةٌ» فلا تضمن بالشَّكُ وهذا الثاني هو الذي أوردّة صاحب الكتاب» والأوّل ظاهر 
المذْهَبٍ عند عامة الأضحاب» وإن وجد في تركته جِنْسٌ الثوب» فإما أن يوجد أثوابٌ 
أو تَوْبٌ واحدّء إن وجد أثواتٌ ضمن؟؛ أنه إذا لم يميّز» فكأنه خَلّط الوديعة بغَيُرهاء 
وإن وجد تَوْبٌ واحدء ففي «التهذيب» «والتتمة»: أنه ينزل كلامُهُ عليه» ويدفع إِلَئْ الذي 
ذكره» ومئهم من أطلّقٌ القول: بأنه إذا وجد جنئس الثوب ضمن ولا يدفع ِلَيْه عين 
الموجودء وأما العناد تمصي بر البيان: وأما أنه و ليه عن الموجود؛ 


2 هامرم ه 


آخْرُ: أنه إنما يضَمَنء إذا قال : : عندِي ثوبٌ لفلان» وذكر معه ما يقتضى الضَّمَانَ فأما 
إذا اقتصر عليهء فلا ضمان. 


)١(‏ قال الماوردي:. وسواء علم فسقه أم لا لأن العمد والخطأ في ضمان الأحوال سواء» ويتبغي أن 
يكون الحكم بالضمان من حين الموت» ومن حين يضع الفاسق يده إن اتفق وضعها قبل الموت. 
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فَرْعٌ : : قال الإمام رحمه الله -: «ولو لم يوص»ء فَادَّعَ رب الوديعة أنه قَصّرء 
وقال الورثةٌ: لعلّها تلفت قَبْلَ أن ينسب إِلَن التّفْصِير فالظاهرٌ براءة الذّمة:""2 ثم جميع 
ما ذكرناله] فيما إذا وَجَدَ فرضة الإيداع أو الوصيّة؛ أما إذا لم يَجِذْ بأن مات فجأةٌ؛ أو 
قتل غيلة» فلا ضمان. 


الرابعة : إذا مات ولم يذكر أن عنده وديعةً» لكن وجد في تركته كيس مختوم أو 
وكَذَاء وديعة» لم يجب على الوارث التسليمٌ» بهذا القَّدْر؛ لأنه ربما كتبه هو أو غَيْرُه 
تلبيساً» وربما اشْتَرَىُ الكيسٌ بَعْدَ تلك الكتابة» ولم يمحهّاء أو رد الوديعة بَعْدَ ما أثبت 
في الجريدّةً؛ ولم يمحه»ء وإنما يكلف الوارث التسليم؛ إما بإقراره أو إقرار المورث 
ووصية أو بقيام البينة والله أعلم . 


)١(‏ تعقبه الشيخ البلقيني وصاحبه الزركشي وأطال الزركشي فذكرت عبارته لما فيها من الإيضاح الذي 
زاده على شيخه البلقيني فقال: هذا الذي نعله عن الإمام ليس في النفاية وكأنه طالع أول كلام 
الإمام دون آخره فحصل الخلل والذي في النهاية: ولو مات ولم يوص فادعى المودع التقصير 
بترك الإيصاءء فيها فقال الورثة: لعله لم يوص لتلف الوديعة على حكم الأمانة في يده فاعترفوا 
بأصل الإيداع وادعوا ما ذكرناهء» فهذه المسألة مترددة في الضمان وإذا كان أبو إسحاق يرى نفي 
الضمان حيث لم يصادف الوديعة في التركة بعد الإقرار بها قبل الإيصاء فلا شك أنه ينفي الضمان 
في الصورة التي ذكرناها آخراً وهي ادعاء التلف. وحمل ترك الإيصاء عليه» ومن أوجب 
الضمانء وخالف أيا إسحاق فقد توجب الضمان هنا ونفي الضمان هنا أولى» ثم إن ادعى الورثة 
التلف فالأمر على ما ذكرناء وإن قالوا عرفنا الإيداع ولكن لا ندري كيف كان لمر ونن نجوز 
أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص لأجل ذلك ولا تثبت في ذلك قولاً» فإن ضمناهم حيث 
يجزمون بدعورى التلف فها هنا أولى وإلا فوجهان أصحهما أن الضمان يجب لأنهم لم يذكروا 
مسقطاً ولم يدعوه. انتهى . 
وحاصله صورتان: إحداهما: أن تجزم الورئة بدعوى التلف قبل أن ينسب إلى تقصير بترك 
الوصية ورتبه على الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وأن الأولى عدم الضمان وعلى هذا فلهم 
الحلف على ذلك . 
والثانية: إذا لم يجزموا بدعوى التلف لكن قالوا لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى تقصير وصح فيها 
الضمان. فنقل الرافعي عنه في هذه ترجيح عدم الضمان مردود وترجيح للإمام الضمان فيها 
مشكل لأن الأصل براءة الذمة فكيف يضمن بالشك» وقد قال الإمام في موضع آخر: إن الوديعة 
في يد الوارث كثوب طيرته الريح . 
وأما الأولى فقد تعرض لها الرافعي آخر الباب» وحكي عن المتولي أنهم إذا جزموا بدعوى التلف 
في يده لا تقبل إلا بالبينة؛ وعن البغوي التصديق رقال؛ إنه ا ونا كل لا 


كتاب الوديعة 1 


ونرجع الآنّ إلى ما يتعلّق بنظم الكتاب وترتيبه. 

وقوله: «وللوديعة عاقبتان» تدرُجٌ لطيف إلى فقْهِ الباب» فإذا حصلتٍ الوديعةٌ عند 2 
المودع, فإما أنْ تهلك عنده أو تبقى إن آل أمرها إلى الهلاك» فإِنْ لم يكنْ منه تقصيرٌء 
فلا ضمان., وقد انقطعٌ الكلامٌ أو تبْقَىْء وإن كان» فعلَيْه الضمان» ويحتاج فيه إِلَى 
معرفةٍ ما يصيرٌ به مقصّراء وإن بقيت» فيرد. 

وقوله: «وللتقصير سبْعَةٌ أسباب» عدّها في «الوسيط» ثمانيةً» 0 
الغيْر [نسيا» والمشافرة بالوديعة سيا .وها هنا خلظ احدهمابالآخن وغدهما:]”'؟ نا 
واحداء وما في «الوسيط» أحسنٌ ' ٠‏ ولو جَعَلَ نَرِْكُ الإيصاء سبباً آخَرٌ لأسْتَقَام . 


وقوله: #إلأ أن يوِعَ عند القاضي» مُعْلَمّ بالواو؛ لما حكينا من الوجهِ المانع من 
إيداع القاضي » إذا لم يكنْ سفرَّ عُذْر سواء وجد المالك أو وكيله» أو لم يجذء ولفظ 
الكتاب في تفي الضَّمَان بإيداع القاضيء. وإن كان مطلقاً إلا أنه أرادَ ما إِذْا لم يجدٍ 
المالك أو وكيلّهُ علّى ما هو مبيّن : في «الوسيط» ومع ذلك» فأكثر الأئمة علّ خلافٍ 
الجواب المذكُورة في الكتاب. كما قدّمناء وساعدة أبو سعيدٍ المتولّي على اختيار ذَلِكَ 
الجواب» وقوله: : افسافر به ضمن» معلّمّ بالحاء والألف والواو. ' 


وقوله: «إلا أن يودع في حالة السفر» أي: يودعٌَ» وهو مسافرٌء فله إدامةٌ السَّمَر 
وَالسَيِرٌ به. 

وقوله: «أن يرد إلى المالك» يعني أو وكيله. وقوله: «وإن ترك هذا الترتيبٌ» 
ضمن» معلّمٌ بالواو والميم؛ لما سبق» وقوله: «وسافْرَ به تعرّض لخَطَرٍ الضمانٍ علّئ 
أظهر الوجَهَرٍ جَهَيْن بيّنا أن الأظهز عند المعظّم خلافُ ما.ذكره» وفي قوله: «فسافْرَ به») 
تعرض » كالإشارة إِلَى أنه لا يكلّف ترك السفرء والكلام في أن التجويرٌء هل هر 
مشروط بسلامة العاقبة» وإذا لم يكلف ترك السفرء فسَافْرء فلا بدء وأن يسافر به وإلاً 
فهو مضيّع. والحالة هذه. 

وقوله. اومهما تبرم بالوديعة . ٠.‏ إلَئ آخره مبنيُ على تجويز الرفع إلى القاضي من 
غَيْر سَفَّر وعُذّر منهى وفيه ما قد عرفته وقولّه : 


اومن حضرته الوفاة» ليس بمحمولٍ على المختّضرء بل كل مريض بخيفة مرضهء 
كالمحتضر في ذلك لا يلحق بالمرض الكبّر والشَّيْحُُوحْة» وقوله: «فلا ضَمَان؛ تنزيلاً 
على التَّلّف قبل الموت خلافٌ ما رويناه عن عامة الأضحَاب: أنهم جعلوه ظاهِرَ 


)1١(‏ سقط في: ز 


للم كتاب الوديعة 


المَذْهبء وقالوا: التلّفْء. وإن حَصَلَ قبل المَْتَء حصلء وهو مقصر بترك البيان» 
ولا يمكن فرض التَّلّف قبل الوصيّة؛ لأنَّ قوله: «عندي تَوْبٌ» يقتضي حصوله في 
الحال. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : : القئِي قل الومِيعَةٍ من كَزتةٍ إلى كَرَْةٍ إن كان بَيتَهُمَا مَسَاقَةٌ ضَمَِ 
ِالسّفْرِ ون لَمْ يكن إن قل مِن قي أفيه, ضَمِنَء لأنّ قَربَةَ أله أخْرّرٌ في حَقَهِ وَل 
كَانَّ بالمَكس لَمْ يَضْمَنٍ إلأ إِذَا ظَهَرَ نقْصَانُ الجرزٍ فِي القَربَةِ الآهِلَةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أودعه في قرية» فنقل الوديعة إِلَى قرية أخرّئء نُظِرَ: إِنْ كان 
بيتَهُمَا مسافةٌ تُسَمى الضرْبٌ فيها سفرأء ضمن بالسّمْر بهاء وبعضهم لا يقيد ويقول: إن 
كان بينهما مسافةٌء ضمن كأنه يجعل مطلق المسافة مصححاً اسْمّ السَمَّرهِ وظاهر الكتّاب 
يوافِقُ هذا؛ لأنه أراد الأول علّئ ما قيّده في «الوسيط» وهو الظاهرٌء وحكى الشيخ أبو 
حاتم القزويني وغيره وجهاً: أنه إذا كانت المسافةٌ دون مسافة القََضْرء وكانت آمنة 
والقريةٌ المنقولٌ ِلَيْها أحرزء لم يضمنء وهذا مصيرٌ إِلَّى أن المسافرَةٌ بالوديعةء إنما 
تضمن بِشَّرْطٍ طول السّفَرِء وهو بعيدٌ» فإِنَّ خَطرٌ السمّرء لا يتعّق بالطول والقِضَرء ٠‏ فإ 
كانتٍ المسافةٌ بِحَيْتُ لا تصحُح اسم السفرء » فإن كان فيها حَوْفٌء ضمنء وإ وإلاّ 
فوجِهَانَ: 

أحدهما: أن الجوابٌ كذلك؛ لأنّ حدوث الححؤف في الصّحراء غير بَعيدٍ. 

وأظهرهما: أنه كما لو لَمْ يكن بينهما مسافة أصلاًء بل اتصلتٍ العماراتٌ» 
وحينئكل: فإن كان المنقولٌ عنها أخرَّرٌ ضَمِنَ» إن المالك» إذا أودعهاء فيها يعتمد 
حفظه فيهاء وإنْ كان المنقولٌ إليها أحرّزٌ أو تساوياء فلا ضمانٌ» واعلم أن كوْنَ القرية 
أحرز له أسبابٌ: 

مئها حصائتُهَا في نفسهاء أو انضباط أهلهاء وانقطاع الأيدي الفَاسِدَةِ عنها. 

ومنْهًا: أن تكون عامرةً كثيرةً الأهل. 

ومئها: تكونٌ مسكّكةُ ومِسْكَنَ أقاريهء وأصدقائه» فلا يتجاسر أُولُو الغرامة على 
الهجوم عليه ولا تمتد أطماعهم وأَيْدِيهِمْ إليه» وبهذا الاعتبارٍ: : يجوز أن يقرأ لفظ 
الكتاب علّئ إضافة «القرية» إلى «الأهل»», فيقال: «من قرية 3 أهفلة ِل قرية غير أهله 
[وبالاعتبار الذي قبله: يجوز أن يقرأ على الصفة» فيقال: «من قرية آهلةٍء إلى قرية غير 
7 م2000 
أهلق»]0" . 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الوديعة ١١‏ 


والمنزل الآجِل : العامرٌ الذي فيه أهله» وهذا الثاني . يوافِقُ لفظ الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ إلا أن الأشبّةَ بقول صاحب الكتاب الأوَّلُ؛ إذ إذ الموجودٌ في أكثر النْسَخٍْ القديمة 
عد تملبل الضحاة؛ لأن قرية ة آهلة أحرزٌ في حقه» وقد يوجَدٌ في بغضها إدخال الألف 
واللام؟ حنّئ يصير: : «لأنّ القرية لجل أحررُ؛ لكن كلمة «في حقّه؛ لا تحسّنُ في هذا 
المومع» حينئل» ولو أراد ذلك لاقتصر عأ قوله: «لأنَّ القرية الآهلة أحررٌ» إل أن 
قدو عَوْدٌ د الكناية في لفظة «حقه؛ إلى المال. 


وقوله: «إلا إذا ظَهّر نقصانٌ الجِرْز في قرية أهله يستمرٌ فيه القراءتان؛ فيجوز أن 
يكون الموضعٌ مسكنه ومسكن أقاربه» أو عايراً فيه أهله إلا أنَّ غيره أحررٌ مئه؛ 
الععارضن راجح؟ وحيثٌ منعنا من النّقْلٍء فذلك إذا لم تكن ضرورة» فإِنُ وقعث 
ضرورةٌ فكما ذكرنا في المسافرة؛ وإذا أراد الانتقال» ولا ضرورةً» فالطريقٌ ما سبق؛ 
فيما إذا أرادٌ السَّمَّر والنّقْل من محلَةٍ إلى محلةٍ أو من دار إلى دار كالنقل من قرية إلى 
قرية متصلتّي العمارة» وأما إذا نَقَل من بيت إِلَئ بيت في دارٍ واحدقٍء أو خَانٍ واحدٍء 
فلا يضمنء» وإن كان الأوَّلُ أحررٌ منهماء كان الثاني جِرْزاً أيضاًء ذكره في «التهذيب» 
وجميع كلام الفضل مفروضٌ فيما إذا أَطَلَّقَ الإيداعَ» أما إذا أمر بالحفظٍ في موضه”"" 
معين فسيأتي إن شاء الله تعالئ . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الغَالِتُ التَفْصِيرُ في دَفْعِ المهْلِكَاتِ فَإِنْ ا 0 3 أؤ سَقْيَهَا 
صَمِنَ إلا إِذا هاه المَالِكُ فَِنهُ ِعْصِي وَلايَضْمَنُ َكَذَلِكَ إِذَا َم هر ض الوب الّذِي 
يُفْسِدَهُ الذُودُ للرٌيح ضَمِنَء إن لَمْ يَندَِعْ إل باللَيِسٍ لَزِمَ اللبْسُ» ٠‏ إلا إِذَا نهَاهُ المَالِكُء 
وُمَقُمَا نضا حِبَةُ بعَلَفِ الدَابَةٍ بِْ أو سَفِْهَا َم يَضْمَن عَلَى الأظهَرٍ؛ لِأن ذَلِكَ مُعْتَادٌ وَكَذَا 
َو أَخْرَجَهُ للسفي وَالطَرِيقُ آمن وَقِيلَ: إِنْهُ يَضْمَنْ لِأنّهُ إخْرَاجٌ مِن الحِرزٍ بقَيِرٍ عُذْرِ. 

قَالَ الرّافِعِيْ: يَجِبُ علّى المودّع دفْعُ مهلكات الوديعةٍ على المُعْتَادِ؛ٍ لأنّه من 
أَصّولٍ الحفْظٍء وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا أودعه دابٌَّ فله أحوال: 

إحداها : أن يأمره ِالعَلّفٍِ والسقّي» فعليه رعايةٌ المأمور, فإِنِ 0 حئَّل مضثث 
مد يموتُ مثلها في مثل تلك المدّة نَظَرّ: إن مانّثْ. ضمنهاء وإن لم تَمْتْء دخلت في 
ضمانه» وإن نقصتُ». ضمن النقصانء وتختلف المدةٌ باختلاف الحيوانات» وإن ماتثث 
قبل مُضِي تلك المدة. لم يضمئهاء إن لم يكن بها جوع. وعطش سابق» وإن كان» 


)1١(‏ والإمام جعل هذا فيما إذا عين له بيتاً ولم يصرح بالنهي عن النقل فيه. 


ثرا كتاب الوديعة 


وهو عالم بهء ضمنء وإ إلا فوجهانء. كالوجهين فيما إذا حَبّسَ منْ به بعض الجوع. 
وهو لا يعلم به؛ حتّ مات وهو لا يعلم» ا ارالدطي الها واد 
كما لو استأَجَرَ بهيمةٌ» ليحملّ عليها مائة من قرَاة. 

والثانيةٌ: إن 0 0 ٠‏ فيعصى» لو ضيّعها لحرمة الروح» وفي 
الضمان وجّهّانء قال الإصطخريّ: « يجبٌء لحصولٍ التعدّي في الوديعة». 

وقال الجمهور: «لا يجبٌء كما لو قال: اقتل دابتي» فقتلها وعن الشيخ أب زيد 
رحمه الله -: تخريجٌ الخلاف» فيما إذا قال: اقتَلْنِي» فقتلهء هل تجبٌ الدية؟ ولم 
الإتلاف» وهاعنا بيخادفه . 

الثالثة: أن يطل الإيداع فلا يأمر بالعَلّف»ء والسقّي . ولا ينهي فعلى المودع 
القيامٌ بهما؛ لأنه التزم حفظها . 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمُ ذلك . ثم الكلام في مسألتين: 

أحدهما: لا شك أن المودع لآ يَلْرّمهِ العلّفُ من ماله ولكن إن دقّع إِلَيْه المالك 
ما يعلِمُها منه» قَذَّاكُء ولو قال: أَعْلِفُهًا من مالِكٌ» فهو كما لو قال: اقض ديني. 

والظاهر: أنه يرجع علَّيْهء وإن لم يذكر شيئاًء فيراجع المالكُ أو وكيلُهُء 
ليستردّهاء أو يعطي علفهاء فإن لم يظمَّرْ بهماء رفع الأمر إلى الحاكمء ٠»‏ ليستقرض على 
المالك» أو يبيع جزءاً مئهاء أو يؤجَرهاء ويصرف الأجرة إلى مؤنتهاء والقول نيه وني 
تفاريعه علّئ ما سبق في هَرَبِ الجمال» وعلف الضالة» والإنفاق على اللْقِيطٍِ ونحوها. 

والثانى : ِنْ عَلَمَهًا وسّقَاها في دارِهٍ أو اقطئلةة حيث يسقي ويعلف دوائة فقد 
وَفّى الحفْظٌ حقه. وإن أخرجها من موْضِعِهَاء فإن كان يفعل ذلك في دوَّابٌ نفسه؛ 
لضيقٍ الموضع وغيره» فلا ضمان» وإن كان يسْقِي دوابّه فيه » فقد قال : - رضي 


الله عنه - في «المختصر» : «وإن أخرجها إِلَى غير داره [وهو يسقي في داره]7") ضمن 
واختلف الأصحابٌ فيهء فأخذ الإصطخريٌ بظاهره. وأطلق وجوب الضّمَّان؛ لأنه أخرج 
الوديعة عن الجْز بغير ضرورة» وحمله طائفةٌ علّن ما إذا كان ذلك الموضِعٌ أحرزء فأما 
إذا كان الموضِعع المبرع إليه أحرّر أو تكيافياء فلا ضمانء وحمله أبو إِسْجَاقء وآخرون 
علَّن ما إذا كان ذ في الإإخراج خوف»ء فإن لم يكن» م لاطراد العادة به هذا هو 


)١(‏ سقط في: زء 


كتاب الوديعة ؟.م 


لاي 2 ثم إن تولى السقيّ والعَلّف بنفسه أو أمر به صاحبّه وغلامه.» وهو حاضو لم 
تزل يده» 501 وإن بِعَنَهًا علّئ يده لسقيهاء وأمره بعلفها أو أخرجها من يده. نظر: إن 
لم يكن صاحبه أميناً» ضمن» وإن كان أميئاً» فوجهان: 

أظهرهما : أنه لا يَضْمَّن للعادة؛ والوجهان علّئ ما ذكر في «الوسيط» مخصّوصان 
بمن يتولّئ ذلك بنفسه» قَأما في حقٌ غير فلا ضمان قطعاء وإذا كان النَهَيْ عن العلف 
لعلّة تقتضيه» كالمّوْلئج» فعلّمّهًا قبل زوال العلّق فماتت» ضمن» والعبدٌ المودّعٌ 
كالبهيمةٍ في الأحوالٍ المذّكورة» ولو أودعه نخيلاً؛ حكى الحنّاطِي فيه وجهين: 

أحدهما: أن سقيّها كسَفٌى الدابة. 

والثاني: أنه لا يضمّن بتَرْكٍ السقي» إذا لم يأ مره''' بالسفي . 

المسألة الثانية: اكاك لمرو سينا الدر ري على لمر لخر 
وتعريضّها للريح» بل لَبْسْهاء إذا لم يندفغ إلا بأن تلبس و تعبق بها رائحة الأدميّ. فإن 
لم يفْعَل» ففسدت» ضمن.» سواءٌ أمره المالك أو سكت عنه نعم لو نهَاه عنْه, فامتنع » 
حنّى فسدّث. كرهء» ولا يضمَنْء وأشار ذ فى #التعية؟ إلن ابديضية تكروجة 
الإصطخري”". ولو كان الثوبُ في صندوق مِقْفُلٍ فة ففتح القفل» » ليخرجه وينشره» قال 
في التهذيب: فيه وجهان: 

أصحهما: أنه لا يضمنء وهذا كله فيما إذا علم المودعٌ» أما إذا لم يعلّم؛ بأن 
كان في صندوقٍ أو كيس مشدودء ولم يعلمه المالكُ؛ فلا ضمان. 


ا 


قَالَ الْعَرَلُِ : الرَابعُ آلأنيقاع َإذًا لبس النّوْبَ أَوْ رَكبّ الدَابّةَ ضَمِنَ إلا أَنْ يَرْكَبَ 
لذي ا لماي 00 0-2 للدم 1 00 0 أحَدَ 00 


. سكت عن الترجيح‎ ( 1١) 
قال في الخادم: وقياس نظائر ترجيح الثاني» والفرق حرمة الروح» وقد رأيت الجزم به في باب‎ 
بيع الأصول والثمار من تعليقة ابن أبي هريرة ثم ساق لفظه. قال: سكت الرافعي عن الطعام كما‎ 
لو كانت الوديعة حنطة يخاف عليها السوس أو تمراً يخاف عليه الدود» وفي «أدب القضاء للدبيلي‎ 
أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ما يراه لثلا يفسد كما قلنا: في الحيوان غير أن على الحاكم‎ 
الانفاق على الحيوان من مال المودع» وليس كذلك الطعام.‎ 
. *, ثم قال: وفيه نظرء بل الظاهر حفظ مال الغائب بطريقه حيواناً كان أو غيره.‎ 

(؟) وهذه الإشارة صرح بها الدبيلي في أدب القضاء فحكى الوجه فيما إذا قال أحرق ثوبي أو أفسد 
متاعي أنه يجب الضمان ن لكن كلام القاضي أبي الطيب في المجرد مخالفته . 


إعا 4 ذكعقيء 


كن كتاب الوديعة 
َإِنّهُ يَضْمَنْ بمْجَرّدٍ الئيةِ إِذْ سَبَبٌ أمَائتهِ مُجَرّدُ نِيهء وَقِيلَ: إِنّ المُودِعَ أنِضاً يَضْمَنْء ثُمْ 
مَهْما تَرَكُ الجياتة لَمْ يَعْدْ (م) أميناً. فَلَوْ رَدْ عَيْنَ الدُرْمم ذَّلِكَ إِلَى الكيس. وَأخْتَلَط 
الاي 9 يَتَعَدٌ الضّمَانٌ إِلَى البَاقِي عَلَئ أفيس الوَجْهَيْنِء بخلآفٍ ما إِذَا رد بَدَلَهُ ِلَب قن 
ذَلِكَ خَلْطُ مِلْكه بِمْلِكِ الغَيْرٍ وَمَهْمَا أثلفٌ بَعْض الوَدِيعَةٍ عَةٍ لَمْ يَضْمَنِ البَاقِي إلأ إِذَا كَانَ 
مُنَصِلاً به كَمَا إِذَا قَطْعَ طَرَفَ العَبْدِ أو النّْبٍ فَإِنهُ يَضْمَنْ الكل لِخِْائتِه. فَإِنْ كَانَ مَخِيطاً 


يَضْمَنْ إلا المُمَوْتَ عَلَى أَسَدّ الوجهين. 


قَالَ الرَافِِي : التعدّي باستعمالٍ الوديعةٍ والإنتفاع بها كلّنْس الثوبء ورُكُوب الدابة 
خيانة مضمنة» نعم: : لو كان هناك عَذْرٌ بأنْ لبس»؛ لِدَفع , الدودء كما ذكرناء أو ركبّ 
الدابة» بحيْتٌ يجوز إخراجها للسّفي . وكانت لا تنقاد إل بالركوب. فلا ضمانء وإن 
انقادث من غَيْرٍ ركوب» فركب» ضمنء ولو أخذ الدراهم. ليَضْرِفْها ِلّن حاجته أو 
التّوْبِء ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانهاء ليركبهاء ثم لم يستعمل» ضمن؛ لأنَّ 
الإخراجٌ علّئ هذا القضدٍ خيانة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «لا يضمنٌ؛ حتى يستعمل» ولو نوى الأخدّء 
[لنفسه](" ولم يأخذء فوجهان: قال ابن سريج ‏ رحمه الله -: يضمنء كما يضْمَنُ 
الملتقطء إذا أخذ بنية الاختزال» وكما إذا أخذ المودّعٌ ابتداة على قصدٍ الخيانة» وقال 
الأكثرونّ: لا يضمن» لأنه لم يُحْدِتْ فعلاً مع قَضد الخيانة» وفي اللْقْطَةَ أخدّتٌ الأخدّء 
مع قصد الخيانة. وأيضاًء فللفرق الذي مر في «باب اللْقَطة» وقد أعاده ها هنا في 
الكتاب وأمًا إذا أخذ الوديعة علّئ قضدٍ الخيانة» فقد حكينا في اللّقَطَة : أنه على 
وجهينء فإن قلنا: إنه يَضْمَنَء وهو الظاهر. فالفرقٌ أنَّ الأخذ فعلٌ أحدثه مع قَضد 
الخيانة» والوجهان جاريَانٍ فيما إذا نَوى ألا يرد الوديعة بعد طُلَّبٍ المالك» والحكايةٌ عن 
القاضي أبي حامدء وعن أقضى القضاة المَاوَرْدِيٌ ‏ رحمهما الله تعالى د أنه يضمن ها 
هُنَاء ولا يضمن فيما إذا تَوَى الخد ولم يأحَذ؛ لأنه إذا نَوَىْ ألا يردّء صار ممسكاً 
لنفسهء وبنية الأخذء بصو مك اند ويجري الوجهان فيما إذا كان الثوبُ في 
صندوق غير مِقفَلٍء فرفع رأسهء ليأخذ الثوب» ويلبسه. ثم بَدَا لَهُ؛ لأنه لم يُخيِتُْ في 
الثوب فعلاء ولوكان الصُئدوق متفلاٌ» والكيسُ مختوماًء ففد ففتح القفل. وقْض الحْنْمَ 
ولم يأخذ ما فيه فأخد الوجهين» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه 0 لا يضمن ما فيه 


وإنما يضمن الختم الذي تَصَرَّف فيه». 


)١(‏ سقط في: زء 


كتاب الوديعة ْ م 


وأصحُهما: أنه يضْمَنُ ما فيه؛ لأنه هِبَكٌ الحرْرٌ وعلّئ هذا؛ فهل يضمن 
الصندوقٌ» والكيس» فيه وجهان؛ لأنه لم يقصد الخيانة في الظزف» ولو خرق الكيس» 
نظرّ: إن الخزق تحت موضع الخثم» فهو كمض الختم» وإن كان فوقه» لم يضمن | إلا 
نقصان الخحَزق كن ولو أودعه شيئاً مذُوناًء فنبشه» فهو كَمَضٌ الختم» ولا يلتحق بفتح 
القفْلء وفض الختم حَلُ الخيط الذي يشدُ به رأسُ الكيس» أو رزمة الثياب» لأن ا 
منه المنعٌ من الانْتِشَّار لا أن يكون مكتوماً عنه وعن الحاوي : نقل وجهين؛ فيما إذا 
كانت عئده دراهمٌ» فوزنهاء أو عدّهاء أو ثيابٌ» تدرغها ليعرف طولّها وعرضّهاء أنه 
هَل يضمن؟ ويشبه أن يجيء هذا الخلافٌ في حل الشّد”" . 

وأما قوله: «مهما ترك الخيانة» إلى قوله: «على أحد الوجهين» هذا شرخه. ثم 
في الفصل ثلاث مسائِل : 

إحداها: إذا صارت الوديعةٌ مضمونةٌ على المودّع» بانتفاع» أو إخراج من الحَرْزِ» 


أو غيرهما من وجوه التفّصِيرٍء ثم إنه ترك الخيانة» ورد الوديعة إِلَى مكانهاء لم يبرأء 
ولم تعُذْ أمانته . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «يبرأ» ويعود أميناً» إلا أنه سلم أنه لو جَحَدَ 
الوديعة» وضَمئها بِالجْحُودء ثم أقر بهاء لا يبرأ فقاس الأصحاب سائرٌ أسباب الضمانٍ 
عليه» وأيضاً: فلو رد السارقٌ رد إلى موضعهء لا يبرأء فكذلك ها هناء ولو ردّها 
هنا إلى المالك» ثم إنه أودعه ثانيء فلا شك في أنه يعود أمينأء ولو لم يردّهاء ولكن 
أحدث المالك له استثماناء فقال: أذْنْتُ لك في حَفْظِها أو أودعتكها أو استأمنتك» أو 
أبرأتك عن الضمان» فوجهان: 

أحدهما: ويحكى عن ابن سُرَيْجَ : أنه لا يعود أميئاً» لظاهر قوله ككلِةِ «علّئ الْيَدِ مَا 


أجزّرة 30 م 
حكدت حتول تؤديه 


وأصحُهما: وهو ظاهر نصّه في باب العارية عودُهُ أميناً؛ لأن التضمين لحقٌّ 
المالك؛ وقد رضي بسقوطه؛ وروى بعضهم الأول عن نصّه في الأمّ فعلّى» هذا: يجوز 
التعبيرٌ عن الخلافٍ بالقولَيْنِ» وهو كالخلافٍ فيما إذا حَفْرَ بئراً في ملْكِ غيره عُدُواناً» ثم 
أبرأه المالك عن ضمان الحَفْرء ولو قال في الابتداء: أودعتك كذاء فإن خنت» ثم 


)١(‏ قال في الخادم: هذا التفصيل ذكره العراقيون ومحله إذا لم يرفعه من الأرض» فإن رفعه بنية 
الخيانة ضمن بذلك ولزمه أرش نقص الكيس مطلقاً . 

(0) قال النووي: ليس هو مثله والله أعلم. 

() تقدم في العارية. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ٠١‏ 


لان كتاب الوديعة 
تركت الخيانة» عدت أميناً لي» فخانء ثم ترك الخيانة. 

قال في التتمة: د انيه بلا خلاف»» لأنه لا ضمانَ حينئذٍ حنَّ يسقطه. 
وهناك الضمانٌ ثابتٌء فيصحٌ إسقاطه. وفي هذا شيء آخْرٌء وهو أن الاستئمان الثاني 
معلّق وقد سبق الكلامٌ في تعليق الوديعة. 

فَرْعَ: له شبه بما نحن فيه لو قال: «حذْ هذا وديعة يومأء وغير وديعة [يوماً فهو 
وديعة أبداً ولو قال وديعة يوم وعارية يوماً فهو وديعةٌ]”'' في اليوم الأوّلء وعاريةٌ في 
اليوم الثاني ثم لا تعود وديعة أبدًء حكاه القاضي الرويانىٌ عن وفاق الأصحاب”" 5 
رحمهم الله ا 

المسألة الثانية: إذا خلط الوديعة بمالٍ نفسهء وارتفع التمييزء ضمن.ء [وإن خلّط] 
بالمثل. أو الأجودء [فعن مالك أنه] لا يضمنء. وإن خلطها بمال آخر للمالك كما لو 
كانث له درامُم في كيس فخلط ما في أحدهما بالآخرء فيضمن أيضاً علّى أظهر 
الوجهين ؛ لأنه ربما ميّز بينهما لعَرَضِ دعا إليه فالخلْطٌ خيانة» ولو كانث عنده دراهمٌ. 
فأخذ منها درهماء فأنفقه ثم رد مثله إِلَى موضعهء لا يبرأ من الضمان» ولا يملكه رب 
الوديعة إل بالدقع إليه» ثم إن كان المردُودٌ لا يتميز عن الباقي» صار الكل عونا 
عليه لخلطة الوديمة يقال للف وإن كان يتميّزء فالباقي غيرٌ مضمونٍ عليه» وإن لم 
ينفق الدراهم المأخوذةًٌ. ورده بعينه» فلا يبرأ عن ضمان ذلك الذزهمء ولا يصير الباقِي 
مضموناً عليه» إن كان يتميّز ذلك الدرْمّم عن غَيْرهء وإلا فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لخَلْطٍ المضمون بِعَيْرٍ المضمون. 

وأصحُهما: المئْعٌ؛ لأن هذا الاختلاطً كان حاصلاً قبل الأحَذٍء فعلّئ هذاء لو 
تلقَتِ العشْرَةٌ لم يلزمةُ إلا درْهَمٌّء لو تلف منه خمسةً» لم يلزمه إلا نضفٌ درهم. وقد 
يعبر عن الخلافٍ بالقّوليْنَ؛ لأن الثاني ظاهر نصّه فى «المختصر» والأول ينسب إلى 
رواية الربيع - رحمه الله وهذا كله فيما إذا كانّتِ الدراهمٌ غير مختومةً» ولا قُفْلَ عليهاء 
أو قلنا: إن مجرّد الفضٌ والمَّنْح لا يقتضي الضمانٌء أما إذا فَرّعنا علّىئ أنه يقتضيهء وهو 
الأصحٌ» فبالمَضٌ والمَنْح يضمن الجميعٌ . 

المسألة الثالثة: إذا أتلف بض الوديعة» ولم يكُنْ له اتصالٌ بالباقي» كأحد 
الثوبَيِن؛ فلا يضمن إلا المُتْلَفَء وإن كان له اتصالٌ؛ كتخريق الثوبه؛ وقطع طرف 
العَبّدء والبهيمة» نُظِرَ : إن كان عامداًء فُوَجَهَان على الكل فيضمنء وإن كان مخطئاء 


)0 سقط في : 
(0) وكان ينبغي تخريج الثانية على الخلاف في أن الواو تقد تقتضي الترتيب أم لا. 


كتاب الوديعة يثنا 


ضمن المُبْلّف وفي الباقي وجهّان: أحدهما: يضمته أيضاء ويسوي بين العبد والخطأ 
فيه » كما سوّىئ في القَدر التّالف. 

وأصحُهما: المع ؛ لأنه لم يتعدّء وإنما ضمن المثْلّفٌ لفواته . 

قَالَ الْعَزَالِنُ : الخََامِسُ: المُحَالَقَةُ في كَيِفِية الحفظ دا سَلْمَ إنيه صُندُوقاً فَقَالَ: لآ 
تَْقدَ عَلَْهِ فََقَدَ عَلَِهِ فَقَد زَادَ حيرا قلا يَضْمَنْ إلا إذًا أَحَذَّ اللْصُوصٌ مِنْ جَنْبٍ الصَُنْدُوقِ 

فِي الصّحْرَاءِ فَإنْهُ يَضْمَنْ لِأنّ مِثْلَ هَذِهِ المُخَالَفَةِ جَائرَةَ بشَرْطٍِ سَلامَةٍ العَاقبَدِ وَلَو سَلْمَ ليه 
َرَاهِم وَقَالَ : بها في كُنْكَ تَأحَذََّا في بده ددا حَاصِبٌ لَمْ َضْمَن لِأنْ ليد مهتا 
أشدة إن أَسْكَرْخَول نوم أو ِسْيَانِء ضْمِنّ» وَإِنْ رَبَطَ في كُمّهِ أنيثالاً لَهُ وَجَعَل الخَبِط 
الرّابط خَارِجَ الكُمٌ فَأَحَدَهُ الطَدَارٌ ضَمِنَ لِأَنَّ ذْلِك إِغْرَاءً لِلطْرَارِء فَإِنْ ضَاعَ بأَلأسْيِرْسَالٍ لم 
يَضْمَنُ وَإِنْ جَمَلَ الخَيْطً دَاخْلَ الكُمْ فَالحُكُمْ بالمَكْس مِن هَذَاء وَإِنْ قَال: قط ِي هَذًا 

لبَيتٍ وَلَمْ يله عَنِ الُفل فْتقلَ إلى ما هو دُوَهُ في الجرزٍ ضَمِنَ» وَإِنْ نَقَلَ إِلَى مَا هُوَ مِثلّه 
َو َقَه لَمْ يَضْمِنْء إل إذَا هَلَكُ بسَبَبٍ النُقلٍ كأنْهِنَام المَبْتِ المَنْقُولٍ ليه وَكَذَلِكَ 
مُكْمَرِي الذَابةِ إِذَا رَبَطَهَا في ألإِصْطَبْلٍ فَمَانَتْ لَمْ يَضْمَنْ ون أَنْهدمَ علا ضَمِنَ وَإِنْ نَهَاهُ 
عَنِ النّقْلٍ قُتَقَل ضَمِنَ لِصَرِيح المُخَالفَة وَِنْ كَانَ المَنْقُولُ إِلَيهِ أَخْرَرٌ إلا إِذَا كَانَ النُقْل 
لِضَرُورَةٍ غَارَةٍ أوْ حريق, وَلَوْ نَقَلَ مِنْ صُنْدُوقٍ إلى صُنْدُوقٍ وَالصَّتَادِيقُ لِلمَالِكِ لَمْ يَضْمَنْ 
وَإِنْ كَانَ لِلْمُوِعِ فَهُوَ كَالبِيتِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أمره بحفْظٍ الوديعةٍ علّى وجْهِ مخصوص» فَعَدَلَ عنه إِلّ وجه 
آخر» وتلمْتٍ الوديعةٌ» فإن كان التلّفْ بسبب الجهة المخذول إِلَيْهاء ضمن» وكانت 
المخالفةٌ من أسباب التقصير؛ لأنه لو راعّى الوّجّه المأمورٌ به لم يتحمّقٍ التلّفُ» ولو 
حصل التلّفٌ بسبب آخرّء فلا ضمان» وهله جئلة يفطيليا صِود: 

الصورة الأولّى : أودعه مالا في صندوق» وقال: لا تقد عليه» فرقَدَ علَيّْهء نُظِرَ: 
إن كان تلف بالرقود» بأن انكسر رأسُ الصندوق بثقله أو تلف ما فيه» وبحب الفنجات» 
وإلاء فإن كان في بيت محرز» وأخذه النْصء أو في صحراءء وأخذه النُْص من رأس 
الصندوق» فعن مالك رحمه الله -: أنه يضمن» وبه قال بعض الأصحاب؛ لأن الرقود 
عليه يوهِمٌ السارقٌ نفاسَةً ما فيه» فيقصدَة» والمذهَب: أنه لا يضمن ؛ لأنه زاد احتياطاً 
وحفْظاًء والتلف ما جاء مما أنَن به ويجري هذا الخلآفٌ فيما إذا قَالَ: لا تقفل عليه» 
فأقفل» أو لا تَقْفِل عليه» إلا قُفْلاً واحداًء فأقفل قُفْلَيْنَء أو لا تَعْلِقَ باب البيت» فأغلقه» 
وإن كان في الصحراء» وَل اللْص من جنب الصندوق» فوجهان منقولان في «التتمة» : 
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أحدهما: أنه لا يضمن؛ لأنه إذا كان قَوْقَ الصندوق» يطلع على الجَوَانْتِ كلّهاء 

فيكون أبلغ في الحفْظٍ . 
وأظهرهما: وهو المذكورٌ في الكتاب: أنه يضمن ؛ لأنّه إِذَا رقَدَ علَيْه فقد أخلى 

جنب الصندوق» وريما لم يتمكن السارقٌ من الأخذء لو كان بجئبه وإنما يظهّر هذاء 
إذا فرض الأخذ من الجانب الْذي لو لم يرقذ عليه لكان يرقد هناك؛» وذلك بأنْ كان 
يرقد ذُ قُدّام الصندوق» فتركه فانتهرٌَ السارق الفرصة» أو قال المالك : أرقد قُدّامه فرقد 
عليه» فأخذ السارقٌ المالَ من قُدّامهء وقد تعرض لهذا القَيْد متعدّضون. 

وقوله في الكتاب «فقد زاد خيراً» في بعض النُّسَخْ: «فقد زاد حِرْزَاً» وهو لفظ 
الشافعيٌ - رضي الله عنه . 

وقوله: «فلا يضمن» مُعْلَّمٌ بالواو والميم. 

وقوله: «يضمن» بالواوء وقوله: «لأن مثل هذه المخالفة جائزةٌ» بشرط سلامة 
العاقبة» يعني به ما بينا أنه لا بأس بالعُدُول من جِهّةٍ حفْظٍ إِلَى مثلهاء لكن لو أفضضى 
المَعْدُول إِلَيّه إلى التلف» وجب الضَّمَان وإذا أمره بِدَفْنِ الوديعة في بَيْته . وقال: لا نَبْنٍ 
عليه» فبئتئ» فهو كما لو قال: لا ترقذ علَيّه فرقد» ثم هو عند الاسترداد منقوض غير 
مغروم على المالك؛» كما لو نقل الوديعة عند الضرورة لا يرجع بالكراء على المالك؛ 
لأنه متطوع» نصٌ عليه في «عيون المسائل». 

الثانية: إذا سلم إِلَيْه دراهم؛ أو غيرهاء وقال: اربطهًا في كُمْكَء فأمْسَكها في 
يدذه» فالنصٌ في «ا لمختصر:: أنه لا ضمان» وعن رواية الربيع ‏ رحمه الله -: أنه 
يضمن» وحكى العراقيُون وغيرهم فيها طريقَيْنَ: 

أحدهما : : إن المسألة على قولين: وجه الأول: أن اليد أحررٌ من الكُمّ لأن الطرّاز 
يَأْحُذْ من الكمء اش ام بده ووجه الثاني: أن ما في اليد يضيعٌ 
بالنسْيّان وَبَسَطِ اليدِ» وما في الكم لا يضيع 

واصحُهما: تنزيل اللصيئن على حاقين» وفيه طريقان: 

أحدهما: أنه إِنْ لم يَرْبطها في الكُمّء واقتصر على الإمْسَاك باليد» ضمنء كما 
نقله الرّبيع» وروايةٌ المزنيٌ محمولةٌ علّئ ما إذا أمسك باليد بَعْدَ الربط في الكم . 

وأصحهما: وهو المذكورٌ في الكتاب» واختارَهُ الشّنْخْ أبو حامد: أن رواية المُرَنِيُ 
محمولةٌ على ما إذا تلفت بِأَخَذٍ غاصبء فلا يضمن؛ لأن اليّدَ أحررُ بالإضافة إليه» وإن 
سقطت بنوم»؛ أو نسيان» ضَمِنَّ؛ ضَمِنَ؛ لأنها لو كائّث مربوطة في الكم؛ ما ضاعت بهّذًا 
لحي 0 المخالّمٌة» ولفظ النِّصٌّ في «عيون المسائل» مصرّح بهذا 
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التنزيل ولو لم يربطها في الكمٌّء وجعلَهًا في جَيْبه» لم يضمن؛ لأنه أَخْرّرُ إلا إذا كان 
واسعا غير مزرور. 


وفية وجه ضعيت: آله يعسن»: وبالفكن يعن لا متعالة لو آله افتفل أموةء 
فرَبَطْهًا في كُمّهء فلا يحتاج في ذلك إلى الإمساك بِاليَدِء ثم ننظر: إن جعل الخَيْط 
الرابط خارجَ الكُمّء فأخذها الطرادء ضمنء لأن فيه إظهارَ الوّديعة» وذلك يتضمن ثليه 
الطرار» وإغراءةٌ: وأيضاً: فإن قطعهء وحَلّه يكون أسهل على الطُرَّار» وإن ضاع 
بالاسترْسَالِء وانحلال العقدة» لم يضمن إذا كان قد احتاطّ في الربْط؛ لأنها إذا انحلّت 
بقيت الدراهمٌ في الكمٌء وإن جعل الخيْط الرابط دَاخْلَ الكم؛ انعكس الحكم ؛ ٠»‏ فإن 
أخذه الطَبّارء لم يضمنء وإن ضاع بِالاسْتِرْسال» ضمن؛ لأن العقّْدَةً» إِذا انحلّت» 
تنائّرَتٍِ الدراهمٌ» هذا ما قاله الأصحابٌ. وهو مشكلٌ لأن الماموة يملق الرقط: فإذا 
أنّ به» وجب ألا ينظرٌَ إلَى جهاتٍ التّّف بخلآفٍ ما إذا عَدَل عن المأمور به إِلَى غيره 
فأفضَئ إلى التَلفٍء وقضيّة هذا أن يقال إذا قال: احفظ الوديعة في هذا البَيْتَء فوضعها 
في زاويةٍ منه» فانهدمَتْ عليهاء يضمن؛ لأنّها لو كانّث في زاوية أخرئ» لسلمت 
ومعلُومٌ أنه بعيدٌ ولو سلم إليه دراهم في الشوق2 أو طريق: لم يقلٍ : اربطهًا في كمك» 
ولا اميِكها في يدكء فربّطها في الكمٌء وأمسكها باليد» فقد بالَع في الحفظ» وكذا لو 
جِعَلَها في جَيْبِوء وهو ضِيِّقٌ أو واسِمٌ مزرور» فإن كان واسعاً غير مزرورء» ضمنها؛ 
لسهولةٍ تناولها باليد. ولو أمسكهًا بيده ولم يربطها في الكمٌء لم يضْمَنْء إن تلفت 
7 غاصب» وضمن إِنْ تلفت بغفْلة أو بِتَوْم» ولو ريطهاء ولم يمسكها بيده؛ فقياس 
ضبق اننظ إلى كيفية الربط» وجهة التلف. ولو وضَعَها في الكمّء ولم يربط 
0 فإن كانت حفيفةً» لا يَشْعْرٌ بها. ضَمِن؛ ؛ لتفريطِه في الإخرّاز» وإن كانّث 
ثقيلة» يشْعْر بهاء لم يضْمَنْء ذكره في «المهذب» وقياسٌ هذا؛ يِلْرّمُ طردُهُ فيما سبّقّ من 
صُور الاسْتِزْسال كلّهاء ولو وضعها في كُورٍ عمامتِه» ولم يشدَّء ضمنء ولو أودّعَه في 
السوق» وقال: احمّظ وديعتي في بيتِكَء فينبغِي أن يَمْضِيّ إِلَ بيته» ويحرزها فيهء فإِنْ 
اح عن غيو عدو ”بون أودعه في البَيتء وقال: احمّظُها في البَئتء فريّطها 
في الكمء وخرج بهاء صَارَتْ مضمونة عليه» وكذا لو لم يخْرْخ بهاء وريّطها ة في الكمْ 
مع إمكان إِخْرّازها في الصندوق ونَّخْوهٍ وإن كان ذلك لقفل تعذَّر فنْحُهء وام أشنه 


)١(‏ كأن أطلقهء وفصل القاضي أبو علي الفارقي وابن عصرؤن ومن تبعهما فقالوا: إن كان مما عادته 
القعود بالسوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة وغيرها فأخرها إلئ ذلك الوقت لم يضمنء وإن 
لم تجر عادته بالقعود ولأنه وقت معلوم في المضي إلى البيت فأخرها ضمن هذا عند الإطلاق 
.وأما إذا قال أحرزها الآن في البيت فقبل وأخرها ضمن مطلقاً. 
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ذلك» لم يضمَنء قال في «المعتمد): «وإِنْ شدها في عَضْدِدٍ وخَرّج بها فإِنْ كان 
الشّدُ مما يلي الأضلاعَ» ٠‏ لم يضِمَنْ؛ لأنه أحَرَز من التتّت».وإن كات الشد هن الجانب 
الآخرء ضمن؛ لأن البيت أحرز منهء والله أعلم . 


وفي تقيبدهم الصورةً بما إذا قَالَ: «احفظهًا في البيت» ما يُشْعِرُ بأنه لو أودعه في 
لبت ولم يَقْلُ شيئء يجوز أنْ يخرج بها مربوطة» ويشبه أن يكُونَ الرجُوعٌ إلى العَادَة. 

الصورة الثانية: إذا عين للوديعة مكاناً؛ بأن قال: احفَظها في هذا البَئتَء أو في 
هذه الدار» فإما أن يقتصّر علَيْهء أو ينهاه مع ذلك عَنٍ التّقلء فإن اقتصر علَيّْه فنقلها 
إِلَى ما دُونّه في الحرزء ضَمِنء وإن كان المنقولٌ إليه جْزاً لمثلهاء وإن نقلها إِلَئ بيتٍ 
مثل الأوّل» أو أحرز منهء لم يضمن» ويحمل التعيينُ على تقدير الحِرْز بهءلا دون 
التخصيص الذي لا غَرَض فيه» كما إذا جر أرضاً لزراعةٍ الحنْطَةء يجوز أن يزرعهاء 
وما ضَرَّرهُ مل ضَرَّرْهاء نَعَم : لو كان التلف بسبب التقّل» كما إذا الْهَدَم علَيْه البيتُ 
المنقولٌ إِلَيْهه فيضمن, لأن التلّفٌ ها هنا جَاءَ من المخالَمَةِ. وقوله في الكتاب وكذلك 
مكتري الدائة للذكوب» إذا ربّطها في الإِصْطَبْلٍ؛ فماتّث» لم يَضْمَنْ وإن انهدم عليهاء 
ضمن المسألةٌ مذكورةٌ في الإجارة والغرض ها هنا الاستشهادٌء والسرقةٌ من البَيْت 
المنْقُولٍ إليه كالانهدام فيما ذكره صاحب «التهذيب» و«التتمة» فلفظ الكتّاب في الإِجَازَةٍ 
يقتضي إلحاقً السَّرِقَةِ والعٌضب بالمّؤت» وكذا أورده بعضُهمء وإن نهاه عن التّقْلء 
فقال: احمَّظهًا في هذا البيت» ولا تنْقُّلْهاء فإن نقل من غير ضَرُورَةٍ ضمن؛ لصريح 
المخَالَفَةٍ من غَيْر حاجة» سواءً كان المنقول إليه أخرّرٌء أو لم يكن وقال أبو سعيد 
الإصطخريُ إن كان مثل الأول أحررٌء لم يضمنء كما لو لم ينه وإن نقل ضرورة غارةٍ 
أو غلية أو حويق اللصوص لم يضمن» إذا كان المنقولٌ إليه حِرْزاً لمثلهاء ولا بأس 
بكؤنه دُونَ الأوّل» إذا لم يجذ أحرّرٌ مئهء ولو ترك النقُلَء والحالَّةٌ هذه فأصحٌ 
الوجهين : أنه يضمن.» لأن الظاجِرَ أنه قَصَدٌ بالنهي عن التّقْل نوعاً من الاختِيَاطٍ» فإذا 
عرضَّتُ هذه الأحوال» فالاحتياطً النقّلُء وإن قال: «لا تَتْقُلْهاء وإن حدئّثُ ضرورةً» 
فحدئّث ضرورةٌ» فإن لم ينقل''. لم يضمَنْء كما لو قال: «أَنْلِفْ مالي فأتلفه. وفيه 
وجه عن الإصطخريٌ ‏ رحمه الله وإن نقل فوجهّان: 

أصحهما: أنه لا يضمن أيضاً؛ لأنه قصد الصيانة والإضلاح؛ وحيتٌ لا يجوز 
النقْلُ إلا بضرورة» فلو اختلّفٌ في أنّه هَلْ كان ضرورةً» فإن عرف هناك ما يدّعيه 


)١(‏ هذا إذا كان في إخراجها مصلحة» فإن كان فيه خوف كالخوف في تركها فأخرجها فتلفت قال 
الصيمري في الإيضاح : يلزمه ضمانها لكن نقلها والحالة هذه غير مقيد» ركد بلغت يفعلة فيلزمه 
الضمان. 


كتاب الوديعة 8 


المودَعٌ صُدَّقَ بيمينه» وإلاً طولب بالبينة» فإن لم يكن بينه صدق المالك ييمينه. وحكى 
أبو الفرج الزاز رحمه الله - وجهاً أن ظاهِرٌ الحال يغنيه عن اليّمِين» وحكئ أيضاً وجهاً 
غريباً فيما إذا لم يَنْهَ عن النُقْل» ٠‏ قَتَقَلَ إلى ما دونه : أنه لا يَضْمَن فيجوز أن يعلم لذَّلِكَ 
قولّهُ في الكتاب: «فنقل إِلَى ما دُونّه في الحِرْزء ضمن» بالواوء وقوله: «فإن نهاه عن 
النقلٍِء فنقل؛ ضَمِنَ» معلّمّ بالواو؟ لما سبق» وبالحاء؛ عند بي حيفة أ لاب 
تالتقل من بيت إلن بيك آخر مرخ الذاز» [وسلم أنه لا يجوٌ النقلَ من دار]”'© إلى دار 
أخرّىئ» إذا نهّئ عن النقل . 
ثم ذكر الأئمة: أن جميعٌ هذا فيما إذا كان البَيْتُ المعرّن والدارٌ المعيّنة للمودع » 

نا إذا كان للمالك: فليس للموّع إخراجهَا عن ملكه بحا إل أن تعرض ضرورة. 

الصورة الثالثة: إذا نقل الوديعة من ظرف إلى ظرف كخريطة إِلَى خريطة» 
وصندوقٍ إلى صندوقء فَقَدْ أطلّقَّ صاحبٌ الكتاب أنه إن كانت الظروفٌ للمالكِ» لا 
يضمن » وأطلَقّ مطَلِقُون. والحالةٌ هذه؛ أنه يضْمَنَء كما لو نقّلّها من بيته. 


الذي يتلخص فيه من كلام الأصحابٍ على اضطرابه [أنه] إن لم يُجِرْ نح كفل 
ولا فض حَيْمء ولا خَلْطء ولم يعيّنِ المالك ظرفاًء فلا يضمن بمجرّد النقّل» سواءً 
كانت الصناديقٌ للمودع أو للمالكِ» وإذا كاتث للمالك» فحُصّولها في يد المودّع قد 
نكون يدهة كونها ودعة أرقا إما :قارح أو مشفولة بالوذيعف: وقد تكون بجهة العَارِية» 
وإِنْ جرَئ شيء من ذلك» فأما الفض»ء والمَنْحء والخلط. فَمَدْمَرَ أنها مضمئة: وأما إن 
عَيّن ظرفأ» نُظِر: إن كانتِ الظروفٍ للمَالِك» فوجهان: 

أحدَهُمًا: أنه يضمن ؛ لأن التفتيش عن المتاع المَوْضْوعَ في الصندوق» والتَصَدُفٌ 
فيه بالنّل لا يليقُ بحالٍ المودّع . 


وأصحُهما: المَنْعُ؛ لأن الظرف والمظْرُوف وديعتَانِء وليس فيه إلا أنه حفْظٌ 
أحدهما في حرزهء والآخر في غيره» فعلّئ هذا: إن نقل إلَى المثلء أو الأحرزء فلا 
بأسّء وإن نقل إِلَئ ما دُونّهء ضمنء وإن كانتِ الظروفٌ للمودّع» فهو كالبْيُوتِ بلا 
وممايناسب صور الفصلء لو قال: احمّظ وديعتي في هذا البَنْتِء ولا تدخل 
غليها احداء أو لا تستعن علّئ حفْظلها بالحارسِينَ فخالف فإن حصل التلف؛ ست 
المخالفة ؛ بأن سَرَّق الذين أَدخَلَهُم أو الحارسّون» ضمن» وإن سرق غَيْرُهم أو وقع 


<اشوية 


فق سقط في: زانا. 


دض كتاب الوديعة 


حَرِيقٌ؛ فلا» ولو أودّعَه خاتماء وقال: اجعلهُ في خِنْصَرِكٌ فجعله في البِنْصَرٍء » فهو 
أخرز لكنيا اعاظ كن لو اتكميره [دلكلها*عشن» وكذا لو أمسكه في أنحلته العليّاء 
لأنه في أصلٍ الخئصر أَخْرّزُء ولو قال: اجعله في البِنْصِرء فجعله في الخنصرء إن كان 
لا ينتهي إل أصل البتصر» فالذي فعله أحررٌء فلا يضمن”'©» وإن كان ينتهي إِلَيْه: 

ضمن؛ لأن ما به يثبت في البنصرء إذا جعل في الخنصرء » كان يعرض السقوط» ولو 
أودعه الخاتم و يذكر شيكاء فإن جعله في غير الخنّصرء 0000 أن المرأة قد 
تختم في غَيْر الخنصرء فيكون غير الخئصر في حمّهاء كالخنصر إن كانت مودعة» وإن 
جعله في الخنصرء ففيه احتمالانٍ عن القاضي الحُسَيْنِ وغيره: 


أحدهما: ويك عن أبي حيقةب وتحمه أشات: أنه يتن لأنه استعمال, 


والثاني : : أنه إِنْ قصد الحفظء لم يضمنء وإن قصَّد الاستعمال» تين وفي 
«الرّقُم» لأبي الحَسَن العبّادِيّ : أنه إن جعل فصّه إلى ظهر الكف. ضمنء وإلأ”"2. فلا؛ 
كأنه استدل بجعله إلى ظهرٍ الكَفٌ علّى قصد الاستعمالٍ» لكن من آداب الختم : أن 
يجعل القُص إلى طن الكفٌء وأنه يقدح في هذا الاستدلالٍ والجواب المطلّقٍ فيما إذا 
قَالَ: اجعلهُ في البصرء فجعله في الخنصرهء يُنْظر إِلْى هذا الخلآف» ولى أودعاب 
وقال: لا تخبر بوديعتي أحداًء فخالف فسَّرَّقها مَنْ أخبره. أو من أخْبَرَ من أخبرهء ضمن 
المودّعٌ ؛ لإقضاء الإخبّار إلى السرقة» ولو تلقَّتْ بسبب آخَْرَه لم يضمن ذكره الشيخ أبو 
المَرَج . 


وزاد العباديُ على هذا؛ فقال: لو أنَّ رجلاً من عرض الناس سأل المودع» هل 
عندك لفلانٍ وديعةٌ» فأخبره بهاء ضَمِئها؛ لأن كتمانهًا مِنْ حِفْظِهاء فإذا أخبره» فقد ترك 
الحِفْظء والله أعلم. 


َالَ الْعَرَلِنْ : السَّادِسُ: ل لِك أن تُلقِيُ في مَضْيِعَةَ أو يَدُلَّ عَلَيْهِ سَارِقَاً 
أو يَسْعَئ به إِلَى مَنْ يُصَايِرُ المَالِك ف فيضْمَنُ» ولو ضَيْعَ النسَانٍ قنِي صَمَائه وَجْهَان. وَإِنْ 
سَلْمَ مُكْرَهاً فَقَرَ فْقَرَارُ الصّمَانِ عَلَى لظام وَفى تَوَجَهِ المُطَالبَة عَلَّيه وَجَهَان وَمَهْمَا طَالَبَهُ 


)١(‏ قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: قضية التقييد بالعليا أنه لا يضمن إذا جعله في الوسطى» والذي أورده القاضي أبو الطيب 
وغيره الضمان وهو الظاهر. 
الثاني: ما أطلق من عدم الضمان في جعله في الخنصر مقيد بما إذا كان يصلح للأصبعين؟ لأن 
اليمين حينئذ أوثق فإن كان يصلح للخنصر ويضمن للبنصر ضمن. 

(؟) قال النووي: المختار أنه يضمن مطلقاً» إلا إذا قصد الحفظ. 


كتاب الوديعة م 


الظَالِمْ كَمَلَهه أن يُحَفِيَ ولأ باك أن تظلف كان لمشتس ٠‏ قَإِنْ خَيْرَ يَئْنَ الحَلِفٍ 


بالطلآق أو التُسْلِيم فَإِنْ سَلّمَ ضَمِنَء ٠‏ وَإِنْ حَلَفَ طُلّقَت رُوْجَمُهُ لِأنّ الخيارٌ في النّعيِينِ 
ليه . : 


<. 


قال الرَافِعِيُ : مِنْ أسباب التَفْصِيرٍ التضْبِيعٌ. ٠‏ فإِن المودّعَ مأمورٌ بحفْظٍ الوديعةء 
حيثٌ يكونُ خَررا لملها وبالعسور عن أسباك التّلّفء فلو أخر إحرازَّهَا مع الإمكان» 
ضمنء ولو جَعَلّها في مضْيّعَةٍ أو في غير حِرْزْ مثلهاء فكذلك» ولو جعلها في أَخْرَرْ من 
حرز مثلهاء ثم نَقَلّها إلى حرزٍ المثل» قاذ باس إذا عُْرفٌ ذلك» ففيه صورٌ: 


الأولّئ: لو سعئن بالوديعة إِلَى من يصادِرٌ المالك. ويأخذ أموالَهُ» ضمنها؛ بحَلافٍ 
ما إذا كانتٍ السعايةٌ من غ غير المودّع. إفإنه لم يلتزم الحفظء ولو أخبر اللصوصض 
بالوديعة. فسرقوا؛ إن عَين الموضع؛ ضمن» وإلا فلاء وكذلك فَصَّل صاحب 
«التهذيب» وقد يُشْعِر به لَفْظْ الكتاب؛ حيثٌ قال: أو يَدّل عليه سارقاً. 

الثانية: لو ضيّع الوديعة بالنسيان. 1 
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والثاني: يضمن؛ لأن التضييع سَبَبُ التقصيرء فيستوي فيه النّسْيان وغيرهء 
كالإتلاف؛ وبالأوّل أجاب بَعْضٌ المتأخّرين» ونسب إلى الخضريٌ؛ لأنه سيِلَ عن 
امرأقء سلمت خَلخَالَهًا إل زوجهاء ليدفعه إِلَى صائغ . فدفعه. ونّسِيَ الصائغ» فقال: 
إن أشهد لم يضمنء. وإلأ ضَمِنء لكن الأشبه رجحانٌ الثاني لأنه نص في «عيون 
المسائل؟ : أنه إذا أودعه إناءَ من قوارير» فأخذه المستودعٌ بيده. ليُخْرِزُه في منزِلهء 
فأصابه شيء من غير فَعْلِهء فانكسرء ٠‏ لم يضمنء ولو أصَابَهُ بفغله مُخْطِئاً أو عايداً قَبْل 
أن يصيرٌ إلى البَئت أو يَعْدَ ما صار إِلَيْه فهر ضامنٌ» والخطأ والنسيانٌ يجريان مجرّئ 
واحداً وأيضاً: فإن أبا سعد المتولي - رحمه الله ذكر أن الوجّهَيْن في النسيان مبنيّانِ على 
أن المأمور بالفغل» إذا تركه ناسيء هل يعد مفرطأء كما لو نَِيَ الماء في رَحْلِهِ وتيمُمء 
هل يقضي الصلاة؟ فيه قولان» والظاهرٌ في ذلك الأضل وجوب القضاءء ولأنه ذكروا 
أنه لو انتفع بالودِيعةِء ثم ادُعئ الغلطء وقال: : ظننته ملكي » لا يُصَدّقء ومعلومٌ أن هذا 
احتمال قريبٌ» وكأن الجوابّ مبنئٌ على أن العَلّط غيرٌ داع للضمان. 


الثالثة : إذا أخل طلم الوديعة قَهْرأٌ فلا ضمانٌ علّول امود كما لو سَُرِفَتْ منه 
وإن أكرهه؛ حتى سلّمها بَِنْسِه فللمالكِ مطالبةٌ الظالِم بالضّمآن» ولا رجوعٌ لهء إذا 
غرم » وهل يطالب المودّعَ؟ فيه وجهان: 


لض كتاب الوديعة 


أظهرهما: نعم؛ لتسليمه» ثم يَرْجع هْرٌ على الظالِم» وهما كالوجهين في أن 
المكره علّن إتلاف مال الكَيّرء هل يطالب؟ وقوله: «فقرار الضمانٍ على الظّالم وفي 
توك المطالية عله بوسهات» مناثة يقتضي (البجزم بالقران عليه مع الوججهين نرف طالب 
المودّع *' لكنّ المعنيٌ بالقرار في هذه المراجيع الا يرجع الشخص » إذا غرم » ويرجع 
عليه غيره» إذا غرم» وعد الحقيقةٌ تعتمد توجية المُطالبة على شخْصَيْن» 4ل ينتظم 
الحكم بالقرار عليه» إل إذا قلنا بتوجه المطالبة [على المكره» فلا يكون مجزوماً به مع 
الخلاف في المُطَالَبَةِ]!"' ومهما طالبه الظالم بالوديعّة فعليه دفعه بالإنكار والإخفاء 
والامتناع» ما قَدَر عليه فإن ترك الدّفْع مع القدرة. ضمنء» وإن أذكر» فتحلفه» نجاز له 
أن يَحْلِفَ لمصلحة حفْظٍ الوديعة» ثم يُكَفْر”"؛ لأنه كاذبٌ. 


وفي «التتمة؛ : أن وجوبَ الكفارة يُبْئَى على أنه» إن أكره على تطليق إحدى 
امرأتَيْهء فطلّقهاء هل يَقَعُ أم لا فإن قلنا: لا يقع» فيمينه لا ينْعَقِدُ هذا لفظه. وإن أكْرة 
عل أن يَحْلِفَ بالطلاق» أو العتاق فحاصّلّه التخييرٌ بين الحَلِفِء وبين الاعتراف 
والتسليم» فإن اعترف» وسلّمء ضمن؛ لأنه فَدَىُ زوجته بالوديعة» وإن حَلّفَ بالطلاق» 
طلقث زوجته؛ لأنه قُدَرَ على الخُلاصٍ بِتَسْلِيم الوديعةٍ» ففذىٍ الوديعة بالطلاق . ٠‏ وفي 
«التَّيَمّة) : أنا إن قلنا: إن مَنْ أكره علّئ طلاتي إِخْدّى امرأتيه فطلّقء لا يَقَعُّء فها هنا إِنْ 
حَلَفَ بالطلاق» لم يَقَعْ وإن-اعترف بالوديعة» وسلنهة كان كما لو سلّمها مكرهاً. 
والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : المابع : الكو وَهْوَ مَعَ غُيِرٍ المَالِكِ غَيْرُ مُضَمْنِءٍ وَمَعٍ م المَالِك بَعْدَ 
مُطَالَبَتِهِ مُضَمَنٌء وَبَعْدَ سُوَالِهِ دُونَ المُطَالَبَةِ وَجْهَانِ وَمَهُمَا جَحَدَ فَالمَْلٌ َوْلّهُ فَإِنْ يم 
عَلَيهِ الي تدع الرّدْ مِن قبل فَنْ ان صِيعَةُ ججحُودِو إذكاراً لل الوَدِيعةٍ بع لَمْ يقْبَلَ كول 
بِغَيْرِ بَيْنَةِ وَنِي قَبُولِِ مَعَ البَئَةٍ وَجْهَانٍ لِمَنَاقْضٍ كَلامَيه وَإِنْ كَانّ صِيعَةُ جُحُودِه أَنّه لآ 
يَلْرَمُنِي تَسْلِيمُْ شَيْءٍ إِلَيِكَ قُبِلَ قَولَهُ في الرّدُ وَالئَلَفٍ؛ إِذ لا تتاُضٌ بَينَ كلاميه. 

قَالَ الرَافِعِيْ : في الفصل مسألتان: 


إحداهما: مَنْ فِى يدِهِ وديعةً» إذا قال: لا وديعة لأحدٍ عنديء» إما ابتداة أو في 


)1١(‏ في ب: توجيه المطالبة عليه. )سقط في ازع أ 

(6) تعبير الشيخ بالجواز يفهم عدم الوجوب. 
قال في الخادم: لو كانت الوديعة رفيقاً والظالم يريد قتله عدواناً أو الفجور به وجب أن يحلف 
كما أشار إليه الغزالي في صورة القتل بل أطلق في البسيط أنه يجب أن يحلف كاذباً بأنه ليس عنده 
وديعة» وموضع وجوب الكفارة إذا لم يأت بالتورية» فإن ورى لم تجب وتنفعه التورية وإن كان 
المستحلف حاكماً لأنه ظالم كما صرح به الروياني في الحلية في كتاب الطلاق. 


كتاب .الوديعة 16 


جواب سؤالٍ غير المالك. سواءً جرّىئ ذلك بحُضور المَالِكِ أو في غيبته» فلا يضمن؛ 
لأن الوديعة يسع في إخفائها؛ فإنه أقرب إلى الحفظ., وإن طلبها المالك» فجحَد» فهو 
خائنٌ ضامنٌ» وإن لم يطلب ٠‏ لكن قال: لي عندّك وديعةٌ» فإن سكت» ٠‏ لم يضْمَنْء وإن 
أنكرء فوجهان: 

أحدهما: يضمن؛ كما لو جَحَدَ بغد الطلب. 

وأشيههما: لا؛ لأنه لم يمسكهًا لنفسه؛ بخلاف ما بعد الطْلّبٍ لأنه قد يعرض له 
في الإْكار والإخفاء غرض صحيح» ولو قال بعد الججحود : كُنْتٌ غلطتٌ أو نَسِيتٌ 
الوديعة فالمنقول أنه لا يبرأ عن الضمان إل أن يصدقه المالك. 

الثانية : من انكر وديعةً اذُعيت عليه؛» صدّق بيمينه » فلو أقام المدعي بينة على 
الإيداع. أو اعترّفٌ به المدعى عليه. ولت بهاء فإن ادعَل ردّها أو تلفّهًا بِعْدَ الجحودٍ 
أو قَبْلَه نِظِرَ في صيغة جحودهو: إن أنكر أَصْلّ الإريداع . لم يصدّق في دغْوّى الردٌء 
لتناقض كلامِيه وظهورٍ ياي وأما في دعوى التثلف»“' فيصدّق لكنه كالغاصب» فيلزمه 
الضمان» مَل يتمكن من تحليف المالك؟ وَهَلْ تسممٌ بينته علّئ ما يدّعِيه من الردٌ أو 
التّلّف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: المنع» لأنه بإنكارٍ أضلٍ الإيداع مكذبٌ لقوله الثّاني» وللشُّهُود. 

وأظهرهما : ويخكئ عن اختيار القَّمَالك والشيخ أبي علي : أنها تسمع؟ لأنه ريما 
كان ناسياء ثم تذكر الوديعة» والردّ» وهذا كما لو ادْعَء وقال: لا بينة لي» 6 
ببينة» تُسْمَعْ فعلّئ هذا؛ إن قامتٍ البينةُ علّى الرد أو على الهلاك قبّل الجْحُودء سقطت سقطتٍ 
المطالبة» وإن قات على الهلاك بعد الجحود. ضمن لخيانته . 

واعلم أنّا حكينا في ألفاظ المرابحةء إذا قال: اشتريثُ بمائوٍء ثم قال: اشتريء 
بمائة وخمسين : أن الأصحابٌ َرّقوا بين أن يذكر وجهاً محتملاً في الغَلّط 5 
ولم يتعرّضوا لمثله ها هناء والتسويةٌ بينهما'' منجِهةٌ وإن كانت صيغةُ جْحُودة أن ألا 
يلرمنِي تسليم شيء ! إليك. أو ما لَكَ عنْدِي وديعة» أو شف صُدَّق في دعوى الو 
والتلف. لأنها لا تناقض كلامه الأول فإن اعترف أنه كان باقياً يوم الجحود. لم يصدّق 
في ادعوى ى الردٌ إل ببينة» وإن ادعى الملاك فهو كالغاصب» إذا ادعام فالمذههبٌ أنّه 
يصدّق بيمينه » ويؤْحَذُ منه الضمان. 


)١(‏ تعرض لقيامها قبل الجحودء بالرد أو التلف ولقيامها بعد الجحود بالهلاك وسكت عن قيامها في 
هذه الحالة بالرد وتعرض لها صاحب الاستقصاء وقال: قلت: سمعت لأنها تشهد ببراءته من 
ضمانها بالراد فسمعت. 


علض كتاب الوديعة 


َال الْعَرَاِيُ : العَاقِبَةُ النانيةُ رَدْ العَنِ عِنْدَ بَقَائِهِ وَهْوَ وَاجِبٌّ مَهْمَا طَلَبّ المَالِكُء فَِنْ 
0 ا ا 00 512 1 2 ئ مَآّد مَل 
أخْرَ بِمَيِرٍ عْذْرِ ضَمِنَء وَإِنْ أخرَ لإسْينمام غَرَض نَفْسِهٍ بأن كان في حَمْام أو عَلى طعَامء 
جَارٌ بشَرْطٍ سَلامةٍ لاقي 


قَالَ :الرافعي : تكلّمنا فيما إذا آل أمْر الوديعةٍ إِلَى الهلاك في يد المودع. فأما إذا 
كانت باقيةٌ» فعلّئ المودّع الردٌ إذا طُلَبَ المالك» وليس المرادُ أنه يجبُ علَيِه مباشرةٌ 
الوّنُ أو تحمل مؤنته» بل هِيَ على المالكِ» والذي يجب على المودّع رفْمٌ اليدِ عنه» 
والتعاية بين المالك ومالهء فإن أخر من قي ل كلت الوديعةٌ في ضمانه» والتحق 
ذلك يما نه علق أسيامية التقاضيية وإن كان هناك عذر لا يمكن قطعٌه أو بعَسّر بأن كان 
طايه في جح اليل والوديعةٌ في -خزانة لا يتأ فتح بابها في الوثتٍ أو كان كوا 

بصلاة» أو قضاء حاجة» أو طهَارَة أو في حمام؛ أو على طعامء فأخْرٌ؛ عل 
أو كان ملازماً لغريم يخافٌ هربه أو كان يجيء الْمَطر والوديعة في البيت» فأخّر؛ حتّى 
يقلع ويرجع إلى الييّتء .وما أشبة ذلك» فهو جائزٌء لا محالة» ثم المذكورٌ في «التتمة»: 
أنه لا يضمّن» لو تلفت الوديعةٌ في تلك الحالة؛ لأنه لا يعد مقصّراً بهذا التأخير» وهذا 
قضيةٌ إيراد «التهذيب» ولفظ صاحب الكتاب في «الوسيط» يشر بتفصيل » وهو أنه إن 
كان التأخيد لتعذّر الوصولٍ إلى الوديعة» فلا ضمانَء وإن كان لعُسْرٍ يِلْحَقّه وغرض 
يفوته. فيضمن7" 

وقد ذكر القسم الثاني في الكتاب» فقال: «وإن أخّر؛ لاستتمام غَرَض نفْسْه؛ بأن 
كان في حمام أو على طعام إلى آخره. 

وقوله: «جازء بشرط سلامة العاقبة» لفظّ يكثر استعمالَهُ في مثل هذا المقام» 
وليس المراد منه اشتراط السلامة في نَفْس الجواز؛ حنَّئ إذا لم تَسْلِم الوديعة» يتبين عدم 
الجوازء وكيف والسلامة أو عدّمها تتبين أجزاء» ونحن نجوز له التأخِير في الحال» 
ولكن المراد أنّا نجوّز له التأخيرء و: نشترط عليه التزا حخطر الضمان. 

ولواقال الموقعٌ : لا أردٌ؛ حتّ يشهد المالك أَنّهِ قبضّ»ء هَلْ له ذلك؟ فيه ثلاثةٌ 
أوجدء سبق ذكرها في «الوكالة» ووجه رابعٌ» وهو أنه إِنْ أشهد عليه المالك عند 
الإيداع, فله أيضاً طلَّبُ الإشهاد عند الرد؛ ليدفع التهمةً عن نَفْسِهِ وإلأء فلاء ويشترط 
أَنْ يكونّ المردودُ عليه أهلاً للمَبْض» فلو حَجَر علَيْه بالسفه» أو كان نائماً» فوضعه في 
يده لم يَجَرْ ولو أودع جماعة مالا وذكروا. أنه مقترك بينهم» ثم جاء بعضُهُمْ يطلبه» 


)١(‏ قال النووي: الراجح أنه لا يضمن مطلقاًٌء وصرح به كثيرون. 


كتاب الوديعة ينض 


لم يكن للمودّع القسمةٌ ولا تسليمُ الكلٌّ» بل يرفع الأمر إلى الحاكم» لية ليقسّمه» ويدفع 
إليه نصيبهُ والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ قَالَ: ُدُ عَلَيْ وَكيلي فُطَلْب الوكيل وَلَمْ يَرْدْ ضَمِنَ؛ وَإِنْ لَمْ 
طلْبْ وَلَكن تمَكَنْ من الرْد وَل َُْ في الضَمَانٍ وَجْهَانِ جَارِيَانِ في كُلّ أَمَائَةِ شَرْعِيَة 
كالئّوْبِ إِذَا طَيْرَهُ الرّيحُ إلى دَارِوء وَمَهْمَا رَدْ عَلَى عَلَى الوَكيلٍ وَلَمْ يَشْهَدْ فَأنكَرَ الوّكيلٌ لَمْ 
يَضْمَنْ بِهَذَا الْفصِير عََئ أظهرٍ الوَجْهَِينَء بخلافٍ الَكيلٍ بِقَضَاءٍ الدَيْنٍ قَِنْهُ يُضْمَنٍ بِتَرْكُ 
الإِشْهَادٍ أن حَقٌّ الوَدِيعَةٍ الإِخْمَاءُ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : ! إذا قال للمودع : رد الوديعة علّئ وكيلي فلانٍ» فطلب الوكيلٌ» ولم 
يرذء فهو كما لو طَلّبَ المالك» فلم يردء لكن له التأخيرٌء ليشهد المدفوعٌ إل على 
القبض؛ لأنه لو أنكر المدفوع إِلَيْه صُدّق بيمينهء وإن : لم يطلب الوكيلَ فإن لم يتمكن 
من الردء لم نَ”ِرْ مضمونة علي وإن تمكن» فوجهان؛ لأنه لما أمره بالدّهُمَ إلى وكيله. 
فكأنه عزله؛ فَيَصِيرَ ما في يده كالأمانات الشرعية» مل الثوب تطيّره الريح إِلَى داره» 
وفيها وجهان: 
أحدهما: أنه يمتد إلى المطالبة» كالوَدَائِع . 


وأظهرهما: أنه ينتهي بالتمكنٍ م مِنَ الردّء قال القاضي ابن كج: ويجري الوجهانٍ 
فِيمَنْ وجَدَ 50 وهو يعرف مالكها. وذكر إمام الحَرّمَيْنِ في «الأساليب»: أنه لو قال: 
ُدُ الوديعة علّى من قَدَرْتَ عليه من وكلائي» ولا تُوَخَرء فقدر على الردُ عآئ بعضهم. 
وأخْر ليرده على غيره» فهو ضامنٌ عاص بالتأخير» وأنه لو لم يقل: ولا تُؤَحْر يضمن 
بالتأخير» وفي العِضْيان وجّهانء وأنه لو قال: : رُدّها على من شِعْتَ مئهم. فلم يردّها 
على واحد ليرد على آخر لا يقضي وفي الضمان وجهان. وهل يجب عليه الإشهادٌ عند 
الإيداع؟ فيه وجهان. وكذا لو دفع ! إليه مالاً؛ ابتداة» وأمره بإيداعه أحَدِهماء يجب كما 
ا بقَضَاء ذَيْنِهِ» يلزمه الإشهاد. 
يما لأنّ الوديعة أمانةٌ وقول المودع مقبولٌ في الردٌ والتلف. فلا 
يغني 0 “. ولأن الودائع حقّها الإخفاء؛ بخلافٍ قضاء الدين» وهذا أظهر عدن 
صاحب الكتاب. وفي «التهذيب» أَنَّ الأول أُصِحٌ» ويُخكئ عن أي إسحاق» فإذا قلنا 
به الحُكمْ علّئ ما بيناه في الوكالة» أنه إن دفع في غيبة المالك من غ غير إِشْهادء 
ضمنء» وإن ذُفِع' وهو حاف لم يضمن» علّى الأَصِحٌ وقوله في الكتاب «بخلاف 


(1» لم يفصح بترجيح وفي الكفاية تصحيح عدم الوجوب. 


لقن كتاب الوديعة 


الوكيل بقضاء الدَّيْن؛ فإنه يَضْمَنِ بِتَرِكِ الإِشْهّاد؛ غير مجرى علّئ إطلاقه» بل هو منزُلٌ 
على ما ذكرناه. 
قَالَ الْعَرَالِيُ : فَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا لو طَالَبَهُ يالوّدُ ََدَعَى اَلَف فَالمَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينه 
إلا أن يَدْعِيَ تخريقا أو غَارَةٌ فإنْهُ لا يُصَدْقُ إلا بِبَِئَةٍ أو أَسْيِقَاضَةٍ ولو أدَعَى الرّدٌ فَالقَولُ 
قَولهُء إلا أَنْ يَدَعِيَ الرّدّ عَلَى غَيْرٍ مَنْ نْعَمََهُ كَدَعْوَى الرّدُ عَلَى وَارِثِ المَالِكِء أؤ دَعْوَى 
وَارِثِ المُودِع عَلَى المَالِكِء أَوْ دَعْوَى مَنْ طَهِرَ الرّيحُ الذَْبَ فِي دَارِوء أو المُلْتَقِطِء أو 
ْو المُوع ال علّى وَكبل المَالِكِ فَنهُ َْمَاج إلى الب في كُل كَلِكَ؛ إِذْ لآيَجبُ 
تَصدِيقُهُ إلأ عَلَى مَنِ أَعثْرفَ بِمَائيِ. 
قَالَ الرّافِمِي : في المَرْعَ مسألتان: 
إحداهما: إذا طالبه المالكُ بالردٌء فادعى التّلّفء فإما فيد كرسي التلفيةة أذ 
لا يذْكُرَه؛ إن ذكر سببه» نظر: إن كان سبباً حفياً؛ كالسرقة قبل قوله مع يمينه ؛ لأنه قد 
ائتمنه فليصدّقه. وإن كان سيباً ظاهراً؛ كالحريق» والغارة» والسيل» [بتلك البقعة لم 
يقبل قوله؛ بل يطالب» بالبينة على ما يدّعيه]'" ؛ فإن لم يعرف ما يذّعيه ثم يقبل قوله 
يمينه في حضول المَلآك به» وإن عرف ما يَدّعِيه بالمشاهدة» أو الاستفاضة» فإن 
عرك عمومه» صُدَّق بلا يمين» وإن لم يعرفٍ عمومة» واحتمل أنه لم يصب الوذيية 
صَدّق باليمين » وإن لم يَذكُر سبب التلف» صَدُّق بيمينه» ولا يكلف بيان سبب التلف. 
وإن نكل المودّعٌ عن اليمين» ٠‏ حَلّف المالكُ على نَفيِ العلم بالتلف» واستحقٌ» وعَدّ في 
«التعمة) موت الحيوانٍ من الأسباب الظاهرة» وكذلك العٌُضْبء وفي «التهذيب» إلحاقٌ 
العَضْب بالشّرقة» وهو الأقرب. 


الثانية: ادعول [أنه] رد الوديعة» فإما أن يدّعِيَ ردّها على [من ائتمنه» أو عل 
غيره؛ إن ادعَئ ردّها]”" علّى الذي ةوهو ا العاللتة مدق فين كها ذكرنا 
في التلف». » فلو مات كَبْل أَنْ يحلفٌ ئَابَ عنه وارثُّهُ وانقطعت المطالبةٌ لِحَلفِهِء وعن 
مالك رحمه الله أنه: إِنْ لم يشهد عليه بالإيداع» صُدَّق في دَعْوَى الردء وإن أشهد 


)١‏ سقط في: ن أ. (1) سقط في: از. 


() وكذا يصدق في الرد على الولي والوصي وقيم الحاكم والحاكم. قال الشيخ جلال الدين 
البلقيني : قد توهم أنه. لو ادعى التخلية أنه لا يقبل» وليس كذلك بل دعواه التخلية مقبولة فلو قال 
خليت بينها وبين المالك فأخذها فإنه يقبل قوله» ولا فرق بين أن يقول زددتها على المالك بنفسي 
أو بوكيلي ووصلت إليه أو خليت بينها وبين المالك فأخذها الكل سواء في قبول قوله. 


كتاب الوديعة 81 


عليه لم يُصَدَّقَء وإن ادّعى الردّ علّى غير من ائتمنه» فيطالب بالبينة؛ قياساً؛ فإنَّ الأضلّ 


عدم م الردء َوَإنْ أشهد علَيّف قاد وإِنٍ اذّعى الردّ علّئ غيره]”' وهو لم يأتمنه» 
فلا يكلّف تصديقه» تفصيلٌ ذلك 
و بصور. 


منها: : إذا مات المالكُ» فعلى المودع الردٌ عَلَى ورثته؛ حتّئ لو تلف في يده بَعْد 
التمكن من الردٌّ فأصحٌ الوجهين أنه يضمن» 00 ته دفَعَها | إلى الحاكمء 
وفي «الْعْدَة» تقييد هذا الجواب بما إذا لم يَعْلّم الو رثةٌ بالوديعة» أما إذا علمواء قلا يجِبٌ 
الرد» إلا بعد طلبهم» ولو طالبه الوادث» فقال : ردّدنّه على المالك» أو تلف في يدي 
في حياته» صدْق بيمينه » وإن قال: رددثه عليك» وأنكرء فالمصدّق عليه الوارتٌ» وإن 
قال: تلف في يدي قَبْل تمكني من الردٌء فِالمُصَدّق الوارث كما في دعوى الردء أم 
المودّعٌ لأن الأصل براءة ذمْته» ايان 


ومئها: إذا مات المودّع. فعلى وارِثه رد الوديعةء فلو تلفت في يده بعد التمكن 
من الردٌّ ضمن في أَصح الوجهين”"؛ وإذا كان المالك غائبآء سلّمها سلّمها إلى الحاكم» فإن 
تنازعاء فقال وارثُ المودّع : رك غليك مورني لو تلفت في يذه* ففي «التتمة: أنه 
يطالب بالبينة ؛ لَأنَّ المالك لَم يأتمنه ؛ حنَّئ يصدقه. وفي «التهذيب»: أنه يصدّق بيمينه» 
وهو الوه لأنّ الأصل عدم حصولها في يده. ولو قال: اأنا رددثُها عليك وأنكر 
المالك» فالمصدّق المالك» ولو قال: تلف في يدي قَبْل التمكن» ٠‏ فعلّئ الوجهين. 
وملها: لو قال مَنْ طَيّر الريح النّوْبَ في داره: «رددثٌ على المالك» أ ادعاه 
الملتقطء ٠‏ لم يُصَدََا إلا بالبينة. 
ومئْهًا: إذا قال المودّعٌ للمالك: أودعتُهًا عند وكيلِكَ فلانٍ بأمرك» فللمالك 
أحوال: إحداها: أن يُنْكر الإذن الوكالة””' فيصدَّقٌ بيمينه» فإذا خلّفء نُظِر: إن كان 
فلان مقرًاً بالقَبْض والوديعةٌ باقيةٌ» فترد على المالك. فإن عَابَ المذقُوع إِلَيْه فللمالك 


)١(‏ سقط في: زء )١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون الثاني أصح. 

(9) فيه أمران: | 
أحدهما: يقتضي في مقابله لا ضمان أصلآء وفي أدب القضاء للدبيلي فإن لم يسلمها الورثة إلى 
الموصى إليه حتى بلغت فيجعل وجهين: أحدهما: يضمن الورثئة في مالهم؛ لأنه ضارب لهم 
عليها يد والثاني يضمن في مال الميت. 
والثاني : قال الإمام بعين قول الأصحاب إن تلفت قبل الإمكان ولم يضمن أو بعد الإمكان ضمن 
المراد أن يتمكن من الأعلم» فلم يعلم ولم يردوا أن الوارث يلزمه تعاطي الرد بنفسه حتى إن كان 
للرد مؤنة فيلزمه هذا ما لا قائل به. 

زحق سقط في: ز. 


رفن كتاب الوديعة 


تغريمُ المودع » فإذا قدم. أحخذها وردّها على المالك» واستردٌ البدل» ذكره الشيخ أبو 
حامد وغيره » وإن كانت تالف فللمالك تغريم من شاء مئهماء وليس لِمَنْ غرم منهما أن 
يرْجَعَ علّئ صاحبه؛ لرَّعْمِهِ أن المالك ظالمٌ بما أخذء وإن كان فلانٌ منكراًء فهو مصدّق 


بيميله 2 ويحتص الغرم بالمودع. 


الثانية: أن يعترفٌ بالإذن» وينكر الدّفْعء ففيه وجه أنه يصدّق المودع» ويجعل 
دعوى الردّ على وكيل المالِكِ؛ كدعْوّى الرد على المالك» ويحكول هذا عن أبي حنيفة» 
والأصحٌ تصديق المالك؛ لِأنّ المودعَ يَدُعي الردٌ علّى من لم يأتمنه» ولو وافق فلانٌ 
المودّعَ» وقال: إنها تَلِمَتْ في يديء لم يُقْبَلَ قوله على المالِكِ؛ بل يحلف المالك» 
ويَضْمَنُ المودع . 

الثالثة : أَنْ يعترف بالإذن والدفع معاء لكنه يقول: إنك لم تَشْهَد عليه والمدفوع 
إليه منكرء فيبني على الخلافٍ الذي مر في وجوب الإشْهّاد على الإيدّاع إن أوجبناء 
فالحكمٌ ما سَبّقَ في الوكالة في نُظِيرٍ هذه الصورة» إذا قال: اقْضٍ ذَْنِيء وإن لم نوصهء 
لم يكن له تغْريمُهء ولو توافقوا جميعاً على الدَّفْع إلى الأمين الثاني» وادعى الثاني : أنه 
رد على المالك أو تَلِف في يدهء» صدق بيمينه» وهذا إذا عَيّنَ المالك الثاني » فأما إذا 
من بأَنْ يودع أميناً» ولم يعيّن» فادعى الثاني التلف» صَدُّقء وإن ادعيل الدَدّ على 
المالك: وأنكر المالك» فيو المصدق؛ :لأنه يدّعِي الردّ على غير من اتتمنه» هكذا 
ذكروه» ولو قيل: أمينٌ أمينه أميئّهُ» كما تقول على رأي وَكِيلُ وكيله وكيلّهُ لم يَبْعْذه''. 


ومئها: إذا أراد المودّعٌ سفراٌ فأودعها أميناً» فادعَئ ذلك الأمينٌ التلّفّء صُدّْقء 
وإن ادعى الود على المالك. لم يصدّق لأنه لم يأتمنه» وإن ادعى الردّ على الأول» 
صدّق؛ لأنه ائتمنه» كذلك ذكره المتولي» وصاحب الكتاب في «الوسيط» وهذا ذهابٌ 
إلى أن الأول» إذا عاد من السّمَرء له أن يستردّهاء وبه أجاب العبَّادِيُ وغيره» لكنْ 
حكئ عن كلام الإمام أن الأليق بمَذْعَب هَب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ منْعُه من الاستردادٍ 
بخلآفٍ ارد يستردٌ من الغاصب في وجّه؛ أنه من اسقط المأمؤنايها» ولو كان 
المالك قد عَيّنَ أميناًء فقال: إذا سافَرْتَ» فاجعلها عندَ فلانء فَمَعَلَء فالجوابٌ على 
العَكُسء إن ادْعَىْ الردّ على المالك» صُدّقء وإن ادّعى الردٌ على الأول لم يصدّق. 


. قَالَ الْعَرَالِىُ : لاني : أَدَعَئ رَجُلانِ وَدِيعَةَ عَلَيِهِ فَقَالَ: هُوَ لِأحَدِجِمَا وَقَذْ نَسِيتُ 
عَينهُء فَإِنْ صَدَفَاهُ في النْسْيَانِ قُصِلّتِ الحُصُومَةٌ بَينَهُمَا بطَرِيقِهَا وَجَعْلَ المَالُ في أَيْدِيهِمَاء 


)١(‏ قال النووي: بل هو بعير والفرق ظاهر. والله أعلم. 


كتاب الوديعة كرون 


وَإنِ دعا الهلم عَلَئ المُودع فَيَخلِفٌ لَهُمَا يمينا وَاحِدَةَعَلَى نَفي الِلّم» ٠‏ فَإِنَ لَك َكَل وَحَلَقًا 
عَلَئ عِلْمِهِ ضَمِنَ القِيمَة وَجعِلتِ القِيمَةُ وَالمَبنِ فِي أَندِيهِمَاء وَإِنْ سَلّمَ العَنَ بحْجْةٍ حجة 
لَأَحَدِهِمًا رَدّ ضف القِيمَةِ إِلَى المُودَعء وَلَمْ يجب عَلَى الثاني الرّدُ دُ لِأنه سَْحَقهَا يدمينه 
وَلَمْ يَعْد عَلَِهِ المُبْدَلُ. 


قَالَ الرّافِعِي : مال في يد رجل» جاء اثنان» َاذَّعَ كل واحلٍ منهما أنه لهء أودّعه 
إياهء فالجواب يفرضٌ عَلَى وجوه: 

أحدها: إن أكذبهماء وقال: المالُ لي حَلَّف لكل واحدٍ منهما أَنّه لا يلزمه 
تسليمٌة إلَيْه. 
ْ والثاني: إذا أَقَرّ به لأحدهما بِعَيْنهء دفع إِلَيْه وهل للآخر تحليقُة» يبئى عَلَئ أنه 
إذا أقرٌ بمالٍ لزيدء ؛ ثم أقرٌ به لعمروء هل يغرّم لعمروء إِنْ قلنا: لاء فلاء وإِنْ قلنا: 
نعم» عرضت اليمين علَّيْهء فإن حلف» » سقَطتُ عنه دَعُوى الآخرء وإن نكل حلف 
الآخرء ثم يوقف المال بينهما إلى أن يصطَلِححاء أو يقسم بِيْنَهُماء كما لو قر لهجا أو 
يغرم المدّعى عَلَيِهِ القيمة له» فيه ثلاثة أوجه عن ابن سُرَيْج» تال انين الصباع : والمذهبٌ 
الثالث20: وهذا الخلافٌ ناظرٌ إِلَى أن اليمينَ بعد نكول المدّعَئ عليه كإقرار المدعى 
عليه أو كالبينة من جهة المدعيء وعبر في «التهذيب» عن الغرض بِعبَارَةٍ أخرى» فقال: 
إذا أقرّ و لأحدهماء هل للآخر دَعْوَّى القيمة يبئى على الخلاف في الغرم؛ لو أقر للثاني» 
إن قلنا يغرّم» فنعمء وإ وإن قَلنا لاء فيبئئ على أنَّ اليمين بعد النكول كالإقرارء أو كالبينة» 
إن قلنا : كالإقرار» لم يَدّع القيمة؛ وإن قلنا: كالبينة» فله دغواهاء فإن حلّف» بَرِىة» 
وإن نكلء حَلّف المدعي» وأحَذّهاء ولا : تنتزع العَيْنُ من الأوّل؛ لأنهاء وإن كانت 
كالبيئة) » فليست كالبينة في حقٌ غير المتداعيين. 

والثالتٌ : إذا قال: هُوَ لَكُمَاء فهو كنال في يد شخصين يتداعَيانف فإِنْ حلف 
أَحدُّمُماء قضئ له ولا خصومة للآخْرٍ مع المودّع لنكوله؛ وإن تكلا جعل بينهماء 
وكلالن عليه وحكم كل واحدٍ منهما في النضفٍ الآخر كالحُكم في الكل في حقٌ 
غير المَقَّرٌ له» وقد بيناه. 


)١(‏ مانقله عن ترجيح ابن الصباغ تابعه الشاشي في الحلية وصاحب الانتصار والذخائر والاستقصاء 
فقالوا: أصح الأوجه أنها تقر في يد الأول ويغرم للثاني قيمتها وما ذكره من التخريج مخالف 
لكلام جمع من العراقيين منهم البندنيجي وسليم الرازي حيث قالوا: إن الأوجه مفرعة على أنه 
بمنزلة الإقرار وأما إن قلنا كالبينة لزمه أن يبطل إقراره للأول ويحكم بها للثاني. (قاله ابن 
الرفعة) . 
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فض كتاب الوديعة 


والرابع : وهو المذكورٌ في الكتاب: إذا قَالَ: هو لأحدكماء وقد نَسِيْتَ عَيْنهء فإن 
ضمنا المودّعٌ بالنسيان» [فهو ضامنٌ» وقد قصر الكلام» وإن لم يضمنه بالنُسيان» 0 
التفريح ' فيئظر: إن صدّقاه في النسيان» فلا خصومةً لهما معهء وإنما الخصَومَةٌ 
فإن اصطلحا عَلَى شيْءٍ فذاك» وإلأ فيجْعَل المال» كأنه في اندها 228 00 
سنح انق قرل: إن اليد لأحَدِهِماء وليس أحدهما بأؤلى من العو وفي «الوسيط» 
وجه آخْرُ عن المحامِلِي : أنه كَمَالٍ في يد ثالث يتداعَاهُ اثنان؛ الأنه لم يق يعيْتْ لأحدهما يد 
علية4 فعلّئ الأوّل» الو أقام كل واحد منهما بيّنةء أو حلفا أو نكل فهو بينهماء وإن 
أقام أَحدُهما البينة» أو خلّف» ونكلٌ صَاحُبُه. قُضِيَ له وعلى الثاني : : لو أقام كل واحدٍ 
منهما بينةٌ فهو على الخلاف في تعارّض البينتين» وإن نكلا أو حَلَّفء وقف المال 
يديماء وسواة قلا بالوجه الأول أو الثانزي» فيترك المال في يد المدّعَئ عليه إِلَى أن 
تنفصل الخضومة بينهما أو ينتزع منه» فيه قولان: 

أحدهما: يترك؛ لأنه لا بد من وَضْعِهِ عند أَمِين» وهو أمينٌ» لم يظهر منه خيانةٌ. 


والثاني : وهو الذي انار صاحبُ «التهذيب» وغيره: : أنه ينتزعٌ ) لأن مطالبتها 
بالردٌ يتضمّن عزله» قال في «التتمة» : والقولان فيما إذا طلّب أَحَدُمُما الانتزاع» والآخر 
التَركٌ عند أُما إذا اتفقا على أحدٍ الأمرَيْنِء فيتبع الحاكم رأيهماء ويمكن أن.يكون هذا 
مبنيّاً على أنه يجعل المال» كأنه في يدهماء وإلا فيتبع الحاكم رأيم هذا إذا صدّقاه في 
النْيانء وإن كذياة: وادعئ كل واحدٍ علمه بأنه المالك» فالقولٌ قول الموّع مع يمينه » 
ويكفيه يمِينْ واحدةٌ علّئ نفي العلّم؛ لأن المدّعَل شيءٌ ء واحدء وهو علمهة عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله -: ليوات اكد واخو يدا يمنا وهل للحاكم تحليقُهُ على نفي 
العلم» إذا إذا لم يدعه الخصمانء وذكروا فيه0©» وجِهَيِنِء ثم إذا حلف المدّعيخ عليه» 
فالحكمٌ كما لو صدّقاه في النسيان» وذكر بعضهم : أنه يتتزع المال من يده ها هناء وإن 
لم ينتَرْعٌ هناك ؛ لأنه خائنٌ عنْدّهما بدغوّى النسيان» وإن تكن فترد د اليمينٌ عليهماء فإن 
تكلا فالمال مقسومٌ بينهماء أو موقوفٌ حنَّى يصطلحا علّئ ما تقدّمء وإن حلف 
أحدعنا دون الآخرء قْضِيّ للحالف» وإن حلفاء فقولان» ويقال وجهان: 


أحنهما : أنه يرقف بتقناء حت يضسط لحا لأرينا يعفيان تقدن الجَمْعُ بينهما. 
وأمشهنا: أنه يقسم لأنّه في اندييياء وعلى هذاء فيغْرّم القيمة. ويقسّم بينهما 
أيضاً؛ لأن كل واحد منهما أَثبت بيمين الردٌ - جميع العَيْنَء ولم يخصّل له إلا نصفهاء 


)١(‏ لم يرجع شيئأء وقد حكاها الإمام عن صاحب التقريب وأنه قال: أصحهما لا يحلفه لأنه حقهما 
وهما لم يطلباه. 


كتاب الوديعة يفف 


هذا أَدْ شْهَرُ ما قيل فيما إذا نكل المودعٌ» وأظهَرء وفيه وجه أَنّهِ لا يغرّم القيمة مع العَينَء 
إذا حلفاء وفي «أمالي» الشيخ أبي المَّرّجَ وجة أنه إذا نكل لا م تَرَدُ اليمِينٌ عليهماء بل 
يوقت بناء علّئ أنهما لو حَلَّا يوقَفُ المال بَنْتَهُماء فلا معئّى بعرض اليمينٍ» وذكر 
وجهين ؛ ؛ تفريعاً على رد اليمين: أنه يفْرَعٌ بينهما أو يبدأ الحاكم بمن رأئ منهماء وقال: 
الأصح الثاني» وإذا حلفاء وقَسّمنا بينهما العَيْنَ والقيمة» فإن لم ينازع أحدهما الآخر» 
فلا كلام وإن نازعهء وأقام البينة علّئ أَنَّ جميع العَيْن له سلّمناها إليه» وردَّدْنًا القيمة 
على المودع وإن لم تكن بينة» ونكل صاحبّه عن اليمين» 520 واستحق قَّ العين» 
فيرة نصف القيمة الذي أخدية: لالدعاد إِلَيْهِ المبدل والناكل» لايردٌما أخذ؛ لأنه 
استحقّه بيمينه على المودّع. الب رسال ونكوله كان مع صاحِبهٍ لا مَعَ 
المودع» هكذا فرق صاحب "التتمة» بين أن تسلم العينُ لأحلعما باليةة» وبي اسك 
باليمين المردودة» وكذلك الجواب في بنض نسخ «التهذيب» وقضية ة قوله في الكتاب». 
«وإن سلمت العين بِحُبَة لأحدهما. . .» إِلَى آخره ألا يرد الثاني ما أَحَدّهُ سواءٌ سلمت 
العين بالبينة أو باليمين» ؛ وقد صرّح في «الوسيط» بذلك». فيجوز أن يعلم قولَه ولم يجب 
على الثاني الردٌّ بالواو؛ للنزاع فيما إذا سلمت بالبينة» وليعلم قولّه: «وجعل المال كأنّه 
فى أيديهما» بالواوء وقوله: «يميناً واحداً» بالحاء» وقوله: «وحلقا علَّ علمه» بالواوء 
وكذا قوله: «ضمن القيمة» لما قدّمئا 


فرع : : ادّعى اثنان غضبّ مال في يده كُلْ واحدٍ منهما يقُولُ: : عَصَْتَهُ مني » فقال: 
سكيم اجدكماء لا أعرفه بعينه» فعليه أن يَحْلِفَ لكل واحدٍ منهما على البّتّ أنه لم 
يعُْصبٌء فإذا حَلّفَ لأحدهما تعين المغصوب للثانى» فلا يَحْلِفٌ له. 


والخامس: إذا قال في الجواب: هو وديية عنديء ولا أذري» أهو لكماء أو 
لكي ان لمر كما وادعيا عليه العلْمّ» ؛ على َف العم يترك في يده إلى أن تقوم 
بيّنة» وليس لأحدهما تحليفٌ الآخر؛ لأنه لم يغبت يثبت لواحدٍ منهما فيه يدّ» ولا استحقاقٌ 
بخلافٍ الصورة الأولى. والله أعلم . ونختم الكتاب بفروع منثورة: 


إذا اتعدّى في الوديعةٍ» ثم بقيث في يده مد لزمّة أ لياه وفي «فتاوى» 
القَمّال : أنه لو دَحَل خاناً» فترك حماره فى صَحَن الخان» فقال للخانِىّ: احفظه كَيْلا 
يخرج, فكان الخانِيٌ ينظر إليه» فخَرَجَّ في بعض غَثّلآنه» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم 
يقصر في الحفْظٍ المعتادٍ» وأنَّ المودّعَ إذا وقع في خزانته حريقٌ» فبادرَ إل نقل الأمتعة» 
وقدم أمتعته على الوديعة» واحترقّت الوديعةٌ» لم يضمن, كما لو لم يكن فيها إلا 
ودائعُ» فأخذ في نقلهاء فاحترقٌّ ما تأخّر نقلهء وأنه لو ادعَئ ابن المالِكِ مؤت أبيه 
وعلم المودّعٌ بذلك» وطلب الوديعة» فله تحليفٌ المودّع علّئ نفي العلّم» فإن تَكلَء 


فض كتاب الوديعة 


حلف المدّعي» وأنه إذا مات المَالِكُء وطلب الوارثٌ الوديعة» فامتنع المودّعٌ» ليفحص 
هَلْ في التركة وصيّةء فهو متعدٌ ضامنٌء وأنَّ من وجد لْقَطَةٌ وعرف مالكهاء فلم 
يخبره؛ حتى تلفت» ضمنء وكذا قيم الصبيٌ والمسجدء وإذا كان في يده مالّء فعزل 
نفسه » ولم يخبر الحاكمء ٠‏ حتّى تلف في يده المال ضمن» وهذا كما قدمنا أنه يجب الردُ 
عند التمكن» أو هو هُوَّءِ وأنَّ من صُوَرَ تعَدّي الأمناء ألا يبيع ق قيمٍ الصبيّ أوراقٌ 
فرصادة؛ حتّى يمضي وقتّهَاء فيلزمه الضمانٌء وليس من التعدّي أن يؤخر البيع؟ لتوقع 
زيادة» فينفق رخصء وكذا قيم المسجد في أشجاره؛ وهذا أشبه بتعريض الثوب الذي 
يُفْسِده الدود للرّيح . 

وفي «الزيادات» للعبّادِيٌ : لو بعث رسولا إِلَى حانوته» ودفع خاتمه إليه علامةٌ 
وقال: رُدَهُ عَليُء إذا قبضت المأمور بقبضه. فَقَبَضَهُء ولم يرد الخاتم» ووضعه في 
حرزهء فلا ضمانء كأن المعنى فيه: أنه ليس عليه الردٌء ولا مؤنته» وإنما عليه التخلية. 

وعن «فتاوى» القاضي الحسين: أن الغيابَ في مسلخ الحمامء إذا سْرِفَتْ 
والكات الس في رمكائدة مستيقظ . فلا ضَمَان عليه» وإن نام أو قام من مكانه» ولا 
نائب هناك» ضَمِنَء وفي قوله: «ولا نائب هناك يحف :من بحية أن المُودّع لا يُودِعٌ 
غيره؛ ويجبُ على الحَمَّامِيٌ الحفظء إذا استحفظ . ؛ وإن لم يستحفظء » حكى القاضي عن 
الأصحاب رحمهم الله - أنه [لأرنج علية حفط قال : وعندِي يجب للعَادَةٍ وعننْ 
بَعْضْهم أنه]”'' لو أُودعَ إنساناً قُبَالَةا" وقال: لا تردّها إلى زيدِ؛ حتّى يدفع ديناراً» فردّها 
قبله فعليه قيمة القُبَالة مكتوبة الكاغد وأجره الوراق”". 


() تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. والقبالة بالفتح اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه 
الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه 
بذلك كتابا. فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة. (المصباح 
المنير .)50/١/5‏ 

(؟) قال النووي: ومن مسائل الباب قال أصحابنا: لو أكرهه على قبول وديعة وحفظهاء فأخذهاء لم 
تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختاراً وأولى. ولو تعين عليه قبول وديعة» فلم يقبلهاء وتلفت» 
فهو عاصء ولا ضمان» لأنه لم يلتزم الحفظ . 

(9) سقط في: ز. 


كُتَابُ قشم الفَيْءٍ وَالغَتَائِمِ وَفِيهِ بَابَآنٍ 


قَالَ الْمَرَلِْ : البَابُ الأَوّلْ فِي الفَيْءٍ وَهْوَ كل مَالٍِ فَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الكُفَّارٍ 
عير إيجافٍ حَيلٍ وَرِكَابٍ كما إِذَا آنْجَلّوا عَنْهُ حَوفاء أو بَذَلُوهُ لَِكفٌ عَن قَتَالِهِمْ فَهُوَ 
مُحَمْسُء وَكَذَا مَا أَخِلَ بِمَيرٍ تَحْويفٍ؛ كالجزْيَةٍ وَالْخَرَاجٍ ٠‏ والعُشْرِء وَمَالٍ المَرْنَدْء وَمَالٍ 
مَنْ مَاتٌ. وَل وَارِتَ لَهُ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : المال''' المأخودٌ من الكقار ينة ينقسمٌ إلى ما يحصّلٌ من غير قتالِ» 
وإيجافٍ خيل» وركابء وإلى ما يخصّلٌ بذلك: فتسدن الأول فيئاً؛ لرجوعه'" من 
الكفار إلى الْمُسْلمِية؛ يقال فَاءَ أيْ؛ رَجَعَ الثاني رسكن غنيية"4 لأنه فل وقائدة 


)١(‏ تعبير الشيخ بالمال يخرج النجاسات المنتفع بها مع أن لها حكم الفيء» ويدخل في عبارته 
المأخوذ على وجه السرقة وهو غنيمة على الصحيحء» وكذا ما أهدوه والحرب قائمة على النص» 
والواو في كلام الشيخ بمعنى أو لأن أحدهما كاف». ولا يشترط اجتماعهما. 
ومراد الشيخ ما حصل للمسلمين» أما ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب يقتال» فإنه ليس 
بغنيمة على النص ولا يخمس؛ لأن الخمس حق على المسلمين كالزكاة» ومراده أيضاً بالكفار 
أهل الحرب بقريئة القتال. 

)١(‏ الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع. وشرعاً: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من 
غير إيجافٍ خيل ولا ركاب كالجزية» وعشر التجارة» والخراج» وما جلوا عنه خوفاًء ومال مرتد 
مات على ردتهء وذمي مات بلا وارث جائز» وبهذا فارق الفيء الغنيمة. 

(9) الغنيمة في اللغة ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: 

وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت منالغنيمة بالاأياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا 
مشقة «غنيمة باردة؛ خصت في عرف الشرع بمال الكفار يظفر به المسلمون على وجه القهر 
والغلبة» وهو تخصيص من الشرع لا تقتضيه اللغة. وقد سممى الشرع المال الواصل من الكفار 
إلى المسلمين في حال الحرب باسمين. غنيمة وفيء وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء 
- فقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ عنوة من الكفار في الحرب» والفيء ما أخذ عن صلح. وقهو 
قول الشافعي: وقال بعضهم: الكثيمة ها أبحد من مال متقول؛ والفيء الأرضون قاله مجاهد؛ - 


فيضن 
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ثم ذكر المسعوديٌ وطائفةٌ : أن اسم كلّ واحدٍ من المالَيْنِ يقع على الآخر». إذا 
فرد بالذَّكْر فإذا جمع بينهماء افترقا ؟ كاسمي القَقِير والمشكين . 


وقال الشيخ أبو حاتم القزوينئُ وغيره: اسم المَيْءِ يشملُ المالَيّنَء واسمٌ الغنيمةٍ لا 
يتناوّل الأوّلَء وفي لفظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» ما يُشْعِر به» وبيانٌ 
قسمة المالَيْن تقع في بابين: 


0 


أحدهما: في الفيء؛ والأضْلُ فيه قولهُ تعالى: لما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ 
الْقْرَى» [الحشر - /9] فمنه ما جلى عنه الكفار حَوْفاً من المسلمين» إذا سمعوا خْبَرَهُمْ 
وما جلوا عنه؛ لضرٌ أصابهمء وجزية ة أهل الذّمَق وما صَوِلِحَ عليه أَهْلّ بلدٍ منهم. 


-2 وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد. 

فالغنيمة: اسم لما أخذه المسلمون من الكفارء بإيجاف الخيل أو الركاب فما أخذه المسلمون من 
أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا 
يسمى غنيمة ولا تجرى عليه أحكامها. 
قد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السّابقة» وإنما أبييحت لأمة محمّد يلك خاصّة» قال 
تعالى في سورة الأنفال: لنَكُلْوَا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيْب4 ضمن ما فضل الله به الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن رسول الله كل 
قال: «فُضْلْتٌ عَلَى الأنبيَاء بِسَتُ : أَعْطِدِتُ جَوَام مِعَ الكلم» وَنْصِرِتٌ بِالرُعْبٍ وَأْحِلْتْ لي الْعَتائِم 
وَجُعِلَتْ لِيَ لض طهوراً وَمَسْجِدَاَء َأَِسِلتُ إلى الْحَلي كَل وَحُهِم بي اليُون» - وروى البخاري 

1 عن همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «غَرًا نَبِيْ مِنّ الأنبَاءِ كَقَالَ لِقَوْمِهِ: ل 
يَنِعَيِي رَجُلْ مَلَكَ ضع امْرَأٍء وَهُوَ يُرِيدُ أَنيَِنَِ بها وَلَمابَيْنَ بها ولا أَحَدٌ بََى بيُوتا» وَلَمْ يَرْمَْ 
سُقُوفَهَاء وَلآ أحد اذ شر عَتَما أو حَلَفَاتٍِ وَهُوَ يَنْظُرُ ولأدهاء فَُرَا فنا مِنَ الْمَرْيةِ صَلاة الَْضْرٍ أو 
َِِباًمِنْ ذَلِكَ فَقَالَ للشمس إِنكِ مَأْمُورَةٌ وأا مَأَمُورٌ اللّهُمْ اخبشها عَلَيْا مَحُيَِتْ حَتّى قتَح الله 
عَلَْهِم ؛ َججمَعَ الْعنَائِمَ فَجَاءثْ ‏ تَعنِي الثَارَ لِتأكُلهَا فلم تُطعَمها فََالَ : : إن فِِكُمْ غُلْوْلاَ َليْبَايمْنِي مِنْ 
كُلْ قَبيْلَةِ رَجُلَ فَلَرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بده فقَالَ : يكُمْ اعُلُولُ لاني يبلك رقت يد َجُليْنٍ أو تلان 
بَيَدِهِ فَقَال : فِكُمْ القلُول َجَاووا برَأسٍ مِْلُ رَأْسٍ بَقَرَةِ مِنَ الذهَبِء فوضعوها قَبَاءَتٍ الئَارُ فَأَكَلَتْهَاء 
ُمْ أَحَلّ الله لَنا الَْتَائِمَء م رَأَىْ ضَعْفْنًا وَعَجرْنَا فَأَحَلْهَا لناه. 
وبهذه الآية والأحاديث أخدتٍ الغداتم في الإسلام حكم الخل؛ ونزل فيها قوله تعالى: طوَاعْلَمُوَا 
نما غَيمُْمْ من شَيْءِ قن لله حُمْسَه خمْسَهُ» الآية ‏ بياناً لطريق قسمتها. 
والحكمة في جل الغنائم أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة» .تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لعزائمهم 
وَحَفْرَاً لهممهم وتنشيطاً لهم على الجهادء وكسراً لشوكة الكفار وإذلالاً لهم بقتلهم» وأسرهم» 
وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم» ولم يقوموا بشكرهاء وإيذاناً بأنهم ليسوا 
أهلاً لهاء لعنادهم واستكبارهم عن عبادته . 
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وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم؛ إذا دخلوا دار الإِسْلآم» ومال من مات أو قتل على 
الردة» ومال من مات من أَهلٍ الذمّة عنْدّناء ولا وارث لهء فكلٌ ذلك مخمّسٌ علَئ ما 
سنفصله. هذا ما عليه قَرَارٌ المذهب. 


وحُكِيّ عن القديم أن مَالَ المُرتدُ لا يخمْسُء فمنهم من خصّص هذا القَوْلَ 
الموتدة وقطعٌ بتخميس سائر الأنواع المذكورة؛ فرقاً أن المرتدٌ يستصحب فيه حكم 
الإسلام» كما يؤمّر بقضاء ء الصلوات وتلزمه الحدودٌ. ومال المسلمء إذا مات» ولا 
وارث له لا يخمس ء ومئهم مَنْ قال: ما تركوةٌ؛ حَؤْفاً من المسلمين يُحْمْسُء قطعاً 
وفيما عَدَاه يَطرِدُ القولُ القديم فيه؛ ومنهم من أطلق في مال القَيْء ء قولين: الججدِيد: أنه 
يخمّس ؛ كالغنيمة» والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه كما لو ا 
لأحَنٌ لأَهْلٍ الخمس في مال الضيافة» بل يختصٌ به الطارِقون نقل الطريقة 
صاحبٌ «التهذيب» قال: وحيتٌ قلنا: بلس فعكُم جب الما كم الأخماي 
الأربعةٍ علّئ فَرَلِئًا بالتخميس » وفيه خلافٌ سيأتي » واحتج لظاهر المذهب بن آية المَيْءِ 
نَزلت قب بنى النّضير» ٠‏ وقد روي أن النبي بل صالّحَهُمْ علّئ أن يتركوا الدُور والأراضِيَ» 
سجر اك مشر اة ومفات وما يحمله الركاب. 

وأيفا تخإن كمال اماخوة مو الكتار )“تقد 4 #القفمة: 


وقوله في الكتاب: «فهو مخمّس» يجوز إعلامه بالواو للطريقة المرويّة في 
«النّهذيب2. 
وقَولهة(وكذااها اد جنير تحويت؟ كالجزية» قد يخطر فيه أولاً أن الجزية أيضاً 
مأخوذةٌ بتخويف. قال الله تعالى: طقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا باليؤم الآخَرٍ 7 
إلى أن قال: لحَنّئ يغطوا الْجزيَةٌ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوية ‏ 14] ولو لم يخامواء 
لم يؤدُواء وهذا صحيح ١‏ ولكنّ المرادّ مئْه التخويفف الناجز في الحال. والجزية لا تَؤْحِذٌ 
بتخويفي حال بل يعقد لها استفادة للعضْمّة دائماًء ثم يؤدذي المال شيئاً فشيئًء كدَيْن 
ثم ألم قوله: «وكذا' بالواو في كثير من النسخ جَزياً على الطريقة يقة المخصّصة 
للخلآف بما أخذ من غير تخويف القاطعة بالنّْحْميس فيما تركّوهُ؛ خوفاًء وهِيّ التي 
أوردّمَا الأكثرون ولفظ صاحب الكتاب في «الوّسِيط» يشْعُر بكون القتذول: ليكف عن 
قتالهم فيئاً مخمّساً بلا خلافٍء لكن المبذول ليكفٌ عن قتالهم» إن كان المرادٌ منه ما 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما نقله عن الروياني متعقب فإن بلاد الصلح المفتوحة صلحاً عند القتال لا 
تكون غنيمة فكذلك المال المصالح عليه عند القتال. 
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00 ليصالحهم» ولا يستعمل بقتالهم» فهذا قد طرَدُوا فيه الخلافٌء ولم يلحقوه بما 
تَرَكَهُ الكفار؛ خوفاًء وإِنْ كان المرادٌ: ما يبذلوئهُ بعد إيجافٍ الخَيْل والركاب» 0 
5500 ففى «جِلَيَةِ» الداضي الروياني ما ينازع في عَدَهٍ من المَيْءِ؛ لأنه قال: 
صَالَحُونا على مالٍ عند القتالء فهو غَنِيمَة”"). 


قَالَ الْعَرَالِيْ : فَحُمْسٌ هَذَا المَالٍ مَقْسُومٌ بِحَمْسَةٍ 01 أسْهم بحُكم نص الكتَّاب 
السَّهُمْ الأول المُضَافٌ إِلَئ الله تَعَاًى وَرَسُولِهِ كله مَضْرُوفٌ إلى مَصَالِح المُسْلِمِينَ (و) د 
كَانَ لِرَسُولٍ لهي في حَهاته وَالأنْبياءُ لا ونون وَمَصَالِحُ المُسْلِمِينَ سَدُ التُُورٍ وَعِمَارَةٌ 
القَنَاطِرِ وَأَرْدَاقُ القّضَاةٍ وَأَمْكَالهُ. 


قَال الرَافِعِيْ : مَالٌ المَيْءِ يقسّم علّئ خمسة أَسْهُم متساوية ثم يؤحَذ منْهًا سهُمّء 
فيقسّم خمسة أَسهُمٍ متساويةٍ فأربعة يأني بيان مصرفهاء ؛ فتكون القسمة من خمسةٍ 
وعشرينَ سهماًء هكذا كان يقسّمه رسول الله يا"2: أَحدُها السَّهُم المضافٌ إلى الله 


لق في ب: نفسه وأهله ومصالحه. 


(؟) وقوله: كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله يك مضمومة إلى خمس الخمسء فجملة ما كان له 
أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين سهماًء وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح» ثم 
قال في موضع آخر: وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه»ء وما فضل جعله في 
السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالحء ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي كَهِ هو خمس 
الخمس» وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخرهء قال: ولم يكن رسول الله وَل 
يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاًء بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم. كما اشتهر في الخبر» 
أما مصرف أريعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك ب تن أرضن ع :قمر 
وورد ما يخالفه. ففي الأوسط للطبراني وتفسير ابن مردويه من حديث ابن عباس: كان رسول 
الله يك إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في خمسة» ثم قرأ: «واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء» الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداًء وسهم ذي القربى بينهم هو 
والذي قبله في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى. وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل لا 
يعطيه غيرهم» جعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان. ولراكبه سهم. وللراجل سهم؛ وروى 
أبو عبيد في الأموال نحوه» وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث ابن 
عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبي وك خاصة» فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة» وما بقي جعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأما قوله أنه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في 
حديث عمر الطويل» وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية» وكأنه استنبط 
من كونه لا يورث عنه» وأما حديث: إن الأنبياء لا يورئون» فمتفق عليه من حديث أبي بكر 
أنه يك قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى: إنا 
معشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة؛ وإسناده على شرط مسلمء ورواه الطبراني في الأوسط- 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء كف 
اس لحت الم وود الو ا ا 2 تار 1د امت 


تعالّئ وَإِلَّى رسُولِهِكلِ قال اللّه تعالئ: ظقَلِلَهِ ولِلرّسُولِ4 [الحشر ‏ 7] كان رَسُولٌ 


الله يك ينفق منه على نفسه وأهله ومصالِحه”''» فما فَضَلَء جعَلّه في السّلح عدَّة في 


سبيل الله وفي سائر المصالِح. والإضافة إلى الله تعالئ» قيل: إِنَّه علّى سبيلٍ التبرُك 
والابتداء باسْيه تبارَكَ وتعالى» وقيل: إنها إشارةٌ إلى أَنّ مصارفه مصارفٌ القرب أو إلى 
قطعه عما كانّتِ الملوكُ تعَادُهُ قبل المبعث من الاستبْدَادٍ بالحْمْس ونحوه أو إِلَ أن 
سبِيلَهُ سبيلٌ المصالح» ولم يكن رسول الله يكل يملكُهء ولا ينتقلُ منه إلى غيره إِرْنَاء بل 


2) 


من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكورء ولفظه لفظ الباب» 
ويستدل له أيضاً بما رواه النسائي في مسند حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة» عن 
عائشة أن أزواج النبي يَكلِ لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميرائهن من رسول 
اللهء فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله يكِكٍ «لا يروث نبي ما تركنا صدقةة» لكن رواه 
في الفرائض من السئن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ : لا نورث ما تركنا صدقة» ليس فيه 
نبي» فالله أعلمء وكذا هو في الصحيحين» ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمةء أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نرث النبي كَ؟ قال: سمعته يقول: إن النبي لا 
يورث» وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم بالله ‏ فذكره ‏ وفيه: أنهم قالوا نعم» زاد النسائي: فيهم 
طلحة؛ وعندهما عن أبي هريرة: لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماًء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي» فهو صدقةء وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة»» وذكر 
الدارقطني في العلل حديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانىء عن فاطمة: أنها دخلت على أبي 
بكر فقالت: لو مت من كان يرئك؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي ككلِ؟ قال: 
سمعته يقول: إن الأنبياء لا يورثون» ما تركوه فهو صدقةء وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو 
موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق» من طريق فضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن 
ريعي عنه» وهذا إسناد حسن. ١‏ 1 
(تنبيه) نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله صدقة بالرفع على أنه الخبرء وحكى ابن 
مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر واستبعده غيره. 

أخرجه البخاري باختصار سياق» ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي» قال البرقاني: وهو 
على شرط مسلم. قوله ويروى أنه قال: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» ذكره الشافعي في 
روايته وهو في السئن أيضاً. قوله كان عثمان من بني عبد شمسء وجبير من بني نوفل» فأشار 
النبي و يما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا 
يبايعوهم ولا يناكحوهمء وبقوا على ذلك سنةء ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب: بل خرجوا 
مع بني هاشم في بعض الشعاب» هذا مشهور في السير والمغازي» ورواه البيهقي في الدلائل 
والسئن . 

(تنبيه) المشهور في الرواية في قوله: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» بالشين المعجمة» 
قال الخطابي: وكان يحيى بن معين يرويه واحد بالسين المهملة وتشديد الياء» قال: وهو أجود. 


١1‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


ما يملكه الأنْبَِاطلك لا يورث عنهمء كما اشتهر في الحَبّرء وأما بعده كَل فإِنّه 
يصرف هذا السّهُم إِلَى مصالِح المسلجين» » كسد الثغورء وعمارة الخصون» والقناطر» 
وَالمَسَاجِدٍء وأرذاق القضاقء وَالأَبِمّق ويقدّم الأَهَمُ فالأهمُ مئها. 


ونقل الشافعيُ ‏ رضي الله عنه - عن بَعْضٍ أهل العلم : أن هذا السهُمّ بعد رسول 
اك كله بر عن أهل السهمان التي (كرعا الله تعالن فعا وتدايكدل عضن لامتحاب 


.»وماس 


#«العلمت الأول بمجزر اد بعلم نهدا قوله في الكتاب ٠‏ افخمس هذا المال مقسومٌ 
بخمسة أسهم» بالوارء وأيضاً بالحاء» والألف» والميم؛ لأن عند أبي حنيفة وأحمد - 
رحمهم الله : أنه لا يخمس الفيْءٌ» لا جميعه للمصالِح. 

ومن أصحابنا مَنْ يروي عن أبي حنيفة أنه يقسّم - جميع الفيء على ثلاثة أ 
لليتامّ » والمساكين؛ وابن السبيل» ار اي اك هدم 
الفيء والغنيمة ية يقسّم على أربعة: ثلاث لهؤلاء» وواحدٍ للفقراء من ذوي القُرْبَىء وعن 
مالك رحمه الله ل ل بل يصرقُهُ الإمامُ إلى حيتٌ يرَئ المضلحة 


شه. 


وقوله «بحكم نص الكتاب» المراد منه أصلُ القشمة بالأسهم الخَمْسة» وهو 
ال ود لو ا 

جميع المَيْء ء بالأسْهُم الخمسة. فستتكلّم فيه. 

وقوله «مصروف إِلَى مصالِح المِسْلِمِينَ» مُعْلَمّ بالواو؛ لأن في «الوسيط» حكاية 
وجه عن الأصحاب: أن سهم رسول الله كك يُضْرَفُ إِلَ الإمام ؛ لأنه خليفته» والأكثرون 
نقلوه مذهباً لبعض الئّاس» ولم ينسبوه إلى الأضْحَاب. 

ثَالَ الْمَرَلِيُ : السَّهُمْ الثاني لِذَّوِي القُربَى وَهْمْ أَقَارِبُ رَسُولٍ الله كَبَنِي هَاشِمْ وَبَنِي 
المُطْلِبُ ذُونَ غيرهِمْ مِن بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي لوقل ؛ وَيَشْكَرِكُ فِي أَسْتِحْمَاقِهِ المَنِيُ 
وَالفَْقِيرُ وَالصَّغِيرٌ وَالكبيرٌ وَالوَجُلُ وَالمَرْأةٌ وَالعَائِبٌ وَالَاضٌِ بَعْدَ أن يَكُونَ لأنْيِسَابُ لِحجهَةٍ 
الآبَاءء وَلا يُفَضْلّ أَحَدٌ حَدٌ عَلَى أَحَدٍ إلا بِالذّكُورَة: َإنْهُ يَضْعُفٌ به الحَق كَمَا في المِيرَاثِ . 

قَالَ الرَافِعِيٌ : المرادٌ مِنْ ذوي القُرْبَئ» أقاربُ رسُول الله يكل المنتسبون إِلَى 


هاشمء وإِلّى المطلب ابئيْ عَبْدِ منافٍ دون غيرهم من بني عَبْدٍ شَمْسٍء وَبَنِي نول وإن 
ا ونوفل ابي عبد مناف أيضاً؛ لما رُوِيَ عن جُبَيْرٍ بن مُطِعَم - رضي الله 
عنه ‏ قال: 15 تسو سكم ا وه وَبَيِي المُطلِبٍء 

20 - رضي الله عنه رَسُولَ اللّه يك فَقَلنَا: يا رَّسُولَ اللو أمّا بَنُو 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء شق 


كام قلآ تُنكرُ فَضْلَهُمْ ؛ لمكانك الدى رك اللدرة متهم قَمَا بَالُ إِحْوَانِئَا مِنْ بَنِي 
المُطلْبَء أَعْطَيْئَهُمْء وَتَرَكْتَنَاء وِنّمَا 0 وبلق راكذا قَقَالَ يَكلِله : نما َو هَاشِمٍ 
نكن المطلب شن واد وَشَيْك بد بِيْنَ أَصَابِعِه»7٠‏ وَرُوِيٍ أَنّه قال: «لَمْ يُمَارِفُونِي فِي 
جَاهِلِية وَلآ إِسْلام» وكان عثمان - رضي الله عند امن بتي عيذ شمس وجبير بين :مطعم 
من بني نُوْفْلٍ ؛ وأَشار النبيّ ل [بما ذكره] إلى شأن الصَّحِيفَةٍ القاطعة التي كتبها قريش» 
وتبايَعُوا علّئ ألا يجالسوا بني هاشمء ولا يبايعوهم. ولا يناكحوهم. وَبَقُوا علّن ذلك 
سئة» لم يدْحْلُ في بيعتهم بنو المطلب» بل خرجوا مع بني هاشم إلى بَعْضٍ الشَّعَابٍ 
ثم فيه مسائل : 

إحداها: يشترك في استحقاق هذا السَّهُم العَنِىُ والفقيرُ؛ لآن العباس - رضي الله 
عنه ‏ كان يأَخْل منه وهو غنيّ ؛ وكذلك الكبيد والصغية؛ والذّكر والأنفى» وبروى أن 
لوبي - رضي الله عنه ‏ كان يِأَحَدُ لأه20, ويعمم بالعطاء الغْائِبَ عن مَوْضِع حصولٍ 
الفَيْءء والحاضِر فيه. ١‏ 


وقال أبو إسحاق ‏ رحمه الله : يُدْكَمُ هذا السَّهُمُ مما يخْصّلٌ في كل إقليم إلى من 
فيه منْ ذوي القُرْبَىء فالحاصل من كفار الرُّوم يُذْقَعُ إلى من في الشام والعراقٍ مِنْ ذرِي 
القرين» والحاصلَ من ارك يذه إلى َنْ بخراسان؛ لما في النقل من المشقةء ووحج 
ظاهِر المذْمَب ٠‏ بعموم الآية» وبأنه سهم يستحقٌ بالقرابة» فيستوي فيه القاضي والدّاني؛ 
كالميراث» وأما المشمّة. فإن الإمام يام أمناءة في كل إقليم بضبط من فيه من ذوي 
القرين؛ء دلا يلزم نقلُ كل ما يحضل من إقليم إِلَى من في سائرالأقاليم» بل الحاصل في 
كل إقليم يفرّقه علّى ساكنيه» وإن لم يتفق في بعغضها شي أو لم يَف بمن فيه» إِذا 
و خسم اوهل فحينئذٍ: ينقل بقدر الحاجة وذلك مما لا تعظم فيه المشقّة . 

قال إمام الحرمين: ولو كان الحاصل من المَّيْء قدراً لَوْ وزع عليهم. لم يسدّ 
مسداء فيقدم الأحوجٌ فالأحوجُ» ولا يستوعب للضّرورة» وتصيرٌ الحاجة مرجّحة» وإن 
لم تكن معتبرةً في استحقاق هذا السَّهِمْ . 

الثانية : يشترط أَنْ يكون الانتسابُ بجهة الآباء. ولا يُذفع إلى أولاد البَئاتِ شَيْءء 
وكذلك فعل الأولون وعن القاضي الحسين ‏ رحمه الله -: أن المُذْلِيَ بجهتَيْن يفضّل 
على المذْلِي بجهةٍ واحدةٍء كما يقدّم الأخ من الأبوَيْن على الأخ من الأب قال صاحب 


)1١(‏ سقط في: زء 
(؟) قال الحافظ ذكره الشافعي. قوله: يروى أن الزبير كان يأخذ لأمهء أما المقبوض فذكره ابن 
إسحاق في السيرة في مقاسم خيبرء ولأم الزبير أربعين وسقاء وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر. 


رضنا كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 
الكتاب وغيره: هذا يدل علّى أن للإذلاءِ بالأمٌ أثراً في الاستحقاق» وحينئظٍ: فلا يبِعْدُ 
عن القياس تأثيرهُ عند الانفراد. 

الثالثة : لا يفضل أحدّء علّئ أَحدٍ من ذوي القربّئ إلا بالذكورة» فللذّكّر سهمان» 
وللأنئئ سهم؛ لأنه مستحقٌ بقرابة الأب» فأشبه الميراتٌَ» وعند المزني ‏ رحمه الله - 
يُسمُّئ بينهما في الوصيّة للأقارب. 

وقوله في الكتاب «ولا يفضل أحدّ على أَحدٍ؛ يجوز أَنْ يُعْلّمَ بالواو؛ لما نقل عن 
القاضي من ته تفضيل المُذْلِي بجهتين . 

وقوله «إل بالذكورة فإنه يضعف بها الحق» بالزاي والحاء؛ لآن أبا حنيفة في 
الرواية التي أثبت لذوي القُزئى حقّاً لم يفضل الذّكّر على الأنثى . 

ؤقولة + «أقارب وول الله يك كبني هاشم وبني المطلب» لو قال بدله: «بنو ام 
وبغو ا 0 البدل من الأقارب» لَكَانَ حك ؟ لأن الكاف للتَّمْثِيل» ؛ لا مستحق 

قَال لايك : الهم الغَالِتُ: اليَتَامَى وَهُوَ كل طِفْلٍ لا كَافِلَ لَهُ وَيُشْتَرَط كَوْنُهُ 
َقيرا عَلَئ أظهر الوَجْهَينٍ لِأن لفط اليتيم ينِىء عَنهُ. 

قَالَ الرَافِعِي : أحدٌ سهام الخمس لليتامّئ؛ ولا بد من الصّعّر في تحقيق شَيِو يق اسم 
55 رُوِيَ أنه كه قال : «لآيْنُمَ بَعْدَ ا شأ كه 

ثم قال الأكثرون: اليّتِيِمٌ الصّغيرُ الذي ليس لهات فاكتفوا بِفِقّدَانٍ الأب وهذا 

05 الوصيّة . 

ومئهم؛ من أضافٌ إليه الجَدّء فقال: الذي لآ أَبَ لَهُ ولأ جَدّ. 

وقوله في الكتاب: «رهو كل طفل لا كافِل له) عم من ذلك» فالمفُهُوم من 
الكافِلٍ الْني يفوم اكه بومؤباتة: ومقتضاه اشتراط فِقْدَانِ الأصولء لكنّ غالب الظّنٌّ 
خلاقه بل الوضعٌ والعزف يُوجِبٌ الاكتفاءً ِفِقَدَانٍ الأب. 


وقد صرّح به بعض شارحي المِمْتَاح» وظاهر المذُهَب: أنه يك يشترط الفقَرٌء ووجه 
بأن استغناءه بمالٍ أبيه» إذا منع من الاستحقاق» فاستغناوه بعال را أن يمنع » وبأن 


)١(‏ رواه أبو داود عن علي في حديث وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» 
وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه؛ ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي» ورواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده» وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو 
في الطبراني وغيره وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك» وعن أنس . 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء ارفرفق 
لفظ «اليتيم' يُشْعِر بالضُعْف والحاجَّةٍء وكأنهم أعطوا بدلاً عما فَائَّهُمْ من كفالة الآباء. 


وعن ابن القاصٌء والقفّالٍ الاي فيما روى الحليميُ عنه: تَْلُ قَوْلٍِ آخر: أنه 
يُشْتَرَط الْفقْرُء ود يشترك فيه العَنِنُ والفقيدذ؛ لشمول الاسمء فحصل في المسألة قولان. 


ومنهم من يُعبّرٌ عن الخلاف فيها بالوجٌهَيْنَء وعلى ذلك جَرَىْ صاحب الكتاب. 


َال الْمرَِيُ : السَهْمْ الرَّابعُ: لِلْمَسَاكِينٍ السّهُمْ الحََامِسُ: لأبْئَاءٍ السّبِيلِء وَبَيَائهُمَا 
في تَفْرِيقٍ الصَّدَقَاتِء والمُسْتَحِقُونَ ِالحَاجَةٍ تَتَقَاوَتُ حُقُوقُهُمْ بتَقَاوْتِ الحاجةٍ 


قال الرَافِمِي : القَوْلُ في معنى المشكين وأبناء السُبيل يأتي في قسْم الصدقات» 
ولكلّ واحدٍ من هِذَّيْن لمعن بتي ماقيس بالآية» ويعم اليتامّئ والمساكين» وأبثاء 
0 ؛ أمْ يختضٌ الحاصل في كل إق يم وناحية بمن فيها؟ مهم حكى الشيخ أَبو حامد 

ه: أنه على الخلافٍ المذكور في دوي القُربّى » وقد مرّ في باب الوصية : أن عند 
0 يدل في اسم المُقَّرَاء المساكينٌ؛ وبالعكس» ولفظ «المساكين» مفرد ها هنا: 
فيدخل فيهٍ الفقراءُ» وحينئذء فقضية القّؤل د توجبٌ التعميمَ في مساكين النّاحية» أو 
المساكينٍ كلهم ؛ يتناول الفقراء أيضاًء وإيراد بعض الأئمة يوافِقُ هذه القضية. ومئهُم مَنْ 
يقول: يجورٌ اشر للفقراء؛ لأنهم أشن حاجةً» وهذا الإيراد”'" لا يوافِمّهَاء ويجوز أن 
يفاوت بين اليتامى””» وكذا في المساكين””"» وأبناء السبيل؛ أن هؤلاء 00 
بالحاجة» فيراعي حاجائهم» بخلفٍ ذوي القري؛ فإنهم يستحقوق بالقرايدة ولا يشتر 
أَنْ يكُونَ هؤلاء الأصنافٌ الثلاثةٌ من المرتزقّةٍ علّئ المشهورء وعن القَمّال اختصاصٌض 
الاستحقاقٍ بيتامى المُزْتزقة» وذكر أقضّئل القُضَاةٍ المَاوَرْدِيُ مثله في المَسَاكِينء 570 
السبيل» فقال: يَضْرّف سهم إِلَى مساكين أَمْلٍ المَيْء وسهم إِلَئ أبناء السبيل منهم. 


)١(‏ قال النووي: الصحيح الأول» وأنهما داخلان في الاسم. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في 


قف لاجم يدس التخاوث في ابخان هوا مقرع كا قاله الماوردي على تراط لفق فته مراء ين عات 
أبوه أو قتلء فأما إذا قلنا لا بي يشترط الفقر اختص به من قتل أبوه في الجهاد ولا يختص به بعضهم . 

فرق ا ل ا ا 
إذا قلنا إنه لمساكين أهل الجهاد والذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة فيجب التسوية بينهم من غير 
تفضيل بين كبير وصغير وذكر وأنثى ولا يجوز أن يجمع لهم بين سهم من الخمس وسهم من 
الزكاة ويجوز الدفع إليهم من الكفارات فلأنه على القول الآخر. 

(5) ذكره ف في الأحكام السلطانية لكن لم يجزم به في الحاوي بل حكى فيه وجهين فقال: وأما سهم 
المساكين فاختلف فيه أصحابنا فيمن يستحقه على وجهين أحدهماء جميع المساكين المسلمين 
والثاني مساكين أهل الجهاد الذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة. 


ايفن كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


قال: وأهلُ الَّيْء هم الذابون» عن البَيْضة» والمجاهدون للعَدُوٌء وقد يحتج له بِظَاهِرٍ 
قول ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن أَهْلَ الفَيْءٍ كانُوا في زمانٍ رسول لله يك بمَعْزِلٍ 
عن الصَّدقة» وأهل الصَّدقَة بمعزلٍ عن المَيْءء وإذا فقد بعض الأصناف» وُُعَ نصيبه 
على البّاقِينَء كما في الزَّكَاةَ إل مهم روك الله يل فإنه مصرُوفٌ بعده إلى المَصَالحُ 
كما تقدّم» ولا يجوز الصَّرْف إلى كافر؛ كالزكاة» ولا يجُورُ الاقتصار على إعطاء ثلاثةٍ 
من الستاكيمدوابتاء السيل» .وله أجابرا ذ في الزكاة» إذا كان الإمامُ هو الذي يقسّم 
علّئ ما سيأتى 20 


م ممه 


قَالَ الْعَرَالِئُ : أَما الأَحْمَاسُ الأَرْبَعَةُ فَقَدْ كَانَتْ لِرَسُولٍ اللّهِيكل في حَيَاتِهِ وَبَعْدَهُ 
تَلانَةٌ أَقْوَالٍ (أَحَدُمَا): أنه الصاح كَحُمْس الحُمْس (وَالئَانِي) : : أنه يِقَسُمْ كَمَا يُقَسَمْ 
الحو يكُونُ ْله الي مَفْسُوماً بِحَمْسَةٍ أقْسَامٍ كُمَا دل ظَاهِرُ الكتَاب عَلَيْهِ (وَالئَالِتُ) : 
هُوَ الأَظْهَرُ أنه لمر َتَْقَةِ المُقَاتِلِينَ كَأَربَعَةٍ أَحْمَاسِ العَنِيمَة. 


قَالَ الرّافِعِيُ: قد تبيّن مَضرف حمس القَيْء فأما أربعة أَحْمَاسهء فإِنّها كانث 
لرسّول الله يد في حياته مضمومة إلى خمس الخمس» تعمل ماخان له كه آخة 
وعشْرُونَ سَهْماً من حَمْسَّة وعشْرين سهماء هكذا ذكر الأكتّرُون. 


ومنهم : من قال: إن جميع الفَيْء ء كان له يكِِ وقد نقله «الوسيط» مع أنه قال فيه: 
إن خْمْسٌ الحْمْس كان له وإن أربعة أخماس المَيْء كانت له ول مدي لتكصيمنها 
بالذّكر مع القول بأنَّ الكلّ كان له ثم ذكر أبو العَبّاس الرويانيٌ ها هنا شَيْكَينٍ 


أحدهما: 3 النبي كلل كان يَضْرِفٌ الاحمانن الأربعة إلى المَصَالح ؛ وهل كان 
ذلك وانسا علله أو تفضلا نه قيل: فيه طريقان» وهذا الخلاف يوجبٌ بُ الخلاف في 
. قَوْلِنا: إنها كانت له 


والثاني : حكن خلافاً في أنه» و أده كان باخل فوته وقُوتَ عياله. في وجه: 
يأخذه من أربعة أخماس المَّيْء وفي وجه: : من خمس الفيء» والغنمية. فهذا حكمها 
فى حياته . 


)١(‏ قال النووي: لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم» قال صاحب (التلشخيص»: لو 
ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل» قبل بلا بيّنةء ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة. والله أعلم. 
أقره عليهء وما ذكره ف في القرابة محله إذا لم يستفض بسببه بينهم فإن استفاض اكتفى بذلك . . (قاله 
الإمام) . 


وأما بعده يل فقد نَقَلَ صاحب الكتاب وآخرون: أن فيها ثلانَةَ أَقْوَالٍ والمشهورٌ 
الأول والثالث: 


أحدها: أنها للمصالح؛ لأنها كانت للنبيٌ بلك فَمَضْرِفُها بعده للِمصَالِحَ؛ كخمس 
التق 

والثاني: الوا نشم كنا بق الحكى ودار هذا يلقي لقص التو بوت 
أهْمْ» كما دل عليه ظاهد قوله تعالى: اما أقَاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقْرَى ِل 
وَلِْرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْتى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأبْنِ السّبِيلٍ4 [الحشر /ا] وما قدّمنا أن 
القْمّة تصحٌ من خمسة وعشرين يتفرّع على غير هذا القول. 

والثالث: وهو الأصَحٌ: أنها للمرتزقةٍ المترصّدين للجهاد؛ لأنّها كانت للنبي بك 
لحصّول النُضْرة به» كان منصوراً بالرُغبٍ على مسيرة شهرء وبعده جند الإسُلام» فهم 
المترصدون للتصرة» وإرعاب الكفارء هذا وجه القول به لكنه يُشْكِلُ بخمس الخمس. 

وقوله في الكتاب «كأربعة أخماس الكنيمة4 يعتى أنها مصروفةٌ إلى المقاتِلِينَ 
فكذلك أربعةٌ أخماس المَّيْءء والغرض التشبية الشكلك) » ثم التفاصيلٌ مختلفةٌ» وأما 
ظاهر الآيَقَ فإذا علم أن الكشماتن الأرئمة كانتٍ لِرَسُولٍ الله َكِْخِ فهوَ مَعْمُول به» ليس 
فيه إلا أنَّ الاستحقاق على التفاضل» فللنبيّ وك أَحَد وعشرون من خمسة وعشرين» 
ولكلّ واحد من الأصئاف سهمء والإضافة عند التفاضل » والتساوي نال : وإذا فَرَعنا 
على القوْلٍ الأَوّل» وهو أنها للمصالِح» فيبدأ أ بالأهمْ فَالأَهَمٌْ والأهَمْ تعهُدٌ المرتزقة» 
نإنهم القائمون بحفظ بَنِضْة ا هكذا ذكره الأصحابء. وكذلك يكون الحُكُمْ في 

حفس الحمس» وبهذا يَهُونُ وَفْعُ البَث عن الأصَمٌ من القولَيْن المشهُورين؛ لأن 
المَضْرِف المرتزقةٌ على القولَيْنء وإنما يختلف التفريعٌ فيما يِفْضْل عنهمء ولنتكلّم الآن 
في كيفية الصَّرْف إليهم . 


قَالَ الْعَرَالِىُ : عن هذا يني لإنم أن بع ديرن يخي فيه المزقرق بأمائهم. 
وَيُنصَبٌ عَلَى كُلُ عَشَرَةِ عر عريفاً يَجْمَعْهُمْ» وَيُسَوْي (و) بَينَهُمْ في الإغطاء فَبِعْطِي كُلّْ وَاحِدٍ 
عَلَى قَذْر حَاجَتِ وَيُْطِي 5 لوَلَدهِ وَعَبْدِهِ وَهَرَسِهِ وَرُوْجَتِهِ وَإِنْ كُنّ أَرْبَعَاًء وَلآَ يَزِيدُ عَلَى 
عَبْدٍ وَاحِدٍ إِذْ لآَحَضْرٌ فِيِهِء وَيُمْطِي الصَّغِيرَ والكبيرَء وَكُلّما رَادَتْ حَاجَمُهُ بالكبّر زَادَ في 
حِصَّبِه ‏ وَيْقَدُمُ ذ في الإغطاء قُرَيْشا وَمِنْ جُمْليهِمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَلِبٍ» ثُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ 
عَلَى تَرْتِيبٍ القُرْبء 5 ثم يُعْطِي العَجم بَعْدَ العَرَبِء 4 م ْم بال أو بالسبقِ في الإشلامء 
وَلَاَ يَقْبِتُ َْبتُ فِي الديوَانٍ أْمَ صَبِيْ وَلاَ مَجْنُونٍ وَل عَبْدٍ وَلَضَعِيفٍِء بَلِ أسْمَ المُسْتَعِدَينَ 


كرض كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


لْمَوِء فَنْ طَرَآَ الضَعْفٌ وَالجمُونُ كن كان يُْجئ رَوَالَهُ قلا سقط الأسم وَإلاَ سقط 
وَإِذَا مَاتَ فَالأَظهَرٌ (و) أَنّهُ يعْطِي لِرَوْجَتِهِ وََوْلآدِِ مَا كَانَ يُعْظِيهِمْ في حَيَاتِهِء أمّا الؤَوْجَةٌ 
إلى التَزوج» وَأَمَا الأؤلادٌ فإَى لاسْتِقلآلٍ بالكشب أو الجِهَادٍء رق أَررّاقَهُمْ ني أوّلِ 
كُلُ سَنَةٍ فُلَّوْ مَاتَ وَاجِدٌ بَعْدَ جَمْعِ المَالٍ وََنْقِضَاءِ السّنَةٍ فَحَقُهُ لِوَرَنَتِهِه وَإِنْ كان قَبلَ 
الجَمْع وَالحَوْلٍ قلا حَقْ لَهُ (و). وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الجَمْع وَقَبْلَ الحَولٍ فمَوْلآنِ: 


«القول في كيفية الصرف إليهم؛ 

قَالَ الرَّافِعِي : للإمام ة في القَسْم على المرتزقة بَيَانُ وظائِف : 

إحداها: يضَعٌ ديوانًء قال في «الشَّاِلٍ؛» وهو الدّفْتر الذي يغبت فيه الأسماء”"؛ 
ويُخْصِي فيه المرتزقة بأسمائهم» ويب لكل قبيلة أو عدزايراةة عنقا اعرف قله 
أحوالهُم ويجمعهم عند الحاجة؛ ويثبت يثبت فيه أقدار أرزاقهب” ""» وكلّ ذلك للتسهيل؛ 
ولَْفْظ «العشرة» في الكتاب جَرَى ل العغريب دون التقدين». فله أن يزيد وَيتمْعنَ علّئ ما 
يقتضيه الحال علَّئ أنه يوافِْنُ ما روي عن عمر رضي الله عنه ‏ ورُوِيَ عن النبي كك أنّه 
عَوْفَ عام خَيْبْرَ عل كل عشرة عريفاً» وذلك في استطابته قلوبَهُمْ في سبي هَوَازِنَ”" . 

الثانية: يُعْطِي كُلَّ واحدٍ قَدْرَ حاجته: فيعرف حاله» وعدد مَنْ في نَفَقَتهِ ويقتف 
على قدر نفقاتهم» وكسوتهمء وسائر مُؤْنَتِهِمْء ويراعى الزمانٌ والمكانّ» وما يَعْرِض من 
رخص أو غلاء» وحال الشخص من مروءته وضدّهاء وعادة البلد في المطاعم» فيكفيه 
المؤناتء ليتفرّغ للجهّاد. وهذه: جملهُ تفصيلِهًا صُوَرٌ: 

إحداها : يعطيه لأولاده الْذِينَ هُمْ في نفقته» أطفالاء كانوا 1 كباراً كلما زادت 
الحاجةٌ بالكبّرء زاد في حصته ونقل الحنَّاطِيٌ» وأبو الفرج الزاز وججهاً غريباً: : أنه لا 


)١(‏ وصرح المارودي بأنه الموضع الذي يجلس فيه للكتابة. 
قال في الخادم: ولا شك أن الديوان يطلق على كل واحد منهماء فينيغي الجمع بينهما. 

(؟) قال النووي: نصب العريف مستحب والله أعلم. 
قال في الخادم: هذا يوهم أن وضع الديوان واجب لكن قول الرافعي من بعد يشعر باستحبابه» 
والظاهر الزيعرت لتلا يقع في الخبط والغلط. وبه يشعر كلام الحاوي والبسيط وغيرهما. 

() أخرجه الشافعي في الأم نقلاً عن سير الواقدي بهذاء وأصل القصة في صحيح البخاري من 
حديث المسورء دون قوله إن العرفاء كان كل واحد على عشرةء وفي البخاري أيضاً في قصة 
أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفنا مع كل عريف جماعة؛ الحديث. قاله 
الحافظ في التلخيص. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء وخرضا 
ا ا ا ا ا ا ا 


يُعْطِي للأولادٍ شيئاً؛ لأنهم لا يقاتلون» وعلى الصحيح : فيدفع إِلَيْهِ ما يتعهّد منه 
للأولادٍ» أ يتولى الإمام تعهّدهم بئفسه» أو بع يتصبه لذلك» ذكروا فيه قولّيْن» 
ينها أوليما: 

الثانية : إذا كان لَّهُ عبْدٌ يقتنيه للزّينة» أو للتّجارة» لم يُغطَ لهء وإن كان يقايِل 
معه» أو يحتاج إليه في الغزو؛ لسياسة الدوابٌ ونحوهاء عطي له وكذا لو كان لَهُ عبدٌ 
يخدمه» وهو ممن يخدم ء بل لو لم يكن له عبْدٌء واحتاج [ ِلَيْه فيعطيه الإمام عبد ولا 
يُعْطَئ إلا لعبد واحدء وفي الزوجات يعطّئ الزائدَةٌ على الواحدة؛ لأن نهايَتهُنْ أربع ٠»‏ 
ا ون نا الذين يتعلّق بهم مصلحةٌ 

الغالقةٌ : 58 المرتزق مؤنة فرسه» ل الفرس» إذا كان يقاتِلُ فارساًء ولا 
َرَسَ لهء ولا يعطئ الدُوابٌ التي يتّخِدُها للزينة وَنْحوها. 

الرابعةٌ: يُعْطئ للزوجة الواحدةٍ والزوجاتء وإذا نكح جديدةً» زاد في العطاء . 


وقوله: «في الكتاب ويسوي بينهم في الإعطاء؛ أي في أن يعطي كل واحد منهم 
بقدر حاجته لا في القدر المعطى» ولا يفضل بعضهم على بعض لشرف النسب والسبق في 
الإسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية» بل يسوى بين الشريف وغيره كما يسوى في 
الإرث بين البار والعاق؛ وفي الغنيمة بين الجريء والجبان؛ وهذا لأنهم يعطون بسبب 
ترصدهم للجهادء وكلهم مترصدون لهء وإلى التسوية ذهب أبو بكرء وعلي ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يفضل» وعن عثمان ‏ رضي الله عنه 0 


وحكى دقع الس احا انعا نارو انل بالتفضيل | إذا كان في المال 


)١(‏ أي لسياسة الدواب ونحوها. 
(5) قال النووي: كذا هو منقول» وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد حصلت به الكفاية. فأما 
من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد» فيعطى لمن يحتاج إليه» ويختلف باختلاف الأشخاص. 


والله أعلم. | 

زرف أخرجه الشافعي في الأم» وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين» فقال: من كان له على رسول الله كَلةِ عدة فليأت» 
فذكر الحديث بطوله في تسويته الناس في القسمة» وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهمء ودوى 
البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت عليا 
امرأتان فذكر قصة وفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد 
إسحاق» قوله: وعن عمر مثله قال البيهقي : روينا ذلك عن عثمان. 
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على قدر حاجته» بالواو. ويجورٌ أن يُعْلَّمٌ قوله: «يعطي لولده» للوجهٍ الغَريب في 
الأولادء ويجري ذلك علّئ بُعْدِه في العَييد والرُؤْجات والله أعلم . 

الوظيفةٌ الثالثةٌ: ُقَدّم الإمامُ في الإغطاءء وفي إثباتٍ الاسم في الديوان قُرّيشاً عّى 
نائر الناس عليز ما قال 38 0 ولد النُضر بن كِتانّة بنْ خْرَيِمة بْن 

قال د منصور ‏ رحمه الله -: هذا قول كر 'النسابين» وبه قال الشافعىّ - 
رضي الله عنه وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى - وهو أَصِحٌ الأقوال. 

ومنهم مَنْ قال: هم ولد إلياس بْن مُضَرَ. 


5 


ل ل ل : أن بعض الناس قال : هم 


ل 00000000 
عَبْدِ المطلِب بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قْصَيٍّ بْنِ كلاب بْنِ مُرَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لوي بْنِ 
غَالِبٍ بْنِ فهْرِ بْنِ مَالِكِ ب ْنِ النْضْرٍ بْنِ كانه فيقدّم بني هاشم» وبني المطلب علَئ سائر 
قُرَيْش أما تقديم بني هاشم؛ فلآن رسول الله يَؤِْ منهمء وأما تقديمٌ بني المطلب» 
فلتسوية النبيّ كك بينهماء كما سبق ثم يقدّم بعدهما بني عبد شمس وبني نوفل أُحَرَئْ 
هاشم» ويقدّم منهما بني عبد شمس لأن عَبْدَ شَمْسٍ أخو هاشم من الأبوين» ونوفل 
أخوه من الأب» ثم يقدم بعدهم بني عبد العُرَّىء [وبني عبد الداد أوهما ابنا قُضَيّ» 
ويقدّم منهما بني عبد العزّق]” لأنهم أصهارٌ رَسُول الله بكلِ فإنّ خديجةً ‏ رضي الله عنها 
- منْ بي أسدٍ بْنِ عَبْدٍ العرّى . 

وأيضاًء فإِنْهم من المُطِيّبِينَ» وكان لقريش حلفان قبل المَبْعَثِ والحلف العهد. 
والبيعة : 


أحَدُهُما: أنه وقع تنارُعٌ بيْنَ بني عبد مناف» وبني عَبْد الذّار فيما كان إِلَى قُصَيْ : 
من الحجابة»؛ والسقاية» والرقادة» واللواء» فتبع عبدٌ منافٍ قبائل» منهم أُسدٌّ بن عبدٍ 
العَرَّىئ وتيمٌ وزهرة» وبنو الحارث بْن فهرء وتخالقوا عل أل يتخاذَلُواء وعَلَى أن 
ينصروا المظُلُومين» ويدقَعُوا الظالمين» وتبع عبد الدار جُمَعُ» وسَهُمٌء ومحزومٌء 
وعَدِيٌ ) وتحالفوا أيضا وعدلآء يُسَمَوْنَ بالأحلاف» وعبد مناف ومن معهم يسمون 
المطبيين ؛ لأنهم أخرجوا جفندٌ مملوءةً طيباًء وكانوا يَعْمِسُون أيديهم فِيهَاء ويتبايعون. 


)1١(‏ تقدم. سقط فى: از. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء عرفل 
وقيل : لأنهم أخرجُوا من طيب أموالهم» وأغدوة لللأضياف . 
والثاني : أنه كان في قريش مَنْ يَسْتَضْعِفٌ الغريب» فيظلمه فيظلمهء ويأخذ مالّهُ فأنكروا 


ذلك وَتَبَايَعُوا على منع الظالم من الظلم في دار عبد الله بْنِ جُذْعَان واجتمع عليه بنُو 
هاشِم» وبنو المطلب» وأسد ابن عبد العزّء وزهرة وتيم» ويسمّئ هذا حلف الفضول . 


قيل : لأنهم و فُضُولَ أموالهم للأضياف. 


وقيل: لأنه قام بأمره جماعةٌ» اسمهم الفَضْلُ منهم المَضْلُ بن الحارث» والفضلٌ 
ابن وَذَاعَةَ والفضلٌ بن فَضَالَة فجمِعُوا على فُضُولٍ؛ٍ كِسَعْدٍ وسعُودٍء وكان رسول 
اله يك معَهُمْ في جِلْفٍ الفضول”"2, وكذلك في الحِلْفٍ الأول» وكان مع المطيّبين» 3 
يعر اعنه الحرى يعدم ردي عب الداد: ثم تي زهرة إن كلدعم وهو أخو قُصَيْ؛ ثم 
بني تيم وبني مخزُوم » وهما أخوا كلاب» تقدّم منهما بني تيمء لمكان أبي بكرء وعائشة 
- رضي الله عنهما من رسول الله عَكَلِِ 5 ثم تقدم بني جُمَعٌء وبني سَهُمء ولد 
هُصَيْص بن كغب» ل وقدّم 
عُْمَرُ - رضي الله عنه ‏ من هؤلاء القَبَائِلَ الثلاث من بني جمح» وسوّى بين بني سَهُمء 
وبني عَدِيٌ» كما يسوّي بين بني هَاشِم وبني المطلب» قال الشافعى ‏ رضي الله عنه - 
وقدم المهديٌ ‏ رضي الله عنه - [أميرٌ المؤفنين في زمانه:بني عدي على :بتي جمح » وبني 
سهُم لمكان عُمَر]!؟' والذي فعله عُمَرْ - رضي الله عنه - كان تواضعاً منه» ثم يقدّم بني 
عامر بن لْوَيْء وهو أخو كغب» ثم بني الحارث بن فِهْرء وهو أَخُو غالِب. وإذا 3 
من قريش » بدأ بالأنصار”"» لآثارهم الحميدةٍ في الإسْلام» اسل يناد 1 لحر 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري» وفيه إرسال» ورواه الحميدي في 
مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلاء ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاًء وذكر 
ابن قتيبة في الغريب تفسير الفضول (تنبيه) ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد 
الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً: شهدت وأنا غلام حلف المطيبين» وفي آخره: 
لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولدهء وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين» قال 
البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه» وقال محمد بن نصر: قال بعض 
أهل المعرفة بالسير: قوله في الحديث حلف المطيبين غلط» إنما هو حلف الفضولء لأنه يكل لم 
يدرك حلف المطيبين» لأنه كان قديماً قبل مولده بزمان» وبهذا أعل ابن عدي الحديث المذكور. 
قاله الحافظ في التلخيص . 

(؟) سقط في: ز.ء 

)0 قضيته أنه لا ترتيب بينهم» وينبغي تقديم الأوس لنصرتهم النبي كَل وإيوائهم إياه. 

(4) قضيته أنه لا ترتيب» لكن في الحاوياثم يقدم بعد قريش الأنصار ثم من بعدهم مضر ثم ربيعه ثم 
جميع ولد عدنان ثم قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش». 


٠ع‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 
هكذا رنّب الأصحاب» وظاهر لَفْظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - يوافقه . 


وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي حمله على الْذِينَ هُمْ بعد من الآنصارء فأما 
سائر العَرّبِ الذين هم أَقَرَبُ إِلَى رسول لله وكِ من الأنصار فيقدّمون عليهمء وإذا 
تساوّى اثنان في القّرْبِء قُدّم أسنهماء فإن استويا في السّنٌء فأقدمهما إسلاماًء 
و1177 ثم يعطي العَجمَ بَْد العَرَبِء ثم في «المهذب» والنّهذيب»: أن التقديم فيهم 
بالسّنْ والفضائل» ولا يقدم بعضهم علّى بعض بالنسب» وفيه كلامان: 


أحدهما: أن المعتبر في العَرّبٍ القُرْبُ من رسول الله يكِةِ والعَجَم قد يعرف 
تسبهمء “قنش أن يعبر قن معروقل التشب هته القرب والبمق أنْضنا . 

والثاني : أن النسب في بَابٍ الصّلاة بالجماعة مم الأسباب المقئّمة : [و]شكينا أن 
هناك عن كلام اكلم رحمه الله : أن الظاهرٌ رعايةٌ كل نسبٍ يعتبر في الكفاءة في 
التُكاح» وسنذّكر إِنْ شَاء الله - تعال بده أن نسب العَجمٍ مرعي في الكفاءة علّئ 
خلا فيه فليكُنْ ذلك ها ما" قال الأئمة: وجميعٌ الترتيب المذْكُور في هذه الوظيفةٍ 
مستحبٌ» لا مسد مستحق”" واعلم أنه قد سَبّقَ في خصال التقديم للصّلآة ذثْرٌ خلافٍ في أن 
المقدّم من السنُ والنّسَبٍ أيهماء ولم يذكروه ها هناء بل أطلقوا تقديمَ شدك التسب 
على السَنَّء فليتأمل في الفرق. 

الرابعة : لا يُنْبتُ في الديوانٍ اسْمّ الصبيانٍء والمجََانِينِء والئّسْوَانَء والعبيد 
وَالضَعَماء الذي ل يصلخون للعزو نشو الععيان والرتتق وإنما هم تَبَعٌ للمقاتل» إذا 
كانوا في عياله» يعطي لهم كما مَرٌ وإنما يفيت في الديوانٍ اشم الرجالٍ المكلفين 
المستهِدّين للغزوء وإذا طَرَأ على المقاتل مَرَضٌ أو جُنُون» نظرّ: إن كان يرجئ زواله» 
أَغطِيّ» ولَمْ يسقط اسمه من الديوان» وإلأ لرغب الناس عن الجهادء واشتغلوا 
بالكَسُبء فإنهم لا يأمنون هذه العوارض» وإن كان لا يرجئ زواله» فيسقط اسْمُهُ 
وهل يعطئ» فيه الخلافٌ المذكورٌ علّئ الأثر في زوجة المقَاتِل وأولاده يعد موته»ء وهو 


)1١(‏ قال النووي: قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذاء فقال في «الأحكام السلطانية؛: يقدم 
بالسابقة في الإسلام. فإن تقاربا فيهء قدم بالدذين. فإن تقاربا فيه» قدم بالسنء فإن تقاريا فيه» قدم 
بالشجاعة. فإن تقاريا فيه» فوليُ الأمر بالخيار بين أن يرتّبهم بالقرعة»ء أو برأيه واجتهادهء وهذا 
الذي قاله هو المختار. 

(؟) قال النووي قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب العجم فقال: إن كانوا عجماً لا يجتمعون على 
نسب؛ جمعهم بالأجناس» كالترك» والهندء وبالبلدان. ثم إن كانت لهم سابقة في الإسلام» 
ترتبوا عليهاء وإلأء فبالأقرب من ولي الأمر. فإن تساوواء فبالسبق إلى طاعته. 

إفرف 0 صرح به في المهذب والمجرد لسليم» قال ابن الرفعة: وفيه نظر. 


أولّى بأن”'2 يعطئ» وإذا مات واحدٌ من المرتزقة» ففي زوجّتِهِ وأولاده وَجْهَانَء ويقال: 
َوْلآَنِء وهو الأظهّر: 

أحدهما: أَنّهُم لا يرزقون؛ لأنهم ليْسُوا بمقاتلين ولم يَْقَ من كانوا تَبَعا له. 

وأظهرهما: علّى ما ذكره في الكتاب: أنهم يرزقون؛ لكلا يشتغل المبَاهِدُون 
بالكشب» إذا علموا ضَيَاعَ عيالهم؛ 00 فعلّئ هذا تررّقٌ الزوجةٌ إلى أن 
تتزوّج» فتستغني بالزوج الئّاني» وأما الأولا3ُ فإلى أن يبلغواء ويشتغلوا بالكشبء أو 
يرغبوا في الجهاد. فيثئبت اسمهم في الديوان» ومَنْ منهم»ٍ وهو أعمّئ أو زَمِنَّء رزق 
على هذا القَوْلَء كما كان يرزق قبل البلوغ» هذا في ذكور الأولاد. 

أما الإناثُ: فقضيّة ما في «الوسيط»: أَنهِن يرزقُنَ إلى أن يُنْكَحْنَ» واللّه أعلم . 

وقوله في الكتاب «فالأظهر أنه يُعْطِي لزوجته وأولاده ما كَانَ يعطيهم في حياته» 
لفظة «يعطيهم» [يوافق]”© ظاهرها القَوْل الثاني بينما روينا أن الإمامَ تعهّدهم بنفسه ولا 
يدفع موتاهم إلى المقاتل» والله أعلم. 

الخامسة : : يفرق 4 مَرَة ويجعل له وقتاً معلوماً. لا يختلف 
والتقديرٌ بالعام؛ َِلاَ يشغلهم بالأخذٍ كل أسبوع أو كلّ شهر عن الجهادء ولآن الاعتماد 
في أمر الفيء على الجزية الدارة»؛ وهي ُؤْحْلٌ في السةٍ مرةً؛ فلذلك يفرق مرةٌء نعم لو 
رآ الإمام المصلحة في أن يفرق مشاهرةً ونحوهاء اتبع المصلحة» وإذا اقتصر في السنة 
على المَرّة الواحدةّء فيشبه أن يقال: يجتهدٌُ فيما يقتضيه الحال» ويتمكن فيه من الإعطاء 
في أول السنةء أو في آخرها يأني به؛ وعلّى ذلك ينزل قوله في الكتاب: «ويفرق 
اهم في أَوْلِ كل سنة؛ وقول آخرين أنه يفرقها في آخر كل سنة وإذا مات واحدٌ من 
المرتزقة يَغد جمع المال» وانقضاء الخؤل» فيصرف نصيبه إِلَى ورثته ؟ لأنه حقٌّ لازم 
له فينتقل إِلَى ورثته؛ ولا يسقط هذا الحَنُ بالإعراض عنهء على الظاهرء هكذا قاله”"© 


)١(‏ قال النووي: ترك من شروط من يثبته في الديوان الإسلام» وذكر الماوردي في«الأحكام 
السلطانية» شرطاً آخرء وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة به. فإن اختل ذلك» لم يجز 
إثباته» لعجزه ه عما هو مرصد له. قال: ولا يجوز إثبات الأقطع» ويجوز إثبات الأعرج إن كان 
فارساً. وإن كان راجلاًء فلا. ويجوز إثبات الأخرس والأصم . قال: وإذا كتبه في الديوان» فإن 
كان مشهور الاسمء لم يحسن تحليته. وإن كان مغموراً وصف وحليء فيذكر سئه وقدّه ولونه 
وحلي وجهه. بحيث يتميز عن غيره. 

(0) سقط في: ز. 1 

)0 لا يفهم منه حقيقة الخلاف» وعبارة الإمام «وفي كلام الأصحاب تردد في أن المرتزق لو أعرض 
عن مقدار رزقه بعد انقراض الزمان وحصول المال هل يسقط حقه بالأعراض أم الملك في حصته- 


الإمام ‏ رحمه الله - وإن مات بَعْدَ جمع المالٍء قَبْل تمام الحؤل» فقولان» ويقال: 
وجهان : ١‏ 

أظهرهما: أن قِسْطَ ما مَضَئْء يُضْرَّف إِلَى ورثته» كالأرّة في الإجارة. 

والثاني : : المَنْعَ كالجعل في الجَعَالة» لا يستحق قَبْل تمام العَمَلء وإن مات قَبْل جمْع 
المال» فإن انقضى الحَوْلٌ» ثم مات 0 وبه أخذ القاضي أبو 
لطي واخروة: وقالوا : إنما يثبت الحنٌّ بحصول المال» وهذاما أورده في «التهذيب». 

وقال الشيخ أبو حامد: إن عطاءه يصرف مما سيحصل إل ورثته وادعى ثبوت 
الحَقٌّ له بمضيٌ المُّدّة» والحقٌ إذا ثبت لمعيّن» انتقل بموته إِلَى ورئته» وقَيْدُ التغيينٍ 
للاحتراز عما إذا مات الفقيرٌ بعد تمام الحؤل ووجوب الزكاة. حيث لا شَيْء لورثته ؛ 
لأن ذلك الفقيرٌ غَيْر متعيّن للزكاة؛ حم لو لم يكن في القرية إلا ثلاث من الفقراء ومنعنا 
فل الصدقة. فعن نْصّه في «الأم» أن الحَقٌّ ينتقل إلى الورثة وإن لم يتم م الحول» فإن 
قلنا: لو مات بعد انقضائه» فلا شَيْء للوارث. فها هنا أَوْلَ وإِنْ قلنا: إن عطاءه يصرف 
إِلَى ورثته هناك. ففي قِسْط ما مَضَى الخلآفٌ المذكور فيما إذا مَاتَ بعد جمع المال» 
وقبل تمام الحوؤل» كذلك 5 الشيخ أبو الفرج السرخسيٌ» وقد أحسن فيه» ويجوز أن 
يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب «وإن مات قبل الجَمْع والخؤلء قلا حق له» بالواو» وما 
ذكرناه من انقضاء الول وعدَمِهء فهو مبنيٌّ على ما إذا كان الإمامُ يغطئ في الحول مرةً 
واحدةًء وقد عيّن له وقعاً. فإن رأى العطاءً مربَيِن». فصاعداً» فالاعتبار بمضيٌّ المدة 
المضروبة. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ كَانَ فِي جمْلَةٍ المَيْءٍ أض نَحُْمْسهَا لفل الحُمُسء وَالبَاقِي 
يَكُونُ وَففاً مَكَذًا نص الشَافِعِ - رَضِي الله عَلَهُ ‏ فَقِيلَ : : أراد به وَففاً شَرْعِياً لَِنهُ 
المَصْلَحَةٌ وَقِيلَ: أرَادَ بهِ التُوقُف عَنْ قِسْمَةٍ الرَقَبَقَِ وَقِيلَ فُرّعَ ع (و) عَلَئ أَنهُ للمَصَالِح» 
وَإِلا فَعَلَئ القَوْلِ النَانِي تَجبُ قِسْمَئْهُ وَإِذَا فَضْلَ شَيْءٌ مِنَ الأَحمَاس الأرْبَعَةِ عَنْ قَدْرِ 
حَاجَتِهِمْ وُرْعَ عَلَبِهِمْ . 

قَالَ الرَافِعِن : فى المٌُضل مَسْأَلَنَانِ: 

إحداهما: أن جميع ما ذكرناه في المَنْقُولاتِ من أموال المَيْى فأما الور 


0 


- لازم كالملك الحاصل للورثة في حصصهم؛». والمسألة محتملة والأظهر عندنا أن الملك لازم فإن 
المرتب في ديوان المرتزقة ظاهر الأشعار بقصد تحصيل الرزق والجهاد لا يحمل على قصد 
المغانم فإن بناه على قصد إعلاه كلمة الله فلا يقع المغنم فيه مقصود. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء : ودين 


والأراضي» تقد كال العائدي - رضي الله عنه - : هي وقْفٌ للمسلمين تستغل» وتسم 
غلتها في كل عام كذلك أبداً» والوجة أَنْ نورد مقالاتِ الأضحَاب في أربعة أَحْمَاسِهًا 
أولأء ثم في حْمُسِها: 

فأنا أريعة اجماتها: فمئهم: من يقول: الحكم بأنّها وقفْ مفرّعٌ علّئ أن أربعة 
أخماس المَيْء للمَصّالح. فأما إذا جعلناها للمرتزقة» فيّقسّم بينهم» كالمنقولات» 
وكأربعة أخماس العَنِيِمةَ» ومئهم: من يقول هذا الحكمّء سواءً جعلناها للمصالح أو 
للمرتزقة خاصّة؛ لتبقى الرقبةٌ مؤبّدة» وينتفع بغلّتها المستحمّون كل عام» وتفارق 
المنقولات؛ لتعرّضها للهّلاك لو بَقِيَمْء وتفارق أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنها بعيدةٌ عن 
نظر الإمامء واجتهادوء لتأكد حقٌ الغانمين فيهاء وأربعة أخماس القّيْء فيها بحال النظر 
وَالاجْتهَاد؛ فإنّه يجتهد في تعرّف حاجاتهم ومقاديرهاء وهذا أصحٌ. وإذا قلنا بالوقف: 
إما تفريعاً عأَئ أنّها للمصالح أو على القولَين جميعاًء فوجهان: 

أحدهما: أن المرادّ منْه التوئف عن قسمة الرقبة» دُون الوقف الشرعيّ المانع من 
التم وتجر 

وأظهرهما: أنَّ المراد الوفٌ الشرعئئ للمصلحة؛» وعلّى هذاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يصيرُ وثفاً بنفس الحصولء كما يرق النساء والصبيان بنفْس الأسْر. 

وأصحّهما: المنع» لكن الإمام يقفهاء وإن رأى قسمتها أو بيعهاء أو قسمة ثمنها 
فله ذلك ذكره في «التهذيب». 

وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «هى ونْفٌ» أي تجعل”"' وقفاء وأما خمْسُّهاء 
فقد قال في الكتاب: إنه لهل الخمس» هكذا ذكر في «التهذيب» والاقتصار عَلَيْه لا 
يعن نِي» بل لا بد من تفصيل سَهَابِهِ فأما سهمْ المصالح» فلا سبيل فيه إلى القِسْمّة» بل 
الطرينٌ: إما الوؤف وصرف الغلّة إلى المصالح» , أو البيع»ء وصرف الئّمن إِلَيْهاء والوقف 
أولئ» ويجيء الوجة السّابق في أنه يصيرٌ وقفاً نفس الحصولء. وآما سهم ذوي القريّء 
فعلى الخلافٍ المذْكُورٍ في الأخماس الأريعة : تقريعاً على آلها للمرتزقة» وسهم اليتامّئ 
والمساكين» وأبناء السبيل يرئّب علئ سهم ذي القُّربَىء إن قلنا: إنه وقفٌ. فهذه السهامٌ 
أولّئ؟ لأن ذوي القربئ يتعيّنون بخلافٍ هؤلاء الأصناف. وإن لم نجعله وقفاء ففي هذه 
السهام وجَهَان: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما صححه تبعاً لأصله في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب 
والذي عليه الأئمة كما في النهاية أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك وأن الأراضي تبقى موقوفة وفي 
وجه لا بد من وقفهاء وجعله الماوردي خطأء وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد فإنه قال : إنه ليس 
بشيء ووافقه صاحب الزركشي على ذلك في الخادم . 
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أحدهما: أن الجوات كذلك 

وأظهرهما: أنّها وقفٌ أيضاًء وإذا تأمُلت هذه الاختلافاتٍ المذكورةً في الأخماس 
الأربعَة» ثم في الخمس» عَرَفْتَ أن الظاهرَ ذ فى الكل الوقفُء وهو الموافِقُ لنص 
الشافعيٌ - رضي الله عنه الذي أوردناه في أوّل المسألة . 

الثانية: الأخماسٌ الأربعةٌ» إذا فضت عن حاجات المرتزقة» فإن قلْنا: إنها 
للمرتزئّة» وهو الأصحٌ. يصرف الفاضل إِلَيْهم أيضاًء ويقسّم بينهم علّئ قدر مؤناتهمء 
وهَل يجوز أن يُضْرّف شي منه إِلَى إصلاح الخخصّونء بك الكرّاع والسّلآح» ليكون 
عُدَّةَ لهم؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نَعَمْء وإنْ قلنا: إنها للمصالح» ا 
الصاح كإضلاح الخصونء وَالكُرَاع» والسّلاح» فإن فضل شيءٌ» ففي جوازٍ صَرْفه 

وجهان70 ولا خلافٌ في جَوَاز صرفه إلَيْهُم عن كفاية السّة القابلة . وقوله في 
الكتاب وزع علَيْهم مفرّع على القول الأصحٌء فيجوز إعلامُّه بالواو؛ للقول الآخر. 

ثم الباب مختوم بفروع ومسائل : 

مِنْ شَرْطِهِ؛ إذا جاء رجَل وطالب إثبات اسمه في الديوان؛ أجابه الإمامٌ؛ إن في 
المال سعَدَّ وفي الطاب أَهليّةٌ إلا لَمْ يجِبّهُ ولا يحبس شيئاً من مالٍ القَيْء؛ خوفاً 
من أن تنزل بالمسلمينَ نازلةٌ» بل:يقرّق التجميع عند متجيء الوقت المعئن؛ ثم إذا نزلث 
نازلة» فعلى كافة المسلمِينَ القيامُ بأمرهاء وإن عَسْيّهُمْ العدؤء لا د يَنُرواء 
وذكر الشافعيٌ رضي الله عنه - أنه يَرْرُْقُ من مال المَّيْء ء الحكام وؤلاة الأخدّاث 
والصّلآة» وكل من قام يأمر الفَيْءِ منْ والٍ وكاتب وجنديٌ لا يستغني أَهْلُ الفيء عنهم. 
والمرادٌ من الحكام: الْذِينِ يحَكُمُون بَيْنَ أفل الفيء ا ووُّلآةٌ الأحداث: 
قيل : هم الذين يعلّمُونَ أحداتٌ أهل الفيء الفُروسِيةَ والرمي 

وقيل: الذين يَنصبون في الأطراف لتولية القّضَاةء وسعَاة الصّدَقة» وعزلهم» 
وتَجهيز الجيوش إلى التُغورء وحفظ البلآدِ من أهل الفساد ونحوها مِنَ الأحداث» وولاةٍ 
الصّلاة الحطَبَاء الَّذِين يُقِيمُون لَهُم الجُمُعَاتَء وَالجَمَاعَاتَء وكذلك يرزق عرفاء أهل 
الدفى» وإذا وجخلااس يتطوع بهذه الأغمّال» لم يَرْزُْقُ عليها غَيْرَه ويجوز أن يكون 
عَامِلُ الفيء مِنْ ذوي القُربَى . 

قال أقُضَى القّضَاة المَاوَرْدِيٌ ‏ رحمه الله - وعاملٌ القَّيْء لفتوع رضم آنرال الو 


)١(‏ لم يرجحا ‏ أي الرافعي والنووي ‏ شيئاً من الوجهين لأنه تفريع على المرجوح ومقتضى استدلال 
الماوردي ترجيح الجواز. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ‏ هئ 


وَتَقْدِيرَهَاء وتقريرها فَيُشْتَرَطُ أن يكونَ مسلماًء حُرَاء مُجْتَهِداًء عارفاً بالحسَاب 
والمسَاحَةَء وإن ولي جبانة أموالها يعد تقار جيانياء “سقط اغناة الشدطل الثالث» وإِنْ 
ولي جباية نَوْعء خاص من أموال القَيْءْء نُظِرَ ظِرَ: إِنْ لم يستَعْنٍ فيه عن استنابق» اعتبر فيه 
الإسلام» والحرية» والاضْطِلاعٌ بشرط ما ولي من عسات أو مساحة؛ لما فيه من مغنّى 
الولاية» وإن استغنى عن الاستنابة» جاز أن يكُونَ عبداً؛ لأنه كالرسول المأمورء فأما 
كونه دمي فإن كانت جبِايَتُهُ من أَهْلٍ الذّمّة ؛ كالجزية» وعشر التجارء جاز أن يكون 
ذْمَيَا» وإن كائث من المسلمين؛ كالخْرَاج الموضوع علّئ رقاب الأرقيية إذا صارّث 
في أيدي المسْلِمِينَء » ففي جواز كونه ذِمْياً وجهان» وإِذًا فسدّث ولايةٌ العايل» وقبض 
المال مع فسادها برىء» الدافع؛ لأن الإِذنَ يبقى» وإن فسدت الولايةٌ» نعم» لو نَّهى 

عن القبض بَعْد فسادهاء لم يبرأ الدافع بالدقع | إليه؛ إن علم بالنَّهْيء وإن لم يعلم 
النهي ١‏ فوجهان؛ كالوكيز 27 ذكر ذلك كله الْمَاوَرْدِيُ» والله أعلم . 


الات الثاني في قِسمَةٍ العْائم 
ل اللي : وَالمَّد لعَنِيمَةُ كل مَالٍ أَحَذَّهُ الفِئَدُ المُجَاهِدَةُ عَلَى سَبيل العَلَبَةَ فَحُمْسْهَا 
مَقْسُومٌ كَحُمْس الفَيْءِء وَأَرْبَعَةُ أَحْمَاسِهَا لِلنَانِمِينَ. 
5 الرَافِمِئْ : قد ذكَرْنا أنّ الغنيمةً: هيّ المَالُ الْذي يأخذه المسلِمُون من الكمّار 
بإيجاف الخْيْل والرّكاث . 
قال في «التّهذيب»: سواء ما أَحَذّوهُ من أيديهم قَهْراء وما استولوا عليه بعد ما 
هزمناهم في القتال فتركوا المَّالَء وما كانت الغنائمٌ تَحِلَ للأنبياء لوكا قبل رسول 


الله عَكلِبد د ثم إِنّهَا أحلت له ولمتهء كما قال عَللِْهِ : «أخطيث خنساً لم تخطهة عد َبْلِي» 
تذكر ينها (خلال الاك ”© وكانث في أولٍ الأمرِ له خاصّةً يضْنَعُ بها ما يشاءء وفي 


)١(‏ قال النووي: قال الماوردي: إذا تأخر العطاء عن المثبتين في الديوان عند استحقاقهم» وكان 
المال حاصلاء فلهم المطالبة كالديون. وإن أعوز بيت المال» كانت أرزاقهم ديناً على بيت 
المال؛ وليس لهم مطالبة ولي الأمر به. قال: وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم لسيب» جاز 
ويغير سببء» لا يجوز. وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان» جاز إن استغنى عنهء ولا 
يجوز مع الحاجة» إلا أن يكون معذوراً. قال: وإذا جرد الجيش للقتال» فامتنعوا وهم أكفاء من 
حاربهم» سقطت أرزاقهم. وإن ضعفوا عنه. لم تسقط. وإذا جُرّد أحدهم لسفرء أععلي نفقة 
سفره إن لم يدخل في تقدير عطائه» ولم يعط إن دخل فيه. وإذا تلف سلاحه في الحرب» أعطي 
عوضه إن لم يدخل في تقدير عطائه» وإلاء فلا 

(؟) متفق عليه من حديث جابرء ولهما من حديث أبي هريرة: لم تحل الغنائم لأحد قبلنا. الحديث» 


وفيه قصة. 


حكن كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


ذلك نَرَلَ قولَةٌ تعالئ : «ثُل الأنْمَالُ لِنَهِ وَالِرَسُولٍ4 [الأنفال  ]١‏ لما تتارّعَ فيها 
المهاجرون والأنْصَار”» - رضي الله عنهم . - يَوْمَ بَدرِ وعليه يحمل إِعطاؤٌةٌ مَنْ لم يشهد 
الوقعة» الات فجعِل حْمْسُهًا مقْسُوماً بخمسة أسهم كالفيء”"“؛ قال الله تعالّى : 
لِنَإنّ لِلَهِ خُمْسَهُ وَلِلَْرسُولٍ4 [الأنفال  ]4١‏ الآيهَء جعل أربعة أخماسِهًا للغائمين رُوِيَ 
أن النبئ يل قال : «الْعَنيِمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةه9 . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَيَنَطَوّقُ إِلَيه النَقَلْ وَالوَضْحُ وَالسَلَبُء ثُمّ القِسْمَةُ َعْدَهُ آَمّا النَقَلُ كَهُوَ 
زا مال جشترطة بير الجهوش لِمَن هتغاطئ يغلا شخطرا قدي غئ طلمقة أذ تهجمه 
00 وَمَحَلهُ مَالُ المَصَالِحَ أو + حُْمْسُ الحُمُس مِما سَيُؤْحَذُ مِنَ الكَفَار وَكَذْرْهُ مَا 

َفَْضِيهِ الرّأي بِحَسَبٍ حَطَرٍ الفغل» أمًا ثُلْتُ حَمْس الحُمْس أؤ رُبْعُهُ أو ثُلْتُ ما يَأخُدُهُ أ 
ربْعُ كما قرا الام . 


قَالَ الرَافِعِيُ : نفرض في مال الغنيمة النَظَرَ في ثلاثة أمور: 
أحدها”؟' : التَمَلُ وهو زيادةُ مال علّئ سَهْم الغنِيمَةٍ يشرطه الإمامٌ أو أميرُ الجَيْش 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانت 
الأنفال لرسول الله كك ليس لأحد فيها شيء؛ ما أصابت سرايا المسلمين أتوه بهء فمن حبس منه 
شيئاً فهو غلول» فسألوا رسول الله يَِهِ أن يعطيهم فنزلت «ايسألونك عن الأنفال6 وعليه يحمل 
عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة. 

() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا يصح التشبيه بالفيء لأن الغنيمة خمسها مقسوم بظاهر النص. 
وأما الفيء فكله مقسوم على خمسة بظاهر النص ولذلك وقع فيه الخلاف. 

[فيه ا الج اد ا ل أحدهما عن 
أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه أ ي النبي يَكهْ حين افتتح خيبرء أسهم لهم مع من شهدهاء 
وأسهم لمن غاب عنها غيرهم» متفق عليهء والثاني: حديث أبي هريرة أن النبي كَكةٍ بعث أبان بن 
سعيد بن العاص في سرية قبل نجدء فقدم أبان بعد خيبر»ء فلم يسهم لهء رواه البخاري وأبو 
داودء وأما لفظ الغنيمة لمن شهد الوقعة» فرآه ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نهاوند» فذكر القصة فكتب عمر: إن 
الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعاً وموقوفاًء وقال: الصحيح موقوفء 
وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفاً قاله 
الحافظ في التلخيص . 

(5) [هو بالتحريك مأخوذ من النقل بالسكون معناه الزيادة وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها 
الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به الغازي كمبارزة وحسن أقدامء 
وهذا يسمّى إنعاماً ومكافأة» وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار 
كالتقدم على طليعة» والتهجم على قلعة وهذا سمي جُعَالَة» ويشترط الإمام مالك في الجغل أن 
يكون من غير السلب»ء وسيأتي رأيه في السلب عند الكلام عليه]. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم يفن 


اا جا اد لاز كان ان اد لور جا رمه ورد حول رمضم الا كوا وجو 61 لوال #6 يفل يوه ها حا ادكه الول ولاه "وا هل ود و اتا هر عر" لها" رفاك قاد ها رف جه بج" ل اع ب فيا “ع كن 


ِ ب و وي م امو 5 او 

ا ل ع ب و لسو و و ا 
السَرَايا لأنفْسِهِمْ خَاصَةٌ سِوَى قِسَمْ عَامَةٍ اْجَيْش» وعنه أن النبي # بعت سَرِيةٌ قبل ند فُخرجت 
فيها قَبَلَعَّتْ سِهَامُنا انْني عَشَرَ بَعيْرا ْنَا رسول الله يك َعيراً بَعيراً» متفق عليهما. وما روي عن 
عبادة بن الصامت أنَّ النبي كه كَانَ يُتَقَلُ في البَذَاءةٍ الربع وَفي الرّجْعَةٍ الثُلْثُء رواه أحمدء وابن 
ماجة. والترمذي. وقد تلقت الأمة هذه الأحاديث كلها بالقبول» وقد نزل فيه فيما يرى بعض 
العلماء قوله تعالى طيَسْكَلُونَكَ عَن الأنَمَالٍ قُلْ الأتَقَالُ لِلّهِ والرْسُولٍ» والمراد أن الحكم فيها يرجع 
إلى الله ورسوله فيحكم فيها النبيّ كك يما يراه. 
اتفقت الأمة على مشروعية الأنفال» وعبر عنها بعض الفقهاء بالجواز كما جاء في كتاب «المهذب 
للشيرازي».من علماء الشافعية قال: يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر 
بالعدوٌ وعبر عنها بعضهم بالاستحباب كما جاء في كتاب «فتح القدير» للكمال بن الهُمام من 
علماء الحنفية تعليقاً على قول صاحب («الْهِدَايَِ؛ «ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتل ويحرض 
به على القتال؛ قال الْكَمَالُ: أي يستحب أن ينفل نص عليه في الميسوطء وسيذكر المصنف أنه 
تحريض والتحريض مندوب إليه» ثم قال أيضاً ا(واعلم أن التحريض واجب للنص المذكور أي 
قوله تعالى : يا بها الي حَرَض الْمؤْمِِينَ عَلَى الْقِتَا4 لكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل 
واجباء بل يكون بغيره أيضاً من الموعظة الحسنة» والترغيب فيما عند الله فإذا كان التنفيل أحد 
خصال التحريض كان التنفيل واجباً مخيراًء ثم إذا كان هو أَدْعَى الخصال إلى المقصود يكون 
أسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به الواجب أولى وهو المندوب» فصار المندوب اختيار 
سا د بل هو واجب مخير؛. 

١‏ وقد نقل الكمال بن الهُمَام أيضاً: : طعن بعض الناس على التنفيل بحجة أن فيه ترجيح 
ا وتوهين البعض الآخر قالوا: وتوهين المسلم حرامء فقال الكمال في الرّد عليه (إِنّه ليس 
بشيءء وإلآ حرم التنفيل لاستلزامه المحرم وهو توهين المسلم مع أن التنفيل ثابت بالأحاديث 
الصّحيحة؛ . 
والواقع أن التنفيل من شأنه أن يغري الباقين بمثل ما فعل المنفل له فهو يورث شجاعة وحمية لا 
توهينا ثم هو بعد ذلك ليس على عمل قام به جميع المجاهدين؛ بل على عمل زائد قام به المْتَمْلُ 
له فكان النفل مكافأة» وشكراً لا إيثاراً له وانتقاصاً لغيره ممن يساوي . فالحق كما قال الكمال: 
إن هذا القول ليس بشيء. 
وممًا سبق بت بتبين أن التنفيل مشروع الأصل» وأن بحنيث هاعراء الزنم تيكرة حائزاً ويكون 
مندوباء وقد يكون واجباً متى تعيّن طريقاً للتحريض الواجب بقوله تعالى يا أَيُها النِّيُ حَرَضِ 
المؤْمِنِين عَلَى الْقِتَالِ4 الآية. 
اختلف الفقهاء في محل النفل من الغنيمة فقل إن من الخمس الواجب لبيت المال» وهو مذهب 
الإمام مالك؛ وَرُوِي عن سعيد بن المسيب وقيل من خمس الخمس المرصد للمصالح» وهو 
الأصح عند الشافعيّة فعيّة وقيل من الأخماس الأربعة» وهو مذهب الإمام أحمد ووجه عند الشافعية» 
وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» وفقهاء الشام وأنس بن مالك» وقيل من أصل الغنيمة» وروي عن- 
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سس سس ببس سسب يبيب يب ب اا ييه 


وا لكي واه عاد وله و أي عون قوف ها #وبساحود فاط ملاعلاه أو كه أ ها هاه و قد م اموا شرا قارفا هد واه بوا سورع وار 88 0 


- الإمام أحمدء والأوزاعي» وأبي ثورء والهادوية» وهو وجه عند الشافعية أيضاً وذهب الحنفية إلى 
أن النفل قيل الإحراز بدار الإسلام يكون بالسريع بعد الخمسء أو بالربع أو بالثلث» أو بالكل» 
فحمله قبل الإحراز كل الغنيمة غير أنهم قالوا لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذء ومع ذلك 
إن فعله جاز متى رأى فيه المصلحة أمّا بعد الإحراز فلا يجوز أن ينفل إلا من الخمس. 
استدل الإمامان مالك» والشافعي على أن النفل يكون من الخمس على وجه العموم بما رواه 
مالك فى الموطأ عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: كَانَ الناسُ يُعْطْوْنَ التّقْلَ مِنَ 
الحُمْسٍ «قال الإمام مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك؛ قال القرطبي: وإنما لم ير التفل من 
رأس الغنيمة لأن أهلها معينون» وهم الموجفون» والخمس مردود قسمة إلى اجتهاد الإمام» 
وأهله غير معيئين فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد وإنما يكون من حق رسول الله 
يك وهو الخمس. 
ولكن الإمام الشافعي يرى أن النفل لا يكون من الخمس كله بل من خمس الخمس المرصد 
للمصالح كما هو الأصح في المذهب» لأن الخمس بالنص موزع على خمسة قسم لرسول الله 
يك يتصرف فيه كيف شاء ويضعه حيث أراه الله» وهذا الذي يعطي:منه النفل» وما سوى ذلك 
السهم من بقية الخمس يكون لمن سماهم الله عزّ وجل في كتابه» وهم ذو القربى» ومن عطف 
عليهم فلا ينفل من حقوقهم لأحدء قال في «الأم» «وقول سعيد بن المسيب يعطون النفل من 
الخمس كما قال: إن شاء الله وذلك من خمس النبي كيك فإن له خمس الخمس من كل غنيمة 
فكان النبي كَل يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه 
صلاح المسلمين» وما سوى سهم النبي كَل من جميع الخمس لمن سمّاه الله عزّ وجل له فلا 
يتوهم عالم بأن يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا مما لغيرهم إلا أن يطوع به عليهم 
غيرهم». 
واستدل الإمام أحمد على أن النفل من الأخماس الأربعة بما رواه أحمد وأبو داود عن معين بن 
يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله يل يقول: ٠لا‏ تَفْلَ إلا بَعْدَ الْحُمْس؛ وبروايتهما أيضاً عن 
حبيب بن مسلمة أن النبي 85 «تَفَلَ الوْيِمُ بَعْدَ الْحمْسٍ في بَدَأتَهِ وَتَقَلَ القُلْثُ بَعْدَ الْحُمْسِ في 
رَجْعَتِه» فهذان الحديثئان صريحان في أن النفل من الأخماس الأربعة. 
واستدل القائلون بأن النفل يكون من أصل الغنيمة بما رواه أبو داود عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
يكل بعث سريّة قِبَل نجد فَأصَّبْئا نِعَماً كَثيْرا َتفْلنَا أَمِيْرْا بَعِيْراً بَعِيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
وَمَا حَاسَبََا رَسُوْلُ الله يل بِالّذِيْ أَعْطَانًا صَاجِبئًا ولا عَابَ عَلَيْه مّا صَتَعْ فُكَآنَ لِكُلْ رَجُلٍ منًا ثَلانَة 
عَشْرَ بَعيْرا بَتَفْلِهه وهو صريح في أن التنفيل كان من أصل الغنيمة . 
واستدل الحنفية بأن لم يثبت للغانمين حق قيل الإحراز فليس في التنفيل بالكل أو بالبعض اعتداء 
على حق أحد اما بعد الإحراز فقد تأكد حقٌّ الغانمين به» ولهذا يورث عمّن مات منهم فلا يجوز 
إبطال حقهم فيمتنع التنفيل بما يتعلق به حقهم وهو الأخماس الأربعة» وليس لهم حق في 
الخمس فجاز للإمام أن ينفل منه. 
وقد اعترضوا هم على ذلك بأن حق الفقراء أيضاً قد تأكد في الخمس كما تأكد حق الغانمين في - 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم حكن 
د ٍِ 


لِمَنْ يَقُومُ بما فيه نكايةٌ زائدةٌ في العَدُوٌء أو توق ظَمّر أو دَفُمُ شَنْ ردلك لاقام عل 
طليعة؛ أو التَهَجُم على قلعدّ» أو الدّلالة عليهاء أو كحفظ مكمن» وتجسّس حالٍ» وما 
أشبههاء وإنما ينفل الإمام إذا مَسَّتِ الحاجةٌ إِلَيْهِ لكثرة العَدُرٌء وقَلَةِ المسلمينَ» وأقْتَضى 
الرأيُ بعت السراياء وحفظ المكامن. ولذلك تَقْلَ رسول اللّهِ كل في بعض الغزوات 


3 رق 
دُونَ يض" ٠.‏ 


ثُمّ الكلامٌ فيمن يشرط له وفي محل المَشْرُوط وقَذْرِه. 

أما الأول : يجوز أن يكوة المتزوط له لها كا أرتجاعة معتين» وتمرة 
أنْ يُطْلق؛ فيقول: مَنْ فَعَلَ كذاء فله كذا. 

وأا المخل :"فيجوز أن يشترط النَفْل من مال المصالِح المرصدة عنده في بيت 
المالٍء وَحَيئَئْل في فيشترط كونه معلوماً. ويخيرز أن يشرطه بهم سيم: ويُؤْحَدُ من الكفار 
في هذا القتال» وَحِيئَئِذٌ [فيذكر جزء من] '"" ثلث وربع وغيرهماء ويحتمل فيه الجهالة 
للحاجةء وإذا قل من الماخود فيسن :تقل فيه ثلائّة أوْجدء ويقال: ثلاثة أقوال» ويقال: 
قَوْلآنٍ وَوَجَه: 


أظهرهما: أنه ينتفل من حْمُسٍ حُمُْسِهِ؛ٍ لما رُوِيّ عن سَعِيد بْنِ المُسَيّب ‏ رَ 
اللَّهُ عَنْه قال: كان الئاس يعطون النفلّ من ال 

والثاني: أنه ينفل مِنْ رأس مال الغنيمة» ويجعل ذلك كأَجْرَةٍ الكيّال» وما في 
مغتاهاء ثم يقسم الباقِي» وتيت هذا إلى زواية القاصئ الشستين .ريه الل عن 
القديم . 

والثالتٌ: أنه ينفل مِنْ أربعةٍ أخماس الغنيمة» ٠‏ ثم يُقْسم الباقي منها بين أصحاب 
النفل وستائرالكحن > وما القدر قلسن .له خد مقيوط: ولكنْ يجتهدٌ الإمامُ فيه 


35 الأخماس الأربعة فوجب ألا يجوز إيطال حقهم كما لا يجوز إبطال حق الغانمين. 
وأجابوا بأن جواز ذلك في الخمس باعتبار أن المنفك إليه مصرف» ولهذا قيدوه بالمقاتل الفقير» 
وقالوا إذا كان غنيً لا يجوز تنفيله لما فيه من إبطال حق الأصناف الثلاثة . 

)1١(‏ في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السراياء وقال الترمذي قال 
مالك : بلغني أن النبي كك نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها. 

)4 سقط من ز. 

() رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذاء ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس» وروي من طريق الحكم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رسول الله يكِْهِ كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغتم - 
الحديث ‏ وهو مرسل . 


ويجِعَلّه علّى قَذْر العمل وخخطروء وتددزوى عن عبان بن الضامت رضي اللَّهُ عَنْهُ د أن 
لنب يل «نَقَلَ في البداءة الرُبُعَ وفي الرّجْعَةٍ اثلث" وفْسْرَ بَعْضُهُمْ «البداءة» بالسرية 
الأولى «والرجعة» بالثانية» والمشهور أنَّ البداءة ابتداء السفرء والمراد [بالبداءة]7"©) 
بالسَرِيّة : : الّتي بعَنّها الإمامٌ قبل دخوله دَارَ الحَزْب مقدّمة له» والرجّعة: التي يأمرها 
بالرجوع بعد توجه الجيش إِلَى دار الإسلام» وإنما زاد التَّمَل في الرّجْعَةٍ؛ لأنهم في 
البداءة مسعرخون لم يَطلْ يهم السقرء ولأ الكغار فى غفلة متهم» ولأنَّ الإمام مِنْ 
ورائهم فيستظهرون به وكل وللتد فى ال جه يخادقة» واختلفوا ف فى المراد من الخْبّر» 
بحسب اختلانِهمْ في مَحَلَّ الثقل : قَمِنْ قائل: إِنَّ المراد تلت حْمْسٍ الحُمْسِ؛ أو ربعه» 
ومِنْ قائل: إن المراد ثُلْتْ الجميع أو رَبَعُهء ومِنْ قائل : إِنَّ المراد لك أرفة أخماسها 
أو رُيّعها. 

وقيل: إنه أراد أنه يزاد حصة كلّ واحدٍ من الغنيمة مثل ثلثه أو مثْل رُبعه» ويجورٌ 
الزيادةٌ على الثُلْتْء والنُقْضَان عن الرُبُع بالاجَتِهّادء والله أعلمء هذا هو الفِقْهُ. 

أما لَمْظْ الكتاب فقوله: «أو يتطرّق إليها» يعني إلى الغنيمة» وقوله: «ثم القسمة 
بعده» فظاهر صرف الكناية إلى «المتطرّق إليهاء 000 كون القِسْمة بَعْدَ هذه الأمور 
توقّفٌ واختلافٌ شديدٌ» سواءً قدّرنا أن المرادّ قِسْمةٌ الغنيمة حْمُساً وأربعة أخماس» أو 
قُسمة الأحْمّاس الأربعةٍ على العَانِمِينَ» أمّا فى التّمَلء فعلّئ قولنا: إنه. ينفل من 
نخس 'نلة كن التشعة يعيده.وآما فون لدم والشلنية افساتي يي * 

وقوله: «ومحله مال المصالِح» يعني الحاصِل في بيت المالٍء وقوله بعده: «أو 
خُمُس الحُمُسء مما سَيُؤْحَذُ من الكمّار؛ ظاهره يُشْعِرُ بتخيير الإمام» وربما صرّح به 
والأشبه أنه يجتهدٌء ويراعي المصلحة. 


وقوله: «أما ثلث خمس الخمس أو ربعه» يعنى خمس الخمس مما سيؤخل منهم. 
وقوله: «أو ثلث ما يأخذه أو ربعه) يحتمل أنْ يفسّرَ بما يأخذه الإِمَامم ويغلمه من 


هذا القتال» ويحتمل أنْ يفسّر بحصته الْتِى يأخذها من الغنيمة» ولو لم يقل كما يراه 
الإمامُ» لجعلنا الترديد إشارة إِلّى وجهين للأضِحَاب قد أسْلَفْتَاهماء فالمحتمَل الأوّل: 


(1) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود وغيره 
(تنبيه) فسره الخطابي بما حاصله: إن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع» فإذا قفلوا ثم رجعوا 
إلى العدو ثانية كان لهم الثلث» لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر. قاله الحافظ في 
التلخيص . 

(0) سقط في: ز.ء 
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هو الوجَهُ الثاني منّ الوجوه المذكورة في محل النّقَلء والمحتملٌ الثاني : هو الوجّهُ 
الآخر من الوجوه المذكورة في تَفُسير حَدِيثٍ البداءة» وإذا ذكره» فظاهر المفْهُومٍ منه 
التخييرٌ والتمُويض إلى رأي الإغامء وأنّه شَيْءٌ زائدٌ على ما قال الأضحَاب. 

رع : : إذا قال الأمير : «من أَحَلّ شَيْئاً فهو لَه فعَى قَولَيْنء أشارٌ الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ إِلَيْهما: 

أحدهما: أنه يَصِحْ شَرْطه ؛ ؛ لما رُوِيَ أنه كك قَالَ ذلك يَوَْ'' بدرء وبهذا قال أبو 
حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - ويروى أيضاً عن مالك رحمه الله -. 

وأصحهما: المَنْعُ كما لا يجوز شَرْط شيو من الحليمة لخر الغازمين» والحديث 
مما تكلّموا في ثبوته» وبتقدير تُبُوته» فإنّ غنائم بَدْرِ كَانَتْ له خاصّةٌ يضعها حيث حيْثٌ يشاء . 

آخر: من ظهر منه في الحرب مبارزة» وَحُسْن إقدام» وأثرٌ محمودٌ عن سهعة 
من الغنيمة وزِيدَ مِنْ سهم المَصَالِحَ ما يليق بالحال. ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وما الرْضْحُ فَهُوَ مَالَ تَفدِيرُهُ إلى رَأي الإمَام بشَرْطٍ ألا يَزِيدَ عَلَى 
سَهْمِ وَاحِدٍ مِنَّ العَانِمِينَ بَلْ يَنْقُصَء وَيُصْرَفٌ إِلَى الْعَبِيدٍ وَالصّبْيَانٍ وَالنْسَاءِ» وَنفْصَائَهُ عَنٍ 
السّهم لِتُقَصَان ن حَالِهِم وَكذا الكَافِرٌ (و) إِنْ حَضَرٌ بإِذْنِ الإمَام (و) يُرْضَحُ لَه وَفِي مَحَلَه 
َلانهُ أَقوَالٍ : (أحَدُها) أنُْ من أَضْلٍ المَنِيمَةٍ كَأجْرَةٍ النقْلٍ وَالْحَمْلٍ (وَالثَاني) : أنّهُ مِنْ حمس 
امس كالتّفلٍ (وَالثَالِكُ) : وار الأرْبَعةٍ أنه سَهُمٌ م مِنَ الغَنِيمَةٍ إلا أَنّهُ دونه . 


قَالَ الرَافِعِن : الأمر الثاني : الرّضْخ : فالعَبِيدٌ والصّبْيّان والنْسَاء والحَنَانّى والزَّمئَى 


)١(‏ قال الحافظ: والحديث تكلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها 
حيث شاءء أما الحديث فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله يِه حين 
ألتقى الناس ببدر نفل كل امرىء ما أصاب» وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنهء وقيل لم 
يسمع منه. . وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس : أن النبي يككِةِ قال يوم 
بدر: «من قتل قتيلاً فله كذاه» ومن أسر أسيراً فله كذاء فذكر الحديث بطولهء» وصححه أيضاً أبو 
الفتح في الاقتراح على شرط البخاريء» قال البيهقي. وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في 
سرية عبد الله بن جحش قال: وكان الفىء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو لهء وأما الجواب الثانى 
فمستقيم لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدرء وأما ما بعد بدر فصار الأمر في 
الغنيمة إلى القسمةء وذلك بين في الأحاديث» حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره. 

(؟) الرضخ في اللغة: إعطاء القليل» وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في 
قدرة لأنه لم يرد عن الشرع فيه تحديدء فيرجع فيه إلى رأي الإمام؛ _ وعليه أنه يفاوت بين 
ألْمُرْضَخ لَهُمْ فيعطى كلاً بمقدار نضعه وغنائه وما يقوم به من عمل» واستثنى الحنفية الذمي يقوم 
بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة رضخه على السهم إذا كان في دلالة منفعة عظيمة» ولا يلزم من- 


0 كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


وأَهْلُ الذّمة» لا يْسْهُمُ لهم من الغنيمة؛ رُوِيَ أن ابْنَّ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنهما ‏ «سَيْلَ 
عَنْ النْسَاءِ: هَل كن يَشْهَدْنَ لْحَرْبَ مع رسول الله يك وهل كان يضرب لَهِنٌ بِسَهُمء 
فقال: كن يشْهَدْنَ الحرْت”'' نأما أنْ يُضْرَبَ لَهُنّ بِسَهُمء فلا» ولأنّهم ليسوا من أل 
َرْض الجهَّادٍء فلا يشاركون أهل الكمال في أستحقاق السهُمء لا وجه لحرمانهمء إذا 


 -‏ ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة» فيعطى بالغاً ما بلغ. 
ذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه لا يسهم للمرأة» والصبي» والعبدء بل 
يرضخ لهمء وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم 
أيضاًء وله في الصبي إن أجيز وقاتل خلاف: 
وحكى الشوكاني عن الأؤزاعي أنه يسهم للمرأة» والصبي وهذا هو مشهور المذاهب. 
استدل الجمهور , بما رواه أحمدء ومسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي يكلِ كان يَعْزْرْ يِالنْسَاءِ 
قُيَداوِيْنَ الجَرْحَئ وَيُحَذِين مِنَ الغنيمة» «وأما بسهم فلم يضرب لَهُنَّ؛ وعنه: كان رسول الله يك 
تغط الْمَرأة وَالمَمْلُوكٌ مِنَ الَْتائِم. دُوْنَّ ما يُصِيْبٌ البََيشُ؛ رواه أحمد - وعنه أيضاً «أنّهُ كَتَبَ 
إلى نجْنَةَ الحروري سَأَلْتُ عَنٍِ لمر وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهُمْ مَعْلَومَ إِذَا حَضرا الْتباسُ» وَإِنهُ لم 
َكُنْ لَهُمَا سَهْمْ مَعلُومٌ إلا أن يخا مِنْ تائم الصَوْم رواه أحمدء ومسلم. 
وليس للإمام مالك على منع الرضخ دليل معروف. قال الشوكاني والظاهر أنه لا يُسْهِمْ لِلنْسَاء 
والصبيان» والعبيد» والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي ككل أسهم لأحد من 

هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ» وهراالمطية القليلة.. جما بين الأحاديثء وقد صرح ابن عباس 
بذلك. وكذلك صرح حديث عمير مولى آبي اللحم فإنه فيه أن النبي كل رَضَحْ لَهُ بِشَيْءِ مِنّ 
الأناث وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ. وبذلك يتعين حمل ما جاء في مرسل الأوزاعي أن النبي كل أسْهَمْ لِلصّبْيَانٍ 
بحيب رواه الترمذي وما في مرسل الزهري أنه يق أَسْهَمَ لَِوْمٍ من الْيَهُودِ قَاتَُوا مَعْهه رواه 
الترمذي» وأبو داود في الوسيلة وما عن حَشْرَجٌ أنه له أَسْهَمَ بَلنّسَاءِ رواه أحمد وأبو داود ‏ 
ويحمل ذلك كله على مجرد العطية جمعاً بين الأحاديث. 
اختلف الفقهاء في مأخذ الرضخ فذهب الحنفية والشافعي في قول له وأحمد في رواية عنه إلى أنه 
من أصل الغنيمة» والحجة في ذلك أنه من أعوان المجاهدين فجعل حقه في أصل الغنيمة كالنقال 
والحافظ وذهب الشافعي في أظهر الأقوال عنده» وأحمد في رواية عنه إلى أنه من الأخماس 
الأربعة» والحجة في ذلك أنه من المجاهدين فحقه في الأخماس الأربعة. 
وذهب الشافعي في قول ثالث له إلى أنه من خمس الخمس المرصد للمصالح. وذهب الإمام 
مالك إلى أنه من الخمس كله والحجة في ذلك أنه من أهل المصالح فحقه في سهمها. 
والراجح المذهب الأول؛ لأنه لم يصل إلى درجة المجاهدين حتى يعتبر منهم» ولأن عمله أشق 
من عمل أرياب المصالح فلا يصح اعتباره منهم . 

)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود من حديثه مطولاً وفيه: ويحذين من الغنيمة» وفي رواية لأبي داود: قد 
كان يرضخ لهنء ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي يك أسهم لهن كما أسهم 
للرجال» أخرجه أبو داود والنسائي في حديث» وحشرج مجهولء وروى أبو داود في المراسيل 
من طريق مكحول: أن النبي كيخِ أسهم للنساء والصبيان والخيل» وهذا مرسل. 
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كَثْروا السّوّاد وأعانوا المسلمين» فيرضخ لهم بشيء وحَكى أبو الفرج الزاز قولين: في 
أنه مستححبٌ أو مستححقٌ» والمشهور الامتحفاق» لع يدرك 00 الله يك الرَضْحَ قط 
ولنا فيه أسوةٌ حسنةٌ ) ثم يجتهد الإمامٌ في تقديره» ولا يبلغ , به هم واحدٍ من الغانمين» 
فلا يبلغ به سهم راجلهمء إِنْ كان من يُرْضَحٌ له راجلاً» وإِنْ كان فارساً. فهل يجوز أن 
يبلغ به سهُم راجلِهمْ؟ فيه وجهان؛ بناة على أنه» هَل يجوز أن يبل تعزيرٌ 0 
العبيد» ولا فَرْقَ بين أنْ يَكُونَ حضُورٌ رُ العبيد بإِدنٍ السَّادَةٍ والصَّبْيّان والنسَاء دن الأولياء 
والأزواج» أو بِغَيْر إِذْنْء أما الذَّمَىُ : إذا حضر بغير إِذنٍ الإمام ؛ فإنّه لا يستحقٌ شيئاً؛ 
لأنه مهم بموالاة أَهْلٍ دينه» بل للإمام تعزيرٌة» إذا قف أجتهاده إِلَيْهء وفيه وجة: أنه 
3 يستحق الرضحٌ ء والمسألةٌ بما فيها من الخلآفٍ مذكورة في كتاب «السَيَره وَإِنْ حضر 
بالإذنِء فَإِنْ كان قد أَسْتَأَجَرَهُ فليس له إلا الأَجْرَقُ والأفلة الرضخ؛ وفي بعض 
الشّرُوح وجْهٌ: ايام وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنه نما يستحقٌ الرضْحٌّ» إذا قاتل؛ 
بخلاف سائر ا لآن المدفوع إِلَْه في مغتى الأجرةٍ فلا بد من العمل» 
ونساءً أَهْلٍ الذمةٍء إذا خَرَجْنَ بإِذْنِ الإمام» لهُنَ الرضح على أصمٌ الوجهّيْن؛ كنساء 
المعلهينء ويفضل الإمام بين أهل ارضخ على حَسَبٍ ما يرئ من غنائمهم ؛ فيزيد 
المقاتِل» ولمن قتاله أكدّرُ علّى غيره [والفارس على الراجل] ويفضل المرأة التي تداوي 
الجَرْحَىء وتسقي العطشّئ على التي تَُحْفَظ الرْجُلَ بخلاف سَهْم الغنيمة» حَيْتٌ يسرّي 
فيه بين المقاتل» وغيره» وفرق بعض بينهما بأن الغنيمة: منصوص عليها 0 
مجتهد فيهء فجاز أن يختلف كدية الحرّء لما كان منصوصاً علَيه]”"' لم يختلف؛ و 
العرلمسيتهد يها فاختلفت» ومن أين يُرضَحْ لهم؛ ؟ أما العبيد والنساء 0 ففيه 
ثلاثة أقوال» وربما قيل: أوجه: 


أحدها: مِنْ أصْلٍ الغنيمة؛ كأجرة النّقْلِء والحَمْلٍ» والحِفْظ؛ لأنَّ حضورهم 
لمصلحة الغَنِيمَة والغائمية ؛ فإنّهم يسقون الماء» ويحفظون الرحل» ويكفون الموّن» 
فيتفرّغ الغازون لشأنهم . 


والثاني : : من حْمُس الحُمْسٍ بسهم المصالح؛ لأنهم ليِسُوا م مِنْ أهل أربعة أخماس» 
الخمس» ولا هُمْ عَلَى صفات الغانمين؛ فكان الدع ِلَيهم من المصالح . 


فق قضية البناء ترج جيح الجواز لكن الماوردي قطع بالمنع. قال في الخادم: لكنه ‏ يعني الماوردي 
وج فى تان لجز الا يك 4 به سهم ‏ راجل ولا يبلغ به سهم فارس. وكذا نقله عن صاحب 
البحر هناك ثم قال الزركشي -: وهذا الذي رجحه الماوردي هو الذي أجاب به اام وقضية 


كلام الدارمي أنه المنقول. 
زفق سقط في: ز. 
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والثالث: وَهُوَ الأصحٌ: أنّه من الأخماس الأربعة المقُسُومة بَيْنَ الغْانِمِينَ» لأنه 
سَهُمٌّ من الغنيمة مسبَّحَقُ بحضور الوقْعَة إلا أنه ناقص . 

وأما أهل الذَّمّةّ» فأصَحٌ الطريقين: أَنَّ رَضْحَهم كرضخ العبيد. 

والثاني : القٌّطع بأنّهم يُعْطوْنَ من حمس الحُمُْس؛ لأنهم يُعْطوْن لمجرّد المضلّحة 
وغيرهم بحضور الوقْعّة» ومئهم مَنْ خصّص هذا القَؤل برضخ أهل الذمّة» ولم يثبت في 
حقٌ غيرهم إلا القَوْل الأوّل والئّالث» وحيْتٌ قلنا: إن الرضخ من أصْلٍ الغنيمة» فيبدأ 
الإِمَامُ بهء كما يبدأ بالسّلبء ثم يقسم الباقي حْمْساً وأربعة أَحْمَاس . 

وأما لفْظٌ الكتاب» فقوله: «وأما الرضح : فهو مال تقديرُه إِلَ رأي الإمام تمام 
الكلام بعد قوله: «يصرف إلى العَبِيدِ والصبيانٍ والنساء» كأنه قال: الرضْحٌ: مال يصرف 
ِلَيْهمء وقذزه يتْبَعْ فيه رأي الإمام. ويُشْتَرَطَ ألا يزيد علّى سَهُمِ واحدٍ من الغانمين» 
وإنما قال: بَلْ ينقص؛ لأنه قال: أَوّلاً بشرط ألا يزيدء ولا يكتمّي بأنْ لآ يزيدٌ فاحتاج 
إِلَى استدراكِء ولو قال: بشرط ألا يبلغ سَهُمَ واحدٍ من الغانمين» لاستغئّئ عن الجَمْع 
بين الكلمَتَيْنِء ثم ظاهرٌ لفظه يُوافِقُ الوجَة الذاهِبّ إِلَى أنَّ سهْمَ ذي الرّضخ.ء وإنْ كان 
فارساًء لا يبلغ سَهْمَ الرّاجل من الانِمِينَ» كما لا يبلغ سَّهْم الفارس منهم» وأنه مُطلقٌ» 
ويبذلك أجاب الماوَّرْدِيٌ ‏ رحمه الله -. 

وقوله: «وكذا الكافِرُ إِنْ حَضّر بِإِدْنِ الإمام» يُرْضَحُ لهم» يجوز أن يُعْلْمَ بالواو؛ 
لِمَا سَبَقّ؛ ثم في التقييد إشارةٌ إِلَى أنه حضّر بِغَيْر إذن الإمام» لم يرضخ لهء وهو 
الظاهرٌ» ولكنْ يجوز أنْ يعلم بالواو؛ لما سبق وقوله: «من خمس الحُمُسء كالتقل» 
يعني على الأصمحٌ من الخلاف الذي مَرٌ في النفل. 

قُرُوِعٌ : أحَدُها: إذا انفرد العبيدُ» والنّسَاء والصّبْيّان بِعَزُوةٍ وغنمواء خمست ثم 
في الباقي ثلاثة أوجهِ محكيّة في «الشَّامل» عن أبي إسحاق» وهو الأصحٌ عند القاضي أبي 
الطيّب» أنه يقسم بينهم» كما يقسّم الرضحٌ عَلَى ما يقتضيه الرأيُ من التشوية والتفضِيل. 

والثاني : يَُسّمْ كما تقسّم الغنيمةٌ للمّارس ثلاثةٌ أسهمء وللراجل سَهُْم . 

والثالث: يُرْضخ لَهُمْء ويجعل الباقى فى بيت المالٍ» وخصّص هذا الوجه في 
«التنّهذيب» بالصّبْيَان والنساءء ولم يذكر فى العبيد إلا أنه لسادَاتِهمْ» وحكى أنه لو سُبِيَ 
مراهِقُون ومجانِينُ صغاراً» حكم بإسلامهم تبعاً لهم» ولو كان مع أهل الرضخ واحدٌ من 
أهل الكَمّالء فيرضخ لهم. والباقى لذلك الواحدٍء ولا يُخْمِّسُ ما أخذه الذَميَون من 
أهل الكت لأن العسن حو بعت عق التشليين ؟ كالزكا. 


)١(‏ ما جزم به الشيخ نقله الداركي عن نص الشافعي. 
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: والثاني: مَنْ قاتل من أهل الكمّال أكْكَرَ من غيره» فيُرْضَحُ له مع السَّهُمء كذلك 
ذكره المَسْعُودِيُ. وصاحب «التهذيب» ومئهم: مَنْ ينازع كلامه فيهء وقيل: يزاد من 

سهم المصالح ما يَلِيقُ بالحال. 

الثالث: لو زَالَ نقصانٌ أل الرضخ فيعتْقٍ العبد» واسلمم الكافر» وبلغ الصبي قَبْل 
انقضاء الخحرب» أسهتم لَهُمْ وإِنْ كان بعد انقضاء الحَربٍء فقد أطلق القاضي 
المَاوَرْدي : أنه ليس لهم إلا 0 وينبخغي أنْ يجيء في في الزّوال بَعْد انقضاء الحَذب 
وقبل حيازة المال]7"' . 

َالَ الْعَرَلِيُ : أَما السَّلَبُ فَهُوَ ما يُوجَدُ مَعَ القِيل مِنْ ثِيَابهِ وَسِلاَحِهِ وَزِيئتِهِ يَسْتَحِقهُ 
قَاتِلَهُ بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ القَتِيلُ مُقْبِلا وَالقَاتِلُ رَاكبَاً ِلمَزْوِء فَلَوْ رَمَئ مِنْ جضنء أو من وَرَاءِ 
١‏ 0-0-0 أو كَانَ لقي مهم أؤ خَافِلا فل لم يستجق جَحِقٍّ » وَيَسْتَحِقُ بِالإِنْخَانِ إن قَتَلَه 

غَيِرُهُ فَالسّلَبُ لِلْمُمْخْنِء قَإِنْ أذ ترا في الفا كلسب لما وَإِذَا أسَرَ كَافِراً أَسْتَحَقَ تَحَقَّ سَلَبَهُ 
مو وَفِي اسْتِحْفَاقٍ رَكَبتِهِ إِذَا رق أو بَدَلِهِ إِذا فَادَى نَفْسَهُ قَوْلآنِء وَالذَّمَيْ لأ يَسْتَجِقُ (و) 
السَّلَبَء وَفِي مُسْتَحِقُ الرَضْح إِذَا قُتِلَ خلآفٌ» ل 00 
الأظهَر (و)» وَالحَقِيبَةٌ المَضْدُودَةٌ على فَرَسِدء وَكَذَا الجَنِيبَةُ لَبِسَ مِنَ السَّلَّبَ عَلَى الأ 
وَفِيمَا مَعَهُ مِنَ الدَنَانِيرِ قَؤْلآنِء وَالأشْبَُ بِالحَدِيثِ أَنهُ لأ يَخْرُحُ الحْمْسُ مِنَ السلَب. 


قَالَ الرّافِعِئ”" 0 السَلَبُ للقاتل؛ لما رُوِيَ أن النبي يِه : اعم لت عن يَوْمَ 


)1١(‏ سقط في: ز. 

(') [السّلب هو ثياب القتيل وآلات حرية كالسيفء والرمح» والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر] والأمر فيها هيّن يسير. 
واختلف الفقهاء في أنَّ السلب حق للقاتل أو حقّ للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء وضعه 
في الغنيمة . 
فذهب الإمام الشافعي» وأحمدء والليث» وغيرهم إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم 
سواء قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا 
يتوقف على جعل الإمام وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحق إلا أن يشترط له 
الإمام وهو عندهم من النفل . 
استدل الشافعي . ومن معه بقوله يكِةِ في حديث طويل متفق عليه عن أبي قتادة: «مَنْ قَتَلَّ قيْلا لَه 
عَلَيْهِ بيه َينَةُ فَلَهُ سَلْبُهُ؛ وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه : أن النبي كد قال يوم 
حنين : : هم قَمَلّ كيلا كَلَهُ سَلْبهُ فَقَتَلَ بو طَلْحَةٌ عِشْرِيْنَ رَجُلا ' وَأَخَدٌ أَسْلابَهُمْ» فهذان الحديثان 
صريحان في أن السلب للقاتل واستدل الحنفية» ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: طواغْلَّمُوا أَنَّمَاكِ . 
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هاهاة .ا فاع .ا .د وا .ع و قافا هد هاه عاوا. .اواو . وا ود .د .د هد .ا وا .د واوا هاو وا .ا نا. ا .د وأ .د .د .د .د مدا مد م ما م .د م مه 


- بنع م شه فين إل خقنة» الآية والسلت مال يختوم الآنه ماخوة بورة البعيثن: ؛ إذلولا 
الجيش لما حصل السلبء ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الردء من الغنيمة 
بل هوء. والمقاتل المباشر فيها سواء ‏ ويما رواه البخاري» رمملم عن عذيث جاء (ي: أن مُعَادٌ 
ابْنِ عَمْرُو بن الْجَمُوْحِ وَمُعَادَ ابْنّ عَفْرَاَ ضَرَبَا أبا جهل بسيفيهما - حَنّى قتلاه فأتيا رسول الله يك 
َقَالَ: أَيُكْمَا قَتَلّهُ؟ كَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما: أنا َتَلتهُ مُنظر فِي السّيِمَيْنِ مَقَالَ : كلاكمًا قَتَلَهُ وَقَضَئ 
سَلْه لِمَعَاذِ بْنِ عَمْرُو بن الجُموح» فهذا الحديث نصّ على أن السلب ليس للقاتل» بل هو بتعيين 
الإمام وبما روي عن طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية 
أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلاً فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسول الله وَكِدِ 
قضى بالسّلبٍ للقاتل فقال له معاذ: مهلا يا حبيب سمعت رسول الله يكلةِ يقول: (إِنْمَا لِلْمَرءِ مَا 
طَابَتْ بِهِ نَفْسٌ إِمَامِهه وهذا الحديث أيضاً يدل على أن السلب ليس للقاتل» إذ لو كان له لما 
توقف على طيب نفس الإمام . 
ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية؛ ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خارج من حكم الغئيمة كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل 
الذمي» وقاتل النساءء والصبيان» وغيرهم ممن لم يقاتل» وإنما جعله يك للقاتل في مقابلة مخاطرته 
بنفسه رغبة منه في إعلاء كلمة الله تعالى وأما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياق دلالة 
على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره ة ا 
بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح» لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب : «وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر». 
أما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعي» ومن معه من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ قَتيْلا قَلَهُ 
سَلْبهه أن النبي ب إنما قاله يوم حنين» وقد هُزِمَ المسلمون تحريضاً لهم على القتال» قال الإمام 
مالك : لم يبلغني ذلك في غير حنين» وأجاب الشافعي» ا 6 
الصلاة والسلام في عدة مواطن منها يوم بدرء ويوم أحدء فقد قَتَلَ حاطب ب بن أبي بلتعة رجلاً 
فِسَلْمَهُ رسول الله كل سَلْبَهُ كما أخرجه البيهقي؛ وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» واحتج به 
الصحابة بعد وفاة الرسول كَكيهِ في كل مرة خولف فيها أمره عليه الصّلاة والسلام. وَرُدُ على 
الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام؛ وهو 
موضع النزاع. وورد عليهم أن قوله عدر «كِلآكمًا قَتَلَهُه مع قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر في 
أن أمر السلب للإمام. وما يقولونه تأويلاً لهذا بعد قوله: «قَابْتَدَرَاهُ ِسَيِقَْهِمَاه وقوله كل «كلآكُمًا 
قَثَلَهُ» بعد نظره في سيفيهما بعيد؛ لأنه يتضمن ثبوت الاء شتراك في القتل ومباشرتهما لهء وهو 
موجب لاشتراكهما في السلب والقول بأنه تطيب لنفس الآخر غير مسلّم. بل هو حرمان له بعد 
تقرير النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل مع صاحبهء والرسوليَلةِ مقدر لجهة الحكم فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط. 
فدلٌ ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقرراً في ذاته وإِنّما هي ترجع إلى رأي الإمامء وقد رأى 
إعطاء أحدهما دون الآخر وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 5 
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خَيْبَرٍ مَنْ : قَعَلو(لى وعن أبي قتادة - رضي الله عنه قال: خَرَجنًا مع رسُولٍ الله كي يَوْمَ 

حنين فَرَايتُ رجلا من المُْركين عل رَجُلا مِنّ المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرٌ ل ل كه 
وَرَايَْه 0 «ضَرَيَة َأَْبَلَ عَلَيّ م 5 
المَوْتِء ثُمْ أَذرَكَهُ المَوْتّء كأ نِي إِلَى أَنْ مَاتء فَقَالَ يِ: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً لَهُ عَلَيْه 
لا نت فَاتْتَصَضي تُ عَلَيهِ القِضَة فقال رَجْلَ : صَدَقَّ يَا رَسْولٌ الله 
وسَلَّبُ ذْلِكَ الْقَِيلٍ عِنْدِي) فَقَالَ رَسُولُ الله يلك فَأَعْطِهِ إِيّاةُ» فَأَعْطَانِيه فَابْتَعْتُ بو مخرفاً 


في بني سلمة فإنه الأول هال تأثلثة في الإشلام: 


والكلآم في سبب استحقاق السَّلّبء وفي المستحقٌ » وفي السَلِب نفسه) وفي 
كيفية إخراجه من العَنائم : أما سبب الاستحقاق: فقد قال ذ في «الوسيط» في ضبطه : هو 
ركوبٌ الغرر في قهر كافِر مُقْيل على القتال بما يَكْنْي شَبَُ بالكلية وفيه قيودٌ: 


أحدها: ركوبٌ الغررء فلو رَمَئ مِنْ حصن إِلَى كافرٍ أو من وراءِ الصّفْء وقتل لم 


- وبعد هذا فالسلب نوع من التحريضء» والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه فهو 
الذي يشترطهء وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء في مسلمء وأبي داود حديث عوف بن 
مالك الأشجعيء وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث. عن عوف بن 
مالك قال: قَتَلَ رَجُلْ مِنْ حِمْيّرَ رَجُلا مِنَ الْعَدُوٌ َأَرَادَ سَلْبَهُ قَمَئعَهُ حَالِدٌ : بْنُ الْوَلِيْدِء وَكَانَ وَالِياً 
عَلَيْهِمْ ٠‏ ىول ال ع بن ميك فير يك فقا ليما مدق أذ ثعبي سَلي؟ 
فَقَالَ: اسْتَكُتَْهُ يا رَسُولَ الل قَالَ: اذفغه إِلَبْهِ قَمَوْ حَالِدٌ بعَوْفٍ قَجََرٌ بِردائِهِ ثُ كَالَ: هَل أَنْجَرْتُ 
لك ما دزت لَك من سول لله كسيتة ْول اللوة َاسَضب فقال: لأ تَعْطِهِ يَا خَالِدٌ 
هَل أ نَم كن لي أَمَرَائِي؟ إِنْمَا مَلحُمْ وَمَعلُمْ مكل رَجُلِ اشقزعئ إبلا وتم رعَاهَاكُمْ ين 
سعْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضَاً فَشَرَعْتْ فِيْهِ فَقَرِبَتْ صَفْوٌهُ م وَتَرَكَتْ كَيْدَهُ) فَصَفُوٌهُ ه لَكُمْ وَكَدرُهُ عَلَيْهِمْ؛ رواه 
أحمد؛ ومسلمء » فهذا الحديث يرد على من قال: أن النبي ظَاليدْدْ لَمْ يقل من قتل قتيلاً فله سلبه 
إلا يوم حنين» فإن هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة» وهي قبل حنين» ويدل أيضاً على أن 
السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه يك مَئعّ حَالِدَاً مِنْ إِعْطَاءِ السَلَبٍ يَعْنَمَا أَمَرَهُ بو وَل 
يَكونُ ن. . . ذلك» والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زجراً لعوف بمنعه 
أذ عزن الع كن عرعتانت الس سي ا وإنما صاحبه المددي الذي كان مع عوف» 
وهو لم يتجرأ على خالد» ولم يصدر منه ما يستحق به الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى». وكيف يزجر إنسان بمنع آخر حقه؟ 

)١(‏ قال الحافظ : رواه الحاكم بإسناد فيه الواقدي» ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما. 
ولم يجهز عليه. فمر به علي فضرب عنقه. تأعطن رمتول 4 86 محمد بن عسلية: وروى 
الحاكم أيضاً بسند منقطع فيه الواقدي أيضاً: 5 وجزم ابن إسحاق في السيرة بأن 
محمد بن مسلمة هو الذي قتلهء والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سلمة ب اث 
برأسه إلى رسول الله وَللِ. متفق عليه . 
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يستجقٌ» وكذا لو رَمَ من صف المسلمين إِلَى صف الكفارء فأصاب واحداً مهم 
مَتَلَهُ لأنّ السلب في مقابلة اختمالٍ الخَطر. 

والثاني : إقُبالٌ الكافر على القِتَالء وليس المرادٌ مئه اشتغالّهُ بالقتالٍ حينَّ قُتِلّء لأنهما 
لو تقائلاً زمانً ثم هَرَبَء فقتَلَهُ المسلمٌ في إدباره» قال الأصحاب: يستحقٌ سلبه» ولا 

ا و فجاءً مسلمٌ آخرٌ من 
00 وقتله» استحقٌ حَقّ سلبه كما دل عليه حديتٌ أبي قتادة» بل المَرْعِيُ ما ذكره أصحابْنا 
العراقيُون ‏ رحمهم الله : وهو أنْ يقتلهُ مُقْبِلاً أو مُدْبراَء والحربٌ قائمةٌ» 00 
جَيْشٌ الكافرين» فاتبعهمء وقَتَلَ واحداً مئهمء لم يستحق سلَبّة؛ إذلك لأنهم 
انهزمواء فقذ اتدقع شرهم» وما دامت الحربٌ قائمة. فالشر متومُعٌ» 0 
كته ولو قُتِلَ الكافرٌ وهو أسيرٌ في يده؛ أو نائمٌ» أو مشغول بأكلٍ نحوه» أو متخن 
زائلٌ الامتناع» » لم يستحقٌ سلبه؛ [لأن النبي يَِ] لم يُعط ابْنُ مسعودذٍ ‏ رضي الله عنه ‏ 
سَلَّبَ أبي جَهْلٍ ؛ لأنه كان قد أَنْحََهُ فِيَانَ مِنَ الأنصَارِء وهما عاك ومع اا عفْراك!0©. ٠‏ 


230 وقوله في الكتاب بشرط أنْ يكونّ القتلُ مُقْبِلاَ: والقَاتِلُ راكب للغزو إشارةٌ إِلَى 
هذَيْن القَيْدَيْنَء ويمكن أنْ يستغئئ بأحدهما عن الثاني» فإنه إذا كان القتيل مقبلاً على 

القتال» كان القاتل راكباً للغزوء وإنما يكون القاتل راكباً للغزوء إذا كان القتيلٌ مقبلاً 
ولفْظُ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - لا يتعرّض إلا لإقبَالٍ الكافِرِ» وقيام الحَرْب . 

القيدُ الكَالِتُ: قَهْرهُ بما يكفِي شَرٌ شَرهُ بالكلية» إما بالقَئْل أو بالإنخَانء أو إزالةٍ 
الامتناع؛ بأنْ يعميه أو يقطع يدَيْه ورجْلَيْه» ولا يلحق به قَطع يدٍ واحدة أو رجل واحدةء 
وإنْ قَطمَ يَدَيْهِ أو رِجْلَيْه أو يدأ ورجلاء فقولان: 

أحدهما: أنه ليس بِإِنْحَانِء لأنه لا يكفِي شرّه بالكلية» فإنه بعد قطع الرجْلَيْنِ قد 
يُقَاتِلُ راكباً بيديه» وبعد قَطع اليَدَيْنِ قد يَهْرْبُء ويجمع القّؤم. 

وأشبههما: أنه إِنخانٌء كما لو فقأ عَيْئَيْوه وهذا ما أورده المزنيُ» وبه أجاب 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردء فأخذه بلحيته» فقال: أنت أبو جهل» الحديث 
ولهما من حديث عبد الرحمن في قصة قتل أبي جهل مطولاً وفيه: فانصرفا إلى رسول الله يك 
فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته» فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتلهء وقضى 
يسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وكان الآخر معاذ ابن عفراءء وفي مسند أحمد عن أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أنه وجد أبا جهل يوم بدرء وقد ضربت رجله وهو صريع» وهو 
يذب الناس عنه بسيف لهء فأخذته فقتلته بهء» فنفلني النبي ييه وهو معارض لما في الصحيح»ء 
ويمكن الجمع بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط . 
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جماعةٌ من 00 منهم القاضي الرُويانيُ» ولو اشترك انْنَانِ فصاعداً في الإثخان أو 
القتل» فَالسَّلَتُ مشترا 


وحكى أبو الفرج الزاز وجّجهاً: أنه لو وقع فيما بين جماعة» لا تُرْجَئ نجائه منهم» 
لم يختصٌ قاتله بِسَلَبِهِ؛ لأنه صارٌ مكفي الشّرٌ بالوقوع فيما بينهمء وذكر أنه لو أمْسَكَهُ 
واحدّء وقتله آخْرُء كان السَّلَبُ بينهما؛ لأنَّ كفاية شَرّهِ حصلث بهما ويخالف القِصَاصٌء 
فإنه مَبُوطٌ بالقَثْل ؛ وكأن هذا التصويرٌ افيما 2[ (منعة نتن أن يذْهَبٍ لوجّهه. ولم يضبطهء 
فأما الإمسَاكُ الضابطً» فإنه أسْرٌء وقتلٌ الأسير لا يُسْتَحَقُ به السَّلَْبُء ولو أثخنه واحدّء 
ثم قتله آخرء لاه كاي ولو جَرَحَهُء ولم يثخنهء ثم قتله آخرٌُء فالسَلّبَ 
للثاني» وإذا أُسِرَ كافِرٌّء هل يستحق سلبه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا لأنّ شره كلَّهِ لا يندفع بالأسر. 


زاصكيية وهو اختيار الشيخ أبي حامد والمَقَال - رحمهما الله تعالئ - نعم؟ لأنّ 

الاشر اصعب من الفنل ؛ ٠‏ وَأبْلَمُ ة فى القَّهْر ولآنم إذا أ تمكن الإمامُ من القَثْل وغيره. 
ثُمّ الإمامُ يتخيّر في الأسير الذي ينين الذُوَية بين الققل» والاسكرقاق» وَالمن) 

والمفادّاةٍ علّى ما سيأتي في مَوْضِعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإنْ أرقٌهُ؛ هل لمن أسره رَقَبَتُهُ 
وَإِنْ فاداهء هَل له مال الفداء؟ طُرِدَ فيه القولان» ومنهم: من يَقُول: فيه وجهان» ويشبه 
ا لأن اسم السّلّبٍ لا يَقَمُ عليه وأمًا مستحقٌ السَّلَب فمن 
يستحق سَهُمْ الغنيمة ب يستحق السلب» وأما من لا يستحقه ؛ 00 
وجهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: الاستحقاق لِعُمُوم الخبّرء لأنهم كُمُوا الشر. 

والثاني: المنع؛ لأنَّ استحقاق الغنيمة آكد من استحقاق السلب. فإذا لم يستحقٌ 
الغنيمة» فالسلب أُوْلَء وعلى هذاء فلو كان القاتِلُ خنتّئ يوقف السلبٌ إِلَى أنْ يتبين 
حالهُ وفى الذَّمىْ طريقان: 

أحَدهُما: طَرْدُ الخلافٍ» وهذا ما ذكره العراتيُون. 

والثاني : اقم م بالمئع. والفرق أنّ الصبيّ والمرأة ,والعبد أَشْبَهُ بالغانمين ؛ ألا تَرَىُ 
أنهم يستحقون بالخضور والكافر له يَأَحَدٌ إلا علّى سبيل الأخرة» وفي «التهذيب»: أنه 
إِنْ قلنا: : يرضح له من الغنيمة» فهو كالعبد» وإنْ قُلْنَا #تزجهال المصالي ؛ قلا سَلَبَ له 
وهذا إذا حضّر الذْمَئٌ بإذن الوْمَامء أما إذا حَضر بِغيْر إِذْنه» فلا سلب لت وكذا 


. هذا إذ كفىئ عشرة بإثخانه‎ )١( 
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المخذل» لا سَلَّبٍ لهء كما لا سَهُم له» والذي أجاب به صاحبٌ الكتّاب في حقٌ الذمي 
المَنْعُ وفي الصبيٌ والمرأٍ» اختار القاضي الرُويَانِىُ الاستحقاقٌء ويلزم مثله في العَبْدٍ 
بطريق الأولى؛ لزيادة العناء فيه؛ ولذلك جزم العبّادِيُ في «الرّفُم» بثبوت الاستحقاقٍ في 
العَبْده وخصّص الوجهين بالصبيٌ والمرأة والتاجر إذا قُلْنَا: إنه لا يستحقٌ السهْمٌ 
بالحُضُورء كالصبيٌ في استحقاق السَّلَبء هذا في طرف القَايِلِ؛ أما الكافر المقتول» إِنْ 
كان صبياً أو امرأةٌ» تُظِرَ : إِنْ كان لا يُقَاتِلُء لا يستحق سَلبَة ؛ لأنَّ قتله مَنْهِىُ عنه؛ وإِنْ 
كان يُقَاتِلُء استحق علئ أصحٌ الوجهين» والعبدٌ يلحق بالصبي والمرأة في «التهذيب» 
وامتنع بعْضُّهم عن ذكر الخلافٍ فيه» كما ذكرنا فيما إِذا كان قاتلا . 

وأما السَّلَّبِء فَهُو ما عليه من ثياب البَدَنِ مع الحْفْ والرانين وما عليه من 
آلاتٍ الحَرْب؛ كالدرع وَالمِعْمٍَ » والسلاح ومركوبه الذي يُقَاتِلُ عليه وما عليه من 
السّرْج والنْجَام والعُقُود وغيرهاء وكذا لو كان مُمْسِكاً بعنانه» وهو يقاتل راجلاً» وفيما 
عليه من الزينة» كالطوق» والسوارء والمنطقة» والخاتم» وفي الهميان» وما فيه من 
دراهم النّفقة» قولان» ويقال وَججهان: 

أحدهما: أنها لَيْسَتْ من السَّلَّب؛ كثيابه وأمتعته المخلّفة في خيمته. 

وأصححهما: فيما ذكره الشيخ أبو حامدٍ وغيره: أنها من السَّلَّبِ؛ لأنها مسلوبةٌ 
ومأخوذة من يده» وطمع القاتِل يمتدّ إأى - جميع ما في يدِه؛ وربما أشعر إيرادُ بِعْضِهمْ 
بإخراج المنطقة من الخلاف؛ لأنها , َمْ للشلا المعلق بها والجنية التي تاد بين يدَيْهء 
وفيها فازي 250 

أحدهما: القَطع بالمَئع؛ كالدوابٌ الْتِي يَحْمِلُ عليها أثقاله. 


)١(‏ الران كالخف إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول من الخف. 

(؟) ليس قوله التي تقاد بين يديه قيداً فالتي بجنبه وخلفه إذا كان يقودها كذلك خلافاً لما فهم بعض 
شراح الحاوي من قوله والجنيبة أمامه. قال في التعليق» احترز بقوله أمامه عن الجنيبة ورواه 
واعترض الجيلوني فقال أداه يقوله أمامه جتنييته البياضرة مع في المتركةم ويقودها معه سواء 
كانت قدامه أو خلفه واحترز به عن جنيبة تركها في خيمتهء فإنها لا تكون من السلب. قال: وقد 
زعم جماعة ممن لم يحققوا الفقه ولم يراجعوا الكتب أنه أشار بقوله أمامه إلى أن التي تقاد من 
خلفه ليست من السلب. وهو خطأ 
قال الزركشي: وهو كما قال والعجب منه في المهمات حيث جعل هذا التقييد من كلام الرافعي 
للتوضيح لا للتخصيص وزعم أن صاحب الحاوي جعله للتخصيص وغلط فيه مع أن عبارة 
الحاوي كعبارة الرافعي والأقلام على تخطئة الأئمة بلا دليل عجيب» وأخذه من كلام الأذرعي 
بعد ذلك . 
نعم هل يشترط أن يكون هو قائدها أم لا؟ ظاهر كلام الرافعي والروضة لا فرق بل قولهم بين 
يديه مصرح بذلك» وعبارة جماعة منهم ابن الصباغ والعمراني والروياني في الحلية يفهم الأول - 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 1 8 


وأظهرَهُمًا: وبه قال القاضيٍ الماوَردِيٌ» والشيخ .أبو حامد: طَرْدُ الخلاف؛ لأنه 
قَدْ يَحْتَاجٍ إننْهاء فهيَّ كمركوبه الْنِي أْمْسَكُ بعئانه, فد يقاتل راجلاء والحقيبة 
المشدودة علو فرسه وما فيها من الذّرَاهِم والأمتعة» طرد بعضهم الخلاف فيهاء وقطع 
آخرون بالمئع وهو الأظهر. 

وأما كيفية إخراج السَلَّب ففي تخميسه قولان: 

أحدمُما : أنه يمُس؛ كسائر أمرال الغنيمة» فيدفع خمسة [إلّئ أل امس والباقي 
للقَاتِلِء وعلى هذا يخرج حمْسُه]”” أولآًء ثم يدفع السّلَب إلى القاتِل» ثم يقسّم الباقي . 

وأصحهما: المنع؛ لظاهِر قوله كل : «مَنْ قَتَلَ قُتيلا فَلَهُ سَلْبُه'' وعن عَوْفٍ بْنِ 
مَالِكِ الأشجَعِيٌء وخَالِدٍ , ْنِ الولِيد - رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا - أَنَّ النّبيّ بل «قضَّئن كه 
لِلْقَاتِلِ وَلْمْ يُحْمْسُ السلب”" ' ولا فرق في استحقاق السَلّب بَيْن أن يُفْعَلَ الكافِر في 
المبارزة» وبين أنْ ينْهَّمس في صف العَدوّء فيقتله. ولا بَيْنَ أن ينادِي الإمام ؛ فيقول: 
«من قتل قتيلاٌ» فله سَلَبّهُ؛ أو لآ يُتادِيء وبه قال أحمدٌ في أصحٌ الروايئَيْنِء والروايةٌ 


- وبه صرح صاحب التعجيز في شرحه فقال: والجنيبة إن كان ممسكها فعلى وجهين» فإن لم يكن 
ممسكاً لم يكن سلباً كسائر ماله الذي ليس معه بيده. 
وعبارة المنهاج محتملة للأمرين» والظاهر أنه أراد الثاني وإلا لقال يقودهاء والحاصل أن الجنيبة 
على ضربين: 
أحدهما: أن يقودها هو ويقاتل على غيرها فقيل سلب قطعاً وقيل قولان. 
الثاني: أن :تقاد معه بيد غلامه» وفيها طريقان أظهرهما وبه جزم الجمهور أنها ليست من السلب» 
والثاني: على قولين أو وجهين أرجحهما عندهما أنها سلب» واعتمد الرافعي هذا الترجيح؛ لأن 
الروياني وغيره عدوا الجنيبة من السلب. 
قال الأذرعي: ولفظ الروياني: والجنيبة التي يمسكها في أصح القولين» والذي رأيته في الطريقين ما 
قدمته والرافعي منفرد بالترجيح في التي يقودها غيره وحاصل الضربين ثلاثة أوجه أصحها التفصيل . 

)١(‏ سقط في: از. 

(1) متفق عليه من حديث أبي قتادة» في مسند أحمد عن سمرة بن جندب مثلهء كالذي هنا سواء 
وسنده لا بأس به (فائدة) وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي ككٍ قال ذلك يوم بدرء وهو وهمء 
وإنما قاله يوم حنين» وهو صريح عند مسلمء نعم وقع ذلك في تفسير ابن مردويه في أول الأنفال 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروى أبو داود من حديث ابن عباس: أنه يك 
قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء» وقد تقدم. وقال مالك في الموطل لم ييلغني أن 
النبي كككدِ قال: امن قتل قتيلاً فله سلبه» إلا يوم حنين». قلت: وفي الصحيحين أنه يل قضى 
بالسلب للقاتل . قاله الحافظ في التلخيص. 

(9) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم في 
حديث طويل: فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد. 


رض كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


الأخرّئ وبها قال مالك وأبو حنيفة: أنه ليس للقايَلٍ السّلَب إلا إذا نادّى الإمامُ وشرطه . 


لنا حديتٌ أبي قتادةً - رضي اللَّهُ عَنْه المذَّكُورُ في أوّل المَضْلٍء فَإِنَّ قتله 
المشْرك» كان قَبْلَ النداء» وقد دفع إليه سَلَْبّهُ ثم الكلت معدرة هذ اضل'الحيمة: 


وعن مالك رحمه الله -: أنه يخسب من خمس الحُمُس المَضْروف إلى 
المعالج؛ » فَإِنْ كان بقَذْر فذاكء وإِنْ زاد السَّلّبْ - إلى القاتل قَذْرُ خمس 
الحمين؟ والباقي للمصالحجء وإن انا مون يسن ذُفِع إليه السَّلَب والباقي 
للمصالح» ولنرجع إلئ ما يتعلق بلفظ الكتاب. والله أعلم . 

قوله: #يوجدُ مع القتيل؛ إشارة فيه إلى أن ما خلفه في خيمته من الثيّاب والشلاح 
لا يُعَدُ من السَّلَّبِء وقوله : «وزينته» ينطبق علّئ أظهر القولَيْن في الخاتم والسّوارء وقد 
ذكر فيها الخلاف من يعدء وقضية لَمْظِهِ هَا ها إخراجُ الدنانير التي معهء لأنها ليْسَتْ من 
الثياب» بالسارج ولا الزينة وقوله: «أو كان القتيلٌ منهزماً» محمول علئ ما إذا نْهرّم مع 
الجيش دُون أنْ ينهزم» وَالْعَيْفٌ بنحالة كمابيناء وقوله: «وإنْ أَسَرَ كافراً» استحق سَلَبَةُ» 
مُعْلْمٌ بالواوء وكذا قوله : : «والذمّئُ لا يستحِقٌ السَلَّب2 لما مَرٌ وقوله: «وفي مستحقٌ 
الرّضخ» أي سوى المي وقوله : «الحقيبةٌ المشدودةٌ عل فَرَسِد وكذا الجنيبة لَيِسَتْ 
مِنَ السّلَّبٍ على الأشْهّر هكذا هو في بعض النْسَخْ وهو صحيحٌ » والخلافٌ ثابتٌ في 
كلتيهما علّئ ما حكَيئًا وقَطَعٌ بعضُهم الجنيبة عن الحَقِيبَة: وألحق بينهما كلمةٌ افَصَار) 
والحقيبة المشْدُودة علّن فَرَسِهِ ليست من السَّلَبء والحنية إلى آخره» ولعلٌ الحاملّ عليه 
أن صاحِبٌ الكتاب ‏ حكول في «الوسٍيط»: اتفاقٌ الأضحاب علّئ أن الحقيبةِ لِيْسَتْ من 
السلب» ثم عن القاضي: أنه لا بن من أجل الخلافٍ فيهاء ولَّوْ جمع بَيْن الخائم 
والسّوّار الحَقيبةَ» والجنيبة» والدّنانير» وحكي الخلافٌ في لعي لكان ححا : 
لكنه فَصَلَّ بينهماء ٠»‏ ليتبيّن الظاهر في السّوَار وما في معناه أنه من السُلَبِ؛ وفي الحقيبة 
المَنْعٌ » ورأى القولَّيْن في الدنانير كالمتقاوِمَيْنِ؛ فأطلقهما إطلاقاً» وقرب الجنيبة 3 
والحقِيبّة في ظهور المَنْعء فقال: «على الأشْهّر» لكن ذكر القاضي الرُويانيُ وغيره: أ 
الأصحٌ عد الجنيبة من السْلّب ثم ذكر أبو الفرج الزاز: «أنا إِذّا جعلْنا الجنيبةَ من السَّلَبِء 
لميستحق إلا جنيبةً واحدةً) وعلئ هذاء فيبقَئ النَظر فيما إذا كان يقودُ جنيبتن فصاعداً 
في أنَّ السلب أيهماء أيرجع فيه إلى تعيين الإمام أم يُفرَعُ” 2 


وقوله: «(والأشبة بالحديث»6 يجوز أنْ يريد بالحديث» قوله «من قتل قتيلاًء فله 


)١(‏ قال النووي: تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر. وإذا قيل به فينبغي أن يختار القائل جنيبة 
قتيلهء فهذا هو المختار بل الصوّات: بخلاف ما أبداه الرافعي والله أعلم. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ينض 


كلل ويمر: الابريةاها رمدم غازن : بْنِ الوَلِيدِء وعوف بن مالكِ ‏ رضي الله عنهما - 
َهُوَ الذي يدل عليه سياق «الوسيطة وليعلم قوله: «ولا يخرج الخْمُس» بالميم . 

قَالَ الْعرَالِي: ما اندي بويا سيل الأولى إذَا مَيَرّ الإِمَامُ الحُمُس 
وَالسلَبٌ وَالِوَضْح وَالنَقَلَ قَسّم البَاقِّي عَلَى المَانِمِينَ بالسّوِيَةِ عَقَاراً كَانَ أَوْ مَنْقُولاَء وَلاَ 
يُؤَخْرُ القِسْمَةَ (ح) إلى دَارٍ الإشلام . 

قَالَ الرّافِعِيُ : القول فِي قسمة الغنيمة وأحكامها يتوزع على هذا الباب» وعلول 
كتاب «السير نحن نشرح كل قسم منها في موضعه - إن شاء الله تعالئ داقمَا يتعلن بهذا 
المَوْضِع أنه إذا أراد الإمامٌ أو أميرٌ الجيش القسْمّةء بدأ بِالسَّلَبء فيدفعه إلى القاتل؛ 
تفريعاً على الصحيح» وهو أن السلت لا يسيس ثم يخرج المُوّن التي تلزم من أَجْرَةٍ 
الحمّال والحافظ وغيرهماء ثم يجعل الباقِي خمسة أقسام متساوية ويأخذ حَمْسٌ رثا 
فيكتب على واحدةٍ: لِلّهِ تعالّى» أو للمصالح. وعلى أربعةٍ للغانمين؛ ويدرجها في بَتَادِقٌَ 
متساوية ‏ ويجففهاء ويخرج لكل قسم رقعةً. فما خرج عليه اسم الله تعالّئ» جعله بين 
َهْلِِ على خمسة أسهمء وفيه يقع النُقَلَ على الظاهرٍ مِنَ الخلافٍ المذكور فيه ويقسّم 
الباقي على الغانمين» ويقدّم قسمته على الغانِمِينَ على قسمة الحُمُْس؛ لأنهم حَاضِرُونَ 
مَخصَورون» وفيه يقع الرضخ على الظَاهِرٍ من الخَلافٍ فيه. ولا قَرْقٌّ بين المنقول 
والعَقّار من أموالٍ الكَمّار؛ِ لإطلاق القرآنٍ والأخبار. 

زقال أو شنيقة والحييد رحمه الله يتخيّر الإمام في العَقّار بَيْن القسْمّة؛ 
كالمنقول» وبين أنْ يرده على الكمَّاٍ ويضرب عليه خراجاًء فتصير حمقّاً على رقبة 
الأرض» ولا يسقط بالإسلام» وبين أن يقفه على المُسلمين. 

وقال مالك رحمه الله - تصير وقفاً بفْس الاغتنام» وعند أحمد رحمه الله - : إِنْ 
رأى الإمام أن الأصْلّحَ قسمتهاء قسمهاء وإن رأى وثْفَهَا وَكَمَهَاه وكلٌ نَرّلَ أْرَ سوادٍ 
العراق علئ مذهبه. وسيأتي ذلك في «السير» - إن شاء الله تعالى - ويجوز قِسْمَةُ الغنام 
له ا و بَذْرِ بشِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ الصّفْراء 
قُرِيبٍ من يذْرِ علد بني المُصْطَلِقٍ علّئ مياههم. وق عانم حنين بأرطاس: 
وهو وادي حنين 3 


زحف قال انوي : هذه العبارة ناقصة» فالصواب أن يقال: : يستحب قسمتها في دار الحرب» كما قاله 
أصحابنا» بل قد ذكر صاحب «المهذب» وغيره: أنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر. 


قف أما قسمة لجناكم بدر: فرواه البيهقي من طريق ابن إسحاق وهو في المغازي» وأما قسمة غنائم. بني 
العا الجر كانتي زو الام عا واستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد قال: 57 


”33> كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


وقال أبو حنيفة - رححمه الله - لا نُقسّم الغنيمة في دار الحرب» وقوله في الكتاب : 
«إذا مَيّر الإمام الخمْس والسَّلَب والرّضخ والنّمل» يعني على ما فيها من الاختلاف الذي 


مَرٌ في التقديم والتأخير» وقوله: ا ل وهو مبين 
[من] بَعْدُ في المسألة الرابعة . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَالعَانِمَ مَنْ شَهِدَ الوَفْعَةٍ لَنُصْرَةٍ المُسْلِمِينَ» فلو شَهِدَ آخرَ الوَقعَةٍ 
َسْتَحَقٌ» وَلَو حَضَرٌ بَعْدَ أَنْقِضَاءِ القِتَالِ فلآ (ح)» وَإِنْ حَضَرٌ بعد لِضاء القِتَالٍ وَقَبْلَ جِيَارَةٍ 
العَئِيمَةِ 0 وَِذَا غَابَ في آخِر القِتَالٍ إِنْ كَانَ بأنهِرَام سَقَط حَقَهُ إلا إدَا قَصَدَ التُحَهرَ 
إِلَى فَِةٍ ى» وَإِذَا أنه فَالقَوْلَ قَولَهُ مَعَ يميه وَإِنْ مَاتٌ لَمْ يَسْتِحِقٌ تِحِقٌ السَّهُمَ. وَإِنْ مَاتَ 
فَرَسْهُ أنقخق سَهْمَهُ لِأنّ المَتبُوعَ قَائِم هذا هُوَ النْصُّء وَقِيلَ: فيه فيه قؤلان لتقل واشخروجء 
وَالمَرَض الَّذِي لآ يُرْجَئ رَوَالَهُ كلترت ‏ َقِيلَ: طَرَيَانَةُ لآ يُسْقِط السّهُمَ لِحَاجَتِه إِلَى تَمَقَةِ 
البلآج وَالإِيَّابء ما المُخَذُلُ لِلجَيْشٍ ف فيَخْرُحُ مِنَ الصضّفٌء إن بي قلا يفط شيا أضلا 


قَالَ الرَّافِمِيْ : مَنْ 8 شَهدَ الوفْعَةَ علئ نية الجهادٍء ونْضْرَةٍ المسلمين» استحقٌ 
الغنيمة» ادلم تق لازو تزلوا عن انق لون على أي بر وَعْمَرْ 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -: «أَنّ الْمَيِمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفعَة» ال ا 2 


إحداها: مَنْ حَضّر قبل انقضاء القتالٍء استحَقٌ الغنيمة؛ ل وإِنْ 
حَضَّرَ بعد انقضاء القتال» نُظِرّ: إن كان بعد حيازةٍ المالٍء لم د يستحئ شيكاء وإِنْ لم 
يدخُلُوا بَعْدُ دَارَ الإسلام؛ خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - فيمن لَحِقَّ في دارٍ الحَرْبٍ قَبْل 
قسمة الغنيمة» حيثٌ قال: (إِنْهُمْ يشاركون؟ وإِنْ كان قبل حيازَتَهء فوجَهَان في رواية 
بَعْضِهِمْء وقولان في رواية آخرِينَ : 

أصحهما: أنَّ الجوابّ كذلك؛ لعدّم شهود الوقعة. 


والثاني: أنه يثبت الاستحقاق؛ لأنه لَّحِقَ قَبْلَ تمام الاستيلآء» وحكى القاضِي ابن 
كقوف بعد الايدات: «أنّهِ إِنْ كان لا يُؤْمَنُ رجعةٌ الكفارء استحقٌ الذي لَحِق؛ 


> رسول الله يَِْدُ غزوة بني المصطلقء فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزية ورغبنا في الفداء. 
وأردنا أن نستمتع ونعزل ‏ الحديث ‏ قال ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى 
المديئة» وأما قسمة غنائم حنين» فغير معروف» والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة» وفي الطبرائي الأوسط من حديث قتادة» عن أنس لما فرغ 
رسول الله يكِِ من غزوة حنين والطائف. أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها. 

)1١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 23> 


لانتفاع الأوَلِينَ بحضوره» وَإِنْ كان يَؤْمَن لم يستحقٌّ فهذا وجه هٌ ثالفٌّ» وعلى قياس 
المسألة» قال الحَنَاطِيُ ‏ رحمه الله : «إذا أقاموا علّئ حضن» وأشرفوا علّئ فتحه. 
ُلْحِنّ مَدَدْ قَبْلَ قبا قبل الفنم؟ شاركوهم في الغنيمة» وإِنْ فُتَحواء ودخلوآ آمِنِينَ » : ثم جاءَهُم 
المدَّد» لم يَشْارِكُوهم». 


الثانية: إذا غاب بعضّهُمْ في أثناء القتال منهزمَاًء لم يَعْدْ حنَّى انقضّى القتال» فلا 
حنٌ له وإِنّ عاد قبل انقضائه؛ استحَقٌّ من المحوز بعد عَوْدِوِ» دون المحوز قبل عَوْدى 
هكذا ذكره ذ في «التهذيب» وقياسه أنْ يُقَالَ فيمن حَضَّر قبل انقضاءِ القتال . إِنْهِ لا حقٌ له في 
الغنيمة المحوزةٍ قبل حضورهء وكذلك نقله أبو المُرَج الزازاعع عضن الأمتحاندة وإ 
أطلقنا في المسألة السابقة””'» أنه يستجقٌ» ولم يفصل» وإِنْ وَلى مُتَحَرْقَاً لقتال أو مُتَحَيْرَاً 
ِل فئة لم يبطل حقّه علّئ تفصيل مذكور في «السير» ومن هَرب ثم أدُعَئ أنه كان مُتَحَرفا 
أو مِتَحَيّزأ فالجواب في الكتاب أَنّه يصدّق بيمينه» وقال في «التهذيب» : إن لم يَعْذ إلا 
بعد انقضاء القتال» لم يصدّق؛ لأنّ 0 2 وَإِنْ عاد قبله» صَدّق بيميئه » فإِن 
حَلّفء. استحَقٌ من الكل وإِنْ نكل لم يستحقٌ إلا من المحوز بَعْدَ عوده”” . 

الثالثة: إذا مات واحدٌ من الغانمين قبل الشُرُوع في القتال» فلا حَقٌ له» وإذا مات 
رَسَّهُء فليس له سهْمٌ الفرسء وإنْ كان ذلك يَعْدَ دخوله دار الحَرْب فارساًء ولو سرق 
فرسهء أو عارء أو خرج من يده ببيع أو هبة» فهو كما لو ماتّء وفيما إذا عار وجةٌ: أنه 
يستحقٌ سهمه. نقله الشيخ أبو حامدء وضعفه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «إذا دخل دارَ الحَرْب فارساًء ثم مَاتَ الفرسٌ» 

ىق سَهُمَْ الفرس». 

وعنه فيما لو باعه أو وَعَبَهُ روايتان» واحتجٌ الأصحابٌ بأنّه حيوانٌ يُسْهُمُ له فإذا مات 


قبل الشُرُوع في القتال» لم يُسْهَمْ له كالفارس» » لكن أقضى القضة المَاوَرْدِيُ روي عن أبي 
حنيفة ‏ رحمهما الله - في : : «الأحكام السُلْطانِيّة 03 ؛ أنه إذا عات هوه أوفرسه بعد ول كان 
الحب» يْسْهَم له فسوئ بين موت الفارسٍ ومَوْتٍ الفرس» ولو مات واحدٌ منهم يَعْدَ 
انقضاء القتالٍ» وحيازة المَالِء انتقل حمه إأئ ورثته وإن لم دلوا بَغد دار الإشلام؛ ؛ خلافاً 
لأبي حنيفة ‏ رحمه الله ولو مات فرسّهُ فى هذه الحالة» استحَىٌ سهم الفرس» ولو مات 
الغانمٌ بعد انقضاء القتالِ» وقبل حيازة المال» فوجهان قال في «التهذيب»: 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي نقله أبو الفرج متعين» .وكلام من أطلقه محمول عليه. 
(؟) وفيما قاله نظر لأنه قد يكون له عذر الانقطاع. 
() قال النووي: الذي قاله البغوي أرجح . 


لض كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


أصحهما: انتقال حقّه إِلَى ورئته أيضاًء ويجري الوجهانٍ فيما إذا مات فرسّهُ في 
هذه الحالة هل يستحقٌ سهم الفرس لحُصُولٍ الغنائم بحضوره فارساًء وإِنْ مات في أثناء 
الفا فالحكاية عن النص قوط حقهء وفيما إذا مات فرسه في أثناء القتالٍ: أنه 
يستحِقٌ سهم الفرس» وللأصحاب فيها طرق : 


أظهرها: تقريرُ النصّيْن؛ فرقاً بأنّ الفارس متبوعٌ» فإذا مات فات الأصل» والفرس 
تابع ؛ فإذا مات» جاز أنْ يبقّى سهمه للمتبوع. 

والثاني : أن فيهما جميعاً قولين: وجه الاستحعاق: شهودٌ بغض الوقعة» ووجة 
المع : اعتبارٌ آخر القتال؛ فإنّه وقت الححطر؛ والظفر. 

وعن الشيخ أبي زيد: أنه إِنْ حصَّلّتُْ حيازة المال بنصب قتالٍ جديدٍء فلا 
استحقاقٌ. لا في موت الفرسء ولا في موت الفارس» وعليه يُُحْمَلُ نصه في موت 
الفارس» وإن ل أفضئ ذلك القتال إلى الجِبَارّةٍ ثبت الاستحقاقٌ في الصورتَيْنٍِء وعليه 
يحمل لَهُم في صورة الفَرَسِ. 

الرابعةٌ : إذا شهد الوقْعَةَ صحيحاًء ثم مرض نُظِر : ِنْ كان مرضاً لا يمتنع معه 
القتال؛ كالحُمّئ الخفيفة» والصّدَاعٌ أو كان يرجئ زواله. لم يبطلْ حقّهء وإِنْ كان غير 
ذلك؛ كالزّمَانة» والمَالجء والعمّئ» فقولان» أو جهان: 

أحدهما: يبطلٌ؛ لخروجه عن أهليّة القتالِ» كما لو مات. 

والثاني: المَنْع ؛ لأنه يُنْتَمَعُ برأيه وَدْعَائِه بخلآفٍ الميّت؛ ولأنه يحتاج إلى العلاج 
والإياب؛ بخلاف الميت» وفي إبطالٍ حقّه ما يمنعه عن الجهادٍء وهذا أصح عند 
صاحب «التهذيب» وغيره وإيراد الكتاب يُشْعِرُ بترجيح الأول؛ وهو الذي أورده القاضي 
ابن كج» ولو جُرحَ في الحَرْب» ففي «التهذيب» يُتَزّلَ منزلة المرض» فينظرٌ في 
الجراحة» وحصول الأثخان بهاء وعدمهء وفى «الشَّامل» وغيره ترتيبٌ الجراحة على 
المَرضٌء إِنْ قلنا: يستحنٌ المريضُء فالمجروحٌ أولّئء وإلاء ففيه خلافٌء لأنَ ما 
أصابه إِنّما أصابه بسبب الحرب» فلا يحسّنُ حرمائة» ثم الأكثرون أطلّقُوا القَوْلك في 
رجاءِ الزوال وعدمه. وحكئ بعض أصحاب الإمام : أن المعتبر رجاءً الزوال قبل انْجلاءٍ 
القتال"2» وإذا لم يستحقٌ المريضء فَيَرْضَحٌ لهء وكذلك ذكره الحَنَاطِيُ وآخرون» 
والمريض بعد انقضاء القتال؛ وقَبْلَ حيازةٍ الغنيمة» » على الخلاني الذي سَبَنَ في المَؤت. 


الخامسة : المُحَذُلُ للجَيْش يُمَْعٌ. من الخروج مع الناس» والخضور في الصف»ء 


)١(‏ قال في الخادم: عجب حكايته عن بعض أصحاب الإمام وهو مصرح به في النهاية. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ينض 


فإن حضرء لم يُعْط شيئا» لا السَّهُمء ولا ارضخ خ؛ لأنّ ضرر حضوره قُوْقَ ضرر انهزام 
المَْهَزِم ؛ والمخدّل هو الذي يُكْثِرُ الأراجيت؛ لكر فلو الناس ١‏ ويتَبطهم» ٠»‏ فيقول: 
لا تنفروا في الحر؛ وإنّ في العَدُرٌ كثرةٌ» وما أشبه ذلك» ولا لحن النائق بالمخدل»: 
وذكر القاضي ابن كج : أن آنا الكسة حكن وجهاً: «أنه لآَيْسْهُمْ له؛ لأنه لا يُؤْمَنّ منه 
العَذْرُ والتخذيل)”"' . 


ثَالَ الَْرَاَِ : الَانيَُ إِذا وَجَْة الإِمَامُ سَرِيّة فَقَيِمْتَ شَيئاً يُشَارِكُ في اسْتِحْفَاقِهَا جَيِش 
الإمَام» إِذّا كَانُوا اقرب مُتَرَصّدِينَ للِنْضرَةٍ. 


قال الرَافْي : لو بعث الإمامٌ أو قائد الجيش سريّة إِلَى دار الحرب» وهو مقيمٌ في 
بلدى فَعَيِمَتْ شيئاًء لم يشركْهُمُ الإمام ومَنْ معه من اليش" )؛ كانت السرايًا ترج من 
الجديقة عل هذ شرل الله يك فتخنم ء فلا يشاركُهُمُْ المُقيمونَ بهاء ولو بعث سريتَيْنٍ 
إلى جهتين» فلا تشارك إخداهما الأخْرَّى فيما تعْئمُء نعم؛ لو أوغلنا في ديار الكفرء 
والتقتا في موضع. فيَشْتَرِكَانِ فيما يغْتَمَانٍ بعد الاجتماع » ولو بعثهما إل جهة واحدةق» 
فإِنْ أَمْرَ عليهما أسيراً واحداً أو كانت إحداهُمًا قريبةَ من الأخرى؛ بحيث تكونٌُ إحداهما 
عونا للأخرّئ» فيشتركان في الغنائم» وإلاء فلاء ولو دخل الإمامُ دارٌ الحزب» أو 
دخَلّها قائدٌُ الجَيْشء فوجّه سريةً إِلَئ ناحيةٍ فغْيِمَتْ شاركهم جيش الإمام» ولو غنم 
الجيشء شاركته السريةٌ؛ لاستظهارٍ كلَّ فرقة منها بالأخرّىئ»ء وقد رُوِيَ أنَّ جيش 
المسلمين تَفَرقُواء نخن بعشهم بدازطاسن, ومنهم بخيبر فشركوهم» ولو وجه سريتَيْنٍ 
إِلَن جهة واحدةء اشترك الكل فيما ب ِغْنَمُ كل منهم. ولو وجههما إِلَئ جهتين» فكذلك 
في ظاهر المَذْهَب؛ أن كل واحدة منهما تستظهز بيش الامام؛ وهو كالجامع لهما؛ 
بخلاف ما لو بعثهما إِلَى جهتين» وهو في بلدِهء حيث لا تُشَارك إحداهما الأخْرَّى؛ لأنه 
لا جامِع هناك ولا تستظهر واحدةٌ منهما بِالأخْرَىْء وفيه وجةً: أنه لا مشاركة بين 


)١(‏ قال النووي: كذا قطع الجمهورء أن المخذّل لا رضخ له. وقال الجرجاني «في التحرير»: إن 
حضر بإذن الإمامء رضخ له. والله أعلم. 
قال في الخادم: وعجب حكايته عن التحرير وهو في الرافعي في كتاب السير وقد صرح به في 
الروضة هناك. 
قال: أعني صاحب الخادم وشمل إطلاقه ما لو قتل كافراً وهو قضية ما سبق أنه لا يستحق سلبه 
لأنه ضرر كله ونحن إنما نسهم أو نرضخ لمن ينفع ولا يضر. ‏ - 

9) قال النووي: سواء كانت دار الحرب قريبة من.الإمام» أم لا. حتى لو بعت سرية» وقصد 
الخروج وراءهاء فغنمت السرية قبل خروجه»ء لم يشاركها وإن قربت دار الحرب» لأن الغنيمة 
للمجاهدين» وقبل الخروج ليسوا مجاهدين. 


عه 0 


السريتيْنٍ ها هنا أيضاًء وأشار في «الشامل» إِلَى خلافٍ في التشريك هناك أَيْضاء ثم ذكر 
القاضي ابن كج والإمام ‏ رحمهما الله تعالى - : أنَّ شرط الشركة أن يكُونُوا بالقُذب 
مترصّدين للنُضرة» وحَدُ القرب أن يبِلعَهُمُ الغوث والمَّدَدُ منهم, إِنْ احتاجواء وعلّى 
ذلك جَرَىْ في الكتاب» ولم يتعرّض أكثرهم لذْلِكَ» واكتفوا باجتماعهم في دار 
الحرب”' وهكذا حكاه صاحب الكتاب عن القَفْالء واستبعده» فعلئ الأول؛ ولو كانت 
إحداهما قريبة» والأخرّى بعيدةٌ» اختصّت القريبةُ بالمشاركة. 


«فْرْع»: 

بعث الإمامٌ جاسوساًء فَقَيِمَ الجَيْش قبل رجوعه: 

فأحد الوجهّيْن: أنه لا يشاركهم؛ لأنّه لم يشْهَدٍ الوقعة. 

وأشْبَّهُهُمًَا: وبه قال الذّارِكِىَ ‏ رحمه الله أنه يشاركهم؛ لأنه فارقهُمْ؛ 
سا د الوَفْعَةِ . 
يُقَاتِلُ لَمْ يَسْتَجِقٌّ 2 إن قَائَلَ فَكَلامّة أو؛ لس لأجْرَةِ من 
أَبْتِدَاءِ الال و وَبَينَ إِسْقَاطٍ العَنِيِمَة» وَفِي ا هَذَانِ القَؤْلآنٍ وَلآ يَجْرِي الكَالِتُء وَأَما 
الأجيز للِجِهَادٍ فَإِنْ كَانَ كَافِراً أسْتَأَجَرَهُ لإِمَامُ سْتَحَق حَقٌّ الأُجْرَق وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً فلآ وَلآ 
يَسْتَجِقُ القَنِيمَة أنضاً عَلَئ أَحَدٍ الوَجْهَينِء لِأنهُ أْرض عَنْهَاء وَأَمَا الأَسِيرُ إِنْ كَانَ مِنْ هذا 
الجَيشٍ وَعَادَ آَسْتَحَقٌ قَاتِلَ َو يُقَاتِلء وَإِنْ كَانَ مِئْ جَيش آحَرَ وَلَمْ يَُاتِلَ فَقَوْلانِء وَإِنْ كَانَ 
كَافِراً كَأَسْلَمَ وَالتحَقَ جد الإشلام َسْتَحَقٌ وَإِنْ لَمْيُقَاتِلُ عَلَى الأظهَر (و). 

قَالَ الرّافِعِيُ : : مقضوة المسألة ة الكلامُ في صَوّر: 

إحداها: إذا شَهِدَ د الأجيرٌ مع المستأجر الوفعة» نُظِر: إِنْ كانتٍ الإجارةٌ لعَمَل في 
الذمّة من غير تعيين مذَّةٍ؛ كخياطة تُوْبٍء وبناء حائطء فخرجء وشَهِدَ الوقعة» فله له الهم 
بلآ خلآفٍ» والعمل المستأجر عَلَيْه دَيْنّ في ذمته» وَإن تعلقت الأجازة بمدة معيّنة» كما 
إذا اناه لسياتة الذوات» وخقطا الأنعة شوراء وخرج | به» نَقَلَ جنا منهم 
المصئّف». وصاحب «التهذيب» أْضاً؛ أنه إن لم يقاتِل» لم يستحقٌ السَّهُمء وإنْ قائل» 
فثلاثة أقوال» وأطلقّ المسْعُْودِيٌ وآخرون الأقوال من غير فصل بين أن يقاتل أو لا 
يقاتل» وكذلك أطلقها الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ في «المختصر» . 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن الأكثرين» هو الأصح أو الصحيح. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم عضن 
اا الل 6 لوا او الو ا 0 


أظهرها: أن له السهُمٌ؛ لَسُهِودٍ الوقعة. 
والثاني : المنع ؛ لأنَّ منفعته مستحَقَّةَ للمَيْره وكان كالعبدء إذا شَهِدَ الوقْعَةَ وعلى 
القولَّيّْن يستحقٌ الأجرةً بمقتضّئ الإجَارَةٍ 
والثالث: أنه يخيّر بين الأُجْرَةٌ وآبين] سَهْمِ الغنيمة» فإِنْ اختار الأجْرٌَ» فلا سَهْمَ 
لَه وَإِنِ اختار السَهُمء » سقَّطتٍ الأجرة؛ ليخلص سعيه للجهادٍ وقد توجه لهء و[قد] 
احتج له بأن التسليم الواحدٌ لا يوجبُ بِدَلَيْنِ مختلمَيْنِء وأيهما اخْبَارَ سَقَطْ الآخَرُ؛ 
كالقصاص» والدذية» وهذا القول الغالثٌُ موضع م الضف مو عنهة أن الإجارة عقَّدٌ لازم 
فكيف يخيّر الأجير فيهاء وبتقدير التخيير» ٠‏ فإذا اختار السّهُم سقط أجرة جميع المدة» أم 
كيت الحال؟ ومتل يخير» قبل شهود الوقعة» أو بعده؟ فالجواب: 
أما الأَوّلُ: فعن صاحب «الإفصاح:: «أنّ القولَ الَّالِتَ فيما إذا استأجر الإمَامُ؛ 
لمثي الخراةم وحفظ دوابهم مِنْ سَهُم الغزاة مِنَ الصّدّقاتء فشهد الأجيرٌ الوقعة» 
فيخيره فالإمام فأما أجيرٌ آحادٍ الئّاس» فلا يجيء فيه هذا القَوْلُ؛ لأنّ الإجارة لازمةٌ إلا 
أن يكون الجاري بينهما صورة الجَعَالَق وأيضاً فإن أجير الآحاد يسلم الأجرة 007 
ويُؤْخذ السهم من الغانمين» وهو يَعِيدٌء والذي استأجره الإمام؛ لمصلحة العْرَاة: | 1 
اخْتَارَ السهمّء » سلمت الأجرة للعُرَاقٍ وإن إن اختار الأجرةً» سلم السهم لَهُمْء 00 
أجرُوه في الأجيرين» كما أطلقه الشافعيٌ - رضي الله عنه - وقالوا: «لزوم الإجارةٌ لا 
مااي اعرد وا ا الأجرةٍ للمستأجرء فلا يُعَدُ فيما إذا مرض إذ الغرض 
أن يُخَلِص عمله للجهّاد وللقربة» فليقدّر الغانِمُونَ أنه لم تجر إجارة» وأما ما يتقط مق 
الأجرةء إذا اختار السهْمَ ففيه وجهَان: 
أحدهما: أنَّها تسقّطْ من وقْتٍ دخولٍ ذَارٍ الحَرْبٍ . 
وأظهرهما: مِنْ وَفْتِ شهود الوّفعة فعة؛ لأنّ استحقاقٌ الغنيمة يتعلّق به فلا يجبٌ 
معه الأجرةء فأما فيما قَبْلَهُ وبَعْدَّى فلا يجمع الحقّانء وأمّا أنه مت يخيّرء ففي 
«الشامل؟ : أنّ الأصحابٌ قَالُوا: يُيّر قبل القِعَالٍ وبَعْدَهء فيقال قَبْلّه : إِنْ أردت الجهادّء 
فاطرح الأجرة: . وإِنْ أردتٌ الأجرةً» فاطرح الجهادء ويقال بعده: إِنْ كنت قَصَدَثّ 
الجهادٌ فلا أجرة لكء وإِنْ قصدتٌ الأجرةٌ» فَحْذْمَاء ولا سَهُمَ لك والمراد أن العَرّض 
يَحْصْلُ بكلّ واحدٍ منهما إلا أنه يخير في الحالتَيْنِ جميعاًء والله أعلّم . 
وإذا قلنا: يْسْهُمُ للأجيرء فله السّلَبِ إذا قتل» وإن قلنا: لا يُسْهُمْ له فوجهان» 
وله الوّضْحُ ؛ كالعبيد والمرأة» وحكىٍ القاضي ابن كج وججهاً: «أنه لا يُرْضَحُ له»؛ لأنه 
لم يْسْهَمْ لهء وهو من أهلهء فلا يُرْضَحُ لهء هذا في سائر الأُجَرَاءِء وأما الأجيد للجهادء 
فالكلامُ في استجار ر المسْلِم واستئْجَارٍ الذَّمْيّ للجهاد مؤخر خر إِلَى ل كتاب «(السير» وإذا 
العزيز شرح الوجيز ج 7/م 71 


نا كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


صحّت الإجارةٌ» فللأجير الأجرةٌ. ولا سَهُمء ولا رضخ وينبغي أنْ يجيء على وجَهِ 
ذُكِرَ ني صبّحة استفْجَارٍ المُسْلِمم على الجهادٍ الأقوال الثلاثةُ؛ وإذا لم تصحٌ الإجارة» فلا 
أَجْرَة له وفي سَّهُم الغنيمة فوجهان: 
أحدهُما: أنه يستحقٌّه لشهود الوَقْعَة 
والثاني: وهو المذكورٌ في «التهذيب»: المئْعٌ» قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه أعرض عَنْه 
بالإجارة» ولم يحضّز مجاهداًء والوجهانٍ فيما ذكر الشيخ أبو محمد رحمه الله مبنيّانٍ 
على القوليْنِ فيما إذا أخرّمْ الأجيرُ عن المستأجرء ثم صرف النية إلى نفسه» هل يستحق 
0 وهما شبيهانٍ بِالوجْهَيْنِ فيما إذا سني لناب كل ليع للمالِكِء هل 
يستحقٌ الأجرة» قوله في الكتاب: «إِنْ لم يقاتِل» لم يستحق»» يجوز إعلامه بالواو؛ 
يقة المطلقة . 
وقوله: «وبِئْنَ إسْقَاط الأجْرَة من ابتداء القتالٍ» وبين الغنيمة» أي: وبين إسقاطٍ 
الغَنِيمَةء وإلاً فإسقاطٌ الأجرةٍ إثباتٌ الغنيمةٌ» فلو لم يضمن في الغنيمةٍ الإِسْقَاطء لم 
يكُنْ فيه تعرّض للطَرَفِينِء وقوله: «من ابتداء القتال» مرقومٌ بالواو؛ للوجه الآخر. 
وقوله: 'وإِنْ كان كافراء اسْتَأَجَرَهُ الإمام» أشار به إِلَى أن [متتظيهار: الآحادٍ ممنوعٌ منهء 


وفيه خلافٌ مذكورٌ في السير وقوله: «وإن كان مسلماً فلا» يجوز إعلامه بالواو لشيء 
يُذْكَردُ هناك . 


الثانية: تجار العَسْكر وأهْلُ الحِرّفٍء كالسَّرَاجِين الخياطين البزازين والبقالين» 
وكلّ من خرج لعَرَض تجارة أو معاملة» إذا شهد الوقعةٌء هل يُسْهَمُ له؟ فيه قولانٍ؛ كما 
في الأجيرء ولا يجيء فيهمْ قولٌ التخيير» وفي موضع القولَيْنِ طَرُقٌ : 

أظهرها: أن القولَيْنِ فيما إذا قاتلواء فإِنْ لم يقاتَلُواء لم يستحقّوا قولاً واحداًء 
وهذا ظاهر لفظ «المختصر» وهو الذي يقتضيه نظ الكتاب. 

والثاني : وهو الذي قال به القاضي أبو حامد: «أنَّ القولَيْنِ فيما إذا لم يقاتلواء 
وأما إذا قاتَلُواء استحقّوا بلا خلاف» لأنا عرفنا بقتاله أن قضده لمْ يَكُنْ لمخض 
التجارة» فصار كما لو خرج للجهّادء وحمل مع نفسه متاعا يبيعه. 

والثالث: وبه قال أبو إسحاقء. وابْنُ القطان ‏ رحمهما الله تعالئ ‏ أنهما يُطْرَدَانٍ 
في الحالَتَيْنء وبهذا أجاب القاضي الرُويانىُ ‏ رحمه الله في «الحلية» وقال: أصحح 
القولَيْنٍ : أنه يُسهُمُ للتاجر؛ لتكثيره سواد المُسْلِمين؛ وإذا قلنا: لا يُسْهُمْ للتاجرء فهل 
يُرْضَحٌ له؟ فيه وجهانٍء كما في الأجير؛ الأصحٌ: نعم. 

الثالثةٌ: لو أفلت الأسيرٌ من يد الكافِرء وشهد الوقعةً مع المسلمين؛ فإِنْ كَانَ من 
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هذا الجيش استحَقٌ السهُمٌء قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه خرج للجهاد وقَهْرِ العَدُرٌ بالإفلات» 
وشهد الوقعة» وإ كان من جيش آخرّء أسر من قيل» فقولان؛ وجه المنع: أنه لم 
لات او وغيره» طُ القوين فيما ! إذا قَائَلَ أو لم يقاتل [فأظهرهماء , وهو الكو د 
«المختصر»: أن القولين فيما إذا لم يقاتل]'' فإن قاتل» استحقٌ بلا خلاف؛ لأنه قد بان 
بالقتال أن قضدّه الجهادٌ» وأنَّ الخلاصٌ لم يتمحض عرضاً له. فصار كما لو اختلط أن 
أحاط المشركون بأهل قرية لا يُسْهُمُ للمقيمين بهاء حنّى يقاتلوا؛ ليمتاز المجاهِدٌ عن 
المقيم» ا 00 هذا إذا أفلت قبل 
الحرب» وحيازة العَنِيمَةِ وإِنْ أفلّتَ بعد الحرب» وقبل الحيّازة» فعلى ما مَرٌّ في لحوق 
المَدَدِء وإِنْ أفلت بعد الحيازة» قال فى «الشامل»: إن قلنا: تملك الغنيمة بالحيازة» فلا 
سهم لَهُّء وإلا َهْرَ كما لو أُقْلَتَ قبل الحيازة ولم يقاتِل» وإذا لم نَجَعَل للأسير السهْمّء 
ففي الرضخ الخلاف السابق وعند أبي حنيفة - رحمه الله حكمٌ الأجير والتاجرٍ والأسيرٍ 
واحدٌّء إن قاتلواء استحقُوا السهُمَّء وإلا فلا. 

الرابعة : لو أسلم كافرٌء فالتحقّ بِحْنْدٍ الإسلام» استحقٌ حَقّ السهمء قاتل أو لم يقاتل؛ 
لأنّه قصد إعلاً كلمةٍ الله تعالّئ بالإسلام» وشهود الوَقْعَة فيقبح حرماله. 

وقوله: (ا ستحق السهْمٌ وإِنْ لم يقاتل على الأظهّر؛ هكذا هو في مثن الكتاب» 
وقضيته ور اناد وخ رمس المعنين بهذا الكنات على 505 علي 
الأظهر؛ لأنه لم يذكر في «الوسيط» خلافاً فيه» بل قال: ايستحقٌ السهُمٌ قَائَلَ أو لم 
يُقَاتِلَا لكن يجوز أنْ يترك بحالها لأنّ أبا الحسن العباديٌ قال في «الرقم لو أسلم كافرٌء 
وحضر المعسكر إِنْ قائّلَ» استحقء وإِنْ لم يقاتِلُ» لم يستحق؟ قال: وأضلٌ هذه 
المسائل إِنَّ القصْدّ إلى الجهّادِء هل هو شرط يعنى من الابتداء» واختلافٌ جواب الأثمةٍ 
يُوجِبُ الخلاف. 

واعْلَمْ أنَّ الحكم في هذه الصّوَّرٍ بالترتيب» فالكافِرٌ الذي أَسْلّم أولئ بالاسة ستحْمّاق» 
ويليه الأسيرٌ لما في الإفلآتِ من قَهْرٍ الكفارء ويليهما التاجرٌ والأجير والله أعلم . 


كَالَ الْمَرَالِيُ : الرَّابِمَةٌ يُسَوَى (ح م) بَينَ ن البجميع فِي القِسْمَةٍ ة إلا لِأَضْحَابِ الرَضخٍ 
فإِنْهُمْ يَنْقُصُونَّ وَإِلا الفَاوِسَ قإِنه يُعْطئ (ح) قَلامنَة أَسْهُم وَللِرَاجِلٍ سَهُمْ وَلا يط إل 
لرَاكب الخيْلٍ نم لآكَرْقَ فِي الفْرَس (و) بَنِنَ العَرَبِي وَالعَجَمِيْ وَالتّرْكِي» وَلا يُغْطى 


)١(‏ سقط في: إفل....... ٠‏ (؟) في ب: والتنبيهء وفي أ: والتقسيم. 
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الضْعِيفُ وَالأعْجَفٌ عَلَئ أَفْيسٍ القَوْلَينِء وَلَوْ أَخضّرَ فَرَسَينِ لَمْ يُمْطَ (و) إلا لأحَدِجِمَاء 
وَيُعْطئ لِلفَرَسِ المُسْتَعَارٍ وَالمُسْتَأْجِرِه وَكَذَا المَعْصُوبُء (و) وَلَكنْهُ للقاصِبء أو للمَالِكِ 
مولن . ظ 

قَالَ الرَافِمِيْ: قذ مَرٌ أن المَالَ المغنوم يبدأ منه بالسّلّبٍ والمُوَنء ثم يقسّم الباقي 
خمسة أقسامء ويجعل أربعةٌ أخماسِهًا للغَانِهِينَ» يُسوِّىْ بينهم في ذلكء, ولا يُفَضَّل 
بعضهّم على بعض إلا بشَيتَيْنٍ 

أحَدهُما: النّفْصَان المقتتضي للرّضخ» علّى ما سبق» وهذا مفرّع على أنَّ الرضحَ 
من الأخماس الأربعة. 


والثاني : أن الفارسٌ يُفضْل على الراجل» ويعطي الفارسٌ ثلاثة له أسهُم ؛ سهماً له 
وسهمين لفرسهء ويعطي الراجل سهماء لما رُوِيَ عن ابن عُمَرَ ‏ - رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي يك «ضَرَبٌ لِلْمَرَسِ بِسَهْمَيْنْء وللفارس يم : 


وعئلد أبي حنيفة د رجمه الله : للمارين سهمان؛ سهم له وَسَهُمٌ م لفرسه. 
وللراجلٍ سهْمّ واحدّء ويتعلق بهذا الأصْلٍ مسائل . 


إحداها : لا يلحنُ راكبٌ البعير» والفِيل» والجِمَارِء والبَغْلٍ براكب الخيل؛ لأن 
هذه النواث لا تصلحُ للحَرْبٍ صلاحيّة الخئلء ول يتأتى منها الك والمّذء ولكن يمن 
للراكب سهُْمٌء ويرضخ لهذه الدوابٌ» ويجِعَلٌ رضح الفيل أكثر من رضخ البَعْلى 
وَضْحٌ ابل أكثر من وض الحمار: ولا يبلغ رضْحْهُمَا سهمَ الفَرّس”". ٍ 

الثانية: لا فرق في الحََيْل بين الذي أَبَوَاهُ عربيّانِء ويقال: له العَتِينُء والذي أبواه 
عَجَِيّانِء ويقال: له البِرْذَوْنُء والذي أبوه عَرَبِيْء وأمه عجميةٌ» وهو الهّجِينُء والذي 
أبوه عجميٌ» وأمه عربيّة وهو المقرف. لأن الكرٌ والفر يجيء من هذه الأنواع» وقد 
روي أن النبي بل قال: «الحَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصِيّها إلى يَوْم الْقِيَامَة الأجر والمغنه”؟, 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) قال في الخادم: قضية كلام الأكثرين أنه لا يستحق ما يستحقه الراجل وبه صرح الفوراني 
والإمام» ولم يحك العلامة نجم الدين بن الرفعة ما قاله الرافعي إلا عن الجيلي خاصة. 
قال أعني صاحب الخادم : لكن صرح به في التهذيب فتابعه الرافعي. 

زفر4 من حديث عروة بن الجعد البارقي» وابن عمر» وأنس» وفي الباب عن أبي هريرة في الترمذي 
والنسائي » وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجرير عند مسلم» وأبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد 
عند أحمدء وحذيفة عند أحمد» والبزارء وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل» 
وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف قاله الحافظ . 


١*6 
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فأطلق لَفْظَ الخيل» وفيه قول: أنه لا يسهم للبِرْدُوْنِء بل يُرْضْحُ له؛ لأنّه لا يعمل عَمَلُ 
العربيّ» ومن قال بالظّاهِر شبه تفاوتهما بتفاوّتٍ الراكب القَوِيّ والراكبٍ الضعيف» وعن 
أحمد ‏ رحمه الله في أصحٌ الروايتين : «أنّه ييجعل لما سِوّى العربيٌ سَهْمٌ لا سَهْمَانِ؛. 

الثالثة: ليتعهد الإمامُ الخيلَ» إذا أراد مُحُول دار الحَرْبء فلا يُدْخِلُ إلأ فرساً 
شديداًء ولا يدل حطماً وهو قحماً وهو الهرم الفاني ولا ضرعأء وهو الصغيرٌ 
الضعيفٌء ولا أعجف رازحاً والأعجف الهزولٌ والرازح البين الهزال''2» فلو أَدْخَلَ 
بعضُهم شيئاً مئهاء ُظِرَ: إن نهى الإمامُ عن إدخاله» وبلغه خبر النّهْيء لم يسهم لفرسهء 
وإن لم يَنْه الإمام أو لم يِبِلعْهُ حبر النفي» فقولان: 1 

أحدهما: أنه يُسْهُمْ لهُ» كما يُسْهَم للشَّيْخْ الضعيف» إذا حضر. 

وأصحُهما: المَئع؛ لأنه لا فائِدَةَ فيه» بل هو كل علّئ صاحبه» بخلاف الشيْخ» 
فإنه ينتفع برأيه. ودعائهء وعن أبي إسحاق أنه لا خلآف في المسألة» بل القولٌ الأول 
محمولٌ علّئ ما إذا أمكَنَّ القتَالُ عَليْهء والثاني على ما إذا لم يُمْكِنْ . 

الرابعةٌ: من حَضَرٌ بِفرسَيْنِء لم يُسْهُم إلا لواحدء لما رُوِيٍ أن البيّ كل: «لَمْ يُعْطٍِ 
لير - رضي الله عنه ‏ إلا قرس واحدء وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خيبر''' بأفراس». 

وقال أخمد ‏ رحمه الله: «يعطي لفرَسَين» ولا يزادٌُ لحديث وَرَ5”" فيه» ورواه 
رارُونٌَ قولاً عن الشافعيّ - رضي 00 


)١(‏ قال النووي : القحم» بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة. والضرع» بفتح الضاد المعجمة وفتح 
الراء أيضاًء والرازح» بالراء وبعد الألف زاي مكسورة ثم حاء مهملةء وضبطتٌ هذه الألفاظء» 
لأنها في كلام الشافعي وكتب الأصحاب ‏ رحمهم الله ورأيت من صِحّفها فأردت السلامة . 


زفق رواه الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع» ورد حديث مكحول أن النبي كَل أعطاه خمسة أسهم 
لما حضر خيبر بفرسين» بأنه منقطع» وولد الرجل أعرف بحديثه» قلت: لكن عند أحمد 
والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب النبي وَلدٍ يوم حنين 
للزبير أربعة أسهم - الحديث - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: 
كان مع الزبير يوم خيبر فرسان» فأسهم له النبي يق خمسة أسهمء وهذا يوافق مرسل مكحول 
لكن قاله الحافظ الشافعي كذب الواقدي. 

66 قال الحافظ : فيه أحاديث منقطعة: أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله كلد كان يسهم للخيل» ولا 
يسهم للرجل فوق فرسين» وإن كان معه عشرة أفراس» رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
عياش عنه» وهو معضل» ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم 
للفرس سهمين» وللفرسين أريعة أسهم» ولصاحيه سهماآء فلذلك أربعة أسهم» ولصاحبه سهماء 
فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق الفرسين فهي جنايب وروي عن الحسن عن: بعض الصحابة 
قال: كان رسول الله يع لا يقسم إلا لفرسين. 


الخامسةٌ: يُسْهَم للفْرَس المستعارٍ والمستأَجَرٍء ديكوث ذلك للمستعِير والمستأجرء 
وعن رواية: ابن القّطان ‏ رحمه الله وجه: أنه يكونُ د سَهُمْ الفرس المستعار للمُعِير» 
وأما الفرسٌ المغصٌّوب. فوجهان في أنَّه ؛ هل يسهم له: وجه المنع: أنركوية 
وإحضارَهٌ حرام شرعاًء فكان كالمعدوم» والأصحٌ الإثبات؛ لحصول الغناء به» وعلى 
هذاء فهو للمالك7' أو للخَاصِبٍ الراكب فيه قولان» ويقال: وجََهَان؛ وجه الأَوّل: أنَّ 
منافعٌ المْرّسِ وفوائِدَة للمالك» والأصحٌ الثاني» لأنه الذي أخْضَرَةُء وشَّهِدَ به الوقعةء 
وفي «تعليق» الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله #بناء هذا الخلافٍ علّئ أن ربح الدراهم 
المغصوبّة ٠‏ للمالك أو للغَاصِب'» وقد عرفْتٌ بما ذكرنا أن قوله في الكتاب يُسَوّىُ بين 
الجميعَ في القسْمّة يعني قسْمَةٌ الأخماس الأربعق ولو حمل علّئ جميع الغنيمة» 
لاحتيج إلى استثناء أُضْحَاب الئْقَل والسَلَّبِ أيضاء ثم هو مُعْلَمّ بالحاء والميم؛ لأن 
عندهما يجوز للإمام تفْضْيلٌ بعض الفارسين علّئ بعض» وبعض م 
كما يراه»ء وجوز مالك رحمه الله -: أن يعطي غَيْرَ مَنْ شَّهِدَ الوقعة 


وقوله: «إنه يعطي ثلا ثة أسهم» معلّمٌ بالحاء ويجورٌ أن يعلم قوله «إلا لراكب 
حَيْل» بالألف؛ لأن عند أحمد: : يجعلّ للبَعير سهم . 


وقوله: «ثم لا هَرْقَ في الفّرّس» مُعْلَمّ بالألف والواوء وكذا قوله: «لم يُغْط إلا 
لأحدهمااء وقوله: «وكذا للمغصوب؛ بالواوء ويمكنٌ أن يعلم قوله «فقولان» بالواو؛ 
لأنّ صاجحت «الشامل» رأى القَطعَ بأنه للعغاصِبٍ. 


إذا كان القتال في ماءٍ أو حصنء, وقد أحضر الفرسء أسْهم لفرسه؛ لأنّه قد 
سا إلى الركوب». حكى ذلك عن نْضّه في «الأم» وحمله القاضي ابن كج : «علّئ ما 
إذا كَانُوا بالقُرْبِ من السَاجِل» واحتمل أنْ يَحْرّْجَء ويَرْكُبُء فأما إذا لم يَحْتَمِلٍ) الحال 
الرُكُوبَ» قلا معئّئ لإعطاء سَهُمٍ الفرَسٍ . 


ولك أن تقولٌ: قضيةٌ التؤجيه المذكُور أنْ يسْهمَ لفرَسَيْنٍ وأكثر؛ لأنّه قد يحتاجُ 
إلى ركوب الثاني والثالِثٍ» وه ويُرْضْحُ للصبيّ والذميّ والفارسين أكثْرَ 
مما إذا كَانَا راجِلِينَ» ولو أحضر اثنان فرساً مشتركاً بينهماء ٠‏ فلا يعطيّانٍ سهُم الفرس؛ 
لأنه لم يَخضر واحدٌّ منهما بفرس تامٌء أو يعطئ كلّ واحدٍ منهما سَهْمَ فرس؛ لأنّ معه 


)012( قال الأذرعي : : هذا في مالك لم يشهد الواقعة ة فأما شاهدها المسلم الكامل فسهما فرسه له 
للطامني ول لنى زتعن اتنا آر ارا فعاف ليه 


0 ان 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في. قسمة الغنائم نا 


فرساء قد يركبه أو يُعْطَيَانِ سهم فرس مناصّفَة؟ فيه ثلاثة أوجه”'' مذكورة في «أمالي أبي 
الفرج السرحْسِيٌ» ‏ رحمه الله ولو ركب اثنان فَرّساً وشهدا الوفْعَة حكى القاضي ابن 
كج عن أبي الحُسَيْن عن بعض الأصحاب: «أنهُمَا كفارِسَيْنِء يجعل لهما سنّةُ أسهم» 
واستبعدة» وعن بِعْضِهمْ أنهما كراجِلَيْنِء لد ا ولف قال: «وعندي يجب أنْ 
يُجَعَلَ لهما أربعة أسهمء سهمان لهماء وسهمان للفرس6"" والله أعلم . 


)00( قال النووي: لعله الأصح المناصفة والله أعلم. 

(؟) قال النووي في زياداته: اختار ابن كج في «التجريد» وجهاً رابعاً حسناً أنه كان فيه قوة الكرٌ والفرٌ 
مع ركوبهماء فأربعة أسهمء وإلآء فسهمان. 
ومن مسائل الباب: لو دخل دار الحرب راجلاً» ثم حضل فرساً ببيع يع أو إعارة أو غيرهماء وحضر 
به الحرب» أسهم له. قال صاحب «العدة»: ولو حضر فارساًء م فرسهء فأخذه رجل وقاتل 
عليه؛ فأسهم المقاتل له وللفرس. كان سهما الفرس لمالكهء لأنه شهد الوقعة وفرسه حاضر ولم 
يوجد منه اختيار إزالة يدء فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه» ويفارق المغصوب حيث قلنا: 
سهم الفرس للغاصب على المذهب.» لأن المالك لم يشهد الوقعة 
ومنها: الأعمىء والزَّمِنَء ومقطوع اليدين والرجلين» المذهب: أنه لا يسهم لهم» لكن يرضخ. 
وحكى الجرجاني في استحقاقهم السهم قولين. 
ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم؛ فشرطه باطل» ويجب تخميس ما غنمواء وسواء 
ذلك لضرورة» أم لا. وحكى ابن كج وجهاً أنه إن شرطه لضرورة» لم يخمس» وهذا شاذ باطل. 
ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمت» خمّس على المذهبء وبه قطع الجمهور. وحكى ابن 
كج وجهاً: أنه لا يخمسء» وهو باطل. ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به قال ابن كج: 
لم يسهم له بلا خلاف. قال: ولو علم به ولم يركبه بحال» فلا سهم له. قال: وعندي يسهم له 
إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه. والله أعلم. 
وهذا قد صرح به الرافعي في الكلام على الغنيمة لمن شهد الوقعة» وما حكاه عن الجرجاني هو 
موجود في التحرير وجزم في المعاياة بأنه يسهم للمريض والزمن قال: لأنهم من أهل الجهاد 
وإنما يسقط للعجز فأشبه المريض إذا حضر الجمعة يعتد به. وكذا قاله صاحب الكافي: إن كان 
يرجى زوال مرضه أسهم قطعاً وكذا إن لم يرج على الأصح. 


كتابٌ قشم الصّدقاتٍ وَفِيهِ بَاتِان 
روأ 0 2 2 ى. )+ 5 ٠‏ » 
البَابٌ الأوّل فِي بَيَانِ الأضئافٍ الثّمَانِية 
قَالَ الْعَرَالِنُ : الصف الأول الفُْقَيرُ وَهُوَ الْذِي لايم يَمْلِكُ أَضلاً وَلا يَقْدِرُ 22 عَلَّى 
كسب يَلِيق بمْرُوءيِء أو كان يَقيرُ َلَى كسب وَلكن يَْتغة آلأشْتِمالُ به عَنِ القْقَِ وهو 
فك وَإنْ كَانَ ع أَسْيِغْرَاقٍ الوَنْتِ بِالعِبَادَاتِ» فلا يُغْطئ سَهُمَ الفُقَرَاء وَل 
يُشْتَرَطَ الرْمَائةٌ ولا النمَقْفُ عَنِ السُوَالٍ في أَسْتِحْقَاقٍ هَذَا السّهُم عَلَى الجَدِيدٍ (و). 


قَالَ الرَافِعِيْ: اسم الصَّدَقَاتٍ يشملٌ الزكَوَاتٍ والتطرٌعات, والكِبَاتُ وافٍ 
بِالنوْعَيْنِ وأنهما إلى من يصرفان؟ وكيف يُضْرَفَان؟ إلا أن النوْعَ الثاني لا يطُولُ الكلامُ 
فيه» فرسه مسألة في آخر الباب الثاني» ونه أنْ يقطعٌ عن النُوع الأول بالكلية ولا 
يجعل مسألة في فصولهء أما الزكاةٌ: فَالقَوْلُ فيما تُودي وَتُوَذّى منه» ومَنْ عليه مستوئى 
في «كتاب الزكاةا» وأما الذي تؤدْئ إليهء فله عَقْدُ هذا الكتاب» ثم من الأصحابٌ مَنْ 
يُورِدُ ممُصُود هذا البَابِ في «كتَابٍ الزكاة» مَفْروناً بسائِر مُصُولِهَاء والشافعئ وأكثر 
الأضحَابٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ أوردُوهٌ ها هنا مقروناً بقسم «الفيء والحيحيف ولكن 
وجة؛ فالأول ظاهِرةٌ» وأما الثاني؛ فَلأنّ كل واحدٍ من هذه الأموالٍ يتَولّى الإمامُ 
جَمْعَهاء ثم تفريقّهَاء وقِسْمَتها علّى من يضرب فيها بِسَهُم إلا أنَّ ذلك يحصّلُ من 
الكفارء وهذا من المسَلِمِينَ» والأصلّ فيه قولّهُ تعَالّى: ؤإِنْمَا الصَدَقَاتٌ لِلْمُقَراءِ 
وَالْمَسَاكِينِ» [التوبة -60] الآية» ولا بد من بيان الأصنافٍ الثمانية» وكيفية الصّرْف إليهم 
فأودعهما في بابين. 

أما الأول: فالصّئف الأول : «الفقيرٌ»؛ وهو الذي لا مَالَ لى ولا كسب يقع موقعاً 
من حاجته فالمالٌ الذي لا يقع موقعاً؛ كما إذا كان يحتاجُ إلى عشرةء وهو لا يملك إلا 
درهَمَيْنِ أو ثلاثة» لا يُسْلَبُ اسم الفقيرء وكذا الدَارُ التي يسكئهاء والثوبُ الذع يلبش 
متجمّلاً به ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» ولم يتعرّضوا لِعَبْدِهِ الذي يحتاجُ إلى 
خدمته؛ وهو في سائر الأصُولٍ ملحقٌ بالمسكن”'" ولو كان عليه دَيْنُّ» فيمكن أنْ يقال: 


فق قال النووي: قد صرّح ابن كج في كتابه «التجريد»: بأنه كالمسكن وهو متعين والله أعلم. 


أشضن 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية فض 


القَدْرُ الذي يؤدّى به الدّيْنُ لا عبرةً به في مَنْع الاستحقاق؛ كما لا عبرة به في وججوب 
نفقة القريب» وكذا في زكاة الفطر على الوّجْهِ الذي مَرّ في موضعِهء وفي «فتاوى» 
صاحب «التهذيب»: : أنه لا يُْطَئ من سهم الفقراء حنّئ يُضْرَفَ ما عنده إلى الدَيْنٍ لك 
قال: «ويجوز أخذ الزكاةٍ لِمَنْ ماله عّئ مسافةٍ اضر إلى أنْ يصل إلى ماله؛ ولو كان اله 
ل فكذلك يدها ركفة إلن حلرل الأجل» وقد يتردّد الناظرٌ في 
شتراطٍ كونه علّئ مسافة القَضر. 
وإِنّما اعتبر العجز عن الككشب؟ ؛ لأن القدرة على الكسْب بالحرْقة يمثابة 00 
حصول الكِمَّايّة» وقد رُوِي: «أَنّْ رَجُلَيْنَ نيا رَسُولَ الله يك لِيَسْأَلاَبِهِ الصّدَقَةَ فَقَالَ: 
شِئْتُمَا أعطيتكما ولاحظ فيها لغني» ولا لذِي مرَّةٍ سَوِيٌّ»؛ وهي القُوّة» ويُرْوَئ: 0 
وعند أبي حنيفة: «لا يُعْتبرٌ العجز عن الكشبء ويكفي ألا يملك نصاباً من 
النقدين ولا ما قيمته نصابٌء ثم المعتبر العجز عن كسب ما يقع موقعاً من حاجته. لا 
عَنْ أصل الكَسْبء كما ذكرنا في المال» والمعتَبَرُ الكشب يحرف تليق بجاله» ومروءته» 
دون ما لا يليقٌ بحاله, ولو قَدّر على الكَسْب إلا أنه مشغول بتحصيل بَ:ْ بعقى العلوم 
الشّْعية» ولو أقبلَ علّئ الكشبء ولا نقطع عن التخصيل» ٠‏ حل له الزكاة؛ لأنَّ 
تحصِيلّهًا من فروض الكفايات» وأما المُعَطل المعتكفٌ في المدْرَّسَة ومن لا يتأنّئ منه 
التحصيل» لا يَحِلُ لهما الزكاهٌ مع القّذْرة على الكَسب9", ومن أقبل علّئ نوافِلٍ 


)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني: إن كان المراد أن القريب لا تجب مع الدين فهذا وهم وإن كان 
المراد أن نفقة القريب تجب مع الدين فالقياس عليه لا له فهو دائر بين وهم وقياس لا يلائم 
مدعاه. انتهى ما أردته منه وفيما قاله نظر. (قاله البكري في حاشيته) . 

(؟) أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والدارقطني» من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار: 
أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول اللهكلة يسألانه الصدقة» ققلب فيهما التظرء فرآهما جلدين» 
فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسبء, لفظ أحمدء زاد الطحاوي في 
يان المككل: أن رجليوكمن قرمدة قال اعمد ين يل > نا أجوده من حديت» 
(تنبيه) تبين بهذا أن قوله: ولا لذي مرة سوىء ليس هو في هذا المتن» نعم روي في حديث آخر 
[رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» من حديث أبي هريرة بلفظ : لا تحل 
الصدقة لغني» ولالذي مرة سوىء» وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بيسئند حسن» ولفظه: لذي مرة قوي» وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة ذكره 
الدارقطني في العلل» ورواه أبو يعلى» وعن ابن عمر في كامل ابن عدي» وعن حبشي بن جنادة 
في الترمذي» وعن جابر عند الدارقطني ورواه أحمد. من طريق أبي زميل عن رجل من بني هلال 
به وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني قاله الحافظ . 

() قال النووي: هذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم» هو المعروف في كتب أصحابنا وذكر الدارمي- 


ذن كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


العباداتِ» وكان الكسشب يمنعه عَنْها أو عَنَ استغراقٍ الوَفْت بهاء فلا تَحِلّ له الصدقة 
لأن الكسْبّ وقطع الطمع عما في يد الناس أولّئ من الإقبالٍ على النوافِلٍ 51 
وإذا لم يجدٍ الكَسُوبُ مَنْ يستعملة ٠‏ حَلّ له الزكاةُ» وهل ب يشترط في الفقير الزمانةٌ» 
والتعقُف عن السؤال؟ فيه طريقان: 

أشهرهما : أنه على قولَيْن : القديم : نعم ؛ ؛ واحتجٌ له بأنه إذا سأل» أَعْطِي : : وإذا لم 
يكن زَّمِنآًء كان له نَوْعٌ كسْب؛ فيكون مسكيناً لا فقيراء واد لنت مسق من كمر لفقا 
الذي هو مُهْلِكُ وقضية هذا الاشتقاقٍ عدم القذرة على الإطلآق» والجديدُ لا بل 0 
وغير الزمن والسّائل وغير السائل سواءً في الاستحقاق؛ لأن النبيّ يَكِلٍ «أغطئ من 
الصَّدَقَة وهو غير زمن""'؛ ولأن استحقاقٌ الَقِيرِ بِالحاجَةٍء والحاجةٌ موجودةٌ» وإن 3 
يكن زَمِنا إذا لم تكن له حرفة» أوكاتث ضعيفة لا لا وقْعَ لَهَا في حقٌّ السائل أيضاًء 
وبهذا قال المَرَنِيٌ . 

والثاني: القَطعّ بعدم اشتراطِهًاء وإليه مال المُغْتَبَرُونَ وأُولُوًا ما نقل عن القديم» 
ومنَعُوا التوجية المذكورٌ. 

وقوله في الكتاب: «وهو الَّذِي لا يملك شَيْئاً أضلا غيِرُ معمولٍ 125 بل 
المعئئ : أنه لا يملك شيئاً أو لا يملك إلا مالأ وقع له بالإضافة إلى حاجته. وكذا 
قوله: «ولا يَقْدِرُ على كسب يليق بمروءته» وليعلم بالحاء؛ لما ذكرناء وقوله: «على 
الجديد» بالواو؛ للطريقة الاخري: 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَالمَحْفِئْ بِتَفَقَةِ أبيه هَل يُعْطئ فِيهِ وَجْهَانِ وَلآ يَجُورٌ رُ لآب إِعْطَاؤٌهُ 
قَطعا. أنه ذف المققةَ عن تَفسِدء َالمَكْفِيةُ فق زَوْجِهَا لا تُطَى عَلَى أَظهَرٍ الوَجِهَينء 
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أن نََقَنَها كالمِوَضٍ . 


َالَ الرَافِمِي: : وانضتود دُ المَضْلٍ الكلامُ في أَنَّ المكتفيّ بإنفاق أبيه أو غيره؛ 
يلْرَمُهُم النفقةٌ والفقيرة الَتِي ينفق عَلَيْهًا الزوجٌ الغَنِنْ”"2» هل يعطيانٍ من سهم الفقراء؟ 


- فيه ثلاثة أوجه. أحدها: يستحقء والثاني: لاء والثالث: إن كان نجيباً يرجى تفقهه ونفع الناس 
بهء استحق. وإلاء فلا 

)0( رواه مسلم من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله يَكِعِ وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية» 
فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ‏ الحديث ‏ وفيه: ثم أمر له بعطاءء وأكثر أحاديث الباب 
شاهدة لذلك. 

زفق تقييده الزوج بالغني يفهم أنه لو كان لها زوجاً فقيراً أنها تعطي. 
قال الشيخ جلال الدين البلقيني: وفيه نظر لأن الفقير يلزمه نفقة المعسرين والنفقة مطلقاً فيها كفاية 
فهي مكتفية بنفقة» وإن كانت نفقة المعسرين» نعم لو كان معسراً لا يجد نفقة المعسرين فيظهر أن 

.2 تعطي الزكاة إذا أعطاها غير من تلزمه نفقته. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان. الأصناف الثمانية ا 


ويقدّم على المسألتين أنّه لو وََفَ علّئ فقراء أقاربه أو أوصّئ لهم بمالٍ»ء وكانا في 
أقاربه» هل يستحقَّانٍ سهماً من الوقف والوصية؟ وفيه أربعة أوجهء حكاها الشيخ أبو 


عن فيب الغرع: 
أحدها: وبه قال ابن الحَدّاد: نَعَمْ؛ لأنهما فقيرانٍِ في نفسهماء إلا أنّ هناك من 


والثاني: ويُخكئ عن أبي زيدء والحُضَرِيٌ لا؛ لأنهما غنيان بالنفقة المستحَمّة 
لهماء فصَّارَ كمن حَصَلَّتُ كفايته في كسبه أو من ضيعة موقوفة عليه. 

والغالث: عن الأودني فيما نقله الفقيه أبو يعقوبّ عنه: أن مَنْ في نفقة القَرِيبِ 
يستحِقٌ دون الزوجة» والفرق أنها : تستحق النفقة عوضاًء وهي تستقرٌ في ذمّة الزوج» 
فتكون غنية به كدَيْنِ في ذئة لمر َال أو مؤمجل؛ يكون صاحبه غنيّاً به والقريبٌُ 
يواسيه القريبُ يوماً توما ولا يستقرٌ له في ذمْتِهِ شيء» يكون غنيّاً به. 

والرايع : أن الزوجةٌ تستحقٌ دون مَنْ في نفقة القريب» والفرقٌ : أن القريبٌ يلزمُهُ 
كماية ُ أرِ القربب مِنْ كُل وجي حتّى الدواء وأجرة الطبيب » فاندفْعَتٌ حاجاته بالكلّية 
والروحة لي لها إلا مقذر وريما لا يكفيها. فتبقّ محتاجة . 

إذا تقرّر ذلك» جنا إلى الزكاة. فإِنْ قُلْنا: لآ استحقاقٌ لَهُما في قدر الوّقفف 
والوصيّة. فلا يعطيان من الزكاة؛ لعَدم الحاجة» وهو الأصحٌ عند الشيخ أبي علي 
وغيره» وإِنْ قلنا: إِنَّ لهما حمَّاً هناك, فهآ هنا وجهان: 

أصحهما: أنَّ الجواب كذلك . 

والثاني: المنْع» وبه قال ابن الحدّادء والمَّرْق. أن الاسْتِحْقّاق في الوَّقْفٍ باشم 
الفقيرٍء ولأ.يزول اسم الفقير بقِيّام غيره بأمرهء والاستحقاق في الزكاة بِالحَاجَةٍء ولا 
حاجة مع توجّه النفقة على الغَيْرء فأشبه المكتسب الذي يكتسبُ كل يوم قذْرٌ كفايته» 
حيثٌ لا يجورٌ له الأخذى وإد كان معدوداً فى الفقراء» ومن قال بالأوّلَء مَنَعّ هذا 
وقال: الاستحقاقَانٍ منوطان بِالفَمْره فوجب التسويةٌ بين البابين» كما أنَّ الوصيّة لأبناء 
السبيل محمولةً علّى ما يحمل عليه ابن السبيل في آية الزكاة» ثم الوججهانٍ في مسألة 
القريبء يما إذا اعطاة خا من بنى عله من شي الفقراء والنساكين» 0 
يُعْطِيهِ من سائر السهام» وأما المتفق عليهء فلا يعطيه من سَ سَهْمٍ الفقراء والمساكين» لا 
محالة ؛ لمعنيين : 

أحدهما: كونه غنيّاً بتلك النفقةء علّى ما ذكرناه. 

والثاني: أنه بالصَّرْف إليه يجرٌ نفعاً إلى نفسه. وهو دفع النفقة» عن نفسه وله أن 
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يعطيّهُ مِنْ سَهْم الغارمينَ» والعاملين» والمكاتِبِينَ والعُرَاةء إذا كانوا”" بهذه الصَّفَات”"', 
وكذا مِنْ سهمٌ المُوَلّفة إلا أن يكون فقيراً؛ فإنّهِ حينتذٍ يسقط النفقة عَنْ نَفْسهء ويجوز أنْ 
يعْطِيّه مِنْ سَهُم أبناء السبيل قَدْرَ مؤنة السّفَره دون ما يحتاج إِلَيْه سفراً وحَضَراء فإنّ هذا 
القَدْر هو المستحَقٌ عليه» وأما في مسألة الروْجَةٍء فالوجهان في أن غير الرّوْج» مَل 
يعطيها مِنْ سَهُْم الفقراء والمساكين» بجريان في الزوج أيضاً؛ لأنه بالصّرْف إِلَيْها لآ يَدْفُع 
النفقة عن نَفْسِهء بل نفقتها عوض لازم غنيةً كانت أو فقيرةٌ» فصار كما لو استأجَرٌ 
فقيرأء يجوز له صَرْفٌ الزكاة إليه مع الأجرة» فإِنْ منعناء فلو كانت ناشزةٌء ففي 
«التهذيب» أنه يجوز أنْ يُعْطِيَها؛ لأنّه لا نفقة لهاء وجوابُ الشيخ أبي حامد والأكثرين: 
المنع» لأنها قادرةٌ علّى ترك النُشُورْ والعَؤد إِلَى الطاعة» فأشبهتٍ القادِرٌ على الاكتساب» 
فيجوة للرّوْج أنْ يعطيّهًا مِنْ سهم المكاتبين والغارمين» قال في «التتمة»: «وكذا مِنْ 
سَهُم المؤلفة». 
وفي «تعليق الشيخ أبي حامد» أن المرأة لا تكون مِنَ المؤلّفة» والأول هو 
المقْبُول» ولا تكون المرأةٌ عاملةٌ) ولا تصلّحُ للجهادء وأما سهُمُ ابن السبيل» فإِنُ 
سافرّث مع الزوجء لم تُعْط منهء لأنّها إِنْ سافرت بِإِذْنِهِ» فهي مكفيّة المؤنة» وإِنْ 
سافرّث بِغَيْر إذنه» فالنفقة عليه؛ لأنها معهء هكذا ذكروهء ولا تُعْطئ مؤنة السفر؛ 
لأنها”" عاصيةٌ بالخُرُوج» وإِنْ سافرث وخدّهاء نُظِرَ: إِنْ خرجت بِاِذُنِِ فإِنْ أوجبنا 
نفقتهاء فتُعْطئ من سهم ابْنِ السبيل مؤنة السّفَره وإن لم نوجِبهاء فتغطئ جميعٌ كَمَايَتَهاء 
وإن خرجَث بغير إذنه» لم تُعْط منه؛ لأنها عاصيةٌء ويجوز أن تُعْطئ هذه من سهُم 
() فى ز: كان. 
إف4 قال في النهمات: "نا ذكره :يعدي الزافض في إينجات نقفة التتكاتب أعلى قزبيد تابعة في الرواسة 
ولم يستحضروا النفقات ما سبق لهما في هذا الباب» فإن الرافعي حكى فيها هناك احتمالين عن 
الحاوي وزاد النووي على ذلك فصحح عدم الوجوب وعلل بأنه رقيق. 
(*) قال النووي: قال أصحابنا: مؤنة سفرها معه إن كان بإذنه» فهي عليه فلا تعطي وإن كان بغير 
إذنهء فلا تعطي الحمولة على الأصح., لأنها عاصية. وقال الشيخ أبو حامد: تعطي. والله أعلم. 
قال في المهمات: لم يبين هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أم في تلك السنة أم في العمر 
الغالب وقد استنبطت من كلامهم ما يبين أن المراد السنة» فإن الرافعي ذكر في كتاب الإيمان أن 
المسكين ينتقل إلى التكفير بالصومء وذكر في كتاب الظهار أن الانتقال إلى الصوم شرط العجز 
عن السنة أم عن العمر الغالب فيه احتمالان. قال النووي: الصواب منهما اعتبار السنة فيثبت من 
مجموع كلام الرافعي والنووي أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنة فافهم ذلك فإنه عزيز 
مهمء فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين حينئذ فهل يعطى له كفاية سنة أم كفاية 
العمر الغالب فيه الخلاف المشهور ومن معه كفاية سنة لا يعطى شيئاً لأنه ليس بفقير ولا مسكين 
حالة الإعطاء وإن كنا نعطيه العمر الغالب» لو نقص ما معه عن السنة. 
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الفقراء والمساكين؛ بخلاف الئَاشِرَّة؛ لأنّها تَقْيِر على العود إِلّى يده وطاعته والمسافرة لا 
تَقْدِرء فإنْ تركث سفرهاء وعزمت علَئ أنْ تعُود إِلَيْهه فتعطئ من سهم ابن السّبيل» وقوله 
في الكتاب: «والمكفي بنفقة أبيه» هل يعطئ»» يعني من سهم الفقراء والمساكين» ونص 
في مسألة الزوجة علّئ أن أظهر الوجهين: المَنْعُّء وفي المسألة الأولّئ : «أرسل الوجهين 
إشارةً إل ترتيب الخلافف في الزوجة على الخلآفٍ في القريب» وأولويّة المنع فيه؛ 5 
نفقتها عرضء على ما مرء وقد صرّح بذلك في «الوسيط». 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الثّاني: الْمِسْكِينُ وَهْوَ كُلْ مَنْ لآ يَمْلِكُ كر كِمَاتِبهِ وَِنْ مَلَكَ وَكَدَرَ 
عَلَى الكَسْبء وَالقَقِيرُ أََدُ حَالاً مِنْهُ (ح م و). 

قَالَ الرّافِعِيُ : الصّنفُ الثاني المِسْكِينُ؛ وهو الذي يمْلِكُ من المال ما يَفَعُ موقعاً 
من حَاجَتِهء وكفايته» لكنه لا يكفيه» كما إذا اتاج ِل عشرة» وهو يملك سبْعةً أو 
لوادة وتو محناة دز يقزز على كسبيهينا بقع مرقماء ولا يكفي». ولا فَرْقٌ بين أنْ يكونٌ 
عا تكد ين المال تسايا أو كل 7 '© وعن أبي حنيفة: إذا ملك نِصَاباً من 
الأثمان» لم يُعْطَ شيئاً من الزكاة» وكذا إذا مَلّكَ شيئاً قيمته نِصابٌ فاضلاً عن مسكنه 
وخادمه . 

وقال أحمد: «إِنْ ملك خمسينَ ذرهماًء لم يُغط شيئاً مِنّ الزُكَاقا . 

واحتجٌ الأصحاب بما رُوِيّ أنه يك قال: «لا تَحِلَ الصَّدَقَةُ إل كلانه" فذكر 
بخ اما جائحةٌ» فاجتاحث ماله» فحلّت له الصدقة» حي يصيب سداداً من عَيْشِء 
ابه ل ومنهم: : من تقل عن اقيم اعتيارة ولفظ المزنيّ في «المختصرة 
يُمْكنُ : تنزيله على الطَريقَيْنِء وإذا عرف تفسير المسكين والمَقِيرِء عرف أن الفقير أشد 
حالاً من المشكين» ويه قال حمل 

وقال أبو حنيفة: «المسكينٌ أشدٌ حالاً من الفقير» وعكس التفسيرٌء وبه قال أبو 
إسحاق المروزيٌ» واحتدج الأصحاب بقوله تعالن : <أنا السَّفِيَةٌ فكائث لِمَسَاكِينَ4 
[الكهف - 9/] الآيةَ» سمّى الذين لَهُمٍْ السفينةٌ يعملون في البَحْرِ مساكينّ» فدلٌ على أن 
المسكين مَنْ يملِكُ شيئاًء وأيضاً: فإنٌ النبيّ يكل : «اسْتَعَاذٌ من الفقر»» وقال: «أحيني 


)١(‏ في ب: وعند. 

زقف رواه مسلم كما سبق في التفليس وفي الباب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكخِ: من سأل 
وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجههء فقيل: يا رسول الله وما 
الغني؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهبء, أخرجه أصحاب السنن. 
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مسكين”'' ولِمَنْ قال بالأوّلٍ أن يقول: فسَّرْتم المسكين بِمَنْ له شي يقع موقعاً من 
كفايته» لا بمُطْلّق من يملك شيئاً؛ فَلِمَ قلتم: إِنَّ السفينة كانت تقع موقعاً من كِمَابَتِهِمْء 
وأما الثاني» فكما نقل «أحيني مسكيناً» نقل الفقير»ء فجرى ونحوه والخلافٌ مع أبي 
حنيفة في الفقير والمسكين لا يظهر أَنَّرْهُ في الزكاة؛ لأنّه يجورُ عنده الصَّرْف إلى صنفٍ 
واعيه ولكنه يظهرفيما إذا آرسن اللققراء خوك التتتاكين + أن بالفكن» أو تذو» أن 
حَلَفَ أنْ يتصدّق على أحدهماء دون الآخرء ويجوز أن يُعْلّمَ قوله في الكتاب: «والفقيرُ 
َشَدُ حالاً منه؛ مع الحاء والواو بالميم؛ لأنْ الحكاية عن مالك مثل قول أبي حنيفة. 
واغْلّم : أن المعتبر من قولنا يقع موقعاً من كفايته وحاجته أو لا يقع : المطعَمْء 
والسكن؛ والمَلْبَسُء وسائر ما مَا لا يُذَّ منهء علّئ ما يليق بالحالٍ» مِنْ غير إسرافٍء ولا 
تقتير» لنَفْسِ الشخص» ولمن هو في نفقتِه. 


سْيِلَ صاحبٌ الكتاب عن القَّوِيّ من أهل البيوتات الّذين لم تَجْرِ عادتهم بالتكسشب 
بالبدن» هل له أنْ يأخذ من الزكاة فأجاب أنّْ: نعم وهو مستمرٌ علّى ما سبق أن المعتبرٌ 
الكسْبُ بحرفة تليق بحاله””'» وكما لا يعتدٌ بالحرفة التى لا تلِينُ بحاله؛ لا يعتد بأصل 
الحرفة في حقٌّ من لا يلي به. 


)١(‏ هذان حديثان» أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة أتم منه» وفي الباب عن أبي هريرة في أبي 
داود والنسائي وصحيحي ابن حبان والحاكم» وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وأبي 
سعيد وأنس نحوه» وأما الثاني فرواه الترمذي من حديث أنس أتم منه أيضاً واستغربه» وإسناده 
ضعيف» وفي الباب عن أبي سعيد رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف أيضاًء وله طريق أخرى في 
المستدرك من حديث عطاء عنهء وطوله البيهقى» ورواه البيهقى من حديث عبادة بن الصامت. 
(تنبيه) أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات: وكأنه أقدم عليه لما رآه مبايناً 
للحال التي مات عليها النبي كَل لأنه كان مكفياء وقال البيهقي: ووجهه عند أنه لم يسأل حال 
المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات 
والتواضع» قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالا من المسكين بما نقل: الفقر فخري وبه 
افتخرء وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب 
المسلمين المرويةء وجزم الصغاني بأنه موضوع. 

(') قال النووي: بقيت مسائل تتعلق بالفقير والمسكين. 
إحداها : قال الغزالي في «الإحياء؛ : لو كان له كتب فقهء لم تخرجه عن المسكنة» ولا تلزمه زكاة 
الفطر. وحكم كتبه حكم أثاث البيت» لأنه محتاج إليهاء لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة 
إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض» من التعليم» والتفرج بالمطالعة» والاستفادة. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية نان 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الثّالِتُ : العَامِلٌ عَلَى الرّكَاةٍ كالسَاعِي وَالكَاتِبٍ وَالقَسَامٍ والحاشِر 
والعزيفي» أمّا الإمَامُ وَالقَاضِي فَرِرْقُهُمْ مِنْ حْمْسٍ الحْمْسٍِء ٠‏ لَِنّ عَمَلَهُمْ عَامٌ وَأَجْرَةٌ 
الكَيَالٍ عَلَى المَالِكِ في أَحَدٍ الوَجْهَينٍ . 


قَالَ الرَافِعِن : الصَّئْفٌ الثالثُ العامِل''2 على الزكاة» ويجب علئ الإمام بغت 
السّعَاة؛؟ لأخذ الصدقات» كما فعله النبي يَكِِ والخلناء بعنه انصالاً للحَقٌ إلى 0 


فإِنّ من أرباب الأموال مَنْ لا يعرفٌ الواجب ومضرقَة؛ ومنهم من يَبْخَلُ ؛ أو يتوانى؛ 
فيضيع المال ومن العاملين على الزكاة سوى الساعي”" فالكاتب والقسام والحاشر الذي 
يجمع أربابَ الأموال والعَرّيف0". وهو كالئّقِيبٍ للقبيلة» والحاسب وحافظ المال» قال 
0 وكذا الجنديّ» فيسهم من الزكاةٍ لهؤلاءٍ ولا حق فيها للإمام؛ ولا لوالي 
الإقليم» ولا للقاضيء بل رزقهمء إذا لم يتَطوّعوا منئْ حمس الحُمُس المرصّدٍ للمصالح 
العامة ؛ لان عملهم عام وقد روي أن ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عنه اَرِب لبَتأ فَأَعْجَبَهُ: 


عع 


أَخْبِرَ لّهُ مِنْ نَعَم الصُدَئدة كاذل أطلعة في علق 01 
وفي أجزة الكمّالٍ والوَّرّان» وعادٌ العْتّم وجهان: 


- فالتفرج» لا يعد حاجة» كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا ينفع في الآخرة» ولا في 
الدنياء فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطرء ويمنع اسم المسكنة. . وأما حاجة التعلم» فإن كان 
للتكسبء كالمؤذن والمدرس بأجرء فهذه آلتهء فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» وإن كان يدرس 
للقيام بفرض الكفاية» ثم يبع» ولا تسلبه اسم المسكنةء لأنها حاجة مهمة. وأما حاجة الاستفادة 
والتعليم من الكتاب» كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه. أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ بهء فإن 
كان في البلد طبيب وواعظ» فهو مستغن عن الكتاب وإلاء فهو محتاج. . م ربما لا يحتاج إلى 
مطالعته إلا بعد مدة» فينبغي أن تضبط فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة» فهو مستغن عنه. فتقدر 
حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة» فلا تباع ثياب الشتاء في الصيففء, ولا ثياب الصيف في 
الشتاء» والكتب بالثياب أشبه. وقد يكون له من كتاب نسختان» فلا حاجة إلى إحداهما فإن قال: 
إحداهما أصح» والأخرى أحسن., قلنا: اكتف بالأصح. وبع الأحسنء وإن كان نسختان من علم 
واحدء إحداهما مبسوطة, والأخرى وجيزة» فإن كان مقصوده الاستفادة» فليكتف بالبسيط. وإن 
كان قصده التدريسٌ احتاج إليهما. هذا آخر كلام الغزالي» وهو حسن., إلا قوله في كتاب الوعظ 
أنه يكتفي بالواعظ » فليس بمختار» لأنه ليس كل واحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى 
حسب إرادته. 
ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته» فهو فقير أو مسكين» فيغطى من الزكاة تمامهاء ولا 
يكلف بيعها. ذكره الجرجاني في «التحرير» والشيخ نصر وآخرون. 

)١(‏ وإن كان غنياً. ش (؟) وهو الذي يبعثه الإمام لآخذ الصدقات. 

(0) وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق. (5) البيهقي في السئن الكبرى. 


ل كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


قال أبو إسحاق: إنها مِنْ سَهُم العاملين؛ لأنهم من العامِلِينَ ولأنّا لو ألزمناها 
المَالِكء لزذنا في قَذْر الواجب. والأصحٌء وبه قال ابن أبي هريرة: أَنّهَا على المالك؛ 
لآن الكيل والوزن والعَدٌ؛ لتوفية الواجبء والتوفية على المَالِكِء فصار كأجرة الكَيّال 
والوّران في البيع؛ فإنها على البائع”'©؛ لأنَّ عليه التوفية» وإذا لم تََع الكفاية بعاملٍ 
واحدٍ من ساع اكاب او رط يد بحَسّب الحَاجة . 


6م م رم 


َال الْعَرَلِيّ : الرَابعُ: المُوَلْقَهُ كُلُوبِهُمْ وَل يَجُورٌ أن يُغطئ هَذَا السّهُمُ لِكَافرِ تلا 
عا السلا 11 عدي لِكَافِرٍ ما المُْلِمْ ذا ان ضَمِيف الل في الإشلام هَل يَْكُ 

تفريرا له علي بإغطاء مَالٍِ؟ فِيهِ قَوْلانِء وَكَذَا مَنْ آ لَهُ نُظَرَاءٌ ؤ في افر يُْمَظَرٌ فِي إِْطَائِه 
إِسْلامَهَمْ مَهُمْ أَحَدُ القَوْلَينٍ أَنْهُمْ لا يُعْطوْنَ لإسْتغْتاءِ الإسْلام عَنِ الف وَالنّانِي : َعَم تسيا 
بِرَسُولٍ 0 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلآن: (أَحَدُهُمَا حَدُهُمَا:) أنه يُعْطَى مِنَ المَصَالِح (وَالثَانِي :) مِنّ 
الرّكَاةٍ إِذْ هُوَ المُرَادُ ِالمُؤَلْمَةِ وَأمُا مَنْ يُتأَلَفُ عَلَ الجِهَادٍ مَعَ الكُفَار َو مَعَ مَانِي الرَّكَاةٍ 
إِنْ كَانَ تَألُْهُمْ ب بمال أن عَلَئ الْإمام من بَعْثِ جيشٍ لِقربِهمْ مِنَ المَقْصُودِينَ , بالْقِعَالٍ 
فَهَوْلاءِ يُعْطوْنَ قَطمَا وَفي مَحَله أذ أَرْبَعَةٌ بَعَةٌّ أَوْجه وَقِيل: قَوْلان: (أَحَدُهَا) : نُْ مِنَ المَصَالِح 
ااي 00 00 ا 1 اليد 

00 الصنف 0 المؤلفة» وهم ا كفارٌ ا 

أما الضرب الأول: فهم الذين يميلون إلى الإسلام؛ فيرغبون فيه بإعطاء مال» 
والذين نخاف شرهم. فيتألفون لدفع الشرء وهؤلاء لا يُعْطَوْنَ شيثئاً من الزكاة؛ إذ لا حق 
فيها لكافرء واحتج له بأنّ النبيّ يل قال لمعاذ ‏ رضي الله عنه - «أَعْبِمَهُمْ أن عَلَيْهُِمْ 
صَدقة ةَ تُؤْحَدٌ مِنْ أَعَنبَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَ فُقَرائِهِهْ»"' . 


وقال أو خديفة: ار صدقة الفطر إلى الكافر؟)؛ واعلم كذلك قوله في 
الكتاب : دإ لآصَدَقَة كافك وأما منْ غير الزكاة» فقولان: 


(0) قال النووي: هذا الخلاف في الكيال ونحوهء ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك. فأما 
الذي يميز بين الأصناف» فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف. وأما أجرة الراعي بعد قبضهاء 
فهل هي في سهم العاملين» أم في جملة الصدقات؟ وجهان حكاهما في «المستظهري». 
أصحهما: الثاني» وبه قطع صاحب «العدة». وأجرة الناقل والمخزنء في الجملة. وأما مؤنة 
إحضار الماشية ليعدها الساعي» فعلى المالك. 

(؟) متفق عليه وقد تقدم. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية ين 


أحدهما: يُعْطوْنَ من خمس الخمس؛ لأنّ النبيّ كل كَانَ يُخْطِيهِة”' ؛ ولنا فيه أسوة 
حسنة» وقد تدعوأ الحاجة إليه. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الله تعالى أعرّ الإسلام وأهله وأغنى عن التألف» وقد 
رُويَ أنَّ مشركاًء جاء إلى عُمَرَ - رضي الله عنه - يلتمس مالأء فلم يعط» وقال: 8مَنْ 
شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قليكفة» [الكهف ‏ 9؟] وأيضاًء ذ فخمس الخمس كان لرسول 
الله وكدٍ يفعل فيه ما شاء؛ يبخلاف من بعده» وأشار بعضهم إلى رفع الخلاف» وقال: لا 
يُعْطَوْنَ إل أنْ تنزل بالمسلمين نازلة» أو تمس إليه الحاجة . 

الضرب الثاني : مؤلّفة المسلمين» وهم أصناف: 

صنف دخلوا في الإسلام» ونيتهم ضعيفة» فيتألفون ليثبتواء وآخرون لهم شرف 
في قومهم يَبْتَفِي بتألفهم رغبةٌ نظرائهم في الإسلام. ففي هذين الصنفين قولان: 

أحدهما: أنهما يعطيان تأسّياً برسول الله يكل فإنه اعنان بالعمتن الأول عَيَيْئَة بن 


حَصَنْ. والأقرع بن حايس» وأيا صفيان بن حرب؛ وصفوانٌ بْنَ أمية”” 2 ل بالععق: الثاني 
عدي بْنّ حاتم» وَالرْبرقَانَ بْنّ بدر” 0 


)١(‏ رواه مسلم من حديث رافع بن خديج وغيره: أن النبي يك أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة 
من الإبل - الحديث ‏ قلت: إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خمس الخمس» وليس فيه ما يدل 
على المنع من أنهم يعطون من الزكاة. قاله الحافظ . 
زفق مسلم من حديث رافع بن خديج وزاد: وعلقمة بن علاثة» وأعطى عباس مرداس دون ذلك» 
فذكر الحديث 
() قال الحافظ هذا عده النووي من أغلاط المهذبء ولا يضرف مرفوعاًء وإنما يعرف عن عمرء 
ووهم ابن معن فزعم أنه في الصحيحين. 
حديث : : أنه أعطى الزبرقان بن بدرء وهذا عده النووي من أغلاط الوسيط ولا يعرف»ء ووهم ابن 
معن فزعم أنه ف في الصحيحين؛ وقد عدا ابن الجوزي في التنقيح ثم الصغاني في جزء مفرد: 
1 
وغيرهم» فبلغوا بهم نحو الخمسين نفساء فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا عدي بن حاتم» وفي 
الصحيحين ما يدل على أنه أسلم طوعاً وثبت على إسلامه في الردة» والله أعلم وحديث: أنه 
أعطى الأربعة الأولين لضعف نيتهم في الإسلام» وهم عيينة والأقرع وأبو سفيان وصفوانء 
وأعطى عدياً والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإسلام» أما الأول: فصحيح في حقهم إلا 
صفوان بن أمية فإنه إنما أعطاء قبل أن يسلمء وقد صرح بذلك المصنف في السيرء ونص عليه 
الشافعي في الأم. ونقله عنه البيهقي ذ في المعرفة» فقال: أعطى صفوان قبل أن يسلم وكان كأنه لا 
يشك في إسلامه»ء وقال الغزالي في الوسيط: أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقاباً 
لإسلامهء وتعقبه النووي بقوله: هذا غلط صريح بالاتفاق.من أثئمة النقل والفقه؛ إنما أعطاه بعد- 


العزيز شرح الوجيز ج / م 6؟ 


اذكنا 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


والثاني: المنع لما ذكرنا من استغناء الإسلام عن التألّف» ولم ينقل عن عمرء ولا 


عن عثمان» ولا عن علي رضي الله عنهم ‏ الإعطاءٌ بذلك» فعلى الأوّل من أين 
يُعْطْوْنَء فيه قولان: 


أحدهما: من سهم المصالح؛ لأنه من مصالح المسلمين. 
وثانيهما: من الزكاة؛ وعليه يحمل قوله تعالئ: طوَالْمُوَلمَةِ قُلُوبْهُْ4 [التوبة  ]5٠١‏ 


وروي أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أعطى عديّاًء كما أعطاه النبخ و10" . 


قال الأئمة: والغالب على القلب أنه كان من الزكاة. 


وصنف يبغي بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم مِنَ الكفار» ومِنْ مانِعِي الزكاة» 


ويأخذوا زكاتهم» فهؤلاء يُعْطوْنَ لا محالة؛ كيلا يحتاج الإمام إلى بعث جيش إليهم. إذا 
ثقلت المُؤنة» وبَعْدَتٍ الشّقّة» ومن أين يعطون؟ فيه أربعة أقوال: 


(00 


وقال صاحب الكتاب وجماعةً : أربعة أوجه: 0 
أحدها: من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنه من سهم مصالح الإسلام . 
والثاني : من سهم المؤْلّفة؛ لأن المقصود تألْقُهم واستمالتهم . 

والثالث: من سهم سبيل الله من الزكاة؛ لأنه تألّف على الجهاد. 


إسلامه انتهى». وتعقبه ابن الرفعة فقال: هذا عجيب من النووي كيف قال ذلك» وفي صحيح 
مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية هذه القصة قال: أعطاني النبي كَل وإنه 
لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلىء قال ابن الرفعة؛ وفي هذا 
احتمالانء أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوىء والثاني أن يكون بعد إسلامه؛ وقد 
جزم ابن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام» وكذلك قاله النووي في التهذيب في 
ترجمة صفوان» وقال في شرح المهذب: أعطى النبي يك صفوان بن أمية من غنائم حنين» 
وصفوان يومئذ كافرء والله أعلمء ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله 
البيهقي والله الموفق» وأما إعطاء عدي والزيرقان فتقدم الكلام عليهما. 

(فائدة) دعوى الرافعي أنه يَكلِهِ أعطى صفوان ذلك من الزكاةء» وهم والصواب أنه من الغنائم» 
وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم. 

الشافعي والبيهقي من طريقهء قال: الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار: أن عدي بن حاتم جاء 
إلى أبي بكر بثلاثمائة من صدقات قومهء فأعطاه منها ثلاثين» لكن ليس في الخبر إعطاءه إياها من 
أين» غير أن الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ليزيده رغبة فيما 
صنع» وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي» انتهى. وذكر أبو الربيع بن سالم في 
السيرة له أن عدياً لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده» اعتذر إليه رسول الله يكِ من الزادء وقال: 
ولكن ترجع فيكون خيرء فذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة. 


كتاب “قسم الضدقات/ بيان الأصناف الثمانية كن 


والرابع : قال الشافعيٌ - رضي الله عنه _: يُعْطوْنَ من سهم المؤلفة وسهم سبيل 
الله والأصحابٌ فرقتانٍ فى معناه: 


فرقةٌ قالت: أراد به الجمع بين السهمين» وذهب إلى أن الواحد يجوز له أنْ يجمع 
بين سهمين. وفرقة منعت من الجمعء. واختلف هؤلاء. فقيل: المراد؛ أنه إن كان 
التأنّف لقتال الكفار يُعْطَرْن من سهم سبيل الله: وإنْ كان التألف لقتال مانعي الزكاة» 
يعطون من سهم المؤلفة؛ وعلى هذاء فليس في المسألة إلا الأقوال الثلائة السابقة . 


وقال آخرون: يتخير الإمام» إن شاء أعطاهم من هذا السهمء وإِنْ شاء أعطاهم من 
هذا السهمء وربما قيل: إن شاء جمع له بين السهمَيْنَ. وهذا ما أورده صاحب الكتاب» 
وفي المسألة وجه آخرء وهو: أن المتألف لقتال مانعي الزكاة وجمعها يُعْطَئ من سهم 
العاملين» وعن أبي حنيفة ومالك: أنه لا شيء للمؤلّفة اليومّ وأنّ حكمهم قد نسخ. 

فإن بحثت عن الأظهر فى إعطاء الصنفين الأولين من مؤلفة المسلمين» وعن 
الأظهر من الخلاف في أنّهما من أين يعطيان إِنْ أَعْطِيَاء وعن الأظهر من الخلاف في أنَّ 
الصنفين الآخرين منهم من أين يعطيّان. | 

فالجواب: أن الأكثرين أرسلوا ذكر الخلاف في هذه الصور. وسكتوا عن 
الترجيح» ورأيت الشيخ أبا حامد في شرذمة قالوا: «الأصحٌ مِنَ القولين في الصنفين 
الأولين؛ أنهما لا يعطيان شيئاٌء لكن قياس من صار إليه ألا يعطي الصنفين الآخرين من 
الزكاة؛ لأنّ الأولين أحق باسم المؤلفة وسهمها من الآخرين لأن في الآخرين معنى 
الغزاة والعاملين.» ولذلك اختلف الأقوال في أنهم من أين يعطون؟ وحينئذ يسقط سهم 
المؤلفة بالكلية» وقد أطلق القول به من تأخّري الأصحاب القاضي الرويانئ وجماعة» 
إلا أن الموافق لظاهر الآية» ثم لسياق الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ والأصحاب ‏ رحمهم 
الله - إثباتُ سهم المؤلفة» وأنه يستحقه الصنفان الأولان. وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين 
أيضاً» وبه أجابٌ أقضى القضاة الماورديّ في الأحكام السلطانية”'2؛ وقوله في الكتاب: 
«رَكَذَا مَنْ لَهُ نُظَرَاهُ فِي الكَفْرِ؛ مطلقٌ يشمل الأشراف وغيرهم. ولكل نظرٌء وسائر 
الأصحاب نقلوا القولين في الأشراف الذين لهم نظراء من الكفرء وقيدواء فيجوز أنْ 
يقال: أراد ما أرادوى ويجوز أن يُقَالَ: لا فرق إلا أن الأشراف هم الذين يبحث عن 
حالهم» ويتحدث بأخبارهم . فلذلك صوروا الكلام فيهم وغيرهم في معناه» إذا فرض 
بلوغ خبرهم إلى أمثالهم وتوقع إسلامهم. 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب ما وهذا الذي صححه هو الصحيح وهو الصرف إلى 
الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة. 
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وقوله: «والرابع إن رأي الإمَامُ؛ يجوز إعلامه بالواو؛ لقول مَنْ منع من الجمع» 
وأول النص قد بيناه. 

قَالَ الْعَرَالِيُ: الخَامِسٌ: الرَقَابُ فَيُضْرَفُ تَمَنْ الصّدَقَاتٍ إِلَى المُكَاتِبِينَ (م) 
العَاجِزِينَ عَنِ النُجُوم » وَطَرِيقُه الصَّرْفٌُ إلى السَيِد بإِذْنِ المُكَانَبِء وَالصَّرْفٌ إلى المُكَاتب 
عير إِذنٍ السَّيَد جَايْرٌ أنضاًء وَيَجُورُ إِعْطَاؤُهُ قَبْلَ حَُلُولٍ للم َآن أظهر الوَجْهَيْن فَإِنْ 
أَعْطَينا غطيئاه فَأسْتَفْتى عَنْهُ برع السَيَدِ بإعتاقِه أو بتبرُع غَيْرِهِ سرد ء غلى الصحيج (و). إلا ذا 
الا كور غَرَم م(و). وَإِنْ صرف إلى سَيَِدِهِ فَرَدْهُ ده إَى الرّقْ لِعَجِْهِ ه بِبَقِيَة ِبَقِبَةِ النُجُوم 

يُسْتَرَدُ (و) . 

ثَالَ الرَافعِ : الصنف الخامس: ازنك والمرادُ المكائّبُون”''» فيدفع إل 
يعينهم على العتق. وقال مالك : المرادٌ أنه ب؟ يشتري عبيداً» فيعتقون . 

وعن أحمد: مثله» وعنه تجويز الطريقتين معاً. 

حتج أصحابنا بأن قولَهُ تعالى: لوَفَى الرّقَاب4 [التوبة  ]5١‏ كقوله: لوَفَى 

يل للك لد 10] وهناك يدفع المال إلى المجاهدين» فليدفع ها هنا إلى 
الرقاب» وي يشترط ألا يكون في يد المكاتّب ما يفي بنجومه؛ فإِنْ كان» لم يغط؛ لأنه لا 
حاجة إليه» وليس له أنْ يضرف زكاته إلى مكاتب نفسه ؟ لعود الفائدة إليه» وفي شرح 
مُحْتَصَرٍ الجْوَيْنِيٌ» أن ابن خيران جوّزه» ولا بد وأن تكون الكتابة صحيحة » فأما الفاسدة 
فلا استحقاق بها. 

وقوله : «لَيَضْرَفُ ثَمَنُ الصَّدَفَاتِ» مبني على ما إذا وجد جميع الأصناف» والأفقد 
يختلف القدرء ثم ذكر مسائل هي من شرط الباب الثاني ؛ لأنها تتعلّق بكيفية الاستحقاق : 

إحداها: الأحرّط الصرف إلى السيد؛ بإذن المكاتب» ولا يجوز بغير إذن 
المكاتب لأن الاستحقاق له» ولكن يسقط عن الكاتّب بقدر المصروف من النجوم؛ أن 

من أدى دَيْنَ غيره بغير إذنه» برئت ذمته ويجوز الصرّف إلى المكاتب بغير إذن السيد. 


الثانية : في جواز الصرف قبل حلول النجه”" وجهان: 


)١(‏ كتابة صحيحة كما صرح المصنف رحمه الله بهذا لأن الكتابة الفاسدة غير لازمة من جهة السيد 
فإن له التصرف في البيع وغيره. 

(؟) وقوله: «قبل حلول النجم» يخالف نظيره من الغارم» فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجاً 
إلى وفائهء ويفرق بينهم بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق» وربما يُعجز السيد مكاتيه عند- 
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وجه المنع : أنه لا مطالبة له في الحال. والأظهر: الجواز؛ لأن التعجيل متيسر 
. في الحال» وربما يتعذر عليه الأداء عند المحل. 

الثالثة: إذا استغنى المكاتّبٌ عما أعطيناه» وعَتَقَ بتبرُع السيد بإعتاقه أو بإبرائه عن 
النجوم» أو بأنْ يتبرع غيره بأداء النجوم عنهء أو بأن أدى النجوم من مال آخرء ومالٌ 
الزكاة باق في يدهء في استرداده وجهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: لا يسترد؛ كما لو استغنى الفقيرٌُ بالمدفوع إليه. 

والثاني: يسترد؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه؛ ولم يحصل» 
وهذا أظهرء ومنهم من قطع به. لكن ادعى في «التتمة) أن الظاهرٌ الأول» ويجري 
الخلاف في الغارم» إذا استغنى عما أخذ بإبراء ونحوه» وإن كان قد تلف المال في يدهء 
نُظِرَ إِنْ تلف قبل أنْ يعتق» فالمذكور في الكتاب». وفي «التهذيب»: «أنه لا يُغَرّم1. 

قال في «الوسيط»: «وكذا لو أَنْلَفَهُ» وفي «أمالي أبي الفَرَجَ السرخسيٌ» وجه آخر: 
«أنه يغرّم»» وإِنْ تلف بعد العتق» فإنه يغرّم» وإن عجز المكآتبء نُظِرَ إنْ كان المال 
باقياً في يدهء فيسترد؛ لأنّ العتق لم يحصلْ. ولم يصرف المأخوذ إلى الجهة المأمور 
بهاء وإن كان تألفاًء ففي الغرم وجهان: 

أصحهما: الوجوب. وعلى هذا ففى «الأمالى» أن الضمان يتعلّق بذمته لا برقبته؛ لأن 
المال حصل عنده برضا صاحبه» وذكر بعضهم أنه يتعلق”'' برقبته» وإن كان قد دفعه إلى 
السيد وعجز ببقية النجوم. ففي الاسترداد من السيد مثل الخلاف الذي سبق في الاسترداد 
من المكاتب» وفي الغرم إن كان تالِفاً عنده الخلافٌ السابقُ أيضاًء ولو نقل السيد الملك في 
المأخوذ إِلَى غيره» لم يسترد منه» لكن يغرمه السيد على قولنا”"' بتغريمه . 

وقوله: في الكتاب: «استردٌ على الصحيح» يجوز أن يريد من الوجهين أو 
القولَيْنَ» ويجوز أن يريد من الطريقتين؛ لما ذكرنا أنه قطع بالوجه الثاني قاطعونٌ» 
والطريقتان مذكورتانٍ في «الوسيط». 

وقوله: فلا يغرّم» مُعْلّم بالواو. 

وقول #تشعردة فن المينالة الأحيية عذلك + لأن الخلاف طرد» وساحئ 
الكتاب لم يتعرّض للخلاف فيهء مع تعرضه فيما إذا استغتئ عنه بتبرُع السيد ونحوه كأنه 


- الحلول وقال شيخ الإسلام في أسنى المطالب: ورأيت الزركشي فرق بأن الحاجة إلى الخلاص 
من الرق أهمء والغارم يتتظر اليسارء فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة. 

)١(‏ قال النووي: أصحهما بذمته والله أعلم. ش 

() قال النووي: وإذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة» فتلف ما أخذء وقع الموقع. 
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رأى الاسترداد فيها أظهرء وذكر في «التهذيب» الخلافٌ فيه» ولم يذكره في صورة بقاء 
المال في يد المكاتب» كأنه رأى الاسترداد في تلك الصورة أظهرء ال وج 

فوجه ما يقتضيه الكتاب: أنه إذا لم يحصل العتقٌ» لم ب يستحق العبد ولا السيد 
المأخودٌ؛ إذ لا تحل لهما الزكاة. 

ووجه ما يقتضيه «التّهُذِيب»: أن المكاتِبَّ صرف الزكاةً ها هنا إلى من أمر بصرفه 
إليه » وفي تلك الصورة بخلافه. 


فرع 0 

للمكاتب أنْ يتجر بما أخذه طلباً للزيادة» وإيفاء تمام النجوم؛ كذا حكاه صاحب 
«الإِقْصَاح» وآخرون» والغارم كالمكاتب . 

آخْرُ: نقل بعض أصحاب الإمام أنَّ المكاتب يتخير» إن شاءء امبتنفق ما أخذه. 
وأدى النجوم من كسبه» ويجب أن يكون الغارم كالفكاتت” 1 . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : السَّادِسٌ: الغَارِمُ وَالديُونُ قلنَهُ: دَئْنْ لَزِمَهُ بِسَبَبٍ نَفْسِهِ فَيَقُضَى مِنّ 
الصَّدَقَات بشَرْطٍ أَنْ يَكون تقسراً (و) وسَبَب ألاءد سْتِفْرَاض مُبَاحاً فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةَ وَهُوَ 
مُْصِرُ لآ يُغطئ. إن كَانَ تَائَِاً أطي عَلَى أحَدٍ الوَهَينٍ (الاني): مَا لَرْمَ بسَبَبٍ حَمَالَةٍ 
برع + بها تطفتثة لَتائِرَةِ ِتَةٍ فيفضئ ذَبِئُْ ون كَانَ مُوسِرَاً (ح) إلا ذا كَانَ خَهاً لد قفِيه 
وَجْهَانِ (الثَالِتُ) دَيْنْ الضَّامِن فَإِنْ كانا مُعْسِرَيْنِ أَعْنِي الأصِيلَ وَالكَفِيلَ قُضِيَء وَإِنْ كَانًا 
مُوسِرَنِنِ أو كَانَ المِضْمُونُ مُوسراً قلا يُقُضَى لِأنّ َائِدَنَهُ َرْجِعُ إلى الْأَصِيلٍ» ٠‏ وَإِنْ كَانَ 
الأصِيلٌ مُعْسِراً وَالكَفِيلٌ مُوسِراً فَوَجْهَانِ: (أَحَدَمُمَا): نَعَمْ كَالحَمَالَةٍ (وَالئّانِي) : لآ إذ 
صَرْفْهُ إلى الأصِيل مُمْكِنٌ وَبِهِ يَحْصلْ بَرَاءَةُ الضّامِنِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : الصنف السادس: الغارِمُونَ» والديون ثلاثة ثّة؛ لأنه: إما أن يستدين 
لمصلحة نفسه» أو لمصلحة غيره» ومصلحة الغير: إما كُلّية؛ كما إذا استدان تَطفْعَةٌ 
لثائرة فتنة» أو جُرْئيّة؛ كما إذا اسْتّدان ذَيْناً عن غيره. 

الأول: دَيْن لزمه لمصلحة نفسهء فيعطى من الزكاة ما يقضي به؛ بشروط : 

أحدها: أنْ يكون به حاجة إلى قضاء ذلك الدين» فإن وجد ما يقضيه به؛ من نقد 


)١(‏ قال النووي: قد قطع صاحب «الشامل» بأن المكاتب يمنع من إنفاق ما أخذ. ونقله صاحب 
«البيان» عنه. ولم يذكره غيره»ء وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم. 
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أو عرف فقولان: القديم؛ أنه يقضي ؛ لعموم الآية» وأيضاء فقد روي أنه يكِيٍ قال : 
«لا تَجِلّ الصَّدَقَةِ إلا كتين وذكر منهم الغارم» وأيضاً: فالغارم لإصلاح ذات البين 
يعطئ مع الغني» فكذلك ها هناء والأصح المنع؛ لأنه يأخذ لحاجته إليناء فاعتبر فقره 
كالمكاتب وابن السبيل» ويخالف الغارم لإصلاح ذات البين» فإنه يأخذ لحاجتنا إليه؛ 
لتطفئة الفتنة؛ وعلى هذا فلو وجد ما يقضي به بعضّ الدين» لم يعط إلأّ ما يقضي به 
الباقي» ولو لم يملك شيئاً إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبهء فوجهان: 

أحدهما: لا يُعْطى؛ تنزيلاً للقدرة على المكسب منزلةَ ملك المال؛ كما في سَهُم 
الفقراء والمساكين. 

وأشبههما: أنه يعطئن ؛ بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتحمّق يوماً فيوماً. 
والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه؛ وها هنا الحاجة حاصلة في الحال؛ لثبوت الدَّيْن في 
ذمته وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدّين بالتدريج» ويجري الوجهان في المكاتب» 
إذا لم يملك شيئاً» لكنه كسوبء .ومن المهمٌ البحثٌُ عن معنى حاجته إلى قضاء ذلك الدّين» 
وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقيراً لا يملك شيئاً» وربما صرحوا به» وفي بعض شروح 
«المفتاح»: أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية» وكذا الخادم والمركبء إذا 
اقتضاهما حاله» بل يقضى دينه» وإن ملكهاء ويقرب منه قولٌ بعغض المتأحّرين ؛ أنا لا نعتبر 
الفقر والشكنة ها عناء بل لواملك :قد كفاع »ول فم دنهء تقض هاله عنما يكفيه 
فيقضى من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية» والمقصودٌ أنه يترك معه ما يكفيه ولا يدخل فى 
الإعْسَارء وهذا أقرب. والله أعلم . : 

والثاني: أن يكون ذَيْنه في طاعة» كسرحج أوجهاده أو في مباح؛ كما يستقرضه 
للإنفاق على نفسه وعياله, ع هوا لماي و حر 
كثمن خمرء والإسرافٍ في الإنفاق» فلا يعطئ من سهم الغارمين على المشهور 0 
وجه غريبٌ رواه الحَنَّاطيُ؛ وهذا إذا كان مصرًأ على المعصية» فإن تاب» 0 
معروفان: 

أصحهما: عند ابن الصباغ وصاحب «التهذيب»» وبه قال ابن أبي هريرة: «أنه لا 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ من مرسل عطاء بن يسارء واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه فقال أكثر 
أصحابه عنه هكذاء ورواه الثوري فقيل عنه هكذاء وقيل عن عطاء حدثني الثبت» وقيل عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري» ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف 
فيهء أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم والبيهقي» وصححه جماعة. 

(؟) جمع غارمء وهو الذي عليه الدين والغريم يطلق على الدين وعلى صاحب الدين» وأصل الغرم 
في اللغة اللزوم» ومنه قوله تعالى: #إن عذابها كان غراماً» [الفرقان - 
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يُعطن ؛ لأنه استدان فى معصية» فلا يؤمن أنْ يعودء ويتخذ التوبة ذريعة». 


والثاني: يعطى» كما لو خرج في معصية» ثم أراد الرجوع يعطئ من سهم ابن 
السبيل» وبهذا قال أبو إسحاق» وهو الأضع عداى كات الملسي؛ والقاضي 
الروياني» وهو الجواب في «الإفصاحة” '' ولم يتعرّضوا ها هنا للاستبراء ومضي مدةٍ 
[بعد تَوْبَةِ]!"' يظهر فيها صلاح الحال. إلا أن الرُويانيّ لما ذكر أنه أصح الوجهين» 
قال: هذا إذا غلب على الظنُ صذقُه في توبته» فيمكن أن يحمل عليه . 

والثالث: وهو غير مذكور في الكتاب: أن يكون الدَّيْن7" حالآء فإن كان مؤجّلاًء 
فعلى وجهين؛ لأنه واجب في الحال» لكن لا مطالبة» وهما كالوجهين في النجوم. إذا 
لم تَحْلُ بعد وقد ترتب الخلاف في الغارم على الخلاف في المكاتب؛ ثم تارةٌ يجعل 
الغارم أولَئ بأنْ يعطئن؛ لأن ما عليه مستقرٌء وما على المكاتب متزلزلٌ» وتارةً يجعل 
المكاتب أولّئ بأن يعطى» لأن له التعجيلٌ لَعْرَضٍ الحرية» وفصّل بعضهم» فقال: «إن 
كان الأجلٌ يحل في تلك السنة» فيعطى وإلاً فلا يعطئ من صدقات تلك السنة»© . 


الدّيْن الثاني : ما استدانه لإصلاح ذات البين**: وذلك بأن يخاف شرا وفتنةً بين 
شخصَيْن أو قبيلتين» فيستدين طلباً للإصلاح» وإسكان الثائرة؛ فينظر إن كان ذلك في 
دم تَشَاجَرَ فيه قبيلتان» ولم يظهر القاتل» فتحمل طالب الصلاح الدية» فيقضي دينه من 
سهم الغارمين» إن كان فقيراًء» وكذا لو كان غنيّاً بالعقار؛ لأن بيع العقار يَعْسْر وقد 
يهتك المروءة» فلو أحوجنا إليه» لامتنع الناس من هذه المكرمة» ولو كان غنيّاً بأحد 
النّقَدِيْن» فكذلك الجواب على أصمحٌ الوجهين؛ لعموم ما رُوِيَ أنه وك قال : «لآتَحِلٌ 
الصّدَقَةُ لِعَنِيُ إلا لِحَمْسَةِ؛ٍ ِمَازِِي سَيِيلٍ الله أ لِعَامِلٍ عَلَيْهَاء أو لِغارم؛ أوْ لِرَجْلٍ 
اشَْرَاهَا يِمَالِء أو لِرَجْلٍ كَانَّ لَهُ جَارٌ مِسْكِين فُتَصَدّقَ عَلَيْه تأهدى الْمِسْكِينُ للْعَين9 . 


)١(‏ قال النووي: جزم الإمام الرافعي في «المحرر» بالوجه الأول. والله أعلم الأصح: الثاني. وممن 
صححه غير المذكورين» المحاملي في «المقنع» وصاحب «التنبيه؛» وقطع به الجرجاني في 
«التحرير» والله أعلم. 

() سقط في: زء 9) في ز: الذين. 

(5:) قال النووي: الأصح: لا يعطى» وبه قطع في «البيان». والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: ما صححه من أنه لا يعطي من عليه دين مؤجل مخالف لما صححه في 
المكاتب من جواز الصرف إليه قبل حلول النجم ولعلك أن تقول الفرق بينهما أن المكاتب يعجل 
للعتق فيقال والغارم يعجل للإبراء والدين عليه مستقر إلى آخر ما ذكره. 

(4) قال الأزهري: معناه لإصلاح حالة الوصل بعد المباينةء قال: والبين يكون فرقة ويكون وصلاء 
وهو هنا وصل. ومنه قوله تعالى: «لقد تقطع بيتكم» [الأنعام : 45 أي وصلكم. 
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والثاني: المنع؛ لأن النقدين معدان للإخراج» وليس في صرفهما إِلَى قضاء الدين 
ما يحتشم منه ويهتك المروءة. 

ولو كان غنيّاً بالعروضء فالمشهور أنه كالغني بالعقارء ولفظ الكتاب يوافقه» وفي 
«أمالي» أبي الفرج السرخسي : «إلحاقه بالغنيٌ بالنقد وطرد الوجهَّيْن فيه» ولو كان الشرٌ 
متوعاً في مال» فتحمل قيمة المتلف. ففي قضاء دينه مع الغْئّى وجهان: 

أصحهما: القضاء؛ لما فيه من المصلحة الكليّة . 

والثاني: المنع» لأن فتنة الدم أشدٌء وبنى صاحب «التتمة» الوجهّيْن علّئ أنَّ من 
قصد مال إنسان» هل يباح له الدفُمٌ بالقتل؟ إِنْ قُلْنا: نعم» جعلنا المال كالدّم . 

الدين الثالث: ما التزمه بالصْمان من غيره» فله أحوال: 

إحداها: إذا كان الضامن والمضمون عنه معسّريْن» فيعطى الضامن ما يقضي به 
الدذين . 

سن 


قال المتولى: «ويجوز صرفه إلى المضمون عنه4» وهو أولَّن؛ لأن الضامن فرعهء 
وأيضاً فإنّ الضامن إذا أخذ وقضى الدَّين بالمأخوذ» ثم رجع إلى المضمون عنه» احتاج 
الإمام إلى أنْ يُعْطِيّه ثانياء وهذا ممنوعٌ» بل إذا أعطيناه» فلا يرجع وإنما يرجع الضامن 
إذا غرم من عنده. 

والثانية: إذا كان موسرَّيْنِء فلا يعطى؛ لأنه إذا غرم» رجع على الأصيل» فلا 
حاجة إلى أنْ نعطيه من عندناء وإن ضمن بغير إذنه» فوجهان”''؛ على ما سنذكر في 
الحالة الرابعة . ١‏ 

والثالثة: إذا كان المضمون عنه موسراًء والضامن معسراًء فإن ضمن بإذنه لم 
يعط ؛ فإنه إذا غرم» رجع على المضمون عنه» وإن ضمن بغير إذنه أَعطِيّ . 

والرابعة: إذا كان المضمون عنه معسراًء والضامن موسراًء فيجوز أن يعطى 
المضمون عنه» وفي الضامن وجهان. 

قال في «التهذيب»: لأنه دَيْنْ لزم بسبب الغير»ء فهل يقضي به مع اليسار؟ فيه 
وجهان» وألحقهما صاحب «التتمة» بالوجهين في أنَّ من تحمل بدل مُتْلّف من الأموال» 
هل يعطى من الزكاة؟ فأطلق «صاحب التهذيب»”' وقيد صاحب التتمة» فإن أراد 
«صاحب التهذيب» بالمطُلّق المقيّدء فهما شيء واحدء وإلا ففي كل منهما كلام. 


)١(‏ بناء على الرجوع على المضمون عنه إن قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى وإلا فلا. 
(9) في ز: التقريب. 
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أما الأول: فلأن دين من تحمل لإصلاح ذات البين مقضيٌ مع اليسار لا محالة؛ 
إنما الخلاف في أنه هل يقضي مع اليسار بكل نوع من المال؟ وها هنا لا تفصيل . 

وأما الثاني : فلأن ذلك الخلاف فيمن تحمل لإصلاح ذاتِ البين» وفيه مصلحة 
عامّة» بخلافه» فلا يحسّنٌ الإلحاق. 

ووجه أحد الوجهين فى الكتاب : بالقياس على الحَمّالة ؛ لأنه محتمل لمصلحة 
الغير. 

والثاني: بأن الصرف إلى الأصل ممكنٌء وإذا برىء الأصل» برىء الكفيل؛ فلا 
حاجة إلى الصرف إلى الضامن» وقد ظهر الفرق بينه وبين الحَمّالة» وهذا أشبه. وبه 
أجاب الحَنَّاطِنُ وغيره وقوله فى الكتاب: ١دَيْنّ‏ لزمه بسبب نفسه فيُفُضئ»» وقوله: 
«فيقضّئ دَيْنهُة في هذه اللفظة المتكررة تنبيه على أن الغارم» إنما يعطئ عند بقاء الذَّيْنء 
فأما إذا أداه من مالهء فلا يقضى؛ لأنه لم يبق غارماء وبهذا يعرف أنه في الابتداء لو 
بذل ماله فيه» لم يعط بخلاف ما لو اسْتَدَانَء وربما أوهم نظم «التهذيب» خلافه؛ لأنه 
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وقوله: «بسبب حَمّالة الحَمّالة» بالفتح: ما يتحمّل عن القوم من دية أو غرامة. 

وقوله: «وإن كان موسراً» مُعْلَمّ بالحاء؛؟ لأن عند أبي حنيفة لا تصرف الصددقة إِلَى 

فرع: ألحق أبو الفرج السرخسي ما استدان لعمارة المسجد وقِرّي الضيف حَكمّ 
ما استدان للنفقة وسائر مصالح نفسهء وحكى الرويانيٌ في «الجليّة؛ عن بعض 
الأصحاب: أنه يعطئ من الصدقات مع العّئئ بالعقار» ولا يعطئ له مع الغئئ بالنقدء 
قال: «وهذا هو الاخْتيّارا . 

٠‏ واعلم: أن القول» بأنه يُقُضَئ مع الغتئ بالعقارء ولا يقضّئ مع الغنى بالنقدء 
يوجب انتهاض هذا الدَّيْن مرتبة متوسطة بين ما استدانه لنفسه. وبين ما استدانه لإضلاح 
ذات البين؛ لما سبق أن الظاهر في النوع الأوّل؛ أنه لا يقضي مع الغناء بالعمّارٍء وفي 
الثاني ؟ أنه يقضي مع الغناء بالنقد. 


آخَرٌ: يجوز صرف سهم الغارمين إلى المديون بغير إذن ربٌ الدين» ولا يجوز 
صرفه إلى رب الدين بغير إذن المديون» لكن يسقط من الدين قدّرٌ المصروف على ما مَرٌّ 


في سهم الرقاب» ويجوز صرفه إليه بإذن المديون» وهو أولّئ إلا إذا لم يكن وافياً 
بالدَيْنَء وأراد المديون أن ينّجرٌ فيه. 
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قَالَ الْمَرَالِيُ : السّابِعُ : سَهُْمْ سَبِيلٍ الله وَالمُرَادُ به المُتَطْوْعَةُ مِنَ المُرَاةٍ الْذِينَ لآ 
يَأْحُدُونَ مِنَ الفَىْءٍء كَأمّا مَنْ يَأَْحُذ مِن الفَىْءٍ وَأَسْمُهُ فى الديوَان فلا يُضْرَفُ إِلَيِهِ الصّدَقَةُ 
وَالعَازِي يُعْطَى وَإِنْ كان عَْيا . 


قَالَ الرّافِعِئْ : الصّئف السابع: العُرَاهُ وهمْ ضربان: ضربٌ يغزونء إذا نشطواء 

وهم مشتغلون بالحرّفٍ والصناعات» وسمّاهم الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ الأعرابَ؛ لأن 
أكثر هذا الصنف على عهد رسول الله يلهِ كانوا من الأغراب وضرب رتّبوا أنفسهم 
للجهادء وتجرّدوا له؛ ويسمّؤن المرابطين» وهم المرتزقة الذين يأخذون من الفيء. 
بالعراحي تاحول الللاي اي الصدقة الضَّرْبٌ الأول؛ وهم المتطوّعة الذين لا يأخذون 
من الفيء” 3 “ ولا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة؛ كما لا يصرف شيء من 
الفيء إلى المتطوّعة. وعلى ذلك جرى الأمر في عهد رسول الله يك فإِنْ لم يكن مع 
الإمام شيء للمرتزقة'""» واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار» فهل يعطى 


)١(‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ‏ وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: يجوز صرفه 
إلى مريد الحج. وروي مثله عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب واستدل له بحديث أم معقل - 
الصحابية رضي الله عنها ‏ قالت: لما حج رسول الله يةٍ حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو 
معقل في سبيل الله» وأصابنا مرض فهلك أبو معقل وخرج النبي يقد فلما فرغ من حجه جاءته 
فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا. قالت: فقلت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا 
جملء هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليه فإن 
الحج في سبيل الله . 
أخرجه أبو داود فى السئن» وفيه محمد بن إسحاق مدلس قال: فيه: عنء» وإذا قال المدلس: 
عن. لا يحتج به اتفاقاء واحتج أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أراذ رسول 
الله َكٍ الحج فقالت امرأة لزوجها: احججني مع رسول الله يِ. فقال: ما عندي ما أحججك 
عليه . 
فقالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله عر وجل» فأتى رسول 
الله كيه فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معك. قالت: 
احججني مع رسول الله يك فقلت: ما عندي ما أحججك عليه. فقالت: أحججني على جملك 
فلان. فقلت ذلك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . 
واحتج الأصحاب بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الافهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو 
وأكثر ما جاء في القرآن الكريم كذلك. وأجابوا عما أوردناه من الأحاديث بأن الحديث الأول 
ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق . 
والثاني: من الأحاديث أن الحج يسمى سبيل الله ولكن الآية محمولة على الغزو. 

(؟) أما الأؤل: فأخذه بالاستقراء ولم أره صريحاً. 


١م‏ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصئاف الثمانية 


المرتزقة من الزكاة؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ من سهم سبيل الله؛ لأنهم غزاة. 

وأصحهما: لا؛ كما لا يصرف الفيء إلى مصارف الصدقات» فعلى هذا يجب 
على أغنياء المسلمين إعانتهُم , ويعطى الغازي, غنيّاً كان أو فقيرأء خلافاً لأبي حنيفة في 
الع 

وقوله في الكتاب: «سهُم سبيل اللّه؛ فيه توسّع؛ فإن الكلام من أول الباب مسوقٌ 
لبيان الأصناف دون السهامء ويجوز إعلام قوله: «والمراد به المتطوعة» بالألف؛ لأن 
أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجوز صرف هذا السهم إلى الحََاحٌ . 

وقوله: «فإن كان غنياً؛ مُعْلّم بالحاء؛ لما سبقء والله أعلم. 

َالَ الَْرَالُِ : القَامِنُ: آَبْنُ السبيل وَهْوَ الَنِي شَخصٌ (ح م) مِن بَلَدٍ لِِسَافِرَ أو أَجْمَارَ 
به يُضْرَفٌ إِلَبِهِ سَهُمْ إن كَانَ مُعْسِراً بشَرْطٍ لأ يَكُونَ السّفَرُ مَعْصِية . 

قَال الرّافِعِيْ : الصنف الثامن «ابن السبيل»”'2»: فله من الصدقات سهمء ويقع هذا 
حنيفة» ومالك: «أنه ليس بابن سبيل»» والأصحاب قاسوه على المجتاز؛ لأنه مريد 
للسفرء محتاحٌ إلى أسبابه . 

والثاني : الغريبٌ المجتازٌ بالبلدء وفيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في جوز نَقْلِ الصدقات» فإن جوزناء جاز العدرفك 
إليهء وإلا فلا؟ كيلا يزدحم الغرباء؛ فيضيّقوا على البلدين» وبالمنع أجاب المسعوديٌ. 

وأصحهما: الجواز بكل حال؛ لأنه ابن سبيل» حاضرٌ في الحال. 

وإذا عرفت ذلك. أَعْلَّمْتَ قوله: «وهو الذي شخص» بالحاء والميم» وقوله: «أو 
اجتاز بهه بالواوء ثم إنا نُعْطِي ابنَ السبيل بشرطين: 

أحدهما: ألأ يكون معه ما يحتاجُ | ليه في سفرهء ويدخل فيه مَنْ لا مال له أصلاء 
ومن له مال في غير البلد الذي ينتقل عنه» ولفظ «المعسرة في الكتاب محمولٌ على 
المحسن ندا 

والثاني : ألا يكون سفره سفر معصية» فيعطئ في سفر الطاعة مفْروضاً كان؛ 


قف السبيل : د ويؤنث ويذكر. وسمي المسافر ابن السبيل للزومه للطريق كلزوم الولد 
والدته. 
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كالحجٌ والجهاد أو مندوباً؛ كزيارة قبر النبيّ كلِِ وفي السفر المباح؛ [كسفر التجارة]» 
وطلب الآبق وجهان: 

أحدهما: لا يعطئن؛ لأن عنده غنية» وعلى هذاء فلا يكفي ألا يكون معصية بل 
يعتبر أن يكون طاعةً. 

وأصحهما: أنه يعطئ؛ كما أنَّ سفر المباح وسفر الطاعة يستويان في الترخخص» 
وذكروا في سفر التّزهة خلافاً مع الإعطاء في سفر المباح؛ ؟ لأنه ضرب من الفُضُولء 
والظاهر أنه يعطئ أيضاً فإنه نوع من السفر المباح. 


ثَالَ الْعَرَلِيُ : فَهَؤْلآءِ هُمْ المُسْتَجِقُونَ بِشَرْطٍ آلآ يَكُونَ المَؤْصُوفٌ بِصِفَةٍ مِنْ هَلِهِ 
الصَّفَاتِ كَافِراًء وَلآ مِنَ المُرْتَرْقَةِ نَابتَ الأشم فِي الدُيوَانِء وَلآَ هَاشِمِياً فَالصّدَقَةُ مُحَرّمَةٌ 
عَلَى هَؤْلآءِء وَفِي مَل الهَاشِمِيّ وَجْهَانِ. ‏ ' 

قَالَ الرَافِعِيُ : الغرض الآن التعدؤض للصفات المشروطة في الأصناف جميعاًء 
فمنها: ألا يكون المدفوع إليه( كافر» وقد اندرج ذكره في المؤلفة. 


ومتها: : ألا يكون المدفوع [إليه] الغازي من المرتزقة الذين أَنيِئَتْ ث أسماؤهُم في 
الديوان» وقد ذكره مرة في سهم م سبيل اللو]0" . 


ومنها: ألا يكون المدفوع إليه هاشمياً ولا مُطلَِاء ٠‏ فالزكاة محرّمة عليهماء ؛ لما 
رُوِيَ أنه يِه قال: «إِنَّما هَذْهِ ه الصَّدَكَاتُ أَوْسَاحُ الئّاسٍ» َِنْهَا لتجِلٌ لِمُحَمّْدٍ وَل لآل 
ل وقال الى بود : : دلا نُحِرّم على بني المطلِب». 


لنا: أن النبيّ بل قال: «نَحْنُ وَبَنُوا عَبْدٍ الْمُطلِبٍ شَيْءٌ وَاحدَ وَشَبّكَ بَيْنَ 


)000( قال قاضي القضاء جلال الدين البلقيني: سئلت عمن أسلم بعد حولان الحول» هل يعطى من 
زكاة السنة الماضية فأفتيت بالجواز لأن الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة» 
وهذا وقت الدفع إليه مسلم وإذا كان الرافعي والنووي رجحا في المال الذي يصرف لبيت المال 
إرثاً أنه يجوز صرفه إلى من أسلم بعد موت الميت مع أنه وارث ويعتبر في الوارث إسلامه قبل 
الموت فما الظن بهذا. (حكاه عنه البكري في حاشيته) . 

(0) سقط في: ز. 

() رواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه 
هذا اللفظء واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من جديث نوفل بن الحارث: إن لكم في 
خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» وفي الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله يق - الحديث ‏ فذكر نحوهء وقد استدل به 
الرافعي للاصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة. قاله الحافظ. 
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أَصَابِعِه”'2. ولو استعمل هاشميٌ أو مطلبيٌ» فهل يحل له سهْمٌ العاملين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أجرة عملهء وهذا أصحٌ عند أبي الحسن العبادي . 

امهيا عند صَباحب «إلتهذيب»: لا؛ كما لو كان غارماً أو غازياً. وأيضاً: 
فقد رُوِيَ أنَّ الفضْلٌ بن عباس» وعد البطلت ين ريع برقتي اله غرهما رسالا رتنوك 
الله يك أن يُؤَّمْرهما عَلَى بَعْضٍِ الصَّدَقَة فُقَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لآ تجل لِمُحَمّدِ وَلاَ لآلٍ 
محَمّد نما هِيَّ أَوْسَاحُ النّاس 7 

ويجري الخلافٌ فيما إذا جعل , بعض المرتزقة عاملا» وفي موالي النبيّ كد وموالي 
عباتم وبني المطلب وجّهان. ويقال: 0 وجه الحلّ؛ أنهم لا يستحقون 

خمس الخمس» والمطلبيون والهاشميُّون» أخذوا < خمس الخمس» فاستغنوا عن الزكاة» 
والأصح : المع لما روي أن النبي و بعث عاملاً فقال لأبي رافع مولى رسول الله 26 
اصْحَبْني كَيْمَا نُصِيبَ مِنّ الصَدَقَةٍ لوق الو كا «إنَّ الصَّدَقَة قَهَ لآ تَحِلٌ 
لكاء وَإنَّ مول القَوْمٍ مِنْ أَنْفْسِهِمْ»”” 

اق اق ل ا اه العا 
عن الفيء والغنيمة» أو لاستبداد الظلمة بها : 

قال الإصطخريّ : اليجوز صرف الزكاة إليهم ؛ ؛ لأنّ الخمس عوض عنها»؛ على ما 
أشار إليه في الحديث : لس في حُمْسٍ الحمْسٍ ما نيكم عَنْ أَؤسَاحٍ النّاس)”*'؟ فإذا 
لم يحصل لهم الغرض» كفيت مؤناتهم بالزكاة» وهذا ما اختاره””' لقاضي أبو سعد 
الهرويُ فيما حكاه سماعاً عنه الشيخ الإمام [ملكداد بْنُ عَلِيْ]'' القزوينيٌ شيخ والدي» 
وبه كان يفتي الإمامُ محمّد بن يخْيّئ ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ والأكثرون طردوا القؤْلَ 
بالتحريم» وقالوا: «ليست المقابلةٌ بين المال والمَالٍِء وإنما المقابلة بين التخريم 
والاستحقاق». 1 


)١(‏ تقدم. (0) تقدم. 
(9) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم» من حديث أبي رافع. قلت: وهو 
في الطبراني من حديث ابن عباس . 


ل(تنبيه) اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع : الأرقم بن أبي الأرقم؛ صرح به النسائي والطبراني حديث: 
إن رجلين سألاه الصدقة فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ‏ الحديث -. قاله الحافظ . 


(4) لكن المذهب الأول. (5) سقط في: ز. 
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البَابُ الثاني في كَيفِية الصَّرْفٍ إِلَيِهِمْ وَفِيهِ مَسَا 

ثَالَ الْمََالِنْ : الأولّئ: فِيمَا يُعْرَفُ به مَذِهِ الصّفَاتُ أَما الحَفِيُ 18 ك1 
فَيُصَدّقُ فيه مُدَعِيهِء وَيَحْلِفُ إِذَا آنه اَسْتِحْبَاباًء أو إيجَاباً فيه خلآفٌء وَأَما الجَلِيُ 
كَالمَازِي وَأَبْنِ السَبِيلٍ قَيِعْطَيَانٍ بِقَوْلِهِمَاء فَإِنْ لَمْ يُحَقّقَا المَوْعُودَ أَسْتْرِدْ مِنْهُمَاء وَأما 
المُكَاتَبُ وَالمَارِمُ فَيُطَالَيَانٍ بالبيئَةٍ لإمْكَانهَاء وَالإِقْرَارُ مَعَ حُضُورٍ المُسْتَحِقْ كَالبَيئَةٍ عَلَى 
أَظهَر الوَجْهَينء وَالاسْتِفَاضَةٌ كَالبَيِئَةِ وَالمُوَلْفٌ قَلْبْهُ إِنْ َالَ: نِتي في الإسلام ضَعِيفَة 
صُدَقَ (و)» وَإِنْ أَدَعَ كَوْنَهُ شَرِيفاً مُطاعاً طُولِبٌ بِالبَيئَةٍ لإمْكانها . 

قَالَ الرّافِعِيِ : كلام الباب مودعٌ في مسائل : 

إحداها : فيما يعرّل عليه فى صفات المستحقّين: 

قال الأصحابٌ: من سأَلَ الزكاة» وعرف الإمام؛ أنه ليس بصفة الاستحقاق» لم 
يجز صرف الزكاة إليه» وَإِنْ عرفه بصفة الاستحقاق» جاز» ولم يخرجوه على الخلاف 
فى أنَّ القاضى» هل يقضى يعلمه؟ وللتهمة مجالٌ ها هنا أيضاًء وإنْ لم يعرف حالهء 
فالصفات قسمان: خفية وجلية: 

القسم الأول: الخفي» وهو المَمْر والمَسْكنة» فلا يطالب مدعيهما بالبيئة؛ لَعْسْر 
إقامتهاء 0 لو عرك: له 'مال؛ فادعى هلاكة» طولت بالبينة» لسهولتهاء ولم يفرقوا 

بين أنْ يَدَعِي الهلاك بسبب ظاهر؛ كالحريق» أو خفيٌ ؛ ؟؛ كالسرقة كَصَيِعَتِهِمْ في الوديعة 

وف ولو ادَعَئ له عيالاً لا يفي كسبه بكفايتهم» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يُطَالَبُ بالبينة أيضاًء ولو قال: لا كسب لي» وحاله يشهد بصدقه 
ينكان فيضا كيرا أو زهتاء أَعْطِيَ بلا بينة ولا يمين» وإن كان قويَاً جَلْداً أو قال: لا 
مال لي واتهمه الإمام فوجهان: 

أحدهما: أنه يحلف؛ لأن الظاهر خلافٌ ما يدعيه. 

والثاني : لا يحلف؛ لما روي أن رجلين سألا رسول الله كك فقال: «إِنْ شِمْثّما 
أغطيتكما("» وَلاَ حظ فِيهًا لِعَيمْء وَل لِذِي فُوَةٍ مُكْتّسِبٍ)'" وأعطاهما من غير تحليف. 

قال في «التهذيب»: وهذا أصحٌ» ثم من الأصحاب من يورد الخلاف هكذاء 
ويقتصر عليه» ومنهم من يقول: تحليفُةُ عند التهمة واجبٌ» أو مستحبٌ» فيه وجهان» 
ويشبه أن يكون المراد منهما شيئاً واحداً. لكن صاحب الكتاب جمع بينهما في 
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«الوسيط»» فقال: «في تحليفه وجهان. وإن حَلَّفْنَاهُ فهل هو واجبّء أو مستحب؟ فيه 
وجهانء وإذا أوجبنا اليمينَ» فنكل» لم يغطء وإن قلنا مستحبة» فيجوز أن يعطئن». 

القسم الثاني: الجلي» وهو على ضربين: ضرب يتعلّق بالاستحقاق فيه معئّى في 
المستقبل» وذلك في الغازي وابن السبيل» فيعطيان بقولهما من غير بينة ولا يمين» ثم 
إنْ لم يحققا الموعود. ولم يخرجا [في السفر»] يسترد؛ لأن جهة الاستحقاق» لم 
تَخصّل» وإلى متّئ يحمل تأخير الخروج» أهمل المعظم التعرْض له وفي «أمالي أبي 
الفرج السرخسيٌ»: أنه يجوز تأخيرٌ الخروج يومين وثلاثة أيام» فإِنِ انقضت الثلاثةٌ؛ ولم 
يخرج حينئذٍ يستردٌ ويشبه أن يكون هذا على التقريب» ونين له للخروج» 
وكون التأخير لانتظار الرفقة» إعداد الأهبة وغيرهما والله أعلم. 

وضرب يتعلّق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال» وتقع فيه بقية الأصناف في هذا 
الضرب. فالعامل إذا ادعى أنه عملء» طولب بالبينة» وكذا الغارمٌ والمكائبٌ يطالبان 
بالبينة؛؟ لأن الأصل العدمٌ» وإقامة البينة هينة عليهم» وإن صدقهما ربُ الدّيْن أو السيدء 
فوجهان: أحدهما: لا يعطئ ؛ لاحتمال التواطىء. 

وأظهرهما: أنه يعطي ؛ لظهور الحق بالإقرار. 

وقوله في الكتاب: «مع حضور المُسْتَحِقٌ؛؛ أراد به الحضورٌ مع التصديق» فإن 
مجرد الحضور 0 به» ولو كذبه المقرٌ له» لغا الإقرارٌ» والمؤلف قلبه» إِنْ قال: 
نِيتي في الإسلام ضعيفةٌ قِبلَ قوله؛ لأن كلامه يشهد لصدقه9؟, وَإنْ ادعَل كونه كتريفاً 
مطاعاً في قومه. طولب بالبينة» هكذا فصّل عامة الأصحاب» ونسب الشيخ أبو الفرج 
هذا التفصيل إلى صاحب «التلخيص» وذكر: أنّ من الأصحاب من أطلق الجواب؛ بأنه 
يطالب بالبينة» فيمكن أن يُعلّم لهذا قوله في الكتاب: «صدق» بالواو. 

وأما قوله: «الاستفاضة كالبينة» فالمراد منه أن اشتهار الحال بين الناس قائمٌّ مقام 
البيّنة ؛ لحصول العلمء » أو غلبة الظن» وعلى ذلك حمل قوله يَكِخِ في حديث قَبِيصَةً بْنٍ 
المُخَارِقٍ ؛ حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي البجا من قريه؟ وذلك أن قبيصة قال: 
«تَحَمَلْتُ حَمَالَة كَأَنَنتُ رَسُولَ الله يلل كَسَأَلْتُهُ قَمَالَ: تُوَدْيِهَا أو نخرجها عنك عَنْكَ إِذًا 
0 إن الْمَسَاله خده مَتْ إل فِي ثُلآثٍ : وَجُلٍ تَحَمْلٍ حَمَالة 

َهُ المَسْألَةُ حَتّى يُؤَدْيََا أ ه990 : 4 ثم ينينك» وَرَجْلَّ أَصَابَتُهُ قَاقَةَ أؤ حَاجَةٌ 

عن نشهة أز يتك فل ين كوي الجا ين فزجوا أذ بو قاف أو خاية. فَحَلْت لَهُ 

المَسْأَلَقٌ حَنّى يُصِيبَ سَدَاداً مِنْ عَيِْشٍ أَْ قَوَاماً مِنْ عَيِْشٍ ثُمْ يُمْسِكُ أو أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في: ز. 
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فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ نَحَلْتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَنّى يُصِيبَ سَدَاداً أو قَوَاماً مِنْ عَيْش» 0ن 
َقِيلَ: القَضْدُ مِنْ ذكر الثلاثة الإشارةٌ إلى الاستفاضة, فإِنَّ أدنى الاستفاضة يقع بثلاثة. 

وقوله: «يؤدَيَهًا أو يُخْرِجَهَاه شك من الراوي» وكذلك «فاقة أو حاجة»؛ «وكذا يُشهد 
أو يتكلم»» وكذا «سداداً أو قَوَاماًة» ويشهد لما ذكرنا من اعتبار غلبة الظن ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: قال بعض الأصحاب: لو أخبر عن الحال واحدٌ يقع الاعتماد علّئ قوله» 
يكفي . 

والثاني: قال الإمام في «النهاية» رأيتُ للأصحاب رمزاً إلى التردّد في أنه إذا حصل 
الوثوق م ارم وغلب على الظن صذقُهء هل يجوز الاعتماد عليه. 

والثالث: حكئ بعض المتأخرين ما لا بد من معرفته ها هناء وهو أنه لا يعتبر في 
البينة في هذه الصور سماعٌ القاضي» وتقدّم الدعوىء والإمكان» والاستشهادء بل 
المرادٌ إخبار عدليْن على صفات الشهود», ثم سياق الكلام ها هنا وفي «الوسيط»: «قد 
يوهِم أن إلحاقّ الاستفاضة بالبينة مختصٌ بالمكاتّب والغارِم» ولكن الوجّة تعميمٌ ذلك 
في كل من يطالب بالبينة من الأصناف . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : القّانِيةُ : فِي قَذْرٍ المُغطئء وَالغَارِمُ وَالمُكَاتِبُ يُعْطَيَانٍ قَدْرَ دَنِنِهماء 
وَالْقِيرُ وَالْمَسْكِينٌ مَا يَبلَمَانِ بِهِ (ح) أَذتَئ الْغِئئ وَهْوَ (و) كِمَابَةُ سَئةٍء فَإِنْ كَانَ لأيْحْسِنُ إلا 
النْجَارَةَ عَلَى ألف دزهم أغطِي لِيَشْعَفِلَ بِالكَسْبٍء وَالمُسَافِرُ يُعْطئ قَذْرَ ا يَُْمَهُ إلى المَقْصِدٍ 
ا وَالغازِي يمي الَْرَسّ وَالسَلاحَ عار أ تنليكا أذ وَقْفا ما وَكَقَُ لمم 
بَعْدَ أَنْ أشْتَرَاهُ به بَهَذَا السَهْمء وَيُغطئ مِنَ النَفَقَةِ مَا رّادَ بِسَبّبٍ السَفَرٌٍ 0 
وَجْهَانِ ا يُغْطَئ ما يَرَاهُ الإمام, وَالعَامِلُ يُعْطَئ أَجْرَ مِئْلِهِء وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ 
الصَدَقَة َه رَائِداًعَلَى أَجْرِ المفل رُدْ الفَضْلْ عَلَى الْأَضْئَافٍ» َإِنْ كانَ اقِصاً كُمْلَ مِنْ ع بَقيَةَ الرَّكاةٍ 
(و). ٠‏ إلا إذَا كَانَ في بَدِ بَيتِ المَالٍ وَرأى الإمَام النَكمِيلَ نه فلَهُ أن : مَل مِنْهُ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : مقصود المسألة بيان أن كلّ واحد من الأصناف كم يعطئ؟ 

أما الغارم والمكاتّبٌ» فيعطيان قدر دَيْنِهِمَاء فإنْ قَدَرَا على بعض ما عليهماء أعطيا 
الباقي . وأما الفقير والمسكين» فيعطيان ما تزول به حاجتهماء وتحصل كفايتهماء 
ا ا الناس والنواحي» فالمحترف الذي لا يجد آلة حرفته يعطي ما 

يشتريها به» قلْت قيمتها أو كثرت؛ ليكتسبء والتاجر يعطى رأس المال ليشتري به من 


)١(‏ تقدم في التفليس. 
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النؤع الذي يحسن التجارة والتصرّف فيهء ويكون قدره ما يفي ربحه بكفايته غالباً. 


وأوضحوه بالمثالء فقالوا: البكلى يكتفي بشمسة دراهمم والباقلاني بعشرة» 
والفواكهي بعشرين» والخبّاز بخمسين» والبَمّال بمائة» والعَطار بألف. والبّرّاز بألفين» 
والصَّيْرفِيُ بخمسّة آلاف». والجوهريٌ بعشر ة آلاف. 


من لا يحسن الكسب بالحرفة ولا بالتجارة؛ قال العراقيّون» وطائفة سواهم: 
يعطئ كفاية العمر الغالب» ولا يتقدّر بالشهر ولا بالسنة» وروى آخرون» منهم صاحب 
«التهذيب» والمصنف : تقديره بكفاية السنة توجيهاً بأنّ الزكاة تتكرر كل سئة”2» فيحصل 
بها الكفاية سنةٌ سنةّء وقضية التقدير كونٌ المسألة علّئ وجهين» وأشار في «التتمة» إلى 
رفع الخلاف وتنزيل الكلامين على حالين» إن أمكن إغطاء ما يحصّل منه كفايته» 
أعطاهء وإلاً إعطاه كفاية سنةء وهذا غير منّجدِء لأنه لو لم يقدر على أن يعطيه كفاية 
سنةء فلا بد وأن يعطيه كفاية ما دونهاء وحينئذٍ فلا معنى للضبط بالسّئَة وإذا قلنا: 
يعطى كفاية العمر فما طريقه؟ قال فى «التتمة» وغيره: يعطيئن ما يشتري به عقاراً يستغل 
منه كفايته» ومنهم من يُشْعِرُ كلامه بأنه يعطّئ ما ينفق عليه في حاجته» والأول أقرب» 
وإذا عرفت ذلكء أغْلَّمْتَ قوله: «وهو كفاية سَّنَةِ» بالواو ويجوز أن يعلم قوله: ل 
يبلغانٍ به أدْنّ العْنَاء» بالحاء والألف؛ لأن عند أبي حنيفة لا يعطئ نصاباًء وإنْ لم تزل 
به حاجته» وعند أحمد لا يعطول أكثر من خمسين درهماً. 


: أنه يق قَالَ: «حَتّ يُصِيبَ سَدَاداً مِنْ عَيْش)( وهو ما يسدٌ به تَلَمَةَ الحاجةء 
0 ولم يقدر. 


وأما ابنُ السبيل : فيعطى ما يبلّغه إلى مَقْصِدِه أو إلى موضع ماله إن كان له في 
الطريق مال» فيعطيئل من النفقة» وكذا الكسوةٌ» إن كان محتاجاً إليهما؛ بحسب ما 
يقتضيه الحال صيفاً وشتاء» ذكره ابن الصّبّاعْ وغيره» وكذا يهَيَاْ له المركوب» إن كان 
السفر طويلاً» أو كان الرحل ضعيفاً لا يقْدِرُ على المشْي» وإن كان السفر قصيراء أو 
الرجل قربا :قله ويعطى ها تقل به .زاقة ووشل أيضاء إلا أن يكو قدن ما يعتاد مقلله 
أن يحمله بنفسه. ثم في «أمالي أبي الفرج السرخسي» في كيفية تهيئة الركوب؛ أنه إن 
ضاق المال» فيعطئ كراء المركوب, وإن اتسع اشترى له المركوب» فإذا تم سفره. 


)١(‏ قال النووي: و بالمسألة صاحب (ا ؛» والرافعى فى «المحرر»» ولكن الأصحء 

ممن ة لتلخيص فعي في صح 

ما قاله العراقيونء وهو نص الشافعي - رضي الله عنه » ونقله الشيخ نصر المقدسي عن جمهور 
أصحابناء قال: وهو المذهب. والله أعلم. 


زفق تقدم . 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 6 


حكى في استرداد الدابّة وجهين» جوابٌ عامة الأصحاب فيهما: الاسترداد» وكما يعطى 
للذَّهَابء يعطى للرجوع أيضاً إن كان يريد الرجْوعء وليس في مقصده مالّ؛ لشمول 
احاح وفيه وجهان آخران:. 


أحدهما: أنه لا يعطئ للرجوع في ابتداء السفر؛ لأنه سفر آخرء وإنما يعطئ إذا 
أراد الرجوع . 


والغاني: عن أبي زيد؛ أنه إن كان على عزم أن يصل الرجوعً بالذّهاب أعطى 
للرُجُوع أيضاًء وإن كان على أنْ يقيم هناك مدة؛ لم يعط»ء ولا يعطئ لمدة الإقامة في 
المقصد إل مقام المسافرين» إذا لم يكن له مال هناك ؛ يخللاف الغازي حيث يعطى 
للمُّقَامٍ في النّغْرء وإن طال؛ لأنه قد يُحْمَاجٍ إليه لتوقع الفتح. ولأنه لا يزولٌ عنه الاسم 
بطول المقام» بل يتأكدء وها هنا يزول» وعن «صاحب التقريب» أنه إن أقام لحاجةٍ 
يتوقع زوالهاء أعطىء وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين. والذي يدفع إلى ابن 
السبيل يكون تمام مؤنته» أو ما زاد بسبب السفرء فيه وجهان: 


أصحهما: أولهماء وهما كالقولين في عامل القراض» إذا سافر»ء وفي في الولي إذا 

حج بالصبيٌ؛ وأنفق عليه من ماله» كم يضمن.ء وأما الغازي فيعطي النفقة والكسُوة مده 
25 والمقام في الثغرة» وإن طالء ومدة الرجوع» ويكون المعطئ تمام مؤنتهما”'"'؛ 
أو ما يزيد بسبب السفرء دون أصل المؤنة» فيه وجهان؛ كما سبقا في ابن السبيل» 
وربما أشعر نظم الكتاب بتخصيص هذا الخلاف بالغازي» ولا فرق» ويعطئ ما يشتر 
به الفرس» إن كان يقاتل فارساًء وما يشتري به السلاحَ وآلاتِ القتالٍ»ء ويصير كل ذلك 
ملكاً لهء ويجوز أن يستأجر له الفَرَسٌُ والسلاحٌ» ويختلف الحال بحسب كثرة المالٍ 
وقلّتهء وإن كان يقاتل راجلاًء فلا يعطل ليشتري الفرسء, وأما ما يحمل عليه الزاد 
ويركبه في الطريق» فعلى ما مَرٌ في ابن السبيل. 


فَرْعّ: إنما يعطى الغازي» إذا حَانَ وقت خروجه؛ ليهيىء منه أسبابَ الخروج”"'؛ 


)١(‏ تنبيه: سكتوا عن قدر المعطي لإقامته مع أنه لا يعرف في الابتداء مدة مقامه. قال الأذرعي: 
ويحتمل إعطاؤه لأقل مدة يظن إقامته هناك وإن زادت المدة زيد بحسبها لكن قد يجره ذلك إلى 
نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناكء وقد يفتقر هذا للحاجة. ش 

(0) قال الأذرعي: ولم يذكرا في الشرح والروضة في الغازي غير الفرس» وذكر الهيئة المركوب لابن 
السبيل فقطء ولم يحضرني في ذلك 7 تصريح للأصحاب بل قضية كلام كثير منهم أن مركوبه هو 
الفرس الذي يعطاه. 
قال: وقد يوجه بأن توفير الخيل إلى وقت الحربء إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما 
كلت وعجزت عن الكرٌ والفرّ حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى. 
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فإن أخذء ولم يخرجء فقد ذكرنا أنه يسترد» فإن مات في الطريق» أو امتنع من الغزوء استرد 
ما بقي» ون غْرَا ورجع» وعنده بقية» فإن لم يقثّر على نفسهء وكان الباقي شيئاً صالحاًء 
فكذلك الجواب ؛ لأنه تبين أن المعطئ فوق الحاجة» وأنه أخطأ في الاجتهاد. وإن قبَّر على 
نفسهء أو لم يقمّر إلا أنّ الباقي شيء يسيرء فلا يستردٌ وفي مثله في ابن السبيل يستردٌ على 
المشهور؛ لأنا دفغنا إلى الغازي ما يكفيه؛ لحاجتنا إليه» وقد تحصلنا على العوض. لَمًا 
غزاء وابن السبيل إنما يدفع إليه لحاجته» فإذا د تم السفرء فقد زالت حاجته» ولم يتحصل منه 
على عرض » فيدفع الباقي إلى محتاج ‏ يان السل جد اح أ يسدر دوت ليها 
وهذا أبداه الحَنّاطيٌ احتمالاً» ونسبه الشيخ أبو الفرج إلى النص . 

فَرْعٌ : في بعض شروح المفتاح : أنّه يأخذ نفقته ونفقة عياله ذَّهَاباً ومُقَاماً ورجوعاً 
وسكت المعظم عن نفقة العيال”'"2» لكن تجويز أحدهما ليس ببعيد؛ أليس ينظر في 
استطاعة الحجّ إلى نفقة العيال؛ حتى يعتبر استغناؤه لعياله؛ كما يعتبر استغناؤه لنفسه. 
كذلك يجوز أن ينظر إليها ها هنا؛ حنَّئ يستغنى بما يأخذ لعياله؛ كما يستغنى لنفسه. 

وقوله في الكتاب: «والعَازِي يُعغطي المَُرسَ والسلاحح عاريةٌ أو تمليكاً أو وقفاً مما 
وقَّمّه الإمامُ بعد أنِ اشتر تراه بهذا السّهُم؛ أراد أن الأمر فيه موكولٌ إلى رأي الإمام» إن 
شاء أعطاه الفرس والسلاح تملكاء وإن شاء استأجره لهء وله أن يشتري أفراساًء 
ويجعلها وقفاً في سبيل الله فيعيرهم إِيّاها عند الحاجة فإذا انقضت استردث . 

وذكر الحَنَاطِيُ وجهاً آخر؛ أنه لا يجوز أنْ يشتري لهم الفرس والسلاح قبل 
وصول المال إليهمء وهذا قضية ما في تعليق الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله ثم في 
قوله: «عارية أو تمليكاً أو وقفأ» نظر من جهة اللفظء وذلك لأنه لا يعطيه وقفاً بحال» 
وإنما يملكه ما اشتراه» أو يعيره مما اشتراه ووقَقّهء فليس الوقف قسماًء والعاريّة قسماء 
بل إذا جوزنا الشراءء يشتري ويقف ثم يُجيره. 

أما من يؤلف قلبهء فيعطي ما يراه الإمامُء قال المسعوديٌ: «يجعله علّئ قدر 
كفايتهم وكلفتهم». 

وأما العاملٌ: فاستحقاقه بالعمل؛ حتى لو حمل أرباب الأموال زكاتهم إلى وَالِي 
البلدة» أو إلى الإمام» فهل أنْ يأتيهم العامل» فلا شيء للعامل» وإذا كان الاستحقاق 
بالعمل» فالمدفوع إليه أجرة المثل لعمله : ثم الإمام يخير بعد بعث السعاة بَيْنَ أن يبعث 
من غير شرطء سل عدر ألسرة مال دل وبين أن يُسَميَ له ما يكون قذرَ 
أجرته على سبيل الإجارة أو الجَعَالة» ثم يؤديه من الزكاة» ولا يسمي له أكثر من أجرة 


لق صرح به الفارقي وابن عصرون في النفقة . 
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المثل» فإن فعل» فتفسد التسمية من أصلها أو يكون قدر أجرة المثل من الزكاة» وما زاد 
في خالص مال الإمام فيه وجهان”'2 مرويّان في «أمالي أبي الفرج السرخسيٌ». 

ومهما كان سهّمُ العاملين زائداً على أجرة المثل» رد ما فَضِلَ على سائر 
الأصناف» وإن نقصء فعن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ؛ أنه يكمل من بيت المال» 
ولو قيل: يكمل من سهم بقية الأصناف» فلا بأس» وفيه طرق للأصحاب: 

أظهرهما: أن في المسألة قولَيْن: 

أصحهما: أنه يكمل من مال الصدقة., ثم يقسم الباقي؛ كما أن أجرة قيم اليتيم 
في مال اليتيم» وأيضاً فإنه لو زاد دفع الزائد إلى سائر الأصناف» فإذا نقص أخذ منهم. 

والئاني : يكمم من خمس ا لخمسر سهُمٌ المصالح. ولا ينقص نصيب سائر 
الأصناف لظاهر الآية. 

والثاني : عن أبي إسحاق؛ أنها ليست على قولين» لكن الإمام يتخيّر بحسب ما 
يظهر له من المصلحة. 

والثالث: إن بدأ بسهم العاملين» كمّل من الصدقة» وإن بدأ بسائر الأصناف. ثم 
أعطى العامل» وكان فيه نقصء كمّل من مال المصالح؛ لعسر الاسترداد منهم. 

والرابع : إن فضل عن حاجة سائر الأصناف». كَمّل من الصدقة» وإلأ فمن بيت 
المال» وكل واحد من صاحبي الطريقتين حمل تردد القولَيْن على ما ذكره من الحالين. 

وليعلم قوله في الكتاب: «كَمّل من بقيّة الزكاة؛ لما حكيناء وقوله: «إلأ أنْ يكُونَ 
في بَيْت المالٍ سَعَةء ورأى الإمامٌ التكميل منه» فله أن يكمّل منه» هذه اللفظة قضيّتها 
تجويرٌ التكميل منه في هذه الحالة» وذلك يشعر بلزوم التكميل من بقية الزكاة في غير 
هذه الحالة» لكنهم لم يختلفوا في جواز التكميل مِنْ سهم المصالح مطلقا؛ بل لو رأى 
الإمامُ أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال» جاز ويقسم الصدقة على سائر 
الأصناف» ذكره ابن الصَّبّاعْ وغيره» وإنما الخلاف في تويز التكميل من الصدقة. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعٌ : من أَجْتَمَعَ فِيهِ صِفَْنَانِ هَلْ يَسْتَحِقُ سَهْمَينِ؟ فِيهِ قَوْلآنِء يُنظَرٌ 
فِي أَحَدِجِمَا إلى أَنْحَادٍ الشخخصء وَفِي الآخَرِ إلى تَعَدْدٍ الصَّمَةِء وَقِيلَ: إِنْ تَجَانسَ 
السّببَانَ؛ كَالفَْرَ وَالغُرْم لِخَرَض نَفْسِدِء قلا يُجْمَعُ» وَإن أَخْتَلفٌ؛ كالمو وَالقَفْر قَبْجْمَعْ . 

قَالَ الرّافِعِئْ: إذا اجتمع في شخص صفتا استحقاق» هل يعطئ بهما؟ نص في 
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الباب الثاني من قسم الصدقات عَلَى المنع» وذكر في المؤلّفة قولاً قدّمناه» وأنهم يعطوْنٌ 
من سهم المؤلّفة» وسهم سبيل الله وللأصحاب ثلاثة طرق: 

أظهرهما: أن فيها قَوْلَيْن: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة : أنه يجوز أن يعطل بهما؛ لآن للققر متهم وللغارم 
تتهماء وهذا فقير وغارم» وأيضاً: فإن الغازي إذا كان من ذوي القريّئ يأخذ بالوجهين. 

والثاني : لا يعطئ بهماء بل بما يختار منهما؛ لأنه شخصٌ واحدّء فلا يأخذ 
بسهمين من مال واحد؛ كما لو لم يكن فيه إلا صفة واحدة» وأيضاً: فإن الله تعالّئ 
عطف المستحقَّينَ بعضهم على بعض»ء والعطف يقتضي التغاير» وكلام الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ والأصحاب إلى هذا القولٍ أميلٌ. 

والطريق الثاني: القطع بالمنع» وتأويلٌُ ما ذكره في المؤلّفة؛ على ما تقدّم. 

والثالث : إن كان السببان من جنس واحد؛ كما لو كان فقيراً غارماً عرض نفسهء 
فلا يعطئ بهما؛ لأن الفقير وهذا الغارِمَ يعطيانٍ لحاجتهما إِلَيْناء وكذا لو كان غازياً 
وغارماً لإصلاح ذات البين» فإنهما يعطيان لحاجتنا إليهماء وإن اختلف السببان» كما لو 
كان غازياً وغارماً لغرض نفسه. أو كان غازياً وفقيراً» فيعطئن» بهما لأن استحقاق 
الغازي لحاجتنا إليه واستحقاق هذا الغارم والفقير لحاجته إليناء وشبّهوه بالميراث» إذا 
احتجح فير الشخض جهن قرفن لا على يهنا : ٠‏ وإن اجتمع جهةٌ فرض» وجهة 

تعصيب» يعطول بهماء فإن قلنا: 0 فلو كان العامل فقيراًء فوجهان» بناء على أن 

نا أله العامل أجرة؛ لأنه إنما استحق بالعمل أو صدقة؛ لأنه معدود في مستحقٌ 
الصدقةء. وفيه وجهانء. وإن جوزنا أن يعطى لمعنيين» ٠‏ فيجوز أن يعطون لمعانٍ أيضاًء قال 
الحناطئ”' : «ويحتمل ألا يعطّئ إلا لمعتيين». 

َالَ الَْرَلِيُ : الفَالَِهُ يجب (ح م و) أَسْتِبِعَابُ الأضتاف الثُمَانيةِ عنْدَ القّْرَةِ فَإِنْ قُقدَ 
صِنْفٌ رُدْ نَصِِبْهُ إلى البَاقِينَ» ولا يِِبُ أَسْتِيِعَابُ آحَادٍ الأضئافٍ. بَلْ يَجُورُ آلقْيِصَارٌ عَلَى 
الثلاثةٍ إن أقل الجَمْعء فَإنٍ آفقصرَ عَلَئ آلْتينٍ عرَع ِلقَلِثِ َمل ما بتمَوْلُ؟ لِأنّ التسوبة بَينَ 
آحَادٍ الصَّنفٍ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَإنهُ لآَحَضْرٌ لَهُمْء بخِلاقٍ الُسْويَةٍ بَيْنَ الأَضْئَافٍ القْمَانيٍَ: 
وَقِيلَ: إِنهُ يهَرمُ القْلْتَء وَإِنْ عُدِمَ في بَلَدِ جَمِيعْ الأضْئافٍ فَلا بْدْ مِنْ تَفلٍ الصَّدَقَةٍء وَِنْ 


)١(‏ قال النووي: قال الشيخ نصر: إذا قلنا: لا يعطى إلا بسبب» فأخذ بالفقرء كان لغريمه أن يطالبه 
بدينه » فيأخذ ما حصل له. وكذا إن أخذه بكونه غارماء فإذا بقي بعد أخذه منه فقيراء فلا بد من 
إعطائه من سهم الفقراءء لأنه الآن محتاج . 
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قُقِدَ البَعْض فَيْرَدُ عَلَى البَاقِينَ ن» أَوْ يُْقَل فَعَلَى وَجْهَيِن: أَظْهَرُهُمَا الرّدُ عَلَى البَاقِينَ نّ لسر 
التفل . 

قَالَ الرّافِعِي : المسألة تتضمّن صوراً: 

إحداها: استيعاب الأصناف الثمانية واجبٌ عند الع ولا يجور تخصيص 
بعضهم بإعطاء الزكاة . 


وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله يجوز تخصيصٌ بعض الأصناف». وبعض 
آحادٍ الصنف. وعن مالك: أنه يجوز الصرفٌ إل من هو أشدْ حاجةً من الأصناف. 

لنا: أنَّ الله تعالّن أضاف الصدقاتٍ إلى الفقراء والمساكين”'' وغيرهما بحرف 
«اللام» كما يقول القائل: هَذِهِ الدّارٌ لزيْدِء ولعمروء ولبكر» أن يوضص للقفراء 
والمساكين والغارمينَء وذلك يمنع تخصيصٌ بعض المذكورين» فكذا ها هناء هذا إذا 

قسم الإمامُ» وكان هناك عاملٌ» فإن قسم المالك بنفسهء أو لم يكن عامل» سقط سهم 
العامل» يقس على الأصناف السبعة» وروى الحَنّاطيٌ عن النص: «أنه إذا قسم بنفسه» 
سقط سهم المؤلفة أيضاًء وتكون القسمة على ستة أسهم». وهكذا هو في «فتاوى القتال 
زحمه الله -» والأول النقلٌ الظاهر» وكذا سائر الأصناف ومهما قُقِدٌ بعضهمء. يسم 
الصدقة على الباقين”"'» وليس كما لو أوصى لرجلَّيْنَء فرد أحدهماء يكون المردود 
للورئة دون الباقي؛ لأن المال للورثة» لولا الوصية» والوصية تبرُع رُخْصٌ فيه» فإذا لم 


)١(‏ ومحل وجوب الاستيعاب إذا لم يقل المال» فإن قل بأن كان قدراً لو وزعه عليهم لم يسدّ لم 
يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذاً من نظيره في الفيء. (قاله الزركشي). 

(؟) تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية» بل ليس فيها ما 
يدل على وجوب استيعاب الثمانية أو ما وجد من الثمانية» بل وردت أحاديث تدل على خلاف 
ذلك» وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: في أي صنف وضعته أجزأك» ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء ورواه الطبري عن عمر 
وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة» ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل: خذفا من أغنيائهم 
فضعها في فقرائهم» وفي النسائي عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله وَئِقِ 
فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة؛ فقال: لولا أنها تعطي فقراء المهاجرين ما 
أخذتها . قاله الحافظ . 

(6) إذ المعدوم لا سهم له. 
وقال ابن الصلاح: والموجود الآنء ويراد الوقت الذي يعيش فيه أربعة أصناف: فقير وغارم 
ومسكين وابن سبيل وقال ابن كج: سمعت القاضي أبا حامد يقول: أنا أفرق زكاة مالي على 
الفقراء والمساكين لأني لا أجد غيرهم إلا المكاتبين والعاملين عليها إذ العاملين عليها لا بد من 
توليتهم بأمر من السلطان ولم يكف الحاكم أحد في ذلك. 
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يتم» أخذ الورثة المالّء والزكاةٌ دين لزمهء يرتدُ إليه» ولهذا لو لم يوجد المستحمون لا 
تسقط الزكاة» بل توقف؟؛ حتى يوجدو(3) أو يوجد بعضهم . 

فلْيُعْلَمْ لِمَا روَيْنا في الكتاب قوله: «يجب أستيعابٌ الأصنافي الثمانية» بالحاء 
والميم والألف» ويجوز أن يُعْلّم بالواو أيضاً؛ لأن أبا عبد الله الحَنّاطِيٌ حك عن 
الإصطخريٌ ‏ رحمه الله -: «أنه يجوز الصرف إِلَئ ثلاثة من الفقراء» إذا قسم المالك»» 
ثم نقل بعضهم تجويرٌ ذلك في صدقة قة الفطر خاصّةء فهذا هوالذي شهر عن 
الإصطخريٌ» وألله أعلم . 


الثانية : إذا قسم العام فعليه استيعاب آحاد الصنف» ولا يجوز الاقتصار على 
بعضهم » » فإن الاستيعاب لا يتعذَّر عليه كذلك رواه ابن الصّبّاعْ وغيره» وليس المراد أنه 
يستوعب في زكاة كل شخص الآحادء ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يدهء 
وله أنْ يخصّص بعضهم بنوع من المالٍء وآخرين بنَؤْع» وإن قسم المالك» فينظر إن 
أمكن الاستيعاب؛ بأن كان المستجقون في البلد محصورين””»: يفي بهم المال". فقد 
أطلق في «التتمة» وجوبٌ الاستيعاب أيضاًء وفي «التهذيب»: أنه يجب إن لم يجوّز نقل 
الصدقةء. وإن جوزناه» لم يجب؛ لكنه ليستحب وإن لم يمكن الاستيعاتث» سقط 
الوجوب والاستحباب» ولكن لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالّئ بلفظ الجمع من الفقراء 
وغيرهم عن ثلاثة”'“» نعم يجورٌ أنْ يكون العاملُ واحداً فيقتصر عليه» وفي ابن السبيل 
وجْهَانٍ: ْ 


أحدهما: أنه يجوز الاكتفاء بواحد أيضاً؛ لأنه لم يذكر بلفظ الجمع. 


وأصحهما: المنعٌ؛ كما في سائر الأصناف». واللفظ للجئسء وقال بعض شارحي 
«المحْتَصَرَ»: ولو طرد الوجهانٍ في الغزاة» لم يبعد؛ لقوله تعالئ : لوَنِي سَبِيلٍ الل 
[التوبة - ]"١‏ وإذا صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث» غرم للثالث» وفي 
قدره قولان: المنصوصٌ منهما في الصدقات؛ أنه يغرم قدر الثلث من نصيب ذلك 
الصنف؛ لأنه لثلائة وقد تعدّئ في نصيب واحدء والقياس أنه يغرم قَدْرَ ما لو أعطاه في 


الابتداء» لخرج عن العهدة؛ لأنه الذي فرط فيه ولو صرفه إلى واحدء فعلى الأول 


)1١(‏ فإن امتنعوا من أخذها قاتلهم الإمام على ذلك كما قاله سّلِيم الرازي في «المجرد؛ لأن أخذها 
فرض كفاية . 

زفق بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم. 

[فرف فيجب التسوية بينهم حينئذ. 

(5) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع وأقله ثلاثة. 
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يغْرّم الثلثين» وعلى الثاني أقلّ ما يجوز صرفه إليهما9 . 

ولو لم يوجدْ إلا دون الثلائة» والصنفٌ ممن يجب إعطاءً ثلاثة منهم» فيعطى من 
وُجِدَّء والباقي يرد عليه ما لم يخرخ عن حد الاستحقاق أو ينقل إلى بلدة أخرى؟ قال 
الترلي: «هو كما لو لم يوجذْ بعض الأصنافٍ في بَلَد""'» وسيأتي». 

الثالثة: التسوية بين الأصناف واجبةٌء وإن كانت حاجةٌ بعضهم أشدّ إلا أنَّ العامل 
لا يزاد على أجرة مثله؛ كما مرء وأما التسوية بين آحاد الصنفء استوعبوا أو اقتصر 
على بعضهم» فمستحبٌ عند تساوي الحاجات””"» ولكن لا يجبء وفرقوا بين الفصلين 
بِأنْ الأصئناف محصورةء فيمكن التسوية بينهم» والعدد من كل صِئْفٍ غيرٌ محصور؛ 
فيسقط اعتبار التسوية . 

قال في «التهذيب»: «وليس هذا كما لو أوصى لفقراء بلدة.بعينهاء وهم 
محصورون»؛ حيث يجب تعميمهم [والتسوية بينهم» وها هنا إذا كانوا محصورين 
يجب التعمية]”'2» ولا تجب التسوية؛ لأن الحنّ في الوصية لهم على التعيين؛؟ حتى 
لو لم يكن هناك فقيرٌ تبطل الوصية؛ وها هنا لم يثبت الحقٌ لهم على التعيين وإنما 
تعينوا لفقد غيرهم» ولهذا لو لم يكن في البلدة مستحِقُونء لا تسقط الزكاة» بل 
تنقل إلى بلد آخرء فمن حيث إنهم محصورون وجب التعميم» ومن حيث إنه لم 
يثبت لهم على التعيين» لم تجب التسوية» وهذا إذا قسم المالك» فإن قسم الإمام؛ 
قال في «التتمة»: «لا يجوز له تفضيلٌ بعضهم على بعض عند تساوي الحاجات»؛ 
لأن عليه التعميمٌ» فيلزمه التسوية» والمالك لا تعميم عليه» فلا" تسوية» وإذا 


)1١(‏ قال النووي: هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأقيس هو الثاني» ثم إن الجمهور أطلقوا 
القولين هكذا وقال صاحب «العدة»: إذا قلنا: يضمن الثلث» ففيه وجهان. أحدهما: أن المراد 
إذا كانوا سوّوا فى الحاجةء حتى لو كان حاجة هذا الثالث حين استحق التفرقة مثل حاجة 
الآخرين جميعاًء ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهماء لأنه يستحب التفرقة على قدر 
حوائجهم. والثاني: أنه لا فرق. 

(؟) قال النووي: الأصحء أن يصرف إليه. وممن صححه الشيخ نصر المقدسي» ونقله هو وصاحب 
«العدة» وغيرهما عن نص الشافعي رحمة الله عليه» ودليله ظاهر. 

(6) لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة فاكتفى بصدق الاسم» فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها 
يخلاف الوصية لفقراء بلدء فإنه يجب التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها لهم على التعيين لو لم يكن 
ثم فقير بطلت الوصية. وهذا لم يثبت الحق لهم على التعيين» وإنما تعينوا لفقد غيرهم. قاله 
الخطيب في المغني. 

(4) سقط في: ز. 

(5) قال النووي في زياداته: هذا التفصيل الذي في «التتمة» وإن كان قوياً في الدليل» فهو خلاف 
مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية . 
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تأملت ما أوردناه» عرفت أن الصور الثلاث في الكتاب غَيْرُ مُجْرَاةٍ على إطلاقهاء 
ولا هي مقيدة بِقَنِدٍ بل تستمر فيها”'2 وإنما يجبُ استيعابُ الأصناف الثمانية» إذا 
قسم الإمامء وإنما لا يجب استيعاب آحَاد الصنف؛ والتسوية بينهم» إذا قسم 
المالك» وفي مثل هذا يقع التباس عظيعٌ . 

الرابعةٌ: إذا عدم في بلد جميعٌ الأصنافٍ» فلا بد من نقل الزكاة» وليكنٍ النقل إلى 
أقرب البلاد إليهء وإلا فهو على الخلاف في نقل الصدقات. وإن عدم بعضهمء نُظِرَ إِنْ 
عدم العامل» سقط سهمهء وإن عدم غيره» فإن جوزنا نقل الصدقات. نقل نصيب 
الباقين» وإن لم نجوزه. فوجهان”": 

أحدّهما: ينقل أيضاًء ولا يرد إلى الباقين؛ لأن استحقاق الأصناف منصوصٌ 
عليه» فيقدم على رعاية المكان الذي يثبت بالاجتهاد. 


وأصحُهما: الردُ على الباقين؛ لأن عدم الشيء في مؤْضعه [كالعدم المُطْلَّق؛ أَلاً 
ترّئ أن عدم الماء في الموضع]”" يرخص في التيممء وإن وجد في سائر المواضع» 
وإن قلنا: تنقل» فلتنتقل. إلى أقرب البلادء فإن نقل إلى غيره» أو لم ينقله» وردّه على 
الباقين»ء ضمنء وإن قأنا: لا تنقل فلو نقل»ء ضمنء فلو وجد الأصناف وقسم بينهم. 
فينقص نصيب بعضهم عن الكفاية» وزاد نصيب بعضهم على الكفاية» فيصرف ما زاد 
إلى ما نقص نصيبه أو ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد إليه فيه مثل هذا الخلاف» 
وإذا قلنا بالرد على الذين نقص سهمهم عن الكفاية» فيرد عليهم بالسوية» فإِنٍ اكتفى 
بعضهم ببعض المردود» قسم الباقي بين الآخرين بالسوية» ولو زاد نصيبٌ جميع 
الأصناف على قَذْر الكفاية» أو نصيب بعضهم» ولم ينقص نصيب الآخرين» نقل ما زاد 
ِل ذلك الصنفء والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابِعَةُ : في تَقْل الصَّدَقَاتِ نَلانَةُ أَْوَالٍ : (أَحَدُهَا) : الجَوَارُ (م) لِعْموم 
اليد (وَالنَانِي) : المَنْعُ لِمَذْمَبِ مُعَاذْ (وَالغَالِتُ): لآ يَجُورُ النّفْل وَلَكنْ تََ ذِمْتهُ إِذا نَل 


2 وحيث لا يجب الاستيعاب. 
قال أصحابنا: يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل» 
لأنهم جيرانه . والله أعلم . 
وجزم النووي المنهاج بالحرمة فقال ما نصه: «إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي 
الحاجات» وخرج بقوله مع تساوي الحاجات ما لو اختلف فيراعيها. 

)١(‏ في ب: لها. (0) فى ب: فقولان. 

زفرف سقط في: ز. ْ 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ١‏ 


وَقِيلّ : يَطْرِدُ هَذًا الخلآفُ في الكَفَارَاتِ وَالتُدُورٍ وَالوَصَاَاء وَالأظهَرْ فيهَا جَوَارُ التّقْل» 
وَصَدَقَةُ الفطر كَسَائِرٍ الرْكَوَاتِ في مَنْع النُقْل وَوْجُوبٍ أَسْتِيعَابٍ الأضئافٍ. 


َال الرَافِعِيُ : للشافعيٌ - رضي الله عنه - في نقل الصدقة مِنْ بلد الوجوب مع 
خوة السعصه إل يله انكر قي يعوة: 
أحدهما: الجوارٌ» وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لأن قوله : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 


لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [التوية - ]5١‏ مطلقٌء وأيضاً: فإن الكفارة لا تختصٌ ببلد 
الوجوب» فكذلك الزكاة» وأيضا: فقد رُوِيَ عن معاذٍ - رضي الله عنه أنه قال لأهل 


اليمن : «انتُونِي بِكُلُ حميص أو ليس آحُذَهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَوَ فَإِنهُ أرق بِكُمْ وَأَنْمَعْ 


28-2 


لِلْمهَاجِرِينَ و وَالأَنْصَارِ ِالمَدِيكةِ»”"' . 


وأصحهما: المت » ويُحْكئ عن مالك وأحمد رحمهما الله -؛ لما رُوِيٍ أَنَّ 
النبيّ يكل بَحَتَ معاذاً إلى اليمن فقال : أَعْلِنْهُم أن عَلَْهِمْ صَدَقَة تُؤْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائهم وَتُرَدُ 
اعَلَن ُقَرَائِهِمْ»”" دل على أن صدقة كلّ صنف لفقرائهم» وأيضاً: فإن طمع المسكين في 


)١(‏ اختلف أهل العلم في نقل الزكاة من بلد إلى أخرى مع وجود المستحقين واتفقوا على كراهة 
ذلك» واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل وأدى سقط عنه الفرض إلا سيدنا عمر بن عبد العزيز 
فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها. 
قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله كق: «فترد إلى فقرائهم» 
لأن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق 
عموم الحديث وقال الحافظ ابن حجر في الفتح. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث وهو 
حديث ابن عباس قال رسول الله يكلةِ لمعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليمن. الخ. وقد تقدم عدم 
النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد 
وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع 
الكلية لا تعتبرء فلا تعتبر كما لا يعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب 
المواجهة. (شرح السنة 4177/5 - 05177 فتح الباري 5١94 - 5١8/7‏ تابع حديث .)١495(‏ 

(؟) حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن: أيتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة» فإنه أرفق 
بكم» وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة» البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن 
معاذء وهو منقطع» وعلقه البخاري» وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيهء وقد قال فيه 
بعضهم من الجزية مكان الصدقة (تنبيه) قوله: خميس قال أبو عبيد في غريبه: المراد به الثغوب 
الذي طوله خمسة أذرع» كأنه عنى الصغير من الثياب» وقيل هو منسوب إلى خميس مالك» كان 
أمر بعمل تلك الثياب باليمن» وقال المحب الطبري: روى بدل خميس: خميص بالصاد. فإن 
صح فهو تذكير خميصة. قاله الحافظ . 

6) تقدم. 


بح كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


كل بلدة يمتدُ إلى ما فيها من الأموال» فالنقل يوحشُّهم»ء واختلفت طرق الأصحاب في 
موضع القولّيْن من وجهين: 

أحدهما: ذهب ذاهبون إلى أن القولين في أنهء هل يجوز النقل؟ وفي أنه إذا 
نَقَنَّه هل يسقط الفَرْض؟ وقيل: لا خلافٌ في أنه لا يجوز النقل» والقولان في أنه لو 
نقل» هل يسقط الفرض؟ ففي قول: لا يسقط؛ لأن النقل منهىّ عنه. 

وفي آخر: يسقطٌ بعود المنفعة إلى الفقراء. 

وقيل: لا خلاف في أنه لو نقل يسقط الفرضء» والقولان في أنه هَل يجوز النقل؟ 
فهذه ثلاثةٌ طرق : 

وأصِحُهما: عند الأثئمة أوسطها. 

والثاني : قال قائلون: القولانٍ فيما إذا نقل إلى مسافة القصر فما فوقهاء فأما إذا 
نقل إلى [ما] دون مسافة القصرء فلا بأ س كما لو نقل في البلد الكبير من مخلة الي 
مَحَلّة وطرد آخرون الخلاف”"2, وهو الصحيح. 


وليعلم قوله في الكتاب: «الجواز لَعُمُوم الآية» بالميم والألف. 
وقوله: «المنع» بالحاء ؛ لما ذكرنا. 
وقوله: «لمذْهَبٍ مُعَاذِا - رضي الله عنه لم يرد به حديتٌ بعثه إلى اليمنء لأنه 
قال في «الوسيط؟ : لمذهب معاذ ولقوله يليه : ا 0 
أَغْنِيَائِهِمْ 2٠.‏ الخبَرَّء وكأنه أراد أنَّ معاذاً - رضي الله عنه صار إلى منع النقل؟ لما 
وي أن النبي و قال : «مَنِ انْتَقَلَ مِنْ مِخلافٍ عَشِيرَتِهِ إلى غْثْرٍ مخْلافٍ عَشِيرَيَه 


- ّدع 


0 وعشرة في مِخْلآفٍِ عَشِيرَتِه!" وأراد ما إذا انتقل عنهء وترك ماله فيه» والأقوال 

لثلاثة علّئ ما نظمها كولد من الطرق المذكورة من قبل : 

ثم في الفَصْلِ صورتان: 

إحداهما: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصنافٍ. هل يجوز نقله إلى بَلّد 
آخر؟ فيه طريقانٍء شرّختئاهما في «باب الوصية»: 

أحدهما: أنه على الخلاف في «الزكاة»» وهذا ما حكاه ها هنا. 

والثاني : : ترتيب الوصية على الزكاق) والوصيةٌ أولّئ بالجوازء وهذا ما ذكره هناك» 
ولو لم يذكر الصورة إلأفي موضع واحدء وجمع فيه بين الجوابين» كان أحسن» 


)١(‏ قال النووي: وإذا منعنا النقل» ولم نعتبر مسافة القصرء فسواء نقل إلى قرية بقرب البلدء أم 
بعيدة . صرح به صاحب (العدة» وهو ظاهر. 
زف أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس» قال في كتاب معاد فذكره. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم يدث 
حاب فس لد ا ا سب 


وألحَقّ بالوصية الكفاراتٍ والنذورء والظاهرٌ فيهما جميعاً جوارٌ النقل؛ لأن الأطماع لا 
تمتدٌ إليها امتدادّمًا إلى الزكاة. 

الثانية : [صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقّل» ومنعهء وكذلك في 
وجوب]”' استيعاب الأصناف الثمانية» فإن شقت القسمة جمع جماعة فطَرتَهُمْ» 
قسموهاء وقال الإصطخري : (يجوز صرفها إِلَى ثلاث ثةِ من الفقراء؟ت» ويروى من الفقراء 
.والمساكين» ويروى من أي صنف اتفق» ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بْنِ بدران 
الحلواني؛ أنه سمع أيا إسحاق الشيزازيئ يقول في اختياره ورأيه : «يجوز صرفْهًا إلى 
نفس الواحدة»”" . 

قَالَ الْعَرَايِيُ : 4 ثم النْظرٌ إلى المّالِ وَقْتَ حَوَلآنِ الحَلٍ قَتُمَدَقُ الصَّدَقَةٌ عِنْدَهُ وَفِي 

َةٍ الفطر يُنْظرٌ إلى مَوْضِع المَالِكِ عَلَى أَظْهَرِ الوَّجْهَيْنِ وَأَهْلُ الخيام إِنْ كَانُوا 
ل إن لم يدوا منقجقا تتفلو إلى قرب بل 
إِلَيِهِمْ عِنْدَ تَمَام الحؤلٍ» وَإِنْ كَانوا َازِلِينَ في الخام فُيَحُورٌ ؤُ التفل إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ 
القَضْرِء إلا إذًا كَانتِ الجِلَةُ مُنْقَطِعَةَ ءَ عَنِ الجِلّةَ كَمَدْ قِيل: كُلّ جِلَّةِ كَقَرَْةٍ فلآ يَجُورٌ 
النَقْلُء وَقِيلَ: الضبْطُ بِمَسَافَةٍ المَضْرٍ . 

قَالَ الرّافِعِي : في الفضل فرعانٍ من فروع منع النقلٍ : 

أحدهما: لو كان المال ببلدٍ» و المالك ببلدٍ آخرء فالنظر إلى بلد المال”©؛ لأنه 
سيب الوجوب» ونظر المستحقّين إليه يمتدٌ فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرض التي 


حصل منها المعشرء وزكاة النقدين والمواشي وأموالٍ التجارة إِلَى فقراء البلد الذي تم 
فيه حولهاء فإن كان المال عند تمام الحولٍ في بادية» صرف إلى فقراء البلاد ليو 
ولو كاد ماله في مواقت فار ٠»‏ قسم زكاة كل طائفة من ماله ببلدهاء _ مالم يقع 


عو س 


تشقيص » ؛ فإن وقع كما لو ملك أربعين من الغنم؛ ؛ عشرين ببلد» وعشرين بآخر» فأدى 


)ع0 سقط في: 5 

(؟) قال النووي: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم: على أن مذهب الاصطخري» جوار 
الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال أكثرهم: وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من 
أي صنف كان. وصرح المحاملي والمتولي: : بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين 
والفقراء. قال المتولي: ولا يسقط الفرض» واختار الروياني في «الحلية؛ صرفها إلى ثلاثة. 
وحكى اختياره عن جماعة من أصحاينا. والله أعلم . 

() وفي زكاة الفطر ببلد المؤدّي عنه اعتبار السبب الوجوب أيضاً كما سيجيء في كلام المصنف. 

(5) قال النووي: ولو كان تاجراً مسافراء صرفها حيث حال الحول. 


3 كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 
سبع يي ا 2 ا ا ا ا كي مرك يوم 


شاةً في أحد البلدين» فعن نص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كَرهْيُهُ وَلَثْرَأمُه . 


٠‏ قال أبو حفص بن الوكيل ‏ رحمه الله -: هذا جوابٌ على جواز نقل الصدقة, وإلا 
فيؤدي في كل بلد نَضفٌ شاةء والظاهرُ جوازه على القولَيْنء وعلّلوه بمعنيين: 
أحدهما: أن له في كل بلدة مالأ» فيخرج فيما شاء منهما. 
والثاني: أنَّ الواجبٌ شاةٌ؛ فلا شِقُصء ويتفرع عليهما ما لو ملك مائةٌ ببلد آخر 
فعلى الأول: له إخراج شاتين في أيهما شاءء وعلى الثاني: لا يجزئه ذلك» وهو 
الأصحٌ. وفي صدقة الفطر لو كان الشخصٌ ببلد. والمال بآخرء فوجهان: ' 
ظ أحدهما: أن الاعتبار ببلد المال لأنها تؤدي بالمال. 
وأصحُهما: الاعتبارٌ ببلد”'2 المالك. لأن الوجوب بسببه؛ فإنها صدقة البدن. 
والثاني : أرباب الأموال صنفان : ش 


أحدهما: المقيمون في بلدةٍ أو قريةٍ أو موضع من البادية» لا يظعنون [عنه]”© 
شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة. فعليهم صرف صدقاتهم إِلَى من في ذلك الموضع من 
الأصناف لا يخرجُوئها عنه»؛ ويستوي فيه المقيمون والعُرَبَاء . 

والثاني: أهل الخيام الذي ينتقلُونَ من بقعة إلى بقعة» فينظر إِنْ لم يكن لهم قرارٌء 
بل كانوا يطوفون في البلاد أبدأء فيصرفون صدقتهم إلى من معهم من الأصناف» فإن لم 
يكن معهم مستحق» نقلوه إلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحؤلء وهؤلاء هم الذين 
أرادهم صاحب الكتاب بقوله: «إِنْ كانُوا مجتازين» وإن كان لهم موضمٌ يسكنونه وربّما 
ارتحلوا عنه منتجعين» ثم عادُوا إليه؛ فإن لم يتميّز البعض عن البغض» ولم ينفردُوا 
بماءٍ ومرعى» فيصرفون صدقتهم إِلَى من هو فيما دون مسافة القَضْر من موضع المال» 
فإنهم جميعاً حاضرون عئده» ولهذا عَدّدْنَا مَنْ كان فيما دون مسافة القصر من حاضري 
المسجد الخرام؛ والصرف من هؤلاء إلى اللذين يظَعَنُون بِظعَيْهِمْ. ويقيمون بإقامتهم 
عادة قبائل العرب. فوجهان: : 


أحدهما: حوازٌ الصَّرْف إِلَى من هو فى مسافة القَضْرء كما في الصورة الأولئ . 


)١(‏ قال النووي: ولو كان له من تلزمه فطرته وهو ببلدء فالظاهر أن الاعتبار ببلد المؤدي عنه. وقال 
في «البيان»: الذي يقتضي المذهب. أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤذي ابتداء» أم 
على المؤدي عنه فتصرف في بلد من تجب عليه ابتداء. والله أعلم. 

فق سقط في : و 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم مع 


والأقيس: أنَّ كل جِلَّةَ كقرية [فلا] يجوز النقلٌ عنها. 

فرع: حيث يجوز النقل أو يجبُء فالمؤنة علقت المال» ويمكن أن يخرج 
فيه الخلافٌ المذكورة في أجرة الكيّال. 

واعلم أن الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال الزكاة» 
أما إذا فرق الإمام» فربما اقتضى كلام سس ا الخلاف فيه» وربما دل على 
أنه : يجوز له النقل والتفرقة ة كيف شاء» وهذا أشبه” "© والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَلِي : الحَامِسَةُ يج يَجُورُ لِمَالِكِ تَوَلّي الصَرْفٍ (ح م) بِتَفْسِه وَلايَجِبُ 
اللسلِيم إلى الإمَامٍء وَفِي المَالٍ الظَاهِرٍ قَولُ قَدِيمْ؛ أن يجب وَأَمَا الأفضَلْ كَفِيه قَوْلآنِء 
إل إِذَا كَانَ الإِمَامُ جَائِراً فَالأؤلَى الول بَِفْسِهِ . 

قَالَ الرَافِعي: قد مرّت المسألة مشروحة في «باب الزكاة»؛ والذي لا بدّ من ذكره 
ها هنا معاداً وغير معاد؛ أن قوله: «يجوز للمالك تولي الصرزي بتَفْسِه؛ يصحٌ إعلامه 
بالحاء والميم؛ لأنه أراد التجويز في الأموال الباطنة والظاهرة جميعاً؛ ألا تراه قال 
عَقِيبَهِ : «وفي المالٍ الظاهر قول قديمٌ», وقد حكينا هناك عن مذهبهما المئعٌ في الأموال 
الظاهرة . 

وقوله: «وأما الأفضلء ففيه قولان: المشهورٌ في المسألة وجهان» ويخصّص 
الخلاف بالأموال الباطنة» كما بينا فى الزكاة. 

وقوله: «إذا كان الإمامٌ جائراً» مُعْلَمٌ بالواو لما تقدّم وجهه. 

ولو طلب الإمام زكاةً الأموالٍ الظاهرة» وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلاً 
للطاعة» فإن امتنعواء قاتلهم الإمام» ونقل الماورديٌ عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - 
المنع من قتالهمء إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم» فإن لم يطلب الإمام» ولم يأت 
الساعي» فيؤخرون المالء ما دام يرْجُو مجيء الساعيء فإذا أيس» فقد ذكرنا في 
«الزكاة»؛؟ أنه يفرّق بنفسهء وهو نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ نعم» من الأصحاب من 
قال: هذا جوابٌ على أن له أن يفرّق زكاة الأموال الظاهرة بنفسه» ومنهم من قال: هذا 


)١(‏ نعم إن قبضة الساعي من المالك مؤنة النقل من مال الزكاة. (قاله الأذرعي). 

(؟) قال النووي: قد قال صاحب «التهذيب» والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام 
إذا لم يأذن له في تفريقهاء وهذا نقل. والله أعلم . وقال في شرح المهذب: الأصح الذي تقتضيه 
الأحاديث جواز النقل للإمام والساعي. وقال الأذرعي إنه الصواب الذي دلت عليه الأخبار وسيرة 
الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 


1.5 كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


جوابٌ على القولين؟ صيانة لحق المستحِقّين عن التأخير والتفويت» ثم إذا فرق بنفسهء 
وجاء الساعي مطالباً» فيصدّق رب المال بيمينه» واليمينُ واجبة أو مستحبة فيه وجهان؛ 
فإن قلنا: واجبة فتكل» أخذت الزكاة منه؛ لأنّها كانث واجبةً عليه» والأصل بقاؤهاء لا 
بالتكول» وأما الأموالٌ الباطنة . 


قال أقضى القضاة الماوردي رحمه الله -: ليس للولاة نظرٌ في زكاتهاء وأربابُها 
أحقٌ بهاء فإن بذلُوها طوعاًء قَبلّها الوالي» وكان عوناً لهم في تفريقهاء وإن عرف الإمامُ 
من وجل أله لا بونيها يشنه” هل أن يقول له : إما أن تدنم يشلك أو تدقع لي سبي 2 
أوصل؟ فيه وجهان في , بعض الشروح» ويجريان في المطالبة بِالتُذُور والكفارات. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : ثم الإمَامُ إذا نَصّبَ سَاعِياّء فَلَيَكن جَامِعاً شَرَائْط الولآيَة » وَمِنْ شَرَائِطِهِ أَنْ 
حون يها باب الرَْاقٍوَْفِعَُمَ السّاعِي في السْكَةٍ هرا بأحدُ فيه صَدَكَ َه الآموَالء وَلْهْسَمْ 
الصَّدَفَاتِ وَيَكْدْبٍ عَلَهَالِلِه وَعَلَى نَعَم الفَيْءِ صِعَارا لِيتَميِرَ أَحَدَ المَالَيِنِ عَنِ الآخَر . 

قَالَ الرّافِعِيْ : فيه ثلاثُ مسائل : 

إحداها: من نصبه الإمام ساعياًء فيشترط أن يكون مسلماً مكلّفاً عدلاً حرًاً؛ لأنه 
نوع ولاية وتصرّف في مال الغير» ود يشترط أن يكون فقيهاً بأبواب الزكاة» يعرف ما 
اكه ومن يدفع إليهء هذا إذا كان التفويض”' عامّاًء أمّا إذا عين الإمامٌ شيئاً يأخذه. 
لم يعتبر الفقّه”"'؛ قال الماورديّ: «وكذا لا يعتبر الإسلامُ والتجرية 7 1الآنه رسال وله 
ولايد وهل يجوز أنْ يكون العاملُ هاشميّاً أو من المرتزقة؟ فيه خلاف سبق» وفي 
«الأحكام السلطانية» للماورديٌّ ‏ رحمه الله -؛ أنه يجوز أن يفوّض إِلَى من تَحْرّمْ عليه 
الصدقة من ذوي القربّى» لكن يكون رزقه من سهم المصالح [وإن قال الأخذ وده أو 
القسمةً وحدهاء لم يتول» إلا ما قلدء فإن] أطلق التقليدء تولي الأمرين» وأنه إذا كان 
العامل جائزاً فى أخذ الصدقات» عادلاً فى قسمتهاء جاز كتمها عنهء وأجزأ دفعها إليه» 
وإن كان عادلاً في الأخذ جائراً في القسمء وجب كتمها عنه» فإن أخذها طوعاً أو 
كرهاء لم تجزىءء وعلى أرباب الأموال إخراججهًا بأنفسهم» وهذا خلاف ما ذكره في 
«التهذيب» أنه إذا دفع إلى الإمام الجائرء سقط الفرض عنهء وإن لم يوصله إلى 


زفق فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي. 
(؟) لأنه قطع باجتهاده بالتعيين. 
(9) قال النووي: عدم اشتراط الإسلام: فيه نظر والله أعلم. 


هذا ومثل الساعي أعوان العامل من كتابة وحسابة وجباية ومستوفيه نبه على ذلك الماوردي في 
«الحاوي)». 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم /اا: 


المستحقين إلا أن يفرق بين الدّفُع إلى الإمام. والدفع إلى العامل”" . 

الثانية : : سبق في الزكاة أنه يعلم في السنة شهرٌ يؤخذ فيه الصدقات» وذكر بعض 
المتأخرين : أن ذلك واجبٌ» وصرّح صاحبٌ الكتاب في «الزكاة» : بالاستحباب» وهو 
الوجه؛ ثم إنه أضاف الإعلام ههناء وقال في كتاب الزكاة: «إلى الساعي»», فقال ها هنا: 
«وليعلم السّاعي» وقال هناك: : "ويستحب للساعي أن يعلّم الساعي في السنة شهراً ومنهم 
من نسبه إلى فعل الإمام والأمر فيه قريب» والإمام يعين الساعي» والسّاعِي يعلّم القّوْمَ». 

الثالثة: وسم النّعَم مباحّ في الجملة» ورَسْمٌ َعَم الصدقة والفيء إِلَئ أن تفرّق 
مسنُونٌ؟ خلافاً ا - حيث كرهه . 


لنا: ما روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «غَدَوْتُ إلى رَسُولٍ اللْهِ كله بعَبْدٍ الله 
ابْنِ أبي طَلْحَةٌ لِيُحَنَكةُ قَوَاقْيِتُهُ [و] في يده المَيْسَمَ يُسَمْ ابل الصّدَقةه9 . 

وفيه فائدةٌ ‏ تميْزٍ هذه النْعَم عن غَيْرهاء وأنْ يردّها واجدّهاء لو شردت وضلّت وأن 
يَعْرِفها المتصدّق» فلا يعودٌ إليها؛ فإنه يكره ٠‏ أن يتصدّق بشيء» ثم يشتريهء هكذا قاله 
الشافعي - رضي الله عنه - واعترض عليه بأنه وإن عرف أن صدقةٌ؛ [فلا يعرف أنه 
صدقتهء والمكروه أنه , بشتري ما يتصدق لآ مطلق الْصّدَّئة» والجراب : آنه إذا عدف أنه 

صدقة]9© ؛ احترز؛ لئلا يقع في المكروه احتمالاًء وهذه فائدةٌ» ثم إنه إذا عرف أنه 
صدقةً فقد يعرف أنه صدقته؛ لاختصاص التصدق بذلك النؤع به» وليكن الوسمُ علئ 
موضع صلب ظاهرء لا يكثر الشغر عليه والأولى في الغنم الآذان» وفي الإبل والبقر: 
الأفخادٌ ويكره الوسم على الوججه0؛ '» وقد ورد النهْيُ عنه في رواية جابر - رَضِيَ الله 


)١(‏ سقط في: زء. (0) قال النووي: لا فرق والأصح الإجزاء فيهما والله أعلم. 

(0) متفق عليه. 

فق قال النووي: هكذا قال صاحب «العدة» وغيره: : أنه مكروه. وقال صاحب «التهذيب»: : لا يجوز. 
وهو الأقوى ففي «صحيح مسلم» لعن الله فاعله» وهو دال على التحريم. والله أعلم. 
لفظه من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي كل مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن 
الله الذي وسمه. 


(أخرجه مسلم 8/ ١71/7‏ في كتاب اللباس والزينة/ باب : النهيى عن ضرب الحيوان في وجهه 
حديث (لا ١١9/1١١‏ 1). 

والوسم بالسين المهملة وهو الصحيح المعروف. 

وقال بعضهم بالمهملة والمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة ؤ فى الوجه وبالمعجمة في سائر 
الجسد. قال أهل اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد يي وسمه ة والميسم 
الشيء الذي يوسم به (شرح صحيح مسلم للنووي) وقال الإسنوي - ونص عليه - أي على تحريم 
الوسم أيضاً في الأم . 5 


العزيز شرح الوجيز ج م يفن 


7 كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


عنه””؟ - ويجعل ميسم الغنم ألْطفٌ من ميسم البقر» وميسمٌ البقر ألطف من ميسم الإبل؛ 
يحسب تفاوت جثتهاء ويميز نعم المصدّقة عن : نعم الفيء» فيكتب على نعم الجزية: 
«جزية أو صَعَارٌة وعلى نعم الصدقة «صَدَقة ار كان تال . ونص الف 
رضي الله عنه - : على سمة لله واستبعده بِعْضٌ مَنْ شرح هذا الكتاب؛ لأن الدوابٌ 
تَمَعّْك في النجّاسات» وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسةء قَلْيُئَرَهُ اسم الله تعالئٍ 
عنهاء وقد رأيتٌ هذا الاستبعادُ لبعض المتقدّمين» مِمّن شرح «المختصر»ء وذكر إشكالاً 
آخرء وهو أن الوسْم تعذيبٌ للحيوان» والغرض منه التمييرٌء وأنه يحصلٌ بحرف واخق! 
فوجب أن يقنع بهء ويجوز أن يجاب عن الأوّل؛ بأنَّ إثبات اسم الله تعالئ ها هنا 
لغرض التميِيزٍ والإعلام؛ لا على قصد الذّكر والتبرك» ويختلف التعظيم والاحترام 
بحسب اختلافٍ المقصود؛ ألا ترى أن الجنب يِحْرُمُ عليه قراءة القرآن» ولو أتى ببعض 
ألفاظه. لا على قصد القراءة لا يحرم. 


وعن الثاني : بأن الغرض ظهوره وسهولةٌ الوقوف عليه؛ وذلك لا يحصل بالحرف 
الواحدء وكما يجوز الوسم للحاجة» يجوز أن يخصّئ ما يؤكلٌ لحمه في الصغر؛ لأنه 
يؤثر في طيب اللحمء ولا يجوز في الكبّر. ولا أن خضي ها لا يؤكل لحيو . 


قَالَ الْعَرَالُِ : السَّادِسَةُ صَدَقَةٌ التو غيرٌ مُحَرْمَةٍ عَلَ الهَاشِمِيٌ م2 وَصَرْفُهَا سِرَاً وَإلى 
الأقارب وَالجِيرَانِ أفْضَلٌ. وََلاسْتِحْبَابُ في شَهْر رَمَضَانَ آ آكَدُ وَمَنِ أَحْمَاجَ إِلَه لتَمَقَدِ عِيَالِه 
قلا يُسْتَحَبُ لَهُ النَصَدُّقُ إن َضَلَ عَنْ حَاجَيهِ وَوَجَدَ من تَفْسه مُثّةَ ابر عَلّى الْإضَافَةٍ 
َسْتَحِبٌ لَهُ النَصَدُقُ ق بالجميعء ٠‏ وَإلا لاك ب يُسْتَحَبُ لَهُ أنْ يَتَصَدَّقٌ بجي مَالِه لِأَحَادِيتَ 
وَرَدَتْ فِي البّاب َسْتَقْصَيْنَاهَا في البَسِيطٍِ وَالوَسِيطٍ وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى َعلَمْ. 


نَم رُبْعُ المُعَامَلآتِ وَيَلِيهِ رُبْعُ المُتَاكَحَاتٍ وَالِحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالّمِينَ والصَّلاةٌ 
وَالسّلامٌ عَلَى سَيْدنَا مُحَمّدٍ وَآلِِ أجْمَعِينَ . 


- قال: والخبر عندنا يقتضي التحريم» فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم أو أن قائله 
لم يبلغه الحديث. 

لق أبو داود في التصريح بالنهي» وعنده وعند مسلم لعن من فعل ذلك من حديث جابر» ومسلم من 
حديث ابن عياس» وفي الباب عن طلحة والعباس ونقادة وجنادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة 
ابن الصامت وأنس. 

(؟) ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمر على الخيل. 
قال الدميري: وعكسه. وقال الأذرعي: والظاهر تحريم إنزاء الخيل على البقر لضعفها وتضررها 
بكبر آلة الخيل . 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم .1 


قَالَ الرّافِعِيُ : صدقة التطوّع مستحبةٌ؛ قال الله تعالّى: ظمَنْ ذا الّذِي يُفْرِضُ الله 
قَرْضَاً حَسَئاً» [البقرة ‏ ©14؟] الآيةَ» وعن رسول اله يي أله قال: «لِيَتَصَدَّقِ في الوَجُلُ مِنْ 
دِينَارو وَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ دِرْهَمِهٍ وَليَتَصَدّقْ مِنْ صَاع يُ5و2'90» وكان رسول الله كه «يَمْتَِمُ مِنْ 
قَبُولٍ الصَّدَفَة»!"؟ وهل كانت محرّمة عليه؟ فيه قولانء» حكاهما الشيخ أبو حامد 
والقمال: 

أحدهما: لا؛ لأن الهديّة لا تحرم عليهء فكذلك الصدقة لذوي القربّى» وكانّ 
امتناعه ترفعا وتورعا. 


وأظهرهما: نعم؛ لقوله يكلِةِ: «إنَا أَهْلُ بَيْتِ لأ تَحِلُ لَنا الصَّدَقَةُ»”" وأما ذو 
القريل » فالمشهور أنه لا يحرم عليهم صدقةٌ التطوع» رو عن جتمطر بن مكل عن أبيه 
رضي الله عنهم -: أنه كَانَ يَهْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ قر مَكْةَ وَالمَدِيٍه فَقِيلَ لَهُ: ادر 
مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنّمَا حَوّمَ اللّهُ عَلَينَا الصّدَقَةَ المَفْرُوضَةً»”*“. 


وفي «التتمة» حكايةٌ قول آخر: أنه يَحْرْمُ الصدقة عليهم؛ لظاهر قوله: «لا تَجِلٌ لَنا 
الصَّدَقَةُ2: وتحل الصدقة للأغنياء والكفار» وصرفها سراً أفضل؛ قال الله تعالى: «إِنْ 
تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هِي4 [البقرة ‏ ١7؟]‏ الآية. 

وعن رسول الله يكلهِ: «أنَّ صَدَقَةَ السُرٌ ُطفِىء عضت الدَك:0© وصبرفها إلى 


الحتران أنضل؛ وإلى كل من هو أقربٌ جواراً أفضلٌ ؛ روي عن عائشة رضي الله عنها 
55 «أنّها قَالَتْ: يَآارَ سول اللف إن لِي جَارَيْنِء فإلَى أيُتهما أَهْدَي؟ فَقَال يل : «إِلَى 


)١(‏ رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويلء لكن لم يكرر قوله: ليتصدق. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة» والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحوه. 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة من قصة الحسن. 

(5) رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عنه» وأخرجه البيهقي من طريقه. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وكتاب الفضائل منه في ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء من 
رواية أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عنه» وإسناده ضعيف» وفي الباب عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده» رواه الطبراني وفي إسناده صدقة السين وهو ضعيفء وعن أبي أمامة فيه في 
أثناء حديث طويل» وعن أبي سعيد في الشعب للبيهقي وعليه الواقدي» وعن ابن عباس فيه واتهم 
أحد رواته» وعن أنس رواه الترمذي وابن حبان وصححاه بلفظ : إن الصدقة لتطفىء غضب الرب 
وتدفع ميتة السوء. وعنه ابن حبان في الضعفاء والعقيلي وابن طاهر وابن القطان» وعن ابن 
مسعود في مسند الشهاب للقضاعي» وفي إسناده من لا يعرق» ولفظه: صلة الرحم تزيد في 
العمر وصدقة السر تطفىء غضب الرب (تنبيه) الرافعى استدل به على أن صدقة السر أفضل من 
صدقة العلانية» وأولى منه حديث أبي هريرة المتفق عليه: سبعة يظلهم الله وفيه: ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها. 


ع كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


أْرَبهِمَا مِنْكِ بَاب*''» وصرفها إلى الأقارب أفضل؛ قال ككهِ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ 
صَدَقَةٌ وَعَلَّى ذِي الرّجِم يُنْتَانِ؛ٍ صِدَفَةٌء وَصِلدها"© وكذلك الصلةٌ المفروضةًء 
والكفارات؛. صرفها إلى الأقارب أولّن» إذا كانوا بصفةٍ الاستحمّاق» ولم يُلْرّمْ نفقتَهُم ' 

بالأذلئ أن يبدأ بذي الرجم المَحْرّم؛ وخر والأخوات» والأعمامء والأخوال؛ 
ويقدّم م: منهم الأقرب فالأقرب» وألحق , بعضهم الزوح بهؤلاء. ثم يبدأ بذوي الرحم غير 
المَحْرّم ؛ ره الأعمام والأخوال. ثم بالمُحَرّم بالرْضَاء ثم بالمحرّم بالمصاهرة. ثم 
بالمولّى» قال في التدمة : «من الأعلّئ. وَمِنَ الأسفل» ثم بالجارء وإذا كان في البلد 
أقاربٌُ وأجانبٌ مستحمّون» فالأقاربٌُ أولّئ» وإن كان الأجانب [أقرب] دوراً وإن كان 
الأقاربُ خارجينَ من البلد» فإن منعنا نقل الصدقات. فالأجانب أولّئء وإلاً فالأقاربُ 
الخارجون أولّئء وكذا في أهل البادية» إذا اعتبرنا مسافة القصرء [إن كان الأجانب 
والأقارب دوت مسافة ال فالأقارب أولّى. وإن كانت دُورُهم تقد وعدا لو 
كانوا جميعاً فوق مساقةٍ القَضْرء وإن كان الأجانبٌ دون مسافة القَضْرء والأقارب فوقهاء 
إن منعنا نقل الصدقات. فالأجانب أولّىء وإلاً فالأقارب. 


ويكره التصدّق بالرديءء وبما فيه شبهة» وَاسْتِحَبَات التصدق في شهر رمضانً 
آكدا”»؛ كان رسول الله يك َعصَدقْ كأجوَهُ مَ يَكُونُ في شَهْرِ رمَضَادَ” أ وم اله بال 
يلزمه : نفقتهم أو عليه دَيْن يحتاج إلى قضائه» فلا يستحبٌ له التصدّقٌ» وربما يقال: 
يكوه إلى أن يودي ما عليه؛ وا تعل عي حاجن وجا غياة» هل يتصدّق بجميعه؟ 

اسه اندر كر كج ا لأن الصَّدّيقَ - رضي الله عنه - تصدَّقٌ 
بجميع ماله والنبي يكل قبله ال 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والبيهقي من حديث طلحة عنها. 

إفة رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم» من حديث سلمان 
الضبي» وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة رواهما الطبراني. 

إفرفق سقط في: ز. 

(5) قال النووي: وكذا عند الأمور المهمةء وعند الكسوفء والمرضء والسفرء وبمكةء والمدينة» 
وفي الغزوء والحجء والأوقات الفاصلة» كعشر ذي الحجة»ء وأيام العيدء ففي كل هذه المواضع 
هي آكد من غيرهاء قال في «الحاوي»: ويستحب أن يوسّع في رمضان على عياله» ويحسن 7 
ذوي أرحامه وجيرانه» لا سيما في العشر الأواخر. 

(9) متفق عليه عن ابن عباس . 

(7) أبو داود والترمذي والحاكم والبزاره من حديث عمر: أمرنا رسول الله كِ أن نتصدق فوافق ذلك 
ما لا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء فجئت بنصف ماليء, فقال رسول الله يلِ: ما أبقيت- 
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والثاني: لا يستحبٌ؛ لما روي أنَّ رجلاً جاء إل رسول الله يك بمِغْلٍ البَيِضْةٍ مِنَّ 
الذعك» وَقَالَ يا وَسُولَ اللد ذا فين صَدقة دنا أثلك غتدقاء امرض عله رول 
اللَّهِيل إِلَى أَنْ أَعَادَ الَْوْلَ عَلَيْهِ تَلاآَتَ مَدَاتِ: ُمْ أْحَدَّهَاء وَرَمَاهُ بِهَا رَميَهَ لَوْ أَصَابَيْهُ 
النّاسِء خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظهرٍ غِئّى»”" . 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب: أنه إن كان المتصدّق قويّاً يجد من نفسه 
قوة الصبر على الإضافة» فيستحب له التصدّق بالجميع؛ وإلاأ لم يستحب”". بل 


- الأهلك؟ فقلت. مثله. فأتى أبو بكر بكل ماله الحديث ‏ صححه الترمذي والحاكم» وقواه 
البزارء وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد.ء وهو صدوق. 

)0( رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث جابر. 

(؟) قال النووي: هذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي» والغزالي» والمتولي» وآخرين. وقال القاضي 
أبو الطيب» وأصحاب «الشامل» و«المهذب» و«التهذيب؟ و«البيان» والدارمي» والروياني في 
«الحلية» وآخرون: لا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله» وهذا أصح في نفقة 
عيالهء» والأول أصح في نفقة نفسه. وأما الدّين» فالمختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من 
جهة أخرى» فلا بأس بالتصدقء» وإلاء فلا يحلٌ. 
واعلم أنه بقي من الباب مسائل كثيرة. 
منهاء قال أبو علي الطبري: يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة» ليتألف قلبه» ولما فيه من 
سقوط الرياء وكسر النفس. ويستحب للغني التنزّه عنهاء ويكره له التعرض لأخذها. قال في 
«البيان»: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة. وهذا الذي قاله حسنء وعليه حمل 
قول النبي ككلِدِ في الذي مات من أهل الصف فوجدوا له دينارين» فقال: «كيتان من نار». فأما إذا 
سأل الصدقة» فقال صاحب «الحاوي؛ وغيره: إن كان محتاجاًء لم يحرم السؤال» وإن كان غنياً 
بمال أو بصنعهء فسؤاله حرامء وما يأخذه حرام عليه. هذا لفظ صاحب «الحاوي». ولنا وجه 
ضعيف» ذكره صاحب الكتاب وغيره في كتاب النفقات: أنه لا يحرم. قال أصحابنا وغيرهم: 
ينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل احتقاراً له. قال الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره# [الزلزال - 7] وفي الحديث الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ويستحب أن يخص 
بصدقته أهل الخير والمحتاجين. وجاءت أحاديث كثيرة بالحث على الصدقة بالماء. ومن دفع إلى 
غلامه أو ولده ونحوهما شيئاً ليعطيه لسائل» لم يزل ملكه. حتى يقبضه السائل» فإن لم يتفق دفعه 
إلى ذلك السائل» استحب له أن لا يعود فيه» بل يتصدق به» ومن تصدق بشيء» كره له أن 
يتملكه من جهة من دفعه بمعاوضة أو هبة. ولا بأس بملكه منه بالإرث» ولا بتملكه من غيره. 
وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب نفس ويشاشة وجهء ويحرم المنّ بهاء وإذا من» بطل ثوابها. 
ويستحب أن يتصدق مما يحبه. قال صاحب «المعاياة»: لو نذر صوماً أو صلاة في وقت بعينه» 
لم يجز فعله قبله» ولو نذر التصدق في وقت بعينه» جاز التصدق قبله؛ كما لو عجل الزكاة. 
ومما يحتاج إليهء مسائل ذكرها الغزالي في «الإحياء؛. 
منها: اختلف السلف في أن المحتاج» هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟ - 


/ 
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يستبقي لنفسه ما يتعلل به؛ وعلى ذلك تُحْمَلُ الأحاديث المختلفة ظواهرها في الباب 
والله أعلم . 1 

وقد نجز الفراغ بعون الله تعالى من شرح ما تضمّنه الكتاب ونردفه بمسائل مِنْ قسْم 
الصَّدّقات متفرّقة ينغي للإمام والسّاعِي وكلٌ من يفوّض إليه أمرُ تفريقٍ الصدقاتٍ أن يعتنيّ 
بضبطٍ المستحجقّين» وبمعرفة أعدادِهِمْ» وأقدار حاجاتهم؛ بحيث يقع الفراغ من جميع 
الصدقات بَعْدَ معرفة أحوالِهمْ أو معها؛ ليتعجل حقوقهم, وليأمن هلاك المال عنده. 

وينبغي أنْ يبدأ في القسمة بالعللين؛ لأن استحقاقهم أقوى. فإنهم يأخذون على 
وجه العوضء» وأيضاء فليتبين أن سهمه يوافق أجرته أم لاء ولا يجوز للإمام ولا 
للساعي أنْ يبيع ما يجتمع من مال الزكاةٍ عندهء بل يوصّلها بحالها إلى المستحقّين» إلا 
إذا وقعت ضرورةٌ؛ بأنْ أشرفّ المواشي على الهلاك؛ أو كان في الطريق خطراً أو احتاج 
ِلَى رد جبران أو إلى مؤنة النقل» فيبيع حينئٍ» وإذا وجبث ناقةً أو بقرةٌ أو شاةٌء فليس 
للمالك أن يبيع» ويقسم الثمن» بل يجمعهم ويدفع إليهم» والإمامٌ أيضاً هكذا يفعل في 
جواب الأكثرين» وفي التهذيب؛ أنَّ الإمام إِنْ رأى» فَعَلَ ذلك» وإن رأى أنْ يبيع» باع 
وفرّق الثمن عليهه”" . 

وإذا وفع الزكاة إلى كن ظنه بضفة الاستحفان» قَبَانَ غنياً أو من ذوي القريل» أو 
عبداً أو كافراًء فالفرض ساقطٌ عن المالك بالدقع إلى الإمام الذي هو نائب المستحجمّين» 
ولا يجب الضمان على الإمَام فيما إذا بان غنياً؛؟ لأنه لا تقصير مه ويستردٌ من المدفوع 
إليهء سواءً أعلمه أنه زكأة أم لاء فإن كان قد تلف غرمهء وصرف الغرم إلى 
المستحقّين» وفي سائر الصور المذكورة قولان: 

أصحُهما: أنه لا يضمن أيضاًء كما لو بان الغِئَئ. 


- 2 فكان الجنيدء والخواص.. وجماعة يقولون: الأخذ من الصدقة أفضلء لثلا يضيّق على 
الأصناف» ولئلا يخل بشرط من شروط الأخذ. وأما الصدقة» فأمرها هيّن. وقال آخرون: الزكاة 
أفضلء لأنه إعانة على واجبء ولو ترك أهل الزكاة كلّهم أخذهاء أثمواء ولأن الزكاة لا 
فيها. قال الغزالي: والصواب: أنه يختلف بالأشخاص» فإن عرض له شبهة في استحقاقه. لم 
يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقه» نظرء إن كان المتصدق إن لم يأخذ هذاء لا يتصدق» فليأخذ 
الصدقةء فإن إخراج الزكاة لا بد منهء وإن كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة» 
تخيّر. وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس. وذكر أيضاً اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة 
وإظهارهء أيهما أفضل؟ وفي كل واحد فضيلة ومفسدة. ثم قال: وعلى الجملة الأخذ في الملأء 
وترك الأخذ في الخلاءء أحسن. والله أعلم. 

)١(‏ قال النووي: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوزء فالبيع باطل» ويسترد المبيع» فإن تلفء 
ضمنه. والله أعلم. 
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والثاني: يضمن والفرق أن الغِئَئ مما يخمّىء ويعسر الوقوف على حقيقته؛ 
وسائر الصفات يمكن الوقوف عليهاء فكان مقصّراً بترك البحث» ولأن سائر الصفات 
أشدٌ منافاةً للزكاة من الغِْئَئ؛ لأن الكافر والعبد والهاشِمي لا يعطؤْنَ بحالء والغَّنِيُ 
يعطي بالغرْوٍ وغيره» ومنهم من قطع بالقول الأول؛ وحكى الحَناطيٌ قطع آخرين 
بالثاني» ولو دفع المالك بنفسه. ثم بان أن المدفوع إليه كافر أو عبد أو من ذوي 
القربى» لم يسقط”' الفرض 

وفيه وجه ضعيفء وإنْ بان غنياًء فقولان: 

أحدها: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يسقط؛ لأن الغْئى لا يتحقّق» فيتعذّر؛ 
كما لو دقع للومام . 

وأصحهما: المنع؟ لأنه دفع ما عليه من الحق إِلَى غير مستحِقّه» فيضمن؛ كالدّيْن 
يدفعه إلى غير مستحِقّهء وليس كالإمام؛ فإنه نائب الفقراء وأميئهم . 

وأيضاً: فالمالك بسبيل من أنْ يدفعه إلى الإمام. فتبرأ ذمته بيقين» والإمامٌ 
بخلافه» وإذا لم يسقطٍ الفرض. فإن كان قد ذكر أن المدفوع زكاةٌ» استرد إن كان باقياً» 
وغرّم المدفوعٌ إليه» إن كان هالكاًء ويتعلّق بذمة العبد. إن بأن المدفوعٌ إليه عبد وإن 
لم يذكر أنه زكاة ل بكر ولا غرم؛ بخلافٍ الإمام يستردُ مطلقاً؛ لأن ما يفرقه 
الإمام يستردٌ مطلقاً؛ لأن ما يفرّقه الإمام على الأصناف هو الزكاةٌ غالباً» 0 
بالصدقة. وهكذا فرّقوا بينهماء والحكم في الكفارة إذا بَانَ المدفوعٌ إليه غير مستحق 
كما في الزكاة. 


وش سي اهل الشؤماد الزكاةً قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: ايستحقون يوم 
القسمة إلا العامل» فإنه يستحقٌ بالعمل». وذكر في موضع آخر؛ «أنهم يستجمّون يوم 
الوجوب»» قال الأمكان: وليس في المسألةٍ اختلافٌ قولٍء لكن النصٌّ الثاني مشمول 
على ما إذا لم يكنْ في البلد إلا ثلاثةً أو أقلُ» ومنعنا نقل الصدقة» فيستحمقُون يوم 
الوجوب؛ حتى لو مات واحدٌ منهمء دفع نصيبه إلى ورثئته» وإن غاب» أو أيسرء فحقه 
بحاله» وإن قدم غريبٌ» لم يشاركهمء وَالنصّ الأول محمول على فا إذا لم يكونوا 
مخصورين في ثلاثة أو كانوا محصّورِينّ ' وجوّزنا نفل الصدقات» فيستحقون بالقسمة 
حنّى لا حقٌ لمن مات؛. أو غابء أوء أيسر بِغدّ الوجوب. وقبل الْقِسْمَة وإن قدم 
غريبٌ» شاركهم. 


)١(‏ قال النووي: ولو دفع سهم المؤلفة» أو الغازي إليه؛ فبان المدفوع إليه امرأة» فهو كما لو بان 


عبداً. والله أعلم. 
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وفي «فتاوى القفال ‏ رحمه الله : «أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من 
الزكوَاتٍ من غَيْر عُذْره حتى تلف. ضمن والوكيل بالتفريق لو أَخْرَ حنّى تلف. لم 

يضمن؛ لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق» بخلاف الإمام”'"» وأنه لو كانت له حنطةٌ 
عند غيره وديعة» فقال للمودّع: كُلْ منها كذا لكَفْسِكَء ونوى كونه زكاةٌء ففيه وجهان؛ 
لأن المالك لم يَكِلْهُ عليه» وَكِيْلهُ لنفسِه لا يُعْتَبَرَهِ ولو كان قد وكُلّه بشراءِ ذلك القذرء 
فاشترى» وقبضء ثم قال له المُوّكُل: خذ لنفْسِكء ونوى كونه زكاةٌء جاز؛ لأنه لا 
يحتاج أن يكيل لنفسهء وأنه لو كان له دَيْنّ على غيره» فقال للمذذيُون: [اقض ما عليك 
على أنْ أردّه إليك عن زَكَاتِيء فقضاهء صحٌ القضاكء الم ”© يلزمه رده إليه» ولو 
دفع إلى المديون دراهمَ زكاته علّى أن يردّها إليه قضاءً لدينه» لم يَجْزِه عن الزكاة» ولم 
يصمح قضاء الدّين بهاء وكذلك ذَكّر هذه الصورة «صاحب التهذيب» ‏ رحمه الله - في 
«باب الشْرْطٍ في المَهْر؛ قال: «ولو قال المديونُ: ادفع» ديناراً من الزكاة» حتى أقضِيّ 
به دَيْنَكَء ففعل» جاز عن الزكاة»» وهو بالخيار في أداء الدّين منهء وفي «البحر؛ 
للقاضي الرويانيٌ : «أنه لو دفع الزكاة إِلَئ مسكينٌ واعده أن يردّها إليه بالبيع أو الهبة» أو 
ليصرفَهًا المزكي في كسوة المسكين ومصالحه””». ففي كونه قبْضاً صحيحاً احتمالان لأن 
التخلية لم تحصّلْ على التمام» وأنه لو دفع الزكاة إلى مسكين؛ وهو غير عارف 
بالمدفوع؛ بأن كان مشدوداً في خرقة أو كاغدٍء لا يعرف جنسه وقذرّهء فتلف في يد 
المسكين» ففي سقوط الزكاة احتمالان”؟“» لأن معرفة القابض لا تشترط»ء فكذلك معرفة 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو جمع الساعي الزكاة» فتلفت في يده قبل أن تصل إلى الإمام» 
استحق أجرته من بيت المال. والله أعلم . 

(9) سقط في: ز. 

() قال النووي: الأرجح: السقوط. وبقيت من الباب مسائل تقدمت في باب أداء الزكاة وغيره. 
وبقيت مسائل» لم يذكرها الإمام الرافعي هنا. 
منها: قال الصيمري: كان الشافعي ف في القديمء يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة» ومن النقدين 
زكاة» ومن المعشرات. عشراً فقط. ثم رجع عنه وقال: يسمى الجميع زكاة وصدقة. 
ومنها: الاختلاف. قال أصحايئنا: اختلاف رب المال والساعي على ضربين. أحدهما: أن يكون 
دعوى رب المال لا تخالف الظاهرء والثاني: تخالفه. وفي الضربين» إذا اتهمه الساعي. حلقه» 
واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف. فإن امتنع عن اليمين» ترك ولا شيء عليه. 
وأما الضرب الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضاً على الأصح» وعلى الثاني: واجبةء فإن قلنا: 
مستحبة» فامتنعء فلا شيء عليه» وإلا أخذت منه لا بالتكول. بل بالسبب السابق. فمن الصور 
التي لا يكون قوله فيها مخالفاً للظاهرء أن يقول: لم يحُل الحول بعدٌ. 
ومنها: أن يقول الساعي: كانت ماشيتك نصاباً ثم توالدت» فيضم الأولاد إلى الأمهات» ويقول 
رب المال: لم تكن نصاباًء وإنما تمت نصاباً بالأولادء فابتدأ الحول من حين التولد. 2 
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الدافع » وذكر الإمام ‏ رحمه الله في «النهاية»؛ أنه لو أقام مدّعي العُرْم بينة» على العُرْم 
وأخذ الزكاة؛ ثم بَانَ كذب الشهود. ففي سقوط القرض القولانٍ فيما إذا دفع الزكاةً إلى 
من ظنه فقيراً» فَبَانَ غناه. وفي فتاوى صاحب «التهُذِيب»: أنه لو استفرضٌ المكائّتُ 
وأدّى النجوم. فَعَنَّقّء لم يُصْرَفٌ إليه سهُمُ الرقاب. ولكن يصرف إليهم سهُمٌ الغارمين؛ 
كما لو قال لعبده: أنتَ خُرٌ على ألْفٍء فقبل» عَتَنّه ويعطي الألف من سَهُم الغارمين. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
وهذا آخر ربع المعاملات 
من شرح الوجيز 

يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه كتاب التكاح والحمد 

لله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً حمداً كثيراً طيباً 

مباركاًء صلَّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلّم تسليماً 

كثيراً كثيراًء وحسيّنا الله ونم الوكيل 


لق 


فق 


ومنها: أن يقول الساعي: هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل الحول» فقال: بل بعد 
الحول. أو من غير النصاب. ومن الصور التي تخالف فيها الظاهرء أن يقول الساعي: مضى 
عليك حولء فقال المالك: كنت بعته في أثناء الحول» ثم اشتريته» أو قال: أخرجت زكاتهء 
وقلنا: يجوز أن يفرق بنفسه. وقد سقت هذه المسألة في باب أداء الزكاة» ولو قال: هذا المال 
وديعة» فقال الساعي: بل ملكك. فوجهان. أصحهما: أنه مخالف للظاهر» وبه قطع الأكثرون» 
والثاني : 8 

ومنها: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجهاء ليراء غيره» فيعمل عمله ولثلا يُساء الظن به. 

ومنها: قال الغزالي في «الإحياءة: يسأل الآخدُ دافم الزكاة عن قدرهاء فيأخذ بعض القُّمنء وبحيث 
يبقى من الثّمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه. فإن دفع إليه الكُمن بكماله لم يحل له الأخذ. قال: 
وهذا السؤال واجب في أكثر الناس» فإنهم لا يراعون هذاء إما لجهل» وإما لتساهل» وإنما يجوز 
ترك السؤال عن مثل هذاء إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم. والله أعلم . 

في ب: والنظر في خمسة أقسام وكان الفراغ فيه في يوم الخميس السادس والعشرين جمادى 
الأخرى من سنة 537/7 رحمه الله كاتبه ومالكه وقارئه والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

في ز: 

[وكل هذا الجزء على يد فقير رحمة ربه على غنيم الطريري البساتني غفر الله له ولوالديه وذريته 
وللمسلمينء ولمن دعا لهم بالمغفرة آمين» في اليوم المبارك السادس عشر من شوال المبارك» 
سنة تسعماثة - بتقديم التاء المثناة من فوق على السّينء اللهم صل على نبينا محمّد وعلى صحبه 
وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل]. 

يتلوه كتاب النكاح . 


كتَابٌ النكاح'") 


وَالنظَرٌ ي حَمْسَةٍ أقسَامِ: (القِسمْ الأَولَ: في المُقدْمَاتِ) وَهِي حَمْسٌ: (الأولى) 


حَصَائِصُ رَسُولٍ الله . صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ.» وَقَدْ ص مِنَ الواجبّاتِ بالضحَئء 
وَالأَضحَئ (و)» وَالوَيْرِ (ح)» وَالنْهَجدٍ (و)» وَالسّوَاكِ (ح). 


)1غ( 


قال الرَافِِئَ ‏ رَحِمَهُ الله -: الأضل في النكاح بَعْدَ إِجْمَاع أهل الْمِلَلٍ قَوْلْهُ تَعَالَى : 


النكاح في اللغة. الضم والتداخل ومنه نكحت البر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها. ونكح 
المطر الأرض إذا خلط ثراها. ونكحت الحصى أخفاق الإبل إذا دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكر ومعتق معنوياً كنكح النعاس العين. 

ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري هو الوطء 
حقيقة. ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إذَا سَقَى أآَللَّهُ قَوْماً صَوْبَ غَادِيَةٍ قلا سَقَى أَللّهُ أَرْض الْكُوفَة المَطَرًا 
لتَارِكَينَ عَلَى طَهَرٍ يِسَاءَمُمُو َالنَاكِحِينَ بِشَطيْ دِجلَةٍ البَقَرًا 

وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة. قال الشاعر: [الطويل] 
ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعَطْرَ صَدْرِمًا كنا نكت أم الك عنيها 

أي كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك . 1 

وقيل إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقيل هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً 
ويتعين المقصود بالقرائن فإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا 
قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد ومن 
هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز 
في الآخر فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرنية» والأصل 
في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو يعرف الاستعمال. فالقرل 
بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل. 

وقد قال بعض الحنابلة الأشبه بأصلنا أن التكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى : ولا تنكحوا ما'نكح آباؤكم من النشاء». - 


ارد 
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-- وذهب الشافعية والمالكية وجمهورز الفقهاء إلى القول بأن البكاح حمكة في العقد مجاز في الوطء . 
وذهب الحنفية إلى العكس . 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» 
وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى 
لأنه أبلغ وأغلب. والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرنية عند من لا يجيز حمله على معانيه 
بخلاف المجاز فإنه عند خفاء القرنية يحمل على الحقيقة. فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في 
الآخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وذلك. 
أولاً: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسئّة حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا 
للعقد. ولا يرد قول الله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن 
شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسئّة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت 
طلاقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فقال لها رسول الله يكِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تنكح» حتى تتزوج ويعقد 
عليها. وقد بينت السئة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. 
وثانيا : : إنه يصح نفي التكاح عن الوطء فيقال هذا الوطء ليس نكاحاً ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه. 
وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. 
ا ا ال ا ا ا ل ير ٠‏ 
بقولهم . عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الأنكاح والتزويج وما اشتق منهما ‏ فقولهم: «عقد؛ جنس 
في التعريف. وقولهم: «يتضمن إباحة وطء؛ خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة 
وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك 
وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل د تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 
فالعقد مصدر عقد أي تمسك وتوثق. والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. وقوله: «عقدا 
جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمنع» الخ. علة باعثة على 
العقد.ء وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك. ومنه شراء الأمة للتلذذ بها إذ ليس الأصل فيه 
حل التمد بحصرضه بل الاتفح العام وملك الرقبة وخرج بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة 
كتابية» المحرم بنسب بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات والأيماء الكتابيات. فلا يصح العقد على 
واحدة منهن ولا يقال إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من 
الغير والمحرمة بحج أو عمرة. لأنه قصد بما ذكره إخراج من"قام به مانغ أصلي» وأما الملاعنة 

: ارد ملق هديا اير عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية. 

فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بقعد وهو من تمام التعريف لأن الصيغة أحد- 
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«فَانكخوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ» [النساء: "] وقولةُ تعالّى: طوَأَنْكَحُوا الأيَامَى 
مِنكُمْ» [النور: ؟] ونحو هذا من من الآيات» وما رُويَ عن النبي ‏ يَكلِِ - أنّه قَالَ: 
«تَتَاكَحُوا تَكْتْرُواه”'"» وَقَالَ ‏ صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «النّكَاحُ سُئْتِيء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 


- أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله. عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى 
قصداً فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «ومنع لتملك المتعة بالأنثى» 
يخرج به العقد على المنافع كالإجارة وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد ومنع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. 
ينظر الصحاح »417/١‏ لسان العرب 7/ 21576 المصباح المئير 7/ 456» القاموس المحيط /١‏ 
57 معجم مقاييس اللغة م/م المطلع 14" 
وينظر تبيين الحقائق 7/ 45» بدائع الصنائع ”/ 21775 مغني المحتاج ١117/7‏ منح الجليل ؟/ 
*'» الفواكه الدواني »7١/7‏ الكافي 00 الإنصاف 8/ 4. 
والحكمة في تشريع التكاح . 
إن إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني خليقته في الأرضٍ لإصلاحها ولإقامة الشرائع فيها 
وهذه الأغراض التي أحبها الله وأحب أن تكون لا يمكن أن 5 تتحقق إلا إذا ثبتت على أسس متينة 
ودعائم قوية ثابتة ألا وهي النكاحء فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة بأي 
طريقة كانت. ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحاً لإصلاح الأرض وعمارتها فإن 
النسل الصالح لا يوجد إلا بالتكاح. 
أقف إلى ذلك أن النكاح يكسب الرجل أولاداً إذا قام بتعليمهم وتربيتهم كانوا له قرة عين في 
حياته» وذكراً حسناً بعد وفاته» فالأولاد هم مشقة النفس وزينة الحياة قال الله تعالى في كتابه 
العزيز: الماك والبترن زي> الخبياة الدنها اإذأايات الرجعل وقد يلاف من يعلط ين يحل انيه 
زيذعر له يخيريم ولذلك جاء ف في الخبر (إذَا مَاتَ ابن دم الْقَطَمَّ عَمَلَهُ إلا مِنْ تلآث» وَذْكَرَ مِنْهَا 
الولد الصالح. ثم إن التَكَاحَ هو الوسيلة التي تجمع بين الرجل والمرأة» فيكون ذلك سبباً 
لاستكمال النقص الذي يوجد عند المرأة» إِذْ مَنِ الْمَقرر في أن المرأة ضعيفةٌ لا يمكن أن تتحمل 
ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقة» فهي في حاجة إلى رجل يعينها على كسب عيشها ويعمل 
على صيانتها من التهتك والابتذال» كما أن الرَجُلَ في حاجة إلى امرأة تعمل على صيانة ماله 
وتدبير أمور منزله وتفرج عنه متاعب الحياة. ولا يكون ذلك إل من امرأة تربطه بها صلة النكاح 
القوية التي سمّاهَا الله تَعَالى في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً حيث قال لوََحَذْنَ مِدْكُمْ ماقا علِيظ» . 
وزيادة على ذلك فَإِن التكاح وسيلةٌ إلى ارتباط الأَسَرِ وانّحَادِها وإزالة ما بينها من أسباب العداوة 
والبغضاءء فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهماء » ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى 
محبة» فالتكاح ليس صلة بين الزوجين فحسب بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهما 
فيكون ذلك حلقة واسعة في اتحاد الأمة ولذلك نجد الله تعالى يمتن على عباده بالزواج فيقول 
«ومن آياته أن خََلَقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة# ...؛ 

)١(‏ أخرجه صاجب ,مسئد الفردوس. من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني- 


كتاب النكاح/ في المقدمات ليق 


1 000 ب رق ٠‏ اه 
سَنّتِي » فيس مِنْي» »؛ ونحوهما من الاخبار. 


١ -‏ عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ِِ: حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا 
تكثرواء فإني أباهي بكم الأممء والمحمدان ضعيفان» وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاء 
وزاد في آخره: حتى بالسقط» وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي [// 1817 بلفظ : تزوجوا 
فإني مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن 
أنس صححه ابن حبان بلفظ: تزوجوا الولود الودود» فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة» وعن 
حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن قانع في الصحابة بلفظ : امرأة ولود أحب 
إلى الله من امرأة حسناء لا تلد إني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» وفي مسند ابن مسعود من علل 
الدارقطني نحوه» وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم بلفظ: لا تزوجن عاقراً ولا عجوزاأء فإني 
مكاثر بكم» وإسناده ضعيف . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة [1847] عن عائشة أن النبي كلْةِ قال: التكاح من سنتي. فمن لم يعمل بسنتي 
فليس مني» وتزوجوا فإني مكائر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد فعليه 
بالصوم فإن الصوم وجاء له وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين 
البخاري [5077] سلم ]١4101[‏ حديث أنس في ضمن الحديث: لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سئتي فليس مني قوله: ونحوهما من الأخبار» فمنها عن سعيد بن 
جبير قال: قال لي ابن عباس: تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوج» فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم 
نساء - يعني النبي كَلةِ - رواه البخاري» وعن عمرو بن العاص مرفوعاً» الدنيا متاع» وخير متاعها 
المرأة الصالحة» رواه مسلمء وعن أنس مرفوعاً: حبب إلى من الدنيا النساء» والطيب» وجعل 
قرة عيني في الصلاة» رواه النسائي وإسناده حسن. ورواه الطبراني وزاد في أوله: إنماء وقد 
اشتهر على الألسنة بزيادة» ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك» 
وكذلك ذكره الغزالي في الإحياءء ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه المسندة» وعن أبي أيوب 
مرفوعاً» أربع من سنن المرسلين» فذكر منها النكاح» رواه الترمذي وقد تقدم في الطهارة» وعن 
الحسن عن سمرة: أن النبي كَكِِ نهى عن التبتل» رواه الترمذي وابن ماجهء وعن عائشة مثله رواه 
الترمذي والنسائي» وعنها مرفوعاً: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» رواه الحاكم موصولاً من 
طريق سلم بن جنادة» وقال: إنه تفرد بوصلهء وأخرجه أبو داود في المراسيل في ذكر عائشة» 
ورجحه الدارقطني على الموصول» وعن أبي هريرة رفعه : ثلاثة حق على الله إعانتهم : المجاهد في 
سبيل الله والناكح يريد أن يستعف . والمكاتب يريد الأداء» رؤاه النسائي والترمذي والدارقطني 
وصححه الحاكم» وعن أنس رفعه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتقٍ الله 
في الشطر الثاني» رواه الحاكم وسنده ضعيف» وعنه رفعه: من تزوج امرأة فقد أعطي نصف 
العبادة» إسناده ضعيف فيه زيد العمي» وعن ابن عباس رفعه: ألا أخبركم بخير ما يكنز: المرأة 
الصالحة إذا نظر عليها سرتهء وإذا غاب عنها حفظتهء وإذا أمرها أطاعتى رواه أبو داود والحاكم» 
وعن ثوبان نحوه رواه الترمذي والروياني ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعا. وعن أبي نجيح رفعه : 
من كان موسراً فلم ينكح فليس مناء رواه البغوي في معجم الصخابة والبيهقي. وقال: هو مرسل» 
وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهماء وعن ابن عباس رفعه. ولم ير للمتحابين مثل التزويج» 
رواه ابن ماجه والحاكم» وعنه لا ضرورة في الإسلام» رواه أحمد وأبئ داود والحاكم والطبراني» - 


ا كتاب التكاح/ في المقدمات 


وَفِقَهُ الشّافِِيّ - رَضِيَ اللَهُ عَْهُ - في الكتاب مُفْتتحَ من «الْمُحْتَصَر؛ بذكر حَصَائْصٍ 
توق الله - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في التتكاح » وأضيف إليه خصائصه في سَائِرِ الأمور. 
وسد سَبَبْ نَخْصِيصٍ النكاح بذكرها أَنَّ خصائصه في النّكاح أكثر» وأشهر. كرا 
مكى بباب «الكضِيب في التكاح»: وطرّفٍ من أحكام النْظرِء الذي هو من مقدّمات 
التكاح » ثم للتكاح أرْكَانٌ» لا بد من اجتماعهاء وموانع لآ بد من ارتفاعهاء ليصحٌ ‏ وإذا 
صَحٌء فقد يعرض ما يوجب الخْيَارَ وقد لا يسرق» فزنت التضلت ‏ 1 تحنة اللدي 
َسَائِلَ الكتاب على حَمْسَةٍ أَقْسَام . 
أَحَدُها : في قرَاعِدَ تجري مجرى المقدمّات . 
وثانيها : ال 
وثالثها : في الموايْع 
ورابعها: في وجنات ا 
وأما الخامسٌ: فهو مَعْقُودٌ لبيان مُصُولٍ تَنْخَرِطٌ في الباب سُبّبَثْ عن الأقسام 
الأربعة. 
ش القسمْ الأول : في المَمَّدّمَاتِ: من كطاشن وسز الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ في التُكاح وغيره. 
قال أَلأَئِمَةُ ‏ رَحِمَهُمْ اللّهُ تَعَالَى -: وهي تتنوع أَرْبَعَة أنْوَاع : 
أحدها: ما احقَصٌ به و من الواجبات» والحكمة فيه زيادةٌ الزُلْفَى في الدرجات» 
فلم يتقرّبٍ المتقربُونَ إلى الله بمثل أداء ما افْتُرضَ ون غلنف. 


-2 وهو من رواه عطاء عن عكرمة عنه» ولم يقع منسوباًء في رواية الطبراني: ابن أبي الخوار وهو 
موثق . قاله الحافظ في التلخيص. 

)١(‏ قال النووي: قال إمام الحرمين هنا: قال بعض أصحابنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة 
بسبعين درجة» واستأنسوا فيه بحديث والله أعلم. 
فالخ الخام الحراد بريه ادا ثواب الفريضة على أداء مثلها نافلة بسبعين درجة كما قاله الروياني 

في البحر ثم قال وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي أن رسول الله يِه قال في شهر رمضان من 

تا فيه يتميلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سيعين فريضة فيما سواء فقابل النفل فيه بالفرض في غير وقابل الفرض. فيه بسبعين فرضاً في 
غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين من طريق الفحوى - انتهى . والحديث رواه 
ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان ‏ انتهى ما أردته منه. 
قال العلامة الحافظ ابن مير هذا الحليث مسي أخرجه ابن خزيمة قال ولهذا قال النووي 
واستأنسوا. 


كتاب النكاح/ في المقدمات في 


فمنها: صلا الشحن”"" . رُوِيٍ عنْ رَسُول الله - صَلَى الله عله وَسَلَم م - أنه قال : 


«ثَلآتْ كُيِبَتْ عَلَىّ؛ ٠‏ وَلَمْ نُكُمَبْ عُلَيِكُمْ : الشُوَاكُ» وَالْوَئَدَ وَالأَضْحِيَّةٌ 4' وفي 
«الجُرْجَانِيّاتِ» لأبي العبّاس الرُويَانِيٌ وجة آخَرٌ: أنها لم تكن واجبة عل 


0) 


00 
فرق 


درلا 3 افيف 
ومنها: الونْرُ والتهجد '". 


أي على الصحيح كما سيذكره ة في آخر كلامه قال الشيخ البلقيني لم تكن الضحى واجبة عليه 


خلافاً لما جزموا به ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن ن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: 
أكان النبي يَكهِ يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من كيه وذكر احاديك كثيرة ة في ذلك 
واستدل الرافعي للوجوب بحديث كُتِبَ عليّ ركعتا الضحى وهما لكم سنة قال الحافظ ابن حجر 
رواه أحمد وأبو يعلى من حديث إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ أمرت بركعتي 
الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي 
ثم رواه من طرق كثيرة وضعفها وقال فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه إلى آخر ما ذكره ه قال 
في الخادم إذا قلنا بالوجوب فهل كان من الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرها أو أدنى كمالها لم 
يتعرضوا له نعم في رواية أحمد في مسنده وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. 

قال الحافظ : لم أجده هكذا. 

استدل لهذا بما روي عن عائشة أن النبي يي قال: ثلاث هن علي فريضة ولكم سئّة الوتر 
والسواك وقيام الليل» أما احتجاجه بالآية فسبقه إليه البيهقي» ووجهه أن النافلة لغة الزيادة» وظاهر 
الأمر بالتهجد الوجوب. قال إمام الحرمين: فإن قيل النافلة هي السئة» قلنا: بل النافلة هنا هي 
الزيادة» وقد قيل ما يزيده العبد من تطوعاته» يجبر به نقصان مفروضاته» وصلاته وَل معصومة» 
فكان تهجده زائداً على مفروضاته» وهكذا قال البغوي في تفسيره نحوه» لكن يتعقب ذلك بأن 
مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبة في حقهء ولا قائل بذلك» وحكى النووي في 
زياداته عن الشيخ أبي حامد: أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقهء كما نسخ في حق 
غيره» قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح» وفي صحيح مسلم ما يدل عليه» انتهى وسيأتي قريباً 
وأما الحديث الذي احتجوا به فهو ضعيف جداً» لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني 
عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله» أخرجه الطبراني في الأوسط والبييّقي [9/ 9؟]» وقد كال 
الطبراني: إن موسى تفرد بهء وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل» فصار قيام 
الليل تطوعاً بعد فرضهء وفي سياقه أيضاً دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه» 
واستدل غيره على عدم الوجوب أيضاً بحديث جابر الطويل في مسلم في صفة الحج ففيه: :ثم 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجرء فصلى حين تيسر له الصبح»ء وقد نص الشافعي في الأم على أن السئّة ترك التنفل بعد 
العشاء للبائت بمزدلفة» وصرح به الماوردي وغيره» واستدل أيضاً بأنه كان يصلي التطوع في 
الليل على الراحلة في السفرء ويصليه في الحضر جالساًء وقد استدل الشافعي على عدم وجوب 
الوتر عليه بذلك» وقيل كان ذلك واجبا عليه في حال الحضرء وفي حال عدم المشقة» وهذا 
يحتاج إلى نقل خاصء وإن كان الحليمي وابن عبد السلام والغزالي قد صرحوا بأن الوتر كان 
واجباً عليه في الحضر دون السفرء وذكر النووي في شرح المهذب بأن من خصائصه فعل هذا 
الواجب» من الوتر والتهجد على الراحلة. قاله الحافظ . 


نشة كتاب النكاح/ في المقدمات 


قال اللّهُ تعالى: : ااوَمِنَ اليل فَتهَجذ به افِلة لَك [الإسراء : أي : زيادة على 


الفرائض. وعن عائشة رضي الله علها عن التي - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْم أَنْهُ كَالَ : 
اثلث هُنْ عَلَيّ فْرِيضَةً وَهْنّ لَكُمْ سْنُ نه : الوثزء والسّوَاكُء وَقِيَا م لين" . 

وفي أقيام اليل وجْة: آخْر أنه نح وجوبةُ في حقو كما في حقّ الأمٍ؛ وهذا ما 
أورده الشيح أبو حامدء وفي الوَنْرء أيضاً وجةٌ حكاه أبو العباس الرُويَانيُ: أنه لم يَكُنْ 
واجباً عليه. واعلم أن مُقْعَضَى الخبر الذي نقلناه عن رواية عائشة - رضي الله عنها . 
وكلام الأئمةٍ هنا أن الوترٌ غيرٌ التهجد”© المأمور به وذلك يخالِفٌ ما مَرٌ في «باب 
صلاة التّطوّع» أنه يُشْبه أن يكون الوتر هو التهججدء ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن 
رواية القاضي الرُويّانيٌء وكأنٌ التغايرٌ أظهَرٌ. 

ومنها: السَوَاكُ . كان وَاجِباً عَلَيْهِ؛ للخبرء وفيه وَجَهٌ آخَرٌ: أنه كان مُسْتَحَبَا0”. 
كما في خقٌ الأنة: وليعلّم من لفظ الكِتّاب: «الأضحَين» «والوثرء. و «التهجداء. 
و«السُوّاك؛»: أربعتهاء بالواوء لما ذكرنا. 


(؟) قال النووي جمهور الأصحابء. على أن التهجد كان واجباً عليه كَلِةٍ قال القفال: وهو أن يصلي 
في الليل وإن قلل. 
وحكى الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله نص على أنه نسخ وجوبه في حقه ولد كما نسخ 
في حق غيره» وهذا هو الأصح أو الصحيح. وفي #«صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها ما 
يدل عليه . والله أعلم. 
ما رجحه النووي هنا من أن الوتر غير التهجد هو المعتمد لأن قيام الليل يصح بنية مطلقة والوتر لا 
يصح إلا بنية معينة وقدم المصنف في باب صلاة التطوع أن الصحيح المنصوص عليه في الأم 
والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً. وقيل الوتر غير التهجد فاضطرب الترجيح وقول الشيخ وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه قال الشيخ البلقيني في صحيح مسلم شيئان 
يدلان عليه أحدهما أخرجه مسلم في باب أوله حديث إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح فقال فيه 
بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي يَةِ لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وبعده 
عنهاء قال لما بدن رسول لله يلِدِ وثقل عن أكثر صلاته جالساً ويعده» عن حفصة رضي الله عنها 
قالت ما رأيت رسول الله يق في سبحته قاعداً أو كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى يكون أطول من 
أطول منها وبعده عنها بعام واحد أو اثنين وبعده» عن جابر بن سمرة أن النبي وك لم يمت حتى 
صلى قاعداً والموضع الثاني بعد هذه الأحاديث بقرب ورقتين من حديث حكيم لما سأل عائشة عن 
خلق رسول الله كع سألها عن قيام رسول الله كك فقالت تقرأ ««يا أيها المزمل» قلت بلى قالت فإن 
لله عر وجل افترض قيام الليل في هذه السنة فقام نبي الله يك وأصحابه وأمسك الله خاتمتها اثني 
عشر شهرأ في السماء حتى أنزل الله عزّ وجل التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضته . 

() قال في الخادم هل المراد وجوبه في حقه يَكيِ في الصلاة أو ما هو أعم من ذلك لم يتعرضوا له نعم في 
سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل صلاة وسياق الحديث يخصه بالمفروضة . 


كتاب النكاح/ في المقدمات مع 


ص الح يي 1ااااا سمب م 

ومما عُدَّ من مأموراته : المُشَاورة» كما قال الله تعالى: <ٍوَشَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ» لآل 
عمران: »]١59‏ وهل كانت واجبة» أو مستحبة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أولهما. وكان يجب عليه» إذا رأَىْ منكراً أن ينكر عليه وَيُغَيْرَهُ؛ لأن 
اللَّهَ تعالى وعده بالعضمة» والحمْظ”2. وكان يجبُ عليه مصابَرَةُ العَدُوٌء وإن كثر 
عَدَدُهم والأمة إنما يلزمها الثبات» إذا لم يزذ عدد الكفار على الضُعْف. وكان يجب 
عليه قضاء دَيْن مَنْ مات من المسلمين مُعْسِراً. وحكى الإمَامُ وجهاً آخرّ: أنه لم يكنْ 
واجباً علَيْهء وإنما كان يقضيه تكرماًء وهل كان على الأئمة قضاء ذَيْنِ المُعْسِرٍ من مال 
المصالح؟ فيه وجهانٍ عن رواية الشيخ أبى على7 . وقيل: كان يجب عليه» إذا رأئ 
شيئاً يعجبه أن يقول : 1 ٠‏ 

لبيك إن العَيشر عَيْشْلَ الآجْرّة. [و] هذا في غير التكاح. 

َال الكَرَلِكْ : وَتَخيير نِسَائِهِ (و) بين أَحْمِارٍ زيئة الدُنْيا أو أَحْتِارِوء وَمَنِ أَخْمَارَنهُ قل 
يَحْرْمُ طَلاقُهَا؟ فيه خَلآفٌ . 

ٍ قَالَ الرَافِمِئْ : أمّا في التكاح» فقد أوجب اللّهُ تعالى عَلَى رَسُولِهِ - صَلّى الله عليه 

وَسَلّْمَ - تخييرٌ نسَائِهِ بين مفارقته» واختيار زينة الحياة الدُنْيَا!"» قَقَالَ تَعَالَى : «يَأيْهَا النّبِيْ 


)١(‏ قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص» بل كل مكلف تمكن من إزالته» لزمه تغييره» 
ويجاب عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوقء فإنه معصوم» بخلاف غيره. والله أعلم. 
يشير إلى الآية التي في المائدة» أو إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان 
النبي كك يحرس» حتى نزلت «والله يعصمك من الناس» فأخرج رأسه من القبة» فقال لهم: أيها 
الناس انصرفواء فقد عصمني الله واحتج البيهقي للمسألة مما في الصحيحين» عن عائشة ما خير 
رسول الله كَل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منه وما 
ائتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. 

زفق سكت المصنف عن الترجيح قال في الخادم والراجح عدم وجوب القضاء قال الإمام إنه الأوجه 
إلى ما ذكره وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات قال فأما إذا لم يملك 
في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل والتسويف لم يقض دينه من بيت المال لأنه لقي الله 
تعالى ولا مظلمة عليه قال وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء. 

0) قال الحافظ: وجوب تخيير نسائه للآية» واختلف فى سبب نزولها على أقوال» أحدها: ما 
سيذكره المصتف: من أن الله خيره بين الغناء والفقرء فاختار الفقرء فأمره الله بتخيير نسائه لتكون 
من اختارته منهن موافقة لاختياره» وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي أن إيلاءه 
من نسائه كان سئة تسع» وأن تخبيرهن وقع بعد ذلك» وقد كان يَكلِ في آخر عمره قد وسع له في 
العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك» قالت عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر» ثانيها: 
أنها تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهراً ثم أمر بأن يخيرهن حكاه الغزالى» ثالثها: أنهن - 
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جَمِيلا» الآيتيْن [الأحزاب: 78]. 


والمعتئ فيه أله صَلّى اللهُ عل َسلْمَ أ لنفسه القفرء والصبْر عليه» فآمر 
بِتَخْيِرِهِنٌ ؛ كيلا يكون مكرها لَهُنّ على الضّرّ والفقر. وحكى الحناطِي وجهاً: أن التخييرَ 
لم يكن واجباً عليهء وإنما كان مندوباء والمشهورٌ الأوّل. 

ثم إِنّ رسول اللَهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ لما خَيْرَهُنَّ» اخْتَرئَهُء والدَارَ الآجْرَة 
فَحَرّمَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ‏ صَلّى الل عََنِْ وَسَلْمَ - الّرَوْجَ عليهن. والتَبدُلَ بِهِنْ؛ مُكَاقَة 
لهن عَلَى حُسْن صَنِيعِهنَ» فقال تعالى: «لأ يحل لَكَ النْسَاءُ مِن بَعْدُ وَل أنْ تَبَدَلَ بِهِنّ 
مِنْ أَرْوَاج» [الأحزاب: ”9] ثم نَسَحَّ ذلك؛ لتكون المِئّةِ لرسول الله صَلّى الله عَلَيه 
وَسَلَمَ - بتركِ التَرَوْحٍ عليهنء فقال تعالّئ: «إِنا أَخَلَلْا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللأتِي نَيتَ 
أَجْورَهُنٌ» [الأحزاب: .]85٠‏ وقالت عَائِشَةُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنها : «مَا مَاتَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ حَنَّى أجل لَهُ النْسَامى تمت ١‏ الات .لحيل 5 عليه 

وعن أبي حََنِيفَةَ - رضي الله عنه ‏ أنه دام ذلك التحريم» ولم ينسخء. وهل حرم . 
على رسولٍ الل صَلّى اللَهُ عََيْه وَسَلَّم ‏ طَلاقُهُئ”'" بعدما اخْمرْئَه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؟ كما لو رغبت عنه امرأة» حُرّمَ عليه إمساكُهًا. 

والثاني: لا؛ كما لو أرادٌ الواحدٌ من الأمّةِ تطليقٌ زوجته. لا يُمنَعُ منه وإِنْ رَعْبَتْ 
فِيهِ. قال الإمام ‏ رَحِمَهُ اللّهُ - وهذا أظهرُء وخَّصٌ بَعْضُهُمُ الوجهين بالطّلاق» عَقِيبَ 
اختيارهن إياه؛ وقطع أنه لا حجر في الطلاق الْمتمصِلٍ عن النَّخِْيرٍ وجوابه. 

ولى قدو أن واحدة مِنْهْنْ اختارتٍ الْحَيَّاةَ الدُنْيَا هل كان يحصل الفراقٌ بنفس 
الاختيار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؛ كالواحدٍ من الأمة؛ إذا خَيّرَ زوجته, وَنْوَى تَفُويض الطّلاقٍ إليهاء 
فاختارّث نفسها. 


- طالبنه من الحلي والثياب بما ليس عنده فتأذى بذلك» فأمر بتخييرهن» وقيل إن ذلك كان بسبيب 
طلب بعضهن منه خاتماً من ذهبء فأعد لها خاتماً من فضة وصفره بالزعفران فتسخطت» 
رابعها: أن الله امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله خيرة النساءء خامسها: أن سبب نزولها قصة مارية 
في بيت حفصة» أو قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش» وهذا يقرب من الثاني. 
الماوردي وصححه أبو الفرج الزاز في تعليقه وهو أقرب وإذا طلق واحدة فهل يكون رجعياً أو 
بائنا وجهان. | 
وقال الزركشي ذكر ابن أبي الدم أن العراقيين قطعوا بالتحريم ولم يحكوا سواه. 556 


كتاب التكاح/ في المقدمات وق 


كات التكاح/ في مايا لشم 

وأصحُحهما: لآ؛ لقوله تعالّئ: طتَعَالَينَ أمَتّْكُنْ وَأُسَرَحْكنٌ» [الأحزاب: 18] 
فلو حصل الفراق باختيارها الدنياء لما كان للتسريح معنى ؛ ولأنه تخييرٌ بين زينة الدنيا 
والآخرة» فلا يحصل الفراق باختيار الدَُنْيَاء كما لو خيّرَ الْوَاحِدُ من الأمة زوجته» بَيْنَ 
الدُئَْا والآخرة» فاختارتٍ الدَنْيا . 

وهل يعتبر أن يكون جوابُهُنٌ على الفور؟ فيه وَجَهَانِ مبنيّانٍ على الوجهين في 
حُصُول الْفِرَاقٍ بَفس الاختيار. فإن قأنا بحصولهء وَجَبٍ أن يَكُونَ على الْمَوْرٍ. 

وإن قلنا لا يحصل» جاز فيه التْرَاخِي . 

وهذا ما أورده القاضي ابن كَج؛ واحتج لهذا الْوَجْهِ بن النبئ - صَلّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ - لما أنزلت آية التهيير» بَكآ ِعَائِسَةَ ‏ رضي اللّهُ عنها ؛ وقال: «إِنّي ذَاكِرٌ لَك 
أمْرَاء ملا تَاِِينِي بالْبوَابٍ؛ حَنى تستأمري أَبوَيِكِ»"'. 

واعترض الشيحٌ أبو حَابِدٍ بن الي صَلْى اللَهُ عََيِْ وَسَلْمَ ‏ صَرْحَ بِمَدُ جْيَارهَا 
ماك إِلَى مُرَاجَعَةٍ ألأبوَين» والْكلامُ في النّخِْيرٍ الْمُطلَقٍ . 

فإن جعلناه على الْمَرْرِ فيمتدٌ بامتداد المَجُلِسِء والمعتبر ما يُعَذّ جواباً في 
الْعْرْفِ. حكى القاضي أبو سعيد الهَرَويُ فيه وجهين» وفي «الْحْرْجَانيّاتِ؛ لأبي الْعبّاسِ 
الوُوبَانِيٌ» ذَكَرَ وَجِهَيْنِ في أنه هل كان يجوز للنبي ‏ صلى اللهُ عليه وسلم ‏ أن يجعل 
الاختيار ِلَنْهنّ قبل المشاورة معهن؟ فيه وجهين في أنه» هل كان قَوْلْهَا: اخترت نفسي» 
تصريحاً بِالْفِرَاقِ؟ ووجهين في أنه هل كان يحل له التزوّج بها بعد الفِرَاقٍ؟. 


)0غ( متفق عليه البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله َلِنِ 
بتخييره أزواجه [40/86 - 41747 مسلم 0 بدأ بي وقال إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا 
تعجلي ‏ الحديث ‏ وفيه: ثم قال إن الله قال: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزيتتها» الآية وفيه: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» واتفقا على طريق مسروق عنها: 
خيرنا رسول الله كَلِْهِ فاخترناه» فلم يعددها عليناء» وفي رواية: فلم يعد ذلك طلاقاء ولمسلم من 
حديث جابر نحو الأول» وزاد في آخره: وأسألك لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت» قال: لا 
تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء وفي بعض طرقه أن هذا الكلام منقطع» فإن فيه قال معمر 
وأخبرني أيوب قال: قالت عائشة: لا تقل إني أخبرتك. 
قال الحافظ : (تنبيه) احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس الفور» واعترض الشيخ أبو حامد 
بأنه صرح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين» قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه 
نظرء لاحتمال أن يكون ذلك خاصاً بعائشة» لميله إليها وصغر ستهاء فكأنه قال لها لا تبادري 
بالجؤاب خشية أن تبتدر فتختار الدئياء وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرهاء انتهى ولا يخفى ما 
فيه. قوله: وهل حرم على رسول الله يل طلاقهن بعدما اخترنه كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه 
إمساكهاء قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص. 


فرق كتاب التكاح/ في المقدمات 
قَالَ العَرَالِْ : (وَأَمَا المُحَرّمَاتُ) فَقَدْ حُرُمْ عَلَهِ الرْكَاكُ وَالصّدَقَةٌ وَأَكلُ النّوم عَلَى 
وَجْدِء والأكل متكباً عَلَى وَجْه. ١‏ 
قَالَ الرّافِعِي: النؤْعٌ النّاني: ما اختصٌ النبي ‏ يك به من الْمُحَرّمَاتِء وَهِيَ 
شما : 


_ 


أحدهما: المحرمات من غير النّكاح» فمنها: الزكاة» ويشاركُهُ في حرمتها أُولُو 
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الْقُرْبَى ؛ لكنّ التحريمَ عليهم بسببه أيضاء فالخاصيّة عَائْدَةٌ إليه. 
ومنها: الصَّدَفَةٌ على أظهر القولَيْن؛ على ما سبق في قسم الصَّدَقَاتِ0 . 


ومنها: ألْهُ كان صَلَى الله عََيَه وَسَلْمَ - لا يأكُل الثومّ» والبَصّلء والككات9', 
وهل كان حَرَاماً عليه؟ فيه وجهان. 


أشبههما : لا؛ لكنه كان يمتنع منه كيلا يتأدّى به الْمَلَكُ. 


)00( فال في الخادم قال صاحب التقريب في كتاب الهبة لم يختلف جواب الشافعي في أن رسول الله 
كل لم يأخذ شيئاً باسم الصدقة تطوعاً أو فريضة إلى آخر ما ذكره وليت الأئمة جزموا بالحرمة 
مطلقاً وذكر صاحب الخادم أيضاً عن أبي هريرة أن المحرمة عليه صدقة الأعيان فأما العامة 
كالمساجد ومياه الآبار فلا وقد سبق مثله وأبدى الماوردي وجهاً اختاره أن ما كان فيها أبدالاً 
متقومة كانت محرمة دون ما كان عليها غير متقوم فتخرج صلاته في المسجد وشربه من ماء زمزم 
وبئر رومة ومما يحرم عليه يَكِ كما ذكره الرافعي في بابه. 

() قال الحافظ: يؤخذ مما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق جابر بن سمرة عن أبي أيوب نحو ما 
أخرجه مسلم [014] وزاد: إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم» وللحاكم من طريق سفيان 
ابن وهب عن أبي أيوب أنه أرسل إلى رسول الله ك4 بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث؛ فلم ير 
فيه أثر رسول الله ود فأبى أن يأكلهء فقال رسول الله: إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم»ء 
ولابن خزيمة من حديث أبي سعيد: لم يعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة الثوم» فأكلنا 
أكلاً شديداً. قال وناس جياعء ثم قمنا إلى المسجد. فوجد رسول الله الريح» فقال: من أكل من 
هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدناء فقال الناس : حرمت حرمت» فبلغ ذلك رسول الله 
كل فقال: يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحهاء وإنه يأتيني 
أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحهاء وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث 
ابن عمر الذي أخرجه البخاري  804[‏ 868 0407 _ وهم/]: أنه يكل نهى يوم خيبر عن أكل 
الثوم» محمول على من أراد حضور المسجدء وقد زاد يزيد بن الهاد عن نافع: أن ابن عمر كان 
يأكله إذا طبخ» وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق» بل في أبي داود 
والنسائي من حديث عائشة أن آخر طعام أكله رسول الله كك طعام فيه بصل» زاد النِيهفقي؛ 'إنه كان 
مشوياً في قدرء ويؤيده حديث عمر عند مسلم: فمن كان أكلهما ولا بد فليمتهما طبخاًء ولأبي 
داود والترمذي عن علي: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوحاً. 0 


كتاب التنكاح/ في المقدمات يضف 


ا اي بحي 
َ وي أنه - صَلَّى الله ََِْ وسَلُم ‏ أَِيَ قِذْرِ يها بُُولُ» َوَجَدَ لا رحأ كَقربَهَا 
إِلَى بَعْض أَضْحَابِهء َقَالَ : «كُلْ؛ إن أُنَاجِي مَنْ لآ تُتاجي»”” . 

ومنها: أَنْهُ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان لا يأكل مُتَكبَ”"': وروي عنه ‏ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُّمَ - أنه َالَ: «أنَا آكُلُ كَمَا تأَكُلُ الْعَبِيدٌء وَأَجْلِسُ كُمَا تَجْلِسٌ الْعَبِيدُ": وهل 
كان ذلك حراماً عليه أو مكروهاً كما في حَقّ الأمة؟ فيه وجهان. 

أشبههما: الثاني. 


وَمِما د من المتكنات: الخط”*؟ والشعر: 


)١(‏ متفق عليه من حديث جابر. 

(؟) رواه البخاري 8ه _ 0749] وأصحاب السئن عن أبي جحيفة عن النبي كه قال: لا آكل 

متكثاً. لم يبين المصنف المراد بالاتكاء وعن الخطابي المراد به الجالس المعتمد على وطاء تحته 

وعن ابن الجوزي أن المراد به المائل على جنب وفسره القاضي عياض في الشفاء بما ذكره 

الخطابي وأما كراهة الثوم وما ذكر معه فقال في الخادم موضوع الكراهة في النيّ أو المطبوخ فقد 

صح أنه يكل أكل طعاماً فيه بصل وينبغي إلحاق الفجل بالمذكورات فقد ورد التنصيص عايه في 

معجم الطبراني بالنسبة للتخلف عن الجماعة. 

الى أخرجه البيهقي في الشعب من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا وهو في مصنف عبد الرزاق عن 
معمر عن يحيى ولفظه: أن النبى يكل قال: آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد»ء فإنما 
أنا عبد وقال البزار نا أحمد بن المعلى الآدمي نا حفص بن عمار الطاحي نا مبارك بن فضالة عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد»» وقال: لا نعلم يروى 
بإسناد متصل إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه إلا ابن عمر» ولا عن عبيد الله إلا مبارك» ولا 
عن مبارك إلا حفص ولا يتابع عليه» قلت: وحفص فيه مقال» ووصله ابن شاهين في ناسخه من 
حديث أنس وفيه قصة» ولأبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي كلهِ من حديث جابر نحوه» ومن 
حديث عائشة» وإسنادهما ضعيف» ولابن شاهين من طريق عطاء بن يسار مرسلا نحوهء وفي أبن 
أبي شيبة من حديث مجاهد مرسلاً أيضاً قال: ما أكل رسول الله متكثاً قط إلا مرة» وقال: اللهم 
إني عبدك ورسولكء وقال ابن سعد أنا أبو النضر أنا أبو معشر عن سعيد عن عائشة. أن النبي 
يكل قال لها: يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب». أتاني ملك إن حجزته لتساوي 
الكعبة» فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكاء وإن شئت عبداء 
فأشار إلى جبريل: أن ضع نفسكء» فقلت: نبياً عبداً فكان بعد ذلك لا يأكل متكتاء ويقول: آكل 
كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد وللبيهقي في الشعب والدلائل من حديث ابن عباس 
في قصة قال فيها: فما أكل ككِ بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً حتى لقي الله ورواه والنسائي 
بلفظ: قطء بدل: حتى لقي الله» وإسناده حسن, فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرحء 
ووافقه معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضاًء قاله الحافظ. ٠‏ 
قال الحافظ فائدة لم يغبت دليل الخصوصية في ذلك» وإنما هو أدب من الآدب» وممن صرح 
بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في ناسخه. . 0 

0( قال في الخادم قال في البيان ذكر النقاش أن النبي يي ما مات حتى كتب قال والأول أي عدم - 
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الوخ ترا واج لاف باع مكو واوا وزيا كروي ها لافنرك زه واه وناو ف ود" ل لو لول ول وردوة ال اواو بي و ا 


الكتابة هو المشهور قال صاحب الخادم يشهد للنقاش ما رواه البخاري في عمرة القضاء أن النبي 
كيه صالح سهيل بن عمرو فكتب علي بن أبي طالب الصحيفة هذا ما قضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل أكتب محمد بن عبد الله فقال يكِ لعلي رضي الله عنه امحه فقال على لا أمحواك 
أبداً فأخل النبي كك الكتاب فكتب هذا ما قاضي محمد بن عبد الله وفي هذه الكتابة وجوه: 
أحدها: أنه كد كتب وهو لا يعلم ما يكتب فانتظم مراده. 
ثانيها: أنه كل أوحى إليه فكتب عن علم بالكتابة. 
ثالثها: أنه كي لكثرة كتابة اسمه بين يديه فعلم ذلك وهذا أضعف الأوجه. 
رابعها: أنه أمر من كتب ونسب الفعل إليه تجوزاً ولم يبين المصنف هل المراد بالشعر إنشاده أو 
روايته أو أعم من ذلك قال في الخادم وجعل الماوردي والروياني قول الشعر وتعلمه وروايته سواء 
في التحريم واكتفى بالكتابة القراءة من الكتاب وقال أيضاً أعني صاحب الخادم ما أطلق في الشعر 
محله في غير الزجر أما الزجر فقال البيهقي أن النبي كَل كان يقول وهو مبني على قول الأخفش 
وغيره من الأدياء أنه ليس بشعر ولو كان شعراً لم يقله النبي يإ لقوله تعالى: «وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له» . 1 
قال الحافظ : قوله: ومما عد من المحرمات الخط والشعرء وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: 
إنه كان يحسنهما ثم استدل لذلك بقوله تعالى: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك؟ ويقوله: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» وفي الاستدلال بالآية الأولى على ذلك نظرء 
واستدل غيره بحديث ابن عمر المخرج في الصحيح بلفظ: إنا أمة أميه لا نكتب ولا نحسب - 
الحديث ‏ وقال البغوي في التهذيب: قيل كان يحسن الخط ولا يكتب» ويحسن الشعر ولا يقوله. 
والأصح أنه كان لا يحستهماء ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديهء انتهى وادعى بعضهم أنه صار 
يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمهاء وأن عدم معرفته كان بسبب المعجزة لقوله تعالى: وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأً لارتاب المبطلون4 فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام 
وكثر المسلمون» وظهرت المعجزة وأمن الارتياب في ذلك» عرف حيئئلٍ الكتابة» وقد روي ابن أبي 
شيبة وغيره من طريق مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال: ما مات رسول الله يل حتى كتب 
وقرأء قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: صدقء» قد سمعت أقواماً يذكرون ذلك» انتهى 
قال: وليس في الآية ما ينافي ذلك» وروى ابن ماجة وغيره عن أنس قال: قال رسول الله يلك : 
رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء قال: 
والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكناية» وأجيب باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تقدمة 
معرفة الكتابة» وهو أبلغ. في المعجزة. وباحتمال أن يكون حذف منه شيء» والتقدير فسألت عن 
المكتوب فقيل لي هو كذاء ومن حديث محمد بن المهاجر عن يونس بن ميسرة عن أبي كبشة 
السلولي عن سهل ابن الحنظلية: أن النبي يكِ لما أمر معاوية أن يكتب للأقرع بن حابس وعبيئة بن 
حصنء قال عيينة: أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الملتمس» فأخذ رسول الله يكل 
الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر فيها. قال يونس ابن ميسرة أحد رواته فيرى أن رسول 
اله ككِِ كتب بعد ما أنزله عليه, ومن الحجة في ذلك ظاهراً ما أخرجه البخاري في قصة صلح 
الحديبية من حديث البراء: فأخذ الكتاب فكتب: هذا مبارقباضى- 
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قال الله تعالى : «وَلاً تَخُطهُ بِيَمِيِنِكَ4 [العنكبوت: 1:8 وقال عزّ وجلّ: 9وَمَا 


6 ف ع وي 
- 


د عليه محمد بن عبد الله الحديث ‏ وكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه. وقال أبو الخطاب بن 
دحية: صار بعض الناس إلى أن النبي يك كتبء منهم أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» 
وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه كتاباء قال: وسبق إلى ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب له؛ 
فإنه قال فيه: كتب النبي و بيده يوم الحديبية» وقال أبو بكر بن العربي في سراجه: لما قال أبو 
الوليد ذلك طعنوا عليه ورموه بالزندقة» وكان الأمير متثبتاً فأحضرهم للناظرة» فاستظهر الباجي 
ببعض الحجة» وطعن على من خالفه: ونسبهم إلى عدم معرفة الأصول» وقال: اكتب إلى 
العلماء بالآفاق فكتب إلى إفريقية وصقلية وغيرهماء فجاءت الأجوبة بموافقة الباجي» ومحصل ما 
تواردوا عليه أن معرفته الكتابة بعد أميته لا ينافي المعجزة» بل تكون معجزة أخرى» لأنهم بعد أن 
تحققوا أميته وعرفوا معجزته بذلك» وعليه تنزل الآية السابقة» صار بعد ذلك يعلم الكتابة بغير 
تقدم تعليم» فكانت معجزة أخرىء وعليه ينزل حديث البراء انتهى وقد رد أبو محمد بن مغور 
على أبي الوليد الباجي» وبين خطأه في هذه المسألة في تصنيف مفردء ووقع لأبي محمد الهواري 
معه قصة في منام رآهء ملخصه: أنه كان يرى مما قال الباجيء فرأى في النوم قبر النبي 95 ينشق 
ويميد ولا يستقر» فاندهش لذلك» وقال في نفسه: لعل هذا بسبب اعتقادي» ثم عقدت التوية مع 
نفسي فسكن واستقرء فلما استيقظ قص الرؤيا على ابن معور فعبرها له كذلك» واستظهر بقوله 
تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً» الآيات» ومحصل ما 
أجاب به الباجي. عن ظاهر حديث البراء أن القصة واحدة» والكاتب فيها كان علي بن أبي طالب» 
وقد وقع في رواية أخرى للبخاري من حديث البراء أيضاً بلفظ: لما صالح النبي يكةِ أهل 
الحديبية . كتب على بينهم كتاباًء . فكتب محمد رسول اللهء فتحمل الرواية الأولى على أن معنى 
قوله فكتب» أي فأمر الكاتب» ويدل عليه رواية المسور في الصحيح أيضاً في هذه القصة» ففيها: 
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبد الله؛ وقد ورد في كثير من الأحاديث في 
الصحيح وغيره إطلاق لفظ كتب بمعنى أمرء منها حديث ابن عباس أن النبي و كتب إلى 
قيصرء وحديثه كتب إلى النجاشي وحديئه كتب إلى كسرى» وحديث عبد الله بن عكيم كتب إلينا 
رسول الله» وغير هذه الأحاديث كلها محمولة على أنه أمر الكاتب» ويشعر بذلك هنا قوله في 
بعض طرقه: لما امتنع الكاتب أن يمحو لفظ محمد رسول الله قال له النبي يكلّ: أرني فمحاه 
فإن ظاهره أنه لو كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله: أرني» فكأنه» أراه الموضع الذي أبى أن 
يمحوهء فمحاه هو يللد بيده» ثم ناوله لعلي فكتب بأمره: ابن عبد الله بدل: رسول الله وأجاب 
بعضهم على تقدير حمله على ظاهرهء أنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة» ولا بتمييز حروفهاء 
لكنه أخذ القلم بيده فخط بهء فإذا هو كتابة ظاهرة على حسب المرادء وذهب إلى هذا القاضي 
أبو جعفر السمناني» وأجاب بعضهم بأنه ليس في ظاهر الحديث إلا أنه كتب محمد بن عبد الله 

ش وهذا لا يمتنع أن يكتبه الأمي كما يكتب الملوك علامتهم وهم أميون. 
وأما الشعر فكان نظمه محرماً عليه باتفاق» لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره من البحورء 
فقالوا يجوز له الرجز دون غيره» وفيه نظرء فإن الأكثر على أن الرجز ضرب من الشعر» وإنما ادعى 
أنه ليس يشعر الأخفش» وأنكره ابن القطان وغيره» وإنما جرى البيهقي لذلك ثبوت قوله ك8 يوم 
حنين: أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» فإنه' من بحور الزجز» 'ولا حائز أن يكون مما تمثل 
٠٠-٠‏ به 'كما'سيأتي لأن غيره لا يقول: أنا النبي» ويزيل عنه الإشكال أحد أمرين» إما أنه لم يقصد الشعر- 
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عَلْمْنَاهُ الشّْرَ وَمَا ينبي لَهُ4 [يس: 01194 وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول: إنه - 
عليه السّلامُ ‏ كان يحسنهما وقد اختلفوا فيه. 
فقيل: كان يحسنهما لكنه كان يمتنع منهماء وألأصَحٌُ: أنه كان لا يحسنهما. 
ومنها: كان صَلَى اللَهُ عَلَِهِ وَسَلْمَ ‏ يُحَرّمُ عليه إذا لبس لأمتَه'' أَنْ ينزعهاء حتى 
يَلْقَى العدوٌّى وَيُقَاتِلَ . 


3 فخرج موزوناء وقد ادعى ابن القطاع وأقره النووي الإجماع على أن شرط تسمية الكلام شعراً أن 
يقصد له قائله» وعلى ذلك يحمل ما ورد في القرآن والسئّة» وإما أن يكون القائل الأول قال: 
أنت النبي لا كذب» فلما تمثل به النبي فل غيره» والأول أولى. هذا كله في إنشائه ويتأيد ما 
ذهب إليه البيهقي بما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن معمر عن الزهري قال: لم يقل النبي يكل 
شيئاً من الشعر قيل قبلهء أو يروى عن غيره» إلا هذاء وهذا يعارض ما في الصحيح عن الزهري 
أيضاً لم يبلغنا أن النبي يك تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات» زاد ابن عائذ من وجه آخر عن 
الزهري: إلا الأبيات التي كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجدء وأما إنشاده متمثلاً 
فجائز» ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يكل قال: ما أبالي شربت ترياقاًء أو تعلقت 
بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» أخرجه أبو داود وغيرهء فقوله: من قبل نفسي احتراز عما 
إذا أنشده متمثلٌ وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك» كقوله: أصدق كلمة قالها الشاعر 
قول لبيدء ألا كل شيء ما خلا الله باطل» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وحديث عائشة: كان 
النبي وكِ يتمئل بشعر ابن رواحةء وحديثها: كان رسول الله كلكِ إذا استراب الخبر يتمثل بقول 
طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» صححه الترمذي» وأخرجه البزار من حديث ابن عباس 
أيضء وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من مرسل الحسن البصري: أنه يلِ كان يتمثل بهذا 
البيت: كفى بالإسلام والشيب ناهياء فقال له أبو بكر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياًء 
فأعادها كالأول» فقال: أشهد أنك رسول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي لهء فهو مع إرساله فيه 
ضعف, وهو راويه عن الحسن: علي بن زيد بن جدعانء وأما ما رواه البيهقي في الدلائل: أنه 
كي قال للعباس بن مرداس: أنت القائل: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة» فقال: 
إنما هو بين عييئة والأقرع» فقال: هما سواءء فإن السهيلي قال في الروض: أنه يك قدم الأقرع» 
على عيينة» لأن عيينة وقع له أنه ارتد ولم يقع ذلك للأقرع» وروى الحاكم والبيهقي والخطيب 
من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد اللهء عن علي بن عمرو الأنصاري عن 
ابن عيينة عن الزهري» عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله كلِْعْ بيت شعر قط إلا بيتاً 
واحداً: فقال بما تهوى تكن فلقل ما يقال لشيء كان ألا تحقق» قالت عائشة: لم يقل تحققاء 
لثلا يعربه فيصير شعراًٌ قال البيهقي: لم أكتب إلا بهذا الإسنادء وفيه من يجهل حاله» وقال 
الخطيب: غريب جدأء والله أعلم. ش 

00( اللأمة بهمزة ساكنة الدرع ويجمع على لأم كثمرة وثمر ولؤم كرطب وهذا الثاني على غير قياس 
فإنه جمع لؤمة بضم اللام قاله في المهمات قال في الخادم ويعني بها أيضاً السلاح كله كما قال 
الأزهري وحكاه عنه ابن مالك في كتاب الهمز. 
والحديث» علقه البخاري [11/ 159؟] مختصراء ووصله أحمد والدارمي وغيرهما من حديث - 
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وعن رواية الشّيخ أبي علي أنه كان ذلك مكروهاً لا محرماًء والمشهورٌ ألأوْل. 


قال في «التهذيب»: وقد قيل بناءً عليه إنه كان عليه السّلامٌ ‏ لا يَبْتَدِىءُ تطوعاً 
إل لزمه إتمامه" . 


ومنها: قال في «الإنصاح»: كان لا يجورٌ له مَدُ الْعَيْنِ إلى ما متع به الناس» قال 
الله تعالى: «ولآً تَمُدّنّ عَبْئَيكَ؟ الآية [طه: .]1١7١‏ 


ومتها: خَائئةٌ ألأغينء مُحَمَةٌ عليه قال - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْءَ -: ما يَنْبَغِي لِنَبيّ 


م 


حَائَِةٌ د الأغيْن»”© وَفْسَّرُوهَا بالإيماء إلى مباح كن عونا دقر شري كف نا بير 


- جابر: أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» وفيه قصة» وأخرجها أصحاب المغازي 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وابن إسحاق عن شيوخه»ء وأبو الأسود عن عروة» وفيه من 
الزيادة: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب واكتفى الناس بالخروج إلى العدوء' أن يرجع حتى 
يقاتل» وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي ]4١/1[‏ والحاكم ]١79- ١148/17[‏ من حديث 
ابن عباس . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني هذا ضعيف ففي سنن الدارقطني عن عكرمة قال قالت عائشة رضي الله عنها 
دخل علي النبي كل فقال عندكم شيء فقلت لا قال: إذن صوم. ودخل علي يوماً آخر فقال: 
عندكم شيء فقلت نعم فقال: إذآً افطر وإن كنت قد فرضت الصوم قال الدارقطني هذا إسناد 
حسن صحيح وفيه عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين كان النبي كَل يأتينا فيقول هل 
عندكم شيء غداً فإن قلنا نعم تغدى وإن قلنا لا قال إني صائم وإنه أتانا ذات يوم قد أهدي لنا 
حيس فقلنا يا رسول الله قد أهدي لنا حيس وإنا قد خبأناه لك قال إني أصبحت صائماً قال 
الدارقطني وروي من طريق ضعيفة وأدى يوماً مكانه. 

(؟) رواه أبو داود [8 -4754] والنسائي [1/ ]١١5- ٠١6‏ والبزار والحاكم [/ 40] والبيهقتي 
»]4٠/17[‏ من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة الذين أمر النبي كَل بقتلهم يوم فتح مكة. 
وفيه: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم» والاعماد اماد ل لحي فأبى أن يبايعه 
ثلاثاً ثم بايعه» ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاء حيث رآني كففت يدي 
عنه فيقتله» قالوا: وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك» قال: إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» إسناده صالح» وروى أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق 
أخرى عن أنس قال: غزوت مع رسول الله فحمل علينا المشركون حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء 
وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فهزمهم الله فقال رجل: إن عليّ نذراً إن جاء الله 
بالرجل أن أضرب عنقه» فجاء الرجل ثانياً» فأمسك رسول الله لا يبايعه»؛ فجعل الرجل الذي 
حلف يتصدى له ويهابه أن يقتل الرجل» فلما رأى رسول الله أنه لا يصنع شيئاً بايعه. فقال 
الرجل: نذري؟ فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك» فقال: يا رسول الله ألا 
أومضت إليّء فقال: إنه ليس لنبي أن يومضء وروى ابن سعد من طريق علي بن زيد عن سعيد 
ابن المسيب قال: أمر النبي ككل بقتل ابن أبي سرح وابن الزبعري وابن خطلء» فذكر القصة» قال: 
وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن 5 سرح أن يقتله» فذكر قصة استيمان عثمان له» وكان- 


؟غ: 
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ويشعر به الحال» وإنما قِيلَ له: خَائئةُ ألأعيْنِ ؛ لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى. 
ليحر زقلك عن غير إل فى تسو 


واستدل صاحب «التلُخِيصِ» بتحريم خائنة لعي على أنه لم يكن له أن يخدع 


في الحرب»ء وخالفه المعظم لما اشتهر أنه كان إذا أراد سفراً وَرَىْ بِغَثْرِه 40 


وفي «الْجُرْجَانيّاتِ؛ ذَّكُرَ وَجْهينِ في أَنّهُ هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه 


ديْنَ؟. وطريقين في أنه هَلْ يَجُورُ له أن يَصَلَي مَعّ وُجُودٍ الضّامِنِ9©. قال: ولم يكن له 


لق 
زفق 


أخاه من الرضاعة» ثم قال رسول الله يَكلِ للأنصاري: هلا وفيت بنذرك» قال: يا رسول الله 
استنظرتك فلم تومض لي» فقال: الإيماء خيانة» وليس لنبي أن يومي (فائدة) حكى سبط ابن 
الجوزي في مرآة الزمان» أن الأنصاري عباد بن بشر. 

قوله: وقيل بناءً عليه إنه كان لا يبتدي متطوعاً إلا لزمه إتمامه» قلت: لم أرَ لهذا دليلاً إلا إن 
يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصرء وقول عائشة: كان إذا عمل عملاً أثبته» وفي 
الاستدلال بذلك نظر قاله الحافظ. 

متفق عليه من حديث كعب بن مالك . 

قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع الضامن» ثم نسخ التحريم» فكان كلدِ بعد ذلك يصلي 
على من عليه بدين ولا ضامن لهء ويوفيه من عنده. والأحاديث الصحيحة مصرّحة بما ذكرته والله 
أعلم. 

كان رسول الله كَكيدِ يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه 
ترك وفاء صلى عليه وإن قيل لا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح 
قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديئاً فعلي قضاؤه ومن ترك 
مالا فهو لورثته. متفق عليه (أخرجه البخاري في الصحيح ؟/ /ا/ا5)» كتاب الكفالة وياب الدين» 
الحديث (948؟١)‏ و (مسلم في الصحيح /17737) وكتاب الفرائض وباب من ترك مالآ فلورثته 
والحديث .)1519/١5(‏ 

قال الحافظ قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقاً أو مع وجود الضامن» قال 
النووي في زياداته: الصواب الجزم بجوازه مع الضامن» ثم نسخ التحريم مطلقاء إلى أن قال: 
والأحاديث مصرحة بذلك. انتهى. وكذا قال البيهقتي: كان ككلِهِ لا يصلي على من عليه دين لا 
وفاء لهء ثم نسخ» واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كلِِ كان يؤتى 
بالمتوفى عليه الدين» فيسأل هل ترك لدينه مع قضاءء فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه» وإلا 
فلاء فلما فتح الله عليه الفتوح قام. فقال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وترك ديناً 
فعلى وفاؤهء ومن ترك مالا فلورثته» وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري» وعن أبي 
قتادة في أبي داود والترمذي. وعن ابن عمر في الطبراني الأوسطء وعن أبي أمامة وأسماء في 
الكبير»ء وعن ابن عباس في الناسخ للحازمي» وعن أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث سلمة 
أن الضامن كان قتادة» وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان علياًء ويحمل على تعدد القصةء 
واختلف في الحكمة في ذلك. فقيل كان تأديباً للأحياء لثلا يستأكلوا أموال الناس» وقيل: لأن 
صلاته تطهير للميت. وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه» فيتنافيان» وقيل: كانت عقوبة في أمرع- 
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ديك المكره قال اللّهُ تَعَالَى: «وَّلآً نَمْئنْ تَسْتَكْيِرُ» [المدثر: 1] أي لا تعط شيئاء 


حر 


قال الْمَعْسَدَوكٌ : -وهذا تحافة لكر د صَلن الله عليه وَمَلَ 
قَالَ العَرَالِيُ : وَإِمْسَاك مَنْ كَرَهَث نِكَاحَهُ وَنِكَاحُ الحُّةٍ الكتابئة وَالأَمَةِ عَلَى وَجْهِ . 
قال الرَافِمِيْ : القسم الثاني : المُحَرّمَاتُ المتعلقة بالكاح . 


فمنها : إمساك من كَرَهَتْ نِكَاحَةُ ورغبت عنه» واستشهد له بأن الي كل الل 


ويك - نكح امْرَأةَ ذَاتَ جَمَالٍِء قلقت أن 7 تقول لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه 


أَعْوَدّ باللّهِ مِنْكٌ . 


(00 


وقيل لها : إِنَّ هذا كلام يُعْحِبهُ فلما قَاَثْ ذلكء قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَقَدِ 
سْتَعَذْتِء بِمْعَاذِء الْحَقِي بأفلِكِ)”" . 


ومنها: هل كان يحل 1 لَهُ يِكَاحُ الْكتَابية؟ فيه وَجهَانِ: 


الدين أصلها المال» ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه. 

قال الحافظ : قال ابن الصلاح في مشكله: هذا الحديث أصله في البخاري من حديث أبي سعيد 
الساعدي فيه الواقدي وهو معروف بالضعف» ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم ولفظه عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال تزوج رسول الله يليه أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت 
بهاء فقالت حفصة لعائشة: أخضبها أنت» وأنا أمشطهاء ففعلتاء» ثم قالت لها إحداهما إن رسول 
الله يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك» فلما دخلت عليه أغلق الباب 
وأرخى السترء ثم مد يده إليهاء فقالت: أعوذ بالله منك». فقال بكمه على وجهه فاستتر به 
وقال: عذت بمعاذء ثم خرج علي فقال: يا أيا أسيد الحقها بأهلهاء ومتعها برازقيين» فكانت 
تقول: ادعوني الشقية» وفي رواية للواقدي أيضاً منقطعة: أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت 
من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك» فإن كنت تريدين أن تحظي عنده فاستعيذي منه - 
الحديث ‏ وأصل حديث أبي أسيد عند البخاري [5155] كما قال ابن الصلاح» وعنده وعند 
مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه» وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وفي ظاهر سياقه 
مخالفة لسياق أبي أسيدء ويمكن الجمع بينهماء وهو أولى من دعوى التعدد في الجونية» 
وللشيخين أيضاً من حديث عائشة أن ابئة الجون لما دخلت على رسول الله كَكلِ ودنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك» وسماها ابن ماجة من هذا الوجه: عمرة» ورجح ابن منده: أقيمة وقيل اسمها 
العالية»؛ وقيل فاطمة» ووقع نحو هذا القصة في النسائي» وقال: إنها من كلبء. والحق أنها 
غيرهاء لأن الجونية كندية بلا خلاف» وأما الكلبية فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن 
عبيد بن أبي بكر بن كلاب؛ حكاه الحاكم وغيره. 
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أَحَدُهُمَا: ويحكى عن أبي إِسْحَاقَ -: نَعَمْء كألأمَةِ» وكما كان يحل له ذَبَائِحُ أهل 
الكتاب . 


وأصحهما: المنع» وبه قال ابن سُرَيج والقاضي أبو حامدٍ والإِصْطْخْرِي؛ رحمهم 
لله تعالى لأنها تكره صحبته؛ ولأنه أَشْرَْفُ من أن يضع ماءه في رحمهماء وهي كَافِرَة؛ 
ولأند - صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ قَالَ: «زَُوْجَاتِي فِي الدَنْيا زوعَاني في الك والجنة 
مُحَوّمَةٌ على الكافرين» لكن القائل الأول قال: .لو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة 
للنبي ‏ كل ويجري الوجهان في التُسَرّي بألأمَةٍ الكتابية . 


وهل كان يحل له نكاح أَلأمَةِ الْمُسْلِمَةِ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وَيُحْكَى عن ابن أبي هُرَيْرَةٌ - نعم كما يحل للأمة» والنكاح أوسع 
عليه من الأمة. 


وأصحهما: المنع» ال ووجه المنع بأن نكاح الأمة”"؟ هنا 
مَشْرُوطٌ بالخوف من الْعَنَتِء لني - وَل - مَعْصُومٌ ويفقدان طول الحرة ونكاحه 9 
- مستغن عن المهر ابتداءً وانتهاءً. ولأن من نكح أَمَةَ كان ولذه منها رقيقاء ومنصب 
الي - صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ - مُمَرهُ عن مثل ذلك . 


لكن من جَوْرٌ له نكاح أَلأمَةٍ قال : حَوفٌ الْعَنّتِء إنما يشترط في حَقٌ ألأمَةِء وفي 

شتراط فقدان الطولٍ , تَرَدْدَ عن الشيخ أبي مُحَمَّدٍ وغيره. وأما رق الولد ففي التزامه وه 
ل ٠"‏ وإن قلنا بجريان الرّقّْ على 
العرب. وفيه قولان يذكران في موضعهما. وعلى هذا فعن أبي عَاصِم العبّادِي : أن عليه 
الْقِيْمَةَ رِعَايَةَ لحق المولى. 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السئّة من حديثه مرفوعاً. وفي 
البيهقي عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة» فلا تتزوجي بعدي» 
فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنياء فلذلك حرم على أزواج النبي كَل أن ينكحن بعده» لأنهن 
زوجاته في الجنة. وفي المستدرك عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً: سألت ربي أن لا أزوج أحداً 

من أمتي » ولا أتزوج إليه: إلا كان معي في الجنة» فأعطاني» أخرجه في ترجمة علي» وفي 
الطبراني في الأوسط من طريق عروة عن عبد الله بن عمر مثله» وفى ملاقاته لحديث الباب تكلف 
والحديث عند الحاكم 0 ١‏ 
() في ز: التكاح هنا. في ز ولده منها لا يرق. 
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وعن القاضي حُسَيْن: أنه لا يلزمه قيمة الْوَلّدِ بخلاف ولد المغرور؛ لأن هناك 
فات الوق عليه» وعادهناءلا يحكن تعدير الرف ويوافق هذا ما حكاه ألإمَام - رَحَمه هُ اللّهُ - 
أنه لو قدر نكاح غرور في حق اللي - صَلَّى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلْم - لم يَلرََهُ قيمة الوَلَدِ لأنه 

مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاًء ولا ينتهض الظّنٌ دافعاً للرق» وَطرّدَ الحناطيٌ 

الوجهين: في أنه هل كان يحل له نِكَاحٌ أَلأمَةٍ الْكتَابيّة؟ . 

وأما وَطؤُّهَا بملك اليمين» فأظهر الوجهين : حل وبه أجاب الشَّيْحْ أبو حامد. 

وقوله في الكتاب: «وإمساك من كَرهَتٌ نِكَاحَهُء ونكاح الحرة الكتابية والأمة؛ 
على وجه» لم يرد به عود الوجه إلى المسائل الثلاث» وإنما أراد الخلاف في المسألتين 
الأخيرتين» لكن يمكن رده إلى المسألة الأولى أيضاً؛ لأن في شرح الجويني ذُكِرَ وَجَهٌ 
غَرِيْبٌ أنه كان لا يحرم عليه إمساك من كَرِهَتْ نكاحه» وإنما يفارقها تَكَرُماً. 

قَالَ العَرَالِيُ : (أمًا التَخْفِيمَاتُ) فَقَدْ أُجِلّ أ لَهُ الوصَالٌ وَصَفِيَةٌ المَغْنَمِ وَاَلاسْتِبْدَادُ 
ِالحْمْسء وَدُخُولُ مَكَة بمَير إخرّام» وَجَعْلُ ميراثه صَدَقَة. 

0 ا التخفيفات والمباحات» م 


مُبَاح""2 للنبي. 3 لالط اي اه 
ومنه: اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيره("'» ويقال: 


)١(‏ سبق حديثه في الصيام» وهو في الصحيحين عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة» 
وليس المراد بخصوصيته بإباحته مطلق الوصال» لأن في بعض طرقه: فأيكم أراد فليواصل إلى 
السحرء ولا يتتهض دليل تحريم الوصال أيضاً وإنما حرف المسألة أنه كان له أن يتقرب به وليس 
ذلك لغيرهء والله أعلم. 

(؟) قال الحافظ قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها إلى أن قال: 
ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها فتزوجهاء وذو الفقارء انتهى أما الأول: فروى أبو 
داود والنسائي من طريق عامر الشعبي مرسلاً قال: كان لرسول الله يك سهم يدعى الصفي إن شاء 
عبداً» وإن شاء أمة» وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس. ومن طريق ابن عون سألت ابن سيرين 
عن سهم النبي وَلِِ سهم الصفي» قال: كان يضرب للنبي كَلِيةِ بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد. 
والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء؛ وهذا مرسل أيضاًء وأما الثاني: فقال ابن عبد 
البرّْ : سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أهل العلم» ولا يختلف أهل السير في 
أن صفية منه؛ وأجمعوا على أنه خاص بهء انتهى ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه للإمام 
بعدذه» وروى أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن غائشة قالت: كانت صفية من الصفي» 
وأخرجه ابن حبان والحاكم»ء وفي الصحيحين البخاري [5087] مسلم [1154] عن أنس أن النبي 
يكل أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وفي البخاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة - 


7ع 


لذلك الْمُحْتَارٌُ: الصِفِىُ والصَّفِيةٌ والجمع: الضّمَايًا . 


ومن صفاياه ‏ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ صَفِيّةٌ بنْتُ حُيَىٌ» امطفافاء وأععقهاء 


وتزوجهاء وَدُو القَقّار. ومنه خمس خمس من الفىء والغنيمة» كان لرسول الله يلل -. 


والاستبداة”" بأَْبعَةٍ الأخماس من الفيء كانت له أيضاً - على ما ذكرنا من «قسم 


الفيء والغنيمة». ومنه: دُحُولُ مَكْةَ بغير إخرّام» كان مباحاً له» نقله صَاحِبٍ «التَّلْخِيص» 
وغيره» وفى حقٌ ألأمَةِ خلآفٌ مذكور في «الحج». ْ 1 


4 


ومنه: أنّ ماله لا يورث روي عنه ‏ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ م - أنه قال: (إِنّا مَعَاشِرَ 


ليا لا نْوْرَثُ9 , ىم حكى الإمام وجهين : 


أحدهما: أن ما تركه باق على ملكه ينفق منه على أهله» كما كان ينفق منه فى 


2000 
افق 


قال: فاصطفاها لنفسه.» ومن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كانت صفية في السبي 
فصارت إلى دحية» ثم صارت إلى النبي وَل ومن طريق عبد العزيز بن صهيب في قصة خيبر» 
وأخذ دحية صفية» فجاء رجل» فذكر الحديثء فدعاها فقال لدحية: خذ جارية من السبي 
غيرهاء وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة 
رؤوسء وقال النووي في شرحه: يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية» جمعاً 
بين الأحاديث والله أعلم» وقال المنذري: والأولى أن يقال: كانت صفية فيئاً لأنها كانت زوج 
كنانة بن الربيع» وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عناء فإن كتموه فلا ذمة 
لهمء ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم» ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» قال: وصفية ممن سبي من 
نساءهم بلا شك» وممن دخل أولا في صلحهمء فقد صارت فيئاً لا يخمس.» وللومام وضعه 
حيث أراه الله» وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي ]١٠551[‏ وابن ماجة [1808؟] رواه أحمد 
[46 ؟] والطبراني ]١١1717[‏ والحاكم [79/7] من حديث ابن عباس: أنه وَلةِ تنفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء وفي الطبراني عن ابن عباس: أن الحجاج بن 
عكاظ أهدى لرسول الله ككلةِ ذا الفقار. إسناده ضعيف» واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن 
غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله يكِةِ يقسمها برأيه. فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من 
صقاياه » والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس» وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل 
بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحداً. 

وفي لفظ الاستبداد شدة في التعبير. 

تقدم في باب القسمة والغنيمة» وهذا اللفظ أيضاً للطبرانى فى الأوسطء وقال الحميدي في مسنده 
ناسفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل: إنا معشر 
الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة. 

قال الحافظ : فائدة نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم ابن علية: أن هذا من 
خصائص النبي كله والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث» وتمسك المذكورون 
بظاهر قوله تعالى إوورث سليمان داود» وبقوله حكاية عن يعقوب إفهب لي من لدنك ولياً 
برثتي »> وأجيب بأنه محمول على ورائة النبوة والعلم والدين» لا في المال والله أعلم. 
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حياته. قال: وهذا هو الصَّحِيحٌ. 
والثاني : أن ما خلفه سبيله سبيل الصدقات؛ لما رُوي أنه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ 
قال: «إِنا مَعَاشِرَ ألأنْيَاِ ل نُورَتُ ما تَرَكَْاهُ صَدَقَة) وهذا ما أورده أبو العبّاس الرُوْيَانِيُ 
في «الْجُرْجَانِيّاتِه: ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفاً على ورثته؟ ووجهين لو 
0 وقفاً من أنه هل هو الواقف بقوله كله : «ما تَرَكْنَاهُ صدقّةك ويجوز أن يعلم في 
الكتاب بالواوء لما ذكرنا”" . 


قوله في الكتاب: «وجعل ميرائه صدقة». ثم صاحب الكتاب جعل هذه الحَضْلَةَ 
ا 0 وكان المعنى فيه أنْ جعله صدقة لا يورث زيادة للقربة” 3 ورفعة 
للدرجات” “. والأكثرون عدوها من الكرامات وهي من النوغ الرابع من خصائصه ‏ 
صلى اللَّهِ عليه وسلم ‏ [لا] مما اختص به من التخفيفات. وكان له أن يقضي بعلم 
نفسه”*©» وفي غيره قولان مشهورانء وأن يحكم لنفسه ولولده©» وأن يشهد لنفسه 
ولولده”": وأن يقبل شهادة من يشهد له. ونقل أبو العبّاس الرُويَانِيُ في حكمه لنفسه 
ولولده وجهين. 


وكان له أن يحمي لنفسه”". والأئمة بعده لا يحمون لأنفسهم؛ كما سبق في 
«إحياء الْمَوّاتِة: وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك؛ وإن احتاج إليهنا؟» :وعليه 
البذل» ويفدي بمهجته مهجة رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ ؛ لأنْ رسول الله - 


)١(‏ قال النووي: كل هذا ضعيف»ء والصواب الجزم بأنه زال ملكهء وأن ما تركه فهو صدقة على 
المسلمين لا يختص به الورثة. وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله كَكهِ: «لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة»؟ فهذا نص على زوال الملك. 

(0) في أ: القربة. () في أ: الدرجات. 

(5) قال الحافظ: استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة» وقوله لها: خذي من ماله 
ما يكفيك» وسيأتي الكلام عليه في باب القضاء على ,الغائب إن شاء الله تعالى. 

(0) قال الحافظ: استدلوا له بعموم العصمةء ويلتحق بذلك حكمه وفتواه في حال الغضب, وقد ذكره 
النووي في شرح مسلمء ويمكن أن يأخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريباً. 

(5) قال الحافظ : استدلوا لذلك بقصة خزيمة بن ثابت هي شهيرة أخرجها أبو داود والحاكم. وأعلها 
ابن حزم؛ وأغرب ابن الرفعة فزعم أنها مشهورة» وأنها في الصحيح. وكأن مراده بذلك ما وقع 
في البخاري من حديث زيد بن ثابت. قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله وَكهِ شهادته 
بشهادة رجلين» ذكرها في تفسير الأحزاب. 

1 قال الحافظ : أما حماه لنفسهء فلم أره في شيء من الأحاديث. 

(4) قال الحافظ: لم أرَ وقوع في ذلك شيء من الأحاديث صريحاًء ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة 
وقاه بنفسه يوم أحد؛ وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونهء ونحو ذلك من الأحاديث. 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأ م - أولى بالمؤمئين من أنفسهم . وكان لا ينتقض وُضُوءَهُ بالنُوم”'2. 


وذكر أبو العباس فيه وجهاً آخْرَ غريباً» وكذلك حكى وجهين في انتقاض 


وضوقه باللمنن” ا وفيما حكى صاحب «التلخيص»؟ أنه كان يجوز له أن يدخل 
المسجد جُتْباً. لم يسلمه القَقَالُ وقال: لا أخاله صحيحا”"» وأنه كان يجوز له القتل 


لفق 


زفق 


لقف 


يدل عليه ما في الصحيحين البخاري -1١1511‏ 701 50794]»مسلم [8/ا] عن عائشة 
مرفوعاً: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وعن ابن عباس أنه كل قام حتى نفخ» ثم قام فصلى ولم 
يتوضأء وفي البخاري في حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم. 

قال الحافظ : قال النووي في زياداته: المذهب الجزم بانتقاضهء قلت: أجاب به يعض الشافعية 
على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقاء بأن ذلك من خصائصه. لأن الحنفية 
احتجوا بأحاديث منها في السئن الكبرى بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة قالت. إن كان 
رسول الله يك ليصلي» ؛ وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني 
برجله» وفي البزار من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة: أن رسول الله كلل كان 
يقبل بعض نسائهء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأء وإسناده قوي» نعم احتج بعض الشافعية بهذا 
الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقضء» وهو قول قوي في المذهب. 

قال النووي في زوائده هذا الذي قاله صاحب «التلخيص»» قد يحتج له بما رواه الترمذي 
[1] عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي يقِ: «يا علي لا يحل 
لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك؛ قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. قال الترمذي: قال ضرار بن صردء معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري 
وغيركء وهذا التأويل الذي قاله ضرار» غير مقبول وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب 
«التلخيص» هو لا يدري من أين قاله» وإلى أي أصلٍ أسنده. قال: القطع بتخطئته» وهذا كلام 
من لم يعلم الحديث المذكور لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية» فإنه ضعيف عند 
جمهور المحدّثين» لكن قد حسنه الترمذي» فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرر لأهل هذا 
الفن » » فظهر ترجيح قول صاحب «التلخيص» والله أعلم . 

لعل مراد صاحب التلخيص بالدخول المكث لأنه المحرم على الأمة ونقل عن البيهقي أنه نبه على 
أن المحرم أنه هو المكث واعترض على ابن القاص وهذا واضح لا إشكال فيه. 

قال الشيخ ولي الدين العراقي : إذا شاركه كَل في ذلك علي رضي الله عنه لم يكن من الخصائص : 
وقد يقال من الخصائص بالنسبة لباقي الأمة قال الحافظ معقباً على كلام النووي السابق: ويمكن 
أن يدعي أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنباً ولا حائضاً إلا النبي َه 
وكذلك علي لأن بيته كان مع بيوت النبي يد ويدل على ذلك قول ابن عمر في الصحيح للذي 
سأله عن علي: انظر إلى بيته» وروى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل علي قال: وكان 
يدخل المسجد وهو جنب» وهو طريقه ليس له طريق غيره؛ وضعف بعضهم حديث أبي سعيد 
بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف» وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضاًء وأجيب بأنه يقوي 
بشواهدهء ففي مسند البزار من حديث خارجه بن سعد عن أبيه ما يشهد لهء وفي ابن ماجة- 
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بعد الأمان2» وخطئوه فيه. وقالوا: من يحرم عليه خائنة الأغُيّن كيف يجوز له قَثْلُ 
من أُمنَهُ؟! 1 

وأنه كان يجوز له لَعْنُ من شاء من غير سَبّبِ يقتضيه؛ لأن لعنته رحمة» واستبعده 
الأئمةٌ أيضاً. 

نعم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النَّبِيّ - صَلَى الَهُ عَلَيهِ وَسَلْم - قَال: 
ل لْهُمّ إني انُحَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدَاْ لَنْ تُحْلِمنِيه نما أن لَبَشَر َأَيْ الْمُؤْمِنِينَ اذْيْتُهُ أو سَتَمِنْهُ 
أو لَعَلتدُ فَاجِعَلِهًا لَهُ صَلاةء وَزِكَاةٌ وَقُرْبَةَ ُقَرَيهُ ها إلَنِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِه 0 

فمن شتمه؛ أو لعنه جعل ذلك قربة له بدعائه ‏ صَلَّى الله َيه وَسَلْمَ - وهذا 
َرِيبٌ من جعل الْحُدُودَ كفارات لأهلها'”. واللَهُ أَعْلَمُ . 


قَالَ العَرَالِيُ : وَالرَّيَادَةٌ عَلَى أَربَع نِسْوَةٍ» وَفِي الؤْيَادَةِ عَلَى على التشع خلافء وَكَذَا في 
في أَنْحِصَارٍ طلاقِه فِي النّلآثِء وَيَنْمَقِدُ ناح بِلفْظ الهبَةِ وَبِمَيرٍ مَهْرِء وَإذَا وَكَعَ بَصَرُ رُهُ على 
نَأ فَرَغْبَ فِيها وَجَبَ عَلَى الزوْج طلاقهَا لِينْكحَهاء وَنِي أِْقَادٍ نكَاحِه بغر وَلِيْ وَشْهُودٍ 
وَفِي الإخرّام خلآفٌ (و). وَلَمْ يَجِبْ عَلَِِ القَسْمْ في رُوْجَاته 

قال الرّافِعِن : القسم الثاني من التخفيفات مما يتعلق بالتكاح : 

فمنه: الزيادة على أَرْبّع يِسَوَة: 


ٍ- والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعاً: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» وأخرجه 
)١(‏ قال الحافظ: لم أرَ لذلك دليلاً. 
زفق هو حديث صحيح أخرجه مسلم هكذا من طريق الأعرج عنه. وفي الصحيحين البخاري [1151] 
مسلم ١[‏ 5 من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : اللهم فأيما مؤمن سببته» فاجعل 
ذلك له قربة يوم القيامة» وفي الباب عن جابر أخرجه مسلم بلفظ : إنما أنا بشر وإني اشترطت 
على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرأء وفي رواية: 
ورحمة» بدل: وأجرأ وعن عائشة وأنس أخرجه مسلم أيضاًء وعن أن :سعد عند أعنمد. بن 
(600 قال الحافظ: فيه حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» مخرج في 
الصحيحين » وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم 
لاء وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمهء » فإما أن يكون أبو هريرة أرسلهء وإما أن 
يكون حديث عبادة متأخراً. 
العزيز شرح الوجيز ج 1/م 79 


للف 


كتاب النكاح/ في المقدمات 


مات رسول الله ب - عن : تسع”'' وهل كان له الزيادةُ على تسع”"؟ فيه 


وجهانٍ: 


(010 


فق 


قال الحافظ : هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيهء وهن عائشة ثم سودة ثم 
حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم صفية ثم جويرية : ثم أم حبيبة ثم ميمونة» واختلف في 
ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل ماتت في حياته أو بعدهء ودخل أيضاً بخديجة ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها وأما 
حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة» ودخل منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع فقد قواه أيضاً 
في المختارة» وفي بعضه مغايرة لما تقدم. وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم 
يعقد عليهاء فضبطنا منهن نحواً من ثلاثين امرأة» وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة . 
الحكمة في تعدد زوجات الرسول ككِدِ أكثر مما أباحه القرآن للمسلمين. 
كثر القيل والقال في أمر تعدد زوجات الرسول عليه السلام وتساءل الناس كيف ساغ للرسول أن 
يتزوج تسعاً. وقد حرمت الشريعة ما زاد على الأربع. وهكذا تطاولوا على ذلك المقام المقدس 
مقام النبوة . كل شبهتهم تنحصر في أن من على القانون يختلجه الشك والريب إذا رأى أن المشرع 
قد اختص بما لم يبحه لغيره. . وكيف يتزوج الرسول تسعاً ويمنع غيره مما زاد على الأربع. وسئن 
الأنبياء تأبى ذلك . ألم ترّ إلى ما حكى الله عن شعيب «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وها هنا المخالفة واضحة. 
واستعصى عليهم فهم جواز مخالفة القانون ولو بحجة الخصوصية. وها نحن نذكر ما فيه الكفاية 
لرد الشبهة وإزالة الإلباس وبيان الحكمة بدليل مقنع وحجة اضحة. 
«تعادل المساواة بين ما أبيح للرسول وما أببح المؤمنين». 
حرم الله على الرسول أن يتزوج غير ما أبيح له الجمع منهن وأن يستبدل بهن من أزواج . وكان 
للمسلم بكل من الأربعة غيرها بحيث يتزوج غيرها ويطلقها والرسول محرم عليه ذلك قال تعالى: 
الا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك» . 
قال البيضاوي لا يحل لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت إحداهن لم يحل له نكاح أخرى. 
وقال ابن عباس إن النبي يَكْةِ لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر لهن ذلك وحرم عليه النساء 
سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. فتبين منه أن القانون قد اشتدت وطأته على النبي' 
يك فجعل لهن أن يأمن الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن طلاقاً أو استبدالاً. فكثرة العدد له 
يك تقابل الحصر والمنع وقلة العدد عند المسلمين مقرونة بالتوسعة استبدالاً وطلاقاً فلئن ضيق 
على المسلمين في الكم فقد ضيق عليه في الكيف ولكن وسع عليه في الكم فقد وسع عليهم في 
العف المتاراة متمادلة نينا وسمة: وإذا نظرنا إلى ما تقدم أمكننا أن نحكم بأن هناك مساواة 
حقيقية بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين. بل أكثر من هذا يمكن القول بأن ما أبيح 
تقر ارفتع قائرة مما اب له عليه السلام . كيف وقد روينا فيما تقدم أن سيدنا الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما تزوج بطريق الاستبدال أكثر من مائتي امرأة والله يقول في حق الرسول 
«لا يحل لك النساء» الآية. 
وا مركا ان جه لعي 0 لور جر اكول لصويب ريه رام ليلح تن جار كل 
زوجة من أزواجه عليهن الرضوان ذ في التشريع والتأديب فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم - 
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- أتباعه احترام النساء وإكرام كرائمهن والعدل بينهن وقرر الأحكام بذلك وترك من بعده أمهات 
للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال 
ومما سنذكره من الحكمة الخاصة والعامة بتعدد زوجات الرسول يتبين أنه لم يكن يريد بالتعدد ما 
أراده الملوك والأمراء من التمتع بالهلال والجري وراء الشهوة ولو كان يريد ذلك لاختار حسان 
الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات كما قال لمن اختار ثيباً «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك». 

«الحكمة في اختيار كل زوجة من أمهات المؤمنين» 

السيدة خديجة : تزوجه لها جاء على مقتضى الفطرة فالحكمة في اختيارها ظاهرة . 
السيدة سودة بنت زمعة: تزوجها الرسول بعد وفاة السيدة خديجة والحكمة في اختيارها.أن زوجها 
توفي بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية وكانت رضي الله عنها من المؤمنات المهاجرات 
الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة ولو عادت لأهلها بعد وفاة زوجها #وكان ابن عمها؛ لعذبوها 
وفتنوها فكفلها بجكدٍ وكافأها بهذه المنة العظيمة. 
السيدة عائشة تزوجها بعد شهر من زواجه بالسيدة سودة والحكمة في اختيارها هي إكرام صاحبه 
ووزيره ورفيقه في الجنة أبي بكر الصديق وإقراره عينه بهذا السرور العظيم. 
السيدة حفصة: وتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها جنيث بن حذافة ببدر والحكمة في اختيارها 
كالحكمة في اختياره للسيدة عائشة وهي إكرام عمر بن الخطاب رضي. الله عنه ومنزلته في الإسلام 
غير خافية والذي بلغه مرة أن النبي كل طلقها فحشى التراب على رأسه وقال: «ما يعبأ الله بعمر 
وابنته بعدها». 
السيدة زينب بئنت جحش: تزوجها بعد طلاق زيد إياها والحكمة في اختيارها تعلو كل حكمة 
وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبني بعدة 
وغير ذلك. 
السيدة زينب بنت خزيمة: كانت متزوجة بعبد الله بن جحش الذي قتل في واقعة أحد والحكمة 
في تزوجها أن هذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين 
ليرهابهم وعنايتها بنسائهم فكافأها يي على فضائلها بعد مصابها في زوجها بذلك فلم يدعها أرملة 
تقاسي الذل الذي كانت تجير منه الناس وقد ماتت في حياته وَلِ. 
السيدة أم سلمة: واسمها هند وهي زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة الرسول «برة 
بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة. مات أبو 
سلمة ومعها أربع بنات هن برة وسلمة وعمرة ودرة فآواها النبي وَل بعد أن اعتذرت إليه وقالت 
إني امرأة مسنة وأم أيتام وأني شديدة الغيرة فأجابها على لسان رسوله بقوله: «الأيتام أضمهم إليّ 
وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة ولم يعبأ بالسن. بل كانت تلك المزهرات والعقبات من 
أقوى الدواعي للإسراع في طلبها عطفاً عليها ورحمة ببناتها وصلة لرحمها ومعرفة بحق أخيه من 
الرضاعة وإيواءه الصغار من بعده. 
السيدة أم حبيبة: وهي رحلة بنت أبي سفيان بن حرب نبذت دين أبيها وأمها وهاجرت مع زوجها 
عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فولدت له حبيبة وبها تكنى فتنصر زوجها 
هناك. أما هي فقد ثبتت على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها النبي كلك ويتنصر زوجها- 
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أحدهما: لا؛ لأن ألأضلّ استواء النبي ‏ يَكِ - والأمة في الحكم إل أنه ثبت جواز 
الزيادة إلى يَسْعء فيقتصر عليه. 


وأصحهما: الجواز؛ لأنه مَأَمُونٌَ الجورء وقطع بعضهم بهذا الوجه وفي انحصار 
طلاقه في الشلاث وجهانء كالوجهين فى انحصار عدد زوجاته. ورأى صاحب 
«التَّهْذِيب» الصّحِيْحُ الانحصار كما في حَقٌ ألأمَةِ. 


- وهي معه في هجرة معروف سببها أمن الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة الموقتة بين فتنتين أم من 
الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها. 
السيدة صفية: وهي بنت حي بن أخطب سيد بن النضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها 
يوم خيبر وكان أخذها دحية الكلبي من سبي خيبر. فقال الصحابة يا رسول الله «إنها سيدة بني 
قريظة والنضير لا تصلح إلا لك» فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند 
من تراه دونها واصطفاها وأعتقها وتزوجها. 
السيدية جويرية: وهي برة بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق والحكمة في تزوجها هي أن 
المسلمين أسروا من قومها مائتي بيت بالنساء والذراري فأراد يَكِةِ أن يعتق المسلمون هؤلاء 
الأسرى فتزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الرضوان «أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم 
وأعتقوهم» فأسلم بني المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عوناً للمسلمين بعد أن كانوا محاربين 
لهم وعوئاً عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب. 
السيدة ميمونة: واسمها برة فسماها يكِ ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية والذي زوجها له عمه 
العباسي رضي الله تعالى عنه وكانت جعلت أمرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد 
العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ولعل الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها 
في بني هاشم وبني مخزوم. «الحكمة الإجمالية في استكثاره كل من النساء» 
ذكر العلماء في الحكمة الإجمالية لتعدد زوجات الرسول عشرة أوجه. 
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فيتتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر وغير ذلك. 
لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. للزيادة في تآلفهم . 
للزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . 
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاريه. 
نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي 
مثله 


الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه والسيدة صفية بعد 
قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرت منه بل الذي وقع أنه كان 
أحب إليهن من جميع أهلهن. 
خرق العادة له عليه السلام في كثرة الجماع مع التقليل في المأكل والمشرب وكثرة الصيام وقد أمر 
من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في 
تحصينهن والقيام بحقوقهن. 
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ومنه فى انعقاد نكاحه بلفظ الهبة2'0 وجهان: 
أحدهما : المنع» كما قن حي الام 


وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: الانعقاد؛ لقولِه تَعَالَى: ظوَامْرَأةٌ مُؤْمِئةٌ إِنْ 
وَعَبَثْ نَفْسَهَا لِلنبِيَ4 الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 


وعلى هذا لا يجب الْمَهْرُ بالعقد؛ ولا بالدخول كما هو قضية الهبة» وَهَلْ يُشْتَرَط 
َفْظُ الكاح من جِهَةٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ .؟ في وجه: لا يشترط كما لا يشترط من 
جهة الواهبة. وفي وجه: يشترط لظاهر لقوله تعالى: «أنْ يَسْتَنْكَحَهَا4 [الأحزاب: ,]5٠‏ 
وهذا أرجح عند الشيخ أبي حَامِدِء هذا في انعقاده بلفظ الهبة. 

قال الأضِحْابٌ: ويتعقد ركاحه بمعدن الهية حت الا بجت المهر ابقذاء ولا 
انتهاءَ. وفي «المجرد» للحَنّاطي وغيره وجه غريب أنه يجب المهرء وخاصية النبي - يَكِلِ 
- هي الانعقاد يُلفظ الهية © 


ومنه: إذا رغب النْبِىُ ‏ يكل - في نكاح امرأة فإن كانت خَلِيّةَ فعليها الإجَابَةٌ 
ويحرمُ على غيره خِطَبتِهَا وفيه وَجَْهُ نقله القاضي ابن كجٌ. 
وإن كانت ذات زرَوْج» وجب على الزوج طلاقها؛ لينكحها وفي شرح 


ا ان 


زفق قال في الخادم اختلفوا هل كان تحته امرأة موهوبة على وجهين بناهما الماوردي والروياني على 
اختلاف القراءتين في قوله تعالى: #إن وهبت نفسها للنبي4 من قرأ بالكسر قال لم يكن وبه قال 
مجاهد ومن قرأ بالفتح وهو خبر عما مضى قال: كانت عنده وعلى هذا فاختلفوا في تعيينها هل 
هي خولة بنت حكيم أو ميمونة أو زينب الأنصارية أم شريك: أقوال. 

(؟) قال الحافظ: قد ذكر الرافعي في أؤاخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هناك مخرجة على 
أصل» وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقناء إن قلنا نعم» لم ينحصر عدد 
منكوحاته إلى آخر كلامهء قلت: ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع» والباقي 
ذكروه إلحاقاًء والله أعلم . 
فائدة: اختلف في الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب عن 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة أخرجه البيهقي وابن مردويهء وعلقه البخاري ولم يسق لفظه. 
وبه قال عروة وغيره» وقيل» أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه 
عن أم شريك وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل» وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين قاله الشعبي» وروي ذلك عن عروة أيضأء وقيل ميمونة بنت الحارث روي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة . 
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اللّهُ عنه(3) - قالء ولعل لسر فيه من جانب الرّْجٍ امتحان إِيْمَانِهِ بتكليفه النُرُولَ 
عن أَمْلِه ومن جانب النبِيٌ - صلى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ ‏ ابتلاؤه ببلية التُْرِيَِء 0 
من َائِئَة ألأعيْنٍ. ومن الإضمار الذي يخالف الإظهَارٌَ ولا شَيءَ ة أَدْعَى إلى عض 
البصر من هذا التكليف. 

قال: وهذا مما أورد فى التخفيفات, وعندي أنه عَايَةٌ النَمْدِيدِ؛ِ إذ لو كلف بهذا 
آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرق. 

ومنه: في انعقاد نكاحه بغير وَلِيّ ولا شهود وَجْهَانٍ: 

و هُ الْمَئعع عموم قوله ‏ صلى اللَّهُ عليه وسلم -: «لآ نِكَاحَ إِلأَبوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ 
عَذل70” , ” 

وأصحهما: الانعقاد؛ لأن اعتبار الولي المحافظة على الكَمَاءَة ولا شك أنه فوق 
الأكفاء» واعتبار الشهود للأمن من الجحود. وَالنَبِيُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ لا يجحدء 
ولو جَحَدَتْ هي لم يلتفت إلى قولها على خلاف قوله. 

ومنه : في انعقاد نكاحه في الإحرام وجهان: 

في وجه: : ينعقد لما رُوِيّ أنه دملن الله عليه وَصَل انكح مَيْمُو َك تحر م7 : 

وفي وَجْهِ: لاء كما لا يحل له الوطء في الإحرام, وَنِكَاحُ مَيْمُونَةَ في أكثر 
الروايات جَرَىء وهو خلال . وكلام التَقَلَ بترجيح الأول أشبه 

ومنه: في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإِضصْطخْريٌ ‏ لا يجب لقوله تعالى: طتْرْجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهْن4 
[الأحزاب: ]0١‏ الآية. ْ 


والآخر: أنه يجب» لأنه كان يُطافٌ به في المرض على نسائهء وكان عضن الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يقول: «هَذَا فَسَمِي فِيِمَا أَمْلِكُء فلآ ُوَاحِذْنِي فِيمَا لا أَمْلِك0© . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مطولاء ومسلم من حديث عائشة مختصراء قوله: كان 
يجوز له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنهاء وإذن وليهاء فيه قصة زينب بنت جحش. 

(؟) سيأتي قريباً. 

(9) متفق عليه من حديث ابن عباس وقد تقدم في الح 

(4) رواه أحمد [5/ ]١515‏ والدارمي وأصحاب السنن أبو داود [175؟] الترمذي ]١١501‏ النسائي /١ ١1‏ 

15 ابن ماجة [1911] وابن حبان [1700] موارد والحاكم [1/ 1417] عن عائشة» وأعله النسائي 

والترمذي والدارقطني بالإرسال» وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله . 
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والأول: هو المذكور في الكتابء لَكِنٌ الئَانِي أصبح عند الشيخ أبي حَامِدٍ 
والعراقيين» وتابعهم صاحب التهَذِيبٍ» وحملوا قوله تعالى : «إتزجي مَنْ تَشَاءُ و4 
[الأحزاب: ]5١‏ على ! إباحة المبَدّلِ بهن بعد التحريم . 

وأكثر هذه المسائل» وأخواتها يتخرج على أصل اختلف فيه الأصحاب» وهو أنَّ 

النْكاحَ في حَقَّهِ هل هو كالتْسَرّي في حقنا؟ . 

إِنْ قُلْنَا: نَعَمْء لم يَنْحصِرٌ عدد منكوحاته ولا طلاقه» وانعقد نكاحه بلفظ الهبة. 

ومعناها: بغير ولي» وشهود وفي الإحرام . 

ولم يجب عليه الْقَسَمُ وإلا انعكس الحكمُ» ويجوز أن يعلم لفظ الخلاف من 
قوله: «وفي الزيادة على النّسْع خلاف»» بالواو لقطع من قطع بالجواز. 

وأن يعلم قوله: «وينعقد نكاحه بلفظ الهبة» وبغير الْمَهْرِ» بالواو. 

وكذا قوله: «وجب على الزوج طلاقها». وقوله: «ولم يجب عليه القسم في 
زوجاته». هذا شَرْحٌ ما في الكتاب من الْمَسَائِل. 

1 ومما يدخل في هذا القسم» أنه كان يجوز للنّبِيٌ - صلى اللهُ عليه وسلم - تزويج 
الْمَرْأَةٍ مِمَنْ شاء بغير إذنها وإذن وليهاء ويزوجها من نفسهء ويتولى الطرفين يغير إذنها 
وإذن وليها. قال الحنّاطِيُ رحمه الله: ويحتمل أن يُقَالَ: لا يجوز إلا بإذنهاء وكان يحل 
له نكاح الْمُعْتَدَةٍ في أحد الوجهين”' . 

وهل كان يلزمه نفقات زوجاته؟ . فيه وجهان”'' : بناءً على الخلاف المهر. 

وكانت المرأة تحل له بتزويج اللَّهِ تعالى» قال الله تعالى في قِضَّةٍ زَيْئَبَ ‏ رضي 
اللّهُ عنها : طقْلَمًا قَضَى ريد مِنْهَا وَطَرَاً رَوَجْتَاكَهَا» [الأحزاب: ”]ء وقيل: إنه نكحها 
بنفسه وقوله تعالى: رَوٌَجْنَاكَهَا» أي : أحللنا لك نكاحها. 

وأعتق النبىُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ ‏ صَفِيّةَ - رضي الله عنها - ونكحهاء وجعل 
عِْقَّهَا صَدَاقَهًا". فمن الأصحاب من قال: أعتقها على شرط أن ينكحهاء فلزمها الوفاء 
بخلاف ما في حقٌ ألأمَةْ. ‏ 


)١(‏ قال النووي: هذا الوجه حكاه البغوي» وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحابء وغلّطوا من 
ذكره. بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. والله أعلم. 

(؟) الصحيح الوجوب والله أعلم. 

(*) متفق عليه البخاري 00871] مسلم [1770] عن أنس وقد مضى قوله: منهم من قال: أعتقها 
على شرط أن ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف باقي لأمة قلت: هو ظاهر حديث أنس في 
الصحيحين في قوله: أصدقها نفسهاء لكن ليس فيه أنه من خصائصه. 
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وقيل: جعل نفس العتق صداقاًء وجاز له ذلك بخلاف ما في حق ألقية90© , 


ورأيت بخط بعض الْمُصَئْفِينَ عن أبي الحسين بن الْقَطْانٍ [في] أنه هل كان يجوز 
له الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب» 
وأنه كان لا يجوز له الجمع الأختين» لأن خطاب الله - جل اسْمُهُ - يدخل فيه النّبِيُ - 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - وأمته وذكر الحنَّاطِيُ وجها بعيداً في الجمع بين ألأَحْتِينِ أيضاًء 
وكذا في الجمعع بين الأمٌ وَابتِهَا. 


قَالَ العَرَاليُ : وَنِسَاؤُهُ بَعْدَ وَكَاتِهِ مُحَرّمَاتَ عَلَى غَيْرِه لأنْهْنَ أَمْهَاتُ المُؤْمِنِينَ 
وَمُطَلْفَةٌ المَدْخُولَ بها مُحَرٌ مُحَومَةٌ مَةٌ عَلَى غَيِرِو وَغْيِرٌ رٌ المَدْحُولٍ بها مصلل : 


قال الرّافِعِيُ : النّوْعُ الرّاِعُ مما اختص به رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - من 
الفضائل والكرامات . فمن خصائصه في النكاح أن زوجاته اللاتي تَوَفّى عَنْهُنّ في التُكاح 
مُحَرّمَاتٌ على غيره أبداً» قال اللّهُ تعالى: ظِوَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَل أن 
تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبّداً© [الأحزاب: *07]. وفي التي فارقها في حياته كالتي وجد 
بكشحها يَنَاضاً فَرَدُهَا(" وَكَالْمْسْمَِئِذَةِ ثلاثة أَوْجْه: 


)١(‏ قال النووي: وقيل: معناه: أعتقها بلا عوض» وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بعدٌء 
وهذا أصح . والله أعلم . 


(؟) أخرجه الحاكم [1/ 4] في المستدرك من حديث كعب بن عجرة» وفيه: أنها من بني غفار قال 
الحافظ : وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» فقيل عنه هكذاء وقيل عن 
أبن عمر» وقيل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيدء وأخرجه ابن عدي والبيهقي» وقال الحاكم : 
اسمها أسماء بنت النعمان» وقلت: والحق أثها غيرهاء فإن بنت النعمان هي الجونية كما مضى 
حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذة ة في زمان عمر بن الخطاب» قاع رجنس فشر أن 
النبي كل فارقها قبل أن يمسهاء فخلاهماء هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي 
وإمام الحرمين والقاضي الحسين» ولا أصل له في كتب الحديثء» نعم روى أبو نعيم في المعرفة في 
ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلاء وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة 
عن اين عباس موصولا» وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة: أن النبي ية طلق 
قتيلة بنت قيس أخت الأشعث» طلقها قبل الدخول» فتزوجها عكرمة بن أبي جهل» فشق ذلك على 
أبي بكر» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه» لم يجزها النبي كفو وقد برأها 
الله منه بالردة» وكانت قد ارتدت مع قومها ثم أسلمت» فسكن أبو بكرء وروى الحاكم من طريق 
هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خلف على أسماء بنت النعمان المهاجر 
ابن أبي أمية» فأراد عمر أن يعاقبهاء فقالت : ولله ما ضرب على الحجاب» ولا سميت أم المؤمنين» 
فكف عنهاء وروى الحاكم بسئده إلى أبي عبيدة معمر بن المثتى: أنه تزوج حين قدم عليه وفد كندة 
قتيلة بنت قيس أخت الأشعث» ولم تدخل عليهء فقيل: إنه أوصى أن تخير فاختارت النكاح» - 
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أَحَدُهَا: أنها محرمة أيضاًء لقوله تعالى: «وَأَرْوَاجُهُ أمْهَانْهُمْ» [الأحزاب: 5] 
ويحكى هذا عن نَصّهِ في «أحكام القرآن»» وبه قال ابن أبي هُْرَيْرَةَ. 

والثاني : ا ا 0 

الغَالِتُ: وَبِهِ قال الشيخ أبو حَايِدٍ وَدَكَرَ الشّيِحُ أبو حَامِدٍ أنه الصحيح”" : إِنْ 
كانت مَدْحُولاً بها حُرْمَتْء وإلأ فلا؛ لما روي عن الأشعث بن قيس : ب 
زمان عَمَرَ رضي اللَهُ عنه » قَهَمْ برجمهماء ٠‏ فَأَخيرَ أن الي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ 
فارقها قبل أن يَمَسَّهَا فخلاهما. 


وهذه الأوجه في غير المُخيّرَاتِ وأما المخيرات لو قدر اختيار بعضهن زينة الدنيا 
ففارقهاء فهل يحل للأزواج؟ طرَّدٌ أصحابنا العراقيون فيه الأوجه الكّلانَة . 

وقال أبو يَعْقُوبَ الأيبوردي وآخرون: نحل لا محالة» وإلا لم يتمكن من غرضها 
من زينة الدنياء ولما كان للتخيير معنى» وبهذا أخذ أَلإِمَامُ وصاحب الكتاب رحمهما 
الله. وإذا قلنا بتحريم من فارقهاء ففي أَمَيِهِ الموطوءة إذا فارقها بالموت» أو غيره 
وجهان: 

ومنها: أن زوجاته أمهات المؤمنين سواء فيه من ماتت تحت النبي - يك - ومن 
مات النبي ‏ يَلِ - وهي تحتهء وذلك في تحريم نُكَاحِهِنٌ ووجوب احترامهن» 
وطاعتهن» لا في النظر إليهن والخُلْوَةٍ والمسافرة بهن» ولا يقال: لِبَتَاتِهِنَ: إنهن أخوات 
المؤمنين؛ ألا ترى أنهن لا يحرمن على المؤمنين. 

وكذلك لا يُقَالُ لآبائهن وأمهاتهن: أجداد ؛ المؤمنين وجداتهم. ولا لإخواتهن 
وأخواتهن: أخوال المؤمنين وخالاتهم» وحكى أَبُو الْمَرَجِ الزاز وجهاً : أنه يطلق اسم 
الأخوة على بَنَاتِهِنّ» واسم الخئولة على إِحْوَانهنٌ وأخواتهن» لثبوت حُرْمَةٍ ألأمُومَةٍ لهن» 
وهذا كما أن المسلمات كلهن أخوات أحد المسلمين بالإسلام» وذلك لا يوجب تحريم 


- 0 فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت. فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت بأن أحرق 
عليهماء فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. فسكن» 
وروى البيهقي بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن 
يحرم الله نساءه» فنكحت ابن عم لها وولدت فيهم» قوله: ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين» 
ولا لأخواتهن خالات المؤمنين» قلت: فيه أثر عن عائشة قالت: أنا أم رجالكمء ولست أم 
نسائكم» أخرجه البيهقي» قوله: وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة بخلافهن» قلت: إن كان 
المراد السؤال عن العلم فمردود» فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام 
والأحاديث مشافهة» أو لعله أراد بقوله مشافهة مواجهة فيتجه»ء والله أعلم. 

)١(‏ قال النووي: الأول أرجح والله أعلم. 
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التكاحء وهذا ظاهر لفظ «المختصر»9'. 


ومنها: تفضيل زوجاته على سائر النساء”"'» وجعل ثوابهن وعقابهن على 
الضَّعْفِء قال في «التهذيب»: ولا يَحِلَّ لأحد أن يسألهن شيئاً إل من وراة حجاب» 
لقوله تعالى: : «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب؟ [الأحزاب: 7ه] 
[الآية] وأما غَيْرهُنّ » فيجوز أن يُسْألْنَ مُشَافية0” . 


ومن فضائلة وخصائصيه - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم - في غير النكاح أنه خاتم النبيين - 
صَلَوَاتُ اللّهِ عليه وَأَمْنهُ خَيْرُ ألأممء وأنَّ شريعته نَسَحَتٍ الشَّرَائِعَ مَّ وجعلت مؤبدة وجعل 
كتابه معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وحفظ عن التحريف 
والتبديل» وأقيم بعده حجة على الناس» ومعجزات سائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
الْقَرَضْتْ بِالْقِرَاضِهِمْء وَنْصِرَ الوب على مسيرة الشهرء وَجُعِلَتْ له ألأْض مسجداًء 
وَتُرَابْهَا طهُوراًء وأحلت له الغنائم”*'. ويشفع في أهل الكبائر”*'. وَبُعَِتَ إلى النّاس 


. قال النووي: قال البغوي: كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساءء روي ذلك عن عائشة‎ )١( 
رضي الله عنهاء وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصولء. أن النساء لا‎ 
يدخلن في خطاب الرجال. وحكى الماوردي في تفسيره خلافاً في كونهن أمهات المؤمنات» وهو‎ 
خارج على مذهب من أدخلهن في خطاب الرجال. قال البغوي: كان النبي كلِ أباً للرجال‎ 
والنساء جميعاً. وقال الواحدي من أصحابنا: قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال: هو أبو‎ 
المؤمنين» لقول الله تعالى: اما كان محمد أبا أحد من رجالكم».‎ 
قال: نص الشافعي على أنه يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين» أي: في الحرمة. ومعنى الآية:‎ 
ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. والله أعلم.‎ 

(؟) قال في الخادم هل المراد نساء أهل هذه الأمة أو نساء كلهن. فيه خلاف حكاه الروياني في البحر 
ويستئنى من إطلاقه سيدتنا فاطمة ‏ رضي الله عنها فهي أفضل نساء العالمين لقوله يل : (فاطمة 
بضعة مني) ولا يعدل ببضعة من رسول الله 5 أحد وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير 
نساء هذه الأمة. 

52-75 قال النووي: في زوائده: وأفضل زوجاته يلي خديجة» وعائشة رضى الله عنهما قال المتولى: 
واختلفوا أيتهما أفضل والله أعلم. ١ ١‏ 
ورجح الشيخ السبكي والشيخ البلقيني تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنهما. . 

00 هو في حديث جابر وغيره في الصحيحين» وفي الطبراني: مسيرة شهرينء والجمع بينهما بما 
ورد في مسند أحمد: شهراً دراو وشهرأ 5 وكذا قوله: وجعلت لي الأرض مسجداًء لكن 
قوله: وترابها طهوراً. من أفراد مسلم من حديث حذيفة. 
وقوله: وأحلت له الغنائم» هو في الأحاديث المذكورة وفيها: ولم تحل لأحد قبلي. 

(0) فيه حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه أبو داود والترمذي» فرواه مسلم بدون 
ذكر الكبائرء وعلقه البخاري من حديث سليمان التيمي عنه. وفي الباب عن جابر في صحيح ابن 
حبان» وشواهده كثيرة. قوله: وبعث إلى الناس عامة» هو في الأحاديث المذكورة. 
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ده وو به 


انه" وهر سند رد دم 5 القيامة9". وول مَنْ تَنْشَّقُ عَنْهُ الأزض وأول شافع 
ومشفع. وَأَوَلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْيَئوا"©» وهو أكثر الأنبياء عليهم السَّلامُ تبعاء وأمته 


000 


00 


لقف 


قال النووي: هذه العبارة ناقصة أو باطلة» فإن شفاعته يَكَلةٍ التي اختص بها ليست الشفاعة في 
مطلق أهل الكبائرء فإن لرسول الله يلِ في القيامة شفاعات خمساً. 

أولاهن: الشفاغة العظمى [أهل] في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء» كما 
ثبت في الحديث الصحيح » حديث الشفاعة . 

والثانية: في جماعة» فيدخلون الجنة بغير حساب . 

والثالثة: في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. 

والرابعة : في ناس دخلوا النارء فيخرجون. 

والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة» وقد أوضحت ذلك [كلّه] في «كتاب الإيمان» من 
أول اشرح صحيح مسلم» رحمه الله» والشفاعة المختصة به يلل هي الأولى والثانية» ويجوز أن 
تكون الثالثة والخامسة أيضاً. والله أعلم. 

قال الإسنوي في مهماته هذا يتناول الجن فإن الناس يطلق عليهم أيضاً قاله الجوهري. 

قال في الخادم: هذه العبارة قد لا يشملها الجن ولا الملائكة ولا شك أنه يَِْهِ مبعوث إلى الجن 
أيضاً وأما الملائكة فهل دخلوا في دعوته كلِِ. قال الشيخ شهاب الدين الأنصاري هذه مسألة 
كانت وقعت بين فقهاء مصر مع رجل فاضل ورد من عندهم وقال إن الملائكة ما دخلت في 
دعوته يله وشنعوا عليه وعن ابن حزم أنه يع بعث إلى الجن والملائكة واستدلوا بقوله تعالى: 
#ليكون للعالمين نذيراً» والعالم كله موجود سوى الله تعالى وأما يأجوج ومأجوج فقد دخلوا في 
الناس فقد قال النووي في فتاويه هم من بني آدم من حواء عند جماهير العلماء وقيل إنهم من ادم 
لا من حواء فيكونون إخواننا لأب قال في الخادم وأما إبليس فإن كان رسول الله كه لعنه فقد بلغه 
وإلا فقد بلغ الجن الذين بلغهم. 

قال صاحب المهمات مذهب أهل السئة أنه أفضل الخلق إنساً وجناً وملائكة. قال في الخادم 
وأما قوله في الحديث «ولا فخر؛ فليس المعنى ولا افتخر بذلك كما ظنه بعضهمء بل ولا 
فخر أكمل من هذا الفخر الذي أعطيته . واختلف في المعنى الذي لأجله قال يَف ذلك. قال 
الزمخشري في فائقه: إنه قال بحضرة الجماعة من المنافقين ليغيظهم بذلك. وقيل: لأنها 
نعمة من الله منّ الله بها عليه وعلى أمته التابعين له فافتخر بما آتاه الله تعالى من فضله وإذا 
ثبت أنه كخِ أفضل من آدم وولده ثبت أنه أفضل من كل مخلوق لتفضيل جنس البشر عما 
سواه من المخلوقات. 

قوله: وهو سيد ولد آدم» هو في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل. 

وقوله: وأول من تنشق عنه الأرض» رواه مسلم من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة» 
ورواه الشيخان من وجه آخر. 

وقوله: وأول شافع وأول مشفع» هو في الحديث الذي قبله عند مسلم . 

وقوله: وهو أكثر الأنبياء تبعأء رواه مسلم أيضاء وللدارقطني في الأفراد من حديث عمر مرفوعاً: 
إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى يدخلها أمتي. 1 
قوله: وأول من يقرع باب الجنة» رواه مسلم من حديث أنس. 


5 


م مَعْصومَة لا تجتمع على ١‏ لضّادلة0 وصفوفهم كصفوف الملائكة. وكان لا ينام قَلْبُهُ 
ويرق من. وراء ظهره كما يرى من قُدَامه0 وتطوعه بالصلاة قاعداً كتطوعه قائماًء وَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ عُذْرٌء وفي حَقٌ غيره ذاك على النصف من هذا9 . 


ويخاطيه الْمُصَلي بقوله: «سَلامَ عَلَيِكَ أَيُهَا النِيُ وَرَحْمَةٌ اللّده ولا يخاطب سائر 


الناس» وكان لا يجوز لأحد ‏ من الآدميين ‏ رفع صوته لون صويّه» وأن يتَادّى مِنْ 


000 


زفق 


افيف 


قال الحافظ : هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال» منها لأبي داود 
عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم 
لتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا يجتمعوا على ضلالة» وفي 
إسناده انقطاع» وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبداً» 
وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف, وأخرج الحاكم له شواهد» ويمكن الاستدلال له 
بحديث معاوية مرفوعاً: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان» وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم» وعن قرة 
ابن إياس في الترمذي وابن ماجةء وعن أبي هريرة في ابن ماجة» وعن عمران في أبي داودء 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد» ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى 
يوم القيامة» لا يحصل الاجتماع على الضلالة» وقال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن 
المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج» فنزل في طريق القادسية» 
فدخل بستنا فقضى حاجته» ثم توضأ ومسح على جوربيه» ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء 
فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لاء قال: اتقوا الله 
واصبروا حتى يستريح برء أو يستراح من فاجرء وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد 
على ضلالة» إسناده صحيحء ومثله لا يقال من قبل الرأي» وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن 
هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال: عليكم بالجماعة» 
فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال قاله الحافظ . 

هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره» والأحاديث الواردة في ذلك مقيدة بحالة 
الصلاة» ويذلك يجمع بين هذا وبين قوله: لا أعلم ما وراء جداري هذا قاله الحافظ . 

قال النووي: هذا قد قاله صاحب «التلخيص»» وتابعه البغوي» وأنكره القفال» وقال: لا يعرف 
هذاء. بل هو كغيرهء والمختار الأول» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
«أتيت رسول الله كَل فوجدته يصلي جالساًء فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: #صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعداً: قال: «أجل ١١١1‏ 770] ولكني لست 
كأحد منكم رواه مسلم في «صحيحه. ١‏ 

لقوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» وجه الدلالة أنه توعد على ذلك بإحباط 
العمل» فدل على التحريم» بل على أنه من أغلظ التحريم» وفي الصحيح: أن عمر قال له: لا 
أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار» وفيه قصة ثابت بن قيسء وأما حديث ابن عباس وجابر في 
الصحيح: أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن» فالظاهر أنه قبل النهي قاله الحافظ . 

قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات» دليله الآية أيضاًء ووجه الدلالة من قوله بأنهم لا يعقلون» - 
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وَرَاءِ اْحُجَرَاتِء ولا أن يناديه باسمه”'2 فيقول يا مُحَمّدُ يا أحمد ولكن يقول يا نبي الله 
[أو] يا رسول الله [أو] يا خيرة الله وكان يُسْتَسْقَى به يُتَبْرك”"' بِبَوْلِهِ وَدَمِهِء ومن زَنا 
بحضرته أو استهان به كَهَر2؛ ويجب على المصلى إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته 
كما تقدم في «كتاب الصلاة». ١‏ 

وحكى أبو الْعَيّاس الرّويَانِنَ وجهاً آخَرَء أنه لا يجبء وتبطل به الصلاة”*' وأولاد 
باه ينْسَبُونَ إليهء وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه» في الكفاءة وغيرها”*». 


5 53 لل يم 2-0 2 قاد المت عط وكا لون عدم ١.‏ 
زو] قال كَل : "كل سَبَب وَنَسَب يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا سَبِْ وَنَسَيِنْ0!') 


- أي الأحكام الشرعية» فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك» أهمل التقدم بين يديه 
والجهر له بالقرل» وهما مستفادان من الآية أيضاً . 

)١(‏ قوله: وأن يناديه باسمه. دليله آية النور #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
وعلى هذا فلا يناديه بكنيته» وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم 
القائل» وإما أن يكون قبل نزول الآية قاله الحافظ . 

(؟) قوله: وكان يستسقى ويتبرك ببوله ودمهء تقدم ذلك مبسوطاً في الطهارة» قال الرافعي: في قصة 
أم أيمن من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك» وكان السر في 
ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه قاله الحافظ . 

() قوله: ومن زنا بحضرته أو استهان به كفرء أما الاستهانة فبالإجماع» وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع 
بحيث يشاهده فممكن. لأنه يلتحق بالاستهانة» وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس 
بصحيح » لقصة ماعز والغامدية قاله الحافظ . 

(4) قال الحافظ: قوله: ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته» تقدم في الصلاة» 
ويلتحق بدعائه الشخص المصلي ووجوب إجابته» ما إذا سأل مصلياً عن شيء فإنه تجب عليه إجابته» 
ولا تبطل صلاته» وهنا فرع حسن وهو أنه لو كلمه مصلٍ ابتداء» هل تفسد صلاته أو لاء محل نظر. 

(0) قلت: كذا قال صاحب «التلخيص» وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات. 
والله أعلم. قال الحافظ: وفيه حديث أبي بكرة سمعت رسول الله يقول: إن ابني هذا سيد» يعني 
الحسن بن علي» أخرجه البخاري» وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم في ترجمة عمرء من طريق 
شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين» عن عمر في أثناء حديث: وكل ولد آدم فإن عصبتهم 
لأبيهم» ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. 

(5) رواه البزار [5466؟ -7565] والحاكم ]١57/[‏ والطبراني  559[‏ 7715 171726] من 
حديث عمرء وقال الدارقطني في العلل: رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن عمرء وخالفه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن جعفرء لم يذكروا عن جده وهو منقطع» 
انتهى. ورواه الطبراني من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر سمعت عمرء ورواه ابن 
السكن في صحاحه من طريق حسن بن حسن بن علي عن أبيه» عن عمر في قصة خطبته أم كلثوم 
بنت علي» ورواه البيهقي أيضاًء ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث يونس بن أبي يعفور عن أبيه 
عن ابن عمر عن عمرء ورواه أحمد والحاكم من حديث المسور بن مخرمة رفعه: إن الأسباب 
تنقطع يوم القيامة» غير نسبي وسببي وصهريء ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس» - 
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قيل: معناه أن أمته يُنْسَبُونَ إليه في القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا يُنْسَبُونَ إليهم. 


وقيل: لا ينتفع يومئذٍ بِسَائِرِ ألأَنْسَابٍء ويتتفع بالنسبة إليه. 


وقال ‏ كل -: «تَسَمُوْا باسْوِي وَلا تَكَنُوَا بَكنْيتِي2'”0 فعن رواية الربيع عن الشَّافِعِيٌ 
- رضي الله عنه - أنه ليس لأحَدٍ أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم 
يكن. ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية» وجوزوا الإفراد» ويشبه 
أن يكون هذا أظهر؛ لأن الناس ما زالوا يكنون به في جميع الأمصار والأعصار من غير 
لكان والله أعلح . : : 


ورواه في الأوسط من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت عبد 
الله بن الزبير يقول: قال رسول الله يكلِّ: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة» إلا نسبي وصهري»ء 
وإبراهيم ضعيف. ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث ابن عمر قاله الحافظ . 

)0( متفق عليه البخاري [11417] مسلم [1171] من حديث جابر وأبي هريرة وأنس» وفي الباب عن ابن 
عباس رواه ابن أبي خيثمة» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» قوله: فعن رواية الربيع 
عن الشافعي قلت: أخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عنهء 
وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن محمد العثماني عن محمد بن يعقوب بهء وكذا قال 
طاوس وابن سيرين (تنبيه) وأما ما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت 
امرأة إلى النبي يَكِ فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم» فذكر 
لي أنك تكره ذلك» فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» 
فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي» لأن أحاديث النهي أصح.ء قوله: ومنهم من حمله على كراهة 
الجمع» قلت: وبذلك جزم ابن حبان في صحيحه؛ وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام» عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا 
يتسمى باسمي» ورواه الترمذي من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير به وحسنه» وصححه ابن 
حبان» وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده (فائدة) وقيل: إن النهي مخصوص بحياته 
يكل ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق فطر عن منذر الثوري عن ابن الحنفية» عن 
علي قلت: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم قال: 
فكانت لي رخصة» صححه الترمذي والحاكم» قال البيهقي : هذا يدل على أنه سمع النهي فسأل 
الرخصة له وحده؛ وقال حميد بن زنجويهء سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل 
يجمع بين كنية النبي كك واسمهء فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه أبوه 
محمداً وكناه أبا القاسم. وكان مالك يقول إنما نهى عن ذلك في حياة النبي كَكِِ كراهية أن يدعي 
أحد باسمه أو كنيته» فيلتفت النبي كلل فأما اليوم فلاء وهذا كأنه استنبطه من سياق الحديث الذي 
في الصحيح في سبب النهي عن ذلك والله أعلم قاله الحافظ . 

(5) قال النووي: .هذا الذي تأوّله الرافعي واستبدل به فيهماء ضعيف» وهذه المسألة فيها ثلائة 
مذاهب. أحدها: مذهب الشافعي» وهو ما ذكره. والثاني: مذهب مالك: أنه يجوز التكني بأبي 
القاسم لمن اسمه محمد ولغيره. والثالث: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره. ومن جوز مطلقاء 
جعل النهي مختصاً بحياة رسول الله كلق وقد يستدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي» - 
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2 وأن اليهود تكنّوا بهء وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي كك قالوا: لم نعنك» إظهاراً . 
للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى» وهذ!ا المذهب أقرب. وقد أوضحته مع ما يتعلق به في كتاب 
«الأذكار ؛ وكتاب «الأسماء». [والله أعلم]. 
وما يتعلق بهذا الضربء أن شعره يلِةِ طاهر على المذهب إن نبجسنا شعر غيره» وأن بوله ودمه 
وسائر فضلاته» طاهرة على أحد الوجهين كما سبق» وأن الهدية له حلال» بخلاف غيره من 
الحكام وولاة الأمور من رعاياهم. وأعطي جوامع الكلم. ومن خصائصه ولي ما ذكره صاحب 
«التلخيص» والقفال قالا: كان النبي كَيدِ يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي» ولا تسقط عنه الصلاة 
ولا غيرها. وفاته يَكِيِ ركعتان بعد الظهر» فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهما بعد العصر. 
وفي اختصاصه بهذه المداومة» وجهان: أصحهما: الاختصاص . ومنها: أنه لا يجوز الجنون 
على الأنبياف» يخلاف الإغماء . 
والختلقوا :في جبواكالاحتلام: والأشهر امتناعه. ومنها: أنه من رآه يلدِ في المنام فقد رآه حمّاً. 
وأن الشيطان لا يتمثل في صورته. ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق 
بالأحكام» لعدم ضبط الرائي» لا للشك في الرؤية» فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلّف» 
والنائم بخلافه. ومنها: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياف للحديث الصحيح في ذلك. 
ومنها: قوله كل في الحديث: إن كذباً علي ليس ككذب على أحد؛. فالكذب عمداً عليه من 
الكبائر» ولا يكفر فاعله على الصحيح وقول الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد: هو كفر. ولنختم 
الباب بكلامين. 
أحدهما: قال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير 
مفيدء فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه حاجة» وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدأ من 
إئثبات حكم فيه» فإن الأقيسة لا مجال لهاء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص» وما لا نص 
فيهء فتقدير اختيار فيهء هجوم على الغيب من غير فائدة . 
والكلام الثاني: قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصانصء لأنه لو انقضى» 
فلا معنى للكلام فيه. وقال سائر أصحابنا: لا بأس بهء وهو الصحيحء لما فيه من زيادة العلم» 
فهذا كلام الأصحابء والصواب الجزم بجواز ذلك» بل باستحبابه. ولو قيل بوجوبه» لم يكن 
بعيداٌ لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعلم به أخذاً بأصل 
التأسّي » فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم من هذه. 
وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله 
للتدوُب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه . والله أعلم . 
قال في المهمات التعبير عن الثالث سهو وصوابه لمن ليس اسمه محمداً دون غيره وكأنه وقعت له 
نسخة ما نصه والثالث لمن اسمه محمد دون غيره والذي وقعت عليه ما ذكرته وهو الصواب. 
وقال الإسنوي: وهذا الثالث هو الصواب الراجح دليلاً.لقوله يكِ «من تسمى باسمي فلا يكتني 
بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي». 
رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي فى شعب 
الإيمان إسناده صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي - 
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قَالَ العْرَالِيُ : (اللَانِيةُ) : يُسْتَحَبُ النَكَاحُ لِمَنْ نَاقَث نَفْسْهُ إِلَيهَاء وَمَنْ لآ فَالعِبَادة لَه 
أَوْلَى 42 وَأَحَبُ المَنْكُوحَاتِ البِكْرٌ الوَلُودُ النسِيبَةٌ التي لَيِسَتْ لَهُ قَرَابةٌ قَرِيبَةٌ المنظورٌ 
(و) لبها قبْلَ التكاح فإِنهُ أخرَى أَنْ يُؤْدمْ بَيتَهُمًا. 

قال الرَّافِعِىُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الشخص إما تائق محتاج إلى النكاح» وإما غير تائق» والأول إما أن 
تكد أهكة وعدته. أو لا يجد إن وجدها فيستحب له" النكاح تَخْصِيْئاً للدين» سواء 
كان مُقْبلاً على العبادة» أو لم يكن. وإن لم يَجِدَهَا فالأولى ألا يتزوج ويكسر شهوته 
بالصوم ؛ لما رُوِيَ أنه بيد قال: : هيا مَغشَرٌ الشبَابٍ مَنِ اسْتَطاع مِنْكمُ الْبَاَ ليرج 
إن أَض لِلْمِصَرِ وَأَحْصَنْ لَِْرَج ومن لَمْ يَسْتطِعْ عله بالصُْم فإ له لَهُ وجَاءً»”” فإن لم 
تنكسر بالصوم لا يكسره بالكافور ونحوه» ولكن يتزوج. 


من هذا الوجه. قال الشيخ البلقيني يحتج لما قاله الرافعي بما أسئده ابن عبد البر في مقدمة 
الاستيعاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي 
فإنا آنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أفسم ويوب عليه الترمذي باب كراهة الجمع , بين اسم النبي 
كلد وكنيته ورواه بلفظ ل #إن النبي 346 تهى أن يخم أحد بين انمه وكثيته ويسمى متحمذا أبا 
القاسم» وقال حسن صحيح ‏ ثم روى الحديث جابر قال رسول الله كل «إذا سميتم بي فلا تكتنوا 
بي» وقال حسن غريب ثم روي من حديث علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد 
لي بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم. فكانت رخصة لي - قال الترمذي صحيح. 

)١(‏ قال في الخادم إطلاقه التائق يشمل صوراً منها من ععجز عن الحرة وقدر على الأمة وبالاستحباب 
صرح ابن السمعاني في الاصطلام حكاية عن الحنفية ؟ ثم خالفهم وقال إنه على الإباحة ويشهد له 
قوله تعالى #وأن تصبروا خير لكم» فل على أنه لا قل ترحلة الأمتسات ران الصبر عن نكاح 
الأمة أفضل مطلقاً وقال صاحب الخادم ولعلهم أخذوا الاستحباب من قوله تعالى: #فانكحوهن 
بإذن أهلهن؟ واللائق استحباب وتعقبه البكري في حاشيته فقال اللائق عدم الاستحباب ومنها 
الخصي إذا تاقت نفسه. قال في المطلب ولم أرّ من صرح به به نعم كلام الغزالي في الإحياء يقتضي 
استحباب ذلك له إذ قال إنه يستحب النكاح للعنين فإن نبضات الشهوة خفية حتى أن الممسوح 
الذي يتوقع له ولد كذلك لا ينقطع الاستحباب في حقه بل يؤمر به كما يؤمر الأصلع بإمرار 
الموسى على رأسه. 
قال الأذرعي في القوت عبارتهم يستحب النكح للتائق الواجد الوجه الجزم بكراهة الترك. 

زفق متفق عليه البخاري ١9:61‏ 0076 200772 مسلم ]١1٠٠‏ من حديث أبن مسعود. زاد مسلم 
في رواية: فلم ألبث حتى تزوجت» وزاد ابن حبان فى صحيحه بعد قوله: فإنه له وجاء: وهو 
الإخصاء ء وهو مدرج» والوجاء بكسر الواو والمدء» رض الخصيتين» وإن نزعا نزعاً فهو الإخصاء 

في الحكمء وفي الباب عن أنس رواه البزار من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه» 

والطبراني في الأوسط من طريق بقية عن هشام عن الحسن عنه. 
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وأما غير التائق فإن لم يجد أَمْبَتَهُ أو كان به مَرَض» اد هو حا أو غنة 
أو كِبّرٌ َيُكْرَهُ له النكاح ؛ لما فيه من الالتزام بما لا يقدر على الوفاء بِمُقتَضا هُ من غير 
حَاجَة» وإن وجد الأمْبَةَ ولم يكن به عِلّةٌ فلا يكره له النكاح» ولكن التخلي للعبادة 
أفضل فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان. . حكاهما ابن الْقَطانِ وغيره: 


أصحهما: أن التكاح أفضل» كيلا تفضي به البَطَالّةٌ والفراغ إلى الفواحش . 
والثاني : إن تركه أفضل للخطر بالقيام بواجبه. 


وقال أبو حَنْيفَة رضي اللَّهِ عنه -: النْكَاحُ أفضل من الاشتغال بالعبادة» وفي 
اتعليق» الشيخ علي القزويني عن القاضي أبي سعيد الْهَرَويَ أن للأصحاب وجهاً مثلهء 
والمسألة» مشهورة في الخلاف» ويجوز أن يعلم قوله: يُسْتَحَبْ النكاحٌ لمن تاقت 
نفسه إليه» بالواو؛ لأن في «شرح مختصر الجويني؛ أن بعض الأصحاب قال: إن خاف 
الزنا وجب عليه النْكاحح» وأيضاً فإِنّ القاضي أبا سَعِيدٍ قال: ذهب بعض أصحابنا بالعراق 


رم 


إلى أن الاح فرض على الكفاية» ولو أنه امتنع منه أهل قطر أَجْيرُ دوا عليه(" . 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى القولٍ بأن التكاح متدربٌ. 

وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به وعجز عن 

التسري. قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وَجَدَ ما يتزوج به أو يتسرى أن 

يفعل أحدهما فَإِنْ عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. 

استدل داود بالكتاب والسئّة. 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ظقَانْحَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ مَكْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاءَ» . 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالتكاح» والأصل في الأمر أن يكون للوجوب 

فيكون النكاح واجبا. 

وأما السّئّةُ فقوله كل : هيا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِبْكُمْ الْبَاءة لْيروْ مله أَعُضٌ لِلبصَرٍ وَأَخْصَُ 

لِلْمَزْج. وَمَنْ لَمْ يَسْعَطِعْ فَعَلَيِْ بالصّؤْم فَإِنهُ لَهُ وَجَاءً» إلى غيره من الأحاديث الحانّة على النكاح . 

وقد حملوا الأمر في الحديث أيضاً علّى الوجوب. 

وأما الجمهور فقد قالوا إن الأمر هذا ليس للوجوب وإنما هو محمول على الندب. أما الآية فإن 

الله تعالى حين أمر بالتكاح علقه على الاستطابة بقوله: 9تَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ والواجب لا 

يتوقف على الاستطابة. وقال طمَْتَى وَثْلآََ» ولا يجب ذلك بالاتفاق» قَدَلَ ذلك على أن الأمر 

فيها للندب لا للوجوب وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حبر بَيْنّ الاح وملك اليمين في قوله: 

هِقَإِنْ خِفْتُمْ آن لآ تَعدُِوا بوَاحَِةَ أوَ مَا مَلَحْتُ أَبِمَانَكُمْ4. وملك اليمين ليس بواجب بالإجماع ولا 

يصح التخيير بين واجب وما ليس بواجبء لأنّ ذلك فخرج للواجب عن الوجوب. وعليه فيحمل 

الأمر في الآية على الندب. وأما الحديث فإن أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم والصوم ليس 

بواجب في هذه الحال فكذلك النكاح . أو نقول إن الأمر فيه محمول على من يخشى على نفسه - 
العزيز شرح الوجيز ج 7/م ٠١‏ 
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اك ااا :ل ل فقا اا «ا جه ورد ووذ يا وليك بق ب ف را تاد خبه اع بجا لذ 9 ياوا لفام يون “روج ذافة. واج لهي يقي لقان اقل ٠‏ ج14 انون اك يا وان ف اهنأبو يوك جك بو علو ا 


- الوقوع في محظور بترك التكاح فيلزمه حيتئذٍ إعفاف نفسه. 
وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب. وخصوصاً أنه كان في الصحابة من لم 
تكن له زوجة مع قدرته على النكاح ورسول الله يخ يعلم ذلك ولم ينكر عليهم كما أنه كان في 
عصر الخلفاء ومن بعدهم من لم يتزوج» ولم ينقل إلينا عن أحدٍ من الخلفاء أنه حتم على من 
ليست له زوجة أن يتزوج» ولو وقع ذلك لنقل إلينا بالتواتر» لأن هذا مما تعم به البلوى» فَلَمًا لَمْ 
ينقل إلينا شيء من ذلك عن النبي كه وخلفائه دل ذلك على أن التكاحَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . 
ثم إن قول الجمهور أن النكاح مندوب أن الأصل فيه الندب بشرط أن يكون قادراً على ما تحتاج 
إليه المرأة مِنْ مَهْرٍ ونفقة ووطء ولم يخف على نفسه الزنا بعدمه وقد يخرج عن هذا الأصل 
لعارض إلى سائر الأحكام . 
فيجب إنه خاف على نفسه الزنا إن تَرَكُ النكاح وعَجَرَّ عَن التَسَرّي ولم يكفه الصوم لأنه يلزم 
إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» ولو أذْى به ذَلِكَ إلى الإنفاق عليها من حرام أو أدى إلى عَدَم 
الإنْقَاقِ عليها كما صَرّح بذلك المالكية وذلك ارتكاباً لأخف الضررين» خصوصاً إن النفقة من 
حق الزوجة فلها إسقاطها أو يُعْنيه الله من فضله كما قال تعالى: (إِنْ يَكُونُوا قُقَرَاءِ يغْنِهم الله مِنْ 
فَضْلِهِ وليس هذا من باب دفع الحرام بمثله الممنوع شرعاً؛ لأن المفسدة بترك النكاح محققة من 
بحصول الزناء والإنفاق عليها من حرام محتمل» فلا يترك وقع المفسدة المحققة لأخرى 
محتملة .. ويحرم عند عجزه عن الوطء أو النفقة أو تصنيعه واجباً إذا لم يخف على نفسه الزناء 
ويكره عند عدم الرغبة في إن عطلة عن تطوع ولو رجا النسل. 
ويباح عند عدم الرغبة فيه ولم يرج نسلاً ولم يعطله عن تطوع. ا 
واختلف الفقهاء فيمن له شهوة يأمن معها على نفسه الوقوع في الزنا هل الاشتغال بالعبادة أفضل 
في حقه من الزواج» أو العكس؟. 
فذهب الشافعية إلى القول بأن التخلي لنوافل العبادة أفضل له من النكاح» وذهب الجمهور إلى 
القول بأن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وقد استدل الشافعية بما يأتي. 
أولاً: بقوله تعالى في مدح يحيى عليه السلام «وسيداً وحضوراً» والحضور هو الذي لا يأتي 
النساء مع القدرة على إتيائهن فمدهم الله به ولو كان التكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لما 
مدحه الله بتركهء ويرد هذا بأنه ليس في مدح قال يحيى عليه السلام ما يدل على أنه أفضل من 
النكاح» فإن مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرهاء إذ إننا لا نتكر فضل التخلي للعبادة» 
واستحقاق المدح عليهء ولكن نقول إن الاشتغال بالنكاح أفضل» وأيضاً فإن ذلك كان في شريعة 
سيدنا يحيى عليه السلام وشرعنا وارد بخلافه فهو أول. 
وثانياً : قالوا النكاح عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع ويرد هذا بأن فرق بين 
البيع والتكاح» فإنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع؛ لأن البيع لا يشتمل على مصالح النكاح 
ولا يقاد بها لذلك كان التخلي للعبادة أفضل منه وأما الجمهور فقد استدلوا ‏ بأمر الله تعالى به 
ورسوله وحثهما عليه. 
وأيضاً فقد تمسكوا بمِا روي في الصحيحين من أن نفراً من أصحاب رسول الله كلِ سألوا أزواجه 
عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء» وقال بعضهم لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي كك فحمد الله وأثنى عليه وقال: «مَا بَالُ أقْوَام قالوا: كَذَا وكذا- 
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الثانية : إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الئَيّبِ إذا لم يكن عذر به لما رُوِيٌ أن 
النبي ‏ كك - قال لجابر - رضي الله عنه : «مَلاً بكراً تُلاَعِبْهَا وَتلدَعبَاك00" ., 
والولود» أولى؛ لما رُوِيَ أنه يك قال: تَرَوجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائْرٌ بَكُمْ 
ألأمَع)”": والنسيبة أولى؛ لما رُوِيّ أنه - عليه السلام ‏ قال إَِّاكُمْ وَحَضْرَاءَ الدَّمْنِء قيل 
ل اللّهِ وَمَا حَضْرَاءٍ الدذّئن؟ قَالَ: «الْمَرْأَهُ الْحْسَْاءِ فِي الْمَثْبّتِ الشُوء»”” . والتي 
ليست لها قرابة قريبة أولى» لما روي أنه ل - قال: «لآ تَنْكحُوا الْمَرَابَةَ الْمَرِِبَةَ فَإنَ 
الْوَلَدَ يُخْلَنْ ضَاوِيًه!؟» أي : نخيفاًء وذلك لضعف الشهوة. 00 


لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سئتي فليس مني" . 
ووجه الدلالة من هذا: أن النبي يكل ذم وهذه الحالء وتبرأ منهاء ولو كان التخلي للعبادة أفضل» 
كما قيل لأقرهم على ذلك. 

)١(‏ متفق عليه البخاري 7١91[‏ - 704 79571 90174] مسلم [715] من حديث جابرء زاد في 
رواية لمسلم: وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية: مالك وللعذارى ولعابها. 
(تنبيه): قال القاضي عياض : الرواية ولعابها بكسر اللام لا غير» وهو من اللعب كذا قال: وقد 
ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام أي ريقهاء ولابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة أنه 
يكل قال لرجل فذكر نحوهء وفيه: فهلا بكراً تعضها وتعضكء وفي الباب عن عويم بن ساعدة في 
ابن ماجة والبيهقي بلفظ :.عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير» 
وعن ابن عمر نحوه وزاد: وأسخن إقبالآ» رواه أبو نعيم في الطب وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف قاله الحافظ . 

(؟) تقدم من حديث معقل بن يسارء وقد تقدمت طرقه أيضاً في باب فضل التكاح . 

(5) أخرجه الرامهرمزي والعسكري في الأمثال» وابن عدي في الكامل» والقضاعي في مسند الشهاب 
[401] والخطيب في إيضاح الملتبس كلهم من طريق الواقدي عن يحيى بن سعيد بن دينار عن 
أبي وجزة يزيد بن عبيد» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» قال ابن عدي: تفرد به 
الواقدي» وذكره أبو عبيد في الغريب فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار» قال ابن طاهر 
وابن الصلاح : يعد في أفراد الواقدي» وقال الدارقطني: لا يصح من وجه. 
قال الحافظ (تنبيه): الدمن البعر تجمعه الريح» ثم يركبه السافي» فإذا أصابه المطر ينبت نبتاً ناعماً 
يهتز وتحته الدمن الخبيث» والمعنى: لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل » لأن غرق 
السوء لا ينجبء» قال الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى. 
(تئبيه): الرافعي احتج به على استحباب النسبية وأولى منه ما أخرجه ابن ماجة الدارقطني عن 
عائشة مرفوعاً: «تخيروا لنطفكم» وأنكحوا الأكفاءء وأنكحوا إليهم؛ ومداره على أناس ضعفاءء 
رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي» والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن. 

(5) قال الحافظ: هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو والقاضي الحسين» وقال ابن الصلاح : 
لم أجد له أصلاً معتمداً انتهى . وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء في الحديث: 
اغربوا لا تضوواء وفسره فقال: هو من الضاوي وهو النحيف الجسم يقال أضوت المرأة إذا 
أت بولد ضاوء والمراد: أنكحوا في الغرباءء ولا تتكحوا في القريبة» وروى ابن يونس في تاريخ - 
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وذات الدّين أولى20؛ لقوله ‏ عليه السَّلامٌ -: «تُنكَحٌ الْمَرَْةُ لأرْبَع لِمَالِهَا وَحسَبِهًا 
وَدِيْنهَا وَجَمَالِهَا فَاظَفَرُ بِذَاتِ الدِين تَرِبَثْ يَدَاكَه”"©. وليكن منظوراً إليّها قبل التُكاح» 
على ما سنذكر في الفصل الذي يلي هذا الفصل. 

واعلم أنَّ المقدمات الْمُودَّعَة فى هذا القسم معدودة في بعض التُسَخ كَلآثٌ : 

إحداها: في خصائص رسول الله يكن -. 

والثانية: في الترغيب في النكاحء وأحب المنكوحات - ويقع فيه الكلمٌ في النْظرِ 
إلى المنكوحة وفي النّظَر جملة. 

والثالثة: في الخطبة والخطبة» وهي في بعض النُْسَخْ معدودة خمساً وكذلك في 
«االوسيط». ّ 

إحداها : الخصائص . 

والثانية : ما شرحناه فى هذا الفصل وبعذده. 


- الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني» عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم تخرج 
نساؤهم إلى رجال غيرهمء كان في أولادهم حمق» وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب قد أضوأتم فأنكحوا في 
النوابغ» قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب. 

)١(‏ قال النووي: وبعد الدين» ذات الجمال والعقل أولى» وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية» 
والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة» ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من 
غيره لغير مصلحة, قاله المتولي. وإنما قيدت لغير المصلحة» لأن رسول الله كَلِ تزوج أم سلمة 
رضي الله عنها ومعها ولد أبي سلمة رضي الله عنه. قال أصحايبنا: ويستحب أن يتزوج في شوال» 
للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. 
والمستحبء أن لا يتزوجها إلا بعد بلوغهاء نص عليه الشافعي رضي الله عنهء وهذا إذا لم يكن 
حاجة أو مصلحة. والله أعلم. 
قال في الخادم: هذا النص في منصوصاته في القديم كما ذكره القاضي أبو الطيب وصاحب 
الشامل والبحرء وقضية كلامهم أنه ليس في الجديد ما يخالفه. وحيتتئذٍ فالفتوى به. ١‏ 

زفق متفق عليه البخاري [205:90 مسلم ]١457‏ من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولمسلم 
عن جابر: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك» وللحاكم 
وابن حبان من حديث أبي سعيد: تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها ودينها وخلقهاء 
فعليك بذات الدين والخلق» وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاًء لا تنكحوا النساء لحسنهن فعله يرديهن» ولا لمالهن فلعله يطغيهن» وأنكحوهن لدين» 
ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» وروى النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما يكره. 
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والثئالثة : في النّظَرٍ إليها إذا وقعت الرَعْبَة في نكاحها وأحكام النظر جملة» ثم 
يتصل بهء فلا ينظر إلا إلى وجهها. 

والرابعة: في الخطبة. 

والخامسة : في اللخطبة ا 


قَالَ العَرَالِيُ : (الغَالِئَةُ) : النَظرٌ إِلَيهَا إذَا تَحَقَقَتِ تَحَقَّقَتِ الرَعْبَةٌ في نِكَاحِهَاء وَنَحْنُ نَتَعَوَض 
في هَذَا المؤضع لأخكام النْظرِ جَمْلَةً وَل بَنْظَرُ 2 1 و( إلا إِلَى وَجْهِهَا وَلا يَحْتَاج ف 
إِذْنِهَا (م). 


قال الرَّافِعِيُ : إذا رغب في نكاح الَو نظَرَ إليها؛ لما رُوِي أنَّ النْبيّ يكِنة - قال 
للفغيذة وقد خطب امْرََة: «انظر إِليهَا فَإِنّهُ أَخْرّى أَنْ يَؤْدَمْ م و( أيْ يجعل بينكما 


:المودة والألفة. يُقَالُ : «أَدَمَ اللَهُ بينكما» أي جعل» . 


وعن جابر ‏ أن النْبىّ - كَكِهٍ - قال : «إذًا خَطَبّ أَحَدُكُمْ الْمَرْاهَ فَإِنْ استطاع أَنْ يَنْظْرَ 
إِلَى مَا ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلِْفعَلُه("2 قال: تاي جارية وكتك: أنضنا لها + ع رانف 
بي إلى نكاحها فتزوجتهاء وهذا النّْظرٌ مُسْتَحَبٌ أو مَبَّاح مجرد؟ . 


)١(‏ أخرجه النسائي 19/51] والترمذي ]١١41[‏ وابن ماجة ]١8757[‏ والدارمي ]١75/7[‏ وابن حبان 
لمن موارد] من حدية المغيرة» وذكره الدارقطني [7/ 707 107] في العلل وذكر الخلاف فيه» 
وأثيت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة» وقوله: «#يؤدم بينكماة أي تدوم المودة» وفي 
الباب عن أبي هريرة عند مسلم» وأنس وجابر ومحمد بن مسلمة وأبي حميد» فحديث أنس صححه 
ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبو عوانة» وهو في قصة المغيرة أيضاًء وحديث جابر يأتي» 
وحديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجة وابن حبان» وحديث أبي حميد رواه أحمد والطبراني 
والبزار ولفظه : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة . 

(؟) أخرجه الشافعي وأبو داود ]١١87[‏ والبزار والحاكم [1/ ]١70‏ من حديث ابن إسحاق عن داود 
ابن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنهء ورواه أحمد [7/ 754 ١٠5”؟]‏ من هذا الوجه وفيه 
أنها من بني سلمة» وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن» وقال: المعروف واقد بن عمروء 
قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمروء وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق. 
قال الحافظ : فائدة: روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمروء عن سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن محمد بن علي ابن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم؛ فذكر له 
صغرهاء فقال: أبعث بها إليك» فإن رضيت فهي امرأتك» فأرسل بها إليه»ء فكشف عن ساقهاء 
فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينكء» وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير 
الوجه والكفين. 
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«الكتاب» : ا إليها قبل التكاح» بالواو؛ لأنه جعل نكاحها اع وعجر له تكراز 
النْظَرِ إليها ليتبين هيئتهاء . ولا يندم بعد التكاح» ولا فَرْقَ بين أن يكون النظر إليها بإذنها 
أو بغير إذنها خلافاً لمالك ‏ رضي اللَّهُ عنه حيث اغْتَبّرَ إذنها دليلاٌ» لإطلاق الخبر» 
وأيضاً فإنه لو راجعها لزينت نفسها فيفوت الْمَطْلُوبُ من النظر. 

فإن لم يتيسر النظرٌ إليها بعث إليها امْرَأءٌ تتأملها وتصفها له”2. روي أن النبي - 
يك - بعث أم سليم إلى امرأة وقال: «انظري إِلَى عُرْقُوبهَا وَشْمِي مَعَاطِفَهَاه'" . والمرأة 
أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت التزوجء فإنه يعجبها منه ما يعجبه منهاء قاله عمر © 
رضي الله عنه - ثم الكلام في المنظور إليه؛ وفي وقت النظر أما المنظور إليه 0 فهو 
الوجه والْكَمَافٍ طَهْرَاً وبطناً. 

واعي ل ا كفا من غير عد 
1 عاك لاك ل إن كان يخاف الفعئة» فهو را ون لا بحرم مع خوف البعة له 
الغرض» ولا ينظ إلى دها سوق الوجه والكفين لأنه عَوْرَقٌ وهي تُعَدَ أَجْنَبية جني 

وَذْكَرَ الحبَاطِيٌ وجهين في «المِفْصّل» الذي هو بين الكف ولوقت 

وفي «شرح مختصر الجويني» وَجْهُ: أنه يَنْظرُ إليها نظر الرجل إلى الرجل . 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنه يَنْظْرُ إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذَّرَاع . 

وعن أبي حَرئِفَةَ - رضي اللَّهُ عنه -: ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناة على أن 
القدمين ليسا من العورة» ويجوز أن يعلم كذلك قوله في الكتاب: «إلا إلى وجهها» 
بالحاء والميم والواو» ولم يذكر الكفين لَفْظاً ولا بد منه. وأما وقت النظر فإنه ينبغي أن 
يكون بعد العزم على نكاحها إن ارتضاها وقبل الخطبة؛ لأنه لو كان بعد الخطبة وتركها 


)١(‏ ظاهره أنه يجوز لها أن تصف له جميع حلاها. 
قال في الخادم: والأقرب أن تصف له من بدنها ما يجوز النظر إليهء» ثم قال: حديث أم سليم 
يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين. 

زفق أخرجه أحمد والطبراني والحاكم [177/7] والبيهقي من حديث أنس» واستنكزة أحمد» والمشهور 
فيه طريق عمارة عن ثابت عنه» ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن 
ثابت؛ ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه» وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهمء قال: 
ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلاًء قال: ورواه ابن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. 

تنبيه: قوله: : وشمي معاطفها في رواية الطبراني» وفي رواية أحمد وغيره: شمي عوارضها. 

) قال الحافظ لم أجده. 
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ل اسح لت ب--ا نايبت ”ااا 
شَقّ عليها وأوحشهاء هذا هو الأظهر» وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: عن رواية الماسرجسي أنه ينظر إليها حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه 
وفك التحاجةء 

والثاني : عند ركون كُلَّ وَاحدٍ منهما إلى صاحبه» وذلك حين تحرم الخطبة على 
اله 0" , 

َالَ المَرَالِنُ : وَلا يَحِلُ للِرّجُلٍ النَْرُ إِلَى شَيْءِ مِن بَدَنِ المَرأةٍ إلا إِذا كان التاظِرٌ 
صَبِيَاً أو مَجْنُونآً» أؤ مَمْلُوكاً (م و) لَهَاء أؤ كَائث صَبِية (و). أؤ رَقِيقَةَ (و): أو مَحْرّماً 
لطر إِلَى الوَجه وَاليدَيْنِ فَقَط . 

قال الرَافِعِئْ : جَرَتٍ الْعَادَةُ بذكر حكم النظر هناء وذاك إمّا أن ألا تمس إليه الحاجة 
أو تمس ٠‏ 

الحالةٌ الأولى: إذا لم تمس إليه الحاجة وهو على أَرْبَعةٍ أَقْسَام : 

نَطَدُ الرجل إلى المرأة وبالعكسء وَنَظَرُ الرّجُلٍ إلى الرجل وَنَظْرٌ المرأة إلى 


المرأة. 
القسم الأول : نَطَرُ الدَجُل إلى المرأة ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها 
وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الْفتْتَة قال اللَّهُ تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوَا مِنْ أَبْصَارِجِمْ4 [النور: ]١‏ وإن لم يَخَفَ فوجهان. 
قال أَكْكَرٌ الأصحاب ‏ لا سيما المتقدمون: لآ يَحَرّمُ؛ِ لقوله تعالى: «وَلاً يُنْدِينَ 
ِنِتَتَهُنٌ إلا مَا ظهَرٌ مِنْهَا» [النور:  ]"١‏ وهو مُمّسّرٌ بالوجه والكفين» نَعَمْ يُكرَهُ ذلك - 
ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ وغيرُة”" . 


. قال النووي: وإذا نظر فلم تعجبهء فليسكتء ولا يقل: لا أريدهاء لأنه إيذاء والله أعلم‎ )١( 


فق روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
(إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفان» ومن طريق عطام عن عائشة نحوه وروى الطبري من 
طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة 
عن ابن عباس عند البيهقي . ش 
قال الحافظ: تنبيه: احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية» وأولى منه ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس: أردف رسول الله كلةِ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه ‏ الحديث 
- وفيه قصة المرأة الوضية الخئعمية» فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده» فأخذ بذقن الفضل 
فعدل وجهه عن النظر إليهاء وزواه الترمذي من حديث على نحوه» وزاد: فقال العباس: لويت- 
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والئّانِي: يحرم ويحكى ذلك عن الإِصْطْخْرِيٌ في رواية الدّارِكِيٌ وعن أبي علي 
الطَبَّرِي» واختاره الشيخ أبو محمد والإمام رحمهما الله ووجهه باتفاق المسلمين على 
منع النساء من أن يخرجن سَافِرَاتِ ولو حل النظر لنزلن منزلة المُرْدء وبأن النظر إليهن 
مظنة الفتنة» وهن محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشْرْعَ حسم الباب والإعراض عن 
تَفَاصِيلٍ ألأخوَالٍ كَالْخُلْوَةٍ بألأخِتبِيّة"''. هذا ما ذكره في الكتاب وبه أَجَابَ صاحب 
«المهذب» والقاضي الرُويَانِيُ وليس المراد من الكف مجرد الَاحَةِء بل اليد من رؤوس 
الأصابع إلى المغصّم وفيه وَجَدَ [آحَر] أنّهُ يختص الحكم بالراحة» وأخمصا القدمين على 
الخلاف الْمَذْكُورٍ في سِئْرٍ الْعَوْرَةِ من باب شرائط الصّلاةه» وصوتها ليس بعودة على 
أصَحّ الوجهين لكن يحرم ألإِضْعَاءُ إليه عند خوف الْفِْئٍَ وإذا قرع عليها الباب» فلا ينبغي 
أن تجيب بصوت رخيم» بل يَْبَخِي أن تغلظ صوتها”'"'. هذا إذا كان الناظر إليها بَالِعْاً 
فخلا والمنظور إليها حَُمْرةٌ كيِرَةٌ أجْتبية . نَم الكلام في سِتِ صُوَّر : 

إحداها: الطفل الذي لم يظهر على عورات النْسَّاءِ لا حجاب منه قال الله تعالى : 

«أوٍ الطفْل الْذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ4 [النور: ]١‏ وفي المراهق وَجْهَانِ: ” 

أحدهما: وبه قال أبو عبد الله الرُبَيْرِيُ : أن له النظر كما له الدخول من غير 
استئذان إلا في الأوقات الثلاثة. ْ 

قال الله تعالى: طلِيِسْتَوَِكُمْ الْذِْنَ مَلَكَتْ أَئِمَانِكُمْ وَالَْذِيْنَ لَمْ يَبْلْمُوا الْحَكُمَ مِنْكُمْ 
تلت مَرَاتِ . . . © [النور: الآية - وعلى هذا فنظره كنظر البالغ إلى الْمَحَارِم . 

والثاني: إِنَّ نظره كنظر البالغ إلى الأجنبيات لظهوره على العورات» وهذا أصح 


> عنق ابن عمكء. فقال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان.» صححه الترمذي» واستنبط 
منه ابن القطان: جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث إنه لم يأمرها بتغطية وجههاء ولو لم يفهم 
العباس أن النظر جائز ما سأل» ولو لم يكن ما فيه جائزاً لنا أقره عليه. 
قال الحافظ : فائدة: اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها. لكن يعكر عليه ما في 
الصحيحين في قصة صفية فقلنا: إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه 
ابن الرفعة» وتعقب بأنه بدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة» وليس 
فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقاً. 

00( الصحيح التحريم كما ذكره الشيخ في المنهاج وجنح إليه في المحرر. 
قال في التوسط: بل الظاهر أنه اختيار الجمهورء وممن جزم به غير من تقدم المحاملي في 
المجموع والتجريد؛ والدارمي وهو قضية كلام الرازي في التقريب والمجرد»ء وقال الإمام: إن 
إليه ميل العراقيين إلى آخر ما ذكره. 

فق قال النووي: هذا الذي ذكره من تغليظ صوتهاء كذا قاله أصحابنا. قال إبراهيم المروذي: طريقها 
أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك. والله أعلم. 
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فيما ذكره أبو الفرج الزَّارُ وغيره ونرّل الإمام أمر الصَّبِي على ثَلاثِ دَرَجَاتِ : 

إحداها: ألا يبلغ مبلغاً يحكى ما يراه. 

والثانية: أن يبلغهء ولا يكون فيه نَوَرَاتُ شَهْوَةٍ وتشوّق. 

والثالثة: أن يبلغهء فالذي في الدرجة الأولى حضوره كغيبته» ويجوز التّكَشْفٌ له 
من كل وجهُ» الذي في الثالثة كالْبالِْ في النظرء والذي في الثانية يَنزِلُ منزلة المحارم . 

واعلم أن الصبي لا تكليف عليه» وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها 
الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً. ' 

والثانية: في الممسوح وجهان: قال الأكثرون: نَظَرهُ إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى 
المحارم”"©: وعليه يحمل قوله تعالى: أو التَابِعِينَ غَيرَ أولي الإربَةٍ ِنَ الرّجَالٍ» 
[النور: 1"]. 

والثاني: إنه كنظر الفحل إلى الأجنبية؛ لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها فكيف 
يجعل كالمحرم. والمجبوب الذي بقي أنثيياه والخصي الذي بقي ذكره كالفحل وكذا 
العنين» والمُحَدث المُتَسَبهُ بالنْسَاءِء والمَِّحُ الهرم كذلك”" أطلق أكثرهم . 

وقال في «الشامل»: الخصي لا يحل له النظر إل أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته؛ 
وكذا المخنث. وَحَكَى أبو مخلد البصري ‏ وهو من مَتأخِرِي الأضحَابٍ ‏ في الخصي 
والمخنثء وجهين على الإطلاق9 . ْ 00 

والثالثة: مَمْلُوكَ المرأة ‏ هل يكون محرماً لها؟! . 

فيه وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لقوله ‏ تعالى -: أو ما مَلَكَتْ أَئْمَانَهُنَّ4 [النور: ]١‏ وعن أَنْس 
رضي الله عنه ‏ أن البِّيّ - صَلَى اللَّهُ عله وَسَلُمَ ‏ أنَى فايلمَة ‏ رَضِيَ الله عَنهَا - عبد كذ 
َعَبَهُ لَّهَا وَعَلَى قَاظِمَة نَوْبٍ إِذا نَع به رَأْسَهَا لم يَبلْعْ رجلها وَإِذا غَطثْ به رِجْلَهَا لَمْ 
يدُِْ َأْسَهَا قَلَمَا وَأىَ رَسُولٌ الل صَلّى الله علَِْ وَسَلْمَ ‏ مَا تلقى قَالَ: إِنّه يِسَ عَليِكٍ 
بَأَسٌ إِنْمَا هُوَ أَبُوكِ وَعْلامَك0*. 


)١(‏ قال النووي: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ» لزم الولي أن يمنعه النظرء كما يلزم أن يمنعه الزنا وسائر 
المحرمات . والله أعلم. 

(؟) في أ الهم وهما بمعنى واحد. ٠‏ 

(*) قال النووي: هذا المذكور عن «الشامل» قاله شيخه القاضي أبو الطيب» وصرح بأن الشيخ الذي 
ذهبت شهوته» يجوز له ذلك» لقوله تعالى: «أو التابعين غير أولي الإرية». والله أعلم. 

(4) أخرجه أبو داود ]5٠١7[‏ من حديث أنس وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه. 
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والثّاني: وبه قَالَ أبو حَيِيْفَةَ: لا لأنه لو ثبت المحرمية لاستمرت كما في الرّضاع . 

وفي «تعليق» الشَّنْخْ أبي حَامِدٍ: إن هذا أصح لكن الأكثرون رَجحُوًا آلأَولَ0" . 

والرابعة: إذا كان الْمَنْظُورٌ إليها أَمَدّ كَلانَهُ أَوْجه : 

أحدها: أنها كالحرة. 

والثاني : يحرم النظر إلى ما لا يبدو منها عند المهنة وتفصيل ما يبدو مذكور في 
«سِثْر الْعَورَةِ). 

والثالث: أن المحرم انطو إلى عابو الك والوكبة لا غير وهذه الأوجه قريبة 
من الوجوه المذكورة» فيما يجب عليها سترة في الصَّلاةٍء ولكن الوجه الأول لا يكاد 
يوجد هكذا إل لصاحب الكتاب فى «(الوسيط0”" . 

وأما الثاني والثالث فمشهوران9؟, وهما متفقان على جواز النظر إلى ما يبدو منها 
عند المهنة واختلافهما فيما زاد على ذلك”'' إل ما بين السّرَةٍ إلى الدُكْبَةَء والأصح فيما 
ذكره صاحب «التهذيب» والقاضي الرُويَانِيَ جواز النظر إليه لكنه يكره. 

والخامسة : من النظر إلى الصَّبيّةِ وجهان منقولان في «الوسيط». 

أحدهما: المنع ؟ لأنها من جنس ألإنَاثِ . 

وأصحهما: الجواز؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة» ولا فرق بين حد العورة 
وغيره» نعم لا ينظر إلى فرجها*». وألحق في «الوسيط» العجوز بِالشَّابَةِ؛ لأن الشهوات 
لا تنضبط. وهي محل الْوطءٍ . 


قال الحافظ: فائدة: حمل الشيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيراً لإطلاق لفظ الغلام» ولأنها 
واقعة حال» واحتج من أجاز ذلك أيضاً بقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانكم» وتعقب بما رواه 
ابن أبي شيبة من طريق طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية! إنما يعني بها 
الإماء لا العبيد. لكن يشكل على ذلك ما رواه أصحاب السئن من طريق الزهري عن نبهان 
مكاتب أم سلمة عنها: قال لي رسول الله تل: إذ كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي» 
فلتحتجب منهء انتهى. ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك. 

)١(‏ قال النووي: وهو المنصوص. وظاهر الكتاب والسئّة وإن كان فيه نظر من حيث المعنى» قال 
القاضي حسين : فإن كاتبته : فإن كاتبته» فليس بمحرم والله أعلم. 

(؟) قال النووي: قد صرح صاحب "«البيان» وغيرهء بأن الأمة كالحرة وهو مقتضى إطلاق كثيرين» 
وهو أرجح دليلا. والله أعلم . 

(*) في أ: فهما مشهوران. (:) في أ:. فيما وراء ذلك . 

(5) قال النووي: جزم الرافعي» بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب «العدة» الاتفاق علئ 
هذاء وليس كذلك». بل قطع القاضي حسين في تعليقه بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي - 


كتاب النكاح/ في المقدمات 3 


كنات الجاع رفي ال ا ا ا 

وقال القاضي الرُويَانَيُ : إذا بلغت المر أة من السّنٌ مبلغاً تأمن الافتتان بِالئْظرٍ إليها 
جاز النظر إلى وجهها وكفيهاء ويدل عليه قوله تعالى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّاءٍ اللاتتي لآ 
يَرْجُوَنَ ِكاحاً» [النور: 1] الآية. 

[و] السادسة: للرجل أن ينظر من المحرم إلى ما يبدو عند المهنة» ولا يحل النظر 
إلى ما بين السرة والركبة» وفيما بينهما وجهان: 

أظهرهما: ولم يتعرض كثير من الأصحاب لغيره -: أنه يحل النظر إليه أيضاً 
واحتجوا بقوله تعالى: «وَلاً يبْدِينَ رِنِتتَهُنْ إلا لبُعُولَتِهِنَ َو آبَائِهِنَ4 [النور: ]"١‏ الآية ‏ 
وبأن المحرمية معنى يوجب حرمة الْمُتَاكَحَة أبداً فليكونا كالرٌجْلَيْنِ وكالمرأتين. 

والثاني: المنع ؛ لأن لا ضرورة إليه» والنّديُ في زمان الإرضاع مواضع الوجهين؛ 
أو يلحق بما يبدو عند المهنة فيه طريقان» والثاني منهما مُؤَبّدٌ بالحاجة» ولا فرق في 
لك بين المسازم بالكتنيت وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع . ١‏ 

وفي اشرح الجويني» وَجهُ: أن في المحارم بالمصاهرة» والرضاع لا ينظر إلى ما 
يبدو عند المهنة» والصحيح الأول. إذا عرفت ذكرنا فتأمل في لفظ الكتاب. 

واعلم قوله: «ولا يحل للرجل النظر إلى شيء من بدن الْمَرْأوه بالواو - للوجه 
المشهور في جواز النظر إلى الوجه والكفين وقوله: «إلا إذا كان الناظر صَبِيَاه إن حمل 
على الطفل الذي لم يظهر على العررات خاصة» فلا حاجة إلى إعلامه بالواو وإن جرى 
على إطلاقه فليعلم بالواو لأحد الوجهين في المراهق أنه كالبالغ . 

وقوله: أو مَجبُوباً قد يتبادر إلى لسان القارىء قراءته بنونين لاقترانه بالصبي» 
والصبي والمجنون يستويان في كثير من الأحكام لَكِنْ لا سبيل إليه تكون الصورة 
. المذكورة مُسْتَدْنَاةٌ من نفي الحل فلا بد من ثبوته فيهاء والحل بمعنى الخطاب بأنه لا 
حرج عليك» أو بالتخييز ونحوه [و] لا يمكن إثباته في حق المجنون» ولا في الصبي؛ 


- لاتشتهي» والصغيرء وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي. وذكر المتولي فيه وجهينء وقال: 
الصحيح الجوازء لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً» وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن 
التمييزء ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن التاس. والله أعلم . 
إطلاق الشيخ الصبية بتناول المشتهاة وغيرها قال الأذرعي ولذلك أنه لا يحرم نظر بنت سنة ونحوها 
والذي يجوز في النظر إلى صغيرة لا تشتهي وجوه أحدها الجواز إلى جميع بدنها. ثانيها: إليه إلا 
الفرج . ثالثها: يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . رابعها: ما يبدو في المهنة فقط إلى آخر ما 
ذكره الشيخ عن صاحب العدة ذكره الفوراني أيضاً وصاحب التهذيب وما نقله الشيخ عن المروذي 
جزم به الماوردي أيضاً في كتاب الصلاة فقال ينبغي حل النظر إلى أن يبلغ الصبي إلى عشر سنين 
والجارية تسعاً وإطلاق الشيخ الفرج يتناول الذي قال الأذرعي وبه صرح الصيمري. 
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لأنهما لا يخاطبان وبمعنى أَنّهُ لا حَرَجَّ فيه لا يختص بالوجه واليدين» وقد قال: «فينظر 
إلى الوتجه واليدين فقط» وإذا رددنا الْكلامَ إلى أن الْمَنَظُورَ إليها هل يلزمهما الاحتجاب 
فهذا في الصبي على التفصيل الذي سبق. وأما المجنون فلا شك في وجوب الاحتجاب 
منه كالعاقل. بل أولى فليقرأ «أو مجبوياً» ببائين وحينئذٍ فيجب تقييده بالممسوح لما مر 
ثم ليعلم بالواو لأحد الوجهين المذكورين في الممسوح. 

وقوله : «أو مملوكاً لها» معلم بالحاء والواو لما سبق. 

وقوله: «أو كانت رقيقة أو صبية» بالواو» ثم الحكم بأنه لا ينظر في الصور 
المستثناة إلا إلى الوجه واليدين خلافاً للمذهب الظاهرء أمًا في المحرم؛ فلأنهم لم 
يذكروا خلافاً في جواز النظر إلى ما يبدو عند المهنة. 

وقالوا: الأصح جواز النظر إلى جميع أعضائها إلا ما بين السٌدَةٍ والركبة وكذا في 
الرقيقة» وأما في الصَّيّة فمن جَوْرَ النْرَ عَمْمَهُ في أعضائها بعد اجتناب الفرج كما بيناء 
وأما في عبد المرأة والممسوح فإذا جَوَرْنا النظر إليه جعلناه كالنظر في المحارم فإذن في 
الفصل خبط ولا صائر من الأصحاب إلى جوازه. 

قَالَ العَْلِي : وَالعَورةُ مِنَ الرْجُلٍ ما بين سُرَتهِ َكب فقَطء وَيبَاحُ نظَرْ الرّجُلٍ إِلَى 
الرّجُلٍِء وَالمَرْأةٍ إلى المَرْأو وَالمَرَْةِإِلَى الرّجُل عِنْدَ الأَمَن مِنَ الففئةٍ إلا مَا بَنِنَ السَةٍ 
وَالرُكْبَةٍ. 

قال الرَافِعِيُ : قوله: «العورة من الرَّجُلٍ ما بين سرته وركبته؛ مكرر مذكور مرة في 
«سِبْر العورة»» ولا حاجة إلى إعادته في هذا الموضع وإذا عاد فليعلم بالعلامات 
المذكورة هناك [ثم نرجع إلى الترتيب الذي كنا فيه]”'" فنقول: 

القسم الثاني: نظرٌ الرجل إلى الرجل وهو جائرٌ في جميع البدن إلا ما بين السْدَةٍ ' 
والرّكبَةٍ. نعم يحرم النظر إلى الأمْرّدٍ وغيره بالشهوة وكذا النظر إلى المحارم» وسائر 
المذكورات في الفصل السابق بالشهوة حرام لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير الشهوة إن لم 
يخف فتنة وإن خاف فوجهان: قال أكْرُهُمْ : يحرم تَحَوْزاً عنها" . 

وعن صاحب «التقريب» واختاره الإمام : أنه لا يحرم » وَل لأمدا بالاختجَاب 
كالتسوة: ورْدِيٍ أن وَفْداً قدموا على رسول الله يك - وفيهم عُلامّ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلْسَهُ 


لق سقط من: ز. 
() قال النووي: أطلق صاحب «المهذب؛ وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة» ونقله 
الداركي عن نص الشافعي رحمه الله. والله أعلم. 


كتاب النكاح/ في المقدمات لاع 


مِنْ ورائه وَقَالَ: «أمًا أَخْشَى ما أَصَابَ أَجِي دَاودً؟. وكان ذلك بمرأى من الحاضرين» 

القسم الثالث: نظر المرأة إلى المرأة: وهو كما ذكرنا في نظر الرَّجْل إلى الوَّجَلٍ 
إلة فى اشليدين: 

أحدهما: أن الإمام حكى وجهاً في أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى 
المحارم » والأصح أنه لا فرق. 

والثاني: في نظر الذَّمْيّةِ إلى المسلمة وجهان: 

أحدهما: كنظر المسلمة إلى المسلمة. 

والثاني: المنع لقوله تعالى جده: أو نِسَائِهِنَ4 [النور: ]١‏ وليست الذمية من 
تسافتا والأول أصح عند صاحب الكتاب» والثاني أصح فيما ذكره صاحب 
«التهذيب"”'2. وإذا قلنا بالثاني لم تدخل الذَّمْيّاتُ المسلمات مع الحمام وما الذي ترى 
الذمية من المسلمة؟! . قال الإمام : لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي . 

وقيل: لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة دون غيره وهذا أشنبه”" : 

القسم الرابع : نظر المرأة إلى الرَجُل ‏ فيه ثَلانَةٌ أَوْجْهِ : 

أحدها: أنها تنظر إلى ما يبدو عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه. 

والثاني : أنها لا ترى من الرجل إلا ما يرى الرجل منها تسوية بينهما"". 


والثالث: وهو الأصح : أن لها النظر إلى جميع بدنه إل ما بين السرة والركبة» 
وليس كنظر الرجل إلى المرأة؛ لأن بدنها عورة في نفسه. وكذلك يجب ستره في 


)01( قال الشيخ البلقيني الوجهان في نظر الكافرة محلهما في الأجنبية مع الأجنبية كما صرح به القاضي 
الحسين أما نظر الكافرة إلى المسلمة التي هي بنتها أو أمها ونحو ذلك فلا يمتنع لأن المحارم الرجال 
لا يمتنع عليهم ذلك ولو مع اختلاف الدين فالنساء بطريق أولى» فأما المرأة القريبة كبنت العم وبنت 
الخال ونحوهما فهل يجري عليها حكم نساء المحارم أم حكم نساء الأجانب الأقرب الثاني. 

(؟) قال النووي: ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيح» وسائر الكافرات كالذمية في هذاء ذكره 
صاحب «البيان». والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني هذا التفريع على قول المنع كما صرح به القاضي الحسين وما ذكره الشيخ 
ظاهر لأنه لو كان على الجواز لنظرت ما عدا بين السرة والركبة. 

(*) قال النووي: هذا الثالث» هو الأصح عند جماعة» وبه قطع صاحب «المهذب» وغيره» لقول الله 
تعالى: لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» [النور: ]"١‏ ولقوله ككلِ: «أفعمياوان أنتماء» 
أليس تبصرانه» الحديث وهو حديث حسن. والله أعلم. 


ليف كتاب التكاح/ في المقدمات 


الصّلاةِ؛؟ ولأنهما لو استويا لأمر الرجال بالاحتجاب كالنساء. هذا في الأجانب. 


فأما نظَرُمَا إلى الْمَحَارِمٍ فهو كنظر الرجل إلى المرأة المحرم قال الإمامء 
والمحققون: على أن ما فوق الشّروء وتحت الرَكْبَةٍ من الرجل كما يبدو عند المهنة في 
المرأة. ولا يجوز للمرأة النْظرٌ إلى الرّجْلِ عند خوف الفتنة» اوقد رُوِيّ عن أمّ سَلَمَةَ ‏ 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: : كنت مع مَيْمُوَْة عند رسول الله عَكَِة - - إذ أقبل ابن أم 
مَكْتُومٍ فقال النبيٍ - كك - «احتجَبًا مِنْهُ؛ فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ: أليس هو أَعْمَى لآ 
يُنْصِرنًا؟! فقال: «أَفَعَمْيَاوَانٍ أَنْتُمَا أَلَسْثُمَا تُنْصِرَ 0 . فمن قال بالوجه الثاني احتج ‏ 
بظاهرهء ومن قال ان 


قَالَ العَرَلِيُ : وَالعْضْوٌ المُبَانُ كَالمْنَصِلٍ بهء وَالنْكَاحُ َالِلَكُ بحا يُبِيِحَانٍ النّظَرَ إِلَى 
السّوْءَتَينِ مِنَ الجَانِبِين مَعَ كَرَاهَةٍء وَالمَسُ كالئظر. 

قال الرَافِعِيُ : في الفصل ثَلآثُ مَسَائِْلَ : 

0 ها حجر انكر اليه 0 الما وشعر رأسهاء 

ل لا؛ لأن د اعم ا 

وأصحهما: : استمرار التحريم» وبه أجاب أبو علي السَّبّوّي مفتي «مرو» وفيما 
اا م م ا 0 


إليها؟ . فأطرق الشَّيْحُ متفكراً وكانت تحته بِنْتُ أبي علي فقالت: : سَمِعْتٌ أبي يقول: ! 
كانت قلامة يدها فله النظر إليهاء وإن كانت قلامة الرجل فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ]5١١5[‏ والنسائي والترمذي [4//ا؟] وابن حيان ١451[‏ موارد] وليس في 
إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق» وعند مالك عن عائشة أنها احتجبت من 
أعمى» فقيل لها: إنه لا ينظر إليك. قالت: لكني أنظر إليه» وقال ابن عبد البرّ: حديث فاطمة 
بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذاء وقال أبو داود: هذا لأزواج 
النبي كَكِهِ خاصة بدليل حديث فاطمةء قلت: وهذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه 
واستحسنه شيخنا. 
قال الحافظ: تنبيه: لما ذكر الإمام تبعاً للقاضي الحسين حديث الباب» جعل القصة لعائشة 
وحفصة وتعقبه شيخنا في تصحيح المنهاج بأن ذلك لا يعرف» لكن وجد في الغيلانيات من 
حديث أسامة على وفق ما نقله القاضي والإمام» فإما أن يحمل على أن الراوي قلبهء لأن ابن 
حبان وصف راويه بأنه كان شيخاً مغفلا يقلب الأخبار» وهو وهب بن حفص الحراني» وإما أن 
يحمل على التعددء ويؤيده أثر عائشة الذي قدمته. 

زفق في ز: فتنة. 
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والتفصيل مبنى على أَنَّ يَدَهَا ليست بِعَوْرَةِ. واقتصر في الكتاب ها هنا على الوجه 
الثاني» وتعرض لهما في «باب الصّلآةه كما ذكرنا وَرَرَى الإمام تفصيلاً في العضو المُبّان 
من المرأة» وهو أنه إن لم يتميز بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة 
المنكشطة لم يحرم النظر إليه وإن تميز حرم”" . 


الثانية: يجوز للزوج النظر إلى ما شاء من بدن زوجته إلا أن في النظر إلى فرجها 
وجهين : 

أحدهما: المنع وإليه ميل أبي عبد الله الربَيْرِقُ - لما روي عنه ‏ يَكلهِ - قال : «النْظرٌ 
إِلَى الْقرَج يُورِتُ الطمْسّ”" أي: العمى. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: الجواز؛ لأن له الاستمتاع به فالنظر أَوْلَى» 
فالخبر إن صَعّ محمول على الكراهة» والكراهة في باطن الفرج أشد. وكذلك يكره 
للإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه من غير حاجة ونَظَرٌ السَّيّدِ إلى أَمَتِهِ التي يجوز له 
الاستمتاع بهاء كنظر الزوج إلى الزوجة سواء كانت قَنَّهّ أو مُذَبَرةٌ أو أم ولدء أو 
عرض مانع قريب الزوال كما لو كانت حائضاً أو مرهونة فإن كانت مُرْئَدَة أو مجوسية» 
أو وثنية» أو مزوجة أو مكاتبة» أو مشتركة””"© بينه وبين الغير فهي كَأْمَةٍ الغير. لما روي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ أن النبي - ككِهِ - قال: «إذا 


)١(‏ قال النووي: في زوائده ما ذكره الإمامء ضعيف». إذ لا أثر للتمييزء مع العلم بأنه جزء يحرم نظره 
وعلى الأصح: يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدهاء ويده ورجله. والله أعلم. 

زفق رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : إذا جامع 
الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى» قال: وهذا يمكن أن يكون بقية 
سمعه من بعض شيوخه الضعفاء» عن ابن جريج فدلسهء وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت 
أبي عنه فقال: موضوعء وبقية مدلس» وذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر: أن بقي بن مخلد 
رواه عن هشام بن خالد عن بقية» قال نا ابن جريج». وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قتيبة عن 
هشامء فما بقي فيه إلا التسوية» وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وخالف أبن الصلاح 
فقال: إنه جيد الإسناد كذا قال. وفيه نظرء وفي الباب عن أبي.هريرة. 

() ما ذكره الشيخ في المشتركة قال الشيخ البلقيني إنه ممنوع والصواب في الجارية المشتركة 
والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنه يقضي عليهم بحكم الأجانب وقد قال الماوردي في 
ستر العورة في الصلاة وأما عبدها نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا 
يختلف فيه أصحابنا وقد قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى. 
قال الأذرعي ينبغي أن يقيد الجواز على الوجهين بما إذا كان بغير شهوة. 
قال الشيخ البلقيني ليس هذا بمطرد فنظر الزوج لفرج زوجته حرام على أي مرجوح ولا يحرم 
المس اتفاقاً. انتهى . ١‏ 


25 كتاب النكاح/ في المقدمات 


زوج أَحَدُكُمْ جَارِيته أو أَجيْرَهُ لا يَنظرُ إِلَى ما بِبْنَ السُرَة وَالؤكية0 , 

وإذا كانت المنكوحة مُعْمَدَةٌ عن وطء شبهة» فقد حكى القاضي أبو سعيد الهَرَويُ 
أنها كالمكاتبة» ونظر الزوجة إلى الزوج كنظره إليهاء وقطع بعضهم بجواز نظرها إلى 
ذكر الزوج . وقال الخبر ورد في الفَرْجء وهو السّقٌ. 

الثالنة: حيث يحرم النظر يحرم المس”"؛ بطريق الأْوْلَى» لأنه أقوى في التلذة 
والاستمتاع» ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال بمجرد النظرء ويبطل بالإنزال بالملامسة ولا 
يجوز للرجل ذَلْكَ سوأة الرجل» ويجوز ذلك فخذه من فوق الإزَارٍ إذا لم يخف فتنة» 
وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظرء فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية» وإن جَوٌْنا 
النظر إليه» ولا مس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء. بل لا يجوز للرجل أن 
يمس بطن أمه وظهرهاء ولا يغمز ساقها ورجلهاء ولا أن يقبل وجهها ‏ حكاه العبادي 
في «الرقم» عن الْقَمَالٍ. 

قال: وكذلك لا يجوز أن يأمر ابنته» أو أخته أن تغمز رجله وعن القاضي حسين: 
أنه كان يفوك العجائز التي يكسجلن الرجال يوم عاشوراءتريكبات للمحظون الناس 

يَحْسَبُونَ أنهن مقيمات للسئة . 


وعن أبي حَتِئِمَة: يجوز مس ما يجوز النظر إليه من المحارم والإمام» ولا يجوز 

أن يضاجم الرجل الرجل» ولا المرأة المرأق وإن كان كل واحد منهما في جانب من 

العا م لما روي أن رسول الله كَكهٍ ‏ أنه قال: «لآ يُفْضِيِ الرّجُلُ إِلَى الرّجُلٍ فِي 
النُوْبٍ الْوَاحِدِء وَلاَ تفْضِي الْمَرْأهُ ِلَى الْمَرْأةِ في النُوبٍ الْوَّاجِدِ9 . 

وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين» وجب التفريق بينه وبين أَمّهِ وأبيه وأخيه وأخته 

في المَضْجع . قال - صلى اللَهُ عليه وسَلْم - 'وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبِئاءُ عَشْرِء وَفَرقُوَا 

بَِنَهُمْ في الْمَضَاجِع» '*' ويستحب مصافحة الرجل الرجل ما رُوِي أنه ل سيِلَ عن 


)١(‏ تقدم في شروط الصلاة. 

(؟) سبق عن الدارمي أنه يحرم النظر إلى حلقة الدبير ومس ذلك جائزء قال في الخادم؛ العضو المبان 
من الأجنبية يحرم النظر إليه» ولا يحرم مسه على الأصحء وفي هذا الترجيح نظر. 

(؟) شرطه كونهما عاريين كما قاله الشيخ النووي في شرح مسلم وذكره القاضي حسين في تعليقه» 
والجواز في الكافي قال فإن كانا لابسين أو أحدهما فلا بأس ذكره الأسنوي والأذرعي والزركشي. 

(4) أخرجه مسلم [178] من حديث أبي سعيد» وأحمد والحاكم من حديث جابر بلفظ: لا تباشرء 

1 وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس مثله» والطبراني في الأوسط من حديث أبي 
موسى الأشعري» وروى البزار من حديث سمرةء أن رسول الله 4ه : كان ينهي النساء أن 
ا وو ا باع اوري بيو ب 

تعنم ني العلا 


كتاب النكاح/ في المقدمات ١م‏ 


الرجل يلقى أخاه أو صديقه 0 «لأ؛ ‏ قيل: أفيلتزمه ويقبله؟. . قَال: 
«لآأ». قيل أفيأخذه بيده ويصافحه؟ ‏ قال: «نَعَمْ)!' ". وَمُصَائْحَةٌ الْمَْأَةٍ الْمَْأَةَ في معناها . 
قال في «التهذيب»: ويكره المعانقة» والتقبيل إلا تقبيل الولد للشفقة» ورأيت 
لأبي عبد الله الرُبَيْرِيٌ في مختصر له في ستر العورات أنه لا بأس بأن يقبل الرجل رَأْسَ 
الرجلء أو ما بين عينيه عند قدومه من غيبته» أو تباعد لقائه'" هذا تمام الكلام فيما إذا 


لم تمس حاجة إلى المس والنظر. 
َال الَرَالِئُ: وَهْمَا مُبَاحَانٍ لِحَاجَةٍ المْمَالَجَةٍء وَلَكِنّ النَْرَ إِلَى السَؤْءَة لِحَاجَةٍ 
مُوَكَة وَيَاحُ النظرُ إِلَى وَجْهِ المَرةٍ لمحَمْلٍ الشَهَادَةِ وَإِلَى القَرج لمَحَمْلٍ (و) شَهَادَةٍ الزنا. 
قال الرَّافِعِئْ : الحالة الثانية إذا مَسَّتِ الْحَاجَةُ إلى الْمَسٌ والنظر - ويفرض من 
وجُوو: منها: أن يريد نكاح امرأة» فينظر على ما سبق. ش 
ومنها: أن يريد شراء جارية ‏ وقد مر في «البيع». 
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع وغيره أو تحمّل شهادة عليها جاز له النظر إلى وجهها؛ 
ليعرفها”" عند الحاجة» ولا ينظر إلى غير الوجه» وإذا نظر إليهاء وتحمل الشهادة كلفت 


)١(‏ زواه الترمذي [7!79؟] وابن ماجة ]7١7[‏ والبيهقي [1/ ]٠٠١‏ من حديث أنس» وحسنه 
الترمذي» واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلطء وتركه يحيى القطان. 
(فائدة): سيأتي في السير حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة. 

(؟) قال النووي: المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته» ونحو 
ذلك من الأمور الدينية» فهو مستحب. . وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا 
ونحو ذلك» فمكروه. وقال المتولي في «باب صلاة الجمعة»: لا يجوز. وتقبيل الصغار شفقة 
سَئّة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة. والسئة معائقة القادم من سفر وتقبيله . 0 
بتقبيل وجه الميت الصالح» ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد» ولا بأس القيام لأهل 
الفضل» بل هو مستحب للاحترام» لا للرياء والإعظام» وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما 
ذكرته» وقد أوضحتها مبسوطة في «كتاب السلام؟ من «كتاب الأذكار»» وهو مما لا يستغني متديّن 
عن مثله» وفي «كتاب الترخيص في القيام». والله أعلم. 

شرف ل اليا تاربع لشن لل ا 0 0 
١‏ اا سح ادر ره اليد مطلقاً وكلاهما مستقيم إلى آخر ما ذكره.. 
ولو قال في المنهاج لكان أحسن فإنه صحح الحرمة وإنما لم يفصح في الشرح بترجيح لأنه 
مخالف لما نقله عن الأكثرين» وبالجملة فالاعتراض غير مسلم؛ لأن التفريع على المنع 
والاقتصار على الوجه صحيح وكيف ينظر زيادة على ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ لأن المقصود 
المعرفة وهي بالوجه حاصلة» وهذا ظاهر جلي. 

العزيز شرح الوجيز ج 7/م "١‏ 


54 كتاب النكاح/ في المقدمات 


الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بالكشف عنه. 

ومنها: أنه يجوز النظر والمسٌ للفضصْد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك 
بحضور مَحْرَم”'2» ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة ألا يكون هناك امرأة تعالج. 

وفي جواز نظر المرأة إلى الرّجُلٍِ ألا يكون هناك رجل يعالج”" . 

كذلك ذكره أبو عبد الله الرُبَيْرِيُ والقاضي الرُويَانيُ أيضاً وعن ابن القاص 
خلافه” . ثم أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين ولذلك جاز النْظَرُ بسبب 
الرغبة في النكاح وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكدء وضبطه الإمام فقال: ما 
يجوّز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب وفاقاً أو خلافاًء كَشِدَةٍ الضنى وما في معناها 
يجوز النظر بسببه. وفي النظر إلى السَُوْءَيْنِ يعتبر مزيد تأكد. 

قال فى «الوسيط»: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها مَبْكاً 
المزوءة: ويعدن فى الننادات 243 وإلى هذا النَّرتِيبِ أشار فى الكتاب بقوله: «وليكن ' 
النظر إلى السوءتين لحاجة مؤكدة». 1 1 

ومنها: يجوز النظر إلى فَرْجٍ الزَّائَيِينَ لتحمل شهادة الزناء وإلى فَرْجٍ المرأة لتحمل 
الشهادة””' على الولادة» وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة. 


هذا هو الصحيح وفيه أوجه: 

أحدها: قال الإِضْطَخْرِي : لا يجوزء أَمّا في الزْنَا فلآنة ندب إلى سترة» وأما في 
الولادة والرضاعء فشهادة النساء مقبولة» فلا حاجة إلى تعمد الرجال النظر. 

والثاني: يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتك الحرمة فجاز هتك حرمته . 

والثالث: يجوز في غير الزّناء ولا يجوز في الزّنَاهِ لأن الحد مبني على الإسقاط . 

فرع: في الحُنتّى المشكل وجهان: 


)1١(‏ أي أو سيد أو امرأة ثقة إذا جاوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين. 

(؟) قال الأذرعي: لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلماً فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة لأن نظرها 
أو مسها أخف من الرجل. 

7 قال النووي: الأول أصح.ء وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أيضاً: ولا يكون ذميّاً مع 
وجود مسلم. والله أعلم . 

(4) قال في القوت عن الكافي للخوارزمي: لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن 
ينظر إليها للمعالجة كما في الختان فقيد بالأمين ومقتضاه أنه يجب اعتباره فلا يعدل عنه إلى غيره 
مع وجويه. 

فرق في ز: للشهادة . 


كتاب النكاح/ في المقدمات ولك 


أظهرهما: الْأَحَدُ بالاحتياط» فيجعل بالإضافة إلى النساء رجلاء وبالإضافة إلى 
الرجال امرأة . 

وعن القَمَال: الحكم بالجواز استصحاباً لما كان في الصغر حتى يظهر خَلافَهُ . 

قَالَ الغَرَالِيْ : (الرَابِعَةُ) : الجِطْبَةُ مُسْتَحَبَّة. وَالَضْرِيحٌ بِخِطَبَةٍ المُعْتَدَةِ حَرَامٌ 
وَالتَعْرِيضِ جَائِرٌ ِي عِدّةٍ الوَفاقٍ» وَحَرَامُ في عِدَةِ الرَجْعِيَةَ وَفِي عِذَّةٍ البَائْنِ وَجْهَانِء 
وَيَحْرمْ الخطبَةُ عَلَى خطبَة العير بَعْدَ الإِجَابَةٍء وَالسَّكُوتٌ الاب عَلَى ول وَيَجحُورٌ 
الصَّدْقُ في ذكر مَسَاوِي الخاطِب لِيَحَذَّرَ. 

قال الرَافِعِئْ: قوله: «الجخطبة مُسْتَحَيْه ممكن أن يحتج له بفعل النبي - ل - وما 
جرى عليه الناس لكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحابء» وإنما تكلموا في الجواز. 

واعلم أن المرأة إما حَلِيَةَ عن النكاح والعدة» فيجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاًء 
أو منكوحة فيحرم خطبتها تعريضا وتصريحأء أو مُعْتَدَةَ فيحرم التصريح بخطبتهاء وأما 
التعريض فيحرم أيضاً في عدة الرجعية ؛ لانهااقو ني المكر عابتا ولا يحرم في عدة 
الوفاة على ما قال الله تعالى: «وّلا جُتاح عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ ثُمْ به من خِطَبَّةِ النْسَاءِ» 
[البقرة: 7725]. وفرقوا بينه وبين ن التصريح. بأنه إذا صرح بخطبتها تحققت رغبته فيهاء 
وربما عدبي انتما العدة لغلبة شهوةء أو غيرها وإذا عرض لم تمق الرغية]؛ وفي 

بع الشرو حكلة وبجا. ا ل 

وقال الإمام وصاحب «الكتاب» وجهان: 

أصحهما: وهو نصه في «البُوَيْطِيٌ»: أنه يجوز لانقطاع سلطنة الزوج عنها 

والثاني : 9 ؟؛ لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية والمفسوخ نكاحها 
بسبب من الأسباب المقتضية للفسخ» كالبائنة والتي لا تحل لمن منه العِدَّةُ كالمُطَلْقَةِ ثلاثا 
والمفارقة باللعان» والرضاع كالمعتدة ة عن الوفاة» ومتهم من جغلها على الخلاف في 
الثانية» ثم في الصور التي لا فرق على المشهور بين أنْ تكون معئذة بالأقناء أو بالشهون:. 

وقيل : بتخصيص الْجْلافٍ بذوات الأشهر وبالقطع بالمنع في ذوات الأقراء ؛ لأنها 
قد تكذب في انقضاء الْعِدَةِ لِرَعْبِهَا في الخاطبء وفي الْمُعْتَدّةِ عن وطء الشبهة طَرِيْقَانٍ 
أَحَدُهُمًا: طَرْدُ الخلآفِ. 

وَأصَحُهُمًا: الْمَطْمُ بِالْجَوَاذِ؛ِ لأنّ من منه العِدّةُ ليس له عليها حَىُ نكاحء وَرُيّمَا 
بني الخلاف في هذه الصُّوَّرٍ خلافاً ووفاقاً عَلَى أن المقتضي للتحريم في الرّجْعِيّةٍ ماذا؟ 
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فقالت طَائِفَةٌ : ل ل بَهُ في الْخَاطِبٍ عَلَى أَنْ 
تَكَذِبَ فِي الْقِضَاءٍ الْعِدَّةِ دَفْعاً للوَجْعَةٍ 2 

وَقَالَ آخَزونَ: المقتضي أنه مَجَهُوّةٌ بالطلآق» فَعَسَاهَا تكذبء إذا وَجَدَّتْ رَاغِا 
مُسَارَعَةٌ إلى الانْتِقَامٍ من الزوْج» والنكان تكتوذان» ل التكركن لها وكيا ككاة 
التُعْريض بِحْطَبَيهًا. وفي البائنة وجد المعنى الثاني دون الأولٍ» فكان على الخلاف 
والقائلون بهذا الِْنَاءِ طردوا الْخِلآفٌ في المطلقة ثلاثاً وَفِي ي الْمَفْسُوح يِكَاحها . 

وقيل: : إن سح اوج فعلى الْخِلافٍ» وإن فَسَحَتْ هي لم يَجَز ميض بِحِطْبََهَا 
قولاً واحداًء لأَنْها رغبت عن صُحْبَتِه فلا يؤمن كذبها في انقضاء الْعِدَةِ إِذّا وَجَدَتٌ رَاغِبا . 

وَالنَّضْرِيحٌ في الخْطَبَةٍ: أن يقولل: ريد أن :كحك أو إِذَا الْمَضَْتْ عِذَنْكِ 
َكحْتّْكَء وإذا حللت فلا تفوتي على نفسك. 

والتعْرِيض ما يحتمل الرغبة في النكاح”' وغيره .كقوله : وب رَاغِبٍ فِيْكِ من 
يجد مثلك» َأنْتٍ جميلة. وإذا حللت فأذينتي وَلَسْتُ بِمَرْعُوبٍ عَنِكِ ولا تبقين أيُما» 
ورب رَاغِبٍ في نِكَاجِكِ» وإِنَّ اللّهَ لَسَائِقُ قُ إِلَيْكِ خَيْرا ونا اسه ذلك وَحْكُمٌ جَوَابٍ 
الْمَْأةٍ َضرِيحاً وَتَعْرِيِضَاً في هذه الصُوَرِ رِ حكم الخطبة» وعب اح ا نينا رداحطها 
غَيِرُ صَاحِبٍ العِدَّةٍء ما ذا خطبها صَاحِبُ الهِدَةٍ الّتِي يَحِلْ له يكَاحُهَاء فله خطبتها 
صريحاً وتعريضاًء كُمْ في الْمَضْلٍ مَسْألتَانِ: 

0 : نَحوُمْ الخطبَة على حِطْبَة ْم َغدَ صريح الإجَابَةٍ إلا إِذَا أذن ذَلِكَ الْعَيْدُ 

ل لما زوي عق اين مر - رَضِي اللَّهَ عَنْهُ أن سول الله - صَلَى الله عليه 


| سقط في ز.‎ )١( 

() قال في المهنات: نص في الأم أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها ممن تشاء صح وحل لك أحد 
خطيتها على خطبة الغير. 
نقله الروياني قال في التوسط وعبارة البحر قال في الأم إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعين 
الزوج أو قالت زوجني ممن شئت أو ممن ترى حل لكل أحد خطبتها لأنه إنما منع من الخطبة 
على الخطبة لما فيه من الأضرار بالغير. . وليس ها هنا شخص تعين له النكاح حتى يلحقه ضرر 
وإفساد بخطبة الغير عليه انتهى لفظه واختصره الإسنوي فأفسده بقوله وحل لكل أحد أن يخطبها 
على خطبة الغير وما قاله صاحب التوسط ظاهر وقال في المهمات أيضاً: لا بد مع الإجابة من 
الإذن لولي في تزويجه وإلا لم يحرم نص عليه في الرسالة في باب النهي عن معنى يدل على 
معنى في حديث غيره قال في التوسط: ما ذكره بعيد من كلام الأئمة إذ كلامهم ناطق بأنها إذا 
كانت مستقلة لا تزوج إلا برضاها فحطت من نفسها فأجابت أنه يحرم الخطبة على خطبة المجاب 
وإن لم تكن أذنت للولي بعد وهو ظاهر. انتهى. 
قال في المهمات أيضاً هذا التقسيم كله ماش على الغالب في -خطبة الرجال للنساء وقد نصوا على- 
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وَسَلْمَ - قَالَ: لآ يَحَْطِبٌ الدَجُلُ عَلَى حِطبَة أَحِيوه9' . وَيُرْوَى دإلاّ ِإِذْنِه» وَصَرِيحُ 
ألإجَابةٍ أن يَقُولَ: أجبتك إلى ذلك. أو تأذن لوليها في التزويج منه وهي ممن يعتبر 
إذنهاء وإ ن لم تصرح بالإجابة وَلَكِنْ وَجَدَ مَا يُشْعِرٌ بالرّضا واَلإِجَابَةٍ [مثل أن تقول لا 
رغبة عنك]”"' فقولان القديم: أنَّ الخْطْبَةَ لا تحرم أيضاً لإطلاق الْحَبَرِهِ وَيُحَكَى هذا 
عَن أَبي حَيئِفَةَ وَمَالِكِ رَحِمَهُمَا اللّهُ. 

وَالْجَدِيْدُ: الْمَْعُ: لأن خطبة الثاني لا تبطل شيئاً مقرراًء ولو ردت الخطبة فللغير 
خطبتها لا محالة» وإن لم تُوجَذ ألإِجَابَةٌ ولا الْهُ فمن ألأَضْحَابٍ مَنْ قطع ببجَوَاز 
الْحِطَبَقء وَلَمْ يجْعَلُ للسكوت أَّرأ ومنهم من طرد فيه القولين» وَجَعَل السّكوتَ في 
الباب من أُمَارَاتِ الميل أو التأمل والاستشارة» وأقام مقيمون كلام الفريقين طريقين في 
الْمَسْأَلَقَ ويمكن ألا يَجْعَلَ هذا خلافاً محققاًء ويحمل الأول على سكوت لم يقترن به 
ما يُشْعِرُ بالرّضًا. 


قال الأدمة : وَالْمفقبة رد الوّلق نر إجاعه إن كانت كرا والوك" الأت أل الججد 
دون رَدّهَاء وإجابتها ورد المرأة وإجابتها إِنْ كانت نَيّباً أو بكرأء وَالْوَلِىُ غيرهما دون رَدْ 
الْوَلِيّء وإجابته وفي الرَّقِيِقَةِ: المعتبر رَدُ السّيّدِءِ وإجابته. 

وفي الْمَجْمُوْنَةٍ رد السلطان» وإجابته . 


استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنه يأبى بالتحريم ما سبق في 
المرأة. قال في الخادم هذا غلط فاحش فإنه إنما امتنع ذلك في المرأة لأنها لا تحل إلا لزوج 
واحد أما الرجل الحرفإنه يتزوج أربعاً فإذا خطب لامرأة فكيف يعقل امتناع أن يخطب لغيرها وهو 
يجوز له نكاحها وعجيب قوله «فلا شك» نعم لو كان الشخص لا يجوز له إلا نكاح واحدة 
كالمجنون أمكن فيه ما قال. انتهى. وهو كلام محرر وقول الشيخ المصنف إلا إذا أذن الغير أو 
ترك استثنى أيضاً من رجع عن إجابته أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة أو طال الزمان 
بعد إجابته بحيث يعد معرضاً كما حكاه ه الأذرعي عن الإمام وشرط الحرمة أن يكون عالماً بالنهي 
وأن لا تكون الأولى محرمة بأن كانت في العدة واستثنى الأذرعي من تحريم الخطبة على الخطبة 
خطبة من لا أمان له ولا عهد قال فالوجه جواز الخطبة على خطبته وهل المرتد مثله. فيه نظر. 

)0( أخرجه البخاري [51417» مسلم .])١515(‏ 
قال الحافظ : تنبيه : زعم ابن الجوزي أن مسلماً تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو 
للبخاري أيضاًء وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. 
زاد البخاري: حتى يترك أو ينكح» وعن عقبة بن عامر عند مسلم: بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا 
يحل له أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذرء وهذا أدل على التحريم» 
وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله يَككِ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» أو يبتاع على 
بيعه » رواه أحمد. 

0( سقط في ز. 
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واعلم أن السَّابِقَ إلى الْمَهُم من إطلاق الأكترين أن يكون سكوت الولي عن 
الجواب على الخلاف الذي مَرّء لكن ذكر بَعْضُهُم أَنْ سْكُوتَ الولي لا يمنع الخطبة 
قَطعاّء كما أن السّكُوتَ لا يمنع السّومَ على السّوم يخللاف شكرت المذاء: لأنها مَجَبُولَةٌ 
على الْحَيَّاء فلولا الرّضًا عند السَّكُوتٍ لَبَادَرَتْ إلى الود 


وعن الذَارِكيٌّ: أن الْخِلافَ في سُكُوَتٍ البكرء أما النْيّبُ فإن كوا لا يمنع 
الْخطَبَةَ بحال. 


َع : : يَجُورُ الْهُجُومُ عَلَى الْحِطَبَةٍ للذي لم يدر أنها أخخطبت أم لاء ولم يَدْرِ أن 
الْخَاطِبَ أجيب أم رد ولذلك الجواب'"© واحتج له بخبر فَالِمَة بنت فَيْسِ» وَذْلِكَ أن 
زوجها طَلّقَهَا فَبَتّ طلاقهاء كَأء مَرَهَا النِّيُ - صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن تختل في بيك ابن 
أمْ مَكْقُومٍ وقال لها: «إذًا حَلَلْتٍ فَأْدَنِيْني» فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم قد 
خطباهاء فقال النبي - بك -: «أمًا مُعَاوِيَةُ َصُعْلُوكُ لآمَالَ لَه وَأَما أَبُو جَهُمٍ قلا يَضَمُ 
عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِه تق الكجي أُسَامَةه" . والاستدلال أنه خطبها لأسامة بعد خطبة غيره لما لم 


يعلم أنها أجابت أوردت. 
فَرْعٌ: وَلا فَرْقَ بين أن يكون الْحَاطِبُ الأول مُسْلِماً أو ذِمّيَاً وهذا إذا كانت 
الفخطر به خم 


وعن أبي عِدٍ عيدل عِيْدٍ بن حربؤيّه: : أنَّ الْمَنْعَ تخشوض يما إذا كان مشلماء 0 الذَّميُ 
فتجوز الخطبة على خطبته» ويمثله أجاب في السّوم على السُومٍ 0 


الثانية : يجور الصّدقُ فى ذكر مَسَاوىء الْخَاطِبِ» لبخدر” 0 يدليل حبر فَاطِمَةَ 


للق في ز: : فكذلك الجواز. 

(؟) أخرجه مسلم )١١١5/7(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث (53/ .)١184٠‏ 

() قال النووي: قال الصيمري: لو خطب خمس نسوة دفعة» فَأِنْ» لم يحل لأحد خطبة واحدة 
منهن حتى يتركها الأول أو يعقد على أربع فتحل الخامسة» وإن خطب كل واحدة وحدهاء 
فأذنَّء حلت الخامسة دون غيرها. هذا كلامه» والمختار تحريم الجميع» إذ قد يرغب في 
الخامسة. قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة» ولا يكره التعريض والتصريح به 
لزوجته وأمته. 

(4) ذكر النووي في الأذكار والرياض أن ذلك واجب وهو المنقول عن صاحب الترغيب وفتاوى 
القفال والشيخ ابن عبد السلام والشيخ أبي عمرو بن الصلاح قال في الخادم وهو قياس القاعدة 
الأصولية إن ما كان ممنوعاً منه إذا جاز وجبء كالختان وقطع اليد في السرقة وهو نظير ما قالوه 
في البيع أنه يجب على البائع ذكر العيب بالسلعة وكذا لو علمه الأجنبي قال في المهمات دخل 
في عمومه ما لو استسير في نفسه وفيه نظر قال في التوسط: كيف يقال يستحب أو لا يجب ولا 
يستحب والنية ظهر لي قديماً وفي شرح المنهاج وغيره أنه إذا استسير في أمر نفسه هل يذكر بعض - 
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ِنْتِ قيس - رضي الله عنها - فإن النْبيُ سبلي الله عله ون ل - تعرض للخاطبين بما 
يكرهاء ومعاوية الذي خَطَبَهَا هو ابن أبي سُفْيَانَ على المشهورء وقيل : بل غيره . 
وقوله: لآَيَضَعٌ عََاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. 
ل وَسُوءٍ الْحُلّقِ. وقيل: عن كثرة السَّفَرِ. 
تن أبي بَكرٍ الصّيْرَفِيْ : أنه كَايَةٌ عن كثرة الْجِمَاعَ» وَاسْتُّبُعِدَ ذلك؛ لبُعْدٍ اطلآع 
النّبِيّ ل 1 على هذه الْحَالَةِ من غيره» ثم لبعد ذكره عن خلقه وأدبه) 
ثم؛ لأن المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك» وليس هذا من الغيبة المحرمة إنما الغيبة 
المحرمة ذكر مَكَالِبِ الئاس وإضحاك النّاسٍِ يها وهتك أَسْتَارِهِمْ , وذكر مساوىء الإنْسَانٍ 
بين يدي عدوه قبا اليذه وما أشبه هذه الأح راف الْفَاسِدَ ا 


وأما إذا أراد نصيحة الْغَيْر ليحترز عن وصلته بالتُكاح» والشركة ونحوهماء فلا منع. 


- مساوئها جوازاً أو وجوباً لم أرَ فيه شيئاً والوجوب مطلقاً بعيد بل عليه النصح إجمالاً بأن لا يقول 
في ما لا يلائمكم ونحو ذلك وبعيد جواز ما لا يباح له التحدث به من الفواحش ونحوها ولا 
خرج عليه في قوله عندي شح أو خلقي شديد ونحوهما فلو كان عنينا أو أشل فيجب أن يبين 
حاله بياناً لعيبه كما لو كان به برص ونحوه من العيب وهذا ظاهر لا شك فيه. انتهى . 
قال في الخادم: قال البارزي إن كان فيه شيء من العيوب المثبتة للخيار وجب ذكره للزوجة وإن 
كان فيه ما يقلل الرغبة عنه كسوء الخلق والشح وغيره مما لا يثبت الخيار استحب وإن كانت 
المساوىء فى المعاصى وجب عليه التوبة فى الحال ويستر نفسه وإن كانت الاستسارة فى ولاية 
فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأنه لا فلوغ نه صلى تركها: فيحن غلية أنايين ذلك 
أو يقول لست أهلاً للولاية. انتهى 
وذكر المساوىء محله إذا لم يحصل الغرض بدون تفضيل فإن حصل بالبعض وجب الاقتصار 
عليه كما ذكره النووي في الأذكار والغزالي في الإحياء. 

)١(‏ قال النووي في زوائده: الغيبة تباح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائل وما يتعلق بها وطرق 
مخارجها في آخر «كتاب الأذكار؛ . 
أحدها: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة 
على إنصافه ممن ظلمه»ء فيقول: ظلمني فلان وفعل بي كذا. 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنهء ونحو ذلك. 
الغالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذاء فهل له ذلك» أم لا؟ 
وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك : وكذا قوله: زوجتي تفعل معي كذاء 
وزوجي يضربني ويقول لي كذا فهذا جائز للحاجة. والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو 
زوج أو والد كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز» لحديث هند في «الصحيحين»: إن أبا 
سفيان شحيح . . . الحديث. 


84 كتاب التكاح/ في المقدمات 


وقد رُوِيّ أنه كَالَ ‏ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلُّمَ ‏ قال: «إِذّ اسَتَنْصَحٌ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ 
قَئَئْمَ 230 , 


قَالَ العَزَالِيُ : (الخَامِسَةٌ): يُسْتَحَبٌ الحُطْبَةُ عِنْدَ الخِطْبّة وَعِنْدَ العَقْدِ وَحَسَن أَنْ 
يَقُول الول : الحَمْدُ لِلَهِ وَالصَلاة َالسّلم عَلَى رَسُولٍ الله رَوْْتُء وَيَقُولُ الج مكل 
ذَلِكَ ثم يَقبَلُء وَالظَاهِرُ أن هَذَا التَفْرِيقَ بَينَ الإيجاب وَالقَبُولٍ لا يَضْرٌ. 

َال الرَافِعِي : يُسْتَحَبٌ لِمَنْ حَطب امرأة أن يقدم بين يدي جِطَبَيِهِ حُطْبَةٌ كَيَحْمَدَ 
اللهء ويئني عليه ويُصَلي على رسوله ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ ويوصي بتقوى الله 
تَعَالَىء ثم يقول: جنتكم خاطباً كَرِنْمتَكُمْ ويخطب الولي أيضاً كذلك ثم يقول: لست 
بمرغوب عَنْك وما فى معناه وَيُسْتَحَبٌ خطبة أيضاً عند العقد. 


رُوِيٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ اله ل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قال: 


الرابع: تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه. 
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصئّفينء وذلك جائز بالإجماع» بل واجب» 
صونا للشريعة. 
ومنها: الإخبار بعينه عند المشاورة في مواصلته . 
ومنها: إذا رأيت من يشتري معيباً؛ أو عبداً سارقاء أو زانياء أو شارياء تذكره للمشتري - إذا لم 
يعلمه ‏ نصيحة» لا بقصد الإيذاء والإفساد. 
ومنها: إذا رأيت متفقهاً يترد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماًء وخفت عليه ضرره» فعليك 
نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو فسقه. فتذكره لمن عليه ولاية 
ليستبدل بهء أو يعرف حاله فلا يعتبر به أو يلزمه الاستقامة. 
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. كالخمرء ومصادره الناس» وجباية المكوس» وتولّي 
الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر بهء ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 
السادس: التعريف. فإذا كان معروفاً بلقب» كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير ونحوهاء جاز 
تعريفه به» ويحرم ذكره به تنقّصأء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولى. هذا مختصر ما تباح به 
الغيبة. والله أعلم. 

00( أخرجه البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر بسند حسن. وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد 
عن أبيه عند أحمد ]١59/4[‏ [418/5 - 415] والحاكم والبيهقي» وعند الطبراني من طرق» 
ومداره على عطاء بن السائب» وقد قيل عنه عن أبيه عن جده وهو غلطء بينته في تغليق التعليق» 
وفي معرفة الصحابة» وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة 
ميسرة» وروى مسلم [07] في صحيحه عن أبي هريرة: حق المسلم على المسلم بستة فذكرها 
وفيها: وإذا استنصحك فانصح له رواه البخاري من حديث جرير 1لا 5 716-5١501285‏ 
الا هالا 4١ثل].‏ 


كتاب النكاح/ في المقدمات 1ط 


«كُل كلام لَيْبْدَأْ ف بِالْحَمْدٍ لِلّهِ َهَْ أَخدَم1" ويروى اكُلُ أَمْر ذِي بَالِ لآ يُبْدَْ ف 
بحندٍ لهو كر . وسواء خطب الولي»؛ أو الزوج» أو أجنبي يحصل الاستحباب وإذا 
قال الولي: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجت منك» فقال الزوج: الحمد لله 
والصلاة على رسول الله قبلت. هل يصح النكاح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد. 


وأصحهما: الصحة؛ لأن المتخلل من مصالح العقدء ومقدمات القبول» فلا يقطع 
الموالاة بينهما كالإقامة بين صلاتي الجمع» وكطلب الماء والتيمم» وبهذا الوجه أجاب 

والثانية: تتخلله وهو أن يقول: الولي يشم اللو والْحَمْدُ للَّهوه والصلاة على 
رسول الله أوصيكم بتقوى الله. زوجتك فلانة» ويقول الزوج مثل ذلك [ثم يقول قبلت» 
وعلى هذا ينطبق قوله في الكتاب ثم يقول الزوج مثل ذلك بعد قوله]”'' وعلى هذا 
ينطبق قوله وحسن أن يقول الولي إلى آخره» ثم هنا كلمتان: 

إحداهما: قال الأئمة رحمهم الله -: ((مرضع الرجهير ما إذا لم يطل الدكر 
بينهماء فإِنْ أَطَالَ قطعنا ببطلان العقد” "© ) ركان يجوز أنْ يُقَالَ إذا كان الذّكرٌ مقدمة 
للقبول وَجَبَ ألا تضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض. 

والثانية: لو كان المتخلل كلاماً لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه» فإيراد بعضهم 
يقتضي الجزم بالبطلان. وحكى الإِمَام وجهين فيه أيضاً: 

وَجْهُ الْبطْلَنِ فيه أنَّ الكلامّ الأجنبي» وإن كان يسيراً فهو كالسكُوتٍ الطويل ألا 


)١(‏ أبو داود [5840] والنسائي [545] وابن ماجه »]١1895[‏ وأبو عوانة والدارقنطي [1١/9؟؟]‏ وابن 
حبان [1991 موارد] والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» واختلف في 
وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدارقطني الإرسال قوله: ويروي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر» هو عند أبي داود والنسائي كالأول» وعند ابن ماجه كالثاني» لكن قال: 
أقطع ‏ بدل: أبترء وكذا عند ابن حبان» وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
أول الأربعين البلدانية له. 

)١(‏ سقط في ز. 

(*) قال النووي في المنهاج: المتيع لا تعدبا ذلك للزرع وكا فالنقي الات كانة قال في القورت: 
القول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عن كلامهما أي ة في الشرح والروضة قال: ولم أر من قال 
لا يستحب ولا يبطل فضلاً عن ضعف الخلاف» ثم قال وقول الشيخقبلت. . صح أي مع لفظه 
نكاحها أو تزويجها أما لو اقتصر على قوله قبلت فإنه لا يصح. 


5 كتاب النكاح/ في المقدمات 


ترى أن الكلامٌ اليسير يبطل الموالاة في الفاتحة» كالسكوت الطويل”' واستشهد للوجه 
الثاني بنصٌ الشْافِعِي - رحمه الله - في مسألة نذكرها في آخر الباب الأول من كتتاب 
«الْخُلْع؛ إن شاء الله - تعالى - فعلى هذا لا فرق في جريان الوجهين» وكان الفرق في 
الأظهر منهماء ويتأيد ما ذكرناه بأن مقدار الإقامة مما ليس من مصلحة الطلاق لا يبطل 
الموالاة بين ضلاتي الجمع؛ فالحكم يدار على كون المتخلل ايز 61 ل على كونه 
مصلحة الصلاة"'' واستحب الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ أن يقول الولي: أنكحتها على ما 
أَمَرَ الله تَغَالَى من إمساله بِمَعْرُوفِء أو تَسْرِيح بإحسانء, وهذا إذا ذكراه قبل العقدء 
فذاك. وإن قيد الولي الإيجاب به وقبل الزوج مطلقاً أو مكرراً له فوجهان: 


أحدهما : أنه يبطل النكاح ؛ لأله تكاح بشرط الطلاق 'على أحد التقديرين: وهذا 
ما اختاره الشّيحْ أبو مُحَمَّدٍ. 

وأصحهما: الصحة؛ ؛ لأن كُلْ زوج مأخوذ به بموجب الدّين فليس في ذكره إلا 
التعرض لمقتضى العقدء وفصّل الإمام فقال: إن أجرياه شرطاً ملزماً» فالوجه البطلان» 
وإن قصدا الْوَعْظَ دون ألإلْرَامِ لم يضرء وإن أطلقا احتمل واحتمل وَقَرِيْئَةُ الْحَاِ تدل 
على قصد الْوَعْظِ وتبرك الأئمة بخطبة النكاح بما روي عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه 
- موقوفاً ومرفوعاً: 

قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل: الحَمْدُ لله 
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. م 0 
الله حَقَ ثُقَاتِهِ وَل نَمُوئّىَ إلا وََنكُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 3 ]٠‏ يا أيها الناس اتقو 
ربكم الذي | خلقكم من نتن واجدة وخلقه منها زوجها وبث منها رجالا ونساءً وائقُوا الله 
الذِيُ تُسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيكُمْ رَقِيبً» [النساء: ]١‏ #يَا أَيْهَا الّذِيهِ نِنَ آمَنوا 
انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلهً سَدِيداً يُضلخ لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فَوزاً عَظِيماً© [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

وعن القَّمَّالِ: أنه كان يقول بعد هذه الحُطْبَةِ: أما بعد فإنَ الأمور كلها بيد الله 
يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُوَّخْرَ لِمَا قَدّمَ وَلَاَ مُقَدّمَ لِمَا أَخَرء ولا يجتمع 
اثنان» ولا يفترقان إلا بقضاء الله» وقدره وفي كتاب قد سبق» وإن مما فضي الله وقدر 
معاد ل اوت يا لاا عزو بادا لاااررسيررج هرجه أو وَكياً 


)١(‏ سقط في ز. ‏ (0) سقط في ز. 


كتاب التكاح/ في المقدمات 544١‏ 


ولبااع يا حم ل متاك عارييوا لجال [الورياكر ابيا الكو جولو 20 
بمعروف» أو تسريح بإخسان . 

أقول: قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. 

وزاد القاضي الرُويَائي وغيره بين كلمني الشهادة وبين الآيات الذي أرسله بالهدى. 
ودينٍ الْحَنْ ُِظهره عَلَى الديْنِ كا اوراز كر لتر كوف نم اعلفوا أن إل بعال | ول 
يجين بن مادقم وي الور 0 وقال ل ولا ترد وا الا إِنّه كان 
فَاحِشَةٌ» [الإسراء: ”"] الآيتين. وقال ‏ يلِ: «تَتَاكَحُوًا تَكْثُرُواء وقال: «التّكَاحٌ 
سُكْتَى . . .2306 الحديئين وَيُسْتَحَبُ الدّعَاءُ للزوجين بعد العقد رُوِيَ أنه عليه السّلامُ - 


2 
2 


كان يقول للإنسان إذا تزوج 'بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَجَمَعْ بَينكُمَا في خَيْرِه'“ وعن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي النّبيُ يكل -: «يّا جَابِدُ تَرَوَجْتَ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. 
قَقَالَ: بَارَكَ اللّهُ كك00 . 


قَالَ العَرَالِيُ : 
(القِسْمْ الثاني في الأرْكَانٍ) َي أزء أَرْيَعَةً : (الأَوّلُ الصَّيعَةٌ) وَهِيَ الإنكاح وَالنَرْوِيجُ . وَلَآ يَقُومُ 


رح مو غيْرْهُمَا مَقَامَهُمَا إلأ تَرْجَمَتَهُمَا (و) بكُلٌ لِسَانِ في حَقٌ القَادِرٍ وَالعَاجِرٍ جَمِيعاًء 
زا ديد العام لكايه يَةَ أن الشّاهِد ل يَعْلَمْ اللهذء ولا الََع عَلَى وَجْهٍ | لأنّ المُخَاطبَ لآ 


يَعْلَمُء وَيِصِح الطلآقُ وَالإنِرَاُ وَالفَسْحُ وَمَا يَسْتَقِلُ به وَهَلْ يَكْفِي أَنْ : يَقُولَ الرّوْحُ قَبلتُ 


دلق تقدم . 

(؟) أخرجه أحمد والدارمي وأصحاب السنن أبو داود ]11١70[‏ الترمذي ]١١11[‏ النسائي ]١09[‏ ابن 
ماجة 1 0] وابن حبان [:1ى > موارد] والحاكم 8/13 ]من حديث أبي هريرة» وصححه 
أيضاً أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلمء وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي 
وابن السني وغيرهماء من طريق الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني حشم»ء 
فقيل له: بالرفاه والبنين . فقال: قولوا كما قال رسول الله: بارك الله فيكم» وبارك لكمء واختلف 
فيه على الحسن أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول 
في الجاهلية : بالرفاه والبنين» فعلمنا نبينا كيد فقال: «قولوا فذكره». 

() رواه مسلم ]/١0[‏ وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف. 
وقال النووي: ويكره أن يقال: بالرّفاء والبنين» لحديث ورد بالنهي عنهء ولأنه من ألفاظ الجاهلية . 
ومما يتعلق بآداب العقدء أنه يستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين» وأن 
ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية» كإقامة السئّة» وصيانة دينه وغيرهماء ويستحب للولي عرض 
مرا ات عدر راسم لحديث عمر رضي الله عنه في «الصحيحين». والله أعلم . 


بذك كتاب النكاح/ أركانه 


أو لا بُدٌ أن يَقُولَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا؟ فِيه وَجْهَانِء وَالئّصُ أَنّهُ يَدمَقِدُ بالإسْتِيجَابٍ وَالايجَاب» 


وَالخُلْعُ وَالصّلْحُ عَنْ َم المَمْدٍ وَالكتَابَةٍ أؤَْى بِالانْمِقَادٍء وَفِي ابيع قَولآنِء وَقِيلَ بطَرْدٍ 
القَوْلينِ في الجمِيع وَمُوَ القِاس . 


«القول في أركان التكاح» 
قال الرّافْعِيَ : عد أركان اليكاح أربعة : 
أحدها: الصيغة إيجاباً وقبولاً فيقول الولي: زوجتك أو نكحتّك, ويقول الزوج: 
تزوجتء أو نَكَحْتِء أو قبلت تزويجهاء أو نكاحهاء أو يقول الرَّوِْجُ أولاً: تزوّجتّها أو 
نَكَحْيُها فيقول الوليّ: زوّجتّك أو أنكحتُك. واللفظ المعتبر في الباب هو الإنكاح 
والتزويج» فلا ينعقد بسائر الألفاظ سواء منها ما يقتضي التمليك”" كالبيع والهبة 
والصدقة'. أو لا يقتضيه كالإحلال والإباحة وسواء إن جرى ذكر المهرء أو لَمْ يَجَرِ. 


. اختلف الفقهاء أيضاً في انعقاد التكاح بلفظ التمليك‎ )١( 
فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة» ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية الحنفية‎ 
وإليه ذهب ابن حزم في المحلى.‎ 
: الأدلة : استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي‎ 
. . أولاً: بقوله ككقِ: «انَقُوا الله في النسَاءِ الخ.‎ 
ثانياً: قالوا: إن لفظ التمليك ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به» وذلك لأن الشهادة شرط في‎ 
النكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا‎ 
ينعقد النكاح بلفظ التمليك.‎ 

(؟) اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة. ٍ | 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأن لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد التكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
النكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن 
إسقاط المهر عندهم يؤثر في النكاح. ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن 
لفظ الهبة من ألفاظ التبرعات: لذلك قالوا: ينعقد بها التكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسئّة والمعقول. 
أما الكتاب فقول لله تبارك تعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي 6إ: طانْرَآه مُؤْمِئةٌ إن 
وََبّث تفْسَها لِلْتي إن أَرَاَ الي أن يسْتتكحَهَا حالِصّة لَك مِن مُونٍ المُؤْمِنِينَ» . 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: طخَالِصَةٌ لَك فدل ذلك على أن الانعقاد 
بلفظ الهبة من خصوصياته يكللِء وأما السنة فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «انَّقُوا 
الله فِي النْسَاءِ فإنّكم أَحَذْتُمُومُنْ بأمانة الله واسْتَحْكَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةٍ الله ووجه الدلالة من 
الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقطء - 


كتاب التنكاح/ أركانه ل 


وقال أَبُو حَييْمَةَ: ينعقد بما يقتضى التمليك دون الإحلال والإباحة» وعنه اختلاف 
رواية في لفظ الإجارة. وقال مالك رضي الله عنه -: ينعقد بسائر الألفاظ بشرط ذكر 
الْمَهٍْ واحتج الأصحاب للمذهب بأن ما ينعقد به غير النكاح لا ينعقد به النكاح؛ 
كالإحلال والإباحة» فإن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار في 
العبادات تُتَلَقّى من الشرع» والقرآن ورد بهذين اللفظين دون غيرهماء وهل ينعقد بمعنى 
اللفظين بالعجمية» وسائر اللغات؟! فيه طريقان: 


أحدهما : إنه إن كان يحسن الْعَرَيية 2 ة» ويقدر على التكلم بها فلا ينعقد» لأنه عدل 
عن التكاح» والتزويج مع القدرة فصار كما لو عدل عن البيع والتمليك وَيُحْكَى هذا عن 
أحمد. وإن لم يحسنها فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن العربية لما كانت شرطاً عند القدرة لم يَجْرْ 
غيرهما عند الْعَجَزٍ كقراءة الفاتحة» وعلى هذا فيصبر إلى أن يتعلم» أو يوكل. 

وأصحهما: الانعقاد؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز» فاكتفى بترجمته عند العجز 
كالتكبير وعلى هذه الطريقة جَرَى الشّيْحُ أبو حَامِدٍ وآخرون. 


وأظهرهما: أنه إن لم يحسنها انعقد التكاح وجهاً واحداً ولا يكلف التعلم والعقد» 
بغير لغته كما في سائر العقود.» وإن أحسنها فوجهان: 


أصحهما: الانعقاد أيضاً اعتباراً بالمعنى وليس كلفظ البيع والتمليك» لاختلاف 
المعنى » وتحكى هذه الطريقة عن ابن أبي هُرَيْرَةَ والقاضبين أبي حَابِدٍ وأبي الطيْبٍ» وإذا 
أطلقنا الكلام» واختصرنا حصل في المسألة ثَّلانَةٍ ة أَوْجُه : 


ثالثها: الفرق بين أن يُحَسِنَ العربية» أو لا يحسنها وينسب هذا إلى 
الإِضْطْخْرِيٌ 0 من ينسب إليه المنع المطلق وترجمه اللفظين بالعجمية أن يقول: 
[«بزنى توداذم]”'" ويَقُولُ الرُوجُ: [بزني كردم]””»: [أو]”" نحو ساتم [بزنى» أو 


أخذا من الكتاب والسئّة بالاستقراء دون الهبة. 
وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أن يقع الطلاق بقوله الزوجية: 
وهبتك لأهلك فلا يكون موجباً لضده. 
واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية. 
ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي كَل فوجب أن ينعقد به نكاح أمته 
كلفظ الإنكاح والتزويج. 

)١(‏ جملة فارسية بمعنى: زوجتك نفسي (أعطيت نفسي زوجة لك). 

(؟) جملة فارسية بمعنى تزوجتك . () سقط في ز. 


1 كتاب التكاح/ أركانه 


يديرافتم بزنى]2'7 ولا يكفي أن يقول [بتوداذم](" فيقول [بنيرافتم]”"©: لأنه معنى الهبة 
دون النكاح» وإذا أتى أحد المتناكحين بالعربية والآخر بغيرها لم يخف التخريج على 
الخلاف المذكورء وإذا صححنا فذلك إذا فهم كل واحد منهما كلام الآخرء فإن لم 
يفهم ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظ الآخرء ففي الصحة وجهان”“'. ولا يُشْتَرَطُ اتفاق 
اللفظين من الجانبين. بل لو قال: أنكحتك 0 الزوج: تزوجتء أو قال: زوجتك. 
فقال: نكحت جاز كما سبق نظيره في «البيع» ثُمّ في الفصل مسألتان: 


المسألة الأولى: لا ينعقد النكاح بالكنايات وينعقد بما يستقل به الشّخْصٌ كالطلاق 
والفسخ والإبراء. وفي «البيع» وجهان. وكل ذلك قد ذكرناه في «البَيْع» فإذا قال الولي: 
زوجتكها فليقل الزوج: قبلت نكاحها أو تزوجتها أو قبلت هذا النكاح» فإن اقتصر على 
قوله: قبلت فالنص في «الأم» أنه لا يصح النكاح. وهو ظاهر كلامه في «المختصر) 
ونصه في «الإملاء» الصحة. وفيهما طرق للأضحَاب : 


أصحها: أنّ الْمَسْأَلَهَ على قولين : 


أحدهما: الصحة.ء وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن الْقَبُولَ ينصرف إلى ما أوجبه 
الولي» فكان كالمعاد لفظا. 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه لم يُوْجَدْ منه التصريح بواحد من لفظي الاح والتزويج. 
والتكاحُ لا ينعقد بالكنايات. 


والثائي : القطع بالمنع. والمطلق في «الإإملاءة محمول على المقيد في 
«المختصر؟. 


والثالث: القطع بالصحة. وينزل ما في «الأم» و «المختصر» على التأكيد» ولو 
قال: ابلك السام ولم يضف النكاح إليهاء أو قال: قبلتهاء ولم يذكر النكاحء ففيه 
حلاف مرتب على الخلاف فيما إذا اقتصر على قوله: «قبلت»ء» وهاتان الصورتان أولى 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى قبلتها زوجة (قبلت زواجها وهي زوجة لي). 

(؟) جملة فارسية معناها: وُهِبْتٌ لك. 

(1) كلمة فارسية بمعنى: قَبِلْتُ. 

(14) سكت الشيخ عن الترجيح قال في القوت الظاهر المنع ووافقه في الخادم على ذلك وقال خص 
الإمام الوجهين بما إذا لم يتعلم القابل الصيغة ولم ينتهي إلى حال لو سمعها مرة أخرى لعرف 
معناها فأما إذا تعلمها وقبل بالفارسية على قرب صح قطعاً لأنه التحق بمن تعرف العربية قال 
وأهمل شرطاً آخر وهو أن يكون الشاهدان عالمين بلغة المتعاقدين. 


كتاب النكاح/ أركانه لك 


[بالصحة](2©7 للتصريح بالنكاح في الأولى والإضافة إلى المنكوحة في الثانية» وأجرى 
مجرون الْخْلآفَ فيما إذا قَالَ: زَوْجْنِي»؛ أو ألْكَحْيِ» فقال الْوَلِيُ: كَدْ مَعَلْتُ ذَلِكَء أؤ 

نَعَمْ اكتفى بِلَفْظٍِ الكاح في أحد الطرفين» وفيما إذا قال الوَّلِىُ: زوجتكها أو أنكحتكها. 
5 قال: : نعم. 


وكذا لو قال: نعم من غير قول الولي: أقبلت؟. ومنهم من قطع بالمنع» كما لو 
قال أتزوجني ابنتك؟ . فقال: نعم. فقال: قبلت. والأول أقيس» وفي نظائر هذه الصور 

من البيع ينعقد البيع وكذا لو قال: بعت منك كذا فاقتصر في الجواب على قوله: قبلت 
على ما سبق في «البيع». 


وحكى الحَنّاطِيُ وجهاً: أنه لا ينعقد كما في النكاحء وقد ذكرنا في «البيع» خلافا 
فيما إذا كتب إلى غَائِْبٍ بالبيع ونحوه م مِنَ المصَرَفَاتٍء وَأَمّا فِي النّكَاح ففيما علق عن 
القاضي أبي سعد الهَرَّوِي إثبات وجهين أيضاً؛ لأن الْغَائِبَ يخاطب بالكتاب» وَقَطعَ 
بالْمَئع فِْمَا إِذا كانا حاضرين فَتَنَاكَحَا بالكتابة؛ لأنه لآَصَرُوَرَةٌ وَالْمُضْهُوة الْمَنْعُ في 
الغائب أيضاً؛ لأن الكتابة كناية والنكاح لا ينعقد بالكناية. 


قال في «النَهُذِيْب) : ولو خاطب غائباً بلسانه فقال : زوّجتّك ابنتي» لم كبنها فبلكه 


الكتابة أو لم تبلغه أن بلغه الخبر فقال: قبلت نكاحها فيلغو؛ لتراخي الْقَبُولٍ عَنِ 
ألإِيْجَاب ‏ أَرْ يصح ويجعل 1 خاطبه حين أتاه الكتاب» أو الخبر. فيه وجهان وقد 
يسَكَبِعَدُ نطاب القائب يول ووَستَك ابجىء لأن مكالمة الغائب بخطاتٍ الحآاضر 
قبت سه بول قال تررحت انض مو قلان وجب أن يكون على هذا الخلاف وقد 
حكينا في نظيره من «البيع»الصحة» ثم إذا قلنا بصحة النكاح» إما بمجرد الكتاب» أو 


)١(‏ قال في المهمات: لا يؤخذ منه تصحيح ونص في الأم على البطلان في قبلتها قال في الخادم: 
واصرح منهقوله في الأ في موضع خر ولا تكاح أبداً إلا بأن يقول: قد زوجتكها أو نكحتكها 
فيقول الزوج قد قبلت نكاحها أو قبلت قبلت تزويجها وذكره أيضاً كذلك في المختصر وظاهره أن 
إضافة الضمير إليها شرط ب التصريخ بالتكاح أو التزويج لكن نقل الشيخ أبو حامد النص الأم 
الصحة فقال قال في الأم: ل قال زوجحك تال الزوح خبلت لم ينقد لكان بحي وله قيلت 
النكاح أو التزويج. انتهى. وعليه دار العراقيون ونقل الشيخ أبو حامد والمحاملي الاتفاق عليه 
والخلاف غريب. 
ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كنية لا سيما مع تقدم ذكر الإيجاب . انتهى. 
ولو اقتصر الزوج على قبلت نكاحها أو تزويجها ولم يقل على هذا الصداق لا يلزمه المسمى لأنه 
لم تقبله فلا يلزمه ووجب مهر المثل صرح به الماوردي والروياني هنا وحكى الماوردي وجهاً في 
الخلع أنه يلزمه المسمى قال في الخادم: وهذا هو القياس المتجه وأخذ تقرره وفيما قاله النظرء 
والمعروف الأول. 0 ش 


١‏ كتاب النكاح/ أركانه 


عند التَلَمْظِ فالشّرْطٌ أن يقبل في مجلس بلوغ الخبرء وَأَنْ يَهَ يَقَْ الْقُبُولُ بمحضر شاهدي 
الإيجاب”'' فإن حضر غيرهما لم يصح. 


فَرْعٌ: قال القاضي الرُويَانِيُ : إذا استخلف القاضي فقيهاً في تزويج الال نعي 
الكتاب» بل لا بد من اللفظ . 


وفي «المجرد؛ للحَنَاطِيٌ : أنه على وجهين وهل للمكتوب إليه اعتماد الخطّ الظاهر 
المنع”؟. وفيه وَجْهٌ متفرع 7 الخلاف في جواز الاعتماد على منشور تولية القاضي . 

المسألة الثانية : إذا قال: زوجني ‏ فقال الولي: زوجتك فَإِنْ قَالَ الزّوْجٌ بعده: قبلت 
- فلا كلام في صحة النكاح» وإن لم يقل فالئّصٌ الصحة أيضاً لوجود الاستدعاء الجازم . 

وقد رُوِيَ أن ألأغرّابيٌ الذي حَطَبَ الواهبة قال النبي ‏ يكل -: رَرّجْنِئِهَا فقال: 
«زُوْجتْكَهَاا ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت”". وهذا ظاهر المذهب؛ وبه قال أبو 
حَنِيِفَةَ - رضي اللَهُ عنه - وحكى الإمَامُ أن من الأصحاب من أثبت فيه الْخْلآفَ الذي سبق 

في «البيع». ذكره. والخلع» والصلح عن الدم 0 

بالاستيجاب والإيجاب فإذا قالت: طلقني أو خالعني على أَلْفٍِ. فأجابها الزوج طلقت 
ولزمها الألف. ولا حاجة إلى قبول بعده. 

وكذا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ : أعتقني على كذاء فأجابه إليه» أو قال من عليه 
القصّاص: صالحني على كذاء فقال المستحق: صالحتك عليه؛ وإنما كانت أَوْلَى 
بالانعقاد؛ لأن الْعَرَض لأَضْلِيٌ من هذه العقود الطلاق» والعِدْنُ وَالْعَقُوه وهذه المقاصد 
يمكن تحصيلها بلا عِوَض» وإن ذكر عوض فهو على سبيل الاقتداء والتبعية ولهذا صح 


)١(‏ قال النووي: لا يكفي القبول في المجلس بل يشترط الفور. 

(1) قال الشيخ البلقيني: هذا ليس بالمعتمد؛ لأن هذا فرع من فروع القاضي. 
والقاضي يجوز أن يولي نائبه القضاء وللإمام أن يولي القاضي بالمشافهة باللفظ والمراسلة 
والمكاتبة عند الغيبة ويجيء في المكاتبة والمراسلة خلاف كما قاله في الوكالة. 

(9) أخرجه البخاري 09٠69159 571١[‏ فلاءه ‏ ٠7501195(له_‏ الله هلله ١4زه‏ 
05871-5160١-05145-‏ -410لاء مسلم ]١1576‏ من حديث سهل بن سعدء وعند غيرهما 
بألفاظ كثيرة» وهو كما قال. ليس في شيء من الطرق أنه قال: قبلت. , 
قال الحافظ: فائدة: جاء في بعض طرقه: ملكتكهاء وملكناكهاء وأمكناكهاء وأنكحتاكهاء 
وزوجناكها: وأيحناكهاء وغير ذلك» واحتج به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي 
بأنه اختلاف من الرواة في قصة واخدة» ولم يقع التعدد فيهاء فدل على أن من روى بخلاف لفظ 
التزويج» لم يراع اللفظ الواقع في العقد. ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة» 
والله أعلم. 
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بدل المال على الطلاق» والعتاق من الأجنبي - وأما النْكاحٌ فَإِنْهُ لا يخلو في وَضْعِهِ على 
العِوّضٍ إلا في غاية التّزورِء فكان أشبه بالجم ولمعا رادم ويحتقه أن هذه العقود 
تصح بِصَيْعَةٍ التعلِيقٍ بخلافي الْمُعَاوَضَاتء وإذا عَرَفْتَ أن هذه العقود أولى بالانعقاد, 
فالقاطعون بأن النّكَاحَ ينعقد بالاستيجاب والإيجاب أولى بالقطع ها هنا والمثبتون 
للخلاف هناك امتنع أكثرهم من طرده هنا. 

وعن الشْيْخْ أبي محمد رواية طريقة طاردة للخلاف في هذه العقود) واستفستها 
الومام وصاحب #الكتاب» من جهة القياس وتردد الشَّيْحُ أبو محمد في أن الكتابة تَنْزِلٌ 
مَنْزِلَة الْخُلع [والعتاق]” '' حتى نقطع بانعقادها بالاستيجاب والإيجاب» أو منزلة النكاح 
حتى يجيء فيه الطريقان؟؛ لأن الْكِتَابَةَ مترددة بين الإعتاق والمعاوضات؛ والاحتمال 
الأول هو المذكور في الكتاب» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كانت صيغة الاستدعاء: 
زوجني وخالعني وأعتقني ونحوها. أما إذا قال الزوج قل [زوْجتكُها]'* منك قال الشّيْحُ 
أبو محمد رحمه الله : ليس ذلك في معنى الاستيجاب؛ لأنه اسْيَذْعَاءٌ للفْظٍ دون 
التزويج» فإذا تلفظ أشبه أن يقتضي القبول» كما كان يقتضيه إذا لم يستدع شيئاً. 


. ولو قال الوَلِيٌ: لا تتزوج ابنتي» فقال الرُوْحٌ: ا ا 
زوجني فقال الولي: زوجت » هذا هو الجواب المعروف» وقد حكينا في «الْبَيْع؛ عَنْ 
بَعْضِهِمْ الْمَنعَ ويمكن أن نقول بمثله هنا. ولو قال: أتزوجني ابنتك» 0 
ابتك فقال الولي : زوجت لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعده: تروجت . 


وكذا لو قال الولي: أتتزوج ابنتي تي؟ أو تزوجتها؟ فقال : تزوجت [لا ينعقد إل أن 
يقول الولي بعده: زوجتك؛ لأنه استفهام» ولو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتك من 
فلان» فقال: زوجت”" ثم أَقْبَلَ على الخاطب فقال: قبلت نكاحها فوجهان كما ذكرنا 

في «البيع» . 

أحدهما: لا يصح لعدم الْخِطاب بين المتعاقدين . وبه قال القَمَالُ. 

وأصحهما : الصحة لوجود الإيْجَاب والقَّبُولٍ» وارتباط أحدهما بالآخر» أما لفظ 
الكتاب فقوله: «الصيغة - وهي الإنكاح والتزويج ليس من ضرب”*' قوله في [أول]” 
«البيع» «الصيغة وهي الإيجاب والقَبُولٌ»» بل المُرَادُ ها هنا أن الصّيْعَة إيجابا ومَبُولا عْمَبْرُ مِنْ 
هَذَيْنِ اللْفْظَيْنِ وقوله : «لا يقوم غيرهما مقامهما» معلم بالحاء والميم وقوله: : «إلاترجمتهما» 


)١(‏ في ز: والعتق. () في ز: زوجتها. 
(6) سقط في ز. (4) في ز: في ظهر. 
(0) سقط في زء 


العزيز شرح الوجيز ج 1/م "7 


14 كتاب النكاح/ أركانه 


بالواو. وقوله : «في حقٌ الْقَادِر كذلك» إشارة إلى الوجه الفارق بين القادر والعاجز . 
وقوله: «فيه وجهان» بالواو للطريقين القاطعين على ما قَدَّمْئَاء ثم الخلاف على 
المشهور قولان لا وجهان. 
قَالَ العَرَالِيُ : َلا يبل الكاحُ التَعْلِيقَ فَلّوْ قَالَ: إِنْ كَانَ وَلَدِي أنتى فَقَدْ رَوَجْتْكَهَا 
لَمْ يَصِحٌ (و) وَإِنْ كان أنْقَى » وَلَو قَالَ: رَوّجْتْكَ أبتتتي عَلَى أَنْ ا 
وَاحِدٍ صَدَاقٌ الأخرَى لَمْ يِصِحٌء أن الشغَارٌ المَنْهىْ عَنْهُ وَلنَهُ إشرَاكُ ي البْضع فإ قر 
جَعَلَ البْضعٌ صَدَاقاً قَنِي | لصحة لصحة وَجْهَانِ وَل يَحورَ د تَأَقِيتٌ احاح وَهُوَ المْبْعَةٌ. 
قال الرَافِعِيْ : فيه مسائل ثلاث : 
المسألة الأولى : ع لأيكل اهلق كل ان تو إذا جاء َس الشّهْر كَقَدْ 
الاحتياط أولى لو أَخْيرَ بمَوْلُودٍ فقال لجليسه : *إن عانتما قد رركي أو قال : 
كانت بنتي قد طلقها زوجهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتهاء فقد زوجتكهاء 0906 
تحته أربع نسوة» فقال له غيره إن مَانَت وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ فقد زوجتك ابنتي . 
أو قال: إن مات أبي ورثت منه هذه الْجَارِيَهَ فقد زوجتكها وَيَانَ لأمر كما 
تثبت هذه الصورة ونظائرها على أنه إذا زوج أمة أبيه » أو باعها على ظَنٌ أنه 
حي َبَانَ أنه كان ميتاً يوم العتقد . هل يصح العقد؟ . 
فيه قولان ذكرناهما في أَوَّلٍ «الْبنِع؟. 
فإن قلنا: لا يصح الْعَقْدُ هناك مع أَنهُ ألّقء فها هنا مع التعليق أولى» وإن قلنا: 
يصح عند الإطلاق ففي هذه الصورة وجهان: 


قدر”'6فقد 


)١(‏ في ب: على ما ورد. 

قال في الخادم: قيل كيف يتصور الإذن من الزوجة المدخول بها قلنا يتصور فيما إذا كانت 
مجنونة أو عاقلة أذنت له أنها إذا طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن 
البغري في فتاويه كما لو قال لوكيل أذنت لك في تزويجها إذا انققضت عدتها وكلام الروضة 
يقتضي تصحيحه فقال قبيل الصداق وفي فتاوى البغوي أنها لو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة 
أذنت لك في تزويجي إذا طلقت وانقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما يصح التوكيل كذا قاله 
وفيه وجه ضعيف أنه لا يصح سبق في الوكالة» انتهى وهو عجيب فقد صحح هذا الوجه في 
الوكالة وذكر في أثناء الطرف الثالث ما يوافق الأول فقال: ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو 
الموكل أو المرأة نظر إن وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال ار بع السيال )ر اسلو 
صح. . انتهى ما أردته من الخادم . 
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أحدهما: أن التكاحَ صَحِيْحٌ؛ لأن التصحيح» وإن جزم به على تقدير هذا 
التعليق» فإذا صَرَّحَ به فقد صَرّحَ بمقتضى العقدء وَيُحْكى هَذًَا عَنْ أبن حَتَِةَ رحمه الله. 


وأصجهما: وهو الذي أورده الأكثرون: أنه لا يَصِحٌ لِفْسَادٍ الصَّيْعَْ» وذكر في 
«التهذيب7" أنه لو بُشّْرَ ببنت فقال: إِنْ صَدَقَ الْحَبّرٌهِ فقد زوجتكها صح.ء ولا يكون 
ذلك تعليقاًء بل هو تَحْقِيقٌُء كما لو قال: إن كنت زَوْجَتِي» كَأَنْتِ طَالِقْ يكون تنجيزاً 
للطلاق ويكون «إن» بمعنى «إذ1؛ لقوله تعالى: طوَحَانُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ4 [آل 
عمران: هل/ا١].‏ 

وكذا لو أَخيرَ: من له أَرْبَعُ نُسْوَةٍ بموت إحداهن» فقال لرجل: إن صَدَقٌ الْحَبَرْ 
فقد نكحت ابنتك» وقال ذلك الرّجُلُ: زوجتكهاء صَمّ ويجب أنْ يكون هذا الْجَوَابُ 
مفروضاً فيما إذا تيِّنْ صدق المخبرء وإلا فكلمة «إن' للتردد فيما إذا دَخَلَْتْ عليه تعليق 

قراط 


«القول في حكم نكاح الشغار» 
المسألة الثانية: إذا قال: زوّجِتّك ابنتي» أو أختي» أو أمتي على أن تزوجني 
ابنتك» أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً لِلأخَرَى وقبل الآخرء أو 
قال: زوجتك ابنتي» وتَرَّوّجْتٌ انْتَتَكَ» أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى. فقال المخاطب: تزوجت وزوجت على ما ذكرت» فهذا نكاح 
الشّكَارٍة" وُسْمْيَ به إِمّا من قَوْلُهُمْ شَكْرَ الْبَلَدُ عَنِ السْلْطَانٍ إذا خلا لخلوه عن المهر. 


)١(‏ في ب: المهذب. 

(؟) قال في الخادم يجيء إن بمعنى إذ من مقولات الكوفيين وطردوه بالفعل فيه محقق الوقوع وهو 
يقوي بتنزيل الرافعي كلام البغوي على ما إذا اعتقد صدقه لكن منع منه البصريون وتأولوا منا ورد 
ذلك على تعزيز تسليمه فينبغي التفضيل بين النحوي وغيره كما في نظائره فإن هذا لا يعرفه إلا 
الخواص من الناس ثم إنه استشكل قول المصنف وهذا الذي قاله البغوي يجب أن يكون مفروضاً 
فيما إذا تيقتن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق فإن الشهود لا يعلمون أنه قصد التحقيق إلا 
بخبره فينبغي شهادة بإقراره بالعقد لا على إنشائه فينبغي ألا يصح وفيما قاله نذر ويشهد لصحة ما 
قاله الرافعي والنووي ما سيأتي أنه لو قال زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لكن نواها أنه يصح ونقله 
عن العراقيين والبغوي وسياآتي الكلام على هذا إن شاء الله. 

(6) الشَّعَارُ في اللغة الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط» وقيل: مأخوذ من قولهم شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول» كأن كلا 
من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي» حتى أرفع رجل ابنتك» وفي التشبيه بهذا الهيئة 
القبيحة تقبيح للشغار» وتغليظ على فاعله وأما معناه شرعاً. فهو أن يزوج الرجل موليته على أن- 
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> يزوجه الآخر موليته ليس بينهما صداق» وقد قال عياض عن بعض العلماء كان الشغار من نكاح 
الجاهلية يقول: شاغر في وليتي بوليتك أي: عاوضني جماعاً بجماع . 
وقنت بعض العلماء الشغار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صريح الشغار وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي 
الثاني : وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابتتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة. 
الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائةء 
فالصريح هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» 
والمركب هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية. 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه لقوله ‏ كَل -: «الإشِغَارَ فِي ألإسْلام» ولما كان المالكية قد 
قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدم نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام» أما صريح الشغار 
فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول» وبعده ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل الدخول ولها 
بعده صداق والمثل» وأما وجه الشغار فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة» ويثبت 
بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى» وصداق المثل» 
ويفسخ نكاح من لم يسم لهاء ولها صداق المثل . 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشّغّارٍ هل هو صحيح أو فاسد ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم 
في مسألتين: الأولى: إذا لم يسميا صداقاً لواحدة منهماء بل يجعلان يضع كل صداقاً للأخرى» 
وهو المسمى بصريح الشغارء وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا التكاح وفساده. 
فذهب المالكية» والحتابلة» والظاهرية. والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة. إلا أن 
الشافعية كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع 
كل واحد منهما صداقاً للاخرى» وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فالأاصح 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن 
عطاء وعمرو بن دينار» ومكحول, والزهريء والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي ‏ قالوا لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى فقد سميا ما 
لا يصلح صداقاً. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح ووجب 
مهر المثل كما لو سميا خمراً أو خنزيراً. فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر 
وفساد المهر لا يوجب فساد العقد. 
ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد 
يوجب فساد العقدء إذ فيه التشريك في البضع لأن كل واحد منهما جعل بضع مولية مورداً للنكاح 
وصداقاً للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل فكذلك ما هنا على أن هذا معقول في 
مقابلة النص وهو باطل. ش 
واستدبل المالكية ومن معهم بالسنة والمعقول. 
أما السئّة: فأولاً ما روي عن أبي الزنا وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى- 
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- رسول الله يِْدِ عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كَكِيدِ نهى عن الشغار والنهي 
يدل على فساد المنهي عنه فوجب أن يكون الشغار فاسداً. وهذا الذي روي عن أبي هريرة روي 
مثله أيضاً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر فقد روي عنه أنه قال إن رسول الله و نهى عن الشغار. 
متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 
ثانياً: ما روي أن النبي ككل قال «الاشغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي يك 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين نفي وجود الشغار في الإسلام. ونفي صحة ولا 
شك أن وجوده ف في الإسلام واقع فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 
وأما المعقول فقد قالوا فيه أن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً للأآخرى 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي ‏ أولاً أن النهي عن نكاح الشغار ونكاح الشغار 
هو النكاح الخالي عن العوض وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغاراً ‏ وترد هذه 
المناقشة بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو مهر المثل غير مستقيم. فإن مهر المثل إنما 
أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم. وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في 
وثانيا: أن النهي يحمل على الكراهة ‏ ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ولا 
يحمل على الكراهة إلا لدليل ولا دليل هنا. لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية فرفعه 
الإسلام ولذلك قال الرسول يي هلا شغار في الإسلام» وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع 
كل منهما صداقاً للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى حيث حكموا 
بالفساد في الصورة الأولى دون الثانية فتفرقة غير ظاهرة فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل 
منهما صداقاً للأخرى ولو لم يصرحا بذلك. 
الثّانِيَةَ: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاً وهو المسمى بوجه الشغارء أو سميا لواحدة منهما دون 
الأخرى» وهو المركب منهما. 
اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً. 
فذهب المالكية» والظاهرية إلى القول بالفساد في هذه الحالة أيضاء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي: زلومما أن الكدشيانا لا مع جعل البضع صداقاً كأنه 
قال» وبضع كل وألف صداق الأخرى بطل في الأصح لبقاء معنى التشريك» والثاني يصح؛ لأنه 
ليس على صورة تفسير الشغار؛ لأنه لم يخل عن المهر. 
وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر 
راويتان فقبل تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط 
أن يزوج وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرط» وهو باطل فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار 
المسمى مجهولاً فبطل» وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل» والرواية الثانية أنه يجب 
المسمى؛ لأنه ذكر قدراً معلوماً يضح أن يكون مهراً فصح . 
وأما إن شميا تتذاقا لواحدة كرت الأخرى» فقيل يقس اللكاج 'فيهنيا توثل يتشد في التي لم 
يسمى لها صداق» ويصح في التي سمي لها مهر. 


« هه هد هادع .د هد و دواع عداعا. هد ود واه وه هاه هد وا وا. .د هاه عا ه.ا .د .داعا .د عدو ماع ما هد وه .ا رام م ه.ا .د .د مد .د مده 


استدل الحنابلة» ومن وافقهم على القول بصحة النكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراء بما 
رُوِيَ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك «نهَى عَنِ الشَّغَارِه والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه ابتته ليس بينهما صداق. 

ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
ابنته ليس بينهما صداق. وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنه وإذا لم 
يكن كذلك فيكون صحيحاً . 

ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول يةِ وإنما هو من 
قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقيل هو من قول نافع. فقد روى الإسماعيلي من حديث 
محرز بن عون ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمير أن رسول الله كل «نهى عن 
الشغار» ‏ قال محرز قال مالك والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره: ‏ وقال في صحيح 
مسلم من غير طريق مالك أن تفسير الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من 
قول النبي كه فلا يكون فيه حجة وأما المالكية ومن وافقهم فقد استدلوا. بما روي عن الأعرج 
أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية وأنكح عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بأمره أن 
يفرق بينهما وقال معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كَلِ. 

ووجه الدلالة من هذا أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة 
منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف له منهم مخالف. فدل ذلك على فساده وألا 
لما أمر معاوية بفسخه ولما أقر عليه. 

فإن قال قائل أن هذا اجتهاد من معاوية وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة ‏ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى يجاب عن هذا بأن 
معاوية قال في كتابه أن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله كَكِةِ. فقد نسبه إلى الرسول لا 
إلى اجتهاده وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من 
الشغار الذي نهى عنه الرسول 6. 

وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن النكاح يفسد 
فيهما. فقد قالوا إن فسد في أحداهما فوجب أن يفسد في الأخرى لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 

وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها 
خلا من المهر بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية فيصح نكاحها لأن فيه تسمية وشرطا 
فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً لتوقف نكاح كل على 
نكاح الأخرى كما هو القول الأول. 

والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلق سواء أذكر 
في كل ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لأحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك 
صداق. وذلك لأن الجميع يصدق عليه شغار وقد نهى النبي يق عن الشغار خصوصاً إن الشغار 
كان من أنكحة الجاهلية فجاء الإسلام بهدمه. 


ل و دن 


َيُقَالُ: إِنّهُ ناح رُفِمَ عَنْهُ الْمَهْرُ. وفي بعض «الشُرُوح» أن الْكَلْبَ إذا كان يَبُولُ 
مخ جك يضل مو عير شالاة قبل » شَعْرَ الكُلْبُ برخله» نَسْمّيَ شغاراً لعدم المبالاة فيه 
بالمهرء وهو فاسد؛ لما رُوِيَ عن ابن عُمَرَ - رضي اللَّهُ عنه أن الي - يِل - نَهَى عن 
نِكَاحَ اللمقار والشّغَارُ وَهُوَ أن يُرَوْجّ الرّجُلُ ته علَى أن يرجه ألآحَرُ ابِتَتَهُ [ليس لهما 
صداق]'* ويروى: وبضع كل واحد منهما مهر الأخرى"'". 


قَالَ َلأَيِمَةٌ : وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعاًء ويجوز أن يكون من عند ابن 
عْمَرَ ‏ رضي اللَهُ عنهما ‏ وذكروا في طريق المعنى شيئين 


أحدهما: إِنَّ فيه تشريكاً في البضع ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع مولاته مورداً 
للنكاح. وصداقاً ِلأخْرَىء فأشبه ما لو زوج امرأة من رجلين لا تصِح الُكاح» وريما شبه 
ذلك بما إذا تكحت الحرة عبداً على أن تكون رقبته صداقاً لا يصح النْكَاحٌُ» فكما لا يجوز 
أَنْ يكون الرجل ناكحاً وصداقاً لا يجوز أن تكون الْمَرْة مَنْكوْحَةَ وصداقاً» وقد يعترض 
فيقال : المفسد هو الشَّرِيكُ من جهة واحدة» وذلك إذا زوجها من رجلين ها هنا الشريك 
بجهتين مختلفتين» ٠‏ فَأمْكنَ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا إِذا رَوْجَ أمَتَهُ» ثم بَاعَهاء أو أصدقها امرأة. 


إلق4 البخاري +547٠001171‏ مسلم ]١516‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة ]١517[‏ من حديث نافع . 

(؟) قال الحافظ: وبضع كل واحدة منها مهر الأخرى: لم أجد هذا في الحديث» وإنما هو تفسير ابن 
جريج كما بين ذلك البيهقي. قوله: وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغار» وهو أن يزوج 
الرجل ابنته» غلن أن يزوجه قباسي انلقف ولم يذكر فيه: أن بضع كلل واحدة منهما صداقاً 
للأخرى» مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم» وعن أنس 
رواه أحمد والترمذي وصححة والنسائى» وعن معاوية رواه أبو داود» قوله: قال الأئمة: وتفسير 
الشغاز يجوز أن يكون مرفوعاً ويجوز أن يكون من قول ابن عمرء وهو مأخوذ من كلام الشافعي» 
وفي كلامه زيادة» قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار من النبي ول أو ار أو من نافع 
مهدي ومحرز بن عون عنه, قلت: لاوا لما 
عبيد الله بن عمرء قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره» وقال القرطبي في المفهم: التفسير في حديث 
ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك» وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال؛ 

0 والظاهر أنه من كلام النبي وله فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول» لأنه أسلم بما سمع 
وهو من أهل اللسان» قلت: وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: لا شغار» ل يا 
. رسول الله.وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهماء » وإسناذه وإن كان ضعيفاً لكنه 
يستأنس به في هذا المقام. 


0 الْمَسْأَلَةُ ألأخْوى فسبب اليُطَلانَ فيها ملك الزوجة ا وهذا المعنى لو 
عرض فَسَدَ د التكاحء فإذا قارن ابتداءًٌ منع الانعقاد. 


والثاني عن القَمَالٍ: أنّ سبب القّسَادٍ التعليق والتوقيف كَأَنهُ يقول: لا يَنْعَقِدُ لَك 
نِكَاحُ ابنتي » اح يبند لي يكح انِتَتك» أو رَوّجتّكَ ابنتِي » أو زَوّجْتَنِي ابتك وَكَانَتْ 


وب م عراه 


لِلْعَرَبِ ]0 أَنقَهُ وَحميّة ‏ وَجَاهِليةٌ ولا:ترضون بن يُرَوَجْوَا َب يرَوْجوَاء 


َلَرْ قَالَ كل وَاحِدٍ: زوّجتك ابنعئى على أن تزوجني ابْتَمَكَ وَقَبَلَ ألآحخفث ولم 
يجعلا البضع صداقاً ففيه وجهان: 


أصحهما : . الصحة؛ لأنّ تَفْسِيرَ الشّغَارٍ الذي ورد في الخبر لم يَُوْجَدْ ولم يتحقق 
النّشْرِيِكُء وَلَيْسَ فيه إلأ شرط عقد في عقدء وأنّهُ لا يفسد النكاح» فعلى هذ يصح 
[النكاحان] ”7 ولكل واحدة مَهْرٌ المكل. 

والثاني : لا يصحٌ لمعنى التعليق والتوقيف. وخصص الإمام الوجهين بما إذا كانت 
الصيغة هذه ولم يذكرا مَهراً وقطع بالصحة فيما إذا قال: زوجتك ابنتي بأَلْفٍ عَلَى أَنْ 


د 


تُروجِنِيُ ابْكتَكَ . 


قال: : وليس الْقَرْقُ لذكر الْمَهْرِء بل لأنه رُوِيّ في بعض الروايات أنه - يِه - نَهَى 
عن نُكَاح الشّعَارٍ وهو أن يُرَوْجَ الرَجُلُ ابْئئه» عَلَى أَنْ يُرَوْجَهَ صَاجِبّهُ انَْهُ فَفْسَّرَ بهذا 
القدر من غير مزيدء ولك أن تقول هذا التفسير حاصل سواء ذُكِرَ المهرء أو لم يذكره إذ 
ليس فيه تعرض لترك المهرء كما ليس فيه تعرض لذكرهء فلا يصلح مستنداً للفرق» وإذا 
قلنا بالوجه الأول؛ فلو قال: زوّجتُّك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتك صداق 
لابنتي فقبل: صح الأول وبطل الثاني ولو قال: وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول 
وَصَحَّ الثاني وهذا نظر في معنى النّشْرِيكِ ولو سيما لهماء أو لأحدهما مهرأً مع جعل 
البضع صداقاًء بأن قال أحدهما: زوّجِتُك ابنتي بأَلْفٍ على أن تُرَرْجَنِي ابْتَنَكَ بِأَلفٍ. 
ويضعٌ كُلُ واحدة منهما صداق للأخرىء أو قال: على أن تزوجني ابنتك. . وَبِضْمٌ كل 
وَاحِدَةٍ صَدَاقُ ألأخْرّى وألفء» أو قال: زوّجتُك ابنتي على أن تزوجني ابنَتَكُ» ويكون 
بِضعٌ كل وَاحِدَةٍ وألف درهم صداقاً للأخرى فوجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر لفظ «المختصر» -: أنه صحيحٌ؛ لأنه ليس على صورة تفسير 
لفظ الشَّغَارِ؛ٍ 5 


. سقط في ز. () في ز:. التكاح‎ )١( 


كتاب التكاح/ تأقيته 1 ممه 


«الإملاء» ونص «المختصر» مَحْمُولُ على ما إذا ذكر المهرء ولم يجعلا البضع 
صداقاً. 
وقوله في الكتاب: «لم يصح» معلم بالحاء؛ لأن عند أبى حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
نكاح الشغار صحيح وللمرأة مهر المثل وساعدنا مالك وأحمد على فساده. 
واعلم أن اقتضاء التوقيف والتعليق البطلان ظاهر؛ لكن ليس في صورة نكاح 
الشّغَارِ المشهور لفظة تعليق» وإِنَّما هي لفظة الاشتراط» ولذلك قال صاحبٌ «الكتاب» 
فى «الوسيط» عند تصوير الشَّغَارِ: «وصورته الكاملة: أن يقول: : رَوْجْتُكَ انِكتي عَلَى أَنْ 


2 0 


رجي ابتك على أن يَكُوَ بع عاد مهما صداتا للأخرى» ومنهما انعقد لك 
نكاح ابنتي انعقد لي نكاح ابنتك»؛ وهذا فيه تَعْلِينٌ» وشرط عقد في عقد و تَشْرِيُك في 
ل ا ا لور 0 ا ا 
الصَّدَاقٌ . ولو قال : عا و ا 1 0 
لابنتك . 

قال في «الشَامِلٍ؛: يصح النْكَاحَانِ؛ لأنه لا تشريك فيما يرد عليه عقد النكاحء 
ويفسد الصداق» ولكل واحدة مهر مثلها ويجيء ء على معنى التعليق والتوقيف أن يحكم 


2 


ببطلان التكاحين . ولو طَلّقَ انْرَأَنَهُ على أن يزوجه صاحبه ابْتتَه ويكون بضع امْرَأَيِهِ صَدَاقا 
لهاء فَيرَوْجَهُ صاحبه على ذلك . 

حكى الْقَاضِيُ ابنُ كَجّ فيه وجهين عن أبي الحسين : 

أحدهما: يفسد النَكَاحُ لِحُلُوْهِ عَنِ الصَّدَاقٍ . 

والثاني : إنه يَقْتَصِرُ الْمَسَادُ عَلَى الصَّدَاقٍ . 

ولو طَلّقَ امْرَآنَهُ على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأة هذا عِوَضاً عن عتق 
عيد هذا. ش 

ذكر أبو حبد اللَّهِ الحِنّاطِيٌ أنه يقع الطلاق» ولا رجوع بالمهر على أحدء وفي عتق 
العبد وجهان فإن عتق فلا رُجُوعَ بقيمته . 

وقال القَاضِيُ ابنُ كج : عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع المطلق على 
المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده. 

«القول في تأقيت النكاح» 
المسألة الثالثة: النّكَاحٌ الْمُوَكْتُ بَاطِلُ سواء كانت المدة معلومة بأن نكحها إلى 


ث6" 


كتاب النكاح/ تأقيته 


ا 
شهر أو سنة أو مجهولة بأن نكحها إلى قدوم زيد0"', لما رُوِيّ عن علي رضي الله 
ل 1 0 3 1 1 0 سم أ( .ل 
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قال في الخادم: يرد عليه ما لو قال زوجتك مدة حياتك أو مدة عمرك فإنه يصحء وليس هذا 
نكاح متعة بل هو تصريح بمقتضى العقدء وهو نظير ما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذا الدار. 
أخرجه البخاري [20110 ومسلم 1١407‏ قال الحافظ : قوله: كان ذلك جائزاً في ابتداء الإسلام» 
ثم نسبخ» روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخهء وروى مسلم من حديث الربيع 
ابن سبرة عن أبيه نحو ذلك» وقال البخاري: بين علي عن النبي كل أنه منسوخ, وفي ابن ماجة 
عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله يق أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمهاء 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة» وروى الطبراني في الأوسط من طريق 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعةء فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى» قال: وهل كان ابن عباس 
على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً» ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين» 
إسناده قويء وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي كقِِ قال: هدم المتعة الطلاق والعدة 
والميراث» إسناده حسن . 

فائدة: حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم» ثم أحل 
ثم حرم إلا المتعة» وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات». وقيل: أكثرء ويدل على ذلك اختلاف 
الراويات في وقت تحريمهاء وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد. والأجود 
في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية» بل في 
حال السفر والحاجة» والأحاديث ظاهرة فى ذلك» ويبين ذلك حديث ابن مسعود: كنا نغزو 
وليس لنا نساءء فرخص لنا أن ننكح» فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة» 
يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقتء أن الحاجة انقضت» ووقع العزم على الرجوع 
إلى الوطن» فلا يكون في ذلك تحريم أبداً إلا الذي وقع آخراء وقد اجتمع من الأحاديث في 
وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني» الأول: عمرة القضاء: قال عبد 
الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة 
القضاء»ء ما حلت قبلها ولا بعدهاء وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن 
معبد قال: خرجنا مع رسول الله كك فيما قضينا عمرتناء قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء - 
فذكر الحديث . الثاني: خبر متفق عليه عن علي بلفظ: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال» وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله 
وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره» الثالث: عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد: أن 
رسول الله كيد نهى في يوم الفتح عن متعة النساءء وفي لفظ له: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة. ثم لم يخرج حتى نهانا عنهاء وفي لفظ له: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» الرابع : يوم 
حنين رواه النسائي من حديث علي» والظاهر أنه تصحيف من خيبر» وذكر الدارقطني: أن عبد 
الوهاب الثقفي تفرد عن يحبى بن سعيد عن مالك بقوله حنين» في رواية لسلمة بن الأكوع أن 
ذلك كان في عام أوطاس» قال السهيلي: هي موافقة لرواية من روي عام الفتح. وأنهما كانا في - 
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عام واحد» الخامس: غزوة تبوك روأه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جاير 
قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشامء جاءتنا نسوة 
تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله يك عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذٍ ولم نعد» ولا نعود فيها أبداً. فبها سميت يومئكٍ 
ثنية الوداع» وهذا إسناد ضعيف» لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد 
له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ: خرجنا مع رسول الله يِ في غزوة تبوك فنزلنا 
ثنية الوداع. فذكره» ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح» 
ولأجل ذلك غضب يلد السادس: خجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال: 
أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع» ويجاب» عنه بجوابين» 
أحدهماء أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من 
الخلائق» والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع» لأن أكثر 
الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح» والله أعلم. 

أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومن متعة النكاح ومتعة الطلاق» ومتعة الحج لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة؛ مثل أن يقول زوجتك ابنتي مثلاً 
شهراً. أو مجهولة مثل أن يقول زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فَقَدْ 
بَظَلَ حكم النكاح» وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته. 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد» وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة:؛ فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم 
نعلم أن النبي يَكِكِ - نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن 
علي رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكن نْهَى عَنْ مُنْعَة الْسَاءِ يَوْمَ حر وَعَنْ أكل لُحُوم الْحَمْرٍ 
الإِنْسِيّد» واستمر الأمر على ذلك» حتى فتح مككة حيث ثبت أن النبي يكل - أباحها ثلاثة أيام» وفي 
بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاسء» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال يوم 
أوطاس» فذلك لاتصالها بها ثم حرمها رسول الله ككخٍ - بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 

وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر 
كانت للضررة وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله كلو ثم لما 
تجددت الحاجة عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة 
عند الحاجة» ويهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه ومنهم 
من يرى أن نهى النبي ككلِِ - عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 

وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحة- 
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> فتكون من الأنكحة الصحيحة. 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وإنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول 
وبعده» وهو مذهب الأثمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من .الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في 
ذلك وقال إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية» ولما لم أجد كتاباً من 
كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف 
الدين الصنعاني» وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصهء 
والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه؛ وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو 
معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماًء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في التقطعة 
الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة أشهّر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا 
توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه 
هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وأنا أذكر دليل الإمامية والرد عليه. 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتابة» والأئمة والعقول» والإجماع أما الكتاب فقول 
الله تعالى: قَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهُنٌ فَآنُوهُنٌ أَجُورَمُنَ4 فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على 
المتعة» وقالوا المراد بقوله تعالى: #8فَآنْؤْهُنٌ أَجُورَمٌُ4 أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة 
قراءة أبي وابن عباس اتَمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهنّ إلى أَجَل» فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: ‏ فألا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا لو لم 
تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانياً: ‏ بما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال تمتعنا على عهد رسول الله ككل - وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمرء ثم نهانا عمرء ووجه الدلالة من هذا أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر أنهم 
استمتعوا في زمن النبي - يَكِ - وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عُمَّرَّهُ وهذا يدل على أن 
المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. 
وأما المعقول: ‏ فقد قالوا إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا 
آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح» فالمتعة مباحة. 
وأما الاجماع: ‏ فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: -. 
أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكمء إذ هي محمولة على النكاح الدائم؛ وما 
يجب للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على 
النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل 
على أنه أجر المتعة» فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ظيَأَيُهَا النبِيْ إِنا 
أخلّلا لَكَ أَرْوَاجِكَ اللأني نبت أَجُورَهْنٌْ4 أي مهورهن» وكقوله تعالى: طفَالْكَسُومْنٌ بِِذْنِ أَهلِهِنٌ 
وَآنُوْمُنٌ أَجُورَمْنٌ4 أي: مهورهن» وأما قراءة أَبَيَّ وابن عباس» فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا 
تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: «إلأ مَلَى أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما 
مَلَكَتْ أَنمَائهُمْ4 مع أن الدليلين أن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة - 
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أغراض التكاح » وكان ذلك جائزاً في ابتداءٍ الإشلام ثم تُسِح. 
وإذا وطىء ء في نكاح الْمُنْعَةٍ جاهلاً بفساده, فلا حَدٌّ فإن كان عالماً فقد بني أمر 
الحد على ما رُوِيّ عن ابنّ عَبِّاسِ - رَضِيَ اللّهُ عنه - أنه كان يجوّز نِكاح الْمُمْعَقَ ثم 


- منهماء ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه 
فهم من نهي النبي - يَكِهْ ‏ عنها يوم خيبر» ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك» أن 
الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما رُوِيَ عن شعبة عن أبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له إنما كان ذلك في الحال الشديدء 
وفي النساء قلة» فقال ابن عباس نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح 
المتعة لمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ 1 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذيء» أن ابن عباس قال: أنما كانت المتعة في أول 
الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه؛ وتصلح له شأنه» حتى نزلت: (إلأ على زواجي ) أَومَا مَلَكَتْ أَنْمَائهُمْ4 فقال ابن عباس» 
فكل فرج سواهما حرام. 
وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: د«اللْهُمّ إِني 
أَنُوبُ إِلَيْكَه من قوله في المتعة والصدف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد 
رجع عنها. 
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: «تمتعتا الخ. .» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ؛ حتى 
نهى عنها عمرء أو يكون جابر - رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله َل 0 
يبلغه النسخ» حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عندهء والقول 
بأن عمر هو الذي نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم». فإن عمر إنما قصد 
الأخبار عن تحريم النبي ‏ كَلِ - ونهيه عنها إذ لا يجوز أن ينهي عما كان النبي - كلِ - أباحه. 
وبقي على إباحته: ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل أنه نهى عنها لما 
علم نهي النبي - يِه - دما روي من طريق سالم .بن خيد الله عن آبية خن عر قال: عيكة عدر 
المنبر فحمد الله اوأئنى عليه؛ ثم قال: اما بَالَ رِجَالٍ يَنَكْحَانَ هَذْه الْمُْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ عَنْهَا «لا أؤتي بِأَحَدٍ تَكَحَهًا إلا رَحْمَئُ . 
ويقال لهم في العقول لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا 
في العاجل» بل الضرر متحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب» فإن مما لا شك 
فيه أن المرأة التي تنصب نفسهاء ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً 
فهو معقول في مقابلة النصء وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع أولاً: أن إجماع أهل الببت على فرض إجماعهم ليس بحجة؛ فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهور, ثم إن الإمام علي 
- رضي الله عنه - وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي عن طريق جويرية عن مالك 
ابن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن 
أبيهما أنه سمع علياً بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تائه» أي حائل أن رسول الله يلل 
نهى عن المتعة. 


الك كتاب النكاح/ تأقيته 


رَجَع ١”‏ عنه فإن صَحُ رجوعة وجب الحد لحصول الإجماع. وإن ع ينصح رجوعه. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال الحافظ: وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» وأغرب المجد 
ابن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه» فقال له 
إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلةء فقال: نعمء رواه البخاريء انتهى. وليس هذا في 
صحيح البخاري» بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصولء. فعزاه إلى رزين وحدهء قلت: .قد 
ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح 
باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء» ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة 
أخيراً ساقه بهذا الإسناد والمتن» فاعلم ذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ 
الجهادء بدل الحال الشديد» ويا عجباً من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عندهء إن كان 
خفي عليه موضعه من الأصل» وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي 
المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند 
عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: ما تقول فى المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها 
الشاعرء قال: وما قال الشاعرء قلت قال: قد قلت للشيخ لما طال محبسه» يا صاح هل لك في 
فتوى ابن عباس» هل لك في رخصة الأطراف أفة» تكون مثواك حتى مصدر الناس» قال وقد قال 
فيها الشاعرء قلت: نعم» قال فكرهها أو نهى عنهاء وقال الخطابي نا ابن السماك نا الحسن بن 
سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاح عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير 
قال قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيها الشعراء» قال وما قالوا فذكر 
البيتين» قال: فقال: سبحان الله والله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرء 
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتياء وذكره أبو 
عوانة في صحيحه أيضأء وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس 
كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن» قال: وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى 
أجل مسمى» قال: وكان يقول: يرحم الله عمز ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عبادى 
ولولا نهى عمر ما احتيج إلى الزنا أبداً. وذكر ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح 
عن عمار مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا 
نكاح قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال اللهء قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعمء قلت: 
يتوارثان؟ قال: لا. 


فائدة: كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح 
رجوعه وجب الحد للإجماع» ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة 
غيره» قال ابن حزم في المحلى: مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل» وقد كان 
ذلك حلالاً على عهد رسول الله يلد ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم 
القيامة» ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه: سمعت رسول الله كك على المنبر يخطب 
ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لهاء ولا يسترجع مما أعطاها شيئاًء 
ويفارقهاء فإن الله عرّ وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» قال ابن حزم: وما حرمه الله علينا 
إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخهء قال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله يَلْخِ جماعة من 
السلف» منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود» وابن عباس - 
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فيبنى على أنه لو اختلف أهل عَضْرٍ في مَسْأَلَِ ثم اتفق قى من بعدهم على أحد القولين 
فيها هل يصير ذلك مجمعاً عليه ويه يان أضولاة: 


إن قلنا : نعم وجب الْحَد وإلا فلاء كالوطىء في سائر الْأَنْكِحَةٍ المختلف فيهاء 
وهو الأصَح ولك أن تقول: نقلوا في المسألة عن زفر أنه يلغو التأقِيْتَ وَيَصِحٌ الدكَاحُ 
مؤبداً فليسقط الْحَدُ لذلك وإِنْ صَمّ رجوع ابن عَبّاسٍِ - رضي اللَّهُ عنهما - وحيث لا 
بحن الخد قصب الْمقد والعدة توفت الست 


-2 ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف» قال: وزواه جابر عن 
الصحابة مدة رسول الله كَلْْدِ ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته» قال: وروي عن 
عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقطء وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد 
ابن جبير وسائر فقهاء مكة» قال: وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصالء انتهى كلامهء 
فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت 
أبي بكر فسألناها غن متعة النساى فقالت: فعلناها على عهد زسول الله كلد وأما جابر ففي 
مسلم من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمرء قلم نعد لهاء وأما 
ابن مسعود ففي الصحيحين عنه قال: رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم 
قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لله لكم» وأما ابن عباس فقد تقدم» وأما 
معاوية فلم أرَ ذلك عنه إلى الآنء ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية» قال: أخبرني يعلى أن معاوية 
استمتع بامرأة في الطائف». فأنكرت ذلك عليه» فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال: 
نعم» وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» سمعت 
جابر يقول: كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله يَكلدِ وأبي بكر 
حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» وأما معبد وسلمة ابنا أمية: فذكر عمر بن شبة 
في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على 
ذلك». وأما قصة ألخيه معبد فلم أرهاء وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة» وأما رواية جابر 
عن الصحابة فلم أرها صريحاًء وإنما جاء عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله كه وأبي 
بكر وصدراً من خلافة عمرء وفي رواية: فلما كان في آخر خلافة عمرء وفي رواية: تمتعنا 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمرء وكل ذلك في مسلم ومصنف عند الرزاق» ومن 
المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكةء ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم 
الحديث: يترك من قول أهل الحجاز خمسء فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكةء وإتيان 
النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنها 
لا بأس بها. قوله: روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجهاء فبلغ ذلك 
عمرء فجلد الناكح والمتكح. الشافعي والدارقطني [*/ 6؟١]‏ والبيهقي من طريق ابن جريج عن 
عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يُدرك ذلك. 


بدك كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه 


ولو قال: نكحتها متعة» ولم يَزِدْ على هذا حَكَى الحَنَاِيُ في صحته وجهين - 
هذا فرظ ما أؤد3ة صاحب «الكتاب» في ركن الصيغة ويختمه بصور تعتبر: الموالاة بين 
الإيجاب والقَبُولٍ على ما مر في «البيع» ونقل القاضي أبو سعد الهَّرَوِي: أنَّ العراقيين 
من أصحابنا اكتفوا بوقوع القَبُولٍ في مجلِسٍ الإِيْجَابِء وقالوا حكم نهاية المجلس حكم 
بدايته» إِذّا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين َلآ يد من إصراره عليه» حَتَّى يوجد 
0 فلو رَجَعَ عَنْهُ لغى وكذا لو وجب ثُمْ زَالَ عَقْلَهُ بجنون» أو إغماء لغى» 
متنع الْقَبُول. وكذا لو أذنت المرأة في تزويجهاء حيث يعتبر إِذنُهَاء ثم أغمي عليها 
00 


قَالَ العَرَالِيُ : (الوْكُنْ الثاني : المَحَلُ) وَِي الْمََآُ التي عنِ المَوَاٍِ مل أن تكُون 
خوج الغَئْر َو مُرْتَكَة َو مُعْتَدّةٌ َو مَجحُوسِيَةٌ أ زِنْدِيقَة: َو كِتَابية: بَعْدَ المَبِعَتْ 0 
يق ل) َالاكخ قَادِرٌ عَلَى حْرَةٍ أو مَمْلُوكَةٌ التاكح بَعْضها أذ كُلَاء أ مِنَ المَحَارِم َو 
قد الأقد أ تخت مَن لأ يمع بتتَماء ا نطلقة لاا َم يَطَأها وج آحرٌ أو ملاعتة. 
َو مُحَرٌ حَرّمَة بح م أو عْمْرَة أو كيبا صَغِيرَة (ح)» أو يَتيمَة ).2 أو رَوْجَةَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى 


«القو ل في الر كن الثاني من ر كان 0 
ا ور ل مر ل ا له 
وها هنا اقتصر على عد تراجمها وهي أن تكونٌ منكوحة الي فالمتكوحة لا تنحح» 
وأن تكون في عدة الغير”) ؛٠‏ وفي الَفْظٍِ تنبيه على أَنّْهَا لو كانت في عدته لم يحرم عليه 
تكاحهاء اوأن تكون مرتدة» أو زنديقة» أو كتابية دخلت في دينهم بعد مبعث رسولٍ الله 
- صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلُمَ - أو بعدما بدلوا وَ حَرَفُوَا على أظَهَر الْقَوْلَيْنِ. 
وأن تكون رقيقة والنّاكح خْرًَاً قَادِراً على مهر حرة أو غير حََائِفٌ من الْعَنَتِ. 


)١(‏ احترز في قوله عدة الغير عن عدة نفسه قال في الخادم نعم لو نكح امرأة قد وطئها بشبهة قال في 
البحر في باب الزنا لا يحرم الحلال فله أن يتكحها في عدتها لآن عدتها من مائه قال الشافعي - 
رضي الله عنه - ولو تركه كان أحب إليَ وأخذ صاحب الخادم يقوي هذا وإطلاق المصنف يتناول 
هذه الصورة قيل وأهمل الشيخ من الموانع الجهل بخلوها من الموانع. 
قال في الخادم وجعل الشيخ أبو حامد من الموانع اختلاف الجنس حتى لا يجوز للآدمي أن 
يتزوج جنية وفيه نظرء فإن التكليف يعمهما إلى آخر ما ذكره: وما ذكره عن الشيخ أبي حامد نقله 
بعضهم عن ابن يونس في شرح التعجيز ونقل عن القمولي - الكراهة. 


كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه ش اه 


وأن تكون بعضها أو جميعها مملوكاً للناكح» فالنكاح والملك لا يجتمعان. 
وأن يكون مُحَرّماً. 
أو تكون خامسة» أو يكون في نكاحه أختها أو من لا يجمع بينها وبينها. 


وأن تَكُونَ م مُطَلْقَةٌ ثلاثاً لم تحلل . وأن تكون مُلاعَنَةَ. وأن تكون مُحَرَّمَةَ بحجة أو 
عمرة. وأن تكون نيا أو صغيرة. وأن تكون يتيمة» وهي التي لا أب لهاء ولا جد. 

وأن تكون زوجة رَسُولٍ الله - صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 

واعلم أنَّ هذه الموانع منها ما يوجد في المرأة ويختص بها مثل كونها مَنْكُوحَة أو 
مُعْبَّدَةٌ) ومنها ما لا يختص بها مثل كونها محرماء ومحرمة وخامسة فما كان من القسم 
الأول حَسّنّ ذِكْرَهُ في هذا السياق وا رار الخراد عر سينا كان مون الحم اللاي 
فلا اختصاص لهذا الرّكُنِ بذكره؛ لأنه كنا يشخرط آلا مكو ن العراة مكرما ومحرمة 

يشترط في الزوج أيضاً ذلك وكما ب يشترط فيها ألا تكون خامسة ألا يكون تحته أختهاء 


يشترط في الزوج ألا يكون تَحْنَهُ أَرْبَعٌ ولا أختها ويجوز أن يعلم من الفصل مَوَاضِعَ 
كته علد عمد 


قاعدة: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيّناً فلو قال: زؤّجت منك 
إحدى ابنتي أو من أحداكما أو إحدى ابنتيك لم يصحء ولو كانت له بنت واحدة فقال: 
زوجتك بنتي صحء وإن لم يسميها”'". 

ولو كانت حاضرة فقال: (وجكلكا هذه كفن وني معتاة بجا إذا كانت في الداز 
فقال: َوّجُْكَ الَتِي فِي الدّارٍ وليس فيها غيرها”” . 

ولو قال ولا بنت له إلا واحدة: زَوّجيّكَ بنتي قُلانَةَ وَسَمَاهَا بغير اسْمِهًا ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يصح النْكَاح؛ لأنه ليس له بنت بذلك الاسم . 


)١(‏ قال في الخادم يدخل في كلامه فرع غريب وهو ما لو قال الولي لآخر زوجتك وهذا الحائط بكذا 
قال البحر في باب الزنا لا يحرم الحلال فيه وجهان مبنيان على من زوج بنته من فلان ومن 
الحائط وفيه وجهان أصحهما بطلان النكاح فيهما قال ذكره والدي. 

(؟) قال في الخادم أطلق ذلك وقيده المتولي يما إذا كانت سافرة قال فإن كانت منتقبة أو من وراء ستر 
والزوج لا يعرفها بوجهها ولا ذكر اسمها ولا نسبها لم يصح لأنها مجهولة إلى آخر ما نقله عنه. 
ثم قال وكلام الرافعي وغيره يشعر بفرض المسألة فيما إذا كان الأب ونحوه ممن يعلم نسبه منها 
فتصير معلومة النسب عند الزوج فلا يكون مخالفاً لكلام المتولى. 
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01 ش كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه 


وأصحهما: الصحة؛ لأن البنتية صفة لازمة مميزة فتعتبر ويلغى الاسم المذكور 
بعده» وصار كما لو أشار إليهاء وَسَمَاهَا بغير اسْمِهَاء فإنه يصح التّكاحٌ وتلغو التسمية» 
ويشبه أن يمنع صاحب الوجه [الأولى]”'' هذه الصورة أيضاً؛ ألا ترى أنهم شبهوا 
الوجهين في المسألة بالوجهين فيما إذا قال: بِعْتُكَ [فْرَسِي]؟'' هذاء وهو بغل هل 
يَصِحٌ؟ فأثبتوا الخلاف مع الإشارة» والظاهر الصحة في الصورتين» حَتّى لو قال: 
رَوَجْتُكَ هَذَا الْغُلَمَ وأشار إلى انيه . 


حكى الْقََاضِيُ الرُويَانِيُ في «التجربة» عن الأصحاب أنه يصح النْكَاحٌ تعويلاً 
على الإشارة. ولو قال: بعتك داري هذه وَحَدَّمَا وغلط في حدودها ايصح الْبَيعُ 
بخلاف ما إذا قال: بعتك الذَّارَ التي في نعدلة كذ وخدهاة وغلط: أن التّعْوِيْلَ هنا 
على الإشارة. 


ولو قال: بعتك داري ولم يقل هذه وحدها وغلط. وَلَمْ يَكُنْ لَه دَارٌ سِوَامَاء 
وَجَبَ أَنْ يصح تفريعاً على أَصَحٌ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْن» فيما إِذا قال زَوْجْتُكَ بنتي فُلانة 
وَذْكَرَ غَيْرَ اسْمهًاء ولو كان اسم بنته الواحدة فاطمة فقال: دَوجْتّكَ قَاطِمَةٌ ولم يقل 
بنتي» لم يصح النكَاح لكثرة الفواطم . 

نَعَمْ لو نَوِيَاهَا صَمّ ٠»‏ هكذا أَجَابَ أصحابنا العراقيون وتابعهم صاحب «التّهْذِيب؛ 
واعترض ابن الصَّبّاعْ بأن التكاح عَقْدٌ يفتقر إلى الشهادة والشهود إنما يشهدون ويطلعون 
على اللْفْظٍ دون الَنْيَّهَ» وهذا متين ولهذا الأصل حكمنا بأنٌ النّكَاحَ. لا ينعقد 
بالْككايات © 


ولو كانت له بنتان فصاعداً. فلا بُذّ من تمبيز الْمَدكوحَةٍ بِالنّسْمِيَة أو بالإشارة بأن 
يقول بنتي هذهء أو بالوصف بأن يقول: بنتي الْكُبْرَىء أو الْوْسْطَى وَهُنّ ثَلآثُ. 

قال المكتفون بالنَيّةِ» أو بأن يَنْويَا واحدة بعينهاء وإن لم يجر لَفْظ مُمَيْر. 

ولو قال: بنتي الْكْبْرَى وَسَمّاهَا باسم الصُّعْرَى صَمّ النْكَاحٌ عَلَى الْكُبْرَى اعتماداً 
عَلَى الْوَضْفِ بالكبرء ويجيء على قِيَاس الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الواحدة أن يبطل النكَاحُ» 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 

() قال الشيخ البلقيني هذا الذي اعترض عليه ابن الصباغ ليس بالقوي وجوابه أن الكناية إنما تضر 
في نفس الصيغة المعتبر بها إذا أبدلها بغيرها. وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية 
المعقود عليها فلا يضر القصد ويعينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك بنت موكلي 
ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس الصورة وهو الأصح والله أعلم 
انتهى . 


كتاب النكاح/ الركن الثالث والرابع 6ه 


رلوم ترس للكبر والصذر لكر اقال: رَوَجْتُكَ بنتي فلانة» فذكر اسم الكبيرة مثلاء 
وَقَصَدَ ‏ تَرُوِيجَ الصَّغِيْرَةَ أو بالعكسء وَقَصَدَ الرّرْحّ الي قَصَدَهَا الوَلِيّ ‏ , ع تكلم جلي 
التي قصداها. ولغت التسمية وفي الاعتماد على الْيةِ الإشْكَالٌ الّذِي سَبَقَ 

ولو قال الرُوجٌّ قصدت الكبيرة فالئْكَاحُ في الظاهر منعقد عليها وإن صدق الوليٌ 
على أنه قصد الصَّغِيْرَةَ لم يصح النْكَاحٌ؛ لأنه قبل غير ما أوجب؛ كذلك ذكره 
العراقيون»ء وصاحب «النَّهْذِيْبٍ» المعتبرون للنيَّء وهذا يخالف الجوابٌ المنقول في فَزْع 
آخَرَ وهو أن زيداً خَطبّ إلى قَوْم وعمراً إلى آخرين ثم جاء زّيْد إلى الآخرين وعمر وإلى 
الأولين وزوج كل فريق من. جاءة . 

فعن أبي الحسين بن القطّان أنه وقع في زمان أبي السَّائِبٍ ببغداد فأفتى الفُقَهَاهُ فيها 
بصِحَةٍ ة النَكَاحَيْنِ» وَمَعْلُومٌ أن كُلَّ وَلِيّ أَؤْجَبَ لغير من قبل . 

قَالَ الغَرَالِىُ : (الرُكْنْ الغَالِتُ): الشُهُودُ قلا يَنْعَقِدُ النْكاحُ إل ب بِحَضْرَةٍ عَذْلَينِ (م) 
مُسْلِمَينِ (ح) حُرَّيْنٍ بَالِعَيْنِ سَمِيعَينِ بَصِيرَيْنِ ذُكْرَيْنِ (ج) مْوَي الشّهَادَةٍ لِلرّوْجَينٍ 
وَعَلَيِهِمَاء لَيسَا بِعَدُوّئْنٍ وَلآ أَبْنيِنٍ وَلآ أبوَيْنٍ لَهُمَاء وَيُكْفَى حُضُورٌ مَسْتُورَي العَدَالَةِ كُونَ 
مَسْمُورَي الرّق» فَإِنْ بَانَ كَونُه فَاسِقاً عِنْدَ العَقْدٍ تَبيِنَ البطلآنُ عَلَى قَوْلِء وَإِنْمَا يَُبَيُِ 
جد أو تَذَكْرَ أنه فَاسِقْ لآ بأَغتِرَافٍ المَسُْورِء فَإِذا عَرَفَ أَحَدُ الرّوْجَيْن فِسْقَهُ عِنْدَ المَقدِ 
لَمْ يَنَعقِذء فَإِنْ أَكَرَ الرْوِجُ بأنهُ عَرَفَ فِسْقَهُ وَأَنْكَرَتْ بَانَتْ مِنْهُ وَوَجَبَ شَطْرٌ المَهِرِ إن كَاَ 
قَبْلَ المسيسء وَتَوْيَةُ المُعْلِنِ عِنْدَ المَْدِ تُلْحِقُهُ بالمستورٍ عَلَى رَأَيء وَل يُشتَرَطُ الإِشْهَادُ 
عَلَى رضًا المَرأَةٍ. 


القول في الركن الرابع 
قال الرَّافِعِيُ : ذكر صاحب «الكتاب» فى «الوسيط» أن في حضور الشهود شرط 
لَكَنًا تَسَاهَلْنَا بتسميته ركنا الْكَلامُ في تفسير الرُكن والشْرْطٍ وكيفية افتراقهما قد مَرّ فلا 
نعيده» وبالجملة فُخَضُورٌ الشّهُودٍ مُْتبَرٌ في الألكحَةٍ. 
روي عن عمران بن الحصين أن النبي ‏ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ: «لآ نِكَاحَ إلا 
بوَلِيٌ وَشَاهِدَيٍ عَذْلِه'''. والمعنى فيه الاحتياط للإبضاعء وعنياكة الأتككة ة عَنِ 


)١(‏ أحمد والدارقطني [/ 70؟] والطبراني [494/18؟] والبيهقي [// ]١76‏ من حديث الحسن عنهء 
وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك» ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال: 
وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به. ش 


1غ كتاب النكاح/ الركن الرابع 


00000 


)١(‏ اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في التكاح» وعدم اشتراطها. 

فذهب عبد الله بن مهدي. ويزيد بن هارون» والعنبري» وعثمان البتي» وابن أبي ليلى» وأهل 

الظاهر إلى القول بأن الشهادة ليست ت شرطاً في النكاح» وفن رؤلة عن اعم 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح . 

استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثرء والمعقول. 

أما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال: أعتق النبي ‏ كَكِ - صفية بنت حيي» فتزوجها بغير شهودء 

ووجه الدلالة من هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي - وَل - تزوج صفية من غير شهود» ولو 

كانت الشهادة شرطاً في التكاح» لما تركها النبي كله -. 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه أن التكاح عقد من العقودء فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيع وتناقش 

هذه الأدلة بما يأتي. 

أما الأثر: فيقال لهم فيه أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح» لأن يحمل على 

الخصوصية» ومما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط 

الشهادة في النكاح . 

ويقال لهم في المعقول: فرق بين البيع» والنكاح» فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين 

بخلاف النكاح» فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة» حتى 

لا يجحده أبوه» فيضيع نسبه» وفي ذلك من الضرر ما لايخفى. 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالسئّة والمعقول. 

00 - فأولاً. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل - قال : «الْبَعَايًا 
تِي يَنْكحْنٌ أنه نُفسَهْنٌ بِغْيرٍ بَيْنَةِه رواه الترمذي» ووجه الدلالة منه أن النبي يهِ - أطلق على 

4 كي و 0 فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح» وإلا لما 

وثانياً: بما روي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كَل - قال: «لآ نِكَاحَ إلا بوَلِيْ 

وَشَاهِدَيْ عَذْلِ؛ ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعل» ونجد أن 

الفعل يوجد من غير شهودء فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحة» » وذلك يستلزم أن يكون 

الاشهاد شرطاً في صحة النكاح؛ لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة» وما كان كذلك فهو شرط 

وثالثاً: اكيم عور كي ا م ا برو ابو وك ا ل 

الحجاج الرقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله عكل «أَيُمَا امْرَأَةِ تُكحَثْ 5 

ِعثِر إِدنٍ وَلِيّهَا وَشَاهِدَي عَدْلِ فَيْكَاحُهًَا بَاطِلُ قَإِنْ دَحَلٌ بها َلَهًا الْمَهْرُ فَإِن اسْتَجْرّوا فَالسُلْطَانُ ولي 

مَنْ لآ وَليّ لَه ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبي 0 - أخبر بأن نكاح المرأة بدون إذن وليهاء 

وشاهدي عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح . 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد» فاشترطت فيه 

الشهادة» لئلا يجحده أبوهء فيضيع نسبه. 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأتي. 

أما حديث ابْنِ عباس فقد قيل لهم فيه: أن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى» وأنه قد- 


كتاب النكاح/ الركن الرابع /ااه 


وعن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ -: أن الشَّرْطَ ألإعْلآنَ وترك التراضي بالكتمان دُونَ 


الشَّهَادَةٍ حَنَّى لو تواصوا لكا لم يتعقد وإن حشر الشهرد. ويعتبر في شهود التكاح 
صِفَاتٌ . منها: الإسلام» وعن أبي حَريْفَة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ يكاح الذَّميّة يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدكُ بشهادة 
ذميين. لنا: : أن مالا يتمد به تكلم النسامين لآ :يتعقة بد ركاع المشلم والذمئة 


- 


ومنها: البَّكْلِيفٌ وَالْحْرَيَةُ قلا يَتعَقِدُ يَنعَقِدُ بحضور الصّبْيَانِ والْمَجَانِينَ وَالْعَِيْدٍ لأنّهُ لا 


يثبت بهم لو فرض جحود. 


لق 


ومنها: العدالة: فلا ينعقد النْكَاحُ بحضور الفاسقين خلافاً لأبي 0 


وقفه مرة» وأن الوقف أصحء ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث؛ لأن عبد 
الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته» وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يقفه. 

وأما حديث عمران بن حصين» فقد قيل لهم فيه: أن في إسناده عبد الله بن محرزء وهو متروك؛ 
ويجاب عن هذه المناقشة» بأن هذا الحديث رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاًء وقال: هذا وإن كان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدَارْقْطَنِيَ أعله بأن الثوري» ويحيى بن سعيدء وغيرهما رووهء 
ولم يذكروا فيه الشاهدين. 1 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه قال أبو يوسف 
الرقي : هذا من حلا أهل الجزيرة ومتقنبهم؛ ثم ساق الحديث من طرق أَخْرَى . 

هذه خلاصة ما نوقشت به الأحاديث التي تمسك بها الجمهور والناظر في الأدلة يرى: ترجيح 
مذهب الجمهور للأحاديت, وهي وأن تكلم فيها ألا أنها بانضمامها يقوي بعضها بعضاً فيصح 
الاحتجاج بها. لا سيما أن النكاح شرع لقاصد جليلة يتعلق بها وجود النوع الإنساني على الوجه 
الأكمل. فلذلك وجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضاً في الأشهاد على 
التكاح تمييز له عن السفاح فإن الزنا لا يكون عادة إلا سرا. 

اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح. هل هي شرط في صحة أو 
في تمامه. 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح وليست شرطً في صحته فينعقد 
النكاح عندهم صحيحاً بدون شهادة ولكنه لا يتم إلا بالشهادة. وقالوا تندب الشهادة عند العقد 
للخروج من الخلاف. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وعبد الله بن 
الزبير. والحسن بن علي. ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح وأن العقد لو 
خلا عنها يكون فاسداً وقد حكاه في البحر عن علي وعمر وابن عباس. 

يرى بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة النكاح الأشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على العقد 
شهود غير عدول وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالوا يصح النكاح بشهادة الفاسقين وهو رواية عن 
أحمد. 


لنا الحديث.» وأيضاً فإن النْكَاحَ لا ينبت بشهادتهما فلا ينعقد بحضورهما 


: ومنها: السَمَعْ وَالْبَصرٌ فلا ينعقد بحضور الأصَمٌ الذي لا يَسْمَعٌ أضلاء وفى 
الأغمّى وَجْهَانٍ: 


أَحَدُهُمَا: الانعقاد؛ لأنه عَذْلٌ فَاهِمٌ . 


وأصحهما: الْمَنْعُ - كما في أَلأَضعٌ ؛ لأنَّ الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة وَالسْمَاعَ. 
وفي الانعقاد بحضور ا ل ا 0 
في الانعقاد بشهادة ذوي. الحرّفٍ الديّة 


وذكر القاضي ابنُ كُجٌ الخلاف في الصَّبَاغِيْنَ والصواغين كأنه ألحقهم بذوي 


-2 وذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين وهو رواية عن أحمد. 
استدل الحنفية ومن وافقهم بالمعقول ‏ فقالوا إن الفاسق من أهل الولاية.فيكون من أهل الشهادة . 
أما كونه من أهل الولاية فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته وبقر بما يتعلق بنفسه من القتل. وإذا 
ثبت أنه من أهل الولاية ثبت كونه من أهل الشهادة لأن الشهادة من باب الولاية. 
ويرد هذا الدليل بأننا لا نسلم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أهل الشهادة. لأن ذلك 
في الولاية التامة» والفاسق ولايته قاصرة فلا يكون أهلاً للشهادة. إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا 
يكون أهلاً لها. وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص فلا ينهض الاحتجاج به وأما الشافعية 
والمالكية ومن وافقهم فقد استدلوا بالكتاب والسنّة والمعقول أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بأشهاد العدل والفاسق غير 
عدل فلا تقبل شهادته في النكاح وغيره. 
وأما السئة فما روي أن النبي يَكِْهِ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مع غيره من الأحاديث 
القاضية باشتراط العدالة في الشهود. 
وأما المعقول. فأولاً. قالوا إن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب 
والرجحان إنما يثبت بالعدالة. 
وثانياً: قالوا إن العيادة شرطت لإظهار خطر النكاح تكرمة له وتعظيماً والفاسق من أهل الإهانة 
فلا تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 
وعليه فالراجح مذهب الشافعية والمالكية من وافقهم وهو فساد التكاح بشهادة الفاسقين للأحاديث 
الواردة في الشهادة فإنها اشترطت العدالة. وهي وإن كانت ضعيفة ألا أنها قد تقوت بكثرتها. 
هذا كله في النكاح بشهادة ظاهر الفسق. أما النكاح بشهادة مستوري الحال فقد اتفق الحنفية 
والشافعية والحنابلة على صحة. وهذا من باب التخفيف على الناس لأن التكاح يكون في المدن 
والقرى وفي البادية وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق على الناس ولذلك 
اكتفى بظاهر الحال وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه خصوصاً في هذا الزمن الذي قلت فيه 
العدالة . 
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الحرف الدَّنِيّةء ولا ينعقد بشهادة ألأغجَمي الذي لا يعرف لِسَانَ المتعاقدين» فإن كان 
يضبط اللْفْظَ فقد حكى أبو الحسن الغبادي فيه وَجَهين؛ لأنه ينقله إلى الحاكمء ولا 
ينعقد بشهادة الْمْعَفْلٍ : الذي لا يضبطء فإن كان يَحْفَظ وَيَنْسَى عند قَرِيبِ فينعقد. 


ومنها: الذكُورَة فلا قلا يَنعَقِدُ النَكَاحٌ بِرَجُلٍ وَامْرَأَنَينِ ولا بأربع نسوة خلافاً لأبي 
حَيئِفَة' ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وأحمد ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» لنا ظاهر الخبر فإن لفظ 
«الشاهدين» يقع على ذَكَرَيْنِ وَعَلَى ذْكَرِ َأنتَى . 


والثّاني غير مراد بالاتفاق فيتعين الأول» ولو كَانَ الْحَاضِرَانٍ عدرّي الزوجين» أو 
عدوي أحدهماء أو أحدهما عدو أحدهما والثاني عدو الثاني ففي انعقاد التكاح أَرْجُهٌ : 


أصحها: على ماذكر صاحب «التّهْذِيْب) الانعقاد اكتفاءً بالعدالة والفهم وثبوت 
الأتكحة بقولهما في الجملة . 


و الثاني : المنع لتَعَذّر الإثبات بشهادتهما إذا كان عدوين لهماء أو أحدهما عدو 
لهذاء والآخر عدو لهذاء وإذا كانا عَدَوَيْنٍ لأحدهما قلا يُمْكِنُ الإثبات بشهادتهما إلا إذا 
كان الجحود من غير العَدُّوٌ والاختياط والَتَوْئِيقٌ نُ مَقْصُودٌ مِنَ الْجَانِيَيْنِ . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على القول بأن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الأموال وذلك لقوله تعالى: #فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء#» كما اتفقوا على أن شهادة النساء 
منفردات لا تقبل ألا فيما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال مثل عيوب الفرج. 
واختلفوا في التكاح بشهادة رجل وامرأتين هل يصح أو لا يصح. 
فذهب الحنفية وجماعة إلى القول بصحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين واستدلوا على ذلك 
بالمعقول ‏ فقالوا إن التكاح عقد معاوضة فوجب أن يصح بشهادتهن مع الرجال كالبيع - ويرد هذا 
الدليل بالفرق بين النكاح والبيع. فإن البيع المقصود من المال وقد ثبت بالنص قبول شهادتهن في 
الأموال. د ا را كوا لطر ا من البيع . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن التكاح لا يصح ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين 
لأن الذكورية عندهم شرط في الشهادة في التكاح وهو قول النخعي والأوزاعي. 
وقد استدل المالكية ومن معهم بما يأتي. 
أولاً: ما روي عن الزهري أنه قال مضت السئة عن رسول الله كَلِ أن لا يجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في النكاح والطلاق. وهذا ينصرف إلى سئّة رسول الله بَكلكٍ. 
ثانياً: قالوا إن النكاح ليس بمال ولا المقصود منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال فلا 
يثبت بشهادتهن كالحدود. 
وعليه فالراجح أن النكاح لا يصح بشهادة رجل وامرأتين لا سيما أن النكاح يحضره الرجال في 
الغالب. والمرأة لا يليق لها أن تحضر مجالس الرجال لأن محاسن العادات لا تقبل ذلك وقد 
مضت سئة رسول الله يدِ كما قال الزهري على عدم قبول شهادة النساء في النكاح. فوجب اتباع 
سننه والوقوف عتدها. 
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وَالكَالِتُ: الفرق بين أن يكونا عدويهماء أو يكون كل واحد منهما عدواً 
لأحدهماء فلا ينعقد وبين أن يكونا عدوي أحدهماء فينعقد لإمْكَانٍ ألإبَاتِ فَهُمَا في 
الجملة» وقطع بعضهم بالانعقاد في هذه الصّوْرَةٍ وخص الخلاف بالصورتين الأوليين» 
وفي ابني الزوجين وابني أحدهما وابن أحدهما مع ابْنِ ألآخَر. . هذه الأوجه. ومنهم 
من قال: يختص الخلاف بهذه الصورة. وفي العدوين ينعقد ل مَحَالَةَ والْمَرْقُ أن الْعَدَاوَ 
قد كول ويجري الْخِلآفُ فيما لو حضر جد الزوج وجد الزوجة أو أبواه وجدها أو 
أبوه وابنها وأما أبوها فْهْرَ وَلِيّ عَاقِدٌء فلا يكون شاهداً كالرُوْجٍ ولو فرض أنه وكل وكيلاً 
لم يَنْعَقِذْ بحضوره أيضاً؛ لأَنْ الْوَكِيْلَ نَائِبُ الموكل. 


واختار بَعْضٌ المتأخرين وجهاً رابعاً ذكره في «الوسيط» وهو أنه ينعقد بابني المرأة 
وعدوي الزوج؛ لأنّ الرْوْجَّ يقدر على الإثبات ينها كينا ولا يتمق يادي الزوج 
وعدوي المرأة؛ لأنه لا يقدر عليه والمرأة لا تحتاج إلى الشَّهَادَةٍ لإثبات الْحَلّء فإنه 
يَنْدَفِمُ بإِنكارٍ الزوْج . 


نعم قد يحتاج إلى إِنْبَاتِ الْمَهْرٍ والنفقة لكن الْمَفْصُودَ الأصلي من الكاح الحل» 
والشهادة إنما شرطت لإثباته ثم ة في الفصل صور: 1 

إحداها: هل ينعقد [النكاح 1 بشهادة المستورين”"؟ . 

قَالَ الإِضَطْحْرِي: لآَبَلُ لأ بد مِنْ مَعْرَِةٍ العَدَالَِ َاطَِا ليمكن الإثبات بشهادتهما 
والمذهب الانعقاد؛ لأن الاح يجري فيما ب بين أَوْسَاطِ الئاس وَالْعَوَامء وَلَو كُلْقُوَا مَعْرِفَة 
الْعَدَالَة الباطنة لَطَالَ الأتن . وَشِقٌ نَّ ببخالاف الح حي للا 00 هاه ا لأنه 
يعرف بالعدالة ظاهراً لا باطناًء وريما قبل : الم روس رطان فى الوق والسدالة 
ويشبه ألا يكون بينهما احْتِلآفٌ» أن يَكُونَ الْمْرَادُ من العبارة الثانية من يجهل حاله في 
الفسق والعدالة الباطنة دون العدالة الظاهرة. وذكر ف في «التَّهُذِيْبِ» أنه لا ينعقد النكاح 
بكتهادة بن يعر عدالته ظاهراً. وهذا كَأنّهُ عون فمن لك انحر إِسْلامَهُ وإلأ 
فَالظَاهِرٌ من حال الْمُسْلِم الاحتراز عن أسباب الْفِسْقيِ0” . 


)1١(‏ سقط في ز. 

(؟) في فتاوى الشيخ أبي عمر بن الصلاح أن محل الخلاف إذا كان العاقد غير الحاكم فإن كان 
الحاكم اشترط فيه العدالة الباطنة بلا خلاف لتيسرها عليه بخلاف الآحاد وتبعه النووي المصنف 
في نكت التنبيه لكن في التتمة أن الصحيح الانعقاد من الحاكم أيضاً وهو قضية كلام الروياني في 
نقله عن النص . 

6 قال النووي: الحقء قول البغوي» وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة» وقد صرح البغوي - 
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ولا ينعقد بمن لا يظهر إسلامه وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون 
ِالكُمَارٍ والأحرار بالأرقاء ولا غالب. 

وعن الشّيْحُ أبي مُحَمَدٍ تردد جواب فيمن لا تظهر خريتة ويكون مَسْتُورُ الحَالٍ 
حريه ة ورقاء والظاهر الأول بل لا يكتفي بظاهر الحرية والإسلام بالدّار» حَنّى يعرف 
حاله فيهما باطناًء هذا ما يقتضيه كَلامُ صَاحِب «التَّهْذِيْب» وغيره وفرقوا بأن الحرية 
يسهل الوقوف عليها بخلاف العدالة والفسق. 

ولو أخبر عدل عن فسق المستور فهل يزيل إخباره الستر حتى لا ينعقد النكامٍ 
بحضوره» وإن زال فيجيء بإخباره نحو الروايات» أو يقول هو شهادة» فلا نعتبر إلا 
قول من يجرح عند القاضي تردد فيهما الإمام رحمه الله0"©. 

القَانَِةُ : لَّوْ بَانَ كَوْنُ الشَّاهِدٍ فاسقاً عند العقد فطريقان: 

أحدهما: أنه يتبين بطلان النكاح ؛ ؛ لأنه بَانّ فوات شَرْطٍ الْعَدَالَةٍ فأشبه ما إذا كانا 
كَافِرَينٍ أو رَقِيقَينِ . 

والكّاني: أنه على قَوْلّين: وَجَهُ الْمَنع الاكْتِقَاءُ بالسّثْرٍ يومئذِ» وهما كالطريقين فيما 
إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بَانَا فاسقين. هل ينقض الحكم؟ . 
| وَألأضحٌُ تبين ٠‏ البطلان» وإن أثبتنا الخلاف وإنما يتبين الفسق ببينة تقوم عليه» أو 
بتصادق الروجيك: وتوافقهما عليه ولا اعتبار بقول الشَّاهِدَيْنِ: كنا فاسقين يومئذٍ كما لا 


ٍ بهذاء وقاله شيخه القاضي حسين» ونقله إبراهيم المروذي عن القاضي ولم يذكر غيره. والله أعلم . 

قال في المهمات ما قال النووي أنه الحق مردود لمخالفته النص المتقدم وأشار إلى قول الشافعي 
. رضي الله عنه ولو حضر رجلان مسلمان العقد ولا يعرف حالهما من العدالة والفسق في الظاهر 

انعقد النكاح بهما لأن الظاهر من المسلمين العدالة : ثم قال في المهمات وقوله إن البغوي صرح بأن 
مراف بن لآ يعرف ظاهره بالعفالة جيب قد كاه منذ الرائعي وانداً يوققبا في مهم المراد منه: 
د و الل مو كم اك ا 1 1 
باطناً كمن غلمنا إسلامة ولم ينغالطة تعقد دعن الضواب المنصوص إلى آخره. 
قال في التوسط لفظ التهذيب : وينعقد النكاح برجاله مستورين بالاتفاق والمستور من يكون عدلاً في 
الظاهر ولا يعرف عدالة باطنه بخلاف الحكم لا يجوز برجاله المستورين لأن الحكم يكون بالحاكم . 

زفق قال النووي: لو ترافع الزوجان إلى حاكم» وأقر بنكاح عقد بمستورين» واختصما في حق 
زوجته» كنفقة ونحوهاء حكم بينهماء » ولا ينظر في حال الشاهدين إلآ أن يعلم فسقهما فلا 
يحكم. فإن جحد أحدهما النكاح» فأقام المدعي مستورين» لم يحكم بصحته ولا فساده» بل 
يتوقف حتى يعلم باطنهماء ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. والله أعلم . 


بببابببا يبيب بي يي يبي ل يي ب يت ل 


اعتبار بقولهما كنا فَاسِقَيْنِ بعد الحكم بشهادتهماء وهكذا لو تقارّبا الزْوْجَانِ على وُقُوعَ 
لْعَقْدِ في حالة الإحرام أو العدة أو الردة تبين بطلان العقد وَلاً مَهْر إلا إذا كان بعد 


الدّخُولٍ» فيجب مَهْرُ الْمئل”" . 


ولو نكحها يوماً ملك عليها ثلاث طلقات» ولو اعترف الرُوْجٌ بشيء من ذلك» 
وأنكرت الْمَرأةُ لم يقبل قوله عليها في المهرء حَتّى يجب نصف المسمى إن كان قبل 
الدخول وتمامه إن كان بعد الدخول ويفرق بينهما بقوله: وكيف سَبِيلٌ هَذَا التَّْرِيقٍ؟ ذُكَرَ 
أضخات الْقَمَالِ أنه طَلْقَةٌ بَاتَِهَ حَبّى لَوْ نكحها يوماً عادت إليه بطلقتين. 

قالوا: وَهَذَا مَأَحُودٌ مِنْ نص الشَافِِيٌ ‏ رَضِيَ الَهُ عَنهُ - فيما لو نكح أَمَدَْ ثم قال: 
نكحتها وأنا وايحد طول الحرة أنها تين منه بطلقة» واحتج له بأنها فرقة [غير]''' متأبدة 
حصلت بقول الرَّوْجَ من غير يَدَلٍِء وَلآَعَيْبِء فكانت كما لو صرح بالطلت والاحتراز 
بغير المتأبد عن فرقة الرّضاع ‏ وبغير بَدَلِ عَنْ الخُلْع وَعَنِ الشّيْخ أبي حَامِدِء والعراقيين: 
أنها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق كما لو أَمَرَ الرْوْجُ بالوٌضَاع؛ لأنه لم ينشئء 
طلاقاًء ولا أقر به وإلى هذا مَالَ الإمامء وصاحب «الكتاب» رحمهما الله؛ وإن لم 
ينقلاه» وهؤلاء أنكروا نصْدُ في مَأ يكاح ألم ولإنكارهم وجه ظاهر, وَذّلِكَ أنه قال 

في «عيون المسائل»: إذا نكح ألأمَةَ ثُمّ قال: نكحتها وأنا أجد طولاً لحرة فصدقه 


)١(‏ قال في الخادم ما ذكره فيما إذا اعترفا بوقوعه في العدة من وجوب مهر المثل بعد الدخول عجيب 
فإن مهر المثل إنما يجب إذا كانت الشبهة قائمة كالنكاح في الإحرام» أما لو كان في العدة ثم 
وطىء مع علمهما بالحكم فهي زانية ولا مهر لها. انتهى وقد يجاب:بأن قول المصنف محمول 
على ما لو لم يعلما بأنها في العدة وإلا فيجب مهر المثل ويستثنى من إطلاقه ما لو وقع الدخول 
حال العلم بأن العدة لم تنقض حال صدور النكاح فلا مهر لها لأنها زانية لكان حسناً وقال 
صاحب الخادم أيضاً إطلاقه ارتفاع النكاح بتصادقهما يقتضي أنه لا فرق فيه بين ما يتعلق بحقهما 
وحق الله حق لا سيما قوله فإنه يقتضي أنه لا يحتاج إلى محلل لكن قال في الكافي محل تبين 
البطلان باعترافهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما أما ح الله تعالى بأن طلقها ثلاثاً ثم توافقا على 
فساد العقد بهذا السبب أو بغيره فلا يجوز أن يوقعا نكاحاً إلا بمحلل قال ولو أرادا إقامة بينة على 
ذلك لم يسمع قولهما ولا بينتهما. انتهى. 
قال الأذرعي بعد نقله فقد قال القفال هو ذ في الحكم الظاهر وأما في الباطن فالنظر إلى ما في نفس 
لاجر لا سس لمعه ذو جار طن ا لوي رسي ل لد ليا له 
ويلحق بتقادر الزوجين علم القاضي به على المذهب. قال في القوت قال ابن الرفعة قبول قولهما 
يطرد في الزوج والزوجة الرشيدة فلو كانت سفيهة ففائدة إقرارها إنما هو في سقوط المهر إذا كان 
قبل الدخول أو الرجوع إلى مهر المثل إن كان بعده وإقرارها في إبطال ما ثبت لها من المال لا 
يسمع . ٠‏ انتهى . كٍِ 

زقفق سقط في ز. 


كتاب التكاح/ الركن الرابع اه 


مولاها فسخ النكاح بلا مهر» فَإِنْ كان أَصَابَ فعليه مَهْرُ مثلها وإن كذبه فسخ النكاح 
بإقراره» ولم يصدّق على الْمَهْرِ دَخَلَ أو لم يدخل. هَذَا لَفْظْهُ في «العيون» وإنه يوافق ما 
ذهب إليه العراقيو ن'2 لاما ذهب إليه الأولون ولك أن تَبْنِي الْمَذْهَبيْنِ عَلَى وجهين 
ذكرناهما فيما إذا جرى بينهما بيع ٠‏ ثم أدْعَى أحدهما اقتران مفسد به فإن صدقنا من 
يدعي المَسَادَ لم نجعل هذه الفرقة طلاقاًء وإلاّ جعلناها طلاقاً؛ لأن ظاهر النكاح 
الجاري الصحة فوفر عليم تك السحيع؟ وهذا يقتضي جريان الخلاف فيما إذا اذْعَى 
الرّضَاعَ » انكرت الهراة: واللّهُ أَغلَمْ. 


الكَالِتَةُ: استنابة المستورين قبل العقد احتياطاً واستظهاراً وتوبة المعلن بالفسق 
حِيْئَئِذ حكد عل لحت بالستتور ا نيه تردد للقي ابي مشكر مُحَمّد ‏ رحمه الله والأظهر المنع؛ 
الخ مُحَقَّقَ فإن حكمنا بأنه كالمستور. قال أَلإِمَامُ: فلو 
عادوا إلى صرر ل ارم فالظاهر أَنَّ تلك اليّوْبَةَ تصير ساقطة ألأر وفيه اخْتِمَال. 


الرَابِعَةٌ : : الاحتياط الإشهاد على رِضضى ا 
في صحة التكاح” "© وإنه ليس من نفس التُكاح؛ وَإِنْمَا هو شرط. ولنعد إلى لفظ 
الكتاب . 


)١(‏ قال النووي: في زوائده: الأصح أو الصحيح» قول العراقيين. وحكى العراقيون وجهاً: أنه يقبل 
قوله فى المهرء فلا يلزمه. وعلى هذا قالوا: إن كان اعترافه قبل الدخول» فلا شيء عليه. وإن 
كان بعده» فعليه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل» ولا خلاف أنها إذا ماتت لا يرئها. وإن 
مات قبلهاء فإن قلنا: القول قوله ولم يكن حلف» فيحلف وارثه: لا يعلمه تزوجها بشهادة 
عدلين» ولا إرث إن قلنا: القول قولهاء حلفت أنه عقد بعدلين وورثت. 
ولو قالت: عقدنا بفاسقين» فقال: بل بعدلين. فأيهما يقبل؟ وجهان الأصح: قوله. فإن مات». 
لم ترئه» وإن مات أو طلقها قبل الدخول» فلا مهر لإنكارهاء وبعد الدخول لها أقل الأمرين من 
المسمى ومهر المثل والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني فيه سهو في مواضع نشأت من شيء واحد هو أعتق ذلك الخلاف في أن القول 
قوله أم قولها في بقاء العقد ورفعه وهذا فيه خلافاً بل الحكم فيه القعلع بارتفاع التكاح بمجرد هذه 
الدعوى الصادرة من الزوج بخلاف في أن القول قولها أم قوله في المهر وخينئذٍ فقوله فيحلف 
وارثه إلى قوله ورت لي الت لقا رت ور أحدهما يوقف نفي 
الإرث على حلف الوارث والإرث ينتفي بغير ذلك الثاني ينتفي بحلف الوارث إنما هو المهر فلا 
شيء لها إن كان قبل الدخول وإلا فلها أقل الأمرين على ما عليه بفرع» وقوله وإن قلنا القول 
قولها حلف أنه عقد بعد أن ورثت إثبات الإرث يحلفها غلط فالذي يثبت بحلفها إنما هو كل 
المسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله. ش 

(؟) قال النووي: ومن مسائل الفصلء أنه لا يشترط إحضار الشاهدين» بل إذا حضرا بأنفسهماء 
وسمعا الإيجاب والقبول» صح وإن لم يسمعا الصداق. ولو عقد بشهادة خنثيين» ثم بانا رجلين» - 


قوله: «الشهود» علم بالميم لما حكيناه من مذهبه أنه لا يعتبر حضور الشهود. 
وكذا قوله: «ولا ينعقد» ولفظ «العدلين» و «المسلمين» معلمان بالحاءء ولفظ 
«البصيرين» بالواو ولفظ «الذكرين» بالحاء والألف. 

وقوله: ليسا ابِعَدُرَيْنَ» إلى آخره تفسيراً لقوله «مقبولي الها للزوجين». 
وعليهما» وهذا اخْتِيّارٌ منه للوجه الثاني من الوجوه المذكورة في مَسْأَلةٍ العدوين وهو 
اختلاف اختيار ألأكتَرِينَ ما العراقيون فإنهم اختاروا الْوَّجْهُ النَالِتَ واكتفوا يمكان 
الإثبات بشهادتهما في الجملة. 


وأما صاحب «التّهُذِيب» فإنه رجح الْوَجَهَ ألأَوَّلَ على ما قَدّمْنَا وَهُوَّ الْمَنْصُوصٌ 
عليه في «ألأمٌ) فليعلم قوله: «مقبول الشهادة للزوجين وعليهما؟». 

وقوله: «ولا أبوين لهماء محمول على أبي الرّوْجٍ وجد الزوجة» أمَا أبوها فَهُوَ 
وَلِيّء فلا يكون شاهداً كما مَرّ. 

وقوله: : اويكفي حضور مستوري الْعَدَالةِه معلم بالواو وكذا قوله: «دون مستوري 
الرق؟ التردد المنقول عن الشّيْحٌ أبي مُحَمّدِء وكان أَلْألْيّنُ أنْ يَقُولَ: «دون مستوري 
الحرية» كما قال: «مَسْتُوري الْعَدَالَةٍ ل مَسْتُوري الْفِسْقٍ؛. 

وقوله: : «على قول» يجوز إِغْلامُهُ بالواو للطريقة النّافية للخلاف وقوله: «إنما يتبين 
بحْجّة أو تذَّكر» أشَارَ بلفظ التذَكر إِلَى ما ذَكَرَ ألإمَامُ أن صورة الخلاف في تقارب 
لوجي أما إذا قالا: لم نعرف عين الشَّاهِدَينٍ عند العقد فلما عرفناهما عرفنا أنهما كَانا 
َاسِفَيْنٍ وَفِي مَعْنَى هذا أن يكونا ناسيين لفسقهما عند الْعَقْدِء ثم يذكراء َأَمَا إِذّا قَالاً: 
كنا عَالِمِينَ فِسْقِهمًا حينئلٍ فنقطع تبيين البطلان» لأنهما لم يكونا مستوري الحال عند 
الزوجين؛ ل 0 اي و 


وقوله: بانت» يعني بنونة فح نا لسعب 1 البق قر اينات 
.بالواو للوجه الآخر واللَّهُ عْلَمُ . 

قَالَ العَزَالِيُ : (الرُكْنُ الرّابعُ : العَاقِدُ) وَهُوَ الوليٍ وَالرّوِجُ إذ لآ عِبَارَة لَهَا في شِفَيْ 
ع الحا وَكَالَةَ وَولايَة وَأسْتَقْلالاً من كُفء وَغْيرٍ كفءء دَنِيئَةَ كَانتْ أو شَرِيفَة َإفْرَار : 
البَالِعَةَ م مَقْبُولُ (وم) في الجَدِيدٍ إنْ ؛ أضائتٍ التؤييج إلى الولي وَصدتهاء قَإِنْ لم نْضِفٌ إِلَبه 


ٍ- قال القاضي أبو الفتوح: احتمل أن يكون في انعقاده وجهان بناءة على ما لو صلَّى رجل خلفه فبان 
رجلاً. هذا كلامه. والانعقاد هنا هو الأصحء لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة. والله أعلم . 
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وَكَذْبَهَا نَِيهِ حَلآفَ (و) وَإِنْ كَانَ الول عَائِباً سْلْمَتْ فِي الحَالٍ إلى الرْوْج لِضَرُورَة» 
وَإفْرَارُ الوَلِيَ المُجْبِر نَافِذٌ إذَا أَقَرٌ ني حَالٍ القذرَة عَلَى الإجْبَارٍ وَيَجبٌ المَهْرٌ بالوطءِ فِي 
التكاح بلا وَلِيء ااه وَل ينه ضِ يُنْقَض قَضَاءُ الحَنَفِيٌ + ِصِحَةٍ هَذَا التكاح . 


القول في الركن الرابع 


قال الرّافِمِيْ : فْظُ الْعَاقِدٍ ينظم الموجب والقاقل والقابل هو الزُوجٌ؛ أو مَنْ يَتُوبُ 
عنة. والموجب هو الوليء أو وكلة ولا نَصِح عِبَارَةُ المَرَِْ في التكاح ! إيجاباً وَقَبُولاَ 
فلا تزوج نفسه بإذن الْوَلِيّ ودون إذنه ولا غيرها لا بوكالة» ولا بولاية ولا تقبل الَّكَاحَ 
لا بولايةء ولا بوكالة.ء ولا قَرْقَ بَيْنَ أن تزوج نفسها من كفءء أو غير كفءء ولا بين 
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)١(‏ اتفق الفقهاء ء على أن الأنثى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة لا يصح لها أن تباشر عقد التكاح؛ 
لأنهم اتفقوا على أن الولي شرط في صحة نكاحهن. 
واختلف الفقهاء في الحرة البالغة العاقلة» هل لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها أو لا. 
فمنهم من منع المرأة من مباشرة النكاح مطلقاًء بكراً كانت أو ثيبء شريفة أو دنيئة» أذن لها الولي 
أو لم يأذن» فإن وقع وياشرت العقد فهو فاسد بفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» ولو طال الزمن 
وولدت الأولاد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلائة مالك. والشافعي. وأحمد. 
وكثير من الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب. وابن مسعود. وابن عباس. وأبو هريرة.. 
وعائشة وسعيد بن المسيب. والحسن. وعمر بن عبد العزيز. والثوري. وابن أبي ليلى. وابن 
شبرمة وابن المبارك . وذلك لأن الولي عندهم شرط في صحة نكاح الأنثى مطلقاً 
ومنهم من يرى أن للحرة البالغة العاقلة أن تباشر عقد نكاحها بكرأ كانت أو ثيباً» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة. وأبو يوسف. وزفر في ظاهر الرواية» إلا أنهم قالوا: لو تزوجت بغير كفءء فللولي 
حق الاعتراض رعاية للمصلحة» ووقعاً للعار ما لم تلدء أو تحبل حبلاً ظاهراً. 
منهم من فرق بين أن تزوج نفسها لكفء أو لغيره فقالوا: إن زوجت نفسها لكفء صح نكاحها 
وإلا فسد. وإلى هذا ذهب الشعبي والزهريء وروي عن أبي حنيفة أبي يوسف إلا أن نقل 
رجوعهما عنه إلى ظاهر الرواية. : 
منهم من يرى صحة النكاح موقوفاً على إجازة الولي» فإن أجازه نفذء وإلا بطل» وإليه ذهب محمد 
ابن الحسن» وقال: إن امتنع الولي عن الإجازة في الكفء بَدَد القاضي العقد ولا يلتفت إليه . 
منهم من فرق بين نكاحها بإذن الوليء ونكاحها بغير إذنء فقال: إذا أذن لها الولي صح نكاحهاء - 


كتاب التكاح/ الركن الرابع 


«اهاة ا« .فاع د .د .ع .دواو واه و هد هس وه هد هد ها عا هد واه هاوه و و هاه ود ودود وا .ا .ه.ا . هد ها هاه .داعا .د .د و هم 


وإن لم يأذن لها؛ فلا يصح. وإليه ذهب أبو ثور. 

منهم من فرق بين البكر والثيب. فصحح نكاح الثيبء وأبطل نكاح البكرء وإلى هذا ذهب داود 
الظاهري . 

ومنشأ الخلاف بينهم أنه وردت أدلة من القرآن» والسئّةء وقد فهم فيها كل فريق ما فهمهء وأخل 
الحكم منها حسب ما وصل إليه اجتهادهم» وسأذكر ما تمسك به كل فريق من الأدلة وأوجه 
دلالتهاء ثم أناقش الأدلة لأتوصل بذلك إلى بيان المذهب الراجح حسب قوة دليله. 

استدل أبو حنيفة ومن وافقه بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول: فمن الكتاب قول الله تعالى: إن عَلَهَا قلا جل له من عد حتى تلخ رَوْجا 
غير وقوله تعالى: قلا تَفَضَلُومُنٌ أن يَتْكِحْن أَرْوَاجَهُنٌ إِذَا ترَاضَوَا بد َبِنَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ» وقوله 
تعالى: 9 بن أجل فلا جاع ليم فيما فعلن في اهن بالْمَُونٍ» ووجه الدلالة من 
هذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى أسند النكاح في الآية الأولى والثانية إلى المرأة» والأصل في 
الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي» ندل ذلك على صحة لكات ند نبانياتها الحقد ينها من 
غير مباشرة الولي أو إذنه وأما في الآية الثالثة» فإن قوله تعالى: #فِيمًا فَعَلنَ ذ في أَنْفيِهِنَ4 صريح 
في أنها هي التي تفعل في نفسها ما تشاىء ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 

وأما السئّة: ‏ قأولاً: ما رواه الجماعة ‏ إلا البخاري ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله كه : «الأيمْ أي بتفْسها من وَلِيهَا وار تَستَأدْنُ في نفْسِهَا وصِمَاتها إِْرَارُاء وفي لفظ 
مسلم 9وَإِدْنْهَا صمَائُها» وفي لفظ آخر «البِكْرُ تَستَأمَرُ وَإذْنََا سُكوئهاء. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ككل شارك بينها وبين الولي» ثم قدمها عليه بقوله: «أَحَقُ 
بتَفْسِهَاه وقد صح العقد من الولي فصحة منها أولى» ا 9 
برواياته يدل صراحة على توقف العقد على رضا المرأة» وليس من المعقول» ولا من المعهود 
شرعاً أن يقيد رضا شخص في صحة تصرف» ثم يحكم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه . 

وثانياً: ما ورد في تزوجه ككل أم سَلّمة لما بعث إليها يخطبها قالت: «لئْسَ أَحَد من أْلِيّائي 
شَاهِدَاً» فقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِنٌ ولا غَائِبُ يَكْرَهُ ذّلِكَ ووجه 
الدلالة من هذا الحديث أنه لم يحضر أحد من أولياء أم سلمة هذا العقدء وهي التي باشرته 
بنفسهاء فدل ذلك على صحة النكاح بمباشرة المرأة العقدء وهو يدل من جهة أخرى على أنه 
ليس للأولياء حق الاعتراض؛؟ إذا كان الزوج كفتاً 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن المرأة عند مباشرتها العقد بنفسها؛ إنما تصرفت في خالص 
حقهاء وهي من أهل التصرف؛ إذ إنها بالغة عاقلة ولهذا كان لها التصرف في المال» ولها اختيار 
الأزواج بالاتفاق» وكل تصرف هذا شأنه فهو صحيحء وإنما يطلب الولي بالتزويج كيلا تنسب 
المرأة إلى الوقاحة. 

وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتي. 

فقد قبل لهم في الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة. أن الإضافة فيها على طريق الإسناد 
المجازي والعلاقة المحلية» وأيضاً فإن لا يكون نصاً في جواز مباشرتها العقد بنفسهاء وإنما هو 
نص في تحصيل العقد لكن بمباشرة من؟ هذا مسكوت عنه» وقد بينت السئّة أنه لا يصح للمرأة- 
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- أن تباشر النكاح وأنها إذا باشرته كان فاسداً كما في حديث عائشة رضي الله عنها - حيث ت 
أن النبي يكل قال: أَيْمَا اْرَأةٍ تكست نَفْسَهَا بِمَيْر إذِْ وَلِيّهَا فََكَاحُهَا بَاطِلُ بَاطِلَ بَاِلُ الحديث . 
وأما قوله تعالى: (نِيمًا فََلْنَ فِي أَنْفْسِهِنٌ4 فسياق الآية يقتضي بأن هذا في غير التكاح ! إذ الآية 
قبلها في عدة الوفاة» والمرأة فيها ممنوعة من الزينة والخروج» مأمورة بالإحدادء فرفع الله عنها 
هذه القيود التي التزمتها في العدة بقوله: ؤئلاً جتاح عَلَيكُمْ فِيمَا فَمَلْنَ في أَنْفْسِهنَ4. 
ويقال لهم في الحديث الأول أنه يحتمل أن تكون أحق من وليها في الإذن والعقد» ويحتمل أن 
تكون أحق منه في الإذن والرضاء بأن لا تزوج حتى تنطق بالإذن» بخلاف البكر. والمراد هنا 
الاحتمال الثاني» وهو أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها ورضاهاء ومما يؤيد أن المراد الاحتمال الثاني 
قوله وَكِيِ: لا نكَاحَ إلا ولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي . 
ويقال لهم في حديث أم سَلّمة أنه محمولٌ على الخصوصية فقد عهد اختصاص النبي كك في ياب 
النكاح بأمور كثيرة إذ إننا إنما نحتاج للولي لرعاية المصلحة إذ إن المرأة لنقصان عَقلها قد تُخدّع' 
والنبي ككل خير زوج فلا يصح لإنسان أن ينظرٌ بعد نْظره. 
وأما المعقول: فيقآل لهم فيه لا نسلم أنها عند مبائ شرتها العقدّ؛ تكون قد تصرفت في خالص 
حقهاء بل تصرفت في أمر تعلق به حق الأولياء» وما من شك في أن مشروعية النكاح على 
الأصالة إنما هي بناءً الأسر؛ ؛ والمحافظة على الأعراض التي لا يصونها إلا ولي خاص يُوْمَنْ على 
العرض من تلويثه . 
واستدل الشعبي والزهري بقول الني و لام سلمة هل أحذ من أَزلِيَائِكِ شَاهِد ولا حاب ير 
ذلِكَ» جواباً لقولها «ليْسّ أَحَدٌ مِن أَوْليَانِي شَاهِداً». فإنه يدل على صحة العقد من المرأة» حيث 
لا يكون هناك موجب لكراهة الأولياء بأن توفرت الكفاءة» ويدل بمفهومه على خلاف هذا ويقال 
لمعي ولعي و الها عالطاو ا ا 0 
ابن الحسن بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله 86 : «أَيْمَا امرأةٌ كحت 
َفْسَهَا بعَيْرِ إِدْنِ وَلِيّهَا فِتَكَاحُهَا بَاطِلُ) . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل بمنطوقه على أن المرأة إذا كحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل» ويدل يمفهومه على أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها فتكاحها صحيح. ويقول: إن الإذن 
أعم من أن يكون سابقاً أو لاحِقاً. 
ويقال له في استدلاله بهذا الحديث أنه استدلال بالمفهومء وأنت لا تقول به. واستدل أبو ثور 
على أن الشرط هو إذن الولي بنفس حديث عائشة الذي استدل به محمد بن الحسن. 
ووجه الدلالة فيه أنه صريح في أن نكا المرأةٍ نفسها إِنّما يكون باطلاً إذا كان بغير إذن الولي» 
ومفهومه أنها لو نكحت نفسها بإذن وَلّيها صح نكاحهاء ويرد هذا بأن استدلال بالمفهوم» 
والمفهوم إنما يستدل به إذا لم يخرج الكلام مخرج الغالب» وهنا كذلك. 
واستدل داود الظاهري» ومن وافقه بحديث «النَيْبٌ َحَنُ بتَفْسًِا مِن وَلِيْهَا ووجه الدلالة فيه أنه 
صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 
ويرد هذا بآن النبي كل أثبت لها حقاء ومعناه أنها أحق بنفسها في أن لا يعقد عليها الولي إلا 
برضاهاء لأنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسهاء على أن داود ‏ كما قال النووي ‏ قد ناقض- 
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- مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق 

إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسئّة والمعقول: . 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ؤَِنا طلقم النساء َم أجَلهَنْ قلا تَْْلُومْ أن يذكخن 

أَرْوَاجَُ جَهْنَ4 وقوله تعالى: «وَلاً نَتكحُوا المُشْرِكِينَ حَنّى يُؤْمِئُوا© وقوله تعالى: طوَأْنْكَحُوا الأيَامّى 

ِنَكُمْ وَالصَالِحِينَ من عِبَادِكُمْ َمَائِكُمْ» . 

ووجه الدلالة في الآية الأولى: ز ز ز ز 1 11111 

الأزواج» ولا يتحقق المنع إلا مِمْن في يده الممنوع» فدل ذلك على أن عقد النكاح في يد الولي 

لا في يد المرأةء وعليه فلا يصح منها لو باشرته بنفسهاء ويؤيد هذا ما روي في سبب النزول من 

أن معقل بن يسار كانت له أخت تحت أبي البرّاح فطلقهاء وتركها حتى انقضت عدتهاء * ثم ندم 

على فراقها فخطبها فرضيت بهء وأبى أخوها أن يزوجهاء وقال: حوب سن رويك خراء ا 

تزوجتيه فنزلت الآية. فدعا رسول الله يلدِ معقلاً وقال له: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي 

البراحء فقال آمنت بالله؛ وزوجتها منهء فلو كان لها أن تباشر النكاح بدون وليها؛ لزوجت 
نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل - وعلى هذا يبعد أن يكون النهي في الآية للأزواج كما قيل. 

ومما يقوي القول بأذ النهي في الآية للأولياء ما ما روي عن ابن عباس . أنه قال: نزلت هذه الآية 
في الرجل يطلّقَ امرأته طلقة أو طلقتين» » فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء 

وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. 

ووجه الدلالة في الآية الثانية والثالئة. أن الخطاب موجه فيهما إلى الأولياء فدل ذلك على أن 

الزواج إليهم لا إلى النساء. 

وأما السئة: - فأولاً ما رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله كَلِ: «لا تُرَوَجُ المزأةُ المزأة ولا روج المرأٌ نَفْسَّها فإِنّ لزيد بي التي 5 تُرَوْجُ نَفْسَهَاء. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن النبي عليه الصلاة والسلام. : نهى المرأة عن أن تزوج نفسها 

فدل ذلك على فساد نكاحها لأن النهي إذا رجع إلى ذات الفعل يدل على الفساد ويؤيده قوله في 

آخر الحديث فَإِنَّ الزَانيَةَ مِيَ التي تُرَوْجُ نَفْسَهَاه. 

وثانياً : بما روى أحمد وأصحاب السئن - إلا النسائي ‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 

النبي يَفِدٍ قال: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيه صححه ابن حبان» والحاكم وذكر له الحاكم طرقاء وقال: قد 

سبحت الروك باعي أزراج النبي يَكِْ عائشة» وأم سلمةء وزينب بنت جحش» ثم سرد تمام 

ثلاثين صحابياً . 

وهذا الحديث صريح في أن التكاح لا يصح بدون الولي. 

وثالثاً: بما روى الخمسة ‏ إلا النسائي ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ككلٍ قال: «أَيُمَا امْرَةٍ 

كحت نْفْسهَا بدو إِذْنِ ويا اها بَاِلَ َال بَاطِلَ كن دَحَلَ با قله المهْرٌ يما اسْتحَلٌ مِنْ 

قَرْجِهًا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسْلْطَانُ وَلِي مَن لأ وَلِي لَهُ2. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي كيك حكم على نكاحها نفسها بدون إذن وليها بالبطلان» 

وكرر ذلك ثلاثاً لتأكيد بطلانه» فهو قاض باء شتراط الولي في صحة النكاح . 
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-2 وأماالمعقول: فقد قالوا: إن النكاح له مقاصد شتى وهو رباط بين الأسر والمرأة لا تحسن 
الاختيار لقلة ما لديها من الاختيار» لا سيما أنها تخضع لحكم العاطفة التي تطغى عليها جهة 
المصلحةء فتحصيلاً لهذه المقاصد على الوجه الأكمل فلنا بمنعها من مباشرة العقد. 
وقد نوقشت أدلة الجمهورة بما يأتي. 
فقد قيل لهم في الآية الأولى إن معنى النهي فيها التحذير عن مَنْعِهِْنَ من مباشرة العقد بأنفسهن» 
نَدَلّ ذلك على صحته منهن استقلالاء وإلا لم يكن للتحذير معنى. على أننا لا نسلم أن النهي 
للأولياء» بل هو للأزواج بدليل صدر الآية» إذ يقول اللَّهُ تَعَالَى : 9وَإذًا طَلْقْتُمْ النْسَاءَ فَبَلََْْ 
أَجَلَهْن فَلاَ تَعْضِلُومُنْ4 فقوله: «قَلا تَعْضِلُومُن؛ إنما هو خطاب لمن طلق لا للأولياء» حتى لا 
تخيل النْظمٌ الْكَرِيمُء وإذا كان كذلك. كان معناه لا تعضلوهن أيها الأزواج» أي: لا تمنعوهن 
حساً بعد انقضاء العدة أن يتزوجن أؤْلاً تمنعوهن بإطالة العدة عليهن كما قال في آية أخرى: «وَلآً 
تُمْسِكُوهْنٌ ضراراً لَتَمْتَدُوَا4 . | 
وترد هذه المناقشة بما ورد في سبب النزول» من أن العاضل هو معقل» وهو ولي لا زوج» 
وليس في لك ما يخل بِالْنظم الْكَرِيم؛ لأن محل ذلك إذا خفي المراد وحصل الاشتباهء أمّا إذا 
ظهر المرادء ولم يكن هناك اشتباه» فلا بأس من تفكيك الضمائر» وقد عهد في القرآن الكريم 
تحويل الخطاب» ولو كان منعه يدل على صحة النكاح بمباشرتها كما قيل؟ لأبَاحَ لها النبي - 5 
- أنْ تباشر التكاح بنفسهاء ولما قال لمعقل إن كنت مؤمناً فزوجها. 
على أن يحتمل أن يكون الخطاب في صدر الآية للأولياء» ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم 
سبب له لكونهم الزوجين للنساء المطلاقات من الأزواج» وعلى هذا الاختلال في النظم الكريم. 
ويقال لهم في الآية الثانية والثالثة: إنه يحتمل أن يكون الخطاب فيهما لعامة المؤمنين» لا 
لخصوص الأولياء» وإلا لأمرهم بمباشرة عَقْدِ الزواج» فيكون من باب التشريع العام للمسلمين 
بأن يكون المراد بالإنكاح ما يشمل العقد وتسهيل» والحث عليه» والتعاون فيه بإعطاء المال» 
واختيار الْكُفَءِء وغير ذلك. على أن المقصود من الآية الثانية هو اشتراط إيمان الزوج إذا كانت 
الزوجة مؤمنة. 
ويجاب عن هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن الخطاب يحتمل أن يكون لعامة المسلمين» بل هو 
للأولياء» ومما يرجح كونه للأولياء قوله كلِ: (إِذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَّ دِيْئهُ وَحُلَْقَهُ َرَوَّجُوةُ» إذ إن 
المعروف أن من أراد أن يخطب امرأة يأتي وليها فقط. 1 
وأما الأحاديث التي تمسك بها الجمهور» فقد نوقشت بما يأتي . 
أما الحديث الأول» فقد قيل لهم فيه: إن ابن كَثِيرٍ قال فيه الصحيح» وقفه على أبي هريرة وعلى 
تسليم رفعه فغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها في التكاح» وترد هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن 
الحديث غير مرفوع» بل هو مرفوع» وقد حكي رفعه يحْيَى بن مُعِينِء وليس المراد منه التنفير 
كما قيل؛ لأن النهي ظاهر في عدم الصحة. 
وقيل لهم في الحديث الثاني إنه حديث ضعيف مضطرب في إسناده فقد رُوِيّ موصولاً ومنقطعاً 
ومرسلاًء فلا تقوم به حجة على أصلكم. وعلى تسليم صحة الاحتجاج به بناءً على تقديم الوصل 
على الانقطاع عند التعارض. فغايته أنه حسن» وهو لا يعارض الحديث الصحيح» وهو حديث - 
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«ألأيُمُ أَحَنَ يتفْسِهًاء. 
وترد هذه المناقشة» بأن ابن يبان والحاكم محيعاة» وذكر له الحاكم طرّقاَء وقال: صَحَتٌ فيه 
الرواية عن أزواج - النبي ‏ كل - عائشة. وأم سلمة. ٠‏ وزيئب بنت جحش ثم ذكر نمام ثلاثين 
صحابيً» وقد قال المروزي سألت أحمد ويحيى عن حديث ١لا‏ تكاحَ إلا بوَلِيّ» فقالا صحيح» ولا 
نسلم معارضته لحديث «ألأَيْمْ مُ أَحَقُ بَِفْسِهَاه وذلك لما قلناه في معناه من أن المراد أنها أحق بنفسها 
في أن لا يعقد عليها الولي إلا برضاهاء لأنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسها بدون وليها. 
ويقال لهم في الحديث الثالث ما يأتي . 
أولاً: : إن هذا الحديث رُوِيَ من جملة طرق مدارها على ابْنِ شِهَابٍ الزْهْرِيّء فبعضها من رواية 
ابن جرَيج) وبعضها من رواية الحجاج بن أرطاهء وبعضها من رواية ابن لهيعة» وابن لهيعة 
معروف» "والحجاج ضعيف» ولم يثبت سماعه من الزهري فهو موقوف» وأما رواية ابن جريج» 
فقد أخبر ابن علية أن ابن جريج قال لقيت الزْهْرِيٌ فسآلته عنه فأنكره. 
ثانياً: إن هذا الحديث رُوِيَ عن عائشة» وقد زَوْجَِتْ حفصة بنت عبد الرحمن» وقد كان غائياً. 
ثالقاً : إنه يخالف مذهب الجمهور. فإن مفهرمه وهم يحتجون بالمفهوم بدل على صحة النكاح إذا 
باشرته المرأة بإذن وليها. 
ينجاب عن المناقشة الأولى بأن المخالف يحتج برواية كل من ابن لهيعة والحجاج» فكيف لا 
يحتج بها عند الاجتماع وأما رواية ابن جريج إنكار الزهري لرواية سليمان بن موسىء فقد ضَعْفَهًا 
ابن مُعِينِء فقد أخرج عنه البيهقي من طرق منها أن جعفر الطيالسي قال: سمعت ابن مُعِينِ يوهن 
رواية ابن علية عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى» وقال: لم يذكره عن ابن 
جريج غير ابن علية» وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك. 
ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه بِقَاتِ منهم سليمان بن 
موسى» وهو إمام ثقة» وجعفر بن ربيعة» فلو نسبه الزهري لم يضره ذلك فإن من حفظ حجة 
على من نسي . فإذا رَوَى الحديث ثقة» فلا يضره نسيان من نسيه. 
ويجاب عن المناقشة الثانية بما قاله الْبَيْهَقِيُ. ونحن نحمل قوله: زوجتء أي: مهدت أسباب 
التزويج » وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك» وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة 
أبيهاء حتى عقد التكاج» ويؤيد هذا ما رَواه ابنُ جريج عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن 
أبيه عن عائشة أنها نتكحت رجلا هو المنذر , بن الزبير امرأة من بنى أخيهاء فضربت بينهم بستر ثم 
تكلمت: حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح. ٠‏ ثم قالت فإنٌَ المرأة لا تلي عقد النكاح» 
يت وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إليها لما 
كان تقريره إليها. 
ويجاب عن المناقشة الثالئة: ‏ بأن المفهوم هنا معطلء لأن الكلام خرج مخرج الغالب. 
وأما المعقول فقد قيل لهم فيه ل ا 0 ة الولي العقد 
بنفسه» بل يكفي أن يأذن لها وليباشر العقد بعد ذلك من يباشره. 
وترد هذه المناقشة بأن مباشرة المرأة للعقد تتنافى» ومحاسن الشريعة الإسلامية وآدابهاء فإن 
المرأة تنسب إلى الوقاحة» والخروج عن مألوف العادات». وكيف يقوم هذا؟ وقد قامت الأدلة 
القوية على أن المرأة ممنوعة من مباشرة العقد بنفسها. 


كتاب التكاح/ الركن الرابع ْ اله 


وقال مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: الدَّيّةُ ُرَوّحُ تَفْسَهَا والشَّريْمَةُ لآ تُروج . 

لنا ما روي عن أبي موسى الأشعَري وابن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما ‏ أن النّبيّ - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ قَال: «لا يكاح إلا 1 

ع عَائِمَةٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ‏ أن المي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَيّمَا امْرَأةٍ 
كحت نَفْسَهَا بِمبْر إِذنِ وَلِيّهَا فَِكَاحَهًا بَاطِلٌ فَنكَاحُهًا بَاطِلَ فَإِنْ دَحَلَ بها قلَهَا الْمَهْرُ يما 
اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهًا إن اشْتَجَرُوًا فَالسُلْطَانُ وَلِنُْ مَنْ لا وَل له" . 

ولو وَكُلَّ ابنته بأن توكل رجلاً بتزويجهاء فَوَكُلَتْ؛ نْظَرَ إِنْ قَالَ وَكُلِي عَنْ نَفْسِكِ 


- يتبين لنا بما سقناه من الأدلة وما أوردنا عليها من المناقشات ودفعها أن مذهب الجمهور هو 
المذهب الراجح الذي يجب المصير إليه . ١‏ 

)9١(‏ أحمد 584/41 51] وأبو داود ]5١40[‏ والترمذي ]١١١١[‏ وابن ماجةء ]١1841[‏ وابن حبان 
]1١1414 - 15[‏ والحاكم ».]١179/7[‏ وأطال في تخريج طرقه» وقد اختلف في وصله وإرسالهء 
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي له: عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش» 
قال: وفي الباب عن علي وابن عباس» ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً» وقد جمع طرقه الدمياطي 
من المتأخرين. 

(؟) أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود ]7١47[‏ والترمذي ]١١١7[‏ وابن ماجة [14174] وأبو عوانة» 
وابن حبان ]١754[‏ والحاكم ]١148/17[‏ من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى عن الزهري 
عن عروة عنهاء وأعل بالإرسال» قال الترمذي: حديث حسن» وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن 
ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره» قال: فضعف الحديث من أجل هذاء لكن 
ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية»؛ وضعف يحيى رواية 
ابن علية عن ابن جريج » انتهى . وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمران عن 
يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج» ورواه الحاكم من ظطريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
سمعت سليمان سمعت الزهري» وعد أبو القاسم بن مندة: عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا 
عشرين رجلا وذكر أن معمراً وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن 
موسى: وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة» 
تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر 
ابن برقان وجماعة» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه الحاكم من طريق أحمد عن 
ابن علية عن ابن جريج» وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث 
فلم يعرفه» وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه. قال: وقال ابن معين: سماع ابن علية من 
ابن جريج ليس بذاك قال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية» وأعل ابن حبان وابن 
عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه 
لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيهء وقد تكلم عليه أيضاً 
الدارقطني في جزء من حدث ونسي» والخطيب بعده» وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن 
وفي الخلافيات» وابن الجوزي في التحقيق» وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه 
هذا الحديث من الأحكام نصاً واستنباطاً فأفاد. 


فد كتاب النكاح/ الركن الرابع 
شك ا 31111011 لسار سودت الاو 11 


لم يصح وإن قال: وَكُلِي عَنّي أو أطلق فوجهان؛ لأنّهُ ليس يتعلق بها إلا سفارة بين 

الولي والوكيل كيل . واعلم أَنهُ لو خرج خلاف في تَؤكيلٍ الْمَرأ فَالدكَاحُ إيجابا وََبولاً وإن 

لم تَمْلْكُ تَرُوِيْجَ تَفْسِهَاء ولا غيرها بالولاية لم يكن بعيداً لأن الأخبار لم تتعرض لصورة 

الوكالة وقد لا يستقل الإنسان بالشيء ء ويجيء في توكيله فيه الخلاف كالخلاف في توكيل 

العَْدٍ والقَاسِقِ في إِيْبَابٍ الاح م مَعَّ الْحْكُم بأنّ الْقَاسِنَ لا يلي» ويؤيده أَنَّ الْمَرَْهَ لا 

تملك الطّلاقّء ا ل ا 
في «الوكالة». 


واعلم أيضاً أن ما روي عن يونس بن عبد الأعلى أن الشَافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال: ل م د ال ا ا 
في تجويز النكاح بلا ولي؛ لأن أبَا عَاصِم العبادي لما حَكى هذا الئْصّ في «طبقات 
الفقهاء» ذكر أن مِنْ أصحابنا من أَنْكَرَ هذه الرواية» ومنهم قبلهاء وقال إنه تحكيم فإن لم 
تثبت تثبت فذاك وإن ثبتت فهذا نكاح بولي وهذا المحكم المقام مقام”'؟ الحاكم . 

وإذا جرى الوطء في النْكَاح بلا وَل وجب مَهْرُ اليفل» ولم يجب الحد سواء 
صدر ممن يعتقد تحريمهٍ أو إباحته بِاجتِهَادٍ أو تقليد» أو حسبان مجر لكببهة الكتلاف 
الْعُلَمَاءُ وتعارض الأَدلَهُ إلأ أن مُعْمَقدَ النّخرِيِم يُعَزّرُ. 


وقال أَبُو بَكْرِ الصَيْرَفِي : : يجب الْحَدٌ على معتقد النّحْرِيمٍ» لما رُوِيٍ أَنهُ صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قال: «لأ تنك الْمَرْأَهُ الْمَرْأةَ وَلاَنَفْسَهًا إِنّمَا الرَانيَهُ هي الْتِي تكح 
تفْسَهَاه9 . دانكامياة كنك في يبرع اجييتا برها إلى رجا ايها ا 52 


)١(‏ قال النووي: : ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم؛ 
ثلاثة أوجه. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. والثالث : توي أمرها رجلاً 
يزوجها. وحكى الشاشي أن صاحب «المهذب» كان يقول في هذا: تحكم فقيهاً مجتهداًء وهذا 
الذي ذكره فى في التحكيم صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح» ولكن شرط الحكم أن 
يكون صالحاً للقضاءء وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره؛ صحة النكاح إذا ولت 
أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداًء وهو ظاهر الذي نقله يونس» وهو ثقة. 

م( أخرجه ابن ماجة ]١885[‏ والدارقطني [6/ 5717 - 778] من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة» 
وفي لفظ: وكنا نقول: : إن التي تزوج نفسها هي الزانية» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق أخرى 
إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة» ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن 
حرب عن هشام عنه بها موقوفاًء ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعاًء قال: ويشبه أن 
يكون عبد السلام حفظه» فإنه ميز المرفوع من الموقوف. 
قال الحافظ : تنبيه: قول الرافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسهاء ولم يقل التي تنكح 
نفسها هي الزانية» يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ : : إن التي تنكح نفسها هي الزانية. 


كتاب التكاح/ الركن الرابع ونوك 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الناكح والمنكح”'“؛ ولأن شَارِبَ الئيْذٍ يُحَد مع الاختلاف في إباحته . 

وَيُحْكَى هَذَا عَنِ ألإصْطْخْرِيٌ وأبي بكر الفارسي أيضاً وأجاب من نصر ظاهر 
المذهب عن الأول بأنَّ الْمُرَادَ تشبيهها بِالزَّانِيَة ة في تَبَوْجِهًا واستقلالها بضم نَفْسِهَاء ولهذا 
قال: «الزانية هي التي تنكح نفسها» ولم يقل : التي تنكح نفسها زانية. 

وعن الثاني : بأنَّ الْمُرَادَ التعزيرٌ؛ ألا ترى أنه جلد المنكح ولا حد عليه بالاتفاق. 

وعن الثالث: بأن أدلة تحريم النَِيْذٍ أظهر وأيضاً فَإِنَّ الطبع يدعو إليه» فيحتاج إلى 
الرّجْرٍء ولهذا نوجبه على من يعتقد إباحته أيضاًء وهنا بخلافه» ولو رُفِعَّ الَككاحُ بلا وَلِيْ 
إلى قاض يصححه فقضى بصحته. ثُمْ رُفِعَ | لينا لم ننقض قضاءه كمعظم المسائل 
المختلف فيها. 

وقال الإضطخري: ينقص أيضاً؛ لظهور الأخبار» وَلَوْ طلق في النكاح بلا وَلِيّ لم 
يقع ولا يحتاج إلى المحلل» ولو طلق ثلاثاً؛ لأن الطلآقَ إنما يقع في التكاح الصّحِيْح. 

وقال أب إِسْحَاقٌ : يقع ويحتاج إلى المحلل احتياطاً للأبضاع وهذا كوجهين نقلهما 
أبو الحسن العبادي عن القمّال في : أنها إذا زوجت نفسها هل للولي أن يزوجها قبل 
تفريق القاضي بينهما؟ قا ل: وبالمنع أجاب القَفَالُ الشّاشِيُ؛ لأنها في حكم الْفِرَاشٍ له 
وَهُوَ تَخْرِيْج ابْنُ سُرَيج واللَّهُ أَغلّمُ ولما تكلم في إنشاء المرأة النكاح أدرج ذ فى الفصل 
الكلام في إقرارها بالنكاح وقد يحتج بالإقرار من يجوز لها الإنشاءء وشرعه أن القدة 
البالغة العاقلة إذا أقرت بالتكاح ففيه قَوْلِآنِ: 

الجديد - وهو المذكور في الكتاب : : أن إقرارها مع تَضدِيْقٍ الزّوْجِ مقبول مغن عن 
البينة ؛ لأن الماح حَقٌ الزْوْجَيْنِ فتبت بتقارهما كالبيع والإجارة وغيرهماء ولا قَرْقٌ على 
هذا الْقَوْلِ بين الْبِكر وَالئيّبء وَل َرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونًا بلديين أو غَرَييينِ . 

والقديم, - وبه قال مَالِكُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أنهما إن كانا غريبين نَبَتَ النّكَاحُ 
بتقارهما وإلاً طُولِبًا بِالْبَيئَةِ؛؟ لأنه يسهل عليهما إقامة البَيَْهِء والنّكاحُ مما يحتاط فيه» فإن 
قلنا بالجديد فيكفي إطلاق الإقرار أم لا بُدَّ وأن نفصل فنقول: زَرْجْنِي مِنْهُ وَلِي بحضور 
لاهدين عدايرع ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها فيه وجهان بئَاء على الْخْلآفٍِ في 
أن دَعْوّى احاح جع قطان أو يجب التفصيل . وَأَلأصَحُ الثاني . 


ثُمْ إذَا مدت كلها الْوَلِيُ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يُحكم بإقرارهاء لأنها كالمُقَِةِ عَلَى الْوَلِىّ بِالتَّرْوِئْجء قلا يُقْبَلَ 


4١(‏ أثر لم يخرج. 


:0 كتاب التكاح/ الركن الرابع 


قَوْلْهَا علي وَيُحْكى هَذَا عَنٍ الْقَفْال. وأظهرهما: وبه أجاب ابن الْحَدَّادٍ والشَّيْحُ أَبُو 
عَلِيّ : أنه يحكم؛ لأنها تقر بحق على نفسها. 

وعن القاضي حسين: الْمَرْق بَيْنَ الْعَفِيِفَةُ والَْاسِقَةُ. 

ولا فَرْقَ في هذا الخلاف بين أن تفضل الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي 


فيكتبيا» وبين أن تطلق إذا قبلنا الإقرار المطلق وََالَ الْوَلِيُ: لا وَلِىَ لَكَ َيْرِي وَأَنَا 
]7 رو علقم 


ويجري أيضاً في تكذيب الشَّاهِدَيْنِ إذا كَانَتْ قد عَيْنْهُمَا؛ لأنه يورث تهْمَةَ في 
الإقرارء والأبضاع جديرة بالاحتياط . 

والظاهر 1 لا يقدح لاحتمال النْسَيَانِ أو الكذب» فإن قلنا بأنّ 5 الْوَلِيٌ يملع 

من الحكم بإقرارهما إن كان غائباً لم ينتظر حُضُورُ بل يسلم إلى الؤّجٍ في الْحَالٍ 
للصّرُورَةٍ فَإِنْ عَادَ وكذب». فَيُحَالَ بينهما لزوال الضرورة» أو يُسَْدَامُ ها مين فبداوجيان 
ورجح في «الْوَسِيْطِ؛ الأول وَرَجْحَ غَيْرْهُ الثاني . 

وإذا فرعنا على القديم فجرى الإقرار ة في الغربة» ثم رجعا إلى الوطن فهل يحال 
بينهما؟ . 

فيه مثل هذا الْخِلافٍ . 

قال الإمام: ولا شَكُ أنه لو قضى قاض بالإقرار لم ينتقص قضاؤه» هذا حكم 
إقرارها.ء وأما إقرار الولي فَيَنْظْرُ إن كان له إنشاءٌ الاح المقر به عند الإقرار من غير 
رضاها فيقبل إقراره لقدرته على الإنشاء. 

وحكى أبو عَبْدٍ الل الحَنّاطِيٌ وجها آخْرَ: أنه لا يقبل حتى تساعده البالغة كالوكيل 
إذا اذى أنه أتى بما وُكُلَ به وإن لم يكن له إِنْشَا لنكاح المقر به عند الإقرار من غير 
رضاها إما؛ لأنه غير مُجْبّر أو لأن الحال غير حال الإجبار» أو لأن الزّوْجَ ليس بكفءٍ 
لها لم يُْبَل إفرَارُهُ عليها ولو قال: : وهي ثَيْبّ كنت زَوْجُْهَا في حال بكارتها لم يُقْبَلُ 


إِقْرَارُه أيضاً واعتبر وقت الإقرار. كذلك أطلق الأمام وخر الظاهر لكن يمكن أن صمل 
على الخلاف في العبد إذا أَقَرَ بعد الحجر بدين أسنده إلى حال الإذن» وفبَها إذا آقة 


المريض بأنه وهب من وارثه في الصحة. 
َرْعُّ: أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فالمقبول إقرارها أو إقراره؟ . 
حكى أبو الحسن العبادي فيه وجهين عن الحليمي عن القَفَالٍ الشَّاشِيَ والأَؤْدنِىٌ. 


09 سقط في زا 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء ولاه 
ا ا ا 1 1 20 


وقوله في الكتاب: دلا عِبَارَةَ لَهَاه معلم بالحاء والميم. 
وقوله: «إقرار البالغة مَقْيُولَة بالواو والميم لما بَيْنْاه. 
وقوله: «وصدقها». يقتضي اعتبار النضدِيقٍ لكن المفهوم من كلام الأئمة أنه لا 
يكفي ألا يكذبها فإذا كذبها ففيه الخلاف المذكور وقوله: «ولا حَدَّ للشبهة» ولا ينقص؟ 
معلمان بالواو ويجوز أن يعلم أيضاً ‏ قوله : «ويجب الْمّهْدْه؛ لأنَّ مَنْ يُوْجِبٌ الْحَدَّ لا 


بونجب الفهق واللّهُ أَعْلَمُ . 
قَالَ العَرَالِىُ : 
َف بان أخكام الأوْلِياءِ بابان 


(البَابُ الأَوّلُ في الأؤلياء. و 5 قُصُولٌ ثَمَانِيَةً) 
(المَضْلٌ الأَوّلُ: فى أَسْبَاب الولآيَةِ) وَهِيَ زْئَعَدٌ: (الأَوَلُ) الأَُوَهُ وَفِي مَعْنَامَا 
الجُدُودَةٌ وَتَفِيدُ وَلايَةَ الإجْبَارٍ عَلَى البكر وَإِنْ كَانَتْ الما (ح و) لأآَعَلَى النَيِب وَإِنْ كان 
صَغِيرَةَ (م) سَوَاءٌ تَابَتْ بالرّنا (م ح و)» أَوْ بوَطَءِ حَلآلِء وَلآ أَثْرَ لرّوَالٍ الجلَدَةِ بالسّعْطَةٍ 
(و)» وَلَو أَلَْمَسَتٍ البكْرٌ البَالِعَُ النّْوِيج وَجَبْتِ الإجَابَةُ وَإِنْ كَانَث مُجْبْرَة إن عَضَلَ رُوْجَ 
السْلْطَانُ» وَالعْفْءْ الَذِي عَيَِتْ أَؤْلَى مِمْنْ عَينهُ اللي عَلَى وَجْهِ. 
الثاني : العُصُوبَُ) كَالأحْوَة وَالعُمُومَة وَلاَ يفِيدُ إلا نَروِيجَ البَلِمَةٍ العَاقلَةِ ِرِضَاهَا 


الصّرِيح إِنْ كان قَيباء وَبِسْكُوتهَا إن كائث بكرا عَلَى رأي (ح). 


«القول في بيان أحكام الأولياء» 
قال الرَّافِعِيُ : لما بيّن في في الفصل السابق أنَّ النكاحَ إنما يعقده الولي مست الحاجة 
إلى بيّان أحكام الأولياء ولا شك أنَّ الولاية تنبت لشخص على شّخْص فعقد بابين: 
أحدهما : فيمن له الولاية. 
والثاني: فيمن عليه . 
أما الأول: فاعلم أن للولاية”'2 أسباباً وموانع» والذين توجد فيهم سَبَبُ الْولايةٍ 
(1) الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر وَلِيهء وولى عليه. يتعدى فعله بنفسه» ويحرف الجر. نقول: 


وليت المرأق ووليت عليها؛ إذا قمت بهاء وملكت أمرهاء ونصرتها. ومن معانيها لغة النصرة. 
وفيه قوله تعالى : «الوَلآيّة لِلّه الْحَىّْ» بعد قوله: دوَلَمْ تَكُنْ ل لَهُ َه ينْصُرُوئَهُ مِنْ مُوْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ- 


رن كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


من غير معارضة مانع تارة يترتبون وتارة يستوون وقد يعرض لهم تزاحم حينئظٍء ثم ما 
يتوظف على الولي إما أن يباشره بنفسه» أو يوكل فيه ترتب كلام الباب على [ثمانية]7© 
فصول قَضْلُ في أسباب الولاية» ومَضْلٌ في موانعها وسوابهاء وفصل في ترتيب 
الأولياء. وفصل في تزاحمهم عند الاستواء» وفصل فيما يجب ويتوظف على الولي؛ 
وفصل في التوكيل. فهذه سنّةُ فُضُولٍ . 


وأما فصلاً تولى الطرفين والكفاءة» فليس لهما كثير اختصاص بالباب إلا أن فيه ما 
ينساق إليهما؛ ألا ترى أن نقول السلطان يزوج في مواضع منها: إذا أراد الْوَلِيُ أن يتزوج 


- مُنْتَصِراً هُتَالِكَ». وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم. عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لِلّه 
الحَق؛ . بكسر الواو. وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى 
واحد فالوكالة والوكالة» والوصاية والوصاية. قَدَلَ ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل بينهما 
فرق؟ فقد قال سيبويه الوّلايّة بالفتح المصدرء وبالكسر الأسر مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما 
توليته وقمت بهء فإذا أرادوا المصدر فتحوا ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنها بالفتح ولاية 
مولى بنسب ونحوه. وذلك ولاية السلطان وقال الزجاجٌّ: هي بالفتح النصرة والنسبء وبالكسر 
للإمارة ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تَمَدْنِ وتدريب شبهت بالصناعات؛ ولذا 
جاء فيها الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. أمّا في الشرع فهي نوعان: ‏ ولاية إجبارء ويمكن 
أن تفسر بأنها سُلْطَةٌ تثبت للرّجُلٍ على المرأة بسبب ملكء أو أبوة» أو إيصاء فقطء تسوغ له 
القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النّكاح بطريق الإلزام. وولاية غير إجبارء ويمكن أن تفسر 
بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملكء أو بنوة» أبو أبوة» أو إيصاءء أو تعصيب» أو 
ولاءء أو كفالة» أو سَلْطَئَةِ أو إسلام؛ تُسَوْحٌ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح لا 
بطريق الإلزام . 
لم يسو واعلم أن الشارع بين الرّجُلٍ وَالْمَرْاَقِءِ ولم يَضْعْهًا في منزلته» فَقَدُ جَعَلَ لَهُ دونها الأمامة» 
والقضاءء والجمعة والجماعةء وفرض عَلَيْه الْجهّادَ في سبيل اللهء والقيام بتفقتها. 
وَلَمْ يُسَوٌ بينهما في الشَّهَادَةٍ إذ جَعَلَ شهادة الرّجُلٍ الْوَاجِدِ تعادل شهادة امرأتين؛ وفي الإرث إذ 
جعَلَ حَظ الرّجُلَ مثل حَظ الأنتيين. 
وفي الزوجية جعل العصمة بيده لا بيدهاء وهكذا في مواضع كثيرة نجد الشارع الحكيم تعبد 
الرجل بما لم يتعبد به المرأةء واختصه بَمَزِيد تَكَالِيفٍ لم تتعده إليها. 
وقد جَعَل الشارع للرجل القوامة العامة عليها بقوله تَعَالَى: الرّجَالُ قُؤْامُونَ عَلَى النْسَاءِ ما قَضْلَ 
الل بَْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ وما أَنقَقُوا من أَمْوَالهمْ» . 
وفيما نحن بصدده «وَهُوٌ عَقْدُ الُكاح» سلبها الشارع حق مباشرته لنفسهاء أو لمن تليه» وجعل 
ذلك من حقّ الرّجُلِ وحده. ١‏ 
ولولا أن في تكوين المرأة الجسماني والعقلي ضعفاً يعوقها عن النهُوضٍ بكل ما نَاطَ به الرجل من 
هذه الأواصر والتكاليف لما وُجدت هذه الفوارق بين المرأة والرجل . 

)010( سقط في ز. 


كتاب التكاح/ بيان أحكام الأولياء #وذرك 


أن الواحد 5 رن 1 العقدء وَأَنّ الكَمَاءةٌ كيف ترعى وفيهم تل لقنن 
الفصلين إلى الفصول الستة. 


الْمَضْلْ الأوّل: فى أَسْبَابِ الولاية 

وقد عدا أزيقة : 

أَحَدُهَا: الأبوة والجدودة ‏ وهي أقوى ألأَسْبَابٍِ لكمال شفقة الأب والجدء 
وللاب تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة - من غير إذنها أو مراجعتهاء » ولكن 

يُسْتَحَبٌ أن تُرَاجَع البالغة اله ل ا 0 
مَالِكُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وكذا أَحْمَّدُ في أ صَح الرُوَايتَيْنَ لما رُوِي أنه - صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ قال: اليب أحنُ بها من َلِيّهَا بغز يرجا أَبُوقان"" نعم لو كان بين 
ا اد ليس له إجبارها على النّكاح 


قال: 0 - رَضِيَ الله عَلْهُ - : ليس للأب إجبار 
[البكدا .م البالغة وأما النَّيّبُ فلا يزوجها الأب إلا بإذنها فإن كانت صَغْيْرَةَ فلا [اعتبار 
لإذنهما]”” ' فلا تُرَوُحُ حَبّى تَبْلُع . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ]14٠/[‏ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. لكن قال: يستأمرهاء بدل: 
يزوجهاء وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عبينة زاد: والبكر يزوجها أبوهاء قال الدارقطني: لا 
نعلم أحداً وافقه على ذلك» وهو في مسلم ]١471[‏ بألفاظ منها: الغيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ : والبكر يستأمرها أبوهاء 
وأبوها غير محفوظء وهو من قول سفيان بن عيينة. 


فائدة: يعارض الحديث ما رواه ابن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أنت النبي يل فذكرت أن أباها زوجها و هي كارهةء 
فخيرها النبي كَل رجاله ثقات» وأهل بالإرسال» وتفرد جرير بن حازم عن أيوب» وتفرد حسين 
عن جرير وأيوب» وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولآء وكذلك رواه 
معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا» وإذا اختلف في وصل الحديث 
وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء. وعن الثاني بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى» 
وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير» وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه 
محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم. وفي الباب عن جابر عند النسائي» وعن عائشة 
عنده أيضاً قاله الحافظ . 


. سقط في ز. () في ز: يعتبر بإذنها‎ )١( 


َكَالَ أَبُو حَفَة - رَضِيَ الله عَنُْ - : إن كَانَتْ صغيرة» فله تزويجها دليلنا ما رُوِيّ - 
أنه - صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ - قَالَ: «لَيِس لِْوَلِيّ مَعَ النيِبٍ أ: 17" والبيل الاب قن جميم 
ما ذكرناه على ظاهر المذهب المشهور. 

وَحَكَى أَبُو عَبْدٍ اللِّ الحَنَاطِيْ قولاً: أَنَ الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ . 

ويروى هذا عن مالك» وهو فيما حَكى الْمُوَفْنُ بْنُ طاهِرٍ اختيار ابن القَّاص» وأبي 
الطيب , بن سلمة. وعئد أحمد: لا مسرة إجار السكيرة ولا الكبيرةة وهذه رواية عند 
مالك» ووجه ظاهر المذهب أن له ولادة وعصوية ة فأشبه الأب وأيضاً فإنه كالأب في 
ولاية الْمَاِ وفى وجوب الئَمَفّهَ وحصول العتق فكذلك هنا. 

عسات : 

الأولى : لا فرق بين أن تحصل الثيوبة بوطء حلال» أو بوطء شبهة » أو بزناء» وفي 
هذه الأحوال أيضاً يعتبر إذنها. 


وقال ابو كين المصابة بالفجور حكمها حكم الأبكارء وعن مالك مثله. 
وفي شرح «المختصر» الجويني أن أبا إِسْحَاقَ اختاره وحكاه عن القديم. 
وعن أحمد؛ روايتين كالمذهبين. 


لنا أنها نَيّبُ بدليل دخولها في الْوَصِيّةٍ للِنّيبِ فيعتبر نطقها للإخبار وإن زالت 
البكارة بالسقطة. أو الإصبع أو حدة الطَمْثْء أو طول التعنيس فظاهر المذهب أنّها 


كَالأَبْكَارٍ؛ لأنها لم تمارس الرَّجَالَ وهي على غباوتها وحيائها. 

وعن أبي علي بن خيران» وابن أبي هُرَيْرَةَ: أنها كالئيّب لزوال العْذْرَةٍ 

وحكى الْقََاضِيُ ابن كَجّ عن القاضي أبي حَامِدٍ سماعاً: أن التي وطئت مجنونة» 
أو مكرهة. أو نائمة حكمها حكم الأبكار لنفاذ الحياء وهذا خلاف ظاهر المذهب. 

وفي المصابة في غير المأتي وجهان: 

أصحهما: أن حكمها حكم الأبكار. 

الثانية: إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفؤ فعلى الأب. أو الجد 


)١‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. من حديث معمرء عن صالح بن كيسان عن نافع بن 
حبيب» عن ابن عباس وزاد: واليتيمة تستأمر» وإذنها إقرارهاء ورواته ثقات قاله أبو الفتح 
القتشيري؛ ويقال: إن معمراً أخطأ فيه» يعني أن صالحاً إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل عن 
نافع بن جبير» وهو قول الدارقطني . 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء إخرك 


إجابتها تحصيناً لها كما يجب إطعام الطفل» إذا استطعم» فإن امتنع أثم» وللسلطان أن 
يزوجها. 


لا تُوَخَوُوهًا: الصَّلاةٌ إِذَا اك الاو | إذَا حَضَرَتْ 0 إِذَا 1 


وفيه وجه: أنه لا يجب الإجابة» ولا يأثم بالامتناع ؛ لأن الغرصن يحل يتزوزيع 
السْلْطانٍ وأيضاً فإنها مجبرة من جهة الأب والجد. فكيف يخبرهما على التكاح . 


الثالثة: إذا عينت كفئاً. وأراد الأبُ تزويجها من كفء آخر حَكى ألإِمَامُ فيه خلافاً 
للأصحاب أحد الوجهين: أن عليه تزويجها ممن عينته إعفافاً لها" . 


وأظهرهما: أنه لا يتعين» ولو زَوّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ جاز لأنها مُخَيرَةَ وليس لها اختيار 
الأزواج وهو أكمل نظراً منهاء وتبين بما ذكرنا أن قوله في الكتاب «والكفء الذي عينته 
أولى ممن عينه الولي على وجه' لَيِسَ الْمُرَادُ منه وضع الخلاف في الأولوية وكأنه أراد 
أن من عينته أولى بأن يتعين. 


وليعلم قوله في أول الْمَصْلٍ «وفي معناها الجدودة» بالميم والألف والواو. 
وقوله: «وإن كانت بالغة» بالحاء والميم. 


وقوله:. #وإن كانت صغيرةة بالحاء . وقوله: «بالْرّنًا» بالواو والميم والحاء . 


وقوله: «ولا أثر» بالواو وكذا قوله: «وجبت الإجابة» بالواو وكل ذلك لما سبق» 
ولفظ «البالغة» في قوله: «ولو التمست البكر البالغة التزويج» [هل]7" هو للتقييد. 


ذَكَرَبَعْضُهُمْ أَنَّ الْصَغيرَةٌ أيضاً إذا التمست التزويج » وَجَبَتَ ث الإجابة إذا كانت في 
أوان إمكان الشهوة ة فعلى هَذًَا لَيْسَ هو للتقييد واللّهُ َعَم . 


)١(‏ تقدم في الصلاة وهو عند الترمذي. 

(؟) قال النووي: قال الشافعي رضي الله عنه: استحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها قال 
الصيمري: فإن قاربت البلوغ» وأراد تزويجهاء استحب أن يرسل إليها ثقات ينظرن ما في نفسها . 
قال الصيمري: ولو خلقت المرأة بلا بكارة» فهي بكر. ولو ادعت البكارة أو الثيوبة»ء فقطع 
الصيمري وصاحب «الحاوي»: بأن القول قولهاء ولا يكشف حالهاء لأنها أعلم. 
قال صاحب «الحاوي؟: ولا تسأل عن الوطءء ولا يشترط أن يكون لها زوج . قال الشاشي: وفي 
هذا نظرء لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعهاء فله أن يسألها. فإن اتهمهاء حلفها.: 

زرف سقط في ز. 
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قال: العصوبة كالأخوة والعمومة. 

السبب الثاني : عصوبة من على حاشية ية النّسَبِ كالأخ والعم وبينهما ولفظ «العصوبة» 
في الكتاب منزل على هذاء وإلأ فالآب والجد لهما عصوبة أيضاء فيدخلان فيه. وهي لا 
تفيد تزويج الصغيرة ة بكرا كانت أو ثيباً خلافاً لأبي حَييِفَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حَيْتُ قال: لهم 
تزويجها إلأ على أنه لا يلزم فلها الرّدُ إذا بلغت بخلاف تزويج الأب والجد. 

: دليلنا ما روي أنه صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلْمْ ‏ قَالَ: «لآ تَنْكْحُوًا الْيَتَامَى حَنَّى 

تَسْتَأْمِدُوَهْنٌ»7١2‏ ونحوه من الأخبار. 

وأما البالغة فإن كانت َيْياً فلهم تزويجها بإذنها الصريح» ولو زوجت بدون رضاها 
لم ينعقد. وقال أَبُو حَرئِفَة : ينعقد موقوفاً على إجازتهاء وإن كانت بكراً فلهم تزويجها 
إذا استأذنوهاء وهل يشترط صريح نطقها أم يكتفي بسكوتها؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا بد من النطق كما في التّب . 

وأصحهما : ونه قال أَبوخيْنَة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - : الاكتفاء بالسّكُوتِ؛ لقوله ‏ كَل 
-: «الكَيّبُ أ حَقٌ بتفْسِهًا مِنْ وَلِيُهَا وَالْبكُرُ تسْتَأمَرْ في تَفْسِهَاء وَإِْنْهَا صمَائُهَاه!"' . 

وَحْكِيَ وَجْهُ: أنه لا حَاجَة جَة إلى الاستثذان أيضاً بل إذا جرى التزويج بين يديهاء 
ولم تنكر كان ذلك رضاءً كما إذا جرى فعل بين يدي رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وس 3 
- فلم ينكر عليه - فإذا اكتفينا بالسكوت» فيحصل الْكَرَضُ ضَحَكَتْ أو بَكَتْ إلا إذا بكت 
مع الصّيّاح وضرب الْحْدٌ فلا يكون ذلك رضئ ولو أراد الأبُ تزويج ابنته البكر من غير 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث نافع عن ابن عمرء وزاد: فإن سكتن فهو إذنهن» وفي الحديث قصةء 
والدارقطني أتم منهء وبين أن الذي زوجها عمهاء ورواه أبو دود ١5١١1‏ والترمذي والنسائي 
[7/ 85] وابن حبان والحاكمء من حديث أبي هريرة بلفظ : اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء فإن أبت فلا جواز عليهاء وفي رواية لأبي داود: فإن بكت أو سكتت فهو رضاهاء 
قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قصة بكتء وليست بمحفوظة» وروى ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء وإن 
كرهت فلا كره عليها. 
تنبيه: قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: وهذا ونحوه من الأخبار 
فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهماء وفي الباب 
عن عائشة بلفظ : تستأمر النساء في أبضاعهن» الحديث أخرجه مسلم . 

فق أخرجه مسلم ]١571[‏ رواه الدارقطني [5/ 5٠‏ ؟] بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وقد تقدم» 
وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: لا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت» متفق عليه؛ وعندهما عن عائشة قلت: يا رسول الله إن البكر تستحي» قال: 
إذنها صمتها. 
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كُففْءٍِء فاستأذنها فيشترط التُْطِقُ أم يكفي السكوت؟. فيه الوجهان7' : 

وقوله في الكتاب: دولا يفيد إلا تزويج العاقلة البالغة» معلم بالحاء لما ذكرنا أنه 
جوز للعم والأخ تزويج الصغيرة» وإنما قيد ب «العاقلة» لأن ألأحَ ومن في معناه لما لا 
يزوجونٍ الصغيرة ولا يزوجون المجترة عا الملعب عدا شاي في الباب الثاني إلا أن 
على النَيّبِ وإن كانت صغيرة» . 

وفي قوله: «ولو التمست البكر البالغة التزويج». فلا اختصاص لهذا بالموضع 
بالحاجة إلى التقييد. 

فروع: 

أحدها: لو قال: أزوجك من شخص فسكتت. 

قال بعض المتأخرين: هذا لا يكون رضى عند أبي حَيِئْفَة ويه الله .وهو 
بمذهبنا أَلْيَنْ؛ٍ لأن الرضا بالمجهول لا يتصور عندنا ولك أَنْ ‏ تقول: هذا يخرج على أنه 
لا بدي الإذة من تعيين الروْج + وغلى الأضع أنه لا حاجة جَةَ إليه كما سيأتي» فلا يضر 
الْجَهْلُ به ثم لا يخفى أن التصوير مبني على الاكتفاء بالسكوت. 

الثاني: إذا قال: أيجوز أنْ أزوجك؟ فقالت: لِمَ لآ يَجُورْ؟ أو قال: أتأذنين؟ 
فقالت: لم لا آذن؟. حكى بعضهم أنه لا يكون إذناً”"', ولك أن تقول: ما ذكره الولي 
إن صلح مراجعة واستئذاناً الذي صدر منها يشعر بالإذن والرضاء فإذا اكتفينا بالسكوت 
على الأظهر فأولى أن نكتفي بلفظ مشعر. 

وَإِنْ قيل: إنه لا تصلح مراجعته استئذاناء فهذا مما يأباه الطْبْعُ وبتقدير أن يكون 
كذلك فالمعتبر أن يقول الْوَلِيُ انذني لي في تزويجك أو أزوجك من فلان فائذني لي ولو 
قال: أزوجك فقالت بالفارسية: «شايد90؟ وجب أن يكون إِذناًء كما فى «فتاوى القَمّال» 
أنه لو قال: أنا أدفع الزكاة عنك فقالت بالفارسية: «شايد» يكون ذلك إذناً وتوكيلا. 

الثالث: لو قالت: وكلتك في تزويجي. فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به 


(1) قال النووي: ونقل الرافعي في آخر «كتاب النكاح؛ عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة التكاح 
إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفءٍ فسكتت . قال صاحب «البيان»: قال أصحابنا المتأخرون: 
إذا استأذن الوليُ البكر في أن يزوجها بغير نقد البلدء أو بأقل من مهر المثل» لم يكن سكوتها إذناً 
في ذلك . 

() قال النووي: المختار أنه إذن والله أعلم . 

(9') كلمة فارسية معناها: ريما. 
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إذناً؛ لأن توكيل المرأة في [التكاح]”'' بَاطِلَ لكن الفرع غير مسطور» ويجوز أن يعتد به 
إذناً لما ذكرنا في.«باب الوكالة» أنها وإن [فسدت”" فالأصح أَنّهُ ينفذ المّضَدُفُ بحكم 
الزن 

الرابع : كثيراً ما يقول أهل «قزوين» عند الإذن والتوكيل [انح توكني أو كرده اى 
من كردة أم]/؟' ولا شك في أنه يصلح كناية فإن اكتفينا بالسكوت على الأظهر فالاكتفاء 
به أولى» بل ينبغي أن يكتفب به وإن لم يكت بالسكوت. 

قَالَ العَرَالِنُ : (الغَالِتُ : المُعْتِقُ) وَهُوَ كَالمَصَبَاتِ (الرَابعٌ: : السُلْطَانٌ) وإِنّمَا يُرَوْجُ 
انان مد قم اللي أذ عَضْله أو ييه ل)؛ أو أَرَادَ الوَلئ أَنْ بروج بتفسه كَابْنِ عَم أذ 

متو مُعْتِق أو قَاض» وَلِيِسَ للسُلطان ن (ح) تَروِيجُ جم الصَّغْيَرَة» وَل لِلوَصِيّ م( ولآبَةٌ وَإِنْ فُوّض 

لبه (م). 

قال الرّافِمِيْ : كان اللائق أن يقول: الثالث الإعتاق. 

والرّابعُ: السلطنة كما قال الأول الأبوة والثاني العصوبة؛ لأن الْكَلامَ في أسباب 
الولاية والسبب الإعتاق والسلطنة لا المعتق والسلطان. 
السلطآن يزوج بالولاية العامة البوالغ بإذنهن» ولا يزوج الصغائر خلافاً لأبي حَنِيْفَةَ كما 
سبق في الأخ والعم» ثم السلطان يزوج في مواضع: 

أحدها: عدم الولي الحاصل كما سيأتي في «ترتيب الأولياء». 

والثاني: عضله فإذا عضل من يلي أمرها بقرابة» أو إعتاق واحداً كان أو جَمَاعَةٍ 
مستويين زَوّجَهًا السلْطَانُ؛ لأن التزويج حَقُ عليه» فإذا امتنع وفاه الحاكم كما لو كان 
عليه دَيْنّ » وامتنع من أدائه . 

وحكى ألإمَامُ خلافاً في أَنّ السُّلْطَانَ والحالة هذه يزوج بالولاية أو بِالّيَابَةِ عن 


)١(‏ في ز: الترويج. (0) في ز: تسكت. 

() قال النووي: هذا عجب من الإمام الرافعي» والمسألة منصوصة للشافعي. قال صاحب «البيان»: 
يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ [الإذناء ويجوز بلفظ الوكالة» نص عليه الشافعي 
رحمه اللهء فهذا هو الصواب نقلاً ودليلا. ولو أذنت لهء ثم رجعتء لم يصح تزويجهاء 
كالموكل إذا عزل الوكيل» فإن زوجها بعد العزل قبل العلم» الور وى 
الوكيل . والله أعلم . 

)0 كلمة فارسية معناها: كل ما تفعله أو فَعَلْتَه فإني قد قمت به. 
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الولي» وأجرى هذا الخلاف في جميع صور تزويج السلطان مع قيام الولي الخاصء 
وأهليته وإنما يحصل العضل إذا ادعت البالغة العاقلة إلى تزويجها من كُفَء فامتنع فأما 
إذا دعت إلى غير الكفيء قُلَهُ أن يمتنع» ولا يكون عاضلاً وإذا حصلت الكفاءة فليس 
له الامتناع بعلة نقصان الْمَهْرِ لأن المهر يتمحض حَقَا لها خلافاً لأبي حَيِيقَة ‏ رَضِيَ الله 
عله د بولا يذ عقوت اعبت اجام اورتراا”. 

قال في «النَّهُذِيْتٍ» ولا يتحقق العضل» حتى يمتنع يين يدي الحاكم وذلك بأ 
يحضر الخاطب والمرأة والولي ويأمره الحاكم بالتزويج فيقول: لا أفعل» أو يسكت 
فحينئذٍ يزوجها القاضي, وكان هذا فيما إذا [تيسر]”" إحضاره عند القاضي فأما إذا 8 
بتعرّز أو توار وجب أن يكون الإثبات بِالْبَيَْةٍ كما في سائر الْحُقُوقٍ . 

وفي «تعليق» الشّيخ أبي حَاِدٍ ما يدل عليه وعند الْحُضُورٍ لا معنى للبَيئِ» فإنه إن 
زَوْجّ فقد حصل الغرضء» وال فَهُوَ عضل . 

الثالث: غيبة الولي على ما سنذكره ف في الفصل الثالث من الباب الرابع إذا أراد أن 
يتزوج بنفسهء وسنبينه في الفصل الرابع . 
هذه أسباب الولاية» ولا تلحق بها الوصاية» فليس للوصي ولاية التزويج سواء 
أطلق الموصي الوصاية» أو تعرض لتزويج البنات لِمَا مَرّ في «باب الوصاية»» فلو لم 
نورد المسألة هنا اكتفينا بما ذكر في الوصاية لجاز. 

وقال أَحْمَدُ: للوصي التزويج. 

وعند مالك رضي اللَّهُ عنه -: إذا أوصى إليه في التزويج فإن كانت البنت كبيرة 
زوجها الوصِيُ بإذنها وإن كانت صغيرة وعين الموصي الزوج زوجها الوصي منه وإِنْ لم 
يعين انتظر بلوغها لتأذن. 

وقوله في الكتاب: «وإنما يزوج البالغة» يجوز إعلامه بالحاء؛ لأن عنده يزوج 
الصغيرة أيضاً وفي هذا ما يغني عن قوله من بعد «وليس للسلطان أن يزوج الصغيرة». 

وقوله: «أو غيبته» أو أراد الولي أن يتزوج بنفسه» معلمان بالحاء لما سيأتي في 
الفصلين المحال عليهما. وقوله: «ولا للوصي ولاية» معلم بالحاء والألف. 

ونختم الفصل بكلامين: 

أحدهما: أَنَّهُ عَدُ أَسْبَاتَ الولأيّة أربعة» وسيجيء الْخِلآفٌ في أن المالك يزوج أَمَنَهُ 
بحكم الملك». أم بحكم الولاية؟ فإن قلنا بالثاني صارت الأسباب خمسة. 


)١(‏ في ز: لو زوجها. (كأنى ريسن 
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والثاني : التعرض لمواضع تزويج السلطان كالخارج عن مقصود الفصلء» لأنه 
مسبوق لبيان الأسباب وما يفيده كل واحد منهماء وهذا الغرض يحصل بإلحاق تزويجه 
بتزويج العصبات كما فعل في المعتق على أن تزويجه في كل مَوْضِع منها مَعْلومٌ لما 
ذكره في غير هذا المقام أما عند عدم الولي فلما ذكره في ترتيب [الأولياء]”'2 وأما 
العضل » فلقوله في السبب الأول «فإن عضل زوج السلطان»» فأما عند الغيبة ورغبة 
الولي في نكاحها فلما سيأتي في الفصل الثالث والرابع. واللّهُ أَغلَمُ . 

قَالَ الغَرَالُِ : (المَضْلُ الثاني في تَرْئِيبِ 000 وَالأضل القَرَابَةَ مُه الول لم ٌّ 
السلْطَنَةُ وَمِنَ الأقارب الأب كُمْ م الجَد (م) ثم الح ثم ثثج ُمْ العم ثُمْ أبْئهُ عَلَى تَرْتيِهمْ 
فِي عصّوبَة الميرّاثِ» وال بك الأب ب وَالأم لآ يْقَدَمُ 3 م( عَلَى الخ مِنَ لم في 
التكاح عَلَى قَوْلٍ وَإِنْ قُدُمَ في المِيرَاثِ وَصَلاةٍ الجَتَائِر وَالوَصِبَة لأرَب» وَالابِنُ لا يودج 
أَمَهُ البو وَلا تَمْتَعْهُ البْنْوَةٌ ء عَنِ التَزْوِيجٍ بالولآءِ وَغْيْرِهِ. 

قال الرّافِعِيُ : الْجهَاتُ المعيذة للولاية تقدم منها القرابة ويليها الولاء ويليها 

ا قل م الْقَرَابَةٍ على الولاء» فلاختصاص الأقارب بزيادة الاهتمام والشفقة» وأما 

تَقْدِ ل وي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
7 ل لع اي 

ثم السلطنة ويدل عليه قوله ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ «الْسُلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لآوَلِيَ 
م0 , 7 ثم يقدم من الأقارب الأب» لأن سائر الأولياء يدلون به انم الجد» ثم أبوه 
حيث ينتهي ؛ لأن له ولادة وعصوبة فيقدم على من ليس له إلا عصوية» 0 ثم الأخ من 
الأبوين» أو من الأب» ثم ابنه وإن سفل ثم العم من الأبوين» أو من الأب» ثم ابنه وإن 
سفل » ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالئَّرتِيِبِ في الميراث إلا في ثُلآثِ مَسَائِْل : 

الأولى: الجد والأخ يستويان في اسْتِحْقَاقٍ الإرث وها هنا تقدم الجد؛ لأن التزويج 
ولاية» واحتكام» والجد لزيادة شفة شفقته أولى بالولاية» ولهذا اختضٌ بولاية الْمَالٍ. 


والثانية : الأخ من الأبوين يقدم على الأخ .من الأب في الميراث وها هنا قولان: 


)0 في ز: العصبات لأولياء. 
(؟) . أخرجه الشافعي (1/ 77) (777) وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي» عن عبد 
الاين دياريعن ابن عمر» وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله والحاكم (51/5"). 
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القديم ‏ وبه قال أحمد -: أنهما سواء؛ لأن أخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح» فلا 
يرجح بخلاف الإرث؛ إن أخوة الأم تفيده. 

وأصحهما ‏ وَهُوَ الْجَدِيْدُ وبه قَالَ أَبُو حَريْمَةَ ومالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - والمزني : 
أنه يقدم كما في الميراث لزيادة القرب والشفقة» رلسن كل ماالااينين لا بركحم ١‏ الا 
ترى أنَّ الْعَمّ من الأبوين يُقَدُمُ على الْعَمّ من الأب في الميراث؛ وإن كان العم من الأم 
لا يرث» ويجري القولان في ابني الأخ والعمين» وابني العم إذا كان أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأب وامتنع الإمام من طرد الخلاف» فيما إذا كان [لها]''' ابنا عم 
أحدهما أخوها من الأم أو ابنا ابن عم أحدهما ابنهاء توجيهاً بأن المعتمد في تقديم الأخ 
من الأبوين على الأخ من الأب أن اجتماع القرابتين قد يوجب قوة عصوبتهء وهي 
عصربة تفيد ولاية التزويج» وأخوة الأم في ابن العم لا تفيد عصوبة أصلاء والبنوة في 
الصورة الأخرى تفيد قوة العصوبة» لكنها عصوبة لا تفيد ولاية التزويج» والأكثرون 
اكتفوا في طَرْدٍ الْخِلآفٍ بزيادة القرابة الموجبة لزيادة الشفقة . 

وقالوا في الجديد: يقدم الأخ والابن [ولو كان]”" لهما ابنا عم أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأب» لكنه أخوها من الأم» فالثاني أولى؛ لأنه يدلي بالأم» 
والأول يدلي بالجد والجدة» ولو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من 
الأمء فالابن أولى» لأنه أقرب من الأخ» ولو كان لها ابنا معتق أحدهما ابنهاء فهو مقدم 
على الآخر. 

وبهذا أجاب ابن الحداد لكنه ذكر في التفريع أنه لو أراد المعتق نِكاح عتيقته وله 
ابن منها وآبن من غيرها زوجها منه ابنه منها دون ابنه من غيرهاء وهذا غلط عند مُغظم 
ألأضحًاب من جهة أن ابن المعتق لا يزوجها في حياة المعتق؛ لأنه يدلي به؛ كما لا 
يزوج ابن الأخ مع الأخ» فإذا خطبها المعتق زوجها السُلْطَانُء وإنما يفرض من ابنه 
التزويج بعد موتهء وهذا كله في الجديد. 

وفي القديم : يسوى في الصور. 

الثالثة: الابن في الميراث أولى الْعَصَبَاتِء وفي التزويج لا ولاية له بالبنوة خلافاً 
لأبي حنيفة - ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -؛ لأنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب» 
ولا يعني بدفع العار عن النسب؛ ولهذا لم ثبت الولاية للأخ من الأمء فإن كان هناك 
مشاركة بأن كان ابنها ابن ابن عمهاء فله الولاية» وكذا لو كان معتقاً أو قاضياء أو 
فرضت قرابة أخرى تتولد من أنكحة الْمَجُوس» أز مِنْ وطء شُبْهَةِ بأن كان ابنها أخاها أو 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: فلو بان. 
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ابن أخيها أو ابن عمهاء ولا تمنعه البنوة عن التزرويج بالجهة ألأحرّى . 
ٍ وقوله في الكتاب: «ثُمّ جد ثم الأخ» يجوز أن يكون عليه ميم؛ لأن صاحب 
الشامِلٍِ حكى عن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن الأخ مُقَدُمّ على الجد. 

وقوله: "على ترتيبهم في الميراث»»؛ لا يمكن رده إلى جميع المذكورين؛ لأن 
الأخ في الميراث لا يتأخر عن الجدء وإنما يُرْجِعٌ إلى من بعدهما. 
ش وقوله: لا يُقَدُمُ على الأخ من الأب» معلم بالحاء والميم والزاي. 
وقوله: «وإن قدم في الميراث» وصلاة الجنازة» والوصية للأقرب» [التقديم في 
ش الميراث لا خلاف فيه؛ وفي صلاة الجنازة والوصية للأقرب]””'' طريقان ذكرناهما في 
البابين» فيجوز أن يعلما بالواو. 

قَالَ العَرَالِ : وَأمًا المُْتَقُ إذَا مَاتَ فُعَصَبَائهُ كُمْ مُعْتقُه ثم عَصَبَاتُ مُغْتِقِ وَتَرْتِيبُ 
عَصَبَاتٍِ المُعتِقٍ كَمَصَبَاتِ القَرَابَد إلأ أن أَحَ المُعْتِقٍ يُقَدَمُ عَلَى جَدَهِ عَلَى رَأَيّ وَيُسَاوِيه 
عَلَى رَأَيْ وَأبْنْ الأخ أنضاً يُقَدْمُ في وَجْء وَيُوَخْرُ في وَجْد لِبْعدِو وَبِنْ المُغتِقٍ مُقَْمّ 
عَلَى أبيه لأثه العَصَبَةُ وَإِذًا أَعْتَفَتِ المَرأةٌ قَلَهَا الولآُ» وَتَرْوِيجُ العَتِيقَة إِلَى وَلىَ السَيْدَةَ 
وَلايُْتَقَرُ إلى رِضًا السَيِدَةٍ عَلَى الأشهرء وَيْرَوْجُهَا أَبُو السَّيِدَةِ في حََاتَهاء وَأَبْنُّهَا (و) بَعْدَ 
وَقَاتَهَا . 

قَالَ الرَافِعِيْ : َأَمًا المعتق إِذَا مَاتَ فَعَصَبَائهُ ثُمّ مُعْتَقَةَ ثم عَصَبَاتُ مُحْبَقَهِ الى لَنِسَتْ 
َهَا أَحَد مِنْ عَصَبَاتِ لَب وَعَلَيْهَا ولا ينظر فيها إِنْ كَانَ قد أعتقها رَجُلّ فولاية التزويج 
له فإن لم تكن أو لم يكن بصفة الولاءء فلعصباته» ثم لمعتقه. ثم لعصبات معتقه. 
وهكذا على ترتيبهم في الميراث» وترتيب عصبات المعتق في التزويج كترتيب عصبات 
الم نسب إلا في صَوّر: 

إحداها: جد المرأة أولى من أخيها وفي جد المرأة المعتق وأخيه قولان كما ذكرنا 
فى الميراث: 

والثاني : يتقدم الأخ والتوجيهء والترجيح على ما بيناه هناك وإذا اجتمع جد 
المعتق وابن أخيه؛ فإنْ قَدّمْئَا الأخ على الجد فيقدم ابن الأخ أيضاً لقوة البنوة» وإن 
سوينا بين الأخ والجد. فيقدم الجد على ابن الأخ للقرب» وقد ذكرنا فى الميراث وجهاً 


000( سقط في ز. 
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في التفريع على هذا القول» أنهما يستويان» فيجوز أن يطرد هنا. 

والثانية : ابن الْمَرْأَةِ لا يلي تزويجها وابن المعتق يلي ويتقدم على أبيه عند 
الاجتماع ؛ لأنه العصبة والأب معه صَاحِبٌ فَرْض. 

الثالثة: ذكرنا في النّسَب قولين في الأخ من الأبوين» والأخ من الأب أثهما 
يستويان أو يتقدم الأخ من الأبوين» وإذا اجتمع أخو الْمُعْتَقيِ من الأبوين وأخوه من الأب 
فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

وأظهرهما: وبه أجاب الشَيْحُ أَبُو عَلِّ: القطع بتقديم الأخ من الأبوين؛ لأن 
التزويج بالولاء يتعلق بمحض العصوبة» وبالقرابة لا يتعلق بمحض العصوبة؛ .ألا ترى 
أن ابنَ الْمَنْكُوحَةٍ لا يزوجهاء وابن المعتق يلي التزويجء وَيَتَقَدُمُ عَلَى ألأب» والأخ من 
الأبوين أقوى عصوبة بدليل الميراث. 

وفي «النْهَايَةة بدل هذه الطريقة طريقة قاطعة باستوائهما؛ لأن قرابة الأم لا أثر لها 

فى الولاية [والولاء]”'2 وقد استويا في قَرَابَةٍ ألأب هذا إذا أعتقها رجل فإن أعتقتها 

امرأقء فلا ولاية لهاء وإن كان لها الْوَّلآءُ لأنه لا عبارة للنّسَاءٍ في التُكاح ومن يزوجها 
إن كانت [المعتقة](" حَيّةَ فعن صاحب «التَلْخِيْص؛ أنَّ السُلْطَانَ يزوجها؛ لأن من له 

والمذهب المشهور أنه يزوجها من يزوج المعتقة» ويجعل الولاية عليها تبعاً 
للولاية على المعتقة» وعلى هذا فيزوجها أبو المعتقة» ثم جدها على ترتيب الأولياء. 
ولا تزويجها ابن الْمُعْتَفَةَ ويشترط في تزويجها رضاها وفي رضى المعتقة وجهان: 

أصحهما: أنه لا حَاجَةً إليه؛ لأنه لا وَلآَيَةَ لَهَا وَلآ إِجْبَارَ. 


والقّاني: يشترط؛ لأن الولاء لها والعصبات يزوجون الإذلآيهم]”" بها فلا أقل من 
مراجعتهاء فعلى هذا إن [عضلت]”*' ناب السَُلْطَانُ عَنْهَا في الإذن والتزويج إلى 
ارلاكيا» وآما إذا ماتت المعتقة» كَمَنْ لَهُ الْوَّلآَهُ على العتيقة من عصبات المعتقة هو الذي 
يزوجهاء ويتقدم الابن على الأب عند الاجتماع» وتعود الصورة المذكورة في مفارقة 
عصبات الولاء عصبات النسب فيما إذا كان المعتق رجلاً هذا هُرّ ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍِ في 
طريق حياة المعتقة وموتهاء ووراءه وجهان: 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(6) في ز: لأولادهم. (4) سقط في ز. 
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أحدهما: أَنَّ أَبَا المُعْتَقَةٍ هُرَ الذي يُرَوْجْهَا وَإِنْ مَانَتْ الْمُعْمَقَةُ؛ لأنه كان أولى 
بتزويج المعتقة» هيُسْتَدَامُ هذا الْحْكُمْ في حق العتيقة. 

والنّاني: حكاه الشّيْحُ أبُو الْمَرَج السّرْحَْسِيٌ : أنه يزوج العتيقة في حياة المعتقة أيضاً 
ابنها؛ لأنه أحقّ بالعصوبة والولاء» وهذا قد نقله ألإِمَامُ أيضاً عن رواية الشَّيْخ أبي علي 
فَقَال: ا لخ نما لانت المع ل ا 
لكنه يتبين عند إمعان النّظرٍ في كلام الشَّيْحُ أنه أراد حكاية الوجهين عند موتها لا في 
حياتهاء وليعلم لما شرحناه. 

قوله في الكتاب: «وتزويج العتيقة إلى ولي السيدة» بالواو وكذا قوله: «أبو 
العتيقة» ‏ وكذا قوله: «وابنها بَعْدَ مَوْتِهَا. 

فروع: مهما اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والأخوة» فهم 
كالأخوة في النَّسَبٍ إذا زوجها أحدهم برضاها صحء ولا يُشْتَرَطَ رضى الآخرين. 

ولو أعتق ألأمَةَ اثنان» فلا بذ من رضاهماء فإما أن يوكلا أو يوكل أحدهما 
الآخرء أو يباشرا العقد معاً؛ لأن كُلّ وَاحِدٍ مِنِ الْمَُْقيْنَ إنما يثبت له الولاء على بعضها 
بحسب الملك» ٠‏ فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل الإعتاق يعتبر في التزويج بعده. 
وإذا كَانَ المعتق واحداء فالولاء على على الجميع له. وَكُلْ واجدمن ابنيد قائم مقامه في 
تزويج عتيقته . . ولو أراد أحد المعتقين أن يتزوج بها لم يجز لأ بموافقة السلطان للآخر. 
ولو مات أحدهما عن ابنين» أو أخوين كفي موافقة أحدهما المعتق الآخر. 

وَلَوْمَاتَ كُلَْ وَاحِدٍ منهما عن ابنين كفي موافقة أحد ابني هذا أحد ابني ذلك . 

مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها؛ لأنه اس ستحق الولاء على جميعها. 

فَرْعّ: لو كان المعتق حُنْتَى مشكلاً ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه» ليكون قد زوجها 
وكيله 0 أو 0 بتقدير الأ نوئة 


ا 0 
قال ا هيم حر وبعضها رقيق وجهان : 
وفيه قولان ا يورث؛ فوجهان: 


أصحهما: وبه أجاب ابن الْحَدَّادِ: أنه يزوجها معه الولي القريب فإن لم يكن 
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فمعتق البعض الحر فإن لم يكن فالقاضي وفاءً بِحَق الحرية. 

والثاني: أنَّ الْقَرِيبَ لا يزوجها؛ لأن القرابة لا يجوز أن تثبت مع بعض الشخص 
دون بعض. فكذلك الولاية المرتبة عليها لا تتبعض لاي 

في وَجْهِ: يزوجها معه معتق البعض؛ لأن الولاء قد ثبت على بعض الشخص 
فجاز أن تتبعض الولاية الثانية بهاء وهذا أظهر عند ألإمَام . 

وَفِي وَجْهِ: يزوجها معه السُلْطَانٌء والقريب يمنع المعتق من التزويج كما يحجبه 

عن المير اث. وأما السُلْطَانٌ فإنه يزوج بالولاية العامة إذا تعذرت الأسباب الخاصة» وإن 

ال ا ا عت ا ار أو لبيت 
المال ‏ وفيه وجهان سَبَقَ ذِكْرُهِمًا. 

فإن قلنا: إنه لمالك البعض فوجهان مرويان في «الشَّامِلٍ» : 

أحدهما: أنه ينفرد المالك بتزويجها كما يجوز مَالها. 

والثاني: يزوجها معه معتق البعض بالولاء. 

وإن قلنا: إنه لبيت المال فيزوجها معه السّلْطَانُ . 

والوجه الثاني: في أصل الْمَسْأَلَةٍ: أنها لا تزوج أصلاً لضعف الملك والولاية 
لتبعض الرق والحرية. . وهذا كقول يُرْرَى في أنَّ السَيّدَ لا أم الولد يزوج لضعف الملك 
فيها فإذا تركت البناء واختصرت قلت: في الْمَسْأَلَةٍ حَمْسَةُ أَوْجهِ لا تزوج يزوجها مالك 
البعض استقلالاً يوافقه القريب موافقة معتق البعض يوافقه السلطان» ويجوز أن يعلم 
قوله في الكتاب «يزوجها المالك» بالواو للوجه الثاني» ولفظ «الولي» أراد به القريب 
وَإلاً فالاسم ينظم المعتق والقاضي أيضاً. 

قَالَ العَرَلِيُ : (ألْمَضْلُ القَالِتُ فِي سَوَالِبٍ الولأبَة) وَمُوَ أَرْبَعَةً: (الأوّلُ: الرّقُ) فلا 
ولأ لِرَِيقٍ» وَلَهُ عِبَارَة في القبُولِ» وَفِي التزويج بالوكَالَةٍ (و) بإِذْنٍ السَيدِ وَغيرٍ إِذِِْ. 


القول في موانع الولاية 
ل : من موانع الولاية «الرق» لما في الرقيق من النقصان وعدم تفرغه 
للبحث والنظرء ويجوز أن يتوكل عن غيره في قَبُولٍ التُكاح إذا أذن السَيِّدُ وإن لم يَأَذّنُ 
فكذلك في أَصَحٌ الوجهين وقد ذكرنا الْمَسْأةَ في «الوكالةة» ولو توكل في التزويج ففيه 
وَجهَانِ أوردهما صَاحِبٌ «الكتاب» فى «الوكالة» وَاذّْعَى أن الأظهَّرِ الجواز وَبِهِ أَجَابَ 
هنَاء َنْسْن قد بَيْئَا هناك أن لأَظهَرَ عند عامة الأصحاب المنع؛ لأنه لا ولاية له على 
ابنته فلا ينوب فيها عن غيره» فليعلم قوله: «وفي التّرْرِيِج بالوكالة» بالواو. وليعلم أنَّ 
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لأَظْهَرَ خلافه وَأَمّا قوله: «وله غبارة فى القَبُولِ» فيمكن أن يفصل عما بعده» وحيتئذٍ 
فيكون الْمُرَادُ أَنّ عبارته في القبول صحيحة في الجملة» ويمكن أن يجعل متصلاً بما 

بعده فيكون المعنى أنَّ عبارته في القَبُولِ والإيجاب معاً بالوكالة صحيحة» وَعَلَى هَذَا 
لعّقْدِيرٍ يجوز أن يعلم قوله: : لوغير إذنه) بالواو للوجهين في جواب قبوله بغير إِذْنٍ 
الْسَيّدِ وقوله في أول الْمَصْلٍ الأول : : «الرق» كان من حق لفظ «السوالب» أن يقول: 
الأولى والثانية : لأنها جَمْعُ سَالِبَة إلا أنه ذكر على المعنى وَاللهُ أَعْلَمُ . 

قَالَ العَرَالِيْ : (الكَانِي مَا يَسْلْبُ النْظَرّ) كَالصّبًا وَالجنُونَ وَالعَتَِ وَالسّقَهِ وَالسْكْرء 
والمَرَضٍ الشْدِيدٍ الُلهي يَنْقُلُ الولأبَة إِلَى الأبَعَدِء وَالإِهْمَاءِ يَنْقُلْهَا بَعْدَ نَلانَةِ يام إِلَى 
السُلْطانِء وَالجُنُونُ المُتَة ع يَنْقُلُ (و) إِلَى الأبَعَدِء وَالعَمَى لآ يَقْدَحُ عَلَى وَجْهِ. ٠‏ 

َال الرَافِمِي : ومن موانع الْوَلأَيَةِ مَا يَسْلْبُ الئَظَرٌ وَالْبَحْتَ عَن حَالٍ الأزواج 
واختيارهم» وَفِيْهِ صَوَرٌ: 

إحداها: الصّبًا يمنع الولاية؛ فإذا كان الأقرب صبّاً زوجها الأبعدء ولا يخفى أن 
هذا إنما يتصور في غير الأب اوالجدء والجنون المطبق كالصّبِي في منع الولاية ونقلها 
إلى الأبعدء وفي الْجَنُونِ الْمتقَطع وَجْهَانِ: 

أحدهما: أن الْجَوَابَ كذلك» ويزوجها الأبعد في يوم جُتُونِهِ لبطلان أَمْلِيتهِ وزوال 


هه 


0 
ا 2 - 


ولايته في نفسه وماله. وَهَذَا أْصَحُ عَنْدَ الْقَاضِي ي أبن كج والإمام؛ وهو المذكور في 
«الكتّاب» . 

والثاني : أنه لا يزيل الولاية؛ لأنه يشبه الإغماء من حَيْتُ إنه يَطْرَ ويزول وَهَذًَا 
َصَحُ عَنْدَ صَاحِبٍ «التَذِْبٍ» وعلى هذا فعن الحََايٌ وغيره وجه: أنه يزوجها الحاكم 
كما في الغيبة والمشهور أنه ينتظر حتى يفيق وَالْخْلآَفُ جار ة في [الكَّيّب]('' المنقطع 
جنونها. فعلى رأي : تزوج في حال الجنون. وعلى رَأي : 100 

ولو وكل هذ الولي في نوبة إفاقته فيشترط أَنْ يقع عقد الوكيل قبل مْعَاوَدَةٍ 
الْجُنُونِء وكذا إذا أذنت الثيب يشترط تقدم العقد على معاودة الجنون. 

قال أَلإِمَامُ مضه للد : وإذا قصرت نوبة الإفاقة جداً لم يكن الحال حال تقطع 
الْجْئّون؛ أن الشكُوت اليسير لا بد وأن يعرض مع إطباق الجدون» ونقل وجهين 
للأصحاب فيما إذا أفاق وبقيت فيه آثار من الخبل يحتمل مثلها ممن لا يعتريه الْجَنُونُ على 
حدة قل الخلق أن تعود الولاية» أو يستذاء حك العنتوت إلا أن يسغو اله عر نافيل : 


)١(‏ في ز: البنت. 
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الصورة الثانية: اختلال العقل والنظر إما لهرم أو لخْيّلٍ جبلي أو عارض يمنع ثبوت 
الولاية للعجز عن اختيار الأزواج» وعدم العلم بمواضع الحظ: وتنتقل الولاية إلى الأبعد 
وَالْمُفْلِسُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ولي لكمال نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقصان فيه . 

وَأعا انشفئة التتجور عل فالتديرر اند لاي لأن الشدز عليه لعضاته» فلا 
[يحسن أن يفوض إليه]”" أمر غيره. ١‏ 

وَحَكَى صَاحِبُ «الْمْهَذّب) مع هذا وجهاً جيداً: أنه يلي لأنه كامل النظر في 
مصالح التُكاحء وإنما حجر عَلَْهِ لقلا يضيع مالهء وإذا قلنا بالمشهور ففيه مُبَاحَنَة وهي 
أن الحجر على السفيه قد يتعلق بِالفِسْتٍ كما يتعلق بالَّذِيرٍ حَنّى لَوْ بلغ مفسداً لماله وفي 
دينه يستمر الحجر عليه ولو بلغ مصلحاً لهما ثم عاد الفسق. أو التبذير ففي إعادة الْحَجْرٍ 
خلاآفٌ مذكور في موضعهء وَإِذًا حَصَلَ الْفِسْقُ وَكُلْنَا أَنَهُ يَسْلْتُ الولاية» قلا َف ْرَ للِتبذِيْرٍ 
ولا للحجر. وَإِنّمَا يظهر أ رُِمَا ذا لَمْ يوجد الْفِسْقُ أو لَمْ يجعله سَاِباً للولاية, وَإِذْ 
وجد التبذير المقتضي للحجر ولم نحجر عليه بَعْدُّء فما ينبغي أن تزول الولاية. 

الصورة الثالثة: الإغماء إن كان مما لا يُدُومُ غالبا كهيجان المرة الصفراء» أو 
الصّرّعٌ فهو كالنّْم فينتظر إفاقته ولا يزوجها غيره» وَإِنْ كان مما يدوم يوماً أو يومين أو 
أكثر فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: نقل الولاية إلى أَلأَبْعَدٍ كالجنون. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه قَرِيْبُ الزّرَالِ وعلى هذا ففي «النَهُذِيب» وغيره: أنه 
يننظر إفاقته كالنّائِم ينتظر استيقاظه . 

وقال ألإِمَامُ: ينبغي أن تعتبر مدته بالسَّمَرِ فإن كانت مدته مدة معلومة ينتظر فيها 
مراجعة الولي الغائب وقطع المسافة ذهاباً وإياباء فيتتظر إفاقته» وإن كانت مدة لا يؤخر 
التزويج فيها لمراجعة الْغَائْبٍ ذِمَاباً وَإياباً قيل يزوجها الحاكم فَكَذًا هناء والرجوع في 
معرفة مُذَّيَهِ إلى أهل الخبرة» فإذا قالوا: إنه من القسم الثاني جاز تزويجها في الْحَالٍ. 

الصورة الرَّاِعَةُ: السّكْرُ إن حَصَلَ بسبب يفسق به وقع الكلام فِي أَنَ الْمَاسِقَ هل 
يلي؟ . إن قلنا: لا يلي» فذاك. 

وإن قلنا: يلي أوَ حَصَلَ بسبب لا يفسق به بآن كَانَ مُكْرّهاً أو غالطاً فإن لم ينفذ 
تصرف السّكرَانُ فالسكرٌ كَأْلإِعْمَاءٍ وَإِنْ جَعَلْنَا نَصرّفَهُ كتصرف الصَّاجِيء فمنهم من 
صَحَحَ تنج ومنهم من مَنَعّ لاختلال نظره وبه قال الشَيحُ أبُو مُحَمد. 


)1غ( 777 
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والفتاهر نيزن ذلك كله أنه لذ يروي وَأنْهُ ينتظر إفاقته وبهة أَجَابَ في «النَهْذِيْتٍ؛ ثم 
الخلاف فيما إذا بقي له تمييزء ونظر فأما الطامح الذي سَقَطْ تَمْبيرُ ِيرُهُ بالكل 10 


الصورة الخامسة: الأسقام و الآلام الشديدة الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة 

تمنع الولاية وتنقلها إلى الأبْعَدِ كالجنون. هَذًا نَصهُ ‏ وبه أخذ ألأصحَابُء لكن ليس 
سكون الألم العقيد انعد بْعَدَ من إفاقة الْمُعْمَى عليه» فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وَجَبَ 
أَنْ ينتتظر السكون ها هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال: يزويفها السلطان لا الأبعد 
كما في صورة الغيبة؛ لأن الأهلية باقية وشدة الألم مانعة من النَظرٍ كالغيبة . 


الصورة السَّادِسَةٌ : للأعمى أن يتروج بلا خلآفٍ وهل له أن يزوج بالولاية؟ . 
فيه وجهان: 
أحدهما: لا لأنّهُ نقص يؤثر فى الشهادة» فأشبه الصّعْرَ. 


وأصحهما: نعم؛ لأن المقصود يحصل بالبحث عن الغير والسَّمَاع منهء وإنما 
[لم]”"' تقبل شهادته لتعذر التّحمُلٍ عليه» ل ا 

واحتج له أيضاً بأن شعيباً عليه السّلامٌ زوج وهو مَكمُوفٌ ال وَيَجْرِي مثل 
هَذِيْنٍ الْوَجَْيْنِ فِي أن ألأخْرَسّ هل يلي ومنهم من قَطَعَ بِأنّهُ يَِي» لحرن فاه 
كانت له كناية» أو إشارة مُفْهَمَةٌ فإن لم يكن فليس له التزويج؛ اما كد الْكِتَابِ 
فقوله: «وَالْعَتَهُ أَرَادَ به الْحَالَةٌ الموجبة للاختلال فِي الرّأيّ والنظر في اختيار الأزواج » 
وصاحب هذه الحالة قد يُحَافِظ عَلَى الْمَالِء وَالْمُرَادُ من «السّقَهِ التبذير المحوج إلى 
الحجر وقوله: «تنقل الولاية إلى الأبعد؛ ممكن رده إلى قوله أولاً. 


)1١(‏ سقط في ز. 

(؟) ‏ أخرجه الحاكم [018/1] في المستدرك من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به أنه قال في قوله 
تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال: كان مكفوف البصرء وذكر الروياني في كتاب الشهادات 
من البحرء أنه لم يكن أعمى» وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغهاء ومال إلى 
هذا شيخ شيوخنا تقي الدين السبكي ونصرهء ورد ما يخالفه» وحديث ابن عباس الذي أوردناه 
يرد عليه والله أعلم» وقد اختلف في الذي زوج موسى واستأجره» هل هو شعيب أو غيره» 
فالأكثر على أنه شعيب» وعن ابن عباس هو يتري صاحب مدين» رواه ابن جرير ورجاله ثقات 
إلا شيخه سفيان بن وكيع» وعن الحسن هو سيد أهل مدين» وعن ابن إسحاق أنه حبر أهل مدين 
وكاهنهم» وعن أبي عبيدة أنه يترون ابن أخي شعيب» وفي مسند الدارمي والحلية عن أبي حازم 
سلمة بن دينار التصريح بأنه شعيب النبي عليه السلام . 
فائدة: اسم ابنة شعيب التي تزوجها موسى: صفوراً» وأختها: شرقاء» رواه الحاكم في المستدرك 
أيضاً قاله الحافظ . 


الثاني : ما يسلب النظرء وعطف المرض الشديد على الصفات المذكورة قبله 
12 لطي يات ابر و ا اح 0 
وَعُدّ مَا يَسْلَبُ النّظرَّ من سوالب الولاية» وقوله: «والإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام» أَيْ 
لبخلما” - معلم بالواق للوجه المذكور في أنه تنتقل إلى لأَبَعَدٍ وَأَرَادَ بقوله ١بَعْدَ‏ غَلاكَةٍ 
يام أنه ينتظر هذه الْمدَةَ بعدما عرض الإغماء» وَهَذًَا شَيِءٌ اخْتَارَهُ صَاحِبُ «الْكتَاب» من 
عنده على ما بينه في «الوسيط»» ولم يتعرض له غيره. 


وقوله: «والجنون المنقطع ينقل الولاية إلى الأبعد» معلم بالواو للوجه الذاهب إلى 
أنه ينقل إلى السلطان وللوجه الذاهب إلى أنه لا ينقل عنه أصلا . 


قَالَ العَرَالُِ : (الثَالِتُ) الفِسقُ (ح) يَسْْبُ الوَلأيَةَ عَلَى أَضْعَفٍ القَولَينِء وَالكُفْرُ لآ 
بها (و) بَل وَلِيْ الكَافرَة كاف وَإِنْمَا يَسْْبُهَا أخيلآ الدّينٍ لِسْقُوطٍ النظَرِ. 

قال الرَّافِعِىْ : فيه مَسْأَلَتَانِ : 

المسألة الأولى : اختلف إشعار ألفاظ الشَافِعِيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في ولاية الْقَاسِتء 
وللأصحاب فيه طَرْقٌّ: 


أشهرها: إثبات قولين : 
0 وبه كَالَ أَبُو حََِةٌ ومالك رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: أَُ يلي؛ أن الْفَسَقةَ لم 
من التزويج في عصر الأولين”'. 


(1) والتحقيق أن العدالة عند الحنفية ليست شرطاً في صحة العقد» وإنما هي شرط في كماله فقطء 
وعليه فالفسق لا يسلب الولاية وإنما يسلب الكمال فقطء وليس معنى هذا أنه إذا وجد البعيد 
العدل يقدم على القريب الفاسق فإن هذا بعيد؛ بل المعنى أن الولي العدل يترجح تقديمه على 
الولي الفاسق الذي في مرتبته» وهذا كله إذا كان الفاسق غير متهتك بأن كان مستتراً. أما المتهتك 
فقد قيل إنه لا يصح أن يتولى العقد لأنه ساقط عن درجة الاعتبار حينئذٍ وقد اشترط الإمام 
الشافعي العدالة في الولي ودليله النقل والعقل أما النقل فما روي عن رسول الله يك أنه قال: «لا 
نكاح إلا بولي مرشد؛ والمرشد بمعنى الرشيد» كالمصلح بمعنى الصالح. والفاسق ليس برشيد. 
وأما المعنى فلأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة وهما ضدان لا يجتمعان. وأيضاً 
الولاية في النكاح نظرية فلا يؤمن عليها الفاسق. ويدل للحنفية على عدم اشتراط العدالة النقل 
والمعنى . أما النقل فعموم قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم» وقوله 
كِ: «زوجوا بناتكم الأكفاء؛ من غير تفصيل بين عدل وفاسق. وأيضاً فإن الناس على بكرة أبيهم 
من لدن رسول الله إلى وقتنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير فدل ذلك على أنه لا يشترط في 
الولي أن يكون عدلاً. وأما المعنى فهو أن هذه الولاية نظرية» والفسق لا يمنع من تحصيل النظر 
لنفس الفاسق ولا من الباعث عليه ولأن الشفقة ولأن حميته تمنع من أن يوقع وليّنَهُ في الدناءة» - 
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والثاني : المنع» لأن الْفِسْقَ نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرّقٌ. 


وقد روي عن ابن عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ: 
ناح ابلك مُرْشِدٍ مدي 0 


والطريق الثاني : القطع 5006 وهو قضية إيراد أبي عَلِيٌ بن أبي هِرَيْرَة والطبّري 


وابن الْقَطان. 

والثالث : 0 بأنه يلي وهو اختيار القاضي أبي حَامِدِء وبه قال الْقَّمّالُ 
والكيك ابو شه 

والرابع : 2300002000 ولا يلي غيرهما والفرق كمال شفقهما 
وقوة ولايتهما. 


والخامس : قال أبوا إِسْحَاقٌ ‏ رحمه الله الأب والجد لا يليان مع الفسق وغيرهما 
يلي » والْقَرْقُ أنهما مُجْبْرَانِ فريما وضعاها تحت فاسق مثلهما. وغيرهما يزوج بالإذن» 
م قفي الله وقياس هذه الطَرِْقَةٍ أن 

ا 7100 وعئية التي 

وذكر الحَنَاطِيُ وجهين في أن من يستسر بفسقه هل يلي تفريعاً عَلَى أنَّ الْمَاسِقَ المعل: 
لايلي؛ فيخرج من هذا طريق سابع فارق بين المعلن وغيره وأصحاب الطرق الأربع الأخيرة 
يحملون اختلاف [الألفاظ]”"' على اختلاف الحالين» ثم في الْمَسْأَلَةِ فُرُوع : 

ألأوَل : عَنِ الشّيْخْ عن أبي عَلِي والقاضي حُسَيْن. وغيرهما إجراء الخلاف في 
ولاية المال بلا قَرْقِء ومنهم مَنْ [يدل كلامه]”" على القطع بالمنع؛ لأنهم احتجوا لقول 


-2 ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره ولأن ولاية الملك ثابتة له 
حتى يزوج أمتهء ولأن الولاية حق يثبت بالتعصيب فلم يمنع منه الفسق كما لا يمنع من الميراث. 

)000 أخرجه الشافعي [1241] والبيهقي [9/ ]١714‏ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاء 
وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بإذن 
ولي مرشدء أو سلطانء قال: والمحفوظ الموقوف. ثم رواه من طريق الثوري عن أبن خيثم بهء 
ومن طريق عدي ب بن الفضل عن ابن خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ: لا نكاح إلا بولي.؛ وشاهدي 
عدل. فإن أنكحها ولي مسخوط عليه» فتكاحها باطل» وعدي ضعيف. 

(0) في ز: الأصحاب ألفاظ . (6) في ز: ترك كلامهم. 
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المنع بالقياس على ولاية المال. وَالظَاهِرٌ فيها المنع ؛ وإِنْ تَبَتَ فيه الخلاف؛ لأَنَّ الْمَالَ محل 


الخيانات الخفية وَلَن أمر الكاح حَطيرٌ فالاهتمام بشأنه» وإن كان الشخص فاسقاً أقرب . 


القاني : في انعزال ألإمام الأغظّم [بالفسق2'7 وجهان قَدَمْنَاهُما [و ]الصحيح المنع» 
وَحِيْنَئِذُ ففي تزويجه بناته» وبنات غيره بالولاية العامة وجهان تفريعاً على أن الْمَاسِقَ لا 
أحدهما: أنه لا يزوج كغيره من الفسقة ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام . 
وأصحهما: أنه يزوج تفخيماً لشأنه. ولذلك لم يحكم بانعزاله”"". 
الثالث: إذا تاب الفاسق ‏ ذكر صاحب «التهذيب» في هذا الباب أنَّ لَّهُ النّرْوِيسجَ في 
الحالة ولا يشترط معنى مدة الاستبراء. والقياش الظاهر, وَهُوَ الْمَذْكُورُ [في الكتاب]”" 
في «الشهادات» - أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية حَيْتُ يعتبر لقبول الشهادة وَسَتْمَصَلُهُ إنْ 
شَاءَ الله 0 


الرَابِع : في «تعليق» الشيخ ملكداد الفزوتن عن القاقيى الى تعدا ويه أنه إِذَا لم 
ُلْبثِ الْوَلايَة ِلْمَاسِقِ لم يكن له أن ينكح لنفسه أيضاًء َالضَحِيْحُ خِلاقهُ؛ لأنّ غايته أن 
يضر بلفسيلاء وَيُحْتَمَلُ فِي حَقْ نَفْسِهِ مَا لآ يُحْتَمَلُ فِي حَق غَيْرِو وَلِهَذَا يقبل إقراره عَلَى 
نَفْسِه ولا تقبل شهادته على غيره. 


الْخَامِسُ : ذكََ أَبُو الْحَسَنِ العبادي وجهين في أنّا هل نث, نثبت الولاية لذوي الْحِرَفٍ 
لد ذا لم ثبتها للفاسق . 


وقوله في «الْكتّاب»: «والفسق يَسْلْبُ الولاية» معلم بالحاء والميم. 


)1١(‏ في ز: بالتفسيق. 

زفق قاله الأذرعي : قولهم ‏ يعني الرافعي والنووي والبغوي - بالولاية العامة إذا لم يكن لها ولي إلا 
السلطان وقد بينه المتولي بقوله إن قلنا لا ولا للفاسق قال أصحابنا: لا يزوج ابنته أي بالولاية 
الخاصة ولكن يزوج الأيامى من المسلمين لأن تزويج البنت بالقرابة والفسق ينفي ولاية القرابة 
وولاية الأيامى بالسلطنة والفسق لا ينفي ولاية السلطنة وهو مطابق لكلام البغوي والرافعي» فإن 
ما نفاه المتولي وهو تزويجه لابنته بالولاية الخاصة كما فهمه ابن الرفعة في الكفاية عنه. 

0) سقط في زء 1 

(5) ما حكاه المصنف عن البغوي جزم به الخوارزمي في الكافي والقاضي الحسين» ذكر ذلك بالنسبة 
للفاسق بالعضل لا بالنسبة لكل فاسق . 
قالفي الخام : وإشكال الرافعي قد ذكره صاحب الاستقصاء احتمالاً له ونقله ابن البرزي وجهاً 
في فتاويه ثم قال بعد ذلك لو جرينا على ما حكاه الرافعي من التعميم بالنسبة لكل فاسق ففي 
الجواز طريقان: 
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وقوله: «عَلَى أَضعَفٍ الْقَوْلَيِْنِ» [معلم]”'' بالواو للطرق النافية للخلاف وسماه 
أضعف القولين؛ تَرْجِيِحا لقولنا أن القَاسِقَ يلي وبه يفتي أَكْثر مَتأْخِرِي ألأَضْحَابٍ لا سيما 
الحْرَاسَازِيُونَ وَاحْتَارَهُ القاضي الرَوْيَانِيٌ بعدما ذكَرَ هُو وَغَيْرُهُ أن ظاهِرَ مَذْهَب الشَّافِعِىٌ - 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه لا وَلاية لد وَاحْتَجّ مَنْ نصر إثبات الولاية بأن العضل فسق. 


وقد نص 


قَدْ نص الشَّافِِيُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنّهُ تتتقل الولاية إلى الْقَّاضِي دُونَ ألأبْعَدٍ 
ا 
أحدها: أن الحَنَاطِيَ حكاه في كتابه وجها: أَنَّ الْفِسْقَ أيضاً ينقل الولاية إلى السُلْطَانٍ . 
والثّاني: أَنَّ كروي اندر رُبّما كَانَ جَوَاباً عَلَى أَنَّ الْمَاسِقَ يلي . 
والثالث : أَنَّ الْفِسْقَ نماي يتحقق بارتكاب الْكَبيرَة أو الإصرار على الصَغِيْرَةٍ والعضل 


ليس من الكبائر» َإنْما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث» وَحِيْنَئِذ 
فالولاية للأَبْعَدِ إِذَا جَعَلْنَا الْفِسْقَ سَالِبا لِلْوَلاَيةِ . 


الْمَسْأَلَةُ المَانية : الكافر يلي تَرُويْحُ أبئته + الْكَافِرَةِ؛ لأنهُ أَقرَبُ نَاظِرِء وهذا إذا كان لا 
يرتكب محظور في دينه» فإن كان يرتكبه فتزويج ابتته كتزويج الْمُسْلِمٍ الفاسق ابنته وعن 
الْحَلِيِمِيٌ : أن الْكَافِرَ لا يلي التزويج» وَإِذا أَرَادَ مسلم أَنْ يتزوج بذمية زوجها منه 
القاضى . 


والمذهب الأول وفرقوا بين الولاية والشهادة حيث لا تقبل شهادة الكافر» وَإِنْ 
كان لا يَتكبُ مَحْظُورَ في دِْنهِ بأن الشهادة ‏ تخص ولاية على الغير» فلا يؤهل لها الكافر 
والولي في التزويج كما يرعى حظ المولية يرعى حق نفسه أيضاً بتحصينها ودفع الْعَارٍ 

عَنْ النْسَبِء واختلاف الذَّيْنٍ ب يمنع الموالاة والتوارث فلا يمنع يزوج المسلمة قريبها 
الكافر» بل يزوجها التعد م أويا” النْسَبٍ أو الولاء أو السلطان”©. 


- أحدهما: أذ المشروط في ولاية التكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة ولهذا يزوج الولي المجير. 
وإن كان عدواً على الأصحء ومدة الاستبراء إنما تعتبر لقبول الشهادة. 
والثاني: أن العدالة والفسق بينهما واسطة» فإن العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى» ويشترط / 
فيها اجتناب الكبائر والفاسق إذا تاب زال عنه اسم الفسق بالتوبة ولا يكون عدلاً حتى يحصل له | 
تلك الملكة والاستبراء يحصلها والولي في النكاح لا يشترط في العدالة وإنما يشترط عدم الفسق 
وهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها في مواضع» وكذا الكافر إذا أسلم لا يحكم بعدالته حتى تختبرء 
وليس بفاسق ما لم يصدر منه كبيرة. 

() سقط في ز. 

(؟) إطلاقه الأبعد في الولاء يتناول ما لو كان المعتق حياً وهو بغير صفة الولاية وهذا هو المذهمب 
المعتمد ولا يغتر بمن قال خلاف ذلك . 
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ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم» بل الأبعد الكافر وإن لم يكن زوجها قاضي 
المسلمين بالولاية العامة فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين. 

حكى الإمام عن إشارة صاحب «التَّقْرِيْبِ» أنه يجوز للمسلم قبول نِكَاحِهًا من 
قاضيهم والظاهر المنع. 

وهل يزوج اليهودي النصرانية يمكن أن يلحق بالميراث ويمكن أن يَمْئَعَ؛ لأن 
اختللاف الملل وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر. الي دراك دفر 
[المسلمة]”'' ولا على الكافرة وَلاَ عَلَى الْمُرْتَدةِ ‏ قَالَهُ في «التتمة»”" . 


قَالَ العَزَالِيُ : (الرَابِعٌ) الإخرَام يبلت 0 م( عِبَارَة العَقَّدْ رَأْساء وَهَلُ يدع مِنَ 
الانْعِقَادٍ بِشَهَادَةٍ وَمِنَ الرَّجْعَة وَبَعْدَ الُحَلْلٍ الأول؟ فِيهِ خلآفٌء وَقِيلَ: إِنهُ لأيِسْلب بل 
ينْقَلُ إلى السّلْطَانٍ كَالعَيِبَة (ح م) إلى مَسَافَةٍ المَضْر عَلَى وَجْْهِء أو مَسَافَةِ المَدْوّى عَلَى 
وَجْهِ حَنَّى لا يَنْمَزْلَ وَكيلُ المُحْرِمء كَمَا لآ يَنْمَزِلُ وَكيلُ المَائِبء وَإِنْ كَانَ الأظهَرٌ أَنّ 
الؤكيل لآ يتَعَاطى في حَالةٍ إِحرَام المُوكلٍ بل بَغْلَهُ. 

قال الرَّافِعِيُ: هَذًَا اكلم يَشْتَمِلُ عَلَى مَسْألتَين : 

إحداهما : إِخْرَامٌ المتعاقدين» والمرأة يمنع صحة الكاح خلافاً لأبي حَيِيْقَة ‏ رَحِمَه 
اللَهُ ‏ 60 


)١(‏ في ز: المسلمين. 

(؟) قال النووي في زوائده: لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زج أمة 
موليته» ولا يزوج كافر مسلمة إلا ' أمته وأم ولده على وجه» قاله الفوراني. والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني: بقيت صورة رابعة وهي ما إذا زوج المسلم الكافرة المملوكة لمحجوره 
المسلم وكان الزوج أباً أو جداً. قال الشيخ جلال الدين: سألت عما لو وكل كافر مسلماً في 
إيجاب نكاح كافرة لكافر وهو ولي عليهاء ويظهر فيها الجواز لأنه إذا كان إمام الحرمين ادعى أن 
الكافر يكون وكيلاً في إيجاب نكاح مسلمة على المذهب فما الظن بهذه المسألة. انتهى. 
والمذهب خلاف ما ذكره الإمام. 

(؟) اختلف الفقهاء في الإحرام هل هو مانع من صحة النكاح أو لا؟ . 
فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الإحرام يمنع من صحة التكاح» وأن النكاح 
يفسد إذا كان أحد الثلائة» وهم الزوج» والزوجة والولي محرماً ب بحج أو عمرة» لأنهم يشتر 
في صحة النكاح الخلو من الإحرام؛ وإلى هذا ذهب الليث» والأوزاعي وهو قول عمر بن 
الخطاب» وعلي» وابن عمرء وزيد بن ثابت. 
وذهب الحنفية إلى القول بأن إحرام أحد الثلاثة لا يمنع من صحة النكاح.- 
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- وقالوا: يصح النكاح» ولو كان كل من الزوج والزوجة والولي محرماً. 
واستدل المالكية» ومن معهم بالسئة والأثر. 
أما السئة: ‏ فما روي الجماعة إلا البخاري عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبي عثمان بن عفان 
يقول قال رسول الله كل «لا يَنِكَحٌ الْمُخْرِمُ وَلَاَ يُنَكَمُ؛ زاد مسلم «وَلا يَحْطبُ» وزاد ابن حبان في 
صحيحه «وَلا يَخْطبُ عَلَيْهِه. 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ‏ يق نهى المحرم عن أن ينكحء أو ينكح وهذا يشمل 
الزوج» والزوجة» والولي» والنهي إذا رجع لذات المنهي عنه يقتضي فسادهء فيكون النكاح مع 
إحرام أحد الثلاثة فاسداً. 
وأما الأثر: فما روي عن داود بن الحصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة» 
وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ‏ ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رد 
نكاح المحرم» وما ذلك إلا لفساده وإلا لما رده عمر وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي. 
أما الحديث فقد قيل لهم فيه أن البخاري وهو معروف بدقته في الحديث ضعفهء فقد قال ابن 
العربي ضعف البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عباس» فلو علم البخاري أن رواة 
حديث عثمان يساوون رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين» وعلى تسليم. صحة حديث 
عثمان» وأن مُسَاو لحديث ابن عباس نقول: إن معنى قوله ‏ كل «لآ يَنكحُ الْمُحْرِمُ» لا يطأ فهو 
محمول على الوطءء أو النهي لكراهة» لكونه سبباً في الوقوع في الرفث . لأن عقده.لنفسه ولغيره 
ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا خلاف في جوارها. 
وإن كانت مكروهة» أو نقول أن النهي هنا ليس لذات المنهي عنه» بل لأمر خارج عنهء وهو 
الإحرام» وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. 
ويقال لهم في الأثر المروي عن عمر بن الخطاب أنه معارض بما روي عن أنس بن مالك» فقد 
روي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنساً عن نكاح المحرم قال: وما بأس به هل 
هو إلا كالبيع» وإسناده صحيح . 
وأما الحنفية فقد استدلوا على مذهبهم بالسنة والمعقول. 
أما السئة: ‏ فما روى الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
أن النبي ‏ كل - تزوج ميمونة وهو مُحْرِمُ . 
ووجه الدلالة من هذا أن ابن عباس أخبر أن النبي - وَل - تزوج وهو محرم فدل ذلك على صحة 
نكاح المحرم؛ لأن ما صح له كك - يصح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية» ولا دليل هنا. 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن النكاح عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري 
وغيره» ولا يفسد شيء من العقود يسبب الإحرام . 
وقد قيل للحنفية فى حديث ابن عباس ما يأتي . 
أولاً: ‏ أن ميمونة وهي ضاحبة القصة ردت أن تزوجهاء وهو حلال وهي أعرف بالقضية من ابن 
عباس لتعلقها بها. ١‏ 
وثانياً: -_أن المراد بالمحرم أنه في الحرم» فإنه يقال لمن في الحرم محرم » وإن كان حلالا . قال الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 

أي في حرم المديئنة . 


وعن مالك رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة. 
دليلنا ما رُوِيّ عَن عُفْمَانَ ‏ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن الئبّيّصَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَ: «لاآ 


يكح اله لْمُخْرِمٌ وَلا ك7" . وَهَذَا إِذَا كان المزوج غير الإمام والقاضي وفيهما وجهان: 


إفة 


أحدهما: أَنّ لَّهُمَا التزويج في ألإخْرّام لِقُوَةِ ولأتِهمًا. 
وَأَصَحُهِمًا: الْمَئمُ"2 لإطلآقٍ الخبر. 


الثاً: - على تسليم أن النبي ‏ كَل - تزوجها وهو محرمء فإن فعله معارض بقوله: «لآ يَنِكَحُ 


الْمْخْرِمُ) وإذا تعارض القول مع الغفل يرجح القول على الفعل. 

رابعاً: ‏ أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 

أخرجه مسلم ]١14١09[‏ من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصةء وزاد: ولا يخطبء وابن 
حبان وزاد: ولا يخطب عليه. ١‏ 

قال الشيخ البلقيني فوائد: . 

الأولى: لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى النووي نقلاً 
عن نص الشافعي أنه يصح تزويجه وقاس عليه أصحابه من أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 
وشك هل كان إدخاله قبل الطواف أو بعده فإنه يحكم بصحة حجه حتى يتيقن أنه كان بعده وقد 
ذكر الماوردي ذلك لككن في النهاية في أواخر الطلاق أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين وأعتقه سيده 
ولم يدر أكان العتق أسبق أو الطلاق واتفق الزوجان على الأشكال. عن ابن الحداد أنها تحرم 
حتى تنكح زوجاً غيره. 

قال: وقد وافقه معظم الأصحاب, وذهب بعضهم إلى جواز العود والأول هو المذهب. وقد 
كتبت عن فتاوى القاضي الحسين في مسألة الوكالة عند التوكيل ما يشهد لما قررناه أولا» ونظير 
ذلك ما لو صلى خلف إمام وشك هل كان متقدماً أو متأخراً وفيها كلام الشافعي والأصحابء 
ولذلك نظائر كثيرة. 

الثانية : إذا أحرم الإمام وقلنا بالأصح أنه لا يزوج فهل للقضاة ونوابهم التزويج حال إحرام الإمام 
وجهان ذكرهما الماوردي ومن تبعه. ولم يرجح شيئاً والأصح الجواز. 

الثالثة: إذا كان السيد محرماً فأذن لعبده في التزويج أو كان ولي السفيه محرماً فأذن للسفيه في 
التزويج وكان أو العبد أو العبد أو السفيه حلالاً فهل يصح عقدهما بهذا الإذن حالة الإحرام؟ لم 
أقف على نقل في ذلك والأقرب المنع ولو كان الولي حلالاً فزوج أمة المحجور عليه وهي حلال 
والزوج حلال فالصواب الصحة. انتهى. 

قال في القوت: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح . قال القاضي أبو الطيب في الحج من 
تعليقه حكى ابن المزريان عن ابن القطان أن الإذن باطل. 

قال: قيل لابن القطان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه قال: لا يجوز كالمحرم سواء. قال ابن 
المزربان في المسألتين. عندي نظر. 

قال صاحب القوت: وقياس قول ابن القطان أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح 
وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبادة في النكاح جملة فظهر ما بحثه في العبد منقولاً وما ذكره 
في السفيه بحثا أيضاً موافق لبحث الأذرعي . قاله البكري. 
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ثم أثر الإحرام ماذا. فيه وجهان: 
أَحَدُهُمًا: أن أَكَرَه سلب الولاية» وَتَقَلّهَا إلى الأبعد كالجنون. 


وأظهرهما: أن أَثَرَهُ مجرد الامتناع دُونَ زّوَالٍ الْوَليَة يه لبقاء الرْشْدٍ وَالئْظَرٍ وعلى 
هذا فيزوج السلطان كما في صورة الغيبة ولا قَرْقَ بيْنَ أنْ يَكُونَ ألإخْرَامُ بالحج. 0 
َالْغْهَة: ولا بين أن يكون صَديها أر فاسدا: 

وحكى الحَنَّاطِنُ وجهاً : أن ألإِخْرَامَ الْمَاسِدَ لا يمنع صحة التكاح وفي انعقاد 
التككاح بشهادة المحرم وجهان. 


قال الإِضْطَخْرِي : لا ينعقد, لأنّهُ روي في بعض الروايات: «لا ينكح المحرم ولا 


يشهد2 . 


وَلأَظَهَرُ الانْعِمَادُ؛ لأنْهُ ليس بعاقد ولا مَعْقُودٍ عليه لَكِنّ ألأَوْلَى أن لا يحضرء وَفِي 
جوَازٍ الرّجْعَةٍ في الإخرّام وجهان : 

أحدهما: الْمَنْعُّ كَابتدَاءِ ءِ التكاح» وَهُوَ أَصَحٌ الرُوَابئَينِ اعم 

وأصحهما: الْجَوَارُ؛ ؛ لأنها استدامة» كَأَشْبَهَِ شْبَهَتٍ ألإمسَاكُ في دَوَام التكاح» وقد يبنى 
هذا الخلاف على أنَّ الوّجَعَةَ هل تفتقر تقر إلى حُضُورٍ الشُهُودِء فَإِنْ قلنا: نعم أجريناها 
مَجَرَى الابتداء . وفي جوَازٍ التَاح بين التحللين قَوْلآَنِ مَذْكُورَانٍ في «الحج» ب يشوحهماء 
ول أن صَاحِبٌ «الْكتَاب» اكتفى بما سبق عن إعادته هنا لَجَارّ ومن فاته الحج» فهل له 

أن ينكح قبل التحلل يعمل عمرةء فيه وجهان رَوَاهُمَا الحَنَاطِيْء ولو وكل خلال حلالاً 

بالتزويج» ثم أحرم أحدهماء أو أحرمت المرأة» ففي انعزال الوكيل وجهان بناءَة على 
الخلاف السَّابِقٍ في أنَّ الإخرَامَ هل يزيل الولاية أم لاء والظاهر أنه لا [ينعزل]”". حَنَّى 
يَجُورْ لَهُ التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة» وَعَل لَهُ التزويج قبل تعلل الموكل أثيت 
صَاحِبُ «الْكِتَاب» فيه وجهين حَيْتُ قَالَّ: «وإن كان الأظهر [أن الوكيل]”" لآ يَتَعَاطَى في 
حالة إحرام الموكل عل تعد وَلَمْ أرَ للخلاف ذكراًء فيما عثرت عليه مِنْ كُتُبِ 
الأضعاب أ ولم يتعرض له في «الوسيط»»؛ ولا ذكره الإمام وإنما قَالاً: قال الصَيْدَلانَيُ : 
لا يزوج الركيل + لأن تنشد تصيرف النائب مع عجز الأصل بسك هذا لوست 
الخلاف» ولو جَرَّى التّوْكِيلُ في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة» فينظر إن وكل 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب: قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة» وبهذا جزم ابن الرفعة» 
والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور 
العقد. فليتأمل . 

(؟) في ز: يتعول. () في ز: أنه. 


ليعقد في حال الإحرام لم يَصِحْ وَإِنْ قال ليزوج بعد التحلل [صَحْ](''؛ لأن الإحرام يمنع 
العقد دُونَ أَلإِدْنِء ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه في حال إحرام الموكل . 

وَلّو أَطْلَّقَ التّوْكِيلُ» فْهُوَ كالتقييد بما بعد التحللء وَلَّو قَالَ: إذّا حَصَلَ التُخْللُ 
فَقَد وَكُلْتُكَ فهنا تعليق الوكالة» وقد سبق الخلاف فيه وإذن المرأة في حال إحرامها على 
التفصيل المذكور في التوكيل» ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج» قَأَصَحُ 
الوجهين الجواز؛ لأنه سفير محض لَيْسٌ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْدِ شَيءٌ واعلم أَنَّ يراد الْكتَابٍ 
يشعر بترجيح الوجه الصائر إلى أن الإحرام يزيل الولاية» ويوجب التَّقْلَ إلى الأبعد 
وانعزال الوكيل» والأقرب عند الأكثرين خلافه كما بَينَا 

الْمَسْأَلَهُ المَانِيةُ : فلم يكو انوي اكز مسر قر قَِنْ كَانَ مفقوداً لا يعرف 
مكانه ولا موته ولا حياتهء فيزوجها السلطان» لأنّ نَكَاحَهَا فد يعدن مزه هته َأَشْبَهَ ما 
00 ذا انتهى الأمْرُ إلى غاية يحكم فيها بالموت» ويقسم ماله بين ورثته على ما 
ينا في «الفرائض»» قلا بذ من نقل الولاية إلى الأبعدء وإن كان غائباً يعرف مكانه» فإن 
كانت الغيبة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» فيزوجها السّلْطَانٌ أيضاًء ولا يزوج الأبعد؛ 
. لأن الغائب ولي بدليل: أنْهُ لو كان له وَكِيْلّ لا ينعزل ويصح تزويجه في الغيبة» 
والتّزْوِبجُ حَقٌّ عليه» فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه القاضي . 


وَعَنَ ابْن سُرَيْج فيما روى الحَنَاطِنُ أن الْكَييَةَ تنقل الولاية إلى أَلأْبْعَدِ كالجنون. 

وَحَكَى القَّاضِي ابنُ كَجّ عن القاضي أبي حَامِدٍ سماعاً: أنه يفرق بين الملوك 
وأكابر الناس. فتعتبر مراجعتهم. وبين التّجَارٍ وأوساط الناس فلا تعتبرء وظاهر 
المذهب الأول. وإن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقض فيها الكل فوجهان: 

أحدهما: أن الْحُكُمّ كما في المسافة الطويلة ؛ لأن التزويج حق لهاء وَقَد يَمُوتُ 
الْكُفْء الراغب بالتأخير» فتتضرر به و هو ظاهر لَمْظٍ «الْمُحَتَضَرِ) فإنه قال: «وإن كان 
أولاهم مفقودا أ أو غائباً غيبة بعيدة كانت» أو قريبة ة رَوجَهًا السلْطَانُ» . 

وأظهرهما: ويحكى عن نصَّهِ في «الإملاء»: أنها لا تزوج حَنَّى تُرَاجَعَ تحضرء أو 
توكل ؛ لأنَّ الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة» ولو كان مقيماً في الْبَلَدِ لم يُرَوجْهًا الحاكم» 
فكذلك ها هنا ولفظ «الْمُخْتَصَرِ) محمول على بعد مدة الغيبة وقربها دون المسافة . 

هكذا ذكر العراقيون من الوجهين أصحابنا وآخرون وفصّل مفصلون فقالوا: إن 
غاب إلى حيث لا تُقْصَرٌ فيه الصّلاةٌ نَظِرَ إن كان بحيث أن يتمكن المبكر إليه من الرجوع 


)١(‏ سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ام لضن 
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إلى منزله قبل مجيء الليل قَلا بُذَّ من مراجعته قطعاء والوجهان فيما يجاوز ذلك» وهذا ما 
أورده صَاحِبُ «الْكتَاب» وإذا جمعت بين الطرفين تحصلت على ثلاثة ثة أَوْجُهِ تَالِقُهَا الَْرْقُ . 

وقال أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا -: إن كانت الغيبة منقطعة انتقلث 
الْوَلأَيَةُ إلى الأبعد. والغيبة المنقطعة [أن تكون]”” بحيث [تصل القوافل]" إليه 
السنة إل مرة) وفي تفسيرها رِوَايَاتٌ أُخْرُ. 

وقَوْلُهُ ِي الْكتَاب : «كَالْمَيْبَة ة إلى مَسَافَةٍ الْمَضْرِ على وجهء أو على مسافة العدوى 
على وجه)» ومسافة العدوى. نبا لثير العام غيرةة وغي التي يمكن اقطلمها في الوم 
الواحد ذمَاباً وَإِيَاباً كما قدمناء وَأَعَا لَقْظ «التدوى: . ذ ففي «الصَّحَاح» أنه الاسم من 
الإعداء وَهِي الْمَعُولَهُ . 

يُقَالُ: أعدى ألأَمْيرُ فلاناً على قُلآنِء أي : أَعَانَهُ عليمك:والتدرى انق مايعدى 
من جرب وغيره وَهُرٌ مُججاوزته من صاحبه إلى غيره » قُقِيْل لهذه المسافة مسافة العدوى؛ 
لأنَّ الْقَاضِي يعدي من استعداه على الغائب إليهاء فيحضره ويمكن أَنْ يُجَعَلَ مِنَ الإغداء 
بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أَحَدٍ الْمَوْضِعَيْنِء إلى الآخر. 

وإذا عرف ذلك. فمن حق هذا التّمْسِيْرِ أن نقول: أو فوق مَسَافَةٍ ة العدوى في 
وه أن الشينة 3 ا الوجهء وَقَدْ ألحق لفظة فوق 
في النسخ المحدثة 

كال في «الوَشيطه: السلطَانُ يزوج إذًا كانت الغيبة فوق مسافة الْقَضْرِ ولا يزوج 
ِذَا كَانَتْ دون مَسَافَةَ ة العدوى. وفيما بينهما وجهانء. ولفظة «دون» على التَّمْسِيرِ المذكور 
د ةب ولفظة #قوق؟ في مسافة الْقَضْرِ غير محتاج إليها . 

فَرْعٌ : : عَن نص الشَافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن السُلْطَانَ لا يزوج الْتِي تدعي غيبة 
وليهاء حَنّى يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ أنه لَيِسَ لَهَا وَلِيٌّ حَاضِرٌ وأنها خبية عن التعاج والعدة» 
وَاخْبَلّفَ الأطهات: 


فمن قائل أَنَّهُ واجب احتياطاً للأبضاع إذ لا يؤمن أن يكون الولي قد زوجها في 
غيبته . من قائل إنه مجبوب ويجوز النَعوِيلُ على قولهاء إن الرّجُوعَ في العقود إلى قول 
أَرَْابها وعلى هذا فلو ألحت على المطالبة» ورأى السّلْطَانُ التَأَخِيرَ هَلْ لَّهُ وَدَلِكَ . 

فيه وجهان: رواهما الإمَامُ عَن ألأَصُوِلِيِينَ وَل يُمْبَلَ فِي هَذَا الْبَاب إلا شَهَادَةٌ من 
يطلع على باطن حالها كما في شهادة الإِعْسَارِء وحصر الورثة» وَإِن كَانَ الولي الغائب 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: تكون القوافل تتصل.. 
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ممن لا يزوج إل بالإذن فقالت: ما أذنت لهء قَلْلِمَاضِي تَحْلِيفُهًا عَلَى ني الإذنا"' 
والأولى أن يأذن الْقَاضِيُ للأبعد إِذَّا غَابَ لأقْرَبُ الْعَيِبَةَ المُْتَبَرَةَ» حَتَّى يزوج أو يزوج 
القاضي بإذن الأَبَعَدِ للخروج من الخلاف» واللَّهُ أَعْلَمْ . 

قَالَ العَرَاُِ : (الفَصْلْ الرَابعُ في َي طَرَفّي العَفدِ) وَالأَبُ يَعولَى طَرَْي العَقدٍ ني 
مَالِ طِفْلِهِ وَلآ يَتَوَلى الجَدٌ (ح م) طرَنَي التحَاح عَلَى حَافِدِيه عَلَى أحَدِ الوَجْهَيْنِ لِلتَعَبِد 
وَالقَاضِي وَالمُعْتِقُ وَأَبْنُ العم ليس لَهُمْ وى م و) نوي طرَفي التكَاح» وَل كفِهمْ التؤكيل 
ِْ بروج مِنْهمْ الححاكم» وَالمَامْ اَم يتوَلَى الطْرََينِ عَلَى وَجْه وَالوكِيل مِنَ الََائِينِ لآ 
يََوَلى طرَنَي ابيع وَالنْكاح (ح). 

قال الرَافِعِيُ: قوله: «الأب يتواك طرفي اعد في بال رطفا ووب كرة اين البل» 
ولم يتولاهما. 

قيل: لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل: لِعْسْرٍ مُرَاجَعَهِ السلْطانٍ في كُلّ بَنِع وشراء. 

وقيل لمجموع المعنيين والجد في ذلك كالأب. اسل شير 

إحداها : هل يتولى الْبجَدُ طرفي النكاحَ في تزويج بنت ابنه الصغيرة ة أو الْبَالِعَةِ من 
ابن ابن الخرافيه وجهات: 

أحدهما: نَعَمُّ ‏ لِقُوَةِ ولايته. 

والثّاني: لا؛ لأنّ خطاب الإنسان مع نفسه لا يتتظم» وإنما جوزنا في البيع لكثرة 
وقوعهء وأيضاً فقد رُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً أَنّهُ لا نُكَاحَ إلا بأَرْبَعَةٍ : حَاطِبٌ وَوَلِيٌ وَشَاهِدَينِ. 

والوجه الأولى: هو اختيار ابن الْحَدَّادٍ وَالْمَمَالٍ وَصَاحِبٍ «الشَّامِلِ؛. 

والثاني : اختيَارٌ صَاحِبٍ «التلْخِيص' وجماعة من كاحي كم 

فإن قلنا ! 0 فيشترط الإتيان بشقي العقد أم يكفي أحدهما؟ . 

فِئِهِ خلآفٌ مُرَ نْب عَلَى الخلآفٍ في الْبَيع إذا تولى طرفيه. ا 
«الْبيع» وَالتكاح 7 باعتبارهما لما خص به من التعبدات» وَهُوَ اخْتِيَارُ ابنُ الْحَدَّادٍ. 

فإن قلنا: لا يتولاهما فإن كانت بالغة فيزوجها السلطان بإذنها ويقبل الجَدُ النّكَاحَ 


)١(‏ قال النووي: قال الغزالي: وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك. ومثل 
هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى». هل هي مستحبة» أم واجبة؟ وجهان. 

(؟). قال النووي: قال الرافعي في «المحرر»: رجح المعتبّرون الجواز. والله أعلم. 
قال في الشرح الصغير: إنه أقوى الوجهين. 
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وإن كانت صغيرة وَجَبّ الصّبْرٌُ إلى أن تبلغ فتأذن أو يبلغ الصغير فيقبل. 

وكذلك حَكى الشْبِخُ أبُو عَلِيّ وغيره وَدْكَرَ ألإمَامُ تفريعاً على مَنْع التوكِيلٍ أَنهُ يرفع 
الأمر إلى السّلْطَان حَتّى يتولى أحد الطرفين ويحتمل أنْ يُقَالَ: يتخير ويتولى ما شاء 
منهماء ويحتمل أن يقال: يأتي بما يستدعيه الْوَلِنُ . وهذا إن كان مَفْروضاً فيما إذا كان 
ابنُ الابنِ صغيرأًء فَهُو مخالف للأصل المقرر أن غير الأب وَالْجَدٌ لا يزوج الصغيرة 
والابن الصغير ولكن يمكن فرضه فيما إذا كانت او م 

5 تع له لم يوج وي 03 

والقّاني : لا؛ أنه متهم فِي حَقْ وَلَدِِ وَرْبمَا عَرَفَ فِيْهِ مَنْفْعَةَ فأخفاهاء ومنهم من 
َع الأول وَاسْتَشْهَدَ به لِلْوَجْهِ الذّاجِبِ إِلَى تَجِويْرٍ بيع الوكيل المطلق من ابنه» وقد بَيْنَاه 

فى «الوكالة» وَهَذَا إذا أطلقت الإذن وَحَ جَوَزْنَاةُ َأمَا إذا أ أذنت في التزويج منه فلا كلام في 

بَوَازِهٍ وإن زوجها من ابنه الطفل» فإن لم نجيز في البالغ فُهَا هُنًا أَوْلَىء وَِنْ جَوٌرْن 
هناك فها هنا وجهان. 

والظاهر: المنع ؛ لأنه نكاح يحضره أربعة . 

النينالة املد ' 1دواي المأ ذا كان جود له يكاخها كاين المع والمنتق والقاضية 
ال ع مي إن ل كواقي تت عبر 
زُوّجَهَا مِنْهُ القَاضِي وإذا كَانَ الرَاغبٌ القاضي زوجها منه من فوقه من الولاة» أو خرج إلى 
قاضي بلدة أُخْرَى ليزوجها منهء أو اسْتَخْلَفَ خْلِيْمَةَ إذا كان له الاستخلاف فيزوجها منه ‏ 
هذا هو ظَاهِرَ الْمَذْمَبِء وهو المذكور في الكتاب ها هناء وفي ابن العم وَجْهُ آخْرٌ أنه 
يتولى الطرفين وقد أورده صاحب (الْكتَابِ» ة في #باب الوكالة». ويجيء مِْلُهُ في المعتق 
وفي القاضي أيضاً وَجَْهُ بَعِيدٌ ويقال إِنّ أبَا ب يَحْيَى البلخي ذَهَبَ إليه وأنه حين كان قاضياً 
دِمَشْقَ تزوج امْرَأةٌ ولى أمرها من نفسهء وفي الإمام الأعظم وجهان معروقان : 

أحدهما: أن له تولي الطرفين؟ لأنه ليس فوقه من يزوجها. 

وَأَصَشقن: المنع فيزوجها القاضي منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من 
القاضي . 

ولو أَرَادَ أحد هؤلاء تزويجها من ابنه الصّغِيْرء فَهُوَ كما لو أراد تزويجها مِنْ نَفْسِه 
وَحَيْثُ جوزنا لأحدهم التزويج من نفسه. فَذَاكَ إذا سمته في إذنهاء فأما إذا طَلَبّتِ ألإدْنٌ 
وجوزناء ففيه وَجهَانٍ حكاهما الحَنَاطِيُ . 
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المسألة الثالثة: من منعناه من تولي الطرفين لو وكل في أحد الطرفين؛ أو وَكُلَ 
شخصين بالطرفين فيه وجهان: 

أَحَدُهِمًا: أنه يجوز؟؛ لأن المقصود رِعَايَةُ التعبد في صورة العقد. وقد حصل. 

وَأصَشهَيا: الْمَنعُ ؛ لأن فعل الوكيل فعل الموكل» وليس ذلك كتزويج خليفة 
القاضي من القاضي والقاضي من الإمام الأعظمء فإنهما يتصَّرَّفَانٍ بالولايّةِ لا بالوكالة» 
ومنهم من جوّرَ للجَدٌ التّؤكيل» ولم يجوزه لابن العم وَمَنْ فِي مَعْنّاهِ؛ لأن الجَدٌ ولي تام 
الولاية من الطرفين» وابن العم وَلِيّ من طرف وخاطب من طرف. 

ولو وكل الولي رجلا ووكله الْخَاطِبُ أيضاً ليتولى التزويج» والتزوج فُفِئْهِ خلآف 
تَقَدْمَ ذِكْرُهُ فى و ياب الوكالة»), وكذا في «الْبَبْ؛ لو وَكُلَ الَْائْمْ والمشتري رجلا فالأصحح 


شي 


المنع» وبه أَجَابَ هناء ويجري الْخْلآفُ فيما لو وكل رجلا بأَنَّ يزوج ابنته من نفسه . 
0 «والأب يتولى طرفي البيع» بالحاء؛ لِمَا رُوِيّ عَن أبي 
حَيِئِفَةَ أن الْوَلِيّ وَالْوَكِيلَ يتوليان طرفي التكاح دون ليع . 
وقوله: ا ل لآنّ عندهما يجوز للبَدٌ 

تولي طرفي التحاح . 
وكذا قوله: «ليس لهم تولي طرفي التكاح» بالواو أيضاً؛ لما قَدَمْئَاهُ. 
وقوله: «ولا يكفيهم النَّوْكِيلُ؛ بالواو والألف؛ لأنَّ عند أَحْمَدَ يكفيهم التٌؤكيل. 
وقوله: «رَالْوَكِيلُ من الجانبين لا يتولى» بالواو. 
وقوله: «والئكاخ» بالحاء . 
أحدها: هل للسّيّدٍ تَرُوِيجٌ أْمَتِهِ مِنْ عَبدِهِ الصَّغِير؟. 
إذا جَوّزْنَا له إجباره فيه وجهانء كتولي الجد طرفي النكاح. 
الثاني : ابنا عَم أحدهما لأبء والآخر لآب وأم؛ وَأَرَادَ لآل َكَاحَهَا يزوجها منه 

الثاني» وَإِنِ أَرَادَ الثَانِي نِكاحَهَاء قَإِنْ قُلنا نْهُمَا يسقويان يزوجها مته الأول .والة فالقاضي . 
الغالث: إذَا قَالَتْ لابْنٍ الْعَمّْ أو المعتق: زَوْجَنِي أو زوجي مِمْنْ شئت لم يكن 


للقاضي تزويجها منه بهذا الإذن؛ أن الْمَفْهُومُ منه التزويج من الغيرء فَإِنْ قَالَتْ: 
زَوْجْنِي مِنْ نَفْسِكٌ. 


حَكَى صَاحِبُ «التْهْذِيب» عن بعض الأصحاب: أنه يجوز للقاضي تزويجها منه 
بذاك الإذن. 


َالَ العَرَلِي : (الَْصْلْ الحَايِسُ فِي التُؤكيلٍ)» وَلِلْمْجْبِرٍ أن يُوَكُلَ وَعَلَيهِ تَعيِينُ 
الرْوْج فِي قَوْكِء وَإِذَا أَِنْتْ لمر الْمُجْبرٍ مِنئْ غَيرٍ تَعْيِينٍ زَوْجٍ جار في أنْوَى القَْلَينِء وَإِذَا 
قَالْتْ : ُوْجنِي مِمْنُ نت لَمْ ُرَوْج إلأ من كُفءٍء وَإذَا مَتَعْتْ غَيِرَ اْمُجِرِ مِنَ التُؤْكِيلَ لَمْ 
يُوَكُلُ وَإِنْ أَطَلَقَتِ الإِذْنَ كَانَ لَهُ التُؤكِيل في أَحَدٍ الوَجَهَين . 

قَالَ الرّافِعِيْ : التَؤْكِيلٌ بالتزويج. وَالتّرْوُحُ جائرٌ لِمَا مر في كتاب الوكالة» ثم الولي 
لا يخلو إما أن يكون متمكناً من الإجبار» أو لا يكون فإن تمكن من الإجبارء فَلَهُ 
التَوْكِيلُ من غير إذن الْمَرْأَة. 

وفي كتاب الحَنَاطِيٌ وجه : أنه لا يُدّ من إذنها وعلى هذا فلو كانت صغيرة امبنع 
التوكيل بتزويجهاء وهكذا حَكى القَاضِي ابِنُ كج عن رواية القاضي أَبِي حَامِدٍ وَالْمَلْمَبُ 
الأول . 

وإذا وكل فهل يشترط تَعْيِينُ الزوج؟ . 

فيه قولان ‏ ويقال وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن نصَّهٍ في «الإملاء» -: نْعَمْ لاختلافٍ الأعْرَاضٍ باختلاف 
الأزواج» وليس للوكيل شفقة داعية إلى حُسْنٍ الاحتَيَارٍ. 

وأصحهما: أنّهُ لا يشترط؛ لأنه يَمْلِكُ النعْيْنَ في التوكيل» فيملك الإطلاق كما 

في «البيع؟. وسائر التصرفات» وشفقته تدعوه إلى ألا يوكل إل من يثق بنظره واختياره» 
وأجرى هذا الخلاف في إذن النّيّب في النّكاح وفي إذن البكر لغير الأب والجد هل 
يشترط فيه التعيين . 

ومنهم من قطع ها هنا بِعَدَّم الاذ شْيَرَاطٍ فرقاً بأَنّ ألإِدْنَ للولي يصادف من يعتني 
بدقع الْعَارٍ عن التَسَبءِ ويحافظ على المصلحة» والتفويض إلى الوكيل بخلافه قَالَ 
ألإمَامْ : وَظَاهِرٌ كلام ألأضْحَابٍ يقتضي طَرْدُ الْخْلفٍِ وإن رَضيتِ الْمَرْأَةٌ بترك الكماءة 
لكن الْقِيَاسَ تخصيص الْخِلافٍ فيما إذا لم تَرْضٌ بهء كَأَمّا إذا أسقطت الْكَفَاءَةَء ٠‏ ولم 
تطلب الحظء فلا معنى لاعتبار التعيين» » وإن جَوَّرْنَا التتؤكيل المُطْلَقُ فَعَلَى الْوَكِيلٍ رِعَايَة 
النْظرِء كلو زوج مِنْ غَيْرٍ كُفء لَمْ يضح . 

وفي كِنَابٍِ القاضي ابنُ كج وَجَْهُ آحْرٌ: أنه يصحء ولها الْحْبّارُ فإن كانت صغيرة 
خُيْرَتْ عَنْدَ الْبُلوغ ولو خطب كفئان وأحدهما أشرف فزوج من الآخر لم يصحء وإذا 
جوزنا الإذن المطلق فلو قالت: زوجني مِمّنْ شِنْتَء فهل له تزويجها من غير كُفْءٍ فيه 
وَجَهَانٍ : 


أَحَدُهُمًا: نَعَمْ - كما لو قالت: زَوْجْنِي مِمَنُ شِئْتَ كُفْئاً كان» أو غير كفءء وهذا 
أظهر عند الإمام» وأبي ارج السَّرْحْسِيٌ وَغَيْرِهِمَا. 

والثّانِي : : وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجوز؛ لأنَّ الكمَاءَةَ لا تهمل ظاهراًء 
وَكََنّْهَا قالت: زَوْجْنِي مِمْنْ شِئْتَ من الأكفاء وهذا إذا كان الولي متمكناً من الإجبارء 
فأمًا إِذّا لَمْ يَكْنْ إماً؛ لأنه غَيْدُ ألأب والحبء. أو لأنهًا ككس كها هنا صور: 

إِخدَاها: إذا نهت عن التوكيل لم يكن له التوكيل؟ لأنها إنما تزوج بالإذن» ولم 
يأذن في تزويج الوكيل. 

وَالَّانِيةٌ: أذنت في التزويج» وفي التوكيل في التزويج فله كل [واحد]”'" منهما. 

َالثَاِئة : قَالَتْ وكل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل وهل له أن يزوج بنفسه؟ . 

فيه خلاف» وجه الجواز أنه يَبْعْدُ مَنْعُهُ مما له التوكيل فيهء وَكَانَ هَذَا أَظهَرُ؛ِ لأنه 
قال في «النهَايَه لو قالت: أذنت لك في التوكيل بتزويجي؛ ولا تزوجني بنفسك» قَالَِْي 
كَعن إليه الاتمة آله لا يَصِحُ لذن على هذا الوجه؛ لأنْهَا مَتَعْتِ الْوَلِىّ» وَرَدْتِ النّرْوِيجُ 
إلى الوكيل الأجنبي» فأشبه التفويض إليه ابتداء. 

والرابعة: أذنت له في التزويج هل له التوكيل؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه مَنْصَرِفٌ بالإذن» فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل. 

وأصحهما: نعم ؟ لأنه متصرفٌ بالولاية فأشبه الوصي» والقيم يتمكنان من ولاية 
التوكيل من غير إذن» ولو أنه وكل من غير مراجعة المرأة واستئذانها قُوَجَهَانٍ : 

افسهما: على نا ذكر شاحت #التبزيت» [وغين]؟"؟ اندلا :بجوو لأنة لا يقلك 
النَرْوِيِجَ بِفْسِهِ حِيْئَئِذٍ فكيف يوكل غيره. ‏ ' 

والثاني : يجور؛ لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن» ْلَه تَمْوِيض ماله إلى غير 
وعلى هذا فيستأذن الولي أو الوكيل للولي» ثُمّ يزوج» ولا يَجُورٌ أن يستأذن لنفسهء ثُمْ 
إِذَا وَكُلَ غَيْرُ المجبر بعد إذن المرأة يسكر يشترط تعيين الزوج إن أطلقت المرأة الإذن» 
ففيه وجهان كما في توكيل المجبر. 

قال أَلإِمَامُ رحمه الله -: وإذًا كَانث قَدْ عَيَْتَ الرَّوْجَ سَوَّاء]”” ' اميا التّيينَ في 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 
(9) سقط في از. 
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الإذن أو لم نعتبرهء فليذكر الولي للوكيل الزوج؛ فإن لم يفعل وزوج الوكيل من غيره 
لم يصحء وإن اتفق التزويج منه. 

قال: أَلأَظَهَرُ عندنا أَنّهُ لَيَصِحٌ التّْوِيج؛ أن القويفن عطلى» والمظطلوب معين 
فاسدء وَهَذًَا كما لو وكل الولي ببيع مَالٍ الطقلٍ بما عَرْ وَمَانَ فباع بالغبطة» فإنه لا 
يصح لفساد صيغة التفويضء» ولك أن تفرق بينهما بأن قوله «بما عَرّ وَهَانَ» إذن صريح 
في البيع الممتنع شرعاً. 

وقوله: وَكُلْتُكَ بتزويجها لا تصريح فيه بالنُكَاح الْمُمْتَئعِ وَإِنْمَا هُوَ لَفْظَ مُطْلٌَّ» 
وكما يتقيد بالكفء جاز أن يتقيد بالكفء بالمعين وليعلم قولّه في الكتاب: «وللولي 
الْمُجبّرٍ أن يوكل» بالواو. 

وقوله: «[أقوى”(" ذ في القولين» بالواو للطريقة [القاطعة بِعَدَمٍ الاشْيِرَاطِء وقوله: 
«لم تزوج إلا مِنْ كُفْءا بالواو]”" أيضاً وكل ذلك لما قدمناه وقوله: «وإن أطلقت 
الإذن». أي: في التزويج أما إذا أَدَنَتْ في التّؤكيل قَلَهُ التَؤْكيلُ لآ مَحَالَة. 

قَالَ العْرَالِيُ : وَليقْلٍ الوَلِي ِلْوَكيلٍ بالقَبُول: رَوْجْتُ مِن فُلآنٍ وَلاَ يَقُولٌ: رُوّجْتُ 
مِنْكَ وَتَقُولَ الوكيل : قلت لِفْلانٍ لو َال : قَلْتُ لَمْ يَكْفٍ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ» وَلَوْ قِبَلَ 
نكاحاً وَنَوَى مُوَكُلَهُ لَمْ يَقَعْ ِلمُوَكلٍ بخلاف البَبع . 


[فصل في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح] 
قال الرَافِعِيُ : نقاشرة النضال عاك لنظا «الرجل» في أغقرا العامة قَإِذّا كان يزوج 
وكيل الولي من الخاطب.» فيقول: زَوّجْتٌ بِنْتَ فلن مِنكَ» وإذا كان يزوج الولي ويقبل 
وكيل الخاطب» فيقول : َوَجْتُ بتي مِنْ كُلأَنِء ويقول الْوَكيل : «قَيْلِتُ نِكَاحَهًا له»» فلو 
لم يَقُلْ له فعلى الْوّجْهَينٍ الْمَذْكُورَينَ فيما إذا قَالَ الزْوْج: «قَبلْتُ» ولم يقل «نكاحها 
أو تزويجها». ولو قال: زَوّجْتُ بتي مِنْكَء فقال: «قَبلْتُ نِكَاحَهًا لِفْلنِ؛ لم ينعقد وَإِنْ 
قَال: «قبلْتُ يكَاحَهَاء وقع العقد لِلْوَكِيلٍء وَلْمْ يَنصَرِف بالئيّةِ إلى المُوَكلٍ . 
وَلّو جَرَى النْكَاحُ من الوكيلين» فقال وكيل الولي: رَوّْجْتُ فُلانَةَ مِنْ فَلآنِء وقال 
وكيل الْخَاطِب: : بل اها لغلآتٍ يصح وفي «البيع؛ يَجُورُ أنْ يَقُولَ الْبَائِمُ لِوَكيل 
المُشكري: بعك قلق ويقول [الوكيل]”" اشتريت» وينوي موكله. فيقع العقد له» وإن 
لم يسمه وَكَرَقُوا بَينّهُمَا بوَجَهَيْنِ : 


(1) سقط في ز. )١(‏ سقط في زء 
0 في ز: المشتري. 
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أحدهما: أن الرُوْجَيْنِ في النكاح بمثابة النّمَنِ والمثمن في البيع وَلآ بُدَّ من تسمية 
لمن والمئمن في الْبيْع قلا بْذّ من تَسْميَةٍ الوْجَينٍ في التكاح . 

والثاني : أن الْبَيِعَ يرد على المال وأنه بة يقبل النقل من شَخْصٍ إلى شخْص»ء فيجوز 
أن يْمَعَ الْعَفْدُ للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل والنّكَاحُ يرد على البضع»ء وأنه لا يقبل 
النقل» ولهذا لو قبل الاح وكَالَةَ عن غَيْرِء وأنكر ذلك الغير الوكالة لا يصح النّكاحٌ . 

ولو اشترى بالوكَالَة 0 الوكَالَة وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْوَكِيل . 

ولو قال وَكِيلٌ الج أَوْلاً: قَِلْتُ يكَاحَ قُلائةٍ مِنْكَ لِقُلآنِ. 

ثم قال وَكِيلُ الوَلِي : زوجتها من قُلآنٍ جازء ولو افْنَصَرٌ عَلَى قَوْلِهِ زوْجْتُهَا ولم 
يقل مِنْ قُلآنِء فَعَلَى الخلاف. السابق» وإذا قَبِلَ الأب التّكَاحٌ لابنه بالولآيَةٍ فيقول 
المُرُوْجٌ : زوجت فلانة من ابناك ويقول الأب: قَبِلْتُ النْكَاحَ لابني ١‏ وهذا كله؛ لأنّ 
التزويج يقع من الموكل والمواى عليه لا من الْخَاطِبٍء والبيع يتعلق بالمخاطب دون من 
له العقد كما بَيْنّا في «الوكالة». 

ولهذا لو قال: زوجها من زيدء فقبل التَكَاحَ لِرَيِدٍ وكيله صَحٌَّء ولو حَلّفَ ألا 
ينكح فقبل له وكيله يحنث» نلو قال: بع من زيد فَبَاءَ من وكيل زيد لا يصحء ولو 
حلف لا يشتري فاشترى له وكياه لم يحنث. 

وَهَذِهِ صوَرٌ أ فيما يتعلق بالتوكيل إذا كانت ابنته منكوحة أو معتدة» فقال: إِذَا 
طَلْقّهًا دَوْجهَاء وانقضت عِدَنّهَا فقد وكلتك بتزويجهاء ففي «النَهْذِيْبِ؛ أنه على القولين 
كما لو قال: إذا مضت سَئَةٌ فقد وَكُلتُكَ بتزويجها واللَهُ أَعْلَم. 


وهذا جواب على أنه لو انال: وكلتك بتزوج ابنتي إذا طَلَّقَّهَا زَوْجُْهَا يصح كما إذا 
قال زوجها: إذا مضت سََّة؛ لكن في صحة هذا التوكيل وَجْهُ آخْرٌ: وقد ذكرنا حالهما 
0 
0 زرّجها دا 2" ا 
ولو أطلق التوكيل فزوج الوكيل بما دون مَهْرٍ الْمِئْلٍِ» أوْلمْ يَتَعَوّض لِلْمَهْرِ أو نفاه» فيه 
خلاف نورده في آخر الباب الثاني من «كتاب الصداق»؛ لأن صاحب «الكتاب» ذَكَرَ ما 
يُقَاربُ الْمَسْأَلَةَ هناك . 


ولو وَكَلَ زاجلا تقبوك تناح امرأة وسمى مَهْراً لم يصح القبول بما زاد عليه» 
وَإِنْ لَمْ يسم فليقبل نكاح امرة تكافئة بمهر المثل» أو أقل فإن قبل نكاح من لا 
تكافئه لم يصحء وإن قبل بأكثر من مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بعين من 
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[أعيان ]27 أموال الموكل أو من مال نفسه فوجهان: 

أحدهما: يَصِح النَكحاحُ وعلى الموكل مَهْرُ الْمِثْلٍ مِنْ تَقْدِ الْبَلّدِ. ونه قال آثر عييقة 
رَحمه الله 

والثاني: لا يصح كما لو باع الوكيل [بالبيع] '' بغير نُقَدٍ الْبَلَدِ أو بأقل من ثمن 
المثل. هكذا فْصَلَ الْمَسْأَلَةَ صَاحِبُ «التّهْذِيبٍ» ولك أن تَتَوَقُفَ فِيْ مَوْضِعَيْنِ : 

أحدهما: إِطَلأَقُ التوكيل في [قبول]”" نِكاح امرأة؛ لأنه قَدْ مَرَ أَنهُ لو وكله بشراء 
عَبْدِ أو نَوْبِء فلا بد من أن يُمَصَّلَّهُ ويبين نوعه إذا لم يكف الإطلاق هناك فلأن لا 
يكفي ها هنا بل أولى. 

والنّانِي: الحكم بِالبُطْلآنِ إذا قبل نِكَاحَ من لا تكافئه؛ لأنا سنذكر أن للولي أَنْ 
1 ود اال ولك لارلىه لض 


اعد وَجَهَانِ: 
أصحهما: أنَّ الْمَرْأَ لا تملكه. بل على الزَوْج مَهْرُ الْمثْلٍ. 
والثاني : تملكه. وعلى هَذَا قَهُوَ كرض عَلَّى الزّوْجء أو مَوْهُوبٌ منه ففيه وَجْهَانِ. 


قَالَ الغَرَالِىُ : (الفَصْلٌ السَّادِسُ فِيمًا يَجبُ عَلَى الوَّلِيٌ)» وَيَجبُ (و) عَلَى الأخ 
الإِجَابَةٌ إِذّا طُلَبَتَ النْكَاحَ إِنْ كان مُتَعَيْناً فَإِنْ كَانَ لَهُ أخْ آخَرُ لَمْ يَجَبْ فِي وَجْدِء وَإِنْ 
عَضَلوا روج السُلْطَانُ» وَعَلَى المُجْبرٍ تَروِيجُ المَجْنُوئة إِذَا نَاقَثْء وَلآ يَجُورْ نَرْوِيجٌ مِنَ 
الصّغِيرِ» وَلا نَزْويجُ الصَّغِيرَةٍ قَبْلَ البلوغ . 

قال الرَافِعيْ : الولي إما مجبر أو غيره: 

إن كان مجبراً فقد دَكَرْنَا أن عَلَيْهِ الإِجَابَة إلى التزويج إذا اللكتها المزاف» وش 
اي الْمَجْتُونَة والتزويج من المجنون عَنْدَ مَسِيْسٍ الْحَاجَةٍ إِمَا بِظهُورٍ أَمَارَاتِ 
التّوَمَانِ أو بتوقع الشَّمَاءٍ عَنْدَ إِشَارَةٍ لطبا وَلاَ يَجِبُ عَلَيِْ النّزْوِيجُ مِنْ ايه الصَّغِيرِ» 
ولا يزوج البنت الصغيرة؛ لأنه لآ حَاجَةٌ في لجال لكن لو ظَهَرَتٍ الْغِبِطَةُ في تزويجهاء 

ففي الوجوب نَظَرٌ للإِمَام وجه الْوجُوبِ أنْهُ يجب عليه بيع مَالِه إذا طَالّبَ بزيادة» 
فكذلك هاهناء وَقَدْ يُحْتَجُ له بِمَا رُوِيَ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ لِعَبِيٌ - رَضِيَ 


)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في ز. 
(9) سقط في ز.ء 


اللَّهُ عَنْهُ: لا تو و 01 وذكر منها نَرْوِيجَ'الْبِكَرٍ إذا وجدت لها كُفْئاًة وأجرى 
التردد في انوج من الصّغِيرٍ عَمْدَ ظَهُورٍ الْجبْطة لكن الْوْجُوبَ فيه أبعد لما يلزمه من 
المؤن» وَأمّا غير المجبر فإن كان متعيناً كأخ واحد وعم واحد» فَعَلَيْهِ ألإِجَابَةُ إذا 
التمست التزويج» كالمجبر ويجيء فيه الخلآف المذكور هناك فيجوز إِعْلامُ قوله. 
ويجب على الأخ الإجابة بالواوء وإن لم يكن متعيناً كالأخوة والأعمام والتمست 
التزويج من بعضهم. ٠‏ ففي الإجابة وجهان كالوجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود. 
فدعي بعضهم إلى أداء الشهادة» والأظهر وجوت بُ ألإجَابَةٍ وإذا عَضَلَ الْوَاجِدُ أو 
الجماعة» يزوج السَُلْطَانُ كما سبق قوله «قبل البلوغ» ضائع 


قَالَ العَرَالِيُ : وَتَجِبُ حفط مَالٍ الطَفْلٍ وَأسْتئْمَاوُ قذرا لآ يَأكُلهُ النققةء فَإِنْ تَبَرّمَ 
الوَلِئ به فَلَهُ أن يسْتَأَجِرَ مَنْ يَعْمَلُء وَلَهُ أَنْ يَأحْذَ أ ل 0 وَيَجِبٌ عَلَيِهِ 
البَيِعُ إِذا طَلَبَ مَتَاعَهُ برِيَادَةِء وَكَذَلِكَ الشْرَاءُ ذا بيع رَخِيصاً إِذَا لم يَشْمَرِ لِتَفْسِهِء وإذا قبل 
النكاحَ لابه لَمْ يَصِرْ ضَاينا لِلمَهْرِ في الجَدِيدِء َإِذَا َع أَجْنِيْ بِحفْظِ مَالٍ الطَفل لَمْ يَكُنْ 
للأب (و) أَخَذُ الأَجْرَقٍء ولَلأمُ أَخْرَةٌ الإزضاع وَإِنْ وَجَذْنَا (و) َجْتبية مُتَبَرَعَةَ . 

قَالَ الرَافِعِي : هذه الْمَسَائِلُ وإن كانت متعلقة بتصرف الولي للطفل؛ 0 
اختصاص لها بباب التُكاح إل بمسألة واحدة وهي: أن الأب إذا قَبِلَ النْكَاحَ لا بْنِهِ هَل 
يَكُونٌ ضَاماً للِمَهْرٍ ولتقدمها فنقول: إذا قَبِلَ لابنه الصغير أو المجنون نكاح امرأة بصداق 
من مَالِ الابن» فإن كان عيئاً فذاك» ولا تعلق له بالأب وإن كان ديئاً فقولان: 

القديم : أنَّ الأب يكون ضامناً للمهر بالعقد للعرف. 

والخديذ: أنه لا يون ضام إلا أن يَضْمْخَ صريخا كما لو اشترى لظفله شيا 
يكون الثمن عليه لا على الأب» وتكلموا في موضع القولين من وجهين: 

[أحدهما]”" قال القَاضِي ابن كَجّ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ -: القولان فيما إذا أطلق» كَأَمّا إذا 
شرط كونه على الابن» فهو على الابن لا غير. 

وَالنَانِي : العراقيون والشيخ أبو علي وعامة الأصحاب حَصُوا القولين بما إذا لم 
يكن للابن ماله وقطعوا فيما إذا كان له مَل بأن الأب غير ضامن.ء وَمِنْهُم من طرَّدّ 
القَولَيْنِ في الحالين وهو الموافق لإطلاق لفظ الكتاب. 


التفريع : إذا قلنا بالجديد» فلو تبرع بالأداء لم يرجع وكذا الأجنبي وإن ضمن 


)١(‏ تقدم. (1) سقط في ز. 
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صريحاً وغرم فقصد الرجوع ها هنا ينزل منزلة إذن المضمون عنه» فَإِنْ ضمن على قصد 
الرجوع وغرم بقصد الرجوع يرجع»ء وإلأ فعلى الخلاف المذكور في الضّمَانٍ بغير 
الإذن» والأداء بغير الإذن» وإن ضمن بشرط براءة الأصيل فعن القاضي الْحَسْين أنا إن 
ام نضح القتمان برط رادو الاصل فهذا صا يشرط قاد شرط في جقد العيلاق: 
وقد سبق ذكر القولين في أن شَرطٍ الضّمَانٍ الْفَاسِدٍ وَالرّهنٌ الَْاسِدُ في العقد هَلْ يَتَضَمْنُ 

فَسَادَ الْعَقْدِ؟ وأن صححنا الضمان بشرط برام الأصيل فها هنا يجب أن يكون الشرط 
فاسداً؛ لأن العقد يستدعي وت ت الْعِرَضٍ في ذْمَةٍ الْمَعْقُودٍ لهىىء وفي غير هذه الصورّة 
الدِينُ نَابتٌ مُسْتَقِرٌّء فلا يبعد سقوطه. وإذا فسد الشرط ففي فساد الضمان وجهان 
مذكوران في «الضّمَانٍ». وإذا قلنا بالقديم فغرم. 


فجواب الشّيْخ أبي علي أنه لا يرجع به على الابن كما لا ترجع العاقلة على 
الجاني ؛ لأن كل وَاحِدٍ منهما غرم لزم بالشُرْعَ ابتداء. 

ويحكى مثله عن القاضي الحسين واعترض الإمام بأن الأب نُصّبٍ للنظر ورعاية 
مصلحة الابن» فكيف نجعل نظره وتصرفه موجباً للمغارم الثقيلة عليه وليس كذلك 
العاقلة مع الجاني» و تَحَموٌ تحقق الْقَرْقُ أنه تتوجه المطالبة على الابن ولا تتوجه على الجاني» 
فعلى هذا يرجع إن ل وهذا ما أورده صاحب «التَهُذِيب» ولو 
شرط الأب ألا يكون ضامناً فعن القاضي الحسين أنه يبطل العقد على القديم. 

قال أَلإِمَامُ : وَهَذَا وَهُمْ من لآحِذِينَ عنهء فإن النّكاحَ لا يفسد بمثل ذلك» ولعله 
قال: يبطل الشرط ويلزم الضمان. 

ثم في الفصل مَسْأْلتَانِ: 

المسألة الأولى: يجب على الولي حفظ مال الطفل وصونه عن أسباب التَّلَفٍء 
وعليه استنماؤه قدر ما تأكل النفقة والمؤن المال إن أمكن ذلك» ولا يجب عليه المبالغة 
في الاستنماءء وطلب النهاية فيه. وإذا طلب متاعه بأكثر من ثمنه وجب بيعه. 

ولو كان شيء يبع بأل من كمي وللطفل مالء» وجب ب أن يشتريه إذا لم يرغب 

هكذا أطلق الإمام وصاحب «الْكَتَاب» ة فى الطرفين» ويجب يجب أن يتقيد ذلك بشرط 
الغْبْطْقٍ بل بالأموال التي هي معدة للتجارة» أغااما يحتاج إلى تعيتهة اقلا سيل الى 
بعد وإن ظَهّرَ طَالِبٌ بِالرٌيَادَةٍ وكذا العقار الذي يحصل منه ما يكفيهء وكذلك في 
ا ل 


كتاب النكاح/ الكفاءة في التكاح ؟الاة 
يي ليييح 


المسألة الثَّانِيَةٌ : إِذا تبر د م مَالُ ألأب بِحِفْظٍ مَال الطَفْلٍ والتصرف فيهء فله رفع ألأمر 
إلى القاضي » لينصب قيما أرق وله أن يفت وتفئقة + ذكره ف فى «النّهَايَةِ) . 

ولو طلب من القاضي أن به يثبت له أجراً على عمله» فالذي يوافق كلام أكثر 
الأصحاب أنه لا يجيبه إليه غنياً كان أو فقيرً» إلا أنه إِذا كَانَ كيرا ينقطع عن كَسْبِه قله 
ا ا ا 0 هذا هو الظَاهِدُ. 
بذل 00 جاز له طلب الأجرة لنفسهء وبهذا الاحتمال أجاب 0 
«الْكِتَاب» : مَنْ قَالَ ِهَذَا قَالَ: ل بد من تَفْدِيرِ الْقَاضِي وَلَيِسَ لَهُ لَهُ الاسْيِفْلدل به» وهذا إذا 
لم يكن هناك بجع الحلا والعول» ؛ فإن وجد متبرع وطلب الأب الأجرة» فَقَدُ أَشَارَ 
في «النْهَاية؛ إلى وَجْهَيْنِ أيضاً: 

أَْهَرْهُمًا: أنه لا يثبت له أَجْرَةُ لحُصُولٍ الْعَرَض مَعَْ حِفْظٍ مَالِ الطفْلٍ عَلَيْهِ. 

والَّانِي : يثبت لزيادة شفقته» كما أن الأ تَأْحْدُ أَخْرَةَ الإرضاع عَلَى قَوْلٍِء وَإِنْ - 
وجدت متبرعة أجنبية . 

وَاعْلّم أن صَاحِبَّ «الْكبَاب» أَطْلَنَ الْقَولَ ها هنا بأن للأم 1 الإرضاعء 7 

يحك فيه خلافاً» لكنه حَكَي فيه قولين في كتاب «التْققَاتِ» ونحن نشرح الْمَسألةَ وكيفية 
الْخِلافٍ فيها هناك إن شَاءً اللّهُ تَعَالَى. 


قَالَ العَرَّالِيُ : (الفَصْلٌ السَابِعٌ في الكمَاءَة) وَهِيَ مرَعِيّة يِذ في حمس خصّال 2 مو 
النْقَاءُ مِنَ العْيُوبِ الى نقيت تَقْبتٌ الخيَارٌ وَالحَرَيّة وَالنّسَبُ إِلَى شَجَرَةٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلّى اللَّهُ 
عَلَيِهِ وَسَلْمَ وَإِلَى العُلَّمَاءٍ وَالصلّحَاءٍ المَشْهُورِينَ ذونَ الحَامِلِينَ» وَالصَلاحُ فِي نَفْس 
التاكح دُونَ الاشْتهَارٍ وَالَتَفّي م مِنَ الحرّفٍ الدَّنِيئة الي تَدُلْ عَلَى خِسّةٍ النْفْس ء وَالِيَسَارَ 
ل لآب يعْتَبرُ في أَشْهَرِ الوَجْهَينء وَالجَمَالٌ لآ يُعْتَبَرٌ أضلاًء ولا ير فضيلة نسب رَسُولٍ 
الله صَلَّى اللَّهِ عَلَيه وَسَلُمَ بمَضِيلَةٍ أُخْرَى. وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ تَقْضِي العَادَةٍ بِجَبْرِ نْقِيصَةٍ 
بَِضيلة بيت ينِي الارٌ. 

«القول في الكفاءة في النكاح» 


قال الرَّافِعِي : الْكلمُ في حِصَالٍ الكفاءة» ثم في آل فقَدَانِهًا . 


أَىَ الْمَضْلُ لأَوّلُ - في خصالها: وهي التَّتَفّى مِنّ الْعْيُوب المثبتة 8 خيار؛ لأنّ 
الكت يُعَاٌ د خبّةَ مَنْ بِهِ يلك العيوب ويخل بها مقصود النكاح؛ واستئئى صاحب 


:لاه كتاب التكاح/ الكفاءة في التكاح 


«التهذيب» من العيوب المثبتة للخيار «العُنة' وقال: إنها لا تتحقق قلا نَظَرٌ إليها في 
الكفاءة. وفي «تعليق» الشَّيْخَ أبي حَامِدٍ وغيره النّسْوَيَة بين العُنة وغيرها صريحاًء وإطلاق 
الأكثرين يوافقه . 1 

إذا عَرَفَ ذَلِكَ فمن به بعض تلك العيوب لا يكون كفئاً للسليمة عنهاء ولو كان 
لكل واحد منهما عيب منها فإن اختلف العيبان فلا كفاءة أيضاًء وإن اتفقا وما بالرجل 
أفحشء أو أكثر فكذلكء. وإن تساوياء أو كان ما بها أكثر فوجهان بناءً على أنه هل 
يثبت الخيار والحالة هذه؟. ويجري الوجهان فيما إذا كان مَجُْوباً والمرأة رَثْقَاءُ. 

وزاد القاضى الرّوْانِيُ على العيوب المثبتة للخيار فقال: والعيوب التي تنفر النفْسُ 
منها كالعمى والقطع وتشوه الصورة تمنع الكفاءة عندي». وبه قال بَعْض أَصْحَابئَاء 
واختاره الصيمري. 

ومنها الحرية؛ لأنَّ الْحُرّةَ تتعير بكونها فراشاً للعبد وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة 
المعسرين» فالرقيق لا يكون كفئاً للحرة أصلية كانت» أو عتيقة» والعتيق لا يكون كفئاً 
للحرة الأصلية» ولا من مس الرق أحد أبائه للتي لم يمس .الرق أحداً من أبائهاء ولا من 
مس الرق أبأ أقرب في نسبه للتي مس الرق أباً أبعد من نسبها ويشبه أن يكون جريان 
الرق في الأمهات أيضاً مؤثراً ولذلك تعلق به الولاء2" . 

ومنها: النَّسَبُ فالعجمي ليس كفئاً للعربية» ولا غير القرشى من العرب للقرشية» 
ولا غير الهاشمي والمطلبي من قريش للهاشمية والمطلبية» وبنو هاشم وبنر المطلب 

٠.‏ 5 5 001 2 ا دق وت 6 :هج ”> 5 و 

أكفاء لقوله ‏ صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمّ ‏ انَخنٌ وَبَنُو المُطلِبٍ شَيءٌ وَاجِدا وفي فريس 
بعضهم من بعض . وَجْهُ آخحْرُ وبه َال أبُو حَدِيْفَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أَنْهُمْ جميعاً أكفاء 
كما أنهم يستوون في الأَهْلِيّةِ للإمامة. 

والصحيح الأول؛ لما روي أنه صَلَّى اللّهُ عَلَِهِ وَسَلْمَ ‏ قَالَ: «إنَّ الله عَرّ وَجَلّ 
هَاشِمٍ)”'' وكما يعتبر النسب في العرب يعتبر في العجم . 


)١‏ قال النووي: المفهوم من كلام الأصحابء أن الرق في الأمهات لا يؤثر كما سيأتي في «النسب» 
إن شاء الله تعالى. وقد صرح بهذا صاحب «البيان» فقال: من ولدته رقيقة كفة لمن ولدته 
عربيّة» لأنه يتبع الأب في النسب. والله أعلم . 

(؟) تقدم في قسم الصدقات. 

زفرف أخرجه مسلم 11771] والبخاري في التاريخ والترمذي من حديث واثلة بن الأسقعء وفي رواية 
الترمذي وهي لأحمد: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» ومن ولد إسماعيل كنانة» 
الحديث . قلت: وله طرق جمعها شيخنا العراقي في كتاب «محجة القرب في محبة العرب». 


كتاب صومعة الكفاءة في النكاح ولاة 


وعن المَمّالٍِء والشيخ أبي عَاصِم : أنه لا يعتبر النسب في العجم؛ لأنهم لا يعتنون 
بحفظ الأنساب» ولا يَدوْنُوَنَهَاء والظاهد الأرلة وقضيته للاعتبار فيمن سّوَى قُرَيشٍ من 
العَرَبِ أيضاًء لكن ذكر ذاكرون أَنّهُمْ أكفاء” '©» وَاحْتَجُوا بما رُوِي أنه - صَلَىَ الله عَلَيٍْ 
وَصَلْمَ - قَالَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْنَاء لِبَغض قُبَبْلَةُ لقبَيلَق: وَحَيٌّ لِحَيٌ» وَرَجُلَ لِرَجُلٍ إل 
حائكاء أو حجاما»”"' . 

والاعتبار في النسب بألأب فالذي أبوه أَعْجَمِيٌ ؛ والأم عربية ليس َف للتي 
أبوها عربي» والأم عجمية. 

ومنها: الدينُ والصّلاحُ: فالكافر ليس بِكُفْءٍ الشتلمة» والذئ امل عتيه اليس 
بكفْءٍ للتي لها أبوان» أو ثلاثة في الإسلام. 

وعن القاضي أبي لطي وغيره وَجَْهُ آخرٌ: أَنهُمَا كفئان» واختاره القاضي 
الرُويَانِيُ » وذكر عض المتاحزين أنه لآ ينظر إلا إل إِسْلام ألأب ألأَوّلٍ والثاني» فيمن له 


تنبيه: لا يعارض هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين موتوا في الجاهلية» الحديث. لأنه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلمء 
وعلى البطرء وغمض الناس» وحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة» ويذكر على سبيل شكر المنعم 
قاله الحافظ . 

)١(‏ قال النووي: مقتضى كلام الأكثرين» أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» كما صرح به 
هؤلاء الجماعة. وذكر الشيخ إبراهيم المروذي» إن غير كنانة ليسوا أكفاءً لكنانة. ومما يتعلق بهذا 
ما حكاه فى «البيان» عن الصيمري» أنه قال: موالي قريش أكفاءً لقريش» وكذا موالي كل قبيلة 
أكفاءً لهاء قال: وجمهور الأصحاب على أنهم ليسوا بأكفاء» وهو الصحيح. 

فق أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به» والراوي عن ابن جريج 
لم يسمء وقد سأل ابن أبي حاتم [417/1] ذ فى العلل عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل لهء وقال 
في موضع آخر: : بال؛ ووواء بن عبد لبي في التهيد من طويق بقية عن زدعة عن عمرن بن أعي 
الفضل عن نافعء عن ابن عمرء قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وقال ابن حبان: عمران بن 
أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: منكر» 
وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام : أو دباغ» قال: فاجتمع عليه 
الدباغون وهموا به» وقال ابن عبد البرّ: هذا منكر موضوع. وذكره ابن الجوزي في العلل 
ا ل ل الو ار ا سر وفي 
الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروكء والأول في ابن عدي» والثاني في الدارقطني» وله 
طي أل م قر ا عار رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل» رفعه: العرب 
بعضها لبعض أكفاءء والموالي بعضها لبعض أكفا. وفيه سليمان بن أبي الجونء قال ابن 
القطان: لا يعرف» ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه تنبيه: : روى أبو 
داودء والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: يا بني بياضة 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه» قال: وكان حجاماًء إسناده حسن . قاله الحافظ . 


ذ7َ0 كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 


أبوان في ألإِسْلام كُفْة لِلْتِي لَهَا عَشْرَةٌ آباء ذ في الإسلام؛ ؛ لأنَّ ألأبَ الدَالِتَ لا يذكر في 
التعريف» فلا يلحق العار بسيبه» وَالطّاهِد الل والفاسق ليس كُفْئاً للعفيفة ولا ينظر 
إلى الشهرة» بل الذي لا يشتهر بالصلاح كفئاً للمشهورة به وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْفَاسِنْ كَفْئا 
للعفيفة فالمبتدع أولى ألا يكون كفتاً للنسيبة وَد نَصّ عَلَيْه الْقَاضِي الرُويَاني. 

ومنها الحرفة: فأصحاب الحرف الدَّنِيّةِ ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر 
المحترفة» ويدل على اعتبارها اللفظ الذي تقدم إلا «حائك أو حجام»» فالكناس 
والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي لا يكافئون ابنة الخياط» والخياط لا يكافىء 
ابنة النَاجِرٍ والبَرّازِ ولا المحترف ابنة القاضي» والعالم» وذكر في الحلية أنه يراعي العادة ٠‏ 

فى الحرف والصناعات؛ لأن في بغض اليلد الّجَارَةُ أولى من الرَاعَةٍء وفي بعضها 

0 

وَاعْلّمْ أَنّ الْحِرَفَ الدَنيّةَ ني ألأباءء وَالاشْتِهَارُ بِالْفِسْقٍ مما يُعَيّر به الولد» فيشبه أن 
يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرفة دنية» أو مشهوراً بالفسق مع التي أبوها عدل 
كما ذكرنا نِي حَقٌّ من أَسْلَمَ بنفسه مع التي أبوها مسلمء لق أن تججعل النظر في حا 
الأباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب» إن مَقَاحدَ الأباء ءِ وَمََاِيَهُمْ هي التي يدور عليها 
أمر النّسَبِء وهذا يؤكد اغْتِبَارَ النْسَبٍ فِي حَقٌّ الْعْجِمٍء ويقتضي ألا تُطْلَقّ الكفاءة بين 
غير قريش من العرب . 


ومنها اليسار: وهل هو من حِصَالٍ الْكَمَاءَةِ؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرههما: لا؛ لأن النّبِيّ ‏ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ اخْمَارَ الْمَْرَاا»؛ وَلَأَنّ الْمَالَ 
غادٍ ورائّحٌ» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. 

والثاني: نَعَمْ؛ لأنه إذا كان مُعْسِراً لم ينفق على الولد»ء وينفق عليها نَمَقَةَ 
المعسرين فتتضرر به. وعلى هذا فوجهان: 


سام 
ل 


)١(‏ قال الحافظ: هذا الاختيار لا أصل لهء لكن يستأنس له بما ثبت في الصحيح: أنه أتى بمفاتيح 
كنوز الأرض فردهاء لكنه لا ينفي مطلق لغني المذكور في قوله تعالى: «ووجدك عائلاً فأغنى» 
وقد ثبت في السير كلها أنه لما مات كان مكفياًء وثبت أنه استعاذ من الفقر كما تقدم في باب 
قسم الصدقات» وقد ذكرنا شيئاً من هذا أيضاً في الخصائص (فائدة) قال الشافعي: أصل الكفاءة 
في النكاح» حديث بريرة لما خيرت» لأنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كفؤأء انتهى. وقد 
اختلف السلف هل كان عبداً أو حراء وذكر البخاري الخلاف في ذلكء والراجح أنه كان عبداء 
وسيأتي . 


كتاب التكاح/ الكفاءة في التكاح /الاهة 


أحدهما: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْيَسَارْ بقدر النفقة» وَالْمَهْره فإذا أيسر بهما فهو كفء 
كوزاحن الالو 

وأظهرهما: أنّهُ لأيَكْنِي ذَلِكَ ولكن الناس أصناف: غني وفقير ومتوسطء وَكُلُ 
صَئْفٍ أكفاء» وإن اختلفت الْمَرَاتِبُ . 

وليس من الخْصَالٍ الْمُعْمَبَرَةِ في الكفاءة الْجَمَالُ ونقيضه نعم . 

ذَكَرَ الْقَاضِيٍ الرُويَانِيُ أن السَّيْحّ لا يكون كفئاً للشابة على المختار من 
الوجهين”'"'؛ وذكر أيضا أن الْجَاهِلَ لا يكون كفياً للعالمة» وهذا كنس ياب عدواسع» فَهَذْهِ 
حصَال الكفاءة» وهل يقابل بعضها ببعض؟ . 


قَضِيَةٌ كلآم الأكترين الْمَنْعُء وَقَدْ صَرَّحَ به صَاحِبٌ «التَهُذِيبٍ» وأبو البرج 

موسي حَبّى لا يزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب» ول حََة هَاسِقة من 
عَبْدِ عَفِيْفٍِ وَلآ عَرِِيةٌ فَاسِقَةَ مّن ن عَبجَمِيٌ عَفِيْفِء ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر ويكفي 
صفة النقص مانعة من الكفاءة. 

وفصّل الإمام فقال: السَّلامَةٌ من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج» ولذلك 

يثبت بها حَقْ الْمَسْخْء وإن كان في المعيب فضائل جَمَةٍ وكذا الحرية لا تقابل بفضيلة 
00 وكذا النّسَبُء نِعْمَ الصَفَةٌ الظاهِرَةٌ فى ي ألزّوْجٍ هل تنحاز دناءة نسيه؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرهما: المنع . 

قال: والتنقي من الحرفٍ الدَنئّة بحا الصّلاحُ؛ وفاقاً و 
يعارض بِكُلٌ حِضْلَةٍ من حِْصَالٍ الْكَفَاَوٍ وَألَمَةُ هُ الْعَرَبيةٌ ‏ جواباً على استرقاق العرب - ! 


ا 0 


رُوّجَتْ من الْحُرٌ العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانحياز والله أعلم . 

وَلْتَعْدٍ الآن إلى ما يتعلق بألْمَاظٍ الْكتَابٍ قوله: وهي مرعية في حَْمْسٍ حِصَالٍ ‏ أراد 
به الخال التكذركة ميل البسار أومنهم من يضيف إلى الخمس الإسلام, وَكَد يُعَبْر 
بالدّيْن عَنِ الإسْلام والعدالة جميعاً. ولم يدرج صَاحِبٌ «الْكتَاب» الإسلام في خِصَالٍ 
الكفاءة» ل وَجَة) » وهو أنٌ اْمَصَايْلَ الْمُعْتَبَرَةَ في الْكَمَاءَةِ ة هي التي يحتمل فواتها عند 
الَّراضِيِ» وَإِسْلامٌ الزوْج لآ يَحْتَمِل فَْوَائّهٌ نكسن ألا يُعَدّ من ختضال الكفاءة» ويجوق 


)١(‏ قال النووي: الصحيح خلاف ما قاله الروياني. قال أصحابنا: وليس البخل والكرم والطول 
والقِصر معتبراً. قال الصيمري: واعتبر قوم البلد» فقالوا: ساكن مكة والمدينة والبصرة والكوفة» 

ليس كفأ لساكن الجبال» قال: وهذا ليس بشيء. 
العزيز شرح الوجيز ج 1/م 7" 


م/اه كتاب التكاح/ الكفاءة في النكاح 


أَنْ يعلم قوله : افي حْمْس حِصَالٍ» بالحاء؛ لأنَّ أَبَا حَمَيِفَة ‏ رَحِمَهُ اللّهُ - لا يعتبر السَّلامَةٍ 


عن العيوب» وحكى بعض أَصْحَابئا أنُّ لا ء يعتبر الحرفة أيضاً وبالميم والواو؛ ؛ لأن 
صاحجت «الشَّامِلٍِ) حكى عن مالك رَضِي اللَّهُ عَنهُ أنَّ الكَمَاءَةَ في الدِينٍ وَحَدف وذكر 


له َو للشّافِعِيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَن الْبُوَيْطِيٌ وبالألف؛ لأنّ في رِوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ: لا 
يَعْتَبِرٌ إلا الدِينَ وَالنْسَبَء 00 


وأما قوله: «والنّسَبُ إلى شَجَرَةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَمَ لكا إلى اشرق 

فاعلم أنَّ كَلامَ أمكّر ا 

وَذْكَرَ ألإمَامُ قَدْسَ اللّهُ رَوْحَهُ أَنّ شَرَفَ النّسَبٍ يَكْبْتُ مِنْ كَلآثِ جِهَاتٍ. 

إحداها: الانتماء إلى شَجَرَ جَرَةِ رَسُولٍ الله م +ويرعن القرك 
والبعد منه وعليه بنى عَمَرٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ ‏ دَيْوَانَ الْمُْئقَة 

والثانية : الانتماء إلى العلماء. فإنهم وَرََهُ انبجاو 0000 تُ الله عَلَيْهِم ‏ وبهم 
يبط الله تَغالن حفط الملة: 

والثالثة : الانتماء إلئ أَمْلٍ الصّلاح والتَّقْوَى - قال الله تعالى عََّ اسْمهُ : لوَكَانَ 
أَبُوهُمَا صَالِحاً» [الكهف: 67]. فين شرت الاننات وزعت أن يكو من إلا الا نتعاء 
مشهوراً , بين الناس بالصَّلاح» فالشرف مه حِيْئَئِذْ يحصل ٠‏ ولا عبرة بِالانْتِسَابٍ إلى عَظَمَاءِ 
الدُنيًا والظلمة المستولين على الرّقَابِ وإن كَانَ الئاس قد يَتَفَاحْرُونَ بهم . 

وَنَحَا صَاحِبُ «الْكتَابٍ) نحو هذه الطريقة وفيها تصريح بأن الانتساب إلى كل 
واحد من هذه الجهات يقتضي الفضيلة برأسه وعلى هذا فلا يمكن إطلاق القول بأنا 
العجم أكفاء وكذا من سَوَّى قُرَيْشٍ من العرب» د وما ذكر أن الانتساب 
إلى عظماء ء الدنيًا لا عَبْرَةَ بهِ كلام الْقَلَهِ ل يُسَاعِدُهُ هذا 

واعلم أن صَاحِبٌ «التتمة» يقول: وللعجم عُرْفٌ في الكفاءة فيعتبر عُرْفُهُم . 

كول : «وإلى الصّلّحَاءِ ءِ المشهورين» لفظ «المشهورين» يمكن رده من جهة النظم إلى 
الْعُلَمَاءِ أيضاًء لكنه أَرَادَ الود إلى الصَّلَحَاءِ ء خاصة عَلَى ما هُرٌ مبين في «الوسيط» و «النهاية». 


وقوله: : «واليسار لا يعتبر' معلم بالألف؛ لأن أحمد يعتبر اليسار وبالحاء ؛ لأن أَنَا 
حَنيقة يعتبره بقدر لمر وال 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود [5141* 54"] [0٠م‏ موارد] والترمذي [47؟] وابن حبان من حديث 
أبي الدرداء»ء وضعفه الدارقطني في العلل. وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري 


كتاب التكاح/ الكفاءة في التكاح قله 


واعلم قوله: «والتنقي من العيوب». 

وقوله: «والتنقي من الحرف» بالحاء لما ذكرنا . 

وقوله: «وما وراء ذلك فقد تقتضي العادة بجبر نقيصة بفضيلة» ظا هرة تقتضي 
انجبار بعض الصفات ببعض بعد الا* شترك في النسب» الا 
على تفصيل الإمام. وَلاَ عَلَى إِطَلآقٍ غَيْرِو وَقَد بَينّا الطريقَين 

َالَ العزَلِىُ: وَالكَفَاءَةُ حَقهَا وَحَقَ الأوْلِياءِء فَِنْ رَصُوا بعَركَهَا جَارَ (ح): فَيَحَلُ 
لِعَيِرٍ العَلُوِيّ نِكَاحُ العَلَويةِ وَإِنْ رَضِيَ الأَْلِيَاءُ فَلِلْمَرْأَةٍ الإيَاءُء وَإِنْ رَضِيَتِ المَرْةٌ وَوَلِيّ 
وَاحَد فَبِلبَاقِينَ نَسْحُ النكاح 00 في قَوْلٍء وَلا يَنْمَقِدُ النَكَاحُ أَصلاً 0( في قَوْلٍء وَل 
تِصِح نَروِيجُ الأب الصَّغِيرَةٍ مِنْ غَيْرٍ كُفْءٍء وفيه قَوْلَ أَنْهُ يَصِحُ وَلَهَا الخِيَارٌ إِذَا بَلْمَتْ 
(ح). وَيَجُورٌ أن يروج من الضَغِيرٍ عير كُفْءٍ . 

قال الرَّافِعِي : : تدم الْكَلامٌ في الْمَضْلٍ لول في حِصَالٍ الكفاءة» والكلام الآن في 
الفصل الثاني من أثر فقدان الكفاءة)» وَالْكَمَاءَةٌ حَئُ الْمَرْأقء ومن يلي أمرها واحداً كان أو 
جَمَاعَةٌ مستويين في الدَّرَجَة قَإنَّ رَوْجَهَا وَلِيُهَا مِنَّ غثِرٍ كفم برضاهاء أو أحد الأولَاء 
برضا الآخرين ورضاها صَحٌ النُكاحُ» حَنى يوز لغير الْعَلوي تِكاحُ الْعَلَوِيَة وليست 
الْكَفَاءَةٌ شَرْطٌ للِضَّحَةٍ خلافاً لأَحْمَد في أَصَحّ الرُوَايئَيْن 

وَيُرْوَى عَن مَالِكِ أيضاً اشتراطهاء دليلنا أَنّهُ ل 

ِنْتِ قيس : : «انكحي أَسَاءً مه فنكحته وهو مولى وهي قرشية. 


وَيْزرَى أن بلالا رَحِمَه اللّهُ ‏ نَكَحَ هَالَةَ بنتٍ عَوْفٍ أَحْتُ عَبْدِ الوْحْمَنِ بِنٍ 
0 


وإذا زوج الأقرب من غير كفء برضاها لم يكن للأبعد الاعتراض» قَلَوْ كَانَ الذي 
يَلِي أَمْرَهَا ها السلْطَانُ فَهَلْ لَهُ نَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْر كُفْء إِذَا الْمَمَسَْهُ المَرْأة؟ . 

فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: نعمء كالولي بالولاء والنسبء وَقَطع بهذا الشَّيحُ أبو مُحَمّدٍ وقال: لآ 
يَرْجِعٌ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ عَارٌ . 


دلق تقدم . 
فق اخره رفي 01111 لكين ا ل 0 رأيت أخت 
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وأظهرهما: المنع؛ لأنه كالنّائْبٍ النَّاظِرٍ لأولياء النّسَبِء فلا يترك ما فيه الحظء 
ولو زوجها أحد الأولياء من عَيْرٍ كُفْءٍ برضاها دون رضى الآخرين» فقد ذكر فى 
«المختصرا و «الأم» أنَّ النّكَاحَ لا يثشبت. وَعَنْ نَصَّهِ في الإملاء أن للباقين الدَدٌ 
وللأصحاب طرق 

أظهرهما: أَنَّ فِي الْمَسْأَلةِ كَوْلَين: 

أصحهما: أن النَكَاحَ بَاطِلَ؛ لأنهم أَصَحَابُ حُقُوقٍ في الكفاءة» فاعيُيرَ إذنهم كإذن 
المرأة . 

والثّاني : يصح ولهم الخيار؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشتر 
كبينا معيبا: 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول وحمل ما في «الإملاء» على أنَّ لَهُمْ الْمَنْعَ 
من التزويج من غَيْرٍ الْكْفْءِ . 

والثالث: القطع بالقول الثاني . 

وقوله: «لا يثبت»)» أي لا يلزم ولا يستمر. 

وعند أبي حَييفة: يلزم النْكَاحٌ ولا اعتراض للآخرين» فَخَالَفَ القولين جميعاًء 
وأجرى صاحب «الْمَهَذّب) القولين فيما إذا زوجها أحدهم بغير رضاها [أو زوجوها بغير 
رضاها]” "كان المُضْوِيرٌ فيما إذا أذنت في التزويج من غير تعيين الزوج» وَجَوَزَّنَاه 
ووجه لبطلا بأنه عقد في حق غيره بغير إذنه» فلم يَصِح كبيع مال الغير بغير إذنه» وإذا 


زَوْجَّ الكت أو الْجَدُ البكرَ الصَّغِيْرَةَ أو البالغة من غير كفء بغير إذنهاء فالقولان في 
الصححة معروفان» والأصَّحٌ البطلان» لأنه خلالاف العْنْطة» وإذا لم يه يَصِحّ النٌصَرُفَ في 


المال على خلاف الغبْطة» فالتصرف في البضع أولى. 


وَرَوَى القاضي ابن كج طَرِيْقَة أخْرَى : : وَهِي نَنْزِيلُ القولين على حالين إن علم 
الولي | عدم الكفاءة» فالئكاح باطل . وَإِلا فُصَحِيْحٌ . 


وعن أبي إسحاق وَأَبِي حَامِدِ: القطع بالبطلان علم [الولي]”© أو لم يعلمء وإذا 
قُلْنَا بالصّحَةٌ فللمرأة الخيار إن كانت بالغة» وإن كانت صغيرة فإذا بلغت تحير خَيرَت . 


وحكى ألإِمَامُ وَجهاً: أَنْهَا لا تتخيرء وعليها أن ترضى بعقد الأب». وهل للولي 
الخيار في صغرها؟ . 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ الكفاءة في التكاح لكك 


فيه وجهان. 

وفي رواية القاضي أبي الطَيّبٍ قَوْلآنِ : 

أحدهما: نَعَمه كما لو اشترى الصغير معيباً. 

الثاني : لا؛ لأنه يتعلق بالشهوة والطبع» فلا تجزىء فيه النيابة . 

وهذا الْخْلآفُ فَيْما رَوَى الْحَنّاطِنْ وصاحب «النَهْذِيبٍ» ورأى الإمام مخصوص بما 
إذا جهل الولي حال الزوج» فإن علم فلا خيار» وطرده القاضي ابن كَجّء وآخرون في 
حالتي الْجَهْلٍ وَالْمِلُمٍ وقالوا : إنه لَنِسَ عاقداً لنفسه. حَتّى يَْرَمَ حكم علمه. وليعلم قوله 
في الكتاب «ولا ينعقد الاح أصلاً» مع الحاء بالألف؛ لأن مَذْهَبَ أَحْمّدَ كالقول الأول. 


وقوله: «ولا يجوز تزويج الأب الصغيرة من غير كُفء) بالحاء» وكذا قوله: «ولها 
الخيار إذا بلغت»؛ لأن عَنَ أبي حَدِيْفة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه يصح التُكاح» ولا خيار» 
لها إذا بلغت وسائر المواضع المحتاجة إلى العلامات بينة مما قدمناء ثم صاحب 
«الكتاب» - ْنَم الْمَضْلَ بأن قال: ويجوز أن يزوج من الصغير من غير كفء. ليبن لمن 
الم لا ل 0 فإن قبل لابنه 
الصغير نكاح معيبة بالعيوب المثبتة للخيارء» فعلى قولين كما في تزويج البنت الصغيرة 
من غير كفء. 

والصحيح أُنّهُ لا يصح النّكاحُ . 

وعن بعضهم: القطع [بالبطلان]”'2 في قبول النكاح الرّنْمَاءِ والقرناء لما فيه من 
بذل الْمَالٍ في [مقابلة]7'' البضع الذي لا ينتفع به» بخلاف تزويج الصغيرة من 
المجنون» فإن قَبِلَ له نكاح أمة لم يصح؛ لأنه لم يؤخذ. خوف العنت» وإن قبل له نكاح 
من لا تكافئه بجهة أخرى فوجهان كالقولين في تَزُوِيجٍ الَنْتِ الصَّغِيْرَةٍ ممن لا يكافتهاء 
لكن الأشبه ها هنا الصّحَةّ وهو الموافق لما في الكتاب؛ لذن الم أة عير بأن يَسْتَفْرِشْهَا 
من لا يكافئها والرجل لا يتعير بأن يستفرش من لا تكافته . 

وإذا قلنا بالصّحََةَ فالتفريع كما مر هناك وإن قبل له نكاح عمياء ففي كتاب 
القاضي ابن كج إثبات الوجهين فيه . 

ونقل «صاحب التَهْذِيبٍ' إجراءهما فيما لو قبل نِكَاحَ عَجوزِ أو مفقودة بعض 


الأطراف» ويجب أنْ يَكُون من تزويج الصَغْيْرَة من الأعمى والأقطع والشيخ الهم مثل 
هذا الخلاف . 


)١(‏ في ز: بالمنع. (1) في ز: معاملة. 
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ولو قبل لابنه المجنون نِكَاحَ أَمَةٍ جاز إن كان معسراًء وكان يُخْشَى عليه الْعَنَتُ 
وفيه وجه: 

أنه لا يجوز؛ لأنه لا يخشى وطباً يوجب حداًء أو إِنْماً وإن كان النقصان بسبت 
آخرّء فعلى ما ذكرنا في القبول للصغير» وإن زوج ابنته من خنثى» أو قبل لابنه نِكَاغٌ 
خَنتى فإن أثبتنا الخيار بهذا السبب فهو كالتزويج من المجنون» وقبول نكاح المجنونة 
وإلا فَكأْلأغمّى7“ . 

ْرْعْ: للسيد أنْ يُرْرجَ أمَنهُ من الرقيق» ودئَي النسَب» ولا يزوجها ممن به عيب 
من العيوب المثبتة للخيار» ولا ممن لا يكافئها بِسَبّبٍ آخْرَ فإن فعل فيبطل أو يصحء 
ولها الخيار فيه مثل هذا الخلاف السابق» وفيه وَجْهُ آخَرُ ضَعِيْفٌ: أنه يصح ولا خيار لها 
وإن زوجها ممن به عيب برضاها لم يكن لها الامتناع من التمكين منهء وله بيعها ممن به 
بعض تلك العيوب؛ لأن الشراء لا يتعين للاستمتا ٠‏ ثم هل لها الامتناع من التمكين؟ 
فيه وَجْهَانِ؛ٍ لأن الوطء في ملك اليمين بِمَثَابَةِ نفس التككاح”©. 

تم الجزء السابع . ويليه الجزء الثامن 
وأوله : القول في اجتماع الأولياء 


)١(‏ قال النووي: الخصي كالخنثى في هذاء قال البغوي: وكذا لو أذنت البالغة في التزويج مطلقاً 
فزوّجها بخصي أو خنتثى. 

(") قال النووي: قال المتولي: أصحهما: يلزمها التمكين. 
ومما يتعلق بالفصل» لو زوّجها بعض الأولياء بكفءٍ بدون مهر المثل برضاها دون رضى بقية 
الأولياءء صح قطعاًء إذ لا حق لهم في المهرء ولا عار. ولو طلبت التزويج برجل» وادعت 
كفاءته؛ وقال الولي: ليس بكفء. رفع إلى القاضي. فإن ثبتت كفاءته. ألزمه تزويجهاء فإن 
امتنع» زوجها القاضي بهء وإن لم تثبت» لم يلزمه تزويجها به. 
قال البغوي: ولو زوجها واحد برضاها ورضى الباقين بغير كفءء, فاختلعت منهء ثم زوجها 
أحدهم به برضاها دون إذن الباقين» فقيل: يصح قطعاًء لأنهم رَضُوا به أولاً. وقيل: على 
الخلاف» لأنه عقد جديد. ولو امتنعواء فلهم ذلك بلا خلاف. 
قال: ولو استأذن الأب البكر البالغة في التزويج بغير كفء. فسكتت» فهل يصح قطعاًء أم يكون 
على الخلاف؟ فيه طريقان. والمذهب: الصجة. وقد سبقت المسألة في أول الباب. 
قال الشافعي رحمه الله في «الإملاء؟: لو زوّج أخته فمات الزوج» فادعى وارثه أن الأخ زوّجها 
بغير رضاهاء وأنها لا ترث» فقالت: زوّجني برضايء» فالقول قولها وترث» قال فى «الإملاء»: وإن 
قال رجل : هذه زوجتي» فسكتت فمات. ورثته فإن ماتت» لم يرئهاء لأن إقراره يقبل عليه دونها. 
ولو أقرت بزوجية رجل» فسكت فماتت» ورثهاء وإن مات. لم ترثه. والله أعلم. 
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القول في اجتماع الأولياء 


قَالَ العَرَالِنُ : (الفَصْلٌ الثَامِنُ ِي تَرَاحْم الأولياءِ) فَإِذَا أَجْتَمَعَ إِخْوة فَلِكُلُ وَاجِدٍ أَنْ 
يَنْمَردَ د بالتّزويج مِنْ كُفءٍ بِرضَامَا لَكِنّ الأَوْلّى النْفْوِيضٌ إِلَى الأسَنْ وَالأفضَلٍء وَإِنْ 


عم ”يواهم 


ترَاحَمُوا أقْرعَ بَيتَهُْء فْإِنْ بَادَرَ مَنْ لَمْ تَحْرْج قُرْعَمُهُ ألْعَقَدَ. 


قال الرّافِعِي : إذا اجتمع لِلْمَْةٍ أولياء في درجة واحدة كالإخوة وهم والأعمام 
وبنيهم » َأْلأَوْلَى أن يزوجها أشبههم وأفضلهم بالفقه أو بالورع برضا الآخرين» أَمًا تقديم 
لأسن فلزيادة تَجَرِبَته وآ الأورع فإنه أشفق وأحرص على طلب الْحََظّء وأما الأفقه 
فإنه أعلم بشَرَائطٍ النكاح» وأما رِعَايَةرضا الآخرين فلتجتمع لآراء» ولا يتأذى بعضهم 
باستثثار البعض . 

وإذا تعارضت هذه الِخْصَالِء فيقدم لأَكْقَكُ ثم ثُمْ ألأَوْرَعَ» : ثم ألأَسَنْ ولو زوج 
منهم غير الأسن والأفضل برضا المزاؤامن كاب صح. ولا اعتراض للباقين» وليست 
هذه الولاية كولاية القِصَّاصِ حيث يشترط اتفاق الأولياء على الاستيفاء؛ لأنّ القِصَاصٌ 
مبني على الدرء والإسقاط» الاح مَبْنِيٌ على الإثبات والإلزام» ولهذا لو عضل واحدٍ 
000 زوج الآخرونء ولو عفا واحد عن القِصّاص سقط حَقٌ الكل» ولو أنهم 

شتجروا وأراد كل واحد منهم أن يزوج نظر إن تعدد الخاطب» نه 
00 فإن وميوا حي حر التابي بي الاسبع وأمر بالتزويج منه. ذكره «صَاحِبُ 
التَهُذِيبِ» وغيره. 

وإن اتحد الخاطب, وتزاحموا على العَقَدِ مع بينهم؛ فمن خرجت فُرْعَنُهُ 
زوجهاء وإن بادر غيره وزوجها. 

فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح النْكَاحُ ليظهر فائدة القرعة» وهذا الوجه يختص بما 
إذا أخرجوا القرعة من غير ارتفاع إلى مجلس الحكمء أم يختص [بقرعة 


٠.٠ 


ع كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 


ينشئها]”"2 السلطان؟ فيه تردد للإمام. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أن النْكَاحَ صَحِيْحٌ وليست الْقُرْعَةُ لسلب 
ولاية البعض» وإنما هي لقطع المنازعة» وهذا إذا كانت قد أذنت لكل واحد منهم على 
الانفراد» وفي معناه أنْ تقول: أذنت [في تزويجي”'' من فلان فمن شَاءَ من أوليائي 
زَوْجَنِي منه ولو قالت: زَوْجَونِي منه. فهل يشترط اجتماعهم؟. 

فيه وجهان: 

أظهرهما: نعمء ولو قالت: رضيت أن أَرَوُجَ أو رضيت بفلان زوجاء فأحد 
الوجهين: أنه ليس لأحد منهم تزويجها؛ لأنها لم تأذن لجميعهم بلفظ عام» ولا 
خاطبت واحداً منهم على النّعَيِينِ فأشبهت ما إذا قالت: رضيت بأن يباع مالي . 


وأظهرهما: أنه يكتفي به» ولكل واحد منهم تزويجها؛ لأن الأولياء متعينون 
للتصرف شرعاً» والمشروط الرضا من جهتها وقد وجد. وعلى هذا فلو عَيْنَتْ بعد ذلك 
واحداً هل ينعزل الآخرون؟ . فيه وجهان؛ لأن في التخصيص إشعاراً يرفع الإطلاق. 
والمذكور من الوجهين في «الرقم انعزال الآخرين. 

وفي «التّهْذِيْبٍ» مقابله» ورأى بعض متأخري الأصحاب بناء الوجهين على أن 
المفهوم هل هو حجة أم لا؟. 


وُقُوعُهُمَا مَعاً أَندَقْمَاء فَإِنْ سَبَقَ وَاجِدّ ونسِيئا السَّابِقَ بَقِيَ النّكَاحُ (و) مَوْقُوفاً أبداء وَإِنْ 
ويه * ويه عومه 7. 1 000 4 5 0-1 ع» 3 ٠‏ 004 2 
يعرف السابق مِنْهُما أضلا يُفْسَحُ التكاح لِلتعَذْرٍ في قؤل. وَيَتَوَقف فِي قُؤلٍ. وَالقَاضِي 


وى 


يُنْشِىءٌ الفَسْح, وَقِيلَ: لِلمَرْأةٍ ذَلِكَء وَقِيلَ: لِرّوْجَيْن أنضاً ذَلِكَء وَعَلَيْهِمَا اللَمَقَهُ (و) 


قَالَ الرَافِمِيْ: إذا أَذِنَتِ الْمَرْأَهُ لأحد الوَلِيَيْنِ في التزويج من زيد. وللآخر في 
التزويج من عمروء أو أطلقت الإذن لهما وجوزناه فزوجها أحدهما من زيد» والآخر من 
عَمْرِوء أو وكل الولي المخير رجلا بالتزويج» فزوجها الوكيل من زيدء والولي من 
عمروء أو وَكْلَ اثنين فزوج أحدهما من زيدء والآخر من عمرو فللمسألة حَمْسُ صُوَّرِ: 

إحداها: أنْ يسبق أَحَدُ النكِحِيْنَء فالصحيح السابق والثاني: باطل سواء دخل بها 
الثاني أو لم يَدْخْلٌ. 


)١(‏ في ز: بنسبها. (5) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 0 


وقال مالك رَضِي الله َنهُ : إن دَحَلَ بها الثّاني» فهي زوجة الثاني . 

لنا: : ما روي عن سَّمُرَةٌ ‏ رَضِيَ الله عَنهُ أذ التي - صَلَى الله علَيِْ وَسَلْم - قَالَ: 
«إِذًا أنَكَحَ الْوَلِيّانٍ فَالأَوَلُ أَحَقٌ»”'" ويروى: «أيُّ امْرَأةٍ رَوْجَهَا وَلِيّانٍِ مَهِيَ للأَولٍ مَنْهُمَا 
وإنما يعرف السبق» إما بالتقار أو ببينة تقوم عليه 

الثانية: إذا وقعا معاًء فهما باطلان فإنَّ الجمع ممتنع» وليس أحدهما بأولى من 
الآخرء فأشبه ما لو نكح أختين في عقد واحد. ٠‏ 

فَرْعّ: لو انْحَدَ الْخَاطِبٌء وَأَوْجَبَ كُلْ وَاحِدٍ من الوليين النْكَاحَ معآء فأظهر 
الوجهين: الصحة» ويقوي كل واحد من الإيجابين بالثاني وحكى أبو الحسن العبادي 
عن القاضي وغيره: أنه لا يصح؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالاعتبار من الثاني فتدافعا. 

الثالثة : إذا لم يعلم السبق» ولااالعة واحتحل الأبرانةامما فالتكاحان باطلان) 
لأنهما إن وَقَعا معأ تَدَافَعَاه وإن كان بينهما تر نُبِّء فلا اطلآعَ على السَّابِقٍ منهماء » وإذا تعذر 
إمضاء العقد لغاء وأيضاً فإن المعية محتملة: والأصل في الأبضاع الحم فيستدام إلى أن 
يتيقن النكاح هكذا أطلقه الأكثرون ونقل الإمام وغيره وجهاً : أنْهُ لايْدٌ من إنشاء فسخ؛ لأن 
الترتيب محتمل » ؛ وبتقدير الترتيب فالسابق من العقدين صحيح» فيحتاج إلى الفسخ ليرتفع » 
وشبه هذا الخلاف بالخلاف في أن البيع بعد تحالف المتبايعين يَنْفَسِحُ» أو يُفْسَحُ. 

الرابعة: إذا سبق واحد معين» ثم التبس» وأشكل الأمرء فيوقف حنَّى يتبين 
الحال» ولا 0 ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاهاء أو يموتا أو 
يطلق أحدهماء ويموت الثاني”'' وعن الشيخ أبي مُحَمّدٍ وغيره: أن من الأصحاب مَنْ 
أو القولين المذكورين في الصّورَةٍ الخامسة من هذه الصورة إذا تحقق اليأس باليقين. 

الخامسة: إذا عرف سبق أحدهماء ولم يعلم أيهما سَبَقّ فالئئص وظاهر المذهب 
أن الحكم كما لو احتمل السبق» والمعية لتعذر الإمضاءء والعلم بتقدم أحدهما لا يُغني 
إذا لم يعلم المتقدم. وهذا كما أن المتوارثين إذا غرقا وماتا لا يفترق الحال بين ألا 
يعرف السبق والمعية» وبين أن يُعرفٌ سبق أحدهما من غير تعيين» وقد سبق في 


لق أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة 
باللفظ الثاني» حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة 0 حاتم والحاكم ]١70/7[‏ في المستدرك» 
وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول» وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» 
فإن رجاله ثقات» لكن قد اختلف فيه على الحسن» » ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق 
قتادة أيضاء عن الحسن عن عقبة بن عامر» قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحء وقال 
ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً» وأخرجه ابن ماجة من طريق شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر قاله الحافظ . 

(1) قال النووي: ولا بد من انقضاء عدتها بعد موت آخرهما. 
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الجمعتين في مثل هذه الصورة ذكرٌ قولين: 

أحدهما: بطلانهما واستئناف جمعة» وهو كالمنصوص ها هنا. 

والثاني : أن اْحَكُمَ كما لو عرفت السابقة ثم | اشتبهت فيعيدون جميعاً الظهر» فمن 
الأصحاب من خرج هذا القول في النّكاحَينِ أيضاً . 

وقال بالتوقف كما في الصورة الرابعة» ومنهم من أباه فرقاً بأن الجمعة بعد تمامها على 
الصحة لا يلحقها البطلان» والنْكَاحٌ يلحقه الفسخ بأسباب وأعذار» وإذا ألحقنا هذه الصورة 
بما إذا احتمل السبق والمعية فيبطلان» أو لا بد من إنشاء الْمْخْ فيه الخلاف المذكور هناك» 
فإن أحوجنا إلى إنشاء الفسخ فيه ففيمن يفسخ ثلاثة َوْجُه مَقُولةَ في «النهايةة . 

أشبهها: أنه لا ينشىء الفسخ إلا الحاكم» أو المحكم إذا جَوٌّرْنَا التحكيم؟ لأن في 
الواقعة إشكالاً والتباساء فيحتاج فيها إلى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ. 

والثاني : أن للمرأة الْمَسْحَ من غير مراجعة الحاكم» كما تفسخ تحت الزوج. 

والثالث: أَنّ للزوجين الفسخ أيضاً كم يفسخ الزوج برتق الزوجة» ثم نختم الصور 
بجملتين : : 

إحداهما: حيث حكمنا ببطلان النكاحين» فلا مَهْرَ على كل واحد منهما إلا أن 
يفرض دخول» فيجب مَهْرٌ الْمِْلء وإذا قلنا بالبطلان عند احتمال السبق والمعية» وفيما 
إذا سبق أحدهماء ولم يعلم السابق على أحد القولين كيف الحال ‏ أنقول بالبطلان 
ظاهراً وباطناً؟ أم نقول به ظاهراً لا باطنا؟ . 

ذكروا فيه وجهين: إن قلنا بالأول» فلو ظهر وتعين السابق يوماً من الدهر فلا 
زوجية» ولو كانت قد نكحت ثالثاً فيه زوجتهء وإن قلنا بالثاني فالحكم بخلافه ويشبه أن . 
يقال هذا الخلاف» والخلاف المذكور في أنهما يبطلان ويرتفعان بنفسهماء أو يحتاج 
إلى الرفع والفسخ شيء واحدء والاختلاف إنما هو في الْعِبَارَةِ لكن قال في «النهْذِيبٍ»: 

الاحتياط أن يَقُولَ الْحَاكِمْ: فَسَحْتُ نكاح مَنْ سبق وإذا فسخء أن لميقسع فلذ 
نكاح بينهما في الظاهر» وفي الباطن وجهان. هذا لفظه واللّهُ أعلم بالصواب. 

الثانية : إذا قلنا بِالنوَكُفٍِ فلو مات أحدهماء وقفنا من تركته ميراث زوجته» ولو 
ماتت هي وقفنا ميراث زوج بينهماء حتى يصطلحا أو يتبين الحال» وهل يطالبان بالتفقة؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنّ ألآصْلَ بَرَاءَةٌ امَو ونحن لا نتيقن وجوب النفقة على واحد 
منهماء ولأن كل واحد منهما يقول: إن كانت في نكاحي فمكنوني من الاسْيِمْتَاع بهاء 
فإن تعذر ذلك فلا أَنْفِقُ. ١‏ 

والثاني: نَعَمْ؛ لجريان صُوْرَةٍ الْعَقْدِه وعدم النْشُوذِه وكونها في حَبْسِهِمَا والأول 
َظْهَرُ عند الإمامء وبالئاني أَجَابٌ الْقَاضِيُ ابن كَجّء وعلى هذا فيوزع عليهماء وإذا ظهر 
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السَبْقُ لأحدهماء ود تعين رجع الآخر عليه بما أنفق عليه. 

قال الشَّيُْ أْو عَاصِم : ويحتمل أن يُقَالَ : إنما يرجع إذا كان قد أَنْمَنَ بغير إذن الحاكمء 
وبِهَذَا جزم الْقَاضِي ابن كج وأما المهر فلا يطلب به واحد منهما لمكان الإشكالء ولا سَبيْلَ 
إلى إلزام مهُرين ولا إلى قسمة مَهِرٍ عليهماء ونعود إلى ألفاظ الكتاب. 

اعلم أن الصُوَّرَ الْحَمْسَ مَذْكُورَةٌ في الكتاب سُوّى التَانيةٌ وإنما تركها لوضوحها. 

وقوله: «والصّحِيْحٌْ السابق» - يجوز إعلامه بالميم لما ذكرنا من مَذْهَبٍ مَالِكِ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عند دخول الثاني . 

وقوله : «[يبقى]7'' النكاح موقوفاً» بالواو. 

وقوله : «يفسخ النّكَاحٌ للتعذر ويوقف في قول» يجوز أن يعلم القولان بالواو إشارة 
إلى الطريقة القاطعة؛ ولفظ «الفسخ» ظاهرة يقتضي ألا يَرْقَعَ التُكاح ولا يَنْفَسِحٌ بنفسه» 
ولكن ينشىء فسخه وقد ادُعى في «الْوَسِئِطِ؛ أنه الأصح فكأنه جرى ها هنا على ما رجحه . 

وقوله: «من قبل وإن أمكن وقوعهما معاً اندفعا» يجوز إعلامه بالواو» وإن كان 
الْمُرَادُ الْمُطْلانُ والارتفاع» ونظم الكتاب حيث اقتصر في هذه الصُورَةِ على هذا القدرء 
وتكلم في صورة القولين في الفسخ وفيمن ينشئه ربما أوهم الْقَرْقَ بينهما في الحكمء 
وفي الحقيقة لا فرق إذا لم يقل بالتوقف في صورة القولين. 

وقوله: وعليهما التَْقَةُ قبل الْمَسْخْ للحبس أراد به لو تأخر الفسخ حَْتُ رأينا إنشاء 
الفسخ. فالنفقة مَقْسُومَةٌ عليهماء وهذا الحكم لا يختص بهذا التَّقْدِيرِء بل يجري حَيْثُ 
قلنا بالتوقف إلى أن يتبين الأمرء وفيه وضع الإمام الكلام» ثم هو معلم بالواو للوجه 
الذاهب إلى أنه لا نفقة على وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 

لي إن أدْعَى كُل وَاحدٍ عَلَيهَا الِلم بالسْبٍْ تَعَليها أن تَخلِفء فَإِنْ 

حَلفْث بَقِيَ التْدَاعِي بََِهُمَاء ٠‏ فَإِنْ حَلفَ أَحَدُمُمَا دُونَ الآخر تَبَتَ النَكَاحُ لَه وَإِنْ أَقَدَتْ 
70 صخ القولين لأنها لو م لاني لَعَرمث له وإ كلت 

سْتَحَقٌ الثَانِي بِاليِمِينٍ المَرْدُودَةٍ القُرْمَ وَفِيهِ قَوْلُ: أَنّهُ د يَسْتَجِقُ الرّوْجِيَة وَكَأَنّ إقْرَارَهَا 
ل نْ تَخَلِفٌ للِنّانِي» إن ميدع وَاجدٌ الهلم عَليهَا كن أدعى 
عَلَبهَا رَوْجِيةَ مُطلَقَة في سَمَاع مِفْلٍ هَذِهِ الدَعْوَى وَجْهَانِ ولو دعا عَلَى الول ني 
سَمَاع الدعْوَى عَلَى الوَليٌ وَتَحْلِيفه وَجْهَانِ عَلَى الإطلاقٍ. 

قَالَ الرّافِعِىُ : جميع ما تقدم فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقدء أما فرض 


)١(‏ في ز: نفي. 


نزاع كَرَعَمّ كل وَاحِدٍ من الرَرْجَيْنٍ أن نِكَاحَهُ سابق وأنها زوجته فينظر إن لم يوجّها 
الدعوى عليها فلا عبرة يقولهما ولا تسمع دعوى أحدهما على الآخرء ولا تلت 
أحدهما الآخر؛ لأن الْحُرةَ لا تدخل تحت اليدء وليس في يد واحد منهما ما يدعيه 
الآخرء هذا ما قاله أكثرهم. 

وعَنٍ الصَيْدَلأَئيُ - وهو جواب العبادي في «الرّقُمٍ» : أنهما يحلفان فلعله يظهر الْحَنُ . 

قال الإِمَام : وهذا لآ مَجَالَ ‏ َهُ إن كانا يزعمان علم المرأة بالحال» بل تراجع هي» 
نعم لو اعترفا بأنها لا تعلم فهو محتمل وينقدح'2 في البداية تخير القاضي أو الإقراع» 
فإن حَلَمَا أو نكلاء فهو كما لو اعترفا بالإشكال ولو حلف أحدهما دون الآخر قضى 
للحالف» وإن ادّعيا على المرأة» فذلك يصور على وجهين: 

أحدهما: أن يَدَّعِيَا عليها العلم بالسيق» فإن كانت الصيغة أنها تعلم سبق أحد 
النكاحين لم تسمع الدعوى للجهل» وإن قال كل وَاحِدِ: هي تعلم أن نكاحي سابق ذكر 
صاحب «التَقَرِيب» والشيخ أبو مُحَمّدِ وغيرهما من الأئمة» أنه يبني على القولين في أن 
إقرار المرأة بالتكاح هل يقبل؟ . 

وفيه قولان قدمناهما فإن قلنا: لا يقبل لم تسمع الدعوى عليها لأن غاية ما في 
الباب أن تُقِرَ وهو غير مَقْبُولٍِ على هذا الْقَولِء وإن قلنا: يقبل ‏ وهو الصحيح ‏ فتسمع 
الدّعْوّى عليهاء وحيئئذ فإمًا أن تنكر أو تُقَرٌُء 

الحَالَةُ 5 الأؤلى : إذا أنكرت العلم بالسبق» فتحلف عليهء ويكفي يمين واحدة أم لا 
بذ فن يعينية؟ أطلق في «التّهْذِيبٍ» أنها تحلف لكل واحد يميناً. 

وعن القَّفّالٍ : أنهما إن كانا حاضرين في مجلس الحكم وادّعيًا حلفت لهما يمينا 
واحدة» وهذا ما يَّدُلُ عليه كَلامُ القّاضِي ابن كَجّ ويطابقه إيراد الإمام» إل أنه اعتبر مع 
الحضور الرَضَى فقال : إن حضرا ورضيا بيمين واحدة حلفت يميئاً واحدة وإن حضر أحدهما 
وادعى فحلفت له ثم حَضَرٌ الآحَرٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهَا . هَل لَهُ ذَلِكَ؟ حكى فيه وجهين: 

وجه أحدهما: تَمَيْرُ حق كل واحد منهما عن النَانِي» ووجه الآخر أن الْوَاقِعَةَ 
وَاحِدَةٌ» ونفي العلم بالسبق يشملهما جميعاًء فلا معنى للتكوير» وأجرى هذا الْخْلآفَ 
فِي كُلْ خِضصْمَينِ يدعيان شَيْئاً واحداً» ثم إذا حلفت كما ينبغي» قَمِنْهُم مَنْ قَالَ: لا 
بالف بين الروجين وقد أفضى الانة إل الإشْكالٍء واستضعفه ألإِمَامُ وقال: إن حلفت 
هي على نفي العلم بِالسّبْقٍء ولم تنكر جريان أحد العقدين على الصحةء » فوجب أن 
يبقى التداعي والتحالف بينهماء وإِنّما الْذِي أنكرناه التَّحَالْفَ ابتداء من غير رَبْطٍ الدّعْوَى 
بهاء وهذا هو المذكور في الكتاب» وإن نكلت هي رددنا اليمين عليهماء فإن حلفا أو 
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نكلا جاء الإشكال وإلاأ قضى للحالف» وإذا حلفا أو نكلاء فلا شيء لهما على المرأة. 

ب : أنهما إذا حلفا واندفع الُكَاحَانٍ فلكل واحد منهما 

مَهْرُ اْمِثِلٍ» ويمينها حلفت أو نكلت تكون على البت دون العلم» ولا حَاجَةَ إلى 

0 

الحالة الثانية: إذا أقرت لأحدهما بالسبق» فيثبت النْكَاحٌ للمقّرٌ له وهل تسمع 
دعوى الثاني عليها ‏ وهل له تحليفها؟ . 

فيه قولان مبنيان على أنها لو أَفوْتْ للاني بعد ما أت لول هل تَعْم للثاني 
شيك : 

وفيه القولان المعروفان فيما إذا قال: هذه الدَارٌ لِرّيب لا بل لِعَمْرِو وقد مرا 
بشرحهما فإن قلنا: : تغرم سمعت دعوى الثاني وله التحليف رجاء أن يُقَدُ فيغرمها وإن لم 
تحصل له الزوجية» وإن قلنا لا يغرم فقولان مبنيان على أن يمين المدعي بعد نكول 
المدعى عليه كإقرار المدعى عليهء أو كإقامة البيّئَةٍ من جهة المدعي». وفيه قولان 
يذكران في موضعهما إن قلنا كالإقرار لم تسمع دعواه؛ لأن غاية ما في الباب أَنْ يقر أو 
ينكل فترد اليمين عليه فيحلف فيكون كما لو أُقَرْتْء ولا فائدة فيه على الْقَوْلِ الذي عليه 
يقرعء وإن قلنا: كَالْبيئَةٍ فله أن يدعي وتحلف فإذا حلفت» فإما أن تحلف فتسقط دعوى 
الثاني ؛ أو تنكل فترد اليمين عليه» فإن نكل فكذلك» وإن حلف فيبنى على أن الْيَمِينَ 
الْمَرْدُودَةَ كالإقرار. أو كَالبيةٍ إن قلنا كالإقرار» وهو الأصح فوجهان: 

أحدهما: أَنَهُ يَنْدَفِعُ م النَكَاحَانٍ لتساود يهما في المح : 

أما الأول فقد أقرت لهء وَأَمّا المَّانِي؛ فلأنه حلف اليمين ا 2 
كالإقرار» فَصَارَ كما لو أقرت لهما معاًء وهذا حكاه القاضي يو حافك والشيخ أبو 
عن نصه في «الْقَدِيم». 

وأصحهما: استدامة الاح الأول؛ لأنه قد مَضَى الْحَُكمُ به به بإقرارهاء فلا يرفع 
بتُكُولِهًا المحتمل للتورع عن اليمين الصادقةء فيكون كما لو أقرت للأول» ؛ ثم للثاني» 
وإن قلنا: إنها كَالْييئة :افقد قيل بحكم النكاح الثاني ؟ لأن البينة تقدم على الإقرار: وهذا 
هو المذكور في« الْمْهَذْبِ) وقال الصَّيْدَلانِيُ وآخرون: إنها منكوحة الأول؛ لأن اليمين 
المردودة إنما تُجْعَلُ كالبينة في حَىٌ الْحَالِفٍ وَالئاكلٍ لآفِي حَقْ غيرهماء وإذا تركت 
0 العبتق عليه؛ واقتصرت قلت: يندفع التكاحان أم تسلم للأول أو للثاني؟ . 

فيه كلانه أَوْجُه : 


إن سلمت للأول غرمت للثاني» وحيث تغرم» فالواجب عليها هو الواجب على 
شهود الطلاق إذا رجعواء وفيه جِلآفٌ يجيء في موضعه إن شَاءَ اللّهُ - تَعَالَى -. 


٠6‏ كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 


فَرْعَ: : لو كانت حَرْسَاء أو حَرَسَتْ بَعْدَ التزْويج» فأقرت بالإشارة بسبق نِكاح أَحَدِسِمَا 
لزمها الإقرار» وإلا فلا يمين عليهاء والحال حال الإشكال . يحكى هذا عن نَصّهِ. 

آخر: لو حلفت لأحد المدعيين أنها لا تعلم سبق نكاحه لم تكن مقرة بسبق نكاح 
الآخر» ولو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك تكون مقر لِلآخْر. دكن الومام وصاحب 
«التَهْذِيبِ» وكان الْمُرَادُ إذا جرى ذلك بعد إقرارها تك العذهنا : وَإِل فَيَجُورُ ألا يسبق 
هذاء ولا هذا بآ ناعم 

الوجه الثاني : أن يدعيا عليها زوجية مطلقة, ولايتعرضا للسبقء ولا يعلمها 
بالسبق» فهذا ينبني على أَنْ دَعْوَّى الاح هَل ِّ يَشْتَرَطُ قَيْهَا التْفْصِيلُ وذكر الشرائط؟ وأنه 
هل يفرق بين أن يدعي ابتداء التكاح فيقول : نكحت هذه. أو دوامه فيقول: هذه زوجتي 
وبيانه موكول إلى كتاب «الدَعَاوَى» والله ييسره فإن سمعنا دعوى النكاح مطلقة» أو 
نفيلة العدر الماح | ليه؛ ولم يتعرضا للسبق» » فعليها الجوابٌُ البَاتُء ولا يكفيها في 
هذه الْمَسْأَلَةِ م نَفَيُ الْعِلم بالسّابِقٍ من النّكَاجِين» لكنها إذا لم تعلم فَلَهًا الْجَوَابُ البَابُ 
وَالْحَلِفُ على أَنّهَا ليست زوجته» وهذا كما أنه لو ادعى على إنسان أن أَبَاهُ أتلف عليه 
كَذَاء وَأَرَادَ تَعْرِيمَهُ من الْتركَةِ . 

قالوا فالوارث يحلف على أَنّهُ ما يعلم من أبيه إثلافاً. 

وَلَو اذْعَى أن عليه تسليم كذا من التركة» تفلك اله لا يلزمه التسليم» وعدم 
العلم يجوز له الْحَلِفُ الْبَاتُء هذا كُلّهُ فيما إذا كانت الدّعْوَّى عَلَى الْمَرأةِ. 

قَأَمّا إذا ادعيا على الولي نظر إن لم يكن مجبراً لم : تسمع الدعوى عليه ولم 
يحلف؟ لأنه لو أقرٌ لم يقبل إقراره» وإن كان مجبراً فوجهان: 

. أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه عاقد كالوكيل والعقد لغيره. 

وأظهرهما: سَمَاعٌ الدَعْوّى علية؛ لأن إِفْرَارَهُ مول كينا من ومن يقبل إقراره 
يتوجه عليه الدّعْوّى واليمين» وَعَلَى هذا إن كانت المدعي نكاحها بكرا صغيرة» فيحلف 
الأب» وإن كانت بكراً يَالِعَةٌ فوجهان: 

أَحَدُهِمَا: لا يحلف؛ لأنا نقدر على تحليفهاء وهي 1 باليمِين . 

وأشبههما: نَعَمْ ثم إِنْ حَلَفَ ألأبُ كان للمدعي أن يحلف البنت أيضاًء فإن 
نكلت حَلَفَ الْيَمِينَ المردودة» ويثبت الاح . 

وفي «التّهَذِيب»: : أن الْمَرَْة إن كانت بالغة بكراًء أو تَيّباً تكون الدعوى عليهاء - 
واللهُ أعلم . 

وقوله: «وعليها أن تحلف», أي: على نص العلم إِنْ أَنْكَرَتْ. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه ١١‏ 


وقوله: انْفَيُ التَدَاعِي بينهما» معلم بالواو. 

وقوله: «على أَصَحٌ القولين؛ لأنها لو أقرت للثاني لغرمت له»» فيه إشارة إلى 
مبني القولين كما بَيْنّاه ويجوز إعلام قوله: «لغرمت لما للقول الثاني. 

وقوله: «وكأن إقرارها إنما أوجب الحقٌّ بشرط أن تحلف للثاني» معناه أنا إذا 
جد ا الى عند جلف البح الجر قر لح اح إقررها 11 ولوك لقاع 


مطلقاء بل د يشترط ألا تنكل عن يمين الثاني قوله : «وفي سَمَاع هَذِهٍ الدّغْوَى' إشارة إلى 
أن الخْلآفَ في سماع دَغْوَى الوح ال لي اد 


العقدين وقوله: فِي سَمَاع الدعوَى عَلَى الْوَِيَ؛ َي : الْوَلِيٌ المُجَبَرَ. 


وقوله: «وجهان على الإطلاق» ‏ المقصود منه : ان أن الْخِلآفَ في الدَّعْوّى على 
الولي لا يختص بما إذا قُرضَ عقدان ومدعيان» وهذا تمام الباب الأول. 


البَابُ الثاني فِي المَوْلِيَ عَلَيْه 
َال العزَلِيُ : ولا وى في التكاح إل على تاقص بِصكرٍ أذ نون أذ سق أذ رق أ 
أنُوثَة وَقَدْ سَبَقَ كم الأذ نوثةِ وَالصّعَرِ آم الْمَجْنُونُ الكبيرٌ) للب ب النّْوِيجُ نه عِنْدَ ظَهُورٍ 
الحاجة. وَلا يَزِيدُ عَلَى وَاجِدَةٍ وَإنْ كَانَ لَهُ أنْ ُرَوْجَ مِنَ الصّغِيرٍ العَاقِل أْبعاً (و): وَل 
يُرَوْجُ مِنَ المَجْنُونٍ الصَّغِيرِ في وَجْهِ. 


«نقصان الولاية ونكاح المجنون» 

قال الرَافِعِيُ : لَشَكُ أن الشّخْصٌ إنما يُوَلّى عَلَيْهِ لِنْقْصَانٍ فيه» وَفُصُورٍ في النّظرِ 
والأهلية» والنقصان المقتضي لنصب الولي خمسة: الصِعغَرد وألأنُوتَةٌ وَالْجتُون وَالسّفه 
والرقٌ» وقد سبق حكم الأَولَيْنِ زو ]الثالثك: الجنون. 

وَالْكَلاَمُ ة في التزويج من المجنون» وفي تزويج المجنونة. 

أمّا المجنون فإن كَانَ كبيراء فلا يزوج منه إن لم تدع الْحَاجَةُ إليه» لما فيه من لُرُوم 
الْمَهْرِ والنفقة عليه من غَيْرٍ حَاجَةٍ تدعو إليهء وليس كالصغير؛ لأنّ للصَّغِيرٍ غاية يتوقع 
بعدها كماله» فلا يُرَاعَى في نكاحه إلا الْمَصْلَّحَةُ » فإن دعت إليه حاجة فتزوج منه. 

والحاجة تقع من وجهين: 

أحدهما: أن تَظهَرَ رَغْبَنُُ في النْسَاءِ بأن يَحُومَ حَوْلَهنَ وَيتعَلقَ بهن وَمَا أَشْبَه لِك . 

والثاني : أن يحتاج إلى امرأة تتعهد تتعهذله وتخدلمه» ولا توجد من محارمه من يقوم بهذا 
الشّغْلٍ؛ وتكون مؤنة التكاح أَحَفَ من مؤنة شراء أَمَة.. 5000000 


1 كتاب التكاح/ في الموليّ عليه 


هكذا ذكر صَاحِبٌ «التّهْذِيب» وآخرون» ولك أن تقول: إذا لم يجب على الزوجة 
خدمة الزوج وتعهده» فكيف تزوج منه لهذا الغرض » وربما تمتنع المرأة من أن تخدمه» 
ولا تفي وإن وعدت ورنما يلحق بالوجهين ما إذا توقع شفاؤه بالتّكاح» وإذا جاز 
التزويج من تولاه ألأثِ أو الجَدٌء فَإِنْ لم يكونا فالسلطان دون سائر العصبات كما أنه 
يلي ماله . 

وأما المجنون الضغير: ففي وجه يزوج منه كما يزوج من العاقل » وعلى هذا فلا 
يتولاه إلا آلأبُ وَالْجَدّء وَالْمَنْمَبُ الظاهِرٌ مَنْعُ التّرْويجٍ منه؛ لأنه لآ حَاجَةٌ إليه في 
الحال» وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمرء بخلاف الصغير العاقل فإن الظاهر 
حاجته إلى النكاح بعد البُلوعْ وَل مَجَالَ لِحَاجَةٍ التَّعَهُدِ والخدمة فإن الأجنبيات يجوز 
أن يَقُمْنّ بخدمته . 


وعن الشّيخ أبِي مُحَمْدٍ: أله ترح على هذين الوسهون التزويع من الصغير 
الْمَمْسُوح» ومتى جار النّزْوِيجُ مِنَ الْمَجْنُونٍ فلآ يزوج منه إلا امرأة واحدة ؛ ؛ لأن الْحَاجَة 
تندفع 175 وفي الصغير العاقل وجهان: 

أحدهما: أن الْحُكُمَ كَذَلِكَ كيلا تكثر المؤنة عليه مع وقوع الكفاية بالواحدة. 

وأظهرهما: جَوَارٌ الرّيَادَةَه وهو الْمَدْكُورُ في «الْكِتَابٍ»؛ لأنّ المَرْعِيّ في نكاحه 
المصلحة » وقد تكون له فيه مصلحة وَعْبْطَةٌ والمختل كالمجنون في التكاح» وَهَوَ الْذِي 
في عَقْلِهِ خلل» وَفِي أَعْضَائهِ اسْتِرْضَاءٌ» وَلآَحَاجَةَ به إِلَى التكاح غالبا . 

وقوله في«الْكِتَاب»: «فللاب التزويج منه عند ظَهُورٍ الْحَاجَةِ» ليس للتخصيص 
بالأب بل الجد والسُلْطَانُ في معناه كما تبين» واللّهُ أعلَمْ. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأَمًا الْمَجْنُونَةُ فيِرَوْجُهَا بمُجَرّدٍ المَصْلَحَةِ م صَغِيرَةٌ كَانّث أو كَبيرَة بكراً 
كَائَتْ أؤ نيبا وَفِي الدب ا ال 9 
الولآيَةٌ للأب فِي الأصَحٌ» وَالبَتِيِمَةُ البَالِمَةُ الْمَجْنُونَة يُرَوَجْهَا (و) السُلْطَانُ عِنْدَ ظَهُورِ 
الحاجة» وَيُشَاوِرٌ أَقَارِبَهَاء وَالمُشَاوَرَةٌ وَاجِبَةَ في أَحَدٍ الْوَجَمَيئْن وَقِيلَ: يُرَوْجُ بمجَرّدٍ 
المَصْلَحَةَ دُونَ الحَاجَة . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : ظَاهِرٌ الْمَذْمَبٍ أَنْ ألأبَ وَالْجَدُ عِنْدَ عَدَمِهِ يزوجان المجنونة» كما 
يزوجان الصغيرة» ولا فَرْقٌ بين أن تكون صَغيْرَةٌ أَوْ كَبيرَةَ بكرأ» أو نيبا ووراءه وَجَهَانٍ: 

أَحَدُْهُمًا: أَنْهُ ل يَسْتَقِلُ ألآبُ بتزويج الْكَبيْرَةٍ النَّيّبء بَلْ يَفْتَفْرُ إِلَى إِذْنِ السلْطَانٍ 
َدَلاَ عَنْ ِذْنهًا . 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه اذا 


والثاني : أنّهُ لا يزوج الثيب الصغيرة كما لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةٌ وَالْمَرْقُ عَلَى الْمَلْمَبِ أنَّ 
2 غَايَةَ ترتقب» فيمكن انتظارها لتأذن» وَالإقَاقَة بخِلافِهِ» ثم لا يشترط في تزويجها 
ظهور الحاجة» بل يكفي ظَهُورٍ التشلكة بغلاف النشخرن» لأ المككاح يفيدها المهر 
والنفقة» ويغرم المجنون. وَل قَرْقَ بَيْنَ التي بَلَعْتْ مَجْنُونَة» وَبَِينَ ع التي بَلَمْثْ عَاقِلَة ثم 
جنّت بناء على أن من بلغ عاقلاء ثم جُنّ تكون الولاية في ماله لأبيه» وَهُوَ آلأصَحٌ . 

وإن قلنا: ِنّهَا تكون للسّلْطَانِ فكذلك أمر التزويج» والخلاف المبني عَلَيْهِ مَذْكُورٌ 

في «[كتاب ]20 | الْحِجرِ» . 

وأا المسكولة الِْي لا أبَ لَهَاء فَإِنْ كَانث صَغِيْرَة ةلم تزوج؛ لأنه لآ حَاجَةَ في 
الْحَالِء وغير الأب» والجَدٌ لا يملك الإجبار» وَإِنْ كَانَتْ بَالِعَة» ففي مَنْ يَلِي تَرُوِيِجهَا 
َجهَانٍ: 

أحَدُهُمَا: القريب من الأخ والعم؛ لأنّ النُسِيب [أَشْمَُ]”"' وَأَوْلَى مِنَ السُلْطَانٍ. 

وَأَظْهَرْهُما: : وَهُوٍَ و الْمَذُكُورُ فِيْ الكتَابٍ: السلْطَانُ؛ لأنّهُ ليس في أقاربها من له 
كمال الشفقة فيفوض الأْمْرُ إِلَى مَنْ لَهُ اولي هٌ الْعَامَةُ . وأيضاً فَإِنهُ الْذِي يَلِي مَالَهَا في هذه 
الحالة» فكذلك أمر التزويج فإن قلنا بالوجه الأول» قلا ينفرد القريب» ولكنه يحتاج إلى 
مَرَاجَعَةَ السلْطَانِء فيقوم ! إِذْنُ السَلْطَانِ مَقَامَ إِذْنْمَاء فإن المتنع القريب زوج السلطان كما 
في صورة الفضل» ون فلن الوه النَانِيء فالسلطان يراجع أقاربهاء وَهَذِهٍ الْمُرَاجَعَةُ 
واجبة أو مستحبة؟ . 

فيه وجهان: 

أَحَدُهُمًَا: مستحبة وفاءً بتفويض الأمر إلى السُلْطَانَء وإنما يراجعهم تطييباً 
لقلوبهم . 

وهذا كما أن الشَّافِعِيٌ - رضي اللّهِ عَنْهُ - استحب في صورة غيبة الولي؛ وسائر 
صُوَّرٍ تزويج, السلْطَانٍ أن يشاور ذوي الرأي من أقاربهاء فإن لم يكن فيهم وَلِىّ شاور 
خَالَهَاء وأبا أَنهًا. 

والثاني : أَنَهَا وَاجِبَةٌ؛ لأنّ الأقارب أعرف بحالهاء وأحرص على طلب الحظ لهاء 
فإن شاورهم فلم يشيروا بشيء استقل السلطان». وهذا الوجه استضعفه الإمام وذكر في 
«التَّهْذِيبٍ' أَنَهُ لصح والوجهان في وجوب المشاورة جَارِيَانٍ في النّزُويجٍ من 
المجتون» ثم من يَلِي أمْرَ نِكَاحِهًا من السُلْطَانِء أو القريب يزوج عند ظهور الْحَاجَةٍء 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: أسبق. 


1 ش كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


وذلك بأن يتبين فيها مَخَايْلَ عَلَبَةٍ الشّهْوَو أو يشير أرباب الطب بأن في تزويجها توقع 
الشفاءء أما إذَالَمْ يَظهَر وَأرَاد الَزْوِيجَ لكفاية النفقةء أو لِمَصْلَحَةٍ أخْرّى فَوَجْهَانِ: 


أحدهما : َ انان ألأَبَ يزوج بمجرد المصلحة . 

وأصحهما: المنع؛ لأنّ تزويجها يقع إجباراً وغير ألأب وَالْجَدْ لا يملك الإجبار 
أيضاً؛ لأن الإجبار إنما يُصَارٌ إليه للحاجة النَازلَةٍ َمِل الصُدُورَةِ حَنّى قَالَ ألإِمَام : وكنت 
أَوَدُ لو استنبط مستنبطٍ من الخلاف في أن الثيب 00 المجنونة هل يزوجها أبوها؟ أنه 
هل يكتفي بمجرد المصلحة كما في البالغة أم تعتبر الحاجة؟ . 

لكن اتفق الأصحاب على الاكتفاء بالمصلحة . 

وقوله في الكتاب : «وَالْيتِمَةُ الْبَالَِةُ الْمَجْتُوتَةُ لا يخفى أَنَّ الْمُرَادَ من اليتيمة التي 
لا أت لَهَا ولا جَدّء لكن الجمع بين الوصف باليتم والبْلوغ غير مستحسن مع ما اشتهر 
أنّهُ لآ يْنْمَ بَعْدَ لم" . 

وقوله: «يزوجها السلطان» ‏ معلم بالواو. 

فْرْعٌ: : البالغ المنقطع جنونه لا يجوز التزويج منه إلى أن يفيق فيأذن ود يشترط وُقُوِعَ 
الْعَقْدِ في وقت الإفاقة. حَبََى لو عاد الجنون قبلٍ العقد لُغِيَ ألإِدْنُ كما ُبْطلٌ الوَكَالَةٌ 
بالنسونه 'وكللك النَيّبُ المنقطع جنونهاء وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ يمَرَضِ أَصَلبَهُ ينتظر 
إفاقته فإن لم نتوقع الإفاقة» فهو كالمجنون. 

َالَ العَرَالِيْ : (وَأَمَا السّفِية) قلا يجبَر لأنّهُ َالِغّ ولا يسْتَقِلُ لأنّهُ سَفِية كن يَتَرَوْجُ 
بِذْنِ الوَلِئ بَعْدَ نَعَئِينِ الوَأي المَرْأق ؛ ثم يَتَقَهِدُ بَمَهْر المثِل» وَلَوْ قَدّرَ الوَلِيْ الْمَهْرَ وَرَادَ 
السَّفِيهُ سَقَطتِ الرّيَادَةٌ وَصَحْ العَقْدٌ (و). وَإِنْ لَمْ يُعَيْنِ المَرْآةَ م صَحٌ الإذْنُ فِي وَجْدء ثُمْ 2 
و 0 

قَالَ الرّافِعِي : الرابع: السَّفِيْهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسّمَهِ لا.يستقل بالتزويج”"©؛ لأن 


)١(‏ تقدم. 

(؟) قال الحنفية نكاح السفيه صحيح أذن الؤلي أو لم يأذن غير أنهم قالوا إذا تزوج بغير إذن الولي 
وغالى في المهر أكثر من المثل فليس للزوجة إلا مهر المثل. 
وقال المالكية والشافعية : إن تزوج السفيه بإذن الولي فنكاحه صحيح ؛ .وإن تزوج بغير إذن الولي 
فقد اختلفت في ذلك كلمة المالكية والشافعية. فالمالكية على أنه صحيح موقوف على نظر الولي 
فإن رأى فيه ضرراً تعين عليه فسخهء فإن مات السفيه أو-ماتت زوجته فلا يتوارثان» فإن كان 
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النّكاحَ يشتمل على مُوَنِ مَالِيَِ ولو استقل ب به لم يؤمن أن يفني ماله في الْمَهْرٍ والنفقة» 
فلا بذ له من مُرَاجَعَةٍ الْوَلِيّ وحيئئذٍ فَإِمّا أَنْ يَتَرَوْجّ بإذن الْوَلِىّء أو يقبل له الولي التكاح . 


الطريقٌ ألأَوّلُ: تزويجه بإذن الولي وهو خاذ 4 لأنة مكلت صحِيْحٌ العبارة» وإنما 
حَجَرٌ عَلَيِْ حِفْظاً لِمَالِهِ. 


وفي شرح «مُخْتَصَرٍ الْجَويْنِيٌ» عن أبي الطَيْبٍ ب بن سَلَمَةَ وَغَيْرِه : أنه لا يأذن له 
الوَلِيُ في التكاح ؛ أنه اتتورة عاعه ناشية الصَبِيّ . 

والمذهب ألأَوَّلُ: وحينئذٍ فَإِما أَنْ يُعَين له امرأة ذاتا بأن يقول: تزوج بفلانة أو 
يارد رتو تزوج من بني فُلآنِء أو إحدى بَئَاتِ زَيْدِ أو يقدر مهرأًء أو يجمع بين 

ين الك 61و فيز الْمَهْرٍ وإما أن يطلق الإذن. 


القسم الأول: الإذن المقيدء . فإن عين امرأة لم يجز له نكاح غيرهاء ولينكحها 

بِمَهْرِ الْمِثْلٍ أو يما دوه فإن زَادَء فَعَنِ ابْنٍ الْقَطَانٍ : أنَّ بض الأضْحَاب حرج 0 أن 
الشكاح باطل ؛ » والمذهب الصحة» والخلل في الصداق لا يوجب الخلل في التكَاح» 
وَعَلَى هذا فتسقط الزّيَادَةٌ التي لا يملك التصرف فيهاء وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل. 


وَقَالَ ابن الصبَاغ : القياس يُطَلانٌ الْمُسَمّىء. والرجوع إلى مَهْرِ الْمِثلٍ وَالْمَوْقُ أن 
على التّْدِيرٍ ألأوْلِ تستحق الرُوْجَةُ قَذْرَ مَهْرِ الْمِمْلِ من المعين» وعلى الثاني يَجِبُ مَهْرْ 
الْمِْلٍ في الدَّمَةِ. 


وَلَوْ قَالَ: انكح امرأة من بني كُلآنٍِ نكح وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ هكذا ولو قدر 
المهر فقال: انكح بألف» ولم يعين امرأة» فنكح امرأة بألفء فإن كان تو متلا الما 
أو أكثر فَالئْكَاحُ صَحِيْح» بالمسمى . 


3 الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلا ربع دينار وإن رآه غبطة ة وسداداً تعين عليه إمضاؤه. 
والشافعية على أنه باطل» ا ا ا ا لأنها 
إن لم تعلم فقد فرطت في الكشف عن حاله وإن علمت فقد رضيت. 
وللحنابلة في نكاح السفيه روايتان: إحداهما توافق الحنفية» والأخرى وهي الصحيحة عندهم 
توافق الشافعية «ووجهة الحنفية» أنه تصرف غير مالي» وهو إنما منع من المال فيصح منهء وكونه 
يلزم منه مال لا يقتضي عدم الصحة, لأنه ليس مقصوداً أصلاً من النكاح وإنما هو تبعي. 
«ووجهة الآخرين» أنه تصرف يؤول إلى مال فلا يصح منه بدون إذن الولي كالبيع والشراء. 
وما ذهب إليه الشافعية ومن معهم أنظر؛ لأن النكاح في الواقع يؤول إلى التصرف في المال الذي 
| , مع السفيه منه» ولو أطلق له الحبل على الغارب لأصنع كل ماله في الزواج وما يتبعه من الولائم 
إلى غير ذلك فمنعه من النكاح ناهض دليلاً ونظراً. 
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وإن كان ان أقل من ألف ١‏ صح النَكَاحُ بِمَهْرٍ الْمِثلِء وَسَقَطَتٍ الرْيَادةُ؛ لأنهًا [تبرع]”© 


#000 إن كَانَ مَهْرُ مِثْلِهًا أككرَ مِنْ أَلْفٍ لَمْ يَصِحّ النْكَاحُ؛ لأَنّ 
الْوَِيّ لم يأذن في الزيادة على الألف» وفي الرّدْ إلى الألف إِضْرَارٌ بالمرأة؛ ولأنه دُونَ 
مَهْرِ الْمِثْلٍ» وإن كان مَهْرُ مِمْلِهًا ألفأء » أو أقل صَمّ الكاحٌ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ» » وَسَقَطتٍ الرِيَادَةٌ. 

وعن تخريج ابن الْقَطَانٍ وابن خيران: نُّ إذا زاد على ما أذن الولي بطل بِكُل حَالٍ 


- 


كَمَا لَوْ َالَتْ لِلْوَكِيل: خَالِعْنِي بِعَشْرَةٍ فَخَالْمَ بَعِشْرِينَ» فإنه يبطل يبطل الْحْلْعٌ . 

ولو جمع بين تعيين المرأة وتقدير المهر وقال: انكح فلانة بألف» فإن كان مَهِرَ 
مِثْلهًا دون الألف» فالإذن بَاطِلٌّء وإن كان مهر مثلها ألفاًء فإن نكحها بألفء أو أقل 
صَمّ النككاحُ بِالْمْسَمَىء وإن زاد سَقَطْتٍ الرّيَادَةُ وإنْ كان مهر مثلها أكثر من ألف» فإن 
َك بِألْفٍ صَح النَكَاحُ بِالْمْسَمَى» ٠‏ وَإِنْ رَادَ لَمْ يَصِحّ التكاح» قاله في «التّهْذِيبِ». 

القسم الثاني : الإذن المطلق» وفيه وجهان: 

أحدهما : ويُروى عن أبوي علي بن خيران والطَبَرِيٌ وَعَنْ أبي الْقَاسِم الدّارِكِيٌ : 
أنه يلغو. وَل بُذّ من تعيين امرأة أو مِنْ نساء قبيلة» أو من يقدر المهرء واحتج له بأن لو 
اعتيرنا الإذْنَ الْمطْلقَ لَمْ يَأمَنُ أنْ يكح شَرْيْقةَ يَسْتَعْرِقُ مَهْرُ مما مَالَهُ وَذْلِكَ يعكر عَلَى 
مَقْصُودٍ الْحَجَرِ بالإبطال. 

وَأَصَحُهُمَا: وَبِهِ قَالَ ابن الْقَطَانِ: أنه يكفيء وَلاَ حَاجَةَ إلى التُقييدٍ كُمَا لَوْ أَدْنَ 
السَيّدُ لعَبدِِ ني النّكاح يَكْفِي الإطلاق وفي بَعْضٍ «التَعَالِيقِ» جِكايّة يْقَةَ قَاطِعَةَ بالوجه 
الأول» وإذا قُلْا بِالَائِي فلو تزوجٍ َأ بكر مِنْ مَفْرِ الْمِْلِ صَحٌ الَكَاحُ؛ وسقطت 
الريَادَةٌ وإذا تَرَوْجَّ بِمَهْرِ الْمثْل» أو أفْلّ صَمّ الاح بالفسكي. 

َعَمْ لَوْ نكس شَرِيْمَةَ يستغرق مَهْرَ مِثْلِهًا ماله. 

ففيه وجهان حكاهما القاضي ابِنُ كج اختيار الإمام منهما.ء وهو الْمَذْكُورُ في 
«الْكتَاب» المنع وأنه لا يَصِح نِكاحُة إل إذا وَاقَقَ الْمَصْلَحَةً. 

وَذْكرَ ابن كج أيضاً تفريعاً على اعتبار أَلإِذْنِ المطلق وجهين فيما لو عين 
[الولي]”'" امرأة» فَعَدَلَ السَّفِيْهُ إلى غيرهاء ونكحها بمثل مهر المعينة؛ لأنه لا غرض 
للولي في أعيان الأزواج. 


)١(‏ في ز: تنرع. (6) سقط في ز. 
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فرعان : 

الأول : الى قله : الككخ مَنْ شِئْتَ [بما شئت]"'' ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن؛ لأنه 

الثاني : قال ل ابن عم : الإذن للسّفِيْهِ في النّكاح لا يفيده جَوَارُ التّوكيل؟ لأنه لم 
يرْفُع الك إلذ عن تكرت 

الطريق الثاني : قَبُولُ الْوَلِيٌ النَكاحَ له هَل يشترط فيه إذن السفيه؟ قال قائلون: لا؛ 
لأنه فَوَّضٌ إليه رعاية مصالحه فإذا عَرَفَ حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه وعلى هذا 
ينطبق كلام الشّيخ أبي حَامِدِء وَأْصْحَابئًا العراقيين. 

وقال آخرون: نعم؛ لأنه حر مُظَلّنّء فلا بدّ من استئذانه» وهو الأصح واعلم أن 
الشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ذَكَرَ فِي «الْمُحْتَصَرِ) أن السّفِيْةَ يزوجه وليه» وَرُبمَا استأنس 
الأولون بظاهره والآخرون يحملونه على أصل التزويج» ثُمْ تراعى شرائطه وقد نقل عن 
رواية الربيع أنه لا يزوجه وليه» واتفقوا على أَنّهُ لَْسَ اخْتِلآف قَوْلٍِء ولكن حَمَل بَعْضْهُمْ 
مَا في رِوَايَةِ الرّبيع على القيّم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج» وبعضهم على ما إذا 
لم يحتج السَّفِيْهُ إلى النُكاح» وإذا قبل الولي النْكاح له فليقبل بمهر المثل» أو دونه» 
فإن زاد كما لو قبل الأب لآبنه بأكثر من مَهْرٍ الْمِثْلٍ . 

ففي قول: يَبِطْلُ النَكَاحُ وفي آحَرَ يَصِحٌ [بمهر المثل]”'' وهو الأصَحٌ. 

وإذا عَرَفْتَ جميع ذلك [عَلِمْتَ]”" قَوْلَهُ في الكتاب: «فلا يجبر» بالواو. 

وكذا قوله: «ولكن يتزوج بإذن الولي». 

وقوله: «وصح الْعَقْدٌ؛. 

وقوله «بِشَرْطٍ الأ يُنكح عَلَى خِلافٍ الْمَضْلَحَ) إلى آخِرَه. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِنْ تكس بِمَيرِ إِذْنِ قَسَدَ وَلَمْ يجب الْمَهْرُ بوَطَبِهِ كَمَا لَو أَشْتَرَى شَيئا 
وَأَنْلِفَ. وَقِيلَ: يِب تَعَبُداء وَقِيلَ يَجبُ أَقَلُ مَا يُتَمَوْلُء فَإذًا آلعَمَسَ النْكَاحَ كَأَبَى الوَلِئ 
أَذِنَ السُلْطَانُ قَإِنْ لَمْ يذ صَحّ َسْتِفْلالَهُ عَلَى وَجْدء وَلَهُ أَنْ يُطلِق بكلٌ حَالِء وَل يَدْحُلُ 

قال الرّافِعِيْ : فيه ثَلآثُ مَسَائْلَ تَشْرَحُهَاء ونضم إليها ما لا غنى عن معرفته. 


)١(‏ سقط في ز. 22 )١(‏ سقط في ز. 


0 في ز: أعلم . 
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. الأولى : آذ 0 السَِّيِهُ بغير إذن الولي بطل التُكاحُ» ويفرق الا 

أصحها: ال ل ا فأتلفه» وهذا؟ لأن مُعَاقَدَتَهُ واعيام 
إليه تسليط له على التصرف في الإتلاف» وفي هذا إِشْكَالُ من جهة أن الْمَهْرَ حَق 
الزوجة» وقد تزوج وَلآ شعُورٌ لَه بحال الزَّوْجء فكيف يبطل حَقُّها. 


والثاني: يَجِبُ مهر المثل؛ لأن نَعْرِيَةَ الوطء عن الحد والمهر جميعاًء لا سبيل 


3 


والثالث: يجب أقل ما يتمول رعاية لحق السَّفِيه ووفاءً لحق التعبد إِذْ به يتميز 
عن السّفَاح . 

الثانية: ذكر الأكثرون أَنَهُ يه يُشْتَرَط في نكاح السِّفِيهِ حاجته إليه؛ وإلاً ففيه إتلافُ 
مَالِهِء فيما لا يحتاج إليه» وبنوا على هذا أنه لا يْرَرّحُ منه إل واحدة». كما مَرٌ في 
المجنون. 

قالوا: والحاجة إلى التكاح بأن تغلب شهوتهء ويلحق به ما إذا احتاج إلى من 

تخذدمه ولم تقم بخدمته محرم. وكانت مَوُنَةُ الرَّوْجَة خف كن تفن سارية ومؤنها ولم 
يكتفوا في الحاجة بقول السفيه لأنه قد يقصد إتلاف المال» بل اعتبر ظهور الأمارات 
الدالة على غلبة الشَّهْوَةِ. 

وروى أَلإمَامُ وَجْْهاً: أنه يجوز التزويج منه بِالْمَضْلَحَةٍ كالصَّبِيٌ ؛ لأن العلقل لا 
يبعد أن تحنكه التجارب بخلاف المجنون. فَإِنَّ إِفَاقَتَهُ بِعِيْدَة ولم يعتبر ظهور أمارات 
الشهوة؛ واكتفى فيها بقول السفيه وتابعه صاحب «الكتّاب» فيما ذكرهء ولك كَلِمَاتٌ: 

إحداها: لو اعتبرت الحاجة فى نِكَاحِهِ لما اعتبر إذنه كالمجئون كما لو عرف 
جوعه فإنه يطعمء وإن لم يطلب الطعام لخبله 

الثانية : إذا اعتبرنا إذنه ومراجعتهء وجب أن يكتفي بقوله: ولا يعتبر ظُهُورُ 
الأمارات؛ لأنه صحيح العبارة في الجملة فصار كالمرأة إذا التمست التزويج. 

الثالثة: في التزويج لغرض الخدمة إشكال سبق» ثم قضيته أن تجوز الزّيَادَةٌ على 
وَاحِدَةٍ إذا لّمْ تَكفِ واحدة للخدمة. 

إذا تقرر ذلك فإذا التمس السفيه الئّكاحَ مع ظهُورِ أَمَارَةٍ الْحَاجَةَ إن اعتبرنافء أو 


)١(‏ ومحله كما قال ابن الرفعة: إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فيصح نكاحه وهو أولى من المرأة 
في المفازة لا تجد ولياً. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 1 
ل ا ا أ ا ا 


دونه إن لم نعتبره» فعلى الولي ألإِجَابَةُ فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه أطلق الأصحاب 
فيه وجهين: 

أصحهما : عن الشَّيْخ الْمُتَوَلّ: أنه لا يصح التّكاحٌ» كما لو تزوج العبد بنفسه إذا 
ار 

والثاني: + 0 يَصِح؛ لأنه حَقّ ثبت على الولي» فإذا لم يوفه استقل صَاحِبٌ الْحَقّ 
باستيفائه » لي ل على المديون». واستدرك الإمام وتابعه صاحب «الْكِتَاب)» فقالا: (إذا 
امتنع الولي. فيجب على السَفَيْه مراجعة السلطان» كالمرأة إذا عضل ولبذا فإن خمت 
الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان» فحيئئذٍ في استقلال السَّفِيْهِ الوجهان» . 

المسألة الثالثة: للمحجور عليه أن يطلق» وهي مذكورة مرة في «الْحَجرِ؛ فإن كان 
مطلاقاً سْرِيٌ بِجَارِيةِ . 

[المسألة] الرَّابعَةُ: الكلام في الّذِي يَلِي أمر السّفِيْهِ [و] قد سبق في «بَاب الْحَجَر) 
وذكر أبو الفرج الزاز أَنّهُ إن بلغ رشيداء ثم طرّأ السَّمَهُ َأَمْدُ نِكَاحِهِ يتعلق بِالسُلْطَانِ 
وإن بلغ سَفِيْهاً فيفوض إلى السلطان, أو إلى الأب والجدء فيه وجهان. 

وطاق القاضي ابن كج أنه يُرَوْجَهُ الحاكم» وأنه إِنْ جَعَلَهُ في حجر إِنْسَانٍ زوجه 
الَذِي هُرَ في حجرو. 

وقال أَلإِمَامُ : إن غوض إلى القيم التزويج زُوْجَ وَإِلاً قلا 
فَرْعَان : 

الأول: قال في «التَّهْذِيب» : إقرار السّفِئِهِ عَلَى نَفْسِهِ بالتكاح لا يصح؛ م 
ممن يباشر بنفسه» وهذا قد يشكل بإقرار الْمَرَأة وما فيه من التفصيل. 

والخلاف الثاني: المحجور عليه [بِالْمَلَسٍ لَّه]1'' أن ينكح لكن ما في يده 
كالمرهون بحقوق الْعْرَمَاءِ فلا يصرف لمؤن النّكاح وَإِنّمَا هي فيما تكتسب. 

َالَ العَرَالِنُ : وََمَا الرّقُ فلِلسَيْدٍ إِجْبَارُ آلأمَة وَلَيِسَ لَهُ (م ح) إِجْبَارُ العَبْدٍ ني قَوْلٍ 
وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَإذَا طَلَبَ الرّقِيقُ الّكَاحَ لَمْ يجب الإِجَابَةُ عَلَى ألصَحٌ (و)؛ وَالصحِبحُ 
هَذَا الْتَصَدُفٍِ الملك حَنَّى يُرَوْجَ جَ الفاسِقٌ أَمَنَهُ وَيْرَوْجَ جَ المسْلِمْ أَمْنَهُ . 

قَالَ الرّافِجِيْ : الخامس الرّقَّ فنكاح الْمَيْدَ بغيّر إذن السَعد نتاطل + 


)١(‏ قال النووي: وإذا لم .نوجب شين ففك الحجرء فلا شىء عليه على المذهب» كالصبى إذا 
وطىء ثم بلغ . وحكى الشاشي فيه وجهين. 


” | كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


وقال مَالِكُ : يَصِحْ وَلِلسّيّدٍ فَسْحْهُ . وأبو حنيفة يقفه على إجازة السَّيّدٍ . 

لنا: مَا رُوِيّ أَنّه - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: : «أيما نلوك روج بير 
مَؤْلآه قد 201 خة »00 . 

وَيُرْرَى: «قَهُوَ عَاهِرَها'' ولو نكح بِإِذنَ السيد. صَمّ؛ لأنّ عبارته صَحِيحَةٌ. وإنما 
المنع. ؛ لتحصيل رضا السيّدِء حَنََى لو أذنت المرأة لِعَْدِمَا في التُكاح» تكح صَحْ 
وإن لم يكن لَهَا عِبَارَ في الككاح» ويجوز أن يَكون إذن السيلٍ مت مُقَيّداً بأمْرَأَةٍ بِعَيْتِهَا أو 
بوَاحِدَةٍ من اقل أو البلدة. ويجوز أن يكون مُطلقاً وإذا ف :0 قيّد.» فعدل العبد عن النّكاح 
المأذون فيه» لم يصح . 

وَحَكَى الْحَنَاطِيُ وَجهاً: أنه لو كان قد نَصَّ نض على المهر نكم غير المبعينة بذلك 
المهرء أو أَقَلَ؛ صح م التكاح » » وإذا أطلق الإذن» فله له نكاح حَرّة ة أو أَمَةٍ في تلك البلدة أو 
غيرهاء لكن للسيد مَنْعْهُ عن الخروج إلى الْبْلْدَةٍ ة ألأخْرّى» ولو قَدْرَ مَهْرأ فزاد» فَالرَيَادَةٌ 
تكون في ذِمتِهِ يُتْبَعٌ بهاء إذا أعتق» ولو نكح بما قدَّرٌ امرأةً بمهر مِثْلِهًا أو دونه. 

فقد ذَكَرَ الحَنَاطِيُ فيه نَلآَتٌ أَخْتِمَالآتِ: 

والثّاني : أن الزيادة على مهْر المثل يتبع بها إذا أعتق. 

والثالث : يُطلانُ الكاح» ولو رجع عن الإذن» ولم يغلم به العبد ختى نك فهو 
على الخلاف في الوكالة» ذكره ابن كَجّء ولو طَلْقّ الْعَبْدِ يَعْدَ مَا تكح بإذن السَيّدء لم 
ينكح أخرى | إلا بإذنٍ جَدِيدِء ولو نكح نكاحاً فاسداًء فهل له أن ينكح أخَرّى؟ . 


فيه خلاف مبنيّ على أن الإذنء هل يتناول الْمَاسِدٌ أم يختص بالصحيح»ء وهذا 
أَصلٌ سيأتي» إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 


0 
ين 


)1١(‏ في ز: بالعكس. 
() أخرجه أحمد وأبو داود [10174] والترمذي ]١١١١1[‏ وحسنهء والحاكم ]١954/1[‏ وصححه من 
حديث ابن عقيل عن جابر باللفظ الأول» وأخرجه ابن ماجة من رواية ابن عقيل عن ابن عمر» 
وقال الترمذي: لا يصحء إنما هو عن جابرء وأبو داود [1/8١؟]‏ من حديث العمري عن نافع عن 
ابن عمر باللفظ الثاني» وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفهء ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر 
بلفظ ثالث : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زانٍ» وفيه مندل بن علي وهو ضعيف» وقال 
اعم ون لوه هذا حديث منكرء وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمرء 
ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له 
تزوج بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه. وضربه حداً. ذكر هذا الحافظ في التلخيص. 


كتات التكاج/ في الموليّ عليه 5" 

إذا تقرّر ذلك ففي الفصل مسائل: 

المسألة الأولى: هل للسّيّد إجبارٌ الْعَبْدِ بغ على التكاح؟ . 

فيه قولان: 
أحدهمنا : وهو القديم: لعم» وهو كَانَ أبو حَتْيِفَةَ وَمَالِكُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمَا لانة 
: مَمْلُوةُ فأشبه ألأمَة . 

والجديد: المنع» ويه قال أخمد؛ لأنه يملك رفع النكاح بالطلاق» فكيف يجبر 
على ما يملك رفْعّهء وأيضاًء إن النكاح عقد يلزم ذمة العبذ مالأء فلا -يجبر عليه 
كالكتابة» ويخالف الأمة؛ فإنه يملك منفعة يُضْعَهاء فيورد العَقّد علّى ما يملكه فها هنا 
بخلافه» وإن كان العبد صَغِيراً فَطَرِيقَانٍ : 

والثّاني : القطع بجواز الإجبار» وهو اختيار الْقَاضِي ابن كج . 

وإن شئعت» قلت: إن أجبر العيد البالغ» فالصغير أولى» ولا فقولان أو وجهان: 

والفرق: أن الإجْبَارٍ بحال الصّعْر أَلْيَنُ كما في حَقٌ البنين» ومن طرد الخلاف في 


الصغير فقد يثبته على المعنيين المذكورين في أن البالغ لا يجبر» ِنْ علّلنا أنه يملك 
رقع النخاح ببالطلان ؟ فَالصَّغِيرٌ لا يملكه؛ فيجبر» وإن علّلنا بأنه يُلْرْمُ ذمته مالأ» فلا فلا 


فَرْق) وقد يقول الْمُخْتَصَرٌ في إجبار الْعَيْدِ ثَلانَةُ 5 أقوال» ثالئها الفرق بين الصغير والكبير» 
والعبد والمجنون كالصغير» وإذا فرّعنا على جواز الإجبار للسيد ٠»‏ فللسيد أن يقبل التُكاح 
دتعبد الْبَالِْ وله أنْ يكرهه على القبول» ويصح؛ لأنْهُ غير مبطل في الإكراه؛ قاله في 
«التَهُذِيبِ. 

وفي «التتمة» إن قبوله بالقهر لا يعصحٌ» ويقبل إقرار السيد على العبد كإفرار الأب 
في حق ابنته» ويجوز أن يزوج أمته مئ عبده الصغير» أو البالغ» وحينئذ» فلا مهر» 
وفي استحباب ذكْرِهٍ قولان» الجديد أنه لا .يستحب ويقال وجهان ولو طلب العبد النكاح 
من اليد آهل يجب الإجابة؟. 

فيه قولان» ويقال وجهان]2"9: 

أأحدهما : نعم » وبه قال ا كما يجب إجابة السّفيه إذا طلب» ولأنّ ذ في المنع 


)١(‏ سقط في ز. 


ف كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


وَأْصَحُهُمًا: المنع» وبه قال أبو حَيثِفَةَ وَمَالِكٌ ‏ رَحِمَهما اللّهُ تَعَالَى - لأنه يُشَوٌ 
علية مقاصد المِلّك وفوائده. وإذا قلنا بالأول» فلو امتنع السيدء زوّجّه السلطان كما لو 
مدل عن تكح مؤلاته» ولو نكح بنفْسهء قال الإمام هو”'" كما لو طلب السَّفِيةُء وامتنع 
الولي» فَتكحّ بِنفْسِهِ 

واعلم : 0 ج السَرْحَسِيّ بنى الخِلآفَ في جواز إجبار العبد على التُكاح 
على الْخِلآفٍ في وجوب الإِجَابَةٍ على السّيّدِء إذا طلب العبدء إن أوجبنا الإجابة» جعلنا 
النْكَاحَ حَقٌّ الْعَبْدِ قلا يجبر غليف: وله أَجْبرَ كالأمَق ومنهم من عكس الأمرء فبني 
الخلاف في وجوب الإجابة على السَّيِّدِ على الخلاف في جواز إجبار العبد» إن أجبر 
حيث لم يجب إجابته [وإلاء وجنت]!"© وأشار بَعْضَهُمْ إلى نَخْصِيصٍ الْخِلافٍ في 
وجوب الإجابة بقولنا: إِنَّ السَيْدٌ لا يُجَبِرُ عَبْدَهُ عَلَى النكاح» أما إذا أجبره» فيبْعُدُ أن 
يقال :إن العند ابقا جيل البنية؛ والأصح ترك البناء من الْطرفَيِنِ وإجراء الخلاف في 
وجوب الإجابة سواءً قأنا بوجوب الإجبار» أو لم نقل» ولا يبعد الإجبار من الطرفين» 
كما يجبر الأب أَْتَتَهُ البكرٌ وهي أيضاً تطلب» ويجب عليه الإجابة والجّدة: ة والمتعلق 
عتفة» بعد كالمنء ومَّنْ بَعْضْه حل وبعضه رقيقٌ لا يُجبَرٌ على التكاح» لبعضه الحرء 
ولا يسعقل يد لنقفئة الذقيق؟ وهل يجاب إِذَا طْلَّبَ؟ فيه الْخَلاَفُ المذكور في القن 
والمُكَايِبُ لا يستقل بالنكاح» ولا يجبره السيد؛ لخروجه عن تصرفه» ولو نكح بِإِدْنٍ 
السَيّدِ فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في تبرُعاته بإذن السَّيّدِ. 

وأصحُهما: القطعٌ بالصحة؛ لأن مُوَنَ التكاح» وان تعلقك بكس » فلها عوض 
ينتفع به فصار كالطعَام يشتريه» ويأكله وعلّى هذاء فلو طلب من السيد النكاح » 
فوجوب الإجابة على الخلاف في القن وأولّئ بأن يجب» انلا تمد بنكاحه؛ 
لانقطاع حقّه عن اكتسابه في الحال» والعبد المشترك هل لسيَِديْه وإجبارة» وهل عَلَى 
سِيدَيْهِ إجابَثُه؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين. 

ولو دعاه أَحَدّهُما إلى النكاح وامتنع الآخر والعبد؛ فلا إجبار» ولو طلب أَحَدَمُما . 
مع العبد وامتنع الآخر؟ فعن الشيخ أبي حَايِدِء أنَّ جنبته قَوِيَتْ بموافقة أحد الشريكين 
السَيدَيْنِء فيكون كالمكاتب. 

وقال ابن الصّبَاغْ : هذا يطل بم تصنئة دك إذا طَلَبَ التكاح. فَإِن الْحْرَيةَ فيه آكَدُ 
مِنْ مَوَافَقَةِ الآخر. 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه ف 
ا و 22 ا 0 


المسألة الثانية: للسيّدِ إجبار الأمة على احاح صَغِيرَةَ كانت أو كَبِيرَة يكراً كانت 
أو 6 سا6 عَاقِلَةٌ [كانت] أو مَجْنُوتَةَ ؟ لأن الاح يَرِدُ على منافع البُضع , وهي مملوكة له 
1 يفارق العيد+ وأيضاء فإنه ينتفع بنكاح الأَمَةِ بأكتتساب الْمَهْر والنفقة» وإن الْتمسَتِ 
الأمة التكَاحء لم يجب على السيّد الإجابة» إن كانت ممّن تخْلُ لهء لما في نكاحها من 
نقصان قيمتهاء وَتَمْوِيْتٍِ الاستمتاع عليه وإنْ كائث ممّنْ لا تحل له بأن كانت أحتّهُ من 
الرّضَاعَ فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: الوجوب؛ لأنها لا تتوقع منه قضاء الشَّهُوَة» ولا بدّ من إعفافهاء 
والأصحح المنع؛ لما فيه من نقصان القيمة» ولرعلك اختين» ووطىءً إحداها فطلبت 
الأخرّى تزويجهاء لم تَجِبٍ الإجايّة» وإن كانت مُحَرَمَةٌ عليه ؛ لأن تحريمها عارض» 
وَالْمَدَيْرَ :: والمعلّق عنْقُّهًا بصفة كالقِئق وفي تزويج أم الولد خِلآفٌ مَذْكُورٌ في «كتاب 
أَمْهَات الأؤلادِ» والظاهر أنها تجبر أيضاًء ومَنْ نصمُها حرٌ لا تجبرء وإذا طلبت النكاح» 
فالظاهر أنها لا تجاب» والمكاتبَةٌ لا يجَبرُهَا السيد» ولا تنكح دون إذنه» وإذا طلبثٌ» 
ففي وجوب الإجابة وجهان: 

وجه الوجوب تمكينُها من اكتساب المَهْرٍ والنفقة. 

والوجه الآخر: أنها ربما عَبَرّتُ تَفْسهَاء فتعود إليه ناقصة القيمة» وفيها وجة أَنّها 

فَرْجّ: لا يزوّج السيد أمة مُكَاتِبَهِ ولأ عَبْدِهء ولا يزوجها المكائبٌ والعبْدُ بغير إِذْنٍ 
السّيّد فإنْ توافقاء فقولان كما في تبرعاته. 

فَرْعٌ آخرٌ : إذا كان لعبده المأدُون له فى التجارة أمدَّ فإما ألا يكون عليه دَيْنَء 
يكونء فإن لم يكن عليه دَيْنّء فهل له تزويجها بغير إذن العبد؟ . 

فيه وجهان: 

والثاني: لا إلا أن يعد السّيّد الحَجِرٌ عليه. 

قال الشَّيحْ أو مُحَمّْدٍ: وهذا الْخِلآفٌ مَبْنِيّ على أن السيد لو أعتق عبده المستأجر 
في أثناء مدة الإجارة هل يرجع على السيد بأجرة بقية المدة؟ إن قلنا: لا يرجع ؛ لأن 
العمّدُ كان في زمان الملك فههنا له التزويجٌ بغير إذن العبْدِء إن قَلْنا: : يرجع ؟ لأنَّ منافعه 
في باقي المدّة تتلف عليه في حريته» فليس له التزويجٌ هنا بغير إذن العبد؛ لأن النّكاحَ 
ينقص قيمتهاء فربما لا يفي ما في يده بذمته» إن حَدَتٌ دَيْنُء فيطالب ببقيّة العين» إذا 
عتق» وإن كان عليه دينء فإن زوّجها بإِدْنٍ العبد والغرماء» صحء. لأنْ الْحَقّ لا 
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يعدوهمء وَإِنْ رَوّجَهَا بإذن العبد دون الغرماء» أو بإذن الم ضَاء دون اعد لم يصحٌ؛ 
على أصح الْوَجْهَيْن؛ لأنهم يتضرّرون بهء أما العبد» فَّلانَّ التزويج نْقْصٌ قيمتهاء 
فالباقي من الدَيْن يتعلّق بذمت وأما الغرماء؛ فلأنهم ما رَضُوا بتأخر حقوقهم وتعلنها 
بذمته إِلَى أن يُعْتِقَ» وبِيعٌ السيد وهبته؛ ووطوؤُهُ هذه الجارِيّةَ كالتزويج في حالة قيام الدّيْن 
وعَدَمَهِء وإذا وطىء بِعَيْرٍ إذْن الغرماء» فَهَلْ عَلَيْهِ اْمَهْرِ؟ فيه وجهان: 

في وجه: لا يجب» كما لو وطىء الراهنٌ المرهونة. 

وفي الثاني : يَجبٌ؛ لأن منفعة المَرْمُون للرّاهن» ومنفعة رقيق المأذون الذي عليه 
دَيْنّ لا تكون للمالِكِ. 

وَل يلي فالولد حُرٌء والجارية أم ولدء إن كان مُوسِراء وإن كان مُعْسِراَء لم 

نَصِرْ أمّ ولد وتباع في الدّيْنَء فإن ملكها بَعْدَ ذلك» فالحكم كما مر في المرهونة. 
وكذا الحكم في استيلاد الْجَارِيَة الْجَانيَة وفي استيلاد الوارث جارية التّركة إذا كان على 
الموروث ذدَيْن» وإذا لم نحكم بثبوت الاستيلاد في الحال وجب قيمة الولد في جارية 
العَبْدِ المأذون» وفي جارية التركة» ولا يجب في الجارية» المرهونة وَالْجَانِبَةِ ؛ لأنَّ حَقٌّ 
المجنيّ عليه والْمُرْتَمَنِ لا يتعلّق بالولد. 

ولو أعتق عبده المأذون» وعلى المأذون دَينٌّ» أو أَعْتَىَّ الوارثٌُ عَبْداً من التركة» 
وعلى المَوْرُوث ذَيْن. 

قال صاحب «التهْذِيبٍ) قيل في نفوذ الْعِنْقٍ قولان» كما في إعتاق المَهون» 
والمذهب أنه» إن كان معسراً لم يَنْقْدٍ العتق» وإن كان مُوسِراء تَقَذَّه كالاستيلاد. وعليه 
َكَل الأمرين من الذَّيْنِ وقيمة العبد. كما في إِغْنَاقٍ الْعَبْدٍ الْجَانِي»ء وتزويج التي تعلق 
المال برقبتها دون إِذْن المجنيٌ عليه» لا يجوز إن كان السيدٌ مُعْسِراًء وَإِنْ كَانَ مُوسِراً 
فأحد الوجهين: أنه يجوزء ويجعل اختياراً للفداء واللّهُ أَعلَمْ . 

المَسْأَلَةُ الثالثة : تزوج السيد أمته بالملّك أو بالولاية؟ فيه وجهان : 

أظهرهما : أنه بالملك. ؛ لأنه يملك الاستمتاع بهاء كما يَمْلِكُ تزويجهًا والتصاف 


فيا يقللة اسعفاءة وَنَقُلَهُ إلى ل 0 ع المنافع ونقلها 
بالإجَارَة 


55 أنه بالولاية؛ لأن عليه النَظَرٌ ورعَايَةَ الْحَظّ لها؛ ألا ترى أنه لا يجُودُ 
تزؤيجها من مجنون بِعَيِر رضاها. 

يََرعُ على هذا الأصلٍ صُوَر. 

منها: إذا سَلَبَْا الولآية بالفشقء فالفاسق لا يزوج أُمََهٌُه إذا جعلنا هذا التزويج 


بالولاية» فإن قلنا: إنه بالملك» فيزوّجها كما يبيعها. 

ومنها: إذا كان للمسلم أَمَةّ كَابِيةٌ» َظَاهِرُ الْمَذْمَبِ أنَّ له تزويجها بالملك» 
أن له بَنِعَها وإجارّتهاء هَذَاء ما نَصَّ عَلَيْه في «الْمُخْتَصَرِ) فقال: ولا يكون المُسْلِم ولياً 
لكافرة» إلا على أمته. وفيه وحه . : أنه لا يجوز له تزويجهّاء كما لا يجوز له تزويجح ابنته 
الكافرة» والقائل به أزل اللض ,من :وجهين: 1 

أحدهما: أن المعتّى «ولا على أمته» لقوله تعالى: لِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنُ يَفْثْلَ 
مُؤْمِناً إلا حَطَأ» يعني «ولا خطأ». 

والثّاني : أنَّ المعتى «إلا على أمته» ذ في البيع والإجارة ونحوهما» لا في التككاح وإذا 
قُلْنَا بالظاهر. ٠‏ فهي لا تصلح للخُرٌ الْمُسْلِم وإنما تزوجها من الحْرٌ الكتابي» أو من العبد 
الْمُسْلِم وهذا إِذَا جوّزنا لهما نكاحهًا على ما سيأتِي بِيانُ الخلاف في فإن لم نجوّز لم 
يُتصوّر من المسلم تزويجُهاء وهذا في تزويج الأمة الكتابية» أما المجوسية والوثنية» 


فستتكلم فيهما. وَمِنْهَا: إذا كان للكافرٍ أمةٌ مسلمةً أو أمّ ولدِء قَوَجْهَانِ : 
أحدهما: وَبهِ قَالّهِ ابن الْحَدَّادٍِ: أنه يزوّجها بحقٌ الملك كما يُرَرْحُ الْمُسْلِمُ أَمَنَهُ 
الْكَافِرَة . 


وأظهرهما: المنْعُء والفرق من وجهين: 

أحدهما: أنَّ حنٌّ المسلم في الولاية آكَدُ ألا ترّئ أنَّه يثبّتُ له الولايةٌ على 
الكافراتٍ بالجهّة العامّة. 

والكاني: أنَّ الْمُسْلِمَ يملك الاستمتاع بِبْضْع الْكَافِرَة فيملك تزويجَهًا والعَكسش 
بخلافه . ولو كان للمسْلِم أمَهٌ مَجُوسِيّةٌ أو وَنَييَ فهل له تزويجهًا فيه وجهان مبنيان على 
الفرقَيْنَ إن قلنا بالأول» فله تزويجها أيضاًء وإن قلنا بالثاني» فلاء وهذا هو المذكور في 
«التهذِيبِ» والأول أصَحٌ عند الشيخ أبي عَلِيّ ‏ واستشهد عليه بأن مَنْ ملك أخته من 
الؤضّاعة» أو النّسب» كان له تزويجهاء وإن ن لم يكن له الاستمتاعٌ بها. 

قَالَ ألإِمَامُ ورأَيْتُ لبعض الأصحاب تشبيبًا بمنعه أيضاًء وما ذكرناه من 0 
في أن تزويج ألأمَةٍ بحق الملك أو بالولاية لا يجري في تزويج العبد, إذا قلنا: | 
للسيد أنْ يجبرهء» قلو كان لكافر عَبْدٌ مُسْلِم» ورأينا الإجبارء ففي إجباره إِيّاه لجل 
الْمَذْكُورُ في أنّى هل يزوج أمته المسلمة؟ وإن لم ؟ رَ الإجبار لم يستقل العبد» ولكن 
يأذن له السيد؛ ليسقط حقه» فيستقل العبد. حينئذٍ» كما أنَّ الْمَدَاة عاذ د ن لعبدها.ء 
فيتزوج » وإن لم تكن هي من أهْلٍ التّزويج . 

ومنها: قال في «التتمة» للمكائب تزويجٌ أَمَتِهِ إن قلنا: إِنّهُ تصوّفٌ بالملك» وإن 
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قلنا: بالولاية» فلا؛ لأنَّ الرقٌ يمنع الولاية. 

وقوله في «الكتاب» وليس له إِجْبَارُ «الْعَنْدا معلمٌ بالحاء والميم» وقوله للم يجب 
الإجابة» بالألف؟ لما 0 من ع ويجوز أن يعلم قوله «اعلى الأصح"» بالواو؛ 
أذ ف : بعض «التعاليق» طريقَةَ قَاطِعَةَ بأنه لا يَجَبُ على السيد الإجابةٌ . 

َالَ العَرَالِىُ : وَلِلوَلِيَ نَزويجُ رَقِيقٍ الطفل بِالمَصْلَحَةٍ فِي أَحَدَ الوَجْهَيِنَء وَأَمَةُ المَرأةٍ 
يُرَوْجُهَا وَلِيْهَا بِرِضَامَاء وَقِيلَ: السُلْطانُ يُرَوْجْهَاء وَلآ كفي سُكوتُ البكر في حَقٌ أَمَتَهَاء 
وَالمُْتَقَةُ ني المَرَض يُرَوْجُهَا قَرِيبْهَاء وَقِيلَ: لآ تُرَوْجُ لإمْكَانٍ عَودِها رَقِيقَهَ بالمؤت. 

َال الرَافِمِي : في هذه البقيّة نَلآتُ صُوَرِ : 

إحداها: عبد الصبي والمجنون والسَّفِيّْهِ لا يجبره وليّهم؛ لما فيه من انقطاع أكسابه 
وفوائده عنهم . 

وفيه وجه: أنه يجور» لأن المصلحة قد تقتضيه» والظاهر الأول» وإن طلبتٌ 
عندهم التزويجٌء فإن لم نوجبٌ على السيد الرشيدٍ الإجابةٌ» لم يجز لوليهم الإجابةٌ» 
وإن أوجبناهاء فعلّئ وليهم الإجابة» فإن الوليّ قائمٌ مقام الموليٌ عليهء وأما أمة الصبيٌ 
والمجنونٍ والسَّفيهء فهل يزوّجها أوليائهم؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ينقص قيمتهاء وقد تَحْبَلُء فتهلك 

وأظهرهما: وبه قَالَ أَبُو حَبِفَةَ وأبو إسْحَاقٌ : تَعَمْء إذا ظَهَرَت العِبْطَةُ اكتسابا للمهر 
والنفقة» وفي بعض «الشُرُوح» وجه: أن أمة الصبية تزوّج» وأمة الصبي لا تزوّج ؛ لأنه قد 
يحتاج إليها بعد البلوغ» فإن جوّزناء قَالَ الإمَامُ : يجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة» وإن لم 
يجز تزويجهاء ولا يجوز للأب تزويجٌ أمة ابنته البكرٍ البالغْةٍ قَهُرآَء وإن كان يزوجُها قَهِراًء 
ويجوز للسلطان تزويجٌ أمَةِ الصغير» إذا ولى ماله وهذا يوافق وجهاً للأصحاب في أن 
ولي المال يزوّج أمة الصغير والمجنونء نسيباً كان أو وصيّاً أو قيماًء كسائر التصرّفات 
المالية» والأظهر وَجْهٌ آحى وهو. : أن الذي يزوجها ولي التَكاح الذي يلي المالء وعلى 
هذا؛ مزالاب والجدلا يرؤعها: لأنه لا يزوج الصغيرةً والصغيرٌء والأبُ لا يزوج أمة 
الصغيرة» وإن كاتت مجنونةً تزوّجء وإن كان لسفيه» » فلا بد من إذنه . 


وقوله في الكتاب: «[وللوليٌ تزويج رقيق الطفل]0'' اللفظ ينظم العبد والأمة»ء وهو 


000( في ز: تزويج رقيق الطفل . 
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مستمدٌ على ظاهره؛ لثبوت الخلاف فيهماء ثم الظاهرٌ في العَبْدِ المنع» وفي ألأمةٍ الجوازٌ. 

النَّانيةُ : أَمَةُ المرأة» يُنْظَر فى حالهاء إن كانت مالكتها محْجُوراً علَيْهاء فقد سبق» 
وإلأء فيزوجها ولي المرأة تَبَعاً لولايته على المالكة» ولا فرْقٌ بين الوليٌ بالنسب وغيره» 
ولا بَيْن أن تكون ألم الْمُرَوّجَةُ : جَهُ عَاقِلَةَ أو مَجُنُونَة كُبيرَة أو صَغْيرَةٌ . 

وذكر الإمام؛ أن صَاحِبَ «التّلْخِيص» قال: لا يزوّجها الأولياء بالأسباب الخاصّة؛ 
لأنه ليس بينهما وبينهم سَبَبّء ولا نسبء ولكن يزوّجها السلطان بالولاية العامة» وهذا 
غَيْرُ مَشْهُورٍ عنه» ولا مذكور في «التلْخِيص؛» وإنما المشهور والمذكور أن معتقة المرأة 
يزوجها السلطان» وَقَدْ حكَينا ذلك عنه من قبل» ثم لا حَاجَة في يكاح الأمة إِلَى إذنهاء 
ولا يُدّ من إِذْن المالكة لفظاء ولا يكفي ثبوت البكر فِي نكاح أمتها؛ لأنها لا تستّجي في 

0 ' ١ 200١ ع‎ 

اح أمتها"''. 


الثالئة: أعد عتواني انرضة آم قَالَ: ب الْكَدَاد: لا يجوز لولئها الخ من الاب 
والأخ أو غيرهما تزويجُجهاء حَبَّى يَبْرَأ أو يموتء وتخرج هي من الثلث؟ لأنها إنما تَعْتِقُ 
بتمامها على هِذَيْن التقديرَيْنِ» فلا يجوز نكاحُها حَبّى تعرف حريتهاء وهنا عن نو ]اسل 
الكافر وتخلفت زوجته» نص النّافِعِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على أنه لا يجوز له أن ينكح 
أختها لاحتمال أن المتخلفة تُسْلِمُ قبل انقضاء العدة» وساعده بَعْضٌ الأصحاب على ما 
ذكرهء وهو الذي أورده القاضي ابنُ كس . 

وقال الأكثرون. مهم ابن سُرَيج وأبو زَيدِ: يجوز لوليّها تزويججها؛ لأنا في ظاهر 
الحالٍ نخكم بحريتهاء فلا يمتنع الْعقَدُ بالاحتمال» ولهذا لَوْ مَاتَء وخرجت من 
الثنلث. نحكم بعتقهاء ويجوز تزويجهاء وإن كان يحتمل أنٍ يظهر عليه دَيْنْء يمنع 
خروجها من الثلث. وليس هذا كيكاح أخت المُشْركة؛ فإن الظَاهِرٌ هناك بقاءٌ احاح » 
ولهذا كو أسيلميت في العدّة» تبين دوام الاح » وهنا المريض هو المالِكٌ والأصل 
بقاؤه» ويعود العتقُء على أن أبا زيد جعل نِكأحَ أخت المشركة على قَولَيْنء فيسوي 

بين الصورتين» ويقرب بين المسألتَيْن نكاح المرتابة بالحمل» وسيأتي في كتاب 
والعدّقة إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَىء فإن حكمنا بالصحّة :فهو حكم بالظاهرء وحقيقة الأمر 

تتبين آخرآء فإن تحمّقنا نفوذ العئّقء تحمّقنا مضي الاح على الصحّة. ا فينظر 
0 إجازة الورثةٍ ورَدّهمء إن ردُوا بَانَ فَسَادُ الككاح» وإن أجازواء فإن جعلنا الإجازة 


)١(‏ قال الأذرعي : هذا في الناطقة» فإن كانت خرساء مفهمة كفت إشارتهاء والظاهر أنه إذا زوج أمة 
العاقلة الرشيدة بإذنها على المشهور كان له تزويج أمة الصغيرة والمجنونة وغيرها بلا إذن لأنه 
تصرف لها في مالها على وجه النظر لها كما أسلفتاه. 
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إنشاء اتبرْع]"' منهمء فكذلك الجواب؛ لأن العنْقَ كان متبعٌضاً إِلَى أن أجازوا وإن 
جَعَلَْاهًا تَنفيذا فهو كما لو خرجَتُ من الثُلْثْء ثم في الْمَسْألَةٍ كَلامَانِ : 

اعنهها :: رَ ألإِمَامَ - رَحِمَهُ اللُ ‏ الْمَسْألَة فيما إذا لم يكُنْ للمعتِت مال سواهاء 

ثم قال: إن كَانَ لَهُ مَالُ حَمْ بَقِيَ ثُلَنُهُ بقيمتهاء يجوز أن يُقَالَ؛ على قياس كلام ابنٍ 

50 النَكاحٌ مَحْمُوْلٌ عَلَى الصّحَةٍ ياه على كر الْمَالِء ويجوز خلائُهُ لضَعْفٍ ملك 
المريض» وكون الْمَالٍ عرضة ة للأقارب. وخذاعا فيه كلدم ابن الْحَدّادٍ في المولّدات» 
وَعَامّةٌ النَاقِلِينَ» فإنهم أرسلوا التضصوير: ولم يقيّدوا بما إذا لم 00 مَالُ سِوّاها. 

والثاني : ادْعَى الإمَامُ أن السَّيْحَ أبا عَلِي ذكر في "اشر إح» أن فحوى كلام ابن 
الْحَدَادٍ دِ يدل على أَنَّ السيّدَ لو أعتقها كما صوّرنا وتزوّجها بتَفْسِهء نفذ ذلك؛ لأنهاء إِنْ 
رقتء فهو سيّدهاء وَإلأء فله ولاؤهاء واعترض عليه بأنّا إذا قدّرنا نفوذ العتق» فالمغْتقُ 
لا يملك التزويج بالولاء هع وجود الأب أو الأخء, وهذا الذي ادعاه شَيْءٌ سَبَقَ إليه 
الْوَهُمْ والنُسيانء وإنما ذَكَرَ المْبْخُ ذلك فيما إذا لم يكَنْ لها ولي نسيبٌء فقال: : ومفهوم 
ما قاله ابنُ الْحَدَادِ؛ٍ أنه إذا لم يكنْ لها وَلِيّ غير السيدء فزوّجها هوء صحم؛ صح؛ لأنها إن لم 
تخرج من الثلث» فهو ولي ما عتق بالولاء» ومالِكُ ما لم يُْتَقْ» هذا لفظه في «الشرْحج) 
قَأعا إذا زوّجها السيّد. ولَهًا ولي نسيبٌ» وجب ألآ يصح على الوجهين» وإن كان بدن 
اليب وجب أن يَصِحّ على الوجهين والله أعلم. 

وهذا وقت القَرَاعْ مِن القسم الثاني من كتاب النكاح ‏ بتوفيق الله تعالى -. 

قَالَ العَزَالِيُ : (القِسْم 0 الموازيء وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍِ (الأوّلْ) : 
المَحْرَّمِيَةٌ بقَرَابَةٍ أو رِضاع أ صِفْرٍ (أمَا القَرَابَةُ) فِيَحْرُمُ مِنْهَا سَبْعَةٌ: الأَمَهَاتَ وَالِبَتَاتُ 
وَالأَحَوَاتٌ , وَبَتَاتُ الإخوة وَالأَحَوَاتُ وَالعَمَّاتٌ نااك وَل يَحَرْم م آؤلاد الآَغمّام 
والأَخْوَالٍ» وَأَنْكَ كُلُُ أنتى يَنْمَهِي إِلَيهَا نَسَبْكَ بالولاةةٍ وَلَوْ ِوَسَائِط وَبَئُوكُ مَنْ يَنْتَوِي 
إِلَِكَ نَسَبْهُمْ وَل بوسَائْط وَالضَابط أَنهُ ب َحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ أَصُولَة و وَفُصُولُه» وَفْصُولُ أَوْلٍ 
أُصُولِهِ؛ وَأَوَلُ فَصْلٍ مِنئْ كل أصْلٍ وَإِنْ عَلا (ح و)ء ولا يَخْرُمُ الوَلَدُ (ح) مِنَ الرْنَا إلأ عَلَى 
الأم» وَفِي المَنْفِيٌ اللْعَانِ وَجْهَانٍ . 


قال الرَّافِعِي: مقصود الفضل القول في «موانع النكاح» وترجمتها المعدودة في 


)1١(‏ في ز: يتترع. 


كتاب النكاح/ موانعه أ 


الركن الثاني من القسم الثاني وتبلعٌ سَبْعَةَ عَشَرَِّ ثم منها ما هو أوضّحٌ من أن يفتقر إلى 
تطويل ؛ لكونها منكوحة الغير ومنها ما نتكلّم فيه في غير هذا الباب لكونها ملاعنة» 
ومعظمها المحتاجٌ إلى الشّرْج وَالْبَسْطٍ يَقَعُ في هذا القسمء وقد حَصّرَهُ الْمُصَئْفٌ في 
أربعة أَجْنَاس : 


أَحَدُهَا : المَخْرَمِيةُ وهي الوصلة المُحَرّمَة للتكاح أبدآء وَلَهَا ثَلانَهُ أَسْبَابِ الْقَرَابَدُ 
وَالوَضَاءُء وَالْمصَاهَرَةُ 

ليت الأول : القَرَابَةٌ ويحرم منها سبعةٌ وهي الْمَذْكُورَاتُ فِي قَُوْلِهِ تَعَالَى: 

حرم مث عَلَيكُمْ أَمْهَائَكُمْ» إِلَى قوله: لوَبَنَاتُ ألأخت؟4 [النساء: ؟؟] ولا يحرم بنات 

0 وَالْعَمّاتِ والأخوّال والخالات. قَرُبْنَ أم بَعْدْنَ وأمُك كل أنقئ ل ولدّنك أوْ وَلَدَتْ 
من ولَدَنْكَ ذكراً كان أو أَنْئّى ل» بواسطة أو بِغَيْر واسطة» وإن شِئْتَ قلتّ: كل من ينتهي 
لبها نسبّك بالولادة:. بواسطة أو بغيز واسظة20 وبنتك كل أنثى ولدتهاء أو ولدت من 
ولدها ذكراً كان أو أنثى بواسطة» أو بغير واسطة» وإن شِيْتَ قُلْتّ: كل ألتى ينتهي إليك 
نَسَبْهَا بالولادة بواسطة. أو بَغَيْرَ واسطة. وأحْتّكٌ : أنثئ وَلَدَهَا أَبَوَاكَ أو اجذهماء وينت 
أختّك منهما [كبنتك]”"' منك؛ وعمْتُكَ : كلّ أنثى هي أحتُ ذكَرِ وَلَدَكَ بواسطة» أو بغير 
واسطة» وقد تكون من جهة الأم كأختٍ أب الأمْ؛ وخالتّك: كُلْ أن هي أخت أنئّى 
ولدنْكٌ بواسطة» أو بغير واسطة» وقد تكرت من جهّة الأب كأخت أم الأب» وضبطهن 
الأصحاب بعبارتين : 


إحداهما : قال الأستاذ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَراييني : يحرم على الرجلٍ أصولَهُ وفصولة 
وأصول أوّلٍ أصوله؟ أوّلُ فضلٍ من كل أصل بعده. أي: بعد أول الأصولء 
فالأصول: الأمهاتٌ. والفصول: البنات» وفصول أول الأصول: الأخواتٌ وبناتُ الأخ 
والأخت» وول فضْلٍ من كل أصل بعد الأصل الأول: العماتٌ والخالات, وَهَذْهِ 
الْعِبَارَةٌ هي الْمَذّْكُورَ في الكتاب» لكنه قال: «وَأَوَلُ قَصْلِ من كُلّ أضلٍ وإن غَلاه» وهذا 
يدخل فيه الأخواتٌ مرةً أخرّى؛ لأن الأب والأمّ من الأصولء وهن أول فصولهماء 
فَالأحْسَنٌ التقييد كما ذكره سائر الأئمة. 


زفق قال الأذرعي : هل ثبوت التحريم لشمول الاسم لهن أو للإلحاق لمشاركتهن في المعنى وهو 
الولادة فيه وجهان يجزمان في بنات البنين وبنات البنات وإن سفلن» وكذا في بقية المحرمات إذا 
طلعن درجة أو نزلنها كعمة الأب والأم وخالة الأب والأم وبنت ولد الأخ أو الأخت. قاله 
الماوردي فعلى الأول يكون ما فسر به المصنف حقيقة وعلى الثاني يكون مجازاً وقد قال الشافعي 
أن كلاً تسمى أماً فيجوز أن يريد الحقيقة» ويحتمل أن يريد أعم من ذلك. 

(0) في ز: كبنيك. 


ولو حمل قوله «وكل أصلء وإن عَلاَه عَلَى كُلَّ أَضل عَالٍِء حَرَجَ ألأبُ وَالأمُ» 
قَإنّْهُمَا أصلآنٍ سافِلآنِ» وليسا بعاليَيْنِ» وَحِيْتَئذٍ يتواقنٌ الْلْفظَانُ في إفادةٍ الْعَرَضٍ . 

وَالْعِبَارَةُ لكاي عَنِ ألأسْتاذٍ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَعْدَادِيّ أن نسَاءَ الْقَرَابَاتِ مُحَرّمَاتٌ إلا مَنْ 
دَحَلَ في أَسْم وَلَدِ الْعْمُومَةِء وولد الحُمُولَة» مُمْ قف عَلَى فَوَائِدَ: 


إحداها: ذكرنا في «الوقف» خلافاً في دخول بَنَاتِ الأؤلآد فِي آشم الات وفي 
الْوَصِيّةٍ خِلاقاً فِي دحُولٍ جَمِيع الْبجَدَاتِ في اشم ألأَمَهَاتِ قَإن قلنا بالدخول» فالذي 
ذكرنا الآن في تفسير البنات والأمهات حقيقةٌ حقيقةً اللفظين وإن لم تَقُلْ بالدُحُولٍء فهو تعريف 
الْمُرَادِ ثُمّ يَقَهُ يَفَعُ اللّفْظ عَلَى بَعْضِهِن حقيقة» وعلى بِعْضِهِنٌ مجازاًء وعلّئ هذا جرى أَيِمثْنا 
العراقيُون» و : تحرم البنت بالحقيقة والمجازء وكذا سائر المذكورات إلا الأخت» 
فلا مجارٌ فِيهّاء وإذا قِلْنا بهذاء فيمكن أن يقال: المراد من الآية التفسيرٌُ المذكورٌ» 
ويمكن أن يُقَالَ: المراد الحقيقةٌ؛ وصِوَّرٌ المجاز مقيسةٌ بها. 

الثانية : إذا قُلْا بوقوع اسم الأب على الأجدادء احتجنا أن نقيّد تفسير الأخت» 
فنقول: هي التي ولَدَهَا أبواك الأذنيانٍ أو أبواك بلا وَاسِطَةٍ. 


الثالثة : َسَرَ مُمَسْرُونَ العمّة والخْالَة بما لا تِشْمْل المحرّمات من الضلف» وهذا 
الإمام يقول: كل من ولَّدّها أجدادُك وجِدَانئَك من قِبَلٍ الأب» فهي عمُّةٌ ومن ولَدَها 
أجدادُك وجِدَائك من قبل الأم» فهي خَالة» فتخرجح عن الأول عمة الأم» وهي أخت أي 
الأمء وعن الثاني خالة الأب وهي أخت أم الأبء وهما مُحَرَمَتَان. 


الرابعة : لك أن تُرَجحَ مِنَ الْعبَارنَينٍ الثانية بإيجازهاء وبأن آلأولّئ لا تنص على 
الإناث» فإن لفظ الأصول والفُصُول يقع على الذكور والإناث» وبأنّ اللائق بالضابط أنْ 
1-7 أَقْصَرَ المضيبوط. يهل مسفظه؛ والأمر في العبارة الأولّى بخلافه» ثم في الفصل 
فَرْعَانِ : 


الأول : إذا زنا بأمْرَأَق فولدَثُ بنتأء فيجورٌ زُ لزاني تَرَوْجُهَا ويُكرَه أما الجوازء 
فلأنّهًا أَجَِبية عله بدليل أنه لا'يثيت سا ثر أحكام النّنَبٍء وَأَما الْكَرَامَةُ فقد اختلف 
لأَضْحَابُ في سبّيهاء ٠‏ فمنهم مَنْ قال: ع ل 
من قال السببُ احتمال كَرْنِهًا مخلوقةٌ من مائه» فعلى المَعْنَى الّانِي؛ لو تَيَمَنَ أنها 
مَخُلُوفَةٌ من مائه حُرّمَ عليه أن يتكجهّاء وهذا اختيار جَمَاعَةَء مئهم الْقَاضِي الرُويَانِيُ» 
وعلى الأول؛ لا تَحرْمٌ مع التيقن» وهو ألأصَحّ من المذهب» وعن ابن القاص وَجَْهُ 
مُطْلَقْ أنه لا يَجُورُ للزَانِي تَكَاحْهَاء وهو قَوْلُ أبي حَتِيْقََ وَأَحْمَدَ وَسَاعَدَنَا مَالِكُ على 
الْجَوَازِ وَل شَكُ أَنّهَا َو وَلَدَتِ أَبْنا حُرّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتكحها. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع لض 
ا يت ا ا ا تت 


الثاني : البئْتُ المنفيّةٌ باللّعان لا يجوز للملاعِنٍ أن ينكحها إن كان قد دخل 
ِالْمُلاَعَئَةِ ؛ الها ونه ة مَأ مَدْخُولٍ بهاء وإن لم يَدْخْلُ بهاء فوجهان» وحكايةٌ الوجهين 
في «الْكِتَاب» وإن كانت مطَلَقَةَ لكن المرادٌ هذه الحالة : 

أحدهما: الجوارٌ كَبْيْتِ الرّنَا؛ لأنها منفيّة أن 

وأصحهما: الْمَنْعُ؛ لأنّهَا لا تنتفي عنه قَطعاً؛ ألا تَرَىُْ أنه لو أكذّبَ نَفْسَهُ لحقثة 
قال في «التَيِمّة» وعلّئ هذاء ففي وُجُوب القصّاص َِتْلِهَاء والحد ِقَذْفِهَاء والقطع بِسَرِقَةٍ 
مَالِهَاء وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَان. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَتَحْرْمْ مِنَ الرَضَاع مَا يَخْرْمُ مِنَ النْسَبٍء وَكُلَ آَنْرَأةٍ أَرْضَعَنْكَ أو 
َرْضَعَت من أَْضْمَنَكَ أذ أَرْضَعَت مَن زجع تبك إل نه نك . وَكَذَّلِكَ كُلَّ أَمْرَأةٍ 
يَرْجِعُ نَسَبُ المَرْضِعَةٍ لَيِهَاء وَأَْتُ المُرْضِعَةِ خَالتُكَ, وَأَحُوهَا خَالَكَ وَكَذَلِكَ في سَائِرِ 
أخكام السب وَلَو أَخْتَلَطَثْ أختُ رَضَاعٍ بأفل ‏ قَرْيَة جَارَ أَنْ يَنكحَ وَاجِدَةٌ مِنْهُنٌ ' وَإِنْ كن 
مَخصُورَاتِ العَدَّدٍ في العَادةٍ لَمْ يَجُرْ يِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنٌ . 


«القول في الرضاع» 

قال الرَّافِعِيْ : السَّبَبُ الغاني: الرّ ضَاعٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : د وَأَمْهَانْكُمْ اللاني 
أَرْضَعْتَكُمْ4 [النساء : 77] وَعَنٍ الَنّبِيّ صَلَّى اللْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنّه قَالَ: «يَحْرُمُ مِنّ 
الرّضَاع مَا يَسْرْمُ مِنَ الولاق»”' ا «مَا يَحْرُمٌ مِنَّ النّسَبٍ؟. 

ولْنبيّنِ الأضئاف السّبْعَةَ مِن الرّضَاعء نَكُل: امْرَأَةٍ أَرضعتكَ» أو أَرْضَعَتْ مَنْ 
أرضعَتُكٌ» أو أَرْضَعَتْ مَنْ وَلَدَكَ بواسطة أو بغير واسطة» فهي أمُكَء وكذا كُلْ امْرَأةٍ 
وَلَدَت المرضعة أو الفحل» وَكُلْ ادرأء أَرْضْعَتُ بِلَبَيِكَ أو بلبن من ولدته» أو أرضعتها 
امرأةٌ ولدتهاء أنت فَهِي بنتك > وكذلك بنائّها مِنَ النّسَب ب والوّضَاع»' وَكُلُ آخراة أرضعنها 
أَمُكُ وأرضعت بلبن أبيك» فهي أختك. وكذلك كل أَمْرََةٍ ولدنْهًا المرضعة» أو الفحل 
أو أَحْرَاتُ الْمَخْلٍء والمرضعةٌ وأخواتٌ من ولدهما من النّسَبَ وَالرَضَاعء عماتّك 
وخالاتك» وَكِذَلِكَ كل امْرَأةٍ أرضعَيْها واحدةٌ من جداتك أو أَرضعَتْكٌ بلبن وَاحدٍ مِنْ 
أَجِدَادِكَ من النسَب والرّضَاعء وبناتٌ أَوْلآدٍ الْمُوْضْعَةٍ ة وَألمَخْلٍ مِنَّ نّ الوْضَاع وَالنَبِ بنات 


- 5545[ أخرجه البخاري من حديث عائشة باللفظ الأول» وللبخاري من حديثها: حرموا من‎  )١( 
الرضاعة ما يحرم من النسب, وفي لفظ للنسائي: ما حرمته‎ ]١555 مسلم‎ .00 44-6 
الولادة حرمه الرضاع» وفي الباب عن ابن عباس في قصة بنت حمزة فقال: وإنه يحرم من‎ 
ولمسلم: من الرحم.‎ ]١557 مسلم‎ 267٠١  ”5716[ الرضاع ما يحرم من الشسب» البخاري‎ 


نض كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


أخيكٌ وأختك؛ وكذلك كُلْ أنلتى أَرْضَعَنْهَا أُخْمكَ أو أَرْضِعَتْ بلبن أَخْتِكِ وبناتها بنات 
أولادها من الرّضَاع وَالنّسَبٍ بناثُ أخيك وأخْتِكَ وبناثُ كُلْ ذَكَرِ أَرْضَعَنْهُ أَمُكَ أو 
أَرْضِعَتْ بِلْبَنِ أَخِيِكَ وبناتٍ أولاده من الرّضَاع والنّسَبٍ بناتُ أخيك؛ وبناتٌ كل امْرَأةٍ 
أَرْضَعْتَهَا أمُكَ أو أَرْضِعَتْ بلبن أبيكَ وبناتٍ أولادِهًا من النّسَبٍ والرّضاع بناتُ أخيك . 

وأدبعُ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ في النْسَبٍِء وَفي الرّضاع قَدْ يَحْرّمْنَ» وَكَدْ لا يخرمّن. 

إحداهن: أم أم الأخ والأخت من النسَبٍ حَرَامٌ؛ لأنها أمٌ؛ أو زوجة أب وفي 
الرُضَاعَء وإن كانت كذلك حرمت أيضاًء وإن لم تكُنْ كما إذا أرضعَث أَجْئيةٌ أَحَاكَ أو 
حك لم ترم . ظ 

الثانية : أم نافلتك في النسب حََرَامٌ؛ لأنها إما بنتنك أو زوجةٌ ابِئِكَ » وفي الرّضَاع 
قد لا تكون بنتأ ولا زوجة ابن بأنْ أَرْضَعَتْ أجنبية نافلتك . 

الثالثة : جَدَهُ وَلَدِكَ في النَسَبِ حَرَام؛ لأنها أم أمك أو أمٌ زوجتك» وفي الرّضَاع قَدْ لآ 
َكُونٌ كَذَلِكَ كما إذا أرضعت أجنبيةً ولدَكَ؛ فنٌ أمّها جدبهُ» وليسَتْ بأمك ولا أمّ زوجتك . 

الرابعة: أختُ ولَدِكُ في النّسَبٍ حرامٌ عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربِيبَتُكَ؛ وإذا 
أرضعث أَجْتبيةٌ وَلَدَكُء فبنتها أختُ ولَدِكٌ وليسث بنتك ولا ربيبةة ولا تحرم أخت الأخ 
في النْسَبٍء ولا في الرّضَاع وصورته في النَّسَبٍ أن يكون لك أمّ لأب وأختٌ لأمْ؛ 
فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أحْتِك من الأم؛ وهي أختٌ أخيه؛ ومن الرّضَاع امرأةٌ 
أرضختكٌ وأرضعث صَغَيرةٌ أَْتَيةٌ مِئكَء يجوز لأخيك ذِكَاحُهَاء وهي أختك من الرْضَاع 


50 إلى 


ده ادع سو. | - 5م ده وم 00 سا م فوم ام زنرس )5ه أت ء 
والصوَّرٌ الأرْبَعُ مستثناةٌ من قولنا «إنْهُ يَخْرُمُ من الرّضَاع ما يَخْرُمُ مِنَ النّسَب0 ثم الفضصل 


)١(‏ قال النووي في زوائده: كذا قال جماعة من أصحابنا: تستثنى الصور الأربع . وقال المحققون: لا 
حاجة إلى استثنائهاء لأنها ليست داخلة في الضابط» ولهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور 
الأصحاب رضي الله عنهم. ولا استئنيت في الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب؟ لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ» وإنما حرمت لكونها أَمَا أو حليلة أب» ولم يوجد 
ذلك في الصورة الأولى» وكذا القول في باقيهن. والله أعلم. 
قال في المهمات: سبقه إلى ذلك الرافعي فذكر في الرضاع أنه لا حاجة لاستثنائهاء والجواب 
الجامع أن نقول الاستثناء إخراج بالولادة لدخل وهذه المسائل لم تدخل لأنا قلنا تحرم البنت 
والأم ونحو ذلك» ولا يوجد في الرضاع أم حلال ولم نقل في نسب تحرم أم الأخ وأم الأخت 
وأم الولد وجدة الولد وأخت الولد والمسائل المستثناة إنما تدخل في هذا اللفظ لا في لفظ الأم 
والبنت ونحوهما فاللفظ المذكور في المحرمات لا يدخل في هذه المسائل واللفظ الذي يدخل 
في هذه المسائل لم يذكر في المحرمات وحذف من التعجيز أم الحافد وزاد ثلاث مسائل وهي أم 
العم وأم الخال وأخو الابن فقال إلا ستاً أم أخ أو عم أو خال وجدة ابن وأخته وأخوه. وقوله 
وأخوه أي أخو ابنه وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن وأخو ابن 
المرأة المذكورة أولاد لا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها. انتهى . 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع رفن 


مَخْتُومٌ بِمَسْألَةٍ نَجْرِي في المحارم بالنّسَبٍ والمصاهرة جَريَانَهَا في الوّضَاعَ وهي أنَهُ ذا 
اختلّط محرمة بأجنبيات» هَل لَهُ أن يكح وَاحِدَةَ مِنْهْن . 

َال الأضحكات: إن كان الاختلاط بِعُذْرٍ لا ينحصرء كنِسوة بَلَدِء أو قَرْيَةِ كَبيرَة» 
فله يكاحُ وَاحِدَةٍ منْهُنَ ؛ وَإِلاُ انحسم عليه بَابُ التكاح» فإنه» وان سا إلى يأر 
لم يؤْمَنْ مسافرتها إِلَى تلك الْبَلَدَةٍ أنِضاًء وهذا كما إِذّا اختلط صَيْدُ مَمْلُوكِ بِصّيُودٍ مُبَاحَةٍ 
لا تنحصرء لا يَحْرُمُ الاضْطِيّادٍ. 


وقال أَلإمَامُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إِنْ عَمْ م الالْتِبَاسٌُء قَأمًا إذَا أَنْكَئهُ نِكاحُ اماه لا تقار 
فيهاء فيحتمل أن يُقَالَ : لا ينكح اللواتي يَرْتَابُ فِيهِنٌ» وَالظَاهِرٌ أنه لا حجر ؛ ولو كان 
الاختلاط بنسوة ة معدودات» فليجتنبهن ؛ ؟ لأن بات الاح لا ينتحسم ههناء وأيضاًء 
ا لو الح ليا 010 
محصّورات» فلو خَالَفَء ونكح إِحُدَاهُنٌ 


قال الشَّيْحُ أَبُو عَلِيّ عَلِي : فيه وَجْهَيْنِ: 


أَحَدُهُمَا: أنه يَصِحٌ النْكَاح؛ لأن التْكَاحَ قَدْ وُجِدَ ظاهِراًء وسَبَبُ الْمَمْع فِي 


الْمتكُوحَة مشكوك فه: 
وَألأصَحُ : المنع تَعْلِيباً للتحريم» ولا مذخلّ للنَّحَرِي في الباب على ما مرّ في 
«الطَهَارَ رَات) . 


قوله في الْكِتَابٍ «وإن كُنّ مَحْصُورَاتٍ الْعَدَدِ في العادة» فيه إِشَارَ إلى ما ذكره 
لإِمَامُ أنَا نَعْنِي ِعَدَم الانْحِصَار عُسْرَ عَدُهِن على آحاد البامن» ا فلو أرَادَ وَالي بَلْدَةٍ 
كَبِيْرَةٍ أن تعد مكاتهاء. :من وَقَال الْمُصَئْفَ في «ألإخيَاءِ» : كُلْ عَدّدٍ لو اجتمعوا من بَعِيدٍ 
واجد» يَعْسُرُ على النَاظِرٍ عذهم كرد النْظرِء كَأْلَلّفٍِ وَألألَْين فهو غَيْرُ مَحْصُورِء 
وإِنْ سَهُلَ؛ كَالْعَشَرَةٍ َالْمِشْرِينَ؛ فَهُوَ مَخْصُورٌ وبين الطرفين أوشاط باج حدما 
بال ما وقع لك فيه الشكُ فلتستفْتٍ فيه الْقَلْبَ. 

قَالَ العْرَالِيُ : (وَأَمَا الْمضَامَ هَرَةُ) فَيَحْرُمُ م منْهَا بمجَرّدِ الماح الصّجبح أَمَهَاتُ الْرّوْجَةِ 

مِنَ الرَضَاع وَالنَسَبَ وَرَوْجَةَ ألابْنٍ وَالحَفَدَةٍ ة وَرَوْجَةٌ كُ الأب وَالجَدٌ وَيَحْرْمْ بَنَاتُ الوّوْجَة 

بالوَطءِ لآ بمُجَرّدِ التكاح» وَالوَطْءٌ بِالشْبْهَةٍ يُحَرُم الأرَع 5 دُونَ الرُنَا وَيَكْفِي الاشْيِبَاهُ عَلَى 
اوج في وجه وَيَنيْتُ النَسَبٌ وَالْعِدَّةٌ ِالاشْتِبَاءٍ عَلَْيْه وَيَجبٌ المهْرَ بالاشْتِبَاءٍ عَلَيْهَاء وَل 
يكُونٌ الس عَالوطء في الْمْصَاهَرَةٍ عَلَى آصَحٌ القوْلين. 


ع كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


«القول في المصاهرة» 

قال الرَافعِي : السَبَت الثَالِتُ الْمُصَامَرَةُ وَيَْرُمٌ مِنْهَا عَلَى التَيِيدٍ أربعٌ : 

إحداهن : : آم الرَّوْجَةَء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ؤِرَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» [النساء : : 177 وأم 
زوجتك مئها كَأَنَكَ مِنْك» وَقَذْ عَرَفْتَ تَفْسِيرٌ «ألأم) ويستوي في التّخْرِيم أَمْهَاتُ النَسَب 
والرّضاع . 

والثانية: رَوْجَةَ ةَ الابْنِء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: دِوَحَلاَئلُ أَنتائِكُم» [النساء: 7] ويشمل 
التحريم حَلاَئِلَ ألأَحَمَادٍ وإن سَمَلُواء وسواءً كانوا من النّسَبٍء أو مِنّ الوّضَاعء 
والمقصود منّ قَوْلِهِ تَعَالَى : طَالَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» [النساء: 17] بَيَانُ أنه لا يَخْرُمُ عَلَى 
ألإِنْسَانٍ رَوْجَةٌ مَنْ تَبنَاهُ . 


والثالثة : رَوْجَةُ هُ ألأب. قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «وَلاً تَنكحوا مَا تكح أَبَاؤْكُمْ مِنَ النْسَاءِ 
[النساء: ؟؟] وما في معناها روات اللجداة» كن نْ عَلَوْا من قِبَلٍ ألأمّ وَألآب جَمِيعاً 
ولخ 2 الأوجي الزفي ليها 

الرَّابِعَةٌ ِعَةُ: بنت الرّوْجَةِء وبنتُ زوجَتِكَ منها كبنتك مئكَء وسواءً كُنّ من النْسَبٍ أو 

من الرّضَاع. وتحرم الثلاثُ الأَوليَاتُ بمجرّد النكَاحٍ ؛ بشرط أن يَكُونَ صَحِيحاً كَأَما 
الّكَاحٌ الْمَاسِدُ كَإِنْهُ لا يتعلّق به الْحُرْمَةُ؛ لأنْهُ لا يفيد الحل ذ فِي الْمَنْكُوحَةٍ والحرمة في 
غيرها فرع الحل فيها. 

َأَمّا الوَابِعَةُ: وهي بِنْتُ الرُوجَةٍء فلا تَحْرُمٌ بالنككاح» ا م 
بِالزّوْجة ؛, لِقَولِهِ تَعَالَى : لوَرَبَائتَكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ من نِسَائِكُمْ اللاتي حلت بِهِنّ ' 


نْ لَمْ تَكُونُا دَخَلْتُمْ بهن لآ جُتاحَ عَلَيِكُمْ4 [النساء: 77] وذكر الحجور جرياً على 
الْعَالِبٍ. 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا كانت الزوجة حية فلو وطىء امرأته بعد موتها ولم يكن وطثئها في حياتها 
فهل تحرم الربيبة بهذا الوطء. 
قال في البحر: قال يحتمل التحريم لأنه وطىء شبهة لبقاء أحكام التكاح في هذه الحالة من الإرث 
وجواز الغسل ولو كان الواطىء أجنبياً لم تحرم الربيبة وإن قلنا بسقوط الحد في أحد الوجهين أي 
وهو الأصح لأن الحد لم يسقط هنا للشبهة بل لأن الحد في الأصل وضع للردع والزجر والموت 
هنا أبلغ في الردع. قال: وعندي لا تحرم الربيبة أصلاً لأنها تلحقه بالبهيمة بعد الموت لزوال 
الخطاب عنها وإيجاب الحد هنا كإيجابنا في وطء البهيمة وهو لا يجبء وكذا إيجابها الغسل 
فيه . 
قال صاحب الخادم: وبهذا أجاب البغوي في أول فتاويه فقال: لا يغبت بوطء الميتة حرمة 
المصاهرة كما لو سقي لبناً حلب من ميتة لا تنبت تثبت حرمة الرضاع. قال: وكذا لو استدخلت ذكراً 
مباناً لا تثبت به المصاهرة بخلاف ما لو استدخلت ذكراً زائداً . 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع نان 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 1 ا 00 
اتن تخ أنراة لع طلنها قبل أن ياخل يها خبر حْرْمَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أمَهَائْهَاء وَلْمْ تُحَرّ 

الى 

وَعَنِ مَالِكِ - رَضِيٍ اللَهُ عَْهُ - أن الربيبة إنما تَحْرُم إذا رُبْيّت في حجرو. 

وَيَجُورُ أن يُعْلَمْ قوله في الْكَابٍ «ويحرم منها بمجرّد النّكَاحٍ الصحيح أُمّهَاتُ 
ل 0 كل رَوَيَا ذهاب أبي 


1 ولا يحرم على الرّجُلٍ بت زوج ألم ولا أ ولا بت زوج الْبِنْتِ» ولا أمّه 
وَل 1 رَوْجَة ة ألأب ب ولا بها وَل أَمُ وَوْجَةٍ الابْن. ولا يِنتمَاء ولا رد الرّبيب» ولا 
زَوْجَةٌ جَة الرَابٌ . 

المَسْأَلَةٌ الأولى: [تجرد ملك اليمين لا يغبت نسباً من هذه المحرمات لكن 
الوط 1" يثبتها حَنّى تَخوْم الْمَوْطُوءَة عَلَى ابْن راط وأنيف وَنُحْرَمَ عَلَيِِ أم الْعَوَطُوَءَة 
وبنتهاء وَاحْتَحُ لَهُ ِأنّ الوطء في مِلْكِ الْيمِينِ تازِلُ مَنِْلَةَ عَقْدٍ الكاح» وَلِهَذَا يَخْرُمُ الْجَمْعٌ 
َْنَ وطء الأختين في الجلك» كما يَسْرْمُ الْجَمْعْ في النككاح» وَل يَحْرُمٌ الجَمْعٌ في مِلْكِ 
اليمِينِ والوطء يشْبْهَةٍ» النْكاحٌ الْغَايدٌ والشراء المَاسَد ووطءع الْجَارِيَةٍ المشتركةً» ووطء 
جارية الابن يثبت يشبتٌ خحُرْمَة ةَ الْمُصَاهَرَةٍ كما ب يسبت يُنْبتٌ النْسَبَ ويوجب العدَّةٌ) وو في «اشَرْح 
الْمُرُوع وغيره كَوْلٌ ضعِيفٌ أنَّ الوطء بِالشُبْهَةِ لآيُئْبِتُ حُرْمَة الْمُصَاهِرَة؛ كالرْناء 
وَالْمَذْهَبُ ألأَوّلُ» وذلك إذا شملت الشبهةٌ الواطِىء والموطوءة» وَأمًا إِذّا أَخْتَصّتٍ السُّبْهَةُ 
ِأَحَدِمِمَاء وَالآحَْرٌ زانء بأن أتَى الوَجلٌ فِرَاش غَيْرٍ زَوْجَيِهِ علّطا فَوَطِتَهَاء وَهِيَ عَالِمَةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ]١١11[‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه» وقال: لا يصحء 
وإنما رواه عن عمرو بن شعيب: المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان» وقال غيره: يشبه 
أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطهء فإن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من 
.عمرو بن شعيب (تنبيه) تبين أن قول الرافعي: ابن عمر» فيه تحريف لعله من الناسخ» والصواب 
ابن عمرو بزيادة واوء وفي الباب عن ابن عباس من قؤله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده 
قوي إليهء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت» لم تحل له أمهاء ونقل 
الطبراني فيه الإجماع؛ لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأساً إذا طلقهاء 
ويكره إذا ماتت عنه» وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج» ثم ماتت 
قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها. قال: لاء الأم مبهمة» لوالاو في الربائب. قاله الحافظ . 

(؟) سقط في ز. 


م كتاب التكاح/ القول في الرضاع 


وَأَنَتْ غَيْرَ زَوْجِهًا غَالِطَة وَمْوَ عَالِمٌ» ٠‏ أَوْ كَانْتْ هي جاهلة أو نَائِمَةَ أؤ مُكْرَمَةٌ وَهُوَ 


عَالِمٌء أو مَكَنَتِ الْبَالِمَةُ الْعَاقلَةُ مَجيُونا 0 لمان 

أصَحُهمًا: أن الاعْتِبَارَ ِالرَجُلٍء حَنّى تَقْيْتَ حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرٍَ إِذَا اشَْبّة الْحَالُ 
فو كنا شك اللنيث وسح اليل لبيك , ل د يثبت النُسَبٌ 
وَالْعِدَةٌ. 


والثاني: أن الشُبْهَةَ في أيهمًا كَانَتْ كبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَة عَلَى هَذَا فَوَجْهَانِ : 
7 أَحَدُهُمًا: أنّها تخد تختصٌُ بِمَن اختضّتٌ به الشْبْهَةُ حَتَّى لَوْ كَانَ الاشْيِبَاهُ عَلَيْهِ يُحَرْمْ 

00 وابنتها وبنتهاء ولا تحرم [هي على أبيه وابنه]'") ولو كان الاشتباه عليهاء 
حَرّمَتْ على أبيه وابنه» ولا تَحَرُمْ عليه أنه وابنّها . 

والثاني : انهاتدم الطرقين كالشسيت ” ثم الوطء في النكاح» وملّك اليمين» كما 
يوجب الْحُرْمَة» يوجب الْمَحْرَمِيّة» حَنَّى يَجُورَ للواطِىء المسافرةٌ بأمٌ الْمَوْطُوءَةٍ وابنتهاء 
ولابنه وأبيه الخلوةٌ بها والمُسَائْرَةُ بهاء وفي وطهء الشُّبْهَةٍ وَجَهَانِء وَيُقَالُ: قَوْلآنِ: 

َحَدُهِمًا: أن الْحَُكْمَ كَذَلِكَ؛ٍ لأن الوطة بِالشّبْهَةِ يغبت النسبء ويوجب الْعِنَهَ 
فكذلك المحرميةٌ . 


والثاني : الْمَئْمْ؛ لأنْهُ لا يَجُورُ له الحُلْوَةُ والمساقرَةٌ بالموطوءة» فبأمّها وابنتها 
أوّى» وليس كالوطء في التكاح وملك اليمين؛ لأنّ أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليهاء 
ويشىُ عليها الاحتجاب عن زوجهاء ومثل هذه الحاجة مفقودةٌ هُنَاء والأصحٌ الأول عند 
الإمام والثاني عِنْدَ عَامّةَ الأصحاب» وحكوه عن نَصّه في «الإملاء؟ . 

المسألةٌ الثانيةٌ : الزّنَا لا يُنْبِتُ حُْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ حَنّ يجوز للزاني أن ينكح أمْ 
المزني بها وبنتهاء وحتى يجوز لابنه وأبيه أن يَنْكحَها؛ٍ لأنَّ حرمة المصاهرة نعمةٌ من 
اللّهِ تعَالَّء فلا تثبت بالزناء كما لا يثبت به النّسَبُ. “١‏ 


وَكَالَ أَبُو حَيِيِفَةَ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمَا اللَهُ - يثبتهاء وَلَوْ تَلَوْطَ بعُلآم؛ لم يحرم على 
الفاعِلٍ أَمهُ وابدثةُ؛ وَعَنْ أَحَمَدٌ: خلاقة, ولواملات اديه وععرية ا رم إن 
0 فوطئهاء فإن لم نوجبٌ به الحدّء أثبتنا خز مَهَ الْمُصَاهَرَةٍ وَإن نّْ أوجبناهء فهو 

َاء واللّهُ أعْلَمُ. 

المسألة الثالثةٌ: الْمُفَاحْدَةُ وَالتَمِْيلُ واللمس» هل هو كالوطء؛ حَبِّى يُنْبِتَ جرمة 
المصاهرة عند الشبهة. وحتّى يُحَحَرّمَ الربيبة في الكاح؟ . 


)١(‏ سقط في ز.ء 
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فيه قولان: 

َحَدُهِمًا: وبه قَالَ أَبُو حَيِئِفَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَالِكٌ : نعم؛ لأنه تلَذّذْ بمباشرة 
فَأشْبَه الوطء» ولأنه استمتاعٌ يوجبٌ بُ الْفِدْيَةَ على المُحْرِم ؛ فكان كالوطءء وهذا أُصَحُ عند 
صاحب «التَّهْذِيبِ» واختاره القاضي الرُويَانِيُ . 

والثاني: لآ» وبه قَالَ أَحْمَدُ؛ لأنه لا يوجبُ العدّة» فكذلك لا يثبت الحُزمة» 
وأيضاًء فقد قَالَ تَعَالِىَ : «مِن نِسَائِكُم اللاتي دَخَلتُمْ بهن [النساء: 77] 526 الدخول 

في التحريمء وهذا أصَحْ عند الإمام» يك عن اختيار ابْنِ أبي هُرَيْرَةَ وائْنٍ القَطَانٍ 

وغيرهماء والقولان فيما إذا جَرَىُ ذلك بِشَهْوَةٍ فأما اللْمْسُ بِيْرٍ شَهْوَة فإنه لا أثر له في 
التحريم نص عَلَيْه المُعْظم . 

قَالَ الإمَامُ: ومئهم من أرسل ذِكْرَ الْمُلاَمَسَةٍ ولم يقيّده بالشّهوة» فيجوز أن يُقَالَ: 
يكفي صورة الملامسة. كما يَكْفِي في نقض الطَهَارَةٍ وَالنّظرٌ بالشهوة لا يقتضي حرمة 
المصاهرة» ومنهم مَنْ كين فيه قولاً آخْرَ ضعيفاً. ثم خصّصه بَعْضَهُمْ بالنظر إلى 
ا وهو مَذْهَبُ بي حَتْيفَةَ ومنهم من لم يفرّقْ بين المج وَغْيْرِه . 

يثبت المصاهرةً إذا أَسَْدْخَلَّتِ الْمَرْأةٌ ماء رَوْجهاء أو ماء نين بالشّبْهة27» كما يثبت 

0 وتجب العدة» ولكن لا يَحْصّل به الإْصَانُ والتخليل» وفي تقرير اْمهْرِ ووجوبه 
للمفوّضة وثبوت الرجعة ووجوب الْقُسْلِ ووجوب الْمَهْر في صورة السُبْهَةٍ وَجْهَانِ : 

أَصَحُهِمًا: المنع””"» وإن أنزل الأجنبئٌ بزنآاء لم يثبت النسب باستدخال مائه» ولا 
حرمّةٌ المصاهرة. إن أنزل الزؤج بالزنا حَكئ صَاحِبُ «التهذِيبٍ أنه لا به يثبت النسب» 
وَل حُرْمَةٌ المصاهرة» ولا تجب العدَّمٌ وقال من عند نفسه: وك أن معن 
الأحكام: كما لو وطىء زوجته عَلَى ظَنّ أنه يَرْنِي» وََعْلَمْ أن ما يُْبثُ التحريم المؤبّد» 
إذا رأ على التكاح» قطعّهء حتى لو نكح امرأةٌء ثم وطِتّها أيُوه أو ابنه بِشبْهَةِء أو وطىء 


)١(‏ قال في المهمات: نقل صاحب الحاوي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم بإدخال ماء 
الزوج أن تكون زوجة حال الإنزال والاستدخال ومقتضاه أنه يث ب ال لي 
في الحالتين. قال في التوسط: وهو بعيد من كلامهم. وقال الشيخ البلقيني: ومقتضاه تحريم 
الربيبة باستدخال الماء وهذا مما أخالف فيه وأجزم بعدم تحريم الربيبة بذلك لقوله تعالى: 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» وفي صورة استدخال الماء لم يوجد الدخول وأما العدة فظاهر كلام الزاز يقتضي إثبات 
خلاف فيها في الكلام على العنين. 

(؟) قال في المهمات: جزم في الكلام على الفسخ بالتعنين بثبوت الرجعة وكذا في الشرح الصغير 
وكذا في الروضة في الكلام على التحليل واقتضى كلامه هناك أنه المعروف للشافعي وأصحابه وبه 
يظهر رجحان الفتوى به. 


ان كتاب التكاح/ القول في الرضاع 
هو أمّها أو ابتتّها بشبهة» انفسخ يِكَاحُهًا. وفي «المولّدات» فرعان؛ يتعلّقان بهذا ألأضل : 
الأول: نكح الرجل امرأةٌ ونكح أبنّهُ بنتهاء ووطىء كل واحدٍ منهما زوجة الآخَرِ 

لطا لطاء فينفسخ التكاحَانٍ ؛ لأن زوجة الأب موطوءةٌ أبنه» وأم موطوءته بالشّبْهة وزوجة 
0 موطوءةٌ أبيه » وبئنت موطوَءتٍ بالشبهة.» وهذا جَوَابٌ على الصّحيح في أنَّ - 
بالشبهة في الملكء وبحت على كل واعلمتهما + مَهْرُ الْمِمْلٍ للْتِي وَطِتَها بالشبهة, ثُمْ 
يخلوء إما أن يترتب الوطآن أو يقعا معأ ِنْ ريا نظن إن سبق وطء الأب» 07 
لزوجته نضف المسمئ؛ لأنّه الذي َم نكاحهاء فَهُو كما لو طلّقها قبل الدخول» وهل 
يجب على الابن لزوجته شئْء؟ . 


قال ابن الْحَدَّادِ: لا؛ لأن نكاحها لم يرتفعْ بسبب من جهته» وَإِنْمَا ارتفع بوَطْءِ 
ألأب السّابقٍ . 


وقال آخرون من الأصحاب يجب عليه نِضفٌ ما سَمّى لَّهَا؛ لأنه إن لم يكُنْ 
للزوج صُّئْمّ في رفع النكاح» فلا صُّنْعَ لها فيه أيضاًء فلا ينبغي أن يَسْقُطَ مهرها. 

وتوسّط الشْبِخُ أَبُو عَلِي فقال: إِنْ كائّث زوجةٌ الابْن نائمة أو مُكْرَهَةَ أو صَغِيرَةٌ 
لا تغقل» فلها نضفٌ المسمّئ على الزوج؛ لأن الانفساخ» 0 
إليهاء نصارت كما لو كانت تحته صغيرةٌ وكبيرةٌ» فأرضعَتٍ الكبيرةٌ الصغيرةً» 
نكاحهاء والصغيرة يِضْفٌ الْمُسَمّى على الزوْجء وإن كانث زوجةٌ الابن عاقلة» 00 
الأب ظانّة أنه زَوْجُهاء فلا مَهْرَ لَّهَاه كَمَا لو اشترت الحرَّةٌ زؤْجَها قبل الدخول يَسْقُطُ 
مَهْرْمَاء وإذا أوجبنا على الابْنِ يضف الْمُسَمَىء ٠‏ فيرجع على أبيه؛ لأنه فوّت نكاحها 
عليه وبم يرجع بِمَهْرٍ المثل أو بنصفه أو بما غرم فِيِهِ ناته ةٌ أَقْوَالِ؛ تذْكَرُ في «الرْضَاع» 
إن شاء اللّهُ ‏ تَعَالَى -» وإن سبق وطء الابن» فعليه لزوجة نِضْفٌ المسمّىء وَهَلْ يجب 
عَلَى الأب لزوجته نِضفٌ الْمُسَمّى؟ . 

فيه الاختلافٌ السابقٌ» فإن قلئا: : َعَم فله الرجوع كما ذكرناء وإن وقع الوطآن 
معء فعلى» كُلّ وَاحٍِ مِنّْهُمَا نِضفٌ ما سَمْى لزوجتهء وهل يرجع على الآخر بشيء؟ . 

عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ عَنٍ الْقَمْانِ أن زوجة كُلْ واحد منهما [حُرْمَتْ عَلَيْهِ بفِعْله 

وفعغل صاحبه. .فيرجع كل منهما]'' علّئ صاحبه بنضف ما كان يَرِجْعُ به» لو انفرد» 
ويهدر نصف كما في الاصطدام. لو او 
الآخر؛ لأن النكاح ارتقّعَ بفعلهما جميعاً» فينسب الفراقٌ إلى الزوج» كما لو اشتر 


)١(‏ سقط في ز. 
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امرأته» أو خالعهاء وليس كالاصطدام؛ لأن فعل كُلَّ واحد منهماء ههنا لو انفرد. 
لحَرْمَتَ به زوجتُه وزوجةٌ صاحبه؛ ولا يمكننا أن نقول في الاصطدام: لو انفرد كل 
واحد منهما بفعله» لحصل ذلك الأثْرٌُ. ش 

الفرع الثاني: نكح امرآئَيْن في عَقْدٍ وَاحِدِء ثُمْ بَانَ أنّ إحداهما أَمُّ الأخرى» 
فالنكاحان باطلان» ولا يجب المسمّىء ولا شيء منه لواحدةٍ منهماء نعم» لو وطثها أو 
واحدةٌ منهماء وجب مهر المثل» ولو نكحهما في عمَدَيْنٍ ووطىء إحداهماء ثم بَانَ أن 
إحداهما أمّ الأخرى» فينظر؛ أسبق نِكاحٌ ألأم أَمْ ناح لبت إن سبق نكاح الأمّء فإن 
كانت هي المَوْطوءَة» فنكاحها بحاله والأخرى ربيبة محرمةٌ وإِنْ كانت البنتٌ هي 
الموطوءةٌ» فالنكاحَانٍ باطِلآنٍ» أما نكاحٌ البنت» فلأنهُ نكبَهاء وتحته أمهاء وأما نكاح 
الأم؛ فلأنها أم مَوْطُوءَتَهِ بالشُبْهَةٍء وله أن ينكح الْبِنْتَ مَتَى شَاءَ؛ لأنها ربيبة امرأة لم 
يدخلٌ بهاء ويجب للبنت مَهْرٌ الْمئْلِ وللأمٌ نصف المُسَمَى؛ لأن التكاح ارتفع بصنع 
3 وإن كان السَّابقُ نِكاحَ الت فإن كانث هي الموطوءةً» فنكاحُها بحاله» والأم 
ممه على الحابية) وإن كانت الخرطوءة الم بَطلّ النكاحانء وَحُرّمَئَا على التأبيد» أما 
الأ فبتكاج البنت» وأما البنتٌ فبوطء الأم بشْبْهَةٍ التكاح» ويجب للأم م مَهْرُ المثل» 
وللبنت نِضِف المسمّق» وإن اشتبهت الموطوءةٌ» وعرفت التي سبق يكاشهاء فتكاح الْنّي 
سيق نكاحُها ثابتٌ؛ لأنه يحتمل أن تكون السابقةٌ هى الموطوءةً» ولا يؤر الوطء في 
نكاحهاء ويحتمل أن تكون الموطوءءٌ الأخرّى» فيفسد تكاح الأولى» وإذا وَقَعَ م الشَّكُء 
فالأصل الاستمرارٌء وليس له نكاحٌ الثانية؛ لأن الأولّى» إن كانت بنتآء فالثانية أمْ 
امرأته» فتَحْرُم على التأبيد» وإن كائث أُمَا فليس له نكاحٌ البنْتِء والأمٌ تحته» فإن كان 
ارتفع نكاحٌ الأم بطلاقٍ أو غيره» لم يحل له نكاحُ واحدةٍ منهما؛ لأن إحداهما محرّمةٌ 
على التأبيد» فأشبه ما إذا اختلطت أخته من الرضاع بامرأةٍ أخرّئ لا ينكح واحدةً منهماء 
وإن اشتبه شتبه السابقٌ من النكاخَيْن» وعرفت الموطؤةٌ» فََيْر الموطؤءة محرّمة أبداً؛ لأنها 1 
الموطوءة بالشبهة أو بنت الموطوءة» وأما الموطوءة» فإن كانت هي المنكوحة أولاً 
فَيْكَاحُها مستمرٌء وإن كانت المنكوحةٌ أولاً الأخْرَّىْء فنكاحها غير منعقد» فيوقف 
أمرهاء ويمنع من نكاح غيره» وإن طلبت الفسخ للاشتباه» فُسِحَ النكاح كما في تزويج 
الولِيّيْنَء وإن اشتبه السابق من النكاحَيْن» واشتبهت الموطوءةٌ أيضاًء فيوقف عنهما؛ 
لاحتمال أنه سَبّقّ نكاحٌ البئت» اوقد دَحَل بالأمٌ؛ فيحرّمان عليه؛ وليس له أن يَنِكحَ 
وَاحِدَةَ منْهُما؛ لأن إحداها محرّمةٌ عليه على التأبيد» وَلَّوْ كَانَتِ الْمَسْألَةٌ بحالهاء [لَكَانٌ 
وَطِنْهِمَا]*'' جميعاً» بطل نكاحهما ويُحَرَّمَان على التأبيد» ثم إن وطىء أولاً التي نكحَها 


للق في ز: لكن وطئهما. 
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أولأء فللأولّئ» مهرها المسمّئ. وللثانية مَهْرُ المثل» وإن وطىء أولاً التي نكبحها آخراًء 
فلها مَهْرُ مثلها؛ لأنّه لم ينعقد نِكَاحَهَاء وللمنكوحة أولاً نضفٌ مهرها المسمّئ وجميع 

مهر المثل» أما نضفٌ المسمّئء فلارتفاع معاي و وهو وطح 
المنكوحة آخرا وأما جميع مهْر المثل؛؟ فلأنه وَطِنَها بعد ارتفاع التكاح وطءًَ شبهة 

قَالَ العَرَالِي: (النّاني) : نا ليوج غزئة موعن بعتو رمي فدقة. 
(الأَوْلُ) : نِكَاحُ الأختٍ عَلَى الأختٍ لآ يَجُورٌ مَا لَمْ يُطَلّق الأولّئ طلافاً بَائِناً وَل يَجُورُ 
الجَمْعٌ بَيتَهُمَاء وَلا بين آمْرَآَنَينِ بَتَهُمَا قَرَابَةٌ أو رَضَاعٌ َو كَانَ أَحَدُهَمَا ذَكَرَاً حَرْمْ النْكَاخُ 
بَتَِهُمَاء وَيَجُورُ أن ينح الم وَأمْ رَوْجهَا أو بِنتَ رَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ لأيِصِحُ الَكَاحُ بَيهمَا 
لَوْ كَانَ أَحَدُهِمَا ذّكراً. 

قَالَ الرَّافِعِْ : تكلّمنا في المخرميّة مِيّة المقتضية للتخريم المؤبّد وأا ما يقتتضي 
التحريم لا بصفة التأبيد» كمه ما يَععََنْ بعديء ومنه ما يتعلّق بصفة؛ كالرّقٌ والكُفْر 
َالّذِي يتعلّق بالعدد َلاق أْوَاع : 

الأول : الجمع بين الأختين من النْسَبِ أو الرّضَاع سواءً كانتا أختين من الأبوين أو 
من أَحَدٍ الأبوين» قَالَ اللّهُ تَعَالَى: وَأَنْ َجْمَعُوا بَيِنَ الأختين» [النساء ]فر كج 
أختين معأ فالتكاحان باطلان» ؤإن نكحهما على التركنيه فنكاح الّانيّة باطلٌ» قَإِنْ 
وطئها جاهلاً بالحكم ء فلها مَهْرُ الْمئْلِ وعليها العدة ويجوز أن يَطأ ألأولى والثانية في 
العدةء لكن الأوْلَئ آلا يفعل» رُوِي أنه - صَلّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «منْ كَانَ يُؤْمِنُ 
الله وَاليَوء م ألآرء لا يَجمعنْ ماه في رَجِم أختين». 

َإِذًا طَنْقَ ألأوكى طَلاقا بَائنا» كَلَهُ يكَاحٌ الاية؛ لأنها بَائِنٌ مِنْهُ قَجَارَ له العقْدُ على 
أختهاء كما لو طلّقها قبل الدخول. 

وقال أثو خنحة .و اخهد - رحمهما الله - تعالى : لا يجوز له نكاح أَحْتِها ما دامَتْ 
هي في العدةء وكذا لو وطىة امْرَأَةٌ بالسّبْهَقٍ ندا جات في اعد لز بععود التراويج 
بأختها عِند أَبِي حَيِبْفَةَ ب ب ا م 7 تقذ 
عدتها؛ لأن الرَّجْعِيّةَ في حكم المنكوحات» ألا تَرَى أنه يجري التوارث بينهماء ويلزمها 


)١(‏ قال الحافظ: لا أصل له باللفظين» » وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعزه إلى كتاب من كتب 
الحديث» وقال ابن عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة» وفي الباب 
حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي» قال: لا تحل لي» الحديث» 
ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال : قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : طلق 
أيهما شئت» وللترمذي في روايته : اختر أيهما شئت» وسيأتي في باب نكاح المشرك . 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ١‏ 
عدة الوفاة إذا مات عنها ويصح.ء إيلاؤه عنهماء والظهازٌ منها. 


لو اأعى الج أنّها أخبرته بانقضاء العدة» والوقتٌ محتمل وَأنَكَرَتٍ الشراة 
وقالت” لم3 تنقض عدتي بعدء فله نِكاحُ أختها؛ لزعمه أنقضاء عدتهاء ولو طلقين لا 
يقع الطلآقٌ» ولو وطتها يمه النعيدد 


وعن الحليميّ وَالْقَفَال: أنه ليس له نكاح أختها؛ لأن القول قولها في بقاء العدة» 
وعلى هذاء فلو طلقها يقع. ولو وطثهاء لا يحدٌء والأول أظهرء وهو المحكيٌ عن 
نَصَّهِ في «الإملاء» وتجب النفقة لا محالة» ولا يقبل قوله في سُقُوطٍ حَقَهَاء ولو طلق 
زوجته الرقيقة طلاقاً رجعياً» ثم اشتراهاء قَلَهُ نِكَاحُ أختها في الحال» وكذا لو اشتراها 
قبل الطلاق؛ لأن ذلك الفراش قد انقطع, وكما يحرم الجَمْعُ بين الأختين» يَحْرّم الجمع 

بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أختهاء وكذلك + بيْنَ المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد 
أختهاء سواءً كائتِ العمومة والحْتُولّة من النسب أو الرضاع. 


وَرُوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن الي - صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ قَالَ : 
«لا تتكخ الْمرْأُ عَلَى عَمْتَهَ وَلا الْعَمّةُ عَلَى بنْتِ أَجْيْهَاء وَل المزاة على خاليوا وله 
الخالك عن بنك لخدي ولة الكررق على الصندئ: ولآ الصندق على الكيتى 176 وأراد 
الكُبْرَُ والصغرى في الدرجة لا في السن» والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت» 
والكبرى العمة والخالة» وضبط تحريم الجمع بعبارات : 


)١(‏ أخرجه أبو داود ]7١75[‏ والترمذي ]١١77[‏ والنسائي [948/1] من حديث داود بن أبي هند عن 
الشعبي عنهء وليس في رواية النسائي: لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره» 'وصححه 
الترمذي» وأصله في الصحيحين البخاري ]51١١  01١9[‏ مسلم ]١5104[‏ من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة بلفظ: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ولمسلم من طريق قبيصة 
عن أبي هريرة بلفظ : لا تنكح العمة على بنت الأخ» ولا ابنة الأخت على الخالة» وله من طريق 
أبي سلمه عنه: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء وفي رواية: لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا المرأة وخالتهاء ورواه البخاري بنحوه عن جابر» وقيل: إن راويه عن الشعبي أخطأ 
في قوله عن جابر» وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضاًء 
وقال ابن عبد البرّ: طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه» وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلكء ثم 
ساق له طرقاً عن غيره. وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان 
[717] وعن أبي سعيد رواه ابن ماجة بسند ضعيف» وعن علي رواه البزار» وعن ابن عمر رواه 
ابن انه .وليه ابفنا حن تعد ين ابي وقاض :وريب انراء:اين مشعرهه بوابي آمامة » وعائشة 
وأبي موسى وسمرة بن جندب (تنبيه) قال الشافعي: لم ير وهذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم 
بالحديث إلا عن أبي هريرة» قال البيهقي: قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على 
شرط الشيخين» قلت: قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جاير. 
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إحداها: وهي المذكورة في الكتاب: «يحرم الجمع بع كل امرأتين بينهما قَرَابَةَ أو 
رَضَاعٌّء لو كانت إحداهما ذكراًء لَحَرْمَتِ المناكحة بينهما». 


والثانية : تحريم الجَمْع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاعٌ يقتضي المحرمية. 


والثالثة : يحرم الجمع بين كُلَ امرأتين بينهما وصلةٌ قراب أو رضاعء لو كانت تلك 
الوصلة بينك وبين امرأة» لَحَرْمَتٌ عليك» 0 والرضاع الاحترازٌ عن 
الجَمْع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها وإن شئت بين الْمَرْأَةٍ وزوجة ابنهاء 
وعن الجمع بين المرأة وبنت زوجهاء وإن شئت قلت: 0 وزوجة أبيهاء فإِنّ 
هذا الجمع غير مُحرّم» وإن كانت يَحْرْم 00 لو كانت إحداهما ذكراً؛ لأنا لو 
قدّرنا أم الزوج ذكراً» حَرْمَتُ عليه زوجة الابن» ولو قدرنا بنت الزوج ذكراً حرمت عليه 
زوجة الأب» لكن ليس بينهما قرابة» ولا رضاعء رإينا ذلك العرم حب المصائرة؛ 
والمعنى أن سبب تحريم الجمع ما فيه من قطيعة الرحم المُوحِشّة والمنافسة القوية بين 
الضرتين رُوِي عَنٍ النْبِيّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: دنه أشَارَ إِلَيِْ فَقَالَ : عم دا مل 
لِك قَطَعْتُمْ أَرْحَامَهُنَ»”" والوّضاع في معنى القرابة؛ لأنه يُغْبت اللحم ور يُنْشِرُ العظمء 
وأما المصاهرةٌ» فليس فيها رحمء حَتّى يُفَوَضُ قطعه. وقد يستغئّئ عن قيد القرابة 
والرضاع؛ بأن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيهما قدرت ذُكَراً حرمت الأخرّئ 
عليه؛ فتخرج الصورتان المذكورتان؛ لأن أْيّتَهُمَا قدرت ذكراً لا تحرم عليه الأخرّى؛ 
ارق وإذاكان ترم عاجها زوة الاين كن زوجة الاين لو قتوت دك د 


المراق ونش و تجهامن أمراء أخرق لبي د أضك الفكل عن 1..ه ل أحيه من 1 لأنه لا 
يحرم المناكحة بتقدير ذكورة إحداهماء ويحرم الجمع بين الأمٌ وابنتها قضيّةَ للضابط 
المذكورء حَنَّى لو نكحهما معاً» بَطلَ النْكَاحَانِء ولو نَكحَهُمًا فى عَقّدَيْن فالثانى باطل» 
ثُمّ لَوْ كَانَتِ الثَاِيَةُ البنلتَ» ولم يدخل بالأم» سار أن”يعقق غلن القائية: ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس بنحو ما 
تقدم» وزاد في آخره هذه الزيادة» ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد من هذا الوجهء وأبو حريز 
بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين» علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة» 
وضعفه جماعة فهو حسن الحديث,» وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن 
طلحة قال: نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (تنبيه) رواية ابن حبان 
بالنونء بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن» ورواية ابن 
عدي بلفظ الخطاب الرجال» وبالميم في المواضع كلهاء وما أورده المصنف لا يوافق واحداً 
منهما قاله الحافظ . 
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َالَ الَزَالِيُ: ولو آشتَرَى أَحْمَينٍ فَوَطِىء إِحْدَاهُمَا حَرْمتٍِ الأخرى حَنّى يُخْرْمَ 
المؤطوءة عَلَى تَفْسه ببَع أو ة تزويج (١‏ أو عِدْقِ أَْ كِتَابَةٍ (ح). وَلَا يَكْفِي طَرَيَانُ ب تخريم 
الحَيْض وَالعِدَةٍ والإخرام؛ وَهَل يَكُْفِي الوَهْنُ وَالبَيع بِشَرْطٍ الخِيَارِ؟ فِيهِ خَلافٌء ولو 
وَطىءَ َم وَنكحَ أخْتهًا صَح التَكاحُ وَحُرّمَتِ المَوْطُوءَةٌ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : كُلْ امرأتين لا يَجُورُ الْجَمْعُ بينهما في التكاح؛ لا يجوز الجمع 
بينهما في الوطء بملك اليمين» ولكن يَجُوِرُ الْجَمْعْ بينهما في نفس الملك؛ أمّا أنه لا 
يجُورُ الْجَمْعُ في الوطء فَلَّمَا رُوِيَ أنه - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قَالَ: : «مَلعُونٌ مَنْ جَمَعَ 
مَاءهُ في رَجِم أَختيْنٍ' وَيُرْوَى : : امَنْ كَانَ يُؤْمُِ الله وَالْيَوم ألآخِرٍء قلا يَجْمَعُ مَاءَهُ في 
رَحِمِ أَختَيْنِ)"' ' وأيضاً فإن الوطء في ملك اليمين بمثابة النكاح في حرمة المصاهرة» 
وكذلك هنا أيضاًء فإنها بالوطء؛ تصير فراشاً له» فيمتنع استفراش الأخرى» كما أنه إذا 
صارت إحداهما فراشاً بالنكاح» امتنع نكاح الأخرىء» وأما أنّه يجوز الجمع في المِلك» 
أن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا يجوز أن تملك من لا تحل له كالأخت من 
النْسَبء وَالرْضَاع والتكاح» وإنما يقصد به الوطء ولهذا لا يجوز أَنْ يَنِكحَ من لا تحل 
له وإذا لم يتعيّن الملك للوطء لم يُفْضٍ الجمع فيه إلى التباغض والتقاطع, وإذا تقرر 
ذلك. َه ففي الفصل مسألتان: 


[المسألة الأولى]”" : لو اشْتَرَى أختين» أو امرأة وعمتهاء أو خالتها معاً؛ أو على 
التعاقب؛. صح الشراء وله وطءٌ أيتهما شاءء وإذا وطىء إِحْدَاهْمَاء خُرّمَ عليه وطء 
الأخرى» لكن لا يجب به الحدُ لقيام الملك وكونه بسبيل من استباحتها بخلافٍ ما لو 
وطىء ء أَمَتهُ التي هي أخته من الرضاع؛ حَيْثْ يجب الحدٌ على أحد القولَيْن؛ لأنه لا 
سبيل إلى استباحتها بحال» كن حراماً كما كانت» والأولّئ حَلالاً كما كانت» 
ولا يحرّم الحرامٌ الحلآل» لكن يسْءَ ينعت ألا يطأ الأول » تخت تحرى» الفائية. 


وعن أبي و إسناد الأَوَدْنِيء أنه إذا أَخْبّلٌ الكّانِيّة» حلّت وحمت 
الموطوءة» ولا تزال غير الموطوءة محرّمة عليه» حتى تحزم الموطوءة على نفسهء أما إزالة 
الملك ببيع كلها أو بعضهاء أو بالهبة» ؛ أو مع الإقباض» أو بالعتق» أو بإزالة الحل 
بالتزويجء أو يالكتابة» وَعَنْ أبي حَرِيْفَة جيه الله - أنه لا يكفي التزويج والكتابة» ولا 
يكفي عروض الحيْض والإحرام والعدة عن وطء شبهة؛ الأن هذه الأسبابَ عارضةً» ولم 
يرل المِلْكُ ولا الاستحقاق» وكذا عروض الردة لا يفيد جل الأخرىء وفي الرَّهْنِ وَجْهَانِ : 


)١(‏ تقدم قريباً. (1) في أ: إحداهما. 
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أحدُهُما: أَنهُ يَكْفِي كَالْكَابةٍ والتزويج . 

وأصحهما: وبه أجاب في «الشَامِلٍ؛ المع ؛ ؛ لأنه لا يفيد استقلالاً» كما لا يفيده 
الكتابة ولا حلاًء للغير كما يفيده التزويج» ولا يزيل الْحِلَُء ألا ترى 0 
المرتهن» جاز مع بقاء الرهن» وَلَوْ بَاعَ بشرط الْخِيَارٍ فحيث يجوز للبائع الوطءء لا 
تسريه الكّانِيَةَه وحيث لا يجوزء فوجهان. قَالَ لِمَامُ : الوجه عندي القطمٌ بحل 
الأخرى» لثبوت الملك للمشتري ونفوذ تصرفاته» ولا يكفي لِحِلّ الأخرّئ الاستبراء عن 
الأولى؛ لأنه لا يزيل الفراش. 

. وقد رُوِيّ عَنْ عَلِىٌ ‏ عليه السَّلامُ ‏ أنه قال: «من وَطِىءَ إحدى الأختين» فلا يَطَأُ 
الأخرّئ» حَنى تخرج الموطوءة عن ملكه» وعن القاضي الحسَّيْنٍ رحمه الله أن القياس 
يقتضي الاكتفاء بالاستبراء لِحِلَّ الأخرى؛ لأنه يدل على براءة الرحمء وذكر القاضي ابن 
كج؛ أن القاضي أبا حَابٍِ قال : غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابئًا فقال : إذا قَالَ حَرَّمْتُهَا عَلَى نَفْسِيء 
حرمت عليه وخلّت الأخرّئ) وإذا حرمها بالأسباب المعتدٌ بهاء ثم عاد الحل» » كما إذا 
باعها فَرُدّتْ عليه بعيب أو إقالّةِ أو زَرّجِهَاء فطلّقها الزوج أو كاتبّهاء ثم عجَرّث» لم يجز 
له أن يَطَأهَا قبل أن يستبرئها لملكه الحادث» وإذّا استب رأهاء فَإن لم يَطأ الثانية بعد تحريم 
الأولّئء فيطأ الآن أيتهما شاء» وإن كان قد وطئهاء لم يكن له أن يطأ التي عادت إليه؛ 
حَتَى يحرم الأخرّئ على نفسه؛ لأن الثانية» والحالةٌ هذه. كالأولئ في الحالة الأولئ. 

فروع: الإثنان في المَوْضِع المكروه كالوطء في أن الأخرّىئ تحرم به» وفي اللمس 
والقبلة والنظر بشهوة» مثل الخلاف المذكور في حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةه ولو ملك أختين» 
إحداهما مجوسية ةٌ أو أخته من الرّضاعء فوطئها بشبهةء جاز له وطء الأخرّى؛ لأن 
الأولى محرمة. ولو ملك ما وابتتهاء ووطىء إحداهما حرمت الأخرّئ على اليد قَلَوْ 
وَطَىَء الأخوئ بَعْدَهُ نظِرَّءِ إن جهل النَّحْرِيمَ» حُرْمَتٍ الأولى أيضاً على التَأبِيدء وإن كان 
عالماًء فهل عليه الحد لو وطىء الثانية قولان: 

إن قأنا: لا حُرّمَت الأولى [أيضاً]”'' على اليد وَإلأء قلا. 

الْمَسْأَلَةٌ الكَانِيةٌُ: إذا ملك إحدى لأَختَينٍ » وطئهاء أو لم يَطَأْهَا كُمْ تكح أختها أو 
عمتها أو خالتها صَحّ التْكاحُ» وخلت المتكوخةغ وتحرمت المملوكة؛ واحتّجٌ لهء بأنّ 
الاسْتَفْرَاشٌ وَالَاسْتِبَاحَةَ في باب التكاح أقوى؛ ألا ترى أنه يتعلق به الطّلآقُ» والظَهَارٌ 
والإيْلاء وَاللَعَانُء والميراثُ» وسائر الأحكام وإذا كان فراش النْكاح أفرى لَمْ يَنْدَفِعْ 
بالا فدف» وكذا لو كانت في نكاحه إحذى الأختين» فملَّكٌ الأخْرَى» فالمنكوحة 


)١(‏ سقط في ز. 
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خلال كما كانت» والتي ملكها حَرَامٌ عليه؛ لأن الأقورى يدفع الأضعف» وعن مَالِك - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في إحدى الروايتين: أن التكَاحَ لا يصمح إذا نَقَدمَ الملك» وبه قَالَ 
ننه وَصَحْححَ أَبُو حَنْقةَ الكاح» لكنه قال: لا تحل المنكوحةٌ حتى تُحرّم الموطوءة 
على نفسه» وليُعْلَمْ لذلك قوله في الكتاب ١صحّ‏ التكاخ» بالحاء والميم والألف. 

فرع : : إذا ارتدتِ المنكوحةٌ بعد الدخول» لم يجز نكاح أختهاء ولا أربعٌ سواها 
إلى أَنْ تنقضى العدةٌ كالجبية . 

قال ابن الخداد: ولو قال لهاء وقد ارتدت: أَنْتِ طَالِقْ نَلآتأء فله في الحال نكاح 

حياء لحصول البيكرنه يكل خال ركذا الجكيه » لو ارتدت» وخالعها في الردة. 

ولو كانت تعة مغيرة وكبيرة مدخول يهاء فارتدّتٍ الكبيرةٌ وانضعت أنبان 
عدتها الصغيرةً وقف نكاح الصغيرة» فإن أصرّت الكبيرةٌ» وانقضت العدة؛ بقي نكاح 
الصغيرة بحاله» وإن رجَعَتْ إلى الإسلام» بطل نكاح الصغيرة؛ لأنها صارت أختاً 
للكبيرة» واجتمعت معها في النكاح وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان؛ يأتي ذكرهما في 
نظير 0007 اضع: 
أخت» 0 3 وكذتك مر المرضعة أختاً للكبيرة» 
لاجتماعها مع الخالة في النّكاحء وعلى الزوج للصغيرة نصف الْمُسَمّىء وللكبيرة 
تمامُة ويرجع الرْوِْجٌ على المرضعة بنصف مَهْرٍ مثل الصغيرة على أَطَهْرٍ الأَقْوَالِ 
وتمامه على الآخرء وبجمِيع مهر مثل الكبيرة على أطي المؤلة» إذا قلنا ببطلان 
نكاحها. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَكَذَلِكَ لآ يَجُو ُ الوَْادَةُ عَلَى ربع نِسْوَةٍء وَتَحِلُ الخَامِسَةُ بطلآقٍ بائنٍ 
لوَاجِدَةٍ مِنْ الأربَع دون نَ الرّجْعِيٌ ‏ وَالعَبْدُ لآ يَزِيدٌ (م) عَلَى نين وَلَوْ نَكَحَ الخد خَمساً 
في عَفْدَةٍ وَِِوِنٌ أَحْتَانٍ بَطَلَ فيهمَاء وَفِي البَواتي قَؤلاً تَفرِيقٍ الصَفْقَةٍ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : : النوع الثاني : الزيادة على أَرْبَع نِسْوَقٍ فلا بجمع الخر في التكاح بين 
أكثر من أزبع نينوة» روي أن غَيْلانَ أسلم وتحته عَشْرٌ تُسْوَو فقال الدْبِيُ عَكِيَدِ «أختر 
زعا وَفَارق سَاٍ يرَهٌُ0” 3 '"» وأن تَؤْفلَ بْنَ مُعَاوِيةَ أَسْلَمَ وَنَحْتَهُ حمس نِسْوَة فَا : ل: «أمْسِكْ 


فق أخرجه الشافعي ]١7١4[‏ عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوهء ورواه ابن 
حبان بهذا اللفظ وبألفاظ آخرء ورواه أيضاً الترمذي ]١١74[‏ وابن ماجه 71 كلهم من طرق 
عن معمرء منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس» وكلهم من أهل 
البصرة» قال البزار: جوده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله» وقال الترمذي: قال البخاري : 
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-2 هذا الحديث غير محفوظء والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال: حدئت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان أسلم» الحديث. قال البخاري: وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
فإنما هو أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لترجعن نساءك» أو لأرجمنك» وحكم 
مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح»ء 
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن رواه عنه ثقة 
خارج البصرة حكمنا له بالصحةء وقد أنخذ ابن حبان ١7171/[‏ موارد] والحاكم [7/ ]١97‏ والبيهقي 
[/187] بظاهر هذا الحكمء فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان 
وأهل اليمامة عنه» قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» 
وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في 
غير بلده مضطربء لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحةء وأما إذ رحل فحدث من 
حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب 
ابن شيبة وغيرهم» وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه؛ وأعلمه 
بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البرّ: طرقه كلها معلولة.ء وقد 
أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه» ورواه ابن عبينة ومالك عن الزهري مرسلاء وكذا رواه 
عبد الرزاق عن معمرء وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري» لكن بحر 
ضعيف» وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك» ويحيى ضعيف قاله الحافظ . 
فائدة: قال النسائي أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر» 
عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة - 
الحديث ‏ وفيه فأسلم وأسلمن معهء وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن, فقال له عمر: راجعهن» 
ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» واستدل به ابن القطان على صحة 
حديث معمر» قال ابن القطان: وإنما اتجهت. تخطئتهم حديث معمر» لأن أصحاب الزهري 
اختلفوا عليه فقال مالك وجماعة عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي 
سويدء وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد» وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي 
سويدء ومنهم من رواه عن الزهري قال: أسلم غيلان فلم يذكر واسطة» قال: فاستبعدوا أن 
يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاًء ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» وهذا 
عندي غير مستبعدء والله أعلم قلت: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في 
مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معأ حديثه المرفوع» وحديثه 
الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له النبي كله : 
اختر منهن أربعأء فلما كان في عهد عمر طلق نساءهء وقسم ماله بين بنيهء فبلغ ذلك عمر فقال: 
إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه في نفسكء وأعلمك أنك لا 
تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعهن نساءك». ولترجعن مالكء أو لأورئهن منك» ولآمرن بقبرك 
فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته» 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» بخلاف أول القصةء والله أعلم وفي الباب عن قيس بن الحارث 
أو الحارث بن قيس عند أبى داود وابن ماجة» وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية» ذكرهما 
البيهقي قاله الحافظ. 00 
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أنيما وقرق الأخرى»”© 

ولو جمع بين حَْمْسء فصاعداً. نُظِرَ؛ إن نكحهن في عَقَدٍ وَاجِد بطل نِكَاحُ 
الكل» فإن تكسين عل الترسين» بطل نكاحٌ الزائدات على الأربع الأوليّات» ولو نكح 
خمساً في عقدء وفيهن أختان» بطل فيهماء وفي البواقي قَوْلاً تفريق الصَفْقة» وقد مر 


شَرْحُهُمَا في «البيع»» والأظهر الصححةُ؛ لأن لأَظهّرٌ في البيع الصححَةٌ فيما يحل» والنكاح 
أولى بالصّحَحةٍ لِمَا سَبَقَ هْنَاكَ. 


ولو نكح سَبْعا فيهن أَحْتَانِء بَطَلَ نِكَاحُ الكل وكذا لو تكح أَزْبَعاً أختيّن وأحتين» 
وإذا كان في النكاح ربع ؛ فأبانهن» فله أن ينكح أربعاً بَدَلْهُنّء وإن كُنّ في الْعِدَّو ولو 
أبان واحدةٌ» قَلَّهُ نِكَاحُ أخرّئ» إن كانتٍ المبانةٌ في عدته. وكذا لو وطىء امرأة 
بالشبهة. ؛ له أن ينكح في عدتها أزبعاًء وخالف أَبُو حَيفةوََحْمَدُ فيه على ما ذكرنا في 
يكاح ألأخت في عدة ألأخت» ولا خلاف في المنع إذا كانت الْمُمَارَقَةُ رَجْعِية. 


وَالْعَبْدُ ينكح اثنين» ولا يزيد وعن مَالِكِ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - أنه يجوز له أن يَنكحَ 
ريما 
عَلَيْه ل 0 0 

فَرْعُ: لابن الْحَدَادٍ ابم ثلاثاً في عَقْدِء واثنتين في عَفّدِء وواحدة 
في عقد» ولم يدر أن المتقدّم من العقود ماذاء فتكاح الواحدة صحبح لآ مَحَالَقَ أما إِذَا 
ا سَبَقّ نِكَاحُهاء فَظَاهِرٌ وأما إذا سبق إحدى العقدين نكاحهاء فإنها تكون ثالثة أو رابعة» 
د نِكَاحُهَاء وأما إِذا سَبّقَ العقدان معاً نكاحهماء فإن العقدة الثانية تَبْطَلُ لزيادة 
المجموع على الأربع ؛ وحينئذٍ يصحٌ كن الواحدةٍ بعدهما؛ لأنها إما ثالث أو رابعةٌ 
وأما البواقي» فََّدْ قال ابن الحَدَادٍ: لا يثبت نكاحهن؛ لأن كل واحدة من عقدتي 
الائنتين والئلاثِ يحتمل أن رن بعد الحقادة لأُخْرَئْ» فيبطل؛ وإذا وَقَعَ المَّكُ 
فأْلأَضلٌ الْعَدَمُ وأطنب السَّيحْ أبو عَلِيّ في «الشرح» فقال: أولاً: ما ذكره ابن الْحَدَّادِ 


)١(‏ أخرجه الشافعي ٠5[‏ | رواه البيهقي [7/ 184] أنا بعض أصححابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد 
ابن سهيل عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية قال: المع تذكرة وفي آخره قال: 
فعمدت إلى أقدمهن صحبة» عجوز عاقل معي منذ ستين سنةء فطلقتها. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريقه. وروى الشافعي عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ورواه 
عن علي وعبد الرحمن بن عوفء قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي والحسن وغيرهم . 


غَلَط عند عَامُةٍ ألأضحَاب» بل 3-6 نكاح الواحدة نكاحٌ الاثنتين أو الثلاث؛ لأنه إن 
سَبَقَ يكَاحُ الاثنتين على الثلاث» يصح سواءً كان قبل الواحدة أو بعدهاء وإِنْ سَبَقَ يكاح 
الفّلآث على الاثنتين» فكذلكء, لكن لا يعرف أنْ ات 0 ذاك فيوقف الأمرء 
ويسأل الزوج» فإنِ اأعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه» يثبت نكاحهما مع الواحدة؛ وَإِنٍ 
ادَّعَى سبق نكاح الغلاث» وصدقنامء فكذلكء» وإن قَالَ الوح : لا أذري أو لم يبيّن» 
فلهن طلب الفسخ» وإنّ رضيْنَ بالضرر ينفسخ». وعلى الزوج نفقةٌ جميعهن في مدة 
00 فإِنْ مَاتَ قبل البيان» اعتدت من لم يدخل بها عَدَةً هَ الوفاة» ومن دخل بها 
قصّى الأجِلَيْنِ من عِدَةٍ الْوَمَاةٍ أو الأقراء» ويدفع إلى المفردة ربع ميراث النّسْوَةِ من الربع 
0 لأنّ غاية الممكن صحة نكاح الثلاث معهاء ثم يجوز أن يكون الصحيحٌ مع 
نكاحها نكاحَ [فلا يستحق إلا الربع الذي أخذت ويحتمل أن سيد د 
الغلاث](20 ويحتمل صحة ة نكاح الاثنين فيستحق الثُلْتْ من نصيب النّسْوَوء فيتوقف ما 
بين الثلث إلى الرّبع» وهو نصف السدس من الواحدة» والثلث لا حق للاثنتين فيه؛ 
ويوقف الثلثان مَن نصيب النّسْوَةٍ بين الاثنتين» والغلاث لا حقٌّ للواحدة فيه» فبان الصلْحح 
قبل البيان» فالصلح في نصف السدس بين الواحدة. والثلاثٌ لا حَاجَةَ إلى رضا 
الاثنتين» وفي الثلثين بين الاثنتين والثلاث لا حَاجَةَ إلى رضا الْوَاحِدَةٍ فيه. 


وأمّا المهرء فللواحدة المفردة المسبنق؛ والبواقي» إن دخل بهن جميعاً قابلنا 
المسمّى لأحد الفرقتين ومهر المثل للأخرّئ بالمسمى للفرقة الأخرّئ» ومهر المثل 
للأولئ» وأخذنا أكثر القدرين من التَرِكَةٍ رَدَفْعْنَا إلَن كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَ ألأقُلٌ مِنْ الْمْسَمَى 
وَمَهْرٌ رُ الْمثْلٍ» ووقفنا الباقي. 


مثاله سمى لِكُلّ وَاحِدَةٍ مِائَهّ ومهر مثل كل واحدةٍ خمسونء فالمسمى للثلاث» 
ومَهْرٌ المثل للاثنتين ين أربعمائة» وهي أكثر من المسمى للاثنتين وهر مثل الغلات» فتأخذ 
أزْيَعمائة» وَنَذْفَعُ مُ إلى كل وَاحِدَةٍ حَمْسِينَ مِنئهاء ونوقف الباقي وهو مِانَةٌ وخمسون مثها 
مِانَةٌ بين الخمس» وخمسين بين الثلاث والورثة» فإن بَانَ صحّحة نكاح الاثنتين» فالمائة 
لهما والخمسون للورثة» وإن يَانّ صِحَحَةٌ نكاح الغلاث» فلهن المائة والخمسون» وإن لَمْ 
يَدْخَلُ بواحدة منهن» فنأخذ من التَّرِكَةِ أكثر المسعيين' ولا يدفع في الحال شَيْئا إِلَى 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ والأكثر في المثال المذكور ما سَُّمّيَ للغلاث» فنأخذ» ونقف منه مائتين 
بين الثلاث والاثنين» ومائة بين الثلاث نورق وإن دحل بإخدى الفرفتين» أحذنا 
الأكئر من مسمّى المدخول بهن وخده» ومن مهر مئْلِهن مع مسمى اللواتي لم يدخل 


)١(‏ سقط في ز. 
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بهن» ويدفع إلى اللّوّاتي دَحَلَ بِهِنّ الأقلّ من المسمى ومَهْرَ المثل» ففي المثال 
المذكورء وإن دخل بالاثنتين» فمهر مثلهن مع مسمّى الثلاث أريعغمائة» وذلك أكثر من 
مسمّى الاثنتين» فنأخذ أربعمائة» ويدفع منها إلى كُلَّ واحدة من الاثنتين خمسين» ويقف 
مائة بينهما وبين الثلاث» وماثئتين بين الثلاث وبين الورثة» وَإن بَانَ صَحَُ يكاح الاثنتين 
دفعنا إليهما المَائَةَ والباقي للورثة» وإن بَانَ الوا ةُ يكاح الّلآثِ» دفعناها مع لاضن 
إليهن » وإن دَحَلَ بالثلاث» فمهر مثلهن مع المسمى للائنتين العاة وخسرده وذلك 
أكثر من المسمى للثلاث» فيأخذ ثلثمائة وخمسين»؛ قيقع إلى كُلَّ وَاحِدَةٍ من الثّلآثِ 
خمسين» ويقف الباقي» وهو مائتان» منها مِائَةٌ وخمسون بين الاثنتين والثلاث» والباقي 
بين الاثنتين والورثة» إن بَانَ صحة نكاح الثلاثء» ذَفَعْنا إليهن مِائّة وخمسين» والباقي 
للورثة» ,وإن بَانَ صَحْحَةٌ نكاح الاثنين» دَفَعْا إِلَنِِنٌ الماثتين. 

قال الشَِّحُ : فَِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَهُ بحالهاء ونح أربعاً أخَرَ في عقد رَابع ولم يعرف 


2 


الترتيبءٍ ا لجواز فوع بعد الأزتع» ركان قل 


مِنْيُمَاء وَوَقَدْنا الْبَاتيَ بينهما. وبين بن الورثة» 71 يَدْخْلُ 5 008 يكون 
الصحيحٌ نكاح ألأرْبَعَ» ويحتمل أن يكون الصحيحٌ نكاح الواحدة مع الثلاث» أو مع 
الائنتين» آفَينْظر إلى مهر الأربع وحده وإلى مهر الواحدة مع الثلاث» ثم مع الاثنتين 2 
فيؤخذ أكثر المقادِير الثلائة» ويوقف» وإن دخل ببعضهن دون بعض» فِيؤْحَدٌ لمن دَخْلَ 
بها أكثر مهريهاء ويدفع إليها أقلهماء ويوقف الباقي بينهما وبين الورثة» ولمن لَمْ يدخل 
بها مهرها المسمّول» ويوقّف بينهما وبين الورثة» هذا مُحْدّ مُحْتَصَرٌ كلم الشّيِحُ الل 
تقال 


لمُطَلْقَدٌ عَلِكاً 


قال العَرَالِىُ : وَالمُطْلْقَةَ ثلاث ثلانا لا نَل حَنّى يَطَأها روج آحرْ في نِكَاحٍ صَحِيح» وَل 
يَكفِي وَطْءٌ الشُبْهَق ديكُفِي إيلاجح الحَشَفَةٍ أؤ ِقْدَارْهَا مِنْ مقطوع العشيد وَيَكْفِي وَطْءٌ 
الصَّبيٌ وَالِعِنينِ وَلا يَشْتَرَط أَنْتِشَارُ الآلّه» وَلَؤ زَوْجَهَا الرّوْجُ مِنْ عَبْدِهِ الصّغير فَأسْتَدْخَلَتْ 
لنَُ نم بَاعَ مِنها لِيَنْفَسِحَ النَكَاحُ جَارَ في قَوْلٍ جَوَارُ إِجْبَارٍ المَبْدِ عَلَى التكاح وَحَصَلٌ به دَفْعُ 
الْغِرَة وَلَو تُكحث بِشَرْطٍ الطلآت قَسَدَ العَقْدُ في وَجْهِ وَلَمْ يَحصّلٍ التُحِْيلُ (و)» وَهَلُْ 
َفْسّْدُ النكَاحُ بِشَرْطٍ عَدَم الوطء؟ فِيهِ خلافٌ. وَيَفْسّْدُ إذَا نَرَوْجَ بِشَرْطٍ ألا يحل وَلَيِسَ 


)١(‏ سقط في ز. 
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ل زه كتاب التكاح/ القول في الرضاع 


0 السَابوُ 0 العَقْدِ د كالتقايو في الإقْسَادٍ. 
يككاح واجد» أو كر لعة رَاحِدَةٌ) أو أكثر قبل الدخول» 0 0 نكاحهاء 
000 غيره؛ ويدخل بهاء ويفارقها وتنقضي عِدَنُهَاا'' منهء قَالَ اللّهُ تَعَالَى 

جَدُه: 9فَإِن طَلْقَهَا فلا نَجِلُ لَهُ من بَعْدُ حَنَّى تَنكح رُوْجاً غَيرَهُ4 [البقرة : 1"6] والمُرَادُ 
الطلقة الثالثة . 

وقالت عَائِضَةُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - #ججاءت أَمْرَأةُ رقَاعَةَ القُرظِيّ إِلَى رَ سول اللذك 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ إِني كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرظِيّ» فَطْلْقَيو ٠‏ قَبَتّ طلاقِي» 
فتَرَوّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ الرْبَر رَضِي الله عنهما - وإنما مَعَهُ مِغْلُ هَذْيَةٍ الكَؤْبِ» 
َتبَسَمْ رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْم وَقَالَ: ١تُرِيدِيْنَ‏ أن تَرْجعِي ي إِلَى رِفآعةً: - 
حَبَّى تَذُوقِي عسَيْلتهُ وَيَذدُوقَ عُسَيْلتَكِ»0". 

والعبدٌ» إذا طُلّق زوجته طلقتين» كالحرّء إذا طلق ثلاثاً؛ لأنه استوئين ما يملكه 
من الطلآق» ولو عرضت الحريةٌ بعد ذلك» لم تؤثرء هذه قاعدةٌ . 

الفصل : وَفِيه ص مذكورةٌ في الكتاب وغير مذكورة. 

المسألة الأولى: يشترط أن تكون الإصابةٌ في يكاح صَحيح ) قالوطءٌ بملك اليمين 
لا يحلل» وفي الوطء 4 الفاسد قولان. 

أصحًهما: وبه الَ ُو حَِفة وَمَالِكَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - وهو المذكور في 
الكتاب : أنه لا يحلل أيضاً؛ لأن إطلاق اسم النكاح ينصرف إلى الصّحِيح . 

والقاني: ويُخكم عن القديم: أنه يحلا ؛ لأنه حَُكُمْ من أحكام الوطء يتعلّق 5 
بالوطء في النكاح الصحيح. فيتعلّق الوطء في التُكاح الفاسد؟؛ كَالْمَهْرٍ والعدة» وقرب 


() قال الشيخ البلقيني: الذمي إذا نكح امرأة ثم طلقها طلقة واحدة ثم نقض واسترق فأراد أن يتكحها 
بإذن سيده ملك تطليقها طلقة واحدة ولو كان طلقها طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق وأراد أن 
ينكحها. قال ابن الحداد: له ذلك ويملك عليها طلقة واحدة» ومن الأصحاب من منعه من ذلك . 
قال الإمام في في النهاية بعد أن حكى ذلك كله في فرع من الفروع التي في أواخر الطلاق والصحيح 
الأول. قال: : وما يليق بهذه المسألة أن العبد إذا طلق امرأته طلقة واحدة ثم عتق فيملك عليها 
طلقتين في الحرية» ولو طلق طلقتين ثم عتق فالذي ذكره الأصحاب جميعهم أنه لا يحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. . قال الشيخ: رأيت لبعض أصحاينا وجهاً غريباً أن له ذلك. انتهى كلام الإمام . 

(؟) أخرجه البخاري ١98[‏ 215120550 170ه _ لاالاه _ 7هلاه ‏ 5416 23084 مسلم 
ومسلم» وفي رواية للبخاري قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعدهء ولأحمد من حديث 
عائشة مرفوعاً: العسيلة هي الجماع: وبهذا قال أكثر أهل العلم» وعن الحسن البصري هي الإنزال. 


هذا الخلاف من الخلاف في أنَّ السَيّدَ إذا أذِنَ لعبده في النكاح» فنكح نكاحاً فاسداًء 
وي 0 
ل 11 نان 0 
غَيْرَةُ [البقرة: فرفة ولم يوجد د نكاخ صحيح [ولا فاسد. وطارة الشبح اذو عاتم 
القزوينيُ وآخرون القؤلَ فيه]”'" وربما بني ذلك على أناء إذا أثتبنا الحلّ بالوطء في 
النكاح الفاسد» لم نشبتُه» وفيه معنيان : 

أحدهما: شمول اسْم النكاح. 


الأحكام» فعلى الأول الوطهءٌ بالشبهة لا يحلل» وعلى الثاني يحلل . 

المسألة الثانية: الْمُعَتَبَدُ ذ في التّْلِيلٍ يَغْيِيبٍ الْحَسَفَةٍ وبه تناط أحكام الوطء كُنّها 
وقال في «الْمُهَذَّب) إن كانت بكرأ فأقلٌ الإصابة الافتضاض بآلته» ومقدار الحشّفة 4 من 
مقطوع الحشفة بمثابة الحَشَّفة . 


قال أَلإِمَامُ : : وعلى هذاء فالمعتبرُ الحسَّفَةٌ التي كانث لهذا العضو المخصوص» 
وحكن عن رواية العراقيين وجهاً أن جميع الباقي من مقطوع الحشفة بمثابة الحشفة]'"' فلا 
بد من الإيقال» وإذا كان الباقي أقلّ من قدر الحشفة» لم يعصل به البعليل» كالسليم إذا 
غيب بعض الحشفة» ولا فرق بين أن يكون الزوجٌ قويّ الانتشارء أو ضعيفه» فاستعان 
بإصبعه أو بِإِضْبَعِها ما إِذًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْتِشَارُ أصلاًء ِما لِعْنْةِ أو لشَلْلٍ في الذكرء فَعَنٍ 5 فَعَنِ 
الضْيخ أبِي مُحَمّدٍ وغيره؟ الاكتفاء به. لحصول صورة الوطء وأحكامه» أوهذا ما أورده في 
الكتاب» والمشهور في كتب الْأضْحَابٍ الْمَنْعٌ لعدم ذوق العسَيلة : -وا سعد حال الذّكّرِ يفيد 
الحلّ سواء كان الرجلٌ نائماً أو منتبهآاء واستدخال الماء لا يفيد الحل””" . 

المسألة الثالثة: لا فرق بين أن يكون الزوجٌ الثاني عاقلاً أو مجنوناً خُرَاً أو عبداً 
خصياء أو فخلا مسلماً أو ذمَيَاء إذا قاتت المطلقة كمئة سواء كان المظاق سلما أو ذمياً 
والمعتبر أن يكون وطء الذمي في وقتء لو ترافعوا إلَيْنا لقَرَْناهم على ذلك النكاح”؟' 
والمزاهقٌ والصبيئُ الذي يَعَأَنّى منه الجماع: كالبالغ خلافاً لمالك ‏ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ - وفي 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 

(*) قال النووي: ولو لف على ذكره خرقة وأولج» حلل على الصحيح. 

(5) قال النووي: لا يشترط في تحليل الذمية للمسلم وطء ذمي» بل المجوسي والوثني يحللانها أيضاً 
للمسبلمء كما يحصنانهاء صرح به إبراهيم المروذي. 


لك كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


«التتمة» أن للشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قولاً مثلهُء وأما الطفل الذي لا يتأنّ منه الجماعء 
ففي الاكتفاء بتغييبه وجهان: 


المذكور في الكتاب الاكتفاء. يحكى عن اختيار”'' القَمّالِ؛ والأصح المنع» وهما 
كالوجهين في اشتراط الانتشار» أو هما هما. 


وحكى الإمام عن اتفاق الأئمة على الاكتفاء بوطء الصبي» كما إن وطىء الصبية 
المطلقة في الصغر يكتفي”" به ولكن الشّيِحَ أبَا الْفَرَجِ حَكَى الوجهين في الصَبيّة التتي 
لا نشتهل أيضاً. 


ويتعلَةٍ بهذا الأصل ما قال الأئمة: إِنَّ أسْلّمَ طريق في الباب وأدْقَعَهُ للعارٍ والغيرة 
أن تُرَرَجِ من عبد مراهق» أو طفلٍ للزوج» أو غيره» وتستدخل حشفته» تملك ببيع 
أو هبة» فينفسخ النُكَاحُ» تفل التحليل» إذا اكتفينا بوطء ادي ويتعلق بأصل 
آخرء وهو إجبار العبد على النكاح» فإن لم نجوّز للسيد أن يزوّج من العبد الصغيرء 
امتنع ذلك وإنما كان أسلم الطرق؛ لأنه لا يوئَّقُ بطلاقي الزوج؛ ولأن البالغ قد يُحْبلّهاء 
فيطول الانتظار» وأما أنه أدفعُ للعار والغيرة» فظاهر. 


المسألة الرابعة: وطء الزوج الثاني في إحرامه أو إحرامها أو حيضها أو في نهار 
رمضان» أو على ظن أنه يطأ أجنبية يفيد الحل؛ لأنه أصابه زوج في نكاح صحيح» 
وكذا لو وطبئها بَعْد ما حَرمَدٌ مَتْ عليه بالظهَارٍ والعود» وكذا لؤ وطئهاء يفن في المدة عن 
وطء شبهة » ا إياها في أصحٌ الوجهين » ووطئه بعد ارتدادها أو ارتداده . 1 


نص الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ ‏ على أنه لا يفيد الحِلُء وإن قُرِضٌ الرجوعٌ إلى 
الإسلام؛ لاضطراب التّكاح بخلاف سائر أسباب التحريم» فإِنّها لا توجب اختلال 
النكاح» واعترض المُرَّنِيُ بأنه» إِنْ دخل بها قبل الردة» فقد حصل الحلء» وإلاء فتبين 
بنفس الردة» فلا معنى للرجوعء, وأجاب الأصحاب بتصوير العدة من غير فرض 
الدخول» إما بالخلوة على القديم» أو بأن يطأ فيما دُوّن الْمَرْج» فيسبق الماء إلى الفرج؟ 
بأن تستدخل ماءه أو بأن يأتيها في غير المانى: فتجب العدة بهذه الأسباب. ولا 


)١‏ قال النووي: هذا الوجه كالغلط المنابذ لقواعد الباب. ونقل الإمام اتفاق الأصحاب أنه لا يحلل. 
(؟) قال الشيخ البلقيني: صورته أن يكون مطلق الثلاث لم يدخل بها وإلا فمتى دخل بها يمتنع 
تزويجها في حال الصغر إلا إذا كانت مجنونة أو أمة. 
وقال: الصغيرة التي لا يجامع مثلها نص الشافعي ذ في الأم ظاهر في أنه لا يحصل التحليل 
بإصابتها. ولفظه وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية يالغ أو غير بالغ إذا كان يجامع مثلها. 
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فحز 39 اليدل . 

المسألة الخامسة: إذا نكحها الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطثها بَانَثْ منه» أو 

نكحها إلى أن يطأها أو على ألا نكاح بينهما إذا وطثهاء فهذا التكاحٌ بَاطِلَ ؛ لأنه ضرب 
من نكاح المتعة» وقد روي أنه عَلَيْهِ السّلامُ قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ المُحَلْلَ وَالْمُحَلّلَ لَه . 

فإن نكحها على شرط أنه» إذا وطئهاء طلّقهاء ففيه قولان فيما روى الجمهورٌ. 
وقال صَاحِبٌ «الكتاب» وَجْهَانٍ: 

أصحهما: أنه باطل؛ لأنه شرط يمنع صحة دوام التكاح» فأشبه التأقيت. 

والقاني : بصخ العقدة ويه كال اد عو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ويفْسّدُ الشرطء كما لو 
نكحها بشَرْطٍ ألا يتزرّج عليهاء أو لا يسافر بهاء وعلى هذا يسقط الْمُسَمَ ويجب مَهرٌ 
الْمِْل» وإن لم يجر شرطء. ولكن كان في عزمه أن يطلقهاء إذا وطئها كره» وصح العقد 
خلاقاً لمالك وأحمد ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - ولو نكحها على ألا يطأها إلا مرَّةٌ أو على أن 
لا يطأها نهار فالحكاية عن نص الشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهِ ‏ في مواضعٌَ: أنه يصح 
التكاح. ويلغو الشرط» وفي موضع آخر: أنه لا يصح النكاح. وللأصحاب طريقان» 
نقلهما الشيخ أبو مُحَمدٍ في «السّلْسلَةِ». 

أحدهما: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ على قولَيْنَء وَجْهُ الأول القياسٌُ علّئ ما إذا شرط ألا يتزوج 
عليهاء ولا يسافر بهاء ووجهُ الثاني إخلأل هَذَا الشَّرْطٍ بِمَقْصُودٍ الْعَقْدِ. 

وأصحّهما: وبه قال الرُِيعْ أَنْهُمَا محمولانٍ علّئ حالتين» فَحَيْتُ قال: يَنِطْلُ 
النكاح. أراد ما إذا شرطتٍ الزوجة ألا يطأهاء وحيث قال: ست أراد ما-إذا شرط 
الزوج ألا يطأهاء والفرق أن الوطء حَقّ له» فله تركه» والتمكين حقٌ عليهاء فليس لها 
تركة 

ولك أن تقول: إذا شرط أحد المتعاقدين شرطأًء فإن لم يساعده صاحبّهء لم يتم 
العقد» وإن ساعذه» كالروخ بالمساغدة ة تارك لحقهغ فهلا كَانَتْ مُسَاعَدَنَهُ كاشتر تر اطه» 
َهِيَ بِالمُسَاعَدَة مان َه فَهَلاَ كانث مساعدتها كاد شتراطها لحقهاء ولو تزوّج امرأة عَلَى 
الأتحل لف : :0 ففي «النهاية» أنه يجب أن يلتحق ذلك بالخلاف في شرط الامتناع عن 


)١‏ قال النووي: هذا الذي ذكره عن النص أنها لا تحل بالوطء في الردة» هو الصواب» وبه قطع 
جماهير الأصحاب. وقال صاحب «التلخيص»: إن اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة» حلت 
للأول» وتابعه عليه القفال» وليس بشيء. ولو طلقها رجعياًء باستدخال الماء قبل الدخول» ثم 
وطئها في العدة لم تحل للأول وإن راجعها في العدة» نص عليه الشافعي والأصحاب» وقال 
إبراهيم المروذي: إذا قلنا: تحل بوطء الشبهة» فهنا أولى» وإلاء قلا تحل. 
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الوطءء وقال في «الْوَسِيْطِ؛ ينبغي أن يفسد؛ لما فيه من التناقض”'"2. وجميع ما ذكرناه 
فيما إذا جرث هذه الشروط في نفس العقدء فأما إذا تواطأ علّى شىءٍ منها قبل العقدء 
وعقدا على ذلك القصدء فهل هو كالمقرون بالعقد؟ . ش 


فيه وجهان؛ أحذاً من مسألة مَهْرِ السّرٌ والعلانية» والأصحٌ المنعٌ» وَعَنْ مَالِكِ - 
رضي الله عنه ‏ أنه كالمَشْرُوط في العَقّد. 

المسألة السادسة: إذا قالّتِ المطلّقةٌ ثلاثاً: نكَختٌ زوجاً آخر» ووطِيّنى وفارقنى» 
وانقضت عِدَتِي منه» فيقبل قولها عند الاحتمال؛ وإن أنكر الج الثاني'". وصُدّق في 
أنه لا يلزمه إلا نصف المهْرء وذلك؛ لأنها مؤتمنة فى انقضاء العدة» والوطء مما يُتعذّر 
إقَامَةُ البَيَْةٍ عليه ثم إن غلب على ظَنْهِ صذقُهاء فله نكاحها من غير كراهة» وإِنْ لم . 
يَغْلِبِء فالأوّلئ ألا ينكحهاء وإِنْ قال: هي كَاذْبَة» لم يكن له نكاحٌهّاء فإن قالَ بعد 
ذلك: تييّنتٌ صِذقّهاء فله نكاحها”" لأنه ربما الْكَشَفَ له خلافٌ ما ظنه. 


المسألة السابعة: طلق زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكهاء لم يحل له وطؤها بملك 
اليمين إلا بعد زوجء وإصابة لظاهر” “الآية» وفيه وجه؛ أنها تحل ؛ لأن الطُلَقَاتِ الَّلدتَ 
إِ ج» وإصابة لظاهر الاية. وفيه و تحل 
لا تمنع الملّك» فلا تمنع الوطء بالملك بخلاف التكاح» واللّه أَعْلَّمْ . 


نَم لآ بآس بالشتصيص علن المواضع المستحقة للعلامات على ما هو رسْمُ 
الكتاب» فقوله: «ولا يكفي نكاح الشبهة» معلم بالواوء والمرادٌ منه النكاح الفاسد. 


)١‏ قال النووي: قول الغزالي أصح والله أعلم. 

(؟) مراد الشيخ بقوله «وإن أنكر الزوج الثاني» الإصابة لا الطلاق بدليل قوله «وصدق» في أنه لا يلزمه 
إلا نصف المهر وصورة المسألة أنها أقرت لزوج معين وأنكر الإصابة» وكذا لو أقرت بتكاح رجل 
غير معين أما لو أقرت بنكاح رجل معين وادعت أنه طلقها أو مات عنها فلا بد من بيئة كما ذكره 
المصنف قبيل دعوى النسب عن فتاوى البغوي. 

() قال النووي في زوائده: قد جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبهاء لم تحل له. وتابعه 
الغزالي على هذاء وهو غلط عند الأصحاب. وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن 
غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكناً. قال: وهذا الذي قاله الفوراني غلطء وهو من 
عثرات الكتاب» ولعل الرافعي لم يحك هذا الوجهء لشدة ضعفهء ولقول الإمام: إنه غلط. قال 
إبراهيم المروذي: ولو كذبها الزوج والولي والشهودء لم تحل على الأصح. والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني: الأصح عندنا الحل خلافاً للمصنف وشاهد ما صححناه نص الشافعي 
وتفريعهم على الجديد في إقرارها وجزم بما صححناه أبو الفرج الزاز في تهذيب اليغوي في 
صورة تكذيب الزوج والشهود الحل من غير ذكر خلاف. 

(5) قال النووي: قال العلماء: الحكمة في اشتراط التحليل» التنفير من الطلاق الثلاث. 
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وقوله: «أو مقدارها» معلم بالواو. وكذا قوله «ويكفي وطء الصبي والعنين» . 

وكذا قوله «ولا يشترط انتشار الآلة»» والظاهر خلاف ما في الكتاب على ما مَرّ 
وقوله «ولو زوجها الزْوْجٌ» أي: تسبب في التزويج» وحمل أولياءها عليه. 

وقوله: «فسد العقد مُعْلّمٌ بالحاء. وقوله: «في وجه» بالواو؛ لأن أبا الموج 
السّرْحَسِي حَكَئ عَنْ بَعْضِ الْأَضْحَابٍ لْقَطعْ بِالْفَسَادَ . 

وقوله «ولم يحصل التحليل» جواب على الأصح.ء وهو أن الوطء في النكاح 
الفاسد لا يفيد الجل. وقوله «فيه خلاف»؛ مُعْلُمّ بالواو إحدى الطريقتين المذكورتين من 
قبل» وكذا قوله «يفسد إذا تزوج». وقوله «وليس الشرْط السابق علّى العقد كالمقارن في 
الإفْسَادِه معلم بالواو والميم. 

قَالَ العَرَالِيُ : (الْجْسٌ القَالتُ) مِن الموَائع الْمِلكُ وَالرّقُ فَلاَ يَجُورُ ِلرّجُلٍ أن تكح 
أَمَعَهُ مَنَهُ وَلَّوْ مَلَكَ مَنْكُوحَتَه أنْمَسَعَ النَكَاحُ » وَل للْحْرَةٍ أَنْ تَنكح عَبْدَهَاء وَلَوْ تَمَلْكَتْ زُوْجَهَا 
َنْمَسَحَ التكاحٌ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : الْجِنْسٌ الئَالِتُ بن الموام رِقٌ المرأة» وهِيّ إما أن تكون لهء» وهو 
الذي أراد بإطلآقي «الملك» أو لغيرفء وَهُوَ الْذِي أَرَادَ «بالرق1 . 

ما القِسْمْ الأول : لَيْسَ للرّجُلٍ أن ينكح أَمََهُ؛ ولا التي يَمْلِكُ بعضهاء ولو ملك 
زوجته أو بغضّهاء انفسخ التكاح ' واحتجوا له بأنَّ مِلْكَ اليمين أَد قْوّى التكاح ؛ ؛ لأنه يملك 
به الرقبة والمنفعة» وَالنّكَاحُ لا يملك به إلأ ضرباً من المنفعة» ؛ فيسقّط الأضعفٌ 
بأْلأقُوَى» وَهَذَا القدر من التوجيه يُشْكل بما إِذَا بَاعَ المستأجرٌ من المستأجرء فإنه لا 
تنفسخ الإجَارَةُ عَلَى ألأصَحّ مع وجود هذا المعنى» ؛ لكن ذَكَرْنَا في الإِجَارَةٍ ما فُرّقوا به 
بن البارين» ولا يجوز لِلْمَرْأةٍ أن تكح عبدهاء وَلَوْ مَلَكَتْ زَوْجَهًَا 2 احاح وَأَخْتَجٌ 

لَهُ بن أَخْكامَ التُكاح . والملك نَتَتَافض ؛ لأنْهًا تَطَالبُه بِالسَّمَرِ إِلَى الشَّرْقٍ ؛ لأنه عَبْدْمَاء 

وَهُوَ يُطَالِيُهًا بِالسّفَرٍ مَعَهُ إلى العَرْبِ؛ لأنها زوجتهء وَإِذًا دَعَاهَا إلى فِراشِه بِحَق التكاج 


0 وإذا تعذر الْجَمْمُ بينهما بَطَلَ آلأضعَفٌ» وَنُبَتَ 
الأفوَى . 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلآ يَنكحُ الحُرٌ الح مَمْلُوكَةَ العَير إلا اربع شَرَائْط وَقَقْدٍ الْحُرّة 
تختةء وَفْقَد طؤلٍ الحرّة (ج). وَخَوْفُ العَنّتِ(ح). وَكَوْنُ الأمَةِ مَةِ مُسْلِمَةَ (ج): ٠‏ فَلَؤْ كان 


َم رَنْقَاءُ أو هَرِمةُ أو حْرةُ كتَابِيةٌ أو حَائِبَةُلَمْ يكح الأمة ما لم يُطَلْفْهَاء وَلَوْ قَدَرَ عَلَى 
يكن خزر زلقد أ ايز نيا بوينة تك امنا وَكَذَلِكَ لو قَدَرَ عَلَى حْرَّةٍ كتابيئةٍ في 
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وَجْهِء فلؤ وَجَدَ حُرّةٌ فََالنَهُ في المَفر بِمِقْدَارِ يِعَدُ قَبُولَهُ إسْرَافاً تَكَحَ الأمَةَ (و). وَلِلْمُفْلِس 
كَاحُ الأ ولو وَجَدَ حرة َرضى بمَرٍ مُؤْجْلٍ إن كيعث بِدُونٍ مَهرٍ الجئل لَْ تكح الأمة 
عَلَى الأصَح إذ المِنَهُ فيه هيئة . 

قَالَ الرّافِعِي : القسم الثاني : مَمْلُوكَةُ الْعَيْرِ إِنّمَا يلْكحُهًا الْحرُ بسُرُوطٍ 

أَحَدُهَا: ألا تكون تحته حُرةٌ فإن كَانَثْ تَحْمَهُ حُرّةٌ َظِرَ؛ إن تيسْرَ الاسمتاع بهَاء ل 
يَصِحٌ نِكَاح ألأمةِ مُسْلِمَةٌ كاث الْحُرَهُ أو كِتَّابِيّة ؛ لِمَا رُويَ أن النْبيّ د صَلَى الله عليه 
وَسَلْم - انَهَى أَنْ تُنكحَ ألأمَهُ عَلَى ِ عَلَى الْحَرَة) ويروى ذلك عَنْ عَلِيٌ وَجَابِرٍ مَوْقُوفاً - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا - 60 

وَحَكَى الْقَاضِي ابْنُ كج وَجْهَيْن فِي وُجُودٍ الْحُرّة الكتابية» هَلْ يُمْتَعُ نِكاحُ ألأمَة؟ . 

وهما كالوجهين الآتيين في أنَّ الْدْرَةَ عَلَى نِكاح الْكتَابيّة نه :السوة) هل يمنع يِكَاحَ 
ألأمَةِ؟ وإن لم يتيسّر الاستمتاع بها كما إذا كانت صغيرة ةَ أو هرمة أو غائبة أو مَجنُونَة د أو 
مجذومة. أو بَرْصَاءَ» َو رَنْقَاءَ 3 مَضَِاةً لا تتحمّلٌ الجماع فوجهان: 

أَحَدُهِمًا: أنه يصح تِكَاحُ أَلأَمَةَ؛ أنه لا غناء ذ فى الحرّة التي تحتف ولا استغناء 
بهاء وَهَذَا أَصَحَ عند صاحب دالْمُهَذّب)» وبه أجاب 7 الصّبّاغْ وطائفة من العراقيين» 
وَاخْتَارةُ الْقَاضِي حسين . 

والثاني: المنع؛ لظاهر النّهْي؛ ولأن نكاح الصّغيرة والغائبة كنكاح البالغة 
والحاضرة في منع نكاح الأخت» فكذلك في ملم يكاج َلأَمَق وهذا هي المذكون في 
«الْكتَاب» وفي «التْهَاءٍ يَة؟ «والنّهْذِيب» وعلى هذاء قلا يَصِحّ نِكاح ألأَمَقٍ حَتّى تُطلَّقْ الْحَدَةٌ 
طلاقاً يَائِنا أو رَجَعِبا وَتَبِيْنَ مِنْهُ . 

الثاني : ألأ يقدر على نِكاح حُرٌةٍ إما لأنه لا يوجد صداقها أو أنه لا يجد خر ع 
يتكحهاء » فإن قدر لم يحلّ له نكاح الإماءء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : 9رَمَن لم يتطلغ ينح طؤلة 


00 ارج سيد حعوري اكب عن ابن علي عمن سبع السيان بهذا برسلا ورواه البيهتي 
]١75 /1[‏ والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه» من حديث عامر الأحول عنهء 
وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن» وهو المبهم في رواية سعيد بن منصورء قوله: 
ويروى عن علي وجابر موقوفاً مثلهء أما علي: فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي: أن الأمة لا 
ينبغي لها أن تزوج على الحرة» الحديث موقوف وسنده حسن. وفي لفظ: لا تنكح الأمة على 
الحرة» وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: لا تنكح الأمة على 
الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» وللبيهقي نحوه وزاد: ومن وجبد صداق حرة فلا ينكحن أمة 
أبدء وإسناده صحيحء وهو عند عبد الرزاق أيضاً مفرداً قاله الحافظ . 
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0 1 المؤاتٍ» | [النساء : اه والعلؤل: ' السَعَةُ واتعر ران 
المسألة الأولى : 0 راك 5 زناه هل بجا ألأمَة . 


فِيْهِ وَجْهَانٍ يوجه إحدهما بخصولٍ بَعْضٍ الاسْتِمْتَاعَاتٍِ . 

والنَّانِي : بن مَا هُرَ ألأضلُ لا يَخْصلُء وفي «التّجمّة؛ أن هذا الخلاف مني على 
الخلاف فِيِْمَا إذا كانت رَنْمَاءَ أو قُرْنَاءَ. إن قلنا إن وجودها يمنع نكاح الأمةقء فكذا الْقُدْرَةُ 
عَليهاء كما أن القُذد َه على استعمال الْمَاءِ يمنع التَيمُمٌ» ٠‏ فإن قُلْنَا: 0 
القدرة عليها أولّئ ألا ب يُمْنَعَ لكنّ الجواب في «الْكْتَاب؛ «وَالتّهْذِيبِ» أنه يَجُورُ نِكَاحُ 
ألأَمَةٍ ها هنا مع الجواب بأنّ وجودّهًا يمنعه. وَيَجْرِي الْخِلآفُ فيما لو قدر على نكاح 
مرة وضيعة» وأولَى بَجَوَازِ ناح ألأَمَةِ لَِوَاتِ الاسْيَمَتا بتوابعه» ويجري في المجنونة 
0 وأولى بالمنع لإمكان الاستمتاع» ولو كانت الحرةٌ التي يقْدِرُ على نكاحها 

عن الغير. 

حَكى الْقَّاضِي الرُويَانِيُ عَنْ وَالِدِهِ أن لَهُ نِكَاحَ ألأَمَ وَمْوَجَوَابٌ عَلَى أَحَد 
الْوَجْهِين والله عْلَمُ . 

وفرّع المتولّي على الوجهَّيْن في هذه المسائل أن المستَجمِعَ لشرائط نكاح ألأمَةٍ 
هَل يَلكحُ أمَة صَغِيرَة؟ . 

إن قلنا: إن وجود الْحُرّةٍ الصغيرة ة في نكاجِو لا يمنع نكاح ألأمَقِ فلا ينكح ألأمَة 
الْصَّغْيرَةٌ؛ لأنه لا يمن بياعلن العف وإن قُلنا: إنهُ يَمْنَعٌّ نِكاحَ ألأمّة» فله أن ينكحها 
إلحاقاً للِصَّغِيرَةٍ بِالْكبِيرَةٍ ة في الجواز كما أَلْحِقَّتْ بها في المنع . 

قَالَ: والأوّلُ أظهر. 

ولو قدر على نكاح حرّةٍ غائبةٍ عن بلده. فقد أطلق ذ في «الْكِتَابٍ» أن له نكا 
ألأمَق وفصل أكثر أصحابتاء فقالوا: إن كان يخاف الْعَنَتَ في مَذَةٍ ةِ قطع المسافة أو 
يلحقه مشقة ظاهرةٌ بالخروج إِنْيْهاء فله نِكَاحُ لمق وإلأء فلآ وضبط الإمام المشقّة 
المعتبرة بأن ينسب متحمّلّها في طلب زوْجةٍ إلى الإسراف ومجاوزة الحد. 

المسألة الثانية: لو قدر على صَدَاقٍ حُرّةٍ كتَابيّة فَوَجْهَانٍ عن حِكَايَةِ بي إِسْحََاقَ 
أو وتخريجه: ْ 

أحدهما: أنه يجوز له نِكَاحٌ أَلأَمَةِ؛ٍ لأن الشّرْط في الآية ألا يستطيع طَوْلَ 
المؤمنات» وقد يحصل . 

وأصحهما: المنع؛ لأنه مستغن بها عن إرقاق وَلَّدِهِ؛ ولهذا لو كان تحته كتابيةٌ: 
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لم يجز له يِكَاحُ ألأمَةِء كما لو كان تحته تحته مسلمة» وذكر المؤمنات في الآية الأخرى جرياً 
على الأغلب. فإِنَّ الغالب أنَّ المسلم» إِنّما يرغب في المؤمنات» وأيِضاًء فالغالب أن من 
لا يَقْدِرُ عَلَى طَوْلٍ المؤمنة لا يَقْدِرُ عَلَى طول الْكتَابَة بيّةِ؛ لأن الكتابيّة لا ترضئ بالمسلم إلا 
ِمَهْر كُبير» وعن أبي الطَيِّبٍ الساوي أن أبا إِسْحَاقٌ قطع آخراً بالوّجه الثاني . 

المسألة الثالثة: لو لم تَرْضٌ الحُحرّةٌ التي يَجِدّها إلا بأكثر من مَهْر مثلهاء وهو واحدٍ 
لما يغَال بهء فالمنقول في «التَهُذِيب» أنه لا ينكح الأمة وفي «التَّيَمّةَه أنه يتكحهاء كما 
لو بيع الماء بأكثر من ثمن المِثْلٍ» له العدول إلى التيمم. 

ل ألإمَامُ وصاحب «الْكتَاب» فقالوا : إن كانت المغالاةٌ بقدر كبير يُعَد بَذْلَهُ 
إِسْرَافاً ٠‏ فله نِكَاحُ ألأَمَة وإلاء قلا وكَرَقُوا , بين مسألة التيْمُم» وبين ما نَحْنُ فيه من وجهين : 

أحدهما: أنْ الحاجة إلى الماء تتكرّر. 

والثاني : : أن النكاح تتعلّق به أعراضٌ كليةٌ لا يعدُ باذل المالٍ في مثلها مَعْبُون"'"' 
ولو بِيعَتِ الرقبةٌ بثمنَ عالٍء والمكمر واجد له فَهَلْ يَعِْل إلى الصّوم؟ . 

اختلف فيه كلام صَاجب «التَّهُذِيب» قال: ههنا لا يعدل» وَقَالُ في الكفارات 
يعدل» وذكر ما أورده مهنا دك مويق :وجها بعيداة الاتكريها عرياء 

المسألة الرابعة: إذا لم يَجِدِ المهرء لكن هناك حرةٌ ترضى بمهر مؤجلٍء وهو 
يتوقّع القدرة عليه عند الحُلُولء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له نكاحٌ ألأمَةّ لتمكنه من نكاح خُرَّةٍ. 

أَظهَرُهُمًا: الجوازء وهو المذكور في «الْكِتَاب» وفي «الشَامِلٍِ»؛ لأن ذمّته تصيرٌ 
مشغولةٌ في الحال» وفك لا يصدة رجاةة عند جه الطللب طليفة ويجري الوجهَان فيما 
لوبيع عه تسد عابني فدهك أو وجد من يستأجره بِأَجْرَةِ معجّلةٍ وأجراهما مُجْرُونَ 
فيما إِذًا أقرض مهر حرة» والأوْلى ما نقله صاحب «التَّيَمّةِه وهو الققطع بأنه لا يجب 
القبول؟ لأن القرض لا يلحقه الأجل» وربما يطالب في الحال» ولو رضيت حُرَّةٌ بأن 
ينكحها بلا مهرء لم”" يمتنع به نكاح ألأمَةِ؛ لأنها تطالبه بالفرض. 

وفي شرح الشيخ أبي عَلِيٌّ وَجَْهُ آخْرُ أنه يم: يمتنع» ولو رَضِيَِتْ بدون مهر المثل» 


)١(‏ قال النووي في زوائد: قطع آخرون بموافقة المتولي» وهو الاصح والله أعلم هذاء وما صححه 
هنا خالفه في 3 تصحيح الوسيط وجرى على مقالة الإمام والغزالي. ١‏ 

زفق لأن ذمته مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند قومه الطلب عليه والثاني لا للقدرة على 
نكاح حرة. 
حر 
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وهو يجده فوجهان: أصحهما: وبه قطع بَعْضُهِم : أنه لا يجوز له نكاح ألأمَةٍ لقدرته 
على نكاح الحرة» وهذا كما أنه لا يتيّممء إذا وَجَدَّ الماء بثمن بَحْسٍ . 

والثاني : : يجوز؛ لِمَا فيه من المِئَةَ» وَمَنْ قَالَ بالأوّل» قَالَ: الْمَهْرُ مما يُتسامخ 
فيه» ولا يتعلق به كَبِيرٌ مِنّهِه ولو وُهِبّ له مال أو جاريةٌ. لم يلزمه القبول20+ وجاز له 
نكاخ الأمة» ولْيُعْلَمْ من لفظ «الكتاب» قوله «قَفْدُ طُوْلٍ الْحرَة؛ بالحاء» وكذا قوله: 
ااوخوفٍ العنت» لما سنذكره» وقوله: «لم ينكح الأمة بالواو» وكذا قوله: نكح الأمة 
بالواو وقوله: وللمفلس نكاح الأمة وقوله: على الأصح لقطع بعضهم بأنه لا 
ينكحها» . 


فَرْعٌ: : ذَكَرَ القاضي ابنُ كج وجهَيْن في أنه هَلْ يَجُورَ لَهُ نِكَاحُ الإماء مع ملْكٍِ 
المسكن والخادم أم عليه بَيعها وصرّفْها إلى طول ل" 


والمال الغائبٌ لا يمنع من نكاح ألأَمَق كما لا يمنع ابن السبيل من أخذ الزكاة» 
والمغسِر الذي له ابن مَوسِرٌ رٌ يجوز له نِكَاحٌ ألأمَق إن لم نوجبٌ على الابن الإعفاف. 
وإن أوجبناه» فوجهان؛ لأنه مستغن بِمَالٍ الابن2 . 


قَالَ العَرَالِيُ وَآَمَا حَوْفٌ الْعََتِفَإِنْمَا بم ِعَلبةالشْهْوَةِ وَضَعْفِالنُقُوَى. فَإِنْ قَوَتتِ 
التَْوَى وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهٍ لَمْ يلك . وَالقَادِرُ عَلَى سِرِبَةٍ ة لا يَكَافٌ العَنَتَ فَلاً يَتَرَخَصٌ عَلَى وَجْه. 
قَالَ الرّافِمَيْ : الشرطً الثالث خوف الْعَنَتِ”*“» قَالَ الله تَعَالَى : وَدَلِكَ لِمَنْ حَشِي 


)١(‏ فإن قيل صحح النووي في التيمم في المنهاج وجوب شراء الماء بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله 
بكذا ماله ورضاها بالمؤجل أولى من رضا رب الماء بتأجيل تحته لأن الزوجة تمهر غالباً الحال 
بخلاف رب الدين. 
أجيب بأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة ة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض 
أن معسر في الحال يخلاف الماء. 

(9) قال النووي: أصحهما الأول والله أعلم. 

() قال النووي: أصحهما المنع وبه قطع جماعة والله أعلم. 

)0( وأصل العنت المشقة» سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. والأصل في 
ذلك قول الله عر وجلّ: «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات» إلى قوله 
تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم». 
والطول السعة» والمراد بالمحصنات الحرائر. 
قال الروياني: وبالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها 
وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجداً للطول؛ لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا؛ لأن هذا 
تهييج من البطالة وإطالة الفكر. 
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الْعَتَتَ منكُمْ» [النساء: 6؟] والعنت؛ المشقّة الشديدة» ويقال: إِنّه الهلاك» والمراد 
ههنا الزنا سمي به؛ لأنه سبب المشقّة والهلاك بالحد في الدنياء والهلاك في الآخرة 
بالعقوبة . 
وَقَالَ أب حَيِمَة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يشترط خوف الْعَنَتِه وفي الفصل مسألتان: 
الأولى : في أنَّ هذا الشرط بم يتحقّق. 


قال الوقام . ليس الذي يَخَاف الزنّاء هو الذي يغلب على ظنه الوقوعٌ فيه» بل 
المرادٌ الِْي يتوقّعه لا عَلى سبيل الندور وليس غَيْرُ الخائف هو الذي» يعْلّم الاجتناب 
عنه» لكن غلبة الظن بالتقُوّئ والاجتناب ينافي الخرْفَ» فمن غلبث شهوته [ورق تقواهء 
فهو خائف.. ومن ضعفت شهوته. وهو]”'" يستبدع الوقوع في الزنا لدين» أو مروءة ة أو 
حياءء فهو غير خائف» وإن غلبت شهوته. وقوى تقواه ففيه احتمالان للإمام أظهرهما 
وهو المذكور في «الكتاب» أنه لا يجوز له نكاح ألأمَة؛ لأنه لا يخاف الزناء» فلا يجوز 
له أن يَرِقَّ ولده لقضاءِ وطَرٍ أو كَسْرٍ شهوة. 

والثاني: إِنْ كان تَرْكُ الوُقاع يجرُ ضَرّراً أو مَرَضاً يَجُورُ له نِكَاحُ الأمة» والْمَجْبُوبُ 
لا يتصورٌ الوطء منه مُبَاحاّء ولا حراماًء ففي «النّْهَايّةَ؛ و «التتمة» أنه لا ينكح الأمق 
وذكر صاحب «التَّتَمّةِ تفريعاً عليه أنه لو نكح خُرٌ أَمَهَ فوجدثة سوا وأرادت 
الفسخ» فقال الزوج : جب ذكرى بعد النكاح» فإن لم يكن ما يقولَةٌ محتمل» بأن كان 
الموضع مُنْدَملآًء وقد عقد النكاح أمس» فالتنكاح فاسدّء وإن كان محتملاًء فإن صدقته 
فذاكء وإِنْ كذبته» بطل دعواه؛ لأن قضيّة قولها فساد النكاح من أصلهء وقال الْقَاضِي 
الدُويَانِنُ في «البحر» [أن] للخصيٌ والمجبوب نِكَاحَ ألأمَةِ عند خوف الوقوع في الفعل 
المأثوم به؛ لأن العنت هو المشمّة”" . 


الثانية : في القادر علّى شراء أمة ةِ يتسرّى بها وجهان: 

أحدهما: أنَّ له نكاح الأمّة؛ لأنه لا يستطيمٌ طَوْلَ الْحُرّ لْخَرّةِ؛ وهذا هو المذكور 
في '«التَيمّةِ» «وَالتّهْذِيب» ويحكى المَطمْ به عن القاضي الحسين . 

ولو كانت في ملكه أمةٌ لَمْ ينكح الأمة» ولي كنات الحَنّاطِيٌ الخلاف فيهء وإذا 


قلنا بالصحيح, ٠‏ فلو كانت الأمة التي يملكها غَيْرَ محلّلة له نُظِرّء إن وفت قيمتها بمهر 
حرة أو ثمن أمة يتسراهاء لم ينكح الأمةء وإلأء نكحها ٠‏ واللَهُ أعْلَمْ. 


)1١(‏ سقط في ز. 
() قال ابن عبد السلام: وينبغي جوازه للممسوح مطلقاً لانتفاء محذور رق الولد. 
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قَالَ العَرَلِيُ : فَِذَا تَرخْصٌ قلاً يَنكحُ إلا مُسْلِمَة أَمَا الكتابيةُ قلا تجلء وَيَجُورُ أَنْ 
تكح أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ عَلَى الأصَحٌ» وَالحُرُ الكتابئ ينك الأمَةَ الكتابيّة» وَالمَبْد المُسْلِمُ 
لآ يَنْكحُهَاء قَقِيل ذ في الْمَسألئَين قَولانٍ. 
قَال الرَّافِعِيُ : لفظ الترخيص يشير إلى أن نكاح الأموء إنما يجوز عند الصُرُورَةٍ 
أو شدَّةٍ الحاجة» على ما هو سبيلٌ الخصء وأراد بقوله: فإذا ترخص الحرٌ المسلمء 
وقد سبق ذكره عند قواله: ا#ولا ينكح الحرٌ المسلمٌ مملوكة المَيْرٍ إلا بيع شَرَائِطء 
سد أما الكتابيةٌ لا يَجِلْ لَهُ نِكَآَحُهًا خلافاً 
واحتج الَضْحََابٌ بأن الله تعالّى شرط في نكاح لآم الإسلام» حيتٌ قَالَ: 
#ثَمن ا ملكت أَنمَائكُمْ مِن َتياتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ» [النساء: 0؟] وفي نكاح الكتابية الحرَية 
حيث قال: طوَالْمُحَصََاتِ مِنَ الّذِينَ أُونُوًا الكُتَاب مِن قَبْلِكُمْ» [المائدة: 5] فدلٌ على 
أنه لا ينح الأمة الكتابية؛ وبأنه اجتمع فيه نقصان [لكل واحدة منهما أثر ة في المنع من 
د وله يجوز للحر.المسلم نكاخها كالحرّة المجوسية والوثنية دشة )»2 ة» والزيادةٌ والنقصانٌ 
في المَرْع الكَفْدُ والرّقٌ» وفي الأصل الكفْ وأنه لا كتاب لهاء وهل يجوز [له] أن ينكح 
أمَدَ مُسْلِمَة لِكَافِر؟ . 
فيه وجهان منقولان في «النّهَايَة؛ : 
أصحهما: الجوازٌ» لحُصُولٌ الإسَّلام في المنكوحة. 
والثاني : المنع؛ لما فيه من إرقاقٍ الولّدٍ المسْلِم للكافر» وفي يكاح الْخرٌ الكتَابِيٌ 
ألأمَدَ ا وَحَهَانِء ويقال: قولان: 
أحدهما: المنع» كما يمنع الحرٌ المسلمُ من نكاحها. 
وأصحهما: الجوازٌ» كما أن الحرٌ المسلمّ ينكح الأمة المسلمة» وظاهر المذهب» 
وهو نصّه في «الْمُحْتَضَرِ) أن العبد المسلم لا ينكحها؛ لأن المنع من نكاحها الكفرء 
فيستوي فيه الحرٌ والعبذء كالمرتدة والمجوسية» وفيه قَولٌ الخد أنَّ له نكاخُهًا؛ لأنه لا 
تفاوْتَ بينهما في الرّقٌّ والحرّية. وإنما يتفاوتان في الذين» وأنّه لا يمنع النكاح ؛ ألا ترَى 
أن الحرّ المسَلِمَ ينكح الحرّةٌ الكتابية» وينسب هذا القول إلى رؤواية صاحب «الإمْصَاح» 
عن القول القديم» ورواية ابن أبي هريرة» والأستاذ أبي طاهِرٍ الروياني» وهو في الجديدٍ 
أشهرٌ ورأيت الإمام نقل الخلافٌ في الصورتَّيْن في حكاية أسندها إلى أبي الحسن 


للق سقط في ز. 
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الْمَاسَرْجَسِي عن تخريج ابن أبي مُرَيرَةٌ تارةء وابن خيران أخرىء واللَّهُ أَعْلَّمُ ووجهه 

بعضهم الجواز في الصورتَيْن بأنه لم يجتمع النقصانٌ بالإضافة إلى الناكح؛ لأن الكفر 
ليس نقصاً في حق الكافرء وكذا الرقٌ في حق العبيدء والعبْدُ الكتابئ هَل يَنكَحُ الأمَة 
الْكِتَابِيَةَ إن قلنا: للحر الكتابي أن ينكحهاء فنعم بطريق الأوْلّى» وإلاء فوجهانء 
والأصح الجواز”" أيضاً لتَكَافِيِهِمَا فَأَمّا القول في نكاح العبّْدٍ المِسْلِم الأمة المسلمة» 
فنذكره في «باب نكاح المشركات» حيث قال: «لأن الأمة في حَقَّه كالحرٌة'. 


ويجوز للمسلم وطهءٌ كتابيّة بِِلْكِ اليمين دُونَ المجوسيّة والوثنية اعتباراً بالتكاخ» 
وليُعغلم قوله في «الكتاب» «فلا ينكح إلا مسلمة» بالحاء؛ لما سبق. 

وكذا قوله: «والعبد المسلِمُ لا ينكحها»؛ لأنه إذا جوز للحرٌ نكاحهاء فالعبد أولى 
بالتجويز. 

وقوله : ا والحر الكتابيُ ينكح الأمة الكتابية» والعبد المسلم لا ينكحها» أراد به أن 
الخافير - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - نض في المسألئَين هكذاء أما أنْ العبّدَ لا ينكحهاء فمصرح به 

في «المختصر» وأما أنَّ الحرٌ الكتابيّ ينكحهاء فمأخودْ من قوله في «باب الولادة» ولا 

كزؤة الم ولا لكافر إلا على أمته» فإن تزويجها من المسلِم ممتنع» ولا بد وأن 
تكون ولايته في التزويج من الكافرء والأولى أن يقرأ قوله بعد ذلك فقيل: في المسألتين 
«قولان» بالفاء؛ ليكون ذلك إشارةً إِلَى تصدف الأضحَاب في النصَّيْنَء وجعل المسألتين 
على قَولَيْنَء ولو «وقيل» قرىء بالواو؛ لاقتضى إثبات طريقين. 

أحدهما: يحرم بالنفُي في المسألة الثانية» وبالإنْباتِ في الأولى . 


والآخر: يُْبِتُ قولَيْن في المسألتين» وليس في كتب الأَئِمّةٍ ذِكْرُ طَرِيْقَةٍ جَازِمَقٍ 
نَعَمْه ريما اقتصروا على النشّي في الثانية: والإثباتِ في الأولّى ؛ لأن السكوت عن 
الخلافٍ ليس جزماً بنفيه . 


فَرْعٌ: : التي تبعض فيها الحريّة والرق» كالرقيقة قيقة التي لا يَنْكَحُها الحرُ إلا عند 
اجتماع الشرائط. المذكورة» إذا قَدَرَ عَلَى نكاحهاء فهل له نكاحٌ التي تمحضّت رقيقة؟ 
تردّدَ فيه الإمام؛ لأن زفق بَْض الولد أهوث من إرقاق كله . 


. . قال النووي: ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية» كالكتابي الأمة الكتابية‎ )١( 
(؟) قال في الخادم: هذا بناه الإمام على القول بأن ولد المبعضة ينعقد كأمة مبعضاً فإن الإمام جزم‎ 
بذلك هنا فقال: ولد كل ذات رحم بمثابتها ثم ذكر هذا الفرع والتردد وعلم منه أنا إذا قلنا ينعقد‎ 
. حراً كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعاً. انتهى‎ 
وأشار في المهمات إلى اختلاف ترجيح في كون الولد ينعقد حراً أو مبعضاً.‎ 
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/ وَحْكِيَ عَنْ بعض الأصحاب أن من تُبعَض فيه الحُريّة والرق كالرقيق» حَلَّى ينح 

ألأمَةَ مع القُدْرة عَلى نكاح الْحُرة؛ٍ لأن ما فيه من الرّقَّ أخْرّجَه عن الولاية والنُّظر للولد. 

اق ول الاية المتكوحة رقيقٌ لمالكها سواءً كان الْحُرُ الذي نكحّها عربياً» أو غير 
عربيّ ) وفي «القديم» قولٌ أن الرّقّ لا يجري على العَرّبء فإِنْ كان الناكح عَرَبيَا يكون 
الولَدُ حرا وهل على الناكح قيمته» كما في صورة العّرورِء أم لا شيء عَلَيْهه لأن السَّيدَ 
رَضِيَ به حيث زوّجها من العربيٌ؟ فيه قولان» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : ولو تكح أمة م در عَلَى الحْرةِ وَتَحَحَهَا لم ينقَسِخ نِكَاحُ الأمةِ بَلْ ل 
يُرْعَى الشَرْط إلا في الابْتدَاء وَلَوْ جَمَعَ القَادِرُ خرَّةٌ وََمَةَ ِي عَقْد بَطلٌ نِكَاحُ الأَمَق وَفِي 
الحُرّةٍ قَوْلاً تَفرِيقٍ الصَّفْقَة . 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 

الأول: إذا تكح الْخرُ أَمَةَ [بشروطه] ثم أَيْسَرَ لا ينفسخ نكاحٌ الأمة؛ لأن قضية 
الآية اشتراط الوِعْسَار في الابتذاء» ولا باز من أكزبة شرطاً في الابتداء أن يكون شرطاً 
في الدوام لقرّة الدوام» وهذا كما أنَّ خؤْفٌ العئتِ يُشترط في الابتداء دون الدَّوَامء وكما 
أن العِدَّةَ والدٌةٌ والإحرام يمنع ابتداءً النكاح دون دوامه. وكما أنَّ الإسلام يمنع ابتداء 
السبي دون دوامه» وكذلك لو نكح 2 يقد مانع الامد لا ينفسخ نكاح ألأمّة. 

وَقَالَ المَرَنِيٌ : ينفسحٌ النكاح في الصورتَيِن» وعن أَحْمَدَ في الصورة الثانية مِثْلّهُ . 

الثانية : لو جمع الحرٌ بين حرة وأمة في عقد واحدء نُظِرَ؛ٍ إن كان مِمّنْ لا يحل له 
نكاحٌ الإماءء فنكاح الأمة باطلٌ» وفي نكاح الحُرّةِ قولان مذكوران في الجديد: 

أصحهما: : وهو المتصوص في «العديم؟ أنه يصحٌء وبه قَالَ أل ميق 
والْمُرَنِيُء واختاره ابن الْحَدَّادِ والقولانٍ مرئَّانٍ على القوليْن» فيما إذا باع عبده» وعبْدَ 
غيره صفقةً واحدةً» ومبنيّان على أنه. إِنْ بَطلَ في بيع عبد(" بَطلَ؛ لآن العقّْدَ الواحد 
لا يتبعض» أو لجهالة العوض» وكل ذلك قد بن في اباب تفريق الصَّفْقَة؛. 

وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء بأن وَجَدَ حُرَةٌ [تشمخ]'" بِمَهْرٍ مُؤَجْلٍ ا 
دُونَ مَهْر المثل» أو بدون الْمَهٍْ أروعة طؤل حُرَةٍ كِتَابيَة وقلنا: إِنَّ هذه الْمعانِي لا 
تمنع صحْحةً نكاح الأمّة» فمثل هذا الشخص» إذا نكح حُرْة وَأَمَةَ في عقْدِء لم يصحٌّ 
نكاح الأمة أيضاً؛ لأنه لو صمٌء لصم نكاحٌ الحرّة» والأمةٌ لا تُقَارَنُ بالحرّة؛ كما لا 
تدخل عليها. وفي نكاح الحرّة طريقان: 


)١(‏ في ب: عبد غيره. (') في ز: تسمع. 
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أظهرهما: عند الإمام» وبه قال صَاحِبٌُ «التلخيص»: أنه على قَولَيْنَء كما في 
القمم الأول» وَقَالَ ابن الْحَدَّادِ وأبو زيد وآخرون: يَبْطلُ جزماً؛ لأنه جمع بين 
امرأتين» لا يجوز له الجمْعٌ بينهماء ويجوز له نِكَاحُ كل وَاحِدَةٍ منهما وخدذهاء فيبطل 
النتكاحان» كما لو جمع بين الأختين 


وقال مَنْ نصر الأول: قال ليس هذا كنكاح الأحتَيْن؛ لأنه ليس نكاحٌ أت بأْقْوَى 
من نكاح أخت. ههنا نكاحٌ الحُرّة أقوى؛ ألا تَرَى أن نكاحها إذا سبّقَّ مَتَعّ نكاخ الأمقّء 
والعكسٌ بخلافه» ولو جَمَعٌ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَوَنَِئّة أو أجنبية :ومخرم» أو خَلبّة ومعبَّدّة 
أو منكوحة» فهو كما لو جَمّع بين حُرَة وَأمَِ» وإذا صَحُْحْنًا نكاح مَنْ تل له كََدْ 
قدّمنا في «تفريق الصفقة» روايةٍ قَوْلٍ أنها تستحق جميع المسمّى, ويعزى هذا إلى أبي 
حَيِيْفَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وذكرنا هناك أن المذْهَب أنها لا تستحقٌ تح جميعه. ولكن تستحق 
مهْرَ المثل في أحد القولَيْنء وما يخصٌ مهر مثلها من المسمّى إذا وزع على مهر مثلها 
زسهز كل الأخزى: في القوك الفائي» .يلوا هين لين على القولين في أن من تكح 
اْرَأنَيْنِ على صَدَاقٍ وَاجِدء يجب لكل واحدةٍ منهما مهْرٌ مثلهاء أو يورّع المسمّى على 
مهرّيهماء وسيأتيان في «كتاب الصداق» إن شاع اللّهُ تَعَالَى فإن قلنا: إنها تستحقٌ جميع 
المسمّى» ٠‏ فللزوج الْخيَارُ في فسخ الصداق؛ والرجوع إلى مَهْرٍ المثل» كما ذكرنا في 
«باب التفريق»» وإن قلنا: تس ةيح تستحقٌ مَهْرَ الْمِثْلٍ» باح ار [إذ لا فائدة فيه] لأنهء 
ات رد وإِنْ قلنا : تستحقٌ حصّةً مَهْرِ المثل من المسمّى» 
فعن الشيخ أبي علي : أنه إِنْ كان المسمّى مما تمكن قسمتّه كالحبوب» فلا خيارء» وإن 
كان هن تكن سد كالعبد والدابة» فله الخيار؛ لتضوّره بالتشقيص» وإن فَسَحَء 


وَاعْلَمْ أنَّ الجَمْع بِيْنَ من تَحِلّ له» وبين من لا تجلّ لهء قد يُصوّر فيما إذا كان 
الزوْجٌ وَلِيَآ لَهُماء كما إذا زوج أمته وابنتهء وفيما إذا كان وكيلاً من جهة [الولِيّينَء وفيما 
إذا كان ولياً لإحداهما وكيلاً من جهة]''' ولي الأخرّى. وموضع الخلاف فيما إذا قال: 
زَوّجِتّك هذه وهذه بكذاء فقال: قبلتٌ نكاحهما بكذاء فأما إذا قال: زَوَّجْتُكٌ بِنتِي هذهء 
وزْوَّجْمُكَ أَمَتِي هذهء قَمَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَ انْتتكَء وقبلتُ نكاح أَمَتِكَء أو اقتصر عَلَّى قبول 
نكاح البنتِء فنكاحٌ البنتِ صحيحٌ لا محالة» ولو فصّل المزوّج» وقال: الخاطبٌ قبلتٌ 
نكاحهُماء فالحكم كما لو فصّلا جميعاً أو كما لو جَمَعَا جَميعاً؟ وفيه اختلاف 
للأصحابٌُ والأصح عند الإمام الأول» والخلاف جار فيما لو جمع المُوجب» وفصّل 


)١(‏ سقط في ز. 


الخايلية ولو جمع بين أَحَتَيْن وَأَمَقٍء وهو مِمّن يخل له نكاح ألأَمَق فنكاحٌ الأَختَين 
بَاطِلٌ وفي نكاح ألأمَةٍ الخلاف. ولو قال: زوجتك بنتي» وبعتك هذا الزق من الخمر 
بكذا فقبلهماء ٠‏ فمنهم من طَرَّدَ القولين في النكاح» والأصح القطع بالصحة؛ لأنهما 
عقدان مختلفان» وصفتان مختلفان ولو قال: زوجتك ابنتي وابني» أو فرسيء» أو 
زوجتك ابنتي» وهذا الزق من الخمرء »؛ فمنهم من طرد القولين في نكاح البنت» والأصح 
القطع بالصحة؛ لأن المضمو م لا يقبل النكاح فلغا ذكرهء وإذا قلنا بصحة نكاح البنت 
فلها مهر المثل إن قلنا فيما إذا جمع بين امرأة محللة وأخرى محرمة أنَّ الواجب للمحللة 

مهر المثل» وإن قلنا: راتت بالف مور كال وي المتنمي ففي «التَّهُذِيب) 
أن ها هنا يجب جميع المسمى لتعذر التوزيع”" واللّه أعلم. 


َالَ العَرَاِىُ : : (الجئس الرَابعٌ) الكَفْرُ وَهُمْ تَلانَهُ أَضئَافٍ (الكتَابي)» وَتَجِلّ مُتَاكَحَنُهُمْ 
وَبُقِرُونَ بالجزْيَةٍ وَالوننِي وَالمُعَطَلْ وَالدِينُ لآ تَحِلُ مُنَاكَحَفُهُمْ وَلا يقِرَونَ بالجزية 
وَالمَجُوسُ لآ يحل مُنَاكُحَنْهُمْ لَكنْ يُقِرُونَ بالجزيّة . 
قَالَ الرَافِجِي: الجنس الرابع : من موانع النكاح الكفر والكفار ثلاثة أَضْنَافٍ : 
أحدها : : الكتابيون» فيجوز للمسلم مناكحتهم”" لِقَولِهِ تَعَالَى : طوَطَعَامُ الْذِينَ أُوتُوا 


)١‏ قال النووي: ولو تزوج أمتين في عقدء بطل نكاحهما قطعاً كالأختين. وحنو الي اخ 
أمة غيره» أردنا به غير أمة ولدهء وأما أمة ولدهء ففيها خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في 
«الباب العاشر». 

زفة أكثر أهل العلم والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التي بدار الإسلام - 
ونقل عن ابن عمر والهادي من الزيدية والإمامية من الشيعة القول بتحريمها على المسلم. 
استدل المحرمون: - بالكتاب والأثر والمعقول. 
أما الكتاب: - فأولاً: قوله تعالى: «ولاً تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَبَّى يُؤْمِن4 وجه الدلالة أن الله تعالى 
حرم المشركات بالنهي الوارد في الآية. والكتابية مشتركة فيحرم.نكاحها وتشهد اللغة والكتاب 
والسنّة بشرك الكتابية . أما اللغة فكون الشرك معناه الإشراك بين شيئين. ومن جعلت عيسى أو 
عزير ابناً لله فقد أشركت معه غيره في العبودية. وأما الكتاب فقد نطق بتركها في قوله تعالى: 
لسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ» . 
ونسب إليهم القول بالأبنية لله وهو عين الشرك قال تعالى: طوَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيِرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ 
النْصَارَى الْمَسِنِحُ ابْنُ الله وكذلك السئة الصحيحة وصفتهم بالشرك فقد روى البخاري في 
صححه عن النك عن نانم عن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال 
«حَوْمَ الله اْمُشْرِكَاتٍ عَلَى المُؤمِيينَ ولا ألم شَيْئا مِنَ الإشْرّاكِ أعْظمَ مِنْ أَن تَقُولَ الْمَرأةُ ربا 
عِيْسَى وَهُوّ عَبْدُ مِنْ عِبَادٍ الله . 
صرح الحديث بشركهم. ونطق بعلة تسميتهم. وكيف لا تكون الكتابية مشركة وقد توفرت فيها 
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ع- علة النهى المقتضية للتدري وتحتل كيها الوصف الذي نعكت نعتت به المشركات في قوله تعالى 
«أؤْلَيكَ يُدْعَوْنَ إل التَار» . 
ونوقشت الآية: - نمنع كون الكتابية مشركة من وجوه: أولاها: أن يصرف ما ورد من وصفهم 
بالشرك إلى غير الحقيقة بأن يقال أطلق لفظ الشرك عليهم باعتبار فعلهم كما صح أن يطلق على 
المرائي بفعله ‏ أما الوجه الثاني  :‏ أن يوجه الوارد بأن اليهود والنصارى لما ابتدعوا الشرك من 
عندهم مع أنه ليس في أصل دينهم شرك إذ الأصل فيه اتباع الكتب المنزلة التي وردت بالتوحيد 
سم لدف اب لتر اج ا د ا ا يي 
في قن المشركة من الاشتهار بالعداوة الدينية وا التظاهر بالمخالفة . و م الكتابية كذلك لأنها رضيت 
د لومي اا لو 0 
ولو جرينا على القول القائل يكون قوله تعالى: طأوْلَيِكَ يَدْمُونَ إِلَى النَارِ4 علة لقوله: «وَلامَة 
مُؤْمِئَة خَيِرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ4 تخرج العلة المذكورة عن دلالتها إذ تكون علة للأفضلية والخيرية لا 
للتحريم وعليه فلا اشتراك بين المشركة والكتابية في العلة فلا تحرم الكتابية. 
واستدلوا ثانياً من الكتاب بقوله تعالى: «وَّلآً تْمْسِكوا ب بعصم الْكَوَافِرٍ4 وجه الدلالة أن الله حرم 
عل لجس سكم بالك احا لعلو فى فعس للك متتى لهي الرارة تالت 
فكان هذا دليلاً على تحريم ابتداء نكاحهن لأنه مغض إلى المنهي عنه. 


ونوقشت بتلك الآية بمناقشتين : 

أولاهما: أن قوله تعالى: «وَّلاً تُمْسِكُوا , بِعِصَم الْكوَافِرٍ6 اللام في الكوافر لتعريف العهد 
وج ا الجا لد و اوه 0 . وعليه فلا تتناول الآية 
الكتابيات. وعلى أن الخطاب متوجه لمن كان فى عصمة كافرة مشركة تاركاً لها بدار الحرب 
تخرج الآية عن الدلالة. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم منها ذلك فطلق عمر امرأتين كانتا 
مشركتين بمكة حين نزلت الآية بالحديبية. 

وثانيتهما: أن الآية نزلت بالحديبية حين هاجر رسول الله إلى المدينة وأنزل الله سورة الممتحنة 
وفيها الأمر بامتحان المهاجرات فهي واردة في ذلك . ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية 
أخرى في سورة المائدة هي قوله تعالى: «وتنسات اللي أريرا الكاس»: 

دفعهم عنهم بخلاف الذمة. اعلم أنه لا بد من التنبيه على أمرين: 

أحدهما: لو قهر ذمي حربية أو حربي ذمية ما حكمه. 

والجواب أن ذلك خارج من العلة ففي الصورة الأولى يصح إن اعتقدا ذلك نكاحاً وإلا فلا. وفي 
الثانية لا يصح لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة وعلى هذا ترد نِكَاحُهُنٌ» 
ولَكُنْ أَنتَِعْهُنَ مِنْكُمْ؛ دل هذا على عدم جواز نكاح الكتابيات للمسلمين لأنه لو كان نكاحهن 
حلالاً جائز تز لما غضب عمر ولأنكر عليه الصحابة. ولصحح طلاقهن فتفريقه وعدم إجازته الطلاق 
دليل على الحرمة. نوقش: أن المروي عن عمر غير جيد قاله ابن عطية بل قيل إنه غريب. 
والذي بإسناد جيد عنه أنه قال للذين تَزّرَجوا من الكتابيات طَلْقُومْنْ فَطَلْقُومُنْ إلا حذيفة فقال له 
عمرٌ طَلْفْهَا قَالَ تَشْهّد أنه حَرامٌ قَالَ جِيَ خمرة طَلّقَهًا قَالَ: تَعْهَدَ أنه حَرَامٌ قال هي خمرة قال: 
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َه طلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طَلَقْتََا جِيْنَ أُمَرَكَ حُمَرْ قال كرهت أن يرى النّاسُ أَني رَكَبْتُ 
أمرا لا يبي ِي؟ نطق هذا الأثر في نهايته بعدم حرمة الكتابية ودل على عدم التحريم أيضاً طلبُ 
عمرٌ الطلاق من المتزوجين. ويؤيده ما نقل ابن وهب وابن المنذر نقلاً صحيحاً عن عمر قوله 
بجواز نكاح الكتابيات. 
واستدلوا بالمعقول من وجهين: - 1 
أولهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلها وهو قوله تعالى: طوالْمُخْصَئَاتٌ مِن الّذِيْنَ أَوْنُوا 
الْكِتَابَ4 مع دليل تحريمها وهو قوله تعالئ: «وّلاآ تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ4 وفي مثل هذا يلزم 
الرجوع إلى الأصل وهو التحريم لأن الأبضاع مما يلزم الاحتياط فيها فيحرم نكاح الكتابية لذلك. 
ونوقش: 
بتسليم كون الأصل في النكاح الحرمة وأنه لا بدّ من نص دال على الحل لكن قوله تعالى بعد 
تعداد محرمات النكاح في سورة النساء 9وَأَجِلُ لَكُمْ وَرَاهُ كلِكُمْ4 - لا يخلو من أن تكون نازلة 
بعد تحريم المشركات أو قبلها. فإن كانت بعدها صح القول بأنها ناسخة لآية البقرة. وإن كانت 
متقدمة عنها وآية البقرة متأخرة تكون المشركة مستثناة من العموم في آية الحل وعلى كل حال 
فالكتابيات داخلات في عموم آية الحل غير مخرجات منها لما سبق بيانه من أن اسم المشرك لا 
يتناول الكتابي. وتكون آية المائدة وهي قوله : اوَالْمُخْصََاتٌ مِن الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكتَاتَ» جاءت 
مؤكدة ة للحل الوارد في العموم . دافعة لتوهم حرمتهن كما فهم بعض الصحابة. 
وثانيهما: - أن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين حالين هما التغيير أو النسخ. والمغير 
تزول عنه صفة الكتاب والمنسوخ ترتفع أحكامه. وحينئذٍ يكون لا فرق بينه وبين ما لم يكن 
وعليه تكون الكتابية في حكم من لا كتاب لها. ومن هذا شأنها لا يحل نكاحها لتحقق النقص 
الفاحش فيها فساوت عابدة الوثن. 
ونوقش: - 
بأن من لها كتاب مغير أو منسوخ يصح أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب نظراً لكتابها المغير 
وصحة دينها في أصله فلا مساواة بينها وبين من لا كتاب لها أصلاً. وتفرقة الشارع بينهما في 
الأحكام دليل على ذلك. فقد حقن دماء الأولى دون الثانية. وكذا أحل ذبيحتها دون الأخرى 
فناسب أن يفترقا في حكم التكاح . 
واستدل المجوزون: بالكتاب والسئّة: - 
أولاً: الكتاب: ‏ وهو قوله تعالى: ٍدَالمُخْصَتاتٍ من ان أَزُْوا الكتات ين ع4 عطف الله 
المحصنات في الآية على الطيبات المصرح بحلها في صدر الآية. والمحصنات معناها الحرائر أو 
العفيفات فتكون الآية دليلاً على حل الحرائر أو العفيفات من أهل الكتاب. لأن قضية العطف 
التشريك في الحكم . . وهذه الآية محكمة ليس بمنسوخ حكمها على القول بعدم تناول آية البقرة. 
وهي قوله تعالى: «وَلا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ4 - للكتابيات. إذ تكون كل من الآيتين جار على 
أفراده . وعليه فلا نسخ ولا تخصيص . وعلى أن آية البقرة متناولة للكتابيات تكون هذه الآية 
مخصصة للعموم أو ناسخة له على الخلاف المعروف في علم الأصول. 
فإن ورد على هذا - عدم تسليم تفسير المخصنات بالحرائر أو العفيفات. وتفسيرها بالمسلمات 
لأن المراد بهن الّلاتي كن كتابيات فأسلمن. استناداً إلى قوله تعالى : لمن أَفْلٍ الكتّاب أمَدٌ قَائِمَةٌ 
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د يَْلُوْنَ آَياتٍ اللِّ آناة اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِئُونَ باللهِوَالْيوْم الآخِرِ» وقوله: «وإِن مِن أَهْلٍ 
الْكتَاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باللّي» - وإلى أن الصحابة قبل نزول آية المائدة كانوا يتحرجون عن الزواج 
بالكتابيات اللاتي أسلمن فأنزل الله هذه الآية بياناً لحلهن أجيب عن ذلك: 
نآن تقسين المعميتات بالمسلمات غير صحيح من وجوه متعددة الوجه الأول: إن الله تعالى قد 
ذكر المؤمنات في قوله: وَالْمُخْصَّئَاتٍِ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ4 قبلها فانتظم هذا سائر المؤمنات ممن كن 
كتابيات أو مشركات فأسلمن ومن نشأن على دين الإسلام. فإذا عطف بعد ذلك المحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب لم يكن من الجائز أن يراد بالجملة المعطوفة ما أفادته الجملة قبلها إذ 
المؤمنات اللاتي كن كتابيات أن كن قد انقرضن فلا فائدة لأنه لا يتصور الخطاب بحل الأموات . 
لاطي الحا رت كن أحاء روطن في هن الإسل فالتعل وعلر من الجيلة نيارلا 
حجة إلى التكرار ولا إلى خلو الكلام عن الفائدة لأنه عبث عليه تعالى محال. 
الوجه الثاني : اذا العرااج واه الأول اللي لطي لالز عر يري لاك ون ري 
مقتض وهو غير جائز. 
الوجه الثالث: أن تفسير المحصنات بالمسلمات تفسير إرادة الإلفة أما تفسيرها بالعفيفات فتفسير 
لغة. لأن الإحصان في اللغة عبارة عن المنع ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح كما يحصل 
بالحرية والإسلام والنكاح إذ الكل مانع للمرأة عن ارتكاب الفاحشة فيتناولهن عموم المحصنات . 
الل 0 : «مُخْصَئَاتِ 

مسَافِحَات وَل مُتَخْذَاتِ أَخَْدَانِ» . 
الوجه الرابع: عدم قول أحد من أهل العلم بأن المراد من قوله تعالى: ؤِرَطْمَامُ الَذِيْنِ ونوا 
الْكِتَابَ» طعام من كانوا أهل كتاب فأسلموا مرجح لعدم تفسير المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب بمن كن أهل كتاب فأسلمن وكيف يراد ذلك وقوله: «والْمُخْصَئَاتٍ مِن الَّذِيْنَ أَوْنُوا 
الْكتَاب» تفيد حصول الوصف في حال الإباحة وهو منفي على تلك الإرادة. 
أما تأييد المدعي دعواه بما ورد في الآيتين لمن أَهْل الْكتاب أَمْدْ» ٍوَإِنْ مِنْ أَفلٍ الْكُتَاب» الآيق» 
فلا يفيده لأن تقييدهما بالإيمان دليل على أنه لم يرد بهم أهل الكتاب عند الإطلاق بل أراد بهم 
طائقة معيئة منهم ذلك لأنألفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تيد انصرف إليهم من غير إرادة من 
أسلم منهم . فإن أريد نوع آخر جاء اللفظ مقيداً دون إطلاق كما في الآيتين المذكورتين. وعليه فذكر 
آية المائدة مطلقة لا مقيدة يدل على أن المراد بأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند الإطلاق . 
وإن ورد على دليل الجمهور ثانياً 
إن آية المائدة منسوخة بآية البقرة فقد روى جعفر بن مجاشع قال سمعت إبراهيم بن إسحق 
الحربي يقول في آية البقرة وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة 
هي المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . 
أجيب عن ذلك: 
يمنع نسخ آية المائدة بآية البقرة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل بها. 
والمتأخر ينسخ المتقدم. وعلى تسليم كون آية المائدة منسوخة لا يتم الدليل إلا إذا كانت اية 
البقرة ل ل ل ا عو ال ا 
غير آية من القرآن مثل لاما يَوَدْ الّذِْنَ كَمَرُوا م من أل الْكتَاب وَلآ الْمُشْرِكينِ4 وقوله: دِلَْمْ يكن 
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الْكِتَاتَ جل لَكُمْ وَطْمَامَكُمْ جل لَهُمْ وَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُخْصَئَاتٌ مِن الّذِينَ 
ونا الْكتَابَ مِنْ قَبلِكُمْ4 [المائدة: 5] ولا فرق في الجواز بين أن تكون الكتابية حربية» 
أو ذمية» أو مستأمنة» لكن يكره نكاح الحربية”'©2؛ لأن الإقامة فيما بين أهل الحرب 


لق 


الْذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أل الْكَاب وَالْمُشْرِكَين 4‏ وحتى على القول بالعموم تكون آية المائدة مخصصة 


لآية البقرة أو ناسخة والعكس ممتنع. ثم لا يعكر ذلك على الدليل لأنه لما لم يكن سبيل إلى 
التوفيق بين تلك الآيتين إلا بذلك وجب المصير إليه. 

واستدل المجوزون ثانياً بالسّئة: وهي ما رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله ككل أَنّهُ قَالَ «تَرَوجُوا 
نِسَاء أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلاَ يَتَرَوْجُونَ نِسَاءنَا أخرجه أبو داود في سننه وعن عبد الرزاق» وابن جرير 
عن عمر بن الخطاب قال: «الْمُسْلِمُ يَترَوْجُ النصرَائيةوَلايترَوْجُ النضرَانِي الْمُسْلِمَة . 

دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلم وَأَيّدَهُ فعل بعض الصحابة فقد تزوجوا بكتابيات ولم ينكر 
بعضهم على بعض - روى الخلال بسنده أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن الجارود بن المعلى» 
وأذينة العبدي تَرَرّجُوا النِسَاءَ مِنْ أهل الْكتَابِ كما روي عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة 
القول بإباحتهن . ين 

ونوقش: 

بأن الرواية عن عمر مضطربة ففي بعضها القول بالحل وفي أخرى تفريقه بين من تزوج بكتابيات 
وبين أزواجهن. ومع هذا الاضطراب لا يأخذ بقوله. ويمكن تأويل الحديث الأول: بأن ذلك كان 
في زمن قلة النساء المؤمنات في ابتداء الإسلام . وأجيب. 

بأن الرواية الصحيحة عن عمر هي الناطقة بحل تزوج المسلم للنصرانية وهي نص فلا يعارضها 
غيرها. والدليل على ذلك أن بعضاً من الصحابة قدموا على التزوج بكتابيات منهم طلحة وكعب 
ابن مالك وعثمان بن عفان. وكذا خظب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنذر وكانت 
تنصرت. وثبت عن الصحابة طلاقهم للكتابيات وهو دليل على حل نكاحهن . والقول: بأن ما ورد 
عن الصحابة محمول على زمن قلة النساء المؤمنات لا يستند إلى دليل وإنما يعتمد عليه لو لم 
يكن كتاب أو سئة واردين بالحل. وغاية ما يفيد هذا الحمل هو كراهية الكتابيات لاحرمتهن على 
المسلمين وقد قال بالحل مع الكراهة. وبأنه خلاف الأولى المالكية والحنفية وعللوا الكراهة بأن 
الكتابية تتشرب الخمر وتأكل الخنزير فلا تؤمن على تربية أولادها. 

وبالنظر في أدلة الفريقين وما ورد عليها يترجح مذهب الجمهور القائل بحل تزوج الكتابية الحرة 
للمسلم. وتكون تسمية اليهود والنصارى مشركين من باب إرادة الشرك الاصطلاحي لا الشرك 
اللغري المعروف. لأنه لا يبعد أن لا يكون هذا اسماً إسلامياً أريد به غير حقيقته اللغوية ونظر 
ذلك لفظ مؤمن في الأصل اللغوي مِنْ آمن إذا صَدَقٌ بَأَيَ شَيْءِ. فصار اسماً إسلامياً لا يطلق إلا 
على من آمن بمحمد. وأمثلة لفظ المنافق. وتسمية ما أسكر كثيره خمراً. أو يقال إنه سبحانه 
وتعالى راعى في مقام التوبيخ والتسفيه لأهل الكتاب ناحية الشرك الطارئة فوصفهم بها وأما في 
مقام الأحكام وما يربط المسلمين بهم فقد راعى فيهم الناحية الأصلية وهي كونهم أهل كتاب. 
وما معنا من الثاني فتكون الكتابيات حلال للمسلمين. 

اختلفت المذاهب في هذه المسألة فذهب ابن عباس إلى القول يعدم حل نساء أهل الكتاب إذا 
كانوا حرباً للمسلمين. 


2 كتاب النكاح/ القول في الرضاع 
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- وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحل مع الكراهة. 
استدل ابن عباس: أولاً: ‏ 
يقول تعالى: طوَالْمُحْصَئَاتٌ مِن الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 وجه الدلالة له من الآية أنه 
سبحانه أحل نكاح الكتابيات والمراد بهن الذميات دون الحربيات لأنهن اللاتي يتمكن المسلمون 
من الركون 0 وتطمئن نفوسهم إلى الزواج بهن. 
واستدل ثانيا: - 


لب ١‏ رديه َس لو لومم 

وجه الدلالة أن من لم يؤد الجزية من الكفار للمسلمين فهو محارب لهم منهي عن محبته ومودته. 
ولما كان التكاح نوع مودة ومحبة فيحرم . 

ونوقش: - 

بأن تخصيص الآية الأولى بالذميات تخصيص بلا دليل. وبأن الآيتين المستدل بهما على تحريم 
النكاح لم يتعرضا لذلك بل الأولى أفادت حله والثانية دعت إلى قتال من أبي دفع الجزية. وعدم 
قتل من دقعها مع صغار وذلة حيث لا علاقة دفع الجزية وحل النكاح لا يبين عدم دفعها وحرمته 
فلا دلالة في الآية على تحريم الكتابية الحربية أو حلها. 

بل لقد أحل الشارع أخذ الجزية من المجوسية مع تحريمه نكاحها قال 275: «سُنُوا بِالْمَجُوس سُنة 
أَهْلٍ الْكتَاب غَيْرَ اكجي نِسَائَهُمْ . وَلَا أكلي ذُبَانَحَهُمْ). 

واستدل ثالثاً: - 

بقوله تعالى: لا تمد قؤماً يو مِنُونَ بالل وَالِوم ألآخِرٍ يُوَادُوْنَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولُ». 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى شدد التكير على قوم آمنوا بربهم وباليوم الآخر يتحببون إلى 
من ناصب المسلمين العداء وعصوا الله واعتصموا بدارهم متربصين بالمسلمين الدوائر. وإذا كانت 
هذه الصفات موجودة في الكتابية المحاربة كانت مندرجة تحت مأ نهى عن مودتهم ومحبتهم. 
فكان ذلك نهياً عن نكاحها لما فيه من المودة قال تعالى: لوَمِنْ آَاتِهِ أن خَلّقَ لَكُمْ م مِن أَنْفْسِكمْ 
أَرْوَاجاً لِتَسَكَنُوا إِلَبهَا وَجَمَلَ بَيَكُمْ موَنْةَ وَرَحْمَة4. 

ونوقش: -. 

بأن الآية اقتضت النهي عن مودة أهل الحرب ولم تتعرض لتحريم النكاح وهو لا يثبت بالقياس 
فلا دلالة فيها. وكون عقد النكاح طريقاً إلى المودة لا يلزم منه تحريم التكاح بل كراهة وقد قال 
بها جمهور الفقهاء . 

واستدل الجمهور على الحل: - أولاً: -. 

بقوله تعالى: وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الّذِيْنَ أوْتُوا الْكتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ4 دلت الآية بعمومها على حل 
الكتابية مطلقاً ذمية أو حربية . 

واستدلوا ثانياً: -. 

بأن اختلاف الدار لا تأثير له في تحريم النكاح ولا حله فلا يكون استيطان الكتابية لدار الحرب 
محرماً لها: بعد الحل وهي بدار الإسلام كما لم تحرم المسلمة إذا كانت بدار الحرب اتفاقاً . 


كتاب التكاح/ القول في الرضاع فى 


يكثر سوادهم» وأيضاً فيخاف من الميل إليها الفتنة في دينه وَأيضاًء فقد تُستَرَقُ وهي 
حَامِلُ منه» ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم» وإن كاتب ذمية» فالكراهية أخفٌ» 
لفقدان بعض هذه المعاني . 


وفيه وجةٌ: أنه لا كراهية في نكاح الذمّيّة» وهذا ما أورده الإمام وصاحب 
«النَّتَمّة): أيِضاً والظاهر الأول ويُرْرَىُ عن مَالِكِ وَأَبِي حَتِيْفَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا ‏ 
مثلهء والمراد من الكتابيين اليهودٌ والنصارىء فأما الذين يتمسّكون بكتب سائر الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ الأَوْلِينَ كَصُحُففِ شيث وإدرِيسٌ ‏ عليهم السلام - وإبراهِيمَ - عليه السلام 
- أو بِالزْبُور. فلا تحل مناكحتهم. واختلفوا في سببه» فمن قائل إنها:لم تنزل عليهم 
بنظم يُدرَسٌ ويُثلَى» وإنما أوحى إليهم معانِيهًاء ومن قائل: إِنْها كانت حكماً ومواعظء 
ولم ا تتضم: أحكاماً وشرائع . 


وفيه وَجَْهُ آحْرٌ نذكُره فى «الجزية» إن شَّاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


-2 واستدلوا على الكراهة: _. 
بأن نكاح الكتابية المقيمة بدار الحرب مفض إلى أمور ‏ منها - تكثير سواء الكفار وفتح الطريق 
لإجراء أحكامهم على المسلمين إذ لا يبعد أن يهيم المسلم بزوجته الكتابية الحربية فيستدعيه ذلك 
إلى المقام معها والبقاء بجانبها. وفي ذلك ما تقدم آنفاً. وسببٌ في براءة الرسول عليه السلام منه 
أن يقول: ١أنا‏ بَرِيْءٌ مِنْ كُلْ مُسْلِم مَعَ مُشْرِكِ لآ تُرَاءَى نَارَاهُمَاء ومعناه أنه عليه السلام متبرىء من 
المسلم المستكين بدار الحرب الدّي لا يدافع عن الإسلام وَيَرْضَى بالخضوع لسلطان المشركين - 
وكان مقتضى هذا الحديث تحريم الكتابية الحربية لكن العمومات التي وردت بالحل أفادت حرف 
الحديث إلى الكراهة. 
ومن الأمور التي تترتب على التزوج بالكتابية الحربية احتمال تعريض ولد المسلم للرق وتنشئته 
على عادات الكفار وتخلقه بأخلاقهم» وتعليمه طقوس دينهم وعباداتهم بسبب اختلاطه الشديد 
بهم مع تعذر تحوله بعد ذلك. 
وبيان هذا أنه قد يَفْرِضٍ للزوج المسلم أن يترك زوجته الكتابية بدار الحرب ويهاجر إلى دار 
الإسلام المهمة. وقد يحدث في تلك الآونة أن يتغلب المسلمون على الكفار وتقع الزوجة أسيرة 
في يد المسلمين وهي حامل. وقد لا يصدقها المسلمون أن حملها من مسلم. فمن هنا يولد 
الولد رقيقاً مملوكاً لمن وقعت أمه في يده. حتى لو لم تقع المرأة في السبي وترك المسلم زوجة 
بدار الحرب ترتب ما قدمنا. وفيه تفكيك الوحدة الإسلام وتمزيق الجماعة المسلمين. 
هذه وجهة الفريقين. بالنظر-فيها نرى أن الراجح مذهب الجمهور القائل بالحل مع الكراهة ‏ 
وعندي - أن يتقيد هذا الحل برأي إمام المسلمين بمعنى أنه ينظر في سلوك الزوج فإن خيف منه 
إفشاء أسرار الدولة وتعريضها للخطر لم يُمضٍ هذا النكاح ومئّعه من مباشرته. وفي تلك الحالة 
يكون التزوج بالحربية وإن كانت كتابية محرماً. أما إذا أمِنَ الإمام جانبه وعَرفٌ منه المحافظة على 
بلاء الإسلام والمسلمين فلا يحرم عليه التزوج. 


نف كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


والصّنْفٌ الثاني : الذين لا كتابٌ لهم ولا شبهةً كتاب؛ لَعَبَدَةٍ ألأونَانٍ والشمس 
والنجوم والصور التي يستحسّنونها ومعطلة والزنادقة» والباطنية» لَعَنَهُمْ الله فلا تحل 
مناكحتهم لِقَوْلِه تَعَالنة ؤوَلآ نَنكحُوا الْمُضْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ4 [البقرة : ١7؟]‏ قال 
صَاحِتٌ «الكتاب» ذ في «الإخيّاء) : : ومن هذا الصَّئْفٍ المعتقدون لمَذْمَبِ الوباحة. وكلٌ 


مذهب يَكْفْرُ محيَقدٌه. 


والصَّنْفُ الثالث: الَّذِينَ لا كتاب لهم» ولكنْ لهم شبهةٌ كتاب» وهم المجوس»ء 
وَهَلْ كَانَ لَهُمْ كتَابُ؟ فيه قَوْلآنِ : 

أحدهما: لا؛ لِما رُوِيٍ أَنّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ: «سْنُوا بِهِمْ سُنْة أَهلٍ 
الكتاب0”' وَهَذَا يشعر بِأنّهُم ليسوا بأهل كتاب. 

وأشبههما: َعَم لِمَا روي عن عَلِيْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه كان لهم كتاب» 
فبدلوه. فأضبّحواء وقد أَسْرِيَ به' "© وعلى كلا القولين لا حل مناكحتهم» أما علّى 


)١(‏ أخرجه مالك [7017/1] في الموطل والشافعي ]١١45[‏ عنه عن جعفر عن أبيه» عن عمر أنه قال: ما 
أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت'رسول الله يه يقول: 
سنوا بهم سئّة أهل الكتاب» قال مالك: يعني في فى الجزية» وكذا رواه يحيى القطان عن جعفر أخرجه 
أبو عبيد في كتاب الأموال» وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن» وقد رواه 
أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده» قال الخطيب في الرواة عن مالك: تفرد 
بقوله عن جده أبو علي» قلت: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع» 
لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن؛ إلا أن يكون الضمير في جده يعود على مخمدء 
فجده حسين سمع منهماء لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير»ء ورواه ابن أبي عاصم في 
كتاب النكاح بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن 
زيد بن.وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس» فوثب عبد الرحمن بن 
عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله يَلِِ لسمعته يقول: إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» 
فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب قاله الحافظ . 

(؟) أخرجه الشافعي عن سفيان عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصمء قال: قال فروة بن نوفل: 
على ما تؤخذ الجزية من المجوسء وليسوا بأهل كتاب» فذكر القصة في إنكار المستورد عليه 
ذلك» وفيها فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم يعلمونه» وكتاب يدرسونهء وإن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أختهء فاطلع عليه بعض أهل مملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا 
عليه الحدء فامتنع منهم. فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدمء قد كان آدم 
ينكح بنيه من بناته» فأنا على دين آدم وما نرغب بكم عن دينهء فبايعوه على ذلك وقالوا من 
خالفهم» فأضبحوا وقد أسرى على كتابهم» فرفع من بين أظهرهمء وذهب العلم الذي في 

صدورهمء وهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله منهم الجزية» قال ابن خزيمة وهم فيه ابن عيينة 
فقال نصر بن عاصم .. وإنما هو عيسى بن عاضم؛ قال: وكنت: أظن أن الخطأ من الشافعي» إلى 
أن وجدت غيره تابعه عليه» وقد رواه محمد بن فضل والفضل بن موسى» عن سعيد بن المرزبان 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع رف 


الأوّل» فظاهر» وأما على النّانِى» فَإِنهُ لا كتات بأيديهم اليوم. ولا نتيقّنه من قبل» 
فنحتاط. وأيضاء قد رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ رَضِي اللَّهُعنهُ عَنِ الي - صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ - «أنه قَالَ: «اسَنُوَا بهم سَنة أل الْكتَابء غَيْرَ ذاكجى نِسَائِهِم وَلَا أكلى 
دبَابجهغ)". 


وعن أبي إِسْحَاقَ وأبي عُبَيْدٍ ْنِ حَرْيْوَيْهِ؛ أنه تحلّ مناكحتهم على قولنا: إنه كان 
لهم كِتَابٌء وهذا ضَعِيفٌ عند الأصحاب, وإنما ينقدح على ضعفه؛ إذا قال: من أثبت 
لهم كتاباً أنه كان متلواًء أو متضمناً للأحكام. وإن قنع من قال به بأصل الكتاب» لزمه 

مثله في صُحُف إِبْرَاهِيِمَ عَلَيْهِ السّلآمٌُ وما في معناها. 
في نكاح الكتابية هي كالمسلمة في النفقة والقَّسُم والطلاق وعلمة أخكام التكاح » 

نعم لا توارّتٌ بينهماء ولا تُعْسّل الزوّج» إذا اعتبرنا النيّهَ» فى غُسْل الميت بناءً على أنه 

لايصح منها النية» وإذا طهْرّثْ عن الحيض والنفاس. أُمَرَهَا الزوْجٌّ بالاغتسال. فإن 

امتنعت» أجبرها عليه واستفاد الحلٌ» وإن لم يوجَدُ منها النية للضرورة؛ كما تجبر 

عن عيسى بن عاصم. قال الشافعي: وحديث علي هذا متصل وبه تأخذء وهذا كالتوثيق منه 
لسعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال» وقد ضعفه البخاري وغيره» وقال يحيى القطان: لا 
أستحل الرواية عنهء ثم هو بعد ذلك منقطع» لأن الشافعي ظن أن الرواية متقنة» وأنها عن نصر 
أبن عاصمء وقد سمع من علي وليس كذلك» وإنما هي عن عيسى بن عاصم كما بيناه وهو لم 
يلق عليا ولم يسمع منه» ولا ممن دونه كابن عباس وابن عمرء نعم له شاهد يعتضد به أخرجه 
عبد بن حميد في تفسيره في الحسن الأشيب عن يعقوب العمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد 
الرحمن بن أبزى قال: قال علي: كان المجوس أهل كتابء وكانوا متمسكين به» فذكر القصة 
وهذا إسناد حسن» وحكى ابن عبد البرّ عن أبي عبيد أنه قال: لا أرى هذا الأثر محفوظأء قال 
ابن عبد البرّ: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الحديث» والحجة لهم قوله 
تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» الآية قاله الحافظ . 

)00( قال الحافظ: تقدم دون الاستثناء؛ لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي [4/ 197] من 
الإسلام» فمن أسلم قبل» ومن أصر ضربت عليه الجزية» على أن لا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح 
لهم امرأة. وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل» وفي 
إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال البيهقيي : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
تنبيه: تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج. ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن 
أبي ثورء ورده ابن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضاء وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح » وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك . 

إزفة أي للحليل إجبارها على ذلك إذا طهرت لتوقف حل الوطء عليه وقضية هذا أن الحيض لا 
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المسلمة المجنونة» وعن الحليميٌ تخريجٌ على الإجبار على القْسْل؛ أن للسيد إجبار أَمَته 
المجوسية» والوثنية على الإسلام؛ لأنَّ حل الاستمتاع يتوقف عليه» والمذهَبُ خلافه؛ 
لأن الرقّ أفادها الأمانَ من القثل» فلا تح بيد كالمستامنة؛ وليسسن كالاغسال» فإنه لا يعظم 
الأمر فيه» ولا يعتبر فيه تبديلٌ الدّين» وأيماء فإن غسلها غسلٌ تنظيفٍ لا غسلّ عبادة؛ 
ألا ترى أنّهاء إذا أَسْلَّمْتْ» لا تصني بذلك الغسل؛ والتنظيفٌ حق الزوج» فَجَارَ أن 
يجبرها عليه والإسلامٌ ليس حَقَاً له» حَنَّى يِجَبْرَها عليه» وفرّق الشيخ أبو عَاصِمٍ بأن 
المجوسيّة دخَلَتْ في ملكه؛ ولأخله فاشبه ما لو اث شترّى جارية قد أحرمت» أو شرّعَتْ 

في الصوم بأَدّنُ السّيّدٌ ليس له تحليلهاء وههنا كانت الزوجة الكتابيةٌ حلالاً لهء نُمْ طَرَ 
الحيض المُحَرّم مرت بانع رده لكرايهدا يخدقا ما إا نتحهاء رع لابه 
واختلف كَلاَمُ الشَّافِجِيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في أنّه هل يَجيّر زوجتّهُ الكتابيّة على الغسل من 
الجنابة» فقال أكثر الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبّرها عليه» كما يجبرها على 
إزالة النجاسات» وفي قَوْلٍِ: لاء لأنها لا تتعدّى» ولا يمنع الاستمتا ؛ ومنهم من حمل 
الإجبار على ما إذا طَالَّتِ الْمُدَّمُّ وكات النفس تعافُهّاء والمنعٌ على غير هذه الحالة. 
وأما المُسْلِمة فهيَ مجبُورةٌ على الغسل من الْجَتابَدِه هكذا أطلقه في «التَّهذِيبٍ»”'' وتجبر 
المسلمة والكتابية على التنظيف بالاستحداد» وقلم الظفرء وإزالة شعر الإبطِ والأَوْسَاخ, 
إذا تفاحش شّيءٌ من ذلكء» حَنَّى نفر التواق» وإذا كان بحيث لا يمنع أَضلّ الاسْتِمْتَاع» 
ولكن يمنع كمال فقولان» كما في غسل الجنابة» ويجريَانٍ في مئع الكتابية مِنْ أكْلٍ 
لخم الْخِنْزِيرٍ للاستقذار» وفي كل ما يمنع كَمَالٍ الاستمتاع» والأصح أنّ للزوج الع 
منه» وعلى هذا الخلاف المَئْمُ من أكل كل ما يَتََذّى برائحته» كالتُوم والكرّات» ومئْهُمْ 
من قَطع بجواز المّنْع منه. وله المَنْعُ من شرب ما تَسْكرٌ به؛ لأنها حينئذٍ لا تردٌ يد 
لامس ء وتلتحقٌ بالمجنونة» فيختل الاستمتاع» وفي القَدْر الذي لا يُسْكْرٍ القولان» 
ويجريان في منع المسلمة من هذا القَذْر من النبيذ» إذا كانت تعتقد إباحته» ومِئْهُمْ مَنْ 
قَطَعّ بجواز المنع مُطَلَّقاً؛ لأنّ ذلك القَدْرَ لا ينضبطء فإنّ مِنَ الناس من يتأثر باليسير 
منه ومهما تنجس فمها أو عضو آخرء فلا خلاف أنه يجبرها على غسله» ليمكنه [من] 
الاستمتا ٠‏ ويمنعها من لَنْس جلد الميتة قبل الدباغ» ولبس ما لَهُ رَائِحَةٌ كَرِنْهَةٌ كأكل ما 

لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ ويمنع الكتابيٌ من البيعَ والكنائس» كما ثُمْتَم المسلمةٌ من الجماعات 


-2 يجبرها على ذلك لاعتقاد الحل عند الانقطاع لكن قال القاضي أبو الطيب: لا أعرف أحداً من 
أصحابنا فرق بين الشافعي والحنفي . قال البلقيني: ووجه أن هذا لا يتوقف عليه كمال الاستمتاع . 

)١(‏ قال النووي: ليس هو على إطلاقه» بل هوافيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة» فلما إذا لم تحضر 
صلاة» ففي إجبارها القولان» وهما مشهوران حتى في «التنبيه». والأظهر من القولين الإجبار . 
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والمساجدء قوله في الكتاب «والمجوس لا تحل مناكحتهم أَعْلِم بالواو» وقد ذكر هناك 
من يقر بالجزية من الأصناف الثلائة» ومن لا يقرء وهذا سيعود في «كتاب الجزية» إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 


قَالَ العَزَالِيُ : لكِنْ إِنْمَا بَجُورٌ نِكَاحُ كِتَابِئّة هي م مِن أَوْلاد بَنِي إِسْرَائِيلَ وَآمَنَ أَوّلُ 
و فَإِنْ فَقِدَ النْسَبُ قَفِيهَا قَؤْلانِء وَلّو آمَنَ آبَاؤْهَا بَعْدَ النَخْرِيفٍ أَوْ شك 
فيه فَفِيهَا قَوْلانِ إن آمنَ بَْدَ المَبِعثِ أو شك فيه لَمْ تُنكحخ» وَالتَهَودْ بَعْدَ بَعْثِ عِيسَى 
ل و د مَبْعَثِ مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ ء عله وَسَلْمَ عَلَى وجو وَالصَابئونَ 
وَالسَامِرَةٌ إِنْ كَانُوا مُلْجِدَةٌ عِنْدَ الِيَهُودٍ وَالنّضَارِى لَمْ يُتَاكَحُواء وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَةَ حل 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان: 

إحداهما: في صفة الكتابية التي يَنْكحُها المسلم» الكتابية؛ إما ألا تكون من أولاد 
بني إسرائيل» أو تكون منهم 

القسم الأول: الكتابيةُ بِيّهُ التي ليست من أولاد بني إسرائيل ولها أحوال: 

الحالة الأولى : أن تكون من قَوْمٍ يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تَطْرُقٍ التحريف 
والنسخ إليه » ففي اتكاجه! قولان» بَتَؤْهما على أن الإسرائيليّاتِ يُنَكَحْنَ لفضيلتّي الدّينِ» 
والنسب جميعاةء أو لفضيلة الذين وخدك والأصح الجوازٌ؛ لتمسكهم بذلك الذي جرد 
كان حقاء ومنهم من قطع بهذاء ولم يكت يثبت الخلاف» وهؤلاء يقرون بالجزية لا محالة» 
وحلّ الذييحة يجري مجرى المناكحة . 

الحالة الثانية: إذا كانت من قوم يُعْلَمُ دخولهُم في ذلك الذين بعد التحريف وقبل 
الخ » فإن تمسّكوا بالحق منه» وتجئّبوا المحكف» فكما في الحالة الأولى. وإن دَخَلُوا 

في المحرّف. فمنهم من قال: في نكاحها قولان أو يات وجه الجواز؛ أن الْصَحَابَةٌ 

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تزوّجوا مِنْهُنٌ» ولم ب » وجه المنع بطلانٌ الفضيلة 


)١(‏ أخرجه البيهقي 1// ]١107‏ عن عثمان: أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية على نسائه» 
ثم أسلمت على يديه» وله عن حذيفة: أنه تزوج كتابية» وفي رواية له: أن عمر أمره أن يفارقهاء 
وفي رواية له: أن حذيفة كتب إليه إحرام هو؟ قال: لاء وروى الشافعي عن جابر: أنه سئل عن 
ذلك فقال: تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاصء فذكر قصة وفيها: 
نساؤهم لنا حل» ونساؤنا عليهم حرامء ورواه ابن.أبي شيبة نحوهء وروى البيهقي من حديث 
هبيرة عن ,علي:. تزوج طلحة يهودية» ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : تزوج رجل من الصحابة» وروي 
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بالتخريف؛ ومنهم : : من قطع بالمنع» والظاهرٌ المنع» ثبت الخلاف» أو لم ب؟ يثبت» وهل 

يُقَرُ هؤلاء بالجزية قَالَ في «التَّهْذِيب» لاء وقال غيره: نعم» كالمجوس» وهو أزلى 

الحالة الثالثة : إذا كان من قوم يُعْلَمْ دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف 
والنسخء فلا يُكح ؛ لسقوطٍ فضيلته وحرمته بالنسخ» ٠‏ فالّْذِينَ تهوّدوا أو تنصّروا بعد بعثة 
نينا محمد صلَّى الله عليه وسلّم لا يناكحُون» وفي المتهودين بعد بعثة عيسّى عليه 
السلام وجهان: 

أصحهما: أن الحكم كذلك» ومن قال بالثاني» فإنه يزعم أنا لا نعْلّمُ كيفية نشخ 
شريعةٍ عيسّى - عليه السلام ‏ شريعةً مُوسَى - عليه السلام وأنها نُسِحَتْ كلها أو بعضها؟ 
وهؤلاءٍ كما لا يناكحون لا يُقَرُونَ بالجزية. | ., 

الحالة الرابعة: إذا كانث من قوم لا يُعْلَمُ أنهم دحَلُوا في ذلك الدَّينِ بعد التحريف 
أو قبله» أو قبل النسخ أو بعده. فيُؤْحَذْ في نكاحهم بالأغلظ. ويجوز تقريرُهَم بالجزية 
تغليباً للحمّن» وَبذّلك حكيت الصكنابة رضي الله عنهم - في نصارّى العَرّب» وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب هذا شرح ما ذكره في الكتاب» وكذلك أطلقه عامّةُ ألأضْحَابٍ من 
المتقدّمين والمتأخخرين» وتركوه عَلى إطلاقه وفيه شِيْءٌ لا بُدّ من مغرفته» لكنْ مؤْضِع 
وا الفصل الثاني [هلا النضل : 

القسم الثاني : الْكِتَابِيَة ِيّهُ ألإِسْرَائِليُة والذي تناقله الأَضْحَابُ في طرقهم جواز 
نكاحها على الإطلاق من غير نظر ! إلى آبائها أَنّهُم دحَلُوا في ذلك الدِينِ قبل التحريف» 
أو يعده» وليس ذلك لأنه ليس كل إسرائيلية يفرض آباؤها”" داخِلُون في دِينِهًا قبل 
التحريف» وإن أشعر به كلام جماعةٍ من الأئمة رَحِمَهُمَ الله وذلك؛ لأن إسرائيل هو 
يعقوبٌُ ‏ عليه السَّلامُ - وبيّته وبِيْنَ صاحب التوراة موسّئ ‏ عليه السلام - زمانٌ طويل» 
ولا نحيط علماً بَأنّ بني إسرائيل عَلَى كثرتهم دحل كلهم في زمانٍِ مُوسَى أو بعده قَبْل 
التحريف» بل في القصص ما يدل على استمرار بَعْضِهِم على عِبَادة الأوثان والأديان 
الفاسدةء ويتقدير أنْ يستمّر هذا في اليهوديّات» فلا يستمرٌ في النّضرانيٌات؛ أن بني 
إسرائيلٌ بعد بعثة عيسّى عليه السلام ‏ افترقواء قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ بوه ومئهُم مَنْ صَدَّ عَنْهُ 


أيضاً بسند لا بأس به» عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء 
فكتب إليه إن كانت حراماً فعلت» فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام» لكن أخاف أن تكون 
مومسة» وفي البيهقي عن أبي الحويرث: أن طلح نكح امرأة من كلب نصرانية. 
(فائدة) قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماعء إلا عن ابن عمر قاله الحافظ . 

زفق في ب: ما أورده. 
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فأصر على دِينٍ موسّى ‏ عليه السلام » ثم من المصرين من تنصر على تعاقب الزمانٍ 
قبل التخريف وبعده. ولكن كأن الأصحابٌ اكْتَفُوا بشرف النَّسَبء وجِعَلُوه جابراً 
لنُقْصَانٍ دول الآباء في الدّين بعد التحريف» حتى فَارَقٌ حُكْمُهُنَ حكمٌ غير 
الإسرائيليات» إِذَا دحل آباؤهن في الدّين بعد التحريف واللّهُ أَعْلَمْ . 

وأما الدخول فيه بَعْدَ النْسخ وبعثة نينا - صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فلا يُفْرَقُ فيه بين 
الإسرائيلية وغيرهاء على ما سيتّضِح بعد هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -. 

اوتوتهاني الكتاب اإننا يفو يشاح كارك حي من أرلاد بي إتيزائيل ظاهره 

يقتضي النظر إلى حال الآباء في الإسرائيليّات أيضاًء حتى يكونٌ نكاحٌ الإسرائيلية التي 
مَحَلَ ول آبائها في ذلك الدِينِ بعد التحريف على قولين» كنكاح غير الإسرائيلية التي 
دحل آباؤها فيه قبل التحريف ونظم «الوسيط» يقتضي مِكْلَ ذلك أيضاًء لكنُ كلامُ 
الأصحاب لا يوافِقّه. فأعرفه واَنظَرْ؛ كيف يمكنك تنزيلُ لفظ الكتاب على منقول 
الأصحابء» وأرادُوا بقوله «أول أبائها» الآباء الداخلين في ذلك الذين» ويجوز أن يُعْلَم 
قوله «فإن قُقِدَ النسب»» ففيها قولان للطَريْقَةٍ ِقَةٍ القاطعة بالجؤازء وكذا قوله: «في الصورة 
الأخرّى قولانٍ» للطريقة القاطعة بالمنع. 

المسألة الثانية: الصِاببُونَ طَائِفَة تُعَدُ من النصارىء» والشامرة”'" طائفة تُعَدُ من 
اليهودء وقد نقل عن الشّافِعِيَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - توقف [في جواز مناكحتهم» وليس 
ذلك عند جماهير الأصحاب باختلاف قول لكن أمرهم على]20 التفصيل » والمنصوص 
عليه في «الْمُخْتَصَرِ» أنه إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم» ولا يباو 
بنصٌ كتابهم» فلا يناكَحُونَ كالمجوسي». وإن كانوا يخالفونهم”" ذ في الفروع دُونَ 
الأصول: ويُؤّوّلون نصوصٌ كتابهم. فيجورٌ مناكحتهم» وحيث توقف إنما تُوقف. 
ليعرف مقالتهمء والصابةٌ بِعُونَ!*؟ على ما نقل فِرْقّتان؛ فرقةٌ توافقٌ النصارّى في أصول 


)١(‏ في ز: لأن كل إسرائيلية مأباؤها. 
زفق مز اا يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر وبتقشفون في الطهارة أكثر من 
تقشف سائر اليهود أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من 

بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحداً. وقالوا: الام رف الا يي واي د ل ا 
ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها إليهء وتشعبت السامرة إلى دوستانية وهم 
الألفانية وإلى كوستانية» والدتسانية معناها الفرقة ار الكاذبة» والكوستانية معناها الجماعة 
الصادقة وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب وإن شئت شئت مزيد تفصيل فارجع إلى الملل والنحل 
للهشرستاني (7/ 7 74). 

(9) سقط في ز. 

(4) يتوقف الحكم في هذه المسألة على معرفة مذهب تلك الطائفة وهل هي من أهل الكتاب أو من 
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- | غيرهم. ولبيان ذلك نقول:الصابىء لغة: قيل إن هذا.لفظ ليس بعربي وقيل إنه:عربي. وعلى 
الأخير اختلف فيه. فقيل إنه من صبا معتلاً بمعنى مال. وسمي الصابىء به لخروجه عن:الدين 
الحق إلى الدين الباطل وقيل إنه من صبأ المهموز إذا خرج ومن صبأت النجوم من مطالعها إذا 
خرجت ومن هنا سمت العرب كل من خرج عن دينه إلى غيره صابئاً . 
تحديد مذهب الصابئة : - 
اضطربت أقوال العلماء فيه. فأقر يها ما حكاه الإمام «الجصاص» في تفسيره أحكام القرآن قال 
«الصَّابئُون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد 
أعني الذين بحران والذين بناحية البطائح في سواد واسط وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة 
وعيادتها واتخاذها آلهة وهم عبدة أوثان في الأصل إلا أنه منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا 
مملكة الصابئين وكانوا نبطاً لم يجروا على عبادة الأوثان ظاهراً لأنهم منعوهم من ذلك . كذلك 
الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في 
النصرانية فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر. :وبقي كثير 
أمنهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان. فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة التصارى لم 
يميز المسلمون بينهم وبين التصارى إذ كانوا كاتمين لاعتقادهم مستخفين بعبادة الأوثان. 
ومن الكلام السابق تلمح أن هذه الفرقة: أصلها عبدة أوثان ثم كتمت وثنيتها تقيه وأظهرت 
التمنك بالنصرانية خوفا من القتل واضطرت 'لذلك إنقاء .على نفسها. 
وقد وزدت عن السلف أقوال أخرى في مذهبهم نورد أهمها فروي عن مجاهد وعطاء أنهم:قوم لا 
دين لهم. 
وعن قتادة والحسبن أنهم قوم يعبدون:للملائكة. :وعن جماعة آخرين:أنهم قوم يعبدون الكواكب. 
وانقسم هؤلاء إلى :فريقين فريق قول إن خالق العالم هو الله سبحانه وتعالى إلا أنه أمر بتعظيم 
هذه الكواكب واتخاذها قبلة للدعاء. وفريق آخر قال بأن الله سبحانه :هو.الخالق لهذه الكواكب 
وهي مع ذلك المدبرة لما في العالم من خير وشر.وصحة ومرض بل أنها الخالقة لها فوجب على 
البشر لهذا تعظيمه. 
وقال قوم: إن الصابئة جماعة تعصيوا للروخانيات.واتخذوها ؤاسطة ؤلما لم يتيسر لهم التقرب 
.بأعيانها. والتلقي منها بذواتها فزعوا إلى هياكلها. وترك جماعة منهم الهياكل وتقربوا:إلى الأشخاص . 
فمن هنا كانت الفرقة الأولى عبدة كواكب والثانية عبدة أصنام. وقال السدي وجماعة: الصابئة طائفة 
من أهل الكتاب تلك أشهر أقوال السلف في الصابئة بتدبرها يمكن القول بأن من ذهب إلى أنهم قوم 
لا دين لهم قد يكون مستندة في ذلك. .كون الصابئة لم يثبتوا على عقيدة ؤاحدة. .وملة منفردة بل 
تقلبوا في الدين مع الأهواءء وخضعوا لضغط الظروف فأشبهوا المرتدين والمرتد لا دين له - ومن 
قال أنهم عبدة كواكب أو ملائكة أو تعصبوا للروحانيات. إن أراد أنهم عبدوها حقيقة فهم مشركون 
على الأقوال الثلاثة. وإن أراد أنهم تقربوا بها إلى خالقهم فهم ليسوا بمشركين. 
ولقد وجدت بالبحث في فرق الصابئة أن منهم فرقة تقربت وأخرى عبدت. ومَنْ حَدّد مذهبهم 
بأحد الرأيين لعله عرف أمر فرقة وخفي عليه أمور أخرى . 
أما من قال إن الصابئة جماعة تقربت بالأشخاص والأصنام ونعتهم بأنهم عبدة أضنام فقول إنما- 
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- يمكن أن صدق على فرقة ثالثة منهم اتخذوا أصنامهم علنى صور الهياكل السبعة وجعلوها قبلة 
لعبادتهم . ويحتمل أن يكون القائل إنهم أهل كتاب يبني رأيه على ما:ظهر لهم من دخولهم في 
النصرانية خيفة البطش بهم مع كتمانهم. مذهبهم. الأصلي . 
ثم إذا ما رجعنا إلى أرباب الملل والنحل نجد أبا الفتح الشهرستاني يقول في كتابه الملل والنحل 
في بحث الصايئة أن مدار مذهب الصابئة على التعصب للروحانيات كما أن مدار مذهب الحنفاء 
على التعصب للبشن الجسمانيين» ولعله يعني بذلك أنه أصل ملغبهم الذي امتازوا به أولاً وحفظوه 
في صدورهم. ١‏ 
هذا ومن العسير جداً تتبع أطوار مذهب هذه الطائفة لفقدان.بعض حلقاتها في بعض الأزمنة 
والعصور التي مرت عليهم. الأمر الذي يجعل الباحث يركب متن الظن والاحتمال لعدم تمكنه 
من القطع ‏ ثم إذا ما تصفحنا كتب المذاهب الفقهية لتتعرف منها أقوال الفقهاء في الصابئة نجد أن 
الإمام أيا حنيفةيرى أنهم قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين 
للكعبة. لكنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب فني بعض دياناتهم. وأما:المالكية وأبو يوسف 
ومحمد ابن الحنفية فذهبوا إلى أنهم عبدة أوثان. والشافعية فصلوا فيهم تفصيلاً حاصلة ‏ أنهم إن 
وافقوا النصارى في أصل الاعتقاد وخالفوهم في الفروع فهم منهم. وإن خالفوهم في الاعتقاد 
ووافقوهم في الفروع أو شك في ذلك فليسوا منهم ‏ وفي رواية عن الشافعي أنه توقف فيهم. ولم 
يقطع برأي لأنه رأى أن مذهبهم مشتبه فعلّق القرار منهم ‏ والحنابلة لهم فيهم قولان - قول كأبي 
حنيفة . وآخر مفصّل كتفصيل الشافعية. 
وقد انبنى على الخلاف السابق بين الفقهاء في مذهب الصابئة اختلافهم في مسألتنا. 
حكم تزوج المسلم بالصابئة: - 
فذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في أحد قوليهم إلى جواز مناكحتهم متى كانوا يؤمنون بنبي 
ويقرون بكتاب ‏ وذهب الصاحبان من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز ذلك. أما الشافعية 
والحنابلة في قولهم الآخر فذهبوا إلى التفصيل فيهم فإن كانوا يوافقون أهل الكتاب في أصل 
دينهم ويخالفونهم في الفروع فهم منهم تحل مناكحتهم ‏ وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين فلا 
تحل . 
تمسك من قال بالاحل: بأن الصابئة كأهل الكتاب إلا أنهم خالفوهم في بعض الفروع فلا يكون 
ذلك مانعاً لهم من أخذهم حكمهم في حل نسائهم. ولا تكون مخالفتهم مخرجة لهم من 
دائرتهم . فهم أشبه بأهل البدع من المسلمين لم تكن بدعتهم مانعة لهم من صدق الإسلام عليهم 
واعتبارهم مسلمين. 
وتمسك القائل بالتحريم: - 
بأنهم كالمشركين في عبادتهم الأصنام فتحرم نساؤهم لأن المشركات محرمات بالنص. 
واحتج المفصلون: بأن الصابئة إذا خالفوا أهل الكتاب في الاغتقاد كانوا مشركين لتوحيد أهل 
الكتاب دونهم فتحرم نساؤهم كالمشركين. وأما إن خالفوهم في الفروع دون الاعتقاد فلا يضر ذلك 
في أخذهم حكم أهل الكتاب في حل النساء. إذ مخالفتهم غير معتبرة في حق حكم التزوج فإن 
شك في أمرهم غلب جانب الحرمة على جانب الحل فتجرم نساؤهم احتياطاً في حق الأبضاع . 
وقد أجيبب عن.دليل القائلين بالتحريم . 
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الدذين» وخر تخالفهم» فتعبد الكواكب السبعة.» وتضيف الآثار إليهاء وتنفي الصاع 
المخْتَار» وهم الذين أَفْتَى الإصْطَخْرِيّ بقتلهم؛ ؛ لَمَا استفتى الْقَاهِرٌ الْحَلِيْفَةٌ الْفَهَاءَ فيهم 

وعن رواية الشيخ أبي عَلِيٌّ : أن بعض الأصحاب أطَلّقَ قولَيْنِ في مناكحةٍ الصابئينَ 
والسّامِرة» وهذا ما أورده في الكتاب بقوله: : «وقيل قولان مطلقا» قال الإمامُ رحمه 
الله -: ولا مجال للتردد في الذين يُكَفْرُهُمٌ اليهود والنصارى» ويخْرٍجُونّهُم من جُمْلتِهم. 
نعم يمكن التردّد في الذين ينزلونهم منزِلَةَ المبتدعة فِيئاء ولا يكفرونهم. 

قال: ولَيْسَ هذا تَعْريضاً بتحريم نكاح المنْتدعَةٍ فِينَا لكؤننا لم نكفْزهم بالسَمْع ولم 
يثبت سمع في المبتدعة الأَوّلِينَ وإذا شَككنا في جماعة أنهم يخالفونَهُمُ في أصول 
الدِينِ» أو فروعه. لم نناكخهم . 

قَالَ العَرَالِ : (فرْعٌ) لو تَنَصَرَ يَهُودِي بُقَوْ في قَوْلٍء وَلآَ يُرْضَى مِنْهُ إل بالسَيفٍ 0 
أو الإشلام فِي قُوْلٍء وَيُرْضَى بالإسلام َو العَؤْدٍ إِلَى النَّهَوْدِ في قَوْلِء فَإِنْ قُلْنا: لآ يُقَرْ 
قَهَلُ يُلْحَقُ بتأيئو! فيه قَؤْلآنِء وَكَذَلِكَ لو تَوَنْنَ يَهُودِيُ نَجْرِي لقال إلا أَنهُ لا بِقَمُ عَلَى 
التَوئْن بِحَالٍ وَيْفْتَُ مِنْهُ بالنمصْرٍ عَلَى قَوْلِء وَل تَتَصَر وََنِيٍ قلا يُفْتَعْ مِنُْ إلأ بالإشلام» وَلَو 
لم درن , مِنهُ إلا بالإسلام أو السَّيِفِء وَتَتَتَجَرٌ ألفُرْقَةٌ ةُ بها قَبْلَ المسِيسِ (ح). 
وَيَتَوَقُْفُ بَعْدَ اميس إِلَى أَنْقِضَاءِ المدُو فَإنْ أَسْلَمَ قَبلَهَاَامَ التكَاحَ وَإلا بين الفرقَةِ مِنْ 
وَفْتِ الردة. 90 

قَالَ الرَّافِعِىُ : مقصود الفصل الكلام في الانتقال من دِينٍ إلى دين» وذلكء وإِنْ 
لم يختصٌ بالنكاح» لكن للنكاح مَنْهُ حَظٌ ظَاهِرٌ فتذْكُره في بيان حظ النكاح منهء 
فنقول: الانتقال؛ إما أن يفرض من دِينٍ باطِل إلى دين بَاطِلٍء أو من الحَقُ إلى الباطل» 
أو بالعكس . 


 -‏ بأن الصايئة ما عظموا الكواكب واستقبلوها في دعائهم وعبادتهم تعظيم عبادة لها. ولكن تعظيم 
احترام وإحلال. وليس هذا بمدخلهم في الشرك. ومثلهم في ذلك المسلمون في تعظيم الكعبة 
والاستقبال إليها عند الدعاء لم يكن ذلك بمخرجهم عن دائرة الإسلام. 
هذا: ويظهر لي أن اختلاف الفقهاء ليس باختلاف حقيقي إذ يمكن أن نقول: إن الأمام أبا حنيفة 
قال بحل تزوج النساء الصابئات بناءً على ما ظهر له من حال فرقة وقف على أمرها كانت تقطن 
العراق ‏ أما الفقهاء القائلون بالتحريم فيمكن أن يقال إنهم ذهبوا إلى ذلك بناءً على ما اطلعوا عليه 
50000 توافق عبدة الأوثان. وقد يجوز أن تكون نقل إليهم شيء عن حالهم حكموا 
عليه ولا يبعد أن تلك الطائفة التي نقلت إليهم أو اطلعوا عليها أن تكون خلاف الطائفة التي 
8 الإمام أبو حنيفة. لو أنهم اطلعوا على طائفة واحدة لاتفق حكمهم في الصابئة. 
لق سقط في ز. 
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أما القتسم الأوّلَ: الانتقال من دين باطِل إلى دِينٍ بَاطِلٍ فإمًا أن يَكُوَّن الانتقال من 
دين يَُرٌ أهله عليه إلى دين يُقَرُ أهله عليه ؛ لزا كا مك عليه إلرينها للليقره أو بالعكس» 
فهذه ثَلانَهُ أَضْرْب» ولا غرض لَنَا في الرابع الذي يودي إليه التقسيم . 

أمَا الضَرْب الأول : قَإِذّا تنصّر يهوديٌ» أو تَهُوّدٌ نَصْرَانِيٌ » قَهَلْ يُقِرُ بالجزْيّة» على 
ما أنْتَقَلَ إليه؟ فيه قَوْلآنٍ : 

أَحَدُهُمًا: لا؛ لّهُ أَخْدَتٌ ديئاً بَاطِلاً بعد اعترافه ببطلانه» فلا يُقَرَ عليه» كما إِذَا 
ارتدٌ المسلم . 

والنّاني : + يِفَل إلعساري الثيكئن بالتظرير بالجزية: وفي كونهما على خلا البيق: 
وصَاجي لتيب ويا جال بو خزينة رفي اللهاعنة - وهو تسيرني المتخِضر 
والقولان فيما ذَكَرَتْ طائفةٌ» و «التَتَمّة) مبنيان عَلى أن الكفْرٌ مله واحدةٌء أو 
مِلَلَّ مختلفةٌ إِنْ قُلمًا: : ملل لم يَمَرَ ٠‏ وإن قُلَا: ذ هل وإاحدةو أكة كما يقر المسليه إذا 
انتقل من مذْهَبٍ إلى مَذْهَبِء ولك أن تقو تَقُولَ: لو كان هذا أضلاً لِما بَتَى عليه هذان 
ا لبقن لله دتوتييهفي:الغواؤجه بن اليو والتصارى”. رعس 
ل قاين أن يستدلء يقولن لا يق على 
اختللاف» وبين ن أن يبني قولنا لآ يُقَرَ على الاختلاف» ويُجْعَلُ ذلك أصلاً راسخاً. 


التفريع : : إن قلا يُقَدٌ قذبيحتة خلال» ولو كان هذا الانتقال من امرأةء حل للمسلِم 
نكاحُهاء ولو انتقلتُ في دوا والكاع عببلم” » فلا يتأثر به» وإن قلنا : لا يُقَوٌ لم تحلّ الذبيحة» 
ولا النكاح» ولو انتقلت في دوام نكاح مسلم» ٠»‏ فهي كالمسلمة ترتد» حتى تتنجز الفرقة» إن 
كان قبل الدخول وتتوئف على انقضاء العدة؛ إن كان بَعْدَه وعلى هذا فقولان: 

أَحَدُهُمًا: أنّه لا يقبل منه إلا الإسْلامُ لأنه أقٌَ ببطلان المنتقل عَنْهء وكان مُقِرَاً 
ببطلانٍ المُئتَقَر إِلَيْه . 

والثاني : أنه» لو عاد إِلَى ما كان عليه قيل : لتساوىق الديئئِن في الحكم» والأول 
أظهرٌ عند الإمام؛ توجيهاً بأن ذلك الدِينَ قد زال» فعَوْدُه إليه انتقالُ منه إليه» فلو متَغنا 
مئه بالانتقال إليه» لأْقْرَرْنَاهُ عَلَى ما انتقل إِلَيّه ولا قَإِنْ أن ألإِسْلامَ عَلَى الْقَولٍ ألأَوّلٍء 
أو الإسلام والكزة عاك عا اا عليه يا على القوق الثاني » فقولان» ويقال وجهان: 

أغذهما: أنه يقتل كالمُسْلِم يرتد» ويقيداله باد" وله صلى اللشان وسلم -: 


«مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فَامْتُلُوهُ» . 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م " 
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وأشبههما: لاء بل يُلْحَق بِمْأمَِهِ كَمَنْ نبَدَ العَهْدَ ليد ثُمٌّ هْوَ حَرْبُ لَنَاء إن طَفِرْنا 
بو قَتَلنَاُ ,وَإِنْ الْعَقَلَ يَهُودِيٌ :.أو نَصْرَانَنْ إلى المجوسيقء هل يُقَدْ بالجزية.. 


فيه القولان» وَحَكَى أَبُو القَرَج الزاز طَرِيْقَة قَاطِعَةَ بالمنع لكون المُْتَقّلٍ ِلَيْهِ دون 
الأول إن قلنا: لا يِقَُ ففي القناعة منه بالعود مص لس رد ا وإذا ليجع 

ففي القَثْلٍ أو الإلحاق ِالْمَأْمَن القولان» وَعَلّى كُلَ حَالء فلا تَجِلُ ذَبئِحَنُهُ ولا 
التُكاحُ» إن كان هَذًَا الانتقال من أَمْرَأَقٍ» بد كانت في تكاج سيا تنجزت الفرقة» إن 
كان قبل الدخولء وَإلآ» فَإِنْ أسلمت قبل انقضاء العدة» أو عادت إلى ما كانت عليه 
وكيينا يدوام النكاح بينهماء الوالل بان خصّولٍ العُرْقَّة من وقت الانتقال» ولو تمججست 
0 إن كانوا لا يعتقدون جوارٌ نكاح المجوس» فكما لو تميَسّت تخت 
مسْلمء ولأ 3: فنقرٌرُهماء إِذَا أُسْلَّمَاء ولو تهوّد أو تنصّر مَجُوسِيٌء ففي التقرير القولان» 
وإذا لم تقرب؛ فالتفريع ا ولا تحل ذبيحته» ومناكحَته ال لأن الانْتقَالٍ من 
دِينٍ بَاطِلٍ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ لا يفيد فَضْيلَةَ لم تكن» وعند أبي حَييْفَةَ يفيدذَها. 


الضرب الثاني : لو [توثن]”'' يهوديٌ. أو نصرانيٌ» لم يُقَرٌ عليه ؛. لأن الانتقال من 
دين » بَاطِلٍ إلَى دِينِ بَاطِلٍ . يُنَطِلّ الفضيلة التي كانّتْ» زعل:ايقتع مية بالعود إِلَى ما كان 
علية أم ا إلا لإسلام؟ فيه القولان السابقان» وله[ امول ثالث وهو أنه ديقم 
منه بالانتقال إِلَى دين آخْرٌ يساوي المنتقل عنه؛ بأَنْ كنا يهوديطل قتتَص الأنة أو 
بلس تو إذا. وتمدد لعفا !الا يقال من _كتابيكة تخت مسْلم» انفسخ لكل إن كان قبل 
الدخول» وإن كان بعده؛ فإن رجَعَثُ إلى الإسلام قبل أنقضاء ء العدة, إلى ما |تتقلث 
عنه في القَْلٍ الثاني» أو إِلَى ما يساويه في القول الثالث؛ [استمر]”" النكاح» وتبين 
الفراقٌ من" وقَت الانتقال» ولو د وق مَجُْوسِيٌ ' لم يُقَرَ عليه» وفي القناعة منه بالعوؤد إلى 
ما كان عليه القولان» وقِيَاسُ الْقَولٍ الذَّالِثِ في الصورة التي مَضْتْ أنْ يقنع منه بِالتّهَوَدِ 
والتَنَضَرِ؛ٍ لأن كُلاً منهما حَيْرٌ من التمجس . 


الضرب الثالث : لوتهد أوتنر أو تيجب لني ,لم يقر عليه يفل ونؤبللا 
ألإسْلامُ؛ كالمرتد”"؛ لأنه كان لا يُقَرُء فلا يستفيدُ هذه الفضيلة من الدِّينِ الباطل الذي 
انتقل إليه . 


)1١(‏ سقط في ز. (0) في ز: اسم. 
() قال الأذرعى: هذا الكلام يقتضى أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد» والوجه أن يكون حاله كما ة 
عي م يقتضي أنه إن لم يسلم لمر قيل 
الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك» وإن كان حربياً لا أمان له قتل إلا أن يسلم 
وهذا واضح انتهى . 
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وإذا تأَمُلْتَ حكم هذه ألأضرب عر تَ أن الانْتقَال من دِينٍِ بَاطِلٍ إن دِينٍ بَاطِلٍ ‏ 
ينْطِلُ الفضيلة التي كانت في الأول ولا يفيد فضيلة لم تكن في الأول ولكن تبقى 
الفضيلة التي د كك نبوا اسان عض زلا بالتقرير» وعرفت أن كلامَهُم المطلَّقّ في 
'الفصل الذي تقدّم أن مَنْ دَخْلَ في التهوّد والتنصر بعد النسْحْ والتّندِيل لا يناكح» ولا يُمَرْ 
بالجزية» عَكد متية عل إطلاقةة لأن من تهوّد أو تنضّر اليوم» قد دحل في ذلك 
الدِينِ بغد الفسخ والتبديل., فقد بَانَ الْخِلآفٌ في أنه هل يناكح؟ وهل يُقَرُ بالجزية مهما 
كان الدّحُول في دين يُقَرْ أهله عليه؟ فإذن إطلاقهم هناك وجزمهم بالمنع ميحمول هلل ها 
إذا كان الدُخُولٌ منه في دين لا يُقَرُ عليه» كاليونْنِ؛ وهذا هو البيانُ الذي سبق الوَعْد به. 


وقؤله :فى الكتاب «ولا يرضى منه إلا بالسيف أو الإسلام»» مُعْلّم بالحاء» لما مَرٌ 
أنَّ أبَا حَيِيْمَة يقول بالقول :الأوّل. 


وقوله : «ونرضى بالإإسلام أو عالعزة إلى التهود» معناه أنا نفع » ونكفٌ عنه بالعود 
إلى التَّهودِء وإلاء فكيف نرضى بالكفرء ولا نقول في شيء .من هذه الصور أشلع أو 
عُدْ إِلَى ما كنت عليه» بل لا نأمُرُهُ إلأ بالإسلام» لكن نتركه 'لو عاد إلى غيره. 


القمتمر الثاني : الانتقال من الدين الْحَق إلى دين باطل بأن يرتدٌ المسلم » والعياذ 
بالله عر وجل» فلا يُقْبَلُ منه إلا الإسلام» فإن 5 قُيِلَ علّى ما سيأتي في الجنايات» 
إن قَدّرَ اللّهُ عر وجلّ» ولا يحل نكاح المرتدة لا لِنْمُسْلمين ولا للكفار» أما للمسلمين؛ 
فلأنها كافرة لا تُمَرُ وأَمّا للكفار؛ فلبقاء عُلْقّة الإسلام فيهاء وإذا اند في دوام النكاح 
أحدٌ الزوجَيْن نظِرَ إنْ كان قبل المَسِيس تنيزت المُزْقة» وإن كان بعده يُوقّف التكاح على 
انقضاء العدة» فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائهاء استمر التُكاح» وإلأ تبين الفرقة من 
وقت الردة» وبهذا قَالَ أَحْمَدُ وقال أبو حَيبِمَ رحمه الله تنجز الفُزقة» سواءً كان ذلك 
قبل المسيس»ء أو بعده وعن مَالِكِ ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - روايتان كالمذهبين. 


لنا: أنه اختلافٌ دين طرأ بعد المَسِيسء فلا يوجب الفسْحٌ في الحال؛ كإسلام 
أحد الزوجَيْنٍ الكافرَيْنِ» ولو ارتدًا معاء فالحكم كما لو ارتد أحدهماء وبه كَالَ مَالِكُ 


5 -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -. 


الكافران . 


: واحتجٌ ألأضحَابُ بأنها رِدَهٌ طَرَآتَ على النكاح» فتعلّق بها الفسخ كارتداد 
أحدهماء وبأن ردّتهما أفحش من ردّة أحدهماء فأولى أن يتأثر بها النكاح . 
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قالوا: وليْسَتٌ رَدْةّ الزوجين كإسشلامهما؛ لأنّهما إذا أسْلّماء مكنا من الوطء 
بخلاف ما إذا إذا أسلم امهيا وإذا ارتدّاء لم تكن كنا لواركد أعديين: فخالك 
حكم إسلامهما حكم إسلام أحذهما دم يخالف حكم [ردتها حكم ردة أحدهما]" . 
إذا عرف ذلك» فمهما حَكمنا بالتوقف» لم يج الوطء لكن لى جرى»ء لم يجب 
الحدٌء ووجبت العدّةٌ وهما عدتان من شَخْصٍ وَاحِدِء فهو بعكابة ها لو طق دا ثم 
وطئها في العِدَّةٍ وسيأتي حَكمُة في «باب العدة» إن شاء الله تعالى » وليكن اجتماعهمًا 
في الإسلام ههنا بمثابة الرجعة هناك حَنَّى يَسْتَمِرٌ النكاح إذا جمعهما الإسلام في 
الحالاات التي يحكم فيها بثبوتٍ الرّجعة هناك» والقول في أنهء هل يجب مهْرٌ بهذا 
الوطء في حكم مهْرٍ النكاح» إذا انفسخ بالردّة» قد تعرضن له في الكتات: كي غير هذا 
الموضعء ولو طلّقها في مدة التوقف» أو ظاهر منها أو آلى تَوَقَفْئَاء فإ جمَعَها الإسْلامُ 
قبل انقضاء مدة العدة) تبينًا صححتهاء وإلأء قلا 'وليس للرّوْج» إذا ارتدّتِ الزوجة أن 
00 التوقف أختهاء ولا أربعاً سواها ولا أن ينكح أَمَدَّ وإن كان ممّن يجوز له 
الإماء؛ لاحتمال عودها إلى الإشلام واستمرار النكاح. فإن طلّقها ثلاثاً في مذدة 
0 أن تخالغينا: جاز له ذلك لأنها إن لم تعُذْ إلى الإسلام فقد بانت ينقض نكاحها 
من وقت 0 ون عادّث» شمن وقت الطلقات الثلاث» أ 00 
9 الّلاتِي عَلَى الأئر. 
قَالَ الغزالى: ولو تَوَلْدَ بَينَ مجُوسِيُ وَتَهُودِي وَلَدْ لَمْ يُنحخ فِي قَوْلٍِ؛ لِعَلبَةٍ 
المُخريم» وَنْظِرَ إلى جَانِب ب الأب في قَوْلٍء وَبَتَصْلُ ِهِذَا. 
قال الرّافِعِيُ : من أَحدٌ أبوية كتابيٌ» والآخرٌ وثنيٌ أومجوسي يَقَرُ بالجزية على 
الصحيح من خلاف سيار ف «كتاب الجزية» إِنْ شَاءً اللّهُ تَعَالَىء أَمّا مناكحته؛ أو 
مناكحة ل أنوية ار الو والآخر مجوسيٌء فيئظر؛ إن كان الأَبُ 


كتابياً» فقولان: 
أحدهما: ويُحْكى عن مَالِكِ ‏ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ‏ أنها نَل ؛ لأن الانتساب إلى 
الأب والأبٌ كتابي . 


وأصحهما: المنع» وبه قال أحمد؛ تغليباً للنّخْرِيمٍ كما أن المتولّد بين المأكول 
وغير المأكول حرام وإِنْ كانّتِ الأم كتابية» لم تحل؛ قولاً واحداً وبه قال أَحَمْد. 


وقال أبو حنيفة : تحلُ؛ سواءٌ كان الأب كتابياً والأم كتابية»؛ ويجعل تبعاً لخير 


)١‏ في ز: رده أحدهما حكم ردتهما. 


الأبوين ديناً» كما لو كان أحدُ الأبؤين مُسْلماً يحكم بإسلام الوّلّد. 

1و كال الأمبننات : القزق أن الإسلام يغلو ويغلب سائر الأديان» وسائر الآديان 
تتقاوم . ولا تَْلِب بعَضْها بعضاًء ولهذا كُلنا: إِنَّ الكفر كلّه ملةٌ واحدةٌ؛ وعبر الشَافِِي - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن هذا المَغتى أن الإسْلامَ لا يَشْرَكْه الشّرْكَء والشّرْكُ يشركه الشرك» 
والحُكُمْ في حل الذبيحة كهو في حل المناكحة» 0 
كابت الأ كتابيّة» وعلى أحد القولين» إذا كان الأب كتابياً في صفر المتلوّد منهما ٠‏ أمًا 
إذا بلغ وتّديّن بدِينٍ الكتابيّ من أبويه» فعن الشَافِعِيٌ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أنه يحل مناكحته 
وذبيحته. واختلف فيه الأصحاب على ما نقله صاحب «التَهْذِيب» مهم من أثبتهٍ قولاًء 
ووججهه بن فيه شعبةٌ مِنْ كلّ واحد منهماء لكنًا عَلْينا التحريمٌ ما دام تبعاً لأحدٍ الْأَبوَيْنِ» 
فإذا بلغ واستقل» واختار الكتابية» قَوِيَثْ تلك الشعبة. 

ومنهم من قَالَ: : لا تحلٌ ذبيحته ومناكحته بعد البلوغ أيضاء كالمتولّد من 
المجوسيّيّن وخملوا ما ثُقِلَ عَنِ الشّافِعِيّ : رَضِي اللَهُ عَنْهِ. - على ما إذا كان أحد أَبَوْيهِ 
يهوديّا' والاحر تصواناء فبلغ واختار دِينَ أجدعماء والمتولّدٌ من يهوديٌ ومجوسية» إذا 
بلغ واختار التفجس» فالحكاية عن القَفَّالٍ أنه يُمَكَنُ منه» ويجري عليه حكمٌ المجوس» 
بخلاف من تولّد من مسلم ويهودية؛ حيث يلزمه التمسك بالإسلام بعد البلوغ . 
م وقَالَ الإمام : لا يُمنع أن يقال: إذا أثبتنا حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة» 
فنمنعه من التمجُسء إذا منعنا الكافر من الانتقال من دين إلى دِين. 

وقولهُ في الكتاب: «ولو تولد من بين مجوسية ويهوديٌ ولّد من كذا» هو في 

بعض النسخ» وفي بعضها من «بين مجوسيّ ويهوديٌ» وهما صحيحان. 

أما الأول فظاهر وأما الثاني » فالتقدير من بين شخصن مجوسي» والآخر يُهوديٌ. 
وذلك يشمل ما إذا كان الأنثه هويا :ونا إذا كانت الأمُ يهودية وَنْحْنُ في قَوْلِ نحكم 
بالتحريم في الطرّفين» وفي قول» تنظر إلى الأب» ونثبت حكُمّه في الولدء واللَّهُ أعلّم . 


قَالَ العْرَّالِيُ : ويتصلٌ بهذا: 
بَابُ نِكاح المُضْرِكَاتِء وَفِيهِ فُصُولٌُ 
(الْأَوْلُ فِيمَا يقر عَلَيِ الكَافِرُ مِن الأَنكحَة) وَمَهْمَا أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى كِتَابيَةِ قُرْرَ عَلَيهِ 
وَإِنْ َسْلَمَ عَلَى وَل أو مَجُوسِيَةٍ فَإِنْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ قَبْلَ المسِيس أَسْثَمَرٌ النَكَاحُ» وَكَذَلِكَ 
(م ح) إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ المَسِيسِ وَقَبْلَ أَنْقِضَاءٍ العِدّةٍء وَكَذَلِكَ الحُكُمْ او كائش ان السَابقَة 
إلى الإسلام . 


م كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


قَالَ الرَافِِيْ : عَرَفْتَ كيفيّة اتصالٍ الباب بما سبق» وترجمته ب #نكاح المشركات» 
ليست أُولّى من ترجمته نكاح المشركين» والشَافِعِيُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأكثر الأصحاب 
ترجموه ب «انكاح المشرك» ومقصوده مُودَعَ في فصولٍ: 

الفصل الأول: فيما يُقَرُ عليه الكافرُء إذا إذا أسلم من الأنكحة الجارية في الكفرء فإذا 
أسلم كافِنٌ وتحته كتابيةٌ أو اثنتان إلى أربع: استمر النكاح؟ لجواز نكاح الكتابية في 
الإسْلام ابتدائ» ولا فرق في ذلك بين اليهوديٌ والمجوسي ولا بين الحربيٌّ والذميّ. 


وإن أمنل ) وتحته مجوسية أو :وق أو مَنْ لا يجورٌ له نكاحها من الكافرات؛ 


وتخلفت هيء نُظِرَ؛ٍ إن كان ذلك قبل المسيس» ٠‏ تنجزْتَ الفرقة بي بينهماء وإن كان بغده. 
فإن أسلمتٌ قبل انقضاء مدة العدة. استمر النكاح. ا عضول الفرقة من وفت 


إسْلام الزوج . 


ولو أسلمتٍ المرأٌ وأََرٌ الزوج على الكفرء أيّ كفر كان» فالحكم كما لو أسلم 
الزوج» وأَصرّتُْ هي على التمججس أو التوثّن» فقيل: المسيس تتنجز الفرقة» وبعذه 
يُنْظر؛ إن أسلم الزوْجُ قبل أن تنقضي مدة العدة. استمر النكاح. وإلا تبينَ حصول 
الفرقة من وقت إِسّْلامها. 


ولو ابنللج الزوجَانٍ الكافران فعا لم يقْتَض تبديلُهُما الدين أرتفاعٌ النكاح. 
ويَسْتَوِي فيه جميعٌ أنواع الكفْر وما قبل المسيس وما بعده. والاعتبارٌ في الترتيب والمعيّة 
بآخر كلمة الإسلام لا بأولها. 


وقال مالك - (رضي الله عنه) -: : إن سبقتٍ المرأةُ إلى الإسْلام» فالحكم على ما 
ذكرناء وإِنْ سبق الرجُل عرض عليها الإسلام في الحال. فإن أسلمت» استمرٌ النكاح. 
وإلاء انفسخ في الحال. 

وعند ُ حَِيَْةَ : إذا إذا أسلم حدما وهما في دار الإجبللام + يُعْوَض الإسلام ثلا 
عل المتخلف فديها: فإن أبى» قُرّقَ بينهماء ويتكون الفُرْقة طلاقاً إن كان الإباء من 
الزوج؛ وفسخا إن كان من الزوجةء وإن كانا في دار الحرب». وقف إلى القضناء 0 
حيض» إن كانت المرأةٌ من ذوات الأقراء أو ثلاثة ة أشهرء إن لم 0 وإن لم يجتمعا 
عل الإسلام إلى الود حَصَلَتْ الفرقة وتستأنف العدة» إن كان مدخولاً بهاء وإذا 
دَخَلَ الذي أَسْلَّم م؛ مهما دار الإسلام» والمتخلف في دار الحرب». حَصَّلَتٍ القرقةٌ في 
الحال؛ لاختلاف الدارَيْنء وكذاء لو كانا في دار الإسلامء فالتحق الكافرٌ بدار الحرب. 


٠‏ قال: وكذلك». لو التق الذميُ بدار الحرب ناقضاً للعَهْد؛ . وامرأته في دار 
الإسلام» حصَّلَتٍ القرقة ب: بينهماء وكذلك لو كان الزؤْجَان في دار الحرب» فدخل الزوج 


دار الإسلام» وعقد الذمة لنفسهء والمرأةٌ في دار الحَرْبء تخصّل الفرقة بينهماء ولا 
قَرْقّ عنده فيما قبل المسيس» ولا ما بَعْدهء وعن أَحْمّدٌ روايتان: 

أظهرهما: مساعَدَدٌ 

والثانية: أنه إذا أسلم أحدهما دون الآخر ٠‏ انفسخ النكاح؛ سواءً كان ذلك قبل 
الدخول أو بعده» واحتج الأصحابٌُ على مَالِكِ (رَضِي اللّهُ عَنْهُ بالقياس على إسلام 
00 وعلى أبي حنيفة بما رُوِيَ أن أبا سفيانَ وححَكيم بْنَ حزام أَسْلَمَا بمَرّ الظَهْرَانِء 
وَهُوَ هُوّ مُعَسْكرٌ المُسْلِمِينَ 0 يَوْمَئْذْ دَارُ حَرْبٍ كم أَسْلَمَئا مِنْ بَغد وَأقر 
لتكاخ: وان صفوانٌ بْن أميّة» وَعِكُرَمَة بْنّ أبي جَهَلٍ - رضي الله عنهما هَرَبَا كَافْرَيْن 
إِلَى السّاجِلٍ حِينَ فُِحَث مَك وَأَسْلَمَتْ اهما يمَكُةٌ وأخذتا الأمَانَ لِرَوْجَيْهِمَاء مُقدِمَاء 
وَأَسْلَمَاء فَرَدْ الي - صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ ا 


أ ل 
كإسلام الزوجَيْن أو أحدهما. 


ولو نكس لابنه الصغير بالغةّ أَسْلَم أبو الطفل والمرأةٌ معاً؛ قال في «التّهُذِيبِ؛: 
يَنِطَلُ النكاح ؛ لأن إِسْلامَ الولَّدِ يَخْصّلُ عَقِيبَ إسلام الأب» فتقدّم إسلامهما إسلام 
الزوج» لكنْ ترثْبٌُ إسلام ابن على ساو الأب لا يَقْنَضِي تقدماً ولا تأخراً بالزمان» 
فلا يظهر تقدّم ا الزوج””© 
قال: وإن أَسِلَّمَتْ عَقِيبَ عَقِيبَ إسلام الأب يبطل أيضاً؛ لآن إسلا م الول ميل سما 


وإعثلامها يحصل بالقوله وَالحَكمِيُ يكون سابقاً على القولن» فلا ب يتحقق إسلامهما 
07 


وحيث تومّفنا في النكاح» وانتظرنا الحال إلى انقضاء مدَّة العدّة» فلو طلّقها قبل 


)١(‏ أخرجه البيهقي [187/1] عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي 
وغيرهم » عن عدد مثلهم : أن أيا سفيان أسلم بمر الظهران» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» 
ومكة يومئذٍ دار حرب» وكذلك حكيم بن حزام» ورواهة المزني عن الشافعي بنحوه في السئن: 

(0) قال الشيخ البلقيني: ما قاله البغري في ذلك هو الفقه. وقول المصنف لكن ترتب إسلام الولد 
الخ ضعيف فالحكم للتابع متأخر عن الحكم المتبوع وحينئذٍ فلا يحكم للولد بالإسلام حتى يصير 
الأب مسلماً وذلك مقتضى للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان» وبه يظهر 
البلقيني ولم يعزه له ؟ ال ا ل 0 افإن 
فلا جارن مم بحجخ اراقس وز قلنا بالخ جد ما غاله لخر 


تمام العدة. فالطلاق موقو أيضاً» فإن اجتمعا على الإسلام في العدّق تبيّن وقوعه. 
وتعتدٌ من وقت الطلاق » وإلأء فلا طلاق. 


وَحَكَى ألأمَامُ أن من الأصحاب مَنْ جمّل الطلاقّ عَلَى قو وقفٍ العُقُودء وقال: 
ليقع في قول» وإنِ اجتّمَعَا على الإسْلام[قبل انقضاء العدة] وأجراهُمًا فيما إذا أَعْدَّقّ 
عبد أبيه على ظنٌ كَوْنِهِ حَيّاء 0 
والمذمب الأول فإِنّ الطَلآقّ والعتاق يقبلان صريح التعليق» فأوَلى أن يقبلا تقدير 
التغليق؛ وكذا يتوقف في الظهار وفي الويلاء ولو قذّفْهاء فإِنْ لم يجنيعا على الإسلام 
في مذّة العدّة, لم يلاعنء وَيَعَزّر إن كان التخلّف من الزوجة» ويد إن كان هو 
المتخللّف وإن اجتمعا عَلّى ألإسلام؛ فله أن يلاعِنَ لذفع الحد أو التغزيرٍ ولو أن الزؤْج 
حين سَبّقَ إلى الإسَلام» والزوجةٌ وثنيةٌ كح في زمان التوقف أختها السلفة أو أزيعا 
سواهاء لم يصحٌ. وكذا لو كان طلّقها طلقةً رجعيةً في الشّرِْ ثم أسْلّمء ونكح في 
العدّة أختها المسلمة أو أربعاً سواها؛ لنّ زوال نكاحها غير متيقن» لا يدح من 1 
يجوز له الجمعٌ بينهما وبين المتخلّفة. 


وَقَالَ المُرَني : يتوقف في نكاح من ينكحُهاء كما يتوقّف في نكاح المتخلفة» ٠‏ فإن 
أسلمتٍ المتخلّفة» تبيّن بطلانٌ نكاح الثانية» وإن أصرّث» حتى انقضت العدّة» تبيّن 
صححبّةُ وتوافقه طريقةٌ حكاها الإمام عن بض الأصحاب» وهي أنا نجعل هذا إلنكاح 
على قولَيْ وقْفٍ العقود فإن قلْنا بالتوقف»ء توقفناء كما ذكره الْمُزَنِي والمشهورٌ منْ 
كلام الأصحاب القطعٌ بالمنع» وهو نص الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللهُ عَْه - وفرٌقوا بينه وبين ما 
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي أو زج جاريته [على ظن أنه حي]”"©, » ثم بَانَ ميتاً؛ 
بان هناك المغئى الممجَوّرُ للتصرّف قائمٌ في الحال؛ لكنْ لم يعلَمْه المتصرّف. وإصرار 
المتخلّفة إلى انقضاء العدّة ليس حاصلاً في الحال» وإِنّما هو متعلّق بالاستقبال والله 
العالم به وهذا المعنى, إن اقتضى الفرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا باع مال أبيه علّى 
ظن أنه حىّ» فإنه لا يقتضي الفرق» وبين ما إذا باع مال الغير» [فإنا نوقفه]!" على 
الإجازة في قول» وهي أمرٌ يتعلّق بالاستقبال» ويُشْبه أن يكون الذي ذكره الأشخات 
مُمَرعاً عَلَى ظاهر المَذْمَبِ وهو أن الغقُود لاا تتوقف على الإجَارَةٍ ولو سَبَقَتِ المرأةٌ إلى 
الإسلام» ونكح الزؤجٌ, في تخلّفه أختها المُشْرِكة. م سلب مع الثانية» فإن كان ذلك بعد 
انقضاءَ عدة السّابقة» أُقِدَتِ الثانيةٌ تحتهء وإن أسيلم قبل انقضاء عدتهاء فله أن يختار 
ملههنا بها كناء.: 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: فإنما يوافقه. 


كما لو أسلَم وتخته أختان انلكا نس رولك #الميوزة الشافةة دائد مُسْلمٌ 
عند نكاح الثانية» فلا ينكح الأخت على الآخت» وههنا النكاحان وَقَعَا في الشرْك» 
ويمكن أن يُعْلّم قوله في الكتاب» «وكذلك إن أسلمت بَعْدَ الْمَسِيس وقبل انقضاء الْعِدَةَا 
بالميم والألف. 


قَال العَرَالِىُ : وذ سلما َتْحَت عَنْ شَرْطٍ نِكَاجِهمًا بَل نُقرُ لُقَرُهُمَ عَلَى التحاح بلا 


وَلِيِ وَأ شْهُودِ وَفِي الهِدةٍ إلا إذَا أَسْلَمًا أ َحَدُهُما قبل أنقضَاءِ المَِةٍ قن المُفْسدَ كذ قَارَنَ 
الإسْلام فَيَنْدَفِعُ م النكَاحُ كما لو أَسْلَمَ وَتَحَبَّهُ 2 أو أِئَتْهُ» وَنُقَرَرْهُمْ هُمْ عَلَى النكحاح المُوَفْتِ إن 
َعْتَقَدُوهُ مُؤَبّداء ون أَعْتَقَدُوهُ مُوَقناً أو كَاسِداً لَمْ تقر قرَهُمٍْ موزهم غلى ماو قاض عِنْدَهُمْ 
إلا إدًا كَانَ صَحجِيحاً عِنْدَنَا وَلَوْ أَغْتَقَدُوا عَضْبَّ المَرْأَةٍ نِكاحَاً ةَ فَرنَاهمْ عَلَيهِ عَلَى وَجْهء 
َكَأنهُمْ ذا أسْلَمُوا لأ يوَاحَذُونَ بشَرْطٍ الإشلآم رُخْصَة لِقَْلٍ رَسُولٍ اللو صَلَى الله َلَيهِ وسَلْم 
لِمَيرُودَ الدَيلَمِي وََدْ أَسْلَمَ عَلَى أَحْين : «أختّر إِخْدَاهُمَا' فإنه لم عَيْنِ الأولى للصّحّة . 

قَالَ الرَّافِعَيُ: غرض الفصل السابق هُوٌ الكلام الجْمَلِيُ في مواضع استمرار 
النُكاح» والتقريرٌ عليه بَعْدَ ألإسلام. وفي مواضع عدم الاستمرار» كما بيْنْء والمقصود 
الآن بَيَانُ شرط الاستمرار» فنقول: إن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح» فالعقد 
الجاري في الشرك باق بحاله» ولا يقدح فيه عروضٌ الإسلام» فهو مقرّر عليه مستمرٌء 
وإن كانوا يعتقدون فساد شَيْء من ذلك» لم ُبَالٍ باعتقادهم , وأدَ مْنَا ما هو صحيح عندنا 
في ديزناء وإن اقترن شيءٌ من المفسدات» َظِرَ؛ إن كان زائلاً عند الإسلام» وكانت 
بحيث يجُورٌ نكاحُها حينئلٍ ابتداة» فكذلك الخكمء إلاء إذا كانوا يعتقدون فَسَادَهُ 
وانقطاعه وإِنّما حَكمنا بالاستمرار مع اقتران المُفُسد بالعَقد على سبيل الرخصة 
والتخفيف» وقد رُوِي أَنَّ رَسُولَ الله - صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ - قال لِمَيْرُوزِ الدَيلَمِيٌ وَقَدْ 
سل عَلَى أختين: «اخَْزُ أَيْتَهُمَا شِئْتَ200 ولو أخذرا يحكم الإسلام وشرطه. لبحث 
كيفية النكاحين» وحكم ببطلانهما إِنْ جريا معأ وبصحّة الأول إن تعاقباء وإنْ كان 
المُفْسِد باقياً وقت الإسلام» وكانك: بحيك لا يجوز ابتداءً تكاحهاء فلا تقرير» بل يندفِع 
التكاح» ويتخرّج على هذا الضبْطٍ مسائل: 

المسألة الأولى: العقد الجاري في الكُثْر بلا ولي وَلاَ شُهُودٍء يُقَدُ عليه بَْدَ 
الإشلام ؛ لأنه لا مفسد عند الإسلام» ونكاحُها ابتداءً جائرٌ وكذلك لو أجبر 


)١(‏ . أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود [41 177 والترمذي ]١١74[‏ وابن ماجة ]١481[‏ وابن حبان 
71 موارده] من حديثه وصححه البيهقى [/1/ ]١185‏ وأعله العقيلى وغيره. 1 


شغي الأسة والسلت أز اجر ف اللشته أن 3 الرجعيّة في القرء الرابع 
وهم يعتقدون امتدادٌ الرَّجْعَة إِلَيْه ولو كان قد نكح أمه مه أو بِلْتَهُ أو زوجّة أبنه 3 
أبيه » اندفع عند الإسشلام» وكذا لو كات قد كح التي طلقهأ ثلاثاً قَبْل أن تنكح وجا 
غيره ؛ لأنه لا يجوز ابتداءً نكاحُها وقت الإسْلام . 

المسألة الثانية: لو جَرّى العَقفّد وهي في عدة الغَيْر» فإن كانت العدَّةٌ باقيةٌ عند 
الإسلام» اندفع. وإن كانت منقضيةً استمر» لأنها إذا كانت منقضيةً جاز ابتداء 
نكاحهاء فجاز التقريرء وإذا كانت باقية» لم يجز ابتداء النكاح» فلم يجز التقريرٌ 
وخصص في الرّقُم هذا التفصيل بعدة النكاح» ٠‏ فأما إذا نكح معتدَّةٌ عن الشبهة. ثم 
أسلم» والعدَّةُ باقية» قَالَ: [يقرّان]”" على النكاح؛ لأن الإسلام لا ينفي دوام التكاح مع 
عدّة الشبهة» فلا يُعْترَض عليه إذا لاقاه» ولم يَتعرّض لهذا الفرق أكثِرُهُمْء والإطلاقٌ 
يوافِقٌ اعتبار التقرير بالابتداء كما سبق. 

ولو كان قن تككنها بغترط الخياز للزوجينء أو أحَلَعْمَا مدّة قذراهاء فينظر عند 
الإسلام» هل المدة باقية أم لا ويكون الحكم كما في العدة» إن انقضت المدة قبل 
الإسلام» استمر النكاح» وإلا اندفع؛ لأنهما لم يعْقِدَاهِ عَلى صفة الدوام في المدة التي 
شَرَطا فيها الخيار» وَنَحَنٌ» إن لع تراع في عفودهم الجارية في الشّرْك شرائط الإسلاى 
فلا نثبت ما لم يثبتوه» ولا فَرْقٌ بين أن يقارن بقيةٌ العدة» أو مِدَّهٌ الخيار إِسْلامَهُمَا أو 
إسلام أحدهماء حت لو أسلع أحدعمة والعدة أسدة الكتار عاق ثم أسلم الآخرء 
وقد انقضثء. فلا تقريرء هكذا حكاه الإمام عن الصيدلانيٌ ووافقه عليه» ويه اجات 
صاحب «التَهْذِيب» والمصئّف». ووجه بأن المفسد لاقى إسلام . 

أحدهما: فيغلب الفساد. 

وعن القاضي لين أن اقترانه بإسلامهما هو المؤئّرء أما إذا لم يقترن [ إلا بإسْلام 
أحدِهماء فلا 5 النكاح؛ لأن وقْتَ الاختيار و الإِمْسَاكُ هو الاجتماع على الإسلامء 
فليكن النْظَرٍ إِلَيْهِ 

المسألة ؛ الثال : النكاحٌ المؤقّت» إن اعتقدوه مؤبدًً قرّروا عليه» وإن اعتقدوه مؤقناً 

يقرّروا عليه» سواءً كان الإسلامٌ بعد اتمام المِذة أن قله أعا بخدة؛ فلاعتقادهمٍ أنه لا 
نكاح» وما قبله كما لو أسلماء والعدة باقية ؛ برضا فإنهم لا يعتقدون إلا نكاحاً مؤقتاً 
ومثل ذلك لا يبدأ في الإسلام. 


المسألة الرابعة: لو كان قَدْ عَصَب امرأةٌ» واتخذها زؤجة له. وهم يعتقدون 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: أن. 
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غضبّ المرأة نكاحاً فعن القَفّالٍ أنه لا بُقَدَ ر عليه» إذ لا عَفْدَ. 


والصحيحٌ المشهورٌ التقْريرٌ؛ لأنه ليس فيها إلا إقامةٌ ب النحل ثقام لقو فأشبه سائر 
وجوه الفسَاد وهو في حَقٌّ أهل الحرب» ا اللعيرة فلا يُقَرُون» بعد الإسلام ؟ ؛ لأنّ 
على الإمام أن يدفع قهر بعضهم عن بعض» بخلاف أَهْلٍ الحرب» والمستا اين 
كأهل الذمة في ذلك؛ إِذْ ليس على الإمَامَ مَنْمُ بعضهم عن بعض» وإِنّما يلزمه بحكم 
الأمان أن يَمْئَع عنهم من يَجْرِي عليه أَخْكامٌ الإسلام. 


اي لا وسكا ا ا اي أي : 0 
ل ٠‏ وأما في حَاله الإشلام؛ نارح لسن 


قَالَ العَزَالِيُ : وَأَمَا المُفْسِدُ الطارئء بَعْدَ العَقْدٍ لآ يُوَنْؤْ كما لو كَانَتْ عِنْدَ الإِسلام 
مُعْتَدَةَ عَنْ شُبْهَةٍ أو سَبَقَتْ وَأَخْرَمَتْ قَبْلَ إشلأيه» وَلَكنْ لَؤ نَكَحَ مه كم حر وَآَسْلَمَ 


. قال الشيخ البلقيني: أصل ما ذكره في هذه المسألة منصوص عليه في الأم ومختصر البويطي‎ )١( 
وتصرف فيه الأصحاب فقال في الأم كما نقله البندنيجي في تعليقه: وإذا قهر حربي امرأة حربية‎ 
على نفسها فوطئها أو طاوعته فوطئها وولدت منه أو لم تلد ثم أسلما لم يجز إقرارهما على ذلك‎ 
إذا كان لا يعتقدان ذلك نكاحاً»ء ونقل ذلك صاحب البيان عن الأم مختصراًء وفي البويطي قبل‎ 
تزويج البكر وإن غلب امرأة على نفسها أو طاوعته فأصابها ولم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم أسلما‎ 
في العدة ولم يكن ذلك عقد نكاح عندهم فرق بينهما. انتهى.‎ 
وأما تصرف الأصحاب فقال البندنيجي بعد حكاية النص قال أصحابنا: فإن قهر حربي حربية على‎ 
نفسها ووطئها وكانا يعتقدان ذلك نكاحاً جاز إقرارهما على ذلك لأنه نكاح عندهما وكان يعتقدان‎ 
دوامه ولزومه بينهما وعلى هذا يدل كلام الشافعي وابن الصباغ لما حكى المسألة عن أبي علي في‎ 
الإفصاح وألحق المستأمنين بالحربيين قال مفرقاً ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام‎ 
دفعهم عنهم بخلاف الذمة.‎ 
واعلم أنه لا بد من التنبيه على أمرين:‎ 
أحدهما: لو قهر ذمي حربية أو حربي ذمية ما حكمه.‎ 
والجواب أن ذلك خارج من العلة ففي الصورة الأولى يصح إن اعتقدا ذلك نكاحاً وإلا فلا. وفي‎ 
الثانية لا يصح لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة وعلى هذا ترد الثانية على‎ 
إطلاق الحاوي الصغير.‎ 
الأمر الثاني: يقع في أكثر التصانيف تبعاً لمفهوم النص تصوير القهر والوطء وفي كلام الغزالي‎ 
وأباعه تصور القهر فقط وفي ذلك كلام كثير وما نقل عن القفال نقل عن الصيدلاني وقد علمت‎ 
النصين فيه وأطلق ذ في الوسيط التصوير والنقل عنهما من غير تخصيص بحربي ولا ذمي ولكن‎ 
0 . الموقف ما تقدم انتهى‎ 


043 كتاب التكاح/ نكاح المشركات 
عَلَيِهِمًا أنَدَنَمَتِ الأمَهُ وَكَذَلِكَ و أسلَم عَلَى أَمَةِ وَهْوَ مُوسِرٌ بِيِسَارٍ طَارِىء. وَقِيلَ : يَنْدَفِعُ 
أنضاً ِالْعِدَةٍ ةِ الطارئةٍ وَألإِخرَام وَبِكُونُ حَالٌ الإشلام كَانْتدَاءِ الْعَقْدِ مُطْلَقَا وَلَوْ أُسْلَمَتْ 
وَرئدْتْ كع أَسلم الروِجٌ أندَفَعَ ِكَاحهَا إن لَمْ تَْجِعْ قَبْنَ المِدّةِ. 

قال الرّافِعِئ : ينا الحكم فيما إذا لم يقترن بالعقد البججَارِي في الشَرْكء ولا 
بالإسلام مفسدء وفيما إذا اقترن بالعقد مفسدٌء وَهَذَا الْمَضْلٌ ََِانٍ قَسْم ثَالِثْء وهو آلاً 
اضر الريك ع ريو من متيال جاه اع د 
مجرق ايتدائه » قالوا: وفيه قولان مان : 


أَحَدُهُمَا: أنه جَارٍ مَجْرَى الاستدامة؛ بدليل أنه لا يحتاج إِلَى صيغة النكاح» ولا 
يشخرط فيه الوليٌُ :ولا الشهوةُ ولا رضا المرأة؛ ولأنه استدراك عقّد أشرف على الزوال» 
فأشبه الرجعة . 


والثاني: أنه جَارٍ مَجْرَى الابتداء؛ لآن حال الإسْلام هو خخال التزامهم حُكمَ 
الدين» ولم يكونوا مُلْتَزِمِينَ للأحكام عند العَقْدء فيقام حال إسلامهم مقام ابتداء العَقّد 
وينظر إلى حصول الشرائط حينئذء ولذلك قلنا: إذا نكح الكافرٌُ معتدَةٌ [وأسلم 
والعدة]('' باقية يندفع النكاح» كما يمنع ابتداء نكاحهاء وهي في العدة. 

قال صاحب «التَيِمّةِ؛ : وهذه القاعدة ذ في التخقيق مبنيةٌ على أن أنكحتهم في الشّرْك 
صحيحةٌ أم لاء وفيه خلافٌ سيأتي» فإِنْ قلنا: إِنْها صحيحةٌ» فالاختيار استدامته. وإلا 
فهو جار مَجرى الابتداء» لكن هذا البناء يقتضي أن يكونّ جريائها مَجْرى الاستدامة 
أظهر؛ لأن الصحيح صححة صِححةٌ أنكحتهم . 

والمشْهُورُ في كلام الأصحاب تَرْجِيحُ جريانه مَجْرى الابتداء» ورَدُوا على من قال 
بالاستدامة» ونسبوه إِلَى مذهب أبي نَّوْرِ. 

إذا عُرفَ ذلك» [فإحدى المسائل]”" إذا أسلم الرجُلُ» وَوُطِفَتٍ المرأة بالشبهة ثم 
أسلمت» فالمشهور والمحكيئُ عن نصه في رواية الربيع أسععتراة النكاحء 8 
اسلفيت العر ا فَوْطِئَتْ بالشبهة في زمان التوقف. ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة 
العدة» يستمر النكاح» وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدّة؛ لأَنَّ عدّة الشبهة إذا طرّأت 
على نكاح المسلمين» لم تقطغه. فأوّلى ألا تقطع الأنكحة الجارية في الشّرْك وهذا ما 
قطع به الصَّيْدلانِي . 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: فالمسألة الأولى. 


ومن أصحابنا من قال : : يندفع احاح لا يجوز ابتداءً النكاح في العدّة» ويشسب هذا 


إلى القَمَالِ أويُزوى عنه نزَاءٌ في عروض عدّة الشبْهة من جهةٍ أن أحد الزوجيْن» إذا أسلمء 
والآكرمتخلف: جَرَتِ الْمَرْأةُ في عدّة النكاح » وعدة النكاح تتقدّم على عدة الشبهة . 


وإذا أَسَلم الآخرء كان إسلامه في عدة النكاح لا في عدة الشبهة. ٠»‏ نعم أحبلها 
الواطىعٌ بالشُّبْهَة تقدمت عدة الشبهة» وأمكن اقترانها بإسلام الآخرء وحينئذٍ» فيندفع 
النكاخ ؛ اعتباراً بالابتداء» وأَجايُوا عن هذا النزاع بوَجهين: 

أحدهما: أن عُرُوضٌ هذه الشّبْهة لا يختص تصويره بما إذا أَسْلّم أَحَدُهُما قبل الآخرء 
بل لو وْطِنَثْ في الشبهة» وشَّرَعَْ في العدّة؛ ثم أسلما معاًء كان ذلك صورة المسألة . 

والنّاني : أن أَحَدَ الزوجَينٍٍ إذا إذا أسلمء وتخلّف الآخر فإنا لا نستيقن جريانها في 
عدّة النكاح ؛ لأنه لو أسلم المتخلّف قبل انقضاء مدّة العدة. يحبر الجاع وتبيّن أن ما 
مضّى لم يكن عِدّةٌ عن النكاح؛ وحينئذل» تكون في عدة الشُبْهة» » تعمء لو أصر 
التخلف: تبين أن تلك العدّة كانت عدة النكاح. وعليها أن تعتدٌ للشبهة. إذا تصرّمت 
تلك العدة. 


المسالة الثافة: إى اسل الويا ) :وأحردة 2 أسليت ١‏ أة فى العدّة» فعن النَصْ 
0 حرم 4 .في 
يجوز إساكها في حال الإحرم. وَكَذَا لو أسلم» وتحْتّه أكثر من أربع تُسْوَق ثم سكن 
وَهُوَ مُحْرِم؛ له اختيار أربع منهن. واختلف ألأضْحَابُ على طريقين: 


أحدهما: البطع بالم + كما لو أسلمء وتخته أمة. وهو موسِرٌ لا يجوز له 
إمساكهاء كما سيأتي» وهؤلاء حيرا النصٌّ على ما إذا أسلما معاً ؛ ثم أحرم الزوجٌ؛ له 
الاختيار؛ لأنَّ الاختيار ها هنا يَكنْتَ يَْبْت قبل الإحرام. وممن رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الأول الأَنْمَاطِيُ 
وأبن سَلَمَة . وعن القَمَالٍ : أَنِ أنكر هذا النص مِنْ أصلهء وقال: تَمَخضْتُ كُنْبَ الشَّافِعِيٌ 
- رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَلَمْ أَجِذَهُ. 

وأَشْهَرُهما: أَنَّ المسألة على قَولَيْنَء مختار أكثر الأصحاب منهما الْأَحَذُ بظاهر ما 
تُقِل عن النص اتوجيهاً بأن عُرُوض الإحرام لا يؤر كما في أنكحة المشلمين وان 
الإمساك استدامةٌ للنكاحء فجاز مع الإخرام كالرّجْعَةٍ. 

والثاني: اع إلحاقاً للدَّوَام بالابتداء» ويُخكَئ هذا عن اختيار صاحب 
«ألإفْصَاح». 


المسألة الثالثة: الك في الم ار أن ثم اسل وأسلمتا معه. فظاهر 


2 


المذهمب أن الحرّة تتَعيّن ين للنكاح» ويندفع نكاح الأمة ولا فرْقٌ في ذلك بين ما إذا 
نكحهما معأ وبين ما إذا نكح إحداهما قَبْلَ الأخرّى؛ لأنا لا ننظر في نكاح الْأَحتَيْن 
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حال التقدم والتأخر وكذلك في نكاح الحرة والأمة» وكما يندفع نكاحٌ الآمة بالحرّة 
الطارئة؛ يندفع باليسار الطارىء» إذا قارن 0 ولو اقترنّ اليّسَارُ بِالعَقَدِ الجاري في 
الشّرْكَء ودام إلى الإسلام» فالاندفاع أولّى» وخرّج بعضهم أَنْدِفَاع [نكاح]”' الأمة على 
القولَّيْنء بناءً على هذا الأصل السابق» وينسب هذا إلى اختيار القاضي الحسين» 
والظاهدُ الأول؛ لكنه مخالفٌ لما مد من تجويز الإمساك في العدة والإحرام الطارَيْنٍ» 
فإِنّ ذلك تنزيل الإمساك منزلة الاستدامة» وهذا تنزيلٌ له منزلة الابتداء» وفرق بين 
الفصليّن بَأن الإمساكٌ فيه مشابهةٌ الاستدامة» ومشابهة الابتداء» فرججحنا قن العدّة 
والإحرام مقانية الاستدامة. كما في نكاح المُسْلمء إذا طرا عليه أَخْدُهما وههنا راعَيْنا 
مشابهة الابتداء؛ لآن نكاح الأمة بدّل غدل الثه عد تعلق نكاح الحرة» والابدال أضيق 
تحكما عن الأعنولة فجرينا على [التضييق]”") اللائق به والحاصلٌ للمّتْوَّى أنه متى 
ألم الكافرٌء وتحته أمة. وأسلحت معهء أو جمعت العدّة إسلامهماء وهي مدخول 
بها فإن كان مِمْنْ يَحِلَْ له نكاحٌ الإماء» أستكها: وإن كان ممّنْ لا يحل له نكاحَهنٌ» 
إما لليسارء وإما للأآمْنٍ من العَنَتَء اندفع نكاحها. 


المسألة الرابعة: إذا أُسلَّمَتِ الزوجةٌ بغد الدخول» وارتدّث» نُظر؛ إن لم يُسْلِمِ 
الزبع: حتى انقضث مِذَةٌ العدّة» بانت باختلاف الدذين أولً. وتكون العدة من يومئذٍ» 
وإن أسلم قبل انقضائهاء سقّط حكم العدة من يومئذٍ» ويتوقف» إن عادت إلى الإسلام 
قَبْل انقضاء مده العدة من وقت رِدّتهاء استمر التكاح ١‏ وإلأ انقطع من يوم الردة . 


وكذا ل أسلم الرَّوْجٍ بعد الدخول» وارتدٌ» إن لم تُسْلِم المرأة إلى انقضاء مدّة 
العدَّة من يوم إسلامه بانَتْ منه» وإن ستل توفناء إن عاد ازج إلى الإسلام قبل 
انقضاء 32 الل من ونش ركف استمر النْكاحُ» وإلا حصلت القُرْقّة من يومئظٍ. 


وذكر الإمام أن القَمَالَ حكن عن النصٌّ أنه يندفم النكاحٌ في إسلام أعن الووقية 
وارتداده» ولا يتوئّف» وأنه احتج بذلك باندفاعه بالعدَّة والإحرام الطارئين كما حكيْنا 
عنه» والظاهر التوئف» وعلى هذا قال صاحب «التَّهُذِيبِ» وغيره: : الردّةٌ يفترق فيها 
حكمُ الابتداء والاستدامة؛ لآن ابتداء نكاح المرتد باطلٌ غير منعقدٍ على التوقف» وفي 
الذوام توقفناء فالتحقت الردَّةٌ بالعدّةٍ للشبهة والإحرام» وإنما قيل بالتوقف في الردة» الم 
نجوّز الاختيار فيهاء بخلاف الإحرام والعدة؛ لأن منافاة الرّدّة للنكاح أَشدٌ؛ ألا دق أنه 
تقطع النكاح على الجملة» وهما لا يقطعان النكاح » وكذلك لا يجورٌ الرّجْعة في الرّدّة 
وتجوز في الإحرام على الأظهر ولو أسلم» وتّخته فوق العدد الشرعيّ؛ وارتد ثم 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: السبق. 
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أسلمت النسوةٌ في العدّة أو أسلمء وأسلمْنَ معه. ثم ارتدٌ قبل الاختيار» لم يز أن 
يختار أربعاً منهن في الردة فإن عَادٌ ل الإسلام في العدة. كُلَهُ الاختيار حينئذٍ ولِيُعْلَمُ 
قوله في الكتاب (اندفعت الأمد» بالواو وكذا قوله «كذلك لو أسلم على أمّة) لما بيناه. 


قوله الو أسلمت» ثم ارتدت» وأسلم الزوج» اندفع نكاحهاأ» هذا القدر هو 
الموجودٌ في أكثر النسخ» وهو يوافق إيرادء «الوسيط» ومنقول ام وهو الاندفاع 
المطُلّق. ٠‏ وزيد في بعض النسخ «إن لم ترجع قبل العدة». وهذه الزيادة شي بالتوكقتء 
وهو الأظهر في المسألة» والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : ثُمّ هذِهٍ المُفْسِدَاتٌ إِنْ فَارَنَتْ إِسْلامَ أَحَدِهِمَا كَفَئ (و) إلا في الْيِسَارِ 
َهُ لأ ينَفِعُ إلا إِا وُجدَ ند أَجتمَاِهِمَا في السلا . 

قَالَ الرَافِعِي : الواقفٌ على ما أوردناه يتبيّن له أن المُفْسِدَ للتكاح عند الإسلام منه 
ما كان حاصلاً عند العَقْد واستمرء كما لو نكح مِغْنَدَةٌ كاف ع ا عار له 
العدة» ومنه ما طرأ بعد العَقْد 5 لو أسلمء وتحته حرة ةٌ طارئةٌ على أمقء أو أسلم على 
أْمَقَ وقد طرأ له اليسار هل يُدْ يُشْتَرط أن يقارن المفسد إِسَلامَهُمَا معأ أم يكفي للفساد 
اقترانه بإسلام أحدهما؟ فيه اختالاف . | 

أما في الْقِسمٍ الأول : فقد يَيَنَا الخلاف فيه وذكرنا أ الظاهِرَ أنه يكفي الاقتران 
بإسلام أحدهماء وهو الذي ذكره في الكتاب. حَيْتُ قال منْ قبل: (إلا إذا أببلكا أن 
أحدمُّما قبل انقضاء العدّة» . 


وأما في العسيم الثاني» فقد عرفْتَ في الفصل السابق : أن ظاهر المَذْمَب أنه إذا 
أسلمء وتحتّه حرة ةٌ وأمَقّ يندفع نكاح اللأمق وتتعيّن الحرّة. 


وكذلك يَكُونُ الحكم أسلمتٍ الْحَرَةٌ المدْحُولٌ بها معه أو بعده قبل القِضَاءِ عِدَتَهًا 
ثم أسلمتٍ الأمةٌ قبل انقضاء العِدَوٍء ولو امد الأمّة حَنَّى انقضت العدَّةٌء فآندفاعها 
بتبديل الدذين» ومنه تحتسب العدة. 


وَل مانت الود يكذ إملديها أو ردك 1 سلمت ألأمة؟ اندفع نكاحها أيضاًء 
وكفى اقترانٌ إِسْلام الحُرةٍ بإسلام الرُوج . 


ولو أسيْلم "وتشتم»: آمة» :وغق مؤيرة »كم قلفة'مالة» وأسنلنت الآمة). وهو ميك 
فله إمساكهاء وإنما يؤثر اليسار في الدفع» إذا قارن إسلامهما جميعاً. 


وحَكى الْقَاضِي ابنُ كج عَنْ أبي حَامِدٍ نزاعاً في الصورة الأولى. 
وعن بعضهم في الثانية؛ أن اقتران اليسار بإِسُْلآمه يكفي للاندفاع» وليس له 


مساكُهَاء وإن كان معي رأعند إِسْلامهاء ويُروَى هذاعن أبي يَْبَى لبخي قَالَ : وعلى عكسهء لو 
سلم» وهومُعْسِرٌ» ثم أسلمتُ» وهوموسِرٌ فلهإِمْسَاكُهاء » نظراً إلى وقت إسلامه . 

وعن ابن خَيْران: أن في اليسار الزائل قَوْلَيْنَه فحصل في الصورتين الخلافٌ كما 
ترى» وهو كما ذكر صَاحِبُ «الَيِمّةا متولد من ضرب جواب إحدى الصورتين بجواب 
اضر والظاهر في صورة الحرة والأمة اندفاع نكاح الأمة وإن ماتت الحرّةٌ وفي 
صورة"'' زوال اليسار عند إسلامها عدَمُ الاندفاع» واعتبارٌ اقترانه بِإِسْلامِها جميعاًء 
والسبّبٌ في اعتبار الاقتران بإسلامهما معاً؛ أن وقت الاجتماع في الإسلام هو وقْتُ 
جواز نكاح الآمة؛ لأنه إن تقدّم ! إسلامه» فالأمةٌ الكافرةٌ لا تحل المبياع؟ وإن تقدّم 
إسلامهاء فالمسلمة لا تحلّ للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيهاً بحالٍ ابتداء نكاح 
الأمة» واليسارٌ السابق على نكاح الأمة لا يَمْنَعُ جواز نكاحهاء وهذا المعئى يقتضي 
جواز إِمْسَاكِ الأمة في الصورة الأولى» وهي ما إذا مانّتِ الحرّةٌ بعد إسلامهاء ثم 
أسلمتٍ الأمةُ لكنْ فرّقرا بينهما من وجوه. 1 

منها: أن أء ثر نكاح الْحُرّةِ بَاقِ بَعْدَ مَوْتِهًا؛ ألا ترى اقبي فيا وأ لواغنسلياء 
وعليه مؤنة تجهيزها على رأي» فكأن التكاح باقي» واليسارٌ بخلافه. 

ومنها: أن المرأة» إذا أسلمت. وتعيّنت» حسبث على الزوجء ولم يوَّئْرْ موتها 
بعد ذلك ألا وق لق أل وتحته خمس نسوة» وأسلمت واحدةٌ) فاختارهاء ثم 
ماتت» ثم أسلمت البواقي» لم يكن له إِمساكُهُنٌ» وإنما يُمْسِكُ ثلاثاً منهن. 

ومنها: قال الإمام: الحُرّةٌ لا تنزل منزلة اللحان) بل الأمر فيهاء وفي اشتراطٍ 
عَدَمِها لهم وأعظم ألا ترى أنه لو كان في نكاحه حْرَةٌ رتقاءً أو غائبةٌ لم يتكح الأمةء 
ولو كان مالَهُ غائباً» لا يصل إليه إلا بعد زمانٍ طويل يجوز له نكاح الأمة والله أعلم. 

ولا يَحْمَى بِعْدَ ما ذكَرْنا الحاجَةٍ إِلَى إعلام قوله «كفى» بالواوء وكذا قوله «فإنّهُ لآ 
يَذْفَعُ. 

قَالَ العَرَالِيُ : ذا َل الكَاِرٌ وج ؟ ا نم أسْلمَ لَمْ يَنْكَحِهَا إل بمُحَذْلٍ فِي قَوْلٍ 
- وَلا َُْاجٌ إلى المُحَْلٍ في قَولٍ كَإِنا ثم نسخح العتنهع لطلنا في زليه ولفيلها في قزل 
إلا عِنْدٍ الإسلام» وَتَتَوقّفْ في قَوْلٍء قَمَا يُقَرَّرُ عَلَيه 4 في ألإشلام د نتَبْيَنُ صِحَتَهُ. وَمَا يَذْفْعْهُ 
بين فَسَادَهُ حَنّى لآ يَْبْتَ المَهْرُ عَلَى هَذًَا الَفْولٍ لِلَتِي يَدْقَمٌ ألإِسْلامُ نِكَاحَهَاء وَلا عَلَى قَوْلٍ 
الإِفْسَادِء وَيَنْبّتُ عَلَى قَوْلٍ الصّحَةٍ. 


إ 
ع 
2 
3 
أ 


قَالَ الرَافِعِيُ : ذكروا في الأنكحة الجاريّة في الشَّرْك ثلاث مقالات: 

أصحُهما: أنها محكوم لها بالصحّة0"©, لقوله تعالّئى: طوَآَمْرَنهُ حَمّالَةَ الَحَطبٍِ» 
[المسد: 4] وقال تعالى : لِوَقَالَتَ أَمْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ4 [القصص: 4] وَعَنْ رَسُولٍ اللَّهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم أنه قال : اؤلدثُ مِنْ نكاح لا مِنْ سِفَاح»؛ ولأنهم لو تراقعوا 
إليناء لا نبطِلّه ولا نفرّق بين رجالهم ونسائهم, وأيضاء فإنه يقرر عليه بعد.الإسلام» 
والفاسد لا'ينقلب صحيحاً بالإسلام» والتقورة علق الفابيل ميعالك: 


والمقالة الثانية: أنها فاسدة؛ ؛ لأنهم لا يراعون حدود الشّرْعَ وشروطه؛ ؛ لكن 
[نفرق]”'' لو تراقَعُوا إِلَيِنا رعاية للعهد والذَّمّق وإذا أسلمواء تُقرّرهم تخفيفاً وعَفُواً. 

المقالة الثّالئة: أنا لا نخكم لها بصحّة ولا فسادء ولكنُ نتوئّف إلى الإسْلآم فما 
يقرّر عليه إذا أسلموا تبين لنا صحته» وما لا يقرر تين فساده ويُرَوى عن القَّقَالٍ ما 
يَقُرْبِ من هذا وهذه المذاهب حكاها صَاحِبٌُ الْكِتَابِ أقوالاً» وأكثر من أوردها في نقل 
الوجوهءٍ نعم في «التَيِمُةة المصيرُ إلى الْمّسَادٍ قول قديمٌ» وبه قَالَ مَالِكْ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ - 
ومِنّ نّ آلأضحَابٍ مَنْ قَطَعَ بصحة أنكحتهم ونفي الخلافٌ في المسألة» إذا ثَبَتَ 
الخلاف» فهو مَخَصُوصٌ بالعقود التي يَحْكُم بفساد مثلها الإسلامُ أو يجري في مطَلّقٍ 
عقودهم؟. 


قضيّة كلام أبي سعد الْمْتَوَلّيء وغيرِهِ الأول في «النهاية» «أن من يحكم بفساد 


)١(‏ لا خفاء أن مراد المصنف بالكفار الكفار الأصليون» وأما نكاح المرتدين فباطل» وعبارة الشيخ 
البلقيني في التدريب وكل نكاح صدر بين كافرين أصليين فهو صحيح إن صدر على وفق الشرع 
وقول المصنف محكوم بصحتها أحسن من تعبيره النووي في المنهاج بأنه صحيح لأن الصحة 
حكم شرعي ولم يرد الشرع به. 
قال في الخادم: والتحقيق أن يقال إن وافقت الشرع فهي صحيحة وإلا فهي محكوم بصحتها 
وأخذه من كلام شيخه البلقيني في التدريب كما قدم قريباً حيث قال فهو صحيح إن صدر على 
وفق الشرع. 
واستثنى الشيخ البلقيني من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقاً: 
إحداها: نكاح المحرم ولكن لا يتعرض على المشهور لمجوسي ونحوه نكح محرماً ما لم يترافعا 
إلينا لنفقة ونحوها أبطلناه. 
الثانية : نكاح زوجة غير الناكح مع استمرار زوجية الأول. 
الثالثة: الغصب في ذميين أو حربي وذمية. 
الرابعة: النكاح المؤقت إذا اعتقدوه مؤقتاً. 
الخامسة: إذا نكحها بشرط الخيار مطلقاً لهما أو لأحدهما. 

(0) في ز: يقرون. 

العزيز شرح الوجيز ج 8/مْ ٠‏ 


أنكحتهم يلزمه أل يفصل بين ما وَقُمَ منها عَلَى شرط الشّرْعَ وبين ما يُخَالِفُه» والمصير 
إلى أن نكاحاً يعقدونه على شرط الشرائع كلّها فشان مدهي لا بس ذو ام 
ذكره في تزييف الحكم بالفسادء واستقرب التوقف بعضٌ الاستقراب» وَيُسْمَى على هذا 
الأَصْلٍ المذكور مسألتان: 


إحداهما : إذا طَلْقَ الْكَافِرُ زَوْجَتَهُ ئلآناً: ثم أُسْلّماء فعلّى الصحيح» وهو صِحَّةُ 
أتكحتهم لا تحل له إلا بمحلل» وهذا هو المنصوص في «المختصر' وإِنْ قلنا بفسادها 
فالطلاق في النكاح الفاسدٍ لا يحوج إلى المحلل» وإذا قلنا بالصحيحء ٠»‏ فلو نَكَحَتٍ 
المطلّقةٌ في الشَّرْكُ زوجاً آخرء وأصابهاء وطلّقهاء ثم أسلمت» فتزوجها الأول بعد 
إسلامه حَلَّت لَهُء وكذلك يخْصلٌ التحليل بوطء الكافرء إذا نكح الذمية التي طلّقها 
افلم ثلاثاء سواءً كان حَرْبيَاً أو ذِمَياً. 

والثانية: التي تَقَرّرَ نكاحها بغد الإسلام» لها المهْرُ المسمّى فإن كان صحيحاًء 
وإن كان فاسداٌ كخمر أو خنزير» فسيأتي حكمُ مهورهمٌ الفاسدة ة والتي يندفع مم نكاخها 
بالإسلام» ينظر ؛ إن لم تكن مدخولاً بهاء فإن صحٌحنا أنكحتهم» وجب نصف المهر» 
إن كان الاندفاع بإسلام الزوج. وإِنْ كان فاسداء وجب نصف مهر المثل» وإن لم يسم 
شيءٌ» وجب المتعة» وإن كان الاندفاعٌ بإسلامهماء فلا شيء لها من المَهْر؛ٍ لأن الفراق 
جاء من جهتها. ش 

وَعَنِ الشَافجِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في 'سِيّرٍ الْوَاقدِيٌ) ما يُشْعِر بوجوب نضف 
المهر. وأنامة ينض الأصعاتة قولاً آخرء ووجهه بأنها محسئة بالإسلام» فكان من حقّه 
أن يوافقهاء فإذا اشع انْتسَبٌ الفراق إلى تخْلّفهء والظاهر الأول وإن لم نحكُمْ بصحة 
أنكحتهم » ألا ود لها لأن الْمَهْرَ لا يجب فِي النكاح الْمَاسِدٍ بلا دُخُولِء وإن كانت 
تخالا بهاء فإن صحّحنا أنكحتهم» وجب المسمّى. إن كان صحيحاًء وإن لم 


)١(‏ قال النووي في زوائده: الصواب التخصيص» بل لم يصرح أحد بطرده في الجميع» وليس في 
كلام الإمام إثبات نقل طرده» وإنما ألزمهم إلزاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر إخلالهم 
بالشروط» فإن تصور علمنا باجتماعهاء حكمنا بالصحة قطعاً والله أعلم. 
اعترضه في المهمات فقال يرد عليه أن الماوردي في الحاوي حكى في المسألة طريقين: 
إحداهما: حاكية لثلاثة أقوال. 
والثانية: وعزاها للأكثرين إنكار الخلاف وحمل الصحة على ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه 
المراع والفسباة على و جود المزالع واتقاء تروط و اوفقي خاي الابما مع 03111 
بالشروط ومعناه أنهم إذا أسلموا عفونا عن الخلل وأقررناهم عليه وذكر الروياني مثله ومقتضاه إثبات 
الخلاف مطلقاً عند القائلين بالطريقة الأولى واعترض الشيخ البلقيني على الشيخ في تعبيره فإن 
تصور علمنا فقال: صواب العبارة وإن حصل علمنا باجتماعها فالتصوير لا يلزم منه الحصول. 


كتاب التكاح/ نكاح المشركات. 44 


نصحًخهاء وجب مهر المثل» 27 أنه عد من صور الاندفاع ما إذا نكحَ 
المشْركِ مَحْرَماً له» ثم أسلم؛ وجعل وجوب نصف المهْر على القولَيْنَء ورأى ألإمَامُ 
القطعَ بأنه لا شيء للمَحْرم من المهر وقال: لا نقول بأنه انعقد العَقْد عليهاء ثم أَنْدَفَعَ 
وانفسخ في الإسلام» وإِنّما ذلك في الأختٍ المقَارَقةِ من الأَخْتَيْنِ» وفي الزائداتٍ على 
الأربع» والموافق لإطلاقٌ الكتاب وغيره الأول . 

وقوله في الكتاب مسألة الطلاق في الأصل المبنى عليه «في قول» يجوز إعلامه 
بالواو؛ لقطع من نفي الخلافٌ فيهما. 

وقوله «حَتَّى لا يث, يثبت الْمَهْرُ عَلَى هَذًَا الْقَولِ ا 

وقولّه «ينْيُت ت على قول الصحة؛ أي شيء منه وهو التصيف» لا أنه يثبت كله 
ولا يمكن إجراء اللفظ على إطلاقه في حالَتَيْ وجودٍ الدُّخّول وعدمه؛ لأنه إذا وُجَدَ 
الدخول م يَنْيْتٌ المهرء وصحّححنا أنكحتهم أو لم نصحححء ؛ إن صَحْسْنَا فالمسئى؛ وإلأء 

فمهر المثل» فكيف نقول: لا يثبت المهر إلى آخره. 

قَالَ العَزَّاِيُ : وَلَوْ نَكَحَ أخقين وَطُلْقَ كُل وَاجِدَةٍ تلآئاً فَإذَا أَسْلّمُوا فَعلّى قَوْلٍ 
النُضْحِيح حَرْمَتَا عَلَيهِ إلا بِمُحَللِ وعلّى قَوْلٍ ألإِفْسَادٍ يَحْتَارُ وَاحِدَةَ وَلآَ مَهْرِ لِلئَّانِيَةِ 
وَعَلَى قَوْلٍ التّوَقْفٍ يَخْبَارُ وَاحِدَةَ فَيَنْفُذُ فِيهًا الطلآق الغَّلآَثُ وَيَحْتَاحٌ إِلَى مُحَلْلٍ وَتَنْدَفِْعُ 
الثاني وَل يُحْتَاجٌ فِيها إلى مُحَذْلٍ . 

قَالَ الرّافِعِي: هذا فزع لابن الْحَدَادٍ وِيَدْخْل في «مسألة الطلاق» المذكورة في 
الفصل السابق» وصورته : : مشرك تكح أحتين» وطلّقهما ثلاثاًء ا وأسلمتاء قال: 
تخارييماء كمالر املموا ولا طلاقٌ» فإذا اختار.إحداهماء يثبت نكاحهاء ونَقّدَ فيها 
الطلقاتٍ الثلاثُ؛ ولا بدّ فيها من المحلّلء واتدقعك الأخرى بِحْقٌ الإسلام ولا يُحتاجُ 
فيها إلى المحلّل . ْ 

قال الأسحكات بعد يُبْتَى القَرْعٌ على أن أنكحتهم صحيحةً أم لا؟ إن صحًحناهاء 
نفذت الطلقات فيهماء ولم ينكح واحدةً منهما إلا بمحلل» وإن أفسدتاهاء فلا نِكَاحَ 
وَل طلآقٌء وَلآ حَاجَة إلى المحذل في واحدةٍ منهماء وإن قلنا بالتوقف» فلو لم يكن 
طلاقٌ» لكان يَحْتَارُ إحداهما ويتبين بذلك صحّةٌ نكاجهًاء وفسادٌ نكاح الأحْرّى» فإذا 
طلفيها أنه بالاختيار» لِينقُدَ الطلاق فى المنكوحة مئهماء فجَوَابُ ابن الْحَدَّادٍ يتخرّج 
علّى قول النَوَقْفٍِ ولذلك قيل بأ ميله في أنكحتهم إل التوقفب» ولو أنة أَسْلْمّ مع 
الأختين » وهما تحته. ثم طلق كل واحدة مئهما ثلاثاً» فَالْجَوَابُ ههنا التخييرُ لا غير؛ 
لأنهنم لما أسَلمواء اندفع نكاحٌ إخدى الأحَتَيْنء وإنما ينفذ الطلاقٌ في المنكوحة» ولو 
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أَسْلَمَ هو دُونِهِمَاء أو أسلمتا هما دونه وكذلك يخير الزوج؛ لأنى والحالة هذهء لا 
يُمْسِكُ إلا إخداهما وينفسخ نكاحٌ الأخرَى من وَْتِ ِسْلامٍ من تقدّم إصلاقه مون ولو 
كان تخت الشرك أكثر من أربع؛ [و] طلقّهن ثلاثا ثلاثاً ثم أسلمواء فعلى التصحيح 
[تَنْقَذُ الطلقات منهن جميعاً على التوقف بختار ريا نين نقذ يهن" الطلقات 
الثلاثُ دون البواقي. 


وذكر الشيخ أَبُو عَلِىّ على قياس القَرْع؛ أنه» لو كانث تحته حُرّةٌ أو أَمَةّ فطلّقها 
ثلاثاً ثلاث ثُّ م أسْلّمواء ل أن رح راجن ييا إلا بمحلّل» ولو أسلمواء ثُمْ 
طلّقها ثلاث ا وقّع الطلاقٌ على الحَرّة ؛ لأنها : تتعيّن بالإشلام»ٍ ويندفع نِكاحُ 8 
ولا يحتاج في نكاحها إلى المحلل» وكذا لَوْ أَسْلْمَعَاء فطلّقهما ثلاثاء ثم أشلم الزَوْجٌ أو 
سل الزوجء وطلّقها ثلاثاً ثلاثأء ثم أسْلَمََا لآن الإسلام لما جمع الكلّء بان اندفاع 
نكاح الأمة من وقتٍ إسلام من تَقدّم ! إسلامه مئهم وأغْلَمْ أن ابن | الْحَدَّادٍ ذَّكَرَ في فِيمَنْ أسلم 
عَلَى أَخْتَينِ؛ لم يَدْخَْلُ تمان :واخبار إسداهيا أنديحك ب للأَخرَى المفارقة نضفٌ 
المسمّى. » فإن لم يسم شيئاء فالمتعةٌ وهذا على ما قدمنا أن حكمَ المَهْر مبني على 


صحة أنكحتهمء وجوابه في مسألة الطلاق خْرّجَ على قول التوقف دون الصحة.» 
فأخذت عليه ذلك. 


وقيل: كان من حقّه أن يجري فيهما على طَرِيقٍ وَاحِدٍ 

قَالَ العَرَلِنُ : وَمَهْمَا أَصْدَقَهَا حَمراً وَكَبَضَتْ قَبْلَ ألإشلام قلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ لَمْ تفيض 
جع إَى مَهْرٍ المفل, وَإنْ قبَضَتٍ البَض رَجَعَ إلى بَغْض مَهْرٍ المثل بَأعتَِارٍ قِمَةِ اْجَمْرٍ. 

قَالَ الرَافِعِي: إذا أصدق الكافر أمرأته صداقاً فاسداً كخمر وخنزير» ثم أسلماء 
ُظِرَء إن أسلما بِعْدَ قبض ذلك الفاسدٍء فلا شئء لها؛ لانفصال الأمر بينهماء وانتهاء 
التكاح إلى حالة انقطاع الطلبة» وما مضّى في الكفر لا يتبع 

وإن أَسْلّما قبل قبضهء وجب مهر المثل ؛ لأنها لم تَرْض إلا بالمهرء والمطالبة بالخمر 
في الإسلام ممتنعة» فيرجع إلى مهْر المثل» ويجعَلُ كما لو تكح الْمُسْلِمُ على حَمْر. 

وعن صَاحِبٍ «التَمُرِيبٍ» والشيخ أبي محمد حكايةٌ قولٍ فيما إذا اسلقاضنة 
القبض؛ أن لها مهْرّ المثل»_ لفسادٍ القبض الجاري في الشَّرْكَء وقول فيما إذا َسْلَمَا قبل 


لعن أنه لا شيْءً لها؛ لأنها قد رعيت الحمرة فيدَامٌ عليها حكم رضاهاء وقن عدر 
قبْض الخْمْر بعد الإسلام» فسقّطتٍ المطالبة» والمذهب المشهور القَرْقُ بين الحالتين 


)١‏ سقط في ز. 


ام ولا فرق بين أن يكون المسمٌّى حََمْراً في الذمة» أو خمراً معيّنة» وعن أَبِي 
حَنِيِقَةَ - رضي الله عنه - أن فِي الْحَمْرِ الْمُعَيكقٍ > لفل لها إلا المسكين ولا رجُوعَ إلى مَهْرِ 
المثل . 
ولو أَضْدَكَها حُرَاً مُسْلِماً استرقوه ثم أسلّما إما قبل القبض أو بعده؛ فلا نقرّه في 
يدهاء بل يَبْطل ما جرّى» ويوجب مهر المثل» ٠‏ هكذا('' ذكروى» واس نا سق أن 
يَخْرُجّ من يدهاء ولا ترجع بشيء كما تراق الخمر المقبوضة» ولا ترجع بشيء) وإن 
قبّضّت بعض الصداق الفاسد دون بعضء ثم أسلماء وجب من مهر المثل بقسْطٍ ما لم 
يقبض » ولا يجوز تسليم البائيبمن الفاسد؛ وليس كما لو كاتب الذمّيُ عبده على عورض 
فاسدء» وقبض بعْضّه» ثم أسلما حيث يُسلّم إلى المكايبُ ما بقي من الفاسد» ليحصل 
العتق» إن الِعِنْقَ في الكتابة يَخْصّلُ بحصول الصفة» ثم يلزمُه تمام قيمته. ولا ايبحط 
منها قسْطٌ المقبوض في الكفر؛ لآن العثقّ يتعلّق بأداء آخر النجوم؛ وأنه وقع في 
الإسلام» فكان بمثابة ما لو كاتّبٌ نب الكثلم على عوض: فاسد يَسَصل العقق بوجود 
الصفَة» ويجب عَلَى المكانّب القيمةٌ وطريق تقسيطٍ مهْر المثل على المقبوض» وغير 
المقبوض أَن ننظر إن سميا جنساً واحدآء ولم يكن فيه تعدّدء كما لو أَضْدَقَهَا زِقّ حمر 
وقبضت نصفهء أو ثلثه. ثم أَسْلَمَا فيجب نضصّفٌ المهرء أو ثلثاى وإن تعدّد المسمى» 
كزِئيْ خَمْرٍ فقت أحدهياء فإن تساوّيًا في القَدْرء فذاك» وإلا فوجهان: 


أحدهما: وَبهِ قَالَ أبُو إِسْحَاقَ : أنه لا يُنْظر إليه» ويعتبر العَدّد. 


وأقيسُهما: النّظد إلى القَدْرء وعلّئ هَذَا؛ِ فالذي 0 أكترهم أنه يعتبر 
الكيْل» وفيه وجه [آخر] 0 أنه يعتبر الوزن ؛ انار حقين ولو أصدقها حِنْزِيرين 
وقبضت أحدهماء فإن اعتبرنا العدّدّء لم يف [الحكم] 0 وإن نظَرْنا في, اليد إلن 
القَذْرء فههنا تُقدّر قيمتهما بتقدير ماليتهاء ويُقسّط مَهْرْ الم ءَ عَلَى الْقِيَمَتيْنِءا ويُرْوَى هذا 
عن أَبْنِ سَرَيْج» وإنْ كانا قد سما جِنْسَيْنء فصاعداً كزِقّى خمر [وكَلْيَيْن]*) وثلاثة 
خنازير» وقبضت إحدى الأجناس فثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه يُنْظَر إلى الأجناس» ويقال: قد قبضت ثُلْتَ المَهْر. 
زفق قال الشيخ البلقيني : قوله «هكذا ذكرؤة» يقتضي أن الأصحاب قالوه فقط وليس كذلك فقد نص عليه 
الشافعي في سير الواقدي من الأم فقال: ولو تزوجها حر مسلم أو مكاتب لمسلم أو أم ولد لمسلم 
أو عبد لمسلم ثم أسلما وقد قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حراً 
ومن بقي مملوكاً لمالكه الأول والمكاتب مكاتب لا يملكه ولها مهر مثلها في هذا كله. انتهى. 
(؟) سقط في ز. (9) سقط في ز. 
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والثاني : أن النُظر القن المغدودات» فإن قبضت الخمرء أو الكلب» جُعِلَتٌ قابضةً 
سَبْعي الصداق» وإن قبضت الخنازير» كانث قابضةً لثلاثة أسباعه . 


والثالث: وهو الأقرب: أنها تقُومُ بتقْدِيرٍ ماليتّهماء ويقتط يمهو المثل .على القبمة. 
وحيث قأْنا بالتقويم» وتقدير المالية» فكيف السبيل ذ : فيه قيل : عدن الحير حلذء والكلبٌ 
شَاةٌء والخنزيرٌ بقرة وقيل: يقدّر الكلبُء فَهْذا؛ لاشتراكهما في الصيدء والتشددي” حبيؤاناً 
يقاربه في الصورة والفائدة . 

وقيل : يعتبر قيمتها عند من يَجْعَلُ لها قيمةٌ» .ويقدّر كأ الشزع جعلها مالآء كما 
تقدّر الحرٌ رقيقاً في الحكومات» ويشبه أنايكوق أولن مرح اععنارهما بعس لخر من . 
الحيوانات. 

وقوله في الكتاب «باعتبار قيمة الخمر» محمولٌ على ما إذا كان هناك تعدّدٌ 1 
الزق الواحد» فيضبط المقبوض» وغير المقبوض منه بالجزئية» ثم لَيُعْلّمْ بالواو؛؟ لوجه 
اعتبار العدد» ولو ترابى كافران» فباع هَذَا دهماً من ذاك بِذْرهَمَيْنء أو أقرضه دزهماً 
بِدرْهَمَيْنَء ثم أسلماء أو ترافعا إلينا قبله» فإن جرى التقابْض من قبل» ٠‏ لم نتعرّض لما 
جَرَى » ولم يلزم الرد» وإن كان قبل القبض» العاف وإن كان بعد قبض الدرهَمَيْنِ 
راجعنا المؤّدّيء وسألئاه أقصد. أداءه عن الرّبْحء أن عن رسن المال» وقد ذكَرْنا 
التفُصيل فيه في أواخر «كتاب الرّمْن؛ وجميع ما ذكرناه» فيما إذا جرى القبضٌ عن 
تراض. فأما إذا جرى القَّبْضُ بِإِجْبَارٍ قاضيهم في [ترابيهم] ' وفي تسل الصداق 
الفاسدء وفي ثمن الخْمْرء إذا باعوهاء ثم أسلموا لم تُوجب الود فالإسلام يَجْبٌ ما 
قبله» وإن ترافعوا ِلَيْناء وهم على كفرهم. فقولان» ويقال وجهان: 

أحدهما: نا تكلّفهم الردّ؛ لأن المؤدّي» كان مسرا والتراقُعٌ لا يَحْبٌ ما قبله. 

واعهينا: أنَّ لحكم كما لو جَرَى القبغر عن تراض» وكما لو أسلموا. 

وعن الشيخ أبي مُحَمّدٍ طَرْدُ الخلاف» فيما إذا أسلمواء وقد جرى القبض بإجبار 
قاضيهم . 

وقال الإمام: وهو منقات؛ الآن الالتزام م بالتّراقُع أضعفٌ من الالتزا م بالإشلام» 
وإذا ألزمنا المترافِعَيّْن حكم الإسلامء فَلأَنُ نلزمه للمسلمين» كان دان 

فرع: : لَّوْ نكح الكافرٌ على صورة التفويض » وهم يعتقدُونَ لذ موه لتر قية 
بحال» ثم أسلمء ؛ قلا مهرّء اكاك الإسلام قبل اتسين لأنة فد سبق الستتحتاق 


)١(‏ سقط في ز. 


وطء”؟ بلا مهرء واللَّهُ أعلم بالصواب. 
قَالَ العَرَاُِ : وَمَهَمَا تَرَاقَمُوا إِلََا في أَنْكحَيِهِمْ أَوْ غَيِرِهَا جَارّ لَنَا الحَكُمْ بِالْحَقٌء 
وَهَلْ يَجِبُ؟ قَوْلآنِء وَإِنْ تََلّقَ الخُصُومَةُ بمُسْلِم وَجَبَ الحُكُمُء وَإِنْ كَانَا مُحْتَلِمَّي المِلَةٍ 
وَجَبَ عَلَى الأصَحٌ» وَلا يجب فِي المْعَاهَدَنْنِء ولا نَحْكُمْ إلا إِذَا رَضِيَ الخَضْمَانٍ جَمِيعاً 
قَالَ الرَافعِيُ : إذا ترافع إلينا ميان في نكاح أو غيره» إن كانا متَّفِقّي الملّة» ففيه 
قولان: 


أحدهما: أنه يجب الحَُكُمْ بينهما؛ لقوله تعالى: الَأنٍ أخكُمْ بيهم ما أَنْرَلَ اللذ» 
[المائدة: 46] ولأنه يجب على الإمام [أن]”" يمنع الظلم عن 
كالمسلمين» ويُرْوَىئ هَذَا عن أبي حَييْفَة - رضي الله عنه - واختيار المَرَنِيٌ 

والئاني : وبه قَالَ مَالِكُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نلا بحت ؟ لقوله تعالى: «فإن 
جاو تآخكُم بيهم أ أغرض عَنْهمْ» [المائدة: 57] وعلى هذا فلا يتركهما على 
النزاعء بل يخكم أو يرذهما إِلى حاكم ملتهم ' “» ورجّح المّيحُ أبو حامد وابن ن الصَبّاغ 
القولٌ الثاني وأكثرهم على ترجيح الأوّلٍء ملهم الإمام وصاحب «التّهْذِيب» والقاضي 
الرُويَانِيٌ » وفي محل القولَيْن َلانَه طرق : 


)١(‏ قال في المهمات: سيأتي ما يشكل عليه في الباب الثالث من الصداق أي وهو قول المصنف لو 
نكح ذمية على أن لا مهر لها وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا على المسلمين. 
قال الشيخ البلقيني: الذي يظهر في الجمع بينهما أن الكلام هنا إذا حصل إسلام» وهناك فيما إذا لم 
يحصل أو المذكور هنا فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال بخلاف ذاك وأجاب في الخادم بوجوه: 
أحدها: أن مسألة الصداق في الذميين وهذه في الحربيين وهو وإن أطلق الكافر هنا لكن يجب 
تنزيله على الحربي لأجل ذلك. 
ثانيها: أن صورة المسألة إذا حصل إسلام وهناك إذا لم يحصل وهو جواب شيخه البلقيني ثم ذكر 
جواب شيخه البلقيني الثاني الذي تقدم. 

(0) سقط في ز. 

(7) لقوله تعالق: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» . 
وأجاب الأول بأن صح عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بالأولى رواه الطبراني» ومنهم من 
حمل الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين فلا يجب الحكم بينهم على المذهب وهذا 
أولى من النسخ . 
تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم لا يحدون وإن رضوا 
بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه قاله الرافعي في باب,حد الزنا. 


أحدها: أن القولَيّن في حقوق الْعِبَادِء فأما في حُقُوقٍ الله تَعَالَىء فيجب الحكم؛ 
علا تضيع » فإنه لا مطالب بها. 

والثاني : أن القولّين في حقوق اللَّهِ تَعَالَىء فأمًا في حُقُوقٍ الْعِبَادِء كَيَجِبُ؛ لبنائها 
على التضييق . 

وأظهرها: على ما ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ : طرْدُ القولَيْنَ في النوعَيْن» وإن كانا 
مختلقّي الْمِلّةِ كاليهودي والنصرانيٌ» فطريقان: 

اجنم وبه قال أبُو إِسْحَاقٌ : طرد القوليْن. 

وأصحهما: وبه قال ابنُ أَبي هُرَيْرَ: القطمٌ بوجوب الحكم؛ لأن كُلَّ وَاجِدٍ منهما 
لا يرضى بحاكم ملة الآخرء فيدوم التراع بينهماء ولو تراقمٌ ! ِلَيْنا معامَدَانِء لم يجب 
الحكُمٌ؛ سواءً اتفقت ملتهما أو اختلَقّتْ؛ لأنهم لم يلتزموا الأحكامء ولا [التزمنا](» 
دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذَّمّة . 

وقيل : بإلْحَاقِهما بِالذميين. 

وقيل: إِنْ كانا مختلفِيَ الملة [وجب]”" وإلأء لم يجب, والأظهرٌ الأول. 

: ولو ترافع إلينا ذمَيّ ومعامَدٌء فطريقان: 

أظهرهما: أنهما كالذْميِين» فيعود القولان. 

والثاني : القطمٌ بوجوب الحكم كالذم مين المخيَلفِي الملة» وإن كان أَحدٌُ الخصمين 
مسلماء والآخر ذميّاً أو معامّداً. وجب الحكم لا محالة؛ لمنع الظلم عن المسلم» أو 
منعِهِ عن الظلمء وأيضاء فإن المسلم لا يمكنه النُزولُ على حُكم حاكم الكفار» فلا بْدَ 
م تل الخصوعة ريحكينا وقوله فى الكناب «إِنْ كَانَا محْيَلَفِي الْمِلّدَ وَجَبَ على 
ألأصَحٌ أي: من الطريقين» ويجوز مِنْ جِهَةٍ اللّفْظِ أنْ يُرِيدَ على الأصح من القولين» 
جواباً على إثبات الخلاف» وقوله: «ولا يجبُ في المعاهِدِينَ؛ معلم بالواو. 

وَأما قوله ١لا‏ نحكم إلا إِذًا رَضِيَ الحَضْمَان جميعاً بحكمنا»» فالسابق إلى الفهم 
ننه إنا بسك قلعا مواحوده الحكم فني الصورة السابقة» فذلك» إذا حصّلّ رضا 
المتخاصِمَيْنِ ولفظه في «الوسيط» يقتضي نَحْرَ ذلك لكنه لا يلائم نقل [الأصحاب]”” 
لأنهم على اختلاف طبقاتهم فرّعوا على القولَيْنَء فقالوا: إِنْ قلنا بوجوب الحُكمء فإذا 
استعدّى خصم على خضمء وجب إعداؤه» وإِخضَارٌ الخضم؛ ليحكم بينهماء ووجب 


)١(‏ في ز: أكثر منا. (؟) سقط في ز. 
(9) سقط في ز. 1 ١‏ 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات ل 


على المستعدي عليه الحضورء وإن قَلَنا: لا يجب الحكمء لم يجب الإعداء. [ولا 
يلزمه الحضور] وإذا أعدى. كان المستعدي عليه بالخيار ذ في الحُضُور ولا يخضر 
جَبْراً» وفي الَْذِيبٍ» وَغَيْرَه أن الذّمُىّ» إِنْ أقر بالزُنَا يقَامُ علي الَْدُ جَبْرَاًء إن قلنا 
بوجوب الْحُكم بن> َيتَهُمْ وكذا لو سَرِق مَالَ مُسْلِمِ أو ذِميّء يقطع جبرء ون قلَنا: لا 
يجب الحكم بينهم » فلا يقام الحذ إلا برضاهء وأعتبرا الرّضًا على قولٍ عَدَمِ الوجوب» 
وإن لم يعتبروه علّى قول لور سكن على أن يجفل فول «ولا نحكم إلا ! إذا 
رضي الخَصْمَانٍ جميعاً بحُكمنا»؛ من تتمة قوله «ولا.يجبٌ في المعاهِدِينّ» فيستمر 
الكلام من غير مخالفة» . 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَو طَلِبَتْ تَفَقَهَ فقٌَ في نِكاح بلا وَلِيّ وَل شهُودٍ حَكَمْمَاء وَإِنْ طَلِبَثْ في 
يكاح رم َو مُعْتَدّةَ ة في الحَالٍ لَمْ َحَكُمْ. وفِي المَحُوسِيَة وَحْهَانِ. 


ثَالَ الرَافِمِي : : مَقُصُودُ هذه البقية بَيَانُ أن الْحَكُمّ , ذه امل الذي أرعنتة أذ لم 
ل رن وإذا تراّعُوا إِلَيْنا في أنكحتهم. فنقرّرهم على 
ما نقرّرهم عليهء أ و أسلمواء أو نبطل ما نبطله» لو أسلموا؟ فإذا كان الكافرٌ قد نكح 
امرَأَةَ بلا وَلِ» ولا شيوف» أوكيا نقير وفافان وترافَعُوا إليناء قرّرناهم ) وحكمنا في 
هذا النكاح بِالئَمَمّة» وكذا لو نَكحَ معتدّةٌ والعدّةٌ منقضية عند التراقع» وإِن كانت معتدَةٌ 
بعدٌء ألغيناه» ولم نحكم بالنفقة ولو نكح المجوسيٌ محرماً وترافَعًا في طلَبٍ النفقة» 
فكذلك”" » ولو طلبتٍ المجوسيةٌ النفقة من الزوج المجوسّيء أو اليهوديٌء فوجهان, 
وكذا في تقريرهِمًا على التُكاح . 

الظاهر التقريرٌء والحكم بالنفقة» كما لو أسلماء والتزما أحكام الدين. 

والثاني: الْمَنْعُ وَبِهِ قَالَ ألإِضْطْخْرِيٌ واختاره القاضي حسين» ورجّحه الإمام ؛ 
لأنّ الْمَجُوسِية لا يجوز نكاحُها في الإسلام» فَكَذَّلِكَ لا يجوز تقرير نكاجهاء ولو جاءنا 
كافراً وتحته أَحْتَانِ وَطَلَبّا فرض النفقة . 

قال الإمام: فيه تردٌدٌ؛ لأنا نحكم بصحّة نكاحهماء وإِنّما تندفع إحداهما 
بالإسلام» قال: والذي أرى القَعَّ به الملٌ؛ القيام المانع» وحيتٌ لا نقرّر في هذه 
الصورة» فالقاضي المرفوع إليه مُعْرِض عنهماء أو يُقرّق بين الزوجين؟ فيه وجهان: 


4 وإن نكح المجوسي محرماً ولم يترافعا إلينا لم يعترض عليهما لأن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا 
من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم يعترضوهم فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا نكاحهما 
ولا نفقة لأنهما بالترافم أظهرا ما يخالف الإسلام . 


أرجحُهما: عند الإمام: الإعراضء وِإِنّما يُقَرْقَء إذا رَضُوا بحكمنا. 

وَوَجَْهُ الئّاني: أنهم بالترائُع أَظْهَرُوا ما خالّفٌ الملة» فأشبه ما إذا أَظهَّروا 
خمروهم. . وإذا التمسوا من حاكم المولميق ابتداء نكاح» أجَاب إِنْ كانتِ المرأةٌ كتابية: 
ولم يكن لها ولي كافرٌء ولا يزوج إلا بشهود مسلمين. 

وعند أبِي حَنِيفَة مه الله إِنْ كَانَ الْخَاطِبُ ذِمَيَاّه يجوز أن يعقد النكاح 
بشهادة أَهْلٍ الذَّمةِ. 

فرع : : من «التَّيَمّة» لو لم يتراقع المجوييي إلينا» ولكن علهنا يي من نكع 
مَحْرَمأ فالصحيخ» وبه أحَذ أب خيئفة أنه لا يعض أله لأن الصحابة عَرَقُوا من حال 
المجوسيٌ أنهم يتكحون المحارم» ولم ينقرضوا لهم. 

رَحَكى الرُبَيْرِيُ قولاً: أن الإمام» إذا عَرَفَ ذلك» قَرّقَ بينهماء كما لو عرف أن 
المجُوسِيّ نكح مسلمة أو مرتدة. 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلُ الئَانِي فِي زَتَادَةٍ العَدَدِ الشّرْعِيْ) فَإِنْ أَسْلّم عَلَى عَشْرٍ نِسْوَةٍ 
آخْتَارَ أربَعاً (ح)» وََندَهعَ نكَاحُ البَاقباتِء وَل مَهْرَ لَهُنْ إلا عَلَى قَوْلٍ المُضحِيح . 

قَالَ الرَافِعِىُ : الفَضْلُ معقودٌ لبيان الحُكُم فيما إذا أَسْلَم الكافرء وتحْتّه عددٌ من 
اللسوو لا جنع يينهن :في الإسبادمه وفيه صور الأولى: إِذَا أسلمء وتحته أكثر من أربع 
نيوة + فاسلدن نجع أو تَخْلّفْنَ» وهنّ كتابياتٌ» اختار أربعاً منهن واندفع نكاح البواقي» 
ولو 2 ستفوسات ار وتباف» وهنّ مدخولٌ بهن, فَتَخَلْفْنَ ؟ م أسَلَمْنَ قبل انقضاء 
عِدْتهن منْ وقت إسلام الرّوْج» فكذلك الْحُكُمْء ولا فرق في ذلك كُلَّه بِيْن ما إذا 
نكحَهنٌ معأء أو نكجَهُنَ على الترتيب» إذا نكحهن على التَّرتِيبٍء فله إمنساك 
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الأخريّات» ومفارقة الأوَلَيَات» ونه قال مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عا شقن وقالٍ و 
إذا نكحهنٌ معأ بَطلّ نكاحهُنٌ جميعاًء وإن نكحهنّ على الترتيب» تعيّكت الأولياتٌ . 
ودليلن” '' ما روي أن غَيْلانَ ألم وَتَحْمُهُ عَْرُ يِْوٍَء قَقَالَ الننُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه 
وَسَلّم -: «أَمْسِك أَرْبَعاء وَقَارِقْ سَائْرَهُنَ»”" . 
وروي أن ُوكلَ بن مُعَاويَة أَسْلَمَ وَِنْدَهُ حَمْسُ نِسْوَةٍ فقال الي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمِ -: «قَارِقُ وَاجِدَةٌ وَأْمْسِكُ أرْبَعاً قَالَ: «فَعَمَدثُ إِلَى أقْدَمهِنٌ قَمَارَفتُهَاه'" ولو أسلم 
عَلى أكثر من أربع وهنٌّ غيْرُ مدخولٍ بهن وأسلمت معه أَربعٌ تقرّر نكاحهن» وَأَرْتمَعَ 


زفق في ب: ولنا. (؟) تقدم. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات 7و6 


نكاح المتخلّفات» ولو كان قَدْ دَحَلَ بهن ء فاجتمع إسلام الرَّوْحٍ مع إسلام أربع منهن لد 
غير في العدة. ال 0 حتّى لو أسلمث أَربعٌ من ثَمَانِ تخته [أو متن في الإسلام؛ 
ثم أسلم الزوج وأسلمت”'' الباقيات في عدتهن» تعينت الأخرَيّاتُ ولو أسلمت أَرْبَعُ» 
لم أَسْلْمَ الرَّوْجَ قبل انقضاء عدّتهن. [(وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من إسلام 
وقت إسلام الزوج أو متن على الشرك تعينت الأوليات ولو أسلم أربع”" ثم أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمت أخريات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج 
اختيار أربعاً من الأوليات والأخريات كيف شاءء فإن مانت الأوليات أو بعضَهنَ» جاز 
له اختيارٌ الْمَيْتَات» ويرث منهن. 
وقوله: في الكتاب «اختار أربعاً» مُعْلَمّ بالحاء؛ لآن عند أبي حَيِئِمَةَ على الترتيب 
وقوله: «فلا مهر لهن إل على قول التصحيح' مكررٌ مذكورٌ من قبل. 
فرع: قبل الكافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة» ثم أسلمء وأسلمن» 
اندفع نكاح الزيادة على الأربع» لكنّ الصبيّ ليس من أهل الاختيار» والوليُ لا يقوم 
مقامه فيه» فإن طريقه التنهي فيه فيوقف إلى أن يبلغ نفقتهن ويكون من ماله؛ لأنْهِنّ 
قَالَ العَرَالِيُ : وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَمْرَأةٍ وتيا وَكَانَ بَعْدَ الدُخُولٍ فَهُمَا مُحَرّمَتَانِ وَإِنْ 
َم يَدْحْل بهِمَا أخْتَار إِحَْدَاهِمَا في قَوْلٍء وَتَعَيِنَتِ تَعيِئَتِ البذثُ عَلَى الأصَحُ ؛ لأنّ نِكَاحَهَا يَدَفعُ 
نِكاحَ الم وَإِن نْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ البنت تَعَيِنَتِ البنك وَأَنْدَفْعَتِ الأم وَإِنْ كَانَّ بَعْدَ وَطْءِ الأم 
أَنْدَفَعَتِ البنتُ وَبَقِي نِكَاحُ الم إِنْ ذا أَنحَتهُمْ وإ أَنْدََعَتَ أَنْضاً. 
قَالَ الرَّافِعِى : الصورة الثانية : إذا أسلم الكافرء وتحته أمّ وابنتها قد نكَحَهُما معأء 
أو على العرتنت وأبتلها مق أو لم يُسْلِمَاء وهما كتابيّتان» فأمّاء إِنْ كان قد دخل 
بهماء أو لم يدخل بواحدة منهماء أو دخل بِالبِنْتِ :دون الام أو بالعكس . 
الحالة الأولى: إذا كان قذْ دَحَل بهماء ما سود عن اليك أما الآم؛ فلأنه 
عقد على البنت» ودخل بها وأما البنْتُ» فلأنه دخل بالأم» ولكل واحدة منهما 
المسمّى» إن حرك في ديه ولا فمهرٌ المثل. 
الحالية الثانية: إذا لم يذخل بواحدة منهماء فقولان. 


دق سقط في ز. 
(6) سقط في ز. (©) في ب: ما سبق. 


أَحَدُهُمَا: أنه يختار أيّتهما شاءء كما لو أسلم» وتحته أختان» فإن اختار البنت» 
استقر يا كرت ده وإن 0 الأمّ لم تُحَرّم البنتُ على التأبيد» 


والثاني : وهو اختيار الْمُرَني : أن البنْتَ تتعيّن وتندفع الأم؛ لأن نكاح البنْتِ يدفع 
نكاح الأمء ولا ينعكس» وقد يُعبّر عن الغرض بعبارة أُحْرّى» فيقال: له إمساك البِنْتِ لا 
محالة» وهل له إمساكُ الأم؟ فيه قولان» والقولان مبنيانٍ عند أكثر الأئمّة على الخلاف 
في صححة الكستهم» إن صحححناهاء تعيّنتِ البِنْتُ» وحرمت الأم أبداً وإلا تخير وقضية 
هذا البناءِ ترجيحٌ القول الذي اختاره المُرَنِيُ وهو تَغْيِينُ البنت. وإِلَيْه ذهب الشيكان أو 
عَلِيٌ رَالصَيْدَلانَيَ وََلإِمَامُ وَصَاحَبٌ «التَهْذِيب؛ا» وصاحب «الكتاب» وغيرهم. 


ور ججح الشيخ أَبُو حَامِدٍ ومن تابعه قؤلَ التخيير» ووافقهم الشيخ أبو إِسْحَاقٌ 
اليْرَازِيُ وفْرّع ابن الحداد حُكمَ المهر على القولَّيْن هنا فقال: إن قلنا بالتخييرء 
فللمفارقة نضْفٌ المهر؛ لأنه دمع نكاحها بإمساك الأرى وإن قلْنا بتعيين البئت» ٠‏ فلا 
مهر للأم؟ ؛ لأنّ نكاحها انُدفمَ بِغَيْر اختياره وصنيعه . 


وقال القَفَالَ وغيره: الحكمم بالعكس» إن خَيّرناف, فلا مهر للمفارقة؛ لذن التخيير 
مبني على أن أنكحتهم فاسدة. [فالتي]7© قازقهاء كأنة لم ينكحها تن جوز 
الأحكات لابنه وأبيه نكاحَهًا؛, تفريعاً على هذا القول» وإذا لم يَكَنْ نِكَاحٌ ولا دول 
فلا مهرء وإن عَيْنًا البنتَ» فللأم نضفٌ المَهْر لصحّة نكاحهاء واندفاعه بالإسلام» ومال 
الإمامُ إِلَى أنه لا يجبُ المَهْر [على هذا القول أيضاً]("» لأنّه صم نكاح البنت» فتصير 
الام محرماًء وإيجاب المَهْرٍ للمحرم بعيدٌء وقد سبق نظير.هذا. 

الحالة الثالثة: إذا دحَلَ بالبئتِ دون الأ فيقرر نكاح البنت؛ لأنه لم يدْخُلْ 
بالأم» :والعقد عليها لا يُحَرّمُ البنت» ويحرم الأم على التأبيد بالعَقْد على البنت أو 
الدخول» ولا مَهْرَ لها على قَوْله ابن الْحَذّادِ وعلى طريقة يقة القَمّالٍ: يجبٌ نصف المهر 


إن صحّحنا أنكحتهم . 
الحالة الرابعة: إذًا ل بألأم دون البنت» حرمت البنت على التأبيد بالدخول 


بالآمء وهل له إمساكُ الأم؟ يُبْئَى على القولين فيما إذ لم يدْحْلُ بواحدةٍ منهماء إن 
خيرناه» فله إمساكُ 0 وإن عيّنًا البنت» قلا لأن نكاح البِْتِ يحرّمهاء قال في 


«التهذيب»: و مَهْرُ المئل بالدخول. 


)١(‏ في ز: فإذا. (؟) سقط في ز. 


وقوله في «الكتاب»؛ لأن نكاحها يدفع نكاح الم وقوله بعد ذلك: «إن 58 
أنكحتهم) بيان لمأخذ القولَيْنَ» وهو الخلاف في صحّحة أنكحتهم على ما قدّمناه. 

قَالَ العَزَالِيُ : وَإِنْ أَسْلَمَ الخرٌ عَلَى إِمَاءِ أختَارَ وَاحِدَةٌ إِنْ كان عَاجْرَاً عِنْدَ الالْتِمَاءِ في 
ألإسلآم» فَإنْ أَسْلّمَ عَلَى تَلآثِ وَأَسْلَمَت وَاجِدَةٌ وَهْوَ مُعْسِرٌ وَأَسْلَّمَتِ الئَانِيةُ وَهْوَ مُوسِرٌ 
وَالَانِةُ وَهوَ مُعْسِرٌ أنْدَقَمَتٍ الَانَِةٌوَبُُيرُ َنَ الأولى وَالفَالَِِ. 

قَالَ الرَافِِيْ: الصورةٌ الثالثةٌ: قد مَرٌ أنه لو أسلم الكافرء وتحته أَمَةّ» وأسلمت 
معه؛ء يجوز ز له إمساكهاء إن كان ممّنْ يحل له نكاح الإماء ولا يجوز إن كان ممن لا 
نَل لهء وإن تخلفت» ُظِرَ؛ إن كان قبل الدخول» تنجزت الفرقة» سوامٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية؛ لأن المسلم لا ينكح الأمةً الكتابية» كما لا ينكح الوثنية» وإن كان بَعْدَ 
الدخولء وجَمعَتِ العدةٌ إِسْلامُهُماء فهو كما لو أَسَلّمَثْ معه» وإن كانت كتابيةً» 
وَعَتَقَتْ في العدّة» فله إِمُسَاكهاء إن لم تسلمء ولا عتقت أوكائتُ وثنيةٌ» ولم لم ل 
انقضاء مدّة العدّة فتبيّن اندفاع التكاح من وقت | إسلامه وإسلامهن [وإن كان تحته إماء 
وأسلم وأسلمن معه]"'' فيختار واحدةً مِنْهُنَّ إن كان ممن يحل له نكاحٌ الإماء عند 
اجتماع إِسْلامه وإسلامهن» وإلاء فيندفع تكاحهن جميعاً» ولا فرق بين أن يُسْلِم أولً أو 
يسلمن أَوُلاًه ولو أسلم» وتحته ثلاثٌ» تاسليت ممه والخدة وهو مغسرٌ خائف من 
العَنَتَء َم ألمت الثانيةٌ في عدّتهاء وهو مُوسِرٌ نَم أسْليْت الثالئة» تخرص جات 
من العنت» فيندفع نكا الثانية» لِفِقْدان الشّرط عند اجتماع | إسشلامه وإسلامهاء ويخيّر 
بين الأولَئ والثالثة» وهذا مبنيّ على أن ظَاهِرَ الْمَذْمَبِ في اليسار أنه نما يؤرُ في اندفاع 
النكاح» إذا اقترن بإسلامهما حميعاء وقد سَبَق أَنُ من الأصحاب مَنْ يَنْظّر إلى وقث 
إسلامه» ويكتفي بهء فعلّل هذا لا تندفع الثانية أيضاً [بل تدخل في التخيير] ويجوزٌ 
لذلك إعلام قوله في الكتاب (اندفعت الثانية» بالواو وايضا فقن حكن ألإمَامُ عن أبيه أنه 
إذا حَلّ له نكاح أمة فآمَة أُخرّى في معناهاء وإِلَيْه الخيرةٌ فيهن جميعاً. 

وقوله «وإن كان عاجزاً عند الالتقاء» أي عن طَوْلٍ الحُرّة ويعتبر مع ذلك حََوْفٌ 
الْعَنَتِ. 

فَرْعٌ: : أسلمء وتحته إماءٌ أو لأسلمثُ معه واحدةٌ منْهنٌ» فله أن يختار ان 
اننلفكاء: كيالو اسلف عحميما ولد اوتترقت: وينتظر إلى إِسْلام الباقيات» فقد يكونٌ 
بعضّهنْ آثر عنده» ثم إن أَضْرَرْنَ على الشْرْك تبيّن أنهن بِنّ من وفتٍ اختلاف الذين» 
وأن عدّتهن قد انقضَتء وإن أسَلَيْق3 العدّة» فيُئظر؛ إن كان قد اختار التي أَسْلَّمَتٌ أولاء 


)١(‏ سقط في ز. 


فتكون بينونتهنٍ بأختياره إيّاهاء وإِنْ كان متوقفاً منتظراًء فأَسْلَمْنٌ؛ اختار واحدةً منهن. 
انقح نكاح الأُحْرَيَات ولو طلق التي أسلمت ا كان الطلاق متضمُّناً احتيارّمَاء 
ثم !ِ إِنْ أضيرك الباقيّاتٌ» 0 انقفت العدَّمٌ بان [أنَهِنَ بق" باختللاف الدين» وإن 
أسلمن في العدّةء يَانَ أنهن بن من وقتٍ الطلآق» فإنه وقْتٌ الاختيار» وي كه 
التي أسلمة أولا الم ينفذ؛ لأن الباقياتِ متخلفاتٌ وإنما ينفسخ النكاح. إذا زَدْنْ على 
العدد الجائزٍ إِمِساكُهُ [وليس في الحال زيادة] ثم إِنْ أصررنٌ اندمَعْنَ باحعلاف الديقء 
ولزمه نكا الأولى» وإن أسلمن في العذّق اغكار من شاء هو الكل وقية ويه أنه 
بإسلام الباقيات تبدّن نفوذ ذ الفسخ فيهاء فلا يحْتَارُهاء ولكننْ يختارٌ واحدةٌ من الباقيات» 
والظاهِرٌ الأول. 


| قَالَ العَزَالِيُ : وَإِنْ أُسْلَمَ عَلَى + خْرَّةِ وَإِمَاءِ َنْدَقُعَ كلع ألمَاءِ إلا إِذَا تَخَلَّفَتِ الحندَةٌ 
وَأْصَرَّتْء فَإِنْ أَسْلَمَثْ قَبْلَ عِدّتِهَا أَنْدَفْعَ نِكَاحُ الإمَاءِ إلا إِذَا عَمَفْنَ قَبْلَ إسلام الحرَّةٍ 
فََلْتَحِفْنَ بِالْحَرَائِرٍ الأَضْلِيَاتِء وَلَوْ أَسْلّمَ عَلَى إِمَاءِ وَتَخَلّمَتْ وَاجدَة نم عَتِقَث وَأَسْلَمَتْ 
قَبْلَ الْعِدَّةٍ تَعَيثْ تَعهئَثْ كَالْحْرَةٍ والذفعت ألإمَاءُ السَّابِقَاتُء وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَمَتَينِ وَتَكَلَّمَتْ أَمَتَانِ 
فَعَتَقَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ المُتَقَدْمََيِن مين ثُمْ م أَسْلَّمَتِ المُتَخَلْمََان ن أَنْدَقُعَ نِكَاحهُمًا إِذ تخت رَوْجِهِمَا 
عَتِيِقَةٌ وَأَخْتَارَ وَاحِدَةٌ مِنّ المتقتمكين ؛ إِذ كان عِنْقُهَا بَعْدَ إِسْلامِهِمَاء وَإِسْلامُ الأخرَى ل 
وَثْرُ في حَقهَا . 


قَالَ الرّافِعِي : الصورةٌ الرابعة : إذا أسْلَمّ وتحته في نكاحه حُرْةٌ وأربع إماء - مثلآ - 
وأملئن» نُظِرَ إن أسلحت الحرّةٌ معه. أو كانث ودكر لا بياء فاسلمك بعده في العدّة» 

تعبّنت الحرَّةٌ» واندفع يه الإماء» سواءً أسلمن قَبْلَ إسلامهاء 0 بغده» أو تبيّن إسلامم 
لوج والحرّة؛ لأن القّذْرة على الححدة ة يمنع من اختيار الأمَقِء وإذا ا إسلامهن» فإن 
أسلّمن في العدة» بن من وقتٍ أجتماع إسْلام الج والحُرّق رعانهن من ذلك الوقْتِ» 
وإن لم يُسَْلِمَنء حَنَّى انقضت العدَّةٌ فبينونْتهُنٍ باختلاف الذين» إن لم ب يجتمع إسلام 
الخرّة ة مع إسلامه في العِدّة بأن أسلم الزؤجٌ» وأصرّثْ هي إلى انقضاء ال أو مانت 
في العدّة» أو أسلمت هي أولاء وتخلّف الزوج إلى أن انقفنك عدتياء أرساتة 
الحكُمْ كما لو لم يكن في نكاحه خَرَّةٌ فيختار وَاحِدَةٌ من الإماء على الوجه الذي 
سَبَقّه وفي مدَّة تخلف الحُرّة المدحُول بهاء لا يختار واحدة من الإماء سواء”" أسلمن 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
0) في ز: إلا إذاء 


معَة 7 بعذهُ في العَدَىَ حَنَّى يَقَعَ م ليس معها بالمؤه أو انقضاء العدة» فإن اختار 
واحدةً قبل اليأس. ثم ماتتٍ الحُرّة» أو انقضَتٍ العدّة وهي مصرّة”'' فقد فقد نقل الْمُرَنِىُ - 
(رحية اللد) مها شى سفزة الكعمار السائف: باد اه موقوفق إلى أن يظهر 
حال الحرّةٍ في الانتهاء . 


وحكى الإمام؛ أن بعض الأصحاب غلّطه والصحيحٌ تصحيحٌ النقل» يله 
على أَحدٍ القولَيْن في وفته.العقودء كما صوّرنا في أول البيع » ومنهم مَنْ يجعل الخلاق 
في المسألة وجِهَيْن» وجميع ما ذكرنا فيما إذا لم يَطرأ على الإماء عِبْق» فإن طراً العيُّ» 
قبل اجتماع إِسْلامِهِنٌ وإسلام 0 بآن عَتَفْنَء ثم أسلم الزوج. واملموه أو 
أسلَمْنٌ. ٠‏ شم عَنَقَنَ » ثتم أسلم الزوج. أو أسلم الزوج ثُمٌ عَنَفْنَّ» ثم أسلَمْنَ» 00 
٠‏ بالحرائر الأصليّاتِ. حتى لو أسلمتٍ الحو ثم أسلمت الإماء المتخلفات بعدما'ء 
فهو كما لو أَسْلَمَ على حرائر» فيختارٌ منهنٌ أربعاً كنيف شاءء وفي كتاب القاضي اين كي 
أنَّ أبا الحسين القطان حَكى وَجْهاً فيما إذا أسلمء وتختّة حرائر وإماء» وعِبَقَتِ الإما 
املنن أنه لا يجوز له إلا اختيارٌ الحرائر الأصلياتِ» ولو تخلّفت الحرمٌ واجتمع 
إسلامه وإسلامهن» وهنّ عتيقاتٌ» فله أن يختارهن., ثم يُنْظر. إن أسلمتٍ المتخلّفة في 
العدّةء بَانَتْ باختياره الأربع» وإن لم تلم » بَانَتُ بأختلاف الدِينِء وإن 0 الاختيار 
انتظاراً لإسلام المتخلفة . 


ذكر الششيخ بو حَامِدٍ أنه جِائِرٌ وَكَالَ أَبْنُ الصّبّاغْ عنْدِي لا مغئّى لتأخير اختيار 
الكل ا د فيختار ثلاثاً) ثم إن أسلمتٍ المتخلّفة في 
العدّة» اختارهاء أو الرابعة من العتيقات» إن لَمْ تُسَْلِمء لاع الرابعة من 
العتِيقات». ولو أُسْلَمَ وليس في نكاحه إلا الإماء وتحْلْفْنَ ٠‏ وَعَتَشنَّ ثم أَسلَمْنَ في 
العدّة». اختار مِنْهنّ أَرْبَعاً. كالحرائر الأصليات» ولو أَسَلَمْنَ معه إلا واحدةٌ أشلمت سَلَمتَ 
المتخلّفة في العدّة بغد ما عِبَقَّتْء تعيّنت [للنكاح]7" كالحرّة الأصليّة وَلْوَ كانث تحْتّه 
أربعٌ ! إماء» فَأْسَلّمتْ معه اثنتان» وتخلّفت اثنتان» فعتَقَتْ واحدةٌ من المتقدّمتين» ثم 
أسلمَتِ المتخلّفات على الرّقّ اندفع نكاحهما؛ لآذ تخت زوججهما عتيفة عند اجتباع 
إسلامهما وإسلام الزوج» ولا تندفعُ الرقيقة قَةٌ المتقدّمة؛ لأن عنْىّ صاحبتها كان بعد 
اجتماع إسلامهاء وإسلام الزوج» فلا يَوّر في حَقّهاء بل يختار واحدةٌ منهما© . 


1 


)1( وعبارة الروضة: فالمذهب أنه يجب اختيار جديد» ولا يتبين صحة ذلك الاختيار. 

زفق سقط في ز. 

افر قال الشيخ البلقيني : : اتبع في ذلك الغزالي» وقاناال اماق افزورة فال ارم استقر 
الرأي» بعد البحث والتنقيب على الحكم على الغزالي بأنه ساه في هذه المسآلة على المذهب 


0 


حل كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


ولو كانت تحختّه إماعءٌ فأسلم الزؤْجُ مع واحدةء ثم عَتَفَتْء ثم عنّقَ الباقيات» 
وأسلمْنَ» اختار أربعا منهن ‏ لالتحاقهن بالحرائر الأصليات» وليس له اختيار الأولى ؛ 
أنه كانت رقيقةً عند اجشماع الإسلاميين» فيدفع الباقيات العتيقات عند اجتماع 
الإسلاميين لو كانّتٌ تحته سبع إماى, فأسليكت معه اثنتان» ثم عتقتاء وعتقت 
المتخلّفتان» لم أبلمتاء يتعيّن الأخريات للامساك؛ لحريتهما عند اجتماع 
الإسلاميين» ولا يجوز إِمْسَاك الأوليين» لِرِقُهما عند اجتماع الإسلاميين» واندفاعهما 
٠‏ ال كر 
ولو أسلم الزْؤْجُ وتخَلّفْنَ» ثم عَقَتْ الاثنتان» ثم أسلمتاء وأسلَّمَتٍ الأخريات» 
| ثم عتقتاء يتعيّن الأوليان للإِمْسَاكء ويندفعٌ بهما الأخرياتٌ» والنظر في جميع ذلك إلى 
حالة اجتماع الإسلاميين لأنها حالة إمكان الاختيار» هذا كما أن النّظرٌ في اليسار 
والإغسارء وفي خوف العَنّتِء الأمن منه إلى حالة اجتماع الإسلاميين. 

وقوله في الكتاب: «اندفع نكاح الإماء؟ يمكن إعلامه بالواو؛ بوجه قدّمناه في أن 
نكاح الآمة لا يندفع بالحرة» وعلى ذلك الوجه يُْمْسِكُ الحرّة» ويختار واحدةً من 
الإماء ؛ (والله أعلم). 


وقوله: «فإن أُسلمْتٌ قَبْلَ عِدَتِهَاء أندفع نكاحٌ الإمّاء» يقيذهاقرله أول «أندفع 2 


الإماء إلا إذا تخلفت وأصرت» وإنما أعاده و لِيَسْتَْني منه؛ ما إذا أغتقن » كأنه يقول : .و| 


يندفع اي إذا استمر رِقّهن» أما إذا أَعْيَقُنَّ» فلا. 


وقوله: ولو أسلم على أَمَتيْنِ وتشافة أمتان» وفي بعض النسخ. ولو اسع 
على أربع» كانت اثنتان وكلٌ واحدة منهما مؤدٌ للغرض . 


قَالَ العَرَالِنُ : َلآ خارَ لَهَا إلا ذا أُغيقّث تخت عَبْدِء وَلَهَا تَأَخِيرٌ الفَسخ لِعْذْرٍ 
نْتِظَارٍ إسلام الرّوْج إِنْ أَسْلَمَث قَبْلَهُ فَإِن فَسَحَت نَقَدَء وَتَظهَرُ فَائِدَئُهُ لو ثم الرْوْجُ 


- هناء وفي البسيط والوجيز وليس كذلك اختياراً له تعمده فما هكذا تذكر الاختيارات» وصوابه أنه 
لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين الأربع لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما 
على الإسلام والقاعدة المقررة أن مثل هذا العتق لا يجعلها كالحرائر بل يبقى حكمها حكم الإماء 
في حقها وفي حق غيرها وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعاً قبل 
اجتماع الزوج والمتخلفتين في الإسلام التحقت بالحرائر في حق المتخلفتين وهذا خطأ لأن 
الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في الإسلام لا باجتماع غيرها والزوج وهذه العتيقة 
كانت رقيقة عند اجتماعها هي والزوج في الإسلام فكان حكمها حكم الإماء في حقها وحق 
غيرها. انتهى كلام ابن الصلاح وهو الصواب. 

)١(‏ في ب: بالعتيقين 


كتاب التكاح/ نكاح المشركات ١‏ 


ُتَكُونُ عِدَنُهَا مِنْ وَفْتِ الْفَسخ فَإِنْ أَجَارَتٍ أبْتتى عَلَى وَقْفٍ العُقُودء وَأَمّا العَبْدُ إن أُسْلَمَ 
عَلن خُرٌ خُرَةٍ فلآ خِيَارَ لَهَا. 

قال الرَّافِعِيُ : اسل الفَضْل أن عِنْنَ الأئة تت الْعَبِدٍ من الأسباب المَبِيّنة للخيّاز 
على ما سيأتي» وقد تعتق المنكوحة في «مسائلٍ المُشْرِكَات» مع عروض الإسلام» 
والغرض الآن بيان كمه وقيه مسألتان: 

الأولى : إذا نكح العبدٌ الكافرُ أمدٌ في الكّفْ ثم دخلا ة في الإِسْلامَ روتف :الا 
فينظر؛ إن عتقت بعد اجتماع الإسلاميين» فهي كسائر الإِمَاءِ يُعْتَمْنَ تخت العبد» وليس 
ذلك من صُورَ الباب» وإن عتَقّتْ قبل اجتماع الإسلاميين» فللمسألة حالتان» [والغرض 
فيما إذا كانت مدخولاً بها0]1" . 

الحالة الأول : أن تسلم هي أولاً وتتخلت الزوج. ليس لها الإجازةٌ سواءً 

عَتَقَّثْه ثم أُسْلْمَتْ. أو أسلمت ثم أَعتَقَتْ لأنها تعرض البيدُونة» فلا يَلِينُ بحَالها اختيارٌ 
الإقامة. لآنها مسْلِمَةٌ فكيف تقيم تحت كافر» ولا يبْطلُ بهذه الإجازة حقّها ومن 
الفسخ» وإن [اختا رت]'' الفسخ في الحال. بحر أنه يلائم حالّهاء ولا يلزمها 
الانتظارٌ إِلَى أن يتظهر حال الزّْجٍ من الإسلام والإصرار على الكَفْرء لأنها, لو أخرت 
الفُشخ إِلَ ما بعد إسلام الرّوْجٍ كانت عِذْنْها من يومئذٍ» فيدفع بالتعجيل طول الترئص» 
ُمٌ إذا فسختء فإن أسلم الزوج قبل أن تنقَضِي مدّة عدتهاء فالعدّةُ من وقت الفشخ» 
وتعتدٌ عد الحرائر» وإن لم يُسْلِمْ إلى أن انقضتٍ المدّة فعدتها من ؤقت إِسْلامها. 
ويلغو الفشْخ ؛ لخصّول الفراقٍ قبله؟ وتعتدٌ عدَّةٌ الحرائر» إن عتَقَتْ» ثم أسلمت» وإن 
أسلمت» نُعّ عتقتء فهذه أمة عتقت في أثناء العدّة فتكمل عدّة الحَرَائر» أم تقتصر 
على عدة الإماء؟ فيه طريقان للأصحاب. 


أقربهما : إِلَى قضية نّصٌ الشَّافْعِي - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وهو الجواب في «الشَّامِلٍ» 
وغيره أنها كالرجعيّة تُعْتَنُ في أثناء العدّة . 

والأظهر : أنها تكمل عدة الحرائر. 

والثاني : أنها كالبائنة تُعتق في أثناء العدة» والأظهر؛ فيها: الاقتصار على عدّة 
الإماء. ٠‏ وموضع م الخلاف فيهما «كتاب العدة ووجه الإلحاق لحف سكين الررييضن 
استيفاء ء النتكاح» واستدراك الأمر بالاسلام يمكنه هناك بالرجعة» ووجه الإلحاق بالثانية 
أن البائنة لا تكونُ بينونتها بانقضاء العدّق وكذلك هذه التي أسلقة: ثم عتقت» وأصر 


)١(‏ سقط في ز. (؟) من ز: اجازت. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/م 8 


الزوجء فإنا نكم بحصول البينونة من وقْتٍ إسلامهاء بخلاف الرجعلةة فإنْها تَبِينُ 
بانقضاء العلة نولو أرادك تأخِيرٌ الفشخ إلى أن يتبيّن حال الزوج» وحو ولا بيطلل 
خْيَارٌ هَا كالوٌجْعِيّة إذا عتَمَّتْ في العدة» والزوج رقيق» يجوز لها التأخير» ثم إن لم يسلم 
الزوج إِلَى أن أنقضت مدة العدة» سقط الخيار» وعدثها من وقتٍ إسلامهاء وتعتدٌ عدةٌ 
الحرائر» إن عَتَقَتْء ثم أسلمت» [وإن إن أسلمت]”'' ثم عتقت» فعدتها عدَّةٌ الحرائر أم 
عدة الإماء فيه الخلاق السابق» اسم ررمي للها الشسعه وتعتد من وقْتٍ الفسخ 
عدَّةٌ الحرائر. 


الحالة الثانية: إذا أُسْلّمَ الّوْجُ وَل وتخلّفت (وَعَتَفَتْ]” '' فظاهر المذمَب ثبوثُ 
الخيار لتضررها برق الزوج وفي «التئْه أن من الأصحاب من لم إ يُنْتْ لها الخيار؛ لأن 
خيار العِنّق من أحكام الإسلام» وهي كافرةٌ» فلا يثبت لها كم لإسْلام؛ وأما إذا قلنا 
بالظاهر فلها تأخير الفسخ والإجازة» ثم إن أسلَمَتْ قبل مضي مدة العدّق وفسختٍء 
ادك مويرم الفبخ عذة الخرائر + وإن لم تسلمء » حتى انقضَتُ عدَّتهاء يان حصيول 
الفراق منْ وقفت إسلام الزْوْجء وتعتدٌ عدَّة الحرائر أم عدة الإماء» فيه الخلاف السابق 
[و] قَالَ ألِمَامُ : والظاهرٌ ههنا إلحاقها بالبائئة ؛ ؛ لأنه ليس بيد الزْؤْج شيْءٌ» إذا إذا كانت هي 
المتخْلّمَةٌ ولو أجازث قبل أن تُسْلِمَ لم تَصِحٌ الإجازة؛ لأنها لا تلائم حالهًا؛ لأنها 
تَعْرِض البِيئُوئّة وفي النّهاية أَنَّ بعض الأكئة حكى عن صاخب «التقُريب» أنها صحيحة » 
قال: ولم أره في طريقه ولو فسخت فظاهر ما نقله المُرَِيُ”" أنه لا يصحٌ أيضاً لأنه 
حَكى عَنِ الشَّافِعِيٌ - رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: ولو لم يتقدّم إِسْلامُهُنّ قبل إسلامه. 
واخترن فراقه أو المقام معه. خيْرْنَ حين أَسْلَّمْنَ وألغى اختيار الفراق كاختيار المقام؛ 
وقد أخذ بهذا الظاهر بعض ثَفَرٌ من الأصحاب» منهم أَبُو الطَيّبٍ ؛ بن سَلَمَةَ ووجوهه بأنه 
لا حَاجَةَ بهًا إلى الفْسْخ؛ انها جهو إن البَيئُونّة.ٍ وإشاميا نيقها» إن أشلقت» 
فسخت» وإلأ بَانَتْ وَقَتِ إسلامه. وليس كما إذا تخلّف الزوجء فإن إسلامه لا يتعلّق 
باختيارهاء فلا يأمنُ أن يُسْلِمَ في مدة العدة. 


وَقَالَ أَكْمَد الأضحَاب يَنْقُذ الْمَسْحُ كما فى الحالة الأولّى. 
والإسلام وَاجِبٌ عَلِيها في الْحَالٍء فليس لها تأخيز رُهُ إلى انقضاء مَل 5 الْعِدّةِ ثم من 


هؤلاء من لم يُْبِتِ النّقْلَ عن الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -. 


)١(‏ سقط في ز. - (1) سقط في ز. 
إفرة4 <_ 09و ير اا 00 لا 
يعذرويه قال ابق,سلمة وهو ظاهن تقل المزتي لكنه يؤول عند الجمهور. 


ال ل إِسْحَاقَ: المسألة مذكورةٌ في الأما وليس فيها اختيار الفسخ» وإنما 
المذكور اختيارٌ المقامء فلا أذري مِنْ أين زاد المَرَنَي أختيار المَسْخْ ومنهم من أوّل فال 
قد ذكر اختيار الفضخ والمَقَامِ معاً؛ لكنّه أجاب عن أختيار المقام خاصّة وقد يفعل 
الشّافِعِيُ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - مِكْلَ ذّلِكَ . 

المسألة الثانية : أسلم الزوْجٌ الرقيق» هَلْ ينبت الْجْيَارُ لِرَوْجَتِه الْكافِرَة؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرهما : على ما ذَكَرَ ألإمَامُ وَالمُتولّي : المنع» وبه قَالَ ابن أبي هُرَيْرَة : لأنها 
رَضِيّتْ رقه أولاء ولم يحدّث فيها عِنْقُ. 

والثاني: يغبت» وبه قَالَ بو إِسْحَاقَ ؛ لأنَّ الرّقُّ نَقِص في الإسلام من حَيْتُ إن 
الرقيق لا يساوي الحرّ في الإسلام وفي الشرك يتميز الحرٌ عن الرقيقء وَهَذَا ظاهِرٌ 
لص ؛ لأنه قال في الْمُخْمَضَرا 8 ': ولو كان عبد عنّده إماعٌ وحرائر مسلماتٌ وكتابياتث ولم 
يَحْتَرْنَ فراقّة» أُمْسَك أنْئيْنِ بشَرْطٍ ألا يخترن فراقهء ومن قال بالأولء أَدّعَى أن الجواز 
يرجع إلى الإمّاء خاصّة» والمراد ما إذا قال الذَّارِكِيَ : وهذا الخلاف في حَقٌّ أهمل 
الكريه انا الذي مع الذَْمّىّ» قَلآ جِيَارَ لَهَا؛ لأنّها رَضِيَثْ بأحكامناء وقوله في الكتاب 
«وإن جازت أبِتَنَى على. وقُفي العقود) ‏ جهة الوقف أن الإجازة إنما تفيد بتقدير إسلام 
الزوج»ء أما إذا صر فلا يَتَصيون إقامة السلة تف الكائرة لكنْ تُخرّجٌ المسألة على 
وقف العقود. ولم يذْكُرْه سائر الأصحاب» ولا تعرّض له صاحبٌ الكتاب في «الْوَسِيطٍ» 
بل أطلقوا القول بِالْبُطلآنٍ عَلَى ما مَرّ. 

وقولهُ: «وَأَمًا الْعَبْدُ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى حُرَوه قَدْ يُوهِمْ أَخْتْصَاصٌ الكلام في الحرّةء 
وأورد في «الوسيط) الوجهَيْن فيما إذا أسلّمَتٍ الحُرّة» و لا اختصاصٌ لها بالحُرّة ولا بما 
إذا أُسْلَّمَتْ ٠‏ بل هما جاريان في الحرّة والأمة» وفيما إذا أسَلَّمَتِ الزّؤْجةء وفيما إذا لم 
تُسْلِمء إذا كانتت كتابيةٌ» لِذَلِكَ ذَُكَرَهُ صَاحبٌ «التّهُذِيب) .وغيره» وقوله «ولا خيار لها» 
معْلّمٌ بالواو. 

قَالَ العَرَاِيُ : وَلَهُ أن يَحْتَارَ آنْتقِينٍ أبْداً مِنَ الحَرَائِرٍ وَألإمَاءٍِ لأنّ الأمَةَ في حَشَهِ 
كَالْحُرُةٍء فَإِنْ عَمَقَ قَبِلَ إِسْلامِهنٌ لْتَحَقَ لحر قلا يَخْكَارٌ من ألإمَاءِ إلا وَاحَدَةٌ وَيَخْتَارُ مِنّ 
الْحَرَائِر أزتفاء وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَإِمَاءْ َنْدَفَعَ نِكَاحُ الإِمَاءِء وَإِنْ أَسْلَّمَ مَعَهُ حُرّنَانٍ ثُمّ 
ععقَ فَأَسْلَمَتِ البَاِياتُ مِن الحَرَائِرِ فلا يَِيدُ عَلَى أنْتقين» أنه وَجَدَ كَمَالَ عَدَدٍ العبِيدٍ قبْلَ 
الحْرّيّة وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَعَتَقَ ثم أَسْلَمَ البَاقِيَاتٍِ أَخْتَارَ أَرْبَعاً؛ أنه لَمْ يُوجَذَ كَمَالُ 
العَددِ كبْلَ الحرية يق وَلَوْ سلَمَ عَلَى أَرْبَع ِمَاءِ فَأَسْلَمَتْ ُنتَانَء ثم عَنَقَ فَأَسْلّمَْتِ المُتَخَلمَتَانِ 


يَخْتَارٌ الأوْلِيينٍ وَل يَخْثَارُ المتَخَلْفْتَينِ وَهَلْ يَخْثَارُ وَاحِدَةَ مِنّ الأوْلِيِنٍ وَوَاجَِدَةَ مِنّ 
الأخرَيين؟ فَوَجْهَانِ وَقِيل: يَخْتَارٌ الأخرَيَين أَيِضاً إِنْ شَاءَ . 


قَالَ الرّافِعِْ : العبْدُ الكافرُء إذا أسلم» وتخْتّه أكثر من امرأتين» وأسلمن معهء أو 
بعده في العدّة» إن كان قد دَحَلَ بِهِنّ يَخْتَارُ اثنتين منهنّ» سواءٌ كُنّ حرائرء أو إماءَ» وإن 
كع كر اتا وإناءه فض شي ارخ تي ورن كناف انقو تان شاد 2ك براه نولو 
سَبَفْنَ إلى الإسْلام . ظ ْ ْ 

ثم أسلم قبل انقضاء عِذَّتَهِنَّء فكذلك الحكمٌء ولو طرأ العِنْنُ عليه» وكان قد 
تزوُج في الشرْك بعدد من النَّسُوةء فيُئظر؛ إن عتق بعد اجتماع الإسلامين» لم يختر إلا 
أثنتين» ولم د يُؤَثْر الْعَنْقُ في اختياره» زيادةً» وإن عَنَقَ قبل اجتماع الإسلامين؛ بأن عَتَقَّ 
قبل إسلامه وإسلامِهنٌ » أو بين إسلامه وإسلامِهنٌ ' تقدّم إسلامه أم تاو فحكمه حكمُ 
الأخرانه وللرَّوْجَاتٍِ أحوالٌ ثلاث: 


الحالة الأولى : أن يتمحض حرائر» فيختار أربعاً منْهُنَ ولو أسلمث منهن ثنتانٍ 
معه ثم عَتَقِّ ) م شلك الْبَاقِيَاتُء فليس له إلا اختيار ثنتين؟ إما الأوليين أو بُنَيْنِ من 
الباقيات» أو واحدةً من الأوليين» وواحدةً من الباقِيَاتِ» وإن أسلعت :معد واحدةٌ» م 

ثم أسْلَمَ الباقياتثٌ» فله اختيارٌ أربع مِنْهُنْء والفرقٌ : أَنّه إذا لم يُعْلِمْ معه إلا واحدةٌ 

ا وإذا أسلمتُ اثنتان» ثم عَتََّه كَمْلَ عدد العبيد قَبْل العِنّق فحدوث 
الحرية من بعد لا تفيد زيادةً عليه وشبّهوا الصورئينٍ بما إذا أطلّق العبْدُ امرأة طلقَينٍ» 
ثم عَتَقَ لم يملك بالعثق طلقةٌ ثالثةء ولم يَجْرْ لَه يَكَاحْهَا إلأ بمُحَذُلِء ولو طلقها طلقَة 
ثم عَبَقّء ونكحهاء أو راجَعَهاء ملك طلقتين» ويما إن عنقت نالأنا في القزءين لخو 
ثلاثة أقراء» وإن عتّقت بعْد تمامهاء ٠‏ لم يلزمها شيْءٌ آخرٌء وبما إذا كانّثْ تحته حُرَةٌ 
زان يقس لددئة يكن وتلاءة زلة. نم متت الأمةٌ إن عتقت بعد تمام ليلتها لم 

تستحق زيادةً» وإن عَتَقَّتْ قبل تمامِهاء ككل الها لون 

وذكر الأصحاب عِبَارَةَ جامعة لهذه المسائِلٍ؛ فقالوا: الرٌّ وَالحْرَيّة إذ تبدّل 
أحدهما بالآخرء فإِنْ بَقِمَ بَقِيَ من العدَّدٍ المعلّق بكل واحد من الزائِلٍ والطا عه شيْءٌ» ا 
الطارىئ» وكان الاب 5 المعلّقَ به زائداً كان أو ناقصاًء وإن لم يَبْقَ شَيْءٌ منهما 
ع0 لم يؤثر الطارىة» ولم يغيّر حكماًء ٠‏ فإذا أَسْلَمِ معه حُرنَانِ 0 لم يبْقّ من 
العدّدٍ المعلّق بالزائدٍ شيْءٌ» وبقي العدَّدٌ المعلّق بالطارىء اثنتان» فلم يَنْبْتِ يَنْيْتِ العددٌ المعلّق 
بالطارىء؛ وإذا أُسلَّمَتْ معه واحدةٌ. بْقِيّ من العدد المغلة بالرَائْلَ ش شيْءٌ ومن العدد 
المغلة بالطارىء شيْءٌ» فأئّر العنْنُ» ونبَتٍَ حكمّه» وعلّى هذا قياسٌ باقي المسائِلٍ» 
وعلّى هذا الأضل ؛ قَالَ ابنُ الْحَدَّادِ: لو طلّق الذّمَىُ زَوْجَنَهُ طَلْقَتَيْن : ثم الْعَحَقَ بدار 


الحَرْب ناقضاً للْعَهْدء فسُبِيَ وأَسْتُرِقٌ» ا 
طلقةً؛ لأنه بَقِيَ من عدد الزائل شيْة» ول يب من العدة الطارئة كي #» “فلم يدر 
الطارئئ» ولو كان قَدْ طلّقها طلقةٌ» فإذا نَكَحَهَاء لا يَمْلك عليها إلا طُلْقةً ؛ بعر 
من العددٍ الزائلٍ طَلْقََانِ ومن العدّدٍ الطارىء طلقةٌء فكان للثابت حكم الطار 4 وهو 
الرَقّ ههناء ا يو 
مذكورتان في الكتاب في كتاب «الطلاق»1» وأغرف بعد هَذَّا شيئيِن 


أحدهما: أن القاضِي أَبْنَ كج ذَكرَ أن أبا الحُسَيْنء ا أنه إذا أُسلَّمَتْ 
معه واحدةٌء ثم عَنَقَه ثم أَسْلْمَتٍ الباقياتُ لا يختار إلا اثنتين» كما لو أسِلَّمَتْ معه 
اثنتان» وفي شَرْح الشيْخ أبي عليّ حكايةٌ وجه في صُورَةٍ ابْنٍ الْحَدَّادِ؛ أنه إذا طُلّق 
طلقتين» ٠‏ ثم سبى واسترق لم يكن له أن يتكحها إلا بمحلّلء وَهُمَا غَرِيبَانِ. 


الثاني : قال الإمام لحيه اللا : المسائل المسَشْهَدُ بها قَذْ تنفصل في نظَرٍ الفقيه 
عن هذه الْمَسْأَلَةَه وذلك؛ لأن العبد إذا طلّق طلقتين» وقع الحكمُ بالتحريم المخوج إلى 
المخُلل, فحصولٌ العتق بغده لا يؤثّر في رفْعِهِ فإذا مضى قرءان» وفع الحكمٌ ببراءة 
الأمةق. وبحلّها للأزواج» وكذا في باقي النَظَائِ وههنا لا يَصِيرٌ مستوفياً لحقّه بإسلام 
اثنتين معهء وإِنَّما يصير مُتَمَكناً من الاستيفاءء والتمكن من الشيء. لايحل محل محل الشيء 
لكن المنقول ما تقدّم. 

الحالةٌ النَانِيةُ : أن يتمحُْضْن نّ إماءة. فإنْ كُنّ قد عَتَفْنَ عند أجتماع الإسلامين» أختار 
هن اوها وإلأ قلا يَخْتَارُ إلا وَاجِدَةٌ بِشَرْطٍ الإِعسَار وحْوْفٍ الْعَنَتِ ولو كان تحْتّه 
3 إماعء اا ا اثنتانٍ» ثم عَمّقَء ف ليت المتخلّفتان» ٠‏ لم يكن له إلا اختيار 

ثنتين ؛ لأنه وجد كمال عدد العَبيد قَبْل العتق» ويحجورٌ أختيّار الأوليين؛ لأنّه كان رقيقاً 
0 0 ولا يَجَورُ أخيِيَارُ المتحلْفتَين؛ لأنه كان خرَّاً عند 
إسْلامهماء ولا يجوز للحرٌ إمساكُ الأمق وفي حكم نكاجه حرّةٌ وَهَلُ يختار واحدةٌ من 
الأوَلِئْن وواحدة من الأخريين؟. 

حَكى الْقُورَانِيُ فيه وَجْهَيْن: ٠‏ 

أصحهما: المنع» وعن القاضي حُسَيْن؛ أنه يجوز أختيارٌ الأخريين أيضاً؛ لأنْهُما 
اجتمعتا معَهُ في الإسْلام قَبْل انقضاءٍ العدّة» فأشبهت الأوليين» ولو أن المتخلّفتين عَبَقَتَا 
بغد عتقه» ثم أَسْلْمَتاء فله اختيار الأخريين» وله اختيارٌ واحدةٍ من الأوليين وواحدة من 
الأخريين» لأنهماء والحالةٌ هذه» حرّتانٍ عند جاع إسُلامه وإسْلامهماء فصار كما لو 
ا حرائر» وأسلمث معه اثنتان» ثم عَتَّقَء ثم أسلّمتٍ الأخرياقة: يختار 
أنْنتَيْنِء كيف شاءء ولو أسلمث معّه واحدةٌ من ألإِمَاءِ الأزبع ٠‏ ثم عَنَّقّ ثم أسلّمَتِ 
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البواقي قَالَ في «الئّيِمّة لا يختار إلأ واحدةٌ على ظاهِرٍ المذْمَبء وهذا هو الجواب 
في«التَّهُذِيب» لكن قياس الأضلٍ الذي سبق أن يجوز د له اختياز اثنتين ؟ لأنه آَ : يَسْتَوْفٍِ 
عدد العبيدٍ قبل العتق. 

وإذا قلنا: إنه لا يختار إلا واحدةً» فيتعيّن الذي سبق إسلامها. 

كذا ذْكَرَ صَاحِبُ «التَّهَْذِيب» «والتَمّة. 

قَالَ في «التَّيمَةة وعلّى طريقَّةِ القاضي؛ يختار في الجمْلة واحدةً» وعكس الإمام 
فحكى عن القاضي أن الأوّلى تتعيّن» وعدها هَفُوةَ منه. 

وعن سائر الأضحَاب : أنه يختار من الجملة واحدةٌ» ولو عنّقَتٍ البواقي في صُورة 
إسلام الواحدةٍ معد ثم لي ؟ فال صَاحِبُ «التَّهُذِيبِ»: له إمساك الكلّ؛ لأنّه لم 
يتك ف عدف الذق قبل الحفق )فل إمسناك الأر ل أنه كات رَقِيقاً عند اجتماع | إِسْلامِهِ 
وإِسْلامِهنَ» والبواقي كن حرائِرَ عند أجتماع إِسْلامِهِ وَإِسْلامِهنّ. كله ساك 7 + أن 
إدخالَ الحَرَائِرَ 3 الإماء جائز. 


أربعاًء إن 0 وإلأء عي ولو كان قد تكح خر : س0 
وأسلَّمَثْ معه - ل ل ثم عَتَق ثم أُسَلَمَتِ المتخلّفتان: فلا يختارٌ إل اتتين 


لاستيفاء العدّدٍ قبل العتق» وله اختيار الحرّتَيْنِء واختيار الأمة الأولى مع حرّة» كرا 
اختيارٌ الثانية معّ خرّة؛ لأنّه كان رَقِيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلام الأولى وحراً عند 
أجتماع إسلامه وإسلام الثانية» ولا يجوز له اختيارٌ الأمة» وفي حُكم نكاحِه حرةٌ. 

َالَ العَرَالِيُ : (الْمَضْلُ الثَالِتُ فِي الاخْتِيار) وَلَهُ طَرَكَانِ: (أَحَدُهُمًا: أَلْقَاظَهُ) وَل 
يَخْفَى صَرِيحُهُء وَلَوْ طلْقَ وَاحِدَةً تَعَيِنَتُ َعَيِنَتُ للِتكاح, وَلَوْ ظَاهَرٌ أو آلَى لَمْ تَتَعَيِنْء وَلَوْ قَالَ: 
فَسَخُْتٌ نِكَاحَهَا وَمْسّر بالطلاق تَمَيْنٍ للكَاح» وَإِنْ أَظْلَقَ خمِلَ عَلَى تَغييتها لِلْفِرَاقٍ وَإِنْ 
قَالَ: إن َحَذْتٍ الدَرَ ققد حمَرئْكِ لئاح أن لِِفِراقٍ لم يَصِحْ التغلِيق» ٠‏ فلو قَالَ: كَأنتِ 
طَالِقٌ صَحّ وَحَصَلَ الاختيار ضِمناء وَالوَطءٌ هَل يَكُونُ كَتَمْيِينِ التكَام؟ فيه خلآف» وَلَوْ 
قَالَ: حَصَرْتٌُ الْمُخْتَارَاتِ فِي سِنَةِ مِنَ الجَمَاعَةٍ أَلَحَصَرَتْ . 

قَالَ الرَافِعِئْ : عَمّد الفصل؛ لبيان ألفاظ الاختيار وأخكامه 

أما الألفاظء فمثل أن يقول: أَخْتَرْتُ نِكَاحَكِء أو تقريرٌ نكاحجك» أو حَبْسَكِءْ أو 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
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عَقْدَكِء أو أخترثكِ. أو أمسكتُ نكاحك, أو [أمْسَكَتْكِ] '' أو ثَبَتَ نكاخك أو تَبنْكِء 
أو حَبَسْئُكِ على النكاج., وإيراد الأئمة يُشْعر بأنْ جميع ذلك صريحٌ» لكنّ الأقرب أن 
يُجْعَلَ قوله : أَخْتَرْنّك وَأْمسَكْتُكِ من غير تعرْض للنكاح كِنَايَةا 0 وإذا كات تحته نَمَانِ 
نِسْوَةِ مثلا» وأسلمن معه. فآختار أَربَعاً مهن للفسخ» وهو يريدٌُ حلّه بلا طلاق» لزم 
نكاح الأربع البواقي» وإن لم يتلفّظ في حَفَّهِنَ بشيء ولؤ قَالَ لأربع : أرِيْد كن أو 
لأربع : لا أريدكنّ. اراي ال يحصّل التعْيينُ بذلك» وقاس هاسع عتطيول 
التغيين بمجرّد قوله: اين » ثم فيه صورٌ : 

0 إذا طلّق واحدة أو أربعاً مِنْهُن ب كان ل لذن 000 
الع » وإذا عيّن» ا جو الحشهاور. 

وفي «التَيِمُةِ؛ وَجَْهُ آخرٌ: أن الطلاق ليس تَغييناً للتكاح؛. اله زوق في كه لبروة 


الدَيْلَمِي أن الي - صَلّى اللْهُ عَلَيِْ وَسَلْم - قَالَ لَهُ: «طَلَّنْ أَيّتَهُمَا شِعْتَ)00 2 ولو كان 
الطلاقٌ تعبيناً للنكاح» لَكَانَ ذلك تَفُوِيتاً لنكاحهما علَيْه . 


ولو ظاهر آلَى من واحدة أو عَدَدِ فوجهان: 

أحدُهما: أَنَّ ذلك تعيِينٌ للنكاح؛ لأنهما تصرّفان مخْصٌّوصان بالنكاح كالطّلآق. 

وأصحًهما : وهو المذْكُور في الكتاب: المَنْع؛ ا بالتحريم» 
وادداك سل الام من الوطء ول واحدٍ من المعييْنِ بالأجنبية أَلَيَقْ منه 
بالمكوحة» وعلئ هَذَاء َإِنِ آخمَار التي ظاهَرَ مئها أو الى للبخاعه صَحّ الظهارٌ وألإيلاة» 
وَيكرن أبتداءٌ مدَّة الإيلاء ءِ من وقْتٍ الاختيار» وحينئذ» يصيرٌ عائداًء رفي 

ولو قذَّفَ واحدة منهنٌ ‏ فعلَيه الحذ: إن كانث مخصّئَةً ولا يسقط إلا بالبينة» إن 
اختار غَيْرَ الْمَقْرُوكَةِ» وإن أختارهاء سَقَط بِالْبَّتة وباللّعَان. 


الثانية: لو قال: كَُسَحْتُ نِكَاحَ هَذِو أو يِكَاحَ هَوّْلاءٍ الأزّع» وَأَرَادَ الطلآقَء فهو 


)١(‏ في ز: أمسكت. 
(؟) وقال الخطيب: ومقتضى هذا صحة الاختيار بالكناية وهو كذلك وإن منعه الماوردي والروياني» 
وقال إنه كابتداء النكاح . 
قال ابن الرفعة: وينبغي إذا جعل كاستدامته أن يكون على الخلاف في حصول الرجعة بالكناية . 
() وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلتهء وبالكتاية كصرفتها. 
(5) تقدم. 


أختيارٌ للنكاح» وإِنْ أَرَادَ الفراق» أو أطْلَقَ حُمِلَ على الاختيار للفراق» وأَلْحِق بما إذا 
قال: فسَحْتُ نكاح هذا قوله «اخترت هذه للفسخ». ‏ - 

وقوله: ” هذه للفسخ» من غير لفظ الاختيار» ولو قال لواحدة: «فارقتك2”'' فَعَنٍ 
القاضي أبي الطيّب أنّهُ كقوله «طلقتك»؛ لأن الْفِرَاقَ صَرِيحٌ فِي الطلآقي» وَقَالَ الضّيْحُ أبُو 
حَامِدٍ: يكون قَسْخاء كما لو قال: اخترثٌ فراقهَا أو لا أريدُمًا وهذا أظهر عند صاحب 
«الشَّامِلٍ' والْمُتَوَلي وغيرهماء واحتجوا له بما رُوِيّ أَنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالَ 
لِعَيْلنَ «أخْتَرْ أَرْبَعاً وَقَارِفْ سَائِ يَرَهُنٌ1. 


فَرْعَ : لو اختار الجميعٌ للتكاح» فهو لعُْوٌ؛ لامتناع الجمع بَيْن الزيادةٍ عَلَى أربع» 
ولو اختار فَسْحّ نكاح الجمِيع » » فكذلك؛ لأنّ النكاح مقرّرٌ في أربع لا سبيل إِلَى فسخهء 
متدفع في البواقي» وإنما الذي إليه النّعْيين» ولو خاطبَ الجميعٌ بالطلاق» وقّع الطلاق 
على ألارْبّع المنكوحات. وتبْقّى الحاجَّةٌ إلى التّغيين. 

الثالثة: إذا قال إن دخلْتِ الدّارَء فقد أخترتئك للنكاح أو المُشخء لم يَصِح؛ لأن 
تعليق الاختيار لا يجوز؛ لأنّه إن تُزُلَ منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق التكاح» وإن 
نزل |منزلة الاستدامة» فإن تعليقه كتَعْلِيق الرّجْعَةَ وأيضاء فإنّه مأمورٌ بالتّعِيين» والاختيار 
المعلّق ليس بتعيين 

وحكى 7 الموج السّرْحْسِيُ يّ وَجْهاً أن تَعْلِيقَ الاختيار للمسْخ يجوز تَشْبِيهاً 
بالطلآق» إن كل واحدةٍ ا سببٌ الفراق» والظاهر الأول» ولو قال: إِنْ دخلتٍ 
الدّارَّه فَأَنْتِ طَالِقٌء فقد ذُكرَ وجة: أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيارٌ للنكاح» وتعليق 
الاختيار ممتنعٌ» والصحيحٌ جوازه» تغليباًء لحكم الطلاق» والاختيار يحصل ضمناًء 
وقد يُحْتَمَل في العقود الضمنية ما لا يُحْتَمَّل عند الانفراد والاستقلال» وهذًا كما أن 
تعليق الإزرّاء' لا يجوو ولو على :عن المقايب» يجوز وإن كان ذلك مَتَضينا للابراء 
وكلما أن تغليق التمليك لا يجوز ولو قال: أغيق غبدك» إذااجاء الخد على كذاء 
ففعل» صحٌّ» وإن كان ذلك متضمناً للتمليك» ولو قال: إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فتكاحكٍ 
مَفْسُوح إن أراد الطلاق» نقذ وإلاء ونظيرٌ هذه الصورة ما إذا أسلم الرَّوْجُء وهنّ 
تقانات» فقال ‏ كلما اسلميث واحدةٌ مِنْكنٌ فقد أخترتها للتكاح » لَمْ يَصِحّ 1 
فقد طلّفتهاء ٠»‏ يجوز على ألأصحٌ» ولو قال؛ افقد فسحت تكاحها» فإن أراد حله رلة 


طلاق لم يجز؛ لأنّ تعليق الفسخ لا يجوزء وأيضاًء إن التغيينَ للفُسْخ قبل استيفاء 
العدّدٍ الجائز غيرُ جائز » وإن أراذ الطلاقّ» جازء وإذا أبليت راحدة طلقة) » وحصل 


() في ز: فارقيني. 
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أختيارها ضِمْناء وهكذا إِلَى تمام الأرْبّع» ويندفع نكاح الباقيات. 

وحكى ألإِمَامُ وَجهاً آخَرَّ؛ِ أن تفسير الفسخ بالطلاق غيرٌُ جائز"" . 

الرابعة: الوطءء هل يكون أختياراً للموطوءة؟ . 

ا فيه طريقين : 

أظهرهما: أنه علّى وجهين كالوجهين أو القولين فيما إذا طُلّق إحدّى زوجنَيْه 
على الإِبْهَامٍ ثم وَطِىءَ إحداهماء هل يكون ذَلِكٌ تعييناً للتكاح فيهاء باللطدوني 
الأخْرَى . 

والثاني : القطع أنه لا يكونُ أختياراً ؛ لأنّ الاختيار في «باب ع المُشْرِكات» حكمة 
حُكمْ الابتداء» ولا يصحٌ أبتداءغ النكاح إل بالقول» بل إمساكه وأستدامته لا تحصل إلا 
القَوْلٍ؛ٍ ألا ب تَرَى أن الوطء لا تحصل به الرجعة, والظاهر أنه ليس بأختيارٍ» وإنْ أثبت 
الخللاف» ولو وَطىءَ ##الحميع » وجعلنا الوطء أختياراً» كَانَ مُختاراً للأُوَّلَيَاتَ وعليه المهْرٌ 
للأَخْرِيَاتِ» وإن لم نجعله أَحتياراء أختار مهن أَزْبعاً» ويغرم المهر للباقيات . 

الخامسة: إذا قال: حصَّرْتٌ المختاراتٍ في هؤلاء السّتَ أو الخممس أَنْحَصَرْنَ 
وهذاء وإنْ لم يكن تعييئاً تامأ لكنه يُقيدُ ضَرْباً من التَعْيينَء ويزولٌ به بغضٌ الإبهام؛ 
0 نكا الباقيات» وهذا كما أنه لو أَبْهَم الطلاق بين أَربَع نِْسسوة» ثم قال: الم 
أزدنها بالجللاق سد انين يعتبر هذا القؤل» وتتعيّن به الأخريات للزوجيّة» 
والمواضع التي تستحقٌ العلامة بالواو من المَضْل لا تخفى على المتأمّل. 

اك الفزوع : ولو لق ضة ا لضا حبق ارلا لع 
وَلِلْفَسْخٍ لأيِصِح إِذا كَاننتِ المُتَخَلْمَاتُ وَنَنَِاتَ وَقِيل: يَصِحُ مَوْقُوفاً وَلَوْ عَيَنَ 
المتَخَلْفَاتِ فسخ يَصِحُ كاج لآَيَصِحُ إِلأعَلَى وَجْهِ الْوَقْفٍِ وله أشلكت الثَّمَانيَةُ 
عَلَى نَرَادُْفٍ وَهُوَ يُخَاطِبُ كُلّ وَاحِدَةٍ بالمسخ عِنْدَ إِسْلأمهَا تَعَيِنٍ للِمَسخ الأرْبَعُ 
المُتَأَخْرَاتُ وَعَلَى جه الوَقْفٍ ب يتَعيّنْ الأرْبَمُ المْتَقَدْمَاتُ . 

قَال الرّافِعِيُ : انان ملم وتحته ثمانٍ نسوة وثنيات» وأسَلّمَتْ معه أربعٌ منهن» 
لي الباقيات» فعيّن الأوليات ات صح التغيين» والمتخلّفات إِنْ أَ”رَّزُنّ ‏ 


أندفعنْ مَنْ وقت إسلامه. وإن أسْلَمْنَ في العدة» فلفظ صاجب «التّهُذِيب» أن المُرْقة تقَعْ تَقَء 
بِيْئّه وبيْئمن بالاختيار الأولتاف) وقال الإمام : يتبين أيضاً أندفاع نكاجهنٌ 0 


.5٠07/6 ضعفه النووي في الروضة‎ )١( 


بهل كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


الذين لكن يتبيّن تعبيُهنْ من وفت تغيبنه للأوائل» وهذًا هو الموافِنُ لأصُولٍ البايء 
وإن طُلّق الأولَيَاتِ. صَحّْ وتضمن أختيارهن» وينقطع تكاحهنٌ بالطلاق» وفع 
الأخريات» [بالفسخ]”"© بالشّرْعء وإِنْ قال: فسختٌ نكاخحهّنء فإن قال أردثٌ به 
الططلاف» فكذلك. وإن أراد به حلا بلا طلاق» فهو لَعْرّء لأن الحِلّ هكذا إِنْمَا يجُورْ 
فيما زَّادَ على الأربع؛ وعدد المسلمات لم يَزِدْ على أربع فإنْ لم يُسْلِمٍ المتخلّفات» 
تعيّنت الأوليات» وإِنْ أُسلَمْنَ اأختار من الكل زعا وللمُسْلمات أن يَذّعين؛ٍ أنك 
أردت الطلاق وبئًا منك وَيحَلَّفْتَهُ وللمعتخلفات أيضاً أن تدّعين إرادة الطلاق 
[وبيئونتهنَ]”" بالفسخ بالشرْع» ويحلفنه وفيه وجه أن الفح لا يلغوى ولكنّهُ مَؤْقُوفٌ 
وإن أَصْرَّرْنَ على الكُفر إلى أنقضاء العدَّة» لَمَا وَِنْ أسلَمْنَ في العدّة تيد قوذ ذ الفشخ 
في الأولَيَات» وتعينت الأُخْرَيَاتُ الك وهذا مأخوذٌ من الخلاف في وقُفٍ العُْقُودء 
ولو عيّن المتخلفات للفُسخء صِحّء وعيّنت الأوليَاتٌ للزوجيّة. وإن عينهن للكاج» لم 
يصِح لأنهنٌ وثنياتٌ» وقد لا يُسْلِمْنء وعلى وجْه الوّقف؛ ينعقدل الاختيارٌ موقوفاء فإن 
أسلمن» بانت صحته. ولو أسلمء وتخته ثمان وثنيات» فتخْلَفنَ» م أسلمن على تعاقب 
في عَدَدِهِن وهو يقول: لكل واحدةٍ ةِ تُسْلِمُ : فسحَتٌ نكاخك» فإِنْ أرادٌ الطلاقّ» صار 
مختاراً ِلأوَلِيَاتِ وإن أراد جلاً بلا طلاق» َهُوَ علّى ظاهِرٍ المذْمَب لخرٌ في الأربع 
الأوائل» نافذٌ في الأربع الأواخر؛ لأن فسْحٌ نكاحِهنٌ وقَّعَ وراء العدد الكامل» فنفذء 
وعلى وجه الوَقْفٍء إذا 8 الأواخر يَبِينَ نفوذ الفشخ في خق الأوائل» ولو أسلمّتُ 
معه من النمان حَْمْسٌء» فقال: فسحْتُ نكاحهُنٌءٍ فإن أراد الطلآقّ» صَارٌ مُحْتَاراً لأربع 
ِنْهُنَ» وَبِنَّ بالطلاق» فعليه التغيين وإن أراد حلّه بلا طلاق» نْفْسَخَ نكاحٌ واحدةٍ لا 
يعينهاء فإذا أسلمتٍ المتخلّفات في العدّةء يختار من الجميع أرْبَعاً» ولو قال: فسحْتٌ 
نكاس واحدةٍ منكن» » وإن أراد الطلاق» ضَارَ مَحْتَاراً لواحدة لا يعينهاء فُيُعَيّنُهاء ويختارٌ 
للتّكاح من الباقيات ثلاث وإِنْ أراد جِلَّهُ بلا طلاق» يُعَيتْهَاء ويختار من الباقيات أربعاً» 
وإن فسخ نكاح اثنتين منهن لا على النَّغِيينء وأراد حلّة بلا طلاقء أَنْفْسَحَ نِكَاحُ وَاجِدَةٍ 
فَيُعَيّنهاء ويختار ممّنْ عداها أزبعاً ون عين اثنتين مئهن» أنفسخ نكاحٌ واحدةٍ منهماء 
[فيُعيّنها]ء وله اختيارٌ الأخرّى مع ثلاث أخَرّء ولو اختار الْحَمْسَ جميعاً» تعيّنت 
المنوحاتٌ فيهن فيختارٌ منهن أزبعاً. 
وقوله في الكتاب «والفسخ لا يصح إذَا كَانّتِ المتخلّفاتٌ وثنياتٍ» يعني نى أَنْهُنَّ قَدْ 
ل يمُِْمْنَ في العِدَّةِ فلا صلخن لنكاحه بخلاف ما إذا كانتِ المتخْلّفاتٌ كتابيات» وفي 
بعض النْخ إلا إذا كانت المتخلّفاتٌ غيْرَ وثنيات» والمعنى واحدةٌ قال: الطرف الثاني 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


في وجُوبٍ الاختيارء وإذا أسلم الرجُلٌ على ثمانٍ نسوة» مثلاً وأسلمن معه تعين عليه 
الاختيار. 

َالَ العَرَلِيُ : وَمَهُمَا تع الزوجُ عَنِ التّْيينِ حبسٌء فَإن أَصَرّ مز فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ 
المّعْيِينٍ فتلت كل راحدر بأَقُصَى الْأَجَلِينِ 0 ُبْعُ الْمِيرَاثِ أَوِ الّمُنُ لَهُنّ إِلَى أَنْ 
يَصْطَْلِحْنَ وَقِيلَ: يُوَرَّع عَلَنهِنٌ بِالسّويَةِ لاسي َهِنْ وَحْصُولٍ الهأس بخلافٍ ما إِذَا لق 
وَاحِدَةٍ مِنَ النسَاءِ وَالْتَبَسَ عَلَيَا فَإِنّ الوَاحِدَةً 0 الله مْتَعَيئَةُ لِلْفِرَاقِء وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى 
نَمَانِ كتَابهاتٍ فَأَسلَمَ أَرْبَعْ وَمَاتَ قَبْلَ البََانِ لا يُوقَفُ شَيْء من الْمِيرَاثِ لَه لأندُ ما 
كَانتِ المُمَارَقَاتُ المُسْلِمَاتِ قلا يتَعَيّنُْ حَقَ الرْوْجِيَةَء وَكَذَلِكَ لَّوْ كَانَ تَحْتّه كِتَابِيَة وَمُسْلِمَةٌ 
ققَالَ: إخداكمًا طَالِقْ وَمَاتَ وَلَمْ يُعَيِنُ َمْ يُوقَفْ لَهُمَا مِرَاثٌ للِشّكُ في الأضل . 

قَالَ الَافِعِئْ: هذه اللفظة أَعْنِي قولّنا الطرف الثاني في جوب الاختيار ألحق 
بالكتاب؛ لأنه قال في أول الفضلٍ وفيه طرفان» ثم لم يَنْصّ على الطّرف الثاني» وإن 
أتّى بمسائلهء والفقه: : أنَ مَنْ أسْلَمَ على أكثرٌ من أربع نسوةء وأسلمن معهء أو بعده في 
. العدّق أو أصرّزنَ» وهُنّ كتابياتٌ. تقع الفرقة بينه وبين الزيادة على الأربع بالإسلامء 
وعليه الاختيار والتعيين» » فإن امتنع حبس» وإن أصرء ولم يُعْنِ الحبس» » عرّرَ بِمَا يَرَاهُ 
الْحَاكِم م مِنّ الصُرْبِ وغيره . 

وَحَكَى أَبُو المَرَج الشزخري عن انر أبي هُرَيْرَة أنه لا يُضَمْ الصُرْبٍ إلى الحَبْسِء 
ولكن يشدّد عليه الحَبّسٌء ٠‏ قْإِنْ أَصَرٌ عَزْرَ ؛ ني وثالثاً إِلَى أن يختار» فإِنَ جنّ أو أَغمِي 
عليه في الحبس» ٠‏ خْلَّيَ إلى أن يفيق» ولا يختار الحاكم على الممتنع بخلاف المؤلى» 
إذا اتَتَعَ من الطلاق» والفيئة حيث يطلق القاضي عليه على الصحيح؛ لأن هذا اختيارٌ 
شهوة» ولا يَدْرِي القاضي أنّه إلى أيتهن أميل ؛ ولذلك لا يَجُورُ التوكيلٌ فيه ولو مَاتَ 
قبل الاختيار لا يقوم وازثه مقائةه وأيفناء فإن حَقّ الفراق لآ يَنْيْتُ لمعيّنه. ومُّنَاكَ 
يثبت الحقٌ لمعيّنة فِينُوبٌ القاضي عنه في توفيته . 

قَالَ امام : وإذا حبسء فلا يعزّر على القَّوْره فلعلٌ له. في النّعِْينَ فكرء وأقْرَبُ 
مُعْتّبَر فيه مذَّةٌ الاستتابة» واعتبر القَاضِي الرُويَانِيْ في «الإمْهَالِ» الاستنظارء فَقَالَ ولو 
استنظرء أنظره ه الحاكِمٌ إِلَى ثلاثة أَيامء ولا يَزِيدٌ ويجبُ عليه نفقتّهُنٌ جميعاً إلى أن 
يختار ؛ لأنّهنّ في حبسه وخيالته» ثم في الفصل مسألتان: 

المسألة الأولى : إذا مات قَبْلَ الّعِيِينِ ٠‏ فإن لم يكن قَدْ دخل بِهِنْ فَعَلَى كُلْ وَاحِدَةٍ 
أن تعتدٌ بأربعة شهُرٍ وعَشْرء لأن كلّ واحدة ة تحتمل أن تكونٌ زوجةً» وإِنْ كان قد دحَل 
نون تعن بحي جام متهن + ازعلنها يرشع الجملة والتي هي حائلٌء ينُظْرَ فيهاء إن 


كانث من ذوات الأشهرء فتعتدٌ بأربعة أشهر وعشرء وإن كانث من ذوات الأقراء» فعليها 
أن تعتدٌ بأقصى الأجلَيْنِ من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث أقراء» فإن رأتِ الأقراءً قبل تمام 
هذه المدّةء أكملت المدّة» وإِنْ مضت المدة قبل تمام الأقراء» فتصير إلى انقضاء العدة 
بالأقراء» وذلك؛ لأن كلّ واحدة تحتملٌ أنْ تكونّ زَوْجَةٌ فعلَيُْها عدَّةٌ الوفاة» ويحتمل 
أن تكونَ مفارقةً في حال الحياة» فعَليُْها أن تعتدٌ بالأقراء والأشهُرٌ تعتبر من وقت 
المَوْتَء» وفي اليا وججهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: أنّهَا تُعْتَبَدْ من وقْتٍ المَؤْت أيضاً؛ لأنّها لآ تتيقّن قبل ذلك [شروعها]2©7 
في العِدّة. 


وأصحهما: الاعتبارٌ منْ وت إِسْلامهماء إن أسلما معاء ومن وقْتِ إسلام مَنْ 
سَبَّقَ إسلامه» إن أسلما على التعاقّب؛ لأن الأقراء إِنّما تجب لاحتمال أنّها مفارقة 
منفسخة النكاح» والانفساحٌ يَحْصّلُ من يومئظٍ. 


المسألة الثانية: إذا مَاتَ قَبْلَ التعيين» وكَف لَهُنّ رَيُمَ بع الْمِيرَاثِ أو الثّمْنَ عائلا» أو 
كققان :على با بشني لحان إلى أن بط 0" فيقسم بينهن على حسب 
أَضْطِلاحهنّ من التساوي أو التَّفَاضْلء وفي «النّهَايَ» أن صاحب «التَّقُْريبِ» حكى عَن أَبْنٍ 
سُرَيجٍ أن الرّبُع أو الثمُنَ يورّع بينهن؛ لأن البَيَانَ غير متوقع, رهن جهيعا مكترفات 
بشمولٍ الإشكال» وبأنه لا مَزِيّة لبعضهِنْ علئ بعض» ولَيْسّ هذا كما إذا قال لإحدى 
زوجَتَيْه إنْ كان هذا الطَائِدُ عُرَاباً» َأَنْتِ طَالِقٌ . 


وقال للأخرّى إن لم يكن غراباً فأنت طالق» وأشكل الحال» فإن هناك الالتباس 
عليناء واللَّهُ تَعَالَى يَعْلّمُ حَالَ الُرَابِء ويعلم الطَالِقَّ مِنْهُمَا وها هنا لا يمكن أن يقال 
إنه يعلم المختارات مع أنه لم يوجد منه اختيار» نعم يعلم أنه من كان يختار لو اختارء 
وإلى هذا الوجْه مَيْلُ الإمام والمشَّهُورٌ الأول» وإِنْ كان تَحْنّه ثمانٍ نسوةٍ مثلآء وَفِيْهِنَ 
صَغِيرَةٌ أو مَجْنُوئةَ صالخ الولِيُ عنهاء ثم فِيْهِ وَجْهَانٍ : 

أحدهما: أنه لا يصالِحُ على ما دُونَ ربع الموقوف؛ لاحتمال أَنّها زَوْجَة. 


وأصحهما: أنه يجوز أن يَنْقّصٌ عن الربع ؛ لأنا لا نَتيمّنَ لَهَا حَمَّاًء لكنّها صاحبةٌ يد 
في ثمن الموقوف, فإنه موقوف بين نَمَانِء فلا يجوز أن ينقص عن الثمن؛ وهذا إذا 
اصْطْلَّحْنَ جميعا وَلَرْ طُلَّبَ بعضهن شيئاًء ولم يصْطَلِحْنَ جميعاًء فلا يدفع شيئاً إلى 
الطَالِبٍ إلا [باليقين]”"2» ففي ثمانٍ نِسْوَّةِ لو طلبث واحدةٌ لا يدفع إِلَيْها شيْءء 


)1١(‏ سقط في ز. (1) في ز: بالتعيين. 
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وكذلك» لو طلبتٍ أثنتانٍ أو تَلآثُ أو أريمٌ”'"2؛ لاحتمال أن الزُوجات غَيْرُهنء فإن طلبيت 
خمس» دَفُعَ إليهن رُبْعَ الموقوف؛ سد وإن طلبث ستٌء فالنصف» 
ولهن قِسْمَةٌ ما أَحْذْتَهُ والتصرّف فيه وهل د يُشترطٌ في الدفع أن يبرأنَ عن الباقي؟ . 

فيه وجهان عن القاضي وغيره: 

أحدهما: وََدْ نَسَبَهُ الْمَاضِي ابنُ كَجّ إلى النص نعم» وإنما يتجزأ شيئاً من 
الموقوف؛ لقَطع الخصومة عاجلاً وآجلاء وإنّما يَخْصّلُ ذلك بِالإبْرَاء. 

وأصحُهما: لا؛ لأنا تين أن فيهن مَنْ يستحقٌ القَدْرَ المذقوعَ فكيف نكلْفُهنٌ 
بدَفع الحقٌ إِلَنْهِنّ إسقاط حقٌ آخر إن كان» وإذا قلنا بالوجه الأول.. فيدفع الباقي إِلَى 
الثلاث ويرتفع الوَقف. وكأئهنّ أصطَلّحْنَ على القسمة هكذاء وحمي با ذكرداء اقيم إذا 
عرف أستحقاق الزوجات .الميراث إما إذا أسلّمَ عَلَى ثَمَانٍِ نُسْوَةٍ كتَابيّاتِ وأسلمت معه 
أربعٌ» أو كانث تحته أَْبَعُ كتَابِيّاتِ وأربع وثنيات» ات وماتٌ قَبْلَ 
البيانٍ والاختيار فَوَجَهَانِ: 


أظهرهما : ٠.‏ وهو المنصوص» والمذكور في الكتاب : أنه لا يوقف شيء للزوجات» 
بل تة تقسم التركةٌ بين سَائِرٍ الورثة ؛ لأن استحقاقٌ الرّؤْجات للإزثِ غَيْرُ مَعْلُوم [لجواز أن 
ا الكتَايياتُ . 

اوالثَانِي : : يرقف لأن اسْتِحَقَاقٌ ساد ِر الورثة قَدْرَ نصيب الرَُوْجَاتٍ غَيْرُ مَعْلُوم] 
والسَّكُ في أضل الاشتحقاق لا يمنع الوقفٌ بدليل مسائلٍ الْحَمْل ونحوهاء وهذا ما 
ارتضاه ابن الصباع , وهو قربيه من الفياس ويجري الوجهانٍ فيما إذا كان في نكاح 
الرّجل مبلمة وكتابيةٌ. فقال: إخداكما طالق. ومات قيل البيان» وعن صاحب 
«التَقْرِيب» تخصيص الخلاف بهذه الصورة» والجزم بأن لا وقف في «مسألة الكتابيات» 
قال الإمام: ولا يَتُوقُمُ الفقيهُ فرقاً يينهما. 

وقوله في الكتاب «بخلاف ما إذا طلق واحدة»ليس المرادٌ ما إذا أَبْهَمَّء فقال: 
إحدى زوجاتي طالقٌ» وإنما المراد مسألةٌ الغراب ونَحوهاء وقوله «لا يوقف» معلم 
بالواو» [وكذا قوله بعده «كم يوقف»]7" . 


ققع: “اكات الذي عن كر مِنْ ريع نِسْوَة» حرج صَاحِبٌ «التلْخِيص"» أن الربع أو 


وقال آخرون: لا يرثُ منهن إلا أربمٌ» فيوقّفٌ بينهن إلى أن يصطّلِخن» ويجعل 


زفق في ز: الربع . (0) في ز: وكذلك قوله لعده ل يوقفت. 
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التراقُعٌ إلينا بِمَتَابَةٍ ما إذا أسلموا. وعن القَفَالِ: أنّه بني الخلاف على صحة أنكحة 
الكفّارء إن صححخْناهاء ورث الكل» وإلاء لم يرث إلا أربعٌ . 

وَلَوْ تك الْمَجْوسِيُ أ أو أبكتَهُ ومات قال في «التّهُذِيب2: منهم من بنى التوارُتٌ 
على هذا الخلافٍء. والمذهبٌُ الجَرْمُ بالمنع؛ لأنه ليس بنكاح في شِيْءٍ من الأديان» ولا 
يتصور التقرير عليه في الإسلام. 

فرع آخر: المتعيّنات للفراقء إذا أَسْلَمَ عَلَى أكْئَرَ مِنْ أزْبَع»ء تحسب عدَتّهُن من 
وقتِ الاختيار» أو مِنْ وقت إسْلام الزوجَيْن» إن أسلما معاء وَإِسْلام متقدم الإسلام 
منهما إن أسلما على التعاقب؟ فيه وجهان. قَربَهُمَا في «التَّهْذِيب)» مِن الوجْهَيْنِ فيما إذا 
طلّق إِحْدّى امرأئَيِ, لا يعَيْنُهَاء » ثم عيّنهاء » تكونُ عدَّنّها من وقت النّعيين» 5 
التلظ بالطلاق . 

وذُكِرَ أنّ الأصَحٌّ 00 منْ وقْت الاختيارٍ» لكنّ الرّاجِحٌ عنْدٌ عامّةٍ الأضحَاب 
"الاعتباز ين وقَتِ الإسلام ؛ 4ه سَبَبَ القُرْقّة أختلافٌ الدِين» فتعتير مدة العدّة منه من 
اوققت الإسلام» قالوا: اك الاختيار أل من قَوْلٍ الشّافِعِيٌ وَضِيَ اللَّهُ 

عَنْهُ - فيمن نص نكاحاً فاسداء ووطئة أن العدة تُحْسَّب من وقت التفْريقٍ بِيْن الزوجَيْن 

لا من الوطأة الأخيرة: 


قَالَ ٠‏ علي : - لزب في 0 هنو 3 0 0 م لمث 0 تق التََّعَةِ 


على لتلب. لأنَهَا أخستث» ولو ص لوج ل مشتجق لِمْدة الْعِدَّةِ 0 1 8 
َسْتَحِقُ كَالرٌجْعِبَة لأنّ لِلرُوْج قُذْرَةَ عَلَى تَفْرِير الاح عَلَيهَا. 

0 الرَافِجِيُ : عقد الفصل للكلام في النفقة عند تجدد الإسلام» ثم حلط به طرفاً 
مِنَّ الكلام فِي الْمَهْرِء أما التّفقةٌء فإن أسلم الزوجانٍ مَعاًه استمرّتِ''' النفقةٌ كما يستمر 
النكاح» وإن أَسْلَمَا على التعاقب بعد الدخولٍء والفّرْض فيما إذا كانت الزوجةٌ مجوسية 
أو وثنيةً ) فإما أن يُسْلِمَ الرْوْجُ أو هي أولاً: ش 

الحالة الأولى: إذا لم الزْوِجُ ولا وشافة هي.» فإن أَصَدْتْ إلى انقضاء 
عدتهاء فلا نفقة لها؛ لأنها نَاشِرَةٌ بالتخلف ممتنعة”" من التمكين» وإن أَسْلَمَتْ فِي 
الْعِدَّيٍ اسْتَحَقَّتِ الَفْقَةٌ مِنْ وقت الإسلام ؛ لاستمرار الاح » وفي نفقة ة زمانٍ التخلف 
قولان: 


)١(‏ وغيرها من بقية المؤن لدوام التكاح. (1) لإساءتها بتخلفها عن الإسلام. 


القديم: أَنّهَا تَسْتَحِقُهَاء لأنها ما أحددّث شيئاً والزوجُ هو الذي بَذَّلَ الدّينَ. 

وأصحُهما: وهو الجديد9©: : الْمَنْعُ؛ لأنها أساءث بالتخلّف والامتناع عمًا هو 
فرض عليهاء فاشبداما إكا شار الروجء وأراد مسافَرَتَهَاء فتخلفت» وعلّى هذا فلو 
اختلفاء فقال الزوج: أسلَّمْتٍ الْيَوْمَ أو منذ عشرة أيام» وقالت: 0 
فعلَيِكَ نفقةُ شهرً]”" فالقول قول الرُوج مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ استمرارٌ كُفْرِهاء وبراءةٌ 
ذمّته عن النفقة» وكذا إِذًا فرّعنا على القديم» واختلفاء فقال الرَّوْج: أسَلَّمْتِ بعد العدَّق 
فلا نَعَقَِ لَك وقالّث: أَسلْمتُ في العدَّة. فالقول قولّه مع يمينه. 

الحالة الثانية : إذا أسلمتٍ الزوجَّةٌ أولاء نْظِر إن أسلم الزوْج قبل انقضاء مدة 
العذةء: قلها النفقة ليذه التشلني» ولما يدها لأنها أذت فرضا مقيناً عبياء فو ببقط 
به النفقة» كما لو صِلّتْ وصامّتُ شهر رمضان» وحكن ان خيرات كوي وصاحب 
ات واغيرة وَجََهاً أنه لا : نفقة لها هذه ككلف؛ لأنّهُ أستمرٌ علّى دينه» وهي الني 
أَخْدَئّت الْمَانَِ مِنّ 0 والمذهب الأول» وز أده الزوج إِلَى أنقضاءٍ العذدَّى 
فهلٌ تستحقٌ نفقة مدّة العدة؟ 


فيه وجهان: 

أحدهما: لمع ؛ لأنه ذا أصرّ الزوْجٌ» تييّن حصول البينونةٍ منْ وفت إسلامِهًا. 
والثانية : لا تستحقٌ النفقة . 

والثاني : أنها تستحقٌ ؛ لأنها أُخْسَئَتُْ ن بما عَلَيْهَاء والزؤجٌ قَادِرٌ عَلَى تَقْدِير 


التكاح بِأنْ يسلم» ونزلت منزلة الرجعية . 

كه ويخالفٌ ما إذا سبَّمّتْ إلى الإِسْلام قبل الدخول؛ حَيَتَ يسقّط 
المَهْره وإن أحسنتء لأن الْمَهْرَ عوّض العقدء والعِوّض يسْقّط بتفويت العَاقِدِ المعقود 
عليه» إن كان معذوراًء كما لَوْ يع طعَاماًء َم أكلهُ, وَهُوَ مُضْطَرٌ إليه» والنفقةٌ في مقابلَةٍ 
التمكين؛ وإنما تسْقْطُ عند التعدّي» ولا تعدّي ههنا ثم إيرادٌ صاحب الكتاب يَقْنَضِي 
تَرْجِيحَ جه الْمَنْعء وإليه ذُمَبَ لإِمَامُ لكن الأكثرين رجحوا الاستحقاق». وهو الذي 
نص عليه في «الْمُخْتَصَر). 


)001( قال الزركشي: ولم يفصلوا بين أن يكون التخلف لعذر أم لاء وينبغي إذا تخلفت لصغر أو جنون 
أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع أن تستحق. وقال الخطيب: ورد هذا البحث وإن كان 
التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط 
بحبسها ظلماً . 

[هة6 سقط في ز-. 
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هي : ا وَل فوجهان: 

أحدهما: أن القؤلٌ قؤْلٌ الرّوْج مع يمِينهء لأنّ الأضلّ براءةٌ ذمّته عن النفقة» 
وَيُحْكى هَذَا عَنْ أبي إِسْحَاقَ . 

وأصحُهما: وهو المذكور ذ في «النهَذِيب» والْمَحْكِيّ عَنِ أبِي هُرَيْرَةٌ: أن القؤل قؤلٌ 
الروجممخ ينها لأَنَّ الكَمَقَةَ كانت واجبةٌ) وهو يَذُعِيِ المُسْقِط فأشبه ما إذًا أَدّعَى 
عَلَيْهَا النُشُورُ وأنكرت» هذا حكمُ النفقة عند تجدّدٍ الإشلام . 

أما حكمُها عِنْدَ الرّدّ» فيُنْظر؛ إن أَرتدُتِ المرأة بعد الدُّخُولء فلا تَمَقَةَ لَّهَا في 
زَمَانِ الردّةِ ؛ لوساءتها ولشورفاء ولا فرق بن أن تَعْودٌ د إلى ألإسلام في العِدَةٍ أو لا تعود 
ولا يجيء فيه الْقَولٌ الْقَدِ يم الْمَدكُور'" فيما إذا أسلمت بعد إِسْلامٍ الزّوْج؛ لأنّها أقامَت 
عَلَى دينها هناك ولم تُخدث شيئاً» وههنا أحدثت الردة» وإن ارتدٌ لوج فعليه النفقةٌ 
لمدّة العدة”"» وإن ازتدًا معاء قَالَ صَاحِبُ «التّهْذِيب» هو كما لو ارتدّت المرأة» ويشبه 
أن يجيء فيه الخلاف» كما لو ارتدًا معاً قبل الدخولء فَفِي وَجه يَجِبُ نِضفُ الْمَهْر9"© 
كها لو اريك الزوج. وفي وجه : لا يجب شِيْءٌ كَمَا لَو ازْنَدَثْ هي . 

قال العَرَالِيُ : وَلّوْ َال سَبَقْتِ بألإسلام قَبْلَ الْمَسِيسِ فَأَنْكَرَثْ فَالقَوْلُ قَوْنْهَاء لأنّ 
الأضلّ بَقَاءُ المَهْرِء وَلَوْ قَالَ: أسْلَمْنا مَعَاوَالنْكَاحُ بَاقٍ َالقَؤْلُ قَوْلهُ: لأنّ الأضلّ بَقَاءُ 
التكاح » وَقيل : بل القَوْلُ َوْلْهَاءٍ لأنّ النّسَا وُقَ في الإسلام نَادِرٌ. 

قَالَ الرَّافِعِىُ : حُكُمُ الْمَهْرٍ ِذَا ألم دعم بل الول أذ يعد قد 5 كتاف عدن 
الكلام في أنَّ أنكحة أَمْلٍ الشَّرِكِء هل يحكم لها بالصحة أم لا؟ . 

ا قَقَالَ 0 سيقت ٠‏ إلى ا 0 قلا مَهْرَ لّكِ. 
ألأضلٌ َه شَطر الْمَفْر را لا أدري أينا سبق إلى الإسلام 0 
تتمكن من طَلَّب المَهْر» فإن عادت». وقالت: قد تبيّنت أنه أسلم أولاًء عدقت بنمنيان 
وطَلّبت شَطرٌ الْمَهْرِء » ولو اعترف الزوْجَانٍ بالجهل بمن سَبَقَ إلى ألإشلام» قلا نِكَاحَ 


)١(‏ قال النووي: ذكر صاحب «المهذب» وآخرون طريقين» أحدهما: طرد القولين القديم والجديد. 

(؟) لأن المانع من جهته. 

(9) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: هذا متعقب لأن النفقة تسقط بالنشوز فردتها نشوز سواء وجدت 
مع ردته أم لا بخلاف المهر. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات 8 


بَيْتَهُمَا؛ ؛ لاتفاقهما على تعاقُبٍ الإسلام قبل الدخول» ثم إِنْ كانَ ذلك قبل قبْضٍ 
الصّدَاقِء لم تتمكن من طلبة؛ لاحتمال أَنّهَا السَابِقَة وإن كان بَعْدَ الْمَبْضِء ٠‏ لم يتمكن 
الزوج إلا من أسْيَرْدَادٍ السَّطرِ؛ ؛ لاحْيَمَالٍ أنَهُ السابقُ» والئْضْفُ ال خر ير في يدها إلى أن 
يتبين لخادم 1 اختلفا 0 الل فقال م أسلمْبًا قتعا فالنكاح بَاقِ 


90 : على ما ذكره القاضي انك وَصَاحِبٌ «التَهْذِيب؛ ذأ القول فون 
الزُوج) لأنّ الأصل بَقَاءُ التكاح» وهذا ما اختاره الْمَرَنِيُ ا إِسْحَاقَ . 


والثاني: أن القؤل قولهاء لأن الظاهر”'' مَعَهاء إن وقوع الإسلامين معاً بعيدٌ نادرٌ 
ومِنْ هذه المسألة» أستُئبط حدٌ المدّعي والمذّعَى عليه» والمسألة وكيفية الاستنباط يأتيان 
بالشرح في كتاب «الدعاوى»» إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَىء وإن قلنا: إِنَّ القولّ قولها كَقَدْ ذكَرَ أَبُو 
الْمَرَج الزاز: أنه يُنظر في كيفية دغْوّاهاء إن قالّث للزوج: أَسْلَمْتَ قَبْلِي» حَلَْمَتْ على 
الْبَتّ؛ أنها ما أسلمت يوم إسلامه ولو قالت : أسلمْتٌ قَبْلَكَ ؛ حَلَفَتْ على نفي العلم 
بإسلامه يوم إِسْلَيِهَاء ولو اختلفا على العككس» فقالت: أَسَلَمْئًا معاً وقال: بَلْ عَلَى 
التعَاقُبِ فلا يكَاَ لقوله. وهي تذّعي نِضفٌ الْمَهٍْ وفي المصدّق منهما القولان» ولو 
قالا: لا نَدْرِي؛ أَوَقَعَ إسلامُّنا معا أمْ على التعاقّب تامار الاح بينهما. 

ولو أَسْلَمَتِ الْمَرَْه بَعْدَ الدحُول ؛ م أسلَمْ الزوج. وَأَحْتَلَفَاء فادعى الرُوجُ أَنَّ إِسْلامَهُ 
سبق أَنْقِضَاء الْعِدّةِ» وَادّعَتْ هي أن انقضاء العدّة سبق إسلامه» فهذا يفُرض على وُجُوهِ: 

أحدها: أن يتفقا على وقتٍ أنقضاء العدّة [كمُّئة]”" رَمَضَانَ مَكَلا. 

كال 0 ا إقالت الح 0 فالقول 


والثاني : يي 

وَقَالَ الرّوْج : انقضث عِذَّنُكَ في الخايس من رمضان. 

وَقَالَتْ: بَلْ فِي شَعْبَانَ فالقولٌ قَولّةُ مع يمينه؛ لِأنّ وت الإسلام مُتَمَقْ عليه 
وَالْخِلآفُ في أَنَّ الْعِدّهَ هل أنقضت قبله والأصل بَقَاوْهَا. 


(1) ما رجحه المصنف هنا مخالف لما في المحرر والمنهاج في باب الدعاوى من اقتضائه ترجيح 
الثاني . 
زفقف في ز: كعدهة . 
العزيز شرح الوجيز ج 8/م 4 


والثالث: إذا لم بتو ينا على شَيْء ؛ وانفن الزوج على أن إسلامي سبق » والزوجة 
على أنَّ انْقِضَاءً عِدَيَى سبق » نّ» فالئّصُ أن الْقَولَ قول الزوج» ونص فيما إذا ارتدٌ الزوج» 
ثم عَادٌ ىَِ الإشلام واختلفاء فَأَدّعَى الرْوْجّ أنْهُ عَادَ في الْعِذَّىَ وَادّْعَتَ أَنْقِضَاءً الْعِدَّةٍ ة قبل 
عوده إلى الإشلام» وفيما إذا اختلف الرَّوْجَانٍ في الرجعة وانقضاء العدّة. 

فقال: رَاجَعْتُكِ فى عدَّتِك . 

وقالت: بَلْ بَعْدَ الْقِضاءِ عِدَّتِي؛ أن القؤلٌ قول الزوجة. 

وللأصحاب طرِيمَانٍ: 

الك اااي وجعل المسائل على قولَيْنء وَبهِ قال الْقَاضِيَانٍ 

أحد 0 تصديق الزوجء وَالأَضلٌ بَقَاءٌ التكاح . 

والثّاني: تصديق الزوجة؛ لأن الأضلّ عدم الإسّلام والرّجْعَة. 

وأصحُهما: تنزيلٌ النَصَّيْن علّى حَالَيْنَء واختلف القائِلُونَ به. 


قَالَ بَعْضْهُم : حيتُ قال: القول قول الزوجء أراد ما إذا اتفقا على وقت الإسلام» 
0 الْعذة 0 نقضَتٌ قبله؟ نلك : لكلو 0 


وَاكْعلما في أنه هَل عَاة إلى لإشلام: ا قبله؟ وكذلك لع المسألة ّ 
نحن فيهاء وقال آخرون: حيتٌ قَالَ: القول قول الزوج ؛ أرادٌ ما إذا كَانَ هُوّ السّابقَ إلى 
الدّعْوَى وَحَيِتُ قَال: الْقَولٌ قَوْلْهَاءٍ َرَادَ مَا إذّا كانت هي السَّابِقَة ِقَهّ» ويُخكى هذا عن ابن 
سرج وَأبِي إِسْحَاقٌ» وَذْكَرَ السَّبْحْ ل حامدٍ» أنه لا يجيء على الْمَذْمَبِ غيره» ووجّهوا 
هذا ألتفصيل من وَجْهَين : 

أَحَدُهُمًا : أنّها إذا قالّث أولاً: أَنْقَضَتْ عِدّتيء فلا بد من تضديقهاء فَإِنّهَا مؤتمَئَة في 
رَحمها» فإذا صدّقناهاء لم يُلتفث إِلَى مجرّد دعْوّى الإسْلام» والرجعة بعد البحجم بانقضاء 
العدّة» وإذا قال الرَّوْجُ أولاً: أسلمتٌ قبل انقضاء العدة أو راجَعْتٌ» فنصدذقه ونديم النكاح 
بينهما ظاهراً؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ العدّة» فمجرّد دعواها بِعْدَ ذلك لا يُغيّر الْحَكُمَ. 


راي وبه كَالَ أَبُو سَعْدِ الْمْعَولي : أن من أَقَرٌ بشئءء يُجْعَل كأنه أنشأه حينئذٍ» 
وكذلك ب يُشْترط في قَبُولٍ ألإقْرَارٍ كوه أهلاً للإنْشَاء قَقُولٌ الرّوْجٍ أولاً: أُسلَمتٌ» كأنه 


)١(‏ في ز: الإسلام. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات المول 


ْمَأ الإسلام في الحال» وقولها بعد ذلك انقضث عدّتي من قبل» يق: 0 
بأنقضاء العدّة في الحال» فيتأخر أنقضاءً العدّة عن الإسْلام» وقول المرأة 5 
عدتي قَبْلَ إِسْلآمِوء يقتضي الحكمَ بآنقضاء العدّة في الحال» وقوله بَعْدَذلك: أُسْلَمْتُ 
من قبل كأنه أنشأ الإعادم في الحال. فيقع بعد العدة» وليس هذا بِخْلِيٌ عن الإشكال» 
هذا التْفْصِيلُ هُرَ الذي رَضِيَهُ صَاحِبُ «النّهْذِيب» وغيره جواباً في المسائل الثلاث. وزاد 
في «النّهَذِيبٍ» شيئاً آخر» فيما إذا سبق دغوّى الزوج. فقال: إِنْ مَضَى زَمَانُ من دغوى 
الزْوْجء نُمٌّ أَدْعَتَ المرأة انقضاء العدّة من قَبْلء فالقول قول الرَوْجء فأمًا إذا انَصَل 
كلامها بكلامهء فَآلْقَوْلُ قَوْلُّهاء أيضاً لأنّ إِنْشَاء الإسلام والإقرار به قولآنِء فيمكن أنْ 
ينزل الإقرّار منزلة الإِنْشَاءء وقولها: أنقضث عَدَتِي؛ لا يمكن أن يكون إنشاءً؛ لأن 
انقضاء العدّة ليس فول وإذا لم 0 إنشاءً» كان إجباراء فيتقدّم الانقضاء عليه. 
حينئذٍ» فيكون مقا رن لقوله : : أسلسث أو متقدماً عليه» ولا يكون الإسلام َاقِعا في 
اعد وَفِي هَذِهِ و الْمَسَائِلٍ طرق : وَقَوَائْدَ أَحْرُ تُورِدُها في «كتاب الرّجْعَةَ؛ إِنْ شَاءً اللّهُ 
الي 
فرْعَان: فَرْعٌ : 
الأوّل: عَنِ الشَّافِعِيٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ أنه لو أقَامَ الج شَاهِدَيْنِ على أنّهما جميعاً 
َسْلّمَا حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ كذا أو جِينَ عَرَبّتِ الشَّمْسُء قُبِلَتْ شهادثهماء وحُكم 
يَقَاءِ الكاحء ولو شَهِدًا بأنُهما أسلما مَعّ طلُوع الشمس» ٠‏ أو مَعَ غرويهاء, لَمْ يُحَكُمْ بهذه 
الشْهَادَةٍء وَفَرَقُوا بِيْتَهُما أن قَوْلَ الَْائْلِ حِينَ طَلَعَتِ الضّمْسء أ غربتٌ » يتناول حال 
تمام الطنُوع , أو تمام الخرويتة: وأنْها حالّةٌ واحدةٌء وقوله ‏ مع الطلُوع أو مع الغروب» 
يصدق من حين تأخذٌ الشمس ف في الطُلُوع أو العُرُوب» فيجوز أنْ يون إِسْلامُ الخدهينا 
مقارناً لطلوع أوّلٍ الفُرْصِء وإسلام الآخر مقارناً لطلوع آخره”"©, ٠“‏ والله أعْلَم . 


الفرع الثاني : نَكَحَثْ في الكُفْرٍ زوجَيْنَ» 00-0 فإن ترئّب النكاحان» فهي 
زوجةٌ الأوّل» وإن مَاتَ ألأَوّلُ» ثم أسلّمَثْ مع الثاني» وهم يعتقَدُون جَوَارٌ اليج 


)00( قال ابن الرفعة: : وذلك لا نزاع فيه إذا كان إسلامهما في بلد واحد أو ما يلتحق به من كون 
مطلعهما واحداء فإن اختلف مطلع البلدين . 
قال بعض المتأخرين: يكون كقيام البينة على إسلامهما في وقتين قد يتخيل بناء ذلك على 
اختلاف المطالع في رؤية الهلال. 
قال: : وليس هذا القول فقهاً بناة على أنه إذا كان البلد لا يغيب شفقهم إلى الفجر صلى العشاء 


بمغيب الشفق في أقرب البلاد إليه لأنه لا طريق غيره فإنه لا سبيل إلى إسقاط الصلاة ة فتعين 
ذلك. انتهى . 


بشن ش كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


بِزوجَيْنَء ففي جواز التقرير وجهان”'"» وإن جرى الْكَاحَانِ دَفْعَةَ وَاحِدَة لَمْ تقر مع وَاحِدٍ 
مِنْهُمَاء سواءٌ أعتقدوا جوازَة أو لم يعتَقِدُواء وفيما إذا أعتقّدُوا وجة أنه تُخيّر المرأةٌ حَنَى 
تَخْتار أَخَدَهْمَاء كما لو أسلم الكافْدٌُ على أختين» بقناات الكلآم في الْبَابٍ. 

َال العَرَالِي : (آلْقِسْمْ الرّاِعُ مِنَ الْكْتَاب في مُوجِبَاتٍ الْجْيَارِ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْعَيبُ 
وَالْقُرُورُ وَالْعِنْقُ وَاْمنّةُ (السَبَبُ الأَوّلُ: العَيِبُ) وَيَقْتُ (ح) 7 وَاحِدٍ مِنَ الرْوْجَينِ الْيَارٌ 
بالْبَرَص وَالجُذَام وَالجُنُونء وَيَثْبْتْ (ح) لَهَا بِجَبّهِ وَعَنْتِهِ وَلَّهُ بِرَنْقِهَا وَكَرَنِهَاء وَفِي الرّدُ 
ِالبَخَرِ أو الصَّئّانِ وَالعَذِْيوطٍ الذي لآيَقْبَلُ البلآجَ خلاف. تليق في جمْلَةٍ مِنْ آحَادٍ 
المَيُوب الْتِي تُنَفْرُ تَنَفِيرَ الْبَرَص وَتَكْسِرٌ سَوْرَةٌ النّوَاقِء لَكِن المَشْهُورَ أَنّهُ لآَيْرَهُ إلأ 
الوب السّبْعَةَ المَذْكُورَةٍ أَوّلا وَفِي رَدْ الْحُنْنَى أنِضاً خلاف . 


[القول في موجبات عيوب الخيار] 

قال. الوَافِعِيْ: السببُ الأوّلُ: الْعَيْبُء وَيَفبْتُ لكل واحدٍ من الزوجَيْنٍ الخيارٌ 
البَرّص» وَالْجُدَامٍ وَالجِنُونٍ» ويثبت لها بجبّه» وَعَنّته» وله ِرْتْقِهاء وَقَرَنِهَاء وفي البَخْر 
والصَّانِء والعَذيوطة الذي لا يقبل العلآج خلافٌ» وكذلك في ججَمْلةٍ مِنْ آحادٍ العيُوب 
الي قد َمْرٌ تنفير الْبَرصٍ» وتكسر شهوة التوّاقٍ لَكنّ الْمَشْهُورَ أنَهُ لا يُرَدُ إلا بالعُيُوبٍ السبعةٍ 
ار وفي رد الْحْنتَى أيضاً خلاف . 

عَرَفْتَ أَوْلِ «كتاب النكاح؟ وقوعٌ مسائله في حَْسَةٍ أَقْسَام وقد قَرَغْنَا مِنْ ثَلانة 
قْسَام مِنْهَاوَهَذًا الْقِسْمْ الرّابعُ فِي مُوحِبَاتٍِ الْجِيَارٍ وَعَدّمَا ركع وَهِيّ: : الْعَنِثةة 
وَالدوكةة والعِنْقُ» وَالْعْنّةٌّ وفيه كَلاَمَانِ: 

ألآول: أن الْعْنْهَ أَحَدُ الْعْيُوبٍ المثبتة لِلْجيَارٍ إلأ أنه : تختصٌُ بأحكام؛ كضَرْب المدّة 
وغيره» ين الأشحات في فطل الوب أهاأعة أت الجا وأفْرْدُوًا لها مَوْضِعاً 
للكلام في أحكايهًا الخاصة 

والثاني : يمكن أن يقال: موجباتٌ الخيار تَزِيدُ علّى هذه الأرْيَعَةِ؛ أل َنَوَى أن 
الأب والجَدٌء إذا رَوّجَا البِكُرٌ منْ غير كُفْءٍء وصحًحنا النكاح 326 نَبَتَ لَّهَا الْجِيَاُ وكذا 
لو نكس الصَّغِيرُ مَنْ لا تكافئهة ثبت له الخيار» إذا له حنك يكم بقيشة التخامه 
وكذا لو ظنها مُسْلِمَة ٠‏ فإذا هِيّ كِتَايةٌ نَبَتَ لَّهُ الْخْيَارُ على أي 

السببٌُ الأَوّل الأوّلُ الْعَيْبِء والعيوبُ المثبتةٌ للجْيَارٍ: مِنْهًَا ما يشترك فيه الرّجَال 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير والله أعلم. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار نفل 


والنّسَاءء وهي ثلا . البَرَضُء ولا يلتحق به الْبَهَنُ» وَالحجدَامُ؛ وهو عِلَةٌ صَعْبَة يحمُر 
منها الْعْضْوٌ ثم يَسْوَد3ُ ع ويتنائر”"2» نسأل الله العَافيَة» وتُتصوّر ذلك في كلّ 
٠‏ عت اقم عن شين ويه الله - أن أوائل البَرَصِ والحَْدَامٍ لا ينب الخيار» 
يثبت الخيار» إذا استحكمهاء وأنّ سْتِحَكام الجَذَامٌ | ِنّمَا يَخصّل” بالتّقطع» وتردد 

0 وَكَالَ : : يجوز ال العُْضُوه وحكم أهل لْبَصَائِرِ بأستحكام العلة”" . 


والجنُونٍ منقطعاً كان أو مطبقاً 2 أ» ولا يلحق به الإغماء بزوال العَقْل بِالمَرّض إلا أَنْ 
يزول المرض» يقَى رَوَالُ الْعفل . قال الإمامٌ: ولم يُتعرّضوا في الجنون؛ لاستحكايدء 
ولم يُرَاجِعوا أَهْلَ التصيرة :هق مرتضن الزوالٍ أم لا؟ . 

ولو قيل بهء لكان”” قريبآء فإذًا وَجَدَ أَحَد الرُوجَيْنِ بالآخر أَحَدَ هذه العْيُوبٍ 
بت لَهُ مسح التكاح» قَلَّ ذلك العَيْبُ أو كثرء وإذا تََارَعَا في قُرْحَةء هَل حِيَّ َذَامٌ أو 
في بياض» هَل هو بَرَصء فالقول قول المنكرء وعلى الْمُذّعِي الْبيتةُه ويشترط أن 
يكون الشَّاهِدَانَ عِالَمَيْنِ بالطبٌ. ومنها: ما يختص بالرجل وهو الْبََبُْ9), 


َ في ز: ويتأثر.‎ )١( 

(؟) ما بحثه الإمام قال ابن الرفعة: إنه قضية نص الأم. 
قال الأذرعي : وقضية كلام الحاوي وغيره أنه متى قال الأطباء أنه جذام يثبت الخيار. قال ابن 
السكري في حواشي التلخيص: لم يفرق العراقيون في الجذام ابرط ين الستحكم وغيره وهو 
كما قال وقال المحاملي في المجموع فإن كان خنفياأ كالزعر في الحاجبء فإن اتفق الزوجان 
على أنه جذام ثبت الفسخ. 
قال الماوردي: والزعر مبادىء الجذام ويقع في الحاجبين والأنف». فإن اختلفا فيه روجع طبيبان 
عدلانء فإن قالا: هو جذام ثبت الخيارء وإن قالا هو زعر فلا خيار فيهء وإن أشكل. فالقول قول 
من ينفيه والحاصل أن المذهب أنه إذا تغير العضو وحكم أهل المعرفة بأنه جذام ثبت الخيار 
بمجرد ذلك ونص في الأم ولا خيار في الجذام حتى يكون بيئاً فأما الزعر في الحاجب أو 
علامات ترى أنها تكون جذاماً أو لا تكون فلا خيار فيه لأنه فد لا يكون. انتهى. 

() قال الأذرعي: قال البيهقي في المبسوط: قال الشافعي رضي الله عنه: والجنون ضربان: فضرب 
خنق فله الخيار بقليله وكثيره. 
اهل دان لسر التو خووط رون للد ارقي لانت معأء وهذا أكثر من الذي 
تخنق وتفيق . انتهى . 

(5) قال الأذرعي: محل ثبوت الخيار بالجب ما إذا استؤصل الذكر أو بقي منه دون حشفتهء فإن بقي 
قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا في إمكان الوطء فالقول قوله على الأصح وقيل قولها 
وجهاً واحداء قاله المحاملي وغيره وأنكره ابن الصباغ وقال: ينبغي أن يكون يرى أهل الخيرة. 
قال المتولي: وهو الصحيح. 


يل كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والعُئّة”"2» وإنما يُوَذْر الجَبُ إذَا لَمْ يَبْقّ ما يَمْكِنْ الْجِمَاعٌ ب علّى ما سنبينه في فصل 
العُئّة إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 


ومنها: ما يختصٌ بالمرأة وهو الردَّىْ والْقّوَن”" » والرّتق إِرْتَافٌ مَحَلْ الْجِمَاعَ 
اللُْخْمٍء ويخرج بول مِثْلٍ هَذِهِ من ثقبة ضيقة ضيقة كَِخْليل الرّجُلٍء والقَرَنُ عَظمْ في الْمَرْجِ 
يَمْتَعُ الْجِمَاءَء وَمَقَالَ : هو لحم ينبت فيه وَالدَائِرُ د على أَلْسِئَةٍ الْفُقَهَاءِ في لَفْظ القَرَنِء 
بتحريك الراء» وهو في كُتّبٍِ اللَعَةِ ة بالنّسكين”": وليس للزوج إجبار الرّثْقَاءِ على شَقٌّ 
المَوْضِعْء ولو فعلت هيء وأمَكنَ الوطء» ار هكذا أطلقوه» ويمكن أن يجيء 
فيه الخلافٌ المذكُورء فيما إذا أَطْلعَ على عَدٍ عَيْب المبيع' “1 انمد ؤواله فحملة هذه العيوب 
سَعَة والسكل نزم فى كل واسي الروط ية 


قَالَ أَبُو حَيتِمَةَ لا يفسخ النَكَاحُ بشيء من هذه العيوبء إلا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذا وَجَدَت 
زَوْجَهَا مجبُوبا أو عِنْيناً نَرْمَعُ الأمرَ إلى الْحَاكِمٍ عر فاق نيما بطلقةه وشاعيننا علق 
قولنا مَالِكُ وَأَحْمَدُ ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا -. 


دليئّنا ما رُويَ عَن النْبىّ ‏ د على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ أنه تزوج بامرأة» كَلَمًا أَدجِلث 


)١(‏ قال الأذرعي: قال في الخصال: وليس للرتقاء ولا من لا يصلح جماعها دعوى العنة وكان مراده 
بهذه من لا يطيقه لضيق مفرط ونحوه وقد يريد به المتحيرة» ولو نكح أمة بشرطه فليس لها دعوى 
العنة لتضمن دعواها بطلان التكاح . 

(؟) قال في المهمات: يرد على الحصر أنه سيأتي في الديات فيما إذا لم تحتمل المرأة الوطء 
بالإفضاء عن الغزالي أنه إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار وأن المشهور 
من كلام الأصحاب أنه لا فسخ ثم قال ويشبه أن يفصل بين أن تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ 
وبين أن ينتهي ضيق المسلك إلى أن يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهو كالرتق وينزل كلام 
الأصحاب على الأول وكلام الغزالي على الثاني وهذا التفصيل الذي ذكره في المرأة يجري في 
الرجل أيضاً . 

() قال النووي: يجوز الفتح والإسكان» فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب لكون قرائنه 
مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهماء وقد أوضحت هذه اللفظة أكمل إيضاح في «تهذيب 
الأسماء واللغات» ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصلهء جواز الأمرين وترجيح الفتح. والله 
أعلم . 

(4) قال في المهمات: صرح بهذا البحث الماوردي في الحاوي وحكاه عنه في البحر إلا أن محله إذا 
زال بعد علمه فإن زال قبل علمه فلا خيار جزماً . 
قال الأذرعي في القوت بعد نقله عن الماوردي ما تقدم وعبارة أبي الطيب في المجرد في شق 
لرتق وإن فعل ذلك باختيارها واندمل قبل الفسخ لم يكن له الخيار وظاهرها تمكينه من الفسخ 
قبل الاندمال. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار م1 


59 ِكشْحِهًا بياضاًء فَرَدّهَا إلى أشلها وقان الم عَلَي”" وأيضاً فالنكاح معاوضةٌ 
تَقْبَلَ الانفساخ» تغاز نجشيا بالف كالعيب ابيع إل أن الممُصُود في البَبْع الماليّةَ 
فيؤثّر فيه كُلَ عَيْبٍ يقْدَحٌ في المالية» والمقصود ههنا الاستمتاع فيعتبر ما يحل به إما بأن 
يمنع منه حقيقة؛ كالببٌ والرنْقٍ أو يُفْر نفرةً قوية» إِمّا للْحَوْفٍِ على على النَّمْس والمال» وَذلِكَ 
بسبب الجُنُونِء أو لعيافة الطبْعء وخوف التعدّي» كما في الدَامِ نم في الْمَضْلٍ مَسْآلتَانِ: 

الأول : ظاهر المذهب أن ما سِوَى هَذَّهِ الْعْبُوبٍ المذكورة لا يُنِْتُ الخيان”". 
وعن الشّيخ زَاهِرٍ السَّرْحْسِي”" : أن البَخْرَ والصّئَانَ إذا لم يَقْبَلا [العلاج]”» ييتان 
الخيار؛ لأنهما د يُوْرِنَانٍ الْْدَة ويجري الخلاف» فِيِمَا إذا وَجَدَهَا عَذْيُوطَةَ أو وجدته " 
عِذْيُوطاً. والفدبوط هق الذي حي يد الدع 57 القاضي سين وخززة» فأثبتوا 
الخِيَارَ بُالاسْتِحَاضَةَء والعْيُوبُ الْتِي [تجتمع ؛ فتنفر تنفير]”* ' البَرَص»ء وتكسر شهوة 
الّائْق؛ كالفُرُويَ السَّائِلَة» وما في متا ب ويقال: إِنْ الشَّيِحَ 5 عَاصِم حَكاةُ قَوْلاً عَنِ 
الشّافِِيٌ - رَضِي الله عَلْهُ -. 

الَّانيةٌ : وج أذ لوخي ألآخرَ ختئى؟ فيه قَوْلآنٍ : 

أَحَدُهُمًا : َهُ الْخِيَارَ لتعيره بالمقام معهء ولنفرة الطع . 

00 على ما ذكره المخاكلى وغيرة: أنه لا حَيَار؛ لأنه لا يفوّت مقصود 
التكاح. وَذْلِكَ سلعة أو ثُقبة زائدة . وفي مَحَلٌ الْقَولّينٍ طرق : 

أْصَحُهُمَا: أَنَّ القولّيْن فيما إذا اختار الذكورة» تكح امرأة أو الأنوثة فَنَكَحَتْ 
رَجُلاء فَإِنّهُ قد تبن خلافٌ الاختيارء أَمًا إِذَا انَضَحَ الْحَالُ الْعَلآمَاتِ الدّالّةِ على الذكورة 
أو الأنوثة قلا جّارَ. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي في حديث ابن عمر بهذا اللفظ» وقد تقدم في الخصائصء 
وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه. 

(0) سيأتي في باب النفقات ثبوت الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الدخول والإعسار بالنفقة 0 
والمسكن» “ونقل أيضا في بات النفنات عن الحارى آله لى وجدها مسا جزة العين اندديقيت 
الخيار وظاهر حصره هنا يأباه وذكر الشيخان أيضاً أن في معنى التعنين المرض ا 
زواله ولا يمكن الجماع معه نقلاً عن الشيخ أبي محمد ولم يعترضا وجزم به ابن الرفعة في 
الكفاية وما إذا وجد أحد الزوجين الآخر رقيقاً. ش 

() هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي. أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي» 
والأدب عن أبي بكر بن الأنباري . 
قال فيه الحاكم: المقرىم, الفقيه» المحدث» شيخ عصره بخراسان. 
توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله ست وتسعون سنة.(الأنساب ا/ 2)119 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١//ا8١  .)١198‏ 

(5) في ز: الصلاح. (0) في ز: تجمع فتتعين تعين. 


والنَانِي : أنَّ القولَين جاريانٍ أيضاء فيما إِذَا أنَضَحَ الْحَالُ بِعَلامَةٍ مَظْنُوتَةِ فَإِنْ كَانَ 
مَمُطوَعاً انها كالولادة قله حبار 

والثالث: طرد القَّوْلِينَء وإِنْ كَانَتِ الْعَلاَمَةِ مَفُْطوعاً بها لمَعْتّى التُفْرة» ولا ينبت 
الخيار بِكَوْنِها عَقِيمآء ولا بكُوْنِهَا مُفْضَاة والإْضَاءُ: رَفْعُ ما بَيْنَ مَحْرّج الْبَوْلٍ ومحل 
مدخل الذكر. 

فَرْعَانِ: 

الأون0 إذَا ظَهَرَ كل وَاجِدٍ مِنَ الُوجَينٍ عَئِبٌ'" مِنَ الْعُيُوبٍ المثبتّة للخيار» 
فإن كَانَا من جنسَيْنء فَلِكُلُ وَاحِدٍ مئهما الخِيّانٌُ إلا إِذَا كَانَ الفعل و لكر 
رَنْقَاءَء فَهُمَا كالجئس الواحِدٍء كذلك ذَكَرَهُ الحَنّاطِيُ والشَّيحُ ل حَامِدٍ وَأْلإِمَامُ . 

رَحَكَى فِي «التَّهْذِيب» طَرِيقَة أخرى قاطعة بألة لا خياز؛ لأنه» وإِنْ فَسَمَء لا 
يصل إِلَى مقضود الوطءء وقضيَّةُ إيرادِه ترجيحٌ هذه الطريقة» وإِنْ كَانَا من جئس وَاحِدِء 
جهن : 

دقن آنه لا خناة شياويهما: 

وَأَصَحُهمَا: تُبُوتُ الْخِيَارٍ لِكُلَْ وَاحِدٍ متهما؛ لأنْ ألإنْسَانَ يَحَافُ من غيره ما لآ 
يُعَافُ من نَفْسِوء وهذا في غير [الجنون]”" أَمّا إِذَا كَانَا مجنونَيْنَء قلا يمكنُ إثباثُ الخيارٍ 
لِوَاحِدٍ منهماء ثم ليكن الوجْهَانٍء فيما إذا تشارى العَيِبَانٍ في القَدْرٍ وَالمُْحْشء فإِنْ كَانَ 
في أَحَدِهِمًا أكُثَرَ أو أَفْحَشٌء» رنب انينب الخياز للآخر ون عن خلاب» 

الثاني : لو نكحهاء وهر عالِمٌ بِعَيْبهاء أو نكَحَنْه وَهِي عَالِمَة بِعَيْبوه قلا جِيَانَ 
كما لو أ شْتَرَى [شيئاأ]ء وهو عالم بعيب المبيع وَهَذا في غير العُنّةء وفي العْنّة كلام 
دياق مق كد لو ادْتَى مَنْ به اليب عِلْمَ الآخر به فأنكر فالمصدّقٌ المنكر» [بيمينه] 
وفي «أمالي» أبي الفرج السَّرْحْسِيٌ ا إِذا وَقَعَ هَذَا الاحتِلآفٌ بعد الدُخّول» 
فالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدْعِي العِلَم”. 


)١(‏ في أ: أحدهما. 

(؟) قال في المهمات: هذا في الجنون المطبق فلو كان منقطعاً أمكن كلا منهما الفسخ . 

في ز: الجبوب. 

(5) قال في الخادم: ما رجحه من تصديق المنكر موضعه إذا أمكن ما قاله كالرتق والبرص تحت 
الثياب ونحوهما مما يخفى. فأما البرص في الوجه والجذام في الأنف فلا يقبل قوله فيه هكذا. 
قاله الصيمري في الإيضاح ونقله عنه صاحب الاستقصاء ثم قال: وفيه نظر لأن الأصل عدم العلم 
به فكان القول قوله فيه بيمينه . 


قَرْعّ ثالثّ: لو جَبّتِ الْمَرْأُ ذَكَرَ رَوْجِهَاء هَلْ يَنْبْتُ لَهَا الْخيَارُ؟ 

فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لاء كما لو عَيّبٍ المشتري المبيمٌ قَبْل القبض . 

وَأُصَِْ صَحُهمًا: نَعَمْ كنا ل [خرن]20 المستاجن الدَادٌ الميساجرة» قي له لحان 
وهذا؛ لأن الْمَداً بِالجبٌ لا تصير قابضّةً لحقّهاء كالمستأجر لا يصيرٌ قابضاً لحمّه 
بِالنّخْرِيبٍ» والمشتري بالتعيب ابض لحَقَّهِ واللّهُ غلم : 

قَالَ الغَرَالِىُ : وَهَذَا فِيمًا يُقَارنُ العَقْدَ وَإِن طَرَأْ عَلَنِهِ قَبْلَ الْمَسِيِس تَبَتَ لَّةَ الخيارُء 
وَبَعْدَ المَسِيِسٍ وَجْهَانِء إلا الغنّة فَإِنهَا لآ مور بَْدَ المسيسء وَيَقْبْتْ للِرْوْجٍ أنضا بِعَيبَها 
الطارىء عَلَى أَحَدٍ القؤلين. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إِنْ كَانَ العَيْبُ مقارناً لعقْدٍ الاح فالحُكم ما بِيّنّاه وإِنْ حَدَتَ بعد 
العَقّد ما يثبت الخيار» لو كان مقارتاء فإما أن يحدّث بالزوج أو بالزوجّة» إن حدث 
بالزوج» فيُئّظرء إن كان قبل الدخول» قَلَّهَا الْجْيَارُء لحصول الضررء كما لو كان 
مقارناً» وإن كان بعد الدّخّول» فإن كان الحادِث الجنُونَ أو الجُدَامَ أو البَرَصّ. 

فقد حَكَى صَاحِبُ الكتاب فيه وجِهَيْنء وَكَأَنَ الدّحُولَ في وجه ينزل منزلة قبغر 
المبيع » والعَيْبٌ الحاو بعد القرض لا يثٍ يثبت الخيار» ولم نْرَ لغيره نقل الوجهين في 
المَسْألة لكن أطلقوا ا بِشبُوتٍ الْخِيَار. 

وقالوا: حَقٌّ الاسْيَمْتَاءَ د بُشبه حَق الانتمّاعٍ في الإجارة» والعَيِبٌ الحاو في العَيْن 
المستأجَرَّة يُئْبت الخيار» فكذلك» ههناء وإِنْ حَدَنَتِ العْنَّهٌ قلا جِيّارَ لها؛ لأنّهَا عَرَفْتْ 
قُذْرَتةُ ووصَلَتْ إلى 7 وإن حدث الجَبّ فوجهان» ويقال: قولان: 

أَحَدُهُمَا : أنه كالعنة. 

وَأَصَشهَمَا ‏ انة.يفيت الثيار» الأن الت تورث البام عن الْوَطءٍ والفئة فد يذج 
زوالّهَاء وإن حدث العَيْبُ بالزوجة» إمّا قبل الدُخّول أو بَعْده فقولان: 

الجديد: أنه يثبت للرَّوْج الخيارء كما يَكْبْتُ لَّهَا إِذَا حَدَتَ الْعَيْبُ بهِ. 

والقديم : المنْع؛ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأنه لا تدليس منهاء وَهُوَ وه 
مُتَمَكن مِنْ تَخْلِيص نْفْسِهِ بالطلآق» وغير 000 إلى الفَسْخْء واللّهُ عْلَمُ . 


)١(‏ في ز: خسرب. (0) في ز: مفتقر. 


للا كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


قَالَ العزَلِي: ونا الأَوْلِيَاءُ قلا خِيَارَ لَهُمْ بِالْعَيِبِ الطارىء. وَيَنْبْتُ فِي المُقَارِنِ 
ِالجُنُونِء ولآ يَنْبْتُ بالجَبٌ وَالعْنّةِ وَفِي في البَرَصٍ وَالجُذَام وَجْهَانِء وَقِيلَ: ني الجميع عَارٌ 
يت لَهُمْ الجياز. 

قَالَ الرّافِعِيْ : أوْلِيَاءُ الْمَرَْةِ لَيِسَ لَهُمْ [خيار الفسخ]'' بالعيوب الْحَادِنَِ بالزوج» 
لأنَّ حَمّهُمْ في الكفاءة» إنما يُرَاعَى في ابتداء الْعَقَدِ دون الدُوّام ؛ ألا تَرَى أن الْمَرْأَةَ لو 
رغث في يكاج عبده كان لأوليائها المَنْعٌ» ولوتعتقة آمة »كيك غثن» ورَضِيِّثْ بالمقام 

مَعَهُّه لم يكن لَلأوليّاء الفشخ. 

وأما والعيوب المقارِنّة للعَقْدِء ففي الْجُنُونِء لَهُمْ الْمَسْخُء وإن رضيتٍ المرأة؛ 
لأنهم يتعيّرون به» وفي الجَبٌ والعْئّة لا فَسْحَ لَهُمْ؛ لأنه لا عَارَ عَلَيْهِمْ بجبّه وعُنّتى 
ِنّما الْقَائتُ بذَلِكَ الاستمتاع» وضَرَّرُه يعود إليهاء وفي المجَذَامٍ والبَرَصٍ وجهان: 

أحدهما: أنه لآ جِيَارَ لَهُْمْ أذ حي شوو ونيا شن عن عات الِنفْسُ منهء 
وهذا المعنى يختص بها. 

وَأشْبَوَهُمَا: : تُبُوتُ الْجيَارٍ كَمَا فِي الْجُُونِ؛ لأنّ فيهما تُقْصَاناً ظاهِراً» ويتعيّرون 
بمواصلة مَنْ به ذلك؛ ولأن الع قد تعد ليها وإلى نسلهاء وَمِنَ ألأضحَاب مَنْ حَكمَ 
بشُوتٍ الْخِيّارٍ لَهُمْ في جميع العيوب المقارنة» [وَدعَى]” '' أنهم يتعيّرون بجميع ذَلِكٌ . 

وحُكِي عَنِ الْقَفَالٍ: : أَنَّ هَذًا أَظهَدُ الطْرِيقَيْنِء وَعَلَى هَذَاءِ ب يُخْرَجٌ كم أبْتِدَاءِ 
التزويج » َإِنْ دَعَتْ إِلَى تَرْوِيجهًا من مَجْنُونِ ليس عَلَى الأولياء الإجابَ بَةٌّ وإن دَعَتْ إِلَى 
تزويجها من مَجْبُوبِ أو عِنْينِ) فعليهم الإجابة» فإن أمتنعواء م فَهُمْ عَاضِلُونَ وَإِنَْ دَعَتْ 
إِلَى تَرْوِيجِهًا مِنْ مَجْذُوم أو برص فَعَلَى الوجهَين . 

وعلّى ما حُكِيّ عَنِ الْقَمَالٍ : َيِسَ عليهمٌ ألإجَابَةُ في شَيْءِ مِنْ هَذِه الْعْيُوبٍ» وإذَا 
أطلقت الكلام» ولم تفصلء قلت: فيه ثَلانَةُ كه 

أَحَدُها : أن لْهُمْ ألا يُجِيبُوًا . 

والثاني : لَيِسَ لهم الْمَْمُ إلا فِي الْجَنُونِ . 

والثالث: لهم المنعٌ في الذَام والبَرّص أيضاًء وَيُخكئ هَذًا عَنِ أَبْن أَبِي هُرَيْرَة . 

ا والثاني : عن أبي إِسْحَاقٌء ونْقَلَ الحَنّاطِيُ في العَيْبِ الحادِث بَعْدَ الْعَقْدِ وَجهاً 
عَرِيباً أن لِلأَوْلِيَاءِ إجبارها على اختيار الفراقي» حَيْتُ قُلَْا: الْمَنعُ في الانتِدَاءِ . 


)١(‏ في ز: فسخ. (0) في ز: ورأى. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ١‏ 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلِهَذَا الخِيَارُ عَلَى القَورِ وَهُوَ مُسْقِطَ لِلمَهْرٍ قَبْلَ الْمَسِيسٍ وَإِنْ كَانَ 
الفَسْحُ مِنْهُ وَفِيمًا بَعْدَ المسِيسِ قَوْلٌ مرج من الو أن المسَمَى يَتَقَرّرُ وَفِي الرّدّةِ قَوْلُ 
مُخَرَجٌّ من هَهُنَاء وَمَهْمَا كَانَ العَيِبُ طارئاً كَانَ تَقْرِيِرٌ المُسَمَّى أَوْلّى» وَلارجُوعَ (م) 
بالمَهْرٍ المَْرُوم عَلَى الْولِي عَلَى الجَدِيدٍ وَلا تَفقهَوَلَسْكْتَى لَهَا فِي الْمِدِ كَمَا لآمَهرَ 
وَإِنْ كَانَثْ حابلا فَلَهَا النفقَةُ إن قُلنا: إِنْهَا لِلحَمْل . 

قَالَ الرَافِعِئ: الْكَلامَ الآنَ في أخكام هَذَا الخيّار [والعَرَضٌ]”" يتهذّب بِرَسْم 
مَسَائل : 

الأول : هذا اليا رُ عَلَى الْفَوْرٍ كَخِيَارٍالمَيْبِ في البيع ولا ينافي كَوْنهُ على الْمُورٍ 
ضَرْب الْمدّةِ في العْنّهَ» فإنّها حينئذٍ تتحقّقء وإِنّمَا يُؤْمَرُ بالمُبَاة َرَةٍ إِلَى الْفَسْخ بَعْدَ تَحَقْقٍ 
[العيب]2)0 هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنْ الشيخ أبي عَلِيْ فِي شَرْح «التلْخِيص"؟: أن مِنَّ 
الأضحاب مَنْ أَْرَى فِبْهِ كَوْلَيْنِ آحَرَيْنِء كَمَا فِي خَيَارٍ العثق : 

أَحَدُهُمًا: أنه يَمْتَذُ ثلاثة ثة أَيَامٍ. 

والثاني : أنهُ يبقَى إلى أن يوجَدٌ صريحٌ الرّضًا بالمقام معه أو ما يَدُلٌ عليه» وفرق 
على الطريقة ألأولّى أن الأئمة تَحْتَاجُ إلى النظْرٍ والتَّرَريء وههناء بحصي التقعنات 
بالإطلع عَلَى الْعَيبٍ فلا يحتاج الم وليس هَذًَا الْمَرْقُ بِوَاضِحء وَهَلْ يَنْمَردُ 
كل وَاحِدٍ مِنَّ الزوْجَينِ بالفسخ. أم لا بْدٌ من [الرفع]””" إلى الْحَاكم . 1 

أما العْنّةُ فلا بد فِيْهَا من الرّفع إلى الْحَاكِمء [وَفِيمَا]”' سِوَاهَا من العُيُوبٍ فيه 
وَجهَانٍ : 

أَحَدُهُمًا: الانفرادُ بِالمَسْخ كم كمْسْخ البيع ِالعَيْبء وَهَذَّا ما أَجَابٌ به ألإِمَامُ» وَرَجَحَهُ 
مُرَجْحون . 

والثاني : ل بْدٌ من الرفع؛ لأنّهُ مجتهلٌ فيه فَأَشْبَهُ شْبَهُ الفَسْمَ بالإعسار, لد 
وَهُوَ الّذِي 01 د هُ السَّيحُ أَبُوٍ حَامِدٍ وَصَاحجِبُ «الشَّامِلٍ) قال فِي «التَّهُذِيبِ» [وعلى 
الوجهين]”*» لو أخر إلى أن يَأتِيَ الْحَاكمُّء ويفسخ بحضرته» يجوزه ولو وطئها الرّوْجٌء 
0 الْعَيْبُء فَقَالَت: وُطِنْتْ مع العلم» وَأنكد أوكان العَيْبُ به» فقال: مكنت 
العِلْم وأنكرت» فالقول قَوْلُ الْمُنْكرِء وعن أبي الْحْسَيْنِ بْنِ القَطَانٍ: أنَّ الْقَولَ قَوْلُ 


)١(‏ في ز: والعوض. )١(‏ في ز: العنت. 
9) في ز: الدفع. (5) في ز: وما. 
(0) سقط في زء 


6 كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


صَاحِبهِ؛ لأن المُنكرٌ يبغي الفسخ» والأضلٌ دَوَامُ الكاح. 

الثانية: الفسخ بالعيب المقارن للعقد, إِما أَنْ يَنفِقَ قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ إِنِ اتْمَقَ 
قبل الدخول» فليس لَهَا نِضْفٌ الْمَهْرِء ولا متعة؛ لأنه إنْ كان العَيْبُ به» فهي الفاسخةٌ 
للعَقْدء وَإِنْ كَانَ الْعَيِبُ بها كَسَبَبُ الْمَسْخ مغتى وُجد فيهاء فكأنّها هي الفاسِحَةُ وإن 
اتفق الفسحُ بد الدخولء قَالئَصٌ وَظَاهِرٌ الْمَلْمَبِ أن لَّهَا مَهْرَ الْمغْلِ» ويسقط المسمّى» 
لمعنيين : 

أَحَدّهُمَا: أنّ الفسخ كمعئّى مقرونٌ بالعقد» فيرفع التسمية من أضْلِها؛ لأنّ الززج 
ِنّما بَدّلَ الْمُسَمَى عَلَى ظَنّ السَّلآَمَة» ولم تحصلء فكأن العقّْدُ جرى بلا تسمية» فيجب 
مَهْرُ المثل . 

والثاني : أن قضيّة الفشخ أن يرجع كُلْ واحدٍ من المتعاقدَيْنِ إِلَى عين حَقهِء إن 
بْقِيَ » وإلى بَدَلْهِ إِنْ تَلِف» والعقذ جرى غلى ابش بالمشعى؛ فعند الفسخ يرد إِلَى 
الزوج عين حقّهء ويدفع إليه بَدَل حَقَهَاء وهو مَهْرُ المثل؛ لفوات الحق بالدخول. وفيه 
قَول» مخرّحٌ أنه يستقر المسمّى» ولا رُجُوعَ إلى مَهْرِ المثل» لأنّ الدُخولَ جَرَى في عَفْدٍ 
صصخ بكجيل على تسنيه معي فأشبه الردّةٌ بعد الدخول» ومئها خُرّجَ هذا القَوْلُ. 

قَالَ ألأئِمَة : وَهَذَا فريبٌ من القياس» إن الفح عندنا لا يَسْتَدُ إلى أَضل الْعَقْدِ 
وفي «الَيِمَةِ) وَجْه: أنه إن فسَخ الزّوْجٍ بعيبهاء فعليه مَهْرٌ المثل» وإِنْ فسخث هي بِعَلِبه» 
فالواجبٌ المسممى» والفرْقٌ إِذا كان العَيْبٍ بهاء فالزؤج يقول: كنت ادل المسيكي؟ 
ليكون لي البْضْع سليماء فإذا لم يسلمء ٠»‏ لا أبذله, وأَعْرِمَ ما فَوْتء وإذا كان العيْبٌ به 
فقد سلمت ما يقابل العِرّضٍ سليماًء فيسلم لها العِرّض» وَأمّا الفح بِالعَيْبِ الحادثِ 
بعد العقد». فإِنْ كان قَبْل الدّخُول» فلا مَهْرَء وإن كان بعده. 


فإن قُلْنَا: ا سا ل ل بلسي » فكذلك ههنا وإِنْ 

قلنا: إن الواجب هناك مَهْرٌ المثل» فههنا ثَلانّة أَوْجْه 

أَحَدُهَا: أن الواجب مَهْرُ المثل أيضاً؛ ا 200 
التزمه . 

والثاني: أَنَّ الواجبَ 0 لأن اتبعيث تلغبار خدكة بق العمة+ ووجوت 
المسمّى [بالعقد] فلا يُوَثْمُ فيه ١‏ 

الثالث: وهو الأصح: أنه إِنْ حَدَتٌ قبَْ النُخُولء ثم دَخَلَ بهاء وهُو غَيْرُ مطلِع 
على الحال» وجب مهْرٌ المثل» وجعل اقترانه بالوطء المقرّر للمَهْرء كالاقترانٍ بالعَقْد 
إن حَدَثٌ بغد الدخول؛ فالواجبٌ المسمّى؛ لأنَْ الدخول قد قرّره قبل أن يُؤْجَد سَبَبُ 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ١‏ 


الْخيَار''' وَقُولُه في «الكتَاب وفيما بعد المسيس قول مُخْرّج من الردة: أنَّ المسمّل يتقرّ 
ولا يرجع إلى مهر المثل» أكُتفى بالقَوْل المُخرّج عن ذِكْرٍ المُصُوص؛ ل 
أن المُصُوص عكسه. 

وقولة: في الردة قول مخرّج من ههنا التخريج من هذا الطرف لم يتعرّض له 
أكثرهم . وقالوا: : الردةُ لا تستند إلى ما تقدّم بحالٍ» فلا يُؤثر فعاسيق وحرية تعم» 
َال أَلِمَامْ : رَأَيْتُ]”" في تعليقى عن شَيْحِي ) وفي تعليقه عَنْ شَيْحْد ذكر وجه في 
الردّة أنه يسقط المسمّى» ويجب مهْرُ المثل» ثم استبعدة» وقال: [خشسى ]0 أل يصح 
فيه نقل . 

فرع: : حَكى الحَنَاطِيُ فِيمَا إِذًا طلّعَ َحَدُ الرُوجَيْنِ على عَيْبٍ الآخَر وَمَاتَ الآخَرُ 

بل الفُسْخ وجهين في أله م والظَاهِرٌ: 0 ويتقزر 
حَدُهَا من نضف المَهْر؛ 0000 

الغالثة : إذا فُسَخ النكاح بِعَيْبُ الزُؤْجةء وغرم المهرء فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِمَ بمَا غَِمَ 
عَلَى مَنْ غَرهُ وَدَلْسَ عَلَيِْ. 

فيه قولان: 

الحديد : المنع» ويه كال أبو خيقة - رَضِي اللّهُ عَنْهُ لأنهُ شَرَع في النكاح عَلَى أنَّ 

يتقوّم عليه البضعء ذا أستوقى منفعته» تَقَوَرَ عَلَيْهِ عِرَضِهُ . 

والقديم: وَبِهِ قَالَ مَالِكُ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ - : أن له الرجوعَ عليه» لما رُوِيَّ عَنْ 
0 - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ د أنه قال أَيْمَا رَجُلٍ تَرَوْجَ مره وَبهَا جُنُون أو جَذَامُ أو 

٠‏ فَمَسّهَاء ٠‏ كَلَهَا صَدَاهَا وذلك لزؤجهَا عُْمْ عَلَى وليِها9», ومحل القولَيْن ما إذا 

000 أمّا العيب الحادث بعد العقّد إذا فسخ بهء قلا رجوع 
بِالمَهْر بحالٍ»؛ د ل ي «التّدمّة؛ أن محلّهما ما إذَا كان المغْرُومُ مهْرّ 


)١(‏ والحاصل أن الوطء مضمون بلا خلاف لأن الوطء في التكاح لا يخلو عن مقابل إنما الخلاف هل 

ا ا لماو ب مح 0 وقد 
في الفسخ بالعيب أجيب بأن الوطء مقصود في النكاح فوجب بذله بكل حال والوطء في في 

0 ال ص ا ل ري 

() في ز: وليس. (9) في ز: أجنبي 

فق ب ب ري ل امي ان 
الموط عن يحيى؛ وعند الشافعي عن مالك» وعند ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن يحيى» وفي 
الباب عن علي أخرجه سعيد أيضاً. 


قل كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


المثل أما إذا أوجبنا المسمّى غرمه» فلا رجوع به؛ أن المسمّى» بدل ما ملك بالعقد» 
وسلم لهء وهو الوطأة الأولىء فَإِنَ الْمُسَمّى تَقَرَرَ بهَا. 


والأشبه ما في «التهذيب» وهو التسوية بين أنْ يكون المغْرُوم مهْرٌ المثل؛ وبين أنْ 
يَكُونَ المغروم المسمى» ورأى الإمَامُ ترتيبَ القوليين ههنا على القوليْن في الرجوع عند 
التَغْرِيرِ بِالحُرّيّة علّى ما سنذْكُرُهماء فإِنْ قُلنا : لا رجوع نَم فههنا أَوْلَى» وإن قُلْنا بالرجرع 
هناك» ههنا قولان: وجه النَرْتِبِ : أن التغرير هناك بالاشتراط» فههنا ا* شتراط؛ بل غَايَةُ ما 
يفرض السكوتٌ والكتمانُ علّى ما ستعرفه» وَالاشْيِرَاط أبْلَّ في التغرير» فَإِنْ قُلْنًا 
بالرجوع. وُظِرٌَ؛ إن كان التغرير والتدليسٌ مها دون الوَلِيٌّ» فالرجوعٌ علَيْها دُونَ الْوَلِيّ . 


وصَوّر في «النَيَمَة التعرير متها زان خطت الووع, :إليهاء فلم يتعرّض .لما بها من 
العَيْبء والتمسَثْ من الوَلِيٌ ترُويجَهَا مئه» وأظيدت لد آنه عرف الزْوْج حالهاء وَصَوَرَهُ 
الشّيخُ 1 القَرَج الزاز فيما إذا عقَّدَتْ بَفْسِهاء وحكمٌ حاكمٌ بصكحتهء ولفظ [الرجوع]!" 
الذي استعمله ألأَضْحَابُ يُشْعِرُ بالاسترداد مئها بغد التّفع إليهاء لكن ذَكَرَ الشيخ أَبُو 
حَامِدٍ وَأَلإِمَامُ : أنهُ لا مغتى للذّفع إِلَيْها والاسْترْدَادٍ ينهاء ويعُودُ مَعْتى الرّجُوع إِلى أنه لا 
يغرم لهاء وهل يجب لها أَقَلُ ما يَصْلّْحُ صَدَاقاً؟ فيه وجهانء ويقال:”" قَوْلآنِ؛ كَيْلآ 
يخلو الوطء عن المهرء وإن كان التغرير من الوليٌ بأن خَطْب إِلَيْه» فأجابه إلى التزويج» 
وهو مجبر أو غير مجبرء فَاسْتأذْنَهاء زلم بظير: للخاطه مابهاء فإن كَانَ عَالِماً بِالعَيْب» 


ل“ 


رَجَعٌ عَلَيْهِ بجميع ما غرم» وإن كَانَ جَامِلاً فَوَجهَانِء يُوجّه أَحَدَهُمًا؛ بأنه غير مقصّر . 

والثاني : بأن ضَمَانَ [المال]" لا.يختلف بالعلّم والجهل. ٠‏ فِإِنْ قلنا: لا رجوع 
عليه» إِذا جَهِلء فذلك إذا لم يكن مَحْرَماًلَهًا؛ كآبن الْعَمْ والمعْتِقٍ» والقاضي» 
فحينئذِء يكونٌُ الرجُوعٌ على المرأة فأما إِذًا كَانّ مَحْرّماًء فلا يخْنَى الجال عليه غالباًء 
وإن حَفِيَء فهو لتفْصِيرهِ [بترك]”* البخث» فيرجع عليه» وفيه وَجْهُ أنه لا رَجْوعَ على 
المخرّم أيضاً عند الججهْل. 


وَذَكَرَ الحَنَاطِيُ : أنّهُ لا رُجُوعَ على الحاكم بحالٍ عند الجَهْل» ٠‏ فإِنْ قُلْنَا: لأَرْجُوع 
عَلَيْه إذا جَهَلِء ٠‏ فى الؤّج إثباث الهلم بأن يقيم اله علَى إقرَارهِ اْلم؛ وَإِنْ غَرهُ 
جْمَاقَة من الأؤلباة؟ فَالوجُوعٌ عَلَيْهُمْ إن جهل , بعضهم. وَقُلْنًا: لا رجوع على 


)١(‏ في ز: الدخول. 

(7) قال النووي: الأصح عند من قال بالرجوع. أنه لا يبقى لهانشيئاًء ويكفي في حرمة النكاح أنه 
وجب لها ثم استرد بالتغرير. 

() في ز: الملك. (8) في ز: بقول. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ١‏ 


الجاهل ١‏ رجَعٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ » وَإِن وُجِدَ التقرير منهاء ومن الولّي» ٠‏ فيكون الرُجوعٌ 
عليها؛ لأنّ جانبها أمرَ من حيث إن [العيب]7" بها أو يرجع على كُلَ وَاحِدٍ منهما 
بالنتصف؟ فيه وجهان مذكوران ذ في «النيمُّة؛ وَإِنْ غُرّتِ الْمَرْهُ الوَلِيّء والولي الزؤج» 
رجَعَ الزؤج على الوليٌء والوليٌ عليهاء ولم يتعرّضوا لما إذا كانت الْمَرأَةُ جَاهِلَةَ بعَيِيهاء 


ولا يبعغد مجيء الخلآف قله 


الرَابعَةُ: لمشو نكاحها بغ الشخول ل ا ف لَهَا في العِدَو ولافي الشكتى: 
ِنْ كَانَتْ حَائلاآً؛ لانقطاع أ نر النكاح بالمسع؛ وإن كائّث حايلاء فَإِنْ قُلْنَا: إن [نفقة 
المطلقة]”" الحاملٍ للخئل» وجبت ههنا أيضاًة لحق القرابة:.وإن قلناء إنها للحامل» 

هُوَ ألأصَحُ» ٠‏ لم تجبء وإيراد ألإمَام وَصَاحِبٍ «التَّهْذِيبٍ» يقتضي كَوْنَ السكلن علن: 
0 الْخْلاَفٍ وَصَرّحَ به الْحَنّاطِي ‏ 0 م حَكَى طَرِيفَة يقد خواق قَاطِعَةّء بأنه لا يجب السكتى 
هَذَا ُو الْمَغْهُورٌ في الْمَسألٍَء ومئهم مَنْ جَعَلَ استحقاق ق الحامل للسكتى على قَولَيْنِء 
وَقَدَ نَقَلَ هَذِهِ الطرِيقَة ِقَّةَ صَاحِبُ «الْكتَاب» في «باب العِدَّةة ويمكن أن يُبْتَى الخلافٌ علنى 
أن الْوَاحِبَ لها مَهْرٌ المثل» أو المسمّى إِنْ أوجبنا مَهْرَ المكل» جَعَلْنًا الاح كالمفسشوخ 
من أَضْلِهِ؛ لاقتران سبّب الخ به وتولناة منزلة النكاح الفاسدء وإن أَوْجَبْنَا الفسمى 
نزل الفسخ منزلة رفع النكاح بالطلاق» فينبخي أن تتعت السكتى: وأن تجب النفقةء إذا 
كانت حاملاًء وَذكَرَ الْقَاضِِيٍ ابن كج ؛ ؛ أن أبَا الطَيّب : بْنَ سَلَمَةَ حرج فِيِمَا إِذا كان الفسخ 
بالعَيْب الحادث أنّها تستحقٌ السّكُتى» وهذا ذَّهَابٌ منه إلى القَّرْق بين الفّسْخ بِالعَيْب 
الموجود عند العَقّد والمْسْخْ بالعَيّب الحادث» وقد سبق في المَهْر نظيرةُ وإذا لم 
نوجبُ لها السكتى» ٠‏ فلو أراد الْرَزجُ أن يُسْكئها تحصيئاً لِمَائِهء قال أَبُو المج السّرْحَْسِي : 
لَهُ ذلك وَعَلَيْهَا أن تسكن . 


وَكَوْلُهُ في الكتاب : «كما لا مَهْر؛ يجوز أن يريد» به المسمّى» ويجوز أنْ يكونّ 
المَعْنَى كما لا مَهْرَ قبل الدخول. 

«فرع»: : إذا رَضِيَ أَحَدُ الزوجَيْنٍ بِعَيْبٍ الآخرء نم حدّتٌ بِمَنْ به العَيِبُ عيْبٌ آخْرٍُ 
ثبت له الخيار بالعيب الحادث» وإن أَزْدَادَ ألأَوّلُ؛ فلا“ خيار»ء لأنَّ رِضَاهُ بِالأَوّلٍ رضاً 


)١(‏ في ز: العنت. 

(؟) قال النووي: لا مجيء له لتقصيرها الظاهرء لا سيما وقد قطع الجمهور بأن الولي المحرم لا 
يعذر بجهله لتقصيره. 

(9) في ز: النفقة المعلقة. 

(5) قال في المهمات: محله إذا لم يكن الحادث أفحش كما إذا كان في اليد فحدث في الوجه فإن 
الشافعي نص على ثبوت الخيار كما نقله في الحاوي وقال: إن محل الخلاف فيما عداه كما إذا 


١‏ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


بِمَا يَحْدُتُ منه ويتولّد» وفيه وجه آخْرٌ. وَحَكَى الْحَنّاطِىُ وجهّين: في أنه إِذَا فُسِحَّ 
الْكاحٌ بِالْعَيْتِء م بان أنْهُ َم يكن مْاكَ عَيْبَّء هَل يُحْكُمْ بِبُطلآنٍ الْمَسْخ وَأَسْيَمْرَارٍ 
التككاح”2؟ ولو قال: عَلِمْتُ عَيْبَ صاحبيء» ولكني لم أعلم أن الْعَيْبَ يُنْبتُ الْجِيَارٍ 
قفي طريقان: 


أشبههما: أنه على القولَيْنِ في نظيره من خْيَارٍ العنّق» وسنذكرهما. 

والنَّانى: القطعٌ بأَنّهُ لا يُعْذَُّ وَالَرْقُ أن الخيّار بالعييب مشهورٌ في جئس العُقُود 
وخيار العثق بخلافِه . 

قَالَ مزلي : ٠‏ (السَبَبُ النَانِي : العُرُورُ) ومَهُمَا شرط فِي العَقْدٍ إِسْلامُهَا أذ تسنها آذ 
حُريَنُهَا أو نَسَبْهُ أؤ حْرَّيَتهُ فأختلف الشَّرْط فَفِي صِحةٍ العَقْدٍ قَوْلآَنِ؛ وَإِنْ صَحَحْنًا قَفي خيَارٍ 
الْخُلْفٍِ لاه 
العقد إسلامٌ المتكرحة؛ َبَانَ أنَهَا ل أو رط نسبٌ» 0 في أَحَدٍ رار 
َبَانَ خِلآفٌ الْمَشْرُوطِء فَفِي صِححة التكاح قُوْلآنِ: 

أصحهما: وبه قال أيُو حَيْمَة واخْتَارَُ المَُنيُ: أنه صَحِيحٌ ؛ لأنّ الْخُلف في الشَّرْطٍِ 
لا يُوجبٌ فسادٌ البَيِع مع أنّه عرضة ة للفَّسَادٍ بالشُّروط الفاسدة» فأولى ألا يوجب قَسّاد 
النكاح ؛ وهذا لأنّ المعقود علَّيّْه فيهما جميعاً عينّ معينةٌ» وأنّها لا تتبدّل بالحُلف في 
الصمًة. 

والثاني: المنع» لأن النّكاحح يعتمد الصفات والأسماءً دُون التْعِيين وَالمُشَامَدَةٍ 
'فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العَيْنَء ولو اختلف العَيْنُ بأنَّ قَالَتْ زَوّجْنِي منْ زَيْد 
فزوّجها مِنْ عَمْروِء لم يَصِحٌ النكاحح» وكذلك ههناء وقرب بعضهم القَؤلين من 
الخلاف» فيما ذا قال: بعتك هذه الرَمَكَةَ وََلإِشَارَةٌ إلى بَقَرَة» قال الإمام : وتلك 
الصورة بعيدةٌ عن المسألة التي نحن فيها؛ لأن الرَمكَةَ لفْظ مَوْضُوعٌ لموصوفٍ بصفاتِهِ 
ليس تعر وض لمجرّد الصفة» والقولاق فيك إِذَا شَرَطتْ حريته» قَبَانَ عَبْدا مفروضان فيما 
إذا كان المتداقد أذِنَ ل في التككاح» وإلأء لم يصح ع النكاحُ لِعَدَم ألإذن» وفيما إِذَا 56 
حَرَيتَهَاء فخرّجت ع مفروضانٌ فِيْمَا إِذَا كَانَ السّيّدُ كَذ أَذْنَ فِي نِكَاجِهَاء وكان الرّوْحُ 


-2 كان في أحد اليدين فانتقل إلى الأخرى. 
وقال الشيخ البلقيني: جزم في البيان فيما إذا كان في يد فانتقل لأخرى بثبوت الخيار وهو ظاهر. 
)١(‏ قال النووي: الصحيح بطلان الفسخ لأنه بغير حق 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ه١1‏ 


ِمْنْ يَجِلّ له نِكَاحٌ الإماء فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ هَذَيْنِ الشّرْطَيْنِء لَمْ يَصِحّ النَكاحُ بلآ خِلآفٍ» 
ويجري القولان في كُلَْ وَضْفٍ شرطء كم نين خلاقة سواء كان المشروط صفةٌ كمالٍ؛ 
كَالْجَمَالٍِ وَالْيَسَار وَالشَّبَابِ وَالبَكَارَِ» أو صفة نقص» كأضدادهاء أو كان مما لا يتعلّق به 
كمال وتقصان: هذ هو الظامِرٍ وفي «شَرْح مُحْتَصَرٍ الْجْوَينِيَ؛ أنّهُمَا لا يجريان في 
جب العناة وإنّما هو في النسب والحرية) وما يُؤثّر في الكفاءة. 


ليع : إذا ُلَا ببطلان التكاح» وفرّقنا بينهماء ٠‏ قلآ شَيْءِ على الزؤج» إِذَا لْمْ يَجْرٍ 
ول وإِنْ جَرَّى » قلا حَد ؛ لشُبْهَةِ اختلاف العلماء» وعليه مَهْرٌ المثل» وَل سَكنَى 
لهاء ولا نفقة في العدَّةٍء إن كانث حائلاء وإنْ كان حاملاء فعلى القولَيْنِ في أن النفقة 
للحَملٍ أو للحَامل» إن جعلْنًا هَذَا للحَمْلٍ وَجَبَتْ وَإِلأَء قَلىَ وَإِنْ حَكَمْنًا بِصِحَةٍ 
التّكَاحٍ. فإن بان الموموت 2 را اا فيه » قلا جْيَانَ وَهَذَا كَمَا لو شرط أنها 
كعابنة» فياقت مسلية» أو أمة كباتك خخ أو 'تثبا+ كانت بكرأة وإن بان دون 
الْمَشْرُوظِء فَقَدْ أظْلَّقَ صَاحِبُ الْكْبَاب قولَّيْن في تُبُوتِ خِيَارٍ الخُلف. ووجّه في 
«الْوَسِيطِ» قولَ الثبوت بالقياس على البيع . 
الشرطء و [لا] خيار الرؤية» وسائر الأصحاب لم يطَلِقوا القولّيّن هكذاء وفصّلواء 
فقالوا: إذا شرط في الزؤج نسبٌ شريفٌ؛ فبان خلاقُهُ [نُظِرَ]”'2 ولو إِنْ كان نسّبّه دون 
تسَبهاء قَلَهَا الْجْيَانُ وإن رَضِيَتْ هيء فلأوليائهًا الخيارٌ ؛ تراك الكمادة: وإِنْ كان نسبة 
مثْلّ نَسَبهَاء أو فَوْقَه إلا أنه دون المَشْرُوطٍء ففيه قولان: 

أصحهما: على ما ذكر في «النّهْذِيبٍ' أَنهُ لآ جْيّارَ لَهَا؛ لأنها لا تتعيّر 

والثاني : يه يثبت؛ للتغرير» وَطْمَعِهًا في زيادة شرفه» وعن القاضي أبي حَامِدٍ طَرِيمَة 
قَاطِعَة: بأنّه لا خيار لهاء ولا خيارٌ للأولياء؛ لأن الكفاءَة خاضيلة: والشرْطٌ لا يؤثر في 
حقّهم. وإن شْرِط في الزوجة نَسَبه وبَانَ خلاقه» فطريقان. 

أظهرهما: إثبات الْجْيَّارَ لَهُ على ما ذكرنا فى جانب الرَّوْجة» حَتَّى يكُونّ له الَجِيّارُ 
إِذّا كان نَسَبُها دون نَسَبِوء ويجيء فيه القَوْلآَنِ فِيمَا إِذَا كَانَ نُسَبْهَا مِثْلَ نَسَبِهِ أو فَوْقَهُ . 

والثّاني: وهو اختيار الرُويَانِي: أنه لا خِيارَ للزّوْح ووجّهوه بمعلَيَيْنِ: 

أحدهما: أنَّ الزوج متمكنٌ من تخليص نَفْسه بالطلاق» وإِنّما يثبْتُ الخيارٌ في 
النكاح عند الضَرُورة. 


)١(‏ في ز: ولو. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/م ٠١‏ 


لحل كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والّانى : أنه لا يتضرّر ولا يتعيّر بدّناءة نسب الزوجة» بخلاف [العكس]”('" وإذا 
شرطت حريّة الزّوْج» فَخَرّجَ الزوج عبداًء فإِنْ كانتٍ الزوجةٌ حُرّة قَلَهَا الخيارٌ» وكذلك 
لوليّها؛ لِعَدّم الكفاءة.» وإن كانت أمةٌ» فوجهان: 

أحدهما: ثبوتٌ الخيار للغرور. 

الثاني : المَنْعْ ؟ لأنّهما متكافِئّان ولاء عار وحكى الْقَاضِي ابنُ كج عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ» وَالْقَاضِي أبي حامد ل طَرِيقَة أخرئ قَاطِعَةَ بثبوتٍ الخْيّارٍ. 

َم ذَكَرَ ألإمَامُ وَالْمتَوَلي : أن الجْيَارَء إن تَبَتَء فإنَّما يثبت للسيّد دون الأمة» فإنّ له أن 
برها على أن تكح عبداً؛ بخلاف م إِذَا ظهر بالزّوْج عيب يكون لها الجيّار؛ لأنه لَيِسَ 
لسجلاجازعا على كاك من ب [جذ العنوت المش. ته للخارة وإن شَرَط حريّة الرّوجة» 
فخرجت أمَةٌ هَل يَنْبْتُ ينبْتُ الْخيَارُ روج ترتب ذلك على التغرير بالنسب». إن أثيتنا الخيار هناك 
فكذلك ههناء وإلاً رجات إن غللكا بالتسكين ين الطلاوة فكذلك ههناء وإن علّلنا بأنه لا 
عار ولاضرّرء فههناء يتضرر بِرَّقِء الأولاد» ويِنُفُصَانٍ الاستمتاع ؛ لأن السَيّد يستخدمهاء 
هذا إذا كان الرّوْجِ حرا فإن كان عبداً وقلنا بثبوت الخيار للحرٌء فقولان: 

قَالَ فِي «التّهُذِيبٍ»: 

أَصَحُحهُمًَا: أَنّه لا خيار له لتكافيئهما. 

وإن كان المشروط صفة أخرّى» قَإِنْ تحت قي الرزية قَبَانَ خْلاقُهُ» والموجودٌ 
دوت المَشْرُوط فلها الخيار» وإن شُرِطث فِي الرُوْجَةٍ كفِي نُبُوتِ الخيار للروج قولان: 
لتمكنه من الطلاق0"'. ذكره فى «التَيِمّةه. 

قَالَ العَرَالِيُ : ولو طن عفن ًا هو غير حُفْءٍ قلا ار وَلَوْ ظَنْهَا مُسْلِمَةَ فَإِذَا هي 
كِتَابيَةٌ فَلَهُ الخيَارٌء فَلَوْ ظَئْهَا حُرَةٌ فَإِذا جِيٍ رَقِيقَةٌ فلآ جار وَقِيل: فِيهمًا قَوْلآنِ بالنقلٍ 
وَالتَخْرِيج ج مَأَحَذُهُمَا أن الكُفْرَ الوق هَلْ يَلْتَحِق بالعُئُوبٍ الحَمْسَةِ؟ وَقِيلَ: بَلْ مَأَحَدُهُمَا أَنّ 
الْمُرُورَ ِالْفِعْلٍ هَل هُوَ كَالعُرُورٍ بالقَولٍِ؟» وَقيلَ: إِنَّ الكتابيّة لآ نَلْتَبِسٌ بِالمُسْلِمَةٍ إلأ 
ِقَضدٍ فَهُوَ تَْرِيرٌ بخْلآفٍ الآمةٍ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه مسأَلتَان: 

الأولى : إِذَا ظََتْ أن زيداً كفء لهاء فَأؤِنتْ في تزويجها منْه» ثم بَانَ أنه تسن 


زطق في ز: العليين. 
(؟) قال النووي: الأظهر ثبوته والله أعلم 019/6. 


بَكُفْءٍ ءِ لها قلا خيار لها؛ الا دراه والتقصير بينهما ومن الوليّء حيث لو 
بحثناء وليس هذا كظنٌ السَّلاَمَةِ عن العُيُوب؛ لأن الظنّ هناك يَنْب: ينبني على أنْ الغالِبَ 
السلامةٌء وههنا لا يمكن أن يقال: إِنْ الغالِبَ كفاءةٌ الخاطِب مَكَدَا أَظْلَىَ الْمَسْأَلَهَ 
صَاحِبُ «الكتاب» وينبغي أن يُمَصَّلء فيقال: إن كان فواتُ الكفاءةٍ [الدناءة](" نُسبّه أ 
حِرْقَتِه أو لْمْشْقَه فالجواب: ما ذكرناء وإن كان فُوَنّهَا لعيْب» ثبت الخيار» وإن كَانَ 
فواتهًا لِرِقُهء فليكن الحكمٌ كما سنذكر على الأثر فيما إذا نَكَحَ امرأةٌ على طن أنّهَا حُرّةٌ 
فإذا هي رقيقةٌ» بل كانت المرأة أولّى بإثبات الخيارٍ من جانب”" الرّجْلٍ . 

الثانية: نكح امرأةً عَلى ظَنْ أنَّهَا حر فخرجث أَمَةّ وهو مِمّنْ يحل له نكاح 
الإماء» فالنّصٌ أنه لا خِيَارَة”». ولو نكح امرأة علّى ظَنٌ أَنّهَا مُسْلِمَة فخرجت كتابية» 
فالئّصُ أنَّ لَهُ الخيار» وللأصحاب طريقان» منهم من نَقَلَ وحَرّجء وجَعَلَ الصورئَين على 


أحَدُهُمًا: أنه يثيْتٌ الخيان لأنّ الظاهرٌ في دَارٍ ألإِسلام الإسْلامُ وَالْحْرَيّةُ فصار 
ذَلِكَ بمثابة المَشْرُو ل 


وَالغَانِي : نهُ لآ خِبَارَ في وَاحِدَةٍ من الصورثَينٍ لِبُعْدٍ التككاح عَنِ الْخِيَارٍ وضَعْفِ 
تأثيرٍ الظَنَء ولهَذًا لو أ: شترى عبداً عَلَى ظَنّ أنه كاتبٌ» فلم يكن» فلا خيار لهء وذكروا 
للقوليق وراء هذا ماحدية: 

أَحَدّهُمَا: أنَّ الكَفْرَ والرّق هَلْ يلتحقان بالعُيُوب الخمسة أم لآ؟. 

وَجَْهُ الالْتِحَاقٍ أنَّ الْكْفْرَ يوجب التفْرة عن الاستمتاع» كما أن الْبَرَّص والحَدَامَ 
يورِتَانِهِمَاء والرق يتعدّى إلى الولَّدٍ تخفيفاً كما أن الْبَرَصّ والجُذَامَ يُخَاف منهما التعذّي. 

.والثاني: أن هذا لطن يَنشأُ حلا من فغل وَإِنِهَام صَادِرٍ من الوليٌ» أوامن الوؤجة؛ 
وإن لم يجر شَرْطء فَهَلْ ينزل [التغرير بالفعل]”*'' التغرير بالقول والاشتراط» وَجْهُ تنزيله 
منزلتّه حصول التلبيس به ولهذا يثبت ت الخيارٌ بالتضريّة» كما يثبت ت بِالخُلْفٍ في الشّرْطٍ . 


)١(‏ في ز: لزيادة. 

202 قال النووي: هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف. وفي فتاوى صاحب «الشامل» لو تزوجت حرة برجل 
نكاحاً مطلقاً» فبان عبداًء فلها الخيار. وذكر غيره نحو هذاء والمختار ثبوت الخيار بالجميع » وقد 
أنكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذكر كتاب الصداق عن «فتاوى؟ 
القاضي حسين» أنها لو أذنت في تزويجها برجل ولم تعلم فسقه» بان فاسقء صح النكاح لوجود 
الإشارة إلى عينه . قال البغوي: لكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في تزويجها رجلاً ثم وجدته 
معيباً. وعجب من الإمام الرافعي كيف قال هنا ما قال مع نقله هذا عن البغوي . 

(9) في أ: تقديم وتأخير. (5) في ز: التصوير. 


والطرِيقٌ الثاني تقرير [النصيين]”'2 والفرق من وجهين : 

أَشْهَرُمُمًا: وهو المذكور في الكتاب: أن وليّ الْكَافْرَِ يَكُونُ كافرء وللكافرِئِنَ 
علامات يتميّزُونَ بها من الغيار وغيرهء فخفاء الحالٍ عَلَى الرّوْج إِنّمَا يكون بتدليس الولي 
وتغْرِيرِه» ووليٌ الرقيقةٍ لا يتَميّز عن وَلي'" الحُرّة» قلا تَغْرِيرَه بل الرّوْجُ هو المصرء 
حك لم جتعت عن السال» وذكر في «الْوَسِيطِ) أنَّ ما جَرَى في صورة حُروجِهًا كتابية 
وإنْ أمْكنَ أن يخصّل بتَغْرِيرء أثبتنا الخيارء فلو تكحَها وظَنّ بكارتهاء فإذا هي نيب لم 
يبعد إثباتٌ الخيار؛ لأن الغريقها أعظوء هذا لفظهء لكن تغيير الهيئة هناك أورث ظِنٌ 
الإسلام» ولم ال ههنا ما يُورِتُ ظنّ البكارة» نعمء قد يخْصّلٌ السكوتٌ عن بيان 
حالهًا تصويرأء كما سموا السّكُوتَ عن بيان العَيْبٍ تغريراً. 

والوجه الثاني: أن الْكُفْرَ مُكفْرَ للمُسْلِمء فألحق بالعْيُوب» والرّق لا ينفرء ولا يمنع 
من الاستمتاع. فذلك أفترقا في إِنْبَاتِ الخيارء والأشبه طريقة القوليْن»ء والأصحٌ على ما 
ذكره صَاحَبٌ «التَهْذِيب» وغيره؟ أنّه لا خيار. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَكُلُ تَْرِيرٍ سَابِقٍ عَلَى العَقْدٍ فلآ يَُثْرُ (و) في صِحَةٍ العَقدِء لَكِنْ يُوَكْر 
في الرُجُوع بِالمَهْرٍ إِذا قَضَيًا بالرُجُوع عَلَى الغَارٌ في قَوْلٍ . 

قَال الرَّافِعِيْ : الْخُلْفٌ في الشرطء إذا قلنا: إِنّهِ لا يُفْسِرٌ العقد. وَيُثْبِتٌ يُْبِتُ الخيّارٍ 
فَمَنْ له الخيارٌ وإن أجاز العَقْدء كان للزوجَة المهْرٌ المسمّى» » وإن فسخ» نظ إن كان 
قبل الدخولء لم يجب نصف المَهْرء ولا المُنْعة» وإِنْ كان بَعْدَ الدُخول» ففي المهْر 
الواجب قولان» كما في خيار العيب: 


أظهرهما: وهو المنصوص: أن الواجبّ مهْرٌ المثل. 
والثاني : : وهو مخرّج: أن لواحت المسعي» ٠‏ ونقل أَبُو الْفَرَجِ في «أمَالِيه' وَجهاً: 


أن الْوَاجِبَ أََلُ الأمرَيْن من المسمّى أو مهّْر المثل؛ لأنّه إن كان المسمّى َكَل فَقَد 
رضِيّثْ به في العَقّد وإِنْ كان م مَهْرُ المِثْلٍ أقلُ» فلا مَزِيدَ عليه؛ الأن المعؤّض» لم يُسلّم 
للزوج؛ فلا يسلّم لها العوض الملتزمء وهل يرجع الزؤجٌُء إذا عُرْمَ المَهْرُ على من غَرّه؟ 
فيه التفصيل والخلاف المثبتان في خيار العيب» والحُكُمْ في الكشوة والنمٌّة في مدة 
العدة على ما تقدّم. إذا تقرّر ذَّلِك قَالَ ألأَضْحَابُ : التغريرُ المؤّدّر هُوَ الذي يكُونُ مقروناً 
بالعقد على سّبِيلٍ الاشْيرٌ شْيِرَاطٌ أما إذًا كَانَّ سَابقاً عليه قلا أعتبار به» وفيه وَجَْدٌ أنَّ السّابقٌ 


)١(‏ في ز: النص. 20 في ز: يوخدذ. 
) كقوله: زوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار حل 


أيضاً يوّئْر علّى ما ذكرنا في نكاح المحذّلء وَهَذَا الخلافٌ في تأثيره في فساد العَقْد 
وفي إثبات الجِيّارء فأمّا في الرُجُوع بالمهرء إذا قضينا بالرجوع على الغَارٌ [فالتغرير]'") 
السابق كالمقارن هكذا نقل صَاحِبٌ الكِتَابٍ وَحَمَّهُ ألإمَامٌ َقَالَ: ل يُشْتَرَطُ في تصوير 
التّغْرِيرٍ مُحُولٌ الشّرْطٍ بَيْنّ الإيججاب والقَبُول» ولا صُدُورهُ مِن العَاقد؛ ألا تَرَى نا فقت 
[الكتابية](") والأمة إذا كان التغرير مئهماء وليْسَا بعاقدين» ولكن يُشْتَرط إتصاله بِالعَقْد 
فلو قال: : فلانةٌ حُرْةٌ في مغرض الترغيب في النّكاح» ثم تزوجها على الاتصال إما 
بالوكالة أو بالولآيّة» فهذا تغريرٌ ولم يقصد بما قاله تحريض السامع» وآتََقَ بعد آَم أنه 
زوجها من اسمخ كلايده فَلّيْسَ ما جَرَى بتغرير» وإن ذَكَرَهُ لا في مَعْرِض التحريض» 
وجرى العَمْدُ على الاتصال» أو تذكره في تخرص التُّخرِيض» ولكن جَرَى الْعَقْد بعد 
زَمَانِ فَاصِلٍ ؛ ففي كونه تَعْرِيراً ترددٌ ويشبه ألا يعتبر الاتصالٌ بِالْعَقْدٍ عَلَى ما يقتضيه 
إطلاقٌ صَاحِبٍ «الْكتَاب» وكان سببُ القَرْقِ بين التأثير في الفساد أو في إثبات الخيار» 
وبين التَأئِيرٍ ف في الرجُوع أن تعلق الشمان بِالمغْرِيرِ أَؤْسَمُ باباً؛ وَلِذَلِكَ تَبَتَ الوْجُوعٌ على 
قولنا بمجرّد السكوت عن عيب المنكوحة» إذا قدّم [الطعام إلى المالك» فأكله» وَجََبَ 
الضّمَانُ عَلَى الْمُقَدُ 0 واللهُ أَعْلَمُ . 


قَالَ العَرَالِيُ : (فَرْعٌ) إِذَا غُرّ بحر حريّة دِ أمَةِ فوَلَدَتْ أنْعَقَدَ الوَلّدُ حُرَاً وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَهُ 
سهد إِذ مات ره َِنِ سَوَاءُ كان الج رآ أ بدا وَيرْجِمُ به (و) عَلَى القارٌ قؤلا 
وَاجِداء وَإِنّمَا يَرْجِمُ إِذا غَرمَ» وَإِنْ كَانَ المَغْرُورٌ عَبْداً تَعَلّقَ القِيمَةُ بر رَكَبتهِ في قَوْلِء وَيِذِمُتِه 
في قؤليء وَبِكَسْبِهٍ فِي قَوْلٍ» وَالمُسَئَى مِنَ المَهِر ذالم تعلق كَسْيهء وَحَيِثُ لا يلم 

َمَهرُ الل تَجْرِي الأمْوالَالدلاةُ في مُتَمَلْقهء وَإِنْ كَانتِ المَارةُ ِي الأمةَ ةَ تَعَلَقْ عُهْدَةٌ 
از يخنيها او" وَالمُكَائَبَةٌ كالأمَة ا الغَارَةٌ المُسْتَحِقَةٌ وَالسَّيِدُ له 

ِعَصَوْرٌ مِنْهُ النفْرِيرٌ لأنّهُ إِنْ قَالَ : نا خرّة عَتْقَتْ 

قَالَ الرَافِعِيْ: مقصودٌ الفَرْع الكلام قورولة المغْرُورٍ بِالحُرَيّة. فإذا غَرٌ الرّجُلُ بِحْرية 
امرأة» قْبَانَتْ أَمَهَ وحكمنا بصحة ة التكاح” '. فأولادُه الحاصِلُون منها قبل العم 0 


أحرارٌ؛ لظئّهِ الحرّيّة ة» كما لو وطىة أُمَةَ الغَيِرٍ على ظَنّ أنها أَمَتّهُ أو زوجَته الحَرّمٌ ولا 
قَرْقَ في ذلك بين أن يجيز العقْدَ أو يفْسَحَ» إذا أثبتنا له الخيار» وكذلك لا فرق بين أن 


يكونّ الرّوْج المعْرُورُ حرا أو عَبْداً؛ لاستوائهما ة في الظَنٌء وعند أبي حَربَِة إنْ كان الزؤْجٌ 


)١(‏ في ز: فالتصوير. (1) في ز: المكاتبة. 
() سقط في ز. (:) وهو الأظهر. 


ل كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


عبداً» فالأولادٌ رفاك وأختجُ لأصْحَابُ عَلَيْهِ أن قَالُوًا: مَنْ تَلِدُ لَّهُ الْحَدَةٌ حرا تَلِدُ لَهُ 
الدَقِيْقَةٌ عِنْدَ الغرور خُرَّاً كالخرٌ نم يجِبُ على المَغْرُور قيمةٌ الأولادٍ لسَيّد الأمة؛ لأن 
رِقَّ الأم يقتضي رِقٌّ الولدء وما اعقدُوا أخزارا بطي فكأنه فوّت على السيد رِقّهم . 

وَحَكَى الحَنّاطِيُ قَوْلاً: أنه لا يجب قيمةٌ الولدِ» والمغرورٌ معذروٌ في ظَنّ الحرّيّة. 
وعلى الأوّلٍ» وهو المذْهَبٌُ: إن كان المخرون خرأء فالقيمةٌ في ذمته مستقرةٌ مأخوذةٌ مِنْ 
مَالِهء وإن كَانَ عَبْداَء ففي [متعلّق]”'" القيمة ثلاثةٌ أَقْوَالِ حَكَاهَا صَاحِبُ «الْكتَاب» وأَبْنُ 
الصَّبّاعْ وغيرهما: 

أحدهما: أنه يتعلّق برقبته ؛ لأن طَنْهُ فوّت الرقٌء فَصَارَ كَمَا لو أَنْلفٌ مَالاً. 

والقاني: يتعلّق بكسبه؛ لأنه عُرْم َزِمَ في النكاح» فَأَشْبَة المهْرَ والنفقة. 

وأصحهما: وهو المذّكُور فى «التّهْذِيب» أَنّها تتعلّق بذمته؛ لأنه لا جناية منه» 
وإِنّمَا أوهم شيئاًء فتوشّمه» والحرّيّة تبت ثبت بخكم الشزْع» والقيمةٌ لِيِسَثْ من قضايا التكاح 
ولوازمه» حَبَّى يتعلّقَ بالكسشب بخلافي المهْر وَالئّمَقَة» وتغتبر قيمةٌ الأولاد يوم م الولادة» 
فإِنّه أول حالاتٍ إمكانٍ التقُويم» وعن أبي حَيِبْقَة - رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ - أَنّهُ يُعتبر فيه يوم 
المرافعة إلى الحَاكِمء حَبَّى لو ماثوا قَبْلَه لم يجب شي وأما الأولادٌ الحاصِلُون بغد 
ظهُور الحال» فَهُمْ أرٍقَاءُ َعَم لو كان الرجل عربياً» ففِي أسترقاق العَربِ خلافٌ يذكر 
في موضعهء والظاهر أَنّهُ لا فرْقٌ بين العرئي» وغيرهء ثم في الفصل مَسَائِلَ : 

المسألة الأولى9' : في الرّجُوع بالمَهْر المغروم على الغارٌ قولان» كما ذكرنا في 
الْمسْخْ بِالعَيْب» 0 فيرجع الزّرْجِ بها على الغارٌ قولاً واحداً؛ لأنه لم 
يدجل في الفقد علي أن يشدتها؛ ولأنَّ المهر وجب فى مقَابَلَةٍ ما أتلفٌ من مئمّعَة 
البضع. وغرامة المُنْلّف د تستقرٌ على المتلف. ١‏ 


وعن ابن خَيْرَانَ وَابْنِ الْوَكيلٍ: أنّ في الْمَسْأَلَةٍ قولاً آخرّ: أنه لا يرجع بقيمة 
الأولاد» كما لا يرح جع المهر في قولء وإذا قُلْنَا بالرجوع» فإنما يرجعء إذا غرم» 
كالضامن [وقد ذكرنا في الضامن]:؟ وجهاً أن له أن يرجع بل أن يغرم فيجيء ء مثله 
ههناء والظاهرٌ المنع» ويُبنى عليه أن المعْرورء إِنْ كان عبداً» وعلّقنا القيمة» بذمته فَإِنّما 
يزْجع على الغارٌ يَعْدَ َعْدَ الْعِنْقٍ ؛ لأنه حيتئلٍ يغرم» أما إذا علّقناها بِكَسْبهء أو برقبته» وغرم 
يله عق كنيف أن رتك فيرجع في الْحَالِء وللمَعْرُور مطالبةٌ الغَارٌ [بتحصيله]!*) 
على ما ذكرنا في الضّمَانِ. 


)1١(‏ في ز: منطلق. (1) في أ: إحداهما. 
() سقط في ل. (54) في ز: بتخليصه. 


المسألة الثانية : ِذَا كان المغرورٌ عَبْدأٌ وَقَدْ دَخَل بالمنكوحة. فحيث يَجِبٌ 
المسعى تعلق بكم لأنه دَيْنْ ثابثٌ في معاقدةٍ عَلَى ما يوجب إِذْن السَيّن ولوجوب 
المسمّى 5 تقريران : 

أحدهما: أن نقول: الخلف فى الشْرْطٍ لا يُفْسِدُ العقدء ولا يثبت الخيار للعَبْد. 

والثاني : أَنْ يثبت الخيار» ويجير العبد. 

[والغالث]2'2 أن ايفسع ونقول بالقول الفخرع وهو وجوب المسمّى» وحيث 
يجب مَهْرُ المثْلٍ» فيتعلق برقبته بكسيه أو بذثته فه لك نه أَقْوَالٍِ ولوجوب المَهْر تقديران: 

أَحَدُهُمَا: أن يحكم بفساد العَقْدء والأقوال الثلاثةٌ» والحالةٌ هذه مبنيةٌ على أنَّ 
إِدْن السَيّدِ ل في النكاح يتناول الصَحيحَ والفاسد مئْه» أو يختصٌ بالصحيح إِنْ قلنا بالأول» 
فالمهر في كسية» كما في النكاح الصخيح. وإِنْ قُلنا: اعنص بالتعاح المتجيع» وَهوَ 
الأصَح؛ ُهَذَا نكاح بغير إِذنُ السيّد. خرى افيه ديكو لود ووز هر المثل في مثل هذاً التكام 
يكونٌ في ذمّة العبد. أو يتعلّق برقبته؟ فيه قولان: 

أظهرهما : أزَّلْهما 

التقدير الثاني : أن يحكم بصحةٍ العَقْدِء وثبوتٍ الجيّار ووجوب مَهْرٍ المثل عند 
الفسخ » فإذا فسخ ففي متعلّق مِهْرٍ المثل الأقوال الثلائة : لأنا إذًا أُوجَبنا مَهْرَ المثل لْسَفْنا 
الكاح [المفسوخ بسبب مقارن للعقد بالتكاح]”"© الفاسدء وكان الشَّحُ أبو مُحَمّدٍ يُقَري في 
هذا التصوير قَوْلَ التعليق بالكسب؛ لأنه مَهْرّ واجبٌ في نكاح صحبح مأذونٍ فيه. 

المسألة الثالثة: لا يُتصوّر الغروز بالحرّيّة من السَيِّدِ؛ لأنه إذا قال: هِيّ خُرّةٌ 
وزوجهاء أو قَالَ: زوّجتها على أنها حر عَتَمَْ وخرجت تَ الصورةٌ عن أن بحرن عع 
عُرُورِء وإنقنا يُتصوّر ذلك من وكيل السّيّدٍ في التزويج» أو مِنَ المنكوحة تَفْسِهاء أو 
مهما ولا عِبْرَةَ بقول من ليس بعاقد. ولا معقود”"عليه. 


)١(‏ في ز: الثاني. (0) سقط في ز. 
(9) قال في المهمات: يتصور ذلك في مسائل: 
منها: أن يكون اسمها حرة. 
ومنها: : أن يرهنها وهو معسر ثم يزوجها بإذن المرتهن ويشترط حريتها فلا تعتق كما لو صرح 
بإعتاقها ويجري ذلك فيما إذا كانت جانية . 
ومنها: أن يريد بذلك العفة عن الزنا فلا يعتق لوجود الصارف عن معنى العتق إلى غيره. 
قال في الخادم : فاته صور: إحداها. 
إذا قلنا تزويج الأمة بالملك للمكاتب تزويج أمته بإذن السيد. فعلى هذا يتصور منه التغرير بالحرية 
ولا تعتق 


١‏ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


الصورة الأولّى: إذا كان العُرُورُ من الوكيل» رَجَع المعْرُور عليه بالقيمة إدَا 
غرمهاء وبالمهر إذا أثبتنا الرجُوعَ بالْمَهْر. 

الصورةٌ الثانيةٌ: إذا كان الغُرُور من الأمةٍ المَنكُوحَةء كان الرجُوعٌ عَلَيْهاء ولكنْ لا 
يرجم في الال بل يتعلق العُزم بذمتها يُطالِب به بغد الم . 

قَالَ ألأَضْحَابٌ: ولا يتعلّق بكسبها؛ لأن الحقوق المتعلقة بالكَسْبٍ هي التي يأذن 
السيد فيهاء كدَيّن المعاملة والضّمَانَء ولا إذن ههناء ولا يتعلّق برقبتها؛ لأن المتعلّق 
بالرقبة بَدَلُ المتلفات» ولم يوجَدْ منها إتلافٌء وإنّما نُسِبّت إلى إثبات ظَنْ في نفس 
الرّوْجء واندفع ارق بظنه على موجب المعاقّذة» لا على سبيل الإثلآف» هَذَا هو 
المَشْهُور وحكى المُوفْق بنُ طَاهِرٍ وَجهاً غْرِيباً: أن حَقٌّ الوجوع يتعلّق برقبتها؛ لأنا 
نزلنا اندفاع الوق بظنه منزلة تفويته» حَتّى غرّمناف وكانت هي متسبَبّة إلى التفويت2» وفي 
الصورتيْن يكون الرجوع بكمال المهر؛ لأن المَهْر للسيّد وقد أَحَدَهُ وخرّج الوطء عن 
صورة الوباحة . 

الصورة الثالثة: إذا عُرًا جَمَيعاً» فالرُجُوعَ عليهماء وفي كيفيّته وجهان: 

أقربهما : وَبهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاق أنه يرجع بالنصف على الوكيل في الحال» وبالئئصف 

والثاني : له أن يرجع بالكل على من شاء مئهما على الوكيل في الحَالٍء وعليها 
بعد العثّق» ثم إذا رَجَعَّ م مَكَذَّاء قَالَ صَاحِبٌ «التّهْذِيب» يرجع المأخودٌ منه بالضف على 
الآخرء قال الحا وغيره؛ لا يرجع وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآخر فر؛ لأنّ التعْريرَ كاملل من 
كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَلّو ذكرت للوكيل حرّيتهاء وذكر الوكيلٌ للزّوْج» فيرجع المعُرور عَلَى 
الْوَكِيلٍ في الحَالٍء وَالْوَكيل عليها بعد العتق» وَإِنْ ذكرث للوكيل حُريْتَهَاء ثم ذكرّث 
للرّوْج» قَالرُجُوعٌ عليهاء وَإِنْ ذَكَرَ الوكيل للزوج أيضاء لأنها لما شَافَهَتِ ا حرج 
الوكيل من الوَّسَطء هكذا ذكره ذ في «النَهْذِيب' لَواللَهُ أَعْلّمُ] وعلى هذا فصٌورةٌ تغريرهما 
ما إذا ذَكَرَا معاء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: التي عُرٌ [بحريتها]”'' إِنْ خرجث متَبّْرة أو مكاتبَة» أو أمّ وليه 


-2 الثانية: لو كان مفلساً محجوراً وأذن له الغرماء. 
الثالثة: لو كان سفيهاً وزوجها بإذن وليه. 
الرابعة : إذا قال زوجتك ابنتي ولو ينو به العتق وظن الزوج حريتها بناءة على أن أباها حُر. ذكر 
هذه ابن أبي الدم . 
الخامسة: تزويج المشتري قبل القبض إذا فرعنا على الضعيف أن العتق قبل القبض لا ينفذ. 
)١(‏ في ز: تحريمها. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 1١6‏ 


أو مَعْتَقَةَ أومعتقة بصفة» فالكلامٌ في صِحةٍ الُكاح» ثم في إِنْبَاتِ الخيار كما سبق فيما 
إذا خرجت قَِنَّةَ َعَم إذا خرجَث مكائبةٌ ويخ النكاح» فلا مَهْرَ لَهَاء إذا كان الغرورٌ 
مها ؛ لأن المهر للمكاتبق فلا مَغْئى [للغرم] '"؟ لهاء والاسترداد مئهاء وَمَلَ يَحِبٌ لَهَا 
أقلّ ما يصلح مَهْراً فيه الخلافٌ المذكورٌ ة في المُيُوبٍء والأولادُ الحاصِلُونَ قبل العلم 
بالحال أحرارٌء» وعلى المَغْرور قِيمتّهُمْ. ولمن تكون القيمةٌ؟ يبنى ذلك على أنَّ وَلَدَ 
الا قد قن للسيد» أو مُكَائَبٌ تبعاً للأمّ حَبَّى يَعْتِقَّ بِعِنْقِها؟ فيه قولان» وإذا قُلْئَا 

نَبُّ» فلو قتل فللقيمة للسيد» أو للمكائية تشتعينة بها في أداء 0 قولان» 
مَوْضِعٌ 2 «كتاب الكتابة» وإِنْ قُلْنًا: إنه قَنّ للسيد» أو قلنا: إِنَّ القيمةً له» وإن 
تكانّبَء فالمغرور ههنا يغرم قيمة الأولاد للسيدء ويرجع بها على الوكيل» وعليهاء وإن 
غرت» فتأخذ من كسبهاء فإن لم يكن لها كُسْبّء فهو في ذمّتها إِلَى أن تعتق. 

وإنْ قُلْنَا: إِنَّ القيمة لَهَا فَإِنَّ صدر الغرور منهاء لم يغرم القيمة لهاء كالمَهْرء وإنْ 
صَدّر مِنَ الوكيل» غرم لهاء ورجّع على الوكيل. 

00 : إذا حَكَمْنَا ببُطلانٍ النكاح للخُلْف في الشرطء فالرجو رع بالمهِرء إذا غرم 
الزوج مَهْرَ الْمِئْلِء ٠»‏ لجريان الدخولء والرجوع بالقيمة إذا أولدهاء وغرم قيمة الولد؛ 
على ما ذكرنا تَفْرِيعاً على تصحيح التُكاح . 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلّو أَنْمَصَلَ الوَلَدُ مَيتاً قل قِيمَةَ لَه إلا أَنْ يَكُونَ بجتَايَةِ جَانِ فَبِعَرَمْ 
عَاقِلَةُ الجَانِي الغِرَة لوَرَنَةٍ الجَنِينِء وَيُمَرُمُ المَفْرُورُ عُشْرَ قِيِمَةٍ الأمّ للسّيِدٍ في وَجْد وَفِي 
وَجْهِ آكَرَ يُمَرّم َكَل الأَمَرَئْنَ مِنْ عُشْرٍ قِيمَةٍ الم أَوْ مَا سُلّم لَهُ بِالورَانَةٍ مِن غِرّةٍ الجَنِينِء 
أنه ؤلا لمر لَمَا هُرّمَ المَبتُ. 

قَالَ الرَّافِعِي : ما ذكرنا من وجوب قيمةٍ الولدٍ موْضِعه ما إذا انفصل الجَيِينُ حي 
قَأَما إذا الْمٌصَل ميا فيُنظر؛ إن انفصل من غير جناية؛ لم يلزمه شيء؛ لأن حََاتَهُ غير 
متعينة » وحكينا فيما إذا وطىءَ الغاصب» أو ا الْمَعْصُوبَة عن جَهْلٍ 
بالتحريم وأحبلهاء والْفّصَلَ الولَّدُ ميتاً وجهاً: أنه تجبُ قيمته» ولو كان حَيّاً؛ لأن الشلاهة 
الحياة. فْلْيَجْرٍ ههناء وإنِ الْمَصَلَ ميتاً بجناية جانٍ؛ بأن ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطْنَهَاء 
فأجهضت. فنتُصوّر ذلك على وجوه: 

أحدها: أن تَضْدُّر الجنايةٌ من أجنبيّ» فَيَجبُ على عاقلته غرة الجنين؛ لانعقاده 


(؟) قال الشيخ البلقيني: الأظهر من القولين أن القيمة للسيد. 


ليا كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


على الحرّيّة» وإذا انفصَلَ مضموناً غرمه المغرور؛ لأنه يغرم له [فيغرمه]”'؛ عليه كما 
أن العبْدَ الجانِيّء إذا ّتل» تعلّق حَقْ المجنئٌ عليه بقيمته» ولو ماتء ؛ لم يكن على 
السيد شيّءٌ» وفي كتاب القاضي ابْنِ كج أن أبَا إِسْحَاقَ ذّكر وجهاً آخر: أنه لا يُغَرَمُهُ؛ 
لأنه لا قيمة للميّت. 

والظَاهِئٌ : الأول [وضمانه عشر قيمة الأم]”" فإن الجنينَّ الرقيقٌ يُضْمَّن بهذا 
القَذْره فإن كان قيمة الغرة مثْلَ عُشْر قيمة الأم؛ أو كانت أَكْثَرَ منه» فالمستحقٌ للسيد 
عَشْرٌ القيمة» وإن كان العُشْرٌ أكْكَرَ فَوَجْهَانٍ: 

-00 اه وهو اختيار القاضي حسين ونسبه صَاحِبٌ «التَهْذِيبِ) إلى 
الْعِرَاقِيينَ : أ يستحق العشر؛ لأنه لو انفصل رقيقاً. والحالةٌ هذى لَوَجَبَ على الجاني 
عر قيمة الأم» فإذًا فوّت على السيد ذلك. فله عُرْمهء وهذا كما أنه يستحقٌ قيمته عند 
انفصاله حا وإن زادّث عَلَى قَذْرٍ الدية. 

والنَانِي: أنه ليِسَ له إل قدْرُ الغرّة؛ لأن سبب غرامة الميت تقؤّمه» بالجناية» 
نما تقوم بالغرة» فلا يرتد الواجبٌ عليهاء ويُعبَرُ عن هذا بِأَنَّ المستحنٌ أقلُ الأمرَيْنِ من 
الغرّة وعشر قيمة الأم» وإلى هِذَّيْن الوجهّيْن يرجع ما حكاه أبو الفرج الزاز من أختلافٍ 
الأصضْحَابٍ في محل العُرْم المستحقٌ . 

فمنهم من قال : نه على المغرورء والغرّة تُسِلّم لورثة الجنين» وهذا بناء على أن 
السيّد يستحقٌ ٍُ الْعْشْرٌ بسيب ما فوته المغرورٌ عليه بظئه. وعلق هَذَا لآ يُتوقف تشريمة 
على حصول الغرّة له 

ومنهم من قال: إنما لم يستحقّه السيد بتعلّق بالغرة فيأخذ منها حمّهء فإن فضل 
شيء» كان لورثة الجئِين» وهذا بناة على أن ما يستحقّه يستحقّه بسبب الغرة فيتمسك 
بهاء كما أن العبّد الجانِيَ إذا قَتَلَء ٠‏ يتعلّق حنٌ المجنيٌ عليه بقيمته» وعلى هذاء لا يغرم 
المغرور» حَنّى يَأَحُلٌ الغرّة ويُنظر إِلَى ما يخصّل له من الغِرّة [فإِنْ كَانَ يجوز ميراث 
الجنين» فَذَاكَ وَل فيغرم أقلّ الأمرين من حصته من الغرة] والعُشْرِ زلا يتصيرر أن 
يَرثَ مَعَّ ألأب المَغْرُورٍ إلا الْجَدَّة أمّْ الأم ولا تَسْقْط بالأم؛ لأنّها رَقِيقَة والظاهرُ الوجْهُ 
الأول. 


وقوله في الكتاب: [افتغر] "' عاقلة الجاني الغرّة لورثة الجنين» يوافقه» وقرٌب 
بعضهم الوجهين في أَنَّ الواجبّ عُشْْ عَشْرٌ قيمة قيمة الأم» أو أقلّ الأمرَيْنٍ من القولَيْنِ في أنَّ 


)١(‏ في ز: يقوم. (1) سقط في ز. 
زفو4ف سقط في از. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ه6١‏ 


السّيّدَء إذا أراد فداء العبد الجاني يفديه بألأْش بالغاً ما بَلَْ أو بأقل الأمرين واستبعد 
الإمام أَحْذّ ما نحن فيه من فداء العبد الجاني؛ لأن الاش هناك متعلّق بالعبد» والسيذ 
يريك ابنشفابي» ينك الايازم اكر من مده نه سلّمَهِ للبئع» لم يَخْصّل إلا قَدْرُ ثمنه 
ظاهِراً» وَالَّذِي يضمنه المغرور ههنا سَبْبَهَ التفويتٌ» فيغرّم قيمة المفوّت. 


والثاني : لوقتو الجنايةٌ من المغْرُور نفسه» فَعَلَى عاقلته الغرّة» وَيَجِبُ عَلَى 
المَعْدوْرَ عشد قيمة الأم. إن أعتمدنا التقويتَ» وأوجبنا تمام العُشْرء فإن زَادَ على الغرّة» 
57 الغرة للورثة» وإِنْ قصّرنا النُظّر على الغرة» وأؤجَبنا أقلّ الأمرين» فيتعأق حَقُ 

لسَيّدٍ بالغرّة» فيؤدي منْهاء وما فُضْلَ يكون للورثة» وعلى التقديرَيْن لا يَرِثْ المغرور 
8 لأنّه قاتل» ولا يَحْجْبَ من بَعْدَهِ مِنَّ العَصَبات» فإِنْ كان المَعْرور عَبْدَاَء 
فالخرة تعلق برقبته» م إن نَظرنًا إلى الغرة» ولم نوجبُ زيادةً عليهاء فإذا حصلَتٍ الغرَةٌ 
صَرِفٌ إلى السَّيّدٍ مئها عْشْرٌ شْرٌ قيمة قيمة الأم» فإن مُضْل شيء. فَهُرَ للورثة» وإن اعتمدنا 
التفويت» سلمت الغرّةٌ للورثة» , وَحَقُ السّيّدِ يتعلّق بذمّة المَغْرُورء [و] الثالث: أن تصدر 
الجناية مِنْ عَبْدٍ المَعْرُورٍ فإنٍ اعتمدنا التفويت» فَحَقُ سيِّدٍ الأمة على المَغْرُورء ولا تتعلّق 
الغرةُ برقبته» إن كان المغرورٌ حائزاً لميراث الجَِين؟ لأنّه لا يستحِقٌ علّى عبده شيئاًء 
ون أَجْتَمَعَتْ جدةٍ الجَنِينِ معّه تعلق نصيبها برقبته» وإِنْ قَصَرْنا النظر على الغرّة» تعلّقت 
الغرةٌ برقبته» ليؤدي مثها حقّ السيدء فإ فضل شية» قَعَلَى ما َا. 

والرّابعُ : أن تضدّر الجنايةٌ من سيد الأمة» فَعَلَى عاقلته الخْدق ؟ ثُمّ إن اعتمدنا 
التفويت» سلمت الغرة للورثة» وغرّم المغرورٌ للسيّدٍ عَشْرَ قيمةٍ الأم. 

قَالَ ألإمَامُ ‏ َدّس اللّهُ رُوحَهُ -: ويجوز أن يُقَالَ: أنفصالّه بجناية السيّد كانفصاله 
بلا جنايةٍ» فلا يغرّم المغرور له شيئاً. وإن قصَرْنا النُظر على الغرة» فإذا حصَّلَتْء 
يُضْرَفٌ مئها العغشر إلى السيّدء فإن كان قد فضل شيْءٌ» فهو للورثة. 

قال الإمام وإذا كانّتِ الغرةٌ قذر العشر أو أقل وصِرَْتَاهًا إلى السيد. كان الحاصل 
إيجابٌ مال عَلَى عاقلة الجاني للجاني» وهو مسَتَبِعَدٌء واللّهُ عْلَمُ قال. 


فرعان: 


الأول : حكى الْقََاضِى ي أبن كج وغيره طَرِيقَيْنَ في خيار العُرُورء هَلْ هُرَ على 
الفُر؟ . أشيههما: نَعَمْء كَجْيّارٍ العَيِب. 


والثَانِي: أنه على الأفوّال التي [سنذكرها]”'' في خيار العِنْقء وفي «التَّهُذِيب؟ إِنًا 


)١(‏ في ز: ذكرناها. 


6ك كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


ولكنْ هذا الخيائٌ مختلفٌ» 0 وبتقدير ا دن الأخار 


اختلاف» فليكن كفسخ التكاح بالعَيبٍ . 

قَالَ العَرَّالِىُ: (السَّبَبُ الَالِتُ : الْمِنْقُ) وَإِذَا عَتِقَتْ تحت عَبْدٍ فَلَهَا الخِيَارٌء وَإِنْ 
عَتِقَثْ تخت خْرٌ فلآ خِيَارَ (). إن عَمَقَ ِضفُها قلا خِهارَ (ز)» وَلَْ عمقت حت مَن 
نِضِفْهُ رَقِيقٌ فَلَّهَا الخيا وو طَلْقَهَا كَل الخ طلافاً َجْمها فلا الفح لينقلع سُلْطَانُ 
الج وَإِنْ أَجَارَتْ لَمْ يَنْقُذْ؛ لأنَهَا مُحَوَّمَةٌ وَقِيلَ: يُخَرِ يُخَرحُ عَلَى وَقْفٍ العُقُودِء فَإِنْ كان 
الطَلآقُ َائِناً بَطْلَ خِيَارٌهَاء وَلَوْ عَتَقَ الرّوْجُ وَنَحْنَهُ أذ كلا خياز له (و)! وَإِنْ فَسَحَثْ قَبْل 
الْمَسِيسء قلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ نَسَحَتْ بَعْدَ المَسِيس فَلِسّيْدٍ كَمَالَ المُسَمّى قَوْلاً وَاحِداء 
وَهَذا الخيارٌ أيضاً عَلَى القَْرٍ (ح)» وَفِي قَوْلٍ يَتَمَادَى إِلَى ثَلانَةٍ ام وَفِي قَوْلٍ لآ يَسقْط 
(ح) إلا بِإسْقَاطٍ أ تَمْكين (ح) مِنَ القطءٍء فلو مكلت لم أَدّعَتِ الجَهْل بالْهئق لَمْ يَسْقْط 
خْيَارُهَا إِذَا حَلَمَتْ وَل أَدّعَتَ الجَهْلٍ أن الخيَارر عَلَى الفَوْرَ لَمْ تُعْذَرء وَلَوِ أَدَّعَتِ الجَهْلٍ 
بُوتٍ أضل الْجهارٍ فتْعْلَرُ عَلَى قَْلٍ. 

قَالَ الرّافِيِيُ : من أسباب الخيار حدو 35 علق المدكوه حة» فإذا ع عَتَقَتِ ألأَمَةٌ تخت 
عزو لبت لها الخار» لما ري أ تريرة أفيفث فخيرقار سُولٌ الله اقل الله عليه 


00 


وسَله” ؛ وَكَانَ رَوْجَهَا عَلَى ما رُويَ عن عَائِشَةَ وَضِيَ الله علهَا ‏ وأبن عُمرَ أبن 
عر220 
عَيْد)”'' . 


عَبّاسِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - 


)١(‏ أخرجه النسائي وابن حبان والطحاوي وابن حزم» من حديث عائشة بهذاء قال الطحاوي: يحتمل 
أن يكون من كلام عروة» قلت: وقع التصريح بذلك في سنن النسائي» وقال ابن حزم: يحتمل 
أن يكون من كلام عائشة أو من دونهاء والتخيير ثابت في الصحيحين رواه مسلم ]١6١5[‏ من 
حديث عائشة أيضاً من طرق» وفي الطبقات لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي 
هند عن عامر الشعبي: أن النبي يله قال لبريرة لما عتقت قد ع عتق بضعك معكء. فاختاري» هذا 
مرسل» ووصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة. 

(؟) قال الحافظ أما رواية عائشة فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وعنده 
وعند النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عنها: كان زوج بريرة عبدء وقد اختلف فيه 
على عائشة» فروى الأسود بن يزيد عنها: أنه كان حرأء قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف 
الأسود الناس» وقال البخاري [5747]: هو من قول الحكمء وقول ابن عباسء أنه كان عبداً 
أصحء وقال البيهقي [171/ 777]: روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أنه 
كان عبداًء وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحر أم عبد؟ ورواه البيهقي 
عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال: كان عبداء وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار /ا6 1١‏ 


لتر قلا جِيَارَ لَّهَاء وبه قَالَ أَحْمَدُ ومَالِكٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ 
الي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ عَنْهُ -: لَهَا الْخِيَارُء دليلنا أن الكمالٌ الحادِتٌ لَهَا حاصل للرَّوْج» فأشبه 
ما إذا أسلمتُ كتابيةٌ تخت مسْلِمء وليس كما إذا أَيِقَتْ تخت عبد؛ لأنها تتضوّر هناك من 
حَيْتُ إن سيد يمَْعُه عنهاء ولا نّفقّة لولدها عليه» ولا ولايةَ له علّى ولدهاء ولا يَرِثُ منه» 
وههنا بخلافه» وإنما يثبت الخيارء إذا عُتَقَ كلها ٠‏ فَأما إِذَا عتق بعضهاء قلا خيارَ لبَقَا 
التقُصَانء أو أحكام الوق خلافا لِْمَْنِيٌ فيما رَوَى الموفق بن طاهِر. 

ولو دُبْرَتْ أو كُوتَبَت. أو عُلّق عَنْقّها بصفة» فكذلك لا خيار» ولو عَتَقَتَ تخت 
من بخضه رقيقٌ» أو تخت مكاتب» أو مدبّرء “نبت لها الخياز؛ لوجود النقصان فيهء ولا 
فَرْقَ في ثبوت الخيار بَيْن أن تطرأ الحرّيةٌ ِنّةَ وهيء اواتطراء وهيّ مكائبةٌ) أو مذَبّرةٌ 
ولو عَتّق الزؤج» وتحته تحته أمةٌ ففيه وجه أو قول أنَّ لَهُ الْخيَاره كما في الطرف الآخرء 
. ولهذا يُسوّى بينهما في خيار العَيْبء والظاهِرٌ المئعُ؛ ؛ لأن معتمد هذا الخيار الحَبَْ 
وليستٍ الصورةٌ في مغْئّى صورة النصٌ» لأنه لا يتعّر باستفراش النَاقِصَةء ويمْكِئه 
التخلّص بالطّلاق» ولو عَتَقَا معاء فلا خيّارَ. 

يثبت خيار العثق للصّبِيّة والمجئُونة عند الْبُلُوغْ وَألإقَافَةِ» ولا يقوم الول مقامهما 
في الفسخ والإجازة؛ لأنه خيارٌ شهوةٍ وطبع؛ ولو عمَّقٌ الرّوْجٍ قبل أن تفسخ العتيقةٌ 
فقولان: 1 

أظهرهما'': وهو المنصوص في «الْمُخْتَصَرِ»: أنه يبطل خيارُها؛ لزوال الصَرّرء 
والخلافُ في المسألة كالخلاب في الردٌ بغد زوال العَيِب» » وفي الأخَذٍ بِالشّفْعَة بغد بَنْع 
ما تستحقٌ به الشْفْعَةٌ ثم فيه مَسَائْلُ . 


المسألة الأولى : لو طلّقها الزوج طلاقاً رجعياء ذ فعَتَفَت فعَتَقَّت في العدة» فلها الفشخ؛ 
لتقطع سلطنة الرّجَعة وتدفع تطويل الانتظارء لأنّها لو أَخرَتِ الْقَسْمَ إِلَى أن يراجع 


-2 عائشةء أن النبي يك قال لها: إن شئت أن تثوي تحت العبد» قال المنذري: روي عن الأسود أنه 
قال: كان عبدأء فاختلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول قوله: كان حراً من قول إبراهيم» وقيل: 
من قول الحكم وأما رواية ابن عمر: فرواها الدارقطني والبيهقي من حديث نافع» عن ابن عمر 
قال: كان زوج بريرة عبدا. وفي إسناده ابن أبي ليلى» وقد رواه البيهقي من رواية نافعم عن صفية 
بنت أبي عبيد» وإسناده أصح» وهو في النسائي أيضاًء وأما رواية ابن عباس: فرواها البخاري من 
رواية القاسم بن محمد عنه: أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي» الحديث.. ورواه أحمد وأبو داود [771 - 777] والترمذي والطبراني» وفي رواية 
الترمذي: أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة يوم أعتقت. 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل هذا فيما إذا علمت وأخرت الفسخ أما على قولنا على التراخي أو لعذر 
أما إذا لم يعلم بعتقها فقال الماوردي في الحاوي: الخيار باق على الأقاويل كلها. 


م64١‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


كانّتِ العدّة من يومكل وفي «أمالي' أبي الفرج السْرْحْسِي وجهُ عن صاحب «التَقْرِيبٍ؛ 
أن الفسْحح موقوفء. إن راجعهاء تَقَذَّ وَإِلأَء قلا وَإِذْا فْسَحْتْ» فتستأنف عدةٌ احرف 
أم يكفي بقيّةٌ تلك العدة؟ فيه قولان» كما لو طلق الرجعية طلقة أخرّىء وإذا قُلْنَا 
بالبناء» فتكمل عذَةٌ الحرائر» أم كفي عدة الإمّاء؟ فيه خلاف وموضع بيان ذلك «كتاب 
العدة» ولو أخّرت الفسخ. ٠‏ فلَّهًا ذلك» ولاانيطل شاه لأنها بصدّدٍ البينونة» وقد لا 
يراجعٌها َيَخْصٌل الفراقٌ من غير أن تُظْهِرَ من نَفْسِها الرغبةٍ عنه» ولو أجازَّتُ» لم تنفذ 
الإجازة ؛ لأنّهها محرمة منتهية هَ إلى البينونة» والإجازةٌ لا تلائمٌ حالها. 


قَالَ ألإمَامُ : : ولم يخرّجوه على وقف العقود؛ لأنّ شرط الوقف أن يَكُونَ موردٌ العقّد 
قابلاً لمقصود العَقَّدِ ؛ ألَرَى أن بيع الخمر لا يومَفُ إلى أن يتخلل» وهي على حالتها غَيْرُ 
مستحيلة » وَحُْكِيَ عَن الشْيْخْ أبي مُحَمْدٍ حكاية وجه في نعوذ ذ إجازتها. وصاحب «الكتاب») 
نقله عن بِعْضِهم تخريجاً على وثْفٍ العقودء فَإِنْ راجعهاء نَقَذَت وإلا لَعَثْ. 


ولو ثبت لَهَا جّارُ الْعِيْقء فطلقها قبل أن تفسخ» ٠‏ فإنْ كان الطلاقٌ رَجْمِياً بتي حقّها 
في الفسخء والحكم كما إذا يقت في العدةء وإن كَانَ الطّلاقٌ بَائِناً» فْعَنْ نْصَهِ في 
«الأم؛ : أنه موقوف [إن ]0 بان أن الطلآقَ لم يَمَع وإن لم تفسخ» بَانَ أن 
اللإلاى وقع؛ لأن تنفيذه في الحالٍ يُبْطِل حمًا من الفسخ فليمتنع » وأيضاء فإِنّه إذا طلّق 
في الردّة يكون الطلاقٌ مَؤْقُوفاً» فكذا ههناء وَالأصَحُ المذكورٌ ذ فى «الكتاب»» وهو 
المنقولٌ عن نضّه في «الإملاء؟ : أنه يقع الطلاق؛ المفادفة للنكاحء بطل الخيار» 
وليس كَالطْلاقٍ في الرّدّة؛ لأن الانفساحّ بالرّدّة يَسْتَيِدُ إلى حالة الرٌدّة فتبين أن الطّلآقّ 
لَمْ يصادف التكاح» والمَسْحُ تلمك ل سند إن ع عله ومنهم مَنْ لَمْ يُفيِتِ يُكْبِتِ الْقَوْلَ 
الأول ولو طَلْقَ الززج المعِيبٌ قبل فسخ الزوجة؛ ففي نفوذ ذ الطلآق 8 وَقفِه هذا 
الخلاف”"'؛ ويجوز إعلامٌ قوله في «الكتاب» «وإن أجازت لم ينفذا بالواو؛ للوججه 
الذاهب إلى أن تنفيذها مطلقاً . 
المسألة الثانية: إِنْ مَسَحَتٍ العتيقةٌ النْكَاحَ قبل الدخولء سَقَط الْمَهْرُ وَلَيْسَ 
لسيقائنها بن الخ فإنه مشروع لَدَفْعٍ الضَررٍ عن نفسهاء وإن فْسَحْتْ بَعْدَ 
الدّحُولٍء نُظِرَ؛ِ إن تقدّم الذخول على العئق» وجنت المسكئ» وإن تآخر عن العيق: 
وكانث هي جَاهِلّة بالحال» فيجب مهْرٌ المثل أو المسمّى جعله صاحب «التَّهْذِيبِ» على 
الخلاف المذكور فيما إذا حدّث العَيْبُء ثم جرى الدّخُول» ثم قُرضٌ الفسخ. 


)1١(‏ سقط في ز. 
(1) قال الشيخ البلقيني: نقل في البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا خلاف في نفوذ طلاق المعيب. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ل 


وقال: ظَاهِرُ الْمَذْمَبِ وُجْوبُ مَهْرٍ المثل؛ لأن سبّب المَّسْخ قد يقدّم على 
الدخول.» فكأنه وَجِدَّ يْمَ العَفْده وعلى هَذَاء جرى أثمّتنا العراقيُونء وربّما اقتصروا 
عَلَى وجوب مهر المثلء» ولم يذْكُروا فيه خلافاًء ورججح جماعة قول وجُوب المسمّى 
وزاد الإمامء وَصَاحبٌ «الْكتاب» فقالا: «إذا جرى المَسْحُ بَعْدَ الدخول يجب المسمّى» 
ولا يجري فيه القولُ المنصوصٌُ في العُيُوب أنه يجبُ مَهْر المثل فيه» ووجّهاه بأنَّ 0 
للسيد لآ لهاء وهو بالإعتاق مِحْسِنٌ إليهاء فلا ينبغي أنْ يُرَدٌ إلى مهر المثل» 
يعترض عليه الأولون» أن مفرَ المثل قد يزيدٌ على المسمى» وبتقدير أن يزيد 0 
فلا يبعدٌ أن يجب الردٌ إلى م مَهْرٍ المثل قضية للفسخ» وإن لم يكن المهرٌ لَهّاء كما يشقط 
جميعهء إذا فُسَحت قَبْل الدخول» وسوءً وَجَبَ مهر المثل أو المسمّىء فإنّه للسيدء 
وكذا لو اختارّت الْمَقَامَ معه وجرّى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة. فَالْمَهْرٍ للِسَيد 
لأنّه وجَبّ بالعقد» وإن كان السيد زوّجَها على صور: التفويض. فإن دخل بها الزوج». 
أو فرض لها قبل العنْقء فهو للسيد أيضاًء وإن عتقت. ثم دخل بهاء أو فرض لها 
فقولان: في أن الْمَهْرَ لهاء أو للسيّد؛ بناءً على أنَّ مَهْرَ المفوّضة يَجِبُ بالعَقْد؛ أو 
بالُزضء أو بالدخول. 

المسألة الثالثة : خيارُ العيْت على القَوْر في أظهر القولَّيْنَء كخيار العَيْبٍ في البيع وغيره . 

وَالنّانِي : على التَرَاخِي؛ لأنه رُوِيَ أن دوج بَرِيِرَةَ كَانَ يَطوفٌ حَلْمَهَاء وَيَبكي ؛ 
حَوْفا : مِنْ أن تُمَارِقَهُ لَب مِنَ الي - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَأ 2 - أن يَشْمَعَ إِلَْهَاء قَلَم 
تَفْبَلُء وَكَاركئة9 وَلْرْ كَانَ عَلَى الْفَوْرَه لَبَطْلَ حَقُهًا بالتأخِي وأسْتغْئّى عن الشّفاعة» 
وَعَلَى هَذًَا فَقَوْلنِ: 

أحدهما: أنه يمتدٌ ثلانة ند أيام : لأنها قد تحتاجٌ إِلَى نظر وَتَأَمْلِء لتَعْرِفَ 
المصلحةء ومدة الكلآث قريبةٌ» وهي مدةٌ التروّي في الشَّرْع . 


و 


والقاني : تمتدٌ إلى أن تصرّح [بإسقاطه]”" أو تُمَكُنَ من الوطء طائعةٌ؛ لِمَا رُوِيَ 
نَهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ - قَالَ لِيَريرَةَ: «إنْ كَانَ كَربَكِء قلا جِيَارَ ك0" وعن حَفْصَةً - 


. أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث ابن عباس وقد تقدم‎ )١( 

(؟) في ز: بانتقالها. 

(9) أخرجه أبو داود 1 إ رواه الشافعي ]١1١9[‏ عن عائشة بهذاء والبزار من وجه آخر عنهاء 
قوله: وعن حفصة مثل ذلكء مالك في الموطل رواه الشافعي شهاب عن عروة: أن مولاة لبني 
عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبدء وهي أمة نوبية فعتقتء قالت: فأرسلت إلى 
حفصة زوج النبي وَدِ فدعتني» فقالت إني مخبرتك خبراً» ولا أحب أن تصنعي شيئاًء إن أمرك 
بيدك ما لم يمسك زوجكء قالت: فارقته. 


رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ مِثْل ذَلِكَء وقد يُتركُ التثزيل» ويقال: في المسألة ثلاثةٌ أقوالٍ» كما في 
«الكتاب» وفي «الشَّامِلِ»؛ أن بعض الأصحاب ذَهَبَ إلى أن خّْارَهَا مقدّرٌ بالمجلس. 


التفريع : إن قُلْنَا: نه على القَوْره فالحُكُمْ على ما ذكَرْنا في الرّد بالعَيب» وفي 
الشُفْعَة وذكر الإمام - قَدَسٌ اللَّهُ رَوحَهُ - تفريعاً على القَّؤل الثاني؛ أن أبتداء ألأيّام 
الغُلآنةِ تُحسبٌ من وقت تخييرهاء وَذْلِكَ إذا علمت بالعِئق» وبتأثيره في الخيار» ولا 
تُحسبُ من وقت العئْق» وذكر تفريعاً على القول الثالث: اللبالو مكدكيه ولكن لم 
يُصِبْهَا الج لا يبطل حَقِهَا؛ لأن التمكين من الوطء لا ب يتحمّق إلا عند حصول الوطءء 
وأنّه لو أَصَابَهَا الزوج قَهْرآَء ففي سقوط الخيار تردّد؛ لأنها كانت متمكنة من الفّسْخْ عند 
الوطء فإن كان قد قبض على فيهّاء فلا ترذد في بقاء حَقّهَا وحكى القاضي ابن كج 
تفريعاً علّى [هذا القول]”'' وجهين فيما إذا قال: أصبتهاء وأنْكَرَتْ» في وججه يُصدَّقٌ 
الزوج؛ لأن الأضلّ بقاء التكاح » وفي وجْه: تُصدّق الزوجة؛ لأن الأضلّ 0 صابة 
وبقاء الخيار» ولو تمككنت من الفسخ» ولم تَفْسَخ وقأنا بالقول الأوّل؛ أو مضثْ مضث ثَلانَة 
يام ولم تفْسَخ. ٠»‏ وقُلْئا بِالْمَولٍ الاني» أو مكنت من الوطء وقلنا بالقول الثالث» ثم 
ادّعت الجَهْلِ بِالعِنّقَء فالقولٌ قولها مع يمينهاء إن لم يُكَذّيْها ظاهدُ الحال؛ بأن كان 
السيّدُ غائباً وقْتَ العِنْقء وإن كذّبها ظاهرٌ الحال؛ بأن كانت معه في بيته» وبِعْدَ خفاء 
العِنْق علَيْهاء فالمصدّق الزوج» ومنهم من أَطْلَقَ فِي الْمَسْأَلَةٍ كرلين؛ ويخكى ذلك عن 
ف إِسْحَاقَ » والظاهرٌ الأول» وَإِنِ ادّعَتِ الْجَهْلَ؛ بأن العتق يُكْبِتُ الجيار» فقولان: 

أحدهما: أنها لا تصدّق ويبطل الخيار» كما إذا قَالَ الْمُشْتَرِي لم أعلم أن العَئِبَ 
يك الخيار: 

وأصححًهما: التضدِيق؛ لأن الأصل عدم مُ العلم؛ ويخالف خيار العيب؛ لأنه 
تشهون تغرف كل أحد» وهذا في لا يعرفه إلا الخواص. 


وتحكنى أمر الفرج الزاز طريقة قَاطِعَةَ بالقول الأول» وهي بعيدةٌ وأما قوله في 
الكتاب: «ولو اذّعَتٍِ الْجَهْلَ بَأَنْ ايان على القو رن 4و0 فيجوز أن يُوجّه بأن 
الغالِبَ أن مَنْ علم أضلّ ثبوت الخيار يَعْلّم كونه أيضاً على الفُؤر وإذا علمث أن ههنا 
خياراً. بسبب النقصان أشبه أن تعرف التحاقه به» ولم اودشواقا لهذه الصورة في سائر 
كتب الأصحابء نعم» صوّرها العَبّادِيُ في «الرقم» وأجاب بانها زن كانت قدينة العهد 


(5) قال في المهمات: دعوى الجهل بالفور مذكور في الشامل لابن الصباغ في اللعان وحكي فيها 
قولان من غير تفصيل بين قريبة العهد بالإسلام وغيرها. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 1١1١‏ 


بألإشلام» وَخالْطتْ أَهْلَهُ لَمْ تَعذنت إن كانث حديئةً العَهْد أو لم تخالط أهلَة 
فقولان» وإذا عَرَفْتَ جميع ما ذكرناء أَعْلَمْتَ قوله في «الكتاب قولاً واحد» بالواو. 
وكذا قوله «لم يسقط خيارها». وقوله: «لم تعذر». 


وقوله «آخراً «على قول' ويجوز أن يُعْلّم الحكمٌ في الأقوال» الثلاثة بالحاء» لأن 
عند أبي حَيِبْقَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يجب لها الخيارٌ [ما دامت(" ة فى المجلسء كالوجه 


المنقول عن «الشَامِلٍ» وحينئذ» فلا يكون على المَوْر» ولا يتقدّر بثلاثة أيام » ويسقط من 
غير إسقاط وتمكين من الوطء. 


فَرْعْ : هذا الفح لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم» والمرافعة إِلَيْهِ؛ لأنه ثابت بالنص 
والإجماعء فأشبه الردّ بالعيب والشّفعة' . 


ثَالَ الَرَّلِيُ : (السّبَبُ الرَابُِ : العْئة) وَمَهْمَا وَقَمَ اليأسُ عَن الوَطءٍ بِجَبٌ أو عُنَةِ أو 
مَرَضٍ مُرْمِنِ نَبَتَ لَهَا الخارٌ» وَفِي إِلْحَاقٍ الإِخْصَاءٍ بالجَبٌ قَوْلنِء وَالعْنةُ الطَارِتةُ بَعْدَ 
الوَطءٍ لا تور وَلَوْعْن عَنٍ مَأ دُونَ غَئِرِهَا قُلَهَا الخِيَارٌء وَلَوْعْنَ عَنِ المأتى وَكَدَر عَلَى 
غَيِر المَأتى فَلَهَا الكَيارُ (و). 

قَالَ الرَافِعِيْ : قَدْ مَمَ فى فَضْل العيوب أن العُئّة من أسباب الخيار؛ لأنها تفوت 
الجماع : وترجب الباين من :والعة ارضاًء ينبت الخيار» إن لم يَيْقَ ما يمكن الجماع 
به؛ بأن اَسْتُؤْصِلَ العضوء وكان الباقي دُونَ َدْر الحَسَفَق فإِنْ بقيّ قذْر الحَشّفة أو أكثرء 
فلا خيار بسبب الجب وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا اليب : بْنَ سَلَّمَةَ خوجه على 
قولين» كما في الخصّاءء والمذهبٌ الأول» لكن لو عَجَرْ عن الجمّاع بهء فهو كالسّليمء 
إذ عَجَرْء فتضرب له المدة. 


وعن الشّيخَ أبي حَامِدٍ: أنه يثبت الخيارٌ في الحالٍ؛ لأنّ العنِبٌ متَحَمقٌ» والظاهة 
دوام العَجزء وفي معناهما المَرَضُ لمن الذي لا ينوم زؤالهة اليك اله 
ذَكَرَه الشيخ أَبُو مُحَمّدٍ وغيره. وإذا وجدت المرأة زوججها خصيّاً مَوْجُوْ الخِضْيَّتَْنِ أو 
مسلولهماء فَهَلْ لَه الْخيَارُ فيه قولان: 


أحدهما : نَعَمْ؛ لأن في المقام تحته عاراً عليها؛ ولأنه لا يَلِدُ. 


ررق في ز: إذا مت. 
(؟) قال النووي: وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ». وكذا لزوج الضغيرة والمجنونة» العتيقين وطؤهما 
ما لم تفسخا بعد البلوغ والإفاقة. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 


حدل كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


وأصحٌهما: المنع» وقد قطع .به بَعْضِهم بَعْضِهم أ لبقاء آلة الجماع » وقدرّته عليه 
ويقال: إنَّه أقدر عليه لأنه لا يُنْزل» وله يعتريه كُتورٌ وينْسَب الأول الخ القديم. 
والثاني إلى الجدّيد» والعُئّة الطارئة بعد الوطء لا تُوْئّْر؛ِ لأن القذرةً قد تحمّقت بالوطءء 
فيكون العجرٌ بعده لعارض » والمسألةٌ مكررةٌ قد ذكرها مرة في العيوب» ولو كان تحته 
امرأتان مَعَلاَء تعر عدن تمده دون الأخرّى» نَبَتَ الخيار للّتي عن عنها؛ لفواتٍ 
الاستمتاع عليها. 

قال الأضحات : وقد رد يتّمْقُ ذلك لانحباس الشَّهُوة عن امرأة معينة بسبب ثُفْرة عنها 
أو حَيّاءٍ منها ويَقْدِرُ على غيرها للمَيْل إليهاء وألأنْس بهاء فأما العَجْز المحقّق لضعْفٍ في 
الدماغ أو في القَلَب» أو في الكبد. أو لخَلَلِ في نفس الآلة» فإنه لا يختلف بالنّسُوة» 
وكذلك قد يُفْرَض العشر عن لمان : والقدرة على غير المأتى لاعتيادٍ حَبِيثِ» فيثبت 
الشياري: 

وَحَكَى الحَنَاطِي فيه وَجها آحَرَ بعيداً ولو عسرٌ عن افتراع زوجته البكرء وهو يأتي 
الثيب» فلها الخيارٌ» واللهُ أَعْلَمُ . 


َالَ الَرَالِيُ : وَلَو أمتََعَ مَعَ القدرَةٍ قلا خِيار وَلكِنْ لَهَا المُطَالبَةُ وَطأةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى 
َحَدٍ الوَجهين لِتَقْرِيرٍ لمر وَتَحْصِيل النَخْصِينء فَإِن عَلْلَْا بالمَهْرٍ كَانَتِ المُطالَبَةٌ للسَيْد 
في الأ وَلَمْ يتبث لها بعد ألإيراءِء وَيسْقْطُ الطَلّبُ بإتلآج الحَشَفَةٍ. 

قال الرَّافِمِيْ : [والمرأة إذا اعترفت]”"' بقدرته على الوطء وقالت: إِنّه يمتنعُ منه» 
فلا خيارَ لهاء كما لا خيار للبًا: ع إذا امتنع المشئّري من تسليم الثّمَن مع القدرة» 
وللمرأة إذا امتنع الزوْجٌ مِنّ الإنفاق مَعْ القذْرة» وهلٍ للمرأة المطالبةٌ بوطأة واحدة» وهل 
يُجبرٌ الزؤج عليها؟ فيه وَجَهَانِ: 

أصحهما: لا؛ لأن الاستمتاعَ حقّهء فلا يُجْبّر على استيفائه كسائر الوطآت . 

والثاني : نعم» ورأيتُ في مجموع أبي الحَسّن بن القطان أن أبَا سَعِيدٍ ذَهَبَ إليى 
وذكروا في توجيهه معنيّين : 

أحدهما: استقرارٌ المَهْر لتأمن من سقوظ نضفِه بالطّلاق» وكله بالفسخ. 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: كلامه يقتضي أن مقابله قديم وليس كذلك فقد نص عليه في مختصر المزني 
فقال: وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها لأن المجبوب لا يجامع أبداً وإن 
الخصي ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لها. 

(؟) في ز: وإذا عرفت المرأة. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار اركح 


والثاني: حصول الاستمتاع» لأنَّ النكاحَ شرع لإعفاف الزوجَيْنء [وتحصينهما]”"© 
معاّء وإليه إشارة بقولِه تَعَالَى: لِوَلَهْن مِثْلُ الّذِي عَلَّيِهِنْ بِالْمَغْرُوفِ» [البقرة: 48؟1؟] 
وفي «سلسلة» الشيخ أبي محمد أن الوجهّيْن مبنيان على قولَّيْن ذكرهما بعض 
الأصحاب. فيما إذا نكح امرأةٌ بشرط ألا يطأهاء هَلْ يَصِحْ التكاخ؟ . 

إن قأنا: لا يصحٌ النكاح؛ لأنه خلافٌ قضيّة العقد» وجبت وطأةٌ واحدة للاستمتاع 
وإن قلنا: يصح» لم يجب. 

وإن قَلّئا بالوجه الثاني» فلو كانت المنكوحةٌ أمةَّ. فالطلب للسيد عند من علّل 
باستقرار المهرء ولها عند من علّل باستحقاق الاستمتاع » ولو أبرأ عن المهرء فلا مطالبة 
لها بالمهر عند من علّل بالاستقرارء ولها المطَالَبَةٌ على المغنى الثّاني» ولا يرمق إلى 
الوطء بل يمهل حَتَّى يستعد له على العادة. 

قال الإمام: وكان يليقٌ بالقياس أن يمهل مدّة الإيلاء» إذا قُلْنَا: إِنَّ الطلب؛ 
لاستحقاق الاستمتا ٠‏ ولو كان به مرضٌ أو عذرٌء فلا بدّ من الإمهال إلى أن يرتفع 
العُذْرُ وإن أَصٌَ علّى الامتناع من غير عذْرِء حبس» ولم يستبعد الإمام أن يخرّج من 
الإيلاء أن القاضي يُطَُلُّقَ عليه» ولكن لم ا 

وأما قوله في الكتاب «تسقط الطلب بإيلاج الحشّفْة»» فيجوز أن يجعل من تتمة 
المسألة» إلا إذا قلنا: إِنّهِ يجبر على وطأةٍ واحدة» فيكفي منه تغييب الحَشَّفة» وبه يُشْعر 
نظم «الوسيط» ويجوز أن يُجْعل كلاماً مبتدأء ويقال: معناه أنّه يسقط مطالبة [العنين 


بالفسخ وغير العنين إذا أوجبنا وطأة]”" , 2 بتغس الحشفة» إن أحكام الوطء. كُنّْها منوطةٌ 
به كالتحصين» والتحليل» ووجوب الحَنّ والكقارةء وفساد الْعَبَادَة وتخريم 
المصاهرة وغيرها. 


قال الإمام ‏ قَدّس الله روحَةٌ : وسببه بعد الاتباع أن الحشَّقّة هي الآلَهُ الحسّاسةٌ 


)١(‏ في ز: وتخصصهما. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: ذكر الماوردي المسألة فقال: وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته 
الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس يعنين ولا يطلق عليه 
الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق 
فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر 
وإما لحصول التعفف. فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد 
أحدث حلفاً مضراً فقلنا: للقاضي قطع ذلك بأن يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود 
والله أعلم. 

(؟) في ز: العين ومحالة الفسخ. 
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ع 


تلك اللَّذَةِ. قال: ويعني بغيبوبة الحَضّفة أن يشتمل الشفران» وملتقاهما عليها أمّا إذا 
0 الشّفْرَانَ إلى الباطن» وكانتٍ الحَشّفة ثلاقي ما أَنْعَكْسٌَ من البشرة الظاهرة» ففيه 
د دُ؛ لأنّها حصَّلَّتْ في حيّز الباطن» وذكر فى «التهذيب»؛ أن كَل ما يزول به حكمُ 

00 إن كانت بكرأ أن يفتضها بآلة الافتضاض» وَإِنْ كانث ثيباً أن تَغييبَ الحَضّفة» 
وهذا يدل على أن الافتضاض لا يخصّل بتَعْيبب الحشفة» ومن جُبٌ بعض ذكره. فعَيّب 
من الباقي قَدْرَ الحشفة» فهو كتَغْييب السليم الحَضَّفَّة ومثهم من أعتبر تغييب الكل ؛ لأنّه 
ليس بعد الحشَّفَة حدٌ مرجوعٌ إليه» وهذا ظاهر لفظ «المختصر) ورجّحه بغضهمء 
والظاهر الأول. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِذَا َبتِ العنّةُ إِما بإفَْارِهِ أو بيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ ضَرَبْنَا المُدّةَ سَنَةَ (و) 
انان إن طلبت ذلك إن سكقث لم ُضربء ون َف عَلى أله ير نين َم 
نُطَالِبْهُ بِتَحْقِيقٍ ذَلِكَ بالوطءٍء وَمُنّةٌ العَبْدِ كَمْدَةٍ الجر (م): وَمَهْمَا تَمْتِ السنَةُ مِنْ غَيِرٍ 
عْترَالٍ مِنهَا إِنَاهُ َضداً رَئْمَتٍ الأمْر إِلَى القَاضِي لِيَفْسَمَ القاضِي النْكَاحَ عَلَى وَجْد أَوْ 
ُسَلْطَهَا عَلَى المُسخ عَلَى القَوْرِ عَلَى الوَجْهِ القاني, وَلَوْ سَائْرَ الرْْجُ فَفِي أحْتِسَابٍ المُدَةٍ 
وَجْهَانِ . 

قَالَ الرَّافِعيُ : فيه مسألتان: 

الأولى: إذا وجدث زوجها غنيناً» فرفعنّه إلى القاضي» وادّعتٌ عنّته» نُظر؛ إن 
أق بها أن اثامك بينة على إقرارهة 3 ثبتت العَئّة» وإن أنكر» حلف [فإن حلف لم 
يطالب]7'' بتحقيق ما يقوله بالوطء» وامتنع الفسخ. ويعود ما مر أنّهء هل يطالَبُ بوطأةٍ 
واحدة» وإن تكل فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: لا ترد اليمين عليها؛ لأن الامتناع عن الجماع قد 
يكون لعجرء وقد يكون لغيرة» ولا اطلاع لها عليه» ولذلك لا تسمع الشهادة عَلَى نفس 
العْنّهه وعلى هذاء فعن الإصطخريٌّ فيما حكاه أبو الفرج السرخسي؛ أنه تضرب المدَةٌ 
[وتجعل الصورة]”" من الصُّورة التي يُحَْكُم فيها بالنكول. 

وأصحُهما: أنها ترد ولها أن تَحْلِفَ إذا بانّثْ لها عُئّتهِ بقرائنٍ الأحوال وطول 
الممارسة» ويخالف الشّهادة» فإنّ الشهود لا يغرفون ما تعرفه. وهذا إذا اذَّعَتْ أنه نوى 
ع ا وأنكرء ونكل» تشلف العراقة وعلى هذا الوجْهِ يَسْتمرٌ قوله 
في الكتاب : «وإذا ثبتت العْنّة؛ إلى آخرهء وحكى أبو الفرج؛ أن تحليف الزوج لا يُشْرِع 


)١(‏ في ز: لم يطلب. (؟) سقط في ز. 
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أصلاً بناءً على أن اليمين لا تُرَدْ عليهاء ٠»‏ ثم ثبوت العْنّة لا يفيد الخيار في الحال» ولكن 
القاضي يضرب للزوج مدَّة سنة يمهله فيهاء رُوِيّ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه أجل 
انين سئةٌ وتابعه العلماءٌ عليه» وقالوا: َعذّ الجماع قد يكون لعارض حرارةٍ» فتزول 
في الذكاذا أو برودقء فتزولٌ في الصيف» أو يبوسةٍ فتزولٌ في الربيع» أو رطوبةء فتزول 
في الخريفء فإذا تمّت السنة» ولم يصبهاء عَلِمْنَا أنه عجر ِلْمَىٌ» وابتداء المذة من 
وقت ضرب القاضي لا من وقت إقراره: لأنه مجِتَهَدٌ فيه قَإِنّ من العلماء م مَنْ قال: 3 
تُضْرَب المدة للعِئّين» ولا يثئبت بالعنّة خيارٌ» ومنهُم دَاوُدُ - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ داوتجالف ده 
الإيلاء. حيث تحسب من وقت اليمين» لأنها منصوص عليهاء وشبه ذلك بحجر 
المفْلِس والسّفيه يثئبت من وقت قضاء القاضي» وحجر الصبي. والمجنون. لا يتفقر إلى 
قضاءٍ القاضي» وإنّما تُضْرَب المدةٌء إذا طلبتٍ الرَوْجَةٌ أما إذا سكَتَتُ» ؛ فلا تعمر تيه 
لعم إذا حمل القاضي سكُوتّها علّى دهُشة» أو جَهْلء فلا بأسّ بتنبيهها وقولها: : إنّي 
طالبةٌ حقي علّى موجب الشرْع [كافٍ]”'2 في ضرب المدّة» وإن جهلَتٍ الحُكم على 
التفصيل» ولا فرق في المدة بين الحرٌ والعبَدِ؛ لأنها مشروعة لأمر يتعلّق بالطبع 
والجبلة» فأشبه مدّة الحيض والرّضاعء وعن مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه تُضْرَبُ للعبد 


نصف سنة . 


المسألة الثانية: إذا تمّتِ السنةٌء ولم يصبهاء لم ينفسخ النكاح» ولم يكن لها أنْ 
تفْسَحَه بل ترفعه ثانياً إلى القاضي. وفي «أمالي» الشيخ أبي الفرج عن الإصطخريٌّ أن 
لها الفح بغد مضي المدة» ويكفي ضرب المدة من جهة القاضي» والمشهور الأول؛ 
لأن مدار الباب على الدغْوَّى والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج إِلَى نَظر القاضي 
واجتهاده وإذا رفعته إليه» فإن ادّْعَى الإصابة فى المدّة» حلّف. فإن نكلّء ردت اليمين 
على المرأة» وفيه الخلافٌ الذي سَبَقَء وإذا حلّف أو أقرٌ الزوج بأنّه لم يُصِبْها في 
المدّة» فقد جاء وفت الفسخ. فإن استمهل ثلاثاًء فهل يُمْهَل؟ فيه الخلاف المذكور في 
الإيلاء» ثم استقلالها بِالمّسْخْ وجهان: 

أقربهما: وذكر في «التتمة» أنه المذمَبُ: الاستقلال» كما يستقل [المشتري]"© 
بالفسخ» إذا وجد بالمبيع تغيّراء وأنكر البائع كَوْنّهِ عَيْباَ وأقام المشئّري على ذلك بِيّنة 


عند القاضي . 
والئّاني: أن الفسخ إلى الحاكم؛ لأنه محل النظر والاجتهادء فيفسخ بنفسه أو 
يأمرها بِالمَسْحْء وهذان الوجهّان في الاستقلال بعد المرافعة والوججهّان المذكُوران في 


زفق في ز: كان. 0 )١(‏ سقط في.ز. 


١ 
0 
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فصل العيوب مفْرُوضان في الاستقلال دُون المرافعة» وإذا قُلْنَا: إن لها أَنْ تَفْسَخْ 
بتفسهاء فَهَل يكْفِي لنفوذ الَّسْخ إقرارٌُ الرّوْجء أم لا بد وأن يقول القاضي [ثبتت 
أو]”'"' يثبت حق الفسخ. فاختاري فيه وجهان: 


أشبههما: الثاني» وهو الحكاية عن القاضي حسين ورأيتٌ في (المجموع؟ لآب 
الحُسَيْن بن القطان نقْلَ وجهَيْن فيما إذا قالَّتِ: أخترتثٌ الفسخ. ولم يقل الحاكم: 
تفلي ثم رجعتٌ» هل ب يصحٌ الرجوع. وب يبطل الفسخ . 

الأصح: المنع”"', ويشبه أن يكون هذا الخلافٌ مفرّعاً على استقلالها بِالفسْخْء 
أما إذا فسَحَتْ بإذنه» كان الإذن السابُ كالتنفيذ اللأحقء وإِنّما تحسب المدةٌ» إذا لم 
تَعْتَزِل عَنّْهء فإن أعتزلّت» لم نَحْسَّبء قال في «المجموع» وكذلك مرّضها وحبْسها يمنع 
الاحتساب» ومرضه وحبْسّه لا يمنع» وكذلك حيْضها وفي سَمّره وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَمْنَع [الاحتساب]9© أيضاً ؛ زعلا يدافع بذلك. وإذا عرض ما 
يمنع الاحتساب في بعض السنة وزال» فالقياس أن يستأنف السئة» أو ينتظر مضيّ ذلك 
الفصل من السنة الأُخْرَى» واللّه أعلم . 


قَالَ العَرَالُِ : وَهَذَا المَسْخُ عَلَى الَْرِ فَإِنْ رَضِيِثْ قلآ أَعْتِرَاض لِلوَلِيَء ولا رجُوعَ 
لَهَا إِلَى المَسْخ بخِلآفٍ الإبّلاء» وَإِنْ فَسَكَتْ فِي أَنْناءِ المُدْةِ لَمْ يَنْقُذْء وَإِنْ أَجَارَتْ 
فَقَوْلنِء وَلَوْ رَضِيِتْ فَطَلْقَهَا نه ثم رَاجَعَهَا لم يَعْدْ حَقّهَاء وَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا فَقَوْلنٍ وَل 
وَطِنَهَا ني الاح الأول وَعُنَّ عَنْهَا في التَكاح الثاني قَلَهَا الخِارٌ. 


قَالَ الرّافِعِي : سبيل الفشخ بالعْئّة بغد ثبوتها سبيل القَسْخ بسائر العْيُوبِء والظاهر: 
أنَّه على المؤرء ويجيء فيه الطريقةٌ المذكورةٌ في الفسخ يسائر العيوب» وقوله: «فإن 
رَضِيَثْ قلا اعتراض للولي» مكرّرء وقد ذكره مرةً في فضل العيوب» ويجوز أن يُعْلَّم 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) في ز: الأشيه. 1 
قال الشيخ البلقيني: يقرب من هذا الفرع ما لو رد الموقوف عليه الوقف وقلنا: يريد برده وهو 
الأصح فلو رجع قال الروياني: إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم به 
لغيره بطل حقه كذلك نقله المصنف في باب الوقف ولم يتعقبه ونقل النووي من زيادته في الوقف 
عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن المتصرف في النظر بشرط الواقف لو عزل نفسه انعزل ولم 
يزد على ذلك ولا نعلم خلافاً في الوكيل والوصي والقاضي فليتأمل . انتهى . 
الف سقط في ز. 
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الاو لما مك وإذا رضيت بالمقام تحته بعد مضي المدة» سقّط حقُّها من الفسخ. ولا 
رجوعً لها إِلَيْهه كما إذا رضِيّتْ بسائر العيوب. أو رَضِيَ المشتري بِالعَيْبِء وليس كما 
[لو تركت]”'' المطالبة في الإيلاء» لها أن تعود إلى المطالبة» وكذا لو رَضِيّتْ بإعسار 
الزوج». ثم بدا لها أن تَفْسَخْء فلها الفسخ؛ لأن الضِرَّرَ يتجدّد كل يوم لبقاء اليمين» 
وقصد المضارّة والنفقة تَجِبُ يوماً يوماًء فالرْضًا في الحال لا يؤثر في النفقات 
المستقبلة» الف يرت زواسة لا يترقع زوانه إذا تحققّت» وإذا قسمّت في أثناء الْمُدّة لم 
ينفذ» وَإِلأء لم تتحقق فائدةٌ الإمهال. فإن أجازت ورَضِيّت بالمقام في المدّة» أو قبل 
ضرب المدّةء فقولان: 
أحدمُما: ويُنْسَب إلى القديم: أنه يبطل حقّها من الفسخ؛ لأنها تزعم العِلّم 
بالعيب . ش 

وأصحُهما: المئع وثبوتٌ الخيار بعد المدة؛ لأن الحقٌّ حينئذٍ يثبت فالرضا قبله» 
كإسقاط الشفعة قبل جريان البَئْع» وإن رَضيت بعد انقضاء المدّة» ثم طلقها الزوج طلاقاً 
رجعيا ثم راجعهاء يعد حى المستع؛ لأنها قد رضيت بعنته في ذلك النكاح» 
واعترض المزنيٌ بأن الرجِعَة تغتمذ العدّمٌ والعدةً تعتمد الوطءء وبالوطءٌ يزول حكم 
العُنّةَ وأجاب الأصحابء. بأن العدّة قد تجبُ من غير جريان الوطء المزيلٍ للعْنّة» 
وذلك بأن يستدخل ماءه. أو يأتيها في غير المَأَنَىء فتجب العدَّة» وتثيت الرّجعة» 
وحكم الغنّة باق. وكذا الخلوةٌ توجبٌ العدة. وتثبت 0 
المسألة مفرّعة على القديم » ولو بانَتْ بأنقضاء العدّة أو كان الطّلاقٌ بائناء أو فسَحَتَ 
النكاح» ثم نكسَنُه ثانياً» ففي تجدّد حق الفسخ قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنها نكحته عالمةٌ بالعنّة. 

وأصحّهما: نعم؛ لأنه نكاح جديدٌ» فيتوفر عليه» حكمه وتضرب المدّة ثانياً» 
ويقال: إن الأول من القولين قديمٌ» والثاني جديدء وبنى القولين جماعةٌ على قولَيْ عود 
الحِنثء ولم يرتضه المحقّقون؛ لأن هناك جرى في النكاح الأول تعليقٌ أو ظهارٌ أو 
إيلاءً [ووقعت آثارها]”” وعواقبُها في النكاح النّاني» وههنا أسقطت الزوجَّةٌ حمّها في 
النكاح الأوّل» واستوقّثه بِالمَسْخْء ولم يبْق منه عُلقُة أصلآء وأجرى صاحب «الشامل» 
وغيره القولَّيْن فيما إذا نكح امرأةً ابتداة» وأعلمها أنه عِنِين وفي «التهذيب» حكايةٌ 
طريقَيْن فيما إذا نكح امرأةً ابتداٌء زهي تثلم [لجعم لعفي حجن .امراة أخري: 

أحدهما: إجراء القولين. 


)١(‏ في ز: إذا نزلت. (0) في ز: وقفت أيا. 
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والثاني: القطعٌ قوت الكيان لأ قد كجرعع ارات ويتدر على دوي ولو 
نكح امرأةٌ وأصابهاء ثم أبانهاء ثم نكبَها وعُنّ عئهاء فلها الخيار بلا خلافٍ؛ لأنها 

َالَ العَرَالِيُ : وَمَهْمَا تَنارَعَا في الإصَابَة فَالقَوْلُ قَولْهَاء وَلأَنَ الأضلّ عَدَمْ ألإِصَابَةٍ إلا 
في مَوْضِعَيْنِ: : (أحَدُهُمَا) فِي مُدَةِ المّْة وَألإيلء فَإنَ القَلَ كَولَه إِذ تعَسَرَ إَامَُ ةٌ البَيَنةِ عَلَى 
الوطءء فَإِنْ َكَامَتِ البَئِئَةَ عَلَى البَكَارَةٍ رَجَعْا إلى تَضْدِيقِهَا بالِيِمِينٍ (النَاني) لو قَالَتْ: 
طلَقْئِي بَعْدَ المَسِيسٍ وَلِي كمَالُ المَهر فَأنكُرَ فَالقَوْلُ قله إلا ًا أَنَتْ بوَلَد لِرَمَانِ مُحْتَمَلٍ 
نا نقتُ النّسَبَ قَيَتَأكدُ ب به جَائبهَا فتجِعَلٌ الول وها ٠‏ إل إًِا لعن فترجغ إِلَى تَضْدِيقِه 
إذ الَضلُ عَنَم لوطه . 

قَالَ الرَافِعِيُ : قال الأئمة؛ إذا اختلّفٌ لجان في الاساتةة فَالَوْلُ قول من يَنْفِيها 
أخذاً بأضل العَدّم إلا في ثلاثة مَوَاضِعٌ : 

أحدها: إذا اذّعَثْ عَنّتهء وقال الزؤج: قد أَصَبْتُهاء فالقولٌ وي 0 
كان ذلك بعد مضي المدة أو قبلهء ووججهُ ذلك أن إِقَامَةَ البيّنة على الوطء عسير غسير 
والأصل سلامة الشخص ودوام النكاح» وهي تدّعي قيام ما ترْفَعُهء فأقتضى مجموعٌ 
ال ع ولا فَرْقٌ في ذلك بَيْن أن يكون الرجُلُ حصي أو مقْطوعٌ بغض الذكرء 
والباقي ب بِحَيْث يُمكنّ من الجماع به؛ لكنها ادّعتُ عجره وبين أن يكون سليماًء وعن 


أبي إسْحَاقَ في الخصيّ ومقطوع بغض الذُكر؛ أن القول قولٌ المرأة مع يمينها إلا أن 
النقصان الذي لجقه يُورث ضَعْف الذَّكَرء ؤيقوي جانبهاء ولو اختلفا في أن الباقي من 
الذّكر ٠‏ هل يمكن الجماحٌ به فالذي ذكره الأكثرون القَطْمْ بأنّ القول قولها؛ لزوالِ أصل 
السلامة» وقال في «الشامل»: ينبغي أنْ يرى أهل الخبرة» ليعرفوا قدره ويخبروا عن 
: الحال» كما لو أدّعت أن مجنون» انكر قال في «التتمة»: ايحو لمم ٠‏ فلو أدّعت 
عَجْرْه بعد مضي أَلْسّنَةَ وَأدُعى ألرّوْحُ أَنَهَا أَمْتَتَعَتْ ولم تطاؤْعه فإِنْ كَانَ لأحدهما 
بيئة؛ حكم بهاء وإلأ فَالقَوْلُ قول الزؤج؛ 4 الأَصَلٍ دوام النكاح» نذا عللته ضَرّب 
القاضي المدّة ثانيا. نياً. وأسكنهما في دار قوم ثقاث يتفقدون حالهماء فإذا مضت السنة 
اعتمد القاضي قول الثّقات. وجرى [عليه كذا]”'" ذكره الشيخ المتولي. 

الثاني : إذا طالبته في الإيلاءِ بالفيأه أو الطّلآقء فقال: قد أصبتهاء فالقول قوله؛ 
استدامةً للنكاح ولو أنها في الموضعَيْن قالت: أنا بِكُرٌ كما كنث» قَالَ الشافِعِىْ د رَضِيَ 


01 سقط في ه.. 
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الله عَنهُ -: أَرِيهًا أربعاً من النساء عدولاً» وذلك دليلٌ على صدقهاء وإن شاءء أحلفهاء 
ثم قُرّقَ بينهماء وظاهرٌ هذا النُظْم هو قولٌ جماعةٍ من الأصحاب تَعْريضاً وتضريحاً؛ أنه 
إذا قامت البينةٌُ» فشهد أربعٌ نسوةٍ على أنّها بكرٌ يحكم بعد الإصابة» ولا حاجة إلى 
تحليفهاء وتكفي البكارة دليلاً على تضديقهاء قال هؤلاء: وقوله: «إن شاء أحلفها» 
مغئاه؛ أنّه لو قال بعد قيام البيئة: قد أصبتُهًا لكن لم أبالغ» فعادّتٍ البكارة» وطلّبٌ 
يمينهاء تُسْمّع دعواه» وتَخلِفء فإن لم يدع شيئاًء لم تحلف, وقال أبو علي في 
«الإفصاح» وأبو الحُْسَيْن في «المجموع' والقاضي ابن كَجّ في شرحه: تحلف الزوجةٌ مع 
قيام البينة على البكارّة؛ لأنّ البكارة» وإن ثبتت بالبينة» فاحتمال الزوال والعَوْدٍ قائمٌ» 
وإن لم يدّع الزوج» فلا بدَ من الاحتياط» وبهذا أخذ الإمام وصاحب الكتاب وغيرهما. 


فإذا حلفت بعد دعواه أو دُونَهاء فتحلف على أنه لم يُصِبْهاء أو على أنَّ بكارتها 
هي البكارةٌ الأصليّة» ولها حقٌ الفسخ بعد يمينهاء وإن نكل حلف الزوجء وِبَطلٌ 
الخيارٌ»ء وإن نكل الزوج أيضاًء ففيه وجهان. خرّجهما الشيخ أبو علي صاحب 
«الإفصاح»: 

أصحهما: أن لها الفسخ. ويكون نكولّه كحلفها؛ لأن الظاهر أن بِكَارَتَها هي 
البكارةٌ الأصليّةُ . 

والثاني: المنع؛ لأنّ ما قاله يحتمل» والأصل دوام النكاح. 

الموضع الثالث: إذا قالتٍ المرأة: طَلْقَِي بعد المسيس» ولي كمال المهرء وقال 
الزوج بل قبله. وليس لك إلأ شطْرٌ المهرء فالقول قولٌ الزؤج جرياً على الأصل» 
وعليها العدّةٌُ مؤاخذةٌ لها بقولهاء ولا نفقة لهاء ولا سُكنى» 0 أن ينكح أَبْئَتَهًا 
وأَحْتَهَ وأزبّعاً سوامًا في الحال» ثم لو أتت بولدٍ لزمانٍ محتمل يِه يتيك التسية و قوق 
ذلك جانبهاء فيرجع إِلَى تصديقهاء وتطالِبُ الزؤجٌ بالشطر الثاني» ولا بد من يمينها؛ 
على ما ذكره الإمام والعبّاديُ؛ لأن ثبوت النسب لا يُورِث يقين الإصابة» ويمكن أن 
يجيء فيه الخلافٌ المذكُورٌ فيما إذا ظَهّرت البَكَارَةُ وهذه الصورة هي محل الاستثناء 
عن تصديق النافي» فإن لعن الزوجخ . ونفي الول فقد زال المرجحء, فيعود إلى 
الصديقة: [ويستمر الأمر]” '© على ما تقدّم؛ وحيث قلنا: إن القول قولٌ مَنْ ينفي 
الإصابة» فذلك إذاالم يُسَلْم حنريان الخلوة» فإن سلّمه فقولان: 

أصَحُهُمًا: أن الجواب كذلك: والكان : أنه يصدق المثبتٌ ترجيحاً بالخلوة؛ 
فَعَلَى هذا تنضم هذه المسألة إلى مواضع الاستثناء عن تصذيق النافي» وتصير 
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المسائل”" أربعة. وقوله في الكتاب «إلاّ في موضْعَيْنَ؛ لا يخالف ما حكيناه عن 
الأئمّة» وهو استثناء ثلاثة مواضعٌ لكنه جمع بين الأول والثاني في. قرن واحد. 

وقوله : «إِنَّ الول قَولُه» يجوز أن يعلم بالميم؛ لأن ابن المنذر حكى عن مالك 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في العْنّة ؛ أنه يجمع بينهما في بَْتِ وتراقبها امرأةٌ من وراء حجاب » فإذا 


قام الرجل عنهاء نظَرّتٌ المرأةٌ إليهاء فإن وجدث رطوبة المنىٌ» فحينئذٍ يُصدَّق في 
الرجلٌ » وبالألف؟ لأن عن أحمد ثلاث روايات: 


أحدها: أن يجمع بينهما في بَيْتِء ويؤمر بأن يُرِيَئَا ماءه على قُطنة ونحوهاء فإن 
فعل» فحينئلٍ نصدقٌه . 


والثانية: أن القول قول الزوجة مطلقاً . 
والثالثة : مثل مذهينا. 


ونختمٌ فضل العُنّة بصور أمرأة الصبيٌ والمجنونء إذا اعت العّْةه لم تسمع. ولم 
تضرب المدّة؛ لأن الصبيّ لا يجامع لِصِعْرِه غالباً ولأن الفسخ يعتمد إقرار الرَّوْجٍ بالعْنّة 
أو نكوله عن اليمين» ولا اعتبار بقولهما؛ ولأن الصبيّ ربما يدعي الإصابة بغد البلوغ. 
والمجنون يدّعيها بعْد الإفاقة 

ونقل المُرَنِي : أن» إن لم يجامعها الصبي؛ أَجْلَ» ولم يثبْتّه عامة الأصحاب قولاً 
آخرء وقالوا: إنه غَلَطء والذي قاله الشَّافِعِيُ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ في «الأم» والقديم؛ فإن 
لم يجامعها الخْصِيُ» أخن فوقع في اللفظ تحريف,. وما اذكره في الخصيّ جواب على 
أن الخصاء لا يثئبت الخيار أو مفروض فيما إذا رضيّتُ بكونه ا ووجدة مع ذاك 
عِنْيناً» وإلأء فالخيار في الخصاءء لا تأجيل فيه كخيار الجَبٌ. 


وحكى الحَنَاطِيُ وجهاً: أن المراهِقٌ الذي يتأنّى منه الجماعٌ تُسْمَع دعوى العْنّة 
عليه؛ [وتضرب]”" له المدّة» وبه قال المزنيُ» وهو ضعيفٌء ولو جُنٌّ الزوجُ في أثناء 


)١(‏ قال النووي في زوائده: عجب قول الإمام الرافعي رحمه الله: فيما إذا أتت بولد لزمن محتمل أنها 
المصدقة ويمكن أن يجيء فيه الخلاف» والمسألة مشهورة» ففي «المهذب» و «التنبيه» وغيرهما 
من الكتب المشهورة» في المسألة قولان» في أن القول قولهاء أم قولهء لأن النسب يثبت 
بالإمكان» ولأنه قد يولج بعض الحشفة أو يباشر فيما قارب الفرج فيدخل المني فيلحق النسب 
ولا وطء. والله أعلم. 

٠‏ :واعترض على النووي بأن بحث الرافعي إنما هو في يمينها لا في تصديقها فإنه ذكره عقب ذكر يمينها 
وصرح بذلك أيضاً في الشرح الصغير» وقد حكى الرافعي الخلاف في تصبديقها في آخر الإيلاء . 
زف4 ٠‏ في وتصرف. 
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السنة» ومضت السنَةٌ) وهو مجنون. وطلبت الفرقة» لم تجَب؛ لأنّه لا يصحٌ منه 
الإقرار» وإذا مضت السنةٌء فقالت: قد أجَلته شهراً أو سنة أخرّى. ذكر بعض 
الأصحاب» مهم أبو الحُسَيْن بْنُ القطان؛ أنَّ لها ذلك» ولها أن تَحُود إلى الفسخ متى 
شَاءَتْء كما إذا أمهل بعد حلول الأجل؛ لا يلزم الإمهال» والصحيحٌ أنه يبطل حقّها 
بهذا التأخير؛ لأنه على الفور. 

ولا مهر عند الفسخ بالعْنّة» فإنه فسخ قبل الدخول على ما بيّناه ف في الفسخ بسائر 
العيوب. وعن صاحب «التقريب»: أن الإصطخريٌّ حكى قولاً آخر؛ أنه يجبٌ عليه 
كمال المهر ؛ لأنها كانت تستحقٌ عليه أن يكون بصفةٍ من يُتصوّر منه تكميلٌ المهرء 
وقول انكر أنه يحو نضيت لكين وهذا تمامٌ القِسْم الرّابع . 


قَالَ العَرَالِيُ : (الْقِسْمْ الَخََامِسَ منّ الْكتَاب في قُصُولٍ مَتَفْرّقَة) قَة) وَحِيَ سِنّةٌ : 


(الْمَضْل لأولُ فِيمَا تَجِلْ للِرْوْج) َيِل لَه كُل مقا إل ألإنيانٍ ِي الدُبُرِء 
وَالصَّحِيحٌ جَوَارُ العَزْلِ وَقِيلَ َحْرِيمِهِ في الحُرَة دُونَ الأَمَةَ» وق : إِنّمَا يحل برِضَاهَاء 
وَلا خلآف في جَوَازِهِ في السُرّيَق ؛ م الإيان في الثْبْرِ في مَعْتى الوطءٍ في ججميعٍ الأخكام 
إل في التَحَلِيلٍ (و) وَالإخصَانء وَأَخْتَلْفُوا فِي تَعَلَقِ النسَب وَتَفْرِيرٍ المُسَمّى وَوجُوبِ الْحَدُ 
وَفِي أسْيْطاقها في التكاح وَلَمْ َْتَلِفُوا في وجُوبَ مَهْرٍ المفلٍ في الكاح القَايِد وَكَذَا في 
العدَّة وَتَحْرِيمٍ الْمُصَاهَرَةٍ به. 

قَالَ الرّافِعَيُ : معْظمُ مسائِلٍ الفصل قد اندرج في معاقد الأقسام الأربعة» وبِقِيَتْ 
فصول شَادَةٌ فجمعها في القسم الخامس : 

الفصل الأوّل: فيما يحل للزوج من الاستمتاعات» وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: لا يمنع من شيء من .الاستمتاعات إلا النّظر إلى الفرجء ففيه 
خلاف مذكور في «كتاب النكاح» بالا والإتيان في الدَبُرء فإنه حرامٌ؛ لما رُوِيَ أنه 
سْيِلَ رَسُولٌ الله - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «في أي الحَرْمَيْنِ؛ أمِنْ 
دُبْرِهَا فِي قُبُلِمَاء عَم أم من دُبُرهَا في كُيْرِهَاء قلا إِنَّ الله تَعَالى لا يَسْتَحْبِي مِنّ 
الْحَقء [لآ تأنوا النّسَاءَ في بار هن ]© والخرمة» الثقبة» وقوله «لا يستخيي من 


)١(‏ أخرجه الشافعي ]١1519[‏ من حديث خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي يك عن إتيان النساء 
في أدبارهن. أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال: حلال. ف فلما ولي دعاه أو أمر.به.فدعي» 
فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها 
فنعمء أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق. الا تأتوا النساء في أدبارهن- 


الحق»]27 أي: لا يَبْرُكُ شَيْئَاً منه؛ لأن من أَسْتَحْيًا من شيء تركه. 


وقيل : نه لا يستئقي شيئاً مه من قوله «وَيَسَْحْيُونَ نسَاَكُمْظ أي : : يستبقونهن » 
وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أذ لين - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ 
أنّى أنْرَأةٌ في دُبْرِهَاه””؟ وحكى ابن عبد الحكم أن الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال: لم 


(تنبيه) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» والخرزتين تثنية خرزة» 
بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة» والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضاًء 
والصاد مهملة بعدها فاءء وقال الخطابي: كل ثقب مستديرة خربة» والجمع خرب بضمة ثم فتح» 
وقال الأزهري: أراد بالخربتين المسلكين» وقال ابن داود: خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب» 
والخرزتين تثنية خرزة وهي الثقب الذي يثقبه الخراز ليخرز كني به عن المأتي والخصفتين تثنية 
خصفة من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقاً» وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة 
وهو مجهول الحال» واختلف في إسناده اختلافاً كثيرأًء وقد أطنب النسائي في تخريج طرقهء 
وذكر الاختلاف فيه» وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب يرويه عنه محمد بن علي بن 
شافع » ورواه عن محمد بن علي : الشافعي الومام ‏ وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس» وقد 
روى الدارقطني في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق إبراهيم بن محمد هذاء عن محمد بن علي 
قال: جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال: هذا شيخ قريش فاسأله» يعني 
عبد الله بن علي بن السائب» فسأله فقال عبد الله: اللهم قذراً ولو كان حلالاء انتهى. وقد 
اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب» فرواه النسائي من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي 
هلال عن عبد الله بن علي بن السائب» عن حصين بن محصن عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة 
ابن ثابت» ومن طريق هرمي أخرجه أحمد [5/ 7١5 - 7١‏ - 16١؟]‏ والنسائي وابن حبان ١1991‏ 
]17١‏ وهرمي لا يعرف حاله أيضاء وقد قال الشافعي غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة» 
يعني حيث رواهء وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق» 
وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيحء انتهى. وكذا روى الحاكم عن 
الحافظ أبي علي النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله قبلهما البخاري. 

)١(‏ سقط في ز. 

(0) أخرجه أحمد [9971] وأبو داود [77١؟]‏ وبقية أصحاب السئن ابن ماجة [1975]ء الترمذي 
[ لاحن طريق شهيل ين ابن قالح عن لسارت ين مقلد عن أي خرير عر ورا لفظ أبي 
داود والنسائي وابن ماجة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها ...وأخرجه البزار 
وقال: الحارث بن مخلد ليس يمشهورء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله»» وقد اختلف فيه على 
سهيل» فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدرء عن جابر أخرجه الدارقطني وابن 
شاهين» ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل عن أبيه» عن جابر أخرجه ابن عدي وإسناده ضعيف» 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة» عن حكيم 
الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة بلفظ : من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه 
فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمدء قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم»ء 
وقال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» وقال البزار: هذا حديث منكرء وحكيم 
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0 الا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء» وله طريق ثالث أخرجها النسائي من رواية الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال حمزة الكناني الراوي عن النسائي: هذا حديث منكر» ولعل عبد 
الملك بن محمد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه» قال: وهو باطل من 
حديث الزهري والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهي عن ذلكء» انتهى. وعبد 
المالك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهماء وله طريق رابعة أخرجها النسائي أيضاً من طريق 
بكر بن خئيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: من أتى شيئاً من الرجال أو النساء في 
الأدبار» فقد كفرء وبكر وليث ضعيفان» وقد رواه الثوري عن ليث بهذا السند موقوفاء ولفظه: 
إتيان الرجال والنساء في أدبارهم كفرء وكذا أخرجه أحمد عن إسماعيل عن ليث» والهيثم بن 
خلف في كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل عن ليث» وفي رواية: من أتى امرأته في 
دبرها فتلك كفرة» وله طريق خامسة رواها عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي» 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم فيه ضعف» 
وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفاء وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن حبان وأحمد والبزار» من طريق كريب عن ابن عباسء قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
عباس بإسناد أحسن من هذاء تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن 
سليمان عن كريب» وكذا قال ابن عدي» ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفاًء 
وهو أصح عندهم من المرفوع» وعن ابن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه: أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: تسألني عن 
الكفرء وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوي» وسيأتي له طريق أخرى 
بعد قليل» وفي الباب أيضاً عن علي بن طلق أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: إن الله 
لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أعجازهن»؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أخرجه أحمد بلفظ: سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء فقال: هي اللوطية الصغرى» 
وأخرجه النسائي أيضاً وأعله. والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله» كذا أخرجه عبد الرزاق 
غيره» وعن أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمهء وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وعن أبي بن 
كعب في جزء الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جداًء وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واهي» 
وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة» وعن عمر أخرجه النسائي والبزار» من طريق زمعة 
ابن صالخ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمرء وزمعة ضعيف» وقد اختلف عليه في 
وقفه ورفعهء قوله: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله يك في 
تحريمه ولا في تحليله شيء؛ والقياس أنه حلال» قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمد» 
وكذلك الطحاويء. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي لهء وأخرجه الحاكم في مناقب 
الشافعي عن الأصم عنه. وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصمء وروى الحاكم 
عن نصر بن محمد المعدل عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه» قال ثنا الحسن بن عياض 
' ومحمود بن أحمد بن حماد قالا نا محمد بن عبد الله يعنيان ابن عبد الحكم» قال: قال الشافعي 
كلاماً كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرهاء قال: سألني فحمد بن الحسن» 
فقلت له: إن كنت تريد المكابرة» وتصحيح الروايات وإن لم تصحء فأنت أعلم» وإن تكلمت 
بالمناصفة كلمتك» قال: على المناصفة» قلت: فبأي شيء حرمته» قال بقول الله عزّ وجل: 
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يْصِحْ عن النْبِي - صَلّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - فِي تَخْرِيمِهِ يمه وَل تَحْلِيلِهِ شَيْء؟ والقياسٌ أنه 
حلال» قال الربيع : كَذِبٌ والّذي لا إله إلا هو قد نصّ الشافعيئّ علّى تحريمه في ستٌّ 


كتُبٍء هذا هو الصحيح» وفي «شرح مختصر الجويني»: ا لور قولاء 
وروّي عن مالك - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ تحليلَةُ» وأصحابه العراقيُو ن لم يه يثبتوا الرواية» ثم 
الإتيان في الدَُبُّر كالإتيان في القبلء في أكثر الأحكام» كفساد العبادة به» ووججوب 
العُسْل من الجانبَيّن» ووجوب الكقّارة» في الحجّ والصرع وغيرهها الكن !1 يحصل به 
التحليل للزؤج الأول؛ احتياطاً للتحليل» وأيضاً فقد قال عليه السلام -: «لا حَتَّى 
تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ0© وههنا لا يحصل من جهتها ذوق العْسَيْلَة قال 
الإمام: وقد خكيّ قول؛ أن التحليل يخصّل بالإصابة في التكاح الفاسدء فكان يِبُعْد أن 
يلحق الإتيان في هذا المأنّى في النكاح الصحيح بالإثيّان في المأتى المستقيم في النُكاح 


- نفأنوهن من حيث أمركم الله وقال: «فأنوا حرثكم أنى شئتم» والحرث لا يكون إلا في 
الفرج» قلت: أفيكون ذلك محرماً لما.سواه» قال: نعمء قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيهاء 
أو في إعكانها أو تحت إبطها أو أخذت ذكره بيدهاء أفي ذلك حرث؟ قال: لاء قلت: ‏ أفيحرم 
ذلك؟ قال: لاء قلت. فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: لضف اوري 
حافظون؟ الآية» قال فقلت له: :إن.هذا مما يحتجون به للجوازء إن الله أثنى عبلى من. حفظ فرجه 
من غير زوجته» وما ملكت يمينه» 'فقلت: 'أنت تتحفظ. من: زوجته ومما ملكت يمينه قال الحاكم: 
لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه» قوله: قال الربيع: 
كذب والله الذي لا إله إلا هوء قد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب» هذا سمعه أبو 
العباس الأصم من الربيع» وحكاه عنه جماعة منهم الماوردي:في الخاوي. وأبو نصر بن الضباغ 
في الشامل» وغيرهما وتكذيب الربيع لمحمد' لا معنى له لأنه لم ينفرد بذلك» فقد تابعه عبد 
حصن بن يد لاخر هر اناد أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السمح المصري 
عن أبيه؛ قال: سمعت عبد الرحمن فذكر نحوه عن الشافعي» وأخرج الحاكم عن الأصبم عن 
الربيع» قال مال الشافعي: قال الله «إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم أنى شئتم»' احتملت الآية 
معنيين: أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء .لآن أنى شئتم» أي قن ات 
ثانيهما أن الما يراد به النبات في موضعه دون ما سبواه. فاختلف أصحابنا في ذلك» 
وأحسب كلا من الفريقين تأولوا ما وضفت من احتمال الآية» “قال: :فظلبنا الدلالة من السئة» 
فوجدنا حديثين مختلفين» أحدهما ابت وهو حديث خزيمة في التحريمء قال: فأخذنا به» قوله: 
وفي مختصر الجويني أن بعضهم أقام ما رواه أي ابن عبد الحكم قولاء انتهى. وإن كان كذلك 
فهو قول قديمء وقد رجع عنه الشافعي كما قال الربيع» وهذا أولى من .إطلاق الربيع تكذيب 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء .فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته» .وإنما اغتر محمد بكون 
الشافعي قص :له القصة التي وقعت له بطريق'المناظرة.بينه وبين محمد بن الحسن» ولا شك أن 
العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختارهء فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه. وذلك غير 
مستنكر في المناظرة والله أعلم قاله الحافظ في التلخيص. 0 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ا 


الفاسدء ولا يَحْصّل به الإحصان؛ لأنه فضيلةء فلا ي* ثبت إلا بوطءٍ كامل» ١‏ 
الفيئة في الإيلاء» ولا يزول به عنه حكم الغنّة. ونين وجَة ضعيف» وهل يثتبت 
النسب؟ فيه وجهان: 


أصحهما: م لأنه قد يَسْيق الماء إلى الرّحِم من غير شعور به؛ وإنما يظهر 
العهاد فيما إذا 7 السيد اها المأى ء 0 فرض ذلك يالك القاييد؛ فأما 
الخاع لمشي على اسع الوويرة لد وبل سا ومثهم مَنْ قطم 
به كما يقُطع بوجوب مهر المثل به في النكاح الفاسد» وإذا قلنا بالوجه الثاني ؛ وهو ألا 
يستقر به المسمّى» فقد قال أبو عبد الله الحَنَاطِيُ : [و] يجب .لها مهْرٌ المثل» وينظر بعد 
ذلك» إن وَطِنّها فلها المسممى وترد مهر المثل» وفيه وجه أن لها المسمّى ومهر المثل» 
وإن لم يطأهاء وطلّقهاء. فقد حصل لها مهْر المثل» وللزوج عندها المسمّى» فإن كانا 
من جئْس واحد» جرى أقوال التقاصٌ. [وهذا كلام مظلمٌ لا يعتدي إليه]”'2 وإذا أوجبنا 
الحد في اللواط» فإذا أتى أمته أو منكوحته في غير المأنى» فالصحيح: أنه لا يتعلق به 
الحدٌ” ') لوقوعه في المملوك الذي هو محل الاستمتاع» وقهاوك: اليب البعد: 
وقَرْبِ ذلك من القول المنقولٍ في وُجُوب الحدٌء إذا وطىء أمته المحرّمة عليه» وفي 
استنطاق المصابة في غير المأنّى وجهان قدّمتاهماء والأصحٌ؛ أنه لا يشترط في 
تزويجها؛ لبقاءٍ العذرة» وتجب به العِدَّى كما يجب البدل والكفارة» وسائر ما فيه 

تغليظ» وَنَّقَلَ أبو الحسن العَبَّاديٌ فيه وجهاً آخرء ود يثبت به الرجعة» كما يثبت النسبٌ» 
ويتقرّر المهر» رفي رجه رجه اديه كما قن سيو رن الانتشهادة وهر شيعا اتقو 
المُصّاهرة؟ فيه وجهان مذكُوران في «التهذيب» وغيره: 


أصحُهما: الثبوت, لأنه أعظمٌ من المفاحَدّة والتقبيل واللْمْس بالشّهوة» وهي 
د ثبت حرمه ة المصاهرة في قول قوري ويجوز التلذّذ بما بين الألْيَتينِ والإيلاج في القبل 


)١(‏ قال النووي: الذي يقتضيه كلام الأصحابء إنا إذا قلنا: لا يستقر المسمى» لا يجب أيضاً مهر 
المثل» وهذا الذي ذكره الحناطي مظلم كما قال الرافعي» وعجبٌ قوله: وإذا طلقها قبل 
الدخولء له عليها المسمى» وقد علم أن الطلاق قبل الدخول يشطر المسمى. 

(؟) قال النووي: قال أصحابنا: حكم الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام: التحليل» 
والتحصين» والخروج من الفيأة» والتعنين» وتغير إذن الكبر. والسادسء أن الدير لا يحل بحال» 
والقبل يحل في الزوجة والمملوكة. والسابع : إذا جومعت الكبيرة في دبرهاء: 'قاغتسلت ثم خرج 
ضعيف» ولكن المعتمد ما ذكرناه. والله أعلم. 
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من جانب الدبرء ويجوز أن يُعْلّم من لفظ الكتاب قوله: «إلا الإتيان في الذي بالميم» لما 
روي عن مالك - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ '' وقوله: «وتقرير» المسمى بالواو لقطع من قطع بالتقرير. 


)١(‏ قال الحافظ أصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية» انتهى قرأت في رحلة ابن الصلاح أنه نقل ذلك 
من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني قال: وهو مذهب مالك وقد رجع متأخرو أصحابه 
عن ذلك» وأفتوا بتحريمهء إلا أن مذهبه أنه حلال» قال: وكان عندنا قاض يقال له أبو وائلة 
وكان يرئ بجوازهء فرفعت إليه امرأة وزوجها واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك» فقال: قد 
ابتليت» وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: نص فى كتاب السر عن مالك على إباحته» ورواه 
عن اال رصي :اهل لمر قلت: وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث 
ابن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» وهو يشتمل على نوادر من المسائل» وفيها 
كثير مما يتعلق بالخلفاءء ولأجل هذا سمى كتاب السرء وفيه هذه المسألة» وقد رواه أحمد بن 
أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب» وأخرج له أشباهاً ونظائر في كل باب» وروى فيه من 
طريق معن بن عيسى سألت مالكاً عنه فقال: ما أعلم فيه تحريماًء وقال ابن رشد في كتاب البيان 
والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك 
مكلياً به فقال: حلال ليس به بأسء قال ابن القاسم: ولم أدرك أحداً أقتدي به في دين يشك 
فيهء والمدنيون يروون الرخصة عن النبي كلد يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد» 
أما حديث ابن عمر: فله طرق رواه عنه نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم وسعيد 
ابن يسار وغيرهم» أما نافع» فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداًء منها رواية مالك وأيوب وعبيد الله 
ابن عمر العمري» وابن أبي ذئب وعبد الله بن عون وهشام بن سعدء وعمر بن محمد بن زيد 
وعبد الله بن نافع وأبان بن صالح» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» قال الدارقطني: في 
أحاديث مالك التي رواها خارج الموطإ نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر نا محمد بن أحمد 
ابن حماد نا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع» قال قال لي ابن عمر: أمسك على 
المصحف يا نافع» فقرأ حتى أتى على هذه الآية إنساؤكم حرث لكم» فقال: تدري يا نافع فيمن 
أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء 
فأعظم الناس ذلك» فأنزل الله تعالى: إنساؤكم حرث لكم» الآبة» قال نافع» فقلت لابن عمر: 
من دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرهاء قال أبو ثابت وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن 
أبي ذئب وفيهما عن نافع مثله» وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري نا إسحاق أنا النضر أنا ابن 
عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء قال: فأخذت عليه يوماً 
فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانء فقال: تدري فيم أنزلت» فقلت: لاء قال: نزلت في كذا 
وكذاء ثم مضىء وعن عبد الصمد حدثني أبي يعني عبد الوارث حدثني أيوب عن نافع عن ابن 
عمر في قوله تعالى: إنساؤكم حرث لكم#. قال: يأتيها في» قال: ورواه محمد بن يحيى بن 
سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده» والرواية الأولى في 
تفسير إسحاق بن راهويه مثل ما ساق. لكن عين الآية وهي إنساؤكم حرث لكم» وغير قوله كذا 
وكذا فقال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن» وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن 
عون» وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضاً عنه» وقال فيه: يأتيها في الدبرء وأما 
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- رواية محمد: فأخرجها الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد عن أبي بكر الأعين» عن محمد 
ابن يحيى بن سعيد بلفظ: إنما نزلت «نساؤكم حرث لكم» رخصة في إتيان الدبر» وأخرجه 
الحاكم في تاريخه من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم» ومن طريق سهل بن 
عمار عن عبد الله بن نافع ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق زكريا الساجي .عن محمد 
ابن الحارث المدني عن أبي مصعب» ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق أحمد بن 
الحكم العبدي» ورواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» والدارقطني أيضاً من طريق إسحاق بن 
محمد الفروي» ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق محمد بن صدقة الفدكي كلهم عن 
مالكء» قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك» وأما زيد بن أسلم فروى النسائي والطبري من طريق 
على عهد رسول الله علي فوجد من ذلك وجداً شديداًء فأنزل الله عرّ وجل: إنساؤكم حرث 
لكم» الآية» وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر: فروى النسائي من طريق يزيد بن رومان عنه: أن 
ابن عمر كان لا به بأساء موقوف» وأما سعيد بن يسار: فروى النسائي والطحاوي والطبري من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم» قال: قلت لمالك. إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن 
الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار» قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فخمض لهن» 
والتحميض الإتيان في الدبرء فقال: أف أو يفعل هذا مسلمء قال ابن القاسم: فقال لي مالك 
أشهد على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنهء فقال: لا بأس به وأما 
حديث أبي سعيد: فروى أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره» والطبري والطحاوي من طرق» عن 
عبد الله بن نافع عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري: أن رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا ثفرهاء فأنزل الله عر 
وجل «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم» ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق 
يحيى بن أيوب» عن هشام بن سعد ولفظه: كنا نأتي النساء في أدبارهن» ويسمى ذلك الإثفارء 
فأنزل الله الآية» ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام» ولم يسم أبا سعيد قال: كان رجال 
من الأنصارء قلت: وقد أثبت ابن عباس الرواية في ذلك عن ابن عمرء وأنكر عليه في ذلك» 
وبين أنه أخطأ في تأويل الآية» فروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن أيان بن صالح عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهمء إنما كان هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن» مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم من 
العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء 
وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكرأًء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتي على حرف,» فاصنع ذلك إلا فاجتنبني» فسرى أمرهما حتى 
ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد» وله شاهد من حديث أم سلمة» قال الإمام أحمد 
نا عفان نا وهيب نا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على 
حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمرء وأنا أستحيي أن أسألك» قالت: فلا تستحي 
العزيز شرح الوجيز ج 8/م ؟١‏ 
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يا ابن أخي» قال: عن إتيان النساءء وكانت اليهود تقول* إنه من ح جبى امرأته كان ولده أحول» 
ذلجا قم المهاسزرة النديعة تكدرا في تباء الاضار تجيومن نات امراة آنا تلم روني 
وقالت: لن نفعل ذلك» حتى أتى رسول الله يق فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» 
فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله كد فلما جاء رسول الله وَلةٍ استحيت الأنصارية أن تسأله» 
فخرجتء فحدثت أم سلمة رسول الله فقال: ادع الأنصارية: فدعيت فتلا عليها هذه الآية» 
إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» صماماً واحداً. 

تنبيه : روى النسائي من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن عثمان بن كعب القرظي عن 
محمد بن كعب القرظي: أن رجلاً سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال: إن ابن عباس كان 
يقول: اسق حرئك من حيث نباته» كذا في بعض النسخ» وفي بعضها من حيث شئتء وكذا 
رواه أبو الفضل بن حنزاية عن محمد بن موسى المأموني عن النسائي» والأول أشبه بمذهب ابن 
عباسء» وروى جابر: أن سبب نزول الآية المذكورةء أن اليهود كانت تقول: إذ أتى الرجل امرأته 
من خلفها في قبلهاء جاء الولد أحولء» فأنزلها الله تعالى» أخرجه الشيخان في الصحيحين 
وغيرهماء وفي رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدرء سمعت جابر بن عبد الله يقول في 
قول الله عزّ وجل: #فأتوا حرثكم أنى شئتم» قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة» 
كان الراك حول تاكلبهم الله عز وجل قأئرل: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم « 
يقول: كيف شئتم في الفرجء يريد بذلك موضع الولد للحرث» يقول: ائت الحرث كيف شئت» 
وم قله يقول كنا قت ؛ يحتلم أن يكون من ذلكم جائزاً ومن دونه. 

فائدة: ما تقدم نقله عن المالكية» 'لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل» قال القاضي عياض: 
كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم» وصنئف 
في إباحته محمد بن سحئنون ومحمد بن شعبان» ونقلاً ذلك عن جمع كثير من التابعين» وفي 
كلام ابن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضاًء وحكى بن بزيرة في تفسيره عن عيسى 
ابن دينار أنه كان يقول: هو أحل من الماء الباردء وأنكره كثير منهم أصلاء وقال القرطبي في 
تفسيره ه وابن ن عطية قبله: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك» ولو ثم ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات» 
وذكر الخليلي في الإرشاد عن ابن وهب أن مالكاً رجع عنه» رفع سر ارز تالاح يق 
وهب عن مالك إنكار ذلك» وتكذيب من نقله عنهء لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير 
موثوق بهء والصواب ما حكاه الخليلي» فقد ذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك أنه أباحه» روى الثعلبي في تفسيره من طريق المزني قال: كنت عند ابن وهب وهو يقرأ 
علينا رواية مالك فجاءت هذه المسألة» فقام رجل فقال: يا أبا محمد ارو لنا ما رويت» فامتنع أن 
يروي لهم ذلك» وقال: أحدكم يصحب العالم» فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من 
أقبح ما يروى عنه» وأبى أن يروي ذلك» روي عن مالك كراهته» وتكذيب من نقله عنه من وجه 
آخرء أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن عن إسرائيل بن روح» 
قال: سألت مالكاً عنهء فقال: ما أنتم قوم غرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ قلت: يا 


٠“‏ أي عبد الله إنهم يقولون ذلك» قال: يكذبون علي» والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه 


واهي الحديث» وقد روينا في علوم الحديثك واكار اح اك ال 0 
العباس ب بن الوليد البيروتي نا أبو عبد الله بشر بن بكرء سمعت الأوزاعي يقول: د يجتنب أو يترك 
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وقوله: «ولم يختلفوا؛ إلى آخره يقتضي القطع بوجوب العدة وثبوت حرمة 
المصاهرة» لكن الخلاف ثابت فيهماء كما عرفتء. فإما أن يُحْمّل ما ذكره على طريقة 
أخرئه وإنا أن ازول 

'المسألة الثانية: العزل أن يجامع» فإذا جاء وقْتُ الإنزال» نزع» فأنزل خارج 
المَرْج والأؤْلّى تركه على الإطلاق» وأطلق في «المهّذب» أنه.مُكروه» ولا خلاف في 
جوازه في السريّة صيانة للملك» وفي الحرّةٍ المنكوحة طريقان: 


إحداهما: أنها إِنْ لم تأَدَنُء لم يخزى لما ووع عن ابن امتفروا روي الله علا 
وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «تُسْتَأَدَنُ الْحُرّهُ في العَزلِ»”"' وَإِنْ أَؤِنْتْ 
فوجهان: 

أحدهما: المنع أيضاً؛ لما رُوِيَ عن النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلُ - أنه قَالَ في 
الْعَزْلِ «إنّهُ الوَأدُ الْحَفث20 . 


- من قول أهل الحجاز خمس»ء ومن قول أهل العراق خمسء من أقوال أهل الحجاز: استماع 
'الملاهي» والمتعة. وإتيان النساء في 'أديارهن. والصرف. .والجمع بين الصلاتين بغير عذرء ومن 
أقوال أهل العراق: شرب النبيذ» وتأخير العصر حتى يكون ظل:الشيء أربعة أمثالهء .ولا جمعة 
إلا في سبعة أمصارء :والفرار من الزحف» والأكل بعد الفجر في رمضانء وروى عبد الرزاق عن 
معمر قال: لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة: في استماع الغناءء وإتيان النساء في أدبارهن» 
ويقول أهل مكة: في المتعةء والصرف. وبقول أهل الكوفة: في المسكرء كان شر عباد الله 
وقال أحمد بن أسامة التجيبي نا أبي سمعت الربيع بن سليمان الجيزي .يقول: أنا أصبغ قال: سئل 
ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع» فقال: لو جعل لي ملء هذا المسجد ذهباً ما فعلته» 
قال ونا أبي سمعت الحارث بن مسكين يقول: سألت ابن القاسم عنه فكرهه لي» قال:. وسأله 
غير فقال: كرهه مالك. 

)١(‏ قال الحافظ: أما أثر ابن مسعبود: فرواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى .بن أبي.كثير عن سوار 
الكتوفي عنه قال» تستامر الرة: ويغزل عن الآمة» وما آثر ابن عيامن* فرواة عبد الرزاق 
والبيهقي [7/ ١"1؟]‏ من طريق عطاء عنه» قال: نهى عن عزل الحرة» إلا بإذنهاء ورواه ابن أبي 
شيبة من طريق إين أبي مليكة عنه: أنه كان يعزل عن أمته» وفيه عن ابن عمر أنه قال: يعزل عن 
الأمة؛ ويستأذن الحرة» وعن عمر مثله» رواهما البيهقي» وفيه ابن لهيعة وهو معروف» وروي 
مرفوعاً أخرجه ابن ماجة من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه» عن عمر أن النبي كَلعِ نهى عن 
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وفيه ابن لهيعة» قال الدارقطني في العلل: وهم فيهء والصواب عن 
الزهري عن حمزة عن عمرء ليس فيه ابن عمر. 

فم أأخرحه مسلم ]١547[‏ من رواية جدامة بنت وهب بفي ححنديث» والظاهر أنه منسوخ» فقد روى 
أصحاب السنن من حديث أبى سعيد قال: قيل لرسول الله يلّ: إن اليهود زعموا أن العزل 
الموءودة الصغرىء فقال: كذبت يهودء لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه؛ ونحوه 
للنسائي عن جابر» وعن أبي هريرة» وجزم الطحاوي بكونه منسوخاً وتعقب» وعكسه ابن حزم. 


هلما كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والثاني : الجواز؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَا نَعْزِلُ كُبَلَغَ 
ذَلِكَ الني ‏ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ د 

وأظيرهما؛ أنه يجوق إة رغنيت: لا مندالة :ولك فرجهان؛ 

أحدهما: المنع» لكيلا يتنغص عليهما الاستمتاعٌ . 

والثاني: الجواز؛ لأن حمّها في الوطء دون الإنزال؛ ألا تَرَى أنه يقطع المطالبة 
في دغْوّى العْنّة بمجرّد الوطء. وهذا أصحٌ عند صاحب الكتاب» وإن كانت المنكوحةٌ 
أمةّء فإن جوّزنا العزل في حق الحرّة» ففي حقّها أولّى» وإن منعناه في حقهاء فوجهان: 

أحدهما: أنها مستفرشةٌ بالنكاح صاحبةٌ حقٌّ في الاستمتاع» فتكون كالحرّة. 

وأصحُهما: الجوارٌ تحُرزاً عن رق الولد» وإذا اختصَرْت» قلتّ: فى [العزلي]7"© 
أوجة: الجوارٌ المطلق. [3] تخفيصس لجرا بالأمة» روا تخميفن العراة بحالة 
الإِذنء وهذه الثلاثة مذكورةٌ في الكتاب. 

والرابع : المع المطلقٌ. 

والمستولدة» رثّبها المرثّبون على المنكوحة الرقيقة» وهذه أولّى بالمنع؛ لأنّ الولد 
حك وآخرون على لمر والفسحرلتة أذلن الجواة لأنها لنِسَتْ راسخةً في الفراش» 
ولهذا لا : تستحقٌ القسمء وهذا أظهرء قال الإمام - - قدس اللَّهُ رُوحَهُ دوست فنا 
بالتحريمء قَذَّاكُء إذا نزع على قضدٍء أن يقع الإنزال خارجا + تحازا عن الولد» فأمًا إذا 
عنٌّء له أنْ ينزع لا علّى هذا القصدء فيجب القَّطع بأنه لا يخْرّم. 

هذا شرح ما يشتمل عليه الكلام في الفصل . 

المسألة الثالثة: الاستمناء بِالْيَدِء تُقِلَ عن أَحْمَدَ ‏ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ - الترخيصٌ فيه 
وذكر القاضي ابن ج أنَّ فيه توقفاً في القَّدِيمء والمذْهبٌُ الظاهِرٌ تحريمٌه؛ لما رُوي أَنهُ - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - قَالَ: «مَلْعُونُ مَنْ نَكُحَ يَدَه " واحتج له أيضاً نقوله تعالّى: 
«وَالْذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ» إِلَى قوله: ظفَمَن أَبْتَعَى وَرَاءٍ ذُلِكَ 
تَأُولَبِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [المؤمنون: 7] وهذا مما وراء ذلك» ويجوز أن يَسْتَمِئِيَ بيد 


0( مسلم باللفظ المذكورء بلفظ: أخرجه البخاري [/5701- 55708 57094]» مسلم ]١550[‏ 
بلفظ : كنا نعزل» والقرآن ينزل. 

0) في ز: القول. 

(6) ذكره الأزدي في الضعفاءء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزءه المشهورء من 
حديث أنس بلفظ : سبعة لا ينظر الله إليهم» فذكر منهم» الناكح يده» وإسناده ضعيف» ولأبي 
الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي» وكذلك رواه جعفر الفريابي من 
حيث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 14١‏ 


زَوْجَتِه وَأمَتِهه كما يستمتع بسائر بدَنِهاء ذكره في «التدمة» وحكاه القاضي الرُويَانِنُ في 
«التجربة» والله أعلم . 
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء بِالحَيْض والنّفاس» وفي تحريم سائر 
الاستمتاعات على ما مَرْ مَرْ في الحيض» وعن أبي عُبَيْد بن حَرْيَوِيهِ فيما نقل القاضي ابْنَُ 
أنه يتجئّب الحائض في جميع بَدِنها؛ لظاهر قوله تعالى: دِتَأَمْتَرِلُوا النْسَاءَ في 
الْمَحِيض )74 [البقرة 1 177]. 


ولا ابآين بأنْ يطوف على إمائه بغسلٍ واحدٍء نعمء يُستحبٌ أن يخلّل بين كل 
وَطعَتَيْنٍ وضوءا أ أو غسل فرجء كما ذكَرْنا في «الطهارات» ولا يشاتئ ذلك في 
المنكوحات” "“ إلا بإذنهن» لأنّ القشم واجبٌ فيهن» ولا يجوز أن يأني أخرّى في نوبة 
واحدةٍ إلا بإذنهاء وما رُوِي أَنَهُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: كان يَطوفٌ عَلَى نِسَائِه بعْسْلٍ 
اهنا" مجمرل مده قال: كان القسْمُ واجباً عليه على أَنّهِن كُنّ أَخلّلئه» ومن قال: 


)١(‏ قال النووي: هذا الوجه غلط فاحش» يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله كَكِةِ: «اصنعوا 
كل شيء سوى النكاح» وأنه كلِِ: كان يباشر الحائض فوق الإزار فقد خالف قائله إجماع 
المسلمين. والله أعلم. 
والحديث (أخرجه مسلم )١57/١‏ في كتاب الحيض/ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
حديث .)7١7/1١5(‏ 
(أخرجه البخاري )107/١‏ في كتاب الحيض/ باب: مباشرة الحائض حديث (7949). (001. 

(؟) قال في المهمات: يتصور في مسائل: 
إحداها: أن يطأ واحدة في آخر نوبتها ثم التي تليها في أول النوبة ثم الثالثة بعد موت الثانية أو 
انفساخ نكاحها. 
الثانية : أن يطأ واحدة في نوبة الأخرى لظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبتها . 
الثالثة: ألا يوجد من الزوجات إذن ولا منع بل يقمن عنده على العادة. 
الرابعة: أن يتعدى فيطأ واحدة في نوبة كل من ضرائرها فيلزمه وفاء حقهن من نوبتها بأن يقيم عند 
كل منهن بقدر إقامته عندها لكن لا يكلف الوطء على الصحيح» وحيتئذٍ فقد يطأ الجميع متوالياً 
بأن يطأ صاحبة النوبة أولاً ثم يدور على الباقيات فيطأهمن أو يعكسء ونازعه الأذرعي في 
التوسط. وفيما نازعه به نظر. وقال الشيخ البلقيني: يزاد عليه أن يتصور بغير إذنهن فيما إذا 
اعترض عنهن ولم يبت عند واحدة ففي هذه الصورة لو دار عليهن بغسل واحد جاز ولا يحتاج 
إلى إذنهن. 
صورة ثانية: في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب وطتها فيجوز له أن يطأها ولا 
حاجة إلى الإذن. 
صورة ثالثة : له ثلاث زوجات ناشزات فيجوز له بغسل واحد ولا حاجة إلى إذن. 

إفرة أخرجه البخاري [778 - 7584 5078 0110] ومسلم [704] من حديث أنس وفي رواية لأبي 
نعيم في معرفة الصحابة: في ضحوة. 


18 كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


لم يجب عليه القسْمْء نزلهن في حقّه ‏ عليه السلام - بمنزلة الإماء» ويكره أن يَطَأ 
زوجته”"": أو أمتهء والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلُ الثاني في وَطْءِ الأب جَارِيَة الاْن) وَهْوَ حَرَامٌ وَلَكِنْ لَهُ شُبْهَةٌ 
وُجُوبٍ الإِعْفَافٍ فلا يَجِبُ عَلَيِهِ الْحَدُّ وَيَحِبٌ المَهْرُء وَيَحْرُمُ عَلَى الابْن بَالْمُصَاهَرَةٍ 
وَيَقْيْت النَسَبُء وَيَنْعَقِدُ الوَلّدُ عَلَى الحْرّيّة» وَنَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ الأب عَلَى القَولٍ المَنْصُوصء 
يقد أَنْتِقَالَ المِلْكِ إِلَبِهِ مَعَ العُلُوقٍ حَنَّى يَنْتَفِيَ قِيِمَةُ الولّدِ عَلَى أَظهَرِ الوَجْهَيِنء وَلآ 

قَالَ الرّافِعُِ: يحَْرُمُ على الأب وطء جارية الابن» إذا كان عالماً بالحال؛ لأنّها 
ليس بزوجةٍ لهء ولا مملوكة» وإذا وطئها فيُنظرء أهي موطوءة الابن أم لا؟ . 

الحالة الأولى: ألا تكونّ موطوءة الابن» وفيها مَسَائْلُ : 

المسألة الأولى : لا يجب الحد على الأب لشبهة المِلّك» [و] رُوِيّ أنه دشان الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيك» وأيضاًء فَإنَّ الأب يستحقٌ على الابن جنس ما 
استوفاه» إذ ينج عليه إعفافث الأب» فأشبه ما إذا سَرَقُ مال الابن» لا يجب علَيْه 
القطعٌ ؛ ؟ لأنه د يكحن النققة علية عند التناعة ووجّه أيضاً بأنّ الوالد لا يُقْعَلُ بولده. 
فيبعُد أن يرجم بوطء جاريته؛ وفي «أمالي» أبي الفرج أن الإصطخريّ خرّج قولاً في 
وجوب الحد عليه من قولٍ رُوِيَ فى وجوب الحدٌ على من وطىء جاريته المحرّمَة عَلَيْه 
برضاع أو نسب وفرق على ظاهر المذهب بأنّ هناك ليست تلك الجاريةٌ محل حلّة 
بحال» وهله محل جل الأنته وقد تمكنت الشبهةٌ فيهاء وشبهة الملك كحقيقة الملك 
في درْء الحدء وإذا لم نوجب الحدَّء ففي وجوب التعزير وجهان: 

أحدهما: المنعُ؛ كيلا يصير الابن وماله سبباً لعقّوبة الأب. 


وأصحهما: الوجوتث؛ كركوب سائر المتحظوزات : ويشبه أن يكون هَذَا في 
التغزير لحقٌّ اللّه تعالى لا لِحَقّ الابن. 


)١(‏ قال النووي: ويسن ملاعبته الزوجة إيناساً وتلطفاً ما لم يترتب عليه مفسدهء للحديث الصحيح 
«هلاً تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك». ويستحب ألا يعطلهاء وألا يطيل عهدها بالجماع من غير 
عذرء وألا يترك ذلك عند قدومه من سفرهء لقوله كله في الحديث الصحيح «فإذا قدمت فالكيس 
الكيس». أي: ابتغ الولد. والسئّة أن يقول عند الجماع: باسم الله. اللهم جتبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتناء للحديث الصحيح فيه. لا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء لا في 
البنيان ولا في الصحراء» ويحرم على الزوجة والأمة تحريماً غليظاً أن تمتع إذا طلبها للاستمتاع 
الجائزء ولا يحرم وطء المرضع والحامل» ويكره أن تصف. المرأة امرأة أ أخرئ لزوجها من غير 

... حاجة للحديث الصحيح» في النهي عن ذلك . 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب اللخيار ذال 


المسألة الثانية: إن فرّعنا على التخريج المذْكُور في الحدَّء فهو كما إذا زئّى بأمة 
الأجنبيّ» فإن كانت مكرهةً» وجب مهرهاء وإن كانت مطاوعةً» فعلى وجهَّيْنء وإن قلنا 
بظاهر المذهب نزلناه منزلة وطء الشبهة» وأوجبنا علَيْه المهر للابن» فإن كان موسراً 
أخذ منهء وإلاء فهو في ذمته إلى أن يُوسِرء وعن أبى الحُسَّيْن حكايةٌ وجه ضعيب؛ أنه 
إذا كان معشراء لم يتبع به. ٠‏ 

المسألة الثالثةٌ: كما يسقط الحدٌّء ويجب المهر للشبهة تثبت حرمة المصاهرة: 
فتحرم الجاريةٌ علّى الابن أبدأًء ويستمرُ ملكه عليهاء إذا لم يوجد من الأب إحبال» ولا 
شيْءٌ على الأب بتحريمها؛ لأن مجرّد الحلّ في ملك اليمين لَيْس بمتقوّم» وإنما المقصد 
الأعظم فيه المالية» وهي باقيةٌ» وله تزويجُجهاء ويخصّل المهرء وممًا يدل على أن الحلّ 
معيو هم اله إدااء شترّى أمة» فخرجت أحتّهُ من الرضاع لا يتمكن من الردء ولم 
اشترى بجارية اصنغيرة) فأرضعَنْهاء 1 البائع» وحَرُمت عليه؛ ثم اطلّع المشتري على 
عيب قديم أو اشترث زوج ة الرجَلٍ جارية رضيعةً مئهُ» وأرضعئهاء فحُرّمت على الرَّوْجَء 
ثم اطَلعَت علّى غيب قديم يجوز الردٌء والتخرمة الحادثةٌ لا تُجْعَل كالعيوب الحادثة, 
وليس ما نحْنٌ فيه كتفويت حلي التكاح بالرضاع أو بوطء الشبهة بأن وطىء زوجة ة أبيه أو 
ابنه بالشبهة» حيث يُعَرّمُ المهْرٌ؛ لأن هناك تفويتٌ المِلْكِ والحلّ جميعاً. ولأن الحنَّ هو 
المقصد هناك فيقوم» ولذلك يجوز أن يشتري أخته من الرضاعء ولا يجوز أن يَنْكحَها. 

المسألة الرابعة: إذا أخبَلّها بوطئه فالولد نسيب حرء كما لو وطىة جاريةً الغير 
بالشبهة» وهل تصير الجارية أمّ ولد للأب؟ فيه قولان: 

أصحهما: وبه قَالَ أَبُو حَتِيفَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نععم» للشبهة التي اقتضتٍ أنتفاء 
الحدٌ ووجوب المَهْر. 

والثّاني : وبه قال المزني : لأنها ليس ملكاً له وقْتَ الإحبال» فصار كما لو استولَّدَ 
جارية بالتكاح وحكى الحناطيٌّ في موضع القولَيْن أختلافاً» ملخّصٌ المفهوم مثه ثلاثة 
طرق : 

أحدها: تخصيص القولَيْن بما إذا كان الأب معسٍرأء والجزم بالاستيلاد عند 
يساره . 

والثاني: تخصيصٌ القولَين بما إذا كان مُوسرأء والجزمٌ بالنفُي عند إعساره. 

والثالث: وهو الأظهرٌ: طَرُ الخلاف» ويخرّجٌ من هذه الطرق قولٌ فارقٌ بين أن 
يكون موسراً أو معسراًء على ما يُحْكَ عن صاحب «التقريب» كما إذا استولّدَ أحد 
الشريكيين الجارية المشتركةء فإنه ينفذ الاسيتيلادٌ فى نصيب الشريك» إن كان مُوسِراٌ 
ولا ينفذ إِنْ كان مغسٍراء وَضعُف الأئمةٌ الفزْقٌ من جهة أنَّ الاستيلاد ههنا إنما يغبت 
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الحُرْمة الأبوة وشبهة الملك» ولا يختلف هذا المعْتّى بالإعسار واليَسَارَ وهناك ينبت 
الاستيلاد في نصيب الشريك لدفع الصُرّر عنه. فلو نقُذناه في حالة الإعسارء لعلّقنا حقه 
بذمة ضر أب وهو ضرر أيضاًء فلم يَزْلٍ الضررٌ بالضْرَّرٍ . 


لمر إن فرّقنا بين أن يكون مُوسِراً أو مُعْسِرأَء فإذا كان موسراء قال الإمام: 

يجب أن يخرّج على الأقوال الثلاثة في تعجيل الاستيلاد أو تأخيره إلى أداء القيمة» أو 
التوقّف كما في سراية العثق من نصيب إلى نصيب» وإن قلنا: لا يثبتٌ الاستيلاد فَعَلَى 
الأب قيمةٌ الوّلّد باعتبار يَوْم الاتفصاله إن أنفصل حيّاً؛ لأن لق اندفّعَ بسببه» وإِنٍ 
أتفصل ميّتأء فلا شِيْءْ فيه» وهذا كما قذّرنا في ولد المغْرُور» ولا يجوز للابن بيع 
الجارية» ما لَمْ تضّع الحمل؛ لأنّها حامل بِحُرٌء وهل على الأب قيمنّها في الحال» ثم 
يستردٌ عند الوضع؟ . فيه وجهان: 

أحدهما : : نَعَمْ للحيلولّة الحاصلة . 


وأصحّهما: على ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره: لا؛ نه حو لياه 
وتو لبتقم هاردالا سالخدام وبر يخلوانيها إن الى كلفد ميد الخ مسب وهذا 
الحكُمْ في الجارية المغرور بِحُرّيّتهاء والموطوءة ب* بشبهة إذ أخيلتًاء ولو ملك الأب هذه 
الجارية يوماً من الدهرء هل تصير أمَّ ولد؟ فيه قولان وا فَإِنُ جعلناها 1 ولدء 
فيجب على الأب قيمةٌ الجارية مع المهرء كما إذا استولد أَحَدَ الشريكين الجارية 
الس نت عله ليك اللي لنب لبي وعند أبي حنيفة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 
لا مهْرَ على الأب إذا وجبت القيمة» وإذا اختلفا في قيمة الجارية فالقَّول قول الأب 
الغارم» ومئهم من جعله على قَولَيْنَء كما [لو اشترى]”'' عبِدَيْنء وتلف أحذهماء 
ووَجَدَ بالآخر عيباً» وقلئًا له: رذه» وأختلفا فى قيمة التالف. ومتّى ينتقل الملك في 
الجارية إلى الأب؟ فيه وجوه: ١‏ 1 

أحدها: أنه ينتقل قبيل العُلُوقَ؛ ليكُونَ مشقط مائه ملكاً له صيانةٌ لحُرْمَتِه» وهذا 
ما أورده في «التَّهُذِيب». 

والثاني : وهو الذي ارتضاء الومّام ؛ أنه ينتقلٌ مع العُلُوق؛ لأن العُلُوق هو علّة نقْلٍ 
الملك» والمعلرل :بيصاو العلة . 


والثالث : ينتقل إِلَيْه بعد العُلُوقَ؛ٍ لأن الضرورة حينئذٍ تتحمّق وعلى هذاء فوجهان 
تَقَلَّهُمَا الحَنَّاطٌِ : 


)١(‏ في ز: إذا أسرى. 


أحدهما: أنه ينتقل المِلّك إليه عند الولادة. 
والثّاني: ينتقل عند أداء القيمة بِعْدَ الولآدةٌ" . 
الأول : في وجوب قيمّة الوّلّد على الأب وجهان بَتَوْهما على الخلاف في وت 
انتقال الملك» إن قلنا: تقل القلك يعد الحلرق» وجَبّت القيمة» وإن قلنا : ينتقل قبله» 
لم تجب» وإن قلنا: معه » فقد قيل : قضيته وجوبٌ القيمة أيضاً. 
وقال ألإمَامُ : العلوقٌ على هذا التقدير يصادفٌ الملك» فكيف يقتضي إيجاب 
القيمة؟ ورأى الأولى بناء الخلاف في وُجُوبٍ الْقِيمَةٍ على الخلاف في ثبوت الاستيلاد» 
إن نيتنا لم نوجبٌُ قيمة الولد. وإنْ نَمَيْناه أوْجَبْنَاهًَا . 
الكاني: قال الإهام لو افرضن رون الماء مع تعُييب الحَشّفة فقد اقترن مُوجب 
المهْر باللوق فينبغي أن ينزل المهْر منزلةً قيمة الوَلّد والذي أطلقه الأصحابٌ من 
لزوم المهْر مخمولٌ على ما إذا انل تروب المَهْر على ما هو الغَالِبٍ. 
الَالِتُ : في «التهذيب» أنّا إذا أثبتنا الاستيلاد فلا ولاء على الوّلّد. وإن لم تُْبنْه 
فوجهان : 
0 أن ا 
الاستيلاد في نصيب ع القولئن 0 9 أثبتناه فِنْ 5 5 سَرَّى 
إلى نصيب الشّريكء» والولدُ حرّء وعلى الأب كمال المهرء وكمال القيمة للابن 
والأجنبي؛ وإن كان معسراًء لم يثبت الاستيلادُ فى نصيب الشريك والولد نضْقُّه ح 
ونصفه رقيقٌ في أصحٌ القوليْن. 
وحكى القاضي أبو سغدٍ الهَرَوِيّ وها آخر: وهو أن الاستيلاد لا يَنْبْتَ في 
نصِيب الشّرِيك. . بحال» ولا يُجمل حق الملك. وشبهته كحقيقة الملك» ولو كان نِضْفٌ 
الجارية للابن» ونصمُها حر اقتصر الاستيلاد على نصيب الابن لا محالة . 
ولو كان الأب المستولد رقيقاً لم يجب عليه الحدء وله تعيية الشخارية 1 ولو 
له؛ لأنه لا يملك» والولد نسيبٌ» دفي حرية الولد وجهان: : فتوى القَمَال فيها: أنه حر 


)١(‏ لم يرجح الشيخ شيئاء ورجح النووي في التنقيح شرط الوسيط ما اختاره الإمام وتبعه الغزالي. 


وقضية كلام المنهاج تبعاً للمحرر ترجيح قبيل العلوق فإنه حكم بأنه لا قيمة للولد على الأصح. 
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كولد المغرور وقيمته في ذمته إلى أن يعتق» وَالمَهة يتعلق يرقيته» إن كانت مكرهة» وإن 
كانت طاوعته» فقولان في أنه يتعلّق برقبته أو بذِّته كما لو وَّطِىءَ © العيد أحسية 
بالشبهة» ولو كان الأب المستولد مكاتباء ففي تُبُوت الاتعيلاد رجهان بِنَاءً على 
القولّيْن في ثبوته» إذا أولد جاريةً نَفْسِه ولو كان بعضّه حرا وبغضه رقيقاً؛ الم يثبث 
الاستيلاد» ويكونٌ نضفٌ الولّدِ خُرَا وفي نضفه الآخر وجهان. 

قال في «التّهُذِيبٍ» : إن قلنا: أَنّهُ حُرٌ أيضاًء فعليه كمال قيمةٍ الوَلّدٍء نضِفُها في كسبهء 
ونضفُها في ذمّته» وإن قأنا: :إل الشف لاحر رق مله سن تمني]!" "فى كتنب 


ولا فرق في الأخكام المذكورة بَيْن أن يكون الب مُشلماً أو ديا ويجري 
القَؤلآن في تُبُوت الاستيلاد في الذْمَي. وإن كان الكافر لا يشتري المسلم؛ لأن الملك 
في الاستيلاد حكبيٌ» كما في الإرث. 

ووطء الأب جارية البئت والحَمّدة كوطيه جارية الاْن» ولا فَرْقٌء وأما لفظ الكتاب» 
فقوله : «فلا يجب الحدء ويجب المهر' مُعْلّمان بالواوء ويجوز أن يُعْلّم قوله : «وينعقد الولد 
على الحرية» أيضاً؛ لأن من يقول بثبوت الوَّلآء علَيْه لا يُسَلّم انعقاده على الحرية . 

وقوله: «وتصير مستولدة الأب» أعلم بالزّايء وفي «أمالي» أبي الفرج السّرَحْسَيٌ أنه 
لايثبت الاسْتيلاآد عند مالك - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فليعلم بالميم أيضاًء وقوله: «على القول 
المتسرة : يشيره إلى كون القول الآخر مُخدّجاًء وكذلك ذكر بعض الأصحاب. قَالَ 
القاضي ابن كج : : نص ههنا على أنها تصير أمّ ولد له ونص فيما إذا أحبل أحد العْائِمَيْن 
جارية من المغنم أنْها لا تصير أمّ ولد له فمن الأصحاب من جَرَى على النضَيْن » فرقاً بأن 
الأب له شبهةً في مال الابن» ويجب على الابن إعفافه» وهذا المغْتئى لا يوجدٌ في 
الغائمين بعضهم مع بعض » ومنْهُمْ من َمل المسلِمِينَ على قوليْن» وهذا ذهاب إلى أن 
قول المنع مُخرّجٍ ههناء ومن الأصحاب من قال: هو منصوصٌء وريّما نسب إلى القديم» 
فعلى هذا قولّه: «على المنصوص» يعني في هذا الباب أو على الجديد» وقوله: «ويقدر 
انتقال الملك إليه مع العلوق» لا يخفى أنه مفرّعٌ عّى ثبوت الاستيلاد. 

وقولة «على أظهر الوجهين» يمكن أن يرجع إلى قولمر «ويقدر انتقال الملك إليه 

مع العُلُوق» ويقابله الوجة الذاهبٌ إلى تقُدِيم الانتقال على العُلوق» والوجه الذَّاهِبِ إِلَى 

ا ع دنه أذ تلو بعر نب على العلّة بالوُئّبة لا بالزمان» ويمكن أن يتعلق 
بقوله: «حتى ينتفي قيمة الولد»؛ لما مَرٌ أن بعضهم قال: «قضية المساوقة وجوبٌ 
القيمة» والاحتمال الأول أقرب إلى ما ذكره في «الوسيط» [وعلى هذا الاحتمال يُحْسَن 


)1١(‏ في ز: قيمته. 
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أن يُعْلّمم قوله: «حتى ينتفي» قيمة الولد بالواو]”" وقوله: «ولا يسقط المهر» معلّمٌ 
بالحاء . 


قَالَ العَرَلِيّ : فَإِنْ كَانتِ الجَارِبَةُ مَوْطُوءَةَ الابْن مَلَكَهَا الأب ِالاسْتِيلء وَلَكنْ يَحْرُمُ 
عَلَهِ وَطْؤْهَا لأنَّا حُرْمَت عَلَيِهِ بوَطءِ الابْن. 

قَالَ الرّافِمِيْ : الحالةٌ الثانية: إذا كانتٍ الجاريةٌ موطوءةً الابنء ووَطِتّها الأبُء وهو 
عالمٌّ بالحال» ففي وجوب الحدٌّ وجهان أو قولان مأخوذانٍ من القولّيْن في وجوب الحد 
على من وطىء جاريّتُه المحرّمة عليه برضّاع أو مصاهرةٍ أو نسب: 

أَصَحُهُمًا: وهو الجديد: أنه لا حدٌ للشبهة» وخصص القاضي الرَويَانِنُ في 
«التجربة» الخلاف بما إذا كانث موطوءة الابْن من غعَيْر استيلاد» فأما إذا كان قد 
استولدَهاء فحكايته عن الأضْحَاب: وجوب الحد قَطعاً؛ لأنه لا يُنصوّر أن يمْلِكهًا بحال 
بخلافٍ ما إذا كانث موطوءةٌ غيْرَ مستولدَة("'» فإن قلنا بوجوب الحدٌ على الأَنّء فلا 
تَحْرّم الجاريةٌ على الابن» ويجب المهرء إن كائّث مكرهةً» وإِنْ كانت مطاوعةً: 
فوجهان : ٠‏ 

أصحُهما: المنغ» ولو أولدَهاء لم تصِر الجارية أمّ ولد لهء وكانّ الولَدُ رقيقاً غيْرَ 
تسيب وغل هذا القياس إذا وطىء جاريئه المحرّمّة عَلَيْهِ برضاع وغيره» وأولدَمَاء لا 
تصير أمّ ولد لهء إذا أوجبنا الْحَدّ قال الإمام: وارتاع بعْض الأصحاب» فلم يستجز أن 


فق سقط في ز. 

(؟) قال الأذرعي: سكنا في الشرح هنا واختصاره عليه فأفهما الرضى بهء لكن في الشرح الصغير لو 
وطىء موطوءة الابن عالماً بذلك فأصح القولين لا حد للشبهة» ومنهم من خصص القولين بغير 
المستولدة وقطع فيها بالوجوب فاقتضى أنه لا فرق بين المستولدة وغيرها وهو قضية كلام الشيخ 
أبي حامد وغيره ولذلك حكى بعضهم في حده ثلاثة أقوال أصحها لا حدء وثالثها التفصيل بين 
موطوءة الولد وغيرهاء وجمع أبو حامد في التعليق بين المستولدة والموطوءة بلا استيلاد» وحكى 
فيها وجهين» وقد يخرج من عبارة البحر به مقالة رابعة فارقة بين المستولدة وغيرها. انتهى. 
وسبقه لذلك صاحب المهمات وزاد فقال: وكلام أصل الروضة بعد ذلك يدل على هذا فإنه قال: 
أما إذا قلنا لا حد على الأب فإن أولدها فإن كانت مستولدة الابن لم تصر مستولدة له لآن أم الولد لا 
تقبل النقل فصرح به بأن قول عدم الحد جار مع استيلاد الابن لها خلاف ما نقله الروياني. 
وقال في الخادم: لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال: قال والدي: يجب هنا أن 
يقال يلزمه الحد قولاً واحداً بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين؛ لأنه قد 
يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد. انتهى. 
وهذا يؤيد ما اقتضاه كلام الشرح الصغير أن هذا وجه ضعيف وأن الصحيح أنه لا فرق بين 
المستولدة وغيرها ثم ذكر ما تقدم من كلام الأذرعي. 
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يطأ الإنسانُ مملوكته» وتخبّلٌ منهى ولا تصير أمّ ولد لهء فحكم بثبوت النَّسَبٍ 
والاستيلاد مع القّْل بوجوب الحدء ا جارية الابن» 
والظاهرُ الأول» وفي إيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة يَنْبْت الاستيلادٌ والنسبٌء 
0 القول القديم؛ وقيل بوجوب الحدٌ؛ لأن وطأه تعاكقة نلك ريلك غيره 
قيقةٌ» فكانّت الشبهةٌ أقوَّى تمكناء وإِنّما أوجبنا الحدّ صيانةٌ لِملك الغير» وأما إذا قلنا: 
ولف اكه شان فهو كما لو كان جاهلاًء فيلزمه المَهْر» وتكون الجاريةٌ محرمة عليهما 
أبدء وإذا أولّدّهاء فإِنْ كانث مستولّدةً الابن» لم تَصِيرُ مستولدة له؛ لأنّ أمّ الولد لا 

تقبل النقل» وإن لم تكن مستولدةً له» فَهَلَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةٌ ألأب فيه الْقَولآنِ المذكُوران 
ا الأولئ بتفريعها. 

وقوله في الكتاب «ملكها الأب بالاستيلاد» أي: إذا فرّعنا على القَّوْل الأظهّر في 
الحالة الأولّى» ولو وطىء الأبُ مكاتبة ابنه وأولّدَهاء فوجهان: 

أحدهما: أنها لا تصيدٌ مستولّدة له لأنّ المكاتبة أَنِْضاً لا تنتقل من مالك إلى 
مالك . 

والنّاني : تصيرٌ مستولّدةَ؛ لأن الكتابة تَقْبّل الفشخ بخلاف الاستيلاد» وهذا أصح 
عند صاحب «التهذيب» والأول هو الذي 5 القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيٌ قال بوليس 
هذا كما إذا استولدت مكاتبته» حيْتُ ينفذ الاستيلادٌ؛ لأنه لا نقل هناك» ولا تحتاج إِلى 
فسخ الكتَابّة» بل الكتابةٌ والاستيلادٌُ يجتمعان ولا منافاة. 

فَرْع : : لو كانتٌ جارية الابنٍ منكوحة الغَيْرء وأولّدِها الأب. جرى القولان في 

ُبُوت الاستيلاد» ويُستمرُ النكاح» وإِنْ أثبتناه» كما لو استولّدَها سَيِّدهاء ولا يجوز 

ا غشيانها في مدّة الحمل» هذا تمام الكلام في وطء الأب جارية الابن. 

ولو وطىء الابِنٌ جارية الأب» فهو كما لو وطىء الأجنبىٌ» فإن كان بشبهةء 
نُظر؛ إن ظَئَّهاء أمته أو زوجته الحرّة» فالولدٌ حرٌّء وله كته لكو وإن ظئّها زوجته 
الرقيقّة» فينعقد الولدٌ رقيقاًء ثم يعت على الجدّء ولا يجب على الابن قيمته» وإِنْ 
وطئها عالماً بالتحريم» فهو نا يتعلق نه انيد بخلاف وطء الأب جارية الابن؛ لأنّ له 
في مال الابن شبهة الإعفاف؛ [ولا ينعكس]"'' وليس هذا كالسٌرقة» حيث لا يجبٌ 
القطع؛ سواءً سرق الأب مال الابن» أو الابْنُ مال الأب لأن شبهة وججوب النفقة 
تشْمّل الطرفِيُن». ويجبٌ على الابن المهرء إن كانت 0 فإن كانت مطاوعة» لم 
يجب على أصح الوجهينء فلو أتثْ بولدِء فهو رقيقٌ للأب» ولا يعتق عليه؛ لأنه لا 
نسب لهء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 0 


قَالَ العَرَالِيُ : (الفَصْلٌ الثَالِتُ في إِعْمَافٍ الأب) وَيَجبُ عَلَى أَشْهَرِ القَولَينٍ أن يُعِ9ُ 
أبَاهُ الفَاقِدَ للمَهْرٍ المُحْتَاجَ إلى العا وَالْجَدٌ إن عَلا ُو في مَغْتى الأب قَإِنِ أَجْتَمَعَ 
جَدَانٍ فِي رَتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ إل عَلَى إِعَْافٍ أَحَدِمِمًا أفْرعَ بَينَهُمَا عَلَى وَجْهِ وَعَيّنَ 
القَاضِي أَحَدَهُما عَلَى وَجِء مهما أَظهرَ الرعْبَةٌ في الاح صُدَقَ بعر يَمينِ لك لآ يل 
له به وبين الل تعَاَى طَلَبٌ ذَلِكَ إلا إِذَا صَدَقتْ شَهْوََهُ بحَِتُ بَحَافٌ الْعَنتَ أ يَشْنْ 
المُصَايرَةٌ عَلَيِى وَيَحْصّلُ الإِعْمَافٌ أن يروج بئة مُسْلِمَةَ أو كتَابِية َو يُمَلَّكَهُ جَارِيَة أذ يُسَلم 
نَمَتهَا إِلَبِهِ أو مَهْرَ أمْرَأَق وَلَيِسَ للأبٍ تَْيِينُ أمْرَأَةِرَفِيعَةٍ المَهْرِء وَإذَا نَمَِنَ المَهرُ فتَْيِينُ 
الرّوْجَة إلى الأب وَلَوْ مَانَتْ 2 تكلب اين وإِنْ فْسَحَ النكاح بعَِيها أو َلْمَسَحَ وَجَبّ 
التَحْدِيدٌ َإِنْ طلقا بغَبِر عُذْرِ لم يجب التَجْدِيدٌ وَإِنْ كان بعُذْرِ فَوَجَهَانِ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : هذا الفصل مشتمل على مسألتين: 

المسألة الأولى7" : ظاهر المذهب أنه يجبٌُ على الابن إعفافٌ الأب» ويُحَْكَى 
ذلك عن نصّه في «كتاب الدُعارّى والبينات؛ وفيه قول مخرّج أنه لا يجبٌ» وبه قال أبُو 
حَيبِقَةَ وَالْمُرَنُِ» وينْسَّب هذا القولٌ إِلَى تخريج ابن خْيْرَانِ . 

قَالَ الشّيِْحَانِ نِ أبُو حَامِدِء وأبُو عَلِيّ قال ابن خيران : لما ذكر الشافعيٌ - رضي الله 
عنه ‏ في النفقات نفقة الأقارب» ولم يذكر الإعفاف وَل غلن :أن لقولا أنة لا سه 
وهذا إشارةٌ إلى طريقة التخريج: ووجهه هُ الإلحاقٌ بإعفافٍ الولّدء فإنه لاا يجب على 
الوالد» وكذا لا يجب الإعفافٌ فى بِيْتِ المال» ولاعلى المكليية » ووجه 2 
المذْمَب أن في ترك الإعفاف تعريضاً للرِّنَا وذلك لا يليقٌ بحرمة الأبوة» وليس من 
المصاحبة بالمَعغروف» وقد قال الله - تعالى - : (وصَاجبهُمَا في ادا مغرُوف» القمان+ 
6] وأيضاء فإن فوات نفس الابن محتَّمِلٌ لبقاء نفس الوالد» فَأَوْلَى أن يحتمل فواتَ 
ماله» ولو ترك إعفافّه فربما يقع في الزناء ويتعرّض للرجم» ولأنه من وجوه حاجاته 
المهمة؛ فيجب على الابن القيامُ به كالنفقة والكسوة. ويتفّرع على القول بالوّجُوب 
مسائل : 
[المسألة الأولى]2 : إحداهما اختلفوا في مؤضع وججوب الإعفاف على ثلاثة 
طرّقٍ: 

أشيههما: أن سبيله سبيلٌ النفقة» فيجبٌ إعفاف المغسر الرّمِنَء وفي المغسِر 
الصحيح البَدَنِ قولان» كما في النفقة؛ لأنه لسدٌ الخلة ودفع الحاجة كالنفقة . 


)١(‏ في ح: إحداهما. () في أ: إحداهما. 


والثاني : أن الإعفاف أَوْلَى بالوجوب» فيجبُ في المُعْسِر الزّمِنء وفي المغسر 
الصحيحء إن أذجينا التفقف ٠»‏ فإن لم نوجبهاء ٠»‏ ففي الإعفاف قولان؛ وجْه الفرق: أن 
النفقة إذا لم تعب عليه تجب في بيت المال» فيندفع حاجته,» والإعفاف. لا يُتوقع من 


جهة أخرّىء وبهذا قَالَ أبُو إِسْحَاقٌ . 

والثالث: أنه حيث لا تجبٌ النفقة» لا يجبٌ الإعفاف». وحيتٌ يجب ففي 
الإعفاف قولان» والفؤق أن الحاجة إلى النفقة أهم ولذلك يجُورُ للمضطرٌ أكل طعام 
اكير ولا يْفْرَض مثل ذلك في الجمّاعء وحيتثٌ وجب الإغفاف استوى فيه الابن 
والبنت كالنفقة . 

[المسألة] الثانية: اعتبر صاحبٌ الكتاب فيمن يُعَفُ ثلاثة قيود» وهي الأبوةٌ 
وفِقُدَانُ المهرء والحَاجَةٌ إلى التكاح . 

الأول: الأبوةٌء والمراد من يقع عليه الاسمُ بالحقيقة أو المجازء فيدخل فيه 
الجدّء وإن علاء سواءًٌ كان من قبل الأب أو من قبل الأم» وفي وجوب إعفاف الأب 
الكافر» وجهان: 

أشبههما: الوجوب. 

فإذا اجتمع أصلان محتاجَانٍء فإن وَفى مال الولد بإعفافهما جميعاً» وجبء وإن لم 
يَف فيُنظر؛ إن 000 فالأقربُ أولّى» إذا استويا في العصوبة أو عدمها. 
وإن كان للأبعد عصوبة دون ؛ الأقرب؛ حابي أبي الآ مع ع أي الأم» فالأول أولّىء 


وحكى الشبخ أبو علي أنهما سواءٌ؛ لتعارض المعنيّين» ٠‏ وإن لم يكن لواحدٍ عصوبةٌ 
كاب أم الأب وأبي أبي الأم فهما سوءٌ. وحيث حكمنا بالاستواء.» فلا تقسم مؤنة 


الإعفاف عليهماء ولكن يخصّص أحدهما به» وفى طريقته وجهان: 

أقربهما: يحُكم القرعة"''2. 

ولو اجتمع عدّدٌ ممن يجب عليهم الإعفافٌ» كالأولاد والأحفادء فليكن الحكم 
على ما سيأتى فى النفقة. 

القيد الثاني : فِقْدَانَ المهْرء فالعَنِيُ القادرُ علّى إعفاف نفْسِه بماله» لا يجب على 
الولَّدٍ إِعْمَاقُهُ» وكذا الكسوب الذي يستغنى بكَسْبه عن غيرهء ذكرها شيخ أبو علي 


)١‏ قال النووي: قال الإمام: إن رأينا القرعة» لم يرفع الأمر إلى القاضيء وإن قلنا يجتهد القاضي» 
فأدى اجتهاده إلى شيء» فعل. فإن استويا في نظره» تعينت القرعة. 
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وينبغي أن يجيء فيه الخلافٌ المذكورٌ في النفقة» ولو وجََدَ قذْرَ النفقة» ولم يجذْ مؤنة 
الإِعْمّافء فوجهان: 

أحدهما: .أنه إذا سَقَطتٍ الَمَمَةُ سَقَطَ ألإِعْمَافُ. 

وأظهرهما: أنه يجب إعفافه. لأنه محتاجٌ إليه» وإن كان مستغنياً عن التَمَقَقَ 
وصار كما لو وجد النفقة دون الكسشوة» [فإنه يستحق الكسْوّة]”'' ولو سقط وجوب 
النفقة أياماً بعارض» قال الإمام: ما ينبغي أن يكون ههنا الخلاف في وجُوب الإعفاف» 
ولو قدر على سرية. ولم يقدز على مهر حُرّة فالوّجّه أنه لا يجب إعفافه. لأنه لا يتعيّن 
في إعفافه تزويجٌ خحُرّةٍ كما سيأتي» وبهذا يَتبيّن أن فِقُدان المهر بخصوصه غيرُ معتبرء 
وإنما المعتبر ألا يجد ما يتمكن به من الاستمتاع . 

[القيد] الثالث : الحاجة إلى التُكاح» وإذا أظهر الحاجة إِلَى قضاء الشهوة والرغبَة 
في النكاح. فِيُصدَّق من غير يمين؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يلين بحرمته ولكن لا 
ع له طلب الإعفاف إلا إذا صدَقَّتْ شهوته بِحَيْثْ يخاف العنت أو يضرّه التعدب» 
ويشقٌ عليه الصّبْر. 

قال الإمام: ويُخُتمل أن يشترط حَوْفٌ العنت» كما في نكاح الأمّةء لكن الأول 
أَظهَرٌ . 

المسألة الثالثة: المرادُ من الإعفاف أن يُهَيِّىءَ له مستمتعاً بأن يعطيه مهر حرة 
ينكحهاء أو يقول له: أَنْكَحْ وأنا أعطي المهر أو يباشرُ النكاح عن إِذْن الأب» ويعطي 
المَهْر أو بأن يملكه جارية لم يطأهاء أو يُعْطِيه ثمنّ جارية» ولا فرْقَ بين أن تكون الحُرَهٌ 
المنكوحةٌ مسلمة أو كتابية» وأوماً القاضي الرٌويَانِيُ إلى أن من الأصحاب من لم يكتف 
بالكتايئة وليس للأب أن يعيّن النكاح». ولايوضئ بالسري» ولا إذا اتفقا على النكاح 
أن يعيّن امرأةً رفيعة المهْر؛ لفضيلة جمالٍ أو شرفٍء وإذا اتفقا على قذر المهْرء فتْعِيين 
المرأة بعد ذلك إلى الأب» ولا يجوز أن يُملّكه أو يزوجه عجوزاً أو شوهاء» كما ليس 
له أن يطعمه في النفقة طعاماً فاسداً لا ينساغ. ثم يَجِبُ عليه أن ينفق علّى زوجة الأب 
أو أمتِهِ [ويقوم]”"© بمؤنتها ولو أيسر الأبٌ بَعْد ما ملكه الابنُ جاريةً أو ثمنهاء لم يكن له 
الرجوع» كما لو دفع له النفقة» فلم يأكلهاء حتى أيسرء ولو كانتُ تحته صغيرةٌ» أو 
عجؤزة أو رقا ولم تندفغ حاجَتُه فالقياسٌ وجوبٌ الإعفاف. وأنّه لا يجتمع عليه 
نفقتان» وإذا ماتت الأمةٌ التي ملكها أو الحُرّة التي تزوجهاء أو قَسَخ النكاح بعيبهاء أو 
فسخت بعيبه» أو انفسخ النكاحٌ برِدّة أو رضاعء بأنْ أرضعت التي نككَها صغيرةً كانت 


لق سقط في ز. (1) سقط في ز. 
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زوجتة» فصارت 3 زوجته» فيجب علّى الابن تجديدٌ الإعفاف» كما لو دقع ِلَيْه النفقة 
فَسْرِقَثْ منهء حكى الشيخ أبو حامد وجهاً آخر: : أنه لآ يجب؛ لأنْ النكاح عقد عمرء 
وإذا تحمّل مؤنته مرةً فقد حاقّظ على حرمة الأبوة» فنقنع منه بذلك. والظاهر زلق 
الأولُ» وإذا قلنا به: فلو طلّقها أو َالّعها أو عتق الأمة» نظر؛ إن كان بِعْذّْر من شقاق 
أو نشوز أو غيرهماء ففيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور فى «التهذيب»: أنه يجب التجديد» كما في المَؤت» وإذا 
كان [بغير]””2» عذر لم يجب؛ لأنه المقصّر والمفوّت على نفسه. 

وفى «التتمة» وجه آخر: أنه إذا طُلّقَ فعليه أن يزوجه مرّة أخرّى» أو يسريه» فلو 
طلّق الثانية» لم يزؤجه بعد ذلك» ولكن يسريه » ويسأل الحاكم أن يحجر عليه» حنَّى لا 
ينفذ إعتاقه بعد ذلك» وإذا وجب التجديد» فإن كانت بائنه فعليه التجديد في الحال» 
وإِنْ كانث رجعيّة لم يجب إلا بغد انقضاء العدّة. 

فَرْعٌ: إن قلنا: لا يجبٌ الإعفافٌ, فللاب المحتاج أن ينكح أمة» وإن أوَجَبْنا 
فوجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه غيْرُ مستطيع للطؤل خائفٌ من العَنّت. 

وأصحهما: المنع؛ لأنه مستغن بمال ولده عن نكاح الأمة» فإن قلئا بالأول» 
خصل الإعفاف بأن نزوجه أمة. 

قَالَ العَرَالِيْ : وَلَيِسَ للأب أَنْ يَمَرَوّجَ جَارِيَة الابْنِ» فَإِنْ مَلَكَ الابْنْ رَوْجَنَهُ لَمْ 
َنْمَسِخْ التكاح ما لَمْ يَحْصلْ لآب وَلَدُ في مِلْكِ الابْنِء وَل يَتَرْوَحُ جَارِيَة نَفْسِه وَلَوْ مَلَكَ 
رَوْجَبَهُ 4 ألْمَسَحَ النَكَاح, وَل يَتَزْوج جَارِيَة مُكَائَبَة وَلَوْ مَلَكَ الْمُكَاتِبُ رَوْجَة ة سَيَدِهِ فَفَى 
الانفساخ وَجْهَانِ. 

قَالَ ع المسألةٌ الثانيةٌ الحكايةٌ عن نصّه في كتاب «الدَّعَاوَى»: أنه لا يجوز 
للأب أن يتزوج بجارية ابنه» ونقل المزنيُ في «المختصر» جوازة؛ وهو قول أب حنيفة » 
وعن أبي إِسْحَاقَ أن ابن سُرَيْج قَالَ : وجدتٌ الشافعيّ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ - ما نقله المزني» 
والأصحابٌ اختلفوا على طريقين في المسألة: 


أحدهما: إثبات قولَيْن فيها مبنيّة على القولّيْن في وجوب الإعفاف» إن لم نوجبّه» 


)١(‏ قال النووي: قال الإمام: ولو فرض الإعفاف مراراً» أو بموت الزوجات»: تجدد الأمر بوجوب 
الإعفاف ما دامت الحاجة» ولا ينتهي ذلك» وإن كثر تكرار الإعفاف . 


() في ز: بقي. 


جاز للأب أن يتزوج جارية بانه» كما يجوز للاثن أن يتزوج أمة أبيه» وإن أوجِبَْاه لم 
يْجْرْ لاستغنائه عن نكاح الأمة بمالٍ أثنه . 


والثاني : القطعٌ بالمنع» وإِلَيْه ذهب الأكئرون» وقالوا نيمانقله المريي: | 
الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال : يجوز للرّجُل أن يتزوّج بجارية أ بيه » اه 
تصحيف ؛ لأنها فى الصورة تشبه ابنه» ومنهم من أوَّلهء وحمل ما نقله على ما إذا كان 
الابنُ مغسِراً لا يجد مؤنة الإعفاف» وكانث له جاريةٌ يحتاج إِلَى خذمتهاء فيجوز له أن 
يتزوجها منه» أو كان الأب مع إعساره صحيحٌ البَدَنء فنا لا نوجبٌ إعفافه ونفقته على 
قول» فيجوز له أنْ يتزوّج بجارية ابنه. 


والصحيح في هائَيْن الصورتيْن أن يُبْئَى جواز التكاح على أنه إذا أولد جارية اثنه» 
عل تصير ميتولية له إن ؤلنا :تتفم + ؛ لم يجز له تكاحهاء كما لا يجوزٌ لهُ أن ينكح جارية 
نَفْسهء وإن قلنا: لاء جاز له نكاحهاء وكذا الحكمُ على قولنا: نه لا يجبٌ الإعفاف. 
ذا كله فيه ]ذا كان الأب حرا أما إذا كان رقيقاء فله أن ينكس جارية ابنه؛ لأنه لا 
يجبُ عليه إعفافه ولا نفقته وإذا استولد الرقيقٌ جارية ابنهو» لم تصر أم ولد له على ما 
تقدّم» ولو نكح الأبُ جارية أجنبي» حيث يجورٌ له نكاح الأمة» ثم ملكها الابنُ والأبُ 
بحيث لا يجورٌ له نكاحُ الأمة ابتداء» هل يُفْسَح التكاح؟ فيه وجهان: 


أحدهما: تعمء كما أنه لما لم يِجرْ للرجل أن ينكح جاريةً نَفْسِه فلو نكح جارية 

غيره» ثم ملكهاء ينفسخ النكاح . 
امهنا وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يَتْمْسِخ ؛ لأن الأضل في النكاح 
الغابتٍ الدوامُ» وللدّوام» من القوة ما لَيْس للابتداء على ما سبق نظائرة» وأجَْرِيّ 
الوجهان فيما لو تكح جارية ابه ثم عَتَّقَء هل ينفسخ النكاح؟ فإن قلنا: لا ينفسخ 
النكاح» أو جوّزنا له أن ينكح جارية أبْئِه ابْتَدَاءء فَأؤْلدَهاء قال الشيخ أبو حامد 
والعراقيون وتابعهم الشيخ أبو علي وصاحب «التهذيب» وغيرهم: لا تصير أمّ ولد له 
لأنه رضي بِرِقٌ ولده حين نكحَها؛ ولأنَّ النكاح حاصل محمَّقٌ فيكون واطتاً بالنكاح لا 
لشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاحٌ. وعن الشيخ أبي محمدء وإليه ميل الإمام : 
أنه يثبت الاستيلاد» وينفسخ التكاح وهذا قوله في «الكتّاب» ما لمم يخصّل للأب ولد في 

ملك الابن. 

ولا يججوز للسيّد أن ينكح جارية مكائَبهِ؛ لأن للسيّد في رقبة المكانّب وما في يده 
فملكها مكاتبُهٌ نل انسح التكاح وَجْهَانِء قَالُ في «التتمة»: هما كالوجهَّيْن في صورة 
ملك الابن» قضبَةٌ ة هذا الإطلاق ترجيخ عدم الانفساخ. وبه قَالَ القاضي أبو سَعْدِ 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 


1١53:‏ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


الهرويٌ رحمه الله - ومنهم من رججح اهيا وهو الأشبه؛ لأن تعلق السيد يمال 
المكاتي فوق :تعلق الآ بمال الابن» فحدّوثٌ ملك المكاتّب يقرب إذا ملك زوجة 


نَفْسه والله أعلم . 

ثم لا يخفى مواضع العلامات في الفضل . 

قَالَ العَرَالِىُ : (الفَصْلٌ الرَابعُ في تَزوِيجٍ ألإِمَاءِ) وَلِلسَيِدٍ أَنْ يَسْتَخُدِمَهَا نَهَاراَ وَعَلَيِه 
أن يُسَلْمَهَا إِلَى الرّوْج لَبلا» وَهَلْ لَهُ أن يُبوّىء لَهَا بيناً ِي دَارِوء آم للِرْوْجٍ أن يَخْرْجَ بها 
لَبلا؟ فيه قَوْلانٍء إن لتايس لَه كيك وكات مختركة وأنكتها كيك في يد الّؤج مهل 
يَجبٌ تَسْلِيمُهَا نَهَاراً؟ فيه وَجْهَانِء وَلآ خلآفٌ أن لِلسّيَدٍ المُسَافرَةَ بها لَكن لآ يه يْمْنَعْ الرّوْجُ 
ِنَ الرْوج لِيضْحَيهَا لبلاء وَإِذَا لَمْ يُسَلْمْهَا إلا بالليلٍ فَالواجبٌ شَطرُ النمَقَهَ وَقِيلَ: لآ 

بدك أضات وَقيل: يَجبٌ الجَمِيعٌ» وَمَهْمَا سَافَرَ بِهَا السَيِدٌ سْقَطْتْ نَفْقَتُهَا. 

قَالَ الرَافِعِْ : فيه [ثَلآتُ] مَسَائِلَ : 


لذ ولّى20: السيد إذا زوّج أمته» لم يلزمه تسليمها إلى الرَّوْجٍ ليلا ونهاراًء لكن 
متحمنها نهاراًء وسلفيا إلى الزوج ليلاً؟ وذلك لأنّ السيد يملك منفعتيّن من أمته ؛ 
منفعة ةَ الاسْتِخدام ومنفعة الاستمتاع» وإذا زوّجهاء فقد عقد على إحدى منفعبَيْهاء وبقيّتِ 
المنفعةٌ الأخْرّى» فيستوفيها في وقتِهاء وهو النّهارء وهذا كما أنه إذا أجر أمته يسلّمها 
إلى المُسْتأجر نهارأء ويّمْسِكُها لاستيفاء المنفعة الأخَرَى في وقتهاء وهو الليلُ» ويتبيّن 
من هذا؛ أنه لو أراد السيد أن يسلّمها نهاراً بدلاً من الليل» لا" يجوز؛ لأن اللَيلَ وقْتٌ 


)١(‏ في أ: إحداهما. 

(؟) نص الشافعي في البويطي أن وقت تسليمها مضيّ ثلث الليل. 
قال في المهمات: واعلم أنه يحرم على سيد الأمة المزوجة النظر إليها والخلوة بها. وهذا عجيب 
فإن الصحيح أن السيد له النظر إلى أمته المزوجة ما عدا ما بين السرة والركبة» واعترض عليه 
الأذرعي في التوسط ورد ما قاله. قال الشيخ جلال الدين البلقيني: لو كان الزوج ممن شغله 
بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله» فإن أراد السيد أن 
يسلمها لهذا نهاراً بدلاً عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض السيد بتسليمها نهاراً أو قال أسلمها 
ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب لم أرَ من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج 
كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن لذلك . انتهى. 
قال الأذرعي في القوت: ما سبق في غير المكاتبة كتابة صحيحة أما هي فمستقبلة وقد يقال له 
منعها منه نهار إذا كان يفوت به تحصيل النجوم . 
ثم رأيت من قال هل تسلم إليه ليلاً ونهاراً . قال الماوردي: نعم. وحكى القاضي البحشنيق ليه 
وجهين انتهى ما أردته منه. 


الاستراحة والاستمتاع. وعليه التعويل في القسم بيْنَ النساء» ولو قال السيّدٌ: لا أُخْرجُها 
من داري» ولكن أبوّيء لَك بيئاً لتدخلهء وَتحَلو بقاء حكى الإمام فيه قولَيْن: 

أظهرهما: أنه ليس له ذلك» فإنّ الحياء والمروءة يمنعانه من دْخحُول داره» وعلى 
هذاء فلا نفقة على الزوج» كما إذا قالّتِ الحرةٌ: ادحل إلى بيتي» ولا أخرج إِلَى بيتك . 

والثاني: أن للسيد ذلك لتدوم يدهُ علّى ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى 
حقّهى وعلى هذا فيلزمه النفقةٌ» فإن قلْنا بالأول» فلو كانت محترفة»ء فقال الزؤجٌ: 
دغوها د تحترفٌ للسيد في يدي وبيتي» فهل يجاب؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا وللسيد أن يرتبطها عنذه ؟ لأنه قد يبْدُو له في الجرفة» ويريد أن 

والثاني: وبه قال أبو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُ : يجاب محافظة على الجائئين. 

الثانية: للسيّد أن يسافر بها؛ لأنه مالك رقبتهاء فيقدّم جانبه على جانب مالك 
المنفعةء ولا يمنع الزوْجٌ من المسافرة معّهاء ليستمتعٌ بها ليلاء ولا يكلف أن يسافِرَ 
مَعهاء وينفق عليهاء وإذا لم يسافِر معّهاء لم يكن عليه نفقتهاء وأما المَهْرء فيُئْظر؛ إن 
كان قد 7“دخل بهاء فقد استقر وعليه تسليمه. وإن لم يكنُ دخّل بهاء لم يلزمه 
تسليمه» وإن كان قد سلمهء فله أن يسترده. 

الثالثة : إِنْ عامكيا السيّدء فسلمها ليلاً ونهاراً»ء فعلى فعلى الزوؤج تسليم المهر وتمَام 
النفقة» وإن لم يسلّمها إلا بالليل» ففي النفقة وجوه: 

أظهرها : عند جمهور العراقيين وصاحب «التهذيب»: أنه لا يجبٌ شيءٌ منهاء وبه 
قال أبو إِسْحَاق؛ لأنه لم يوجد التسليمٌ والتمكينٌ التام . 

والثاني : ويحكى عن ابن أبي هريرة: أنّه يجب شطر النفقة» توزيعا لها على 
الزمان. وبهذا قال أبو محمّد أحمدُ بن ميمون الفارسيٌ من أصحابنا فيما حكى الشيحُ أبو 
عاصم في «الطبقات» ونظمْ الكتاب يقتضي ترجيح هذا الوجهء وإليه مال ابن الصَبَاغ . 

والثالث: عن الشيخ أبى محمّد: أنه يجبٌ تمام النفقة؛ لأنه وجد التسليم 
الواجب» ويرُوَّى هذا عن المُزَن في «المنثور» وأجرى الوجهين الأوّلين فيما إذا سلمت 
الحرّة نفْسَها ليلآء واشتغلت عن الرّوْجٍ نهار”” . 

وأما المهْرٌ فعن الشيخ أبي حامد؛ أنه لا يجب تسليمُهُ كالتفقة. 


)١(‏ قال النووي: وليس للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السيد. 
(؟) قال النووي: الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شيء في هذه الحال. 


وذكر القاضي أبو الطيّب» أنه يجب. 

قال ابنُ الصّبَّاعْ : وهذا أصحٌ؛ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حَصَلء 
وليس كالنفقة» فإنّها لا تجب بتسليم واحدٍ. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأَمّا المَهرُ فَإِنَمَا يجب للِسّيِدِء فَلَْ قَتَلَهَا السَيِدُ قَبْلَ الممسِيس فَالئّصُ 
سُقُوطٌ المَهْرء وََوْ قَتلَهَا أَجتَِي أو قتلّتِ الحْرّةُنَفْسَها فَنِي السّقُوطٍ وَجْهَانِء وَلآخلآفَ ني 
أن المْهرٌ لا سقط بِمَْتٍ الحْرَة وَالمةِ وَلاَبقفْلٍ الأجتبي الخرْةء ٠‏ وإذا بَاَ الآمَةلَمْ ففخ 
التكاٌ اح وَيُسَلْمُ المَهرٌلِلبَائِع أنه وَجَبَ بِالعَقْدٍ في مِلْكهِ وَلَكِنْ لَيسَ لَهُ حَبْسُهَا لأَجْلٍ سَوْقٍ 
الصَّدَاق. ولا ِلمُشمَرِي أَنْضاً ذَلِكَ كَإِنْهُ لمَهْرَلَهاء وَلَو رَوْجَ أَمََهُ مِن عَبْدِهِ قلا مَهْرَ. 

قَالَ الرّافِن : فيه ثلاثُ مسائلٌ تتعلّق بمَهْر أَلأَمَةِ المكوحة: 

المسألة الأولّى : لا شك أن هلاك المنكوحةٍ بغد الدخول حبّة كانت أو أمة؛ لا 
يسقط المهر» ولااشيعا مئهة سواءٌ هلّكت بالموت أو بالقثل» وإِنْ هلكّث قبل الدُخول» 
فينظرء إن حصل الهلاك بفغل مستحِقٌ المهر أولا بهذا الطريق. 

أما القسم الأول: فإذا قتل السيد أمته» فالنصٌ في «المختصر» أنه لا مَهْره وعن 
نصّه في «الأم» أن الحرة إذا قتلت نفسَهاء لا يسقط شيء من المهْرء وللأصحاب فيه 
طريقان: 

أشهرهما: أن المسألة على قَولَيْن بالنقل والتخريج» وبه قال ابن سُرَيْجَ : 

أحدهما: يسقط المهر في الصورتَيْن؛ لانقطاع النكاح قبل الدحُول من قِبَل 
مستحقٌ المهرء فأشبه الردَّةَ قبل الدخول. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنها فرقة حصَّلَتْ بانتهاء العُمرء فكانت كالمّؤت. 

والطريقة الثانية: تقرير النّضَّيْنِ؛ والمَّْق أن الْحَرَةَ كَالْمُسْلِمَةِ إلى الزوج بالعَقّد؛ 
ألا تَرَى ا يا د ا اف والأمة لا تصير مسلمة بالعقد بدليلٍ أن 
للسّيد أن يسافر بهاء ولا يستقب مهْرُها إلا بالخول» وأيضاء فأنَّ المقصود الأصلىٌ 
من نكاح الأمة الاستمتاتٌ ولهذا لا يجورٌ إلا عند الحاجة» وفي نكاح الخرّة 
المقصودٌ الوصلةٌء وتشابك العشائرء وأيضاًء فإن الحرةً إذا قتلّث نفْسَها غَيْمَ رَوْجْهَا 
مِيرَانّهَاء فجاز أن يغرم مهرهاء وفي قتل الأمة لا ميراتَ له. وعلى الطريقة الأولى 
قولٌ وجوب المهر فيما إذا قتل السيد أمته مخرج ومئهم من حكاه عن النصٌ أيضاًء 
وإذا قلْنا بسقوط المهز فيما إذا قتلها السيدء فلو قتلت هي نفْسَهاء فالحُكُمْ كذلك» 
وإن لم تكن مستحقّةَ للمهرء فإن المهْرّ يسقط يُضْعَهاء كما لو ارتدّت قبل الدخول. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار ش / ١‏ 
أو أرضعتٍ الزوجٌء هذا هو”' النصء والظاهرٌ فيه وجه: أن قَثْلّها نفْسَها كموتها. 


والقسم الثاني: إذا حصل الهلاكٌ لا يفعل المستحِق أما الآمةُ إذا قتلها أجنبي أو 
ماتت» فظاهر المذهب وجوبٌُ المهرء وعن الإصطخرّي سقوطه؛ بناءً على أن السيد 
يزوج بحكم الملك. فهلاكُهًا قبل الدخول كهلاك المبيع قبل القَبْضء ولو قتلها الزؤْجٌ» 
فالحكم ببقاء المهر أظهرء وفيه وجه أنّه يسقط أيضاًء وقتل الزوج لا'يتضمّن القبض 
كالمستأجر إذا قتل العبد المستأجرء وأما الحرّة» إذا قتَلّها الزوج أو أجنبيٌ» أو ماتت» 
لم يسقط المهر بحال» والظاهرٌ في قتل السيدٍ الأعة قوع المهرء وفي سائر الصُوّر.. 
وجوبه» وقال أبو حَتِيْمة : إذا قتل السيدٌ الأمقّ سَقَط المهرء وإذا فتلت الأمة تسيا لا 
يسقطء وقي قَنْل الأمةٍ نَفْسَها روايتان» وبقي المسألة شيئان أحدهما حكى جماعة من 
الأصحابٌ خلافاً في أن المهر على النصّ لم يَسْقُْط إذاءقتل السيدٌُ أمتهء قَالَ بَعْضِهُم : 
إنما يسقط؛ لأن المقصوة بِالعَقّدٍ الْوَارِدٍ على الملك» قد فَاتَ قبل التسليم» فأشبه فوات 
المبيع قبل القَنْضء وهَذًا أظهر. إن قلنا: إن السيد يزوج بحكم الملك. 


وقال آخرون: إن المستجقٌ هو الذي فوّت المعقود علَيْهء فلا يتمكن من الْمَطَالَبَة 
بِعِرَضِدِء وكان تفويته رضاً منه بالسقوط. وخْرّجوا سائر الصور على هذَّيْن المعئيين» 
نأما إذا مانت الأمة أو قتلها:اجدرة سقط الْمْوْد خلى المع الأذل ولا يتنقط على 
العشن 7الاتى ب"وكلالك لو فتلي الأمة تفتهاء و إذا تلت الكنة تقيها» فلن لمعل 
الأول؛ لا يسقط المهرء وعلى الثاني يسقط الثاني. 


قال صاحب «التهذيب»: إذا قلنا: إن السيد إذا قتل أَمَتَهُ سقط المهر» ولو تزوج 
رجل أمة [أبيه]”"'. تولتها الأب قبل أن يَدْخُلَ الابِنُ بها وجب أن يسقط المهر؛ لأن 
قطع التكاح حصّلٌ من ل ا 


)1( قال في المهمات: يرد على هذ أن التفصيل بين الحرة والأمة هو تقرير النصين فكيف يستقيم مع 
تصحيحه أن يكون الصحيح طريقة التخريج» ومتى صححت طريقة التخريج فالراجح منها إما 
السقوط أو عدمه من غير تفصيل. 
قال في التوسط: هذا الانتقاد ضعيف لأن الرافعي والنووي لم يصححا طريقة التخريج بل قالا 
إنها أشهرهما وكم من طريقة مشهورة الراجح خلافها على أنا قدمنا أن الأكثرين على تقرير 
النصين ٠‏ انتهى . 

ل تسوس الس أو الس لسن في وها رت 


1١534‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


وقوله في الكتاب: «ولا خلاف في أن المهْرَ لا يسقط بموت الحرّة والأمة» الأمر 
في موت الحرة كما ذكره» وأما في موت الأمة» فقد عرفت الخلافٌ فيه» فإن كان ذلك 
طريقة أخرّى» فليعلم قوله: «والأمة» بالواو» لذلك. 

المسألة الثانية : تاب الآمه المروجة ام يشب الدعام ٠‏ ؛ لما رُوِي عن عَائْشَة رضي 
اللّهُ عَنْهَا - «أَشْئَرَتْ بُرَيْرَةَوَلَهَا رَّوْجٌ فَأَْتَقنْهَا فَحَيْرَهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ -. 

ولو انفسخ التكاح, لَمَا خيّرهاء ويكون المهر للبائع» إن سمّى في العقد صداقاً 
صحيحاً أو فاسداء سوا جرى الدخولٌ قبل البيع أو بغده؛ لأنه وجب بالعقّدِء والعقّدُ 
كان في ملكهء ولو طلّقها الزوجج بغد البيع وقبل الدخول يون نضف المهر للبائع» وإِنْ 
كان قد زوّجها على صورة التفويض» ثم جرى الغرض أو الدّخُول قبل البيع: 
فالمفروضٌ أو مهر المثل للبائع أيضاء وكذلك. إِنْ أوجبنا المهر في المفوّضة بالعقدء 
وإن جرى الفرض أو الدخول بعد البيع» فالمفروضٌ أو مهرٌ المثل للبائع أو للمشتري؟ 
فيه طريقان: 

أظهرهما: أنه على وجَهّيْن؛ بناءَ على أن الوجوب بالفرض والدخولء أو نتبين 
بالفرض والدخول وجوبَ المفروض أو مهْر المثل بالعقّدء وفيه قولانء إن قلْنا بالأول» 
فهو للمشتري» وإِنْ قلْنَا بالثاني» فهو للبائع. 

والطريق الثّاني: القطع بأنه للبائع؟ لأن العقّدَ هو السبّب الأول» وبه دحل البْضع 
في ضمان الرّوْجء وإنما جرى العقّد في ملك البائع» ولو مات أحد الزوجَيْن بعد البيع» 
وقبل الفرض والدخول. وحكمنا بوجوب المهرء [ففيمن]''' له المهرء مثْلٌ هذا 
الخلاف. ولو طلّقها بعد البيع وقبل الفرض والدخولء فالمتعة للمشتري؟ لأنها تجب 
بالطلاق» والطلاقٌ وقع في ملكهء ولو أعتق أمته المزوّجة» فالقول في المهر على 
التفصيل المذكور ف في البيع» فحيث قلنا: إنه للبائع» فههنا يكون للمعتق. وحيثتٌ قلنا 
هناك : إِنّه للمشئّرِي » فههنا يكون للمعتقة.» وحيث حكمنا بأن المهر للبائع أو للمعتق» 
ولم يجر الدخول؛» فليس له حبْسّها لتسوق الصداق؛ لأنها خرّجَّت عن ملكه وتصرّفه» 
وليس للمشتري» ولا للمعتقة الحَبْس أيضاً؛ لأنهما لا يملكان المَهْره وحيث حكمنا بأنه 
للمشتري» أو للمعتقة» فلهما الحبس لاستيفائه» ولو أعتقها وأوصّى لها بصَدَّاقهاء فليس 
لها حبْسٌ نفسها لاستيفائه؛ لأن الاستحقاق ههنا بالوصيّة لا بالنكاح» ولو تزوج أمة 
ولده؛ ثم ماتء وَعَتََّثْه وصار الصداقٌ للوارث» ولم يكن له حبْسُّها؛ لأنه لا ملك له 


)1١(‏ سقط في ز. 
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هذا في النكاح الصحيح., أما إذا زوّجها تزويجاً فاسداء ثم بَأعَهاء ووطِتّها الزوج 
بعد البَيْع فمهر المثلٍ للمشتّري؛ لأنه وجب بالوط: الواقع في ملكهء وإن وطىء قبْلٌ 
البيع» فهو للبائع . 

المسألة الثالثة: ذَكَرْنا من قبل أنه يجوز أن يزوّج أمته من عبدهء وأنه لا مَهْرء لأن 
السيد لا يَنْبْت له دَيْنّ على عبده؛ ألا تَرَى أن جنايته عليه لا تثبت له أرشاًء وإتلافه ماله 
لا يقتضي ضماناً لا في الحال» ولا بعد العتق» وحكى الشيخ أبو علي وجهين؛ في أنه 
يجب المهر. ا الا عار وس دين 
فالتكاحٌ بلا مهْر من خصائص رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيهِ وس 

ووجْه الثاني: أن المعنى المسقِطٌ للمهر كوثه29 ملكا ونه مقترنٌ بالعقدء فيدفع 
الوجوب» ولو أعتقهما السيد أو أحدهماء لم يلْرّم أنْضاً لا للسّيّد ولا للمعتقة» وإن 
جرى الدخول بعد العِنْق؛ لأن المهْرَ لم يثبت في الابتداء» فلا يثبت بعْدّهء وكذا لو 
باعهاء ودخل الزؤج بها في ملك المشتريء. لا يجب المهر؛ لأنه ملك بِضْعَها بغير 
عرض في الابتداء . 

وقال الشيخ أبو علىٌ: ويجوز أن يُقَالَ: إذا أعتقها أو أعتق الزوج» ثم دحل بها 
يحت المهرة فإن لم يجب في ابتداء العقّدء كما في المفوّضة» يجب المهرء إذا جرى 
الدّخول» وإن لم يجب. في الابتداءء قال: وهذا إذا قلنا: لا يجب المهرٌ بالعقد» أما 
إذا قلنا: : إنه يجبء» ثم يسقطء فلا يجيء هذا الاحتمال» وتكون كما لو أبرأث عن 
المهرء ثم دخل بها. 

. قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ لأمته : فتك عَلَى أن تدككجيني لَمْ ده تعْتَقَ إلا بالْقَبُولِ كُمْ 
يَلْرَمُهَا الوَقَاءُ» وَعَلَيهَا قِيمَنْهَاء و 0 
| الصَدَاقٍ وَجْهَانِء فلو أَنْلَمَث عَبْداً عَلَى رَجُلٍ نَتَكَحَهَا بالقِيمَةٍ المَجْهُولَة لَمْ َصِحٌ» ولو 
لت السي ليها أفتفقك على أذ تنكحبي حتق يمير ُو على الأفهرء كما و قال 


للِرْوْجَةٍ: طَلَفْدُكِ عَلَى أَنْ لا تختجبي عَنَى وَعَلَى أَنْ أَُطِيِكِ شَيئاًء وَسَبِيلُ السّيْدٍ الرَاغِبٍ 
التكاح عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا قال لأمته : أعتقتكِ على أن تَنكجيني» أو على أن أنْكِحَكِء لم 
تَغْتّق إلا بالقَبُول على الاتصال». ولا فرْقٌ بين أن يَقُولُ مع ذلك : وعتقك وصداقك أو لا 


)١(‏ في أ: مالكاً. 
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يقول» ولو قالت أولاً: أعتَقْئَنِي على أن أَنْكِحَكَ فأجابها إليه» فكذلك الحكمٌ» واقوالا 
يلزمها الوفاءٌ» فإن النكاح لا يصحٌ التزامه في الذمّة؛ ألا ترّى أنه لو أسلم إلَيْها دراهم 
في نكاحهاء لم يصحٌ. وفي 00 حكايةٌ وجهِ عن أبي إِسْحَاقٌ 
المروزي: آنه بج غليها الوناه يذلك» ولا اعتماد عليه» عن أحمد في أظهر 
الروايتيِن: أنها تُعْتَقَء وتصير زوجة له بالمخاطبة التي جَرَت بينهماء إن حضرها 
شاهدان» ويجب عليها للسيد قيميُّها؛ لأنه أعتقها على عوض لا مجّاناً؛ لكنه عورض 
فاسدٌّء فصار كما لو أعتقها علّى خمر أو خنزير» ولا فرق في لزوم القيمة بين أن يَفِيَ 
بالنكاح المشروط. أو لا يفي» وإذا رغبث في النكاح» فللسيّد أن يمتنع» ولا تسقط 
القيمة بدلاكيه قال أنى حدق : إن وقتء فلا قيمةً عليهاء وعن مالك أنّه لا قيمة عليها 
بحال» ولو تَرَاضَيًا على النكاح» وأصْدَّقّها غير القيمة الواجبة علَّيْهاء فلها ما أصدَّقّهاء 
وعليها القيمةٌ له. وقد يقعٌ في التَّمَاصٌُء وإن أصدقها القيمة الواجبة عَلَيْهاء فإن كانا 
عالمَيْن عند العمّد. صم الإصداق» وبرئت ذمتهاء وإن جهلا أو أحدهماء فوجهان: 


أحدهما: وهو الأصح: الفسادٌء كما لو أَضدّقها سائِرَ المجاهيل» فلها مهْرٌ 
المثلء» وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ. 

والثاني : وبه قال ابن خيران: أنه بصخ ؛ لأن القيمة لم تَنْيْت مقصوددةً» إنما كان 
مقصودٌ السيد أن يَنْكَهاء وإذا ثبت» فالغَرَضُ مِنْ جعله صَدَاقاً بَرَاءَنُهاء وأيضاًء فإن 
القيمة بدلُ الرقبة» ولو أَضْدَقَهًا عَبْداء وَجهلا قيمته» يصحء فكذلك ههنا ولو أتلفت 
امرأةٌ عبدأ علّى رجل» ولزمتها قيمته» ثمّ نُكَحَها الرجلٌ بالقيمةٍ المجهولةٍ» فسد 
الصَّدَاقُ ورّجع إِلَى مهر المثل قَالَ ألإِمَام : ولو طرد طاردٌ الوجهَيْن في هذه الصورة» 
فهرّ قياسٌ». وإن نكحها على أن يكون صداقها عتقها صننافاً ليا “نمه الكذاق : لأن 
العنّىّ قد حخصّل وتقرّر» فلا يصح أن يكون صداق النكاح متأخراً. 

وفي «رقم العباديٌ» وجه آخر: أنه يصح» وكأنه بالشرط السابق جعَل رقبتها 
صَداقاً لهاء والمستولدةٌ» والمدبّرة» والمكاتبةٌ والعما مها حكمهن في الإعتاق 
على أن تَتكخْئهُ حكمُ القِئّة. 

وعن رواية أبي الحُسَيْن بْنِ الْقَطَانِ وجه: أنه لا قيمة على المستولّدَة؛ لذنهًا لا 
باع وَلا تُشْثَر ى» ولو قال لغيره: أَعْتِقْ عبدك على أن كسك ابنتي » فأجاب أو قالت له 
امرأة؛ أَعْتِقْهُ على أن أنكحك» ٠‏ ففعل. عَتَّق العبد» ولم يلزم الوفاعٌ بالئكاح» وفي 
وجُوب قيمة العبد وجهان. بناءً على القولين فيما إذا قال: أَعْيِنْ عبدك عنك على ألْفي؛ 
على أنه. هل يلزمه الألف؟ والأصحٌ عند الشيخ أبي حامد وصاحب «التهذيب» 
وغيرهما: أنه لا يلزمه؛ لأنه لا يعود إليه منفعةً بعتقه» ولو قال لأمته: أعتقْتٌكِ على أنْ 
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تنكحي زَيْداًء فقبِلَث» ؛ قفي وجوب القيمة وجهان أيضاً حكاهما الحَنَاطِيُ ‏ ثم في الفصل 
وراء ما شرّخناه مَسْأَلَتَان : 


المسألة الأولى: لو قالتٍ السيدةٌ لعبْدِها: أعتقْتُكَ على أن تَنْكحَنِيء ففي أفتقار 
العنّق إلى القبول وجهّان: 

أحدهما : الافتقار» كما إذا قاله السيد لأمته؛ وهذا لأن المرأة قَدْ تقصد نكاح 
رجل بعينه» وتبذل عليه المال» كما يقُصد الرجل نكاح امرأةٍ بعينهاء ويبذل عليها 
المال» وَعَلَى هَذًا؛ َإِذا قَبِلَ عَنَقّ » ولزمه قيمته » ولا يلزمه الوفاء . 

وَأَصَحُهُمًا: أنه يعتق من غير قبول» ولا شيء عليه ؛ لأنّها لم تشترط عليه عوضاًء 
وإنما وعدّنه وعداً جميلاً وهو أن تصير زوجّتّه فصار كما لو قال لعبده؟ أعتقتُكَ عَلَى 
أن أعطيك ألْفاًء ولزوجته طلَّقبُكِ عَلَى أن أعطيك كذاء ينْقُذ العتق. والطلاق من غير 
قَبُول وليس كما لو قال لأمته: : أعتقتّكِ على أن تنكحيني» ٠‏ فإنّ ضع المرأة يتقوّم شرعاً 
مقابل بالمال» ونكاح الرجل لس متقوما على العرأة» ولا عبرة بقول الأول : إن المرأة 
ا نع عر و لحا ارون ا يتْفِقَ في العُزف لا يصلح عوضاً في 
الشرع كه لى قال : طلقبّكِ على ألا : تحتجبي عني» فإنّْه لا يون عوضاء حَنَّى يَقَعَ 
الطلآقُ من غير قَبُول» وإن كان يتصله يجن الناس في اعرف . 


[المسألة] الثانية: إذا 5 يَأَمَنِ السيد وفاءها بالنكاح» ولم يُرِد العتق» إن لم 
تنكحه ٠‏ فَهَلُ لذلك من طريق ب يَثْق به فيه وجهان: 


أحدهما: نعمء قال ابن خيران: وطريقة أن يقول: إِنْ كان في علم الله أنْي 
أنكخك أو تنكحيني بعد عِنْقِكِء فأنتِ حرةٌ فإن رغبتٌ» وجرى النكاحُ بينهماء 
عَنَفَت وحصل غرّض السيد» وإلا استمر الرقٌّ» ونسب الإمام هذا الوجه إلى صاحب 
«التقريب» وعبارته في هذا التعليق: إن يسَّر الله عر وجل بَيْئَنَا نكاحاً فأنْتِ حرةٌ قبله 
بيوم . فإذا مضَى يوم ونكحته انعقد التكاح. وتبين حصول العتق قبله بيوم. وذكر اليوم 
جَرى على سبيل التمثيل والإيضاح» ويكفي أن يقول: فأنْتِ حرة قبله» كما ذكره في 
الكتاب» 0 الح را كر اليا عا . عع لا حَاجَة إليه» إن 
في "باب الأيمان» . 


والثاني : وبه قال الأكثرون من الأصحاب : لا يصح النَكاحُ في هذه الصورةء 0 
يخصّل العثق؛ لأنه في حالة النكاح شاك في أنها حرةٌ أو أمدّء كما إذا قال لأمته: 
دخْلْتِ الدارء فافكة عدر اقيلة كيو وأراد أن ينكحها في الحال لا يصح . 
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قَالَ العََلِيْ : (القَصْلُ الحََامِسُ فِي تَرْوِيج العَبيد)» وَالمَهْرُ وَالنَمَقَهُ لآزِمَانِ وَمُتَعَلْقَانِ 
بكَسبْهِ وَبالرَبْح مِن مَالِ يَجَارَتِهِ وَفِي تَعَّقِهِ برس المَالٍ وَجْهَانِء وَالْقَْلُ الجَدِيدُ أن السَيِدَ 
ل يَكُونُ ضَامنا لِمَهرٍ بمْجَرِّ اذ لكن عَلَيهِ أن ُمَكُنَهُ حَنّى مودي المَهِرَ من الْكَسْبَ 
وَالنَفْقَةَ قَإِنْ أَسْتَحْدَمَة يَؤما لَرمَهُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَتَفَقَه فت الغغر على وج إذ ونا كان يحت 
1 بَقِي بجَمِيعِ ذَلِكَ. وَفِي وَجْهِ يَلْوَمُهُ المَهْرُ وَنَمَقَةُ ذلِكَ الوم وَفِي وَجْهِ نَالِث وَهُوَ 

صَحُ لآ يَلْرَمُةُ إلا أَجْرَةُ المثل كَمَا في الأجتبِ . 

قَالَ الرّافِعِْ: ليس كلام الفضل في كيفية النَْوِج ومن يزوّج» وإن كانت الترجمة 
تقتضي ذلك. وإنّما الكلامُ في المهّر والنفقة وغيرهما من أحكام النكاح» وهكذا كان 
الأمر في الفضل الرابع المتَرْجَم بتَرُويج الإماء» والفقهُ يقع في مسألتين: 

[المسألة الأولّى]”؟: أن المهر والنفقة لا زِمَانِ في نِكاح العبّد لزومهما في نكاح 
الحرّء وبم يتعلقان ينظر في العبد أهو محجور عليه أو مأذونٌ له في التجارة . 

الحالة الأُولّى: إذا كان محجٌُوراً عليه؛ فإما أن يكون مكتسباً [أو لا يكون؛ إن 
كان مكتسباً]!" فهما متعلقان بكسبه؛ لأنهما من لوازم التكاح» وكندب العيد اقرب شي 
يصرف إليهماء فَالإِدْنُ في النكاح إذنُ في صرف مكاسبه أو مؤناته» ويتعلّقان بالأكساب 
العامة كالاضصطيادء والاحتطاب» وما يحَصّلُه بصنعة وحرفة» وبالأكساب النادرة الحاصلة 
بالهبّة» والوصية. 6 

وفيه وجة: : أنهما لا يتعلّقان بَالأَكْسَاب الْنادِرَة بناة على أنها لا تدخل في المهايأة» 
ولأ تلحق بالأكسات العامة وإتما يتعلقان بالمكسس يعد النكاح., فأما المكتسب قبله» 
فهو خاصٌ للسيد كسائر أمواله» ولو كان المهرٌ مؤجّلاء فالمصروف إليه مما يكتسبه بعد 
حلول الأجل دون المكتسب قبلهء وهل للعَبّْد أو مؤجر نفْسّه للمهر والنفقة فيه وجهانٍ 

بناءً على القولَيْن في بيع المستأجرء إن منعناه» لم يكن لَهُ أن يوجر نفسهء كيلا يفوت 

ايع جل السيدء وإلاء فله ذلك قَالَ أَبُو سَعْدِ المتولّي ؛ هذا في إجارة العَيْنء أما إذا 
التزم عملاً في الذمّةء فالمذهب جرازه؛ لأنه دَيْنَ في الذمة. لا يمنع البيعء وطريقٌ 
الصرف إِلَّى المَهْر والنفقة أن ينْظْرَ إلى الحاصل كلّ يوم» فيؤدي منه النفقة» إن وَّى 
بهاء فإن فضّل شِيْء» صرف إلى المهرء [و] هكذا كل يوم» حتى يتم المهرء فإذا تم 
صرف الفاضل من النفقة إلى السيدء ولا يَدّخْر النفقة» وإن لم يكن مكتسباء فقولان» 
ويقال: وجهان: 


)١(‏ في أ: إحداهما. (1) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار رد 


أحدهما: أنه على السيد؛ لأن الإِذْنَ في الكاح لمن هذا حاله التزامٌ للمؤنات. 

وك أنّه في ذمته ؛ ا ؛ فصار كما لو استمُرّض 
شيئاء وأتلفه وحكى القاضي ابن كج قولاً: أنه يكون في رقبته تنْزيلاً له منزلة أرُوش 
الجنايات» وأنَّ القاضِي أبا حَامدٍ طَرَّدَ هَذَا الْقَوْلَ فيما إذا كان العبْدُ مكتسباً أيضاً. 

الحالة الثانية: إذا كان مأذوناً في التجارة» فالمهرٌ والنفقةٌ يتعلّقان بربح ما في يده 
فإنّهِ كسْيُه قي راهن المال وَجْهَان: 

أحدهما : المنْع» كسائر أموال السيد من رقبة العبد وغيرها. 

وأظهرهما: التعلّق؛ لأنه دين لزمه بِعَقْدٍ مأذونٍ فيهء» فكان كُدَيْنٍ التَجَارَةِ؟ وهذا 
لأنْ العبدء إذا كان مَأَدُوناً وكان في يده مال فأطماع المعامِلِينَ تمت إلى ما في يدهء 
وإذا وإذا أَذِنَ له في التكاح» كأنه اليم صرف ما في يده إلى مؤّناته» والربح الذي يتعلّقان به 
هو الحاصل بعد التكاح أم الحاصلٌ قبله وبعده؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: الحاصلٌ بعغده خاصّةٌ كما ذكرنا في كَسْبٍ غير المأذون. 

وأظهرهما: الجِمْعٌ ؛ لما ذكَرْنا في التعليق برأس المال» وإطلاقٌ لَفْظ الكتاب 
يُوافِقُ هذا الوجه» هذا كله في المهر الذي يتناوله الإذنء أما لو قَدّر السيد المهرء فزاد 
العَبْدء فالزيادَةٌ لا تتعلّق إلا بالذمّة كما سبق. 

المسألة الثانية : : يجبٌ على السيد تخلية العَبْد ليلا للاستمتا #وله أن يمتتخدمة 
نهارأء إذا تكمّل بالمهر والنفقة» وإلاء فعليه أن يخليه؛ ليكتسبء فإن استخدمهء ولم 
يلتَزِمْ شيئاء فعلَيْه العُرْم لما استخدم؛ الأنّه لما أن في التكاح» فكأنه أحال المُوّن على 
كسبهء فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله. كما أنه إذًا إذا بَاعَ الْعَبْدُ الْجَانِي» وصحّححنا 
البيع» يلزمه للفداء''". بل أولّى؛ لأن الجناية هنا صدَرَّتُ من العبد من غير أن ينتسب 
ِلَيْها السيدء وفيما يغرمه وجهان: 

أصحُهما: أنه يغرم أقل الأمْرَيَنْ من أجرة المثل وكمال المهر أو النفقة. 

والثاني: كمال المَهْر والنفقة وبتؤهما على القولَيْن في أنه يفدي العبّد الجاني 
[بأقلٌ]”"' الأمر ين من قيمته» وأرش الجناية أو بأرش الجناية بالغاً ما بلغ؟ وزاد الإمّام - 
قدس الله روحه ‏ نظراً فقال: استخدامه إتلافٌ لمنفعته, وإذا أَنْلَفَ السّيّدُ العبدَ الجانِيَ» 
فمنهم من طرد القولَيْن فيما يلزمه. والصحيحٌ أنه لا يلزمه زيادةٌ على القيمة [قطعا] 7 ؛ 


)١(‏ في ب: القران. (1) في ز: بأول. 
(5) .سقط في ز. 


لأنه لم يُنْلِفْ إلا قذْرٌ القيمة» فلتكنْ صورة الاستخدام كإتلافٍ العبْد الجاني» وحكى 
وجهين تفريعاً علّى قولٍ وجُوب المَهْر والنفقة؛ يعتبر نفقة مدةٍ الاستخدامء أو نفقة مِذَةٍ 
التكاح ما امتد؟ لأنه ربما كان يكُتّسِب ما بقي بجميع ذلك والأظهرٌ الأول» ويجيء مثل 
هذا الخلاف علّى قول إيجاب الأقلّ في النفقة المنظور إليهاء وإن استخدمه أجنبىٌّ؛ لم 
يلزمه إلا أجرة المثل؛ لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف». ولم يسبق» منه ما سبق من السيد. 
وهو الإِدْنُ المقتضي لالتزام مؤن النكاح في كسبه» وإذا اختصر الخلاف في استخدام 
السيّدء حصّلّت ثلاثة أوجهء كما ذكر في الكتاب. 

وللسّيّد أن يسافر بالعبد» وإن تضمّن ذلك المنع له من الاستمتاع؛ لأنه مالك 
الرقبة» فيقدّم حقّهء كما أن له أن يُسَافِر بالأمة المزرّجة» ثم للعبْدٍ أن يسافر بها معّهء 
قال في «التهذيب» ويكون الكراء في كسبه» ل ا ا فمئعّها 
سيّدُهاء سقطت النفقة» وإن لَمْ يُطَالِبْهَا الزوج بالخروج؛ فالتفقةٌ بحالهاء وا لسيدٌ يتكفل 
بهاء فإن لم يفعل» ففيما يغرمه لمدة السفر الخلافٌ السابقٌ» هذا هو المنقول في الطرق 
وقد رواه الْمُرَنِيُ عن نصفه في «الْمُحْتَصَر) وحكى الإمامٌ عن العراقِيّين؛ أنه ليس للسيد 
استخدامّه في الحضّرء ولا أن يسافر به ما بَقِيت عليه مؤنةٌ النكاح» وجعل المسألة 
مخْتلّفاً فيها بين الأصحاب.ء ولا يكاد يُتحمّق فيها خلاف. 

واعلم أن أكثر ما ذكَرْنا في المسألئَيْن متفرع على القول الجديد» وهو أنه إذا جرى 
النكاح بإذن السيّد» لآ يكون السيد ضامناً للمَهْر والنفقة بالإذن» ووججهه: : أنه لم يلتم 
تصريحاً ولا تعريضاً» والتعلّق بالكسب يحتاجُ فيه إِلَى ضرب من التكليف» ٠»‏ فما ظنك 
بالإلزام المطلق والتعلّق بجميع أموال السيدء وقال في القديم: يصير بالإذن ضامناً 
ملتزماً للمَهْر والنفقة؛ لأنَّ الإِذْنَ يقتضي الالْتزام» وليس فيه تخصيصٌ بالكسب» فلا 
يفترق الحال بين مالٍ ومالٍء وإذا قأنا بالجديد» فلو أذن بشرط الضمان» لم يصر ضامنا 
أيضاًء إذا جرى النكاح؛ لأنه لا وجُوبَ عند الإذن» وإذا قلنا بالقديم» فقد حكى أبو 
الفرج الزاز وجهّيْن: في أن الوجُوب يثئبت على السيد ابتداءً أو يلاقي العَبْدء ويتحمّل 
عنه السيد»ء فَعَلَّى الأول لا تتوجّه المطالبة إلا على السيد» ولو أبرأت العبد» فهو لعْوٌء 
وعلى الثانى د د ويصمٌ إبراء العبد» ويبرأ به السيد على 
قاعدة القيمان: قال أبو الفرج: وَألأضَحٌ الوججهُ الثاني؛ لأن العورض يخصّل للعبد 
بخلاف ما إذا أشترى بإِذن السيد» يكون الثشمن عليه ابتداة؛ لأن الملك في المئع يخصل 
لهء وصاحب «التهذيب» أجاب بالوجْه الأول ويقُرْبٍ منه ما ذكره الإمَام؛ أن هذا وإن 
سْمّيَ ضماناً على القديم» فليس هو بمثابة ما يلتزم بِعَفْد الضمان. ولكن القولَيْن راجعان 
إلى أن أثر الإذن ينحصر في الكسب أم يعم جميع أموال السيدء وهو قريبٌ ب المأخذ من 
الخلاف في أن عُهْدة تصرفات العبد المأذون تنحصرٌ فيما في يده أم تتعلّق بالسيد أيضاً 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار ا 


فعلى رأي الإذن في التجارة» قَمَا سلمه إِلَيْه حاصرٌ عهدة التصرّف في المُسَلّم إليه» 
والإذن ههنا في النكاح حاصر"' "الالتراء في اقرب انني» إلى العبد» وهو كسبهء وعلى 
رأي: لا تخصيصء. وهذا تقريبٌ حسنٌ. لكنا ذكرنا أن الظاهر هناك التعلّق بالسيد 
انك وههنا الأصحٌ الجديدٌ بأتفاق الأصحاب خلافه» هذا حكُمُ المهِر في النكاح 
الصحيح» وأمًا الْمَهْرُ في الكاح الْمَاسِدِء ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إذا فسد نكا العبد لجريانه من غير إِذْن السيد» فيفؤق,نينة وبين 
زوجته » فَإِنْ دَحَل بها قبْل التفريق» فلا حَدّ للشبهة» ويجب مهر المثل وبم يتعلّق؟ فيه 
وجهان: 

أصححّهما: أنه يتعلى بذمة العبد؛ لأنه وجب برضا المستحقٌ» فصار كما إذا 
اشترى أو استقرض بغير إِذْن السيّد وأتلف. 

والثاني : أنه يتعلق برقبته؛ لأنّ الوطء إِثْلافٌء فبذله لعلها فبدله كدَّيُون الإثلآفات» 
وهذا القول مِنْهُمْ مَنْ نسبه إلى [القول]0) القديم» ومنهم مَنْ قال: هو مخرّجٌ من قولنا: 
إن السّفية إذا تكح بِغَيْر إِذْنْ الوليٌ ووطىء ء يلْرّمه المهْرء والقول الأول يوافقٌ قولّنا هناك : 
لا يلرقة قو لأن المرعيّ هُتَاكٌ حق السفيه فينتفي الوجوب أصلاء والمرعئُ ههنا حقٌ 
السيد» ولا ضَرَرَ عليه في التعلّق بالذمة: فعلقتاه ه بها وفي «النهاية»: أن من الأصحاب 
م ل إِنّهِ حكى مذهب الغير. 

وإن جرى النكاح من غير إذن مستحِقٌ المهر بأن نكح أمةً دون إِذْن سيّدهاء ودخل 
بهاء فطريقان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحدّاد: القطعٌ بأنَّ مهر المثل يتعلّق بالرقبة» كما لو أكره 
أمةَ أو حرةً على الزنا. 

والثاني : طَد القولَيْن» ومن قال بهء قال: المهر» وإن إن كان حقاً للسيد. إلا أنّها 
سيل بن إسباطه في الجملة ؟ بدليل ما إذا ارتدّث أو أرضعت الزوج. وهو صغير» فإذا 
جار أن يتقط يففلها :از أن كاهر برهاها: 

قال الشيخ أبو عليّ: ويقْرْبٍ من هذا الخلاف ما إِذَا زَنَثْ طائِعَة هل يسقط 
المهر؟ . 

المسألةٌ الثانية: إذا أذِنَ السيدُ في النكاح فنكح يِكاحاً فَاسِداًء ودحّل بها قبل أَنْ 
يُفرّق بينهماء فبمَ يتعلق مهر الْمِثْل؟ يبني ذلك على أن الإذن في النكاح يتناول الصحيح 


)١(‏ في ز: حاضر. 7 (؟) سقط في ز. 


5" كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


أحدهما د 5-0585 ا الاشم على الفاسد؛ ولأن النكاح الفاسد يُشَارك 
الصحيح في كثير من الأخكام» فَعْلَى هذا يتغلى يكشي ٠‏ كالمهر في النكاح الصحيح . 

وأصحهما: : أنه يختصٌ بالنكاح الصحيح؛ الأن مطلّق الاسم ينْصَرِف إليه ولذلك 
نقُول: لو حلف ألا ينكح. فنكح يكاحاً فَاسِداً لا يحنث» وألأحكَامٌ المذكورة هي هي 
أحكام الوطء ا النكاح. فعلى هذا هو كما لو نكخ بِعَير إذنء فيعود القولان في 
التعلّق بالذم أو الرقبة» ويخصل عند الاختِصّار ثلاثة ثة أقوال. كما أشار إِلَيْها صاحب 
الكتاب في «فضّل الغرور) ولو نكح بالإذن نكاحا ححا ولكنْ فسدت التسمية . 

قال الصيدلاني : يتعلّق مهر المْثل بالكسب لا محالة» [ولو صرح] "" بالإذن في 
النكاح الفاسدٍ. ووجب مهر المثل» نقياس هذه العببائل تعلقة الكت أيضاً . 


قَالَ العَرَالِي : (قَْعٌ) إِذَا أَشْئَرَتِ الحرّةٌ رَوْجَهَا أوَ أنَهَبَثْ قَبْلَ الْمَسِيس سَقَطَ يَضَفٌ 
الْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍء وَجَمِيعُهُ عَلَى قَوْلِء وَإِنِ أَشْتَرَنَهُ بالصّدَاقٍ الَذِي ضَمِئَهُ السّيِدُ لَمْ يَصِحّ 
الشرَاءُ إن فَرَعْنَا عَلَى سْقُوطٍ جَمِيع الْمَهْرِء لأنّ نَصْحِيحْة يودي إِلَى إِنطَالِِ فَإِنَهُ إِذَا سَقَط 
العِوّض بحكم الفُسخ عَرِي البَعُ عَنِ الْعِوَض» وَإِنِ أَشْتَرنْهُ بالصَّدَاقِ بَعْدَ الْمَسِيسٍ وَقُلنَا : 
إن طريَانَ اللكِ عَلّى اقيق يبْرىء ذِمَُْ عَنْ دين اليد المُعمَْكِ لَمْ يم يِصِح الشّرَاءُ أَنْضاً 
لآنّ العَبْدَ إذَا بَرىءَ بَرىء السَيْدُ الذي هُوَ الكَفِيلُ فَيِعَرَى عَنِ الْعوَض» إن قُلتا: الْمِلْكُ 
الطارىء لآ يُسْقِطُ الدّيْنَ صَح الشُرَاءُ . 

قَالَ الرَافِعِي : : عرفْتَ في «قسم الموانع» أن الزوج لو ملك زوجته أو شيئاً مئهاء أو 
ملَكتٍ الزوجةٌ زوْجَهاء أو شيئاً من انفسخ النكاح. ولو كان للرجٌل عبدٌ في نكاحه 
أمّ فدفع إليه مالآ وقال: اث شتّرها لي ٠‏ ففعل» صحء واستمرٌ النكاح؛ كما يجوز أن 
يزوّج عبده من أْمَتِه ولو ملكه المال» وقأل اء شترها لنَفْسِكُء ففعلء فيبئى على أن 
العبدء هل يملك بتمليك السيد إن قلنا: : نعم» انفسخ النكاح» وإن قلنا: لاء فالملك 
للسيدء ويستمر النكاخ. واقتصر صاحب «الشَامِلٍ» ‏ رحمه الله - في التصويرٌ علّى ما إذا 
دفع إِلَيِْ المال» وقال: اشتريها لنفسِك» ففعلء وأجاب بهذا البناء» كأنه جعل ذلك 
تمليكا فضا والأء فكيف! + يشتري لنفسِه بمال غيره؟! ويجوز أن يُقَالَ: قد ذّكرنا في 
البيع وجهَيْنء فيما إذا اشْتَرَى بمالٍ نفسه لغيره بإِدْنِ ذلك الغيرء هَل يَصِحء فَإِذًا جَوّرْنًا 
أن يشتريّ بمالٍ نفسه لغيره عن إِذنه؛ لم يبْعد أن يشتري لنفسه بمال غيره» وإذا قيل بهء 


فقد ذكرنا وجهين في أن المالّ يكون قرضاً أو هب فإن جعلناه قرضاء فههنا يقع الشراء 
للسيّدء والسيدٌ لا يقرض عبدهء وإن جعلناه هبه فيجيء الخلافٌ في أن العبد. هل 
يملك بتمليك السيد. 


ولو اشترى مَنْ بغضه حرّء وبعضه رقيقٌ زوجّتّه؛ نُظِر؛ إن اشتراها بالكسب 
المشترك بينهماء وأذن له السيدُ ملّك قسْطاً منهاء وانفسخ النكاحٌ» وإِنْ لم يأذنٍ السيدء 
لم يضح في نضييهء وفي نصيب العبّد قولا تفريقٌ الصفقة. » إن صِحٌ. انفسخ النكاح. 
0 را بخالص د 14 جرت كيه ا الس 00 وإِنٍ 
9 0 حرةٌء وبعضها 0 زوجهاء إذا تقر ذلك» فمقصودٌ الفصل ا 

المسألة الأولّى : 7 حُكم المهرء إذا انفسخ النْكَاحُ بحدوث الملّك» وكتابُ 
الصداق أحقّ بهذه المسألة» لكن الأصحاب أوردُوها ههناء وإذا ملكتٍ الزوجةٌ زؤْجّها 
بشراء أو أَنْهَاب أو غيرهماء نظر؛ إن كان ذلك قبْلَ المسيس» حكى الإمام وصاحبٌ 
الكتاب فيه قولَين : 

أحدهما: أنه يسقط نضْفٌ المهر؛ لأن الانفساخ حصل بالعقد الجاري بين البائع» 
وبين الزوجةء والبائعٌ قائمٌ ثم مقام الزؤج من حيتٌ إنه سيده» والفراق إذا حضل بصنع 
الزوجيّن» عل انب الزوج. وتشطر الشيت كما لو خالَّعَها قبل المسيس. 

وأصِحّهما: أنه يسقط جميعه؛ لأنَّ الفرقة حصلَّتُ بالزوجة» والسيدٌ لا أختيار 
للرّوْجٍ فيها؛ ولأن الزوْجّة هي المتملكة, والمِلْكُ هو الذي ينافي الزوجية ويقطعهاء 
وصار كما لو ارتدّتء. فعلى هذا تردُ المهرء إن قبضتهء وعليها الثمن» وعلى الأول تردٌ 
النصف. وعليها الثمنٌ» وقد يتحد الجنس» فيقع في التقاص» والعراقيّون من 
الأصحاب» والشيخ أبو عَلِيٌ ‏ وغيرهم نَقَلُوا في المسألة بِدَلَ القولّين وجهين» والأمر 
فيه قريب؛ لأن أبا المّرَّجٍ السّرْحْسِيٌ قال: ظاهر لفْظٍ في «المحْتّصَر ههنا سقوط جميع 
المَهْره وقال فيمن أشترّى زوجته الأمة لعي ست الخير والصورتان منشابهتان من 
حيْث إن السْخ فيهما حصلّ بعقّْدٍ جرى بين مستحقٌ المهر وبين مَنْ عليه فمنهم من 
جعلها على قولَيْن تصرّفاً في النصّيْنء ومنهم من كر أن هناك حضّل الفراق باوج 
وغيره» انل جات لابج سنا في الخلم؛ وغية لا ضع للزوج لي سيب القراق» 
ا 


أحدهما : تولّد الخلاف في التصرف في التشين؛ وقد بِيّئًا أن مثل ذلك قد يسمّى 
وجها وفك يدي قولا . 
والنّاني: قطع بعضهم بسقوط - جميع المَهْر في المسألة. 
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ولو ملكث زوجهًا يعد المسيسء فلا يسقط المهرٌ بالانفساخ» ولا يردُ شيئاًء إن 
قبضته» وإِنْ لم تقبض» فقد ملكث عبداً لها في ذمِّتِهِ دَيْنَء وفيه وجهان» سبق ذكُرُهما 
في «كتاب الرهن» وغيره: 

أحدهما: أنه يسقطء كما لا يثبت له دَيْنّ على عبده ابتداءً. 


وأصحهما: أنه يبقى كما كان» وللدوام من القوّة ما ليس للابتداء» فإِنْ قلنا: 
يسقط. برئت ذمة العبد من المهرء وللبائع الثمنُ عليها وإن قلنا: يبقى» فلها مطالبة 
العبد. إذا عَّقَّء وللبائع الثمنُ علَيْها في الحال؛ فإن كان السيدٌ البائعُ قد ضمن لها 
المهرء فلها المهر عليه بحكم الضمانء وله عليها التّمن» وقد يَقَع في التَمَاصء هذا 
حكم المهرء إذا ملكت الزوجةٌ زوْجَها. 


أما إذا ملّك الزوْجُ زوجته بالشراء» نُظِر؛ إن ملكها بعد المسيس» فعليه المهر 
للبائع مع الدّمنء وإن ملكها قبله؛ فالنصٌ وجوب نصف المهرء والأصحابُ مختلفون 
مئهم من أثبت وراءه قولاً آخر: أنه يسقط جميع المهر؛ ِمّا أخذأ من القَوْل بسُقُوط 
وا الود وإمّا أخذاً من نصه فيما 
إذا كانث مفرّضةء وملكها الزوج قبل المسيس؛ لأنه لا متعةّء فخرج منه أنه لا مَهْرء إذا 
لم تكن مفوضة؛ ومثهم مَنْ قطع بالقول الأول» ولم يُخرّج قولاً آخرء والفرق بِيْنه وبين 
ما إذا ملكت زوْجها قد مَرّء والفرق بين المسمّى وبين المتعة أن المسمّى وجب بالعقدٌء 
والعقد جرّى في ملك البائع» وإذا تملّكها الزوج» كان له الشطّرٌء والمتعةٌ إنُما يجب 
بالفراق» والفراقٌ حَصّل في مِلْك الزوج» فكيف نوجبٌُ له على نفسه المتعة» ولذلك 
قلنا: إن لو باعها من أجنبيّ» ثم طلقها الزوج قبل المسيس يكون نضف المهر للبائع» 
ولو كانتث مفوضة 4 تكون المتعة للمشتّري. ولو نكح جارية مورّثه كأبيه وأخيه» ثم ملك 
بالإزث بغضّها أو كُلُّهاء فإِنْ كان ذلك بعد الدُخّول» لع وسفط الجهر بالانفساخ ؛ 
لاستقراره» وهو تركة الميت» فإن احتيج إلى استيفائه لقَضَاء الْدَيُون. 
وتنفيذ الوصاياء فعلء وَإلأء سقطء إِنْ كَانَ النَاكِحُ حَائزاً؛ لأن ما كان عليه قد 
صار لهء وإِنْ لم يكن حائزاًء فلغيره من الورئة استيفاء نصيبه» وإن كان قبل الدخول» 
ففيه وجهان. قال ابن الْحَدَادٍ: يسقط جميعٌ المهر؛ لأنه لا صئعَ من قِبَّل الرّوْجٍ في 
سبب الفراق» وعلى هذا يستردٌ من التركة» لو كان قد قبضهء وقال غيره» وهو الأظهرء 
لا سقط إلا الغضف؛ ؛ لأنه لا صُنْع من قبلها أيضاًء وهذا يكفِي لبقاء نضف المهر؛ ألا 
تَوَى أنه لو كان تخ تخنّه زوجتان صغيرةٌ وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرةً» وانفسخ 
تكاحهماء يجب للصغيرة نضّف المهْر» وإن لم يكن من جهة الرُوْجٍ صَنْعٌ فيه؛ لأنه لا 
صِئْعَ من جهتهاء فعلّى هذاء إن كان حائزاً. سقط النضفٌ الآخر؛ لأنه المستجقٌ له 
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وإن كان معه غَيْرُه شقّط نصييّهء وللآحّر أَخْدُ نصيبه» ولو زوّج الرجل ابنته من عبده 
بإذنهاء ثم مات» فوردَّتْ بعغضٌ زؤجهاء فإن كان بعد الدخولء, فُقسط ما ورثته من 
المهرء دَيْنّ لها على مملوكهاء ولها المطالبةٌ بالباقي مِن كَسْبه مما ترث منهء وإن كان 
قبل الدَّخُولِء فعلّى قول ابن الحدّاد» يسقط جميع المهرء وعلى قولٍ غيره؛ لا يَسْقْط 
إلا النصف. وحكم النصف الباقي حكمُ الكل بعد الدخول. 
المسألة الثانية: ليعلم أن ما ذكرنا في المسألة الأولّى فيما إذا أشترت زوْجَها 
مصوّرٌ فيما إذا جرى الببع بعين الصَدَاقء فيتصور أن يجري البيع بعين الصداق. 
والغرض الآن الكلام فيه فُقَدّم عليه مقِدَمَتَيْن : 
إحداهما: إذا نكح العبْدُ نِكاحاً صَحِيحاًء وقلنا: لآ يَصِيرٌ السَّيّدُ ضَامِئاً للمهر 
بالعقد. فلو ضمن عنهء جَارٌ لأنه ضمانٌ دَيْنِ لازم » ثم يُنظر؛ إن كان العبدٌ كسوباًء 
فللزوجة مطالبةٌ العبد والسيّدِ جميعاًء وإلأء فلا يطالب إلا السيّدُء وكذا الحكم لو طلّقها 
بغد الدخول. والمهر غير مقبوض» وإن طلّقها قبل الدخول» سَقَط نصف المهر عنهاء 
ومطالبتها بالنصفب الآخر على التَّمُْصيل المذكور؛ فإن كانت قد قَبَضَْت المهرء فيردٌ 
النصف على السيدء إن بقي الزوج على الرّقْ عند الطلاق» وإن كان قد أعتقه» فعلى 
الزوج؛ لأنه مكتسبٌ بالطلاق» ذكره الشيخ أبو حامد. 
والثانية: صورةٌ البيع بِعَيْن الصداق: أن يلتزم السيّد الصداق. إنّا بأضل العقّد 
على القديم أو بالضَّمان اللأحِتٍ على الجديد. فيصرّح المتبايعان بالإضافة إِلَيْه؛ بأن 
يقول سيد العبد لزوجته الحرّة بَعْنْهُ لك يصدَاقِكِ الذي يلزمني» وهو كذاء فتشتريء أما 
إذا صرّحا بالمغايرة» أو أطلقا فهو بِيْمٌ بعين الصداق. 00 
مثاله: كَانَ الصَّدَاقُ ألفَ دزهمء وقال: بِغْمكِ بِألْفٍ غَيْر الصداق أو بألفين أو 
أطُلَّقّء وقال: بعْبُكِ بألفٍ أو بألمَين». وإذا اختلّفٌ جِنْسٌ الصداق والثمن» فلا شَكُ في 
المغايرة» ولو دفع عيناً إلى عبذه » وأَذنَ له في أن يَنكح امرأمٌ ويُضدقها تلك العين» 
ففعل» ثم باع العبد لها بتلك العين» فلا شك في أنه بيع بعين الصداق. 
إذا عرفت ذلك. فالبيع بِعَيْن الصداق» إما أنْ يجري قبل المُسِيس أو بِعْدَه. 
الحالة الأُولّى : إذا جرى قبل المسيسء فإِنْ فرّعنا علّى سقوط جميع المهرء إذا 
تملكت زوجها قبل الْمَسِيسء وهو الصحيح . لم يصحٌ البيع» ا لأنه لو 
صحٌء لملكت الزوجٌ. وانفسخ النكاح» وإذا انفسخ» سقط المهرٌء وعرى البيع عن 
العرض» وإذا على البيع عن العوض» بطل فتصحيحه يجر إلى بطلانه» [و] هذا ما 
نص عليه الشَّافِعُِ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وجمهور الأصحاب. وقال: الشيخ أبو عليٌ: 
يجب عندي أن يصمح البيع » ويبطل النكاح؛ لأن البيع وأرتفاع النكاح لا يقَّعَانِ معاء بل 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١4‏ 
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يكون الفسْحُ بعد البيع» وحصّول الملك. حنّى الا يحكم بأنفساخ [النكاح]”'' ما دَامَا في 
المجلس» إنْ قُنْنَا: إن الخيار يمنع حصول الملك للمشتري» وإن كان الابعيناح عقت 
البيع والملك» فيكون ملْكُها عن الصداق زائلاً مع حُصُول ملكها في الرقبة؛ فلا يطل 
ا بالانفساخ بل أثر الانفساخ الرجُوعٌ إِلَى بدل الصّداق» وهذا كما لو وكلت رجلا 

ن يشتري لها عَيْناً من الزُوْج بالصّداق قبل المسيس» فأشترى» وارتدّث هي عَقِيب 
00 ويرجع الزْوْجٌ عليها ببَدل الصَداق» والتصرّف الذي بَادَ شَرَهُ الوكيلٌ لا يَبْطلُء 
وَهَذًَا الذي ورد السَّيحْ أقامه اح «التتمة» وجهاً من غير أن ينْسُبه إليهء فإن فرّعنا 
على أن تَمَلّكَهَا الزؤجَ قبل المسيس يأ ِقْنَضي التَشْطير» فينبني هذا على خلافٍ سنذكره في 
الحالة الثانية» وهي: إذا جرى الج يقد لسر فإِنُ لم يصمح البيع هناك» فكذلك 
ههناء وإن صحّحنا هناك» فالذي يلزم ههنا من صحّة البيع وانفساخ النكاح» سقوط 
نصف الصداقء فلا يَسْقُط إلا نضفٌ الثمن» فيبطلٌ البيع في نضف العبد» ويخرج في 
الباقي علّى تفريق الصفقة» الإ عرضاء تفخ العاع» هذا هو الجوابُ على المشهورء 
وعلى تخريج الشّيْخ أبي علىٌ؛ د يصحٌ البِيعٌ في جميعه لا محالة. 

الحالة الثانيةٌ: إذا جرى البيع بعين الصّداق بعد المسيسء فيبئى على الخلاف في 
أن مَنْ ملك عبداً له عليه دَيْنَء هَل يَسْقُطَ ذَلِكَ الدَيْنُ للملّك الطارىء إن قلنا: لا 
يسقط» يصحٌ البيعء وتصيرٌ مستوفية للمهر المستقر بالدخول» ولا شي: لواحدٍ من 
المتبايعَيْن على الآخرء وإنْ قلنا: يسقط وتبرأ ذمة العبدء فوجهان: 

أَحَد هُمَا: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يصحٌ البيع؛ لأنه لو صَحّ لملكته 
وبرئت ذمته» وإذا برىء العَبْدٍ وهو أصيلٌ» برىء السيد الذي هو كفيلٌ» فيعرى البِيعُ 
عن العرض» كما في الحالة الأولّى. 

وأظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو حامد: أنه يصحٌ» وليس كما قيل المسيسء» فإنّ 
سقوط المهر هناك بأنفساخ النكاح بدليلٍ أنّه لو كان مقبوضاًء يجب رده» قلا يمكن 
تكله كما وهينا سيك التتقوط حندوف الماك 6 وإذ| عله امنا .“فكاتها اشغريت 
الصداق قبل لزوم البَيْع» » فليس لها بَعْدَ ما ملكت الزؤجٍ صدَاقٌ في رقبته”"2» حَنَّى 
يَسْقْط وهذا قريبٌ مما ذكره الشيخ أبو علي في تؤجيهه تخريجه» ويُروّى أن القفال كان 
يحْفظٌ عن شيوخ الأصحاب صحّة البيع في المسألة» ثم إنه رَأى في المنام أنه سّئِل 
عنهاء فأجاب بالمّسَاد وعلّل سقوط الدين بِحُدُوث الملك» ثم رأى الوجِهَيْن بعد ما 
أثبته في كلام الأئمة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وجميع ما ذكرنا فيما إذا |* شرت الزوجةٌ زوْجها 


)١(‏ سقط في ز.ء 
(9) قال الشيخ البلقيني : قوله «في رقبته) وهم وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته. 
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مصوّرٌ فيما إذا كانت الزوجَةُ حرةً. أما إذا كانت أمةّ» واشترتٍ الزوجّ بإذن سيدهاء أو 

0 مأذوناً لها في النّجَارة» فاشترته للتّجارة» فيصحٌ البيع» ويستمرٌ النكاح؛ لأن 
الفلك ههنا للسيدء ا لال نجي انل لم بده ولا بين أن يكون 
الشراءً بِعَيْن الصداق أو غيره» ولكن لو اشترثه بِعَيْن الصداق» يبرأ السيدء وتيرأ القند 
يقبا أن الكفيل» إذا أدّى الدَيْن» برىء الأصيل عن حقٌ المكفول له» ولا رجوعٌ 
للسّيّد على العبد» كما لو ضمن عن عبده؛ ديئاً آخَرَّء وأداه فى رقّهء وإن اشترته بعين 
الصداق» ففي سقوط الصّداق عن العبد؛ لأن سيّدَها ملكه وله علَيْه دَيْنّ الخلافٌ الذي 
تكرّرء فإن سقط» برىء سيده البائع عن الضمان؛ لبراءة الأصيل» ويبِقّى الثمنُ بكم 
الشراء» فإن لم يُسْقُطْء فلسيد الأمة على بائع العبد الصدَاقٌء وللبائع عليه الشمن» وقد 
يقع في التقاص فإذا تقاصا بَرِئتْ ذمة العبّد عن حقٌ المشتري؛ لأنه بالتقاص استوفّى 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلِلِدَوْرٍ الحُكْمِي تَظَائِرٌُ (إخدَاها): لو كائث آَمَمْهُ ُلْتَ مَالِهِ فَأَعتَقَهَا 
وَنَكَحَهَا وَمَاتَ لَمْ َك لَهَا طَلَبُ المَهْر لأنَ دَلِكَ يُلْجِقُ الدّذِنَ بِالكركَة ويِبْطِلُ ممق 
وَالنَكَاحَ . 

قال الرَافِعِي: قوله: «وللدّوْرٍ الحُكْمِيٌ» يريد به الإشارة إلى أن المسائل التي فيها 
الدّوْرٌ نوعان: 

أحدهما: ما ينشأ الدّوْرُ فيه من محض حكم الشرع » كما ذكرْنا فيما إذا اشتر 
زوْجها قبل المسيس من ن السَّيّد بالصّدَاق الذي صَمِئّهء فإنّه ذا صَح الْبَيعُ نَبَتَ الملكُ» 
وإذا ثبت الملكُ» فسخ التكاح, وإذا وت اللعاع؛ مقط المهْرُ المجعغول ثمنا وإذا 
سَقَط قَسّد البيع» فَهَذْهِ آلأخكامُ المترتية» ولدّت الدَوْرَ. 

والثّاني : ما ينشأ الدُوز فيه من لفْظَةٍ يأتي بها الشُخْصء كما في مسألة دَوْر الطلقِ 
وعندها نذكر أكثر صُوّر الذؤر اللفظي» ولَما جرى ههنا بيان المسألة التي هي من الدّور 
الحكميُ ‏ أررة جين مجائل فق تظاترهاة وكذلك اعتماد الأئمة. 

المسألة الأولى : أعتق أمدٌ له في مرض موتهء ونككحها على صِدَاقٍ سما فيُنظر؛ 
إن لم تخرج من الثلث [فحكمه ما بيّنّاه في المَسَّائل الدَّوْرِيَةِ في «كتاب الوصايا»» وإذا 
خرجّث من الثلثء فيُئْظَرٌ؛ٍ إن كان قدر الثلث بلا مزيدء لما إذا كانت قيمتها مائة» وهو 
يملك مات تين سواها]”' فالنْكَاحُ صحيح» ثم إِنْ لم يجر دخول» فلا مهر لها؛ لأنه لو 


)١(‏ سقط في ز.ء 
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ثبت» كان دَيْناً على الميّت. وحينئذ» فلا يحرج عن الثلث» فرق بعضهاء وحينئل» 
يَفْسُد النكاح» ويبنطل المهر» فإذن إثباته يؤدذي إلى إسقاطه. فيسقط» وهذه هي الحالة 
التي أوردها صاحب الكتاب». وإن أطلق اللفظ إطلاقاًء ولم يذْكرْ في التصوير وقُوع 
الإعتاق والتخاخ في مرضن الموت» ولكنْ في التقييد بكؤنها ثلث ماله ما ينبه عليه وَإِنْ 
جرى الدحُول فَقَدْ ذكرنا حكمه في «باب الوصايا»» وسواءٌ جرّى الدخولٌ أو لم يَجْرِء 
فلا ترث بالزوجيّة؛ لأن عثْقّها وصيّة» والوصيةٌ والميراثٌ لا يجتمعان”'"', فلو أثبئّنا 
0 َم إيطالٌ الوصيّة: والوصيّةُ ههنا الإعتاق» وإذا بَطْلَء بطَلّت الزوجية» 

حينئذٍء فيبطل الميراثُ» وَإِنْ كانتٍ الأمةٌ دون الكُلْتْء فقد يمكتها المطالبةٌ بِالمَهْر؛ 
لحروجها بن اتلد بقداا اده وهذا كله مبني علّى أنه يجوز له نِكَاحَهَا في مرّضٍ 
العوت» وهو الظاهرء وحكى أبو علي والْحَنَّاطِيُ وجهاً؛ أنه لا يَجُورُء وهو ما حكَيْنا 
من قَبْلُ عن ابن الحدّاد؛ أن المعتقة في مرض المَؤْت لا يجوز لقريبها تزويجها لإمكان 
ألا تخرج من الثلث عند الموت. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الثَانِيَُ) إِذَا رَوْجّ المَريض أَمَنَهُ عَبْدا وَقَبَضَ صَدَاقَهَا وَنْلََهُ ثم أَْتَقَهَا 
قلا خِيَارَ لَهَا إِذْ أو َسَحَث لارْتَدٌ المَهْرٌ وَلَمَا خَرَجَتْ عَنِ الثُلْثِ فَيبِطْلُ الْعِنْقُ وَالجَهارٌ. 


قَالَ الرَافِعِيُ : زَوْج أمّهُ من عبد غيره» وقبَضٌ الصّدَاقء وأتلفه بإنْقَاقَ وغيره» ثم 
أَعنْقَّهًا في مرض موته أو أوصّى بِعِيْقِهاء فْعَتَمَتْه وهي ثُلتُ ماله» وكان ذلك قَبْلَ 
الدخولء فَلَيْسَ لها خيارٌ العنق؛ لأنها لو فسَحَت النكاخ» لوجب رد المهر من تركة 
السيدء وحينئظٍ فلا تخرّجٌ بتمامها من الثلث» وإذا بقي الرّق في البعض لا يغبت 
الخيار» فإثبات الخيار يجر إِلَى سقوطه» وكذا الخكمء ولو لم يتلف الصداق» وكانت 
لمَةُ ثُلْتَ أمواله مع الصداق» ولو خرجث من الثلث دون الصداق أو اتفق ذلك بغد 
الدخول واستقرار المَهْرء فلها الخيارُ» ولو كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بحالها إلا أن الإعتاقٌ وُجِد مِنْ 
وارئه بعد موته» فينظر؛ إن كان الوارثُ معسراًء فلا خيار لها؛ لأنها لو فسَحْت النكاح» 
لزم رد المهر من تركة المَيّتَء وإذا كان على الميّت دَيْنّء لم ينفذ إعتاق الوارث المعسِر 
على الصحيح. وإذا لم ينمذٍ الإعتاق» لم يثبت يثبت الخيار وإن كان الوارثٌُ موسراً» فقد 
ذَكَرْنا في الرمُن خلافاً في أن الوارث لقو إذا أعتق عبد التركة» وعلى الميت دينٌ» 
ينفذ العنْقُ في الحال» أو يتومقف نفوذه على وُصُّول ذَيْن الغرماء فإن قلنا: ينفذ في 
الحال؛ وهو الأظهرٌء عِبَّمّتْء ولها الخيارء فإن فسَحَتء عُرَّم الوارثُ لسيّد العبد أقل 


)١(‏ ماذكره الشيخ من أن الإرث والوصية لا يجتمعان ظاهر إذا قلنا: إن الوصية لوارث باطلة»ء فإن 
قلنا بالمذهب: إنها موقوفة على الإجازة فلا يمتنع اجتماعهما. 
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الأمرين من اتصذاق وقيمة الأمة:» كمال قات» وعلية دَيْنٌ؛ وله عبد فأعتقه وارئه 
الموسرء يلزمه أقلّ الأمرين من الدَّيْن وقيمة العبد» ولو كان على الميّت دَيْنْء فالقيمةٌ 
التي يُغَرَمُها الوارثٌ يتضارب فيها سيِّدُ العبد والغرماء. 

وقوله في الكتاب: إذا زوج المريض أمته عبدا» فيه تيد بما إذا و التزويج في 
المرض» وذلك لَيْسٌَ بشَرْط في صورة المسألة» وكذلك لا ب يشخرط وقوع الاتفاق في 
المرض» وإنما المعتبر وقوع الإعْتّاق ة فى المرضء ولا بدّ أن تكون الأمةٌ تُلْتُ الْمَالٍ أو 
أقلٌّء وأن يكونّ ذلك قبل الدُحُول» ولم يتععض لذلك في اللفظ . 

وَقُولهُ : «فيبطل العتق» أي: عَتَقَ جميعها. 

قَالَ العَزَالِيُ : (القَالِئَُ) : لَوْ مَاتَ رَجْلُ وَخُْلفَ أخاو عَبْدَيْنِ كَأَعتَقَهُمَا فَشَهَدَا بن 
لِلمَيْتِ أبِنآ مِن روْجَتِهِ فَإِنّهُ يقبت الرّوْجِيَةَ وَالنسَبَ دُونَ المِيرَاثِ؛ لأنهُ لو وَرِثَ الابْن أَنِطلّ 
العِدْقٌ وَالشَّهَادَة. 

قَالَ الرَاِِي : مَاتَ عَنْ أخ وعَبْدَيْنِ والأحُ هو الوارثُ في الظاهرء فأعتق الأح 
العبينء ثم اذعتٍ المَرْأَةٌ أنّها زوجة المَيّتَء وابنها أنه ابنُ الميت» فشهد المُعْتَقَانَ لهما 

ثبتت الزوجية والنَّسَّبء ولا يَرِتُ الابن؛ لأنه لو وَرِتَّء لقضث الأ وإذا صار 
محجوباً» بَطْلَ إعتاقه» وإِذًا بَطَلَ الإعتاق» بطلت الشهادة» وإذا بَطْلَتِ الشهادة بَطْلَتِ 
الزوجيةٌ والنسبُء وفيه وجه: أنه لا يثبت النسب أيضاً؛ لأنه لو ثَبَتَء لثبت الإرث» 
ولا يمكن ثبوته؛ والمذهب الأول» ولو شهدا بنسبء نُظِر؛ إن كان الخ مُعْسِراً يوم 
الإِعْتَاق» لم نَرِتْ أيضاً؛ إِذْ لو ورئت لرقٌ نصيبهاء ولبطَلّت الشهادة؛ لأن مَنْ بعضه 
رقيقٌ» لا تقبل شهادته. وإن كان موسراء فإن عجلنا السراية بنفس الإعتاق» وَرِيْتْ 
لكمالٍ العنّق يوم الشهادة» وإِنْ كُلْنَا؛ إِنّها لا تخصّل إلا بأداء القيمة» لم ترث؛ لأنّ 


توريثها يمنع كمال العشّق يوم الشهادة. وحكم الزوجية في الإزث حكمٌ البنت» فيُئظر 
إلى إعتاقٍ إعسار الأخ ويساروء كما بيّنًا. 


قَالَ الَرَالِيُ : (الرَابِمَهُ) لو أَوْصَى لَه بأنِنِهِ قَمَاتَ وَحَلّفَ أخاً فَمَبِلَ الوصِيَةَ عَيِقَ الابْنُ 
وَلَمْ يَرِتْ لأنّهُ و وَرِتَ لَحَجَبَ الأمَ وَبَطَلَ كَبُوله 

قَالَ الرّافِمِمْ : صورة المسألة أن يكون ابن الرجل مملوكاً لغيره» فيوصي له مالكهُ 
بأبنه»ء ويموت الموصّى له بغد موت الموصي وقبل القبول» ووارثّه أخوهء فيقبّل 
الوصية» وهذه المسألة مكرّرةٌ قد ذكرها في آخر الباب الأوّل من «كتاب الوصايا» 
وشرحناها هناك» ويُعْرَفٌ مما ذكرنا هناك الحاجة إلى إعلام قوله «عَتََِ 'لَابْنُ» بالواو. 


وقوله: «ولم يرث؛ لأنه لو وَرِتَء لَحَجَب الأ وَبَطَلَ قَبُولهه هذا التوجيه مبنٌ 
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على قولنا: إِنَّ الخرّية تخصّل عند الموت» أما إذا قلنا: إِنّها تخصّل عند القَبُول» فليس 
عدم الإزث للدّوؤْره بل لاستمرار الرّقّ بعد الموت. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الحََامِسَةُ) لو أَشْتَرَى المَرِيضٌ أبَاهَ عَمَقَ وَلَمْ يَرِتْ كَبِلا يَصِيرَ الِْنْقُ 
وَصِيْةَ لِوَارِثِ فيطل . 

قَالَ الرَافْجِي : لو أشترّى في مرض المَوْتٌ مَنْ يُعْتَنُ عليه ولم يرث؛ وابنه» عتق 
من الثلث» لأنه لو وَرِتّ لكان العنّقُ والنسبٌ إِلَيْه بالشراء وصية للواردث» فيبطل . وإذا 
امتنع العنّْقُء امتنع الإرْثُ؛ هذا هو الظاهرٌء وحكى الأستاذ أبو منصّور وجهاً: أنه 
يرث». ووجها آخر أنه لا يصحٌ الشراء مِنْ أصله؛ لأنّ عِيْقّ وصيةٌ» والوصية موقوفةٌ على 
الخروج من الثُّلْْ أو إجازة الورثة والشراء لا يُوقَفء فيجورٌ أن يعلم بهذا قوله في 
الكتاب «عتق» بالواو؛ للوجه السابق» وقوله: «ولم يرث» يجوز أن يُعْلّم بالحاء والميم؛ 
لأن الرواية عن أبي حنيفة ومالك أنه يرث» ولو ملّك المريض مَنْ يعتق عليه بِغَيْر عرض 
كهبةٍ وإرث» فهل يَرِثُ منه؟ فيه وجهان؛ بناءً على أنه يعتق من الثلث أو من رأس 
المال» وقد ذكَرْنا ذلك في «الوصايًا؛ وإلى التؤريث» ذهَب ابن سُرَيْجء واختاره الشَّيْخْ 
أبو حامد. 

وقال أبو الحسن العباديٌ؛ والوجهان مبنيان على أنَّ في الشراء يُعْتبر خُرُوجٌ القيمة 
من القلث أو خروج الثمن» ونختم تم الكلام في هذه الصّور بِمَضْلَيْن: . 

الفصل الأوَّلُ: في صور حر تنخرط فى هذا السّلْكء ذكر الأستاذ أبو إِسْحَاقَ 
الإسفرايينيُ في «مختصر»؛ جمعه في المسائل الدَوْرِيّة» أنه لو شَهد شاهدان على عِدْق 
عبد وحكم الحاكم بشهادتهماء ثم جاءً العبْدُ مع آخرء فشّهدا على جُرْح الشاهدين» 
لم يقبل» ولو أنه أعتق عبدَيْن في مرض موته» وهما ثلث ماله فشّهد المغتّقَان على 
الميّت بوصية أو بإعتاق ومات» وعليه دَيْن أو زكاة» لم يقبل» ولو شهدا عليه؛ أنه كح 
امرأة على صَدَاقٍِ كذا كي عن بعض الأصحاب؛ أنه لا تُقَْلُ شهادتهماء قال: ويحتمل 
أن تُقْبَلَ في النكاح» ولا تقبل في المَهْرء وأنه لو أعتق عبِدَيْن له» فشهدًا على أنه كان 
محجوراً عليه بالسَّفَه لم تقبل شهادتهماء وأنه لو ادّعَى أنه ابن فلان» وقد مات ووارثه 
في الظاهر أخوه. فأنكر ونكل» فحَلف المدّعِي» ثبت النسب» ولا به يثبت الإرْتُ» وهذا 
جوابٌ على أن اليمين المردودة عند نكول المذّعَى عليه كالإقرار» ما إذا قُلْنا: : إِنّها 
كالبينة» فيثبت الإزث أيضاً وأنّه لو ورث عبدين يعتقان عليه ثم مات وورثاه ثم أقرٌ 
بِدَيْن على الميت الأول يستغرق تركته» لم يثبت الدَيْن بإقرارهماء وأنه لو أعتق أمةٌ في 
برض مول هي ثلتٌ ماله فادعت أنه وطئها بشُبْهَةِ أو أنه استأجرهاء وعليه أجرتها. ٠‏ لم 
تُسْمَعْ دعواهاء وأنّه لو وَرِثْ من زوجته عبدَيْن» وأعتقهماء ٠‏ ثم شهدا بالفرقة ة قبل الموت 


بردّة أو طلاق» لم تقبل شهادتهماء وأنه لو كان له في يَدِ عَبْدِهِ مالّء فأخذه واشترى به 
عبدّيْن » وأعتقهماء فشهدا عليه بأنّه كان أعتقه قبل قبل ذلك» لم يُقْبَل» وأنه لو مات ووارثه 
في الظاهر أخوه» فأعتق عبداً من التركة» وولي العتيق القضاءة قجاء مجهول السب 
وادعى أنه ابن الميت» وأقام شاكدين؛ لم يَفْبَل هذا الحاكمُ ده ولم يحكم 
عر هكذا ذُكّره وكان يجوز أن يقال: يحكم بشهادتهماء ور ينبت النسبء» ولا 

يثبت الإرث» كما لو أعتق الأخ في هذه الصورة عبِدَيْنء وه" ببنوّة المذّعِيء 
وحينئدٍ» فلا يؤثر نسبه في العّق والقضاءء وأنه لو وَرث عبداً من موّرثه المقتول» 
وأعتقه. وولى العتيق القضاءء وجاء الوارثٌ إليه وَاذَّعَى على قاتله القصاصّء فقال: 
قتلته» وهو مُرْتَدُ وأقام عليه شاهدَيْن» لم يحكم هذا الحاكم بشهادتهماء ومِنْ هَذَا 
القبيل» لو أعتق عبِدَيْنَء فجاء إنسان» وادّعى أنه د وشهد لهما 
بذلك» لم تُقْبّل شهادتهماء وفي «التهذيب»: أنه لو ملّكَ جل أخاف ثم أقرٌّ في مرض 
موته أنه كان قد أعتقه في الصحةء كان العتق نافذاً» وهل يرث إن صحّححنا الإِقْرَارَ 
للوارث؛ فنعم» وإ وإلأء لم يرث؛ لأنّ توريئّه يبطل الإقرار بحرّيته» وإذا بَطْلَتٍِ الْحْرّيّةُ 
سقط الإرث . 


الفصل الثاني: قال صاحب الكتاب في مجموعة «غاية الغور في دراية الدّؤْر) 
المسائلٌ الدَائِرةَ لا بدٌ فيها من قطع الذَّوْرء وفي قطعه ثلاثةٌ مسالك؛ تارةً يُفْطَمٌ الدؤر 
فيها مِنْ أوّلهء وتارةً مِنْ وسَطِدِء وتارةٌ من آخره» وذلك بحَسَب قوّة بغض الأحكام 
وبُعذه عن الدفع»ء وضعف بعضها وقربه للذفع . 

مثال القَطع من الأول : بيع العَبْد لزوجته الحرّة قبل الدّخُول بصَّدّاقها الثابت في 
ذم السيد» فإنّا حكمنا بفساد ابيع وقطعنا الدّؤْر من أصله. ولم تقل : يصحٌ البيع» ولا 
تعبت البكا أو يَنفْسخِ ولا يسقط الصداق؛ وسيبه أن البَيْعَ اختياريٌ» وحصول 
الانفساخ بالملك قهري وكذا 1 الصّداق بالإنفشاخ» وما يختاره الإنسان من 
التصرّفات يصمح تارم ويفُسٌّد أَخْرّى وما يثبت ت قهراً يبْعْد دفْعُه بعْد حصّوؤل سبيه» فكان 
البيع أولى بالدفع من غيره. 


ومثال القطع من الوسّط الصورةٌ النّانية مِنَ الصُور الحَمْس المذكورة في الكتاب» 
فإنا لم نقطع الدّؤْر من أُوُّلهء بأن نقول: لا يخصّل العتق. ولا من آخره؛ بأن نقول: لا 
يرتد المهرٌ حتى لا تَضِيقَ التركة» ولكنْ قطغناه من وَسْطِهء فقلنا: لا يثبت الخيان 
وسببه أن سقوط المهر عند حصّول المّسْخْ قهري يبُعد دفعه» والخيار أولَى بالدفع من 
العِثّق؛ لأن العتق أقوّى ؛ أله م ترّى أنه لا يسقط بعد ثبوته» والخيارٌ يسقط بعد ثبوته 
بالإشقايا وبالتقصير .., 
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ومثال القطع من الآخر الصورة الأولّى من الصور الخمس» فإنًا لم نقطع الدؤر 
من الأول؛ بأن نقول: لا يخصّل العتق» ولا من الوسَّطٍ؛ بأن نقول: لا يصحٌ النْكاحُ» 
ولكن قطَعْنا من الآخرء فقلنا: ليس لها المهرٌء وَيُمْكن أن يقال: سببه أن العِنْقَ له قوةٌ 
السّرعة والسراية؛ فلا يدفع» والنكاح أقوَى من المهر المسمّى فيه» فإِنَّ ثبوت النكاج 
يستغنى عن المهْر بدليل المفوّضة والمسمى مهراً لا يه يثبت من غير ثبوت النكاح؛ وأيضاً 
فخطر النكاح وقدره فوق حنطر المالء فَكَانَ المال أولّى بالدفع» وعد من هَذَا القسم 
الثالثِ ما إذا قال لزوجته: إِنِ أنفسَحَ النكاحٌ يبْنِي وبيتكِ. فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً» ثم 
اشتراها أو جِرّى وض أو رِدَّمٌ فلا يُقُطع الدوْرُ من أوله؛ بأن نقول: لا ينفسخ النكاحء 
ولكِنْ ِقْطعْه من آخره؛ بأن يقول: ايتفمخة , ولا 8 الطلاق» وربّما نعود في هذه الصور 

في «مسائل الطلاق» والدّوْرٌ فيها لفظيّ؛ واللّهُ َعْلَمُ . 


فَرْعٌ: لا يجوز للعبْدٍ التسرّيء وإن جاز له النكاح؛ لأنه لا يملكء فإِنْ ملّكه 
السيّد جاريةً» وقلنا بالجديد؛ وهو أنه لا يملك» فلا يحل له وطؤهاء وإن أذن السيّد. 
وإن أستولدهاء كان الولد ملكاً للسيد» فإن قلْنا بالقديم؛ وهو أنه يملك» فقد ذكرنا في 
البيعُ أنّ الظاهر أنه يتسّرى» إن أذن السيد وأنه ليس له التسرّي» إن لم يأذن» لكن. لا 
يحدٌ لو وطىء لشُبْهة الملك». وإذا استولّدَهاء فالولد ملك لهء لكن لا يُعْتّق عليه؛ 
لضَعْف ملكهء وتعلق حق السيد به» فإن عَتّقء عَتَه َتّى الولد أيضاًء وحكم المدّبر والمعلق 
عتقه بصفة حَكُمُ القِنُ في ذلك» ومن بعض حر وبعضه رقيقٌ» إذا اشتّرى جارية بما 
اتسية باضه السذ.بملكياة اكد لأ يطافا'ذوةإذن المكد؟ لأن. يتفم مملر ف 
والوطء يقع بجميع بدنه لا يختص بالبعض الحرّء ومال ابن الصّبا إِلَى أنه لا حاجة إِلَى 
إذْن السيد» كما أنه لا يحتاج في الأكل من كسبه والتصرف فيه إلى إذن السيّدء وإن أذَنَ 
السيد له في الوطىء وفرعنا علّى أنه لا بدّ من إِذنه» فَعَلّى القديم؛ ؛ يجوزء وَعَلَى 
الجديد؛ لا يجوز؛ لأن ما فيه من الملك يمنع من التسرّي» والمكاتبٌ لا يتسرّى من 
غير إذن السيد وبإدنه قولان؛ بناءً على الخلافٍ في تب تبرّعاته بإذن الْمَوَلى واللّهُ غلم . 


قَالَ العَرّالِنُ : (الفَضْل السَادِسُ ف ي النْرّاع) وَدَعْوَى ى الرجلٍ الج صَجِيحَة ويج 
عَلَيِهَا الدَّعْوَى؛ لأَنَّ إقْرَارَهَا مَقْبُولٌ وَدَعْوَاهَا المَهْرَ صَحِيحَةٌ» وَأَمَا دَعْوَاهَا مُجَرّدَ الزوْجِبَةٍ 
قَفِيهِ خلآفٌ» لأنّ الزّوْجِيَةَ حَقْ عَلَِهَا وَإِنْ كَانَ مُتَعَلْقَ + خُمُوقٍ لَهَاء َم إن سَكَت الوح 
َقَامَتِ بيه وَإِنْ أنْكَرَ فَإِنْكَارَه طلآقْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين فلآ مَعْتى للْبَيئةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : مقصودٌ الفضّل الكلامُ في طَرَفٍ من دَعْوَّى النكاح والتنازع فيه 
والتكاح إما أن يدّعِيّه الرجُلٌ أو المرأة. 
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إن اذَّعَاهُ الرجل. نُ سُمِع دعواه لِمَالَهُ من الحقٌ الاش في التكاح». ويتوجّه على 
المرأق؛ وإنْ كَانَ العاقدٌ الول لأن إقرارها بالنكاح فقول :برقع تلو ذكرناه مع 
حكم الدغوّى على الوليّ في آخر الباب الأوّلِ في «بيان أحكام الأولياء؛ ني أو 
التكاح» وينبغي أن يُعْلّم قوله هناك في الكتاب «ويتوجّه عليها الدعوى», وكذا قوله: 
«لأنّ إقرارها ول وأما المرأةء فإن ادّْعَتَ الْمَهْرَ في التكاح أو اذَّعَتَ التكاح» وطلبت 
حقاً من حقوقه سمعت دغْوَاها أيضاً. وإن أَدْعتْ مجرّد الزوجية» فوجهانء قد أُعَادَمُما 
في «كتاب الدعاوى والبينات» إن سمعت هذه الدغْوّى فتقيم الحنة واوزن نكن فَهَلُ 
رن إِنْكَارُهُ طلاقاً؟ فيه وجهان قد أعادهما هناك, إن جعلناه طلاقاء اندفع ما يدعيه. 
ولا مغْتى لإقامة البينة» واعلم أن «كتاب الدعاوى» أحقٌ بالمسألة» وقد ذكرها صاحبٌ 
الكتاب هناك فيؤخّر فر الشرْحٌ إليه. 
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قال العْرَالِيُ : وإذا رَوْجَ إخدى ابْتتَيِهِ وَمَاتَ وَعَيّنَ الزّوْحُ إِخَدَاهُمَا وَقَالَتْ كل وَاحِدَةٍ 
َ ا 000 لع ا م - م َه 5خ اياده 00 الدرتن 
أنا المترّوجة فالمعَيِئَة منكوحة وَالثْانِيَة تدعِي لِتَفسِهًا رُوجِيَّة مجردة. وإن قالت كل 
وَاحِدَةِ: صَاحِبْتِي مُرَوْجَهَ التي لَمْ يُعَيْنْهَا الرّوْجُ لآحُْصُومَة مَعَهَا إِنْمَا الدّعْوَى عَلَى 
الأخْرَى. 

كَالَ الْرَافِعِيُ : إذا زوج إحدى أبنتّيه [بعينها] من رجل» ثم تنازعت الابنتان» 


مم 


فتنازعهما يُتصوّر على وجهَيْن: 
أحدهما: أن تقول كل واحدةٍ منهما: أنا المزوّجة» نأيتهما صدّقها الزؤْجٌ» ثبت 
نكاحها؛ لتقارهماء والأخرى تدّعيٍ أنها امرأته» وهو منكرٌ وفيه. طريقان للأصحاب. 
أحدهما : ادلي تحليعة تراءن #القراس نيما زنا اذك اننان كاك مراف قت 
لأحدهماء هل تحلف للثاني ووجه الشبه أنَّ أحد التكاحين به يثبت بالإقرار» وذلك يمنع 
من الإقرار بالثاني» فلا يجري التحليفٌ فيما لو أقر به بن 


وأصححهما: القطع بأئه يحلف؛ لأن النكاح ينْدَفِعٌ بإنكار الزّزْج» والمقصودٌ 
المهرٌء فلا يُدّ من التحليف بخلاني ما إِذَا اذّعَى اثنانٍ نكاحَ أمرأة» وأقرت لأحدهماء 
إن الثاني لا يدعي عليها مَهْرأًء وإنّما يقْصِد النكاح. وينبغي أن يُمَصّلء ٠‏ فَيُنْظرَ إلى صيغة 
دغواهاء إن اذّعت الزوجية وطلبت المهْرّء فالوجه التحليف» وإِنٍ أدَّعَتْ مجرّد الزوجيّة 
فيجيء في سماع الدعوى الخلافٌ المذكور في الفصل السابق» إن سمعت. فالصورةٌ 
قريبةٌ من صورة الاستشهاد. وإذا قُلْنَا: إنه يخلف» فيئظر؛ إن حلف». سقّطت الدعوى 
الثانية» وإن نكل» فَحَلَّفتْ ٠»‏ ففي تنزيل اليمين المردودة عند النكول منزلة البينة» أو 
الإقرار قولان مشْهُوران. إِنْ قلنا: إِنّها كالبينة» فوجهان: 
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أحدهما: أنّه يثبتٌ نكاح الثانية دُون الأولّى» كما لو أقامث بينة» فإنَّ البينة أقوَى 
من الإقرار؛ قَالَ ألإمَامُ - رحمه الله : هذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولّى. ويحكم 

وأصحُهما: استمرار نكاح الأُولّى؛ لأن اليمين المردودةً إنْما تجعل كالبينة في حقٌ 
المدَّعِي والمدعّى عليه لا في حقٌ غيرهماء وقد ثبت نكاح الأولى بتقارّهماء فلا يتأثر 
بالتنازع بين الزوج والثانية ويمينها وإن قلنا: إِنّها كالإقرارء فوجهان: 

أحدهما: أنه يحكم ببطلان النكاخيّن؛ لأن الإقرار للأولّى أْطل نكاح الثانية» 
فكذا ما ينزل منزلة الإقرار للثانية» يبطل نكاح الأولى. 


وأصحُهما: استمرار نكاح الأولّى كما لو أقرٌ للأولّى ثم أقرٌ للثانية» وعلى هَذَاء 
فْهَلُ تستحق الثانية عليه شيئاً؟ فيه قولان شَبّههما الشيخ أبو علي بالقوليين فيما إذا قَال: 
هذا النُوبُ لفلانٍ» لا بل لفلانٍ» هل يغرم للثاني» والأصحٌ: أنها تستحقٌ من المهر ما 
يليقٌ بتضديقهاء وهو نصفٌ المهرء لارتفاع التكاج بإنكار الرَّرْج قبل أن يفرض مسيس» 
وأبدى الإمامٌ - رحمه الله - احتمالا آخرء وهو ألا يجعل إنكار الزَّوْجَ ارتفاعَ فراقٍ ويقال 
لها: طلتٌ لمهر. 

والوجه الثاني: من التصوير: أن تقول كل واحدةٍ: لسْتٌ بالمزوّجة» وصاجبَتي 

هي المزوّجة» فيقال للزوج: عَيّن زَوْجَتَكَ متهماء كذ عدن فقد أقه بن الأحرى ليشت 

وفع ةَ له» فلا خصومة له مَعهاء والقولُ قول الأخَرّى. مع ايمينهاء وإن لم تخليف. 
حلف الزوج. وثبت النكاح. وفيه ونعة شغيف أن القول قو الزوع مع يمينة: ؛ لأن 
. إحداهُما منكوحةٌ بالاتفاق» وهو أعرفٌ بمحَلٌ حِنَّه وأعلم أن المسألة من فُرُوع ابن 
الحَدَاف وأنه قيدعا يما إذاامات ألأبُ بعذ التزويج» وكذلك فعل صاحب الكتاب» قال 
الشيخ أبو علي رحمه الله -: وهذا القيد لا فائدة فيه في الوجه الأول من وجْهّي 
التصوير ؟ لأنه لو كان حياً» وعيّن إحداهماء لم يقبل قوله على الزؤج» ولكنه مفيدٌ في 
الصورة الثانية؛ لأنه إذا كان الأبُ حيّاًء والحالٌ بعدُ حال الإجبارء فيراجع» فإذ أقرٌ 
بالتكاح على إحداهماء يقبل» ولا يضر الزوجٌ إنكارّها. 

قال الإمام: ويظهّر في القياس ألا يقبل إقرارهاء ومعها مَنْ يتمكن من إجبارها؛ 
حَذَّراً من اختلاف الإقرارَيْنء فإِنْ قبلنا إقرارهاء وأختلف إقرارها وإقرارٌ الوليّء ٠‏ فيجوز 
أن يقال: الحكمٌ للسابق» عون ان يقال؟ ببُطلانهما جميعاً» ورَوَيّنا وجهَيْنَ في أوّل 
النكاح عن القَقّال الشّاشِيٌ والأودَنِيٌ أنّ المقبول إقرارُها أو إقراره» فحصلث أربعةٌ 
احتمالات» ولو زوّج ابنته من أحد أبني رجل ؛ وادعت هي على أحدهما أنه هو الذي 
زوجها منهء فإن جردت دعوى التكاح» فخا اما اي : وإن ادّعت المهرّء حلّفته فإن 
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تكلء حلفت» وأخذَّتْ نصف المهر » وإن ادّعَى كُلّ واحد منهما أنّها امرأته فأقدّث 
لأحدهماء ثبت نكاحهء وهل للثاني تخليفها؟ فيه قولان. على ما ذكرناه في المرأة» إذا 
زوّجها وليّاها من شخصّيْن. 

وقوله في الكتاب «والثانية تدّعى لِنَفْسِها زوججّة مجرّدةً» عرفت مما أجريناه في 
خلال الكلام أن دعواها الزوجيّة المجرّدة غَيْرٌ لازمةٍ في هذه الحالة» بل قد تذَّعِي زوجيّة 
مجرّدةً وقد تدعي المهْرَ في النكاح أو حقَّاً من حقوق التكاح . 


و 


َال العَزَّلِيُ : وَلَو شَهِدَ شْهُودٌ عَلَى النْكَاحَ وَآخَرُونَ عَلَى الإِصَابَةِ وَآخَرُونَ عَلَى 
الطلآقٌّ وَالوْوْجُ مُنكرٌ للتكاح ثم رَجَمُوا وَقَلَنَا: يجب الُرْمُ بالرُجُوع فَإِنْمَا يجب عَلَى 
شَهُودٍ الاح وَشْهُودٍ ألإصَابَةٍ في المكَاحٍ لأ عَلَى شَهُودٍ الطلاقٍ فَإنّهُمْ وَاقَقُوا الؤؤج نبي 
ِنْكَارِه لَكنْ الأصَح أَنَّ شهُودٍ الاح وَإِنْ رَجَعُوا لآ يِغَرَمُونَ؛ لأنْهُمْ أَنْبنُوا حََاً ِي مُقَابلَة 
مَا خَسِرُوا بخلافٍ شْهُودٍ المَالِء نَمَمْ لَوْ كَانَ مَا حَسِرُوهُ أكثرَ مِنْ مَهْرٍ المكل كَانَ هُرْمُ 
رياد حَارِجأً عَلَى قَؤْلِي العم بِالحَيلولَةٍ في شْهُودٍ المَالِ إذَا رَجَعُوا. 

قَال الرَافِعِيُ: هذه المسألةٌ من فروع ابن الحدّاد أيضاًء ولْيُعْرَف فى مقدّمتها 
أصلان : 

الأصل الأول : أنه لو شهد شهودٌ على رجل بنكاح امرأةٍ على صداقٍ معلوم» 
وهو منكر» فحكم بشهادتهم. ثم رجعواء هل يُعْرّمون له فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنْهم أثبتواله حقٌّ التكاح » وأدحَلُوا البُضْع في ملكه في مقابلة ما ألْرّمُوه من 
المَهْر فصار كما لو شَّهِدُوا علَيِه أنه أشترّى هذا اعد بكذاء ثم رجَعُوا لايُغْرّمون . 

وَالنَانِي: أنهم يغرّمون؛ لأنها إذا اذعتٍ النكاح» وهو منكرٌء فلولا شهادتهم ما 
أخذنا منه شيئاء وإِذًا شَهِدُواء نأخذ منه نضف المهر. وكأنهم فوتوه عليهء ولا يخصّل 
له وهو منكرٌ في مقابلة ما فات شيءٌ بخلافٍ صورة الشراء» فإنه» وإن كان منكراًء 
يُحْكُم بدحُول المبيع في ملكه. ويوؤْجِلٌ منه الثمن» هكذا نقل الوجهَّيْن الشَّيِحْ أبو علي 
وغيرة قال الشيخ: ويجوز أن يكونا مبنيّيْن على أن الشُّهودَ في المال» إذ رجَعوا هل 
يُغْرّمون؟ لأن فَائِدَةٌ شَهَادَتِهمْ ههنا ترجع إلى المال أيضاً؛ إذ لا يبقّى التكاح مع إنكاره» 
ولو ساعدثهم المرأةٌ على الرُجوع» لأمرناها برد المال» فكانت الشهادةٌ فى الصورتّين 
واقعةٌ على ما يُمْكن تداركٌه. ويخسن أنْ يرنّب فيقال: إن لم يغرّم شهودٌ المال» فههنا 


فق في أ: أحدهما. 
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أولّى ألا يغرم الشهود. وَإِنْ غُرّمِ شهود المالء ففي هؤلاء وجهان؛ لأنهم أثبتو توا لَهُ حَماً 
في مقابلة ما قُوّتواء وسنتكلّم من بعد في أي الوجهّين أرجح؟ فإذا غرّمْئَاهمء فإنما 
يغرّمون ما فوّتوا على الرُّوْجَء وهو نضفٌ المسمّىء فإِنْ قلنا: لا يغرّمونء فالترتيبٌ 
المذكورء وكذلك في قذر مهر المثلء فَإِنْ زَّادَ المسمّى على مهْر المثل» فحكم الزيادة 
في العُرْمء كما في شُهُود المالٍ بلا فَرْق. 


والثاني: شهودٌ الطلاق» إذا رجَعُوا يغرّمون جميع مهر المثْلٍ أو نصفه أو غير 
ذلك» وفيه اختلاف موضع بيانه باب الرجوع في الشّهادات . 


إذا تقرّر ذلك فصورة المسألة إذا اعت المرأةٌ [أنها] في نكح رجل بصداقٍ 
بخلوع: وشهد لها شاهدانَ» ثم اذَّعَتِ الإصابة لتكميل المهر» فشَّهِدَ على الإصابة» أو 
على الإقرار بالإصابة آخران» ثم الك أنه خللمهنا: وشَهِدَ لها بذلك آخراف وكيا 
بموجب الشهادات» وأخذنا منه المَهْره ثم رجع الشهود جميعاً» قال ابن الحدّاد: لا 
عُرْمِ على شهود التُكاح» ولا على شهود الإصابةء وعلى شاهدي الطلاق نصف مهر 
مثلهاء واختلف سائر الأصحاب فيما ذكره» والقائلون بأنّ شُهُودَ النكاح إذا رججعواء لا 
يغرّمون ساعَدُوه على جوابه في شهود النكاح» وكذا في شهود الإصابة؛ لأنهم شَهِدوا 
أنه استمتع بملكهء ولم يفوتوا عليه شيئاًء والمهر يجب العقّد لا بالإصابة» واختلفوا في 
شهود الطلاق» تنيع من ساعد في تغريمهم » وقال: إنهم وتوا علية التحاج الذي ثبَتَ 
بشهادةٍ الأوَلَيْنِء والقولُ أنهم يغرّمون نضف المَهْر جوابٌ على أحد القولَّيْن في شهود 
الطلآق قَبْل الدخول» إِذَا رجعواء فيه قول آخر: أنّهِم يغرّمون جميعه. 


ومنهم من قال: 3 يعرم شهود الطلاق أيضاً ؛ لأن الزوج منكر أضلٌ لتك 
فشهادتهم لا تفوّت عليه حقاً يزُعمه لأنه إِنْ كان هناك نكاخ» فقد ارتفع بإنكاره قبل أنْ 
ع ولأنهم وافقوا الج في إنكاره من حي إن قوله وقولهم يرجع إلى .أنه لا 
تنه غلْطوة في تقويم شهود اللا من حيث إن الَرْوْجّ ينكر أصل النكاح؛ فكيِفٌ 
يطاللهم سيان التخريت؟ بل التكاع لان يغبت مع إنكاره» فلا ينبغي أَنْ تُسمعٌ بينة 
الطلاق» ثم قالوا: إن كانت شهادةٌ شهود التكاح وشهود الإصابةٍ مؤرخة» فشهد هؤلاء 
أنه تكنها في الشكنء: وهؤلاءِ أنه أَصَابَهَا في صفرء فيغرّم الصنفان ما عُرّم الروج 
بِالسَويّة ؛ لأنّ فواتت النضصفي الثاني على الرّوْج سببه شهادةٌ شهود الإصابة» وإن أطلق 
شهود دُ الإصابة شهادتهمء فنْصف العُرْمِ على شهود النكاح» ولاعروء على شهُود 
الإصابة؟ لجواز وقُوعِها في غيّْر التكاح» وكونها زناء ولو شهد شهودٌ الإصابة على أنه 
أمانيا في التُكاح ٠‏ فقد أَلْحَقَ ذُلِك بما إِذَا أَرَحَتَ الشّهادتان» وفي «الكَهَايَة؛؛ أنهم إن 
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شَهِدوا على التُكاح» ثم على الإصابة بغده؛ أشترك الصنفان في عُرْمم نصف المهرء 
والنصف الآخر يختصٌ بغرمه شهود الإصابة» والصورتان متقارِبتان» ولا يبعد التسوية 
بينهما في الحُكمء وحاصلٌ الخلاف فى المسألة ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه لا عُرْمَ على واحدٍ من الشهود. 
والثاني: وهو جوابُ ابن الحدّاد: أنه لا عُرْم إلا عَلى شهود الطّلاقٍ. 


الثالث: أنه يُغْرّم شهودُ النكاح» ولا يغرّم شهود الطلاق» وفي شُهُودٍ الإصَابَةٍ 
التفصيل المذكورء أما لنْظ الكتاب فقوله وقلنا: «يجب الغرمٌ بالرُجوع» يمكن أن يقال: 
أراد به الخلاف في أن شُهُود النكاح» هل يغرّمون» إذا رَجعوا أو يكون المعنى أن إذا 
غرّمناهم» لو انفردث شهادتهم. ففي هذه الصّورة يكون العّرْمِ عليهم؛ وعلّى شهود 
الإصابة جميعاًء ويمكن أن يُقَالَ: أرادٌ به مْتى هذا الخلاف». وهو القولان في أنّ شهود 
المال» إذا رَجَعُوا هل يغرّمون؟ وقوله: «فإنّما يجب» معلم بالواو» وكذا قوله: «لا على 
شهود الطلاق»» وقوله: «لكن الأصحح أن شهود النكاح» وإن رجعوا لا يغْرّمون» الغرض 
منه بيان الأظهر من الخلاف إن حملنا قوله: «وقلنا: يجب الغرم بالرجوع» على الخلاف 
في شهود التكاح إذا رجعواء وإِنْ حملناه على الخلاف في شهود المال» فالغرض بيانُ 
الخلاف في شهود التكاح؛ إذا رجعوا مع بيان الأصحٌء وقوله «نعم. لو كان ما حْسِروه؛ 
إلى آخره معناه: إِنْ بقي الغْرْمُ في قذْر مهر المثل. صَمّء لما ذُكرْنا من المغئى الفارق 
بينهء وبين المالٍ المغرّم في شهادة شهُود المال. وأما الزيادةٌ على مَهْر المثل» فسبيل 
غرمها سبيل غُرْم سائر الأموال» فلا نقولٌ فيها: إن ففي الغرم أصح» وقد يُشْعِر سياق 
الكتاب بتخصيص العُرْم بشهود الإصابة؛ لأنه قَال: «قَإِنا يجبُ علّى شهود النكاح» 
وشهود الإصابة»» ثم قال: «لكنّ الأصحٌّ أن شهود النكاح» وإن رجعوا لا يغرّمون», 
فيفهم منه أنه لو ثبت عُرْم» لثبت عليهماء لكن لا يُنْبت علّى شهود النكاح للمعنى 
المذكورء فيبقى علّى شهود الإصابة» ولكنْ لم نروجها صائراً إلى تخصيص الغرم 
بشهود الإصابة؛ بل مَنْ لا يوجب العُرْمِ على شهود النكاح» لم يوجِبْه علّى شهود 
الإصابة277 [أيضاء فلا ينبغي أن يُحْمَلَ عليه» وإذا لم يُحْمَلّ عليه كان المغتى أنه لو 
كان غرْمٌء لكان على هِذَيْن الصَّئْقَيْنَء لكن الأصحٌ أنه لا غْرْمَ على شهود النكاح» 
ويل ق بهم شهودُ الإصابة]”" وعلى هذاء فيكونٌُ ما ذَكّره ترجيحاً للوجه الذاهب إلى 
أنّه لا عْرْمَ علّى واحدٍ من الشهودء وكلام أكثر من أورد المسألة ميال إِلَى وجوب العُرْم 
علّى شهود النكاح» وعلّى شهود الإصابة أيضاً بالتفصيل المذكور فيه. 


دلق سقط في ز. 
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قَالَ العَرَالِىُ : ذا أدعَتِ أَنَْة مُحَرْمِةَ أو رَضَاعاً بد أن رُوْجَتْ برِضَاها لَمْ تَفبَل 
دَعْوَاهَا إلا ذا ذَكَرَثْ عُذْراً لِنِسْيَانَهَاء وَِنْ كانت مُجْبْرَةَ قُبآّث دَعْوَامَاء َقِيلَ القَْلُ قَوْلْهَا 
مع يَمِينِهَاء وَالصَحٌ أنّ القَولَ قَولَهُ وَلَو رَوْجّ أَمَتَهُ قَالَ: كُنْتُ مَجْئُوناً أو مَحْجُوراً عِنْدَ 
العَقّْدِ إن َم يغْهذ ذَلِكَ له فَالقَوْلُ قَوْلُ الزّْجء وَإِنِ أَدْعَى الصّبًا أو عُهَدَ لَهُ الجُنُونُ فَالقَوْلُ 
قَولْهُ فِي وجو ا أن ترف الولِيْ اعفد فيحْمَل عَلَى 
الصححةء وَلَوْ أَخْرّمٌ الول بُعْدَ التَؤْكيلٍ بالئكا ثُمٌ أَدْعَى أَنّ الوكيل روج بَعْدَ الإخرّام 
َالئْصٌ أن القَوْلَ قَْلَ الروْج. 

َالَ الرَافِعِئ : فيه مسأَلتانِ : 

إحداهما : إذا زُوْجِتٍ المرأة ثم ادْعْتٌ أن بها وبين الزُوج محرميّة بأن قالت: 
هو أي من الرّضاعة» أو قالت: كنت زوجة أبيه أو ابنه أو وطأنِي أحذهما بالشّبهة» 
فيُئظر؛ إن وقع التزويج برضاها أو دون رِضَامًا . 

الحالة الأولّى: إذا رُرّجت برضاها؛ إما لأنّها ثيب أو لأنّ المزوّج أ أو عم أو 
زوج المجبّر بإذِن المجبرة» وإن لم يحتج إليه» فلا تُقبل دعواهاء والنكاح ماض على 
الصحّمة ؛ ؛ لأن ذا اسايق يتضصئن الإقرار بأنها حلا له فلا ييل بعد ذلك ما بناقه, 
نعم» لو ذكرت عُذْرً من غَلَطٍ ونسيان» فيعجيء في سماع الدّعوى الخلافٌ المذكورٌ فيما 
إذا قَالَ: وهبت أو قبضت» ثم زعم أنّه لم يقبض» وله أقر أعسمادا علي نات وكيلةة 
ثم تبيّن خلافه قَالَ الإِمَامُ : والسّماع ههنا أولّى؛ لأن الغلط والنسيان في مثله مما يغلب 
في فى العُرْف»ء وهذا ما أورده في الكتاب . 

[الحالة] الثانية: إذا زُوْجت بغير رضاها بكونها مجبرة» فوجهان: 

أحدهما: وهو جوابٌ ابن الحدّاد: أنه يُقْبّل قولّها في ذلك مع يُمِينها ٠‏ ويُحَكم 
باندفاع النكاح من أصله؛ لأن ما تَدّعيه محتملٌ» ولم يسبق منها ما يناقضهء وهذا كما 
أنها إذا قالّثْ في الابتداء: فلانٌ أخي من الرّضاعء لا يجوز تزويججها منْه. 

والثاني : عن الشيخ أبي زَيْدِ : أنه لا يُْبل قولها استدامةٌ للنكجاح الصحيح الجاري 
على الصبحة ظاهراً؛ ولأنّا لو فتَحْنا هذا الباب» لاتخذه صواحبٌُ القُصُود الفاسدة ذريعة 
إلى الخروج عن فيد الأزواج» وهذا أصحٌ الوجهّيْن عند صاحب الكتاب» ويقال: | 
اختيار ابن سُرَيْجَ وفي «النهاية»: أنّ معظم الأصحاب على موافقة ابن الحدّاد ل 


الشيخ أبو علي أنه الأصح» وحكي عن نص الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أنه لو باع 
الحاكم عبدا أو عَقَاراً على مالكه الغائب بسبب أقتضاهء 2 المالك وقال: كنت 


أعتقت العبد أو وقَفْتُ العقار أو بغته» م ورف ض البيع» ويردٌ الثنمن على 
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المشتري» بخلاف ما لو باعه بنفسه أو بوكيلهء ثُمَ ادّعَى ذلك» فإنه لا يقبل؛ لأنه سبق 
مئه ما يناقضهء وقضيةٌ حكايته: أنه لا خلاف في صورة بيع الحاكمء لكنّ الإمَامَ طرد 
الخلاق» وحكى فيها قوليْن”'“» ولو زوّج ابنته أو أمته. نَم اذْعَى على السيدٍ والأب 
محرمية بينها وبين الزوج» لم يُلْتَمَت إلى قوله؛ لأن النكاح حي الزوجَيْنَ» وإن كان 
الولىُ هو الذي يقد ولذلك قلنا: يثبت النكاح بتقارٌهماء وإن أنكر الوليُ» قَالَ الشَيخ 
أبو علي : ولو قال بِعْدَ تزويج أمتهء كنت أعتقتّهاء حكم عليه بالعتق» ولا يُقْبّل قوله في 
النكاح» وكذا لو أجّر العَبْدُء ثم قال: كنت أعتقته. ويُغْرّم للعبد أجرة مثله؛ لأنه أَقَّدَ 
بإتلاف منافعه. عليه متعدياء كمن باع عبداًء ثم قال: كنت غصبت لا يُقْبَّل قوله في 
البيع» ويُغرّم للمقرٌ له» واعلم أن الخلاف في الحالة الثانيّة في أنّهاء هل تصدّق بيمينهاء 
ولا خلاف في أنه يسمع دعْوَاهاء ولو أقامَت ينه حكم بهاء والكلام في الحالة الأولى 
في ردُ الدعوّى من أصلهاء وأن الرضا والإذن بالتزويج إنما يؤثر إذا أَؤِنّت بتزويجها من 
شخص بعينه» أما إِذَا َذِنْثْ في النكاح مطلقاً. وفرّعنا على أنه لا حاجة إِلَى تعيين 
الزوج» فزوجها الوليّ من رجلء ثم ادّعت محرميةٌء فالحكم كما إذا زوّجت مجيرةٌ؛ 
لأن الإذن في التزويج المطلَقٍ لا يكون إقراراً بأنّها حلالٌ لذلك المعيّنء ولو زوج الأح 
البكرّء وهي ساكتةً اكتفاءً بِصّمَاتِهًَا على أحد الوجهين» ثم اذَّعَتْ محرميّة قال الإمام: 
الذي ارتضاء العرافون: أن دغْوَاها مسموعةٌ» قال: ولكن لا تصدَّقُ باليمين. 


المسألة الثانية: إذا زوّج أمته من إنسانء ثم قَالَ: كنْتُ مجنوناًء أو محجوراً يؤْمَ 
زوّجتهاء وأنكر الزؤج» وقال: ترْوَّجْتُها تزويجاً صَحِيحاًء فإن لم يعهد للسيد ما يَدّعيه 
ولا بَيْنَة فالقول قول الزوج مع يمينهء لأن الظاهر جريانٌ التكاح على الصّححَة وكذا لو 
قال: زوَّجِتُها وأنا مُحرم » أو قال: لم تكن ملكي يومئذٍء ثم ملكتهاء وكذا الحكمُء لو 
يَاعَ عبداً» ثم قال: بِغْد البيع: بعتّه وأنا محجورٌ عليّ أو لم يكن مِلْكي» ثم ملكتهء 
وعن نصّه في «الإملاء» أنه لو زوّج أختهء ومات الزوج فَأدْعَى ورثته أن أخاها زوّجَها 
بِغَيْر إذنهاء وقالت: بل زوّجني بإذني» فالقول قولْهَا ولك أن تقول: قد سبق ذَكْد 
وجهّيْن فيما إذا اذَعَى أَحَدُ المتعاقدَيْن صحّةً العقدء والآخه فسادَهُ في كتاب البيع» 
فليجيء في هذه الصورة ذلك9) الخلاف. ولو ادْعَتِ المنكوحةٌ» وهي ممن يُعْتَبَرُ إِذْنها 


)١(‏ قال في المهمات: التعليل بالمناقضة يوهم عدم سماع الدعوى والبينة وليس كذلك كما سيأتي في 
آخر الدعاوى. 

(؟) وقال الشيخ البلقيني: قوله «أو بوكيلهة محمول على توكيل ببيع معين ثم يدعي الموكل بعد بيع 
الوكيل ولزومه أنه كان أعتقه قبل التوكيل فأما لو كانت الوكالة مطلقة أو في معين وادعى عتقاً بعد 
التوكيل ولم ينسب إلى التقصير في ترك إعلام الوكيل فالقول قول الموكل بيمينه. 


يق كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 

---آآذآتت-   ____-_-_--‏ _ ا ا 

أنّها رُوّجت من غير إِذْن» ففي فتاوى صاحب «النّهْذِيب» أنه لا يُقْبّل قونُها بعد ما دخلت 

عليه» وأقامَتُ معهء كأنه جعل الدحولَ والإقامة قائماً مقام الرضا”('2 في المسألة الأولّى 
مزالي الفصل » وإن عُهِدَ بالسيد المزرّج حجرٌ أو جنونٌ أو قال زَوَجِتّها وأنا صبيٌ ' 
فعن الشيخ أبي زيد تخريجٌ قوليْن: 


أحدهما : أن القولٌ قوله مع يمينه؛ لأن الأصلّ عدمُ التكاح ودوامٌُ الحالةٍ التي كانّث . 


وأصحُهما: عند الشيخ أبي علي وغيره: : أن القول قول الزوج؛ لأنّهما اتفقا على 
جريانٍ العَقْدء والغالب في العقود إِنْشَاؤُها على الصحّة؛ ولأنه حكم بصحّحة النكاح 
ظاهراً والأصلُ دوامه.» ورأى الإمام بناءة الخلافٍ على أن النكاح المعتّرّفٌ به مطلقاً 
يُحْمَلُ على الصحيح. أم يتناول الصحيح والفاسدّء ولو زوج أخته برضاهاء ثم اذعث 

هِىَ أنها كانت صغيرةً يومئذٍ» ففي فتاوى القمّال والقاضي حسين أن القول قولهاء 
رملا أجاب صاحب «التَهُذِيب» في فتاويه» وإن أقرت يومئل بأنّها بالغ كما إذا أقرّ 
بمالٍء ثم قَالَ: كنت صغيراً يْمّ الإقرار» وهذا يمكن أن يكون جواباً على الوه 
الأول» ويمكن أن يفْرَقَ بأن العقدَ المئشّأ بين المسلمين الاب فيه الصحوٍء وهذه لم 
يصدر منها العقد [نفسه 


ولو وكل الوليُ بالتزويج» ثم أحرمء ثم جرى العقد]” '"' وادعى الوليٌ وقوعه في 
حال إحرامه. وأنكر الزوج» فالرواية عن نص الشَّافِعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ - أن القولٌ قول 
الزؤج بناة على [أن الظاهر فيما جَرَى الصحة؛ ولم يخكِ الشيخ أبو علي تردداً في هذه 
الضؤرة؟ قال الإمامُ رحمه الله وسببه]”" أن الإحرام لا حقٌء والأصل استناد العقد إلى 
الحلٌ المتقدّم» لكن لكن الشيخ أَلْحَقَ بمسألة الإخرام ل 
بقَبُول النكاح» شم أحوم؛ قبل الوكيل: ثم اختلف الزوجان» فقال الزوج: : قَبِلَ قَبْلَ أن 
أحرمت أو بعد ما خرجّث من الإحرام» وَقَاَتْ: بَلُ في حالٍ ألإحرام» قال فالقول قول 
الزوج» ٠‏ فلم يَفْرِقُ بين أن يدُعِي سبق النكاح على الإحرام؛ أو سَبْقّ الإحرام على 
التّكَاحء واْلَّمْ أنَّ قضيّة ما سبّق في المسألة الأولّى أن الولىء إِذا زَوَّجّء ثُمّ اذْعَى 
المحرميّة بين الزوجَيْنء لا يلتفت إِلَى دعواه» إذ لا يفرض [النزاع]؟© في مسألة النصص 


)١(‏ قال النووي: لم يذكره الأصحاب في هذه الصورة» ولا يصح مجيئه لأن الظاهر الغالب في 
الأنكحة الاحتياط لهاء وعقدها بشروطها وبحضرة الشهود وغيرهم» بخلاف البيع فإن وقوعه 
فاسداً كثير. 


(؟) سقط في ز. () سقط في ز. 


(4) في ز: الصراع. 
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بين الولي والزوجء بل يفرض بين الزوجينء ولو زوج أمتهء ثم أَدّعَى أنَّ الزؤجَ كَانَ 
زاجنا لطرلت الحرة وأنكر الزوْجٌ» فالقول قوله» ولو زوّج ابنته» ومات وادَّعَتِ المرأة 
أن أباها كَانَ مَجنوناً يوم العقد. فيُئظر. أجرى التزويجٌ برضًاها أم بِغَيْر رضاهاء ويكون 
الحكمُ على ما ذكرنا في المسألة الأولى. 

وقوله في الكتاب: «وإذا أَدْعَتٍِ المرأةٌ محرميّةَ أو رضاعاً»؛ كان الأحسن أن 
يقول: : محرمية برضَاعٍ أو غيره أو يقول «رضاعاً أو محرميّةٌ بجهة أخرَى فإن الرضاع جهة 
من جهات المحرميّة ميّة لا شيء خارجٌ منها. وقوله: «إلأ إذا ذكرت عذراً كنسيانها' مُعْلَمٌ 
بالواو والله أعلم فهذه فروعٌ وصُوَرٌ يقُطع على ذكرها الكلام في «كتاب النكاح» . 

اذّعَى رجلٌ نكاح امرأة وأقام عليه بينة» وادّعتٍ المرأة أنّها زوجةٌ غيرهء وأقامت 
عليه بيئة» قَالٌ ابن الْحَدَّادٍ: يعمل ببينة الرجُل ؛ لأن حقّه في النكاح آكد وأقْوَّى؛ ألا 
ثَرَى أن التصرّف في النكاح ! ليه إن شاء أمسكهاء. وإن شاء فارقهاء وإذا كان جات 


أقوّىء كان العمل ببينته أولّى؛ كصاحب اليد مع غيره؛ وعلى هذا جرى أكثر 
الأضحابء ووراءه كلامان: 


أحدهما: : قال الشيخ أبو عليٌّ: يُحْتمَلَ أن يقال: يُنْظر في جواب من أدّعت أنها 
#روجته إن أنكرء فلا نكاح مع إنكاره فتعمل ببينة الرجل» كما ذكر ابن الحَدَّادء وإِنْ 
سكتء» فهما بينتان تعارّضّنًا ؛ لأنّ كل واحدةٍ مئهما معمولٌ بهاء ولك معن سنارف 
الأخرى فصار كسائر صور التعارض . 


| والثّانئي: أنْهم لم يتعرّضوا في تصوير المسألة لدعواها المَهْر أو حقّاً من حقوق 
النكاح. وقد ذكرنا في دعْوّى الزوجية المجرّدة خلافاً أنها هل 7 تسمع؟ إِنّْ سمعت وأنكر 
الزوجء ففي إقامة البينة خلافٌ أيضاًء وإن اذَّعتِ الزوجيةٌ المجّردةٌ أيضاً وأنكر الزوجٌ. 
فإنما تفرض إقامة البينة من جازبها تفريعاً علَّى سماع هذه الدغْوّى» وعلى ماع البنة 
مع الإثكارء إذا قال الخاطبٌ لوليٌ الزوجة : زوجت نفْسِي من بِنْتِكَ فقبل قال في 
ا نوا انتقلا التكا على أن كل راح من الزو جد معذرة علي 1 10 فيل 
نعم ؛ لأنَّ بقآة كل واحدٍ مئهما شرط لبقاء العقْدء فنزلا منزلة العوضّيْن في البيع» وقيل.: 
لدج ابت اق ع لأن العِوَّضٌ من جانبه المهْرُ لا نفْسُّه ولهذا لو كان تخته 
ثلاث نسوةء جاز له نكاح رابع ولو كان منكوحاٌ. لما جازء كما 0 لا 
تنكح زوجاً آخَرَء فإِنْ قلْنَا: إنه ليس الرجُلُ منكوحاًء لم ينعقد التكاح» وإن قلنا: | 
منكوحٌ. فعن اق عاصم العبّاديٌ وأبي سَهْلء الأبيوردي : : أنه ينعقد النكاح» كما ١‏ 
أضاف إلى المرأق. وعن القاضي الحُسَيْن مَنْعْهُ؛ لأن إضافة التزويج إلى المرأة غيْرُ 
مغهود فصار كما لو استْعَمَلَ في النكاح لفظاً لا يُعْهّد فيه. وفيما جُمِعَ قار 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 
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القَمَالِه وغيره: أنه إذا تزوّج أمةٌ على ألا يملك الاستمتاع بِبُضْعهاء لا يصحٌ 0 إذا 
قلنا: إنه لو تزوّجها على ألا يطأهاء لم يصح النكاح» ولو تزوجها على ألا يملك 
يُضْعَهاء فإن أراد ملك الاستمتاء» فكذلك الجواب» وَإِنْ أَرَادَ ملك العَيْنء 0 
وأنّه لو خطب البكر خاطبٌ فمنعها أبوهاء فذهبَّتُْ هيء وزوّجت نفسها مئه. وأْقَامَتْ 
عِنْدَى ثم رَوّجها الأب من غيره. فإن لم يُصِبْهَا ذلك الخاطبٌ. صم النكاح» وإن 
أصابهاء لم يصحٌ النكاح؛ لأنها لم تأذّنْء وقد بانت بالشبهة» وذكر تفريعاً على أن 
العضو المبان المتصل في حكم النّظر أن من حَلّق عانّته» ينبغي أن يُحْفِيَ الشعر حنّى لا 
ينظر إِلَيْه أحدّء وفي فتاوى القاضي الحُسَّيْن: لو زوج ابنته البكرٌ علّئ صداق» وهو مهر 
مثلها مِنْ مُعْسِر بِغَيْر رضاهاء فالمذهبُ أنه لا يصحٌ النكاح؛ لأنه بَحْسٌ لحقّهاء كما لو 
زوّجها من غير كفءء وأنه لو زوج أمته من قادِرٍ على طَوْلٍ حُرّةٍ وحصل له منها 
أولادء فهم أرقاء؛ لأن شبهة النكاح تجري مجرى النكاح الصحيح.» ولو جَرَّى نكاحٌ 
صحيحٌ» كانوا أرقاء» وأنه لو اختلف السيد والعبد في الإذْن في التكاح, فَقَالَ السّيّدٌُ: ما 
أَذِنْتء فالوجه أن تذّعِيَ المرأة على السيّد أن كشب هذا العبد مستحَقٌ لي بمهمري 
ونفقتي؛ ليسمع القاضي البيئة” '"» وأنه إذا زوج أمته من عبدهء فنفقة الأمة على السيد 
كنفقة العبد» فلو أعتقها السيّد وأولادهاء سقَطْتُ نفقتهم عنه» وتعلقت نفقتها بكشب 
العبدء ونفقةٌ الأولاد عليهاء إن كانث موسرةً» وإن لم تكن موسرة ففي بيت المال» وإن 
أعتق العبد دونهاء سقطت نفقتُها عنه» ونفقة الأمة على العتيق كَحُرٌ تزوّج بأمة الغيرء 
فإنه إذا علمت البكرٌ أن خاطِبّها ليس بكفء واستؤؤِئّت في التزويج مئه» فسكتت يصحٌ 
النكاح» ويكون سكوثها كنطقهاء وَأنَ وَكِيلَ المصلّي يزوج بخلاف وكيل المَخْرّم؛ لأن 
عبارة المحرم غير صحيحةٍ في النكاح» وعبارة المصلّي صحيحةً» حَتَّى لو زوّجها في 
خلال الصَّلآةٍ ناسياً يصحٌ النكاح» ولا تبطل الصّلاة» وأنه إِذّا استؤذِنت المرأة في 
التزويج من رجُلٍ» فأَذِنَتء ولم يُعْلّمِ فسقه. وكان فاسقاء يصح النكاح؟ لوجود الإِشَارَةٍ 
إلى عينه» قال الشيخ الْمَرَاهُ: لكن لها حَقُ الْمَسْحُء كما لو أذنت في التزويج من رجُل» 
نم وجدّث به عيب وفي «فتاوى المَّرّاء؛: أنه لو أبين ذاهن شَّعْرَ أَلأمَق أو قَلْمَ ظَمُرْمَاء 
ثم عَتَقَثْ ينبغي أن يجوز النّظرُ ليه وإن قلنا: إن العضو الْمُبَانُ ذ في النظر كالمتصل؛ 


)١(‏ قال في المهمات: يفهم من هذا التصوير أنه لا يسمع دعوى الزوجة بدون مال والصحيح كما 
سيأتي في الدعاوى خلافه. 
قال في التوسط: هذا كلام عجيب. نعم قول القاضي ليسمع القاضي البينة قد يفهم أنه لا يسمع 
دعواها على السيد للتحليف وهو أحد وجهين في أن الدعوى التي ليست بعين الحق ولكنها تنفع 
فيه هل يحلف لها.. وفيه اضطراب والأصح التحليف. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار يخونا 


لأنه انفصل عنْها حين لم يكن عورةٌ» والعيْقُ لا يتعدّى إِلَى المنفصل؛ ولذلك لو أضاف 
العتقّ أو الطلاق إلى الْمْبَانِ لا تعتق ولا تطلّقء وأنه لو أراد أن ينكح ابنةَ عمّهء وهو 
وليّها وغائبٌ عنهاء يزوّجها منْه قاضي بلدة المرأة لا قاضي بلدة الرجُل» وأنَّ التي يعتبر 
ِذنهها في تزويجهاء إذا قال لوليهاء وهي في نكاح أو عدةٍ: أَِنْتُ لك في تزويجيء إذا 
فارقني زوجي أو انقَّضَتْ عدّتي» وجب أن يصمح الإذنء كما لو قال الوليٌ للوكيل: 
زَوْج ابنتي» إذا فارّقها زوججها أو انقضَتْ عدّتهاء [يصح النكاح] وفي صحة التوكيل وجَْة 
آخر مذكورٌ في «الوكالة» وأنه لو قيل للبكر: رَضِيتٍ بما تفْعَلّه أنْكِء وهي تعرف أَنّهم 
يعْنُونَ النكاح» فقالتَ: رَضِيتٌء لا يكون هذا إِذْناً؛ لأن الأم لا تعقد بخلاف ما إِذًا 
قالَتُ: رَضِيتٌ بما يفعله الْوَلِيُ ولو قَالَتْ: رَضِيتُ بالتّرويج ممن تختارُهُ أمي» يجوزء 
ولو قالت: رَضِيتٌ إِنْ رَضِيَثْ أمّي» لا يجوز؛ لأنه تعليقٌ لا إِذْنّ جازمٌ» ولو قالت: 
رضيت إن رَضِيَ وَلِيء فإن أرادت التعليق» فكذلك الجَوَابُء وإن أرادث أنّي رضيتٌ 
بما يفعلّه ولم تقصد التعليقٌ» كان إذناًء وأنّ الولىٌ» إذا وُكُلَ بالتزويج» ثم حضر عقّد 
الوكيل شاهداً مع رجُل آخرّء لم يصحٌ النكاح؛ لأن الوكيل نائبٌ عنه» والعاقدُ في 
الحقيقة هو والعاقدٌ لا يكون شاهداًء وهذا قد سبّق في رُكن الشهود. 


ولو كَانّ لَّهَا إخوةٌ: فزوّجها أحدهم. وحضر الآخران شاهدين» ففي صحة النكاح 
جَوَابِانِء وجة المئع: أن الشرع جَعَلَ المباشر نائباً عن الباقين في أداءِ ما توجّه عليهم, 
وأنّه إذا أقرّت المرأةٌ بالنكاح لَعَيْر كفء»ء فلا اعتراض للوليٌ؛ لأنه ليس بإنشاءِ عقّْدِء فلا 
يقبل قوله: ما رَضِيّتْ بالعقد. كما لو أْقَرَثْ بالئكاح» وأنكر الوليُ» لا يقبل إنكاره. 
أنه إِذا زوجت المرأة بالوكالة» ثم أَنْكَرَ الولي التوكيل» والمرأة ساكتةٌء فالقول قولُ 
الوليّء وإِنْ أقَرَتْ بالتكاح» يقبل قولهاء وأنّه إذا قال الوليُ للخاطب «دخترم إنكاح كن 
بحندير مهر»''؟ فقال الْخَاطِبُ: «نكاح كردم»”" انعقد النكاح» وإن لم يقل الولي «بنو 

كما لو قال: تَزّرْجُ بنتي» فقال: تزؤجتُهاء وَأنهُ ذا لم يكن لها ولي سوى 
الحاكم» فأمر قبل أن يستأذنها رجُلاً بتَزْريجهاء فَرَوْجَهَا ذَلِكَ الرجُلُ بإأنها هل يصح؟ 
ينبني على أن إنابة القاضي في شُعُل معيّن؛ كتخليفٍ» وسماع شهادةٍ جارية مجْرّى 
الاستخلاف أم لا؟ إن قلنا: إِنَْهَا تجري مجراهء حنّى يجيء فيها الخلافٌ في 
الاستخلاف». فيجوز قبل الاستئذان» وينعقدٌ النكاح, وَإِلأ» فلا يَصِحُ النّكَاحُ على 
الأصحٌ. كما لو وكّل الوليُ قبل الاستئذان» وزوّج الوكيلٌ بالإدذن» لا يصحٌّ على 
الأصحٌ» وأنه إِذًا زوّج القاضي امرأةً» غابٌ وَلِيْهَاء ثم قدم الوليُ بعد العقّد بحيث يَْلّم» 


ذادم» 


)١(‏ جملة فارسية ومعناها: «زرَوْجٍ أبْتتِي عَلَى قَذْر مِنّ المَهْر». 
(؟) جملة فارسية معناها: ١تَرَوّجَيُهَاة.‏ (؟) جملة فارسية معناها: «زَوَجْتُكَ إِيّاهَا؛. 


0 ظ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


أنه كان قريباً من البَلّد عند العقّدء لم ينعقد النكاح» وأنها إذا َِنَتْ في التزويج بألف». 

ثم قيل لها عند العقد: نعْقِد بخَمُسِمائة» فسكتّثُ» 00 
العمّْدِ بِحَمْسَمائة» ولو مولت لأمهاء وهي حاضرةٌ تسمع» ؛ فسكتّتٌ» .لم يكن 
إذنا» وإنما يكون سكوئُها إِدْناً» إِذّا كان الخطاب معهاء وأنه يجوز أن يُوْكُلُ 5 
نضرانياً في كَبُولٍ ناح نَصْرَائيَة ة» ولا يجوز في قبول نكاح المشلمة» وكذلك توكيله 
المجوسيٌ وَيَجُورُ توكيلٌ النصرانيٌ المِسْلِمَ في قبول نكاح النصرانيّة» ولا يَجُورُ في 
قبول نكاح المجوسيّة؛ لأن المسلم لا يجُجوز له نكاحُهاء وليس هذا كتوكيل المعسِرٍ 
المويِرٌ في قَبُول نكاح الأمَهَ حيث يجوز؛ لأنه من أهل نكاح الأمة في الجملة وليس 
المسلم أَمْلاً لنكاح المجوسيّة بحالٍ» قَإِنّهُ ذا كانث تحته عه مسلمة وذمِيةٌ ولم يدخلٌ 
بواحدة مثهماء ٠‏ قَقَالَ للمسلمة : ارتدذات» وللدمة أسلمتء وأنكرتاء ارتفع نكاخهما 
برغم الزوجء وأنه إِذَا تكح أَمّ وَلَّدِ العَيْره فولده منها للسَيّد وحكمه حكم الأمْ» إن 
كَانَ يظُنُ أن أمّ الولدٍ تكون حرةً» فالولدٌ حرّء وعليه قيمته للسيد»ء وأنه إِذا قال الولئ 
للوكيل: لا تزوجها إلا بشَرْطٍ أن يرهن بالصداق عيناًء أو يتكفل به فلان» يصحٌء وَعَلَى 
الْوَكِيلٍ الاشتراط» فإِنْ أهملهء لم يصحٌ النكاح» وَلَوْ قَالَ زوجها بكذا وحخذيه كفيلاء 
فزوّجها بلا شرط» يصح النْكاح؛ ؛ لأنه أمره بِأمَرِينَء وقد امتثل أحَدّهماء ولو قَالَ: لا 
تزوّجهاء إِذ لم يَتَكفّل فلانُ» وجب ألا يصح التوكيل؛ لأن الكفالة تتأخر عن النكاح» 
وقد منع من العقّد قبلها وَأَنه إذَا قَالَ للوكيل: رَوْجْهَا بألفٍ وجاريةء ولم يصف 
الجاريةً» فزوّجها الوكيل بألف. ولم يذكر الجاريّة» لم يَصِحٌ النْكَاحُ» كما لو قال: 
زوّجها بألف. فزوّجَها بأقلّ من ألف. ولو قَالَ: زوّجها بخمر أو خنزيرء أو ذْكَرَ 
مجهولاًء فزوّجَها بألفٍ درهمء فَإِنْ كان ذلك تَقْدَ البلد» وكان قدرٌ مهْر المثل أو أكتَرَء 
صح النكاح والمسمّى» وَل قلآء وأنه لو أعتق تق جارنَة وأعتقث هي جارية» وللمعتقة 
ابن» فولاء الثانية لمعِْقٍ الأولّى» لأنه ولي الوليٌ» وأنّهُ إِذّا تَرَوْجَ امرأة على أنها بكر 
قلم تكن. ب يصحٌ التكاح على أصَحٌ القولين», وله الخيار» ولو قالت : كُنتُ بكرأ فزالتِ 
البكارةٌ عندك» وقال: بل كُنتٍ قيب فالقولٌ قولّهًا مع يمينها لدَفْع الخ ولو قَالَتْ: 
كنت بكرا فَأقْتَصْضْتَني» وأنْكرٌ فالقَوْلُ قولّهًا مع يمينها لدع الفشخ والقولٌ قولّه مع يمينه 
لدَفْع كمال المَهْر واللَّهُ عْلَمُ [بالصَوَابٍ . 

ثَمّ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وصلوائًهُ على سِيِّدِنَا محمد وآلِه وصَخبه وسلّم تسليماً 

كثيراً وَحَسْبَْا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ. 
يَدْلُوهُ «كِتَابُ الصّدَاق) إِنْ شَاءَ اللّهُ]. 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في از. 


كِتَابٌ الصّداق”", وَفِيهِ خمسة أَنواب 
البَابُ الأول فِي الصَّدَاقٍ الصّحبح 
قَالَ العَزَالِنُ : وَحُحْمِهِ فِي الضّمَانٍ وَالنَسْلِيم وَالتَقْرِيرٍ (الأوَلُ: حُكْمُ الضْمَانِ) وَهُوَ 
مَضْمُونُ فِي يَدٍ الرّوْج ضَمَانَ العَقْدِ عَلَى أَصَحّ القَوْلّينء وَحَُكْمُهُ فِي الاسْيَبْدَالٍ كم 
النْمَنْء وَفِي الثَلَفٍ وَالتََهْبٍ وَقَْوَاتِ المنَافِع وتَقَوْيتِهَا حَُكُمْ المَبيع قَبْلَ القَبض . 
قَالَ الرَافِعِي : قال الله تعالى: «وَآنُوا النْسَاءَ صَدُقَاتِهِن نِخْلَّة4 [النساء: 4] وقال 


تعالى: لفَآتَوهُن أَجُورَهْنٌ 4 [الطلاق: 1] وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ رَأى عَبْدَ الرحمن بن عوف»ء وعليه رَدْعَ زَعْفَرَانِء فقال: «مَهْيَم؛ قال: تَرَوّجْتُ 


)١(‏ الصَّدَاقٌ: بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بُضع قهراأً كرضاع ورجوع 
وشهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر ويقال 
له أيضاً: مهر ونحلة وفريضة وأجر وعقر قال سيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: لها عُقر نسائها 
وعليقة قال عليه الصلاة والسلام: «أَُوا الْعَلاتِنَ قَالَوَا: وَمَا الْعَلاتِقَ يا رَسُولَ الله كَالَ: ما يَرَاضَى 
ِهِ ألأمُلُون» وحباء ونكاح قال تَعَالَى : لوَلْيِسْتَعْفِفٍ الْذِينَ ل يَجِدُونَ تكاحاً» وقيل: الصداق ما 
وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: 
«وآثؤا النْسَاءُ صَدُقَاتِهِنٌ نحلةً4 أي عطية من الله مبتدأة: لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها 
أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل بنحلة تديناً من قولهم : فلان ينتحل بكذا أي 
يتدين . 
وأخبار كقوله ‏ ككل - لمريد التزويج : ؟الْتَمسس وَلّو حَائَماً مِنْ حَدِيدِه رواه الشيخان. 
واصطلاحاً: | 
عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما 
بالتسمية أو بالعقد. | 
عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بتكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً. 
عرفه المالكية بأنه: ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها. 
عرقه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض برة بتتراضيهما أو الحاكم 
ونحوه كوطء شبهة . 
ينظر: شرح المحلي: "/ هلالا حاشية الدسوقي: 2797/7 كشاف القناع: ١174/5‏ 
حاشية ابن عابدين 7/ 79" وتحرير التنبيه 784. 


امخض 


رض كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


قظ فرئه عن لواحتو قن عا روه به فا قل ل سا قن تك فل أ لجخا ا 7 اناه ١‏ افأ وا اه“ عا" وا لهذا 3 يه 1 ع بولك بود “ذا ع بودن وق اديه عو اوررق عار أ ٠‏ عرد يز موا رع 


- والحكمة في مشروعيته حصول الرغبة والألفة والمحبة بين الزوجين؛ ووجب عليه: لأنه أقوى 
منها وأكثر كسباً قال تعالى: «الرّجَالُ قَوَامُو نَ عَلَى النْسَاءٍ بمَا فَضْلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا 
أنفقوا م مِن أَنوَالِهم» ولأنه رب الأسرة. وإليه نسبء» وهل هو عوض. أو تكرمة» وفضيلة 
للزوج؛ قولان: حكاهما المرعشي. ْ 
الأول: نظر إلى الظاهر من كونه في مقابل منفعة البضع . 
والثاني: نظر إلى الباطن من كونها تستمتع بهء كما يستمتع بها. 
هذاء وقد كانوا في الجاهلية يأخذون الصداقء ولا يعطون النساء'منه شيئأء فجاءت الشريعة 
الإسلامية» فقضت بسوقه إليها بقوله تعالى: #وآتوا النْساءَ صدقاتهن نحلة» والمخاطب بإيتاء 
المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين» وهو الظاهر وقيل الأولياء لما تقدم. 
ومقدار الصداق لم يحفل الشارع ببيانه» بل جعله منوطاً بحال الزوجين» وقدرة الزوج» لأن 
المعنى فيه تنبيه الرّوج من أول الأمر إلى ما يجب عليه من الإنفاق» وتنبيه الزوجة إلى ما يجب 
لها من الحق على الرجل» لتؤدي له حقه الذي فرضه الله عليها من الطاعة. وقصد نفسها عليه» 
وهذا التنبيه يحصل بالقليل والكثير» هذا وقد اختلف الأئمة في الحد الأدنى للمهرء فذهب أبو 
حنيفة» ومالك - رضي الله عنهما ‏ إلى ضرورة تحديد فحده أبو حنيفة بعشرة دراهم» والدرهم 
يساوي بالعملة المصرية الآن أربعة قروش صاغاً تقرييأ, فيكون أقل الصداق عنده أريعين قرشاً 
صاغاًء وحده مالك بثلاثة دراهم . 
وقال الشافعي» وأحمد: لا حد لأقلهء بل يكفي أن يبذل الزوج أي شيء له قيمة» ولو ملء كفه 
برا أو أرزاً. 
استدل الحنفية بحديث لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه ابن أبي حاتم. 
واستدل الإمام مالك بالقياس فقال: أقل نصاب يوجب قطع يد السارق ثلاثة دراهم فضة» أو ربع 
دينار من ذهبء فقاس الصداق عليه» لكن أصحابه لم يرتضوا هذا القياس» لأنه يخالف نص 
الحديث» وهو ما تأباه قواعد المذهبء والقياس بهذه الحالة لا يقول به مالك. حتى قال له 
بعضهم : : إنك سلكت في ذلك سبيل أهل العراق» وَاسْتَدَلُ الشَافمِيةُ بمَوْلِهِ صَلْى الله عَلَْهِ وَسَلْم 
لجل الذي قَالَ لَهُ رَوْجنِي الْمَرْأَةَ الْيِي؛ وَهَبَتْ نَفْسَهًا الَْمِسُ وَلَوْ حَائَماً مِنْ حَدِيدِ؛ ليكون 
صداقاء والخاتم الحديد لا يساوي ما قاله الحنفية» والمالكية أجاب الحنفية بأن هذا الحديث 
صحيح لكن يحمل على مقدم الصداق الذي ينبغي دفعه فورأًء وأما الحد الأدنى للصداق مقدماً 
ومؤخراً فهو عشرة دراهم» كما في حديث ابن أ حاتم . 
وحديث ابن أبي حاتم رواه البيهقي بسند ضعيف» فلم يأخذوا به الشافعية» لكن إن تم ما ذكره 
ابن حجر من أن ابن أبي حاتم رواه بسند حسن كان الدليل واضحاً. 
واستدل الحنابلة بما رواه أحمدء وابن ماجة والترمذي» وصححه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من 
فزارة تزوجت على نعلين - فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَرَضِيتٍ مِنْ مَالِكِ وَنَفْسِكِ 
بتَعْلَينِ؛ قالت: نعم «قَأَجَارّهُ» وقد يقال: إن النعلين قد يساويان ثلاثة دراهم على الأقل» كما هو 
رأي السادة المالكية هذا ومن احتياط الأئمة» وعدم تعصبهم لآر ائهم الاجتهادية أو الحنابلة» 
والشافعية» والمالكية قالوا: بد يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم مراعاة للحنفية الذين قالوا 
ذلك احتياطاً . : 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح لفق 
: ٍ 

امْرَأةَ من الأنصار قال: «مَادًا أَصْدَْتَيَا؟ قال: وَزْنْ نْوَاةٍ من ذَمَبِء ويروى: على نَوَاةٍ من 

ذهب قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقِ «ردع الرُعْفَرَانِ لَطْحُهُ. «ومَهيم» أي: ما شَأْنُكَ وأمركء 

يقال: إنها كلمة يَمَانِئَةٌ «والنّوَاةُ) اسم لخمسة دَرَاهِمَ والصَّدَاقٌ اسم للمال الؤاجب 

لِلْمَرْأةٍ على الرّجُلٍ بالتكاح أو الوّطء”" . 


2 وبعد: فهل قلة الصداق مشروعة؛ والمغالاة فيه غير جائزة ابتداء والجواب: أن الشافعية والحتابلة 
قالوا إن المغالاة في المهور غير جائزة ابتداءة» فيسن للناس أن لا يزيدوا في المهور على خمسمائة 
درهم: أو ثلاثة عشر جنيهاً ونصف جنيه تقريباً للاتباع . 
وأما الحنفية والمالكية فقالوا: لا حد لأكثر الصداق» بل هو منه بأمرين قدرة الرجل المالية» 
وحالة المرأة. وما يليق بهاء فلا يكره أن يمهرها بما يحب. 
استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بما رواه أبو داود. والترمذي والنسائي وصححه من قول 
عمر ‏ رضي الله عنه : الأ تَعْلُوا في صَدَاقٍ؛ الخ فَإِنّهِمَا َو كَانتْ مُكْرَمَةٌ في الدُنَْا أو تَْوَى في 
الآخرَةٍ كان أوْلاكُمْ بِهَا رَسُولَ الل يك - وقد روى مسلم عن عائشة أن صداق النبي ‏ يل على 
أزواجه خمسمائة درهم. وهو القدر المذكور أجاب الحنفية والمالكية بأن قول عمر لا ينبغي إلا 
الغلو في الصداقء, والمبالغة فيه إلى الحد الذي يضايق الزوج» أو يعجزهء وقد اتفق أن الصداق 
في عهد رسول لله - كل - كان المناسب فيه القدر الذي ذكره مسلم عن عائشة» وليس فيه أي 
تحديد للصداق وإليك كلمة في أذان الأولياء في المغالاة في المهور ‏ فالمغالاة في المهور ترتب 
عليها مضايقة الأكفاء. وانصرافهم عن الزواج وعجزهم عن دفع المهرء ويترتب على ذلك بوار 
النساءء وتعريض الشباب والشابات للخناء والفساد أو نقص النسل» وانقراض الرجال العاملين 
في الأمة» وغير ذلك من للفاسد التي يتؤذي المجتمع» وتقوص دعائم العمران» فإن ذلك حرام 
بالإجماع إذ من الواجب على المسلمين أن يقاوموا المفساد التي تترك آثاراً سيئة تؤذي الأفراد 
والجماعات» ولعل هذا هو السر في نهي سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يحدد أكثر الصداق 
في عهده كي لا يتنافس الناس في المغالاة» فيضعوا بذلك العوائق التي تمنع عن الزواج» لكنه لم 
يستطع إلى ذلك سبيلاً» كَقَدِ احتجت عليه المرأة بقوله تعالى: «وَآتَبتُمْ إِحَدَامُنٌ قنطاراً قلا تَأَحْذّوا 
مِنهُ شَيئاً» فإن ظاهر الآية أنه يجوز للرجل أن يعطي مهراً ما يشاءء ولو كان قنطاراً من الذهب» 
فامتنع عمرء وعدل عن رأيه: والآية ليست نصاء فإن معناها لا يجوز للرجال أن يأخذوا من 
المهور التي فرضوها لأزواجهم شيئاً بعد الدخول بهنء مهما كانت كثيرة لكن إذا كانت كثرة 
المهر ترتب عليها ما نرى وما نسمع من مفاسد ورذائل كان تسهيل أمر الزواج الذي يقضي على 
فوضى الأخلاق واجباً دينياً فإن الدين الإسلامي مبني على جلب المصلحة؛» ودرء المفسدة. 
فيجب على أولياء النساء مراعاة المصلحة عَمّلاً بقوله كِ: (إذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِيْئهُ وَحُلْقَهُ 
فَرَوجُوة» الحديث؛ وفي الأثر: «مَنْ زوْجَّ كَرِيْمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقْدَ قَطَمَ رَحِمَهَا. 
ويجب على الرجال مراعاة الدين» وعدم التطلع لما اعتاده الناس من المبالغة في أمر الجهازء 
والتفنن في الزخارف الكاذبة التي لا تلبث أن تذهب سُدَ وبذلك يسعد الجميع. 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني: الأحسن أن يقال هو اسم لما وجب بسبب عقد أو وطء أو تفويت بضعء 
فقولنا لما وجب يشمل المال وغيره من تعليم صنعة ونحوهاء وقولنا بسبب عقد أو وطء واضح. 
وقولنا «أو تفويت بضع؟ يدخل فيه الرضاع والشهود الراجعون ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس 


رشق ش كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


وله أنتماء منها الطذكة :الخد كما ورد يهما القذآن فى الاتيع: 

سن ل «فَإِنّ مَسّهَا قَلّهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ 

ومنها: العَلِيقَةُ”"' روي أن النبي ا لور قال: «أَدُوا العَلاَئِقٌ) . 
قيل: وما العَلاَيِنُ؟ قّال: «ما تَرَاضَى به الأَهْلُونَ»9© 


ومنها: العْقُرُ؛ روي عن عمر رضي الله عنه : «قَلَهَا عُفْرُ نِسَائِهَاا!*؟ ويقال من لَفْظٍِ 
الصَّدَاقٍ والصَدقَة: أَصْدَفتهَاء ومن ن المَهْرِ مَهرتهَاء ولا يقال: أَمْهَتهَا؟ 1 

قال الأثئة: ولبسن'الصَداف رُكناً في النكاح» كالمَبِيع والنّمَنِ في البيع؛ لأن 
المقصود [الأَظْهم]9'" من الاسْتِمْتَاءٌ وَلَوَاحِقُهُ وأنه يُقُومُ بالزوجين» فهما الرّكْنُء فيجوز 
إِخْلاُ التككاح ل ير يم 
للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وليكون أَدقَعَ لِلْحْصُومَةٍ والمُتازَعَةِ وليس للصَّدَاقٍ 


وج 


مُهَدّرٌه بل كُلْ ما يجوز أن يُجَعَلَ عِرَضاً في البَيِع تَمَنآ أو مَُمْناء أو أخدة من الإِجَارَةٍ 


-2 بالشبهة فيهما ووطء الأب جارية ابنه وإقرار المرأة لزوج بعد إقرارها لزوج قبله وغير ذلك من 
المواضع المعروفة في أبوابها. 

)١(‏ 2 تقدم في باب أركان النكاح. 

(0) وقد جمع بعضهم أسماءه فقال: 


صداق ومهر نحلة وفريضة حياء وأجر ثم عقر علائق 
وزاد بعضهم الطول في بيت فقال: 


(9) أخرجه الدارقطني 320001 ابن عباس بلفظ: أنكحوا ا 58 العلائق ‏ الحديث 
- وزاد في آخره: ولو لتسيودنن أراك وإسناده ضعيف جداًء ل 
الرحمن البيلماني عن أبيه عنه» واختلف فيه فقيل عنه عن ابن عمرء أخرجه الدارقطني أيضاً 
والطبراني» ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك ب بن المغيرة الطائفي» عن عبد 
الرحمن بن البيلماني مرسلاً»ء حكى عبد الحق أن المرسل أصح» وك الا لطت مدي بي 
سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضاًء وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضاً. 

(5) تقدم في باب الخيار. (0) في ب: الأعظم . 

() قال الشيخ البلقيني في التدريب: يجوز ز إخلاء التكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور: 
إحداها: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف . 
الثانية: إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض. 
الثالثة : الوكيل عن الولي في غير صورة التصرف لتفويض الصحيح لا يجوز له الإخلاء. 
الرابعة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على مسمى هو نصف مهر مثلها مثلاً 
فيتعين تسميته ولا يجوز الإخلاء. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح انضرف 


يجوز أن يكون صَدَاقاً('2» فإن انتهى فى القِلّةِ إلى حَدٌ لا يتموّلٌ فَسَدَتٍِ النّسْمِيَةُ. 
وقال أبو حَيِيْمَةَ ومالك : أَكَلّهُ نِضَابُ السّرقَةِ» والنّصَابُ عند مَالِكِ تَلاكَةُ دَرَاهِمَ: 
بو حَيِدٍ تِصَابٍ ة هِمَ 


وعند أبي حنيفة عَشْرَةٌ دراهم قال يعني أَبَا حَنِيفَة -: ولو سَمّى لها أَقَلَّ من عشر وجبت 
العَشْرَةٌ . 

لنا : قوله في الخبَرِ الذي َمَدُم: «ما تَرَآَضَى بو الأَهُلُونَ؛. وروي أنه صَلَّى الله 

عليه وسلّم قال: مَنِ اسْتَحَلُ بِدِرْهَمَيْنِ قَقَدِ اسْتَحَلُ؛ أي: طَلَبَ الجلٌء ويُسْتَحَبُ ألا 
ينقص عن عشرة» وألاً يُغَالَى في الصَّدَاقٍء والأوْلّى ألا يُرَادَ على صَدَاقٍ زَوْجَاتٍ النبي - 
صل الله عليه وسلّم ل وبَنَاتهِ - رضي الله عنهن - وهو حََمْسْمَائَةِ وِزْهَم'"؛ روي عن 
أبي سَلْمَة قال: سألت عَائِْشَةَ رضي الله عنها: «ما كان صَدَاقُ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وسلم؟ قالت:, كان صَدَافُهُ لأزواجه التي عَشَرَةَ أوقِيّةٌ ونَشَا أتدري ما الْشُ؟ قلت : لا. 


قالت: يضف أوية» 0 ل وال وقِيّهُ أَرْبَعُونَ درهماً والمجموع ما ذكرناه. 


إذا تَمَهَدَ ذلك» نإنا خري النكاع لم بخل إما أن بم : بين الزوجين نِرَاعَ في 
الصّدَاق الوّاجبء أو لا يَقَعُ وإذا وَىّمِ9) ٠‏ فإما أن يُسَمّى شيئاً في التكاح» أو لم يُسَمْ 
فهو إما صَحِيحٌء وإما فاسدء وإن لم يسمء فأما إن َمِل فهو كَتَسْمِيَةِ شيء فَاسِدِء أو 
لعي فهو صورة انفويض ١‏ وعلى التَّقفْدِيرَاتِ فقد يَشَطرٌ الوَاحِب لفراق يقتضيه ١‏ وقد لا 
يَتَشَط ٠»‏ فجعل صاحب الكتاب كِتَابَ الصَّدَاقٍ حَْمْسَةَ أبواب نتَكَمّلُ ببيان هذه الأمُور: 


)١(‏ قال في الخادم: هذا في المالكة لأمرها كما نقله منصف التميمي عن الشافعي» وأما الولي يزوج 
المحجورة» فليس له أن ينقص عن مهر مثلهاء وقال ابن الرفعة: يستثنى من هذا الضابط جعل 
رقبة العيد صداقاً للمرأة الحرة» وجعل الأب أم ابنه صداقاً عن ابنه» وجعل أحد أبوي الصغيرة 
صداقا لهاء فإنه يجوز بيعه ولا يجوز إصداقه. 
وأجيب بأن هذا يجوز إصداقه في الجملة» وإنما امتنع هنا لمعنى آخرء والفرض هنا بيان ما يصح 
إصداقه» وأما الدين فإن كان في ذمة غيره فلا يجوز إصداقه» والظاهر مجيء الخلاف السابق في 
بيعه لغير من عليه هنا حتى يصح إصداقه وإن كا ن في ذمتها له جاز وتبرأ ذمتها ويجب أن يكون 
موضع هذا فيما يصح الاعتياض عنه لا كدين السلم» ولو أصدقها ديناً في ذمته فهل من شرط 
صحته أن يكون مما يصح السلم فيه حتى لا يصح إصداقها في ذمته ما يعز وجوده فيه وجهان في 
الكفاية مأخذهما أن الصداق مضمون ضمان عقد أو يد. 

(0) هذا في غالب نساء رسول الله يك فقد صح أن أم حبيبة أصدقها مائتي دينار» وروي أربعة الآف 
درهم وهي أربعمائة دينار» في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله يلك تزوج سودة بنت زمعة على 
بيت ورثه من بعض نسائه لكن لم يذكر قيمته» ويستفاد منه أن النبي كلقيرث. 

فر أخرجه مسلم في صحيحه. واستدركه الحاكم فوهم» وفي الباب عن عمر عند مسلم أيضاًء وعن 
أم حبيبة عند النسائي . 

زفق سقط في أ. 


رف كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 
أحدها: في حُكم الصَّدَاقٍ الصحيح. 
والثاني: خكم الَاسِدٍ وَحهَانِ المَسَادٍ. 
والثالث : من [التفويض]!©. 
والرابع : في التشْطِيرٍ. 
والخامس : في التَّارُع. أما الباب الأول» فالكلامُ فيه من ثلاثة أخكام . 


أحدها : أن الصَّدَاقٌ في يد الزّوْج كيف يضمن عليه لاشَكٌ أنه إذا أَضْدَقَهًا عَيْناً» تكون 
عار ور اا لو 1 

أصحهما: أنها مَضْمُوئَةٌ ضَمَانَ العَقْدِء لأن الصَّدَاقَ مَمْلُوكُ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةَء فكان 
في يد الزّوْجَ كالمَبيع في يد البَائِ وهذا قوله الجَدِيدٌء واختيار المزني . 

2 وهو القديم أنها تصدوة 2 ةٌ عليه ضَمَانٍ الِيَن كالعشتعار والسدم 5 لأن 
0 لس الم 
وَيتفْرَعُ على القَولَيْنِ مَسَائِلُ مذكورة في الكتاب» وغير مَذْكُورَةٍ. 

المسألة الأولى : إذ قُلْنَا إن الصَّدَاقَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِ لم”" يجز لها بَيِعَهُ قبل 
القَئْض» كما سَبَّقَ في البَئْع . 

وإن قلنا: مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليد فيجوز. 

وبه قال أبو حَتِيْفَةَ - فيما حكاه صَاحِبُ «التتمة» ‏ وأمّا إذا كان الصَّدَاقُ دَيْناًء 
فيجوز الاعْتِيَاضُ عنه» إن قلنا: إنه مَضْمُونُ ضَمَانَ اليَدِ. 

وإن قلنا: إنه مضمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِء فهو كالاغتيّاض عن الئّمَنِ. وفيه قولان: 

أصحهما: الجَوَارٌ ولا نَجَعَلُ ذلك كالاعْتِيَاضٍ عن المسلم فيه ذكره الإِمَام 
وغيره وفي «التتمة» أنه لو أَضْدَقَهًا تَعْلِيمَ القُرْآنِ أو تَعْلِيمَ صَنْعَةَ وأراد الاغْتِيّاض لم 
يَجْرْ ذلك على قَوْلٍ ضَمَانٍ العَقّدء كالمسلم فيه. 


)١(‏ في أ: التعويض 

(؟) هذا فيما يمكن تقويمهء أما ما لم يمكن تقويمه فهو مضمون ضمان عقد قطعاً والفرق بين ضماني 
العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل» .وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل 

إن كان مثلياًء والقيمة إن كان متقوماً. 

(") ويتفرع على القولين الإقالة» فيصح على الأول دون الثاني.وهي مسألة نفيسة ذكرها القاضي حسين. 


كتاب الصداق/ . الصداق الصحيح ديفا 


الثانية : إذا تَلِفٌ الصَّدَاقُ المُعَينُ فى يدهء فإن قلنا: إنه مَضْمُونٌ ضَمَانَ العقد 
يَنفْسِخْ عَفْدُ الصداق. وِيُقَدَرُ عَوْدُ الملكِ إليه كُبَيَْ امَف حتى لو كان عَبْدً» كان عليه 
مؤنةُ َجهِيزِ كالعبد المَبيع يتلف في يد البائع ؛ ولها عليه مَهْرٌ المثْل؛ لأن النْكاحَ مُسْتَمِرٌ 
وَالبْضْعْ كالنَالِفٍ فيرجع إلى بَدَلِء اكها لى زد الميع يغب اموؤقد تلقف الاوفن لي يد 
البائعء يلزمه يَدَلَهُ إما المِئْلُء أو القِيمَةٌ وكما لو مَلّكَ النّمَنْ في يَدِ المُشْتَرِي بعدما قَبَضَ 
المَبيع» وتلف عندهء فإنه يجب على المُشْترِي بَدَلُ المبيع من المِثْل » أو القيمة . 

وإن قلنا: إنه مَضْمُونُ ضَمَانَ اليَن فالصَّدَاقٌ الذي تَلِف تَلِفَ على مِلْك الرَّوْجَةَ 
حتى لو كان عَبْداً كان عليها تَجْهِيرُهُ؛ ولا يَنْفَسِحُ الصَّدَاقُ على هذا القَوْلِء ولكن بدل 
ما وجب على الزوج تَسْلِيمْة يَُوْم مَعَامَة. فيجب لها عليه هثل الصْدَاقٍ إن كان مِلِياء 
وقيمّتّهُ إن كان مُتَقَومأ ويزوّى هَذَا عَنْ أبي حَنِيْمَة» وأحمد ورَجَحَ ابن الضباغ , والشيخ 
أبو حَامِد وُجَوب بَدَلِ الصَّدَاقِء والأكثرون على َ تْجيح القَوْلٍ الأول» وهو وجوب مَهْرِ 
المثل؛ وإذا أذعنا القِيمَةَ فأية قيمة تجب؟ وجهان أو قولان: 


أُصَحُهما: : أنه يجب أَقْصّى القيمة من يوم الإِصِدَاقٍء مسي لآن التْسْلِيم 
كان مُشتحقاً عليه في ججمِيع المُدةَ فيلزمه فيه البَدَلَ الأقُصَى 

والثاني: تجب فِيمَتُهُ يَوْمَ الدَلّففِ لأنه لم يكن مُتَعَدَياً في الإِمْسَاكِ . 

وفي «التتمة») وجه ثالث: أن الوَاجبٌ قِيمَنّهُ يوم الإصدَاقٍ؛ لأنها التي تَتَاوّلَهًا 
العَقَّدُ ٠‏ فإن فرضت زَيَادَة وجب ألا يَضْمتَهًا؛ لاي لك وبعضهم يحكى أن 
الواجب أُقَلّ الأمرين من قيمته من يوم الإضْدَاقٍ إلى يوم التَُفٍء ٠‏ فهذا وَجْهَ رَابِعٌ» وإذا 
طالبت المَرْأةٌ بالتُسْلِيمٍ» ٠‏ فَامبََعَ فالوّجْهُ الأَوّلُ يجيء لا مَحَالَة ولا يجيء سَائْر الوجوه. 

وفيه وجه آخر: أنه يَجِبُ أَقْصَى القِرِ من وقت المُطَالَبَةِ [إلى التلف لأنه]”'' يصير 
مُتَعَدِياً ولو طالبها الوَجَلُ بالقضء فَامْتَتَعَتْ فمي بقاء الصَّدَاقٍ مَضْيُوناً عليه وجهان 
َقَلَهُمَا أبو الفرج السْرَحْسِيُ |الأصح : البَقَاكُ كما أن البَائِمَ لا يخرج عن عَهْدَةٍ المَييع بهذا 
القدرء هذا إذا تَلِفَ الصَّدَاقٌ بنفسه. 


أما إذا أتلف. نُظِرَ إن أتلفته الْمَرْأَهُ جعلت قَابِضَةً لِحَقّهَاء وبرىء الرّوْجُ”"' وذكرنا 


| سقط في ب.‎ )١( 

(؟) قال في الخادم: هذا إذا كانت الزوجة أهلاً للقبضء» فلو كانت صغيرة فالقياس ألا تكون قابضةء 
وكذا لو كانت سفيهة؛ لأن قبضها غير معتد بهء وإن كان قبض السفيه بإذن الولي معتداً به في 
الأصح؛ لأن ذاك في قبض لا ضرر فيه بخلاف الإتلاف فإنه ضررء وقد ورد في البيع استثناء 
صور من أن إتلاف المشتري قبض فجيء هنا فاستحضرها. 


كرض كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


في البَئِع وَجْهاً: أن المشتري إذا أَنْلَفَ المَبِيعَ في يد البَائِع لا يجعل قايضاً لِحَقّهِ بل 
يغرم القِيمَةَ للبائع ويستردٌ الشمن» فعلى قِيّاسِ ذلك الوَجْهِ تغرم له الصَّدَاق وتأخذ مَهْرَ 
المثل . 

وإن أَنْلَمَهُ أَجْتَبىء فإن قلنا: إِنْلآَفُ الأجنبي المَبِيعَ قبل القبض.ء كَتَلَفِهِ بالآقةٍ 
السَّمَاوِيَة فالحكم على ما مَرٌ وإن قلنا: بوجوب الخيّارٍ للمشتري» وهو الأصَحٌ 
فللمرأة الجْيّارُ إن شَاءَت فْسَحَتٍ الصَّدَاقَء وحينئلٍ تأخذ من الزّوْجٍ مَهْرَ المثلٍ إن قلنا: 
بضمان العَقْدِء ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا: بضمان اليد والزيج تاحد العُرْمَ من 
المُنْلِفٍِء وإن لم يفسخ أخذت من المُنْلِفٍ المِئْلَء أو القيمة إن قُلْنَا بضمان القِيمَةِ ولها 
أن تُطَالِبَ الرّوْجَ بالغُرْم ليرجع هو على المُتْلِفِء إن قُلْنَا بضمان [اليدء وإن قلنا بضمان] 
العقد فليس لها مُطَالبَةً الزوج» هكذا رَنَّبَ الإمَامُ وصاحب «التهذيب» وغيرهما فأثبتوا 
0 على قُوْلي ضَمَانِ العَمْدِه وضمان اليدء ثم فَرَعْوا عليهما وكان يَجْورٌ أن 
يقال: إنما يثبت الخيّارٌ على قَوْلِ ضَمَانٍ العَقْدِء فأما على قول ضمان اليَّدِء فلا خَيَارَ 
ل ده أو القِيمَةِ» كما إذا أتلف أجنبي المُسْتَعَارَ في يد المُسْتَعِيرِ» 
وإن أَنْلَفَهُ الزْرْجُ» فعلى الخْلآفٍ في أن إتلافٌ البَائْع للمبيع قبل القَبْضِ» كالتلف بالآقَةٍ 
السّمَاوِيَة أو كإثلآفٍ الأجنبي» والأصح الأول .وقد كنا حك الصَّدَاقَ على التقديرين 
وفَصَل الإِمَامْ الكلمَ في الخيَارٍ ها هنا على قول ضَمَانٍ اليَدِء فقال: إذا قلنا بِضَمَان 
اليد وقلنا: إن الرّوْجّ يَضْمَنُ ضَمَانَ الغصوبء. فلا معنى لِلْمَسْخْء ولها تَعْرِيمُ الزّؤْج 
أقُصَى القِيَم كيف فرض الأمرء وإن قلنا: إنه يَضْمَنٌ يمَتَهُ يوم ألإِضْدَاقٍء فإن جعلنا 
إنلآفَ البَائِع كالافة السماوية» فلا قَائِدَةَ ذ في المُسْخ؛ إذ ليس لها إلا قِيمَةُ يوم الإِصْدَاقٍ 
كانت أقل: أو 361 , 


وإن جعلناه كإثلآفٍ الأَجِبِىٌ » فإن كانت قِيمَتُهُ يوم الإصداق أَكْبَرَ فلها في الفَسْخْ 
فائدة؛ لأنها إذا قَسَخْتْ أخذت قِيمَهُ يوم الإصداق» ولو لم تَفْسِعْ لم يكن لها إلا يمه 
يوم الإثلآفٍء وإن كانت قِيمَةُ يوم الإصداق أَكَنّء فلا قَائِدَةَ في المّسْخ ؛ لأنها إذا فَسَحْثْ 
لم يكن لها إلا قِيمَةُ يوم الإضدَاقء وإذا لم يكن في الفسخ فائدة فينبغي ألا يَثبْتَ 
وإذا طالبت المَرْأهٌ بِالصَّدَاقِء فامتنع الرَّوْجٌْ من التسليم مُتَعَذَياً» ثم تَلِفَ في يدهء 58 
التلف نَازِلٌ مَنْزْلَةَ إِثْلآفٍ البائع. فيج فيجيء فيه الخلآفٌ المذكور. 


الثالثة: إذا حدث في الصَّدَاقٍ نُفْضَان في يد الزوج» فهو إما نُقْضَانُ جَرْءء أو 


)١(‏ في ب: أكثر. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ضرفا 


أما نقصان الجزء : فهو كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْدَيْنِء أو ثوبين» قَتَلِف أحدهما في يده 
ينّْسِحٌ العَقْدٍ فيه» ولا يَنَْسِحُ في الباقي» على على الصَّحِيح من الخلافٍ في تَفْرِيقٍ الصَفْقَةٍ 
ل ل على قول ضَمَانٍ العَقَدِ وعلى 
القول الآخر تَأحْدْ قِيمَةَ العَبْدَيْنِ وإن أجازت الباقي» رَجَعَتْ في التَالِفٍِ إلى حِصَّةٍ قيمته 
000 25201010100 قيمة الَالِفٍ في القَوْلِ الآخرء وإن تَلِفَ ما 
َلِفَ بإتلافٍ: تُظِرَ إن أَلَفْْهُ المَرْةٌه جعلت فَابِضَةً لِقِسْطِهِ من الصَّدَاقِء وإن أتلفه 
أجنبي ' فلها الجِيّارُ فإن فسخت أَحذَّتِ الباقي» وقِسْطُّ قيمة التالف من مَهْرٍ المثل» إن 
قلنا بِضَمَانٍ العَقّْدِء وقيمته إن قُلْنَا بضمان اليد وإن أَجَارَتْ أخذت من الأجنبي الضّمَانَ» 
وإن أَتلَمَهُ الزوج» فهو كالئَّلَفٍ بالآفة السَّمَاوِيّةِ على الأصح., وأما تُقْصَانُ الصّمّةء فهو 
العَيْبُ كَعَمَى العَبّْدٍ وشَّلَلِهِ ونِسْيَانِهِ الجرْقة ونحوهاء فللمرأة» الجْيّارٌ. 


وفي «الوسيط» أن أبا حَمْصٍ بن الوَكيلٍ قال: لا خْيَارَ لها على قَوْلِ ضَمَانٍ العقد 
والمذهب الأول» فإن فسخت الصَّدَّاقء أخذت من الرّوْج مَهْرَ المثلِ على أصح القولين 
وبَدَلَ الصَّدَاقٍ على القَّوْلٍ الآخَرِء وإن أَجَارَتُء فعلى الأصح لاشيء لهاء كمالو 
رَضِيَ المُشْتَرِي بِعَيْبٍ المَبِيع» وإن قلنا بضمان اليد» فلها رش التّمُضَانُ عليه» وإن 
0 فلها الخْيّارُ أيضاً إن فسخت رَجَعَتْ إلى م تبر الجثل» أو إلى 
قِيِمَةٍ العَيْنِ سَلِمَة وإن أجازت» وقلنا بضَمَانٍ اليد فللقاضي العبي: تَرَدْدٌ في أنه هل 

ينبت لها الأَْش من حيث إن يَدَ الزْجٍ لم تَشْعَملُ من يوم الإضدَاقٍء إلا على مَعِيبِ 
رين الوه '' وقد رضيت المَرْأةٌ بالعيب بَعبدٌ. 

والظاهر أن لها الأرشّ» وإنما رَضِيتْ بِالعَيْنِء على تقدير السّلا مُق" وقد قَانَثْء 
وإن حصل التَّغْيِيبُ لِجِنَايَةٍ ُظِرَ إن حَصَل بِفِعْلٍ الزوجة» جعلت قَابِضَةً لقدر التَقْضَانِء 
وتأخذ البَاقِيء ولا جِيّانَ وإن هَلَكَ بعد النّعْييبِ في يد الزوج» فلها من مَهْرٍ المِثْلٍ 
حِصَّهُ قيمة الباقي» من أَصَحٌ القولين» وقيمة الباقي على الثاني. 

وإن حصل التَّعِيبُ بفعل الأَجْبِىٌ» فلها الخِيّارٌ» فإن فَسَحَتْ أَحَذَتْ مَهْرَ المثل 
في أصح القولين, وقِيِمَتَهُ سَلِيماً في الثاني» والزوج يأخذ العُرْمَ من الججاني» وإن 
أَجَارَتْ عَرْمَتِ الجَانِيء وليس لها مُطَالبَة الزْوْجء إن قلنا بِضَمَانٍ العقد. 

وإن قلنا ِضَمَانٍ اليد» فلها مُطَاَينُُ فينظر إن لم يكن لِلْجتاَةِ أزش مُقدٌ مُقَدّرٌّه أو كان 
لها أَزشل مقدرء وكان رش النْقْضَانِ أو أكثرء فترجع على من تَشَاءُ منهماء والقَرَارُ على 
الجَانِي» وإن كان القَذْرُ أَقَلَّ تُطَالِبُ بالمقدر من شَاءَتْ منهماء والقَرَارٌ على الجَانِي» 


)١(‏ في ب: الأرض. (؟) في ب: الثلاثة. 


كرف كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


وتأخذ قيمة الأَرْشٍ من الرّوْج. وإن حصل التَعْيِيبٌ بجناية الززج؛ فعلى القولين في أن 
جِنَايَةٍ البائع كالاقة 3 السَّمَاوية أو كجناية الأجنبي» إن قلنا بالأول» وفَرَعْنَا على ضَمَانِ 
اليد فعليه ضَمَانُ ما نقَصَءِ ؛٠‏ وإن كان لِلْجَِايَة أَزْش مُقَدْرٌ كقطع اليد فعليه أَككرُ 
الأَمْرَيْنٍ من نِضْفٍ القيمة» أو أَرْشُْ التّمْضَّانِ «فرعان»: 

أحدهما: أَضْدَقَهَا”" كار 1 فَانْهَدَمَتْ في يده».ولم يتلف من النقض شيء» 
فِالحَاصِلٌ تُقْصَانُ صِفْقٍ وإن تَلِفَ بعضه. َو كُلَهُ باحتراق» أو غيره» فَالحَاصِلٌ تُفْصَانُ 
الغيفة”"© إن كان الغانت جرءا كنا توتفظلت ارات الغيد أو نقضان جره كما لو 
أَصَدَقَهَا نَوْيَيْنَء فتلف أحدهماء فيه وجهان: 

أظهرهما : الثاني» وهما مذكوران في «البيع». 

الثاني : أَضْدَقَهَا نَحُيلاّه ثم جعل تَمَرَهَا في قَارُورَةٍ لنَفْسِهِء وصَبٌ عليها صَفْراً من 
تلك النّخِيلٍ» وهي بَعْدُ في يده والصّفْرُ هو السَّائِلُ من الرُطب» ان م عر 
الئّارِء وأهل «الحِجَاز» يفعلون ذلك اسْتِبْقَاءَ لرطوبة الرُطب» وَاسْيَرَادَةَ لِحَلاوَتِهء فلا 
يخلو الحَالُء إما أن تكون الئّمَوَهُ ةُ صَدَاقاً مع النخيل بآن أمِدَكهَا تغلة مطلقة) او تيده 
أو لا تكون الثمرة صَدَاقاً. 

الحالة الأولى: إذا كانت صَدَاقاَء فينظر إن لم تدخل الئّمَرَةُ ولا الصَّفْرٌ نتقص 
بتَقْدِيرٍ النّزْع من القَارُورَةٍء ولا بتقدير الئّرْكِ«فيهاء فتأخذهما المرأة ولا خْيَارَ 7 ١‏ 
الزوج كَمَاهَا مُؤْنَةَ الجُذَاذِءِ وإن حَدَتَ فيهماء أو في أحدهما نَقْصّء فذاك إما نُفُضَانُ 
عَيْن أو نقصان صفة: 

أما نُقْضَانُ العين كما لو صب صَبٌ عليها مَكِيلْئَيرِ من الصَّمْرٍ فشرب 'الرطب مَكِيلّة فلا 
نجبر نقصان عين الصقر بزيادة قِيمَةٍ قِيمَةٍ الرُطب» ثم إن جعلنا الصَّدَاقَ مَضْمُوناً ضَمَانَ العقّد 
يَنفَسِخْ الصّدَاقُ في قَدْرٍ ما دمب من الصّفْرٍ إن قلنا جِتايَُهُ كالآفة السَمَاوِيَة وهو 
الأصَحٌ. ولا يَنْمّسِحُ في الباقي» ولها الخْيّارٌ إن فسخت رجعت إلى مَهْر المثْل» وإن 
أَجَارّتْ في الباقي أَحَدّتْ بقدر ما ذَهَبَ من الصّفْرٍ من مَهْرٍ المثل. 

وإن قلنا: جناية كَجتَايَةٍ الأجنبي لم يَنْمَسِحْ عَقْدُ الصّدَاقِ في شيء. ولها الجيّارُ إن 
فسخت رجعت إلى مهر المثل» وإن أَجَازَّتْ أخذت النّخِيلَ وَالرْطبّ» ومثل ما ذهب من 
العبقن. 

وإن قلنا بِضَمَانٍ اليَدِء تَخَيْرَتْ أيضاًء إن فَسَخَتْ فلها قيمة النخلء ومِثْلُ الصقرء 


)١(‏ في ب: إذا أصدقها. 1 (5) في ب: عين. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح غرف 


وقِيمَةُ الرُطب» أو مِثْلهُء على الخلاف المَذْكُورٍ في العَضْبٍء في أنه مِثْلِيٌ أو مَتَقَوْمْ 


وإن أرادت أن تأخذ النْخِيلَ» وتَرْدٌ الثمرة» فعلى الخلاف في تَفْرِيقٍ 0 
وإن أجازت» فلها ما بَةّ بَقَيَ ومِثل الذاهب من الصقر. 


وأمنا نُقْصَانُ الضّفَةِ إذا الْتَقَضَنْ قِيمَةُ الضّقر والمَكِيلَتَانِ بحالهماء أو قِيمَة الوُطب» 
فإن كان التْفْضَانُ خاصلاً - ترك الرُطب في القَارُورَةٍء أو نزع ل فلها الحْيّارُ إن فَسَخَْتْ» 
فعلى قول ضَمَانٍ العَقّدنِ لها مَهْرٌ المثل» . وعلى قول ضَمَانٍ اليَّدِ لها بَدَلُ التّخيل» 
والرطهة والنسقنر. وإذا إن أجازت.فنإن قلنا بِضَمَانٍ العَقْدِ وجعلنا جِنَايَتَهُ كالآفة 
السَّمَاويَة يه أخذتها بلا أزش» وإن جعلناها كَجِنَايَةِ الأجنبي» أو قلنا بِضَمَانٍ اليد فعليه 
َْش النقصان وإن كان الَطْبْ يَتَعيْبُ لو نع من الَارُورةء ولو ترك لا يُتَعَيِبة فلا 

يُجْبَرُ الزوج على التَبَرّع بالقَارُورَةَ» ولكن لو تركها أو تبرع بهاء كَتجْبَر على القَبُولٍ إمضاء 
للعقد ويسقط جْيَارُهَا . 

وعن أبي علي الطْبَرِيٌ حِكايَةُ وَجْهٍ أنها لا تُجْبَرٌ على القَبُولِء والظاهر الأول» 
وهل تَمْلِكُ القَارُورَة حتى لا يَتَمكْنُ الزْوِجُ من الرْجُوع وإذا نزعت ما فيها لم يجب 
رَدّ القَارُورَةِ أو لا تملك» والعْرَض قَطم الحُصُومَةٍ؛ حتى يتمكن من الرجوع. وإذا رجع 
يعود خْيّارُ المرأة» ويجب رد القَارُورَةٍ إذا نزعت ما فيهاء وفيه وَججْهَانَ كما ذكرنا في 
البيع في مَسْأَلَةٍ النّغْل» ومسألة الحِجَارَةٍ المَدْقُونَةِ. 


وإن كان:الوُطبٌ ا يَتَعَيْبُ بالنزع . ويَتَعَيّبُ بالئَّرْكِء فلها مُطَالَْبَتُهُ بالئزع, ولا 
حيار ولو تَبرّعَ الرجل ِالقَارُورَة فلا تُجْبَرمِنَ على القَبُولٍ؛ لأنه لا ضَرُورَةٌ إليه . 


الحالة الثانية:. إذا لم تكن الكّمَرَةٌ صَدَاقاٌَء فإن كانت النْخْل حَائِلَةَ يوم الإضْدَاقٍ» 
ثم أَنْمَرَتْ في يده فإن لم يَحْدْتْ نقصان, أو رَادَتِ القِيمَةٌ فالكل لها. وإن حدث 
تُفْصَانٌ فيهماء أو في أحدهماء فلا خِيَارَ لها؛ لأن ما حدث فيه النْقْضصَانُ ليس بِصَّدَاقٍء 
ولها الأزش 
ا ا إن كاذ 
النُفْضَانُ بحيث لا يَقِفُء ويزداد إلى القَسَادِءِ فتأخذ الحاصلء وأَرْشَ النقص, أو تَتَحَئَه 
ته وين أذ تطالبه بم اجميع فيه حلاف مذكور في «النضي» فيم ذا بل ابجلة حت 
تَعَمْنَثْه وفي «العدة» أنها على القَوْلٍ الأوّل تأحذ أَرْشّ النّقُْصٍ في الحال» وكلما ازداد 
التُفْضَانُ طالبت بالأزش » ولو كان الرْطبٌ يَتَعَيّبُ يتعَيّبُ بالنزع من القَارُورَةٍ [ولا يتعيب بالترك 


)١(‏ سقط من: ب. 


1 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


فتبرع الزوج بالقارورة] لم تجبر على القبول» لأنه لا حَاجَةَ إليه في إِمْضَاءٍ العَقْدِ ها هناء 
هذا كله إذا كان الصَّمَرٌ من ثمرة تلك النخيلة . 


أما إذا كان الصَّفْرٌ للزوج» والكْمَرَةُ من الصَّدَاقِء فالنظر [هنا لنقصان]"'' الرُطب 
وَحْدَهُء إن نص فلها الخيار» وإن لم يَنْقُص بالئزع, فلا خْيَارَه وتأخذ المرأة 000 
والزوج الصقر ولا شيء فيما تَشَرّبَهُ الرْطبُء وإن كان يَنْتَقِضصٌ بالنزع» فلها الخِيّارُ ف 
تَبَرّعَ الزّوْحّ بالصَّفْرٍ والقارورة 5 الخِيّارٌء ولزم القَبُولٌ على الظاهرء ويجيء ما مَرٌ 9 
2 ِالقَارُورَةء هذا هو الكلام في نُقْضَانٍ الصَّدَاقٍ في يد الزوج. 


أما إذا زادء فإن كانت الزِيَادَةُ مُتَصِلَة كالسَمَنِ والكبّرء وتعلم الصَّنعَةء فهي تابعة 
للأصل» وإن كانت مُتْمْصِلَةَ كالثمرة» وَالوّلَن كسب الرقيق» قال في «التتمة» إن قلنا: 
إن الصَّدَاقَ مَضْمُوَلُ ضِمَان اليد» فهي للمرأة. 


وإن قلنا بضمان العَقّدَ فوجهان كالوجهين في رَوَائِد لع قبل القبض والأصح 
أنها لِلْمُشْتَرِي في البيعَ» وللمرأة ها هنا. 


وإن قلنا: إنها للمرأة فَهَلَكَتْ فى يدهء أو زَالَتْ المُتَصِلَةُ بعد حصولهاء فلا ضَمَانَ 
على الزوج» إلا إذا قُلْنَا بضمان ليه وقلنا: إله يفن قغاة التضرته بزلة ذا ظالته 
بِالتَسْلِيم » مع وفي «التهذيب») وغيره ما به يُشْعِرٌ بنَخْصِيصٍ الوجهين» في أن الرَّوَائِدَ لمن 
هي بما إذا هَلَكَ الأَضْلُ في يد الزوج» وبَّقِيّتِ الزوَائِدُّ أورَّدْتِ الأضل بِعَيْبء فأما إذا 
اسْتَمَرّ العَقْدّه وقبضت الأَضْلّء فالزوائد لها(" قطعاً . 


)١(‏ في ب: ها هنا إلى نقصان. 

(0) قال في المهمات: لم يطلق المتولي الوجهين حتى يحتاج لتخصيصهما بإشعار من كلام البغري». 
ولا يتخيل مع بقاء العقد وجه بأن الزوائد للبائع ولا للزوج وإنما حكي الخلاف مع الانفساخ 
فجزم في البيع بأن زوائد المبيع قبل القبض للمشتري. 
وقال هنا تفريعاً على أن الصداق مضمون ضمان عقد حكمها حكم زوائد المبيع قبل القبض» ثم قال 
فيما لو ردت الصداق بعيب بعد حصول الزوائد في يده أن حكمه كما لو وجد بالمبيع عيباً فرده فعلم 
أن محل الخلاف في البيع مع الفسخ وأن الصداق كالبيع» فمحل الخلاف فيه أيضاً مع الفسخ . 
قال في التوسط: وما حكاه من أشعار كلام التهذيب وغيره هو مراد المتولي بلا شك» وفي عبارته 
إبهام ثم ساق لفظه ثم قال: وإنما سقت كلامهء يعني القاضي الحسين وكلام التتمة لأن الإسنوي 
رحمه الله تعالى أطنب في الإنكار على الشيخين» ثم ساق لفظ المهمات ثم قال وهذا لا شك فيه 
ولا يخفى على من دون الرافعي والنووي بدرجات كثيرة. 
وقال الشيخ البلقيني: ما نقله عن التهذيب كلام المتولي أيضاً يوافقه بمقتضى نقل الرافعي 
والنووي» فإنه قال كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض . والوجهان في زوائد المبيع إنما هما 
إذا هلك الأصل وإلا فالزوائد للمشتري قطعاً. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 4١‏ 


المسألة الرابعة: المََافِعُ القَائِنَهُ في يد الزّوْجٍ غَيْرُ مَضْمُوئَةٍ عليه إن قلنا بضمان 
العَقْدِء وإن طالبته بِالتّسْلِيمٍ ٠‏ فامتنع”'2» وإن قلنا يضَمَانٍ اليد فعليه أَجْرَةٌ المثل من 
وقت الامتّئاع» وَالمَنَافِعُ التي اسْتَوْقَاهَا كوا كالركوب والنْسٍ والاسْتِحْدَام لا يَضْمَئهَا 
أيضاً على قول َمَانٍ العَقْفِ إن جعلنا جِنَايّة البَائِع كالآقَةٍ السَّمَاوِيُة إن جعلناها كَجِتَايَةِ 
الأجنبي» أو قلنا بضمان اليدء فَيَضْمَئْهًا بأَجْرَةٍ المثل والله أعلم. 

َال العَرَالِىُ : فلا مَعْتَى لِتَكْثِيرٍ الكلام بالتَفْرِيعَ عَلَى القَوْلَينِ فَإنّ الصّحِيحَ أن 
الصَدَاقَ مِوَض وَلِدَلِكَ ؛ يؤْخَدَ بِالشُفْعَةَ وَإِنْما لآ يَفْسَدُ التكاح بِفْسَاوِه لأن إلا التكاح 

ع المي 0 يبه يُفْسِدَهُ كُ 2 يُقبْتُ شَْعاً في المُفَوْضَةٍ عَلَى الصّحِبح فَهْوَ مُسْمَفْنِ عن الذكْر. 

نما يُوَثْدُ ذِكُرُهُ و في التفيين وَالتقِيرٍ فلا جرم إن كسد التمِِين بن ذكر حرا أو حرا أ 
نيا ضار ع ل بغر تزجع إلى فر مل وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ رَ يَلْفُو تَعِييئُهُ وَلَكن 
يُرْجَعٌّ إلى قِيمَتِه إذ يُعْتَبرْ عم بَرْ الذّكرُ في تَقدِبرٍ مبْلَْ الصّدَاقٍ وَإِن لَمْ ُعتبَر في لين يقد 
الخرٌ عَبْداً وَالكَمْرُ عَصيراً وَالخِنْزِيرٌ شّاة. 

قَالَ الرّافِعِي : لم يُرِدْ تَطوِيلَ الكلمَ في تفريع قولي ضمان العقدءٍ وضْمَانٍ اليد. 
فَاقْنَصَرَ على ذِكْرٍ أصحهما وتبيين مأخذه واغْمَدَرَ عما يَتْوَجَهُ عليه إشْكَالَء فقوله : «فإن 
الصحيح أن الصَّدَاقٌ أعوّض؟ إِشَارَةٌ إلى ما قاله الأَبِمّةُ أن القَوْلَيْن مَبْنِئَانَء على أن 
0 أو عِرَضء كالعوقن في التيعء وربما رَدُوا الككلآمَ إلى أن الغَالِبَ عليه 

بَهَهٌ النْخْلَةٍ أو الْعوَض» وتُّوَجََهُ جهة النحلة بقوله تعالى : <رَآنُوا الْنْسَاءَ صَدُقَاتَوِنَ 

ع [النساء : || وأن النكاحَ لا يَفْسَدُ بِمَسَادِو ولا يَنْفْسِحُ بردو وكونه عِوَضا بأن 
قوله: «زوجتك بكذا» كقوله: هِحْبُكَ بكذا» وبأنها تمكنُ من الود بالعَيْب» وذلك من 
أحكمٍ الأَعْوَاض» ويأنها تحبس نفسها لِتَسْتَوْفيَهُ فيّه» وبأنه لو مَهَرَمَا شِقْصا ثبت للشريك 
الشّفْعَةّه كما لو باعهاء وهذا أَصَح. 

وأجابوا عن الآية بأن النحْلَةَ قد يُرَادُ بها الدينُ» يقال: فلان يَنْتَحِلُ كذاء فالمعنى 
آتوا النساء صَدَقَاتِهنٌ تَدَيْنا» ويجوز أن يكون المعنى عَطِيّةَ من عِنْدٍ الله للنساء . 

وأما أن النّكاحَ لا يَمْسَدُ بفساده. فُسَبْبْهُ ما سبق أن الصَّدَاقَ ليس رُكْناً في التكاح» 
وإنما الركن فيه الزوجان» ولذلك يجب تَسْمِيةُ الزوجين في النكاح؛ كما يجب تيه 


العِرّض في البيع» ولا يجب تَسْمِيَةٌ المَعْقُودٍ لهما البيع إذا بَاشَرَ رَ الوّكيلآنِء فلذلك لم 
يفسد التُكاحٌ بفساد الصيدَاق+ لكنه إذا كيت كْبّتَ عِوَضأَء على أنه حكى قول عن القديم 


لق لما لو اتفق ذلك في البائع. فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 


يقلن كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


أنه يَفْسَدُ النكاح بِمَّسَادٍ الصداق. ويقال: إنه مُخَرَجٌ من قول سنذكره في مسألة شَرْطٍِ 
الخِيّارٍ في الصّدَاقٍ أنه يَفْسَدُ النكاح» وبه قال مَالِكُ في رواية مَشْهُورَةٍ. 


وعن أحمد مثله. ويُخْرّجٌ هذا على قولهم: إن النكاح لا يفسد برد الصّدَاقٍ . 
ثم إذا فَسَّدَ الصَّدَاقُ بأن ذكر «حراً؛ ففيه قولان: 
أصحهما: - وبه قال أبو حنيفة ‏ أن الوَاجبّ مَهْرُ المثل”" . 


لس لاطص 


والثاني : ويتَسَبٌ إلى القديم» وبه قال أحمد: أن الوَاجِبَ قِيمَيّهُ بتقدير الرّقّء. وقد 

بنِيَ القولان على أن الصَّدَاقٌ إذا تَلِفَ قبل القَبْض يكون الرُجُوعٌ إلى مَهْرٍ المثل» أو بَدَلِ 
الصَّدَاقء إن أوجبنا مَهْرَ المثل إذا لم يَنْقّ الصَدَاق» فكذلك تُوجِبَهة إذا لم يصلح 
المذكور لأن يكون صَدَاقاًء وإن أوجبنا بَدَلَ الصَّدَاقٍ هناكء فقد تَعَيّنَا عَقْدَ الصَّدَاقٍ مع 
قُوَاتِ العَيْنِء اعتماداً على المَالِيَقَ فكذلك في الابتداء يحكم بِالْعِقَادٍ الصَّدَاقٍ اعْتَمّاداً 
على المَالِيّقَ وقد تَوَجَهَ القول الأول بأنه إذا كان العِرّضْ فَاسِداً وجب رد العِوَض 
الآخرء فإذا | تَعَذْرَ رَدهُ لصحة النكاح» وَجَبَ مَهْرٌ المثلٍ» كما إذا اشترى شَيْعًاً: بورض 
فاسندء 51 32 د المي ٠‏ يجب: قيمته والثاني : َأنْهُمَا إذا ذكرا عِوَضاً كان مَقْصِدُهُمًا ذلك 
العِرّض دُونَ قِيمَةٍ البُضْعء وهي مَهْرٌ المثل» ولذلك المذكور خصوص» وهو عينه» 
وعموم وهو مَاليْتَة وإذاً لم يكن اعْيِبَارٌ عينه يعتبر الذكر في المالية فلا يَلْعُو التّقْدِيرُ 
بذلك القَدْرِء وإن لَعَا التعيين» ومن قال بالأول قال: إذا قَسَدَ المَذْكُورُء فكأن التَّسْمِيَةَ 
لم تكن» فيوجب مهر المثل» وأيضا فتقدير المالة فيها :لا خالية الها تيد تَلئُو 
التقديز» كما يلخو الننيين ويفيد الذكر قصد العِوّض» وعدم الرّضًا بالتفُويض ء واختلفوا 
في مَحَلَ القَولَيْنِ : فعن الشيخ أبي حَايِدٍء وأبي بكر الصّيْدَلاَتِيٌ والقاضي الحسين أن 
مَحَلُ القولين ما إذا قال : «أَصْدَفْتُكِ هَذَا العَبْدَه إما على ظَنّ أنه عَبْدّه وإما مع العلم بأنه 
خُرّء أما إذا قال: «أصدقتك هذا اله( َالعِبَارَةُ فَاسِدَةُ» ويجب مَهْرُ المِثْلٍ قَوْلاً 


وَاجداً وعلى هذا جَرّى صاحب «التهذيب» وغيره. 

وفي «التتمة» طَرِيقَة أخرى : أنه لا فَرْقَ بين اللْفْظَيْنِ في جَرَيَانِ القولين» ولو قال: 
«أصدقتك هذا واقْتصَرٌ عليه» فلا حَلّلَ في العبارة ففيه القولان ولو ذكر خمْراء أو 
جنزيراً أو مَْتَه فطريقان: 

أحدهما : القَطعُ بوجوب مَهْرٍ المثل؛ لأنه لا مَالِيَةَ لهاء ولا قِيمَةً وتَقْدِيرُ القِيمَةٍ 
بتغيير الصّفْةَء والجْلْقَة بعيد بخلاف الرّقّ المقدر في الحرء فإنه شيء كمي ٠»‏ وإذا 


)١(‏ في ب: ينفسخ . (؟) لصحة التكاح وفساد التسمية. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 77 


َعَذْرَ التَفُويمء كان كما لو أَضْدَقَهَا مجهولاً يجب مَهْرُ المثل قَوْلاً واحداً. 

والثاني: وهو المذكور في الكتاب أنه على القولين» كما لو ذكر حرً”'2 وعلى هذا 
فَيَعُْودُ النَظَرٌ إلى العبارة» إن قال: أَصْدَفْتُكِ هَذَا الحَمْوٌ أو هذا الجِنْزِيرٌ» فالعبارة 
اسك وإن قال: هذا العصيّر» أو هذه النّعْجَةَ والمشار إليه خَمْرٍ وخنزير» فهو موضع 
القولين؛ وعلى هذه الطريقة. فعلى قول الرُجُوع إلى بَدَلِ الصَّدَاقِء كما يقدر الحر عَبْدا 
يُقَدَّرُ الْحَمْرُ عصيراًء ويجب مِثْلهُ وقد حكينا في «باب ع المُشْرِكَاتٍ» فيما إذا أسلم 
البرْجَانِ وقد جرى القَّئْض في بعض المَهْرٍ الفاسد وَجهاً أنه يقد قل تقد لحي ا ولم 
يذكروا هناك ا العويير» والوجه -- وذكرنا دجأ أنه تعتبر َي لخر عند من 

وأما الخنزير فقد ذكر صاحب الكتاب ها هناء وفى «الوسيط» أنه يُقَدّرشَاةَ والمذكور 
في باب يككاح المُشْرِكَاتٍ أنه يُقَدْرُ بَقَرَةٌ وهو الذي أورده الإمام. وصاحب «التهذيب». 

وفي المَْئَة تَقَدْرُ مُذَكَاقٌ م الواجت فيهاء وفي الخِئْزيرٍ القِيمَةُ وبعد جميع ذلك» 
واضْطِرَابُ كلام الأئمة فيه يُزِيدٌ القول الأَصَحّ م قُوَةه وهو وُجُوبُ مَهْرٍ المثل» وقوله في 
الكتاب : [ولذلك] يؤخذ بِالسْفْعَةٍ يمكن أن يُعَلَّمِ بالحاء» وإن كانت المسألة دَخِيلَةَ ها 
هنا مَذْكُورَةَ للاستشهاد. لأن أبيا حَنِيفَةَ لا يثبت الشّفْعَةَ : في الشّقْص المَمْهُورٍ. 

وقوله: «وإنما لا يَفْسَدُ النّكَاحُ بفساده» يَلمُ بالميم والألف: والواوة لما بيتاة. 


وقوله: الأنه يثبت شَرْعاً في المُفَوْضَةٍ على على الصحيح" أي: أن أَصْلَ المَهْرِ غير 
مُحْتَاجٍ إلى لذَكْر بدليل وجُوبِهِ في صورة التّْويض بِالعَقَدِه وهذا أحد القولين فيه» 
وترجيحه هذا القَّوْلٍ ءَ ُيرُ مُسَاعَدٍ عليه» كما سيأتي في التفويض وقوله: «أو خمراً أو 
خِنْزِيراً يجوز إعلامه بالواو إِشَارَةَ ة إلى الطريقة ة الذاهبة إلى أنه لا مَجَالَ لِلْقَوْلَيْنِ في 
الخمر والجْئْزِيره ويجب عور الملل لأ مقالة وقوله : «عصيراً» أو «شاة" يَجُورُ إغلامهُمًا 
بالواو لما عرفته . 


قَالَ العَزَالِيُ : (الخكم الثاني في النْْلِيم) وَالبَدَاءَةُ بتَْلِيمٍ الصّدَاقٍ عَلَى قَوْلِء وَفِي 
قل :. لآ بَدَاءَةٌ بَلْيجبَرَنٍ معا أن يُسَُمَ الصدَاقُ إِلَى عَذلٍ حَنَى إِذَا مُكَث سُلَمَ إلَيهاء 
وَعَلَى قَوْلِ ثَالِثِ لا يُجْبَرَانٍ بَلْ يَبْدَْ مَنْ أَرَاَ أخْدَ المْمَوّضء فَإِنْ قُلْنَا: البَدَاءَةٌ بالصَّدَاقٍ 
َذَلِكَ إِنْمَا يجب إِذَا كَانث مُهَيآةَ للاسْتمتاع» فإِنْ كائث مَحْبُوسَةٌ أَوْ مَمْنُوعَةٌ ِعذْرِ آخْرَّلَمْ 


53> كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


َلْرَّمْ نَسْلِيمُ الصّدَاقٍء وَإِنْ كَادّتْ صََةَ قَفِي وجُوبٍ تَسْلِيمِ المَهرِ قَوْلآنَ كَمَا في التَفقّة. 

َال الرّافِعِي: لو أَخَرٌ فرٌ تسْلِيمْ الصّدَاقٍ بِعْذْرٍ أو غير عُذْر وطلب منها تَسْلِيمَ تَفْسِهَاء 
لم يكن عليها الإِجَابَةُ» بل لها حَبْسُ نفسها إلى أن يُسَلْم الزوج الصداقء بِتَمَامِهِ إن 
كان الصَّدَاقُ عَيناًء أو دَيْناً الال '. وإن كان مُوَجَلا فلس :ليا عي اللفسن لرضاها 
بالتأَخِيرء وإن حَلَّ الأَجَلُ قبل أن تُسَلْمَ نفسهاء فجواب الشيخ أبي حَامِذٍ وأصحابه: أنه 
لزن لها الفنس ابو لأنها قد رَضِيّتْ أوَلاً بكون الصَّدَاقٍ في ذِمتِِه ووجب عَلَيْهًا 
التَسْلِيمُ قبل القبض» فلا يرتفع بِحُلُولٍ الحق» وعلى هذا جرئ عباجتا #التدمة ةي 
«التهذيب» وأكثر الأئمة. وفيه وجه أن لها الحَبْسَ لاسْتِحْقَاقِهَا المُطَالَبَةَ بعد الحَلُولٍِء كما 
في الابتداء» وهذا ما اختاره الحناطِئُ والقاضي الرُوَيانِىُ» وإليه ذهب القاضي أبو 
الطتية زباليحه الأو عق فيما إذا باع بِكَمَنِ مُؤَجُلء ثم حَلْ لجل قبل تَسْلِيمٍ 
المبيع » ويجيء فيه الوّجَهُ الثاني أيضاًء بل حكى ذلك أَيْضاً عن , نص الْمَرَّنِيٌ . 

وإذا كانت المرأة صَغِيرَةَ أو مَجْنُونَةَ فَلِوَلِيّهَا حَبْسُهًا إلى أن يقبض الصداق الحال 
ولو رأى المَضْلَحَةٌ في النُسْلِيم َلَهُ النُسْلِيمُ» كما يجوز لِلْعَاقِلَةِ أن تُسَلُمَ نفسها قبل 

وعن مالك: : أنه لا يَجُورُ ما لم يقبض أقل ما يَضْلّحُ أَنْ يكون صَدَاقاً ولو اختلف 
الروْجَانِء فقال الزوج: لا أْسَلّحُ الصَّدَاقٌ حتى تسلمي نَفْسَكِ وقالت هي: لا أْسَلْمْ 
نفسي حتى تسلم الصداق. ففيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: يُجْبَرْ الزوج على التسليه”" أولآًء فإذا سلم تَلنَ0) نننها: 


الها أنهما يُجْبَرَانٍ بأن يُؤْمَرَ الزوج بوضع الصَّدَاقٍ عند عَذْلِء وتُؤْمَر 
بالتمكين» فإذا مَكْنَتْ 7 العَدْلُ الصَّدَاقَ إليها© . 


والثالث : أنه لا يُجْبَرُ وَاجِدٌ منهماء لكن إذا بَادَرَ أحدهما إلى التسليم أَجْيرَ الآخر 


)١(‏ دفعاً لضرر فوات البضعء فيجب عليه تأويته. 

(؟) قال في المهمات: صحح في الشرح الصغير مقابله» وهو الصواب ورده الأذرعي في التوسط 
بعبارة خشنة . 

زرف في ب: ليم الصداق: 

(5) أشعر اقتصار المصنف على الأقوال الثلاثة أنه لا يجيء قول بإجبار الزوجة» وهو كذلك كما 
صرح به الإمام لفوات البضع عليها بالتسليم . 

(5) لما فيه من فصل الخصومة. 
قال الإمام: فلو هم بالوطء بعد أن سلمت المهر فامتنعت» فالوجه استرداده. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ا 


على تَسْلِيم ما عنده» وهذه الْأَقْوَالُ قد سَبََ ِدْلَا في البيع عند اختلاف المُتَاَيْنٍ في اليِدَايَ 
بالتسليم» وذكرنا هناك قَوْلاً رَاعاً : وهو أن ابَائِم يُجْبَرُ على التسْلِيمِ أَوْلاَء وها هنا لا يمكن 
الابتداء بالمرأةق ال إذا فَانَتْ تَعَذَّرَ اسْتِدْرَاكَهَاء والمال يمكن اسيَرْدَادُهُ . 

وعن ابن الوَكيلٍ» وابن سَّلَمَةَه والقاضي أبي حامدء وغيرهم الاقْتِصَارُ على ذِكْرٍ 
القول الثاني» والثالث» وإنكار البِدَايَةِ بالزوج» وإذا أثبتنا اله قُوَالَ فقول البِدَايَةٍ ة بالزّوج 
مَوْضِعْهُ ما إذا كانت 1 للاسْيَمْتًا » أما إذا كانت مَحُبوسَة د أو مَمْنُوعَةٌ بمرَض » فلا 
يلزمه تسليم الصَّدَاقٍِ”"', وإن كانت صَِيرَةٌ لا تَضْلْحُ لِنْجِمَاع» فهل يلزمه التسلِيم؟ فيه 
قولان» وكذا لو سلمت مثل هذه الصغيرة إلى زوجهاء » هل عليه تَسْلِيمُ المَهْرِ؟ فيه قولان 
كالقولين في وُجُوبٍ الْمَقَةّه وهما مذكوران في التَْقَاتِ 

وأصحهما: المي لأن َوَالَ ا مَعْلُومٌ فَالتَأَخِيرُ إليه لا يكون 
كالتأخِيرٍ لا إلى غَايَةِء وفي المسألة طريقان آخران: 

إحداهما: عن القاضي أبي الطَيّب : القطع بأنه لا يَِبُ تَسْلِيمْ الصَّدَاقٍ والمَرْقُ أن 
التَمََةَ د تجب لكونها م 0 مَحْبُوسَةٌ عليه مُمَكْتَةٌ له» بحسب الإمْكَانٍء وقد تحقق هذا المعنى» 
والمَهدْ عِوَضلُ الماع » وأنه 0 

والثانية: حكى الشيخ أبو حَامِدٍ: القطع بأنه يَجِبُ تَسْلِيمْ الصَّدَاقٍء والفرق أن المَهْرَّ 
يجب في مُقَابَلةٍ البْضْع» ومِلكُ البْضع حاصل بِالعَقْدِء والنفقة في مقابلة التمكين من 
الاسيمتاع» والتمكين من الاسْيَمتَاع يَسْتَدْعِي إِمْكانَ الاستمتاع وهو مفقود ويَجري الخللاف 
فيها إذا كان الزّوْجُ صَغِيراً في مُطَالَبةٍ الوَلِيّ» وإن كان الزوج صَغِيرً وهي كبيرة؛ فَالأصَحُ 
أن لها طُلَّبٌ المَهْرِء كما في النّقَقَةِ وإذا قلنا : إن البدَايَةَ بالزوج» أو قلنا : إنهما يراق 
فقالت الزوجة : سَلْم المهْرٍ لأسلم تَفْسِي» فيلزمه النَمَقَهُ من حينئلٍ؛ لأنها مُمَكَتَةٌ مُطَاوِعَةٌ 

وإن قلنا: لا يُجْبَرَانِ فلا َمَقَةَ لها حَبّى تُبَادِرَ إلى التمْكِينِ. 

قَالَ الَرَالِيُ : كُمَ ذا بَادَرَتْ وَمُكَنَتْ كَانَ لَهَا طَلَبُ الصَّدَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَطَأَمَا الى كُلَ 
قَولِء نَعَمْ لَؤ رَجَعَتْ إِلَى الانبتاع سَقَط طَلَبهَا إلا إِذَا وَطِكَهَاء فَإِنَّ المَهْرَ يَسْتَقِرُ بوَطأةٍ 
وَاحِدَق وَلَيِسَ لَهَا بَعْدَ الؤطءِ حَبْسٌ تَفْسهَا لأَجْلٍ الصَداقٍ إِذْ بطل () حَفَا لمكن بن 
وَطْءِ وَاحِدِء أمًا إِذَا بَامَرَ الرّوْحُ وَسَلْمَ الصَّدَاقَء فَإِنْ قُلَتَا: ‏ يُجْبَرُ الرُوْجُ فَلَهُ الاسْتِرْدَادُ إذًا 


)١(‏ قال الأذرعي: ليختن عذابيه ذا اقول ربل :كو مسر على كل كول بعت ,لو بذلت ينها وها 
مانع من إحرام أو غيره» لم يجبر. صرح به العراقي. 


000 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


أَمْتَتَعَثْ وَإِنْ قُلْنَا: لآ يُجْبَرْ فَهُوَ هو تبح بِالْمُبَادرَةٍ فلس لَّهُ الاسْتِرْدَادُ وَمَهْمَا سَلُمَ الصّدَاقَ 
فَعَلَيِهِ أَنْ يُمْهِلَهَا رَيكَمَا تَسَْعِدُ بالتَطْفٍ وَالاسْتِحَدَادِ وَأَقْصَى الْمُهْلَةِ لكك يام وَلاَ يُمْهلُهَا 
لأجْل نَهْيِئَةٍ الجهَازٍ وَأَعْرَاض أُخَرَ سِوَى النَّنَظْفٍِء وَلاَيْمْهِلُ لأَجْلٍ الحَيْض فَإِنْ لَهُ 
الاسْتِمْتَاءَ بِمَا فَْقَ الإزَارِ وَإِنْ كَانث صَغِيرَةَ لآ تَطِيقُ الجمَاعَ أو مَرِيضَةً وَجَبّ الإمْهَال. 

قَالَ الرّافِعِيُ : : الكلام الآن فيما إذا بَادَرَ أَحَدُ الر وْجَْنٍ إلى التَسْلِيمء وذلك إما أن 
كون" من المذافق ان من الرجل» فإن بَادَرَتْ هي» ومَكْدَتْ» فلها طَلَبٌ الصَّدَاقِ على 
الأقوال كلها * ثم إن لم يجر وَطْءٌ فلها العَوْدُ إلى الاميتاع » يا ديكون 
الحَكُمْء 0 وإن جَرَى قَلَيْسَ لها بَعْدَ ذلك الاميئاعٌ وَحَبْسُ النْفْسٍ لاسْتيقًا 
الصَّدَاقِء كما لو تَبَرَعَ بَائِعٌ بتسليم الْمَبيع » قبل قَبْضٍ الثمن» + لسن له إكذة وعشة 

وقال اوخيقة: لها العَودُ إلى الامتناع وفي «شرح القاضي ابن كج" أن أبا مَنْصُورٍ 
الأبنوردي حَكى عند القَاضِي أبي حَامِدٍ أن للأصحاب وَجْهاً مِثْلَهُّء وإذا وَطِنَهَا مُكرَهَة 
فهل لها مَنْمُّ النّمْس بعده؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: نعم كما لو غَصَبَ المشتري المَبِيعَ قبل تسليم الثمن» يجوز لِلْبَائِع رَدْهُ 
إلى حَسِينهِ . 

والثاني: لا؛ لأن البْضْعٌ بِالوّطءٍ كالئَالِفِء فأشبها ما لو عَصَبَ المشتري الْمَبِيعَ 
قبل تسليم النْمَنِء وَهَلَّكٌ عندى ويجري الوجهان فيما لو سَلْمَ الوَلِيُ الصَّغِيرَةٌ 2 أو 
المَجْنُونَة ة قبل قَبْضٍ الصَدَاقٍ» فبلغت أو أَقَاقَتْ بعد الدُخُولٍء فإن بَلَغْثْ أو أَقَاكَتْ قبله» 
فلها الامْتاعٌ, وإن يَادرَ الزّرْجٌ » وسلم الصداق» فعليها التَمْكينٌ» وتَسْلِيمُ الئفس إذا 
طلب الزوج» وكذا لو كان الصَّدَاقٌ مُؤَجَلاء فإن امْتَئَعَثْ من غير عُذْره فهل له اسْيِرْدَادٌ 
ما سلم؟ ينبني ذلك على أن الرُوْجَّ هل يُجْبَرُ على تَسْلِيم الصَّدَاقٍ؟! . 

إن قلنا: نعم» فله الاسْيَرّدادُ؛ لأن الإجْبَارَ بشرط تَسْلِيم المعرض إليه» وإن قلنا؛ 

يُجْبَرٌ فوجهان : ْ 

أظهرهما : أنه لا يسترد؛ لأنه قد تَبَرّعَ بالمُبَاكَرَةٍ وسلم فلا يتمكّن من الرجوعء 
كما لو عُجُلَ المَالُ المُوَجَلُ . 

والثاني : له الاسِْرْدَادُ؛ِ لأنه لم يَتَحَصَّلْ على العِرّض» وهذا ما أَوْرَدَهُ صاحب 
«العدة». 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح / ١‏ 


وعن القاضي الحسين أنه إن كانت المَرْأةُ مَعْذُورَةٌ حين سَلُمَ» فزال العُذْرُ 
وامتعك يدر لأنه سلم على رَجَاءٍ التمكين» والخلاف في الاسْيَرْدَادٍ ها هنا قريب من 
وَجْهَيْنِ ذُكِرَا فيما إذا سَلّمَ مَهْرَ الصغيرة التي لا تَضْلْحُ لِلْجمَا إما عالم'' بحالهاء أو 
غَيْرَ عَالِم وقلنا بالصحيح ١‏ وهو أنه لا يَجبٌ تَسْلِيمْ مَهْرِهَاء هل له الاسترداد؟ . 

وإن اسْتَمْهَلْتْ بعد تسليمه الصَّدَاقٍ أُنهلَث لتَتَهَياً بالنٌنظِيف والاسْتِحْدَادٍء وإزالة 
الأَوْسَاخ على ما يراه الحَاكم من يوم أو يومين 0 وغَايَةُ المُهْلَةِ نَلانَهُ أيام وقضية لفظ 
«الوسيط» إِنْبَاتُ خلافٍ في أنه تُمْهَلُ بِقَدْرٍ ما تَنَهَيَأْ به أو ثلاثة أيام؟ . 


والأشبه خلافة ثم المَفْهُومُ من كلام الأكثرين أنه لآ يد من الإِمْهَالٍ إذا اسْتَمْهَلت . 

وفي «العدة» أن هذا الإنهال غير راعي» وه فى أصل الإمَُهَالٍ 0 آخر مَنْقُولٌ عن 
«الإملاءفء كما أن أحد المْتَبَايِعَيْن ن إذا صَلع ما عنده تالت بالعوّض » بلا مُهُلَقَ والأظهر 
الأول ومنهم من قَطعّ به ولا تُمْهلُ لتَيكة الجهَازِء ولا لانتظار السَّمَنء ونحوهما من 
الأغرّاض» ولا بسبب الحَيِض”" والنّقاسء بل تُسَلْمْ النّفْسَ لسائر الاستمتاعات كالرَبْقَاء 
وَالقَرَْاءِ . 


وإن كانت صَغِيرَة ةلا تحتمل الجمَاعَ؛ أو كان بها مَرَضء أو عرال تَقضرر الوط 
معهء َتُمْهَلُ إلى زوَالِ المانع . ويْكْرّهُ للولي أن يُسَلْم مِْلَ هذه الصغيرة» ولا يجوز لِلزّوْج 
وَطْؤْهَا إلى أن تَصِيرَ مُحْتَمِلَةَ له» ولو قال الزوج: سَلْمُوا إِلَى الصَّغِيرَةَ والمريضة» ولآ 
أقرَبُهَا إلى أن يَرُولَ ما بها. قال في «التهذيب»: يُجَابٌ إليه في المَرِيضْةَء ولا يُجَابُ في 
الصغيرة؛ لأن الأقَارِبَ أَوْلَى بِالحَضَانَةٍ قال وفي «الوسيط» ا ا 
لأنة زيما لا يَفْيء قَتَتَضْرَرَانِ بخلاف الحائض» فإنها لا تَضْرّ 


وله أن يَمْتَنِءَ 00 ا 20 فا للاستمتا لا لِلْحَضَائَق وذ 
يموع من ع ني 


)١(‏ في ب: علماً. 

(؟) سواء أكانت طاهراً أم حائضاً أم نفساء. 

() أي لا تمهل بسيب الحيض» خض في اتح العم ينا إذا زات مده الص على لزنه ثة أيام» 
قال: فإن كانت ' لا تزيد عليها أمهلت. وجرى عليه الرافعي في الشرح الصغير. 

(4) لم يرجح الشيخ شيئاً. 
قال في الخادم: والراجح الثاني» وبه أجاب الإمام والمتولي وصاحب الذخائر وهو قضية كلام 
العراقيين ونص المختصر والخلاف قيد لا بذ منىى وهو أن يكون ثقة أميناً وإلا لم يجب بلا 
خلاف. وقد صرح بهذا التقيبد الصيدلاني في شرح المختصر. 

(0) ذكر في الخادم أنه وقع في الشرح والروضة تسليم بكسر اللام بعدها ياء» والصواب تسلم بضم 
اللام . 


11 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


المَرِيضَةٍ وجهانء قال في «الشامل»: الف فيِسُ أنه ليس له الايكاغٌ: كما ليس له أن 
خرحها مداه إذا مرضت» وإذا تسلمها فعليه الكنَقَهُ لا كالصَّغِيرَةء فإن المَرْضَ 
عَارِضٌ”٠‏ ' متوقع الزوال. 

ولو كانت المأ تَحِيمَةٌ بالجبلة» فليس لها أن : َمْمَيِمَ لهذا العُذْرِء لأنه ليس شيئاً 
مُتَوَفُعَ الزّوّالِ فكانت كالرَتْقَاء ثم إن كانت تَحَافٌ الإنشاء لو وَطِئَت لعَبَالَة الزوج. 
فليس عليها التَّمْكِينُ من الوَطْءٍ. 

قال الأئمة: وليس له الفَسْحُء بخلاف الرَّنْق قي فإنه يمنع الوطء مُما مُطَلّقاً» وَالتّحَاقَةٌ لا 
تمنع وَطْءَ نحِيفٍ مثلهاء وليس ذلك بِعَيْبٍ أيضاً. 

وفي الكتاب ما يُحَالِفُ هذا في باب الذّيَاتِء وإذا وَطِىء الرجل امْرَأَنَهُ فَأَقُضَامَاء 
فالقول في الذَيَةٍ مَذُْكُورٌ في الدَّيّاتِء وليس له أن يَعُودَ إلى وَطْيِهَاء حتى تبرأ البرء الذي 
إن عاد لم يَنْكَأُها هذا لفظ الشافعي يقال نكأت القرحة أي: حَدَشْنُهَا وأدميُْهَا وإن اختلفا 
في حُصّولٍ هذا الَبْوْءِ وأنكرت هي. قال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: القول قَوْلْهًا. 

وفي «التتمة» أن موضع النَّصٌّ ما إذا سَلّمَتْ انْدِمَالَ ظَاهِرِ الجْح» وَادْعَتْ بَقَاء 
الألَم » فتحلف وتصدقء لأن ذلك لا يعرف إلا منهاء أما إذا اذَّعَثٌ بَقَاءَ الجَرْحء 
وأنكرت صل الاندِمَالٍ فتعرض على أربع نِسْوَةِ يْقَاتَء ويعمل بقولهن. 

ومنهم من حَمَلَ النّصّ على ما إذا لم يمْضٍ من الزّمَانٍ ما يقلب فيه البُرْء فإن 
فين راجعت النْسْوَة ه ومنهم من من أطَلَقَ القَوْلَ بمْرَاجَعَتِهِنّ عند الاختلاف». وعلى هذا 
فُصُورَةٌ ةُ النّصّ ما إذا لم يكن هُنَاكُ يِسْوَةٌ تُقَاتّء وقوله «في الكتاب» : انعم لو رجعت 
إلى الامتناع سَقَط طَلَيْهَاه أي: الطلب النَابتُ على جميع الأقْوَالٍِء ويصير الحكم كما 
كان قبل التمكين . 

وقؤله + وإلا إذا وَطتهَا فإن المهد يستقر بوَطأة واحدة يعى إذا جرئ الوطة يشئقة 
المَهْرّء فيستمر الطلب وإن قُرِض منها امْيئَاعٌ بعد ذلك. وقوله: «وليس لها بعد الوَطْءٍ 
حَبْسٌ نفسها» مُعَلّمُ بالحاء والواو وقوله: «إذا بَطلّ حقها بالتمكين من وَطء؛ وَاحِدٍ ليس 
بتَوْجِيهِ مقيد»ء فإن من يقول: لها الحَبْسٌُ بعد الوَطْءِ مُحَالٌ أن يسلم ببطلان حَقّ الحبس 
من الْوَطء . 


«فروع» 
عن «مُجَرّدا الحناطي إذا اختلف الرُوْجّ وأبو الزوجة» فقال أحدهما: إنها صَغِيرَةٌ 


00( في ب: عذر عارض. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ا 


لا تَحْتَمِلُ الجمّاعَ» وقال الآخر: تحتمله. ففي وَجْدِ: القول قَوْلُ من ينكح الاخْتِمَالَ» 
وفي وجه ترى أربع نِسْوَق أو رَجُلَيْنٍ من المَحَارِم "2 

ولو قال الرجل : أمْرَاي أحية + وطلب تسليعهاء وقال الآن: نبل مانت هالفؤل 
قول الزوج» ولو تَرَوْجَّ رجل ب «بغداد» امرأة ب «الكوفة» وجرى العَقْدُ ب «بغداد» فالاغيبَار 
بموضع العَقّدٍ فتسلم نفسها ب «بغداد» ولا نَمَقَهَ لها قبل أن يحصل ب «بغداد» ولو خرج 
الرّوْحُ إلى «المَوْصِلٍ» وَبَعَتَ إليها من يجيء بها من «الكوفة» إلى «المَوْصِلٍ» فنفقتها من 
ابغداد» إلى «الموصل» على الزوج والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : الك الثَالِتُ : النَفْرِيرٌ) وَلا يَتَقَرَرُ كمَالُ المَهِرِ إلا بالوطءٍ أَوْ بِمَوْتِ 
أَحَدٍ الؤْوْجَيْنِء وَل يعقَرَرُ بِالحَلوَةٍ عَلَى القَوْلِ الجَدِيدٍ. 

قَالَ الرّافِعِي : المَهْرُ الواجب بالتكاح » أو القرض يَسْتَقِر بطريقين: 

إحداهما: الوَطْءَ وإن كان حَرَاماً لوقوعه في الحَيْضٍ والإحرام'”"؛ لأن الوّطء 
ِالسُبْهَة يوجب المَهْرَ ابْتَدَاء فالوطء في النكاح دل أن قزر المَهْر الواجب» وتكفي 
الوَطَبَةٌ الواحدة للتقرير. 

والثاني : النوت فإذااماك اعد التوجين» #الزلعك كنال المَهْرِ؛ِ لأن المَوْتَ لا 
ينطِلِ الاح » بدليل أنهما يَتَوَارَنَانِء وإذا لم يبطل النكاح بالموت» ولم يَبْقَ كان الموت 
نِهَايَةَ له» وانْتِهَاءً العَقْدِ كاستيفاء المعقود عليه» بدليل الإجَارَةٍء ثم حَكى أبو سَعْدٍ 
اتوي وجهين في أَنّا هل تُطْلِقُ القول بأن المَهرَ يَتَقَوَرُ بالموت؟ فمن قائل: لا؛ لأن 
التقرر إنما يحسن إِطَلاقُهُ إذا كان يتوقع وجُود المسقطء ولا يتأثر المَّهْرُ به» ويعد الموت 
لا يَتَوَفُعُ وُجَودُ المسقطء وهو الطلآقٌ والرّدّةُ ومن قائل : نعم؛ إِلْحَاقاً لانتِهَاءٍ العَقْدِ 
باستيفاء المَعْقُودٍ عليه» وهذا ما أَطَلَقَهُ صاحب الكعات ولمن قال هه أن يقول ليس 
المُسْقِط مُطْلَقٌ الطلآقٍ والردة» بل يشترط وقوعهما قبل الدخول» وأنه لا يُتَصَوَّردْ حُصُولَُهُ 


(1) قال النووي: أصحهما: الثاني. (0) في ب: الزوج. 

() القول قول الزوج في. الوطء بيمينه. 
فإن قيل: لا بد في الاستقرار مع الوطء من قبض العين؛ لأن المشهور أن الصداق قبل القبض 
مضمون ضمان عقد كالمبيع . 
فكما قالوا: إن المبيع قبل القبض غير مستقرء وإن كان الثمن قد قبضء فكذلك الصداق. 
أجيب بأن المراد بلا استقرار هنا الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه بالتشطيرء وفي البيع الأمن 
من الانفساخ» والمبيع إذا تلف قبل القبض انفسخ البيع» والصداق المعين إذا تلف قبل القبض لم 
يسقط المهرء بل يجب بدل البضع وهو مهر المثل على ضمان العقد وبدل العين على ضمان اليد 
فافترق البابان. 


00 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


بعد الذكول» كما لا يحصَوٌو أبعنا الموتء: * لم ذكر المُتولّي أن فَايِدَةَ الخلاف تَظَهَرُ في 
المُفَوّضَةَ إذا مات زوجهاء إن قلنا: إن 0 مقررء فتستحق م مَهْرَ المثلٍ» وإلا فلاء 
وليس لهذا البئَاءِ وضْوحٌ» فإن التقرير إنما”'' يُطْلَقُ عند سَّبْقِ الواجب» فلا يلزم من كون 
المَوْتِ مُقَرّراً وُجُوبُ المَهْرِ في صورة التفويض0ء إذا لم يكن هناك وُجُوبٌ سابق. 

واعلم أن القول بأن مَوْتَ أحد الزوجين مُقَرَرٌ للمهرء » وإن كان مُطلقاً لكن صورة 
قَثْلٍ السَيْدٍ الأمَةَ مُسْتَفَْاةٌ منه على الظاهر. 


ومنهم من أَلْحَقّ بهذه الصُورَةٍ غيرها على ما بَينَاهُ في موضعه 
وأما الحَلْوَةٌ بلا وَطَءِء فالقول الجَدِيدُ أنها لا وز قي اكور نتن لو طلقهابيعه 
| كزثان الجاره لم يحب الا لضف الموره لقوله تعالى: هِوَإِنْ طَلْقثْمُومَنٌ مِن قَبْل أَنْ 
َ مُوهْنٌ وَقَذ فَرَضْكُمْ لَهُنْ فَرِيِضَةً فَِضْفُ مَا فَرَضْكُمْ4 ولا مَسِيسَء ويروى عن ابْنِ 
مَسْعُودِء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «ليس لهذه إلا نِضْفٌ الصَّدَاقٍ». 

وعلى هذا القول لو انَمَمَا على الحََلْوَةٍ وادّعَتٍ المَرْأةُ الِصَابَةَ لم يَتَرَجحْ جانبها 
ِالخَلْوَة» ويكون القول قَوْلَهُ مع يمينه. 

وعلى القديم الحَلَوَةُ مُوَثْرَةٌ وفي أَنَّرِهَا قولان: 

أحدهما: تصديق”" المَرَأَةِ إذا اذَّعَتِ الإِصَابَة ولاايتقرر المَهْرُ بمجردها وبهذا 
قال مالك - رضي الله عنه فى إلا أنه تدوجعنه أن المراة زتها تمدق سفيغها إذا جرت 
الحَلُوَةٌ 5 في ذَارِو أو جرت في ذَارِمَاء وطال الزَّمَانُ دون ما إذا جرت في دارهاء ولم 
يطل الزَّمَانُ وعندنا لا فَرْقَ على هذا القول. 

وأظهرهما: أنها كالوَّطءِ في تقرير المَمْرِ وكذا في إيجاب العِدَّةء وبه قال أبو 
حَنِيفَةَ » وأحمد رضي الله عنهما - لما رُويَ عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما أنهما 
قالا: «إذا أَغْلَقَ باباً وأَرْحَى سِئْراً فلها الصَّدَاقٌُ كَامِلد وعليها العِدَّةُ» وعلى هذا ففي 
الرّجَْعَةٍ وجهان: 

أظهرهما : ثبوتها أيضاً. 


والثاني: المَنْمُ وبه قال أبو حَيَبِفَةه وهل يشترط في تقرير الخَلُوّة المَهْرَ ألا يَكُونَ 


زفق 


)١(‏ في ب: التفريط بها. 

زفق خرع بالوطء والنوك وعيرهيا فلا يشر فتماادون الفرج + ولا باستدخال مني» ولا بإزالة بكارة 
بغير آلة الجماع كما سيشير المصنف. 

(9) في ب: أن أثرها لصديق. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ا 


هناك مَانِعٌ شَرْعِيٌ كالصّوْمِ وَالحَيِْضٍ والإخْرّام اقاعند ابن حزية ترط ومن 
الأصحاب من وَافْقَهُ تَفْرِيعاً على القديم» والمذّكور في «التتمة' أنه لا ب؟ يشترط. ويقرر 


الْمَهْرُّء كما إذا اسْتَأْجَرَ دَاراً إِجَارَةَ فَاسِدَةٌ وقبضها يلزمه أَجِرَةُ المثْلٍ؛ وإن لم يسكنها. 
ولو كان هناك مَانِعٌ جِسِيّ كالرّنْقٍ والقَرَنِ منهاء والجَبٌ وَالعْنّةِ منه. يَتَقَوّر 
0 ويخالف أبو حنيفة في الجَبٌ والعْنّةِ وإذا قلنا: إن مجرد الحَلْوَةِ لا يُقَوَرُ المَهْرَ 
ففي الوطء فيما دون الفَّرْج وَجهَانِ؛ بناة على القولين في أنه هل تحرم الرّبيَةُ ل 
خُرْمَةٌ المصَاهَرَة» وقد بيناهما في موضعهما. 
البَابُ الثَانى فى الصَّدَاقٍ الما 
َال العَرَالِيُ : وَلِمَسَادِِ سِنّةُ مَدَارِكَ: (الأَوْلَ): أن لآ يَقْبَلَ الملْكَ كَالحُرٌ وَالجَمْرِ 
وَالخِئْزِيرٍ وَالعَضْبٍ وَدَلِكَ يُوجِبٌ الرْجُوعَ إِلَى مَهْر المِثْلٍ عَلَى قَوْلٍء وَإِلَى قِيِمَةٍ المَذْكُورٍ 


على كول . 
قَالَ الرَّافِعَىُ : : غرض الباب يَيَانُ جهَاتِ الفَسَادِ دِ في الصَّدَاقٍء ورتبها في الكتاب 
على سِنَّةِ أنو اع 0 


أحدها: ألا يكون المَذْكُورُ مَالاَ كما لو سَمَيّا حَمْراً» أو جِنْزيراً» أو خْرَاء وهذا قد 
اندَرَجّ في تَضَاعِيِفٍ الكلآم عند توجيه قَوْلٍ ضَمَانٍ العَقْدٍ واليد» ولو أَصْدَقَهًا عبداً أو 
تَوْبآء فخرج مَعْصُوباً فالواجب مَهْرُ المثْلٍ في أصح القولين» وقيمة ذلك العبد في 
الّانِي» ولا يحتاج ها هنا إلى د تَفْرِيرٍ ُبْدِيلٍ الصّمَةٍ والخِلْقَةٍ وعند أبي حنيفة الوَاجِبُ ها 
هنا الِمَةُ على يلاف ما حكينا عنه فيما إذا خوج خُرّاء ولو أَصْدَقَهَا عَبْدَيْن فخرج 
أحدهما خُرَاًء أو مَعْصْوباٌ أو ثوبين فخرج أحدهما مَعْصُوباً بَطَلَ الصّدَاقُ فى الخد 
والمغصوب. وفي الآخر قَوْلاً تَفْرِيقٍ الصَفْقَةٍ » فإن لم نصحح فيه أيضاً فلها م مَهْرُ المثل» 
أو قيمتهما جميعاً؟ فيه القولان. 


وإن قلنا: يصحء فلها الخْيَارٌ لأن المُسَمّى بِتَمَامِهِ لم يسلم لهاء » فإن فسخت فعلى 
القولين» وإن أَجَارث فقولان: 


١‏ أحدهما: أنها تراضئ بالآخر صَدَاقاً ولا شَيْءَ لها غيره. 


)1١(‏ قال الشيخ البلقيني: بقي سبب سابع وهو أن تصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها 
أو أمهاء وقال أيضاً: ومن جملة الأسباب أن كرة عير ل أو بكر رد لها مده الأبق أو 
جملها الشاردء ومكانهما غير معروف. نص عليه في الأم. 


0 كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


وأظهرهما: أنه لا يَلْرَّمُهَا أن تَقْتَمَ به بل تأخذ معه حِضَّةَ المعصٌوبٍ من مَهْرِ 
المغل إذا ال ل ال رت وقيمته في القول الثاني. 

وعند أبي حَنِيقَة إذا خرج أحدهما حراً فلا شَيْءَ لهاء إلا العَبْد الثاني» وإن خرج 
مَعْصُوبا فلها قِيمَةٌ المَعْضُوبٍ معه. 


«فروع» 

لو أَضْدَقَهَا عَبْداً أو تَؤباّء ولم تَصِفْهُ بل أَطْلّقء فالتسمية فَاسِدَةٌ والواجب مَهْرٌ 
المثلء كما لو أَضدَقَهَا تَْباً أو دَابَةَ وأطلق. 

وقال أبو حَيِيفَة ومالك وأحمد رضى الله عنهم يصحء ويب عبد وشطاء وإن 
وصَفٌ الْعَبْدَ والنّوْبَء صخت التسمية» ووجب الْمِسَمى . 

وعن أبي حَِيِفَة» وأحمد أنه بِالخْيَارٍ ب بين أن يُسَلُمَ الْعَبْدَ الْمَوْصُوفٌ أو قِيمَتَه ؛ لأن 
الحيوان لا يثبت ت في الذَّمّةٍ تُبُوتآً صَحِيحاً» فيتخير من عليه بينه وبين بَدَلِهِه كما في الذيّة. 

قال الأصحاب: هذا مَمْبُوعٌّ في الدَيّةِ أيضاً على القول الجديد. 

وعن أبي حنيفة في النّؤْب الرطوق اختلآفٌ رواية أنه يجب تَسْلِيمَُهُ ا 
كالعيدِ» وإذا جرت تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فالواجب , مَهْرُ المِثْلٍ بَالِغآ ما بلغ . 

وعند أبي حَنِيمَةَ الوَاجِبٌ الأَقَلّ من المسمى ومهر المثل . 

وقوله في الكتاب: «ألا يقبل الملك؟ هذا إن جَرَى على إِطَلأَقِهِ في الحر والخَمْرٍ 
والخِنْزير» ولا يجري في المَعْصُوب فإنه فرك وكان المراد ألا يقبل تَمْلِيك هذا 


الشُخْصِ» وقوله: «يوجب الر جُوعَ إلى مَهْرٍ المثل» وقوله: و «إلى قيمة المذكور» يمكن 
أن يُعَلَّمَا بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة الوَاجب في المغصوب القِيِمَُ فيما إذا حَرَجٌ را 


مَهَرُ مَهْرُ المثْلٍ» والقولان مُطْلَقَانِ في الصور حونعاء وقد أطلق في الصور وَجوب القِيمَة 
على هذا القول» لكنه لا يعم الصُرّرَّه بل في صورة الخَمْرٍ تقدر هي عصيراً ويجب 
يذل #مااسيق: 
َال العَرَاِنُ : (القَاني : الشّرْط) وَل يَفْسَدُ النّكَاحُ بِشَرْطٍ لآ يُخْلُ بِمَقْصُودِهِ كَشَرْطٍ 
أ لا يتسى عليه أو لاينتتها بن زوج أذ لا بججمع بها وت صا في من أو 
لا يَقيِمَ لَهَا أو لا ينه يُنْفِقَ عَلَيِهَاء وَيَفْسَد بُكُلّ مَا يُخْلُ بِمَقْصُودِهِ كَشَرْطٍ الطلآقٍ وَتَرْكِ الوطءٍ 
إل عَلَى وَجْهِ بَعِيدِء وَإذَا لَمْ يَفْسَد بِالشُرُوطٍ فْسَدَ الصَّدَاقٌ؛ لأنّ المَشْرُوط كالعِوَض 
المُضَافٍ إِلَى الصَّدَاقٍ وَيتَعَذّرُ الرُجُوعٌ إلى قِيمَةٍ المَشْرُوطٍ فَيتَعيِنُ الرُجُوعٌ إِلَى مَهْرٍ الجثلٍ . 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد رودن 


قَالَ الرَافِمِي : الشرط في النْكَاح إن لم يَتَعَلُْ به غَرَضُء فهو لَعْوّ مَخْضٌ على ما 
مر في البيع فإن تعلق به غرض» فإما ألا يُخَالِفَ مُوحِبَ التكاح» فلا يُؤْرُ ذِكْرُهُ في 
النكاح» ولا في الصَّدَاقِء وهو كما إذا شرط أن يُفْسِمَ لهاء أو أن يُنْفِقَ عليهاء أو 
يَتَسّرى أو يَتَروٌّجَ عليها إن شاءء أو يُسَافِر بها أو لا تَخْرّجَ إلا بِإِذْنِهِ وإما أن يخالف 
موجبه» فهو على ضربين: 

أحدهما: ما لا يُخْلُ بِالمَقُْصُودٍ الأصلي من النكاح» فيفسد الشَّرْطٌ سَوَاءِ كان لهاء 
كما إذا شرط ألا يُتَرَوْج عليهاء أو لا يَتَسََى» أو لا يُطلَقَهَاء أو لا يُسَافِرَ يها أو تخرج 
متى شَاءَتْ» أو يَطلَقَ هَداتقاء أو كان عليها كما إذا ث شَرَط ألا يقسم لهاء أو يجمع بين 
ضَرَاتِهَا وبينها من المَسْكنء أو لا ينفق عليها. 


وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا شَرَط ما يَنْمَعْهَا صَحّ الشّرْطء فإن لم يَفِء فلها 
الخْيَارٌ واحتج الأصحاب بما روي أنه صَلّى الله عليه وسلّم قال :-فكل شو لبن 
في كتاب الله فهو بَاطِلَ» ثم قَسَادُ الشَّرْطٍ لا يؤثر في النكاح؛ لأن فْسَادَ العِوّضٍ لا يؤثر 
فيه» ففساد الشرط أَوْلَى» هذا هو الصحيح. 

وحكى الحناطي وَجهاً آخر وقؤلاً أنه يَبِطلٌ الَكَاحُ» وسيجيء من بعد ما يُوَافِفهُ؛ 
وأما الصَّدَاقُ فإنه يتا نْرُ بالشرط الفاسدء ويكون الواجب مَهْرَ المثل» لأنه إن كان الشَّرْطٌ 
لهاء فإنما رَضِِيتْ بِالمُسَمْى مع ذلك الرفق وإن كان عليهاء وإنما رضي الؤْرْجٌ يبدل 
المُسَمّى ليحصل له ذلك الرفْقُ مع البُضع» فإذا فسد الشرط» وليس له قِيِمَةُ يرجع 0 
وَجَبَ الرجوع إلى مَهْرٍ المثل» ولا قَرْفَ بين يَزِيدَ على مَهْرٍ المِثْلٍ» 0 
ولا يَنقْص 

وعن ابن سَيْرَانَ أنه إن زَادَء والشرط لهاء فالوّاجبٌ المْسَمَّىء لأنه قد رَضِيَ 
يدلو مع المُْسَامَحَةٍ بترك حَقُء فإذا لم تلزم المُسَامَحَةٌ كان أَوْلَى بِالرَضَاء وكذلك إن 

نَقَصضَء والشرط عليه ؛ لأنها قد رَضِيِّثْ بذلك القَدْرٍ مع نَرْكِ حَقْ لهاء فدونه أوْلَى. 


ومنهم من جعَلَ هذا قَوْلاً مُخَرْجاً وفي كتاب الحناطِيّ وَجَْهٌ مطلق أن الوَاحجِبَ 
في صَورَةٍ الشرط الفاسد َكَل الأمرين من المْسَمَى» ومَهْرٍ الئل ووجه آخر أن الشّرْط 
لا يُوَنْوْ في الصَّدَاقِ كم لا يُوَْرُ في الاح . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: قوله عن ابن خيران أن زاد إلى آخره وَهْمّء ففاعل زاد ضمير يعود على مهر 
المثل لأنه قال في مبدأ كلامه ويجب مهر المثل سواء زاد على المسمى أم نقص أم ساواه» وإذا 
كان مهر المثل زائداً على المسمى» والشرط لها فهي إنما سمحت بترك تمام مهر المثل ليحصل 

لها الشرط ولم يحصل فيجب حيئئذٍ مهر المثل . 


53> كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


والضرب الثاني : ما يُخْلَ بمقصود التكاح» كما لو نَكَحَهًا بِشَرْطٍ أن يُطَلْقَهَاء أو 
بشرط ألا يَطَأمَاء والكلام في الصّورَتَيْنِ قد مَرَ في فَضْلٍ التحليل» فإن صَححْنًا النّكاحَ 
ا ثْرَ الشرط في الصَّدَاقِء كسائر الْشّدُوطٍِ الفاسدة . 


وقوله في الكتاب: «ولا يَفْسَدُ الئكاح» يجوز إِغْلامُهُ بالواو. 


وقوله: «كشرطه ألا يَتَسّرَى عليهاء أو لا يمنعها من الخُرُوِج' الشرط في هَانَيْنِ 
الصورتين لها . وقوله: "أو يجمع.بينها وبين ضَرَاتًِا في مَسْكُنِ واحده أو لا يقسم لها؛ 
الشرط في هاتين الصورتين عليهاء فتعرض لكل واحد من الطَرَقَيْنٍ . 


وقوله: الإلا على وَجْهٍ بَعِيدِ؛ يعني في المسألتين شرط الطلآق» وشرط ترك 
الوَطْءٍء والخْلآفٌ في مسألة الطلآق مَشْهُورٌ بالقولين» دون الوجهين» على ما ذكرنا 
هناكء والقول بِالنٌضْحِيح في شَرْطٍ الطلآقٍ بَعِيدٌء كما ذكرناء وأما في مسألة تَرْكِ 
الوّطىعء فالأظهر عند الأَضْحَاب المَرْقُ بين أن يَشْتَرط الرّوْجُ. وبين أن تشترط الرَّوْجَةٌ 
فيرجغ الخلآفٌ في المسألةء ويجوز أن يُعَلُمَ لذلك قوله: «إلا على وَجْهِ بَعِيد» بالواو. 
وأيضاً فقد تَقَدُمَ أن في شَرْطٍ الطلآق طريقة ة أخرى فَاطِعَةٌ ببُطلآنٍ التكاح» ويجوز إِغْلامُ 
قوله: «فسد الصَّدَاقٌ» بالواو أيضاًء وقوله: «لأن المَشْدُوطٌ كالعِوَضٍِ المُضَافٍ إلى 
الصداق» هذه اللّمَطَهٌ 0 الطرقين وهو أن يكون الِمَشْوُوط شيا 
يَنْفَعْهَاء دون ما إذا كان المشروط مما يَضِرُمًا 


افروع» 

لو تكحَهًا على ألْفِ إن لم يُحْرِجْهًا عن البَلّدِه وعلى ألفين إن أخرجها عن البلدء 
فالصّدَاقٌ فَاسِدٌء أخرجها أو لم يخرجهاء والواجب مَهْرٌ المثل. 

وعن أبي حنيفة إِنْ وفك والقش تروط فالزامب التتكن اوزلة قوق الكل + وأزوة 
الحناطي أنه لو نَكَحَهَا على ألا يَرتَ منهاء أو لا ثرت منه» أو لا يَتَوَارَنَانِ أو على أن 
النَقَمَةَ على غَيْرٍ الزوج» يبطل النكاح» وفي قول: يَصِحٌ النكاح» ويبطل الشرط”'' وأنه 
لو رَوْجَّ أَمَنَهُ من عَبّْدٍ غيره» بشرط ألا يكون الأولاد بين السَيْدِيْنِء يصح النْكاحٌ» 0 
الشرظء ذكره في | «الإملاء؟ . وفي قول: «يبطل الكاخ» . 


)١(‏ شرط نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الذمية والأمة» وإلا فلو تزوج كتابية أو أمة على 
ألا يرئها فإن أراد ما دام المانع قائماً فالنكاح صحمح؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد» وإن أراد 
مطلقاًء فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة؛ لأن الأصل دوام المانع» 
ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا تفضيل قاله في الخادم. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 6 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ شَرِطَ الخِيَارُ ِي الصَّدَاقٍ نَبَتَ عَلَى قؤلء وَفْسَدَ النْكَاحُ عَلَى 
قَوْلِء وَفْسَدَ في نَفْسِهِ دُونَ التكاح عَلَى قَلٍء وَلَوْ قَالَ: َكَحْتْهَا بأَلفٍ عَلَى أَنَّ لأبِيهَا ألفان 
فَسَدَ الصَّدَاقُ لأنّهُ أَضَافٌَ إِلَى الأب أَسْتِحْقَاقَ أَلْفٍ سِوَى الصَّدَاقٍء وَلَوْ كَالَ: نَكَحْنُهَا 
بأ عَلَى أن أطي أبَاما آلف صَح الصّدَاقَ ومَغْتاه: تكخث بِألْقِينِ أُغطِي أَيَاهَا بطريق 
النيَابَة عَنْهَاء وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا أَنِضاً فَاسِدٌ لأنّ اللّفْطَ يُنْبىءُ عَنِ الوكَالَةِ ني الأدّاء بَل عَنْ 
شَرْطٍ الإغطاءء وَقِيل: في المَسْئَلتَينٍ قَوْلانٍ بالتَقْلٍ وَالتُخْرِيج . 

قَال الرّافِعِيُ : والفصل يشتمل على مسألتين : 

إحداهما: شرط الجيَارٍ في النكاح يُفْسِدُ النُكاح”''. خلافاً لأبي حَنِيفَة حيث 
قال: يَصِحٌ النكاحٌ» ويلغو الشَّرْط . 

لنا: أنه عَقْدُ مُعَاوَضَةَ لا يثبت يثبت فيه خْيَارٌ الشرط» فيفسد بشرط الخْيّارٍه كالصَّرْفٍِ 
وأما شرط الخيار في الصَّدَاقٍء ني لون النكاح به قولان: 

أحدهما: وَيُنَْبُ إلى القديم و «الإملاء؟ أنه يَبَطلُ» » وفي سببه وجهان: 

أحدهما: أن سَبَبَهُ فَسَادُ الشرطء وتأثيره في قَسَادٍ العِوّضء» وهذا القائل يقول 
ِفَسَادٍ د التكاح في جميع الشروط الفاسدة. والأعواض الفاسدة. 


2000 


والثاني : أن سَبَبَ القَّسَادِ أحد 0 والجيّارٌُ في أحد الْعَوَضَيْنٍ يَتَدَاعَى إلى 
الثاني» فكأنه شَرَطَ الخِيّارَ في المَمْكوحَةٍ 

وأصحهما: 530000 الشروط المَاسِدَةِ» وعلى هذا ففي 
صِحَةَ المِسَمّى قولان: 

أحدهما: : عن رواية ابن أبي هُرَيْرَةَ وغيره أنه يَصِحُ ؛ لأن الصَّدَاقَ عَقْد يَسْتَقِلُ 
بنفسهء والمقصود منه المَالُء فلا يَفْسَدُ بشرط الخيار» كالبيع . 

0 أنه يَفْسَدُ بعواح الكل ٠‏ لأن لت بل 


قلا بالصحة فنى كوي الخيار ل 


)١(‏ لأن النكاح مبناه على اللزوم» فشرط ما يخالف قضية يمنع الصحةء فإن شرط ذلك على تقدير 
عيب مثبت للخيار. 
قال الزركشي: ينبغي أن يصح لأنه تصريح بمقتضى العقد. 
قال في مغني المحتاج : وهو مخالف لإطلاق كلام الأصحاب. 


3 كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


أصحهما: التُبُوتُء وبه قال أبو حنيفة» كما حُكِيّ عن نّصّهِ أنه لو أَضْدَقَهَا عَيْنا 
غائبةء يصحء ويثبت لها جبَارُ الرؤْيَء فعلى هذا إن أَجَارْتْ فذاك» وإن فُسَحَتْ رجعت 
إلى مَهْرٍ الِثْلٍ. 

والثاني : المنع؛ لأن النكاح لا يَلِيقُ به الخِيّارٌ فينزل سُقُوطهُ شَرْعاً مَنْزْلَةَ سْقَاطٍ 
الخيار ذ في البَيْع» ويخرج من هذا التّفْصيل”'' إذا اخْتّصِرَ ثَلانة 0 
وإذا أَتْبَثنًا الخِيّارٌ في الصَّدَاقٍء ففي ثبوت خيَّارٍ المجلس وجهان» نقلهما الشيخ أ بو القَرَج. 

الثانية : نقل المُرَنِيُ في «المختصر» أنه إذا عَقَدَ التكاح ب بألف» على أن لأبيها ألفاًء 
َسَدَ الصّدَاقٌ» وآنه إذا تكصها على الف وعلى أن يعطي أَبَاهَا ألْفاً كان جَائْزاًء وفي 
النصين طُّرْقٌ للأصحاب: 

أحدها: أن الصَّدَاقَ فَاسِدٌ في الصورة الأولى» صَحِيحٌ في الثانية على ظاهِرٍ 
النص'") والفرق أن قَوْلَهُ: «على أن لأبيها ألفاً» ظَاهِرٌ في اسْيَِحْمَاقِهٍ الألّفَء. وذلك 
الألّف. إما أن يكون من الصَّدَاقِء فيكون هذا شَرْطْ عَفْدِ فى عفد فَأشْبَهَ ما إذا قال: 
«بِعْثُكَ كذا على أن تَهَبَ لفلان كذا». ١‏ 

وأما أن يكون من الصَّدَاقِء فيكون اشْتِرَاطٍ بَعْض المَهْرِ لغير الزوجة» فكان كما 
لو شَرَط في البَتِع اسْيَحْمَاقَ بعض النّمَنِء لغير البائع . ّْ 

وأما في الصورة الثانية» فَالمَشْرُوط الإغطائء مَعغطوفاً على الألف الأولى» فِيُشْعِرٌ 
بأن الصَّدَاقٌ الأَلْمَانِء :والزوج نَائِبٌ عنها في ذَفْع أحد الألفين إلى الأب. أو الأب نَائِْبٌ 
عنها في القَنْضِء أو أَحَالَتْ الأب عليه في أخذ الألفين. 

والثاني : ا ويَفْسَدُ الصَدَاقٌ بِشَرْطٍ الإغطاء فَسَادَهُ بشرط الاستحقاق؛ 
لأنه ليس في اللْفْظَةٍ ما يُشْعِرُ * بالئيَابَةِ والحِوَّالّق ولفظ الإعطاء يقتضي الاسْتِحْفَاقٌ 
والدُمْلِيكَ أيضاً؛ لأنه لو قال له فبمْتُكَ هذا على أن تُعْطِيني عَشَرَةه صَحّ البَيْعٌ ؛ ٠‏ فيكون 
شَرْطُ الإغطاءِ كَسَرْطٍ الاستحقاق» وهؤلاء اختلفوا فيما نَقَلَهُ المزني ثانياًء فين مَخلْط 
ومؤوّل. وللتأويل وجوه: 

أحدها: عن ابن خَيْرَانَ: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَقْلَ: كان الصداق» 
وإنما قال: كان جَائزاً 

والثاني: حَمْلُهُ على ما إذا شَرَط ذلك قبل العَقْدِء ولم يَتَعَوَضًا له في نفس العَقدٍ. 

والثالث : حَمْلَُهُ على ما إذا جَرَى ذِْكْدُهُ وَغْداً مَضْمُوماً إلى العَقْدِء لا شَرْطا فيه. 


)١(‏ في ب: التنزيل. )١(‏ في ب: النصين. 
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والرابع : حَمْلَُهُ على ما إذا قَالَّ: تكنتها بالنينء وشرط إِعْطَاءَ الأب أ الألمَينِء 
أو انَمََا على إِرَادَةٍ هذا المَعْنَىء واللفظ ما سبق؛ لأن الصَّدَاقٌ ههنا أَلْمَانِء وَالأَمْرُ في أن 
دَفْعَ الألف إلى الأب بشتافرة الروح أو الزروجة َل لا بتعلق به خرف بيت" ولا 
ينقص بسببه المَهْرُء بخلاف ما إذا كان الصَّدَاقُ ألفاً» وشرط أن يُعْطِيَ أباها ألفا آخرء 
وأن الظَاهِرَ إنما ب ينقْصٌ المَهْرٌ لِيَنْذُلَ هو الألف الرَّائِدَه وإذا قُسَدَ الشَّرْطْ لا يكون الألفُ 
مَرْضِيّاً بى فيجب الرّجْوِعٌ إلى مَهْرٍ المثل. 

والطريق الثالك: حَكَاهُ الحناطي» وصاحب الكتاب : أن الصورتين على قَوْلَيْن . 

وجه المَسَاد ما بِيّنَّ. 


ووجه الصَحة: : أن الألفين ملتزمتان في مُتَابَلَةٍ البْضْعْء وهي المَالِكَةُ لِلبْضْعء 
فتستحقها وَتَلْعُو الإضافة إلى الأب». والقولان على ما ذكر صاحب الكتاب حَاصِلانٍ من 
التُضرف في النصين بالنقل والتُخريج . 

وحكى العَراةٍ ِيُونَ من أصحابنا المَْلَيْنِ في الصورة مَنْصُوصَيْنٍ وقالوا: حكم 
الثانية حَُكُمُ الأولّى قَنَسَبُوا الصّحَةَ إلى القديم» وبه قال مَالِكُ . 

والظاهر من الخلآفٍ القَولُ ِالفسَاد ووجوب مَهْرٍ المثْلٍ. 

وإذا قلنا بالصحة» فالمَهْرٌ ة فى اللفظين أَلْمَانِء وذكر ماحتن «التهذيب» أن المراد 

من الصورَةٍ الئَّانيَة ةِ ما إذا نَكَحَهَا بِلَْينِ على على أن تُعْطِيَ أباها لف وجرى ذِكْرٌ الإغطاء على 

سَِيلٍ الوَعْلٍء كأنها وَعَدَتْ أن تَهَتَ ألما من أبنهاء أو توكله ِقَيْضِهِء أما إذا جَرَى على 
سَبِيلٍ الاشْيَرَ جَرَاط» لم بعيح اليس يكن وها آحز كارقا + بين أن يَشْتَرِط الزَّوْجُ 
عليها. فيفسد» أو تشترط هي » فلا يَفْسَد. 

وقوله في الكتاب: «ولو قال نَكحْتُهَا بألف على أن [أعطي]”"' أباها ألفاً لم يَدْخلُ 
فيه الواوء وفي أكثر نسخ «المختصرا «وعلى أن؟ بالواوء وذلك أظهر؛ إِشْعَاراً بأن 
الصَّدَاقَ أَلْقَانِ لما فيه من عَطفٍ إِعْطَاءٍ الألف على الألف. فكأنه قال: نَكحْيّهَا بألف 
وألف. وما إذا حذف الواوء كانت الي صَيعَة الاشْيِرَاطٍ فيكون القَرْقُ بين الصَورَئَيْنٍ 
نَع ثم لَمْظٌُ الكتاب : «على أن عطي أباها» فلفظط «المختصر) : «أن يعطي" , واختلفوا 
في قراءة اللَْطَةِ فمنهم من قَرَأَمَا اليا فذلك يُوَافْقٌ ما في الكتاب» ومنهم من قَرَأَمَا 


بالتاء» أي : تعطئ هي ء وذكر أنها إذا قُرَِتْ نَتْ بالتاء» كان وَغْداً بهبة ة أَلْفٍ منه» وإذا قَرِئَتْ 
بالياء كان إِنَابَة للزوج. 


)١(‏ سقط في: أ. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١7‏ 
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َالَ العَرَالِيُ : (الثَالِتُ : تقريقُ الصَفْقَةٍ) فَإِنْ َصْدَقَهَا عَبْداً يْسَاوِي أَلْمَينٍ عَلَى أَنْ تَرَدٌ 
تَولآنِء فَإِنْ صَحْحْتَاهُمًا فلو أَرَاد إفْرَادَ الصَّدَاقٍ أَوْ المَبيع بالرّهُ بالعَيِبٍ جار عَلَى أَحَدَ 
الوَجْهِينَء بخلآفٍ ما لَو رَدٌ ِف العَبْدِ المبيع . ْ 

قَالَ لاني : إذا أَضْدَقَهًا عَبْداَء على أن تَرُدٌ عليه مائة أو ألف”"', وصورته أن 

يَقُولَ للولي: : زَوْج ابتك مي » وملكني كذا من مالها بولاية أو وِكَالَةٍ بهذا العندِ» فيجيبه 

إليه» أو يقول الولي: رَوْجكَ بنتي» ومَلْكْتُكَ كذا من مالهاء بهذا العَبْدِء كَيَقْبَلَ الرّوِْجُء 
وهذا جَمْعٌ بين عَفْدَيْنِ م مُخْتَلِمَّي الجحكم في صَفْقَةِ واحدة؛ لأن بعض العَبْدٍ مَبِيعٌ » وبعضه 
صَدَاقٌ وف قولان ذكرناهما في الت 

أصحهما: صِحَةُ العَقْدَيْن؛ وهذا الخلاف في البَئْع والصَّدَاقٍء وأما النكاح» فإنه 
يصح لا مَحَالَة؛ لأنه لا يَفْسَدُ بالجَهْلٍ في الصّدَاقِء إلا على قول من حَرّجَ أن فَسَادَ 
الصّدَاقٍ يُوجِبٌ فَسَادٌ الكاح على ما سبق» وإن لم يضح العفذان» فلها مَهْرُ المثْل» وإن 
صححناهما وَزْعْنَا العَقْدَ على مَهْرٍ مِتْلِهاء,ٍ وعلى الثْمَنِء فإذا كان مَعْ مَهْرُ المثل أَلْفَ دِرْهَم 
والثمن الفا والعبد يُسَاوِي الي قَيِضْفٌ العَنْدِ ب بيع ' ونصفه صَدَاقٌ فإن لَه الروْجُ 
قبل الدّخُولٍ» رجع إليه يِضْفٌ الصداق» وهو ريع م الْعَبْدِء وإن فُرِضَتْ أو فَسْحْء 
رجع إلبة حب العداق. وهو نِضْفٌ العبدء ولو تَلِفَ العَْدِ قبل القبض تَسْتَرِدُ الألف» 
ولها للصداق م مَهْرُ المِئْلٍ» ذ في أصح القولين» ونِضفٌ قِيمّةٍ العَبْد في القول الثاني» ولو 
وَنَحَد الرَزْجُ ِالئّمَنِ الذي د اسْترَة المَبِيعَ» وهو نِضفٌ العَبْدِء ويبقى لها 
النُضفٌ الآخرء ولو وَجَدَتِ العَبْدَ مَعِيباً» كَرَدَنْهُ اسْتَردتِ الثّمَنّ ويرجع الصداق إلى مَهْرٍ 
المثل» أو نصف القيمة؟ فيه القولان. 

ولو أراذت أن تَدِدٌ أَحَدَ النصفين وَحْدَهُ فقد مد ذ في البَيع أن العَبْدَ اميم لو خرج 

مَعِيباً وأراد المشتري رَدّْ يَعْضْهُ لم يكن له ذلك». وانه لو 'افتوئ عَبْدَيْنِ في صَفْقَةٍ 
راسد ثم وجد بهما عَيْباًء وأراد إِفْرَادَ أخيفي ففيه القولان, بِنَاءَ على تَمْرِيقٍ 
الصَّفْقَةَء وها هنا طريقان: 

أحدهما: فيه قولان» كما في رَدُ أحد العَبِدَيْنِ . 


والثاني : القَطعٌ بِالجَوَازِ؛ لأن الانْتِقَالَ حَصَلّ بِعَقْدَيْنِ مختلفين» وقد يختصرء 
فيقال في إفراد أَحَدٍ التضْمَيْن بالرّدُ وَجْهَانٍ : 


)١(‏ ولو تلف العبد قبل القبض استردت الألفء ولها بدل الصداق» وهو نهي المثل في الأظهر. 
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أظهرهما : الجراز لِتَعَدْدٍ العَقّْدِ. 

والثاني : المَنْعّ لما فيه من ضَرّرٍ التَْقِيصِء ولو قال: زوجتك جَارِيَتِي أو بنتي» 
وبِعْتُك عَبْدِي» أو عبدها بكذاء قفي عيبخة البيع والصداق قولان: ذكرناهما في تفريق 
اليقةة© فإن صَحَحْتَاهْمَاء وُزّْعَ العِوّضُ المذّكور على مَهْرِ الثلٍ» وقيمة ة العبد فما 
يَخْص مَهْرَ الول يكُونُ صَدَاقاً وإذا وجد الزوج بِالعَبْدِ عَيْباً» وَرَدّمُ يَسْتَرِدُ الثمن» وليس 
للمرأة رَدْ البَاقي» والرجوع إلى مَهْرٍ المثل؛ لأن المُسَمّى صَحِيحٌ»ء وإن رَدّ دُ العَبْدَ بِعَيْبِء 
أو فْسَحَ النّكَاحَ قبل الدخول بِعَيْبٍء ارْتَدٌ إليه جَمِيعٌ العِرّض المذكورء وإن خرج 
العِرّضْ المعين مُسْتحقا يريد العبد والرجوع للصداق إلى مَهْرٍ المثلٍ» ٠»‏ في أصح 
القولين» وإلى حِصَّةٍ الصَّدَاقٍ منه في الثاني. 

وقوله في الكتاب: «فإن أَصْدَقَهَا عَبْداً يُسَاوِي ألفين على أن تَرُدٌ أَلْفاً فنصف العبد 
مبيع ونصفه صداق» لا يلزم من أن يُسَاوِي العَبْدٌ ألفين» ويكون المَردُوة ألا أن يكون 
نِضفٌ العَبْدِ معأ ونِضْفُهُ صَدَاقاء بل يجب مع ذلك أن يكون مَهْرُ المثلٍ أيضاً ألفاً على 
ما صَوٌَرْنَاةُ وهو المراد» وإن لم يذكره لفظاً 

«فرع» 

ماله وزهي» فقال لغيره: زوخلك اب هله ومَلْكْتُكَ هذه الدَرَاِمَء بهاتين 
المائتين لك. فالبيع والصَّدَاقٌ بَاطِلنِء نص عليه في «الأم»؛ لأنه قَابَلَ الفِضَّةَ وغيرها 
بِالفِضّقَ وهو ربًا وإن كان من أحد الطرفين دَنَانِيىٌ كان ذلك جَمْعاً بين الصَّدَاقٍ 
والصَرْفٍء ففيه ما سَبَقَ من القولين. 

قَالَ العْرَاِيُ : وَلَوْ جمَعَ فِي عَقدٍ وَا< جِدٍ بَيْنَ نِسْوَةٍ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ فَفِي صِحَةٍ 
الصَّدَاقٍ قَوْلآن» لأنّ كُلْ وَاجِدَةٍ تَجْهَلُ نَصِيبَ نَنْسِهَاء وَكَذَا ِي الخُلْع نَصّ عَلَى أَنهُ لو 
3 شترَى عَبيداً من جمَاعَةٍ ِكُل وَاجدٍ واد بكمَنِ وَاحدٍ فاليم بَاِلَ ِجَهَالَةِ امن في حَقّ 
كُلّ وَاجِدِ وَنَصٌ عَلَى أنه َو كَانَبَ عَبِيدَهُ عَلَى عِوَضِ وَاجِدٍ صَحْتِ الكِتَابةُ لِمَا فيه مِنْ 
شَوْبٍ العِثْقء وَقِيلَ بِطَردٍ القَلَينِ في الجميع لَكِنْهُ لآ لاف فِي أَنهُ و قَالَ: ِعْتُكَ العَبْدَ 
يمَا يَخْصُهُ من الألفٍ إذَا ورْعَ عَلَى قيمع مه وَعَلَى قيمَةٍ عَدٍ فلآن َم يَصح ابيع (للرِيع» إن 
قَضَيئا بِصِحَةٍ الصّدَاقٍ وْعَ عَلَى مُهُورٍ أَمَْالِهِنٌ» وَقِيلَ: عَلَى عَدَدٍ رُؤُوسِهِنٌ وَهْوَ ضَعِيفٌ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : الأول للأول والثاني للثاني. فالصورة الأولى زوجتك بنتي وبعتك عبدهاء 
والصورة الأخرى زوجتك جاريتي وبعتك عبديء فأما لو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذاء 
فهذه من صور بيع عبدين لرجلين لكل منهما عبد يبيعانهما بثمن واحدء والمذهب فيهما البطلان. 
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وَإِنْ قَضَيْئَا ِالمَسَادٍ رَجَعَ كُلْ وَاحِدَةٍ إِلَى مَهْرٍ المِمْلٍ عَلَى تَوْلٍ وَإِلَى قِيِمَةِ ما يَقْعَضِيهِ 
ا اا ا ا ا 0 
مَعْرِقَتَُ فَِنُّ يَتَعَيّن ن مهِرٌ المثْلٍ . 

قَالَ الرَافِعِئ : إذا جمع بين نِسْوَةٍ في عَقْدٍ واحد» وذكر لِلْكُلٌ صَدَاقاً واحداً» يصح 
النْكَاحُ وفي الصَّدَاقٍ قولان» وهذا قد يُصَوّْرُ عند انْحَادٍ الوَلِيّ بأن يكون للِرّجُلٍ بَنَاتُ 
ابن» أو أخ» أو عم مختلفات الآباء» أو يكون له عَتِيمَاتُ وقد يُصَوّرُ مع التَعَدّدِ بأن 
وَكَُلَ أَوْلِيَاءُ النْسُوَةٍ رَجُْلة َرَوْجَهُنُ في عَْدٍ واحد أَحَدُ القولين» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد أنه صحيح ؛ لأن الجملة مَعْلُومَةٌ: وستعلم التفصيل بالتؤزِيع . وإذا علمت الجملة 
والتفصيل كَقَى ذلك لِصِحَْةٍ اعقو ألا ترى أنه لو بَاعَ عَبيداً له أو شِفْصاً وعَبْداً يجوزء 
وإن كانت حِضَّةُ كل واحد مَتْجَهُولةٌ؛ ولو قال: بعتك هذه الصّبْرَةَ كُلٌّ عع بدرهمء 
يصح ء وإن كانت الجملة م مَجَهُولَةٌ . 

وأصحهما: المَّسَادُ؛ِ لأن تَعَدّدَ العاقد يُوجِبٌ تَعَدْدَ العقد. والصَّدَاقٌ مجهول في 
كل عقدء فيفسدء ويجري القَوْلاَنِء فيما لو خَالَعَ نِسْوَةَ على عِوَضٍ واحدء هل يفسد 
العَِوَضُ؟ وتحصل البَيِنَونّةٌ لا مَحَالَةَ. 

وقطع بعضهم بالفساد في الصورتين» ويحكى ذلك عن أبي إِسْحَاقٌ» وَالمَتقُول 
عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه أنه لو اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أو عبيداء كُلَّ وَاحِدٍ لمالك 
صفقة واحدة» إما من المَالِكِينَ» أو من وَكِيلٍ لهم ٠‏ بَطلَ البَيْعَ» وأنه لو كَانبَ عبيداً على 
عِوْضٍ واحدء تصح الكَِابَةُ واختلف في البيع والكتّابق» الذين أَنَْتُوا القولين في الاح 
وَالخُلْع على أربعة طرق . 


أحدها: إِنْبَاتُ القولين في البَئِع والكتَابَة أيضاً؛ إلا أن القَولَيْنِ في التكاح والخُلْع 

ا لا في أصْلٍ النكاح والبَيْنُونَةَ وها هنا القولان في أَصْلٍ البيع» وكذا 

في 0 لأنها تَفْسَدُ بفساد العِرّضء كالبيع» والقولان على هذه الطريقة يقة يُمْكِنُ 

أخذهما من القَوْلَيْن في النكاح والخلع ويمكن اسْتِخْرَاجُهُمًا من النَّصَرْفٍ في نص 
«البيع) و «الكتابة». 


والثاني : إِْبَاتُ القَوْلَيْنِ في الكتابة» وَالقَطعٌ بِقّسَادٍ البيع» والفرق أن البَئِعَ مُعَاوَضَةٌ 
مَخضَة» وتَأثِيرُ فساد العوض والحَهلٍ به في الببِع أَشَدَ من تَأئِيرِهِمَا في العُقُودٍ الثلاثة؛ 

لأن البَيِعَ يَلَُو بفساد العِرّضٍء والجَهْلٍ به والنْكَاح والبَيِئُوئةُ لا يَتَأثْرَانِ بذلك» والكتابة 
وإن فسدت لا تَلْعُو بل إذا أَدّى المُسَمّى عُيِقَ بموجب التُعْلِيقٍ . 


والثالث : إِنْبَاتُ القَوْلَيْنِ في البيع» والقَطمُ بِصِحّةٍ الكتابة» والفَرْقُ من وجهين: 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ١‏ 


أحدهما: أن في الكِنَابَةِ شَائبّة التَعْلِيقِ 0 به العِنْقُّه فيسامح فيهاء ويحتمل 
ما لا يحتمل في العٌقُودٍ الثلائة» ولذلك جُوَّرَ أَضِْلٌ العَقْدِء وإلا فالقياس قَسَادُهُ؛ لأن 

السّيّدَ يقابل مِلْكَهُ بملكه» والثاني أن العَبِيدَ في الكتابة لِمَالِكُِ واحد. 

وعن رَأيه يصدر قبولهم» فصار ما لو بَاعَ عَبْدَِيْنِ من واحدء وسَائِر العقود 

بخلافه . ش 
والطريق الرابع : القَطعٌ ب بِفَسَادٍ دِ البيع » وصحة الكتابة» وتخصيص القولين بالكاح 

والُْلْعِ» والقَرْقُ م بينَ إن أفردت البيع عن الكتابة فالحاصل ذ في البَيْعم طريقان: 

أذ أَقْرَيْهُمًا: إِجْرَاءُ القولين» وبه قال ابن سُرَيْجء وهو الذي أَوْرَدْنَاهُ في «باب تفريق 

الصَّفْقَةِ في «البيع» عند التَعَرْضِ لهذه المْسألة: 
والثانى : القَطمٌ بالمنع» وبه قال الإضطخْريٌ وفي الكتابة طريقان: 
أَظْهَرُهُمًا: إِجْرَاءُ القولين. 
والثاني : القَّطعُ بالصحة. وإذا قلنا بصحة الصّدَاقٍ المُسَمّى فَظَاهِرُ المَذْمَبٍ أن 

المُسَمّى يُوَرّعُ على مُهُورٍ أمثالهن» فإن اسْتَوَتٍ المُهُورُ اسْتَوَيْنَ فيه» وإن تَقَاوَنَتْء كما 

لو باع عَبِيدَهُ صَمْقَةَ وَاحِدَةٌ يُوَرّعُ النمن على قِيّم العَبِيدِء إذا احتيج إلى التّوْزِيع وفيه 
وجهء أو قول أنه ضعيف يُوَزّعٌ على عَذَدٍ رُؤُوسِهِنٌ لِذِكْرٍ المَهْرِ في مقابلتهن ويحكى هذا 

عن ابن القاصٌء والْأَسَْاذٍ أبى طإهر. 
وإن قلنا بفساد الصَّدَاقٍ ففيما يجب لهن؟ قولان كالقولين فيما إذا قال: أَصَدَفْتَكِ 

هذا العَبْدَّء فخرج خْرَاً أو مُسْتَحقًاً 
أصحهما: أن لكل وَاحِدَةٍ منهن مَهْرَ مِثْلِهَاء ويسقط المكور ار والثاني: أنه 

يُوَزّءٌ رع المُسَمّى على مُهُورٍ أَمْتَالِهنٌ ولكل واحدة منهن ما يَقْتَضِيهِ النَّوْزِيعٌ» ويكون 

0 لهن على هذا القَوْلِء كالحاصل إذا قلنا بصحة اس 20 

)١(‏ قال في المهمات: هذا القول الثاني لا يصح تفريعه على قول الفساد. وإنما هو تفريع قول 
الصحة»ء وقد ذكره الإمام والغزالي في البسيط على الصواب» وعبارة البسيط أن قضيتنا بصحة 
الصداق» فالتوزيع على مهور أمثالهن وإن فرعنا على فساد الصداق فالرجوع لكل واحدة إلى مهر 
مثلها وهذا ظاهر على القول بأن المهر يضمن قبل القبض ضمان العقودء فأما على القول بأنه 
يضمن ضمان يد فإنا نقدر الحر عبداً والخمر عصيراً إذا جعلا صداقين» ويرجع إلى قيمتهما وهذا 
كمجهول يمكن تقويمه بالتوزيع وليس كمجهول لا يتوصل إلى تقويمهء فعلى هذا القول أي 
ضمان اليدء كان يتجه القطع بحصة الصداق وتخصيص القولين بالقول الآخر وهو ضمان العقدء 
لكن قطع الأصحاب بطرد القولين مطلقاًء فليكن هذا إشكالاً لا تصحيحاً لضمان العقدء هذا كلام 
البسيط. لكن وقع الخلل في التفريع في الوسيط والوجيز فتبعهما المصنفان وهو غلط. 


يحض كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


ولو زَوْجّ أمتيه من عَبْدِ على صَدَاقٍ وَاحِدِء صَحّ النّكاحُ والصداق» لأن المستحق 
واحد» وهو كما لو بَعَ عَبدَيْنِ بكَمَنِ واحده ولو كان له أَربع بََاتِء ولآخر أربع بنين» 
روج أبو البَنَاتِ بَنَاتِهِ من بَنِي الآخَرِء صَفْقَةَ واحدة بِمَهْر واحدء بأن قال: : زُوَجْتَ بنتي 
فلانة من ابنك فلان» وفلانة من فلان بألف» فقد حكى صاحب «التنمة» فيه طريقين 

إحداهما: أن في صِحّةٍ الصَّدَاقٍ ما سَبَىَ من القولين. 

والثاني : القَطْعْ بالبْطْلآنِ؛ لأن تَعَدد العَقْدِ ها هنا أَظهَرُ لتعدد مَنْ وقع العَقْدُ له من 
الجانبين . . وقوله في الكتاب في حكاية نص الربيع : لو «اشترى [عبيداً من جماعة» ليس 
ل ا بل لو اشترى] من وَكِيلِهِمْء كان الحَكمُ 
كذلك على ما مَرٌ 

ويجوز أن يعلم قوله: «فَالبَيِمُ بَاطِلُ بالحاء؛ اع ا م صمي 
وقوله بعد حكاية النصين. . "وقيل بطَردٍ القولين في الجمِيع» فيه إِشَارَةٌ إلى أن منهم من 
قَطمّ بموجب النصين» ولم يَطَرْدٍ القولين وقوله: «لكنه لا لاف . 2.٠‏ إلى آخرة تَوْجِية 
لقول الفُسَادِ وبيّان ترجيحه. وإن حَرَرْنًا القولين» وذلك أنه لو قال: بِعْتُكَ عَبْدِي هذاء 
بما يَخْصّهُ من ألف درهمء إذا وزع على قيمته وقِيمّة عَبْدِ فلان» أو قم عنيدي الأندر 
فلان؛ فلا لاف أنه لا يَصِح الي ولو صَحْ هناك لَصَحْ في هذه الصورة؛ لأنه نه ليبس 
فيها إلا النّضْرِيحٌ بِمُقْتَضَى مقْتَضى العَقَّدٍ . 

قَالَ العَرَالِيُ : (الرّابمْ) أن يََضَمْن إِنبَاتُ الصَّدَاقٍ رَفْعَهُ كَمَا إِذَا قَبِلَ التكَاحَ لابنه 
لِعَبدِ وَجَعَلَ رَقَبنَُ صَدَاقهَا قَفْسَدُ التكَاحُ أنه قب َبَتَ وَمَلَكَتْ رُوْجَهَا لانْمَسَحَء أمًا ذا رَوْجَ 
من لبه نر وَصَدكه من مَالِ تيه كسد التاق ؛ لأنَّا لأ تَدحُلُ في مِلْكها مَا لَمْ 
تَدْخُلُ في مِلكه وَلَوْ مَخَلَثْ في مِلكه لَْتقّث عَلَيهِ نَيصِحُ النَكَاحُ دُونَ الصَّدَاقٍ . 


0 قال في التوسط بعد نقل كلام المهمات وتغليطه: : قد مانع رحمه الله في التغليط والتبجح بما لا 
طائل تحتهء وعلى ما في الوسيط جرى ابن الرفعة وغيره» والحاصل كما أورده المتولي وغيره أنا 
إذا قلنا بالفسادء ففيهما يجب لكل واحدة قولان أظهرهما مهر مثلها. والثاني أن المسمى يوقع 
على مهره وأمثالهن ولكل واحدة منهن ما يقضيه التوزيع من مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان 
متقومأ كما لو خرج مستحقاًء فالحاصل لهن على هذا القول كالحاصل لهن على القول بصحة 
المسمى؛ لأن هذا وإن كان مجهولاً فمعرفته ممكنة بخلاف ما لو أصدقها مجهولاً لا يمكن 
معرفته حيث يرب جع إلى مهر المثل قولاً واحداً ولا مانع من اتحاد تفريع أحد القولين معها لقول 
الآخر لمعنى اقتضاه. انتهى . 
وكان صاحب الخادم لم ير كلام التوسط فتبع المهمات في التغليظ وقد حرر الأذرعي المسألة 
نقلاً وحجاجاً قاله البكري في حاشيته . 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ينض 


قَالَ الرَافِعِي : تَقَدّءَ م على شَرْحَ ما في الأضل”" أن الأب إذا قَبِلَ الكاحَ لابنه 
الصغيرء أ و:المجِئرن هإنًا أن يُضدق المذأة من مال الاين أو من مال نفسة» إن 
أَصْدَقَهًا من مال الابن» َالكَلام في أنه هل يَصِيرٌ انا للصداق, إذا كان دَيْناً؟ وهل 
يَرْجِعُ مُ إذا عزم على ما تَمَّدَّمَ؟ فإن تَطوَّعَ وأذَّاهُ من مَالٍ لْفْسِو ثم بذل الابن وَطَلَّقَهَا قبل 
الدُّخَولٍء فالئضفٌ يرجع إلى الأب أو إلى الابن المُطْلْق؟ . 


فيه طريقان عن الذَارِكِيَ أنه على وَجْهَيْنِء ولوس فعا لور أَجْنَبِيٌُ بأداء 
الصّدَاقٍ عنه» ثم طَلّْقَ قبل الدّحُولٍء يرجع النُضْفٌ إلى المُطَلْقِء أو إلى الأجنبي؟ . 


أحدهما: أنه يَرْجِعُ إلى الزّوْج؛ لأن النّضْفَ إنما يَحْصُلُ بالطلآق» والطلاق وُجِدَ 


يفل هذا الدرفك» 0 


وجَوَابٌ عَامََةٍ الأصحاب أنه يَعُودُ إلى الزّوْجِء دون الأب» وخَصّصُوا الوَجَهَيْنِء بما 
إذا كان الرُ من الأجنبي والمرْقُ أن الاب يََمَحنُ من تمليكه المَالَ ٠‏ فيكون قَابلا» ومُوجباًء 
ومّابضاً ومُفبضاًء وإذا حَصَلَ المِلكُ للابن» ثم صَارَ لِلْمَرْأَِ عاد بالطّلاقٍ إليه» والأجنبي لا 
يمك عو تيك الغال ؛ لأنه لا ولآيَة له عليه فالأَدَاءُ عنه لا يَكُونُ إلا إِسْقَاطَاً وتَبَِْة 
لِذِمْتِه» فإن كان الابن بَالِغا لل" وأدى الأب عنه. فليكن ذلك كَأَدَاءِ ءِ الأجنبي . 


وقَضِيَةُ هذا الكلام أن يكون الأظهَد من الوجهين في الأجِئَبيٌّ أنه يخود دُ النَضف 
إليه» ولذلك ذَكْرَهُ الإمَامٌ وقال: إن استبعد مُسْتَبْعدٌ رُجُوعَ النْضْفٍِ إلى ءَ غير الزوج» 
قُسَبَبهُ أن أَدَاءَ الصَّدَاقٍ وُجَدَ من غير الْزَؤج» وإذا قلنا بأنه يَعُودُ إلى الابن المُطْلْقء فإن 
كان الذي حَصَلَ له بالطلاق يَدُلَ ما أَحَذَنْهُ المرأة لِتَصَوْفِهَا فيه» فلا رجْوعَ للأب فيما 
حصل » » وإن كان من عَيْن المأخوذء فيخرج مما أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» طريقان: 

أحدهما: أنه لآ رُجُوعَ أيضاً. 

0 أن فيه وَجْهَيْنِء ٠‏ كما لو وهبّ من أب عَيْنا فزال مِلْكهُ عنهاء ثم عاد 


للق في ب: الفصل . 

(؟) أي رشيد كما قيده في الخادم» فقيل كالصغيرء وقيل بالمنع قطعاء لم يرجح الشيخ شيئاً. 
قال في الخادم: والراجح القطع بمنع الرجوع؛ لأنه إن لم يقرر دخوله في ملكه فلا هبة ولا 
رجوعء وإن قدرنا فإنما ذاك لقبض المديون» وهو أجنبي من الأب» فلم يثبت له الرجوع» وقد 
قال الماوردي فلا رجوع له وجهاً واحداً . 


33> كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


'وعلى الطريقة ة الثانية لو كان الابْنُ َلِغأء فمنهم من طَرَدَ الوَجْهَيْنِ ومنهم من قَطعَّ 
بالمئع ؛ لأنه ليس لآب تملك 5 وَالأَدَاهُ عنه مَخْضُ إِسْقَاطِ فإن أَصدَقَهًا من مال نفسه» 


فيجوز» ويكون ذلك 7 َبْرَعاً منه على الابْنٍ 0 


قال في «التهذيب»: وسواء كان ذلك عَيْناً أو دَيْناً ثم إذا بَلَع الصَّبِىُء وطَلْقَهَا قبل 
الدتحولة عاد 0 إليه النُضْفْ وإذا ا بالظاهِرٍ. وهو العَوْدُ إلى 
الابن» فإن كان قد أَصِدَقَهًا عَيْناً» وبقيت بِحَالِهاء فير شرح التمب إليه.» فهل للأب 
الرُجُوعٌ فيه الخلآفٌ المذكور فيما إذا زَّالَ [ملك الابن]”"' في المَؤْمُوبِء ثم عادء 0 
كان قد أَصدَقَهَا دَيْنا . قال في «التهذيب»: لا رجُوِعَ للاب» فيما حَصَلَ» ٠»‏ كما لو اشْتَرَ 
الأب لابنه الصَّغِيرٍ شَيْئا ِكَمَن في الذَّمّقَ ثم أذَّاهُ من مَالِهِء ثم وَجَدَ الابنٌ المي 0 
فَرَدَّهُ يَسْتَرِدُ د الثمنء ولا يرجع الأب فيه بخلاف ما لو حرج الْمَبِيعٌ مستحقاً يعود الثَّمَنْ 
إلى الأب : لأنه بَانَ أنه لم يَصِحٌ الأَدَاءُ . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: لو كان في ذمة الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق» 
فإن الزوجة تستحق على الأب النصف» والذي يقتضيه الفقه أن الأب يستحق على أبيه النصف 
الباقي» وقد صرح الماوردي بنظر ذلك في التفريع على القديم وهنا من الدغااق اللطيفة ومقتضاه 
أنه لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الأب» بل يكون جميعه مستحقاً للابن». وقد صرح 
البغوي في مسألة الفسخ بأن الكل للولد» لكن في كلامهما ما يشعر أن ذلك بعد الدفع وليس 
بشرط لما تقرر وأثبت الماوردي في الحاوي وجهين على قولنا يكون محتملاً بناءهما على أنه لو 
كان المصدق عيناً. هل للوالد أن يرجع فيها فإن قلنا: لا يرجع» كان للولد مطالبة بالنصف. 
وإن قلنا: للوالد أن يرجع» فليس للولد مطالبته بالنصفء والصحيح أنه ليس للوالد الرجوع. 
. فالصحيح أن للولد المطالبة» وعلم في ذلك أن محل هذا الخلاف في حياة الولدء فأما لو مات 
فلا يأتي الخلاف» بل يكون للولد وجهاً واحداء نعم يجيء فيه وجه ضعيف أن العود يكون 
للوالد في الأصل»ء والمذهب خلافه. وحكى الماوردي طريقة غريبة فيما إذا كان الصداق عيناً 
ولم يقبضها الزوجة ثم طلق الولد أن الشطر يعود للوالد والمذهب عودة الولد مطلقاً إذا كان 
صغيراً والله أعلم. 
وأخذ في الخادم كلام شيخه البلقيني ولم يعزه له قال: ومن تطاير المسألة ما لو تبرع أجنبي بوفاء 
ثمن مبيع ثم رد المشتري المبيع بعيب» هل يرد الثمن على المتبرع؛ لأنه في الواقع أو على 
المشتري فيه وجهان: بالثاني قطع الجرجاني في المعاياة. 
ومنها: لو أدى العبد المهر من كسبه ثم أعتق وطلقها قبل الدخول» ففي التتمة أن يعود الشطر إلى 
ملك الزوج لا السيد لأنه عاد إليه بالطلاق» والطلاق وقع وهو من أهل الملك» ولو كان يعود 
إليه بطريق الفسخ لعاد إلى ملك السيد لأن الصداق كان ملكاً لهء قال ابن أبي الدم: ويحتمل 
خلافه لأن الزوجة لم يستقر ملكها على الصداق لتزان له والطلاق بين أنها لا يملك إلا شطره 
وأنه لم يزل ملك اليد قال الزركشي وحكاه الرافعي وجهاً فيما بعد. 

(؟) في أ: الملك. 
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وإذا ارْتَدّتِ المَرْأَةُ قبل الدّخُولِء فالقول فيمن يَعُودُ إليه كُلْ الصَّدَاقِء وفي رجوع 
الأب فيهء إذا عَادَ إلى الابْنء كالقول في النْضْفِ عند الطلآقي. 

إذا تَقَرَرَ ذلك» فمن مَذَارِكِ فُسَادِ الصَّدَاقٍ أن يَلْرّم من إِنْبَاتِ الصَّدَاقٍ رَفْعْهُ وذلك 
إما أن يكون بعَوَسْطٍ تَأَئير» في رفع النكاح» أو لا يكون بهذا التّوَسْط والكتاب يَشْتَمِلُ 
على مِكَالٍ كُلَ وَاحِدٍ من القِسْمَيْنِء أما الأول فإذاأَذِنَ لِعَْدهِ في أن يكح امْرَأةٌء ويجعل 
نفسه صَدَاقاً لهاء ففعل» لا يَصِح الصّدَاقٌ؛ لأنه لو صَحٌ لملكت زَُوْجَهَاء ينفح النكاح» 
ويَرْتَفِعُ الصّدَاقٌ» ولا يصح النّكاحٌُ أيضاً؛ لأنه اقْتَرَنَ به ما يُضَادَمء فكان كَشَرْطٍ الطلاق» 
ولأن مِلْكَ الزوج لو طَرَأ في دَوَامٍ النكاح أَبطَلَهُ وإذا قارن الابتداء منع الانعقادء كما أن 
مَحْرَمِيةَ الرْضَاعَ لما كان طَارِتُّهًا مُبَطِلاً للنكاح» كان مُقَارِنُهَا مَانِعا من الالْعِقَادِء ومن الأئمة 
من قال على سَبِيلٍ الاخْتِمَالٍ'" : يجوز أن يُقَال: يَصِحٌ الَكاح» ويَفْسَدُ الصَّدَاقٌ . 

وقوله في الكتاب: «كما إذا قَبِلَ التكاح لعبدهء وجعل رَقَبَتَهُ صَدَاقَهًا قَبُولُ يكاح 
العَبْدِ من السَيّدِ يجوز أن يُبِنَى على جَوَازٍ إِجْبّارٍ العَبْدِ على النكاح» ويمكن تَضْوِيرُهُ فيما 
إذا قَبِلَ النْكَاحَ لِعَبْدِهِ البالغ» .بإذنة»: وهنا إذا كانت الْمَرَآة خُةٌ. 


أما إذا َذِنَ له في أن ن يَنكحُ أمََ ويجعل نَفْسَهُ صَدَاقاً لهاء ففعل» يَصِحْ التُكاحخ» 
والصَّدَاقٌ؛ لأن المَهْرَ للسيد لا لهاء وليس فيه إلا اجْيِمَاعٌ ع الرْوْجَيْنِ في مِلْكِ شخص 
واحدء أنه لا يمنع صِححة العقد» ثم لو طَلْقََا الزوَجّ قبل الدّحُولٍء كيني على أن السَيْدَ 
إذا باع عَبْدَهُ بعد ما نَكحَ بيو ثم طَلّْقَ العَبّْد المَنْكُوحَة وبيعد أدَاءِ المَهْرِء وقبل 
الدخول إل من يَعُودٌ النصف؟. 


فيه وجوه ثلاثة : 


أصحهما: أنه يكونّ لِلْمْشْتَرِيء سَوَا أَداهُ البائع من مال تَفْسِوء أو أَدَى من كَسْبٍ 
العَبّدِ إما قبل البيع أو بعده؛ لأن المِلكَ في النْضْفٍ إنما يَخِدُتُ بالطلاق» والطلآقُ وقع 


في ملك المشتريء فالحَاصِلٌ به يكون للْمُشْتَرِيء كَسَائِرٍ الأَكْسَابٍ بعد الشراء . 
والثاني : يَعُودُ إلى البَائِع» بكل حال: لأنه وَجَبَ في مِلْكِدِء فما سقط منه يَعُودٌ إليه . 


والثالث : إن أَذَاهُ البَائِمُ من عنده أو أدَّى من كَسْبٍ العبد قبل البيع» فيعود الشَّطرٌ 
إلى البَائع ؛ لأنه مُوَدَى من ملكهء وإن أذَّى من كُسْبهِ بعد البيع» فَيَعْودُ إلى المشتري . 


)١(‏ قال النووي: هذا الاحتمالء ذكره الإمام والغزالي قالا: ولكن لا صائر إليه من الأصحاب» وقد 
جزم به صاحب «الشامل» ذكره ١‏ في آخر اباب الشغار؛. ولكن الذي عليه الجمهور الجزم ببطلان 
النكا 
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ولو فَسَح أَحَدُهُمَا النّكاحَ ب بِعَيْبء بعد جَرَيَانِ 0 وقبل الدُخولٍ» أو ارْتَدَتِ 
المَرْأَمُ أو عتمت وفسخت بالعتق فتجري الوّجُوهُ في أن كُلَّ الصَّدَاقٍ إلى من يُعود؟ . 

ولو أنه أَعْتّق العَبْكٌ ثم طلّق العبدء قبل الدخول» أو حَدَتَ شَيْءٌ من الأسْبّاب 
المذكورة؛ فحيث تَقُولُ بِالعَوْدِ إلى البائع » يعود ها هنا إلى المَعْيِقء وحبى هنا: 
للمشتري» نيكوناها هنا للعيق: ا وهو العَوْدُ إلى المشتري» ففي 
المَسْأَلةٍ التي كُنًا فيها تَبْقَى رَقَبَةٌ العَبْدٍ كُلْهَا لمالك الأمة 

وإ كلا بالود إلى يرت ١‏ فكذلك ها هنا يَعَودٌ النُضفٌ إلى السيد المصدق.». في 


صورة ة الطلآق» ولو فرضت ردة ده أو فَسْحْ ب عيب يعود الكل إليه» وبه أجاب ابِنْ 
الحَدَادِ . 


ولو عتق مالك الأمَةِ العَبْدّ ثم إنه طَلْقََا قبل الول فعلى المُعْتِقٍ نِضْفٌ قيمة 
الْعبْدء في صورة الطلاق» وجميعها في الرَّدّوٍء والفشخ بِالعَيِبء ويكون ذلك للززج 
الذي عتق على الأصَحٌء وَلشَيدة الاوك على الوه لتر . 

ولو قَبِلَ نِكَاحَ أَمَةٍ لعبده الرّضيع» على قولنا: إنه يَجُوزٌ إِجْبَارُ العَبْدِ الصغير على 
التكاح [وجعله صداقاً]2©0 فأرضعت الم وَوَحَهَاء والْفَسَحَ التَكَاحُ» لِضَد ريا أما له: 
فَالعَبْدٌ يَبْقَى لمالك الْأَمَق على الأصَحّ» وعلى الوجه الآخر يَعُودُ إلى سَيّدِهِ الأول. ولو 
ارْنَضعَ الصَّغِيرٌ بنَفْسِو فهو كالطلاقٍ قبل الدخول. 

ولو بَاعَ مَالِكُ الأَمَةِ ة العَبْدَ ثم طَُلّْقَ العَبْدَ قبل الدخول» أو فُرِضْتْ رِدّة أو 
انْفِسَاخ, فعلى الوجه مقاب للاصح» يجب عليه لِسَيّدٍ العبد الأول نِضْفٌ قيمة العبد في 
الطلاق» وجميع قِيمتِه في سائر الصوّرٍ. 

وأما على الوجه الأصَحّ فقد أطلق في «التهذيب» أنه لا شَيْءَ عليه. 

وقال الشيخ أبو عَلِيّ : يرجع مُشْثَرِ مُشْتَرِي العَبدِ عليه بِنِضْفٍ القِيمَةٍ أو يجميعها؛ لأن 
الصَدَاقَ على هذا الوَجه يكون أبداً لمن له العَبْدُ يوم الطلآق» أو الفمسخ. وهذا هو 
الصَّوَابُ ولْيؤوٌلٌ ما في «التهذيب» على أنه لا شَيْءَ عليه للسَّيدِ الأول» ولو أنه بَاعَ الأمَةَ 


ثم طلق أو فسخت فعلى الأَصَحٌ يَبْقَى العَبْدُ له ولا شيء عليه وعلى الوجه الآخر 
يَعُْودُ نِضْفُهُ أو كله إلى السيد الأول. 


وأما القِسْمْ الثاني فإذا كانت أ أبنه اكع قي اك بأن اشكُولة آنه الخيو 
بالتكاح. ثم إنه مَلَكَهَا وَوَلَدَهَاء يُعْتَقُ قُ عليه الوَلّدٌُ ولا ث+* تُعْتَقُ الأ ولو قَبِلَ له نِكَاحَ 


)غ0( سقط في أ. 
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اذاف واشدنها آقة مُةُ لم يَصِحٌ الصَّدَاقُ؛ لأن ما يجعله صَدَاقاً عن ابنه يدخل في مِلْكِ 
الابن أولاًء ثم يَنتَقِلَ إلى المَرْأقٍ ولو دخلت في مِلْكه لَعْتقّتْ عليه؛ وَامْتَتَعَ انتِقَالَهًا إلى 
المرأة صَدَاقاً. فيصح الكاخ» ويَفْسَدُ الصَّدَاقُء وإذا قَسَدَ الصَّدَاقُ» جاء الخلاف في أن 
الوَاجبّ مَهْرُ المثل» أو قيمتهاء هذا ما ذكره في هذه الصورَةٍ» لكن ذكرنا خلافاً فيما إذا 
مدن الام المس رمق كال نَمْسِهِء ثم بلغ الابن» وطُلّْقَ قَبْلَ الدخول» في أن نِضف 
الْمَهْرِ يَرْجِعٌ إلى الابْن» أو الأب فمن قال: يرجع إلى الأب فقد يُنَازِْعٌ في قولنا: لا 
يَدْخلٌ الصَّدَاقُ في مِلْكَهَاء حتى يَدْخْلَ في ملك الابن. 


َالَ العرَّلِيُ : (الحَامِسُ) أن يُرَوْجَ مِن أب بأككرَ مِن مَهرٍ المثل أو بتي كَل مِن مَهرِ 
المثل فَيَفْسَدَ الصَّدَاقُ وَفِي صِحَةٍ النكاح قَوؤلآنِء وَوَّجَهُ المَسَادٍ أنّ اللرْجُو جُوع إلى مَهْرٍ المثلٍ 
0 وما وا به يده 0 أضتق روج أيه أكثرَ مِنْ مَهرِ المثْلِ وَلَكَنْ مِن مَالٍ 


قَال لواف : إذا ل للاخ به لابئِه اي أو المَجْنُونِء بمهر المثل» أو دُونَه 
أل يشي لمر مر انهاه هي قَذْرٌ مَهْرِ المثْلٍ؛ أو دونه صح» وإن قَبِلَهُ بأكثر من مَهْرِ 
المِثْلٍ؛ فالصداق فَاسِدٌء وكذا لو روج ابِتَتَهُ اموي بأقل من مَهْرٍ المغلٍ» أو ابنته البكر 
احير أو البَالِعَةَ ولم يرَاجِعْهَاء يَفْسَدُ الصَدَاقُ» خلافا لأبي حنيفة . ومالك راحية: 
رضي الله عنهم - حيث قالوا: يصح م المسدى:.: 

لنا القِيَاسٌ على ما لو بَاعَ مَالَهَاء بما دون تَّمَنَ المثل» فإذا قَسَدَ الصَّدَاقُء ففي 

انس لأنه يصح. كما في سَائِر الأشيّاب المُفْسِدَةَ للصداق. ويجب مَهْرٌ 
المثلء وفيما إذا أَميَدنوَا عي 127 لأنه يَصِحَ التْسمِيةٌ في قَدرِ مَهْر المثل. 


والثاني : لأنه لا يَصِح النكاح؛ ؟ لأنه كا فيه خطهًا وَمَصْلكية فأشبه ما إذا 
زَوْجَهَا من غير كُفْءٍ وأيضاً فإن الْتِي قَبِلَ نِكَاحَهَاء لم َرْض إلا بِالزْيَادَةٍ على مَهْرٍ 
المثْلٍ» فإذا رددنا إلى مَهْرٍ المِثْل؛ ٠‏ لم يكن النكاح مُرْضِيَا به والذي روج ائتهُ منهء لم 
يَرْض إلا بقل من مَهْرِ الِثل» ٠‏ فإذا ارتقيْنَا إلى مَهْرٍ المثل لم يكن النكاح مَرْضِيَاً به فيمتنع 
تَصْحِيْحَة وإلى هذا يرجع معنى قوله في الكتاب : «أن الرجوع إلى مَهْرٍ المثل دون 
رِضَاهُمْ وما قَنِعُوا به بَعِيده أي : مَا قَنِعَتْ به المَرْأَةٌ التي قَبلَ نِكاحَهًا لابنه» ولا أَوْلِيَاوْمَاء 
ولو أَضْدَقَ ابنه من مَالٍ نَفْسِهِ أكثر من مَهْر المثل» فقد أَوْرَدَ الإمَامُ فيه احتمالين: 

أحدهما: أنه يَفْسَدُ المُسَمَىء كما لو أَضِدَّقّ من مَالٍ الابن» وذلك لأن ما يجعله 
صَدَاقاًء يدخل في ملك الابن» وإذا دَخَلَ في مِلْكهٍ لم يَجُرْ التَبَرْعٌ به. 
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الثاني: أنه يَصِحٌء وتَسْتَحِقُ المرأة المُسَمَىء لأن المَجَعُولَ صَدَاقاً لم يكن مِلكاً 
للابن» حتى يفوت عليه» وإنما يَحْصّلْ المِلْكُ في ضِمْنِ تَبَرْع الأب» فلو لم نُصَححْهُ 
لَمَاتَ على الابن» ولَزْمَ مَهْر المثل في ماله وَهَذَا ها أَوْرَدْهُ صائيب الكتاب» وضاحب 
«التهذيب» وفي «التتمة» و «أمالي» أبي الفرج تَرْجِيحٌ الاختَمَالٍ الكون200. :وأئد ذلك بأن 
الصَّبِيّ لو لزمه كَفَارَةُ القَثلِ» ل اس لأنه يَتَضْمَنُ دخوله 
في مِلكه وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز ”"“» ويُوَيْدَهُ أيضاً ما إذا قَبِلَ له نِكَاحَ 


مرق وجَغل مه صَدَاقَهَا على ما قَدَمْنًا. 
قَالَ العَرَّالِىُ : (فَرْع) إِذًا تَوَاطَاً أَوْلِيَاءُ الرّوْجَينِ عَلَى ذِكر ألْمَين فِي العَقْدٍ ظاهراً 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذان الاحتمالان وجهان مذكوران في كتب المذهب قيل إن الإمام قال في 
التتمة المذهب أن التسمية فاسدة ووجه بمسألة العتق» ثم قال وفيه وجه آخر أن التسمية صحيحة 
لأن المرادة يعني المقصودة في التمليك والملك للطفل يحصل تبعاً لا مقصوداء انتهى. 
ومراد الشيخ بما نقله عن التتمة أن الاحتمالين وجهان مشهوران فلا يحسن اعتراض الشيخ ولي 
الدين على شيخه بأن المصنف حكى كلام المتولي فلا حاجة لاستدراكه . 
قال في الخادم: ولم يرجح شيئاً منهما وكلامه مائل إلى ترجيح الأول والراجح ما قطع به البغوي 
فقد قطع به الماوردي في باب الاختلاف في المهرء » وكذلك صاحب الذخائر والترغيب» وقال 
العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك الابن تبعاً لا مقصوداً. 
وقال ابن أببي الدم: أنه الأظهر. 

(0) قال الشيخ البلقيني: هذا التأييد ليس بمسلم فإن للولي أن يعتق عبد الطفل في كفارة القتل» 
وصرح هناك أيضاً بأنه إذا أعتق الولي عبد نفسه عن كفارة قتل الصبي» جاز إن كان أباً أو جداًء 
وإن كان وصياً لم يجز حتى يملكه له القاضي أو نائبهء ثم بعد ذلك يعتقه. انتهى . 
وقال في الخادم بعد ذكره ما ذكره شيخه البلقيني ونقله عن المهمات أن المتولي إنما منع عتق 
التبرع وقد صرح الرافعي في باب كفارة القتل بأن الولي إذا أعتق عنه من مال الصبي صح 
وذكر في كتاب الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي أنه ليس للولي أن يكفر عنه بالمال لأنه 
غير متعين على القول بجواز افتدائه بالصوم وعلى دفع الاضطراب يحمل الوجوب على ما إذا 
كانت الكفارة على العود والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين 
الطفل حتى يطالبه المستحق» صرح به الماوردي في باب الوصاياء وقال ابن الرفعة ما حاصله أن 
الكفارة إن كانت على التراخي يمنع الولي من الكفارة بالعتق. قال وهذا الخلاف قد يجري في 
المجنون وقد يقطع بالجواز إن كان جنونه مطبقاً لأنه مما لا غاية له تنتظر بخلاف الصبي» 
والأشبه أنه إن كان القتل في صورة الخطأء فليس له الإخراج حالاً لعدم الفورية» وإن كان عمداء 
وقلنا إن عمده كالخطأء فكذلك وإن قلنا أنه كالعمد فيخرج على الخلاف في أنه هل يجب على 
المجنون أم لا 
وقد ذكر الرافعي في باب كفارة الظهار عن القفال أنه قال أعتق عبدك عن أبي الصغير جاز. 
وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد "5<ظ> 


سوس الهلم 


بالاضطلاح ا 0 5-6 

قَالَ الرَافِعِيْ: إذا انّفقُوا على مَهْر في السَر”"2» وأَعْلَنُوا بِأكثَرَ من ذلك» فعن 
الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه ‏ أنه قال في موضع: إن المَهْرَ مَهْرٌ السّرّء وقال في موضع 
آخر: إن المَهْرَ مَهْرُ العَلآنِيَةء ويُنْسَبٌ هذا إلى (الإملاء؟ . 

وفيها طريقان للأصحاب: 

أحدهما: إِنْبَاتُ قولين في المَسْأَلَةَ وبه قال المُرَنِنُ» وفي موضعهما طريقان 
مذكوران في «النهاية» : 

أحدهما: أن موضع القَوْلَيْنِء ما إذا اْمَقُوا على ألف واصْطَلحُوا على أن يعبروا 
ع للضي اعد بألفين» أَظَهّرٌ القولين: أن الوّاجِبٌ ألْمَانٍ لَجَرَيَانِ العَقْدِ على اللفظ 

والثاتي: أن الوّاجبّ أَلْفٌ اغتباراً بما تَوَاضَعُواء واضْطّلَحُوا عليه والألْمَاظُ لا 
تعني لأغتائهاء وإنما ينظر إلى مَعَانَيهًا ومنضودهاء: فهدا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» حيث 
قال: «إن العبْرَة بالإضطِلاح الخاصضص أو 0 

والثاني : إِنْبَاتُ قولين مهما انه تفقوا على آلف وجرى العَقد بألفين: وإن لم 
يَتَعْرَ 2 ضوا لتعبير اللغة» والتّبِيرٌُ بالألمَيْن على ألف اكْيفَاَ بما قَصَدُوهُ ورَضُوا به. 

قال الإمام قَدسَنَ الله رُوحَة: : وعلى هذه القَاعِدَة ةِ نَجْرِي الأخكامُ المُتَلَفَّاةٌ من 
الأَلْمَاظٍ فلو قال لزوجته : إذا قُلْتٌ: أنت طالِقٌ تلات للم أرة ايه الطلآقّء وإنما غْرَضٍ 
أن د تَقُومي وتَمَعْدِيء اد ريد بالثللاث وَاحِدَةٌ فالمذهب أن ذلك لا عِبْرَة به 

وفنة وه أن ساسم يي ل لي 
الانمَاقٍ في السْرّء أهو مُجَرّدُ النَرَاضِيء والتّرَاعد أم المُرَادُ ما إذا جَرَى العَقُدٌ بألف في 
لسر ثم عَقَدُوا بألفين فى العَلانِيَق منهم من يُشْعِرٌ كَلامُهُ بالأول» وقَضِيّةٌ لفظ 
«التهذيب» وغيره إِنْبَاتُ القولين» وإن جرى العَقْدَانِ قال صاحب «التهذيب» وحَرّجٌ 
بعض أصحابنا من هذا الخلآفٍ أن المُصْطَلَحَ عليه قبل العَقْدٍ كالمَشْرُوطٍ في العَقْدِهِ وقد 
تَقَدُمَ ذِكْرٌ ذلك. 


والطريق النّاِي: وهو الأصَحٌ تَنْزِيلُ النصين على حالين» فحيث قال: المَهْرُ مَهْرْ 


)١(‏ وهو لغة ما اطلع عليه شخص واحد. 


038 كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


السّرّء أراد ما إذا جَرَى العَقْدُ بألف في السّرٌّء ثم أَنَوَا بلفظ العَقْدِ في العلانية» وذكروا 
الألفين تَجَمُْلاَء وهم مُتفِقُونَ على بَقَاءِ العَقّْدٍ الأول» وحيث قال: المَهْرٌ مَهْرُ العلانية؛ 
أراد ما إذا تَوَاعَدُوا أن يكون المَهْرٌ ألفاً. ولم يعقدوا في السّرّء وعقدوا في العلانية» 
فيكون المَهْرُ ما عُقِدَ عليه العَْدُء لا ما سَبَّقَ به الوَعْدُ. 

ونقل البختاطي وغيره في المَسْأَلَةَ نضا تَالِعا وهو أنه يَجِبُ مَهْرٌ المِئْلء ويفسد 
المسمي» وملرة على ما إذا جَرَى العَقْدُ بألفين على شَرْطٍ أن يكتفي بألف. أو على 
ألا يلزمه إلا أدَاءُ الأَلَفٍ . 


ويجور أن يُعَلّْمَ لما بَيّئَاهُ قوله في الكتاب: «قولان» بالواو وقوله: «أَوْلِيَاءِ 


الزْوْجَيْنِ؛ لا يَحْمَى أنه لا يشترط أن يكون الزوج بحيث يَلِي أَمْرَهُ وَلِيّء والمعتبر توافق 
الزوج والوَلِيَء وقد يحتاج إلى مُسَاعَدَةٍ المرأة. 

َالَ العَرَلِيُ : (السَادِسُ) أَنْ يُخَالِفَ الأمْرُ فَِذَا الث : رُوْجْنِي بأَلْفٍ فَرَوّجَهَا الوِئٍ أو 
وَكيلُ اللي بِحَمْسِمائَة لَمْ يِصِحٌ النكَاح وَلَو قَالَثْ: رَوْجنِي مُطَلقَا فرَوّجَ َل مِئْ مَهْرِ المغلٍ 
0 وَقِيل : يِصِعٌ وَيَرْجِعُإِلَى مَهْرٍ المذْل» وَلَوْ رْوّجَهَا مُطلْقا فيَحْمَمِلْ النضْحِيحَ 

بَقَة وَيُحْمَمِلُ الإْسَاد؛ لأ مَفْهُو م المُطْلَقٍ ذِكْرُ المَهْرِ عُرْفاً وَلَوْ قَالَثْ : رَوْجْنِي بِمَا 

00 وَلَوْ عَرِفٌ ما شَاءَ الخَاطِبٌ فَقَالَ: 
زَوّجْتْكَ بِمَا شِفْتَ صَحْ وَقِيلَ: إِنَهُ يجب م يِب مَهْرُ الئل لِكَلَلٍ اللّفْظِ إذْ لَمْ يعلط به . 

قَالَ الرّافِعِيْ : لا يش يشترط في إن ا حيث يعتبر إذنها تقُدِير المَهْرِ ولا ذكره» 
ولكن لو قدرت فقالت: زوجني بألف مَل فَرَوجَهَا الوَلِىُ أو وَكِيلُهُ بخمسمائة لم 
يَصِح!'2» وألحق في «التهذيب» بهذه الصورة ما إذا زَرّجَهَا الوّلِيّ بلا مَهْرِء أو زَوّجَهَا 
مُطلقاًء وفي بعض التّعَالِيقِ عن الإمَامِ أن منهم من قال في حق الوَلِي: قولان كالقولين 
في تَزْوِيج المُجْبّرٍ بدون مَهْرٍ المِثْل؛ لأن غير المُجْبَرِ من الأَوْلِياءِء إذا وجد الإِذْنُ الْتَحَقَ 
بالمْجبّر» وخرج عن رَنْبَةٍ الوَكيلٍ الذي يُرَوْجُ بالإذنٍ المّجَوّدِه ولو قالت بوكيل الوَلِي : 
زوجني مُطلقاًء ولم , تَتَعَرْض لِلْمَهْرٍ فَرَوّجَهَا الوَكيلُ بما دون مَهْرٍ:المِثُل» ففي فَسَادٍ 
التكاح [قولان» ذكرهما] ”" الإمَامٍ قدسّ - الله رُوَحَهُ - وغيره . 

أظهرهما: عنده وعند صاحب الكتاب القَطعُ بالفّسَادِء لأن المُطْلَّقَ مَحْمُولُ على 
مَهْرٍ المثل» فكأنها قدرت به. فنقص . 


)١(‏ للمخالفة وفي قول من الطريق الثاني» يصح بمهر المثل. 
زقف في ب: طريقان نقلهما. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ا" 


والثانتي : أنه على قولين: 
أحدهما: المَسَادُ. 


والثاني : الصّحَةُ والرجوع إلى مَهْرِ المثلٍ» وأورد في «التهذيب» هذين الطريقين» 
فيما إذا وَكُلَ الوَلِيَ بالتزويج مطلقاًء فزوج الزكيل؛ ونْقص عن مَهْرٍ المِثْلٍ . 

وإذا قلنا: لا يصح نِكَاحٌ الوّكيلٍ لو نَقَصَء فلو أنه أَطْلّقَ التَّرْوِيجَء ولم يتعرض 
لِلْمَهْرٍ ففيه احتمالان للومام . 

أحدهما: أنه لا يَصِحْ الكاح أيضاً؛ لأن الإطلاقٌ يَقْتَضِي ذَكْر المَهِنِ عرفا . 

وأصحهما: الصحةء والرجوع إلى مَهْرٍ المثل» لأن مَأ به يُطَابقُ الإدْنَء ولأن 
المُطلق إذا اقْتَمَى م مَهْرَ المثْلٍ» كان إطلآقٌ الْعَقْدِ كَذِكرِ م مَهْرٍ المثل. 


ٍ ولو أنها أَدِنَتْ لوي في التزويج مُطلقاء روح مما دون مَهْرٍ المثل» فيفسد النكاح 
أو بقع ويَجبٌ مَهْرٌ المثل فيه قولان» كما سبق وكذا لَوْ زَوّجَهَا بلا مَهْرِء وفداطرين 
آخر أنه يقطعْ بِالقَسَاد كمافى الوكيل» وهذا يَدُلُ على أن إِذْنَهًا في التكاح» والسُّكُوتٌُ 
عن المَهْرٍ ليس بِتَفُويضء وفيه شَيْءٌ سنذكره في أَوّلٍ بَابٍ النّفُويض» ولو قالت للؤكيل 

أو للولي: روخ بماكاء الخَاطِبٌ» فقال. المَأدوقٌ للخاطن: رَوَجَْبُكَهًا بما شِئْتَء فإن 
لم يَعْرفٌ ما شاء الحَاطِبُ» فقد زَوَّجَهَا بمَجْهُولٍ فيصحٌ النكاحٌ» ويجب مَهْرٌ المثل» 
وان عرف جا كاد فوجيان: 

أظهرهما: صِحَةٌ الصَّدَاقٍ لإحَاطَتِهَا بالمقصود. 

واثاني : وبه قال القَاضِي الحُسَيْنُ ‏ لا يصح الرجوع إلى مَهْرٍ المثل لِخَلَلٍ اللفظء 
. وَإِنْهَامِه'''» ويجوز أن يرجع الخِلاف إلى أن العِبْرَةَ باللفظ أو المَعْنّى . 


)١(‏ قال النووي: هذا المذكور في هذا السبب» هو طريقة الخراسانيين. وأما العراقيون فقطعوا بصحة 
النكاح في كل هذه المسائل. قال صاحب «البيان»: إذا أذنت في التزويج» فزوجها وليها بلا 
مهر» أو يدون مهر المثل» أو بدون ما أذنت فيه » أو بغير جنسهء أو زوج الأب البكر الصغيرة أو 
الكبيرة بلا مهر أو بأقل من مهر مثلهاء أو وكل بعلاً فزوجها بلا مهرء أو بأقل من مهر مثلهاء 
فقال أصحابنا البغداديون: يصح: النكاح في كل الصور بمهر المثل. وحكى الخراسانيون قولين في 
قال في المهمات: كلامه يشعر بترجيح الصحة ليقدم نقل العراقيين على نقل الخراسانيين مع 
قطعهم وتردد أولئك؛ لكن تقدم في الباب الرابع في: بيان الأولياء القطع بالبطلان في نظير ذلك. 
قال في التوسط: عجب قوله أن كلامه يشعر بالصحة في الجميع إلى آخره لأنه رحمه الله تعالى 
مصرح بذلكء» واعترض الشيخ البلقيني على الشيخ النووي في نقله عن البيان عن الخراسانيين 
قولين. 


ف كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


«فروع» 

كَفَءٍ بأقل من مَهْرٍ المثل» يجوزء ولو قال: زَوْجْهَا بألف. فَرَوْجَهَا بخمسمائة بِرِضَاهًا 
قال في «التتمة»: المذهب أنه يَصِحٌ النكاح ؛ لأن الصَّدَاقَ مَخْضٌ حَقٌ المرأة. 

وفيه وجه أنه لا يَصِحٌّء لأن التكاح الذي وَكُلَهُ غَيْرُ الذي بَاشَرَهُ. 

ولو جاء رجل وقال: أنا وَكِيل فلان في قَبُولٍ يكاح فلانة بكذاء قَصَدَْقَهُ #الرلي 
والمرأة» وجرى النكاح وضمن مدعي الوكَالَةٍ الصَّدَاقَ”'"» ثم إن فلاناً أَنْكرَ وَصَدَّفْنَاهُ 
باليَمِينِء فهل يطالب مدعي الوكَالَةٍ بشيء من الصَّدَاقِ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن مُطَالَبَةَ الآضل قد سََطَتْء والضامِن فَرْعَ . 

وأصحهما: ويُخكى عن نَصَّهِ في «الإملاء» أنه يُطَالَبُ بنصف الصدّاق» لأن المال 
ابت عليهما بِرَعْمِه وصاحيه طالج فى الابكان: فصار كما لو قال: لزيد على عَمْرِو 
كذاكء وأنا ضَامِنّ ' 0 عمرو ويجوزر لزيد مُطالبة 00 والله 0 
ترهن بالصَداق افلاناء أو يَتَكَدْلَدُ اَن صَحّْ ا الوكيل ١‏ الاشتر اط . فإن أَهْمَلَكُ لم 
يْصِعّ النكاح. ولو قال: زُوْجْهَا بكذا وحْذْ به كَفِيلاً» فزوجها بلا شَرْطِءِ صح الكاح؛ 
لأنه أَمَرَهُ بأمرين ع امْتَقَلَ أَحَدَهُمًا. 

وإن قال: لا تُرَوْجْهَا إذا لم يَتَكَملُ فلان» ينبغي ألا يصح التَوْكِيلُ لأن الكَمَالَة 
تتأَخَرُ عن النكاح» وقد منع العَقّد إلا بهاء وأنه إذا قال للوّكيل : زَوْجْهَا بألف وَجَارِيَةٍ 
ولم ينف البخارية» فزوجها الوَكيلٌ بألف»ء »لم يَصِح. ولو قال: ترجه فر أن 
تير 0 رَوْجَهَا بألف ديم فإن كان ذلك نَقَدَ البَلْن وَقَدْرَ مَهْرٍ المثل؛ أو 


> فقال إن صاحب البيان لم يجد ذلك عن الخراسانيين بل حكاه المسعودي ومراده صاحب الإبانة 
والنقل عن واحد لا يقتضي أن يكون نقل عن الخراسانيين كلهم . 
قال في البيان: والطريق الأول أصح . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني قوله «وضمن الوكيل الصداق» يعني بصريح الضمان ويفهمك أن النكاح 
المجرد لا يقتضي تعلق عهدة في الصداق على الوكيل. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة ١‏ 


الْبَابُ الثَالِتُ فِي المُفْوَّضَةٍ 

قَالُ العَرَلِيُ : وَنَعْنِي بالتفويض إخلاء التكاح ء عَنِ المَهر بِأَمْرِ مَنْ يَسْتَحِقُ تَحِقُ المَهْرَ كَمَا 
إِذَا قَالَتِ البَالِمَة العاقلة: :ازُوَجْنِي بِغَيرِ مَهِرِ فُرَوْجَ وَنَفَيَ المَهْرَ أز سكت عَن ذكرو, وَكذَا 
السَيِدُ إذَا رَوْحَ أَمَنَهُ بمَير ِغَئِرِ مَهْرِء وَأَمّا تَفُويضٌ السَّفِيهَةٍ لآ ب تبر في إسْمَاطٍ المَهرِء وَكَذَا 
الصّبيِةٌ ٠‏ نم المُفَوْضَةُ ة تَسْتَحِقٌ عِنْدَ الوّطءٍ م مَهْرَ المثْلٍ» وَهَلْ تَسْبَحِقٌ حِقُ بِالعَقْدِ؟ فِيهِ قَوْلانِء 
0 وَلَؤ 
َصْدَقهَا حرا تشطر مَهْرَ المئلٍ لأنّهُ كَلْمَفْرُوضٍ . 

قَالَ الرَّافِعِنْ : التفويض”'' أن يَجْعَلَ الأمْرَ إلى غيره؛ وِيَكِلَهُ إليه» ويُقَال: | 
الإِهْمَالء ومنه [البسيط]: 


لآيَضْلْحُ النَاسُ فُرْضَى... سد د شد م 


1 


)١(‏ التفويض: لغة رد الأمر للغير» وشرعاً: تفويض بضعء وهو إخلاء النكاح عن المهرء وتفويض 

مهرء وهو رد أمر المهر من المرأة إلى غيرهاء نحو زوجني يما شئت أو شاء فلان. 

فإذا قالت رشيدة» ولو حكما لوليها: زوجني بلا مهرء فزوج ونفي المهرء أو سكت عنهء فهو 

تفويض صحيح . 

وكذا لو قال سيد أمة غير مكاتبة: زوجتكها بلا مهرء أو سكت عنه أما من السفيهة فيستفيد منه 

الولي الإذن في النكاح فقط وإذا صح التفويضء فالأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء والثاني: يجب 

مهر مثل» وعلى الأول لو وطىء فمهر مثل؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة» لما فيه من حق الله 

تعالى ‏ والمعتق في مهر المثل الأكثر من العقد إلى الوطءء أو الموت؛ لأن البضع دخل في 

ضمانه بالعقد. 

وقيل: بحال العقد؛ لأنه المقتضى للوجوب بالوطء. 

وقيل: بحال الوطء؛ لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقدء وهما ضعيفان. 

فصل : للمفوضة حبس نفسها ليفرضء والمطالبة بالفرض؟ لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء 

وكذا التسليم المفروض الحال في الأصحء كالمسمى في العقد. 

وقيل: لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه. 

والمفروض ما تراضيا به» ولو مؤجلاًء أو فوق مهر مثل» أو جاهلين بقدرهء كالمسمى ابتداء ولا 
يشترط العلم بمهر المثل؛ ولأن المفروض ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهماء فإن امتنع الزوج 
من الفزضن ١‏ أ تتازعا فيه فرض القاضسي مهن الحقل» :ود يشترط علمه به؛ حتى لا يزيد عليه ولا 

ينقص إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة» أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلاً وأن يكون 

حالاً من نقد البلد وإن رضيت بالتأجيل لأنه منصبه الإلزام» فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف ما 

يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه ولا يصح فرض أجنبي من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه 

العقد وقيل: يصحء ويلزم بالرضا من الزوجةء وعليه يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج. 


074 كتاب الصداق/ فى المفوّضة 


وتسم العذاة المُمَوْضَة ؛ لِتَفْوِيضِهًا أَْرَمَر إن الرّوْج» أو الوَلِيٌ بلا مَهْرِه أو لأنها 
أَهمَلَتِ المَمْرِ ٠‏ ومُفَوْضَة؛ لأن الوَلِيٌ فَوّض أَمْرَمَا إلى الرّوْج ؛ لأن الأمرّ في المَهْرِ 
ض إليها إن شاءت تَمَتُ وإلا فلا وصَدَرَ صَاحِبٌ الكتاب البَآبَ بفصلين : 


أحدهما: في تصوير التّمُويض. 
والثاني : في بيان حُكم المَهْرٍ إذا جَرَى التّفْويض . 


أما الآوّل فقد قال الأصحاب: التفويض صَرْيَانِ: : تَفْويض مَهْرِء وتَمْوِيض بُْضْع 
فتفويض المَهْرِء أن تقول [لوليها]”'" زوجني بما شِعْتَ [أو ما شئت أنال”” أو ما شاء 
الخَاطِبُء أو فلان» فإن رَوجَهَا على ما ذَكَرَتْ من البْهَامٍ» 6 ما مَرٌ في المَصْلٍ 
السابق» وإن رَوْجَهَا بما عين المذكور من مَشِيئْتِهِ صَحّ المُسَمَّىء وإن كان دون مَهْرٍ 
الئل » وإن زَوْجَهَا بلا مَهْرِ فيطل التككاح» أو يصحء ويجب مَهْرٌ المثل؟ . 

فيه الخِلآفُ الذي بَيْئا فيما إذا أَْلَفّتِ الإدنِء وزوج الوَلِىُ بما دُونَ مَهْرٍ المِثْلٍ» 
والنكَاحُ في هذه الصورة غير خََالٍ عن المَهْرٍ وليس هذا النَّفُويضٌ بالنَّفُويض الذي عَُقِدَ 
له الباب . 


وأما تَفُويض البُضعء ٠»‏ فالمراد منه إِخلاءُ الاح عن المَهْرِء وإنما يعتبر إِذنُهًا إذا 
صَدَرَ من مُسْتحقٌ المَهْرِ؛ وذلك بأن تَقُولَ البالغة المالكة لأمرها نَيّبَاً كانت أو بكراً: 
زَوْجَنِي بلا مَهْرِء أو على أن لا مَهْرَ لي؛ فد فَرَوجَهَا الولي» ونَمَى المَهْرَ أو سكت عنهء 
ولرهالت” : زَوْجْنِي) وسَكَبَتْ عن المهر فالذي ذكره الإمام وغيره أن ذلك ليس 
بتَفُويض» لأن النكاح يُعْمَدُ بالمهر في الغالب». فيحمل الإِدْنُ على العَادَةٍ اَلَو فكأنها 
قَالَتْ: رَوْجْنِي بِالمَهْرِ ويوافقه ما تَقَلُمٍَ وفي بعض كُنْبٍ العِرَاقِيِينَ ما ند تَفْتَضى كُوْنهُ 
تَفُويضً""؛ لأن اللفظ لا يَتَعَرَضُ إلا للتكاح» وأنه يَنْعَقِدُ بِمَهْرِء وبغير مَهْرء ؛ بخلاف 


)١(‏ سقط في أ. (1) سقط في أ. 

(*) قال في المهمات: رجح في الشرح الصغير الأول وهو مقتضى كلام المحرر والصواب المفتى به 
الثاني» فقد نص عليه في الأم فقال: التفويض أن يزوج المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا" 
يسمى لها مهراً. 
وقال الشيخ البلقيني قوله وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضاً يقتضي أنه لم يقف 
على تصريح في ذلك» وفي الصورة وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي أحدهما: وهو قول 
أبي إسحاق المروزي أنه ليس بنكاح تفويض. 
والثانئ: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد كاشتراط 
سقوطه فعل هذا لا مهر لها بالعقد. 
وصور الماوردي المسألة بما إذا تزوجها ولم يسم لها مهراً في العقد ولا شرط فيه أن ليس لها مهر. 


كتاب الصداق/ في المفوّضة : 1 


ذكر النّمَنِ في البيع لا يُحْمَاجُ إليه» الآن البيْعَ لا يَخلَو عنهء ومن الُفويض الصحيح أن 
يقول سَيّدَ الأمة : زَوْجْتْهَا بلا مَهْرِ لْحَقُوا به ما إذا سكت عن ذكر المَهْرٍ”' '» وقد يقوي 
بهذا ما ذكره العراقيون. ولو أَِنَتْ في النّزْيجٍ على أن لا مَهْرَ لها في الحال» ولا عند 
الدُخُولٍء ولا غيره» فَرَّوّجَهًا الولي كذلك» وقلنا بِظاهِرٍ المذهب وهو وُجُوبُ المَهْرِ 
عند الدخول» ففي صحة التكاح وجهان: 


أحدهما : المنع. ويحكى عن ابن أبي هُرَيْرَةِ ‏ رضي الله عنه لأن من لا مَهْرَ لها 
يحال مُوهوية ونكاح المَوْهُوبَةِ مختص بالئبِيٌ صِلَّى الله عليه وسلّم -. 

وأشبههما: الصحة وعلى هذاء فهو تَفْوِيضٌ فَاسِدٌء فيجب مَهْرٌ المثل يُلْمَى الئْفيُ 

في المستقبل ويقال: : إنه تَفُويض صَحِيحٌ؟ فيه وجهان: 

وبالأول: قال أبو إسحاق تَؤْجِيهاً بأنه شَرْطٌ قَاسِدٌَء والشَّرْط المَاسِدُ في النكاح 
يُوجِبُ مَهْرَ المثل'", ولو أنكحها الوليء وثنَى المَهْرَء من غير أن تَرْضَى هي بِمَهْرِ 
المثل ٠‏ فهو كما لو نقص عن مَهْرٍ المثل” '» فإن كان مُجْبَراَء فْيَصِح النّكَاحُ» ويجب 

مَهْرُ المثْل» أو يبطل فيه قولان. 

وإن كان غير مُجْبّرِه فيجري القولانء أو يُجْرّمُ بالبُطلآنِ؟ فيه طريقان وقد سَبَقْ 
جميع ذلك عن ابن أبي هُرَيْرَةَ أن يَصِحّ تفويض الوَليٌ المجبرء إذا صححنا عَفْوَهُ. 

ولا يْصِحٌ تَفْوِيضٌ السّْفِيهَةٍ المَحْجُورٍ عليهاء ولا تمُويض الصَبِيّة وإن كانت 
مُمَيْرَة وتَفْوِيضُهًا في المهر لعدم التفويض . 

وأشار في الكتاب بقوله : «تَفُويض السَّفِيهَةِ لا يُ: عتَبرُ في إسقاطٍ المهر» إلى أنها إذا 
قالت: زَوْجَنِي بلا مَهْرِ يستفيد به الإذن في النكاح. فلا يَلْعُو قَوْلْهَا على الإطلاق» 
وإنما يَلُْو فيما يرجع إلى المَهْر. 


)١(‏ قال في الخادم: يستثنى منه المكاتبة والمأذونة في التجارة إذا ركبها الديون في الموصي بنفقتها إذا 
آقلنا:المهر الموصى لهء وأمة القراض إذا فرعنا على أن المهر مال قراض . 

(؟) قال في الخادم: ل الوجهين بلا ترجيح» والذي يقتضيه إيراد جمهور العراقيين الأول وأخذه 
من كلام الأذرعى 

*) قال حب لوي ا ترضي أن ضبط بالياء آخر الحروف» فغير محتاج إلى هذه 
اللفظة لأن الصورة أنه نفي المهرء فقوله من غير أن ترضي بمهر المثل كلام لا يستقيم وإن ضبط 
بالتاء المثناة من فوق» فهذا إن كان قبل العقد فهي أذنته بمهر المثل» فإذا بقي الولي المهر جاء 
الخلاف» وإن كان الوصي بعد العقد. فالخلاف في صحة النكاح ثابت أيضاً» فلا حاجة إلى هذه 
اللفظة كيف ما كان الحال. ١‏ 


3 كتاب الصداق/ في المفوّضة 


ولو نَكُحَهًا على أن لا مَهْرَ لهاء ولا نَفَقَهَه أو على أن لا مَهْرَ لهاء وتُعْطِي زوجها 
لف فهذا أَبْلَعُ ة في التفويض. ولو قالت للولي: زوجني بلا مَهْرِء فزوجها بالمهرء نظر 
إن رَوَجَهَاء بمَهْرٍ المثْلٍ من تَقدٍ البَلَدِء صح المسمى» » وإن زَُوجَهًَا بدون مَهْرٍ المثل» أو 
بغير نَمْدٍ البلد. لم يَْرّم المسمى» وكان كما لو نَكْحَهًا على صُورَةٍ النَفْويض . 


«المَصْل الثّاني» 
«في حُكم المَهر إِذا جَرَى النَفُويض» 


وفيه مسألتان: 

إحداهما: هل تَسْتَحِقْ المُفْوّضَةٌ المَهْرَ بنفس العَقّْد؟ فيه طريقان: 

أظهرهما : وهو المَذْكُورٌ في الكتاب أنه على قولين”'' أنه لا يَحِبُ بئفس العَقدٍ شَيْة؛ 
لأن المَهْر حَقهَاء فإذا رَضِيّتْ بألا يك يَكْيْتَ وجب ألا ب ينبت كما أنها إذا رَضِيَتْ بألا ينفي . 

والثاني : يَجِبُ مَهْرُ المثل» لأنا نحكم لها بِالمَهْرٍ عند الوطءء والوطء لا يجوز أن 
يُوجِبَ المَهِرَءٍ لأن المَهْرَ إذا لم يجب بِالعَقْدٍ يكون الوطء تَصَرّفاً فيما مََكَهُ بغَيْرِ بَدَلِ 
والنُصَرْفٌ فيما يَمْلِكُهُ بغير بدل لا يُوجِبُ ضَمَاناًء كما إذا وَهَبَ منه الطَعَامٌ» فأكله . 

والثانى : القَطعْ بالقول الثاني» وإذا قلنا بالطريقة الأولّى» فما حال قَوْلِ 
الوجُوب؟ . 

أشار الشيخ أبو مُحَمدٍ: إلى أنه مَنْصْوصء والأظهر أنه مُخْرَّجٌ » واختلفوا في أنه 
مم مخرج من القول بوجوب المَهْرِء فيما إذا مات أَحَدُ الزوجين في صُورَةٍ المفْويضٍ 
على ما سيأتي. 

ووجه النّحْرِيجٍ أن المَوْتَ لا يَصْلْحٌ مُوْجباًء بدليل الموت في التكاح القَابِدِء وإذا 
لم يَحْصْلْ الوْجُوبُ بالموت [كان سابقاً؟"' عليه؛ وقيل: هو مُحَرُجٌ من قولنا: إنه لا بل 

في الفّرْضٍ من العِلْم بِمَهْرٍ المِثْلٍ» وذلك يَدُلُ على أن المَفْوُوضٌ بَدَلُ ينتقل إليه عن 

المَهْر الواجب. 

فإن قلنا: لا يجب بالعَقّدِ فلو وَطِئَهَاء يجب مَهْرٌ المثل؛ لأن البْضْعٌ لا يَتَمَحض 
حَقَاً للمرأة» بل فيه حَقُ الله تعالى ‏ ألا ترى أنه لا يُبَاحُ بِالإِيَاحَةَء فْتِضَانُ عن التٌصَوْرٍ 


)١(‏ في ب: قولين أصحهما. (؟) في ب: كان الوجوب سابقاً. 


كتاب الصداق/ فى المفوؤضة ذف 


بصورة ة المُبَاحَاتِء وأيضاً فإن الرُّنَا لو شرط فيه مَالْ لا يثبت؛ لأن المَالَ لا يَتعَلَىُ به 
ا فكذلك الوطء المحترم إذا نُفِيَ عنه» وجب ألا بتي لأنه يَتَعْلّن به المَالُ شَرعاً 
وفيه وجه أنه لا يَجِبُ بالوّطءٍ مَهْرٌ خرجه القاضي الحُسَيْنُ» فيما إذا وَطِىء المُرْتَهِنُ 
الجَارِيَة المَرْهُونَة بإِدْنٍ الرّامِنٍ ظَاتاً أنها تُبَاحُ بِالإِدْنِء حيث لا يَجبٌ المَهْرُ في أحد 
القولين؛ والجامع حمترل الإذّنِ من مالك البْضعء وصوكت النّمْويضٍ أؤلَى» بألا يجب 

ليها المون؟ ؟ لأن لنت نيها اي مباح » بخلاف إذن المرتهة) وموضع هذا 

ومنهم صاحب «التتمة» ما إذا جَدَّدَتُ الإذْنَ في الوَطءء وصَرَّحَتٌ بِنَفْي المَمْرِء 
دون ما إذا لم يَجْرٍ سوى الّمُويضء ودون ما إذا جددت الإِذنَ ولم تُصَرُحُ يتفي المَهْرِء 
وقاسن مشاه الرَهْنَ ألا يحتاج إلى التضْرِيح» والتقييد بنفي المَهْر. 

قال الإمام: والقِيّاس ألا يُشْتَرَط تَجَدِيدُ الإِدْنِء لأن النُكاحَ على صُورَةٍ التفويض 
أَنْبَتُ الاستحقاق لِلزْرْج بلا عِرَضٍء وَالإِدْنُ اسرد لا يُصَادِفٌ حَفَّهَاء قال: وقد رَأَئِتُ 
في بعض المَجْمُوعَاتٍ ما يَدْلُ على طرد التخريج» وإن لم يُوجَدْ إِذْنّ جديد. 

وإذا قلنا بظاهر المذهب» وأَوْجَبَْا مَهْرَ المثل» فالاعتبار بِحَالَةٍ الْعَقّد أم بحالة 
الْوّطء؟! فيه وجهان أو قولان: 

أحدهما: أن الاعتبار بحال الوطء فإن الوطء هو الذي لا يُعَرّى عن المَهْرِء أما 


مع 


العقد فر فَيُعَرّى 


00 على ما ذكر الرُويَانِيُ» وهو الذي أَوْرَدَهُ ابن الصّبّاغ ايقة تجالة 
الْعَقْد وَوَحَهُوهُ هُ بأن الْعَقْدَ هو الذي اقْنَضى الوجوب عند الوّطءء واسْتَبّط العام من هذا 


الخلااف مَسْلْكيْن: 


-ٍ 


أحدهما: أنا نتَبيّنُ بجريان الوَّطءِ وُجُوبَ المَهْرِ بِالعَقْدِء وعلى هذا فالأَئْرُ مَوْقُوفٌ إن 
ارتفع النكَاحُ» ولم يجر وطء تبينا أن المَهْرَ لم يَحِبْ بِالعَقْدِء وإن جرى بَانَّ وُجُوبُهُ بالعَقْدِ. 

والثاني : أن يُقْطْعَ بِخُلْرُ العَقْدِ عن المَهْرِ ووجوبه بالوطءء ويجعل الخلاف في أن 
الاغتِبّارَ بحالة العَقْدِء أم بحالة الوَطْءء كالخلاف في أنا إذا َوْجَبنَا في الَنِينِ الرّقِيقٍ عُشْرَ 
قيمة الأم» تُعْتَبَرُ تَبْرُ قِيِمَتُهَا يوم الجِنَايَةء أم يوم الانْفِصَالٍ واعلم أن قَضِيةَ القَوْلِ باعتبار حَالَةٍ 
العَقْدِ إِبَابُ مَهْرٍ ذلك اليوم» سواء كان أقل أو أكثر» لكن ذَكَرَ المُْتبرون إنه إن كان أكثر 
أَوْجَبْنَاهُ وإن كان أَقَلَ لم يقتصر عليه؛ لأن البْضْعَّ دَحْلَ بِالعَقْدِ في ضَمَانِهه فإذا اقترن به 


)١(‏ جرى في المنهاج على أن الخلاف وجهان وصحح اعتبار حالة العقد. 
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- سوم عدر 


الإثْلآفُ أوجبنا أكثر ما يكون عِوَضاًء كما إذا قبَضَ شَيْئاً لشراء فاسدء وأَثْلَفَهُ يَلْرَمْهُ أكثر 
قِيِمَتِهه من يوم القبض إلى الإتلاف وعلى هذاء فَالعِبّارَةٌ المُطَابقَة َه لِلْعَرْضٍ أن يقال: يجب 

أكبر مَهْرِء من يوم العقد إلى الوطء أو أكبر مَهْرِء من يوم العقد. ويوم الوطء. 

وذكر الحناطيٌ نحواً منه. 

ولو مات أَحَدُ الزْوْجَيْنِ قبل المسِيسٍء وقبل أن يُفْرَض لها مَهْرٌ فهل يجب مَهْرُ 
المثل؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوْعَ بِنْتِ وَاشِقٍ يلد جعت 
بغير مَهْرِء فمات زوجها [قبل أن يَفْرضٌ لها]”'© -: «بمهر مثيلاتِهًا وبالميراث»)”” ولكن 
في رُوَاتِهِ اضْطِرَابٌ قيل: رَوَاهُ مَعْقِلُ بن يسَارٍ. 

وقيل : ابن يسَارٍ. 

وقيل : رجل من أَشْبَعَ أو ناس من أَشْجَمَ ٠‏ فظهر لذلك 5 ُرَدُدْ في كلام الشَّافِعِي 
- رضي الله عنه وللأصحاب - رحمهم الله - طرق : 

أحدها: أنه إن نَبَتَ الحَدِيثٌ وَجَبَ المَهْرُء وإلا فقولان. 

والثانى : إن لم يثبت لم يجب» وإن تَبَتَ فقولان. 

والثالث: إن تَبَتَ وَجَبَء وإلا فلا وهو ظَاهِرُ لَْظِهِ في «المختصر؟». 

وأشبههما وأظهرهما: إِطْلاقُ قولين في المَسْأَلَةِ وبه قال أصحابنا العِرَاقِيُونَ 
وَالحَلِيمىٌ : 

أحدهما: وبه قال مالك أنه لا يَجِبُ المَهْرُ؛ِ لأن المَوْتَ قُرْفَةَ وَرَدَتْ على يكاح 
تَفُويض » قبل الفرض والوطءء فلا يجب الْمَهْرٌ كالطلاق. 1 

والثاني : يجب وبه قال أحمد؛ لأن المَوْتَ يِمَنَابَةِ الوطء في تقرير الْمسَمَى» 
فكذلك في إِيِجَاب المَهْرِ في صورة المُفْويضِ» وهذا يُوافِنُ مَذْهَبَ أبي حَيئقَة ؛ لأنه يقول 


)١(‏ سقط في: أ. 

0( أخرجه أبو داود (717//1 كتاب التكاح) ‏ باب من تزوج ولم يسم. حديث (5110). وأخرج أيضاً 
أحمد في (المسند 774/5 - )18٠١‏ ضمن مسند الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما . 
(وأخرجه الدارمي في السئن ١50/7‏ كتاب النكاح) ‏ باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . 
(والترمذي / 15٠‏ كتاب النكاح) ‏ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت ‏ حديث 
.)١١45(‏ (وأخرجه النسائي ١7١/1‏ كتاب النكاح) ‏ باب إباحة التزويج بغير صداق. (وابن 
ماجة */ 504 كتاب النكاح) ‏ باب إباحة الرجل يتزوج ولا يقرض ‏ حديث (1811) وابن حبان 
ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (ص )"١8‏ ولم يفرض.. 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة خحفى 
ال تسم مم ا ا 
بوجوبه ِالعَقبِ وتقريره بالموت» وما الأظهر من القولين؟ . 

ذكر التكرلي أن الأظهر الوجُوبُء ويقال : إنه اختيار صاحب «التقريب»» وأنه صحح 
الحديث وقال حاتي الأوا 1 شر لأن الصحابة عُدُولٌ كلهم ولأنه يحتمل أن 
بعضهم نُسَبَهُ إلى أبيه؛ وبعضهم إلى جد لَهُقَرِيبٍ أو بَعِيدء وبعضهم إلى قَوْمِهِ وقَبِيلَته . 

والذي رَجَحَه أصحابنا العراقيون أنه لا يجب”2, ونه أخذ الإِمَامُ وصاحب 
«التهذيب». والقاضي الرُويَانِيُ . 


السو ل 1 باعتبار يوم العَقّدِء أو يوم المَوْتَء أو 
أقصى مَهْرِ؟ حكى الحناطي فيه ثلاثة أوجه”"©. 

المَسْأَلَةُ النَانِيةُ: ارين اراد عر يها دافا فلا 
َسْتَحِقُ شَطْرَ المَهْرِه إن قلنا: لا يجب المَهرْبالمَقدِ ولكنها ‏ تتدون املك سان نا 
سيأتي وإن قلنا: يجب مَهْرٌ المثْلٍ بنفس العَقْدِء : كن الشيع أي مجني وهو اددعو 
في 'التمة أنه يشر كالمْسئى الصحيح في العقد وكَمَهْرٍ المثل» إذا َرَت تسمية 
نادف والمشهور أنه يَسْقْطُ المَهْرُ إلى المُمْعَقٍ اسْمَنوَا صورة التّفُويضِء على القول 
بوجوب المَهْرِء عن تَسَطْر مَهْرِ المِْلٍ بالطلاق» وإن طَلَّفَهَا بعد المْزض تَعَطُرَ 
المَمْرُوض» كالمسمى في العَقّدِ. 

وعند أبي حنيفة يسقط المفروض » وتجب المُبْعَةُ . وقوله في الكتاب : «ولا خلافٌ 
أنها لا تَسْتَحِق المَّطرَ عند الطلاق» اتبع فيه الإمَامٌء فإنه قال بعد تَقْل الشّمَطْر عن شيخه: 
رحن ما ب لكنه خلآفٌ ما عليه الأصْحَابُ» فهو غير مُعْمَدُ به» ولا يلتحق بالوجوه 
الضعيفة ع ؛ فُحَصَلٌ في مسأل طريقان : قاطع ب بمنع التَطرِء وصَائْرٌ إلى الخلاف . 

وقوله: : #لو أصدقها حَمْراً تَشَطْرَ مَهْرُ المثلٍ؛ ليس المُرَادُ منه ما إذا فُرَض الخَْمْرَ 
في دوا م ناح المُفْوّضَةَ فهذه الصورة مَذُْكُورَةٌ من بَعْدٌ وإنما المراد ما إذا سَمَّى في 
الايتدام حمر وسبب ذكر هذه المَسْأَلَةَ أنه احتج في «الوسيط» لعدم التّسَطر بأن الْقِيّاسَ 
1 جميع المَّهْرٍ بالطلاق. إلا أن الله تعالى» قال: لفَيصفٌ ما فَرَضْئّمْ4 فَشَطْرْنَا بهذا 
افر عا اسل ودر طن نك 121 ذا شر ور مَهْرٍ المِئْلٍ إذا سمي حََمْراً خارج عن هذه 


)١(‏ قال النووي: : الراجح ترجيح الوجوب». والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائى 
وغيرهم. ٠‏ قال الترمذي: : حديث حسن صحيح » ولا اعتبار بما قيل في إسناده وقياساً على 
الدخول. فإن الموت مقرر كالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث. : 

زفق أوجهها آخرها لأن البضع دخل في ضمانه بالعقدء وتقرر عليه بالموت كالوطء وذهب بعض 
المتأخرين إلى اعتبار الأول. 
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القَضِيّة؛ لأن تسمية الخمر تُنْبِتُ أَضْلَّ المَهْرِ فَالْتَحَقّ بالمسمى المفروض» فبقيت 
الصُورَةُ مُدْرَجَةٌ من خلال هذه المَسَائِلِء وإن لم يذكر الاحتجاح . 

قَالَ الغَزَالِيُ : : وَمَعْنَى الفَرْضٍ تَعْيِنُ الصَّدَاقٍ أو تَقْدِيِرُهُ وَكَانَ الواجبٌ بِالعَقْدِ أو 
ِالمَسِيسٍ المُنْتَظرٍ م هر المفل أذ ما قََاضَى به الوْوجَنٍ أحَدعُمَا ل بعينه» وَلِمَةٍ عَلَى 
لين طَلَبُ الفَرْض لتفريرالشطر أو لِتَِيفٍ ما سََجِبٌ بالمسبس ؛ ٠‏ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا 
للفَرْض لا لِتسْلِيم المَفْرُوضٍ؛ وَهَلُ ب َعَْبْرٌ الم بمَهرٍ الثلٍ عِنْدَ الفُْض ض؟ فيه وَجْهَانِ 
وَهَل يَجُورُ إِنْبَاتُ الأجَل في المَفْرُوض؟ وَجْهَانِء وَمَلْ يَجُورُ إِنْبَاتُ زيَادَةٍ علَى مَهْرٍ المثلٍ 
إذَا كَانَ المُرْض مِنْ جِنْسِه؟ وَجْهَانِ ا 0 
َضْعَافَ مَهْرٍ المثْلٍ» وَلَوْ أَبْرأَتْ قَبْلِ الفَرْض جَارْ عَلَى قَوْلٍِ الؤجُوب بِالعَقْدء وَإِنْ قلتا 
يَجبُ بالوَطءٍ خُرّجَ عَلَى قولي الإرَاءِ عَمًا لَمْ يَجِبْ وَجَرَى سَبَبُ وجوبه» وَلَوْ قَالَتْ: 
أَسْقَطْتُ حَقَّ الفَرْض لَمْ يَسْقْطء وَلَوْ فَرَض لَهَا حَمْراً لَمَا المَرْضٌ وَلْمْ يو يُؤَئْرْ فِي التَشْطِيرٍ 
حو تار ا وَلَو أمْتَنَعَ م ِنَ الفَرْضٍ فَرَضٌ القاضِي نياب كهِريةِ وَلاَ َزِيدُ عَلَى 

مَهْرٍ المثلٍ» وَلَوْ فُرَض الأجتبئ صَح وَلَرْمَهُ المَفْرُوض كما لو تَبْرَعَ ب ع بالأدَاءِء وَقِيلَ: لآ 
عد ارم الاين 

قَالَ الرَّافِعَي : إذا لم يوجب المَهْرَ لِلْمُفَوَضَةٍ بنفس العَقْدِء وهو الصحيحء فلها 
مُطَالَبةٌ الزوج بِمْرْضٍ مَهْرٍ قبل المَسِيسٍ» ؛ لتكون على نَبْتِ من تسليم نَفْسِهَاء وتَعْرِفٌ أنها 
عَلامَ ُسَلُمُ تَفْسَهَاء وقد تَعوَكُمُ م المَرأَةٌ زيَادَةَ على مَهْرٍ المثل؛ وإن أَوْجَبْنَاهُ بنفس العَقّدِء 
فمن قال: إنه يَعَشَطّرْ بالطلاقِ قبل المَسِيس» قال: ليس لها طَلَبُ الفَرْضٍء ولكن تطالب 
بالمَهْرِ ته كما لو وَطِتَهَاء ووجب مَهْمْ المثل» تُطَالِتُ به لا بالفَرْضٍء ومن من قال: لا 
يتَضَطرُ قال: لها طَلَّبُ الفَرْضٍ ليتقرر الشَّطْرٌء » فلا يَسْقْطُ لو طلقها قبل المَسِيس» وهذا 
هو الأَظْهّرُء والمذكور في الكتاب» ويجوز لها أن تَحْبِسٌ نَفْسَهَا لِلْمَرْضء وهل لها 
الحَبْسُ لتسليم المَمْوُوض الذي حَكَاهُ الإمَامُ عند الأصحابء وأَوْرَدَهُ صاحب الكِتَّابٍ أنه 
ليس لها ذَلِكَ؛ لأنها قد سَامَحَتُ بالمَهْرِ فكيف يَلِيقُ بها المُضَايقَُ في التّقدِيم والتأخير . 
وقال القاضي الرُويَانِيُ: طَاهِرٌ المَذْمَبٍ أن لها حَبْسٌ نَفْسِهَا حتى يسلم الْمَفْرُوضَةء 
كالمسمى في العَقّدِ انْتِدَاءَ» وهذا هو الجَوّاتٌ في «التهذيب»). 

'واعلم أن المَرْض إما أن يُوجَدَ من الرُوْجء أو من القاضي»؛ أو من أَجْتْبِي» فهذه 
ثلاثة أَقْسَام : 


الأول: إذا فَرَض الرَّوْجُء ينظر إن لم تزض نه التورافة مكناهه لدم 
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يَفْرِض"0'' شيئاًء وفيما علق عن الإمام أنه لا يُشْتَرَطَ القَبُولُ منهاء بل يكفي طَلَبْهَا 
وإِسْعَافُهُ وليكن هذا فيما إذا طَلَبَتْ عَيْناّء أو ذكرت مِقُدَاراٌَء فأجابها أما إذا أَطْلَقَتِ 
الطلب» فلا يلزم أن تكون رَاضِيَةَ بما يُعَيْنهُ أو يُقَذْرُهُ وإذا تَرَاضَيًا على مَهْرِء فينظر 
إن كانا جاهلين بقدر مَهْرٍ المئل» أد جَهلة, م ففي صحة المُرْضٍ قولان عن 
«الإملاء) والقديم: آنه بضع؛ وعن «الأم»” أنه لا يَصِحُ ٠‏ وذكروا في مَأَحَذِجِمَا 
ادك طرق» عن الشيخ أبي حَامِدٍ أنهما مَبَِْانٍ على أن المُفَوْضَةً تَمْلك بالعقد أن 
تملك مَهْرَ المِثْلٍ؛ وتملك أن تمدك» مير عا وفية قولان وه الول أن الزوج 
مَلَكَ بُضْعَهَاء فْتَمْلِكُ مُطَالبَتَه ِبَدَلِهِ . 


ووجه اللَانِي أنه لآ بد من مَهْرِء لكن لا تَفْدِيرَ عند النّسْمِيَِء فكذلك عند المَرْض» 
فإن قلنا بالأول» [فالمفروض]”"" يدل عنهء ولا بذ من العلم بالميدل» وإن قلنا بالثاني » 
قلا حَاجَة إليه. وهذه الطَريقَةٌ مُوَسّسَةٌ على أنه لا يَجِبُ المَهْرّ بِالعَقْد. 

والثاني : بنَاءُ القَولَيْنِ على أن المُفَوَّضَةَ تَسْتَحِقُ المَهْرَ بالعقد أم لا؟ . 

. إن قلنا: نعم» فالمفروض يَدَلُ عنه فلا بد من العِلْم بِالبَدَلِء وإن قلنا بالثاني فلا 
حَاجَةَ إليه. ١‏ 

والثالث: ِنَاؤْهُمَا على أن المَفْرُوضٌ يجب بالفَرْضٍ ابْتَدَاءَ أم يَسْتَيِدٌ إلى حَالَةٍ 
العَقْدِ؟ وفيه خلاف سبق مِكْلّهُ فيما إذا وَطِىءَ فوجب المَهْرُء ورَجحَ القاضي الرُويَانِيُ 
من القولين اغيِبَارَ عِلْم الزوجين» والجمهور على خلافه . 

وإن كانا عَالِمَيْنِ بَقَدْرٍ مَهْرٍ المثل صح ما يَفْرِضَانِهِه نعم هل يجوز إِنْبَاتُ الأَجَلٍ 
في المَفْرُوض؟. 

نقل فيه وجهان: وجه المنع أن الأضلّ مَهْرُ المِثْلء ولا مَدْخَلَ لِلأَجَلٍ فيه. 
وكذلك في بَدَلِِ والأصح ثبوته كما في المْسَمَىء وفي الزيادة على مَهْرٍ المثل وجهان 
أيضء بَاَ على أن مَهْرَ المثل هو الأضلّ فلا يُرَادُ البَدَلُ عليه. 

والأصح الجَوَارُء به قطع جَماعَةٌ والخلاف فيما إذا كان المَفْرُوض من جئس 

مَهْرٍ المثْل؛ ٠»‏ فأما نَعيِينُ عِوَض يزيد قيمته على مَهْرٍ المثل» فقد نَقَوْا الخَلآفَ في جَوَازِه 
وكان َيه أن 'الزياذة عا عدا غير تتش والقِيمُ تَرتَقِعُ وَتنْخَفِض . 


)١(‏ وهذا لما قال الأذرعي إذا فرض دون مهر المثلء أما إذا فرض لها مهر مثلها حالاً من نقد البلد 
وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلهاء فلا يعتبر رضاها لأنه عبث وتعنت. 
(؟) في ب: الإمام. (؟) فى ب: فالمقبوض. 


1 كتاب الصداق/ في المفوّضة 


«القِسْمُْ النّانني: فَرْض القَاضِي) 


وذلك إذا امْتَتَعَ الزّوِْجُ من الفَرْضٍ فَيَنُوبُ القاضي عنه قَهْرا وكذلك لو تَنَارَعَا في 
القَدرِ المَفْرُوضٍ فيفرضه القاضي. ولا يَفْرِضٌ إلا من نْقْدٍ البَلَدِء خالا فإن رَضيَّتَ 
المَرْأهُ بالتأجيل لم يُوَجُلُ أيضاًء وتُوَحْرُ هي إن شَاءَتْء ولا يزيد على مَهْرٍ المثلٍ» ولا 
ينقص » ٠‏ كما في قِيّم المُتَلََات0, نعم الريادَُ والتقصان بالقدر اليِِيرٍ الذي بَمَعُ في مَحَلُ 
الاجتهادٍ لا عِيْرَةَ به ولا بد من عِلْمِهِ بِقَدْرِ م مَهْرِ المثل حتى لا يزيد ولا ينقص . 

قال الشيخ أبو الفَرَّجِ: وإذا فْرَض القاضي لم يتوقف لزومه على رضاهماء فإنه 
حَُكُمْ منهء وحُكُمْ القاضي لا يَقْتَقِرُ َرُومُهُ إلى رِضًا الخُصُوم . 

الثاني : فرض الأجنبي. فإذا جاء أَجْتبِىّ» وفرض لِلْمُفَوْضَةٍ مَهْرآَ يعطيه من مالٍ 
نفسه برضاهاء ففي صحته وجهان: . 0 

أصحهما: عند الإمَامٍ وغيره: المنع'""؛ لأنه تَعيِينَ لما يَف يَقْتَضِيهِ العَقّْدُء وتصرف 


فيه » فلا يَلِيِقُ بِغَيْرِ المتعاقدين» إلا إذا فُرِضَتْ كاله أو وليه . 
والثاني: يصح؛ لأنه يجوز للأَجِبيٌ أن يُؤَدْيّ الصداق عن الزوج بغير إِذْيِه 
فكذلك يَجُورُ أن يفرضء ويَلْتَرِمَ بغير إِذْنِه» وقَرَبَ صاحب «التتمة» هذا الخلافَ من 
الخلآفٍ فيما إذا أَصْدَّقٌ عن أبِيهِ أكثر من مَهْرٍ المثل هل يجوز؟ . 
وذكرنا تَفْريعاً على الصَحْمٍ أنها يُطَالِبُ الأَجِتر جْتبِي بالمّهْرٍ المَفْرُوضِ» ويسقط طَلَبُ 
المُرْضٍ عن الزوج [وينبغي أن ب يُشْتَرْط للصخة رمافاء 0 
الزوج]”” ' ففي فَرْض الأجنبي أولى» ولو طلقيا الرْوْجُ قبل المَسِيسٍء فَنِضْف 
المفروض يَعُودٌ إلى الزوج» أو لل الاحفى؟ فيه زهان كما ذكريا فنما إذا َع أجنبي 
بأدَاءِ المُسَمَىء ثم طلق الزوج قبل المسيس» ووراء ما ذكرنا في المَضْلٍ مَسْأَلتَانِ : 
إحداهما : إذا أَبْرآتِ المْمَوْضَةُ عن المَهْرٍ قبل الفَرْضٍ والمسيس» » فإن قلنا: يجب 
المَهِرٌ بالعقد» صح الوِبْرَاءٌ إن كان مَهْرُ المثل مَعْلُوماً لهاء وإن كان و ففي 


)١(‏ ولو جرت عادة نسائها أن ينتكحن بمؤجل أو بصداق بعضه مؤجل» وبعضه حال لم يؤجله الحاكم 
بل يفرض حالاً وينقص للتأجيل بقدر ما يليق بالأجل وعن الصيمري لو جرت عادة في ناحية 
بفرض الثياب وغيرهاء فرض لها ذلك. 

(؟) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. 
والثاني : يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير إذنه. 
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يأذن الزوج للأجنبي وإلا فيجوز قطعاً كما صرح به في الذخائر. 

(0) سقط في: أُ. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة 1 
ير 2 2 ل ا ل ا 

الأصح المنع» وإذا قلنا به فذلك فيما يَِيدُ على القَدْرٍ المْسْيَيِمّنَه وفي المُسْتَيمن 
وَجْهَانِء ويقال: هما مَأَحَودَانٍ من تَفْرِيقٍ الصَّمْقَةِ وإن قلنا: لا يجب المَهْرُ بِالعَقْدِء فقد 
قال فى الكتاب: إنه إبراء مما لم يجب» وجرى سَيِّبٌ وجوبه. وفيه قولان كالقولين في 
ضَمَانٍ مل ذلك والأصح المَسَادُ وقد بَيِنُا في الضمان ما ينبغى أن ينزل عليه. 

قوله: الوجرى سَبَبٌ وجوبه ولو قالت أسقطت حق الفرض لم يَسْقط؛ كما لو 
أُسْقَطثْ زَوْجَُ المولى حَمَّهَا من مُطَالْبَةٍ الزوج» وهذا لأن تُبُوتَ المَهْر عند العَقّْدِء أو 
عند الوطء لا يَبْطلٌ بِإِسْقَاطِهَاء وحق طلْبٍ الفرض تَابِعٌ له» ولو أَبْرَأْتْ عن المُمْعَةٍ قبل 
الطلآق» فهو إِيْرَاءُ قبل الوجوبء وإن أَبْرَأثْ بعده» فهو إِبْرَاهُ عن المَجَهُولِء ولو نكح 
إِنْرَأةَ على حَمْرء أو خنزيرء وَأبْرَآنْهُ عن المْسَمّى الفاسد. فهو لَغْوٌء لأن الواجب غَيَْهُ 
وإن أَبْرَنْهُ عن مَهْرٍ الِثل» وهي عالمة به صَحّ. 


«فرع» 

يَتَقّنَ أن مَهْرَهَا لا يَنْقُصُ عن أَلْفٍ واحتمل أن يزيد عليه إلى ألفين» ورغباً فى 
البَرَاءَةِء فيتبغي أن تُبْرتهُ عن ألفين» قاله في «التهذيب» وإن قَبَضَتْ ألفآء وأَبْرَأنهُ من ألف 
إلى ألفين» فإن بَانَ أن مَهْرَهَا ألف. أو قَوْقَ الألف إلى ألفين» فالبَرَاءةُ حَاصِلَةٌ» وإن بَانَّ 
أنه فوق ألفين» فعليه الزيادة [وحصلت البراءة من ألفين](' والقول بحصول البَّرَاءَةٍ إذا 
بَانّ فوق الأَلَفٍ إلى الألفين ‏ جَوَابٌ على أنه إذا قال: ضمنت من واحد إلى عشرة» أو 
أبرأت» صَمّ الضَّمَان وَالإِبْرَاء» وهو الأصَحُ ولو دفع الرَّوْجٌّ إليها ألفين» وحَلَّلَ لها ما 
بين ألف وألفين» حَلُ لها ذلك إن بَانَ فوق الألْفٍ إلى الألفين» وإن بَانّ دون الألفء 
فعليها رَدْ قَدْرِ قيمة التّمَارْتِ بين مَهْرِهَاء وبين الألف. لأنه لم يَدْخلُ في التحليل» 
ويحصل المَرْض من جهة [الزوجة بلفظ التّحْلِيلٍ والإِبْرَاءِء أو الإسقاط والعفوء وأما من 
جَهَةِ]" الزوج» لا بد من لَفْظٍ صَالِحَ لتمليك الإِمْيَاقِء فإن تصرفت في 


المَدْفُوع » وصار الزَّائِدُ دَيْناً جَرَتْ فيه الأَلْمَاظٌ ” 


«فرع» 
قال لمن عليه أَلْفُ درهم: أَبْرَأنُفَ عن ألف دِرْهَمء ثم قال: لم أعلم وَقْتَ الإبراء 
أنه كان لي عليه شيء لم يُقْبَلَ قوله في الظاهرء وفي الباطن وجهان. 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) سقط فى: أ. 
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الت تت خخ -ت- 

قال الإِضْطْخْرِي: لا يقبل أيضاً؛ لأنه وَرَدَ على مَحَلٌ حَمَهِ . 

زقال غيره: يقبل؟ لأن عنده أَنّ ما جرى ليس بِإِبْرَاءِ حَقِيقَة والخلاف مَأَحُودُ من 
الخلاف فيما إذا باع مَالَ أبيه على طن أنه خرن قَبَانَ مَينا. 

المَسْأَلَةُ الثَانِيةٌ: ذكرنا أن المَفْرُوضٌ فَرْضاً صَحِيحاً كالمُسَمّى في العَقْدِ حتى 
يئر بالطلاق قبل المسيسر”©2, أما إذا فرض قَرْضاً قاسِداً بأن دَكَرَ حَمْرآء أو خئزيرا لما 
لم يور في تَشْطِيرٍ مَهْرٍ الْمثلٍ إذا طَلّقَ قبل المَسِيسٍِ» بخلاف التَسْمِيَةِ الفاسدة المقرونة 
ِالعَقْدِء حيث نوجب مَهْرَ المثل» وتشطره بالطلاق قبل المَسِيسٍِ» والفرق أن الحََال 
هناك حَالُ ابْتِدَاءِ مِلْكِ البْضْعْءِ وقد ذكرا في مُقَابَلَتهِ عوَضاء فلا يمكن إِخَلاؤُهُ عن 
العِوّضِ » وإذا وجب العِوَض تَشَطَرَ وهنا الحال حَالُ دَرَام المِلْكِء وقد خلا ابْتِدَاؤُهُ عن 
المرّضء فإن رُجِدَ َرْضُ صحيحء غير وإلا قي لمر على ما كان عليه» وطُولِبَ 
بالمَرْضِ الصحيح» وأما لَفْظْ الكتاب فقوله: «ومعنى الفَرْضٍ تعيين الصَّدَاقء أو تقديره» 
إلى قوله: «أحدهما لا بعينه» أراد به أن البَُضْعٌ وإن أبيح بلا عرض لا يْبَاحٌْ إلا 
بالعِوَض» وذلك العِرّضٌ إما ما يتراضى به الزّْرْجَانِء أو مَهْرُ المِثلٍ الذي هو قِيمَةُ 
البُضع» فكأن الشّارِعَ على كَوْلِ الوجوب بِالعَقْدِء يقول: إن تَرَاضَيْكُم في التدَاءِ العَقْدِء 
على شيء فذاك» وإلا أوجبت مَهْرَ المثل» وعلى قول آخر يقول: إن اتفَفْتُمْ على شَيْءٍ 
قبل الوطء؛ فهو الوَاجِيبٌء وإلا لم أخل الوَّطْءَ عن المَهْرِء وأوجبت مَهْرَ المِثْلٍ؛ 
فالواجب أحدهما لا بِعَئْئِهِ ويجوز أن يُعَلّمَ قوله: أحدهما لا بعينه [بالواو؛ لأن في 
«الو سيط» وغيره ذِكُرُ تَرَدّدِ في أن الوَاجبّ أَحَدُهُمَا لا بعَئِنِه1" أو الأصل مَهْرُ المثل؛ 
والمفروض يدل عنه كالئرَددٍ في أن مُوحِبٌ العَمْدٍ القِصَاصٌُء أو الدية أو موجبه 
القصاص والدية بَدَلَّ عنه. ١‏ 


وقوله: ١تَعْيِينٌ‏ الصَّدَاقٍ أو تقديره» يمكن أن يُرِيدَ به تَعْيِينَ القَذْرِه فيكون في 
المَعْنَى كالتَّقْدِيرء والجمع بينهما إيضاح وتأكيد» ويَجُورٌ أن يُريد تعيين الذَّاتِء ويَحْسْنُ 
على هذا أن يُحْمَلَ التعيين على ما إذا فْرَض عَينا» وَالنّقْدِي على ما إذا فَرَض دَيْنا . 
وقوله: «على القولين» مُعَلمٌ بالواو؛ لما حَكَيْنَا أن منهم من يَقُولُ: ليس لها طلَبُ 
إرى : َك 
الفرض” '* على قول الوجوب بالعَقَدٍ. 


وقوله: «لتقرير الشَّطرِ) أي: على قول الوجُوب بِالعَقْدِء وهذا التعليل مَبْنِيُ على 


)١(‏ سواء أكان الفرض من الزوجين أو من الحاكم لعموم قوله تعالى: #وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم* [البقرة: 37737]. 
)٠(‏ سقط في: أ. (0) في ب: العوض. 


كتاب الصداق/ في المفوّضة »> 


قَوْلٍِ من لا يقول بِالنّشَطرٍ لو طُلّقَ قبل الفَّرْضِء وقوله: «أو لتعريف ما سَيَجِبُ 
بِالمَسِيس» أي: على القول الآخَرء وهو أنه لا يَجِبُ بِالعَقْدِء وقوله: «لا لتسليم 
المفروض؟ مَعَلمّ بالواو لما مَر. 


افْرْعَ) 
قال في «التْيِمُقا لو نكح ذِميّ ذمْيّةَ على أن لا مَهْرَ لهاء وَتَرَاقَعَا إليناء حكمنا 
وقال أبو حَتِيْفَة: إن امْتَقَدُوا أن النكَاحَ لا يَخْنُو عن المَهْرهِ فكذلك» وإن جَوَّرُوا 
إخلاءه عن المَهْرء فلا مَهْرَ لها إلا بِالعَقْدِء ولا بالدخول. | 
قال العَرَالِيُ : وَمَعْنَى مَهْرِ المثل القَذْرٌ الَذِي يُرْعْبُ به فِيها وَالأَصْلٌُ فيه النَسَتُء 
وَيُعْتَبَرُ فيه الأحَوَاتُ وَالمَماتُ لِلأبٍ دُونَ البَئاتٍ وَالأَنْهَاتِء وَُعْقبَر مَعَ ذَلِكَ امِل 
وَالجَمَالَ وَالخُلّقُ وَكُلُ ما يَتَقَاوَتُ به الرَعْبَة» وَلَوْ سَمَحَتْ وَاجِدَة مِنَ العَشِيرَةً لَمْ يل 
به الرَعب مِنَّ 1 
البَاقِياتٍ» وَلَوْ كُنّ يُنْكَخن بِألَفٍ مُوَجل لَمْ يَنْبْتِ الأَجَلْ بَلْ يَنْقْصُ بِقَذرِه مِنَ الألَفٍ. وَلَو 
كن يُسَامِحْنَ العَشِيرَةَ دُونَ غَيِرِهِمْ لَزْمَّ ذَلِكَ في العَشِيرَةٍ دُونَ غَيِرِهِمْ . 
قَالَ الرَّافِعِي : مَقْصودُ الفصل بَيَان ما يُعْتَبَرُ به مَهْرُ الممل”" والحَاجَةٌ تَمَسٌ إلى 


)١(‏ مهر المثل: هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتهاء وإن متن» وهي المنسوبات إلى من 
تنسب إليه. كالأخت» وبنت الأخ. والعمة دون الأمء والجدة. والخالة. 
وتعتبر القربى» فالقربى فتقدم أخت الأبوين» فلاب فبنت أخ فبنت ابنهء وإن سفلء فعمة لأبوين 
فلأبء فبنت عم لأبوين فلاب» فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن 
فقدن. أو لم ينكحن أو جهل مهرهن. فأرحام والمراد بالأرحام هنا: قرابات الأم بخلاف 
الفرائض» كجدات؛». وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها. - 
واعتبر الْمَاوَرْدِيُ الأم فالأخت لها قبل الجدة. 
فإن تعذر ذلك اعتبرت بمثلها من الأجنبيات» وتعتبر العربية بعربية مثلهاء والأمة بأمة مثلهاء 
والعتيقة بعتيقة مثلهاء وينظر إلى شرف السيد وَحْسّته . ش 
فرع: لو كانت نساء العصبات ببلدين هي في أحدهما ‏ اعتبر نساء بلدها إن استويا. 
ويعتبر ما يخلتف به غرض كسن. وَعَشْلٍِ وَيَسَارِء وَيَكَارَةٍ وثيوبة» وَجَمَالِء وعفة وعلمء 
وفصاحة. فإن اختصت عنهن بفضلء, أو نقض: فرض مهر لائق بالحال بحسب ما يراه قاض 
باجتهاده ولو جرت عادتهن بالتخفيف في المهر للأقارب فقطء أو لعالم» أو شريف اعتبر ذلك 
في المطلوب مهرها بالنسبة لما ذكر دون غيرهم. ْ 
والمفروض الصحيح» كالمسمى فينْتَظِرُ بالطلاق قبل الوطء» ولو طلق قبل فرض ووطءء فلا 
شطر . 


1 كتاب الصداق/ في المفوّضة 


معرفته» في مَوَاضِعٌ : : منا: المُفَوّْضَةُ فإنا نوجب مَهْرَ المِثْلٍ فيها بالعَقّدِء أو الوَّطْءٍِء أو 
الموت. 

ومنها النّمْويض الْفَاسِدُء وتسمية الصَّدّاق الفاسد. 

ومنها إذا تكح نِسْوَةَ على صَدَاقٍ وَاجِدِء وقلنا: يصحء ويُوَرْعٌ على مهور أمثالهن 
[وفي وطء الشبهة والإكراه على الزنا]””) ولس 

الأولى : مَهْرٌ المِثْلٍ هو القَدْرُ الذي يرغب به في أمثالهاء والرُكنٌُ الأعظم في الباب 
النَسَبُ0" » فينظر إلى نِسَاءٍ عَصَبَاتَهَاء وهن اللوَاتِي يَنَْسِبْنَ إلى من تَْتَسِبُ هذه إليه ؛ 
كالأخّوَاتِ وبنات الإخوة والعَمّاتَء وبنات الأَعْمَام ولا ينظر إلى ذَُوَاتِ الأحام؛ 
لأن المَهْرَ مما يقع المُفَاحْرَةُ به. فكان كالكَمَاءَةٍ ةِ في النّكاح» بخلاف ما ذكرنا في 
الحَيْضِ » ؛ أن المُبْتدئة تَدْدُ إلى عادة نِسَاءِ عد عَشِرَتِهَا من الأبوَْنٍ» على أظهر الوجوه؛ تَفْرِيعاً 
على الرّدْ إلى الغالب؛ لأن ذلك مر يرجع إلى الجْلْقَةِ والجبِلَةٍء والأب والأم يشتركان 
فيه» ويرَاعَى في نِسَاءِ العَصَبّات قُرْبُ الدَرَّجَةَء وأقربهن الأخوات من الأبوين» إثم من 
الأب ب ثم بَنَاتِ الإخوة من الأبَرَيْنِء ثم من الأب ثم العمات كذلك» ثم بئات لأعْمَامٍء 
إن تَعَذّْرَ للاعتبار بنساء العَصَّبَاتِء فَيُعْتَبَرُ بلَّوَاتِ الآز حام كالجَدَاتِ والخالآتِ» و تُقَدَمُ 
القُرْبَى فالقُرَْى» من الجهات» وكذلك تُقَدم الى فالقربى من ذَوَاتٍ الج" الواحدة 
كالجدات» ولا يجيء تَعَذّرْ الاعتبَارٌ بِيِسَاءٍ الْعَصَبَاتِ بموتهن. بل يَُْبرُ بهن» وإن كن 
مَيْتَاتِ كذلك ذُكَرَهُ صاحب «التهذيب» وغيره» وإنما يجيء التَعَذْدُ من فَقَدِمِنَّ من 
الأضلٍ» وقد يكون لِلْجَهْلٍ بِمِقْدَارٍ مَهْرِجِنَ أو لأنهن لم ينكحن وإن لم يمكن الاعَتِبَارٌ 
ِذَوِي الأَرْحَام أيضاًء اعتبر بِمِثْلِهًا من نِسَاءٍ الأَجَانَب» وكذا إذا لم يكن نَسَبٌ المَرْأةٍ 
مَعْلُوماًء وتعتبر مَهْرُ العربية ِعَرَييّة مِْلهًا والأمَةٍ بأَمَةِ مله . 

وقيل: ينظر إلى شَّرَفٍ السّيّدِء وحِْسّتِه ومَهْرٍ المعتقة بِمُعْتَقَة مِثْلِهًا. 


وقيل: يجب الشطر بناء على وجوب مهل المثل بالعقد» ولو مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر 
مثل في الأظهر كذا قاله الرَّافِعِيُ؛ واعتمد النووي» ووجوبه» لأن الموت كالوطء في تقرير 
المسمىء فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويضء وَقَدْ ذْ روى أبو داود, وغيره : :: أن ن تروع بت 
واثق نكحت يلا مهرء فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم ‏ بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبالْمِيرَاثِ» قال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ سقط في: أ. 

زفف لوقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح . 
ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار النسب في العجم كالعرب» وهو كذلك. لأن الرغبات 
تختلف بالنسب مطلقاًء ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم. 

() في ب: الحرفة. 


كتاس الصداق/ فى المفوّضة /ام ؟ 
ل لل اال 

وفي وجه: | أنه يُعْتَبَرُ مَهْرْ المعتقة بنساء المَوَاِيء كما اغْثَبرَ تَ بِرَ مَهْرْ الخرّةٍ بِنِسَاءِ 
عَضبَات القَرَابَة . 


الثانية : : ينظر مع ما ذكرنا إلى البَلّدِ فيعتبر مهر نساء عَصَبَاتَهًَا في تلك البلدة وإن 
كان بَعْضْهُنّ في بَلْدَةِ أخرى, فلا عِبْرَةَ بمن في تلك البَلَدَقٍ ويعتبر أن يكون المَطْلُوبُ 
مَهْرْهَا مِثْل التي يعتبر مَهْرُ نسَاءِ عَصَبَاتِهًا في تلك البَلَدِ وإن كان بَعْضَهُّنَ في بَلْدَةٍ 
أخرى» فلا عِبْرَةَ بمن في تلك البَلَدَةِ فإن عَادَات البلآدٍ في المَهْر مُخْتَلِمَةٌ وإن كان 
جميعهن بِبَلْدَةٍ أخرى» فَالاعِبَارُ بهن أَوْلَى من الاعتبار بالأجِتبيّاتِ في تلك البلدة» 
ويعتبر أن يكون المَطلُوبُ ب مَهْرْهَا مِثْلَ التي تعتبر بها في الصّفَاتِ المَرْعُوبٍ فيها كالعِفَةٍ 
وَالجَمَالٍ؛ لأن الرّعْبَاتِ في الجميلة أكثر وليس كما في الكمَّاءَةٍ» فإن المَرْعِىّ هناك 
النَحوُرُ عما يُوجِبُ عَاراً. 

ومنها السَّنٌ واليّسَارٌ وَالعَقْل» لأن الرَّعْبَةَ في المُوسِرَةٍ أكثر؛ لِتَوَفُع الرّفْقَ منهاء 
وانتفاع الأولاد بِمَالِهَاء كذا البَكَارَةٌ وسَائِدُ الصَّفَاتَ فى تم يا راد وا واد 
الوَغْبَاتُ ت كالعلم والفّصَاحَةِ ِالصَرَاحَةَء وهي أن يكون الشخص شَرِيفٌ الأبَوَيْنِ 
والهِينين الذي أبوه شَرِيفٌ دون أَمّه وفيما علق عن الإمّام النّسْوِيَةُ بين البكرٍ والثَيْبِ إذا 
كان لها شَرَقَ التّست) وفيه حكاية وجه أن لا اغْتِبّارَ بِاليَسَار والظاه ما سيق ونهيا 
احْمَضّتٍ المَرْأةُ بصفة مَرْعُوبٍ فيهاء زيد في مَهْرِمَاء وإن وَُجِدَ فيها تَمْصٌّ لم يوجد في 
النْسْوَةٍ المَنظُورٍ إليهن» فينقص من المَهْرِ بقدر ما يَلِيقُ به. 

الثالثة : الاعْتِبَارُ بَِالِبٍ حَالٍ النْسْوَةٍ المنظور إليهن» ٠‏ فلو سامحت واحدة منهن لم يَلَرّم 


البَاقِيَاتٍ النُخفيف» إلا أن تكون المُسَامَحَةُلِتَِيصَةٍ دخلت في النسَبء وقَتّرَتِ الرَغَبَاتُ . 


ومَهْرٌ المثْلِ يجب حَالاً من نَقْدِ البَلّدٍ كقيمة المُْلَقَاتِ وإن رَضِيَتِ المَرَأهٌ بالتأجيلٍ 
0 الحَاكمُ مُوَّجلاء لكنها تسامح بالتأخير» إن شَاءَتُء وإن كانت النّسْوَةٌ المعتبر 

بهن» ينكحن بِمُوَجْلِء أو بِصَدَاقٍ بعضه مُوَجَلُء فلا يؤْجَلٌ الحاكم أيضاًء لكن ينقص 
بقدر ما يقال أل وإن جَرَثْ عَاَنْهُنْ النحْفِيفٍء مع العَشِيرَةٍ دُونَ غيرهم حَمَّْنا 

مَهْرَ التي نطلب مَهْرَهَا في حَىْ العشيرة» دون خخيرهم وكذا لو كُنَّ يخففن إذا كان 
الخَاطِبٌ شَرِيفاًء يُحَمْفُ في حَقٌّ الشَّرِيفٍِ دون غيره. 

وعن الشيخ أبي محمد : أنه لا يَلْرَمْ النُحْفِيفُ في حَقٌ العَشِيرَةِ» والشريفء كما أن 
يم الأَْوَانِ لا تختلف بين أن يكون المثلِفُ صَدِيقاً أو قرِياً أو غيرها. 


() لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. 
ويعتبر حال الزوج أيضاً من يسار وعم وعفة ونحوها كما قاله الفارقي. 
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صب ب ب ب م 
ونقل القاضي الرُويَانِيُ عن الشيخ أنه قال: مَهْرُ المثْلٍ الوَاجِبُ بالعقدء يجوز أن 
يُخَلِفٌ: شكمة؛ أما الواجب بالإثلآفٍ» فلا ينبغي أن يَخْتَلِفَ . 
قال القاضي : وبهذا أقول: الفَرْقُ على ظاهر المذهب بينه وبين يم الأموَالٍ؛ أن 
المعطوة الواح الوَّصْلَّةٌ تنداعى فيه »ما كون أذقى إلى الثالك»؟ وهناك 


«فْرْعَ) 

ل ا لل ا ا ات 

0 العناح رع الاك ابي إذا تَقَادَمَ العَهْدُ عن أبي حنيفة أنه يسقط 

الَ امزال :وزغ ف الحا لقي وجب هر لل يفار ذم الوط أذ 
العَقّْدء ذا آتَحَدَتٍ الشُبْهَةُ آنَحَدَ المَهرُ وَإِنْ وَطِىءَ مِرَارً وَإِذَا لَمْ يكن شُبْهَةٌ كَوَطآتٍ الرّانِي 
المُكْرَهِ وَجَبٌ بِكُل وَطأو مَهْرٌ وَالأبُ إذَا وَطِىءَ جَارِيَة أنه مِرَاراً قَفِي الاكتِفَاءِ بِمَهْرِ وَاجِدٍ 
وَجْهَانء وَوَحَفَهُ سول شنهة ْهَةِ الإِعْفَافٍ وَإِذا وَجَبَ مَهْرْوَاحِدٌ وَطَآتٍ فَِعْمبرُ عَلَى الأخوَال . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الوَّطْءُ في النكاح المَاسِدٍ يُوجِبُ مَهْرَ المثلٍ» » باعتبار يوم الوَّطء'") 
بالشنية: ولا يعتبر يوم العَقَدِء ؛ لآنه لا حَُرْمَة لِلْعَقْدِ الفاسدء فلا يجب به شَيْءٌ وإنما 
يَجِبُ ما يجب بالإثلآفٍ» فينظر إلى يوم الإثْلآفٍ» وليس كما لو وَطِىءَ في صَورَةٍ 
النّمُويض » حيث يُعْتَبْرُ بيوم الْعَمّدء على رَأَي قدمناه . 

الثانية : إذا وَطِىءَ مِرَاراً بِشُبْهَةٍ واحدة» أو في يكاج فَاسِدٍ لم يجب إلا مَهْرَ 
وَاحِدٌء كما أن الوَطْنَاتٍ في النْكاحٍ الصحيح؛ ٠‏ لات َقْمَضِي إلا دَهراً وَاجداً وإن وَطِىءَ 
بشُبْهَة وزالت تلك الشُْبْهَةٌ فَوَطِىءًَ بشُبْهَةِ أخرى» وجب جا وإذا لم تكن شُبْهَة 


كما لن اكز مره على الزْنَاء وَوَطَنَهَا وار وجب بكل وَطْءٍ مهِرّء لأن الوجوبٌ ههنا 
بالإثلآفٍ» وقد تَعَدُدَ الإثلآف» وإذا وَطِىءَ الأَبُ جَارِيَة الابن مِرَاراً من غير إِحْبَّالٍ فقد 


َطْلّقَ في الكتاب وجهين: 


أحدهما: أنه يجب وطء مَهِرَ 5 لِتَعَدد الإثلآفٍ فلك ال رِء مع | 
كل في 
ام ص هه بحققة ١١‏ ال. 


)١(‏ لأنه وقت الاتلاف. 


كتاب الصداق/ في التشطير 1 


وأشبههما: أنه لا يَجِبُ إلا مَهْرٌ واحد؛ لأن الشَّبْهَهٌَ وهي ووب الإِعْمَافٍ شَامِلَةٌ 
لجميع الوَّطئّات» وخصص في «التهذيب» الوَجْهِيْنِ بما إذا انَحَدَ العجلت وحكم 
التَكرَارٍ عند اتِلآفٍ المجلس» وَوَطِىءَ ءَ أَحَدُ الشريكين المجارة يَةَ المشْتَرَكَةَ َوَطِىء السَيّدٌ 
المُكَائَبَةٌ مِرّاراً كَوَطَْئَاتِ جارِية الابن» وإذا وجب مَهْرٌ واحد بِوَطْنَاتِء فينظر إلى أعلى 
الأخوّالٍ» ويكون الوّاجبٌ مَهْرَ تلك الحالة؛ لأنه لو لم يُوجَدْ إلا الوَطْيَُ الوَاقِعَة في تلك 
التالة لَوَيْبَ ذلك امود » فالوطئات البَاقِيَةٌ إذا لم تَقْمَض زَيَادَةٌ لا توجب تُقْصَانا . 


البَاب الرَّابِعْ في التَشْطِيرِء ٠‏ وَفِيهِ فُصُوَلٌ 
قَالَ العَرَالِيُ : :الأول في مَحَلَه وَحَتَيِه) وَتَقُولَ: : أَرْتِقَامُ احاح 5 قَبْلَ المَسِيس لآ 
بِسَبْبٍ مِنْ جهِْتِهَا يُوجِبٌ تَشْطِيرَ الصَّدَاقٍ النَّابتِ» بِتَسْمِيَة مَفْرُونَةٍ ِالعَقْدٍ صَحِيِحَةٍ أَوْ فَاسِدَة 
أ فْرْضٍ صَجِيح بَْد الَف كَمَا في المَُوْضٍَء وَيَستوي فيه كل فرق وَإِنْمَا يَسْقْط 
جَمِعُ المَهْرِ قَبْل المَسِيِسٍ بِقَسْجْهَا بِعَيِبهِ أو فَسْخْه بِعَبيهَا. 


َال الرّافِمِيُ : الطلاق قبل الدّخُول يوجب تَشْطِيرَ الصَّدَاقٌ بين الرَّوْجََيْنَء قال الله 
تعالى : :إن طلْفعُمُوهنْ من قَبلٍ أن تَمَسُْوهئْ وقد فَرَضكْمْ لَهنْ فريضة فيضفُ ما 
فَرَضُْمْ4 [البقرة : 7107] ووجه ذلك من جِهَةٍ المعنى؛ بأد اتيفع العقد فيل تزيم 
المعقود عليه؛ يُسْقِطُ جميع العِرّضء كما في البيع والإجَارَةٍ إلا أنا قُلْنَا بِسَقُوطٍ 
البتغعض» دون البعض لتقريبين: 


أحدهما: أن الرَّوْجَةَ كالمُسلمة إلى الزوج بنفس العَقّدِ؛ لأن التَصَرَّفَاتِ التي 
ا 0 تَتَوَقْفْ على القَبْض» فمن حيث إنه نَعَزََتِ 
التَصَرَّفَاتُ اسْتَفَدٌ بعض العِوّض »ء يه 

والثاني : د سس جَمِيع المَهْرٍ لاحْتَجنَا إلى إيجَاب شيء لِلْمُتْعَةٍ 
اا ا يد 

وإذا عرفت ذلك فَاعْلَمْ أن كَلامَ الباب مُرَنَبُ على فصول: 

أحدها : في موضع التّشْطِيرٍء وكيفيته» أما المَوْضِعٌ ففيه مسألتان: 

إحداهما : الْخُلْعُ كالطلاقِ في اقْتفَاءِ التَشْطِيرِء لأن الخُلْعَ وإن كان يَتِمْ بها 
فَالْمُخْلت كيه خانتك الزوج ؛ لأن الْمَقَصودٌ الأَضْلِيّ منه الفِرَاقُ» وهو مستقلٌ به ولأنه 
يتمَكُنُ من الخُلْع مع الأجنبي. وكذلك يَتَشَطْرُ المَهرُ لو فُوْضَ إليهاء لطلقة فيا أو 


عَلّْقَ طَلاقَهًا على دخولهاء فدخلت». أو طَلْقَهًا بعد انقضاء مدة الإيلاء بطليهاء وكذلك 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١9‏ 
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تتقله العو بقل رق ممضاف قبل الذغرل» لذ بشت من جيه الاك كما زذا أسلم 
الرجلء أو ارْتَدّء أو أرضعت أم الزوجة الرُوْجَّ وهو صَغِيرٌء أو أم الزوج» أو ابنته 
الزوجة» وهي صَغِيرَةٌ أو وَطِنَهَا ابْنُ الزوج» أو أبوه بِشْبْهَة» وهي ته روجا لهاء أو 
قَزَّفَ الزوجة.ولأعَئهَا('2» فأما إذا كان الفِرَاقٌ منها أو بِسَبَبِ فيهاء كا إذا أسَلمَك أو 


ارْتَدَتْء أو فَسَحَتٍ النْكَاحَ بجْيّارٍ العِنْقّء أو بِعَيْبِ في الزوج» أو كانت تحته صَعِيرَة 
فأرضعتهاء وصارت أمّ زواجته» أو فسخ الرُوْجٌ التكاح بعَيِْهَاء فيسقط سمِيع المَهْرٍ على 
ما مَرّ وانفساخ النكاح بشراء الرَّوْجَةٍ رَوْجَهَاء يسقط جَمِيمٌ المَهْرِه على الأصَح وشراء 


)1١(‏ قال في المهمات: كلامه يشعر بأن إرضاع بنت الزوج ليس كذلكء» فإنه اقتصر على أم الزوج مع 
ذكره إرضاع الزوجة بنت الزوج» وليس كذلك لأن بنت الزوجة إذا أرضعت الزوج صارت الزوجة 
جدته فحصلت الفرقة بالرضاع» وتشطر المهر فكان ينبغي أن يقول أو أرضعت لم أحد الزوجين 
أو بتته الآخر وهو صغير. 
قال في التوسط: لم يرد الرافعي وكان الأدب أن يقول: الأحسن أن يقال كذا وكذاء ودعواه أن 
كلامه اقتضى إخراج بنت الزوجة غير صحيح» بل هو ساكت عنهاء وقال في الخادم: تصويره 
الإرضاع بما إذا كان لا من جهتها على الأصح لانفساخه بفعلهاء وقيل تستحقه لأنه لا غيره 
بفعلهاء وحكى الغزالي عن الأصحاب خلافاً فيما لو طيرت الريح أن في الخامسة إلى فيها 
فابتلعتها . وقال في الخادم أيضاً: بقي من الصور قسمان: 
أحدهما: أن يكون الفسخ بسببهما جميعاً كردتهما معاً. وحكى الماوردي في باب ارتداد الزوجين 
فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يشطر تغليباً لجانب الرجل كالمخالعة. والثاني: يسقط كله لإعانتها على سبب الفرقة . 
والثالث: لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه؛ لأنه في مقابلة ردة 
الزوجة» وهذا الثالث غريب وليس له صورة يسقط فيها ثلاثة أرباع الصداق بالفرقة قبل الدخول 
إلا هذه على وجهء ثم الظاهر ترجيح الثاني» والفرق بينه وبين المخالفة أن الزوج سلطها على 
الفرقة فنسبة الفرقة إلى الدفع بخلاف الردة واحدة من كلام شيخه البلقيني» وسيأتي في باب 
المتعة إن شاء الله أن الرافعي ذكر ما إذا ارتدا معاً. 
القسم الثاني ما إذا كان لا من جهة واحد منهما وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها 
الرافعى فى هذا الباب وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائماً. والقفال بالشطرء ومن صورها ما إذا 
أسلم أبو الصغيرة فانفسخ النكاح» قال ابن الحداد يسقط وقال القفال: ينشطرء كذا ذكره في 
شرح الفروع ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب ولم يصرحا بذكر القفال» يقول 
ابن الحداد في هذه إذ قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معاً أنه لا متعة لها كما لو 
أسلمت بنفسها فجعل ذلك فرقة كافية من جهتهاء لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم 
سقوط المهرء وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه وهو يقتضي إيجابه الشطرء كذا قاله في كتاب 
النكاح في فصل الدوريات» وينبغي أن يجب على مباشرة للإسلام مهر المثل لأنه أبطل نكاح 
غيره بإسلامه» وإن كان واجباً عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب, وفي هذا البحث نظرء 
والظاهر خلاف ما قاله فإنه أدئ فرضاً مضيقاً عليه أحسن بأدائه . 
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هامدم 15ل 5د )١(‏ 
الزوج رَوْجْنَه يوجب التَشْطِيرَ على الأصَحٌّ 0 


المَسْأَلَةٌ الثَانِةُ : وطن الم ضَةَ قبل الدّخُولٍ والفرض» فالقول في التُشْطِيرٍ قد 

سَلْفَ وأما غير المُفَوّضَقٍ فكل صَدَاقٍ وَاجِب» وَرَدَ عليه الطلآقُ قبل الدخول شَطَرَهُ 
سواء فيه المْسَمَى الصحيحٌ في العقدء والعفر وف ب ومهر المِثْلٍ إذا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ 
قَاسِدَةٌ في العقد؛ لأن الله تعالى ‏ قال: نَنِضفٌ ما فَرَضْئُم» [البقرة: 7737] والفرض 
التقدير» وكُل واحد من المُسَنَى في العَقْدِ وبعده مَفرُوض مُقَدْر قَيَدْخَْلُ تحت الآية إذا 
كانت التَّسْمِيَةٌ الْفَاسِدَةٌ توجب مَهْرَ المِثْلٍ كانت كالتقدير بِمَهْرٍ المثل. وعند أبي حَنِيقَةَ : 
لا يشطر المَفْرُوض بعد العَقْدِء ولا مَهْرٌ المثل الوَاجبٌ بالتسمية الفاسدة. 


وقوله في الكتاب: «ارتفاع التكاح» يدخل فيه الطَلأقُ» وسَائِرُ وُجُوٍ الفِرَاقٍ. 


وقوله : : "وَيَْتَوي فيه كُلَ فراق» كالإيضاح» وإلا ففي قوله: : «ارتفاع التكاح» إلى 
آخره ما يُفِيدٌ المَقْصُودَّء وقوله: : «وإنما يَسْقْطَ جَمِيمٌ المَهْرِ إلى آخره» هذا مذكور مكَالاً 
لارْتفاع الكاح» بسبب من جَهتِهَاء وليس العَرّضُ حَصْرٌ السّقُوطٍِ فيه بل المَسْحُ بالعِثْقٍ 
في معناه» وكذلك شِرَاؤْهَا الزّزْجَ على الأَصَحْ. 

قَالَ العَرَالِيُ : : وَمَغتى التَسْطِير أَنْ يَرْجِمَ المِلك فِي شَطْرٍ الصَّدَاقٍ إِلَى الرْوْجِ بِمُجَرّدٍ 
الطلآقٍ»؛ وفيه وَجَه: أنَهُ يَنْيْتُ غبْتُ لَهُ خارٌ الرُجُوعٍ فِي النْضفٍ حَنَّى لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى كَمَالٍ 
لمر سَلَمَ لها وكَانّهُ َضِي بسْقُوطٍ حَقَِ: وَلَوْ قَالَ: أَسْقَطتُ خياري فَيِحْثَمَلُ أن لآ يَسْقْط 
كخيار رِ الرْجُوع فِي الهبَةٍ (فَرْع): لو ثَلِف الصَّدَاقٌ فِي يَدِمَا بَعْدَ الاثقلاب إِلَهِ في الضَّمَانِ 
عَلَيهَا وَجْهَانِ: أنه من وَجْه كَالمبيع؛ اه وَلَوْ نَلِفْ في 
ها بَْدَ رُجُوع الكل بالفشخ فَهوَ مَضْمُونَ لأن ذَلِكَ بحم : تَرَادْ الْعِوَضَيْن 


قَالَ الرَافِعِى : اعلم أن المَصْلَ الأؤننة البات مَعْقُودٌ د لبيان 10 
إحداها: مَحَلَّ التُفْطِيرِء وقد تَقَدْمَتْ. 


والثانية : : تَرْجَمَهَا بكم التْشَطِيرٍ ولو ترجمها بكيفية النَّشْطِيرٍ لكان ألْيَقَ وذلك 
لأن في كَيْفِية التشَطرٍ بالطلاق وجهين معروفين للأصحاب : 


)١(‏ قال في الخادم: هذا خاص بالملك من جهة الشراء ونحوه من أسباب المعاوضات فلو استرق 
الزوج الحربي قبل الدخول زوجته الحربية» وكان صداقها ديناً عليه فإنه يسقط المهر جميعاًء لكن 
ليس نقد لخصوص الصداقء. بل لأنه يسقط دين الحربي على من استرده بالسبي مطلقاً وليس لنا 
فرق قبل الدخول لا يسبب من جهة الزوجة يسقط فيها المسمى كله إلا في هذه. 
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أصحهما: أنه يَعُودٍ نِضْفٌ الصَّدَاقٍ إليه”'2 بنفس الطّلآق؛ لقوله تعالى: ظقَيِضْفٌ 
مَا فَرَضِتُم4 [البقرة : /0] أي : فلكم نِضْفٌ ما فَرَضْتمْ فهو كقوله تعالى : دِوَلكُمْ 
نِضفٌ ما تَرَكَ أَرْوَاَكُمْ إن لَمْ يَكَنْ لَهَنْ وَلَده [النساء : ؟١]‏ ولأن ما يُوَثْرُ في كُل 
الصَّدَاقٍ كالرّدٌةٍ والفسخ بالعِنْقٍ والعيب يُؤَّثْرُ بنفسه» ولا يَتَعَلّقْ بالاختيار فكذلك ما يِوَثْرٌ و 
في النصف . 


والثاني : وبه قال أبو إِسْحَاقَ وفي بعض الشُرُوح يِسْبَتهُ إلى ابن سُرَيْجٍ أيضا : , 
الطلاق يُنْيِتَ فبك لجاز الرجوع في التصفء + فإن كناء تمَلكه وإلا تَرَكة) كالشّفِيِع تثبت - 
حَقّ الشّفْعَةٍ بِالشْرَاءء ولا د يُشْتَرَطَ لرجوع النصف قَضَاءُ ل 


وفي «المختصر» لفظة مُشْكِلَةٌ ُشعر باشتر تراطه» وذكر العبادي أن أبَا المَضْلٍ 
القَاشَانِىَ الزَّاهِدَ حكاه َوْلاً عن القديم» ومنهم من حَكَى الاشْتِرَاط وَجْهاًء وامتنع 
المغظَمْ من إِنبَاِ قولاء أو ويا وَنَطعوا تالاول: وأَوُلُوا تلك اللْفْظََ فإذا قلنا: إنه 

يَكْيْتُ الخيّارٌ ويحصل المِلْكُ بالاختيار» فلو أنه طَلْقََا على أن يُسَلْمَ لها كُلْ الصَّدَاقٍء 
فهذا إعراض منه عن المَهْرِ » ورضا بسقوط حقو نيشلم لها جَمِيعَهُ وعلى الوجه 
الأصح يَعَشَطْرُ المَهْرُ ويلْعُو فيه ما ذَكُرَه كما لو أَعتَقَ ونَفَى الوّلآة» ولو طلْقّء ثم 
قال: أَسْقَطتٌ جِيّاري» تمريعاً أ على أن الطلآقّ يُنْبِتٌ الخْيّارّء فقد أشار صاحب 5 
فيه إلى اخْتِمَالَيْنِ : 

أحدهما: أنه يسقطء كما أن الخْيّارَ في البَئِع يسقط الإِسْقَاطٍ . 

واتعكقماة نهل سقطء كما لو أَسْقَطَ الوَاهِبُ جِيّارَ الرجوع. لا يسقط» ولم 
ير هذا التَرَدُدُ فيما إذا طَلْقَمَاء ؛ على أن يُسَلّمَ لها كُلَّ الصّدَاقٍِ قي ؛ تفريعاً على القول بتْبُوتٍ 


الخِيّارِه ويجوز أن يسوى بين الصورتين. 


ولو حَدَنْتْ يَادَةٌ في الصَّدَاقٍ بعد الطلآق» فعلى الوجه الأول نصفها للزوج"' ا 
وعلى الوجه الآخر إذا حَدَكَتْ قبل اخَتَيَارٍ التّمَلّكء فالكل للِرّوْجَةء كما لو حَدَنْتْ قبل 
الطّلآقء هذا إذا كانت الريَادةُ مِنفّصِلَة فإن كانت مُتصِلَةَ فإن قلنا: يملك النُضْفٌ 
بنفس الطّلآَقِء فَالئْضْفٌُ مع الريَادَةّ وإن قلنا: لا يملك إلا بِالاحتيَارٍ فوجهان: 


200 أي إلى الزوج إن دفعه أو وليه من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون أو سفيه وإلا فيعود إلى 
المؤدي . 

(؟) التعبير بنصف القيمة. قال الإمام: فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك» 2 
إليه اين الرفعة والسبكي وغيرهماء ونبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من 
العبارتين» وهذا فيهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد. 
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أحدهما: أنه يمنع الرُجُوع إلأبرضا المَرْأَةِء كالزيادة المُّصِلَةٍ الحادئة» قبل الطلاق . 


وأشبههما: أن له أن يَرْجِعَّ فيه من غير رِضَامًا؛ لأن هذه زِيَادَةٌ حدئت بعد تَعَلْقِ 

حق الزوج به فصار كثمر الأَشْبجَارٍ في الشّقُص المَشْفُوع بعد البيع» وقبل علم علم الشفيعء 
فإن هذه الرٌيَادَةَ لا تمنع الأخد. 

وإن حدث فيه نُقْصَانٌ فإن قلنا: إنه يملك النْضْف بالاخَتيَار فإثقناء أحن فيه 
نَاقصا. ولا أَرْشلَ له وإن شاء تَرَكَهُ وأخذ بنصف قِيمْتِهِ صَحِيحاٌ ٠»‏ كما لو حدث قبل 
الطلآق. وإن قلنا : يَمْلِكُ بنفس الطلاق» فإن وجد متها تَعَد بأن طَالَبَهَا برَدُ النْضفٍ 
بالنصف, فامْتَئَعَتْء فله الئُضْفٌ مع أزش النقصان» وإن تلفت الكل :والحالة هذه 
فعليها الصَمَانُ وإن لم يوجد نَعَدُء فظاهر الئّصّ أنها د نُعَرُمُ أ النْقْضَانِ إذا نَمَصَء 
وجميع البَدَلِء إذا تَلِفْ؛ لأن القَبْض كان عند مُعَاوَضَةَء وإذا ارْتَمَّعَتِ المُعَاوَضَةٌ كان 
المَقْبُوض مَضْمُوناً عليهاء كما إذا بقي المَبيعُ يد المُشْتَرِي بعد الإقَالَةٍ بهذاء أخذ أَصْحَابئًا 
العراقيون» وتابعهم القاضي الرُويَانِيُ» وربما َقَوْا الخلآفٌ فيه. 

وفي «الأم» نْصٌ يُشْعِرُ بأنه لا ضَمَانَ عليه؛ لأن عَوْدَ الصّدَاقِ إلى الزّْوْجِ ليس على 
طريقٍ الفُسُوخ ؛ إذا لو كان كذلك لَعَادَ إليه الكل 0 وَالإِجَارَةٍء ولكنه ابتداء 

مِلكِ حَصَلَ للزوج. والمَمْلُوكُ في يَدِمَاء بلا تَعَدُّء فيكون أُمَانَة وبهذا أجاب المَرَاوِرَةُ 
فإن قلنا بالأوّلٍ» فلو قال الزوج: حَدَتٌ التُقْضَانٌ بعد الطلاق» فعليك الضَّمَانُء وقالت: 
بل قَبْلَهُ ولا ضَمَانَء فالقول قولها؛ لأن الأضْلّ بَرَاءَةُ الَّمّقّ أو قوله: لأن الأَضْلَ عَدَمُ 
النفُصٍ حينئلٍ. 

وحكى صاحب «النّتمة" فيه وجهين: 


والأول: هو الّذِي أَوْرَدَهُ الشيخ أبو حَامِ وابن الصَبَاعْ» ولو رجع كُلْ الصّدَاقٍ إلى 
الزوج بِالمَسْخ بِالعَيْبٍء أ و بأن ارْتَدّتْ وتَلِفٌ في يدهاء فهو مَضْمُونٌ عليها؛ ؟ لأن سَبِيلَهُ 
سَبيل ابيع يَنْفّسِحٌ بإ قالةَ أو رد بِعَيِبِء فيكون العِوّض مَضْمُوناً على مَنْ هو في يَدِهِ. 

قال الإمام : : وحُكم النْضْفٍِ في صورة رِدَّةٍ الرجل حُكْمُهُ عند الطلآق» لأن ارْتِدَادَهُ 


إليه ليس على سَّيلٍ الفُسُوخ ؛ إذ لو كان كذلك لارْتَدٌ الكل . 

وقوله في الكتات: «بمُجَرّدٍ الطلآقي؛ يجرز إِعْلامُهُ بالحاء؛ لما يُرْوَى عن أبي 
حَنِيفَةَ أنه يُمَلّْكُْ بالاختيار» وقوله: : لأنه من وَجْوٍ كالمبيع» يعني إذا تَلِفَ في يَدِ المُْتَرِي 
بعد الإِقَالَةٍ أورد العوض بالعَيْبٍء ووجه الشْبّهِ أنه انْتَمَلَ إليها في مُعَاوَضَةَ فيرجع 
لارتِفَاع المُعَاوَضَةِ وقوله: : "ومن وَجَْهِ كالمَوْهُوبٍ بعد الرُجُوع» وجه الشبه أن عَوْدَ 
النُضفِ ليس على سبل الفُسُوخ, وإما هو مِلْكُ مُبْتَدَأ كاليأكِ في المَؤْهُوبِء إذا رجع 
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فيه» ويمكن أن يُشْبَهَ بالموهوب من جَهَّةٍ تَعْلِيبٍ معنى النّحْلَةِ في الصَّدَاقٍ . 


ف 

حكى الإِمَامُ تَفْرِيعاً على أن الّْجَ يُمَلْكْ بالاحتيَارٍ وجهين» في أن الرَّوْجَةَ هل 
تَمْلِكُ التُصَرْفَ قبل الاخْتَيّاٍ قال: والقياس أنها تملكه كما قَبْلنَ الطلآق» وكما أن 
المنّهب يَتَمَكَنُ من النّصَرْفَاتِ قبيل رجُوع الوَاهِب. 

آخر: إذا كان الصَّدَاقُ دَيْناً سَقَطَ نِضْمُهُ بِمْجَرّدٍ الطلآقِء على الأصَحٌ وعند 
الاختيار على الوَّحَهِ النانِي» ولو كان قد أنى الْذَيْنَ والمؤدي باق» فهل لها أن دي قَذْرَ 
النُضْنبِ من موضع آخر؛ لأن العَقْدَ لم يَتَعَلّْ بِعَئْئِهِ أم يتعين حقه فيه لمعيه بالدّفع 
والتسليم فيه وجهان. ييا الثاني . 

قَالَ العَرَالِيُ: (الفَضْل الثاني فِي العَمِيرَاتٍ قَبْلَ الطلآقي) وَذْلِكَ إِما بزيَادَةٍ مَحضَةٍ أو 
نقْصَانِ مخض أَوْ زِيَادَةٍ من وَجْهِ ونُقْصَانٍ مِنْ وَجْهِ (أمَا النقْصَانٌُ) كَالئّمَِبٍ فِي يَدِهَا قَيَقْيْتُ 
لهُ اليار إن شاء رَجَع إلى قِبمةٍ الضف السشليم؛ وَإِنْ شَاء قَنِعَ نِضْفٍ المَعِيبٍ مِن غَيرٍ 
أَرْش » وَفِيهِ وَجَْهَ أن لَهُ الأزش» وَإِنْ نه تعيب تَعَهِبَ فِي يِه فَلَِسَ آ لَهُ إلا نِضفٌ المُعَيِبِ؛ ؛ لأنهُ 
فص مِنْ ضَمَانهِ إلا أن يكُون بجكاية َةِ جَانِ فَالصّحِيحٌ أن لَهُ مَعَ ذلِكَ نَضفَ الأزش» أَمَا 
الزْتادةُ إن كَائث مُنْفَصِلَة سُلْمَتْ لَهَاء ١‏ إن انث مقصلة أت وجو إلا براقا قَإِنْ 
أعبّث عُرّمَْتْ قِيِمَةَ الشّطرِء وَإِنْ سَمَحَتْ أَجْبِرَ (و) عَلَى القَبْولٍ. 

قَالَ الرّافِعِىْ : إذا أَضدَقٌ 0 عَيْناً. وطَلّقَهَا قبل الدَّخُولٍِء فتلك العَيْنُ عند 
الطّلآق» إما أن تكون تَالِفَةَ أو بَاقِية 

إن كانت لت فلوج بجع إلى نضاب يفلا إن كانت مِثْلِيّة ونصف قيمتها إن 
كانت مُتَقَوّمَةَ. وإن كانت بائية” ذإن لم يخذث ايها نير رجع إلى يضف العان. ك0 
سَبَقّ» وإن حدث تَغَيّرٌء وهو مَمْصُودٌ دُ المَصْلٍ وترجمته. فذلك البَّمَيّدُ إما أن يَكُونٌ 
بنْقُصَانٍ مخض » أو بزيادة مَحْضَّةَء أو بهماء فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: التُْفْضَانُ المَخْضُء وهو إما نُفْصَانُ صِفَةَء أو نقصان جزء. 

النوع الأول: تُفْصَانُ الصّمَةٍ: كالتّعَيْبِ بِالعَمّىء والعَوَّرِء ونِسْيَانِ الجزقةء ينظر إن 
حدث في يَدِمَاء فالرَّوْجٌ بالخيار» إن شاء رَجَعَ م إلى نِضفٍ قِيِمَةٍ الصَّدَاقٍ سَلِيماً وأغرّض 
0 وإذاشاء قنع ينص الخاقصض» 503 ل 

البائعء يَتَخَيّرُ المُشْتَرِي بين أن يَفْسَحَ المبيع» ويَسْتَرِدْ د الغمن» وبين أن يقنع بِالمَعِيبِ 

ولا أرْشٌ لهء وليس ما نحن فيهء كما إذا نَم نْقَصّ الصَّدَاقُ في يَدِ الرّزْج» 6 
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الرَّوْجَةٌ فإنها تُغْرّمُه د الأرش»ع على قول ضَمَانٍ اليَدِءه وذلك لأن الصَّدَاقٌ في يَذِهِ ملك 
لهاء وهو مَضْمُوَلٌ عليه فجاز تَضْمِيئُهُ الأزشّ» وههنا الصَّدَاقُ ملكها في يَدِمَاء فكيف 
يضمنها أزش النُقْضَانِء هذا ما يوجد للأصحاب في المَسْأَلَةٍ قال الإمام: ويُحْمَمَلُ أن 
يقال : عليها الأَرشٌ؛ لأنه لو تَلِفَ في يدهاء لَرَجَعّ الرّوْجُ إلى نِضْفِ القيمة» ومن 1 
القيمة عند التَّلَفِ ؛ لا يبعد أن يُعَرّمَ الأزش» عند النقصان. وكون النقصان في مِلْكهًا 


م0 ألا تَوَى أنه إذا اث شْتَرَى عَبْداً بِجَارِيَة وتَقَابِضَاء ثم 
وجد م مُشْتَرِي العَبّْدِ بالعبد عَيْباً قُرَدّهُ وبالجارية عَيْبٌ حَادِتُ . . فإنه يَسْتَرِدُهَا مع الأزش» 


وإن كان النُْفْضَانُ حَادئاً في ملكه 4 ويده» وأقام صاحب الكتاب ها هناء وفي 
«الوسيط» هذا الاخْتمَال وَجْهاٌ وذكره مع ظاهِرٍ المَلْهَبٍ. 


وإن حدث التّقْضَانُ في يَدِو قبل أن ثة ُ قبطن ال فأجازت فله عند الطّلآقٍ نِضِقُهُ 
ناقصاًء وليس له الخيّارٌ» ولا طلب الأرش» اانه لقص :وهو عن فقائه1 نعم لو حَدَتٌ 
التَفصَانٌ بجنايّة جَانْء وأخذت منه ا فوجهان: 


ولو بقي الصَّدَاقُ يحالف لخد بلق 


والثاني : أنه لا شَيْءَ له من الأزش» لأن المْوَاتَ كان من ضَمَانٍ الرَّوْجء وهي 
أخذت الأزش بِحَقٌ الملك» ٠‏ فلا يعتبر في حَقَّه ويجعل ما أخذته كزيادة مُنْمَصِلَة . 


النوع الثاني : تُقُْصَانُ الجزء. كما إذا أَصَدَفيَا عَبْدَيْن » وقبضتهمالء قْتَلِفَ أحدهما 
في يدهاء ثم طَلَقَهَا قبل الدحول» قال في «التهذيب»: فيه قولان: 


أصحهما: أن الرّوْجّ يرجع إلى نِضْفٍ الباقي» ونِضف قِيمَةٍ النَّالِفٍ. 
والثاني : أنه يَأْحْذُ الباقي بِحَشِّ إن اسْتَوَتْ قيمتهما. 


وقول ثالث: وهو أنه يَتَحَيِّرُ بين أن يَأُخْلٌ نِضفٌ الباقي» ونضفٌ قيمة التَّالِفٍِ 
وبين أن يأخذ نِضْفَ قيمة العبدين» ويَتْدك الباقي . 


«القِسْمْ الثاني : الرّيَادةُ المخضّة» 
بح اباقتية الراك والوبوالكني» ٠‏ فيسلم للمرأة. سواء حَصَلَتْ في يَدِمَاء 
أو في يَدِ الرّوْجء ود يَخْقَصُ الرجوع بنصف الأضل” . 


() لأن الزيادة حدثث في ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله. 
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وعن أبي حنيفة : أن الرْيَادَةَ إن حَدَئَتْ قبل تَسْلِيم الصَّدَاقٍ إليهاء رجع الزْْجٌ في 
نِضْفٍ الأضل» ونصف الزيادة» وإن حَدَدَتْ بعد التسليم» ٠‏ فينظر إن لم تَحدْثِ الزْيَادةُ في في 
العَيْنء كالكَسْب والولدء فيسلّم لهاء ويختض الوجوع بنصت الأصثلء وإن حَدَنْتْ في 
العَيْنِ منعت الرجوع إلى عَيْنِ الصَّدَاقِء كما ذَّكَرَهُ فى الود بِالعَيْبء ثم في «الشامل» 
د أن الذي قُلْنًا: إن الوَّلَدَ يبقى لهاء ويرجع لوج بنِضفٍ الأضْلٍ مفروض في 

غير الجَوَارِي»ء وأما في الجَوَّارِيء فليس له الرُجُوعٌ في نصف الأم؛ ؛ لأنه يَتَضْمْنُ النَمْرِيقَ 

بين الأم والولد في بعض الرَّمَانِء لكنه يرجع إلى القِيمَةٍ قلق ناصنة الكذاة ووَشية 
حوعة إلى بتكنا الأب ا 0 


وإن كانت الزُّيَادَةُ مُتَصِلَةَ كالسَمَنء وتَعَلّم القرْآنِء والحِرْفَة» فلا يَسْتَقِلُ الزوج 
بالرجوع إلى عَيْنِ الصَّدَاقِء 5 القيان ليا ” فإن أَبْثْ لم تُجْبَرْ عليهء ويرجع الزّْرْجُ 
إلى نِضْفٍ القيمة من غير تلك الزيادة» وإن سمحت أجبرَ على القَبُولٍء ولم يكن له 
طلس القيقة: 


وفي «المجرد» للحناطي وجه: أنه لا يُجْبَرٌ على القَبُولٍ؛ لما فيه من المِنْةٍ 
والظّاهِدُ الأولء. والرّيَادَةٌ المُنَصِلَةٌ لا تفرد بالتصرف» بل هي تَابِعَةٌ فلا تَعْظُمْ فيها الجنّهُ . 


قال الأصحاب: ولا تَمْتَعْ الرّيَادَةُ المتصلة الاسْتِفُْلآل بالرجوعء إلا في هذا 
الموضع» ناي مان جرد ع اك 
البائع في الجميع » مع الزّيَادَةِ المتصلة» وكذا الوَاهِبُ يرجع في المَوْهُوبٍ مع الزيادة 
المنَصِلَة والمشتري إذا رَدَّ المَبِيعٌ بالعيب» ل ل تت لد تياك 

لاء يستقلون بالرجوع معهاء وفَرّقُوا بأن المِلْكَ في هذه المَسَائِلٍ يَرْجَعُ بطريق 
الخ والفسخ إما أن مركم الشف من أضِه؛ أ لا يرفع» إن رفعهء فكأنه لا عَقْدَ؛ 
وحدثت الزّيَادَةٌ على مِلْكِ الأول وإن لم يَرْفْعْهُ فَالفْسُوحٌ مَحْمُولَةٌ على العُقُودِ 
ومشبهة بهاء والزيادة نت َْبَعٌ الأضل ذ فى العقودء فكذلك في الفُسُوح. وعَوْدُ المِلْكِ في 
الشَّطرٍ بالطلاق» 7 ألا ترى أنه لو سَلْمْ العَبْدُ الصَّدَاقَ من كَسْبه 
ثم عتق» وطلق قبل الدخول يكون الشَّطرُ له لا للسيّدِ ولو كان سَِيلهُ سَبِيلَ الفسوخ» 
لَعَادَ إلى الذي خرج عن مِلْكد وإنما هو ابْتَداءٌ ملك» يثبت فيما فرض صَدَاقاً لهاء قال 
الله تعالى : لفْيِضف ما فرَضْمُمْ4 [البقرة: 0؟] وليس الزيَادَةُ الحَادِئ مما فرض» فلا 
يعود إليه شَيْءٌ منهاء وفرق أبو إِسْحَاقَ بين الصُُورَةٍ التي نحن فيهاء وبين صورة إفلآس 
المشتري .أن هناك ل عتختاة من ال جوع إلى العددء لم يتم له الثَّمَنُ لِمُرَاحَمَة الغْرَمَاءء 


)١(‏ وليس خيارها فوراء بل إن طلبه الزوج كلفت فوراً اختيار أحد الأمرين. 
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وههنا لو لم يَرْجِعْ إلى العَيْنِ لسلم له القِيمّة بتمامهاء فلا يَلْحَقُهُ كبير ضَرَرِء حتى لو 
كانت مُفْلِسَة مَحْجُوراً عليها عند الطلاق» ولو تَرَكَ العَيْنّه لاحتاج إلى المُضَاربَةِ قال 
يرجع في العَيْنِ مع الرْيَادَقِ ولا يحتاج إلى رِضَامَاء وعَوَّلَ الأكثرون على القَّرْقِ الأول» 
وأبوا اسْتفْلالَهُ بالرجوع , وإن كانت مَحجُوراً عليهاء م يي قسن 
ورضا العْرَمَاءِ . 

وحكى الإمام وجهاً أن كونها مَحْجُوراً عليها يمنع الرُجُوعَ. وإن لم يكن زِيَادَة 
لتعلق حََق العْرَمَاءِ به قبل تُبُوتِ حق الرجوع لهء وحكم الزوائد المُنْفْصِلَةٍ والمتصلة فيما 
سوى الطلآق حافك الأمتيات المشطرة - حُكمُهًا في الطلاقٍ. 

وما يوجبف عَوْدَ جميع الصَّدَاقٍ للزوج. ينظر فيه إن كان سَيْبْهُ عاضا كالرّضَاع 
والرّدّةِ من الزوجة» فكذلك [الحكم]'' وفي رِدْتِهَا وَجْهَ: أن الزّْوْجَ يَسْقِل بِأخذٍ الصَّدَاقِ 


بالزوائد المُتصِلَق ويجعل تسببها إلى قَطِعْ النكاح العا لختيا عن الذياة ف ورن كان 
السبب مُقَاِناً لَمَسْحْهِ بِعَييهَاء أو فَسْحْهِ بِعَيْيه» فالجواب المَشْهُورُ أن الصَّدَاقٌ يَعْودُ بزيادته 
إلى الزوج. ولا حَاجَة إلى رضامًاء كما في فَسْحْ البيع بالعيب» وبناه في «التتمة» على 
أن المَسْحَ إذا انّفق بعد الدخول, هل يُسَلْمُ لها المسمى !| إن قلنا: : نعم فيو كما لوعاة 
السب عارضاء وإن قُلْنَا بوجوب مَهْرٍ المِثلء فقد حكى خلاقاً في أَنّا هل نسند الفَسْخَ 
إلى وَقْتِ العقدء ونقول بارتفاع العَقْدِ من أَضَّلِهِ أم لا؟. 


إن قلنا: لا فالحُكمُ على ما ذكرناء وإن قلنا: نعم» فيعود الصَّدَاقُ إليه بِزِيَادَتَه 
برَوَائدِه المُنّصِلَةٍ والمنفصلة . 


وقوله في الكتاب: «إن شاء رَجَعَْ إلى قِيمَةِ النُضفٍ السليم» في هذه اللفظة شي + 
وَالعِبَارَةٌ القَوِيِمَةُ أن يقال: : إلى نصف 0 رارف اه يبتار ينبن 


النْفْضَانَ فإن اقيض عَبْبَ ويَجْري هذا اد لي لل «فإن أَبَتْ عرقت قيمة 
الشطر» والأولى أن يقال: شَطرٌ القيمة. 

وقوله: «أجبر على القَبُولٍِ» يجوز أن يُعَلُمَ بالواو؛ لما ذكرناه. 

قَالَ العَرَالِيُ : أمًا إذَا رَادَ مِنْ وَجْهِ وَنَقَصّ مِنْ وَجْهِ فَلِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الخِيارٌ مِْلُ أَنْ 
يَكُونَ الصَدَاقٌ عَبْداً صَفِيراً فَكَبرَ فَنْفْصَائهُ تل الطرَارَة؛ أو شَجْرَةٌ فأَزْقلّت وَنَقْضَتِ 
الكّمَرة» وَلآ يُشْتَرَط فِي الزيَادَةٌ القِيمَةِ بَلْ ما فيه غَْرَض مَقُصُودٌ يُقِْتُ الخِيارٌء وَالحَمْلُ في 


)01( سقط في: أ 
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الجَاريَةٍ زتَادةٌ مِن وَجْهِ وَنُفْصَانٌ مِن وَجْهِء وَفِي البَهِيمَةٍ زتَادَةَ مُحَضَةٌ إلا إِذَا أَثْرَ في إِفْسَادٍ 
اللْخمء وَالزْرَاَةُ تقْصَانْ مخض لِلأرْض إذ الع يبعَى لَهَاء وَالفِرَاسُ كَذَلِكَ . 

قَالَ الرّافِعِي : القسم الثالث إذا تغير الصَّدَاقُ بِالرَّيَادَةِ والنقصان جَمِيعاً» إما بَسَبَب 
واحدء كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْداً صغيراًء فكبر» فإنه نُقُصَانٌ من جِهَةٍ نَقْصٍ القيمة» ومن جهة 
أن الصَّغِيرَ يصلح لِلْقُرْبٍ من الحُرّمء وإنه أَبِعَدُ عن العَوَائِلِء وأشد تَأثْراً بِالدَأوِيبِ 
والرٌياضة» وزيادة من جهة أنه أَثوَى على الشَدَائِدٍوالأسْفَارِء واشفظ لها معط ركنا 
إذا أَضْدَقَهًا ءَ شجَرَةَ فأرفلت وصَارَتٌُ وذلك بأن يَقِلَّ تَمَدْهَا لطولٍ المُدّوٍ فذلك نُقْصَانٌ من 

جهة تُفْصَانِ الثمرة» وزيادة من جِهَة زِيَادَةٍ الحطب» وأما بسببين» كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْداَ 
عَلَّم القرآن» أو تعلم حِرْقَة وأعور فلكل واحد منهما الخِيّارُ على مَعْتَى أن للِزْوْجٍ ألا يقبل 
العَيْنَ للنَقْضَانْء ويعدل إلى نِضْفٍ القِيمَة» وللزوجة آلا تَبْذُلَ العَبْدَّ وتعدل إلى يَذَلِ يضف 
القِيمَة وإن اتْقََا على الو جوع جازء ولا شيء لأحدهما على الآخرء وليس الاغَتِبّارُ بزِيَادةٍ 
القيمة» بل كُلّ ما حدث وفيه مَنْفَعَةٌ وفائدة مقصودة» فهو زِيَادَةٌ من ذلك الوجه . وإن 
[نقصت]7'' القيمة على ما بَيّنا في كِبّرِ العَيْدِ الصغير» ثم الكلامُ في صورتين : 

إحداهما: َضْدَقَهًا جَارِيَةَ حَائِلاً» فَحَبِلَتْ في يدهاء وطَلْقَهَا قبل الدخول» فهي 
زِيَادَةٌ من وَجْهِ توفع الولد» ونْقْصَانُ من وجه للَصْعْفِ في الحال» ولِلْخَطرٍ عند الولآدٍَء 
فإن لم يَتْقَا على الرجوع إلى نِضْفبِ الجَارِيَة فَالمُعْدُول إليه يضف قيمة 'الجاوية » ولس 
لأحدهما إِجْبارٌُ الآخر. 


وحَكى أَبُو عَبْدِ الله الحناطي وَجْهاً : أنه يُجْبَرُ الزوج إذا رَضِيِتْ هي بِرْجْوعِهِ إلى 
نصف قِيمَةٍ الَارِيَةء وهي حامل؛ بناء على أن الحَمْلَ لا يُعْلَمُْء وقضية هذا أن تح تجَيْرَ أيضاً 
إذ رَغْبَ الزّوْجُ في الرجوع إلى نصفها حَامِلاً» وأما الحَمْل في البَهِيمَةٍء ففيه وهات : 

أحدهما: أنه زِيَادَةٌ مَخضَةٌ؛ لأنه لا يُخَافٌ عليها من الولآدَةٍ غالباً. 

وأظهرهما: أنه كما في الجَوَارِي زِيَادَة من وجه» ونْفُضَانٌ من وجهء أما إذا كانت 
تاكول ثللآن لَكَمَها لا يَطيت؟ لأن الْحَمْل ضَرْبٌ مَرَضء وأما إذا لم تكن مَأَكُولَةٌ» فلأنه 
لا يُحْمَلُ عليها مع الحَمْلِء كما يحملء ولا حَمْلَ. 

وقوله في الكتاب: «إلا إذا ا ْرَ في إِفْسَادٍ اللْخم» أي : ماغانك تاكولة + وقفية 
إيراده القُرْق بين أن تكون مَأْكُولَة فيكون الحََمْلُ فيها كَالحَمْلٍ في الجَارِيَة: أو لا تكون 
مأكولة؛ فيكون الحمل فيها زِيَادَةَ مَخْضَةٌ يوافق الوجه الذي ذكرنا أنه أَظْهّرٌ في 


)00( في أ: أسقطت . 
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الْمَأْكُولِء ويخالفه في غير المَأَكُولٍ ويجوز أن يُعَلّْمَ «المستثنى» و «المستثنى منه؛ بالواو. 

الثانية : إذا أَضصْدَقَهًا أَرْضاً فجرلتها الأ فهي زيادة 2 إن كانت من 
الأَرَاضِي المُعَدَةٍ للزراعة» وإن كانت مُعَذَةٌ للعمارة والبناء» فَتْفْضَانُ مَخْضٌ وحينئذٍ لو 
ار و و 


فإن تَوَاقًَا 4 ا إلى نصف لقيو وترك 0 إلى الحَصَادٍِء فذاك قال ا 
وعليه إِْقَاؤُهُ بلا أَخِرَة؛ لأنها رَوَعِت ملكهاةالكالي:» ٠‏ وإن رِغْبَ فيها الزوج» وامتنعت 
َجيِرَتُ عليه» وإن رَغْبَتْ هي فله أن يمتنع» ويأخذ نِضْفَ قيمة الأزض» فإن قالت: 
خْذْ نِضْفَ الأرض» حك الوح را روا لبا ترما كدر 

مع النّخِيلٍ » هذا أحد الطريقين 

وثانيهما: القع بالمنع ؛ اران كز برو ارس" وإنما يَخْصُلُ مما 
أَوْدَعَنةُ فيهاء فلا يَلْرَم ول بخلاف تُمَرَةٍ ة الشجرة والظاهر المنع» وإن ثبت الخلاف» 
ولو طَلَّقَهَا بعد الحَصَادِء وبقي في الأزض أَئّرُ العِمَارٍَ: وكانت تصلح لما لا تَصْلْحُ له 
قبل الزراعة فهي زيادة محضء فليس له الرجوع إلا برِضَاهِاء ولو أنها عُرَسَتْ في 
الأض المصدقة, فالحُكمْ كما في الرَزع لكن لو أَرَاَ أن يَرْجِعَ في يضف الأرض» 
ويترك العْرْسَء ففيه وجه أنه لا تُجبَرُ المَرْأةُ عليه؛ لأن الغرَاسَ للِتَأبِيدِء» وفي إِبْقَائْهِ في 
مِلْكِ الغير ضَرَرٌ رٌ ولو طلقهاء والأَرْضٌ مَرْرُوعَةٌ أو مَغْرُوسَةٌه فابتدرت إلى قلع ٠‏ نْظِرَ 
إن بقي في الأرض نُقْصَان لضعفها بالزرع» والعَّرْسء وهو الغالب» فالزوج على جَيَرَتَهِ 
وإلا انْحَصَرٌ حَقهُ في الأزض . 


0 3 الفزلي. ش (ْرَئّ ٠‏ الأوّلُ) لو أَضدَقَهَا تخلا فَأَنَمَرَتْ نَطَلّقَهَا قَبْلَ الجَدَادٍ فَلَهَا 
يَعْسْرُ النّفْطِيرُ إلا بمُسَامَحَة حة أَوْ مُوَاقْقَةِ َقَةِ إِذْ لَيِسَ لَهُ أَنْ يُكَلْمَهَا قَطْعَ الدّمَارٍ وَلا أن 
يَسْقِيَ وَيَنتَفِعَ ؛ ِتَصِيبهِ مِنَ الشّجَرَةٍ وَل أَنْ ب ينرْكَ السَفي إِذ يََضَرْرُ تَمَرْهَاء وَلَيسَ لَهَا أَنْ 
تكَلْمَهُ تأَخِيرَ الِلكِ إِلَى الجدَادٍ وَلاَ السّفْيِ وَلاَ تَرْكَهُ وَلَيِسٌ لَهُ أَنْ يَرْجعَّ وَيَقُولَ: إِلْيكِ 
الخيرَةٌ في السْفْيٍ وَترْهٍوَأَنَا لا أَسْقِي؛ أله تتصرد بره الشفي و( بلرئها نغ شر 
بِالسّفي فَإِنْ سَامَحَ أَحَدُهُمَا وَآلمَرَم السّفِيَ لَمْ يَلْرَمهُ الإجَابَهُ أِضاً عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين نين» لأنّه 
وَعْدَ فَرْبّمَا لآ يَفِي به تبث مث ضف الفمَارٍ ُو على أحَدٍ لوجي إن 
كَانَ فيه مُنَدَ لِيَْدَد ِعَ العُسْرٌ فيَشتَرِكَانٍ ني الجَميع» وَكَذَا الخلآفٌ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَة 
فَوَلَدَتْ فَطَلْقَهَا وَهُوَ رَضِيعٌْ فَقَالَ: زجع إِلَى النْضفٍ وَأَرْضَى أَنْ تَبْقَى مُرْضِعَةٌ إن هَذَا 


وَعْدٌ مَخْض» إن َرَاضَها عَلَى الرجُوع بالنْضفٍ ثُمْ يَسقِي مَنْ يَشَاءُ هو تواعدَ فمَن وَعَدَ 
بالسّفي لم نه وَمَنْ رَضِيَ بتك السّفي يَلَرَمهُ لأنّهُ إسْقَاطً حَنْ . 

قَالَ الرَافِجي : إذا أَضْدَقَهًا تخيلا حَوَائِلَ ثم طلْقَهَا قبل الدّخُولء وهي مطلعة» لم 
يكن له أحْدُ يِب الطلع فَهْرأ ولا الرجْوعٌ إلى العَيْنٍ قَهْرأ فإن الطلْعَ كزيادةٍ مُنَصِلَةٍ 

فيمنع الرُجُوع القهْرِيَء فإن رَضِيتِ المَرْأهُ أن تأخذ يَضْفٌ النَخْلٍ» مع يضف الطلع أجيرَ 
عدا رب لاطب نسب الجكة وده عن رن الطلع قر لذ اللمرة الخؤيرز ا دي 
يعجيء ء في الإجبَارٍ الخلآف الذي نذكره في الإجْيَارٍ على قَبُولٍ الثمرة المُؤَبْرَة» وإن كانت 
عليها ثِمَارٌ مُوَبرَةٌ عند الطلآق ففيه صور: 

إحداها : ليس له أن يُكَْمَهَا قَطْعْ الَمَارِ حتى يرجع إلى نصف الأَشْججَار؛ لأنها 
حَدَنّتْ في حَالِص مِلْكَهَاء فيتمكن من نَرْعِهَاء وإبقائها إلى الججُذَاِ لكن لو بَادَرَتْ إلى 
قَطعِهَاء أو قالت: اقطعها لترجع. فليس للِرُوْجٍ غير الرجوع إلى نِضْففِ الأشجارء إذا لم 
يَمْتَدٌ زمان القَطع ولم يحدث بالقطع نُقُصَانٌ في الأشجار لانكسَارٍ السَّعَفٍِ والأغْضَان: 

والثانية: إذا أراد أن يَرْجِعّ في نِضْفٍ النّخِيلٍ» ويترك الكَّمَارَ إلى الجُذَانْ وَأَنَك 
المَرْأَمُ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تُجْبَدْ عليه؛ لأنها قد لا تَرْضَى بيده ودُخْولِهِ البُسْتَانَ . 

والثاني: وجه قال أبو إِسْحَاقٌ : يُجْبَرُ وتجعل الأشجار في يدهماء كما هو دَأَبُ 
الأثلاك الشَّائِعَةَ وهذا أُصَحُ عند أَبِمينًا العراقبين وهو الجواب في «التهذيب» ورجّح أبو 
سَعْيدِ د الْمُتُولي الأول هذا ما يوجد في كُتُبِ الأصحابء وتَعَالِيِقِهِمْء وزاد الإمام شَيئا 
آخرء فقال: لا يَنْفَصِلٌ الأمر بقوله أرجع إلى نِضْفٍ الأشجارء وَأَنِقِي الكَّمَارَ إلى 
الجَذَاذِ؛ٍ لأنه لا بدَ من تنمية الكُمَارٍ بِالسّي في نْصِيبهًا من الأَشْجَارٍ [ولا يمكن تكليفها 
السقي لأن نفعه غير مختص بالثمر بل ينفع به الشجر أيضاء ولا يمكن تكليفها ترك 
السقي لتضرر الثمر والشجر] وَتَابَعَهُ صاحب الكتاب على ما ذكره» وكأن ما ذَكَرَاهُ ذُمَابُ 
منهما إلى أَنّهَا لا تُجْبَرْ على ما يقوله الرّوْجُ» ويوجبه له لما في السَّقْي من الإِشْكَالٍ» 
ولمن ذهب إلى الإجْبّارِء أن يقول: ليكن سَبِيلُ السّفْي ها هنا سَبِيلَهُ فيما إذ اشْتَرَكَ انْنَانٍ 
في الأشجارء والفرد أحدهما ِالفّمَار في غير صورة الصَّدَاقٍ . 

الثالثة : إذا أَرَادَتِ المَرَأ أةّ أن ترجع إلى ننه نِضْفٍ الأشجار وتترك الثمار إلى الجذَاذْ 
فللزوج آلا يَرْضَى به ويطلب القِيمَة؛ لأن حَقَّهُ في الأشجار الخَالِيَةٍ وليس لها أنْ 
تكله تأحية الرجُوع» إلى, الجَذَاذ؛ٍ لأنه يَ يَسْتَحِقٌ العين» أو القيمة في الحال» فلا يَلْرَمُهُ 
التاخرة .ولو قال الزوج : أَوحد جو إل أن تُجَذِيَ العذرة: فلها الا توف به لأ 
نُصِيبَهُ يكون مَضْمُوناً عليهاء هكذا وَجَهُوهُ وهو مَبْنِيُ على أن النضْف الراجع إلى الزوج 
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بالطلآقء يكون مَضْمُوناً عليهاء وفيه اختلاف نَقَدَم. 

فإن قال الزوج: : أَرْجع» ويكون نْصِيبِي من النّخِيلٍ وَدِيعَةَ عِنْدَكُء وقد أَبْرَأَنّكِ عن 
ضَمَانِه ففي شرح الجْوَّيِْنِيَ حكاية وجهين فيه. ونيا الْتَعَات إلى إِبْرَاءِ العَاصِبٍ عن 
الصْمَانِ مع بَقَاءٍ المَعْصّوبٍ في يده» وزاد من نظر إلى أَمْرِ السّْيء وقال: ليس للمرأة 
أن تَقُولَ: : ارجع واسْقء لأن فَائْدَةَ السَّفْي تَعُودُ دُ إلى نَصِيِبِهَا في الأشجارء وإلى الثمارء 
وهي خَالِصَةٌ لهاء ولا أن تَقُولَ: ارجع ولا نَسْقِ؛ لأن نَصِيبَهُ من الشجر يَتَضْرَّرُ بترك 
السَّقَيء ولو قالت: ازْجِغ وأنا لا أَسْقِيء وإليك الخيّرَةٌ في السَّفَيء وتركه. أو قال 
الزوج : أزْجِعْ ولا أَسْقِي» وإليك الخِيّرَةُ في السّفْىء وتركه» فلا تلزم الإجابة على 
الآخرء لأنه إن تَرَكُ السَّفْيَ تَضَرَّرَ وإن سَقَى كانت الّمؤنة عليه زعاذا عفن القائدة إلى 
صَاحِبهِء ولو قال الزوج: أَرْجِعٌ إلى النصف وأسْقِيء والتزم مُؤْنْتَهُّ» أو قالت المرأة: 
ارْجِعْ وأنا أسْقِيء فهل على الآخر إِجَابَئه؟ حَكوًا فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأن المُوَّنهَ ترتفع عن الآخرء فيندفع العشر. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه وَعْدَّء وربما لا يفي به ولأن المُمْتَيِعَ لا يَرْضَى بدخول 
صاحبه البّسْتَانٍ للسّفْيء فإن قلنا بالأول فلو بّدا لِمَنِ الْتَرَم السَقْيَ . 0 
املك لم يَرْجِعْ إلى الزوج» وكأنه مَوْقُوفَ على الوَقَاءِ بالوّحدِء والكت رايد السور نا 
إِذا أَصَدَقَهًَا جَارِيَةَ فَوَلْدَثْ في يدها وَلَّدا مَمْلُوكاً. ثم طَلَّقَهًا قبل الدخول. فقال 
الزوج : أَرْجِعٌ إلى نِضْفِ الجارية» وأَرْضَى بأن تُرْضِعٌ مم الولدء ففيه الوجهان. 

قال الإمام: ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه يدل عل ]نل لا تجادة ول قال 
جع وأَمْئَعُهَا من الإرْضاعء » لم يجبء بلا خِلآفٍ» وفي هذه المسألة وَرَاءٍ الإرْضاع » 
ومُضِيٌ زمانه شَيْءٌ آخرء ع الي ا رد وقد نَقَلْنَا مَا كاه . 
صاحبا «التتمة» [«والشامل»]”'' فيه 


الرابعة: لو وَمَبَ منه نِضْفٌ الثمارء ليشتركا في الثُّمَار والأشجار جميعاً. ففى 
وجوب القَبُولِ وجهان وجه الوُجوب أنها مُتْصِلَةٌ بالأَشْجَار فأشبهت الطُلعَ الك فى 
الحيوان والأصح ما ذكر صاحب «التهذيب» وغيره: المَنْعُ ؛ لأن الإجبَارَ على قَبُولٍ مِلْكِ 
الغير بَعِيدٌّء والثمار المَُبْرَةُ في حُكم المُنفَصِلٍ ولهذا لا يَدْخُلُ في بيع الأشجار. 

الخامسة: إذا َرَا تَرَاضَيًا على الرّجُوع إلى نِضفٍ الأشْجَارٍ في الحال أو على تأخير 
الرجوع إلى الجذَاذٍ مُكُنَا مما تَرَاضَيًا عليه وإذا بَدَا لأحدهما في التَأخِيرٍ مُكُنَ من 


الرجوع عنة . 


)0( سقط في: 5 


0 كتاب الصداق/ في التشطير 


وقال المُعلْلُونَ بالسّفْي إذا تَرَاضَيًا على الب حر كن الكاكة على أن يَسْقِيَ من شاء 
منهما مُتَبَعاًء أو على أن زكاار احيعها الشنيء فمن الْتَرَمَ أن يَسْقِيء فهو وَعْدّ لا 
يلزمه الوَفَاءُ به» لكنه إذا لم يَف تَبَيّنَ أن المِلْكَ لم يَعْدْ إلى الزوج» ومن ترك الشف لم 
يمكن من العَؤد إليه . 

قال الإمام : لأن مَضْمُونَ ما تَرَاضَيًا عليه تَعْجِيلُ حَقٌ» واليرَام ضَرَّرِء وألزمنا 0 
الضّرَّرٌ إذا تَبِعَ تَعْجِيلَ حَقٌ ولزم هذا مَحْصُولٌ المسألة» ولم أرَ َعَرُضاً فيها للسّفيء ! 
الإمام ومن نحا نَحْوَه. 

وظهور النّوْرٍ في سائر الأشْجَارٍ إذا جعلت صَدذاقاً كدو الطلّع النّخِيلِء وانعقاد 
الشمار مع تَكائْرِ الكورٍ كالتأبير في النخيل . 

أما لَفْظُ الكتاب فقوله: «ويعسر التّضْطِير؛ أي: في النخيل «إلا بِمُسَامَحَةٍ أي: من 
أحد الجَانِبَْنِ «أو مُوَافْفَةه وهي التَرَاضِي من الجانبين» ثم انْدَُعَ في بَيَانِ جِهَةٍ العْسْرٍء 0 
«إذ ليس له أن يُكَلّمَهَاا إلى قوله: «ولا تركه»» وقوله : «وليس له أن يرجع» ويقول : إليك 
الخيرة» هذه صورة من صُوَّرٍ المُسَامَحٍَ وقوله : «فإن سَامَحَ أَحَدُهْمَاء والتزم السّقيَ' أي 
قال لها : أزْجِعُ وأَسْقِيء أو قالت له : ازْجغ وأنا أَسْقِيء فهذه صورة ثانية . 

وقوله: «وإن وهبت منه نِضْفَ الثمار) هذه ضور ثلوانة مز فور المِسَامَحَةَ . 


وقوله آخراً: «فإن تَرَاضيَا على الرجُوعٍ؟ هو صورة المُوَافَقَةَ وقد يَتَرَاضَيَانِ على 
أن يَسْقِيَ من شَاءَ منهما مُتَبَرّعاء وقد يَتَرَاضَيَانَ عليه» ويلزم أحدهماء أو كلاهما السَّفيء 
أو يَرْضَى أحدهما بِتَرْكِ السّفَيء أو كلاهماء ولم يُصَرْحْ بهذه الأحوال فيما إذا تَرَاضَيَاء 
واقْتَصَرَ على إذا قَالاً: على أن يَسْقِيَ مَنْ شاءء لكن قوله: 5 
ومن رَضِيَ بَِرِكٍ السّقْي لزمه؛ يخرج إلى التعرض لهماء ويَدُلَ على أنه نه أَرَادَّهُمَا جَمَيعاً 
على ما هو مُبَيّنُ في «الوسيط». 


«فْرْع) 
لو أَصْدَقَهَا نَخُلهّ عليها ثمار مُوَيْرَهّ وطلقها قبل الدَّخُولِء فله نِضْفُ الثمار» مع 
نصف النخلة» جُذَّتٍِ الثّمَارُ أو لم تجذ”"' . 


وإن كانت مُطْلِعَةَ فإن طَلَّقَهَا وهي بعد مُطَلِعَةٌ أخذ نِضّْهَا مع الطلع . 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني: المراد إذا أصدقها الثمرة معهاء وهذا واضح من القواعد والشواهدء فأما لو 


أصدقها النخلة وسكتء فإن الثمرة المؤبرة تكون للزوج جزمآء وحيتئذٍ فإذا طلق تكون الثمرة 
بكمالها له بالملك المستمر ونصف النخلة بالطلاق-قبل الدخول. 


كتاب الصداق/ في التشطير يم 


ونقل أبو سَعْدٍ المُتَوَلي وَجْنهاً أنه إذا اهَل الرَّمَانُ؛. بحيث. يزداد فني مثله. الغ لا 
يجوز له الوُجوعٌ فيه» هذا لفظه. ولو قال : لا يحور الرجُوعٌ إلا بِرِضَاهًا كان أَخْسَنّ» 
ولو كانت مُوَبْرَةَ عند الطلأق» فهل للزوج حَقٌّ في الثمرة؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أنه علنى قولين» كالقولين فيما إذا َضْدَقَهَا جَارِيَةٌ حَايِلاً» وولدت قبل 
الطلاق» وسنذكره ف في. الفصل الآخرء بعل هذا المَصْلٍ . 


وأصحهما: القع إِنبَاتٍ حَقّهِ في الشمرة لأنها مشاهدة متيقنة بخلاف الحَمْل» 
ولهذا لا يُقْرَدُ الحَمْلٌ بالعَقْن وتُفْرَدْ الثمار وإذا أَنْبََْا له الحَقْ في الشمرة لا يأخذ إلا 
برضًامًا؛ لأتها قد زَادَتّى فإن لم تَرْضٌ أخذ نِضْفَ قيمة الطُلْع» مع نصف الأشجار. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الغَاني) لَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَة حَامِلاً فَوَلَدَتْ فَلاَ يَرْجِمُ ني نِضْفٍ الوَلَدِ 
إنْ قُلنَا: لآ يُقَابلُهُ قسط مِنَ, اللّمَنِ وَإِنْ قُلْنَا:. يُعَابلَهُ يَرْجِعْ بالتضفبء وَفِيه وَجَهُ آخَرُ أَنّهُ ل 
يَرْجِعُ لأنّهَا زْيَادَةَ ظَهَرَتْ بِالائْفِصَالٍ. 

قَالَ الرّافِي : : أَضْدَفَهَا جَازِيَدٌ حابِلاً» ثم طلََهَا قبل الدُخُولٍء ٠‏ نظر إن طَلَقَهَاء غ٠‏ وهي 
حَامِلٌ بعد فللزوج نِضْمهًا حَابِلاء ود يجيء عند امْتِدَادٍ الزّمَانِ الوَجْهُ المذكور فيما إذا 
أعْدنهَا تكله نطلقة وطلقيَا وهي بعد بحالها لم يؤثرء فإن طَلَّقَهَاء وقد وَلَدَتْ 
ار ري ار اا اد قري اك اا يا اا بال 
أمْرُهُ لكن يرجع إلى نِضْفٍ القِيمَق فإن كانت فَطِيماًء » فإن كان في زَمَانِ التفريق 
المحَرّم » فعلى ما تَقَدَمَ وإلا فله نِضْفُهَاء ٠‏ فإن الْتَقَصَتْ قيمتها بالولآدَةٍ) نظر إن وَلَدَتْ 
في يد الزوجء فعلى ما سَبّنَ من حكم النّْقْضَانٍ الحاصل في يد الزوج» وإن وَلَدَثْ في 
يد الرَّوْجَةٍ فله الجِيّارٌ إن شاء َل نَضْفَهَاء ولااشيء له مع ذلك» وإن شاء رجع إلى 
نِضْفٍ القيمة» وأ الول قهل باحد الزوج تمقه؟ بيني على'اذ الحفل هل بحرت 


وهل يقابله قِسْطْ من الثمن في البيع؟ وفيه قولان مَذْكُورَانٍ في غَيْرٍ مَوْضِع فإن قلنا: 
«لا» فهو كالوَلَّدِ الحَادِث بعد العَقْكُ ولا حق للرُوْجٍ فيه. 


وإن قلنا: نعم» وهو الأصَحٌ ففيه وجهان: 


أحدهما : : أن للزوج حَمقَاً فيه» كما لو أَضْدَقَهَا عَيْتيْن » لكن الولد قد رَادَ بالولآدَقٍ 
فللمرأة الخِيّارُ إن رضيت برجوع الرّوْجٍ إلى نِضَْفِه مع نِضْفٍ الأم. أجَبرَ عليه وإن 
أَبَثْ قال في «التتمة» : لا يرجع في نِضّفِ الْجَاريَةٍ للتفريق» ولكن يرجع إلى نِضفٍ 
قيمتهاء وقيمة الولد» وتعتبر قِيِمَتُهُ بيوم الانْفصَالٍ؛ لأنه أَوَلُ وَقْتِ إِمْكَانٍ التقويم . 


والثاني : أنه لا حَنَّ له بسبب الوَّلَدِ؛ٍ لأن هذه زِيَّادَةٌ ظهرت بِالانْفِصَالٍء ولا قِيمَةً 


م كتاب الصداق/ في التشطير 
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له حَالَة الاجيكتان0" . 


ولو كانت الجَارِية المصدقة حَائِلاًه فطلقها وهي حَامِلٌ» فقد سَبَّقّ) وإن وَلَدَتْء 
ثم طَلْقَهَاء » فالوّلَدُ لهاء والقول في الأم. كما ذكرنا فيما إذا كانت حَامَلاً يوم الإضْدَاق» 
وَوَلَدَتْ وطلقها قبل الدُّخَولٍء وإن حَبِلَتْ في يد الزوج» ووَّلَدَتْ في يد الرَّوْجَةٍ 
ا ويثئبت لها الخيّار ؛ 0 ومن انها 
يشت له الخيّار؛ ؛ لأن النُقْضَانَ حَصَلَ عندهاء فيه وجهان لا يَحْمَى تَظَائِرُهُمَا 


قَالَ العَرَالِيُ : (الغَالِتُ) لو أَصْدَقَهَا خلياً فَكَسَرَيْهُ وَأَعَادَنَهُ صَئْعَةَ هَ أخْرَى فَهُوَ زْيَادة مِنْ 
وَجْهِ وَنْفْضَانٌ مِن وَجْهِء فَإِنْ أَعَادَتْ تَلْكَ الصَّنْعَةَ لَمْ يَرْجعْ إلا ' برضَاهَا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْن 
لأنَهَا ِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِاخْتِيَارهَاء وَإِنْ أَبْتْ فْلَهُ نضفٌ قِيمَتِهِ مَصُوغاًء وَقيل: إن لَهُ مثل وَرُنِهِ 
من اللَْرِ وَأَجْرَةَ الصَّئْعَةِ. 


قَالَ الرَّافِعِئْ : إذا أصدقها حُلِياً فكسَرَنه أو اْكَسَرَ في يدهاء وبَطَلّتِ الصَّنْعَةُ 9 
أَعَادَتِ المتَكير خلا ثم طلْقَهَا الزّوْجْ قبل الدخول» ٠‏ فينظر إن صَاعَتْهُ على هَيْئَةٍ أخرى , 
فالحاصل زَيَّادَةٌ من وجهء وتُقْصَانُ من وجهء وليس له أن يَرْجِعَّ إلى نصف العين هرأ 
ولا لها أن تُجْبرَهُ على قَبُولٍ نِضْفٍ العَيْنء دجيل الرجيع إلى يصب العيمة» » مهما أَبَى 
أحدهماء وإن انَمَمَا على الرجوع إلى نصفهء جازء وإن أَعَادَتٍِ الصَّنْعَة التي كانت» 
توجياة: 

أحدهما: أنه يرجع الزَّْجُّ إلى نِضفٍ العَيْنِء وإن لم ترض؛ لأنه بالصّمَةٍ التي 
كانت عليها يَوْمَّ الإِضدَاقٍ» والتسلم إليها وأظهرهما ويه قال ابْنُ الحَدّاد : أنه لا يرجع 
إلا برضاهَاء لأن الْصَئْعَةَ المعادة حَدَنَتْ عندهاء والمَوْجُودّة قبلهاء فإنها مِثْلْهًا لا عَيْتَهَاء 
فَالرّيَادَاتُ الحَادِتَةُ عند الزوجة : تمنع الرّجَوعَ القَهْرِيٌ . 


واج بعضهم لِلْوَجَه الأول بما إذا هَزْلَتِ الجارية المَمْهِورَةُ في يدهاء ثم سَمِنَتْ 
يرجع إلى نصفهاء وإن لم تزض» وجعلوا هذا مُتَّمَّقَاً عليهاء م افزقوا به بين السَمّنِء 
وإِعَادَةٍ الصَنْعَةَء بأن عَوْدَ السْمَنِ لا صُنْعَ فيه والضَئْعةُ عَادَتْ بِصُنْعِهَاء والْتَدَامهًا المُؤْنّهَ: 
وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: «لأنها زِيَادةٌ حَصَلَّتْ باختيارها» لكن الذي ذَكَرَُ ابنُ 
الصَّبَاغْ وآخرون: أن مسألة السّمَنَ على الوجهين أيضاًء وهو الذي أَبْدَاُ الشْيِخحُ أبو علي 
على سَّبِيلٍ الاخْتِمَالٍ وهما كالوَّجْهَيْنَ فيما إذا عَزُْلَتِ الجَارِيَةُ المَعْصُويَةٌ ثم سَمِئَتْء 
هل يُعَرْمْ العْاصتٌ تُفْضَانَ الهَُرَالٍء أو تُقَامُ العائدة مَقَامَ الأوّلِ؟ فلا فرق إذاً بين 


كتاب الصداق/ فى التشطير 73> 


المَسْأَلتَينِ ديجري الوّجْهَانِ فيما إذا نْسِيَ الحِرْفَة ثم تَعَلّمَهَا ولو طَرَأْتْ في عَيْنِ العَبْدٍ 
غْشَاوَةٌ فكان لا بي ننضة قينا ثم زالت» ثم طلقها قبل الدخول» ففيما علق عن الإمام 
أن الوّْجَ يَرْجَعُ إلى نِضْفِ العيد بلا خلاف ويكون كما لو حَدَتٌ عَيْبّ في يدهاء 
وزال» ثم طَلْقَهَا وإذا قلنا: إنه لا يرجع إلى نصف الحلِيّ المَعَادٍ عند إِبَائْهَا فإلى ما 
يرجع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يرجع إلى نِضْبِ قِيمَةٍ الحُلِيُ على الهَيْئَةِ التي كَانَتْ . 

والثاني : إلى مِثْل نِضْفِهِ بِالوَرْنٍ يبرا رإلك امف اخ نل الشف وهي قيمتها. 
ديا ع ل م 0 
الوجه الثاني . 

وإذا قُلْنَا بالوجه الأَوّلِ فيم يقوم الحُليَ به وجهان: 

أحدهما : : أنه يُقَوُمُ بغير جِنْسِهٍ وإن كان نَقدُ البَلَدِ من جِنْسِدء 0م 
يي ل يم بالجنس يَتَضْمْنُ المُقَابلَةَ مع المَضْلِء و 

مُمْتَنعَةٌ في التقدير» كالمَُابََة بالبيع . 

ا 0 وإن كان ذلك من جِنْسِهء وبالأول أجاب ابْنٌ 
الحَدَّاد وإلى الثاني ذَُبَ محمد بن 5 نَضْرٍ المَرْوَزِي ‏ ويجري الوَجْهَانٍ في قِيمَةِ الصَنْعَةٍ 

نوري كلد اليلد رمو الاق كنا كي اتن ولو صورت المسألة 


في آنِيَةٍ الذَّمَبِء أو الفضة, فَيْبّى على أَنَّهُ هَل يَجُورُ انَحَادُ الأَوَاني من الذّمَبِ وَالفِضَةء 
وهل لتلك الصَئْعَةِ قِيمَةٌ أم لا؟!. 

إن قلنا: لاء فللزوج أن يَرْجِعّ إلى نِضْفٍ العَيْنِء #نطواء أغاقات الصنيعة الأر 600 
أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن يَلْكَ الصَنْعَةُ مُتَقَرَمَةَ لم يكن هناك زِيَادة. 

وإن قلنا: نعم» فالحكم كما في مَسْأَلَةِ الْحُلِىّء وهذا الخِلآفُ كالخلاف فيما إذا 
عْصَبَ آنِيَة من ذَهَبٍ أو فِضَةٍ وَكَسَرَهَاء هل يُكْرُمُ مع رَدْ العَيْنِ قيمة الصنعة؟ ويَلَْحِقُ به 
ما إذا عَصَبَ جارِيَة مُعَنْيَة فَنَسِيَتْ عنده الألْحَانَء هل يَرْدُ معها ما التُقِصّ من قِيِمَتَِا 
ِنِسْيَانٍ الأَلْحَانِ؟ فيه وجهان : 


وجه المنع: أنه مُحَرّمٌ ولا عِبْرَةَ بِالْمْضَانِ الحاصل بهء وعلى هذاء فلو اشْتَرَى 


)١(‏ سقط في: أ. (5) قال النووي: الأصح المنع. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 


لحل كتاب الصداق/ في التشطير 


جَاريَةٌ مُعَنيَةَ بألفين ولو لم تكن مُعَنْيَةَ لكانت تشترى بألف» حكى الشيخ أبو عَلِيّ فيه 
عَلاثّة أوجه : 

أحدها: وهو الذي أَفْتَى به المحمودي”"' «مرو» أنه يبطل؛ لأنه بَذْلُ مَالٍِ في 

والثاني: عن أبي زَيْدٍ أنه إن قَصَدَ بالشراء الفئاء بَطل؛ لأنه قَصَّدَ مُحَرّملُ وإلا لم 
يَنطل . 

والثالث: قال الأودني: القِيَامنٌ صِحَةٌ البيع وما سوى ذلك امْتْسَان0 . 

وقوله في الكتاب: «فله نِضْفٌ قيمته مَضْنُوعاً)» وفي ب بعض النْسَخ «مصّوغاً»» 
وهما صحيحان . 


وقوله: «وقيل: إن له مثل نِضفٍ وَزُنِهِ) أي : مِثّلَ نِضْفٍ وَزْنِهِ ونصف أَجْرَةٍ 
الصنعة. حذفه لِلْعِلْم بِالمَقْصُودٍ . 

قَالَ العَرَالِىُ : (الوَاِعُ) لو أَضِدَقٌ قَ الذَمْئْ حَمْراً وَة وَقَبَخَ قَبَِضَتْ فَأَسْلَما فَطَلَقَهَا قَبْلَ المسيس 
وَنَذْ صَارَ خلا يُرْجَعُ بِنِضفٍ الل عَلَى وَجْهء ولا زجع بكوء هزرخ وَإِنْ قُلنَا: 
برجع فلو كان قذ نلف الخل أل الطلا ازجع يماك على:وجهه وَل يُرْجَحْ بِشَيْءٍ عَلَى 
وَجْه؛ أنه يبَر بَدَلَُ َم القَبْض وَلَمْ يكن إِذ ذَاكَ متقَوَ َقَوّماً وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الجَمْرِ جِلْدُ مَيَةِ 
َدَبَعَنْهُ قَِيه خلاف مُرَنَبٌ وَمَنْعْ الرجُوع أَظْهَر؛ لأنّ مَالِتَهُ حَدَنَتْ بِاَخْتِيَارِهَا. 

قَالَ الرّافِعِيْ : الذمي إذا أَضْدَقٌ امْرَأَتَهُ خمراء ثم أَسْلَمَاء أو تَرَاقَعَا إليناء فقد مٌَّ أنه 
إن اتفق ذلك بعد القَبْضء ٠‏ لم نَحَكُمْ لها بِشَيْءِء وإن كانت غَيْرَ مَفْبُوضَةٍ حكما 
بوجوب مَهْرٍ المثل؛ ولو صارت الخََمْرُ المُصْدَقَةُ خلا في يد الزَّوْجء ثم أَسْلَّمَاء أ 


أحدهما فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الخعذاء لا كيه لها إلا الخَلّ؛ لأن الصَّدَاقَ بِالعَقُدٍ يصير 
للرَّوْجَة وتكون يد الرّوْجٍ يدا لهاء فأشبه ما إذا قَبَضْنْهُ مض قَيَضَئْهُ خَمْراَء وصارت الخََمْرٌ خلا في 
يدها. 


وأصحهما: وبه قال القَمَالُ أن مَهْرَ المثل» لأن الخمر لا يَضْلّحُ أن يكون صَداقاًء 


هرف قال 0 واختاز إمام الحرمين الصحة مطلقاٌ وهو الأصح . ال فالبيع صحيح 
بلا خلاف. 


كتاب الصداق/ في اله لتشطير بو 


ولا اعَتِبَارَ لِذِكْرِهَا إذا لم يَتَصِلَ بها القَنْضُ قبل الإشلام» ولهْذا لو املكاه أو أحدهما 
قبل أن تُصِيرَ خلا يحكم بِوُجُوبٍ مَهْرٍ اليفل, ولو أسدتها مصيرا تحنو في ينف 3م 
عاد خَلاَء ثم أَسْلَمَا أو 0 '". ولا عبرة بتَخَللٍ الجر ولو قبضت 
الدع الْحَمْنٌ ٠‏ ثم طَلْقَهَا قبل الدخول» أن اكلم أو تَحَاكُمَا إليناء فلا فلا رُجُوعَ ع للروج؛ 
لأن الخَمْرَ إن كانت بَاقِيٌَ فلا مَالِيَةَ لهاء ولا يجوز قَبْضْهًا في الإسلام؛ وإن تَلِمَتْ 
عندهاء فلا قِيمَةُ لها حَنّى يُفْرَض رُجُوعٌ» وإن صارت عنلاً عندهاء ثم طَلْقَهَا قبل 
الدخول» فيذه ماله :الكقاب: فهل للِرْوْجٍ أن يرجع إلى نِضْفٍ الحلّ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الحَدَّادٍء نعم : لأن عين الصَّدَاقٍ بَاقِيَة» وإنما تَغَيّرَ بَعْض 
صِمَاتِهًا. 

والثاني: لا يرجع بشيء؛ لأن حَقٌّ الوُجُوع إنما يَثْبْتُ إذا كان المَقْبُوض مَالآَء وها 
هنا حدثت المَالِيّهُ في يدهاء فهو كَزِيَادَةٍ مُمْفَصِلَةٍ حصلت عندها. 

ال في «الندية؟ : والوجهان كالوجهين فيما إذا عَصَبَ حَْمْراًء 000 
العَاصِبٍ يكون الخَلُ لِلْمَعْصُوبٍ منه. أو لِلْخَاصِبٍء وذكرنا هناك أن الأصَحٌّ 
ِْمَمْصُوبٍ منه المُلائمُ له ترجيح الرُجُوع ها هناء وإذا قلنا به ا" 
ثم طَلْقَهَاء ٠‏ فوجهان: 

أحدهما : ويحكي عن ا لحْضَرِيٌ - أنه يرجع بِمِثْلٍ نِضفِ الخَل ؛ لأنه لو بقي لرجع 
في يِضْفِِه فإذا ِف كان الرجوع إلى بَدَلِهِ. 

والثاني: وبه قال ابْنُ الحَدَّادٍ أنه لا يرجع 6 لأن الرُجُوعَ إلى بَدَلِ الصَدَاقٍ 
عند تَلَفِهِه ينظر فيه إلى يوم الإِصْدَاقِء والقبضء ألا ترى أنه إذا كان متقوّماء ينظر إلى 
قيمته يوم م الإِضْدَاقٍء وقيمته يوم المَبْضِء ويحكم بوجوب نِضْفٍ الأقل منهماء وها هنا 
207 ولا عند القَبْضء » فيمتنع الرجُوعٌ إلى بَذَلِهِ 

ولو أصدتها جل مي فقبضه بقث ثم لها قب الشحوليء اقفئ رعجوعة إلى 
النْضْفِ منه وجهان مُرَتْبَانِ على الوجهين» فيما إذا تَخَلْلَتِ الْخَمْرَةٌ أَؤْلَى بألا يرجعء 
لأن لحمو الكلكة خلا سه ٠‏ لا صَنْمَّ لأحدٍ فيه. وها هنا أَحْدَئَتٍ المَرْأَة مَالِيَتَهُ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا غير مسلم لأنا إن قلنا بانفساخ عقد الصداق» فينبغي أن يلزمه مهر 
المثل» وإن قلنا ببقائه فلا يلزمه شيء. وإن قلنا لها أن لا تأخذه لهذا العيب فلها مهر المثل» 
وحيث قلنا. بالبدل فالعصير مثلي لا متقومء ثم قال قياس قول ابن الحداد هنا أن يعطيها العصير 


م كتاب الصداق/ في التشطير 


بالدبَاغ ٠‏ والتزمت مُوْنَاتِهء فيكون الحَاصِلٌ كَسْباً لها ومع هذا الترتيب ذَكَرْنَا في العٌَضْب 
أن الأصَحٍ كَوْنُ الجلدٍ للمغصوب منه» لا لِلْغَاصِبٍ قَيُشْبَهُ أن يكون اجو ها هنا 
أَظْهَرَ أيضاًء وبه اجات ابْنُ الحَدَّادِء فإن هَلَكَ الجلْدٌ عندها يعد الدَبّاغ قال ابْنُ الحَدَادٍ: 
لا رُجُوعَ. كما قاله فيما إذا أَنْلّفتَ الخَلَّ وساعده |الشيخ أَبّو عَلِيّ ها هناء وقال: 

ألا يرجع وَجْْهاً وَاحِداًء بخلاف ما إذا تَلِفَ الخَلّء لأن الخَلَّ مِْلِىٌ» -فإذا ا 
الوُجُوعٌ إلى مِثْلِهء والجلذ مُتَمَوَمٌ والنظر في المُتَقَوّمَاتِ إلى وَفْتٍ الإِضداقٍ والإقْبّاض» 
ولم يكن له قِيمَةُ حينئذٍ» ولو ازْتَدتِ المَرْةُ قبل الدخول» وَالْفسَحَ النْكَاحُ» فالقول في 
كُلَّ الجلد وكل الخُلَّ كالقول في النُضْفِ عند الطلآقٍ. 

قَالَ العَرَالِىُ : (الخََامِسُ) إِذًا أضدَقَهَا تَعْلِيمَ القُرآنٍ وَطَلْقَ قَبْلَ المسيس عَسُرٌَ تَْلِيمْ 
النْضنٍ لأنّهَا أَجِتِيةٌ َلَهَا نض نِضفٌ مَهْرٍ المفلٍ أو نِضفُ أَجْرَةٍ التغلِيم عَلَى أخيلآٍ القَولَينٍ. 

قَالَ الرَافِجِي : كما يجوز أن تُجِعَلَ أعْيَانُ الأمْوَالٍ صَدَاقاًء يجوز أن تُجْعَلَ المَنَافِعُ 
والأعمال صَدَاقاً وفي جعْلٍ الأعمال صَدَاقاً مَسَائْلُ لا بد من إِيرَادِهَا وهذا المَرْعٌ أؤلن 
مَوْضِعْ بها؛ لأنه مُصَوْرٌ في تَعلِيمٍ القرآن» َنُورِدُ المسائلء وَنُدْرِحُ فيها الفْرْعَ المذكور في 
الكتاب . 

واعلم اناك باقر عنة الإخانة علبا ضر كل متدافاء وذلك كالخْيَاطَة 
والخدمة: وَتَعْلِيم]'' القرآن» والجِرّفٍ وغيرها. 


6 2 00 


وعند أبي حَنِيفَةَ : ١‏ يخوز أن يجكل تفلخ القراة وقعة الممر ا سدانا” 

لنا: ما رُوِيَ أن امْرَأةٌ أَنّثْ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول 
الله وَمَنْتُ نَفْسِي لكء وقامت قياماً طويلا» فقام رجل فقال: يا وَسُولَ اللّدء رُوٌَجْنِيهَا إن 
لم يكن لك بها حَاجَةٌ فقال رسول الله عَكِةِ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ نُضِدِقُهَا إِيَاهُ؟» فقال: 
ما عندي إلا إِزَارَي هذا! فقال رسول الله كَكةِ: لهب بي سي 
الْنَمِسْ وَلَوْ خَائَماً مِنْ حدِيد؛ فلم يجد شَيْعاً فقال كَك: «هَلَ مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ شَيْء؟» 
قال: نعم سورة كذاء وسورة كذا لسور سَمَاهَاء فقال رسول الله كئهِ: «رَوٌجمُكَُهَا بمَا 
مَعَكَ مِنَ القُرآن»”) 


وفي المَصْرٍ مَسَائِلُ : 


زوق في ب: والخدمة والبناء وتعليم . 

(؟) متفق عليه من حديث سهل بن سعدء واللفظ الذي ساقه الرافعي أخرجه البخاري في باب 
السلطان وليء وفي رواية المسلم: زوجتكها تعلمها من القرآن. وفي أخرى لأبي داود: علمها 
عشرين آية وهي امرأنك» ولأحمد: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. 


كتاب الصداق/ فى التشطير ا 


إحداها : يشتر تعليم القُرْآ أن لتصبحح صَدَاقاً - شيئان: 
أحدهما: 3 ا تعليمه بأحد طريقين: 


الأول: بَيَْانُ القَدْرِ المُتَعَلّم بأن يقول: جب القرآن» أو السَبْعُ الأَوَلُ أو الأحد 
وفي بعض الشروح إِشَارَةٌ إلى وَجْهِ آخر أنه لاي مُْتوّط تين السبع؛ ولواء عَيّنَ بالسّوَّرِ 
والآيات» فعلى ما ذكرنا في الإجَارَ ة» وَبَيّئًا هناك الخلاف في أنه هل ي* يشترط أن يَقُولٌ 
بقِرَاءةٍ نانع ٠‏ وأبي عَمْرِوء أو غيرهماء ا ا ا 

يُشْتَرَطء قآل: ولو شَرَطَ حَرْفَ أبي عمرو عَلّمَهَا بِحَرْفِو فإن عَلْمَهَا بحرف الكِسَائِي 
فحددأغد رَةَ المثلٍ؛ أو لا شيء له حكى فيه وجهين» وك ترلين قر الها رجه 
على الزَّوْج أحدهما بِمَهْرٍ المِثلٍ؛ والثاني بِقَّذْرٍ الثّمَاوْتِ ب ببق أده التعليم بالحَرْفٍ 
المشروطء" وأَجْرَةٍ التُْلِيم بالحرف الْآخَرِء فإن لم يكن تَمَاوْتُ لم يرجع بشيء» ثم قال: 
مسد ماح ويد لل م ا وهو مُتَطوُعٌ بما 
علمء ثم العلم بذلك يُشْترَ شْتَرَط في حَقٌ الزوج والوَلِيٌ» فإن لم يكن لهماء أو لأحدهما مَعْرِفَُ 
بالقرآن» وَسُوَرِهء أَزي» قل بوذ الزّارُ الطريق التَّؤْكِيلُ» وإلا فيرى المُضْحَفَء 
ويقال: : تَعَلّمْ من هذا المَوْضِع إلى هذا الْمَوْضِعْ ولك أن تقول: ما يَنبَفِي أن يكون هَذَا 
طريقاً؛ لأن لا يفيد مَعْرِفَةَ بحال ذلك المُضَارٍ إليه صُعُوبَةَ وسهولة”2 مأخذ 

والثاني : تَقَدِيرُهُ بالزّمَانِ؛ بأن يُضْدقَهَا تَعْلِيمٌ القُرْآنِ شَهْراً أو سَئَدَ فيجوز كما لو 

اسْتَأَجَرَ خيّاطاً ليخيط له شَهْراًء ركنا ارط عاك بالا الاجر بد حرا عا جا الم 
المذكورة ما شاءت المرأة» ولو جمّع بين الطريقين» فقال: عَلَى أن أُعَلْمَهًا مُدّة شَهْر 
سورة البقرة» فهو كما لو قال: اسْتَأجَرْتُكَ لِتَخِيط هذا النَوْبَ اليَوْمَ ا 
في في «الإجارة) . 

والثاني : أن يكون المَشرُوط تَعْلِيمُهُ قذراء فيه كُلَْهُ فإن لم يكن فيه كلق كما إذا 
شَرَط النَّعْلِيمَ لَحْظَةً لَطِيفَةَ أو تعليم قَذْرِ يَسِيرِء وإن كان آيْةَ واحدة» كقوله تعالى: ثم 


نْظر» [المدثر: ]١١‏ وكقوله: «والفَجْرِ» [الفجر: ١]لم‏ يْصِح الإضدَاقٌ» وهو كبيع حَبَةِ 7 
من التدلطة. 


ولو أَضْدَمَها تَعْلِيمَ المَاتِحَةٍء ومو مين للتعليم ء ففي صِحَةٍ الصَّدَاقٍء وجهانء 
كنظيره في الإجارةء وَالأصَحٌ الصسةء ولو نَكَحَهًا على أَذَاءِ شهادة لها عنده» أو نكس كِتَابِية 
على أن يُلمَئَهَا كَلِمَةَ الشّهَادَةٍ لم يَجُرْ قاله في «التهذيب»» و ا 


إحداها: لو كان الزوج لا يُحْسِنٌ ما شرط تعليمهء فإن الْتَدَمَ الءٌ الذَّمَةِ 
ج لا يحسن ماشر ؛' 72 تَعْلِيمٌ في 


)١(‏ قال النووي: الصواب أنه لا تكفي الإشارة إذا لم يعلمها فيتعين التوكيل. 


لفل كتاب الصداق/ في التشطير 


جازء ويأمر غيره بِتَعْلِيِهَاء أو يَتَعَلُمْ ويُعَلْمُهَاء وإن كان الشَّرْط أن يُعَلْمَهَا بنفسه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يَصِحُ الصَّدَاقُ؛ لأنه يمكنه أن يَتَعَلّمَ ويُعَلّمه فصار كما لو أَضْدَقَهَا 
ألفاًء وهو لا يملك شَيْئاً . 

وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن المَتْمَعَةَ المَعْقُودَ عليها غَيْرٌ مَقْدُورٍ على تسليمهاء ولو 
شرط أن يَتَعَلْم ثم يعلمها لم يَجَرْ أيضاً؛ لأن العقل مسححق عليه مُتَعَلقٌ يعيقهاء 
والأَعْيّانُ لا تقبل التأْجِيلَ . 

وفي «التتمة" تَفْرِيعاً على الوجه الأول أنها إن أَْهَلتهُ إلى أن يَتَعَلّمَ فذاك» وإلا فهو 
مُعْسِرٌ بِالصَّدَاقِء ولد آراة الروْجُ أن يُقِيمٌ غيره نقانة في تعليم المشروط جازء إن كان 
الالْترَامُ في الذَّمَدِ وإلا لم يَجْرْ ولو أَرَادَتْ هي أن تُقِيمَ غيرها مَقَامَهَا ذ في التّعَلّم ففي 
إِجْبَارٍ الزوج عليه وجهان: 

أحدهما : يُجبّرُ كما لو اسْتَأَجَرَ للؤْكُوب» له أن يُرْكِبَ غيره» وهذا أَرْجَحُ عند الإمام . 


وأظهرهما: عند الأكثرين المّنْعُ؛ لتَمَاوْتِ طِبَاع الناس» وَاخْتِلافِهِمْ في التلقن 
سرعة ة وَيُطئا» ومنهم من نصَبَ الخلآفٌ في جْوَازِ الإنْدَالٍ مع التَرَاضِيء :إن تعن 3 
جرد د وأَبْدِلَثْ مَتْفَعَةٌ بِمَنْفّعَةِ جاز لا مَحَالَةَ كما إذا اسْتَأجَرَ داراً أو قَبَضْهَاء ثم اسْتَأَجَرَ 
بمنفعتها ذَابَةَ . 

ولو أَصْدَقَهًا تعليم ولدها لم يَصِحٌ الصّدَاقُء 00 0 لولدهاء ويمثله 
جات صاجحي «التهذيب» فيما لو أَصْدَقَهَا تَعلِيمَ عُلامِهَاء وَاسْتَنْئَى ما إذا وجب عليها 
تَعْلِيمُ الوَلّدِء وجِتَانُ العَبِْدِ فشرطته عليه صَدَاقاٌء قال: يجوز. 


وفي «التتمة» أنه يَجُوزُ أن يُضْدِقَهَا تَعْلِيمٌ العُلام» ولا يجوز أن يُضْدِقَهًا تعليم 
الول وعدا أزلى: 

الثانية : إذا تَعذَرَ تّيم بأن تعلمت المَشْرُوطَ من غيره» أو كانت بَلِيدَةَ لا َتَعَلَم» أو 
لا تتعلم إلا بتكلّفٍ» عظيم؛ وكان الوَقْتُ يَذْمَبُ في تعليمها فوق ما يُعْتَادُ أو ماتت هي 
م والشّرط أنَّ يُعَلّمَهَا بنفسه. ففي الواجب القولان المذكوران» فيما لو ثَلِفَ 

اق قبل القَبْض» ٠‏ فعلى الأصَحٌ يجب مَهْرُ المثل» وعلى الآخر أَجْرَ َه الّعلِيم . 

ولو اختلف الرُوْجَانِء فقال الزوج: عَلمْمْكِ ما الْمَرَنْتٌء وأنكرت» فإن لم 
تَْسِيةُ: فالقول قُوْلُهَا وإن أَحْسَكفْهُ وقالت: تعلمت من غيركء فالقول قولها؛ لأن 
الأضلّ بَقَاءُ الصَّدَاقء وَريهَا تعلمت :هن غيرة: 


وقوله : «لأنها تَدَعى عليه بَدَلَ الصَّدَاقء والأصل عَدَمُهُ) فيه وجهان: 


كتاب الصداق/ فى التشطير 8١‏ 
تب ب ب ا ا بر ب زر رات 

أرجحهما: عند أبْنِ الصّبَّاغْ. والمتولي أولهماء وبناء الوجهين فيما ذكر بعضهم 
على قول تَعَارْضٍ الأضل والظاهر. 

الغالثة : لو أَضْدَقَهَا تَعلِيمَ سُورَةٍء وعلمهاء ثم طَلْقَهَاء فإن دَخَلَ بهاء فَذَاك. وإلا 
رَجَعٌ عليها بنِضفِ أجْرَةٍ التُعلِيمٍء كما لو أَصْدَقَهَا عَيْنا وأَقْبَضَهَا فَتَلِفْتْ عندهاء ثم 
طلقها قبل الدخول يرجع إلى يَضْفٍِ قِيمَةٍ العَيْنِء وإن طَلَّقَهَا قبل أن يُعَلْمَهَاء فإنها 
تَسْتَحِقٌ تعليم الكلٌ» إن جرى الدخول. وتعليم النُضْففِء إن لم يجرء وهل يوفي ذلك 
أم يقال: إنه فات. وتَعَذّرَ بالطّلآق؟ فيه وجهان: 


أحدهما : أنه يوفى بأن يُعَلمهَا من وَرَاءِ ججاب من غير حَلَوَة ويجوز ذلك». كما 
يجوز سَمَاعَ الحديث كذلكء. وهذا ما أورده صاحب «التتمة» . 


وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب» والمنصوص عليه في «المختصر» أنه إذا 
تَعَذَّرَ التعليم؛ لأنها صارت مُحَرّمَةَ عليه» ولا يُؤْمَنُ الوقُوعٌ في التّهْمَةِ والحَلْوَةٍ 
المحَرّمَةٍ لو جورْنَا التعليم» وليس كسماع الحديث» فإئًا لو لم نُجَوْرْهُ لَضَاءَّء وللتعليم 
يَدَلُ يُعْدَلُ إليهء فعلى أصح القولين الرجوع إلى جميع مَهْرٍ المثال» إن كان الطّلاَقٌ بعد 
الدّخُولِء وإلى نِضْفِهِ إن كان قبل الدخول. 

والثاني: الرجوع إلى أَجْرَةٍ التعليم» أو نِضفِهَا0"©. 

الرابعة: لو نكح كِتَابِيَةَ على أن يُعَلمَهًا شَيْئَاً من القرآن يَصِحّ الصَّدَاقُ إن كان 
يتوقع منها الإِسْلامٌ» وإلا فيفسد؛ لأنه لا يَجُورُ تعليمها حَوْفاً من أن يَصْدُرَ منها ما لا 
يَلِيقٌ بحرمته» ومال مَائِلُونَ إلى الجَوَاذِ مُطْلّقا ولو نكح مُسْلِمَة أو ذِمُيُةٌ على تعليم 
التّْارَةِ والإنْجيلٍ» لم يجزه؛ لأن ما في أيديهم مُبَدَلُ لا يجوز الاشْتِخَالُ به والوَاجبُ 
والحالة هذه مَهْرُ المثْل» إذ لا قيمة للمسمى» ولو تكح ذِمَيٌّ ذِمَية على تَعْلِيم التَوْرَاقِهِ أو 
الإنجيل» ثم أسلماء أو ترافعا بعد التعليم لم تُوجِبْ شيا لخر ولو كان قبل التَّعْلِيم 
وَجَبَ مَهْرْ المثْلِ» كما في الحَمْرٍ المقبوض» وغير المَقْيُوضَةٍ إذا جعلت صَدَاقا . 


2-00 
.مر 


)١‏ قال الشيخ البلقيني: لو كانت صغيرة لا تشتهي أو صارت محرماً برضاعء حصلت به الفرقة أو 
عقد عليها بعد ذلك» ينبغي ألا يتعذر التعليم لفقد العلةء ولو أبرأته عقب الطلاق مما في ذمته لها 
من التعليمء برىء. 
وقال في الخادم : محله أي كلام الشيخ المصنف ما إذا كان التعليم مستحقاً عليه في عينه» فإن 
كان في ذمته فلا يتعذرء بل يستأجر لها من النساء أو من ذوي المحارم من الرجال من يعلمهاء 
صرح يه صاحب الوافي وهو حسنء وقد قال الرافعي أنه إذا أصدقها التعليم وهو لا يحسنء فإن 
كان في الذمة جاز. ويأمر غيره بتعليمها. 


م 


لضن كتاب الصداق/ في التشطير 


اب سي 


فإن أَصْدَقَهًا َعْلِيمَ غَيْرٍ القرآن من الفِقَهٍ والأَدَب وَالطلت والشّعْر ونحوهاء فإن كان 
جمارب قاد وإن كان عورا ل 0 0 وفيما 
يجوز النْكَاحٌ على تَعْلِيم الشعر؟ فقال: إن كان مِْلَ فول القائل 8 


يُرِيدُ المَرْءُ أن يُغطى مُنَاهُ ساقي العلضة لعجا أزانا 
يَقُولَالمَرْءُ فائِدتِي وَزَلدِي وَكَفوي الله اكوم ما اتتتناذا 


الخامسة : فيجوز لو نكح امْرَأةٌ على أن يَرْد عَبْدَ عَبْدَهَا الآبِقّء أو جَمَلّهَا السَّارِدَ وكان 
الموضع مَعْنُوماًه جاز» وإن كان مَحَهُولاً؛ فعن أبي الطيب بن بن سَلَّمَةَ وأبي حَفْصٍ الوَكِيلٍ 
إثبات قول إنه يَجُورُ كما في الجَعَالَة والصّحِيحُ أنه لا يجوز ويجب مَهْرُ المِثْل» بخللاف 
الجَعَالَق فإنها عَقْدٌ جائز للحاجة» وإنما احتملت المََهَالَةُ فيه لذلك., فإن رَدَّهُ في صورة 
الجَهْلء ٠‏ فله أَجْرُ مِثْلٍ الود ولها عليه مَهْرٌ المِثْلٍ؛ وإذا صَحٌ الصَدَاقٌ» وطلقها بعد رَدْ 
العَنْدِء وقبل الدخول اسْتَرَدٌ منها نِضفٌ أَجْرَةٍ المِثْل» وإن طلقها مثل رَدْه فإن كان الطَلأقُ 
بعد الدخولء فعليه الرَّدُ وإذتكاة قله فعليه لذ إلى تتقفيةالطريق» ثم لشلمة إلى 
الحاكم» » فإن لم يكن هناك حاكم» أو لم يكن مَوْضِعاً يمكن تَرْكُهُ فيه ولم يَتَبرَعْ بار 
إليها قال في «التتمة» : [يؤمر بِرَدُ إليهاء و]”'2 له عليها نِضْفٌ أجرته» ولو نَعَذَرَ رَدْهُ برَد 
الغير» أو برجُوعِهِ بنفسهء أو بموته» فقد فَاتَ الصَّدَاقُ قبل القَبْضِ» ؛ فعلى أَصَح القولين 
الرجوع إلى مَهْرٍ المثلء وعلى الثاني الرجوع إلى أَجْرَةٍ الود . 

السادسة : إذا نكحها على جيَاطَةِ نَوْبٍ مَعْلُوم جاز» وله أن يَخِيطَهُ بغيره» إذا التزم 
في الذّمّةَء وإذا نكح [على]”" أن يخيط بنفسهء وعجز عن الخِيّاطة بأن يَدْهُء أو مات 
ففيما عليه؟ قولان. 

أصحهما : مَهْرٌ المثْل. 

والثاني : أَجْرَهُ الجِيَاطّةء ولو تلف ذلك الثوب» فيتلف الصَّدَاقُء أو يأتي بثوب 
مِثْلِهِ؟. فيه وجهان ذكرناهما في «الإجَارَّةَ) قال في «التهذيب»: الأصَحٌ م تَلَفْ الصَّدَاقٍء 
وهو يُوَافِقُ ما سبق في الإجَارَةٍ ة أن العراقيين مَالُوا إلى تَرْجِيحِهء حيط كيَُوهُ القؤلآن 
فيما عليه» وإن طلقها بعد الخِيَاطقٍ وقبل الدخول» فله عليها يِضفُ أَجرَةٍ البثل؛ وإن 
طلقا قبل الخِيّاطةء فإن دخل بهاء فَعَلَيْهُ الخِيّاطةء وإن لم يدخل خاط تضفةه 'فإن تعدو 
الضّبْطٌ عاد القولان في أنه يجب مَهْرٌ المثل» أو الأخِرَهُ 
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قال في «التتمة» لو كان له عليها أو على عبدها قصّاص» تدكاحها ويحعل النُزُولَ 
عن القضَاص صَدَاقاً لهاء يجوز ولو جعل النُزُولَ عن الشُفْعَة أو حَدَ القَذْفِ صَدَاقاً لم 
يجزء لأن ذلك مما لا يُقَابَلُ بالعِوّض» ولا يجوز أن يَجعَلَ طَلآَقَ امْرَأَةٍ صَدَاقاً لأخرىء 
ولا أن يَجْعَلَ بُضَعَْ أَمَِهِ صَدَاقاً لمنكوحته. 

قَالَ الغَرَالِئُ : (قَاعِدَةُ) مَهْما أَنْبَنْا الخيارَ بِسَبَبٍ زَتَادَةٍ أو نُفْصَانٍ قلا مِلْكَ قَبْلَ 
الاختيار. وَهَذَا الخِيَارٌ لبس عَلَى الفَوْرٍِ بَلُ كَجيَارِ رجوع الوَاهب. فَإِنْ كَانَ لَهَا الخْيَارٌ 
َأَْتتَعَثْ حبس عَنْها عيِنُ الصّدَاقٍ كَالمَرهُونٍ وَبَعَ القاضِي مِن الصَّدَاقٍ مَا يَفِي بِنِضْفٍ 
القيمّة ٠‏ فإن كان لآ يشمي الضف ينِضف القِيمةٍ الواجبةِ فلم إَى الج نِضفٌ الصُدَاقٍ 
وَيُمَلْكُ إِذّا قَضَى لَهُ ب وذ وَجَبتْ الْقِمَةُ هي أقلُ قِمَةٍ من يَوم الإضدَاقٍ إلى يَؤم 
القَبْضٍ إلا إِذَا وَجِدَ اَلَف في يَدِمَا بَعْدَ الطلآتٍ فَيِعتَبَرُ يَوْمُ التَلَفٍ . 


قَالَ الرّافِمِيْ : في القاعدة مَسْأَلتَانِ يُحْتَاحُ إلى معرفتها في الْأُصْولٍ المتقدمة . 


ا إذا م 3 00 0 يسبب 0 في 0 7 0 سيب معاد 


اين إذا كان الخيار لأخدحناء وقبل أن كا 597 إن كان الخيَارٌ لهما." 


وإن قلنا: إن الطلاقّ يُمَطْرُ الصَّدَاقَ بنفسهء وإلا لما كان للحي واعتبار التَوَاقُقٍ 
معنى 2 وليس هذا الخْيّارٌُ على المَوْرِء بل هو كَخْيَارٍ الرجوع في الهِبَةِ لا يَبَطلُ بالتأخيرء 
لكنه إذا تَوَجَْثْ طِبَةُ الزوج لا تتمحن المَرأهُ من العْأِيرِء بل تُكلْفُ احتيارَ أحدهماء 
والزوج لا يُعَيْنٌ في الطلّب العَيْنَ ولا القيمة» فإن التعَذِينَ يُنَاقِصُ تَفُويضٌ الأمر إلى 
رأيهماء ولكن يُطَالِبْهَا بِحَقه عندهاء فإن امتنعت قال الإمام: لا يَقْضِي القاضي فيها على 
خنييها يذل العين: أو القمق ٠‏ بل يَحُْبِسُ عَيْنَ الصَّدَاقٍ عنهاء إذا كانت حَاضِرَةٌ 
ويمنعها من التّصَرّفٍ فيها؛ لأن تَعَلّْقَ حَقْ الزوج بالصداق فوق تَعَلّق - حَقّ المُرْتَهِنٍ 
بالمذهوق و التماء بالتركة» فإذا أُصَرِّتْ على الامْتِئاع» فإن كان نِضْفٌ القيمة الوَاجِبَة 
دون يضف العَيْنٍ للزيادة الحَاوِنُة فيبيع ما يَفِي بالوَاجبٍ من القيمة» وإن لم يَرْعْبْ في 
شراء البَغض» » باع الكل» وصَرّف الفَاضِلٌَ عن القِيمَةٍ الواجبة إليهاء وإن كان نضفٌ 
العَيْنِ مِثْلَ نِضف القيمة الواجبة» ولم تُوَثْرِ الزْيَادَةُ في القيمة» ففيه احتمالان للإمام : 


أظهرهما: : وهو الخد كور في الكتاب أنه يُسَلُمُ نضفٌ العين إليهء إذ لا فَائِدَةَ فى 
ابيع ظاهراً. فإذا سلم إليه أَقَادَ قَضَاوُهُ موت الملك له. 


01 كتاب الصداق/ في التشطير 


الثاني : أنه لا يُسَلمْ العين لهء بل يبيعه فلعله يجد من يَشَْرِيِ بزِيَادةِ. 

وقوله في الكتاب: «فإن كان لا يَشْتَرِي النصف بنصف القِيمَةِ الواجبة»» لا ينبغي 
أن يُخَصّصٌ بما إذا باع النَضْفَ وَحْدَهُء بل الحكم فيما إذا بَاعَ النْضْف وحدهء وما إذا 
باع الكل وَاحِدٌّء والنظر إلى عَدَّم ِيَادةٍ نَمَنِ النصف على نِضْفِ القيمة الواجبة . 

الثانية : إن معت الرجبوع إلى القيمة إمنا لِهَلكِ الصَّدَاقِء أو لخروجه عن مِلْكهَاء 
أو لزيادة فيه أو تُقْضَانِء فَالمَعْتَبرٍ الأقل من قيمته يوم الإضداق» وقيمته يوم القبض ١‏ 
لأنه إن كان قيمته يَوْمَ الإِضْدَاقٍ أَقَّء فالزيادة بعد ذلك حَائة عد علق لاكها ولا تغلي 
للزوج بهاء وإن كان قِيمَةُ يوم القَنْض أُقَلٌ» فما نَقَص قبل ذلك» فهو من ضُمَانِهِ ؛ فكيف 
يرجع عليها بما هو مَضْمُون عليها نعم لو تَلِفَ الصَدَاقُ في يَِمَا بعد الطلاتيء وقلنا إنه 
مَضْمُونَ عليهاء فتعتبر قيمته يوم الئَّلّفِ لأن الرجوع قد وَقُعَ م إلى عين الصَّدَاقِ ثم تيف 
ملكةٌ تحت يد مضمنة» وذكر الإمام اخْتِمّالاً فيما إذا كانت العَيْنَ قائمة» وحدثت ِيَادَة 
أنه كان يَجُوزُ أن يُعْتَبَرَ قيمة يوم الطلآقي» لا يوم الإصداق» ولا يوم القَبْض» لأنه يوم 
ارْتِدَادٍ الشَّطرِ إليهء فيقال: ما قيمة هذه العَيْنٍ اليوم لو لم يكن فيها زِيَادَة؟! . 

قال العَرَالِيُ: (الفَصْلٌ الئَالِثُ فِي التَّصَرْفاتٍ المَانِعَةٍ مَةِ للِرمجوي) وَفِيهِ مَسَائِلَ: 
(إخداها): لو رَالَ مِلْكُهَا بِجِهَةٍ لأَزِمَةِ كَبَبع وَهِبَةٍ وَعِمْقِ تَعَيِنَتِ - تَعَيِئَتِ القِيمَةُ فْإِنْ عَادَ املك 
َالمِلك العَائِدُ كَالّدِي لَمْ يَرَلْ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَينِ 0 به حَق لآرّمُ كَرَهْن وَإِجَارَة 
تَعَيَدَدِ تَعَيِنَتِ القِيمَةٌ إن صَبْرَ إِلَى الاْفكَاك قله ضف العَنٍ ولك لؤ بَامَرَث إلى تَسْلِيم القِيمَة 
اليو لِمَا عَلَيَا م مِنَ الغَرّرَ بِمَوَاتِ العَيْن بآلَةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : مقصود المّصْل بَيَالُ حكم النَّشْطِيرٍ بعد ما تَصَرَّفْتِ المرأة [في 
الصداق]”'2 وفيه مسائل : 

إحداها: إذا الل ولعي عت روطام الفسن أو إِعْنَاقِ لم يملك الرّوْجُ 
بالطلاق قبل الدخول نقْض ذلك التّصَرّفِ بل يكون زَوَالُ مِلْكهًا كالهّلآكِ» ويرجع 
الزَوجُ إلى نصف بدله» وهنو المثل إن كان مثْلِيَاً أو القِيمَةِ إن كان مُتَقَوْماء فإن لم يَزْلِ 
الملك» لكن تَعَلْقَ به حق الغير» فإن لم يكن حَمَا لآمً» كما إذا أَوْصَتْ به أو رََتُْ أو 
وَهْبنْهُ من غَيْرٍ قَنْضِ » فللزوج أن يرجع في نِصفهء لأن مِلْكَهَا بَاقِء وليس للغير فيه حَقٌ 
متأكد. وفي «الشامل» وغيره نَقْلُ وَجْهِ أنه لا يَرْجِعُ في نِضْفٍ الموهوب» وإن لم يوجد 
قَنْضُ كيلا يَبْطلَ تَصَُفْهَا في مِلْكهاء وحق هذا أن يُطَرَّدَ في الرهن والوّصِيّةٍ» ولو باعت 
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كتاب الصداق/ في التشطير ام 
بشرط الجْمّارٍء وطُلْقَهَا في مدة الخِيّا حكى أبو سَعْدٍ المتولي وغيره أنا إن جَعَلْا 
المِلك للبا؛ ٠»‏ فهو كالهبة ع وإن قلنا: للمشتري. فلا رُجْوعَ له العَيْنِء وإن 
كان الحق لآزماء بأن رَهَنَنّهَ لات فليس للرّؤْج الرجوعٌ إلى نصفه لِتَعَلّقِ حَقّ 
المُرْتَهِنٍ بعيئه» وإن أَجرَئْهُ فقد نقد نَقَص الصَّدَاقٌ عما كان لَاسْيِحْقَاقٍ الغير مَنْفَعَتَهُء فإن شاء 
د إلى حب الحم تي البعاله وإن شاء رح جع إلى يضف العَيْنٍ مَسْلُويةَ المَفعَةٍ من 
الإجارة"'". ولو قال: أَضيرُ إلى انفكاكِ ار أو انقضاء مُدَةٍ الإجارة» فإن قال: 
اسل ٠‏ ثم أسلمه إلى الْمُرْتِهِنِء أو المستأجرة. فليس لها الامْتِئَاءَ منه» وإن قال: لا 
أتسلمه. وأصبرء فلها ألا تَرْضَى به. وتدفع إليه نِضْف القيمة؛ ؛ لما عليها من خَطْر 
الصَّمَانٍ هذا إذا قلنا إن الصَّدَاقٌ في يدها مَضْمُونٌ بعد الطلاق» وهو الأَرْجَحُ» وبه 
أجاب ها هنا. 


وإن قلنا: لا ضَمَانَ أو أَبْرَأَمَا عن الضمان» وصَحَحْنًا هذا الإِبْرَاءَ فقد خكيّ 
وجهان. في أنه هل يجب عليها الإجابة [أم الد لأنه قد يَبْدُو لى فَيُطَالِبُهًا بالقيمة» 
وتخلو يدها عن القِيمَةٍ يومنذء فإن لم توجب الإِجَابَة ولم يطالبها إلى أنه انْقَكُ الوَهْنُ 
أو الْقَضْتٌ مُدَهُ الإجارة. فقد حُكِيَ وجهان» في أنه هل يَتَعَلن بالعين لزوال المانع أو 
القيمة لأنه الْمَانِعَ الذي كان بالعين نقل حقّه إلى القيمة» فلا يرجع إليها. 


وتَزْوِيجُ جَارِيَةٍ الصّدَاقٍِ كالإجارة» ولو زال مِلْكُهَاء وعادء ثم طلقها قبل الدّخُولٍ» 
فوجهان: 

أحدهما: أن حَقّ الزّوْج يَتَعَلْقُ بالعين» وكأنه لم يَرُلُ. 

والثاني: أن حَمَّهُ يَْتَقِلُ إلى البَدَلٍِء لأن المِلْك الآنّ مُسْتَفَادُ من جهة أخرى, لا 
من جَهَةٍ ةِ الصَدَاقٍء وهذا كالخلاف في أن المَؤْهُوبَ إذا حَرَجَ جَ عن مِلْك الولد. ثم عاد 
هل يرجع الوالد فيه؟ ونيا ار إِجّ المَبِيعٌ عن م مِلكِ المشتري. ثم عاد وقد أَفْلسّ 
بالكّمَنْء واختار ابْنُ الحَدَادٍ انْتِقَالَ حقٌّ الزوج إلى البَدَلِء وساعده الشيخ أبو عَلِىٌ . 

وقال أكثرهم : : الأصَحُ ههنا أن حَقْ الرّْج تعن بالعين» بخلاف مسألة لهب لأن 
الرجوعَ في الهِبَةٍ يَخْنَصٌ بِالعَيْنِء واختص بذلك الملك. ورجوع الزوج لا يَخْيَصٌُ 


بالعَيْنِ» “بل تعلق بالبدّل» فالعين العائدة أَوْلَى بالرجوع من بَدَلِ القَائِئَةِ هذا إذا رَالَ 
المِلْكُ بجهة لَأَرْمَةَ فإن زال بجهة غير لأَزِمَقٍ كما إذا بتاعت بشرط الجِيّار وقلنا بزوال 


)١(‏ هذا ظاهر إذا أجرته لغيره. أما لو أجرته له فقد تقدم قريباً أنه على رأي ابن الحداد تنفسخ 
الإجارة. 
(؟) سقط في: أ. () سقط في: أ. 


الل كتاب الصداق/ في التشطير 


الملك» وقشخ البيع » ثم طَلْقَهَاء فالخلاف بالبَّعَلّقَ بِالعَيْنِ مُرَنّبّء وأولى بأن يَنْبْتَ 
ولو كاتبث عَبْدَ الصَّدَاقِء وعجر تَفْسَهُ ثم طلقهاء “نس القاس اللطنه إِجْرَاوٌهُ 
ى الزَّوَالِ اللازم وقال الإمام : ينبغي أن يُرَنَتَ هذا على زَوَالٍِ الجلكِ؛ لأن المُكَاتَبَ 
عبد ّي عليه دِزهم ؛ ولا شَكُ أن عُرُوضٌ الرّهْنِء وَزَوَالَهُ قبل الطلاق لا يُؤَئْرٌُ. 
قَالَ العَرَالِيُ : (الثَانِيُ) لو أَضِدَقَهَا عَبْداً فَدَبْرَ نه لم يقير 2000 التّدْبِير 
بكم الرُجوع لأنّها قُربَدٌ مفْصُودَةٌ فَهِيَ كَرَِادةٍ منْصِلَة وَقِيلَ قَوْلآنِء وقِيل: جع لطع 
وَهُوَ القِياسٌ, وَقَدٍ أَخَْلَفُوا عَلَى النْصّ ف ني أن تَْلِيقَ المثق هُوَ كَالعٌذبير وَوَصِيَةٌ العَبْدِ 
بالعئقي هَل هي كالتذبيرِ؟ اكد فر ين بعر اراح وَرْجُوعٌ البَائِع؟ . 
قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أَصْدَق امْرَأَتَهُ عَبْداً فَدَبْرَنُهُ ثم طَلْقَهَا قبل الدخول» نقل المُزَّنِيُ 
عن نصه أنه لا يرجع في نِضَف المُدْبَرِه بل يَعْدلُ إلى نِضف القيمة» ثم اخعَار رَ تَمْكِيئَهُ 
من الرجوع في نِصْفِه . . وللأصحاب في المسألة ثَلانَة نه طرق: 


أحدها أن في تَمْكينِهِ من الرجوع قولين؛ بنَاءَ على أن العذّد بيرَ تَعْلِيقُ عِنْقٍ بِصِفَةٍ أو 
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وصية ة إن قلنا: وصية» فله الرجُوعٌ إلى نصفه » كما لو أَوْضَّتْ به لإنسان» ثم طَلقّهَا. 


وإن قلنا: تعليق عتق بِصِفَةٍ. عدل إلى القيمة؛ لأن التّعْلِيقَ حَقٌْ لأَزِمٌ لأرُجُوعَ 
عنه )2 فمنع الارتداد إلى الزّوْجء يخلاف الوصية . 


الثاني : قضية نَضْهِ في «الأم؛ القَلمُ بأنه لا يرجعء سواء جعل التدبير وَصِية لهء أو 
تَعْلِيقٌ عِنْقٍ ‏ لأن ادر ري مَفْصُودَةٌ فليس للزوج تَمْوِيتَهَاء كالزيادات المُنصِلَة ولأن 
العَبْدَ بالتدبير قد كَبَتَ َب له حَقٌ الحرية» والرجوع يُقَوْنَهُ بالكلية؛ وإذا لم يرجع الرُوْجٌ إلى 
جود لطر 

والثالث : القَطمٌ بأنه يرجع 

أما إذا كان وَصِيّهَ فظاهر. وأما إذا كان تَعْلِيقَاً فلآن التعلِيقَ يرتفع بإزالة الملكِ» 
والطلآقٌ يَتَضْمنُ إِزَالَة الملك» وأيضاً فإن التَّذْبيرَ لا يمن إِزَالَة الملْكِ اختياراً» كَأَوْلَى ألا 

يمنع الرّجُوع القَهْرِيَء وحمل هؤلاء قَُوْلَّهُ: «لا يرجع» ؛ على أنه لا يَتعَيّنُ الرُجُوعٌ إلى 
شف السد .بل له أن نعل إلى يضف القيطةة لأن التّدْبِيرَ يَبْقَى في النصف الآخرء 
وذلك مما يوجب تُفُصَانَ القِيمَة وبهذا أجاب صاحب «التتمة» وغيرهء لكن أبا عبد الله 
الحنايليّ ذَكَرَ وها آخر: أنه يَرْجِعُ مُ إلى النصف» وينقض التَّدْبِيرٌ في الكل» وسواء تُبَتَ 
المخلآفُ أم لاء فالظاهر ما صَرّحَ به القاضي الرُويَانَيُ» والموفق بن طاهِرء وَدَلَّ عليه 
كلام غيرمَما: : أن التدبير يَمْنَعْ الرجوع؛ ؛ لأن ما فيه من غَرَض القَُرْبَةٍ لا يتقاعد عن 
الزّيَادَاتِ المُتَصِلَةٍ التي لا تُوَئْرُ في القِيمَةٍ » وتعلق بها نوع غرض» ثم الحكاية عن شَرْحَ 


كتاب الصداق/ فى التشطير ينض 
حل كك ا 2لا 1 2 
أبن إِسْحَاقٌء وغيره: أن الخلآفَ فيما إذا كانت المرأة مُوسَرَةٌ تتَمَكَنُ من أَدَاءٍ القيمة» 
فإن لم تكن» فله الرجوع إلى نِضْفٍ العبدء لا مَحَالَةَ» ويَتَعَلَنُ بالاختلاف المذكور. 


«فروع» 

أحدها: إذا مَكَنَاهُ من الوُجُوعء فِالمَفْهُومُ من كلام عَامتِهِمْ أنه يَسْتَقِلُ بف ولا 
حَاجَةَ إلى أن تقدم المرأة رُجُوعاً عن التّذيير. 

وقال الحناطي: يحتمل أن يقال: يُجْيْرْ على الرجوع عنهء وإِغطاءِ الرّوْجَ النُضْفٌَء 
فإن امتنعت» قام الحاكم مَقَامَهَاء وقْسَمَ عليها. 1 

والثاني: لو رَجَعَتْ عن التدبير بِالقَوْلِء وجَوَّرْنَاء ثم طلقهاء وقَرعْنَا على أن 

أحدهما: القَطعٌ بأنه يتمكُنُ من الوْجُوع إلى نصفهء لأن المِلكَ لم يَزْلْ عنه. 

والثاني : أنه كما لو دَبْرنهُه ثم بَاعَنْهُ ثم ملكته ثاني» ثم طلْقّها الزوج قبل الدخول» 
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وفيه الجلاف السَابقُ في عَوْدٍ الملكِ بعد رَوَالِهِ والظاهر التمكنُ» ومع هذا التمكن لو 
تَرَكَهُ» وطُلَّبَ نِضْفَ القيمة» أجبتَ إليه حَؤْفاً من أن يقضي قاض بِبْطْلانٍ الرجوع ٠‏ والبيع . 

وبعض الشارحين ل «المختصر» ذكر هذاء ولو طَلَّقَهًا وهو مدير وقلنا: إن حَقٌّ 
الزوج في الْقِيمَةٍ فرجعت عن التدبير بلفظ الرجوع . وجَوَزْنَاه» أو إِزَالَة الملك عنه) 
ثم عاد إليها قبل أَحَذٍ القِيمٍَء ففي الرجوع إلى نِضْف العَْدِ وجهان. حكاهما الشيخ أبو 
حَامِدِء لأن المانع قد ارْتَمُعَ » ويجري الوَّجْهَانٍ فيما إذا طَلَّقَهَا والصّدَاق نَاقِصضّء ثم زال 
التْفُصَانُ قبل أخذ القيمة. هل يَعُودُ حَقهُ إلى العَيْنِء وفيما إذا طلقهاء وَمِلْكهًا رَائْلُ عن 


- 


الصداق» ثم عاد قبل أَخَذٍ القِيمَةِ» ففي وجه: هو كما لو رَّالَه وعاد قبل الطّلاقٍ. 


والثالث: رَنْبُوا تَعْلِيقَ العِنْق بالصَّفَةِ على التدبير» واختلفوا فى كَيْفِيّةِ الترتيب» 
فجعل بَعْضُهُمْ التَعْلِيقٌ أَوْلّى بأن يمنع الرُجُوع» وقال: إن منع التَّذْبِيرُء فالتعليق 
أؤلى» وإن لم يمنع التَّذْبِينُ ففي التَّعْلِيق وجهان, والفزق أن التّعْلِينَ لا يجوز الرُجُوعٌ 
عنه باللفظ . وفى التّذبير خلافٌ» فكان التَعْلِيقُ أَوْلى. 


وعكين: كرون فقالوا: [إن لم يمنع التدبير](؟ فالتعليق أوْلَى بألا يَمْتَعَ الوجُوع. 
وبه أجاب الشيخ أبو محمد في «الفروق» وفرق بأن الّذِبيرَ ُرْبةٌ مَخْضَةٌء وتعليق العِئق 
ليس عَقْد قُرْبَة وإنما يقصد به منْعُ أو حَتُء وإيراد الكتاب إلى هذه الطريقة أَقْرَتُء 


)0( سقط في: 8 
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١)ااااا‏ ب بي ست 
وكلام صاحب «التهذيب» يُوَافِقٌ الأول» وقال: المذهب أنه يَمْنَعُ الرّجْوعَ , ولو أوصت 
للعبد بِعِبْقهِه فهل هو كالتَّدِييرٍ في منع الرجُوع فيه وجهان: 

أحدهما : نعم لِتَعلّقِ العتق به. 

وأظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو حَابِدٍ لا؛ لأن الإيصَاءً ليس عَفْدَ قُرْبَةِء بخلاف 
التدبير . 


والرابع : هل يمنع التذبيرٌ رُجوعٌ البائع»ٍ فيما إذا بَاءٌ عَبْداً يثوبء وتَقَابضاء ودَبْرَ 
المشتري العَبْدَء ثم وَجَدَ البَائِعُ م بالثوب عيبأ وكذلك هل يَمْتَعُ رجوع الواهب فيه 
وجهان؛ تَفْرِيعاً على قَوْلَنَا: إنه يمنع التشَطرَ. 

اتتدهما: أنه يمتعهماء كما يمتم التشطر: 

وأصحهما: لاء بل له الرجوعء ويَنْتَقِضُ التدبير له لِمّوْةِ المَسْخْء ولذلك تمنع 
الريَادَاتُ المُتَصِلَةُ التمَطرِء ولا تمنع المَسْحٌ. 


َالَ العَرَالِئْ : (الثَالِتَهُ) لو أَصْدَقَهَا صَيداً وَالرْوجُ محم ِنْدَ الطلآقي لم يتيغ وجو 
النْضفٍ عَلَى وَجْمٍ لأنّهُ ملك قَهْرِيٌّ كالإزثِ نُم إنْ عَلَّبْنَا حَقُ اللّهِ تَعَالَى وَجَبَ الإِرْسَالٌ 
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِضَفِهَا. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : قد سَبنَ في «كتاب الحج» ذَكْرُ الخِلفُ أن المُخْرمَ إذا ا* شترى صَيْداً 
برِياء أو انْهَبَدُ هل يملكهء والخلآف في أن من أَحْرَمَ وفي مِلْكهِ صَيِْدٌ هل يَرُولُ مِلكَه 
عنه؟ وأن الإحرام لا يمنع مِلْكَهُ بالإزث؛ وفيه شيء ضَعِيفٌ إذا تَذَّكَرْتُ ذلك» فلو 
أَضْدَقَهًا صَيْداَء ثم أخرّمْء ثم ازْندّتِ المَرْأَةُ فيعود الصَّدَاقُ إلى مِلْكه؛ لأنه لا احْتِيَارَ 


لهء قشب لوزت ار الْوَجهُ المذكور في الإرْثِ» وإن إن طَلَّقَهًا قبل الدَّخُولٍء 


م امير 


وهو مُخْرِم» وهذه مَسْأَلَةٌ الكتاب» قبي على أن نِضفٌ الصَّدَاقٍ يَعْودُ إلى الزْوْحٍ بنفس 
الطلآق» أم باختيار التْمَلْكِء وهذا أضلٌ قد تَقَدّم. 

فإن قلنا بِاحْتَيّار الّمَلْكِء فليس له اخْيَارٌ الصّيْدِ ما دام مُحْرِماًء وإن فَعَلَ كان كما 
لو اشْثَّرَ تَرَى صَيْدا . وإن قلنا بنفس الطَلاقٍ» ففي عَوْدٍ النْضْفِ إليه وجهان: 

أحدهما: لا يَعُودُ وينتقل حََّهُ إلى القِيمَةِ؛ لأن المُخْرمَ لا يَتَمَلْكُ الصَّيْدَ 
بالاختيار» والطّلاقُ يَتَعَلُقْ باختياره. 

وأظهرهما: أنه يَعُود؛ لأن الطَلاق لا يَنْسَأ لاجتلآب المِلْكِء وإنما العَقُدُ فيه 
الفِرَاقُء وعَوْدُ النضْفٍ إلى الزوج رََبَهُ الشّرْعٌ عليه كَهْرأء فكان كالإرْثِ . 

وفي «الشامل» «والتتمة»: بِنَاءُ عَوْدٍ الملكِ في النصف؛ على أن المِلْكَ في الصَّيْدٍ 


كتاب الصداق/ في التشطير حلصن 
هل يَزُولٌ بالإخرام» إن قلنا: يزول. فلا يَعُودُ النصف إليه. بل يَنتَقِلُ حَقّهُ إلى القيمة» 
وإن قلنا: لا يَرُولُء فيَعُودُء ولا بدّ من اطَرَادٍ الخلآفٍ. هذا في عَوْدٍ الكل بِالردُةِ وإذا 
عاد الكل بِالردّقَ إليهء فيجب عليه إِرْسَالُُ: فإن المُحْرِمَ مَمْنُوِعّ من إِمْسَاِ الصَّيْدٍ هكذا 
ذكر الشيخ أبو عَلِيّء وغيره في هذه المَسْأَلَقَ وهو وَجَهُ قد ذَكَرْنَاهُ في كتاب «الحج», 
تَمْرِيعاً على أن المحرم يرت الصَّيْد باختياره وقد حَكمْنا أن بَعْضَهُمْ قال: يَرُولُ مِلْكَهُ 
كم ورث» وهو المذكور في الكتاب هُنَاكء ولا فَرْقَّ بين البَّابِيْنَء وإذا عاد النُضفٌ 
بالطلاق» وقلنا بِوُجُوبٍ الإرْسَالِء ولم نَقُلْ بِرَوَاكِ الملكِ» ولا يكن إِرْسَالُ النضْفُ إلا 
بإِرْسَالٍ الكل فخرج مُخَرجُونَ وجُوبَ الإرْسَالٍ على الأقْوَالٍ فيما إذا ازْدَّحَمَ حَقُ الله 
- تعالى - وحق الْآدَمِيّ» إن قَدَّمْنَا حَنٌّ الله - تعالى ‏ وَجََبَ عليه الإرْسَالُء وعُرّمَ نصف 
القيمة لهاء وإن قَدَمْنَا حَقْ الآدبِىّ لم يج الإرْسَال» وعليه نِضففٌ الجَرَاءِ لو تَلِف في 
يده أو في يدهاء وإن سَوْيْنًا فَالخِيرَةٌ إليهماء فإن اتَقََا على الإرْسَالِء عُرْمَ لها النصف» 
وإلا بقي مُشْتّركاً بينهماء وهو في ضَمَان نِضْفٍ الجَرَاءِ وفيه كَلامَانَ: 

أحدهما: أنه قد يُسْتَبْعَدُ التخريج على الأَقْوَالٍِ المذكورة؛ لأن الأْقْوَالَ فيما إذا 
ازْدَحَمّ حَنُ لله تعالى ‏ وحق الآدَمِيْ على محل وَاجِدِء كازدٍحام الرّكَاٍ والدّيُونِ في 
التركة» وها هنا النْضْفٌ الذي تَمْلِكهُ المَرْأُ لا ازْدِحَامٌ فيه. فإنها غير مُحْرِمَةٍ وليس 
على المُحرم إِرْسَالَ مِلْكِ امير وإذا تَضَمْنَ إرْسَالَةُ ِلك فيه تَفُوِيتَ ملك الغيره وَجَبَ 
أن يُمْنَعَ منه» وهذا ما ذكره الشَّئِحُ أبو علي في الشَّرْح. 

والثاني: لأنا إذا أَوْجَبْنًا الإرْسَالَ كان هذا شّبِيهاً بسِرَايَةٍ العِنْقَ إلى نصيب 
الشريك. فَيَحْقَصٌ بالمُوسِر كالسُرَايَة. 0 1 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَضْلُ الرَابعٌ في مِبَةٍ الصَّدَاقٍ مِنَ الرّوْج) وَدْلِكَ يَنْقَدُ ي الدَّيْن بلَفْظٍِ 
العفو وَالإِيْرَاءِ وَل حَاجَةَ إلى الْقبُولٍء وَبَنْفَدُ ِلَفْظٍ الهبةِ وَبَحْتَاجُ إِلَى القَبُولٍ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِء وَلَفْظِ المَفُو وَالإِيْرَاءٍ لآ يُزِيلُ المِلْكَ في العَيْنِء وَلَيِسَ لِلوَلِيٌ العَفْوْ عَنْ صَدَاقٍ 
الصَّغِيرَةٍ عَلَى الجَدِيدٍء وَفِي الَدِيمَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كان مُجْبراً وَلَمْ نَكُنْ مُسْتَقِلَةَ وَجَرَى بَعْدَ 
الطلاقٍ وَقَبْلَ الدُحُولٍ. 


لوَإِنْ طلفْمُومنَ من قَبْلٍ أن تََسُوهنْ وَكَذ فَرَطْحُمْ لَهَنْ فريضَة كنف مَا فَرَضْكْمْ إل أن 
يَعْهُونَ أ يَعْفْوَ الَذِي بِيدِِ عُْدَةُ الكاح وأَنْ يَمْقُوا أَثْرَبُ لِلتقُوَى4 [البقرة: 00]. 
ومعنى الآية: أن الصَّدَاقَ يُتَضَفٌ بالطّلاق قبل الدخولء إلا أن تَخْمو الدَوْجَةُ 
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وتَتَبَرّعَ بحقهاء ٠‏ فيعود جَمِيعُ الصَّدَاقٍ إلى الزّوْج؛ واختلفوا فيمن بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح» فقال 
في القديم: المُرادٌ منه الوَلِيٌ؛ والمعنى إلا أنْ تَعْقُو المَرْأةٌ إن كانت من أَمْلٍ العَفْوِمٍ أو 
وليه إذا لم تكن من أَمْلٍ العَفْوٍ فيعود جَمِيعُ الصَّدَاقٍ إلى الزّذْج؛ وبهذا قال مَالِكُء 
ويروى عن ابن عَبَاِ رضي الله عنهما وَوْجَة بأن أَوْلَ الآية يخِطابٌ للأزواج» فلو 
أراد بمن بِيَدِهِ عَقَدَةٌ ة احاح الأزوَاج» لما عَدَلَ من المُخَاطبَة إلى الغيبة بل قال إ إلا أنْ 
تشقون أن تعفر أنتم . 


وقال في الجديد: المُرَادُ منه الزّوِجُء والمعنى : : أو يَعقُو الزّْجُ عن حَفْهِ ميَخلُص 
لها جَمِيعٌ الصَّدَاقٍء ولا يَنْتَصِفٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن عَلِيّ - كرم الله وَجهَهُ - 
ووجه القيّاس البَيّنْ» وهو أن الوليّ لذ قط حقو المولئ عليه إذا عُرفٌ ذلك» فالْقَاعِدَةٌ 
الأولي في ألفاظ التبرِعِ من الزّْجء أو الزوجة» والواجب عند الطّلاقٍ قبل الدُكُولء م1 . 
أن أن يكون دَيْناً أو عَيْناً» وَالدّيْنُ قد يكون في ذِمَةٍ الزْوْجء بأن أَصْدَقَهًَا في الأضلٍ دَيْناً» 
وقد يكون في ذِمَيهَا بأن ا الصَّدَاقَ» وكان عَيْناً أو دَيْناً» قُتَصَدَفَتُ فيه» واتكيلكنة 
فينظر إن تَبرَحَ مستحق الذَيْنٍ بإِسْقَاطٍِ مذ بلفظ العَمُو وَالِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطٍ والتّوْك . 


وحكى الحناطي وَجْهَيْنِ في أن لَفْظ الكَركِ صريح أذ كتانة: ولا اح [في هذه 
الألفاظ]”'2 إلى قبول مَنْ عليه على المَذْمهَبِ. 


وفيه وجه مذكور في باب الصّمَانِء وينفذ بلفظ الهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ» وفيهما وجه آخر 
حكاه ابن كج”") والطَّاهِرُ الأَوّلُء وهل يحتاج اللّفْطَانُ إلى القَبُولٍ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء كما لو اسْتُعْيِلاً في الأَعْيّانٍ. 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» - المَنْع ؛ اعتماداً على حَقيقَة حَقيمّة التَصَدْفِ 
وهي الإسْقَاطِ وإن تبرع من في ذمته بالنْضفٍ الآخرء فالطريق ان ل ركد ويقبله 
صاحبه » رخضه» فإنه اْتَدَاءٌ هبَّةِ منه» فلا ينَْظِمْ لفظ العَفْوِ وَالإِيْرَاء من جَهّتِهِ» تعيم لي 
كان الصَّدَاقُ في ذِمَةٍ الروج. وقلنا: إنه لا يَتَصَطَّدْ بنفس الطلآق» ولكن له الحْتِيَارُ 
التّمَلّك فإذا قال: عَفْوْتُ سقط جَيَارُه كما لو عََا عن الشْفْعَةٍ تسقط» ويبقى جَمِيعٌ 
الصَّدَاقٍ في ذْمُتِهِ » وأما إذا كان الصَّدَاقٌ عَيَْا فَالتَبرُعٌ فيها هِبّة ممن القال في يده . 


فأما إن كان في بيد المتبزع ٠‏ فلا بذ من الإيجاب والقَبُولِ والقبضض» وإن كان في 
تالاخ فهو مِبَةٌ الَمَالُ في يده فتعتبر مدة | إِمْكَانِ القبض » وهل يحتاج إلى إِذْنٍ حَدِيدِ 
في القَبْضٍ بهذه الجهة؟ فيه خلاف قد سَبَقّ في «كتاب الرّمْنظ وإذا كانت ع عند 


(و) اسقط فلي 15 )١(‏ في ب: القاضي ابن كج. 
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الطلآقِ في يد الزّوْجء فذلك قد يكون بعد ما قَبَضَهَاء وقد يكون بِاسْيَمْرَارٍ يده التي 
كانت قَبْلَ الإِضدَاقٍ» وعلى التقدير النَّانِي يزيد النْظر في أن تَبَوْعَهَا كَهبَةٍ المَبييع من 
البائ ٠‏ قبل الَْبْضٍ إذا قلنا: إن الصَّدَاقَ في يده مَضْمُوناً ضَمَانَ العَقْدٍ والتبرع في ألَعَيْنٍ 
تَنْفْذْ بلفظ الهبَة وَالتَّمْليك» ولا يَنْقُذُ بلفظ الوِبْرَاءِ وَالإسْقَاطٍ وفي لفظ العَفُو وجهان: 
أخدهما: أنه لا مْجَالَ لهفن الأعيّان؛ كالائاءء .وهذا ما أَوْرَدَهُ صائحب الكناب: 


والثاني: وهو الأَصَحٌ عند الشّيْخ القَرَاءٍ والمُتَوَلي أنه يجوز اسْتِعْمَالَهُ في الصَّدَاقِء 
لظاهر القُْآنٍ» فَطْرَّدٌ الحناطي وَجْهَيْنِ في الِبرَاءِ وَالإِسْقَاطٍ وهذا في تَبَرْع الرَّوْجَةِ على 
الزْوْجء وفي برع الزوج عليها إذا مَلْكنَه هُ النضْفٌ بنفس الطلاقي» أما إذا قلا : إن له جْيَارَ 
التَمَلك فيعتبر لَْظْ العَفْو فِي إِسْقَاطٍ الخِيّارٍ ويبقى الجَمِيعٌ على ملكها. 

القاعدة الثانية : اختلف قَوْلَ الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه في أن اولي هل له العدر 
عن صَدَاقٍ مُوَلْيتِهِ ؛ بناءة على الخلآفٍ السَّابِقِء في قوله تعالى : «أز يَْقُوَ الذي بيَدِهِ عُقْدَةٌ 
التكاح» [البقرة سيؤرفة فالجديد المنع» والقديم أن له ذلك» ولكن بشروط: 

أحدها: أن يكون الوَّلِىُ أباً أو جَدَاء فأما غَيْرُ الأب والجدء فليس له العَفُوٌ؛ٍ 
لِمَصَوْرٍ شفقته» ولأنه لا يَلِي التّصَرُفَ النَافِحَ في مَالِهَاء فَأَوْلَى ألا يَلِيَ إِسْقَاطَهُ . 

. والثاني: أن تكون المُوَليَةُ بكرا عَاقِلَهَ صَغِيرَةٌ أما النْيْبٌ فلا يجوز العَفُوُ عن 
صَدَاقِهًا؛ٍ لأن الوَّلِىٌّ لا يَسْتَقِلٌ بنكاحهاء فليست بيده عُفْدَة النكاح» وفيه وجه آخر 
والظَاهِدُ الأول. 

وفي المجنونة وجهان: 

أحدهما: الجَوَارُ؛ لإطلآق الآية. 

وأظهرهما: وهو الجَوّابٌ في «التهذيب» وغيره المنْعْ ؟ ؛ لأنه يُرْجَى في العَفْوِ عن 
صَدَاقٍ العَاقِلَةِ تَرْغِيبِ غيب الحَاطِبِينَ فيهاء وَتَخْلِيصُهًا ممن هي في نِكَاحِه؛ يتَرَوجَهَا مَنْ هو 


خَيْرٌ منه» والمجنونة لا تَكَادٌ يُرْغْبُ فيهاء فلا مَعْنّى» لإسْقَاطٍ حَقّهَا الثابت لأَمْرِ لا يكاد 
يحضل» قال في «التتمة»: وكذا البَالِعَةٌ المشقوة عليها بالسكة) وأما العَاقِلَةٌ البالغة 


البكرُء ففيها وجهان: 
أحدهما: جَوَارُ العَفْو عن صَدَاقِهًا؛ لأن الأب والجَدّ يَسْتَقِلاَنِ بِيِكَاجِهًا استقلالهما 
بنكاح الصَغِيرَة . 


وأصحهما: المَنْمُ؛ لأن التّصَرْفَ والنَظَرٌ في مالها إليهاء لا إلى الوَلِيّء وبنى أبو 
المُرَج الزاز الوَّجْهَيْنٍ على اختلاف الأضحَاب» في أنه لو مَلَكَ العَفْوَ في الصغيرة» فمن 
قائل إن المَهْرَ مَالَ اكْتَسَبَُ لهاء فإذا أَسْقَطَهُ فكأنه لم يكتسب» ومن مُعَلْل بأن مَالَهَا تحت 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 


فض كتاب الصداق/ في التشطير 


يَذِو» ونَظْرِوء فيأتي فيه بما يَسْتَصْوِبَهُ ويراه مَضْلَحَةَ لهاء وقرفامن هذا وو 
0 صاحب «التتمة» فيما إذا زَوّجَهَا الأبُ» ومات» وأراد الخد العَمْوّ ففي وجه لا 
يَجْورُ؛ لأن المّال لم يَحْصّلٌ يكسْبهء وفي وجه يجوز؛ لأنه تحت تَصَرّفِهِ» وفيه نَظِرٌ. 

والثالث: أن. يكون بَعْدَ الطلآقي» أما العَفْوُ قبلهء» فلا يَصِح ؛ ؛ لأن الزوج قد يَدْخْلُ 
بها بَعْدَ العَفْوء لما 0 وفيما علق عن الإمام أن الشَّيْحَ أبا 
محمد جور العَفْوَ قبل الطّلآق» إذا ر ى الوَلِيٌ المَضْلَحَةَ فيه . 

والرابع : أن يكون قبل الدّخَولٍء أما بعده فلا يجوز العَفُوْ لِمَوَاتِ مَنْمْعَةِ البْضْع 
عليها بِاسْتِيفَائِه . ْ 

الخامس: أن يكون الصَّدَاقُ دَيْناً في ذِمّةِ الرّوْجء أما إذا أَضدَقَهًا عَيْناً أو دَيْنا 
وَقَبَضْنْهُ لم يكن له العَفُوٌء لاخْتَوَاءِ اليد عليه» وكّمَالٍ الملك في العَيْنِ. 

وعن الشيخ أبي محمد النَسوِيَ بين العَيْنٍ وَالدَيْنِء ولو أراد الوَّلِيُ مُخَالَعَةَ الصغيرة 
على نِضْفٍ الصَّدَاقٍ الذي يَسْتَحِفْهُ: فيبنى ذلك على جُوَاذٍ العَفْو إن جَوَّزْنَاهُ صحت 
المُْخَالَعَةُ هكذا ذكر صاحب «التهذيب»2”'' وغيره. 

. وفي «الوسيط»: حِكَايَةُ وجهين في صِحَّةٍ الخُلْع مع التّفْريع على صِحََةِ العفو. 

وقال: الظاهر المَئْمُ والأشبه الأَوّلُ. 

وقوله فى الكتاب : «له ذلك إن كان مجبراً» يفيد النَّخْصِيصٌ بالأب والجدء 
وبحالة البَكَارَةِء فإن الإجْبَارَ حينتذٍ يَتَحَفَقُ . 

وقوله: «ولم تكن مُسْتَقِلَةً أي: بأمر مَالِهَاء وتخرج عنه البكرٌ البَالِعَةُ حتى لا 
يجوز العَفُوُ عن مَهْرِمَاء على ما ذكرنا أنه أصَحٌ الجوابين فيهاء لكن يدخل فيه 
المَجْنُونةٌ» وقد نَقَدَمَ أنه لا يجوز العَفْوُ عن مَهْرِهَا أيضاً ولم يتَعَرَض في الشروط لكون 
الطلآق قبل الدخول» ولا بذ منه. 

وأما كَوُنهُ دَيْناً» فيمكن أن يُسْتَقَادَ من لفظ الكتاب فإنه قال: «وفي القديم له ذلك» 
وهو رَاجِعٌ إلى المذكور أؤُلاء وهو قوله: «العفو عن صَدَاقٍ الصغيرة»» ولفظ العَمو 
يَخْتَصٌ بالدَّيْنَ»ء على الوجه الذي أُوْرَدَهُ فى الكتاب. 

قَالَ العَرَالِيُ : ْم إِذا وَهَبَثْ مِنَ الرّؤْج قَبْلَ الطلآق فَفِي رُجُوعِهِ بِتِضفٍ القِيمَةٍ 
)١(‏ أي تفريعاً على القديم وجهان» سكت عن الترجيح . 


قال الشيخ البلقيني: الأصح أن له العفو في المتعة. 
00( في ب: التحمة. 


كتاب الصداق/ في التشطير يفف 


تلن وَإنْ رَجَعَ بالإَاءِ كَقولآنٍ مُرئَانِء وََوْلَى بأن لآ زجع وَإِنْ كان دنا فوَهبَثْ من 
َقَولآنِ وََوْلَى بالرجُوع» فَإِنْ مَتَعْنَا الرْجُوعَ جَعَلنَا الِب كَالئْْجيل إِلَيهِ بِالصّدَاقٍ وَيَجْرِي 
اقول في جوع بحم الفشوخ بَند تهاب المزجوع فيه. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : ذا ويك الصَّدَاقَ المُعَيّنَ من توف طلقيا قبل الدُّخُولٍ» 
فقولان: 

القديم : وَاحَدُ قولي الجديد.ء وبه قال مَالِكُ وأبو حنيفة» وكذلك أحمد في 
أصح الروايتين : أنه لا يَوْجِمُ عليها بشيء”)؛ لأنها عَبََلَتْ له ما يَسْتَحِقُهُ بالطلاق» فلا 
تبقى المُطَالَبَةٌ عند الطلاق» فهذا كما أن من عَسَلَ [الزكاة قبل الحول لا يطالب به عند 
الحول» وكالمديون إذا عجل]”" الدَيْنَ المُؤَجُلَ لا يُطَالِبُ به عن المَحَلَّء وهذا ما 
اختاره المَرَنِىُ . 

والثاني : أنه يَْجِعُ عليها بِنِضف بَدَلِهِء إما المِثْلُ أو القِيمَةُ”" لأنه مِلْكَ جديد» حَصَلَ 
له قبل الطّلقِء فلا يمنع الرجُوعَ عند الطلاق» كما لو لتقل إليه من أَجْتِْيٌّ» أو باعه منه» 
ولأنها صَرَفْتِ الصَّدَاقٌ بِتَصَرَفِيهًا إلى جِهَةٍ مَصْلّحَتِهَاء فأشبه ما إذا وَهَبنْهُ من أجْتَبيٌ ‏ 

وأصح القولين عند صاحب «التهذيب» الأول» 0 الثاني ؛ 

منهم العِراقِيُونَ والإمام» والقاضي الرُويَانِيُء وهذا إذا [كانت]”* قد قَبَضْتٍ العَيْنَ 
امدق ثم وَهَبَنْهَا منه» وإن وَهَبَثْ قبل القَبْض زاد نظران: 

أحدهما: أنا إذا قُلْنَا: الصَّدَاقُ مَضْمُونٌ في يد الزوج ضَمَانَ العَقْدِ [كان ما 
وهبته قبل القَّبْضٍ كَهْبَةٍ المُبيع من البائع» وبَئِعِهِ منه قَبْلَ القَبْضء وفيه خلاف» ثم هذه 
تكون مِبَةَ السَيْءِ ممن في يَدِهِء وفيما يلزم به هذه الهِبَهُ ما سَبَقَ في موضعه. 

والثاني : حَكَى الحناطي طَرِيقَة قَاطِعَةٌ في هذه الحَالَةِ أنه لا يرجع عليها بِشَيْءِ 
كما سَتَذْكُرُُ فيما إذا كان الصَّدَاقٌ دَيْناَء فَأَبْرَأَنَهُ عنه؛ لأنه لم يدخل في يدها شَِيْة» 
والظاهر النّسْوِيَةٌ بين حَالَتَيْ وجود القَبْضٍ وعدمه في طَْوْدٍ القولين» 'ولو كان الصَّدَاقُ 
دَيْناء فَأَبْرَأنهُ عنه عنه تَرَنَبَ ذلك على هِبَةِ العَيْنِ إن قلنا: لا يرجع في العَيْن فههنا أَوْلَّى» وإن 
قلنا: يرجع هناك فها هنا قولان» وإن شئت قلت في صورة الإِبْرَاءِ طريقان: 


)١(‏ لأنها عجلت له ما يستحق بالطلاق» فأشبه تعجيل الدين قبل الدخول ومنع الأظهر كونه تعجيلاً 
(؟) سقط في: أ. 

() لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق. 

(14) سقط في: أ. (5) سقط في: أ. 


نض كتاب الصداق/ في التشطير 


أحدهما: طَرْدُ قَوْلَي الهبَةِ. 

7 : القَطعُ بعدم الرجُوع” '“» والفرق أنها لم تَأَحُذْ منه مالأء ولم تَتَحَصّلْ على 
شيءع» ثم تفق المُئْبِتُونَ للقولين» » على أن الظَاهِرَ ها هنا عَدَمُ الرجوع , ولو وَهَبَتِ الدين 
منه» ءالطو أؤلى بالرجوع من ضوزة الإو نظر إلى لفط ل والطاه اعتار 
الْحَقِيقَةَ وأن الحُكُمَ كما في لَمْظٍ الإيْرَاءِ ولو قبضت الذَيْنَ» ثم وَهَبنْهُ من ثم طَلْقَهَا قبل 
الدّحْولٍ» فالحكم كما في مِبَةِ العَيْنِء قال في «التتمة» : هذا إذا قلنا : إنه لو طَلَقَهَا والمَفبُوض 
في يدها وملكهاء تين حقه فيد آم إذا قلنا: ا يَتَعَيّنُء فله الرجُوعٌ قَوْلاً واحداً. 

وعند أبي حنيفة : إن كان ذلك من المِئْلِيّاتِء رجع»ء وإن كان من المْتَقَوَمَاتِ لم 
يرجع» فَرْقاً بأن المُسْتَوْنَى من المْتَقَوَمَاتِ عَيْيِهُ الصداق؛ لأن المتقومات لا مِثْلَ لهاء 
وفي المِثْلِيّاتِ المُسْتَوْفَى مِثْلُ الصَّدَاقٍ لا عَيْنْهُ . 
ولو وهبت له الصداق» ثم ازتَدْتْ قبل الدّخُولٍء أو فَسَحَ أَحَدَّهُمَا بِعَيْبِ الآخرء 
قبل الدخولء فة ففي الرجوع في الكل مِكْل الخلآفٍ المذكور في الرُجُوعٍ في النْضْفِ عند 
الطلاق. ولو با عبداً بجاريةء ووهب الجَارِيَةة من بائعهاء ثم وَجَدَ نعي ِالعَبْدٍ عَيْباً 
وأراد رَدْهُ بِالعَيْبِء دقفي لمكبه ام ومن المُطَالبَةٍ بقيمة الِجَارِيَةِ وَجْهَانٍ مَأَحُودَانِ من 
مسألة مِبّةِ الصَّدَاقٍ قبل الطلآق» ويجريان في تمَكْنِهِ من طَلّبٍ الأزش» إذا اطْلَع على 
عَيْبٍ العَبْدِ بعد مَلآكهِ» أو كان به عَيْبٌ حَادِتٌ مَانِعٌ من الود ولو ِوَأ السَيدٌ المُكَانَبَ 

عن الّجُوم وعَتِقٌّ» فهل له مُطَالَبَةٌ السيّد بالويتاء؟ . 

فيه مِئْلُ هذا الخلآفٍ» وإذا وَهَتَ المشتري الْمَبِيعَ من البائع» ثم أَفْلّسَ بِالنّمَنِء 
فللبائع المُضَارَبَةُ مع العْرّمَاءِ بلا خلاف؛ لأن ل ليه وهو التّمَنُ؛ 
وفي ا الموهوات: أولا هو المتفعق ثانا فجعلت الهِبَّةُ تَْجيلاً على 
قول» وَطرَدٌَ الحناطيٌ الخخلآفٌ في مسألة الْمُفْلِسِ . 

ولو ادعى عَيْناً في يد إِنْسَانِء وأقام شَاهِدَيْنِ . وخكمله المُدْعَي ؛ وسلم إليه» 
فوهَبّه من المُذّعَى عليه ثم رَجَعَ م الشَّاهِدَانِ عن الشهادة» وقلنا بتَغْرِيم شَهُودِ المَالٍ» ففي 
َغْرِيمٍ المدعى عليه الشَّاجِدَيْنٍ والصورة هذه طريقان مَنْقُولآنِ في «التنمة». 

أحدهما : أنه على وجهين ؛ أخذا عن سنال الصَّدَاقٍ . 


الثاني : الم طع بالمئع ؛ لأن المدعى عليه لا يَقُولَ بحصول املك بالوبةٍ» بل يَرْعْمْ 
دَوَامَ اليك السابق والذي كانء وفي الصداق رَالَ مِلْكَهُ حَقِيقَةَ» وعاد اج 


)00 لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل منه على شيء بخلافها على هبة العين. 
90) قال النووي: هذا الثاني هو الصحيح . 


كتاب الصداق/ في التشطير رون 
0 «ففي رُجُوعِهِ بِنِضْفٍ القيمة» أي إن كان الصَّدَاقٌ شَّيْئاً مُتَقَرَماه فإن كان 

مِعل ِثْلِيَاء فالخلاف في الرُجُوعَ بِنِضفِ المثل. وقوله: «فإن منعنا الرجوع جَعَلْنَا الهِبَة 

كالتعجيل» ليس لِتَفْرِيع الحُكم على منع الرجوع. وإنما العَرَضُ التَنِيهُ على مَأْحَذٍ القَوْلٍ. 


افرع» 

حدى انو تيعد المتراي وَجَهَيْنِ فيما إذا وَهَبَتِ الصَدَاقٌ من الزوج على أنه لو 
طَلْقَهَا كان ذلك عما ب يستحق بالطلا . 

أحدهما: أنه تَفْسَدُ الهبَةٌُ» ويبقى الصَّدَاقُ على مِلْكهاء فإذا طَلّقَ تَسَطْرَ. 

والثاني: نَصِحٌ الهبّةٌ. ولا رُجُوعَ له [بالطلاق]”'' كما لو عجل الزْكَاةّ وقال: هذه 
َكَاتِي المُعَجَلَةُ وليكن الوَّجْهَانٍ مَبْنيَيّن على أن الهِبّةَ المطلقة» هل تمنع الرُجُوعَ؟ إن 
قلنا: تمنع » فهذا تَصْرِيحٌ ب بمقتضم الهبّق فتصح ١‏ ولا رُجوعَ وإن قلنا: لا تمنع فَسَدَتِ 
الهبَةٌ بالشرط الفَاسِدٍ. 

قَالَ العَرَالِىُ : (فَرْعَانِ: أخنفتا) أو هبك ب يت التاق ق ثم طلْقَهَاء ٠‏ فَإِنْ قُلنَا: 
الهبَهُ لآ تَمْتَعٌ الرجُوعَ فَفِي كد شِمْبَةَ كَيِفِيَةِ رُجُوعِهِ بِالنْضْفٍ فَلانَةُ أَقوَالٍ: (أَحَدُهَا): أن آ لَهُ النضف 
البَاِي وَتَنْحَصِرُ مِبَتهَا في نَصِِيهَا (والثاني) : أنْهُ يَشِيعُ فَلَهُ نضفٌ ما بَقِّي وَرَبُْ قِيمَةٍ قِيمَة الجملّة 
(لاليك) أنه حي تن هذا وين ضفب بم لجخ دار بن ايض وَإِنْ قُلنَا: الهبَةُ 

تمع الرْجُوعَ فعلى قَوْلٍ أنْحَصَرَتٍ الهبَةُ في نَصِبهِ فلآ رُجُوعٌ» وَفِي ول في نْصِيها قله 
يَاقّي الصَّدَاق. وفِي قَوْلٍ يَشيعٌ فَلَهُ نِضفٌ البّاقِي. 

َال الرَافِمِي : إذا وهبت منه نِضْفَ الصَّدَاقِء ثم طَلْقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ بنى ذلك على 
ما إذا وَهَبَتِ الكُل» إن قلنا: إن مِبَه الكل لا تمنع الرجُوعَ بِالنْضْفِ فهبة البعض أُوْلَى ألا 
تَمْنَعَ وإلى ما يرجع؟ . فيه تَلأَنَةٌ أقوال, ا أَضْدَقَهًا عَبْدَيْنِ وتَلِف 
أحدهما عندهاء ثم طَلّْقَهَا قبل الدخول. 

أحدهما: أن له النَضْف الباقي ؛ لأنه اسْتَحَقٌ النُضْفٌ بالطلاق» وقد وجذده» 
ناخد وينحصر ها هنا في نصيبها . 

وأظهرهما: أن له نضف الباتي؛ وهو الريع وله مع ذلك ربع بَدَلِ الجملة ؛ لأن 
الهبَةَ وَرَدَتْ على مُطَلّقٍ النصف». ٠‏ قيشع . 


)١(‏ سقط في: أ 


هس كتاب الصداق/ فى التشطير 


والثالث: أنه يَتَخَيّرٌ إن شَاءَ أخذ نِضفٌ بَدَلِ الجملة» وترك الباقي لهاء وإن شاء 
أَخَلَ نِضْفَ الباقي وهو الربع مع رُبْع بَدَلِ الجملة؛ لأنه لا بدّ من الإشَاعَةٍ وهي تفضي 
إلى تَبْعِيض حَقَو ا ا ا ل 
لكة تَأخْرَجَتْ واحدة منها لاق ثم طلقها قبل الدخول وإن قلنا: إن 
هِبَةَ الكل ته تَمْتَعُ الرجُوعَ؟ فها هنا ثَلنَةٌ أقوال أيضاً: 

أصحهما: عند صاحب «التهذيب»» وهو المَنْصوص في «المختصراء وبه قال أبو 
حنيفة : أنه لا يرجع بشيء أيضاء وحَقُّهُ هو الذي عَجلته . 

والثاني: أن الهبَة َنزِلُ على حَالِصِ حَقَّهَاء ويرجع الزوج بجميع النُضْفٍ الباقي. 

والثالث : ويُحْكَى عن «الإملاء؛» وبه قال المزني: أنه يرجع عليها بِنِضفِ الباقي 
عندهاء وتجكل التضفت النؤقوت تاها ذكانها عخلت تمق عن وَوَهَبَتْ منه نضففٌ 
حقها الخالص لها. 

والقول الثاتي تفرِيعا على أن الهبَةٌ تمتع الك جُوعَ كالأول تَفرِيعاً على أنها لا تَمْنَعُ 
دعبل ف البيال - َْةُ أقوال» فلو كانت قد وهب منه لتك فإن قلناء الهِبَهٌ لا 

تمنع الرّجُوعَء فله من الباقي النُضْفٌ على القَّوْلٍ الأول» ونضفٌ الباقي ا ندل 
المَوْهُوبٍ على الثاني» وَيَتَحَيّرُ بين نِضْفٍ الباقي ربع”" بَدَلِ الموهوب. وبين نصف بَدَلٍ 
الجملة على الكَالِث. 

وإن قلنا: يمنع» فعلى الأَوّلٍ يرجع يربع الباقي ليتمٌ له النْضْفُء وعلى الثاني 
يرجع بِنِضْفِ الجملة من البَاقِيء فيحصل على حَمْسَة أَسْدَاس» زعلى الزاليت يرجح 
بنصف الباقي لا غَيْرَ. 

وإن كان الصَّدَاقٌ دَيْنا كَأَبرَآنُهُ عند نِضْفِه ثم طلقها. قال في «التتمة»: إن قلنا: لو 
أَِرََنهُ عن الجَمِيع يرجع عليها فها هنا يَسْقُ عنه النصف الباقي أيضاً. 

وإن قلنا: لا يرجع بشيءء فها هنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يَسْقُطْ عنه شيءء» فيكون منا أَبْرََنَهُ مَخْسُوباً من حقهء كأنها 

والثاني: يبرأ عن نِضْفبِ الباقي. 

وإذا أَبْرَأْ المشتري”" عن نِضفٍ الثمن» ثم وَجَدَ المشتري بالمَبِيع عَيْبا» وأراد 


)0( في أ: ونصف. (7) في أ: ونصف. 
9) في ب: زيادة «قال؛. 


كتاب الصصداق/ فى التشطير فض 


الرّدّ فالحكم كما ذُكَرْنًا في الإِبْرَاءِ عن نصف الصَّدَاقٍء ولو أَبْرَأهُ عن عُشْرِ الشمن» 
وَاَطْلَعَ على عَيْبٍ قديم» ٠‏ ثم حَدَتْ عنده عَيْبٌ وأرش العَيْبٍ القديم العْشْرٌ ٠‏ فالظاهر أنه 
يُطَالِبُ بالأزش» ولا يَنصَرِفٌ ما أبرأ عنه إلا الأزش. 

ولا يخفى أن لفظ «القِيمَةِ؟ في قوله في الكتاب: : «وربع #ليمة الجملة» وفيما بعد 
ذلك مَحْمُولٌ على ما إذا كان الصَّدَاقٌ مُتَقَوَماّء وإن كان مُثْلَاً: فالرجوع إلى المثل. 


قَالَ العَزَالِيُ : أَخْبَلَعت المَْآُ قَبْلَ اميس بِنِضف الصَّدَاقٍِ مُطْلَّقاً قَفِي قَوْلٍ يَنْزِلُ 
عَلَى النْضْفٍ الّذِي يَبْقَى لَهَاء وَعَلَى قَوْلٍ يَشِيعُ فِيِفَسْدُ نِضفٌ الصَّدَاقٍ وَيُبْنَى البَاتِي عَلَى 
تفريق الصَّفْقَةِ . 


قال الرَاِعِىُ : قد مَرَ في أَوّلِ الباب أن الخُلْعَ قبل الدّحُولٍ يُشَطرُ ٠‏ فإن خَالّمَ اللدأئة 
قبل الدخول على شيء وَرَاءَ الصَّدَاقٍ [فله المُسَمّىء ولها عليه نِضْفٌ المَهْرٍ وإن خَالَعَهًَا 
على جميع الصَّدَاقِ]'' فقد خَالَعَ على مَالِهِ ومالها لِعَوْدِ النصف إليه بالخلع فتحصل 
البنونة : وَبْطلُ النّسْمِيَُ في نْصِيبوء وفي نصيبها كذ لا تَفْريقٍ افقو إن لم نُصَحْحْ» 
فيبقى لها عليه نَضْفٌ الصَّدَاقء وفيما له عليها قولان: 

أصحهما: مَهْرُ المثل. 

والثاني : ِثْلَ الصَّدَاقِء أو قيمته وريما وَقَعَ مم ذلك في صُورَةٍ التَّقَاصَء وهذان 
القرلات ا أن الصداد' إذا فُسَدَ يكون الرْجوعٌ إلى مَهْرٍ المثْلٍ» أو بَدَلِ 

ورا جا سرف ميض د 0 
جَاجلاً بالحال من التّشْطِيرٍ والتفريق» إن تسم ما لفل في أن الرجوع إلى مَهْرِ 
المِثْلٍ أو بَدَلِ المُسَمَىء ؛ وإن أجازء فعلى القَوْليْنِ المذكورين في «البيع» في أن المُشْتَرِي 
إذا كاز البح فيا نصح العثد افيه يُجْبرُ بكل الثمن أو بِالقِسْطٍء إن قلنا: يَجبّرُ بالكل» 
فلا شيء له سِوَى النْضْفٍ الذي مَ صَحّ الخُلْعُ فيف ولا يرجع عليها بشيء آخْرٌَ. 

وإن قلنا: : يجبر بِالقِسْطِء فقد بَطلّ نِضفُ البَدَلٍ ؛ فيرجع عليها بِتِضْفٍ مَهْرٍ المثلٍ 
في أَصَحّ القولين» وبنصف مِثْلٍ الصَّدَاقِء أو قيمته في القَوْلٍ الآخرء وإن خَالَعَهَا على 
نِضْفٍ الصَّدَاقِء نظر إن قيد وقال: خَالَعغتك بالنصف الذي يَبْقَى لك بعد الفِرَّاقِء فهو 
صَحِيح . ويَبْرَأ عن جَمِيع الصَّدَاقٍ إن كان دَيْنآً ويعود إليه المِلّكُ في جَمِيعِهِ: 0 
عَيْدَاً» وإن أطلقّ. فقولان؛ بناة على أن تَصَرُْفَ أَحَدٍ الشَرِيِكَيْنَ في النصف المُطْلَقٍ من 


)1( سقط في: ُ. 


لضن : كتاب الصداق/ في التشطير 


العين المشتركة بالسّوِيّة ينزل على النصف الذي له أو يشيع؟ . 

أحد القولين: أنه يَنْزِلُ على نصيبهاء ويكون الحكم كما لو قَيْدَ بنصفها 

وأصحهما: عند أكثرهم. أنه يشيع لإطَلآقٍ اللّفْظِ » فكأنه حَالَعَهًا على نِضفٍ 
نصيبهاء ونضصف نصيبه» فَيَنْطلُ في نِضْفِ نصيبه» وفي نِضْفبفٍ نصيبها القولان إن لم 
ُصَحَحْ) فيبقى لها عليه نِضفٌ الصَّدَاقٍ وله علبها بهز المثل »!في في أصح القولين ومثل 
نِضْفبٍ الصَّدَاقِء أو قيمته في الآخرء وقد يُتَصَوَّرُ بصورة التقّاص. 

وإن صَحّ في نصف نُصِييهاء الب ااي ويسقط الباقي بحُكم 
الَشْطِيرٍء وعوض الخُلْع» ٠‏ ثم أحد القولين أنه لا ب يستحق لِعِوَضٍ الخُلْع» إلا الربع الذي 
الحُلْمُ فيه . 

وأظهرهما: أن له مع ذلك نِضْف مَهْرٍ المثل» على أصح القولين» وربع مثل 
الصَّدَاقء أو قيمته على القول النّانِي» وقد يَمَعُ في التَّمَاصَءء ومن الأصحاب من 
يحذف النَظْرَ إلى خلفٍ تَمْرِيِقٍ الصَّفْقَة ويقول: كل الصَّدَاقٍ لهاء إلى أن يحصل 
الفِرَاقُ'2 [فيصح لها أن تجعل كله أو نِضْفَهُ عِرَضاَء إلا أنه إذا تَمْ الْخُلْمُ وحصل 
الفرَاقٌ]”2 يسقط النصف»ء فهو كما لو خَالَعَهًا على عَيْنْء وتَلِفَ نصفها قبل القَبْضِء 
فيكون الرجَوعٌ إلى مَهْرٍ المثل في قولء وإلى يَدَلِ التَالِفٍ في قول» هذا اِخْتِصَارُ ما ذكره 
الأصحاب في المَسْأَلَةَ وقد علقت ناضولة ملس نبا 

أحدها : القولان في الححضر والشيُوع. 

والثاني : القولان في تَمْرِيقٍ الصَّمْقَة . 

والثالث : إن فَرَقْنَامَاء وأثبتنا الخِيّارَ فيما صَحّ العَقّدُ فيه» فَالِإِجَارَةُ تكون بالجَمِيع 
أو ببعضه . 0 1 

والرابع : أن بَدَلَ الخُلْع إذا فُسَدَ يكون الرجوع إلى مَهْرٍ المثْل» أو بَدَلِ المذكور. 

«فْرْع) 

عن ابن سُرَيْح أنها لو قالت: خَالِعْنِي على ألا تَبِعَةَ لك في المَهْرٍ عَلَيَّ؛ يَصِح 
ويكون معناه على ما سلّم لي من المَهْرٍ. 

قَالَ الغَرَالِْ : (المَضْلٌ الحََامِسُ ذ في النئقة) وكُل مُطلقةٍ قبل المييس لأ نسحن تجو 
شَطْرٌ المَهرِ فْتَسْتَحِقْ المُمْعَةَ وَإن أَسْتَحَقُثْ جَمِيعَ جمِيع المَْر بالمْسِيسٍ كَشقجقٌ المْثعةٌ على 


. سقط في:‎ )١( 


كتاب الصداق/ فى التشطير خض 
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أحَدٍ القَْلِيِن مَهُمَا طلَتْ. وَفِي مَعْنَى الطلاقٍ كل فِرَاقٍ يُوحِبٌ التشْطِيرَ فَإِذَا لَمْ يُشَطرٍ 


مه 

2 
ل 

حم 


قَالَ لافج : . المع" | اسْمٌ للمال الذي يَدْفَعْهُ الوَجُلُ إلى امْرَأَتِِء لِمُقَارَقه 


وَالفُرْقَةٌ نوعان: 5 فَرْقَةٌ ة تحصل بالمَوْتِ» فلا توجب مُنْعَةَ بالإِجْمَاع» المع فيه 


الرَّوْ 


ساس اس 


اج لم يُوحِشْهَاء وإنما اخْتّرِمَ» وسبب وُجُوب المبْعَةٍ إِيحَاشُهًا وابتدالها. 
وقُرْقَةَ تحصل في الحَيّاقٍء كما إذا طَلْمَهَاه فينظر إن طَلّمَهَا قبل الدَّخُولِء وقد 


وَجَبٌ لها مَهْرٌ بتسمية صَحِيِحَة أو فاسدة في العَقدِء أو بِمَرْضٍ بعد العقدء إذا كانت 
مُفَوّضَةَء فلا مُنْعَةَ؛ِ لأنه يَسْتَوْفٍ مَنْفّعَة ُضْعِهَاء وتشطر المهرء كان لما لِحَقَهَا من 


للق 


المتعة لغة التمتع أو ما يتمتع به كَالْمَتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج» وشرعاً مال يجب على 
الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط . 

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة. أو فاسدة أو فرض صحيح.» فلا متعة لها 
وإن لم يجب بأن كانت مفوضة:» فلها المتعة لقوله تعالى: <لآجُناحَ عَلَبَكُمْ إن طَلْقْتُمُ النسَاءَ مَا 
َم تَمَسُومْنْ أو تَفْرِضُا لَّهُنْ فَرِيضَةٌ وَمَتْعُوهَنٌ4 ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء» فيجب لها 
متعة للإيحاش هذا بالإجماع. 

والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت» لقوله تعالى: دِوَلِلْمطْلَقَاتِ مَنَامٌ بالْمَعْرُوقٍ» 
وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله» وخصوهن فتعالين أمتعكن» وأسرحكن؛ ولأن المهر 
في مقابلة منفعة بضعهاء وقد استوفاها الزوج» فيجب للإيحاش متعة» وتجب المتعة بكل فراق 
يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق. 

وكل فراق مثهاء أو بسبيهاء » فلا متعة لهاء وإن لم يجب لها مهرء لأن المهر يسقط بذلك» 
ووجوبه آكدء وتجب المتعة لسيد الأمة وفي كسب العبد كالمهرء ومعلوم أن السيد لو زوج 
عبده أمتهء ثم فارقها لا متعة لهاء كما لا مهر. 

والمستحب في المتعة ثلاثون درهماً أو ما قيمته ذلك قال البويطي: «وهذا أدنى المستحب» 
وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب» ويسن أن لا تبلغ نصف المهر المثل» فإن بلغته أو جاوزته جاز 
لإطلاق الآية» . 

قال البلقيني: «ولا يزيد وجوباً على مهر المثل» ولم يذكروه» ومحل ذلك لأن فإذا فرضها 
الحاكمء وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد» ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهرء وإن 
تنازعا في قدرها قَذَرَهَا القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبراً حالهما من يسار الزوج 
وإعسارهء ونسبهاء وصفتهاء بقوله تعالى: 9وَمَنْعُومْنَ عَلَى الْمَْسِع قدره وَعَلَى الْمقْيِرٍ قدره 
وَلِلْمُطْلُقَاتِ مَتَاعٌ بَالْمَعْرُوفٍِ» وقيل يعتبر حاله فقط لظاهر الآبة كالتفقة» وقيل حالها فقطء لأنها 
كالبدل عن المهرء وهو معتبر وقيل: لا يقدرها بشيء» بل الواجب أقل متمول» كما يجوز جعله 
صداقاًء وفرق بأن المهر بالتراضي» وعلى تقديره» يجب ما يقدره ما لم يخالف المندوب. 
لطيفة: متع الحسن السبط - رضي الله عنه ‏ امرأة بعشرة آلاف درهم فقالت: : «مَمَاعٌ قَلِيل مِنْ 


حَبيب عقارق . 


كرون كتاب الصداق/ في التشطير 


الائتِدَالٍ» فلا حَاجَةَ إلى شيء آخر. وعن ابن سُرَيْج وغيره إثبات قول آخر: : أن لها 
المُنْعَةَ لإطلآقٍ قوله تعالى: وَلْمُطلَقاتِ مَمَاعٌ بالمَغرُوفِ» [البقرة : ١‏ وإن لم يجب 
لها شَيْءٌ بِالنَّسْمِيّةِ في العقدء أو المّرْضٍ بعدهء فلها المُمْعَةُ قال: الله تعالى: لآ جُنَاحَ 
عَلَيَكُمْ إن طَلْقْتُمُ النْسَاء مَا لَمْ تَمَسُوهُنٌ أَوْ تَفْرِضُوا لَهْنْ فْريضَةً فَمَنَعُومْنٌ4 [البقرة: 
إضفة” 


وعن مَالِكِ أن المُنْعَةَ لا تجبء وإنما هي مُسْتَحَبّة فإن طُلّق بعد الدخول» ففي 
المْعَةِ قولان: القاديم : وبه قال أبو حَنِيَةَ : أنها لا تجب؛ لأنها تَسْتَحِقٌ المَهْرء والحالة 
هذهء إما المسمى» أو مَهْرٍ المثل» وبه عُْيَةٌ عن المُبْعَةِ . 


والجديد: أنها تَجبٌ لقوله تعالى: وِوَلِلِمْطْلْقَاتِ مَعَاعٌ ِالمَعْرُوفٍِ؟ [البقرة: 
.]"١‏ وأيضاً فقد قال تعالىى: تتَعَالَينِ أَمتْعْكُنْ وَأ سَرّحْكُنٌ» [الأحزاب: 78] وكان 
الب - صلَّى الله عليه وسلّم قد دخل بهن . 


وعن ابن عَمَرَ بارخ انه يها - أن لكل مُطَلَْةِ مُنْعَةٌء إلا التي فَرَض لهاء ولم 
يدخل بهاء فَحَسْبهَا نِضفْ تِضْفُ7" المَهْرٍ وليست كالمُطْلّقَةٍ قبل المَسِيسٍ المُسْتَحِقّةٍ لِشَطرٍ 
المَهْرء لأنه لم يُسْتَوْفٍ مَنْفَعَةَ بُضعِهَاء ؛ فيكفى شَطِرُ المَهْر للإيحاش والابْتِدَالٍِء وها هنا 
اسْتَوْقَثْ مَلْفْعَة البضع. والمَهْرِ في مقابلتهاء فيجب للإيحاش شيء آخر. 

وعن أحمد روَايَنَانِ كالقولين» ومهما حَصَلَتٍ الفْرقَهُ من جِهَةٍ الزوج لا بسَبَبِ منهاء 
أو حصلت من جِهَةٍ أجنبي؛ فهو كالطلاقٍء في اقْتِضَاءِ ءِ المُنْعَةَ وذلك كما إذا ارْتَدَ أو 
أسْلم؛ أو لآعَنَ أو أسلم» وتحته نِسْوَةٌ َفَارَقَ بعضهن اقْتِصَاراً على العَدَدِ المْرْعِي » وكما 
إذا وَطَىءَ أنوة أو ائثهُ وَوْجَتَه بالشبهةء أو أرضعت أَمّهُ أو ابنته زَوْجَتَهُ الففي 11 فَانْفْسَحَ 
التكاح وَالحُلْعُ» وإن كان يتمْ بها فهو كالطلاق» كما إنه في اقْتِمَاءِ التَمْطِيرٍ كالطلاق.. 


وحكى في الوسي فيه تَرَدْداً للأصحاب» والمشهور أنها تَجبُء وكذا الخلعٌ مع 
الأجنبي» وكذا و الطلاق إليهاء َطُلَّقَتْ نفسهاء أو عَلَنَ طَلأقَهَا بفعل لهاء فَأَنَتْ 


دلق موقوف» رواه الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا لمجاو سر وان رويناه عن 
جماعة من التابعين : القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي» » وفي ابن ماجة عن عائشة : أن عمرة 
بنت الجون تعوذت من رسول الله هَل فقال + لقن.غذت بمعاق. فظلقها ومتعينا حفظة أثوات 
رازقية» وفيه عبيد بن القاسم وهو واهي» وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله ومتعهاء 
وإنما فيه: وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين ذكره الحافظ في التلخيص . 

(؟) ' اتنتشكل 'التصوير بأن المتعة قبل الدخول إنما تجب للمفوضة التي لم يفوض لها وتفويض بضع 
الصغيرة لا يصحء » وأجاب بعضهم بتصويرها في الأمة الصغيرة يزوجها سيدها على صورة 
التفويض بعيد» ولا د يصح التصوير بأن يزوجها حراً لعدم صحة النكاح لأنها لا تعفه. 


كتاب الصتداق/ فى التشطير إفرون 


به» أو آلَى منها فَطَلَْقَهَا بعد المُدَةٍ بطلبها”'" وحكى الحناطي وَْهاً آخر في التَّعْلِيقٍ 
ِمَعْلِهَاء وفي صورة الإيلاء. 

ولو ازْتَدٌ الزوجان مَعاً ففي المْنْعَةَ وجهان كالوجهين في الشّطرٍ إذا ارْتَدًا معاً قبل 
الدخول والأصح: المنْعُ» وإن كانت اقرف من جِهَةٍ المَْأوء أو بسبب فيها لم تَجبٍ 
المُبْعَةُ. كما لا يجب نِضفٌ المَهْرٍ قبل الدُخُولٍء وذلك كَرِدَةٍ المرأق وَإِسْلامِهَاء 
وفسخها بِإِعْسَارٍ الزوج» أو بِعِتْقِهَاء والزوج رَقِيقٌ وكَالمُسْخ بِالعُرُورِء وقَسْجْه بِعَنِيِهًا 
وَفْسْحْهَا بِعَيِيه. حكى المُرَنِيُ أن لها المُنْعَةَ إذا فُسَحَتْ بِالِعُئُةِ» واعترض عليهء فمن 
الأصحاب من جعله قَوْلاً آخرء وقال: هي مَعْذُُورَةٌ في الخ . 

والأكثرون لم يثبتوه» وقالوا: الاغْتِرَاضُ صَوَابٌء والنقل سَهِوٌ. 

ولو زوج الذي ابنته الصغيرة من ذمْيْء ثم أسلم أَحَدُ أبويهاء وارتفع النكاحُ 
حكمنا بإسلامهاء فلا مُنْعَةَ لهاء كما لو أَسْلَّمَتْ بنفسهاء ولو اشترى الرَّوْجٌ زَوْجَنَهُ 
فالنّص في رواية المزني أنه يسقط المُنْعَة على ما قَدّمْنَا في الفُضْلِ الخامس من القسم 
الخامس من «كتاب التكاح» وهو الظَاهِدُ . 

وعن «الإملاء» أن لها المُبْعَةَ؛ لأن سَبَبَ ب الْفُرقَة حَصّل من الزوج وغيره» فأشبه 
الْخَلْعَ . . ومن أبي إِسْحَاقٌ : أنه إن استدعى الزوج الشراء» وَجَبّتٍِ المُبْعَةُ وإن اسْتَدْعَاهُ 
السيد لم تجب. ويستوي في المُنْعَةٍ المُسْلِمٌ والذمي» والحُرٌ والرقيق» والحرة والرقيقة 
وهي في كَسْبٍ الزوج الرقيق ولسيد الزوجة الرقيقة كالمَهْرٍ. 

وقوله في الكتاب : اوكل مُطَلْقَةٍ قبل المَسِيسٍ تَسْتَسِقٌ شَطْرَ المَهْرِء هي المُفَوْضَةُ 
قبل الفرض. وقول : «قتَسعَِقٌ الُثمة» مُعَلْمَ بالميم. 

وقوله يعد ذلك: افتستحق المتعة» مُعَلْمّ بالحاء» ويجوز أن يُعَلُّمَ بالألف أيضاً 
لإحدى الروايتين عن أحمد. وقوله : ارم قد ال زيرك لسري 
إذا انمق قبل الدخول «فإذا لم يَتشَط) لوقوعه في صورة التفويض 


قَالَ العَرَالِيُ : وَمِقْدَارُهَا كُلَّ مَا جَارَ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقاًء وَقِيلَ: ما يَرَاهُ الَاضِي لأبقاً 
بحَالِهمَا مِنْ تَؤْبٍ أو حاتم وينبَفِي أَنْ يحَط عَن شَطَرٍ المَهِرٍ كما يِحَطّ التَّعْزِيرُ عَنِ الحَد. 


«القَوْلُ ذ في قَذر المُنْعَةِ) 
قال الرَافِعِئْ: الكلام في أقذر الشحقة: في المُسْتَحَبٌ منه» وفي الوح أن 


)١(‏ قال النووي: ويجيء هذا الوجه في تطليقها. 


فرضن كتاب الصداق/ في التشطير 


المُسْتَحَبُ : فقد قال فى «المختص 4 سكين قدو ثلاثيق أدزهماً. 

وعن القديم أنه يمتعها تَوْبا بقَدْرٍ ثلاثين بزقها. 

وعن بعض كتبه: أنه يمتعها بخادم وإلاً فبِمقْئعَةِ وإلا َبِقَدْرٍ ثلاثين دِزْهماً» وليس 
ذلك اختِلآفَ قولء بل نزلها الأصحاب عق كاين الاسْتِحْبَابِ وقالوا: أقل القَّدْرِ 
المُسْتَحَبٌ ثلاثون دِرْمَماً» وحملوا المِفْئَعَةَ على الصَئْف الذي يزيد قِيمَعُُ على ثلاثين» 
رفي بعضن الشروج تصن كول آخر» وهو أنه يُمَنْعْهَا الْخَادِمَ إن كان مُوسِرا وإن كان 
مُعْسِراً فبمقنعة» وإن كان مُتَوسّطاً فبقدر ثلائين درهماء والمِمئعَةُ في هذا النص مَحَمُوَلَةٌ 
على النَازْلَةٍ التي لا تبلغ الثلاثين» وَؤْكْرُ الثلاثين قد وَرَدَ عن ابن عَمَرَّ وابن عَبّاسِ - 
رضي الله عنهم -. وأما الواجب» فإن تَرَاضَيًا على شيء فذاك. 

وحكى الحناطي وها أنه ينبغي أن يُحَلْلَ كل واحد منهما صَاحِبَهُء فإن لم يَفْعَاا 
را ذْمَةُ الزّوْجء ولها رَفُعُ م الأمْرٍ إلى الحَاكِم ليقدر مُنْعَةَ» والظاهر الأول» وإن تَتَازَّعَا 
فوجهان: 

أحدهما: أن الوَاجِبّ أََلُ ما يُتَمَوّلُه ويكفي ذلك مبعَةٌ كما أنه يَجُورُ أن يكون 
صَدَاقاً . 

وأصحهما: أن الحاكم يُقَدُرُهُ باجتهاده؛ لقوله تعالى: لِعَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَّى 
المقير قَدَرْهُ4 [البقرة: 75؟] وبم يعتبر الحاكم وإلام ينظر فيه ثلاثة أوجه: ” 

أحدها: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أن الاغتبّار بحال الزّوْج للآية . 

والثاني : بحال المَرْأَةِ؛ لأن المُنْعَةَ كالبَدَلِ للمهرء ألا ترى أن المُنْعَةَ في المُمَوْضَة 
إنما تَجِبُ إذا لم يجب نِضف المَهْرِء والمهر مَعْتَبَرٌ بحالها وعَصبَاتَهَا فكذلك المُبْعَةٌ . 

والثالث: أنه ينظر إلى حالهما مّعاً؛ قال في «الوسيط»؛ وهو الصَّحِيحُ”''. ورَجْحَهُ 
غيره أيضاًء وهو ظَاهِرٌ لفظ «المختصر»» وهل يجوز أن تزيد المُيْعَةٌ على شَطَر المَهْرٍ فيه 
وجهان : 1 

أحدهما : ويحكى عن صاحب «التقريب» لا ؛ لأنها بَدَلُ عن شَطر المَهْرء فلايزاد عليه . 

وأظهرههما: نعمء لإطلاق الآية» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره”" . 


)١(‏ أي بحالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى: #ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره». 

(؟) ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري» فإن بلغته أو -جاوزته» جاز لإطلاق الآية. . 
قال البلقيني وغيره: ولا يزيد وجوباً على مهر المثل» ولم يذكروه. 1 ه. ومحل ذلك ما إذا 


كتاب الصداق/ في التنازع ش ينا 


وحكى الحناطي وَجهاً ثالثاً وهو أنها لا تبلغ الشّطْرٌ أيضاًء بل تَنْقُصُ عن شَطرٍ 
المَهْرِء كما يحط التعزير عن الحَدْء ويوافقه قَوْلُهُ في الكتاب : «وينبغي أن يحط عن شَّطِرٍ 
المهر؛ ولم يذكر في «الوسيط» هكذاء لكن قال: لا يُرَادُ على شَّطَرٍ المَهْرِ ثم قضية ما ذكره 
في «الوسيط» اغْتِبَارُ ضف المسمى» وإن لم يسم شيئاء اعتبر نِضْفٌ مَهْرٍ المثل. 

وقال أبو حنيفة : تَتَقَدَرُ المُمْعَةٌ ثلاثة أبواب: دِرْعّ وجِمَارٌ ومِقْتَعَة» إلا أن يكون 
نِضْفٌ مَهْرِ مِثلها أَقَلّ من ذلك. 


وعن أحمد في رواية أنها تَتَقَدَرُ بما نُجَزَىءْ فيه الصلاة» وفيه رواية : يُقَدْرُهَا الحَاكِمْ . 
البَابُ الحَامِسُ فِي التَتَازْع» وَفِيهِ مَسَائْل 

قَالَ العَرَّالِيُ : (إخدَاها): إِذا تَنَارَعَا في قَذْرٍ المَهِر أَوْ صِمْتِهِ تَحَالَمَا كَمَا فِي البَيْع 
وَيَجْرِي ذَلِك بَعْدَ لطاع الكاح وَيَعْدَ المؤتِ؛ لأنّ الصَّدَاقٌ كَعَقْدٍ مُسْتَقِلُ بنفْسِهء ولف 
الوَارتٌ النَاِي عَلَى نَفِي العِلم وَالمُمْبِتُ عَلَى البَتُء وَفَائْدَةٌ النَحَالْفٍ أَنْفِسَاحُ الصَّدَاقٍ 
وَالرجُوعٌ إِلَى مَهْرٍ المثْلٍ» وَلَهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَا أَدْعَنْهُ كَل مّنْ مَهْرٍ المثل» وَلَوِ آَدَعَتِ 
النْسمِية وأنْكَرٌ الزْوِجُ أضلّ النَّسْمِيَةٍ تَحَالمَاء وَقِيلَ: القَوْلُ قَوْلَهُ. 

قَالَ الرَافِمِيْ : مقصود الباب القَوْل في التّتارُع في الصداق. ويَشْتَمِلُ على مسائل : 
منها: إذا اختلف الزْوْجَانٍ في قَذْرٍ الصَّدَاقِء أو في صِمَتِهِ كالصحة والتكسّر والحلول 
والتأجيل » وكَقَدْرِ الأَجَل» تَحَالَمَاء كما في البَئِئ ولا قَرْقَ بين أن يَكُونَ هذا الاختلاف 
قبل الدُحُول أو بعده. 

وقال أبو حَنِبمَةَ ومالك: إن كان بَعْدَ الدَّحُولِء فالقول قول الزوج مع يمينه» وإن 
كان قبل الدخولء فعن أبي حَنِيقَة القَوْلُ قَوْلّْهَا في قَدْرٍ المَهْرِهِ وقول الزوج فيما زاد. 

وعند مالك يَتَحَالْمَانِء ويُفْسَحُ النَكاحٌ ؛ .بناءة على أصله أن فساد الصَّدَاقٍ يُوجِبُ 
فُسَادَ النكاح . وعن أحمد: أن القول فول الزوج + إلا أن يدعي ما يستنكر في العَادَةٍ 
وكما عجري النّحَالْتُ مع قيام الزوجية يجري التّحَالْفٌ بعد انْقِطَاعِهًا ؛ لأن الصَّدَاقٌ كَعَقْدِ 
مُسْتَقِلٌ بنفسه» وأثر التّكَالفِ يظهر فيه لا في النكاح . 


وعن أبي حَنِيفَةَ : أن بعد اثقطاع النكاح لقَوْل قَوْلُ الزوج مم مُطْلَقَاّ ويجري التَّحَالْتُ 
فيما إذا مات الرَّوْجَانِء واختلف الوَارِنَانِ فى الصدق». أو أَحَدُ الزوجين» ووقع 


فرضه الحاكمء ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر» منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدّرة 
ومنها ألا يبلغ بالتعزيز ز الحد. ٍ 


الفا كتاب الصداق/ “في التنازع 


الاحتلآفٌ بين وَارِيُوء وبين الآخرء لكنه إذا كان الاحتِلافٌ بين الرَّوْجَيْنْء فاليمين في 
طرف النّفْي والإثبات.على البَتَّء والوَارِتُ يَخْلِفٌ .في الفي على في الجلم» وفي 
الإثبات على ليث كما هر ذأث 'اليمين على فعل الغيرء فيقول وَارِتُ الزوج : وَاللهُ لا 
أعلم أن مُوَرثِ ينكحها بألف. إنما نَكحَهًا بخمسماثة» ويقول وَارِتُ الزوجة: واللَه لا 
أعلم لأنه نكس مورثتي على خمسمائة» وإنما نكحها بألف هذا هو المشهورء وأَحْسَنّ 
بعض الشارحين» فقال: عندي يَحْلِفٌ على البَتّ في النّفْي والإثبات جميعاً؛ لأن القَاطِعَ 
بأن التكاحَ جَرَى بخمسمائة قاطع بأنه ما نجَرَى يألف. فإذا.ثيت بأنه نكح بخمسمائة» فلا 
معنى لقوله: ل أعَمْ لأنه ما تكحَهَا بألف . 

وعند أبي حنيفة إن.مات أَحَدُ الزروجين» وووقع :الاختلآفٌ بين وَارِئُهِ» وبين الآخرء 
فالحكم كما في اختلآفٍ الزوجين. 

ا معا فالقول قَوْلُ وَرَكَدِ ة الزوج بلا تَفْصِيلٍ . . وكَيْف كَيِْفِيّةٌ اليمين ومن به البِدَايَةُ 

عزفي الببع. 

وإذا تَحَالَهَا فيفسخ الصداق» ثم تَرْجِعٌ م المَرَأةٌ إلى مَهْرٍ المثل» وقد ذكرنا في البَيْع 
وها أنه يفْسَحُ البيع بنفس التّحَالُفٍ فليجيء مكله ههنا»» [وليكن] 2 الفول فيمن يَنَوُلَى 
المَسْحَّ وفي الانفساخ بَاطِناً على ما مَرّ في البَنوء وقد صرح بجميع ذلك الحناطيّ. 

ولا يَخْتَلِفُْ الرُجُوعٌ إلى مَهْرٍ المئل» بين أن يكون زَائِداً على ما تَدّعِيهِ المَرْأةُ كما 
إذا اذَّعَتْ أن الصَّدَاقَ ألف» واذّعى الزوج أنه خمسمائة» ومهر مثلها ألفان» وبين ألا 
ْ يكون رَائداً؛ لأن التّحَالُْفَ يسقط ما يَدَعِيَانِ ويصير كأنه لم يَجْرِ ذِكْرُ هذل .ولا ذاك. 


وقال أحمد بن خيْرَانٌَ : دكات دهز المكل راكذا على يما ادل + فليسن لها | لا.نيا 
ادْعَنْهُّه ويحكى هذا عن ابن الوَّكِيلٍ أيضاً . 

والصحيح الأول هذا في الظاهر. 

وأما في الباطن» فإن قلنا: إنه لا يَنفَسِحُء لم يَخْفَ ما يحل لها. 

ولو ادّْعَتِ المرأة مَهْراً مُسَمّىء سيد أصل التسمية» فوجهان: 

أحدهما: أن القَوْلَ قَوْلُ الزوج مع يَمِينه يَمِينِه» لأن الأضلٌ عدم التسمية. 

وأصحهما: وبه قال القاضي الحسين أنهما يتَحَالَفَانِ؛ لأن الرّوْجَ إذا'لم يدع 


النمْويض » فكأنه يقول: الواح كالمل وهي تقول: الواجب ألف بالتسمية» 
َحَاصِلُهُ الاختلاف في قَذْرٍ الصَّدَاق [فيتحالفان]”'" وإنما يَحْسُن وضع المسألة إذا كان ما 


)١(‏ في أ: ولكن. )١(‏ سقط في: أ. 


كتاب الصداق/ فى التنازع ممم 


تَدْعِيهِ كر من مَهْرٍ المثل”'2. ولو أنكرت هي التّسْمِيَة وادْعَى الزوج تَسْمِيةٌ المهرء 
فالقول قولهاء أو يَتَحَالمَان؟. القياس مجيء الوجهين. ولو ادّعى أحدهما التَمْويضء 
واد عى”" الآخَرٌ تَسْمِيَة مَهْرِ» فإن أوجبنا المَهْرَ في المُفَوَضَةٍ بالعقد فهو كما لو ادْعَى 
أحدهما السّكُوتٌ» والآخر التسيية: 

. وإن لم نوجبه بِالعَقْدِء فالأصل عدم التسمية من جََانِبٍء وعدم النمْويضٍ من 
ناتك ولو ادْعَى أحدهما التفُويضَء وادعى الآخر أنه لم يَجْرٍ للمهر تعرض» َيُشْبَهُ أن 
يكون القول قول الثاني .. ولو أن المُحْتَلِمَيْنِ في الصَّدَاقِ حلف أحدهماء وتَكلّ الآخرء 
حكمنا بيمين الحَالِفٍ. ولو أقام أحدهما البَيَْةَ حُكِم بموجبها. 


ولو أقاما بَيتتَيْنِ: وهما مختلفتان في قَدْرِ الصّدَاقِء فعن ابن سُرَيج وجبهيان9 : 


أحدهما: أن بَيَْهَ المرأة أَوْلَى لاشتمالها على الرٌيَادَة. 

والثاني: أنهما مُتَعَارِضَئَانِء فإن قلنا بِالتَسَاقُطِء فكأن لا بَيّتَةَء فَيَتَحَالَمَانِ وإن 
قلنا: يُقْرَعْء فهل يحتاج من حَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إلى اليمين ذكروا فنْه وجهين. 

أما لفظ الكتاب فقوله: ١تَحَالَا؛‏ ليعلّم بالحاء والميم والألف. 

وقوله: : #بعد انْقِطاع النكاح» بالحاء؛ وقوله: «ويحلف الوارث النَافِي على نَفْي 
العلمء والمُنْبِتُ على البَتّ» إن حُمِلٌ على صورة موْتِ الزوجين» لم يحسن مَوْفْعُة؛ 
لأنه لا بشم مففد أحد الوارثين بالنفي» والآخر بالإثْبَات بل يَكُونُ كل واحد منهما 
نَافياً» ومُتْبتاً» فليحمل قوله: «الوَارِتُ النافي؟ عن رق مَوْتِ الزوج. واختلااف وَارِه 

مع الزوجة . 
وقوله الوارث «المثبت على» صورة: موت الزوجة. واختلاف وَارِيْهَا مع الزوج. 


ولو قال: ويجلئف الوازث في انف على العِلّمء وفي الحو ا ار 
مَاتَ الرَّوْجَانِ أو مات أحدهما. 


)1١(‏ ويحسن وضعها إذا كان المسمى معيناًء ولو كان يساؤي.مهر المثل, أ أنقص منه زاد في الحال 
وعلى ذلك فقال ابن الرفعة: يحسن وضعها مطلقاًء وإن ادعت قدر مهر المثل إن كان من غير 
نقد البلدء وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز: في تصوير المسألة إشكال؛ لأنها إما أن 
تدعي التسمية وتُعين مقداراً أو تدعي التفويض» واستحقاق المهر إما بالعقد أو بالدخول أو تدعي 
المهرء ولم تعين مقداراً : ثم الزوج. على هذه:الفروض إما أن يقتصر على السكتوورت المجرد أو 
يقابل دعواها 0 وهذه الأجوبة قد تقرر لكل واحد منها حكم معلوم. 

(") في ب: وأنكر. 

0) قال الأذرعي : الصحيح منهما الثاني» ونص عليه الشافعي في الأم وبه جزم في الأنوار. 


فسن 1 كتاب الصداق/ في التنازع 


وقوله: «وفائدة التّحَالُفٍِ انْفْسَاحُ الصداق» هذا اللنْظ يُوَافِقُ القول ِالانْفِسَاحَ عند 
التَّحَالْفِء والظاهر المَسْحٍ دون الانْفِسَاخَ, لكنه لم يقصد الآن القَوْلَ في أنه يفسخ أو 
ينفسخ» وإنما قَصَدَ بَيَانَ أَنّر النّحَالْففِءْ وما يؤول إليه الأمر آخراء وهو مَهْرٌ المثْل؛ 
وَانْفِسَاحُ التَّسْمِيَة إما بالفسخ» » أو دونه. 

وقوله: «وإن كان ما ادعته أَكَلّ من مَهْر المثل؟ مُعَلّمّ بالواو. 

َالَ العَرَالِيُ : (الكَانِيَةُ): لو أَنْكَرَ أَضْلَ المَهْرِ أو سَكْتَ وَأَعْتَرفَ بِالتكَاح لَمْ يَقْبْتْ 
ِحَلِفِهَا مَهْرٌ المثل عَلَِهِ في أَظَهَرٍ الوَجْهَينٍ بَلَ يَتَحَالَقَانِ وَكَذَا مُجَرْدُ قَوِْ لِهِ: هذا أَبْنِي منها 
لا يُوجبُ مَهْرَ المِثْلٍ وَإِنْ كَانَ ظاهِراً في الإقْرَارٍ بالوطءِ . 

قَالَ الرَّافْعِيُ : إذا ادّْعَتَ النْكاحَ وَمَهِرَ المثل» واعترف الرَّوْجُ بالنكاح» وأنكر 
المَهْرَ اد رف َذّع انفويض ولا إِخَلاء النكاح [عن]"'' ذكر المَهْرٍ حكى 

56 وَيُنْسَبُ إلى القاضي الحسين أنه يبت لها المَّهْرُء إذا حلفت؛ لأن 
الظّاهِرَ معهاء. فإن النكاح يوجب مَهْرَ المثل» د 

وأظهرهمَا: عند صاحب الكتاب : : أنه لا به يغبت مَهْرٌ المثْلٍ بيمينها.ء ولكن يَتَحَالَمَانِ 
أما أنه لا + يشبت مَهْرٌ امِل بيمينها فلأن النكاح قد يَجْرِي بقل ما يَُمَوْلء وليس من 
لَوَازِمِه كرت ور الكل وأما التحالف”" [فلأن إِنْكَارَ أضلٍ المَهْرِ ْم من إنكار بَعْضِدء 
وذلك يوحت التكالت]”؟ وهذا لاايكاد يتَضد د فإنا نيت تمُولٌ بالتحالف تلت كل 
واحد منهما على إِنْبَاتِ ما يَرْعَمُهُ ونّفي ما يَرْعُمْ صاحبه. وَالمَفْرُوض من جِهّةٍ الزوج 
في المسألة ِنْكَارٌ مُطْلّقٌء فأي معنى للِتَخَالْفِ ولم يذكر القاضي الرُويَانِيُ هذا الخلاف 
هكذاء لكن قال: قال مَشَايحُ «طبرستان»: القول قَوْلُ الزوج وعليها البَيْهُء والحق ألا 
يُسْمَعَ إنْكارُهُ؛ لاعترافه بما يَقْنَضِي المَهْرَ ولكن يُطَلن البتان فإن ذكر قدراً وذكرت 
زِيَادَةٌ تَحَالّمَاء وإن أَصَكّ و على الإنْكَارٍ رُدّتِ اليَمِينُ عليهاء وقُضِيَ لها بها قال: ورايت 
جَمَاعَةَ من المحققين ب «خراسان» و «العراق» يُفْتُونَ بهذاء وهو القَويم. 

ولو ادّْعَتْ زَوْجِية ة ومَهْراً مُسَمّى يساوي مَهْرَ المثلٍ وقال الروج: لا أدري» أو 
سكت .. قال الإمام : ظاهر ما ذكره القَّاضِي أن القَوْلَ قَوْلْهًا؛ لما مت أن النْكاحَ يَقْنَضِي 
3 مَهْرَ المثلٍ ؛ ولك أن تقول: هب أن النكاح يَقْتَضِي مَهْرَ الملٍ» إذا لم يكن تسمية» لكنه 
ا د يَقْنَضِي شَيْئاً آخر يساوي مَهْرَ المثْلٍ» فلا يلزم تَضْدِيفُهَا فيه قال: والذي يَقْتَضِيهِ قِيَاس 


)١(‏ سقط في: أ. 1 )١(‏ سقط في: أ. 


كتاب الصداق/ في التنازع خرذرا 


المذهب أن دَعْوَامَا مُتَوَجْهَة'' بذلك المِقْدَارِء ولا يُسْمَعُ منه التّرَدُدُه بل يَحْلِفُ على 
َف ما تدعيه» فإن تَكلّء رُدِّتِ اليَمِينُ عليهاء وقْضِيَ بيمينهاء وهذا مثل ما سَبَقّ في 
دَعْوَى مَهْرٍ المثل . 

ثم حكى عن القاضي على فقِيَاسٍ الوَجْهِ المَنسوب إليه» أنه إذا قال: هذا ابني من 
قُلانَةَ فَتَسْتَحِقُ مَهْرَ المثل» إذا حَلَمْتْ؛ لأنه أقر بالوّطءٍ ظاهراًء لأن اسْتِدْحَالَ المَّاءِ 
بعيدء والوطء المُحَْرَمُ هو الذي يَحْصّلُ منه الوَلَدُ النسيب”" ظاهراء وأنه يَقْنَضِي المَهْرٌ 
وقياس ظاهر المذهب أن يُؤْمَر بالبيان» إذا أنكر ما تدعيه؛ وإن أَصَرٌ على الإنْكارٍ رُدْتِ 


اليمين عليها. 


ا(فْرْعَ) 
عن «التتمة» مات الزوجء وادّعَتٍ الرُوْجَةُ على الوَارِثٍ أن الزوج م لها الغا 

فقال الوارث: لا أعلم كم سدى شَمق؟ فلا يتَحَالْفَانِ ولكن يحلف الوَارِتُ على نَفْي العلم» 
وإذا حلف قُضِيَ لها بِمَهْر : اليل © . 

قَالَ العَرَالِىُ : (القَالِتَةُ) : إِذا تَتارَعَ وَلِيْ الصّبيَة وَالرْوْجُ في مِقْدَارٍ المَهْرِ تَحَالَقَا عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْن ؛ لأنّ الوَلِي مَقْبُولُ الإْرَارٍ لا بُعدَ فِي أَنْ يَحلِفَء وَكَذَا الوصِئْ وَالَيِمُ وَالوَكِيلُ عَلَى 
هَذًا الوَجدء وَلَو أدّعَى عَلَى رَجُلٍ أنه أنْلَفَ مَالاً لطفل فَأنكَرَ المُدُعى عَلَِِ وَدكَلَ لم يرد اليمِينُ 
عَلَى الولِيَ عَلَى أَنْيس الوَجهَين لكن يَتَوقَفٌ إلى أن يبْلُعَ الصَّبِيْ وَيَحْلِفَ. 

قَال الرَّافِعيُ: إذا وَقَمَ الالتلآفٌ بين وَلِيّ الصغيرة والمجنونة» وبين الزوج» فقال 
الوَلِيّ: رَوَجْتُهَا بألفٍء وقال الزوج: بل بخمسمائة فوجهان: 

أظهرهما: في المذهبء. وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما يَتَحَالَمَانِ!9؟»؛ لأن 


)١(‏ في بء بذلك متوجهة. ‏ - قت والسب: 

() قال النووي: هذا الذي ذكره المتولي» حكاه الإمام عن القاضي حسين» ثم قال: هو مشكل على 
قياس المذهب» قال: والقياس أن يحكم بانقطاع الخصومة» يحا:. الوارث» والقدر الثابت على 
قطع هو أقل ما يتمول» والمختار بل الصواب قول المتولي والقاضئء وقد نص عليها قبلهما 
القفال. شيخ طريقة خراسان» وقد حكاه عنه الرافعي في الباب الثاني من «الدعوى والبينات»» ولم 
يذكر فيه خلافاً» ولم أرَ لأحد من الأصحاب خلافاًء ودليله أن تعذر معرفة المسمى» كعدمه من 
أصلهء ولذا نوجب مهر المثل في التحالف وإن كان هناك مسمى زائد أو ناقص. 

(54) قيل هذا مخالف لما صححه في الدعاوى أنه لو ادعى ولي صبي ديئاً له فأنكر ونكل لم يحلف 
الولي وقيل يحلف وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف وإلا فلا وهذا هو الذي صححه هناء قال فى 
الخادم: لا تدافع بين الكلام» فإن المذكور في الدعاوى في الحلف على أن الصبي يستحق كذا 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ؟؟ 


رفن كتاب الصداق/ في التنازع 


الوَلِيٌ هو المَالِكُ لِلْعَقْدِء والمَسْتَوْفِي لِلصَّدَاقِء فكان احتلاقهُ مع الزوج كاختلاف البَالِعَةٍ 
مع الزوج» ولأن إِقْرَارَهُ مَقْبُولٌ في النكاح والصداق» وإذا قُبِلَ إقراره لم يَبْعد تحليفه . 
والثاني : أنهما لا يتحالفان» لأنا لو حَلَّفْا الْوَلِيّ ؛ لكان مُفْبتاً حق الغير بيمينه» 
ورَنْبَ الإِمَامُ [الخلاف] في المَسْأَلَة على قولين» حكاهما فيما إذا باع الوَلِيُ مَالَ 
الطفْلٍ» اال ٠‏ هل يتحالفان وقال: الأصَحٌ المَنْعٌ» 
ويَعللٌ القول'الآخر بمعتيين 
أحدهما: أن الولي يثبت بِالحَلِفٍ قَوْلَ نفسه. 


والثاني : أنه يَتَعَلّقُ به العُهْدَةُ فإن الولي في عهْدَةٍ ما تبيعٌ للصبي» » فإن قلنا: لا 
يَحْلِفٌ في البَيْعء ٠‏ اقفن الاح أزلى وإ قلناء يحلف هناك؛ ففي النكاح خِلاف مَبْنِيُ 
على المعنيين» إن عَلَلْنَا بأنه بء شت قؤل تقسنه؛ فكذلك ها هناء وإن عَلْلنَا بألمعنى الثاني» 
فلا؛ لأن الدكَاَ ليس عَقَدَ عُهتَق فإن قلنا: لا يحلف.الوَلِيٌ» فيوقف إلى أن تَبْلْعَ 
الصبية» فَيَتَحَالمَانِء ويجوز أن يَحْلِفَ الزوج» ويوقف يمينها إلى بلوغها. 


وإن قلنا: يحلف الوَلِيُ فذلك إذا ادْعَى زِيَادَةَ على مَهْرٍ المثْلٍ» والزوج مُعْتَرفَ 

بمهر المثل بآن كان مَهْرٌ مِثِْها أْفاء والزوج يَرْعُمْ أنه تكسا بألف. وقال. الولي: بألفين. 
رأنا إذا اذّعَى النكاح بما دُونٍ مَهْرٍ المثل» قلا حََاجَةَ إلى النحَالْفٍِ؛ لأنه يثبت مَهْرَ المثل» 
وإن نَقَصّ الوَلِيُ ولو ذكر الزوج قَذْراً يزيد على مَهْرٍ المِثْلٍِ؛ رادقن الرك أَكْثَرَ من ذلك» 
فلا يَتَحَالَمَانِ كيلا يَرْجعَ الوَاجبُ إلى مَهْرٍ المثل» » بل يأخذ الوَّلِىُ ما يقوله الزوج.. 

ولو اذْعَى الوَّلِيُ مَهْرٍ المثْلٍ أو أكثرء وذكر الرُّوْحٌّ أكثر من ذلك حكى الحناطي 
وجهين في أنهما يَتَحَالَمَانِ أو يوخلا بما ينونه الرّوْحٌء والخلاف الذي ذُكَرْنَاءُ فى في 
اختللاف الزّوْجء وولي الصغيرة» يَجْرِي فيما إذا اختلفت المَرْأَةُ ووليٌ الزوج الصغير» 
وفيما إذا اختلف وَلِيّا الزّوْجَيْن الصغيرين. 

ولو بلغت ا لصغيرة قبل التَّحَالْفٍِ فَتَخْلِفٌ هي 2 ولا ايكلف الوَلِيّ . 


وادعى صاحب «التهذيب» الوقَاقٌ فيه» لكن في «التتمة» وغيره أنا إذا جَوَّرْنَا لِوَلِيْ 
الصغيرة أن يَحْلِفَء ففي نكاح البكر البالغة» إذا وَقَعَ الاختلآفٌ بين الولي والزوج» 
اختلافٌ للأصحاب في أنه يَحْلِفٌ الوَلِيء أو المنكوحة». والصحيح أنها التي تَحْلِفٌ 
لأنها من أَهْلٍ اليمين وعن القاضي أبي الطَيّبٍ وغيره: اكيم لان لأنه العَاقِدٌُ 


5 فهو حلف للغير فلا تقبل» وأما هنا فهو حلف على أن العقد من الولي وقع هكذا أو الحق فيه 
وقع تبعاً وضمناً لا قصداً بخلاف المذكور في الدعاوى. 


كتاب الصداق/ في التنازع 0 


ومن قال بهذا لا يُسَلْمُ في الصغيرة إذ بلغت أن اليمِينَ تكون عليهاء والخلآفُ في أن 
الوَلِىّ هل يَحْلِفُ يجري في الوكيل [في النكاح]"'' وكذلك في البَئِع إذا اخْتَلَفٌ وَكِيلٌ 
البَائْع مع المشتريء أو وَكِيلُ المشتري مع البائع أو اخْتَلَفَ الوكيلان. 

ومنهم من رَنَّبَء وقال: إن لمن نحلف الولي» فالوكيل أُوْلَى» وإن حَلْفْئَاهُ ففي 
الوكيل وجهان: والمَرْق قُوَّةٌ الولاية . 

وإذا َكَل الوَلِىُ على قولنا: إنه يحلفء فَبْقْضَى بيمين صاحبه. بأو يُوقَّفْ إلى أن 
تَبْلْعَ الصَّيةُ وتفيق المَجْنُونَةُ فلعلها تَحْلِفٌء فيه وجهان نقلهما الحناطي”''وغيره. 

وجميع ما ذَكرْنَا فيما يَتَعَلْقُ بإنشاء الولي؛ «آفأما فالا تعلق :نه كما إذا :لعن :على 
إِنْسَانٍ أنه أثْلّف مَالَ الطفل» وأنكر المدعى عليه» وتكلَ عن :اليمين فوجهان: 


أحدهما: أن الوَّلِئُ يَحْلِفٌ اليمين المَرُدُودَةً إنْمَاماً للخصومة:» وَاسْيَحْرَاجَاً لحق 
الصيوة 


وأظهرهما: المَئْمُ؛ لأنه لا يَتَعَلّنُ بِتَصَرْفٍ الولي» وإنشائه» وعلى هذا فلا يُقْضِْ 
بالذكولء بل يُتَوَقفُ إلى أن يَبْلْمَ | لصبيء فلعله يَخْلِفٌ . شْ 

وفي وجه لا تُعْرَض اليمين [على المدعى]” ' عليه وَيتَوَقْفَ في أصل الخصوقة 
وأفتى القَمَّالُ بقولنا: إن الولي لا يَسْلِفُ فيما لا يََعلْقْ بإنشائه» فقال: إن قَيمّ الصبي إذا 
اذَّعَى على إِنْسَانِ دَيْناً وَرِنَهُ هُ الصبي» وأقام عليه يَيْنَهَ فقال الخصم : كنت قَضَيْتُهُ أو أبْرَأني 
1 فلا يحلف الولِيٌ» ويحلف الصبي» إذا بلع على نمي العلم ذلك ولواف* 
القَيّمُ بما يقول الخْضْمُ الْعَرَك :وأقام الحاكم قَيمَا آخرء ولو ادّعَى أن هذا القَيّمَ قَبَضْهء 
وأنكرء فيحلف 


ثَالَ العَرَلِيُ : (الرَابِعَهُ) لو آدْعَتْ أَلْمَِنَ فِي عَفْدَيْنٍ جَرَيَا ِي يَوْمَينٍ وَأَقَامَت البَية . 


)١(‏ سقط فى: أ. 

(؟) سكت المصنف عن الترجيح؛ قال في الخادم: صحح الإمام ثانيهما. انتهى 
وقد رجحه الرويانى فى البحر أيضاًء انتهى. 

)6 سقط في: أ 0 

(5) قال في الخادم: هذه العبارة توهم أن الدفع يتوقف على الثمن؛ لأنها حق المدعى عليه» .وليس 
كذلك. بل يلزمه الدفع في الحال؛ ولكن اليمين تتوقف على البلوغ؛ صرح بذلك البغوي في 
فتاويه وغيره. وعبارة القفال في الفتاوى إذا ادعى قيم المجنون مالا على آخر فقال كان أبرأني منه 
قبل جنونه أو قبضه مني» لزمه الدفع على ظاهر المذهب. و ات 
إلى آخر ما نقله عنه. 


6و كتاب الصداق/ .في التنازع 


عَلَيهمًا لَرِمَ وَكَدَرْنَا تَخَلّلَ طلآقٍ بَْدَ المسِيسٍء وَعَلَى الرُْج أَنْ يبَئِنَ جَرَيَانَ المُسْقِطِ 
ِإِظْهَارٍ طلاقي قَبْلَ المسِيس. 

قَالَ الرَافِعِىْ : ادعت على رَجلٍ أنه تكسها يوم الحميين بالف ويوم السبت 
بألف». وطالبته الألمَينِ لِيْسْمَعُ دعواها؛ لإمكان تُبُوتِ المَهْرَيْنِ بأن يَطْأمَا في النَكَاحٍ 
الأول» ويُخَالِعُهَاء ثم يَنْكِحَُهَا في اليوم الثاني؛ وإذا ثبت العَقْدَاَء إما بالبيكة؛ أو 
بإقراره» أو بيمينها”'" بعد نُكُولِهِء لزمه الألْقَانِء ولا يحتاج إلى النعَوْض لِتَخَلْلٍ القُرْقَةٍ 
ولا لحصول الوَّطْءٍ في النكاح الأول. 

أما تَخَلّلُ القُرْقَةِ فلأن جَرَيَانَ العَقْدِ الثاني يَدُلُ على حصولهاء فلو قال الزوج: 
كان التُكاحُ الأول بحالهء وإنما جَدَّدْنَا لَفْظَ العَقْدِ إِشْهَاراً لم يُلتَمَتْ إلى قوله» كما لو قال 
لغيره: بع هذا العَبْدَ مِئّيء ثم ادَعَى أنه ملكه لم يُلْتَمَتْ إليه ويجعل الْاسْتبَاحَةٌ إقراراً له 
بالملكِ» ولا يُعْتَدُ بقوله: إني طلبت منه صُورَةٌ البَع» وأما التعرض لِلْوَطءِ فلأن المَهْرَ 
المُسَمّى في كل عَقْدٍ يَجِبُ بذلك العَقْدِء والأصل اسْبَقْرَارُهُ إلى أن يدعي الح شم مُسْقِطا 
فإذا ادَّعَى أنه لم يُصِيبْهًا في التُكاج الأول صُدَّقَ بيمينه؛ لأن الأضلّ عَدَمُ الإصَابَة ولا 
يطالب من المَهْرٍ الأَوّلٍ إلا بِالشَّطرء وتكون عنده بِطَلَمَتَيْن. 

ولو ادعى في التكاج الثاني الطلآقّ قبل الإصَابَةٍ يض دف ويه ران وخر 
المهر الثاني أيضاٌ وشَّبّهُوهُ بأن المووع بعل ثبوت الإيداع مُطَالَتٌ بِالوّدِيعَة» ومحَبوس 
إليها ما دام يسكت فإذا اذَّعَى تَلَفاً أوَ ردًاً صَدَّقٌ بيمينه» وَانْقَطعَتِ الطلبَةٌ وهل تحلف 


المَرْأَةٌ على نَفْي ما تقوله إذا ادعى جريان لفظ العقد من غَيْرٍ قُرْقَة أو تُصَدَّقُ بغير يَمِينِ؟ 
قال فى «العدة»: فيه وجهان: 


أصحهما : الأول. 


ولو اذَّعَى على غيره أنه اشْتَرَى منه كذا يوم الخميس بألف. ثم يوم الجُمْعَةٍ 
بألف. وطالْبَهُ بالنّمََيْنَء لزمه الثمنان إذا أثبت العَقْدَيْنَء كما ذكرنا فى المَهْرَيْن. 


5 50-6 5 8 ءا 
وقوله في الكتاب: «وقدرنا تخلل طلاق بعد المَسِيس» يعني أن التكاح الثاني يَدل 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما جزم به من لزوم الألفين إلى آخره مشكل ؛ لأن الفرقة لا بد منها لصحة 
العقد الثاني وحينئذٍ فالأصل عدم الدخول وإلزام ألف عن العقد الأول مع إثبات الفرقة تخالف 
الأصل المذكور لا يقال قد تحقق مسمى العقدء والأصل النقاء لأن الفرقة المقدرة بمنع هذا 
الأصل لا يقال فعلى الزوج دعوى المسقط؛ لأنا نقول على القاضي أن يحتاط لحكمه بالإلزام 
فيستفصل هناك دخول أم لاء وقد قال الماوردي:.إنه لا ينبغي أن ينبه عليهء وهذا يقتضي أن 
الحاكم يلزم بألفين ولا ينبه الزوج وهو من المشكلات. 


كتاب الصداق/ في التنازع ان 


عَلى حُصُولٍ الفرقة» فيقدرهاء والأصل في المَهْرٍ النّابتِ الدّوَامُء وأنه يَفْتَقِرُْ إلى 
00 فيقدره فإن ادْعَى الزْوْجُ المُسقطء ٠‏ فعليه إِظَهَارُه لحَجْتهء وهو اليّمِينُ» والشيء 

يثبت تَارَةَ بالبَيتةِ» وأخرى باليمين. 

َال العرَلِي ' : (الخَامِسَةً): إِذا ان فِي مِلْكه أَبُومَا وَأَمَهَا فَقَالَ: أَصْدَفْتُكَ أَبَاكَ 
فَقَالَتْ: ل أمّي حالما ملَى الأصَحْ لآنّ الصّدَاقَ عِوَضٌ وَأَصْلْ العَقدٍ متْقَقْ عَلَيهِ َم 
الرُجُوعٌ إلى مَهْرٍ المثْل» ويُعتق يُ الأب بإِقْرَارِه وَوَلَاوُهُ مَوْقُوفٌ إِذ لآ يَدّعِيهِ أحَدذقهًا: 

قَالَ الرَّافِعِيْ : رجل في مِلْكه أَبَوَا مَأ حُرَوٍ فنكحها على أحدهما معيناء ثم . 
اخَتَلَمَاء فقال: أَصَدَقْتُكِ أباك. فقالت: بل أمّيء ففيه وجهان: 

امو عند صاحب الكتاب. وبه أجاب ابْنُ الحَدَادٍ أنهما يَتَحَالَمَانِء كما لو 
اخْتَلَهَا في جئس الثمن» فقال البائع : بِعْتُكَ بِدَنَانِيرَه وقال المشتري: بل بِدَرَاهِمَ . 

القت أنه لا تَحَالْفَ؛ لأن الصَّدَاقٌ كَعَقْدِ مستقل بنفسهء ولم يَّفِهَا على صَدَاقٍ 
واحدء والوجهان هما الوَّجهَانٍ المذكوران» فيما إذا اختلف المْتَبَاِيعَانِ فقال 6 
بِعْتُك هذا العَبْدَّء وقال المشتري: بل هذا العَنْدَ الآخّرء أو هذه الجَارِيةٌ على ما بَيّئا فى 
الب في باب التّحَالُفِ فإن قلنا: لالت فيصدق الزّوْجُ بيميله » في أنه لم يُضْيْهَا 
مها وتَخْلِفٌ هي على أنه لم يُضْدِقُهًَا الآبء ولها مَهْرٌ المِثْلٍ» ويعتى الأب بإفْرَارٍ 
الزوج بيمينه أنه أَضصْدَقَهًا الأب لِتَصَمْنِهِ اله قَرَارَ بأنه عتق عليهاء ولا عُرْمَ على المَرأَةِ؛ 
لأنها لم تُمَوْتْ على الزوج شَيْئَاً اد بإقراره» فصار كما لو قال الرجل لولد 
عَبْدِهِ: بعت لك أباك» وأنكره ب يُعْتَقْ العَبّْدُ بإقراره» وإن قلنا بِالتّحَالْفِء فإن حَلًْا عْتِقّ 
الأب بإقْرَارٍ الزوجء ولَّهًا مَهْرُ مِْلِهًاء وليس عليها قِيمَةُ الأب وَوَلاَؤُهُ مَوْقُوفٌ7 0 لأن 
الززج. يَذّعي أن الوّلآءَ لهاء وهي مُنْكرَة وذ علقت القراة دونه عَْتِقّ الأبوان حمعاة 
أما الأب فبإِقْرَارو وأما الأم فلأنا نَحَكُم بكونها صَدَاقا بيمين الرُوْجَةٍ فَيُعْتَقُ عليهاء 
وليس عليها قِيمَةُ واحد منهما.ء وإن حَلفَ الزّوْجُ دونها وِقْتِ الأمء وعَتِقّ لّ الأب لإِقرَارِوء 
ولحكمنا.ء نتميكة تأنه هُوَ الصَّدَاقٌ وولاوه مَوُفُوُفٌ) وإن لم يَحْلِفْ واحد منهما عُيِقّ 
الأب بالإقرار» ولا تَتَمَكْنُ من طَلَبٍ المَهْنٍ لآن من اذْعَى شَيْئاً وَتَكلَ عن اليمين بعد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا فيه تعقب من جهة أن حلف الزوج مع نكولها بمنزلة إقرارهاء وقضية 
ذلك ثبوت أن الأب هو المصدقء. وقضية أن يكون هو المصدق أن يكون ولاؤه لها ولا يكون 
موقوفاء فإن قلت هي تنكر ذلك فكيف يكون لها الولاء مع إنكارهاء قلنا: إن نكلت وحلف 
خصمها لغى حكم إنكارهاء فإن قلت ففي الوسيط ل الأم 
وحكم بأن الصداق هو الأب فهو شاهد لما قررناه. 


حكن كتاب الصداق/ في التنازع 


الرّدْ عليه كان كما لم يَدْعَ شَيْئا ولو قال الروج: © سيد فلك أباك» ونِضفَ أمك». 
وقالت: بل أَضْدَقْتَيهِمَا جَمِيِعاً. فلا خلاف في التّحَالْفِء لأن الاختلآف ها هنا في قَدْرِ 
الصداق. فإذا خلفاء ٠‏ فلها مَهْرٍ المِثْلٍ» ويعْتَقُ الأب. وعليها قِيمَنْهُ هُ لانْمَاقِهِمَا على أنه عْتِقَ 
عليها بِحُكم الصَّدَاقِء لكن لما تَحَالَمَا بَطْلَ عَقْدُ الصّدَاقِ ولا سبيل إلى رَدْ العِنْق 
فيعدل إلى الْقِيمَةِه كما لو اشترى عَبْداً وَأَعْبَفَهُ كلها في الثَّمَنِء وتحالفا وأما لم 
فَبُعْتَنُ عليها نَضْمْهَاء ويقتصر العِنْقّ عليه إن كانت مُعْسِرَة وإن كانت مُوسِرَةء فَيُعْتَنُ 
1 أيضاً بِالسَرَايَةء وعليها قِيمَةٌ ما يُعْتَنُ منهاء ويجيء خلا التَّقَاصّ؛ لأن مَهْرَ المُثل 
الواجب لهاء والقيمة الواجبة عليها من نس وَاحِديٍ. ‏ ْ 


ولو علق الزوح يون المَرْأَةِ عْتِقَ الأب» ونصف الأمء ولا يَسْرِي إذا كانت 
مُعْسِرَة؛ ولا شيء لهاء ولأ عليا لأنا حك كانت أن الأب وصفب الأم َمْلَهُ الصَّدَاقٍ . 


ولو حَلَفْتْ هي دون الرّوْجِ فيحكم بأن كليهما صَدَاقٌ» ويُعْتَقَانِ ولا شيء عليها. 


ولو قالت هي: : أَصْدَنِي جَمِيعَ أمي؛ ونصف أبي » وقال الروج: : بل جَمِيعٌ 
الأب ونصف الأمء فِيتَحالَمَانِ أيضاًء وإذا حَلَمَاء فلها مَهْرٍ المِثْلٍ؛ ويعتق جميخ الأب 
نصفه الور ملكته؛» ونصفه بإِقْرَارٍ الزوج» وعليها قِيمَةُ ما عُتَقَّ منه 
بانْمَاقِهمَاء وأما الأم فَيُعْتَنُ نِضصْمُهًا بِانْمَاقِهِمَاء ويَسْرِي إلى الباقي» إن كانت مُوسِرَة 
000 يء الكلام في التَّقَا ص . 

ومن صورة انار بين الزوجين أن يَحْتَلَِا في أداء المَهْر فالقول قَُوْلُهَا مع 
يَمِينِهَاء سَوَاءَ كان [الاختلاف]'' قبل الدخولء أو بعدهء خلافاً لِمَالِكِء فيما بعد 
الدّخُولٍء ولو انَمَمَا على قَبْضٍ مال فتقال الزوج: دفعته مداق وقالت: بل هَدِيَةٌ فقد 
أطْلَىَ مُطْلِقُونَ أن القَوْلَ قَوْلُ الزوج مع يَمِينِهِ؛ ا ا 
وتصرفه. وفَصَّلَ مُمَصَلُونَ فقالوا: إن كان الاخْتلآفُ في اللَّفْظِءِ فقال الزوج: ذكر 
عند الدّفْع أنه صَدَاقٌء وقال: بل قلت: إنه هَدِيّة فالجواب هكذا. 

أما إذا انّمَمَا على أنه لم يَجْرٍ لفظء واختلفا في نِّتِهِ لم يُلْتَمَتْ إلى ما تقو 
والقول قوله بلا يَمِينِء ا ل در 


... -00 أما إذا اكْتَمَيَْا بهاء وهو الصَّحِيحُء وجب أن نَقْبَلَ دَعْوَامَاء وأن يحتاج الرَّوْجُ إلى 
ليمين. ل ل ا ا ا ولا 


)١(‏ في أ: الإخلاف. 
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وعن أبي حَيقَةَ أن القول فيما لا يُدّخَرٌ قولهاء وعنه أن القَوْلَ في الطَعَام قولها وعن 
الل مقلة وإذا حلف الرّوْحٌ فإن كان المَفْبُوضُ من جِئْس الصَّدَاقٍ وقع عن وإلا فإن 
رَضِيًا ببَيْعِهِ بالصَّدَاقٍ فذاك» وإلا اسْتَرَدّهُء وأدى الصداق. فإن كان تَالِفاً فله البَدَلُ عليهاء 
وقد يَقَعُ في المقاصٌ » ولو بعث إلى بيت من لا ذَيْنَ له عليه شَيْئاً ثم قال: : بَعَْنَهُ بعَوّض » 
وأنكر المَبْعُوتُ إليه» فالقول قولهء وكان يجوز أن يُسَوَّى بينه» ال الصَّدَاقِء 
فيقال : إنه أَعْرَفُ بكيفية ِزَالةِ ملْكدِء أو يقال: : كما أن الْأَصْلّ أن لا عِوْضٌ على المَبْعُوثِ 
إليهء فالأصل أن يَبْقَى الصَّدَاقُء ولا يصير عِوَضاً عن المَبِْعُوثِ. 
| ولو ادعى الَزْوْجُ دَفْعَ الصَّدَاقٍ إلى وَلِيّ الصَّغيرَةٍء أو المجنونة أو السَّفِيهَة 
فالدعوى مُسْمُوعَةٌ وإن اذَعَى ذَفْعَهُ إلى وَلِيٌ البَلِعَة الرْشِيدَةٍ» لم تُسْمَع الدعوى» إلا 
أن”'' يدعي إذنها ولا فَرْقَ بين البكر والنّيّب. 

وفي البكْرٍ وَجْهُ آخرء والخلاف مَبْنِيٌ على أن الوَلِيّ هل يَمْلِكُ قَبِضٌ مَهْرٍ البكرٍ 
البالغة الْرَشِيِدَةَ والصحيح منعه» وفيه قَوْلَ أو وجه آخر؛ لأنه تملك تفكهاة فيملك 
عِوَضَهُء وربما بني ذلك على جَوَاذٍ عَفْوِهِ عن مَهْرٍ الصغيرة. 

ومنهم من لم يُتْبِنْهُ وقَطعَْ بالأول» وإذا قلنا به فلو رَاجَعَهَاء فسكتت لم يُسْتَمَدْ 
بسكوتها [الإذن في]”" القَّبْضء وقياس القول أو الوجه الضعيف أنه يملك القبض إن 
َهْثْ عنه» كما في تَرْوِيجها. / 

. وعند أبي حَنِيمَة: له قَبْض مَهْرِهَا ما لم ثَنْهَ عنه» ولو وَقَعَ الاختلاف في عَيْنٍِ 
المَدْكَوْحَةِء فهو احْتِلآفٌ في عقدين القول في كل واحد منهما قول النافي. 

وإن كان الاختلافٌ في قَذْرِمَاء فقال الزوج نكحت هاتين بألفين» وقالت إحداهما 
أو وليها: بل نَكحَتث هذه وَحْدَهَا بألف» فهذا اختلاف في حق المتفق على نكاحها في 
قَذْرٍ المَهْرِه والقول في الأخرى قَوْلٌ المنكر ذكر ذلك أبو القَرَجٍ الزَّازُ. 

«فَرْعَان) : «نختم بهما الكتاب». 

الأول : صلق اداه جَارِيَة وَوطو ةغلك الجاري مع المع بأنها الْجَارِيَةٌ المُصْدَقَة 
فإن كان بعد الدَّخُولٍء فعليه الحَدّء ولا يُقْبَلُء قوله: إني لا أعلم أنها تَمْلِكُهًا بعد العَقْدِ 
والدخولء إلا أن يكون قَرِيبَ العَهْدِ بالإشلآم» وإن كان قبل الدخول» وقال: لم أعلم 
أنها تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قبل الدخولء لم يَجبٍ الحَدٌ عليه» وعَلْلُوهُ بشيئين: 

أحدهما: أن مِثْلَ هذه الأخكام لا يَبْعَدْ أن تَحْمّى على العَوَامُ. 


)01( في ب: عليهما إلا أن. )١(‏ سقط في: 8 
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والثاني: اختلاف العُلَّمَاءِء فإن مَالِكاً قال: لا تَنْلِكُ قبل الدخول إلا نضفٌ 
الصَّدَاقء فإن كان عَالِماً بأنها تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قبل الدخول» فعلى فعلى التَعْلِيلٍ الأول يَلْرَمُ 
الحَدّء وعلى الثاني لا يلزم 0ق وحيث نحت الكد فلو أولدماء فالولد رَقِيقٌ ' وعليه 
المَهْرُ إن كانت مُكُرَهَة وحيث لا يجب» فَالوَّلْدُ نَسِيبٌ خخ وعليه قِيِمَنْهُ يوم السّقُوط . 

والثاني : خَالْعَ امرَأتَةُ المدحول بهاء ثم نَكحَهًا في العِذَّق وطَلّقَهَا قبل الدخول في 
النكاح النّاني يُشَطرٌُ المَهُرُ وبه قال أحمد: 


وعند أبي حَنِيفَة يجب جَمِيعُهُ والله أعلم. 


بَابُ الوَلِيمَةٍ وَالدَثْر 
قَالَ العَرَالِيُ : وَالوَلِيمَةٌ هي مَأْدَبَةُ العْرْسِ» وَحهِيَ سُنّةٌ مُوَكَدَةٌ وَقِيل: إِنّهَا وَاجِبَةٌ 
وَفِي وجُوب الإِجَابَة إلَبها قَوْلانٍ. 
قَالَ الرّافِعِيُ : مقصود الباب شَيْئَان: 
أحدهما: الكلامُ في الوَّلِيمَةَ : : روي أنه عَكَدِبهِ : ألم على صَفيَة بسويق وتَمْرا 6 
وأنه قال لعبد ١‏ ف 30 لله عنه - وقد وََ : «أوْلِْ و ا 
حمن بن عو ضي تَرَوح: 


وَالوَلِيمَةُ على ما ذَكَرَ الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه والأصحاب تَقَعْ على كل ذَعْوَةٍ 
ُو لوث من فلك ون وغيرمما لكن استعمالها عل الإطلاق في الغز 
أَشْهَرُ وفي غيره يُقَيد) فيقال: وَلِيْمَةٌ الختان وغيزه 4 ويقال لدعوة الجْتَانٍ: إِعْذَارٌ 


)00 قال في الخادم: ليس في كلامه ترجيح فيما إذا كان عالماً بأنها تملكه قبل الدخول» والذي نص 
عليه الشافعي أنه يلزمه الحد في هذه الحالة وبه يظهر أن الراجح من العلتين هي الأولى وقد 
استشكله في الذخائر بأنه إذا صح عن مالك أنها تملك النصف والنصف الثاني يبقى على ملكه 
وإنما هو قريب الزوال فكيف يجب عليه الحد وإن كان عالماً والشبهة قائمة لهذا الخلاف» ثم 
نقل عن البحر أن نص الشافعي وجوب الكل . 

زفة رواه أحمد وأصحاب السئن وأبو داود [5145] الترمذي ]١١90[‏ ابن ماجة ]١409[‏ وابن حبان» 
من حديث أنس» وفي الصحيحين البخاري 7778-9409-571١  711[‏ 7770] ومسلم 
]١1[‏ عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقطء لما أمر 
بلالا بالأنطاع فبسطت» فألقى ذلك عليهاء وفي رواية لمسلم: من كان عنده شيء فليجيء به 
قال: وبسط نطعاً. 

(6) أخرجه البخاري (9/ ٠١5‏ كتاب النكاح) باب قول الله تعالى: #وآتوا النساء»© (حديث 0/58). 
(ومسلم ٠١57/7‏ كتاب التكاح) ‏ باب الصداق ‏ حديث .)١411/  1!/8(‏ 

(4) قال في الخادم: قضيته أي كلام الرافعي لأنه عبر بالأملاك أنها حقيقة في الأملاك خاصة وهو 
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واللفظ في الأصل لِلْجْمَانِ نَفْسِهِ يقال: أعْذّرَ العلامَ» أي : حَمَنَهُ ولدعوة الولآدَة: عَقِيقَةٌ 


ولَسَلامَةٍ المرأة من الطْلْق : : خْرْسٌ» وقيل: الخْرْسٌ طَعَامُ الولآدّة» ولقدوم المسافر: 
تَقيعة ولإخداث البناء؛ وَكيرَّةٌ ولما يُتّحَذُ في المُصِيبَةِ : وَضِيمَةٌ» ولا لي ير 
000 


و وَلِيِمَةٍِ التكاح قولان» أو وجهان”©: 

أحدهما: أنها واجبة» لظاهر الأمْرء حيث قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةِ وبهذا قال ابن 
خزوان: 

متهي أ نبوا يك الاي وكسائر الوّلأَئِم» والحديث مَحْمُولَ على 
الاسْتِحْبَابِء ومنهم من قط بالاسْتَحْبَابٍ) ويُخكى ذلك عن القَمَالِء وفي سائر الوَلَئِم 
المشهور الاسْيِحْبَابٌ0 © ولا تَيَأَكُدَ تَأَكُدَ وَلِيمَةٍ النكاح» وفي «التتمة» أن من الأصحاب 
من حرج في وجوب سَائِرٍ الولآِم قَوْلاً؛ لأن الشافعي :وبي لاجمل - قال بعد ذكرها: 
ولا أَرَخْصٌ في تركها. وعن أحمد أن سائر الوَلآتِم لا تستحب 

وأما الإِجَابَةُ إلى الدعوة» ففي وَلِيمَةِ العْْس تجب ا إن أَوْجَبْتَامَاء وإن لم 
نُوجِبْهَاء فقولان. ويقال: وجهان: 


أشهرهما: الوجوبء وإلى ترجيحه ذهب أَصْحَابَا العراقيون» وتابعهم القاضي 


متابع للبغري» وقال صاحب التقريب هي طعام العرس» وكذا قال الماوردي والقاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ والإمام والجرجاني وغيرهم ولم يذكروا الأملاك بالكلية وهو الذي حكاه ابن فارس 
في المقاييس عن أهل اللغة ثم حكي عن ابن عبد البرّ طعام العرس وزاد الأملاك قال وهو يقتضي 
أنها حقيقة فيهماء ٠‏ وكذا قال صاحب المحكم قال: أعني صاحب الخادم وعدل في الروضة عن 
قوله الأملاك إلى النكاح وظاهره أنهما واحد ولا شك أن المراد بالعرس البناءء والأملاك العقد 
إلى آخر ما ذكره. والمنقول عن النص وليمة العرس والأملاك. 

)١(‏ قال الأذرعي في القوت: إن الذي ذكره الحليمي في أواخر الحج من منهاجه أن الذي يصنع هو 
القادم وجرى على ذلك في الخادم وقال: اعلم أنهم أطلقوا استحبابها للمسافر وهو يشمل الطويل 
والقصير والظاهر تخصيصه بالطويل دون من غاب يوماً ونحوه لأنها شرعت شكراً لله تعالى على 
السلامة من وعثاء السفر. 

(؟) أصحهما أنها مستحبةء قال في المهمات: الصحيح أنهما قولان. قاله الجرجاني في الشافي قال 
في الخادم وجزم به في الحاوي» لكن أنكره الروياني. 

© قال الأذرعى : والظاهر أن استحباب وليمة الختان محله في ختان الذكر دون الإناث فإنه يخفى 
وسكعا ون إظها ره ومشمل امتجان للتماه نينا ونون حخاضة»قال: واطلغوا الكسات الول 
للقدوم من السفرء والظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف بهء أما من غاب يوماً أو 
أياماً يسيرة إلى بعض النواحي القريب فكالحاضر. 
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الزدداي و سر وربما سَكْتُوا عن ذِكْرٍ غيره ووجهه ما روي عن ابن عُمر: - رضي الله 
عنه ‏ أن النبي - كك قال: «مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ فَلَيَأتَهَاك”' ا امن دعي وَلَمْ 
يِب تقد خضي الله و90 , 


والثاني أنه مستي ويروى هذا عن مَالِكِ وأحمد. لأن الضَيَافَةَ للأكل» وهو إما 
مر لخن ال وعلى التقديرين؛ ار بعيد» 


أحدهما: طَرْدُ القولين» وبه قال الشيخ أبو حَامِدٍ. 

والثاني : القَطعُ بعدم الوجوب . 

والأظهر فيها عدم الوجوبء وإن ثبت الخلآف» وإذا قلنا بوجوب الوِجَابَة فهي 
فَرْض عَيْن ) أو على الكِمَايَة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: فَرْض عَيْن؛ لما سبق من الخَبَّر قال في «الشامل»: وهذا ظاهر 
المذهب. 


والثاني: فرض كفاية» لأن المَقْصُودَ أن يَظْهّرَ الحَالٌء ويشتهرء وذلك حَاصِلٌ 
بحضور البَْض» ثم إنما تَجبُ الإجَابَةٌ» أو تستحب بشروط منها أن يَعمّ صَاحِبُ الدَعْوَةِ 
الدَّعْوَةٌ بأن يَذْعْوَ جميع عَشِيرَتَهِ؛ أو جيرانه أو أهل حِرْقَيتِه أغْيَائِهمْ ومفَرَائِهمْ؛ دون ما إذا 
خصّصٌ الْأَغْنِيَاءَ الإحضار روي أنه يكلا قال: «شَرٌ الوّلآتِم وَلِيِمَةُ العْرْسٍ يُذْعَى لَهَا 
الأَغيبَاءُ وَيْْرَكُ الفُقَرَاكو2 . 


ومنها: أن يَحْصَّهُ بالدعوة بِنَفْسِدِء أو بأن يَبْعَتَ إليه غيره» وأما إذا فتح باب الدَّاٍ 


)١(‏ متفق عليه من حديث مالك عن نافع عنه بلفظ: إذا دعي أحدكمء ولمسلم عن جابر مرفوعاً: إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعمء وإن شاء ترك. 

(؟) أخرجه البخاري  519/7[‏ 01194. مسلم ]١474‏ حديث أبي هريرة بلفظ : من لم يأته الدعوة فقد 
عصى الله ورسولهء وله ألفاظ عندهماء ولأبى داود من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره 
المصنف في صدر حديث» وأخرجه أبو يعلى بإسناد صحيحء جامعاً بين اللفظين اللذين ذكرهما 
المصنف» فإنه قال: اا زكين نا يوسورين محمد ااعبيد الاين عمر عن نافع عن ابن عمرء عن 
النبي كي قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
رواه مسلم ]١575[‏ والبخاري [//511]. 

إفرف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء ويترك 
الفقراءء وهو بعض الحديث الذي قبله» وصدره موقوف» وفي رواية لمسلم التصريح برفع 
جميعه» وتعقبها الدارقطني في العلل» وفي الباب عن ابن عمر عند أبي الشيخ» وعن ابن عباس 
عند البزار» وقال الحافظ في التلخيص: ولم أره بلفظ: شر الولائم . 


كتاب الصداق/ الوليمة والتثر ا 
ونَادَى ليحضر من يُريدٌ» أن وكوش ل دفن وتتحقياة أو دَعَا إِنْسَانا وكال له: احضر 
عاك من تحت نكال لخيره : احضرء قلا تجب الإِجَابَةُء ولا تُسْتَحَبُ تسْتَحَبٌ؛ لأن الامتئَ 
والحالة هذه لا يُورِتُ لبذي والوحشة ومنها ألا يكو إِخْضَارَهُ لِحوْفٍ منه» أو لِطمّع 
في جََاهِهِ أو ليعاونه على بَاطِلء بل يكون لِلتَمَوْبِء وللتَّوَدْدٍ. 

ومنها: أن يدعوه مُسْلِمْ وإن دعاه ذِمَي » فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو دعاه مُسْلِمّ لإطلاق الأَحْبَار. 

وأصحهما: على ما ذكر المُحَامِلِيُ أنه لا يجب. ولا يكون الاسْتِحْبَابُ في إِجَابَةٍ 
دَعْوَّيَهء كالاستحباب في إجابة دَعْوَّةٍ المسلم. لأنه قد يَرْغْبْ عن طعامه لِنَجَاسَتِه 
وتَصَرُفَاتِهِ الفاسدة. وتُكرَهُ مُخَالَطَةُ الذمى ومُوَدَاته9) 

منها: أن يدعي في اليوم الأَوَّلِء أما إذا أَوْلَمَ ثلاثة أيام» فَالإِجَابَةُ في اليوم الثاني 
لا تَجِبُء بلا جِلآفٍ» ولا يكون اسْيِحْبَابُهَا كالاسْتِحْبَابٍ في اليوم الأول» إذا اقْتَصَرْنًا 
فيه على الاسْيِحْبَابِء وفي ي أليوم الثالث بكر . 

روي أنه ع قال : «الوَلِيمَةُ فِي اليَوْم الأوّلِ حَنء وَفِي الثاني مَعْرُوفَ» وفي 
الغَالتْ رِيَاءٌ وَسمقة): ولو اعْتَذَرَ الْمَدْعَوٌ ان صَاجِبٍ الدَّعْوَةٍ قَرَضِىَ بِتَخَلَّفِهِ زال 
الوجَوتٌ» وارتفعت كَرَاهِيَةٌ النّخَلْفٍ . 

ولو دَعَاهُ اثنان فُصَاعِداَء أجاب الأَسْبَنُء فإذا جاءا مَعأء أجاب الأَقْرَبُ رَحِماء ثم 
الأقرب ذَاراًء كما فى الصَّدَقَة! '"'» وقد روي أنه يِه - قال: «إذا اجتمع ذَاعِيَانِء فأجب 

قر في جتمع «١‏ 

أَفْرَبَهُمَا إليك بَاباًء فَإنَ ف نكا لبك مانا أذ ميقا للك وار دحفانة سين أخذهقا فأجب 
الذي سَبَقّْ). . وأقل الوَلِيمَةِ ما ذَكرَ ابْنُ الصّبَاعْ وغيره للمتمكن شَاةٌ وبه يشعر قوله يله - 
لعبد الرحمن بن عَوْفٍِ ‏ رضي الله عنه : «َوَلِمْ وَلَوْ بِشَاقِه وإن لم يتمكّن افْتَصَرَ على ما 
يَقْدِرُ عليه كما أزلم يي - على صَفِية سيق وتره وكان في السَّمْرٍ. 

كال الغرالق: نما يجب أو يُستحب إذا م يكحن فِي الدّغؤة مُْكرَه وَلا عَلَى 
جِيطَان الدّارِ صورة وَل فرش خرير. ولا في الجممع مَن يَأنّى بِحُضُورِهء وَلا بس بِصُوَرِ 
الأشْجَارٍ وَلاَ بِصُوَرٍ الحَيَوَانٍ إِذَا كَانَ عَلَى الفُرْشء َأَمَا عَلَى النَوْبٍ المَلْبُوسِ وَالسَثْرِ 
وَالوسَادَةٍ الكبِيرَةٍ المَنْصُوبَة فلآ يَحُورُ وَدَخُولُ مِثْل هَذَا البَيْت حَرَامْ وَقيل: مَكَرُوةٌ 
وَصَنْعَةُ النَصْوِيرٍ حَرَامُ إلا في بياب الفُرْش فَفِيه خلآفٌ. 


000( جزم الشيخ في باب الجزية بالحرمة قال في الخادم وهو الصواب. 
(؟) ثم بالقرعة. 
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قَالَ الرَّافِعِيٌ : من الشروط : لون غنالة من يتاذ 'بخصورة ولا يَلِيقٌ به 
مُجَالَسَبُهُء فإن كان» َيِعْذّرُ في النّخَلْفِ وأشار في «الوسيط» إلى وجه آخر فيه . 


ومنها: ألا يكون هناك مُنْكرٌ كَشُرْبِ الْخَمْرٍ والمّلاهِي» فإن كان. نظر إن كان 
الشّخْصٌ ممن إذا حَضَرَ رَفْعَ المُكرٌَ امقيس جات للذعرة وَإِزَالَهَ لِلْمْْكر وإلا 
فوجهان: 

أحدهما: أن الأَوْلّى ألا يَحْضْرَء ويجوز أن يَحْضُرٌَ ولا يَسْتَمِعَ» ويُنكرٌ بقلبه» كم 
لو كان [يُصَوّتُ”'"] بالمنكر في جَوَارِوء فلا يَلْرَمُهُ التّحَؤُلُء وإن كان يَبْلْعُهُ الصَّوْتُ» 
وعلى هذا جرى العراقيون من الأصحاب . 

وأصحهما: أنه لا يجوز له الحَُضُورٌء وإلى ترجيحه ذَمَبَ القاضيان ابْنُ كجٌ» 
والروياني ؛ آنه 01 بالسدكره َالَّمْرِيرِ”" عليهء ويروى أنه كك - قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤِْنُ الله وَاليَوْم الآخرء قلا يَفْعْدَنَ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْجَمْرًا . 

نك سح سور بزان فإن لم يَنْتَهُواء فليخرج» في جَوَازٍ العُقُودٍ 
وجهان””» فإن لم يُمْكِنْهُ الحُرُوجٌ» كما إذا كان بِاللَيْلء وفي الخروج حْوْفٌء فيقعد 
كَارِهاً» ولا يسمعء وإذا كانوا يَشْرَبُونَ النِيلّ المُخْتَلَفِ في ِل فلا ينكر. 


قال القاضي ابْنُ كج : الأنه في موْضِعْ الاجتِهَاد!*؟ والأولى أن يكون الحضور 
ممن يعتقدٌُ التحريمء كما في المذكر المُجْمَع على تحْرِيمٍِء وقيل بخلافه . 
ومن المنكرات فُرْش الحرير” وَصُوَّرُ الحيوانات على السّقُوفٍِء والجدْرَانِ 


(؟) قال النووي: الوجه الأول غلطء ولا يغبت عن كل العراقيين» وإنما قاله بعضهم وهو خطأء ولا 
يغتر بجلالة صاحب «التنبيه؟ ونحوه ممن ذكره. 

(*) قال النووي: أصحهما التحريم. 

(4) قال الأذرعي في القوت: قال السبكي مجالة الفاسق على فسقه حرامء وإذا كانوا يشربون النبيذ 
المختلف في إباحتهء قال ابن كج والرافعي والنووي: لم ينكر لأنه مجتهدء والصواب عندي أنه 
ينكر لضعف دليله» ويدل عليه قول الشافعي إنه يحد شاربه» وما هو إلا لضعف مدركهء وأي 
إنكار أعظم من الحد. 
قال الأذرعي: واعلم أن عبارة الرافعي وإن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله. قال فلا ينكرء 
قال ابن كج لأنه موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم في المسكر 
المجمع على تحريمه» وقيل: بخلافه ففرض الكلام في الحضور. 
والظاهر ما قاله الشيخ السبكي خصوصاً في هذا الزمن ولو رأى الشيخان أهل هذا العصر لم يتردد 
في الإنكار. 

(0) قال الأذرعى ي : أي في دعوة اتخذت الرجالء وأما دعوة النساء خاصة فينبني على افتراشهن 
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والثيات المَلْبُوسَةٍ والسكور المعلقة والويائد الكبِيرَةُ الْمَنصوتة ولا بَأْسَ بها على 
الأرض > والبساط الذي يُدَاسُء والمحًّادٌ الذي نكا علديا وليكن في معناها الطبَنُ 
وَالخْوَانُ والمَضْعَةٌ روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها «أن النبي - كه قَدِمْ من سَفْرِ وقد 
سترت على صفة لها ْوأ في الخيْلٍ ذوَاتِ ليق فأمر بِنَرْعَهَاه وفي رواية «قَطَعْنَا 
منها وِسَادَةٌ أو وِسَادَتَيْنِء وكان رمول الله - يل تق بهين»7 . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن جِبْريل جاء إلى رسول الله يك فَعَرفَ 
صَوتّة وهو بارع فقال: ادْخْلٌ» فمال: إن في البَيَت ينثرا فيه تَمَائِيل: فَافْطعُوا 
رؤوسهاء وَالجْعَلُوةٌ يُسُطاً أو وساندة 7 , 


وفيما علق عن الإمام الإِشَارَةُ إلى وَجْهِ تَخْصِيص المَئْع بِالسُّمُوفٍ والجٌُدْرَانِ 
وترخص فيما على الستور وَالوَسَّاقِدٍ المنصوبة» والظاهر الأول» والمعنى القَارِقٌ أن ما 
0 ويُطرَحُ مُهَانُ مبتذل» والمَنْصَوبٌ منها يشْبة بِهُ الأَضْتَامَء ولا أ به بِصُوَرٍ الأشجار 
والشمس والقمر. 


روي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه لما روي أن النبى ‏ يلي - قال: 0 


- الحريرء فإن منعناه فلا فرق وإن جوزناه وهو الأصح فلا ينكر وافتراش جلود النمور الباقي وتركها 
وستر الجدر بالحرير حرام على النوعين فيكون وجود ذلك عذراً. انتهى. 
قال في الخادم: ذكروا في باب اللباس أنه لو بسط على فراش حرير شيئاً وجلس عليه جاز ويصير 
الحرير كالحشوء وحيتئذٍ فإذا أمكن ذلك فقد يقال: لا يكون وجود الفراش عذراً في الامتناع . 

5951 اموه‎ 014١ - "9855 7١١8[ صفية أما اللفظ الأول: فأخرجه البخاري‎ )1١( 
بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكاء وأما الثاني: فهو متفق عليه بألفاظء منها: قدم‎ 
من سفر وقد سترت بسهوة .لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه وتلون وجههء وقال: يا عائشة‎ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة‎ 
خرج رسول الله كَلِ في غزاة» فأخذت‎ ]7١١7[  :صيخلتلا أو وسادتين» قال الحافظ في‎ 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم رسول الله يَكهِ رأى ذلك النمطء فرأيت الكراهية في وجهه.‎ 
فجذبه حتى هتكه أو فقطعهء وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا‎ 
منه وسادتينء وحشوهما ليفء فلم يعب ذلك عليء وفي لفظ: فأخذتها فجعلها مرفقتين» فكان‎ 
يرتفق عليهما في البيت قال الحافظ في التلخيص وفي رواية للبخاري: فكانتا في البيت يجلس‎ 
عليهما.‎ 

زف3 متفق عليه من حديث سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور 
هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال: أدن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسهء فقال: أنبئك بما 
سمعت من رسول الله يك يقول: كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس» فيعذبه 
في جهنمء فإن كنت لا بد فاعلاء فأصنع الشجر وما لا نفس لهء ورواه مسلم [١١١؟]‏ من 
حديث النضر بن أنس عن ابن عباس نحوه. 
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و عور عد كلك أَنْ يَْمَحَ الرّوحَ فِيهَا وَلَيِسَ بتافخ وأتاه رَجُلُ مُصَوْرٌ فقال: ما 
أعرف صَنْعَةَ غيرهاء قال ابن عباس رضي الله عنه -: #إن بم يَكنْ لك بذ فُصَوَّر 
الأشجار وما لأنفس كين ' وفي شوج الجَوَئْنِيٌ وجه أن صَوَّرَ رَ الأشجَارٍ مَك وها لأن 
منهم من كان يَعْبُدُ الأشْجَارَ أيضاًء وإذا كانت صَوَرٌ رُ الحيوانات مَفْطوعَةَ الرؤوس فلا 
بَأْسَ على الظَّاهِرٍ وسَوّى في «التتمة» بين أن يكون لها رؤوس»ء وبين آلا يكو 

ودخول البَيْتِ الذي فيه الصّوَّرُ المَمْنُوعٌ منها حَرَامٌء أو مكروه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التحريم» وبه كان يجيب الشَّبْحُ أبو محمد» ونَظمْ الكتاب يَقْنَضِي 
تَرْجِيحَهُء وَرَجحَ الإِمَامُ الكَرّاهِيَة» وتابعه صاحب الكتاب في «الوسيط». ويحكى ذلك 
عن صاحب «التقريب» والصَّيْدَلانِيٌ . 

ولو كانت الصُوَّرُ في المَمَرُ دون موضع الْجُلُوسِء فلا بَأْسَ في الدخول 
والخلوسن ولا يترك إِجَابَة ةَ الدّعْوَةٍ بهذا السبب» وكذلك لذ اين بدُخَولٍ الحَمام الذي 
على بابه تَصَاوِيرٌ. هكد كوو ويمكن أن يكون [السبب فيه أن الصُوَرٌ ف فى الممير 
مَهَانَةَه وفى المجلس مَكَرْمَةُ؛ وَفرق تتتهماء كنا فرق بين أن كرة] غلن الار من أو 
على الجِدَارٍ وهذا يَجْرَ إلى تَجَوِيزٍ التَضْوِيرٍ في المَمَرٌ. 

ويحرم على المُصَوّرٍ النُضْوِيرُ على الجِيطانٍ» والسقوف. ولا د م ا 
وفي نسج الدْيَاب الصورة وجهان: 

أحدهما: للنّجْويزُء وإليه ذهب الشَّيْحْ أبو محمد؛ لأنها قد لا تلبس. 

والثاني: المَنْعُ؛ ورَجحَهُ الإمام» وصاحب الكتاب في «الوسيط» تَمَسّكاً بما ورد 

في الخَبَّرِ من «لعن المُصَوَّرِينَ)”"» وطرد في «التتمة» الوجهين في اموي ام 

الأْضٍ؛ ونحوها 0 قال النسن'لة أن يَصوْرَ لكن إن اتَمَقَ 

وقوله في الكتاب: "إلا في ثياب المُرْشٍ ا 5 
للفْرْشء وأما ما لا يَصْلْحُ إلا للنْسء فائّحَادُهُ كانْحَاذٍ آلآتِ الملآهِي 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلا يَْرْكُ إِجَابَةَ الدَعْوَةٍ بِعُذْرٍ الصّوْم بَلْ يَحْضْرُ وَيْمْسِكُ فِي الفَرْض 
وَيُفْطِرٌ في التَفلٍ ِنْ كَانَ يَشْقْ عَلَى الدَاعِي إِمْسَاكُهُ» وَإِذَا دعِيَ جَمْعٌْ سَقَطَ المَرْض بِإِجَابَةِ 


. سقط فى: أ. (؟) أخرجه البخاري من حديث أبي حنيفة‎ )١( 


كتاب الصداق/ الوليمة والنثر امم 


قال الرّافِعي : الصَّوْمُ ليس بِعْذْرٍ في ترك إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ؛ روي أنه كك - قال : «إِذَا 
ذعِيَ أَحَدْكُمْ إِلَى طْعَام فَلِيْجِبْء ٠‏ فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَليْطعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِماً مَلْيصِلْ»”"© 
أي لايم وإذا كان صَائِماًء فالصّوْمُ إما فَرْض أو تَفْلُ» إن كان فَرْضاً وكان الوقت 
مُضَيِّقَاًء فلا يجوز أن يُفْطِىَ ٠‏ وإن لم يكن كالئَذْرٍ المطلق. وقضاء رَمَضَانَء فهو 
كالمُضَيّق وَقته إن لم نجوز الخروج منهء وإن جُوَّرْنَاهُ فقد قيل: هو كَصَوْم التَقْلٍ . 


وعن القاضي الحسين: أنه يُكْرَهُ ؛ الزْويٍ منه؛ لأن ذِمْتهُ مَشُْولَة» وقد يعوق عَائِقٌ 
عن التدارك,» وإن كان صَومَهُ تفل فإن يَشْقّ على صاحب الدَّعْوَةِ وَإِمْسَاكُهُ 00 


أن يتم الصّوْمَ وإن شَقٌّ عليه الأول أن يُنْطِرَ روي أنه علد مه 1 
فلما قدم الطعام. أمْسَك بَعْض الَرْم وقال: إني صَائِم فقال النبي ؟ ات لك 


أَْحُوكَ المُسْلِمُ» وَتَقُولَ: ني صَائِمٌ أَفْطِرُ ثُمّ أفض يَؤْماً مَكَائَهه" . 

وأما المُفْطِرُ فينبغي إذا حَضَرٌ أن يَأكُلَّه وفيه وجهان: 

ا أ راسي وأقله لَقْمَدّ؛ لأن المَمْصُودَ من الدعوة التَّتَاوُلُ ولأن تركه 

وأصحهما: أنه مُسْتَحَبٌ لا واجبء روي أنه يَكةٍ - قال: : «إذَا دعي أَحَدُكُمْ 
َلْيُجَبْ فْإِنْ شَاءَ طعِمّ» وَإِنْ شَاءً َرَكُ؛ ولفظ صاحب «التتمة» يقتضي تَعْمِيمَ هذين 
الوَجَهَيْنِ في جميع الصيامات» إذا حضير وأما قوله في الكتاب: : «وإذا دعي جمع سقط 


المُرْض بإجابة بعضهم) إن كان المُرَادُ منه ما إذا بعث لإحْضَّارٍ جْمْعْ من غير نين فقّد 
ذكرنا أنه لا افْيِرَاض هناك. فكيف نقول: يَسْقْط الفرض: وإن كان المراد ما إذا دَعَى 


جَمَاعَة بأعيانهم , فالذي ذكره مُفُرّعٌ على القَوْلِ ِافْتِرَاض الإِجَابَ3 ثم هو جَوَاتٌ على 
أحد الوجهين» »؛ وهو أنها فَرْض على الكمَابَق وقد مال إلى تر جيحه الحناطيٌ . 


«فْرْعَان) 
أحدهما: إذا دعاه مَنْ أَكْئَدْ مَالِهِ حَرَامُء كَرِهْتُ إِجَابَتَهُ؛ كما تُكَرَهُ المُعَامَلّةُ معى 
وإن علم أن عَيْنَ الطعام حَوَامٌ ٠‏ لم يَحْفَ الخكم . 


)2.0 رواه مسلم ]١471[‏ من حديث أبي هريرة» وفي رواية له: وإن كان صائماً دعا بالبركة . 


زفق وأقله لقمة وأصحهما أنه مستحب صحح النووي في شرح مسلم الوجوب» واختاره في تصحيح 
التنبيه . 


قال في الخادم: وهو أقوى لكن لم أجد من وافقه على الصحة. 


0 كتاب الصداق/ الوليمة والنثر 


والثاني : المَرأَةُ إذا َعَتِ النْسَاءَء فالحكم كما ذكرنا في الرّجَالِء وإن دعت رجالاً 
أو رَجَلدٌ فتجاب إذا لم يَلْرَمْ حَلْوَةٌ مُحَرّمَة . 

قَالَ العَرَّالِىُ : وَلا يه يفْتفرُ بد تَقِِيم الطَمام إلى لَفْظٍ الإبَاحَة بَلَ يفي قريئة الحَالِء 

دان ووو ِالإبَاحَةٍ» وَلَهُ الدُجُوعٌ قَبْلَ الأكل. وَلَهُ أن يَأَخُذَّ مِنّ 

قَالَ الرَافعِئ : فيه مسائل : 

إحداها: للِضَيْفٍ أن يَأكُلَ إذا قُدّمَ إليه الطْعَامُ مق عي أن بدن صَاحِبُ الطعام 
لَفْظَاّء إلا إذا كان يَنْتَظِدُ حُضُورٌَ غيره» فلا يأكل إلى أن يَخْضْرَء أو يَأْدَنَ المُضِيفٌ لَفْظا. 

وفي «الوسيط» وَجَْهُ أنه لآ بُدَ من لفظء والظاهر الاكْتِفَاءٌ بقرينة التَقُدِيمء والقرينة 
أَثَوُ ظَاهِرٌ في مثل هذا الباب. ١‏ 

واكم 72 ترام الصا التي تُوضَعُ في الطرُقٍء وكان السَّلَفُ 10 


وفي «التتمة») أن قذي 50 إنما يكفي إذا كان قد ذَعَاهٌ إلى بيت أما إذا لم تسبق 
الدعوة» فلا بد من الإذْنِ لَفْظاً إلا إذا جعلنا المُعَاطَاةً بْعاً» وقرِيئة التَقْدِيم لا تختلف بين 
أن تَسْبِقَ الدعوة أو لا تسبق'"". 

الثانية : هل يَمْلِكُ الصَّيِفُ ما يَأْكُلَهُ؟ . 

قال القَّالُ: لاء بل إثلافٌ بإبَاحَة المَالِكِء وللمالك أن يَرْجِعَ ما لم يَأْكُلْ. 

وقال أكثرهم: نعم» وبم يَمْلِكُ؟ فيه وجوه. 

قيل: بالوّضع بين يديه. 

وقيل بِالأَخَذٍ. 

وقيل بِوَضْعِهِ هِهِ في القّم وقيل بالازْدِرَادٍ نتََيّنْ حُصُولَ المِلْكِ قبيلة» ورَيّفٌ المُتَوَلي ما 
سِوّى الوجه الأخير» وذلك يقتضي تَرْجِيحَهُ وعلى الوجوه ين,ٍ . ينبني التمكين من الرجوع . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: الصحيح بتقديم الطعام أنه يجوز الأكل بلا لفظء سواء دعاه أم لاء بشرط 
أن لا يكون منتظراً غيره كما سبق. وأما الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوها في حال غيبته» 
فجائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه. والله أعلم . ١‏ 
قال في الخادم: ما ذكره من اشتراط العلم خالفه في باب الأطعمة فقال: من زوائده أيضاً إن 
غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك أي فيجوز وإن تشكل فحرام والمذكور هنا هو الصواب. 


كتاب الصداق/ الوليمة والتثر ان 


الثالثة : ب يلغي الست ني الطقام» بما سوى الأكل» ولا يجوز أن 0-6 
منه مع نَفْسِهِ شَيْئَاٌ واستثنى نى ما إذا نُقَلَ ما يععلم رِضًا المَالِكِ بهء ويختلف ذلك بِقَذْرٍ 
1 المَأْحْوذٍ وجنسه. وبحال المضيفيء والدعوة.» فإن َرَدْدَ في أنه هل يَقَعْ في مَحَلَ 
الْمُسَامَحَةَ» تقد أَنْشَأُوا فيه الوجهين. والظاهر النَّحْرِيمُ» وليس للضيف أن يُطْعِمَ السَائِلَء 
ولا أن يُلْقِيَ اللْقْمَة إلى الهرّة»ء ويجوز أن يُلْقِم الأضياف بَعْضَهُمْ بَغضاً. إلا إذا ارت 
بينهم في الطعام. وليس للذين خصّصُوا بنوع أن يُطِعِمُوا حوب سرك المضوان 
أن يفعل ذلك" . 

ولا يجوز التَطَمُلُ واستث: بين «الكتولي وغيره» وقالوا: لكان في اناه وسانا” 
جاز لمن بينه وبين صاحب الدَارِ اْبسَاط أن ينكل » وَيَاكل إذا علم أنه لا يشقٌ عليه 
وهذا قَرِيبٌ مما سَبَقَ في'") وقد عرفت بهذه المَسَائِلٍ أن الخلآفَ في أنه بم يَمْلِكُ؟ 
تخصوصض با يكل ولا نقول بأنه يَمْلِكُ ما يوضع بين يديه» أو يها تاجذة بعال ولد 
قيل به لما منع من التَقْلِء ومن إِطْعَام السَّائِْلِ وسائر النّصَرُكَاتِء وهي ممتنعة بِالاتَمَاقٍ . 

ومن آدَابِ الأكلٍ أن يقول في الابْتِدَاءِ: بسم الله. فإن نسِيَء فإذا تذكر قال: 
الله أَوَّلَهُ ا وأن يَعْسِل يَدَيْهِ قبل الأكلٍ وبعده. وأن يأكل بالأصَابِع العَّلآَثْ» 5 
يَدْعْوَ لصاحب البَيْتِ إذا أكل في ضِيَافَةٍ روي أن النبي علد طَجِمْ عند سَعْد بن 
عَبَادَةَ فلما فَرَعْ قال: «أكل طَعَامَكُمْ الا ولاك رم وَأَفْطرَ عِنْدَكُمْ 
الصَّائِمُوق»9 . 

ويكره أن يَأكُلَ الإِنْسَانُ مُتّكئا وأن يأكل مما يلي أَكِيلَهُ؛ أن يأكل من وسط 
المَضْعَةَء وأعلى الدْرِيدٍ ونحوهء لاي بذلك في الفواكه وأن يغيب الطعام وأن يَفْرِنَ 

ين اللخرين: ونا فى معتاهن! 0 وأن يأكل بشِمَالِهِء وأن يََتَفْسَ في الإِنَاءِء أو يتف 


)00( صرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة على الشيخ وإنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي. وفيه وقفة. 
قال ابن عبد السلام: ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً ومضيفه جاهل بحاله لم يجز له أن يأكل 
فوق ما يقتضيه العرف في المقدار. 
قال: ولو كان الطعام قليلاً فأكل لقماً كباراً مسرعاً حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز 
له ذلك. 

(0) بياض في الأصل . 

(9) أخرجه أحمد من طريق عبد الرازق (في المسند 178/7). والبيهقى فى (السئن الكبرى 410//97/؟ 
كتاب الصداق) باب: الدعاء لرب الطعام . 0 

(4) أي يكره ذلك. . قال النووي في شرح مسلم: الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركاً بينهم 
فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضى بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من قرينة حال أو دلالة 
عليه بحيث يعلم يقيناً أو ظنا قوياً أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فحرام. وإن الطعام 
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كنات الضداق/ الوليمة والفر 


قلع ولا يكره الشُوت قافنا وحمل ما ووداعن النضن على خالة اشر 


00 


لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام إلى آخر ما ذكره. 

قال في الخادم : ويحصل الجواز في ثلاث صور: 

إحداها: إذا قرن الآكلون. 

ثانيها: إذا سامحوه بذلك. 

ثالئها: إذا كان القارن هو المالك فله ذلك. 

قال النووي : هذا الذي قاله من تأويل النهي على حالة السيرء قد قاله ابن قتيبة والمتولي» وقد 
تأوله آخرون بخلاف هذا. والمختار أن الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى» للأحاديث الصريحة 
بالتهي عنه في لاصحيج مسلم». 

وأما الحديثئان الصحيحان عن علي وابن عباس . رضي الله عنهما أن النبي يك شرب قائماء 
فمحمولان علئ بيان الجواز جمعاً بين الأحاديث. وقد اعترض على أحاديث النهي بأشياء باطلة» 
أوضحت جوابها في شرح «صحيح مسلم'". ويكره الشرب من فم القربة . ومن آداب الأكل : 
حمد الله تعالى في آخره. وكذلك في آخر الشرب فيقول: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 
0 مكفور ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ربنا». ثبت ذلك في «صحيح البخاري؛ عن 
النبي كَل أنه كان يقولهء وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة في الصحيح وغيرهء وقد جمعت 
مقاصدها في كتاب «أذكار الطعام» من كتاب «الأذكار»» وشرحت فيه هذه الألفاظ أحسن شرح 
وأوجزهء مع جمل مما يتعلق بالأطعمة. وقوله: ربناء يجوز بالرفع على الابتداء» وبالنصب على 
الاختصاص أو النداء» وبالجر على البدل من قوله: : الحمد لله. وإذا أكل جماعة» فمن الأدب أن 
يتحدثوا على طعامهم بما لا إثم فيهء ويكره أن يتمخط ويبصق في حال أكلهم إلا لضرورة» 
ويكره أن يقرب فمه من القصعة بحيث يرجع من فمه إليها شيء. ويستحب أن يلعق القصعة. 
وأن يلعق أصابعه» وأن يأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنجس ويتعذر تطهيرهاء للأحاديث الصحيحة 
في ذلك. والأولى أن لا يأكل الشخص وحدهء وأن لا يرتفع عن مؤاكلة الغلام والصبيان 
والزوجةء وأن لا يتميز على جلسائه بنوع إلا لحاجة» كدواءء ونحوهء وأن يمد الأكل مع رفقته 
ما دام يظن لهم حاجة إلى الأكل» وأن يؤثرهم بفاخر الطعامء كقظعة لحم وخبز لين» أو طيب 
ونحو ذلك» وقد سبق استحباب التسمية في أول الطعام» وهي مستحبة لكل آكل» حتى الحائض 
والنفساء. وينبغي أن يجهر بها جهراً يسمعه رفقته سماعاً محققاء ليقتدي به فيهاء وليتنبه غيره لها 
ويستحب لكل واحد من الجماعة» أن يسمي. فإن سمى واحد من الجمعء أجزأ عن الباقين» 
نص عليه الشافعي رضي الله عنه» وقد ذكرته في «كتاب الأفكار» وفي «طبقات الفقهاء؟ في ترجمة 
الشافعي» اليه برد السلامء وتشميت الماك قانه يكن فول أحد الجماعة. عن ترك 
التسمية عامداً أو مكرهاًء أو لعارض آخرء ثم تمكن في أثناء أكلهء سمىء كما لو نسيهاء وسبق 
مثله في الوضوءء والتسمية في المشروب كالمأكول. ولا بأس بقوله: لا أشتهي هذا الطعام؛ أو 
ما اعتدت أكلهء لحديث الضب. ويستحب لمن حضر وهو صائم ولم يأكل» أن يدعو لأهل 
الطعامء ويستحب الترحيب بالضيف وحمد الله تعالى على حصوله ضيفا عنده؛ وسروره به» 
وثناؤه عليه لجعله أهلاً لتضييفه. ففي «الصحيحين»» أن رسول الله يلل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليكرم ضيفه». 


كتاب الصداق/ الوليمة والشر 2 | وهم 


َالَ العرَلِيُ : وَيَجُورُ نثرُ السُكْر وَآلْتقَاطهُ قُعِلَ ذَّلِكَ بَِنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 


نض 


بَسَطه لِذَلِكَ يُؤْحَذٍ من فَإِنْ سَقَط كما وَقَعَ َيه وَجْهَانِء وَإِنْ لَمْ يَِسْطَه لِذَلِكَ أَخذَ مئه. 


-- 


قَالَ الرَافِعِيُ : يجوز نَثْرٌُ السّكْر وَالْجَوْزِء وَاللُوْزِءِ والنّمْرهِ ونحوها فى الإمْلاكَاتِ 
وهل يكرّه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويُخكى عن مالك نعم؛ لأنه يُؤْحَذُ باخيلآس» وائتهَاب» وقد يُوَدّي إلى 
الوّخْشَّةٍ وَالعَدَاوَةِ ولأنه قد يَأَحَذَُهُ مَنْ غَيْرُه أَحَبٌ إلى صاحب النْشَاره وهذا هو 
المذكور في طَائِمَةِ من كُتْبِ الأصحاب منها «الشامل» و «التتمة». 


وأرجحهما: أنه غير مَكْرُووء لكن الأولى" تَرْكُهُ وقد رُوِيّ عن جَابرِ بن عبد الله 
- رضي الله عنه - أن النبي ‏ يك - حَضَرّ في أَمْلآكِء فأتى بِأَطْبَاقٍ عليها جَورٌَ وَلَورْ تَمْرٌ 
فنثرت فقبضنا أيديناء فقال: مالكم لا تأخذون. فقالوا: لأنك نَهَيْتَ عن النّهْيَ فقال: 
«إنّمّا نَهَنِنُكُمْ عَنْ تُهْبَى العَسَاكِرِء خَدُوا عَلَى اسم اللَهِ ‏ تَعَالَى ‏ فَجَادَبنَا وَجَاذَبِكَاكُه 9 
ويروى عَدَمُ الكراهية عن أبي حَنِيقَةَ وابن المتذرء وعن أحمد روايتان كالوجهين» 
ووضع الحناطي وأبو الفُرَج الزاز الخلآفٌ في الاسْتِحْبَابِ. فيخرج من الطريقين نَلانَُ 
أوجه مُسْتَحَبٌٍء مَكْرُوةٌ وهذا ولا ذاك. 


هه 


والْتقَاطٌ النضَارٍ جَائِرّء لكن تركه أَوْلَىء إلا إذا عرف أن الَائد لا يُوْدْه يَعْضْيً:ْ 
ر جائر ركه أولى. إلا إدا عر برا لا يؤير بعضهم 
070 


بَعْض ١‏ ولم يقدح الالْتِقَاط في مَرُوءَتِه 


)١(‏ قال في الخادم: الذي نص عليه الشافعي في الأم وأطبق عليه جمهور الأصحاب الكراهة إلى آخر 
ما ذكره. 

زفة رواه الببهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع . 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه» وفيه بشر بن إبراهيم» ومن طريقه 
ساقه العقيلي وقال: لا ينبت في الباب شيء» وأؤرده ابن الجوزي في الموضوعات [56/7؟] 
ورواه فيها أيضاً من حديث أنس وفيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب؛, وأغرب إمام الحرمين 
فصححه من حديث جابرء وهو لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن صحيح؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة 
عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان بأساً بالنهب في العرسات والولائم؛ وكرهه أبو مسعود 
وإبراهيم وعطاء وعكرمة. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: نص في الأم في آخر باب شهادة المقاذف على كراهته فقال: وإذ نثر على 
الناس في الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد لأن كثيراً يزعم أن 
هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من 
يأخذه ولا يأخذه إلا فعليه لمن حضره وإما يفضل قوة وإما يفضل قلة حياء والمالك لم يقصد 


ان كتاب الصداق/ الوليمة والتثر 


ومن الْتَقَطَهُ لم يؤخذ منه»ء وهل يملكه؟ فيه وجهان عن الذارِكيٌ. 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يوجد لَفْظ مَمْلُوك ولا تَمْلِيك لمعين. 

والثاني: نعم اغتِبّاراً بِالعَادَّوَ ورأى المتولي أن أَضْلٌ هذا الخلاف» الخلآفٌ في 
المُعَاطَاٍء لكن الْأيِمّةَ إلى ثبوت المِنْكِ ها هنا أَمْيَلُ؛ فإن قُلْنَا بالوَّجْهِ الأول» َلِلئَائِر 
الانتزجا وبه اجاب القاضي اين كج ولكن قال: له الاسْترْجَاعٌ ما لم يخرج المُلْتَقِط من 
الدّارِء وعليه العُرْمُ إن كان أَتلَمَهُ وإن قلنا بالثاني» فيخرج عن مِلْكِ الثائر بالئثْرِء أو يأخذ 
المُلتقطء أو بإِثْلآفِه» فيه ثلاثة20 أوجه مَذْكُورَةٌ في «شرح الجويني» وكل هذا قَرِيبٌ مما 
سَبّقَّ في الطعام المُقَدّم إلى الضيف» ومن وَقَعَ في حِججرِ شيء من النُشَارِ فإن يَسَطَهُ 
لذلك لم يُؤْحَذْ منه» ونزل مَنِْلةَ الح باليد» فإن سَقَطَ ؛ كما وقع؛ فهل يَِطلُ حَقهُ ؛ لأنه 
لم يَسْتَقِرٌ أو لا يَنِطلُ» ويمنع الغير من أخَذِه. حكى في الكتاب وَجْهَيْنِء وأَجْرَاهُمَا الإِمَامْ 
مذ وفع ليد في يأك في الح وق : الظاهر أن حَقَّهُ يبقى بحاله: 

يمنع الغير من أَحَذِء فإن لم يَبْسُط هِجِْرَهُ هه لذلك» فلا يملكه؛ لأنه لم يُوجَدْ منه قَضْدٌ 
0 ولا فعل» ٠‏ فلو نَقَضْهُء فهو كما لو رَكّعَ على الأرض أو لا وإلا فهو أَوْلَى به من 
غيره» فلا يَنبَخِي لغيره أن يَأَحُدُهُ فإن أَحَذَّهُ فهل يملك؟ . 

فيه وجهان جاريان فيما لو عَّْش الطَائِرُ في مِلكوء وأَحَدّ الفَرْحَ غَيْرُهُ وفيما 
لو دخل السَّمَكُ مع الماء حَوْضَهُء وفيما إذا وقع الكّلْحُ في ملكه. فأخذه غَيْرُهُ 
وصورة التَّعْشِيش قد تَعَرَضْئَا لها عند ذِكْرٍ الجلافة افيما إذا أحيا ما يحجره غيره» 
لكن الم ضح أن المُشبي / يَمْلِكُء وفي هذه الصورة مَبْلهُمْ إلى المنع أكثرء ويمكن أن 
يْمَرَوَ فدقَ بأن المتَجر كيد مَالِكِ؛ اخ سانا يل لقره وفي هذه 
0 الأَحَد متصرف في مِلْكِ الغير بِدُخُولٍ غيره» ولو سقط من حجره قبل أن 
يقصد أخذه. أو قام فَسَقَط بَطلّ اخْتِضَاصّةُء كما لو مَلْكَ الفح جِمَاحَهُ فطار يجوز 
لغير صَاجب الدّارِ أخذه بلا جِلافٍ» ثم وليه من وقع في حِجرهٍ مخصوصة بما إذا 
كان عن باشل 

فأمًا من يعلم أنه لا يَأَحْذهُ ولا يَرْعَبُ فيه فلا أَخْتِصَاصٌ له به ويَجُورُ لغيره أَخْدَه 
منه بذلك ذكره صاحب «التهذيب» وغيره ويِكرَهُ أخذ النّثَارٍ من الهّوَاء بِالمُلآَءَة والأزْرٍ 


- 2 قصدهء وإنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا 
إذنه وأنه خسة وسخف. ونقل هذا النص بحروفه الأذرعي في القوت. قال: ونقله في الروضة 
في كتاب الشهادات عن الشامل وتبعه عليه وجزم به الجماهير لا سيما العراقيون وليس في الإبانة 
والتتمة سواه إلى آخر ما ذكره. 

)١(‏ قال النووي: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات. 
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المَرْبُوطَةٍ بِرُؤوسٍ الحْشَّبٍ وإن أخذه كذلك اسْتَحَقٌ وتَثْرُ الدَرَاهِم وَالدَنَانِير أَلْحَقَّهُ 
المَسْعُودِي لكر السكر. 

وقوله في الكتاب: «فعل بين يَدَيْ رسول الله بكككِ؛ أَرَادَ به ما ذَكَرْنَاءُ من حديث 
جَابِرٍ - رضي الله عنه -. 

وقوله: «هو كالصَّيْدٍ. . إلى آخره تَشْبِيةٌ بالصَّيْدِ يوافق الوّجْهَ الذَاجِتَ إلى أن 
المُعَار َيُْلَكُ فَخَلاَنُ أكثر الع على هذا منطبق . 

وقوله: «وإِنْ لم يَبْسُطَهُ لذلك» عد هذا الإِذنُ والترْخيص إنما يظهر فيما إذا 


كان الشّخْصٌ ممن لا يَرْعَبُ فيه فأما من يجوز أن تيده فقد ذَكَرْنًا أنه أَوْلَى به 
وليس لغيره الكخد ننه والكلامٌ في أنه لواحده هل تستحقه؟ والله أعلم . 


و 


كاب القسم وَالنْشُوزِ" وَفِيهِ فصول 


(الأَْلُ فِيمَن يَسْتحِقُ ألقسم): ولا يجبُ عَلَى مَن لَه رَوْجَةُ وَاحِدَة أن يبت عِنْدَهَا 
كن يُسْتَحَبٌ ذَلِكَ لِتخصِيئها. وَلاَ يَجبُ القَسْمْ بَينَ المُسْتَْلَدَاتٍ وَبَينَ الإمَاء وَلا بَِنَهُنْ 
وَبَيْنَ المَنْكُوحَاتٍ. لَكِنٌ الأوْلَى العَذْلُ وَكَفُ الإيذَاءِ. وَمَنْ لَهُ مَنَكُوحَاتٌ فَإِنْ أَغْرَض 
عَنْهَنْ جَار. وَِنْ بَاتَ ليل عند وَاحدَة لَِمَهُ كلها لِلبَاقِياتِ . 

قال الرافعي: النكاح مناطً حقوق الزوج على الزوجة» كالطاعة» والمقام في 
المسكن» وحقوق الزوجة على الزوج؛ كالمهرء والنفقة» والمعاشرة بالمعروف؛ قال 
الله تعالى : طوَلَهُنٌ مِثْلُ الّذِي عَلَيهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ»4 [البقرة: 178] وأراد ممائلتهما في 


)00 لما أباح الله سبحانه وتعالى للزوج التعدد إلى أربع تلمس المضللون من ذلك طريقاً للطعن على 
الدين الإسلامي زاعمين بحسب أهوائهم الفاسدة وما سولت لهم نفوسهم الخبيثة أنه في هذا ضياعاً 
لحق المرأة ولحوق الضرر بها وسوء العشرة معهاء ودين هذا شأنه ليس بالدين المستقيم بل هو دين 
الظلم والاستعياد» ولبئس ما قالوا فقد افتروا على الدين الإسلامي بجهالتهم وضلالتهم وقلة تدبرهم 
وما نشأ هذا والعياذ بالله إلا من عمى بصيرتهم «فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» إذ لو تأملوا ولو قليلاً لوجدوا الدين الإسلامي هو دين الشفقة والرحمة والعطف والرأفة 
فما أباح التعدد إلا لمصلحة قويمة يعرفها ذوو الذوق السليم ولم يترك للظلم أثراً في هذا السبيل بل 
أبان الطريق الذي يسلكه زوج الزوجات حتى لم يبقى للجور مجال. 
فالشارع الحكيم لم يبح تعدد الزوجات مطلقاً بل قرنه يما يرفع الجور والظلم قال تعالى : «فإن خفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فأنك تفهم من معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حرم الزيادة 
على واحدة إذا خيف عدم العدل لو جمع بين اثنتين أو أكثر ومنه يعلم أن العدل واجب . 
القسم والنشوز: 
القسم بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت وهو المراد هنا ومع 
فتح السين اليمين (وبكسر القاف)»: وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الخط والنصيب ومع 
فتح السين جمع قسمة وقد تطلق على النصيب أيضاً والنشوز من نشز إذا ارتفع لأن فيه ارتفاعاً 
عن أداء الحق الواجب فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة وإذا امتنع الزوج 
عن أداء ما وجب عليه يسمى متفدياً . 


مه" 
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وجوب الأداء لأن الحقين متماثلان؛ وقد قال تعا 9©: لوَعَاشِرُومُنٌ بالمغرُوفِ» 
[النساء: .]١14‏ قال الشَافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - «وجماع المعروف بين الزوجين الكفٌ 
عن المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهية في تأديته» 
فأيهما مطل بتأخيره فممطل الخني ظَلْم. 

قال الأصحاب رحمهم الله أراد ب «الكف عن المكروه» الامتنا عما يكرهه 
صاحبهء وب «إعفاء صاحب الحقٌّ عن المؤنة في طلبه؛ ألا يحوجه في استيفاء الحق إلى 
كُلْفّة ومؤنة وبقوله «من غير إظهار كراهية» أن يؤدي الحنٌّ راضياً طَلْقَ الوجه. ومن 
المعاشرة بالمعروف رعاية القَّسْمِ والمقصود الأصلي في عقد الكتاب القول في القسم 
وفائدته العدل والتحرز عن الإيذاء الويحاش بترجيح البعض» وقد يعرض ما يقتضي 
التفضيل» ثم الزوج المستَحَقٌ عليه القَسْم إما حاضر أو مسافر» وللقسم المُستحق 
مستحق» وكيفية ما يؤدي» وطريق القضاء إذا فات» فُضْمّن هذه الجمل في خمسة 
فصول: فَصل: فيمن يستحقه وثان: في زمانه» ومكانه وهو راجع إلى كيفية توفيته» 
وثالث: في التفاضل» ورابع : في القضاء. وخامس: في المسافرة بِالنّسُوة؛ وعقبها بفصل 
سادس : في الشقاق بين الزوجين والاختلال الواقع منهما أو من أحدهما في الحقوق 
الواجبة في النكاح . 


«الفصل الأول: فيمن يستحقه» 
أما الفصل الأول: فمن له زوجة واحدة» فلا ينبغي أن يعطّلها بل المستحب أن 
يبيت عندها ويحصنهاء وأدنى الدرجات ألا يخلى كل أربع ليالٍِ عن ليلة» ولا تجب 


عليه البيتوتة» فإن السُكَنَى والاستمتاع حقه ولا حرج على الإنسان في ألا يستوفي 
حقّه. وعن أبى حنيفة رحمه الله : أن عليه أن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلة. 


ولو كانت له مستولَدَاتِ أو إماء فلا قسْمَ لهن بل هو من خصائص النكاح» واحتج 
له بقوله تعالى: لفَِنْ حِفْتُمْ آلآ تَْدِلُوا َوَاحِدَة أو مَا مَلَكَتْ أَنِمَانُكُمْ4 [النساء: ”] أشعر 
ذلك بأنه لا يجب العدل في ملك اليمين والأحب ألا يعطْلَهُنٌ؛ لثلا يحدث منهن ريبَةٌ 
وفساد» وأن يسوي بينهن؛ كيلا يحقد بعضهن على بعض» ولو كانت معهن نساء”© فلا 
قَسْمّ بينهن وبين المنكوحات حتى لو بات عند المنكوحات لم يلزنه أن يبيت عندهن» 
ولو بات عندهن لم يلزمه القضاء للمنكوحات,. وإذا كانت تحته زوجتان فصاعداًء 
فالإعراض عن جميعهن كالإعراض عن الواحدة ممن له زوجة واحدة. وعن القاضي 


)١(‏ سقط في بء ز. (1) في ب: إماء. 


1 كتاب القسم والنشوز 


أبي حامد حكاية وجه: أنه يجب عليه القّسْم بينهن ولا يجوز له الإعراض» ويمكن أن 

يجيء مثله في الواحدة. ولو بات عند بعضهن لزمه مثل ذلك للباقيات تسوية بينهن» فلو 
د يك ؛ رُوِيّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه . - أن النبي وَكِل قال : «إِذًا كَانَتْ 
عِنْدَ الوّجُلٍ أَمَْأَنَانٍ قَلَمْ يَعْدِلْ بَينّهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِفُهُ مَائِلُ أو سَاقِط»”" . 

َإِذَا سَوٌى في الظاهر لم يُؤَاخذ بزيادة ميل القَلْب إلى بعضهن؛ ' روي أنه كَكيِ كان 
يَفْسِمٌ بين نسائه» فيعدل ويقول: «اللّهُمْء ٠‏ هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ لآ تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ 
وَلاَ أَملِك»9" ب يعني القلب . 

ولا تجب التسوية في الجماع» فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تواتي في كل 
وقت فيه لكن الأحبٌ التسوية فيه» وفي سائر الاستمتاعات» ولو قسم بينهن مدة وسوى 
ثم أعرض عن جميعهن جاز كما في الابتداء. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَتَسْتَحِقُ المَرِيضَةٌ وَالرّنْقَاءُ وَالحَائْضٌ وَالتْقَسَاءُ وَالمُخْرمَةُ مَهُ وَالتِي آلَى 
مِنْهَا رَوْجُهَا أو ظَاهَرَ رَ وَكُلُ مَنْ بها عُذْرَ شَرْعِيُ أو طَبَمَيْ لآنّ المَقُصُودٌ الأَنْسُ وَالسَكَنُ دُونَ 
الوقاع؛ ما النَاشِرَةُ قلا تَسْتَجِقْء فَلَوْ كَانَ يَدْعُوهُنَ إلى م مَمزْلِه فَأَبَتْ وَاحِدَةٌ سَقَطَ حَقّهَاء 
وَإِنْ كان يُسَاكنٌ وَاحِدَةٌ وَيَدْعو البَاقِيَاتٍ قْفِي جَوَازِ ذَّلِكَ رد لِمَا فيه مِنَ المُخْصِيص» 
وَالمسَائرة مير دنه 0 وَإِنْ سَافَرَتْ بِإذْنِهِ في عَرَضِهِ حَفَهَا قَائِمْ تمسق القَضَاءَ وَإِنْ 
كَانَ في عَرَضِهَا لَمْ تَسِتَحِقّ فِي القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : القضود بيان من تستحق الْقَسْمْء وفيه صَوَّرٌ. 

إحداها: تستحق المريضة”” القَّسْم وكذلك الرّتقاءء والقرناءء والحائض» 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له؛ والباقون نحوهء وإسناده 
على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيدء واستغريه الترمدئ مع تقتديحه وقال عبد 
الحق: هو خبر ثابت» لكن عليه أن هماماً تفرد به» وأن هماماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال» 
وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. 

(؟) تقدم. 

() قال الشيخ البلقيني: يستثئنى من استحقاق المريضة صورة واحدة وهي: ما إذا أراد السفر بجميع 
نسائه فتخلفت واحدة للمرض» فإنه لا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة صرح به الماوردي في 
باب السفر من هذا الباب وقال: إن المحبوسة في حق وجب عليها لا قسم لها كما لا نفقة لها 
وقد ذكر الرافعي مسألة النفقة في التفليس والنفقات. ونقل في التفليس عن فتاوى ابن الصباغ أنه 
إن ثبت بالبينة لم تسقط وصورها في دست استدانته بغير إذن الزوج واختار في التفليس السقوط 
في صورتي البينة والإقرار وأطلق في النفقات أنه لا نفقة لها وقياس ذلك أنه لا قسم لها ويزاد في 
القسم شيء آخر: وهو أنها إن استحقته في الحبس لزم أحد أمرين. أما الإضرار بالزوج أو ترفه 
المحبوسة وإنها تمنع منه كما سبق في التفليس في نظيره ه من الرجل عن فتاوى ابن الصباغ -. 


كتاب القسم والنشوز لضن 


والتْمَسَاى والمحرمة» والمولى عنهاء والمظاهر عنها؛ كما تستحق الخالية عن هذه 
المعاني؛ لأن هذه المعاني إنما تمنع الوط والمقصود من القُسْم الأنس» والسكن 
والتحرز عن التخصيص الموحش» وكذلك يجب القَسْم للمراهقة. او المجنونة التي لا 
يخاف منهاء فإن خيف فلا قُسْمَْ لهاء قال في «التتمة»: والمعتدة عن وَطْء الشبهة لا 
قسم لها؛ لأنه لا تجوز الخلوة يا وهذا يقع مستثنى عن قوله في الكتاب: «وَكُلٌ 
مَنْ بها عَذَّرٌ شَرْعِي أؤ طبْعِي). الثانية: إذا نشزت عن الزوج؛ بأن خرجت عن 
المسكن.ء أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته» أو اذّْعَتْ عليه الطلاق» أو 
امتنعت عن التمكين» فلا قسم لها كما لا نفقة» وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحقٌّ 
القضاء. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة إلا أنها لا تأثم . 

الثالثة : إن لم ينفرد الزوج بمسك*: » وَذَارَ عليهر: في مساكنهن فذاك وإن انفرد 
بمسكن» فيخير بين المُضِيّ إليهن وبين أن يدعوهن إلى مسكنه في نوبتهن. والأول 
أزلئ؛ كيلا يُحْوَجْنَ إلى الخروج» وكذلك كان يفعل النبي ‏ كَل(" فإن دعاهن فعليهن 
الإجابة ومن امتنعت فهي ناشزة"', وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسكئنه ويمضي 
إلى مسكن بعضهن» فيه وجهانء وقال الحناطِيٌ : قولان: 

أحدهما: نَعَمْ وبه أجاب الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين» كما لو أراد أن 


> والغزالي جعل النظر في ذلك إلى القاضي وإن استحقت القضاء فقد دخل الضرر على بقية 
الزوجات والتحقيق السقوط قال: ولم يذكروا الصغيرة ومقتضى القواعد أنها لا تستحق القسم كما 
أنه لا نفقة لها. انتهى. 
وما ذكره الشيخ البلقيني يؤخذ من قول المصنف «والمراهقة» أي يستحق القسم فأفهم أن دون 
المراهقة لا قسم لها. 

)00( قال في الخادم: قد جزم بتحريم الخلوة بها أيضاً في باب الاستبراء ثم نقل عن ابن الرفعة أن ما 
ذكره الرافعي من منع الخلوة هنا أن يكون فيما إذا كانت حاملاً أو بناة على أحد الوجهين في أنه 
لا يحل له التذذ بها. 

(؟) تقدم. ٠‏ 

(9) قال في القوت: هكذا أطلقه الشافعي والجمهور. وقال الماوردي: إن كانت المرأة ذات منصب 
وحشمة لم تجر عادتها بالبروز صينت عن الخروج ولم يلزمها الإجابة» ولزم القسم لها في 
منزلهاء وهذا حسن وإن استغربه الروياني ولا سيما مع بُعد منزلها عنه دون غيرها. 
قال الزركشي: وسيأتي في كلام الرافعي والإمام ما يؤيده وأنه لا خلاف فيه قال الأذرعي أيضاً 
في القوت: محل كون الامتناع نشوزاً حيث لا عذر فإن كان لعذر؛ كمرض ونحوه عذرت وبقيت 
على حقها. (قاله المارودي). وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه 
ويجوز أن يجمع بين الكلامين بجعل الأول على المرض الشديد المعجز والثاني على الخفيف 
ويحتمل أن تكون المسألة على وجهين يجريان في الزمنة المقعدة ومقطوعة الرجل . 


دهن كتاب القسم والنشوز 


يسافر ببعضهن دون بعض . وأقواهما ‏ وبه أجاب صاحب «التهذيب» وأبو الفرج 
السرخسي وغيرهما”( 2‏ المَئْعُ؛ لما فيه من التخصيص والتفضيل» والمسافرة ببعضهن 
إنما تكون بالقّرْعَة والقّرْعَة تدفع وحشة التخصيصء فإن أقرع بينهن؟ ليدعو من خرجت 
القرعة لها إلى منزل وجب أن يجوز”" ثم الوجهان فيما إذا لم يكن للتخصيص عذر فإن 
كان؛ كما إذا كان مسكن إحداهما أقربٌ إليهء فمضى إليهاء ودعا الأخرى؛ ليخفف عن 
نفسه مؤنة السير فعليها الإجابة» وكذا لو كانت تحته عجوز وشابّة» فحضر بيت الشابة؛ 
لكراهية خروجهاء ودعا العجوز لزمها الإجابة» وإن أبت بطل حقهاء وإن كان يدعوهن 
إلى منزلهء فمنع بعضهن شُعْلَ لها بطل حقهاء وإن منعها من الإجابة مرضء» قال 
القاضي ابن كج : عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه؛ ولو أقام عند واحدة منهن» ودعا 
الباقيات إلى بيتها لم يلزْمْهُنَ الإجابة» لأن إتيان بيت الضرة شاق عليهن . 

وقوله فى الكتاب: «وإن كان يساكن واحدة ويدعو الباقيات. . .2 إلى آخره: قد 
يُشْعِر ظاهره بهذه الصورة لكن لا خلاف فيهاء وإنما المراد الصورة السابقة» وفي هذه 
الصورة شيء آخْرٌ وهو الجمع بين ضرتين في مسكن واحدء وذلك ممتنع بغير رضاهن» 
ولكن كان في ليلة واحدة. 

الرابعة: سفر .المرأة إن كان مع الزوج فسيأتي الكلام فيه» وإن سافرت وحدهاء 
فإن لم يأذن الزوج فهي ناشزة”"» وإن أَذِنَّ فإن كان السفر في غرضه لم يسقط حقهاء 
وقضى لها من حقوق الباقيات» وإن كان لغرضها كحجء أو تجارة ففيه قولان: 

القديم: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يسقط حقها؛ لقيام الإذن ولو لم يأذن لها'*) 


1) نازع الأذرعي في ذلك فقال عن الوجه الثاني المقابل لترجيح الرافعي أنه هو الذي أورده العراقيون 
ومال إليه الإمام كما له المسافرة ببعض دون بعض» وهذا ما نص عليه في الإيلاء حكماً وتعليلا 
وبه جزم الروياني في الحلية ونقله من البحر عن النص وغلّط من قال غيره: ومن أبت ذلك منهن 
فناشزة وهذا هو المذكور في «العدة» «والبيان» وظاهر كلام النووي في «تنقيحه» ترجيحه فإنه 
حكى الأول عن التهذيب فقط والثاني عن أبي حامد وجماعة وأجاب من قال بالأول وهم الأقلون 
على القياس على المسافرة بأنها تكون بالقرعة وهي تدفع الوحشة. 

فم قال الأذرعي : اعترض بأن السفر عذر» فإن كان ذاك حيث ثم عذر صح إلحاق هذه الحالة به وإلا فلا ٠‏ 
قال ويخرج من كلام الحاوي وجه ثالث فارق بين الشريفة المخدرة وغيرها وحكى بعضهم 
الوجهين قولين. ش 

(*) قال في القوت: هذا حيث لا عذر» فلو اضطرت كما لو خربت القرية وارتحل أهلها ولم يمكنها 
الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزاً؛ لقيام الضرورة. 

زفق سقط في ب» زْ. 


[والجديد]: أنه يسقط ولا تستحق القضاء؛ لأن الاستمتاع والتمكن المستَحَقٌ عليها 
قد فات لمصلحتهاء والإذن إنما يؤثر في سُقُوط الثم وقَوَاتٍ التّسْلِيم المستحَقٌ. وإن كان 
بسبب غير مأثوم [فيه]”١‏ ' يوجب سقوط ما يقابله؛ وشبهوا ذلك فيما إذا فات تسليم المبيع 
قبل القبض بسببٍ هو مَعْذُورٌ فيفى فإنه يسقط الثمن ومنهم من قطع بالجديد. 


قال الغزالي : : وَتِجبٌ القسْمْ عَلَى كل رَوْج عَاقِلِ؛ الداين اتلي الا ا 
وَعَلَى الوَلِيّ أَنْ يَطُوفٌ بِالمَجْنُونٍ عَلَى نِسَائِه ويَرَْى العَذْلَ في اقم ٠‏ فَلَوْ كَانَ يُجَنُ 
وَيَفِيقٌ فلآ يُخْصَص وَاحِدَةٌ يؤْبَةٍ الإقاقَةِ إن كَانَ مَضْبُوطاً إن لم يق كان فى نويد 
وَاجِدَةٍ قَضَى للأخْرَى ما جَرَى فِي الجُدُونِ لِنُفْصَانِ ن حََقهَا . 


قال الرَافعِي : ال ا ا 0 
كان» أو سفيهاً وإن وقع جور من المراهق فالإثم على الوليّ وفي السفيه الإثم عليه 
وأما المجنون فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصرة رد 
أن يطوف به على نسائه»» وشَرّحَه الأصحاب بما محصوله أن المجنون كان لا يؤمن منه 
ضرر فلا قَسْمَ ناذا ام فإن كان قد قَسَمّ لبعض نسائه ثم جُنّْء فعلى الولي أن يطوف 
به على الباقيات» قضاءً لحقوقهن كما يقضي ما عليه من الدَيْنٍ قال في «التَيمْق : وذلك 
إذا طَلَبْنَ فإن أردن التأخير إلى أن يُفيق» فت فتتم المؤانسة فلهن ذلك» وإن لم يكن عليه 
شَيْءٌ من القَسْم؛ ال أو جُنّ بعد التسوية بينهن. فإن رأى منه 
الميل إلى النساءء أو قال أهل الخبرة؛ (إِنَّ عَشْيّانَ النْسَاءٍ يَنْفَعْهُه فعلى الوليٌ أن يطوف به 
عليهن» أو يدعوهن ن إلى منزله» أويطر نه شما يحي اولقن ب كما يرى» 
وإن لم ير منه ميلاً فليس عليه أن يطوف به» وفى «الإبانة» وجه: 0 
بالجنون ولا يطالّبُ الوليُ برعايته بحال؛ لأن وجوب القّسْم للا ويناس والتحرز عن 
الحيف المؤذي. رلا أس.في ضفية المجتون: ولا يتأدى من قد بريه الك نا 
للزوج أن يعرض عنهن جميعاً فكذلك الولي» وأجيب عنه بأن العاقل أَكْتَمَى بداعيته 
الطبيعة» والمجنونٌ بخلافه. ولا ينبغي أن يجري هذا الوه فيما إذا قيل: إن الغشيان 
ينفعهء ولو قيل: إنه يضره ه وجب أن يمنعه عنهن» هذا في حق المجنون المُطبق ولو 
كان به جنون مُتَمقَطْع ؛ فإن ضبط» بأن كان يُجن يوماً ويُفيقٌ يوم فيطرح أيام الجنون 
وتنزل كأيام العَيْبّة» ويقسم في أيام إفاقته. ولو أقام ذ في الجنون عند واحدة فلا قضاء ولا 
اعتداد به هكذا ذكره صاحبٌُ «التَّهْذِيب» وغيره وفيه إشعار ظاهر بأنه لا قَسْمّ في أيام 
جنونه؛ ووراء ذلك وجهان: 


ان كتاب القسم والنشوز 
أحدهما: حكى أبو الفرج وجهاً: أنه إن أقام في الجنون عند بعضهن قضى للباقيات . 


والثاني : وهو المذكور في «التتمة) أنه يراعي القَّسْم في أيام الإفاقة» والولي يراعيه 

في أيام الجنون ويكون لكل واحدة تَوبَة من هذه ونوبة من هذه» وهذا أحسن » ولو لم 

يكن تَقَطْمّ مضبوط» وقسم الولي لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى» فالذي 
نقله صاحب الكتاب : أنه يقضي ما جرى في الجنون؛ لما كان فيه من النقصان. 


قال العَرَالِئُ : (المَصْلُ الّاني): فِي مَكَانٍ القَسْم وَوَمَانِهِ (أَمَا المَكَانُ) فلا يَجُورُ أَنْ 


يَجْمَعَ بَينَ ضرَّنَينِ في مُسكن وَاحِدٍ إلا إذَا أنْمْصَلَتِ المَرَافِقُ » وَلَهُ أنْ يَسْتَد َه عِيَهُنٌ إلى بَبته 
عَلَى التَتَاوْبٍ . 


قال الرافعي: الفصل يشتمل على مَقَاصِدَ : 

أحدها القول في مكان القسم: الا يجوز للزوج أن يجمع بين الضرتين والضرّات 
في مسكن واحد ولو ليلة واحدة'" إلا برضاهن؛ لأن اجتماعهن في المسكن الواحد مع 
تأكد الوحشة بينهن يولّد كثرةً المخاصمة والخروج عن الطاعة؛ والمراد ب «المَسُكن» ما 
يليق بحال المرأة» من دار وُحجرة وبيتٍ فردء فاللُوَاتي يليق بهن الدار والحجرة لا 
تلجع بنتهن فى داز واحدة أن سيره واحدة» لكن لو كان في الدار حجر مفردةٌ المَرَافِقٍ 
فله أن يُسْكِتَهُنَ فيهاء وكذا لو أسكن واحدة فى العُلّْرّء وواحدة ذ في السَّفْلٍء والمرافق 
متميزةٌ» واللواتي يليق بهن البيوت المفردة له أن يُسْكِنَ كل واجدة متهن فوبنيت من 
خان واحد أو من دار واحدة. ولا يجمع بينهن في بَْتَ واحدٍ إلا بالئضشَئنء فإذا0© 
اجتمعث ضرّتان في مسكن واحد بالرضى فيَّكْرَهُ أن يطأ إحداهما بحضرة”" الأ خرى ؛ 
فإنه بعيد عن المروءة» ولو طلب لم يلزمها الإجابة ولا تَصِيرٌ بالامتناع ناشزة . 


وأما قوله: «وَلَهُ أَنْ يَسْتَدْعِيَهُنٌ إِلَى بَئِتِهِ عَلَى التَتَاوْبٍ» فهذا قد سبق الكلام فيه 
وليس فى إعادته كثير فائدة. 


)١(‏ تقييده بزوجتين قد يخرج السرية. 
قال الأذرعي وغيره: قال الماوردي: وكذا لا يجوز الجمع في المسكن بين زوجة وسرية. 

(0) في ز: وإذاء 

(9) قال الأذرعي الظاهر أنه مكروه تنزيهاً النووي وبه ضرح ني :تعليقه على الحنية» والذي ذكره 
المحاملي في المجموع أنه ليس ذلك؛ لأن فيه سفهاً ودناءة» وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه 
النص على منع جواز إسكانهما في البيت الواحد وهو قضية كلام الحاوي وغيره» وقضية نصه في 
الأم وهو الصواب؛ لما فيه من سوء المعاملة وطرح جلباب الحياء والأذى الشديد ولا سيما 
للمستحيات» ولا شك أنها لو منعته في هذه الحالة جاز لها ولا تكون بذلك ناشزة. 


كتاب القسم والنشوز لض 


قال الغزالي: (وَأَمًا الزْمَانُ) فَمَمَادُُ اللْيلُ وَالهَارُ إلا في حَقْ الأُوني وَالْحَارِسٍ فَإِنَّ 
سُكُونْهُما الها وَلا يِل أَنْ يَدخُلَ في نَبتها عَلَى ضَرّئَها بالليلٍ إلا لِمَرَضِ مَحُوفٍء 
1 بالتهَارٍ يَجورُلِفرَضٍ مُهمْ ون َم يكن مَرَضء وَقِيلَ النَهَارْ كَاللِيلٍ» وَقِيل : لآَحَجْرَ 
في النَّارٍ وَإِنْ حَرَجَ إِلَى ضَرّتها باللّيلٍ وَمَكَتَ قَضَى مِثْلَ ذَلِكَ من نَوْبَةٍ الأخرى. َإِنْ لَمْ 
دكت ومن موسا لاله يي ولا يفضي : ود حل ردار لقة اليد بلك 
ال في وَجهِ لا يْتَدُ بها وَفِي وَجْدٍ يَقْضِي الجِماع فَقطء وَفِي وَجْهِ : :2 بَقْضِي مِثْل تَلْكَ 
المدَةِ وَل يكَلُفُ الوقّاعَ لأنُّ لا يَدْخلُ نَحْتَ الاختيار. 


قال الرَّافِعِيُ : : عماد القَسْم اللَيْلُ قال تعالى : ؤوَمُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللي لتَسكُنُوا 
فيه4 [يونس: 1"] وقال تعالى: طوَجَعَلْنَا اللّيلَ لِيَاساً4 [النبأ: »]٠‏ والنهار في ذلك 
تبع فإنه وقت التردّد والانتشار ذ في الحوائج» ثم له أن يرتب القَسْم على اللّْلّة واليوم 
الذي تليهء وأن يرتب على الليلة واليوم الذي يليها فهذا ما عليه التواريخ الشرعية ؛ فإن 
أول الشهر”” الليالي» وهذا في حق عامة الناس» ال ا 0 
نهار كَأَلاتُونيٌ والحارس» فعماد القسم في حقه النهَارُء فالليل تابع» والمسافر الذي 
معه زوجاته. عماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو نهاراً قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأن الخلوة حينئذٍ تتأتى» قاله في «التهذيب». 


إذا تقرر.ذلك» فَمَنْ عمادٌ القَسْمِ في حقّه اليل لا يجوز أن يَدْخُلَ في نوبة واحدة 
بالليل على أخرى» وإن كان لحاجة؛ كعيادة وغيرها فالذي نَقَلَهُ المُرَنِيُ في «المختصر» أن 
الشافعي - رضي الله عنه - قال : : «ويعودها في مرضها في ليلة غيرها»» فهو سَهْوٌ عند عامة 
الأضبحاب» قالواء وإنما قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : «في يوم غيرها»» ومنهم من أخذ 
بهاء وَجَوَّرَ الدحُولَ على غيرها للحاجة» والظاهر الأول» وجوزوا أن يَدْخْلَ على غيرها؛ 
للضرورة» وما الضرورة؟ قال ة في «الشَامِل؛ :هي مكل أن يكون متزولاً بها أورتموت» 
فيحتاج إلى تجهيزهاء ومَئُلَ الشيخ أبو حامد وغيرُهُ الضرورةً : بالمرض الشديد» ويقرب 
منه ما نقله صاحب الكتاب : : أنه لا يدخل على الصَّرَّة إل لمرض مَحُوف» قال في 
«الوسيط»: وكذا المرض الذي يمكن أن يكون مخوفاً فيدخل ليتبين الحال. 

وفي وجه: لا يدخل إلا إذا تحمَّقٌ مق أنه مَحُوفٌ وإذا دخل على الضّدّة؛ لضرورة» 


ا ا ا إن لم 
يمكث إلا لحظة يسيرةً فلا قَضَاءئء وإذا وجب القضاءٌ عند الضرورة» وحمو ” © الدخول 


)“في 1« الأشهرء (1) في ب: فجواز. 


امنا كتاب القسم والنشوز 


فلو تعدى بالدخول إن طال الزمان فوجوب القضاء أظهرء وفي الزمان اليسير لا قضاءء 
رلكنه يخصى»: وعن القاضى الحينين + وكمه اله داتقدير القذر المقتقن بعليث الليل 
والصحيح أنه لا تقدير. ١‏ ا 

وقوله: في الكتاب: «وَنْ لَمْ يَمْكْتْ زّمَانا مَخْسُوساً؛ فَالظَامِرُ أَنهُ يَعْصِي وَلآً 
يَقْضِي» كأنه يشير إلى احتمال في القضاء؛ رعاية للتسوية والعدل» ولا 00 
«وَنْ لَمْ يَمْكُتْ زَّمَاناً مَْسُوساً» إل المكث في زمان يسير» فإن أراد أنه لم يلبث أضلاً 
فيكفيه قوله: «وَإِنْ لَمْ يَمْكْتْ وَلاَ حَاجَةَ إِلَى الزَّمَانِ المَحْسِوّسٍ وهذا إذا لم يجامع التي 
دخل عليها فإن جامعها فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أفسد تلك الليلَةَ فلا تحسب على صاحبة التَوْبّة؛ لأنه إذا جامعها قُتَرَ 
ولم يَكْمُلْ لها السكن والاستمتاع. 

والثاني : أنه يقضي الجماع في نَويّة التي جامعها؛ تسوية بينهما. 

وأظهرهما: أنه يقضي من نوبتها مثل تلك المّدّة ولا يُكَلْفُ الجمَاعَ فإنه يتعلق 
بالنشاط والشهوة» ولا يدخل تخت الاختيار؛ فإن فَرَض الجماع في اللحظة اليسيرة فلا 
قضاء. على هذا الوجه» والوجهان الأولان بحالهما. ش 

وقولَهُ في الكتاب في حكاية الوجه الثاني : يَقْضِي الجِمَاعَ مَقَطه صحيح ٠‏ لأنه 
فرض الجماع في اللحظة اليسيرة» فأما إذا طالتٍ المُّدَّةَ فيقضي المدة مع العا لا 
الجماع فقطء ولفظه في الوّجّه الثّالث يقتضي التّصور فيما إذا كانت هُتَاك مدةء وأما 
النهاء 233 فوقت التردد والانتشار» ولا تجب التسوية بين النسوة ة في قذْر إقامته في البيت 
[والمكث]”” ولكن يتبغي [أن بق قر ما يقيم في بيت صاحبة الكزية]”©: لال 
على غيرها إلا لضَرُورَةٍ أو حاجة؛ كعيادة» وَتَعرْفٍ حْبّر وتَسْلِيم نفقة» ووضع مَتَاع 
واحدة» وينبغي ألا يطيل المُقَامَء ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريّات» ولا 
في نوبة ة واحدة الدخول على غيرهاء وإذا دخل من غير حاجة ففي «التجريد» 
للمحامليٌ : أنه يجب القضاءء وحكاه عن نصه في «الإملاءاء وإن دخل لحاجة فلا 
قَضَاء هَذَّا هو الظاهر, وفيه وَجْهان آخران» ذْكَرَهُمَا في الكتاب : 

أحدهما: أن الئَّمّار كالليل» وقضيّة هذا الإطلآق ألا يدْخَلَ على غَيْر صاحبةٍ النوبَة 
إل لضرُورَةء وأنه يقضي إذا دخل متعدياًء وقد ذكر القاضي ابن كج أن أبا إسْحَاقَ حكى 
في وجوب القضاء قَوْلا. 


)١(‏ في ز: الزمان. 0 (؟) سقط في ز. 
فرق في الروختة: أن تكون إقامته في بيت صاحبة النوبة إن أقام . 


كتاب القسم والنشوز ايكون 
والثاني : أنه لا حََجرٌ بالنهار؛ لأنه ا وقضيته أن يَدْخُلٌ ويخرج كيف شاء كما 


شاء بلا قضاءعء ولا يجوز في أوقات الدخوق للحاجة أن يجامع. وفي سائر 
الاستمتاعات وجهان: 


أظهرهما : أنه يجُورُ؛ٍ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قَالَتْ: "كان رَسُولٌ 
الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلْم يطوق انا حفيعا مقرل ولف ٠‏ فَإِذَا جَاءَ وَفْتُ الَتِي هُوَ 
نَوْبَمُهَا أقَامَ عِنْدَهَاه”'' وفي كتاب القاضي ابن كج وجه: أنه يجوز الجمّاع أيضاً. 


ومَنْ عِمَادُ القَسْم في حقه النْهَارُ كالحارسين''' على ما سبق وكالطْححانين في بعض 
البلاد» فنهارهم كليل غيرهم وليلهم كنهار غيرهم من جميع ما ذَكَرْنًا. 

فْرْعٌ: نقل صاحب «التّهْذِيب) وغيره أنه إذا مرضت واحدة من النسُوّة أو ضَرٌّ بها 
الطُلْقء » فإن كان لها متعهدٌ لم يبث عندها إلا في نوبتها ويراعي القَسْم» وإن لم يكن لها 
متعهّد فله أن يبيت عندّهاء وَيُمَرْضَهَاء وله أن يديم البيتوتة عندها ليالِيّ» بحسب 
الحاجة» ثم يقضي للباقيات إن برأتء» وإن ماتت تعدو القضاءٌ» وفي القضاء لا يبيت 
عند كل واحدة من الْأَخْرَيَات جميعٌ تلك اللَيَاليء ولاءً بل لا يزيد على ثلاث ليال» 
وهكذا يدور حتى يتم القَضَاء والمَنْعٌ من الزيادة على النّلاث» كأنه مبنئٌ على أن أكثر 
. مقدار النُوَبِ في القَسْم ثلاث 9 ظظ2ط12 

أحدهما : : أن التعهّد, إن فرض من الخادمة للتي تَسْتَحِقُ الخادِمّة» فهو يَيّنْء وإن 
تبرع محرم لَهَا أو ب تبَرَعَتٍ امرأة بالتعهّد والتمريض» وليس على الرَّوْجٍ إسكانٌُ مَنْ تبَرَعَ 
وإدخاله عليهاء وينبغي أن يكون الحم كما لو لم يكُنْ متعهّدٌ. 


والثاني : : لو مَرِضْتٍ اثنتان معأ ولا متعهّدء فقد يقال بقَسْم الليَلِي عليهما عليهماء ويُسَوّى 
بينهما في التمريض» ويمكن أن يقال: كن عنهها يتن الى حك اطي ا 
يسافر بواحدة بالقاعَة9© , 


فرع: لو كان الرّجُل يعمل تارة باللَيْل ويستريح بالئّهّاره ويعمل أخرى بالئَهَار 


زفق أخرجه [أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكمء ولفظ أحمد: ما من يوم إلا وهو يطوف 
علينا جميعاً امرأة امرأة» فيدنو ويلمس من غير مسيسء» حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت 
عندهاء زاد أبو داود في أوله: : كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان 
الع دجوا جا وير تروك كتين وسيمس» حتى يبلغ التي هو 

(0) في ز: : كالحارس . (©) في ز: إمالي. 

2 قال النووي: وفي القضاء ء في هذه الصورة وجهان في «التنبيه» وغيرهء :أضحهما: يجب 
لاشتراكهن في السفر. 


م كتاب القسم والنشوز 


ويستريح بالليل فقد حَكى الحناطي فيه وجهَيْن : : في أنه هل يجوز أن يبدل الليل بالنهارء 
بأن يكون لواحدة ليلةٌ تابعةٌ ونهارٌ متبوعٌ, وَلأخْرَى ليلةٌ متبوعةٌ ونهارٌ تابع؟ . 

قَالَ العَزَالِيُ : (أَمَا المِقْدَارُ) َكَل القَسْم ليله وَلآ يَجُورُ تنصيف اللّيلّة لأنّهُ يتفض 
اليش وَأَكْثَرُهُ نَلآتُ لَيَالٍ وَقِيلَ: سَبْعْ : : وَقِيلَ لآ يُقَدرُ بَلْ هُوَ إِلَى الاختيارء ثُمْ القُرْعَةُ 
تَحَكُمُ فِيمَنْ به البِدَايَةُ وَقِيلَ: هُوَ إِلَى خِيرَتِه لأنّهُ مَا لَمْ يَيث عِنْدَ وَاجِدَةٍ لآ يَلْرَمُهُ شَيْءٌ 

قال الرافهئ : هذه البقيّهُ تَسْتَمِلُ على مسألتين هما من مقاصد المَصْلٍ : 

إحداهما: في مقدار نُوَبِ القَسْمء وأقلْهًا أن يقسم ليلة ليلة» ولا يجوز تبعيض 
الَيّْة؛ لأنه تنغيص العيش وِيُبْطل الاستئناس» ولأن أجزاء الليل يعسر ضَبْطَهَاء وحكى 
القاضي ابن كج وجهاً : أله يجوز تعيفضي الليلة وبناء القَسْمِ على أبعاضهاء وحكي 
الإمام وجهاً فارقاً بين» أن يْسِمَ لكل واحدة بض ليلةٍ» فلا يجوز وبين أن يَفْسِم لِكُلٌ 
واحدةٍ ليلةَ ونصفاًء فيجوزء لحصول الأنس إذا انُضَمّ البعض إلى الليلة الكاملة» بخلاف 
ما إذا كان وحدهء والظاهر الأول» والأؤلئن ألا يزيد على ليلة؛ اقْتِدَاءَ برسول الله وَل 
95 ولِيقْرْبَ عهده بهن جميعاً ولو قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثأً فيجوزء نص عليه؛ 
لأن هذه المدة 0 . وفي وجهء لا تجوز الرّيّادة على ليْلةِ إلا برضَاهنٌ ونسبه أبو الفرج 
اراز" إلى أبئ إسينا 

وإذا قلنا بالظاهرء فهل تجوز الزيادة على الثلاث قال في المختصر: «وأكْرَهُ مجاوَرَةٌ 
الفلآث»؛ وذلك محمول عند أكثرهم على المئع والتحريم» وقالوا: إِنّه موضّح في 
«الأمك ونقلوا عن ن «الإملاءا أنّه قال: «يقسم مياومة وَمُشَاهَرة ومسانهة» فحملوه على ما 
إذا رفون يق ولك علوم ه قولاً آخرء ومنهم من أثبت في جواز الزيادة قولَيْنِ أو وجْهَيْنٍ . 

وإذا قلنا بالجواز» فإلى كم يجوز؟ قال الإمام رحمه الله: : لا شك أنه لا يجورٌ أن 

يبني القسْم على حَْمْسٍ سِنِنَ ملا لكن عن صاحب «التقريب» أنه يجوز ز أن يفُسم سبْعاً 
سَيْعا؛ لأن هذه المدة 3 تَستحَقٌّ في القسم؛ لِتَجَدُدٍ التكاح» وعن اكلن وات ريا 
له يجوز أن يزيد ما لم بيلّْ مد الترئص في الإيلاء؛ ؛ لأنّه لا يق على المرأة الصبر عن 
الرجُل في هذه المدة» وفيما علق عن الإمام : أنه إذا قسَمْ للخرة ثلاث فيقسم للأمة ليلة 
ونصفاً لا ليلتين» بخلاف الطلاق وهذا يُحْوٍجَهُ إلى الخروج إلى مسْجِدٍ أو بيتِ صديقي» 
ولكن ما ذكره غير مُسَلُمِ ؛ لما سيأتي فيما إذا نَكصّ جديدة» وفيه ذكر وجهين في أن 


)١(‏ في ب: البزاز. 


كتاب القسم والنشوز لضن 


للدت غاية نَوْبَةِ القَسْمِ أم يجوز أن تقسم للأمة ثلاثاء وحينئذٍ فتكون مدة الحُرّة ستاً وإذا 

قَفْتَ على ما ذكرنا لم يجز قوله في الكتاب في حكاية الوجه الثالث على إطلاقِه. 

المسألة الثانية: إذا أراد الابتداء ِالقَسْمء » فوجهان: 

أصحهما: أنه يحكم بالقُرْعَة ويبدأ بمن حَرَّجَتْ فُرْعَتُها وتَحَرُزاً عن التفضيل 
والتّرجح . 

والثاني: أنه يبدأ بمن شَاء؛ لأنّه بسبيل من الإعراض عنهن جميعاً» وما لم يبت 
عند بعضِهنٌ لا يلرّمُهُ شيء للباقيات وعلى الأصَحٌ إذا ابتدأ بواحدة» وهن أربع بالقّزعة» 
فإذا وَفئ نويَتَهًا أقْرَعَ بين الباقيات» ثم يقرع بين الأخرتين» فإذا تمّت النوَبُء راعى 
الترتيب» ولا حاجة إلى إعادة القّرْعة» ولو بدأ بواحدة من غير قُرْعة» فقد ظَلْمَ ويقرع 
بين الثلاث الباقيات» وإذا تمّت الثُوَبِء لا يعود إلى التي بدأ بها ظلماً بل يَفْرَعُ وكأنه 
ابتدأ القَسْمَ . 

َالَ العَرَلِيُ : (المَصْلُ الثَالِتُ في النفَاضْلِ) : وَلَهُ سَبَبَانِ: (الأَوّلُ: الحُرّيَةُ) فَلِلْحْرَةٍ 
ثُلنَا القَسْمء 00 لها لان ولِلمَةٍ ل لو بَدََ بار تَعَمَقَثْ ِي لَيليها أو 
قَبْلَ أنْقِضَاءٍ لَيْلَةِ الأمَةِ لِتَحَقَتْ بالخرّة الأَصْلِيَةِ وَآَسْتَحَفّتْ تَمَامَ لَبِلَمينِ ٠‏ وَإِنْ عَتَمَتْ بَعْدَ 
د انلها تسرد ل اندي ري ا د ا 
صَارَّتْ كَالحُرَةٍ الأَصْليَةَء وَإِنْ عَتَقّتْ بَعْدَ تَمَام نَوْبَتهَا وَجَبَ تَوْفِيَةٌ الحْرّةٍ لَيلتِينِ ثُمْ يُسَوْ 0 
بَعْدَ ذَّلِكَ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : القَسْمُ مشْرُوعٌ للعَدْلِ والاجتناب عن التّفْضِيل المُوحِش» فلا يجوز 
لض فتاهل ادزاة على لدراة بشكيلتها يتعسان شزيقة» حتى نري بين الما 
والكتابية. لاستوائهما في مقاصد التكاح » وأحكامه. ولا يترك هذا الأصل إلا بشيئين 

أحدهما: : التفاوتُ في الرّقٌ والحُرّيّة» واجتماع الحُرّة ة والأمة في تكاح الح إنما 
يُتَصَوً يُتَصَوّر بأن يَنْكحَ حرّةٌ على أْمَقٍ وأمّا العَبّد فإنه يجمع بين حرة وأمة كيف شاء وبين 
متين؛ ويجوز أن يعتق فينكح عليهما حرتين؛ فإذا اجتمعتا» فللحُرّة من القَسْم ضِغْف ما 

مَةِ فيجعل الدّؤْر بينهما أثلاثاً؛ لِمَا رُوَي مرسّلاً أن النبيّ يِه قَالَ : «لآ يكح الأمة 
عَلَى الخة وَلِلْحُرَةِ القُلقَانٍ مِنَ القَسْمَ وَلِلأَمَةٍ الثلْثُ2'”0 وروي ذلك عن علي كَرّمَ الله 


)١(‏ رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرارء فلها 
يومان» وللأمة يوم» وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم سألت النبي كَل عن 
الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يومء وفي إسناده علي بن قرين وهو 
كذاب. قوله: وروى ذلك عن علي» فاعتضد به المرسل» تقدم من عند البيهقي عن علي . 

العزيز شرح الوجيز ج 8/م 14" 


ين كتاب القسم والنشوز 


وَجْْهَهُ - فاعتضد به الحديث؛» وبه قَالَ أبو حنيفةً وَأَحَمَد حقد رحميعا الله وغى مالك 
رحمه الله بأنّه يسوّي بينهما في القَسْم كما في النفقة والسّكّئ وحقٌ الفسخ بالعَيِب» فإذا 
طرأ العِْقُ على الأمَةٍ لم يخل إِما أنْ تكون البدَايةٌ في القَسْم بالحرّة أو بالأمَةٍ : 

الحالة الأول : إذا كانت البداية بالحُرَّةٍ أن يُعْيِقَ الأمَةَ في نُوْبَةٍ الحرّة أو في نوبة 
تَفْسِهَاء إن عَتَقَتْ في نَوْيَة الحُرّة فَنْظَد إن عتفت فى القَدْر المُشترك بين الشدة والأمق 
بأن عَتَقَتْ في اللَّيْلّة الأولئ من لَيْلَئَي الحُرّة» فيتم الليلة ويبيت الليلة الأخرى عند 
الْعَتِيقَة ويسوي بينهماء ٠‏ وإن عَتََثْ في الليلة الثانية» لم يلزِمْهُ الخروجُ» بل له أن يبيت 
عند الحرّة بقيّة بقيّة اللْيْلّةَ لكن يبيت بعد ذلك عند العتيقة ليلئَيْنِ أيضاًء ولو خرج في 
اْحَالء وكان بقية الليلَةٍ في مَسْحِدٍ أو بَيْتِ صديق» لم يلزه أن يَقْضِيَ ما مَضَئ من تلك 
الليلة فإن خرج بقية الليلة إلى العتيقة» فقد أَحْسّنّ. 


وإن عتقت في نوبة نَفْسِهَاء نّظِرَ إن عَتَقَثْ قبل تمام ليلَتِهًا كَمَلَ لها ليلتين؛ لأنهَا 
الْتَحَقَّتْ بالحُرّة» قَبْلَ تَوْفِيَة حقّهَاء وحكى الحناطي وغيره وجهاً آحَرَ'“. أُنّها لا تستحقٌ 
إلا ليلّة» نَطراً إلى الابتداء» وإن عَتََّتْ بعد تمام ليلتهاء لم تستحق إكمال ليلتين» 
ويقتصر في تلك الّؤبة على يَلْكَ اللَيْلة ثم يُسَوّي بينهما بعد ذلك» وهذه الصُورةٌ قد 
سَبّق ذكْرُهَا في نكاح المُشْرِكات استشهاداً وَهَلٍ العِنْقُ في يؤمها التالي للَيْلتِهَا كعتقها في 
ليلتهاء حُكِيَ فيه وجهان فيما عُلّقَ عن الإمام» والظاهر الموافق لكلام الجمهور أنه لا 
يكون كالعثق في الليلة لأنّهِ تابعٌ . 

الحالة الثانيةٌ: إذا كائتٍ البِدَايَةٌ بالآمة 0 انف 
ويُسُوّى بينهماء وإن عتقث بعد تَمَام نَوْبْتَهَاء فالمذكور في الكتاب أنه يَنْبت بالمبيت 
عندها ليلتان للحرة فيوفيها ثم يسوي بعد ذلك. 


وهذا ما أورده جماعةٌ منْهمُ الإمَام وَالمَُوَلَي وأبو القَرَجِ السرخسي» ومنع صاحب 
«التَهُذِيبٍ» من توفية اللْيْلتَيْنَء وقال: إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة أتمهاء 
واقتصر عليهاء وإن عتقت في الثانية» خرج من عندها في الحال» وعلى نحو من هذا 
جرى صاحب «المهّذب» والشيخ أبو حامد وأصحابَةٌ وقالوا: إِنّهَا بالعتق تتفاوت الحدّة 
ا وقوله في الكتاب : «كُلنَا القَسْم؛ معلم بالميم وكذا لثلث» 
وقوله: «َلَو بَدَأْ بِالْحَرَةٍ فَعَتَقَثْ في لَيْلَتَهًا أي عَتَقَّت الأمَةُ في ليلة الحُرّة» والمراد كل 
واحدة من ليلئّي الحُرّة» فإنها على التقديرين تلتحق بالحرة الأصلية. 

وقوله: «أَؤْ قَبْلَ انْقِضَاءٍ لَبْلَدِ الأَمَةٍ مَةِ يجوز إعلامه بالواو للوجه الذي نقله الحناطي. 


)0غ( سقط في ز. 


كتاب القسم والنشوز قن 


وقوله آخراً: اوجب نَوِْيَةُ الحُرَة 0 لِمّا بيناه» ولفظ الكتاب 
ينطبق ثَارَ هَ على الظاهِر في أن العتق ة في اليوم التابع لا يُتَزّلَ مَئْزْلَةَ العِيْقٍ في الليلة 
المتبوعة» مثل قَوْلِهِ: «فْعْتِمَتْ في ليلتهاكء. وَقُوْلِه: : «وَإِنْ عَمَقَثْ بَعْدَ نَمَامِ لَيْلَتِهَاك وتارة 
ينطبق على الوجه الذي يقابله كَقَولِهِ في الحالة الثانية : «قَبْلَ تَمَام نَوْبَتِهَاا و «بعد تمام 
نوبتهاك» فإنَّ النوْبّة تشمل الليل والنّهَارَ. 

فرع: ذكر القاضي ابن كج والشيخ أبو المَرَج وغَْرُهُمَا أن الأمَةٌ إنما تستحق القَسْم 
إذا استحقت النفقة» وفي نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إشارةٌ إِلَيْهه وقد تَبَيّنَ مَن قبل 
أنه متى تجب نفقتها ومتى لا تَحِبُء وإسقاط حق القَسْمٍ بهبتها للزوج أو من بعض 
الضِرَّات للأمة لا للسيدء لأن مُظم التحط في القشم لهاء وهذا كما أن حيار اليب لَهَا 
لا للسَّيّد وفي «التتمة»: أنه إذا قَسَمّ للخرّة ة ليلتين» ثُمّ سافر السَّيِّد بالأمة» لذ يسقط ها 

من القّسْم بل على الودج قُضَاء ما فات عند التمنَ؛ » لأن الفوات حصّل بغير اختيارها 


فهى معذورةٌ فيه 9 


قَالَ العَرَالِىُ : (السّبَبُ الثاني : تَجَدَدُ النحاح) وَإذَا تكح بكرا جَدِيدَة بَاتَ عِنْدَهَا 
سَبْعاء وَعِنْدَ النَّيْب ثَلائاً» وَالشامز أله + : َسْتَوِي فيه الَحُرَة وَالآمَةُ لأنّ ذَلِكَ لِلألَفٍ وَالطبْع لآ 

َْمَيرِ بالرّق كَمْدَةٍ المكق كم ليذ : َقْضِي (ح) لِلبَاقِياتٍ هَذِه المُنَة بَلْ يَسْتَأنِفُ القسمَ بَعدَ 
ذَلِكَ وَهَذَا حَقُ الجَدِيدَةٍء فَإِنْ بَاتَ عِنْدَ الِب ثلاثاً فَأَلَمَسَتْ ز رْيَادَةَ فَقَدْ قال رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ود لتَمَسَثْ أَمْ سَلَمَةَ ذلك : «إن شِفْتِ سَبعْتُ عِنْدَك وَسَبْعْتُ 
عِنْدَهْن وَإِنْ شِئْتِ شِنْت تَلْنكُ عِنْدَكِ وَدْرْتُء وَكَأَنّ أَقْتِرَاحَهَا الزْيَادَةَ ُبَطِلُ حَقّهَا مِنَ الدُلْثِء وَلّو 
َقَامَ الرَجُلُ عِنْدَهَا دُونَ أنْتِرَاجِهَا لّمْ يَنِطْلُ حَقَهَا. 

قال الرَّافِعِيُ : تَجَدْدُ الكاح يقتضي تخصيصٌ الجَدِيدَةٍ بزيّادةٍ مبيت عند الزَّقَافِء 
وهي سبع لَيَالِء إن كانت بكرا أو ثلاث إن كائث تيبا رُوِيّ عن أنّس - رضي الله عنه - 


موقوفاً أنّه قال: االبكرجم م وِلئْيْبٍ تَلآتُ» والمقصود منه أن ترتفع الحشْمَةُ وتخضل 
الألمَة والأنس» وحْصّتِ البكرٌ بزيادة» لأن حياءها أكثر» وحكى أبو عبد الله الحناطي 


تولين في أنه غل يجب على الزوج الإقَامَةُ عندها المُدْدَ َيْنِ المذكورتَيْن» والموافق لإيراد 
الجُمْهُور أنه واجبٌ مُسْتَحق ص للجديدة .. 


قال في «الُِمّةه حتّى لو حَرَجَ في بعض تلك اللَيّالي بعْذْر أو أُخْرجّ فيقضي عند 
التمكن» ويوالي بين الثلاث والسبع» ؛ لأنّ الحِشْمَة لا تزول لو فرق» ولو فرق ففي 
الاحتساب به وجهَان ذكرهما أبو المُرَّج الزاز وظاهر كلام الأكثرين المَنْعٌُ وذكر الزاز 
تَفْرِيعاً عليه أنّه يوفيها حقَّهًا على التوالي» وِيَقْضِي ما فرّق للأخريات» ولا فرق بين أن 


فض كتاب القسم والنشوز 


تَكون عَيَابَةٌ الجديدة بالكاح أو بالزنا أو السُبْهَة والر سما نوين أو وَنْبَق فعلى 
الوجهين في اشتر تراط استئطاقها في الكاح» ولو كانت الجديدةٌ أَمََّ ولا د يتَصَوّر ذلك إل 
في حقٌّ العَبْدء فَإنَ لَّهُ أن يُدخْلَ الأمَهَ عَلَى الحُرَةِ فوجهان. أَظَهرْهُمَا وبه قال أبو 
ِسْحَاقٌ : أنّهَا كالحُرّة في اسْتخْمّاقٍ السّبْع أو الغلاث؛ لأن مقصودهُ أَرْتِمَاعٌُ الحشمةء 
وحصول المُبَاسَطْةَء وهذا أمر يتعلق بالطبع» وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرّقٌ والخرّيّة 
كمدة العنّة والويلاء . 

والثاني : وبه قال ابْن أبي هُرَيْرَةَ أنها تستحق شَّطَرٌ ما تَسْتَحِقُ الحرّة» كالقَسْم في 
دوام التكاح» وعلى مذًا؛ ففي كيفية التشطر وجهان: 

أحدهما: أنّه يكمل المنكسرء فيبيت للبكر أربَعَ ََالِء وللثيب ليلتان وأشبههما - 
وهو المذكور في «التهْذِيب؛ أن للبكر ثلاتَ لَيَالِ ونصفاًء وللثيب ليلةٌ ونصفاً؛ لأن 
المدّة قابلةً للنُنصيفء والاعتبار بحالة الزئاك عش لو تكضهاء وهي أَمَةّ وَرُقْتُ إليه 
وهي خُرّة فلها حَقٌ الحرائر» ب 00 

قال صاحب «النَهْذِيت» ويُحْتَمَلُ: أن يقال: إذا ء عَتَقَتْ في المُّدّة فلها حقٌ الحَرَائِرِ؛ 
تخريجأً على الأضل المَذْكُور في بابٌ «يكاح المُشْرِكَاتِ» إذا تبدل الرق بالحرية» وإذا 
وَمْن حق الجديدة» من السبع أو الثلاث» فللا يقضي للباقيات» وبه قال مالك وأحمد 
وعند أبي حنيفة يقضي . 

ولحى الأصحات ما روي عر لبي كله - أنه قال لم سَلَمَة ري الف عهات 
«إِنْ شِئْتٍِ سَبِعْتُ عِنْدَكِ وَسَبّعْتُ عِنْدَهْنّ وَإِنْ شِنْتِ َلْنتُ عِنْدَكُ 00 وَالمَغْئَئ دُْت 
بالقشع الأول من غير قَضَاء؛ لأنّه لو كانت الكُلاآث مَفْضيَةٌ لأشبة أن يقولٌ: «وَكَلْنْتُ 
عِنْدَهُنَّ» كما قال: رك ام سَلَْمَةَ - رضي الله عنها : (إِنْ 
شِدْتٍ شِْتِ أَكَنتُ عِنْدَكِ ئلآئا خَالِصَةً لَك وَإِنْ شِنْتِ خدت سيقت لكء وَسَبّعْتٌ لِنِسَائي 0 


)١(‏ آرواه مالك في الموطإ بلفظ الرافعي. قوله: روي أنه قال لها: إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة 
لك؛ وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائيء الدارقطني به وأتم منه» وفيه الواقدي» قوله: [راداً 
على الغزالي حيث قال في الوجيز: قال رسول الله يةِ وقد التمست أم سلمة إلى آخرهء هذا 
يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياهاء وكذلك نقل الإمام» لكن لا تصريح بذلك في 
كتب الحديث]ء ثم ساق . أي الرافعي في الشرح . من سنن أبي داود التصريح بأن النبي يكل هو 
الذي خيرهاء ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من 
الخروج من بيتهاء فقال لها: إن شئت» وأصله في صحيح مسلم: أن رسول الله َهِ حين تزوج 
أم سلمة فدخل عليهاء فأراد أن يخرج قالت» وفي مسند ابن وهب نحوهء ويحتمل أن يقال: إن 
أخذها بطرف ثويه يحتمل الالتماس» ويحتمل غيره]. 


زفق تقدم . 


كتاب القسم والنشوز ش نفضن 


ويستحب أن د ا و 7 وبين أن يُقِسم 
عكدها سيهاء ويؤقي ملل :ذلك للباقيات» كا فكل النين يلِ - بأمٌ سَلْمَةَ - رضي الله 


عنها ‏ فإن اخْتَارَتِ السَبْعَ ؛ فأجابها قضى السبع للباقيات؛ وإن أقام بغَيْر اختيارها 
والْتِمَاسِهًا لم يض إلا الأربعَ الزائدة ووجه قَضَاءِ الْجميع إذا اختارته بِوَجْهَيْنٍ . 


أحدهما: أن النبي ‏ كَهِ - خْيْرَهَا بين اللآث بلا قَضَاءِء وَبَيْنَ السّبْع بالقضاءء فإذا 
اختارت أَحَدَّهُمَا لم يكنْ لها غَيْرُهُ 


والثّاني: أن السَبْعَ حقٌ البكرء وهي أرقع درجة منهاء فإذا طلبته جَعَلْتُْ رغبتها في 
الزيادة فيما هو غير مَشْروع لهاء مبطلاً أضلّ الحَقّ؛ و شآ شَبّهَهُ أبو سعد المُمَوَلّي بما إذا باع 
ذرقها بدْرهَمَيْن لا تصح المعاملة من أصلهاء ور ساس «المهذزب» وَجْهَيْنِ في أنه 
ما الذي يَقْضِي إذا أقام سَبْعاً؟ . 


أحدهما: أنه يقضي الجميع. 

والثاني: ا ل ل ل 
خم ون أنه لأا بحب الققناء ذكر'فلعمين تلتمس» ولم تطلب على خلاف المشهور وَإِنْ أرادَ 
ما إذا لم تلتمس أو كِلْتا الحالتين حَصّل وجه أنه يجب القضاءء وإن لم تطلّبْ» ولم 
تلتمسن على خلاف المَشْهُورِء ولو التمسَتُ منه إقَامَة أربعة أيام. أو خمس أو ست لم 
يقض إلا الرّيَادَةَ على الُلآث؛ لأنها لم تَطمَعْ في الحَقّ المشرُوع لغيرهاء وكذا لو 
التمست البكْرٌ إقامَةَ عشّرّة أيام لم يجبر على إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على 
السبع؛ ٠‏ قال في «الوسيط»: : ويحتمل أن يكون وُجُوب القَضَاء ء في صورة ورود الخبّر 
معلل بِحَسْمٍ باب التحكم والاقتراح عليها ويحكم بوجوب القَضاء ء في هذه الفتورة 
أيضاً ولو قضى حق الجديدة ثم طلقَها ثم راجَعهاء لم يعد حقٌ الزفاف. لأنها باقية 
على التكاح الأوّل» وقد وَنَى حمّها وإن أَبَانَهَا ثم جدٌّد نكَاحَهًا فقولان أو وَجَهَان. 


أَصَحُهُمًا: أنّه يتجدد الحَقُ لعود الجهّة بالفرّاق المبين» ويجري الخلاف فيما لو 
أعتق مستوَلَدَتَه أو أمته التي هي فِرَاشُه ثم نَكحَهّاء ولا خلاف في أنه لو أَبَانَهَا قبل أن 
يُوفي حمّها ثم جدّد نكاحها يلزمه الوْفِيَة ولو أقام عند البكر ثلاثاً وافتضها : لم أَبَائَهَا ثم 
نَكحَهَاء فإن قلنا: يتجدد حقٌ لاف فيبيت عندها ثلاث لَيّال فإنه حقٌ زفاف الثيب» 
وإن قلنا: لا يتجدد فيبيت عندها أربعاً؛ لأن حىٌّ الزفاف في النّكاح الثاني على هذا 
القول ينبني على التكاح الأول». وهذا القَذْر هو الذي بَقِيَ . 


زفق في ز: أربع . 


ا كتاب القسم والنشوز 


ولو تكح جديدتين يوفي حَق الزفاف لهما جميعاًء وكذلك لو لم يكن في نكاخه 
غيرهماء ثم إن كان الزّنّاف على الترتيب» فيقضي حقٌّ الأولّى أولاً» وإن زُقْنَا إليه معاء 
وهو مكروه» فَيفْرَعٌ بينهما للبداية وإذا خرجت القُّرْعَة لإحداهماء قدمها لجميع السبع أو 
الثلاث. وحكى القاضي ابن كج وَجْهاً أنه يقدمها بليلة؛ ثم يبيت عند الأخرّئى ليلةٌ 
وهكذا يفعل إلى تَمَام المُدّة وقوله في الكتاب «ثُمْ لآ يَقْضِيٍ لِْبَاقيَاتِ؛ معلّم بالحاء. 

وقوله: «بل يستأنف القَسْمَ بعد ذلك» يعني إذا زُقْتِ الجديدة إِلَيْهِ بعد ما سَوّى بين 
في لكا حدمن الوا لوقي وا لم يستانات الفتيم بين التمميخ 1ن ذا كانت 
تحته امرأتان ورُقْت إِلَيْهِ جديدةٌ بعد ما قَسَمٌ لإحداهما دون الأَخْرَى فإذًا قضى حَقّ 
الزّْاف يقسم للقديمة الأخرَى ليله ويبيت عند الجديدةٍ نضف ليلة؛ لأنّها تستحق كُلْثْ 
القَسْمٍء ويخرج بقيّة اللّيِل إلى مسجد ونحوه؛ ثم يستأنف القَسْم بينهن ويسوي وقوله: 
«وقد قال رسول الله يكل - وَقَدِ الَنَمَسَتْ أمّ سَلَمَةٌ - رضي الله عنها ‏ ذلك. . . .» إلى 
آخره يشعر بتقديم التماس أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على تخيير النبي 31 إِيَامَاء 
وكذلك تمل الإمام لكن لا تصريح بذَّلِك في كتب الحديث. واللفظ في «سنن أبي ذَاوّد) 
السّحِسْتَانِيَ أن رسول الله كلِ - لما تزوّج أم سَلَّمَة أقام عندها ثلاثاً» ثم قال: «ليس بك 
على أهلك. إِنْ شِئْتٍ سَبْعْتُ لَك وَإِنْ سَبعْتُ لَكِ سَبّعْتُ لِنِسَائِي)” والله أعلم وَنُقِلَ 
أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ اختارت الاقتصار على الثلاث . 


فرع : لا ينبغي لأحد أن يتخلف بسبب حتق الزقَاف عن الجماعات» وعيادَةٍ المَرْضَىء 
وتشييع الجنائز» وإجابة الدَّعَوَاتء وسائر أعمال البرٌ التي كان يقوم بها هذا بالهارء وأما 
بالليل فقد قالوا : لا يخرج» لأن هذه مندوباتٌ» والمقام عندها واجبٌء قالوا: : وفي دوام 
القَسْم ينبغي أن يسوي بينهن في الخُرُوجٍ للجماعات» وأعمال البرء إِمّا أن يخرج في ليلة 
الجميع أو لا يخرج أضلاء ولا يجوز أن يخرج في ليلة بَعْضِهِنٌ دون بعض . 

قَالَ العَرَالِئُ : (القَضْلٌ الَابعُ نِي الظلم وَالقَضَاءِ) : وَفِيهِ مَسَائِلُ: (الأولى): أَنْ 
َكُونَ تَحْتَهُ ثَلآثُ نِسْوَةٍ قَبَاتَ عِنْدَ آْتين عِشْرِين لَيلةَ أَسْتَحَقّتٍ الئَالِةُ عَشْرَ لَيَالٍ فيَقْضِيهَا 
عَلَى الوَلآءِ؛ لأنّهُ أَجْتَمَُعَ في ذِمتَه فلو نَكَحَ جَدِيدَةً فلو بَاتَ عِنْدَمَا عَشْراً وَلآهَ ظَلَمَ 
الا ا د ور ا ا ا 
الجَدِيدَةٍ لَبِلَدَ لآنّ حَقَ الجَدِيدةٍ لي مِنْ َع . وَلَوْ قَضَاهَا العَاشِرَة نُّ َم أستائف 07 عَادٌ 
إلى الجَدِيدَةٍ في الحَامِسَةٍ فَسَبِيلُ العَدلٍ اديت عار ل ف يَنْبْتُ لِلجَدِيدَةٍ 


كتاب القسم والتشوز نا 


للَيلِء ثُمْ يسْتَأنِفَ القَسْمَء وََذَلِكَ لَو بَات عِنْدَ وَاحِدَةٍ نِضفٌ لَيلَةٍ تَأعْرَجَ السلْطَانَ َيه 
أن يِبِيتَ عِندَ الأخحرَى ضف فَيَةٍ وَيخْرجَ البَتِي إِلَى المسجد . 

قال الرَّافِعِيُ : ضَمْن المَضْلَ ثَّلآتَ مَسَائِل : 

إحداها: تحته ثلاث نِسْوَة فبات عند اثنتين عِشْرِينَ ليله اي 
وعَشْراً عند هذه اوبات له ليله إلى تام القشرء فتستحق الثالثة عَشْرَ ليالء وعليه أن 
يوفيها ولاء» وليس له أن يُفَرْقّه فيبيت عندها ليلتين ليلتين» وعند كل واحدةٍ ليلة؛ 
لأنها قد اجْتَمَعَتْ في ذمته» وهو متمكّن من التوفية» فلا يجوز أن يُوَّخّر فلو نكح جديدة 
عقيب العشرين» فلا يجوز أن يقدم قضاء العشر”' ؛ لأنّه ظُلْم على الجديدة» بل يوفي 
أولاً حىٌّ الزّمَاف من ثلاث أو سَبْع ثم يَفْسِمْ بين الجديدة وبين المظلومة» ويجعل 
للمظلومة ليلتهاء وليلتّي اللتتِن ظلمها بسَيّيهماء ؛ فيبيت عند الجديدة ليلةَ» وعند المظلومة 
ثلاث َال وإذا دار هكذا ثلاث وب فقد وَفَاها تسعاً وبقيت ليلة واحدة» فإن كان قد 
ذا بالمظلوقة فإذا نم الها تْعُ ليالِ» فيبيت ليلةً عند الجديدة بحق القَسْمَ ثم ليلة عند 
المظلومة لتمام الَشرء ويبيت للجديدة» ويهذه الل ثلث ليلة؛ لآن حنها واجدّة من | 
أربع » فيبيت عندها ثلث ليلة'"', ويخرج الباقي إلى مَسْجِدِء أو يبيت عند صديقٍ» 1 
مسكن خالٍ عن زوجاته» ثم يستأنف القّسْم بعد ذلك للأربع» وإن كان قد بدأ 
بالجديدة. فإذا تمت التسع للمَظُلُومة يبيت ثلث ليلة عند الجَدِيدَةِ ويخرج الباقي» ثم 
يبيت ليلةً عند المَظْلُومَةٍ ثم يَقْسِم بين الكل بالسوية. 

وقوله في الكتاب: «مسَلهُ أن يَقْضِيَ حَقّ الجَدِيدةِ بتَلآَثِ أ سَبْعِ م بيت عِنْدَهَا 
ثَلآَتَ لَيَالِ» تصوير فيما إذا بَدَأْ في القَسْم بالمظلومة وينبغي أن يَكُونَ ذلك بالقّْعة» 
وقوله: «وَلَوْ قَضًاهاء الليلةً : ارات امضالف القَسْم» إلى آخره مَعْنَاه أنه: إذا بات 
العَاشِرَةَ عَنْدها واستأنف القَسْم وعاد يَعُود إلى الجَدِيدة في الليلة الحَامِسَة وحقّها أن" 
يعُودَ إِلَْهَا في الرَابعَة فإن كانت البداية بِالمَظُلُومَة فقد ينا أن بعد تمام السّبّْع يبيت ليلة 
عند الجديدة» ثم يشتغل بقضاء العاشرة» وحينئذٍ له : «فسبيل العَذْلٍ أن يبيت العاشِرّة 
عند المَظلُومّة» أي بعد أن يبيت ليلَةَ عند الجديدة. 


قوله : اويثبْتُ للجديدة بِذَّلِكَ ثُلْتُ لَيلّةه يجوز أن يعلَه”' بالواو؛ 0 عن الشيخ 
أبي مححمدك : أنه إذا قَضَى لعاشِرٌَ 6 ة يستأنف القَسْم ويعذر في العؤد في الخَامِسَة 


)١(‏ في أ: العشرة. 0 ثلاث ليال. 
(©) سقط في ز. (5) في ز: يعلمها. 


لها كتاب القسم والنشوز 


ولو كانت تَحْتّه» أربع نِسْوَةٍ ثلاث حاضرات وواحدة غائبة» فظلم واحدةًٌ من 
الحاضرات بالأخريين» وحضَّرَتٍ الغائبة» فيقضي حقٌّ المظلومة» مع رعاية جَانْبٍ الَتِي 
حضرت » فيقسم لها ليلة وللمظلومة ثلاثا» وقد يحتاج بالآخرة إلى تبعيض الليلة» كُمَا 
ركام ا يد ابي بأن أخرجه 

0 أن يُرَاعِي ارقت مت نه 5 وللآخر من الآخر 
ويكون في باقي الليل عند صَدِيقٍ أو في مسجد أو موضع منفردء ويستثنى ما إذا كان 
يخاف الْعَسّس أو اللصوص ونحو ذلكء لو خرج فيعذر في الإقَامّة» قَالَ في «التتمة» 
والأَوْلَى ألا يستمتع بها فيما وراء زّمَان القَضَاء . 

فرع: منقول عن «الأم» إِذَا كَانَ للرّجُل أربع نسوة» فترك القَّسْم لإحداهن أربعين 
ليلةٌ يقسم لها عَشْراً. قال الأصحاب: صُورَتُهُ أن يبيتَ عند الثلاث عَشْراً عشراً ويعطل 
عشر الرابعة فلا يبيت عند واحدة منهن فيهاء أمّا إذا وزع الأربعين على الثلاث بالسوية» 
فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثُلْتّه فيقسم للرابعة مثل ذلك. 

قَالَ العَزَالِيُ : : (الغَّانِيةٌ) : لو وَهَبَتْ هَبَثْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضُرَّتَهَا َلِلرْوْج أنْ يَمْتَِع مَنَ القَبُول» 
فَإِنْ قَبِلَ فَلَيِسَ لِلمَؤهُورَ آلانيتاغ» كم إن تحائث لَيلَنهَا مُعْصِلَة لل الوا هِبَةٍ بَاتَ عِنْدَمَا 
لَيلنَين وَإِنْ كَانث مُنْقَصِلَةَ فَهِلْ يَجُورُ أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ لَبلَتِين؟ فيه وَجْهَان وَإِنْ وَهَبَتْ مِنّ 
الزّوْج فَلَيِسٌ لَهُ أن يُخَصّصٌ وَاحِدَةَ بَلِ الوَاهِبَة كَالمَعدُومَةٍ ثُمَ لَهَا الرُجُوعٌ مَهُمَا شَاءَتْء 
ايت نر يلا ضر الغو قل لقي كه قات كذ دل يعار اسل ل ل 
الرُجُوع مِنَ المبيح . 

قال الرَّافِعِي : فإذا سَامَحَتْ واحدةٌ من زوجَاتِهِ وتركث حقّهًا من القَسْم لم يَجِبْ 
على الرّوجٍ القَبُول؛ لأن الاستمتاع بها حَمّه فله أن يبيت عندها في نوبتهاء وإن رضي 
بالمسامحة فينظر» إِنْ ؤُهِبَتْ من ضرة بعينها جاز ويبيت عند الموهوب لها ليلتين؛ ؟ ليلةً 
لها وليلة عند انتقال الواهبة؛ لما رُوِيَ أن سَوْدَةَ ‏ رضي الله عنها لَمًا كَبِرَتْ جعلت 


نوبتها لعائشة - رضي الله عنها ‏ وكان النبي ‏ كَلِةِ - يقسم يومها ويوم توق لعافقة ا : 


ثم إِنْ كانت نُوْبَةٌ الواهبّة مُتَصِلَةَ بنوبة الموهوبة لهاء بات عئدها الليلتين على 
الوّلآء» وإن كانّتْ منفصلة عَنْهًا فوَّجْهَانِ: 


)١(‏ متفق عليه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن سودة وهبت يومها 
لعائشة» ورواه البيهقي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولاً. 


كتاب القسم والنشوز يفف 


أحدهما: أنه إذا انتهت النّوْبّة إلى الموهوبة يبيت عندها ليلتين؛ لأنّه أسهل عليه 
والمقدار لا يختلف. وقياس هَذًَا أنه إذا كانت ليلة الواهبة أَسْبَقّ» وبات فيها عئْد 
الموهوبة يجوز أن يقدم ليلتها ويبيت عندها الليلة الثانية أيضاً. 


وأْصَحُهُمًا وهو المذكور في «التهذيب»: أنه لا يجوز الموالاة» بل يبيت عند 
الموهوبة في ليلتين منفصلتين» كما كان يبيت قَبْل الهبّة عند الواهبة والموهوبة؛ لأن حَقٌّ 
الموهوبة بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره ولأن الواهبة قَدْ ترجع بين الليلئَْنِء 
والموالاة تُقَوْتُ حقٌ الرجوع عليهاء ولو أَنَّهُ َلّقَ الواهبَة لم يبت عند الموهوبة بعد ذلك 
إلأ ليلتهاء ولا يُشْتَرَط في هذه الهبة رِضَى الموهوبة وَقُبولّمَاء بل يكتفي قبول الزوج. 
وحكى الحناطي وجهاً غريباً في اشتراط رضاهاء وإن وهبت حمَّها من الزوج فهل له أن 
يخصص واحدة بنوبة الواهبة فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؛ لأنها جعلت الحَقّ له فيضعه حيث يشاءء وعلى هذا فينظر في ليلة 
الواهبة» وليلة التي يريد تخصيصهاء أهما متواليتان أم لاء يكون الحُكُمْ على ما سبق 
وهذا الوجه هو الذي ذكره العراقيون وتابعهم القاضي الرُويَانِيُ وغيره. 

والثاني: المنع لأن التخصيص يظهر المَيْل ويورث الوحشة والحقّدء فيجعل 
الواهبة كالمعدومة» ويسوي بين الباقيات» وعلى هذا لو كن أربعاً فوهيت واحدة حقَّها 
منه قسم بين الثلاثة وأخرج الواهبة عن الاعتبارء وبهذا الوجه الثاني أجاب أبو الحَسّن 
العَبّادِيُ وهو المذكور في الكتاب وأشار في «الوسيط» إلى القَطع بالمَنْع فيما إذا قال: 
وهبت لك واقتصرت عليه وإلى تنخصيص الوَجْهَيْن بما إذا قَالّت: وَهَنْتٌ لك تخصيص 
من شئتء. ولو أبقى الدّؤر بحاله» وبات ليلة الواهبة في كل دَوْرِ عند واحدة من 
الباقيات» فلا تفضيل ولا ميل» فلا يبعد تجويزه فإِنْ جاز فقياسٌه أن يجورٌ وَضْع الدّؤر 
في الابتداء» كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرةً بينهن» وصورته: أن تكون تحته 
زينبُ وحفصة وعَمْرةُ فيبتدىء في القّسْم ليلةً الجمعة لزينب» ويبيت ليلة السَّبْت عند 
حفصة. ويبيت ليلةً الأحَدٍِ عند عمرة ويجعل الليلة الرابعة دائرةٌ بينهن ويعود ليلة الثلاثاء 
إلى زَيْنَب هكذا وحيئئذٍ فَيْقرَعٌ بينهن الليلة الدائرةً أيضاًء ويبتدىء بمن خرجت قرعتها 
وإن وهبت حقها من جميع الضّرَّاتء فلا خلاف في وجوب التسوية بَيْن البّاقِيّات ويمثله 
أجيب فيما إذا أسقطث حقّها مطلقاً ويتعلق بهذه الهبة والرجوع عنها مسألتان أخريان: 

إحداهما: للواهبة أنْ تَرْجِعّ متى شاءت ويعود حَقّهَا في المستقبل؛ لأنّهَا جِبَةٌ لم 
يتصل بها القَبْض فيما يرجع إلى المستقبل» حتى لو رجعث في أثناء اللِيّلء فيخرج من 
عند الموهوبة» وأمًا ما مَضَئنء فلا يؤثر الرجوعٌ فيه وكذا ما فات قبل علم الزؤج 
بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع؛ ولا يقضي؛ لأنَّه لم يظهر مئْه ميل ولا تقصير إذا لم 
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يعلمء وفيه وَجَْه : أنه يقضي تخريجاً من الخلآف في أن الوكيل هل ينعزل قبل العِلّم 
بالعزل» والظاهر الأوّل وشَّبّه في الكتاب المسألة بما إذا أباح ثمرة بستانه لإِنْسَان؛ ثم 
رجع وتَتَاوَل المُبَاح لَهُ بَعْضُها قَبْل العلم بالرجوعء وفي هذه الصّورة طريقان محكيان 
فيما علق عن الإمام» فُعَنٍِ ن الشّيْخ أبي مُحَمْد : أن في وجوب العُرْم لما تناوله بَعْد 
الرجوع فَؤْلّهنء كما في مسألة عزل الوّكيل» وعن أبي بكر الصَّيْدلاني : أنَّه يغرم ؛ لأن 
الغرامات لا فرق فيها بين العِلّم والْجَهْل» وإلى التَغْرِيم مال الإمام . 

والثانية : لا يَجُورُ أن تأخذ على المُسَامَحَة بحَقّها عِرَضاً لا من الرَّوْجء ولا من 

بعض الضّرَائِره وإن أخذت فعليها الرّدُ ويستحق القضاءء لأن العِوَّض لَمْ يسلم لها 
وحكى القاضي ابن كج أهَا لا تستحق تحق القضاء . 

فَرْعٌ: : لَوْ بَاتَ في نَوْبَةٍ واحدةٍ عند غيرها وادّعَئ أنها كانث قد وَهَبّثْ نُويَتَهَا منهاء 
وأنكرت فَهِيَ المصدقة. وعليه البينة ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. 

وقوله: «ُلَيْسَ لَهُ أن يُخَصّصٌ وَاحِدَةًه معلّم بالواوء وكلام أكثرهم مائل إلى 
تجويزه . ٠‏ 

وقوله: «قلا يَقْضِي' معلّم بالواو أيضاً وكذا قوله «كما فات مثلاً من ثمار البستان» 
ولا يبعد ترجيح بح التغريم. 

َال العَرَالِْ : (القَالِتَهُ) : إِذَا ظَلَمَهَا بِعَشْر لَيَالٍِ مَثَلاَ وَبَنَهَا قَقَدْ قَاتَ التّدَارُكُ وَبَقِِتِ 
المَظْلَمَةُ كَإنْ جَدّدَ نِكَاحَهَا قَضَامَا إلا إذا نَكحَ جَدِيدَاتٍ أَوْ لَّمْ يَكْنْ فِي نِكَاحِه | لَمَظُلُوْمَةٌ 
بها فيتَعَذَّرُ القَضَاءٌ وَيَبْقَى المَظْلَمَهُ. 

قال الرَافِعِي : مَنْ ظَلَمّ وَاحدةً من زَوْجَاتهِ ليان فقد تَقَرّرَ رَ أنّه يلْرَمُهُ القَضَاء انما 


0 
م ع 


يتأتى القَضَاءٌ إِذَا كَانتِ المظلومة التي طَلَمَهَا بسببها في نكاجهء أما إذا فَارَقَ المظلومة 
بطلاق وغيره» لمعل القضاء وبَقِيّتٍِ المظلمة» في ذمته وذكر في «التتمة» أنه إذا قسَمَ 
لواحدة فلمًا جاءت نَوْبَةُ الأخرَئ طَلَقََا قبَْ توفي حمّها عَصَى ؛ لأنّه منعها حقّها بغد 
نُبُوتٍ الاسْتِحْقَاقٍ لَّهَاء وعلى هذا فهذا سَبَبّ آخْرُ بَوْجُوب كَرْنٍ الطلاقي بذعيّاًء ثم إذا 
عادت المطلقة إِلَيْهِ برجعة أو بنكاح جديد وفي نكاحه التي ظَلَّمَهَا بسببهاء فعليه القضاء؛ 
لأنّه تمكن من الخروج عن المَظَلَمَة . 

وفيى وجه: : إن عَادَتْ بنكاح جديدٍ لم يستّحِق القضاء؛ لأنّ سبب الاستحقاق» قد 
زال» وقَرْبَ هذا من الخِلآفٍ في عود الحنث وربّمَا قيل هو هوء ولَرْ لَمْ يَكُنْ في نكاجه 
التي ظَلَّمَها يسببها حين عَادّتِ المظلومة إلى نكاحه» بل تكح جديداتٍ فالقضاءً متعذرٌ» 
لأنّْ القضاء إنما يكون من نَوْبَةٍ التي ظلم بسببهاء وليست الجديداتٌ كذلك» ولو لم 
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يفارق المَظْلُومَةَ وَقَارَقّ اللْوَاتِي ظلم يِسَبَبِهنٌ ثم عَدْنَ إلى تكاحه أو فارقها وقارقَهُنٌ ثم 
ل ا ا ل ء ما فات عَنْدَهَا في مفارقتهن 
ويجِيْءٌ بالتكاح الجديد الخلاف كين 


. ولو كان في نكَاحِه لات قَبَاتَ عند اثنتين عشرين ثُمْ قَارَقَ إحداهما يبيت عند 
المَظْلُومَةٍ عَشْراً تسويةٌ بينها وبين الباقية كذا ذكره ة في «النَهُذِيب» وقال في التَيِمّة: لو ظلم 
واحدةً من الثلآث بِعَشْرٍ ثُمٌّ قَبْل توفيّة حقّها طَلّقَ وَاحِدَةٌ من ضَرَّتيْهَا لا يقضي لها إلا 
حَمْس ليال؛ أنه إنْما يقضي العشر من حقهما جميعاًء وقد فات حيّ واحدةٍ منهماء 
وقوله في الكتاب : ابِعَشْرٍ لَيَالِه لا يخفى أنه مَذْكُور على سَبيل التّْثِيل . اوقولهُ «وَََانَهَا 
فقد فات التدارك وبَقِيّتِ المظلمةٌ» فوات التدارك لا يختص بالإبانة» بل كل طلق وفِرَاقٍ 
في معناها'' وكأنه أراد أن يرتب عَلَيْهِ الكلام فيما إذا أراد أن يجدد نِكاحهاء فلذلك 
أطْلّقٌ لفْظ الإبَائة. 


وقوله: : «قُضَاها معلّم بالواوء وقوله: : «إلا إِذًا نَكحَ جَدِيدَاتٍ أَؤْ لم يَكْنْ فِي 
نِكَاحِهِ المَظُلُومَةٌ بها يشير يشير إلى أن لو تكح جديدة» وبقيت في نَكَاحٍِ التي ظلم بسببهاء 
0 الفكان !تاجيا |1 ورا 0 ليان ونكحَ ثالئة. 


قَالَ العَرَالِىُ : قدا الحََامِسُ في المُسَائَرَةٍ بِهِنّ) كَانَ 0 
كر ارد بَِنَهُنُ فََسْتَضْحَبَ وَاجِدَةَ ؟ م إِذا عَادَ دَارَ عَلَيِهِنٌ مِنْ غير قَضَاءِ قَصَارَ 
ُُوطُ (ح) القضادا على خلافٍ التواس من ص الشقرء وَلَكِن بِأَْبَع شَرَائِطَ َنْ يَفْرَعَ 
ولا َأَنْ لأ يَعْزِ عَلَى التْقلٍَء َأنْيَكُونَ السَفَرُ طويلا مُرَحْصاً ليكو فَؤرُهَا في مقاب 
تَعَبهاء وَأَنْ لأ يَْزِم عَلَى الإثَامَةٍ في مَقْصِدِو إن حَرَجَ للثفلةٍ أو لِلتْفْْج أَوْ عَرَضَ فِي 
َفْرٍ قصِيرٍ قُضى لِلبَائِاتٍء وَإِنْ عَرّمَ عَلَى الإقَامَةِ في مَقْصِدِهٍ قَضَى أَيَامَ الإقَامَةٍء وَهَل 
يَقْضِي أَيَامَ الرْجُوع؟ ذ فيه وَجْهَانِء وَلآ يَلْرَمُهُ القَضَاءٌ بِإِقَامَةٍ يَوْم وَاجِدِء وَإِنْ كان تع به 
التَرَخْصُء وَإِنْ ام آياما ي أنْتِظارٍ إِنْجَازِ حَاجَتِه أنتَى القَضَاء عَلَى الخلآفٍ فِي تَرَخُصِهِ 
وَلا يَجُورُ لَه أن يَعِْم عَلَى لفل وَيُخَلْفَ نِسَاءَهُ. 


قال الرافعي: ينا في أول القسم أن مقصود هذا الل القَْلُ في مسافرة الج 
بزوجاته أو ببعضهن» وقد قد صَمّ عن عائشة رضي الله عنها ا الي ملي اماه 


)00( في أ؛ وإن (1) في ز: معناه. 
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3 يت يي ا 8 
وسلّمَ كان إِذًا أرَاد سَفْرا أَْعَ َيْنَ نِسَائِِ فأيتهن خرج سَهْمُها حَرَجَ يها'"''» ولم ينقل أنه - 
يك كان إذا عَادَ يَقْضِيء ولو كان يَقْضِي لأشبّه أن ينقل مع ذكر سفره لمن خرج 
سهْمُهَاء وحكئ بعضهمء وفيهم أبو الفرج الزاز أنّه روي عن عائشة رَضِيّ الله عنها أن 
النبيّ ‏ يك - «ما كان يَقْضِي» ولفظ الكتاب يوافق ما ذكره هؤلاءء وجعل سقوط القضاء 
من رخص السّفَر بخلاف ما إذا خَصّص واحدة في الحَضّر؛ لأنَّ المُسَافِرَةَ وإن فازت 
بصحبة الزوج فقد تعبت في السفّر ومَشَاقُه وفي «الوسيط» أن أبا حَنِيقَة ‏ [رحمه الله] - 
قال بوجوب القَضَاءء وإن أَقْرَعَ وكذا حكاية القََاضِي ابن كجء وفي «أمالي» أبي المُرَج: 
أنّه لا مدخل للقرعة عنده في ذلك بل يَسْتَضْحِبٌ من شاءء ثم يقضي» ثم اعتبر صاحب 
الكتّاب لسقوط [وجوب ”2 القضاء أربعةٌ شُرُوطٍ : 


أحدها: أن يَفْرَعَ. فلو استصحب بعضَّهن بلا قُرْعَة فعليه القضاء للمخلفات؛ لأنّه 
ظَلَّم بالتفضيل والتخصيص » وفى «الشامل»: أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: لا يَجِبٌ القَضَاءء 
وهذا بخلاف ما سبق عن أبي حنيفة رحمه الله ثم في المُدّة الواجب قَضَاوُهَا وجهان: 


أظهرهما: أنه يقضي ما بَيْن إِنْشَاء السَّمّر إلى أن يَزْجع إِلَنهِنَ . 


والثّاني : يستثني مُّدّة الرجُوع ؛ لأنه خروج عن المَعْصِيّة» وفي وجْجه: لا يقضي من 
وقت العزم عَلَى الرجُوع وإن لم يَنْمَض بَعْدٌء وأشار الحناطي إلى خلاف في أن ما ذكزنًا 
أنه إِنّمَا يَسْمَضْحِبُ بعضَّون بالقّزعَة مخصوصٌ بما إذا كان يقسم لَهُنّ أو مُطلَقّء والظاهر 
الإطلاق» وإذا خرجت القرعةٌ لواحدة لَمْ يج أن يستضحبٌ غيرهاء نبول أن تخلنهًا 
مع المتخلّفات وللقرعة طريقان: إخراج الأسماء غلى السَّمَّرء وإخراج السّمْر على 


الأسماءء فإذا كانت تحته أربع نسوة وأراد أن يَفْرَحَ بينهن» فإن شاء أْنْبَتَ أسمائهن في 


راع وأدرجها في بنادق متساوية» وأخرج مئها واحدة على السفر»ء وإن أراد استضححاب 
اثنتين معه» أخرج رُفْعَة أُخْرَىْ وجَوَّرُوا ‏ والحالة هذه أن يَفْمَصِرَ على رُفُعَتَيْنَء ويثبت 
في كل واحدة اسم اثنتين» وإن شاء أثبت الحَضّر في ثلاث رقّاعء والسفر في واحدةّء 
وأدرجها ثم يخرج رُقْعَة على اسْم واجِدَةٌ فإن خرجَث رقْعَةٌ السفر استصحبهاء وإن 
خرجَت رقعّة من رقاع الحَضر أخرج رُقْعَة أخرى على اسم آخْرَ وهكذا حَنَّى يخرج رفعة 
السفرء وإن كان يسافر باثنتين» أثبت السفر في رقعتين [وفي] الحضر رَكُعَتَيْنِ . 


والّانِي : ألا يَمْصِدَ بِسَفَرهِ التّقْلّة فأما في سفر التُقْلّة» قلا يجوز أن يَسْتَضْحِبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذاء واتفقا عليه بنحوه. قوله: روي عن بعضهم أن عائشة قالت: ما كان رسول 
الله يله يقضى إذا عادء لا يعرف. 
(1) سقط في ز 


بعضَهنْ دون بَعْض لا بالمُرْعَة ولا بِغَيْرٍ القّرْعَة ولو فْعَلَ قضى للمخالفات» هذا هو 
الأظهَرُ وبه قال أبو إِسْحَاقَ » ل «وَلَوْ أَرَادَ ْله لَمْ يكن لَه 
أَنْ يَنْتَقِلَ بِوَاجِدَةٍ إلا وَّئ لِلْبَوَاقِي مِثْلَ مُقَا مِهِ مَعَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِذَا نَقَلَهَا بِالفّرْعَةٍ لَمْ 
يَقْضٍ مُدَّةَ السَّمَّرٍ كما فِي سَمَّرٍ النَجَارَقة وحمل النص على مدة مقامه معها في البلد 
المنتقل إِلَيْوٍ والعرق غلى الأظون أن عفن اللقلة لا يتقف سعضدية: بل يحتاج إلى 
نَقْلِهِنّ جميعاًء ٠»‏ فلا يخصّصٌ واحدةً بالاستصحاب كما في الحَضَّرء ولو نقل بَعْضْهَنٌ 
بنفسه» وبعضَّهُنٌ بوكيله بلا قرعة قضى لمن بعثها مع وكيله ويجوز أن يفعل ذلك 
بالقرعة الدع «الوباديت؟ وإذا أخذ في الرُجُوع ِلَيْهْنّ بَعْد تخصيص واحدةٍ بالنقل» ففى و 
قَضَاء مدّة الرجوع الوجهّان» ولا يجوز أن يسافر سَمَرُ نُقْلَقٍ ويخلف ا 

بنفسه أو بوكيله أو يطلقهَنّ ؛ لِمَا في التخليف من الإضرار» هكذا أطلقه في الكتاب قال 
في «الوسيط»: وإِنّمَا لا يُكَلْفُ في الحَضّر البيتوتة والتخصيص ؛ اكتفاء بداعية الطبع» 
وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بأمر لازم. 

والثالث: أن يكون السفر طويلاً أما السَمَّرِ القصيرٌ لغَرَض التفرّج وغَيْره هَل يجوز 
أن يَسْتَضْحِبَ فيه بعضّهُنْ بالقّرْعَة فيه وجْهَانٍ : 

أحدهما: لاء ولو فَعَلَ لَزِمّه القضَاءً ؛ لأنه في حُككم الإقامة» وليس للمقيم» ٠‏ أن 
يحص د بعضَهَنٌ بالصخبة ؛ ؛ لأن المشقة فيه لا تَعْظُمُ . 

والثاني: أنه كالسّفَرَ الطويل؛ لأنّه أعم وقوعاء واستصحابْهُنٌ فيه أَعْلّبُ. والأول 
هو المذكور في الكتاب» والثاني» أصحح عند صاحب «التهذيب» والتتمة وغيرهماء. 
والرابع. أن لا يعزم على الإقامة» ولا يقيم فلا يقضي للمخلفات المُدّة التي سافر فيها 
أمّا إذا صَار مُقِيماً فأعلم أنَا ذكَرْنا في «باب صلاة المُسَافِرِينَ» أن السفر 0 اموق 

أحدها: العَؤد إلى الوّطن» وفي معناه البلُوغ إلى المَقْصِدِ الذي لم يعزم على 
الإقامة فيه أربعة أيِّام فصاعداً. ولا ينتهي بلوغ المَقْصِدٍ الذي لم يعزم على الإقامة فيه 
هذه المدّة على الأصح. 

والثاني : أن يعزم على الإقامّةٍ في بَلْدة أو قرية إِلَيْها في طريقه أربعة أيام أو أكثر. 

والثالث : أن يقيم مُذَةَ أربعَةٍ َعَةِ أيّامِ لشغل ينظر أهو مما يتوقع تنجزه لَحْطَةٌ فلّخظَة 


وهو على أن يرتحل متى تنجز أو مما يعلم أنه [لا]1'' ينجز في أربعة أيام» وفي الحالين 
اختلافٌ طويلٌ مذكورٌ في لصَلاةٍ المُسَافِرِينَ) . 


)١(‏ في ز: منتهى. ٍ (0) سقط في ز. 


انا كتاب القسم والنشوز 

إذا تذكرت ذلك فإذا انتهى إلى مقصده الَّذِي كان عَرَّم على الإقامة به أربعةً أيّام أو 
أكثرّء أو عزم عليها عندما انتهى إِلَيّْه فيقضي مُذَّةَ إقامَتِه»ه وفي مدة الرجوع وجْهّان: 
أشبههما [أنه] لا يقضي؛ لأنه خرج بالقرعة والخروج يعقبه الرجوع فكما لا يقضي مدة 
الذهاب لا يقضى مدة الرجوع . 


والثّانِي: أنّه يجب القضاء؛ لأن السّمّر قد الْقَطمَّ بالإقَامَة» وهذا كسفر بِعَيِر قُْعة» 
وصور الشيخ الزاز فيما ا النُقُلَهَ وحكى فيه الوجْهَيْن 
هذا في عزم الإقَامَة» وأمّا نفس الإقامة''' فعن كلام الإمَام: أنه لا يلزمه القَضَاء بإقامَةٍ 
يوْمٍ واحية لأن القضاء إنما بحت إذا فازات المستصحَبَةٌ بِصّحْبّته من غَيْر أن تَتَحَمّل 

مَشْمّة السَفَْرء وباليّوْم الوَاجِدٍ لا ترتفع المشقة» ولا تحصل الدَّعَة والرفاهية» وهذا قوله 
في الكتاب: «وَلآ يَلْرّمُهُ المَضَاءُ 2 بإلانة يز واجل وان كان تدع بد التر تس وامتناع 
الترخص بإقامة اليَرْم الواحد يُمْكِنُ فَرْضه فيما إذا انتهى إلى مقصده الذي كان قد عزم 
على الإقامَةٍ فيه أربعة أيّام أو أككنن وفيما إذا أقام لشْعْلٍِ ليرتحل مهما تنجز فينجز وأقام 
بعد ذلك يوماً ثم في الصُّورَئَيْنِ إقامَةٌ ما دون اليْم كإِقَامَة البومء فيكون ذلك اليَوْمُ عَلَى 
: سَبيل التَّمْئِيلٍ؛ فهذا ما يشتمل عليّه الكتّابٌ» وكلام الإمام فيه ما يُفْهُمُ وجوب القَضَاءء 
ولو زادت إقامته على يَوْمِ واحدٍ لكن الدعة والرفاهية لا تكاد تَخْصّل باليوم الواحدء 
ولذلك احتملنا ثلاثة أيّامٍ على الْوَجْهِ المذكور في «صَلاةٍ المُسَافِرِينَ» والأقرب ما أورده 
صاحب «التَّهْذِيب» فقال: «ولو حمل بعضهن بالقرعة وزاد مقامه [في بلد] على 'مقام 
المسافرين يجبٌ عَلنِهِ أن يقْضِيَ ما زاد على مقام المسافرين؛ هذا لفظه. وفيه تسوية بين 
ما نَحْنّ فيه وبين ن الترخص بالقَضْرء والله أعلم. وإن أقام لِشْغْلٍ يتوقع تنجزه فالخلآفٌ 
في القضاء. كالخلآف في الترخص. 


قال في «التَّيِمّة؛: إن قلْنًا: يترخص فلا يَقْضِي؛ لأنا لم نحكم بإقامته» وإن قُلْنَا: 
لا يترخصٌ» فيقضي ما زاد على مدَّة المسافرين» وهذًا يؤيد النّسُوِيّة بِيْنَ الأصلين» 
والقِيَاسٌ في مذّة الرّجُوعَ في هذه الحالة أن يقال: إِنْ لمْ نوجب القضاء ء لمُدّة هذه 
الإقامَة ة» فلا يقضي مدة الرجُوع وإن أوجبنا القضاءء ففي قضاء مدة الرجُوع الوّجهَانٍ 
السابقانٍ؛ لانقطاع السفر الأول. 


والأظهر من الخلاف في الترخص - أنه إن كان يتوقع تنجز الشغل لحظةً فلحظة 
أن يترخص إلى ثمانية عَشَرَ يَؤْما. وإن كان يعلم أنه لا ينجز في أربعة أيام أل يسترخص 
أصلاٌ وقد ذكرْنًا ذلك في موّضعه. وقَوْلُهُ في الكتاب فَصَارَ سقوط القَّضَاءِ ءِ عَلَى جلف 


)١(‏ يعني إن لم ينو الإقامة وأقام . كما في الروضة. 


كتاب القسم والنشوز عورم 


القِيّاسِ مِنْ رُخَصٍ السَّمَرِه أي على خلاف قياس الحضر؛ فإنّه لا يجوز تخصيص 
بَعْضِهِنٌ بِالمّرْعَةء وليس ذلك على خلاف القياس مُطَلَقاًء لأن المصاحبة في السفر 
وطباحية قن جا تت رتشيئة: ولا كاد يكمل فيه الانسوالسك» » فلو قضى بعد 
الرجوع وقع القضاء ء في حال الدعة والرفاهية» وَذْلِكُ بعيد عن العَدْل والتسوية» ويمكن 
أن يُعَلّم قوله: «سقوط القضاء؛». 


وقول : «أنْ يَفْرَعَ أَوّله بالحاء لِمَا حَكَيْئَاه من الرُوَايَات المضطربة» ويُعَلَّمَ قولهُ : 
«أن يَفْرَع؛ بالميم أَيْضا وَفَوْله «وأن لا يعزم على التُقْلةه معلم بالواو؛ للوجه الذي ذكرنا 
في سَمَر التُقْلَ وكذا قَوْلَهُ : «وأن يكُونَ السََرُ طويلاً مُرَخُصاً للوجه الذاهب إلى أنه لا 
قَرْقَ بين الطويل والقصيرء وقولَهُ: «مُرَخصاً» يقتضي وُجُوبَ القضاء في سفر المعصية. 


وقوله: «ليكون 0 فس نود اللاحق في السفر الطويل 
ويشير به إلى أَنَّ القصير لا تَعْظُمْ فيه المَشَقَه 


وقوله : 0 يجوز له أن يعزم على النُقْلّة أي يسافر على عزم التُقُلََّ والمراد من 
تَخْلِيفٍ”'' النْسَاء ألا ينُلَهُن بتفْسِهِ ولا بوكيل ويكون إعلامُه بالواو لمَا تَقَدَم 


فُرُوعٌّ: لو استصحب واحدة 000 وكتبٍ إلى 
البَاقِيَاتٍ يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وَقْت ما كتّبّ إِلَيْهِنّ وجَهَانِ حكاهما 
صاحب «التَّهْذِيبِ90) وفي «فتاويه»: أنَّه لو نوى المقام في بَلَدٍ قيل أن يصل إلين 
ده يقضي مدة مقامه في ذلك البلد» وهل يقضي مُدَّة ذَمَابِهِ إلى المَقْصِدٍ بعد ذلك 
لو م و أن يُقَال: يقضي قطعاً”" وأنه 
ناد م راح ب عا لق لاقت لل الجر ا ا لم0 
تركها في بلد وفارقها ويحتمل أن يقال لا يقضي إلا ما بات عنْدَّهَاء ويحتمل أن يقال: 
يقضي وإن خلفها في بَلّد”*'. وفيما علّى عن الإمام ذكر وجهين فيما إذا أَسْتَضْحَبَ 
واحدة بالقر عة””» في سَفّر التقلّة وأوجَيْئًا القضاءً هَل يخرج عن الظُلّم بتغير عزم التُقْلّة أو 
يستمر حُكْمُه إلى أن يرجع إلى المُخَلّفات9'؟!. 


)00( في ز: يخلف. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: لم يرجحا شيئاًء والأصح بل الصواب وجوب القضاء. 

(*) قال الشيخ البلقيني: ويحتمل أن يقال لا يقضي قطعاً نظراً إلى حكم القصد الأول. 

(4) قال الشيخ البلقيني: الاحتمال الثاني هو الأصح. 

(5) في ز: القرعة. 

(7) قال الشيخ البلقيني: الأرجح استمرار حكم وجوب القضاء إلى أن يرجع؛ لأنها لم تقرع في سفر 
غير النقلة. 


1 كتاب القسم والنشوز 


م وى الام َو هاما ؛ ا 


بوجوب الفضاو؛ وَل سأيي عل تنا الشقر. َِن طم اهما قى لهام في 
السّفَرٍ أو فِي الحَضَرِء ا ا وَلَوْ نَكَحَ في 
الطريق جَدِيدَةَ خَصَّهَا بَلآثِ لَيَالٍ أو سَبع نم عَدَلَ َعْدَهُ بَِنهْنَ» وَلْوْ خَرَجّ وَحْدَهُ وَنَكَحَ في 
الطريقٍ جَدِيدَة لم ير القَضَاءُ لِلمُحَلْفَات َو تان ته ووْجَانِ تتح دكين وسار 
بِخَدَاهُمًا بِالقُرْعَةِ أَنْدَرَجَ حَقْ الجَدِيدَةٍ في يام السَّفَر فَإِنْ عَادَ قَضَى حَقٌّ الجَدِيدَةٍ المُقِيمَةٍ 
سبع أو ثَلآثِء وَقِيلَ : بَطْلَ أَنْضاً حَقّهَا لانقِضاءِ الوَقْتِ مِن أُوَلِ الرّقَافٍ . 

قال الرَّافِعيُْ : فيه صورتان: 

إحداهما: لو سافر باثنتين بالقّرْعة» عَدَلَ بينهماء ٠‏ فإن ظَلَّم إحداهماء قضى لها في 
السفر» وإنْ لَمْ يتفق» قَضَّى في الحَضّر من نَوْبّة التي ظلمها بهاء ولو استضحَبٌ واحدةً 
بِالقُرْعَة» وواحدةً بلا قُرْعَةَء فيعدل بينهما أيضاًء ثم إذا رَجَعْء قضى لمن حَلْمَهَا من نوْيَة 
التي استصحبها بلا قرعة» ولا تخص مُذَّة السَمّر لِمَنِ استصحبها بالقّرْعَة وإنما يكون 
كذلك إذا لم يكن معها غَيْرَهَا ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يقض حق 
زفافها فيقضيه ثم يسوي ببنهماءٍ وَلَرْ أراد تَخْلِيفَ واحدةٍ في بض البلاد» فَلَهُ ذلك» 
ولَكِنْ بِالقُرْعَةِ ولؤ كح في الطريق جديدةً فُيَفْضِي حَنٌ رَقَافِهَا ؛ ثم يُسَوّي بِيْنَهَا وبَيْنَ 
المستصحبات» ولا يلزم التغناء المكلنات ولو خرج وحده ونكح في الطريق جديدة 
فكذلك لا يلزم القضاء للمخلفات» وهذا في مدة السفر فأما إذا نَوَى الإقَامَة في مَوْضِع 
أو أقام أيامأء فيقضي في الصُّورَتَيْنِ ما وراء حقٌّ الزفاف» وفي مدة الرجوع الوَّجْهَانِ ‏ ” 

الثانيةٌ : : تحته زوجَتَانٍ فتكح جديدتَيْنِ وسافر بإحداهما بالقّرْعَة: : فيندرج حق زفافها 
في أيام السفر؛ لأن المَفْصُود من زيادة المقام مع الجديدة زوالٌ الجشْمّة وحصولٌ 
الانْبِسَاظِء وقد حصّل ذلك في السفرء وإذا عادء فهل يوفي حَقٌ الأخرى بثلاث أو سبع 
فيه وجهان: 

أظهرهما: - ويّحكى عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: - نَعَمْ؛ لأنّه حق ثبت قبل 
المسافرة» فلا يسقط بالسَّفْره كما لو قسم لبعض نسائه دون بعضء وساففرهء فإنّهِ بعد 
الرُجُوع يقضي لمَنْ لم يقسم لَهَا. 

والئّاني : ويحكى عن ابن سَرَيْج - لآء كما لو سَائَر بِإِخْدّى القديمئَئْنِ لا يقضي 
للأخرى» ولأن حق الجديدة. يتعلق بأول الزفاف» وقد مضى» ولو نكح اثنتين وزُقْنًا 
ِلَيْهِ معا قُسَافْرَ بإخدّاهما بالقّرْعَة» فالحُكم كذلك فلو كائنًا بِكْرَتَيْن فَرَجَعَ بَعْدَ ثلاثة أيام 


كتاب القسم والنشوز ممم 


قال القاضي ابن كج: على الوه الأول يتم لَهَا السّبْع ثم يوفي”'' الأخرى سَبْعَاً وعلى 
المَنْسُوبٍ إلى ابن سريج» يتم لها السَّبْع» ويبيت عند الأخرى أربعاً» ويبطل ما جَرَى في 
السفرء ولو تكح جديدةً على قديمة وسَائَرَ قبل أن يُوَفْيَ حقٌّ الزفاف بواحدة مئهما 
بالقُرْعَة فإِنْ سافر بالقديمَةٍ» وَفْى عند الرجوع حَقٌّ الجديدة» نص عليه ويجيء فيه الوه 
الآخرٌء وإن سافر بالجديدة» الْدَرَجَ حقٌ الزفاف في أيام السفرء ؤيفارق اندراج حقٌ 
الزفاف في هذه الصورة ما إذا ظَلَّمّ واحدة» ثم سافر بالمظلومة بِالقُرَعَةِء لا يَنْدَرِجُ حقُ 
القضاء في أيام السفر؛ لأنّ القضاء إنما يَجبُ في نوبة الضّرّائر وأيام السفر [حقٌ]”" لها 
خاصّةًء فلا يحسب عن القضاء وحق الزفاف يثبت للجديدة؛ لا في حق الضرائر 
فيحسب من أيام السفر حتَّى لو سافر بِالمَظْلُومة بلا قُرْعة يندرج أيام القضاء في أيام 
السفر؛ لأن أيام السفر ‏ والحالةٌ هَلذِه ‏ غيرُ مستححقّة لهاء وقد عَرَفْتَ بما أوردناه أن قوله 
في الكتاب: «قَضَى لَهَا إمًا في السَّمْرِ أَْ : في الحَضّرِ؛ ليس تخيراً بل يقضي في السَّمّر 
مبادرة إلى قَضَاءِ ما عَلَيْهِ ولأنّه موت إلى العَدْل للتفاوت بين الصَّحْبّة في السّفْر والصحبة 
في الححضَرء ٠‏ فإن لم يتفق فيقضي في الحضرء وأنَّ قوله: «لَمْ يَلْرَمْهُ القَضَاءُ ء للمُحخَلَّمَاتَ) 
أي في مدة السّمّر أما إذا أقام فيقضي . 

وقوله: بطل أيضاً حقها' أراد به لا يُوفِي لَهَا حقٌ الزفاف. كما لا يوفي للتّي 
سافر بهاء [وإلاً فحقها] صار مُوفُى لا باطلاء حتى يقول: يبطل [حق هذه] أيضا !| ونختم 
الكلآم في القّسَم بصور حكى أبو عبد الله الحناطي وجْهَيْن فيما إذا كانت تَحْنّه زوجتان» 
ولَهُ إ إماء هل له أن يسافر بواحدة من الإماء من غير قُرْعَةٍ؟ ونسب المنع إلى ابن أبي 
هريرة» والجَوّاز إلى أبي إسحاق وهو قياس أصل القَسم”". 

وفي «فتاوى الشيخ القَراء؛ : أن حَقٌ الزّاف إنما ب* يثبت لِلْتِي نَكَحَهًا إذا كانت في 
نكاحه أَخْرَى يبيت عندقاء فنك يكن فى تكاهة اخرى أو كانت وكات لاست عنيهاء 
فلا ينْيْتٌ حقٌ الزفاف كما لا يجب على الرَجُل أن يبيت عند زوجته أو زوجاته. وأنه لو 
نكح امرأتين وليست عنده امرأة أخرى». ففي ثبوت حق الزفاف وَجْهَانٍ : 

أظهرهما: وهو الذي أوردْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أنه يثبت لها حَقْ الزقاف . 

والثاني : : أنهما إن كانتا بِكْرَيْنِ أو ثيبتين لم يكن لها حقُ الزْقَاف فإن أراد أن يبيت 
عندَها قَعَلَيْهِ النسْويَةٌ وإنْ كَانَتْ إحداهما بكرا والأخرى نَيْباً فيخص البكر بأربع ليال» ثم 
يسوي . 


)١(‏ في ز: للأخرى (0) سقط في ز. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/م ٠١6‏ 
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وأنه لو سافر بإحدى زَُوْجَاتَهِ بالقُزْعة ثم نَكُحَ في السّفْر جديدة» ومنعها حقّ 
الخاف كلجا ريات هله العامة سبْعاًء وعاد إلى البَلّد قبل أن يَقْضِى للجديذة حقٌّ 
الزقَاف [فيوفيها حق الزفاف]7"© ثم يدور على المُخَلّفَات والجديدة فيقضي لها من يوم 
القديمة الْتِي كانت مَعَهُ في السَمَرء وذلك بأن يبيت عند كُلَّ واحدة من المُخَلّمَات ليلةً 
وعنْدَ الجديدة ليلمَينِ إحداهما لها والأخرى نوبة التي ظلمها بسببهاء » هكذا يفعل إلى أن 
يتم لَهَا السَبْعء وكذا لَوْ كَانْتْ تَحْمّه ثلاث وَكحَ جديدة ةَ ولم يُوَفْهَا حقٌّ الرّقَاف بل بات 
عند واحدة من الثثلاث عَشْراً ظلماء فعليه أن يوفي حق العجديدة. ثم يدور عليّهًا وعلى 
المظلومتين» حتى يتم لكل واحدة عَشْراً واللّهُ أغلَمُ. 

َالَ العَرَاِيُ : (المَضْلُ السَّادِسُ فِي الشّقَاقٍ) : وَلَهُ َلآ أَخْوَالٍ : (الأولّى) : أَنْ يَكُونَ 
النُشُورٌ بنها قله اوغظ أ مُهَاجَرَةُالمَضْجَع أو الضُرْبُ فَإِنْ عَلِمَ أنْ الوغظ لأَيَنْجَعْ كَانَ لَه 
البدايَة لضب » فإ أضى لصب إلى لف عليه الْرْ لاب الولي إل يُوَدْبُ الطَفْلَ لآ 
لتشظ تقيينة: وَإِنْمَا تَصِيرٌ نَاشِرَ (بإفماع ون الماك والانت م . بِحَبِتُ يَحْنَاجُ إلى تَعَبٍ في 


دا إِلَى الطاعَةٍء وَحْكُمُ النُشُورٍ م سُقُوطٌ التَقَقَدَ و مث َي الجاع من الاشجفتا قل 
أن يَسْقْطَ مِن التَمَقَةِ بَضْهَا كَمَا ذَكَرْنَا في الأمَةٍ ةدا سَلْمَتْ إِلَى الرّوْج للا وَمَتَعَتْ تهَاراً. 

قال الرَّاقِعَيْ : والشّقَاق بَيْن الرّوْجَيْن قد يعرف ويظهر سببه» وذلك إمّا بأن تَنْشْرَ 
المرأة وتتعدى, أو بأن يتعدى الرَّجْلء وقد لا يظهر ويشكل الحال في أن التعدي من 
أيهما أو هو منهما فهذه أحوال ثلاثة: 

الحال الأولى: أن تتعدى المرأة والقرآن . بعرض لِكَلانَة أَمُورٍ في نُُوزٍ المرأة 
وَتَعَديهَا الوَعْظٌ والهِجْرَانَ. والصَرْبَ قال الله تعالى: «وَالْلاتي تَحَاقُونَ نُُورَُنَ فَمِظوهُنَ 
وَأَْجُرُومْنٌ في المَضَاجِع وَأَضْربُوهُنٌ4 [النساء: 8 والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله 
تعالى ويقول لها: انَقِي الله في الحَقَّ الواجب عليكء واحْذَّرِي العْقُوبَة ويبين لها أن 
النشوز يُسْقِط النفقة وحقٌ القَسْمء فقد تتأدب بذلك؛» والهجرانٌ المت هو الهِجرَانُ في 
المَضْجَعء وله أَنَّرَ ظاهرٌ في تاذب التساءة وأما الهجرانٌ بالكلآم ففي «الحلية» للقاضي 
الرُوَيانِيٌ أن في ضمن هجرانها في المضجع الامتناعً عن الكلام' 'افاوهنا إن أراذنية 
الامتناع من الكلام في تلك الحالة» فهو قريب». وإن أراد الامتناع المُطْلّقّء فهو غريب» 
والمسْهُورٌ الع من اليجران بالحادم؟ وفيما علّق عن الإمام حكاية وَجْهَيْنِ في أنّه محرمٌ 
أو مكروهٌ قال: والذي عِنْدِي أنه لا يحرم الامتناع من عدر ابتداء» نَعَمْ إذا كُلْمّ فعليه 
أن يُجِيبٌ » وهو بمثابة ابتداء السلام» والجواب عنّه. وَلِمَنْ ذهب إلى التّخْرِيم أن يقُول: 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: فإن. 


الامتناع من الكلآم» لا يحرمء إذا لم يَكْنْ على قَضْدٍ الهِجْرَانِ؛ لكنّه إذا مَصَّد الهِجْرَان 
يجوز أن يثبت النَّحْرِيمَ؛ ألا تَرَى أن الشّيْء الذي يمتنع على قضد الحدّاد قد يحرم وإن 
كان لا يحرم لو امتنع لا على هذا القصدء وقد حكي عن النص أنه لو هَجَرَّها بالكلام 
لم يَزِدْ على ثلانَة يام فإن فعل أَنِب. وهذا ترخيص في مِبرّان الكلآم بالقدر 
المَذكُورء وتأثيم فيما زاد عَلَيْه وأما الصَرْبٍ فَهُوَ ضَرْبُ تأديب وعريز؛ وَقَذْره يتبيّن في 
بابو إن شاء الله تعالى ‏ وينبغي ألا يكون مُبَرّحاً ولا مُدْمِياً وألاً يقع على الوجهء 
والمقاتل إذا أفضى إلى تَلَفٍِ وجب الغرم؛ لأنّه تبين أنه إثلآف لا إضلاح . 

قَوْلَهُ في الكتاب: «بخِلآفٍ اللي َإنهُ يُؤدبُ الطَفْلَ لا لِحَظّ نَفْسِدِه ظاهر في أن 
الوَِيّ لا غرم عليه إذا تود مِنْ ضَرْبِ للضي تف لكنه غَيْر مساعد عَلَيِهِ كما سيأتي 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نَعَمْ ذَكَرُوا أن الزّوْجِ وإنْ جاز لَّهُ الضَرْب فالأؤلى أن 
يَعْفُوَ ويُغرض عنه والوليُ لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجةء فإن المَصْلَّحَة 
تَرْجِع إلى الصَّبِيّء وقد وَرَدَ في الخبّر النْهَيُْ عن ضَرْبٍ الزوجات» وأشار الشافعي ‏ 
رضي الله عنه - إلى احتمالَيْن : 

أحدهما: أنه منسوحٌ إما بالآية أو بما ورد من الإذن بضربهن . : 


والثاني: حمل انه على الكراهية» أو على أن الأَوْلَئ التحرُرٌ عنه ما أمْكَنَء وقد 
يحمل المَنْع على الحَالَةٍ التي لم يوجَدٍ السّبّبِ المجوز للضرب”". إذا عرف ذلك 
فَلتَعَدَي المرأة عَلاث مَرَاتِب : 

إخداها: أن يُوجَدَ مِنْهَا لأمارات التّشُوزِ قَوْلاً أو فِعْلاً» فَالْقَوْلُ مكل أن تُجِيبَهُ 
بالكلآم الحَشِنٍ والقبيح بَعْد ما عَهِدَ مئها خلآف ذلك والفِغْل مثل أن يجد مها إعراضاً 


)١(‏ قال النووي: الصوابء. الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام» وعدم التحريم في 
الثلائة؛ للحديث الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». قال أصحابنا وغيرهم: 
هذا في الهجران لغير عذر شرعيء فإن كان عذرء بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق 
أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجورء فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما ثبت 
من هجر النبي وك كعب بن مالك وصاحبيهء ونهيه كل الصحابة عن كلامهم» وكذا ما جاء من . 
هجران السلف بعضهم بعضاً. والله أعلم. 
وقال الشيخ البلقيني : الصواب عدم الجزم بالتحريم فيما زاد على ثلاثة أيام في صورة الزوجة التي ظهر 
منها النشوز فإن النووي نقل من زيادته عن الأصحاب أن هذا في الهجران بغير عذر شرعي إلى آخره 
وهذا في صورة الزوجة موجود فإنه من الأعذار الشرعية المسوغة لذلك لإزالة الضرر. انتهى . 
وما ذكره الشيخ داخل في كلام الروضة والتقرير الذي ذكره الشيخ يعلم من كلام صاحب الروضة. 

(؟) قال النووي: هذا التأويل الأخير هو المختارء فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا 
التاريخ . والله أعلم. 
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1ا 0‏ ااااااااااااااااااا ست تيت 
وكراهة وعُبّوساً بغد ما عهد للف وطلائة الج ففِي هذه المَرتَبّة لا يَهْجَرّها ولا 
يضريهَا بل يقتصر على الوَعظٍ فلعلها تبي عُذرا أو تتُوب عمًا جرى من غير عُذْر. 
والقَانِيةُ: أنْ يَتَحَّقَ مئها التُشُوزء ولكنّه لا يَتَكَرّر ولا يَظْهَرُ إِضْرَارُهَا عَلَيْهِ فله 
الوَعْظٌ. . والمهاجرة في المَضْبَع وفي الضرب قَوْلآن: 
أحدهما : ويُحكَ عن نصه في «الأمُ) » وبهِ قَالَ أَحَمَدُ [رحمه الله]: لا يجوز؛ لأن 
الجناية لم تتأكذء وقد يكون ما جرى لعارض” © قريب الزوالٍ» لا يحتاج إلى التأديب 
بالإيلام والتشديد. 


والثاني : أن له الْصَرْبَ لَحُصُولٍ النشوزء كما لو أصرت علَيّْه» وميل ابن الصباغ 
إلى النَّانِي وساعده الشيْخ أبو إسْحَاق الشَّيرَازِيُ » ورجّح الشَّيِحَ أبو حامد والمحاملي 
الول فمن كَالَ بالأول جَعَلَ في الآية الحتماليْنِ» وقال: المعنى طوَالْلاتَى تَحَاقُونَ 

نُشُورَهْنٌ فعِظو هُنّ* [النساء: 5"] فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع؛ فإن أضرون؟ 
فاضربوهن. ومَنْ قال بالئّاني قال: الخوْفٌ بمعنى العِلّم كقوله تعالى : لِفَْمَنْ خَاف مِنْ 
مُوص جحتَفاً أو إثما» [البقرة : 187] وإذا عَلِمَ النُشُورَ حَلَّ له الوغظ والمهاجرةٌ والضَرْب 
يما ار الحَوْفَء واسْتَعْتَئ عن الإضمار. 

والثالفةٌ: أن يحصل التَّكرّار والإِضْرّار فَلَّهُ مع الوّغظ والهجران الضَرْب بلا 
خِلافٍ» هذه هي الطريقة المعتدة في المراتب الثلاث» وعليها الاعتماد» ونقل القاضي 
ابن كج أنّه إن ظهر التشوؤء فللزوج الوّغظ والهجران والصَرْب يجمع بينهماء ويفرق 
على بحسب اجتهاده؛ كما يجتهد للحاكم في التعزيرات فإن خاف النشوز فَفَوْلآنِ : 

أحدهما: أن الجواب كذلك لظاهر الآية. 

والثاني : أنه لا يزيد على الوّغظء ولم يتعررض بى للفرق بَيْن الإضرّار وعَدَمِهِ وتقَل 
الحناطِيٌ نَخواً مئه في حالَةٍ الحَوؤؤف وفي حَالّة ظهُور التشُوز ثلاثة نه أقوال: 

أحدها: أنَّ له الجمْع بين الوّغظ والهٌجر والضَرْب . 

والثاني : يخير بينها ولا يجمع. 

والثالث: أن الأمر على الترتيب» فيعظ أوّلاً» فإِنْ لم تَنْعِظْ هجَرَهَاء فإن لم تَنْرَجِرْ 
ضَرَبَهَاء وك صاحب الكتاب في «الوسيط» الخلآف في الجَمْع والترتيب» عند 
حُصُولٍ النْشُوزٍ قال: والصحيحٌ أنه إن عَلَبَ على ظَنْه ها تنزجر بالوعظ والمهاجرة لآ 
يَجُورُ [آله ضرب]» وإن علم أنّها تنزجر فله الضرب أي ابتداء وحاصله تفصيل في 
وجوب الترتيب. 


وقولّه في الكتابب: «قْلَهُ الوَّغظ أو مهاجرةٌ المَضْبّع أو الصَُرْب؛ أراد به ذلك 
التفصيل الذي اختاره؛ وإن كان الظاهر لفظ التخيير» يوضّحُه قولّهُ بعده: فإِنْ عَلِمَ أن 
الوعظ لا ينجع كان له البداية بالصضُرْب4» وقوله: الينجع» لا أي لا يؤثرء ولا يفيد. 
يقال: نجَعَ فيه الخِطابُ. والوّغظ ينجعء ويجُورُ أن يعلّمَ قوله: «أو الضرب» بالوَاوٍ 
وكذا قوله: «كان له البداية بالصّرْب؛ لأنّهُ علق الضرب بمطلق حصول النشوزء وقد 
ذكرنا أن على قول يشترط فيه الإِضْرّار والتّكرار» ثم تكلّم في الكتاب في أن المرأة بم 
تصير ناشزة فالخروج عن المسكن والامتناع من مساكنة الزوج نشوزٌ والمَنْع من 
الاستمتاع» بحيث يحتاج في رَدْهَا إلى الطاعَة إلى تعب شور ولا أَئْرَ لامتناع الدّلآل. 
وَلَيْسَ من النُشُوز الشَّئْم وبّذَاةَة اللْسَانْء ولكئها َم بإيذائه وتستحق التأديب عليه» وذكر 
وجهين في أن الزَّوْج يؤدبها أم يرفع"' ' الأمر إلى القاضي؟ . 

والوجة الثاني : أن الزوج فيما وراء المساكنة والاستمتاع؛ كالأجنبي» والأوّل بأن 
ذلك تنغيص للعيش وتكدير للاستمتاع فهي كالممتنعة من الاستمتاع ولو مكنت من 
الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات» فهل هو تُشُورٌ مُسقِطُ للنفقة؟ فيه وجهان؟: 


قربا من الخلاف فيما إذا سلم السيد الأمة إلى الرَّوْجٍ ليْلاً واستخدمها نهاراًء وبالمنع 
أجاب بعض أصحاب الإمام . 


وقؤله في الكِتّاب: «احتمل أن يسقط كما ذكرنا”" في الأمة» إشَارة إِلَى هَذًَا 
الخلآي» وفي بعض النّسَخْ «احتلم أن يسقط من النفقة بَعْضَّهاءء والأول أَوْلَى؛ لأنه 
يوافق لفظه في «الوسيط». ولأن التبعيض في مسألة الآمّة مأخوذ من تشطر الزمان» 


وليس للتبعيض ها هنا مأخذ معتمد. 
قَالَ العَرَاِئْ : (الحَالَةُ النَانِيَُ): أَنْ يَكُونَ العُدْوَّانُ مِنْهُ بالضرْبٍ وَالإِيدَاءِ فَبَحَالُ بَيَْهُمًا 
حَتَى يَعُودَ إِلَى العَذْلٍ. 


قال الرَافِعِْ: إذا كان التعدّي من الرّجَل» ٠‏ نُظِرَ إن كان يمنعها شَّيْئاً من حَقهًا؛ 
كتفْقَةٍ أو قَسْم ألزمه الحاكم توفية حمّهاء ٠‏ وإن كان يُسِيْء العُلّقَ ويؤذيها ويّضربها بلا 
سببء ففي #التتمة» أن الحاكم يَنْهَاُ عَنْه فإن عاد عَزْرَهُ وفي «الشّامِل» وغيره: : أنه 
يسكنهما إلى جنب ثقة ثقة يطلع على حالهما ويمنعه من التعدّي. والكلامان متقاربان» 


)١(‏ فيز: أن. 
(؟) قال النووي : أصحهما نعم . والأصح من الوجهين في تأديبهاء أنه يؤدبها بنفسه؛ لآن في رفعها إلى 
ار لطر لطر لوده وار شتمتث أجنبياً . 


السلا ل ا ا اا ا 1011 س.ر وو اند وسكت 
وذكروا أنَّه لو كان التعدّي منهما جميعاً فكذلك يفعل الحاكم فلم يتعرضوا للحيلولة» 
قال صاحب الكتاب [قدَّس الله رُوحَه]: ايُحَال بينهما حَنَّى يعُودَ إلى العَدْلهء قال في 
«الوسيط»: «ولا يعتمد قوله في العوؤد إلى العَدلء وتنا كيد قزلها وشهادةٌ القرائن وإن 
كان لا يمنعها شيئاً من حقها ولا يؤذيها بضَرْبٍ ونخوه ولكن يَكْرَهُ صحبتها لمرض أو 
كبَرِ ولا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شَيْءَ عَلَيْه وحسن أن تسترضيه بترك 
بعض حقها من القَسْم أو من النفقة؛ م روي أن النّبيّ علد -هَمْ بطلآقٍ سَوْدَةَ 
فَوَهْبَتْ نَوْبَتَهَا لِعَائِضَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا"؛ وقال تعالى: لوَإِن أْرَأَة حَادْتْ مِن يَعْلِهَا 
ُشُوزاً أو إِغْرَاضاً4 [النساء: ]١7‏ وكذلك لو كانت الزوجة تشكو زَوْجهًا وتكرهه. 
قي أن ها ومكميل قلبها بها تسر له 

قَالَ العَرَالِىُ : (النَالِهُ) : أن يُشْكِلَ الأَمْرُ فَينْمَتَ حَكَماً مِنْ أَمْله وَحَكماً من أَمْلهًا 
لِيَنظرَاء ثْمْ الصّحِيحُ مِنَ القَولَينٍ أَنَهُمَا وَكيلآن» ولا يَنْقَذّ تَصَرْفْهُمَا في الثَفْرِِقٍ إلا بالإدْنِ» 
َالقوْلُ ااي أَنهُمامُوَلْانِ من جهةٍ الححاكم حَمّى يَنقدَ طلافهُمًا و وَخُلْعْهُمَاء وَعَلَى هَذَا 
ُشْعَرَط عَدَالتُهُمَا وَهِدَاتُُمَا وَلاَ يُشتَرَطُ أَجْتهَادهُمَا وَلا كَوْنْهُمَا مِنْ أَهْلٍ الزْوْجَينِ . 


قال الرَّافِعِيُ: إذا نَسَبَ كل واحدٍ من الزوجَيْن الآخر إلى التَعَدّي وقبح السيرة» 
وسوء الخلق» وأشكل الأمر على الحاكم» فلم يعرف المتعديّ منهما؛ يعرف حالهما 

من بْقةِ في جوارهما خبير يشأنهما فإ لم يكن أسكنهما بجنب ثقة يتشخص عن حَالِهِمًا 
وينهيه إِلَيْه فإذا 5 تبيّنَ له الظّالِمُ مِنْهُمَا منعه من الظُلْمء » هكذا أَطَلَقُوهُ وظاهره الاكتفاء 
بقولٍ عَذْلِ واحدٍء ولا يصفو ذلك عن الشبهة» ؛ وإذا اشتد الشّقاق بينهماء وداما على 
التسابٌ الفاحش» والتضارب. بعث القاضي حَكما من أهل الزوج وحكماً من أهلها 
لينظرا في أمرهما ليصَلِحًا بَيْنَهُما أ و يُمَرََا إذا لم يريا ما بينهما قابلاً للصلاح قال الله 
تعالى : طتَانِعَنُوا حَكَماً مِن أَفْلِه وَحَكماً مِنْ أَمْلِهَا4 [النساء: 5"] الآيَةَ وهل نقول بعث 
الحكمين واجب لفظ صاحب «التهذيب» أن على الحاكم أن يبعث حكمين وهو مشعر 
بالوجوب [وقد يحتج له بظاهر الآية وقال القاضي الروياني في «الحلية» المستحب 


)١(‏ في ز: ذكر. )١(‏ في ز: كما. 

زفوف رواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه وزاد: : وفي ذلك أنزل 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً# الآية» ورواه الحاكم من حديث عائشة أيضاًء وأخرج 
البيهقي من وجه آخر عن عروة: أن رسول الله كلك طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت 
بثوبه» فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في أزواجكء؛ قال 
فراجعهاء وجعلت يومها لعائشة» وهو مرسل» ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق 
هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة نحوه. 
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0 بيعت الحكفين ثم المبعوثان وَكيلآنِ من - جهة الزوجين أم حكمان موليان 


أصحُهما: وبه قال أبو حَنِيمَةَ وأحمد واختاره المُرَنِنُ أنهما وكيلان؛ لأن البْضع 
حق الزوج. والمال حق الزوجة. وهما رشيدان فلا يولي عليها. 

والثاني : أنهما موليان من جهة الحََاكِم ويحكى هذا عن نصه في «الإملاء» وبه قال 
مالك واختاره ابن المنذر و [الشيخ] أبو إسحاق الشّيرَازِيُ؛ لأن الله تعالى سَمَّاهُمَا 
حكمين والوكيل مأذون ليس بِمُحَكُمء ورُوِيٍ عن علي عليه السلام «أنه بعث حَكَمَيْنٍ» 
وقال: أُتذْرِيَانِ ما عليكما؟ إن رَأَيْثُمَا أن تجمعا فجَمّعا وَإِنْ رأيتما أن تُمَرُقا فَمَرقا فقالّت 


المرأة : رفنتاينا في كياب الها على ولي ٠‏ فقال الرجلٍ: أمّا القُرْقَة فلاء فقال علي 
رضي الله عنه وكرّم وجهه: كَذَيْتَ واللّه - حَبَّى تُقِرَ بيثل ما أَقَوَتْ به(" . 


واحتج بهذا الأثر للقول الأول بأنه اعتبر رضاهما وإقرارهما. 


والقول الثاني : : أنه يجعل يجعل الجمع والتفريق إلى الحَكَمَيْن. 

وقوله: «حتى تُقِرة أي ليس لك أن تمتنع» بل عليك أن تنقاد بحكم الله تعالى» 
كما انقادت فعلى القَوْل الأول. يوكل الرجل الحَكمَ الذي هو من أُمْلِهِ بالطلاقٍ وبقبول 
العوض في الخُلْع, والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق عليهء ولا يجوز بعثهما 


. قال النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب. والله أعلم‎ )١( 
وادعى في «المهمات؛ أن ما ذكره الشيخ من الوجوب مردود؛ لمخالفته للنص قال فى البحر: قال‎ 
الشافعي» المستحب للحاكم أذ يبمث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيحتمل أن يرجع‎ 
الاستحباب لكونهما من أهلهما قال الشيخ البلقيني: نص الشافعي في «الأم» أظهر في الوجوب‎ 
ل ل‎ 
عليه أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها. وساق الكلام على ذلك‎ 
وقد صرح بالوجوب الماوردي في الحاوي وهو مقتضى قول الشافعي رضي الله عنه لما أمر الله‎ 
. تعالى . انتهى‎ 
ووافق الأذرعي على أن ظاهر النص الوجوب» ونقل عن الماوردي ما نقله الشيخ البلقيني»‎ 
وقال: هو ظاهر كلام الكافي أيضاً.‎ 

() ورواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي ماو وزوى عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: 
بلغني أن عثمان بعثهماء وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. وإن رأيتما أن تفرقا ففرقاء وعن ابن 
جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة» فذكر قصة فيها: أن 
عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما. 
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إلا برضاهما0'), فإن لم يرضياء ولم يتفقا على شَيْءٍ أدب القَاضي الطاب واسكوقى 

حقّ المظلوم» وعلى القول الثاني. لا بي يشترط رضًا الزوجين في بَعْث الحَكَمَيْن وإذا 
رأى حَكُمْ الرجل أن يطلق طلق واستقل به» ولا يزيد على طَلْقَّة واحدة. ولكن إن راجع 
الرّوْجَ وداما على الشقاق زاد إلى أن يستوفي الطلقاتٍ الئَلآتّء وإن رأى الْخَلْعَ وساعده 
حكم المرأة تخالعاء وإن لم يَرْض الزوجان» هذه هى الطريقة الظاهرة» وفي كتاب 
القاضي ابن كج عن أبي الطيّبٍ , بن سَلَمَةَ وابن سُرَيْج» لطع بأن القُرقة لا تتفذ إلا برضا 
الزوجين» والقولان في أنّه هل يحتاج في بَعْث الحكمين إلى رضَّاهُمًا وعن أبي 
إسحاق» طريقة القطع بأن بَعْتَ الحكمين لا يَحْمَاج إلى إذنهما؛ فلعله يُوَثْر في صَلاح 
حالهماء والخلآفٌ في تُمُوذ المُرقَة بِغَيْر إذنهماء وإيراد صاحب التَتَمّق ينطبق على هذه 
الطريقة ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بَعْض حَشّها من القَّسْم أو النفقة أو ألا يتسرى 
أو لا ينكح عَلَيْهَا غيرها لَّمْ يلزمه ذلك بلا خلاف. 


وإن كان لأحدهما على الآخر مال يتعلق بالتكَاح؛ كالمَهْر والنفقة”"'» أو لا يتعلق 

بى لم يجز للحكمين استيفاؤه من غير رضا صاحب البق بلا خلاف وأما الصفات 
المَشْرُوطةٌ في حق المبعوثين» فلا شَكّ في ا: شتراط العقل والبلوغ. ولا بد [له] من 
العدالة إن قلنا: إنه تحكيم» وإن قلنا: إنه توكيل» ففي كتاب القاضي ابن كج: | أنه لا 
يشترط العدالة» كما في سائر الوكاللات وهو قضية قوله في الكتاب. «وعلى هذا يشترط 
انيما فإنّه أشعر بتخصيص الاشتراط بالقول الثاني والأكثرون شَرّطوهاء وإن 
جعلناه تَؤكيلاًء وقالوا: إذا تعلقت الوكالة بِنَظرٍ الحاكم» فلا بد وأن يكون الوكيل عَدْلاً 
كأمين الحاكم» ويجري هذا الخلاف في الحرية والإِسّلامء ولا بد من الاهتداء إلى ما 
هو المقصود من بعثهماء ولفظ الكتاب يشعر بتخصيص اعتباره بالقول الثاني» لكن 
يشترط فى التوكيل أيضاً أن يكون الوكيل ممن يتأتى منه المفرّض إِلَيْه ولا بُدَّ من 
الذكورة إن مناه تحكيماء :وإن جتعلتاه ترْكِيْلاَء قال أب و غبذ الله الجناطي* لا يشترط 
ادرو كي لحر وفي كم الرّجُل وجهّان بناة على أن المرأة هل تتوكل في 
الجلّع» ولا يشترط فيهما الاجتهاد إن جعلْتاه تحكيماً لما سيأتي في بابه إن شاء الله 
0 أن من يفوض إِلَيْه القاضي أَمْراً جزئياً لا ب يشترط فيه إلا عِلْم ذلك البَاب» وكذلك 
يشترط كوثُهُمَا من أهل الزوجين؛ لأن القرابة غير معتبرة فى ي الحكم ولا في الوكالة 

3 الأغلّ أؤلى؛ لأنه أشْمَىُ وأقْرّبُ إلى رِعَايَة الصّلاح؛ ولأنّه أغرّف ببواطن 
الأحوال» ولأن القريب قد يفشي سره إلى قريب من غير حِشْمّة» وإن كان الحاكم قريب 
أحَدٍ الزوجين» فله أن يذهب بنفسه. وفيما علق عن الإمام: أنه يشترط أن يكون 


)١(‏ في ز: برضاها (0) في ز: و. 


كتاب القسم والنشوز يلض 


المبعوثان من أهلهما؛ لظاهر الآية وذكروا في جواز الاقتِضَارٍ على حَكم واحد وجْهَيْنء 
جواب القاضي ابن كج فيهما المَنع؛ ؛ لأنه إذا كان واحداًء اتهمه كل واحد من الزوجين 
ولم يُفْشٍ إليه سِرْهُ بتمامه؛ وقد يحتج له بظاهر الآية ويُشْبِه أن يقال إن جعلناه». فلا 

يشترط العدد. وإن جعلتاه ه تحكيماً توكيلاً فكذلك إلا في الخُلْع » فيكون على الخلآف 
في تولّي الواحد [أحد] طرفي العَقْدء وينبغي أن يخُلُو حَكُمْ الرجل بالرجل وحَكمُ 
الحرأة بالعراة فتغر قال ادها وماافئة رعتيياة وإذا اجتمعا لم يُحْفٍِ أحذهما عن 
الآخر ما عندهء ونَقَّذَا ما رأياه صواباًء وإذا اختلف رأي الحَكَمَيْن بَعَتْ إليهما آخرين 
حتى يجتمعا على شَيْء؛ كرد العخاطي ٠‏ 

وإذا جُنّ أحد الزوجين» ااعية عليه لم يَجْرْ بغث الحكمين بعده. وإن جُنَّ 
بعد استطلاع الحكمين» رأيه لم يَرْ تنفيدٌ الأثر لأنّهُمَا إن جعلا فيه وكيلين» فالوكيل 
ينعزل بالجُتُونء وإن جعلا حكمين» » فلا بُدَّ من دوام الشّقَاق والخصومة؛ ألا تَرَىْ أنهما 
لو عَادَا إلى الصّلآح لم يِجُزْ التفريق بينهما وبعد الجنون» ولا يعرف دوام الخصومة 
والشّْقَاقَء وفي شرح القاضي ابن كج أنه لا يؤَئّر جنون أحد الزوجين على قولنا إنهما 
حاكمان وحكى الحناطي وجْهاً على قؤلنا إنه وكالة؛ أن الإغماء لا يُوَّنْرْ فيه كالتؤم» 
وهذا ينبغي أن يجري في كل وكالة. 

ولو غاب أحد الزوجين بَعْد بعث الحَكمَيْنء نفذ الأمر إن قلناء إنه توكيل» وإن 
قلا : سكيم لورييقه لأنه لا يعرف بقاء الشقاق والخصومة بينهماء ٠‏ ولأن كل واحد 
مِنْهُمَا محكومٌ له وعلَّيّْه؛ ولا يجوز القَضَاء للغَائِب وفيه وجه أنه يجوز تنفيذٌ الأمر مَعَ 
العَيِبّة» ولا يشترط دوام الخصومة وطرد هذا الوجه فيما إذا سَكَتَ أحدهما. 


فروع : ولو وكّل رجلا فقال: إذا أَحَدْتَ مالي منهاء فطلّقْها أو حَالِعْها أو خَدْ 
مالي ثم طلقهاء لم يِجَرْ تقديم الطلاق على أَخَذٍ المال» قال أبو الفرج الزاز؛ وكذلك لو 
قال: خالِعها على أن تَأَحْذَ مالي مئهاء ولو قال: خذ مالي وطلّقهاء ٠‏ فهل يشترط تقديم 
أخذ المال» أم لا يشترطء ويجوز 1 الطلاق» كما لو قال طَلَقُها وُذ مَالِي منها فيه 
وجهان رجح صاحب النَّهُذِيب منهما(" الأول وقال.: لو قال: طَلَّقْهَا ؟ ثم مذ مالي منها 
جاز تقديم أذ المَالِ على 0 فإنه زيادةُ خيْره وذكر الحناطي أنه إذا بعث القاضي 
حَكُمَيْنِ فرأى أحذهما الإصلاحء والآخَرٌ التفريقٌ» ففرق نفذ التفريق» إن جِوَّرْنًا 
الاقتصار على حكم واحد والله أعلم. 


)١(‏ ظن في المهمات أن هذا من البغوي ترجيح بأن الواو تقتضي الترتيب» وحيتئذٍ يكون هذا مفرعاً 
على وجه ضعيفب. 
قال في الخادم: إن هذا ليس مفرعاً عليه بل هو احتياط للموكل في تقدم أخذ المال. 


كتابٌ الخلع”", وَفِيهِ 


البَابُ الأول فِي حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ الخُلع وَفِيهِ قَضْلاً 

(الفَصْلٌ الول في أله : : وَفِيهِ قَؤلآن: ا وَهُوَ 1 
وَعَلَيّ رَضِيَ اللَهُ َعَالَى عَنْهُمْ هُمْ أَجْمَعِينَ وَمِنَ القُقَهَاءِ بو حَنِيفَةَ وَالمُرَنِْ رَحْمَةُ الله عَلَيِهِمَاء 
وَالثاني : أنْهُ فسخ . 

قال الرَافِعِئْ: يقال: حَلَّع الرّجُلُ امرأتهُ خُلْعاَء وذكر أنه مأخوذ من الخَلْم وهو 
رع الثوب وكل واحد من الرَّوْجَيْن لباس للآخرء على ما قال. تعالى جده قن لي 
لَكَمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنّ4 [البقرة: 147] وكأن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُقَارَ ف َةِ الآخر نزع عنه 
لباسه» ويقرب في ذلك قولهم: خَلِعَ الوالي أي عل وفسر الخلّع في الشريعة: بالفرقٌة 
على عوض يأخذه الزوج”" . 


)١(‏ الخلع لغة: النزع» وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لباس للآخر فكأن كل 
واحد نزع لياسه منهء» وخالعت المرأة زوجها مخالفة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. 
انظر: لسان العرب: 2177/1 المصباح المئير: »77775/١‏ المطلع: 77١‏ واصطلاحا. 
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. 
وعرفه الحتابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. 
انظر: تبيين الحقائق: 771/7'» شرح فتح القدير: .5١١/4‏ 
حاشية ابن عابدين: 2477/7 مغني المحتاج: 107/7 
الشرح الصغير للدردير: */ 2319 بداية المجتهد: ؟'/98. 
الكافي: 541//7» كشف القناع 0/ 2717 المغني: 017/1. 
(؟) قال البلقيني في «التدريب» فراق الزوجة تبذل قابل العوض يحصل لجهة الزوج على وجه 
:مبخصوصى .قال .وقلنا يبذل ولم نقيده بمذكور ليتناول: ما إذا اختلف من غير ذكر مال فإنه يثبت مهر 
المثل للزوج على ما رجحه جمع من المراوذة وبعض العراققيين وعليه,جرى المتأخرون وأخرجنا- 


انا 


كتاب الخلع/ حقيقته وم 


وأصل الحُلْع مُجْمَعٌ عليه؛ وقد اشتمل القرآن على ذكره. قال الله تعالى -: 
لقَإِنَ خِفْتُمْ آلآ يُقِيمَا حَدُودَ اللّهِ قَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتُْ بهِ» [البقرة: 9؟71]. 


والسنة رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «جاءتٍ امْرَأَةُ َابتِ بْنِ قَيِسِ بْنٍ 
شِمَاسٍ إِلَى رَسُولٍ الله صَلْ اللهُ عََيِِ وَسَُمَ ققَالَثْ : يَا رَسُولَ اللّهِ: ما أَنْقِمعَلَى نَابِتٍ 


ان قيس في قين وَلا ُي إلا ني أَحَافُ القذر في الإسلام تقال وسو ا صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ - تَرُدْينَ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: ١‏ َعم فَرَدتْ عَلَيْه وَأَمَرَهُ أن يُقَارِقَهَاه0" . 


بقابل العرض بدلاً لا يقبل كخمر ومجهول ومغصوب ونحوها فإنه يفسد الخلع ويجب للزوج مهر 
المثل إلا إذا كان في خلع الكفار من الخمر ونحوه فإنه قابل للعوض عندهم فيكون الخلع به 
صحيح كما في أنكحتهم حتى لو حصل إسلام بعد قبض الخمر كله فإنه لا شيء له عليها فإن كان 
الإسلام قبل قبضه وجب مهر المثل للتعذر» وفي قبض بعضه قسط مهر المثل وليس لنا خلع 
بخمر ومغصوب ونحوها يقع الطلاق بسبب ذلك رجعياً ولا مهر إلا في صورة الخلع مع غير 
الزوجة من أب أو أجنبي على هذا الخمر أو على هذا المغصوب أو على عبده هذا أو على 
صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال أو على عبده زيد هذا وإنما يجب مهر المثل في البدل 
الفاسد في غير هذا إذا كان البدل مقصوداًء فإن كان غير مقصود كالدم فإنه يقع رجعياً وقلنا 
يحصل لجهة الزوج ليدخل مالك الزوج غير المكاتب فإن البدل لا يحصل للزوج بل للسيد وقد 
يسكت عن العبد أو الحر إذا حصل الخلع على ما في ذمته من صداق وغيره وقد يكون البدل 
رضاعة ولد الزوج ونحو ذلك وجهة الزوج تشمل ذلك كله وقلنا على وجه مخصوص ليشمل ما 
يعتبر في العاقدين وغير ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود. قوله: ويروى: أنه كان أصدقها تلك الحديقة» فخالعها عليهاء هو 
صريح في رواية أبي داود. قوله: ويقال : إنه أول خلع في الإسلام» هو في المعرفة لأبي نعيم 
في آخر حديث؛ وكذا عند أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة» وعند البزار عن عمر. قوله: 
ويحكى أن ثابتاً كان ضرب زوجته.» ولذلك افتدت» هو في رواية أبي داود أيضاًء وهو عند 
النسائي من رواية الربيع بنت معوذ. قوله: ويروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود: أن 
ا ويروى عن ابن عمر وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عدداء وعن ابن خزيمة أنه لا 

يئبت عن أحد أنه طلاق» وعن ابن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة» وأنه ليس في الباب 
امت قر حلت ان عباتي آنا ماد عابو فلا يعرف» وقد اعترف بذلك الرافعي في 
التذنيب» وأما عثمان: : فرواه مالك في الموطل والشافعي عنه عن هشام عن أبيه عن جمهان» عن 
أم بكرة الأسلمية أنها ألمت عن زوجها عبد لله بن خالدين أسيد. ثم آنيا عدمان في خلكا» 
فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت» وضعفه أحمد بجمهان» وأما علي: 
فحكاه ه ابن حزم وقال: إنه لا يصح أيضاًء وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن موسى بن 
مسلم عن مجاهد عن علي قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء» وروى عبد الرزاق عن 
هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي: أن علياً قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي 
واحدة» وفيه ابن أبي.ليلى وأما الرواية في ذلك عن ابن عمر: : فرواها ابن حزم من حديث الليث 
عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان» فجاءت إلى ابن - 


لحن كتاب الخلع/ حقيقته 


ويروى أنه كان قد أَصْدَقَها تلك الحديقة 


ِل أنه أول خُلْعٍ جرى في الإسلام؛ ولا فرق في جواز الخُلْع بين أن يجري على 
الصّداق» أو بعضه» أو على مال آخرء ولا بين أن يكون العِوّضٌ الذي بِذَّلَنْهِ أككرَ مما 
أعطاها الزوجٌ صَدَاقَاُء وبين ألا يكونَ. 

وعن أحمد: لا يجوز ولا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أن يأخذ منها أكثر 
مما أَعطن» ويصحٌ الخُلْع في حَالَتي الشقاق» والوفاق أو كانت تَكْرَهُ صُحْبْتَه لسوء في 
خُلَّقِه أو دِينِهِ أو تَحَرّجَتْ من الإخلآل ببعض حُقُوقِهء لما بها من الكراهة فافْتَدَتْ 
ليطلقها أو ضربها الزوج تأديباً فافتدث» ويحكى أن ثابتاً كان قد ضرب زوجته فلذلك 
افتدت وألحق الشيخ أبو حامدٌ بهذه الصورة ما إذا منعها حقّها من النّمْقَةَ وعَيِرها 
فافتدت» لتتخلّصٌ منه» وإن كان الزؤْج يكره صحبتهاء ؛ فأساء العشْرة» ومنعها بغض 
حَقّها حتى ضَجِرّت وافتدت» فَالخُلْع مَكْرُوه وإن كان نافذاء والزوج هأثوم بما فعل» 
وفيه وجه أن منعه حقّهاء ٠‏ كالإكراه على الاختلاع بالضرب وما في معناه وإذا أكرهها 
بالصَّرْبِ ونحوه» حتى اختلعت فقالت مبتدئة : خالِعْنِي على كذا [ففعل]("'. ٠‏ لم يصحٌ 
الْخُلْع» ويكون الطّلاق رجعيًا إن لم يُسَمّ مَالأ وإن سمّاه لم'" يقّع الطلآق؛ لأنها لم 
تقبل مختارة7" . 


وفي «التتمّةِة وجه: أنّه وإن لم يسم المال لا يقع الطلاق؛ لأنّه قصد تر تيس كلامه 
قلق كلنياة. نار كذا :لو مي الما 


ولو ابتدأء وقال: طلقتك على كذاء وأكرهها بالصضّرْبٍ على القبول» لمم يقع 
شَيْءء وإذا ادَعَتَ المرأة أنَّ الّوْجٍ أكْرّمَهَا على بَذْل مال عِوّضاً عن الطلاق» وأقامَتْ 
عليْه بين فالمال مردُودٌء والطلاق واقعٌ» وله الرجعّة» نص عليه. 


- عمر فقال: عدتها عدة المطلقة» وكذا رواه مالك في الموطإ عن نافع نحوهء وأما ابن عباس: 
فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: 
الخلع تفريق» وليس بطلاق» وإسناده صحيح . قال أحمد: ليس في الباب أصح مله . 

لق سقط في ز (؟) سقط في ز. 

فرق قدي الحؤتياة الكز مو لاقلاو اد لم يت سالا حملن نيص طن اسان التاف إلا 
يقتضي المال» فإن فرعنا على الأصح أنه يقتضي المال وقع الطلاق بائناً فهو المثل؛ لأن الزروج 
في هذه الصورة مبتدىء؛ لأن لفظ المرأة المتقدم ساقط للإكراه وصورها في «التتمة» بلفظ الطلاق 
فعدل الرافعي عنه إلى التعبير بالخلع وهو الذي أورده الشيخ ولي الدين العراقي بأن الصورة أنه لم 
يصدر منها سوى اللفظ الذي ابتدأت به فألغيناه للإكراه وقد أتى هو بإيجاب لم يقع له القبول 
فكيف يقال إن الطلاق وقع بائناً بمهر المثل والعجب من شيخنا قال إن لفظ المرأة ساقط للإكراه 
فإذا كان ساقطاً للإكراه فكيف يوقع الطلاق البائن بكلامه وحده. انتهى. وهو جواب حسن. 


كتاب الخلع/_حقيقته م 


قال الأصحاب: وموضع الرّجْعَة ما لم يعترف بِالجُلّْع بل أنكر أخذ المال أو 
سكت وأقامت البينة» فأما إذا اعترف بالخُلع وأنكر الإكراهء فالطلاق بائن بِقَوْله ولا 
رجعة» ولو زنت المرأة فمئعَها الزوج بض حفقّهاء فافتدت بمال صَعّ الخلْ وحلٍ 
الأخذ له وعلى ذلك حمل قوله تعالى : «وَلاآ تَعْضْلُوهُنَ لِمَذْهَبُوا يبَغض ما أَنَيثُمُو هُنٌّ إلا 
أن بِأتِينَ بفَاحِشَةٍ شَة مُبَيِئَةِ4 [النساء: 8 ومن جعل مئْعَ الحَق كالإكْرَاه بالضرْب قال: لا 
يَحلّ لَهُ الأخذى ولو أمْسَكها عنده وحيسّهًا ليرثها فماتت» وَرِثَّهاء وحكى القاضي ابن 
كج والحتاطي قَوْلاً أنّه لا يرثهاء هذه مقدمة الكتاب. 


واعلم : أن الفزقة قة الحاصلة على العوض تارَةٌ تكو بلفظة الخُلء ويحتاج فيه إلى 
معرفة حقيقته وكيفية تأثر النكاح به وتارّةٌ يكونٌ بلفظ الطلاق» ويحتاج فيه إلى الئّظر 
في لفظ الزوج تعليقاً بالبدل والإعطاء وإلزامًء وفي لفظ المرأة التماساً للطلآق والتزاماً 
للمال» وسواء وقعت الفرقة بلفظ الخُلْع أو الطلاق» فلصحتها أركانٌ» وقد يعوض بين 
المتعاقدين في كيفية العقلا الجاري ينهها نراع 'فضمن المصتف يقه هذا الكتات. في 
خمسة أبواب: بابٌ في حقيقة الخُلْع؛ وبابٌ في أزْكّان الصَّحْة وبابٌ في ألفاظ الزوج 
المتعلقة بالإعطاء» وبابٌ في التماس الطلاق على العوضء» وبابٌ في النزاع» ورَنَّبَ ما 
يتعلق بالباب الأول في فضْلَيْن: 


أحدهما: في كيفية تأثيره في التكاح . 


والثاني : في بيان ما يشبه الخُلْع من المعاملات وينزع ! ليه» ومقصودٌ الفصلين 
معاً يتفرع على أن الخُنْ طلاق» أم لاء ولا شك في أن المفارقة بلفظ الطلاق على 
عِرَضٍ طلاقٌ» ويستوي في ذلك صربحٌ الطلاق وكتايته مع النيةء وإذا لم يجر إلا لفظ 
الحُلّى فقولان: الجديدٌ أنه طلاق يُنْتَقَص به العَدّدء وإذا خالعها ثلاتٌ مراتٍ. لم 
ينكخها إلا بمحتّل» ويروى هذا عن عر رعقنان وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المُرَّنِيَء ووجْهّه أنها فُرْقَة لا يملكها غير 
الرّوْجِء فيكون طلاقاً كما لو قال: أنتٍ طالقٌ على ألفء أو خالَعْتكِ طلقة بألف». 
والقديمٌ: أنه فَسْخ لا ينقص به العَدّدء ويجوز تجديد التّكّاح بعد الخُلْع من غير 
خصرء ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم وبه قال أحمد 
ووجهُه بأن قُرْقة الكاح تحصل بالفَسْحْ كما تحصل بالطلاق» ثم الطلاق ينقسم إلى : 
ما هو بعوض» وإلى ما هو بِغيْر عِوَضء فليكن الفُْخ كذلك» ولا فسخ بعوض 
سوى الحُلْع وبأن قرقة الخُلْع لا رَجْعة فيها بحال» فلا يكون طلاقاًء كالرّضاع. 
ولأنها فرقة حصّلّت بمعاوضة. فيكون كَسْخْاّء كما لو ا شترى الزوج زوجته وبنى بانون 
القولين على أن التُكاح هل يَقبْل الفسخ بالتراضي» فعلى قول يقبل» كالبيع» وعلى 


م ش كتاب الخلع/ حقيقته 


قول لا بل وضع التكاح على الدوام والتأبيد» وإنما يُفْسَخْ لضرورة تَدْعو إليه. 

وقوله في الكتاب «على الصَّحِيحٌ أَنهُ طَلآَقُ؛» يوافق الأصل الممهد في ترجيح 
الجديد. وعلى ذلك جرى أكثر الأصحاب ‏ رحمهم الله - وينصر قول المَسْحْ في 
الخلآق» وإلى نصرته ذهب الشيخ أبو حامدء وذهب أبو مخلد البصريء أن الفتوى 
عليه» ويؤيده بعض التأييد ما كي عن ابن خَرَيْمة - رحمه الله أنه لا يَنْيْت عن أحمد 
أنه طلاق» وعن ابن المُئْذر أن الرواية عن عثمان ضعيفةً) وأنّه ليس في الباب أصح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وحَك غيره اختلاف الرواية في المسألة عن 
عثمان - رضي الله عنه » ويجوز إغلام قوله: «طلاق» بالألف» وإعلام قوله: «افَسْخ) 
بالميم» وأما بمذهب أبي حَنِيفَةَ فمذكورٌ ولا يحتاج إلى الإعلام له 

قَالَ العَزَالِىُ : إن جَعَلَْاهُ فسخاً فََفْظَ الخُلْع صَرِيحٌ فِيهِ لتَكرِيرِه عَلَى لِسَانِ حَمَلَةٍ 
الشّرِيعَةٍ وَلَفْظُ المُسخ صَرِيحٌ عَلَى الأصَحٌ» وَقِيلَ : كتاية لأنّهُ لآيُستَعْمَلُ في النكاح إل 
فون عيب أذ سَبَبٍ» وَفِي لف المُقادَاِوَجهَانِ أله ذكرَ مرف في القُرْآنِء وَهُوَ كَالخِلافٍ 
في لَفْظٍِ الإِمْسَاكِ لِلمُرَاجَعَةٍ ٠‏ وَلَفْظِ المَكُ للِمَغْتق» َو وى باشل طلاقً عََى هذا اقول لم 
ينف لأنّهُ وَجَدَ ناذا في مَوْضُوعِهِ صَرِيحاًء بخلآنِ مَا لو قَالَ: : أَنْتِ عَلَيّ حَرَامُ فَإنُهُ صَرِيحٌ 
ِي إِلْرَامِ الكفَارَةٍ» وَلَو نََى به الطلآق تَقَدَ لأنّهُ غَيرُ مُخْمَصٌ بالتككاح» وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الفُشخ 
بعَنِِهَا قَقَالَ : سحت وَتَوَى الطَلآقَ تَقدَ عَلَى وَجَدٍ لآن َْظَ الخ لأ يَخْقِصُ بالتكاح . 

قال الرَافِعِىُ : المقصود الآن التفريع على القَوْلِينء فإن جعلنا الخُلْع فْسْخاًء فلفظ 
الحُلْع صريحٌ فيه؛ لكثرة استعماله وتكوّره على لسان حَمَلّة الشريعة» ولو قال: فُسَحْتَ 
نكاحكء فَقَبِلَتْ فوجهان: 

أصحُهما: وهو المذكور في «التهذيب»: أنَّه صريحٌ؛ لأنه أشد وَلالة على حقيقته 
من لفظ الخلع» وأيضاً فإن الفَسْخْ مقصودٌ الخُلْع ومقتضاهء وما هو مقصود العقد 
ومقتضاه إذا استعمل في العقد كان صريحاً؛ ألا ترى أنَّه إذا استعمل لفظ التمليك في 
البيع» كان صريحاً؛ لأنَّ التمليك هو مقصود العَقْد ومقتضاه» ويُنْسّبٍ هذا إلى اختيار 

والثاني : أنّه كناية ويقال: إنه اختيار القَّمّال؛ لأن لفظ الفسخ لا يستعمل في 


النكاح إل ترون عيب أن تست امار وغيره» بخلاف الْخُلْع ؛ فإِنّهِ مشهور فيه 


ويجوز أن يكون اللفظ المصررح بمقصود التصرّف كناية في ذلك التصراف؟ ألا ترى أن 
مقْصّود الطلاقٍ التحريم والإبانة» ثم هما كنايتان في الطلآق», ولمن قال بالأول: أن 


يقول المستعمل عند العَيْبٍ والإعسار ونحوهما: هو الفسخ عرياً عن العِوّض» والكلام 
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ها هنا فيما إذا قال: َسَحْتٌ نكاحك بكذَّاء وهذا لا يستعمل في النكاح إلأ في الخلع» 
وليس ما نحن فيه كالطلاق والتُحويم ؛ لأن الطلاقٌ يشتمل على أحكام غريبة ؟ كنقصان 


العَدَد وغيره فتعين له اللفظ المستعمل فيه شرعاًء وأمًا الفَسْخ ذ جر اللفعان الاقم لا 
غير» وإذا قال: قَادَيْئُك بكذا فقالّتٌ: قَبِلْتُ أو افتديت» فوجهان في أنه صريح أو كناية . 


أظهرها: أنه صريحٌ كلفظ الخُلْع لورود القرآن به؛ قال الله تعالى: #قَلاآ جُتَاحَ 
عَلَبهِمَا فِيما أَْقَدَتْ بهِ4 [البقرة: 06 


والثاني: أنه كناية؛ لأنه لم يتكرر في القرآن.. ولا شاع في لسان حََْمَلّة الشريعة» 

وأجرِيٍ هذا الخلآفٌ في الألفاظ التي وردت. فني سائر العقودء ولم تتكرّزء كلفظ: الفك 
فى العتق والإمساك في الرجعة» ولو قلنا بأن لفظي الفسخ والمفاداة كنايةٌ فيجيء في 

لحان الخُلْع بهما خلاف نذكره في أن الخُلْع هل ينعقد بالكنايات» إذا قلنا: إِنّه َسخ» 
ولو نوى بِالخُلْع الطلاق والتفريع. على قول الفسخ» فوجهان» انختياز القاضي حسين 
والمذكور في. الكتاب «والتَّيِمّة» أنه لا يكون طلاقاًء وينفذ في الفَسْحْ الذي هو صريح 
فيه؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضعه صريحاًء فلا ينصرف إلى غيْره بالنيّة» كما أن الطلآق 
لا يصير ظِهَاراً بالنية وبالعكس . 

والثاني : أنه يكون طلاقاً؛ لأن اللفظ محتمل له. وقد اقترنت النية به فصار كسائر 
الكنايات؛ وليس الفَّسْحخ والطلآق كالظهار والطلاق”''؛ لأنّ المَسْحْ والطلاق نوعان 
يدخلان تحت جنس البينونة» والطلاق والظهار لا يتقاربان مثل هذا التقارب» 0 
صاحب «التَّهُذِيب» يُشُْعر بترجيح هذا الوججف وقطع به بعض أصحابنا العراقيين» ومن 

نصر الوجه الأول: اعتذر عما لو قال: أنْتِ عَلَيٌ حَرَام؛ فإن مطلقه صريح في التزام 
الكفارة على الأظهر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى - ومع ذلك لو أراد به 
الطلآقّ نَقَذْه وكان كتايةٌ فيى وبأن التزام الكفارة لا يختص بالتُكاح بل يجري في مِلْك 
اليمين» إذا قال لأمته: أنْتِ عَلَيّ حَرَامَ» وإذا لم يختصٌ بالنكاح لم يبعد أن ينصرف من 
حكم من أحكام النكاح إلى حُكم آحَرَ بالئيّة. 

ولو قال لزوجته فَسَحْتُ نِكَاحَكِك ونوى الطلاق» وهو مُتَمَكَن من المَسْخ 
بعيب فيهاء ففيه وجهان للقائلين بأنه لو نوى بِالخُلْع الطلاقٌ لم يكن طلاقاً ومنهم 
من وفى بقضية كلامه وقال: لا يكون طلاقاً؛ لأنّه أمكن تنفيذه في حقيقته بخللاف 
ما إذا لم يوجد سبب القَسْخ» والأظهر فيه - وبه قال القاضي الحسين - أنه يكون 
طلاقاً؛ لأن الفُسخ لا يختص بالنكاح» بل يدخل في سائر العقودء فجاز التصرّف 


)١(‏ فى ب: يتفاوتان. 
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عه 


فيه بالنيّة كما ذكرنا في قوله: أَنْتٍِ عَلَّ حَرَامُ. 

وقوله في الكتاب: «فَإِنْهُ صَرِيحٌ فِي إلزام الكفَارَة» يمكن إعلامه بالواو؛ لوجه يأتي 
في مسألة الحرام أن هذه اللفظة إذا أطلقت لا يَُقُتضي [الكفارة]. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَإِنْ قُلَْا: الخُلَعُ طَلآقُ فَلفْظ الفشخ كِتَايَةٌ فيهء وَفِي المُفَادَةٍ وَجْهَانِء 
وَنِي لَفْظِ الخُلْع قَوْلآنِ؛ قَإِنْ جَعَلَْاهُ صَرِيحاً فَجَرَىَ دُونَ ذِكْرٍ المَالٍ كَانَ كِتَايَة يَدَ عَلَى أَحَدِ 
الوَجَهَيِن» ثُمّ هَلْ يَقْتَضِي مُطَلْقُه تُبُو تَ المَالٍ فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أنهُ يَقْنَضِي مَهْرَ 
المثل. فَإِنْ قُلْنًا : لا يَقْنَضِيهِ وَجَعَلْنَاهُ فشخاً لَعَاء وَإِنْ جَعَلْنَاةُ طلاقاً صَارَ طلاقاً رَجَعبًا 
وَلَكن يَفْتَقرُ إَي قَبُولِهَا لاقيِضَاءِ لَفْظِ المُحَالَعَةٍ القَبُولَ إلا إِذَا لَمْ يَتضَمّنِ ألتِمْاس جَوَايهَا أو 
قَالَ: حَلَعْتُكء وَلَوْ نَوَى الرّجُلُ المَالَ قِيلَ: إِنهُ لآ يَنقَذُ مَا لَمْ يَنبْتْ بنئِتها أنْضاًء وَقِيلَ: 
لآ . 

ثْرَ لنكته 


قَالَ الرّافِمِيْ : أيضاً إذا فرّعنا على أن الخُلْعَ طلاقٌ قلنا إن لفظ الفَّسْخ كنايةٌ فيه 
كما لو استعمل من غير ذكر المالء وفي لفظ «المفاداة» وجهان كما على القول الأول» 
والأصحٌ أنه كلفظ الخُلْع» ولفظ «الخلع» صريح ا [الحكاية] ‏ عن 
«الأم» أنه كنايةٌ» وذكر م وصاحب الكتاب والرُويّاني أنه أظهر في المَذْهب» وعن 
نصه في «الإملاء؟ : أنه صريحٌ ء وبه قال أبو حنيفة» واختاره الإمام والمُصئتف وضاحت 
«التهذيب»» واختلفوا في مأخذ القولين» فعن الأكثرين بناء الخلآف على أن اللَّفْظ إذا 
شاع في العف والاستعمال للطلاق» فهل يلتحق بما تكرّر في القرآن» ولِسَانٍ حَمَلَة 
الشريعة أم لا؟ ومنهم من بنى الخلاف على أن ذكر المال هل يلحقه بالصرائح فعلى 
رأي : نلحقه؛ لأن ذكر المال بدلاً وتحصيلاً يشعر بطلب البينونة» وعلى رأي : لاء كما 
أن قرينة اللْجَاجِ والعُضَّب لا تلحق الكناية بالصرام نين أل الخلذت من المانن الأول 
أثبت الخِلآق في لفظ الخُلْع» وإن لم يجر ذكر المالء ومن أخذه من المَأحَذ الثاني 
قال: إذا لم يجر ذكْرٌ المالء فهو كناية لا محالة» وهذا ما أورده في «التتمة» ويخرج 
مما ذكرنا وجهان: في أن لفظ الخُلْع من غير ذكر المال صريحٌ أو كنايةٌ» مع الححكم بأنه 
صريح أو كناية إذا جرى ذكر المال» وهذا قولّه في الكتاب : «قَإِن جَعَلْنَاهُ صَرِيحاً فُجَرَى 
دُونَ ذِكرٍ المّالٍ كَانَ كَِايَهَ عَلَى أَحَدِ الوَجَهَيْنِ» وهل يقتضي الخَلْمُ المطلقُ الجاري من 
غير ذكر المال ثبوتٌ المال؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: عند الإمام وصاحب الكتاب وهو اختيار القاضي: نَعَمْ؛ للعرف المطرد 
لجريان الخُلْع على المال» وأيضاً فإن الخُلْع يوجب المال إذا جرى على خمر أو 


خنزيرء فإذا جرى مطلقاً أوجبه كالنكاح . 
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والثاني : لا؛ لأنّه لم يجر له ذكر والتزام» وليس كالنكاح فإن المقصود هناك ألا 
يعري استباحة البْضْع عن المال» ولذلك ثبت على قول وإن نفي» وهذا أَوْقَقُ لما ذكره 
في «التهذيب»»: فإن قَلْنًا: إن مطلقه يقتضي المال» فإن جعلناه نَسْحْاً أو صريحاً في 
الطلاق» أو كناية ونوى» وَجَبٍ مهر المثل» وحصلت البينونة» وإن جعلتاه كناية ولم 
ينو لغا وإن قلنا: إِنَّه لا يقتضي المالء» فإن جعلناه فسخاً لغا؛ لأن الفسخ بالتراضي لا 
يكون إلا على عوضء هكذا حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب. وذَكَرُوا أن مَسَاق 
كلامهم أنَّه لو لغا العِوّض في الخلع لم يَصِحّ الخُلْع على قول الفسخ» قال: والقياس 
الحقٌ صحته بلا عوض؛ فإن النكاح إذا نفي فيه الصّداق انتفى على الأصحء ومن قال 
بوجوبه قال؛ إذا جرى المسيس وجب لا مَحَالّة ما يجب بالعقد؛ رعايةً لحُرْمة استحقاق 
الْمْضِع ومثل هذا المعنى لا يتحقق في الفَسْخ» وهو في وضعه مستغن عن عن العِوّض» 
ولو جعلناه طلاقاً إما صريحاً أو كناية» ونوى» فهو طلاق رجعيٌء لكن في افتقاره إلى 
القبول وجهان: 

أحدهما: وهو الماكري في الكنات أن يفتقر إليه؛ لأن لفظ المخالعة يستدعي 
القبول» وقد يحتاج إلى القَبّول. وإن لم يَنْبْت ينبت المال» كما في مخالعة السفيه. وأشبههما 
- وهو المذكور في «التهذيب» ‏ والراجحٌ عند الإمام أنه لا حاجة إليه؛ لاستقلال الزوج 
بالطلاق الرجعيٌ» ثم الخلآف فيما إذا قال: خَالْعْتُكِء وأضمر التماس جوابهاء وانتظر 
قبولهاء أما إذا قال: حَلَعْتُ أو قال خَالَغْتُ؛ ولم يضمر التماسّ الجواب» فلا حاجة 
إلى القَبُولء كما لو قال: قاطعتك أو فارقتك». ولو قال: فَارَفْئَكِء وأضمر التماس 
القَبُولء فقضية الوجه المذكور اعتبار القبول هذا هو الترتيب المذكور في الكتاب فيما إذا 
أطلق المخالعة» ولم يَذْكُر مالآ» وعَبّرَ بعضهم عن الغرض يطريق أقصر من هذا فيقال: 
إن جعلنا الخُلّع فسخاً. ولم تقبل فهو لَعْوٌء وإن قَبِلَثْ فتحصل البينونة بمهر المثل أو لا 
تحصل الفرقة فيه وجهان, وإن جعلناه طلاقاً فهو طلاقٌ رجعي» أما من غير نية إن 
جعلناه صريحاء أو تشترط النية إن جعلناه كناية . ْ 

ولو نوى المال ولم يذكرهء فإن قلنا: إن مطلقه لا يقتضي المال. فهل تؤثر النية 
في تُبُوت المال» فيه وجهان يقْرْبَان من الخلاف في انعقاد البيع ونحوهء بالكنايات» فإن 
قلنا: تؤثرء ثَبَت المال. ولا بد فيه من نيتها أيضاًء وإن قلنا: لا تؤثْرُ فيقع الطلاقٌ» 
ويلغى فيه المال» أو لا يَمّعء لأنّه نوى الطلاق على المال لا مطلقأء ذكروا فيه وجِهَيْنء 
وفي «فتاوى» صاحب «التهذيب» ذكر وجهَيْن فيما إذا اختلعت نَمْسَّها على ما بقي لها من 
الصَّدَّاق وخالعها الزوج عليه» ولم يبق لها عليه شَيْء أنّه هل تحصل البينونة بِمَهْر المثل 
تخريجاً على الخلاف فيما إذا تخالَعًا من غَيْر تسمية مال» ورجّح القول بالحصول. هذا 
ما يتعلق بما في الكتاب من تفريع القولين. 
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ويصح الحُلْع بجميع كنايات الطّلآقِ مع النيّة إذا جعلناه طلاقاء وإن جعلناه 
فسخاً هل للكنايات مَدْحَل فيه؟ فيه وجهّانء فإِنْ قلنا: نعم» وهو الأصحٌ - على ما ذكر 
«صاحب الشامل» وغيره ‏ فإن نوى الطلاق أو الفَسْخْ» كان كما نوى وإن نوى الخُلْع 
عاد الخلآف في أنه شخ أو طلاق» ولو قال: خَالَّعْتٌ نِضِمَك أو يدك على كذاء أو 
خالعتك د شَهْراً على كذاء نفذ إن جعلناه طلاقاء والقول في المال الواجب سيأتي» ولا 
ينفذ إن جعلناه فسخاً. 

وترجمةٌ الخُلْع بسائر اللغات كلفظ الخُلْع» ولايجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح . 

ولفظ البيع والشراء كنايةٌ في الخُلْع سواء جعل فسخاً أو طلاقاً وذلك بأن يقول: 
بغت نَفْسَكَ مئْكِ بكذاء فتقول: اشْدَّ شتزيث او قيلت ولفظ#الإقالةه اكناية فيه ليغا وخر 
«فتاوى» صاحب «التهذيب» أنه لو قال لامرأته (ماراً فروختي بدان خفي إلى كذا أين 

مست)””2 فقالت (فروختم)”" ونوى تطليقّها على الحق وقعت اللكرنة» وسفظ الحن 
عنه إن كان معلوماً» ومعنى قوله: (مرا جاد فروختي جو خستي باد جهدي)””" كما 
يقول الرجل : أنَا مئنك طالِقٌ» ويؤدي تطليقها ويِقَعُ الطلآق وبيع الطلاق بالمهر من جهة 
الزوج. وبيع المهر بالطلاق من جهة الروْجَة يعبر بهما عن الخُلْع وليكونا كنايتين ‏ أيضاً 
كما لو قال: بعتُ مئك تَفْسَكء وفي «الزيادات» لأبي عاصم العَبّادي؛ أن بيع الطلآق 
مع ذكر العِوّضٍ صريحٌ. ورأى ماعل البوشنجي أن ينزل قؤلّه : بِعْتُكِ طلاقكِ بكذا 

منزلة قوله: مَلّكْتْكِ طلامَكِ بكذاء حتى لو طلقت في المجلس لزم المال» ووَقّع 
الطلآق» قال: وإِنَّ نويا مجرد يَنْ الطلاق وشرائه من غير إيقاع الطلاق منهاء ومن غير 
نية الطلاق منه» فهذا التصرف فآسدٌَّء والنكاح باق بحاله» وإسماعيل هذا إمامٌ غُوَاصَ 
وهو من المتأخرين لقيه من لقيناه. 

ولو قال لامرأته (برأس طلاق فروختم)”*2 قال صاحب «النَّهْذِيبِ» في «الفتاوى» : 
هذا طلاقٌ» وليس بلع هذه الكلمةٌ تُسْتَعْمَل في العجمية بمعتى التّرْك والككلية يقول 
الرجل لغيره: مرا بار رفروس يريد خلتي. 

ولو قالت المرأة: طَلُفْنِي على كذاء فقال: خَالَمْئُكِ فإن جعلنا الخُلْع فسخاء لم 
ينَمَذل؛ لجيه إلى ا اك ورشوناه :لخم ترق لقان أو يدانا ه كناية 


)١(‏ يعني: أتخليت عني بهذا القدر إلى كذا. 

(؟) كلمة فارسية بمعنى: بعت. 

(؟) يعني: أتخليت.عنا كما هو الآن؛ كي تخلصي. 
(5) يعني : تخليت عنك 


كتاب الخلع/ حقيقته رحف 
ونوى حَصَّلَّتٍ البينونة» ولزم المال» وإن لم ينو لم يقغ شيْء”"' ولو قالت: خَالعْني 
على كذاء فقال: الماك خاي ل ريع توه إنقلنا أن الجلم :تيح ؛ لأن المبذول غير 
المسؤول.» وفيه وجه: : أنه يقع الطلاق؛ لأنها سألث أَهْوَّنَ م وهي التي لا 
ينتقص بها العَدّدء فإذا طلقها فكأنّه أجاب» وزادء فصار كما لو قالت: طَلّفْني طلقة 
بألفٍء فطلقها طلقتين بألف» وإذا قلنا بالأول وهُو الظاهر فقوله: طَلَفْتُك ابتداءً كلام 
منه» فإن لم يسم المالء وقع الطلاق رجعيّاء, وإن سمّامء لم يِقَعْ ما لم تقبّل» وإن قلنا: 
إن الخلع طلاقٌ» فإن جعلناه سينا أو كناية» وتوة تصلت الميتونة ولزم المال» ولا 
يضر اختلاف اللفظين» كما لو قالت: طلْقْني على كذاء فقال: سرحتّك عليه وإن 
جعلناه كناية ولم ينوء فقولها لاغ؛ والزوج مبتدىء بالطلاق» ولو وكُل وكيلاً بالطلاق 
فخالع» فإن قلنا: إن الخُلْع فسحُ» لم ينْقَذْء وإن قلنا طلاقٌ قال البوشنجي الذي يجيء 
على أضلنا أنّه لا ينفذ أيضاً؛ لأن للخلع صيغةً وللطلاق صيغة فإن كان ذلك بعد 
الدخول» فيقطع بعدم التفُوذْ لأنه وكل بطلاق رجعيّ؛ فليس للوكيل قطع الرجعة» 
وبمثله أجاب فيما إذا وكله بالطلاق» وطق على مال إن كان بحيث يتوقع الرّجْعة لم 
ينفذ وإن لم يكنء بأن كان قبل الدخول أو كان المملوك له الطلقةٌ الثالئةٌ» فقد ذكر فيه 
احتمالين: وجه النفوذ: : أنه حصل غرضه مع فائدةٌ» ورجه العلم؟ أنه ليس مفهوماً من 
التوكيل المُطْلّق الطلاق» وقد يتوقف في بعض ما ذكره حكماً وتوجيهاً . 

ولو تخالعًا هازلَيْنِ نقذ إن قأنا: إنه طلاقٌء وإن قلنا: إنه فسخ فهو كبيع الهازل» 
وفيه خلافٌ . 

والتعليقٌ يمْئعُ صحّة الحُلْع إن قلنا: إن فشَحٌ» وإن قلنا: إنه طلاقٌ» لم يمنع 
الطلاق» والقول في المال سيأتي . 


قَالَ العَزَالِىْ : (الفَصْلُ النّاني فِي نِسْبَةٍ الخُلْع إِلَى المُعَامَلآتِ): وَالتْرِيعُ عَلَى أنه 
طَلآَقُ فَتَقُولٌ: لَؤ قَالَ: خَالَمْبُكِ أَؤْ طَلّفْتُكِ عَلَى ألْفٍِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ مَخضّةٌ حَبّى يَجُورٌ 
رُجُوعْهُ قبل قبُولِهَاء ولا بُدَ من قَبُولِها بالْفظِ في المَجْلِسٍء وَلَوْ قَالَ: طَلْفئُكِ ثلاثا عَلَى 
أَلْفٍ فَقَالَتْ: لت واد عَلَى ثلْثٍ الآ َم يقَْ؛ كما لو قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا العَبْدَ بف 
فَقَالَ : قبت ثُلْه بئْْثِ الألفٍء وَلَوْ قَبلَتِ الوَاجِدَ عذة كمال الألَفٍ وَكَمَ َع الت عَلَى الأظهر 
وَأَسْتَحَقٌ الألفٌ. وَقِيزَ 0 وَقِي[ لأبَقَعْ أضلاء وَقِيلَ: لأ يَقَعْ إلا 
وَاجِدَةٌ أمًا إِذَا أنَى بِصِيعَةٍ النْلِيقٍ فَقَالَ: نا أغطينني ألفاً َأَنتِ طَالِقٌء قَهَذَا تَعْلِيقَ 


)١(‏ في ز: وإن. 


160 كتاب الخلع/ حقيقته 


مخض فَلا يَحَْا إلى فَبوَِا وَلا إلى إِعْطَائهَا في المَجْلِسٍ وَل لَهُ الرُجُوعٌ قَبْلَ الإغطاءء 
وَلَّوْ قَالَ: القع رزو لان د اا بحت اا لاه والجتاوية لأنّ قربتةَ ذِكْرِ 
العوض يَف م يَقْمَضِي التَّعْجِيل ) وَلا يدفم إل بصَرِيح قَولِهِ مَتَى مَا. 


50 مقصود المَضْل بِيانُ ما ينجذب”"' إليه الخُلْع من الأصول» ويشتمل 
عليه من الشوائب. 

قال علماء الأصحاب: إن جعلنا الخُلْع فسخاًء فهو معاوضةً محضةً من الجانييْن» 
لا مدخل للتعليق فيه» بل هو كابتداء النكاح والبيع ؛ ألا ترى أنه لا يشترط وروده على 
عِوَض النكاح» بل يجوز إيراده على عوض جديد» فلو قال: خَالعْتُكِ على مائةٍ فَقَبلَثْ 
على خمسين» أو قالت: خَالِعْنِي بمائة» فخالّعَها بخمسين» أو بخمسين فخالَعَها بمائة؛ 
لم يصِحٌ ؛ كما لو قال: بغ عبدك مني بمائة» فباعه بخمسين » أو بخمسين فباعه بمائة» 
وإن جعلئاه طلاقء أو جَرَى لفظ الطلاق صريحاء فيُنظر في كيفية ما جَرَى أَبَدَأ الزوج 
بالإيقاع» أم بدأت الزوجة بسؤال الطلاق والتماسه. 


القسم الأول: إذا بدأ الزَّوْجُ بالطلاق» وذكر العِوّضّء فهو معاوضة فيها شائبَةٌ 
التعليق» أما جِهّةٌ المعاوضة» ا م وأما 
شائبة التعليق» فلأن دقوع الطلاق يترتب على قَبُول المال أو بَدَلَهء كما يترتب الطلاق 
المعلّق بالشروط عليهاء ثم تارةٌ يلي معنى المعاوضة» وأخرى معنى التعليق» وأخرّى 
يْرَاعَى المعنيان» 0 ذلك بالصيغ المأتي بها؛ فإن أتى بصيغة المعاوضة» 
وصورتهاء فقال: خالَعْتُكِ بكذا أو على كذاء أو طَلّفْيُّكِ أو أنت طالقٌ على كذاء فيغلب 
معنى المعاوضة وثبتت أحكامهاء حتى يجوز له الرجوعٌ قبل قبولهاء ويلغو قبولها بعد 
رجوعه» ويشترط قبولها باللفظ من غير فصلء كما في البيع وسائر العقود'"'» فلو 
كلل زعان طويل: أو اشتغلت بكلام آخَرَء ثم قبِلَتُ لم ينفذ. 

ولو اختلف الإيجابٌ والقَبُولٌ؛ بأن قال: طلقتك بألف فقبلت بألفين» أو قال: 
طلقتك بألف فقبلت بخمس مائة [لم] يصح؛ كما في مثله في البيع وغيرهء هكذا ذكر 
صاحب «التهذيب» وغيره ‏ [رحمهم الله] - وفي «الشامل»: أنه لو قال أنْتِ طالقٌ بألف 


)١(‏ في الروضة: يلحق به. 

(؟) قال الأذرعي محل هذا في الناطقة أما الخرساء فإشارتها المفهمة كنطق غيرها وقال أيضاً الأشبه أن 
مخالفة الناطقة بالمكاتبة صحيحة على المذهب كالبيع والطلاق» ويستثنى ما إذا قال أنتِ طالقٌ 
آلفي فأعطته آلفي على الفورء فإنه يقع الطلاق كما قاله ابن الصباغ والمتولي والروياني وكلام ابن 
داود يقتضي أنه منصوص عليه . 


كتاب الخلع/ حقيقته 6 
فقبلث بألفين صم ولا يلزمها إلا الألفُ؛ لأنه لم يوجب إلا ألفآء والظاهر الأول» 
وكذا لو قال طلَّفْتك ثلاثاً بألف. فقالت: قبلْتُ واحدةٌ على تُلّث الألف لم يصح. كما 
إذا قال بِعْتّكَ هذا العَبْد بألف» فقال: قبلتٌ ثلثه بِكُلْثْ الألف. ولو قالت: قَبِلْتُ واحدةٌ 
على الألف فوجهّان. 

أحدهما: وهو المذكور في «التتمة» أنه لا يقع شية؛, لأنها لم تقْبّل ! الأثلث ما 
أوجب» وإذا لم يتفق الإيجاب والقبول» لم يَصِحٌّ المعاوضةٌ كما لو قال: : بِعْتّكَ هذين 
العبدين بألف. فقال: قَبِلْتُ أحدهما بألف لا يصحٌ البيع» وأظهرهما الوقوع؛ لأن 
القيول عن مع العراة قا سجن ويه ماله زر فالزوج مستقل بالطلاق» فإذا قبلت 
المال والتزمته» اعتبرنا في الطلاق”' جانبّ الزُوجْء وأما البيع فقد قال الشيخ أبو علي 
رحمه الله: يُحْتَمَّل أن يَصِحّ تخريجاًء على القول بالصّحّة فيما إذا وكله ببيع عبده بمائة» 
فباعه بمائة وثوب وبتقدير ألا يَصِحّء فالفرق أن البَيْع محض معاوضةء والخُلْع فيه لي 
الطلاق بالمال وتخحصيله. فإذا حصّل» وقّع ما أوقَعَه وله ولاية إيقاعه» وإذا قلنا بوقوع 
الطلاق فبما يقع فيه وجهان: 


أحدهما : أن تقع واحدة» لأنّها لم تقبل إلا واحدةٌء ويلغو ما لم يتّصل به القول؛ 
ألا ترى أنّها لو لم تقبل شيئاء لا يقع شيء» وإذا قَبِلَتِ الثلاث يقع الثلاث. 
وأظهرها: على ما ذكره الشيخ أبو علي وصاحب الكتاب: أنه يقع الثلاث وبه قال 
القَمْال ‏ رحمه الله ؛ لأن قَبُولّها إنما يحتاج إليه للمال» وأما أضل الطلاق وعددهء 
فالزوج مستقل بهماء وفيما يستحق الزوج عليهاء وإذا قلنا بوقوع الطلاق وجهّان: 
أظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو محمد وابن الحداد ‏ رحمهم الله - أن المستحقٌ 
الألف؟ لأن الإيجاب والقَبُول متعلقان به وواردان عليه. 


والثاني: ويحكى عن ابن سُْرَيْج : أنّه يفسد العوض المذكور؛ لاحتِلآفهما في عدد 
الطلاق إيجاباً وقبولاء وهذا الاختلاف ينبغي أن يؤثر في العوضء وإن لم يؤثر في 
الطلاق» وإذا فَسَّد العوضء» كان الرجْوع إلى مهّر المثل» قال الشيخ أبو علي: وهذا 
الوه على قَوْلنا أنه لا يقع الثلاث أظهّرٌ منه على قولنا: يقع الثلاث وإن أتى الزوج 
بصيغة التعليق» نُظِرَ؛ إن قال: متى أعطيتني كذاء كرو ل رم 
حين أو زمان» فيغلب معنى التعليق ويثبت أحكامه» ويجعل كالتعليق بسائر الأوصاف 
حتّى لا يحتاج إلى القَبُول باللفظ. ولا به يشترط الإغطاء في المجلس» بل تطلق متى وجد 
الإغطاءء وليس للزوج الرجوع قبل الإعطاءء وإن قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني كذاء 


)١(‏ سقط في ز. 
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66 كتاب الخلع/ حقيقته 


فأنْتِ طالق» فله بعض أخكام التعليقات؛ حتى لا يحتاج إلى القبول اللفظي ولا رجوع 
للزوج قبل الإعطاء وبعض أحكام المعاوضات» وهو اشتراط الإعطاء في المجلس أما 
تُبُوت أحكام التعليق» فلأن اللفظ والتعليق ب «مَنَى) وأما اشتراط الإعطاء ‏ فى المجلس 
فلأن ذكر العِوّض قرينةٌ تقتضى التّغجيل؛ لأن [يرد] الاغرامن تمجيل قن المعارناك» 
وإنما تركْنا هذه القضية في ١متى»‏ وأخواتها. لأنها صريحة في 'جواز التاخير كنال 
لجميع الأوقات و «إن» لا تشملهاء وإنما تقتضى التعليق والاشتراط فقط؛ ألا ترى أنه 
ينتظم أن يقال: إن أعطيتني» وإذا أعطيتني الآنء أو ساعة كذاء فلم تصلّح «إن». و 
«إذا» دافعةً للتسوية ‏ المقتضية ‏ [لثبوت] التعجيل هكذا سوى الأكثرون بَيْن «إن» و 
«إذاكاء واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله إلحاق «إذا» ب «متى») وقال إنّها 
تفيد ما تفيد «متى» محتيجا بأنه إذا قيل: إلى متى أَلْقَاكَ جاز أن يقول:. إذا شئت كما 
يقول: «متى» و «أي وقت» شئتء ولا يجوز أن يقول: إن شئت» ثم ذكر صاحب 
«التتمة» أن اشتراط التعجيل مخصوصاً بما إذا كانت الزوجة حرَّةً أمّا إذا كانت الزوجة 
أمةّء وقال: إن أَعْطَبْتَنِي ألفاً فأنت طالقٌ فلا يعتبر الفَوْرُ في الإعطاء»ء بل يقع الطلاقٌء 
مهما أَعْطنّْه وإن امتد الزمان؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء ذ في المجلس؛ لأنّه لا يَدَ لَهَا 
الغالب» ولا مِلْكَ. بيخلاف ما إذا قال: إن أَغطيْتَنِى زِقٌ حَمرهء فأنت طالقٌ» حيث 
يشترط الفورء وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها قد تشتمل على الخمر» قال: ولو أعطته 
الأمَهُ ألفاً من كسبهاء حصّلَّتٍ البيئونة» لوجود الصفة» وعليه رد المال إلى السيد. 
ومطالبتها بمهر المثل» إذا عَتَفَثْ . 

والمراد من المَجْلِس الذي يشترط فيه التعجيل مَجْلِسٌ التواجب» وهو ما يحصل 
به الارتباط بين الإيجاب والقبول» ولا نَظر إلى مكان العقد فكأن الإعطاء نازل منزلة 
القبُولِء فاعتبر فيه الاتصال المعتبر في الإيجاب والقبول» وفيه وجْجه حكاه القاضي ابن 
كج وغيره: أنه يمع الطلاق إذا أعطته قبل أن يتفرقاء وإن طالت المدة» ويجعل مجلس 
التخاطب جامعاً كما في القبض في الصّرف والسَلْمء والمذهب الأول. 


وقوله في الكتاب: الَهُوَ كَذَِكَ» معلّم بالواو» ولأن صاحب «التهذيب» حكى 


وجهاً: أنه يجوز للزوج الرجوع قبْلٍ الإعطاءء وهو الذي أورده صاحب «المهذب»., فلا فلا 


تكون (إِنْ؛ على ذلك الوه ك امَتَىا ويقرب منه ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي 
الطيّب بن سلمة: أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي السسارقه ورين الآ 2 


وقوله: «إلا أَنّهُ يَخْنَضُ بالإعطاء بِالمَجِلِس» معلّمٌ بالألِفٍ. لأن عند أحمد رحمه 
الله كلمةٌ إن بمثابة «مَتَى»؛ في أَنّه لا يشترط تعجيل الإعطاءء وبالواو؛؟ لأن عن «شرح 
التلخيص» حكاية وَجْهِ مثْله . 


كتاب الخلع/ حقيقته ا 


- 


قَالَ العَرَالِىُ : فَأَمّا جَانِبُ المَرْأةِ فَمُعَاوَضَةٌ مَخِضَةٌ حَتَى يَجُورٌ لَهَا الدْجُوعُ قبل 
الجَوَاب وَإِنْ أنَتْ بصَرِيح صِيمَةٍ الَغلِيقٍ وَكَالَتْ: مَتَى ما طَلَْقتَِي فَلَكَ ألفٌ وَيَخْتَصُ 
الجَوَابُ بِالْمَجلِسِ أنضاً نَم أَُملَ ئها صِيمَةُ ليق لِشَبهِِ بالجَمَال قإنّْهَا بَدََتِ المَالَ 
في مُفَاَلَةٍ ما يتل به الأ وَلِدَِكَ لو قالث: طَلْقْنِي تلان عَلَى أَلفٍ فَقَالَ طَلْقمُكِ 
وَاحِدَةَ عَلَى نُلْثِ الألَفٍ أَسْتَحَقّ الثُلْتَ كما فِي نَظِيرِهِ مِنَ الجَعَالَة بخِلاقِ مَا لَّوْ كَالَ 
الرَجُل أَبْتِدَاء : طَلّقْئَكَ ؟ ثلانا عَلَى أَلْفٍ فَقبث وَاجِدَةً لَمْ يَقَْ أن مَا أنَى به صِيعَةٌ وَاجِدَةٌ: 
ا ا ار ع ا 
يُوَافِقَء بخِلآفٍ ما لو قَالَنَا: طَلْقْنَا نَأَجَابَ إِخْدَاهُمَا نَقَدّ وَإِنْ َالَ: خَالَْتكِ وَصَرَئدِ 
َقبلث صَحٌ لأن المْتَعَدّهَ هوَ المَعقُودُ عَلَيهِ قط . 


قال الرَّافِعِيُ : القسْم النّاني: إذا بدأت الزوجةٌ بسؤال الطلاق والتماسه؛ فأجابها 
الزوج» فهو معاوضة فيها مشابةٌ الجَعَالةَء أما أنها معاوضةً. فلأنّها تحصل الملك في 
البْضْع بما تبذله من العوض”"'“'» وأما شائبة الجَعَالَة؛ فلأنها تبذل المال في مقابلة ما 
يستقل به الزوج» وهو الطلاقء وإذا أنّى به وَقَعَ المَؤقع وحَصّل عِوَضْهِماء كما أن 
الجَعَالة ببذل الجاعل المال في مقابلة ما يستقل العامل به في وقوعه الموقع» وتحصيل 
الغرض؛ ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطرٌ قد يتأتى وقد لا يتأتى والمرأة تلتمس من 
الرّوْجَ الطلاقٌ القابل للتعليق بالأخطار والأغرار» ويجوز لَهَا الرُجوع قبل جواب الزوج؛ 
لأن هذا هو حُكم المعاوضات والجعالاات جميعاً: ولا فرق بين أن تأتي بصيغةٍ التعليق» 
قَتَقُول: إن طلقئَنِي فلك كذاء أو متى طلقئَنِيء وبين أن تقول: طلقني على كذا؛ فإنه 
معاوضة في الحالتين من جِهَةٍ أن المال هو الذي يتعلق بهاء والمال لا يقبل التعليق؛ 
بخلاف الطلاق هم تدان الرَجْلء وكأن قياس كوَنه معاوضة أل يجوز التعليقٌ فيه» كما 
لو قال: إن بِغْتني فلكِ كَذَاء ولكن لِمَا فيه من شائبة الجَعالة احتملت فيه صيغةٌ التعليق» 
كما لو قال: إن رددت عنْدِي فلك كذاء فكان الطلاق لسرعة نفوذه لما احتمل فيه 
0 وجعل مدليه كيتور البز اخّْمِلٌ في التماسه التعليق أيضاًء بخلاف البيع,ٍ 

يشترط أن يُطْلّْقَهًا في مجلس التواججبٍ على قاعدة المعاوّضات» سواءٌ فيه صيغة 
المعاوضة: وصيغةٌ التعليق» ولا فَرْق بِيْن أن يعلق ب«إِنْ)» أو ب (مَتىك فلو طلقها , بعد 
ال ب طويلة.» حمل على الابتداء» لأنّه قادرٌ عليه ولم بلتققوة في هذا الحكم 
بالجعالة ؛ فإن رد العبد في الجَعَالة في المجلس لا ية يشترط » هذا هو الظَاهِر ويجوز أن 


4 كتاب الخلع/ حقيقته 


يعلم قوله في الكتاب: «وَيَخْتَصٌ الجََوَابُ بالمجَلِس» بالواو؛ لِمَا هو مذكور في الكتاب 
في الفصل الثالث من الباب الرابع 


ولو قالت: طَلَْفْنِي تَلآنَاً على ألف. فقال: طلّقْنّك واحدةً على ثُلْثْ الألف» أو 
اقتصر على قوله طلقتك واحدةًٌء وقعت الواحدة» واستحق ثلث الألف. كما لو قال في 
الجَعَالة» رُدّ عبيدي الثلاثة» ولك كذاء فرد واحداً استحق ثُلّنَهء وليس كما إذا قال 
الزوج ابتداء طُلّقْتّكِ ثلاثاً على ألف» فقالت: قبلْتُ واحدةٌ بثلثه؛ حيث قلنا: إِنَّهِ لا يقع 
شيء ؟ لأن ما أتى به الزوج 'صبيغة معاوضة. فرتب عليه أحكام المعاوضات» وحكى 
الشيخ أبو علي وجها: أنّها إذا سألتٍ الفُلآث» فطلّق واحدةً لم يِقَعْ شيء وغلط قائله . 

ولو قال لامرأتيه حَالَعْبُكُمَا بألف. أو طلقتكماء أو أنتما طالقَّتَانِء بكذا فقبلت 
إحداهما وخدّهاء لم يقَّعْ شيء؛ لأن القَبُول لم يوافق الجواب» كما لو قال: بعتكما 
هذا العَبْد بألف» فقال أحدهما؛ قبلْتُ» وقد مر في «تفريق الصَّفْقة؛ من «كتاب البيع" 
وجَْهُ: أنّه يصح البَيّع في حََقٌ القائل» ولا بُدّ من مجيئه ها هناء وقد صَرّح به صاحب 
«التتمة» والظاهر الأول» وبمثله أجَابَ صاحبٌُ «التَّهْذِيب» فيما إذا قال: طلفْتٌ إحداكما 
بألفٍء ولم يعينء» فقالتا: قبلًْا. 1 


ولو قال: خالغتُكِ وضرّتك بكذاء فقبلث» فقبلث» صمح الخلع. ولزم المال المسمى؛ 
لأن هناك جرى ا لي ل وهي مختلعة لنفسها وقابلة 
لضرتهاء كما يقبل الأجنبي الخُلْعَء ولو قالت له امرأتاه: طَلّقَنا على ألف. وطلق 
إحداهماء يَمَع عليها دون الأخرىء» كما لو قال رجلان: رُدّ عبدَيّئَا بكذاء فرد أحدهما 
دون الآخرء والمال مثلهما أو نصف مثلها الواجب على التي طلّقها منهما مهر المثل» 
أو حصتها من المسمىء» إذا وزع على مهر المسمى توزيعاً الرووس فيه اخعادك قول» 
والأصح الأول» ويجري الخلاف في الواجب على كل واحدة منهماء إذا ظَلْفَهسًا 
جميعاً وهذا الخلاف هو الخلاف المذكور في باب «الصَّدَاق» وفيما إذا خَالّع امرأتيه 
على ألف.ء وقِيلَتَاء أنّه يصح المسمّى أو يفسد إن صحء فالتوزيع على مهر المثل أو 
الرؤوس» وإن قَسَّدء فالواجبٌ مَهْر المثل» أو ما يقتضيه التوزيع» 0 
الشيخ أبو حامد مخصوصٌ بصورة الإطلاق» أما إذا قال طَلقْبّكُمًا على ألف مُتَاصَمَةٌ 
قالتا: : طَلّفُنا على ألْف مناصَفَّةٌ فلا خلافٌ أنّه يكون كذلك» ولو قالّتُ: 0 
[بأئف]”'" فقّال: طَلَْفّْكَ بخمسمائة يقع الطلاق» وتجب الخمسمائة» كما لو قال: رُدٌ 
عَبْدِي بألف. فقال: رددته بخمسمائة» ورده لا د يستحق إلا خمسمائة» وفيه وجهء أشار 


)١(‏ سقط في ز.- 


كتاب الخلع/ حقيقته احلف 
إليه في «التَّيمّة» أنّه لا يقع ويغلب معنى المعاوضة» وقد سبق في «البيع» أنه لو قال: 
بِعْنِي هذا بألف». فقال: بعل وناك لا يصحٌ ويمكن أن يقدّر فيه خلاف؛ لأنا 
حكينا في البيع عن «فتاوى امال أن نه لو قال: غك بألف دِرْهَمء فقال: اشترَيْتٌ بألف 
وخمسمائة درهمء أنه يصح ابييع والصورتان متشابهتان» هذا بيآن ما قال الأصحاب بأن 
الخُلْع معاوضةً. وفيه شائبة التعليق من جانب الزوج» وشَائبةٌ الجَعَالة من جانب 
الرَّوْجَةَء وقد ظهّر أن الغالب عليه أحكام المعاورضات وربما تولجها شيء من أحكام 
التعليق والجَعَالة» لأن العرق نَرَّاعٌ . 

قَالَ العَرَالُِ : وَلَوْ قَالَنَا: طَلْقْنَا وَأرْتَدَنا اليا م عَادَنَا إأَى الإسلآم صَمحّ الخُلْعُ 
وَإِنْ تَخَلْلَ كَلِمَةَ الرّدةِ وَهَذَا الككلامٌ المَسِيرٌ لآ يَضرٌ 

قال الرَّافِعِيْ: قصد بهذه القضيّة الكلامّ فيما إذا تخلّل بين الإيجاب والقَبُول في 
الخلع 0 آخن وهذا شيء ولو أخره إلى ذكْر الصيغة لكان أَحْسَن» ويدمرفي « الحم 
وغيره٠‏ أنه لا ينبغي أن يتخلل بَيْن الإ ويجاب والقبول كلامٌ لا يتعلق بهماء فإن تخَلّلء 
بطل الارتباط بينهماء وذلك في الكلام الكثير» فأما الكلآم اليسير» فقد أطلق الإمام فيه 
حكاية وجهَّيْن”'"؛ فقال: الصحيح أنه لا بأس به واحتج محتجون لهذا الوجه منهم 
القاضي الحسين ‏ رحمه الله - بأن الشافعيٌ رحمه الله دن النان نان را 
افراناء: طلقا بالقك: ثم ارَدْنَاء ثم طلقهماء كان الطلاق موقوفاً فإن رجعث إلى 
الإسلام في العِدَّة لزْمَهُماء ونَخن نشرح هذه المسألة [أوٌلا]ء ثم نرجع إلى ما يتعلق 
بالاحتجاج بها على المَقُصد المذكور. بكب عاق نميا أنه إذا سألت المرأة الواحدة 
الطلآق بعوض ثم الات عت النيراة: ثم أجابّها الزوج» فينظر؛ إن كان قبل الدُخُول 

فتتنجز المُرْقٌة بالردة» ولا يم يقع الطلاقٌ ولا 5" المَال» وإن كان بعد الدخول» فالطلاق 
موقوفء. فإن أصثث ب أن انقضت العدة», فلا طلاق ولا مال» وإن عادت إلى 
الإسلام» يَانَ ' وقوع الطلاق» ولزم المال» وتُحْتَسَب العدة من وقت الطلاق» ولو قالّتْ 
له امرأتاه: طَلَّفْنا بألف» وارتدَّتَاء ثم أجابهماء فإن لم يكن دخل بهما لغا الطلاق» وكذا 
لو كان قد دخل بهما وأصرتا إلى انقضاء العدة» وإن عادتا إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدّة» تبين وقوع الطلاق عليهما. 

وقال الحناطي : ويحتمل أن يقال: لا يقع ويجعل اشتغالهما بكلمة الرّدّة إغراضاً 
ورجوعاً عن ذلك الالتماس» وفي العوض الواجب على كل واحدة» الخلاف المذكور 
في الفضل السابق» وإن أضوت إحداهماء وعادت الأخرىء لم يَمَّع الطلاقٌ على 


6 كتاب الخلع/ أركانه 


المُصَرَّة ويقع على العائدة» وفيما يلزمها الخلافٌ السابق» وفي «المجرد» حكايةٌ وَجْهِ 
أحوانه 0 ولو ارتدّث إحداهماء ثم أجابهماء وكان ذلك قبل 
الدخول أو بعده» وأصرت إلى انقضاء العدة» وقّع الطَلأَقُ على المُسْلِمة دون المرنّدّة» 
وكان ذلك كما لو أجاب إحداهما دون الأخرىء إذا عرف ذلك». فمن احتمل تكللن 
الكلام اليسيرء احتّجٌ بهذه المسألة؛ فإن تخلل الردة لم يقْطعْ الارتباط بين الكلاميين 
حتى حَكَمْنا بصحة الخُلْع عند العود إلى الإسلام» ومن لم يحتمله قال: الكلام في 
ضنووة ة النّصّ وُحِدَ من المرأتين المخاطبتين» ولا يلزم من احتمال ذلك احتماله من 
المخاطب المَطَلُوب مه الجوابُ» فإن المخاطب قد يشتغل إذا تم الخطاب بِضَيْء آخرء 
وهو مع ذلك متوقّع للجواب طالب له» وأما المخاطب فاشتغاله يُشْعر بالإعراض عن 
الجواب لكن قضية هذا الفرق أن يُقَال: لو ابتدأ الزوج» فقال: طلَقْتُكِ بألف» فارتدٌث 
ثم قَبِلَتْ لايصحٌ الخُلْعء وإن عادت إلى الإسلام» ولم يجر الأئمة على ذلك بل 
أجاب صاحب «التهذيب» فيما إذا ابتدأ انزو يدكل الجوات الذي بيّئّاه فيما إذا ابتدأت 
المرأة بِالالْتَمَاسَ» ولو قال لامرأتيه: لجنا عائ الم فَارْتَدَتَاء ثم قبلتاء فإن لم 
بدخل بيهنا ا حكن راكنا إلى انقهناء الهذة لح لْغِيَ الخلعء وإن كان قد دحل بهماء 
وعادتا إلى الإسلام في العدة» صَحّ م الخلع في حقهماء وإن عادت إحداهماء وأَصَرَّتٍ 
الأخرىء» بطل الخُلْع في حقّهما جميعاًء وكان ذلك كما لو قِبِلَتْ إحداهما دون 
الأخرى» وقد مَّر أنه إذا ابتدأ والزوج بالإيجاب فلا بد من توافقهما على القَبُول؛ 
بخلاف ما إذا ابتدأت المرأتان بالالتماس» ولو خاطبهما كما ذكّرْنا وارتدّث إحداهماء 
ثم قبلَتَاء فإن كانت المّرأة غَيْرَ مدخول بها أو مدخولاً بها وأصَرّت إلى انقضاء عدَّتِهاء 
فَالخُلْع باطل في حقّهاء وإن عادت إلى الإسلام في العدة» صحٌّ في حقهماء وإن كانت 
الرذة تعد إيجاب الزوجء كالردة بعد التماس الزوجة» عْرِفٌَ أن تَخَلْل الكلام اليسيرء لا 
يضر ويؤيده ما مر في باب الأذان؛ أن الكلام اليسير لآ بتطلةة ولو ازقدنا بهد 
الدخولء ثم قالتا: طَلََّا بألف» فأجابهماء وعلةنًا إلى الإسلام» وقع الطلاق» وحكى 
الحناطي خلافاً في أنه يكون رجعيًا أو يجب البدل» وهذا الخلاف عجيبٌ والقَوْل في 
خُلع المرتدة سيعُوة إن شاء الله تعالى.وبه أستعين. 1 


قال - رضى الله عنه -: 


البَابُ الثاني فِي أرْكَانِ الخُلع 
وَهِيَ حَمْسَة : : العَاتِدَانِ وَالِعِوَضَانِ وَالِصّيعَةُ (الأوَلَُ: الموجبٌ) : وَشَرْطهُ أن يَكُونَ 


مُسْتَقِلاً بِالطَلآقِ» وَيِصِحُ خُلْعُ السَفِيه وَلَكَنْ لآ يبَأ المحْمَلِعُ بعسْلِيم المَالٍ لَه بَلْ إِلَى 
الول . 


كتاب. الخلع/ أركانه ١ع‏ 


قال الرَافِعِيْ: لا شك أنَّ الخُلْع يجري بين اثنين» وفيه عَوضٌ ومُعَوْضِء وله 
صيغةٌ يعقد بها [فهذه خمسة أركان» دابا معقود] لبيانها الأوّل: الرّوْجَ وهو المُوجب 
ابتداء»ء والمجيب لسؤال الطّلاق بناءً» ود يشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه. قلا يصح 
لع الصبي» والمجنون» ويصح من ار عليه بالمَّلّس والسََّه سواءٌ أذِنَ الولي 
أو لم يأذن» وسواء كان العرضن قَدْرَ مهر المثل» أو دُونَه فإِن ذلك لا يزيد على 
الطلاق مَجَاناًء وطلاقها مَجّاناً نافذ» لكن لا يجوز للمختلع تسليمٌ المال إلى السفيه» بل 
يسلمه إلى الوليٌء فإن سلم إلى السفيه وكان الخُلْع على عين مال» يأخذها الولىُ من 
يده» فإن تَرَكها في يده حتى تَلفَ بعد العلّم بالحال» ابي وجرت انان على الوان 
وجهان: حكاهما"'' الحناطيء وإِنْ تلف في يد السفيه» والوليٌ لا يعلم التسليم» فيْرْ 

على المختلع بمهر المثل في أظهر القولين وبقيمة العين في الثاني؛ 0 
قبل الوصول إلى مستحق القبضء وإن كان الخُلْع على دَيْنَء فيرجع الول على 
المختلع ‏ بالمسمى ؛ لأنّه لم يجر قبنض صحيحء العمل بل اراي ريستو المافاح ين 
السفيهء ما سلمه إليه» فإن تلف. فلا ضَمَان عليه؛ لأنه الذي ضيّع مالّه بالتسليم إليه» 
فصار كمّنْ باع من السفيه شيئاً وسلْمَه إليه» قَتَلِفَ عَنْدى وهذا كله فيما إذا كان الِتسليمُ 
إلى السفيه بغير إِذْن الوليٌ» فإن كان بإذنه ففي الاعتدادٍ بِهِ وجهان عن الداركي» وفي 
«المجَرّد) للحناطي » تعرض للوجهين وترجيح لوجه الاعتداد”" , 

ويصحٌ خْلْع العبدء وإن لم يِأذَنِ السيد» وكان العِرّضُ دون مَهْر المثلء ويدخل 
العِرّض في ملك السيد”” قهر أ كأكسابه» على ما مر في باب مداينة العبيدء والمختلعٌ لا 
يسلّم المال إليهء بل بل إلى السّيّد فإن سلمه إليه» فعلى ما ذكرنا في السفيهء إلا أن ما 
يَتْلّفَ في يد العبد. يطالبه المختلع بضمانه» إذا أعتق» لأن الجر على العَبْد؛ لحَقٌ 
السيد» فيقتضي نفي الضمان ما بقى حق حجر السيد. والحجر على السفيه لِحَقٌّ نَفْسه 


() قال الشيخ جلال الدين البلقيني جزم الرافعي في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان 
على الولي وهي ما إذا التقط الصبي» وفرعنا على صحة التقاطه وهو المذهب فإن على الولي أن 
ينزعها من يده فإن قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه 
وشهوة بما إذا احتطب الصبي وتركه الولي في يده حتى تلف أو أتلفه الصبي يجب الضمان على 
الولي؛ لأن عليه حفظه عن متلفه. . انتهى ومقتضى هذا الجزم بإيجاب الضمان على الولي؛ لأن 
السفيه في الالتقاط كالصبي وحكمه ما تقدم. انتهى. 

زفق قضيته الاعتداد بقبضه قال الشيخ البلقيني في «التدريب؟ أنه الأصح ذكره في «باب الحجر؛ ونقله هنا 
ف خلشية'الروضنة عن الرؤياني فى الكاني قا في انربيا واقياته أن يمري فى كل درن والايان 
أولى . وقال الأذرعي : : أن نص الأم يفهم منه ذلك يعني ما رجحه الحناطي» ولو قال السفيه لزوجته 
الرشيدة : إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالقٌ فأعطته ألفأ طلقت ولا ضمان» صرح بذلك الماوردي. 

إفرف في ز: فهو. 


حل كتاب الخلع/ أركانه 


بسبب نقصانه» وذلك يقتضي نفي الضمان حالاً ومالا وخلع المدبر والمعْتّق بعضه 
كجُلْع القن فإن جرت مهايأة بين من بعضه حرء وبين سيده» فليكن عوض الخُلْع من 
الأكُسّاب النادرة» وليجيء فيه الخلافٌ» وأما المكانّبُ» افيسلمٌ عِرَضٍ الخلع إليه ؛ 
لصحة يده واستقلاله» وقوله في الكتاب : «وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلاً بالطلآق» لفظ 
الاستقلال إنما يحسن إطلاقه فيما له مقايل ويحوج إلى مشاورة ومراجعةٍ أو يدخل تحت 
ولاية» والطلآق ليس بهذه المشابه» فالمعتبر أن يكون الرَّوْجٍ بحيث يثْقَذّ طلاقة . 


قَالَ العَرَالُِ : (الرُكنُ الثاني : القابل) : وَشَرْطهُ أن يَكُونَ أفلاً انيرام الْمَالِ وَلتِرَام 

قال في الخلع تَبوُعْ' ع وَآلْتِرَام الأمَةِ فَاسِدٌ يُوجبٌ الرّجُوعَ إِلَى مَهْرٍ المِثْلٍ إِذَا 

عتِقّث. 0 ينبت ا وَيُطالَبُ بَعْدَ العئق» وَأخْتِلاعُهُمَا بإِذْنِ السّيْدِ صَحِيحٌ» وَلآ 
5 السَيْدُ ضَايئاً لِلمَالِ في الجَدِيدٍ . 


قال الرَّافِعِيْ: يشترط في قَابل الُلْع من الزوجة أو الأجنبيّ أن يكون مُطْلّق 
التصرف في المال» صحيح الالتزام» والمحجورون أنواع : : قمنهم: المَحْجُور؟؛ بسَبّب 
الّقّء فإذا كانت الرَوْجَ ججة [المختلعة] أ لم يَخْلُ: إِمّا أن يختلع بِغَيْر إذن السيدء أو 
بإذنه» فإن اختلعت بغير إِذْنِه نُظِرَ إن اختلعت يغير مال السيدء ففي أمالي أبي الفرّج 
السرخسي حكايةٌ قولٍ عن الإملاء: أنه يَمَع الطلاق رجعيًا؛ لأنّه إذا علم أن المال 
للسيد» و [أنّه] لا إذْنَ منهء لم يكن طامعاً في شَيْء وكان كما لو خَالّع السَّفِيه 
والمشهور أنَّ تحصل البينونة» كالخُلْع على الخَمْر والمغصوب والمستحق عليها مهر 
المثل أو بدل تلك العين فيه قولان: 

أصِحُهُما: أرَّلْهِمُا وإن اختلعث على دَيْنَء حصلت البيئونة» والمستحق عليها مهر 
المثل» كما لو تزوّج العبد بغَيْر إذن السيد» ووَّطِىء» يكون الواجب مهْرّ المثل» أو 
المسمل» ويصح التزامهاء» ويرفع الجر عما تعلق بالذمة فيه وجهان أو قولان مُشَبّهان 
باليعلاقة في صحة شرائه وضَمَانِهِ عير إذن السيد» والذي أجاب به العِرَاقيون في هذا 
الخلآف تُبُوت المسمّن» ويحكى كذلك عن اختيار القَفّال والشيخ أبي علي [أيضاً]ء 
ولكن نظم الكتاب يقتضي ترجيح القول بأن المستحقٌ مهْرّ المثل» وهو المذكور في 
«التهذيب» والموافق لِمَا مَرّ في الشراء والضمانء فإنًا بيْنًا أن الأصَحّ فيهما البُطلآن. 

وما حكمنا بثبوته في اختلاعهاء بغير إذن السَّيّد يتعلق بِذِمْتِهَا تطالب به بعد العتق» 
ولامطالة قن لجال متعافظة على صق السدة إن اتكلعت إذن الشكةه فإنا الاين 
العِرّعن أو يطلق الآدن.فإن نينه» نظي إن كان عَيناً من أغيان مالةء تقد ال 
واستحق الزوج تلك العين» وإن قُدْرَ دَيْناً بأن قال: اختلعي نفسك بألف» ففعلث, تعلق 
الألف بكشبهاء كمَهْرِ العبد في النكاح المأذون فيه وإن زادت على ما قدرء فالزيادة في 


كتاب الخلع/ أركانه ردت 


ذمتهاء وإن قال: اختلعي بما شِئْتِ اختلعت بِمّهْرٍ المثل» وبالزيادة علَيْه إنْ شاءت» 
وتعلّق الكلء يكسنهاة قاله في «التهذيب» وكأنه أراد بمهر المثل وإلاً فقد ذكرنا في 
«الوكَالّةك لو قال لوكيله: بغه بما شعْتَء لا يجوز لَهُ ابيع بالعَبْنء وإِنّمَا يجوز بغير نفد 
البلد» وقضية ذلك ألا كرون الزائد على مَهْر المثل ها هنا مأذوناً فيه» وإن أطلق الإذن 
في الاختلاع» فقضيته مهّر المثل» فإن اختلعت بِقَدْر مهر المثل أو دونه» قا ديه 
وإن زادّث فالزيادة فى ذمتهاء وما تعلق بكسبها عند الإذن» يتعلق بها ف يلاها من مال 
التجارة» إن كانت مأذونةٌ في التجارة أَيْضأَء وإذا جَرَى الحُلْع» بإذن السيّد والعرّض 
دَيْنَء ففي كون السيد ضامناً له الخلاف المذكور فى أنه هل يكون ضامناً للمَهْر إذا أذن 
للعبد في النكاح . ١‏ 

واختلاع المكائّبّة بِعَيْر إن السيد كاختلاع الأمّة بغير إذنه؛ لتعلق حَقٌّ السيّد 
بكسبها وما في يدهاء وإن احَتلَعَتْ بإذنه فطريقان7: 


أظهرهما: أنه على القولَيْن في هبة المكاتب وتبرعاته بإذن السيد.ء ووجه كونه 
َبَرْعاً أنّه تفويت مالٍ لا بعوض مَالِيٌ . 


وإن قلنا : لاايصحٌ وهو المنصوص ها هناء فخالعها بالإذن كهو بغير الإدْنء اختلعت 
بالدّيْن أو بالعَيْن» وقد ينا الحُكم فيهماء وحكى الحناطي وجهاً. فيما إذا اختلعَتْ بعين من 
مال السيد» بغير إِذْيْه أنه يرجع بالل من مهر المثل أو بّدل العين» ولا بد من مجيئه في 
ا ا تبرُعَه بالإذن فُكمًا ذَّكَرْ نا فيما إذا اختلعتٍ الأمّة بِالإدْنٍ . 


والطريق الثاني : القّطع بالبُطلآن بخلآف سائر التبُعات فإنه يتعلّق بها معه تَوَابِ 
دنيوي وأخروي وليس في الخُلْع مثل هذه الفائِدة» وأنّه يفوت مرافق التكاح على 
المُخْتَلِعَة فلّيس لَهَا تقُويتٌ المال عليه» والقول الذّاهبٍ إلى أن السيد يكون ضامئاً 
لعوض الخُلْع في حق الأمةء لا يجيء في اختلع المُكاتبة تبة ذكره الشيخ أبو الفرج الزاز ‏ 
رحمه الله - وعلل بأن للمكاتّة يد ومالا ُطمِع فيه الزّوج بخلاف الأمة. 


وقوله في الكتاب: «وَالْتَرَامُ المُكَائَبَةٍ المَالَ فِي الحُلْع تَبَرُعَ» وإشارة إلى أنَّه على 
خلافٍ في تبرّعات المكاتّب بإذن السيد. 


وقوله: «وَالْتِرَامُ م الأَمَةِ قَاسِدٌ» إنما يطلق لفْظ «القَّسَاده؛ٍ للرجوع إلى مَهْر المثل» 
ونزوله منزلة الخُلْعء على الأعواض الفاسدة وعلى الوججه الذي تَقُول بثبوت المسمّئ 
يطلق القول بصحته؛ كخلعها بالإذن. 


)١(‏ في ز: نظر فقال. 


1 كتاب الخلع/ أركانه 


قَرْعٌ : اختلع السيد أمَنَِ التي هي تحت حرٌ أو مكائّبٍ على رقبتها. 

قال إسماعيل البوشنجي : تحصلت فيه بعد إمعان النظر على وَجْهَيْنِ : 

أحدهما : أنه تحصل الفُرْقة ويكون الرجوع إلى مَهْر المثل؛ لأنّه لع على بدل 
لم يسلّم له فإن البَدَل هو تَمَلْك الدَقبة» وفرقة الطلاق وتملك الرقبة لا يجتمعان» وإذا 
لم يسلّم البدل أشبَ شْبَةَ ما إذا حالَمَها على حَمْر أو مغخصوبٍ وأصحهما أنه لا يصحٌ الخلع 
أصْلاً؛ لأنّه لو حَصَلَتٌَ القُرْقَة» لقارنها مِلْك الرقبة؛ فإن العوضين يتساوقان”'2 والملك 

في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق» وهذا كما قال الأصحاب فيمن علّق طلاق زوجته 

المملوكة لأبيه على مَوْت أبيه» أنّه لا يقع الطلاق» إذا مات الأبُ؛ لأنَّ حصول الملك 
فيه حالَةَ مَوْتِ الأب يمنع ومُوعٌ الطلاق» حتى لو كان الأب قد قال: إذا مت فهي خْرّةٌ 
يقع الطلاق عند مَوْت الأبء والله أعْلَّمُ . 

قَالَ العَرَالُِ : وَخْتلاعٌ السَّفِيهَة فَاسِدٌ لآ يُوجِبُ المَالَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ اولي وَلَكِنْ إِذَا 
بل وَقَعَ الطلآق رَجْعِها. ذا أخْمَلّعَت الصّبِيةُلَمْ يَقَع الطلآقُ رَجْمِيَا لآنّ لَفْظَهَا في 
القَبُول فَاسِد وَالمَرِيضَةٌ إِنِ أَخْتَلَعَتَ بِمَهْرِ المِثلٍ صَحّْ وَالرْيَادَةٌ نَحْتَسَبُ مِنّ الثُلْثِ دُونَ 
الأضلٍ (ح). 

قَالَ الرَافِعِي : : ومن أسباب الجر السَّفْهء فإذا قال لزوجته المحجور عليها بالسفه: 
خالَغتُكِ على ألف». أو طلّمْدّكِ على ألف فقبلّتْ» وقع الطلاق رجعياٌ سواءٌ قبلّث ذلك 
بإذن الولي» أو دون إذنه» ولا يلزمها المَال؛ لأنَهَا ليست من أهل التزام المال؛ ا 
للولي صَرْفٌ مالها إلى هذه الجهة. وإن لم تَقْبَلُ لا يقع الطلاق؟ لأنَّ الصيغة تقتضيه 
فهو كما لو علق الطلاق على صفةٍ لا بد من حصّولهاء ولو قال لها : افك على ألفٍ 
إن شعْتٍ» فقالت على الاتصال:. شِئْتُ» يقع الطلاق رجعيًا أيضاء ولو ابتدأت فقالت: 
طُلْقْنِي على كذاء فأجابهاء فكذلك الجواب. 

ولو كانت له امرأنان رشيدة مطلقةٌ ومحجورٌ عليهاء فقال: طَلْفْبْكُمَا على كذاء 
فقلتَاء وقع الطلاق على المطلقة بائِنآً» وعليها مهْرُ المثل على الأصحٌ؛ وعلى السفيهة 
رجعيّاًء وإن قبلَّثْ إحداهما وخدها لم يقع عليها شيْءٌ» ولو كانتا سفيهتين» فقال: 
طلقتكما على ألف» فقبلتاء وقَعَ الطلاق عليهما رجْعياً. 

وإن قبِلَتْ إحداهما وحدها لم بقع شَيْء) ولو ابتدأتا فقالتا: طلّقْئًا على كذاء 
فطلقهماء وقَعَ م الطلاق على السفيهة رجعيّاً أ وعلى الأخرى بائناً» وإن أجاب السفيهة وقّع 


)١(‏ في ز: يتساويان. 


كتاب الخلع/ أركانه ولك 


الطلاقٌ عليهما رجعيًا وإن أجاب الأخرى وقع بائناً» وأصول هذه الصورة قد تقدّمَثْ. 
وقوله وأنُمَا طَالِقَئَانِ عَلَى ألْفٍ إِنْ شِْكُمَا كقوله: «طَلْقْدَكُمَا على ألف» في جميع 
ذلك. 


ومنها الجَتُونَ والصّغّرء فقبول المجنونة والصغيرة اللّتَانِ لا تمييز لهما لَعْرّ ويلغو 
قول الزوج لها: أنْتِ طالِقٌ على كذاء ولو قال ذلك لصغيرة مميرَةِ قث ذلك ففيه وجهَان: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق أضلاً؛ لأنها ليست أهلا للقبول ولا عبرة بعبارتها 
بخلاف السفيهة . 

والثاني : : أنه يقع رجعيًا كما في السفيهة ويكتفى بقبولها للوقوع كما امْيميَ بقبو 
السفيهة» وإن لم تكن أهلاً للالتزام» ود سي ار اود 
أنتِ طالقٌ إن شئتء. فقالت: شئْتُ أو هما هما والوجّه الأول أظهّرٌ عند الإمام 
والمصئّف ‏ [رحمهما اللّه] وو الذي أورده في الكتاب» ورجّح صاحب «التهذيب» 
الثاني » ويؤيده أن أبا سعْدٍ المتولي ذكر أن هذا الخلاف مبنيّ على القولين في أن الصبيّ 
هل له عمر؟ والأصحٌ في تلك المسألة أن له عمراً. 

ومنها: مرّض الموت» فإذا اختلعت في مرض الموْتٍ نُظِرَ إن اختلعث بمهر 
المثل» م ل 
وقضيته 0 وإن كان بمهر المثل» أو أقلٌ» قال الأئمة» التصرفٍ على 
المريض أوسَعُ م وملكة أَنَم؛ ألا ترى أن له أن يَضْرِف المال إلى ملاذه وشهواتهء وأنّه 
يجوز له نكاحٌ الأبكار بمهور أمثالهن» وإنْ لم يقيز على الاستمتاع بهنٌ» وأنَّه يجب 
عليْه نفقةٌ الموسرين» والمكاتبُ لا يتصرف إلا بقّدْر الحاجة» ول بعد عليه إلا قف 
المُعْسِرِين ونُرّلَ الخلعُ في حق المكائَبَة تَبَةِ منزلة التبرُعات» لأنه من قبيل قضاء الأوطار 
الذي يُْئع منه المُكَائَبٍ دون المريض» وإن اختلعت بأكثر من مهر المثل» د 
كالوصية للزوج» فتعتبر'' ' من الثلث» ولا تكون كالوصية للوارث؛ لخروجه بالخُلْم عن 
أن يكون وارثاء فإذا اختلعثُ بعبد قيميُه مائدٌ ومهر مثلها خمسون» فقد حابت بنصف 
العد» فيُئْظر. إن خرجت المحاباة من الثُلْثْ فالعبد كله للزوج عوضاً ووصيةً» وحكى 
الشيخ أبو حامد وججها آخر أن له الخيار بَيْنَّ أن يأحَدٌ العَبْد وبين أن يفسخ العفد فيه 
ويرجع إلى مَهْر المثل؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون كل العبد عوضاًء وقد صار 
بعضه عوضاء وبعضّه وصية» والظاهر الأول؛ لأن الخيار إِنّما يثبت للتشقيص. والعَبْدُ 
له بتمامه» وإن لم يخرج من الثلثء. بأن كان عليها دَيْن مستغرقٌ» لم تصح المحاباة» 


)١(‏ في ز: معتبر. 


هلك كتاب الخلع/ أركانه 


والزوج بالخيار بَيْنَ أن يمسك نضفٌ العبد» وهو قَذْر مهر المِثْلٍ» ويرضى بالتشقيص » 
وبين أن يَفْسَخ المُسَمَىء ويضارب الغرماء بمهر المثل» وَإن كاذ"لها وضنايا د فإن 
شاء الزوج أخلّ نضفٌ العبد» وضارت أصحابٌ الوصايا في النصف الآخر؛ 5 
النضف الآخر كأحدهم وإن شاء فُسَخْ المسمى» وتقدم بمهر المثل على أصحا 
الوصاياء ولا حقٌّ له في الوصيّة ا 6 ا 
ِالمَسْخْء ٠‏ وإن لم يكن دين ولا وصية ولا شيء لها سوى ذلك العبدء فالزوج بالخيارء 
إن شاء أحَدّ تُلَنَي العبد. نِضْفّهِ بمهر المثل» والسدمن الباقِيَ بالوصية» وإن شاء اشح ؛ 
وليس [له] إلا مَهْرُ المثل. وأمّا مرض الزوج» فلا يوْرُ في الخُلْع بل يصحُ خَلعُه في 
مرض الموت» وإن كان بدون مهر المثل؛ لأن البْضع لا يبقى للوارث» وإن لم يجر 
خْلْعء فلا معنى للاعتبار من الثلث؛ كما لو أعتق مستولدته في مرّض المَوْت لا يعتبر 
من الثُلْثْءِ ولأنه لو طلق امرأته بلا عوّض في مرض المَوْتء لا يعتبر قيمة البْضْع من 
الثلث» فكذلك إذا نقص عن مهر المثل. 

وقوله في الكتاب: «دُون الأصل» معلَّم بالحاء؛ [لأن]”' عند أبي حنيفة ‏ [رحمه 
الله] ‏ إذا اختلعت المرأة في مَرَض الموت» يعتبر جميعُ العوض من الثلث» وإن كان 
دون مهر المثل» وهو إخدى الروايتين عن مالك رحمه الله -» والرواية الأخرى أنه إن 
كان العوض بقدر ما يرث من مالهاء ع لم يعتبر من الثلث» وإن كان أكثر» 
فالزيادة من الثلث؛ لأنّ الزِيادَة كانت تَقُوتُ على الورثة. لولا الخُلّْعء يخلاف قَدْر 
الميراث» ويزوع عن حي رتحيه الله مدل ذلك 

َال العَزَالِنُ : (الوْكْن الثَالِتُ المُمَوْضٌ): وَشَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ مَملوكاً لِلزّوْج فلا يِصِح 
خُلْعٌ البَائِئةِ وَالْمُخْتَلِعَقَ وَيِصِحُ خُلْعُ الرْجمِةِ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَينٍ لِقَيَام الْملكِ. وَيِصِحٌ خُلعُ 
المُئَدَة إن عَادَتْ إِلَى الإشلام قبْلَ العِدّة وَإِنْ أَصَرْتْ تَبَئِنَ َيِنَ الطَّلاقُ . 

قال الرَّافِعَيُ : إنما يبذل المال في الحُلْع ؛ لإزالة الملك عن البْضْع وهو المعوض» 
ويشترط أن يكون مملوكاً للزوج؛ ليقابل العوض إزالته . 

فأمًا البائنٌ من المختلعة وغَيْرهاء فلا يَصِحُ خُلْعُها؛ لأنّه لا ملك فيهاء وفي خُلْع 


الرجعية قولان: 
أصحُهما: أنه يصحٌ. ويثبت الملّك ؛ لأنها كالمنكوحة؛ ألا ترى إلى استمرار أكثر 
أحكام التكاح . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ أركانه /ء 

والثاني: لا يصح؛ لزوال الملك» وفقَدَان الحاجة إلى الافتداء» ورأى أبو سعيد 
المتولي بناء القولين على الخلآف في أن الطلاق الرجعيّ» هل يُزِيل ملك النكاح» أم 
لا؟ وهذا أصل يذكر في «كتاب الرجعة» وعن رواية الشيخ أبي علي وجه فارقٌ نه يصح 
اختلاعها بالطلقة الثالثة دون الثانية؛ لأن الثالئة تفيد الحَرْمَة الكبرى» والثانية لا تفيد 
شَيْئاً وإذا قُلْنا: أنه لا يصحٌ لع الرجعية» فحكاية الإمام وغيره عن الأصحاب ‏ 
يرحمهم الله أنه يقع الطلاق رجعياء إذا قبلت» كما في السفيهة. 


ولو خالع المرتدة المدخول بهاء فهو موقوف إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدّة» تبيين صحة الخُلْعء ولزوم المالُ المُسَمّى وال تبين أن الحُلْع باطلٌ وأن النكاح قد 
انقطع من وقت الردة» وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول» أو ارتدا معأ ثم جرى 
الخلعء وكنا لو أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول. ثم تخالَعًا وأطلق في «التَيِمّة 
القوْلّ بأنّه لا يصح الحُلْع بعد تبديل الدَيْنَء لأن الخُلْع فيه معنى المعاوضةء والمعاوضةٌ 
تستدعي الملك في المعقود عليف وهي كالزائلة عن ملكه؛ ولذلك يحكم بالقُرْقّة من 
وقت التبديل إذا لم يجمعهما الإسْلام في العدة» وهذا يقتضي إعلام قوله في الكتاب : 
«وَيَصِحُ خَلمٌ المُرْتَدٌة إن عَادَتْ إِلَى الإسلام قَبْلَ العِدَدَا وإلى الخلاف أشار في «الوسيط» 
بقوله: «وَلَهُ7' التّمَاوتُ إِلَى وَقِْ العْقُودِا والله أعلم . 


َال العَرَاِى : (الوْكَنْ لرَابع : المض): وَشَرْطَه أنْ يَكُونُ مَعْلُوماً مَُمَوْلاًء فَإِنْ كَانَ 
المثلٍ في قؤلء وَقِيمَئُهُ في قؤلء وَلَوْ أَخْتَلَمَتْ بالدّم وَقَمَ الطّلآق رَجْمِياً لأنُّ لا يُقُصَدُ 


قَالَ الرَافِمِيُ: عِوَضٌ الخُلْع سبيله سبيل الصَّدَاقء فلا يتقدرء ويجوز أن يكون 
قليلاً وكثيراء عَيْناً ودين ويشترط فيه أن يكون معلوماً متموّلاً مع سائر شرائط 
الأعراض» كالقٌّذرة على التسليم» واستقرار الملك وغيرهما وتفصيله بِصُوَّرِ إحداها: لو 
خَلّع على مجهول. حَصّلت المَُرْقّة» وكان الرجوعٌ إلى مَهْر المثل”©: أما حصول 


إحق سقط في ز. 
إفة قال في الخادم: هذا إذا كان بغير تعليق أو كان معلقاً بإعطاء المجهول وغيره مما يتحقق إعطاؤه 
مع الجهالة» أما إذا قال إن أبرأتني من صداقك أو دينك أو نحو ذلك فأنتِ طالقٌ فأبرأته وهي 
جاهلة به لم يقع الطلاق؛ لأن الإبراء من المجهول لا يصح فلم يصح الإبراء فلم يوجد ما علق 
عليه الطلاق فلا يقدم لعدم حصول شرطه. ولا بد أن يعلم الزوج القدر المبرأ منه وإلا فلا تصح 
البراءة ولا يقع الطلاق. 
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44 كتاب الخلع/ أركانه 


الفرقة ؛ فلأن الع إما مَسْخ النكاح» أو طلاقٌ إن كان فسخاء فالتكاح لا يفْسّدُ بفساد 
العرض » فكذلك فُسشخى إذ الفسوخ تحكي العقودء» وإن كان طلاقاً» فالطلاق يحصل 
بلا عوضء» وماله حصول بلا عوض يحصل مع فساد العوضء كالنكاحء بل أَوْلَى؛ 
لقوة الطلاق ون قف وأما الرجوع إلى مَهْرَ المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتدادٌ 
العِوّض الآخرء والبْضْعّ لا يرتد بعد حصول القُرْقّة فوجب ردُ بدله على ما سبق في 
فُسَاد الصّداق ومن صور الجهل ما إذا خالع على عبد أو تَوْبِ من غير تعيين؛ ولا 
وصفء ومنها الخُلْع على حمل البهيمة» أو الجارية» ولا قَرْق بيْن أن يقول: خَخالغْتُكِ 
على حمل هذه الجارية. وبين أن يقول: خَالَغتّك بما في بطنهاء وعن أبي حنيفة أنه إذا 
خَالْعَهًا على حَمْل الجارية؛ فإن كان معها حمل؛ » صم الخُلْع بذلك الحمل» وإن لم 
يكن حَمْلُء رجع عليها بما أخذّث من مهر المثل . 


وإن قال: ا ل 0 
المِسَمُل» ولا له تج نّ شيئاً» وعن مالك رحمه الله - يجوز الخلع بالحمل » وزاذ 
فقال: لو قال: خالغْتُكِ على ما ستحمل هذه الجارية أو الشجرة» يصح بالتسمية تشبيهاً 
بالوصية» وأطلق صاحب «التهذيب» وغيره أن عند أبي حنيفة : أنَّه يسقط الأجل» ويصح 
العورض والخلع ولو خالع بألف إلى أجل مجهول أد خلج بشَرّْط فاسد»ء كما إذا شَرّط 
ألا ينفق عليهاء وهي حاملء أو على أن لا سُكئَئ لهاء أو لا عدَّة عليهاء أو أن يطلق 
ضرتها يوجب الرجوع إلى مَهْر المثل» كما ذكرنا في الشروط الفاسدة في التكاح . 


[ولو] حالَعَهًا على ما في كَفهَك فإن لم يعلم ما في كمّهاء أو علم ولم نُصَحْحْ بيع 
الغائب» فالرجُوع إلى مهر المثل» كما في سائر المجاهِيل»؛ وإن علم وصحٌححنا بيع 
الغائب» صحَحتٍ التسمية» وإن لم يكن في كفّها شيْءء قي #الوسيط» اتدريق الفللاق 
رجعيّاء والذي حكاه غيره» أنّه يكون بائناً والوُجوع إلى مهر المثل ويُشْبه أن يكون 
الجوابٌُ الأوّل فيما إذا كان عالماً بصورة الحال. 


والثاني : فيما إذا ظَنَّ في كفها'؛ شيئاء وعن أبي حنيفة: أنه ينزل على ثلاثة 
دراهمء ووجه بأن المقبوض في الكفٌ ليس إلا ثُلآئة ثة؛ لأنّه لا معنى لِقّبْض الإِبْهَام 
والمبي 0 ثم المعاملة تقع بالتقّد فكان التنزيل عليه أَوْلَى» وينزل من النقد على 
الدراهم » لأنها أذنى. 


)١(‏ قال النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهورء كأصحاب «الشامل؛ و «التتمة و «المستظهري» و 
«البيان» وغيرهم» وقوعه بائناً بمهر المثل» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين. 
قف في ب: | 3 لمشيحة . 


كتاب الخلع/ أركانه و 


والثانية: إذا خالعها على ما ليس بمال؛ كخمرء ٠‏ وخنزيرء وخرٌ بانت» فالرجوع 
إلى مهّْر المثل» أو إلى يدل المذْكُور فيه قولان: 

أصحهما: أولهم() وهما كالقولين فيما إذا أضدَّقّها خمراً أو خنزيراً» ولو خالع 
على مغصوب فكذلك. ويُفرق بيْن أن يقول: خالَعْتّك على هذا العبد» فبان حُرَّاً وبين 
أن يقول: خحالَعْئُكِ على هذا الحُرٌ في أظهّر الطريقين» حتَّى يقطع بوجوب مهر المثل في 
الصورة الثانية؛؟ لفساد الصيغة» وكذا يُفرق بين أن يقول: خالَعْتُك على هذا العبدء فَبَانَ 
مستحقّاء وبين أن يقول: خَالَعْئُكِ أو طَلْقْئُكِ على هذا العبد المغصوب» حتى يقطع 
بوجوب مهر المثل في الصورة الثانية . 

وعن أبي حنيفة» ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله : أنه إذا خَالَعَهًا على خَمْر أو 
خنزير» بَانَتْ منه ولا شيء عليهاء وعن القاضي حسين وجه: : فيما إذا خَالّعَ على خَمْر 
أو مغصوب أَنّه يقع الطلاق رجعيّاء لأن المذكور ليس بمال» فلا يظهر طْمَعُه في شيْء» 
والمشهور ما سبق» ولو جالعها على دم وقَعَ الطلاق رجعياً. وعلّل يانه ل يقصة 
بحال» فكأنه لم يطمع في شيء» وقد يتوقف في هذا؛ فإن الدم قد يُقْصَدُ لأغراض» ثم 
قضيته أن يقال: إذا أَصْدَقّها دما يجب مهر المثل لا محالة» فيكون ذكر الدمٍ كالسكوت 

عن المهرء والمَيْتَةُ قَذْ تَفُصَدُ لإطعام الجوارح» ولأوقات الضرورة؛ فَالخُلْع عليها 

كالخُلْع على الخمر والخنزيرء لا كالخلع على الدم. 


وقولّه في الكتاب : : «فِنْ كَانَ مَجَهُولاً مَسَدَ الحُلْعْ وَمَذَتٍ البَينُوتَة» ليعلّم بالواو؛ 
لأن في «التَّبَمَة) ذكر وجه أنّه لا تحصل الفرق في صورة الجَهَل وسائر صور فساد 
العورض» بناءً على أن الخُلّع فشخء وأنه لو خالعهاء ولم يذكر عوضاًء لا تحصل 
الفرقة » ووججهه إلحاقٌ القَايِد ِالمَعْدُوم . 


وقوله: «بمَهر الِثْل» معلّم بالحاء؛ لما سبق» وكذا قوله فِي الاختلاع بِالحَمْر 
وَالمَعْضوبَ «لَزِمَ مَهْرُ المِثْل في قَؤْلء وقيمته في قولٍ» معلمان بالحاء والميم والألفةاو 
[لا] يجوز إعلامهما بالواو؛ للوجه المَذْكُور في سائر صور فساد العوضء أنه لا تحصل 
الفرقة؛ فإنه إذا لم تَخصّل الفرقة لا يلزم هذا ولا ذاك وأَيْضاً فللوجه المذكور عن 


)00( محله في الخمر في خلع غير أهل الكتاب. أما خلعهم به فصحيح كما في أنكحتهم حتى لو 
حصل إسلام بعد قبض الخمر كله فإنه لا شيء عليهاء وإن كان الإسلام قبل قبضه وجب مهر 
المثل للتعذر وفي قبض بعضه قسط مهر المثل. قال الشيخ البلقيني: ويستثنى من إطلاقه خلع 
الأب أو الأجنبي على هذا الخمر أو على المغصوب أو على عبدها هذا أو على صداقهاء ولم 
يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعياً ولا مهر. وليس لنا خلع بمغصوب أو خمر ونحوه يكون 
الحكم فيه كذلك غير هذه الصورة. 


5 كتاب الخلع/ أركانه 
القاضي الحُسَيْن فيما إذا حَالّع على خمر أو خنزير أو مغصوب؛ أنه يقع الطلاقٌ رجعياً؛ 
لأن المذكور ليس بمال» فلا يظهر طمعه في شيء. 


الثالثة : الخُلْعُ على ما لا يقدر المختلع على تسليمه؛ وما لم يتم ملكه عليه؛ 
كالخلع على الجََمْر والخنزير في جريان القَوْلَيْنَء ولو خالعها على عَيْنَء فتلفت قبل 
القَئْض» أو خْرجَتْ مستحقة» أو خرجت مَعِيبةً» فردّها أو وَجَد فيها صفة تخالف الصفة 
المشروطة اطْرّدٍ القولان في أن الرجوع إلى مَهْر المثل» أو بدل المذكور. ولو خالع 
على تَوْبٍ في الذَّمّة ووصَفَّه كما ينبغي» فأعطته ثوباً بتك الصفة» قَبَانّ معيباً قَلَّهُ ردى 
ويطالب بمثله سليماًء كما في السلم, وإن قال : إن أَعْطَبْينِي ثؤباً صِمَيُه كذا وكذاء فأنْتِ 
طالقٌ» فأغطته ثوباً بتلك الصفات» طُلْفَتْ إن خرج مَعِيبأً» 0 القولان في أن 
الرجوع إلى مهر المثل» أو بدل ذلك النَّؤْبٍ؛ سليماً لأن بالتسليم تَعَيّن + وتعلى تعيية 
الطلاقٌ؛ فأشبه ما إذا طلّقّها أو حَالّعها عليه» بخلاف الصورة السابقة» فإن الطلاق هناك 
تعلق بعوض في الذْمّة. 


قَالَ العَرَّالِىُ : وَلَوْ قَالَ: خَالِعْهَا بمِانَةٍ فَخَالَف الوكيل وَنَقَصَ نْقَص بَطْلَ الخُلْعُ وَلمْ يَمَع 
الطَلآَقُ» وَلَوْ قَالَ: حَالِمْها مُطْلَقاً تفص عَنْ مَهرٍ الجثل كَفِيهِ حَمْسَةُ أقْوَال: (أَحَدُعَا): 
َبْطُلُ كما لَوْ قُدّرَ بالمائةٍ (وَالنَانِي): له ينقد وَتَجِبُ مَهْرٌ المذلٍ (وَالكَالِتُ) : أنه يُخَيِرْ 
الؤّوِجُ بَِنَ المُسَمّى وَمَهْرِ الْمِثْلٍ (وَالرَاِعٌ) : ُكَيرُ بَْنَ أن يَرْضَىئ بِالْمْسَمَئ وَبَينَ أن يَجْعَلَ 
الطلق رَجْعِياً (وَالكَامِسُ): أنه إن رَضِيٍ بِالمُسَمْى َذَاكَ وَإلاً ينع الطلآقُ . 


قال الرَافِعِيُ : يجوز التوكيلٌ بِالخُلْع؛ من جانب الزوجة والزيج وما كما عر 
التوكيل بالبيع والنكاح وغيرهماء وسنتكلم فيمن يتجوز أن يكونٌ وكيلاً في الحُلع ومن لا 
يجوز في الركن الخامس من الباب؛ لأن طرّفاً مئه مذكورٌ هناك» والمقصود ها هنا ذكْرُ 
ما يتعلق بالعوض فِي مخالعة الوكيل والموكل» أما وكيل الزوج» فإن قَدَّرَ له [الزوخ] 
مالأ بأن قال: خالِغها بمائة» فينبغي أن يخالعها بالمائة» أو أكثر ولا ينقص» وإن خلع 
بمائة التوكيل بالخلع وثوب» فهو كما لو قال: بع عَبْدِي بعشرة» فباع بِعَشّرة وثؤب وقذ 
من وإن أطلق التوكيل بِالخُلْع اتيليني أن يتالغ بحر لحكل أو اكارة ولا ينقص» 
وصورة إطلاق التوكيل أن يقول: و كلتك بخلع زوجتي» أو خالعْهًا ولا يقد دمالا 
ويكفي هذا في التصوير إن قلنا: إن مُطْلنَ الخلم يقتضي المالء وإن قلنا: لا يقتضيه» 
فيشترط أن يقول: خالعها('' بمال» أو بالمال» فإن نقص الوكيل عن المائة في صورة 


)١(‏ في ز: خالعتها. 


كتاب الخلع/ أركانه ١‏ 


التقدير» «التمن أنه لا يقع الطلاقٌ» وإن نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق» 
فالئّصٌ وقوعٌ الطلآق وفيها طريقان للأصحاب: 
أحدهما: الأخذ بظاهر النَصِيْن ومُو الذي أورده الشيخٍ أبو حامدء والمقَّرْق أن 
التقصان عن القذر مخالفة لصريح قؤله. فلا يكون المأتئ به مأذوناً فيه» والنقصان عن 
مَهْر المثل لا يخالف صريح قولهم. بل اللفظ مُطْلَقٌ يشمل مهر المثل وغيره. وللطلاق 
قوةٌ وغلبةٌ» فعموم اللفظ يقتضي وقُوعَهء وأثر المخالفة يظهر في العِرّض على ما سيأتي 
وأصَحُهما النّسوية بين الصورتين» وجعلهما على قولين: 
أحدهما: وهو اختيار المُزَنِيّ أنّه لا يقع الطلاق» كما لو وكُله بالبيع [بمائة]("©» 
فنقص أو بالبيع مطلقاًء فينتقص عن ثمن المثل. 
والثاني : : يقع؛ لأن أصل الطلاق مأذونٌ فيه والمخالفةٌ في العِوّض» كفّسَاد يتطرق 
ِلَيْه وأشبة ما إذا خالَعَهًا الرّوْحُ على عِرَض فَاسِدٍ أيْضاً وستذكُر أن وَكِيلَ الرَّوْجَة إذا 
خالّفٌ يقّع الطلاق» فكذلك ها هناء واتفق الناقلون على أن الأصحٌ من القولَيْن فيما إذا 
شن عن المقدر عَدْمْ الوقُوع. وأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق» 
فكذلك ورَجّح صاحب «التهذيب» عَدَمّ الوقوع. وكأنّه أقرى توجُهاً لكن العراقيون 
والقاضِي الرُويَانِيُ وغيرهم رجّحوا الوقوع وإذا قلنا بالوقرع ففي كيفيته قولان: 
أصحهما: وهو نصّه في الإملاء : أنّه لا خيار فيه للرُوْج» بل يقع بائناء ويجب 
مهر المثل» كما لو فَسّد العوض. بأن ذَكّر حَمْراً أو خئزيراً. 
والثاني: أن للزوج جَيَارآَء وفيما فيه الخيارٌ قولان: أظهرهما: أن نفس الطلاق لا 
خيار فيهء بل الطلاق واقعٌ وَإنّما الخيار في المال وفي كيفيته قولان: 


أحدهما: أنه بالخيار بَيْن أن يرضى بما سَّمّاه الوكيل» وبين أن يطالب بمَهْر 
المثل؛ لأن لفظه عامٌء بلهدان يريد به التصمى. وإن أراد مهْرَ المثل» فهو قضية 
الإطلاق» وقد يكون له غرض غير المُسَمَىء »؛ وإن كان دون مهر المثل وهذا التوجيه 
يختص بصورة الإطلاق. 


وأصححهما: وهو نصّه في الأم : أنه بالخيار بين أن يَرْضَئ بِالمُسَمَء وبين أن لا 
يَرْضَئ فيندفع المَالٌ ويكون الطلاق رجْمِيا؛ لأنّه لا يمكن إِجْبّاره على المُسَمَّ؛ لأنَّه 
دون ما يقتضيه الإذنء ولا يمكن إجبارها على المُقَّدّر ولا على مهر المثل عند 
الإطلاق؛ لأنّه فوق ما رضيت به قلد م اندفاع المال. 


زفق سقط في ز. 


بش كتاب الخلع/ أركانه 

والثاني : ويحكى عن رواية الشيخ أبي علي في شرح «اللْخِيص» أنه يتعلق بالخيار 
بنفس الطلاقء» قال: فإن رضي بِالمْسَمىء فذاكء وإلا رُدٌ المال والطلاق؛ قال في 
«الوسيط»: وهذا يكاد يكونٌ وَقْفَاً للطلاق» ويجوز أن يحتمل وقف الطلآق إن لم 
يحتمل وقفٌ البيع والنكاح ؛ لأن الطلاق يقْبَلُ التعليق بالإغراء لكن قضيته أن يوقف 
طلاق الفضوليء ويمكن أن يقال: لَيْسَ هذا يوقف الطلاق» لكن الطلاق مَتُوطٌ بِعِوَّض 
قابل للرّدٌ فإذا رد العوض انعطف الرد على الطلاق» وإذا نَزُلَتِ التنزيل المذكوت 
حصَّلَتْ خمسةٌ أقوال» كما في الكتاب إلا أنه أوْرَدَهَا في صورة الإطلاق» وإن لم يورد 
في صورة التقدير إلا عدم الوفوع: وليعلم قوْلّه «ولم يقع الطلاق» بالواو للطريقة 
الثانية» ويجوز أن يعلّم قولّه: «أقوال» فى الصورة الثانية بالواو؛ لأن مساق الطريقتين 
يقتضي جزم ِحْدَّى الطريقتين بالوقوع في صورة الإطلاق» وخلع الوكيل بِغَير تقد البلّده 
أو غير جنس المسمى» أو بقدر مَهْر المثل مؤجُلاء كجُلْعه بما دون المُقَدْر أو مَهْر 
المثل» ففيه الخلآف المذكور. 


قَالَ العَرَالِىُ : أمَا كلها بالاخيلاع بِمِائَةِ إِذًا وَادَ فَالنَص وُقُوعُ البَيِنُونَة وَفِيمَا 
يَلْوَّمُهَا قَوْلآن: (أَحَدُهُما): مُه مَهْرٌ المثل (وَالئَانِي): يَلْرَمُهَا مَا سَمْتْ وَزِيَادَةُ الؤكيل أيْضاً 
َلْرَمُّهَا إِلاْمَا جَاوَرَ مِنْ زْيَادتِهِ عَلَى مَهْرٍ المفل» وَإِنْ أَضَافَ الوَكِيلُ الاختلاَ إِلَى نَفْسِهِ 
صَحٌ وَلَرْمَهُ المُسَمّىء ٠»‏ وَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بِالإضَالَةٍ إَِهَا وَلاَإِلَى نَفسِهِ حَصَلْتٍ البيئوئة نَهَ وَعَلَيهَا 
مَا سَمّتْء وَالرّيَادَةٌ عَلَى الوكيل» وَفِي قَوْلٍ آخَرَ الرَّادةُ عَلَيهَا أَنِضاً مَا لَّمْ يُجَاوِرُ مَهْرَ 
الثلٍ فَِنْ جَاوَرٌ مَهْرَ المثلٍ فَهِي عَلَى الوكيلء وَإِنْ أَِنَثْ مُطَلَقاً فَهُوَ كَالمُقَدْرٍ بِمَهْرٍ المفل. 

قَالَ الرّافِعِيْ : بَانَ الحُكم فيما إذا خالف وكيل الزوج في عوض الخُلْعء وأمًا 
وكيلُها في الاختلاع» فإمّا أن تقدر له العِوّض أو أطلقت التوكيل. 

الحالة الأولى: إذا كانت قَدْ قدرت» فقالت: اخْتَلِعْني بمائة» فإن اختلع بهاء أو 


بما دُوئها بالوكالة عنهاء نَمَذْء والقول في أنه هل يطالبه الرّوْج به وأنَّ له مع الوكالة أن 


يخلع مستقلاً مذكورٌ في فضل لع الأجنبي» وإن اختلع بأكئّرَ من المائة» وأضاف 
فقال: اخْتَلَعُْهَا بكذا من مالها بوكالتهاء [فالذي]7'' نص عليه الشافعىٌ ‏ رضي الله عنه - 
أنه تشهيل الينوية: 

وقال المَرَّنِىُ ا .كما لو خالف الزوجٌ فنقص عن المقدرء وقرّق 
الأصحاب من وجهين : 


)00 سقط في 


كتاب الخلع/ أركانه ارق 


أحدهما: أن مالك الطلاق هو الزوجٌ فإذا خالفه نائبه» لم ينْقَذْ [منه]ء والمرأة لا 
تملك الطلاق» وإنما إِلَيْها قَبُول المال» فمخالفة وكيلها تؤثر في المال» والبينونة لا 
يندفع بفساد المال المجعول عِوَضاً . 


والئّاني: أن الخلع من جانب الرّوْج نازع إلى التعليق» فكأنّه علّقَ الطلاق بذلك 
المقدّرء فإذا نقص الوكيل لم تحصل الصفة» وجانب الزوجة بخلافه» وفيما علّق عن 
الإمام أن ما ذكره المزنئّ قولٌ مُخْرَجٌّ عن أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه » قال: وأرى 
كل اختيار له تخريجاًء فإنَّه لا يخالف أصول الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - لا كأبي يوسف 
ومحمد؛ فإنهما يخالفان أصول صاحبهماء ويُشْعر به قولّه في الكتاب «قَالئّصُ وُفُوحُ 
البَينُونَقَه؛ لأن مثل ذلك إنما يطلق حيث يكون نم تخريجٌ» الذي ذهب إليه المزنيٌ أنه لا 
يقع الطلاق أصاك وفي «المجرد») للحناطي حكايةٌ قول آحر أنّهِ يقع الطلاق ولا يلزمها 
شيْء ولا الوكيل. والظاهر من المَذْهب حصول البينونةء وفيما على الزوجة قولان: 


أصِحُهما: وهو نصّه في الإملاء أنَّ الواجب عليها مهْر المثل» زاد على ما قدرته 
أو نقص؛ لأن عوض الخُلْع إذا فسد كان الرجوع إلى مهر المثل. 


والثاني : عن نصّه في «الأم» أن الواجب أكْثَرُ الأمرين من مهْر المثل» وما سمته 
هي؛ فإنْ كان مهر المثل أكْثَرَ فهُو المرجوع إِلَيْه عند فساد المسمى وإن كان الذي سمه 
أكثر لزمها؛ لأنها قد رضَيتُ به والتزمته» وإذا كان مهْر المثل زائداً على ما سَمَاه 
[الوكيل» لم تجب الزيادة على ما سماه]('2 على هذا القول» وكذا لو كان [ما]!" سما 
الوكيلٌ أكثرَ من مهر المثل لا تجب الزيادةٌ؛ لأنَّ الزوج رَضِيَ به» وعبر في الكتاب عنْ 
هذا القَول بأنّه #يلزمها ما سمّتْ وزيادة الوكيل أَيْضاً» يلزمها إل ما جاوز من زيادته على 
مَهْر المثلا, فلا تَجِبُ تلك الزيادة» وأهمل الطّرّف الآخرء وهو أن يَكُون مَهْر المثل 
أكْئَرَّء فإذا قُدْرَتْ مائة» وسَمَى الوكيل مائتين» ومهر مثلها تسعون» فالواجب تسعون 
على القول الأول» ومائةٌ على الثانى» ولق كان مير لجل مائةٌ وخمسين» فالواجب مائةٌ 
وخمسون على القولين» ولو كان مَهْرٌ المثل ثلاثمائة» لم يجب على القول الثاني إلا 
مائتان» والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال؛ يَحجِبْ عَلَيْها أكتَرُ الأمرين مما سمّنه هي 
ومن أقل الأمرين من مهّْر المثل» وما سماه الوكيل وحُكي قول ثالث: أنّه إذا زاد 
الوكيل + فالحراة بالخبار إن قدت اجارت يبعا حنى الركيل إن كادنة رذث .وعليها 
مهر المثل» وهل يطالّبُ الوكيل بالواجب عليها؟ قال الأئمة ‏ رحمهم الله : لا يطَالَّبُ 
إلا أن يقول على أني ضامن.ء فيطالّبُ بما سمى» وإذا أخذه الزَّوْجٍ مئهء ففي «التهذيب» 


)1١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 
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أنه لا يرجع عليها إلا بمَا سمت ويجيء فيه قَوْل آخر أنه يرجع بالواجب عليهاء 
مَهْر المثل» أو أكثر الأمرين منه ومما سمته على اختلاف القَوْلَيْن السابقين [كما] سنذكره 
فيما إذا أطلق الاختلاع» ولم يضف إليها وها هنا كلامان: 

أحدهما: نقل الإمام عن الصَّيْدلاني تأثيرٌ الضَّمَان في مطالبته بما سمى» واستبعده 
واعترض عليه ؛ بأن اختلاعه بالرّيَادة مخالفةٌ» فإضافته إليها فاسدةٌء فيلغو الضمان 
المرنّب عليهاء نَعَمْ أثر الضمان مطالبته بما تطالب به المرأة» ولك أن تقول: تأثير 
الضمان في المطالبة بِالمُسَمّى لم ينفرذ بذكره الصيدلاني حتَّى ينسب إليه؛ أو إلى روايته 
كما تُنْسَب الرواياث الشادّة إلى أربابهاء بل أؤْرَدَه الأضحَاب على طبقاتهم. وفي 
«المُخْتَصَرا تعرض لمثله» وأمًا الإشكال» فيجوز أن يقال الخُلْع عقد يستقل فيه الأجنبي 
بالتزام المال» فيجوز أن يُوَنْر فيه الصَّمَانَ المشتمل على التزام المال» وإن لم يترنَّثْ 
على إضافة صحيحة يخلاف ضمان الثّمَن في البيع الفاسد ونظائره» وفي «المجرد) 
للحناطي: قولٌ وراء المشهور أنّه لا أثر لهذا الضمان» وهو يوافق ما قرَّرّه الإمّام مَذْهباً. 

والثاني : إذا قُلْنَا: لا يرجع عليها إلا بما سَعْتْء فقد توجه بأنا إن أوجبنا زيادةٌ 
عليه؛ بأن كان مهر المثل أكثّرّء وأوجبنا مهر المثل» أو أكثر الأمرين» فسَّبَّيُه مخالفة 
الوكيل؟ فلا يرجع عليها بما تولّد من فعله. إنما يرجع بما التزمته وَرَضِيّثْ به» وقضية 
هذا أن يقال: إذا [عرفت] زيادة على ما سمته؛ يرجع على الوكيل» 0 استقرار تلك 
الزيادة مم عا كاذ فيما إذا أضاف الوكيلٌ الاختلاع”'' إليهاء ولو أنّه أضاف إلى 
نَفْسِهء فهو خُلْع الأجنبي» والمال عليه» وإن أطلق. ولم يضف إليها ولا إلى نفسهء فإن 
فَرَعْنا على النّصء فيثبت على الوكيل ما سَمَّاهء وفيما عليها منه قولان: 

أصحّهما: أن عليها ما سمت؛ لأنها لم ترض بأكثر منهء والزيادة على ما سمّى 
على الوكيل؛ لأن اللفظ مطلقٌ. والصّرف إليه ممكنٌ» وكأنه افتداها بما سمت» ويزيادة 
من عند نفسهء وعلى هذاء فلو طالب الزوج الوكيل به رجّع على الزوجة بما سمّت. 

والثاني: أن عليها أكثْرٌ الأمرين» من مهر المثل» وما سمت؛ لأنّه عقّد لهاء فأشبه 
ما إذا أضاف إليهاء فإن بقي من أكثرها شيء إلى ما سمّى الوكيل» فهو عليه» وإن زاد 

مهر المثل على ما سمى الوّكيل» ٠‏ لم تَجِبْ تلك الزيادة؛ لأن الزوج رَضِيَ بما سمى 
الوكيل» وذكر الإمام وغيره أن القياسّ على مَذُهب المُزَّنِيُ في صورة الإطلاق انصرافٌ 
الخُلْع إليه؛ كالوكيل بالشراء إذا زاد ولم يضف الشراء إلى الموكل» ولو أضاف ما سمته 
إليهاء والزيادةً إلى نفسه» ثبت المال كذلك» ولو خالف الوكيل في جنس العوض؛ مكْلٌ 


زفق في ز: الإخلاع. 


كتاب الخلع/ أركانه دي 


أن تقول: اخَلْعْنِي بالدّراهم» فيخلعها بالدنانير» أو توكله بالاختلاع على ثوب دفعته 
إليهء فيختلع على دراهم» فعن القاضي الحسين: أنّه ينصرف الاختلاع عنها حتى يلغو 
إن أضاف إليهاء ويقع عن الوّكيل إن أطلق بخلاف ما إذا خالف في القّدر؛ فإنه إذا زاد 
على ما قَدْرَنَه» فقد أتى بما أقرت به وزيادة. 


والأظهَرٌ: : وهو المذكور. في "«التهذيب»: أنّه تحصل البينونة ؛ لما مر في مخالفة 
القَدْرء ثم يُنَْرُ إن أضاف الحُلْع إلى مالهاء ولم يقل: وأنا ضامن» فالرجوعٌ عليها بِمَهْر 
المثل في أصع القولين» :وبالأكثر من مهر المثل» .ويدل ما سمت في القول الثاني» وإن 
قال: : وأنا ضامنٌ [أو] لم يضف الْعقْدَ إليهاء فلا يَرْجح إلا ببدل ما سمّت. 


الحالة الثانية : إذا أطلَقّتَِ التوكيل فقضيته الاختلاع بمهر المثل» فإن نَقَص عنه أو 
ذّكّر فيه أجل فقد زادها خيراً. وإن زاد على مَهْر المثل. فكما لو قَدَّرَتْ وزاد على 
المُقَدَر والحُكم على ما ذكرنا هناك» لكن لا يجيء ها هنا قول وجوب أكثر الأمْرَيْنٍ 


فَرْعٌ: لو اخْتَلَعَ وكيل المرأة بِحَمْر أو خنزير حَصَّلَتٍ البينونة» ولزمها مهر المثل» 
سواءٌ أطلقت التوكيل أو سمّت الخمر والخنزير» وقال المزني: 0-0-0 إذا 
سمّت الخمرء ولا ينقد الخُلْع من الوكيل» كما لو وكّل وكيلاء بأن يبيع أو يشتر 
بالخمرء وأجاب الأضحَاب بأن في الخلع معنى التعليق» ومالك الطلاق 0 
فكأنه علّق الطلاق بِقَبُول الخمر؛ تاشكيها إذ خا يقتلت فقبِلَتْ ث» ولو خالع وكيل الزوج 
على خمر أو ختزيرء وكان قَدْ وكّله بذلك» فقد طرد أبو الفرج الزاز [رحمه الله] ‏ فيه 
حكاية مَذُهب المزئي» وظاهر المَذْهَبٍ فيه كما في الصّورة السابقة فروع في فتاوى 
الشيخ القَرَاء [منها]”؟' أنّه لمّا قالت المرأة لوكيلها: ا 
على ألف. فاختلعها بثلاث بألف تحصل البينونة» ويُنظر إن أضاف إليهاء لا تقع 
واحدة» وإن لم يْضِفْ لم يقع إلأ الثلاث» متي م د 0 
لم تحصل مسألتها إلا بِثُنْثْ الألف» وعلى الوكيل بقيّة الألف. وهذا ليس بواضح» 
وسيأتي أنّها لو قالت: طَلْقْنِي واحدة بألفء فقال: : طلقئكِ ثلاثاء تقع الثلاث واحدةً 
منها بالألف. وفيها أنّها لو قالت: اخْتَلِعْني من زوجي بثلاث تطليقات؛ على ألف 
فاختلعّها واحدةًٌ على ألف. فإن أضاف إليها لم يقع» وإن لم يضف يقع» وعلى الوكيل 
ما سمّاهء وأن الرّجُل لو قال لوكيله خَالِعْها على ألف بثلاث تطليقات. فخَالّع بواحدةٍ 
على ألف يقع؛ لأنه زاد خْيْراً» وأنّه لو وككل وكيلاً تطليقّ امرأته بألف وآخر بتطليقها 
بألفين فأيهما سَبَقَء وقع الطلاقٌ بما سَمّىْء وإن أوجبا معآء فقالت: قبِلْتُ منكماء أو 


فق سقط في ز. 


27 كتاب الخلع/ أركانه 


كاك ناويات ركلن أبعاء هر كتلاه بن و كله بار لج يجن ءا كما الود كل 
وكيلاً ببيع عبْده بألف. وآخر ببَيْعه بألفين» فعَقّد فَعَقّدا معاً لا يصحٌ البيع وفي «فتاوى 
القَمّال؛؛ أنّه نه لو وكل رجلا بأن يطلق زوجته ثلاثاء فطلْقَها واحدةٌ بألف. تقع رجيعةً» 
ولا يثبت المال» وقضيته هنا أن يقال: لو طلّقها ثلاثاً بألف». لا يغبت المال أيضاًء ولا 
بعد ايسان رن توت اللمال: وإن لم يتعرض الزوج لهء كما لو قال: خالِغها بمائق) 
فخالع فأكثر, يجوز وإن لم يتعرض المُوَكل للزيادة؛ وهذا لأن الموكل به الطلاقٌ» 
والطلاقٌ قد يكون بمال» وقد يكون بِغَيْر مال» فإذا أتى بما وكّله به على الوَّجْه الذي هو 
خَيْرء وَجَبَ أن يجُوز. 


قَالَ العَرَالِىُ : (الرُكن الخَامِسُ الصّيعَةُ): وَلَوْ ثَالَ: طَلَّفْتَكِ بِدِيَارٍ عَلَى أَنّ بي 
الرَجْعَةَ فَهُوَ طلآقُ رَجْعِيْ وَسَقَطَ الذيارُ عَلَى قَْلِء وَفِي القَوْلٍ الثَانِي فَسَدَ شَرْط الرّجْعَةٍ 
وَوَفَعَتِ البَنُونَةُ عَلَى مَهْرٍ المثل. 
قال الرّافِعِيْ : قد مر مما يتعلق بالصّيغة [مسائلُ] في التفريع» على أن الخُلْع فسخ 
أو طلاقٌ وإذا قال الزوج: حالَعْتُكِ بألف درهم. فقالت: قبلْتٌ الألف». ففى «فتاوى 
القَمّال»؛ أنه يصح ويلزم المال» وإن لم يقل اختلعتٍ» وكذا لو قال الأجنبي» خالعت 
0 فقال؛ قبلته. وأن أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة: لذ يد وأن 
تَقُولَ: احتلّغتٌ» والأجنبي لا يحتاج ِلْيْه [ولو قال لامرأته يل طلاق أزمن مخريدي 
فحدس فقالت خريدم لم يكن إلا أن يقُولٌ الزوج بعده: فروختم» ولو قال لع ف 
نديدم أو قالت: بل طلاق نيوفروختم فحدس خريدي» فقالت: خريدم» صَح] ' وقول 
قال المتوسط للزوجة: اختلغت نَفْسَكِ من زوجك بكذاء فقالت: اختلعت», ثم قال 
للزوج وهو في المجلس خَلَعْتَهاء فقد خالعت» فجواب الشيخ الفرّاء صِححَةٌ الْخُلْع» وقد 
ذُكُرنا في نظيره في البيع خلافاً» وذلك الخلآف جاء ذ في الخُلّم والنكاح والأظهَرُ ما 
أجاب بهد قال: ولو لم تسمّع المرأة قول الزوج» وكان السَفِير يسَمْع كلامهماء كفى .2 
الإسماع ليس بشرط؛ ألا ترى أنَّه إذا خاطب أصَمٌّ فأسمعه غير المخاطب» فقبل صحّ 
العقد» ات ا لي الله 0 


توف شعي أو فاسداً اول ا أو طلاقاً؛ لأنها بذلت المال»؛ 


)١(‏ يعني: ولو قال لامرأته: ألم تتخلي عنا بطلقة واحدة؟ فقالت: تخليت فإن هذا لا يكفيء إلا أن 
يقول الزوج بعد ذلك: تخليت. 
ولو قال لخرء فقال: ألم أرَ أو قال: بل إنني لم أطلق [؟] تخليت» فقالت: تخليت» صح. 


كتاب الخلع/ أركانه يفف 


لتملك البْضْع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إِلَيْه كما أن الزوج إذا بذل المال صداقاً ؛ 
لِتَمْلِكَ البْضْعء لا يكون للمرأة ولايةٌ الرجوع إلى البُضْعْء ولو قال لامرأته» خالعتك» 
أو طلقتك بدينارء على أن لي عليك الرّجْعَةَء فقد نقل المزني والرّبِيعٌ أنّه يقع الطلاق 
رجعيّاء ويسقط المال» وخرّج المزني» ونقل الربيع قولاً؛ أنَّه يلغو شرط الرجعة» 
وتحصل البينونة بمهر المثل» وللأضحَاب في المسألة طريقان: 

أحدهما: ‏ وبه قال ابن سلمة وابن الوكيل -: تسليمٌ القولين» ووجْه الأول: أن 
شرط المال» وشرط الرجعة متنافيان» فيتساقطان» ويبقى مجرّد الطلاق» وقضية ثبوت 
الرجعة أيضاًء والطلاق واقع لا محالَة» وإثبات أحد المشروطين لا بُدّ منه» والرجعة أؤْلَى 
بالثبوت ؛ فإنها أقوى من حيث إِنّهَا تْبْتُ بالشرع» والمال إنما يثبت بالشرط والإلزام . 

ووجه الثانى: القياس على ما إذا خَالَّعَها بشرط أن لا عدّة عليهاء ولا نفقة لهاء 
وهي حامل ؛ فإنه يفسد الشرط» وتحتصل البينونة بمهر المثل. 

والطريق الثاني: - ويحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق رحمهما الله القطعٌ بما 
اتفق عليه روايتا المذهب» والامتناء7© من إثبات الثاني قؤْلاًء وطريقة القولين هي التي 
أوردها الإمام وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهما الله ب ودج خصورد البينونة بمهر المثل» 
وهو اختيار المَرَنِيٌ» ومعظم الثّقلة رحمهم الله +كيرون” '' إلى ترجيح الطريقة الثانية» 
وتابعهم القاضي الرُوياني» عند أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله يصحٌ الخلّع» ويثبت 
المسمى» وهذا خلاف القولين جميعاً ويروى عن مالك مكل ذلك وعنه رواية أخرى. 
أنه : تثبت الرجعة والمال معأ فيكون المال عِرّضاً عمًا نقص من عدد الطلاق» فاحتج 
المزنيُ للقول الذي اختاره بأن الشافعي - رضي الله عنه - نص فيما إذا خالعها بمائة دينار 
على أنه متى شاء رد المائة» وكان له الرجعةٌ أنّهِ يفْسُدُ الشرط»ء وتحصل البينونة بمهر 
المثل» وذكر الأصحاب في هذه الصورة طريقين: 

أحدهما: أن القولين في الصورة السابقة يجريان فيهاء وهذا كلام من أَنْبَت قولين 
هناك» ومن مثبتي القولين هناك من وَلّدهما من نَصَّه ها هناء ونصّه المتفقعليه هناك» 
بالنقل والتخريج» ومنهم من جَرّم بالمنصوص» وفرق يأنه رَضِيَ بسقوط الرجعة في هذه 
الصورة» والرجعةٌ إذا سقَّطْتْ لا تعود. وعنالك لم برضن بالسفوطء وليعلّم لما ذكرناه قوله 
في الكتاب «فهو طَلاقٌ رجعيٌ» بالحاء والألف وقَوْله : «وَسَقَط الديئارُ بهِمَاء وبالميم. 


وقولهُ: «على قول وفي القول الثاني». بالواو؛ ولطريقة القطع» وقولَهُ «فسد شرط 
الرجعة»»؛ بالميم» وقوله: «عَلَى مَهْر المثل» بالحاء والألف. والله أعلم. 


)١(‏ في ز: الانتفاع . ' (5) في ز: مشيرون. 


24 كتاب الخلع/ أركانه 


قَالَ العَرَالِيُ : وَتَصِحُ تَؤْكيلُ المَرْأَة ة فِي الشلع وَالتَطْلِيقٍ عَلَى أَصَحْ الوَجَهَيْنِ وَإِنْ 
كَانث لآ تَسْتَقِلُ بهِمَاء وَل يَتَوَلَى وَكيل الخُلْع الطَرَينِ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍِ . 

قال الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان: 

إحداهما('": لو وَكُل الرجل امرأة بخلع زوجتهء أو بطلاقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنّها لا تستقل بالطلاق. 

وأصحهما: الجواز؛ لأنه لو قال لها : طلقي تَفْسَكء فقالت: طلفّتٌ» يجوز ويقع 
الطلاق» وذلك على ما سيأتي إما تَمْلِيكُ أو توكيلٌ» إن كان توكيلاء فذاكء وإن كان 
تمليكاً فمن جاز تمليكةُ الشَّيْء جار اتَؤكيله به» وفي «التّيمّةة أن توكيل المرأة بِالخُلْع 
مبني على أن قَوْل الرجل لامرأته : طلّقي نَفْسَكِ تفويض» أو تمليكٌ إن قلنا: تفويض» 
فيجوز» وإلاً فلاء والأول أصحء ولا خلاف أن الدؤْجة لو وكلت امرأة بالاختلاع 
يجوزء ويجوز أن يكون وكيلّ الزوجة والزوج ذِمْيَاً لأن الذميّ قد يخالع المسلمة 
ويطلقهاء ألا تَرَى أنه لو أسلمت المرأة» وتخلف الزوج فخالعها في العدّةء ثم ألم 
يحكم بصحة الخلعء وييجوز أن يوكل الزوج في الخلع العبد» والمكاتبَ» والسفيه 
المحجور عليه» ولا يشترط إِذْنَ السيد والوليٌ؛ لأنه لا يتعلق في الخُلْع عهُْدة تو 
الزوج» ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه بالقَبْنض» فإن فعل» وقبض ففي «الليئة: أن 
المختلع يبرأ ويكون الموكل مُضَيّعاً لماله» ولو وكُّلت الزوجة بالاختلاع عبْداء فيجوزء 
أذنٌ السَيّدٌ أو لم يأَدّنْ فإن كان الاختلاع على عين مال لها فذاك وإن كان على مال في 
الذَّمّق ُظِرَ إن أضافه إليهاء فهي المطالبة» وإن لم يضف بل أطلق فإن لم يأدّن السيد 

فى الوكالة فيجوز للزوج مطالبته بالمال بعد العتق» وإذا غرم» رجع على الزوجة إذا 

قصد الرجوع وإن أذن في الوكالة تعلق المال بكسبه كما هو اختلعت [الأمة] بإذن 
السيدء وإذا أنّى من كَسْيه نَبَت الوُجوع على المُوَكُلة» ولو وكلت بِالخُلْع سفيهاً 
محجوراً عليه» قال في «النّهذيب»: لا يجورٌء وإن أذن الوليُ» ولو فعل وقع الطلاق 
رجعيّاء كما لو اختلعت المرأة المحجورةٌ لتفسهاء وهذا على ما ذكر صاحب «التتمة» 
فيما إذا أطلقء أمّا إذا أضاف المال إِلَيْهاء فتحصل البينونة» ويلزمها المال؛ لأنّ الجر 
على السفيه لدفع الضّرّر عئه» وليس في قَبُول الخُلْع عليها إضرار بالسفيه. 

الثانية : الوَاحِدُ لا يتوّئ طرفي الخُلْع بالوكالة» كما في البَيِع وسائر العقودء وإذا 
وكل الزوجان واحداّء تولّى ما شاء من الطرفين مع الآخر أو وكيله وهذا أظهر 
الوجهين . 


زفق في ر: الزوج . 


كتاب الخلع/ أركانه اخ 


والثّاني : : أنه يجوز أن يوكل الواحدُ طرفي الحُلْع» أن الحُلْع يفي فِبهِ اللْظ من 
أحد الجانبين والإعطاء من الآخر؛ ألا ترى أنه لَوْ قال: إن أَعْطَيْتِنِي ألفاً 0 طالق» 
فأعطبه وقع الطلاق» وثبت الخَلّع ومقصوده؛ وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شِهٌ شِقي العقد 
خلافٌ» كما في بيع الأب مال نَفْسه من ولده» والوجهان في تولّي طرفي الخلع مبنيان 
على منعه في طرفي البَيْع» والنكاح» وسائر العقود» وقد ذكرنا فيها وبجهاً آخر في 
«الوكالة»؛ أنّه يجوز تولي الطرفين» فعلى ذلك الوجه الخُلْعٌُ أؤْلَى بالجواز. 


قَالَّ العَرَاِيُ : وَلَوْ حَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ حَوْلَين وَتَخْضِئَهُ صَحٌء فَإِنْ أَضَافَ 
إِلَيه تَفْقَةَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ ِمًا يَجُورُ السَلَمْ فيه وَوَصَفَهُ خُرْجَ عَلَى الجَمْع بَينَ صَفْقَينٍ 
مُخْتَلْمَنَينِء فَإِنْ أَفْسَدْنًا وَقَعَتِ البَينُونَةُ بِمَهْرٍ المِلٍ عَلَى قَوْلٍء وَبِقِيم المَؤْصُوفَاتِ عَلَى 
َوْلِء فَإِنْ صَحُحْنا فَمَاشٌ الولَدُ أَسْتَوقَاُء فَإِنْ كَانَ هيدا فَالرْيَاَةُ للؤّؤج» وَإِنْ كَانَ رَغِيب 
فَالريَاتَةُ لَه فَلَو مَاتَ أَنَْسَحَ في الْمُسْتَفبَلٍ وَحُرْجَ في المَاضِي عَلَى تَفْرِيقٍ الصَفْقَة . 


قال الرَافِعِيْ : عوّض الخُلْعء + كنا يجوز أن يكوة. غيداً؛ يتجرد أن يكوة تلفقة. 

يشترط في المنفعة أن تَكُونَ معلومةٌ مستجيعةً للشرائط المذكورة في الإجارة» فإذا 
خالع زوجَتّهء على خضانئة ولده مده معلومة» جازء ولو خالَّعَها على إرضاعه» 
فكذلك. سواءً كان الولدُ منهاء أو من غيرهاء ويشبه أن يكون الكلامُ في الجمع بينهماء 
واستتباع أحدهما للآخر إذا أَقْرّدء كالكلام في الإجارة» وفي جوز إِبْدَال الصبيٌّ المعين 
بمثله» وانفساخ العَقّد بموته اختلاف مذكور «في الإجارةا, وأكثرهم يميل إيراده إلى 
ترجيح الانْفِسَاخَء وهو المنصوص في المختصر وأكثر الكُتّب وامتناع الصبيٌ من 
الارتضاع والْيِقَام النْذي كالموت» وإذا قلّنا بانفساخ العَقْد عند مؤْتّه فذلك فيما بْتِيَ من 
مدا رم وهل ينفسخ فيما مَضى؟ فيه قولان من جهّة تفريق الصفقة» كما لو 
انهدمت الدَّارُ في المدة المستأجرة» الأصَحُ المنع» ومنهم من يقْطع بهء فإنٍ انفسخ فيما 
مضى أَيْضآَء فيرجع عليها بمهر المثل في أصح القولين» وبأجرة مثل الإرضاع في تلك 
المدّة في الثاني» كما لو خَالَعَها على مال» فخرج مستحقاًء وعلى الزوج أجرة الإرضاع 
للمدة الماضية» وإن لم تنفسخ فيما مضى فعلى أصمٌ القولين يرجع بقسط المدة الباقية 
من مهر المثل» إذا ورّع مهر المثل على المدتين» وعلى الثاني يرجع بأخرة مثل ما بقي 
من المدّة» وإن قلنا: لا يفخ العقد؛ فإن أتى بِصَبيٌ مثله لترضعه فذاك» وإن لم يأتِ 
به مع الإمُكان حتى مضت المدة فوجهان: 


أحدهما: يبطل حقّهء ولا شيء عليهاء ل لت افق 
تسقق عليه الأجرة: 


رق كتاب الخلع/ ' أركانه 


والثاني: يلزمها قِسْطُ المُدّة الباقية من مهر المثلء إذا وزع على المُدَنَيِن كما إذا 
تلف المبيع في يد البا: » يكون من ضمانهء وإن تمكن”(' المشتري من القَبْضء وهذا 
أرجح عند الشيخ أبي حامدء وإيراذ صاحب «التهذيب» يقتضي ترجيح الأولء وهما 
كوجهين ذكرناهما فيما إذا تلف الثوب المعين للخياطةء وقلنا: نه لا تنفسخ الإجارة» 
وله”" يأتِ المستأجر بثؤب مثله حتى مضّث مدة الإجارّةَ هَل تستقر الأجرة؟ لكن سَوَيئا 
هناك بين ألا يأتي بِالبَدَل لعَجْْه وبين أن يمتنع مع القدرة؛ وها هنا خصص صاحب 
«التهذيب» وغيره الوجهين بما إذا امتنع الإيْدَال مع الإمكانء وقطعُوا فيما إذا عَجَرْ عن 
الإبدال. أن جم كالحُكم فيما إذا مَئْعنا الإيْدال» وحَكمْنا بالانفساخ» والوجَهُ النسُْويةُ 


ولو أضاف إلى الإرْضّاع والحَضانة نفقته مدمٌء بأن حَالّعَها على كفالة الولد عَشْرَ 
سنين » [ترضعه سنتين]! 9 وتنفو تنفق عليه إلى تمام العَشْرء ل 


يُنْفْقَ عليه كل يوم من الطعام والإدام» كالزيت واللحم. وما يكسوة ه كل فَصْلٍ أو سنة» 
وكان ذلك مما يجوز السلم فيهء ووصفه بالأوصاف المشروطة في السلم» ففي صحّحة 
الخُلْع بما سمّى طريقان: أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: أن المسألَةَ على قولَيْن؛ 
من حيث إِنّه جمع بين عقدين مختلفين» ؛ فإن السبيل في الإرضاع والحضّائة سبيل 
الإجارة» وفي الطعام والإدام سبيل السلمء وأيضا فإنّهِ يتتضمن السلم في أجناس مختلفة 
إلى أجَلء اللي جنى زاحنا زلى اجا لتاقي وفي كل ذلك قولان مذكوران في 
موضعهما؛ والأصح الصححة. 

والثاني : وهو الأصخ عند الشيخ أبي حامد وكثير من الأصحاب: القع بالضْححة 
لأن المقصود كفالة الطفْلء والكفالة تفتقر إلى هذه الأمور فهي تابح للمقصودء وفي 
الأصولٍ المذكورة» كل عقد مقصود في نفسه وللبعض غنية عن البعض . 

التفريع : إذا قلنا بالفساد فالرُجُوع إلى مَهْر المثل» وبدل الأشياء المختلفة فيه؟ 
قولان: 

أصِحُهما: أوَّلُّهماء ومئهم من قَطع بهء فقال: لو كنا نرجع إلى أبدال مختلفة» 
لأثبتنا في الأضل أبدالاً مختلفة» وقلنا بالضّحَةء وإن صححخنا فهو في الطعام والشراب 
مخيّر بين أن يستوفي بنفسهء ويصرقه إلى الولد وبين أن يأمُرَّها بالصَّرْف إليه» وفي 
«الشامل» أنه ينبغي أن يحِيِءْ فيه الخلآف المذكورء فيما إذا أَذْنَ الحاكم للملتقط أن ينفق 


)١(‏ في ز: لم يكن. (0) في ز: فلم. 
(0) سقط في زء 


كتاب الخلع/ أركانه ش ١‏ 


على اللقيط من ماله بشرط الرّجُوع» ثم الولّدُ إن عاش إلى استيفاء العين والمنفعة» فذاك 
فإن خرج زهيداًء أو فضل من المُقَدّر شَيْء فهو للرُْوْجٍ وإن كان رغيباً» واحتاج إلى 
زيادة؛ فهي على الرَّوْجَء وإن مات فله حالتّان: , 

إحداهما: إذا مَاتَ قَبْل تمام مدة الإزضاع. فعلى الخلاف الذي سبق في انفساخ 
العَقْدء وجواز الإبدال» فإن حكمْنا بالانفساخ» ومنَغنا الإبدال أثر الموت فيما بَقِيَ من 
المدة بالانفساخ» وفي تأثيره فيما مضىء وفي الطعام» والكسوة خِلافُ تفريق الصفقة» 
والأصح أنه لا يؤثر فيهاء وإذا لم يؤئر فيستوفي الزوج الطعام» والكسوة» ويرجع لما 
انفسخ العقّدُ فيه من المدة إلى أجرة المثل في أحد القولين وإلى حصته من مهر المثل 
في أصحهماء بيان الحصة بأن يقوّم الطعامٌ والإدام والكسوة» وما مضى من المدة» وما 
بقي ١‏ ويعرفاكنة قيمة الباق لين العدة من المع فتجيك من هر المثل يلك الي + 
وإن قلنا يتعدى الانفساخ إلى المُدَة الماضية وإلى النفقة» فالرجوع إلى مهّر المثل في 
أصحٌ القولين» وإلى بدل الكل في الثاني» وترجع المرأة بأخرة ما مضى من مدة 
اوو؟ وقد يقع في التقاصء هذا هو القياس الظاهرء وعن «تعليقة» القاضي أبي 
الطيّب أن الواجبّ قسط ما سِوّى المدة الماضية من مَهْر المثل وتسقط حصتهاء وتجعل 
منفعتها مستوفاةً . 

والثانية : إذا مات بعد تمام مدة الإزضاع وصيرورة المنفعة مستوفاةً» فيبقى استحقاق 
النفقة والكسوةًٌ ويتعجل الاستحقاق أو يكون منجماً كما كان فيه وجهان: 

أصحهما: الثاني» ووجه الأول؛ بأن التدرج كان يحَسُبٍ حاجة الصبيٌ» وقد زالت» 
ولو أن بعض الأشياء المذكورة انقطع جئسه» فقد مَرٌ في انقطاع المسلم فيه قولان: 

أحدهما : أنه ينفسخ العَمّْد فَعَلَى هذا ينفسخ العَقّْد فيما انقطع» وفي تعديته إلى ما 
قبض من الأعيان قولان» كما لو اشترى عَبْدَيْنْء وقبض أحدهماء وتلف الآخْرُ قبل القبض» 
والأصحٌ المنع» والتعدّي إلى الحضانة والإرضاع أَبْعَدُ لِبُعْد ما بينهماء وفيه وجه أيضاً؛ فإن 
حكم بالانفساخ في الكل غرم لها بدل ما استوفى من العين والمنفعة» وله عليها مهر المثل 
في أصح القولين» وبدل المسمّى في الثاني» وإن قلنا لا ينفسخ إلا في المنقطع.. فالرجوع 
إلى حصته من مهر المثل في أصح القولين وإلى بدل المنقطع في الثاني . 

ل “فى اميه وهو ال أن انقطاع المسلم فيه لا يقتضي 
الانفساحً» ولكن يثْبّتُ خيار الفسخ» فله حقٌ الفسخ في الجميع وهل له الفسخ في 
المنقطع وحده دون سائر الأعيان؟ فيه الخلافٌ المذكُور فيما إذا اشْتَرى عبْدَيْنَء ووجد 
بأحدهما عيباًء وأراد إفراده بالود . 


قال في «التّيمّة؛: وله الفسخ في الأعيان دون المنافع على الصحيح؛ لبعد ما 


فرق كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


بينهما جئساً وعَقْداًء وإذا أفرد المنقطع بالرّدُ وجوّْناه فيما يرجع به القولان» هذا كلّه 
فيما إذا كان المذكورٌ فيما يجوز السَّلم فيه» ووصف بالصّمَات المَشْرُوطة في المسلم 
فيه كم 0 -0 هما 9 رد 0 فيه ؟ كلصا السخطة؛ لعز 
2 وقوله في الكتاب درج عَلَى الججخم بين م يق : صَدْفئينَ مُخْتَلنتين» ينحوة. إطلايية 
بالواو؛ لما حكاوهن الطريقة القاطعة, وكذا قوله: : على قزل ة في التفريع على 
الفسادء وقوله «وبقيم المَوْصُوفَاتِ» يعني إذا كانّثْ متقوّمة» فأما المثليّات فالرجوع إلى 
مثلها على هذا القول. 

وقوله: ف «لَوْ مَاتَ؛ أي في أثناء مدة الرضاع والانفساخ مبنيٌ على أنه لا يجوز 
الإبدال فيجوز أن يعلّم قوله «الْمَسَحّ في المُسْتَفْبل» بالواو. 

ا كيو م ام 0 43 وا كي ل 9« 
البَابُ الثالث فى مُوجب الألْمَاظٍ المُعَلْقَةَ بالإغطاء 

فيه مَسَائِلُ : 

5 إذَا ثَالَ: طَلْفتُكِ عَلَى أَلفٍ فَمَبِلَث لَزِمَ الألف. كلو قَالَ: أَنتِ طَالِقْ عَلَى 
ألفٍ فَكَدَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِق وَلِي عَلَيكِ ألفٌ طُلْقَتْ طلاقاً رَجْمِيَا ولا َل الألث 
أنُّ صِيعَةُ إخبَارٍ ل صِيعَةُ رام قَإِنْ تَوَاقَمَا عَلَى أَنّهُ أَرَادَ الإِلرَامَ لَمْ يُوَئْر توَاقُقُهُمَا نَقهُمَا عَلَى 
أَحَدِ الوَجْهَين لأآنٌ اللْفْظَ لآ يَحْتَمِلُهُء وَلَوْ قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لى عَلَيكِ أَلْفاً كَالطَّلاَقُ 
رَجعِيْ لِأنّهُ صِيعَةُ شَرْطٍ وَالطَلاق لآ يبه نعمْ لو كُسرَ برام قفي قَبولِهِ خلآف. 

كَالَ الرّافِعَيُ : ترجم الباب بموجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء» ومَذِهِ الترجمة لا 
تفي بمقصود الباب كلهء بل هو معقود لثَلانَةِ مقّاصِدَ 

أحدها: بيان الألفاظ الملزمة. 

والثاني : القول في التعليق بالإعطاء وما في معناه وموجبه . 

والثالث: القول في طَرّف من الشَّيْءء والمعلّق بإعطائه أنّه علام يحمل. 

أما المقصد الأول ففيه صُوَّرٌ مئها: أن صيغة المعاوضة مُلْرْمَة فإذا قال: طلقبّك» 


لق ذكر المصتف في باب السلم ما نصه قال الضيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا 
ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقاً». 
قال الأذرعي: إن الماوردي والروياني تابعا الصيمري . 
قال: وهو الأقرب وذكر في المهمات أن الفتوى على ما في باب الخلع . 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء فود 


[أو]”"' أنتٍ طالِقٌ على ألفٍِ. قلت صحٌ الخلع, ولزم الألف. على ما تقدم» ولو قال 
أنتِ طالقٌ» وعليكٍ ألف. أو وَلِي عليكِ ألفٌ. ويُنْظرء إن لم يسبقّه استيجاب, بل ابتدأ 
الزوج بهء فيقع الطلآق زجعا قَبِلَثْ أو لم تقبّل» ولا يلزم المال؛ لأنه غير مذكور 
عوضاً وشرطاًء بل هو جملةٌ معطوفةٌ على الطّلاق» فلا يتأئر بها الطلاق ويلغو في 
نفسهاء ويشبه الشافعي - رضي الله عنه - بما إذا قال: أنْتِ طالِقٌ» ولي عليِْكِ حج. 
وهذا معنى قولهِ في الكتاب: الأنّهُ صِيعَة إخبَارِ لا صِيكة إلرَام وفرقوا بَيْنَه وبين ما إذا 
قالت المرأة: طُلْقْنِيء ولك علي ألفْ. أو وعلّيّ ألفٌ؛ حيث يقع الطلاقٌ بائناً بالألف 
بأن الّْدَئ يتعلق بالبراءة من هذا العقد إلزامٌ المال» فيحْمَل اللفظ منها على الالتزام» 
بالزوح يضرة بالطلاق» قإن لم اث بعبينة النحارضة حول كلامه على مايتفرد ب 
وصيغته خبر فلو قال الرجل: أردثُ بقول ولي عليكِ ألفٌ الإلزام وعئّيت ما يعنيه القائل 
بقوله : طَلْفيّكِ على ألْفٍ لم يصدقء فإن وافقته المرأة فوجهان: 


أحدهما: أن تَوافْقَهُمَا لا يُوَن وزَّعَم من قال به أن اللّفْظ لا يصلح للإلزام. 


وأصحهما: أنه يؤثر وتبين منه بالألف» ويكون المعنى: ولي عليْكِ ألف عوضاً 
عنه» أو نحو ذلك» وإذا قُلْنَا بالوّجْه الأول فلا يحلف على نه نفْي العِلّم عند الإنكار؛ 
لأنها إن صدقت ووافقت لم يُوَّثْر 


وإن قلنا بالثاني فيحلف. وقضية الوّجه الثاني انعقادُ البَيِع» ؛ فإذا قال: بتُك ولي 
عليِْكَ كذاء تفريعاً على انعقاد البيع بالكناية» فهذا إذا لم يسبق منها استيجاب» وطلبٌء 
ولفظ الكتاب محمولٌ على هذه الحالة» وإن كان مطلقاء أما إذا سبق الطلب 
الاستيجاب؛ فيُنظر إن لم تذكر بدلآ» بأن قالت: طلْقني. ٠‏ مقتصرةً عليه» فالحُكم كما لو 
لم يسبق الطلب. وإن ذَكَرَتْ بدلا مبهماً؛ بأن قالَتُ: : طَلْقْني بالبدل» فإن عَيِّنَ الزوجحُ في 
الجواب البَدَلَء فقال: لاتاو رمك ا فيقدم الطلب الاستيجاب مها وينزل منزلة 
ما لو أتى بصيغةٍ المعاوضة». وقال: طَلمْتكِ على ألف. فإن قَبِلَتْ حَصَلْتٍ البينونة 
بالألف. وإلا لم يقّع الطلاق» وإن أبهم الجواب أيضاًء فقال طَلْفْتُكِ بِالبَدَنِ [أو]0© 
قال: طلْقْتّك ٠‏ فتحصل البينونة بمَهْر المثل» والح بدن فق المت فقالت: 
طُلْقّني على ألْفٍء فقال: طلقْتّكِ وعليْكِ ألف. تقع البينونة بالألف؛ لأنّه لو اقْتَصَرَ - 
والحالة هذه عَلَى قَوْله : طَلّقْتُء [بانت](” , ا وعليِْكِ لف لم يكن 
مؤكّداًء فلا يكون مانعاً وذَّكّر ذ في «النَتمّة؛: أنه لو لم يسبق منها طلَبٌء وشاع في العُرزف 


)١(‏ في ز: و. (1) في ز: و. 
() سقط في ز. 
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نوق ٠‏ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 
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استعمال لفظ المسألة في طلب العوض وإلزامه» كان كما لَّوْ قال: طلمْتُكِ على ألْفٍ» 
ولو اختلفاء فقال الزوج: طلبْتٍِ مني الطلاقٌ بالبدل» فقلت في الجواب. أنْتِ طالِقٌ» 
ولي عليْكِ ألفٌء وقالّثْ: بل كُنْتَ مبتدثاء فلا شَيْء عَلَىّ فتصدق بيمينها في نمي 
العوهنء ول ركع له وقول وظها لو كانه الت لال أو طلقئّكِ على أن لي عليِكٍ 
ألفاًء ففي الكتاب أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا يثبت المال؛ لأن الصيغة صيغةٌ شَرْطٍ 
والترظ ف الطؤتوواه [االم ركد ون ماران كنا ترقا أنْتِ طَالِقٌ على أن لا 
أتزوّج بِعَدَك أو على أنَّ لكِ عَلَىَ كذا. 

وفي «المهذّب» وغيره أنه كما لو قال: طلقتّكِ أو أنتٍ طالقٌ على أَلْفٍ حتى تخْصّلٌ 
البينونة» ويلزم المال إذا قَبِلَتْ وهذا ما حككاه أصحابنا العراقيون عن النّصٌّ في «الأم» 
وأودعه أبو بكر الفارِسِيٌ عيون المسائل» والاعتمادٌ عليه» وقضيته انعقاد البيع إذا قال: 
بعبّكَ هذا على أن يكونّ عليِكٌ كذاء وأدنى الدرجات أن يجعل كنايةً في البيع ثم حكى 
صاحب الكتاب تفريعاً على الجَوَّابٍ الذي ذكره وجَهَيْنِ فيما إذا فسر بالالتزام هل يقبل . 

فعن صاحب «التقريب" أنه لا يَقْبَلُه وعن غيره القَبُولء وهذا الخلآفٌ ليس 
كالخلاف المذكور في قوله: ولي عليْكِ ألفٌ؛ فإِنّ ذلك الخلافٌ في أنهما لو توافقا 
عليه هل يوثْرٌ توافقهما أما تفسيره ه مع إنكار المرأة فإنّه لا يقبل بلا خلاف» 57 
القَرق أن هذه الصيغة دل على الالتزام إِنْ لَّمْ تكن ظاهرةً فيه» ولِيعلّم قوله في الكتاب : 
«فالطلآقُ رَجْعِيُ»» لما بيناه بالحاء» لأنّه يروى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله مكْل ما 
حكيناه عن النّص . 

قَالَ الَرَالِيُ : وَلَوْ كَالَ: أنتِ طَالِقٌ إن ضَمِئْتٍ لي ألفاً قن ضَمِئَتْ فِي المَجْلِسِ 
طُلَْتْ وَلَِمَها وَلَوْ قَالَ: أنرْكِ بيدِكِ فطقي نَفْسَكِ إن ضَمِنْتٍ لِي آلفاً فقالث: ضَمِئْتُ 
وَطُلَفْتُ أو قَالَثْ: طُلْفْتُ وَضَمِدْتُء تَقَدَ وَلَرِمَ المَال. 

قَالَ الرّافِعُِ : 6 

الأولى: إذا قال: أنتِ طالقٌ إن ضمِئْتٍ لكا أو إن ضمنت لي ألفاً فأنتِ 
طالقٌّ» 1 ضمنتٌء طَلْقَتْ ولزمها الألف. 


ولو قال متى ضوئتٍ لي آلف فأنتِ طالقٌ» فلا يشترط الضمانٌ في المجلس بل 
متى ضمئَتٌ» طَلقَتْ. وليس للزوج الرجوعٌ قبْل الضمان» وهذا كما ذكرنا في قوله: إن 
أعطيتني » أو متى أعطيتني ولو أعطنّه, ولم [تقل ”)2 ضمئت» أو قالت: ات شئت» بدل 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء ار 


ضمنت» لم يقع م الطلاق؛ لأن التَّعْلِيق بالضمان» ولو ضمنت ما دون الألف» لم يقَعْ » 
اوفك انه وقّع؛ لوجود الصفة المعلّق عليها مع مزيد بخلاف ما لو [قال](© : 

طَلْفْتُك على ألف فقالت: قلت على ألفين؛ لأن تلك الصيغة صِيغةٌ معاوضة. يشترط 
فيها توافق الإيجاب والقبول. 


والثانية : سيأتي القَّوْلُ في تفويض الطلاق إلى المرأة بعوض وغير عوض وأحكامه 
في فصل معقود له في «كتاب الطلاق» وذكرها هنا صورةٌ يَتَعَلّقَ بالتفويض؛ وهي أن 
يقول أَمْرُّكَ بيدك. أو جعلتٌ أمرٌ الطلاق إِلِيْكِء فَطَلَْقِي نفْسَكِ إن ضمنت لي ألفاًء 
فقالث: ضمئْتٌ وطُلْقْتُ نفسي أو قالت: طَلْقْتُ وضَمِئْتٌ فتحصل البينونةء ويلزم 
الألف». ويكونان شان سواءً قدَّمَتٌ لفظ الطلاق على الضمانء» [أو أخرت]0 2 
كما لو قال الزوج: طلقتُكِء إن ضوئْتٍ لي ألفاء فقالت: : ضَمِنْتُء يقع الطلاق» ويثبت 
المال متساوقين» وإن كان اللفظان متعاقبين» فلو ضمِئَتْ ولم تطلَّقْ أو طُلْقَتْء ٠»‏ ولم 
تَضْمَنْ لم يقع الطلاق؛ لأنه فوض إليها التطليق وجعل له شرطاًء فلا بدّ من مباشر 
التطليق» ومن الشَّرْط» ولا تشترط - والصورة هذه إعطاءٌ المَال في المجلس» والظاهر 
أنه د يشترط وقوع التطليق في المجلسء وفي «أمالي السرخسي» حكايةٌ خلافٍ في أنه هل 

يشترط وقوع التطليق في المججلس؟ وذلك يقتضي اذ شتراط التطليق أَيْضاً وإلا فالضمانٌ 
مجرّد وَعْدِء وليس فيه التزامٌ محقَّقٌ» والمراد من المجلِس مجلس التواجبء أو 
المجلس الذي جَرَى فيه الخْطَابُ فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول وقد بيناهما في الفصل الثالث من الباب الأول من الخُلّْع 
ورجح القاضي أبو الطيّب الوه الثاني» وذكر أن البويطي صرّح به في تفسير لفظ 
الشافعيٌ ‏ رحمه الله ولا يخْمَئ أن المراد من الضمان فى هذه المسائل القَّبُولُ 
والالتزامُ» دون الضمان المفتقر إلى الأصيل . 1 ّْ 

قَالَ العَرَالِئُ : (القَّانِيةُ) : ذا عَلْقَ بالإقيَاض أو الإعْطاءِ أو الآداء 00 بالتجاسن 
إلا إذَا قَالَ: مَعَى مَاء وَكَذَا إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِق إن شِئتٍ لَمْ تُطَلّقْ إلا بمَشِيئَةٍ في 
المكلين, وَلَوْ قَالَ: أت اي على أي إن شي تفلك ملك وقيلك في النخي 

طلقّتْء وَلَو َف قتَصَرَثْ عَلَى أَحَدٍ اللْفْظَينٍ كَفى عَلَى أَصَم الوَجْهِينِ. 

قال الرَافِعِيُ: قد سبّق أنّهِ إذا علّق الطلاق بالإعطاء. لا يقع إلا بالإعطاء في 


7 


المجلس ؛ إلا إذا كان التعليق بصيغة «مَتَى) وما فى معناهاء وَرُوٌيئَا عن أحمد ‏ رحمه الله 


() سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


ةا كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


أنه لا يختص بالمجلس وهو وجه لبعض الأصحاب» وكل ذلك جار فيما إذا قال: إِنْ 
أَقَبِضْتَنِي كَذَاء أو أَدَيْتِهِ لي» ولو قال: أنْتِ طالقء إِنْ شئْتء أو أنتٍ طالقٌ على ألف. 
إن شئْتٍء فيشترط المشيئةٌ في مجلس التواجب بيخلآفٍ التعليق بسائر الصفات؛ لأن 
التعليق بالمشيئة كاستدعاء جواب منها واستبانة لرغبتها؛ فتُزّلَتْ مشيئتها منزلة القبول في 
سائر المعاوضات» وأيضاً فإنّه يتضمن تخيير الزوجة وتفويض الأمر إليهاء فأشبه ما إذا 
قال: طلّْقَني نفْسَكِء وحكى الحناطي قولاً آخر: أنه لا يختص بالمجلسء» ويقع الطلاق 
متى شاءء كما في سائر التعليقات» والمجلس كما فى مجلس التواجب» ولو شاءت بعد 
ما طال الْمَصْل» وهما في مكانهماء لم يقع الطلاق» ولو فارقت المكان وشاءت قَبْل أن 
يمضي فاصل» وقعء. هذا هُرّ الظاهرء وفي كل واحد من الطرفين وجْه آخر. 

وإذا قالت في المجلس شِئْتٌ وقبِلْتٌ. فقد تم العقدء فتطلق» ويلزم''' المال ولا 
يشترط تسليم المال في المجلس. 

ولو اقتصرت على قولها: شِئْثُ شكْتٌ أو قبلتٌ» فحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الأصحٌ عند صاحب الكتاب أنه يكفي؛ لأن كل واحد منهما يُشْعر 
بالرضا والالتزام» وهذا قضية المنقول عن الشيخ أبي حامد. 

والثاني: لا بد من الجَمْع بينهما؛ لأنه لو اقتصر على قَوّْلِه: أنْتِ طالِقٌء كان 
الجواب: قبلتُ» ولو اقتصر على قوله: أنْتِ طالقٌ إن شِعْتٍِ كان الجوابُ: شِئْتُء فإذا 
جمع بينهماء اشترط في الجواب الجمع . 

والثالث: أنه يكفي قولها: شئت ولا يكفي قولها قَبِلْتُ؛ لأن التعليق وقع على 
المشيئة» والقبول ليس بمشيئته» ولذلك لك لو قال: أنتِ طالقٌ» إن شئْتٍء فقالت: 
قبلْتٌ لم يقع الطلاق» وهذا ما أورده في «التتمة؛» وهو اختيار الإمام فيما حكى 
المعلق”'' عنه» وإذا اكتفينا بلفظ المشيئة» فقد قال المصئّف فى الوسو 9 : نه لا سبيل 
للزوج إلى الرجوع على قاعدة التعليقات» وإن شرّطنا الجمع بين لفظتي المشيئة 
والقبول» فهو متردّد بين التعليق والمعاوضة» ففي جواز الرجوع تردّد ولو علّق طلاقها 


بالمشيئة» بصيغة «مَتَى») طُلَْمَتْ متى شاءت» ولم يختص بالمجلس.». كمافي 
[التعليقات]”7؟' بسائر الصفات . 


)١(‏ قال في الخادم هذا تفريع من الحناطي والرافعي على اشتراط الجمع بين القبول والمشيئة إذا ابتدأ 
الزوج بذلك. 

(؟) قال النووي: هذا الثالث» هو الأصح بل الصحيح. 

زفق في أ: البسيط . (5) سقط في زء 


/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


ولو قالت المرأة: طَلْقْنِي على ألف درهم فقال: أنت طالقٌ على ألفي» إن شئت» 
فلا يجعل كلامه جواباً لكلامها؛ لما فيه من التعليق» فيتوقف على مشيئةٍ مستأنفة» ولو 
نكر وقال: على أُلْفِء ونوى ما ذكرت. فكذلك الجواب؛ وإن نوى على غير الدّراهم. 
فقد نقل الحناطيٌ أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا بدل» وخرج من عنده أنه لا يقع الطلآق 
حتى يتصل به القبول والمشيئة» كما لو ابتدأ به وهذا هو القيّاسٌ ال 30 وإن لم ينو 
شيئاً فقد حكى وجْهَيْن؛ في أن الطلاق يقع رجعيًا أو بائناًء ووجهيْن إن وقع باثناء في 
أن الواجب مهر المثل أو المُسَمَّىء وقضية جعله مبتدثاً ألا يقع الطلاق أصلاً إلا أن 
يتصل به قَبُولٌ ومشيئة . 


َل الثخلى في ء أ بخ لو لطزيت ل الاق لفو مه وج ابأ 
ُمْلَكُ المُغطى لَكِن يُرْجَعُ إلى مَهِرٍ المفل وَإِنْ عَلْقَ عَلَى القْبَاضٍ لَمْ يَحْفٍ الوَضْعٌ بَينَ 
َدَنهِ مَالَمْ يَأحُذْمُ اليد وَبَقَعُ الطّلآَقُ رَجْمِياً لأنّ لَفْطَ الإقبَاض لا ينبِىءُ عَن المِلْكِ بكَلافٍ 
الإِغْطاءِء وَقِيلَ: إِنّ الإفيَاض كالإغطاءء وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَغطَيتني ألفاً نَأنتِ طَالِقٌ قأفطث 
لفن طُلقَتْء وَلَو َالَ: خَالَمئُكِ عَلَى أَلفٍ فَقَالت: قلت بأَلفين لَمْ يِصِح. 


قال الرّافِعَيُ: قد تكرر في الحُلْع الكلام في تعليق الطلاق بإعطاء المال» ولا بد 
فيه من معرفة أن الإعطاء [وبم]”'' يحصل؟ فغرض المسألة بيانُ ذلك» وانضافت إليه 
ضور أَحَه تتعلق بمقتضى الألفاظ. آما الأول: فإذا سلمت المال إليه وقبضه لم يحخفٌ 
الحكم. وإن وضعته بين يديه كفي» ووقع الطلاق» وإن امتنع الزوج من القبض» قال 
في «التتمة»: لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منهاء ٠‏ فإن امتنع من القبض فَهُوٌ مفوّتٌ 
لحقّهء وفي شرح «الجويني» وجَهُ أنه لا يكفي الوضع بين يِدَيِْ؛ 0 لأن 
الإعطاء 0 والتسلّم والمشهورٌ الأول» وفى المُعْطئ وجهان: المذهب 
المشهورٌ منهما: أنه يدخل في ملكه؛ لأن التعليق يقتضي الرجوع عند الإعطاء» ولا 
يمكن إيقاعه مجاناً لقَضْده حصول المال المُعْطئ» فإذا ملكت المعرّض بوقوع الطلاق 
اقنضت الضرورة دخول العوض في ملك الزوجء فإنّ ملك العوضَّيْن متقاربان. 

والثاني: المَنْع وَنْقِلَ عن رواية الشيخ أبي علي؛ .لأن حصول الملك من غَيْر لفظ 
مملك”" من جهتهما بعيدٌء فيرد المُغطئء» ويرجع إلى مهْر المثل» وهذا الوجه يجري 


)١(‏ قال في الخادم» وهذا مناقض لما صححه يعني المصنف أولاً من الاكتفاء بالمشيئة دون القبول. 
(؟) سقط في ز. ٍ () في ز: الملك. 


رق كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


فيما إذا قال: إن ضمئْتٍ لي ألفاء فأنتٍ طالقٌ» فقالت: ضمنت؛ لأن لزوم المال بمجرّد 
قولها بعيدٌ.ء كدخول المعطئ في ملكه بمجرد الإعطاءء وأيد من صححح البيع بالمعاطاة 
بالمذهب الظاهر في المسألة وهو حُصّول الملك في المعطئء. لكن في التوجيه المذكور 
ما ينبه على القَرْق؛ وذلك لأنها مَلكتِ البْضع حيتُ وقع الطلاق» وأحوَجنا ذلك إلى 
إثبات الملك في العِوّضء» ومثْلٌ هذا المعنى لا يتحمّق في المعاطاة» ولو كان قد قال: 
مَتَى أعطيتنِي ألفاء فأنتِ طالقٌ» فبعنّثْ به على يد وكيل لهاء وقبضه الزوج» لم يقع 
الطلاق؛ لأن الصّفَّة المعلّق عليها إعطاؤها لم توجدء وكذلك لو أعطته عن الألف 
عوضاء أو كان له عليها ألفُ درْهَمء فتقاصاء ولو حضرت بنفسهاء وقالت لوكيلها 
الحافظٍ لِمَالِهًا: سَلْمْهُ ِلَب بقع الطلاق» وكان تمكينها الزوج من المال المقصودٍ 
إعطاءًء ذكره فى «التثمة»» ولو علّق الطلاق بِالإقْبّاض» فقال: إن أقبِضْتَنِي كذاء فأنْتِ 
طالقٌ» فوجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في «النّتمة» أنّه تعلينٌ محضٌ؛ لأن الإقباض لا يقتضي 
التمليك بخلاف الإعطاءء ألا ترى أنه إذا قيل: أغطاه عطيّة : قُهمَ منه التمليك» وإذا 
قيل: أُقْبَضْهء لم يُفْهَمْ منه ذلك؛ فعلى هذا لا يملك المقبوض» ولا يكون له الرجوع 
إلى مهر المثل» ٠‏ بل يقع الطلاق رجعيّاء ولا يختص [الإقباض] بالمجلس كسائر 
التعليقات0' , 

والثاني: أن الإقباض كالإعطاء؛ لأن ذكْرهُ يُشْعُرُ بقصد تحصيله» فعلى هذا الحكمُ 
كما ذكرنا في الإعطاء. وإن قال: إن قبضت منك كذاء فهو كما لو قال: إن 
البضتي» حولي تكن الأحَد باليد» ولا يكفي الوّضع بين يديه؛ فإنه لا يسمى 

قبُضا”” ولو بعدّث على يد وكيلهاء ا و ا 
وهي مكرهة يةَ يقع الطلاقٌ؛ لوجود الصفةء وفي التعليق بالإعطاء لو أخذ منها كرهاً. لا 
تُطلق؛ لأنها لم قط وفي «التتمة» أن ما يناه : في التعليق بالإقباض مفروض فيما 7 
يسبق منه كلام يدل على الاعتياض؛ اقول : إن أقبِضْيّني كذاء أو جعلته لي أو 


00( ما ذكره الشيخ من عدم اشتراط الإقباض في المجلس. ذكره في المحرر لكن قال قبله بقليل أنه 
إذا علق بالإعطاء لا تبرأ إلا بالإعطاء ة في المجلس على الصحيح إلا إذا علق بمتى وما في معناها 
فلا يختص بالمجلس. . وكل ذلك جار في إن أقبضتني أو أديت إليّ. 

(0) سقط في ز.ء 

(6 قال الشيخ البلقيني: هذا إنما هو في صورة إن قبضت منك وكلام جمع من الأصحاب يدل على 
ذلك أما لو قال إن أقبضتني فوضعته بين يديه فإنه يكون كافياً لإيقاع الطلاق رجعياً؛ لأنها 
أقبيضته . وقال الإمام في النهاية : ثم إذا قال إن أقبضتني فجاءت به وأوقعته بين يديه فهذا إقباض 
ولا يشترط في تحقيق الإقباض أن يقبض الزوج بالبراجم انتهى . 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء خرق 


لأصرفه في حاجتي» وما أشْبّه ذلك”"', والأداء والدفع والتسليم كالإقباض ولو قال إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطت ألفين طلقت لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق 
وإعطاءً الألفين يشتمل على إعطاء ‏ الألف. وكذا لو قال: إن ضمِئْتٍ لي ألفء فضمنت 
ألفين» وَيَلْعُو ضمان الزيادة على الألف» وإذا قَبَض زيادة على القَدْر المعلّق به» كانت 
أمانة عنده ويخالف ما إذا قال: حَالَعْتُكِ بألف» فقبلّت» بألفين؛ حيث لا يصحٌ» ولا 
يحصل الفراق؛ لأن القبول لم يوافق الإيجاب. 


قَالَ العَرَالِىْ : (الرّابِعَةُ): إِذَا قَالَ: إن أَعْطَبنِي أَلفَ يرقم وَفِي البَلَدِ تُقُودٌ مُخْتَلِفَة 
وَالعَالِبُ وَاجِدٌ فآنث بِغَيِرٍ العَالِبٍ طُلْقَتْ 0 الاسم لَكِنْ عَلَيِهَا الإنْدَالَ بِالعَالِبٍ 
لاخصاص المْعَاوَضَةٍ به وَلَْظُ الإقرَار أيضاً له : : يَخْمَصٌ بالقَالِبٍ بَلْ أَكرْ د العزفٍ فِي المُعَامَلَ 
َقَط دُونَ التَعْلِيقٍ وَالإقرَارِ وَلَوْ أنَث بِألْفٍِ مَعِيبٍ طُلْقَتْ لِعُمُومٍ الاسم وَعَلَيُهَا الإيِدَالُ 
بالسَلِيم لِلمُعَاوَضَة (الخَامِسَةٌ) : إِنْ كَانَ عايب كَرَاِم عَدَيةً نَاقِصَةً لَمْ يَنْزِل عَلَهَا الإْرَارْ 
وَالتّْلِيقُء وَهَلْ يَنْزِلُ عَلَيهَا البِيمُ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَيُقْبَلَ تَفْسِيرٌ النَعلِيقٍ وَالإقْرَارٍ بالمُعْنَادٍ عَلَى 
أَظهَرٍ الوَجْهَينِء وَكَذَلِكَ لأ يَنزِل عَلَى الدَرَاهِم المَفْشُوشَةٍ شَةٍ؛ لأنّهَا نَاقِصَةٌ وَلَكَنْ يَصِحُ 
التْعَامُلُ عَلَيهَا إن كَانَ قَدْرُ التفرَةٍ مَْلُوماً وَإِلاَ فَوَجْهَانِ. 


قال الرّافِعِيُ : مقصود المسألتين بِيَانُ ما ينزل عليه لفظ الدراهم» إذا عُلّقَ الطلاقٌ 
بإعطائهاء وما يقبل التفسير به» وقد بَيَنْا في «الزكاة» ثم في «الإقرار» قدر الدرهم 
الإسلامي» واسم الدرهم يقع على ذلك القَدْر من النقوة الخالِصّةٍ المَضْرُويّة» سواءًٌ كان 
نؤْعٌه جيداً أو رديثاً؛ لسواد أو خشونةٍ أو غيرهماء فإذا قال: إن أعطيتني ألْفَ دزْهَمٍء 
فأنت طالقٌء يقع الطلاق بأي نوع أعطته. لشمول الاسمء لكن إذا كان في البلد نقُدٌ 
غالب» للبت بغير الغالب» فتطالّبٌ بالعَالب؛ لأن المعاملاتِ رك على النقّد الغالب» 
علي لط قولاً لو له إلن مير المئنء والظاهر ا 0 هذا 
الخلافٌ مرئّباً على الخلاف المذكور في الفصلٍ السابق أن المُعْطئ على الوججه الذي 
ينبغي أن يكون هل يملك؟ إن قلنا: لا يملك نم والرجوع إلى مهر المثل» فها هنا 
أوْلَىء وإن قلنا: يملك. فها هنا خلافٌ؛ لأن المأتئّ به غير المستحق» فإن حكمنا بأن 
الرجوع إلى مَهْر المثل» فالمُعْطَئ غير مملوك» وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب» فالمعطى 


49 قال النووي هذا الذي ذكره المتولي» متعين 
0غ( سقط في ز. 


5 تاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


مملوك للزوج» لكن للزوج أن يردّه ويطالب بالغالب» ويوضحه أن صاحب «التهذيب» 
قال: للزوج الخيارٌ؛ إن شاء رَضِيَ به وإن شاء رَدّه وطالب بالغالب» وذكر في «الوسيط» 
أن الزوج لا يملك المُغطئ» ويجب الإبدال» وبه شعو توله في الكتاب «وَلَكِنْ عَلَيْهَا 
الإبْدَالَ بِالعَالِبٍ؛ والأقوى الأول ثم العادة الغالبة إنما تؤّثر في المعاملات» لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فيما يروج في البقعة غالباًء لا تؤثر في التعليق والإقرار» بل يبقى 
اللفظ على عمومه فيهماء أما في”'" التعليق؛ فلقلة وقُوعِهء وأمًا في الإقرار» فلأنه إخبار 
عن وجوب سابق» وربما تقدم الوجوب على الضَّرْبٍ الغالب أو وجب في بقعة أخرى» 
وصورة ة الإقرار مذكورةٌ في بابه» ومحوة إعلذمها بالواوة لوجع ذكزنا ماك اد التفسير 
بغير سكة البلد لا يُقْبَلُء ولو قال: طلَّفْدُّك على ألف. فهذا ليس بتعليق» فيُئَزّك على 
الغالب على قاعدة المعاملات ثم في المٌَصْل صورتان:. 

إحداهما: لو كان في البلد دراهمٌ عادية ناقصةٌ الوزن أو زائدةٌ الوزن» لم يَُزَّلٍ 
الإقرار ولا التعليق علَيْها؛ لأن الغلبة لا تؤثر فيهماء واللفظ صريح في الوازنة» وفي 
تنزيل البيع» والمعاملة عليها وجْهَان: 

أحدهما: المَئْع؛ لأن الدراهم صريحٌ في المقدار والمذكؤرء والعرفٌ لا يغيّر 
المُسَمّىء وإن كان مخصصاً ببعض الأنواع . 

وأظهرهما: التنزيل عَلَيْها؛ لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة» وليس في 
استعمال الدرهم في الناقص إلا استعمال اللفظ في بعض معناهء وأنه من طرق المجان 
وهل يقبل تفسير المقر بالناقصة أطلق في الكتاب فيه وجْهَيْنٍ» وفيه تفصيل» قد مر في 
«الإقرار»؛ وحاصله أن الإقرار إن كان في ثلاثة دراهم تامة» فلا يقبل اليد بالناقص ١‏ 
وإن كان التفسير مفصّلاً على الأضح وإن كان التفسير : في ثلاثة دراهم نا قصة فيُقْبَل 
التفسير المتّصلء وكذا المنفصلٌ على الأصحء ولو فسر المعلّق بالدراهم المعتادة» فإن 
كانت زائدةٌ» فهو كالتفسير فى الإقرار بالناقصة, والظاهرٌ القَبُولء وإن كانت ناقصةً»ء قال 
الإمام: يُقْيل لا محالة [لأنه توسيع لباب الطلاق]. 

الثانية: لو أنت بدراهم مِعْسُوشَةَء فَيُّنْظَرُ إن كان الغالبُ في البلد الدراهمَ 
المغشوشة» فقد أطلق صاحب الكتاب أنَّه لا يُتَرّل اللفظ عليها؛ لأنها ناقصةً.» من حيث 
إن الْش غير متناول باسم الدرهم؛ ناد الحديقع على المع وعلى هذا فلا يقع 
الطلاق إلا إذا أعطت ألفاً خالصةً ولكن في «الوسيط» أنها تسترد ما أعطت» وتعطيه ألفاً 
مغشوشةً» ومن قال بهذاء قال: التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة» وإذا قبلنا التفسير 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 4:١‏ 


بهما فنراجِعٌه؛ ليعبر عن مقصوده. لحو د الو لسو 
«البسيط»)” والذق أورده صاحب «التهذيب» و «التتمة» أن اللفظ ينصرف إلى المغشوشة 
ويقع الطلاق» إذا أعطت ألفٌ درهم مغشوشة) وهل يُسَلّم له بذلك؟ قال المُتوَلَي : يبلق 
على أن المعاملة بالدراهم العفشوشة) هل تجوز إن لم نجوّزها رَدٌ الدراهم» ولزمها مهر 
المثل» وإن جوّزنا سلّمَتْ له الدراهم, وليعلّم لذلك قولّه في الكتاب «رَكَذَلِكَ لأ يُتَرْلُ 
عَلَى الدَرَاهِم المَعْصُوشَةَ؛ بالواو ويشبه أن يكون ما في الكتاب أَظَهَرٌ أن يُكَرّلَ اللفظ على 
المغشوشة. إذا غَلَبتْء فليّئَرٌل اللفظ على الناقصة إذا غلبت» والذاهب إليه يمْكِنُه المَّرْق» 
بين التعليق والإقرار؛ لأن الإقرار إخبار عن سابق» والتعليق بالمال قضية معنى 

المعازطنة» فألحق ذ في التنزيل على المعتادة بالمعاملات» وإن كان الغالِبٌ الدّرَاهم 
كلقي فلا تطلق إلا إذا أعطث قَدْر ما يبلغ تُفرَئُه لف درهم؛ لِمَا مر أن لفظ الدراهم 

للفضة» ولم يوجد عادة صارفة» وعن القاضي الحُسَيْنَ ‏ رحمه الله حكايةٌ وَجْه أنه لا يقع 
الطلاق» وإن بلغ القَدْر المذكور كما لو أعطته سبيكة» وإذا قلنا بالوقوع» فهل يملك 
الزوج المغشوش المدفوعٌ إليه؟ حكى أبو الفرج السرخسي فيه وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: لا؛ لأن المعاملة يُتَرّلُ على نقد البلد. 


والغاني : 5 نَعَمْ؛ِ لأن قبْضَها اعتبر في إيقاع الطلاق» فكذلك في إفادة الملك» 
ا ب يقت فإذا رَدّء فالرجوع إلى مهْر المثل أو إلى ألف خالصة» فيه 
قولانء ولك أن تقول: ما ينبغى أن يملك الغشل» والصورة هذه بحَالٍ؛ لأن التعليق 
بإعطاء الدراهم» وهي العوض والدرهم كما مر اسم للقدر المعلوم من الفضة» فإذا بلغ 
فِضّة المدفوع الألفٌء بقي الغش شيئاً [مذ مضموماً]”"' إلى النقرة التي هي العوض؛ فلا 
وجه لصيرورته ملكاً له كما إذا ضمت إلى الألف ثوب . 

وأما قوله في الكتاب «وَلَكِنْ يَصِحٌ التّعَامُلُ عَلَيْهَا. ٠‏ إلى آخره قد مرّ في الزكاة 
طَرّفٌ مما يتعلق بالدراهم المغشوشة؛ وذكر صاحب الكتاب الوجهين هناك» وأعدنا 
المسألة مع زياداتٍ في أول «البَنْع؛» والظاهر صحّة المعاملة بها. 


قَال العَرَالِيُ : (السَّادِسَةُ) : إذَا قَالَ: إِنْ أَغطيتني عَبْداً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوَصَفَ العَبْدَ ما 
يَجُودُ فيه السَلَمْ فقث به لقث وَمَلَكَ الروجُ عبد ون أمْصَرَ علَى مر العبدِ طُلقَتْ 
كَل ما يَنْطلِق عَلَيه آَْمْ الَبْدِ من مَعِيبٍ وَسَلِيم لكن يُرَدُ ليها ويِْجَُ إَِى مَهر المغلٍ 


)١(‏ قال النووي: أفقههما: الثاني. (1) في ز: مضموناً. 
فرق قال النووي ظاهر كلام القائل بالملك» أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة» ويكون 
تابعاً كما سبق في مسألة نعل الدابة. ٠‏ والله أعلم. 


7 كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


أنه مَجْهُولٌ وَلَؤ أَنَثْ بِعَبْدٍ مَعْضُوبٍ ك قفي وُفُوع الطلآق وَجْهَانَء وَلَوْ قَالَ: ِنْ أغطيتني 
مرا فَآننث بَخْمْرٍ مَعْضُوبِ َوَجْهَانِ مُرَتبَانِ وَأَوْلَى بالؤقوع , وَلَوْ قَال: إِنْ أعْطَيِتنِي هَذًا 
لبد تأفطث فَحَرَجَ مُستحقا هل نبب أن الطّلاقَ لم قغ؟ وَجَهَان. وَلَو قَالَ: ِنْ 
أغطيتني هَذَا الحرٌ و وَقَهَ قَعَّ الطَلآقُ بِإِغْطائه رَجَعِيَأ وَقِيل: يُرْجَعٌ مُ إلى مَهْرٍ المِْلٍ وَيَكُونُ باينا . 
قال الرَّافِعِيُ : إذا قال: إن أعطيتني عبداً أو ثوباً» فأنْتِ طالقٌ» ووصَمّه بما يُعْتَبر 
الوصف به في السلم» فَأنَثْ به على الصفة المذكورة» طُلْقَتْء ويملكه الزوج كما ذكرنا 
في الدراهم. وإن أعطته على غير تلك الصفة فلا طلاق» ولا ملك». وإذا كان على تلك 
الصفة ووججد به عيباًء فله الخيار» فإن ردّه؛ فالرجوع إلى مهّْر المثل» في أصح 
القولين» وإلى قيمته صحيحاً في الثاني؛ وليس له أن يطالِبّ بِعَبْدِ بتبلك الأوصاف 
سليم» بخلاف ما إذا قال لامرأته: طلقيّك أو خالَمْئُكِ على عبْدٍ صفبُه كذاء فأعطَته عبداً 
بتلك الصفات» وكان معيباً له الرّدُء والمطالبة بِعَبْدِ سليم» لما سبق من الفرق. وفي 
كتاب الحناطي وبّه: أنه لا يرد العبد بل يأخذ أرش العَيْبٌء وإن اقتصر على قوله: إن 
أَعطَبْتَنِي عبْداً فأعطثه عبْداً مملوكاً لها يقع الطلاق لوّجود الصفة المعلّق عليهاء ولا 
يملكه الزوج؛ لأن الملك فيه يثبت المعاوضة» والمجهولٌ لا يصلح عوضاًء فيجب 
الرجوع إلى عوض البضع وهو مهر المثل» ويتعين ها هنا مهر المثل رجوعاً؛ لأن 
المجهول لا تُعْرَفٌ قيمته حتى يفرض الرجوع إليهاء وحكى القاضي ابن كج والحناطي 
وجهاً أنه يقع الطلاق رجعيًاً: ولا يلزمها مهر المثل وإنما يلزم ذلك إذا ابتدأت» وسألت 
الطلاق على عوضء فقال في الجواب: إن أعطيتني عبْداً فأنتِ طالقٌء فأغطتث. 
والمذهبٌ الأول» ولا فرق بين أن يكون العبْد المُغْطئ سليماً أو معيباً ولا بين القن» 
والمُّذبر» والمعلّق عنْقُهُ بصفة. لوقوع اسم العبد على الكل» وإمكان النقل والتمليك» 
ولو أعطته مكاتباً لم يقّع الطلاق» وكذا لو قال لأجنبي: إن أعطيئَنِي أْمَة فَرَوْجَتِي 
طالقٌ فأعطاه أمَّ وَلّدهء وأشير في المكاتب إلى وجه آخرء وربما جاء مثله في أم الوّلّد 
وارذاكان تدوضف العبد ببعض الأوصاف» ولم يستوعبء فهو كما لو أطلق ذكر العبد 
في أن الرجُوع إلى مَهْر المثل» لكن لو أعطئه عبْداً على غير تلك الصفةء ٠‏ لم يقّع 
الطلاق» وذلك مثل أن يقول : إن أعطيتني عبداً تركيّاً فأغطئْه هندياًء ولو انث بعد 
مغصوب أو مشتركُ بينها وبين غيرهاء أو قال: إن أعطيتني ألف درهمء فأتت بدراهم 
مغصوبة فوجهان: 
أحدهما: أن الحُكم كما لو أتت بما تملكهء فيقع الطلآق» ويكون الرجوع إلى 
مهر المثل؟ لأن الزوج لا يملك المذفوع» وإن كان مملوكاًء فلا معنى لاعتبار الملك. 
وأصحهما: لا يقع الطلاق؛ لأن الإعطاء يعتمد التمليك على ما مرء وإذا كان 
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المسمّئ مما لا يمكن تمليكه» فلا يجري أو لا يستحسن فيه لفْظُ الإعطاء؛ ألا ترى أنه 
لا يقال: أعطاه حرّاء ولا يمكن تمليك المغصوب, ولا جمع المشترك. وطرد هذا 
الخلاف في العبد المرهون والعبد المستأجر”'' من غيره. 

ولو قال: إن أعطيتَنِي هذا العبْدَ المغصوبّء نأعطئهء ففيه خلافٌ مرئّبٌ وأؤلى 
بأن يقع وهو الظاهر؛ لأنّ التصريحٌ بالعٌضب يدل على أنه لم يقْصِدْ مهْر المثل» [ولو 
قال إن أعطيتني زق خمر أو خنزير فأنت طالق فقد سبق أنها إذا أتت به بانت ووجب 

مهر المثل] فإن أتَثْ بخمر مغصوبةء وذلك بأن كانت محترمة فإن قلنا في العَبْد 
المخغصوب أنه يقع الطلاق» فها هنا أَوْلَى وإن قلنا: لا يقع هناك» فها هنا وجهّان: 

أظهرهما: الوقوع؛ لأن الإعطاء ها هنا مضافٌ إلى ما لا يتأتى تمليكه 


والثاني : المَمْعْ» رجحل على ما تختض بج زد كنا جيل لفط لك وماو يجا 
تختص به ملكا ولو قال: إن أعطيتني هذا الحُرّ فأنْتِ طالقٌ» ففي «البسيط» وغيره ما 
يقتضي جَعْلّه على الخلاف: وججه عدم الوقوع أن الإمسد سر © وإضافة التمليك 4 
الحُرّ فاسدةٌ» فصار كما لو قال: إن صلَيْت وأنت محدئَةٌ أو بعتٍ الخَمْر فأنْتَ طالقٌ» لا 
يقع الطلاق بصورة الصلاة والبيع . وإذا قلنا بالوقوع فيقع رجعياً أو بائناء فيه وجهان: 

أحدهما: يقع رجعيًاً؛ لأن الحر لا يملك فالزوج لم يطمع في شَيْء. 

والثاني: أنه كالتعليق بالخمر والمَعْصُوبء وهذا أشبه بما مر في المسائل المناظرة 
لهذه في الخلع والصداق» ورجح صاحب الكتاب الأول ولو قال: إن أعطيتني هذا 
العبد [أو]90) والثوب. فأنتٍ طالقٌ» فأعطته طَلْقّتء وملكه الزوج» فإن خرج مستحقاً أو 
مكاتباٌ فهل يتبين أن الطلاق ق لم يقعء فيه وبجهان كما ذكرنا في صورة الإطلاق» ولكنّ 
الأصحٌ ها هنا الوقوع؛ لمكان التعيين» والإشارة وَقَرْبَ الوجهان من الوجهينء فيما إذا 
وكل رجلاً بشراء عبد معين» فاه شتراه وخرج معيباًء هل يستقل بالرد؛ لأنّه بالتعيين قطع 
نظره واجتهاده وإذا قلنا: إن الطلاق واقع فال رجوع إلى مهر المثل في أصح 0 
وإلى قيمة العبد في الثاني وإذا وجده معيباً فله الردّ وعن ابن أبي هريرة أنا إذا قلنا: 
الرجوع إلى القيمة» ١‏ تحاف مارجا أنه ابي ول سج او قلا د اد 
القولان في أن الرجوع إلى مهر المثل أو إلى قيمته سليماً وذكر في «التهذيب» أنه لو 
قال لامرأته الأمَةِ إن أغطَبيني ثوباً. فأنتِ طالقٌ» فأعطته ثوباً لم تطلّق؛ لأنها أعطث ما 
اين فإن قال إن أعطيتني الثوب» فأعطته طُلّقتء وفيما عليها القولان» وهذا 


)١(‏ قال النووي: يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجوز بيعه» وإلا فهو كغيره. 
(0) في ز: و. 1 () تقدم في كلام الشيخ عن المتولي عكس ذلك وقرر به. 


3 كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


اقتصار منه على الجواب الأصح في الثوب المُطَلَّقَء وفي المُعَيّن والله أعلم ولا يَحْمَى 
مما تقدّم أن الإعطاء في جميع صور الفصل ينبغي أن يقع في المجلسء والله أعلم. 

ثَالَ العَرَلِنُ : وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيتنِي هذا اللوْبّ المَرْوِي فَِدا هُوَ هَرَوِي طُلْقّتْ عَلَى 
وَجْه وَإنّمَا هُوَ غَلَط في الوَضفٍء وَلَوْ كَالَ: خَالَعْتٌ عَلَى هَذَا النُؤبِ عَلَى أنه هَرَوِيٌ فَإِذًا 
هُوَ مَرْوِيٌ نَقَذْتِ البَُوئةُ وَللِرْوْج خِبَارٌ الحُلْفٍ فِي العِوّض دُونَ الطّلاقٍ . 

قال الرَّافِعِيُ : فيه صورتان: 

إحداهما: لو قال: إن أعطيْتني هذا الثوبّ» وهو هَرَوِيُء فأنت طالقٌ» فأعطتهء 
وبان مروياًء لم يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بإعطائه» بشَرْط كَوْنِهِ هَرَوِيَاء ولم يوجد 
هذا الشرط» فأشبه كما إذا قال: إن أعطيتنى هذا الثوب» فأنتٍِ طالِقٌ إن كان هروياء 
ولو قال: إن أعطيتِنِي هذا الثوب الهرويٌ؛ فإذا هو مَرْوِيٌ أو بالعكس» فوجهان عن 
القاضى الحُسَّيْن. 

أحدهما: أنها لا تُطلّق كما في الصورة السابقة؛ تنزيلاً له على الاشتراط 

والثاني: تُطلُْقَ؛ لأنه أشار إلى عين الثوب» وكونه هرويّاً لم يذكره على صيغة 
لاشتراط بل الصيغة صيغة واثق بحصول هذه الصفة لكنّه أخطأ فيهء وهذا أشبه. 

الغانية: لو خالّعَها على ثُوْبٍ هَرَوِيّء ووصف كما ينبغي فأعطثه ثوباً بتلك 
الصّمّات على اعتقاد أنه هروي» فَبَانَ أنه مروي فيردهء ويطالب بثوب هروي بالصفات 
المذكورة» ولو خالَعَها على ثوب بعينه على أنه هَرَويٌء فبان مرويّاء نفذت البينونة» 
وملكه الزوج. واختلااف الصفة كَعَيْبٍِ يوجد فيه» فله خيار الخلف» وفي لاشرح مختصر 
الجوَيْني» وجه أنه إن كانت قيمة المروي أكثر أو لم يكن تفاوتٌ فلا رد لأن الجنس 
واحد» ولا نقصان» والظاهر الأول» وإذا رد رجع إلى مهر المثل» » على أصح القولين 
وإلى قيمة ثوب هروي في الثاني» فإن وجد به عَيْباً بعد تلفه أو تعيبه في يده ولم 
يمكنه الردُّء فيرجع بقدر النقصان من مهر المثل في أصح القولين» ويقدر ما انتقص من 
القيمة في الثاني» وليس له المطالبة ها هنا بئوب هرويء لأنه معين العقد. 

قال أبو الفرج السرخسي: وهَذًا على قولنا: إن اختلاف الصّمّة لا تُتَزّل منزلة 
اختلاف العَيْنَء وفيه قولان ذكرناهما في النكاح» فإن نَزُلْناه منزلة اختلاف العين» 
فالعِوَض فاسدء فليس له إمساكة ويرجع إلى مَهِر المثل» أو بدل الثوب لو كان مرويًا 
على اختلاف القولين» ولو خالَّعَها على ثوب بعينه على أنّه كنَّانَء فبان قُطْئاً أو 
بالعكسء» فالذي ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيّب وأصحابنا العراقيون أن 
العوض فاسدٌ وإن نفذت البينونة» لأن الاختلاف ها هنا راجعٌ إلى الجنس» وفي الصورة 
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بقة الاختلاف راجع إلى الصفة» والهَّرّوِيُ والمَرْوِيُ كلاهما من جنس واحدء وإذا 
0 كان كما لو خَالّعَ على خَمْرء نيكون الرجوع إلى مهر المثل» أو بدل 
ثوب كتان على اختلاف القولين» وليس له إمساكُ ذلك النّؤْب» وهؤلاء قالوا: لو بَاعَ 
نَوْباً على أنه كَنَّانء فَبَانَ قُطنا فسد البيع. وسوى في «التهاذيب» بين هذه الصورة 
السابقة» وأجاب فيها بمثل الجواب المذكور هناك» وجَمّع صاحب «التتمة» بين 
الجوابين فقال: هو مبنيٌ على ما إذا قال: بعْتُ مئْكٌ هذه البَعْلّةَ فإذا هي فرَسٌء هل 

يصح البيع» إن صحُحنا؟ فهو كاختلاف الصفة» وإلا فسدت التسمية» وم يكن له 
إمساكُ ذلك النُوبْ ولو قالّتْ: خَالِعْنِي على هذا النَّوْب؛ فإنه هرويٌ» فخالعها 
عليه فخرج مرويّاء فالحكم كما لو قال: حالغْتُكِ عليه على أنه هروي؛ لأنّها غَّنْه”" 
وفي «التتمة» أنها لو قالت لزؤجها: هذا الئَوْب هرويء» فقال: إن أعطيتني هذا الثوبّ» 
فأنت طالِقّء فأعطته» فبان مرويًا فيبنى على المتوطأ عليه قبل العقد هو كالمشروط في 
العقدء إن قلنا: نعمء لم يقع الطلاق» وإلا وقَّمَ»ء وليس له إلا الثوب ولو قال: 
خالَعْتْكِ على هذا الثوب» وهو هَرَّوِيٌ فبان خلافه» فلا رد له؛ لأنه لا تغرير من 
جهتهاء ولا اشتراط منْهء وكذا لو قال: خالعْتُكِ على هذا الثوب الهرويٌ» كذا ذكره فى 
«التهذيب»» وقد يقال: قوله”" و «هو هَرَوِيٌ» أفاد الاشتراط من قوله: إن اعطتِني هذا 
الثوب» وهو هِرَّوِيٌ حتى لم يقع الطلاق إذا لم يكن هرويّاء فلم هذا الاشتراط في 
قوله: خالغْتّكِ على هذا الثوب وهو هروي حتى يتمكن من الرد» إذا لم يكن هرويًّاء 
كما في قوله: حَالَعْتُكِ على هذا النّؤبٍ على أنه هروي» والجوابٌ أنَّ قوله هناك: ١‏ 
هَرَوِيُ» دخل على كلام غير مستقل؛ فإن قوله: إِنْ أَعْطيْتَنِي هذا الثوب» لا استقلال لهء 
فيتقيد بما دخَلٌ عليه» وتمامه عند قوله: فأنْتِ طالقٌ» وقوله: خالَعتُكِ على هذا الثوب 
كلام مستقل» فجعل قوله بعده: وهُوَ هَرَوِي جملة يرأسهاء ولم يتقيد به الأول» وقوله 
في الكتاب : «ولِلزّوْجٍ خيارٌ الخُلّف في العوض دون الطلاق» معناه أن البينونة حاصلةٌ لا 
مَدْفَع لهاء وفوات الشرط إِنّما يُؤّئْر في العوض كما أن أثر الفَسَاد لكونه حَْمْراً أو خنزيراً 
يختص بالعِوّضء» ولا يُؤَئْر في البينونة» وقد مَرٌ في الصداق والخلع ما يعرف ذلك» 
ويغني عن التعرض له في هذا المقام والله أعلم. 


البَابُ 0 في سُوَالٍ الطلآقء وَفِيهِ فُصُولٌُ 
(الأَوّلُ فِي آَلْفَاظِ): وَفِيهِ صُوَر: (الأولى): إِذا قَالث: مَتَى ما طَلْفمَبِي َلَكَ أَلفْ 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 
() سقط في ز. 


65 كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق 


ختَصٌ الجَوَابٌ بَالمَجْلِسِ بخلافٍ قَوْلِهِ لَهَا: م مَتَى مَا أَغطَيتني» وَلَّو قَالَتْ: إِنْ طَلْفْتَنِي 
أت برية م الشقاي لط قو مي الل لاط تليق ابره ة ليِصِحْ. 
وَلَو قَالت: عفني وَلَكَ عَلَيْ َلفُ كُطَلقَ لَرِمَهَا الأ وَصَلْحَتْ هَذِهِ الصّيمةُ ها للالرام 
وَإِنْ لَمْ يَصْلّْح مِنْهُ للالِْرّام» وَلَوْ كَالَ: بغي وَلَكَ عَلَيْ أَلفْ مَذَِكَ لا يُحَْمَلُ في البَهع 
على أحد الوجهَينِ. ولت طَلَْفْنِي عَلَى ألْفٍِ فَقَالَ: طَلّقْتُ وَلَمْ يَذْكُرٍ المَالَ كَلَهُ أن 

يَقُولَ: لَمْ أقْصِدٍ الجَوَابَ حَنّى يَكُونَ رَجْعِيَا وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَفْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء فَهُوَ 

مُتَعَيْنّ لِلْجَوَاب لأنهُ خَيِرُ مُسْتَقِلَ . 

قال الرّافِيْ : ضمن الباب فصولاً: 

أحدها: في ألفاظ المرأة في سؤال الطلاق. 

والثاني : في سؤال عَدَدٍ معرّن من الطلاق. 

والثالث: فيما إذا سألت طلاقاً معلقاً بزمان» ثم عقد فصلاً في خلع الأجنبي» 
وليست له قرابة تختص بهذا الباب» ولو أورده في باب مُفْرَدء أو في الركن الثاني من 
أركان الخلْع» وهو القابل لَكَانَّ أخسن » أما الفصل الأول؛ ففيه صور: 

منها: أن قول المرأة: طلَقْنِي بكذاء أو على كذا صيغةٌ صحيحةٌ في الالتزام» وكذا 
في قولها: طلْقْنِي على أن علي كذاء أو على أن أَعْطِيَكَ كذا أو أضمن لك وفي معناها 
قولها: إِنْ طَلقْتَنِي أو إذا طلقَنِي فلك عليّ كذاء ويختص الجواب بالمججلس» وكذا لو 
قالت: متى ما طلّقْتَني» ويختص الجواب بالمجلسء» بخلاف قول الرجل: مَتَى ما 
أعطيتني كذاء فأنت طالِقٌء وهذا قد سبق بتوجيهه. 

ومنها: لو قالت: إِنْ طَلَّقْئَيء فأنت بريْءٌ من الصداق» أو فقد أبرأتكَء فقال: 
قد طلمْتُكِء وقع الطلاق رجعيّاً ولم يبرأ عن الصداق؛ لأن تعليق الإبراء لا يصح» 
وطلات الزوج لبها ار لاطب قي لفق #تيديح في الالترام؛ ولا يوحت عوضا وها 
هنا كلامان : 

أحدهما: أنه قد مر في باب الضّمَان أن تعليق الإبراء صحيحٌ على القديم» وأن 
معنى الإسقاط يقتضي المسامحة في الجديد أيضاًء فالذي أطلق ها هنا الجواب على 
الجديد على الأظهر في أن تعليق الإبراء لا يصح. 

والثاني : أنه وإن لم يصحٌ الإبراء» فالزوج طُلْقّ طمعاً في حصول البراءة» وهي 
رَغْبَتْ في الطلاق بالبراءة فكان لا يبعد”'2 أن يقال: هذا عوض فاسدٌء فأشبه ما إذا ذكر 


)١(‏ في ز: الأبعد. 
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0 أو خنزيراً. 


ومنها: لو قالت : طَلْقْنِي ولك علي ألفٌ. فقال: طَلّقْتُ حصّلَّتٍ البينونة» ولزم 
الألف؛ لأن هذه الصيغة تصلح للالتزام» قال الله تعالى: لوَلِمَْ جَاءَ به حمل بَعِير» 
ابوست: ”] والإتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينةٌ دالّةٌ عليه ويخالف ما إذا قال 
الزوج: طلقْتُكِ ولي عليك كذا؛ فإنه لا يصلح للالتزام للمال على ما مرء وعند أبي 
6 د سه اع لا ل ا ل 

طلقتكِ ولي عليك كذا؛ وهذا لأن قولها: : وَلَْكَ عليّ كذا بالوعد أَشْبَهَ منه بالالتزام؛ فعلى 
هذا إن اقتصر على قوله : طَلّفْئُك يقع الطلاق رجعيّاً وإن قال: طَلْفْتُكِ على ألف» احتاج 


إلى قَبُولهاء قال أبو سعيد المتولي : ويقَربٌ من هذه الصورة ما إذا قالت: : لقني وأَضْمَنُ 
لك ألفاًء ولو قالت: وأعطيك ألفاًء فالأظهر أنه إذا قال طلقها مطلقاً. يقع رجعيًّا؛ لأن 


لفظ الضمان يُشْعِر بالالتزام» والإعطاءً بخلافه» ولم يطرد الوجه المذكور ها هنا في 
الجعالة. بل لو قال: : وُدُ عبدي ولك علي كذاء فرّدٌ لزم المال بلا خلاف» ولو قال 
المشتري : بِعْنِي هذا ولك عليٌ كذاء فقال بِعْتُء ففي انعقاد البيع وجهان: 


)1١(‏ قال في المهمات: هذا منقول ضرح به الخوارزمي في «الكافي» فنقل في المسألة وجهين وجزم به 
المصنف في آخر الباب الخاس من الخلع تقلا عن القاضي الحسين . وقال الشيخ البلقيني: الذي 
أقوله إن الزوج إن كان جاهلاً بحيث يظن الصحة فالأمر كما قال القاضي» وإن كان عالماً ببطلان 
تعليق البراءة فطلاقه يظهر أنه لم يطمع به في مال ولا شيء له ويقع الطلاق رجعياً ولذلك أنظار 
في الباب. 
قال في الخادم: من أعيان المسائل المهمة أن يكون الالتماس من جهة الزوج كما إذا قال إن 
أبرأتني من صداقك فأنتِ طالقٌ فأبرأته وهما يعلمان ولم يتعرض الرافعي لها في هذا الباب» وإنما 
ذكرها في أواخر التعليقات من الطلاق فقال: وفي فتاويه أنه يقع رجعياً وأن القاضي قال في تعليقه 
أنه يقع بائناً . قال . أعني صاحب الخادم : : وهذا كله إذا كانت تعلم الصداق وهي جائزة التصرف 
في أمرها أما إذا كانا يجهلان مقدار الصداق فظن كثير من الناس أنها إذا أبرأته تطلق ويرجع إلى 

مهر المثل؛ لأنه خلع بمجهول وهنا غلط؛ لأن المجاهيل التي يرجع فيها إلى البدل هن [ذا تيقد 
الخلع بها أما إذا وقع في التعليق كما إذا قال إن إبرأتني من كذا وهو مجهول لم يقع الطلاق تغليباً 
لشائبة التعليق فلم توجد الصفة فلا يقع طلاق» وهذه ل 0 
ل ل ا ل د 
العقود مع أنه تعليق ا 
ثم قال بعد ذلك: وفي «الكافي» لو قال إن إبرأتني عن الصداق ونفقة العدة فأنتِ طالقٌء فأبرأته 
عنهما قال القفال: لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بصفتين جائزاً عن الصداق وعن نفقة العدة 
وهي غير واجبة فلا يصح الإبراء عنهاء ومتى فاتت إحدى الصفتين لا يقع شيء. 
وهذا الفرع الأخير ذكره الأذرعي في القوت نقلاً عن القفال» ونقله غيره عن القاضي حسين . 
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أحدهما: ينعقد كالخلع والجعالة» وهذا هو الجواب في «فتاوى القَّقَال؛. 


والثاني: المنع لأنه يحتمل فيهما ما لا يحتمل ف في البيع . ألا ترى أن التَعْلِيقَ لا 
يقدح فيهماء ويقدح في البَيْع وفيما علق عن الإمام أن هذا أصحء ويشبه أن يكون 
الوجهان في أنه هل هو صريحء فأما كونه كناية فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف. 

ومنها: إذا قالت طلَّفْني على ألْفء أو أنت بصيغة أخرى صريحة في الالتزام» 
فإن أجابهاء وأعاد ذِكْرَ المال» فذاك وإن اقتصر على قوله: طلْقْدُّكِ كفى ذلك» وانصرف 
الجواب إلى السؤال كما إذا قال البائع : بعت بكذاء فقال: اشتريت» واقتصر عليه 
يكفي» وفي «أمالي» الشيخ أبي الفَرَجٍ وجه: أنه ل ل ووقع 
الطلاق رجعيّاء والظاهر الأول. 

ولو قال: قصّدتٌ الابتداة دون الجواب قُبِلَء ويكون الطلاق رجعيّاء فإن اتهمته 
في ذلك خَلّف. 

وأما قوله: «ولو قيل له: أطَلَّيْتَ زوجتك فقال: نعم» نيراجنين الجرات فهذه 
الصور مذكورةٌ في أواخر «كتاب الطلاق» وقد تبيّن هناك أنه يكون ذلك إقراراً بالطلاق» 
ويكون إنشاء» والغرض ها هنا شيْءٌ واحدٌ؛ وهو أنه لو قال: لم أقْصِدٍ الجواب بقولي 
«نعم؛» لم يقبل» بخلاف ما نحن فيه» وفرق بينهما بأن قوله «نعم» لا يستقل ولا يفيد 
بنفسه» وقوله «طَلَفْدّكِ» كلام مفيد في نفسه يصلح للابتداء كما يصلح للجواب. 

قَالَ العَزَالِىُ: وَلَوْ قَالَتْ: بي فَقَالَ : بتُك فَإِنْ نَوَيَا تَقَذَ وَإِنْ لَمْ ينوا أَوْ لَمْ يَنْو 
الرّوْجُ لَعَاء وَإِنْ نَوَى دُونَهَا نُظِرَ إن ذَكَرَا المَالَ لم ينقد لأنها لم تمه وَِنْ لَمْ يَذْكرَا 
تَقُلَّ رَجْعِيَاٌ وَإِنْ ذَكَرَ المَالَ ُونهَا لم بقع الطلآق» وَإِنْ ذكرث في اتَمَاسِهَا قَقَالَتْ: أبئي 
بألفٍ فَقَالَ: أَبنئكِ ‏ قَهُوَ كما إِذًا ذُكرًا جَمِيعاً إل أنْ يَقُولَ: 3 قَصَدتٌ الابتِداء دون نَ الجوّاب» 
وَلَوْ قَالَتْ: بي فَقَالَ : أبْنتُ مِنْ غَرِ ذِكْرِ مَالٍِ مَعَ نيه وََمَ الطلآقُ رَجْعِياًوَلَمْ يَثبْتِ المَالُ 
بخلاتٍ لَفْظٍ الل إن ينِىء عَنِ المَالٍ ضيه عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينِ. 

قال الرافعى: اللفظ الدائِرٌ بَيْن الزوجين سؤالاً من جانب الزوجة» وإجابة من 
جانب الزوج» إما أن يكون صريحاً من الجانبين» أو كناية من الجانبين» أو صريحاً من 
أحدهما كناية من الآخر فإن كان كناية من الجانبين» كما إذا قالث: أبئّيء أو بئّي أو 
أَبِرَئْنِي أو بَارِئْنِي» فقال: أبنتك أو بنتك» فإن نَوَيَا الطلاق» تَمَّذَّه ولزم المال إن ذَكّر 
مالاء وإن لم ينويًا أو لم ينو الزوج» فلا فرقة» وإن نوى الزوج دونهاء فَيُنْظَرُء إن جَرَىْ 
ذكر المال في السؤال والجواب؛ لم يقع الطلاق؛ لأنّه ربط الطلاق بالمال» وهي لم 
تسأل الفراق» ولم تلتزم المال في مقابلته» وإن لم يجر ذكْرُ المال في الطرفين» وَقَعَ 
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الطلاق رجعيّاء وإن ذكر الزوجٌ المال» ولم تذكر المرأة» لم يقّع الطلاق؛ لأنّها لم 
تسأل [فيها] فراقاً» والزوج أنشأ فراقاً على مال لم يتصل به القَبُول» وإن ذكَرَتْ هي 
المالء فقالت: أبئي على ألْفء فقال: أبنكِ» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جوابٌ عن سؤالهاء فيعود المال في 
الجواب» ولم يوجد منها القَبُولء فصار كما إذا ذكرًا جميعاً. 


والثاني: أنه يقع الطلاق رجعيًّاء ويحمل على ابتداء الخِطاب منه» ونظم 
«التهذيب" يقتضي ترجيح الوجه الثاني» لكنّ الإمام ذَكَرء أن الأصحٌ هو الأول»؛ ويحكى 
عن القاضى الحُسّيّْن مئله.» وهو المذكور فى الكتاب الموافق للوَّجه المشهور فيما إذا 
قالت: طلقْني بألف. فقال: طلَقْتُء واقتصر عليه» ولا شك أنه لو قال الزوج: قصدت 
الابتداء دون الجواب» يقبل » ويَمّع الطلاق رجعيّاء واعلم أن قوله في الكتاب في ابتداء 
المسألة «قَإِنْ نوا تَمَذّه يعني أصل الطلاق» ثم إن ذكر مال وجي المال: والطلاق بياث 
عا عا سيت وإن لم يُذكَرْ مال فالطلاق رجعي» وهو المراد من قوله آخراً «ولو قالت: 
أبِئّي فقال: أبنتك» إلى آخره» والمراد ما إذا نوى الزوج الطلاقٌ مع نيتها أو دون نيتهاء 
وقوله: «مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مالٍ مع نيته» لفظ النية لا حاجة إليه؛ فإن النية المجردة لا أثر لها 
في المال» وتطلق لفط الايانة ل روي يخلاق لفل ادلم تويك قلنا: نه يقتضي 
المال [وإن]”'" جرى من غير ذكر مال على أبجَد الوَجْهيْن يْنَ؛ لأن ذاك مأخوذ من العرف 
والاستعمال الشائع من لفظٍ الخُلْع, ولَفْظ «الإبانة» لا يختص في العف بما إذا كان 
هناك مالٌء هذا إذا كان اللفظٌ المستعملٌ في الجانبين كناية» وإن كان صريحاً في أحد 
الجانبين » كنايةٌ في الآخرء فالكنايةٌ مع النية كالصريح» ودون النية لعْوَ لا عبرة بهاء فإذا 
قالت: أبئّي على كذا ونوت فقال: طلقتّكِ أو قالت: طَلّقْنِي بكذاء فقال: أبنتك» 
ونوى» فالحُكمٌ كما لو كان المستعمل من الجانبين صريحٌ الطلاق» هذا هو الظاهر. 


وعن ابن خيران: أنّهَا إذا قالت: طَلّْقْنيء فقال: أَبَنْتُكِء ونوىء» لم يقع؛ لأن 
الصريح: آكذ وأقوى فالمأتي به غير المسؤو 5 


قَالَ العَرَّالِىُ : (الفَصْلٌ النَانِي في َليمَاسِهَاٍ طلاقاً مُقَهداً بِعَدَدِ): وَفِيهِ صُوَرٌه قل 


قَالَتْ: طَلْقْنِي ئَلآناً بألفٍ فَطَلْقَ وَاحِدَةٌ أَسْتَحَقُ حقّ * الكبالف حلاف خا تن تق 


عَلَيِ إلا طَلْقَةٌ وَطَلْقَ الآخرّة ا (ز) تَمَامَ الألت. وَإِنْ بَقِيِْ طَلْقََانٍ أَسْتَحَقّ قَّ بالوَاجِدٍ 
ثُلْتَ الألفٍ. فَإِنْ أَوَْعَهُمَا أسْتَحَقٌّ حَقّ الجَمِيعٌ أنه أَقَادَ البَينُوتَة الكُبْرَى» ولو قَالَتْ: طَلْفْتِي 


)1١(‏ سقط في ز. (1) في ز: المستدعي. 
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عَشْراً ١‏ بَلْفٍ أن سْتَحَقٌّ بِالوَاحِدَةٍ عُْشْرَ الألفٍ وَبالئتَينِ خُمْسَهُ وَبِالئَلآثِ الجَمِيعَ . 


قال الرَافِيُ : إحدى صُوّر المَضْلء لو قالت لزوجها: طَلْقْنِي ثلاثاً بألف» أو على 
لف» فطلْقّها واحدةٌء فقد سبق في الفصل المبين لِمَا في الخُلْع من الشوائب؛ أنه يقع 
يستحق كُلْثْ الألف» وأن الشيخ أبا عَلِيْ حكى وجْهاً ضعيفاً أنه لا يقع بتلك الواحدة» 
خش أن اسمن رسب الل ذهب إليه» وكذلك أبو حنيفة فى قولها: عَلَّى ألفٍ. 
وساعَدّنا في قولها بالألفٍ. ويجوز أن يُعَلْمَ قوله ها هنا: أَسَْحَنْ «ثُْتَ الأف» بالواو 
وبالألِف؛ لأنه إذا لم يقع شيء من الطلاق لا ب يستحق شيئاً من المال» وأيضاً فقد حكى 
الحناطي» وججها ثالثاً : : أنه يزْجع عليها بمهر المثل» ورابعاً : أنه يرجع بنُلْثْ مهر المثل» 
وظاهر المذهب الأولٌ» ويخالف جانب الزوج فإنه إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً على ألفء 
فقالت: قبلْتٌ واحدةً؛ لا : تقع الواحدة بِكُلْتْ الألف»ء ولو قال: إن أعطيتِنِي ألفاً فأنتِ 
طالقٌ ثلاث ل لا تطلق واحدةٌء وذلك لأن الخُلْعَ من جانبه فيه معنى 
المعاوضة» والتعليق وفي شرط المعاوضة أن يوافق الإيجاب القبول» ومن شرط الوقوع 
بالتعليق حُصُولٌ الصفة المعلّق عليهاء ولم يتحققٌ واحد من الشرطين» وأما من جانب 
المرأة الخُلْع مشبه يالجعَالة على ما قدمناه» ولو قالت: : طَلْقْنِي ثلاث ولك ألفٌّء أو إن 
طَلقْتَنِي ثلائاء فلك ألفء فهو كقولها: طَلّقني ثلاثاً على ألف. حتى إذا طَلّقَ واحدةً 
يستحق ثلث الألف خلافاً لأحَمّدَ ‏ رحمه الله -» ويجيء فيه الأوجه المذكورة من قَبْلَ . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله - أنه لا يقع شَيْءٌ من الطلاق ولا ب يستحق شيئاً من 
المال في قؤلها: إن طَلَّقْتَي ثلاثاً فلك ألفء حتى تُطَلّقَ الثلاثة» وقولها: طَلْقْني ولك 
كذاء صيغةٌ التزام عنده» حتى لا يستحقٌ شَيْئاً وإن طلقها ثلاثاً على ما سَبّقَ . 

ولو طُلْمَها في هذه الصورة طلقتين» | ستحق ثلثي الألف على الظاهر» وإن طلَّقّها 
طلقةٌ ونصفاًء فيستحق ثلثي الألف؛ م 5 لأن ما أوقعه 
نصفُ الثلاث الألف والتكميل حكم الشرع . 

حكى صاحب «المهذب» فيه(1) وجَهَيْنِء ولو قالت: طَلْقْني ثلاثاً بألف» وهو لا 
يملك إلا طلقةٌ» فطلقها تلك الواحدة» فقد نص ة في المختصر على أنه يستحقٌ تمام 
الألف؛ لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث» وهو القامة الكيري» وقال المزني 
معمّرضاً : ينبغي أن لا يستحقٌ إلأ ثلث الألف توزيعاً للمسمى على العدد المسؤول؛ كما 
لو كان يملك الثلاث» فطلّق واحدةٌ. والحرمة لا تغبت بتلك الطلقة وإنما ثبتت بهاء 
وبما قبلهاء ٠‏ فيكون حكمها كم الأولى والثانية» وهذا كما أن الشافعيّ قال: السكر لا 


. قال النووي: الثاني أرجح‎ )١( 
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يحصّل بالقّدْح الأخيرٍء بل بهء وبما قبله» فيكون حُكم ما قبله في التحريم حكمّهء كما 
قال فِْء عين الأعور لا يوجب إلأنصف الدية؛ لأن العمى لا يحصل بهذا المَُوْء 
وحدهء بل به وبما قبلهء واختلف الأصحاب في ذلك؛ فعن أبي إسحاق وابن سَرَيْج 
أنّهما توسّطاء فقالا: إن كانت المرأة عالمة بأنّه لم ينو إلأ واحدةًٌ استحق تمام الألف» 
وهو المراد من النص؛ لأنّها إذا علمت الحالء لا تبذل الألف إلا في مقابلة تلك 
الواحدة» ويكون غرضها تحقيقٌ الحُزْمة الكبرى» وتعني بقولها: طلْقْني ثلاثاً كمل لي 
الغلآث» فأما إذا لم تعلّم فإنما تبذل الألف في مقابلة الغلاث» فوجب أن يتوزع كما قاله 
المزنيُ» وأخذ بظاهر النص آخذون منهم أبو الطيّب بن سلمة» وقالوا: لا فرق بين أن 
تكون عالمةً أو جاهلةً والزْوْجٍ يستحق تمام الألف في الحالين؛ لأن الواحدة والصورة 
هذه كالثلاث إذا كانت مملوكة لهء وأبطلوا التنزيل المذكورَ بأنه نص ف في «الأم» فيما إذا 
قالت: طَلْقْني ثلاثاً بألف» وه لايملاك لا طاتين» عن آله إن طلقها واحدة اسعيعق 
ثُلْتَ الألف» وإن طلقها ثنتين 2 يستحق الكلّء وهي إما عالمةٌ أو جاهلةٌ» إن كانت 
عالمةً وجب أن ب يستحق بالواحدة نصف الألف ؛ لأنها بَذَلَْتِ المال في مقابلة الطلقتين» 
وإن كانت جاهلةً لا ب يستحق بطلقتين إلا ثلثي الألف» فظهر أنه لا فرق عنده بين العلّم 
والجَهْلء واعتذر هؤلاء عما احتج به المزنيٌ بأن العقل يستتر على التدريج»؛ فكل قَدْح 
يزيل شيقا شو النمييوة وال الفيرة كما أقر افيه القؤء أث5 فنة نا قبله فالحرمة 
الموصوفة بأنها كُبْرَى لا بء يثبت شيء مئها بالطلقتين الأوليين» وقد يقال: المراد من 
الحَرْمّة الكبرى» تَوَقَف الخر يمان اشع زرا آخر هدو خط واحلة 4 حكن تاق 
بعضها بالطلقة الثالثة» وبعضها بما قبلهاء وجرى بعضهم على ما أطلقه المزني وقالوا: 
الواجبٌ الثلتٌُء علمت المرأة بما بقي من الطلاق» أو لم تعلَّمْ» ويرْوَى ذلك عن ابن 
خَيْرانَء وأوّلَ هؤلاء النصّ من وجهين: 

أحدهما: عن ابن خيران صورة النص ما إذا قالت: تملك عليّ ثلاث طلقات 
فطلقني الثلاث بألف وقال الزوج: : كنتٌ قد طلقْبُكِء ولا أملك الآن إلا واحدةٌ 
فقالث : طَلَفْني ثلاثاً؛ ليزول الإشكال؛ ففعل» فله الألف؛ لأن عندها أنّه أوقع الثلاث» 
وقوله: يطلقها واحدة يريد عقد الزوج؛ لأن الثنتين”" لا يقعان برَّعْمه . | 

والثاني: حكى الحناطي عن ابن خيران والإغتطخري أن نه على تخام وجوب 
الألف مبنيٌ على أن الحُلْع فح وهذا الكلام غير مخمّر”"؛ فإن الخلاف في أن 
الفراق على مال فسْحٌ أو طلاقٌ» موفللة اما إدا ل بجر ينها لنط الطلاره: وإنما جَرّى 


(1) في ز: اثنتين (1) في ز: الاثنين. 
إقرف في ز: محمد . ١‏ 
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لفل الخُلْع ونحوهء وها هنا المسؤولٌ الطلاقٌ» والجوابٌ الطلاقُء وبتقدير أن يكون ها 
مَُا خلافٌ؛ فلعل التقريب أن الفسخ رفع العقد بالطلقة الواحدة» يرتفع كما لو تلفظ 
بالئّلاث» وبتقدير أن يكون التقريبٌُ هذاء فقضيته أن يقال: لو سألَيْه الثلاتَ بألف» وهو 
يمْلِكها فطَلَّمَتْ واحدةً أو اثنتين» وتستحق الألف أيضاًء فقد حصّل مما ذكرنا في 
المسالة علض أوجه أو ثلاثة أقزال منصوصٌ ومتغرجات. ْ 

أظهرها: على ما ذكر القمّال والشيخ أبو علي وأكابر الأئمة - رحمهم الله وجوبُ 
جميع الألف على ما نص عليه سواء علمت أنه لم يبق من الطلاق إلا طلقة أو جهلت 
وظنت بقاء الغلاث . 


والثاني: وجوب ما يقتضيه التوزيع في الحالتين. 


والثالث: المَرْق بيْن أن تعلم أو تجهل» وهو اختيار القاضي الرُوياني» ونقل 
الحناطي وجهاً رابعاً وهو أن المسمّئ يبطل ويرجع الزوج إلى مهْر المثل» وحكي هذا 
عن صاحب التلخيص وخامساً وهو أنه لااشيء له؛ أنه لم يطلق كما سألت» ولو 
سألت الثلاث [على ما] صرّرناء وهو لا يملك إلا طلقتين» فطلقها واحدة» فلّه ثُلْثْ 
الألف على النص والتخريج الذي ذكره المُزني وعلى الوه الفارق إن جهلت» 
فكذلك» وإن علمت فله النضْفٌ توزيعاً على الطلقتين» وإن طلَّقّها الطلقتين فعلى النصٌ 


يمتح دع الألف» وعلى ما قال المزنيٌ» د تحو يستحق تُلّتّي الألف. وعلى الوجه الفارق 
يستحق الجميع» » إن علمت والثلثين إن جهلت» » وزاد الحناطي وجهاً رابعاً: : وهو 
الرجوع.إلن تر المثل: 


. وسادساً: وهو أن له ثُلْنَىْ مَهْر المثل» ولو قالّث: طلَقْني عَشْراً بألف». والصورة 
من مولدات ابن الحداد؛ فينْظَر؛ إن كان يملك عليها ثلاث طلقات» فعلى قياس النّصّ 
يستحق بالواحدة عُشْر الألف» وبالثنتين عشرَيّْهء وهما الخمسء» وبالثلاث الجميعٌَ» 
وهذا هو الأشهرء وبه أجاب ابن الحَدَّاد. وفي «المهذب» وجه آخر؛ أن التوزيع على 
الغلاث» والزيادة لغو فالمستحق بالواحدة الثلث» وبالثنتين الثلثان» وهذا 0-0 
فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ خمساً إلا اثنتين ينصرف الاستثئناء إلى العدد المذكور أم العدد 
الشرعيّ» وهو الثلاث» وطرد الوجهين على قياس تخريج المزنيٌ؛ قعل الأشر تين تح 
بالثلاث ثلاثة أعشار الألف. 


وعلى الثاني تستحق لعج توزيعاً على العَدّد الشرعي» وهو الثلاث» ومن فرّق 
بين العلّم والجهل قال: يستحق بالثلاث الجميع والواحدة الثلث» وبالاثنين الثلثين 
لحصول العلم؛ بأن الطلاق لا يزيد على الثلاث» وأن [التلفظ] بالزيادة لعْوّء فإن ظنّت 
أنه يملك عَشْراء بأن كانت حديثة العَهْد بالإسلام» فالقياس عود الوجهَّيْنء في أنه 
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يجب ثلاثة أعشار الألف». أو''2 الجميع؟ ولو لم يَمْلِك الزوج في صورة سوال 
العَشَرَقٍٍ 5 طلقتين» فعلى قياس النص إن طلَّقَها واحدةً» فله عُْشْر الألف» والثلث 
وإن طلّقها طلقتين» فله تمام الألف. وعلى قياس المزنيٌ المستحقٌ العشر أو 
العشران على الأظهرء والثلث أو الثلثان على الوجه الآخرء وعلى الوجه الفارق إِنْ 
علمَتْ فالمستحَقٌ بالواحدة [النصف]ء وبالثنتين الكل» وإن ظنت أنه يملك الثلاث» 
فالمستحَقٌ بالواحدة الثلْتُء والاثنين الثلثان] قال الأئمة - رحمهم الله -: والضابط 
على النصٌ العددٌء المسؤول إن ملك الرَّوْجَ كلّهء وأجابهاء فله [المال] المسمّى» 
وإن أجابها إلى بغضه. فله قسطه بالتوزيع» وإن كان يملك بعض المسؤول. فإن 
تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودُها بما أوقع. التشحى المسهى ولا وزع على 
العَدّد المسؤول على الأَشْهرء وعلى قول المزني استحق ما يقتضيه التوزيع على 
المسؤول أبداًء وكذا الخكم على الوَّجّْه الفارق في حالة الجَهْلء وفي حالة العلّم 
التوزيع على المملوك من الطلاق دون المسؤول؛ فلو كان يملك ثلاث طَلَقَاتء 
فقالّث له: طلْقْني سنا بألف. فعلى النصٌ والتخريج استحق بالواحدة السدس» 
وبالفنين” الثلثكه فإن طلقها ثلاثاً استحق الجميع على النّضّءْ والنضف على تخريج 
المزنيٌ» فأما على الوجه الفارق فله بالواحدة الثُّنْتْ وبالثنتين الثلثان» وبالثلاث 
الجميع وقس على هذا. 

كال العَرَلِي : وَلَوْ قَالَثْ: طَلْقْبِي لان بأَلفٍ فَقَالَ: أنتِ طَالِقْ وَاحِدَةٌ بألفٍ وَينْنِن 
مَجاناً فَالمَشْهُورٌ أنه يََعْ الأولى بُِلْثِ الألْفٍ وَالكنمَانٍ لآ يَقَمَانٍ لأنّهَا يَائَِهٌ وَالقِيَاسُ أَنَّ 
الأولّى لا تَمَعُ نه ما َضِي بها إلا بلألْفٍ وَهِن ما تبث إلا بكلِْ الأَلْفٍ وَالَانٍ بَْدَها 
تَقَعَانٍ رَجْعِيْمَينِء وَلَوْ قَالَ ِي الجَواب: أَنْتِ طَالِق وَاجِدَةٌ مَجّاناً وَآنتتين بكُلنَي لأف 
وَقَمَتْ وَاحِدَةَ رَجْمِبة وبي القَانٍ عَلَى مُحَالَعَةٍ الرَجِْية فَإنْ جَوْرَْا تفذْنَا بلي الألفٍ 
وَِلاَ وَقَعَنَا بَِيرٍ مَالِ كَمُخَالَمَةٍ السَفِيهَة. 

قال الرّافِعِيُ: الصورة الأولى: إذا قالت: طلّقني ثلاثاً بألف. فقال؛. وهو يملك 
عليها ثلاث طلقات: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ بألف» وثنتين مجاناً؛ فالذي نقله الفوراني 


وحُكِيَ عن رواية القاضي الحُسَيْن والصيدلاني وغيرهما أن الأولّئ تقع بثلث الألف؛ 
لأنها لم ترض يواحدة إلا يثلث الألف؛ حيث سألت الغلاث ا فلا مزيد عليه 
كما في نظيره في البعَالة» ولا تقع الأخريات؟ لأنها بانت بالواحدة. 


)00( في ز: و. 
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والثانية: لا يلحَمّها الطلاقٌ» وقال الإمام : القياس الحقٌ أن لا يجعل كلامه 
جواباً عن سؤالها؛ لأنها سألت كل واحدةٍ 5355 الألف. وهو لم يرقن إلا بألقنه ذا 
لم يوافق كلامُه سؤالها؛ كان مبتدثاً بما قال» فإذا تقبل» لم ب ال يقع كما إذا 
قالت: طُلْقُني واحدة بثلث الألْفٍِء. فقال: طَلَّقْتُك واحدة بالألف. لا ينقد وإذا لم 
تقع مم تلك الواحدة» وفعت الأخريان رجعتين » وتابَعَة صاحب الكتاب وغيره» وهو 
حسن متوبججهء والأول بعيدٌء وأبعد منه ما في «التهذيب» أنه تقع الواحدة بالألف. ولا 
تقع الأخريان» ويشبه أن يكون ما في «التهذيب» غلطأً من 8 أو غيرهء ولو قال» 
وقد سألَئه الثلاتّ: طلقْتّكِ واحدةٌ بِثِلُث الألف» وثنتين مجاناء فقد وافق كلامّه ما 
اقتضاه السؤالٌ من التوزيع» وزال الإشكال قُتَبِينُ بالأولى ولا تقع الأخريان» ورواية 
الأئمة إن أمكن تأويلها على هذه الصّورة فليفعل» ولو قال: طلقتُك اثنتين» بألف 
وواحدةٌ مجاناً فعلى الأول تقع الثنتان بثُلئّي الألف. وعلى الثاني» لا تقعان» ولو 
قال في الجواب: أنت طالق واحدهةًٌ مجاناً واثنتين بثلقى الألفء أو اثنتين مجاناً 
وواحدةً بثلثه الألف. وقع ما أوقَعَه مسجاناء ويبنى ما بعده على مخالعة الرجعيّة إن كان 
مدخولا بهاء وفيه قولان: 


إن صححناها: وهو الجديد؛ وقعت الثنتان بثلئي الألف. وإن لم نصحخها وقَّعَتا 
بلا عرضء لما مَرٌ أن مخالعة الرجعية على هذا القول. كمخالعة السفيه؛ وقد يترتب» 
فيقال: هذه الصورة أولى بالصحة من مخالعة الرجعية؛ لأن سؤالها واقعٌ في صُلْب 
النكاح» وهناك الشقان واقعان جميعاً بَعْد الفُْقة ولك أن : تحتج بالمسألة على أن تخَثّل 
الكلام اليسير بين الخطاب والجواب لا يضر؛ لأن لطلاق الذي أوقعه مجان كلام تح 
بين سؤالها وجوابه» وإن لم تكن المرأةٌ مدخولاً بهاء فتَبِينُ بما أوقع مجان ويلغو ما 
بعده» ولو قال في الجواب: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ ميجاناًء واثنتين بالألفٍ ولم يقُلُ: بثلثي 
الألف ففي «التهذيب» إِنْ كان ذلك بعد الدخول تقع الأولى مجاناء والثنتان بثلئي 
الألف» ولا نقول: يستحق ق الكل ال لأن ذلك إنما يكون إذا وقّع 
المملوك من الطلاق في مقابَلّة المال؛ وها هنا أومعَ بَعْض المملوك ميان وعم أن 
الإشكال الذي ذكره الإمَامُ في الصورة المتقدّمة عائدٌ هاهنا؛ لأنهالم ترض 
بالطلقتين» إلا بثلثي الألف وهو أوقعهما بألف. فوجَبَ أن يجعل كلامه مبتداًء وإذا كان 
مبتدأ ولم يتصل يتصل به القَبُول» وجب أن يلغوء وفي «التهذيب» أيضاًء أنه لو قال في 
الجواب: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً» واحدةٌ بألف» تقع الثلاث» ويستحق ثلث الألف؛ لأنه 
تطوّع» بطلقتين» ويعود فيه الإشكال [والله تعالى أعلم]. 


قَالَ العَرَّالِيُ : وَلَوْ قَالَتْ: طَلْقْنِي وَاجِدَةٌ ب بألفٍ فَقَالَ: أنتِ طَالِقُ نّلآناً أَسْتَحَقٌ تَمَامَ 
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الألْفٍ؛ لأ أَجَابَ وَرَادَّ فَلَّوْ ذّكَرَ المَالَ فَقَالَ: أَنتِ طَالِقٌ كلقا 0 
يَذْكُرْ وَقِي : إن هذا صَرِبحَ فِي النَوذِيع وَمُقَابَةٍ كل طَلَقة كلْثِ الآلفٍ كلا بِقَع شَيْء 
لِأنَهُ خَالَفَ الالْيِمَاسَء وَقِيِ : إن الأؤلى بِقَع يَفَعْ فْقَط قط لها لندسة يقن وهب 


الألْفٍ فَقَدْ أَخْسَن. وَيَلْرَمُ مِنْ هَذَا أَنْ بَةُ يَقُولَ: ل بعك بحَمْسِمائةٍ أنه 
يَصِحُ وَذْلِكَ بَعِيدٌ. 

قال الرَّافِعِيُ : الصورة الثالثة : قالت: طلَّقْنِي واحدةً بألف» فقال: أنتِ طالقٌ 
ثلاثأء 0 الألف» وعن أبي حنيفة رحمه الله [أنه] لاي تح يستحقٌ شيئاً واحتج 


أحدهما: أنه أجاب إلى الطلقة المسؤولة» وزاد من عنده طلقتين» فيستحق الملْتَرّم 
كما إذا قال: رُدٌ عبدي بكذاء فردّه مع عبدين آخرين» يستحق المالّ» ويخالفه لو قال: 
بِعْنِي هذا العبد بألف» فقال» بعتكه مع هذين العبدين الآخرين بألف. فالظاهر بطلان 
البيع» والفرق أن البيع معاوضة محضةٌ والخُلْع شبيه بالجعالة» فيحتمل فيه ما لا يحتمل 
في البَنْع على ما تقدّم» وأيضاًء فتمليكه العبدين الآخرين من غير رضاه» وتملكه لا سبيل 
إليه» وإيقاع الطلقتَيْن الآخرين يستقل به الرّوْجِ» وحكى الحناطي وغيره وجهَيْن آخرين : 

أحدهما : صحة البيع في الجميع . 

والثاني : صحته في العَبْد المسؤول بِيعْهٌُ خاصّة . 


والوجه الثاني: أنها سألته البينونة بألفء وإذا طُلَّقّها ثلائاًء فقد أبانّها أغلظ 
البِينوتتَينِء ثم الألفٌ المستحَقٌ يكون في مقابلة الثلث» أو في مقابلة واحدة منهاء خكِيّ 
فيه احتلاف للأصحاب ولا تتعلق به فائدة 0 وظاهر النص الثاني» ولو أعاد في 


)١(‏ قال في المهمات: بل له فوائد: 

منها: إذا وكل وكيلاً في أن يطلق زوجته طلقتين مجاناً وواحدة بما شاء من العوض فسألته طلقة على 
ألف فأوقع ثلاث فإن جعلنا الألف في مقابلة الواحدة وفعت الغلاث ؟؛ لأنه طلق على وفق الأذن. 
وإن جعلناها في مقابلة الثلاث وهو ظاهر النص فقد خص كل طلقة ثلث الألف وهو ممنوع من 
إيقاع طلقتين بعوض فلا يقعان . وأما الثالثة المأذون فيها بعوض فهي قد سألتها بألف. وأجابها 
بثلئهاء والأصح فيه وقوع الطلاق وأنه يستحق المسمى بخلاف البيع فإن الصحيح فيه البطلان. 

ومنها: لو أذنت لشخص في وفاء ما يخص الطلقة المولية أو ضمن ضامن ذلك عن المرأة أو أبرأ 
الزوج زوجته عنه قال الشيخ البلقيني رحمه الله: من آخر كلامهما في المسألة تؤخذ الفائدة وذلك 
أنا إذا قلنا إن الألف في مقابلة الواحدة فإذا صرح بما يخالف هذا بأن قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً بألف- 
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الجواب ذَكْرَ الألف» فقال: طلقتك ثلاثاً بألف» ففيه أوجه: 
أظهرها: أنَّ الحكم كما لو لم [يعد] حتى تقع الثلاث ويتشدى الألكف لما سق. 
والثاني : : عن القَمُال أنه تقع الثلاث» ولكن لا يستحق إلا ثلث الألف» 0 


الألف في مقابلة الثلث» وهي لم تَسْأل بالعورض إلا واحدةً» وخصة ة الواحدة ثلث 
الألف» وهذا الوجه غير مذكور فى الكتاب. 


والثالث: لم أرَ ذكره إلا في الكتاب أن إعادة الألف تصريحٌ بالتوزيع» ومقابلة كل 
طلقة بثلث الألف» فلا يقع شيْء؛ لأن المَسُؤول طلقة بألف» والجوات لا يوافقه. 


والرابع: أنه تقع واحدةٌ بثلث الألف». والأخريان لا تقعان أما أنه تقع واحدة؛ 
فلأنها سألت بألف» وأجاب بثلث الألف» فقد خمّف وأحسن, وأمًا أن الأخرتين لا 
تقعان؛ فلأنه أوقعهما بثلث الألف» ولم يتصل به القبول» وحق هذه الوجوه أن تطرد فيما 
إذا لم يعد ِكُرَ الألف. وإن لم يذكروها هناكِ؛ لأن قوله أنتِ طالقٌ ثلاثأء إما أن يكون 
جواباً عن سؤالها ويقدر الألف عائداً فيه أولا يكون كذلك؛ وإن كان الثاني» وَجَبٍ أن 
يُطْلْقَ ثلاث ولا يلزم شيء من المال» وإن كان الأول» فأي فرق بين أن يذكره لفظاً أو لا 
يذكره» والمعنى واحد» ولو قالت: طَلّْقْني واحدةٌ بألف» فقال: أنت طالق طلقتين» 
فقياس قولهم إنه أجاب إلى ما سألث» وزاد أن تقع الطلقتان» ويلزم الألفٌ. 


ونال الرمام رحمه الله -: إنه لم تحصل البيئونة الكبْرى؛ ؛ حتى نقول: إن 
المسؤول البينونةٌ» وقد أجاب إليها بصفة أغلط. والجواب مخالف للسؤال؛ لأنها سألت 
بألف طلقة» وأنه أوقع طلقة بنصف الألف؛ فيتجه في هذه الصورة مذهب أبي حنيفة - 
رحمه الله ظ-» وهذا اعتماد على التوجيه الثاني في الصورة السابقة . 
ٌ ولو قالت: طلقني بألف». فقال: طلقتّكء, أو أنت طالق بخمسمائة» ففي وقوع 
الطلاق وجهان: 


- 2 فقد ظهرت المخالفة لكلام الزوجة والمقتضي الإطلاق فتجيء الأوجه المذكورة» وإن قلنا: في 
مقابلة الثلاث بالتقدير فقد صرح بمقتضى الإطلاق في الصورة المجزوم بوقوع الطلاق فيها فيقع 
الثلاث بألف جزماً في صورة إعادة الألف في الجواب بالثلاث. 
ويمكن أن نذكر فائدة أخرى وهو أن الاستحقاق للجميع هل هو مقابل للبينونة الكبرى أو لما ذكر 
ويظهر من ذلك العكس وهو ما لو طلبت ثلاثاً بألف فإن استحق الجميع وهو المنصوص وإن قلنا 
إن الجميع إنما هو مقابل لما ذكرت فلا يستحق إلا الثلث وهو رأي المزني. 
فإن قلت: فظاهر النص هنا يخالف المنصوص هناك. 
قلت: لا يلزم من البناء وظهور الفائدة الاتفاق في الترجيح. 
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أحدهما: لا يقع؛ لأن الجواب لم يوافق الخطاب» فأشبه ما إذا قال: أنت طالق 
بألف» فقبلت بخمسمائة لا يقع» وأصحهما: وبه أجاب ابن الحداد: : أنه يقع» لأن 
الصّلاق إلى الرّجَالء وهو قادر على الإيقاع عير عوقن» فول أن يقدّر على الإيقاع 
ببعض العوض المبذول» وعلى هذا ففيما يستحقه الزوج وججهان: 


الأصَحٌ ‏ وبه قال ابن الحداد _: أنه خمسمائة؛ لأنه رضي بهذا القدرء فيطلق عليه. 


والثاني: جميع الألف. لأن الزوج لا يحتاج إلى قَبُول الألف بل يكفي أن 
يطلقها؛ ألا ترى أنه لو اقتصر على قَولِه: أنت طالقٌ.» كفى واستحق الألف» تيعس 
ذلك وَيلعُو قوله: خمسمائة: وفي البيع لو قال الراغب بعني بألْفٍ» فقال: بِعْتّكَ 
بخمسماثة» ذكر الشيخ أبو علي وغيره فيه احتمالين: 

أحدهما: يَصِحٌ؛ لأنّه زاد خَيْراً فصَارَ كما لو وكّله يشِراء عبد فلانٍ بألف. فاشترا 
الوكيل بخمسمائة . 


وأظهرهما: المنع» لأنه معاوضة مضنة ويعتبر فيه من التوافق ما لا يعتبر في 

الطلاق» وكذلك لو قال: بِعْنِى هؤلاء العبيدٌ الثلاثة بألف. فقال: بِعْتّكَ هذا الواحدَ 
ِثُلْث الألف. لم يصحٌ» ولو قالت: : طَلْفْني على كذا درهماًء فطلقها على دنانيرٌ كان 
مبتدثاً بكلامه. فيُئظر؛ أيتصل به قبول أم لا؟ وبمثله الجواب فيما إذا قالت 2 
بألفٍ درهمء فقال: طلقتّك بألف دينار» ولو قالت: طَلْقّني واحدةً بألف». فقال: 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء روجع» فإن قال: أردثُ مقابلة الأولى بالألف وقعَتْ» 0 
الآخريان» وإن قال بأردثٌ الثانية» وقعت الأولى رجعيّة» ويجىء فى الثانية 5 
المذكور في مخالعة الرجعيّة» فإن صحححناهء لغت الثالثةٌ وإن لم لصحبيا لم تل 
وإن قال: أردت الثالثة وقعت والأوليان بلا عِرَضِء والثالكُ على الخلآف» وإن قال: 
أردثٌ مقابلة الكل بالألف» وقعت الأولى بثلث الألف. ولغت الأخريان» ولو لم يكن 

له نية» قال صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله ا رارز بالألف؛؟ لأنه جواب لقولهاء 
وتلغو الأخريان» وأورد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مْلَّ هذا التفصيل فيما إذا ابتدأء 
فقال أنت طالق وطالق بألف وليشترط فيه مطابقة بقة القبول للإيجاب ولو قال في جوابها 
أنت طالِقٌ وطالقٌ» وطالقٌ واحدةً بالألف» انقطع الاحتمال لمقابلة الكل بالآألف والباقي 
كما ذَكرناء وهذا فيما إذا كانتٍ المرأة مدخولاً بهاء فإن لم تكنْ مدخولاً بهاء وأراد أن 
تكون الألف في مقابلة غير الأولى؛ بَانَت الأولى» ولغا ما بَعْدهاء ولو قالت لزوجهاء 
وهو لا يملك إلا طلقةٌ واحدةٌ: طَلَْقْنِي طلقئَيْن بألف» فقال: طلمْيُك اثنتين» الأولى 
منْهُما بألف والثانية: مججاناً استحق الألف. وإن قال: الثانية منهما بألف وقعت الأولى 
بلا عوضء. وتَلْعُو الثانية على التقديرين» وإن قال: إحداهما بألف أو اقتصر على قوله: 
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طلمْبّك اثنتين» روجع فيه» فإن قال: أردثٌ الأولى والثانية» فعلى ما ذكرناء وإن قال: 
لم أنو عند قولي: طلْقَتّكِ اثنتين لا هذا ولا ذاك» ففي استحقاق المال وجهان: 
أصحهما: ويُخكئ عن اختيار أبي إسحاق أنه يستحق, لأن الجواب طابَّقَّ 
السؤال» فلا تقدّر تجزئةٌ وتبعيضاًء ويكون ما وقع وقع مقابلاً بالعوض. 
ولو أعاد ذكْرَ المال فقال: طلَّقُْكِ اثنتين بألف» لس أحذاً بالتوزيع» 


كما لو سألت طلقتين بألّفء وهو يملكهاء فطَلّقَهَا واحدةٌ» أو يستحق ألفاً بأن الحرمة 
الكبرى إذا حصَّلَتْ لا يُنْظر إلى التوزيع بَعْدها فيه وجهان: 

والثانى: وبه قال أبو زيد ويُنْسبٌ الأول إلى صاحب «التلخيص» . 
بها] في الحال وطلقتان يقعان 00 أو يكونان في ذمتك :: 506 
حينئذٍ فطلّقّها ثلاثاً وقعت الواحدةٌ. ويلغو كلامها في الأخريين؛ لأن تعليق الطلاق 
بالنكاح وإِنْبَات الطلاق في الذَّمّة باطلان» ثم النص في المختصر أن الزوج يرجع إلى 
مهر المثل» وللأصحاب طريقان فيه أظهرهما: 

إن المسألة على الخلآف في تفريق الصّفْقة للجمع فيما بين المملوك وغير 
المملوكء فإن قلْنَا بالبطلان فالعِرّض فاسدٌ. والرجوع إلى مهر المثل» وإن قَلْنَا بالصحة 
فلها الخِيّانَ في العوّضص؛ لأن مقصودها قد تَبَعْض عليهاء فإن فسختء فالرجوع إلى 

مَهْر المثل» وإن أجازت فتجيز بجميع الألف» أو بِالثُلْتْ منه؛؟ لأنه في مقابلة الطُلّقَات 
الثلاثة» فيه قولان: 

في أن المشتري يجيز بجميع الثمن» أو بِالقِسْطء ومنهم من قَطع ها هنا بأنها تجيز 
بالثلث» لأن المشتريّ بِالمَسْخْ يدفع العقد من كل وجهء والطلاق ها هنا لا مدفع» له 
فيبعد أن يلزمها للواحدة ما التزمته للثلاث . 

والطريقٌ الثاني: القطع على الرجوع إلى مهّْر المثل؛ لأن المال واقع في مقابلة 
المَمْنُوك وغير المملوك من الطلاق» والتقسيطٌ إنما يكون على عدد الطلاق» وغير 
المملوك لا يساوي المملوك» حتى يُوَرّعَ على العَدّدء فيتعين الرجوع إلى مهْر المثل . 
وَعَلَيْهَا مَهْرٌ المثل لِفَسَادٍ صِيفَةٍ المُعَاوَضَةَء وَقِيلَ : عَلَيِهَا المُسَمّى . 

قال الرَّافِِئْ : الرابعة : .إذا.قالت:.طلقني نصف طلقة بألف» أو قالت: طلْقْ نصفي 
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أو يَيِي أو رجْلِي بألف» فأجابها إلى ما سألَّتْء فلا يخفى أن الطلاق يُكَمّل ببعضهء وأن 
تطليق البعض تطليقٌ الكل» وكذلك لو قال: ابتداء طلقتك نضْفٌ طلقة» أو طلقت نضمّك 
بألف. فقبِلّت» ولو تعاقدا بلفظ الخُلْع وبعٌضَاء وقلنا: إن الخُلْع طَلآَقٌ فكذلك وقد مر أنا 
إن جعلناه فسخاًء لغى وإذا وقع الطلاق» فالظاهر الرجوع إلى مهْر المثل؛ لفساد صيغة 
المعاوضة ؛ ألا ترى أنّه لو قال: بِعْتّكَ هذا نضفٌ بيعة» أو بعْتٌ من نضفك» أو من يدك 
لم يَصِحّ البَيْعُ» فإذا فسَدّتٍ الصيغة تعين الرجوع إلى مَهْر المثل» وإنما يجيء اختلاف 
القَؤْل في أن الواجبّ مهر المثل أو بدل المسمى» إذا كان المّسَّاد في المُسَمّى وعَنْ حكاية 
الإمام. واختاره» وجه أنه يجب المسمى؛ لأنهما وإن خصّصا العوض بما لا يختص به 
فإن الشرع قد كمّلهء فلا يَبْعْد أن يَنَزَّلَ ما كمّله الشرع منزلة الكامل . 

قَالَ العَرَّالِيُ : (المَصْلُ الثَالِتُ فِي المُعَلّق برَمَانِ): وَفِيهِ صُوَرٌ فَلَوْ قَالَتْ: طَلْقْنِ 
غَداً وَلَكَ ألفٌ أَسْتَحَنَ الألفّ مَهْمَا طَلّقَ إِمّا في العَدِ وَإِمَا قَبْلَهُ وَإِنْ طَلّقَ بَعْدَهُ تَقَذَ رَجْعيا 
لأنه حَالَفَء وَلَوْ قَالَثْ: لَكَ أَلْفٌ إن طَلْْتَتِي فِي جَمِيع هذا الشَهرَ َم وخر سحو 
الألف إن وَاقْقَء بخلافٍ ما لو قَالث: مَتَى مَا طَلّفْتِي كَلَكٌ لف فَإِنهُ ل ي: يُسْتَحَقْ إلا بطلآقٍ 

فِي المَجَلِسء ٠‏ لأنّ قريتة الهّض عَارِضٌ عُمُوم مَتَى مَا وَلا يعَارض صَرِيح النُخْيير: ٠‏ وَقَدْ 

يل بقل الجواب بن عل مشقلة إلى أخيها. 

قال الرَّافِِيُ: إذا قالت طلَّفْني عَداً ولك علىّ ألف. أو قالت: إن طلقتني غداء 
فلّك علي ألف». أو قالت: خْذْ هذا الألفٌ على أن تطلقني غداًء فأحَذَّه عليه لم 
يصح يصِحٌ» ولم يلزم الطلاق» لأنه سَلَمْ في الطلاق» وَالطّلاقُ لا به يثبت في الذَّمّق ثم إن 
طلقها في العَدِء أو قبل مجيئه وقع الطلاق بائنا» ولزم المال» آنا ف العدة فلأنه حصل 
غرضّهاء وأجابها إلى ما سألتء. نعم لو قال: أردثٌ الابتداء صَدَّقَ بيمينه» ومكن من 
الرجعة» وأما قَبْل مجيء الغَدِء فلأنه إذا عجّل فقد حصّل مقصودهاء وزاد فأشبه ما إذا 
قالث طلقني واحدةًٌ بألف. فطلّق ثلاثاًء وفي المال الذي يلزمه طريقان حكاهما القاضي 
أبو الطيّب وغيره أحدهما عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله - أن فيه قولين: 

أحدهما: مَهْر المثل. “ 

والثاني : المُسَمّى كالقولين فيما إذا خَالَع على مغصوب ونخوهء في قول يلزم مهر 

والثاني: وبه قال الشيخ أبو حامد: أن اللازم مهْر المثل قولاً واحداً؛ لوجهين: 

أحدهما: قال الإمام: هذا خلع على شرط المال في الحال» مع استنجاز 
الطلاق» ذلك على اختلاف مقتضى الْخُلْع؛ ٠»‏ .فِإنَ مقتضاه :إزتباط المال بالطلاق» فجَاء 
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الفَسَاد من جهة الصيغة» وحينئذٍ فيتعين الرجوع إلى مَهْر المثل» وإنما يجي: القولان» 
إذا كان المَسَاد لمعنى في المسمى. 

والثاني : أن هذا الخُلْعَ دخله شرط تأخير الطلاقٍ المُنْبّت في الذمة» والشرط الداخل 
على العقّد يرّاد له العورض» أو ينقصء. فإذا فَُسَّدء سقّط من العِوّض ما يقابله» وهو 
مجهول. ويكون الباقي ممجهولاً» وفي المجهول يتعين الرُجُوعَ إلى مهر المثل» والظاهر 
وجوب مهر المثل» وإن أثبتنا الخخلآفَ» وهو المنصوص والمذكور في الكتاب» وقد 
يُوجَدُ في بعض تُسَخ الكتاب» «استحق الألف» بدل مهّْر المثل» وكذلك في الصورة التي 
تجي: على الأثرء والصَّوابُ 0 وكذلك ذَكَرَ في كتابيه «الوّسِيط»؛ «والبسيط». وهل 
يفرق بين أن يُسُعفهاء وهو عالم ببطلان ما جَرَى بينهما وبين أن يسعفها وهو جاهل عن 
القاضي الحسين وجْه: أنه يفرق ولا يجب شيغ. إذا كان عالما بل يقع الطلاق رجعيّاء 
وهذا هو الذي أورده في «التهذيب» [وأشار إليه الإمام القاضي الحُسَيْن] وضعَّفه الإمام ‏ 
رحمه الله - واستشهد بِالخُلْع على الخمرء والأعواض الفاسدة» فإنه لا فَرْق في ثبوت 
المال بين العلّم والجَهْلء وإن طلّْقّها بعد مُضِيٌ الغدِء تَفَذَّ رجعيّاء لأنه خالّف قَوْلّهَاء 
فكان مبتدثاً بالطلاق» فإن ذكر مالآء فلا بد من القَبُول. 


ولو قالت: لك ألْفٌْ إن طلقتني في هذا الشهر ولم تؤخر تطليقي عنه. أو قالَث 
خُدْ هذا الألف على أن تطلقني في هذا الشهر متّى شئتء فهذا إثبات طلاق في الذّمّة» 
وتأجيل بأجل مجهولء,ٍ فهو أزلى: بأن لا يصحٌ» 2 ثم إن طلّقها بعد مُضِيٌ الشهرء كان 
مبتدثاً بالطلآق» وإن طلقها ة فى الشهر» فقد أسعفها بسؤالهاء فيقع الطلاق بائناء» وفي 
المالٍ الواجب الطرينان »وله يشترط وقوع التطليق في المجْلسء وفيما إذا قالت: متى 
طلقئّني» فتلك ألف. ذكَرْنا في الباب الأول: أن الشرط أن يقع التطليق في المَجْلِسء 
والفرق أن كلمة «متى» ظاهرةٌ في جواز التأخير؛ لعمومها في الأوقات» إلا أنَّ ذكر 
العورض قرينةٌ عارضَتٌ عموم الكلمة؛ فخصّصناها بهذه القرينة» واشترطنا كؤن التطليق 
في الممجلس. جرياً على قاعدة المعاوضات» وها هنا صَرَّحَت بالتخيير» وجواز 
التأخير» فضعفت القرينة عن مقاومة الصريح؛ فهذه هي الطريقة الظاهرة» وحكى الإمام 
أن من الأصحاب مَنْ نقل جوابَ كلّ مسألة إلى أختها على قَولَيْنء أو وجهين بالتقل 
والتخريج» وسوَّى بينهماء وهذه التسوية في اشتراط التعجيل وعدمه لا خلاف في أن 
المسمّئ صحيحٌ في تلك الصورة. 

ولو قالت: طلْقْني بألف طلاقاً يمتد تحريمه إلى شهرء ثم أكون في نكاحِكٌ 
حلالاً لك فطلّقَهاء كذلك بطل الشرط ووقع الطّلاق مؤبداً وفي المال الواجب 
الطريقان» وطريقة القطع ها هنا أظهر؛ لأن الشرط المذكور ها هنا فاسدٌ فحكم الشرط 


كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق 5.5١‏ 


لا يمكن الوفاء به» وشرط تأخير الطلاق إلى العَّدِ أو إلى شَهْرء وإن لم يكن لازماًء 
ولكن يمكن الوفاء به» وقد وَفُّى به حيث طلّقها على الوجه المشروط هناك» وفساد 
الشرط يوجب الجَهْل بالعوض فيتعين الرجوعٌ إلى مهر المثل كما بيناه. 

قَالَ اللي : وَلَوْ َالَ: أنْتِ طَالِقُ دا عَلَى أَلْفٍ ذَقَالَتْ فِي الحَالٍ؛ قَبِلْتُ وَكَمَ 
الطلقُ عدا وَأسْتَحَقْ مَهْرَ المْل عَلَى وَجْه لِفَسَادٍ المُعَاوَضَةٍ بالتَعْلِيقِ» اشم عَلَى وَجْهٍِ 
لاخَتِمَالٍ التَلِيقٍ فيه» وفيه وَجَهُ ة أَنُْ لا يَقَعْ الطلآقُ أضلاً. 


قال الرَافِعئْ: وإذا علّق طلاق امرأته بصفة» وذكر عوضاًء بأن قال: طلقئّك إذا 
جاء الشهرء أو رأس الشهرء أو إذا دخلت الدَّارَ على ألْفٍء فقبلّث أو سألت المرأة أوَلاً 
فقالت: علق طلاقى برأس الشهرء أو بدخول الدار على ألف» فعلق» فظاهر المذهمب 
وقوعٌ الطلاق عند وجود المعلّق عليه على قياس التعليقات وفيه وه أنه لا يقع؛ لأن 
المعاوضة لا تقبل التعليق» ؛ فيمتنع ثبوت المال» وإذا لم يثبت يشت المال» لم يقع الطلاق؟ 
فإنه مربوط به» وإذا قلنا بالمذهب فالظّاهر اشتراط اقول على الاتصال» وعن القَمُال 
احتمال وجِهِ جه آخرء زموانها بالعبارديي اداتقيل :تي الدالنه وبين أن تقبل عند وجود 
الصفة» ثم الواجت مهْر المثل أو المسمّئ فيه وجهان: ويقال قولان: 


أحدهما: ويُنْسَب إلى الربيع أن الواجب مهْر المثل؛ لأن المعاوضات لا يجوز 
تعليقها في فساد العِرّض. وإن لم يؤثر في الطلاق؛ لقوته وقبوله التعليق» وإذا فسَد 
العورض» وجب مهر المثل . 

والثاني: يجب المسمّئ» ويجوز الاعتياض عن الطلاق المعلّق» كما يجوز عن 
الطلاق المنجزء ورجح بعضهم الأول» والأكثرون إلى ترجيح الثاني أميل ويجري 
الخلاف فيما إذا قالت إذا جاء رأس الشهرء وطَلّقئَيِي فلك ألف. فطلّقَها عند رأس 
الشهرء إجابة لهاء وعن القَمال وجه فارق بين أن يبتدىء الرّوْجَ فيعلق الطلاق على صفة 
بِعِوّض » وبين أن تسأل المرأة التعليقٌ بِعِرّض» فيجيب» فإن ابتدأ الزوج بت الوينن؛ 
وإن ابتدأت بالسُوّال» فالرجوع إلى مَهْر المثل» وإذا قلنا بثبوت المسمّئ ففي «التتمة» 
وجهان في أنه متى يلزم تسليه؟ . 


أحدهما: يلزم عند وجُود المعلّق عليه؛ لأن المعرض متأخرٌّء فكذا العرض 
والثاني: في الحال» وهو اختيار ابن الصَّبّاعْ؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها 
في الحال والمعَوّض تأخر بالتراضي» وعلى هذا فلو تعذَّر تسليم المعوؤض بأن حصلت 


فرقة قبل وجود المعلق عليه. لزم رد العورضء» كما إذا تعثّر تسليم المسلّم فيه» 
والوجهان متفقان» على أن المال ثابتٌ في الحال» وكذلك ذكره ذ في «التهذيب»» وهو 


بف كتاب الخلع/ في سؤالٍ الطلاق 


الوه لتمام شِقَّيْ العقد. وفي مجامع الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله أن المال 
إنما يجب عند حُصّول البينونة» ولا شك أنه لا رجُوعَ لها بعد القَبُول» وأما إذا قالت 
طلقنى غَّداً ولك ألف أو إن طَلَّقْتَنِى فى هذا الشهرء فلك ألْفٌ وهما الصورتان 
المتقدمتان في المضْل السابق» فلها الرجُوع قَبْل التطليق؛ لأن الجواب به يحصل» 
يستحقه الزوج هناك» يستحقه عند التطليق. 


قَالَ العُرَالِيُ : (الفَصْلُ الرَابعُ ِي أختلاع الأَجِنَبِئْ) : وَهُوَ صَحْيحٌ كَأخْتِلاعِهَا وَلآ 
35 يشترَطَ رضَاها لك المَالَ يجب عَلَى الأجتِي؛ وَإِنْ كَانَ وَكيلاً عَنْ جَهِتِهَا تَخَيْر بَيْنَ أن 
يلع مشتقلاً أ بالوكالة يُغْرَفَ ذَلِكَ مِن لَفْظِهِ وَنئتهء فَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بِالسَمَارَةٍ وَنَوَى النَبَابَة 
تَعَلَقَّتْ بِهِ العٌهْدَةٌ كَمَا فِي الشّرَاءِء وَإِن أَخْتَلَعَ بوَكَالَتِهَا ثُمَّ بَانَ أَنهُ كَاذْبٌ تَبَيِنَ أَنّ الطلآقَ 
غَيِرٌ وَاقِع . 
قَالَ الرَافِعيْ : الخْلْعُ مع الأجنبي من غير رضا الزوجة جائرٌء والتزامه المَالَ من عند 
تيد فداة الى أ 01201 لمجال الدع الفلتل تند اوقد كور له فيد عرو باذ كان 
الزوج ظالماً بالإمساك» وتعذر إزالة يده بالحجة أو كان يُسِيِءْ العشرة» ويمنع الحقوق» 
فأراد المختلع تخليصّهاء وذكّر الأئمة أن صححة الخُلْع مع الأجنبي مفرّع على أن الخُلْع 
طلاقٌ» فإن الطلاق أمر يستقل به الزوج» فجاز أن يسأله الأجنبي على مَالٍِء كما إذا قال: 
لق متاعك في البَْخْر وعلي كذاء فأما إذا قُلْنا : إنه فسخ والفسح ول عار عله 3 ينفره نه 
الرّجُلء فلا يصلح طلبه منهء ليُعَلُْم لذلك قوله في الكتاب (وَهُوَ وَ صحيح كَأخْتِلاعِهًاا 
بالواو» ولا يجئء هذا الخلاف فيما إذا سأله الطّلآق [فأجاب”2"2» لأن القُزْقة الحاصلة 
عند استعمال لفظ الطلاق طلاقٌ لا محالةٌ» وإنما الخلاف في لفظ الخُلْع . 


ثم خُلْع الزوج مع الأجنبي كخُلْعِه مع الزوجة في الألفاظ والأحكام؛ء وهو من 
جانب الزوج معاوضةً فيها مغْتى التعليق» ومن جانب الأجنبي معاوضةٌ فيها شائبة 
الجَعَالة» فإذا قال للأجنبي طلقْتٌ امرأتي وعليك كذاء وقع الطلاق رجعيّاً. ولم يلزم 
المال» ولو قال له الأجنبي طلّقْها ولك ألف, أو على ألفء. فَطَلَّقَء أوقع بائناً» ولزمه 
المال ولو اختلعها عبْدٌ» كان المال في ذمته» كما لو اختلعت الأمة نفْسَهاء ولو اختلعها 
سفيةً» وقع الطلاقٌ رجعيّاء كما لو اختلعت السفيهة نفسّها. 


ويجوز أن يكون الأجنبيُ وكيلاً من جهة الزوجة في الاختلاع» وحينئدٍ فيتخير بِيْن 
أن يختلع استقلالا وبين أن يختلعَ وكالةَ عئهاء فإن صرّح بالاستقلال» فذاك» إن صرّح 


)١(‏ في ز: فأجاز. 


كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق يذ 


بالوكالة» فالزوج يطالِتٌ الزوجة بالمال» وإن لم يصرّح ١‏ وَنَوَى الوكالة» كان ,الخلم 
لهاء لكن تتعلق العهدة به فيطالبٌ بالعوض» ثم هو يرجع على الزوجة» ويججوز أن 
يوكل الأجنبي الزوجة حتّى تختلع عنه» وحينئظٍ فتتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو 
بالوكالة وقول الزوجة للأجنبي: سل زوجتي تطلقني على كذا درهماً توكيل» سواءٌ قالت 
علي أو لم تَقَلء وقول الأجنبي لها سلي زوججك يطلقك على كذا يُنْظَرُ فيه إن لم يقل 
١عليّ»‏ لم يكن توكيلاً» حتى إذا اختلعت» كان المال عليهاء وإن قال على ألفٍ علي ؛ 
كان توكيلآء حتّى لو أضافت إلى الأجنبيٌ أو نوته» وجب المالُ على الأجنبي» وقول 
الأجنبي للأجني؛ اسَلْ فلاناً يُطْلّقَ زوجته على كذاء كقوله للزوجة سلي زوجّك» فيفرق 

بيْن أن يقُول علي أؤلاً يقول كذلك» دار هته الصور صاخو اهكني اتيج وه بريه 
لله - ولو اختلع الأجنبي؛ وأضاف العقْدَ إليها مصرّحاً بالوكالة» ثم بان أنه كاؤْبٌ لم يقَع 
الطلاق» لأنّه مربوط بالمال» وهو لم يلتزم» في نفْسِهء وكذا في إضافة الالتزام إليهاء 
فأشبه ما إذا كان لتلا يعوا » فلم تقبل» وقوله في الكتاب. «ويعرف ذلك من لفظة 
ونيته14 يعني أن وفرعه(١‏ ' عن الوكالة تارة يكون بلفظة»ء وتارة يكون بالنية» وإذا لم 
يتلفظ بالوكالة» ولا نوى ففي «البسيط» و «الوسيط» أن مُطْلَقّه يقع عن الوكالة» والقياس 
الظاهر أن من اشترى شيئأ. ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواهاء يقع الشراء له لا للمُوّكل» 
وقد يُقَرّق بين البابين( '"'» بأن الأصل وقوع العقد لمن يحصل له فائدته ومنفعته والشراء 
تحصل فائدته لكل من يَقَع الشراء له ومباشر العَقّْد أَوْلَى بحصول منفعة العقد له من 
غيره» وفني الاختلاع تعود للفائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها يبذل المال على سبيل 
الفداء» فكان صَرّف العقد إِلَيْها إذا أمكن أوْلَ من صرفه إلى غيرهاء وقوله: «فَإِنْ لَمْ 
يُصَرْح بالسمَاَِ وَنْرَى اله المراد من السّقَارة في مثل هذا الموضع النيابً ولو لم يعبر 
اللفظ. واقتصر على الكتابة» فقال: «وإن لم يُصَرْح بِالسَّفَارَةٍ وَنَوَامَاه كان جائزاً أو 
خسن وأصل السفارة الإصلاح. يقال: سَفَرْتُ بين القوم + أي أصلْحْتُ ثم. سُمَّيّ 
الرسول سفيراً؛ لأنه يسعى في الإصلاح»ٍ ويبعث لذلك غالباً» وقوله «كُمَا فِي الشَّرَاء» 
يريد به أن الوكيل بالشراء إذا اشترى في الذَمّة ونوى موكله. ولع يضوع بالركالة يطالبه 
البائ ئع بالثمن مع الاعترافٍ بوكالته.» وهذا هو الأظهرء وفيه وججّه أنه لا يطالب إلا 
الموكلء فيجوز أن يُعَلّم قوله كما في «الشراء» بالواو كذلك». وهذا الخلاف قد مر في 
موضعه ويمكن أن يجيء مثله فيما نحن فيه. 


فَرْعٌ: قال النافي بي الللح الي (السيفرة : لو قال: بغ عَبْدَكُ من فلان بكذا 
وعلى ألف فباعه منْه لم ب يستحقّ الألف على قول أكْكَرٍ. أصحابناء وقال الداركي: يحتمل 


)١(‏ في ب: فرعه. (1) في ز: الثانيين. 
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[أن د يستحق] كما في التماس الهثق والطلآق» والصحيح الأول» وكذا لو قال: بعته 
دل يالف في لي لل ل جوز أن د موسا 


لَمْ يِصَحْ تكالوكيل الكَاذِبء وَإِنِ َْملع أسيفلالة وَلَكن ِعَيِنِ الها ؟ َهُوَ كَخُلع 0 
بِالمَعْصُوبٍ إن َم يعض تياب ولا سيفلا وَلَكِنٍ أختلع بِعَبدِذكرَأَنُّ ين مَاليها و 
الطّلأَقُ رَجْعِيًا وَكَانَ كَالسّفِيهء وَقِيل: ِنهُ كَالآَتبِيَ يَخْتَلِعُ بِالمَفْضُوبٍء وَقِيلَ أنْضاً في 
المَعْضُوب : َقَعُ الطلآقُ رَجْعِيَاء وَإِنْ أَخْتَلَعَهَا البَرَاءَةٍ عَنِ الصَّدَاقٍ صَحّ إِنْ جَوَرْنَا لِلوَليَ 
العَفْوَ وَل َالطلاقُ يَقَعُ رَجْعِيَا عَلَى وَجْهِ وَهُوَ كالوَكيل الكَاذِبٍ عَلَى وَجْهِ وَلَوْ قَالَ: 
َخْتَلِعْهَا وَأَنَا ضَامِنُ بَرَاءَنَكَ عَنِ الصَّدَاقٍ َالقِياسُ أَنَّ الطّلآقَّ رَجْعِيْء وَإِنْ قَال: أخْتَلغتُ 
عَلَى آنْي ضَامِنَ إنْ طُولنِتَ بالطّلآقٍ فَالطَلآقُ بَائِنْ وَعَلَيهِ مَهْرٌ المفل.. 

قال الرَّافِعِيْ : أبو الزوجة في اختلاعها كالأجنبيٌ» فإن اختلع بمال نفسهء فذاك» 
ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو بالغة» وإن اختلع بمَالِها» وصرّح بالنياية» أو الولاية لم 
يقَّع الطلاق وكان كمن اختلع بالوكالة. ثم بَانَ أنّه كاذب؛ لأن الطلآق مريوظط بلزوم 
المال عليهاء وهي لم تَقْبَل) وليس هو بنائب» ولا ولي فيما فَعَلء وإن اختلع بمالهاء 
وصرح بالاستقلال» فهو كالاختلاع بالمال المغصوب» وقد مَرٌ فيه قولان: 

أصحهما: أن الواجب مهر المثل . 

والثاني : أنّه يرجع إلى بدل ذلك المال» ولو اختلع بِعَبْد أو غيره» وذكر أنه من 
مالهاء ولم يتعرض لنيابة ولا استقلال» ال زجعا كما في المخالعة السفيهة 
ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرةً أو كبيرةً بكراً أو ثيب وكذا لو قال للأجنبي: 
حالغها على عبّدها هذاء أو على صَدَاقهاء وذكر في وجهه التشبيه بالسفيهة أنّه أَهْلٌ 
للقبول» لكنه مْجُجورٌ عليه في مالها كما أن السفيهة أهليةٌ للقبول؛ وهو محجور عليها 
في مالهاء » لكن هذا القدر في التشبيه والتوجيه متحمَّقٌ في الاختلاع بالمغصوب مطلقاء 
ولتشابه الصورئَينء حكى القاضي الحُسَيْن : أنه توج من الاختلاع بالمخصوب وججهاً ها 
هنا أنّه يقع الطلاق بائناء وهذا الوجه» قد ذكرناه في الباب الثاني عند ذكر الاختلاع 
بالخمر والمغصوب ونسبناه إلى القاضي » وفرق في «التهذيب» ب بين الخُلْع بالمغصوب» 
وبين ما يجيء فيه بأن المرأة تبذل المال في الخُلْع ؛ لتصير منفعةٌ البُضْع لَهَاء والزوج لم 
يترك الملك إليها مَجَاناًء بل بعوض» فلزمها المال» والأجنبي يبذل المال؛ لتخليص 
الزوجة ا 001 له فهو متبرّع لا معتاض» فإذا أضاف المال إليهاء فقد 
أبطلَ تبرعه» وبنى على هذا أنه لو قال للأجنبي: طَلّقُها على هذا العبّد المغصوب» أو 
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على عبد زَيْدِ هذا أو على هذا الخَمْرء فطلق» يقع رجعياً ولا يلزم المال» بخلاف ما 
إذا التمست المرأة لذلك» ولو اختلع الأب أو الأجنبي بعبدها ولم يذْكّر أنه من مالها 
وكان من مالهاء فإن لم يعلم الزوج أنه من مالهاء افهو كالخُلْع بالمغصوب» حتى يكون 
الرجوع إلى مهْر المثل على الظّاهرء وإن كان عالماً فوجهان: 


أحدهما: أن المعلوم كالمذكور حتى يكون الطلاق رجعيّاً على الأظهر. 


وأصحهما وهو المذكور في «التَّهْذِيب؛ أن الحُكم كما لو لم يعلم؛ لأنّه لم يبطل 
التبزع . بإضافة المال إلى الزوجة» وقد يظن الزوج أنه انتقل [بياض] المِلّك إلى المُخْتلع» 
هذا كله فيما إذا اختلع الأب بغير الصداقء, أما إذا اختلّعَها بالصَّدَاقء أو على أن الرَّوْجَ 
برئْء عن صداقها أو قال للزوج طَلّقُهاء وأنت برئْء عن صداقها أو على أن بريء عن 
صداقهاء فقد نصّ في المختصر أنّهِ يقع الطلاق رجعيّاء ولا يبرأ الزوج عن الصَّدَاقٍء 
ولا يلزم الأب شَيْءْ؛ وحكى الإمام وصاحبٌ الكتاب وأبو المَرَج الزاز تخريسَ المسألة 
على أنّه هل يجوز للأب العَفُوُ عن صداق الصغيرء إن جوزناف صح الخلع. وبَرىء 
الزوج. وإلا فوجهان : 


أصحهما: أن الجواب ما نص عليه» لأنه ليس له الإبراء ولم يلزم في نفْسه شيئاء 
وإن كان الطلاقُ على العِرّضء ولم يثبت العِرّضُ المسمّىء ولا ما يقُومَ مَقَامَه» وقّع 
رجعياً كما في اختلاع السفيهة. 
والثاني : عن رواية صاحب «التقريب» أنه لا يقع الطلاق أضلاً؛ لأن الاختلاع 
على الصّدَاق يشعر بأنه يتصرف بولايته عنهاء وليست له هذه الولايةٌ فأشْبّه الوكيل 
الكاذب» ورأى صاحب الكتاب إِجْرَاءَ هذا الوجه فيما إذا اختلع بعبدهاء وذكر أنه لهاء 
ونقل أصحاب العراقيون ‏ رحمهم الله تخريجٌ المسألة على أن الوليّ هل له العفُوُ عن 
الصّداق؟ وعن ابن أبي هريرة ‏ وزيفوه ‏ وقالوا: أحد شروط القول الذاهب إلى أن 
للوليٌ أن يعمُوَ عن الصداق» وقوع العفو بعد الطلاق» وهذا الشرط غير حاصل في 
الخُلْع على الصداق» فلا يصح من الولي» ٠‏ فحصل كما ترى خلاف في أن الوليّ هل له 
أن يختلع بالصّداق مع الحكم بِأنَّ له أن يعمُوَ وقد ذكرنا هذا الخلاف في «باب الصَّدَاق» 
عند التفريع على أنّه هل يعفو والأقوى أن لا ب يشترط لذلك القول تقدُمٌ العَفُو على 
الطلاق بل يكفي باشتراط عدم تأخير العفو عن الطلاق؛ ولأن الغرض تخليصّها من 
ذلك الزوج وتأهيلها لرغبة الخاطبين فيهاء وهذا العّرَض يَحْصّل بِالعَفُو المقارَنِ حصولّه 
بالعفو المتقدّم؛ وليعلّم ؛ لما بينا قولّه في الكتاب : : «صَحّ إن جوَزنًا للوَلِيٌ العَفُوّ واغْلَمْ 
أن القول بصحة الخلع تفريعاً على أن للولي أن يعفو عن الصَّدَّاق إنما يستمر فيما إذا 
جَرَى ذلك قبل الدّخول؛ لأن شَرْط ذلك القَّؤل أن يكون العَفُو قَبْل الدخول» فمن 
العزيز شرح الوجيز ج 4/م ٠١‏ 
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المعلوم أن الخلع قبل الدخول منتظرٌء وإذا كان كذلك فإذا صحَححنا الخُلْع كان العرض 
أحد النصفين» والنضصّفٌ الآخر يسْقُطٌ لا على سبيل العوضية» ولو أنه اختلعها بالبراءة 
عن الصّداق. وضَمِنَ له الدرك» فالّذي أطلقه أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم أنه لا 
يبرأ عن الصَّدَاقء ولكن يقع الطلاق بائناً لأنّه التزم المال في نَفْسه فُضَامَى الخلع 
بالمغصوبء وعلى هذا فالواجب عليه مهْرٌ المثل أو بدل الصَّدَاق فيه القولان 
المعروفان» وهكذا الحُكُم فيما إذا قال الأبُ أو الأجنبئ: طلْقُها على عبْدها هذا وعَلَىّ 
ضمانه ففي قول: يِلْرَّمُه مهْر المثل» وفي قول: قيمة العَبْدء والذي قدَّمْناه أنه لا يلزمه 
شيغ هو فيما إذا لم يتلفظ بالضمان والالتزام» وحكى الإمام وَجْهاً آخْرَ أن هذا الضمان 
لا أثر له ويقع الطلاقٌ رجعيّاً. كما لو قال: طلّفْها وأنت بريْءٌ عن الصداق». ووجهاً 
فارقاً بِيّن أن يقول : طلَقْها وأنا ضامنٌ براءنّك عن الصداق» وبِيْن أن يصرح بالمقصّودء 
فيقول: وأنا ضامنٌ للصداقء إن طُولِبْتَ به أديت عنْكٌ» والفُرق [أن ضمان] عين المرأة 
لا معنى له. فيلغوء ويقع الطلاق رجعيا ؛ وفي الصورة الأخيرة هو ضامن للمال إلا أنه 
التزام فاسدٌء فوقع""© والطلاق بائنآًه وهذا ما اخْثّاره الإمام» وعلَّيْه جَرّىُ صاحب 
الكتاب» فقال؛ ولو قال: «اخْتَلِعْهاء وأنا ضامِنٌ براءتك عن الصداق» إلى آخر الباب» 
ويجوز أن يُعلَمَ ْله : «أنّ الطّلآقّ رَجْعِيْ» بالواو [قوله: أنَّ الطّلآق رَجْعِيَ] وكذا 0 
«وعَلَيِْهِ مَهْرُ المِثْلٍ» إشارة إلى القول الآخر أن الرجوع إلى المثل» والقيمة» 
الضمان في هذه المسائل كلفظ الضمان في قول القائل: لي متاك في البَحْرء 0 
ضمانّهء والمراد منه الالتزام دون الضمان المذهون في الققب ولو التمس الطّلآق على 
أنه بريء» وضمن الدرك» فقال الزوج في الجواب إن بر نْتُ من صداقهاء فهي طَالِقُ لم 
تُطَلّقْ؛ لأن الصفة» المعلّق عليهما لم تتحقق والله أعلم. 


ألبَابُ الحَامِسُ في افراع 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَهُ صُوَرٌ: (إِخدَاها) : أَنْ يَعَمَ في أضل ذكْرٍ العِّض قَالقَولٌ تَولُهَا إِذْ 
أنْكَرَتِ العِوَض وَالبَيِنُونَةُ تَخْصلٌ مُوَاخَدَةَ أ ري النْرَاعْ في جنس العِوّض 
وَقَذْرِهِ يُوجِبُ التَحَالُفَ وَالوُجٌ جُوعَ إلى مَهْرٍ المثْلّ كَمَا ني الصَّدَاقٍ . 


قال الرّافِعِيُ : : إذا اختلف الزوجان في أضل الخُلْع ٠‏ فقالت الزوجة: حالْعْتَيي على 
كَذَّاء وخر 00 يوالع بيمينه ؛ لأن ل بقاء 0-00 ا 
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الززج : أردت الأخرىء فقالت القابلة : بل أردنّنِي» فهو المُصَدّقُ» ولا فرقة ولو اختلفا 

في العوضء فقال الزوج: طلمْبكِ على كَذَاء وقالت بل طلَّقْمَيِي بلا عوض فهي 
المصدقة بيمينها في نفي العِرّض» ولا يُقبل قوله في سقوط سُكتَاهاء ونفقتهاء وتحصل 
اليتونة يقرا 20 

ولو قال: طلقُْكِ بالعِوَضٍ الْذي سألتء فأنْكَرَتْ أصلّ السؤال. فكذلك الجواب 
وإن قالت: طَلْقْتَيِي بعد طول المَضْلء وقال: بل في الحال» فهي المصَدَّقَةٌ في نفي 
المال أيضاً؛ لأن الأصل براءة ذمتهاء والأصل عدم م الطلآق في الوقت الذي تدعيهء ولو 
تنارّعَا على العَككسء فقال: طلقبّكِ بغد طول المّضْلء ولم تقبل فلي الرجعة» وقالت: 
بَلُ على الاتصال» ولا رجعة فالمصَّدَّقُ الزوج» ولو اتفقا على الخُلْعء واختلفا في جئس 
العِوّض؛ بأن قالت: خالَّعْتَنِي على الدنانيرء وقال: على الدراهمء أو في قدره أو في 
بعض صفاته صحةً وتكسيراً أو طولاً وتأجيلاً ولا بَيَْةَ لواحدٍ منهماء فيتحالفان. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - وأحمد أن القّؤل قولٌ المرأة لنا: أنهما اختلفا في 
كيفيّة عوض العَفّدء ولا بينة» فيتحالفان كما في البَيْعء وإذا تحالفاء لم تندفع البينونة» 
ولكنّ التحالف يؤثر في العِوّضء» والقول في ل 
النزاع روفي كيفية اليمِينِء وفي بدايته على ما تقدّم في في البيع» والرجوع بعد الفسخ أو 
الانفساخ إلى مهر المثل» كما إذا اختلفا في الصَّدَاق وتحالفاء وقد مرٌ في الصَّدَاقَ وجه 
أنهما إذا تحالفاء وكان ما تدعيه المرأة أَقَلّ من مهْر المثل» لم يكُنْ لها أكثَرُ ممّا تدعيه» 
قال ابن الصّبّاغْ : وعلى ذلك الوججه؛ لو كان ما يدعيه الزوج ها هنا أقلّ من مهر المثل» 
لم يكن له أكثر مِمّا يدعيه؛ وحكى الحناطي وجهاً أنه يرجم عليها بأكثر الأمرين من مهر 


)١(‏ صورة المسألة أن يقول طلقتك بألف وقبلت أو بألف عليكء وقوله في سقوط سكناها كذا وقع 

0 وكأنه سبق قلم وصوابه وكسوتها فإن السكنى تجب للمختلعة واقترانه بالنفقة يدل 
عليه. ثم قال: وحذف المسألة من أصلها من الروضة وكأنه وقعت له نسخة فيها سقط وإلا 

فتمظم الخ فيها ذلك؛ ومراد الشيخين في غير الحامل أما المختلعة الحامل فلها الكسوة والنفقة 
مع السكنى ولا خفاء أنه لا يرثها إذا ماتت في العدة. 
قال الشيخ البلقيني: هل يقبل قوله في سقوط ميرائها لو مات في العدة» وقد كتبت عليه ورقات 
ينبغي أن ينظر. 
وقال في الخادم: قضية إعمالهم تصديقها أنها ترث كما يجب لها النفقة إذا لم تكن حاملاً إجراء 
لحكم الرجعية» ولو أراد أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها جاز ولا يتخرج على هذا الخلاف فيما 
إذا قال: أخبرتنى بانقضاء عدة الطلاق الرجعى فأتكرت؛ لأنه هناك نسب الأخبار إليها أي فطرقها 
الخلاف وها هنا اعترف بالبينونة . انتهى. 
واعترافه بالبينونة موجود في الصورتين. 


154 كتاب الخلع/ في النزاع 
المثل» والمسمّئن في العَقّدء وإذا أقام كل واحدٍ منهما بيَّة على ما يقوله فتتهاتران أو 
يقرع بِيْئهما. 

قال الحناطي : فيه قَوْلآَنِ وعلى التقديرين » فهل يحلف فيه وجهان: 


وحكي وجها عن ابن سُرَيْجٍ أنه يصار إلى أزيْد البينتين . ' وإذا جَرَى الخُلْع مع أجنبي » 
واختلفا في جنس العِوّض وقدره» فيتحالفان أيضاً» ويجب على الأجنبي مهْر المثل . 


قَالَ العَرَالِىُ : (الثَالَِةُ) : إِذّا تَوَاقَمَا عَلَى جَرََانٍ الخُلَع بأَلفٍ يرهم مُطْلقٍ وَفِي البَلَد 
ُقُودٌ مُخْمَلِفَة لآغَالِبَ فِيهَا وَلَكِنْ نَوَيَا توعاً وَاجداً قَهَذًا لأ يَحْتَملٌ البَيع لِجَهَالَتهِ مِنْ حَيثُ 
لوحتل في الخل واشخدل في الم أذ بذك مجزة لل ولأيتتوض إلئوع. 
وَأَضَدُ أخْتِمالاً مِئهُ أَنْ يَقُولَ: ألفٌ وَعَيْءً فَيفْسْدٌ الحُلْعُ للإجْمَالٍ ولا يوئر النْيِةٌ مَعَّ التوَاقْقِ» 


2م 


وَلَوْ تَتَارَعَا فَقَالَ: ْنَا بالدرَاهِم التُقرَة ة فَقَالَتْ: َل ًا افُلُوسٌ ممعَحَاََانٍ لأنّهُ ِرَاعْ في 
لجنس » ٠‏ فَإِنْ َوَاقَمَا عَلَى إِرَادَةٍ الَرَاهِم وَلَكِنْ قَالَتْ: أَرَدثُ الفُنُوسَ فَالقَوْلُ قَوْلُهَاء فَإِنْ 
حَلَفَتْ بَانث وَلأَعِوَض عَلَيِهَا وَإِنْ َوَاكقَا عَلَى إِرَادَتِهَا الفُنُوسُ وَلَكِنْ قَالَ: َرَت الدرَاِم 
وَلا فْوْقَةَ فَالبَيِمُوتَةُ حَاصِلَةٌ ِكل حَالٍ لِظَاهِرِ لاقُي عَلَى الدَرَاهِم لَفْظء وَجَرَيَانُ الخُلْع 
وَالئيِاتُ لآ يُطْلمُ عَلَنِهَاء وَل شَيْء لِلَرْوْجٍ لنْكَارِه الُرْقة» وَقِيل: لهم له مَهْرْ المِثْلٍ . 

قال الرَّافِمِيْ : إذا خالعها على ألف درهه”” وفي البلد نقد غالبٌ نُزْلَ الخُلْع عليه 
وقد تعرّضنا له من قَبْلُ» وإن كانت هناك نقودٌ مختلفةٌ ولا غالب فقَدُ سبق في «كتاب 
البَيعِ» أنه لا يصحٌ البيع هناك بالدراهم المطلقة» حنَّى يبينا نوعاً منهاء ولا يكفي أن ينويا 
نوعاً واحداء لما في اللفظ من الجَهَالّة والإبهام؛ وليس في اللفظ ما يدُلُ على ذلك 
النُوْعء ولك أن د تقول : وجب أن نجعَلَ ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات ؟؛ 
لأن التعبير عن المقيّد بِالمُطلّق. وأراد به طريقة سائغة في اللسان. 

ولو جرى الخُلع بدراهم مطلقةٍ؛ حيْث لا غالب بطلّت التسمية» ووجب مهر 
المثل» فإن نويا نوعاً واحدء فالظاهر الاكتفاءً بالنية في لزوم ذلك النوع» وقد يُحْتَمَلُ 
في الخلع ما لا يُحْتَمَلُ في البيع ولذلك يحصل المِلك فيه بالإعطاء منْ غير لفْظِء 
بخلاف البيع» وأشير إلى وَجْه آخْرَ أنه تَفُسَدُ التسمية كما يفسد البيع» وهذا ما أورده أبو 
مخلد البصري. 


. قال النووي: الأظهرء أنهما يسقطان ولا ترجيح بالكثرة‎ )١( 
زفق سقط في ز.‎ 
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ولو قال: خالعْبُكِ على ألفٍء ولم يذكر جنساً من الدراهم والدنانير وغيرهماء 
فالذي نقله في الكتاب أنه لا يحتمل هذا الإبهام في الحُلْع أيضاً وإن اتفقا على جنْس 
واحد ونوع واحد؛ لأن المذكور ها هنا مجرّد العَدْدِ والمعدود غير المذكورء وعند ذكر 
الدراهم قي الويهام إلا في الصفاتء. وإذا اشتد الربهام وجب إلا يُحْتَمَلٌ كما في 
سائر المجاهيل» وهذا حَكاه في «الوسيط» عن العراقيين» وقال: م يدل 
على التسوية بين إِبْهَام الألف. والأجناس» وإبهام الدراهم في الأنواع» وأنّه يُخْتَمَل هذا 
الإبهام في الخُلّعء » كما يحتمل ذلك الإبهام؛ وأنتَ إذا تأمّلْتَ كتب شيخي العراقيين أبي 
حامد» وأبي الطيّب وغيرها وجدنّهَا متَّفِقّة 2 ِف على ما استخرجه من كلام القاضي رحمه 
الله - وهو احتمال الإبهام الألف» وعلّلوا بأنه المقصود أن يكون العِوَّض معلوماً عند 
المتعاقدين» فإذا توافقَ على شيء بالنية كان(" كما لو وافقا عليه بالنُطق. 


وأَعْلِمَ قوله؛ لما ذكرنا (وَلآ يُحْتَمَلُ ذ في الخلع أن يُذْكَرَ مجَرْهُ الأْفِ» بالواو ويغرس 
منه أن الأظهر احتماله» والتعليل المذكور يقتضي أحتمال ذلك في البَيْع أيضاًء ويؤكد ما 
قدَّمْئا من احتمال إيهام الدراهم بناءً على انعقاد البَيِع بالكناية ثم حكي عن القاضي الحسيّن 
أنه لو قال : خالعتّك على ألف شيء فقبِلَتُ فالتسمية فاسدةٌ» ولا يُوَندْ تَوَاقْقُ النيتين على 
شيء ؛ لأن الاحتمال فيه أشدٌء فلا يحتمل» ويرجع إلى مهر المثل» وقد يوجه شدة 
الاحتمال» بأد الألف مقتصراً عليه يفهم من القدر المتعامل به خاب لناء وتعقيه بلشئء 
يْهَوّش هذا المَهُم؛ ألا ترى أنّه إذااقيل: باع فلان داره بألفء فُهِمَ مئه النّقْدء فإن قيل: 
بِاعَهَا بألفٍ شئء» اضطرب الَهُمء ويمكن أن ينازع غير القاضي فيما ذكره» ويذهب إلى 
احتمال هذا الاحتمال؛ اعتماداً على ما علمه المتعاقدان وتوافقا عليه بالنية» ثم عن الشيخ 
أبي محمّد أن التعبين بالنية إنما يؤثر إذا توَاطَ قبْل العفد على ما يقصدانه باللفظ المبهمء 
وأنه لا أثر لاتفاق التواقي من غير تواطءء وأعرض مُعْرِضُون عن اعتبار ذلك وراعَوًا 
مجدّد التوافق” © » وهذه المسائل كالتمهيد لصور الاختلاف في الخُلْع الجاري على إبهام 
في اللفظ. والمَقْصِد في الباب هو صورة الاتلآف في صُوّر مها إذا قال الرّوْج: أردنا 
بالدراهم التُقُوةء وقالَتُ هي بل أَرَدنَا الفُنُوسء فوجهان أصحُهما: 


وهو المذ ر فى الكتّاب أنهما يتحالفان؛ لأنه نزاع فى جنْس العوض فأشْبّه ما 
اختلف فيما سمياه. 


والثاني : أنّه ينبت بمهْر المثل من غير تحَالْف؛ لأن هذا نزاع في النيّ والإرادة» 


)١(‏ في ب: الإمام. ١؟)‏ سقط فى ز. 
) قال النووي: هذا الثاني» هو الأصحء وقول الشيخ أبو محمد هنا ضعيف. 
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ولا مُطلِع عليها وإذا امتنع التحالّف ووقع الاختلاف» صار العوض مجهولاًء فيجب 
الرجوعٌ إلى مَهْر المثل» ومَنْ قال بالأول» قال: قد يحصل الإطّلاعَ عَلَى قضد الغير 
وإرادته بالأمارات والقرائن» ولك أن تقول: قَدْ سبّق أن الدراهِمَ اسم للقدر المعلوم من 
النقرة» وأن التفسير بالدراهم المغشوشة لا يُقْبَل سِيّمَا إذا كان الغالبُ في البلد الدّراهِمَ 
الخالصّةَء وإذا كان كذلك» فكيّف يُقْبّل منها نعمء إذا احتملنا أن يقول: خالَعْتُك على 
ألف. فتقبل» ويقتصران عليه فيظهر التفسير بالفلوس وكيف تحلف عليه» تصوير هذا 
الاختلاف وكذلك صورة من علق عن الإمام ‏ رحمه الله - وتلقى عنه وفي معناه ما إذا 
قال الزوج: أَرَدْنَا الدنانير» وقالَتثْ: بل أرذنا الدَّرَاهِمَ . 

ومنها: لو توافقا على أن الرَّوْجٍ أراد التُقْرة وقالَتِ المرأة: أردثٌ الفلوس» وقال 
الزوج: بل أردتٍ النقرة أَيُضاء فَالبَيِنُونَهُ حاصلةٌ؛ لانتظام صيغة الخُلْع إيجاباً وقبولاً 
وهي قضيّة ما يقوله الزوج» وتصدق هي في نيتها وإرادتهاء فإذا حلفت فلا شَيْءَ عليها. 


أمّا الفُنُوس”' فالرُوْج لا يدَّعِيهَاء وأما النُقْرَةُ؛ فلأنها نَقَّتْ إلزامها باليمين» ومئها 


() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: معنى قوله وأطلقا أي والحال أن النقود لا غلبة لبعضها فلم يعينا 
نوعاً بل أطلقا الكلام فذلك هو محل النية فإذا اختلفا حينئظٍ في النية جاء ما ذكر أما إذا كان في 
البلد نقد غالب فالإطلاق ينزل عليه ولا مجال للإرادة ولا يخالف. انتهى. 
وقال الشيخ البلقيني قوله: «فإذا حلف فلا شيء عليهاه ممنوع بل التحقيق أنه يجب عليها ألف من 
النقد الغالب» لتوافقهما على التلفظ بالدراهم» ودعوى الزوجة أنها أرادت الفلوس لا تقبل في 
دفع الظاهر وحينئدٍ فيكون القول قول الزوج ويحلفه على نفي العلم إذا ادعت أنه يعلم أنه أرادت 
ذلكء وأما إن كان الاختلاف كذلك في صورة ألف فقال الزوج أرادت من الدراهم النقرة ووافقته 
هي على إرادته وقالت هي: أردت الفلوس فقال: بل أردت النقرة فها هنا الزوجة مدعية فساد هذا 
الذي صدر على إرادته باطل والزوج مدع صحته فيطرق ذلك الخلاف في دعوى الصحة والفساد 
ولا يتعد أن يأتي ذلك في الإرادة كما في صورة بيع ذراع من أرض ويقول البائع عنيت التعيين 
فالبيع باطل ويقول المشتري: بل عنيت الإشاعة وإن كان الأرجح هناك أن المصدق البائع؛ لأن 
العيانة لا يطلع عليها إلا من جهته فيمكن أن يقال هنا بمثله ليجري الخلاف. 1 
ثم إذا قلنا القول قول الزوج لدعواه الصحة فلا يلزمها بألف ثم بقوله بل يتحالفان وتكون 
كالصورة» وينبغي أن يرجح أن القول قول مدعي الصحة لأمرين : 
أحدهما: أنه لو قلنا إن القول قولها لزم أن تبين من الزوج بلا مقابل بخلاف ما إذا قلنا بقول البائع 
هناك فإنه لا يضيع على المشتري شيء مما بذله بل يعود إليه. 
الأمر الثاني: أن دعوى الصحة هناك إذا صدقنا مدعيها ألزمنا البائع بما يقوله وهنا إذا قلنا القول 
قول مدعي الصحة فلا يكون للزوجة بما يقوله من الدراهم بل يتعحالفان وترجع إلى ممهر المثل 
وإذا جربنا على ,مقتضى ما قالوه فهذه المسألة مما يصدق فيها مدعي الفساد جزماً ووجهه أن 
البينونة تحصل بقول الزوج فصار كما لو قال خالعتك فقالت: لم يخالعني. ... 
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لو توافقا على أن الزوجَّةَ أرادتِ الفلوسء وقال الزوج: أردث النُقْرَة فلا قُرْقة بئِنِي 
وبيتك» لاختللاف الخطاب وقالّث: بل أردث الدراهم. وبنت منك فتحصل البَيْنُونَة في 
الظاهر؛ لتوافق اللفظين» راكات لا يُطْلّع عليهاء وهل يثبت للزوج شي فيه وجَهّان 
عن القاضي الحُسَيْنء أنه يثبْتُ له مهْر المثل؛ لحصول البَُوٍَ الظاجرء وانّذي ارتضاه 
صاحبُ الكتّاب أنه لا شئْء له لأنّه منكر للقُرْقَة ذكف يفيت له عوضا ع اي 
وفي مَعْتَى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أن الزرج بآراة الازاقتم وقال لها: أردتثٌ 
الفلوسء» فلا فُرْقة وقالت: بل أردثُ الدراهِمَ أيضاً» فالمُزقة حاصلاً لاتفاقهما على 
صورة ة الع ويعود الوجهان في تُبُوت شَيْءٍ للزوج. وأجاب صاحب «التهذيب» منهما 
بوحوب به ر المثل» وقال: لا تخصّل الفُرْقة في الباطن» إن كان صادقاء ولو قال 
الرّوْج: أردتثٌ التقْرَق ولم يتعرّض لجانيهاء وقالّتِ الزوجة: أردثٌ الفلوس» ولم 
تتعرّض لجانبه فالفُرقّة حاصلةٌ ثم عن القاضي حُسَيْن أنهما يتحالفان وفي «البسيط» أن 
الوه وجُوب مهر المثل؛ لأنّه لا يدعي عَلَيْها شيئاً معينآً حبّن تحلف”". 

ولو قال أحدٌ المتخالِعَيْنِ: أطلقنا الدراهم» وقال الآخر: عَيْنًا عَيْئَا نوعاً من الدراهم, 
فيتحالفان؛ لأن قضيّة الإطلاق وجُوبُ النّوعْ الغالِبٍ». فقد اختلفا في نَوْعَ العِوّض» 
وذلك يقتضي التحالّفٌ . 

وقوله في الكتاب «لا يحْمَمَل في الخُلْع أن يذكر مجرد الألف. ولا يَتَعَوّض للنّوْع» 
كان لايق :أن يكرك للجلش وقول «فيتحالفان» معلّم بالواو وقوله: «فإن تَوَاقَمَا على 
إراذة الدّرَاهِمَ) ب يعني إرادة التفرة التي هي حقيقة حقيقة الدراهم . 

وقوله «فالقول قولهاء أي في نفي الِرّض» وقوله : «ولا فرقة» في تتمة قول الزوج . 

قَالَ الغَزَالِىُ : (الرّابعَةُ) : إذَا تَتَارْعَا في المُعَوّض َقَالَتْ: سَأَلبُكَ تَلآت تَطلِيقَاتِ 
ِف فَأَجَبَْنِي فَقَالَ: بَلْ سَأَلْتٍ وَاحِدَةٌ فََدِ آنَمََا عَلَى الألفٍ وَتَتارَعَا في مِقْدَارٍ المُعَوْضِ 
يتحَالَفَانِ وَلَهُ مَهْر المغل فَأما عِدَدُ الطلآق قلا يُعتبرُ فيه إلا قَولهُ. 

قال الرَّافِعِيُ : الكلآمُ منْ أَوّل الاب إلى هذا المَوْضِعْ كان في الاختلافات الواقعة 


فى الْعِوّضء وهذه الصورة مقصودٌ بها بيانُ الاختلاف في المعوّض » وهو الطلاق» فلو 
قَالث : سألتك ثلاث تطليقاتٍ بألف. فَأْجَبْتَيِى وقال: بل سألتٍ واحدةً بألف» فأجبتكِ 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني هو الأصحء واختاره أيضاً الإمام. قال الإمام: فإن قيل: لو صدقها بعد 
ذلك فئ إتنفاق النية؛: قلنا: إذ ذاك يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل. 

(؟) قال النووي: الأصحء وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد نقل الإمام .الاتفاق.عليهء وجعل 
مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة. 
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فالألف» متفق عليه» ولكن يتحالفان؛ لأن قَدْر المعوضٌ مختلفٌ فيه» فَأَشْبّه الاختلاف 
في قَذْر المبيع» وأيضاً فإنّه يذُعي استحقاق الألف بطلقة» وموجب قولها لا يستحق 
بالطلقة الواحدة إل ثلث الألف» وإذا تحالفا فعليها مهُر المثل وأما عدد الطلاق» 
فالمعتبر فيه قولّه فيصدّق بيمينه ولا يقع إل واحدةٌ. 


قال الحناطي ‏ رحمه الله : ولو أقام كل واحدٍ منهما بيّنة على ما قاله وأرخت 
البنتان» فإن انه نَْقَ الوقْتٌ تَحَالَفَاء وإن اختلف فالّتي هي أسبَّقُ تاريخاً أَوْلّى. 


ولو قال: طلمْتُكِ وخدك بألف. وقالث بل طلقْتَنِي وضَرّتِيء تحَالَهًا أنْضاً وعليها 
مهْر المثل» ولو قالت: سألتّكَ أن تطلقَني واحدةً بألف فأجبتني» وقال: بل طلقتك ثلاثاً 
بألف» تثبت الألف» ولا معنى لهذا الاختلاف؛ لما تقدّم أنها إذا قالت: طلقتَيِي واحدةً 
بألف فقال: [طلقتّك] ثلاثاً بألف. تقع الثلاث وتجب الألف. ولو قالت: سألتّكَ أن 
تطلقَنِي ثلاث بألف. فطَلقْئَنِي واحدةٌ فلك الثلث» وقال الزوج : بل طلفْبُكِ ثلاثاً ولي 
جميع الألف فإن لم يَطل الفَضْلء ٠‏ طُلّقتٌ ثلاثاً» ولزمها الأئف وإن طال الفصل» ولم 
يمكن جَغْلّه جاب فهي طالقٌ ثلاثاً بإقراره» ويتحالفان لِلْعِرَضء وعليها مهْر المثل» 
هكذا نص عليه في رواية الربيع وقد ضمنه الفارسي ‏ رحمه الله - في «عيون المسائل» 
وأخذ بالنص آخذون وجَرّوًا عليه» وأطلق صاحب «التهذيب» أنهما يتحالفان وأن 
الرجوع إلى مهْر المثل» ولم يفصل بين طول المُضْل وعدمه. 

وقال آخرون: النصٌ مُشْكل في حالتي [الاتصال والانفصال]» أما في حالة 
الاتصال» فلأنه» إن كان الأمر كما يقوله: لم يمكن أن يُجعَل قوله: بل طلقتك ثلاثاً 
ابتداءً وجواب منه؛ لأنه قد سَبّقَ الجواب» وحصل الإسعاف» وإن كان الأمر كما تقوله 
هي» فقد بانَّثْ بالواحدة بثلث الألف. فلا يقع بعد ذلك شَيْءء أما في حالة الانفصال 
فالحكم بالتحالف مستبعدٌ؛ لأن التحالف إنما يجري عند الاختلاف في كيفية العقدء أو 
في حالة العرضين» وها هنا متفقان على أن السؤال ثلاثُ طلقاتِ» وعلى أن المسؤول 
لف وإنما الخلاف فيما وقّع ووُجِدَّ من الرّجُلء فلا وجه للتحالف وطوّلوا في حل 
الإشكال» وفي الإشكال على الحل» قال الإمام ‏ قدس الله روحَهُ -: ينبغي أن يُقَال في 
حالة الاتصال إن قال الزوج : نا طلقثلك: من كبل» والآن أطلقُكِ ثلاثاً على ألف. يقع 
الثلاث ويجب الألف, لأن الوقت وقتٌ الجَوّاب» وإنْ قال: طلقْيُك من قبْلُ ثلاثاً تعدّر 


جغل زهذا] إنشاءً لأنها بانت قبله» فيحكم بوقوع الطلاق الثللاث بإقراره» . يلزمها إلا 
ثلك217 الألف» ارم إن ردّدت عبيدي الثّلاتَء فلّكَ كذا فقال: رددتهُمْ» وقال 


)١(‏ في ز: ثلاث. 
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الجاعل: ما رددتٌ إل واحدا وأما في حالة الانفصال» فيكم بوقوع الثلاث بإقراره 
أيضاً وعلَيْها ثلث الألف. ولا معنى للتحالف» وللزوج [أيضا]”'' أن يُحَلْمَهَا على ني 
العلم بأنه ما طلّقّها ثلاث وهو الصحيحٌ» وليأول النصٌ عليه بحسب الإمكان. 


فَرْعٌ: : في «المجرد» للحناطي أنها لو قالت طلقتني ثلاثاً على للف فقال: بل 
طلقْتّكِ واحدةً بألفين» وأقام كل واحدٍ مثهما ب ينه على ما يقوله» وهما متصادقان على أنه 
لم يُطَلْفْها إلا مرّة واحدةٌ فيتحالفان» ويرجع إلى مهر المثل. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الحَامِسَة): إذَا أدْعَى عَلَيِهَا الاختلاع فَأَنَكَرَتْ وَكَالَتْ: أَخْتَلعَنِي 
أَجْنْبِيُ فَالفَوْلٌ َْلْهَا في نَفي الموض وَبَانَثْ لِقَوْلِ وَلا َشَيْءَ لَهُ عَلَى الأَِتِبيٍ لاغتِرَافِهِ » 
وَلَوْ قَالَتِ : أَخْتَلَعْتُ وَلَكِنْ بوكالةٍ جني » يتَسَالَمَانِ لأنَهُمَا نَمَا عَلَى أَضْلٍ العَقْدٍ وَأَخْتَلًَا 
في صِفَةٍ الإضَافَةِ. وَقِيلَ : القَوْلُ قَوْلْهَا لإنكارا أضلّ الالترّام . 

قال الرّافِِي : هذه الصورة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوّض» فإذا قال: اختلغتٌ 
بألف. وطالَبّها بالمال» فقالت قد ضَمِئَهُ لك غيري» فهذا الكلام لا يَنمَعْهاء لأنّ ضمان 
الغير لا يقطع المطالَبَّةَ عنهاء وكذا لو قالت: َبِلْتُ الخُلْع عَلَى أن يَزِنَ الألف عئي 
فلان» وهي في الصورتَّيْن مقرة بالألف» ولو قالت قبلتُ الخُلْع بألف لي في ذمة فلان» 
فيْنئّى على أن العَقْد على دين في ذمة الغيرء هل يَجُوز؟ إن قلنا: لا يجوز فالذي نقله 
الشيخ أبو حامد وغيره أنّه يجبُ مهْر المثل» ولا تحالف». لأنها : تقول: حَالْعْتَنِي على 
عِوَض فاسد» وفي «التتمة» أنا إذا قُلْنَا إنه لا يجوز فهي تدّعي فساد التسمية» وهو 
يدعي صِحَّنّها فِيَجِيْء فيه الخلاف المذكورء في نظائره» وإن قلنا: بِالجَوّاز فيتحالفان» 
وهذا أصحٌ عند الشيخ أبيٍ حامدٌ وابن الصبَاغْ وغيرهماء وهو الذي أورده صاحب 
«المهذب» ‏ رحمه الله وعلّلوا بأن هذا اختلافٌ في محل العَقّْد فيقتضي التحاّئف 
كالخلاف في عيّن العقّد الذي هو عوض الخُلع . 

ولو قال: اختلغتٍ نَفْسكِ بكذاء وأنكرّث» فقالت: احَتلَعَنِي أجنبئْ لنفسه والمال 
عليه؛ فالقول قولها في نفي العوضء ولا شيْء للزوج على الأجنبي لاعترافه بأن الخُلْع 
لم يِجْرٍ معهء وتحصل البينونة بقَوْل الزوج» ولم يقل بأنّه أقر بِعَقْد أنكرته المرأق 
وصدّقناها بيمينهاء ولكوور تير النكاح» كما لو قال: بِعْتُكَ هذه العيّن بكذاء فأنكر 
صاحيه» وصدقاء بيميئةء تبقى العين للمُقِرٌ؛ وذلك لأن الجُلْع يتضمّن إتلاف المعقود 
عليه وهو البضعء والبْضع لا يتضمن إتلاف المعقود عليه؛ ألا ترى أن البيع يُفْسَحُ 


)١(‏ سقط في ز. 
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بَتَعَذّر العوض والبَيْئُونّة لا ترتد. فإن”'' كان كذلكء» فإقراره بِالحُلْ المتضمن للإتلاف 
إقرارٌ بالإتلاف» فنظيره ه من البيع أن يقول: بِعْتّك عبّدي هذا بكذاء فأعتقه 0 فإنا 
تُصَدَقه ينه ونحكم بعتق ق العيد بإقداره» .ولو سلمت أنها اتختلفت» وقالت: 
بوكالة فلانِء وصرحث بالإضافة إِلَيْهه فوجهان: 

أصحهما: أنهما يتحالفان؛ لأنهما اتفقا على جريان العَقّد بينهماء واختلفا في أنّها 
هل أضافت العَقْد إلى الغَيْرء فأشبه الاختلاف في سائر كيفيات العَقّد؟ . ا 


والثاني: لا يتحالفان ومُو الذي أورده المُتَوَلىه وحكى على هذا وجهين: 


أحدهما: أن القَّوْل قولها مع يمينها؛ لأنها تنكر أصل الالتزام» فهو كإنكار أصل 
العقد فيما يتعلّق بها. 

الثاني : أن القول قولٌ الزوج مع يمينه» لأنّها اعترفت بالعَقُد وفائدتّه تعود إليهاء 
وذلك ظاهر في التزام المال» وهي تدّعي ما يمنّع المطالبة» وهي الإضافة ِلَيْه والأصل 
عدمه. ولو سلس رلك تصرح بالإضافة إلى الأجنبي » ولكن قالتُ: نَوَيْتَهُ فإن قلنا 
موجبه المطَالَبَةٌ على الوكيل» لم ينقطع طلَبه الزوج بقولها وكذا لو أنكر أصل الوكالة؛ 
وإن قُلْنا: إن الوّكيلَ لا يُطالب فيتحالفان» أو تُصَدَّق الزوجة أو الزوج؟ تعود فيه الوجوه 
الثلاثة إذا عَرَفْتَ لك فاعلم أن المُرَنِيَ نَقَل في «المُختصر؛ عن الشافعيّ ‏ رحمه الله - أنه 
إن قالّثْ: خالْعْتَنِي على ألف. ضمنها لَك غيري» أو على ألْفٍ قلّسء وأنكره تحالَمًاء. 
وكان له عليها مَهْر مثلهاء فظاهره يقتضي التحالّفَ فيما إذا أة قرّثْ بالاختلاع» وقالت: 
ضَمِنَ المالّ فلانّء وهي الصورة التي افتتحنا المَضْل بهاء ولا وجّه فيها؛ للتحالّفي. بل 
هي مطالَبَةَ وإِنْ كان هناك ضامنٌ» فَاخْتَلّفَ الأصحاب» حكى الحناطي عن بَعْضِهِمِ أن 
المسألة غَلّط من الكاتب» ومنهم من قال: الججواث راجع إلى صورة الاختلاف في 
المَلْس على ما قدمناء جزثما سحب التتاني . بيْن مسألتين» فأجاب في إحداهما وترك 
جواب الأخرى, والأكثرون ردُوا الجوابَ إليهماء واختلفوا في محل النص؛ فالذين 
قانُوا: يُجْرِيَانَ التحالّفَ فيما إذا قالّث: قبلْتٌ الحُلْع بألف في ذمّة فلان» حَمَلُوا النص 
[على هذه الصورة] وحمله بعضهم على ما إذا كانّث قد وكلت بالاختلاع بِقَدْرٍ دون 
الألف. فخالف الوكيل بالألف. ثم اختلف الزؤج والزؤجة في الزيادة» فقال الزوج: 
هي علَيْهه وقالّثْ هي : بل على الوكيل» وحكى القاضي ابن كج عن أبي إسحاق حمل 
النص على ما إذا قَالَّتْ: اختلع فلان بإذني ووكالتي» فلا مطالَبّةَ للك عليّ» إنما تُقْمَص 
منهء ثم هو يرجع علىّ» وهذا ينطبق على الوّجْجه المذكور في عُهُْدة الوكيل أن المطالب 


)00 في باه فإذا. 


كتاب الخلع/ في التزاع | 34 


الوكيل دون الموكل» وعن أبي الحُسَيْن حمْله على ما إذا قالّثْ: خَالَعْيُكَ بشرط أن أحيلك 
على قُلآنء وقال: بل خالَعْتٍ مطلقاً وهذا شَرْط يُفْسِدُ الخُلْع» فيرجع إلى أن المرأة: 
تدعي فساد التسمية» وهي تدعي صحتهاء فهذه سبعة طرق», مما قاله الأصحاب في هذا 
اللمنء ومن صور اختلاف الزوجين “.ظلن: زوه القن وأرضعت انبتَتّهَا زوجة أخرى له 
صغيرةً واختلف المتخالعان» فقال الزوج سبق الخلع الرضاعَء وعليك المال» وقالّت 
هي : : سبق الرّضَاعٌ الْلْعَ وانفسخ نكاحي؛ لاجتماع حافدتي في بكاحك» والخُلع بعذه 
لَعْرٌ فيُنظر إن اتفقا على وقْت الرضاع كيوم الجمعة» واختلفا في وقت الخُلْع فادعى الزوج 
جريانه يوم الخميس» وادعته هي يوم السبت» فالقول قولّها مع يمينها؛ لأن الزوج يدعي 
الخلع في زمان سابق. والأصل عدّمُّه وإن اتفقا على وقت الخلع كيوم الجمعة». واختلفا 
عع ا وادعته هي يوم الخميس» فالقول 

7 اذْعَ الزوج سبق الخُلْع» د ل يلق عل :ولت 
أحدهماء فالقول قول الزوج أيضاًء لأن الأصل استمرار النكاح إلى أن صدر هذا الخُلْع 
واشتغالهما بالخُلْع يدل على بقاء النكاح ظاهراً وهذا كما لو تخالعاء ثم ادعت هي أنه 
طُلْقّها قبل الخُلع ثلاثاًء أو على إقراره بمّسَّاد النكاح» فأنكرء فإنَّهُ يُصَدِّق بيمينه. 
ويمضي الخُلْع على الصحة وفي «التهذيب» أنه لو خالعها على مالء» ثم اختلفا فقال 
الزوج : كنت مكرهةً» فلي الرجعة» وأنكرتت الإكراه فلا يُقَبّل قوله في الظاهرء وعليه 
رَدُ المال بإقراره . 


ولو ادعت المرأة الإكراه فأنكر صَدَّقَ يمينه» وعليها المال» فلو أقامت بيّة على 
الإكراف لزمه رد المالٍ ولا يُمْهَلَنّ بالمراجعة؛ لاعترافه بالبينونة» نعم لو لَمْ يصرّح 
بالإنكار أو سككتٌء أو كانت الخصومة مع وكيله» فله الرجعة» إذا قامت البيّئة» وقد 
تيسر بمعونة الله تعالى - شَرْح ما في الكتاب؛ ويقْرْب مئه من ففه الخُلْع على اعتياضه 
وترتيبه بفروع ومسائلٌ منشورةء ليس للأب خُلْع زوجة الطفل» ولا طلاقها بغير عرض» 
خلافاً لأحمد ‏ رحمه الله - فيهماء ولمالك في الخُلْع» والحُلْمُ على غير الصداق قبل 
قبض الصداق لا يُسشقط حقٌ الزوجة من الصداق بعد قبضهء وقبل الدخول لا يسقط حق 
الزوج من نف الصداق». خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - في المسألتين» وإذا خالع 
امرأته الحامِل على نفقة عِذَّتِهاء فالتسمية فاسدةٌ. وله مهْر المثل» وقال أبو حنيفة: - 
رحمه الله تصحٌ التسمية» ويَبْرأ عن النفقة» وفيما جمع في فتاوى القَفّال: أنْهَا لو 
اختلعت على مهرهاء وكانت قد أبرأته قُبلَ ذلك من مهرهاء فإن جهلت الحال» 
فالواجب عليها مَهْر المثل أو مثل ذلك المَهْر فيه القولان المعروفان» وإن كانت عالمةٌ 
بالبراءة فإن كان الجاري بينهما لَفْظ الطلآق» بأن قال طلقتك على صَدَاقكء فقبِلَتْ 
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فتبين» ويعود الخلافٌ في الواجب عليها يقع الطلاقٌ رجعيًا فيه وجهان». وإن كان 
الجاري لفظ الخلع» » فإن أوجِبْئا المال» إذا جَرَّىُ لفظ الطلآق» ففي لفظ الخُلْع أولية 
وإلأ جرى في لفظ الخلع وجهان: بناة على أن لفْظ الخُلْع هل يقْتَضِي ثبوت المال في 
افتاوى القاضي الحُسَيْنَ»» أنه لو حَالَعَها على ما لّها في ذمته أو على ألف آخرء هو 
في ذمتهاء أو على أن تنفق كل يوم على ولده كذا إلى مدة كذاء فهو فاسدٌ بشَرْط 
الاتفاق على الولد» وتَخصّلٌ البينونة بمهر المثل» وأنّه لو خالعها على ألف» وعلى 
حضانها ولده الصغير سئَةٌ فتزوّجت في خلال السّئّة لم يكُنْ للزوج انتزاعٌ الولد منها 
بتزوجها؛ لأن الإجارة عمد لازمٌ» وأنها لو قالت إن طَلَّفْتَي أبرأك عن الصَّدَاقِء أو 
فأنْتَ بِريْءٌ مئه فطلّق» لا يحصل الإبْرَاء؛ لأن تعليق الإراء لا يصح» ولكن عليها مهر 
المثل؛ أنه لم يطلق مجانء بل لإبراء ظن صحته» وأنه لو قالَتِ الزوجة : أبرأثتك عن 
صَدَاقِيء فَطُلْقْنيء ٠»‏ برأ الزوج» وهو بِالخيّار إن شاء طلق وإن شاء لم يُطُلّق» ويمكنه أن 
يقال: إنها قصدت جعل الإثراء عوضاً عن الصّداق» ولذلك رتبت سؤال الطلاق عليه» 
فليكن كما لو قالت: طَلقْنِيء وأنتَ بريء عن صداقي» وفي «فتاوى؛ صاحب 
«التهذيب» أنه سرض اك قالت: لزؤجها (بهر حقي كي در كردن تودارم خويتن 
ازبربارحزيدم)” '' فقال الرجل (قن مرا اينكر طلاق» أي كنار كردم)”" فقال : أن تقبل 
كلامه بكلامها بحيْتٌُ يعد جواباً له والصّداق معلومٌ, صحٌ الخلّع» وسقط الصّداق. 


وأنه إن خالعها على نَوْب هَرّويّ وقبِلَتْ ثم دفعت إليه ثوباً مروياً فرضيه وأراد 
اكه او على :آذ لزعت الأدض عل يوقا ور السك بعر لاتوت إن 1ك إن كان قل 
وصفه بالصفات المعتبرة في السلم. فَيْبْئَ . يجوز ولا يكون استبدال» فكذلك ها هناء 
وإن متغناء فلا يجوز الإمْسَاك ها هنا من غير معاقدة» فإن تعاقداء وقالت: جعلبُه بدلا 
عما علي وَقَبِلَ الرَّوْج فيْبْئى على أن الصٌّداق مضمّون ضمان العقد» أو ضمان اليد إن 
قلنا: بضمان اليد فيجوزء وإن قلنا: بضّمَان العَقْد؛ٍ فعلى القوليّن في جواز الاستبدال 
عن الثمن في الذمة وإن لم يَصِفْه فالواجب مهْر المثل» فلا يجوز إمساكه من غير 
معاقدة» وأنها لو قالّت: اختلعت نفسي مئك بالصداق الذي في ذمّتك» وأنكر الزوج 
وحلف عليه» فلا رجوع لها عليه بالصّداقء ولو كان له على رججل دَيْنَء فقال: اشتريتٌ 
مئك دارك بذلك» وقبضته وأنكر الرَجُلء يجوز له المطالبة بالدين» والفَرْقٌ أن ا للع 
الذي أقََتْ به يوجب اليأس عن الصداقء ويُسْقطه بالكلية؛ فإن ذمة الزوج إذا بَرَِتْ من 
الصداق» لم يتصور عوده» وفي الصورة الأخرى لا يحصل اليأس عن الدَّيْن؛ لأن الدار 


)١(‏ يعني : بأية صورة أبرئك من حقي؟!. 
(“) جملة فارسية بمعنى: لقد وقع الطلاق» وتخليت عنك . 


كتاب الخلع/ في النزاع اا 


المجعولة عوضاً قد تخرج مستحقّة» وقد ترد بالعيب”'' وقد تتلف قَبْل القبض» فيرجع 
صاحب الدَّيْن إلى دَيْنهء وإن الزوج إذا قال: حَالَعْتُك بكذا فأنكَرَتْ وصَدَّفْاها باليمين» 
فوطئها الزوج بعد ذلك فعليه الحد في الظاهرء ولا يجب عليْها؛ لأنّها تزعم أنها في 
نكاحهء وأما في الباطن فإن كان صادقاًء فعليهما الحدٌّء وإن كان كاذباً فلا حدٌ على 
واحد منهماء وحكي وجهاً في مثل هذا أن دعوى الزوج طلاق ظاهراً وباطناًء فعليهما 
الحدّء وأنها لو قالت: طَلْقْنِي على ألف» فقال طلقت نِضفك فيْبئى» استحقاق الألف 
على أن الطلاق يقع على البَغضء المذكورء ثم يسري إلى الباقي» أو يُجْعَل البعض 
كناية عن الكلّء إن ثلنا بالمسي الثائىة فنتمي كنا ار طلنها بنك اخزه وإن قلنا 
ارام وجب ألا يدق الأ بعت الألفء كما لو قالّتُ: طلقني ثلاثاًء فطلّق واحدة: 

يستحق القسطء. ولو قال في الجواب طلقت يدكء إن جعلنا المضاف إليه عبارة كلّ 
البدت» استحق الألف» وإن قلنا بالوجّه الآخَرء فلا يمكن التوزيع ها هناء فيجب مهْر 
المثل» وإنها إذا قالت: اختلعت نفسي بثلاث طلقات على ما لى عليك من الحقء 
فقال: خَالَعْتُك بطلقة» تقع طلقة؛ لأن الخلعة من جانبها ججعَالة ويجب مهر المثل» 
ويحتمل أن يجب ثلث مَهْر المثل» كما لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف. فطلّق واحدةً 

يستحق ثلث الألف. 


لزع لابن الحداد إذا قال لامرأته أنت طالقٌ اثنتين» أحدهما بالألفء فالمُقابلة 
بالألف لا تة تقع دون القبول» وفي الأخرى وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحدّاد: أنها لا تة تقع أيضاً؛ لأنه علّق الطلقتين بقبول 
الألف. ولم يوجد؛ ولأنه قَابَلَ إحدى 0 بالعِوّض» وجعل الأخرى تابعة لهاء 
فإذا لم تقع هي أصلء لا تقع الأخرى . 

والثاني : وهو الأصحٌ عند الشيخ أبي علي - رحمه الله - أنها تَقَع ؛ لأنها عريّةٌ عن 
العرض» فأشبهت سائرٌَ الطلقات الخالية عن العوضء وأيضاً فإنه لو قال: أنْتِ طالقٌ 
اثنتين أحدهما بألف» والأخرى بغير شيْء» تقع الواحدة من غَيْر قبول» فكذلك ها هناء 
قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولا يبعد طرد الوجهّيْن في هذه الصورة» فإن قلْنًا بالوجه 
الأول» فإذا قبلَث وقَعَتَ الطلقتان» ولزم الألف. وتكون الألف في مقابلة واحدة منها 
خاصّة» أو في مقابلتهما معاً وإحداهما تب للأخرى» ذكر فيه احتمالان: 


أحدهما: أنه يختص بواحدة منهما كما هو ظاهر اللفظ . 


)١(‏ قيل: هذا مخالف لما قدمه أنه لو تخالعا ثم قال: : كنتٍ مكرهة فلي الرجعة فأنكرت الإكراه لم 
يقبل قوله في الظاهر. ا ا 


4 كتاب الخلع/ في النزاع 

والثاني: أنه يتعلق بهما على تبعيّة إحداهما للأخرى؛ لأنه لو اختص المال بواحدة 
منهماء لما توقفت الأخْرّى على القَبُولء ونحن تُمْرّ على التوقف ولا اقترنت طلقتان؛ 
بائنة ورجعية» وهذا بعيدٌ؛ ألا ترى أنه لو قال: إذا خَالَعْتُكِء فأنت طالقٌ» فخالعها لم 
تقع الطلقة المعلقة؛ لمصادقتها حالَةَ البينونة» وإن قلنا بالوجه الثاني» فإن كانت غير 
مدخول بهاء وقعتٍ الواحدةٌ كما تم لفظه. وحصلت البَيِنُونَة» فلا تقَّعُ الأخرى» وإن 
قَبلَتْء. وإن كانث مدخولاً بهاء فالواحدة الواقعة باللفظ رجعيّةٌ فإذا قبِلَتِ الألف». فهو 
مخالعة الرجعية» وفيها الخلافٌ الذي تقدّم؛ فإن جوزنا مخالعة الرجعية» وقعَتٍ الثانية 
ولزم الألفٌء وإن لم نجوّزها ففيه احتمالان للشّيْخَ أبي علي : 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه إنما أوقع بشرط قبولهاء وإذا لم يلزم المال فلا 
معنى للقبول» وأظهرهما: أنه يقَعُء وإن لم يلزم المال» كما لو خالع المحججورٌ عليها 


- 


كْتَابُ الطلاق () 


وَالنْظر فيه في شَرطينِ» الأول في 
عُمُوم خكمه وَفِيهِ خفتة أنواب 


البَابُ الأوّل فى السّئّةَ وَالبِدْعَةَء وَفِيهِ فَصْلان 
(الأَوّلُ فِي بَيَانٍ البذعِيّ): وَهُوَ الطَّلآقُ المُحَرّمُ إيِقَاعُُ وَلِتَحْرِيمِهِ سَبَبَانِ: 
(أَحَدُهُْمًا) : الحَيِض فِيمَنْ تَعْتَدُ بالحيض. وَطَلآقُ الحَائْضٍ بَعْدَ الدُخُولٍ بذْعِئ لِمَا فيه 
من تَطويلٍ المدةٍ إِذ بَقِيةُ الحَيض لآ تُحْتَسَبُء وَل بدعَةَ في طَلآقٍ غَيرِ المَمْسُوسَةِ وَلآ 
قال الرَّافِعِيْ : الآيات الواردة في الطلاق» والأخبارٌ المرويّة فيه غنيّةٌ؛ لشهرتها عن 
إيراد التعداد» معتضدة بِإِجْمَاع أهل الملل أقوى اعتضاداًء وافتتح الشافعي ‏ رضي الله 


)١(‏ الطلاق لغة مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخلية» يقال: 
طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت» وحبس فلان في السجن طلقاً بغير قيد» وفرس طلق 
إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة» والإطلاق: الإرسال. 
انظر: الصحاح ,.١15١18/5‏ المغرب 45 » لسان العرب »550/٠١‏ والمصباح المنير ؟/ 51/7. 
اصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة التكاح الذي هو قيد معنى. 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه؛ أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب فيقطع النكاح . 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القيد وإرسال العصمةء لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
عرفه الحنابلة بأنه : حل قيد النكاح أو بعضه. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار ص 5”7.» التبيين 188/7 الدرر 08/١‏ البدائع ؛:/ 211/56 
مغني المحتاج *774/7. الخرشي على مختصر سيدي خليل 21١/9‏ الكافي ؟7/١/ا0»‏ كشاف 
القناع 0/ 777. والمغني 1/ 855. 


الف 


5 كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


عن يات الطلاق: رقو لد تعال -: «إذًا طلْْكُمْ النْسَاءَ َطَلْقُومَئْ ! لِعِدّتِهِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
لأنه تكلم أولاً في البدعي والسئْيٌ من الطلاق» وهذه الآية أصل مرجوعٌ إليه في هذا 
الفضل» على كا شايفا عاية» ويقال: طلْقٌ الرجلّ امرأته تطليقاً «وطُلْقَتْ هي تَطْلّْقُ 
طلاقاً فهي طَالِقٌ» وطالقَّة, وعن الأخفش أنه لا يقال طَلَّقَنْ بِالضَمٌ وفي «ديوان الأدب» 
أنه لق وجل مِطْلاقٌ وطَلَّقَةٌ: كثير الطلاق للنساءء وتفاوت”'' معنى الطلاق في 
قولهم : ناقةً طالِقٌء أي مرسَلّة ترعى حيث تشاءء ويُطْلّقُ الظبْيُ أي من لا يلوي على 
شيء وأَطْلَفْتُ الأسيرٌ أي حَلَيْته» والناقة من عقالهاء فطلقت هيء والطليق الي خَلَيَ 
عن أسرة» حُبِسٌ فلانٌ مطلقاً أي بِعَيْر قيد. وبِعَئِر طلق أي غير مقيّدء وأطلق يده بالخير 
وطلقهاء ورجل طَلْقُ اليدين أي سَمْحَء وفلان طلق الوّجْه واللسانٍ وطليقهُما. 

واعلم أن الطلاق «ينجز تارة» ويُعلق أخرىء» والقسمان يشتركان في شروط 
وأحكام وتختص التعليقات بأحكام» ولا تكاد تنحصر صورهاء وأوضاعها فجعل الكتاب 
على شَطرين: أحدهما: في الأحكام العامة. والثاني: في التعليقات خاصّة» وذكر منها 
فنوناً تحصل بها الذرية» وهذا التقسيم ‏ وإن لم ينص عليه في هذا الموضع فو 
من قوله بعد الشطر الثاني في التعليقات: ُمْ الطلآق ينقيمٌ باعتبار إلى جائِز ومحرّم 
وباعتبار آخرٌَ إلى نَافِقِء ولاغ وباعتبار ثالثِ: إلى واجِدٍء وعَدّدٍ وباعتبارٍ رابع إلى ما يقع 
قي لفطل استثناءً وإلى غيره» وباعتبار خامس إلى ما يعتريه الشكُ فلن غَيْرّه 0 

تَمّسٌ إلى معرفة أحوال هذه الاعتبارات» وأحكامها فعقد الباب الأول؛ لبيان الجائز 
والمحرّم منه. 

والثاني : لبيان أركان الطّلق التي هي مناط النافذ ليتبين من اللاغي . 

والثالث: لما يعرض فيه من العدد. 

والرابع: الا 

والخامس: الشك . 

أما الباب الأول» فقد ترجمه ببدعة الطّلآق وسنته» ولم يزل العلماء قديماً وحديثاً 
يصفون الطلاق [بالبدْعَة والسئّة] ويقولون: الطلاق ينفذ سئّياً تارة وبدعيًا أخرى» وفى 
معتاهما اصطلاحان : ْ 


أحدهما: أن السني هو الذي لا يَحْرّم إيقاعه والبدعي ما يحرم إيقاعه وعلى هذا 
فلا قسم سوى السني والبدعي . 
والثاني: - وهو المشهور المستعمل - أن السّئي طلاقُ المدخولٍ بها الّتي ليست 


دق في ب: ويقال. 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 6.١‏ 


هي بحامل ولا صغيرة ولا آيسة» والبذعىُ طلاقٌ المَدْخُول بها في حَيْضِ أو نفاس أو 
في طهر جامّعها فيه» ولم يّبِنْ حمْلّهاء وقد يبهم» فقال: البدعي طلاق المحرم إيقاعه 
في حق التي يصَوْرُها التحريم؛ وعلى هذا الاصطلاح يستمر ما اشتهر في المذهب أن 

غير المَمْسّوسة لا بذْعَة في طلاقها ولا سنّة وكذا اللوَاتي يلتحقن بها؛ وعلى هذا 
فالطلاق ينقسم إلى سُنْيّ وبذْعيٌ» وإلى ما ليس بسني ولا بدعيٌ» ثم ذكر الأصحاب أن 
ما لا يحرم من الطلاق ينْقّسِم إلى: واجب» ومخبوب» 0 أما الواجب: ففي 
حق المولى إذا مضَّتٍ المدَّة ويؤمر بأن يفيء أو يطلّق» وعند الشقاق إذا رأى الحكمان 
التفريق» يجب التفريق. 


وأما المَحْبُوبٍ فهو إذا كان يقضّر في حقها؛ لبغض وغيره» وإذا لم تكن عفيفة. 
فخاف منها إِفْسَاد قاين وأما المكروه؛ فهو الطلاق عند الالتثام وسلامة الحال» رُويّ 
أنه - يكلِ - قال: «أَبْعَضُ المْبَاحَاتِ إِلَى الله تَعَالَى الطلاق»20 . 


وأما المحرّم من الطلاق» فلتحريمه سببان”": 


أحدها : وقوعه في حال الحيّض إذا كانت مُمسوسة. وكانت ممن تعتد بالأقراء» 
قال الله تعالى : طَطَلْقُوهُنَ ّ لِعِذّتَهِنٌ4 [الطلاق: ]١‏ أي للوقت الذي يشرعن في العدة. 


روي عن النبي ‏ يكل «أنّه َأ هلقُبْلٍ عِذَتَهِنَّ»”" وتكلموا في أنه كراة أو تفسيدة 


 لدب رواه أبو داود وابن ماجه والحاكمء من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ : الحلال.‎ )١( 
المباحء ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمرء ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل‎ 
والبيهقي المرسل» وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيد الله بن‎ 
الوليد الوصافي وهو ضعيف» ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه معروف بن الواصلء إلا أن المتفرد عنه‎ 
بوصلة محمد بن خالد الوهبي» ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ : ما‎ 
خلق الله شيئاً أبغض إليه من الطلاقء وإسئاده ضعيف ومنقطع أيضاً» ولابن ماجه وابن حبان من‎ 
حديث أبي موسى مرفوعاً: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت» بوب‎ 
. عليه ابن حبان: ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منهء انتهى‎ 
والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان» والله أعلم.‎ 

(؟) قال في المهمات: أهمل سبباً ثالثاً ذكره في القسم عن المتولي وهو أن يقسم الواحدة ثم يطلق 
الأخرى قبل توفية حقهاء قال: وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعياء ولم ينفرد المتولي بما حكاه 
بل هو مشهور حتى في التنبيه . 
قال في الخادم : قد ذكره فى الروضة من زوائده وهو كما قال. 

فرق قال الساضة. حو لل حديت ابن عدر في للاق: امراته فى تقح طرق شك من نطريق ابن الرجير اند 
سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمرء كيف ترى في رجل طلق امرأتهء الحديث. وفيه 
هذاء وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير. فقال الروياني في البحر: لعله قرأ ذلك على وجه- 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م "١‏ 


نك كتاب الطلاق/ في السنّة والبدعة 


قبل الشئء وله ومقذئه؛ ويقال : كان ذلك في قَبْل الشتاء أي أُوَّلِهِ ووقع السّهُم بقبل 
الهَدَفء وطلّق ابن عمر - رضي الله عنه - أمرأتَه» وهي حائض؛ فسأل عمر - رضي الله عنه 
- رسول الله يك - عن ذلك فقال: «مْْهُ َليْرَاِعْهَاء ثم ليْمسِكهَا حَّى تَطْهُر ثم تَحيض ثُمْ 
تَطهرَ ثُمّ إن شَاءَ أَمْسَكَء وَإنْ شَاءَ طَلّقَ قَذَّيِكَ الْعِدَهٌ التي أَمَرَ الله أن تَظَلَّقَ لَهَا المَسَائن0© 
والمعنى فيه أن بقية الحَيْض لا يحتسب:من العدة» فتطول عليها المدة والانتظار. 


وقوله في الكتاب «الحيِض فيمَن تَغْتد بالأقراء» في يعض النسخ بالحيض» 
والمقصود واحدٌ يعني التي تحيض » تعلق عدتها بالحيئض واللين ولو لم يذكر هذه 
اللفظة أضلاً لجاز؛ فإن الحيض لا يكون إلا لمثل هذه المرأة وقوله: «وَلا بدْعَةَ فِي 
طلآقٍ غَيْرٍ المَمْسُوسَةٍ وَلآ 0 بعض النسسخ.بدلءوَلا سَنّةَ والآيسة 
وهو صحيحٌ أيضاً وقد ذكره9») 


قَالَ الغزابي ل ٠‏ فَقِيلَ: لأنّ ذَلِكَ تَطوِيلٌ م فَيَجُورُ الطلآق 
بِرِضَامًَا وَإِنْ لم يَكُنْ عِوَضُء وَلآَ يَجُورُ أخيلاع الأَجِنَبِيَ  ٠‏ وَقِي : إِنّه مُعَللَ بِضرُورَةٍ 
الافْتدَاءِ ولا يَجُورُ الطلآقُ بِسُوَالِهَاء َيَجُورُ خلع الأَجَبِيْء وَكَذَلِكَ يُطَلَنْ عَلَى المَوْلَى 
وَإِنْ كَانَ في الحَيْضٍ لِلضّرُورَة وَمَنْ طَلّقَ فِي حَالٍ الحَيض فَيسْتَحَبٌ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَنَى 
تود لم تيس ل تطفر لع يللنها إن خاء زتلا كود الزعنة الطلاء وَتَرَُهُوا في أنه 
هَل يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَها؟ وَقِيلَ : ُرَاجِعُهَا حَنَّى تَطَهْرَ فَيطَلْقَ في الطَهْرِ الأول . 


قال 5 فيه مسألتان: 
إحداهما: الطلاق المحرّم في حال الحَيْضء» وهو الطلاق على غيّْر مال» أما إذا 


التفسير لا على وجه التلاوة» وقال ابن عبد البرّ: هي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهماء لكنها 
شاذة» لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . 

)2غ( رواة البخاري ومسل واللفظ للبخاري» وله عندهما ألفاظ» منها: عند مسلم» وحسبت لها 
التطليقة التي 00 فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه» وفي 
رواية لأبي داود من طريق أب بى الزبير عن ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئاًء قال أبو داود: 
الأحاديث كلها على خلاف هذاء يعني أنها حسبت عليه بتطليقة: وقد رواه البخاري مصرحاً 
بذلك» ولمسلم نحوه كما تقدم» لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد 
الله عن نافع : أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائضء قال ابن عمر: لا يعتد 
يذلك» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه» وإسناده صحيح» لكن يحمل قوله: 
لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنئّة. لا على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعاً بين الروايات 
القويةء والله أعلم. 

زف في ب: ذكرناه. 
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خالع الحائضء أو طلقها على مال» فهو غير مُحَرّمء واحتج عليه بإطلاق قوله تعالى: 
اقلا جُتَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ به» [البقرة: 94؟؟7]» وبأن النبي يك «أَطْلَّقَ الإذْنَّ 
لِكَابتٍ بْنِ فَئِسٍ فِي الخُلْع»”' على ما بَيّنا في أول «كتاب الخُلْع؛ من غير بَحْثٍ 
واستفصال عن حال الزوجة» وليس الحَيْض بأمر نادر الوجود في حقٌ النساءء واختلفوا 
في المعنى المجوز للخُلْع على وجهين: 

أحدهما: أن المنع إنما كان محافظة على جانبهاء لتضررها بتطويل العدة» فإذا 
اختلعت بنفسها رضيت بتطويل الانتظار. 

والثاني: أن بذل المال أَشْعّر بقيام الضرورة» أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص» 
وفي مثل هذه لا يحْسّن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات» وخرّجوا على المعنيين 
صورتين: 

إحداهما: إذا سألت الطلاق» ورضيّتُ بهء من غير مال» فهل يكون بدعيًا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لرضاها بتطويل العدة. 


والثاني: نَعَم؛ لأن تلك الضرورة لم تتحقق» وقوله تعالى: طتَطَلْقُومُنٌ لِعِدّتِهن4 
[الظلاق: ]١‏ ولا ا يكنون هناك سوال آودلا يكون» ‏ وهذا أظهَر وهو 
المذكور في «التهذيب». 

الثانية : في لع الأجنبي في الحَيْض وجهان؛ لأنه لم يوجد رضاها بالتطويل» 
ووجدت الضرورة الداعية إلى بَذْل المال؛ والأظهر ‏ وبه أجاب «القَمّال؛ - وهو المذكور 
في «التتمة»: أنّه لا يجُوز؛ لأنَّه لم يوجد منها الرضا بالتطويل» ولم يوجد منْها بذل 
المال المُشْعِر بشدة حاجتها إلى الخلاص» وقضية الأظهّر في الصورتين تعليلٌ جواب 
خلعهاء بمعنى ثالث وهو اقتداء صاحبة الواقعة نفسها بالمال لا مُطُلَّق الاقتداء» والمولى 
إذا طولب بالطلاقء فطل في زمان الحيض ففي «النهاية» «والوسيط» وغيرهما: أنه لا 
يكون طلاقه بدعيًا؛ لأنها طالبة له وراضية له وهو حقٌّ يؤديه عليه؛ لدفع ضررء وكان 
يجوز أن يقال هو يدعيء, لأنه بالإيذاء والإضرار أحْوّجَها إلى الطلّب» وهو غير ملجأ 
إلى الطلاق» بل هو يتمكن من أن يفي إليهاء والمطلوبٌ أحد الأمرين من الفيئة أو 
الطلاق. فلا ضرورة له إلى الطلاق في الحَيْضء وأما الذي ذكره في الكتاب فهُوّ 
الطلاق على المولى عند امتناعه ولا شك في أنه لا يكون بدعيّاء وإن وقع في الحيضء 
وفي «شرح مختصر الجويني' أن الطلاق إذا رآه الحكمان في صورة الشقاق لا يكون 


لق تقدم . 


44 - كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 
بدعيًا أيضاء للحاجة إلى قطع ما بينهما من الشر”'؟ والفساد. 

المسألة الثانية: إذا طلق فى الحَيْض طلاقاً بدعَيّاء استّحِبٌ له أن يراجعها؛ لما 
مر من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


وقال مالك رحمه الله -: يجب أن يراجعهاء وإذا راجعهاء فهل له أن يطلّقها في 
الطهر التالى لتلك الحيضة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن إضرار التطويل قد ارتفع». ويستعقب الطلاقٌ العدَةٌ 
المحسوبة» وقد روي في قضية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في بعض الروايات أنه 
يكل قَالَ : «مُرْهُ فليْرَاجِعْهَا حَبّى تحجيض»ء ثُمْ تَطهرًه . 

وأظهرهما وهو المذكور في «التتمة»: لا؛ لأنه إن وطئها بعد ما طهرت» كان 


)١(‏ وقد تأتي الفرقة منها في صور عدتها اثنتان وعشرون فرقة. 
منها: فرقة الطلاق. 
ومنها: فرقة الإعسار بالنفقة. 
ومنها: فرقة العنة. 
ومنها: فرقة الغرور. 
ومنها: فرقة الرضاع . 
ومنها: فرقة اللمس بالشهوة عالى قول. 
ومنها: فرقة سبي أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل. 
ومنها: فرقة الإسلام على الأختين. 
ومنها: فرقة الزيادة على الأربع. 
ومنها: فرقة الردة. 
ومنها: فرقة اللعان. 
ومنها: فرقة ملك أحد الزوجين. 
ومنها: فرقة جهل سبق أحد العقدين. 
ومنها: فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم. 
ومنها: فرقة الموت. 
ومنها: فرقة الإقرار بشرط مفسد. 
ومنها: فرقة الإعسار بالمهر. 
ومنها: فرقة الحكمين. 
ومنها: فرقة العيب. 
ومنها: فرقة العتق. : 
ومنها: فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة. 
ومنها: ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. الاعتناء بتحقيقنا في كتاب الطلاق . 
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اجر الك وق اي الف والح ل ل ا ا 


الطلاق في ذلك الطهر أيضاً بدعيّاء وإن لم يطأها أشْبَّ أن يكون المقصد من المراجعة مججَرّدٌ 
الطلاق» وكما يُنْمَى عن النكاح الذي يقصد به الطلاق» يُنْهَئ التي يَقفُصد بها الطلاق» 
فليمسكها إلى أن تحيض» وتَطهرَ مرّة أخرى ؛ ليتمكن من الاستمتاع في الطهر الأول» 
ويطلّق”"2 في الطهر الثاني» وهذا ما أورده في الرواية المشْهُورة في القصّة على ما قدّمناها . 

وهل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر على هذا الوجه؟ حُكِيّ فيه تردّد 
الأصحاب ‏ رحمهم الله - ليظهر مقصود الرجعة» والأظهر المنع» والاكتفاء بإمكان 
الاستمتاع» والوجهان في أنه هل يطلّق بعد الطهر التالي لذلك الحيض؟ كأنّهما في أنه 
هل يتأ به الاستحباب بتمامه؛ فأمًا أصل الإباحة فما ينبغي أن يكون في حُصُوله 
خلافٌء وكذا أصل الاستحباب؛ لأنه يندَفِمُ بذلك إضرار التطويل”" وليعلّم قوله في 
الكتاب «فَيُسْتَحَبُ أَنْ يراجِعَهًاه" بالميم؛ لما ذكرنا من مذْهَب مالك رحمه الله -؛ 
وذكر الإمام أن المراجعة» وإن كانت مستحبة» فلا ينتهي الأمر فيه إلى أناقرل: رك 
المراجعةٍ مكرو:؟. 

فرع: طلقها في الطْهْرُء ثم طلّقها طلقةً ثانية» وقد حاضَتْ. 

قال في «التتمة» يبنى على أنّهاء هل تستأنف العدة إن قلنا: نَعَمْء فهو بدعيٌ. لأن 
الإضرار قائم» وإن قلنا: لا يستأنف» فوجهان: 

أحدهما: أنه بدعي لوقوعه في الحيض. 

والثاني: المنع؛ لأن التحريم الإضرار بالتطويل» ولا إضرار ويجري الوجهان فيما 
إذا طلقها في الحَيْضء ثم طلقها طلقةً أخْرّى في تلك الحيضة أو في حيضة أخرى» هل 
تكون الثانية بدعية» وليّعْلمْ أن الطلاق في النُْمّاس بدعيٌّء كالطلاق في الحيض؛ لأن 
المعنى المحرّمَ شامل”"' . 

قَالَ العَرَلِيْ : ولا بذعَة فِي الجَمْع بَينَ الفَلآَثِ وَلَكِنْ الأوْلَى التَفْرِيقُ حَذَّراً مِنَ 


إدلق في ب: وتظل . 

(7) قال النووي: قد صرح الإمام وغيره» بأن الوجهين في الاستحباب. قال الإمام: قال الجمهور: 
يستحب أن لا يطلقها فيه» وقال بعضهم: لا بأس به. وأما قول الغزالي في «الوسيط؛ :. هل يجوز 
أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهانء فشاذ أو مؤولء فلا يعتبر بظاهره. 

9) في ز: إن راجعها. 

)ع( قال النووي: في هذا نظرء وينبغي أن يقال: تركها مكروه للحديث الصحيح الوارد فيهاء ولدفع 
الإيذاء . 

)2 بمثل ما رجح المصنف هنا رجح النووي في روضته في كتاب الحيض أن الطلاق في النفاس 
يدعي خلافاً لما رجحه الرافعي هناك. 
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الندّمء وَلَوْ قَالَ: آنت طالِقُ مَعَ آخْرٍ جُرْءِ مِنَ الحَيْض فَهُوَ فَهُوَ بِذَعِيٌ في وَجْهِ لاقْتِرَانِهِ 
بالحيض وَسُنٌْ مِنْ وَجْهِ لاسْتْعْقَابه 4 الطؤر الْمَحْسُوبَ وَكَذَلِكَ الخلآف فِي تَوْلهِ: أنْتِ 
طَالِقٌ في آخِرٍ جُرْءٍ مِنَ الطفر وَلَكَنْ بالعَكسء وَلَو قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنَتِ طالِقٌ فَهُوَ 
جَائْرٌ َإِنْ كانَ في الحَيضٍ لكِن لو دَخَلَتْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ يِعَدْ سُنْيَاً» وَإِنْ كَانّث خائضاً يُعَدُ 
بذعي تحب المرَاجعة. 

قال الرَافِعِيُ : فيه ثلاث صور: 

احدهما: لا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث» خلافاً لأبي حنيفة ومالك» وهو 
رواية عن أحمد» واحتج الأصحابٌ بما روي أن عُويمراً العجلانيٌ لما لأعن عند:رسول 
الله يكٍ - قال : «كَذَيْتُ عَلَيِهَا إِنْ أَمْسَكْتْهَاء هِيَ طَالِقٌ انا" ٠‏ ولم ينكر النبي - يكل. 

قالوا: ولو كان حراماً لأُكرٌ عليه. وإن لم يقع الطلاق في تلك الحالة لحصول 

الفرقة بِاللّعَان لئلا ليأتي بمثله والأولى أن يفرق الطلقات على الأَقْرَاء أو على الأشهر 
إن لم تكن من ذوات الأقراء. ليتمكن من الرجعة» أو تجديد النكاح إن لحقه ندم» فإن 
أراد أن يزيد من قرء على طَلَقَّة فرق على الأيام» وعن اشرح التلخيص» وغيره: حكاية 
وجهين: في أن التفريق» هل هو سُنّةَ مع الجزم بأن الجَمْع ليس ببدعة؟. 

والظاهر المنع ولك أن تقول: مسألة الجَمْع دخيلةٌ في هذا المَوْضِعْء ولو أخّرها 
فوجهان: أحدهما: أنه يقع بدعياً لاقترانه بالحَيْض . 

وأظهرهما أنه يقع سنيّاء لاستعقابه الطهر المحسوبّء والشروع في العدة. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ مع آخر جزء من الطهر» ولم يطأها في ذلك الطهرء فإن 

قلنا: الانتقال من الطهر إلى الحيض قرّء» فهو سن ؛ ؟ لمصادفته الطهر والشروع في العدة 
عقبيه » وإن لم نجعله قرء انعكس الوجهان السابقان» إن وقع بدعيًا وهو الأصحخء 
ويُحْكى عن نصه في «الأم) وعن ابن سَرَيْج: أنه يقع في الصورتين بدعيّاً؛ أخذاً 
بالأغلظ» ولو قال في الصورتين: بدل 2 في آخر جزء من كذا ففي «التئمة» القطع 
بأنه إذا قال: في آخر جزء من الحيض يقعٌ بدعياً وإذا قال في آخر جزء من الطهرء يقع 
سنبّاء وخصّص الخلاف يما إذا كان المستسمل لظ همع 0 


)١(‏ سيأتي في اللعان. 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة /ا4 


لأن الوقوع إذا حَصّل مقارناً للجزء الأخيرء لم يفترق الحال بِيْن أن يعبّر عنه بهذا أو 
بهذا؛ وعلى هذا يستمر لفظ الكتاب» فإن المذكور في الصورة الأولى «مع»» وفي الثانية 
«فى). 

الثالثة : تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات ليس ببدعي» وإن اتفق الحيض؛ 
لأنّه لا إضرار فيه في الحال» ولكن ينظر إلى وقت وقوع الطلاق» فإن وجَدَّتِ الصّمَة 
وهي طاهرٌء نفذ سنا وإن وجِدَتٌ» وهي حائض» نفذ بدعيًا حتى يستحب له الرجعة» 
ويُمْكن أن يقال: إذا تعلّقّت الصفة باختياره» أ" بإيقاعه في حالة الْحَيْض . 

وعن «القَّقّال): أن نفس التعليق بذْعةٌ؛ لأنه لا يدري الحال» وقت الوقوع فلتحت 
فلتحترز عما عساه يقع إضراراً ولا ضرورة”" إِلَيْه . 

ولو قال لذات الأقراء: أنتِ طالقٌ إن دخلْتٍ الدار للسّئّة» أو إذا قدم فلان للسُئّةء 
أو قال: إذا جاء رأس الشهرء فأنْتِ طالقٌ للسّئّة» فإن وجد الشرط وهي في حال السّنّة 
طلْقَتٍ وإن وجد» وهي في حال البدعة» لم تُطلّقء حتى ينتهي إلى حال السنَّة 
فحينئذٍ تُطلّق؛ لأن الطلاق متعلّق بالأمرين» فلا بدّ من حصولهماء وكذا لو قال: ! 
دخلْتٍ الدار» فأنتٍ طالقٌ للبدعة» فإن دخلت الدَّار في حال البِدْعَة» طُلَّْقَتء 7 
دخلّث في حال السُنئّة» لم تُطَلْقْء حتى تنتهي إلى حال البذْعّة 

ولو قال لغير المَدْخُول بها أو غيرها من اللواتي لا ينقسم طلاقّهن إلى السني 
والبدعي: أنْتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدارء أو قدم فلان للسُّئَّةء ٠‏ ثم تغيّر حالهاء فصارّث 
ممّن ينقسم طلاقها إلى السَئيّ والبدعغي ثم وجد الشرط المعلّق عليه فإن وُجِدَ في 
حال السنة» وقع الطلاقٌ» وإن وُحِدْ في حال البدعة؛ لم يقع الطلاق حتى يصير إلى 
حال السئّة؛ لأن الاعتبار بوقفت وجود الشَّرْط ووقوع الطلاق» لا بوقت التعليق» ولو 
وجد الشرط قبْل أن يتغير حالها طُلَقَّتْ لأنّه لا سئة في طلاقها. 

فرع: إذا علق الطلاق بما يتعلق باختيارهاء وأنّتْ به مختارةً فيمكن أن يقال: هو 
كما إذا طلقها بسؤالها. 


قَالَ العَرَاِيُ : (السّبَبٌ الّانِي: إِمْكَانُ الحَمْل): وَالطَلآَقُ فِي طَهْر جَامَعَهَا فِيه أو 


)١(‏ في ز: أثمر. 

(0) قال النووي: قوله أولاً : وإن وجدت في الحيض نفذ بدعياًء معناه يسمى بدعياً وترتب عليه 
أحكام البدعيء إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرقء إلا ما حكاه عن القفال» وقد 
أطنب الإمام في تخليط القغال في هذا وقال: هذا في حكم الهجوم على ما اتفق عليه الأولون: 
فلم يحرم أحد تعليق الطلاق. 


14 كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


سحلت مَاءهُ بذِي» قن طَهرَتَونهَا حايلا لم يكن بذعا أنه طلْقَ عَلَى لٍَْ من تَفْسِهِه 
وَلَوْ وَطَِهَا ني الحَيْض ثُمْ طَلْقَهَا قِيلَ: لآ يَحْرُمْ لأنَّ بَقِيةَ الحيض نَدُلُ عَلَى البرّاءة» وَقِيلَ 
بالتُخريم» وَالظَامِرٌ أَنْهُ لآ بذعَةَ ِي خُلْعِهَاء وَقِيلَ: يَحْرْمْ لآنّ أَمَدَ الحَمْلٍ لآ يَتَعلْق ِرضَاهَا 
وَالعِدَةُ حَقُهَا فَبجُورٌ أن تتئْر ِرِضَاهَاء وَالآيسَةُ وَالصّفِيرَة وَغَيرُ المَمْسُوسَةٍ وَالحَامِلُ بقين 


قال الرَافِِيْ : فرّعنا عن الكلام في أحد سببي تحريم الطلاق 


والثاني : : إذا جامّع امرأته في طَهْرهاء وهي ممن تحبلء» ولم يَظْهَرْ حَمْلُهاء حَرْمٍ أن 
يطلقها في ذلك الطهر؛ لما رُويّ أنه عَكَلِدِ - قال في قصة ابن عَمَرَ رضي الله عنهما د 
إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهًا؛ ولأنه ربما يندم على الطلاق لو ظهر الحَمْل» ٠‏ فإن الإنسان 
تدديطان الحامل وإذا تدم انمد 9 لحيس التدارة» اليتصود الوالد ويتبرأ لا ولأ 
عدتها لو كانت حاملاً تكون بوضع الحمل» ولو كانت حائلاً تكون بالأقراء» وربما يلتبس 
الأمر وتبقى مرتابة» فلا يتهيأ لها الزوج» واستدخالها ماءه كالوطىء؛ لاحتمال الحَمْل 
مئه» ولو أتاها على غير المأتي» ففيه تردّد للشيخ أبي عليٌ» والأصح: أنه يوجب تحريم 
الطلاق» كما يثبت به النسب» وتجب العدة» وإن ظهّر بها الحَمْل لم يكن طلاقها بدعيّا؛ 
ذه اذا للكها علق علي بالا وواوقهالولي انط وطن لفسا على القراقاجع سول 
الولد وبَعَدَ روص الندم» ولو وطنها في التضضن»تطورت لي طلمهاء: فوجهات: 

أحدهما: أنه لا تحرم؛ لأن لبقية الحيض إشعاراً بالبراءة.. 


وأظهرهما: تحرم ‏ به قال الشيخ أبو علي - وهو المذكور في «التتمة»؛ لاحتمال 
العلوق في الحيضء وكون البقية مما دفعثه الطبيعة أولاً 0 للخروج» ولو خالع 
الممسوسة في الطهر الذي جامعها فيه أو طلقها على مال لم يكن بدعيّاء كما ذكرْنا في 
خُْلْع الحائض ويدل عليه قصّة نَّابتِ بْن قيس؛ فإنه أطلق الإذن» ولم يستفصل مع أن 
الطهر والجماع غير بعيد» وأيضاً فأخذ المال يؤكد داعيّة الفراق» ويبعد احتمال الندم» 
وفيه وجه أن الخُلْع حرام ها هناء كالطلاق مجاناًء بخلاف الطلاق في الحيض؛ فإن 
الع عا فا اراب أمر الولد؛ فلا يؤثر رضاها فيه والعتم هنالدا؛ لما فيه من تطويلٍ 
العدَّة» فإذا رضِيّتٌ ث أنْر في ارتفاع المنْع» ويستحب الدراه بعة الطلات ها هناء كما 
ذكَرْنا في السبب الأول» ثم إِنْ راجَعَها ووطئها في بقيّة الطهرء ثم حاضَث وطهرّت» 
فله أن يطلْقّهاء رذ نم انها سن اتقعى ولك لطر اواك ااه فلا ينبغي أن 
يطلّق في الطهر الثاني؟ لثلا تكون الرجعة للطلاق» وحكى الحناطي وججهاً: أنه لا 
يستحب المراجعة ها هنا؛ ولا”'' يتأكد الاستحبابُ تأده في طلاق الحائض؛ وإذا 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 1 


عَرَفْتَ ما ذكرْنا من السببين المحرّمَيْن سهّل العلّم بأن الآيسة» والصغيرة» وغير 
الممسوسةء والتي ظهر حملها لا بدعة في طلاقهن أضلاً؛ أما الآيسة والصغيرة؛ فلأن 
عدتهما بالأشهر فلا يُعتبر بها طول ولا قصرء وإذا لم يكن لهما حيُض» لم يكن حمل 
حتى يؤثر المعنى الثاني» [و]7'' أما غير المدخول بها فلا عدَّة عليهاء ولا ولد لهاء وأما 
التي ظهر حملها فعدّنُها بوضع الحَمْلء ولا تختلف المدَّة في حقَّهاء ولا يعرض الندم 
بسبب الولد» على ما تبين ولا فَرْق بين أن ترى الدم» أو لا تراه ولا إذا رأته بين أن 

وعن أبي إسحاق: أنها لو كانت ترى الدم» وجعلناه حيْضاً» فقال لها: أنتِ طالقٌ 
للسَئّة» لا يقع عليها الطلاق» حتى تطهرء وعلى هذا: فللحامل حال بدعة» كما للحائل» 
والمشهور الأوّل» وقد اشتهر في كلام الأضْحًاب أن الأرْبّع المذكوراتٍ لا سئّة في 
طلاقهن ولا بدعة» وذلك للعبارات السابقات في تفسير السني والبدْعِيّ» وفي معناها ما 
ذكر أبو الحسن علي بْن أحمد بْن خيران في مختّصّر له مترجم ب «اللطيف» أن السني 
طلاقٌ المدخول بها في طَهْر لم يجامعها فيه» وليس هناك حيْضٌ ولا نِفّاس ولا حمل» 
والبذعئٌ أن يطلّقهاء وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه» وربما أفهم كلامهم 
أنّهم يعنون بقولهم: لا سَنّة ولا بذْعَة في طلاقهن: : أنه لا يجتمع في طلاقهن حالتا السنة 
والبدعا» تيتى يكو بترةاستيا رمرة بامعئاء: بل لا يكوية طلاقون الا سجا وعلى هذا ليوز 

تفسير تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم. ويغني ذلك عن التفاسير المقيّدة والمطلقة . 

وقوله فى الكتاب «السَّبَّبُ الثَانِى إِمْكَانُ الحَمْل؟ يبين أنه لا يعتبر خصوص الوّطءء 
ولا كونه في الطهرء وإنما المعتبر أن يحدث ما يتوقع منه الحمل» فيدخل فيه اسْتِدْخَال 
الماء؛ وكذا الوطء في الدبر على الأصَحّء كما مرء ولمتأمل أن يقول: لا يعتبر في 
السبب الأول أيضاً خصوصٌ الوقوع في الحيضء وإنما المعتبر أن تطولَ المدّة» ولا 
يستعقب الطلاق كفر عين أوردهما صاحب «التتمة» وغيره. 

أحدهما: إذا نكح حاملاً من الزناء ووطئها وطلقهاء فعن ابن الحدّاد: أنه يكون 
الطلاق بدعيًا؛ لأن العدة تقع بعد وضع الحملء» والنقاء من النفاس» ولا يشرع» عقيب 
الطلاق في العدة. 


والثاني : إذا وَطِنَتِ المنكوحة بالشبهة. وحبلت منْهء وطلقها زؤجهاء وهي طاهر 
فالطلاق بدعيّ؛ لأنها لا تشرع عقيبه في العدة» وكذا لو لم تَحْبَّلء وشرعت في عدة 
الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة» وفيه وجه آخر: أن الطلاق لا يكون بدعيًّا؛ لأنه لم 


)١(‏ في ب: إذلا. (؟) سقط في ز. 


الى كتاب الطلاق/ فى السئة والبدعة 


يوجَدْ مئه إضرارٌ وتعطيلٌ الزمان عليهاء وإنما انصرف الزمان إلى حقٌّ واجب عليهاء 
ورد صاحب [التتمة] ترجيح هذًا الوّجّه فيما إذا لم تخبّل» وترجيح الأول فيما إذا 
حَبلَتْ؛ لأن زمان النفاس تعطل عليهاء ولا يحسب عن واحدة من العدتين. 


وقوله في الكتاب «والحامل بيقين؟ لفظ «اليقين» محمول على الظن الغالب» 
وكيف لاء ٠»‏ وقد اشتهر الخلآفُ في أن الحَمْل هل يعلم» وليعلّم بالواو ولما حكي عن 


فرْعٌ: وطلّقّها في طهر لم يجامعها فيه» ثم راجَعَهاء فله أن يطلّقهاء وعن حكاية 
القاضي الحسين وجّْه بعيدٌ: أنه يكون بدعيّاً؛ لئلا تكون الرجعة للطلاق» وهذا سبب 
ثالث للتحريم على هذا الوجه”'". 


فَرع: : لا تنقسم الفسوخ إلى سنيّة وبدعيّة ؛ 5 مشروعة ؟؛ لدفع مضارٌ نادرة » ولا 
0 تكاليف مراقبة الأوقات”"' . 


لَ العَرَّاِئْ : (القَصْلْ الثاني فِي النَعْلِيقٍ بالسّئّة وَالبدْعَةِ): وَفِيهِ مَسَائِلُ : (الأولّى) : 


)١(‏ تقدم أن الأسباب ثلاثة» فعلى هذا تكون الأسباب أربعة على هذا الوجهء واعلم أن الشيخ الإمام 
البلقيني ذكر هنا شيئاً غير مسلم» فلنذكره ليعلم حاله» ولا يقدح ذلك في جلالة قدر الشيخ وكثرة 
اطلاعه؛ قال الشيخ: إما أن يكون هذا الوجه في طلاقها في ذلك الطهر الذي راجعها فيه أو في 
الذي بعده. فإن كان في ذلك الطهر فلا خلاف في التحريم بقيام السبب المقتضي للتحريم. 
قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا سهو لم يقع من الشيخ عن قصد وكأنه سبق الذهن إلى أنه 
جامعها في ذلك الطهر. 
ثم قال الشيخ: وإن كان ذ في الطهر الثاني فإن كان قد جامعها ذ في الطهر الأول بعد الرجعة» فلا 
يأتي الخلاف» بل يحرم قطعاً. 
قال الشيخ ولي الدين: ينبغي ألا يحرم قطعاً؛ لأنه طلاق في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض 
الذي قبله» ثم قال الشيخ: وإن كان لم يجامعها في الطهر الذي يراجعها فيه ولا في الطهر الذي 
بعده» فحكاية الوجه حينئذٍ يرد على ما سبق من الرد على ما في الوسيط فيما إذا راجعها في 
صورة الحيض» ثم طلقها في الطهر الذي يليه وفي الفرق نظر. 
قال الشيخ ولي الدين: صورة المسألة أنه طلقها في ذلك الطهر لا في الذي يليه وعلته ما ذكره من 
أنه تصير الرجعة للطلاق. انتهى. 
وما حرره الشيخ ولي الدين ظاهر جلي. 

(؟) قال النووي: ومما يتعلق بهذاء لو أعتق أم ولدهء أو أمته الموطوءة في الحيض» لا يكون يدعياًء 
وإن ظال زمئن الاستراء.» لأن مصلحة ته تنجيز العتق أعظمء ذكره إبراهيم المروذي. ولو قسم 
لإحدى زوجتيه» ثم طلق الأخرى قبل 0 أتم» وهذا سبب آخر لتخريم الطلاق» وسبقت 
المسألة في كتإيبه القسم. . 


كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 5.5١‏ 


إِذا قال للحائْض: أنتِ صَالِقَ للبذعةٍ طَلْقَتْ فِي الحَالِء وَلَوْ قَالَ: للِسَئَةِ لَم تطلّق حَنّى 
تَطهْرٌَ وَلَوْ قَالَ للِطاهر: أنْتِ طَالِق لِلسْنْةٍ وَقَعَ في الحَالِء وَإِنْ قَالَ: لِلبدْعَةٍ فَإِذَا جَامَعَهَا 
أَوْ حَاضَتْ طَلَْقَتْء وَاللأمُ فِيمَا يُنْعَظَرُ لِلنَقِبتِ كَفَوْلِهِ : أَنتِ طَالِقٌ لِرَمَضَانَء بخلآفٍ قَوْلِهِ : 
نت طَالِقَ لِضَاءِ لآ إن لِلْْليلٍ فَيعَعْ في الحَالِ وَإنْ سَخِطَ فلآنَ» فلَؤ قَالَ: أردتثٌ 
التَأَقِيتٌ يَدِينْ بَاطِنَاً وَهَلْ يُقْبَلَ ظَاهِراً؟ فِيهِ وَجْهَانِء فَلَو قَالَ لِصَغِيرَةٍ أو غَيِرِ مَمْسُوسَةِ: 
أنتِ طَالِقَ لِلسْنْةٍ أو للِبدعَةٍ وَكَعَ ِي الحَالِء َكَأَنُ الم للِتعلِيل وَسَقَطَ قَْلَهُ وَقِيلَ: لآ 
َِعُ المُضَافٌ إِلَى البذعَةٍ حَنْى يَدْخْلَ بها وَتَحِيضء وَإِنْ قَالَ: للِسْئَةِ يَهَمُ في الحَالٍ؛ لأنّ 
السّهَ طلقٌ لا تَحْرِيمَ فيه. 


قال الرّافِعِيْ : نَرْجَمْ الفصل بالتعليق بالسئّة والبدعة» والمشهور من معنى التعليق 
ما يقابل التخيير» ل لأن مسائل الفصل لا تنحصر في 
التعليقات. بل هي مختلطة, ألا تَرَى أنه إذا قال: أنتِ طالقٌ للبدعة. وهي حائض يقع 
الطلاق في الخال؛ لمرلا رد مما جر لبقا لاق 1 
البدعة» وإضافته إليهماء أو أحدهماء ويوضحه أن الترجمة في «الوسيط» إضافةٌ الطلاق 
إلى السّنّة والبذعة تنجيزاً أو تعليقاء ويشتمل الفصل على مسائل : 


منْها إذا قال للحائض أو النفساء: أنتٍ طالقٌ للبدعة» وقع الطلاق في الحال» وإن 
قال: للسنة. لم يقَع الطلاق» حتى تطهرء ولا يتوفف على الاغتسال. وقال أبو حنيفة: 
إن كان الانقطاع لأكثّرٍ الحيضء فكذلّكٌ وإن كان لما دُونّهء فلا يقع» حتى تغتسل أو 
تتيمم ؛ لفقد الماء. أو يمضي عليه وقت ضادة. ولو وَطِنَهَا في آجْر الحيّض » واستدام 
إلى انقطاع الدّم لم يقّع الطلاق؟ لاقتران أول الطهر بالجماع. وكذا يكون الحكم إذا لم 
00 إن فرّعنا على الأظهر؛ وهو أنه إذا وطىء ء في الحيض ثم طلّق في الطهر الذي 

يليه يكون الطلآق بدعيّ ولو قال للطاهر أنتٍ طالقٌ للسنة» فإن لم يجامغها في ذلك 
المر: ؛ وقع في الحال وإن جامَّعَها فيه؛ فلا يقع» حتى تحيضء ثم تطهرء ولو قال 
لها: أنتٍ طالقٌ للبدعة. فإن كان قد جامعها في ذلك الطور» وقع الطلاق في الحال» 
وإن لم يجامعهاء فكما حاضت طلّقت» قال في «التتمة»: ويحكم بوقوع الطلاق بظهور 
أول الدّمء وإن انقطع قبْل أن يبلغ أقلّ الحيض» ؛ بَانَ أنه لم يمَعْء ويشبه أن يجيْء فيه 
الخلاف |المذكور فيما إذا قال لها: إن حِضْتٍ فأنت طالق» أنها تطلّق برؤية الدم أو لا 
تطلق إلا إذا مضى أقل الحيّض» ولو جاققها يل النيض» فكما غعَيبَ الحَشسَّفَةء وقع 
الطلاق» ووججب عبليه النزع. وإن نزع» وعادء فهو كابتداء الوغلء بعد الطّلاق» وإن 
استدامء ولم ينزع» فإن كان الطلاق رجعيّاء فلا حد. وإن كان قد علّق ثلاث طلقات» 


47 كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


فكذلك؛ لأن ابتداءه مبَّاحٌ» وفيه وججه: أنه يجب إذا كان عالماً بالتحريم» وهل يجب 
المهر؟ حكمه حكم ما لو قال إن وطبْتُكِء فأنت طالقٌ ثلاث فغيب الحشفة» واستدام» 
وهذه الصورة قد ذكرناها في «الصوم»». وبيّنا أن الأصحٌّ أنه لا مَهْر؛ٍ لأن مهر النكاح 
يتناول أوّل هذا الوطء»ء فلا يجب به شَئْء آخرء وادعى صاحب "العُدَّة؛ أن ظاهر 
المذهب الوجُوبُ . ١‏ 

وقوله في الكتاب: «واللام فيما يننظر للتأقِيتِ» معناه: أن اللأم في قوله «للسْئة» 
إذا لم يكن الحال حال السُّنة» وفي قوله: «للبذعة» إذا لم يكن الحال حال البدعة 
تحمل على التأقيت» لأنهما حالتان منتظرتان يتعاقبان على المرأة تعاقْبَ الأيام 
والليالي» وتتكرران بتكرر الأسابيع والشهورء فأشبه ما إذا قال: أنت طالِقٌ لرمضان» 
ومعناه ومفهومه: إذا جاء رمضانٌ فأنتِ طالقٌء نعم إذا دخل حرف اللام على ما لا 
يُنْتَظر مجيئه وذهابه» فهو للتعليل» وذلك مثل أن يقول أنتٍ طالقٌ لفلان أو لرضاء 
فلان» فيقع في الحال رَضِيَ أم سَخط''"', والمعنى فعلت هذا ليرضىء وعن ابن 
خيران .أن فيما نقل الحناطي: أنه إنما يقع في الحال إذا نوى التعليل» أما إذا طُلّق 
ولم تكن له نية» فإنما يقع إذا رضِيّ فلان» كما في قوله: أنتِ طالقٌ للسّئَة 
والمشهور والمنصوص الأولء ونُرّلَ ذلك منزلة قَوْل القائل: أنت خحرٌء إن شاء الله 
لوجه الله وحيث يُحْمّل على التعليل» فلو قال: أردثٌ التأقيت والتعليق» فيقبل في 
الباطن» ويدين» وهل يقبل في الظاهر؟ فيه وجْهّانَء سيأتي نظائِرُهماء والأصحٌ المَنْع 
ولو قال: أنْتِ طالقٌ برضا فلان» أو بقُدومهء فهو تعليقٌ كقوله: إن رضي [فلان]9© 
أو قدم» قاله صاحب «التهذيب» [وحيث]”" حملنا قولَّهُ للسّئّة أو للبدعة على الحال 
المنتظرة» فلو قال: أردتٌ الإيقاع في الحال» وقّع؛ فإنّه غير متهم فيما يُقِرُ على 
نفسهء من تغليظء وهو كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إن دخْلْتٍ الدارء وقال: أردثُ الإيقاع 
في الحال» وسبّقٌ لساني إلى ذكر الدخول. 

وقول القائل: أنتِ طالقٌ لا للسنة» كقوله: للبدعَة» وقولّه: لا للبدعة» كقوله: 


)١(‏ قال في الخادم: حاصله أن اللام تجيء للتأقيت والتعليل» والضابط أنها إن دخلت على ما ينتظر 
مجيئه وذهابه فللتأقيت نحو أنتٍ طالقٌ لرمضان أن تكون بمعنى عند» وإن دخلت على ما ينتظر 
مجيئه وذهابه فللتعليل» وهذا مستمد من كلام الإمام فإنه قال في الأم في الأوقات محمولة على 
التأقيت بالاتفاق» فإذا قال أنتٍ طالقٌ لهلال رمضانء فهو بمثابة إذا استهل رمضان فأنتٍ طالقٌ» 
وهذا شائع في لغة الفصحاءء وينضم إليه أن تخيل التعليل بالأوقات بعيد عن الفهم. انتهى. 
وقال الشيخ البلقيني : الذي جزم به الشيخ أبو حامد في الرجعة في الكلام على قول الشافعي في الأم 
راجعتك للمحبة أنه يقبل منه ظاهراً وله شاهد من قوله له راجعتك للمحبة» وذكر أنه أراد عن الرجعة. 

)0( سقط في ز 1 (*) سقط في ز : 


كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة يلك 


للسنة» وقولّه: أنتِ طالق [سنة] الطلاق» أو طلقةً سُئّيّةَ كقوله: أنتِ طالقٌ للسئّة» 
وقوله : بدعة الطلاق أو طلقة بدعية: كقوله للبدعة. 

ولو قال: إن كان ب قع عَلَيْكِ في هذا الوفت طلاق السنة فأنْتِ طالقٌء فإن كانت 
في حال السّئّة طُلّقت» وإلا لم تُطَلّق لا في الحال؛ ولا إذا سارت في حال السّنة؛ لأن 
الشرط لم يحصّلء وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ للسنة» إذا قدم فلان» وأنت طاهرٌء إذا قدم 
وهي طاهر طلَّقَت للسنة» وإلا لم يُطلّق لا في الحال ول( إذا طَهْرت . 


وجميع ما ذَكّرْنا فيما إذا كان الخطاب مع امرأة يقع في طلاقها السنيُ والبدعي» 
أما اللواتي لا ينقسم طلاقُهُن إلى سئي وبِذْعِيٌ» فإذا قال: لصغيرة ممسوسة أو لصغيرة 
أو كبيرة غير ممسوسة: أنْتِ طالقٌ للسئّة» وقع في الحال ووجه ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لَنْس في طلاقها سنّةٌ ولا بدعة» والتقريب بعد ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه يَلْغُو ذكر الوصف بالسئة والبدعة» ويبقى أصل الطلاق. 

والثاني : أنّه إذا لَّمْ يكن لها حالتا سنة ولا بدعة ينتظران» لتعاقبهماء كأن اللام 
للتعليل» وكأنه قال: طلقْتّكِ ليكون طلاقي سُئْياه وإنما يعمل «اللام» على التأقيت فيما 
يشبه الأؤقّات ذَمَاباً ومجيئاًء وعلى هذا فلو قال: أردثٌ التأقيت» فعلى ما ذكرنا في 
قَؤْله : أنتِ طالقٌ لرضا فلان. 

والثاني: أن السنيّ طلاقٌ لا تحريم فيه» وأنه كذلك» وهذا مبني على تفسير 
السني بالجائزء والأوق ميتي على قروم من التفاسين» ولو قال: أنْتِ طالقٌ للبدعة» 
فالظاهر أنّها تُطَلّق أيضاً؛ لعدم اعتوار الحالين» وعن حكاية الشيخ أبي علي وجّْه: أنه 
تَحْمّل اللام على التأقيت» ويُنْتَظر حالة التحريم بأ سيفن افير ويدخل بِغَيْر 
الممسوسة» أو تحيض وفي اشرح مختصر) الْجَوَيْنيٌ » و «الرقم» للعبادي: أن ابن 
القَطان روي عن أبي حفص بن الوكيل أن الطلاق لا يقع ؛ اعيلقه نضفة لآ تويجد»: فاشته 
ما إذا قال: أنتٍ طالقٌ إن صعدت السماءء وهذا يَطْرِدُ في قوله للسئة» وقوله للبدعة 
وليعلّم قوله في الكتاب «وَقُعَ في الال [بالواو؛ لهذا الوّجه فإن على هذا الوجه لا يقع 
في الحال ولا من بِعْدء ويجوز أن يعاد على قوله في الوجه الثاني اباقع في الجال؟] 
وقوله «وَسقط قوله» أي فيما يتعلّق بالوضف بالسنة والبدعة» وقوله «حَنّى يَدْحْلَ بهًا» 
يعني غير الممسوسة. 


وقوله: «وتحجيض» أي الصغيرة» أو الوجهان المذكوران متفقان على وُقوع الطلاق 


)١(‏ في ز: إلا.. 


1 كتاب الطلاق/ فى السئة والبدعة 


فى الحالء إذا قال لها: أنْتِ طالقٌ للسئة» وإن اختلف التوجيه» والخلاف فيما إذا قال: 
أنتِ طالىٌ للبدعة . 

ولو صرّح بالوقت» فقال لها: :أنتٍ.طالقٌ لوقْتٍ السئة أو لوقت البدعة» قال في 
«البسيط؟ [إن] لم ينو شيئاً» فالظاهر وقُوع الطّلاق في الحال أيضاًء وإن قال: أردثٌ 
التأقيت المنتظرّء فيحتمل أن يقبل؛ لأن تصريحه بالوقت يكاد يلحقه بالمواقيت» ولا 
نقل”'' فيه. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ لا للسئة ولا للبدعة» وقَعَ الطلاق في الحال» أما إذا لم تكُنْ 
متعرّضة للسئّة والبدعة» فحَالَّهًا ما عَبَرَ عنهء وأما إذا كانت متعرّضة لهما؛ فلأن الوصفَّيْن 
لا ينتفيان”" فيلغو ذلك؛ ويبقى أصل الطلاق» وكذا الحُكم لو قال: أنْتِ طالنٌ طلقةً 
سنيةٌ بدعيةً؟ لأن الوصفين :لا يجتمعان. 

فَرْعٌ: لو قال لها في زمان البذعَة: أنتٍ طالقٌ طلاقاً سُنَيَاّ أو في زمان السنة أنتِ 
طالِقٌ طلاقاً بدعيّاء ونوى الوقوع في الحال قال في «التتمة»: لا -“ الطلاق؛ لأن النية 
إنما تعمل فيما يحتمله اللفظء لا فيما يخالفه صريحاً وإذا تناقيًا تلْفِي الئيةَ ونعمل باللفظ 
لأنه أقوى ولو قال: أنْتِ طالقٌ الآن طلاقاً سئي والحال حال البدعة» يقع الطلاق في 
الحال» اعتباراً بالإشّارة إِلَى الوَقْت ويلغو اللفظ . واللَّهُ أعلم. 


قَالَ العَرَالِىُ : (الَانِيٌَ) : إذَا قَالَ للطاهرّة: أَنْتٍِ طَالِقٌ ئلآناً بَعْضْهُنٌ للِسُنّةِ وَبَعْضْهُنٌ 
بِذعَةٍ يُحْمَلُ عَلَى التُشْطِير مُطْلَقُهُ فيَقَعْ في الحَالٍ طَلْقَ وَنِضفٌ لِتَكْمُلَ في الحَالٍ طَلْقَتِينِ 
وَقَالَ المُرنِيِ رَحِمَهُ اللّهُ: نَقَعُ وَاحِدَةٌ لآنّ البَْض مُجْمَلٌ وَأَقَلُهُ الَاجدٌ فَينْزِلُ عَلَيِه وَلَو قَالَ: 


فق في ب: يقبل. 

(؟) لفظأاء وكذا لو قال طلقة سئّية بدعية. 
قال الشيخ البلقيني: قوله: في الروضة «فالوصفان متنافيان» ليس بمستقيم؛ لأن هذا إنما يصلح 
في حالة الإثبات بأن يقول أنتِ طالقٌ طلقة سئّية بدعية. 
أما هذا فتعليله ماوذكره هناء وكذا الحكم لو قال أنتِ طالقٌ طلقة سئية وبدعية؛ .لأن الوصفين لا 
يجتمعان وعندي يتحرج علي ألا يقع الطلاق على ذات السئّة والبدعة حتى تصل إلى ملك الحال 
بأن يستبين حملها أو تصير آيسة وهو نظير ما حكاه الشيخ أبو علي في قوله لغير ذات السئّة 
والبدعة أنتٍ طالقٌ للبدعة. 
وقال الشيخ أيضاً: وينبغي أن يأتي قوله لذات السئّة والبدعة أنتِ طالقٌ لا للسئّة ولا للبدعة غداً 
وأنت طالق طلقة سئية بدعية وجه ابن الوكيل في عدم الوقوع الذي حكاه الرافعي ة في الفرع قبلهء 
وقد أفتى .القاضي الحسين .في من قال لزوجته طلقتكِ طلقة رجعية» وكانف غير مدخرل :انها أن 
كانت ثالثة» أن الطلاق لا يقع؟ لأنه وصفه بصفة لا توجد في المرأة المذكورة» فلم يقعء وما 
أفتى به القاضي . مخالف اللصؤاب وإنما سقناه شاهداً للوجه الذي أثبتناه. 


كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 1 


أرَدت فِي الحَالٍ ثَلانَة أَنْصَافٍ كَمُلَ الئّلآَثُ فِي الحَالِء وَل قَالَ: أَرَدثُ وَاحِدَة في الحَالٍ 
ون في الاسْتفْبَالٍ فَالظَاجِر أن يُْبَلُء وَقِبلَ : لأ يُقْبَلُ لأنّ القن بَْضاً بعِيد. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا قال لامرأته : أنْتِ طالقٌ ثلاثاً بعضهن للسنة» وبعضهن: للبدعة» 
وهي من ذوات الأقراء» فيُئظر إن أطلّق ولم يَنُو شيئاً فالنصٌ أنه يحمل على التشطيرء 
فتكون.حصّة الحال طلقة ونضفٌ طلقة؛ أو بعض الطلاق يُكمَلء فيقع في الحال 
طلقتان» فإذا صارت إلى الحالة الأخرى وقعتٍ الطلقة الباقية» ووجْه. ذلك. بأن الشَّيْء إذا 
ضيف إلى هتين بافظ التشفن لرمت النشوية آلا ترى اندلو قال: :هذه الذار بعضها 
رَيْدِءِ وبعضها لعَمْروِ يحمل إقراره على التشطيرء إذا لم تكن له بينة» وذكر المزني: أنه 
يقع في الحال طلقةًء وتتأخر الطلقتان إلى الاستقبال» لأن لَفْظ البَْض يقع على القليل 
والكثير» ٠‏ فالمستيقن وقُوع الواحدة» وجعّل الحناطي والإمَام هذا وجهاً في المَذْمَبء 
ولم يعدوه من تفردات المزنيٌ» ومن صار ِلَيْه الا يكاد يُسَلُمِ مسألة الإقرارء ويقول بأنه 
0 إليه فيه» ونقل الحناطي وججها ثالثاٌ: : وهو أنه تقع الثلاث في الحال؛ حملا 
على إيقا يقاع بَعْض من كل طلقة في الحال» وإن قال: أردثُ إيقاع بَعْضٍ مِنْ كل طلقة في 
الحال» وقّع القّلاثُ في الحال» وإن قال: أردتٌ التشطير قبل ووقع في الحال طلقتان . 

[وفي الاستقبال الطلقة الثالثة.» وإن قال: أردتثٌ فى الحال طلقتان]» وفي الاستقبال 
طلقة قبل؛ وحكنم بمقتضاهء وإن عكس وقال أردثٌ في الحال طلقة وفي الاستقبال 
طلقتين» فوجهان: أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يقبل ؛ لأنّهُ يوّخَر طلقةٌ يقتضي 
الإطلآقٌ تعجيلّهاء كما لو قال: أنت طالقٌ» ثم.قال: . أردثٌ إن دخلت. الدار. 


وأصحُهما ‏ ويُحَكى عن نصّه واختيار أبي إسحاق -: أنه يقبل» ويحكم بموجب 
قوله؛ لأن اسم البَعْض يقع على القليل والكثير من الأجزاء» وربّما تملل الوه الأول 
بأن تسمية الشيْء بعضاً من الثلاث بُعيد؛ لأن معظم الشَّىْء لا يكاد يُعَبّر عنه بالبعض» 
هذا ما ذكره في الكتاب. لكنه موجود فيما إذا قال: أردثٌ طلقتين في الحال» وواحدة 
في الاستقيال إل أنه هناك هو مُقِرّ على نفسه بالأغلظ. فلم ينهم وهذا الخلاف في 
القبول ظاهراء ولا خلاف أنه يَدِينُء قال في «التتمة» وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ندم 
على ما سبق مئهء وأراد أن يخالِعَها حنّى تصير إلى الحالة الأخرى» وهي بائن فتخل 
اليمين» ثم يعود ويتزوجُها وقلنا؛ الخُلْع طلاقٌ» فإن قلنا: الواقعُ في الحال طلقةٌ 
أمكنه ذلك» وإن قلنا: طلقتان» لم يمكن. 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً بعضهن للسئة» واقتصر عليّه, وكانت .في حالة السّئّة قال 
في «الشََّامِل» تجيء ء على الوجه الأصمحّ وهو القبولء إذا قال أردثُ طلقةً في الحال» 
وثنتين في الاستقبال أن لا يقع إلا طلقة» » لأن البتغض ليس عبارة عن النُضفء وإنما 


لحن كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 


حملناه على التشطير عئد الإطلاق؛ لأنّه أضاف إلى الحالين جميعاً فسوينا بينهماء 
هنا لم نضف إلى الحالين. 
ولو قال: أنتِ طالقٌ خمساً بعضهن للسنةء وبعضهن للبدعة» ولم ينو شيئاًء فعلى 


الخلاف الذي سيأتي: أن الزيادة على المملوك من الطلاق» تنصرف إلى المملوك أم 
لا؟ ويتبع”'؟ اللفظ إن قلنا بالأول يقع في الحال طلقتان» وفي الثاني طلقةٌ؛ تفريعاً على 


النص» وإن قلنا بالثاني» وهو الأصحٌ تقع الثلاث أخذاً بالتشطير وبالتكميل. 

ولو قال لها أنتِ طالقٌ طلقئَيْنَء طلقة للسئّة» وطلقة للبدعة [أو قال: أنْتِ طالقٌ 
طلقةً للسئّة وطلقة للبِدْعَة]» يقع طلقة في الحال» وأخرى في الاستقبال» ويخالف ما إذا 
قال: طلقة طلقة للسئة والبدعة» حيث يقع في الحال طلقة» ولا يقع بَعْد ذلك شيء. 
لأن هنا لم يوقع الأظلقة واحدة) لكن وصفها بوصفين متناقضين فيلغو الوصفان 
ووقعت الموصوفة. 

لو قال: طلقتين للسئّة والبدعة. فوجهان: 

أحدهما: تقع طلقة في الحال وأخرى في الاستقبال» صَرْفاً لكل صفة إلى طلقة 
وأصحهماء على ما ذكر في «التهذيب»: أنه تقع الطلقتان في الحال؛ لأن قوله للسئة 
والبدعة وصف للطلقتين في الظّاهرء والطلقتان متناقضتان فتساقطتاء وبقيت الطلقتان» 
اك ع : أنْتِ 0 ا ل ا ا 
للبدعة, ' يقع الثلاث في الحال» كما ون الك بالسئة أو البدعة . 

ولو قال: طلقة للسّئّة» وطلقة للبدعة» وقَعَنَا في الحال. 

وقوله في الكتاب : «إذا قال للطاهرة» للتمثيل لا للتخصيص بالطاهرء بل حكم 
الطاهر حابن ا إنما ا يكون لها حيض وطهر. 
روك ل أثُلآث أو أرباع» كان الحم كذلك ! ا ا 

َالَ العَرَلِيْ : (القَلَِةُ) : إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ أَجْمَلَ الطلآقٍ وَأَفْضَلَهُ وَأَحْسَتَهُ َهُوَ كَمَا أو 
قَالَ: للِسْنَةِ لا بِقَع في حَالَةٍ الحَييض» ؛ وَلَوْقَالَ: أفببح الطلآق وَأَسْمَجَهُ هو كَقوْلِهِ: لِبذعَة. 
وَلَوْ قَالَ: طَلقَةَ م قَبِيحَةٌ حَسَئةٌ أو سُئَْة بدعِية فَلْفُو الضف لِتَنَاقْضِهِ وَيَقَعُ أضل الطلآق . 


)1١(‏ في الروضة: تلغى أم تعتبر 


كتاب الطلاق/ فى السنّة والبدعة /ا5 


قال الرَّافِعِيُ: إذا وضّف الطلاق بصفة من صفات المدح بأن قال: أنتٍ طالقٌ 
أَجْمَلَ الطلاقٍ أو أفضلّه [أو](' أعدله أو أحسنه أو أكمله أو أتمه أو أجوده أو خيّر 
الطلاق أو أنت طالقٌ للطاعة» ولم ينو شيئاء فهو كما لو قال: أنتٍ طالقٌ للسئّة» حتى 
لا يمّع» إن كان في حال البدعة حنّى ي: ينتهى إلى حال السنة» وإن نوى شيئاً نُظِرَ؛ إن 
نوى ما يقئّضِيه الإطلاق» فذاك ونيته مؤكٌّدة» وإن قال أردت طلاق البدعة قبل لأنه من 


حقها أخْسّن من جهة سوء خُلّقها أو عشرتهاء فإن كانت في حال البدعة؛ لأنّه غَلْظْ على 
ل وإن كانت في حال السنة لم يُقبل في الطاهرء ويدين» وقد يُجيْء خلاف في 
الظاهرء وإذا وصّف الطلاق بصفة من صفات الذمٌء فقال: أنتٍ طالقٌ أقبح الطلاق أو 
أسمجه أو أفضحه أو أفظعه أو أردأه أو أفحشه أو أنتئه» أو أنت طالقٌ شَرَ الطلاق وما 
ل ا وإن كانت في حال السنة حتى 

تنتهي إلى حال البدعة. وإن قال: أردت قبح الطلاق من جهة حُسْن خلقها وعشرتها أو 
قال: أردث أن أقبح أحوالها أن ثَبِينَ منيء وَفَع في الحال؟ لأنه غَلْظَ على نفسْه. وإن 
قال: أردثُ أن طلاق مثل» هذه في حال السئة أقبح» فقصدت بقولي «أقبح» أن تطلق 
في حال السنّة. لم يقبل في الظاهرء ويدين. 


ولو قال: أنْتِ طالق للحرج فهو كقوله أو طلاق الحرج للبدعة» ولو خاطب بهذه 
ألفاظ التي لا سئّة في طلاقهاء ولا بدعة» فهو كما لو قال لها: للسئة أو للبدعة» وقد 
م ولو جمع بين صفتي المّدْح والذَّمٌ فقال: أنْتِ طالقٌ طلقةٌ حسنةً قبيحةً أو جميلة 


)١(‏ فى ز: و. 

فق قال الشيخ البلقيني: جزم بالقبول هنا وقد ذكر قبل هذا فيمن قال لذات سنة وبدعة في حال 
البدعة أنتِ طالقُ طلاقاً سئياً ونوى الوقوع في الحال عن المتولي أنه لا يقع في الحال لأن النية 
إنما تعمل فيما يحتمل اللفظ لا فيما يخالفه صريحاء وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ لأنه أقوى 
فيمكن أن يأتي مثله ذلك هنا ويحتمل الفرق من جهة صراحة السئّة وظهور الصفات المذكورة 
واحتمال تأويله فتقع في الحال وتظهر مسألة المتولي بما لو اشترى بعين مال الموكل وقال نويت 
أنه لي فإنه لا يسمع منه. انتهى . 
وقال في الخادم: لم يظهر لي فرق بينهما من حيث المعنى» وهذا الذي قاله المتولي تبع فيه 
شيخه القاضي الحسين وعلله بأنه نوى ما لا لفظ له لكن كلام الشافعي رضي الله عنه في الأم 
مخالفة حيث قال: وإذا قال لامرأته التى تحيض وقد دخل بها: أنتٍ طالقٌ السئّة سألتهء فإن قال 
أردت أن يقع الطلاق عليها السئة أو لم يكن له فيه نية» فذكر حكمه وإن قال أردت أن يقع حين 
تكلمت به وقع حائضاً كان أو طاهراً بإرادته . 
قال الشافعي : إذا قال أحسن الطلاق أو أجمله ونحو ذلك سألته عن نيته» فإن قال لم أنو شيئاً 
وقع الطلاق للسئّة» وكذا لو قال ما نويت إيقاعه في وقت أعرفهء وكذلك لو قال: لا أعرف 
حسن الطلاق ولا قبيحه إلى آخر النص ثم أطال في ذلك. 


154 كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


فاحشة أو سئّية بدعية أو للحرج والعدل والمخاطبة» من ذوات الأقراء»ء وقعت في 
الحال» كما ذَّكُرنا في قوله: للسئّة و «البدعة» وحكيّ في توجيهه اختلافٌ. 

والأظهرٌ ‏ وهو المذكور في الكتاب : أن وجهه أنه وصف الطلاق بِصمَتيْن 
متضاةَتَيْن فبلْعُوء ويبقى أضل الطلاق» وعن أبي إسحاق, أن الطلاق إنما يقع؛ لأن 
إحدى الحالَتَيّن حاصلاً لا محالة» والصفة التي هي موجب تلك الحالة واقعةٌ موقعهاء 
فيقع الطلاق موصوفاً بتلك الصفة» ويلغو الصفة الأخرى» ويجيْء أن يقال : لو لم تكن 
المرأة متعرّضة للسئة والبدعة» فقضية التعليلٍ الأول وقوعٌ الطلاق» وقضية هُ التعلِيلٍ الثاني 
ألا يَقَع » لأن واحدة من الحالتين غَئِهُ حاصلة» وذكر الشيخ أبو الفرج في «الأمالي» : : أنه 
لو فسّر كل صفة بمعنى فقال: أردثٌ كونّهَا حسنة من حيتُ الوقت» وقبيحة من حيث 
العَدَدُ حبَّى تقع الثلاث أو بالعٌكسء فيقبل وإن تأخر الوقُوع» لأنّ ضرر وقُوع العَدّد 
أكثر من فائدة تأخير الوقوع. 

َال العَرَالِنُ : (الرَابِعَةُ): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قلائا في كل قُرءِ طَلْقَةٌ ِظِرَء فَإِنْ كَانَ 
قَبْلَ الدُحُولٍ وَهِي حَائِض لَمْ يَمَْ وَإِنْ كَانْتْ طَاهِرَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَبَانَثْ قلا تَلْحَقُ 
الثاني وَإِنْ جَدَّدَ ِكَاحَهَا قَبْلَ الطهر الثاني لْحِقَّ الّانِيةٌ وَالَاََ عَلَى قَوْلِ عَوْدٍ الجنثِ» فَإِنْ 
جَنََ امكاح بَعْدَ الطهرَِنٍ لَمْ يَتَمْ م لانجلآلٍ اليِمِينٍ ِالطْهْرَنِنِ قَبْلَ التَحْدِيدٍ وَإِنْ كَانَتُ 
تكولا يها لجقها الث في 35 ْرَاءِ وَكَذْ شَرَعَتْ ذ بالأؤلى في العِدةٍء وَهَلَ ُسْتَأَنفُ 
العِدَّةٌ لِلْحُوقٍ الثَانبَد وَالقالَِة؟ فيه خلآفٌ. وَإِنْ كَانث خابلاً وَهِي تَحِيضٌء وَقُلنًا: إِنَّ ذَلِكَ 
حَيِض َبمَعُ وَاحِدَةَ ني الطهر الأول وهل يَتَكَرّرُ ني الطهْرٍ الكّاني وَالئَالِثِ؟ فيه خلآفث؟ 
لأنّ الم ما يدل عَلَى البَرَاَةٍ وَلاَ َلآ مَعَ الحَمْلٍء إن كَاذّث صَِيرَةٌ أذ آيسَة كني وتو 
وَاحِدٍ في الحَالٍ لاف مَبْنِيْ عَلَى أَنّ القْرْءَ طهْرٌ مُحْتَوش بلمين؛ أ الانتِقَالٌ مِنَ الطهرٍ 
إِلَى الحيض قُرْءٌ أيْضاً. 

قال الرَافِعِيُ : أورد الشافعي - رضي الله عنه والأصحاب درحدي إه هذه 
المسألة في خلالَ مُسائل السّئة والبدعة» وإن لم يَعْظُمْ تعلقها بهاء وصورَتُها أن يقول 
لزوجته: أنت طالقٌ ثلاثاً في كل قُرْء طلقةٌ» أو أنتٍ طالقٌ في كل قرء طلقة» ولها احوال 
ثلاثٌ إحداها: أن تكونّ حائلاً من ذوات الأقراء» فإمًا أن تكونَ غيْر مدخولٍ بهاء أو 
مدخولاً بهاء فإن كانت غير مدخولٍ بهاء ُظِرٌ إن كانت حائضاًء لم يقع الطّلاق على 
المشهورء وهو المذكور في الكتاب لأن الأقراة عندنا الأطهَّارُء وحكى أبو سعد 
المتولي» وغيره أن الشيخ أبا حامد قال: بكم عللها فى الخال بطل لانها عور ماده 
بالعِدّة» فحيضها كطهْرهاء وإن كانت طاهر”'" وقَعَتْ في الحال طلقة» وتبين بها فلا 


زدزق في ب: طاهرة . 
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تلحقها الثانيةٌ والثالثة» فإن جدّد نكاحها قَبْل الطهر الثاني» ففي وقُوع الطلقة الثانية 
والثالثة قَوْلا عَوْدٍ اليمين والحَيِْث» وإن جد الركى بد الخيرينم لم يقَعْ شيء وإن 
قلّنا: بعود الحنث» لانحلال اليمين ب عقي لسريو بعد الطهر التي وقعت تلك الطلقة 
فيه » وإن كان بذ الدحول وفعت في كل قرء طلقة» سواء جامعَها فيه» أو لم يجائعها 
وتكونٌ الطلقة الواقعةٌ سنيةٌ إن لم يجامغهاء وبدعية إن جامّعهاء وتشرع في العدة 
بالطلقة الأولى» وهل يجب استئناف العدة. للُحوق الثانية والثالثة» فيه قولان معادان في 
كتاب «العدة» والأصحٌ: الوجوب. 

والثانية: أن تكون حاملاً فإن كانت لائَرَى الدّم على الحمل» وفَّعَت في الحال 
طلقة. قال في «التّتمة؛. إذا لم تَحض قطّء وبلعْتْ بالحمل مكلا فيكون وقوع الطلاق 
على وجهَيْن أو قولَيْنء بناءة على أن القّرْء عبارة عن الطو من الدفين أو عن الانتقال من 
الطهْر إلى الدمء إن قلْنا بالأول» لم يِقَعْ حتى تَضَعْء وتطهّر من النفاسء وإن قلنا بالثاني 
تَقَع ؛ لأنّهُ طهر ينتقل منه إلى دم النفاس» وهذا أظهرء وإذا وقَّعَت الطلقةء فإن راجعها 
قبل الوضع وقعت طلقةٌ أخرى إذا طهُرت من النفاس» وعليها استثئناف العدَّة.» وطئها 
بعد المراجعة أو لم يطأهاء بخلاف ما إذا راع المطلّقة» ثم طلّقها قبل أن يطأها؟ 
حيْتُ يكفي البناء» ولا يجب الاستئناف». على قول؛ لأنَّ الطلقة الثانية : هئاكَ تفع في 
زمان مخسّوب من العدة لولا الرجعة؛ لأن العدة تنةذ تنقضي بالوّضع» ونظير ما نخُن فيه ما 
إذا رَاجَعها وأمْسَكها حتى مضّى الباقي من الأقرَاءء ثم طلّقهاء وحينئذٍ يجبٌ الاستئناف 
بلا خلآف» وإن لم يراجغهاء فتنقضي عدّتها بوّضع الْحَمُل» وتبين ولو جدد نكاحها 
قبل تمام الأقراء» فيعود قولاً عَوْد الحنث واليمين: وإن كانت ترى الدّم على الحَمْلء 
فيب على الخلاف أنه حَيْض أم لاء إن لم نجعله حَيْضاً فالحُكم كما لو لم تر الدّم 
وتقع في الحال طلّقة» وحكى الحناطي وبجهاً : أنَا وإن لم نجعله حيْضاًء ذلا يعم 
الطلآق إذا واق قوْلّه وقت الدم حتّى تطهرء » فإن جعلناه حتفا فإن وافق قولّه وقتّ 
النقاء» وقعثْ في الحال ظلقة وإن وافقت وقت الدمء فالذي ذكره الشيخ أبو حامد 
[و]20 صبححه العراقيون ها تفع أيضاً؛ لأن مدة الحمل لها إلى أن تضع كالقرء الواحد 
في الدلالة على البراءة والأشبّهُ وَهو الذي ذكره القاضي أبو الطيّب والحناطي ورجّحه 
صاحب «التتمة» مرف لفن إلى أن تطيو أن القرء العلووت وهي حائض في ذلك 
الوقت» وإذا وقعت طلقةء إما في الطهر أو في الحيض» فهل يتكرّر في الطهْر الثاني 
والثالث» فيه وجهَانِء حكاهما الإمام وصاحب الكتاب. 


أحدهما: نعم ؛ لأنّهُ طهْر وقع بين دمين» كل واحدة منهما حيضة. 


)1١(‏ سقط في ز. 


أصحهما: المّئع؛ لأن القرء ما يَدُلُ على البراءة» ويُعْتد به عن العدة» وهذا 

المعنى لا يتحقّق مع الحَمْل» ومنهم من قَطع بهذا الوجه الثاني والثالث إذا كانت صغيرةً 
تتفل قط زلى حك الطلاق على أن القرء طهْر يحتوشه دَمَانَء أو هو الانتقال من 

الطهّر إلى الحيض» افد يُقَال: هو مسد الانتقال» وفيه خلافٌ يذكر في موضعهء فإن 
قلنا بالأول» فلا تطلق حين فيض ثم تطهُرٌ » ولا يؤمر الزّوْجٍ باجتنابها في الحال» 
وإن قلنا بالثاني» فالذي أطلقه العراقيون وصاحب «التهذيب» وغيرهم ‏ رحمهم الله 
أنّه: يقع عليها في الحال طلقة وفي «التتمة»: أنه يؤْمّر الزَّوْجٍ باجتنابهاء لأن الظاهر أنها 
ترى الدّمّ فإن رأته» بان وقوع الطلاق» وإن مانت ولم ترهء مانّتْ على النكاحء وهذا 
ما أورده أبو الفرج السرخسيّ في «الأمالي» فقال إذا رأتٍ الدَّمّ تَبَيّنَ وقوع الطلاق يوم 
التلفظء وإذا حكمنا أنه وقعث طلقةٌء فلو لم تحضء ولم يراجغها الزوج» حتى مضت 
ثلاثةٌ أشهر حَصَلّت البينونة» فإن نكحَها بعغد ذلك ورأتٍ الدَّمء فيعود الخلافُ في عَوْد 
اليمين والحَدِثْء فإن رأت الدم قَبْل مضي ثلاثة أشهرء تكرّر الطلاق بتكرر الأطهارء 
وعن صاحب «التقريب» وججه غريب: أن الأقراء في الصغيرة محمولةٌ على الأشهر؛ 
لأنها بدل الأقراء في حمَّها شرعاًء والآيسة التي انقطع حَيْضْهاء كالصغيرة» ففي وقوع 
الطلاق عليها الخلافٌء قال أبو الفرج إن قلنا: إن القرء عبارةٌ عن الانتقال يقّع في 
الحال؛ لأنها في طهْر انتقلت إلله هن الحعهن 6تون قلا عبارة عن لون يتركته دقاف 
فلا يقع» فإن حاضّت من بِغدُ على ندور تبيّن الوقوع» والأظهر عند الأئمة في الصغيرة 
والآيسة الوقُوعٌ . 

ولو كال لزوجته: الت ظالق في كل قره طلقة للم فهو كها لي لوزيقل لبه 
في أكثر الأحكام والأحوال» َعَم ذات الأقراء إذا كانت طاهراء أو كان قد جامّعَها في 
ذلك الطهر يتأخرٌ وقوع الطلاق إلى أن تحيضء ثم تطهر. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في كل طَهْر طلقةٌ وكانت حاملاء لا ترى الدَّم أو كانت 
تراه ولا تجعله حيضاً تقّمُ في الحال طلقَةٌ» سواءً كانت ترى الدّم؛ في تلك الحالة أو 
كانّتْ لا تراه» ولا يتكرر بتكرر الانقطاعات» وإن كانت ترى الدم وجعأناه حَيْضاّء فإن 
كائّث في حالة رُؤية الدّمء لم يقع حتى تطهر وإن كانت في حالة الطُهْر وقع في الحال 
ويتكرّر بتكرّر الأطهار. 


وقوله في الكتاب «وإن كانّث حاملا وَهِيَ تَحِيض وَقُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ حَيْض» يريد 
«وهي ترى الدم». وقد أبدل بذلك في ب بعض النسخ. وقوله (إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ يريد التي 
لم تحض بالغةً كانت أو لم تكنْء والتي لا تحيض في مبدأ الأمر تكون صغيرةً غالباً» 
فيعبر عنها بالصغيرة. 


كتاب الطلاق/ في السنّة والبدعة ١ه‏ 
سا0 


َالَ الَرَالِنُ : (الحَامِسَة): إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقّ كلآنا لِلسْئَةِ ثم قَالَ: أَرَدتُ التَفْرِيقَ 
عَلَى الآقرَاءِ لم يقل لأثة لا سْْةٌ عِنْدَنَا في التُْرِيقٍ» وَلَو لم بَقلْ لِسْئةٍ ثم فُسّرٌ بِالتَّفْرِيقٍ 
01 يَدِينُ فِيهِ وَجْهَانِء كما لو قَالَ: : أنتِ طَالِقُ ثُمَّ قَالَ: أيدك عله فشو انثار: وَكَذَا 


لو َالَ: أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الله وَكَذَا كل مَا يُحْوِجُ 7" زِيَادَةٍ تَفْسِيرِء 0 إلى 
0 فين ' فل ل ل :يتاي طواق م 


شاور 21 ينيل بها لو عت .+ بيه يح بيت م لو قالَ: ل أو اق وعم 
ما أَرَادَ الحَاضِرَة وكا إذ كان يَُلَ وثَاقاً عنها قال : أنتِ طَالِقٌ وَنَوَى ذَّلِكَ َالظَاهِرٌ أَنّهُ 
يُقْبَلُء وَلَوْ قَالَ: إِنْ كلنتِ كَلَّمتِ رَنْداً فآنتِ طَالِقُ ثم م قَالَ: أَرَدْثُ م شَهرا يُْبَلُ لأنّهُ تَمخْصِيصٍ 
عُْمُومٍ وَالحَاصِل أَنّهُ يَدِينُ فِي كُلّ أَخْيَمَالٍ ليه ورلا ينيل ل الظاهر إِذَا ظهَرَ 
َخيِمَالُ اللَفْظٍِ أو شَهِدَ لَهُ كَرِتئَة يت 

قال الرَّافِعِيُ : إذا قال لامرأنه أنت طالقٌ ثلث للشئة شم قال: نويت تفريق الثلاثِ 
على الأقراء» لم يُقْبَل قوله في الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي وُتُوع الكل في الحال» إن 
كانت طاهراًء والوقوع كما طهرت إن كانت في الحال حائضاء ولا سن في التفريق على 
ما تقدّمء وليس في اللفظ إِشْعَار بما يبديه. 

قال في «التتمة»: إل أنه إذا كان الرّجُل ممّن يعتقد تحريم الجمع في قرء واحدء 
فيُقبَل قولّه في الظاهر؛ لأن تفسيره يستمر على اعتقادم. وحكى الحناحي وجهاً مطلقاً: 
أنه يقبل [قوله] في الظاهرء والمنصوص المشهور الْأَوّلُء ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاًء 
ولم يمّلَ: للسّئة ثم فسّر بالتفريق على الأقراء؛ ل لأنّه يؤخر 
لي لاط لعي رت الصورتين: هل يَدِينُ ونُقْبل قوله في البّاطِن فيه وجهان 
نقلهما الإمام وغيره: 

أصحُهما: وهو المنصوص أنه يَدِين27؛ لأنّه لو وصّل باللفظ ما يدعيه لانتظم . 


)١(‏ قال في المهمات: جزم في المحرر والمنهاج بالقبول ظاهراً في الصورتين. 
قال في الخادم بعد نقله كلام المهمات وهو عجيب لأن ما في الشرح والروضة يستدرك به على 
المختصرات لا العكس» وكان ينبغي أن ينبه على أن ما في المنهاج في الثانية لا أصل له في 
النقل» والحاصل أن على المنهاج اعتراضين: 
أحدهما : الجزم بالمنقول عن المتولي في الاستثناء والذي اقتضاه كلام الشرحين والروضة أنه وجه غريب . 
والثاني : جعله قيداً في المسألتين والذي فيها عن المتولي أنه قيد في الأولى كذا هو الموجود في 
التتمة. 


:_,.066 كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 


والثاني: المَنْع ؛ لأن اللفظ بمجرده لا يضْلّح لما يدعيه» ومجرّد النية لا يعمل 
ومعنى التدين مع نفي القبولٍ ظاهراً أن يقال للمرأة: : أنتِ بائنّ بثلاث في ظاهر الحكمء 
وليس لَك مطاوعئّه إلا إذا علنتٍِ صذقهء أو غلب على ظنّكُ بقرينة أو أمارة. ويقال 
للرجل: لا نمكنك من تتبعها ولك أن تتبعها والطلب فيما بينك وبين الله تعالى» وتجلٌ 
لك إذا رَاجَعْتَهاء وهذا هو المراد بما بما يروى عن الشافعيٌ - رضي الله عنه رحمه الله 
أنه قال: لَهُ الظطلب» وعليْهًا الهََبُء وعلى هذا القياس حكم القبول ظاهراً وباطناًء فيما 
إذا قال للصغيرة : أنتِ طالقٌ للسّئّة» ثم قال: أردثٌ إذا حاضتٍ وطهرة وفيما إذا قال: 
أنت طالق» ثم قال: أردت إن دخلتٍ الدارَ أو إذا جاء رأس الشهرء وألحق صاحب 
الكتاب بهذه الصورة ما إذا قال: أنْتِ طالقٌ» ثم قال أردت إن شاء الله - وقال كل ما 
يحوج إلى تقييد الملفوظ به بقَيّْد زائد» فهو كذلك. وحكى القاضي الرُوياني هذا 
الجواب عن القَمَال والمشهور في كتب كبار المَذْهَب: أنّه لا يدين في قوله : أردت إن 
شاء اللهء ويَدِينُ في قوله: أردث عر وقاق أو إن دخْلَّتٍ الدار أو إن شاء زُيْدٌّء وهذا ما 
أورده صاحب «التهذيب»» وذكر القاضي الرُويانيُ أنه ظاهر المذهب. وفرقوا بين قَوْلِه: 
أردثٌ «إن شاء الله» وبين سائِرٍ الصور بأن التعليق بمشيئة الله برْفَع حُكم الطلاق جِمْلةٌ 
فلا بذ فيه من اللفظٍء والتعليق بالدخول لأ يرفعه كيل ولكنه تخصيص بحالٍ دون 
حال» وقوله «من وثاق» تأويلٌ وصرف اللفظ من مَعْنى إلى معنّى. فَكَفَّتْ فيه النيةء وإن 
كانت ضعيفة» وشبهوا ذلك بأن النُسخ لما كان رفعاً للحكمء ٠‏ لم جر إلا باللفظ 
والتخصيص يجوز بالقياس» كما يجوز باللفظء. وأما إذا أتى بِلَفْظ عام وقال: أردتُ 
بعض الأفراد الداخلة تحْتّهء فقد قال الشافعي - رضي. الله عنه - في المختصّر ولو قالّتْ 
له طَلْقْنِيء فقال: : كل امرأة لي طالِقٌّء طُلْفَتٍ امرأته الّتي سألثه إلا أن يكون عزلها بنيته. 
وظاهر هذا النص أنّه إذا قال: نسَائِي طوالقٌ أو كل امرأة لي طالق» وعزل بعضهن 
انيه ؛ لا يقع عليها الطلاق» واختلف الأصحاب في ذلك على وجِهّيْنء ارم 
يقع الطلاق ظاهراًء ولا يُقْبَل قوله في الحكم؛ لأن اللفظ عام متناول لجميعهن؛ فلا 
يتمكن من صَرْف مقتضاه بالنية» كما إذا قال: أنتٍ طالقٌ» وقال: أردتٌ إذا جاء 3 
الشهرء وهؤلاء تكلموا في النصٌ من وجهين: 

أظهرهما: الحَمْل على أنها لا تطلّقُ بينه وبين الله تعالى. 

والثاني : قيل: ِنَّ لفْظ الئْصّ «إلا أن يكونٌ عزلهاء في نيته»" وهي الاستثناء 
الظاهر. ويُخكى هذا عن أبي علي الطبسي قال في «البسيط»: وفي هذا نسبة الأصحاب 
إلى التصحيف» ثم في الحروف تفاوتٌ بعيداً. وقال أبو حفص بْنُّ الوكيل: يبل قوله 
في الظاهر؛ لأن استعمال العَامٌ في الخاص شائع مشهورٌء والخلاف في القبول الظاهر 


يجريء سواءً كانت هناك قرينة تصذقهء كما إذا خاصَمئه المرأة: وقالت: تزوجتٌ 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 0ه 


عَلَىّء فقال في إنكاره: كل امرأة لي طالقٌ» ثم قال: أردثُ غير المخاصمة» أو لم تكن 
هناك قرينةٌ . 

والأظهر عند القمّال والمعتبرين: أنه لا يُقْبِلَ في الظاهرء إن لم تكن قرينة» ويقبل 
إن وُحِدَّتْ قرينة» وهو اختيار القاضي الرُوياني» ومن اهؤلاء من حمل النضٌ على ما إذا 
وُجدت القرينة» ونفى بعضهم الخلاف فيما إذا لم تَكُنْ قرينة وفي بعض التعاليق أن 
القاضي الحُسَيْن فرّق بين أن يقول: كل امرأة لي طالقٌ» ثم عزَّلَ بعضهن بالنية» وبين أن 
يقول: نسائي» وقال: إذا قال نسائي طوالقٌ» ثم قال كنت عزلتُ ثلاثاً بالنية لم يُقبّل؛ 
لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة ولو قال عزلت واحدة يُقْبَلَء وذكر تفريعاً على هذا 
وجهين فيما لو عزل اثنين» وأجري الخلاف في القَبُول الظاهر فيما إذا قال: إن أكلْتٍ 
خبزاً أو تمرأء فأنتٍ طالقٌ» ثم فسّر بنوع خاصٌ» وطردهما صاحب الكتاب وغيره فيما 
إذا كان يحل وثاقاً عنهاء فقال: أنتِ طالقٌء ثم قال: أردثٌُ الإطلاق عن الوثاق» وقال: 
الظاهر القَبُولء وفيما إذا لم توجَدٍ القرينة أشَّار في سائر كتبه إلى أنه لا يجئء في التدبير 
الخلافٌ المذكُورٌء فيما إذا قال: أردثٌ إن دَخَلّتٍِ الدارّء وفرق بأن قوله: أنتٍ طالقٌ» 
وإن خصّصه الشْرْعٌ برَفْع قيد النكاح» لكنه كالمُجَمَل المبهم من حيْث اللغةٌ ويحتمل 
أن يكون من الوّئّاق وغيره» فالتفسير بيان للمبهم» وأما التقييدات» فليس لمجرد اللفظ 
دلالةٌ عليها ولو قال: إن كلّمْتِ زيدآء فأنت طالقٌ» ثم قال: أردتُ التكليم شهرأء فَيقبّل 
كذا خكيّ عن نص الشافعيٌّ رحمه الله -» والمراد على ما نَقَل في «#البسيط» و 
«الوسيط» القبول الباطن» حتى لا يقع في الباطن» إذا كان التكلّم بعد ا وحاول 
رده إلى تخصيص العموم» حتى يَدِينَ فيه بلا خلافٍ» فإن اللّفظ كالعام في الأزمان» 
فإذا قال أردثٌ شهراًء فكأنّه خصص العامء وقد يقابل هذا بمثلهء فيقال: اللفظ عام في 
الأتموال :إلا أنه سه حال اخوال الدار: 


وقوله في الكتاب وَكَذا لَوْ قَالَ: «أردثٌ إِنْ شَاءَ الله ليعلّم وما بيناه. 

وقوله «كُمَا لَوْ عائَبَئْهُ بيكاح جَدِيدَةٍء فقال» وفي بعض النسخء «كما لو عنى بنيته 
نكاح جديدة»»: قال: وهما مقيدأنّ . 

وقوله: «والحاصلٌ أنَّه يدِينُ فى كل اخْتِمّالٍ وَإِنْ بَعْدَ. . . .» آخره إشارةٌ إلى ضَبْط 


ما يدين فيه» وما يُقْبَل فى الظاهر من التفاسير وشره ما كي عن القاضي الحَسَّيْن ‏ 


إحداها: أن يرفع ما صرّح به اللفظء كما إذا قال: أَنْتِ طالقٌ ثم قال: أردثُ 


(1) قال في المهمات ما حكاه عن الغزالي جزم به في الشرح الصغير. 


.0 كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


طلاقاً لا يقع عليِكِء أو قال لم أَرِدْ إيقاع الطلاق» فلا مبالاة بما يقوله لا في الظاهرء 
ولا في التدين الباطن. 

والثانية : أن يكون ما يبديه مقيّداً لما تلفظ به مطلقاء كما إذا قال: أنْتِ طالقٌ ثم 
قال: أردثٌ عند دخول الدار ومجيء الشهرء ولا يُقْبَل في مثل ذلك قولّه ظاهراً وفي 

والثالثة : أن يُرجِعّ ما يدعيه إلى تخصيص عمومء فهذا يدين فيه وفي القبول ظاهراً 
خلاف. 

والرابعة: أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهور فيهء وفي هذه 
الدّرجَة يقع الكنايات» ويعمل فيها بموجب الئيّة. 

وقوله: إنما يقبل ظاهراًء أي المؤثر في القبول ظاهرا وإن كان مختلفاً فيه» فأمًا 
ظهورٌ احتمال اللّنْظْ لما يدّعيه. كما ذكَرْنا من د تبيين المَجَمّل ):وتخصيصي العام وإما 
قرينةٌ لتنضم إِلَيْه كما بَيَنَّاء وفي كلام الأئمة ضَبْط آحَرْ قالوا: يُنْظرٌ في التفسير على 
خلاف ظاهر اللفظ. إن كان بِحَيْتْ لو وصل باللفظ نطقاًء لَمَا انتظمء» فإنّه لا يُقْبّل في 
الظاهرء ولا يدين في الباطن» وإن كان بِحََيْث لو وصل باللفظ» لانتظم وقُبِلَ في 
الحكم. » فإذا تواى» لا يُقُبّل في الحكم ويَدِينُ فيما بينه وبين ع الله تعالى . 

مثال الأول: ما إذا قال أردثُ طلاقاً لا يقع علَيِْك. 

ومثال الثاني : ما إذا قال: أردثٌ عن وَنَاقء أو إن دحَلَّتٍ الذَّارَ والذين رأوا القطعَّ 
بأنه لا يدينٌ فى قوله أردثٌ إن شاء الله استثنوا عن الضابط الاستثناء بالمشيئة» فقالوا: ما 
يُقْبَلُ فى الظاهرء لو وصّلَّه باللفظ يدين فيه إذا نَوَاه إلا الاستثناء بمشيئة الله تعالى» لو 
وصله باللفظ. قيل: ولو نواه لا يدين فيه وذكروا وجهَّيْن فيما إذا قال لامرأته: أت 
طالقٌ ثلائاًء ثم قال: أردثُ إلا واحدةٌ هل يدين؟ فيه وجهان: فيما إذا قال: أربعكن 
طوالقٌ: وقال: نَوَيْتْ بقلبي إلا فلانةٌ هل يدين؟ ففي وجه يَدِينُ كما لو قال: نِسَائِي 
طوالقٌُ» وعزل بعضهن بالنية» وفي وجه لا يدين» لأن لفظة الثلاثة والأربعة نص في 
العدد المعلوم؛ واستعمالُهما في بعض العدد غيرٌ مَعْهودء بخلاف استعمال اللفظ العَامٌ 
في الخاص» فإنه مغهود. وهذا أصح على ما ذكره القاضي أبو الطء وا بن الصَبّاغ » 
وعبرههاة قال القاضي: ولو قال: فلانة وفلانة وفلانة طوالق» ثُمْ م قال : كنت عزلت 
فلانة بالنيُّ لم يُقبَل؛ لأن هذا رفم لِمَا نص عليه؛ ل م عدو 

وهذه فروع أخْرٌ تدخل في الباب الأول. 

لو قال: أنتٍ طالقٌ كالئلج» أو كالنارء يقع الطلاق في الحال» ويلغو التشبيه 


كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة يك 


المذكورء وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إن قصّد التشبيه بالثلج في البياضء وبالنار 
في الإضاءة» والثُورء وقّع في زمان السّنّة» وإن قصد التشبيه في الثلج بالبرودة» وبالنار 
في الحر والإحراق» وقع في زمان البذعّة. 

الثاني قال ابن الحدّاد: لو دحل بامرأته» ثم قال لها: كُلّْما ولَّدْتٍِ فأنت طالقٌ 
للسّئّة» فولدث ولدآء وبقي في بطنها آخرء وقَعَتْ بولادة الأول طلقة؛ لأنها حامِلٌ بغد 

نولدت فإن وعدت وقّعء وإلا فلا يقع» حبّى توجدء وهذا كما سبق أنّهِ لو قال: 

أنتِ طالقٌ للسّنة» إذا قدم فلان» يُنظر إذا قدم. إن كان الحال حَالَ السّئة [وقع] بإلاء 
لم يقَعْ حتى نصير إلى حال السنة» وكأنّه يخاطبُها عند حصول المعلّق عليه بقوله: أنتِ 
طالقٌ للسّئّة» وإذا كان كذلك» فكأنه عند ولادة أحد الولدين خاطبّها بقوله: أنتِ 0 
للسّنة» وهي في هذه الحال حامِلٌ بآخرء وإذا قال للحامل: أن طالقٌ للسّنة» وقع 
الطلاق عليها في الحال. ثم إذا وَلّدت الثاني» انقضت عدّتهاء وهل يقّمُ عليها طلقة 
أخرى ؛ لأنّه يقارن حال انقضاء العدَّق فيه خللاف يأتي في نظائره. 0 المنّع ب ولو 
ولَدَتْ ولداء ولم يكن في بطنها آخِرٌء فإِنْها تطلّق إذا طهرث من النفاس» ولو ولَدَتِ 
الولدين معاء فإنما تطلّق إذا طهُرت من النفاس طلقتين» لأنّها ولدت ولدين [معاً] فإنما 
تطلق إذا طهرت من النفاس» ولو ولدت معاً فإنما تطلق إذا طهرت من النفاس طلقتين؛ 
لأنها ولدت ولدين» وكلما يتقضى التكرار» ولو قال: كلما ولّدتٌ ولَدَيْنَ» فأنت: طالق 
للسّنة» فولدذث ولدين مع أو على التعاقب» وفي بطنها ثالث طَلَقَث: ولو ولدث 
ولد فطلقها ثم ولدت ولداً آخرء فإن كان رجعبّاء وقّعت طلقة أخرى بولادة الثاني» 
راجَعّها أو لم يراجع» هكذا دّكّروهء ويشبه أن يقال: إن راجَعَهاء فكذلك الخكمء وإن 
لم يراجغهاء ٠»‏ فهذا طلاقٌ يقارن انقضاء العدَّة» وإن كان الطلاق باثناًء فنكحها ثم ولدت 
ولداً آخر ففي وقوع طلقة أخرى قَوْلآن عَوْد الحنث واليمين الئَّالِث. 


نكح حاملاً من الزناء وقال لها: أنتِ طالقٌ للسّنّة» فإن كان قد دَحَل بهاء فلا يقع 
الطلاق حنّى تضع الحمل؛ وتطهر من النفاس؛ لأنها وإن كانّتْ حاملاً فليس الحَمْل 
منه ؛ ولا تنقضي [به] لعدّة» فصار كما إذا حاضت الحائل في طهْر جامعها فيه وإن لم 
يكُنْ قد دخل بهاء وقع الطلاق في الحال, كما لو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ 
للسنة» وهذا إذا كانت لا ترى الدم» وإن كانّث ترا فإن لم نجعله حيضاًء فالحكم كما 
لو لم تر الدم» وإن جعلناه حيْضاًء وقال لها :عطاك توضالة ريه الو فإنما يقع 
الطلاق إذا طهرث» كالحائل إذا قال لها : أنت طالقٌ للسّنة» وهي حائض» ويخالف 
الحامل من الزوج ؛ لأنّه لا حُزْمة لحملهاء وهذا الفرع لابْنِ الحدّاد أيضاً ‏ رحمه الله -. 


الرابعة: قال لها: أنْتِ طالقٌ للسئّة أو للبدعة» لا تطلّق» حتى تنتقل من الحالة 


التي هي فيها إلى الحالة الأخرى؛ لأن اليقين حينئذٍ يخصّل كما لو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم 
أو غداء لا تطلق إلا بمجيء الغد. | 

الخامسة: إذا قال: أنتِ طالقٌّ طلقة حسئة في دخول الدارء أو طلقة سئّية» قال 
إسماعيل البوشنجي: قضية المَذْمَبٍ أن تطلّق إذا دخلّتٍ الدار» طَُلْقَتْ سنية» حتى لو 
كانت حائضاً لا تطلّق ما لم تطهّرء ولو كانت طاهراً لم تجامع فِي ذلك الطَهْرء فتطلق فتطلق 
في الحال؛ فإذا اتفق ق الجماع فيه لا تطلّق إلى أن تحيض وتظهّر. 

ولو قال لها وهي طاهر: أنتِ طالقٌ للسئة» واختلفاء فقال الزوج : كنتٌ قد 
جامَعْتُكِ في هذا الطهرء فالطلاق عدر بواقعه وقالت: ما جامعتني والطلاقٌ واقعٌّ قال: 
إسماعيل البوشنجي المَذْهب أنَّ القَؤل قول الزوج؛ لأنهما اختلفا في بقاء النكاح» 
والأصل بقاؤه» وصار كما لو قالت: طَلْفَنِي؛ وأنكرء وكما لو قال المولى أصبتك 
فأنكزت» فإنما نجعل القول قَوْل الزوج» وكذا الذي ضربت عليه مدة العُنّة إذا قال: 
أصبت في مدة العْنّة أو بعدها والله أعلم. 


أَلبَابُ الثاني فِي أرْكَانِ الطلآقٍ 
قَالَ العَرَالِىُ : وَهِيٍ خَمْسَةٌ (الأَوْلُ: المُطَلّقْ): وَهْوَ كُلْ مُكَلّفٍ فلا بَنفُدُ طلآقُ 
الصَّبِىٌ وَالمَجْنُونٍ (الوْكُنُ الكَانِي: اللَفْظُ): وَفِيهِ نَلاتَةِ ُصُولٍ: (الأَوَلُ): أن الصّرِيحَ لَفْظُ 
لطلاف وكا لفك الخر اح (ح) وَالفِرَاقِ (ح) وَقَوْلَهُ : طَلْفت وََنْتِ مُطَلْقَةٌ صَرِيحٌ وَكَذَا 
كُلُ مُضْمَق مِنَ الطّلاقٍِ دُونَ المُشْمَقْ مِنَ الإطلاتي كَقَولِهِ : أَطلَفْتُء وَقَولُهُ : أَنتِ الطلآقُ 
لَِسَ بصَرِيح عَلَى الآصَح» وَقَوْلّهُ: سَرَحْبُكِ أَوْ فَا رَفْنُكِ صَرِيحٌ » ما ا كَالمطَلْقَةٍ 
وَالمِسَرَّحَةَ فيه وَجْهَانِء وَمَغنى الطلآق ِالفَارِسِيَةِ عَلَى الأصَحّ وَهُوَ قَوْلهُ (نُوهشته أي). 
وَفِي قَوْلِهِ (دشت بازذاشتم) وَجْهَانِ وَفِي قَوْلِهِ (كسيل كردم وازتوجذا كنض وَجْهَانِ 
مُرَئبَانِ وَأَوْلَى بِأَنْ ل يَكُونَ صَرِيحاًء وَكُلُ لَفْظِ شَاعَ ة فِي العُرْفٍ كَمَوْلِهِ : حَلالُ اللَهِ عَلَيّ 
حَرَام هَل يَْتَحِقْ بالصّرِيح؟ فيه وَجْهَانٍ. 
| قال الرّافِعيُ: لا يخفى أن تصرف الطلاقٌ مُتصرفآء ولا بد من أهليته؛ ومحلاً 
يصادفه ولا بد من أن يكون بحيث يتوبّه نحوه التصرّف» وذلك لولاية المتصرف عليه 
وأنّه لا تحصل صورةٌ هذا التصرف إلا بلفظ أو ما يقُومَ مَقَامهء ولا بُدّ من أن يصدُر 
ذلك عن قضد فهذه خَمْسَةٌ المُطلّق»ء وقاابة التطليق وغيرءء :وقضدة إلبه»«وولايقه 
على المحل» والحاجة تمس إلى معرفتهاء ومعرفة ما يعتبر فيهاء لقطع الطلاق وسمّاها 
أركاناً. لأن بالتثامها يقع الطلاق. 
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الأول: المُطْلّق وشرطه التكليف”''» فلا يقع طلاق الصبيٌ والمجنون» تنجيزاً 
وتعليقاً ولو قال المراهقٌ: إذا بَلَعْتُ فأنت طالقٌ» ثم بلغ لم يقع الطلاق» وكذا 
المجنونٌ» إذا قال: إن أفقْتٌء فأنت طالقٌء ثم أفاق. لأنا لو أوقعنا الطلاق عند [البلوعٌ 
والإفاقة» لأوقعنا بقولهما السابق» وقولهما لا يصلح للؤيقاع في الحال» فكذلك لا 
يصلح الإيقاع عند الشّرْطء وكذا لو قالا: أنتٍ طالقٌ غداًء فجاء العْنُ وقد بلغ الصبي» 
وأفاق”" المجنونٌ» ولا ينقض ما ذَكْرنا بأن يقال: الرّوْجٍ في وت حيْض المرأة» لا 
يملك طلاق السّئَّة ولو قال: أنْتِ طالقّ للسّنة ينعقد» ويقع إذا طهُرت» لأن الذي 
يعتبره للسنة تعليق الطلاق بوقت» ووصف بصفةء فاحتجنا إلى الانتظار. 

وأما قولّه: «الرّكن الثاني»: إلى قوله: وَجهَانَ» التطليق إمّا أن يكونٌ بِلَفْظٍ أو 
بغيره» وعلى التقديرين» فأمّا أن يصدر من الزوج نَفْسهء أو ممن فوّضه إليه» والتفويض 
ما أن يكون إلى الزوجة أو إلى غَيْرها إن كان إلى غَيْرها فهُو توكيلٌ» وحكمه قَدْ تبين 
في «الوكالة» فبقي كلام الرُكن مشتملاً على ثلائةٍ قُصُول: .فضل في اللفظ الذي بِقَع به 
الطلآق» وفضل في الأفعال التي تقُوم به»ء وفضل: في تفويض الطلاق إلى الزوجة» وما 
تختص به بهذا التفويض من الأحكام . 

أما الفصل الأول : فاللفظ ينقسم إلى : صريح : وهو الذي لا يتوئف وقوع الطلاق 
به على النية [كناية وهو ما توقف على نية]”" أما الصريح؛ فلا خلآف أن لفظ الطّلاق 


)١(‏ أي يكون مكلفاً فيصح من السفيه والمريض. 

(؟) قال النووي هكذا اقتصر الغزالي وغيره في شرط المطلق على كونه مكلفاًء وقد يورد عليه 
السكران» فإنه يقع طلاقه على المذهب» وليس مكلفاً كما قالة أصحابنا وغيرهم في كتب 
الأصولء ولكن مراد أهل الأصولء أنه غير مخاطب حال السكر» ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء 
العبادات بأمر جديد والله أعلم . 
قلنا: تقدم في البيع التنبيه على ذلك وأن الشافعي نص على أنه مكلف. 
قال في المهمات: والاعتذار الذي ذكره آخراً عجيب لا ارتباط له بالسؤال وكأنه انتقل ذهنه من 
' قول الفقهاء يقع طلاقه إلى كونه مكلفاً فشرع يجمع بينه وبين قول الأصوليين أنه ليس مكلفاً. 
وقال الشيخ ولي الدين العراقي حمل كلام الفقهاء في أنه مكلف على قضاء العبادات بأمر جديد 
لا يحصل به الغرض من وقوع طلاقهء فإن وقع طلاقه إن دل على التكليف فهو واقع في حال 
قيام السكرء وقد حمل التكليف على القضاء بعد الإفاقة والله أعلم. انتهى. 

9 قال في الخادم: هذا حكم الصريح لا حقيقته» والأولى أن يعرف بالذي لا يحتمل إلا بمعنى 
واحداً لأن الرافعي قال في تفسير الكتابة وهي مقابلة له أنها ما احتمل معنيين فصاعداً هى فى 
أحدهما أظهر وفيه نظر لأن هذا ينطبق على النصء وقيل الصريح ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً 
بحيث إنه يسبق إلى فهم السامع المراد به» ثم قال قد استشكل هذا التفسير بقولهم بعده أنه لا بدّ 
من قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج به النائم ومن سبق لسانه إلى آخر ما ذكره وهذا- 
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ا لس ل ا را 10010703 اند دجاس سك 1 1 
صريحٌ في مغناه؛ لاشتهاره فيه لغةّ وشرعاًء والسّرّاح والفِرّاق صريحان أيضاً؛ لورودهما 
في الشرع» وتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق؛ قال تعالى: 9وَسَرَحُوْهُنٌ سَرَاحَاً 
جَمِئِلاً» [الأحزاب: 44] وقال تعالى: طوَفَارِفُوْمُنَ بمَعْرُوْفٍ [الطلاق: ؟] وقال 
تعالى : لوَإنْ يراك [النساء: 4] واحتج الأصحاب أيضاً بأن النبي - يك -: سَئِل عن 
قوله تعالى: «الطّلآقُ مَرْتَانِ4 [البقرة: 9؟1؟] فقيل أين الثالثة فقال: «أوْ تَسْرِيحٌ 
بإِخسَان»”"2 [البقرة: 9؟1؟] فسمٌّى التسريحَ طلاقاً» وبأنه إزالة ملك» فلا ينحصر 
صريحُه في لفظ واحدٍ قياساً على العتّق. 

وقال أبو حئيفة ‏ رحمه الله -: السّرّاح وَالفْرّاق وليْسا بصريحين» ويُسْكَنْ هذا قولاً 
عن القديم» ونسبه أبو الحسن العَبّادِي إلى رواية أبي عبّد الرحمن القزاز السمرقندي - 
رحمه الله - ووجهه بأن هذين اللفظين لم يشتهرا في الطلاق» ويستعملان فيه وفي غيره» 


- السؤال ذكره في المهمات فقال في الركن الثالث: القصد إلى الطلاق يشترط أن يكون قاصداً 
بحروف الطلاق لمعنى الطلاق ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناهء فإن قيل 
كيف يجتمع هذا مع قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكتابة» قلنا: جمع بينهما بعض 
فضلاء العصريين بأن الصريح يشترط فيه قصد اللفظ والمعنى» والكتابة يشترط أيضاً أن يكون 
الإيقاع بذلك اللفظ ويؤيد هذا الجمع ما نقله عن إسماعيل البوشنجي أنه إنما يقع الطلاق بقوله 
أنت عليّ حرام» إذا نوى حقيقة الطلاق. وقصد بهذا اللفظ وقد تقدم أنه لا بدّ أيضاً من العلم 
بمدلول اللفظء ومقتضاه أنه لا يكفي قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق. انتهى . 
قال في الخادم: عدم اشتراط النية في الصريح مخصوص بغير الوكيل ويغير المكره» أما الوكيل 
في الطلاق فهل يشترط نية إيقاعه الطلاق عن موكله؟ له وجهان غير مرجحينء ويتبغي أن يكونا 
فيما إذا كان للموكل زوجة وترجح الاشتراط لتردده بين زوجتين» فلا بدّ من مميزء أما إذا لم 
يكن له غيره ففي اشتراط النية نظر لتعين المحل القابل للطلاق من أهلهء وأما المكره على الطلاق 
إذا قصد الإيقاع وقع على الأصح . فقد صارت نيته شرطاً في عمل الصريح . 
قال الرافعي هناك أن صريح لفظ الطلاق عند الإكراه كالكتابة عند الطواعية إن نوى وقع وإلا فلا. 
وقال في الخادم أيضاً بعد ذلك قال في البحر نقلاً عن.ابن القاص: كل كتابة ينوي فيها إلا واحدة 
وهي إذا قال أطلقت امرأتك أو امرأتك طالق» فقال نعمء وقع الطلاق في الحكم ولا يعتبر نية 
وفي قول تعتبر» وقال المزني في المنئور: يلزمه في الحكم» وهذا مما استخير الله تعالى فيه» 
والصحيح أن لا ينوي فيه في الحكم لأن جواب الصريح صريح ويكون تقديره نعم طلقت 
امرأتي » ولهذا لو قال لفلان: عليك ألفء فقال نعمء كان إقرارآء فالطلاق أولى بذلك. 

لفق أخرجه الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس» وصححه ابن القطان» وقال 
البيهقي : ليس بشيء» ورواه الدارقطني أيضاً والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل 
ابن سميع عن أنسء وقالا جميعاً: الصواب عن إسماعيل عن أبي رزين عن النبي ككل مرسلآء قال 
البيهقي : كذا رواه جماعة من الثقات. قلت: وهو في المراسيل لأبي داود كذلك» قال عبد الحق: 
المرسل أصحء وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح., ولا مانع أن يكون له في الحديث. 


كتاب الطلاق/ أركانه احيل 


فأشْبّه لفظ البائن والحرام» وتكلم الإمام على ما قيل إن القرآن وَرّد بهما؛ بأنه لم يرد 
مَوْرِدَ بَيَانِ اللفظء وإنما هو مَسُوقٌ لغرض آخرء فهو كقَّوْل القائل: حقّ الضيفٍ أن يُكْرَم 
أو يُسَرّحء لا يعني بهء أنه يقال له: سَرّحْتٌك ومعنى هذا المعنى حاصل في لفظ 
الطلاق أيضاًء إلا أن يعَوّل فيه على العٌَرْف اللغوي. وليعلّم بما ذكرنا قوله في الكتاب 
«وَكَذَا لفظ السّرَاحُ َالفِرَاقُ» بالحاء والواو» ويججوز أن يعلّم بالميم أيضاً؛ لأن «صاحب 
الشامل» حكى عن أصحاب مالك رحمهم الله -: أنهما ليسا بصريحين» ولكن لا يفتقر 
إلى النّيّة» كما في الكنايات الظاهرة على ما سيأتي» وهذا كلام من يفسر الصريح 
والكناية» بغير ما قدمناه من التفسير. | 

إذا تقرّر ذلك فقوله : أنتِ طالقٌ أو مطلّقة أو يا طالقُ أو يا مطلقةٌ صريحٌ» وعن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله يا طالق أو يا مطلقة ليس بصريح. وفي اشرح مختصر 
الجويني» وبجه مثْله غريبٌ» والمشتق من الإطلاق كقوله: أنتِ مطلقةً بإمكان الطاء أو يا 
مطلقةٌ ليس بصريح» لعدم الاشتهارء وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام 
والتكريم» وفي «العُدّةة حكايةٌ وجه: أنه صريح وفي قوله أنْتِ طلاق أو الطلاق أو طلقة 
وججهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله أنّه صريحٌ» كقوله يا طالقٌ. 


وأصحٌهما وبه قال القَّمُال: أنه مصدّرء والمصادر غير موضوعة للأعيان» 
وتستعمل فيها على سبيل التوسع . 

ولو قال: أنْتِ نضف طالقء فهو كناية أيضاً وذكر في «التهذيب» أن قولّهُ لك 
طلقة صريحٌ» وأن قوله: أنت نضف طالق صريحٌ» كقوله نضَفلك طالقٌء وتقَل آبو 
الحسن العبّادي خلافاً في قوله أنت طالقٌ نضفٌ طلقة» ويجوز أن يجئء» هذا الخلاف 
في قوله: تلع نظف ناه 07 وقرله: أنْتِ والطلاق» أو” "© أنت مطلقة كناية أي قرنت 
بينك وبينهاء وإذا قأنا بالظاهر في لفظي الفرّاق والسّرَاحء فقوله: فارمْتُكِ وسرّخْتُكِ 
صريحان» وفي الاسم منهماء وهو المفارقة والمسرحة وجهان» سواءً الوّضف بأن قال: 
أنْتِ مُسَرّحةء أو مُقَارَقَة» والنداء بأن قال يا مسرّحة أو يا مفارَقة. 


أصحُهما: أنهما صريحان أيضاً؛ كالمطلقة. 


قطعاء وقوله: 0 59-8 مم 0 ا لأنه 
إخبار بالمصادر عن الحدث» فجرى الخلاف فيه بخلاف أنتٍ طالقٌ. انتهى. 


زفق في ز: و. 


لمن كتاب الطلاق/ أركانه 


والثاني : المئعء وهو الذي ذكره القَمَال في شرح التلشخيص» ؛ لأن الوارد في 
القرآن مهما الفِغل دون الاسمء بخلاف الطلاق فقَّدْ قال تعالى ‏ : «وَالمُطَلَّقَاتُ 
يَتَرَئَضْنَ4 [البقرة: 774]. 

ويجئء في قوله: أنْتٍ الفِرَاقُ وأنْتِ السَّرَاح ما ذكَرْنا في قوله: أَنْتِ الطلآقٌ من 
الوجهين. . 

ولو قال: عنيت بقولي: أنْتِ طالِق إطلاقها من الوثاق» فقد مر أنه لا يُقْيَْل في 
الظاهرء ويدِين» وعن مالك أنه يُقْبَلَ فى حال الرّضا دون حال الغضبء» ولو قال في 
لفظ الفِرّاق: عَنيت المفارقة: في المنزل» وفي لفظ التسريح إلى منزل أهلهاء فكذلك 
يَدِين» ولا يُقْبّل في الظاهر وكذا لو قال: أردتٌ خطاب غيرهاء فسَّبّق لسانِي إِليْها. 

ولو صرّح بذلك فقال: أنْتِ طالقٌ من الوثاق أو سرّختكِ إلى موضع كذاء أو 
فارقتك في المَْزل خرج عن كونه صريحاًء وصار كناية قال في «التتمة»: وهذا في ظاهر 
الحُكمء وأمًا فيما بينه وبيْن الله تعالى» فإنَّما لا يقع الطلاق إذا كان على عزم أن يأتي 
بهذه الزيادة» من أول كلامهء فأما إذا قال: أنْتِ طالقٌء ثم بدا له فوصّل به هذه الزيادة 
فالطلاق واقع به في الباطن». ولو لم يكن في عزمه في الابتداء» ثم عرّض على هذه 
الزيادة في أثناء الكلام» فوجهان سيأتي نظيرهما في «الاستثناء» وغيره» وكدَّلِكٌ مَوْضِع 
التديين فيما إذا لم يتلفظ بالزيادة» وقال نَوَيتُهاء إذا كان ناوياً من الابْتِدَاء دون.ما أحدثت 
إِلَْهِ بعد تَمَام الكلام» وإن حَدّث في أثنائه فعَلَى الوجهيّن. 

وقوله في الكتاب: «إِنْ الصريح لَفْظ الطلاقٍ وكذا السَراح والفِراق» وقد يظن أن 
قولّه: وركذا الشراح واليزاق؛ تلوف علي قوله : «أن الصّرِيح لَفْظْ الطلآقي» لكن قولنا: 
«الصريح لفظ الطلاق» جملةٌ تة تفهم الحصر فإذا عطف عليها قوله «وَكَذَا السّرَاحُ والفِرَاقٌ» 
كانت هذه جملةًٌ حاضرةً أيضاً وحينئلٍ فتنافي كل واحدة صاحبتها فإدن قوله: : «الشراح 
والفِرَّاق» معطوف على قوله: : «لَفْظ الطّلاق» وده لا على قوله: : «الصريح لَمْظْ الطلآق» 
وكأنّه قال: الصريحٌ لفْظ الطلآق والسَّرَاحُ والفِرَاقُ» وهوما اشتهر 0 
صرائح الطلاق ثلاثة وقضية هذا الحصر أن لا يكون الخُلْع صريحاً في الطلاق؛ وفيه 
خلاف قد يقدَّم20, وألاً يكون قوله : «حَلالَ الل عَلَيّ حَرَامٌ صريحاً» وفيه خلافٌ سيأتي . 

وقوله «أنْتِ مطلقَةٌ» يجوز إعلامه بالحاء والواو؛ لما سبقء» وقوله «دُون المُشْبَقٌّ 
مِنَ الإطلاقي» بالواو» وقوله: «لَيْسَ بصَريح» بالحاء والميم» ما يجوز أن يُعاد على قوله 
«صريحان» الحاء والميم الموضوعان على قُوْلِِء وكذا الفراقٌ والسّرّاح . 


)١(‏ قال في الخادم: ما أورد على الحصر مردودء أما الخلع فإن مأخذ صراحته ذكر المال ولو خلا 
عنه فليس بصريح على المذهب والمعقود له الباب» إنما هو الطلاق الخالي عن العورض ٠.‏ 


كتاب الطلاق/ أركانه 61١‏ 


ا 1 افد 
فَرْعٌ: قَوْلّهُ: «أوقغتٌ عليْكِ طلاقى» صريحٌ. قاله القاضي الرُوياني» وأمّا قوله 
«معنى الطلاق». إلى قوله: «فيه وججهان» فيه مسألتان: 


إحداهما: ذكّر الأصحاب أن ترجمة قؤل القائل: أنتِ طالقٌ بالعجمية توهشته(© 
وقال الإمام وصاحب الكتاب: ترجمة قوله: (طلقتك دست ما راداشتيم)”” فالمناسب 
لما قيل في ترجمة قوله: أنتٍ طالقٌ: أن يقال ترجمته: (بهشتم مرا أو مرا بهشتم)© 
وكذا ذّكره القاضي الرُويّاني؛ ولم يشترطوا في الترجمة أن يقول (هشته أو بهشم 
أرزني ”)20 كما لم يشترط في العربية أن يقول: من نكاحي أو من النكاح» ومعنى 
قوله: «سَرحْتَكِ (كسيل كردم مرا)'' وقوله: «قَارَفتُكِ هو (أزتوجد الشتم)؟. 


إذا عرف ذلك» ففى ترجمة لَْظ الطّلآق بالعجمية وسائر اللغات وجهاً ولم يورد 
أكثرهم غيْره: أنها صريحةٌ؛ لكثرة استعمالها في معناها عند أَهْل تلك اللغات شهرة 
العربية عند أهلها. 


والثاني: ويُنْسَبٌ إلى الإصطخري: أنها لِنْسَتْ صريحة©, لأن اللفظة العربية هي 
الواردة في القرآن والمتكررة على لسان جملة الشرع ويكن أن يُقَال: إنها الشائعة في 
جميع اللغات؛ ولم يتعرّضوا ها هنا للفرق بين أن يُقَدّر على العربية أو يَُدّر كما فَعَلوا 
٠.‏ سس م٠‏ اه 8 3 .4 ,ّ. 5 ا 5 ء . 
في التكاح؛ وعن القاضي الحُسَيْن وجه فارق بين أن يقول(توهشته أي) فيجعل 
صريحاء بين أن يَقُول (دست ما ردا شتم)”''" فلا يكون صريحاً وأنكره الإمام» وقال: 
لا يكونُ هذا المعنى قوله: طلْقّتكء فليكن صريحاً كقوله «توحشته' أي الذي هو معنى : 
أنْتِ طالقٌ» ويشبه أن يُقَال إِنّه ليس معنى قوله: طلمَتّك» كما أشرنا إِلَيْم وأن معناه وهو 
(وابهشيم"'' صريحٌ» ثم في العْدّة وجه: أن هذا إنما يكون صريحاً» إذا قال معه 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: أنتِ طالقٌ. 

إففق جملة فارسية بمعنى: نفضت يدي منك . 

زفرف جملة فارسية بمعنى: خلصتني أو خليتيني. 

(4) جملة فارسية بمعنى: طالق أو طلقتك. " 

(0) يعني: غير لاثقة. 

(1) جملة فارسية بمعنى: تخليت عني كاملا أو فارقتنى كاملا. 
600 جملة فارسية بمعنى: انفصلت عنك. ١‏ 

لك اقتصاراً في الصريح على العربي لوروده في القرآن وتكرّره على لسان حملة الشرع . 
(9) جملة فارسية بمعنى: أنتِ طالقٌ. 

)٠١(‏ جملة فارسية بمعنى: إنك كنت فى عصمتنا. 

١ يعني: طلقتك.‎ )١١( 


01 كتاب الطلاق/ أركانه 


اي ع لل يبيب يي ييحي 
(ارزني)”" والظاهر أنَّه لا حاجة إِليْهه ومن قال به» فليقل بمثله في توهشته» ولو قال 
توهشته» قال إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي : هو (وازآن قؤل القائل)""" (توطلاق) 
قال: وقد نقل شيخي عن القاضي أنه كان يقول: قوله بُوطلاق لم يكن صريحاً بِمَرْوَ 
الدُودء ثم صار صريحاًء ولك أن تقول قوله (توهشته أي وازان قول القائل توطالق 
وازآن قوله توطالق)”" ثم الأضل في (توطالق وتوطلاق توطالقي» وتوطلاقي)”'' فإن 
اطرد عرف قوم بحذف الياء وفهموا من «بوادنا» ما يفهمون من «بوداناي» كان ذلك 
صريحاً فيما بينهم» ثم يجيء في قوله: توطلاق وتوطلاقي الخلاف المذكور في قُوْلِهِ : 
أنْتِ الطلاق» وأما ترجمة السَّرَاح وَالْفِرّاقَ ففيهما الوجهان المذكوران في ترجمة 
الطّلاق» ولكن بالترتيب» وهي أؤْلَئ بألا لا تجعل”؟ صريحة؛ لأن ترجمتها بعيدةً عن 
الاستعمال في الطّلاق. 00 

قال الإمام ‏ رحمه الله - وهذا أظهرء وبه أجاب القاضي الروياني في «الحلية». 

ولو قال: ببطلان (زن من)”© فهو صريح»ء حكي ذلك عَنٍ الققّال وغيره. 

ولو قال لامرأته في حال العَضَب: (يك طلاق وروطلاق)”"'» وسكتء لا يقع 
الطلاق . 

1 قال: (يك طلاقٌ مراء) »: أو قال (وراسه: طلاق)”'' يقعء ذَكّره القاضي 
الحُسَيْن في «الفتاوى», وهو قريب من قوله: لك طلقةٌء وقد نَقْلنا أنّه صريحٌ. 

وقال إسماعيل البوشنجي: لا أرى هذا طلاقاً واقعاً؛ لأنه لم يتضمن إيقاعاء 
وقول القائل: لك هذا الغوبُء يحتمل الإخبار عن المِلّك» ويحتمل الهبة» وروي ما رآه 
عن محمد الماحّوني» والأول عن أبي المظَْر السمعاني» وروي عن سعيد الأسْتَرَابَاذِيٌ : 
أنه لا يقعء وإن و ١‏ , 

ولو قالت له امرأته: (دست از من بدار)”"'؟ فقال: (بداشتم)!"', فقالت: (نه 


)١(‏ يعني غير لائقة. 

(؟) يعني: وفي ذلك قول القائل. (") يعني: أنتٍ طالقٌ . 

2 يعني : أنتٍ طالقٌ ومن ذلك قول القائل: أنتِ طالقٌ. 

)2 يعني : أنتٍ طالقٌ» وأنتٍ الطلاق هو أنك مطلقة وأنتٍ مُمَارقّة. 

(7) وجزم به ابن المقري في روضه للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة . 
60 جملة فارسية بمعنى: طلاق زوجتي أو امرأتي. 

(4) جملة فارسية بمعنى : طلقة واحدة وطلقتين. 

(9) جملة فارسية بمعنى : أنتِ منى طالق مرة واحدة. 

)٠١(‏ يعني: أل مني طالق قلانا ري 

. جملة فارسية بمعنى : ارفع يديك عني» يعني : خلصني‎ )١١( 


كتاب الطلاق/ أركانه اه 


طَلحقٌ)2307 فقال: يشبه طلاق» وقال القاضي الحُسَيْن: يَقَع ثلاث طلقات؛ لأنَّ كلامه 
يترئّب على كلامها . 


إيقاع الاق عليه. قال: وقيل : هو كما لو قال: 0 00 
صريحاً وجهان والله أعلم. 


وقوله في الكتاب «صريحٌ على الأصحٌ»: يجوز إعلامه بالحاء؛ لأنّه روي عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله أن قوله: (توهشته اى”" أي إنما يكون طلاقاً إذا نوى وفي 
تصريحه» اعد تلاق لي توا 0 
(دست ما رادا شتم)0* قا مقع إل مولز هشته أي أولى بالصراحة» على ما حكيْنا 
على القاضي ‏ رحمه الله -. 

المسألة الثانية: إذا اشتهر لفظة في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة؛ كقول 


القائل : حلا اللو علي حَرَامٌء أو أنْتِ عليّ حرامٌ أو الحلال أو الحل علي حرام» فهل 
يلتحق بالصريح” “فيه وجوة: 


أظهرها: وهو المذكور في «التهذيب» وعليه تنطبق فتاوى القَّفّالء والقاضي 
الحُسَيْن والمتأخرين» نعم؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم . 


والثاني : لا ورجحه صاحب «التتمة» ووْجُْه بأن الصرائح تؤْحخَذْ من ورود القرآن 
بهاء وتكرّرها على لِسّان حَمّلة الشريعة» وإلآ فلا فق إذا نَظدنا إلى م مجرّد اللغة 
والاستعمال بيّْن الفراق والبينونة . 


والثالتٌ : حكى الإمام عن القّفَال أنه إن نوى شيئاً آخر من طَعَام وغيرهء فلا 
طلآق» وإذا ادّعاه صَدَّق وإن لم يئو شيئاً آخرء فإن كان فقيهاً يَعْلّم أن الكناية لا تَعْمَل 
إلا بالنية» لم يقع طلاق» وإن كان عاميّاء سألْاه عما يفْهّم منه إذا سمعه من غيره» فإن 
قال: يسبق إلى فَهُمى مئه الطلاق» حمَلنا قله على ما يفهمه من غير قال: وهذه 
قريبة متوسطة بين الصريح والكناية» ولم ينقل صاحب «التتمة» عن القَمَّاك هذا الفضل 
الآخرء بَلْ حكي عنه: أنه إن نوى غير الزوجة فذاك» وإلا حكمْئا بوقوع الطلاق 


. يعني: خلصتك. (؟) جملة فارسية بمعنى: إنه ليس طلاقاً‎ )١( 
جملة فارسية بمعنى: أوقعت عليك الطلاق.‎ )( 

(4) أنتِ مفارقة أو أنتٍ طالق. (0) جملة فارسية بمعنى: نفضنا يدنا عنك . 
(5) في ز: بالصرائح 


العزيز شرح الوجيز ج 8/م * 


5 كتاب الطلاق/ أركانه 


للعُزف”©2؛ ألا ترى أن العادة ألا يحلف بهذه اللفظة من لا زوجة لهء وفي «فتاوى 
القاضي الحُسَيْنَ». أنَّه لو كان تحته امرأتان» فقال حلال الله علي حرامٌ؛ إن خِطتٌ في 
هذه الدانء فخاط .يقع على كل واحدةٍ مهما طلقة. ويوافقه ما ذكر الشيخ الحُسَيْن في 
فتاويه: أنّه إذا قال: حلال الله علي حرام وَلَهُ أربع زوجات يطلقن جميعاً إلا أن يريد 
بعضَهُنَ لكنْ ذكر بعد ذلك أنّه لو قال: إن فَعَلْتٌ كذاء فحلال الله علي حرامٌ؛ وله 
امرأتان» ففَّعَل ذلك الفغل» + تظلق والحدة متهما؛ لأثه البقين ويؤس بالتعئين» قال: 
ويحتمل غيره» فحصل ترد" . 

وعن القَمّال أنه لو قال: (حلال جداى دركردن من حرام)”"(كه فلان كانى 
بكنم)””» لم يكن شيئاً إلأ أن يقول (مر كردن من حرام فقيل له: أليس لو قال (فلان 
رادركردن من هر كرادارم)” "؟يكون إفراراً فقال الإقرار لا يُشْبه هذاء ويمكن أن يكون 
السَّبّب في ذلك أن صلة الحرمة عليّء فقال: حرم عليه كذاء وفي الإقرار كما يقال 
لفلانٍ على كذاء يقال: له في ذمتي كذا. 

فَرْعٌ: الا عي ا ا ب 
بكنم)”" ويُشْبه ألا يجعل هذاء كقول القَائل: حلالَ الله علي حرام؛ لأنّه لا يشتهر 


)١(‏ قال النووي: الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون» أنه كناية مطلقاً. 

(؟) قال النووي في زياداته: الظاهر المختار الجاري على القواعدء أنه إذا لم ينوهماء لا تطلق إلا 
إحداهماء أو إحداهن, لأن الاسم يصدق عليه» فلا يلزمه زيادة» وقد صرح بهذا جماعة من 
المتأخرينء وهذا إذا نوى ب: حلال الله علىَ الطلاق وجعلناء صريحاً فيه والله أعلم. 
قلنا: قال في المهمات: سبقه إلى هذا الترجيح ابن الصلاح في فتاويه . 
وقال الشيخ البلقيني: وفي العتق لو التزم العتق وله عبيدء لم يلزم عتق الكل قطعاً ولا يجري هذا 
الخلاف الذي حكاه المصنف وظهر لي في الفرق بينهما أن العتق لا انحصار له فيما يملكه 
الشخص حالة الحلف بدليل أنه لو ملك عبداً بعد الحلف» جاز له أن يعيئه للعتق» وكذا يجوز 
التزام العتق وأن يملك شيئاً بخلاف الطلاق فإنه محصور فيما يملكه الشخصء فأمكن القول 
بوقوع الطلاق على رأي. انتهى. 
قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله محله في الالتزام بالنذر وفي 
الحلف بالله صحء أما تعليق العتق على صفة فهو كتعليق الطلاق من غير فرق. انتهى. 
ومراده تعليق العتق الحلف من عبده أو عبيده أو مما يملكهء فهذا كتعليق الطلاق بخلاف من لا 
يملك رقيقاً إذا حلف بالعتق. 

() جملة فارسية بمعنى: الانفصال من عملي هذاء فإنه حرام. 

(4) يعني: لأن فلاناً يفعل ما أفعل. (5) جملة فارسية بمعنى: إن عملي حرام. 

(7) جملة فارسية بمعنى: إن فلاناً يقع عليه كل ما أنا عليه . 

60 جملة فارسية بمعنى: كل ما هو حلال على المسلمين» فهو علي حرام. إلا أنني أشعر به (ولي 


ع 0 


كتاب الطلاق/ أركانه يكن 


الطلاق اشتهار تلك اللفظة» وربما أتى بها من الزوجة» فإن اشتهر في بُقْعَة في الطلاق 

قَالَ العَرَالِئُ : (أما الكتايَةٌ) : لَهِيِ كُلْ لَفْظٍ مُجْتَمَلٍ كَقَولهِ: أَنْتِ حَلِيَةٌ وَبَرةُ وَيَائِئَة 
وَبَملَةُ وََعتَدي وَأَسْتَبْرِئي رَجِمَكِ وَآلْحَقِي بأفلِكِ وَحَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ وَلآَ أَنتَهُ سَرْئَكِ 
أربي وَآدعبِي وَأخرْجِي وَمَا أَشْبَهَ وَأَحْقَى نه قَوْلَهُ تَجَرْصِي أ : كَأسَ الفرَاقٍ وَدُوقِي 
وَتَرَوْدِيِء أَمَا قَولَهُ : آشْرَبِي فَفِيه خلآف. وَمَْلَهُ: كُلي أَبْعَدُ من وَتَرَدُوا في قَولِه: أَغتاكِ 
الله أمّا الْذِي لا يُحْتَمَلُ كَقَولِهِ : أَكْمْدِي وََغْرْبِي . 

قال الرّافِعِىُ : الف كا الكنايات» وكما يقع الطلآق بالصريح . يقع بالكناية 
مع النية بالإجماع” ''» وقد رُوِيَ أن رجُلاً على عهْد عمر - رضي الله عنه - قال لأمرته 
حَبْلّك على غَارِبكِ» فلقيه عمر - رضي الله عنه فقال: أَنْشُدُك ربٌ هذا البيت: هل 
أردتٌ بقولك «حَبْلُكِ على غَارِبكِ)» الطّلاقّ؟ فقال الرجل: أردثٌ الفراقٌ» فقال: هو ما 


أردتٌ . 


والكنايات على كثرتها وخروجها عن الححضر تنقسم إلى: جليّة» هي التي يكثر 
استعمالّها في القرآن» وتقوي دلالتها عليه» وإلى: خفية؛ وهي التي تنحط مرتبتها من 
الوجهَيْنء أمّا الجليّة: ففي تعليق الشيخ أبي حامد؛ حصّرها في سنّة ألفاظء وهي؛ أنت 
ين وض وَصرية: لضف ان وبتلة "أو 0 وحرامٌ وأضاف إليها أن الفرج الس رخسي 
أربعة أخرى» وهي؛ أنت حُرّةٌ: وأنت واحدةٌ» واعتدّي» واستبرئي رَحِمَكِء وخصرها 
في هذه العشرة» وكلام الإمام وصاحب الكتاب يقارِبُ الأوّلء وعد الحرام من الكنايات 
جواب على أنه لا يلتحق بالصرائح» أو فرض في البقاع التي لم يه يشتهر اللفظ فيهاء 
والبثل: القّطعء ٠‏ كالبَتٌ. وهما مصدرانء وأما الخفيّة كقوله: اعتدّي». واستبرئي 
رَحِمَكِء على طريقة الشيخ أبي حامدء أي طلقتك فاعتدّي, وكقوله: الْحَقِي بأَهْلِكِ", 


)١(‏ عن المطلب أنه لا يقع طلاق السكران بالكناية إذا نوى ونوزع في ذلك لأنه إن تصور منه النية 
فكيف لا يقع طلاقه. 

0) أي خالية مني . (9) بهمز أي منفصلة . 

(5) بمثناة قبل آخرهء أي مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع وتبكيرها جوّزه الفرّاء» 
والأصح مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا معرّفاً باللام. 

(0) أي متروكة التكاح» ومنه قوله يكل : نهى عن التبتل . 

(7) من البين وهو الفراق» وبائن هو اللغة الفصحى والقليل باثنة . 

(0) بكسر الهمزة وفتخ الحاءء وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأء أي لا في طلقتك سواء كان لها 
أهل أم لا 


5_ه كتاب الطلاق/ أركانه 


وحَبْلُكِ على غارِبكِ» والغارب ما تقدم من الظهر وارتفع من العُنِق» ويقال؛ هو أعلى 
السام وهما متقاربان» أي خليت سبيلّكِ» وأصله في الناقة يُلْقَّ خطامها على غَارِيها؛ 
لترعى كيّف تشاء . 

وقوله لا أنده سَربك ونده الإبل زجرهاء والسّرب الإبل وما يرعى من المال» أي 
فارقتّك» فلا أهتّمٌ بشأنك . 

وقوله : اعَرْبي واعزبي يقال* عرب غلي أي غات يغرب تباعدء وقوله: 
الخرُجيء واذْهَبِيء وسَافِرِي» وتجئبي» وتجرّدِي» وتقنّعِي» وتسئّري» والْرّمِي الطريقٌ» 
وبيني وأُعدي؛ وودعيني» وَدعيئِي» وبرئث مئْكِء ولا حاجة لي فِيكِ» وهو استعارةٌ 
وتجرعي ء وذُوقِي أي مرارته» وتزؤّدي أي تعبئي » استعدي للذَّمَابِ واللحوق بأهلك» 
فقد طلّفْئُكء وقد تنازع في «أن تزودي» لأنّه أخفى مما تقدّم من الألفاظء وفي قوله 
اشربي » وجهان عن أبي إسحاقء» ويَرْوَى عن أبي حنيفة أنه ليس بكناية» ليُعد استعماله 
في الطلاق» وعن ابن القاصٌء وهو الأظهر أنه كناية أي شراب الفراق» ويُِرْوَىُ هنا" 

عن النّصّء والأظهّر أنَّ كلى في معناهء وعن الشيخ أبي محمّد: القطع بأنه ليس بكناية» 

لأنه أَبِعَد عن الاستعمال في هذا السياق» وفي قوله: أعْنَاكِ الله تَعَالى وجهّان عن 
صاحب التلخيض؛ٍ أنّهِ كناية» لأَنّ التفرّق سبب الغناء» على ما قال تعالى -: «إِنْ 
يَتَقَرَنَا يُغْنِ اللّهُ كلا مِْ سَعَتِهِ4 [النساء: ]يدرو ان يكز بالعدهما عم اكد 
وأفربهها على مأزذكره الإمام المَنْعٌ» » كما لو قال: بارَكٌ الله فِيكَ أو دعا بدعوة أخرى. 

وفي قوله «قومي» وجهَان أيْضاً: 

أصِحُهما: عند القاضى الرُويانى وغيره» أنه لَيِس بكناية؛ لأنّه لا يشعر بالمفارقة» 
والمذكور مئهما في «التهذيب؟ أنه كناية» كأنّه يشير إلى الانتهاض» والانتفال. 

وأمًا الألفاظ التي لا دلالة لها على الطّلاق» ولا تحتمله إلا على تأويل متعسّفِ» فلا 
أثر لها ؛ فلا يَقَع بها الطلاق» وإن نَوَى ذلك» كقوله : «بَارَكَ اللّه فيك» وأَحْسَنّ اللَّهُ جرَّاءَكِ» 
وما أحسن وجْهَكِ وَتَعَالَ وأقُربي واغزلي» واسقيني» وأطجميني» وَزؤٌديني» وما أشبهها 
وعند صاحب «التهذيب» وصاحب الكتاب وغيرهما قوله : اقعدي» من هذا القبيل . 

وذكر الروياني في «الحلية» أنه أصحٌ الوجهين» وحكى في «التجربة»”" عن أبيه أنه 
كناية» لأنّهِ قد يريد القعود عن خدمة الزوج؛ بسبب الفراق» وأيضاً فقّد يريد القعود للعِدّة . 


وقال القاضي أبو الطيّب: قال الماسرجسي: في القلب من قوله: زوديني شُبْهةٌ؛ 


)١(‏ في ز: عن هذا. )١(‏ في ب: التجزئة. 


'كتاب الطلاق/ أركانه اام 


لا أن يككون إِشَارةٌ إلى الطلاق من حيثٌ إن الزاد يطلب للفراق» وكذلك حكى 
الحناطي وجهاً في قوله: الزّؤديني» «وَأَحْسَنَ اللّهُ جزاءك» وغيرهما: أنه إذا نوى» وَفَع 
الطلاق. وعن مالك أن كل لفظة نوى بها الطلاق» وقّع الطلاق» وإن لم يكن فيها مَعْنى 
الإزالة . 


قَالَ العَزَالِيُ : وَقَوْلِهِ : أَنْتِ خر ة وَمُعتَقَةٌ كتايَةٌ ِي الطلآقٍ كما أَنّ قَولَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ 
كِتَايَةٌ بي العِتَاقٍ (ح). ما لَفْظُ الظْهَارٍ وَالطلآقٍ كل وَاحِدٍ يَحْتَمِلُ الآخَرَ وَلَكنْ لآ يَكُونُ 
كَِايَةٌ فيه؛ لأنْ تَنفِيدَهُ صَرِيحاً مُمْكنْ فِي مَوْضُوِهء وَلَوْ قَالَ لِميرٍ المَدْحُولٍ بهَا: أَعْتَدُي 
وَنَوَى الطلقَ فَفِيهِ وَجْهَانء لأنّها غَيرٌ مُتَعرْضَةٍ لِلْعِنَةٍ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : مسألتان: 

إحداهما : لو قال لامرأته أنتِ حرَّةٌ أو معبّقةٌ أو أعتقتّك» ونوى الطلاق» وقّعَ 
الطلاقُ؛ وكذلك لو قال لعبدهء طلْقْتُك» ونوى المثق» يُعْتَق؛ لما بين الملكين من 
الناسبة والمشاركة يصلح كل واحد منهما كني في الآخر وكما أن صريح كل واحد 
منهما كناية في الآخر» فكناياتهما مشتر كة مؤثرة في العقدين جميعاً بالنية» نعم » لو قال 
لعبده اغْتَدٌ أو استبرئء رَحِمَكُ ونوى العتّق» لم ينقّذْء لأن الاعتداد واستبراءً الرّحِم 
مستحيلٌ في حقّه فلا يصلح كناية على المقصود. 

ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق» أو لزوجته قبل الدخول» ونوى الطلاق» 
فوجهان : 

أحدهما: أنه لا تصلح للكناية؛ لأنها غير متعرّضة للعدة. 

وأظهرهما: الصحة لأن لهما محليّة العدّة» واستبراء الرحم في الجملة. وذلك 
كافٍ في صحة الكناية . 

وقال أبو حنيفة : صرائحٌ الطلاق» وكناياته لا يكون كنايةً في العثْق إلا قوله : لا 
سُلْطَانَ لي عليِكِء ولا ملك لي عليك؛ فإنّه سلم نفوذ الطلاق والعتق جميعاً بهما. 

ولنا القياس على ما سلّمَه والجامِعٌ أنّها ألفاظ تزيل مِلْك النكاح. 

الثانية: الطلاق ليس بكناية في الظهارء ولا الظهار في الطلاق» وإن كان كل 
واحد منهما محتملاً للآخر؛ لما ب يشتركان فيه من إفادة التحريم ؛ وذلك لأنّه أمكن تنفيذ 
ل 0 
فيهء ولا سبيل إلى التَمْع بينهماء لأن المعنيين اللذين يصلّحٌ اللفظ لهما الجَمْع بينهما 
كما في الأسماء المشتر 3 ة» بل تارَةٌ يستعمل لهذاء وتارَةٌ يُسْتَعْمل إلى ذلك». وإنما الْذِي 


من كتاب الطلاق/ أركانه 


يتناول الآحادء ويجمع بينهما هو اللفظ العَامْ هذا في حقٌّ المنكوحة أمّا لو قال لأمته: 
أنْتِ علي كظهر أمّي؛ ونوى العِنّقء فالظاهر أنه ينقَذُ العتق» لأنه لا نفاذ للظهارء [كما 
لا نفاذ للطلاق] وكُلٌ واحدٍ منها يصلح كناية عن العتق. 

وفيه وجه آخر: أنّه لا يصلّح كنايةً في العتق؛ لأنّه لا لا يزيل الملك» » بخلاف لفظ 
الطلاق واعلم أن المسألة الثانية» وإن كانت مقصودة بالذكر» فإنما ذَكرها في هذا 
الموضع» لأنها قد تورد إشكالاً على قؤلنا إن الطلاقّ والعِئْق لكل واحدٍ منهما إشعارٌ 
بالآخرء فيصلَحٌ كناية عنه والفرق ما تبيّن. 

وقوله في الكتاب «كَمَا أَنَ كَوْلَهُ أنْتِ طالقٌ كنايةٌ في العِتّاق» يجوز إعلامه بالحاء 
مع الألف. لأن أحمد رحمه الله قال في إحدى الروايتين» بمثل قول أبي حنيفة . 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَّو قَالَ ‏ لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ عَلَيَ حَرَامُ فَإِنْ وى الظَهَارَ أو الطلآقٌ كَانَ 
كَمَا نَوَىء وَلَوْ نَوَى النّحْرِيمَ حُرّمَتْ وَلَرِمَنْهُ كَفَارَة وَل أَطْلَقَ فَالأظهَرُ أَنّهُ يُوجِبُ 
الكَفَارَة وَقِيلَ: إِنهُ يِلْمُو لِتَعَارْضٍ الاخْبَمَالِء وَقِيلَ: هُوَ صَرِيحٌ في النّحْرِيم في مِلكِ 
اليِمِينٍ وَيَلْهُو في الاح مِن غير نئة. 

قال الرَافِعِئْ : هذه المسألة كثْرَ فيها الخلآف بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمَنْ 
بغدهم. وصورَتُها: أن يقول لامرأته: أنت عليّ حرامٌ أو محرّمة أو حرمتك» والحكم 
فيها على التفصيل عندناء فإن نوى بِقَؤْله الطلاقء فهو طلاق؛ لأن الطلاق سبّبٌ تحريم 
به البراءة» فِيَصِحٌ أن يكنى : بالحرام عنه» ثم هذا الطلاق يكون رجعيّاء فإن نوى عدداء 
فهو على ما نوى» كما في سائر الكنايات. 

وحكى أبو عبد الله الحناطي وججهاً: أنّه لا يكونُ طلاقاًء إذا فرّعنا على أنه صريح 
في اقتضاء الكفارة» على ما ستعرفه على الأَرِء وهذا وإن كان غريباء» ففيه وفاء بالأصل 
الذي سبق غَيْرَ مرّة أنَّ اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في" موضوعه لا ينصرف إلى غيره 
بالنية» ويخصّل به الاستغناء عن العدد المَذْكُور في أوّل «الخُلْع؛ عند التزام هذه 
المسألة» وإن نَرَى الظهارء كان ظهاراً لأن الظهار إنما يقتضي التحزيم إلى أن يكمّرء 
فجاز أن يكنى عنه بالحرام» وإذ هفنا قاذ يدان تمر ؛ لأن الطلاق يزيل 
النكاخ. والعلي) يستدعي بقاءه» ثم فيه أوجه : 

قال ابن الحدّادء وأكثر الأصحاب يخيّر فما اختاره نَبَت. 


وقال بِعْضُهم: يكُون طلاقاً؛ لأنه أقوى من حيث إنه يزيل المِلك . 


دلق في ب: يقاد إلى . () في ب: يبينان. 


كتاب الطلاق/ أركانه هلمن 


والثالث : ذُكّره فى «التهذيب" أنَّه يكون ظِهَاراً؛ لأن الأصل بقاء النكاح» هذا إذا 
نواهما معاًء فإن نوى أحدهما قيل الآخرء فعن ابن الحدّاد؛ أنّهِ إن أراد الظهّار ثم أراد 
الطلأة ق صما جميعاً» وإن أراد الطلاق أولاً فإن كان بائناًء فلا مغتّى للظهار بغده» وإن كان 
رجعياًء وكان الظهار موقوفاً فإن راجعها فهُو صحيح والرجعة, عَوْدء وإلأ فهُوَ لَعْو0' . 

قال الشيخ أبو علي: وهذا فاسدٌ عندي؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به 
التصرفان» فلا يفترق [في] الحكم ب بين أن يريدهما معاً أو يريد هذا ثم يريد هذاء 
وأيغآء 'نزئهة إذاتراهما على العافت كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظء لا 
لجميعه » وفي ذلك خلافث 5 


قال: وموضع هذا النّظر والتفصيل ما إذا قال: أنتٍِ علي حرامٌ كظهر أمي» يجمع 

بين اللفظين» رجه الصور سعيلها لكزة ني الكتاب نر اناب اماق رار رك 
تخريوطها آر ترسو ار وطياة ؛ آلم تخرّف]”” عليه؛ روي أن رجلا أتى إلى ابن عبّاس - 
رضي الله عنهما فقال: «إني جَعَلْتٌ امْرأَتِي علي حَرَاماً؛ فقال : كذَّبْتَ ليست عليْكٌ 
بحرام» ثم تلا قوله ‏ تعالى - : يا أبّها لي لِمَ محم ما حل الله ك7" [التحريم : ١‏ 
يلدَمه كفارة د يمين؛ لأنه لو خاطب أمَنّه بذلك» لزَمَيْه الكمارة» وفية ندل قَؤْله تعالى+ لما 
حرّم النبي - يك - - ماريّةٌ على نَفْسِه : يا أَيهَا الي ِم تُحَرّمُ ما أحَلٌ الله لك4 [التحريم : 
الآية إلى أن قال : «قذ رض الله لحم جلة مم4 [التحريم: 0000 
اللهُ عليه وَسَلْمَ أنَى مَنِْلَ حَفْصَة -رضِيّ اللّهُ عَنْها - وَلَمْ يجذهًا وَكَانَتْ قَدْ حَرَجَتْ إلى بَنِتِ 
أبيِهًا - رَضي اللَهُ عَن - فَدَعَا َه ماريّة إن ََنَتْ حَفْصَةٌ» وَعَرَقْتْ الحال فخضبت» وقالت : 
ا ا وفي يَوْمِي ء وَعَلَى فِرَاشِيء قَقَالَ النبىُ - صَلَّى اللهُ عليه وسلّم - 
يَستَرضِيْهًا إن أ سِرٌّ إليك سِرًا فاكتميه» ؛ هي عليّ حَرَامٌ؛ ووزدت الذيات 59 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: قوله كان الظهار موقوفاً ليس بصحيح وإنما هو صحيح ناجزء وقوله فإن 
راجعها فهو صحيح ممنوع فالصحة ثابتة قبل الرجعة» وقوله «والرجعة عود؛ يقال عليه الآن 
عندكم كما صح الظهار فلا يكون عائداً على مقتضى ما قلتم حتى يمضي زمان يتأتى فيه صحة 
الظهار يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق وإلا فهو لغو ليس بصحيح بل هو صحيح قبل ذلك» 
ومقتضى كلامه الاستواء وهو ممتنع . قال الشيخ ولي الدين: لم يقل فيما إذا رجعها أنه صح 
الآن» ومعنى قوله فهو صحيح أي من الأول» وهذا ثمرة الوقف. 

)١(‏ سقط في زء (؟) سيأتي في الظهار. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه؛ عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم» وعن جويبر عن 
الضحاك : أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم» وكان يومهاء فلما جاء النبي ككلِدِ فلم يرها 

في المنزل» أرسل إلى أمته مارية القبطية» فأصاب منها في بيت حفصة» فجاءت حفصة على تلك 
الحال» فقالت: يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي في يومي؟ قال: فإنها حرام عليّ لا تخبري 
بذلك أحداء فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك» فأنزل الله تعالى في كتابه: ايا أيها النبي - 


00 كتاب الطلاق/ أركانه 


وقوله: ظقَدْ فَرَضٌ اللَهُ لَكُمْ تَجِلَةَ أَنِمَانكُم4 [التحريم: ]١‏ أي قد أوجَبٌ عليكم 
كقّارة أيمانكم» فعُرفٌ بالقصة وجوبٌ الكفارة في تحريم الأمة» وقاس الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ تخريم الرّؤْجة عليه بأنه تحريمٌ من حين يحرمانه» ثم الكفارة المتعلقة بِقَّوْله 
للزوسة ٠:‏ أل علي حرام مع نل التشزيمء متى تلزع عن زواية مناحت #التشريب؟ وابي 
يعقوب الأبيوردي”'' وغيرهما وجه: أنّما تلزم إذا أصابهاء ويكون هذا اللفظ مع نيّة 
التحريم بمثابة الحَلِف على تَرْك الإصابة. 


ولو حلف ألا يصيبها فإنما يلزمه الكمّارة إذا أصاب» وقد يتبادر إلى المَّهُم من قوله 
َجِلْة أَنمَاِكُمْ جَعْلُ هذا اللفظ يميناًء وربما اخمّحٌ له بأن الشافعي رحمه الله - قال في 
«الإملاء» وإن نَوَى الإصابة قُلْنا : «أصبت» وكَمّْر أشعر ذلك بتعليق الكمّارة بالإصابة؛ 
وعلى هذا الوجه؛ يصير موليا بقوله أَنْتِ علي حرامٌ؛ لوجوب الكفارة لو وطئهاء ويكون 
بمثابة قوله : والله لا أطَؤُكَء والصحيح أن الكفارة تلرّم في الحال؛ لأن الله - تعالى - فُرَض 
الكمّارة من غير شرْط الإصابة» والكفارةٌ الواجبّةٌ مل كفارة اليمين» وليست هي كمارة 
اليمين» وكش بيجم قرا : أنْتِ على حرام م يمينً» ومعلومٌ أن اليمين إِنّما تنعقد بالله تعالى 
أو بصفة من صفاته. وقول الشافعي: أصب وكمَرْء أراد به أن بي بين أن الإصابة لا تَحْرّم قبل 
التكفير» لاف الذهار بوذا تلكا بالشتعيت نلو فال؟ ازوث يقولي : أنْتِ على حرامٌ 
الحَلِف على الامتناع من الوطء ففي قبوله وجهان حكاهما الإمام رحمه الله -. 


أحدهما: أنه يقبل وينْبّت القسم» لأن موجب القَسَّم عند الحَيْث يُضاهي موجب 
التحريم . 


وأظهرهما: المَئْع؛ لأن اليمين إنما ينعقد بذِكر اسم معظّمء والتحريمٌ ليس 
صريحاً فيه ولا كناية» وليس فيه إلا ذكر المُفْسَّم عليه» وعلى الأول تردّدوا في أن 


- 0 لم تحرم ما أحل الله لك 4‏ إلى قوله ‏ #وصالح المؤمنين؟ فأمر أن يكفر عن يمينه» ويراجع 
أمته» ورواه الدارقطني من حديث عمر ولفظه: دخل النبي كَكلهِ بأم ولده مارية في بيت حفصة» 
فوجدته حفصة معهاء ثم ساقه بنحوه» وقال في آخره: فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل عليهن 
شهرأًء وأصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه» من حديث أنس قال: كانت للنبي 
يك أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسهء فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي 
لم تحرم» . وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة قال: كان رسول الله يلل في بيت حفصة» 
فدخلت فرأت معه فتاتهء فقالت: في بيتي ويومي. فقال: اسكتي فوالله لا أقربها وهي عليّ 
حرامء وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاء أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه 
القصة لم تأتِ من طريق صحيح» وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها 
صحةء والله الموفق 

)00( في ب: الأبنوردي . 


كتاب الطلاق/ أركانه 01١‏ 


التحريم هل يصير يميناً بالنيّة في غير الزوجات والإماء في المطاعم والملابسء» أو 
يختص ذلك بالأبضاء”" . 

وإن أطْلَّقَ قوله: أنْتِ علي حرامٌ ولم ينو شيئأء ففيه قولان منسوبان إلى 
«الإملاء؟ ؛ لأنه ذكَرَ هناك أن فيه كفارة يمين » ثم قال: ولو قال قائل: إنه لا شيء فيه 
كان مذْهباً. 

وأصح القولّيْن: أنه تجب الكمّارة وقوله: أنتٍِ علي حرام صريح في التزام 
الكمّارة؛ لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس ا أن النبي يك - حََرَّمٌ مارية على 
نَفْسِهء فَتَرّل قوله تعالى: («إيا أَيهَا الي لم تَحَرّمْ م مَا أَحَلّ اللّهُ لَكَ4 [التحريم ]١‏ فأمر 
رسول الله كل من وم على نجه ها كانا جلالا لك أن يق رقية آر بطم عكرء 
مساكين » أو يَكْسُوَهِمْ . 

والثاني : أنه لا شيّء عليه وهذا اللفظ كناية في الكمّارة”"2, لأنه لو كان صريحاً 

في التزام الكقارة» لكان لا يصير كناية في الطلاق والظهار؛ لِمَا مر أن اللفظ إذا وَجَد 
نفاذاً في موضوعه لا ينْصَّرف بالنية إلى غيره» والناصرون للقول الأول اعتذروا عن هذا 
الالتزام من وجهين: 

أحدهما: ما سبق في أول «كتاب الخُلْع؟. 

والئّاني : قال الشيخ أبو عليّ : الحرام وإن كان صريحاً في التزام الكمّارة» فليس 
على طريق القَطع؛ بل يَحْتّمِل الطّلاق وغيره؟ لأنه مجِتّهَد فيه. 

وذهب أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه وعائشة عرامن اله تيا إلى الدريمين. 
وكفارعه كفازة يمين وعم - رضي الله عنه ‏ إلى أنه صريح في طلقة رجعيّة: وعثمان - 
رضي الله عنه ‏ إلى أنّه ظهار. وعليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أنه صريح في الطلقات 
الثلاث وبه قال زيد. وأبو هريرة - رضي الله عنهما - وذهب ابن مُسْعُود - رضي الله عنه - 
إلى أنة لتسن لعي وفيه كفارةٌ يمين» كما هو أصح قولي الشافعي في الطلاق 
[و]”"إنّما يجعل الصريح في بابه على القّطع كنايةً عن غيره؛ كالطلاق والظهار 
الصريحين في بابهما. 

واعْلّمْ أن التفصيل الذي سقناه يستمرٌ فيمن قال: أنت علي حرامٌ في البلاد التي لم 
يشتهر فيها لفْظ الحرام في الطلاق» وفيمن قاله في البلاد التي اشتهر فيها بالطلاق إذا 
فرّعنا على أن الشيوع والاشتهار لا يلحقه بالصرائح» وأما إذا قُلُنا: إن يصير صريحاً به 


)١(‏ قال النووي: أصحها يختص. (1) في ز: والظهار بعد «الكفارة». 
زفرف سقط في ز. 


01 كتاب الطلاق/ أركانه 


فقضية ما في «التهذيب' أنه يتعيّن الطلاق» ولا يفصل وملخص ما ذكره الإمام على 
طُولِه أن ذلك لا يمنع صرْفه بالنية إلى التحريم الموجب للكفارة» كما أنا وإن جعلناه 
صريحاً في الكفارة عند الإطلاق» يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق وأنّه إذا أطلق . وفرّعنا 
على أنه صريح في الكمّارة» ينبني على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع والاستفاضة 
فحسب» ومنه ومن ورود القرآن والشريعة به فإن قُلْنَا بالأرّل» فلا يُفْرَض له ازدحامء 
ويتعين الحَمْل على ما هو أَعْلَبُ في الاستعمال» وإن قُلْنا بالثاني» فيثبت الطلاق» لقوته 
أو يتدافعان ويتعارض ؛ فيه رأيان. 

ولو قال لأمَتِه : أنْتِ على حرام أو حرّمْئُك فإِنْ تَوَى به العِنّقء فهو عثق» وإن 
نوى به الطلاق أو الظهارء فلا ميال له في الأمةء فيلغو قال في «الشامل» : وعندي أن 
نية الظهّار كُنيّة التحريم؛ لأن مغتى نيّة الظهار أن ينوي أنها كظهر أمّه في التحريم» وهذا 
نية التحريم بصفة مؤكدة. وإن وى تحريم عيْنها لم تُحرم» وعليه كفارة يمين » كما 
ذّكُرنا في الزوجة» وإن أطَلَّقٌ ولم يو فطريقان: 

أصحهما: أنه على القولين المذكورين فيما إذا خاطب به زوجته. 

والثاني: القَطع بوجوب الكمّارة؛ لأن [تحريم] الأمة هو الأصْل في ورود الآية» 
ويَخْصلٌ من الطريقين» إذا قيل: خاطب زوجته وأمتهء بقوله: أنْتِ على حرامٌ» ولم ينو 
شيعا » ثلاثة أقوال أو ثلاثةٌ أوجه كما فى الكتاب : 

أظهرها: الوجوب. 

وثانيها: يلغو. 

وثالئها: الفرق بيْن الزوجة والأمّة. 

ولو قال ذلك لأمته التي هي أختهء ونوى تحريم عَيْنهاء أو لم ينو شيئاًء لم تلزمه 
الكفارة» لأنّه صَدَّق في وصفهاء وإنما أوجب الشرع الكمّارة إذا خالف حُكمه» ووصف 
الحلال بالحرمة ولو كانت الأمة معتدَّة أو فركدة أو مزوجة أو مجوسيةً) أو كانت الروجة 
معتدة عن الشبهة. أو محرمة». فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك لأنها محرمة عليه فى الحال. 


والثانى: تجب الكفارة» لأنّها محل الاستباحة بخلاف الأحْتٍء وصار كما لو 
كانت حائضاً أو نُفساء أو صائمة. وطرد الحناطئٌ الخلاف في هؤلاء. والظاهر الأوّل» 
فإنُها عوارض سريعةٌ الزوال» ولو خاطب الرجعية به» لم يلزه شيْءٌ. 

فرع: قال هذا الثوب » أو العبد» أو الطعام حرام عليّ لم يلزمه شيء » ولو قال: 
هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام فليس فيه كفارة» وليست الأموال كالأبضاع؛ 


كتاب الطلاق/ أركانه ش يفك 


لاختصاصها بالحظر والاحتياط ولأن تأثرها بالتحريم أشدٌّ؛ ألا ترى أنه يؤثر فيها الظهار, 
ولا يؤثّر في الأموال وعند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله -: التحريم فيها يمين» وتتعلق 
به كفارة بطين؛ وكأنه حَلّف على أنه لا ينتفع بماله» فإذا انتفع لَزِمَنْه الكفارة . ولو قال: 
كُلْ ما أميك حو عليّء وله زوجاتٌ وإماء» ونوى التحريم فيهنء أو أطْلّقَ وجعلناه 
صريحا ٠‏ فيكفيه كمّارَةٌ واحدةٌ أو يجب لكل واحدة كفارةٌ» فيه طريقان: 

أحدهما: ‏ وبه قال أبو إسحاق - أنه على قولَيْن كما لو ظاهر عن نِسُوة بكلمة 
واحدة . 


والثاني : الققطع يكفارة واحدة» مار عات 0 لا يكلّم جماعة» فكلمهمء 
والأصح الاكتفاء بكفارة واحدة. 


وحكى الصيدلانيُ وغيره ويجهاً أو قولاً آخر : أنه يجب للزوجات كمّارة» وللإماء 
كفارة. وحكى الحناطي وجهاً ضعيفاً: أَنّهِ يكمّر للمال أيضاًء وريما جاء على ضعْفِه فيما إذا 


وصَف المال وَحْذهُ بالتحريم» ويجري القولان فيما إذا قال لأربع نسوة : أَنْئُنّ علىٌ حرام : 

ولو قال: لامرأته: أنْتِ عليّ حرام» أنتِ على حرامٌ» ونوى التحريم» أو جعلناه 
صريحاًء فإن قالها في مجلس واحدٍء كفته كفارة واحدة» وإن اختلئف المجلسٌء وأراد 
التأكيد فكذلك الجواب وإن أراد الاستئناف» فعَلَيْه لكل واحدة كمارة» وقيل: يكفي 
كفارةٌ واحدةٌء وإن أطلّق فعَلَى قولين كذلك, وشذ الحناطي. 

وقوله في الكتاب «فإن نَوَّى الطّلآقَ أو الظّهّار كان كُمَا نَوى» يجوز إعلامه بالواو 
للوجه الغريب الذي حَكَيْئَاه: أنه لو نوى الطّلاقء لم يكن طلاقاًء إذا فرّعنا على أنه 
صريحٌ في اقتضاء الكقّارة» ويجوز إعلام الظهار بالميم؛ لأن عن مالك فيما رواه ابن 
الصباغ ‏ رحمهما الله أن قَؤله: أنْتِ علي حرامٌ صريحٌ في ثلاث طلقات؛ كما هو 
مذهبٌ علي كرم الله وجهه ‏ وإغلام الطلاق بالألف؛ لأن عند أحمد ‏ رحمه الله - هو 
ظهارٌء كما هو مذهب عثمان ‏ رضي الله عنه » وقوله «ولو نَوَى النَّحْرِيمَ حُرّمَتْ» 
وَكَذَلِكَ يوجد في أكثر السخء والصواب «لم تحرم»» وكذلك نجد في النسخ 
الصحيحة» وذكر في «الوسيط» أنّه إن نوى التحريم» كان يميئاً» وهو أيضاً خلاف ما 
قاله الأصحاب ‏ رحمهم الله على طبقاتهمْ؛ فإنهم قالوا: إنه ليس بيمين» ولكن فيه 
كفارة يمين 
وقوله: «لَرْميْهُ كَمَارَةٌ» أي كفارة يمين» وليعلّمْ بالميم» والألف؛ لما عرفت من 
مذهيهما. : 


وقوله: «يُوجِبٌ الكَفَّارِةً» بالحاء والميم؛ أما الميم؛ فلما تبين» وأما الحاء؛ فلأن 


0 كتاب الطلاق/ أركانه 


عند أبي حنيفة رحمه الله - قوله : أنْتِ علي حرامٌ يمينٌ» وهو بمثابة قول القائل: واللّه 
لا أطؤك حتى يكون ! بلاء فيحى الروجة» ويتعلق الكمّازة فيه بالحنث» وإذا كان 
كذلك» لم يكن الإطلآق موضيا للكمّارة» ويمجوز أن يعلّم قوله: يلعو بالحاء والميم 
أيضاً وقوله «لتعارض» يَعْنِي احتمال الظهّار والطلاق وغيرهماء وقوله: اهو صَرِيحٌ في 
الكمَارَة» وفي بعض النسخ «في التَّخْريم» أي في معنى التحريم الذي موجبه الكفارة» 
والأول أوضح. 

فُرُوِعٌ وفوائد : 

الأوّل: لو قال: أنْت حَرَامٌ ولم يقل «عَلَيّ2. 

قال في «التهذيب»: هو كناية قولاً واحداً» ولو قال: أنْتِ علي كالميتة» والدم؛ أو 
الخمر أو الخنزير» وقال: أردثٌ الطلاق أو الظهار» فهو كما نوى» وإن قال أردثٌ التحريم» 
فعليه الكفارة» وإن أطلقٌ فظاهرٌ النص: أنه كالحرام» على ذلك جَرَى الإمام» ثم قال: 
يجوز ألا تَجعل هذه الألفاظ صرائحٌ» وتخصيص الحَرام بكونه صريحا؛ لورود القران 
ا والذي ذكره على سّبيل الاختمال» وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» وغيره. 

قال الحناطي: الخِلآفُ عند الإطلاق ها هنا مرب على الإطلاق» في لفظ 
الحرام» وهذا أَوْلَى بأن لا يُجْعَلَ صريحاً وحكي قولاً ها هنا أنه لا تجب الكفارة» وإن 
أراد التَخريم . 

قال الشيخ أبو حامد: ولو قال: أردثٌ أنها حرامٌ علي فإن كلاه ضريحا وجيت 
الكفارة» وإن جعلناه كن ل تحب لأنّه لا يكون للكناية كناية» وتبعه على هذا 
جماعةٌ لكن لا يكاد يت يتحقّق هذا التصوير ؛ لأنّه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة 
اللفظ. وإذا كا ن المَنْوِيُ المعنى» فلا فرق بين أن يقال: نَوَى التحريم وبين أن يقال: 
نوى: : أَنْتِ عَلَّ حرام ولو قال: أردثٌ أنها كالميتة في النفرة والاستقذار» قبل قبل: ولم 
يلزمه شيء» ا 

حقيقة الكلدق: وقصد إيقاعه بهذه ه اللفظةء 5 إذا لم يوه ا اعتقد 
قوله : أنْتِ علي حرام موقعاً وظن أنه قد وقّع طلاقهء وحُكي عن بَعْض أصحاب م 
حنيفة أنه يقع إذا ظئّه موقعاًء وإن لم ينو الإيقاع» وأن الفقيه أبا الليث ‏ رحمه الله - 
اختار ذلك . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الطلاق/ أركانه 2>3 


الثالث: قال الشيخ أبو نصر بن الصباغ: يتْبَغِي ألا يفرق بِيْن أن يقول: أردثُ 
بقولي: «أنْتِ علي حرامٌ» التّحريم وبين أن يقول: لم أنو شيئاً؛ لأن اللفظ صريحٌ في 
هذا المعنىء» فلا مَعْنَى لاعتبار النية وظاهر هذا طريقه جازمة» بأن صورة الإطلاق 
حكمها حُكمٌ ما لو قصدت التحريم. 

الرابع : إذا قال متى قلت لامرأتي: أنْتِ على حرام فإني أريد به الطلاقّء ثم قال 
لها بعد مدة: أنْتِ علي حرام فعن أبي العباس الرُوياني بأنّه يحتمل وجهيْن: 

أحدهما: الحَمْل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثانى : أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته قد تغكرت”' . 

واعلم أنه قد تكرّر في كلام الأصحاب في المسألة أن قوله: «أنْتِ علي حرامً» 
صريحٌ في الكمارة أو التزام الكفارة أو هو كناية» وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة أو 
التزامها معنى اللفظ؛ حتى يقال هو صريح فيه أو كناية» وإنما هو حكم رتبه الشرع على 
التلفظ”'”' بهذه اللفظة» واختَلّفوا في أن هذا الحُكمء هل يتوقّف حتى ينوي التحريم أو 
لا يتوقف؟ فتوسّعُوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَالنْيَةُ في الكِتَابَةِ يَنْبَغِي أن يَكُونَ مَعَ اللّفْظٍِ لآ قَبْلَهُ وَل بَعْدَهُ فلو 
قْتَرَنَ بأوْلِ اللّفْظٍِ دُونَ آخِرِه نَفْدَ عَلَى الأَصَحٌ» وَلَو أْكرَنَ بآخرو دُونَ أَوْلِهِ قَوَجْهَانء 
وَالكِابَةُ لا يَصِيرٌ صَرِيحاً بقَريتةٍ الَضب وَاللْجَاج . 

قَالَ الرّافِِيُ : وفي هذه النية أضْلأنِ لا بد من معرفتهما فى الكنايات . 

أحدهما: أن الكنايات الظاهرة لا تعمل بنفسهاء بل لا بد فيها من نية الطلاق. ' 

وقال مالك رحمه الله -: إن الكنايات الظاهرّة لا تختّاج إلى النية» واحتج 
الأصحاب أنّها كناياتٌ لم تقترن بها نية الطلاق» فأشبهت سائر الكنايات من غير نيّة فاليّة 
أيضاً لا تعْمّل في الطلاق من غير لفظ صريح وعن مالك أن الطلاق يقع بمجرد القَضْد. 

واختج الأصحاب بأنَّ الطلاق خَلُ عند فلا يحصل بمجرد النية» كالفسخ. 
والإقالة إذا عرف ذلك فينبغي أن تقترن النية باللفظء فلو تقدّمت وتلفظ بلا نية أو فرغ 
من اللفظ دُمّ نوى لم يق الطلاق» ولو اقترنت بأول اللّفْظْ وعزبت قبل تمامه بأن قصد 
إيقاع الطلاق عند قوله: أنْتِء ولم ينو هذا القصد عند الانتهاء إلى طالِق» فوجهان: 

في وجه: لا يقع الطلاق؛ لأن ما قارنته النية غير مفيد. 


. قال النووي: أصحهما الثاني . (؟) في ز: اللفظ‎ )١( 


كرك كتاب الطلاق/ أركانه 


والثاني : خالٍ عن النية. 

وأظهرهما: على ما ذكر الإمام. وصاحب الكتاب -: الوقُوعٌ ؛ وإذا اقترل بأوّله 
عْرِفٌ ت قصده من اللفظ» فالتحق بالصريح. ولو اقترنت بآخر اللفظطء وخلا وله عنهاء 
فوجهان أيضاً. وجْه الوقوع: : أن وقت الوقوع حالة تَّمَام اللفظء وقد قارنتها النية. 

ووحجه الآخر: أنَّ صذر اللفظ عَرِيٌ عن الطلاق» والانعطافٌ على ما مضى بعيدٌ» 
بيخلاف استضحاب ما وَجِدء وسكت الإمام عن الترجيح في هذَيْن الوجهين» وكذلك 
فعل صاحب الكتاب ها هناء وفي «الوسيط» وذلك يُشْعِر بأنهما رأيا الأظهر"'' فيما إذا 
اقترنت النية بآخر اللفظ دون وله البُطلآنّ لكنّ صاحب «التتمة؟ قرب الوجهين فيما إذا 
اقترنت بأوله دون آخره من الوجهين فيما إذا اقترن بآخره دون أوله من القولين» فيما إذا 
وى المسافر الجَمْع في أثناء الصلاة» ولم يَنُْو في أولهاء وقضيّة ة هذا التشبيه والتقريب 
أن يقال: إذا كان الوقوع فيما إذا اقترنت النية بأول التكبير دون آخره الانعقادء والأظهر 
فيما إذا نوى الجَمْع في أثناء الصلاة صحّحة صلاة الجمع. 

الثاني : الكنايات ات لسؤال المرأة الطلاق» ولا بقرينة الغعضب 
واللّجَاجٍ ؛ ؛ لأنه قد يقْصِد خلاف ما تُشْعر به القرينة» واللفظ في نفسه محتملٌ. وقال 
مالك رَحمه الله -: تلتحق الكنايات بالصرائح بقرينة السؤال وقرينة الغضب. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - تفصيل طويلٌ في الكنايات؛ مها ما ألحقه بالصرائح 
بالقرينتين جميعاًء ومئها ما ألحقه بقريئة السؤال دون الغضب. 

وقال أحمد رحمه الله _: ذَلألَةُ الحالٍ في جميع الكنايات تَقُوم مقام النية» ومهما 
خاطب الزّوْج زوجته بلفظ من ألفاظ الكنايات» وقال: لم أنو الطلاق» فهو مصدّقٌ 
بيميئه » فإن تَكلَء حَلَّفَتِ المرأق قُضِيّ بوقوع الطلاق» ورئما كان قد أقرّ بذلك ثم 
جحَد فإن لو علمت النية لفظية بقرائن ومخائل» يجوز الحلف بمثلها. 

هذا شرح ما اشتمل عليه المَضْل الأول من الرُكن ونعقبه بمسائل مستفادة تتعلق 
بالصرائح والكنايات المعقود لها المَضْل؛ والله أعلم. 


)١(‏ قال في المهمات عبارة الرافعي أظهر الوجهين عند الإمام والغزالي في الأولى أنه يقع» وكلامهما 
يشعر برجحان عدم الوقوع في الثانية» وأطلق في الشرح الصغير الترجيح في الأولى فقال :. 
وأظهرهما الوقوع؛ لأن النية إذا اقترنت بأول اللفظ عرف قصده من اللفظ» وعبارة المنهاج تبعا 
للمحرر يقتضي الجزم بعدم الاكتفاء ء باقترانها بآخرهء وتصحيحه في اقترانها بأوله» الننوى علد 
التفصيل بين الأول والأخيرء فقد صححه الماوردي في الخاوي وقال: إنه أشبه بمذهب الشافعي . 
قال في القوت: لو قارنت أثناء لفظ الكناية دون أولها ودون آخرها كلام جماعة يفهم أنه على 
الوجهين» وهذا نقل وهو ظاهر بل صرح به في البيان والتجربة كما نقله بعض شراح المنهاج . 


كتاب الطلاق/ أركانه نفك 


فى «الزيادات» للشيخ أبي عاصم العبادي أنَّه إذا قال: بعْتٌ منك للاندة. فقالت: 
ا شتريْثُ؛ ولم يذكرُ عوضاً لا تحضّلٍ الفرقة» إذا لم يكن ني وقيل: : تقع طلقة بمهر 
المثل» وأنّه إذا قال: هذا بطلاق (برامنت دركردم)” ' فهو كناية . 


وقال إسماعيل البوشنجي: لا يَقَع؛ لأنّه لم.يقصد الطلاقُ إليهاء ولا إلى جزء من 
أجزائهاء ولو قال: هذا بطّلاق هو (بلى كردم)'" ونوى الطلاق طَلْقَتْ [ثلاث]» طلاقاً 
والمعنى: طلقت - طلقتك» الذا بعر . واه إذا قال لم يبق بيني وبينك شيء» وتوى 
الطلاق» لم تُطْلْيْء ٠»‏ وفي هذا توقّف” وأنّه إذا قال: برئت من نكاجكء ونَوَّى» 
طُلْقّتْء ولو قال: بِرِئْتُ من طلاقك. لم تطلّق» نوى أو لم ينوء ولو قال: بَرْئْتُ إِلئِك 
من طلاقك». قال إسماعيل» البوشنجي» يكون كناية» على تقدير تبرت مك بواسطة 
إيقاع الطلاق علَيِْك» ولو قال : أبرأتك أو عفوت عَنْكْء فهو كناية؛ لأن اللّفْظين يُشْعِرَان 
بالإسقاط. وللززج حقُوق الكاح» وتسقط عنها بالطلاق» وأنّه لو قال طلقك الله أو 
قال لأمته : أعتقك اللَهُ طُلْقَتْ وَعَتَفَتْ وهذا يُشْعر بأنهما صريحان ورأى البوشنجي 
إلْحاقهما بالكنايات» لأنّهما يحتملان الدّعاء والإنشاء؛ وبتقدير الحمل على الإنشاءء فهو 
ليس بصريح في إيقاع الطلاق» بل المعنى : طلقتك بحكم اللّه تعالى؛ بوقوع طلاقك» 
وقول مستحق الذَيْن لمن عليِه الدين أبرأك الله كقوله لزوجته: طلَّمَكِ الله. وأنَّه لو قال: 
أنْتِ طال» وترك القاف» طُلّْتْ حمْلاً على الترخيم» قال البوشنجي؛ لا ينبغي أن يقع 
الطلاق» وإن نوى. 


نعم. إذا قال يا طال. ونوىء يم بِقَع ؛ لأن الترخيم في العربية إِنّما بعهد في النداءء 
فأما في غَيْر النداء فلا يُعْهّد إلا نادراً في الشّغْرء وأنّه إذا قال : الطلاق لازمٌ لِي أو 
واجبٌ عليّ» تطلّق للعُزْف» ولو قال: فرضٌ على» لمْ تطلّق؛ لأنه لم ي+ ب" الغاف 
ف ورا الوشملن ي أن جميع هذه الألفاظ كنايةٌ» لأنّه لو قال: طلاقُكِ على واقتصر 
عليه ا : وقع. فوضقة :بتوكه «واتحية أو افرهن» زريةه تأكيداً وأيضا نقد 
يَعْنِي بالوجوب السقوط وكأنه قال طلاتُكِ عليّ ساقطء دواع وهو معروف في 
الكنايات» وحكى صاحبٌ «العُدّة؛ الحُلآف. فقال: لو قال: طلاقّك لازمٌ د 
فوجهان» قال أكثر الأصحاب: : هو صريحٌ» الالر نال نوع قير 5 » ونوى 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: وقعت في عرضك. 

زهق جملة فارسي بمعنى: نعم فعلت (قلت). 

(©) قال النووي: الصواب الجزم بالطلاق؟ لأنه لفظ صالح ومعه نية. 
4 في اب: يجز. (0) سقط في ز. 
(1) جملة فارسية بمعنىي: أعلني. , 
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الطّلآق لا يقع؛ لأنّه كاذبٌء وهذا الوجه للأصحاب ذكروه فيما إذا قال: لست بزوجةٍ 
لي» فرٌبّما علّل ذلك بأنّه صريحٌ في الإقرارء فلا يصير إنشاءً بالنية» والأظهر أنّهما كنايتان 
في إِنْشَاء الطلاق» وكذا لو قال (توازان من هيج منى)”". وذكر القمّال أنّه لو قال (يك 
طلاق ودو طلاق وسه طلاق)”" (دوّميني معنى”" وطلقت فلاناً» ولو قال: (يك ورود 
بينه معنى آن)”*» نوى الطلاقء وقّع الثلاثُ» إن لم يئوء لم يقّع شيْءء وفي «فتاويه» أنه لو 
قال: اذْهَبِي إلى بَيْت أَبَوَيّ ونوى الطلاق» إن نواه بقوله: اذْهَبِيء وَقَعء وإن نواه بمجموع 
اللفظين» ٠‏ لم يَقّع لأن قوله إلى بيت أَبَوَيْ؛ لا يحتمل الفراق» بل هو لاستدراك مقتضى 
قَوْلِهِ : «أذْهَبِي»» وأنه لو قال لامرأته: أنت طالقان أو طوالق» لم يقع عليها إلأ طلقةٌ واحدةٌ 
وإن قوله: (يومك طالق أزمن جداى)”*» صريجٌ وأنّه لو قال: كل امرأة ِي طالقٌ إل عمرة 
ولا امرأة له سواهاء يقع طلاقهاء والاستثناء باطل"'2 لاستغراقه 


. جملة فارسية بمعنى: أنتٍِ لست منى إطلاقاً‎ )١( 

(؟) جملة فارسية بمعنى : طلقة واحدة واثنين وثلاثاً. 

(9) جملة فارسية بمعنى: المعنى الثاني . 

(4) جملة فارسية بمعنى: طلقة ثم وصل إلى الثلاث طلقات» فإن المعنى الثاني لذلك هو وقوع 
الثلاث . 

(6) جملة فارسية بمعنى: بالله أنتِ مني طالق اليوم. 

() قال في المهمات: شرطه أن يكون الإخراج بإلا كما صوره. فلو عبر بسوى أو نحوها كغير لم 
تطلق كما صرح به الخوارزمي في الكافي في الأيمان ومثل بسوى ومن متجهء فإن أصل الاستثناء 
وأصل سوى وغير ونحوهما الصفة فيحمل كل لفظ على أصله فيلزم الاستغراق في إلا للإخراج 
بعد الإدخال دون سوى ونحوهاء فإن مدلولها يطابق المغايرة المذكورة ويوفقه ما سيأتي قريباً أنه 
لو قال امرأتي التي في هذه الدار طالق ولم تكن فيهاء لم يقع الطلاق» وهذا الذي قاله محرر في 
غاية الحسن . 
وقال الشيخ البلقيني: ما قاله مخالف لما نص عليه الشافعي وأصحابه في عتاب الزوجة بجديدة» 
وصرح في المطلب بأنه لا فرق بين أن يستثنيها لفظأ أو نية» وقد صرح الخوارزمي في الكافي أنه 
لو وضع زوجته في المقابر وقال: كل زوجة لي سوى التي في المقابر طالق ثلاثاً أنها تطلق» 
وهذا هو الأظهرء وعليه عرف إيمان الناس. وفي ذلك كلام آخرء والله أعلم. 
قال الشيخ ولي الدين: الفرق بين إلا وسوئ واضح ولم يتوارد كلام القفال والخوارزمي على 
تصوير واحد كما عرفت. انتهى. وأشار إلى ما ذكره الشيخ في المهمات وترك الجواب عن 
عتاب الزوجة الجديدة. وجوابه أنه لم يردها فلم تدخل في اللفظ فيصير في باب العام الذي 
أريد به الخصوصء وبهذا تفترق المسألتان» فإن مسألة القفال من باب العام المخصوص بدليل 
الإخراج بإلاء ومسألة عتاب الزوجة لم يدخلها وهذا ظاهر جلي وقد ذكر في الخادم كلام 
شيخه البلقيني وأطال فيه وأشار إلى الجواب الذي ذكرتهء بل صرح به ولم يعول عليه ولم 
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ولو قال: النَّسَاءُ طَوَالِقُ إل عَمْرَةَ ولا امرأة له سواهاء لم تُطلّقء لأنّه لم يضفهن 
إلى نفسهء بخلاف قوله: كل امرأة لي» ولو كانت امرأته في نسْوة فقال: طلقْتٌُ هؤلاء 
إل هذه فيشير إلى زوجته» لم تُطلّق؛ لأنه عينهن واستثناها وأنّه لو قال لامرأته» يا 
بنتي» وقَعَتٍ الفرقة بينهما؛ لاحتمال السن» كما لو قاله لعبْده”' أو أمته وأن زوجته لو 
كانت تُنْسَبٍ إلى زوج أمهاء فقال: بِنْتُ فلان طالقٌ لا يقع الطلاق عليها؛ لأنها ليست 
بئت له حقيقةً» ولغَيْره فيه احتمال" للعُزف» وأنّه لو قال: نساءً المُسْلِمِينَ طوالِقُ» لم 
تطلّق امرأته» وعن غيره أَنّها تطلّق» وبني الخلاف على أن المخاطبٌ هل يدخل تخت 
الخطاب”"» وأنّه لو قال: (من تومرارم)”' وأراد به الطّلآق» وقع بخلافء ما إذا قال 
(مرازطلاق توبيرارم)”*؟ وأنّه لو قال (بخداى اسمان وزمين وسه طلاق تودركردن من كه 
كردرخانه بشوم)''2 ودخلها تلزمه الكفارة ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق ليس محلوفاً به 
وإنّما الحَلمَاء بالله تعالى وبصفاتهء وأنّه لو قال: بانت مني امرأتي؛ أو حَرْمَتْ علي لا 
يكون إقراراً بالطلاق؛ لأنها من الكنايات» وأنه لو قال لها: أنْتِ بائنٌ» ثم قال بَعْد مدة 
أنت طالقٌ ثلاثاً وقال: أردثٌ بالبائن الطلاقٌء والثلاث غير واقعة؛ لمصادفتها حال 
البينونة» لم يُقْبَل؛ لأنه منّهّم في هذا التفسير بعد ما خاطبّها بالكّلاث» وأنَّه لو قال 


)١(‏ قال النووي: المختار في هذا أنه لا يقع به فرق إذا لم يكن له نية» لأنه إنما يستعمل في العادة 
للملاطفة وحسن المعاشرة . 

(؟) قال النووي: ينبغي أن يقال: إن نواها طلقت» ولا يضر الغلط في نسبهاء كنظيره في النكاح وإلا 
فلاء ومراد القفال بقوله: لم تطلق» أي: في الظاهرء وأما الباطن» فيتعين أن يكون كما ذكرته. 

() قال النووي: الأصح عند أصحابنا في الأصول: أنه لا يدخلء وكذا هنا: الأصح أنها لا تطلق. 
والله أعلم. 
قال في المهمات: يرد عليه أن المعروف في كتب الأصول الدخول. 
قال الإمام في البرهان: إنه الرأي الحق عندي. وحكاه عن الأكثرين الإمام فخر الدين والآمدي 
وابن الحاجب وصاحب الحاصل والتحصيل وغيرهم» وفي المستصفى للغزالي أن القول يعدم 
الدخول فاسدء ومقتضاه أن الأصح هنا الوقوع» ويؤيده ما تقدم في الوقف أنه لو وقف كتاباً على 
المسلمين أو مرجلا أو بئراً كان له أن ينتفع بهء وكذا صححوه فيما لو وقف على الفقراء فافتقر 
مع أن الدخول هنا أولى» فإن الوقف على النفس باطل في الجملة وإن كان إدخال نفسه في 
العموم جائز فيما أصله الإباحة كماء البئر ومناقع المساجد دون ثمار النخلة ونحوها كما قاله 
الماوردي هناك . 

(4) جملة فارسية بمعنى: لقد سئمتك» (لا أرغب في العيش معك). 

(6) جملة فارسية بمعنى: أنا من طلاقك متألم . 

(7) جملة فارسية بمعنى: بإله السموات والأرض» وثلاث طلقات لك في رقبتي» حيث إني خارج 
من البيت. 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م 4" 
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لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم)”" لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول 
الرجُل بَعْده: (توفروختم)”" أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم)”" 
(خريدي)”' قيقول: (خريدم)” وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان 
سخن نكويم)' لم ينعقدء ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني)”" وإن 
لم يصل به قوله: (سوكند خوردم) حنَّى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نكويم)”") 
كان يمينا وأما الطلاق فليس مما يحلف به وإن قال: بطلاقك ألا أكلّمَ فلانآء لا يقع 
الطلاقء» إذا كلّمه [وأنه]”''2 لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجتهء واسمها فاطمةء 
طلقني فقال: طلقْتٌُ فاطمةًء [ثم قال: أردثُ فاطمة] أخْرّىء لم يُقْبَلَء ويقع الطلاق؛ 
لدلالة الحال» بخلاف ما إذا قال ابتداة: طلقْتٌ فاطمة» ثم قال: أردثٌ امرأةٌ أخرى» 
وقد يشكل هذا بما مرّ في أن السؤال السابق لا يلْحِق الكنايات بالصرائح”''2» وفيما نقل 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: اشتريت مني طلاقاً بمائة درهم» فقالت: اشتريت. 

6 جملة فارسية بمعنى: لم أبع طلاقاً بمائة درهم. 

(5) يعني: اشتريت؟!. (0) يعني : اشتريتٌ . 

(7) جملة فارسية بمعنى: بطلاقك من باب الغيظ ألا نتحدث مع فلان. 

619 جملة فارسية بمعنى: الله نفسه. (8) يعني : أقسمت. 

)١(‏ سقط من ز. 

)١١(‏ قال في المهمات: ما ذكره في المسألة الأولى وهو أن يقول جواباً يخالفه ما سيأتي قريباً بعد أن 
يريد نفسه لجواز إرادة زيد آخر وليجيء هذا الوجه فيما إذا قال فاطمة طالق واسم زوجته فاطمة» 
ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصداً تطليق زوجته هنا كلامه وصورته أن يكون جوابا فإنه لا 
يتصور عود الحنث لما إذا قاله ابتداء؛ لأنه جزم فيه بقبول قوله على وفق البحث ولا نزاع في أن 
هذا في الظاهر فيقبل في الباطن جزماًء وما ذكره في الثانية وهي أن يذكره ابتداء خلاف الصحيح 
فسيأتي في أوائل الباب الخامس في الشك في الطلاق أن الصحيح أنه لا يقبلء وحكاه عن 
الجمهور ومثل بزينب . انتهى . 
قال في الخادم: وما استشكله الرافعي عليه أي على القفال»'فقد أجيب عنه بأن فاطمة ليست كناية 
ينصرف إلى أحد المسميات بالقرينة» نعم قد ينازع أن القرينة فيما نحن فيه يقتضي طلاق زوجته؛ 
لأن عدوله عن قوله «طلقتك» إلى قوله: «طلقت فاطمة؛ يشعر بإرادة غيرهاء ويؤيده من كلام 
الرافعي في موضعين: 
أحدهما: في باب اللعان أنه إذا كانت 'المرأة حاضرة وأشار إليها وهل تحتاج مع الإشارة إلى 
التسمية قد يجر لبساء فإذا لم يكتف بالإشارة فأولى أن لا يكتفي بالتسمية. 
والثاني: قوله هنا أن إشارة القادر بعلى النطق بالطلاق ليست تصريحاً ولا كناية على الأظهر لأن- 
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من معلقات القاضي شريح الرُويّاني مما حكاه عن جَدّه أبي العباس الرُوياني» وغيره أنه 
لو قال لزوجته أحللتُكِء ونوى طلاقّهاء هل يكون كناية؟ فيه وجهان"'": وأنه لو قال: 
أنتِ بائن وطالقٌ» رجع إلى نيته في بائن» ولا يجعل قوله وَطَالِقٌ تفسيراً له وأنه لو قال: 
(أنتِ طالقٌ سه تارة) قال جدّي ‏ رحمه الله - الظاهر مئه في غالب عادات الئاس إرادةٌ 
تَلآث طلقات». ويحتمل أن يرجع إِلَيْه فيحمل اللفظ على ما أراده؛ وأنّه لو كز لفظا من 
ألفاظ الكنايات» بأن قال لها: اعْتَدُيء اعتدي اعتدي» ونوى الطلاق» فإن نوى التأكيد 
وقعت طلقة وإن نوى بها الطّلاق» وقَّعَت بكل لفظة طلقة [وإن لم ينو فقولان] إن 
القَمّال قَطَع بأن لو قال (طلاق دادم)”" أو قال: طلقت» ونوى امرأته؛ لم يمّع الطلاق 
عَلِيْها؛ لأنَّه لم يشر إليها ولا سمّاها بلفظهء بخلاف ما لو قال: (مرا طلاق دادمٌ)” " فإنه 
إشارة» بخلاف ما لو قال (درخوش”*؟ (وإطلاق دادم)”” » فإنه تسمية» ولو قالت له 
طلقني» فقال: طلاق دادم أو قيل له: ما تصنع بِهَذْهٍ المرأة طلقهاء فقال: طلقت أو قال 
لامرأته: طلقي نفْسَكِء فقالت: طلقْتُ, يقَّعٌ الطلاق؛ لأنّه يترتب على ما سَبّقَ من 
الالتماس أو التفويضء فإنه لو قال لعّيْره: قَدْ مللت من امرأتي» فقال: (طلاق 
دهش)"" فقال دادم”"' فقال القفال لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يصلح غبارة عو الطلذق» إل 
أن يقول (طلاق دادامش)”©» ولا يبعد أن يقال بالترتيب عَلَى الأول؛ كما في الصورة 
السابقة وأجَاب بمثل جوابهٍ فيما إذا قال: (رهاكنش)”؟» فقال (رها كردش”''2 ولا 
يبْعد أن يجعل هذا اللفقل شبيرا للشراع» ويُحْكَى عن القَمَال أنه لا يحصل للبراجه”7") 
صرائح فيستمر الجواب على اختياره» وأنَّه لو قال (بوارزنى)!"'2 (من يكِ طلاق)37) 
ولم تَرِدْ عليه قال القَفّال: لا يقع الطلاق» وإن نوى كما لو قال: أنْتِ بطلقة لا يقع» 
ولو قال:(زن طلاق دادم)”*'' فهو كناية إن أراد إيقاع الطلاق على زوجت وقع وإلا فلا؛ 


- 2 عدوله من الإشارة إلى العبارة يوهم أنه غير قاصدء وسيأتي مسألة ما لو قيل له يا زيد فقال امرأة 
زيد طالقء أنه لا يقع على الأظهر. 

)١(‏ قال النووي: الأصح أنه كناية. 

(؟) جملة فارسية بمعنى: طلقت. 

(9) جملة فارسية بمعنى: خليت بيني وبينك . 

(5) يعني: في نفسه. (6) جملة فارسية بمعنى: خلصتها. 

(5) جملة فارسية بمعنى : خلصها بالطلاق. 

(0) يعني: فعلت أو طلقتها. 

(48) جملة فارسية بمعنى: طلقتها. 


4 يعني : خلصها. ...19 جملة قارسية منتاهاء ورت «لخلضت): 
)١١(‏ في ز: للراحم. (؟١)‏ جملة فارسية بمعنى: أنت غير لاثقة. 


(1) يعني : طلقة واحدة. 000 )١5(‏ يعني: طلقت يا امرأة. 
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لأنّه لم يقل (زن خور يشتن)”2 وأنه لو كان تحت رجل امرأتان: إحداهما فاطمة بنْتٌ 
محمّدء والأخرى فاطمة [بنت]”(" رجُل سماه أبواه محمّداً أيضاًء إلا أنه اشتهر في 
الناس بالحُسَّيْنء وبه يدعونه فقال الزوج زوجتي فاطمة بنت محمد طالق. وقال أردت 
بنت الذي يدعونه الحسين» قال جدي: يُقْبَل قوله؛ لأن العبرة بالاسم الذي سمَّاه به 
0 دون سائر الناس» وقد يكون للرّجل اسمان وأكثرء وقيل: العبرة بالاسم الذي 

شتهر به في الناس؛ لأنه أبلغٌ في التعريف», وأنه لو قال: امرآتي هذه محرّمة ة على لا 
ا 


قال جدي لا تطلق؟ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق وقد يفن التخريم المؤيّد 
بالفية على :آلا يجامقياء وقيل: يُحْكم عليه بالبينونة بمقتضى هذا اللفظ»ء وأنه إذا قيل 
لرجل اسمه زَيْد؛ يا زيُدء فقال: امرأة زيْدٍ طالقٌ» قال جدي: يقع الطلاق على امرأته» 
وقيل: لا يقع» حتى يريد نفسه؛ لجواز أن يريد زيداً آخْرٌَ وليجيء هذا الوجه فيما إذا 
قال: فاطمةٌ طالقٌء واسم زوجته فاطمةٌ» ويشبه أن يكون هذا هو الأظهّرٌ؛ ليكون قاصداً 
إيقاع الطلاق على زوجته» وأنّه إذا قيل لرجُل : طلقْتَ امرأتك» فقال: اعلم أن الأمر 
على ما تقوله»؛ حكى جدي وجهين؛ في أنه هَل يكون هذا إقراراً بالطّلآق؟ . 


أصحهما: أنه لا يكون إقراراً؛ لأنه أمره بأن يعلم» ولم يخصّل هذا العلم» وأنها”” 
إذا كانت تدّعي على زوجها أنه طلّقها ثلاثاًء وهو متُكرٌء ثم قال لفقيه: اكتب لها ثلاثاً» 
قال جدي : يحتمل أن يُقَال: لا تكون كناية؛ لأن الكتابة فعل الكاتب» ولم يفوضن الزوج 
الطلاق» حنّى يقع ما صدر منه» ويحتمل أن عل كناية؛ 0 
فإني قد طلقتها ثلاث وأنه لو قال: امرأتي التي في هذه الدّار طالقٌ» ولم تكن فيهاء لا 
يقع الطلاقٌ» وأنّه لو قال (سه طلاق)0* التوسة بارداذم)” 0 قال: رددتثٌ عليْك الطلقات 
الثلاثة» ونوى» وقَعَ الطلاق؛ لأنّه استفادها من النُكاح الذي رضيت به» وأنه لو قال: 
أنتِ امرأتي؛ كانّتْ طالقاً أو قال (زن من هشته باد)”2 فلا طلاق؛ لأنه ثمن أو دعاء ونه 
لو قال امرأته طَالِقٌ» وعنّى نفسه» قال جدي : يُحْتَمّل أن يقال: لا يقع الطلآق؛ لأن هذه 
العبارة تصِلّحُ”" لنفسه. ويُحْتَمَل أن يقال: : يقع؛ لأن الإنسان قد يعبّر بغيره عن نفسهء 
وأنّه إذا قال لابنه قل لأمّك: أنتٍ طالقٌ» قال جَدّي: إن أراد التوكيل» فإذا قال الابن لها 


() يعني: امرأتي . (') سقط من ز. 

زاوف في ز: وأيهما. (5) يعني : ثلاث طلقات. 
(0) يعني: طلقتك ثلاثاً . 

() جملة فارسية بمعنى: لتكن امرأتي طالقاً. 

0 في ز: تصح. 


كتاب الطلاق/ أركانه فق 
ذلك. وَقّع الطلاق ويحتمل أن يقال: تطلّق» والابن سفير يُخبرها بالحال. 


وإنه لو قال كل امرأة في السكة طالق» وهي في السّكة» حكى جدي عن بعض 
الأصحاب: أنه لا يقع طلاقه. والصحيح أنه يَقَعْ» وأنّه لو وكلٍ رجلاً بالطلاق» فقال 
الوكيل : للحتسن به الطلاة علنها لمعيه ٠‏ هل تطلّق المرأة التي وكل بطلاقهاء فيه 
وجهانء» ولو وكله بطلاق امرأته فطلقها فطلقهاء ولم يَنْوِ عند الطلاق أنه يوقع لموكلهء ففي 
الوقوع وجهانء وفي الفتاوى للقاضي الحُسَيْن أنه لو قيل له: فعلْتَ كذاء فأنكرء فقيل 
له: إن كنْتَ فعلْتَ كذا فآمْرأتُكَ طالقٌ» فقال: نعم» أو قيل له [زن توارزنى توهشته !"© 
فقال (هشته)”' لم يقع الطلاق؛ لأنّه لم يوقغه» وإنّما أجازه» قال الشيخ الفراء هذا 
استدعاء طلاقٍ منهء فليكن على القولَيْن فيما إذا قال لآخَرَ: طلقْتَ امرأتك» فقال: 
..نعمء وفي «المستدرك» للإمام إسماعيل البوشنجي: أنه لو قال لامرأته : وهَبْتَّك لإهُلك» 
أو لأبيك» أو للأزواج . أو للأجانب» ونَّوّى الطلاق» وَقَع الطلاق» كما لو قال: الْحَقِي 
بأغلك» وأنّه لو قال لامرأته : أنْتِ كذاء ونوى الطلاق» لا يُقَضَئْ بوقوع الطلاق» وكذا 
لواعلق ضف فقال: إِنْ لم أفْعَلُ كذاء فأنْتِ كذاء ونوى الطلاق؛ لأنه لا إِشْعَار له 
بالفرقة؛ فَأشْبَّهَ ما إذا قال: إن لم أفْعَل كذاء إلى كلما افير ونَوّى الطلاق» وأنه لو 
قال: أربَعٌ طرق عليك مفتوحدً» فَحذِي أيّها شِئْت. فهو كناية» كقوله: أَلْحَقِي بِأْهْلِكِء 
وزوري أباكِء وما أشبههاء ولو لم يقل: نعلي فى انها شئتء قال إسماعيل: 
اعتاضت”" عَلَىّ جوابُهاء فراجغتٌ بعض مشايخي» تاجات يد ألمة خراسان: يانه 
كناية تشبه قوله : حَلَيِتُ سَبِيلَكِ وأجاب إمام العراقيين - يعني أبا بكر الشاشي : بأنّه 
ليس كناية وقوله : الطَرِيقُ عليكِ مفتوحٌ» كقوله: أربَعُ طرق مفتوحة .. 

ولو قال: فتختُ طريقكء فلا ينْبَغِي أن يُفْرَق بينه وبين قوله: حَلْيْتُ سبيلك» 
وقد سلمه إمام العِرَاقِيين - رحمه الله -» وبه يظهر أن قوله: الطرينٌ عليِكِ مفتوحٌ كنايةٌ 
أيضاًء كما لا فرق في الصريح بين قوله: أَطَلَقْتّكِ وبين قوله: أنتِ مطلقةٌ وأنه لو قال 
لها: خحذي طلاقكء فقالت: أخذْتٌ. لم يقع الطلاق مالم توجد نية الإيقاع من 
الزوج» بقوله خَذِني أو من المرأة» إن حُمِلَ قوله على تفويض الطلاق إليها. 

وفي «الإقناع»ٍ لأقضى القضاة الماوّزدِيٌ : أن قول الزوج: لعَلَّ الله أن يسوقٌ إليك 
خيْراً من كنايات الطّلاق» وكذا قوله : بَارَكَ اللّهُ لَكْء بخلاف قوله: يَارَكَ الله فيك» 
وذكره غيره أَيْضِاً كأن قوله: بارك اللَّهُ فيك معناه: بارك الله لي فيك» وهو يُشْعِر برغبته 


)١(‏ جملة فارسية معناها: امرأتك ليست جديرة بكء طلقها. 
(؟) يعني: طالق. (©) في ب: اعتياض . 


فرك كتاب الطلاق/ أركانه 


فيها والاستمتاع بهاء فلا يصلح كناية عن الفِرّاق» وقوله: بَارَكَ اللّه لك أي الفراق 
وتكتوء وسكل صاحح الكتات في «القتاوى اهما إذا كمي الختروظ: في إقران رخل 
بالطلاق فقال له الشّهُود: نَشْهَدُ عليُْكَ بما في هذا الكتاب» فقال اشهدواء هل يقع 
الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى؟ فأجاب لا بل لو قال: اشهدوا عَلَىَ أنْي طَلقتّها 
بالأمس». وهو كاذبء لم يقع فيما بينه وبين الله”'2 تعالى . 

وفي «التتمة»: أنَّهِ لو قال لواحدة من نسائه: أنتٍ طالقٌ مائةً طلْقَّةِ فقالت: 
تكفيني ثلاتُ» فقال الباقي على صواحبكء لا يقَعُ عليهن الطلاق؛ لأنّه لم يخاطبْهُنٌ 
بالطلاق» وإنما رد عليهن ما خاطبّها به. وهو لعْرٌ في الزيادة على الثلاث» فلا نطلقهن 
بما هو لعُوء فإن نوى به الطلاق» كان طلاقاً؛ وترتب على قوله: أنتٍ طالقٌ: والمعنى : 
أَنْتِ طالقٌ بغلاث» وهن طوالق بالباقي» وأنّه لو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
وأنْتٍ يا أم أولادي. 

قال أبو عاصم العَبّادِيُ : لا يقع الطلاق عليها؛ لأن الطلاق قبل التُكاح لعْوه وقد 
ترد تب طلاقها عليه فيلْعُوء ويقُرْبٍ من هذا ما ذكّره غيّره أنه لو قال لزوجته: نساء 
انه وأنت يا فاطمة» لا يقع؛ لأنه عَطفَ طلاقها على طلاق نسوة لا يقع 
طلاقهن”" . وأنَّه لو قيل له: فعلْتَ كذا فأنكر فقال له من يجاوره: الجلّ عليك حَرَامٌ 
والنية نيتي أنك ما فعلت فقال: الحِلّ علي حرام والنية نيتك أَنّي ما فعلته يلعو قَوْلِه : 
النية نيتك» ويكون الحكم كما لو تلقّظ بهذه الكلمة ابتداة» ولو قال له لما أنكر : 
امرأتّكَ طالقٌ» إن كنت كاذباً فقال: طالق وقال: ما أردثٌُ طلاق امرأتي» يُقْبّل؛ لأنّه لم 
توجد إشارة إليها ولا تسمية لهاء وإن لم يدع إرادة غيرهاء حكم بوقوع الطلاق؛ لأن 
الظاهر تر تيب كلامه على كلام ذلك القائل. ونقل الفقيه أبو الليث السمرقندي في 
"الفتاوى؟ عن بَعْض أصحابهم : نه لو قال لامرأنه [تومرار كارنيستي]!" ونوى به 
الطلاق» لا يكون طلاقاً. ولا يبعد عده من”*' الكنايات» كما لو قال: لا حاجَةَ لي 


)١(‏ قال في المهمات: مقتضاه الوقوع في الظاهر وهو مخالف لما في زيادة الروضة في آخر الباب 

الأول من الإقرار كما تقدم يشير إلى ما قدمه في باب الإقرارء ثم قال: وفي فتاوى الغزالي ما 
يقتضى النفوذ باطناً أيضاً فقال إذا قال المشهرد اشهدرا علي أن وقفت جميع أملاكي وذكر 

مصادقها ولم يذكر شيئاً منها صارت الجميع وقفاً ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن 
ذكر الحدود ثم قال أعني صاحب المهمات ‏ الصواب في ذلك ونحوه أنه لا يكون إقراراً كما 
واضحه ابن الصلاح في فتاويه. . إلى آخر ما ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان. 

(؟) قال في المهمات: مقتضاه أن العطف على الباطل باطل وسيأتي في الكلام على الإكراه ما يخالفه. 

() جملة فارسية معناها: لا أرغب فيك. 

(4) في ز: في. 


كتاب الطلاق/ أركانه اه 


فيكِ. وفي «فتاويه»: أنه سئل بغض أصحابهم عن رجل سكرانء فقال لامرأته أي صرح 
(كيله بماه ماندرويت باتومن طلاق داده سويت" فقال: إن كان لَهَا قَبْل هذا الرُّوْج 
زوج آخرٌ لم تقع عليها طلقة إلا أن ينوي » وإن لم يكن قبله زؤْجء يقع الطلاق» نوى أو 
لم ينوء ويُشْبه أن يقال لو قال: أردثُ مخاطبتها بمصراع الأول» وكنت في المصراع 
الثاني؛ حاكياً القول الشاعرهء يُقْبَلء ولا يقع الطلاق» إلا شبه ألا يقع الطلاق إلا إذا 
نوى؟؛ لوجهين: 

أحدهما: أن مقصود الشاعر طلاق زوج آخرء وإلأ فكيف تكون زوجةً له مفوضاً 
إليها أمر نيته ومطلقة منه» والغالِب أن التمثيل بالشعر يريد ما أراده الشّاعرء وإذا قال 
الزوج: طلقَكِ زؤج آخْرٌ لم يقع طلاقه» وإن لم يعرف لها زوج آخر. 

والثاني : أن مقصود الشاعر طلآق عساه يوجد في المستقبل » كأنّه تمنى أن يطلّقها زوْجُهاء 
وتصير زوجة له والخبرعن الطلاق في المستقبل ولا يوجب الوقوع”"' في الحال. 

قَالَ العَرَالِنُ : (المَضْلٌ الثاني فِي الفِغلٍ): ما الإشَارَة المَفْهِمَةٌ مُعْعَبَرةٌ مِنَ الألحرس 
فِي الطلآقٍ» وَالصَّرِيحٌ مِنْهَا يَشترك ف نوها الكَافّةٌ وَالكِتَايَةُ منها مَا يَفْطِنْ لِدَرْكِهِ بَعْض 
النّاسء وَأَمًا القَادِرُ فَِشَارَتُهُ لَيَكُونُ صَرِيحاً أضلاء وَهَلْ يَكُونُ كتابَةٌ؟ فيه خلآفٌ مُرَنَب 
عَلَى كَنْبهِ الطلآقَ مِنَ القَادِرٍ عَلَى النْطنٍ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : تبيّن الحكم في الأفعال الدالّة على النطق» وكما أن الأقوال تُفْهُمء 
وتوله عدن المعتي:» فالإشارة والكتابة من الأفعال يذلأن ايض والمقصوهد:بيان 
حكمهماء أما الإشارة فهي معتَبّرةٌ من الأخْرّس في وقوع الطلاق؛ لأنه كذلك يعبر ويدل 
على ما في ضميرهء قال الإمام: وتقوم إشارته مَقَامِ عبارة الناطق في جميع العقود 
والحلول والأقارير والدعاوىء نَعَمْء في شهادته خلافٌ يأتي في موضعه. 

وإذا أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع أو غيرهماء صَمّ العَفّدء ولم تبطل الصلاة 
على الصحيحء وفيه وه ثم منهم من أدار الحكم على إشارته المفهومة وحَكم بوقوع 
الطلاق بهاء نوى أو لم ينوء كذلك ذكر يساحب «التهذيب»» وقسّم آخرون منهم 
الإمَام رصاحت الكتاب إشارَته إلى صريحة تُعْنِي عن النية» وهي التي يَمْهَم منها 
الطلاقّ كُلّْ مَن وقّف عليهماء وإلى كناية تحتاج إلى النيّه وهي التي يفهم الطلاق منها 


)١(‏ هو بيت فارسي معناه: تشيحين عني بوجهك. مثل الحجلة تكبراً وغروراًء إذا رغبت في البعاد 
عنك مفارقاً . 
(؟) في ب: الطلاق. 


01 كتاب الطلاق/ أركانه 


المخصوص بالفطنة والذكاء» ظَئّي أني سمعْتٌ أو رأيت لبعضهم أن الكناية هي التي 
يختص بِقَّهُم الطلاق منها المخصورص بالفطنة والذكاء» ظَئْي أني سمعْتٌ أو رأيت 
ل ا ا واختير أحواله 
وإشاراته» والصريح ما يفهم الخلطاء والأجانب» ولو بالغ في الإِشَارَة» ثُمّ ادْعَى أنه لم 
يُرد الطّلاق» وأفهم هذه الدعؤى» قال الإمام هو كما لو فسّر اللفظة الشائعة في الطلاق 
بغير الطلاق» لأنَّ التحاق مثل تلك اللفظة بالصرائح سببه الشيوع والتفاهم» دون 
الوّضع» كما أن الاعتماد في الإشارة على المَهُم . 

ولا فَزْق في اعتبار إشارته بين أن يقدر على الكتابة أو لا يَقْدِرِهٍ لحصول الفَهُم 
كذلك, ذكره الإمامء ويوافقه إطلاق الأكئرين» وفى «التتمة» أن إشارة الأخرس إنما 
تعتبر » إذا لم يقدر على كتابة مُفْهِمه وإن قَدَرَ عليهاء فالكتابة هي المعتبرة؛ لأنّها أضبط 
وأدل على الجُرَادء وينبغي أن يكتب مع ذلك إِني قصدتٌ الطلآق. 

ويقع الطلاق بكتابة الأخْرّسء كما يقع بإشارته» وعن الشيخ أبي محمّد: أن 
الكتابة في حقّه صريحةً: والصحيح أنهاٍ كناية 4 [وإن كانت] أضبّطء وأدل على 
المراد» تحتمل امتحان القلم» ومجاكاة الشط ولا يشترط مع الكناية الإشارة. 

وحكى الحناطي وجْهَيْنَ؛ وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي الطيّب مثله قال: إن قلنا: 
لا يمع طلاقٌ الناطق بالكتابة» حتى يقرأ ويتلقّظء ٠‏ فيحتاج الأخرس إلى الإشارة؛ ليقوم 
مقام العبارة وإن قلنا: يقع بالكتابة مع النْيّة» فلا يحتاج إلى الإشارة بالطلاق» ويكفي أن 
يفهما أنه نَوَى الطلاق. 

وأمّا القادر على التُطّقء فإشارته ليْسَثْ بصريحة» وإن وُجِدَ منه ما نجعلّه صريحاً 
من الأعخرس» لأن عدوله من العبارة إلى الإشارة يُوهِم أنه غيْر قاصد للطلاق» وهذا كما 
أن الكتابة كناية [في حق] الناطق. إن ايت من الصرائح في حقٌ الأخرس. 

وهل يكون إشارته كناية؟ فيه وجهان: عن رواية صاحب «الأفصاح»: 


أحدهما: نَعَمْ؛ لحصول الإفْهّام بهاء كالكتابة هذا عن صاحب «التلخيص» 
واختيار القَّمّال: 

وأظهرهما: لا؛ لأن الإشارة لا تُقْصّد للإفهام بها إلا نادراً بخلاف الكتابة؟ فإنها 
حروف موضوعة للإفهام» كالعبارة» وحكى الشيخ أبو علي أن أبا زَيْدِ أجاب بالوجه 
الأول فيما إذا قالت المرأة : طَلْقْنِي» فأشار بيده أن اذهبي» واستبعده» ورتب المرتبون 
الوجهيْن على الخلاف الذي يأتي في أن كنايّة القّادر على التُطق» هَلْ هيء كناية 
فالإشارة أوْنَ بألاً تكون كناية؛ لاختلافها بالأحوال والأشخاص واختلاف الناس في 
فهمهاء وهذا ما أورده في الكتاب. 
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فَرْعٌ: فقال لأحدهما: أنتٍِ طالقٌء وهذه إشارةٌ إلى الأخرى» فتطلق الأخرى 
ويفتقر الوقوع إلى النية؟ فيه وجهان عن أبي العبّاس الروياني. 

ولو قالء وله امرأتان: امرأتي طالقٌء وأشار إلى إحداهما ثم قال: أردتٌ 
الأخرى» فوجهان عنه: 

أحدهما: يقبل ولا تلزمه بالإشارة. 

والثاني: أنهما تُطَلّقان. أما المُشَار إليها؛ فلظاهر الإشارة عند اللفظء وأما 
الأخرى فلأنه قال: روتف 

قَالَ العَزَالِيُ : وَهِيَ لَيِسَ بصَرِبح أضلاً لَكنْهَا كتَابَة ةَ عَلَى قَوْلِء وَلَعْوَ عَلَى قَوْلٍ 
وَهُوَ مِنَ الحَاضِر لَغْوٌ وَمِنَ الغَائِب كِتَايَةٌ عَلَى قَوْلٍ نَالِثِ لِلْعَادَق وَيَجْرِي الخلآفٌ في 
الث وَالإِبْرَاءٍ وَالعَفْو وَمَا لا يَحْقَاجُ إلى القبور ٠‏ أَمَا البَبِعْ وَالمُعَاوَضَاتٌ فَالخلافٌ فِيه 

نَبٌ وَأَوْلَى بِأنْ لآ يُعْتَبَر وَالْكَاحُ مُرَنَبٌ عَلَى َ عَلَى البَّيِع لِمَا فِيهِ مِنَ التَعَبّدٍ وَلِعْسْرٍ أطلآع 
لامر عا الل لو جني َم إن جَوَزْنًا يحب أَمَ بد فق روْجْتُ بئتي مِنك وَبِشْهدٌ 
عَلَيِهِ شَاهِدَيْنِ وَِذَا بَلَعَهُ فَيَقُولُ فِي الحَالٍ: قَبلْتُ أؤ يَكْتُْبُ عَلَى المَوْرِ وَيشْهِدُ عَلَه 
شَاهِدَي الإيجَاب. فَإِنْ أَشْهَدَ آحَرَيْن قَفِيهِ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : إذا كتب القادر بطلاق زوجته» نُظِرٌ؛ٍ إن قرأ ما كتبء» وتلقّظ بهء إما 
في حال الكتابة أو بَعْد ما فرغ مثهاء وقع الطلاق» وإن لم يتلفظ بهء فيُنْظرُ إِنْ لم يَنو 

إيقاع الطلاق» لم يَقَع الطلاق . 

وعن رواية الشيخ أبي علي أنه يقع. وأن الكتابة عرية كار ويُروَى هذا عن 
مَذْهَب أحمد ‏ رحمه الله - والصحيح الأوّل ووجه ذلك أن الكتابة تحتمل تحتمل النسخ». 
والحكاية وتحتمل تجربة القلم والمداد وتقويم الخط وغيرهما. 

وإن نوى إيقاع الطلاق فقولان: 

أصحهما: أنه يمع الطلاق» وبه قال أبو حنيفة ومالك. وأحمدء والمَرَّنِيُ - 
رحمهم الله ؛ لأن الكتابة أحد الخطابَيْن كالكلام» والإنسان يعبر عما في نفسه. 
بالكتابة» كما يعبر بالعبارة. ش 

والثاني: لا يقع؛ لأنه فِعْل من القادرء فلا يصلح كناية عن الطّلاق؟؛ كما لو سألته 
الطلاق فضربّهاء وأخرجها من بَيْتِهه ونوى الطلاق» والقبول الأوّل منصوص في 
«المختصر) ولامماء ويُخكل الثاني عن «الإملاء»» ومنهم من خرّجه من قوله كي 
الرجعة حيث قال: إِنَّها لا تخصّل بالوطىء لأنّه لما لم يكن نكاح» ولا طلاق إلا 
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بكلام» كذلك الرَّجْعَة وعبّر بعضهم بالخلآف من الوجهين لمكان التخريج ١‏ هذه هى 
7 الطريقة الظاهِرّة» ووراءها طريقان: 

. إحداها:. القطع بوقوع الطلاق. 

والثانيةٌ: عن أبي إسْحَاق؛ القَطع بِعَدّم الوقرع» حكاه الحناطي. 

وإذا قلنا بطريق القولين» ففي موضعهما ثلاث طرق : 

أحدها: أن الخلاف في حقٌ الغائب» فأما الحاضر الخاص فكنايته لَعْوّ؛ِ للعادة 
الغالبة بالمكاتبة في العَيْبةَ» وفي الحُضّور لا حاجة إلى الكتاب. 

والثاني : أن الخلاف في حقٌ الحاضرء أما الغائب فكتابته كنايةٌ لا محالة» وأظهرهما 
طرد الخلاف فيهما؛ لأن الحاضر أيضاً قد يَكْتْبُ إلى الحاضر للا يطّلع عليه سائر 
الحاضرين» أو لاستحيائه عن المُخحَاطبة وغيرهاء والغائب عن المجلس عن البَلّد سواء 
فيما نحن فيه» وإذا اختصرت هذه الاختلافات خرج منها المختصر ثلاثة أقوال أو أوجه. 

الثالث : أن الكتابة كنايةً فى حق الغائب دون الحاضرء كما ذكر فى الكتاب . 

وليعلّم قوله «لَيْسَ يصّرِيح» بالألف والواوء وقوله: «لَعُو؛ بالحاء والميم والألف 
والزاي لأنَّ الكتابة عندهم جميعاً كناية» وكذا قوله «مِنَ الحَاضِر لَعْوٌة والخلاف المذكور 
في أن الطلاق هل يقع بالكتابة جار في سائر التصرّفات التي لا تحتاج إلى القَبُول؛ 
كالإعتاق» والإبراء» والعفو عن القصاص وغيرهاء ولا فَرْقء أمّا ما يحتاج إلى القَبُول 
فينقسم إلى نكاح» وغيرهء أما غيّْر النكاح؛ كالبيع» والإجارة» والهبة؛ ففي انعقادها 
بالكتابة خلافٌ يترنّب على الخلاف في الطلاق وما في معناه» إن لم نعتبر الكتابة هناك» 
فها هنا أولى» وإن اعتبرناهاء فها هنا ومجهان؛ للخلاف في انعقاد هُذِهٍ التصرفات 
بالكناية وأيضاً فإن القَّبُول شرطٌ فيها وإنه يتأخر عن الإيجاب» والأشبه الانعقاد» ومن 
قال به جِعّل نمام الإيجاب بورود الكتاب؛ حتى يشترط اتصال القَبُول به. 

وفي وجه: لا يُشْتّرط ذلك» ويراعى التواصل اللائق بين الكتابين» وقد أشرّنا إلى 


ذلك كله في أول «البَيْع» وحكينا عن ؛ بعض المسودات أن المشتري لو أجاب بالقَؤل» 
كان ذلك أقوئ من أن يكنب وهذا ذكره الإمام وأما التكاح » فالخلاف فيه يتركب غلى 


الخلاف في البيع وسائر ما يفتقر إلى القبول من وجهين: 
انعقاده بالترجمة . 


زفق في ز: في ذلك. 
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والثاني: أن الكتابة كناية» والكنايات تَعْمّل بالنية» والشهود لا يَطْلِعُون على 
النيات» فإن قال بعد الكتابة: نَوَيْتُء عند الكتابة» فهُمْ شهود على إقراره بالعقد. لا 
على نمس العَقْد والأظهر في النكاح المَنْع» ومن جوّزه اعتمد الحاجة للغيبة» وإذا قلنا 
بانعقاد البَئْع والنكاح بالكتابة» فذلك في حال الغَيْبة» فأما عند الحضورء فالخلافٌ 
يترنّب على ما سَّبّقَء ويجيّء من الترتيب طريقة قاطعة بالمَنْع» وبهذا أجاب القاضي أبو 
معد الهزوق في النكاج على ا 5كرنااقي باه وإليها ميل الإمام, وحيّث حكمنا بانعقاد 
الدحاعء بالكتابة فيكتب: زوجت بنتي منك» ويَشْهد الكتَات عذلان» فإذا بِلَّمَهى فيقبل 
لفظاً أو يكبب القبول» ويشهد القبول شاهدًا الإيجاب. فإن شّهد آخران فوجهان: 

أحدهما: الجوازهء ويُحْثَمَل ذلك كما احتمل الفصل بين الشقين للحاجة»ء 
وأصحهما المنع؛ لأن واحداً منهما ما يحضر العقد بتمامه 

ويُشْتّرط أن يكون القَبُول لفظاً أو كناية على الفور» وفيه وجه ضعيف كما تقدّم. 

ولو كتب إلى إنسان: إني كلك ببيع كذا من مالي» أو بإعتاق عَبْديء فإن قُلْنًا: 
الوَكَالَةُ لا تختّاج إلى القبول» فهو ككتبه الطلاق» وإن قلنا تحتاج إليه» فكالبيع ونحوه 

من العقود. 

وقوله في الكتاب «نْيَكْتّبِء أمّا بَعْدُه لا يخفى أن لفظة «أمًا بَعْدُه غير متعيّنة» 
وإنما أجراها على سبيل الرسائل . 

وقوله «ويُشْهِدٌ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ؛ فيه توسُع أي ويَشْهَده ه شاهدان» وكذا قوله الوَيشْهدٌ 
عَلَيْهِ شَاهِدَي الإيجاب» فإن المرعى حضور الشهود لا غَيْرم 

وقوله: في «الحَالٍ؛ وقوله: «عَلَى القَوْرِه يجوز إعلامهما بالواو؛ لما عرفت . 

قَالَ مزلي : وَلَوْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَكَرَأ وَنْوَى وَقَعَ» وَإِنْ قَرَأْ وَقَالَ: قَصَدتُ 
القَرَّاءَة دَوْنَ الطلآق قُبِلَ فِي الظَاهِرٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنٍ وَل شَكُ فِي أَنّهُ يِدِينُ» وَلَوْ كَتَبَ 
ِلَيهَا: ما بَعدُ فَأنْتِ طَالِقَ وَنََى وَََ ني الحَالِء وَِذّا قَال: إِذًا َرَأتِ كِتَابي َأنتِ طَالِقٌّ 
طُلْقَتْ إِذَا قَرَأْثْ أَوْ قُرىئة عَلَيهَا إِنْ كَانَث أُمْيد إن كاتستا فارلا فقوا غلبها خيرغا لم 
ُطلْقْ عَلَى اصح وَلَوْ قَالَ: إِذًا بَلَمَكِ الكتَابُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَلَعَهَا وَقَدَ أَلْمَحَى نْمَحَى جَمِيعْ 
الأشطر َم بَقعْ (و) َإِنْ لَمْ ينمح إل أَسْطد الطلآق فَوَجْهَانِ إن لَمْ ينمح إلأ الصَّدْرٌ 
وَالتَسْمِيَةُ دُونَ نَ المَقَاصِدِ فَوَجهَانِ مُرَنبَانَ وَأَوْلَى بأنْ يَقَعَ وَإِنْ أَنْمَحَى الجَمِيعٌ إلا سَطرٌ 
الطلآق َأوْلَى بأَنْ ب يَقَّع وَإِنْ سَقَط الحَوَاشي دُونَ نّ المَكْيُوب وَقَمَ(و). 

قَال الرَافِمِيُ : إذا كتب: زَوْجَتي طالقٌ» أو يا فلانة أنْتِ طالقٌ أو كل زوْجَةٍ لي 
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طالقٌ» وقرأ ما كتبه؛ ونوى» فقد قدّمنا أنه يقع الطلاق» فْلَوْ قال: لم أَنْو الطلاق» وإنما 
قصدتٌ قراءة ما كتبته» وحكاية ما فيه» ففي. قَبُوله ظاهراً وجهان مشبهان بالوجهين فيما 
إذا حل الوثاق عنهاء فقال: أنْتِ طالقٌ» وتميف كنا وإنما يَظْهّر فائدة كلامه 
هذاء إذا لم نجعل الكتابة صريحةٍ أو أنكر اقتران نية الطلاق بالكتابة» أمّا إذا جعلْئاها 
صريحة» وسلم اقتران النَيّة بها فالطّلآق واقِمٌ ' ولا مغئّئ لقَوْلِهِ: قَصَدتٌ القراءة . 

والثانيةة: إذا أوقعنا الطلاق بالكتابة كَيُنْظَرُ في الصّيعّة المكتوبة؛ إن كَتَب: أما بَعْذٌ 
فأنْتِ طالقٌء وقع الطلاق في الحال؛ وإن ضاع الكتاب قَبْل أن يصل إليهاء وإن كتب إذا 
قرأتٍ كتابي» 5 طالقٌ» فلا يقع الطلاق في الحال؛ ولا" إذا بلغها الكتاب» بل عنْدٍ 
القراءة» ثم إن كائّث تُحسن القراءة فتُطَلّق إذا قرأت» قال الإمام: والمعتبر أن تَطلِعَ على 
ما فيه» ولم يختلف علمائنا - رضي الله عنهم في أنّها إذا طالعته وَهِمَتْ ما فيهء بمّعْ 
الطلاق» وإن لم تتلفظ بشيْء وإن قرأ غيرها عليها فوجهان: 

أحدهما : أنه يقع الطلاق [أيضاً] ؛ لأنهاعَرَدْتْ مافيه» واطْلّعَت عليه وهوالمقصود. 


وأصحهما: وهو الذي أورده في يي #التهذيب»: المنع؛ لأنها أَهْلّ للقراءة ولم يقرأء 
فأشبه ما إذا علّق على فعل آخر من أفعالهاء ٠‏ وإن كانّث لا تُخْسِن القراءة؛ وقع الطلاق 
إذا قرأه عليها غيْرُهاء لأن القراءة حقٌ الأميٌ محمولةٌ على الوقوف والاطلاع . 

وفيه وجه ضعيف: : أنه لا يقع ومن كفب إله جعل تتليّق الطلاق بقراءة الأمئة؛ 
كالتعليق بالأمور الممتنعة» مثل صعود السماء وغيّره» ولو كان الزوج لا يعرف أنّها 
قارئة» أو أُميّةَ فيَجُو جوز أن يقال: ينعقد التعلينٌ على قراءتها بنفسها؛ نظراً إلى حقيقة 
اللّفْظْ ويجوز أن يقال: ينعقد على المَهُم والاطلاع» لأنه القدْر المشترك» والأصل في 
الناس ألا يحسنوا القراءة» والأول أقرب» وإن كتب: إذا أتاك أو بَلْمَكِ أو وصل إليك 
كتابي» فأنت طالقٌء فلا يقع الطلاق قَبْل أن» يأتيهاء فإن ضاع ولم يِبْلُعْهاء [لم يقع] 
وانمحاء المكتوب كضياع الجرم حتى لو بلغها القرطاس وقد انمحى جميع ما كتب عليه 
بالوقوع في حاء وغيره وانمحى بحيث لا يمكن القراءة» [لم تطلق] وإن بقي أثر»ء 
وأمكنت القراءة فهُوَّ كما لو وَصّل والمكتوب بحالهء وإن وصّل إليها بَعْض الكتاب دون 
بعض» فَحُزِمَ الكتابٌ أريعة قسَامٍ : 

أحدهما : : موضع الطلاق» فإن كان هو الضائع» أو انمحى المكتُوب فيه» دصل 
الباقي فوجهان: 


)١(‏ في ز: ذكرها. (5) في ز: وإلا. 
(0) سقط في ز. ش ْ 
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أحدهما: يقع؛ لوصول الكتاب. 

وأصحهما: وهو المذكور في «التَّهْذِيب» المَنْع؛ لأنه لم يبلع جميع الكتاب. ولا 
ما هو المقصود الأصلي منه. 

وفيه وجه ثالث: وهو أنه إذا قال: إذا جاءك كتابي هذا أو إذا جاءك الكتاب» لم 
يَقَعء لأنه لم يجثها جميعُْهُ وإن قال: إذا جاءك كتابي يقع» لأنّه قد جاءها كتابه. 

والثاني: مؤْضع سائر مقاصد الكتاب». ومئه ما يَعْتذِر به عن الطلآق» وما يوبخها 
عليه من الأفْعَال الملجئة إلى الطلاق» فإذا كان الخَلّل فيه بالتخرق والانمحاء» وبقي 
موضع الطلاق وغيْره» ففيه الأوجه الثلاثة» وهذه الصورة أَوْلَ بالوقوع» وبه قال أبو 
إسحاق؛ لوصول الطلاق إليهاء وهو المقصود الأصلي من الكتاب» ويحسن أن يعتمد 
على الوجه الثالث في الصورتين جميعاً. 1 

والغالث: موضع السوابق واللواحق التي ثبتت في المكاتبات خطًا للأدب؛ 
كالتسمية» والصدر فى أول الكتاب؛ والحمد. والصلاة في آخرهء فإذا كان الحَلّل في 
والمقاصد باقيةٌء ففيه الخلاف. وهذه الصورة أَوْلَ بالوقوع» وهو الأظهر على ما ذكر 
الإمام قال: وكئت أحِبُ أن يفرق في هذه الصور الثلاث بِيْن أن يَبْقَى مُعْظَم الكتاب أو 
يختل فإن للمعظم أثراً ظاهراً في بقاء الاسم وزواله2©9. 

والرابع : الحواشي والبَيّاضِ في أول الكتاب وآخرهء فظاهر المَذْمَبٍ أنه لا عبرة 
بزوالها؛ لأن الكتاب» هو المكتوب وقد بَقِيَ كله فيقع الطلاق بوصولهء فلا يجئء فيه 
الخلاف؛ وهذا ما حكاه القاضي أبو الطَيّب عن الماسرجسيء» ومنهم من أثبت فيه 
الخلاف». وقال: الحواشي والبياض من أجزاء الكتاب. ولذلك يحرم على المُحْدِتْ 
مسهما من المضحخف» كما يحرم موضع الكتاب . 

وقوله في الكتاب: (وَكَدٍ أنْمَحَئ جَمِيعُ الأسْطر يعني الانمحاء الكلَىٌ؛ بحيث زال 
الأثر وتعذرت القراءة» ويجوز أن يعلَّم بالواو؛ لأنه رُوِيَ عن صاحب «التقريب» وجه: 
أنه يقع الطلاق إذ يقال أتاني كتاب فلان وقت المجيء؛ وقوله «وإن لم ينمح ينمح إلا 
أشظر الطلاق؛ هو الصورة الأولّى من الصور الأربع وقوله: «فإن لَمْ ينمح إلا الصَّدْدُ 
وَالنَّسْمِيَة» هو الصورة الثالثة» ولم يتعرّض في اللفظ للصورة الثانية وقوله «وإن انمحى 
الجميعُ إلا أسطر الطلاق» فأوْلَى بأنْ يقع يعني من الصورة الأولّى» وهو ما إذا لم تنمح 


)١غ(‏ قال النووي: هذا الذي أشار إليه الإمام هو وجه ذكره فى «المستظهري» لكنه لم يطرده فيما إذا 
انمحى موضع الطلاق» لم يقع عنده. وعند سائر العراقيين قطعاً ولفظه: وقيل : إن وجد أكثر 
الكتاب» طلقت. 
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ا ااا سس خخ -- 
إلا أسطر الطلاق» لا من صور انمحاء الصَّدْر والتسمية» دون المقاصد. 

وقوله: «وإن سَقَطَ الحَوّاشي؛ هو الصورة الرابعة» ليعلّم قوله: «وَقَعَ» بالواو. 

ولو كتب: إذا بَلَعْكِ طلاقي» فأنت طالقٌ» فإن بِلَعّ موضع الطلاق» وقع بلا 
تفصيل ولا خلاف وإن بلغ ما عداه وبطل موضع الطلاق لم تطلق ولو كتب: إذا بلَمكٍ 
كتابى فَأَنْتِ طالق وكتب أيْضاً: إذا وَصَل إلئِْكِ طلاقيء فأنْتِ طالقٌ» فبِلعَهاء وقعَثْ 
طلقتان؛ لوجوب الصفتين» وإذا كان التعليق بقراءتها الكتاب» فقرأت بغضّه دون بعض» 
فعلى ما ذكَرْنا في وصول بِعْضه دون بعض . 

فروع: لو كتب كناية من كنايات الطلاق» ونوى» فهو كما لو كتَّبَ الصرائح» ولو 
أمر الوْرْجٍ أجنبيّاء فكتب بالطلاق» ونوى الرّْج لم تطلق كما أو مر ألجنبيًا بآن يقول 
لزوجته: أنْتٍِ بائن» ونوى الزوج» ولو قال: إذا بَلَمَكِ نِضْفٍ كتابي هذاء فأنْتِ طالقٌ» 
فبلغ الكتابث كله ففيه وجهان» وعن صاحب "(التقريب»: 

أحدهما: يَقّع؛ لاشتمال الكل على النصف. 

والثاني: المنع؛ لأن النُضْف في مثل هذا الموضع يراد به النُضْف المفرد 
المميد ”ىق والكتابة على الكاغد والرّقٌء واللوح» وبالنقر في الخشب» والحجر سواءً 
في الحكم على ما بِيْنّا في «البيع» ودَكَرْنا أنّه لا عِبْرة برسم الحُرُوف على الماء والهواء؛ 
لأنها لا تَيْتٌ . 

قال الإمام : لا يَمْمَنع أن يلتحق هذا بالإشارات؛ فإنها حركَاتٌ يُفْهَمُ منها شكلٌ 
الحروف» فتنزل منزلة الإشارات المفهمة» ولك أن تقُولَ: الإشّارة المُعْتَبَرَة هي الإشارة 
إلى معْتى الطلاق» وهو الإبعاد والمفارقة لا إلى حروف الطلاق» وهذه إشارة إلى 
الحُرُوف» ونقل في «التتمة» عن أبي حنيفة ‏ رحمه لله أنّه إن كتب على البياض: وقَعَ 
الطلاق» وإن كتب على حائط» وتّؤبء لم يَقَعْ» ولو قالت المرأة: أتاني كتاب الطلاق» 
وأنكر الرَّوْجٍ أنّه كتبه أو أنه نوى الطلاق» فالقول قوله» ولو شهد شُهُود على أنه خطه» لم 
يَنْيْتَ الطلاق» بل نحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته» أو نيته» وإنما يجوز للشُّهود أن 
يشهدوا على أنه خطه وإذا شاهدوه وقْتَ الكتابة» وكان الخَطّ محفوظاً عئدهم؛ ليأمنوا 
التزوير» ولو كتب: أنتٍ طالقٌ» ثم أشهدء وكَتَب : إذا بِلَّعَْكِ كتابي» فإن احتاج إلى 
الإشهاد””؟» لم ُطلّق؛ حتى يبلغها الكتاب» وإن لم يحتج إليه طُلْقّتْ في الحال. 

قَرْعٌ : حرك لسانه بكلمة الطلاق» ولم يرفع صوته بِقَذْر ما يسمع» ففي «التتمة» أن 
الزجاجيٌ حكى فيه قولين: ٠‏ 


)١(‏ قال النووي: الأصح الوقوع. (؟) في ب: الاستحداد. 
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أحدهما : وقوع الطلاق؟ لأنا نُوقِعُ الطلاق بالكتابة مع النية» فعِنْد اللفظ ين 


والثاني: المع ؟ لأنه ليس؛ بكلام ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ 
[والله أعلم]. 
قَالَ الغَرَالِيُ : (الفَصْل الثَالِتُ فِي التّفويض):”" وَهْوَ أَنْ يَقُولَ: طَلّقي نَفْسَكِ فَإَِا 
ثَالَثْ: طَلَْقْتُ وَقَعَ. وَمُوَ تَمْلِيكُ أو تَؤكيلٌ فِيهِ قؤلآنء فَإِنْ كُلْنا: إِنهُ تَملِيكُ لَمْ يَجْرْ لَهَا 
تَأخِيِرٌ التَطلِيقٍ لأثه كَالمَبُولِء وَإِنْ قُلنَا: تَؤكيل كفي جَوَازٍ الَأخِيرِ وَجْهَانِء وَلّو رَجَعَْ قَبْلَ 
تَطَلِيقِهَا جَارَ عَلَى القَوْلَينِء وَقِيلَ: لآ يَجُورُ عَلَى قَوْلٍ التَمْلِيكِ. 
قَالَ الرَّافِعِي : يجوز للرُوج تفُويض الطّلاق إلى زوجتهء قال الأصحاب: والأصل 
فيه أن النبيّ كد - خَيّر نسّاءه بين المقام معه وبين مفارقته” ا نَزّل قوله تعالى -: 
٠ِيَأَيهَا‏ النّبيُ قل لأرْوَاجِكَ» [الأحزاب : 4 الآية والتي بعدهاء وإذا فوضن الطلاق 


إليها بأن قال: حي دراي عو الح البو درك تهدواارر تبلي», 
فيه قولان: 


أصحهما: وهو الجديرٌ»؛ أنه تمليك”* ؛ لأنه يتعلق بغرضها وفائَدَتِهاء وكأنّه 
يقول: مَلّْكْتُك نفْسَكء فتملكها بالطلاق. 


والثاني: ويُنْسَب إلى القديم» أنّه توكيل كما لو فرض طلاقها إلى أجنبيّ» وبه قال 
أبو حنيفة فيما رواه أبو الفرج السرخسي وغيره. 


التمْرِيع : إن قلنا: إِنّهِ ‏ تملك فتطليقها نفْسَها متضمر*" للقبول» ولا يجوز تأخيره» 


)١(‏ قال النووي: الأظهر: الثاني» لأنه في حكم النية المجردة» بخلاف الكتب» فإن المعتمد في 
وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا. . 

(؟) وهو جائز بالإجماع واحتجوا له أيضاً بأنه كَل خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قول 
الله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» . . . الخ. 
فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى» فإن قيل: لا دليل في ذلك لما 
صححوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارهن الدنياء بل لا بد من إيقاعه بدليل «فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن» أجيب بأنه لما فوّض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنياء جاز أن يفوّض إليهن 
المسبب الذي هو الفراق. 

(9) أخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشة» وقد تقدم في الخصائص» وروى أحمد في مسنده 
من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن الطلاق. 

(5) لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات» فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك. 

(5) أي يعطى حكم التمليك. 
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لأن التمليك يَقْتَضيٍ الجواب على القَوْرء فلو أخرّت بقذر ما ينقطع به القَبُول عن 
الإيجاب» ثم طلقّت. لم يقع الطلاق. 


وعن ابن القاصٌ وغيره؛ أنّه لا يضر التأخير ما دَامَا في المجلس, لأن الشافعي 
قال: ولا أعلم خلافاً أنّهَا إن طُلّقت نفسها قبل أن يتفرّقا من المتملس أو يحدث قطعا 
لذلك أن الطلاق يقع عليهاء وأبو إِسْحَاق والأكثرون حَمَلوا اللْفْظ على مَجْلِس 
التواجبء كما سبق نظيره في «الخُلْع؛ وعن اختيار ابن المُنْذِر أنه لا يلزم المَوْرء ولا 
يختص بالمجلسء» بل لها التطليق متى شاءت . 
ولو قال: : طَلّقِي نَفْسَك بألفء أو على ألف إن شئت. وطَلْقَتء وَقَع بائناء 
وعليها الألفء, وهذا تمليك بالعِوّضء كالبيع وإذا لم يجر ذكر العِرّض0ء فهو كالهبة» 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يعتبر تطليقُها ما داما في الممجلس إلا أن يخوض في أمر 
آخر من كلام وغيره؛ وقال: ولو كانت عنده قاعدة؛ فِقَامَتٌ. كانت معرضة عن 
الطلآق» وإن كانت قائمة فقعدت» لم يكنْ ذلك إعراضاً قال: وكذنك الحُكُم عده في في 
قَبُول البيع ؛ والهبّة» والتُكاح» اانا ارال طَلْقِي نَفْسَك » فقالت: 
كيف يكونُ تطليقي لنفسي» ثم قالت: طُلْفْتُء وقّع الطلاق» ولم يكن هذا القذرء 
[قاطعاً]!'2 وهذا مبني على أن تَكثْل الكلام اليسير لا يضُرّء وإن قلنا: تفويض الطلاق 
إلنهنا تؤكيل ١”‏ ففي اشتراط قَبُولها الخلاف المذكور في اعتبار القبول في الوكالات 
ويجئء الوه الفارق بِيْن لظ الأمر بأن يقول طلُقِي نَفْسَكء وبين صيغة العَقْد؛ بأن 
يقول وكَلْتُكِ بطلاق نفسك. ومَّل يجوز تأخير التطليق على هذا القول: فيه وجهان: 


أصحهما: : تعم» ولها أن تُطلّق نفسها متى شاءت» كما في توكيل الأجنبيٌ؛ اخقج 
لذلك بأن النبي يكِِهِ - قال لعائشة 00 - لما أراد تخيير نسائه (إِنّي ذَاكِرٌ لّكِ 


أمراً ملا تُبَادِرِيني الجَوّابَ حَبَّ تَسْتَأْمِرِي د 


والثاني : عن القاضي الحُسَيْن أنه لا يجوز التأخير» وإن جعلناه توكيلاً: لأنه 
يتضمّن تمليكها نفسها بلفظ مأتيٌ مّ به. وذلك يقتضي جواباً عاجلاً؛ ألا تَرَىُ أنه إذا قال 
أنْتِ طالقٌ إن شفْتٍء يعتبر الفور في المشيئة» وطَرّد القاضي ما ذُكره فيما إذا صَرّح 
بالتوكيل» فقال: وَكُلْتْكِ؛ لتطلقي نفْسَك وقال: إنّه يشوبه شعبة مِنَ التُمليك» وإن 
صرّح بالتوكيل» قال الإمام: وقد رَمَز المحققون إلى مَّنذا حيّْث قالوا: إِنْ جعلنا 


)1١(‏ سقط في زء (؟) ونسب هذا إلى القديم. 
(0) هو طرف من الذي قبلهء قال الحافظ في التلخيص: ولم أرَ في شيء من طرقه قوله: فلا تبادريني 
بالجواب» نعم جاء بمعناه. 
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التفويض تؤكيلاء فذاك» وإن جغلناه تمليكاً. فهل يتمكن الزوج من توكيلهاء أم كل 
تفويض تمليك؟ فيه خلاف . 

والثاني : وهو الِْي أورده صاحبٌ «التهذيب». 

ولو قال: طَلْقِي َفْسَك مَتّى شِنْتِ. فلا يشترط التطليق على القَؤْرء ويجُورُ لوج 
الرجوع قبل أن تُطَلّق نفْسَهاء سواءٌ جعأناه توكيلاً أم تمليكاء أما إذا كَانَ تَؤكيلاً؛ فلأنه 
عد جائز في وضعهء وأمّا إذا كان تَمْليكاًء فلأن التَّمُليكات يجوز الرُجُوع عنها قَبْل 
القبول» وساعدنا أحمد ‏ رحمه الله -» وعنْ أبى حنيفة ومالك رحمهما الله أنَّهِ ليس 
له الرجوعء وبه قال ابن خيران وإن قلنا: إن تمليك» ووجّه بأنه إذا قال لها: طَلّقِي 
لله فكأنّه كل الت ا له فأنْتِ م ويقالٍ بأن 00 اماه 


دجاز؛ دار 9 1 دلا يجوز» بالألف. 


ولو قال لامرأته إذا جَاءَ رَأَسٌ الشَّهْر؛ ٠‏ فطقي نفْسَكِء ففي صِحْته قولان بناءً 
على أن النّفُويض تمليك أو توكيل» إن قلنا تمليك. فهو لَمُوه وليس لها تطليق نفْسِهاء 
إذا جاء رأس الشَّهْر كما إذا قال: هر له 
توكيل» فيجوز كما لو وكل أجنبيًا بتطليق زوجته بغد شَهْر وَعَلَى هذاء فلو قال: | 
جاء راض القيو: فطْلْقِي نفْسَك أن ضمنت لي ألفاء أو قال: طلّقي نفْسَك إن 
فنكة لى الفا شد شهر» فإذا طلقت نفسها على ألْف بعد مضي شهرء يقع. ويلزمها 
الألف» وذكر إسماعيل البوشنجي أنه إذا قال لأجنبي إذا جاء راس الشهن» فأمر امرأتي 
بيدك» فإن كان قَضْده بذلك إطلاقٌ الطّلاق له بغد مجئء رأ سن اليْن»: فله. التطليق بندة 
أي وفت شاء إلا أن يطْرَأ خجرء وإن أراد تقبيد الأمر برأس الشهره فيتقيد الطلاق به؛ 
ولئْس له أنْ يُطُلّقها بغد ذلك» ولو قال: إذا مَضَئ هذا الشَّهْره فأمرها بِيَدِكُء فمقتضاه 
إطلآق الإذن بغد مضيّ الّهْر فيطلقها متى شاءء ولو قال: أمرها بيدك إلى شَهْر أو 
شهرأء فله أن يُطلْمها إلى شَهرء وليس له الطلاق وراءه وهذه الأحكام في حَقٌ الزوجة 
كهِيَ في حئّ الأجنبي» إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا . 

ولو قال لها: طَلْقِي نفْسَكِء فقالت: طلْقْتٌ نَفْسي أو أنا طالق» إذا قَدِمِ زيْدٌ لم 
يَقَع الطلآق عليهاء إذا قَدِم ؛ لأنه لا يُمَلّكها التعليق» وكذا الُكم في حق الأجنبيٌ وفيها 
وجه آخر حكاه الحناطي. 

ولو قال لها: علقي طلاقك بكذاء ففعَلَتْ أو قاله الأجنبي» ففعل» ٠‏ لم يَصِحٌ 
لأنَّ تعليق الطلاق يجري مَجُرى الأيمان» فلا يدخله التَّمُويض والتُيَابَة» هذا هو الأظهّر 
وهو الجواب في «التهذيب» وعن أبي عاصم العَبّادي وجهان آخران: 
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لسك 

أحدهما: أنه يجوز تفويض التعليق» كتفويض التنجيز. 

والثاني : أنَهُ يُنْظَر في الصّفَّة التي أمر بالتعليق بهاء إن كانّثْ توجد لا مَحَالَّة؛ 
كطلوع السّمْسء ومجيْء ء رأس الشهرء فيَجُوز؛ لأنّ مثل هذا التَعْلِيق ليس بيمين» وإن 
كان قَلْ يوجدء وقد لا يوجد كدخول الدارء فهو يمين» وتفويض الإعتاق إلى العبد 
كتفويض الطلاق إلى المرأة في الأحكام المذكورة. 

قَالَ العَرَالِنُ : (ُرُوِعٌ : أَحَدها): لو قَالَ: أبيني تَفْسَكِ فَقَالث: أَبَنتُ وَنَوَيا وَقَعَ 
ا 0 وَلَوْ قَالَ: َلْقِي نَفْسكِ فَقَالَث: أَبَنتُ وَنَوَتْ وَثَعَ» 
وق لآ بَمَعُ لمحا 4 لمُخَالَفَة الكتايَة الصرِيح؛ وَقِيلَ: ذَلِكَ يَجْرِي فِي تؤكيل الأَجْتبِيٌ أْضاًء 
ا أختاري فَأختارث َفْسَهَا طَلْقَت رَجْمِية؛ وَإِنِ أَخْتَارَتْ رَوْجَهَا لَمْ يَمَْ شَيْءٌء 
وَالقَوْلُ في ني ِيَةَ الكتَابَةِ قَوْلُ النّاوِي . 

قَالَ الرّافِعِيْ : كما يجوز التفويض بصريح الطلاق» ويُعْتَبَر من الزّؤْجة المفوض 
إليها باللفظ الصريح» كذلك يجوز النفْيض بالكنايات مع النية» اد 
النية» ولا يُشْتَرَطٍ توَاقُقُ الائة من الجانين؟ إل أن يقيد التفويض» فإذا قال: 
نفسك أو بتى فقالت: أُبَنث: أو بتت» وَنّوياء وقّع الطلاق» لك 
أحدهما لم يَقَعْء أما إذا لم يَنْرِ فلأنه لم يفرّض الطلاق» وأما إذا لم تنو؛ فلأنها ما 
امتثلت» 0 أنّه يكفي نية الرْْج» ولا حاجة إلى نيتهاء ولو قال لها: 
طَلْقِي نَفْسَكِء فقالت: أَبْئْتُ نفسيء أو أنا خليّةٌ أو بريةٌ» وقع الطلاق» كما لو قال بع 
بلفظ التمليك يصِح . 


وعن ابن خيران؛ أنّه لا يقع لاختلاف اللفظَيْنء ورُوِيَّ عن أبي عبيد بن حربويه 
مله وممّن رواه ابن القَطان عن أبي محمّد الفارسي عن ابن حَربَوَيْه؛ وإذا قال طُلْقِي 
نَفْسَكَ فقالت للزوج: طَلْنْتُكَ ونوّث تطليق نفسِهاء فهُو من صور هذا الخلاف» 
ويجري الخلاف في عكسهء وهُو أن يفوّض ببعض الكنايات» فيقول: أبيني نفْسَك أو 
قَوّضْتٌ إِلَيِْك أمْرَك أو ملكتك نفسَكِ» أو أمْرْكُ بيدك» وينوي » فتقول: طلْقْتٌ نفسي» 
وعن القاضي الحُسَيْن وغيره؛ أن الخلاف يجري فيما إذا قال لأجنبي : : طلّق زوجتي» 
أبنتهاء ونوى» أو قال: أبنْ زوْجّتي» وتوى» فقال الوكيل: طَلْقْتّهَاء ولو قال لزوجته : 
أبيني نفْسَكِء ونوى» فقالّثْ : أنا خليّةٌ ووت» فاختلاف الصيغتين» هل يمنع وقوع 
الطّلاق تفريعاً علّئ وجه الرجوع؛ وحَكئ الإمامُ فيه تردّدأء قال: : وَالأَوْجَهُ أنه لا يَمْتَع ؛ 
لأن الاعتماد ها هنا على النية» واللفْظ غير مستقل من الجانبين بخلاف اختلاف الصّريح؛ 
والكناية ولو قال: طلّقي نفسك بصريح الطلاق أو بكناية الطلاق» فعَدّلت عن المأذون إلى 
غره» لم تُطَلّْق بلا خلاف. 
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ولو قال: طَلْقِي نفْسَكء فقالت سَرّحْت نفُسيء وقع الطلاق بلا خلاف؛ 
لاشتراكهما في الصرائح 

ويجوز أن يُعلّم قولهُ في الكتاب» «ولؤ قَال: طَلْقِي نَفْسَكِ فَقَالَثْ: أَبَنْتُ ونَوّتْ 
وَقَع» بالحاء؛ لأن الحكاية عَنْ أبي حنيفة - رحمه الل دإذا نون بالصريج لم يقع 
الطلاق منها بالكناية» بخلاف ما إذا فوّض بالكناية» فطَلْقَتَ بالصريخ» وَوْجّه ذلك أن 
الكنايات عئده بوائن» فالعدول من الصريح إلى الكناية مخالفةًٌ فيما يضره؛ لامتناع 
المراجعة» والرجوع من الكناية إلى العره حائية وكا د 

ولو قال لزوجته اخْتّاري نفْسَكء ونوى تفويض الطلاقء فقالّتث: اخَتَّرْتُ نفسي أو 
اخترت ونوت وقعت طلقة» ولو قال اختاري لم يقل نفسك ونوى تفويض الطلاق فقالت 
اخترت ففي «التهذيب؟ أنه لا يقع حتى تقول: اخترت نفسٍيء وأْشْعَرَ كلامه بأنه لا يقع 
وإن نوت» وكان السّبب فيه أن ليس في كلامه؛ ولا في كلام الزوج ما يُشْعِر بالفراق» 
بخلاف ما إذا قال: اخْتّاري نفْسَكء فإن له إشعاراً بالفراق» فانْصَرّف كلامها إِلَيْه. 

وقال إسماعيل البوشنجي ‏ رحمه الله -: إذا قالت: اخترت» ثم قالّث بَعْد ذلك: 
ل اخْتَرْتُ نَفْسِيء وكذّبها الزوج, يُقْبَل قولهاء ويُقتضئ بوقوع الطلاق خلافاً لأبي 

- رحمه الله ولَوْ أنها قالت في الجواب: اخترتٌُ نُفْسيء ونَوَتْ» وفعت طلقة» 

00 وتكون رجعيّةٌ إن كانث محل الرجعة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تككون بائنةٌ؛ بِنَاء على أن الكنايات بوائن» وليعلم 
قولّه في الكتاب «طَلّْقَتْ ر جعيّة؛ بالحاء لذلك ويجوز أن يُعلّم بالميم أيضاء لأن عند 
مالك يقع ثلآتُ طلقات» إن كانت المرأة مذخولاً بهاء وإن لم يكن مدخولاً بهاء يقّع 
ما نوت من واجِدّة إلى تلآث» ولو قالّتِ: اخترت زرَوْجِيء أو اخترت التّكاحء لم يقَْ 
شيْءء وإن قالّت: اخترت الأزواج» وقَّعَتْ طلقة. لأنّها لا تَصْلّح للأزواج إلا بمفارقته» 
وعن أبي إسحاق أنّه لا يقّع شيء؛ لأن الزوج من الأزواج؛ فصار كما إذا قالّت: 
اخترْتّك» وإن قالت: اخترت أُبَوَيّه فوجهان منقولان في «التهذيب»: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن اختيار الأبوَيْن لا يقتضي فراق الزواج. 

وأظهرهماء وبه أَجَابَ البوشنجي ‏ رحمه الله الوقوع لإشعاره باللحوق بهماء 
والرجوع إلَيهماء وصار كما إذا قال الزوج: لْحَقِي يأغلك. ونوىء وقالّت اخترثُ أخي 
أو عَمّيء فعلى هذا القياس» قال البوشنجي, ولو كان قَدْ قال: اختاري تَفْسَك 
فاختارت واحد من هؤلاء. ففِيهِ احتمالٌ» والأظهر أنه يع الطادى أيضاً وقربه مما إذا 
قال طُلّْقِي نفْسَكِ فقالث: طلقتك» ونوّت يق الطلاق ؛ وإذا جَرَىُ التفويض بكناية من 
الكنايات» والتطليق فيها كذلك أو جرى أحدهما بالكناية» فتنازعا في النية» فالقول قول 
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الئّاوي, نفى أو أثبت» لأنّه أغرَفٌ بما في ضميره» ولا يُمْكن إقامة البينة عليّه» وعن 
الإصطخري رحمه الله -: أنها إذا قالت: نَوَيْتْء وقال الزوج: ما نَوَيْتَء فالقول قَؤل 
الزوج» لأنّ الأضل بقاء التُكاح» والظاهر الأول» ولو اختلفا في أضل التخيير» وأنكره 
الزْزِج» [أو قال: خيرتك فلم تختاري في وقت الاختيار] فالقول قَوْله؛ لأن الأضل عدم 
المدّعي» وبقاء التكاح » وإقامة البينة على المدّعي مُمْكنة . 


ذكر القاضي ابن كج أنه لو جَعَل أمرها إلى وكيل» فقال لها الوكيل : : أمْرْك بيدك» وقال 
نَوَيْتُ الطلاق» وصَدَّقَتْه المرأة وكذّبه الزوج» فالقّل قؤل الوكيل على المَذْهَب؛ لأن الرّوْجَ 
قد ائتمئنه » وفيه وجْه أن القؤل قول الزوج؛ لأن الأضل بِقَاءُ الشكاح» ولو توافق الزوجان على 
تكذيبه لم يُقْبّل قؤل الوكيل علَيْهاء والقَوْل في اشتراط الفُؤر مها في التفويض بالكنايات 
على ما ذُكُرنا في التفويض بالصريح » ووراءها ذكَرُنَا صُوَّرٌ تتعلق م تتعلق بالتخيير . 

ولو قال لزوجته : اختاري من ثلاث طلقات ما شفتٍ أو طلّقي نفْسّك من ثلاثِ ما 
شِعْتء فلها أن يُطلّق نفْسها واحدٌ أو اثنتين» ولا تملك إيقاع الثلاث لأن ١مِنْ»‏ للتبعيض . 

ولو خير صبية » فاحتارث» لم يقَع الطلاق» ولم يعتبر اختيارها . 

وفي «التتمة» أنّه لو قال لزوجته ثلاث مرات: اختاري» وقال: أردتٌ واحدةٌ لم 
يقع إلا واحدة» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وذكر إمبماعيل البوشنجي؛ أنه إذا قال 
لها: اختاري» فقالت: اخترتٌ الأولى» والوسطى؛ فالقياس أنه تقع واحدة» وعن أبي 
حَنيفة ‏ رحمه الله - أنه يقع النّلاث . 

وأنّه لو قال: اختاري نفْسَكِ أو طلّقي نفْسَكء فقالت: اخترت أو أطلّق». 
فمطلقة» للاستقبال فلا يقع به شيّء في الحال» وإن قال: أردثٌ الإنشاء وقع”" . 


أنه لو خيّرهاء وهي لا تَشْعرء فاختارت نفسهاء اتفاقاً فيخرج على ما لَّوْ باع ما 
أبيه على ظَنٌ أنه حَي» فإذا هو ميّتء والطلاق أُوْلَى بالنفوذ. 

وأنه إذا قال لِغَيْره: أمرٌ امرأتي بيد الله وبيدك؛ روجع فيه» فإن قال: أردثٌ أنه 
لا يستقلٌ بالطلاق» قُبلَ قوله: ولم يكُنْ له أن يطلّق» وإن قال: أردثٌ أن الأمور كلّها 
بيد الله تعالى؛ والذي أثبته لي جَعَلْيُه في يَدِكء قُبِلَه واستقل ذلك الرّجُلء ولو قَال: 
كل أئر لي عليكِ قَذْ جعلته بيدك, فالذي عندي أن هذا ليس بتفويض؛ صريح ولئس لها 
أن تُطلّق نفسها ثلاثاً ما لم يَنْو الثلاث» وععن أبي حنيفة رحمه ألله وأضححابه خلاقه» 


)١(‏ قال النووي: هذا كما قال: ولا يخالف هذا قول النحويين» أن الفعل المضضارع إذا تجرد» فالحال 
أولى به لأنه ليس صريحاً في الحال» وعارضه أصل بقاء التكاح . 
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وأنّه لو قال لها: اختاري اليم وغداً وبعد غد» فالمضاف إلى الزّمَان السلا أن 
يَكُون على الخلآف في أن التفويض تمْلِيك أو توكيل» إن جعلناه تمليكاًء ٠‏ لم يَحْتَمل 
التراخي فيه» كما في البيع» وإن جعلئاه توكيلاٌء فهو كما لو وَكُل إِنْساناً بالبيع في اليوم 
والغد وبعد الغد. وعلى هَنذَّاء فَلّها الرّدُ في بعض الأيام دون بعض . 

قَالَ العَرَالِيُ : (الثّاني) : - قال : طَلْقِي نَفْسَكِ وَتَوى كلآنا فَقَالَث طَلْفْتُ وَلَمْ تنو 
العَنَدََمْ يَقَْ إِلأَوَاِحِدَةٌء وَقِيل: د يَقَعُ الفْلآثُ وَإِنَّ ننه نِئِنَهُ تم تَغِْي عَنْ نئتها ِي العَدَدِ إن لَمْ 
٠‏ نُفْنِ في أَصْل الطّلآقٍء 700 طَلْقِي نَفْسَكِ ؟ تنا قَقَالَتْ: طَلْقْتُ وَلاَ بَنْجهُ 
و و ل 0 نا كَقَالَت : طَلَّفْتُ وَاجِدَةَ طُلْقَتْ 


عا و 17م ع 


00 إذا قال: طَُلْقِي نفْسَكِء ونوى الثُلاث» فقالت: طلقْتٌ نفْسيء 
ونوت [الثلاث] وقع الثلاث؛ لأنّه يحتمل العدد كما سَيأَتِيء فإذا نَوَيَا وقّع» وإن لم تنو 
هي العدد فوجهان: 

أصحهما: أنه لا تقع إلأ واحدة؛ لأن صرائح الطلاق كنايةٌ في العدد. كما أن 
البيِنُونّة بالحرية كناية في أضل الطلاق» ولو قال: أبيني نفْسَكِء ونوى فقالت: أبَنتُ» 
ولم تنوء لم يقع الطلاق» وكذلك لا يَقَع العدد. 

والثاني : الخ وتغني نيته في العَدّد عن نيتهاء وإن لم تُعْنِ في أصل 
الطلاق؛ لأن البئّاء في أضل العَدّد أقرب من البناء في أصل الطلاق» وكأنه فوّض إليها 
أضل الطلاق» دون كفي تقل الع ولو قال: طلْقِي نفْسَك ثلاث فقالت: طلقّتٌ 
نمُسي»ء أو طلقْتٌ. ولم تتلفظ بالعدد. ولا نون فعن القاضي الحَسَين؛ أنه يقع 
الغلاث؛ لأن قوله ها هنا جواتٌ لكلامه فهو كالمعاد في الجواب» وإذا لم يتلفّظ 
بالثلاث؛. ونوىء لمْ يمكن أن يقدر عود المَنُوِيٌ في الجواب» لأن التخاطبَّ يقّع باللفْظ 
لا بالنية» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب». 


وقال الإمام - رحمه الله : كوم دن الو موي 
وإن جعلناه توكيلاء فتصرف الوكيل بفسخ غيْر مبنيٌ على التوكيل» ولذلك لم يُشْثَرَ 
انّضصَالَّهِ وإذا لم يكن مبئيًا علي ال اع ص مم عب 
الوكيل على ما حكاه وجهاً عن بعض الأضحاب انّبجَه عنده وقوع الثلاث» كما على قول 
التمليك, قال: ويجوز أن يقلب فيقال إن جعلناه توكيلاء لم يبن كلامُها على كلامه. 
ولم تقع الثلاث. وإن جعلئاه تمليكاً. » فيحتمل أن يكون الحُكم كما حكي عن القاضي 
رحمه - الله -» ويحتمل أن لا يبني كلامها؛ على كلامه لأنه قام في نَفْسِه يخلاف 


666 كتاب الطلاق/ أركانه 


القَبّول الذي يترُب على الإيجاب» ولا يستقل بتَفْسه ولهذا لو قال: طَُلْقِي نفْسَك 
واحدةٌ فقالت: طُلَّقْتُ ثلاثاً تقع واحدة» ولو كان تطليقُها مع تفويضه كالقبول مع 
0 لما وقع الطلاق أصلاً كما لا يصح البيع إذا قال: بِعْتُكَ هذا بألف» 1 
شتريْتٌ بِألْمَيْن» وهذه الاحتمالات ردّدهاء والظاهر ما سَّبَّقَء وهو وقوع الثلاث. 
وقوله فى الكتاب «وَمذًَا يَظْهَرُ إذَا قَالَ: طَلْقِي نَفْسَكِ تَلآئَأه أي هذا هو الجواب 
الظاهر منه9" . 
ولو فوض الطلاق إِلَيْها بكناية ونوى العَدّدء وطلّقت هي بالكناية» ونوت العدد 
وقع ما نوياهء كما لو نويا العدد في الصريح . 
ولو نوى أحدهما عدداًء ونوى الآخر عدداً آخر» وقع الأقَلّ: فإئّه المُتّمّق علَيّْه . 
وقال أبو حنيفة: إذا قال لها اختاري» ونوى تفويض الثلاث إليهاء لم يكن لها 
إيقاع الثلاث بل لا توقع إلا واحدة؛ لأن الخيار لا يدْخل فيه العددء كخيار العتق . 
لنا: أنه كناية عن الطلاق» فأشْبّه سائر الكنايات. 
ولو قال: طَلّقِّي نفسك ثلاثاًء فقالت: طلّقْتٌ واحدةٌ أو اثنتين وقّع ما أوقعته» وبه 
قال أبو حنيفة» وقال مالك لا يقع شيْء. 
لنا: أن الواحدة داخلة في الئّلاث التي فوّض إليها إيقاعها فوقعت بإيقاعها ثم إذا 
طلقت نفسها وانحدة» وراجعها الزُوج في الحال؛ء قال صاحبٌ «التهذيب» في فتاويه لها 
أن ُطَلّى نفْسها ثانية وثالئة؛ لأنّه لا فرق بين أن تُطلّق نفسها الثلاتٌ دفعة واحدةٌ وبين 
أن 7 تقول : طُلْقْتُ نفسي واحدة واحدة وواحدة» وإذا كان كذلك لم يقدح تخلل الرجعة 
بين الطلقتين ولو قال: طَلْقِي نفْسَك واحدةٌ فقالث: طَلّفْت ثلاثاً أو ائنتين وقعت 
الواحدة» وبه قال مالك ؛ خلافا لأبى حنيفة - رحمه الله -. 


لنا أن مَنْ يملك إيقاع طَلْقَةِ تقع تلك الطلقة إذا طلّق ثلاثاً؛ كالزوج إذا لم ينو إلأٌ 


طلقةٌء فقال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً» والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي بالطلاق» كما 
: إفرف 
ذكرنا ‏ . 


ولو قال: طلَّقِي نفْسَك ثلاثاً إن شئْتٍ شئْتِ فطلقت واحدةٌ أو”*» قال: طُلَّْقِي نفسك 


)1١(‏ في ب: فقالت. (؟) في ز: فيه. 

”) قال النووي: وحكى صاحب «المهذب» وغيره وجهاً في الوكيل: إذا زاد أو نقص» لا يقعم شيء 
لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا. 

زددق في ز: و. 


كتاب الطلاق/ أركانه اهمه 


واحدة إن شئت شئت فطلقت ثلاثاً وقعت واحدة كما لو لم يقل إن شئت ولو قدم ذكر المشيئة 
على العدد فقال طلقى نفسك إن شئت ثلاثاً فطلقت واحدة أو طلقي نفسك إن شِئْتٍ 
واحنةء! فظاقت 'تاذنا» قال صااحت التلخيصر) وساعده الأصحاب: لا يقع شئء» 
والمَزق أنّه إذا قدّم المشيئة؛ صارّت مشيئة ذلك العدد شرطاً في أضل الطلاق» وكان 
المعنى : طَلْقِي نفْسّك إن اخترت أن تُطَلُقي نفسَكِ طلاقً» فإذا اختارت غيّر الثلاث» لم 
يوجَدٍ الشّزْطء وإذا أخر المشيئة» كانت المشيئة راجعة إلى تفويض ذلك المَعْنَىء كأنه 
قال: فَوّضْت الثلاث ِلَيِك أن تُطلّقي نفْسَك ثلاث فإن شئْتٍ فافْعَلِي ما فوضت» وذلك 
لا يَمْتَع نفوذ ذلك المعيّن» ولا نفوذ ما يذخل فيه» هذا تمام الكلام في الرُكن الأول. 

قَالَ العَرَابِيُ : (الرُكْنُ الثاني للطلاقٍ: القَضدُ): وَإِنْمَا يُعَوَهُمُ أَخْتِللهُ بحَمْسَةٍ 
أُسْبَاب: (الأَوّلُ): سَبْقْ اللْسَانِ فم سَبَقَ لِسَائْهُ إَِى الطّلآتي لَمْ يَقَعْ طَلآقُُ وَلَوْ كَانَ آَسْمْ 
رَوْجَتِهِ طَالِقُ وََسْمُ عَبْدِه حَرْ قَقَالَ: يا طَالِقُ وَيَا حر لَمْ يُعْمَنْ وَلَمْ تُطَلّْ إِنْ قَصَدَ النْنَاءَ 
َنْ أَطْلَقَ فوَجْهَانٍ لِتَرَدْدِِ بين النداءِ وَالإنْشَاءِء وَإِذَا كَانَ أَسْمْ رَوْجَتِهِ طَارِقَ فُقَال: يا طَالِقُ 
ثم قَالَ: أَلتَفَتَ لِسَانِي قُبلَ ذَّلِكَ ظَاهِراً. 

قَالَ الرَافِعِيْ : الفَضد إلى الطلاق لا يُدَّ من وإلأ فهُو غَيْرُ مُزِيل ملك النكاح» 
فوّجَب ألا يَرُولء والمراد به أن يكون قاصداً لحروف الطلاق؛ بمعنى الطلاق» ولا 
يكفي القَصْد إلى حروف الطلاق من غير قَصُد مُعناه. 

وقوله «وإنما يُتَوَهُمِ اختلاله بخمسة أسباب» المراد منْه أن غاية ما يُتَوَهُم الاختلال 
به هذه الأسباب؛ لأن الاختلآل بكل واحد مئها متومّم؛ فإنَّ منها ما هو متحمّق يمْئع 
وقوع الطلاق» ومنها ما يُتوهّم الاختلال به» ليس كذلك كطلاق الهازل. 

أحد الأسباب ألا يكونَ قاصداً إلى اللّمْظ أصلاً كالنائم تجري كلمة الطلاق على 
لسانه» واحّْجٌ له بما رُوِيّ أنه - يَكةِ - قال: «رْفِعَ القَلّمُ عَنْ تَلآثِ عَنٍ الصّبِي حَنّى يَبْلْمَ 
وَعَنِ النّائِم حَنّى يَسْتَيِقِط وَعَن المَجُونٍ حَبَى يُفِيقَ370. 

ا استيقظ النائم» وقَدْ جَرَى لفظ الطلاق على لسانه» فقال: أجزت ذلك 
الطلاق» أو أوقعته» فهو لَعْوَا"2. وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لو قال: أجزته» لم 
يجزء ولو قال أوقعته» وقَّعَ. 

ومن سَبّق لسانه إلى كلمة الطلاق في محاورته.» وكان يريد أن يتكلم بكلمة 
أخْرّى.» لم يَقَع طلاقاء ولكن لا تُقْبّل دعوى سبق اللسان مئه في الظاهر إل إذا وُحِدَتْ 


)١(‏ في أ: بقصده. (؟) تقدم. 


امه كتاب الطلاق/ أركانه 


تخ تت -تا- 
قرينة تدُلْ عليه» فإذا قال طُلّقتك ثم قال: سبق لساني إِلَيِهه وكنت أريد أن أقول طلبْتُكِ 
فعن نص الشافعي رحمه الله - أنه لا يسع امرأته أن تَقَْلَ مثه ذلك» وحَكى القاضي 
الرُويانيُ عن «صاحب الحاوي»» وغيره أنَّ هذا فيما إذا كان الرّوْجِ متهماً فيه» أمّا إذا 
علمثُ صذقّه أو غَلّب على ظنها بأمارة» قلَّهًا أن تقبل قؤلّه: ولا تخاصمه» وأن من 
سَمِعَ منه ذلك» إذا عَرَف الحال» يجوز لهء أن يَقْبَل» ولا يَشْهّد علَيْه قال: هذا هو 
الاختيار» وإن كانّثْ زوجته تسمى طالقاًء وعبده يسمى حرّاء فقال: يا طالق أو يا خرٌء 
وقصد النداء بالاسمء لم يقّع الطلاق» ولم يخصّل العتق» وإن قَصَّد الطلاق والعتق» 

حصلاء وإن أطلّق ولم يَنْوِ شيئاً فعلى أي المحملين يُحْمَلء فيه وجهان. 

أشبههما: الحمل على الئّداءء حنّى لا يقع الطلاق إلا إذا نَوَىء وهذا هو 
المذْكُور في «التهذيب» وذكر الإمام أن مأحَّذ الوجهين يقرب من مأخذ القؤلّين فيما إذا 
قال: : أنْتِ طالقٌء أَنْتِ طالقٌ» ولم ينو تكرارا أ ولا تأكيداً أله عَلمَ يُخمل؟ والأظهر هناك 
أنّه تقع طلقتان» وإذا كان اسم امرأته ما يقارب حروقه حروف طالق؛ كالطالع» 
والطالب» والطارق» فقال: يا طالقٌء ثم قال: : أردت أن أقول: يا طارِقٌ أو يا طالع» 
فالتفٌ الحرف بلساني» قبل قوله في الظاهر؛ لقوة القرينة وظهورهاء بخلاف ما إذا كَالَ 
لامرأته : : أنت طالقٌء وهو يحل وثاقاً عنها وقال: أردثٌ الإطلاق عن الوَّنّاق حيْث ذكرنا 
خلافاً في كَبُوله ظاهراًء قال في «البسيط»؛ لأن التلقظ بكلمة الطلاق كالمستنكر في حالة 
التكاح» ما إذا نطق بها بغد قَبُول التأويل . 

والمبرسم والمُعْمَئ عليه كالنائم والحاكي لطلاق العَيْر لا يقع طلاقه» وذلك مثل 
أن يقول: قال فلان: زوْجَتي طالقٌء وكذا الفقيه إذا كان تكرّر لفظ الطلاق في تصويره 
وتدريسه وتكراره. 

ومن صُوّر سبق اللسان ما إذا طَهُرَت امرأته من الحَيْض أو ظنّ طهارتهاء فأراد أن 
يقول: أنْت الآن طاهرةٌ» فسبق لسانه؛ أنت الآن طالقة. 


قَالَ لعَرَلِي : (الثاني) : الْهَرْلُ وَل يُوَثْ ثْرُ ذَلِكَ في مُنْعِ الطلآقِ وَالعِتَاقء وَفِي سَائِرِ 
النَصَرفَاتِ تر كُدٌء وَالمَشْهُورُ أن الاح لا يَنْعَقِدُ مَعَ الهَرْلٍ. 


قَالَ لزاه : الهازل”'' بالطلاق يَقَع طلاقهء ورُويّ أنه يك قال : كَلآَتٌ جِدَهُنٌ 
جد وَهَزْلْهُنّ جذء الطلآق» والعتَاق» والتكاحخ” '"» ويُّرْوَىُ بذل العتاق الرجعة. 


إقف4 الهازل هو من يقصد اللفظ دوت معئأه . 
زفق أخرجه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: : ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق» 
والتكاح » والعتق . وفيه ابن لهيعة» ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر» عن - 


كتاب الطلاق/ أركانه مه 


وصورة الهَزل: أن يلاعبها بالطّلاق مثل أن تقول في مغرض الدلال والاستهزاء : 
طَلّقَني ثلاثاً فقال: طلقتك ثلاث فيقع الطلاق» لأنّه خاطبها بالطّلاق عن قَضْد واختيار» 
وليس فيه إلا أنّه غير راض بحكم الطلاق ظانًا أنه إذا كان مستهزئاً غير راض بوقوع 
الطلاق لا يقع الطلاق» وهذا الظن خطأ ألا تَرَىْ أنّه لو طلّق بشرط الخيار لنَفْسه يقع 
الطلاق ويلغو الشرط» وإن لم يَرْض بالوقوع في الحال» وكما يقع طلاق الهّازل في 
الظاهرء يقع في الباطن أيضاًء بخلاف ما إذا قال: أنْتِ: طالقٌ» ثم قال: 9 
وئاق» حيث يدين» لأن هناك صَرْف اللفظ عن ظاهره إلى تأويل يدعيه والهازل» لا 
يصرف اللفظ إلى معنى آخرء وهل ينعقد بالييع» وسائر التصرّفات مع الهزل فيه وجهّان 
عن الشيخ أبي محمّد ‏ رحمه الله - وغيره وجْه الانعقاد: حُصّول الأهلية والمحلية» 
والصيغة» الصادرة عن قضّد واختيار» ووجه الآخر: أن ظاهر الحَدِيث يَقْتَضي 
اختصاص الْتحاق الهازل بالجدٌ بالتصرفات الثلاثة» وقد مر ذكر الوجهّيْن في «كتاب 
البيع» وقربناهما من الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظَنَّ أنه حي فإذا هو ميت» 
ويُشْبه أن يكون الانعقاد أظهرء والخلاف جار في النكاح؛ لأنّه كالبيع وسائر التصفات 
في أنّه لا يكمل مبعضه ولا يؤيد موقّته» لكن الحرّ يقتضي التحاقه بالطّلاق» والعتاق» 
ولفظ صاحب الكتاب ها هناء وفي «الوسيط» له إشعار بترجيح عدم الانعقاد» وقد يؤيد 
ذلك بما يختّصٌ به التُكاح من وجوه الاحتياط . 


قَالَ العَرَالِنُ : (القَالِتُ : الجَهْلُ): فَإِذًا خَاطَبَ أَمْرَأَةَ بالطلآقٍ عَلَى ظَنٌ أَنّهَا رَوْجَةُ المَير 
دا 0 َالمَشْهُور أنه بن نتفي أَنْ 3 وَالأعحَمي إِذَا 0 لَفظ 2 وَهُوَ 


قَالَ ا إذا خاطب امرأةٌ: 00000 أنها زوجة العَيْره وكانت في 


ابن لهيعة عن عبيد الله ب بن أبي جعفرء عن عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: 
الطلاق» والتكاحء والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن»ء وهذا منقطع. وفي الباب عن أبى ذر رفعه: 
من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن نككح وهو لاعب 
فتكاحه جائز» أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد» عن صفوان بن سليم عنه. وهو منقطعء 
وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفاًء وفي هذا رد على ابن العربي» وعلى النووي حيث أنكرا 
على الغزالي إيراد هذا اللفظء ثم قال النووي: المعروف اللفظ الأول بالرجعة» يدل الطلاق» 
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح قوله: ويروى: بدل العتاق: الرجعة. قلت: هذا هو المشهور 
فيه» وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني» من حديث عطاء عن 
يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولاء وفيه بدل: العتاق» الرجعة» قال الترمذي: 
حسن» وقال الحاكم : صحيح » وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن 
أردك وهو مختلف فيه» قال النسائيى: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن. 


اليك كتاب الطلاق/ أركانه 


ظلمة أو حِجَاب وكانت زوْجٌتَهُ يقعَّ الطلاق على التّقْل المشهورء وللإمام وصاحب 
الكتاب ‏ رحمهما الله فيه احتمالٌ لأنه إذا لم يَغْرف الزوجة» لا يكون قاصداً لقطعهاء 
فإذا لم يقْصد الطلاق» وجب ألا يَقَعّ» قال في «البسيط» وكان بعض المذكورين بالوعظ 
في زماننا يلتمسٌ من أهل المجلس مكرُمَةٌ مالية» فلم تنجع طَلِبَنه وطال انتظاره فقال: 
متضجراً قد طلْقيُكم ثلاثاء وكانت زوجته منهمء وهو لا يدري» فأفتى الإمام ‏ رحمه الله 
- بوقوع الطلاق» قال: وفي القلب مئه شِيْءً» ولك أن تقول: ينبغي ألا يقع الطلاق» 
فيما إذا خاطب زوجْتّه بالطلاق» وهو لا يَدْرِي أنّها زوجته؛ لأن قوله: طلّفُتكم جميعاً 
لفْظ عامء واللفظ العام يَقْبّل الاستثناء باللفظ والنية؛ آلآ تَرَىْ أنه لو حَلّف ألا يُسِلّم على 
ريدلا فسلّم على قؤْم منهم زيد واستثناه بِقَْبِهِ أو بلفظه» لم يَحْنّث على ما سيأتي في 
الأيمان إن قدّر الله - تعالى جَده . 


)١(‏ فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» لم يحنث. وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده 
غيرهاء قال من زيادته: هو الذي قاله إمام الحرمين والرافعي كلاهما عجب منهماء أما العجب 
من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد لأنه هناك علم به واستثناه وهنا لم 
يعلم بها ولم يستثنها واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها. 1 
أما العجب من الإمام فلأنه يقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق؛ ولا 
يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه» ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق وأيضاً فقد 
علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل» وقوله 
طلقتكم: خطاب رجال لا تدخل امرأته فيه بغير دليل فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته لا لما ذكره 
الرافعي» هذا ما تقتضيه الأدلة. 
قال الشيخ البلقيني: عجب من النووي أيضاً في هذا التخريج فلا خلاف في أن النساء لا يدخلن 
في خطاب الرجال محله إذا لم يكن هناك ما يقتضي بوجه الخطاب المجموع الحاضرء فأما إن 
كان هناك ما يقتضي توجه الخطاب للحاضرين توجه للكل وإن كان فيهم الإناث ولم يصر أحد 
من المفسرين إلى إخراج حواء من خطاب اهبطواء وقال الآمدي في الأحكام مقرر المذهب 
التناول» ولذلك لا يحسن أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن» بل لو قال قومواء 
كان ذلك كافياً للأمر للنساء بالقيام» ولولا دخولهن في جمع المذكر لما كان كذلك» وحين ذكر 
جواب الخصوم؛ لم يجب عن هذا فكان مثل هذه الأمور متفقاً على الدخول فيها ولا ريب أن من 
قال لجماعة فيهم نساء هؤلاء قالوا كذا أن الكلام متناول للكلء» وإن قلنا إن خطاب المذكر لا 
يتناول المؤنث حقيقة» ولكن قرينة الحضور الإشارة بهاء ولا اقتضت التوجه للكل وهذا في كاف 
الخطاب أظهر من قاموا وفعلواء وحينئذٍ فلا يصح هذا التخريج» ولا شك أن من قال أمرت 
الحاضرين بكذا أن الأمر يتوجه لمن حضرء وإن كان فيهم الإناث» ومعنى طلقتكم طلقت 
الحاضرين أو من حضرتم» ذكر بعد ذلك تحريرين آخرين وحاصلهما عدم وقوع الطلاق لما قرره 
لا لما قرره النووي وأخذ الزركشي كلام شيخه البلقيني وقدم شيئاً وأخر شيئاً والكل كلام الشيخ 
ولا يخلو من تحامل. 


كتاب الطلاق/ أركانه ههه 


وإقااكان عاو اد امات ا كان مقصوهده من اللفظ غيّرّهاء» فيكون 
تُظلقا لغيرها لؤليناة كما أنه إذا است ستعتى زَيْداً بقلبه» وكان المقصود غيْرّه كان مسلماً على 
غَيْر زيد. 

ومن نظير هذه الصورة ما إذا نَسِيَ أنَّ له زوجة» وظلقياء وكذلك لو قبل له أبوه 
في صِعْره أو وكيله في كبره نكاحَ امرأة» وهو لا يَذْرِي فقال: زَوْجَتي طالقٌ أو خاطب 
تلك المرأة بالطلاق» فالمشهور وقوعٌ الطلاق» وقد حكاه القاضي ابن كج عن نص 
الشافعي ‏ رحمه الله - ومَاذًا في الحُكم الظاهرء وأمّا في الباطن فَقَّدْ أطأّق أبو العبّاس 
الرُويانيُ ف في الوقوع باطناً وجهين» قال : ويُسْتّمل أن يُقطع بالوقوع في صورة النْسْيانء 
ويختص الخلاف بما إذا لم يَعلَمْ أن له زوجةٌ أصلاً كما يُفرّقَ بين ما إذا صلّى مع نجاسة 
نسيهاء وبين ما إذا صلّى مع نجاسة؛ لم يعْلّمْ بها أصلأء وفي «التتمة' أنه يُبْتَى ذلك 
على أن الإبراء عن الحُقُوق المجهولة. هل يصحٌ؟ إِنْ قلنا لا يصحٌ. لم يقع الطلاق بينه 

60 

وبين الله - تعالى 

ومن لَّْنَ كلمة الطلاق بِلّغة لا يعْرمُها كالعجميّ يلقن لفظ الطلاق» فأتى بهاء وهو 
لا يَغرف معناهاء لا يقع طلاقه. كما لو لقن كلمة الكَفْره فتكلّم بها وهو لا يَعْرِف 
معناهاء لا يُحْكُمٍ بكفره» قال أبو سعد المتولي : وهذا إذا لم يكنْ له مع أل ذلك 
اللسان اختلاطء فإن كان لم يُصَدّقَ في الحكمء ويّدين فيما بيّنه وبين الله - تعالى - وإذا 
لم يقّع الطلاق» فلو قال العجمي: أردثٌ بهذه الكلمة مغناها بالعربية» ففي وقوع 
الطلاق وجهان: 


أحدهما: ويُخكئ عن أقصَ القضاء الماوّزدّي: أنه يقع؛ لأنه قد تَرَى الطلاق. 

وأصحهما: وبه قال الشيخ أبو حامد؛ لا يقع؛ لأنّه إذا لم يَعْرف معنى الطلاق» 
لا يصح قصده. ولو قال: يي ا ولكن نَوَيْتٌ بها 
الطلاق» وقصَّدتُ قطع النكاح؛ لم يقع الطلاق» كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لهاء 
وقال: أردثٌ الطلاق. 


واغلّم أن مسألة تلقين العجميّ مقصودةٌ بالذكر في نفُسهاء واحتج بها في 
«الوسيط»؛ للاحتمال المذكُور في صورة الجهل» واستشهد أيضاً بوجه سبق ذكره في 
«العَضْب» فيما إذا قال الغاصب لمالك العَبْد: أعتق عبْدي هذاء فأعتقه المالِكُ جاهلاً 
بأنّه عبده» أنّه لا يعتق . 


) لم يصرح بترجيح. لكن قضية البناء المذكور عدم الوقوع باطناً. 


قال في الخادم: لكن قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطناً. 0 


0ك 


22 كتاب الطلاق/ أركانه 


وقوله لوإذا باع الا على ظاذ له الأبيه تإذا تعتر دزت » ففي صِحّحته خلاف» فهذه 
الصورة مذكورةٌ ذ في البيع'" وإنئما أعادّمَاء هناء لمشابهتها صورة ة الجهل في الطلاق» 
فالبائع في تلك الصُورة جاهل بحال المّبيع كالمطلق فيما نخن فيه» وإذا كان الأظهّر في 
البيع الضّحَة على ما سبّق ذكرهء فالطلاق» أَوْلَئ بالوقوع. 

قَالَ العَرَالُِ : «لرَابعُ: الإكرَاة وَدَلِكَ يَمْتَعُ صححة سَائِرٍ الُصَرُفَاتِ إلا إِسْلامَ 
الحَرْبيٌ وَالمُرْئَدُ وفِي إسْلام المي د د (ح)ء وَلاَ يَفَعْ طلآقُ الْمُكْرهِ إلا ذا ظهَرَثْ دَلَالَةُ 
أَخْتَيَارِهِ ).2 بأن خَالَفَ المُكْرة بن أ ْرَمَهُ عَلَى طَلْقَةِ وَاحِدَةٍ فَطَلّقَ كَلآَنا أو عَلَى طَلآقِ 
رَوْجَةَ فَطُلّقَ رَوْجَنَيْ أو عَلَى رَوْجَمَنِ مَطْلقَ وَاجنَةه أو عَلَى تَلآثِ فَطَلّقَ وَاحِدَهٌ أو 
عَلَى إخدى رَوْجََينِ فَطَلْقَ وَاحِدَةَ مُعَيِنَة أؤ تَرَكَ النَوْرِتَة مَعَ للم بها وَالاعيِرَافٍ أن َم 
يُدْهَش بالإكرَاوء َو قَالَ المُكْرةُ : قُلْ: طَلْقْتُهَا َقَالَ : قَارَقتُهَا . 

قال الرَافِعِئْ : التصرّفَات القوليّة : المحمول عليّْها بالإكراه بِعَيْر حقٌّ باطلةً لاغيةٌ» 
يستوي فيه الْردّة والبيع وسائر المعامللات» والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرهاء وما 
يُحْمَل عليه بحن فهو صحيح ". 

وقَذْ يعبر عن هذا الغرض يعبازة ره فيقال: ما لا يلْرَّمُه في حال الطواعية لا 
يَصِح مئه إذا أتى به مكرهاًء وما يلْرّمُ في حال الطواعية يصح ادا مع الإكراه عليه» 
ويخُرج من هنا أن إِسُْلام الحربيٌ المرتد صحيحٌ مع الإكراه؛ ات ويُحَمّلان 
عليّه» ولو لم يصحٌء لَمَا كان لإكراههما عليه مغنّى . 

قال الإمام: وفيه غموض من جهة المعنى؛ لأن كلمتي الشهادة نازلتان في 
الإعراب عمًا في الضمير منزلة الإقرار» والظاهِر من”2 حال المخْمُول عليه بالسيف أنه 
لمر ا 


)١(‏ سقط في ز. 
زفق ا يرد على إطلاقه إلغاء تصرفه القولي صور: 
منها: الإكراه على الكلام في الصلاة فإنها تبطل على الأظهر. 
ومنها: ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع عبده أو عتقهء فإنه ينفذ على الأصح ويمكن أن 
يقال: لا حاجة للتقسيم في الإكراه بين الحق والباطل» والظاهر جريان كلام الأقدمين على حاله 
من غير استثناءء ويقال: تغرف العكد باطل عملاً بقوله يَك: «وما استكرهوا عليه» ولم 
ماي اطي ْ يقل : (بغير حق؟6. 


ا 


كتاب الطلاق/ أركانه /امه 


وأصحهما: المَئْع [لأنه] لا يجوز إكراهه عليْهِ؛ بل هو مقرر على كُفْرة بالجزية 
بخلاف الحربيّ؛ والمولى بعد مضي المدة إذا طلق مكرهاًء يقع طلاقه لأنّه مكره عليه 
بِحَقُ ' هكذا ذكرُوه. 


وزاد في «التتمة» فقال: هذا في الطلقة الواحدّة» أمّا إذا أكرهه الإمام على ثلث 
طلقات» وتلفظ بهاء فإن قلْنًا: نه لا ينعزل بِالفِسْق» القع واحدة وتلغو الزيادة إن قلنا: 
ا لي ا ولّك أن تقول : ليس عَلَى المولى إكراه يمنع 

'' الطلاق حتَّى يقال إِنه لا يقع الطّلاق» لأنه إكراه بحىٌّ وذلك لأ لا يو 
٠ 0‏ وإِنّما يُؤْمر بالفيئة أو الطلاق» ومثل هذا الإكراه لا يَمْنع وقوع 
الطلاق في حقه غير المولى ألا ترى أنه لو أكرهه على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده 
فأتى بأحدهما يتفذ؟ ولو أكرهه على تطليق إحدى زوجتيه فطق واحدةٌ مميئةٌ يقع الطّلاق 
على ما سيأتي على الأثرء وأيضاً ففيما يَخصل به الإكراه اختلافٌ يبين ة في الفَصْل التالي 
لهذا الفصل» فإن قلنا: : إنه لا يَحْصْل إلا [بالقتل] والققطع» ليس للقاهي. حمل المولن 
على الطّلاق , بهذا الطريق؛ فلا يكون الححَاصل إكراهاً» ولو قُدَرَ أنه مَعَل ذلك» كان 
ظالماء فليكن كإكراه غيْره» ولا يخرج الإكراه على الرضاع عن كونه محرماًء فإن 
كم يتعلق بوصول الن إلى التؤف» وني اماع القصاص بار على على القتل والحَدٌ 
بالإكراه على الرُنَا قولان مذكوران في موضعهما. 

وقال أبو حنيفة: ينْعَقِدُ بنع المكرهء ولا يلزم» ويصحٌ نكاحه. وطلاقه: وإعتاقه. 

واحتج الأصحاب للمَذْمَبٍ بما روي أنه ككِِ - قال: «لا طلاق في إغلاق» 9 
وفسّره علماء الغريب بالإكراه وقال: «رْفِعَ عَنْ متي الخطَأ وَالنْْيَانُ وَمَا أسْتْكْرِمُوا عَلَيهه. 

وروي أن رجلا تدلى بِحَبْل ليشتار عسل فجاءته امرأته» وقالتٌ: ُطَلْقنِي ثلاث 
وإلا قطعت الحبل» ٠‏ فطلّقها ثلاثأ» ثم أتى عُمَرْ - رضي الله عنه ‏ فقال: «أَرْجِغْ إِلَى 
أَمْلِكَء فَلَيْسَ هَذَا بطلاق)”” وبأنه قؤل لو صدّر مئه بالاختيار بات زوجته» فإذا حمل 
عليه بإكراه باطل» وجب أن يلغوء كالردة» وبأنه قَوْلُّ محمول غليه بغير حق؛ فلا يلزمه 
كمه ٠‏ كما لو أَكْرِه على الإثرار بالطّلاق» وقد سلم أبو حنيفة أنّه إذا أقرٌ بالطلاق 


)1( في ب: مسألة وفي ز: محل . 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي» من طريق صفية بنت شيبة عنهاء 
وصححه الحاكم. وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالحء وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» ورواه 
البيهقي من طريق ليس هو فيهاءلكن لم يذكر عائشة» وزاد أبو داود وغيره: ولا إعتاق. 

زفرف أخرجه البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه: 
وهو منقطع» لأن قدامة لم يدرك عمر. 5 


خهه كتاب الطلاق/ أركانه 


لاملل 1 الصا لبتم 
مكرهاً لم يُقَرّق بين وبين زوجته. إذا تقرّر ذلك ففي المَضا مسألتان : 
0 و 2 

إحداهما: إنما يمنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يَظهّر ما يدل على اختياره» أما 
إذا ظَهّر؛ بأن َالَف المكره وأتى بغير ما حمّلّه عليه فَيُحْكمُ بوقرع الطلاق؟ لأن مخالفته 
له تُشْعِر باختياره فيما أتى به ولذلك صور. - 

منها: أن يكرهه على طلقة واحدة» فطلّق ثلاثاً» وفيه ما يُشْعر برغبته واتساع صور 
الطلاق . 

ومئها: وأكرهه على ثَلآَثِ طلقات» فطلّق واحدةٌء تقع الواحدة» وللإمام احتمالٌ 
فيه؛ لأنه قد يقصد دفْع مكروهه بإجابته إلى بغض مطلوبه» ولا يصد إيقاع الواجدة. 

ومثها: أكرهه على طلاق زوجةء فطلّق زوجتين» يُنْظَرُ إِنْ قال: طلّق زوجتكَ 
حَيْصَةَء فقال لها ولضرتها عمرة: طَلَقْيْكُمَاء طَلْمَنَاءِ لأنّه عَدَلَ عن الكلمة المكره عليهاء 
وإن قال: طلَّقْتُ , حنفة وعكرة أو وطلقت غعهرة» أو 6 حفصةً طالقٌ» وعمرة طالقٌء لم 
تطلق م حقصة »2 و طلقَتْ عمرة. 

هكذا قَصَلَ صاحب «التهذيب» و«التتمة» ريما ولم يَمْصل الإمام بين 
العبارتين» وأطلّق عن الأصحاب الحُكم بوقوع الطلاق على الضرتَين» قال: وفيه 
احتمال ظاهرٌ؛ لأنّه لا يبعد أن يكون مختاراً في طلاق الثانية . 

ومنها: أَكْرَهَه على طلاق زوجتين» فطلّق واحدة» يقعء وأبْدَىْ فيه مثل الاحتمال 
المذكور فيما إذا أكرهه على تَلآَثِ طلقات» فطلق واحدة. 

ومنها: أكرهه على طلآقٍ إحدى زوجتيه» فطلّق واحدةٌ بعينهاء يقَع الطلاق؛ لأنه 
مختارٌ في تعيينهاء لأنه لَما عدّل عن الإبهام إلى التعيين» فقد زاد على ما أكرهه عَلْيه 
لأن الإكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه وطلاق هذه وطلاق إحداهما مع 
زيادة» ألا ترى أنه لا ينكس وفي «التتمة» ذِكر خلاف في هذه الصورة. 

ومئها: أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكناياث فآأنّى بِاللّفْظ الصريح أو بالعكس أو 
عدل من صريح إلى صريح» بأن قال قُلْ : طَلَّْتُهَا فقال: فارقْتُّها أو سرّختهاء يقع الطلاق. 

ومنها: إذا أكرهه على تنجيز الطلاق» فعلّقَء أو على التعليق فنججز وقع على 
المأتي به حكمه. والإكراه على التعليق يمنع انعقاده؛ كما يمنع نَقُودٌ التنجيز. 

الثانية : إن وَدَىْ المكره بأن قال: أردثٌ بقولي «طلقت فاطمة» غير زوجتي» أو 


- وفي الباب عن اين عباس» وعلي» وابن عمر» وابن الزبير» وغيرهم؛ قالوا: ليس على مكره 
طلاق. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


كتاب الطلاق/ أركانه احليك 


نوى الطلاق من الوثاق أو قال في نَمْسه: إِنْ شاء الله» لم يَقَع الطلاق» وإذا ادْعَىئ 
التورية: صُدّق ظاهراً فى كل ما كان يدين فيه عند الطواعية» وإن تَرَكَ التورية: نُْظِرَء إن 
كان غبياً لا يحسن التورية» لا يقع طلاقه أيضاًء وإن كان عالماً بهاء وأصابته دهشة 
بالإكراه»ء وسل السيف عليهء فكذلك وإن لم تصبه دهشة فوجهان: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب واختيار القَقُال: أنه يقع طلاقه» لأن الاحتراز 
عن التورية» والحالةٌ هذهء يُشْعِر بالاختيار. 


وأصحُهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني ‏ رحمهما الله - 
المنع؛ لأنه مجبر على اللّفْظء ولا نية له تُشْعِر بالاختيار. 

ولو قَصَّد المكره إيقاع الطلاق» ففي وججه؛ لا يقع أيضاً؛ لأن الإكراه أسقط أثر 
اللفظاء ومجرد النية لا تَعْمَلء والأصح أنه يقّع لقَصْد وتلفظه. ولا يبعد أن يختار ما 
هو مُكْرّه علَيْه في الظاهرء وعلى هذاء فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كالكنايات عند 
الطواعية» إن نوى» وقع. وإ وإلاً فلا. 

وقوله فى الكتاب: و” '؟ ذلك يَمْئَع صحّحة سائر التصرفات» لفظ «السائر» يطلق 
بمعنى «الجميع»؛ على ما ذكرناه في غيْر هذا المَوْضِعء والأشهر استعماله بمغتئ 
الباقي» فإن حُمِلَ ها هنا على الجميع» فذاك» وإن حُمِلَ على الباقي» فالمُرَاد ما سِوَى 
الطلاق» أي كما يمنع الطلاق» يُمْتَع ما سواه من التصرفات. 

وقوله: «أو على طلاق زوجة» فطلّق زوجتين» ويجوز إعلامه بالواو؛ ولأنّه أَطْلَقّه 
إطلاقاً على ما حكيناه عن الإمامء وفيه التفصيل الذي تقدمء وإن أقيم ما ذكره الإمام من 

وقوله: «أو على ثلاث فطلّق واحدة» وقوله: «أو على زوجتين» فطلّق واحدة» 
وينبغي أن د 7 ووله: : «أو ترك التورية» بالواوه وح لوجاك رجه برعا لو 
قال: طلق زوجتي وإلا قتلتك. فطلّق» وقّع الطلاق» لأنه أبلغ في الإذن. 

وفيه وججه: : أنه لا يقع؛ لأن الإكراه يُسْقِط حُكم اللفظء ٠»‏ فصار كما لو قال 
لمجنون: طلقهاء فطلق. 


الوكيل بالطلاق إذا أكره على الطلاق» قال أبو العباس الرُوياني: يُحْثَمَل أن يُقَال: 
يقع: لحصول اختيار المَالِكء ويُحْتَمَل أن لا يَقَع؛ لأنه المباشرء قال: وهذا أصح. 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ب: قوله. 
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َالَ المَرَالِىَ : وَحَدُ الإكْرَاِ أَنْ يَصِيرَ مُضْطراً إِلَى الفِغْلٍ شَاءَ أمْ أَبَى كَالّذِي يَفِرْ مِنَ 
الأَسَدِ فَيتَخَطَى الئّارَ وَالشّؤْكَ وَذَلِكَ لآ يَحْصّلُ بِالمّْويفٍ بِالحَبْسٍ وَالجُوع وَأَمْتالِهِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: لآ يُشْتَرَط سُقُوطُ الخهرَة وَالرُوَ َل النُِيفٌ بِالحَبْسٍ وَالجُوعٍ وَالضَرْبٍ نا 
يَقْمَضِي العَقْلُ وَالحَرْمُ ِجَابَةَ المُكْرِ حَذَراً مِئْه فَهُوَ إكْرَا يَذْفَعُ الطلآقء وَكَذَّلِكَ تَخْوي 
ذُوِي المُرُوءَةٍ بالضفع في فى المَّلأ وَالنَحْويفٌ بِقثْلٍ الوّلَدِء ب عَم النُخْويفَ بإثلافٍ المَالٍ : يَعَدٌ 
إِكْرّاهاً فِي القَثلٍ وَالطلآق» وَيُعَدُ إكرَاهاً فِي إِنلآفٍ المَالِ» وَالطَرِيقَةُ الأولى أَضَمْ لِنْشْرِ 
وَهَذِهِ أَوْسَعُ . 


قَالَ الرَّافِعِئ : لا يُدٌ في حصُول الإكراه كون المُكْرِهٍ غالباً قادراً على تحقيق 
يهدده به؟ بولاية أو تفلت أو قو هجوم. أو كون المُكرّه مغلوياً عاجرا عن ال» 
بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير» ولا بد وأن يَعْلِبٍ على ظَنّ المطلوب أو تم تيقن أنه لو 
امتنع مما يَطُلَّبهِ مئه أوقع به المَكْرُوه. 

وعن أحمد ‏ رحمه الله روايةٌ: أنَّه لا يَخصّل الإكراه بذلك حنّى يتحقّق شيئاً 
ممّاية عو يي ب يقرب من هذا ما حكى عن الماسرجسي» قال: سمعتٌ أبا 
إسحاق يقول: لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب» والصحيحٌ المشهورٌ الأوّل» واختلفوا 
فيما يكون التخويف به إكراهاًء فسَكئ الحناطي» والإمام وغيرهما وجهاً أنه الَّثْل لا 

وعن أبي إسحاق أنّه القتل وقطع الطْرّف». وفي معناه الضرب الذي يُخَاف منه 
الهلاك. وعن ابن أبي هريرة وكثير من الأصحاب: أنه يلحق به الضرب الشديد. 
والحَبْس وأحذ المال وإثلاقه» وبهذا قال أبو علي صاحب الإفصاحء وزاد» فقال: لو 
توعّده بنوع استخفاف, وكان الرّجُل وجيهاً يَعْضٍ ذلك منه» فهو إكراه» قال هؤلاءً 
والضرب والحَبّس والاستخفاف تختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. 

والتخويفٌ بالقتل والقّطع وأَخَذٍ المال لا يَحْتَلِف. 

وقال الماسرجسى: يختلف التخويفٌ بأّذ المال أيضاًء فلا يكون تخويفٌ 
المُؤْسِر بأخذ خمسة دراهم مئه إكراهاً. قال القاضي الروياني: وهذا هو الاختيار» 
فهذه ثلاثة أوجه تشتمل عليْها كتب قدماء الأصحاب من العراقيين وغيرهم ‏ 
رحمهم الله . 


)١(‏ في أ: يثق عنده. 
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والثالث: أرجحها عند الشَّيْخْ أبي حامد, وابن الصَّبّاعْ» وغيرهما ووراءها 
طرق : 

أحدها: أن الإكراه إنما يَخْصّل إذا خوّفه بما يسلب الاختيار» وكذا التخويف 
بالإبلام العظيم ٠‏ 

قال الإمام - رحمه الله -: لكن لو فوتح به يكاد يسلب الطاقة والاختيار» 
فيُحْتَمل أن يكون إكراهاً.ء وذكر احتمالين فيما لو حَوّف الأخرق”'' بما حسبه 
مهلكاًء وسقط اختياره» هل يُجْعَل ذلك إكراهاً في حقه؛ لظن وَحُسْبَانِهِ» وقربهما 
من الخلاف فيما إذا رأوا سواداً فظنوه عَدُوَآَ فصلوا صلاة شدَّةٍ الخوف» ثم بَانَ 
خلاثه قال في «البسيط»: ولعل الوجُّه ألا يقع الطلاق» لأنَّه ساقطٌ الاختيار» وإن 
كان ذلك بِظَنْ فاسِدٍ. 


والطريق الثاني: أنه لا يُدْ يُشْترَطٌ سقوط الاختيار» بل إذا أكرهه على فعْلٍ من 
الأفعال مما يُؤْئِر العاقل الإِقُدَام عليه حذراً مما يهدده به. حصّل الإكراه» وهاتان 
الطريقتان هما المذكورتان في الكتاب. وعلىٍ الطريقة الثانية لا بُدّ من النظر فيما يطلبه 
منْهء وفيما يهدده به» فقد يكون الشيْء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب» وفي شخص 
دون شخص؛ فإن كان المُكره يطلب مئه الطلاقّ» فكما يَخْصّل الإكراه بالتخويف بالقتل 
والقطع؛ يَخصل بالتخويف بالحَبّس المؤبّد أو الطويل» فإن الإنسان يحتمل الطلاق» 
ولا يؤيْرُه وكذا تخويف ذوي المروءة بالصفغ في الملاء وتسويد الوجه» والطؤف به 
في الأسواق يكون إكراهاًء ومنهم من لا يجعله ولا التخويف بالحبس إكراهاًء وأجدئ 
مثل هذا الخلاف في التخويف يقَّثْل الوالد والولد» والظاهرٌ أن الكل إكراةٌ» والتخويف 
بإتلاف المال لا يكون إكراهاً فيه على الأظهر عند مَنْ ذمَب إلى هذه الطريقة» وهو 
المذكور في الكتاب؛ لأن الإنسان يحتمله ولا يُظَلْقَء وإن كان المُكره يطلب القّثل 
فالتخويف بالحَبْس وقتل الولد وإتلاف المال لا يكون إكراهاً» وإن كان يطلب إتلاف 
المال» فالتخويف بجميع لك يكون إكراهاًء وفيه وجه إن التخويف بإتلاف المال لا 
يكون إكراهاً في إِثلاف المال أيضاً. 


والطريق الثالث: أن الإكراه إنما يخصّل بالتخويف بعقوبة تعلق نيدن المكرة 
ولو حقّقهاء تعلق اب القصاص)» فيخرج عنه ما لا يتعلّق بالبدن» كأخذ المال وقثل 
الولد والوالدء والأخ والزوجة» وكذا ما لا تتعلّق به القِصّاص؛ كالضرب الخفيف 


)١(‏ فقد يكون إكراهاً في شخص دون آخر وفي سبب دون آخرء فالحبس في الوجيه إكراه وإن قل 
كما قاله الأذرعي. والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه أيضاً. 
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والطريق الرابع : ا بعقوبة شديدة تتعلّق ببدنه» فيدخل فيه القتل 
والقطع؛ والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس المؤبد أو الطويل» ويخرج ما 
خرج عن الطريقة الثالثة»؛ ويخرج عنه التخويف بالاستخفاف بإلقاء العمامة» والصفع في 
الملأ وما يخل بالجاه والمروءة» قال الذاهبون إِلَّيْه» وقد يختار أهل التقوى سُقُوط 
الجاه. ولا يبالون بمثل ذلك» ويحيلون صعوبته عند أكثر الئّاس على الرعونة ورعاية 
الرسوم» والعادات» واستبعد الإمام هذه الطريقة أن يكون النّحويف بالحَبْس إكراهاًء ولا 
يكون التخويف بقتل الولد إكراهاً. والتخويف بالنفي عن البلد» فإن كان فيه تفريقٌ بينه 
وبين أهْله؛ فكالحبس الدائم» :ولا فوجهان: 


أشبههما: أنه إكراه. لأن مفارقة الوطن شديدةٌ؛ ولذلك شَرّع التغريب؛ عقوبةٌ 
للزاني» وجَعَل صاحبٌ «التهذيب» التخويف باللواط» كالتخويف بِإنّلاف المال وتسويد 
الوجه» وقال: لا يكون ذلك إكراهاً في القتل والقطع» وهل يكون إكراهاً في الطلاق 
والعتاق وإتلاف المال فيه وجهان: 

وأمًا ما يتعلّق بالكتاب» فَقَدْ عَرَفْتَ أن المذكور فيه الطريقان الأوليان للأوجه 
الثلاثة ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الأوّل منهماء وقد صرّح به الإمام توجيهاً بأن 
الطريقة يقة الثانية لا تَكاد تنضبط» فإن الضُب المَخوفٌ به يختلف بقوة المكره #اومعلة 
في احتمال الآلام» وقدر المال المخوف بإتلافه يختلف بطباع الأشخاص بَذْلاً 
ويُخْلاً» وما يبلل الجاه يختلف باختلاف مراتب أصْحّاب الجاه والمروءة» ويجر 
ذلك إلى ضبط عظيم» وإلى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله: «والطريقة الأَوْلّى 
أضمٌ للنْشَّر وهذه أُوْسَمٌ» والئشّر بالتحريك المنتشرء يقال: رأيثٌ القَّوْمَ نَشَراً أي 


ع م ين ٠‏ 


وليعلم قولة «وكذلك تخويف ذوي المروءة بالصَّفُع في الملذ» بالواو؛ 
للخلاف الذي تقدّم؛ وخصّص بذي المروءة؛ لأنّه لا يكون إكراهاً في حقٌ المتبدّل 
الذي لا يبالي مثله بيمثله». وكذا لفْظ الطلاق من قوله: «التخويف بإتلاف المال لا 
يُعَدُ إكراهاً في القَّنْل والطلاق» والظاهر أنه إكراه فيه وكذا نوه «ويعد إكراهاً في 
إتلاف المال». 


فروع: : لا يَخْصّل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة؛ بأن يقول: لأَقَيْلَئَكَ أو 
لأضربنك» غداً ولا بأن يقول؛ طُلّْقَ امراتك» وإلأ قتلت نَفْسِيء أو كَمَرْتُ أو أَفِسْدَتٌ 


كتاب الطلاق/ أركانه زنك 


صومي وصلاتي» ولا بأن يقول وَلِيُ القصاص لِمَنْ عليه القصاص: طلّق امرأتك» وإلا 


فإذا أخذه السلطان الظَالِمٌ بسبّب غيْره وطالبه به فقال: لست من أوليائه» ولا 
أعرف موضعه أو بماله» فقال ليْس له عنْدِي شئء. فلم يُخَلُهِ حتى يحلف بالطلاق» 
فحلف كاذباء يقع الطلاق» ذكّره القفّال وغيره» لأنّه لم يُكْرِهْه على الطلاق» وإنما 
تَوَصْل بالحلف إلى رفع المطالبة» بخلاف ما إذا قال له اللصوص: لا نخليك حتى 
شلك الأ تدك مااجرى» فخلفه) ٠‏ لا يقع الطلاق إذا ذَكَره لأنهم أكرهوه على اليف 
بالطلاق ها هْنًا. 


لو تلظ بالطلاق ثم قال: كئتٌ مُكرّهاً وأنكرثء, لم يُصَدّق إلا أن يكون 
مَحْبُوسً”"2 أو تكون هناك قرينةٌ أخرى. 


ولو قال: للك راسي دام قال أبو العبّاس الروياني : م 
قال: ولو طَلّْقَ في المرض»ء 0 لم يُقْبَلَ قوله إلا ببينة تَقُومُ على 
أنه كان زائل العقل في ذلك9؟©) الوقت 


)١(‏ .قضيته قوله: «وأنكرت» أنها لو صدقته لا يقع الطلاق وهو مع وضوحه ذكره قاضي القضاة جلال 
الدين البلقيني» قال في الخادم: ومن الحوادث أن امرأة سألت زوجها طلاقها بعوض فطلقها عليه 
مختاراً ثم ادعت أنها مكرهة فظهرت قرائن تصدقها ورفعت هذه لبعض الحكام والمعتبرين فحلفها 
على الإكراء وجعل الطلاق بائناً لأن الزوج يكذب وقبل قولها في المال فلم يلزمها به وأشار على 
الزوج بالرجعة وتجديد العقد. 
وفي فتاوى القاضي حسين: طلقها ثلاثاً ثم قال: قلت إن شاء الله تعالى» فقالت: لم تقل» فمن 
المصدق بيمينه ينبغي على تبعيض الإقرار» فإن قلنا: لا يتبعض صدق بيمينه» وإلا صدقت 
فتحلف بالله تعالى أنه لم يقل إن شاء الله تعالى . 
قال في القوت: وسكت عن من ادعى عليه أنه طلق ثلاثاً فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقالت: 
استثنيت عقبهء فقالت: البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت الله تعالى 
وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه يفي يحيط به العلم. 

زقفق قال النووي: هذا .الذي قاله في النائم». فيه نظر. والله أعلم. 
وقال الشيخ البلقيني ما نقله عن الروياني هو إذا لم يعهد منه الغيبة في مرضهء فأما إذا عهد منه 
ذلك ولم تقم البينة إلا بالتلفظ بالطلاق خاصة من غير معرفة الحال» فالقول قوله في ذلك بيمينه 
كما لو قال طلقت وأنا مجنؤن وكان قد عهد إلى جنون» أو قال ضمنت والمنقول في الضمان ما 
قررناه. انتهى. قال في المهمات وهو عجيب منهما ‏ يعني الشيخين ‏ فقد ذكرا في كتاب الإيمان 
أن من ادعى عدم القصد في الطلاق والعتاق لا يصدق في الظاهر لتعلق حق الغيري. 
قال في الخادم : : لا حاجة لنقله من كتاب الإيمان. فقد ذكراه هنا حتى في المنهاج ثم دعوى سبق 
اللسان غير دعوى النومء فإن ذلك في الصادر من المكلف باتفاقهما وها هنا فيما إذا أنكر هو- 


2 كتاب الطلاق/ أركانه 


قَالَ العَرَالِيُ : (الخَامِسٌ): رُوَالُ العَقْل بِالجُنُونِء وَشْرْبٌ الدّوَاءِ (و) المُجَئّن يَمْتَعْ 
نُفُودَّ المَصَرفَاتِء وَأمَا السَّكْرَانُ فَيَمَعْ طَلاثُةُ فِي ظَاهِرٍ النُصُّوصء وَقِيلَ: قَوْلآنِ في 
تَصَرْفَاتِهِ حَنَى فِي أَفْعَالِهء وَقِيلَ : تَنفُدُ أَفْمَالُّ وَالقَوْلانِ في النّصَرّفَاتِء وَقِيلَ: يَنْقُدُ مَا 
عَلَيه دُونَ مَالِِ وَحَدُ السَكْرَانٍ أن يُشية المَجْنُونَ في الاخلآط» فَإِنْ سَقَط كَالمَغْشِيّ عَلَيه 
َهْوَ كَالنَاتِمَ قلا يَُْذُ (ز) مَا تَلَفْظَ به. 


قَالَ الرَافِمِيْ: وما يخْلّ بمَضد الطلاق اختلالُ عَقْل المطلّق؛ أما المَجنُون فقَذْ 
٠‏ تبيّن في الركن الأول أنه لا يقع طلاقه؛ وفي معناه المْعْمَى عليه وكلّ من زال 

عله بسبب هو غيْر متعدٌ فيه» كما لو أوجر الخمر أو أَكْره على شري أو لم يَعْلَم 
أن المشروب من جنس ما يُسْكرهء وعُدٌ من هذا القبيل ما إذا شَربَ دواء يزيل 
العَمْل على قضد التداوي» ولك أن تَقُول في التداوي بالخمر يِلآفٌ يُذْكَر في 
موضعهء فإذا”"2 جَرَى ذلك الخلآف في الدُواء المزيل للعَقْلء وقُدّر اطراده ٍ 
القليل والكثير» فالمذُكور هاهُنَا جوابٌ على جوز التَّدَاويء ويُمكن أن يُقَدَ 
تخصيصٌ الخلاف بالقّدر الذي يزيل الخقلء. وتصوير هذه الصورة بما إذا 93 أن 
القذر الذي تناوّلّه لا يزيل العَفْله وكذلك صَوْرٍ بعضهم2» وإن لم يجر ذلك الخلاف 
في الدّواءِ المُزِيل للعَقْل كان السّبّب فيه أن الطبْع يدعو إلى شَرْبٍ الحَمْرء فيحتاج 
فيه إلى المبالغة والزجرء بخلاف الأدوية. 


وإذًا تعدّى, فشَرِبَ الْخمر» فسكر» فالمشهور المَنْصُوص في الكتاب أنه يقع 
الطلاق» وحكئ المزنيّ في ظِهَار السّكران قولَيْن عن القديم» فاختلف الأصحاب: : منهم 
من قَطَع بوقوع الطلاق» وقال: ما رواه المزنيٌ لا يُعْرّف للشافعي في شَيْءٍ مِنْ كُتُبه 
وإليه ذهب الشيخ أبو حامد والأرجح. وبه قال الأكترُون: أنَّ في وقوع الطلاق قَولَيْن» 
كما رواه في الظهار: 


أحدهما: أنّه لا يَمَع ؛ لأنّه لا يَفْهَم ولا يَعْقِلء وليس له قصدء» صحيح فأشبه 
المجنون» ويهذا قال المزني» ويُخكئ عن ابن سُرَيْج وأبي طاهر الزيادي؛ وأبي سَهْل 
الصعلوكي» وابنه سهل ‏ رحمهم الله -. 


-- وجود التكليف. ولهذا جزم الماوردي هنا بالتصديق مع موافقته على المذكور في الإيمان فقال: 
ولو اختلفاء فقالت: كنت أهلاً وقت الطلاق وإنما تجاننت وتغاشيت أو تغامضت وتناومت» 
فقال: بل كنت لذلك» صدق بيميئه . 

)١(‏ في ز: فإن. 
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وأصخحهما: الوقوعٌ, وبه قال أبو حنيفة رحمه الله - لأنّه عاص بسبب الزوال» 
فيُجْعَل كأنه لم يَزْلَء ويكون كالصّاحيء وهذا كما أنّه يجب قضاء الصلوات» ويْجَعَل 
زوال العَقّل؛ لكونه بالنّعَدّي كعدم الزوال. 


وعن أحمد رحمه الله روايتان كالقولين» وعن مالك رحمه الله فيما روى صاحب 
«التهذيب' أنه لا يقع» ورّوَىْ العراقيون والمتولي أنه يق كما هو مذهب أبي حنيفة . 


ولو شرب الدواء المجئُنَ من غير تداو وغرض صحيح.ء فزال عقّله ففيه طريقان: 
أظهرهما: وبه قال القاضي أبو حامد: أنه كالسكران؛ لتعديه. 


والثاني : أنه كالمجنون والنائم ؛ لأ الطبْع لا يدعو إِلَى تناولف وإنما صزنا إلى 
الوقوع في السّكران؛ تغليظاً للحاجة إلى الرّجْرء ثمّ ها هنا كلامان: 


أحدهما: في محل القولَيْن في صورة السّكران والمتعدي بِشُرْب الدواء المُجِئْنء 
وفيه طرق : 


أحدها: : أن القولّين في نفوذ أقواله كلّها كالطلاق والمنّاق والردُة والإسلام والبيِع 
والشراءء وغيرهاء وأما أفعاله كالمّطع والمّثل وغيرهماء فهي كأفعال الصّاحي بلا 
خلاف؛ لقوة الأفعال. 


والثاني : : حكى القاضي ابن كج عن أبي الطيّب بْن سلمة أن القَوْلَيْنَ في الطلاق 
والحتات والجنايات» ع ردان بجت لأنّه لا يَعْلّم ما يعقد علي 


والئالث: أن القولَيْن فيما له كالكاح» أما ما عليه الطلاق والإقرار والضمان. فهو 
ناقدٌ لا محالة تغليظاً غليه؛ وعلى هذا فلو كان التصرّف له من وجهء وعليه من وجه 
كالبيع والإجارة. فيحكم بنفوذه. تغليباً لطرف التغليظ . 


الرابع : وهو الأظهر على ما ذكّر الحليميٍ وغيره أن القولَيْن جاريان في الأقوال 
والأفعال كلّهاء حتّى لو قل السكران» أو قَذّف أورّنَاء ففي وجوب القصاصء 
والعقوبة عليه قولان» وعلى هذه الم يقة ينطبق ما يُقَال إن القول اخَتَلّف في أن 
السكران» كالصاحي أو المجنون. 


والئّاني: : ذكروا في خد اتسكر عبارات؛ فعن الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ أن 
السكران» هو الذي اختلط كلامه. المنظوم. والعدب سره ره المكتوم» وعن المَزْنِيٌ أن 
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السّكران: هو الذي لا يُقَرّق بين الأرض والسماءء وبين أمه وامرأته. 

وقيل" هو الذي يُفْصِح بما كان يَحْتَشِم منه. 

وقيل : هو الذي يتمايل في مَشْيه ويَهذي في كلامه. 

وقيل : هو الذي لا يَعْلّم ما يقُول. 

وعن ابن سُرَيْج وهو الأقرب: أن الرجوع فيه إلى العادة» فإذا انتهى إلى حَالَةٍ 

من التغير» ب علةابتم السّكرء فهو موضع الكلام» ولم يرض الإمام هذه العبارات» 

لكن قال: شَارِبُ الحمر د تعتريه ثلاثة أحوال: 

إحداها : هرّة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه» ولم د تستول علَيّه بعد لايرول 
العَقْل فى هذه الحالة ربّما يحتد. 

والثانية: نهاية السكرء وهو: أن يصير طافحاًء ويسقط كالمغشيّ عليه» لا يتكلم» 
ولا يكاد يتحرّك . 

والثالثة : حالة متوسّطة بينهما وهي أن تختلطٌ أحواله فلا تننظم أقواله وأفعاله» 
ويبقى تمييز وفهم كلام» فهذه الحالة الثالثة سكر» وفي تُفوذ ذ الطلاق فيها الخلآف الذي 
يناه وأمّا في الحالة الأولّئ فينفذ الطلاق لا محالة؛ لبقاء العَقْلء وانتظام المَضْد 
والكلام» أمّا في الثانية: فالأظهّرٌ عئد الإمام وهو المذكور في الكتاب؛ أنّه لا ينفذ لأنّه 
لا مَضْد له؛ كأنه جَرَىْ على لسانه لفُظء فهو كما يُفْرَض في حقٌ النائم» والمَغمَى عليه 
ومن الأصحاب من جعله على الخلآف المذّكُور لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة» وهذا 
أوفق لإطلاق أكثرهم والله أعلم. 

وقوه في الكتاب «زوال العَقْل بالجنون وشرب الدواء المحيان بدت لقره 
ال اراد به ما إذا تناولّه 0 فأما إذا تعذّى بهء ولم يكن له غرضٌ» فهو 

8 : «فيقع لاطا للا يجوز إعلام قوله: «فيقع»ٍ بالميم والألف 
والزاي» وهذا اللَفْظ في السياق الذي أت به يُشْعِر بطريقة القطع بوقوع الطلاق . 

وقوله: «وقيل قولان في تصرفاته» وأراد بها هنا الأقوال؟ ألا ثَرَاه قال: «حنّى في 
أفعاله» وأيضاً فقد قال اتَنْمُدُ أفْعَالهُ والقَؤلآن في النّصَوُفات» وفي الاصطلاح المشهور 
لفظ التصرف يَدْخل فيه القول والفعل. 
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وقوله: «وقيل ينفذ ما عليه دُونَ مَاله؛ يُقَارب الطريقة الثالثة من الطرق المذكورة 
في محل القولين» ويخالفها أنه ليس فيها تعرضٌ للخلاف في واحد من النوعَيْنء بل 
ظاهره الْجَرْم بنفوذ ما عليه ويبعدم نفُوذ ماله وكذلِك أوردها صاحب «التهذيب» ‏ 
رحمه الله -. 

وقوله أن يُشْبَهَ المَجُونَ في الاختلاط في لفظ الاختلاط إشارة إلى اشتراط بقاء 
بَعْض الفهم والتمييز؛ ليخرج عنه الّذِي سَقَط كالمَعْشٌَِ عليه» على ما اختاره. 

وقوله: «فلا يَنْمُدُ ما تلفظ به؛ معلّم بالواوء ويجوز إعلام قوله: «(أن يُشبه 
المجنون' أيضاً للعبارات الأخرء كقولهم أَنّه الذي لا يَعْلَمُ ما يقول ونحوه. 


قَالَ العَرَالِيّ: (الرُكُنْ الرَابعُ: المَحَلُ): وَمِي المَرْآهُ فَلَوْ أَضَافَ الطّلاقَ إِلَى 
نِضفها نَقَدّء وَلَوْ أَضَافَ إِلَى عضو مُعَيِنِ (ح) كَاليدٍ وَالَأْسِ وَالكَبدَ وَالطَحَالٍ تَقَدَ: 
وَإِنْ أَضَافَ إلى فَضَلاتٍ بَدَنِهَا كَالرٌيقٍ وَاللََنِ وَالمَِي لَمْ ينقد وَكَذَلِكَ إِلَى الجَيين» 
وَالدَم وَالشْحْمْ كَالمَضَلآتٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ أَضَافَ إِلَى لَؤنها وَحُسْيِهَا 
وَصِمَاتِهَا لم يَنَقْذ وَالرُوحُ وَالحَيَاةٌ كَالآَجِرَاءِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ قَيِمِيئكِ 
طَاِقَ قمعت ثم دَحَتٍ الدَارَ لقت عَلَى أَحَدٍ الوجهَينِء وَلَوْ قَلَ لِمَفطُوعَةٍ اليمين: 
تَميئكِ طَلِقَ لَمْ ُطْْنْ عَلَى الصجبح. كما ل قَالَ: ذَكَرَكِ أو لِخيئِ طَاِقْ لَمْ يلق 
لِعَدَم المُضَافِ إِليْه. 


قَالَ الرَافِعِيُ: قد سبّق أن أحَد أرْكَانٍ الطلاق المحلٌ الذي يصادفه ويتوجّه 
نخوهء وهو المرأة» فإن أضاف الطلاق إلى كلّهاء فقال: طَلَّفْتُكِ أو أنْتِ مطلقة» 
فذاك؛ وفي مغنّاه إذا قال جسمك شَخْصّك أو جَسّدك أو جنيك أو تَفْسُك أو ذَاتْك 
طالقٌء ولو أضاف الطّلاق إلى بعْضها على الإشاعة» وقع الطلاق أيضاء سواءٌ أبهم 
فقال: جزءك أو بعضك طالقٌ أو نَصّ على جزء معلوم كالئُصف». والربع؛ واحتجٌ 
لذلك بالإجماع وبالقياس على العِنْق؛ لأنّ كل واحد منهما إزالةٌ ملْكِ يحصل 
بالصّريح والكناية» ذلك بأن الحبّر ورد بأن مَنْ أعتق شِقصاً من عَبْد يعتق كلهء وبأن 
الرجل من أمْل الطلاق؛ فلا يمكن إلغاء قوْلِهء ولا يُمْكن أن يقع الطّلاق على 
بغضها دون بعضء. لأن المَزأة لا تتبعٌغض في حكم النكاحء فلم يبْق إلا أن يعمّم 
حكيه 
ولو أضاف إلى عُضُو معيّن» فيقع أيضاً سواء كان عُضُواً باطناًء كالكبد. 
والطحال» والقلب. أو عضواً ظاهراً كاليد والرجل» سواءً كان مما ينفصل في الحَيّاة؛ 
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كالشعر والظَمُر أو لا ينفصل» والإصبع الزائدة كالأصلية. 
وقال أبو حنيفة إذا أضاف الطلاق إلى عُضُو معيّن لم يَقّع إلا في خمسة أعضاءء 


وهي الرأس والوجه» والرقبة والمَرْجء والظهرء وعن أصحابه في الأعضاء الباطنة 
اختلافٌ . 


. وقال أحمد إن أضاف إلى ما لا ينفصل وقعء” '' وفي كتاب الحناطي حكايةٌ قَوْلٍ 
فى الشّعرء كما أنه لا يبطل الؤّضوء بِلْمْسِهء ولا شكٌ في اطراده في السَّنء والظفر") 
وأن أضاف إلى فضلان بِدَنِهاء كالريق والعَرّقء والمَخَاطء والبَؤلء لم يقع الطلاق» 
لأنها لِيْسَثْ أجزاء متصلة بها بحُكم الخلقة» ولا يلحقها الحل والحرمة» وفيها وججه 
ضعيفٌ رواه الحناطي. والإمام وفي اللْبّن والمَنِيُ وجهان: 


أحدهما: الوقوع؛ لأن أصل كل واحدٍ منهما الدّم؛ وسنذكر في الإضافة إلى الدّم 
أن الظاهر الوقوعٌ. وأظهرهماء وهو المذكور في الكتاب المَنْع ؛ لأنهما متهيئان للخُرُوج 
بالاستحالة» فأشيهتا الفضلات. 


ولو قال: جَنِيئُكِ طالقٌ» ؛ لم يقع الطلاق؛ لأنه شخص مستقلٌ بنفسه» ولعمن 
بمحَلّ للطلاق» وادعى الإمام انّمَاقَ الأصحاب علَيْهء لكن أبا الفرج الزاز حكئن وجهاً 
بأنه يقع ؛ لصورة الانفصالء وأْبْعَدُ مه وجهان ذكرهما الحناطي فيما إذا قال: الماء أو 
الطعَام الذي في جََوْفِك طالقٌ وفي الإضافة إلى الدم وجهّان : : في وجه لا يمع الطلاق 
كما في المَضَلاتء والأصح أنه يَقَع ؟ لأنَّ به قوام البَدَن» وهو أشِدٌ تملّكاً في الشّخْصء 
من اليد والرّجل» وحكى الإمام فيه طريقة قاطعة بالوقرع. وفي الشُحم ترذد للإمامء 
وميله إلى أنّه لا يقَع الطلاق» والأقربُث وقُوعُه ؛ لأنّه جزْء من البدن» وبه قَوامُه ؛ ولأن 
السَّحم كالسمن» ولو قال سمنك طالقٌ» لم بِقَع الطلاق. 

ولو أضاف الطلآق إلى المَعَانِي القائمة بالذات» كالحُسْن والمُبْح والملاحة 
والسّمْع» والبَصَّر والكلآم» والضّحِكء والبُكَاءء والغمء والفرح» والحَرّكّة» والسّكون» . 
لم يقّع الطلآق» ونقل الحناطي في الحسن» والحركة والسشكون» وَالسَمْعء والبَصّرء 
والكلام وجهَيْن: 


أحدهما : الوقوع : 


فم قال النووي: بينهما فرق ظاهرء فإن اتصال السن آكد من الشعر. وأما اشتراكهما في تقش 
الوضوء وعدمه» فلعدم الرحساس» ولأنهما جزءان» فأشبها اليد. . 
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والثاني : أنه لا يفعي حتى يريده» وهذا شَيْءٌ غريبٌ» ثم الوجه التسوية بَيْنَهُ وبين 
سائر الصفات» فلا يقع الطلاق إذا قال: ظلك أو طريقّك أو صحْبَتئُّك طالقٌ» وكذا لو 
قال: تَمَسْك طالقٌ. 

قال في «التتمة»؟ لأن النّمّس أجزاء الهّوّاء يَدْخل الرّئّة» ويخرج منهاء وأنّه ليس 
بجزء منئها ولا صِمّة لهاء وكذا لو قال: اسمَك طالقٌ. 

قال في «التتمة» إلا أن يريد بالاسم وُجودّها وذاتهاء فيقع. 

ولو قال: رُوخحكك طالقٌ وقع الطلاق» فإنّه الأضل. وقد يُعَبّر به عن الجُمْلة» 
وبمثله أجاب مُعيبون فيما إذا قال: حياتّكِ طالقٌ» منهم الإمام وصاحب الكتاب. 

قال الإمام: ولا يَتَحْبَطن الفقيه في الرُوح والحياة» فيقع فيما لا يعنيه» يَعْنِي 
الحؤض فيما ليس من شأن الفقهاء. 

وفي «التهذيب»: أنه إذا قال: حيائكِ طالقٌ يقع إن أراد الرُوح» فيشترط الوقوع 
إرادة الروح إشعاراًء بأنه لو أراد المَعْئَئ القائِمَ بالحَيٌ» لا يقع الطلاق» كما في سائر 
المعاني» ويهذا أجاب أبو المرج الزارٌ في الحياة» وحكى في الرُوح خلافاً مبنياً على أن 
الوح جسم أو عرض» ويشبه أن يقال: الظاهر في الحياة أنه لا يقع. وفي الروح آد أنَّه 
يقع والله أعلم. 

قال الإمام: ولو أضَافَ الطلاق إلى الأخلاط المنسلكة في البَّدَنْ؛ٍ كالبلغم 
والمرتين» فهُوّ كمَا لو أضاف إلى الَضَلات دُون ما أضَاف إلى الدّم. 

ثم اختلف الأصحاب في أنَّه إذا أضاف الطلاق إلى جُجرْء شائع أو إلى عضو 
معيّن» فحكمنا بوقوع الطلاق كيف نقدره وننزله» فمنهم من قال: لسن علد 
المُضَاف إِلَيْه أولاً ثم يَسْرِي إلى باقي البَدَْء كما أن العثق يسري من بض العبْد إلى 
بغضء» ومنهم من قال: يُجعَل الجزء أو العضو المعين عبارة عن الكل لأنه لا يُفْرض 
حُصّول الطلاق في المضاف إليه وحده؛ حتى يُقَدّر سراية إلى الباقي بخلاف العِيّْق؛ فإنه 
قد يثبت في الجزء المشاع» ويقتصر عليه؛ ولأنه لو قال وأنْتِ طالقٌ نضف طلقة يقع 
طلقة. ويُجعَل النصف عبارة عن الكل ولا يمكن أن يقال: يقع النضف. ثم يَسْري 
حَُكَمُه فكذلك ها هناء وتَظهّر فائدةٌ الخلآف في صور. 

منها: لو قال: إن دخلتٍ الدار, فيمينك طالق» فقطعت يمينها ثم دخلت الدارء 
إن قلنا: : يقع الطلاقٌ على المضاف إليه؛ ثم يَسْريء لم يقع ها هنا؛ لأن المُضَاف إِلَيْه 
لم يبق» وإن قلنا إِنّه عبارةٌ عن الكُلْء ولو قال: لمن لا يمين لهاء يميئكِ طالقٌ. 
فطريقان: 
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أحدهما: التخريجٌ على هذا الخلآف. 


وأشيههماء » وبه قال القاضي الْحَسَيْن» والإمام القّطع بأنه لا يقع» لأنه وإن جعل 
ابض عبارة» عن الكُلٌء » فلا بذ من وجود البغعض المضاف إليه ؛ لتنتظم الإضافة فإذا 
لم يكن لغت الإضافة» كما لو قال لامرأته : ذُكَرْك أو لِخيتُك طالقٌ. 


قال الإمام: هذا يجبٌ أن يكون متفقاً عليه . 


ومنها: ذكر في «التتمة»: أن القَوْل بعدم وقوع الطلاق فيما إذا قّال: حُسْئُك أو 
بَيَاضْك طالقٌءٍ مبني على أن الطلاق يقّعُ على المضاف إليه أولا ثم يَسْرِيء لأنّه لا 
يمكن وقُوع الطّلاق على الصفات» كر او ا ا فكذلك 
نَجْعل الصفة عبارةٌ عن الموصوف”' . 


ومنها: لو قال لأمته: : يدك أم ولدي أو قال للطفل الذي التقطه: يدك ابني» قال 
أبو سعد المتولّي : إن جعلنا البَغض عبارةً عن الكلَّء كان ذلك إقراراً بالنسب أو 
الاستيلاد0", وإن قلنا بالسراية» فلا 


ويجري الخلاف المَذُكور فيما إذا أضاف العِدْق إلى يد عبْده أو رأسهء ولو أضافه 
إلى جُزْء من عبّده شائع. قال الإمام: المَذْمَبُ تقديرٌ السراية» لأنَ العتّق يمكن نزولّه في 
بغض العبد على الإشاعة. ووقوعه عليه بخلاف الطلاق» ومنهم من جعَله على 
الخلاف» وقال: نُرُول العثق في بَعْض ملك الشّخْص غير متصور”" أيضاء وإنما يُفْرَض 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله ضعيف. فحالف للدليل ولإطلاق الأصحاب. 

(؟) في ز: والاستيلاء. 

() قال النووي من زيادته: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو- موسر بقيمة بعضه وقلنا بالأظهر 
أنه ينفذ عتق الموسر. 
قال في الخادم: يتصور أيضاً في صور: 
إحداها: أن يكون نصفه مرهوناً ونصفه غير مرهونء ويكون الراهن معسراًء فإذا أعتق النصف 
الذي ليس بمرهون تبعض» ود 
الثانية : إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين فجنى جناية توجب مالا متعلقاً برقبة ثم فداه أحدهما ثم 
اشتراه الذي لم يفد وعتقه وهو غير موسر فإنه يعتق ما لم يتعلق به حق المجني عليه . 
وهذه الصورة من كلام شيخه البلقيني. 
الثالثة : ما لو وكل وكيلاً في عتق عبد فأعتق الوكيل نصفه. فالأصح أنه يعتق نصفه فقطء وقيل 
يسري وقيل لا يعتق من كذا. ذكره ف في الروضة في. باب العتق» ويتعجب منه كيف لم يستحضره 

هنا وتكلف التصويز بماافيه عسر وأخذ هذه الصورة أيضاً من كلام شيخه البلقيني وفي هذه 

الصورة نظر لأن الكلام في سيد يباشر عتق البعض» والمباشر هنا إنما هو الوكيل'على أن الشيخ - 
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ذلك عند تعدّد المالك. ويشبه [على]”'' أن يكون الأظَهَرُ من التنزيلين المذكورين حيث 
جَرَى الخلاف طريقٌ السراية؛ لوجوه: 

أحدها: الباءً الذي ذكرّه صاحب «التتمة» فيما إذا قال: حُسْئُك وبياضك طالنٌ؛ 
فإنه قد مر أن الظاهر أنه لا يقع الطلاق» والمناسب له ترجيحٌ مَعْتَى السراية. 

والثاني: أنهم ذكروا أنه لو أشار إلى عضو مُبان منهاء ووَّصّفه بالطلاق»: لا 
يقع الطلاق؛ لعَدّم الاتصال. وأنه لو مُصِلَتْ أذنها ثم ألصقت, والدم جارٌ أو تتفت 
شعرة. فانغرزت في موضع آخر وتئمت» وأضاف الطلاق إليهاء ففي وقوعه 
وجهان: 

أشبههماء وهو المذكور في «التتمة» أنه لا يقع . 


ولو كان وُقُوع الطلاق بطريق التعبير بالبَغض عن الكل لَمَا اختلف الحال بعيْن 
الميّان والمتصل . 


والثالث: أن الوقوع لو كان بطريق التعبير بالبعضن » لم تَخْلُ دلالةٌ البغعض على 
الكل [عَ أن تكون ضصريها: أو كناية والأول بعيدٌء وبتقدير أن يكون كذلك» 
وجَب أن يصح الاج دالبيع وسائر التصرفات» إذا أضيفتٌ إلى بعض الأعضاء. 
وإن كان كناية» وجبّ أن يُضْتَرط لوقوع الطلاق”" النيةٌ» واشتراط النّيَةِ فيما إذا 
قال: نضْمُكِ طالقٌء أو بذك طالقٌ بعيد عما ساقه الأضحابء وفَياسٌ مَنْ قال بهذا 
التنزيل أن يصح البيع ونحوه بإضافة الطلاق إلى الجملة التي الجزءٌ المعيّنُ بَغض 
منهاء 0 يريد أن الجرْء المعبّن لا يوصف بالطلاق. إلا إذا اتصفت الجملة به 


البلقيني يرجح عتق الكل في هذه الصورة» ثم قا 
الرابعة : ل لس فإنه لا يسري 
إلى الوقف قطعاًء وفرقوا بين نصيب الشريك بأن نصيب الشريك يتصور إعتاقه بخلافه» وهذا 
الذي قاله في الخادم عجيب» فإن الكلام في مالك جميع العبد وهذه الصورة إنما هو مالك لنصفه 
خاصة وهذا لا يخفى ثم قال. 
الخامسة : : إذا باع السيد للعبد بعضه وقلنا إنه عقد بيع» فلا يسري عليه وهذه الصورة أيضاً لا ترد 
لأن العبد ملك نصف نفسه فعتق النصف الذي ملكه» فالسيد لم يعتقه» فليتأمل. 

قف سقط في ز. 

فق قال النووي في زوائده: قوله: في موضع آخر اتبع فيه الغزالي وليس هو شرطأء فلو ثبتت في 
موضعهاء كان كذلك» ثم إن مسألة الشعرة قل أن توجد في غير «الوسيط» بخلاف مسألة الإذن» 
فإنها مشهورة العم بلاق إمام الحرمين تصورها في العادة». ولا امتناع في ذلك . 

زف في.أ: ألبتة . . 
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بشرط اتصاف الجزء بالطلاق اتصافٌ الجمْلة به» فوَضْفٌ الجزء يتضمن وضْفَّه 
الجملة» لكن فيه إشكالان: 

أحدهما: أن فيه مصيراً إلى أنه إذا انَصِمَّتِ الجملة بالطالقية» ينّصفٌ كلّ جزء مئها 
بالطالقية» ويتجه أن يمنع ذلك» ويقال: جملة المرأة هي الموصوفة بأنها متكوحة أو 
مطلّقة» وكل جزء مئها لا يوصف بأنَّه منكوحٌ أو مطلقٌ. 1 


والثاني : أن دلالته على وف الجملة بالطلاق على سَبيل النََضمنٌ إما أن يقدّر 
صريحا اد كباية» ويلزم على التقديرين ما قدّمناه» ويجوز أن يعلم؛ لما بِيّنا قولّه في 
الكنات الم يمد يَنْقُذه في مسألة الفضلاتء بالواوء وكذا قوله: «وكذلك الجنين»» وقوله 
«لم يَنْقُذء د في اللون والحسن في الصفات. 


وقوله: «كالأجزاء» وقوله «على الصّحيحة في الصورة الأخيرة» يجوز أن يريد 
على الصّحيح من الطريقين» وهو المذكور في «الوسيط» ويجوز أن يريد من الوجهَّين؛ 
جواباً على طريقة إثباتِ الخلاف والله أعلم. 


قَال العَزَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أنَا منك طَالِقٌ وَنَوَى وََمَ )2 وَل يُشَْرَطَ نِيةُ إضَافَةٍ 
الطلآق ِلْيهَا عَلَى أَحَدِ الوَجَهَيِنٍ بل يَكْفِي نِيَةٌ صل الطلآق وأو قَال : سْتَبْرىء 
رَحجِمٍ منكِ فَلَِيسٌ بِكتايَة» وََوْلُ السَيِدٍ لِعَبْيِه: أنَا بنك + خرٌ لبس بكنا يَةِ عَلَى أَظْهَرِ 
الوَجهَْنِ . 

قال الرَافِِيُ : إذا قال لامرأته: أنا مِنْكِ طالقٌء ونوى إيقاع الطلآق غلبهاء وفع 
الطلاق» خلافاً لذبي حنيفة وأحمد - رحمهم الله - ووججه المذْمَب 'بغضهم بأن 
التُكاح يقوم بالزوجين جميعاً ومن به قوام التُكاح يصح منه إضافَةُ الطلاق ِلَيْهُ من 
مالكه. كالزوجةء وهؤلاء ربّما أطلقوا القَؤل بأن الزوج كل النكاح» كالزوجة. 3 
معقود عليه في حقّها كما أنه معقودٌ عَلْيها في حقه وهذا غير مرضى عند الأكثرين؛ 
لأنّه لو كان كذلكء لَمَا اتّاج إِلَّن إضافة الطلاق إليه» كإضافة الطلاق إليهاء و إذها 
لا تستحقٌ مِنْ بَدَنْ زوجها ومنافعه شيئاًء وإنما المستحِقٌ الزوج» ووجّه الإمام 
المَذْمَبِ بطريقين: 


أحدهما : أن على الرّوْج حَجراً من جهتهاء من حيث إِلّهِ لا يكح أختها ولا أربعاً 
سواهاء وأنّه يلزمه صومهاء فإذا أضاف الطلاق إلى نَفْسِهء أنكن حمل ذلك على خلل 
الشيب المقتضي لهذا الحجر. 


والثاني: أنَّ المرأة مقيّدة» والزوج كالقَّيْد عليه» وَالحَلٌّ يضاف إلى القيدء كما 
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يضاف إلى المقيد. فيقال: حل فلانٌ المقيّد. وحل القيْد عنه» وإن لم ينو إيقاع الطلاق 
عليهاء فوجهان: 


أحدهما: ويُخكى عن أبي إسحاق واختيار القاضي الحُسَيْن أنه يقّع الطلاق» لأنّه 
قد وُّجِدَ لفْظ الطلاق» وقصده. والطلاق نقيض العقّد وحل لهء فيَلْقِّي» ولا يحتاج إلى 
التعرُض للمحل . 

وأظهرها: وبه قال مُعْظَمٍ الأصحاب: أنه لا بد من إضافته إليهاء لأن مخَلّ 
الطلاق المرأة» دون الرجُلء واللفظ مضافٌ إليهء فلا يد من نية صارفة.تجعل الإضافة 
إليه إضافةٌ إليها؛ من حيْث إن بينهما سبباً منتظماً يصح الكناية بأحدهما عن الآخرء وإذا 
قلنا بى فَمَهُما نوى إيقاع الطلاق عليهاء كان ناوياً أضل الطلاقء وإن قلنا بالوجه 
الأول» فالّذي يُشْعِر به ظاهر النّصّ في «المختصرةء وصرح به الإمام وغيره: أنه لا بد 
من نية أَصّل الطلاق؛ لأن اللفظ كنايةٌ من حيْث إنه مضافٌ إلى غير محلّه» ولو جرد 
القصد إلى تطليق نَفْسهء ولم يقتصر على قضد أضل الطلاق» فقّد قال الإمام: الوجه 
عندنا: أنه لا يقع الطلاق» وإن لم يعتبر قضد الإضافة إليها؛ لأنه خصّصه بغير محل 
الطلاق» فيمتنع نع الصّرْف إِلَيْه ومئْهم منْ حَكم بوقوعهء ولو قال: أنا مئنك بائنٌ ٠»‏ فلا بل 
ار الطلاق» وفي نية الإضافة إليها الوجهان. وإذا نواهاء وقّعء كما في قوله: 
أنا مئكِ طالقٌء وساعدنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله 00 وعلى هذا قِيَاسٌ سائر 
الكنايات؛ بأن يقول: أنا منك بَرِيِءٌ أو خليء ولو قال: أسْتبرىء رَحِمِي منْكِء ونوى 
تطليقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع والمعنى أستبرىء الرجِمّ التي كانّث لي. 

والثاني : المنع؟ لأن اللفظ غير منتظم في نفسهء والكناية شرطها أن تحتمل 
معنيين فصاعداًء وهي في بغض المعازي أظهّر» وهذا أصح عند الإمام وصاحب «التتمة» 
وهو المذكور في الكتاب ورجّح صاحب «التهذيب» الأول. 

ويجري الخلاف فيما إذا قال: أنا معتدٌ مك أو مستبرىة رحميء» ولم يقل «منك» 
وساعد المتولّي صاحب «التهذيب» ها هنا على ترجيح الوتُوع . ولو قال السيّد لعبده: 
أنا مك خُرٌ أو أعتقت نفسي منك ونوى عق العبدء فوجهان: 

عن ابن أبي هريرة : أنه يعتق» والمعنى أنا حرٌ من تعهّدك والإنفاق عليِكَ والتزام 

مؤناتك» وأمشيها: المع وفرّقوا بينه وبيْن الطلاق بأنّ الزوجية : تَشْمَل الجانبين» وكل 


واحد منهما زوج الآخر؛ فيجوز الكناية بأحدهما عن الآخرء والرّقٌ لا يشملهما على هَذًَا 
النسق» بل أحدهنما'مالِكٌ والآخر مملوكء فلا يجوز الكناية بأحدهما عن الآخر. 


4لاه كتاب الطلاق/ أركانه 


ولو قال لزوجته: طَلّْقِي نَفْسَكِء فقالت: طلقتك وأنتَ طالقٌ؛ فهو كما لو قال 
الزوج لها: أنا منك طالقٌء وكذا إذا قال لعبده: أَعْتِقْ نَمْسكء فقال: أعتقتك أو أنتَ 
خُرٌء فهو كقول السيّد له: أنا منْكُ خُرٌ والله أعلم. 


َالَ العَرَلِيُ : (الوُكُنْ الحَامِسُ): الولآيَةُ عَلَى المَحَلُ فَإذَا قَالَ لأِتبيةِ: أنتِ طَالِقٌ 
لم ب َع وَلَمْ يَنْقْصٍ العَدَدُ وَلَوْ قَالَ للِرّجْعِيَةِ وَقَعَ» وَلَّوْ قَالَ لِلْمُخْمَلِعَة لَمْ يَقَعْ وَلَّوْ قَالَ 
لأَجْتَبيةِ : إن كشك ذالت نارق لم بل لع) إنا تكسهاء وَلَوْ قَالَ العَبْدُ لِرَوْجَتِهِ: إن 
دَخَلْتِ الدَارَ فَأَنتِ طَالِقٌ كلاناً ؟ ثم عتِقّ فَدَخَلَتٍِ الدّارَ وَقَمَ الدَلآَثُ عَلَى أحد الوَجْهَيْنِ وَإِنْ 
لَمْ يَمْلِكِ الثَالَِةَ عِندَ الدَعْلِيقٍ لَكنْ مَلَكَ النْكَاحَ المُبِيحَ لَهُء وَكَذَا لَوْ قَالَ لأمَه: إِذا وَلَذْتْ 
فَوَلَدْكِ حر لأنه مَلَكَ الأضل . 


قَالَ الرّافِعِئْ: الولايةٌ عَلى عَلى المَحَلْ شَرْط لوقوع الطلاق» فلو قال لأجنبيةة: أنْتِ 
0 يله - قال: «لا طلاق إلأ بَعْدَ ناح وَلاَ عنْقَ إلا بَعدَ 

». ولو قال للرجعيّة : أنْتِ طالقٌ» وقّع» لبقاء الوّلاية والملك فيهاء والمختلعة لا 
5 الطلاق» سواءٌ طلّقها في العدّة أو بيعدهاء وسواء خاطبّها بالصريح أو الكناية» 
وسواءٌ خاطبّها خاصّة أو عمّمء فقال: نسائي طوالِقُء وبهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما 
الله - وقال: أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يقع ما دامت في العدة» إذا خاطبها بصريح الطلاق 
خاصة» ويرْوَىَ عنه إِلْسَاقُ ثلاثة ألفاظ من الكنايات بالصريح. وهي قوله: «اغْتَدّيء 
واسْتَبرِئي رَحِمَكِ وأنتِ واحِدَة». واحتج الأصحاب بالقياس على ما سلّمهء وبأنها 
ليست مزوجة» فلا يلحقها الطلاق» كما لو انضت عدتها والدليل على أنّها لَنسَتْ بزوجة 
أنها لا تدحّل في قوله: «زوجاتي طوالق». ولأنه لا يصحٌ ظِهَارهاء ولا تلاعُنهاء ولا 
يلزمها بالموت عدةء ولا اث نيت لها ميراثٌ. 

ولو علّق طلاق أجنبية بتكاحهاء فقال: إن نكحتك""» فأنْتِ طالق أو عمّم فقال: 
كل امرأة نكحتهاء فهي طالقٌء لا يقع الطلاق» إذا نكح» هذا هو المشهور في 
المَذْهَبٍ. ش 


وفي «أمالي» أبي الفرج» وكتاب الحناطي وغيرهما: أن مئهم مَنْ أثبت في 
وُقُوعِ الطلاق قولَيْن؛ أنه يُحْكَ عن «الإملاء؛ أن الشافعيٌ رحمه الله - كول في 
المسألّة اختلافٌ العُلَمَاء ثُمّ قال: وأنًا متوقّف فيهاء ويقال: إِنّ الربيع قال له: فما 


)01( في أ: نكحث. 0 


كتاب الطلاق/ أركانه هاه 


تَقُول أنت؟ فقال: أنا متوقفٌ فيهاء والقاطعون حَمَلُوا ذلك علئ أنه كان متوقفاً. ثم 
ظَهّر له ما نص عليه في كتبه واشتهر عنْهء وعد أبي حنيفة يصح تعليق الطلاق 
بالك عمم أو خصّص» » وعند مالك: إِنْ عممء 2 يصحٌء وإن خصص بآمرأة 

معيّنة أو نساء محصّورات» كنساء قرية أو قبيلة» صحٌء واحتج | الأصحاب بما رُوِيَ 
0 ابن عوف ‏ رضي الله عئه ‏ قال: «دَعَنْنِي أُمّي إلى قريب لَّهَا 
فَرَاوَدَنِي فِي المَهْرِء فقلتٌ: إِنْ 1 فَهِيَ طَالِقٌ تلآثأء فسألتٌ النبيّ يله - فُقَالَ : 
«انكحهًا؛ 20 لآطلاقَ قَبْلَ التكاح)” '' وبأنه يمين بالطلاق قبْل النكاحء بلجو 
كالتعليق المُطْلّق؛ٍ وهو أن يقول للأجنبية: إن دخلْتٍ الدارء فأنتٍِ طالق» ثم 
تكحهاء ٠‏ ثم تدخل الدّارء فإنّه لا يقع الطلاق بالاتفاق وتعليقٍ العتق بالملك 0 
الطلاق بالتكاح بلا فَرْقء وساعدنا أحمد - رحمه الله - في الطلآق» وعنه في العتق 
روايتان. 


قال الأصحاب: وليْس ما نخن فيه كما إذا قال: إن شَمَئ الله مريضيء» فلله 
على تحريرٌ رقبة» حيّث يلزمه النذرء وإن لم يَمْلِك رقّبة؛ لأنَّ ذلك التزام في 
الذمّة» حتى إذا مَلَك عبْداً لا يَعْتّق عليه» حتى ينْشِىء إعتاقاً» وهذا تصرّف في مِلْك 
الغير» ولو عين عبد الغيرء وقال: لله عَلَىَ أن أعتق [هذا]”"' العبدء فهو لَعُو؛ٍ لأنه 
تصوف في مِلْك الغيرء ولا نَذْر فيما لا يملك ابن آدم» ولو قال الله علي أن أعتق 
هذا العبد إن ملكتهء ففيه وجهان؛ من حيث إِنّه التزام في الذمّة» لكنه متعلق بيلك 
الغَيْر؟ِ وأجرى الوجهان فيما إذا قال: إذا ملكتٌ عبد فلان»ء فقد أوصيتٌ به لفلان» 
وإذا أرسل الوصيّة؛ وهو لا يملك شيئاء صحّحت الوضيّة؛ كالنذرء وحكى الشيخ أبو 
عليٌ وجها أنه لا يصح يصخ”" . 

ولو علّق العبْد الطلقة الثالغة؛ إما مطلقاً بأن قال: «إِنْ دخلتٍ الدَّارٌَء فأنْتِ طالقٌ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجد له أصلاً من حديث عبد الرحمن بن عوف» لكن قريب من 
هذه القصة ما أورد الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن إبابة: أن رجلاً أتى النبي 
كل فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجهاء فقلت: إن تزوجتها فهي 
طالق ثلاثاًء فقال: هل كان قبل ذلك من ملكء قال: لاء قال: لا بأس تزوجهاء وإسناده 
ضعيف» وأورده أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك 
ابنتي» فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثأء ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبي 226 فذكر 
الحديث» وفيه علي بن قرين وهو متروك. 

زفق سقظ في 7 ' ١‏ 

) أرسل المصنف الوجهين بغير ترجيح وذكر في باب النذر نقلاً عن المتولي أنه يصح على الأظهرء 
قال في باب الوصية إن الصحة أفقه» وأجرى على قواعد الباب في تعدد الطلاق. 


“لاه كتاب الطلاق/ أركانه 


ثلاثاء فَعَنَقّه ثم دخلَتٍ الدّار أو مقيداً بحالة ملك الثَّالئة بأن قال: إذا عَتَفْتِه فأنتِ 
طالقٌ ثلاثأء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصحٌ تعليق الثالثة» لأنه لا يملك تنجيزهاء فلا يملك تعليقهاء 
كالطلاق قبْل النكاح . 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» يصحٌ ويحكم بموجبه» وإن لم يَمْلك 
الثالثة لكنّه مَلّك أضْلّ النكاح؛ ومِلّك التكاح مفيد لِمِلْك الطلقات الثلاث بشرط الحرية» 
وشبه ذلك: بأن”'' الرَّوْج في حال البدعة لا يَمْلِك إيقاع الطلاق السئّى» ويملك تعليقه» 
ويّجُري هذا الخلاف فيما إذا قَالَ لأمته: إذا ولدت فولدك حرّء ففي وجه: لا يصحٌ هذا 
التعليق؛ لعدم الملك فيه» وفي وبجه: يصمح لأنه مَلّك الأصل» فجاز أن يُقَامَ مقام”'© 
الفرع» كما أن مستحِقٌ الدار يتصرّف في المنافع ويلغي استحقاق الأضل؛ للتصرف في 
المَرْع» وهذا الخلاف على ما ذُكره الإمام وغيْره فيما إذا كانت حائلاً عند التعليق ثم 
حَمَلَتَء فإن كانت حاملاً حينئلٍ» فتحصل الحريّة. 

وقوله في الكتاب «فإذا قال لأجنبية أنتِ طالقٌ لم يَقَعْه ولم يَنْقّصٍ العَدّد إنما 
قال لم ينقص العدد بعد قوله : «لم يقع لأن عدم الوقوع على الأجنبية» كالواضح 
الذي لا شبهة فيه» إذ رفع القيد؛ حيث لا قَيْد محال» وقد يُقّال: : وقوع الطلاق 
حيْث لا نكاح شِيْءٌ [لا] يتوهم؛ فلا حاجة إلى ذكره فبين بقوله: «ولم ينقص 
العدد» ما هو في معرض التوهمء وهو النفوذ في نقصان العَدّدء وإن لم يكن قيّدء 
كما أن طلاق المختلعة يقع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله على معْئّئ نقصان العدد. 
وإن كانت البينونة حاصلة. 


وكذا قوله: «لو قال لأمَتِهِ إِذَا ولّدتٌ فوّلدُكِ خرّه يعني على أحد الوجهين 
قَالَ العَزَّالِيُ : وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتِه: إِنْ دَخَذْتٍِ الدَارَ فَأَنتِ طَالِقّ ؛ م أبَانهَا فَدَحَلَتْ ُمْ 
نَكَحَهَا قَدَ ُتَحَلث لَمْ هقع (و) الطلآقُ لانجلالٍ الِيَمِينٍ بالدّخُولٍ الأول وَلَوْ لم نَدْحُلُ حَنّى 


نَكَحَهَا قَفِي وقُوع الطلآق قَؤلآ عَوْدٍ الجنثِ وَلَو أَسْتَوْفَى الثُلآتَ بالنُنجيز لَمْ يَعْدٍ الجنكُ 
رو في نكاح يَعْذَه . 


قَالَ الرَافِجِيُ: تبيّن في الفضل السابق: أن التغليق إِنّما يصحٌ إذا وَقَعَ في حال 


)١‏ في ز: أي. (5) في ز: ملك. 


كتاب الطلاق/ أركانه /الاه 


الولاية على المحلٌء وممُصٌّود هذا المّضل أنه هل يُشْتَرَط دوام الولاية من وفت 
التعليق إلى وقت حُصُول الصفة”" ومهما علّق الطلاق بِدُحُول الدّار أو بصفة أخرى 
وأبانها إما بالطّلاق قبْل الدخولء أو بالطلاق علّى عوضء أو بالطلقات الثلاث 
ووجدت الصفة في حال البينونة» ثم نكحَهاء فرّجدّت ثانيآء لا يقع الطلاق» لأن 
اليمينَ تنْحَلٌ بذلك الدُخُول» وكذا الحكم لو ارتدٌ قبْل الدخولء. ووّجِدّت الصفة» 
ثم أَسْلّمء وتكحها [فوجدت الصفة ثانياً] وقال أبو سَعِيدِ الإصطخري : لامعل 
اليمين» ويقع الطلاق بالدخول الثاني بعد النكاح؛ ؛ لأن قرينة الال تدُلُ على أنّه أراد 
الدخخول في التُكاح» فيصير كما لو قال: إن دخَلْتٍ الدارء وأنتٍِ زوجتيء» فأنْتٍ 
طالقٌ هكذا [أطلقوا] الحكاية عن الإصطخري» والوجه ما نقله الحنّاطي؛ ‏ وهو أن 
وقوع الطلاق عنّده يكون على قَوْلَيْ عود الحنث» كما لم تُوجَد الصفة في حال 
البينونة» وظاهر المَذْمَبٍ: أنه لا تفطع الطلاق على القولّيْن؛ لأن اليمين تتناول 
الدخلة الأولّى» وقد حَصّلتء ولكن تعذر إيقاع الطلاق؛ لعَدَم الملك. فيحصل بها 
الانحلال» واليمينٌ إذا تعلّقتء لم يُغْتبر فيها المِلّك؛ ألا تّرى أنه لو قال: إن 
دخلْتٌ الدارّء فأنتٍ طالقٌء والدارٌ فِي مِلكهء فباعها ثم دَخَلهاء وقع الطلاق» ولم 
يُجْعَّل كما لو قال: إن دخَلْتِ هذه الدارء وهي في يلكي وبهذا الطريق يُذْفَع 
وقوع الطلقات الثلاث إذا علقها على فغل» ول يَجِدْ بدا مئه ولم يرد وقوع 
الطلاق». فيبينها ويأتي به» ثم جدد النكاح. فلا 01 خضوله من بغدء ولنعلم؛ 
لمذهب الإصطخريٍ قولّه في الكتاب «لم يقع الطلاق» بالواوء وكذا بالميم والألف؛ 
لأن عندهما لا تنحَلٌ اليمين بما وُجِدَ في حال البينونة» وتعود الصّفَة في النكاح إلا 
أن مالكاً إنما يقول بذلك إذا كانت الإبانة بما دُون الثلاث» ويساعِدذنا فيما إذا أبانها 
بالكّلاث» ووافقنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله على انحلال اليّمِين بما رُجِدَ في حال 
البينونة وعدم وقرع الطلاق إلا أن عئده إذا كانت الإبانة بالخلع فما دامّتْ في العدة 
يلْحَقُها الطلاق» لو وُجِدَت العنفة ‏ الأن: المكباعة «رلسحقيا الطلاق لو وُجِدَّت الصفةء 
لأن المختلعةة عئده يلحقها صريح الطلاق» وهذا إذا كان التَّعْلِيقَ بصيغة (إن» و «ما» 
لا يقتضي التّكرارء فأما إذا قال: كُلّْما دخَلْتٍِ الدار فأنتٍ طالقٌء وأبانها ولك 
الدارّء ثم نَكَحَهاء ودخَلّثْ فوقوع الطلاق عليها للدخول الثاني؛ على الخلآف في 
عود الحنث لا محالة» ولو لم تُوجّد الصمّة في حال البينونة وَوُحِدَتْ بعدما نكحهاء 
فيْئظر؛ إن أبانها بما دون الثلاث. فنّصّه في القديم أنه يقع الطلاق وتَعُود اليمين في 
النكاح الثاني» وجعله في الجديد على قولَيْن وإن أبانها بالنّلاث» فنَصّه في الجديد 


)١(‏ في ب: الصفقة. 


العزيز شرح الوجيز ج م وذنا 


م0 كتاب الطلاق/ أركانه 


أنه لا يقع الطلاق» ولا تعودُ اليمين» وجَعَلّه في القديم على قولين؛ فيخصّل من 
ذلك في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: ويه قال أحمد: أنّهِ يمّع الطلاق» وتعود اليمين سواء أبانها بثلاث أو بما 
دونها؛ لأنَّ التعليق والصّفّة وُجدَا جميعاً في المِلّك» وتخلل البينونة لا يُوَئْر لأنه ليس 
وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع. 


والثاني: وبه قال: أبو حنيفة ومالك رحمهم الله -: أنّه إن أبانها بنلاث» لم تعد 
اليمين؛ لأنّه استوفى ما علق من الطلاق». وهذه طلقات جديدةٌ وإن أبانها بما دون 
الثلاث» عَادَت ووقع الطَلاقُ لأنه العائد البَاتِيَء من الطّلاق فتعود بصفتهاء وكانت 
عله" © ذلك الفِغل المعلّق عليه فتَعُود كذلك» وتدحُل في البينونة بما دون الثلاث» 
الخلْع. والطلاق قبل الدُحُول والرّدّة. 

والثالِتُ: أنها لا تَعُودء ولا يقع الطلاق بحالء ويه قال المزنئ؛ لأنه تخلّل بين 
التعليق والصّفَّة حالة '' يمتنع وقوع الطلاق فيها"" فرفع حكم اليمين» ولأنّه تعليقٌ سبّق 
هذا التّكَاحء فلا ير فيه بالطلاق» كما لو علّق طلاقها قَبْل أن ينكحها. 

واحتج المزنيٌ بأن قوله «إن دخلتِ الدارء فأنْتِ طالقٌ؛ إما أن يكون النكاح الثاني 
مراداً به أو يكون المرادٌ هو النكاح الأَوّلَ ولا يجُوز أن يكون الثاني مراداً؟ لأنه يكون 
تعليقٌ طلاقٍ قبل النكاح؛ فيتعين الأول» وذلك النكاح قد ارتفع» وما الأظهر من هذه 
الأقو ال؟ رجح الشيخ أبو حامد وطائفة الأوّلَ منهاء وإِلَيْه ذمَّب الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي . 

وقال آخر ون: المذمّبٌ الول الثاني الفارق» واختاره الإمام وابن الصّبَّامْ 
وغيرهماء والثالث الذي اختاره المزنيٌ؛ ويشبه أن يكون هذا أقوى توجيهاً. 


وإن قلْنا به» فلو كانت الصفة المعلّق عليها مما لا يمكن إيقاعه فى حالة 
البينونة» كما إذا قَالَ: إن وطنتّكِ. فأنتِ طالقٌ ثلاثاء فيتخلص إذا أبانها ثم نكَحَهاء 
ولا يمّع الطلاق بالوطء في النكاح الثاني» وبه أجاب القاضي الرُويانىٌ؛ أنّه إذا قال 
لامرأته إذا بنْتِ منيء ونكخْتّكِ ودخلت الدار فأنْتِ طالقٌ [أو قال إن دخلت الدار 
يعدما بنت مني ونكحتك فأنت طالق] فالّذي صححه المعتبرون من الأصحاب منهم 
الققّال: أنه لا يقع الطلاقء إذا دخلَتٍ الدار بعد البينونة والنكاح» ولا يخرج على 


)١(‏ في أ: متعلقة. (؟) في ز: حال. 
(*) في ز: منها. ا 


القولّيْن» وغلّطوا من قال وبتخريجه على ذلك الخلآف وعلى هذا القياس فلو قال: 
إن دخلتٍ الدار قبْل أن أبينك» فأنْتِ طالقٌ وإن دخلتها بعد ما أبنتكِء ونكحتّكِ» 
فأنتٍ طالقٌء يبطل التعليق الثاني» ويصحٌ الأول». ولو كان الطلاق يقع في التكاح 
000 الإطلاق» لَمَا امتنع العو 1 هو مُفْتضَئ الإطلاق» ولو عَلَّقَ طلاقها 
ثم طَلّقها طَلْقَةَ رجعية» وراجَعّها 28 وُجدذت الصفةء قلز خلاف في وقوع 

5 لأنّه ليس نكاحاً مجدّداء الوكدت حالةٌ تمع من من الوقوع. ولجفلن عثق 
عبْده بصفة ثم أزال الملّك عنه ببيع'' عر ثم ملكه ثانياء ثم وُجدّت الصفة» ففي 
حص خُصّولٍ العثق الخلاف في عَوْد اليمين» ثُمْ من الأصحاب من قال إنه كالإبانة 
باللاث» لأن العائد مِلّْك جديد من كل وجه لا تعلق له بالأول؛ كالنكاح المجدّد بعد 
الطلقات الثلاث؛ فعلى هذا لا يَعْتّقنَ في الجديد» وفي القديم قولان؛ منهم من قال : 
هو كالوبانة بما دُون الثّلاثْ» وهو المذكور في «التهذيب»» لأنه لم يتخلّل بين 
التعليق» والصفة حالةٌ يمتنع فيها ملكهء كما لم تتخلّل هناك حالةٌ يمتنع فيها ملك 
الاج وإنما تكون كالإوبانة بالكّلاث إذا علّق الذمئُ عتق عبده الذمي بصفةٍ ثم أعتقه. 

فنقض العَهُد, والتحق بدَار الحَرْبْ ثمٌّ سُبيَ واسترق» فمَلَكه سيّده الأول» لأنه 
تخلّلت حالة يمتنع فيها الملك» وهي حالة الحرمة» وإذا قلنا: نه كالإبانة بما دون 
الثلاث» فيعتق على القديمء» وفي الجديد قولان: وقوله في الكتاب نوكم تذخل 
حئّى تكحها» يعني أبانها بما دون الثلاث» يُبْيّنه قوله من بعد «ولو استوفى الثلاث 
بالتنجيز» وقوله : «قَوْلا عَوْدٍ الحنث في وقوع الطلاق في التكاح». 

[الثاني]”"': يعبر عنه بالخلاف في عود الحنث» وبالخلاف في عود اليمين» لأن 
على قول لا يتناول اليمين التّْكَاحَ الثاني» ولا يحْصّل الحنث فيه وعلى قول يتناوله 
ويحصل الحنث فيه ويجري الخلاف في الإيلاء والظهارء إذا وُجِذَا في نكاح هل يثبت 
حُكُمُهما في نكاح جديد؟ . 

وقولّه: «لم يعد الحنث في نكاح بعده؛ معلم بالواو والألف. ولم نَذْكْرٍ اختلاف 
القولين ها هنا؛ لظهُور القول بمنع العؤْد. 

0 المزلي: ا وها نف 00 إلى 


مسد 


5 وَوْجا آخَرَ وَالث يَمْلِكُ كى دك تَطْلِيقَاتِ عَلَى الحُرَة و ولاج 8 وَالعَيْدُ يَمْلِكُ 


)١(‏ في ب: يمنع. (؟) سقط في ز. 


مه كتاب. الطلاق/ أركانه 


ين عَلَى الخرّة َالمَةٍ ()» لو طَلّقَ الذَمَيِ طَلقَتينِ م نُمٌ ألْنَحَقَ ِدَارٍ الحَرْبِ وَأَسْْرِقَ كَانَ 
ل ,)1 له يِكَاحُ المُطلْقَةٍء وَلَوْ طَلَّقَ وَاجِدَةَ © رأ ل لم ييف إلا لق واجفة. وَلَوْ 
طق في ال لقي م يق َم جل (و) ا لَهُ نِكَاحُهَاء وَإِنْ طَلْقَ وَاجِدَةَ ثم عُتِقَ مَلَكَ 


- 


قَالَ الرّافِعِيْ : الفضل يصرّح بقاعدتين ويتضمّن قاعدةً ثالثة؛ إحدى الأولَيَيِن لا 
شَكُ أنه إذا راجع المطلّقة الرجعيّة تعود إليه بما بقي من الطّلاق وكذا المي فارقها بطلقة 
أو طلقتين» ابوبات هله قال أذ بنك رونا آخر أو بعده. وقَبل الإصابة» فلو تَككحها 
زوج آخرء ووطئهاء ثم جدّد الأول نكاحها؛ فلذلك تعود إليه بما بقي من الطلاق» وبه 
قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : تعود الطلقات الكُلاث. ويَهْدِم الزوج الثاني ما وقع من الطّلقات. 

واحتج الأضْحَاب بما رُوِيَ عَن عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنّه سئل عمن طَلَّق امرأته 
طَلقَتَيْنِ ؛ وانقضَت عدّتها فتزوجت غيْرف وفارّقّهاء ثم تزوجها الأول» فقال هِيّ عنده 
على ما بقي له من الطلاق29, وبأن الطلقة والطلقتين لا يُونْران في التحريم المُخوج إلى 
زوج آخرء فالتكاح الثاني » والدخول فيه لا يهدمانهاء كوطء السيدٍ الأمةّ المطلّقة» وأما 
إذا طلّقها ثلاثاً فتحكت زوجاً آخرء ودخل بهاء ؟ نُمّ فارقها ونككحها الأول» فتعود إليه 
بثلاث طلقّات» لأنَّ دخخول الرّوْجٍ الثاني أفاد حل ا النكاح» ولا يمكن بناءه على الْعَقّد 
الأول» فيكْيْت نكاح يستفتح بأحكامه . 

والثانية: الحرٌ يملك ثلاتَ طلقات على الرَّؤْجة الحرة والأمة» والعبْدُ لا يملك إلا 
طلقتين على الخرّة والأمة. 

وعند أبي حنيفة الاعتبارٌ بالرّؤْجة فيملك العبْد على الحُرّة ثلاثاً» ولا يملك الحر 
على الأمّة إلا طلقتين. 

لنا ما رُوِي أنه - ككلةٍ - قال : «الطلاقُ بِالرَجَالَ والعِدَّةٌ بِالنْسَاءِه"؟ أي العبرة وفي 
الطلاق بالرجال. . 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق الحميدي؛ عن سفيان» عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد 
الله ابن عبد الله»ء وسليمان بن يسارء عن أبي هريرة» وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل» فذكره قال الحافظ في التلخيص: وإسثاده 
صحيح . 

(9) أخرجه مرفي ابض لبيك ابن مسعود موقوفاء والبيهقي عن ابن مسعود أؤابن عباس 
موقوفاً أيضاء وقال أحمد في العلل نا محمد بن جعفر نا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب: - 


كتاب الطلاق/ أركانه 64١‏ 


ورُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه «أن العبد يُطلق 
تطليقتين»(29 ع و وزيداً - رضي الله عنهما ‏ وقال: 
«طَلّفْتٌ أَمْرَأَة لي حْرّةٌ طلْقتَيْنِء فقّالاً: حَرْمَث عَلَيِكَ”". 


والمذزر والمكاتب ومن بخضه رقين 0 


الثالثة: كل واحدٍ من الحُرٌ والعَبْد إذا أوقع ما يملك من الطلاق بتمامه» حرمت 
المطلقة عَليْه حنّى تنكح زوجاً آخرء ويصيبهاء وهذا أصل وقد مَرٌ شرحُه في قشم 


إذا عَرَفْتَ هذه القواعد. فَلَوْ طُلّق الذمي امرأته طأ طَلْقَةَ نم نقض العهّدء فَسُبِيّ 
واسترق» ونح بإذن سيّده تلك المرأة المطلقة مَلْكَ علييا ظلقة ولحدة: لأنّه طلّقها قبل 
ذلك طلقةٌ ولم يستوق.ها يفلكه العبدامن الطلاقء فيملك الآن وهُو رقيقٌ ما بَتِيَ من 


عَدّد العبيد» ولو كان قد طلّقها طَلقتَيْن» ثم طرأ الوق بأن نقّض العَهْدُء فسُبي واسترق» 
وأراد نِكَاحَ تلك المرأة: قال ابن الحَدَّاد : له ذلك؛ لأنها لم تَخْرّم عليه بالطلقتين يومئفٍ 
فعروض الرّق لا يرقم الل الثابت» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً: أنه ليس له نكاخهاء 1 
لأنّه الآن رقيقٌ» وقد طلّق من قبْلُ طلقتين» ولا يحل للرقيق من طلقها طلقتين» 
والظاهر: الأول» وإذا نكحهاء: كانت عنْده بطلقة. 


ولو طلّق العبْد امرأته طلْقةٌء ثم عَتَّقَ فراجَعَها أو جدّد نكاحها بغد ما بان 
مئه كائّث عئده بِطَلْقَتَيْنَء لأنّه عتَّىٌّ قبْل استيفاء عَدّد المماليك» ولو كان قَدْ طلّقها 


- أن علياً قال: البت بالنساءء يعني الطلاق والعدة» قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك» قال: ما 
أشك فيه. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء ورواه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي من وجه آخرء عن ابن عمر مرفوعاً. طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان» وفي إسناده 
عمر بن شبيب وعطية العرفي وهما ضعيفان» وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف ولفظه 
عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» حرة كانت أو 
أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض0» وعدة الأمة حيضتان» وفي السئن من طريق مظاهر بن أسلم عن 
القاسم عن عائشة مرفوعاً؛ طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» ورواه البيهقي من طريق عطية 
عن ابن عمر أيضاً قاله الحافظ . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء والشافعي عنه به» وأتم منه» ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء عن أم 
سلمة: أن غلاماً لها طلق امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أم سلمة النبي - كل - فقال: حرمت 
عليه . 


وفي إسناده: عبد الله بن زياد بن سمعانء وهو متروك..! 


مه كتاب الطلاق/ أركانه 


اثنتين» ثم عَمّق لم يكُنْ له نكاحُها؛ لأنّه حرٌ في الحالء والظّاهر الأوّلء لأنّها 
خرمت عليه بالطلقتين. في الزق: تح الحرة يمل ريط دوه كما قأنا: إن 
الذميّ الحرٌ إذا طُلّق طلقتين» ٠‏ ثم استرق"", لأنه يرتفع الجل بِعِنْق يخدّث بعدهء 
وكذ سبقت هذه الصورةء ونظائرها في «#نكاح المشركات» وقوله في الكتاب «فلو 
طلّق الذميٌ طلقتين» ٠‏ ثم التَحَقّ بدّار الحرب» وقذ وقع في لفظ ابن الحَدّادى 
وتصويره مثل ذلك. 


قال الشيخ أبو علي : الالتحاق بدار الحَرْب ليس شرطاًء بل إذا فَعَل ما ينقض به 
العَهُدء يجوز استرقاقه» سواء لحق بدار الحَرْبٍ أو لم يَلْحَقَء وليعلم بالحاء قوله: 
#ببقية الطلاق» وقوله: «والأمة» وقوله: بعد ذلك «على الحرة» بالواو. 

وقوله: "كان له نِكَاحٌ المطلّقة» وقوله: «لم يحل له نكاحها». 

فَرْعٌ : لابن الحدّاد : طلّق العبْد زوجتّه طلقتين» وأعتقه سيّده» فإن سبق الطلاق 
العثقء حرمت عليه إلا بمحللء وإن سَبَّق العت الطلآق» فله/الرجعة بشرطهاء وله 
تجديدٌ التكاح إذا بَانَتْ . 

فإن أشكل السابقٌ» واعترف الزوجان بالإشكالء. قال ابن الحدّادء وساعده 
أكثرهم : ليْس له رجْعَتّهاء ولا أن يَكبها إل بغد زوج آخر؛ لأن الرّقّ ووقوع الطلقتين 
معلومان, والأصل بقاء الرّق حين أوقعهماء «النهاية» وجه آخر: ا والتعلح 
من غيّر زوج آخر؛ لأن الأضل وألا تحريم. 

ولو اختلف في السابق» نُظِر؛ إن اتفقا على وقْت الطّلاق» كيوم الجمعة مثلاً» 
وقال الزوج عتقت يوم الخميس وقالت: لا بل يوم السبت» ٠‏ فالقَؤل قولها؛ لأنّ الأضّل 
دوام الوق يوم الخميسء» وإن اتفقا على وَقْت العتق كيوم الجمعة». وقال الروج: 
طُلْقَتْ يوم السبت» وقالَتْ: بل يوم الخميس» فالقولٌ قوله؛ لأن الأضل دوامُ النكاح 
يوم الخميس؛ ؛ لأنّه الموقع للطلاق» فهو أعرف بوقت الطلاق وإن لم ينّفقا على وت 
أحدهماء وقال اوج : طلقتك., بغدما عَتَقْتّه وقالت: بَلْ قبله» واقتصر عليّْهء فالقّؤل 
قوْلُ الزوج أيضاء لما ذكرنا أَنَّه أغرف بوقت الطلاق. 


فَرْعٌ: : قد سَبّق في مسائل التحليل: أنّه لو قالت المطلقة: ُكَحَنِي زوج آخرء 
وأصابني وفارقني» وانقضث عِدّتي» ولم يغْلِبٍ عَلَى ظنه صذقُها أن الأولى ألا يَنكحهاء 
وهل يجب عليه البحث عن الحاله عن أبي إسحاق أنه يُسْتَحَبُ البحث . 


)١(‏ في ب: استوفى. 
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وقال القاضي الرُوياني: أنا أقول: يجبٌ البحث في هذا الزمان» وقد رأيتٌ امرأة 
ادّعَت ذلك؛ لتَرْجع إلى الرُّوْج الأول» وكان الرُوْجٍ الثاني يَحْلِف بالأيمان المغلّظة على 
أنّه ما أصابهاء وتَيَئنَ كَذِيْها وصذقه . 


ثَالَ العَرَالِيُ : وَالقَوْلُ الصَّحِيحُ الجَدِيدُ أَنّ طلآقَ المَريض قَاطِعٌ (ح) لِلمِيرَاثِ 
كطلاق الصّ لصّحِبح قلا مَعتَى لِمَطوِيلٍ التفرع عَلَى القَولٍ الضَعِيفٍ . 


قَالَ الرّافِعِي : طلاق الغري فن الوترع كظطلاق) البح ؛ ثم إن كان رجْعياً فيبقى 
التوارث بيْن الزوجين ما لم م ش تُنْقَضٍ العدّة» حتى إذا مات أحَدُهماء ورثّه الآخرء وإذا 
انقضَت عدّتهاء ثم مات أحدهماء لَمْ يرثه صاحبه» وأما إذا طَلْمّها في مرض موته طلاقاً 
بائناً ففي كونه قاطعاً للميراث قولان: القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ 
رحمهم الله -: أنه لا يكون قاطعاً؟ لأن قضد الفرار من الميراث ظاهرٌ في هذا الطلاق» 
فيَحْسَن أن يُعَافَب بنقيض قضدهء وكما لو قَتَل مورّثه؛ استعجالاً للإرث يحرم الميراث» 
وطَلّق عبد الوّحْمَن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ امرأته الكلبية في مَرَض موته» فورثها 
عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


وأصحُهما: وهو الجديد واختيارُ”'' المزني: أنّه يقطع إرثها؛ لأن الميراث 
بالزّْجية . وقد انقطعت الزوجيّة» ولأنه لا يرت منها لو مائّث قبْله بالاتفاق» كذلك لا 
تَرِثْ هي مه فإن قلئا بالجديد» انقطع الكلام» ولا تفريع ‏ واقتصر في الكتاب على ما 


ذُكَره وأعرض عن التفريع على القديم» وقال: لا معنى لتطويل الشريع علي القول 
الضعيف» ولو سلّكنا هذا المسلك في مسائل المَوْلِينٍ والوجهين» لانحطت عنًا مُوَّنَ 


كثيرة وفاتتنا لطائف كبيرة فتفرع على القديم كما [هو] دأن الفْقّه . 
ونقول إذا قلنا: إِنّها ترثُ فإلى متى ترث؟ فيه أقوال: 


أحدها: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنّها ترثٌ إلى انقضّاء عدّتهاء فإن مات 
بَعْدَ انقضائهاء لم ترئهء لأنّه لم يبق شيْءٌ من أحكام التكاح» عند الموت. 


والثاني : : ترث إلى أن تنكح زوجاً ا فإن مات بعذه» لم ترث» كأنها رضيت 
بفرقته » وأسقّطث عُلْقَتَهاء عنه . 


والثالث: وبه قال مالك رحمه الله :. تترث. متّى مات». وإن كان بغد ما 


)١(‏ في ب: واختار. 
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نكحَتْ زوجاً آخر؛ لأن حقها نَبَت فى مالهء فلا يسقط نكاحهاء كالمهرء والنفقة. 


وعن أحمد ‏ رحمه الله - روايتان كالقولين الْأَوّلَيْنَه ولو جَرَى ذلك قبْل الدخول» 
فعَلّى القَوْل الأول: لا تَثْ؛ لأنّه لا عِدّةَ ويجري فيه القولان الآخران. 


وإن أبان في مَرَضه أربَعَ نسوة» ونكح مكانهن أربعاًء ثم مات فلمن يكون 
الميراث؟ ! فيه ثلائة أوجه: 


أحدها: وبه قال مالك رحمه الله -: للمطلقات؛ لتقدم حَمَّهن. 

والثاني: للجديدات؛ لأن لهنّ حقيقة التكاح» بخلاف المطلّقات. 

وأظهرها: أنه للصنفين جميعاً. 

قال الإمام ‏ قدّس الله روحه -: ومنشأ التردّد ما في توريث الزيادة على العَدّد 
الشرعيٌ من الاستبعادء أما لو أبان امرأة» ونكح أخرىء فلا وجْه إلا توريثهماء ولو أبان 
واحدة ونكح أربعاً أو بالعكسٍ جَرَى الخلاف». وإنما ترث المبتوتة على القول القديم إذا 


طلّقها لا بسؤالهاء أمّا إذا طلّقها بسؤالها أو اختلاعها أو قال: أنتٍ طالنٌ إن شئْت» 
فقالت: شِتْكٌ شِئّتء فلا ترثهء ولا يكون الرّوْج فارآء وبه قال أبو حنيفة . 


ا 000000 لأن الطلاق» في قصة عبد 
الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ كان بسؤالهاء وبه قال مالك: وكذلك أحمد في 
إحدى الروايتين [ولو سألت الطلاق» ولم يجبّها في الحال» ثم طلْقّهاء فهو فارً] ود 
لو سألت طلاقاً رجعيّاء فطلقها ثلاثاًء كان فاراًء ولو علّق طلاقها بصفة نُظِرَ؛ إن علّق 
بمضي مدة أو بفعل نفْسِه أو بفعل أجنبي» كان فارَآٌ وفي التعليق بفِعْل الأجنبي وجه أنه 
لا يكون فارّاء وإن علّق بفعل من أفعالها نظ ؛ إن لم يكن لها مه بُدّ كالنوم» والقيام» 
والقعود والطهارة» والأكل؛ والشرب» والصوم؛ والصلاة المفروضين.ء فهو”'' فازٌء 
وإن كان لها منه بُذّ فهو فارٌء وإذا لم تغْلّم بالتعليق وإلا فلاء فهو كالتعليق بفِغل 
الأجنبي » ويكون فارًا. . 

ولو عَلِمَتْ ثم نَسِيَتء ففيه احتمالان للإمام - رحمه الله -» قال: والأشبه أنّه فار . 

وإن علق طلاقها في الصحة بصفة لا تُوجَدُ إل في المَرّضء كما إذا قال: إذا 
مَرِضْت مرض المَوْتء أو وقعت في النزع» فأنْتِ طالقٌ» فهو طلاقٌ فارٌء فإن احتمل 


)١‏ قال النووي: وهذا في الأكل الذي يحتاج إليه. فإن أكلت متلذذة» أكلاً يضرهاء فليس بفار. قاله 
الإمام . 


كتاب الطلاق/ أركانة همه 


أن توجّد الصّفة فى الصّحة والمرضء» كما إذا قال: إذا جاء الغد أو قَدِمَ فلان» فأنْتِ 
طالقٌء ثم جاء أو قَدِم؛ وهو مريضء فَفِيه قولان: 

أصحهما: أنه ليس فارّء وإذا فسخ التُكاح لعيبها في المرضء لم يُجْعَل فاراً 
لأن ما فيها من النَقْص هو الذي دَعَاه إِلَيْه . 

ولو لاعن عنهاء وكان القَّذْف في حال الصّحََةء لم يكن فارّاء وإن كان القذف في 
المَرّض أيضاًء فوجهان: 

' أصحهما: أنه لا يكون فارًا؛ لما يتعلق به من فرض تفي النّسَبء وإشْقَاط الحد. 

والثاني : قال أبو حنيفة واختاره القاضي ابن كج . 

ولو طلق العبد امرأته؛ والحرٌ امرأته الأمة أو المسلم زوجته الذميّة في المَرَض» 
ثم عَتّق العبد أو الأمة» أو أسلمت الذمية في العِدَّةء ثم مات الزوج» فلا إرثء لأنّها 
لم تكنْ وارثةً يوم الطلاق» فلا تهمة» وكذا لو أبانها في مرضه بغدما ارتدٌ أو ارتدّت» 
ثم جِمَعَهُما الإسشلام في العدّة؛ لأنها لم تكن وارثة يومئذ» ولو ارتدّت بعد ما أبانها في 
الْمَرَض ثم عادّث إلى الإسلام» فهو فارٌ؛ لقيام التهمة . 

ولو قال لزوجته الأمة: أنتِ طالقٌ غداً فعَتَقَتْ قبْل الغد أو طلّقهاء وهُّو لا 
يَعْلّم أنّها عَتََّتْ فليس بِقَارٌ وكذا لو ارتدٌ في المرض قبل الدخول أو بعده.» وأصر 
إلى انقضاء العدّة» ثم عاد إلى الإسلام» ومات لم يكن فارًا لأنّه لا يقْصِد بتبديل 
الدّين حرمان الزوجة عن الميراث» وفيه وجه ضعيفء. وقَدْ قيل بطزده فيما إذا 
ارتدت المرأة حتّى تجعل فارّة يرثها الزوج. 

ولو أبان المُسْلِمَة في المَرّض» فارتدتُ» وعادت إلى الإسْلام في العدة» وَرِنّت؛ 
لأنّها بصفة الوارثين يَوْم الطلاق» ويم المَوْتء وكذا لو عادّث يعْد انقضاء العدّةء إن 
قلنا: إن المبتوتة نَرِتُ بعد انقضاء العدّة. 

ولو طلق 3وجته الأمة في المَرَض» وعتقت» واختلفاء» فقالت المرأة : طَلْقَنِي بغد 
العِنّقى فلي الميراتٌ» وقال الوارث : بل قبْله» فلا ميراث لك» فالقول قَوَل الوارث مع 
يمينه ». لأن الأضل استمرار الرّقّ. 

ولو أرضعتٌ زوجها الصغير في مرض مَوْتهاء فقَدْ قيل: تُجَعَل فارّة عَن الميراث» 
ويرثها الزوج» وظاهر المذهب خلافه؛ وشبّه هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا أعتق 
العَبْدء وتحته أمة لا خيار لَّهُ على الظاهرء وإن كان يثبت لها الخيار إذا أعتقث تخت 
08 ْ 
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ولو أقد ذ في المرض بأنّه أبانها في الصحّةء » فلا يُجْعَل فارّاء ويُصَدَّقُ فيما يقوله. 
وتحسب الغدة من يول وفيه وجه للتهمة»ء والأظهر الأول» قال القاضي أبو الطيّب - 
رحمه الله -: لأن المريض إذا أقرٌ بما فَعَلّه في صحّتهء كان كما لو فَعَلّه في الصحّة؛ ألا 
ترى أنه لو أقر في مرضه أنه ومَب في الصححة أو قبض» كان من رأس المال» وقد 
يجيء الخلاف في هذه الصورة» كما حكيْنا الخلاف فيما إذا قر في مرض المت أنه 
وهب من وارثه في الصحّحة إذ فرّعنا على أنّه لا يقبل إقراره للوارث . 

فرْعٌ: طلّق إحدى امرأتيه» ثم مَرِضٌ مرَّضّ المَوْتء فقال: عنيت هذه. قُبل قوله 
ولم ترث وإن كان قد أنْهم» فعيّن في المرض واحدة» قال إسماعيل البوشنجي رحمه 
الله -: يُخْرْج على أن التعيين إيقاعٌ الطلاق في المعيّنة» أو بيان لمحل الطلاق الواقع» إن 
قلنا بالثاني. لم تَرِتْء وإن قلنا الأولء فعلى قولَيْ توريث المبتوتة”'' والله أعلمٌ . 


تم الجزء الثامن , ويليه المجزء التاسع 
وأوله : «في تعديد الطلاق» 


)١(‏ قال النووي: إنما ترث المبتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها في 
عرض بخوف» واتصل به الموت ومات يسببه. فإن برأ من ذلك المرض» ثم ماتء. لم ترث 
قطعا. ولو مات بسبب آخر» أو قتل: في ذلك المرض» فقطع صاحب «المهذب»؛ وغيرهء بأنها 

لا ترث على القديم. وقال صاحب «الشامل» و «التنمة»: ترث. 
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ست اش فرحنم 
لباب الثَالِثُ فِي تغدِيدٍ الطلآق» فيه فصول 


قَالَ العَرَالِئْ : (الأَوَلُ فِي نِةِ العَدَدِ): فَإدًا قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ أو طَلْفتكِ وَنَوَى عَدَدا 
نَفَدَ () مَا نَوَاهُ وَإِنْ كَال: أن طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَنَوَى الفْلت لَمْ بقع المَدهُ عَلَى أصَحْ 
الأؤْجه وَلَو قَالَ: أَنْتِ وَاحَدَةٌ وَنَوَى تَوْحُدَهَا ِالبَينُونَةٍ الكَبْرَى وََعَ القَّلآَثُ عَلَى الأصَمٌء 
وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ َلاناً وَلَكِنْ و قَعَ قَوْلَهُ : ثلآنا بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَعَ النّلآتُ في وَجَْدِء لأنّ 
التَلآَتَ كَالتّفْسِيرٍ وَوَثَعَتْ وَاحِدَةٌ في وَجْدِءْ وَلَمْ يَمَعْ شَيْءٌ في وَجْهِ. 

قَالَ الرّافِعِي : العَدّد من الطّلاق تارةٌ يقع. لنيّة العَدّد في اللفظ الذي استعمله 
المطلق » وأخرى باللفظ اشير لد وإشعاره قذ يَكُوذ كزين لف الطلاق» وقد 

4ن مال للد ارق تقر 0 أو ثلاثاء فأمْره بين فلا 
نطول النّظر فيه. بقيثْ ثلاثة فُصُول؛ وهي نية العَدّدء وتكريرٌ لظ الطلاق» والطلاق 
بالحساب وهي فُصٌول الباب. 

أما الأوّل: فإذا قال لامرأته: أَنْتِ طالنٌ أو طأ طلّقتك» ونوى طلقتين أو ثلاثآء يمّع 
ما نوى» وكذلك الحُكُم في الكنايات. 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله -: لا يمع بقوله : أنتِ طالقٌ إلا واحدة» وإن 
نَوَى العَدّد وسلم أبو حنيفة أنه لو قال: أنتِ طالقٌ للسنة أو أنتِ الطلاقُ أو طَلْقِي 
نفْسَكء ونوى الثلاث أنّه يقع الثلاث» وأنّه يَجُوز إرادة الثلاث بالكنايات» ولا يجوز 
إرادة الثنتين . 

واحتج الأضْسَاب بقياس ما لم يُسَلْمه على ما سلّمه وبما رُوِيّ أن ركانة بْن عبد 
يزيد أنّى رسول الله يكَةٍ - فقال: ني طَلْقْتُ اْرَأتِي سُهَيِمَة الْبتّهء ووالله» مَا أَرَدثُ إلأ 
وَاحِدَةٌ فَقَالَ رسُولٌ الله - يكل -: : واللّوء ما أردثٌ إلا واحدةً؟ فقال: والله. ما أردثٌ إلا 
واحدة؛ فردّها عليه رسول الله يَكلِكِ 2 فدَّلٌ على أنه لو أراد ما زاد على واحدة» لوقع 


ب 
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وأيضاً فإن الفِغْل والاشم ا لمكشفين هن المشكن تتوراة بده ويدلآنعليةة:والمصدو 
يَصْلْح للواحد والجئسء فكانا محتملين للعدد» وإذا جَاء الاختمّال وانضمت الئيّة إلَيْه 
وجب أن ا 

ولو قال: أ نتِ طالقٌ واحدةً بالنصب» » ونوى طلقتين أو ثلاثاء ففيه وجوه: 

أحدها: أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنَّ الملفوظ مناقض للمنويٌ» والنية بمجرّدها ومع 
اللفظ الذي لا يحتمل لا تعمل» وهذا أصحٌ عند صاحب الكتاب. 

والثاني: يقع ما نواه» ومعْئّى قوله: «واحدة» أنّك تتوحدين مني بالعدد الذي 
أوقعته» ويُختمل أيضاً أن يُخمل على طلقة ملفقة من طلقتين أو ثلاثة» وحيئئظٍ فيفع ذلك 
العدد. وهذا أصحٌ عند صاحب «التهذيب» وغيره. 

والثالث: ويُخَْكَئن عن اختيار القمّال: أنه [إن] بسط نيّة الثلاث على جميع اللْفْظ 
يت ل وإن نوى الغلاث بقوله: : أنتِ طالقٌ وقع العللاث» ولَهِيَّ ذكر الواحدة 
بغدذه» ويُبئّى هذا الفق على الصحيح فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ» ولم يكن في عزمه أن 
يقول: إِنْ شاء الله» ثم لما فرغ من اللفظ» بَدَا لَهُ أن يستثني» [فاستثنى]7'' يقع الطلاق» 
ولا تُغمل الاستثناء؛ فإن جعلناه عاملاً رافع”" للطلاق» ولم ينوء قُرّق بين الحالتين. 

ولو قال: أردتٌ طلقة واحدةً ملفقة من أجزاءء ثلاث طلقاتء وقع ثلاث 
طلقات» وارتفع الخلآف. وحَكى الإمام ‏ رحمه الله - وجهاً أيْضاً لبعد هذا المغئئى عن 
الفهم. وقصور اللفُظ عن احتماله والدلالة عليه» ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ بالرفع؛ 
فهذا إتباع الصفة الصفَّةء وهو على ما ذَّكّر في «النهاية» مبنيٌ على ما إذا قال: أنتٍ 
واحدةٌ بحذف الطلاق» ونوى الثلاث وفيه وجهان: 

أصحهما: وقوع ما نواه؛ حمْلاً للتوحيد على التوحيد والتفرّد عن الزوج بالعدد 
المنويّ» ومعلوم أن المطلّقة تارة تتوحد عن الزوج , بطلقة وأضلي بأككر منها. 

والثاني : المَئع؛ لأن السّابق إلى القَهُم من قوله: أنْتِ واحدةٌ: أنّك طالقٌّ واحدة» 
كما لو قال: أنْتِ الطلاق أي طالقٌ الطلاقّء ولفظ الواحدة ينافي الثلاث ورأى الإمام 
تخصيص هذا الوجه بما إذا نَوَى الثلاث عن غير [أن] يخطر له حَمْل الواحدة على 
الاحتمال المذكورء فإن خخطرء فينبغي أن يُقْطع بالوقوع. 

وذكر في «التهذيب' أنه لو قال: أنتٍ بائن باثنتين أو ثلاث» ونوى الطلافٌ وقع 
الطلاق» ثم إِنْ نوى طلقتين أو ثلاثاًء فذاك. وإن لم يَنْو شيئاًء وقّع الملفوظ؛ لأنَّ ما 


)١(‏ سقط في ز. (0) فى ب: راقعاء وفى أ: واقعاً. 
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أنّ به صريحٌ في العَدَّدء كنايةٌ في الطلاق» فإذا نْوَى أل الطلاق» وقّع العَدّد المصرّح 
به» وإن نوى واحدة فوججهان: 

أحدهما: يقع ما تلفظ به من اثنتين أو ثلاث؛؟ للتصريح بالعدد. 

والثاني: لا يقع إلا واحدة» لأنه قد يُريد ثلاتة أثلآث طلقة. أو نصفي طلقة. 

و [آلو] أراد أن يقول لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثاً» فمانّت قبْل أن يتم قوله» «أنت 
طالق» [لم]”'' يقع الطلاق وإن مانّثْ بغد تمامهء وقبْل أن يقولّ «ثلائ» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ويُخكئ عن اختيار المزنيّ: أنه يقع الثلاث؛ لأنّه كان قَاصِداً للثلاث 
حين قال: أنتِ طالقٌ» وهذه اللفظة مع قصد الثلاث تقتضي وقُوع الفلاث وأيضاً فإن 
قوله: «نّلائاه معطوفا على قوله: «أنت طالق مبين له» وكذلك لو قال لمَيْر المدخول 
بها»: أنت طالقٌ ثلاث يقع الثلاث» ولا يقال تبين بقوله أنتِ طالقٌ ولا يقع الثلاثُ» 
وقوله: أنتِ طالقٌ» وُجِدَ في حالة الحياة . 

والثاني : يق طلقة_واحدة [بقوله]”2 أنتِ طالقٌ؛ لوقوعه في حالة الحياة. ولا تقع 
الثلاث ؛ لوقوع لفظ «الثلاث» بعد الموت». وخروجها عن. محلية الطلاق» وهذا كما لو 
جُنّ الرجُلٌ بعد قوله: «أنت طالق» وقيْل قوله: «ثلاثً» لا يقع الثلاث؛ لوقوع اللفظ بغد 
خروجه عن أهلية الطلاق . 

والثالث: وبه قال أبو حنيفة: لا يقّع شَيْءٌ؛ لأن الكلام الواجدَّ لا يُفْصَل بعضه 
عن بعض » وقَذْ طرأ المؤت قبل تمامه. فيلغو. ورجّح صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله - 
الوجة الأول. 

وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفَنُوى: أنْ يقال: إن نوى الثلاث 
بقوله : «أنت طالق» وكان قضده أن يحقق باللَّفْظ المنويٌّ؛ وقع الثلاث. وإن لم يقْصِد 
فلا تقع إلا واحدة. وهكذا قال أبي سعيد المتولّي في التعبير عن الوجه الأول0©. 


() سقط في ز. (0) سقط في از. 

() قال في الخادم: ما قاله البوشنجي من تخصيص الخلاف بما إذا لم يقصد الثلاث باتت طالق» 
فمتى وجدت هذه النية مع اللفظ وقعن قطعأء ولا أثر لوقوع ثلاث بعد الموت؛ لأن النية كافية 
في ذلك هو الصواب المنقول. 1 
وقد صرح به الماوردي فقال: إذا أراد الشلاث بقوله: أنت طالق ثلاثاً وإن لم يردها به لكنه أراد 
أن يتلفظ بها فأمسك على فيه أو ماتت. طلقت واحدة باللفظ ومثله ما حكاه في الإبانة عن ابن 
سريج أنه يقع الثلاث إن قصد الثلاث بقوله: أنتٍ طالقٌ» وقال القفال في فتاويه: إن قصد إيقاع 
الثلاث بقوله أنتٍ طالقٌ وأراد أن يقول ثلاثاً على سبيل التفسير فها هنا يقع الثلاث. وإن لم- 
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وردّتها وإسلامُها إذا لم تكن مذخولاً بها قبْل أن يقول «ثلاثاً» كموتها وكذا أخذ 
آخلٌ على فيه» ومئعّه من أن يقول "ثلاثا». 

وعن أبي حنيفة» أنه يقع واحدة في الأخذ على المُّم؛ بخلاف ما قال في مَوْتها. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ على عَزْم الاقتصار عليه» فماتّتُ» فقال: ثلاثاً. 

قال الإمام: لا شَكُْ أن الثلاث لا تقع» وتقع الواحدة» ويجيء على الوجه الذي 
يقول» فيما إذا بّدَا لَهُ أن يقولّ: «إن شاء الله؛ بعد قوله: «أنّه طالقٌ» أن الاستثناء يُعْمَلء 
ولا يقع الطلاق» أن يقال ها هنا: لا يقع شِيْءٌ» وكما هو أحد الوجوه فيما إذا كان عَلَى 
عزم أن يقول ثلاثاً» فماتت قبله» وقوله في الكتاب في المسألة الأخيرة «وقع الثلاث؛ 
وقوله : «ووَفّعت واحدة» يجوز إعلامهما بالحاء؛ لأن الحكاية عنه كالوجه الثالث. 

وقوله؛ «لأن الثلاث كالتّفسير». اختلفوا في قول القائل «أنتِ طالقٌ ثلاثاً؛ كيف 
سبِيلُهُ قيل: إن مفسّرء وتفسيره وقوله «ثلاثآ» على التفسير. 

وقال الإمام ‏ رحمه الله : هذا جَهْلٍ بالعربية» وباب التفسير و «التمييز» مشهور 
بين النّحَاة» وليس هذا مئهء وإنما الثلاث نغْتٌ مضدّر محذوفء والمعنى: أنتِ طالقٌ 
طلاقاً ثلائاء وهو كقول القائل: «ضربتٌ زيداً شديداً» أي ضرباً شديداً. 

نُرُوع : لو قال: أتِ طالق ملء البيت أو"البلد أو الدنيا أو السماء أو الأرض أو 
مثل الجبل العظيم أو أعظم من المَبّل أو أكبر الطّلاق أو أعظمه أو أشده أو أطوَّلّه أو 
أَعْرَضّه أو طلقةً كييرةٌ أو عظيمةٌ» لم يقع بِاللّفْظ إلا طلقةٌّء وتكون تلك الطلقة رجعيّة . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ كلّ الطلاق أو أَكْتَرَهُ تقّع الثلاث» بخلاف قوله: «أكبّرَه ولو 
قال: أنتٍ طالقٌ عَدد الثّراب. 

قيل: يقع واحدة؛ لأن الثّرابِ شيْءٌ: وهذا ما ذكره الإمام. 

وقال صاحب (التهذيب»6 عندي تقع الثلاث» كما لو قال: عَدِّد زر التراب أو 
أنواعه» ولو قال: أنتٍِ طالقٌ وَزْنَ دزهم أو درهمين أو ثلاثة أو أحد عشر دزهماً ولم ينو 
العَدّدء لا يمّع إلا طلقة؛ ويلغو وصف الطلاق بالوزن. 


-0- يقصد الإيقاع بقوله: أنتِ طالقٌ» لكنه أراده بمجموع اللفظين» لم يقع شيء لأن الطلاق موقوف 
على آخره كما لو قال عن وثاق وإن دخلت الدار. 


وقال الشيخ أبو محمد في الفروق: إذا ماتت بين قوله طالق وبين قوله ثلاثاء فالمذهب الصحيح 
أنه لا يقع شيء إلا أن يقول: نويت ثلاثاً مع قولي أنتٍ طالقٌ مقروناً ثم فسر العبارة بما كان في 
الضمير فيقع الثلاث إلى آخره ما ذكره وبالجملة» فما ذكره من أن الصواب ما قاله البوشنجي 
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وعن أبي حنيفة» أنه إذا قال: نويت ثلاثة دراهم» يلزمه دزهمان؛ لأنّه ليس للثلاثة 
سنحة في الغالب» إنما تُوزَّنُ بسنحتين» وكذا لو قال: نويْتُ أحد عشرء ولو قال : يا مائة 
طالق أو أنت مائة طالق» نقل صاحب «التهذيب» و «التتمة» أنه يقع ثلاث طلقات؛ لأنه في 
العف» كقوله: أَنتِ طالقٌ مائدّ وذكروا فيما لو قال : أنتِ كمائةٍ طالِق وجهَين”'"؛ في أنه 
تقع طلقة واحدة أو ثلاث» ولو قال : أنتِ طالقٌ طلقةٌ واحدةٌ ألفٌ مة ولم ينو العدد. لا 
تقَع إلا طلقة» لأن ذكُر الواحدة يقّع؛ لخوف العدد ذكره في «التتمة». 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ إِنْ لَمْ أو أنت طالقٌ إن» قال إسماعيل البوشنجي: يُنْظَرُ؛ِ إن 
تحني الاسعناه ان التعليق. غير أله لم تيقة+ قلا أزى [1ن1 بقع اطلاقة» ويُصَدّق لو فسّر 
به للقرينة الشاهدة بصِذقه, وإن لم يقصد الاستئناءء ولا التعليق» يقع الطلاق؛ لأنّه إن 
أ الاستقاء ل يعمل عمله ما ل تكن نيت مقرون أل الكلام» فما نك بالكلام الأ 
قال: ا ل أنتِ طالقٌ واحدةً [فأطبق] على فيه قبل أن 
يقول: « 


قَالَ الغَرَالِىُ : (الفْضل الثاني فِي التَكْرَارٍ) : فَإذًا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ أنتِ طَالِقْ: أَنتِ 
طَالِقٌ وَنَوَى التَأْكِيدَ لَمْ يَقَعْ إلا وَاجِدَة» وَإِنْ نَوَى الُلآتَ وَقَعَ» وَإِنْ أَطْلَقَ فَيِسْمَلُ عَلَى 
التأكيدٍ َو النَكُرِيرِ فيه قَوْلنِ وَإِنْ قَصَدَّ ِالثَالَِة تَأكِيدَ الكانية وَيالئَانية الإيقاعَ وَفَعَتْ ثثتان» 
وَإِنْ قَصَدَ بِالثَالِتَةٍ ة تيد الأزلى لَمْ يج لِتََثْلٍ الفَاصِلٍ» وَلَوْ قَاَ: أنتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ 
وَطَالِقٌ وَقَصَدَ د بلقاي تأكيد الأولٍ لَمْ يَجُرْ لمحل الواوء وَلَو قَصَدَ بِالثَالَِة تيد الفَانِة 
جَانَ وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقَوَطَالِقَ طَالِنَ لَمْ يصع التأكيدُ صلا للتقَائْرء وَكَذَلِكَ لؤ قَالَ: 
أنتِ طَالِق وَطَالِق بَلُ طَالِنٌ» وَلَو قَالَ: نت طَاِقْ طَلقةُ طلقَةُ نص عَلَى وفُوع اين ولو 
قَال: عَلَيّ دِرْهَمْ يرقم لم يَلِْمْه إِلأدِرْقمْ وَاحِدٌ؛ لذن التّكْرَارَ يَلِيقُ بالأَخبَارٍ دُونَ 
الإنْشَاءِء وَقِيلَ: قَوْلانٍ بالئّقْلٍ وَالنُخْرِيج» وَكَذَلِكَ لو قَالَ: نت طَالِقَ صَلْقَةٌبَلْ طلْقكينٍ 
وَقَعَ الفلآثُ. وَلَوْ قَالَ: دِرْمَمْ َل دِرْهَمَانٍ لم يَلْرَم إلأ دِرْهَمَانِء وَكُلُ ذَلِكَ فِي المَدْحُولٍ 
بهَاء اما غير المَدخُولٍ بها فَتَِينُ بالأولى» وَلَو قَالَ: أنتِ طَالِق طَلْقَةَ مَعَ طلْقة أَوْ مَعَهَا 
طَلْقَة أ تخت طَلقَةٍ أو موق طَلقَةٍ وَََث فثقَانٍ بعد الدُُولء وَكَذَلِكَ قَبْلَ الدُّحُولٍ عَلَى 


)00( سكت المصنف عن الترجيح. قال في الخادم: المختار وقوع واحدةء وقد حكى الرافعي في 
الفروع المنثورة قبيل النظر الثاني في التعليقات الجزم به عن أبي العباس الروياني ورجحه 
البندنيجي في المعتهد وأفتى به الجرجاني ومال إليه في الذخائر ونقله العبادي في الطبقات عن 
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أَحَدِ الوَجْهَيْنِ وَلَوْ كَالَ قَبْلَ الدُحُولٍ: أنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: إِنْ 
دَخََلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِق وَََتِ أَنْئَتانِ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِء وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ 
طَلْقَةَ قَبِلَ طَلْقَة أو قَبْلَهَا طَلْقَةٌ وَفَعَتِ أَنْثَقَانٍ بَعْدَ الدّخُولِء وََبْلَ الدُخُولٍ تَمَعُ وَاحِدَةٌ عَلَى 
وجه وَل يَقَعْ شَيْءٌ عَلَى وَجْهٍ لاسْتِحَالَةٍ طلآقٍ مَوْصُوفٍ بِالقَبْلئةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : هذا المَضْل يشْمَمِل على صُوَّرِ من تكرار الطلاق. 

منها: مالا تكتلف شكمة بين أن تكون المرأة: مَدْخولاً بها أو لَمْ تكن 

لي اودجي اد ري 

الصورةٌ الأولّئ: إذا قَالَ للمدخول بهًا: أنتٍ طالقٌء أنت طالقٌء نُظِرَ؛ٍ إن وقع 
بينهما فضل بأن ذكَرَهما في مجلسين» أو في مجلس واحدء وسكت بينهما سكتةء فؤق 
سكتة التنشفس ونحوهء وقعَث طلقتان» فلو قال أردك التأكيد» وكرّرت قولي الأول لم 
يُقُبل في الحكمء ويدَيّن فيما بينه بين الله تعالى» وفرّقُوا بينه وبين ما إذا أقَرٌ في مجلس 
بألف ثم في مجلس آخر بألف» وقال: أردتٌ إعادة الأول ولبسن علي إلا ألفث واحدء 
حيْث يُقْبَل؛ لأن الإقرار إِخْبَارٌ والمُخْبَّر عنه لا يتعدّد بتعدد الخبرء والطلاقٌ إيقاعٌ 
وإنتشاءء فإذا تعدّدت كلمةٌ الإيقاع تعدّد الواقع» وإن لم يِقَعْ بينهما فضل نُظرَ إن قصد 
التأكيد» قُبل» ولم يقع إلا طلقةٌ واحدة؛ لأن التأكيد في الكلام معْهُود في جميع 
اللّمَاتَء والتّكرار أعلى درجَاتٍ التأكيد» والدرجات على ما ذَّكّر أهل العربية ثلاثُ؛ 
تكرير اللفظ وكثيراء ما وقع ذلك في كلام النْبِيْ - وَكدِ -. 

قال الإمام ‏ رحمه الله ويبغي به شيئان: 

أحدهما: الاحتياط بِإِيصّال الكلآم» إلى قَهُم السامع» إن فرض ذُمُول وغفلة. 

والثاني: إيضاحٌ القضد إلى الكلامء والإشعار بأن لسانه لم يَسْبق إليه. 

والدرجةٌ الثانية التأكيد بِلَقُْظ آخرء كقول القائل زيد نفْسُّه . 

والثالثة : التأكيد بألفاظ متغايرة» كقوله: رأيتٌ القَوْل أجمعين أكْتَعِينَ» وإذا كان 
التأكيد معهوداًء والتكرير أقوى درجاته. صحّ التفسير» وإن قَصَّد الاستثئناف» وقعَتٌ 
طلقتان» وإن أطَلّق ولم يقْصِد هذا ولا ذاك فقولان: 

أصحٌهما: وبه قال أبو حنيفة: ومالك رحمهما الله _: أنه يُحْمّل على 
الاستئناف. فتَقّ طلقتان؛ لأنّ كل واحدٍ من اللفظين مُوقِعٌ لطلقة لو انفردء وإذا 
اجتمعاء اجتمع حكمهما. 

والثاني : قاله ‏ رضي الله عنه ‏ في «الإملاء» أنه لا يقع إلأ واحدة؛ لأن التّأكيد 
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ولو قال: أنت طالقٌ طالقٌء فعن القاضي الحُسَّيْن القطع بأنه لا يمّع عند الإطلاق 
إلا طلقةٌ؛ بخلاف قَوْلِهِ: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» وادّعى أن مراده «كلمة أنت» يُشْعِر 
بالاستثئناف؛ فلذلك حَكمْا بوقرع طلقتين في قَوْلٍء والجمهور على أنه لا فَرْق بين 
الليظين؛ ولو كرّر اللفظة ثلاثاء وأراد بالأخريين تأكيد المرة الأولى» لم تَقَع إلا 
واحدة"'؟» وإن أراد الاسْتَْئاف فتقع ثلاث طلقات» وإن أطلق» فعلى القَوْلَيْن؛ الأصح 
وقوع الثلاث. 

ولو قال قصدتٌ بالثانية الاستئنافق» وبالثالثة تأكيد الثانية» وقعَث طلقتان» وكذا لو 
قَصّد بالثانية التأكيد» وبالثالثة الاستئناف. وإن قَصَد بالثالثة تأكيدَ الأولى» فوجهان: 

أصحُهما: أنه لا يُفْبَلَء وتقع الغلاث؛ لتخَلّل الفاصل» وهذا هو المذْكُور في 
الكتاب . 

والثاني : يُقبل ولا تقع إل طلقتان» والفاضل اليسير لا يقْدَح» وإن قصد بالئّانية 
الاسئتناف» ولم يقصد بالئّالئة شيئأء أو بالثالئة الاستئتاف» ولم يقصد بالثانية شيئاًٌ. 
جَرَى القولان في الطلقة المطلقة. 

وفي «المجرّد؛ للحناطي : أن قوله: أَنْتِ مطلقة» أنتِ مسرحة» أنت مفَارَقَةٌ كقوله : 
أنتِ طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌّ» وحَكئ فيه وجها آخر أن كُلَّ لفظة طلقةٌ مستأئفة . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ» وطالقٌ» وقال قصدتٌ بالثاني تأكيد الأول» لم يُقبَلِ 
في الظاهر لاخْتِصَاصٍ الثاني بالواو المقتضية للعقطفء ومُوجب العَطف التغاير» وأيضاً 
فعادة التأكيد بالتكرار رعاية المساواة بين اللفظين» ويجوز أن يقصد بالثالث تأكيد الثاني ؛ 
لتساويهماء ويجورٌ أن يقْصد به الاستئناف» وإن أطلقء فعَلَى القولَيْن السابقين. 

ولو قال: قصدثٌ بالثالث تأكيد الأول» لم يُقْبَلء كما لا يُقْبَل تأكيد الأول 
بالثاني» «بل» أولّئ لتخلل الفاصل . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ» وأنتٍ طالقٌ» فهو كقوله: أنتِ طالقٌ وطالقٌ؛ لزيادة الواوء 
وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ بل طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ» ولو قال: أنت طالقٌ 
فطالق فطالقٌ أو قال: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ أو قال: : أنتِ طالقٌ بل طالقٌ بل طالقٌ 
فالحُكم كما لو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ» لا يجوز أن يكون الثاني تأكيداً للأول» 
ويجُجوز أن يكونٌ الثالث تأكيداً الثاني؛؟ لتساوي اللْفْظين» ولو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ 


)غ20 قال الشيخ البلقيني: لو كرر اللفظ أربعاً. فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره 
ثلاث ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا 
قصد التأكيد» فلأن يؤكد بما لا يقع عند عدم القصد التأكيد أولى. 


فطالقٌء أو طالقُ ثم طالقٌ [بل طالق]؛ [أو أنت طالق فطالق ثم طالق] فلا مَجَال 
للتأكيد؛ لاختلاف الألفَاظ . 


ولو قال قبل الدخول: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالق أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق أو قال: أنتٍ طالقٌ بل طالقٌ وطالقٌ» لا يقع إلا طلقةٌ 
واحدةٌ لأنها تبين بالطلقة الواحدة» فلا يلحَقّها ما بعدهاء وعن صاحب «الإإفصاح» 
حكاية وجه وابن أبي هريرة رواية قول قديم؛ أنه كما لو َال ذلك للمذخول بها؛ لأن 
الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض؛ فأشبه ما إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاء لكن قوله 
ثلاثاً منغطف على الأول وبيانٌ له بخلاف هذه الألْمَاظْء وعد أحمد: إذا أدخل الواوء 
فقال: أنت طالقٌء وطالقٌ وطالقٌ» وفع الغلاث» وإن لم يُدْخْل الواو لم يقع إلا واحدة. 
ولو قال للمدخول بها: إِنْ دخلتٍ الذَّارَه فأنتِ طالقٌ» وطالقٌ» وطالقٌ» أو قال أنتٍ 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلتٍ الدار» وقَعَتْ ثلاتُ طلقات عند الدخول» وفي غير المدخول 
بها إن قَدْم الشرط»ء فقال: إن دخلتٍ الدار فأنْتِ طالقٌ»ء وطالقٌء وطالقٌء فوجهان: 


أحدهما: وبه قال: أبو حنيفة : لا تقع إلا واحدةٌء كما لو قال في التنجيز: أنتِ 
طالقٌ وطالقٌ» وطالقٌء لا تقع إلا واحدةٌ وأقرٌ بهما أنه تقع الغلاث؛ لأنّه(١2‏ جميعاً 
متعلقة بالدخول» واقعة عئده بلا تقدِّم ولا تأخر وفي «التتمة» أنه يمْكن بناء الوجهين 
على خلافٍ ذُكرء في أن الواو للجَمْع أو الترتيب» وإن قدَّم الجزاء فقال: أنتٍ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ» إِنْ دخلتٍ الدارّء فطريقان: 


أحدهما: أنه على الوجهّيْن المذكورين. 


والثاني : وهو الذي أورده في «التهذيب» القطع بوقوع الغلاث؛ لأنها”"' جميعاً 
تعلّقت بالدخولء وفيما إذا تقدّم الشرط» أمكنّ أن يقال: إن المعلّق بِالدُخَوْل الطلقة 
الأولى وحدهاء والأخريان معطوفان أو متربّبان علَيْهاء ولو قال: إن دخلْتٍ الدارء فأنتِ 
طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن قصّد التأكيد» لم يَمَعْ 
بالمدخول بها إلا طلقةٌ» وإن قصّد الاستئناف» وقّع الغثلاث» وإن أطلّقء فة الو رد 
أنّه يُحْمّل على التأكيد» إذا لم يَقَع فضلٌ أو وقع. ولكن اند المجلس» 5 اختلف» 
فِيُحْمَل على التأكيد» أو الاستئناف. وجهان» وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول 
طلقة أم يتعدد فيه وجهان””"» بناء على ما حنث بِفِعْل واحد في يمينين تلزمه كفارة 


)١(‏ في أ: لأنهما. )١(‏ في [أ: لأنهما. 
(*") قال الشيخ البلقيني: صحح النووي في الفتاوى أنه إذا أطلق التعليقات حمل على التأكيدء فتطلق 
عند الدخول طلقة واحدة.: 
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واحدة وكفاراتان» ولم يفْصِل صاحب «التهذيب» هذا المَصْلء ولكن قال: إذا أطلقٌ» 
فقولان؛ بناءٌ على ما لَوْ حنث بفغل واحد في أيمان تلزمه كمّارة أو كفارات» ولو قال: 
إن دخلت الدار» فأنْتِ طالقٌ طلقة وإن دخلْتٍ الدار فأنت طالقٌ» طلقتين» قال ابن 
الحدّاد والأصحاب: طُلّقت بالدخول ثلاثاً» سواءً كان مدخولاً بها أو لم تكن؛ لأن 
الكل يقع دفعةٌ واحدة. 

قال صاحب «التهذيب» وكذلك في الصور المتقدمة لا فرق بيْن المدخول بها 
وغيرها؛ لأنَّ على تقدير التعدد ِقَع الكل في حال الدحول» ولو قال: إن دخلتٍ الدارء 
فأنتِ طالقٌ ثم طالقٌء لم يقّع بالدخول في غير المدخول بها إلا طلقة؛ لأنّ ثم للتراخي . 

قال المتونّي: وكذا لو أخّر الشرط» فقال: أنتِ طالق ثم طائق, إِنْ دخلت الذَّانٌ 
وعئد أبي حنيفة تقع في الحَال طلْقةٌ ولا يتصل باقي الكلام به؛ لأنَّ «نُمّ» للتراخي. 

وقوله فى الكتاب «فيحمل على التأكيد أو على التكرار» أراد بالتكرار التجديد, 
والاستئناف» وقد تَجِدُ في كلام الأصحاب التُكرار بمعنى التأكيد» وهو تفاوّتٌ يزجع 
إلى الاستعمال والاضطلاح» واعلم أن هذَّيْن القولين في - رة الإطلاق مذكوران في 
كتاب «الإقرار»» وكان الَرَضٍ من ذكْر المسألة هناك أن ترتيبه عليها ما إذا قال: علي 
دهم ودرهمم ودرهم. فأعادها هنا؛ لِحَقٌ الباب» إن قد بالثالثة تأكيد الأولى» لم 
جز معلم بالواو؛؟ للوجه المذكور مِنْ قَبْل. 

وقوله: «وكذلك لو قّال: أنْتِ طالقٌ وطالقٌ بل طالِقٌ» يجوز أن يعلم بالواو أيضاً؛ 
لأنْ أضحابنا العراقيّين حَكوا عن نصّه في «الإملاء؛ أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ» وطالقٌ لا 
بل طالقٌ وقال: شككتُ في الطلقة: الثانية» فاستدركت بقولي لا بل طالق» لأحقق 
إيقاع الثانية قبل ولم تقع إل طلقتان» وحكاه الإمام عن رواية صاحب «التقريب»» ونقل 
أنه قال: جَعَل الأضحاب المسألة على قولَين: 


أحدهما: هذا وهو بعيد . 

والثاني: وهو القياس» وظاهر نصه في المختصر وقُوعٌ الثلاث» كما لو تغايّرَتِ 
الألفاظ من وجْه آخر» ثم حك عنه طريمَّيْن في صورة الكتاب» وهي أن يقول: أنتِ 
طالقٌ» وطالقٌ بل طالقٌ من غير كلمة لا أحدهما أنه على القولّين. 

والثاني: القطع بوقوعء الثلاث . 

قال الإمام والمذْهَبُ وقُوع الثلاث» والذي يمكن توجيه النّص المنقول به أن كلمة 
«بل» موضوعةً لاستدراك ما مَضَئْء وذلك يقتضي المضادّة والمخالفة» حنّى يوجب 
النفي إن كان صِذرٌ الكلام إثباتاً أو الإثبات إِنْ كان صِدْرٌ الكلام نفياء والأمر في قوله: 
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تان كالق بن سل فس عالق ملمااك رامن رشني وطعيتتهاء امالك 

وصارت كالساقطة المطرّحة» بخلاف سائر ا 0 
قول أو وجه أنه لا يقع إل طلقنَانِء وأن الثالثة: : تَصْلّح لتأكيد الثانية » وفي قوله بعد هذه 
المسائل» «ولو قال قبْل الدّخُول: أنْتِ طالقٌّء وطالقٌ وقَّعَثْ واحدةً» معلم بالواو 
والألف؛ لِمَا حكيْنا لما رَوَياه أبو عليّ بن أبي هريرة والطبري ومن مذهب أحمد ‏ رحمه 
الله - إلا أن صوّرنا فيما إذا كرّر اللفظ ثلاثاً وصوّر في الكتاب فيما إذا كرّر مرتين. 


الصورة الثانية: لْ قال: أنتٍ طالقٌ طلقةً فطلقة؛ أو قال: أنْتِ طالقٌ فطالقٌ» 
فظاهر المَذْمَبِ أنه تقع طلقتان» وإن لم يُرد العف وفي قوله على درْهمٌ فدرهم الظاهر 
أنّه لا يلزمه إلا درْهَم واحدّء وفرقوا بأن التُكرار للتأكيد يَلِيق بالإخبار» أما الإنشاء فهُو 
بَعِيد عنه؛ لإمكان تنزيله على الاستئناف» والصورتان جانيم مذكورتان في «باب 
الإقرار»؛ لأنّه ذكرهما في الكتّاب ماك إلا أن التصوير ثم فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ 
فطالقٌ» وها هنا فيما إذا قال: أنتِ طالٌّ طلقةٌ فطلقةٌ» اك ليها وده وهناك ذكر 
التخريج من الطلآق في الإقرار وسكت عن التخريج من الإقرار في الطلاق؛ وها هنا 
أشَّار إلى الطرَيْن فقال: وقيل: قولان بالنقل والتخريج فيهما. 

ولو قال: أنت طالقٌ طلقة بل طلقتَيْن» وقّع النلاث. 

ولو قال: علي درْهمٌ بل درهمان» لم يَْرّه إلأدرهمان» وفرقوا بأن الاستدراك 
قريبٌ في الإخبار. بُعِيد عن الإنشاء» وبأنّ التعدد في الطلاق أسْرّع مئه في الإقرار؛ ألا 
ترى أنه لو تلفظ بِكَلِمَة الطلاق» ثم أعادها في ملس آخَرء أو في ذلك المتجليس بغد 


حصُّول المَضلء يتعدد”'' الطلاق» ولو أعاد الإقرار لم يتعدّد المُقَوُ به وصورة الإقرار 
مذكورة في الكتاب في باب ا أن الأضحَاب لم يتصرفوا في 


وقال: الإمام رحمه الله - تعالى في قوله: طَلْقَة بَلَ طَلْقَتَيْنَ نَظَرٌّ فإنه قد يبغي 
بذلك ضمٌ طلقة إلى طلقة قد أوقعهاء فيَكُون الأول مُعَاداً في الثاني كما في صورة 
الإقرار, وهذه الصّور في المدخول بها أمّا غير المدخول بها فتبين بقوله: أنت طالقٌ 
طلقة. فلا يؤثر قوله بعد ذلك «فطلقة» وكذا فى سائر الصور. 

الغالثة : إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتِ طالقٌ طلقة مع طلقة» أو طلقة معها 
طلقة» وفعت طلقتان» وكيف التقديرء أيقعان معاً أم على الترتيب؛ فيه وجهان: 


)١(‏ في ز: متعدد. 
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أظهرمُما : يقعان معاًء لأن المعية تقتضي الضم والمقارنة فصار كما لو قال: أنت 
طالق طلقتين» وعلى هذا فوقت وقوعهما تمام الكلام. 

والثاني : يقعان على الترتيب» لترتيب اللفظين ويبنى على الوجهَيْنَ فيما إذا قال ذلك 
لغير المدخول بهاء فإِنْ قلنا بالأول» وَعَ عليها طلقتان أيْضاء وإن قُلْنا بالثاني» فلا يقع إلا 
واحدة» كما لو قال أنت طالقٌ طلقةً: فطلقة» ويُخكى» هذا عن المُرَّنِيُ في «المنثور» . 

ولو قال: أنْتِ طالقّ طلقةٌ تحت طلقة» أواتتينها للق : أ تق العا أو فوقها 
طلقة» فالّذي ذكره الإمام وصاحب الكتاب أن هذه الصّلآت تقْتَضي الجمع كالمعية» 
والجواب فيها كالجواب في م ؛ وفي «التتمة» ما يقتضي الجزم بأنّه لا يقع في غير 
المدخول بها إلا طلقة؛ لأن وضف الطلاق بالفوقية والتحتية مُحَالء فيلغو اللفظان» 
ويصير كما لو قال: أنتٍ طالقٌ طالقٌ أو أنتِ طالقٌ طلقة طلقة» وفي المدخول بها وجه 
آخر أنه لا يَقّع إلأ طلقة؛ كما لا يلزم به في الإقرار إلا درْهَمء وهذا ما اختاره القاضي 
ابن كج والحناطي . 

ولو قال: لزوجته المَدْخحول بها : أنتِ طالقٌ طلقةٌ قبْل طلقة» أو طلقة بعدها 
طلقةٌ فمضمون هذَّيْن اللفظيْن إيقاع طلقة» وتققيها برق فيَقَعَان كذلك» ولو كانت 
غير مدخول بها وقّعت واحدةً, وحَصّلت البينونة. 

ولو قالء وهي مدخولٌ بها: أنْتِ طالقٌ طلقةٌ بعد طلقة؛ أو قبلها طلقةٌ» فمضمون 
اللفظين إيقاعٌ طلقة تسبقها طلقة» فيقّعَ عليها طلقتان متعاقبتان» وهذا هو الصّحيح 
المشهور. وفي كتاب القاضي ابن كج رحمه الله : أنه لا يمّع إلا طلقة؛ لجواز أن 
يكون المغتى قبلها:طلقة مملوكة أ خارئة قال وهذا عند الإطلاق» ولو قال: أردتٌ 
ذلك » صدق بيمينه لا محالة» وإذا قلنا بالصحيحء ففي كيفية تعاقبهما وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه تقع أولاً الطلقة المنجزة التي بَدَأ بها في 
اللفظ. ثم تعقبها الطلقة المضمّنة» ويلغو قوله: «قبلها» كما لو قال أَنْتِ طالقٌ أمْس» 
يقع في الحال» ويلغو قوله: الأمس» . 

والثاني: أنّه تمع أولاً الطلقة المضمّنة بقوله «طلقة وقبلها طلقة» ويتلوها الطلقة 
المنجّجزة؛ لأن المعنى يَقْنَضِي ذلك» ويُخكئ هذا عن القاضي أبي الطيّب ‏ رحمه الله - 
وهو أَرْجَع عند «صاحب الشامل»» وغيره؛ وليس المراد أن المضمّنة تتقدّم على تمام 
اللْفْظ بل يقعان بعد تمام اللفظ لكن : تقع المضمنة أولآء وتقع المنبجزة في لحظ عقبهاء 
ولوتخاطب بإخدى اللنظون التي لم يشل بهاء إن قلا تَقَع المنجزة أول» ثم تمع 
أخرى» فها هنا تَقَع واحدة. ولا يعقبها شيْء. وإن قلنا: المع المقدتة اراد وق راع 
أو لا يقع شئء؟ فيه وجهان بناهما القاضي الحْسَيْن على الخلاف في مسألة دَوْر 
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الل سس ست سل 
الطلاق» إن صَححخنا الدْر لم تقع ها هنا؛ لأن شَرْط وقوع واحدة وقوع م أخرئ قبلها. 
ولو وفَّعَت واحدة قبلها [لم تقع] إن أبطلْنا الدّؤْر أوقغنا طلقة. بقوله: : «أنْتِ طالق طلقة» 
وألغينا قوله «قبلها طلقة» ولم يرتض الإمام رحمه الله هذا البناء» وقال: المعنى 
المانِمُ من الوقوع ها هنا أنه أوقّع طلْقَةٌ مسبوقة بطلْقَة ولا يُتَصَوّر في غيّْر المدخول بها 
وقوع طلقة مسبوقة بطلقة وإذا لم تقع طلقة مسبوقة بطلقة وجب ألا يقع شيْء؛ إلا إذا 
كان الواقع غيرها أوقعهء وهذا المعنى لا يختلف بيْن أن نصحٌح الدّؤرء أو لا نصحّحه» 
فليس الوجهان مبنين على تَضْحِيح الدور وإبطاله» ولكن وجه المنع ما بيناء ووجْه وقوع 
واحدة أن ممُْصُوده تؤْزِيع الطلْقَيْن على زمانين لا أن تصير طلقة وصفا لطلقة و ولذلك 
يُحْكم بوقوع طلقة فيما إذا قال لها: : أنتِ طالقٌ طلقةً: قبْل طلقة» أو بعدها طلقةء ولا 
نقول: لا يقع شيْء؛ لأنّه وضصّف الطلقة المُوفّعَة باستعقاب أخرى» فإذا لم بتع أخرى: 
رلم يحضل الوضفة وربما فرق بين الطرفين بأنه قال: أوّل وَلّد تلدينه» فهُوَ خرٌ 
فولدت ولداء يَعْتّق » وإن لم تَلِدْ بعده. ولو قال: الثاني من أولادِكِ خرّء لم يكن بد من 
أوّلء وكيف ما قدر البناء والتوجيه؟! .فالأصح علّئ ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره أنه 
تقع طلقة. ووججهه بغضهم بأن قوله: «أنتٍ طالقٌ» إيقاع طلقة» فلا يرتفغ. بقوله : «قبلها 
طلقة4)» وحكى حكى الشيخ أبو علي . رحمه الله . وججهاً آخر: أنّه تقع طَلْقَتَانَء ويلغو قوله: 
«قبلها» ويصير كأنه قال: أنتِ طالقٌ طلقتين» ولو قال للمدخول بها: أنتِ طالقٌ طلقة 
قبلها طلقة» وبعدها طلقة» طُلَْقّت ثلاثاً. ولو قال: طلقة قبلها وبعدها طلقة فكذلك؛ 
لأن الطلقة الواجدّة تَتَورّ على ما قبلها وبعدهاء فيكم النقصان» وفي «شرح الشيخ 
أبي عليٌ».- رحمه الله وجْجه آخر: يقع طلقتان: 

إحداهما: المنجزة. وأخرى: تقع بعدها ويلغو قوله: «قَبلُها» والظاهر الأوّل. 

ولو خاطب غير المدخول بها بإحدى هائّيّن اللفظتين» خرج مما سَبّقَ وجهان في 
أنها تُطْلّق واحدة ولا تُطُلّق شيئاء ومهما قال أردت يقولي: «بعدها طلقة» أي سأطلقها 
طلقة من بعد لم يُقبَل في الظاهر؛ ويُديْن. 

ولو قال: أردثٌ بقولي قبلها طلقة أن زوجاً آخر طلّقهاء أو طلقتها في نكاح آخرء 
فَعَلَى ما سيأتي فيما إذا قال: أنْتِ طالقٌ في الشَّهْر الماضي وفسر به. 

وقوله في الكتاب «أنت طالق طلقة قبل طلقة» أر قبلها طلقة, وقَمَث ايان بعد 
الدخول» وقَبل الدخول» تَقَع واحدة على وجه؛ ولا يقع شيّءٌ على وجه؛ ظاهرٌ في 


جريان القولّيْن في قوله: «طلقة قبل طلقة» وقوله: «قبلها طلقة» لكن الوجهيّن فيما إذا 
قال: «طلقة قبلها طلقة» أّا في قوله «طلقة قبل طلقة يقع واحدة وجهاً واحداً؛ على ما 


تبيّن في الشرح» ٠‏ فليضم في لفظ الكتاب ما نحتاج إليه» ثم ليعلّم قوله: «تقع واحدة» 
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وقوله: «لم يقع شيْء؛ كلاهما بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة إذ قال لغَيْر المدخول بها: 
أنتِ طالقٌ طلقةً قبلها [طلقة].أو طلقةٌ بعد طلقةٍ تقع طلقتان؛ لأنه أؤقع واحدة وأقر 
بأخرى من قبل . 

فرُع إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتٍ طالقٌ طلقةٌ قبلها طلقة» أو طلقةٌ بعدها 
طلقة ‏ تع طلقتان على الترتيب .' 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاث فالظاهر أنه تقع الثلاث عند فراغه من قوله ثلاثء وفيه 
وجه أنه تبيين بالفراغ من وقوع الثلاث بقوله : «أنتِ طالقٌ؛ . 

قال الإمام: وهذا الخلاف مأخودٌ من الخلاف فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ» وما 
قبل أن يقول: ثلاثآء إن قلنا متاك : أيهم شي ليها تفع الثلات بالنراع من قرله: 
«ثلاثاء وإن قلنا هناك: يقع الغلاث7© ٠»‏ فتبين وقوع الثلاث بقوله: «أنت طالق» قال: 
وقياس من قال: إِنَّه يقع طلقة [إذا أراد بقوله أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل قوله: ثلاثاً] 
بقوله: لهي طالقٌ» أن تقع طلقة بقوله : : «[أنت] طالق», ها هناء 'ويتم الكّلاث بقوله: 
«ثلاثاً» لكنه ضعيفٌ؛ لأنّه لا خلاف أنه لو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ ثلاثاء تقع 
الثلاث » وذلك يدل على أنها لا تَقَ مرتبة. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ خمساً أو إحدى عشرة وقع الثلاثة ة مدخولاً بها أو لم نَكنْ. 

ولو قال: واحدة ومائة وهي غير مدخول بها لم يقع إلا واحدة . 

ولو قال إحدى وعشرينء فيقع الثلاث كما لو قال: إخدى عشرة» اونا إلا 
واحدة» كقوله واحدة ومائة فيه وجهان7': 

بالأول قال: أبو حنيفة . 

ولو قال: واحدة ونصفاًء لم تع إلأ واحدة. ولغا النصف كما لو قال: واحدة 
وواحدة. ولو قال: اثنتين إلأ نصفاً فلا فَرْق بِيْنَ المدخول بها وغيرهاء وفيه وجهان 
مذكوران في «باب الاسخناء؟» . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ واحدةً بل ثنتين”” أو ثلاث فإن كانّث مدخولاً بهاء وقع 
الثلاث» وأمًا في غيْر المدخول بهاء فلا تقع إلا طلقة» وتبين بها فيَلْعُو قوله: اثنتين أو 


(1) هي ب: الطلاق. 

(0) قال النووي: الأصحء أنه تقع واحدة؛ لأنه معطوف كقؤله: واحدة ومائة» بخلاف إخدى عشرة؛ 
مفإن مركب فهو بمعنى المفرد. 

() في ز: اثنين. 
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ثلاثاً». ولو قال: أنتِ طالقٌ اثنتين بل واحدةٌ» فإن كانت مدخولاً بها وقع الثلاث؛» وإلأ لمَ 
تقع إلا اثتتان. ولؤْ قال أنتِ طالقٌ واحدةً بل ثلاثاً إن دخَلْتٍ الدارء فوجهان: 


قال ابن الحدّادء وهو الأصحء تقع واحدة بقوله: «أنت طالق» ويتعلق بدخول 
الدار» ورد الشرط إلى ما يليه خاصّة» وهو قوله: «بل ثلاثاً» وقال غيْره يتعلّق الثلاث 
بالدخول» فيرجع الشرط الهم خضيفا إلا آنا يقول: أردثٌ تخصيص الشرط بقولي 
«ثلاثاً» وإن كانت امرأة غير مدخول بهاء فعَلّى الوجه الأول تبين بالواحدة الواقعة في 
الحال؛ فإن نَكَحَها بغد ذلك» ودخَلّت الدار» فقَّدْ قيل: إِنّهِ على قولَيْ عَوْدٍ الحَيِْتْ 
والصحيح أنّه ليقع الطادى بحال. ولا يُخْرّجٍ على القولين؛ لأنها إذا باتت» كان 
التعليق بالدخول واقعاً في حال البينونة فيلغوء وعلى الوجه الثاني يتعلّق الطلقات اليادت 
بالدّخُول» فإذا دَخَلَّتْ فعلى الوجهين السابقين» فيما إذا قال لغَيْر المدخول بها:.! 
دخَلْتٍِ الدار» فأنْتِ طالقٌ وطالقٌ» فعلى أحد الوجهين لا يَقَع إلا واحدة» 05 
الأظهّر: يقع الثلاث؛ لتعلّقها جميعاً بالدخول. 

ولو قال لغير المدخول بها: أنْتِ طالقٌ اثنتين بل ثلاثاً إن دخلْتٍ الدارء فعلى قول 
ابْن الحَدّاد يقع الطلقتان في الحال» ولا يصح تعليق الثالثة بالدخول؛ لحصول البينونة» 
وعلى الثاني تتعلق الثلاث بالدخول فإذا دخلّتْ» ففي وجه تقع ائنتان» وفي الوجه 
الأظهر: يّقع الثلاث. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ تطليقةً قبلها كل تطليقة» أو بعدها كل تطليقة» قال إسماعيل 
البوشنجي - رحمه الله -: قياس المَذْمَبٍ أن يقال: إن كانّث مدخولاً بها تَمَع اللُلاث مع 
ترتب بيْن الواحدة وباقي الثلاث ويجيء في كيفية الترتيب وفي قوله : «تطليقة قبلها كل 
تطليقة» وجهان: 

أحدهما: أنه يقع الواحدة المُوفَعَة في الحال» ويتبين وقوع الزيادة قِبْلّهاء وهو 

ولثاتي: لحمو اسلو الراعدة ثم تعقبه الواحدة» ولو لم يَكُنْ مدخولاً 
بهاء إن قلنا: تقع الواحدة ثم الزيّادة لم تَمَع إلا واحدة» وإن قلا بوقوع ما قبل الواحدة 
أولآ» وفعت الصورة في الدّؤر (والله أعلم). 


قَانَ العَرَاِيُ : (الفَصْلُ القَالتُ فِي الطّلآقٍ بالجسّاب): وَهْوَ ثَلانَهُ أَسَام: (الأوَلُ) : 
إذَا قَالَ: أنْتِ طَالِق وَاحِدَةٌ فِي نتن وَأرَادَ الحِسَابَ كَانَ كُمَا نَوَىء وَإِنْ أَرَادَ الطَرْفٌ قُبلَ 
وََمْ يَقَْ مَا جَمَله طَرْفآء وَإِنْ أرَادَ الجَمعَ وَتَعَ وَكَانَ في مَغتى مَعَ» وَإِنْ أَطْلّقَ وَهُوَ مِمْنْ لآ 
يَفْهَمُ الحسَاتٍ حُمِلّ عَلَى الطَّرفِء وَإِنْ كَانَ مِمْنْ يَفْهَمُ الحِسَابَ وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدَهُ الآنّ 
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َيَحْمَلُ عَلَى الظرفٍ أو الجسّاب فِيهِ قَوْلآنِ وَالجَاجِلُ بالحِسَاب إِذَا قَالَ: أَرَدتُ مَا يُرِينُهُ 
الحُْسَابُ لَمْ يُقْبَلُ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِء وَكَذَِكَ إِذا قَالَ: طَلْفْتٌ مِثْلَ ما طَلّقَ رَنِدٌ وَهْوَ لآ 
يَذْرِي عَدَحَهُ َم توْر نِيثّهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهِين لِتَعَذّرِ إرَادةِ مَا لم يَْلَمْ. 

قَالَ الرّافِعِي : القول في الطلاق بالحساب ترْجَمّه المَضْل: الطلاق بالحِسَاب 
وجعله على ثلاثة أقسام : 

أحدها: في الألفاظ المُسْتَعْمَل مثلّها في حِسَابٍ الصَرْب. 

والثاني: في تجزئة الطلاق وألفاظها. 

والثالث: فيما إذا أشرك بيْن نسوة في طلقة أو طلقات» وبيان ما يقتضيه التوزيع . 

أمّا الأول: فإذا قال: أنْتِ طالقٌ طلْقةَ في طلقة» أو واجِدّةٌ في واحدةٍء سيل عا 
أراد» فإن قال: أردتثٌ طلقة مع طلْقّة قُبلَء ووقععث طلقتان» وقد تُسْتَعْمل «في» بمعنى 
ان كترك تعالى: طقال أَدْجُلُوا ذ في أمم» [الأعراف: 18] أي مع أمم وإن قال: 
أردثٌ الظذت» أن السياب» اذك أ شيا ن يق الأطلعة: هي قضيّة الظرف 
والحساب. وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً في طلقتين» أو واجيدة فى اتنتينة وأراد مع 
اثنتين » دقع الفّلاث» وإن أراد الحساب» إن كان عالماً بموجب اللْفْظْ في اسيل 
الحساب» وقعّت طلقتان» وإن كان جاهلاٌ وقال أردتٌ مايريده الحَسّابء فوجهان, 
عن أبي بكر الصيرفي - رحمه الله - أنه «تقع طلقتان؛ أنه أراد ما يريدونه». 

وقال أكثرهم: لا يقع إلا طلقة» لأن ما لم يُعْلّم لاد يصح إرادته» فإذا لم يَكُنْ 
عارفاً بما يريدونه [لم يكن قاصداً] للعدد» والوجهان كالوجهين فيما إذا أتى العجمي 
بلفظة الطلاق» وقال: أردثٌ بها ما يريده العربي؛ وهو لا يَعْرِفَ مغناهاء وأجري 
الخلاف فيما إذا قال : طلْقْتُ امرأتي مثْلَ ما طلّق زيدء وهو لا يدري كم طلق زيد وكذا 
يكون الحُكم لو نوى عدّدَ طلاقٍ رَيْد ولم يتلفُظء وإن أطلّق» ولم ينو شيئاًء فإن لم 
يكن معن غرف الحسات»؛ لم تقَّعْ إلا طلقة وإن كان ممّن يعرف الحساب فقولان: 

أحدهما: أنه يحتمل على الحساب؛. وتقع طلقتان» لأنه الاستعمال المشهُور في 
الأغدّاد. والرّججل عارف بهء وأظهرهما: أنه لا تقع إلا واحدة. لأن الأضل الظدف» 
والاستعمال واقع فيه» وإذا اخْبَلّف الإطلاق» أخذ باليقين وهو طلقةٌ ورئما شبه 
القولان بالقولين فيما إذا قال: أنْتِ طالقٌ» أُنْتِ طالقٌء ومئهم من لا يُطلِق لفْظ القولين 
في المسألة وينسب التوحيد إلى النص» والتعديد إلى أبي إسحاق؛ وعن الشيخ أبي 
محمّد وغيره روايةٌ قول تَالِثْ : أنه يقع الثلاث؛ لتلفظه بهاء ويجيء هذا القول فِيمَنْ لا 
يعرف الحسّاب» ولم ينو شيئاء ويعلّم قولّه في الكتاب «وإِنْ أرَادَ الحِسَابَ كان كَمَا 
تَوَى» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يقع إلا طلقة» سواءٌ عَرَف الحساب أو 
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لم يَعْرف» أراده أو لم يُردى وقوله فَيْما إذًا «أَظْلَّقَ وَهُوَ مِمْنْ لآ يَفْهَمُ الْحِسَابَ حُمِلٌ 
عَلَْ الظرْفٍ» بالواو؛ للقول المروي: أنّه يقع الثلاث؛ ووقوع الثلاث ينفي الحمل على 
الظرف» وقوله: هفِي إطلقٍ مَنْ يَفْهَمُ الحِسَابَ «قَوْلآن» يجوز إعلامه بالواو؛ لأن في 
«أمالي أبي الفرج» طريقة قاطعةً بأنّه لا تقع إلا طلقة» كما يقتضيه مَعْنَى الظرف» ولو 
قال: أنْتِ طالقٌ واحدةً في ثلاث» فإن تصدايت الحنداب” وقَعَ التُلاث» إن كان 
عالماً به» وإلا فَعَلَى الوجهين» وإن لم يَقْصِد شيئاًء فعلى التفصيل والخلاف 
المذكورين» ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثنتين في اثنتين اثنين» فإن قصد الحِسَابء وقّع 
الثلاث» وإن لم يقْصٍد شيئاً فيقع طلقتان أو ثلاث» فيه الخلاف السابق. 

ولو قال أنتِ طالنٌ نضفٌ طلقة فى نصف طلقة» وقعت طلقة» وسواءٌ أراد الظزف 
أو الجِسَاب أو المعية أو لم يفصد شيئاًء ولو قال: واحدةٌ في نضفء فكذلك إلا أن 
يريد المعيّة فيقع طلقتان ولو قال واحدة وربعاً أو نصفاً في واحدة وربع وقع طلقتان إلا 
أن يريد المعية فتقع الثلاث . ولو قال: أنْتِ طالقٌ من واحدة إلى ثلاث فهل يقع الثلاث 
أم ثنتان أو واحدة» ويَدْحُل الطزفان أو اثنتان»ء ويدخل الأول دون الثاني» أو واحدة ولا 
يدخل واحد من الطرفَيْن فيه ثلائة أوجهء كما بِيّئًا في «الإقرار»؛ والأصَحّ عند صاحب 
«التهذيب» ‏ رحمه الله الأوّل. 

ولو قال: ما بَيْن الواحدة والثلاث وقَعَت طلقة على الظاهرء ويجيء فيه اختلاف 
سَبّق في نظيره من الإقْرّار. 

1 الَرَالِيُ : (القِسْمْ الثاني فِي التَجِْئة) : فَإذَا قَالَ: أنْتِ طَالِقَ ضف طَلْمَةٍ أو رُبْعَ 
طَلْفَة وَقَعمَتْ طَلْقَةٌ وَاجِدَةٌ وَكَمُلَ وَلَوْ قَالَ: كلانه أَنْصَافٍ طَلَمَةٍ أو أَرْبَعَةَ ثلث طَلْقَةٍ 
وَفَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى وَجْد وَتَقَعُ بُنِئَانِ عَلَى وَجْهِ لِزِيَادَةٍ الأَجَرَاىٍ وَلَوْ قَالَ: آنتِ طَالِقٌ 


نصف أ طَلقَتَينِ أو يَضْمَئ طلقّة و وَقَعَدْ فَعَثْ وَاحِدَةٌ عَلَى وَجَْهِ وَقِيل: بقع يَمْعٌ نان وَلَو قَالَ: ثُلكُ 


وَرُبْعُ وَسْدْسُ طَلْقَةٍ فَهِي وَاحِدَة وَلَوْ قَالَ: لك علق ويم علق وشت علق هن أب 
طَلْقَةٌ وَقِيلَ: جِي ثَلآتُ طَلَْقَاتِ. 

قال الرَاقعي : كما أن محَلٌ الطلاق لا يبعْضءٍ ويكون ذكر بعضه كذِكر كلّه في 
وقرع الطلآق» كما إذا قال: بَعْضْك طالقٌء فنفس الطّلاق لا يتَبَعَض ويُكون ذكر بغضه 


كذكر كله ؛ لقوته وغَلبته سواءً أبْهَمَ بأن قال: أنْتِ طالقٌ بغض طلْقَةِ أو جزءاً أو سهماً 
من طلقةء أو”" أعلم بأن قال: أنتٍ طالقٌ نف طلقة» أو ربع طلقة» وذككر الإمام - 
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رحمه الله - أن وُقُوع الطلاق علّى سبيل التعبير بالبعض عن الكل» ولا يُتَخَيّل ها هنا 
السراية المذكورة فيما إذا قال: بعضّكِ طالقٌ» لكن لا يَظْهّر بينهما فرق محقّق» وفي 
كلام الشيخ أبي حامد وغيْره أنّه يجوز أن يكون ذلك بطريق السراية» ويجوز أن يلغى 
قوله: نضفٌ طلقة» ويعمل قوله: أنْتِ طالقٌء ثم فيه صور: 

إحداهما: لو زاد فى الأجزاء»ء فقال: أنْتِ طالقٌ ثلائّة أنْصَاف طلقة» أو أربعة 
اثلاث طلقة فيه وجهان + 

أحدهما: أنه لا يقَّعُ إلا طلقة؛ لأن الأجزاء المذكورة مضَائَةٌ إلى طلقة» والواحد 
لا يشتمل على تلك الأجزاء فتلغو الزيادة» ويصِير كأنّه أنْتِ طالقٌ نضفَيْ طلقة» أو ثلاثة 
أنصاف طلقة» ويلغو الآخر [والأظهر وقوع طلقتين] ويصير كما لو قال: أنْتِ طالقٌ 
طلقةٌ ونضف طلقةٍ أو طلقةٌ وثلث طلقة» وعلن هذا القياسن قوله؛ : خْمسّة أرباع طلقة أو 
تنك وثلثي طلقة”'" . 


وحكى الحناطي وجهاً ثالثاً: أنه يقع ثلاث طلقات» ويجعل كل نضف من طلقة» 
ولوقال : لفلان عَلَىّ ثلاثة ئة أنصاف درهُمء فعلى الوجه الأول: لا يلزمه إلا درْهَمْء 
وعلى [الثاني] يلزمه دِرْهَمٌ ونصف. 

الثانية : إذا قال: : أنتِ طالقٌ نصفي طلقة لم يَقّع إلا طلقة إلا أن يريد نصفاً من 
طلقة» ونصفاً من أخرىء» وكذا لَوْ قال: ثلثي طَلقة أو ربعي طلقة» وأشَارَ في الوسيط 
إلى خِلافٍ في هذه الصورة. فقال: الصحيح أنه تقع واحدة» والكتب ساكتة عن حكاية 
الخلاف, لكنّه جَارٍ على قياس الوَّجْه الذي نقّلّه الحناطي”” ؛ فإنّه إذا حمل قوله: ١ثَلانَة‏ 
الحاو طائز» على أد كل نطف بين تطلقة: اوكذلاك غرك: نصفي طلقة» ولو قال أَنْتِ 
طالقٌ نضف طلقتين» ففيه وجهان: 

أحدهما: ويُحْكى عن أبي إسحاق: أنه يقع طلقتان» لأنه أضاف النُضْف إلى 
الطلقتين» فقضيته النضف من هذه. والنصف من هذه ألا تَرَّىْ أنه لو قال: لفلان 
نضفٌ هذَّيْن العبدين» كان إقراراً بالنُضّف من كل واحد مئهماء وعلى هذا فلو قال:. 
أردثٌ طلقةً واحدة يديّن» وهل يقبل ظاهراً؟ وفيه وجهان: ووجه المع القياس على ما 
لو قال المُقِرٌ بنصف العبدين: أردثٌ به هذا العبدء بأنه لا يُقْبَل. 

وأصكييا: أنه لا تقع إلا طلقة؛ لأن نضف الطلقتين طَلْقَةه وحمل اللفظ عليه 


)00( قال النووي : : هذا الخلاف فيما إذا زادت الأجزاء على طلقة» ولم يجاوز طلقتين» » فإن جاوزت كقوله : 
خمسة أنصاف طلقة» أو سبعة أثلاث طلقة وأشباهه؛ كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث. 


() قال النووي: قد حكى الوجه الذي أشار إليه في «الوسيط» عن عن «شرح المفتاح . 
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صحيحٌ ظاهراً فلا توقع الزيادة على طَلْقّة من غير يقين» ولا ظهور . 

قال الإمام رحمه الله : وليس كمسألة العبْدين» فإنهما شخحصّان ماثئلان لا 
يتمائلان فإضافة النضف إليهما إضافةٌ إلى كل واحدٍ منهماء وَالطُلْقَتَان يضاهيان العَدَدٌ 
المَخض» والئضف إذا أُضِيفت إلى اثنين يَتوّجّه حمْله على واحد. 

ولو قال: على نصف درهمين» قال الشيخ أبو علي رحمه الله : لا يلزمه”©) 
بإِجْمَاع الأصحاب رحمهم الله إلا درْمَمٌ واحدٌّ؛ لأنا إن أخذنا نصفاً من درهمء 
ونصفاً من درهمء فلا يلزم إلا درهم. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ بل طلقتين» فعلى الوجه الأول تقع طلقتان» وعلى الثاني 
طلقةٌ: ولو قال: ثلث درهمين» فالواجبٌ ثلثا درهم بلا خلاف . 

ولو قال: نصفي طلقتين» أو ثلثي طلقتين» يع طالنعات» وحَكئ الشيخ أبو الفرج 
خلافاً للأصحاب في كيفية وقوعهماء فعن بِعْضِهِمْ أن نضف الطلقتين طلقةٌ» فنصماه 
طلقتان»: قال: ومن قال بهذا قال: يقع في قوله: «أنْتِ طالقٌ نِضفَ طلقتين» طلقةٌ» 
وعن بعضهم : : أن كل نصف من طلقة يكملان» ومن قال بهذا جََعَل إضافة النضف إلى 
الطلْقَيْن؛ كإضافة النصفين إليهماء وأوقع مُنَاك طلقتين. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثة أنصّاف طلقتين» فوجهان: 

أحدهما: تقع طلقتان» لأن الطلقتين تَشْتَمِلآن عَلَى ثلاثةٍ أنْصَافء فكأنّه قال: 
طلقةٌ ونصفاً من طلقتين» فيُكمل؛ ولأن الطلقتين كالشّيْء الواحد؛ والواحد لا يكون له 
إلا نضِفًان» َيَلْعُو الزيادة» ويصير كأنّه قال: أُنْتِ طالقٌ نضمَيْ طلقة ونصفَيْ طلقة» أو 5 
أنت طالق طلقتيْن. 

والثاني : يقع ثلاث طلقات؛ لأن نضْف الطلقتين واحدّء فنصفاه طلقتان» فثلاثة 
أنصافهما ثلاث طلقات» ولأن نضْمَيْ طلقتين طلقتان؛ فثلائة أنصافهما تكون ثلاث 
طَلَّقَاتَء واختار الوجَهَ الأوّلَ جماعةً وإلى الثاني ذَهَبٍ ابْن الحدّاد. 

قال الشيخ أبو علي: وعليه أكئر الأضحَاب. 

ولو قال على ثلاثة أنصّاف درهَمَيْن ففيما يلزمه الوجْهّان. 

ولو قال: ثلاثئة أنصاف الطلاق» ففي «التتمة» أنّه يقع ثلاث طلقات» وينصرف 


اللّفْظ بالألف واللام إلى الجئسء ونقل الحناطي وجْهَيْن في أنّه تقع واحدة أو ثلاث» 
كما لو قال: ثلاثة أنصاف طلقة. 


)0غ( في ز: يكون. (0) في زةاو. 
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الثالثة : لو قال: أنْتِ طالقٌ نضفٌ وثلث طلقة أو ثلث وربع» وسدس طلقة. لم 
تق إلا طلقة؛ لأنهما جميعاً أجزاء واحد» ولو كَرَرٌ-لفظ الطلقة؛ فقال: ثلث طلقة وربع 
طلقة» وسدس طلقةء فوجهان أطلقهما صاحب الكتّاب ‏ رحمه الله : 


أحدهما: أنه لا تقع إلا طلقة؛ لأن لفظة الطلقة؛ وإن كُرَّرَتْء فهي مُحْتّمِلة 
للتأكيد والأجزاءء وإن كانت متغايرةً» فهي مضافةٌ والمضافٌ تَبَع للمضاف إليه. 
وأصححهماء وهو الذي أورده من أورد المسألة: أنه يقع ثلاث طلقات؛ لأنّه أضاف كل 
جَرْء إلى طلقة» وعطف البعض على البَغضء فاقتضى ذَلِك تغاير الطلقات» فقَّدْ سبق 
أن الصلات المتغايرة إذا دَخَلّت في الطَلَمّات مَنَعَتَ من التأكيدء فكذلك الأجزاء 
المتغايرة» ولو لَمْ يُدْخْل الواو فيهما فقال: أنْتِ طالقٌ ثلث طَلْمَةِء ربع طلقة؛ سدس 
طلقةء لم تَقَع إلا طلقةء وفرقوا بأنّه إذا لم يُدْخْل الواوء كان الكل بمنزلة كلمةٍ 
واحدةء وإذا أدخلها فِلِكلٌ واحدة حكينياة ٠‏ فيقع بقوله : ثلث طلقة طلقةٌ وأخرى 
بقوله : وربع طلقة» ولهذا لو قال: أنْتِ طالقٌ طالقٌ لم تقَّعْ إلا واحدة» ولو قال: أنتٍ 
طالقٌ وطالقٌ» وقعَتْ طلقتان» ولو زادت الأجزاء [ولم ا الواو] فقال: أنْتِ طالقٌ 
نضف طلقة. ثلث طلقةء وربع طلقة» ففي أمالي أبي القَّرَحِ - رحمه الله أنّه على 
الوجهيْن فيما إذا قال: ثلاثة أنْصَافٍِ طلقة» ولو لم تتغاير الأجزاء وتكررت الواوء 
فقال: أنتِ ظالقٌ تضاف طلقة» ونصف طلقة» ونصف طلقة» وقعت طلقتان» ويرجع 
في الطلقة الثالثة؛ لقصد التأكيد أم التجديد؟ كما لو قال: أنتِ طالق, وطالقٌ» 
وطالقٌ» ولو قال: أنتِ نف طلقة أو ثلث طلقة» كان كقوله أنْتِ طلقة» أو أنت 
الطلاق». ولو قال: أنتٍ طالِقٌ نضفٌ ثلث سدسء ولم يقل: طلقة» وقّعَت طلقة 
بقوله: أنْتِ طالِقٌ. 


وقوله في الكتاب: «ولو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِضف طَلْقَتَيْنِ أو نِضِفَيْ طَلْقَةِ وَفَعَتْ 
وَاحِدَةٌ عَلَى وَجْهِ وَقِيلَ يَقَعُ يِثَْانِ؛ وذكر بعض الشارحين أن الوجهَيْن فيما إذا قال: أنتِ 
طالقٌ نضفٌ طلقتين» د أنتِ طالقٌ نضِمَيْ طلقة. لا خلاف أنه لا تقع إلا 
طلقةٌ واحدةٌ فربّما حل النظمء فأفرد الصورة بالذكر». وأخرجهما عن جئس الوجهَيْن» 
وكذلك لما ذكرنا أن الأئمة ‏ رحمهم الله لم ينقلوا خلافاً فيهاء لكنه أطلّق الخلاف ها 
هنا وفي «الوسيط» أمكن تنزيل وجْهِ على قياس المنقول؛» فيما إذا قّال: أنْتِ طالقٌ ثلانَة 
أَنْصَاف طلقة» لم يبعد تركه بحاله» ولفظ الكتاب في قوله أنْتِ طالق» ثلث طلقة» وربع 
طلقة» وسدس طلقة» يقتضي ترجيح الوجه الذاهبٍ إلى وقوع طلقة؛ والظاهرٌ المَشْهُور 
وقوع ثلاث طلقات» على أن الإمام لم ينقّل وجه الاقتصار على طَلْقَّة على ما أطَلّقّه 
صاحبٌ الكتّاب» ولكن قال: مِنْ أصحابنا من قال: إذا نوى صَرْفَ هذه الأجزاء إلى 


”> كتاب الطلاق/ فى تعديده 


طَلْقَةِ واحدة قُبلَ ذَّلِك [منه]”'2» وإن تعدّدت الألفاظء فخصص التنزيل علَّيْهِ بما إذا فسر 
كلامه به [والله أعلم]. 


َالَ العَرَلِيُ : (القِسْمْ الثَالِتُ في الاشْتِرَاكِ): فَإِذًا قَالَ اربع نِسْوَة: أَوْئَفتُ عَلَيكُنُ 
طَلْقَهَ طُلْقَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ طَلْقَةَ وَكَذَا لو قَالَ: بنْنَينِ أو ئلاناً أو أَرْبعاً» فَإِنْ أوْقَعَ حَمْسَ 
طَلَقَاتِ طُلْقَتْ كُلْ وَاحِدَةٍ طَلْقَنَينِ ٠‏ إن أَوْقَعَ ِسْعَ طَلَقَاتٍ طُلْقَثْ كُلُ وَاحِدَةٍ كلاق وَإِنْ 
قَالَ: أَوْقَمْتٌُ بَيتَكن طَلْقَةَ فَطَلْقَةَ للاشْتِرَ يرَاكِء فَإِنْ حصّصٌ بِوَاحِدَةٍ فَنِنهُ لآتفبَل عَلَى أَصَحٌ 
الوَجْهَيْنِ وَلَوْ كَالَ: أوْقَعْتٌ بِيَكُنٌ أَرْبَعَ طَلَقَاتٍ ثُمْ خصْصٌ بِوَاحِدَة حَنَى يَتَعَطلَ الرَابَِةُ 
َم يقْبَلُ عَلَى وَجْدء وَإِنْ قُبِلَ النُخْصِيصٌ فِي الثّلآثء وَلَوْ قَالَ لِتَلآثِ: أَوْقَعْتُ عَلَيِكَنُ 
طَلَقَة وَقَالَ لِلرَابعَة : أفْربْْكِ ممه وَنوى الطلاق وَكْمَث عَلَى الزابعة واجلة؛ وَقِيل: تَقَعْ 
نان لأنّ الشّرِكَةَ َف :. نَْضِي أَنْ تَكُونَ عَلَى نِضفٍ الثْلآثِ وَهِيَ طَلْقَةَ وَنِضفٌ 


قَالَ و ليس الفضل قسماً برأسه في الحقيقة وإن أفرد بالذّكرء ولكن صورةٌ 
من لواحق التجزئة والتبعيض» والفقه مسألتان: 


إحداهما: قال لنسائه» وهن أربع: أوقعت عليكُنٌ طلقةٌ فتقع على كل واحدةٍ منهن 
قة؛ لأنه يَخْصُ كل واحدة بربع طلقة» وبعض الطلاق يُكَمَل» ولواكال علي ارد 
أو أربعء فكذلك يقع على كل واحدة طلقة فقط إلا أن يريد توزيع كل طلقة عليهن فيقع 
في طلقتين على كل واحدة طلقتان» وفي ثلاث ث ثلاث وفي أربع”"2 كذلك» وعئد الإطلاق 
لا يعمل اللفظ على هذا التقدير؛ لبعده عن القَّهُم؛ ألا ترى أنّه إذا قال: أَقَسّم هذين 
الدرهمين على هؤلاء الأربعة». يف مئْه الأمر بقسمه كل در يهمء ولو قال 
جح مس ع اوه ا م وساي ل 
في السّتٌ والسبع والثماني» فإن أوقع تسعاً طُلّقَت كل واحدة مهن ثلاثاً» ولواقال؛ 
أُوفَّعْتٌ بينكنّ طلقة» فهو كقوله: أوقعتٌ عليكن طلقة» فيقع على كل واحدة طلقة؛ فإن 
قال: أردثٌ بعضَهَنّ دون بعض» فَيُدَيّن وهل يُقْبّل ظاهراً؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : وهو الذي أورده جماعة أنه لا يُقْبَل؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضى الشركة» 
لقوله عليكن, والثاني: يُقْبَل؛ لأنّه إذا كانت الطلقة فيهن كان الطّلآق بينهن؛ ولأن مثل 
هذا اللفظ يطلق للحضر في الجملة» كما يقول: من يتهم واحداً من الجمع بالسرقة» 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) قال النووي: هذا الذي ذكره هو المنصوص في «الأم» وبه قطع الجمهورء وقال أبو علي 
الطبري : يحمل على التوزيع وإن لم ينوه. 


كتاب الطلاق/ في تعديده نذا 


السرقة بين هؤلاء» يريد الحَضر فيهم» ولا يريد التشريك بينهم. والوجهان على ما في 
«النهاية» و «التهذيب» وغيرهما مخصوصان بما إذا قال: أوقعتٌ بينكن, أمّا في قوله: 
اعليكن» وقال: يُقبَل هذا التفسير» ويعمم الطلاق» واغْلّمْ أنا ذكَرْنا فيما إذا قال: كل 
امرأة لي طالقٌ أو نسائي طوالقُ وجْهاً عن ابْنِ الوكيل» وغيره: أنه لو قال: أردتُ 
بعضهن » يُقْبَلُ وذلك الخلاف يجري لا محالّة في قوله: أوقَعْتٌ عليكن طلقة. فكان 
المراد ها هنا أنّا إذا أجبنا بظاهر اللَّفْظ وقُلنا: لا يُعْبَل التخصيص في قوله: نسائى. 
طَوَالِقُ» وفي قوله: أوقعغتٌ عليكنٌّ طلقةٌ ففي قوله : أوفَعْتٌ بينكنّ هذان الوجهان. وإذا 
قلنا: لا يُقُبَل فذلك فيما إذا أخرج بعضهن عن الطلاق» أمّا إذا فضل بعضَّهّن على بعض 
مثل أن يقول: أوقعْتٌ بينكنٌ ثلاث طلقات, ثم قال: أردثٌ إيقاع طلقتين على هذه 
وقَسَّمْت الأخرى على الباقيات» فوجهان: 

أظهرهما : أنه يُقْبَلَء وبه قال الشيخ أبو علي رحمه الله ونسبه القاضي ابن كج - 
رحمه الله إلى نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه لم يخرج واحدة عن الطلاق» 
والعَدّد المذكور يكون بِيئَهُنّء وإن تفاوتن في القدر الذي يلحمٌّهُنء وهذا كما أنّه يصحح 
أن يُقَال: هذه الدار بَيْن فلان» وفلان» وإن تفاوتا في القَدْر والمستحقٌ. 

والثاني: عن رواية أبي الحُسَيْن بن القطان: أَنّه لا يُْبَلَء ويجب استواؤهن» وإن - 
قلنا: يُقْبِلَء فذلك فيما إذا لم يتعطل شئْء من الطلآق» وإن تعطل كما إذا قال: أوقعتٌ 
بينكنٌ أربع طلقات» ثم خصّصهما جميعاً بواحدة منهن» فوجهان: 

أحدهما: يُقْبَل أيضاً لأنا نفرّع على قؤل التخصيصء وإذا قلنا: التخصيص فَهذًا 
من موجباته» ولواحقه ولكنه قال: لواحدة: أنْتِ طالقٌ أربعاً. 

اوأقربهما المع ؛ لأنه خاطب بِعَدّد من الطلاق مَنْ يَقْبّلَ ذلك العدد. فيبعد تعطيلّه 
وإحباطة وحيث قلنا: لا يُقْبَّلء فذلك في النفي عن مَنْ يُنَمَى عنهاء وأمّا في الإثبات 
في حق من يثبت» فيؤاخذ بموجب إقراره حنَّى إذا أوقع بين أرْبَع طلقات» ثم قال: 
أردث أن تقع على هذه طلقتان» وعلى هذه طلقتان» وتبقى الأخريان على النكاح» 
فيَلْحَقْ كل واحدة من الأولتَين طلقتان» والخلاف في الأخيرتين» فإن لم يُقْبَلَ ما يقوله 
وقع على كل واحدة مئهما طلقةٌ وفيما إذا خصّص الأربع بواحدة» وقلنا بعدم القبول» 
بِقَع على الْتي طلقها ثلاثاً بإقراره» وعلى الأخريين طلقتان» وإذا قال: أوقعتٌ بِيئَكنٌ 
حْمْسٌ طلقات» لبعضكن أكثر مما لبعض0ء فلا يجيْء الخلآف في أنه يُصَدِّقَ ويفضل 
بعضهن» ويجيء في تصديقه في إخراج بَعْضِهِنْ . 

ولو قال: أوقعث عليكنٌ نضفٌ طلقة: أو ثلثهاء وَكَعَ على كل واحدة طلقة» ولو 
قال: أوقعتٌ بينكن حُْمْسَ طلقة. وصدضن طلقة» وثلث طلقة» فيبنئى على الخلاف» 
السّابق فيما إذا حاطب به واحدةٌء فإن قلنا: لا يَمَعُ به إلا طلقة واحدة» فكذلك ها هنا 


1" كتاب الطلاق/ فى تعديده 


فتطلق كل واحدةٍ واحدةٌ» وإن قلنَا بالصحيح» وَهُوٌ وقوع الثلاث» فها هنا يقع [على]”'' كل 
واحدة ثلاثُ طلقات؛ لأن تغاير الأجزاء؛ وعطفٌ بعضها على بَعْض يشعر بِقِسْمة كل جزء 
بينهن . قال الإمام ‏ رحمه الله - ويُحْتَمَل أن يجعل كما لو قال : أوقعتٌ بينكن ثلاتٌ طلقات» 
والقسمة المستوية في ذلك لا توجب إلا طلْقَة ولو قال : أوقعتٌ بِيئَكُنّ طلقةٌ وطلقةً وطلقةٌ» 
فيجوز أن يقال: هو كما لو قال: ثلاث طلقات» فتطلق كل واحدة طلقةٌ ويجوز أن يُقَالَ 
تُطَلّق كل واحدة ثلاث طلقات؛ لأن التفصيل يشعر بقسمه كل طلقة عليهن . 

المسألة الثانية: إذا طَلْقَ إخدَى امرأتيه» ثم قال للثانية أشركتّك امعهاء أو جعلتك 
شريكتّها أو أنت كهيء أو متْلّهاء ونوى طلاقهاء طلْقَتء وإلا لم يُطُلّقَء وكذا لو طَلْق 
رجُلٌ امرأته» فقال آخر لامرأته: أشركتكِ مَعَهاء 0 ونوى» ولو كانت تحته 
أرْبَعٌ فقال لثلاث منهن: أوقعْتُ عليكنٌ أو بينكن طلقةٌ؛ فطلقن واحدةً واحدةٌ. ثم قال: 
للرابعة : أشركتّك معَهُّنَّ» ونوى الطلاق» فيُّئْظر؛ وإن أراد طلقة واحدةً تكون كواحدة 
منهن. طُلْقَّتْ واحدةٌ» وإن أراد أن تُسْارِكَ كل واحدة منهن في طلقتها طُلّقت ثلاثاً فإن 
أطلق اللفظء ونوى الطلاق» ولم ينْو واحدة ولا عددأء ففيه وجهان: 

أظهرهما: وبه قال الشيخ أبو على رحمه الله -: تُطلّق واحدة؛ لأن جغلّها 
امن أسبق إلى الفهُم» وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة» والثاني عن القَفُال: أنها 
تُطلّقَ طلقتين؛ لأنه جعل الواحدة شريكة الثلاث وفي مقابلتهن» وقضيّة الاشتراك أن 
يصير ما لحقهن مقسوماً بينهن وقد لحقهن ثلاث طلقات» فيلحقها نضف الطلاق» وهي 
واحدةٌ ونصف. فيكمل طلقتين. 

ولو قيل بناء على هذا التوجيه [يلحقها](؟ ثلاث طلقات» ليكون لها مثل ما لَهُنّ 
إذا صارت شريكتهن» لم يكن بأبعد منه» وعلى قياس المسألة طُلّْقَ اثنتين» ثم قال 
للأخريين: أشْرْكتُكمًا معَهماء ونوى الطلاق» فإن أراد أن تكون كل واحدة منْهُنٌ 
كواحدة من الأولبيو: لقت كل واخنة متون طلقة »<وإن آراد :أن تكو كل واحدة 
كالأوليين معاً في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منهما كل واحدة من الأوليين في 
طلقتيهما طلقا طلقتين طلقتين» وإن أَلقَ فيُطَلْقَ كل واحدة طلقةٌء على قياس ما قاله 
الشيخ أبو علي وكذلك هو قياس المنقول عن القَمّال؛ لأنه يجعل الأخريين شريكين 
في ما للأوليين فيقسم بينهماء وبين الأخريين» والذي لحقهما طلقتان» فيلحق الأخريين 
نصفهاء وهو طلقة» فتُقّسّم بينهما وتُكمل . 

فْرْعٌّ: لو طَلّق إخدّى امرآتَيْهِ ثلآثء ثُمّ قال للأخرى: أشركتُكِ مَعَهاء ولم يَنْوِ 
العدد» حكى إسماعيل البوشنجي أن المسألة جرت بين يدي أبي بكر الشاش ‏ رحمه الله 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


كتاب الطلاق/ فى الاستئناء ” 


- بمديئة السَّلآم فأجاب أنّها تُطُلّق واحدةً» وتَوَكُْف البوشنجي فيه وقال: قد أوقُمَ على 
الأولئ”'' ثلاثًء والتشريك يقتضي أن يكُونَ لها مثل ذلك» وهذا التردّد قريب من التردٌد 
فيما إذا طلق ثلاثاًء وقال للرابعة: أشركتُكِ مَعَهُن ولم ينو العَدّد. 
البَابُ الرّابعُ في الاسْيفتَاء*") 

َال العَرَالِىُ : فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِق نَلاناً إلأ وَاجِدَةٌ وَفَعَ بِنَانِء وَشَرْطٌُ الاسْيََْاءٍ أَنْ 
َكُونَ مُنَصِلاً وَالظَاهِرٌ: أَنهُ يُشترَط أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ مُفَْرنا باللفْظِ فَلَو بَدَالَهُ عَقِيبٌ اللَفْظِ 
الاستفتاء لم يَجُرْء وَشَرْطَه أن لأ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًء وَفِِهِ مُصْلانٍ (الأَوَلُ في المُسْتَفْرِقٍ) : 
وَفِيهِ مَسَائِلُ : (الأولَى) : إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ ثَلاناً إلا َلاناً وَكَعَ الكلآثُ لِبُطْلانِ الاستفاء» 
وَلَو قَالَ : كلاناً إلا بين وَوَاحِدَةَ َفِي أَحَدٍ الوَجْهَينِ يُجْمَعُ مَا فَرْقَهُ وَيَجِمَلُ مُسْتَفْرِقاًء وَفِي 
الغّانِي يُخَصّصٌُ البْطْلانٍ بِالوَاجدَة إِذْ بها يَقَعُ الاسْتِفْرَاقُ» وَعَلَى هَذَا الخلآفٍ يِبْتَتَى كَولَهُ : 
أنْتِ طَالِقُ طَلْقَعَنٍ وَوَاحدَة إل وَاحدَةٌ فإِْهُ إن جُمِعَ المُشقفتئ عَنْ لم يَكُنْ مُشتفرقاً. 
وَكَذَلِكَ لو قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةَ وَوَاجِدَةَ وَوَاجِدَةٌ إلا وَاحِدَةَ إلا وَاجِدَةٌ وَوَاجِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ 


وَقَعَ الفلآثُ عَلَى أْصَحّ الوَجْهَيْنِ . 


إحق لم يفصح المصنف بترجيح. 
قال في الخادم: قال ابن الرفعة مقالة الشاشي توافق مقالة الشيخ أبي علي التي رجحها قبل ذلك 
ويقرب منه ما قاله القاضي الحسين قبل طلاق المريض من تعليقه إذا قال حفصة طالق ثلاثاً 
وعمرة يتجب أن يطلق حفصة ثلاث وأما عمرة فيحتمل أن يقال تقع عليها واحدة؛ لأن المعطوف 
يجب أن يكون بخلاف المغطوف عليه. 
وأما قول البوشنجي فيوافق ما ألزم الرافعي القفال» وقال بعض الفضلاء القياس أنا نجمع الطلقات 
الثلاث ونوقع عليها نصفها كما فعلنا ذلك في السورة وعلى هذا فيقع طلقتان وبه صرح الجرجاني 
في الشافي والتحرير وأخذ ذلك من كلام الأذرعي» وعبارة الأذرعي قال بعض الشارحين يعني 
الشيخ السبكي . ثم ساق ما ذكره صاحب الخادم ثم قال: قال المزني في المنثور: ولو قال لها 
أنتِ طالقٌ ثلاثاً ثم قال الأخرى أنت شريكتها في هذا الطلاق» ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها 
في هذا الطلاق» قال الشافعي: تطلق الأولى ثلاثا» والثانية اثتتين» والثالثة واحدة. قال المزنى: 
وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً» وكذا ذكرها القاضي أبو الطيب فحصل أن المذهب أنها 
تطلق طلقتين. انتهى . وأخذه في الخادم بحروفه في الاستثناء . 

(؟) قال أبن سيده في المحكم: الاستثناء والثنيا رد الشيء بعضه على بعض. وقال الجوهري: الثنيا أسم 
الاستثناء» يقال ثنيا وثنوي مثل قصيا وقصوى. قال الفراء في الاستغناء ص 4٠‏ .وها هنا نظران. 
الأول: هل إطلاق هذا اللفظ في هذا الموطن حقيقة أو مجازء ورجح أنه مجاز ودلل على ذلك 
بوجهينء فارجع إليه إن شئت. 
عرفه الفخر في المحصول بما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه . ؟/ 71/. 


٠ 3‏ كتاب الطلاق/ في الاستثناء 


قَالَ الرَافِعِئْ : الاستثناء في الكلام معْهُودء وفي القرآن والسنة» موجودٌ فإذا قال: 
أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً» وقع ثنتان» لأن قوله ثلاثةٌ إلا واحدة» عبارة عما يعبّر عنه 
بلفْظ الاثنتين» وإذا قال: ثلاثاً إلا اثنتين» وفعت واحدة, ويُشْتَرَط في الاستثناء شِيْئَان: 

أحدهما: أن يكون مُتّصِلاً باللفظ» فلو انفصل» لم يؤثّر الاستثناء» وسكتة التنفس 
والعي» لا تمنع الاتصال. قال الإمام رحمه الله -: والاتصال المعتبّرٌُ ها هنا أبلعٌ مما 
يرعى بين الإيجاب والقَبُول”"©, فإن الإيجاب والقبول صادران من شخصَّيْن» والمقصود 
ألا يتخلّلهما ما يشعر بإعراضه عن الجواب» والاستثناء والمستثنى مئه صادران من 
شَخْص واحدء وقد يحتمل بين كلام شخصين ما لا يحتمل بين أبعاض كلام الوّاحدء 
ولذلك لا ينقطع الاتصال بين الإيجاب والقَبُول بالكلام اليسير على الأصح. وفي 
الاستثناء يقطع» هذا هو الظاهر» وحكول القاضي ابن كج رحمه الله وججها 0 
الكلام اليسير الأجنبي ب بين المستثنى والمستثنى مئه لا يدح في الاستثناءء ثم هل يشْثَرَ 
مع اتصال اللّنْظ أن يَكُونَ قصد الاستثناء مقرونا أ بأول الكلام فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لو بَدَا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منْه فاستثنى» حكم بموجبه. 
وعن الشّيِخَ أبي محمّد نسبة هذا الوه إلى الأستاذ أبي إسحاق رحمه الله - وأصحُهماء 
وادعى أبو بكر الفارسيُ الإجماع علَيْهِ : أنه لا يُعْمَل!'' بالاستثناء» ويقع الطلاق؛ لأن 
الاستثناء بعد الفصل مُنْشَأْ بعد لحوق الطلاق» فيلغو. 

وما ذكرنا من الاتصال لفظاًء واقتران القضد بأول الكلام حكمُّه في الاستثناء ب 
«إلأ وأخواتها وفي التعليق بمشيئة الله تعالى» وفي سائر التعاليق واحد. 

والثاني: ألا يكون مستغرقاً؛ ليبقى شيْء من المستثنى م0" وإلا فهُو رفع الطلاق 


)١(‏ قال الأذرعى: وكان المراد مما يعد به معرضاً عما هو فيه وإلا فقد قال الأصحاب في الطريقين: 
لو قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً يا زانية إن شاء الله تعالى صح الاستئثناء» ومثله أنتِ طالقٌ يا زينب إن شاء 
الله تعالى» وفي الشامل والتتمة أنه لو قال ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله تعالى أو ثلاثاً وواحدة إن شاء 
الله تعالى» أن الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء ونازعه فيه الرافعي وقال المراوزة : لو قال 
أنتِ طالقٌ ثلاثاً يا طالق إن شاء الله تعالى أنه يصح الاستثناء وأبدى الإمام احتمالاً في إلغاء 
الاستثناء؛ لأن قوله يا طالق يعد حشواً في الكلام بخلاف ندائها باسمها فإنه يجري على مدار 
الكلام وحسن النظرء ونقله الرافعي وجهاً عن رواية الإمام وإنه وجهه بأمرين ثانيهما هذا بعد أن 
حكى عنه رواية الأول عن القاضي والأصحاب وبالجملة فيجب تقييد إطلاق القول بأن الكم 
اليسير يقدح في الاستثناء انتهى وجرى على ذلك في الخادم . 

(؟) قال النووي: الأصحء وجه ثالث» وهو صحة الاستثناء؛ بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن 
لم يقارن أولها. 

() قال في القوت: التعليق بالمسألة وإن رفع حكم اللفظ جميعه فالكلام منتظم معه إذ هو تعليق- 


كتاب الطلاق/ فى الاستثناء 1 /” 


ونازلاً منزلة قوله: «أنْت طالقٌ طلاقاً لا يَقَمُ عليِك». , 

قال: «وفيه فضلان» إلى قوله: «على أصح الوجهين"» كما أن إِخْرَاجٍ بغض ما 
يتناوله الكلام بكلمة إلا وما في معناها يُسَمَئْ استثناء. فتعليق الطلاق والعتاق وغيرهما 
بمشيئة الله تعالى يُسمّى استثناء» فلما كان الباب مُتَرْجماً بالاستثناء» ووقع اللفظ على 
النوعيّن» فيه عقد فصلين: 

أحدهما: في الاستثناء ب «إلا» ونحوها. 

والثاني: في التعليق بمشيئة الله تعالى» وأما التعليق بمشيئة الئّاسء فقد أَفْرّد له 

قال الإمام: ولا يبعد عن اللّمّة تسمية كل تعليق استثناء لأن قول القائل «أنْتِ 
طالقٌ؛ يقتضي وقوع الطلاق من غير تقييد يقصد. فإذا علّقه بشَرْطء ثناه عن مقتضى 
إطلاقهء كما أن قوله: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا طلقةً يثنى اللفظة عن مقتضاهاء إلا أنه اشتهر 
في غُرْف أهل الشريعة تسمية للتعليق بمشيئة الله تعالى خاصّة ضّةء أمّا المَضْل الأول فأهمٌ ما 
يقع فيه بيانٌ ما يكون مستغرقاً من الاستثناء» وما لا يكون فلذلك تَرْجَم المستغرق» وإن 
كان يشتّمل على ما لا يتعلّق بالاستغراق كالحَُكُم في قوله: ا حار ب عدا 
وفيه صور: 

إحداها: إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاًء فالاستغراق فيه ظاهرء والاستثناء 
باطلٌ. ولو عطَف بعْض العَدّد على بعض» إما في المستثنى منهء أو في المستثنى» أو 
فيهماء فوجهَانٍ؛ في أنه هل يججمع بينهما: 

أحدهما: يجمع ؛ لأنّه لو قال: عليّ درْهَم ودرهمء. يلزمه درهمان» كما لو قال: 
على درهمان. 

وأصحهما: المَنْع» وبه أجاب ابن الحَدّاد؛ لأن الجملتين المعطوفتين يفردان 
الحكمء وإن كان «الواو» للجمع؛ ألا تَرَىْ أنّه لو قال لغير المدخول بها: أنتٍ طالقٌ 
وطالقٌ, ين ولا ينزل منزلة ما لو قال: : أنتٍِ طالقٌ طلقتين» ٠‏ فإذا عرف 
ذلك. فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين وواحدةً أو إلا اث ثنتين وإلا واحدة» فعلى 
الوجه الأول يجمع بينهما فيكون الاستثناء 00 ويقع الثلاث وعلى الثاني تخصيص 
البُطلآن بالواحدة التي بها يقع الاستغراق» فيقع طلقة» ولو قال: ثلاثاً إلا واحدةٌء 


واثنتين فعلى الأول: يقع الثلاث. وعلى الثاني : تخصيص البطلان بالثنتين» ويصحح 
استثناء الواحدة» فتقع طلقتان. 


الطلاق لأمر اقتضاه الشرع لا لإخلال الكلام في نفسه. 


584 . كتاب الطلاق/ في الاستثناء 


ولو قال: : أنتِ طالقٌ طلقئَيْن وواحدةً إلا واحدةٌ فعلى الوجه الأول يَجْمَّع بينهماء 
فتكون الواحدة مستثناة عن الثلاث» فتقع طلقتان» وعلى الثاني : لا يجْمَع وتكون 
الواحدة مستثناةً عن الواحدء فيقع الثلاث» وحكى حكى الشيخ أبو علي رحمه الله - طريقة 
قاطعةً برد الاستثناء إلى الواحدة» وإيقاع الثلاث بخلاف ثلاثاً إلا اثتتين وواحدةً فرْقاً بأن 
ضم أحد الاستئنائين إلى الآخر هناك يوقع الثلاث» وفيه تغليظ عليه» واحتياط الضمٌ ها 
هنا تخفيفٌ وترك الاحتياطء فلا يصار إِلَيْه . 


ولو قال: أنْتِ طالقٌ واحدةٌ واثنتين إلا واحدةٌء صَحٌ الاستثناء على الوجهين» ول 
قال: ثلاثاً إلا واحدةً واحدةًٌ واحدةٌء فعلى الوجْه الأوّل: يقع الثلاث» فكأنّه استثنى 
الثلاث من الثلاث» ويُحَكَئ هذا عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله وعلى الثاني: يصح استثناء 
التو زلا يصحٌ استثناء ء الثالئة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ واج وواحدةٌ وواحدةً إلا 
واحدةٌ» أو قال: طلقة وطلقةً وطلقةً إلا طلقةٌء فعلى الأول: تقع طلقتين» كما لو قال: 
ثلاثاً إلا واحدةٌء وعلى الّاني» يقع الغلاث» وكان استثناء ا من الواحدة» ولو 
قال: واحدة» وواحدةء وواحدة إلا واحدة. وواحدة» وواحدة» وقّع الثلاث على 
الوجهين معاً لأنّه إن جُمَعَ فهو استثناء ثلائة من ثلاث وإِنْ لم يججمّع فهو استثناء كُلْ 
واحدة من واحدةٍ ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً بل واحدةً ثم واحدةً إلا واحدة» فلا 
جَمْع ؛ لتغاير الألْمَاظْء والاستثناء باطلّء ونقل الحناطي وبجهاً آخر يصحٌ الاستثناءء ولو 


و 


قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً وواحدةً. 

قال الشيخ أبو علي رحمه الله -: لا يَختَلِف الأصحابٌ أنه يجمع بينهماء 
ويصحانء ولا يقع إلا ما يبقى بعد الاستثنائين» وهو طَلْقَةٌ» ونقل القاضي ابن كج - 
رحمه الله فيه وجهين : 

أحدهما: هذا. 

والثاني : أنه يقع الثلاث» ويجعل قوله «وواحدة» عطفاً على قوله: «إلاً واحِدَةٌ(200 
وثلاثٌ إلا واحدةٌ اثتتان؛ فكأنه قال: اثنتين وواحدة”"© 

وقوله في الكتاب «وَعَلَى هذا الخلآفٍ يبتنى قولّه : أنتِ طالقٌ طلقتين وواحدةً ! إلا 
واحدةًٌ» يجوز إعلامه بالواو؛ للطريقة التي حكاها الشيخ أبو علي عَلْى أن هذه الصورة 
لا تبنى على ذلك الخلاف» ويقطع فيها بوقوع الثلاث . 

َالَ العرَالِنُ : <الفَانيُ) : الاستكتاء مِنَ التي إِنْبَاتَ وَمِنَ الإثبَاتٍ تَفْيء فلو قَالَ: نت 


)١(‏ في أ والروضة عطفاً على قوله ثلاثاً. 
(؟) قال النووي: هذا الوجه خطأ ظاهرء وتعليله أفسد منه. 


كتاب الطلاق/ في الاستثناء 1 
طَالِقُ ّلاثاً إل تين إلا وَاحِدَةٌ وَقَعَ يَانِ مَعْنَاهُ إلا بين لآ نَقَعُ إلا وَاحِدَةٌ مِنَ القتينِء وَلَو 
قَالَ أنْتِ طالِقٌ لاثاً إلأ لاناً إلا وَاحِدَةٌ وَقَمَتْ بِْتانِ لأنّهُ أخْرّجَهُ عَنٍ الاسْتغْرَاقٍ بقَؤلِهِ إلا 
وَاحِدَة وَقِيلَ: يَقَعُ التَلآثُ . 

قَالَ الرَافِعِن : بيّنًا في الإقرار أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات فإذا 
قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتتين إلا واحدة» وقعث طلقتان» والمعنى ثلاث قن إلا ثنتين 
لا يقعان إلا واحدة تَقَعُ من التْتَيِنء فتنضم هي إلى الباقية من الدّلاث» ويقعانء وأْبْدَئ 
الحناطي وجهاً آخر على سبيل الاحتمال: أن الاسثتناء الثانى ينصرف إِلَّ أول اللفظ 
أنضاء وعلى هذا فيكون الحُكُم كما لو قال: إلا اثنتين وواحدة» ولو قال: ثلاثاً إلا 
ثلاثاً إلا واحدةٌء ففيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه تقع ثنتان؛ لأن الاستثناء الأول فاسِدٌ؛ لاستغراقه» فينصرف الاستثتاء 
الدَّاني إلى أوّل الكلام» ويصير كأنّه قال: أنْتِ طالنٌ ثلاثةً إلا واحدةً. 

والثاني : وهو اختيار القاضي ابن كج رحمه الله -: أنه تقع واحدة؛ لأنّه لما 
عَقَب الاستثناء بالاستثناء» حرج الأول عن أن يَكُونَ مستغرقاًء وكان ذلك استثناء ثلاث 
إلا واحدة من ثلاث. وثلاث إلا واحدة ثنتان» فكأنّه قال: ثلاثاً إلا اثنتين. 

و30 البالع20 : ويُخكئ عن أبي عليٌ الطْبَرِيٌ - رحمه الله -: أنه تقع الثلاث؛ لأن 
الاستثناء الأول مستغرق لأغى والثاني مرب على ما هو لْوٌء فيلغو أيضاً ونظُمْ الكتاب 
يقتضي ترجيح الوجه الأوّل» لكن الأصح على ما ذكّره الإمام»؛ وصاحب الكتاب ‏ 
رحمهما الله الوّجَْهُ الثاني» ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» فعلى الوجه 
الأول تقع طلقة واحدةٌء وعلى الثاني اثنتان» وعلى الثالث الثلاث» حكاه في «الشامل» 
عن ابن أبي هريرة ولو قال: ثلاثاً إلا اثنتين إلا اثنتين» يقع واحدةً ويلغو الاستثناء 
الثاني» وحكى الحناطي فيما لو قال: ثلاثاً إلا واحدةً إلا واحدةٌ وجَهَين: 

أحدهما: وقوع الثلاث. 

والثاني : وقوع اثنتين» وفيما لو قال: اثنتين إلا واحدةً إلا واحدة وجْهَيْنَ: 

أحدهما: وقوع ثنتين. 00 

والثاني: وقوع واحدة. كأن الأول يوجّه بأن المعنى إلا واحدةً لا يقع إلا واحدة 
تقعء فتنضم إلى ما بقي من صذر الكلام. 

والثاني: بأن الاستثناء الثاني باطل؛ لاستغراقه. فيبقى الاستثناء الأول» وحكل 
فيما لو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةٌ وجهَيْن: 


فق سقط في ز. 


من كتاب الطلاق/ في الاستثناء 
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أحدهما: وقوع ثنتين . 

والثاني: وقوع واحدة» قال: ويُحْثَمَل أن يقع الثلاث» وقد يوجه الأول بأن 
الاستثناء الأوّل باطلَّ؛ لاستغراقه» فيَلْقُو ويبقى قوله «ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» والثاني 
أن المعنى إلا ثلاثاً لا يقع إلا اثنتين يقعان إلا واحدةً لا تقع» فتبقى واحدةٌ واقعة» 
وأيضاً فإن المستثنى من الثلاث ثانيا اثنتان إلا واحدة» واثنتان إلا واحدة واحدة» فيبقى 
مها اثنتان فيهما المستثنيان عن الثلاثة المذكورة» ولا يبقى إلا واحدة» والثالث بأن 
الاستثناء الأوّل باطلّ؛ لاستغراقه» وكذا ما بعده لترتبه على البَاطِل . 

ثَالَ العَرَالِنُ : (الَالَُِ) : لو قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ حَمساً إلا قلانا َقَ َانِء وَقِيلَ الزَادة 
تَلْمُو فْيَبْقَى الاسْيَفْتاء مُسْتَغْرقاًء وَعَلَى هَذًا ل قَالَ أَنْتِ طَالِقُ أزبَعاً إلا التين وَقَمَتْ 
وَاحِدَةَ وَعَلَى الأَوّلٍ نه 5 تَمَعُ نان وَلَوْ قَالَ أنتِ طَالِق كلآناً إلا نِضفَ طَلْقَةِ وَكَعَ الغَلآَثُ لأنهُ 
أَْقَى النْضفٌ فَبَكْمْلُ» وَقِيلَ: أَسْتِثنَاءُ النْضفٍ كَاسِْفْتَاءٍ الوَاحِدٍ. 


قَالَ الرّافِمِئ : أدرج في هذه الصورة مسألتين: 

إحداهما: إذا زاد المُطْلّق على العدد الشرعيّ من الطلاق» واستثنى» فالاستثناءً 
يَُضَرف إلى العَدّد المذكور» أو إلى المَمْلُوك من الطلاق فيه وجهان: 

أصحهما: 0 أبي الحدّاد» وابن القاص أيضاً: : أنّه ينصرف إلى المذكور؛ 
لأن الاستثناء لفظي» ف يبع فيه موجبُ اللْفْظع ولا فَرْق في اللغة بين اثنين وبين خمسة 
إلا ثلاثة . 

[والشاني]: ويحكى عن أبوي علي بن أبي هريرة والطْبّريٌ - رحمهما الله - أنه 
ينصرف إلى المملوك؛ لأن الزيادة لغو لا سبيل إلى إيقاعها؛ فلا عبّرة بذِكرهاء فإذا 
قال: أنْتِ طالقٌ حمسا إلا ثلاث» وفَّعَتْ ثنتان على الوججه الأول» وثلاث على الثاني» 
ولو قال: خِمْساً إلا اثنتين» وفَعَت ثلاثٌ على الوجه الأول» وواحدٌ على الثاني» ولو 
قال: أنْتِ طالقٌ أربعاً إلا اثنتين» وفعت ثنتان على الأوّل» وواحدةٌ على الثاني» ولو 
قال: أربعاً إلا واحدة» وفعت ثلاث على الأول ثنتان على الثاني ولو قال: أربعاً إلا 
ثلاثأء ومَّعَثْ على الأول واحدة» وثلاثاً على الثاني» ولو قال: ستاً أو سبعاً أو عدداً 
فوق ذلك إلا ثلاثاً وفع الثلات على الرجيين؛ أما على الأول فلبقاء الثلاث من 
المستثنى منهء وأما على الثاني ؟ فلأنّه كما لو قال: ثلاثاً إل ثلاثاً. 

ولو قال: ستاً إلا أربعا» فعلى الأول: يقع طلقتان» ويك ذلك في هذه الصورة 
عن نَّصّه في البُوَيْطِي» وعلى الثاني يقع ثلاث» لأنَّ المعنى : أربعاً تقع إلا ثلاثاً لا تقع» 
إلا اثنتين يقعان» فتنضمان إلى الواحدة الباقية من الأربّع» وعلى الثاني: هُوّ كما لو 
قال : ثلاث إلا ثلاثاً إلا اثنتين» وقد سَبَّقَ حكمه. 


كتاب الطلاق/ في الاستثناء ل 


كتات الطلاف/ في أذ ااا مم 

ولو قال: خمْساً إلا اثنتين إلا واحدةً» فعلى الأول تَمَع الثلاث» وعلى الثاني تقع 
ثنتان» [كما]!'2 لو قال ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةً. 0 

ول قال: ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاًء فإِنْ جمعنا بين الجْمَل المعطوفة» واعتبرنا الزْيّادة 
على العَدّد الشَّرْعِيٌ ؛ فهو كما لو قال: سئًا إلا أربعاً [و](" إلا طَلْقَتْ ثلاثاً. 

قَرْعٌ: لو قال: أنْتٍ بائن إلا بائنا» ونوى بقوله: أنت بائنٌ الئّلاتٌ . 

قال إسماعيل البوشنجي ‏ رحمه الله - يبنى هذا على ما لو قَالَ: أنْتِ واحدةٌ 
ونوى التّلاتَء تقع الثلاث؛ اعتباراً بالمنوي» أولاً يقع إلا واحدة»ء اعتباراً باللفظ إن 
غلّبنا اللفظء فهذا الاستثناء لآغ» كما لو قال: أنت طالقٌ واحدةً إلا واحدةٌ» وإن عَلّْبنا 
المنويٌ صح الاستثناء» ووفَعَتٌ طلقتان» كما لو تلمّظ بالثلاث» واستثنى واحدة» وهذا 
ما رجّحهء ونَصّزه"2 وفي معنى هذه الصورة ما إذا قال: أنت بائنٌ إلا طالقاًء ونوى 
شرل «أنتٍ بائنٌّ» الثلات» وما إذا قال: أنتٍ طالقٌ إل طالقاً ,ونوى قوله: «أنْتِ طالقٌ 
الغلاتٌ» ويظهر مِنَ الفرع أنّه لو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا طالقء يصح الاستثناءف 
وكقوله : «إلا طلقدً» وكذا لو قال: أنتِ طالقٌء وطالقٌء وطالقٌء إلا طالقء ونوى تكرار 
الجْمّل المعطوفة» وفيه احتمال آخر. 

ولو قدم الاستثناء على المستثنى مئهء فقال: أنتِ إلا واحدةٌ طالقٌ [ثلاثاً]» حكى 
صاحب «المهذب» عن بعض الأصحاب أنه لا يصحٌ الاستثناء وتقع الغلاث؛ لأن 
الاستثناء لاستدراك ما تقدّم من الكلام قال: ويُحْتَمّل عئدي أنه يصحٌ ولا تقع إلا ' 
طلقتان”*؟2» واستشهد بقول الفَرَزْدَقَ يمدح عبد الملك بن هشام بن عبد المَلِك . 


2 و# عا 5 2 1 5 5 ع عا ر. 
وَمَا مِعْلَهُ فى الئاس إلا ممَلكا دو انوا عن انو قار" 
)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


() قال النووي: الأول غلط ظاهرء فإنه لا خلاف أنه إذا قال: أنت بائن ونوى الثلاث» وقع 
الثلاث» فكيف يبني على الخلاف في قوله: أنت واحدة؟!. 

(4) قال في الخادم: لم يرجح شيثاء لكنه ذكر فيما بعد عن القاضي حسين صحة الاستثناء في قوله 
أريعتكن إلا فلانة طوالق» وقال في كتاب الأيمان ويصح الاستثناء» ولو قدم كلمته في الطلاق 
والعتاق ولا فرق بين التقديم والتأخيرء وقال في الإقرار: لو قال له عليّ إلا عشرة دراهم مائة لم 
يصح للاستثناء وفيه وجه. 

(0») البيت من الطويل» وهو للفرزدق في لسان العرب (م(ملك)؛ ومعاهد التنصيص 17/١‏ ؛ 
ول أقع عليه في ديوانه». وهو بلا نسبة في الخصائص ال لكا 
واستشهد بهذا البيت على التعقيد» وهو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. والمعنى فيه: 
«وما مثله4؛ يعني الممدوح» «في الناس حي يقاربه؛ أي أحد يشبهه في الفضائل «إلا مملكاً» يعني 
هشاماء «أبو أمّهه أي أبو أمّ هشام» «أبوه»» أي أبو الممدوح؛ فالضمير في «أمّه؛ للملك» وفي - 


ذا كتاب الطلاق/ في الاستثناء 

الملكث أبو الممدوح . 

الثانية : قذْ مر أن إيقاع بَعْض طلقة كإيقاع كلّها. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا نضف طلقة» فوجهان, حكاهما الشيخ أبو علي وغيره. 

أصحهما: أنه تقع الثلاث» لأنّه أَبْقَى نضف طلقة» فُكمُل. 

والثاني: أن استثناء النضف كاستئناء الَكُلّء كما أن إيقاع النضفء كإيقاع الكُلُ» 
فتقع طلقتان» والظاهر الأوّلء والتكميل إِنْما يكُونُ في طرق الإيقاع ؛ تغليباً للتحريم . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا طلقةٌ ونضفاً فَعَلَّى الأصح: تقّعُ طلقتان» وعلى 
الثاني : طلقة» ولو قال: طلقتين إلا نضفٌ طلقة» فعلى الأول: الأصَحٌ تقع طلقتان» 
وعلى الثاني طلقة» ولو قال: طلقة إلا نضْفَ طلقة» وقَعَتْ طلقةٌ بلا خلاف. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين ونصفاًء فإن جعلنا استثناء النضف كاستئناء 
الكل فَهُرَ كما لو قال: أَنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين وواحدةً» وإن قلنا بالأصمحٌّ ففيه 
احتمالان للإمام - رحمه الله -: 

أحدهما: يبطل ذكر النصف. ويبقى قولّه : «أنْتِ طالقٌ ثلاث إلا اثنتين». 

والثاني: أنه ييجعل ذكر النصف كذكر الكلٌ؛ لأنه يؤثر في الإيقاع إذا جمغنا بين 
المستثنين المعطوف أحدهما على الآخر. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا نصف طلقةء قال الإمام: يَصِحّ الاستثناء 
الثاني ؟ فإنه يؤثر في الإيقاع لأن الاستثناء من النَّفّي إثباتٌ» ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ 
ونضفاً إلا واحدة؛ ذكر الحناطي ‏ رحمه الله نَقْلاً أنه تقع طلقة» واحتمالاً أنّه تقع 
طلقتان”''» والوجهان مبنيان على أن الاستئناء ينْصَرِف إلى المذكورين جميعاً أو إلى 
. الثاني» وعلى التقدير الثاني يكون الاستثناء مستغرقاًء فيبطل» ويقع طلقتان. 

قَالَ الغَرَالُِ : (المَضْلٌ النّانى في التَعْلِيقٍ بالمَشِيّة): فَإِذًا قَالَ: أنتِ طَالِقْ إِنْ شَاءَ 
الله َم بقع لأنّهُ لا يري أنه سَاء الله تَعَلَى آم له وَكَذَِكَ في المْقٍ (). وَنَصٌ عَلَى أنه 
َو قَالَ: أنتِ عَلَيّ كَظَهرٍ أَمِي إِنْ شَاءَ الله لا يَكُونُ مُظَاجِرآ وَكَذ قِيلَ بِطَرْدِ هذا الول في 


- «أبوه» للممدوح. ففصل بين «أبو مع وهو مبتدأ» و«أبوه» وهو خبره» بأجنبيّ » وهو قوله 
«حيّ»؛ كما فصل بين «حيّ)» ونعتهء وهو قوله «يقاربه» بأجنبي» وهو «أبوه»» وقدّم المستثنى 
على المستنثى منه. 


)000( في ز: و. 


كتاب الطلاق/ في الاستثناء رف 


سَائِرٍ المُصَوَاتِء وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ اللّهُ يَقَعْ ِي الظَاهِرٍ لآنّ الاسم لأ يَحْتَمِلُ 
الاسفتاة» وَلَوْ قَالَ: يا طَالُِ أَنْتِ طَالِقُ آنا إنْ شَاء اللّهُ وَقَمَتْ وَاحِدَةٌ ِقَوْلِهِ يَا طَالِقُء 
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تّلآنا يَا طَالِقْ إنْ ضَاءَ الله لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَيَكُونُ قَوْلْهُ يَا طَالِقُ وَضفاً 
بالثْلآثِ فَيَرْجِعْ الاسْيفْنَاءُ إلى الّلآثِ . 
قَالَ الرّافِعِيْ: إذا قال: أنْتِ طالقٌ إن شاء الله نُظِرَ» إن سَبَقت الكلمة إلى لسانه 
بتعوده لهاء كما هو الأدب أو قصد التبرك بذكر اللَّه تعالى» :وآزاة الإشّارة إلى أن الأمور 
كلّها بمشيئة الله ولم يقْصِد تعليقاً محمّقاً لم يؤثر ذلك» ووقع الطلاق وإن قَصَّد التعليق 
حقيقة خد ب لكاي نص عليه في «المختصر» وغيره» وغعن رواية صاحبة «التقريب» 
والشيخ أبي علي رحمهما الله - قول آخر: أنه يقع الطلاق» ولا يُوَئْر الاستثناء» وأخذ 
بعضهم هذا القَوْل من نص رُوِيَ في الظهَار: أنّه لو قال: أنْتِ عَلَيّ كظهر أمّي إن شاء 
الله يكون مظاهراً» ويلْعُو الاستثناء ووجه القول: بأن الاستثناء يَرْفَ الطلاق أضلاً 
ورأسا فَاشثة الاستثناء المستغرق» وما إذا قال: أنتٍ طالقٌ طلاقاً لا يقع عليِْكِ» فإِن 
الكلام في الصورتين متناقض غير منتظم» وها هنا التَعلِيق منتظمء والصفة المعلّق عليها 
قذ تُعْلّمء وقد تُجهل) وإذا جهلّت لم يُخكم بنزول الطلاق» وفْرّق بعضهم بين الطلاق 
والظهار بأن الطلاق إخبارٌء والإخبارٌ عن الو اقع لا يتعلّق بالصفات» بخلاف الإنشاءء 
وهذا القائِلٌ ذَمَب إلى أنه لو قال: لِمُلآَنِ على عشرة إن شاء الله يلزمه العشرة» ولا 
يَعْمّل الاستثناء» واف 97 المَذْمَب 'وإن سلم قول في المسألة أنّه لا يقع الطلاق عند 
الاستثناء» رُوِي أنه يكل - قال: «مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلّقَ وَأسْتَفَْئ قَلَهُ نيا(" وجهوه بشيثين : 


احدهما: إن المكيئة المعلق عليها عَيْبٌ عتاء فإذا لم يُعْلّم حصول الوَضف 
المعلّق عليه لم يُحْكُم بوقوع الطلاق . 


والثاني : إن قوله: «إن شاء الله» يقتضي حصول المشيئة وحدوثها بعد التعليق» 
كما لو قال: (إن شاء زيد أو دخل الدار» فإن اللْفْظ يقع على مشيئة» ودخول يحدثان 


من بعد ومشيئةٌ اللّه تعالى قديمةٌ لا يُتَصَرّر حدوثهاء وعن الحليمي : أنّه اختار التوجيه 


)١(‏ في أ: فظاهر. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: رواه أبو موسى المدينى فى ذيل الصحابة من خديث معدي كرب» 
وروف النبيقن من حديت ابى عباس > هن قال لأمرأته: ذأنت طالق زقشاء الل حل هن اغلية؛ 
ومن قال لغلامه: أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله فلا شيء عليهة وقي إسناده : 
إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» وفي ترجمته أورده ابن عدي في الكامل وضعفهء قال البيهقي: 
ردقه عن بر بل سكيع عن أبية عن ليه والراوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف. وفي الباب 
عن ابن عمر. سيأتي في كتاب «الأيمان والنذور». 


32> كتاب الطلاق/ فى الاستثناء 


الثاني» واعترض على الأول بأن قضيته أن يَقّع ثلاث طلقات. فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ 
ثلاثاً إن شاء الله ثم قال: أنتِ طالقٌ» فإنا عَرَفْنَا مشيئة الله تعالى» حيْث وقّع الطلاق» 
كذا حكاه أبو الحسن العَبَّادُِ» ولك أن تقول: إنما يلم ذلك وأن لو كان المعنى «إن 
شاء الله أن تطلقي» أما إذا كان المعنى: إِنْ شَاء الله ا فلا يلزمء 
والظاهر الثاني ؛ لانصراف اللفظ إلى جملة المذكور» ثم مشيئة الله تعالى» وإن كانّث 
قديمةًٌ لكنئها تتغلق بالحادثان» ويصير الحادث عند 0 محا فقوله: «إن شَاءًَ الله 
تعليق بذلك التعليق المتجددء ولا فرق بين أن يقول: أنتِ طالق وبيْن أن يقول إن شاء 
الله فأنتِ طالئٌ وأَلْحَق بهما فى «الشامل؟ ما إذا قال: إن شاء الله أنتٍ طالِقٌّء وذكر 
الحناطى فى هذه اللفظة وججهاً آخرء ولو قال: أنتِ طالقٌ متى شاء الله فهو كقوله: إن 
شاء الله وكذا يَمْتَع الاستثناء انعقاد التعليق» مثل أن يقول: أنتٍِ طالقٌ إن دخلْتٍ الدار» 
وإن شاء الله أو إذا شاء الله» ويَمْئَع العتق إذا قال: أنتَ حرّء إن شاء الله» وانعقادٌ 
اليمين والنّذْره وصحًّة العَفُو عن القِصّاصء والبَيِع؛ وسائر التصرّفات. 


وقال أحمد: الاستثناء يُوَنْر في الطلاق؛ ولا يؤثر في العِّْق؛ لأن العتق محبوب» 
والطلاق مكروه» فكأنه يشاء العتق دون الطلاق» وروى الإمام ‏ رحمه الله - وجماعة عن 
مالك رحمه الله مثله. والأثبت عئه أنه لا يؤثّر الاستثناء في العِيْقَء ولا في الطلاق» 
وإِنّمَا يوئر في اليمين بالله تعالى» ولو قال: أنتِ طالقٌ إذا شاء الله أو أن شاء الله بفتح 
الهمزة» ويقع الطلاق في الحال؛ لأنّه تعليق» وكذا لو قال: إذا شاء رَيْد أو إِنْ شاءء 
ونقل الحناطي في (إن شاء الله» وججهاً ثانياً أنّهِ لا يقع الطلاق» تالكا : أله يُفدق 
الخبير والجاهل باللغة وهذا ما اختاره القاضي الرٌويانيَ ‏ رحمه الله - ولو قال: أنتٍ 
طالقٌ ما شاء الله ففي «التتمة» وغيره 2 الطلاق» ولا يقع أكثر من واحدة'''» لأنا 
لا نَذْري هل شَاء أكئرَ من ذلك». ولو قال: أنتِ طالقٌ ئّلآثاً» وثلاثاً إن شاء الله أو ثلاث 
وواحدةٌ إن شاء الله أو واحدةً وثلاثاً إن شاء الله قال ابن الصَّبَّاعْ ‏ رحمه الله الذي 
يقتضيه المَذْمَبٍ أنه لا يقع شيءء وتابعه المتولي [والوجه بناؤه على الخلاف السابق أن 
والاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهما أم إلى الأخيرة فقط وكذا ذكره الإمام] وقد ذكرنا 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما نقله عن المتولي وغيره لا يقتضي أنهما لم يتفقا على خلافه» والمسألة قد 
اختلف فيها. 
قال في البيان: اختلف أصحابنا في ذلك ققال الطبري في العدة: لا يقع عليها الطلاق» وقال ابن 
الصباغ تقع واحدة لأنا لا نعلم منه منه أكثر من ذلك. انتهى . 
وما قاله المتولي وابن الصباغ ممنوع لأنا لأ نعلم المشبه هل صدرت بواحدة أم بأكثر أم لم تصدر 
بطلاق وكان الحق أنه لا يقع شيء» كما جزم به في العدة. اميم الح الي باجا في 
الخادم بحروفه ولم يعزه له. 


كتاب الطلاق/ في الاستثناء يان 


أن الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وخدّهاء ويوافق هذا البناء ما ذكر في «التهذيب» أنه لو 
قال: حفْصّة وعمرة طالقتان» وإن شاء الله فيرجع الاستثناء إلى عمرة وحدها أو إليهما 
ع والأصحح الول 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ واثنتين ن إن شاء اللّه» ففي «النهاية» تخريجه على 
الوجِهَّيْن إن جَمَعْنا المَمَرَق» 520 وإن لم يُمَرّقء وقععث واحدة. وعن رواية 
الشيخ أبي محمد عن القّفَال أنه لو قال: أنتِ طالقٌ واحدة ثلاثاً إن شاء الله» من غير 
واو» لم يقع شيْء؛ فإن الواحدة المقدّمة عائدةٌ في الثلاث» والاستثناء راجع ثم إلى جميع 
الكلام» [ولو]”'' قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ثلاثاء إن شاء اللهء فكذلك ا وفي معناه 
ما لو قال: أنتِ طالقٌء أنْتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ إن شاء الله» وقصد التأكيد. 

ولو قال: يا طالقٌ. إن شاء الله ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يق الطلاق ويلغو الاستثناء؛ لأن الاستثناء إِنّما يُعَاده ويعمل في 
الأفعال دون الأسماء؛ ألا تَرَى أنه لا ينتظم أن يقال: نا اسوك إن شاء الله» 0 
هذا القَدْر من التوجيه أنه يختصٌ الاستثناء بقوله: طَلْقّتك» ولا يدخل فى قوله: «أ 
طالقٌ وقد يتخيل فَرْق بينهماء ويقال يا كذاء يقتضي حصول ذلك الاسم أو الصفة حال 
النداء ولا يقال للحاصل : إن شاء الله . 

وقوله: «أنت كذا» قد يُسْتَعْمَل عند القرب مه فيدفع حورل كما يقال لقريب 

من الوصول: أنْتِ وَاصِلٌ والمريض المتوقع شفاؤه على القرب: إِنّه صحيحٌ» وحينئك 

فينظم الاستثناء . 1 

والوجه الثاني» وإليه ميل الإمام ‏ رحمه الله -: أنه لا يقع؛ لأنّه إنشاء في المعنى» 
كقوله: «طلقْتُكِء وأنت طالق»» ولو قال: يا طالق» أنت طالقٌ ثلاثاً إن شاء الله» وقعت 
طلقة بقوله: يا طالقُ» ولم يقع شئء بقوله: «أنْتِ طالقٌ ثلاث للاستغناء. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً يا طالق إن شاء الله فالمذكور في الكتاب» هو الذي 
حكاه الإمام عن القاضي والأصحاب؟ تَفْريعاً عَلَى أن النداء: لا يدخله الاستثناء أنه لا 
يقع عليها شيْء أما بقوله: أنت طالقٌ ثلاثاً؛ فلأن الاستثناء مُنْصَرف إِلَيْه لامتناع انصراقَةُ 


)00( قال في الخادم : الراجح ما 'قاله ابن الضباغ وقد تبعه علية الرقيائن في البسر ليشا وأنه يتصرف 
إليهما جميعاً. قال ابن الرفعة: وهو اللائق بمذهب الشافعي؛؟ لأن ذلك لا يتقاصر عن قوله أنت 
طالق وعبدي حر إن شاء الله تعالى» وقد قال الأصحاب عند الكلام مع الحنفية في قبول شهادة 
القاذف أن هذا الاستئناء يرجع إلى الجملتين. 

زفق سقط في زء 


ب كتاب الطلاق/ فى الاستثناء 


إل وله نيا طالق» -وتكلل هذه الكلمة يَفْدَحُ؛ لأنه ليس أجنبيًا عن هذه المخاطبة» 
فأشبه ما إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثأء ا شاء الله. وأما بقوله: طالقٌ فلأن؛ 
وضفّها بالطالقية» والصيغة هذه» تشعر بأنه بناه على الطلقات التي أوقعهاء فإذا لغت 
بسبب الاستثناء» لغى الوصف المبنىٌ عليهاء ووراء هذا وجهَان: 

أحدهما: وهو المذكور في «التتمة» أنَّه تقع طلقة واحدة بقوله: يا طالقُ» كما في 
الصورة السابقة . 

والثاني : أنه تقع الثلاث» ووجهه الإمام ‏ رحمه الله - بطريقتين: 

أحدهما: البناء على أن النداء يدخله الاستثناء» فإن الاستثناء حينئذٍ يتعلّق بقوله: 
يا طالق» ومنضرف عن قوله: أنتِ طالقٌ ثلاثاء فيقع . 

والثاني: أن قوله «طالق» يَمُدّح في اتصال الاستثناء بأوّل الكلام؛ لأنه فضلة» 
فيستغنى عنّها بخلاف قوله : «يا حفصة» فإنه جار على الاستقامة وحسن النظمء ولتعلّم 
لهذين الوجهين قولّه في الكتاب «لم يَقَعْ شَيْء؛ بالواوه 1 
الذاهت إلى:وقرع طلعة واخدة فإن قوله : (يا طالق» كلام مستقل بنفسه؛ فينبغي أن يتر 
حكمه عليه تقدّم أو تأخر؛ ويؤيده أنه ذكر صاحب «التهذيب» وغره آنه لرقال: أنتِ 9 
ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يَرْجع الاستثناء إلى الطلاق» ويجب الحدٌ بقوله: «يا زانية»» 
فكما ترنّب موجب قوله: «يا زانية» عليه كذلك يترتب موجب قوله: «يا طالق»2" . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ أنتِ طَالِقٌ إِنْ لم ب َهَْ اللّهُ أو إلا أَنْ يََاءَ الله لم ب يَقَعْ لِلجَهْلٍ 
بالمشِيئة» أنه يستَجِيلٌ الوْفُوعٌ عَلَى خلآفٍ المَشِيئَةِ» وَقِيلَ: إِنّْهُ وَصَفَهُ بمُحَالٍ فَيَلْمُو 
وَيَقَمُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلا أن يَدْخُلَ وَيْدٌ الدَارَ لم يَقَعْ إلا إِذا مَاتَ زَنِدٌ قَبْلَ الدُّخُولٍ 
فَيَتَبَيْنَ وَفُوعَهُ ولا فلو شَكُ فِي دُحُولِهِ فَقِيلَ إِنَهُ يَقَعٌ ؛ لأآنّ الاسْتَمْتَاءَ صَارَ مَشْكُوكاً فيه» 
وَقِيلَ: لآ يَقَعُ؛ اعم التخول معان علي وسار تشغرعا فيه فيه 

قَالَ الرّافِعِيُ : بين الحكم فيما إذا علّق الطلاق بمشيئة الله تعالى» فأمًا إذا علّقه 
بعدم المشيئة» فقال: أنتٍ طالقٌ إن لم يشأ الله. لم يقع الطلاق؛ لأنّ عَدّمِ المشيئة غير 
معلوم » كما أن المشيئة غيْر معلومة؛ ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محالء فأشْبّه 
ما إذاآً قال: أنتِ طالقٌ إن صعدت السماء وإن اجتمع السواد والبياض لا يقع الطلاق» 


وعن صاحب «التخليص" أنه يقع؛ لأنه رَبَط الوقوع بما يضاده؛ لأن الوقوع بخلافٍ 
مشيئة الله تعالى محالٌ» فكان كما إذا قال: أنتٍ طالقٌ طلاقاً لا يقع عليِْكِء وكذا الخكم 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره من ترجيح الأول هو الأصح. وقد قطع به جماعة غير المتولي. 


كتاب الطلاق/ في الاستثناء ا 


لو قال: أنتِ طالقٌ إن لم يشأ الله. أو ما لم يشأ الله. وقرب الخلاف في المسألة من 
الخلاف في مسألة دَوْر الطلاق؛ من جهّة أنه لو وقع الطلاق» لكان بمشيئة اللهء ولو 
شاء الله وقوعه لما وقع؛ لأن التعليق بعدم المشيئة» وقد يعكس فيقال: إذا لم يقع لم 
يشأ اللَهُ وقوعهء وإذا لم يشأ حَصَّلّت الصفة. فيجب أن يَقّع؛ لكن لو وَقَّعء لَمَا وقع لِمَا 
تبين فإذن الشرط والجزاء متضادان لا يجتمعان» كما أنَّ في مسألة الدَّؤْرء وقوع طلقة 
في الحال» وثلاث قبلها يتضادان» فاختلفوا فيه.» كما في مسألة الدّوْرء منهم من ألغى 
اللفظ من أصلة» ومنهم من ألْعَى ما يجيء منه التضادً والدّؤْرء وليس هذا كالتعليق 
باجتماع السواد والبياض؛ فإن التضّادٌ هناك بين السواد والبياضء لا بين الشرط 
والجزاءء وأمّا التعليق بالصّعُود فسيأتي الكلام فيه» ثم الصعود مُمْكن في نفسهء 
والوقوع بخلاف المشيئة غير ممكن. ولو قال: أنتِ طالقٌ إلا أن يشاء الله فعن الققّال 
أنه حكى عن النّصٌ أنه لا يقع» واختاره؛ لأن هذه الصيغة أيضاً [إنما] تعليق لعَدّم 
المشيئة لأنها تُوجبُ حَصّر الوقوع في حال عدم المشيئة» وعن ابن سُرَيْجِ ‏ رحمه الله - 
أنه يقع الطلاق؟ لأنه أوقعه وجعل الخلاف المخرج عنْه المشيئة» وأنها غير معلومة» فلا 
يحصل الخلاص» وصار كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاء زيد ولمْ تعلم مشيئة» فإنه 
يقع الطلآق» وهذا ما أورده العراقيون» ورجّحه صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله -. ' 


والأقوى الأَوّل وهو الذي صحّححه الإمام وغيْره وعليّه جَرَى صاحب الكتاب؛ 
فسوى بين الصيغتين» والراجح في الصيغة الأولى باتفاق الأصحاب عَدَّم الوقوع. 

وأما إذا قال: أنْتِ طالقٌ إن لم يشأ رَيْدّ فاعلَمْ أن تعليق الطّلآق بعدم مشيئة المي 
ودخوله. وسائر أفعاله واحدٌ والحكم فيه أنه إن وُجِدَ مئه الدّخّول أو المشيئة أو سائر 
الأفعال المعلّق عليها في مدة عمره» يبع الطلاتم وإن لم يُوجَدء ختى ناته وقع 
الطلاق» نما يقع قبيل الموت» ولا يستند إلى و قت التعليق ؛ لأن العَدّم المعلّق عليه حيتئدٍ 
يتحقق» وقد يعرض قبيل الموت ما يمنع حصول ذلك الفِغل» وتلق البآأمن: فيكبية 
ا ل ب 0 مشيئة 3 تجيء أو عَبِيَ 

وة مِنَّصِلَةَ بالموت» فإنما د يحقق عدّم المشيئة من وت حدوث العلة المج بالمشيثة 
0 وإن مات» رشككا ني الذ عل ود ملة الضفة المعلن عليها فرجهات : 

أحدهما: أنه يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلّق بعدم الدخول» وإذا شككنا في 
الدخول» فالأضل العَدَّم . 

الثاتي: لا يقع؛ لأنا إذا شككنا في الوضف المعلّق عليه» فلا يُرْفَ الطلاق 
بالشك. ويُسْتَضْحبٍ أصل النكاح» والوجهان جاريان سواءً كانت الصيغة أنْتِ طالقٌ إن 
لم يدخل زرَيْدٌ الدار أو كانت الصيغة «أَنْتِ طالقٌ إل أن يدخُلَ زَيْدٌ الداره والوقوع في 
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الصورة الثانية أَظهّرُ منه في الصورة الأولى؛ لأن التعليق إِيقَاعَ عند الشرط والاستثناءء 
كأنه استدراك بعد الإيقاع» وقد شَككُنا في حصّول حالة الاستدراك» فلو قال: أنتٍ 
طالقٌ اليوم إلا أن يشاء زيْدٌ أو يدخل الدار» فاليوم ها هنا بمثابة العمر نّم 

وأَغلّم أن الأكثرين أجابوا بوُوع الطّلاق فيما إذا مَاتَء وشّككنا في حصول الفعل 
المعلّق عليه» واحتج به من قال بالوقُوع فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاء الله 
وقَّالَ: ومشيئةٌ الله مبهمةٌ كمشيئة زيْدٍ ها هناء وكما يقع الطلاق فيما إذا قال: (إلا أنْ 
يَشَاءَ زَيدُ) وأشكل الحال» يقع الطلاق فيما إذا قال «إلا أن يَشَاءَ الله . 


والذين لم يقولوا بالوقوع هناك منهم من قَرّق أن المشيئة صفة طارئة على زَيْدِء 
والأصل عدمها ومشيئة الله قديمةً لا مَجَال فيها لهذا الأضل» وهذا ضعيف؛ لما مر أن 
الكلام في تعليق المشيئة لا في نفسها وأما الإمام رحمه الله -: فإنه اختار في هذه 
العود عدم الوقوع ا«اكمااكي الراك «إلا أن يَشَاءَ اللّهُه وكفى نفسه مؤنة القَّرْقء وهو 
أوجه" '' وأقوى في المَعْنَىء ويجوز أن يُعَلُم قوله في الكتاب «فيلغوء ويَمّع» يجوز أن 
يعلّم بالحاء؛ لأنه حكي أن الكرخي رَوَىْ عن أبي حنيفة رحمة الله ى الوقوع كما 
حَكاه القمّال عن نص الشافعيّ - رضي الله عله -. 


ولَيْعْلَمْ أن قول القائل: «أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيْدٌ» معناه إلا 
أن يشاء وقوع الطلاق» كما أن قوله: «أنتٍ طالقٌ إن شاء الله معناه إن شاء وقوع 
الطلاق وحينئذٍ فالطلاق معلّق بِعَدّم مشيئة الطلاق لا بمشيئة عدم الطلاق» م كر 
الطلاق تحصلء بأن يشاء عدم الطلاق وبأن لا يشاء شيئاً أصلاً أما بعدها بلغها خبر 
التعليق» أو من غير أن يبلغها الحَبّره فعلى التقديرين؛ يقَّع الطلاق» وإنّما لا يَمَع إذا 
شاء ريْدٌ أن يقع. وذكر بعضّهم أن معناه أنْتِ طالقٌ إلا يشاء ريْدٌ أن لا نطقي وعلى 
هذاء فلو شاء أن' تطلق تطلق» وكذلك ذكره في «التهذيب» والصحيح”" الأوّل إلا أن 
يقول المعلق: أردتثٌ الثاني . 


)١(‏ قال النووي: الأصح عدم الوقوع؛ للشك في الصفة الموجبة للطلاق. 

(؟) قال في الخادم: قد يتبادر إلى الذهن تدافع كلامه فإنه قال أولاً إن معناه إلا أن يشاء وقوع 
الطلاق» ثم قال فالطلاق معلق بعدم شبه الطلاق وأيضاً فما ذكره ثانياً لا يستقيم له في المثالين بل 
الطلاق معلق في حقه تعالى بمشيئة العدم وفي حق غيره يعدم المشيئة» وبيان ذلك أنه إذا كان 
المعنى إلا أن يشاء الطلاق فصدر الكلام وهو المستثنى منه في المعنى معلق على عدم مشيئة 
الطلاق ويدخل تحته قسمان: مشبه العدم وعدم المشبه . 
لكن هذا إنما يتصور في حق غير الله تعالى لغروب الاستثناء عن علمه وما عمله قد لا يتعلق 
بمشيئة به» وأما الله تعالى فلا يغرب عن علمه شيء ولا يخرج شيء عن مشيئته بل مشيئته متعلقة - 


كتاب الطلاق/ ' الشك في الطلاق كن 


البَابُ الحََامِسُ في الشَّكُ في الطلآقٍ 


ثَالَ العَرَلِيُ : فَإِذَا َك هَلْ طَلْقَ أ لآ؟ كَالأَصْلُ عَدَمْ الطّلاقِء وَلَو قَالَ رَجُلّ: إن 
كَانَ هَذَا عُرَاباً فَامْرَأتي طَالِقٌء وَقَالَ الآخَرٌُ: إن لَمْ يَكُنْ غراباً فَأمْرَأَنِي طَالِقٌ وَأَشْكَلَ لَمْ 
تَخْرُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوْجَّهُ وَلَوْ قَالَ وَاجَدٌ إِنْ كَانَ عُرَاباً فَرَيِئَبُ طَالِقْ وَل فَفَمْرَةٌ 
أحَدُهُمَا العَبدَ الآحرَ صَارَ مَحجُوراً فِيهمَاء وَقِيلَ يتين للِحَجْرٍ المُشتَرَى . 


قَالَ الرَّافِعِىْ : إذا شك الرجُل في طلاق امرأته» لم يُحْكُم بوقوع الطلاق؛ لأن 
الأضل عَدمُه وبقاء النكاح» وهذا كما أنه يَسْتَضْحِبٍ أضل التحريم عند الشكُ في 
الُكاح» وأضلٌ الطهارة عند الشك في الحَدَّثء وبالعكس قال الإمام ‏ رحمه الله - وهذا 
إذا انحسم باب الاجتهادء وطرأ الشك يؤيد أحَدَ طرفي الشّك باليقين السابق» 
ويستصحب ما كان. فأما إذا أمكن الاجتهاد؛ كمسائل الاختلاف نحو اختلاف العُلَّمَاء 
في بَقَاء الكاح وعدمه مثلاء فإنا لا نقول: تردُدُنا في بقاء النكاح يستصحب الأضل 
الذي كان» بل الطريق فيها الاجتهاد والاعتماد على الدلائل» والشكُ فى الطّلاق قد 
يتفق في صورة التنجيزء وقذ ينشأ في صُورة التعليق من الشك في حصول الصفة الملعّق 
عليهاء كما إذا قال: إِنْ كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالقٌ» وشَّكٌ فى أنه هل كان 
غراباً أو قال: إِنْ كان عُرَاباً فزينبٌ طالقٌ» وإن كان حَمَاماًء فعَمْرة طالقٌ» وتردّد في أنه 
كان غراباً أو حماماً أو جئساً آخرء ولو شَكٌ في عَدَدٍ الطلاق» فيأخذ بالأقَلٌ» 


- 2 بكل الأشياء إما بوجودها أو عدمهاء فعند التحقيق الطلاق معلق في حقه تعالى بمشيئة العدم وفي 
حق غيره بالقدر الأعم وهو عدم مشبه الطلاق» وأما عجز الكلام وهو المستثنى فالقصد معلق رفع 
الطلاق بمشيئة الطلاق وحيئندٍ بان نظر في صدر الكلام. قلت: علق الوقوع على مشيئة الله لعدم 
فيكون كقوله إن لم يشأ الله وعلى عدم مشيئة الطلاق وعلى هذا فيظهر عدم الوقوع في التعليق 
بمشيئة الله تعالى وضده في التعليق بمشيئة زيد على ما صححوه وإن نظرت إلى آخر الكلام 
فيكون الدفع على مشيئة الطلاق فينبغي أن يقع في حق زيد؛ لأنه أوقع الطلاق» وعلق رفعه على 
ما لم يعلم وجوده فيستمر حكم الإيقاع» وفي مشيئة الله تعالى أولى بالوقوع؛ لأنه علق الرفع على 
محال إذ يستحيل وقفه مع مشيئة وقوعه ويظهر بهذا فساد الفرق المذكورء هذا كله على أحد 
الوجهين وهو أن المعنى إلا أن يشاء الطلاق» وإما على الوجه الصائر إلى أن يشاء عدم الطلاق» 
فإن روعي معنى التعليق كما في التقدير الأول ونظر إلى صدر الكلام» كان وقوعه معلقاً بمشيئة 
وقوعه في حقه تعالى» وبعدم مشيئة عدم الطلاق في حق زيدء وحينئذٍ فينبغي ألا يقع في الأول» 
ويجيء في الثاني الخلاف. انتهى ما أردت منه ولو لم أرَ هذا التحقيق لغيره في الشك في 
الطلاق. 


6 كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 
ويستصحبف الأضل فى الزيادة» كما يستصحب عند الشك في الطلاق 


وقال مالك رحمه الله -: إذا شَكّ في عددٍ الطلاق بعد ما تحقّق أضْلّهء يأخذ 
بالأكثر كما إذا تحقّق النجاسة في ثوبة» ولم يَعْرِفٌ قذرهاء أحذ بالأكثر؛ ويغسل جميع 
الثوب» وأجاب الأضحَاب ‏ رحمهم الله بأنّ هناك ليس للنجاسة قذرٌ معلومٌ حتى 
يستصحب أضل العدم فيما عداه» وقد يتيقن التحريم» فوجب استصحابه إلى أن يتيقن 
الطهارة» وها هنا قَدْر الطلاق من واحدة أو اثنتين مَعْلُومٌ» فيستصحب أصل العدم فيما 
عداه» ووزان النجاسة من مسألتنا أن يتحمّقها في طَرّف من الثوب. ويشّْكُ في إصابتها 
طرفاً آخرء وحينئٍ فلا يجبٌ غُسْل الموضع المشكوك فيه والوَرَعٌ في صورة الشَّكُ 
الأحذ بالاحتياط, فإذا كان الشك في أصل الطلاق فيراجعها؛ ليكون على يقين من 
الجلء وإن طاب نفساً بالإعراض عنها طلقّهد ليحصل الحل لغيره يقيناً» وإن شك في 
ثلاث طلقات» ا 
غيره» وإن شك في أنّهِ وَقَمّ الثلاث أ و لم يَقَع شيْء طلقها طلقها ثلاثاً؛ لتَحلَّ لغيره يقيئاً : 


ولو كانت تحته امرأتان؛ زينب وعمرة» فقال: إِنْ كان هذا الطائَرُ غراباً» فزينبُ 
طالقٌ» وإلا فعمرة» وأشكل الحالء فيقع الطلاق على واحدةٍ منهما؛ لحصول إحدى 
الصفتين» وعليه الامتناع منهما إلى أن يتبين الحال» وعليه البَحث والبيان» ولو تنازع 
اثنان في الطائرء فقال أحدهما: إن كان غراباً فارأتي طالنٌ» وقال الآخر: إن لم يَكْنْ 
غراباً فامرأتي طالق» لم يحكم بطلاق واحدة منهماء بخلاف ما إذا انّحَد الشخص» 
وتعدّدت المنكوحة؛ قال الإمام ‏ رحمه الله -؛ لأن الشخص الواحد يمكن حمله على 
مقتضى الالتباس» وربط [بعض]”' أمر ه ببعض »2 والرجلان يمتنع الججمع بينهما في 
توجيه الخطاب» ومعلوم أن أحدهما 57 قال لَمْ يُحْكُم بوقوع طلاقه» فيستحيل 
أن يتغيّر حكمه بمقالةٍ تضْدّر من غيره» وهذا كما أنّا إذا سَمِعْنا صَوْتاً حَدّث بِيِن اثنين» 
ثم قام كل واحدٍ منهما إلى الصّلاة لم يكُنْ للآخر أن يعرض عليه ولو أن الواحد صلّى 
صلاتين تيقّن الحَدّث في أحدهما التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين» فَعُلِمَ أنه إذا كان 
الشّخص واحداًء لم يمتنع توجيه الخطاب عليّه بمؤاخذة تتعلق بواقعتين» ولو جَرَىْ 
التعليق من اثنين كما ذُكرنا في العِتّاق. فقال أحدهما: إن كان عَُرَاباً فعبدي حُرّء وقال: 
الآخر: إن لم يكن غُراباً فعبدي حرّء فكذلك لكل واحد منهما إِمْسَاك عبْده» والتصرف 
فيه» لكن إذا مَلَّك أحدهما عبْدَ الآخر بشراء أو غيره» واجتمع العبدان عنده. فيّمْئَع من 
التصرف فيهما لكن يؤمر بتعيين العِْق في أحدهما؛ لأنّه قد انَحَد المخاطب الآن» فأشْبّه 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 5.١‏ 


ما إذا كانا في ملكه عِنْدَ التعليقين» وعليه أن يتفخخص عن سبيل البَيَاء وعن صاحب 
«التقريب» وجهٌ آخر: أنّهِ يتعيّن لجر العبْدٌ المشتري فلا ينصرف فيه إلى أن يتبين ولا 
يمنع من" التصرف في الأول؛ لأنّه كان يتصرّف» فلا ينْقّطِع تصرّفه بما طرأء ولو باع 
الأول ثم اشترى الثاني» قال في «البسيط»: لم أره مسطوراًء والقياس أن ينفذ تصرفه 
فيه؛ لأن بيع الأول كواقعة قد انقضت» وتصرفه في الثاني واقعة أخرى؛ فهو كما لو 
صلْئ إلى جهتين باجتهادين”" . 

وهذا فيما إذا لم يَضْدَّر مئْه غير التعليق السابق» فإن كان قَذْ قال للآخر: حنث في 
يمينك» فقال: ما حنثتٌ أنا في يميني» ثم مَلَك عبْده. فيُخْكم عليه بعتقه؟ لأنّه قد أَقَرّ 
بديته» ومن أقر بحرية عبد لغيره» ثُمّ اشتراه حكم ' عليه بعتقه؛ مؤاخذة له ولا رجوع 
له بالشمن» إذا كان قد اشتراه؟ لأنّه عتق بإقراره» والبائع يُكذبه. ولو صدر التعليقان من 
الشريكين في عبد واحد يأتي حكمه في كتاب العتقّ1 إن شاء الله تعالى :: فالصورة 
مذكورة هناك . 1 ١‏ 590 


فرع: قال إسماعيل البوشنجي: لو قال: أنْتِ طالقٌ بِعَدَدٍ كلل شغرة على جسد 
إبليس» فقياس مذهبنا أنه لا يقع شيّْء؛ لأنا لا ندري هل على جسده شَعرٌ أمْ لا؟ 
والأصل العَدَمُ وعن صاحب بغض أصحاب أبي حنيفة أنه تقع طلقة”*'. 


)١(‏ قال النووي: هذان الوجهان نقلهما الإمام وآخرون؛ ورجحوا الأول» وبه قطع المتولي» لكن 
قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين» أو جماهيرهمء بأن العتق يتعين في العبد المشتري» 
ويحكم بعتقه إذا تم تملكه ظاهراًء ولكن الأول أفقه. 

(0) قال النووي: أما على طريقة العراقيين التى نقلتهاء فيعتق عليه الثانى بلا شك» وأما على الطريقة 
الأخرى» فيحتمل ما قاله في «البسيط؛؛ ويحتمل بقاء الحجر في الثاني حتى يتبين الحال» وهو 
قريب من الخلاف فيما إذا اشتبه إناءان فانصب أحدهماء هل يجتهد في الثانيء 'أم يأخذ بطهارته» 
أم يعرض عنه» والأقيس بقاء الحجر احتياطاً للعتق» ولأن الأموال وغراماتها أشد من القبلة وسائر 
العبادات» ولهذا لا يعذر الناسي والجاهل فى الغرامات» ويعذر فى كثير من العبادات» ويؤيد ما 
ذكرته أن إقدامه على بيع عبده كالمصرح بأنه لم يعتق» وأن الذي عتق هو عبد الآخرء وقد سبق 
أنه لو صرح بذلك» عتق عليه بعد صاحبه إذا ملكه قطعاًء وقد ذكر الغزالي في «الوسيط»: 
احتمالين» أحدهما: ما ذكره في «البسيط». والثاني: خلافه وهو يؤيد ما قلته. 

م في أ: فيحكم . 

(4) قال النووي من زيادته: القياس وقوع طلقة وليس هذا تعليقاً على صفة فيقال: شككنا فيهاء بل 
هو تنجيز طلاق وربط العدد بشيء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق» ونلغي العدد فإن الواحد ليس 
بعدد لأن أقل العدد اثنان» فالمختار وقوع طلقة. 
قال في الخادم؛ وكذلك قال في المطلب: قياس المذهب أنه يقع واحدة لأن المضاف إلى الشعر 
العدد لا أصل الطلاق. 


1:3 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَو طَلّقَ ِخدَاهما َنْسِيَ فَعَلَيِهِ النَُقْفٌ إلى النذَكْرء وَلَوْ قَالَ: 
ِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَخَاطبَ رَوْجَتَهُ وَأَجْتبيةَ ‏ 4 قَالَ: أَرَدْثُ الأجتبية قُبلَ في أَحَدٍ د الوَجَهَيْنِ. 


قَالَ الرَّافِمِيُ : كان العُرّض في الفَصْل السابق القَوْلَ في الشّكْ في أضل الطلاق» 
وعدده إِمّا من شخخص واحد أو شخصين» والغرّض الآن القَوْلُ في الشَّكُ في مخَلّ 
الطلاق» وقد يشتمل الفضل على مسألتين: 

إحداهما: إذا طلّق الرجُل إحدى امرأتيه بعينهاء ونسي | المطلقة» فعليه؛ أن يتوثف 
عتهماء ولا يغشى واحدةٌ منهما إلى أن يتذكر» وهذا قد بد يتَفِقَ فيما إذا خاطبّ معيّنة 
بالطلاق» ثم نْسِيّ) وقد يفمرض فيما إذا قال: إحداكما طالقٌ» وتوئ فعرّدة ثم نْسِيَ 
المترية؛ قال الإمام وغيره: ولا مطالبة بالبيان» والحالة هذه إن صدّقناه في النيان» 
وإن كذّبناهء وبادوت واتحدة وقالت:: آنا المظلفة لم يقنع”'" منه في التجواب بأنْ يقُول : 
نَسِيتُء أو لا أدري. وااكاه مالراراة وات ولكنْ يُطالب بيمين جازمة عَلَى لله لم 
يطلفياة ٠‏ فإن تكل» خلفت.». وقضى باليمين المردودة. 

الثانية: إذا حضَِرّث زوجة واعقييةة فقال: إحداكما طالقٌ, * ثم قال: عنيت 
الأجنبية» فهل يُقْبَل فيه وجهان. حكاهما الإمام : 


وأصحهما: وهو الذي أورده أكثر الأضعحاب» وحكى عن نصه - رضي الله عنه ‏ 
في «الإمْلاء؟ أنّه يُقْبّل قوله بيمينه؛ لأن الكلمة-متردّدة بينهماء محتملة لهذه ولهذه. فإذا 
قال: عنيتهاء صار كما لو قال للأجنبية : أنت طالقٌ. - 


والثاني : لا يُقْبَلء وتطلّق زوجته لأنّه أزسّل الطلاق بين محلهء وغير محله فينصرف 
إن شكله ؟ لقوته وسرعة نفوذه» وهذا كما أنه لو أَوْصَّئ بطبل من طبوله» وله طبل حَرْبٍ 
وطبْل لَهْوِ تنزل الوصية على طَبْل الحَرْب تصحيحاً لهاء والطلاق أقوى وأولى بالنفوذ من 
الوصية» ولو قالت زوجته» وهما حاضرتان : طلْفْنِيء فقال : طَلَّفْئُك ثم قال: عنّيِت 
الأجنبية» لم يُقْبَلء ذَكره ذ في «النّهُذِيب»2 وأْمَنْهِ مع زوجته كالأجنبية مع الزوجة. 


' - قال صاحب الخادم: وبه أجاب العبادي في الزيادات وصاحب الكافي وهو الصواب ويؤيده نص 
الشافعي على أنه لو قال لها أنتٍِ طالقٌ كألف أنه يقع واحدة» حكاه ابن بشري في شرح المختصر 
ولم يقف صاحب المهمات فيها على نقل لكن قال إن ما رجحه النووي هو الصواب» فقد جرم 
الرافعي بأنه لو قال أنتِ طالقٌ وزن درهم ونحوه أنه بقع ومسألتنا أولى لأن ربط الطلاق بالعدد 
ممكن بخلاف الوزن ولم يظهر لي وجه الأولوية» بل مسألة الوزن ممكنة محققة بخلاف الشعر 


فإنا لا يتحقق وجوده. 
000 في ز: تقع. 
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ولو كان معها رَجْلَ أو دابةٌ فقال: عنَيْت الرجُلَ أو الدابّة» لم يُقْبَّل؛ لأنّه ليس 
ليم مله الطلدق» ولو كانّث زوجته نُسَمَئ بزينب» فقال: زينب طالقٌ» ثم قال: 
أردتثٌ جارتي زينب لا زوجتي» فالمشهور اتدل يفل وتُطلّق زوجته ظاهراًء لحن 
يدين» وفرقوا بِيْن هذه الصورة والصورة السابقة؛ بأن قوله: «إحداكما» يتناولهما تناولا 
واحداء ولم يوجد منْه تصريحٌ باسم زوجته. ولا وضف لها ولا إشارة بالطلاق» وها 
هنا صَرّح باسم زوجته. والظاهر أنه تُطلّق من الزيانب زَوْجَنُه لا غيرهاء وعن حكاية 
الشّيْخْ أبي عاصم واختيار القاضي أبي الطيّب وغيرهما: أنه يُصَدَّق بيمينه» كما في 
الصورة السابقة؛ لأن التسمية محْثَمَلَة والأضل بقاء النكاح» وفرق إسماعيل 
البوشنجي, فقال: إِنْ قال: زينب طالقٌء ثم قال: أردتٌ الأجنبية يُقْبَّلء وإن قال: 
طَلْقْتُ زينبَء وقال: أردثٌ الأجنبية لا يقبل؛ لأن هذا إنشاءًٌ للطلاق» والإنسان إنما 
يُظَلَق امرأة تفسدردون الأجنبية وقوله: «أنتِ طالقٌ» إخبارٌ محتملٌ» ولا قوة لهذا الفرق؛ 
فإن قوله: «أنْتِ طالقٌ محمولٌ على الإِنْشَاء أيضاً . 

وقوله: م طلمْتك طلْقْئّك» محتمل للإخبار أيضاًء ثم قضيّته أن يفرق في الصكورة الأولى 
بين أن يقول: إحداكما طالقٌ""“. يقول: طلَّفْتُء أو يقول: طَلَّقْتُ إحداكماء وفيما 
حكَيْئا عن «التهذيب؟ أنه لو قالت الزوجة: طَلّقْنِيء فقال: طَلَّقْنُكء وقال: أردثُ 
الأجنبية» لا يُقْبل ما يُشْعِر بِأنّه لو لم يسبق التماس الزوجة» قبل وحينئلٍ فيرتفع المَرْق 
بين قوله : «طَلّفْ5ُك» وأنْتِ طَالِقٌ» ولو كان قد تكح امرأة نكاحاً صحيحاً» وأجرى نكاحاً 
فاسداًء فقال لهما: إحداكما طالقٌء وقال: أردثٌ الفاسِدَ نكاحٌهاء فيمكن أن يرتب» 
ويقال : إن قبِلْنَا التفسير بالأجنبية» فهذه أل وإلا فوجهان, لأنها لا ُظَلّقَء لكن لها 
تعلق لا يوجد مثله للأجنبية. 

اي وَلَو حَاطبٌ به رُوْجَمَه لَِمَُ اَي عَلَى القرِ وَعَصَ بِالتَأجيرٍ وَعَلَي 

تَمَقَعْهُمَا إِلَى البََانِء وَيَقَعُ الطَلآقُ بِاللّفْظِ أو بالتّيِين فِيهِ وَجْهَانِء وَعَلَِيهِمَا يَنْبَيِي وَقْتُ 

0 ادو وَلَوْ وَطِىء إِحْدَاهْمَا وَقُلنَا: يَمَعُ الطلآق باللّفْظٍ كَانَ تَغييئاً» وَإِنْ كنا 
لين لم يو يُوَثْرِ القطه» وَل مانام سقط المُطَالبَةٌ ِالنِّيينِ لأَجْلٍ المِيرَاثِ وَلَكِنْ إِنْ قُلَْا: 
يَقَهُ بلغي فته وو الطلات قَبْلَ المَوْتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أو عِندَ الإننهام للِضْرُورَةٍ فيه 
خلافٌ, وَلَوْ قَالَ: أَرَدثُ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ كان إِقْرَاراً بِهِمَاء وَلَوْ قَالَ: عَيَنْتٌ هَذِهٍ وَهَذِهِ تَعَيَِت كت 
الأولىء وَلَوْ قَالَتْ في مَسْئلةٍ الغْرَابٍ. : َال راطا يه أن ييف عَلى البك أنه 


يَكُنْ عُرَاباً أو يَنْكلَء ولا يَكْفِيهِ اليَمِينُ لأَعَلَّى ند في العلم وَلآ عَلَى النْسيانٍ. 


زدرق في ز: و. 
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قَال الرَّافِعَيْ : إذا قال لزوجِتَيْهِ : إحداكما طالقٌ» فإما أن يَقْصِدَ واحدةً بعينهاء وإما 
أن يُرْسِل اللفظ». ولا ينوي معيّنة . 

إن قَصَّد واحدة بعينها فهيَ المطلقة» واللفظ الصَالِحٌ لهما إذا انضمت إِلَيْه النية 
الصادرة المعينة» كان مقتضاها وقوع الطلاق على ما هو سَبِيلٌ الكنايات؛ ويحتاج» 
والحالة هذه إلى تبيين الزوج؟ لتعرف المطلّقة. 


وإن أرسل اللفظ ولم يَقْصِد معيّنة» وقّع الطلاق على واحدة منهماء ويرجع إلى 
الزوج في تعيدها والقسمان يشتركان في أحكام: ويفترقان في أحكام. والنُظر في 
التَوَعَيْن يتعلق بصالة الحياة وبما إذا طرأ المَوْتَء وتُورد في هذا المَصْل ما يتعلّق بحال 
الحياة» وفي الذي يليه .عاق يخال حدوث الموت. 

أمّا الأول ففيه مسائل : 


الأولى يُؤْمَر الزوج بالتبيين إذا نوى واحدة بعينها بعينهاء وبالتعيين إذا لم ينو ليرتفع 
جنسه عمّن زال ملكه عن ويُمَْع من قربانهما إلى أن يبين أو يعين» وذلك بالحيلولة 
بينه وبينهما؛ لأن المخظور اختلط بالغباج» فيمنع من الكل كما لو اختلطت أَْتُه من 
الرضاع بأجنبية» مُْنِعَ من نكاحهما جميعاً» ويلزمه التعيين أو التبيين على الفور فلو أخر 
عصىء وهذا فيما إذا أَرْسَلَ اللفظء ولم ينو واحدة» وشُبّه بما إذا أسلم وتخته أكثر من 
العَدّد الشرعيٌ حيث يُؤْمَّر باختيار أربع . وإذا وجب البدّارء والحالة هذه» مع أنه يحتاج 
إلى ضَرْب من النّظر والتروي» فَلأنْ يجبّ فيما إذا قَصَد واحدة بعينهاء ولا حاجة إلى 
النظر والتروي» أؤلى» فإن امتنع خيس وعُزْرَ ا 0 (نسيتٌ المعبّنة» وإذا 
بين في الحالة الأولى. فللأخرى أن تَذَعِي عليه» أنّك عنيتني وتُحَلْفَه فإن تكل» حَلَّفَت 
وطلقتا وإذا عيّن في الحالة الثانية» فلا دَعغوى؛ لأنّه اختيار ينشئه» وكأنه طلق واتحدة؛ 
ابتداء» وهذا كله في الطلاق البائن » ولو أبهم طلقة رجعيّة بينهماء فهل يلزمه أن يبيّن أو 

يعيّن» حكى الإمام فيه وجهيّن: 

أحدهما: المنع ؛ لأن الرجعية زوجة. 

؛ والثاني : يلزمه لحصول التحريم» قال : والأصح الأول» ويجوز أن يعلّم قوله في 

الكتاب «لزمه التعبين بالميم؛ لأن عن مالك أن في صورة الإبهام والإرسال يُطَلْقَان معاًء 
وبالألف؛ لأن عند أحمد يُعيّن المطلقة بالقرعة . 


الثانية : يلزمه الانثاق علريما إلن البيان أو التعيين» ا فلا يسترد 
المصروف إلى المطلقة لأنها مسحبوسة ة عنده حبس الرّوْجَات. 


الغالثة: وقوع الطلاق فيما إذا نَوَى طلاق واحدة بعينهاء يحصل بقوله إحداكما 


كتاب الطلاق/ الشكٌ فى الطلاق 3 


طالق وتحسب عدة التي بين الطلاق فيها من وقت اللفظ. وخرج قول أنها تُحْتّسَب من 
حين البيان» وبُنِيَ القولان على القولين في أن المستفرشة بالنكاح عِذَّنُها من آخر وطئة 
أو من وفت التفريق بينهماء ووجه الشبه أن الأمر ملتبس ها هنا إلى البيان» كما أنّه 
ملتبسٌ هناك إلى التفريق» قال الإمام: وهذا غير سديدٍء والصورتان مفترقتان؛ لأن 
غِشْيَانَ الواطىء بالشُبْهة ومخالطته إياها ينافي صورة الانعزال التي أُمِرَتْ بها المعبّدة» 
وها هنا الحيلولة ناجزةٌ إلى أن يوجد البيان. 

وأما إذا عيّنء ولم يكن نوى من الابتداء معيّنة» فيقع من وقت التلفظ بقوله: 
«إحداكما طالق» أو من وقت التعيين؟ فيه وجهان: :. 

أحدهما: أنه يقع من وقت التلفظ. لأنّه جزم بالطلاق» ونججزهء فلا يجوز تأخيره 
إلا أن محله غيْر متعين» فيؤمر بالتعيين؟ ولأن التعبين يبين التي اختارها للتُكاح» فيكون 
اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق» كما أن التعيين فيما إذا أَسْلّمم على أكثر من أريع لما 
تبين به مَنْ يختارها للنكاح كان اندفاع نكاح الأخر يات بالإسلام السابق. 

والثاني: من وقت التعيين لأن الطلاق وقت التعيين؟ لأن الطلاق لا يَنْزِلُ إل في 
مَحَل معين» وربما عبر عن هذا الخلاف بأن التعيين تباع موقع وإيقاع » وقد يعبر عنّه بأن 
إرسال اللفظ المُْهِم إيقاعٌ طلاق» أو التزامُ طلاق في الذمّة. 

وعن القاضي الحُسَيْن؛ يُشْبِه بها الخلاف في أن القِسْمّة بيع أو إفراز حق من حيِْث 
سر ع ل ا ل ا ا ا »؛ ويضاهى 
قولنا: إن المطلقة كانّث هذه المعينة» وإذا جعلناها بيعاً قلنا: إن من حَرَجٍ له الجانب 
الشرقي» ب متسس الخرى بحوة ماني بر الجالت الشرقي» وكان ذلك الحصار 
من قِبَل شائعين في القسمين فبالقسمة ثبت اختصاص كُلْ واحد مهما بما خَرّج له. 
ويضاهيه المصير إلى ومُوع الطلاق بالتعيين من غير | إسنادٍ إلى اللفظء واضطربوا في 
الرّاجح من الوجهينء فرَجح مرجحُون الوقرع عند التعيين» مثهم الشيخ أبو علي» 
وقال: ظاهر المذهب أن التعيين ! إيقاع الطلاق؛ لأنّه وإن أرْسّل الطلاق» فلا يَقَع على 
واحدة منهماء حتى يُعَيّن: فإذا عيّن وَقَع» وكان ذلك بمنزلة قوله: من دخل منكما الدار 
فهي طالقٌء فإذا دخلّت إحداهما طُلْقَتْ عند الدخول بالقول السابق . 


وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيّب والروياني وآخرون إلى ترجيح الوقُوع 
عند التلفظ. وقالوا : لولا وقوع الطلاق» لَمَا مُنِعَ منهما؟" واستبعدوا التحريم قبل 
وقوع الطلاق» والنّفسَ إلى قَبُول هذا أسْرَعٌ والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله أبو حامد وموافقوه هو الصواب. 
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وعلى هذا الخلاف يبنى وَفْت احتساب العدة» فإن قلنا بالوقرع عند التعيين» فمنه 
وتُحْسَبَ ب العدة» قال في «الشامل» وهو مذهب أبي حنيفة وساي وبهذا الوجه قال 
ابن أبي هريرة» وهو عند بعضهم مصير منه: : إلى أن الطلاق يَقَع عند التعبير. 

وقال الشبيخ أبو حامد: إن الوقُوع عئده باللفظ لكنْ يجوز أن تجب العدّة 
بالطلاق» ثم يتأخر الاحتساب عنهء كما أن العدّة في النكاح الفاسِدٍ تجب بالوطء 
وتحتسب من وقت التفريق» وإن قلنا: إنه يقع من وقت اللفظء فعلى الخلاف المذكور 
فيما إذا تَوَى عند ابتداء اللفظ واحدةٌ معيّنة» فيكون الظاهر احتسابٌ العِدَّة من يومئذٍ» 
وبه قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله والاحتساب من وقْت التعيين أَرجَحٌ عند أكثرهم. كيف 
قُدّر البناء» وهذا كله فى حياة الزوجين» وسنذكر أنهما إذا ماتتا أو إحداهماء تبقى 
المطالبة بالتعيين؟ ليتبين حكم الميراث وحَيئئِذِء فإن أوقمنا الطلاق باللفظ فذَّاكء وإن 
أوقعنا بالتعيين» فلا سَبِيلَ إلى إيقاع الطلاق بَعْد الموت» ولا يُدّ من إسناد بالضرورة» 
وإلى ماذا يستندء فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يستند؛ والحالة هذه. إلى وَقْت اللفظ. ويرتفع الخلاآف إذا وَمَع 
التعيين بعد الموت. 

والثّاني : إلى ما قبل الموت فيقع الطلاق حيتئذٍ؛ لآن عمرها كان وقْت التعيين فإذا 
انصرم, أسندنا الطلاق إلى آخرء حالة من حالات إمكان التعيين» وهو كحكمنا فيما إذا 
تلف المبيع قبل القبض بارتداده إلى مِلْك البائع قبل التلف» وربّح صاحب الكتاب هذا 
الوّجْهء قال: «على الأوجه يعني من هِذَّيْن الوجهّيْن» وجعل في «النهاية» الأصحٌ الوجه 
المقابل له وقوله: أو «عند الإبهام» وهو الوجه الآخرء وإن أراد بالإبهام إرسال اللفظ 
المبهم ول وفي بعض النسخ «على هذا الوجه اد عند ارام امقر ور:. فيه تلاق 
وهو صحيح أيضاً. 

الرابعة: لو وَطِىءَ إحداهماء نُظِر؛ إن كان نوى واحدةٌ بعينهاء فهى المطلقة» وقد 
تعينت هي بالنية المقترنة باللفظ والوطء لا يكون بياناً لذلك التعيين» وتبقى المطالبة 
بالبيات» فإ بيت الطلاق في الموطوءة» فعَلَيِهِ الحَدُ إن كان الطلاق باثناء وعليه المَهْر؛ 
لجهلها بأنها المطلّقة» وإن بيّن في غير الموطوءة» قُبلَ. فلو ادعت الموطوءة أنَّه أرادها 
لت فإن تكل» وحَلَفَتْ ؛ حُكم بطلاقهاء وعليه المَهْره ولا حَدٌ للشبهة؛ فإن الطلاق 
نَبَت بظاهر اليمين» » وإن لم ينو واحدةٌ بعينهاء فهل يكون الوطء تعييناً؟ فيه وجهان» 
ويقال قولان: 

أحدهما: أن الوطء يعيّن الأخرى للطلاق؛ لأن الظاهر أنّه إنما يطأ مَنْ تحلُ لى 
وصار كوطء الجارية المبيعة في زمان الخيار» فإنّه يكون فسْخاً أو إجازة وبهذا قال أبو 
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حنيفة والمُزَّنِيُء وأبو إسحاق» حكاه القاضي أبو الطيّبٍ عن أبي الحَسّن الماسرجسي 
سماعاً وربّحه القاضي ابن كج . 

والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يكونّ تَعيينآًء كما لا يكون بياناً؛ لأن ملك 
النكاح لا يَخْصّل بالفغل ابتداءة فجاز”'' أن يتدارك بالفعل ولذلك لا تحصل الرجعة 
بالوطء ونخالف وطء الجارية المبيعة بشرط الخيار وإن ملك اليمين فيحصل بالفعل 
ابتداء فجاز أن يتدارك بالفعل وفي «الشَّايِل؛ و«التتمة»” أن هذا ظاهرٌ المَذْمَبء 
والخلاف مبنى عند بغضِهم على أن الطّلاق يقّع عند اللفظ أو عند التّْيين إن قلنا عند 
اللفظ فالوطء تعين وإن قلنا عند التعيين» ٠‏ فالفعل لا يصلح موقعاء وهذا ما أورده في 
الكتاب» وإذا جعلنا الوطء تعييئاً فهل تكون سائر الاستمتاعات تعييناً؟! فيه وجهان بناءً 
على الخلاف في أن المباشرة فيما دون الفرج هل تحرم الربيبة فإن جعلنا الوطىء تعبيناً 
للطلاق في الأخرّى. فلا مَهْر للموطوءة وإلا فتطالب بالتعيين» فإن عيّن الطلاق في 
الموطوءة» وجب المَهْرء إن قُلْنا بوقوع الطلاق عئد اللفظ, إوإن قلنا بالوقوع عند 
التعيين» حَكَئ الفوراني أنه لا يجب المهرء وذكر فيه احتمالاً آخر؛ أخذاً من وجوب 
المَهْن في :وطء الرجعية. 

فَرْع: ذَكَر صاحب «الشامل» وغيره تفريعاً على أن الوطء تعيين أن الزوج لا يمنع 
من وطء أيتهما شاء» وإنما يمنع الوطء فيهما إذا لم يجعل الوطء تعييناً ولما أطلق 
الأكثرون المَنْع منهما جميعاً أشْعّر ذلك بأن الظاهر عنْدَهُم أنه لِيِس بتعيين. 

الخامسة: في صورة ألفاظ البيان ؤالتعيين إذا كان قد نَوَىُ واحدةً بعينهاء فيحصل 
البيان بأن يَقُول مشيراً إلى واحدة: المطلقةٌ هذه. 

ولو قال: الزوجة هذه تبيّن الطلاق في الأخرى. وكذا لو قال: لم أَطَلْنْ هذه 
ولو قال: أردت هذه بل هذه خَكمٌ بطلاقهما جميعاً؛ لأنّه أقر بطلاق المشار إِلَيْها 
ولك ثم رجع. مستدركاًء وأقر بطلاق الثانية فلا يقبل الرجوع عن الإقرار الأول» 
ويؤاخذ بالثاني كما لو قال: لفلان على درهمٌ بل دينارٌ. 

ولو قال: أردثٌ هذه وهذهء فكذلك الجواب فإنَّه أقر أنه طَلّقهماء وكذا لو حَذّف 
الواوء فقال: هذه هذهء. وأشار بكل لفظة إلى واحدة. أو قال: هذه مع هذهء قال 


)١(‏ في ز: فلا. 

(") قال النووي: هذا الثانيء هو الأصح عند الرافعي في #المحرر»»: وهو إلمختارء قال في 
«الشامل»: وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله فإنه قال: إذا قال: إحداكما طالق» منع منهماء 
ومن يقول: الوطء تعيين» لا يمنعه وطء أيهما شاء. 
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الإمام وهذا فيما يتعلّق بظاهر الحُكُمء فأما بيئه وبين الله تعالى» فالمطلقة هي التي 
نواها لا غيرء حتَّى لو قال: إحداكما طالقٌ ونواهما جميعاً قال: الوجه عئدنا أنهما 
لا يطلقان» ولا يجيئء فيه التردّد المذْكُور فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌء ونوى 
ثلاثة» لأن حمل إحدى المرأتين عليهما جميعاً لا وه له» وهناك يَتطرّق إلى 
الكلام تأويلٌ بيناه. 

ولو قال: أردثُ هذه ثم هذه فالمذكور في «التهذيب؟ و «التتمة» أنه يُطلّقَ الأولّى 
دون الثانية» ويمثله أجابا فيما إذا قال: أردتٌ هذه فهذه. وعلل ذلك بأن قضيّة قضيّة الحرفين 
الترتيب والتعقيب» فقد أثبت في الثانية طلاقاً على موجب الترتيب» وهو لم يُطلّقْ إلا 
واحدةٌء وهذا حكاه الإمام عن القاضي الحُسَيْن ‏ رحمهما الله ل واعترض بأنّه كيف ما 
قَدّر موجب الكلام» ففي قوله: «أردثُ هذه ثم هذه اعترافٌ بالطلاق فيهماء فليكن 
الحكم كما في قوله: أردثٌ هذه وهذه» والحق هو الاعتراض"''. 

ولو قال: أردثٌ هذه بغد هذه فقياس الأوّل أن تطلق المشار إليها بائناً وحدهاء 
ولو قال هذه قبل هذه أو بعدها هذه فقياس الأول أن تطلق المشار إليها أولاً وحدهاء 
وقياس الاعتراض الحُكُمُ بطلاقهما في الصورتين. 

ولو قال: أردتٌ هذه أو هذهء واستمر الإشكال والمطالبة بالبيان» ولو كانت تخته 
أربعٌ» فقال: إحداكن طالقٌ» وكوف واخلة يعني ثم قال: أردتٌ هذه بل هذه بل هذه 
بل خم طاقن تييع : وكذا لو عطف بحرف الواوء ولو عطف ب "«ثم» أو ب «لقاء؛ عاد 
المنقول عن القاضي » والاعتراض . 

ولو قالء وهنّ ثلاثُ؛ أردثٌ أو طلقتٌ هذه بل هذه أو هذء: طلقث الأول 
وإحدى الأخريين» ويؤمر بالبيان» وإن قال: هذه أو هذه بل هذه طُلّقّت الأخيرة» 
وإحدى الأولين يؤمر بالبيان» ولو قال: هذهء وهذهء أو هذه فيُنْظَُ إن فصل الثالثة عن 
الأوليين بوقفة» أو بنغمة أو أداء فالطلاق متردّد بين الأوليين وبين الثالثة وحدهاء وعليه 
البيان فإن بين» في الثالثة طُلْقَت وخدهاء وإن بين في الأوليين أو إحداهماء طُلْقَنَا لأنّه 
جَمّع بينهما بالواو العاطفة» فلا يفترقان» والاقل الي عن الأول 7 تردّد الطلاق بين 
الأوَل» وإحدي الأخريين» فإن بين في الأولى؛ طلقت وحدهاء وإن بَيّن في الأخريين 
أ جنداهيا طلقا جديا » وإن سره” "“ الكلام سَرْداً ولم يفصل احتمل كون الثالثة 
مفصولة عنهماء واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية مفصولة عن الأولى فيسأل ويعمل بما 


)١(‏ قال النووي: قول القاضي أظهر. 
)2( في ز: تردد. 
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أظهر إرادته7) 

ولو قال هذه أو هذه وهذه فإن فصل الثالثة عن الأوليين تردد الطلاق بين إحدى 
الأوليين والأخرى مطلقة وحدها وإن فصل الأخريين عن الأولى فالتردد بين الأولى 
وحدها وبين الأخريين معاً وإن سرد الكلام ولم يفصل» فهما مُحْتّملان. 

ولو قال» وهن أربع» وقد طلق واحدة: أردتٌ هذه أو هذه لا بل هذه وهذه 
ظلقت الأخريان وإحدى الأوليين ولو قال هذه وهذه بل هذه أوهله» طلقت حدق 
الأخريين» والأوليان» ولو قال هذه وهذه وهذه أو هذهء فإن فَصّل الآخرة عن الثلاث 
يَتردّد الطلاق بيْن الثلاث الأوليات وبين الرابعة» وإن فصّل الثالثة عما قبلها طُلّقّتَ 
الأوليان وإحدى الأخريين» وإن فَصَل الشانية عن الأوّى» فينبغي أن يقال تُطلق 
الأولى» ويتردد الطلاق بين الثانية والثالئة معاّء وبيْن الرابعة وخدهاء فعليه البيان» وإن 
سرد الكلام سرداً قال: في «التهذيب' يُطَلّق الثلاث أو الراعة ويُؤْمَر بالبيان» فإن بين 
في الثلاث أو في بعضهن طَلْقْن جميعاًء وإن بين في الرابعة طُلّقت وخدهاء والوجه أن 
يُقَال: صورة السرد تحتمل الاحتمالات الثلاثة» فيراجع . ويحكم بمُوجب ما يبيئه على 
ما سَبّق نظيره» ولو قال: هذه وهذه أو هذه وهذهء فمَّدْ يفرض فضل الأوّلى عن الثلاث 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: فيه غلط ومنعان. 

فأما الغلط ففى قوله أو إحداهما طلقتا جميعاً» ووجه الغلط أنه عطف الثالئة على الثانية بأو 

فكيف يطلقان جميعاً بتبيين الطلاق في إحداهما هذا لا يستقيم» وإنما أوقفه في تلك الصورة التي 

قبلها بأنه إذا عين الطلاق في إحدى الأوليين طلقتا جميعاً من جهة الجمع بينهما بالواو وهذا منتف 

ها هنا. 

وأما المنعان فأحدهما: أن الفصل اليسير الواقع بين الأولى والثانية لا تقتضي ارتفاع حكم الجمع 

بالواو فلا يتردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخريين» بل يتردد الطلاق بين الآخرة والأوليين كما 

سبق في التي قبلها. 

المنع الثاني: في قوله أن سرد الكلام لم يفصل احتمل كون الثالثة مفصولة عنهماء وهذا الاحتمال 

هو الظاهر من الكلام. وقوله «واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية؛ هذا ممنوع لأن مقتضى الظاهر 

لا يعارضه ما ذكرء وقوله #مفصولة عن الأولى» خير لكونها وهي الثالثة وهذا لا يصحء 

فالمفصولة عن الأولى إنما هي الثانية . 

ولو قال احتمل كون الثالئة مفضولة عنهما واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية وأن الثانية مفصولة 

عن الأولى لزال عنه هذا الأخير والباقي باقي: انتهى. 

ونقل في الخادم عن الشيخ عز الدين النشائي في نكت الوسيط أنه قال: هذا غلط وقع في الشرح 

والروضة والصواب أن يقال طلقت الأولى وتردد الطلاق بين إحدى الأخريين» وقوله فإن بين في 

الأولى وحدها فغلطء وقوله وإن بين في الأخريين أو إحداهما طلقتاء أما طلاقهما إذا بين في 

إحداهما فغلط, بل تتشي الطلاق عليها مق الاء لل لهو دان شيع خزافق لما تلظ يدر ناه ل 

يحصل بين الأخريين تشريك بالواوء وبخلاف الأوليين إذا لم يفصل بينهما وفصل الثالثة منهما. 
العزيز شرح الوجيز ج 9/م 4 


7 كتاب الطلاق/ الشكُ.في الطلاق 


الآخرة» وضم بعغضها إلى بغض. فتُطَلُق الأولى» ويتردد بيْن الثانية وخدهاء وبين 
الأخريين معاً. وقد يفرض الفّصْل بيْن الأوليين والأخريين» والضّم فيهماء فتطلق 
الأوليان والأخريان» [وقد يفرض فصل] الرابعة عما قبلهاء فتطلق الرابعة» ويتردّد 
الطلاق بين الثالثة وخدها وبين الأوليين معاء وإذا قال لواحدة أن المطلقة هذهء ثم قال 
لا أدري» أهي هذه أو واحدةٌ من الباقيات» فتلك الواحدة؛ منظلقة بكل حال» وتوقف 
الباقيات» فإن قال بعد ذلك : تَحَقَّقْتٌ أن المطلقة الأول ٠‏ قبل» اك وإن 
عيّن أخرئ» حُكم بطلاقهاء ولم لع 0 الأولء واعلم أن الوقفة التي 
جعلناها فاصلة بن اللفظين مع إعقال اللفظين هي الوقفة اليسيرة» فأمّا إذا طالّق فَقَطعَت 
ونظم الكلام كما إذا قال: أردتٌ هذه ا المدة أو هذه وهذهء. فهذا 
الكلام الثاني لغو لا يستقل بالإفادة» وهذا كله فيما إذا نوى عتد اللّنْظ المبهم واحدةً 
بعينهاء أما إذا أَرْسَلّه إرسالأء ولم ينو شيئاء فلما طولب بالتعيين» قال مشيراً إلى 
واحدة: هذه المطلقة تعيّنت ويلغو ذكْر غيرهاء سواء عطف الثانية عليها «الواو) أو 
«الفاء» أو «ثُمَ». وكذا لو قال: وهذه بَلْ هذه؛ لأن التعيين ها هنا لِيْس إخباراً عن ما 
سَبَّقَء وإنّما هو إنشاءٌ اختيار» وليس له إلا اختيار واحدةٍ» فيلغو اختيار ما بعدها ولا 
فَرْق في ذلك بين أن نوقع الطلاق عند التغيين» وأسنده إلى وقت إطلاق اللفظ المبهم؛ 
لأناء وإن أسندناه» فلا نجعل التعيين اختياراًء وإنما هو إنشاء تتمة» اللفظء ويخالف 
الحالة الأولى؛ فإنه يُخْبرٌُ هناك عن أمر سابق» ويجوز أن يكون صادقاً في الخبر الثاني 
دون الأول» فإذا اجتمع الإقراران» لم يكن يذ عن المؤاخلة نهنا 

السادسة: قد سَبَّى أنه إذا قال لزوجَيّه : إن كان هذا الطائر عُرَاباً» فأنتِ طالقٌ» 
وأشكل الحالء لا يُخكم بوقوع الطلاق» وأنه لو قال: إِنْ كان غراباً» فزينب طالقٌ» 
وإن كان حماماً فعَمْرةُ ٠‏ لا يحكم بطلاق واحدة منهماًء فلو ادْعَتِ التي عَلّىَ طلاقها 
بكونه غراباً أنّها مطلّقةٌ, ٠‏ فعليه أن يَحلِفَ جزماً على نَفي الطلاق» كما إذا طَلّقَ واحدة» 
ونّسِيٌ عيْتّهاء وقالت إحداهما: أنا المطلّقة وقد ذكرناه» وإن قالت كان غراباً فأنا طالقٌ» 
فعليه أن يَحْلِف على البَت أنه لم يكن غراباً ولا يكفي أن يقول: لا أعلم كوْنّه غراباً» أو 
نسيت الحالء ذكره الإمام» وقَرّق بينه وبين ما إذا علّق طلاقها على دحولِها أو دُخول 
غيرهاء وأنكر حصوله؛ حيث يكون الحَلِف على : نفي العلم بالدخول بأن الدُخحُول مُتَاكَ 
فِعْل الغيرء والحلف على نفْي فغل الغير يكون على العِلْم» ونفْيٌ الغرابية ليس كذلك» 
بل هو في صفة في الغير في الصغة كثبوتها في إمكان الاطلاع » وإذا كان الشَّيْء ممًا 
يُطلّع عليْه في الجملة لم م تَغْيّر القاعدة بأن يفرض بعد رؤيته ؛ بأن كان الطيران في الليلة 
المظلمة» والرجل في كن» ٠‏ لم يكن الأمر في مظنة البَث والمراجعة. 


قال في «البسيط» وفي القلب منه الَّرْق بين نفى الغرابية ونفى الدخول شىء 
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فليتأمل ويشبه أن يقال إنما يلزمه الحلف على تفي الغرابية إذا تَعرّضِ في الجواب لذلك 
أما إذا اقتصر على قوله لست» بمطلقة فينبغي أن يكتفي منه بذلك كما ذكَرْنا في جواب 
البَائِع إذا اذّعى المشتري العَيْبَ القديم» وأراد الرد» وسيأتي نظائره في مواضعها. 

وقوله في الكتاب «ولو خاطب به زوجتيه؛» هذا القدر من التصوير يشتمل على ما 
إذا نَوَى واحدةً بعينهاء وما إذا لم ينو واحدةٌ» وأرسل اللفظ. والمسائل التي ذكَرَّها فيها 
ما يَشْمَل الحالَيْن» ومنها ما يختص بإحداهماء فقوله «لزمه التعيين» يصح إطلاقه في 
الصورتين ‏ ا ا لأن التعيين بين رافم للإبهام والبيان 
اي تارة 97 اي 7 «الزمه التعيين» د ثم قال: توغلية تنققهما إلى البيان»» 
وأما قوله: «ويقع الطلاق باللفظ بالتعيين» فهذه مي الإرسال» وقوله 
«كان تعييناً» يجوز إعلامه بالألف؛ لِمَا مَدّ أن عئد أحمد ‏ رحمه الله - التعيين بالقرعة فلا 
يكون الوطء تعييئاً» ا 

وقوله: «لم يود نر الوطء معلّمٍ بالحاء؛ لِمَاذكرناء وقوله : الولو ماتناء لم تُشقط 
المطالبة بالتعيين. ..» إلى آخره أَخَرْنا إشباع القول في حالة المَوْت إِلَى الفُضْل الثاني 
لهذاء لأن العَرّض الآن الكلآم في وفت الطلاق حالَةَ المَؤْت» وليعلّم قوله «تسقط» بالحاء 
والواو؛ لما سيأتي وقوله: «أردت هذه وهذه؛» يعني فيما إذا أرسل اللفظ ولم ينو معينة . 

وقوله «ولو قالت في مسألة الغراب» في الكتاب ما إذا قال الرجل: 0 
فامرأتي طالقٌ» وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالقٌء فأيضاًء أمّا إذا قال: 
كَانْ غراباًء فزيدبت طالقٌ وإلا فعمرةٌ والتداعي 0 
الصورتين» ويمكن فرضه فيما إذا لم يُوجَد إلا تعليقٌ واحدةٌ من شَخْص واحد. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِذَا مَاتَ الرّوْجُ وَمَائَنَا فَهَلْ لِلوَارثِ النَعْيينُ لأَجْلٍ الميرّاث؟ فيه ثَلامَةٌ 
أَفْوَالٍ وَفِي الثَاِثِ لَه أَنْ يَقُولَ: أَرَادَ الرْوِْجُ هَذِهِ وَلَيِسَ لَهُ إِنْشَاءُ النَغِيينِ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا طَرَأْ المَوْت قبل البيان أو التعيين» فله حالتان: 

إحداهما: أن تموت الزوجتان أو إحداهماء ويبقى الزّْوْجُّ فتبقى المطالَبَةٌ بحالها 
بالبيان» أو التعيين» لتبين حال الميراث. 

وقال أبو حنيفة: إذا مانت سقّطت المطالبَةٌ بالتعيين؛ بناة على أن الطلأق يقَعْ عند 
التعيين» ويستحيل الوقوع”'' بعد الموت» وإذا مانّتْ إحداهماء قال: يتعين الطلاق في 


)١(‏ في أ: الرجوع. 
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الأخرى» وإلى مَذْهَبِه مال الشيخ أبو محمّد ‏ رحمه الله وأقيم ذلك وجهاًء والمَذْمَبِ 
المشْهُور الأول» ويوقف له من تركة كل واحدة منهماء أو من تركة الميتة منهما ميراث 
َوْجٍ إلى أن يبين أو يعين» فإذا بين أو عميّنَء لم يرث من المطلّقة» إذا كان الطلاق 
بائناء سواء قلنا بوقوع الطلاق عند اللَّفْظ أو التعيين» قال صاحب "«التتمة» وغيره؛ لأن 
الويقاع سَابِقٌ وإن كات الوقوع حينئذ» وأما الأخرى فيرث منهاء ثم إن كان قد نَوَى 
معينة وبين فقال ورثة نَهُ الأخرى: هي التي أرتها للطلاق» ولا وارث لك فلهم تَحْلِيقُه 
فإن حلّف فذاك, وإن نكل حَلَقُواء وحرم ميرائُها أيضاً باليمين المردودة) وإن لم ينو 
معيّلة » وعَيِّن فلا يتوجّه عليه لورثة الأخرى دعوى ؛ لأن التعيين يتعلّق بشهوته واختياره . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنّه لما صار إلى انحتام التعيين بموتهمك وَرِتٌ 
الزؤج منهما جميعاً؛ لكن قال: يرث من كل واحدةٍ منهما نضفٌ ميراث زَوْجء والشيخ 
أبو محمّد في التفريع على ما مال إليه كَمَلَ له الإرث منهما 

فرِْعٌ: قال القاضي ابن كج: إذا حَلْمَهُ وَرَنَهُ التي عيّنها للنّكاح وأخذوا جميع 
المهرء إن كان بَعْد الدخول. وإن كان قبله. أخذوا نصفه. وفي النّضْف الثاني وجهان: 

وجه يأخذونه أيضاً إمضاء للجكم على وبحب تصديقه ؟ ووجْه المئع أنْها مطلقة 
قبل اللخرل يفرليي؛ ولو كديه ورثة ة الْيِي عيّنها للطلاق» وغرضهم استقرار جميع 
المهر. إذا كان قبل الدّخُول» فَلْهُمْ تحليفه» وهم مقرون له بإزث لا يدعيه. 

الحالة الثانية: إذا مات الرُّوْجَ قبل البيان أو7) التعيين» ففي قيام الوارث مقامه 
طريقان: 

أشهرهما: [أن] فيه قولان: 

أحدهما: أنه يقوم مقامه» كينا تخليه ف باتو الحقوق» كالرد بالعيب» وحق 
الشفعة وغيرهماء وكما يقوم مقامه في الاستلحاق النسب. 

والثاني : المَنْع ؛ لأن حقوق التُكاح لا يورث» ولأنه إسقاط وارث» فلا يتمك7) 
الوارث منه» كنفي النسب ِاللْعَانَ وفي مَحَلٌ القولّين دق 

أحدها: أن الخلاف فيما إذا كان قَدْ نَوَى واحدة بعينهاء أمّا إذا أَرْسَل اللّفْظء ولم 

معيّنة» فليس للوارث التعيين بلا خلاف. 

والثاني: أنَّ له البََانَ بلا خلاف» والقولان في التعيين وقيل لا يقوم في التعيين 

والقولان في البيان والفرق على الطريقتين أن البيان إخبارٌء وقد تعرف إرادة المُوَرَتْء 


)١(‏ في زةو. (1) في ز: يمكن. 
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ويطلع عليها بخبر أو قرينة» والتعيين اختيار يَضْدّر عن شهوة» فلا يحْلّقُه الوارث فيه» 
كما لو أَسْلَّم الكافر على أَكْثَرَ من أَرْبَع؛ ومات قبْل الاختيار. 


والثالث: وبه قال أبو إسحاق أنه يطرد الخلآف في البَيَّانَ والتعيين معاً. 


والطريق الثاني في الأصلء وبه قال القَّقَال: أنه إن مات والزوجتان حيتان» فنقطع 
بأنه لا يقُوم الوارث مَقَامه في البيان ولا في التعيين؛ لأنّه لا غْرَضٌ له في ذلك» فزن 
الحال لا يختلف , بين أن يُخَلْف زوجة أو أكثر» وإن مائّثْ إحداهماء ثم مات الزوج» ثم 
0 وعَيِّن الوارث الأولى, للطلاق» فنقطع بقبول قوله؛ لأنه يَضْرٌ بنفسه؟ 0 
نه يحرم مورثه عن ميراث الأُولّى. ويشرك الثانية في تركه مورثه» وإن عيّن الأولى 
للتكا. والثانية للطلاق» أو مات الزوج بعدما مانَتَاء ففيه القولان» ثم يَعُود التّرْتِيبِ 
المَذْكُور في البيان والتعيين وذّكر الشيخ أبو حامد أنه إنما يوجد القولان منصوصّين فيّما 
إذا توسّط مؤت الزوج موتيهماء وعيّن الوارث الآخرة للطلاق» ومنهما أُخِلٌ الخلاف في 
سائر الصُوّره ولذلك عَبّر معبّرون عن الخلاف بالوجهين والأظهر حيّْث اتفقت الطريقتان 
على إثبات الخلاف» فيقوم الوارث مقام الموروث» وحيث اختلف المَنْع. 


التفريع : إذا لم يقم الوارث مقام الموروث» أو قلنا يقوم فقال الوارث: لا اغلم 
فإن مات الرّوْجٍ قبلهماء فَيُوقَتُ ميراث زوجه بينهما حتى يصطلحاء أو يصطلح ورثتهما 
بَعْد موتهماء وإن ماتتا قبْل موت الرَّوْجء فيُوفَفٌ من تركتهما ميراتثُ زَوْجء وإن توسط 
موته موْتّهُماء وُقِفَ من تركة الأولى ميراثُ زوج؛ ومن تركة زوج؛ ميراث زوجة حنّى 
يحصل الاصطلاح» وإن قلنا: يقوم مقامه. فإن مات الرُوْجٍ قبلهما فتعْيينُ الوارث 
لتعيينه» وقد بيّنا حكمهء وإن ماتت الزوجتان ثم مَاتَ الرّوْجِء فإذا بين الوارث 
إحداهما» فلورثة الأخرى تَحْلِيقُه أنه لا يَعْلّم أن مورّنّه طلّق مورثتهمء وإن توسشط مؤنّه 
موتيهما وبيّن الوارث الطلاقٌ في الأولى؛ وجرينا على قوله. لم تُحلْفْه ؛ ؛ لأنه د يُقِرُ على 
نفسه وَيَضُرُ يها" 2 وإن بين الطلاق في المتأخرة» فلوارت الأول تحليفه؛ أنه يروم 
الشركة في تركتهاء فيحلف أنّه لا يغْلّم أن مورثه طلّقهاء ولوارث الثانية تحليفُه؛ لأنّه 
يروم حرمانه من ميراث الزّْوْجِ فيحلف على البَّت أن مورثه طلّقها؛ لأن يمين الإثبات 
تكون على البَّتّ . 


وقوله في الكتاب «وإذا مات الرَّوْجُ ومانّتاه كلمة و «ماتتا» لا حاجة إليهاء إذا قلنا 
زفق مخالف لما رجحه النووي في «المنهاج؛ من أنه يقوم مقامه في التبيين لا في التعيين» وصحح 


ذلك أيضاً في التصحيح. 


() في ز: يضربها. 
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بالطريق الأشهّرء وإذا وقعت فليحمل على أن المعنى: «وقَدْ مَانَنَاه إشارةً إلى أنّه إذا 
مات بعد موتهما فهو موضِعٌ الخلاف في أن الوارث هل يَقُوم مقام المورّث باتفاق 
الطريقتين؟ أمّا إذا كانتا حيتين» فلا يجيء الخلاف على الطريق الثاني. 

فْرْعٌ: شَهِدَ شاهدان مِنْ ورثة الرّوْج أَنَّ المطلّقة منهما قُلانَةٌ فتقبل شهادتهما إذا 
مات الزوج قبلهما؛ لأنه لا تهمهء ولا تقبل إن ماتتا قبْلّه لجرهما نقل”2 الميراث 
بشهادتهماء وإن توسّط موت الزوج موتهماء فإن شهدا بطلآق التي ماتث قبلهء قُبلَتْ ؛ 
لأن هذه الشّهَادة نُضِرٌ بهما من وجهَيْن: 

أحدهما: حرمان الزوج من ميراث الأولى. 

والثاني: شركة الأُخَرَ في إرئه» وإن شهدا بطلاق التي مانت يعده [لا تقبل] 
لجرهما النفع بشهادتهما بعكس الوجهين. 

قَالَ اللي : ولو قال: إن كَانَ هَذًا عُرَاباً فَمَبْدِي خُرٌ وَإِلا َرَوْجَتِي طَالِقٌ ثُمّ مَاتَ 
قَبْلَ البَيَانِ قفي وَ<ِ جْهِ يُعَيْنُ الارثُ» وَفِي وَجْهِ تَفْرَعٌ بَيتَهُمَا لأنّ القْرْعَةَ تُعْمَلُ فِي العِتن. 
حرج على الَْدِ عق . وَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى المَرْأةٍ لَمْ تُطلّق إِذْ لآ أَكْرَ لِلفُرْعَةٍ فِي 
الطلآقٍء وَهَلُ يرف العَبْدُ فِيهِ وَجَهَان. 

قَالَ الرّافِعِيِ : هذه البقئّة فيما إذا كان الإِبْهَام بين الطلاق والعِنّقء فإن قال: إِنْ كان 
هذا الطائر غراباًء فعَبْدي حر وإن لم يكن فزوجتي طالقٌ» أو”'' دخل جماعة في 
ظلمةء فقال: إن كان أَوّلَ من دحل زيِدٌء فعَبّدي حرٌّء وإلا فزوجتي طالقٌ. وأشكل 
الحال» وفيه مسألتان : 

إحداهما: ذكر القاضي ابن كج أن أبا الحُْسَيْن حَكى وجهاًء أنه يُقْرّعِ بين العبد 
والمرأة كما سنذكر فيما إذا مَاتَ الحالف وعلى هذا فلو فَرَعْنا فخرجت المُرْعةٌ على 
العبّدء ثم قال: تبينت أن الحنث كان في الطلاق» لم ينقص حُكم القرعة» وحكمنا 
بوقوع الطلاق» والصحيح أنه لا قْرْعَة ما دام الحالف حياً؛ لأن البيان متوقع مئهء» وقد 

يُطلِعْه الفخص على كيفية الحال بعد الشَّك والتردد» ولكن يُمْئَع من الاستمتاع بالمرأة» 
ومن ن استخدام العَبد والتصرّف فيه؛ لتيقن التحريم في أحدهماء وعليه نفقة المرأة إلى 
البيان» وكذلك نفقة العَبْد في أصمٌّ الوجهين. 

والثاني: أنّه يؤجره الحاكمء وينفق عليه من أجرته. م 
إل أن يتيتن الحال؛ وإذا تبيّنء وقال: حنثت في يمين المرأة» طَلْقَّثْء ثم إن صدّقه 


)200 في ز: يقبل. (5) في ز: او. 
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العَبْدء فذاك» اولا يمين عليه؛ وحكى الحناطي وجهاً أنه يحلفٌ؛ العافية كن احن اله 
تعالى» وإن كَذَّبه وادعى العِنْقُ صذق السيد بيمينه» فإن نكل خلف,. وحُكمّ باليمين 
المردودة» وإن قال حنثت في يمين العبد. عَتَقّ العبد» ثم إن صَدقته المرأة» فلا يمين 
عليه» وفيه الوجه المذكورء وإن كَذّْبته حَلّفء فإن نكل حَلَفّتَء وحكم بطلاقها أيْضاً 
وقوله: «لم أحنث في يمين العَبْده في جواب دَعُواه وغير جواب دَعْواهء كقوله: حنثشت 
في يمين المرأة؛ وكذا قوله: «لم أخنَثْ في يمين المرأة» وقوله حتثت في يمين العَبْد) . 
ولو قال: لم أعلم في أيّهما حنثت» ففي «الشامل» وغيرهء أنّهما إن صِدَقَاه 
بقي”' الأمر موقوفاً كما سَبَّىَء وإِنْ كذّباه حلف على نفي العِلْم. فإن حلفء فالأمر 
موقوفٌ. وإن نَكلء حَلّف المُدْعِي منهماء وقضِيَ به بما يدعيه» ولو ادعى أحدهما 
الحَنْث في يمينه» فقال في الجواب: لا أدري» لم يكُنْ هذا إقراراً بالحَنث في حَقٌّ 
الآخرء فإن عُرِض عليه اليمين» وحلف على [نفي] ما يَدّعيء فهو مقر بالحنث في حق 
الآخرء ول كان كذ علق طلاق تدوةوائعان العدة عله كإن كل فخلف بعضهن 
دون بعضء» حُكمَ بطلاق من حلَّمَتْ درّنْ لم تحلف» ولو ادّْعَتَ واحدة» وتكل عن 
اليمين» فحَلَّمَتْء حُكم بطلاقهاء وله أن يحلف إذا ادّْعَتَ الأخرى ولا يُجْعَل نكوله في 
حق واحدة نكولاً في حقٌ الأخرى, واعغْلَّمْ أن ما سَبَّقَ ذكره من الأمر بالبيان أو التعيين 
والحبس والتعزير عند الامتناع» قد أشاروا إلى مثله ها هناء لكن إذا قُلْنَا إنه إذا قال: لا 
أذري يحلف عليه وقنع منه بذلك؛ فيكون والتضييق إلى أن يبيِّن أو يقول: لا أدري» 
ويحلف علَيْهء وهكذا ينغي أن يكون في الحكم الطلاق بين الزوجتين» والله أَعلّم . 
الثانية : إذا”'' مات الرَّوْجٍ قَبْل البيان» فهل يقُوم الوارث مَقَامهء فيه طريقان: 
أحدهما: أنه على الخلاف في الطلاق المبهم بين الزوجين. 
والثاني: القّطع بالمّئع» لظهور ثُهْمة الوارث؛ بأن يزعم الحَيْثْ في الطلاق» 
فيسقط زحمة المرأة في التركة ويستبقي الملك في العبد» وبأن للقرعة مدخلا في العتق» 
فكان تحكيمها أَوْلَى من الرجوع إلى الوارث» وقضية هذا التوجيه تحكيم القرعة عند 
إبهام المثق بيْن الرقيقين والذي نص الفحول على ترجيحه أنه لا يقوم الوارث مَقَام 
المُوَرّثُ في البيان وإن أثبتنا الخلآف». وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيٌ تخصيصض 
الخلاف بما إذا عبِّن الوارث الحَيْث في ب تعن المراف أما إذا عَكسء ٠»‏ فيقطع بالجواز على 
موجب قوله؛ لأنه يُقِرُ على نفسه وَيَضرٌ بها بتشر شريك المرأة.ذ في التركة وإخراج العبد عن 
التركة» وهذا حسن موافق تقدَّم في الطلاق المبهم. 


)١(‏ في ز: لفتى. (؟) سقط في ز. 
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وإذا لم يُعْتَبّر بيان الوارث أو اعتبرناه» وقال: لا أغلّم لي بالحال فيقرع بين المرأة 
والعبدء فلعلها تخرج على العبد. فإنها مأمورة في العِنّقء وإن لم تُوَئْر في الطلاق» كما 

يصغي إلى شّهَادة جل وامرأتين في السرقة لتأثيرها في الضّمَانء وإن لم تُؤَئّر في القطع» 
وإن حرج على العبد عَتقَ؛ ويكون العثق من الثلث» إن كان الحَلِف في مَرَض المَوْتء 
وترث المرأة إلأ إذا كانت وادعت الحََدِث في يمينهاء والطلاق بائن» وإن خرجت على 
المرأة لم يُطلّق لكن الورع أن تَدَعَ الميراث» وهل يرق العبد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: : نعم؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرق» فكما يعتق إذا خرجت 
القزعة» يَرِقُ إذا خرجت على عديله؛ وعلى هذا يزول الإشكال. ويتصرف الوارث في 
العبد كيف شاء. وأصحّهما المَنْع؛ لأن القرعة لم تؤثر ماك عت علس قن تأثر ها 
في غيره» وعلى هذا فوجهان: 


أحدهما: أن القّرعة تُعَاد إلى أن تَحْرُجَ عليه قال الإمام: وعئدي؛ يجب أن يخرج 
القائل به عن أحزاب الفقهاء» ومن قال به فليقطع بعتق العَبْدء وليترك تضييع يع الزمان في 
إخراج المرْعَة وهذا قوي قويمء نكن عطي حك الوط عن ابي علق بن أي 
هريرة» وهو زعيم عظيم الفقهاء لا يتأتى إخراجه عن أحزابهم 

وأصحهما: أن الإشكال يَبْقَ بحاله ويوقف عنهما جميعاً في الابتداء» والحاصل 
أنّا كنا نبغي من القّْعة بيانء فلم نظفر به وإن قلنا: إن الوارث تقوم مقامه» رجّغْنا 
إِلَيْه فإناعين البعدت في يفين العبد عيقء وورثت المرأة» وإن عكسء. فللمرأة 
تحليفه؛ ويكون حلفه على البت» وللعبد أن يَذّعِيَ العتق» ويحلفه» ويكون حلفه على 
أنّه لا يَعْلَّمم أن مورثه حَنَتْ في يمينه» ونقل الحناطي وجهاً عن ابن سُرَيْج : أنّه إذا لم 
يبين الورئة» يوقف إلى أن يموتواء ويخلفهم آخرون؛ وهكذا إلى أن يحصل له بيان» 
والظاهر ما بيّنَاء وهو الإقْرًا اع إذا لم يبينوا ونقل وجهاً أن الحالف الم وين جح اه 
بالعتق والطلاق معاً وإذا لم يبين إلى أن مات أو جن أقر بالبيان» وضيّق عليه» وكيف ما 
كذة فيق ضعت والله أعلم . 


وهذا تمام الكلام و فى الشطر الأول من الكتاب ونختمه بصور هي من شرائط هذا 
الشَّطرء وريّما يقع فيها ما تَسْهّل معرفته من أصولها أو أخواتها الَِّي تقدّمت» لكنًا 
أورذناها إِذْ وجذناها مسطورةٌ فلا تخلو في الأغلب عن زوائد وفوائِدَ: ليما جم رمن 
«فتاوى القمّال» وغيره أنه لو قال: طلفّتٌ ولم يزد. بجع الطلات؟ وإن نوى لأنّه لم 
يَجْرٍ للمرأة ذكرٌء ولا دلالة» فهو كما [لو]”'' قال: «امرأتي» ونوى الطلاق» وأنه لو قال 


زفق سقط في ز. 
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[يتوارزني من يك]”"' ولم يزد عليه» لا يقع الطلاق» وإن نَوَىء ولو قال [اكريتوزن مني 
بهزار طلاق]”"' ولمْ يقل (هشته اى)”" فإن كان في غرضه أن يقول (هشته اى)”*' (شم 
ندم)؛ فسكت أو أسكته غيره لا يقع الطلاق» لأن الطلاق يقع بتمام اللفظ ولم يتم» وإن 
أراد الإيقاع بقوله (هزار طلاق)””2 وقع وصلح للكتابة. 

وأنه لو قال: طلقتك واحدة أو ثنتين» على سبيل الْإِنْشَاء فيختار ما شاء من واحدة 
أو النتين» كما لو قَآلَ: أعتقت هذه أو هِذَّيْنَء وأنّهِ لو قال لوليٌ امرأنه: ُوّجْهاء كان 
إقراره بالفراق» ولو قال: لها: الكحيء لم يكن إقراراً لأنها لا تَقدِر على أن تنكح» لكن 
السابق إلى المَّهُْم من ذلك ما هو المفهوم من قوله تعالى: «أَنْ يَنْكَحْنٌ أَرْوَاجَهُنٌ4 [البقرة: 
]١‏ وقوله عرّ وجلّ: وحَنْى تذكح روجأ غَيرَة4 [البقرة: ]| وأنه لو قال لامرأته 
وزمرته (هرجائي كي خواهى» رويم)”" لم يدر أنوى الطلاق أم لا؟ وإن نواه؛ أَنْوَى 
واحدةٌ أو أكثر؟ فالاحتياط أن يراجعهاء إن لم تنقض مدة العدة» وتجدَدُها إن انقضت» 
والاحتياط التمام أن يطلقها طلقة ولا ينكحها حتى تَنْكح زوجاً غيّره» وأنّه إذا قالت له 
زوجته : تزوجت عائشة بنت عبد الله فقال: إن تزوجتُ عائشةً بئت عبد الله فهي طالقٌء 
ثم قال: أردثٌُ غيرهاء لم يُصَدَّقَء كما لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالقٌ» وقال: 
أردت الأجنبيّة» وقد سَبّقَ ما في الصورتين من الخلاف». وفي «فتاوى الشيخ الحُسَيْن 
الفرّاء» أنه إذا قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالقٌ» حم فالاو موا ده بعالتي يحكم 
بوقوع الطلاق» وإنّما يتصرف الطلآق عن الزؤجة» إذا قال: أردتٌ الأجنبية» كي عن 
أبي العبّاس الرُويانيٌ روايةٌ وجِهّيْن فيمن له امرأتان» فقال: امرأتى طالقٌ مشيراً إلى واحدة 
منهنجاء وقال: أرذث الأخرى. : 


أحد الوجهين أنه يُقُبَل) ويمع الطلاق على الأخرى. ولا تلزمه الإشار ةّ ة شيعا 5 


واي يحكم بوقوع الطلاق عليهما على المشار إليها بظاهر الإشارة. وعلى 
الأخرى اليه «أردتها» . 


وفيه أنه لو قال: أنْتِ طالقٌ كألف. يُرْجَع إلى نيته. فإن نوى اثنين أو ثلاثاًء فهو 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: أنتٍ غير مناسبة لي. 

(؟) جملة فارسية بمعنى: لو أنك امرأتى فألف طلاق. 

(108 "جدلة فارسية ونان القد للك 

(4) يعني: لقد طلقتك. (0) جملة فارسية بمعنى: ألف طلاق. 
(17) جملة فارسية معناها: أي مكان متى تريدين» نذهب إليه. 

(0) قال النووي: الأرجح الأول. 
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ما أراد» وإن لم ينو شيئاً فواحدة وأنّه لو قال: أنتٍِ طالقٌء حتى تتم ثلاثُء ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه تقع ثلاثآء وبه قال: أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. 


والثاني: يُرْجَع إليه» فإن لم ينو شيئاًء فتقع واحدة» ويقرب منه ما إذا قال: أنتِ 
طالقٌّ حتى أكمل ثلاثاً أو أوقع عليك ثلاثاًء وأنه لو قال: أنتِ طالقٌ ألواناً من الطلاق» 
فيرّجع إلى ثبته» فإن لم يَنْوِ شيئاء وفعت واحدةء وأنَّه لو قال: يا مظلّقة أنت طالقٌ 
وكان قد طلّقها قَبْل ذلك» فقال أردثٌ تلك الطلقة» يُقْبَل قوله» أو يقع طلقة أخرى؟ فيه 
وجهانء وأنه لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً أو لا بإسكان الواو لا يقع شيْءٌ؟ قال في «التتمة» 
هو كما لو قال «هل أنت طالقٌ ولو قال أو لا أنتِ طالقٌ» بتشديد الواوء 0 
العربية» يقع الطلاق» والمعنى أنْتِ أَوّلٌ في الطلاق» وذكر إسماعيل اليوشنجي أنه لو 
قال لإخدى نسائه: أنْتِ طالقٌء وفلانة أو فلانة» فإن أراد ضمٌ الثانية إلى 0 فهما 
حزب والثالئة: حزب والطلاق مردّد , بين الأوليين والثالثة» فإن عين الثّالئّة: طُلّقت 
وحدهاء وإن عبّن الأوليين أو إحداهما طُلْقَتَاء وإن ضَمٌ الثانية إلى الثالثة» وجعلهما 
حزباء والأولى حزباً طلقت الأولّى وإحدى الأخريين» والتعيين إليه» وهذا الضم 
والتخريب يعرف من قرينة الوقفة والنغمة على ما كنا في صيغ التعيين» ٠»‏ فإن لم تُوجَدْ 
قرينةٌ قال: الذي أرا أن يفصل إن كان الرجُل عراقا بالعربية: فقضية الواو العاطفة 
الجَمْع بيْن الأولى والثانية في الحُكمء فيجعلان حزباً واحداء والفالئة حزباً. 00 
يك نهارن يهاافتطلى الأولن: بيقين ويشتر نين الأخرييق: للشّكُء وأنه إذا قال: 
طالقٌ ثلاثاً إلا نصفاًء يراجع » ولو قال عنيت إلا نصمّهاء ٠»‏ تقع طلقتان» اد قل ا 
نضف طلقة طُلّقت ثلاثاء ويجئء الوجه الذاهب إلى أن استثناء النُضف كاستثناء الكل 
وإن قال: طَلَقّتَ طَلْقْت ولم أنْو شين حمل على استثناء النُضْف من الجميع» وأنه لو قالت له 
امرأته : طلّقني وطلّقني وطلّقني» فقال: طلّقَتك أو قد طلّفْتك» إن نوى الثلاث» تقع 
الثلاث» وإن نوي واحدةً وقعَثْ واحدة» وإن لم ينوي شيئاً فالقياس أن تقع واحدة» 
وكذا لو قالت طلّقني طلّقني طلّقني» فقال: طلَّفُتك أو قد طلّقتك أو قَالَتْ: طلّْقُني 
ثلاثاًء فقال أنتٍ طالقٌ أو طلقتك أو قد طلقتك» وأنّه لو طلقها طلقة رجعيّة» ثم قال: 
جعلتها ثلاثاً» فهو لغْرٌ لا يقع به الثلاث ؛ لأنه تصرّف في طلاق قد قضى ونفذ. 


وقال: أبو حنيفة يقع الثلاث. وأنّه لو قال: لنسائه الأزبّع» وقد جِلَسْن صفاً: 
الوْسْطئ منكن طالقٌء فعن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق على واحدة مئهن» 
لأنّه ليس للأربع وسطئ قال فيه وجهان. ولم يزد على هذاء والمفهوم مما أجراه في 
المسألة أنَّ أحد الوجهين يوافق مذهبهم . 
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والثاني : انه بقع الطلاق على الوشطيين؛ لأنَّ الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم 
الأوسط والوسطى”'“'. وأنه لو قال لامرأتيه؛ المدخول بهما: أنتما طالقتان» ثم قال قبل 
أن يراجعهما إحداكما طالقٌ ثلاث ولم يَلْوِ معينة أو قال: الحا انيريا لان ا أر 
أنت طالق يا فلانة ثلائأ» ثم انقضت عدّة إحداهماء لم ت: تتعيّن الأخرى ؛ لوقوع الطلاق 
عليهما خلافاً لمحمد بن الحَسَنء “وسقي الإبهادة نإذ حرو رقي الس بوت ملكي 
فذاك وإن عين :في الثانية ».فتن على أن التغيين ببان: الواء قع أو هو إيقاع؟ إن قلْنًا بالأول 
صَحَّء وإن قلنا بالثاني فلا لأن الثانية لا تَقْبَلُ الإيقاع» قال 00 الأول شه بالعذت؟ 
وإذا انْمَضْت عدّتهاء ٠»‏ لم يجز التزويج بواحدة منهما قبْل التعيين إلا ! إذا تَكحَت زوجاً 
آخرء وذكر البوشنجي ‏ رحمه الله أنّهِ لو قال لامرأته: أنْتِ طالقٌٌ عن هذا العَمّل لا 
ينبغي أن يقضي بوقوع الطلاق عليها لا ظاهراً ولا باطناً؛ لأن التطليق”" تخليص» وإنما 
خَلْصَّها عن العمل لا عن قيد النكاح؛ وإنما بإصترق عاد كلاق إلى كيد التكاع ٠‏ 
للعرف الشائع؛ وححَكئ فيما إذا قال لعبده (ازاد كردم ويرا” “ أمرين» هَل يعتق؟ 
اختلافٌ جواب عن مشايخه الّذِين لقيهم رحمهم الله - وإيانا . 


قَالَ العَرَالِيُ : (الشْطْرٌ النَانِي مِنَ الكتاب فِي النَعْلِيِقَاتِ وَفِيهِ مُصُولٌ وَفُرُومٌ: 
(الفَصْلُ الاوّلُ في التَعْلِيقٍ بالأوْقَاتٍ): فَإِذا قَالَ: أَنْتِ طَالِق في شَهْرٍ رَمَضَانَ طُلَقَّتْ عِنْدَ 
َسْتِهْلالٍ الهلآل. وَلَوْ قَالَ: فِي يَؤم السَبْتِ فَمِنْدَ طُلُوع المَجْرِء وَلَوْ قَالَ: آخِرَّ شَهْرِ 
َمَضَانَ فَهُوَ آخِرٌ جُرْءِ مِنْهُء وَقِبلَ: إِنّهُ ول النُضِفٍ الأخيرء وَلَوْ قَالَ: أَوّلَ آخْر الشهِرِ 
فَهُوَ أَوَلُ الهؤم الأخير» وَقِيل : أل النْضفِ الآخر. وَلَوْ قَالَ: آخر الأَوْلٍ فَهُوَ آخِرٌ اليؤم 
الأَوّلِء وَقِيلَ : آخِرَ اللْبلّةِ الأولى» وَقِيلَ: آخرَ النْضفٍ الأوّلِء وَلَوْ قَالَ: فِي سَلْخ الشّهْرِ 
قَهُوَ آخِرٌ جُرْءٍ مِنَ الشهْرء وَقِبلَ: أوْلَ اليؤم الأخير . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : تبيّن في أوّل الطّلآق أن غَرَض هذا الشَطْرِ الكَلمٌ في تعليق الطّلآق 
بالشروط» وهو جائِرٌء واستأنسوا له بما رُوِيَ أنَّ النبيّ ‏ يكل - قال: «المُؤْمِئُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِهمْ»”” وقاسُوه على العِثْق؛ فإن الشرع ورد بالتدبير» وهو تعليق العتق بالموت» 


)١(‏ قال الشيخ من زيادته: كلا الوجهين ضعيف والمختار ثالث وهو أنه تطلق واحدة من الوسطيين 
ويعينها الزوج لأن موضوع الوسطى لواحدة فلا يزاد. 
قال في الخادم: م إكاره الجخ النووي اجاتدبب' القاضي الحضين في اتعليقه تع نقل أن اليينين 
ذكرأ في باب الكتابة ما يوافق ذلك . 

(0) سقط في ز.ء (*) في ب: التعليق. 

(5) جملة فارسية معناها: أعتقته. (0) تقدم. 
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والطلاق والعتق يتقاربان في كَثِير من الأحكام قالُوا: والمعنى فيه أن المرأة قد تخالف 
الوّجُل في بَعْض مقاصده. فتفعل ما يَكْرَهُهء وتمتنع عن ما يرغب فيهء ويَكرّه الرَّجُل 
طلاقَهَاء من حيّْث إِنَّهِ أَنَْض المباحات» ومن حي إِلَهِ يرجو موافقتهاء فيحتاج إلى تغليق 
الطلاق بفعل ما يكْرَهُهء أو ترك ما يريده؛ فإمًا أن 7 تمتنع ولا تفعل» فيحصل غَرَضْهء أو 
تخالف» فتكون هي المختارة للطلاق» 0 لم جز له الرجوع عنه 
كما لو عَمّد اليمين على فغل» ولا فَرْق في جواز التّعليق أن يكون الشَّرْط معلومٌ 
الخصول» أو موهومَ الخصول. ولاايقغ الطلاق في التوعين 1 بوجود. وعن مالك أنه 
إذا علّق بصفة يتحقق وجودها كمجيء الشَّهْرء وطلوع الشمس بيقع الطلاق في الحال. 


ولا يخرّم الوطء قبْل وجُود الشّرطء ووقوع الطلاق» وعن مالك رحمه الله - أنه 
قال: إذا قال: إِنْ لم أفْعَل كذاء فأنْتِ طالقٌ يمتنع من الوطء إلى أن يفْعَلّهِ؛ لأن الحَيْتَ 
يَخْصّل بترك الفغلء» والأضل ذ في الفعل العَدّمُ ولو علّق طلاقها بصفةء ثم قال: عَجَلتَ 
تلك الطلقة المعلقة» لع تعجل: ٠»‏ لتعلقها بذلك الوقت المستقبل» كما لو نَذّر صوم يوم 
معين» وكّمًا أن الجَعْل في الجعالة لَمّا تعلق استحقاقه بِالعَمَّلء لم يتعجّل بتعجيل» 
المالك وفيه وبجه آخر عن رواية الشَّيْخْ أبي علي وغيره» وإذا قلنا بالظاهر فلو طلق 
وقال: عجلت لك الطلاقء راجَعْنَاه فإن قال: أردثُ تلك الصفةء صذقاناه بيمينه» ولم 
يتعججل شئء» وإن أراد طلاقاً مبتدأ وقعت طلقة فى الحال ولو عقب لفظ الطلاق بِحَرْفٍ 
الشرط»ء فقال: أَنْتِ طالقٌ» إِنْء فمنعه غيره من الكلام؛ بأنْ وضَعٌ يده عَلئ فيهء ثم 
قال: أردثٌ أن أعلّق بصفة كذاء صّدَّق بيمينه» لدَلألّة حرف الشرط على ما يَذّعيه 
وإنما حَلّفْناه؛ٍ لجواز أن يَكُونَ مَضده التعليق على شيء حاصل مثل أن يقول: إن كُنْتُ 
قد فعَلْتُ كذاء وكان قذْ فَُعَلء ولو قطع الكلام مختاراً حُكِمَْ بوقوع الطلاق» لأن ظاهر 
الال أنه نَم على التعليق إن قَصّده وعَدَّل إلى التنجيزء ولو ذكّر حزف الجزاءء ولم 
يذكر شرطاً بأن قال: فأنْتِ طالقٌء ثم قال: أردتُ ذكر صفة» فسَّبّق لساني إلى الجزاءء 
فعن القاضي كَحُسَيْن؛ أنه لا يُقْبَل قوله في الظاهرء لأنه متهم قد خاطبها بصريح 
الطلاق» وحَرْف الفاء يحتمل غير الشَّرْطء وربما كان فى عزمه أن يقول: أمّا بعدٌء 
تأيف طالةه.ولى قال إن دخلت الذار انك لالض وتغنف» وف السوات ققد أطلق 
في «التهذيب» وغيره أنّه يحمل على التّعْلِيق. 


وقال إسماعيل البوشنجي: يراجعء فإن قال: أردثُ التنجيزء آخذناه به وإن 
قال: أردتٌ التعليق» أو تعذرت المراجعة حُمل على التعليق» ولو قال: إن دخلت 
الدار» وأنت طالقٌ بالواو قال صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله إن قال: أردثٌ التعليق» 
فأقمت الواو مُقَام الفاء» قُبلَ قوله. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 31 


ولو قال: أردتٌ جَعْل الدخول وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق قبل» وإن قال: 
قَصَدتٌ التنجيزء تنجز الطلاق» قال البوشنجي ‏ رحمه الله إن قال لم أقصد شيئاً قضي 
برقرج الطلاق في البجال» وألغى حرف العطف؛ كما لو قال لامرأته ابتداءَة: وأنت 
طالق» ولو قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت في الحال» دخلت الدار أو لم 
تدخل» وكذا لو قال وإن دخلت الدار أنت طالق ولم يذكر الواو في «أنت طالق». 

ولو علق الطلاق بشرط ثم قال: أردت إيقاع الطلاق في الحال فسبق لساني إلى 
الشرط؛ فهذا تغليظ منه على نفسه فيؤاخذ بموجبه» وقد ذكرنا من قبل معرض الاستشهاد . 

إذاء عرفت ذلك فإن صاحب الكتاب أودع هذا الشطر فصولاً هي قواعد ممهدةٌ 
وفروعاً هي توابع مبددة فهما قسمان: أولهما: الفُصُولء وهي ستة: 

الأول: في التعليق بالأوقات» 2 قال أنتِ طالقٌ في شَهْر كذاء طَُلّقت عند 
استهلال الهلال» لأنّ اسم رمضان مثلاً م: متحفق عند مجيء أول جزء منه» وإذا تحققت 
الصفة التي هي متعلّق الطلاق» وقع الطلاق» ولم يعتبر دوامها وانتهاؤها؛ ألا تَرَى أنه 
إذا علق الطلاق بدخول الدارء فحَصّل في أوَلِهاء وقّع الطلاق» ولم يعتير بوشطها 
والوصول إلى صذرهاء قال الإمام ‏ رحمه الله يي 0 
للطلاق» فيشترط لوقوع الطلاق سَبْقَ زمان من ذلك الشَّهرء لكنه وَهِمَّء وليس المعنيٌ 
بالظّزْف من الزمان إلا زمان ينطبق عليه الفِغلء ولم يذكروا ها هنا خلافاً؛ عدا ني 
سَبّقَ في السَّلّمم مع اتجاه التسوية» ولو قال: أنتٍ طالقٌ في غُرّة شهر كذاء أو أوله أو في 
رأس الشهرء أو ابتدائه أو دخوله أو استقباله أو إذا جاء شهْر كذاء تُطْلّق عند أوّل جزء 

من الشهرء ولو رأى الهلال قبْل غروب الشمس» لم يقع الطلاق حتَّى تغرب الشُّمس؛ 
لأن أول الشَّهْر حينئظٍ يخصّل» ولو قال: في نهار شهْر كذا أو في أول يوم منْهء وقّع 
عند طُلُوع المَجْر في اليوم الأوّل لا عند الاستهلال. : 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ في يوْمِ كذاء وقع عند طلوع فججر ذلك اليَوْمء وعد أبي 
حنيفة عند انتهاء ذَلِكَ اليّْم بغروب الشمسء كما أن الصّلاة عئده تجب بآخر الوقت» 
وحكى الحناطي قولاً مثل مذهبهء وطرّده في الشّهر أيضاء وعلى هذا قياسٌ ما لَوْ قال: 
في وقفت الظهر أو العَضْرء ولو قال: أردثٌ بقولي في شَّهْر كذاء أو يَوْم كذا وسط 
الشهرء أو اليوم أو آخرهماء لم يُقْبَلَ في الظاهر ويدين» هذا هو المَضْهُورء وفي كتاب 
القاضي ابن كج وغيره وبجه: أنه يُقْبَّل في الظاهرء ولو قال: أردثُ بقولي «في اهن 
كذا» اليوْمٌ الثاني أو الثالث» فكذلك الحُكم؛ لأن اسم العُرّة يقع غلى الثلاث» أما لو 
قال: أردث به المنتتصف لم يُِدَيِّنْء وكذا لو قال: في راض الشّهن » ثم قال: أردثُ 
السادسٌ عَشَّرٌَ. 
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ولو قال: في رَمَضَان: أنْتِ طالقٌ في رمضانء» وقع في الحالء ولو قال: في أول 
رمضان أو إذا جاء رمضان» وقع في أول رمضان القابل. 

وقوله في الكتاب «فعند طلوع الفجر» ليعلم بالحاء والواوء وكذا قوله: « 
استهلال الهلال» بالواو وأَعْلِمَ بالحاء أيضاً؛ ل ري 
رُوِيَ عنه في اليوم» والله أعلم, الكلام في صورتين: 

إحداهما: لو قال: أنتِ طالقٌ في آخر شَهْر كذاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يقع الطلاق في آخر جُرْء من الشَّهْرء فإنه الآخر المطلقء 
المفهوم من اللفظ . 

والثاني: يقع في أول جُرْء من لَيْلة السّادس عشر؛ لأن النصف الثاني كله في آخر 
السَّهْره فيقع الطلاق في أوّلهء كما وقع في أول الشهر إذا قال: أنتِ طالقُ في شهْر كذا 
وفي «التهذيب» وجه ثالث؛ وهو أنّه يقَعُ في أول اليوم الأخير ؛ حمْلاً لللآخر على اليوم 
الآخرء وإيراده يقتضي ترجيحة» وعلى هذا القياس» لو قال: أنتٍ طالقُ في آجْرٌ السّنة» 
فعلى الوجه الأول تطلق آخر جزء من السئة» وعلى الثاني : أَوَلَ الشهْر السابع» ولو 
قال: أنتٍ طالق في آخر طهر له تطلق في آخر جزء من الطَهْرء وعلى الثاني: في أول 
النضف الثاني منه» ولو قال: أنتٍ طالق في أول آخر الشهرء فوجهانء وقال ارم 
يقع في أول اليوم الأخير» وعن ابن سَرَيْج : فارك النصف الآخرء وهو أول جَزْء من 
ليلة السّادس عشرء وحَكئ القاضي ابن كج عن أبي بكر الصيرفي ‏ رحمه الله 1 
غيره: أَنّهِ يمّمُ في أول [اليوم] السَّادِسٌ عَشَر؛ لأنه أول يوم من الئُضف الآخرء ولو 
قال: أنْتِ طالقٌ في آخر أول الشهرء فوجهانء قال أكثرهمء يقع الطلاق عند غروب 
الشمس في اليوم الأول»ء وعن ن أبن سَرَيْح : يقع في آخر النُضف الأول» وهو عئد غروب 
اليَوْم الخامسٌ عَشَرَّء وفيه وجه ثالث: أنه يقع عند آخر الليلة الأولى» ولا يُغْتَبّر مُضِيُ 
اليوم» وهذا ما ذّكّره صاحبٌُ «التتمة» بدلاً عن الوه الأرّل» فقال: لو قال: «أنتِ طالقٌ 
آجِرَ أوّل آخر الشهرء فمَنْ جعّل آخر الشهر اليومٌ الأخير» قال: يقع الطلاق عند غروب 
الشمس في اليوم الأخير؛ لأنّ ذلك اليَوْمِ هو آخر الشهرء وأوله طلوع الفجرء وآخر أوله 
غروب الشمس» ومَنْ حَمّل الآخر على النُضف الثاني » فأَوّلّه ليلة السادس عشرهء فيقع 
الطلاق في آخر جرْء من هذه الليلة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ أُوّلَ آخر الشهْرء قاله: يقع 
الطلاق عند استهلال الهلال على الوجهين ؛ لأنا إن جعلنا الأول الليلة الأولى» فَآجِرُها 
عند طلوع الفجرء وأوّل هذه الآخرة عند الاستهلال» وإن جعلنا الأول النُضْف الأول» 
فآخره غروب الشّمْس اليوم الخامس عشرء وأول هذا الآخر الاستهلاك. 

الثانية: إذا قال: أنتِ طالقٌ في سَلْحْ الشهرء ففيه وجوةٌ: 
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أحدها: أنه يقَعْ في آخر جَرْء من الشهر؛ لأن الانسلاخ يَحْصّل بهء وهذا ما 
أجاب به الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله - وإيراد الكتاب يَقُتضي ترجيحه. 

والثاني: وهو المذكور في «التهذيب» و «التتمة» أنه يقع في أول اليوم الآخر من 
الشهرء فإن السلخ المُطَلَّقء يقّعُ عليه» فيتعلّق الطلاق بأوله» وعن رواية صاحب 
«التقريب» وجْه أنه يمّع بمضيٌّ أول جزء من الشهْر؛ لياح في الانسلاع ماو اخطله 
قال الإمام : اشم السّلْخ يمّع على الثلاثة الأخيرة من الشهرء كما تقع الغرة على الثلاثة 
الأوّل» فِيُحْتَمَل أن يقع في أول جزء من الأيّام الثلاثة"" . 

فرِْعٌ: عن «التتمة» لو قال» أنتٍ طالقٌ» عند انتصاف الشهرء يقع الطلاق عند غروب 

شمْس اليوم الخامس عشرء وإن كان الشَّهْر ناقصاً ٠‏ لآنهالمشهر من كلاق النشلت: ,لك 
أن تقول : يُحْتَّمَل أن يقَع في أول الخامس عشر؛ لأنّه يُسَمَّى النصف والمنتصف. فيتعلق 
الطلاق بأوله ؛ ويوضّحه أن ليلة [البراءة] تسمى ليلة النصف من شعبان. 

ولو قال: أَنْتِ طالقٌ نضف النصف الأول من الشهرء يّقع الطلاق عند طلوع فر 
اليوم الثامن لأن نصف النصف سبع ليالي» ونصف وسبعة أيام ونصف والليل سابقٌ على 
التّهارء ل ويُجَعَل ثمان ليال وسبعة أيام نصفاً وسبع أيام 
نصفاًء وسبع ليال وثمانية أيام نصفا 

ولو قال: أنتِ طالقٌ نف يوم كذاء طُلَّفَّت عند الزوال؛ فإنه المفهوم من لَمْظ 
النضفء وإن كان اليوم يُحْسّبٍ من طلوع الجر شَرعاًء ويكون نصفه الأول أطول. 

َالَ العَرَالِىُ : وَلَو قَالَ : بالأّيل إِذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنتِ طَالِقٌ فَتُطْلّقْ آخِرَ المَدِء وَلَوْ قَالَ 
النَهَارٍ فَإِذَا عَادَ إِلَى مِثْلٍ ذُلِكَ الوَفْتِ» وَلَوْ قَال: إِذًا مَضْتِ السََّةُ فَعِنْدَ أَولِ هلال المُحَرّم 
وَإِنْ كانَ قَرِيباء وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سََةٌ فَِلَى مضي أن نت عَشَرَ شَهْراًء وَالشَّهْدُ الأول 
المُْكيرٌ يَكَمْلُ كلآِين يؤما من الآخر يُحْتسَبُ أَحَدَ عَشَرَ شَهِرا بالأِلةِ بَغتهُ. َه 

قَالَ الرَافِمِئْ: لو قال: إذا مَضَى يَوْمّ فأنْتِ طالقٌ» تُظِرَ؛ إن قاله اليل فتُطَلّق عند 
غروب الشمس من الغدِء فحينئذٍ يتحقّق مضي يوم: وإن قاله بالنهارء طَلْقَّثْء إذا جاء 
مِئْلُ ذلك الوقت من اليّوْم الثاني» هكذا أطلقوه. ولكن فيه تلفيق اليوم من البعضين 
[المفترقين]» فقد سَّبّق في «الاعتكاف» أنَّه لو نذر أن يعتكف يوماء لم يَجُْرْ تفريق 
السّاعَات في أَصَحّ الوجهين . 

'. ولو فرض انطباق التعليق على أول نَهَارِءِ طُلْمَتْ عند غروب الشمس ولو قال: 


)١(‏ قال النووي: الصواب الأول» وما سواه ضعيف. 
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أنت طالق إذا مضى اليّوْمء بالألِف واللام»؛ فإن قاله نهاراً [طلقت عند غروب شمسه] وإن 
لم يبق من الغروب إلا قَذْر يسيرء لأنه عرف بالأيف واللام» فيَنْصَرِف إلى اليَوْم الذي هو 
فيهء بخلاف ما إذا تَكرء ٠‏ فإنّه يقتتضي يوماً كاملاء ولو قال ذلك بالليل كان لَعُواً؛ 0 
وار حي لجعل على المسورد :بولا يكن الحدل علي اليضريه فال في #اللتمة” 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ اليَوْمَ طُلْقَتء وفي الحالء إن قاله نهارًء وإن قاله ليلاً 
فكذلك. ويلغو قوله اليوم؛ لأنّه لم يعلق» وإنما أوقع وسَمَئ الوقت يغير انمه ولو 
قال: أنْتِ طالقٌ الشهر أو السنة» وقَمّ في الحال. 

ولو قال: إذا مَضَئ شهْرٌء فأنتٍِ طالقٌ» فلا يقع حبّى يمضي شهرٌ كامل» فإن اتْمَقَ 
في ابتداء هلال الشَّهْر وقع الطلاق» إذا مضى كاملاً أو ناقصاًء وإلا فإن قاله بالليل» 
اعْثيرَ مُضِي ثلاثين يوماً ومن ليلة الحادي والثلاثين تقدر ما سَبَّقَ من تلك الليلة على 
النقلين» وإن قاله''' بالنّهَار فيكَمل بغد التعليق من اليوم الحادي والثلاثين» ولو قال: 
إذا مضي الشهر طلقتء» إذا انقضى الشّهر الهلالي» وكذلك لو قال: إذا مَضْتِ السنة»ء 
كان التعليق ببقية السنة العربية» فيقع الطلآق عئد استهلال المحرم» وإن كَانَ قريبًء ولو 
قال: إذا مَضَْتْ سنةء بالتنكير لم يقَعْء حتى يمضي ائنا عَشَّر شَهْراً ثم إن لم ينكسر 
الشهر»ء الأولء وَقَع الطلاق بمعنى اثني عشر شهراً بالأهلة فُرِضَتْ كاملة أو ناقصةً. 
وأشار» الإمام ‏ رحمه الله إلى أن تصور عدم الانكسار عَسِيرٌء لكن يظهر قريئته فيما 
إذا قال: إذا مضَتْ من أول رمضان سه فأنتِ طالقٌ» وإن انكسر الشهّْر الأول عد ما 

بقى إلى الاستهلال» واخْتسِبّ بغده أَحَدّ عَشَرَ شهْراً بالأهلة» ويُكمل الباقي من شهر 
التمليق ثلاكين وعد أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا انكسر شَهْرٌ انتكسو الكل واعتبر 
الجميع بالعدد» وللأصحاب وجّه مثله» وقد ذكرنا 0 ولو شك فيما كان 
قد بَقِيَ من شهْر التعليق بَعْد ما انقضى أَحَدَ عَشَرٌ شَهْراً لم يقع الطلاق إلا باليقين» وذكر 
الحناطي وجهَّيْن'"' في حل الوطء حال التردّد. 

ولو قال: أردت بالسنة السنة الفارسية أو الرومية دِينَ» ولم يُقْبَلء في الظاهر؛ 
لأنها تطوّلت» فهو يريد تأخير الطلاق» ونقل الحناطي وجهاً آخر أنه يُْبَلَه وهو الذي 
أورده القاضي ابن كج؛ لعموم العرف بهء والمشهور الأوّل7". 

ولو قال: أردثٌ بقولي : «السنة» سنةً كامة دِينَ ولم يُقْبّلَ في الحكم. 

ولو قال: أردثٌ بقولي: «سنة» بقية السنة» فقد غَلْظَ على نفسه. 


)١(‏ في ز: قال. () قال النووي: أصحهما الحل. 
(9) تقدم الكلام على ذلك . 
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َالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقْ بالآنس لَمْ يُسْتَئَذ إِلَى الأمس وَيَمَعُ ِي الحَالٍ 
عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَلَّوْ قَالَ: طَلْقْتُكِ الآنَ طلاقاً يَنمَكسُ حُحْمُة إِلَى المَاضِي نَقَذَّ في 
الحَالٍ وَلَمْ تنمككسء وَقِيلَ : يَلْمُو لأنهُ وَصَفَهُ بمُحَالٍ فَصَارَ كُمَا إِذا قَالَ: إن طِرْتُ أو 
صَعِدْتُ إِلَى السَمَاءٍ أَوْ أخييتٌ م ميت وَقِيلَ فِي التَعْلِيقٍ بِالصّمُودٍ وَالإِخياء إِنهُ أنِضاً يَمَعُ 
َقِلَ في الإخهاء يَقعْ ون الُعُود د فَلَو قَالَ: ا 
قُُومِهِ نم مات أو كد بَْدَ أخكرَ من شَهِرٍ بين وقُوعٌ الطلآق قبل بشَهرِ 0 
طَالِقٌّ أَمْسِ عُداً أو عدا أ أنس َك م اليَوْمَ وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِق نِي الشّهرٍ المَاضِي ثم َال 
أردثُ طَلْقَةٌ رَجْعِيةٌ أَوْكَمتُهَا بالأمس قُبِلَ» وَإِن قَالَ: أَرَدثُ أن وَؤْجاً آكر طَلَْهَا أز كلقئها 
وَأَبَنتُهَا م ثُمّ جَدَدتُ التكاح لَمْ يُقْبَلَ إلا يبيئة. 

قَالَ الرّافِِْ : فيه صور نوردها كما ينبغي» ولا نحافظ على ترتيب الكِتَاب : 

إحداهما : إذا علّق الطلاق بصفة مستحيلةٍ عُرفاً؛ كما إذا قال إن طزت أو صَعِدت 
السماءء فأنتٍ طالقٌء أو عَقْلاً؛ كما إذا قال: إِنْ أحييت ميا ففى «النهاية» أن حاصل 
ما ذكره الأصحاب ثلاثةٌ أوجه : ١‏ 

أحدها: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنّه لم ينزه حنّى ينجَزء ولكن علّقه ولم توجَد 
الصفة المعلّق عليهاء » وقد يكون الغرض من التعليق بِغَيْر المُمْكن أن يمتنع وقوع الطلاق 
حسب امتناع المعلّق عليه؛ كما قال تعالى: «حنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الخاط» 
[الأعراف: .]1٠‏ 

الثاني : أنّه وَقَمّ في الحال» ويلغوء التعليق بالمحال؛ لأن التعليقٌ أيضاً ينْيُت إذا 
كن امعان خليةنها برتقي خصرلن فإذا لم يكنْء كذلك بطل التعليق» وبَقِيَ التطليقٌ 
من غَيْر تعليق؛ اولهذا نَقُول إذا قال: لِعَيْرٍ المدخول بها: أنتِ طالقٌ للسّنة يلْعُو 
الوضف» ويمّع م الطلاق. 

والثالث: يُفْرّق بين الطيران والصّعُودء وبين الإحياء» فلا يقع فيهما ويقع 
الإحياء. والفرق أن الاستحالة فيهما عرفيّة) وهما ممكنان في العَقْلء ٠‏ وفي قدرة الله 
تعالى الإقدار عليهما وقد أَُسْرِيَ برسول الله - ككِةِ - ورفِعَ عيسّئ ‏ عليه السلام -» وأعطى 
جعفرٌ ‏ رضي الله عنه جناحَيْن يطير بهماء وأمّا الإحياء فلا يَقْدِرُ علَيْه إلا الله تعالى» 
والتعليق بما لا إمكان له مستنكرٌّء فَيلْمَىْء واتفق الناقلون في التعليق بالمستحيل عرفاً؛ 
كالطيران والصعود. وَحَمْل الجبل الثقيل» ونحوها أن الأظهر عَدَّم الوقوع وهو 
المنصوصء وكذا حال الخلاف عند الإمام وجماعة في التعليق المستحيل عقلاً» كإحياء 
المَيّت ولعي بين السواد والبَيّاض . 

العزيز شرح الوجيز ج 4/ م © 
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وقال صاحب «التتمة» رحمه الله «المَذْمَبُ أن يُلْمّ التعليق به» ويقع الطلاق في 
الحال» وألحق به التعليق بالمستحيل شرعاًء كما لو قال: إِنْ نُسِحَ وجوبٌ المكتويات 
الخمس أو صَوْم رمضانء فأنتٍ طالقٌ» ولا يَحْفَئ أن المراد من إحياء الميّت الذي 
أطلقّناه حقيقته فأما إذا علّق بالإحياء بالمعنى المراد في قوله تعالى: #وأخيي المَوْتَى 
بإِذْنِ الله فَيُلْحَق ذلك بالطيران» وصعود السماء. 

الثانية : إذا قال: أنْتِ طَالِقٌ أمس أو الشهر الماضي أو في الشهر الماضي» فله 
أحوال : 
الماضي» فلا شك أنه لا يُسْئَد وهل يَمَع في الحال؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب»: نعم؛ لأنّه أوقع الطلاق في الحال» 
وقَصّد إثبات حُكم من قَبْل أيضاًء فيثبت ما يمكن ثبوثه» ويلغو ما لا يمكن. 

والثاني: ونسبه أبو الفرج الزاز إلى أبي إسحاق» أنه لا يقع؛ لأنه إِنْمَا أوقع طلاقاً 
مستقلاً أمّا إذا لم يمكن إسناده» وجب ألا يقع. 

الثانية: أن يقول: لم أوقع في الحال طلاقاًء ولكن أردثٌ إيقاعه في الزمان 
الماضيء فالنصٌ أنه يقع في الحال» وحَكئ الربيعُ قولاً: أنّه لا يَمّعء كما لو قال: إِنْ 
طِرْت أو صعدت السماءء فأنت طالقٌ؛ فإنّه نص على أنه لا يقَعُ واختلف الأصحاب» 
فعن ابن خَيران أنَّ الصورثّيْن على قَولَيْن بالنقل والتخريج» وججه الوقوع أنه خاطبها 
بالطلاق وربّطه بشيْءٍ ممتنع» فيلغو الرّبْطء ويقع الطلاق» كما لو قال: أنتٍ طالقٌ 
للبدعة ولا بدعة في طلاقهاء ووجه المنع أنه أْمّع الطلاق في الزمان السابق أو بشرطء 
وهو ممتنِعٌ» فإذا امتنع وقُوع ما أوقَعَهء لا يَقَّع ما لم يُوقِعْهء والوجه الذاهب إلى وقوع 
الطلاق في التعليق بالصعود ونخوه على ما تقدَّم مأخودْ من هذا التصرّف», والأكثرون لم 
يثبتوا ما كاه الرّبيع قَوْلآء وقَطعوا بوقوع الطلاق ها هناء ووجهو”"' «بأنه أرسل 
الطلاق وأراد رفعه بالإضافة إلى ما مضىء فكان كما لو قال: أنتٍ طالقٌ طلاقاً لا يقع 
عِلَيِْكِء وهناك لم يرسل الطلاقء وإنما علّقه ولمْ يُوجَد المعلّق علَيْهء وأيضاً فإن 
الطيران والصّعود ممكنان في نفسهما وإيقاع الطلاق في رمضان مضى وتصرم بحال. 

الغالثة: إذا أراد بهذا الكلام إيقاع الطلاق لا في الحال ولا فيما مَضَئْء وإنما 
أردت أني طلّقتها في الشَّهْر الماضي في هذا النكاحء وهي في عدّة الرجعية» أو بائن 


للق في ز: وقوله. 
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الآن فَيُصدَّقٍ بيمينه» وتكُونٌ عِذُّها من لوقت الذي ذَكره إن صدقته» ويبقى النظر في أنه 
كان يخالطها أو لم يخالطها وإن كذّبته» فالعِدّة من وقت الإقرار» وعن القاضي 
الحُْسَيْن: أنّها إن صدقت. قُبلَ وإلا فالقَوْل قولها في أنه إنشاءً الطلاق» وحيئئذٍ فَيْحَكم 
عليه بطلاقين. أحدهما: هذا الذي أنشأه. 


والثانى : ما أقر به . 


ولو قال: أردثٌ أني طلقيُّها في الشهر الماضي» وبانت مني» ثم جدّدتٌ النكاح 
أو أن زوجاً آخر طلّقها في نكاح سابق» وبانت» فنكحتهاء قال الأصحاب: يُنْظر؛ إن 
عرف نكاح سابق وطلاقه فيه أو أقام'2 على ذلك بين وصدّقته في إرادته» فذاك. وإن 
كَذَبَنى وقالت لم ثُرذ ذلك» وإنما أردتٌ إنشاء طلاق الآن» فيحلفء قالوا: ويخالف 
هذا ما إذا قال: طلَفْئُها في هذا التكاح حَيْتٌ يُصَدُقَء ولا نطالب بالبيئة؛ لأنّه مغتَرفُ 
هناك بطلاق في هذا النكاح» وها هنا يريد صرف الطلاق عن هذا النكاح» وإن لَمْ 
يُغْرف نكاح سابق» وطلاق في ذلك النكاح» وكان محتملاً» فينبغي أن يُقْبّل التفسير بهء 
وإن لم تقم بيّنة» وإلا يقع الطلاق» وإن كان كاذباً؛ ألا تّرى أنّه لو ابتدأء فقال: طَلَْقَك 
في الشهر الماضي زوجٌ غيْرِيء لا يُحْكُم بوقوع طلاقه» وإن كذب. 
الرابعة: لو قال: لم أَرِد عند الطلاق شيئاً أو مات» ولع نفس أل ل اروس 
وهو عاجز عن التفهيم بالإشارة» فالمشهور أنّه يقع الطلاق في الحال» قال الإمام - 
رحمه الله - وسببّه أن قوله: «أنْتِ طالق» صريح في تنجيز الطلاق» وقوله «في الشهر 
الماضي» ملتبس متردّد بين محامل» فإذا لم يَقْصِد به شيئاء لُغيّء وعمل اللفظ 
المستقل؛ وحاصله أنّا نخكم بوقوع الطلاق إلا إذا فُسّر بشيء من التفاسير المذكورة» 
فيكون الحُكم علّئ ما بِيّناء وحكى [الحناطي]'' وها آخر: أنّا لا نحكم بوقوع 
الطلاق» إذا لم نُقِفْ على تفسيرء ولو قال: أنتِ طالقٌ للشَّهْر الماضي» ففي «المُجَرد) 
للقاضي أبي الطيّب: أنّا نحكم بوقوع الطلاق في الحال قولاً واحداًء كما لو قال: أنتِ 
طالقٌ إن شاء فلانٌ» لكن الكلام في مثل ذلك يُسْتَعْمل للتاريخ» واللفظ محتمل للمعاني 
المذكورة» فيما إذا قال في الشهر الماضيء والله أعلم . 
الصورة الثالثة : قال: إذا مات فلانٌ أو قَدِمَ فلانٌ» فأنتِ طالقٌ قله بشهر أو قال: 
أنتٍ طالقٌ قبل أن أضربّك بشهْر نُظِرَ إن مات فلان أو قَدِمٍ فلان أو ضَرَئَها قبْل تُضيّ 
شهر من وقْت التعليق» لم يَقّع الطلاق سابقاً؛ لأن وقوع الطلاق لا يَسْبِق اللفظ الموقع» 
وأمّا في الحال ففي «المهذب» حكاية وجْه: أنه على الخلاف المذكور في الصّورة 


)١(‏ في ز إذا أقام. )١(‏ سقط في ز. 
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السابقة» وهي ما إذا قال: أنْتِ طالقٌ للشهر الماضي» والصحيح المعروف أَنّه لا يقع 
قولاً واحداًء والفرق أن القُدُوم يمكن أن يتأخّر عن شهْرء ويمكن أن يتقدّم» والطلاق 
في الحقيقة معلّق بزمان يكون بينه وبين القُدُوم شهْرٌء توج اعبار الصفة وهناك لا 
تعليق» وإيقاع الطلاق في الزمان الماضي ا فْلَخِيَ؛ وإذا لم يَقَع الطلاق» فتنحل 
اليمين» حتى لو ضربها بغد ذلك» وقد مَضَى شهْرٌء أو أكثرء لم بِقَع الطلاق. 


قال الإمام رحمه الله -: ولو قال قَائِلٌ: الضرب المعقود علَيْه ضرْبٌ يقع الطلاق 
به بشهرء فلا تنحل اليمين بالضّربٍ الأول؛ لما كان بعيداً تخريجاء على أن المعلق 
عليه إذا وُجِدَ في حال البينونة» لا ينكل اليمين على ما سبِقَّتْ حكايته عن الإصطخري» 
وإن وُجِدَ الموت أو القُدُوم أو الضرب بَعْد مضي شهر من وقت التعليق» ثَبيّن وقوع 
الطلاق قبْله بشَهْره وبحسب العدّة من يومئذٍ» ولو ماتت وبينها وبيْن القدوم دون شَهْرء 
لا يرث الزوج منهاء وعن أبي حنيفة أنه يقع الطّلاق في صورة القدوم» والضرب في 
الحال» وسَلُّم في صورة الموت الوقوع قبله بشَهْرء ولو خالعَها قبل قدوم فلان أو 
موته» فإن كان بين الخُلْع وبين قدوم فلان أو موته أكثرُ من شهر وق الخُلْع صحيحأًء 
ولم يقع الطلاق المعلق» ٠‏ وإن كان بينهما دُون شَهْرء والطلاق المعلق ثلاث لسع 
فَاسِدٌ» والمال مردود» ولو علّق عتق عبده كذلك» ثم باعه» وبَيْن البَيْع وموت فلافنٍ أو 
قُدومه أكثر من شَهْر» صحٌ البيع ولم يحصل العتق. 
الرابعة : إذا قال: أنت طالقٌ غدأ أ أمس» أو مس غَْدء على الإضافة وقع الطلاق 
في اليوم لأنه عند أمس وأمس غد ولو قال: أمس وغداً أو غداً أممن: لا على الإضافة. 
طلْقَتْ إذا طلع الفجر من الغدء وتلخوزقكر الأمعى: هكن) أطلقه في «التهذيب» ونقل 
الماع مثله قيما لو كال أنتِ طالقٌ أمس غداء وأبدى فيه توقفاً؛ لأن قوله أنتِ طالقٌ 
أمس » كقوله أنتِ طالقٌ الشهر الماضي» ولو أطلق هذا اللفظ لتنجز الطلاق في الحال» 
فذكّر العّد مغه لا يغيّر هذا المعنى» ولا يقتضي تأخير الطلاق» ولو قال: أنتِ طالقٌ 
اليوم غداً وقّعَتْ في الحال طلقةٌ» ولا يقع الغد أخرى؛ لأنها إذا طلّقت اليوم» كانت 
طالقاً غداً أيضاً ويُختمل أنه لم يُرد إلا ذلك» فلو قال: أردثٌ اليوم [طلقةً]”' وغداً 
طلقةٌ طُلّْفَت كذلك» إذاك مينة" بالأولق » وإن قال: إردك رفن سصطاف ارررء 
ونصف طلقة غداء فكذلك تطلق طلقتين» وإن قال: أردثٌ أن تقع نضف طلقة اليوم؛ 
ونضفها الآخر غداًء ففي وجه تُطلّق طلقتين أَيِْضاً والأشْبّه شْبّه أن لا تقع إلا واحدةٌ لأن 
النُضْف الذي أخره قذ تعجل» وهذا ما أورده في «التتمة» وحكى فيما لو قال: أنتٍ 
طالقٌ غداً اليوم» وجهان: 
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أحدهما: أنه لا يقع في الحال شَيْءٌء ويقع طلقة غداً؛ لأن الطلقة تعلّقت بالغد 
وقوله «اليوم» بعد ذلك كتعجيل الطلاق المعلّق» وقد مر أنه لا تتعجلء وبهذا قال أبو 
حنيفة والقاضي أبو حامدء وذكر الشيخ أبو عاصم أنه الصحيح . 

والثاني: أن الحكم فيه كما لو قال: أنتِ طالقٌ اليَوْمَ وغداً وهو المذكور في 
«التهذيب». ولو قال: أنتٍ طالقٌ اليوْمَ وغداً وبعد غدٍء تقع في الحال طلقةٌ والمطلّقة 
في وقت مطلْقةٌ فيما بغده؛ فلا يقع شئء آخرء كذلك حكاه صاحب «التتمة» ويقربُ من 
الصورة ما إذا قال: أنتِ طالقٌ اليوم. وإذا جاء الغدء قال إسماعيل البوشنجي ‏ رحمه 
الله -: يراجَعٌ إن قال: عنيْتٌ طلقةء تقع اليوم وتبقى مطلقة بعد هذاء لم يقع إلا 
واحدةء وإن قال: أردت طلقة اليوم. وطلقة غداء أوقعناء0'؟ كذلك وإن كانت مدخولاً 
ا وإن لم يكن له نيّة لا يقضي بالتعدّد كما لو قال: أنتٍِ طالقٌ اليوم وغداء 3 
قال: اليوم» ورأس الشهرء فهو كما لو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم وغداء ولو قال: اليوم 
ورأس الشهرء فهو كما لو قال: اليوم وغداً. 


وقال المتولّي: ولو قال: أنتٍ طالقٌ اليومّ» وفي الغدٍ وفيما بد الغدء يقع في كل 
يَوْم طلقةٌ؛ لأن الاختلاف في الظرف يوجب التعدد من المظروف وبمثله حَكم فيما إذا 
قال: في الليل وفي النهارء وليس التوجيه بواضح» ويجوز أن يختلف الظرف» ويتّحد 
المظروف. ولو قال أنتٍ طالقٌ بالليل والنهارء لم تطلّق إلا واحدة» ولو قال: أنتِ طالقٌ 
اليوم أو غداً؛ فوجهان عن رواية الشيخ أبي عاصم : 

أصحُهما: أنها تُطلّق غداً؛ لأنّه اليقين» وهذا ما ذكرناه من قَبْلُ مستشهدين بالمسألة . 

والثاني: يقع في الحال؛ تغليباً للإيقاع ويوافق الوجه الأول ما ذكره الشيخ 
البوشنجي أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ غداً أو بعغد غد أو إذا جاء الكَّدُ أو بعد غدء لا يُفُضْئل 
بوقوع الطلاق في الغد. قال: وعليه استقر رأيٌ أبي بكر الشاشي وابن عقيل ببغداد ‏ 
رحمهما الله -. ولو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم إذا جاء الغد. فَعَنٍ ابْن سريج وصاحب 
«التقريب»: أنه لا يقع الطلاق أضْلاً؛ لأنه علّقه بمجئء الغد فلا يُطْلّق قيْلهء وإذا جاء 
الغد مَضَئْ اليوم الذي جِعَلّه محلا للإيقاع . 

والثاني : أنه إذا جاء الغدء وقع الطلاق مستنداً إلى اليوم. ويكون كما لو قال: إذا 
قِدَم زيْدء فأنتِ طالقٌ [اليوم] قبل ما إذا جاء العَدُ مستحيل فيلغو ما ينشأ مئه الاستحالة . 

وأما لَفْظ الكتاب» فقوله: «ولو قال: أنْتِ طالقٌ أمس لم يستند إلى الأمس» 
المراد منه ما إذا قَصَّد إيقاع الطلاق بالأمس. 


ش دق في أ: ومعتاه . 
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ل ل اي او صو سف ال ا 
وقوله: «ولو قال طلقتك الآن طلاقاً» ينعكس حُكمّه إلى الماضي المراد منْه إذا قَصَد 
الإيقاع في الحال على أن ينعطفف» وينعكس على ما مَضَئْء وذلك بين في «الوسيط». 


وقوله: «وقيل يلغو لأنَّه وصَّمّه بمحال» أراد به ما حكي عن الربيع ‏ رحمه الله - 
الخخلآف حاصل في الصورَئَيْنَ جميعاً إلا أن الإمام وصاحب الكِتّاب رحمهما الله - نقّلاً 
كلام الرّبيع فيما إذا أوقع في الحال على أن يَعْطِف على ما مَضَئْء والذي تطابقت عَلَيّه 
كتب الأكثرين» مئهم ابن الصَبَّاغْء وصاجب «التهذيب» نقل كلامه فيما إذا لم يَمُصد 
الإيقاع في الحال» وإنما قصده في الماضي على ما سبق وقوله آخراً ولو قال «أنتِ 
طالقٌ في الشهر الماضي إلى آخره». كان الأحْسَنٌ أن يذكره مع مسألة الأمس المذكورة 
أوَلاً؛ لأن الحكم فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس» وأنتٍ طالقٌ في الشهر الماضي واحدّء 
وقوله: : الأردت طلقةٌ رجعية؛ حالة من أحوال المسألة» والأَوْلَى أن يذكر الأحوال 
مجموعةً» ويجوز إعلام قوله: «قُبل في التعليق بالصعود» والإحياء إنه أيضاء يقع 
الطلاق» بالواو» لأن في «المهذّب» وغيره نقل طريقة ةَ قاطعةٌ بأنه لا يقع الطلاق في 
التَعْليقَ بالصعودء وقوله «تبيّن ين وقوع الطلاق قبله بشهر» معلم بالحاء؛ لِمَا حكيناه في 
صورة القدُوم. 

وقوله: «لم يُْبَل إلا ببيّنة يعني بينةٌ تقوم على نكاح سابق في طلآق فيه» ثم لا 
يكفي القَيُول بذلك البينة» بل يحلف إذا ادّْعَثْ أنه أراد الإنشاء لا ذلك الطلاق. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ: أن عاق ثلا في كل سل طلقة طلقث علقة وَاجنة في 
احَالٍ وَالقاة أولَ المحوْمٍإن راد سين الرَيئة وإِلاَ إلى أن تَنقَضِي ضي سََةٌ كَامِلَةٌ وَلَوْ 
قَالَّ: تل بم طَقة ل في الحا طق اهلان يح القد. قَِنْ قَالَ: 
أَرَدثُ أَنْ يَكُونَ بَيِنَ كُلْ طلْفَةُ يوم َيدَيْْء وَهَلْ يُفبَلُ ظاجراً؟ فيه وَجْهَانٍ. 


قَالَ الرَافِعِئْ : إذا قَالَ لامرأته المدخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً في كل سنة» طلقة 
تعلقت الطلقات الثلاثة ة بالسنين المنّصلةٍ بالتُعليق» ٠‏ كما يتعلّق قوله: أَجَرْئُكَ هذه الدار 
سنةٌ» بالسنة المتصلة”'” بِالعَقْدء وكذا قولّه: واللّوء لا أُكَلُْمك سنةٌء وإذا تعلّق بهاء وقّع 
في الحال طلقة» ثم إِنْ أراد السّنين العربية» وفعت أخرى عند استقبال المحَرّم» وأخرى 
أوّلَ المُحَرّم الذي يليه وإن أراد أن يَكُون بين كل طلقتين سئةٌ فيقع الثانية عند انقضاء 
سئة كاملة من وقت التعليق» والثالثة عند انقضاء سنة أخرى» وهذا في الحالتين مفروض 
فيما إذا امتدت العدَّة أو راجَعَها فلو بانت وجدّد التكاح» ومَدّةٌ اليمين: بافية» ففي وقوع 


)001( في أ: المتعلقة . 
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الطلاق قَْلاً عَوْدٍ الحَنْتْء فإن قُلْنا: : يعودء وكان التجديد في خلال السنة. يِقَعْ 
الطلآق» في الحال وَإِنّ كان الوقوع في أول السنة لولا البينونة» ولا نقول: إذا مضى 
أول السنة» فقَّدْ فات وقْتُ الوقوع. الأن جميع السنة وقت. وإنما وقّع الطلاق في أوّلها 
عند الإمكان؛ اتباعاً للرسمء فإذا 2 الوقوع في الأوّل» قام ما بغده مَقَامه» وشبه ذلك 
بأنا توجب الصلاة بأول الوقت» ونوجبها على المَعْذُور إذا زال عُذْره في أثناء الوقت؛ 
إقامة لآخر الوقت مُمَام أُوْلِهء فإن أطلق اللفظ فيتَرّل على السنين العربية» أو على 
الاحتمال الثاني فيه وجهان: 

أشبههما: الثاني وهو الموافق للفظ الكتاب» وإلاً فوجهان إن لم يرد شيئاً أصلاً. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً في ثلائة أيام» أو في كل يوم طلقة»ء نُظِرَء إن قاله 
بالتّهار» وقعت في الحال طلقةٌ وبطلوع الفجر في اليوم الثاني أخرى» [وبطلوعه في 
الغالث أخرى] فلو قال: أردث أن يكون بين كل تطليقتين يومٌ فَيُدَيْنَء وعل قبل 
ظاهراً؟ فيه وجهان: 


أحدهما : َعَم كالسئّة. 


والثاني: لا؛ لأن اليوم عبارةٌ عن. هذا الزمان المَخْصُورء لا يدخل بعضه في 
شقن كلدب" اسه الرجياة ينطبقان على الوجهين في أن من َذّر اغْتِككاف يوم هل 
يجوز له أن يعتكف ساعات متفرّقة بقَدْر ويوم وقياس ما أجابوا به فيما إذا قال: إذا 
مَضْى يومء فأنتِ طالقٌ أن يقبل» وإن قال: ذلك بالليل» وقعت ثلاث طلقات عند 
طلوع الفجر في الأيام الثلاثة التالية للتعليق» هذا تمام ما في الكتاب. ويتعلق به كما 
يتعلق بالأوقات مما يَدْخْل في هذه الترجمة هذه المسائل؛ لو قال: أنْتِ طالقٌ اليَوْمَء إن 


لم أطلقك اليوم» فمضى اليَرْم» ولم يطلّقْهاء فعن ابن سيج : أنّه لا يقع الطلاق؛ لأنه 
يتحقّق ما جِعَلّه شرطاً للطلاق إلا بِمُضِيٌ اليوم» 'فإذا مَضَى اليوم لم يبق وقت 
للوقوع» فلا يقع. 


وقال الشيح أبو حامد - رحمه الله يَقّع في آخر لحظة من اليَوْم؛ لأن الشَّرْط عدم 
التطليق"'' في اليوم» والتطليق يقع في اليوم إذا بقي زمان يحتمله» ٠‏ فإذا لم يبق من 
الزْمَانَ ما ينْسِع للتطليق بعد تحقّق شق الشرط. حينئذٍ فيقع الطلاق9©, والوقوعٌ حكُمٌ 
الشرعء فلا يستدعي زماناً يستدعيهء والشرط والجزاء لا يُتَصَوّر اجتماعهماء ومثلٌ هذا 
التعليق فَاسِدٌء كما سيأتي في مسائل الدّؤر وفي «فتاوى القَّفّال؛ ‏ رحمه الله د أنه لو 


)١(‏ في ز: المسألة. (؟) في أ: التعليق. 
©) قال النووي: هذا الثاني: أفقهء وهو المختار. 
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قال: أنتٍ طالقٌ في أفضل الأوقات. طَلْقَتْ في ليلة القّذر. ولو قال: أفضل الأيام» 
طَلْقّت يَوْمَ عرفة. وفي وجه يوم الجمعة عند الغروب”. ولو قال: أنت طالق بيْن الليل 
والنهارء لا يحكم بوقوع الطلاق ما لم تغُربٍ الشمس”"". 

وأنّه لو قال: أنتٍ طالقٌ قبل موتي يقّمُ الّلاق في الحال» ولو قال: قبل موتي - 
بضم القاف أو قُبّيل موتي» لا يقع إلا في آخر جَزْء من حياته؛ ولو قال: بعد قبل موتي 
يقع في الحال» لأنه بعد قبل الموتء ويُحْثَمَل ألا يَقَع ؛ لأن جميع عمره قبل الموت. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ قبل أن أضربك أو تدخلي الدذار أو ما لا يتحقّق وجوده. 

قال إسماعيل البوشنجي » هذا يحتمل وَجَهِيْن : 

أحدهما: أنه يقع الطلآق في الحال» كما لو قال: قبل موتي أو مَوْت فلان» 
وأصححهما : أنه لا يمَعُ حتّى يوجد ذلك الفِغْلء فحيئئظٍ يََع مستنداً إلى أوّل اللّفْظ ؛ وهذا 
لأن قولنا هذا قبْل هذاء يستدعي وجودهماء وربّما لا يكون لذلك الفغل وجودٌء ولو 
قال: أنْتِ طالقٌ تطليقاً قبْلها يوم الأضحىء فيراجع إن أراد الأضحى الذي بين يديه فلا 
ُطَلّق حنَّى يجيء ذلك اليوم» وينقرض ليكون قبل التطليقة» وإن أراد الذي مضىء فيقع 
الطلاق في الحال» كما لو قَال: يَوْمِ السبت أَنْتِ طالقٌ تطليقةٌ قبلها يوم الجمعة”". ولو 


قال: أنتِ طالقٌ قبل مَوْت قلآنء وفلان بِشَهْرء فإن مات أحدهما قَبْل الشهر لم يقّع 
الطلاق» وإِن مات أحدهُمًا بعد مُضِيّ د شَهْر فوجهان: 


أحدهما: أنه يقع الطّلاق قبْل موته بشهْرء وإذا أَوْقِع قبل موته بشَهْرء كان واقعاً 
قبل موت آخرهما موتاً بأكثر من شَهْر وفي أكثر من شهْر فيكون واقعاً قبل موتهما بشهر. 
الثاني: لا يقع الطلاق أضلاًء لأن الصفة المذكورة لا تَتحمّقء ؛ لأنه إذا وقع 
الطلاق قبل موت الأول بشهرء يكون قبل موت الآخر بأكثر من شهْرء فحينئدٍ فلا يقال 
في مطرد العرف إنه قَبْله بشَهْرء إنما يُطلَقُ ذلك إذا انحصر السَّبْق في مقدار شهر» بلا 
زيادةٍ ولا تُقْضَانِء وهذا الثاني خرجه البوشنجي ‏ رحمه الله -» ونظير المسألة ما إذا 


)١(‏ قال النووي: تحصيصه ب «عند غروب الشمس» ضعيف أو غلطء لأن اليوم يتحقق بطلوع الفجرء 
فإن تخيل متخيل أن ساعة الإجابة» قد قيل: إنها آخر النهارء فهو وهم ظاهر لوجهين» أحدهما: 
أن الصواب أن ساعة الإجابة» من حين يجلس الإمام عند المنبر» إلى أن تقضي الصلاة» كذا 
صرح به رسول الله َفِهِ في «صحيح مسلم»»ء والثاني: أنه لم يعلق بأفضل أوقات اليوم» بل اليوم 
الأفضل» واسم اليوم الأفضل يحصل بطلوع الفجر. 

(؟) قال النووي: هذا إذا كان نهاراًء فإن علق ليلآء طلقت بطلوع الفجر. 

(*) قال النووي: فإن لم يكن له نية» لم يقع حتى ينقضي الأضحى الذي بين يديه. 


كتاب الطلاق/ الشكَ في الطلاق ند 


قال: أنتِ طالقٌ قبْل عيدي الفطرء والأضحى بشَّهْرء فعلى الوه الأول: تُطلّق أول 
رمضانء وعلى الثاني: لا تُطلّقَ0"©, وفي «فتاوى القاضي الحُسَيْن ‏ رحمه الله -: أنه لو 
قال: أنتِ طالقٌ قبل ما بعده رمضانء وأراد الشهورء طلقت في آخر جزء من اليَوْم من 
رَجَبٍء وإن أراد اليوم بليلته؛ ففي آخر جَرْء من أجزاء اليوم التاسع والعشرين من 
شعبان» وإن أراد. مجرّد اليوم فقبيل فجر يوم الثلاثين من شعبان» وإن قال: بعد ما قبله 
رمضانء» وأراد الشهورء يقع عند استهلال ذي الحجة» وأن أراد الأيام, ففي اليوم الثاني 
من شوّال» وحكى أبو العباس الرُويانيُ - رحمه الله - وجِهّيْنء فيما لو قال أنتِ طالقٌ كل 
يوم : 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -: أنها تُطلق كل يوم طلقة» حتى يكمل 
الثلاث . 

والثاني : لا تطنّق إلا واحدة» والمعنى: أنْتِ طالقٌ أبد”"'. وأنه لو قال: أنت 
طالقٌ يوماً ويوماً لاء ولم ينو شيئاء وقعت واحدة» وقال: إسماعيل البوشنجي ‏ رحمه 
الله -: المفهوم من مُطَلَّق اللفظء وقوعٌ ثلاث طلقات» يقع آخرها في اليوم الخامس» 
فإن قال: عنيت طلقةً يثبْتُ حكمها في يؤم دون يوم» أو تقع في يوم دون يومء قُبلَ. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إلى شَهْر ففي «التتمة» وغيره أنّه يقع الطلاق بغد مضيّ 
شهرء ويتأيد إلا أن يريد تنجيز الطلاق» وتأقيته» فيقع في الحال ويتأبد» وَاخْبُّجٌ [له]””"© 
بما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن رجّل قال لامرأته أنتِ طالقٌ إلى 
سئةء فقال: هي امرأته [سنة]ء وبأن هذه اللفظة» كما تحتمل تأجيل الواقع» تحتمل 
تأجيل الإيقاع؛ ألا ترى أن القائل يقول إني مسافرٌ إلى شهرين”*'» يريد بغد شهرء وإذا 
بت الاحتمالان» وجب الأخذ باليقين وذكر البوشنجي وجهاً آخر احتمالاً: أنه يقء©» 
في الحال؛ لأنّه نجز» وأقّت كما لو قال إن" بعنّك بكذا إلى شَهْرء وذكر أنه لو قال: 
أنتٍِ طالقٌ غداء أو عبدي حرٌ بعد غدء يؤمر بالتعيين» وإذا عيّن الطلاق أو العتق تعيّن 
في اليوم الذي ذكره فيه» وأنه لو قال: طالقٌ أمسء وقد تزوّجها اليوم؛ كان الحكم كما 
لو تزوّجها قبل الأمس؛ لأن الطلاق لا ينعطف على الماضيء فلا قَرْق بين أن تكون 
منكوحَيّه في الماضي أو لا تكون» وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ تطليقةً لا تقع عليْك إلا 


() قال النووي: الصواب الأولء والثاني غلطء ولا أطلق عليه اسم الضعيف» وعجب ممن يخرج 
مثل هذا أو يحكي ويسكت عليه . 

(5) قال النووي: الأول أصح؛ لأنه السابق إلى الفهم. 

(9) سقط في ز. (4) في ز: شهر. 

(60) قال النووي: هذا الاحتمال ضعيف. () سقط في ز. 
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غداًء أوقعت طلقة بعد مَجيء الغد [كما لو قال أنتِ طالقٌ الساعة إذا دخلت الدار كان 
كما لو قال: أنتِ طالقٌ تطليقةً تقع عليك غداًء وأنه لو قال: أنتِ طالقٌ الساعة» إذا 
دخلْتٍ الدارء كما كان لو قال: أنتِ طالقٌ اليومَ» إذا جاء العّدُء وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ 
اليوم وإن جاء رأس الشهرء يقع الطلاق في الحال» كما لو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم]» وإن 
دخلتٍ الدار. 


كَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلٌ الثاني ني التّعْلِيقٍ بِالتَطلِيقِ وَنّفيه) : َإِذَا قَالَ: إِنْ طُلّفْتُكِ أو 
إِذَا َو مَهْمَا أَوْ مَتَى ما لَك كنت طَالق قدا طلقا لقث طَلْقعينِ بد الول وَطَلقَة 
قَبْنَ الدُخُولِ؛ لأنّ المُعَلّقَ يُصَادِفُ حَالَ البَينُوتَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا خَالَمَهَا وَلَهِسَ ذَلِكَ لأنّ 
الجَرّاء يتَأَخْرُ عَن الشّرْطٍ وَلَكِن ذَلِكَ لِلمُضَائَةٍ. 


قَالَ الرَافِعِئْ : ترجمة المُضل التعليقٌ بالتطليق ونْقَيْهِء لكن المسائل الواقعة فيه 

تنقسم إلى ما يختص بهذا التعليق وإلى ما يَشْمَل سائر التعليقات» فلا يختص به على ما 
نبيئه» وأول ما نفتح به الفَضْلٍ بِيانُ أدوات التعليق؛ لأنّه ذكر عدداً منها في أوّلهء قال 
الأصحاب : الألفاظ التي يتعلّق بها الطلاق بالشروط والصفات «من»» «وإن» «وإذا» 
«ومتى4 «ومتى ما» «ومهما» «وكلما» «وأي»”" مكل أن يقول: من دخلَتٍ الدار من 
نسائي» فهي طالقٌ أو يقول: إن دحَلْتٍ الدّار أو”' «إذاه دخلت أو «متى» أو متى ما أو 
ا أو كلما أو «أيٌّ» وقت أو زمانٍ»ء دخلت الذَارَء فأنتِ طالقٌ ثم إن كان التعليق 
بإثبات فعل» لم يقتض شيْء منها القَؤْرء ولم د يُشترط وقوع المعلّق عليه في المجلس» 
إلا إذا كان التعليق بتَحُصيل مالٍ» بأن يقول: إن ضمنت لي ألفاً أو”" إذا أعطيتني ألفاء 
فإنّه يُشْتَرط الفور في الإعطاء والضمان في , بعض الصيغ المذكورة على ما تقرّر في 
«الخُلمى وإلاّ إذا علّق الطلاق بمشيئتهاء فيعتبر القَّزْر في المشيئة على ما سَبّقَ وسيعود» 
ولا يقتضي شئء» من هذه الصيغ تعديد الطلاق بتكرّر الفعل» بل إذا وُجد الفعل المعلّق 

عليه مرّةّ تنحل اليمين» ولا يؤثر وجودهء مرة ثانية وثالثة إلا كلمة «كلما»؛ فإنها تقتضى 
التكرار بالوضع والاستعمال» وحكى أبو عبد الله الحناطي وجهاً غريباً أن «متى» ومتى ما 


)١(‏ قال في الخادم: قضيته الحصر في تلك الأدوات وليس كذلك فإن التعليق يكون بإن ما على مذهب 
سيبويه» وما الشرطية نحو ما فعلت من كيت وأيان وهي كمن في تعميم الأوقات» وإذا ما وأين 
وحيئما لتعميم الأمكنة وأنى للتعليق على المكان بمعنى أين والتعليق على الأحوال» وكيف نحو 
كيف تجلسي فأنتٍ طِإِلِقُّء وكذلك كيف ماء فهذه تسعة ألفاظ فالمجموع سبعة عشر وزاد شارح 
التعجيز «لوة. وسبقه إليه الماوردي إلى آخر ما ذكره . وقد يقال: مراد الشيخين الألفاظ المتعارفة 
بين الفقهاء في أبواب الفقهء وليس مرادهما حصر ذلك من جهة اللغة فمقامهما أجل من ذلك . 

0) في ز:ةو. (9) في ز: او. 
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مما تقتضيان التكرار مثل «كلما؛» ووجهاً آخر أن متى ما تقتضيه دون «متى». إذا عرف 
ذلك. فلو قال (إِنْ طلقتّكِ» أو إذا أو متى ما طلقتك» ٠‏ فأنتِ طالقٌ» ثم طلقهاء نُظِرَ؛ٍ إن 
كانت مدخولاً بها ومّعَت طلقتان إحداهما المنجزة» والأخرى المعلّقة بالتطليق» ولا 
فرق بين أن تُطلّق بالتصريح» أو بالكناية مع النية» ولو طُلّقها طلقتين وثّعَت طلقتان 
بالتنجيز وثالثة بالتعليق» فلو قال: لم أرد التعليق» وإنما أردثٌ أني إذا طلقتها تكون 
مطلّقة لتلك الطلقة» ٠‏ لم يُقْبَلَ في الظاهرء ويدين» ولو وَكُل وكيلا تطلتياء وقّع 
المتكر هون الجعلة: لأنه علق بتطليقه. وينتظم أن يقال: إنشعيا طلقها وإتم ا طلقيا 
وكيله» وإن ن لم يكن مدخولاً بهاء وقع ما نبزه» وحصَّلَت البينونة» فلا يقع شيْء آخرء 
وتنحل اليمين بما نجز حتى لو نكحهاء بغد ذلك» وطلّقها لا يجيء الخلاف في عود 
الحنث» ولو ْلّعهاء » وهي مدخول بها أو غير مدخول بهاء فكذلك لا يقع الطلاق 
المعلّق لحصول البينونة بالحُلّع» ثم إن جعلنا الخُلْم طلاقاً انحلت اليمين» ٠‏ وإن جعلناه 
فسخاء لم تنحلٌ» وقوله في الكتاب وليس ذلك لأن الجزاء يتأخر عن الشرط» 7 
ذلك للمضادّة أراد به أن من الأضحَاب مَنْ ذهب إلى أن الطلقة المعلّقة إنما لم تقع 
لأن المعلقة تتأخّر عن المنجّزة» وتترتب عليهاء رت ا 
طلقة» واحتجوا للترتيب بأن «الفاء» للترتيب والتعقيب» وبالفاء يوصل الطلاق بالشرطء 
فيقال: إن دخَلْتِ الدار. فأنتِ طالقٌ» وبأن الجزاء يتأخر عن الشرط؛ ألا ترى أن قل 
القائل: إن جئتنيء» أكرمتك. وأنه لو قال في مرض موتة: إن عتقت غانماًء ال د 
ثم أعتق غانماًء والثلث لا يفي إلا بأحدهماء فيعتق غانم» ولا يُفْرَع بينهماء ولولا تقدم 
الشرط» لمع بينهماء كما لو قال: أعتقتكماء وانّذي ارتضاه الإمام - رحمه الله -. 
ونسب إلى المحقّقين أن المعلّق بالصفة يقع مع وجود الصفة» فإن الشرط علّة وضعية» 
والطلاق معلولها فيتقاربان في الوجودء كالعلة الحقيقة مع معلولهاء وإنما التقدم والتأخر 
فيهاء وأجابوا عن حرف الفاء بأن قول”'' القائل: أنتِ طالقٌّء إن دخلتٍ 0 
إن دخلت الدارّء فأنتٍ طالقٌ, ولا فاءء وعن الاستشهاد بقوله: إِنْ جئتّيق: © أكرمتك» 
بأن الإكرام» فغل منشأ ولا يتصور إنشاؤه إلا متأخراً عن المجيء ٠‏ فبلزم الترتيب ضرورة 
وقوعٌ الطلاق حكُم شرعي لا يفتقر إلى زمان مخسُوس» فسبيله سبيل العلة مع 
المعلول» وعن مسألة غانم وسالم بأن عِنْقَ سالم مشروعٌ ب بعتق غانم» فلو أقرعنا أمككن 
ا ا وعثق غانم ليس بمشروط قال 
: وإنما لم تقع الطلقة الثانية؛ لأن قوله: إن طلقتّكِء فأنتٍ طالقٌ معناه إذا صرت 
38 0 صارت بائناًء والبينونة تنافي وتُضَادُ وقوع طلقة أخرى» 


)١‏ في ز: يقول. ) في أ: صرت. 
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سواء فيه ابتداؤها ودوامهاء وليس كما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقتين» فإن البينونة هناك 
معلولٌ الطلقتين» وليست إحداهما مميّزة عن الأخرىء والمنجز هنا يَنفُصل عن المع 
ولذلك قلنا: لو قال: : أنتِ طالقٌ طلقةٌ معها طلقةٌ لم تُطلّق إلا واحدةٌ على أحَد 
الوجهين ؟ لأنه حصّل وقوع انفصال» وهذا مجازاة على المذْهَبٍ المشهورء وهو أنه لا 
يقع إلا طلقة واحدة» وفي «المجرّد؛ للحناطي رحمه الله وجه غريب أنه يقع في غير 
المنكو لهاة قن ي الخلع طلقتان أيضاء فيجوز أن يعلم؛ لذلك قوله «وطلقة [قبل ]27 
الدخول» بالواوء وكذا قولّه «وكذلك إذا خالَمَها؛ ويمكن أن يعلم قوله : «وليس ذلك» 
لأن الجزاء يتأخر عن الشرط» لِمَا ذكرنا أن بعضهم علّل به. 


ل العزَليُ : وَإِن عَلَقَ طَلنَّهَا عَلَى صِفَةٍ وَوْجدَتْ فَهْوَ تطْلِيقَ وَمُجَرَهُالصْفَةٍ ليس 
إبماعاً وَمُوَ وفُوعٌ» وَمْجَرّدُ الَْلِيقٍ لس بِإِيقَاع ولا وفوع . 


قَالَ الرَّافِعِيْ : كما أن تنجيز الطلاق تطليقٌ يقع به الطلقة المعلّقة بالتطليق» ! إذا 

كانت المرأة نقح له بهاء فكذلك تعليق الطلاق مع وجود الصمّة تطليقٌ» حتى لو قال: 
إن طلقتكء. فأنت طالقٌ» ثم قال: بغد ذلك: إن دلت الدار» فأنتِ طالقٌ» ودخلتث» 
فتطلّق طلقة بالدخول» وطلق بوجود المعلق» وهو التعليق بالدخول مع الدخول» وكما 
أن التعليق بالصفة مع الصّفة تطليقٌ» ٠‏ فهو مع الصفة إيقاع للطلاق أيضاً حتى لو قال: إن 
أوقغتٌ عليك الطلاقء فأنتٍ طالقٌ» ثم إن قال: إن دخلتٍ الدارء فأنتٍ اطالقٌء 
ودخْلَتُ» تقع طلقتان» وفي تعليق الشيخ أبي حامد رحمه الله أنه لا يقع إل طلقة» 

لا تقع الطلقة المعلقة بالويقاع ‏ وهذا الوجه قد حكاه صاحب «التهذيب»» «والمهذّب» 
لل ليه أن لفظ الإيقاع يمّع على طلاق يباشره؛ 0 
والصحيحٌ أنه لا فَرْقء ومجرّد الصفة المعلّق بها لئست بتطليق ولا بإيقاع للطلاق» لكنه 
وقوعء فلو كان قد قال: إن دخْلْتٍ الدارء فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إن طلقئك». فأنتِ 
طالقٌ» أو إذا أوقغتٌ عليك الطلاق» فأنتٍ طالقٌ» ثم دخلَّتٍ الدار» لا يقع 0 
المعلق بالتطليق» أو الإيقاع» وإنما تقع طلقة واحدة بالدخول» ولو كان قد قال: ! 
دخلْتٍ الدار» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إن وقّع عليّْك طلاقي» فأنت طالقٌ» ثم 55 
الدارء تقع طلقتان» إحداهما للدخول» والأخرى لحُصّول الوقوع» كما لو نججز الطلاق 
أو تأخّر التعليق بدخول الدار عن التعليق بوّقوع الطلاق» ويكون بتطليق الوكيل 
كتطليقه» لأن الواقع طلاقه» وإن باشره الوكيل هذا جر الصمح» وفي «المهذب» ذكر 
وجه آخر: أنه لا يقع بطلاق الوكيل الطُلْقة المعلّقة بالصفة» » كما لو كان التعليق 


)1١(‏ سقط في ز.ء 
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بالتطليق» » وأما مجرد التعليق» » فليس بتطليق ولا إيقا 00 
طلقتّكِ وأوقغتٌ عليّْكِ الطلاق» أو وقع عليِك طلاقي» أن طالق» لم : إن دخلت 
الدارء فأنتٍ طالقٌ» ٠‏ لم يقَعْ بهذا التعليق شيْء] ولو قال 0 فأنت 
طالقّ ثم طلقهاء يقع عليها ثلاث طلقات» لأن «كلما» تقءخ تقتضي التكرارء فتقع ثانية بوقوع 
الأولى» وئالثة بوقوع الثانية . 

ولو قال: كُلَّما طلقتك» ٠‏ فأنتِ طالق» ثم طلقهاء : تقع الطلقة المنجزة» وتقع طلقة 
00 لحصول التعليق» وك اناد إل بن عن لامي آم حامِدٍ ‏ رحمه الله - 

غيره: أنه تقع طلقة ثالثة؛ لأن الثانية الواقعة بوجود التطليق هو الموقع لها بالتعليق 
ا فكآنه طلق ذه اخرى» وجعل الحناطي هذا قولاء ونسّبّه إلى كتاب البويطيٌ» 
والأصح الاقتصار على طلقتين» ومن أوقع ثلاثاً» يلزمه أن يَجْعَلُ مُجرّد الصفة بعد 
التعليق تطليقاً وإيقاعاً. وإذا قلنا بالأصح. فلا تنحل اليمين؛ لاقتضاء اللفظٍ التكرار. 

قال في «التهذيب»: ولكن لا يظهر له فائدة ها هنا؛ لأنه إذا طلقها مرةً أخرى» 
كان بالطلقة المنجزّة مستوفياً للثلاث» ولا تعود اليمين بعد استيفاء الثلاث على 
المَذْهب ولو قال: كلما طلقتك فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إذا أوقعت عليكِ طلاقي» فأنت 
طالقٌ» ثم طلقهاء م طلقت طلقت ثلاث ؛ واحدة منها منجزة» واثنتان بالتعليق . 

فرُوعٌ: قال: لامرأته: إن أع: عتقت عبدي» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال للعبد : إن دخلت 
الدار» فأنتَ حرّء فدخل» عتق» وطُلّقت المرأة؛ لأن تعليق العثّق بالدخول مع الدخول 
إعتاقٌ» كما أنه تطليق» ولو قدّم تعليق العثق» فقال له : إن دخْلْتَ الدار فأنْتَ حرٌء ثم قال 
لامرأته : إن أعتقّت عبدي» فأنتِ طالقٌ» ثم دخل العبد الدار» عَتَىَء ولم ُطلّق المرأة» لأن 
الذي وُجد بد تعليق طلاقها مجرّد صفة الدخولء وأنه ليس بإعتاق» كما أنه ليس بتطليق» 
ولو قدم تعليق العتق لكن كان صيغة تعليق الطلاق إذا عتق عبّْدي أو وَقّع العتق على عبْدي» 
فأنت طالقٌ» * ثم دخل عتق» وطَلْقّتَ ؛ لحصول العِدق بعد تعليق الطلاق . 

ولو كانت تحته امرأتان حفْصة وعمرة» فقال لحفصة: إن طلّقتُ عمرة» فأنت: 
طالق» ثم قال لعمرة: إن دخلتٍ الدّارء فأنت طالقٌ» ودخلّتء. طلّقت عمرة بالدخول» 
وحفصة, لأن طلاقها معلق بتطليق عُمرة» فقد وُجِدَ تطليق عمرة بتعليق طلاقها بالدخول 
مع الدخول. 

ولو قال أولاً لعمرة : إن دخلتٍ الدار» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال لحفصة إن طَلْقْتُ 
عمرة» فأنتِ طَالِقٌ» ثم دخلّث عمرة الدار» طلّقت هي» ولم تُطْلّقَ حفصة؛ لأنه لم 
ل سل لدو م ل لان ومجردٌ الصفة ليس بتطليق. 


ولو كان صيغة تعليق حفصة؛ مَنَى وقّع طلاقِي على عمْرَة فأنتِ طالقٌ» وعلّق 
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طلاق عمرة بدخول الدار قبل تعليق حفصة أو يعده. ودحلّث عشرة بقده الدارة .طلقت 
كل واحدة منهما؛ لوقوع طلاقه على عمرة على التقديرين 

ا ولو قال لحفصة : إن طلّقت عمْرة» فأنتِ طالقٌ» ثم قال لعمرة : إن طُلّفْتَ حقصة» 
فأنتِ طالقٌ» ثم طَلّق حفْصة» طُلْقت حفصة طَلْقَةٌ منجّزة» وتطلق عرة طلقة لأنّه علق 
طلاقها بتطليق حفصة» وإذا وقع الطلاق على عمْرة؛ طلّقت حفصة طلقةٌ أخرى» لأن 
تعليق طلاق عمْرة بطلاق حفصة يتأخّر عن تعليق طلاق حفصة» فيكون تعليق طلاق عمرة 
بطلاق حمُصة وتطليقها مُطَلْقاً عمرة؛ لما مرٌ أن الصفة مع( التعليق تطليق» وحينئذٍ 
فيكون حانثاً في تعليق طلاتي حفُْصة» فيقع عليها طلقة أخرى سوى المنججزة . 

وقال ابن الحدّاد في «المولدات»: لا تقع على حفصة أيضاً إلا طلقة» وغلّْطَهُ 
الشارحون فيهء والعجب أنه أَبْدَى العان من اله لي لجرا هَذِه الصورة» وعرض 
لبناء عليهاء وهو كما أَبْدَى وقوفه إلا أن العُجْبٌ أحَلَ برِجْلِهء فزل. 


ولو أنه طُلّق عمرة بدّلاً عن حفصة» والتعليقات كما صورناء طُلَقتِ عمرة طلقة 
منجّزة» وطلقت حفصة؛ لأن طلاقها معلّق بتطليق عمْرة» وقد طلّقها ولا يعود من وقوع 
الطلاق عليها طلقة أخرى على غمرة لأن تعليق طَلآق حفصة سابقٌ» ولم ُطلّق حفصّة 
بعد تعليق طلاق عمرة منجزاً ولا أحدث تعليق طلاقهاء وإنما الذي أخدّث مجوّد الصفة 
التي علّق عليها طلاق حقصة» ومجرّد الصفة ليس بتطليق على ما تقدّم؛ ولو كان تعليقٌ 
للد يميه إن أو «متى» أو «مهما» فكذلك الجوابء وكذا لو كان بصيغة «كلّما» 
وإن كانت تقتضى التّكرار؛ لأن التُطليق لم يتكرر كما تقرّر ولو قال لحفصة: إن وقّع 
طلاقي على عمرة» فأنتِ طالقٌء وقال لعمرة : إن وقّع طلاقي على حمّصة» فأنتٍ 
طالقٌء ثم طلّق واحدةٌ منهماء طُلّقت هي طلقةً منجّزَة ويقع على صاحبتها طلقة بحكم 
الصفة» ثم يَعُود إلى المنججز طلاقها طلقة أخرى؛ . لحصول صفة الوقوع على صاحبتهاء 
ولو علّق هكذا بصيغة «كلما» ثم طلّق واحدة منهماء طُلّقت كل واحدة منهما ثلاثاًء ولو 
قال لحفصة: إذا طلقتك» فعمرة طالقٌ» ثم قال لعمرة: :إذا طلقتك» فحفصة طالقٌ» فقد 
علّق في هذه الصورة بطلاق المخاطبة طلاق صاحبتهاء وفي الصورة السابقة علق طلاق 
المخاطبة بطلاق صاحبتهاء والحكم أنه إن طَلّق بغد ذلك حفصة طُلْقَت بالتنجيز طلْقة؛ 
وطُلّقت عمرة بالصنفة» وهو طلاقٌ خفصةء ولم تعُذْ طلقة أخرى إلى حفصة» لأن 
طلاقها معلّق بتطليق عمرة» ولم تُطلّق عمرة بغدما علّق طلاق حفصة تنجيزاً ولا أحدث 
تعليقاًء وإنما الذي وُجِدَ الصفةٌ الّتي علّق بهنا طلاقٌ عمرة» ولوظلق غرة أولة» 
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طُلّقت» وهي طلقة منجزة» وطلقت حفصة بالصفة» وعاد إلى عمرة طلقة أخرى؛ لأنّه 
علق طلاق حفُصة» بغد تعليق طلاقهاء ووجدت الصفة» وذلك تطليق لحفصة. 


ولو قال» وله أريع نسوة: كلما طَلَّفْتُ واحدةٌ مكن» والأخريات طوالقٌ؛ فإذا 
طلق واحدة مئهن» طُلّقت هي بالتنجيزء والأخريات بحصول الصفة» فإن طَلّق ثانية» 
وفعت على كل واعلة قلق أخري: فإن طلّق ثالثة؛ 5 ثم على كل واجدة ثلاث» ولو 
قال كلنا طلقث واحدة متكنء فأنتن طوالقٌ» ثم طلق واحدة» تُطلّق هي طلقتين» لأن 
. طلاقها معلّق بتطليقهاء وتُطلّق كل واحدة من الأخريات طلقة» فإن طلق ثانية» َم عليها 
وعلى الأولى ثلاثُ طلقات» والثالثة والرابعة طلقتا طلقتين طلقتين» إن طلق الثالثة ثم 
على الكل ثلاث 

ولو قال: وله ثلاث نسوة» ونكحهئن على الترتيب: إن طَلّقتُ الأولى» فالثانية 
طالقٌء وإن طلقتٌ الثانية» فالثالثة طالقٌّء وإن طلقتٌ الثالثة.» فالأولى طالقٌ. فإن طلق 
الأولى» طُلّقت هي بالتنجيز» والثانية بالصفة» زم لقان االنة» لأن طلاقها معلّق 
بتطليق الثانية , ولم تُطلّق بعد تعليق طلاقها 'الثانية تنجيزأًء ولا أخدث لها تعليقاً» وإن 
طُلّق الثانية» طُلّقت بالتنجيز» والثالثة بالصفة» ولم تُطلق الأولى لمقل ما كنا وإن 
ظلّْق الثالثة» طُلّقت بالتنجيز». والأولى بالصفة» وطلقت الثانية أيضاً؛ لأنه بغد تعليق 
طلاق الثانية» على طلاق الأولى بطلاق الثالئة» وطلاق الثالثة» والتعليق مع الصفة 
تطليقٌء فيكون مطلقاً للأولى» ولو طَلّق واحدةٌ مهن بعينهاء ومات قبْل البيان» فإن كان 
الطلاق قاطعاً للميراث.. إماء لأنه طلق ثلاثاً أو لكونه» قبل الدخول» فليس للثانية 
المخاصمةٌ في الميراث؟+ لأنها مطلّقة على كل تقدير على ما تبين» وللأولى والثانية 
المخاصمةٌ؛ [في الميراث]''؛ لأن احتمال عدم الطلاق قائم في حقٌّ كل واحدة» 
فيتويّف الأمر إلى الاصطلاح؛ وهذه الفروع عسرة التصوير» لما.فيها من التعقيد» وإذا 
نَم تصورهاء لم يكن فيها إشكال من جهة المعنى» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ وَلَهُ أزَع نِسْوَةٍ: إِذّا طَلّفْتٌُ وَاجِدَةٌ فَعَبْدٌّ مِنْ عَبِيدِي حر وَإِنْ 
الأربَعَ عَتَقَ عَشَرَةُ عبد 7 حَنِتَ فِي الأيِمَانِ الأربعَةِ وَلَوْ قَالَ: كُلْمَا بَدَلَ إن عَتَقَ حَمْسَةَ 
عَشَرَ عَبْداً لآنّ في الْأرْبَعَة أَربعَةَ آحادٍ وَآلْتين مَرْئين وَثَلاَةٌ مَرََ وأربَعَةً مَرَة. ' 


قَالَ الرَّافِعَيْ : من له أربعٌ نشوة وعبيدء فقال: إن طِلقْبُواحدةٌ من نسائي» فعبد 
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من عبيدي حُرٌّء وإن طلقت اثنتين» فعبدان حرّانء وإن طلقتٌ ثلاثة» فثلاثة أحرار»ء وإن 
طلقت أربعة» فأربعةٌ أعبد أحرارٌء ثم طلّقهن معاً. أو على الترتيب» عَتّق عشّرةٌ أعبدِ» 
لأنهطلق واحذة : واتعين » :وتلاتاء زاريعا» وهده الاعداد إذا جمكت يلغت فشر 
وكذلك الحُكم لو علق ب «إذا» أو «متى» أو «مهما؛ أو «ما» لا يقتضي التكرارء أما إذا 
علق هذه التعليقات بكلمة «كلما» ثم طلقهن معاً أو على الترتيب» فظاهر المذهب. وهو 
المذكور في الكتاب: أنه يعتق خمسة عشر عبداً؛ لأن «كلما» تقتضى التكرار» وإذا طلّق 
واحدة» حَصَّلّت [صفة وهي تطليق واحدةٍ طلاق واحدة فيعتق عبدء وإذا طلق أخرىق: 
حصلث صفتان ظلاق واتحدةاموة أحرى» وطلاق ثلاث فيعتق أربعة أعبد» فإذا طُلّق 
الرابعة» حصَلّت حصّلت ثلاث صفات» طلاق واحدة مرةً أخرى» وطلاق اثنتين غيْر الأوليين» 
وطلاق أربع”" فيعتق سبّعة» والمجموع خمسة عشر» ووراء هذه وجوة: 
أحدها: عن ابن القطان: أنه يعتق عشرة» والثاني: أنه يعتق سبغة عشر عبداً؛ لأن 
في طلآق الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفةً أخرى» وهى طلاق اثنتين بعد الأولى 
فيعتق عبدان آخران. ١‏ 
والثالث: يعتق عشرون عبداً؛ سبعة عشر؛ لِمَا ذكرناء وثلاثة؛ لأن في طلاق 
الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاث» وهو طلاق ثلاث بغد الأولى» قال في 
«الشامل» وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة» وهذه الوجوه ضعيفة باتفاق الأئمة» أمّا الأول» 
فلأنه إسقاط لمقتضي «كلما»» وأما الآخران فلأن الثانية معدودة مع التي قَبْلها في يمين 
الاثنين» والثالثة معدودةٌ على اللتين قبلها”'' في يمين الثلاث. فلا يعدان مع مَنْ بعدهما 
من السميتين؛ ؛ فإن ما عد في عدد مرّةء لا يقد هله موة أحرئء واستشهد على ذلك بأنّه 
ل لالت حل لا فعبد من عبيدي حر 0 ثم أكل رمانة» يعتق عبدان». لأن 
أكلّ نصفي رمانة» لا يقال: يعتق ثلاثة أعبد؛ لأن الربع الثاني مع الثالث نف رمانة؛ 
لأن الربع ا فلا يُعد مرة أخرى» وبأنه لو قال: كلما دخلّتٌ 
الدار» فأنتِ طالقٌء قد خلت [الدار]”" مرة» وطُلّقت» ثم دخلت مرة أخرىء تُطَلّق 
طلقة ثانية» ولا يقال: تُطْلّق طلقتين؛ طلقة بهذه الدخلة» وأخرى بالدخلة الأولى؛ لأن 
الأولى قد حسبت مرة» فلا تُحْسَبٍ مرّة أخرى» والشيخ أبو حامد. والإمام» وجماعة 
تَمَوْا وجه العشرين» وألزموا مَنْ قال بسبعة عشر أن يقول يعتق العشرين» ترتيباً لما 
صاروا إِلَّيّْهء ووجه إعتاق سبعة عشر أَؤْلَى بالنفي؛ لأن مَنْ لم يقل بهء لم يَقْلء ومَنْ 
قال به يلزمه ألا يقتصر عَلَيْه ويقول بالعشرين» وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي الطيّب وجه 
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آخر أنه ب يعتق ثلائة عَشَر عَبْدأ وأخذ بتطليق واحدة» وثلاثة بتطليق الثانية» وأربعة» 
بتطليق الثالئة» وخمسة بتطليق الرابعة» لم يكرّر هذا القائل 0 واعلم 
أن العبيد المحكوم بعتقهم في المسألة مبهمون والرجوع في التعيين إليه 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَو قَالَ: إن لم أطلْفكِ فَأَنْتِ طَالِقٌّ فإنّمَا يَعَبَِوُ بين عَدَم الطلآقٍ لِمَوْتِ 
أحَدِجِمًا مهن ذَلِكَ بت وتو ع الطلآق قُبَيلَ المَوْتِء وَلَوْ قَالَ: إن لم أطلفك قا طَالِقٌ 
طُلْقَتْ ِنْ لم يُطَلْفْهَا عَلَى القَوْرء وَقِيلَ في َرُوم الور قَوْلنٍ في الْمَسْألَين. 

قَالَ الرَّافِعِىْ : : تكلّمنا في التعليق بالتطليق والغرض الآن فيما إذا علّق بنفي 
التطليق» وفي معناه التعليق بنفي الذخول») والضربء» وسائر الأفعال» فإذا قال: إن لم 
أطلفك» فأنت طالقٌ لم يقع الطلاق» وإنما يقع إذا حصّل اليأس عن الطلاق» ولو قال: 
إذا لم أطلّقك» فأنتِ طالقٌ فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلّق فيه فلم يطلّق» لقف 
هذا هو المنصوص في اللفظين» » وللأصحاب ‏ رحمهم الله فيه طريقان: 

أحدهما: التسوية بين اللفظين؛ لاستعمال كل واحد منهما لمعنى الآخرء 

إحداهما: أنه لا يقع الطلاق فيهما بِمُضِيٌ زمان يمكن فيه التطليقُ من غَيْر تطليق» 
وإنما يقع عند اليأس» كما أن في طرف الإثبات» لا يختص التعليق بالزمان الأول» 
وبهذا قال أبو حنيفة ) وأحمد - رحمهما الله 

والثاني : يقع : 10000 لتطليق من غير تطليق؛ لأنّه أول وقت 
تحقق فيه عَدَّم ال: لتطليق» والطلاق يقع بأول حُصّول الصفة. 

وأصحُهما: الأخذ بالمنصوص في الطرفين» والفرق أن حَرْف «إن» يدل على أن 
مجرد الاشتراط لا إشعار له بالزمان» «وإذاء ظرف زمان نازل منزلة «متى» في الدلالة 
على الأوقات؛ ألا ترى أن القائل إذا قال لك: متى ألقاك استقام لك أن تقول في 
الجواب: إذا شِئْت» وفّع موقع قولك )م مت شِئُتق ولا يستقيم أن تَقُول. إن شِئت» 
ا فقوله: الل معناه: إن فاتنى طلاققك» ومدةٌ إمكان الطلاق 

فسيجة» فيكظر الفواته ومدة ذلك إذا مَضَى زمان يسع التطليق» قت فإذا مَضى 

زناذ عد انالك وجب أن يقع الطلاق. 

ولو قال: متى لم أطلقك» أو «مهما» أو «أيّ» جين أو وقْتِ أو كُلْمَا لم أفعل أو 
تفعلي كذاء فإذا مَضَئْ زمان ينُسع ذلك الفعل. مل وقّع الطلاق» كما في (إذا» 

على الصحيح. وأشار الحناطي إلى طزْد الخلاف فيهاء وعبّر الأئمة عن الغرض جواباً 

على الصحيحء بأن أدوات التعليق كلّها تقتضي الفور في طرف النفي إلا حَرْف «إن» 
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فإنها للتراخي» ولك إن تعر مقصود اللفظ معلومٌ» لكن في إطلاق لفظي الفور 
والتراخي ها هنا نَوِْعٌ توسّعء لأنهما إنما يستعملان في الأفْعَال التي لها أوقات متوسعة» 
والنظر في التعليقات إلى ححصُول الصفة التي ارتبط بها الطلاق» ويستوي في ذلك طرف 
النفي والإثبات» وكلمة «إن» حرف شرط يتعلّق بمعلق الفعل من غير دلالة على الزمان» 
ففي طرف الإثئبات إذا حَصّل الفعل في أي وقت كان» وقّع الطلاق» وفي طرف النفي 
يعسر انتفاؤه» والانتفاء المطلّقٌ بالانتفاء في الأزمان؛ ألا ترى أنّه لو حلف آن يكلمه» 
بن إذا كَلْمَهُ مرةٌ في عمرهء لو سلكت آلا كله ؛ فإنما يبر إذا امتنع عنه في جميع 
العمرء أمّا «إذاف «ومتى. «وأيك «وحين» وما يدل على الزمان» فحاصلها أنه يقول 
في طرف الإثبات : أيّ وقت فعَلْتٌ كذاء فأنتٍ طالقٌ» فأي وقت فعل» يمع /الطلا ف 
سواءً فيه الزمان الأول» وغيره» ويقول في طرف النفي؛ أي وت لم أفْعَل كذاء فأنتِ 
طالقٌ» إذا مضى زمان لم يفْعَلُه حصلت الصفة» فتعلق”'2 بها الطلاق» فلا فرق إذن 
بين طرفي النفي والوثبات. إلأ في كيفيّة حصول الصفة. 

ولو علّق النفي بكلمة «إن» وقيده بزمان فقال: إن لم أطلقكِ اليوم» فأنتٍ طالقٌ» فإذا 

مضى اليوم» ولم يُطلّق نحكم تفريعاً على الصحيح بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس؛ 
ل ا ل را : إن تركتُ طلاقك؛ فأنتٍ طالقٌ» فإذا مضى زمانٌ يمكنه أن 
يلل ٠‏ فلم يُطلّقء » طُلْقَتْ بخلاف طرف النفي» وإن طَلَّقها في الحال واحدةٌ» ثم سكت لا 
تقع أخرى ؛ لأنه لم يترك طلاقهاء قال في «التهذيب» ويمثله لو قال : : إن سكت عن طلاقك» 
فأنت طالقٌ» ٠‏ فلم يطلقها في الحال طُلّقت لحصول الصفة» ٠‏ وإن طَلّقَها في الحال» ثم سكت 
ملت ألخرئ بالسكوت» ولا تطلى بقد:ذلك لاتخلال اليميه2؟ . 


ولو قال: كُلّما سكت عن طلاقك أو كلما لم أطلقّكِء فأنت طالقٌّء ومضى ثلاثة 


)١(‏ في ز: فيتعلق. 

(؟) قال في المهمات: تفريقه ‏ بين أن يقول إن سكت وإن تركت بالنسبة إلى الوقوع . ثانياً تابعه في 
ايض ول كر ماروسيا لسوت الو راد مل هذا كك الأجرية المحيلقة. 
قال في الخادم: فرق الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنتٍ طالقٌ بمنزلة إن ن لم أطلقك 
فأنتِ طالقٌ» فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق لأنه مشروط بعدم التطليق 1 
وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال أنتِ طالقٌ إلا أن أدخل : ثم دخل 
فإنه لا يقع الطلاق المعلق على.عدم الدخول لأنه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول» ل 
إن سكت عن طلاقك فأنتٍ طالقٌ ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء 
شرطه وهو التعليق على السكوت. والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتاً حال تلفظه وإذا لم 
يوجد سكوت عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله» بإذايح عير المتيجر اكه ريع العملق 
والمعلق بالسكوت لا يسمى ساكتاً حال تلفظه بالطلاق المنجر. 
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000 طلقات بلا تطليق» وقعَث عليها ثلاث طلقات». وهذه الصورٌ في 
المدخول بهاء أما غير المدخول بهاء فإذا قال لها: : كلّما لم أطلقكِ» ٠‏ فأنت طالقٌ» 
ومضت لحظة» لم يُطلّقها فيها فَتْطلّق وتّبِين» ولا تُطلّق الثانية والثالثة» فلو جدّد 
نكاحهاء وقضينا بعود اليمين» فإذا مضت لحظةء طُلّقت طلقة أخرىء ولو قال للمدخول 
بها عقيب هذا التعليق ب اكلما؛ طلقتّكِ على ألفبء. فقبلت بانت منه. ولم تُطلّق الثانية 
والثالئة» فإن جدّد نكاحهاء عاد قولا عؤد اليمين» ذّكَره في «التهذيب». 


قَالَ العَزَالِيُ : َحْصلُ الِأسُ بِجْمُونِ مُنْصِلٍ بالمَْتٍ وَلَكنْ نو هم الإقاقة يَمْنَعْ م الطلآقّ 
قَإِذًا مَاتَ مون تبن ووم الطلآقٍ قُبَيِلَ الجنُون» وَلَوِ الفتح اللكاع تع مات قَبْلَ تَحْدِيدِ 


م مع 


يككاح وَطلآقِ َبَيِنَ وُقُوعٌ الطلآق َل الانفِسَاخ , إن لَمْ يَكُنْ الطلاقُ رَجَعبًا فَيَوَدي تقدمة 
على الانفِسَاخِ إِلَى الدُورء وَإِنْ جَدَهَ الاح بَعدَ الخ وَطَلْقَهَا فَقَد حَصَلَ الب وَإِنْ لَمْ 
يُطَلْقْهَا وَجَوَّرْنَا عَوْدَ د الجثِ طُلْقَتْ فِي الكَاح النَانِي قَبْلَ المَوْتِء وَإِنْ لَّمْ نَرَ عَوْدَ الحنث 
وَجَبّ إِسْتَادُ الطلاقٍ إِلَى ما قبْنَ المسخ . 


قَالَ الّافِعِيُ : عرفْتَ الخلاف في أنه إذا علّق الطّلاق بنفي فغل إما ب (إِنْه ب «إذاه 
يقع الطلاق بأول زمان يمضي خالياً عن ذلك الفعلء وإنما يقع بفواته واليأس عئه 
والغرض التفريع على ذلك الخلاف. فإذا قال: إذا لم أطلقْكِ أو إن لم أطلفْكِ فأنتِ 
طالقٌء قلنا: يقع الطلاق إذا مضى زمانء يتسع للتطليق من غَيْر تطليق» فلو أنّه أكره 
على الامتناع من التطليق؛ أو أمسك رجُلٌ على فيه قال الحناطي ‏ رحمه الله -: يخرج 
عاق الخلاف لي عنت النانيي والجكرةة وإن قأنا بالصحيح» وفرّقنا بين «إن» «وإذا», 
فلو قال المعلّق: أردثٌ ب «إذا ما يراد ب إن فيدين» وفي القبول ظاهراً وجهان عن 
صاحب «التقريب» ‏ رحمه الله -» وَالأشَيّه القتول») فقد يقام كل واحد منهما مقام 
الآخرء وحيث قأنا: لا يقع الطلاق حنّى يتحمّق الفوات واليأس عن التطليق» فلذلك 
طرق إذا وقَفْتَ عليها عرفْتٌ أن قوله في الكتاب «فإنما تبين عدم الطلاق لموت أحدهما؛ 
ليس للخضرء لأن الموت أظهر الأسباب. وهو واقع لا محالة» فبادر إلى ذكره؛ لأنه 
أغلب الطريق الأول. إذا مات أحد الزوجين وَلم يطلقها تبين فوات التطليق» فَيْحْكُم 
بوقوع الطلاق قبيل الموت. 


قال الإمام: ولم يَصِرْ أحدٌ من الأصحاب إلى أنه إذا تبيّن اليأس» يسند الطلاق 
إلى وقت اللفظ. زغر متمل كنا إن ١‏ نشت عليه مكون: وهو مستطيع للحج. 


)١(‏ في ز: أن. 
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وقلنا: إنه يموت عاصياًء ففي الأصحاب من يبسط المعصية على أول وقت الاستطاعة» 
ومنهم من يخصها بالسنة الأخيرة. 

قال صاحب الكتاب في «البسيط» إنما لم يصيرو يه لأن قو : «إن لم أفعل كذاء 
فأنت طالقٌ» يحتمل أن يراد به إيقاع [الطلاق في الحال إن لم يتحقق الفعل في العمرء 
وقد يراد به الإيقاع إذا حصل إخلاء العُمر عنه» والأصل أن لا طلاق» فأخذ باليقين. 

الطريق الثاني : إذا جُنّ الزوج» لم يوجب ذلك بأساًء لأن الإفاقة والتطليق بعده 
يمكن» فإذا اتصل بالموت تبينا حصول اليأس من وقت الجنون» فتطلق قبيل الجنون» 
قال في «البسيط» وفي الإسناد إلى ما قَبْل الجنون إشكال» [و]2'7 كان يجوز أن يقال: 

يقع قبيل الموت أيضاًء ولا يستند الطلاق إذا لم تخصّل الإفاقة قة المتوقعة إلى ما قَبْل 
5 التوقف» كما لم يستند إذا لم يَخْصّل التطليق المتوقع | إلى أوّل زمان التوقف. 

الثالثة: إذا فسخ النكاح بسبب» أو انفسخ بردة وغيرهاء فلا يَحْصّل اليأس؛ لأنّ 
من الجائز أن يجدد نكاحهاء وينشىء فيه طلاقاء وحينئذٍ فلا يكون لمعلق به.» وهو 
فوات التطليق حاصلاً. ولا يختص ما به البِرُ والجنث بحال النكاح؛ ولذلك نقول: 
تنحلٌ اليمين بوجود الصفة في حال البينونة» فإذا ماتا أو أحدهماء ولم يوجد تجديدٌ 
وتطليق» فقد تحقق الفوات» ولا يمكن القؤلُ بوقوع الطلاق ها هنا قبيل الموت فيتعين 
الإسناد إلى ما قبل الانفساخ”" كما أسندنا إلى ما قبل الجتُون كذلك» ذكره الإمام على 
تلوم وتردّد فيه» وتابعه المصئّف وغيره على ما ذكره. 

قالوا: وإنما يتأتى؛ فَرْض ذلك في الطلاق الرجعيّ؛ ليمكن اجتماعه مع حصول 
الانفساخ» فأما إذا كان الطلاق بائناً؛ لكونه قبل الدخول أو الطلاق الثالث» فلا يمكن 
إيقاعه قبل الانفساخ لما فيه من الدُورْ؛ فإنه لو وقع لَمَا حَصّل الانفساخ» ولو لم يَخصَل 
الانفساخ» لم يَخصّل الْيأسء اوإذا لم يحصل اليأس» لم يقع الطلاق» فيلزم من وقوعه 
عَدْمِ وقوعه» وهذا من قبيل الذؤر الحكمي» ولو جدّد نكاحها بعد الانفساخ. فإن طلقها 
في النكاح الثاني» لم يَفْتِ التطليق» بل وقع الطلاق» وإن لم يطلقها حتّى مات أحدهما 
في النكاح المجدّد. فيبنى على قولي عود الحنث» إن قلْنا بعود الحنث» طُلْقَتَ في 
النكاح الثاني قبيل الموت» وبنينا على النكاح» وإن قُلْنا لا يعود الحنث» فلا يمكن 
إيقاع الطلاق قُبَيْل الموت» كما لو كان الموت في حالة البينونة» فيُسْتند إلى ما قبل 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) قال في الخادم: ارون الانطروصنة ا طوينان الك كيوقي الرعاة امود 
خلافاً للإصطخري»ء وأما الحنث فوهم فإنه يختص بحالة التكاح قطعاء ولهذا سقطت هذه اللفظة 
من أكثر نسخ الشرح . 


. كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق هم 


الانفساخ» كما سبق» واعلم أن هذه الطرق الثلاثة فيما إذا كان التعليق بنفي التطليق أما إذا 
علق بنفي الضَرْبٍ وسائر الأفعال» فالجنون لا يوجب اليأس» وإن اتصل به الموت. 

قال في «الوسيط»؛ لأن ضَرْبٍ المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب العاقل 
على الصحيح.ء ولو أبانهاء ودامت البينونة إلى المَّوْتَء ولم يتفق الضربٌ» فلا يقع 
الطلاق» ولا يُحكم بالوقوع قبل البينونة بخلاف ما في قوله: «إن لم أطلقك». لأن 
الضرب بعد البينونة ممْكِنٌ» والطلاق بعد البينونة» غيْر ممكن [و]7' إذا كان التعليق 
بنفي الضرب ونحوه من الأفعال» فعغروض الطلاق كعروض الفسخ والانفساخ. لكن 
ينبغي أن ينفي من الطلاق عدَّدٌ يمكن فَرْضّه مستنداً إلى ما قبل الطلاق» فأما في التعليق 
بنفي التطليق» فإنما تفرض البينونة بالانفساخ؛ لأنّه لو طلقها بطلّت الصفة المعلّق 
عليهاء ويمكن أن تفرض في طلاق الوكيل» فإِنّ ذلك لا يفوت الصفة. 

وقوله في الكتاب «قبل تجديد نكاح وطلاق» أي في النكاح المجدّد. ' 

وقوله: «فإن لم يكن الطلاق رجعيًا فيؤدي تقدمه على الانفساخ إلى الدور» أي 

قَالَ الَرَلِيُ : وَإِنْ قَالَ: إن َم أطَلقْكِ أو إن طَلْفُكِ َآنتِ طَالِقْ نَهَذَا لِمملِيلٍ قيقَُ 
في الحَالٍ إلا إِذَا لَمْ يعْرفِ اللْمَهَ هو تَعْلِيقَ . 

قَالَ الرَافِمِيُ : الذي هو حرف شرط «إن» بِكَسْر الهمزة» فإن فتحها فهو للتعليل لا 
للتعليق» وقول القائل «إِنْ كَانَ كَذَا؛ أي لأنْ كَانَ وحذف اللام؛ وقال تعالى جَدُّه: «أَنْ 
كَانّ ذا مَالٍ وبَنِينَ» [القلم: ]١4‏ فإن قال: أنتِ طالقٌ» أن لم أطلقُكِ» وقع في الحال؛ 
لأنه أوقعه وعلّله بأنه لم يطلقهاء وإذا أوقع الطلاقٌء وقعء ولا يُنْظَر إلى ما علّل به ثم 
الذي أورده صاحب الكتاب والإمام وصاحب «التهذيب»» وحكي عن الشيخ أبي حامد 
أن هذا في حقٌّ من يعرف اللغة» ويَفْصل بِيْن «أن» «وإنى فأمّا إذا لم يميِّز بينهماء 
فالظاهر أنه يمُصد التعليق» فتكون للتعليق» وقال القاضي أبو الطيّب؛ يُحَْكم بوقوع 
الطلاق في الحَالء إلا أن يكونّ الرّجُل ممّن لا يعرف اللعّة» ولا يميز فقال: قصدتٌ 
التعليق» فيصدّق» وهذا أشبه» وإلى ترجيحه ذهب ابن الصبّاغ وهو المذكور في 
«التتمة70" وعلى هذا القياس طرف الإثبات» فإذا قال: أنتٍِ طالقٌء أن دخَلْتٍ الدارء 


)01( سقط في ز. 

(؟) قال النووي: الأول أصحء وبه قطع الأكثرون والله أعلم وقد استشكل هذا الترجيح بما قدمه في 
الكلام على المشيئة فإنه قال: إذا قال: أنتِ طالقٌ أن شاء الله بالفتح» يقع الطلاق» سواء كان 
يعرف العربية أم لا. قال في الخادم: وقد يفرق بينهما بأن ذاك لا يغلب التعليق فيه» فعند فتح 
الهمزة ينصرف للتعليل مطلقأء وهنا يغلب التعليق» فعند الفتح يفرق بين النحوي وغيره. 
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أو أن دخلْتٍ الدَّارَء فأنتِ طالقٌ؛ يقع الطلاق في الحال» وإن لم تذخلء ولو قال: أ 
طالقٌ أنْ طلَّفْتك» يُحْكم بوقوع طلقتين؛ واحدةٍ بإقراره» وواحدة انناف فالتا 
وذلك لأن المعنى؛ أَنْتِ طالقٌ؛ لأني طلقتك طلقتكء, ولو قال: أنتِ طالقٌ» إذ دخلتٍ الدار 
فيقع الطلاق في الحال» فإن معناها: لدخولك الدارء بخلاف صيغة «إذا» فإن لم يميز 
الرجُل بَيْن «إذه و «إذا» فيمْكن أن يكون الحُكم كما لو لم يميز بيْن «إن» و «أن» والله 
أعلم . 

فروع: : لو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ طالقاً فعن الشيخ أبي عاصم أنه لا يقع في 
الحال شيْءء لكن إذا طلقها تقع عليها طلقتان؛ فيكون التقدير: إذا صرْتٍ مطلّقة» أ 
طالقٌ» وليكن هذا في المَنْحول بهاء ولو قال أنتِ طالقٌ دخلتٍ الدار طالقاً» فإنَّ طلّقها 
قبل الدخول. فدخلت طالقاًء وقعت الطلقة المعلّقة إذا لم تخصل البينونة بذلك 
الطلاق» وإن دخلث غيْر طالق» » لم تقع تلك الطلقة. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ فطالق إن دخلّت الدار طالقاًء فهذا التعليق طلقتين بدخولها 
الدار طالقاً» فإن دخلت طالقاً. وقعت الطلقتان. 

ولو قال: أنتِء إن دخلت الدارء طالق”'2» واقتصر عليه»؛ قال في «التهذيب» إن 
قال نَصَبْتُْ على الححال» ولم أتم الكلام» قُبلَء ولم يقع شيْءٌ» وإن أراد ما يراد عند 
الرفع ولَحَنَّء وقع الطلاق إذا دخْلّتٍ الدار. 

وذكر إسماعيل البوشنجى؛ أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ حين؛ لا أطلقك؛. أو حيث لا 
أطلقّكِء ولم يطلقها عقيبه» وقع ا 0 قولناء وكذا لو قال: 
حين لم أطلفك أو حيث لم أطلقّكء» وكذا لو قال: أ نتِ طالقٌء ما لم أطلقك» وأنه لو 
قال: أنتٍ طالقٌ إن لم أضربك» وإن لم أضربنك» فأنتِ طالقٌ» وقال: عنَيِتٌ به وقتاً 
معيناًء سواءٌ عيّن الساعة أو وقتاً آخر قريباً أو بعيداً» وهكذا يكون الحكم في التعليق 
يبقى الطلاق وسائر الأفعال. 


قَالَ العَرَّالِىُ : (المَصْلُ الئَالِتُ فِي التّعْلِيقٍ بِالحَمْلٍ وَالوِ لآدة): وَفِيهِ مَسَائِلٌ: 
(الأولى) : إذًا قَالَ : امعيدة طَالِقَ لم يغ في الحَالٍ للِضّكُ لَكِنْ إِنْ أَنَتْ بوَلَدٍ 
قل مِن سِنّةِ أَشهْرِ نبِيِنَ وُمُوعٌ الطلآقء وَإِنْ كَانَ لأكترَ من أَربَعِ سِنِينَ فلآ وَإِنْ كَانَ 
بَِنَهُمَا فََوْلَنِء اله أن الوَطءَ لآ يَحرُمُ في الحََالٍ كَمَسْأَلَةٍ ة الغُرَابٍء وَقِيلَ : إِنَهُ يَحْرُمُ 
إلَى أَنْ يَسْعَبرَِهَا بقُرْءِ عَلَى وَجَْدِ وَبعَلاتَةٍ أقْرَاءِ عَلَى وَجْوِء وَبِالأشْهْرٍ في حَقْ الصَبِيةٍ 
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المْرَاِقَةِ وَفِي حَقْ الآيسَةٍ هَل يُكْتَقَى بالإاس دَلالَةَ فيه خلآفٌ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : إذا قال لامرأته: إن كنتِ حاملاً» فأنتٍ طالقٌء نُظِرَّ؛ِ إن كان الحَمل 
ظاهراء بهاء وقع الطلاق في الحّال» وإلاء وهو المقصود من لفظ الكتاب». يُحكم 
بوقوع الطلاق في الحال مع الشّك والتردد» ثم يُنظر إن أَنّتْ بولد لأقَلّ من ستة أشهُر 
من وقت التعليق» تبين وقوع الطلاق» وكونها حاملاً حينئذٍء وإن أنثْ به لأكثر من أربع 
سنين » تحمَّمْنا أنها ما كانث حاملةٌ وآن الطلاق لم يقع وإن أنت به لستة أشهر» قاكدة 
ولأربع سنين فما دونهاء نُظِرَ؛ِ إن كان الزوج يطأهاء وكان بين الوطء والوضع ستة 
أشهر فأكثر. لا يقع الطلاق؛ لأن الأضل بقاءً التكاح واحتمال حدوثه من الوطء ظاهراًء 
وهو الأظهرء وإن لم يطأها يعد التعليق» أو كان بين الوطء والوضع دون ستة أشهرء 
فقولان أو وجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق» لأن أضل بقاء النكاح والاحتمال غيْر منقطع . 

وأظهرهما: الوقوع؛ لتيقن الحمل في الظاهر؛ ولذلك حَكمْنا بثبوت النّسَب. 

وإذا لم يكن الحمل ظاهراً عند التعليق» فينبغي أن يفرّق بيْن الزوجين إلى أن 
يستبرئهاء وليمتنع الزوج عن وطئهاء وهل التفريق واجبٌ والاستمتاع حرام أم لا فيه 
وجهان: ' 

أحدهما: نعم تغليباً للتحريم في محَلٌ الترددء وهذا ما يوجد للشيخ أبي حامد 
والقاضي أبي الطيّب وجماعة. 

وأظهرهما لاء ولكنهما مستحبان؛ لأن الْحَمْل عارض» والأصل عدمهء وأيضاً 
فإن الأصل بقاء النكاحء والمحرم مشكوك فيه»ء فأشبه ما إذا قال: إِنْ كان هذا الطائرٌ 
غراباء فامرأتي طالقٌ» ولم يعلم الحالء ويحكى هذا عن نضّه في «الإملاء»» وبه أجاب 
الحناطي؛ وحكاه القاضي ابن كج عن أبي إسحاق وغيره» وبم يكون الاستبراء؟ فيه 
وجهان: 

أظهرهما: : بقرء واحد؛ لأن المقصود قيام ما يدل على البراءة» وفي القرء الواحد 
دلالةٌ [على] البراءة» وبهذا اكتفى في «الإملاء؟. 

والثاني: بثلاثة أقراء» لأنه تريُصٌ في حق خُرّة منكوحة» فيكون بالأقراء كالعدة» 
وعلى هذا فالأقراء الأطهارء وإن قلنا: إنه بقرء واحدء فالظاهر أنه حيض » وليه وجه 
آخر أنه طهر؛ تفريعاً على ما يأتي في الاستبراء» ولو جرى هذا التعليق في مراهِقّة لم 
تَحِض بغْدء وأمكن أن تكون حاملاًء فيشبه أن يقال: إن قلْنا الاستبراء بثلاثة أقراء» 
فالاستبراء بثلاثة أشهر في حقّهاء وإن قلنا: بقرء واحدء فاستبراؤها بشهّر واحدء أو 
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بأشهر فيه خلاف» كما في استبراء الرقيقة؛ والأظهر من الخلاف هناك أنها تستبرىء 
بشَهْر بدلا عن قُرْء والذي أورده في «التهذيب» ها هنا حكايةٌ عن القمّال: أنه ينظر 
مجئء ثلاثة أشهر حرّة كانت أو أمة؛ لأن الحَمْل لا يَظْهّر في أقل من هذه المدة؛ وفي 
حق الأينة» كل يعتير مغة) المدة؟ في وبجهان: ١‏ ْ 

أحدهما: نعم» كما في العدة؛ وأشبههما أنه يكتفى بدلالة سن اليأس؛ لأن 
المقصود د ظهورٌ الحَالء وهذا الخلاف قريبٌ من الخلاف فيما إذا استبرأ منكوحة قبل 
التعليق ثم ثمّ علّق الطلاق» كما ذكرنا: فيه وجهان: 


أحدهما: ويحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يكتفى به؛ لأنه استبراء تقدَّم سببه 
فلا يغني كما إذا مضَثْ مدة العدة قبْل الطلاق أو الاستبراء قبّل حصول الملك في 
الرقيقة وأصحُهما عئد صاحب «التهذيب» وغيرهء وبه قال ابن أبي هريرة: أنه يُكتَفَى 
بهء بخلاف العدة» فإن الطلاق سبّبٌ يوجبهاء وانتقال الملك سبب يوجب الاستبراء ؛ 
فلا يعتد بما تقدّم على وقْت الوجوب, وها هنا الاستبراء ليس بواجب في نفسهء 
وإنما علّقَ الطلاق بصفة» والمقصود معرفة أنَّ الصفة حاصلة أو غير حاصلة» ولا 
يختلف طريق المعرفة بين أن يتقدّم أو يتأخرء وفي «المجرّد» للقاضي أبي الطيّب أن 
أبا إسحاق ذمّب إلى الوجه الثاني» وهو خلاف المشهور عنه؛ وإذا جرى الاستبراء 
لم يَمْنَع من الوطء بعده» ثم إن ولدّث بَعْد ما وطىء» واقتضى الحال وقوع الطلاق 
على مما بِيّناهء أُوقَعْنَا الطلاق» و(“ كان ذلك الوطءٌ وطءَ شبهة. يجب به المَهْرء ولا 
يجب الع 


ولو قال؟ إت احجلئقف» فادت طالق وكانت حاملاً في الحال؛ لم تُطلّق؛ بل 
يقتضي ذلك حيلاً حادثاء قاله في «التهذيب»» فإن وضعت أو' كانت حائلةٌ فلا يمع 
من الوطءء فإن وطئها مرةّ. مُنع حتى تحيض . 


وقوله في الكتاب «بالأشهر في حق الصبية المراهقة هقة» يمكن أن يجعل معلقاً بما 
قبله» وهو قوله «وبثلاثة أقراء على وجه» فلا يحتاج إلى إعلامه بالواوء ويمكن أن 
يجعل مستقلاً بنفسهء فيحتاج إلى الإعلام بالواوء للوجه الذاهب إلى أن يستبرئها بشَهْر 
ولو لم يذكر لفظ الصبية» واقتصر على المراهقة كان جائزاً. 


فَرْعٌ: عن نضّه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الإملاء» [أنه لو قال لامرأته: إن كنت حاملاً 
فأنتِ طالقٌ على مائة دينار وهى حامل فى غالب الظن طلقت] إذا أعطته زوجته مائة 


)١(‏ في أ: وإن. 
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دينار» وله عليها مهْرُ المثل» لفساد المسمى ووجه فساد المُسمّئ بأن الحَمْل مجهولٌ لا 
يمكن التوصل إِلَيْهِ في الحال» فأشبه ما لو جعله عوضاً. 


قَالَ العرَالين : (الثَانيهُ) : لو قَالَ: إِنْ كنت حَائِلاً فَحْكُمُةُ مَا سَبَقَ وَلَكنْ عَلَى العَكْسِ 
نخيث بنع ني الحمل لا يَقَعُ هَاهُتَاء وَالّحْرِيمْ أزْلّى في الجيال؛ لأنّ الضلَ الجيال» وَلَو 
أَنْقَضَتِ الأقْرَاءُ و وََعَ الطلآقُ لِظْهُورٍ الجيَالٍء وَيُحْثَمَلُ أَنْ لا يَمَعَ لأَنْهُ لا يُوجبُ الهَقِينَ 
ا يي 


قَال الرَّافِعِي: إذا قال: إن كنت حائلاء أو قال: إن لم تكوني حائلاً» فأنتِ 
طالقٌء نُظِرَء إن علم أنّها حائل بأن كانّثْ في سن لا يحتمل الحَمْل» ؛ يقع الطلاق في 
الحال» وإلا فلا نحكم في الحال بالوقوع؛ للتردُد» ولكن يُنْظر إن أنث بولَدٍ لأقلّ من 
ستة أشهر من وقت التعليق تبين أنها كائث حاملا» ولم يقع الطلاق» وإن أتت به لأكثر 
0 تحوّقنا أنها كانت حائلة حينئذ» وأن الطلاق قد وَقّعء وإن أتت به لستة 
أشهر» فأكثر ولأربع سنين» فما دونهاء فإن وطثئها الزوج إِمّا بأن استبرأهاء وحكمنا 
بوقوع الطلاق» كما سيأتي ثم راجَعّهاء ووطئهاء أو من غَيْر استبراء» وكان من بين 
الوطء والوضع ستة أشهرء فأكثرء ففي وقوع الطلاق ومجهان: 
أظهرهما: الوقوع؛ لأن الظاهر حبالها حينئذٍ وحدوث الولد من هذا الوطء» وإن 
جرى الاستبراء تأكّد احتمال الحدوث منه وقّويّ . 


٠‏ والثاني : : لا يقع؛ لاحتمال وجود الولد عند التعليق» وال اذ الدكم: 
ويُرْوَىُ هذا عن أبي [علي]”" الطبّريٌّ» وحكاه في «المهذب» عن [ابن]' '' أبي هريرة» 
والأثبت عنّه الوجه الأوّلء وكذلك تقَّلّه القاضي أبو الطيّبء وإن لم يظأها: أو كان بَيْن 
الوطء والوضع دون ستة أشْهّر تبيّن كونها حاملاً وت التعليق» ٠‏ فلا يقع الطلاق» وفي 
تحريم الوطء إلى أن يستبرئها وججهّان عن القّمّال: أنه لا يحرمء ولكن الامتناع 
مستحبٌّء وذلك لأن الأصل بقاءٌ التُكاح» والطلاق المحرم مشكرك انهه وأصحيا 
التحريم» لأن الأضل والغالب في النساء الحبال» والظاهر وقوع الطلاق» والقول فيما به 
الاستبراء» وفي أن الابخبراء الشابق رعلنى التعليق» » هل يكتفي به على ما مر في المسألة 
الأوّئ وفي «المهذّب» طريقةٌ قاطعة ؛ ؛ أن الاستبراء ها هنا بثلاثة ة أقراء كأن الفَّرْق أن أثر 

الاستبراء ها هنا وقوعٌ الطلاق فَيُحْتَاط له. وهناك أثره نفّْيُ الطلاق» وإذا استبرأها حكمنا 
بوقوع الطلاق؛ بناءًَ على ظاهر الحال فإن كان الاستبراء بثلائّة أقراءء فقد انقضت العدةٌ 


)20( سقط في ز. () سقط في ز. 
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وإن كان بقرء أتمْت العدّة فإن طَهَر بَعْد الاستبراء حَمْل ووضعء فعلى ما قدّمناء وأبدى 
الإمام وشيخه احتمالاً آخر؛ وهو أنه لا يقع الطلاق بمضيٌ مدة الاستبراء» لأنه لا يفيد إلا 
الظنّ والصفات المعلق عليها يعتبر فيها اليقينٌ؛ ألا ترى أنه لا يفرق بين أن يقول : : إن قدم 
زيدٌء فأنت طالق» وبين أن يقول إن استيقنت قدوم زيدء ولو قال: إن استيقئتٌ براءة 
رحمكء. فأنت طالقٌ» ؛ لا يُطلّق بمضئ مدة الاستبراء» فكذلك إذا أطلق» وقوله في الكتات 
«فحكمه ما سبَّقّ) يعني على قياس ما سبّق وقوله: «التحريم أولى» يعني تحريم الوطء. 

قَالَ العَرَالِئْ : (القالِتَهُ) : لَوْ قَالَ: إل ايا بذَكَر فَأنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ وَإنْ كَانّثْ 
حامِلا بأثتى قَطَلَفْتِينِ فَوَلَدَتْ ذكراً وَأنقى وَقَمَتْ ثلاناًء ولو قَالَ : إِنْ كَانَ حَمْلُكِ كذَا وَكَذَا 
لَمْ تُطَلّقْ لأنهُ يَخْصٌُ الجئسٌ» ٠‏ وَإِنْ أَنَثْ بِذَكَرَنْنِ قِيلَ: طُلْقَتْ وَاحِدَهٌ وَقِيل: لا لآنّ 
التكيرٌ للِنَوْحِيدٍ . 


قَالَ الرَّافِعِيُ : التعليقٌ بكونها حاملاً بحمْلٍ خاصٌ يشتمل على التعليق بكونها 
املك وقد مرّ في المسألة الأول أنه إذا علّق الطلاق بِالحَمْل متى يحكم بوقوع الطلاق 
ومتى لا يحكمء وكلٌ ذلك عائدٌ ها هناء والمقصود الآن النّظر في ألفاظ التعليق بحمل 
خاصٌء وما هو موجب تَلْك الألْمَاظء فإذا قال: إِنْ كنتٍ حاملا بذكرٍ أو كان في بطَنِك 
ذكَرّء فأنتِ طالقٌ طلقةٌ وإن كنتٍ حاملا ' بأنتى » أو كان في بطنك أنثى» فأنتِ طالقٌ 
طلقتين» فإن ولدّث ذكراً تبن وقوع عُ الطّلآق» وإن ولدَّثْ أنثى, تَبيّن وقوع طلقتين» وإن 
وَلدث خنى: لم تخكم إلا بطلقةء لأنها المتيقنة» والأخرى موقوفة إلى أن يتبين حال 
الخنثى» وإن ولدت ذكراً وأنثى تبيّن وقوع ثلاث طلقات» لحصول الصفتين» وتنقضي 
العدة في جميع هذه الصور بالولادة ويكون الوقوع عند اللفظ. ولو قال: إن كان حَمْلُكِ 
أو كان ما في بِطَنِك ذكَراًء فأنتٍ طالقٌ طلقةً إن كان حملك أنثى أو كان ما في بطنك 
أنثى فأنتِ طالقٌ طلقتين فإن ولدّث ذكراً لا غير أو أنثى لا غَيْر لم يَحْفَ الحكمء وإن 
ولدّث ذكراً وأنثى» لم يقَعْ شيْء؛ لأن قضية اللفظ كؤن جميع ما في البطن ذكراً أو 
أنتّى» وجميع ما في البطن ليس بذكره ولا أنثى» ولو ولدَّتْ ذكرين أو أنثيين» فوجهان: 


أشهرهما: وبه أجاب الحناطي». ويحكى عن القاضي الحُسّين: أنه يقع؛ لأن 
المفهوم من اللفظ ما في البطن من جنس الذَّكّر والأنثى. 

والثاني: وبه قال الشيخ أبو محمدء وميل الإمام أنه لا يَقعٌ كما لو أتت بذكر 
وأنثى ؟؛ لأن قضية التنكير التوحيدٌ» وهذا عند إطلاق اللفْظ أما إذا قال: أردتثٌ الحضر 
في الجئسء قُبِلَ وحُكم بوقوع الطّلاق لا محالة» ولو ولدَّثْ ذكراً وخنثى أو أنثى 
وخنثى» فعلى الوه الثاني؛ لا يقع الطلاق» وعلى الأول؛ إن يَانَ الخنثى المولود مع 
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الذكر ذكرأًء تقع طلقة» وإن بَانَ أنثى» لم يَقْع شيْء» وإن بَانَ الخنثى المولود مع الأنثى 
ذكراً ا وإن بَانَ أنثى. وقعت طلقتان. 


قَالَ العَزَّالِيُ : (الرَّابِعَةُ): لَوْ قَالَ : إن وَلَدَتُ وَلَدا فت طَالِقَ قولدَت وَلَدَيْنِ طُلْقَثْ 
الأول وَانْقَضَت عِدئّهَا الثاني » فَلَو قَالَ: : كُْمَا وَلَدتْ وَلَدالَمْ َل بالثاني في القَوْلٍ الجَدِيدٍ 
لأنهُ طَلاقٌ كَارَنَ أنقِضَاءَ العِدّة وَكَذَا لَوْكَالَ : أنتِ طَالِقَ َع ِضاءِ اد وَلَوْقَالَ : إِنْ وَلَذْتُ 
دا فطلقةوَإن كَانَ كرا طقن فَََدَثْ لاما طُلَقَث تَلآنَا ِلجنثِ في اليمِين . 


قَالَ الرافجي : إذا قال لامرأته: إن ولدتٌ أو إذا ولدتٌ. فأنت طالقٌ, وقّع 
الطلاق» إذا أتت بولدٍ حيّ» أو ميّتِ ذكراً أو أنثى» وإنما يقع إذا انفصل الولد بتمامه» 
قال القاضي ابن كج : ولو أَسْقَطْتْ ما بان فيه خلق الآدميّ» وتصير الأمة مستولدةٌ 
طلقّث) وإن لم يبن فيه حَلْق الآدمي» لم تُطلّق» وفي المسألة صورتان: 

إحداهما: إذا قال: إن ولدتٌ ولد فأنت طالقٌ» فأتت بولدين على التعاقب» 
طُلْقّتْ بالأول» ثم إن كانا في بَطْنَ واحدء بأن كان بينهما أقَلُ من ستة أشهرء فتنقضي 
عدتها بالثاني» ولا يتكدّر الطلاق» وإن كانا من بطنين» فانقضاء العدة بالثاني يبن على 
لختوية بالزوج. وهو لاحِقّ إذا أنَثْ به لأقل من أربع سئين » وتحسب هذه المدّة مِنْ من 
وقت الطلاق» أو منْ وقت انقضاء العدّة فيه قولان يلُكران في العدّق وإذا ألحق انقضت 

اك 

به العدَةٍ 


ولو قال: كلما ولدتٌ ولدأء فأنتٍ طالقٌء فهذا يقتضى الّكْرَار فإن أَنَتْ بالأولاد 
من بَطن واحدء نُظِرَ؛ إن كانوا أربعة» وانفصلوا على التعاقب» فتطلّق ثلاثاً بولادة 
ثلاثة» وتنقضي عدتها بالرابع» ولا إشكالء وإن كانوا ثلاثةٌ» فِتُطلّق بالأولين طلقتين» 
وتنقضي عدتها بالثالث» . ولا تطلق بولادته الطلقة الثالثة» هذا هو النص المشهور ونقل 
ابن خيران وغيره عن «الإملاء» قولاً: أنه ر تقع لولادة الثالث طلقة ثالثة» وتعتد بعد ذلك 
بالأقراء» أما النّصٌ المشهور»ء فتوجيهه 5 المرأة في عدة الطلقتين الأوليين» وقتٌ 
انفصالٍ الثالث هو وقت انقضاء العدّة» وبراءة [الرحم] ”''» ولو وقع الطلاق» لوقع في 
تلك الحَالّة لِمَا ذكَرْنا أن الطلاق المعلّق بالولادة يقع عند الانفصال» ولا يجوز أن يقع 


1 قال في الخادم: : ليس على إطلاقه بل متى كان الطلاق الواقع بولادة الأول بائناً لم يلحقه الحمل‎ )١( 
الثاني لعلمنا بحدوثه بعد البينونة» وإن كان رجعياً فلحوقه مبني على الخلاف في ابتداء المدة إن قلنا‎ 
من حين الطلاق لم يلحقه أو من انقضاء العدة لحقه إذا أنت به لدون أربع سنين من ولادة الأول.‎ 
قال: امات لي ل‎ 

00( سقط في ز 
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لاا تاراسك يلاوو دا ااا اا اا السلا 1111 
الطلاق في حال انقضاء العدّق وحصول البينونة» ولهذا لو قال: أنت طالقٌّ مع موتي لَمْ 
يقع الطلاق إذا مات؟ لأنه وقْتٌ انتهاء النكاح» ولو قال: إذا طلقّكِ» فأنتٍ طالقٌ» وهي 


غَيْر مدخول بهاء لم تقَعْ طلقة أخرى » لمصادفتها حال البينونة وأما ما ثُقِلَ عن «الإملاء» 
ففيه طريقان: 


أحدهما: تسليمه قولاً آخر في المسألة» والقائلون به وججهوه بطريقين: 


أحدهما: أن هذا الطلاق لا يتأخّر عن العدّة» وإنما يقارن آخرها وإذا كان وفت 
الوقوع وانقضاء العدة واحداًء كفى'"' ذلك وحكمَ بالوقوع تغليباً للطلاق المبنىّ على 
سُرْعَة النفوذ» هكذا وجّهه أبو يعقُوب الأبيورديٌ رحمه الله تعالّن جَدَهُ وهؤلاء قالوا: 
لو قال للرجعية: انك ظالق مع انعضاء علتك ٠‏ ففي وقوع الطلاق قولان» بخلاف ما 
لو قال: بعد انقضاءٍ عدّتك» وربما استشهد بما إذا قال لغير المدخول بها: أنتٍ طالقٌ 
طلقةٌ مَعَها طلقةٌ فإن''' نحكم بوقوع طلقتين على وبجهء بخلاف ما إذا قال: طلقة بعد 
طلقةٍ» وعن الخضري وغيره تخريج قول فيما إذا قال: «مع» موتي» أنها تطلق في آخر 
جزء من أجزاء الحياة . 


والثاني: عن الخضري والقمّال؛ بناء القولين على القولَيْن في أن الرجعية إذا 
طُلْقّت هل تستأنف العدة أم لا؟ إن قلنا: لاء لم تطلّق [هنا ولم يلزم العدة] وإن قلْنا: 
نعم» فكما وقَعَ الطلاق» ارتفعت العدّة» ولزمت عدة أخرى هئاك فكذلك ها هنا؛ 
وعلى هذا حكى الإمام عن القفّال» أنه لا يقضي بأن الطلاق يقع وهي في بقية من العدة 
الماضية» ولا بأنّه يقع في مستفتح العدّة المستقبلة» ولكن يَقّع على مُنْمُصِل الانقطاع 
والاستقبال» فهو كما لو قال لامرأته: أنت طالق بين الليل والنهارء ية بقع لا في جزء من 
النهارء ولا في جزء من الليل» ثم تكلم عليه فقال: ا وليسن نين 
انقضاء العدة الأول واستفتاح الثانية لو قدرناها زمان» والحكم بوقوع الطلاق لا في 
زمان محالء وذكَرَ قوله [بين]7*؟ الليل والنهار» أنه يقع الطلاق في آخر مخز اهن 
النهار؛ لتكون متصفة بالطلاق في منقطع النهارء ومبتدأ الليل» وأما الشَّيِخْ أبو على 
فإنه ذكر في «التقريب» [وجه] المسألة المستشهد بها على وجه آخرّء فقال: إذا انَصَل 
أول العِدّة الثانية بآخر العدة الأولى» كان الطلاق في العدّة» وهو كقول القائل: أنتٍ 
طالٌ بين الليل والنهارء تطلق إذا جاء أول الليل» ولا يقال: وقع لا في الليل ولا في 
النهارء لأنّ طرف أحدهما متصل بطرف الآخرء وليس بينهما زمانء» والله أعلم. 


زفق في ز: يكفي. (؟) في ز. فإنما. 
() في أ: للمتصل. (4) سقط في ز. 
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والطريق الثاني : وهو الأصحٌ عند المعتبرين ن: القطع بالمشهور. والاسام مخ 
إثبات ما حكي عن الإملاء قولاً آخرء وَأولوه من وجهيه 237 : 


أحدهما : : حمله على ما إذا ولدنّهُمْ دفعة واحدة» بأن كانوا في مَشِيمَةٍ وفي هذه 
الحالة يقع بِكُلّ واحدٍ طلقة» وتعتد بالأقراء ؛ ؛ لأنها ليسث حاملاً وت وقوع الطلاق. 


والثاني : الحَمْل على ما إذا كان الحَمْل من الزناء وأصابها الزوج» ٠‏ فيقع بِكُلٌ 
واحدٍ طلقة» تنقضي”") العدّة بولادتهم. ولو أنَثْ بولدين على التعَاقُبِ من بَطْنِ واحدقء 
والتعليق بصيغة «كلما» فتنقضي عدتها بالثاني» ولا يمع شيْء 0 فيه 
مثْل هذا الكلام» وهذا الضبورة في الملاكورة فى الكبات» ويجور أن يُعلم قوله: « 
القول الجديد» بالواو؛ للطريقة القاطعة» وكذا قوله: «وكذا لو قال: أنت طالقٌ مع 
انقضاء العدّة» وأما تسميته جديداً فليس على معنى أن الذي يقابله قديمٌ» فإن مقابله 
منقول عن «الإملاء». وهو محسوب من الجديد» ولكن قد يدك الجديد» ويراد به الأم 


خاصّةء فهو المحمل ها هناء فإن القول الصحيح منصوصٌ عليه في «الأم؛ وعامة 
الكتب. 


الثانية: قال: إن ولدثٌ ولداء فأنتٍ طالقٌ طلقة”" تُطَلّق ثلاثاً لوجود الصفتين» 
ولو قال: إن ولدثُ ذُكَرأ فأنتِ طالقٌ طلقةً» وإن ولدتٌ أنثى» فأنتٍ طالقٌ طلقتين» 
فولدذث ذكر طلقت واحدةٌ» وشرعت في الفده بالأقراء» لوقوع الطلاق بالولادة» وإن 
ولدّث أنثى» طَلّقَتَ طلقتين» واعتدَّثُ بالأقراء» وإن ولَدَتْ ذكراأ أوأنثى, نُظِرَء إن 
ولدتهما معاًء طُلّقت ثلاثاء لأن الصفتين وُجِدَتا معاء وهي زوجةٌ» وتعتد بالأقراء» وإن 
ولدت ذكراً أولاً ثم الأنثى. طُلّقت واحدةٌ بولادة الذكرء لا تقع شيء بولادة الأنثى» 
على الصتيع ٠:‏ وتشفي بها لذ على ها في عن «الإملاء؟ تطلق بولادة الأنثى طلقتين 
أخريين» وتعتد بالأقراء»ء وإن ولدت الأنثى أولاً طُلّقَت طلقتين؛ ؛ وهل يقع شيْء بولادة 
الذَّكّر فيه الخلاف» وإن أشكل الحال» فلم يُدْرَ أولدتهما معا أو أحدهما قبْل الآخر؟ أو 
ا ا ل ارود : يؤخذ باليقين» ٠»‏ وهو وقوع 

طلقةٍ والورع تركها عند احتمال المعيّة إلى أن تنكح زوجاً غيره. 0 
«الإملاء) تطلق ثلاثاً كيف ما قدر وتعتد بالأقراءء وإن ولدذث ذكرين وأنثى» نُظِرَ؛ٍ إن 
ولدتهم معاًء طَلْقّت ثلاثاً» وإن ولدّتِ الذكرين معاً أو علئ الترتيب ثُمْ ولدت الأنثى » 
طلقت + يولادة الذكرين» أو بأولهما طلقة وتنقضي العدة بولادة الأنثى على الصحيح» 


دق في ز: وجوهة. (0) في ز: يقضي . 
في الأصل: وإن كلمت شريفا نان طالقٌ طلقتين فكلمت ربخلا شريقا. 
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ولا يقع بها شيْء آخرء وإن ولدّت الأنثى» ثم الذكرين”'' على الترتيب» طُلّقت بولادة 
الأنئى طلقتين وبالذكر الأول طلقة ارك أوتتقضي العدة بولادة الثاني» وإن ولدثها ثم 
الذكرين معاًء طُلّقت بها طلقتين» وتنقضي العدة بوضع الذكرين» ولا يقع شيْء آخر 
على الصحيح» ولو ولدّث ذكراً * 0 ثم ذكرء وقعت طلقة» ثم طلقتان» وتنقضي 
العدة بالذّكر الثاني. 

ولو قال: إن كنتٍ حاملاً بذكر, فأنتِ طالقٌ طلقة» وإن ولدث أنقى ؛ فأنْتِ طالقٌ 
طلقتين» فإن ؤلدت ذكراء تبيّن وقوع طلقة عند اللّفْظ بالشّرْط الذي تقدّم» وانقضت 
العدة بالولادة» وإن ولدّث أنثى» ع بالرلادة طلقتان» وتعتد بالأقراء»ء وإن ولدت ذكراً 
وأنثى» نظن إن ولذت الأنثى أولآء وفَعَت بولادتها طلقتان» [و] بولادته» تبِيّن وقوع 
طلقة أولاً؛ لكونها كانت حاملاً بذكرء وتنقضي عدتها عن الثلاث بولادة الذكر»ء وإن 
ولدّتٍ الذكر أولاء تبيّن وقوع طلقة» وتنقضي العدّة بولادة الأنثى » ولا يقع شيْء آخر 

على الصحيح. وإن ولدتهما معاء فكذلك تبيّن وقوع طلقة» ولا”" تقع بالولادة شيْء 

على الصحيح . 

قَالَ العَرَلِيُ : وَلَوْ قَالَ لزع نِسْوَةٍ حَوَامِلَ : كُلْمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبَانُهَا طَوَالِقُ 
قَوَلَذنَ عَلَى تَعَافْبٍ وَتَقَارْبٍ طُلْقَتِ الأول وَالرَابِعَةُ قَلآنا وَطُلقَتِ الَانِيُ وَاحِدَةٌ وَطُلْفَتِ 
لثالثة طَلْقِينِ فت إِلَى عَدَدٍ صَاحبَةِ كل وَاحِدَةٍ وَِلَى أنْقِضَاءِ ميا بِلتها. 

قَالَ الوَافِعِئْ : إذا قال لأربع نسوة حوامل: كلما ولدث واحدةٌ منكن» فصواحباتها 
طوالقُ» فَوَلَذْنَ جميعاًء فيُنْظر في كيفية ولادتهن, ولّها أحوال: 

إحداها: إذا وَلَدْنَ معاء فتطلق كل واحدة مئْهنّ ثلاث طَلّقاتِ؛ لأن لها ثلاتٌ 
صواحبّء ويقع عليها بولادة كل واحدة منهنّ طلقةٌ» ويعتددنٌ جميعاً بالأقراء الثانية» 
وهي المذكورة في الكتاب: إذا وَلَدْنَ على التعاقب» ففيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب. وبه أجاب ابن الحداد: أنه إذا وَلَدَتِ 
الأولى» طُلْقَتْ كل واحدة من الأخريات طلقةً ولا يقع عليها شيم لأن المعلق بولادة 
كل واحدة منْهُنّ طلاق الأخريات» فإذا ولدّت الثانية» انقضت عدَّتُهاء وبانت» ويَقّع 
عل الأولى بولادتها طلقةٌ» وعلى كل واحدةٍ من الأخريّيْن طلقةٌ أخْرَئ» إن بقيتا في 
العدة» فإذا ولدَتِ الثالثة» انقضت عدّتها عن طلقتين» ووفَّعَتْ على الأولى طلقةٌ أخرَّىئ 


)١(‏ في ز: عن الذكر. (1) في ز: ويقتضي. 
) في أ: فلا. 
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إن بَقِيَتَ في العدَّق وعلى الرابعة طلقة ثالثة» فإذا ولدَتٍ الرابعة» انقضت عدتها عن 
الطلقات الثلاث» ووقَعَتْ طلقة ثالئة على الأولّئ وعدة الأولى تكون بالأقراء وفي 
استثنافها العدّة لوقوع الطلقة الثانية والثالئة من الخلاف ما في طلآق الرجعية. وقوله في 
الكتاب «على تعاقب وتقارب» أشار بلفظ «التقارب» إلى بقاء المطلّقة في العدة إلى ولادة 
التي تلد بعدّها. 


والثانية : وبه أجاب ابن القاص في «التلخيص»» واختاره القاضي أبو الطيّب: 
الأوَلِ لا تطلّق أضلاً وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقةة؛ وتنقضي 0 
عدتهن ووجْهُه أن الثلاث وقْتُ ولادة الأولّى صواحبها لأزين سمه زوحاتة فيطلقن 
طلقةٌ طلقة؛ وإذا طُلْقْنَ خرجِنَ عن كونهن صواحبَ الأولّئء وكون الأولى صاحبةً لهن. 
فلا يؤثر بغد ذلك ولادنُهُنُ في حقّها وولادة بعضهن في حق بعض» ومن قال بالأول 
قال إِنْهُنّ ما دُمن في عدَّة الرجعية» لا يشرجن عن كونهن زوجات له» وكون بعضهن 
صواحبه البواقي» ولذلك7© ولو حلف بطلاق نسائهء» دخلت الرجعية فيه. 

الثالثة: إذا وَلْدَتٍِ اثنتان معاء ثم اثنتان معآء فعلى جواب ابن الحدّاد؛ تُطلّقَ كل 
واحدة من الأوليين بولادة الأخرى طَلْقةٌ» وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين 
طلقتين» وإذا ولدَتٍ الأخريان وقَعَتْ على كلّ واحدةٍ من الأوليين طلقتان أخريانٍء ولا 
يقع على الأخرتين شي آخر وتنقضي عنها رادها على الصحع وعلى ما نُقّل عن 
«الإملاء» 7 تقع على كل واحدة مهما طلقة أخرى» وتعتدان”"' بالأقراء» وعلى جواب ابن 
العامة ل وعلى كل واحدة من الأخريين 
سوى طلقتين؛ لخروجهن بما وقع عن الصاحبية» وتنقضي عدة الأخريين بالولادة» 
والأوليان يعتدان بالأقراء على الوجهين: 

الرابعة: [وَلَدَتْ]”" ثلاث مهن معاء ثم ولدتٍ الرابعة» وثَعَتْ على الرابعة ثلاث 
طلقات». بلا خلاف. تُطَلّق كل واحدة من الثلاث على جواب ابن الحدّاد ثلاثاً طلقتان 
بولادة اللتين ولزن معهاء وثالثة بولادة الرابعة» إن بقين في العدة» وعلى جواب ابن 
القاصّء لا تُطلّق كل واحدة منهن إلا طلقتين» ولو كان الأمر بالعَكسء ولدّتْ واحدة 
[منهن]”*' ثم ثلاث معاء فعلى جواب ابن الحدّاد تُطلّقَ كل واحدة من الثلاث طلقةً 
بولادة الأولى» ثم تنقضي عدتهن بولادتهن» فلا يقع عليهن * شَيْءٌ آخرٌ على الصحيح. 
وعلى ما نقل عن «الإملاء» يقع [على]”* كل واحدة ظلقتان اخرياة وه ويعتددن بالأقراء» 


)1١(‏ في ز: كذلك. 
(9) في ز: تعتديان. (9) سقط في ز. 
2 سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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الأولى تطلق بولادتهم ثلاثاً وعلى جواب ابن القاصٌ لا يقع على الأولى شِيْءٌ» ولا يقع 
على كلّ واحدة من الئّلاث إلا طلقة. 

الخامسة: ولدت اثنتان على الترتيب» ثم ثنتان معأء يقع على الأولى ثلاث 
بولادتهن وعلى كل واحدة من الأخريات طلقةٌ بولادتها فإذا ولدت الثانية» انقضت 
عدتهاء ووقعت على كل واحدة من الأخريات طلقةٌ أخرى بولادتهاء وتنقضي عدّة 
الأخريين بولادتهن» ولا يَف على كل واحدة منهما شيْء آخر بولادة صاحبتها على 
الصحيح, وهذا قياس ابن الحدّاد وعلى جواب ابْن القاصّ؛ لا يقع على الأولّى شَيْءٌ 
ولا على كل واحدة من الأخريات إل طلقة» ولو ولدت ثنتان معاًء ثم ثنتان على 
الترتيب» فعلى قياس ابن الحدّاد؛ يقع على كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة؛ 
وعلى كل واحدة من الأخريين طلقتان» فإذا ولدت الثالثة انتقضث عدتهاء ووقعت على 
كل واحدة من الأوليين طلقةٌ أخْرَى إن بقيتا في العدَّة ووقَعَتْ على الرابعة طلقةً ثالثة» 
فإذا ولدت» انقضت عدتهاء ووقعَثُ على كل واحدة من الأوليين طلقةٌ» إن بقيتا في 
العدة» وعلى قياس ابن القَاصٌ؛ لا تطُلّق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة» ولا كل 
واحدة من الأخريين إلا طلقتين. 

ثم قال ابن الحدّاد: ولو خاطب الأربع بما وصفناء ثم طلّق كل واحدة منهن طلقة 
ثم ولذتَ على الترتيب فالأولى مطلقة بالتنجيزء 5 عدتها بولادتهاء [ويقع على 
الثانية بولادة الأولى طلقة وهي مطلقة بالتنجيز ود تنقضى عدتها عن طلقتين بولادتها] 
وتُطَلّقَ كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثاً؛ واحدة بالتنجيرٌ» واثنين بولادة الأولى 
والثانية» وعلى قياس ابن كر لا يقع عليهن إلا الطلقتان المنجزة. 

ولو قال للأربع: كلما ولدَّثْ [واحدة] منكن» فأنتن طوالقٌ» فالمعلّق ها هنا 
بولادة كل واحدة منهن طلاقٌ الوالِدة وغيرها فإن ولذنَ معأ طُلْفْنَ ثلاثاً ثلاثاء وإن 
ولذنَ على التعاقب» طُلَفَت الأولى ثلاثاً طلقةٌ بولادة نفْسِها وأخرى بولادة الثانية وأخرى 
بولادة الثالثة» إن بقيت في العدة» وتعتد بالأقراء» وتطلّق الثانية بولادة الأولى» ولا 
تطلق طلقة بولادة نفسها على الصحيح؛ وتنقضي عدتهاء وعلى ما نقل في «الإملاء 
تطلق طلقة أخرى» وتعتد بالأقراء»ء والثالثة» تطلق بولادة الأولى والثانية» وهل تطلق 
بولادة نفْسها طلقةٌ ثالثة» فيه الخلاف» والرابعة تطلّبٍ بولادة الأوليات ثلاثاًء وتنقضي 
عدتها بولادتهاء ولا يقع بولادتا شَيٌّْ على الأوليات» إذا قلنا بالصحيح لبينونتهن. - 

ولو قال للأربع ؟ كلما ولذت اثنتان منكن» 0 فولدنَ على الترتيب 
فلا تطلّق واحدة منهن بولادة الأولى؛ لأنّه علّق بولادة اث: ثنتين فإذا ولدت الثانية»ء خصلت 
الصفة» فتطلّق الثالئة والرابعة طلقةٌ طلقةٌ» ولا يقع على الأوليَيِن شيء؛ لأن المعلّق 


بولادة اثنتين من طلآق الأخريين» فإذا ولدت الثالثة» فوجهان سبق نظيرهما في مسألة 
تغليق عثّق العبد بطلاق الزوجات: 


أصحهما: أن الثالئة لا تضمٌ إلى الثانية» ولا تطلّق بها واحدة منهن إلى أن تّلد 
الرابعة» فإذا ولدث» فعلى قياس ابن الحَدّاد. طُلّقت الأوليان طلقةٌ طلقدٌء ويعتدان 
بالأقراء» والأخريان تنقضي عدتهما بالولادة» وعلى قياس ابن القاصّ؛ لا يُطلّق الأوليان 
بولادة الأخريين. 

والوجه الثاني : أن الثالثة تضم إلى الثانية وتُطلّق بولادتهما الأولى طلقةٌ» والرابعة 
طلقةٌ ثانية» ثم إذا ولدّت الرابعة طلّقت الثانية» وطُلّقت الأولى طلقةٌ ثانية. 


ولو كانت تحته امرأتان» فقال: كلما ولدّث واحدة منكماء فأنتما طالقان» فولدتا 
على الترتيب» فيقع بولادة الأولى عليها طلقةٌ» وعلى الأخرى طلقةٌ» وإذا ولدتٍ الثاني 
وقعَث على الأولى طلقةٌ أخرى إن بقيت في العدّة وتنقضي عدّة الثانية» ولا يقع عليها 
شئْء آخر على الصحيح؛ ولو ولدت زينب منهما يوم الخميس ولداًء وولدت عمرة يوم 
الجمعة ولداٌ ثم زينب يؤم السَّبّت ولداء وعَمْرة يوم الأحد ولداء فأنَتْ كل واحدة 
منهن بولدين» فيقع بولادة يوم الخميس» وولادة يوم الجمعة على كل واحدة طلقتان» 
وتنقضي عدّة زينب بولادتها يوم السبت» ولا يقع عليها شيْء آخر على الصّجيح؛ ويقع 
على عمْرة طلقة ثالثة وتثقضي عدتها يَوْم الأحد عن ثلاث. ولو قال لها كلّما ولديّماء 
فأنتما طالقان» فولدَثُ إحداهما ثلاثة أولاد من بَطنِ واحدء ثم الثانية كذلك لم يُطلّق 
واحدة منهما بولادة الأولى أو ولادتهاء لأن التعليق بولادتهما جميعاًء فإذا ولدّت الثانية 
الوَلَدَ الأول [وقعت]”'' على كل واحدة منهما طلقة؛ وإذا ولدت الثاني» وقعث على 
كل واحدة طلقةٌ أخرى» وإذا ولدَّتِ الثالثة» وقعت على الأولى طلقة ثالثة ولا يقع على 
الثانية شيْء وتنقضي عدتها عن طلقتين على الصحيح. ويعود ما نقل عن «الإملاء) ولو 
ولدت إحداهما ولدأ. ثم الأخرى وَلَدأَء ثم الأولى ولدآء وهكذا إلى أن ولدّث كل 
واحدة ثلاثاً من بطن واحدء فبولادة الثانية الولدَ الأول يقع على كل واحدةٍ طلقةٌ 
وبولادتها الثاني يقع على كل واحدة طلقة أخرى» ثم إذا ولدّتٍ الأولى الوَّلَّدَ الثالئة» 
انقضث عدتهاء وإذا ولدّتٍ الثانية الوَّلَدَ الثالث» هل يَقَع عليها طلقةٌ أخرى؟ فيه 
الصحيح » وخلاف الإملاء؛ ولو ولدَث إحداهمل”" ولدأء ثم الثانية ثلاث على الترتيب» 
ثم الأولّى ولدين آخرين» فبولادة الثانية الولدٌَ الأوّل يقع على كل واحدة طلْقَةٌ ولا تقع 


0 «َ 


بولادتها الولَدُ الثاني والثالث شيّءٌ وتنقضي بالثالث عدّتهاء ثم إذا ولدّتٍ الأولئن الولّدَ 


)١(‏ سقط في ز. (5) في ز: أحدها. 


العزيز شرح الوجيز ج 9/ م ٠‏ 


44 كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


لاسا 
التَانى انضمّت ولادتها إلى ولادة الثانية الولّد الثاني» فيققع على الأولى طلَقّة ثانية» وإذا 


ولدّت الثالث» انقضت عدَّتُّهاء ولا يقع عليها شئْء آخرٌ على الصحيح» وعلى ما ما نقل 
عن الإملاء ينضمٌ هذه الولادة إلى ولادة الثانية الولد الثالث فيقع عليها طلقة ثالثة. 


قُرُوِعٌ : قد سبق أن الطّلاق المعلّق بالولادة إِنّمَا يقع إذا انفصل الولَّدُ بتمامه» فلو 
خَْرَج بعْضهء ومات الزوج أو المرأة» لم يقّع الطلاق» وورث الثاني منْهما من الماضي . 

ولو قال لامرأته : إن ولدتٌ فعبدي حر فخرج بعض الولد. وباع العبْد حينئذٍ» 
وتفرقا عن المجلس» أو تخايرا ثم ولدت لم يعتق العبد» ولو انفصل الولد قَبْل التفرّق 
والتخاير عتق العبدء لأنه له أن يعتق في زمان الخيار. 

الدّانى : فى فتاوى القَّمّال أنّه إذا قال لامرأته: إن كنتٍ حاملاء فأنتٍ طالقٌ» 
فقالت: أنا حاملٌء فإن صدَّقّها الزّوْجِء حُكم بوقوع الطلاق في الحال» وإن كذبها لم 
قَمْ حتَّى تلدء فإن لمسها النساء فقالت أربع منهن فصاعداً: إنها حاملٌ لم تُطلُّق؛ لأن 
الطلاق لا يَقَع بقَول النْسُوة» وسيذكر في «كتاب الشهادات». 

ولو علّق الطلاق بالولادة» فشّهدت أربع نسوة بالولادة» لم يقع الطلاق» وإن 
تبت السب والميراث؛؟ لأنهما من توابع الولادة» وضروراتها بخلاف الطّلاق. 

والثغالث: لو قال: إن كان أوّل ولَّدِ تلدينه من هذا الحَمْل ذكراًء فأنتِ طالقٌ» 
فولدت ذكراًء ولم يكن غيْره قال الشيخ أبو علي لا يختلف أصحابنا أنه يقع الطلاق» 
وليس من شرط كوْنه أولاً أن تَلِدَ بغده آحَرٌ وإنما الشرط أن لا يتقدّم علَيْه غيره» وفي 
«التتمة» وجه آخر؛ أنه لا يقع شِيْءٌ» والأول يقتضي آخراًء كما أن الآخر يقتضي أولا""© 
ولو قال: إن كان أول ولَدِ تلدينه ذكرأً» فأنتٍ طالقٌ واحدةً» وإن كان أنثى» فأنتٍ طالقٌ 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما نقله الشيخ أبو علي. قال الله تعالى: إن هؤلاء ليقولون إِنْ هي إلا 
موتتنا الأولى» . وهؤلاء المذكورون كانوا يقولون: ليس لهم إلا موتة. وقال الإمام أبو إسحاق 
الزجاج: معنى الأول في اللغة: ابتداء الشيء» قال: ثم يجوز أن يكون له ثانِء ويجوز أن لا 
يكونء وقد بسطت أنا الكلام في إيضاح هذا بدلائله في «تهذيب اللغات» . والله أعلم . 
وكلام النووي في «التهذيب؟ نقلاً عن الواحدي في تفسير قول الله عزّ وجلّ: «إإن أول بيت» قال 
الزجاج : معنى الأول في اللغة ابتداء الشيء» قال الزجاج ثم يجوز أن يكون له ثانٍ ويجوز أن لا 
يكون كما حكي هنا كذلك ودلل على ذلك بقوله كما نقول: هذا أول ما كسبته جائز أن يكون 
بعده كسب وجائز ألا يكون» ومراد هذا ابتداء كسبي. قلت: والقائل المصنف رحمه اللهء ومما 
يستدل به على أن لفظه أول لا يشترط أن يكون له ثانٍ أن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى 
وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها. وإن شئت مزيد تفصيل فارجع إلى تهذيب الأسماء 
واللغات 7/ .١6 - ١5‏ 
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7س سل ل سي ري 


ع ع 


ثلاثاًء فولدت ذكراً وأنثى؛ نُظِرَّه إن ولدت الذّكر أولاًء طُلّقت واحدةٌ» وانقضت عدتها 
بولادة الأنئى» [وإن ولدت الأنثى]”"' أولاًء طُلّقَت ثلاثاء وانقضت عدتها بولادة الذَّكَر 
وإن ولدتهما معاً لم يقغ شيء؛ لأنّه لا يوصَفٌ واحدٌ منهما بأوليته ؛ ولهذا لو أخرج رجُلٌ 
ديناراً للمتسابقَيْنِ» وقال: من جاء منكما أَوَّلاً فَهُو لهء [فجاءا] معاً لم يستحمًا شيئاً. 

قال الشيخ أبو علي : ويُحْتَمَل أن تُطلّق ثلاثاً؛ لأنْهما إذا ولدنهما معاًء فكل واحدٍ 
منهما موصوف بأنه أول ولد ولدَنّه إذا لم تَلِذْ قبْله غيْره؛ ولأنّه لو قال: [أول من رَدٌ 
آبقِي]ء فله درْهَمٌ فردّهُ اثنان استحقا الدَّرْهم وقال وعرَّضْئْهُ على الشَّيْخْء يعني القفّال 
فلم يستبْعدهء ولو لم يعلم أنها ولدثهما معاء أو ولدت أحدهما قبل الآخرء لم تحكم 
بوقوع الطلاق؛ لاحتمال أنّها ولدثهما معاء ولو كان كذلك. لم يقع شِيْءٌ على الظاهرء 
فلا يوقع بالشك؛ ولو علم الترتيب» ولم يعلم السابق أخذنا باليقين» وهو وقوع طلقةٍ 
واحدةٍء ولو قال: إِنْ كان أوّل ولد تلدينه ذكراء فأنتٍ طالقٌ» وإن كان أنئئن فضرتك 
طالقٌ» فولدثهما على الترتيب؛ ولم يُعْلّم السابنٌ» فقد وقع الطلاق على إحداهماء فيوتف 
عنها ويؤخذ بنفقتهما حتَّى تبين المطلقة منهماء ولو قال: إن كان أُوَّلْ ولد تلدينه ذكراًء 
فأنت طالق]» وإن كان أنثى فعبدي حرّء فولدتهما على الترتيب» ولم يُعْلّم السابق. 

قال الشيخ أبو عليّ: يُفرَع بيْن المرأة والعَبّْدء فإن خرجت على العَبْده عَمّقَء وإن 
خرجّث على المرأة لم تطلق. 

َالَ العَرَلِي: (الفَصْلُ الرَابِعُ في النَعلِيقٍ بالحيض): فَلَو قَالَ: إن جضت حَيضَةً 
َأنتِ طَاِقَ لقت بِكمَامٍ الحَضَةٍء ولو قَالَ: إن جضتء طُلَقت إِذَامَضَى يَوم وليل ين 
وَل الْحَهضٍ لَكن بطَرِبقٍ البَنِء وَقِبلَ: مُطَلقْ بول الحيض بئاة عَلَى الطَاهِرِء وَلَو َال 


و 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا قال لامرأته إذا حضت حيضة.» أو إن حِضْتٍ» حيضة فأنتٍ طالقٌ» 
لم تطلق”" حنّى تحيضء ثم تطهرء وحينئذٍ» فيقع سُنْيَاء ولو قال: إن حِضْتء فأنتِ 
طالقٌ ولم يَزِدْ عليه» فلا يعتبر بتمام الحِيْضّة» ومتى يحكم بوقوع الطلاق؛ فيه وجهَان: 

أحدهما: أنا لا نَخكُم بوقوع الطلاق بأول ظهور الدم؛ لأنّه قد يكون دم كَسَادٍ 
فإذا بلْعّ حد أقل الحَيْض» تبيّن وقوع الطلاق مِنْ أول الظهور. 
والثانى: أنه يحكم بالوقوع [إذا]"'' ظهر الدم؛ لأن الظاهر أنه حيض؛ ألا ترى 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في أ: لم يقع الطلاق. 
زفوة سقط في زء 


00 كتاب الطلاق/ الشكٌ في الطلاق 


ات اس سس 


أنها ُؤْمَر بعَرْكَ الصوم والصلاة» ثم إن انقطع قبل أن تَبْلّْ أول الحييض» ولم يعد إلى 
خمسة عشر» فتبين أن الطلاق لم يَقَ ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الوّججه الأول» وإلى 
ترجيحه ذَُمَبٍ الإمام» وقال تفريعاً علَّيّْه إذا رأت الدم فهل يجب التحرّز عن الاستمتاع 
بها؛ ناجزاً؟ هذا بمثابة ما لو قال: : إن لم تكوني حاملاء فأنتٍ طالقٌ» وقد مر حكمه» 
والأظهر في المذهب الوه الثاني» ولم يورد الجمهورٌ سواه وإذا قال: : إن طهرت أو إذا 
طهرت فأنْتٍِ طالقٌ» طُلْفَّت في أول الطهرء ولو قال : إذا ظَهّرْتِ طهراً واحداً» قال 
الحناطي : 5ُطلّق إذا انقضى الطهْرء ودخلت في الدم» وحكى وجهآ آخر أنها تطلق إذا 
مضى جزءً منه» ثم قوله: «إن حضت؟ أو (إذا حضت» ية يقتضى التعليق بالحيضة 
المستقبلة» حتى لو كانت حائضاً في الحال» لا يقع الطلاق حبّى يَطْهُر ثم تحيض» ولو 
قال» والثمار مدركة: إذا أدركتٍ الثمار» فأنتِ طالقٌ» فهذا تعليق بالإدراك المستأنف في 
العام المقبل وعلى هذا قياس سائرٍ الأوصاف إلا أنّه سيأتي في باب الأيمان» إن قَذّر الله - 
تعالى بده أن استدامة اللَّْس والركوب لبس وركوبٌ» فليكن فليكن الحُكُم كذلك في الطلاق. 


وفي «الشامل» و «التتمة» وجه آخر أنه: إذا استمر بها الدّمْ بعد التعليق ساعةً» يقع 
الطلاق» ويكون دوام الحيض حيضاً . 


ولو قال: : كلّما حِضْتٍء فأنتِ طالقٌ» طأ طَلَقَتْ طَلّْتْ ثلاثاً في أول ثلاث حِيّض مستقبلة 
وتكون الطلقات بدعيَّةٌ ولو قال: : كلما حضْتٍ حيضة» فأنت طالقٌ» طلّقت ثلاثاً في 
انتهاء ثلاث حيض مستقبلة» ويكون الطلقات سئةَ . 


ولو قال: إن حضتٍ حيضةً» 0000 ثم إن حضتٍ حيضتين»؛ فأنتِ طالقٌ» 
فإذا ات 1 0 طلقة, فإذا حاضت أخرى » تحقّقت الصفة الثانية » فتقع طلقة 


أخرى ؛ لأن كلمة «ثم» ند شعرعالعلى يستفعة غين الأوان: 

ولو قال : كلما حِضْتِ حيضة؛ فأنت طالقٌ» وكلما حِضْتٍ حيضتين» فأنتِ طالقٌ» 
فإذا حاضت حيضةً طُلّقت» وإذا حاضت حيضة أخرى» طُلّقت طلقةٌ ثانية» لأنها حاضت 
حيضة مرّة أخرى» و«كلما» تقتضى يي التكرار» وطلقة ثالثة ؛ لأنّها حاضت حيضتين . 

فرع: قال لامرأتيه إن حضتما حيضة» فأنتما طالقان» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لغوء يُطلّقان» وإن حاضتاء لأنهما إذا حاضتاء حصّلّت حيضتان 
ويستحيل أن تحيضا بحيضة واحدة. 

وأظهرهما: أنّه لا يلغو. نم إحتلف الناقلون» فتمال الإمام : يُختمل أن يراد به ؟ إذا 


حاضت كل واحدة منهما حيضةً» إذ هو السابق إلى القَهُم منْ مثل هذا اللفظ. فيُتزل 
عليه» ايديا للكلام الذي ذكره الشيخ أبو حامدء وصاحب «التهذيب» «والمهرّب» أنه 
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لشن قرا احيْضة'. ويُسْتَعمل قوله: «إن حضتها»» وقضية التنزيل الأول وقوع الطلاق 
عند تمام الحيضتين» وقفته الثاني ٠‏ الوقوع إذا ابتدأ الحيْض بهماء ويجري الخلاف فيما 
إذا قال لامرأتيه : إن ولدئما ولداٌ فأنتما طالقان» فحن ناسيك «التلخيص» أن لعو 

ولا يقع الطلاق بحال» وعن غيره أنه كما لو قال: إذا وَلدَثمَاء ويخمل قوله «ولدا» على 
ذكر الجنس. 

قال أبو عبد الله الحناطي : فأمّا إذا قال: إذا ولدثّما ولداً واحداء فأنتما طالقان» 
فإنه ميكال ولا يقع الطلاق» 0 الوجه الذي يقول؛ إذا علّقَ بالمحال» يقع في 
الحال» يقع ها هنا أيضاً ولدتا أ ولم تلدا. 


قَالَ العَرَلِيُ : كَالقَوْلُ لها مَعَ يَمِيتها في حَيِضِهَا وَفِي ِضْمَارهَا البَعْض ؛ لأآنّ دّلِكَ 
بَاطِنٌ لآ فِي دُخُولِهَاء وَفِي سَائِر أَفْعَالِهَاء وَفِي زِنَامَا وُوِلآدَتَهَا خلآفء وَلَؤ قَالَ: إِنْ 
عضت شرك طالن لم يقل نيلها : في حَقٌ الضّرّةٍ وَكَذَلِكَ لَؤ قَالَ: ا 
انتما طَالِقَتَانِ وَصَدَّقٌ إِخْدِاهُمَا دُونَ الأخْرّى طُلّقَتِ المُكَذَّبَةُ دُونَ المُصَدَّقَةِ لآنّ المُكَذَّ 
ثُبَتَ حَيِض ضَرتَها في حَقْهَا بِنَصْدِيقٍ الَزْوْج وَحَيِضِهًَا بمَجَرَّدٍ تَوْلِهَا وَأَمَا امل ان 
َبْثْ حَيِضٌ صَرْتِهَا َع تَكُذِيبٍ الرُوْجٍ ِي حَقَهَاء ' ولو َال ذَلِكَ لأزبع ثم صَدَقَ نئي 
َقَط لَمْ تُطَلّقْ وَاجِدَةٌ وَإِنْ صَدَّقَ ئَلآنا طَلَقَتِ المُكَذَّبَةُ. 

قَال الرّافِعِيُ : إذا علّق طلاقها بحيضهاء فقالت: حِضْتٌ» وأنكر الزوج؛ صُدّقت 
بيمينهاء لأنها أعرفء. بحيضهاء 0-1 إقامة البينة عليه. فإن الدّمء وإن شود لا 
يرت أنه سم بل يجوز أكون السام وكذلك الحُكم فيما لا يُغْرف إلا من 
جهتهاء كما إذا قال: إن أضمرْتٍ بُعْضِيء فأنْتِ طالقٌ» فقالت: أضمرته تُصدّق بيمينها 
[ويحكم بوقوع الطلاق» ولو علق بزناهاء فوجهان: 

أحدهما: تصدق فيه] لأنه أمر خفيٌ لا يُطَلع عليه إلا على نُدُورء فأشبه الحَئِض» 
وهذا ما رججحه في «الوسيط». 

والأصح على ما ذكر الإمام وآخرون المَْى » كالدخول وسائر الأفعال إذا علّق بها؛ 
لأن معرفته والاطلا عليه ممكنٌ» فيستدام النكاح إلى أن تَقُوم علَّيْه حَجَّةٌ وطرد الخلاف 
في الأفعال الخفية التي لا يكاد يُطّلع عليهاء » وإذا علق الطلاق بالولادة» فقالت: ولدتٌ» 
وأنكر الزوج» وقال : ما ولدَّثْ» وهذا الولد مستعارٌء ففيه وجهان مشهوران: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» وحكاه القاضي ابن كج عن أبي حامد القاضي : أنها 
تُصدّق بيمينها كما في الحَيْضء وهذا؛ لأنها مؤمنة في رحمها حيْضاً وطهراً ووضع 
حمل ؛ ألا ترى أنها تُصدَّق في انقضاء العدّة بالأقراء ووضع الحمل جميعاًء وبهذا قال 
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فإن إقامة البينة عليِه متعذّر. 0 
قال الإمام: ووراءها من الأسباب الظاهرة» والأسباب الخفية أن يصدقوها في 

الخفيٌ دون الظاهر والمودع يصدق في دعوى التّلّف بالسبب الظاهر والخفي» والفرق 
أن المودع قد ائتمنه المالك في ماله فيكلف تصديقٌه. والزوج لم يصدقهاء ولم يأتمنها 
في خفيٌ ولا جلي ٠‏ لكن قد سبّق في «الوديعة» أنه إذا ادْعَْ التّلّف بسبب ظاهرء لا 
يُصِدّق في السبب بل يحتاج إلى إقامة البينة عليه؛ ثم يُصدّق في التلف. ولو علق طلاق 
امرأة بِحَيِْض أخرى؛ بأن قال: إن حِضْتٍ» فضرتك طالقٌ» فقالت: حِضْتء وأنكر 
الزوج» فالقول قولّه مع يمينه» ولا تصدّق هي في حق الضرة؛ لأنه الا سبيل إلى قبُول 
قولها من غيّر يمين» ولو حلُفناها, كان التحليف لغيرها؛ 0 
والحُكُم للإنسان يحلف غيره محال فجرينا على الأضل وصدّقنا المنكر» ولو قال: ! 
حضت» فأنتِ وضرتك طالقان» فقالت حضثتٌ؛. فنصدقها بيمينهاء ولككم بوقوع 
الطلاق» ولا نوقع على الضّرّة ة لأن الأيمان لا تدخلها النّيّابة» واليمين يؤثر في حقٌّ 
. الحالف دون ل وذلك لريمات وخلف اثنين» فادّعَئ أحدهما ذَيْناً» وأقام عليه شاهداًء 

وحلف معف لا ب؛ْ نيت إلا حصته وعن صاحب «التقريب» أن الطلاقين متعلقان بحيضهاء 
فإذا صدّقناها سحا وقع الطلاق على الضُرّة ولو قال لامرأتيه: إذا حضتماء فأنتما 
لقان افطلاق كُلّ واحدة مثهما معلّق بحيضهما جميعاً فإذا حاضتا معاً أو على 
الترتيب طُلْقّناء فإن كذبهماء فهو المصدّق بيمينه» فإذا حلف» لم تطلّق واحدة منهماء 
وإن إن صَدَّق إحداهماء وكذّب الأخرى» طُلّقت المكلبة: إذا حلفت على حيضهاء ولم 
تُطلّق المصدّقة» لأن المكذبة ثبت حيض ضرتها بتصديق 0 وقولها مع يمينها في 
حيض نفسها كافي» وأما المصدّقة فإن حيض ضرتها لم يثبت يثبت في حقّهاء فلم تُطلّْقَء 
ويجيّء على ما نقل عن صاحب «التقريب» أن يقال فشي ضرها يعلنياة ٠»‏ فإذا 
ثبت في حقّهاء ثبت في حقٌ المصدقة أيضاًء فَتُطلّقَانَ جميعاً» ويجوز أن يُعْلّم لذلك 
قوله في الكتاب «دون المصدّق» بالواو. 


ولو قال لحفصّة: إن حِضْتء فعمرةٌ طَالِقٌء وقال لعمرة: إن حِضتٍ» فحفصة 
طالقٌء فقالتا: حضناء فإن صَدَّقَهما طُلّقتاء وإن كذّبهماء لم تطلقاء وإن صَدَّقَ إحداهما 
طُلّقت المكذبة دون المصدقة. 


ولو كانت تخفه ته ثلاث نسوة. فقال: إذا حضتن» فأنئنْ طوالقٌ» فقد علق طلاق 


كل واحدة مئهن بحيض الثلاث.» فإذا قلْن: حضتاء وصدّفّهن. طُلّفْنَ وإن كذْبّهن» ف 
تطلف وائحدة منهن» وإن صَدّق واحدة» وكذِّبِ اثنتين» فكذلك» لأن المصدّقة لم يَنْبْت 
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في حقّها إلا حيضهاء الم ا ل ا 
منهما كفي فيه قولهاء لكن حيض المكدّبة الأخرى؛ لم يغبت في حقّهاء فلم يجتمغ 

في حق واحدة مئهن حيض الكّلاث» وإن صَدَّق اثنتين » 52 0 
المكدّبة ؛ لأن حيضا يكفي فيه قولهاء وحن بايا كتر لمسايو ارو ولا تطلق 
المصدّقتان. لأن حيض المكذّبة لم يثبت في حقّهما. 


ولو قال لأربع: إن حضتن» فأنتن طوالقُ» فطلاقٌ كل واحدة معلّقّ بحيض 
الأربع » فإذا. حضنء [أو قلن حضن وصدقهن] طَلْفْنء ٠‏ فلو قلن: حضناء فكَذَبَمُْن أو 
كدت أثنتين أو ثلاثاً» وحلف» لم تُطلّق واحدةٌ مئهن» وإن 5 واحدةً مئهن» وصَدّق 
ثلاثاً طلّقت المكذّبة لأن حيض الثلاث ثبت بتصديقه وقولها بيمينها كافٍ في حق 
نفسهاء ولا يقع على المصدّقات شِيْءٌ لأن قول المكذّبة غير مقبول في حفّهن» وعلى” 
قياس ما نقل عن صاحب "التقريب» يقع عليهن أيضاً بيمين المكذبة وكذلك يقع على 
المصدّقتين في صورة الثلاث. 


ولو قال للأربع : كلما حاضّث واحدةٌ مئكن, فأنتُنّ طوالقٌ, فإذا حضن أو ثلاث 
منهن طُلّقن ثلاثاً ثلاث لأن «كلّما» للتكرار وإذا قلن: حضناء فكذّبهن, وحلفت» 
وقعت [على]'' كل واحدة منهن طلقةٌ لأن يمين كل واحدة تكفي مثبتاً لحيض نفسهاء 
ولو صَدّق واحدة منهن» وكذت تاوتاكء وقع على المصدّقة طلقةٌ بقولهاء ووقّع على كل 
واحدة من المكذّبات طلقتان؛ :طلقة بثبوت حيْضها بقولهاء وطلقةٌ بحيض التي صدّقها 
الزوج» ولو صدّق اثنتين » وكذِّب اثنتين » وفع على كل واحدةٍ من المصدقتين طلقتان» 
وعلى كل واحدة من المكذبتين ثلاث طلَقَات [ولو صدق ثلاثاً طلق الجميغ ثلاثاً ثلاثاً]. 


ولو قال: كلّما حاضَث واجدةٌ منكن» فصواحبتها طوالقٌ., وقلن: حضتاء فإن 
صدّفّهنء طَلّقن ثلاثاً ثلاثًء وإن كذبهن, لم يِقَعْ شيْءٌ» وإن صدّق واحدةٌ منهن» لم 
ِقَعْ عليها هي؛ لأنه لم يثبت ينبت في حقّها حيض واحدةٍ من صواحبها ويقع على كُلَ مكذبة 

قةٌ؛ لثبوت حيض واحدةٍ بالتصديق» وإن صَدَّق اثنتين وقّعَ على كل مصدّقة طلقةٌ لأن 
لها صاحبةً واحدةٌ وعلى كل فكدة طلقتان؛ لأنَّ لها صاحبتين» وإن صدّق ثلاث 
طَلْقت كل مصدّقة طلقتين» والمكذب ثلاثاً؛ لأن لها ثلاتٌ صواحبء إذا صدّقنا المرأة 
في الولادة عند التعليق بالولادة» فإنما تُصدَّق فيما يتعلق بهاء ولا يقبل قولُها في حق 
غيرهاء كما ذكرنا في الحَيِْضء حت لو قال إذا ولدتٌ» فأنتٍ طالقٌ» وعبدي حرٌّء 
فقالت: ولدتٌ. وَحَلَفَْتْ طلقت» ولم يخ يعْتَق العبد. ولو قال لأمته: إذا ولدتٌ. فأنتِ 


)0غ( سقط في ز. 
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حرَّةٌ وامرأتي طالقٌء فقالت: ولدتٌ» عَنَقَثْ هِيّ» ولم تُطلّق المرأة» ولو فال لها:. ( 
وَلْدتٌ فامرأتي طالقٌ» وولدك حر وكانت حاملة بولد مملوك. لم تُطلّق المرأة» 3 
يُعْتق العبّد بقولها ولدت» لأن كل واحدٍ منهما تتعلقٌ بحق الغير. 

ذكر القمّال تفريعاً على أنه لا يُقبل قولها «زَيْتُ) إذا علق الطلاق بزناهاء وبه 
أجاب أنّه ليس لها تحليفه على أنَّه لا يَعْلّم أنها زَنْتْء ولكن إذا الأعث حُصّول الفراق 
بينهما فيحلف على أنه لم تقع الفرقة» ولا يَعْلَّم أنها زْنَتْ» وكذا في التعليق بالدخول 
وسائر الأفعال. 

وإذا قال لامرأته إن رأَيْتِ الدم» فأنتٍ طالقٌ» فعن أبي العباس الرُويانيٌ وجهان: 

الظاهر منهما : أنه يُحْمَل على دم الحيّض ؛ لأنه المراد في العادة . 

والثاني: بأنّه يحمل على كل دم؛ رعايةً لحقيقة اللفُظء وإذا قلنا بالأول» فلا يُغتبر 
رؤيتها حقيقة» بل المعتبر العلم» كما في التعليق برؤية الهلال. 

وذكر إسماعيل البوشنجي: أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً فى كل حيض طلقة: 
وهي حائض في الحال» فالذي يقتضيه ظاهر اللفْظ أنه يقع طلقة في الحال» وطلقة في 
أول الحيض الثانية أخرى في أول الثالثة» وأنه لو قال: إذا حضتٍ نضف حيضة:» فأنْتِ 
طالقٌء وعادتها سئّة أيّام مكلاً» فإذا مضَئ ثلاثة أيام» يقضي"''' بوقوع الطلاق على ما 
يقنضيه ظاهرٌ اللفظ . 


وأنه لو قال: أنتٍِ طالقٌ قبل أن تَحِيضِي حيضة بشَهْر فرأت الدم بغد شهُر على 
عادتها المستمرة ٠‏ تطلق في الحال أو بغد مضي يوم وليلة» يخرج على قولَيْ تقابل 
الأضْل والظاهرء وهذا هو الخلاف الذي أسلفناه في أنّه إذا قال: إذا حِضْتٍ فأنت 
طالقٌ» يحكم بوقوع الطلاق بأول رؤيّة الدم [أو]”") اي ا وليلة 
والمستفاد منه تخريجه على الأضل المذكور. 

وذكر الإمام إشكالاً على القَوْل بوقوع الطلاق فيما إذا علّق طلاق امرأته على 
خيّضهاء أو حيض غيرها فقالث: حضتٌ وصدّقهاء وقال: بم يعرف الزوج صذقّهاء 
وكيف يُحكم بوقوع الطلاق بقوله صَدَفَتْء وليس ذلك إقراراً بوقوع الطلاق حتّى يؤاخذ 
به» ونهاية الأعرام كه جاب عار كينها بقرائن ومخايل تدل عليه ومعلوم 0 
قال سمتتها تقول عضدة» :ران شو عد نياء وكدنها وغالب اظتن مدني لا 
يُحْكم بوقوع الطلاق» فليكن كذلك إذا أطلق التصديقء لأنّه لا مستّئد له إلا ذلك» 


)١(‏ في ز: يعتقني. (؟) في أ: و. 
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وسمعت بغض أكابر العراق يَحْكي عن القاضي أبي الطيّب عن الشيخ أبي حامد ترذداً 
في وقوع الطلاق؛ لمكان هذا الإشكال. هكذا أسنده قال: وليس ذلك كما إذا علق 
طلاتها فيا > قثالك:' خفك كديا تكلشة كإن النرين حعة شرعية ينعو بناء 
الحكم عليهاء وسبيل الجواب على ما أطبق علَيْه الأصحاب؛ أن الإقرار حجةٌ شرعيةٌ» 
كاليمينٍ واليمِينُ قد يستند إلى قرائن تفيد الظنّ القويٌء كما تحلف المرأة على نية الرّجُل 
في كنايات الطلاق» فلذلك لا يَبْعد أن يستند الإقرار إليهاء ؛ فيحكم به والله أعلم . 


قَالَ العَرَالِيُ : : (الفَصْل الخَامِس فِي التّعْلِيقِ بِالمَشِيئَةِ): قَإدًا قَالَ: نت طَالِقٌ إِنْ 
شِئتٍ فََالَتْ في الحَالٍ: شِنْتُ: طُلْقَتْ ٠‏ ون قلت بَغد لِك َم تطلق. وَل قَالَ لتب : 
1 شِئْتَ شِفْتَ فَرَوْجتِي طَالِقُ فَفِي وجُوبٍ القَوْرٍ خلافٌ» وَكَذَلِكَ إِذَا عَلْقَ عَلَى مَشِيئَة رَوْجَتِهِ 

لغائْبّة 3 ولو قال : إنْ شِئْتٍ وَشَاءَ أبُوِ كَل يبَر المَورُ في مَشِيةٍ أبِيهَا؟ وَجْهَانِء وَلَوْ 

قَالث: فى شِفْث إن شِفْت لَمْ تُطلق إذ المَصِيئةُ لأَتْملّق وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقُ تلآناً إلا أن 
يَشاعَ بو وَاجِدَةَ قَشَاءَ أَبُوهَا وَاجِدَة لم تُطلّن أضلاًء وَقِيلَ: تُطَلَقُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَتْ: 
شِعْتُ وَهِيَ كَارِهَةٌ بَاطِئاً طُلْقَّتْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين هَيْنَء وَلَوْ قَالتِ الصَّبِيَةٌ شِْتٌ فَوَجْهَانِ وَلآ 
نْظرٌ لِقَبُولٍ المَخْنُوتَةِ . 

قال الرَافِعِنْ : تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى جُدُهُ. ‏ قد سبق حُكْمُه 10 
على كيه غثروه فيُئظر؛ إذعلن :بصع الورحجة عن رجه فاط فقال: 
طالقٌء إن شئْتِ» فِيُشْتترط مشيئتها في مجلس التواجب على ما سَبّق ذكُرُه ة 02006 
فلو أَخْرَتء لم يَقّعه وهو موجه بمعنيين: 

أحدهما: أن هذا التعليق استدعاءً رغبة وجواب منهاء فينزل منزلة القَبُول في العقود . 

والثاني : : أنه يتضمّن تخيبرها وتمليكها البْضْمّ ٠‏ فكان كما لو قال: طلّقي نفْسَكِء 
ونقلنا في «الخلع» قولا غريباً أنها متى شاءت» طلقتء. ولا يُشْترط الفورء فيجوز أن 
يعْلّم بذلك قوله «وإن قالّت بعد ذلك» لم تطلّق» بالواو ويبَتّى على المعنيين ما لو قال 
لأجنبي : إن شئت» فزوجتي طالقٌ» إن علّلنا ا: شتراط القَوْر هناك؛ بأنه خطاب واستدعاء 
جواب» افكذلك يشرط ها هناء وإن عذلنا بمعى التمليك . قلذء :لأنه أل تملك ها هناء 
فأشبه التعليق بدخوله الدار أو بصفة أخرىء وهذا أظهّر فيما ذكره جماعة» ورأى 
صاحب «التتمة» الوججه الأول» ولو علّق الطلاق بمشيئة زوجته» لا على وجْبه خطاب» 
بأن قال: زوْجَتِي طالقٌ» إن شاءت. فإنْ علّلنا بأنه خِطاب واستدعاء جواب» فلا خطاب 
اهنا قلا يكترظ العون وز عللنا نس السليف. تفخ ط» بوعلى هنا اقلو كانت 
المرأة حاضرةٌ» فينبغي أن تقول في الحالٍ: شعْثُ: ليقع الطلاق» وإن كانت غائبد 
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فتبادر إليّه إذا بلغها الخبر ومال الإمام ‏ قدّس الله روحه إلى أن الور لا ب يشترط في 
هذه الصورة أيضاًء وقال: الصيغة بعيدةٌ عن قضد التمليك إذا لم يكُنْ على وبجه 
الخطاب» ويشبه تمكنها سن المراق ريه[ قال: إن دخلت الدَّارء فأنتٍ طالقٌء فإنه 
يتضمن تمليكها التسبب إلى الطلاق» ولا يُشُترط العو في الدخول بالاتفاق» وإذا كان 
الأظهر في الصورتين أنَّه لا ي؟ يشترط الفؤرُء حَسّن أن يعلّل اشتراط الفور فيما إذا علّق 
الطلاق بمشيئة الزوجة على وجّْه الخطاب بمجموع المعنيين» ولو قال: امرأتي طالقٌ إن 
شاء زيْدٌّء فليس ها هنا خطاب» ولا تمليك» فسبيله سبيل سائر التعليقات بلا خلاف» 
ولو علَّق الطلاق فمشيئتها ومشيئة غيرهاء كما إذا قال: إن شئت وشاء وأَبُوكِء فأنتِ 
طالقٌء أو إن شئت» وشاء فلانَ» فلا بن من مشيئتهما؛ ليقع الطلاق» ويُشْتّرط الفور في 
مشيئتهاء وفي مشيئة الأب أو الأجنبي وجهان: 


أحدهما: وبه قال القاضى الحُسَّيْنَ: أنه يشترط الفُؤْر فيها لأنه قرن مشيئته 
بمشيئتهاء فيكتسب مشيئته مشيئتها اشتراط التعجيل . 


وأصحًهما: المَنْعْ ‏ ويخ على يثينه شرطهاء » لو انفردت» وهذا كما أنَّه لو قال: 
أنتِ طالقٌ» إن شئت ودخلت الدّارء يؤثر على كل واحد من الوصفَّيْن حُكْمّه لو انفرد. 


ولو علّق الطلاق بمشيئتها أو مشيئة غيرهاء فقال المعلّق» يمشيئة الروج فت إن 
شئْت أو إن شاء فلانٌ لم يقع الطلاق» وإن قال الزوج [أو قال فلان] شكْتٌ؛ لأنه 
الطلاق بمشيئة مجزوم بهاء رماب العديكة لسن جيرا كن مشيئة محمّقة» والمشيئة 
المحقّقةٌ لا تعلق وكذا لو قال: شئْت غداء علق الطلاق ممصي فقالت: شعْثُ 
ل ا ل وهل يقع باطنا باختلاف فيه الققال وأبو 
يعقوب الأبيوردي وتناظراء فقال أبو يعقوب: لا يقع كما لو علّق بحيضها فقالت: 
حِضْتٌ وهي كاذبةٌ وإلى هذا مال القاضي الحُسَيْنء وقال القَمَال؛ يقع. وذكر صاحب 
«التهذيب» أنه المذْمَب؛ لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة”''؛ لا بما في الباطن؛ ألا 
ترى أنه لو علّق بمشيئة الأجنبي» فقال: شئْتُء صُدّقء ولو كان التعليق بما في الباطن» 
لَمَا مَندّق» كما إذا علّق طلاق ضرتها بحيضهان لا تُصندق:فن حق الصّرّة» . ويخالف ما 
|3 علق يفا فقالت: حِضْتٌء وهي كاذبة» لأن دم الحيض محسوسٌُ مشاهدٌء 
وإنما اعتمدنا قؤُلّها فيه لأنها مؤتمنة والمشيئة تحس ولا تُعْرَف إلا من جهتهاء وكان 
التعليق بقولها «شء شئت» ويجري الخلاف فيما إذا عَلّقَ بمشيئة زيد» فقال زيّد: شئْتٌ» 
وهو كارة بقلبه» ولو وُجِدَّت الإرادة دون اللّفْظْءِ فعلى ما قال القَفَال: لا يقع الطلاق» 


. . قال النووي: قال الرافعي في «المحرر» :. الأصح الوقوع ياطناً‎ )١ 
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وعلى ما قال الأبيوردي فيه تردّد ؛ لأن كلامه يستدعى جواباً على العادة» وإرادةٌ القَلْب 
لا تكفي جواباً للخطاب . 

ولو علّق الطلاق بمشيئتهاء وهي صبيّة أو بمشيئة صبيٌ أجنبيٌ فقال المعلّق بمشيئته 
شعْتٌ» فوجهان: 

اللهرهها: اد اي عق الجوان وهو الذي او ورد أبو المج سرمي ور 
العرنأت؟ ولأنه لو قال: لقي نْسَكء فطلقت» ل شد تكذلك إذا لل يمدي 7 

والثاني : يقع» كما لو قال: أنتِ طالقٌء إن قلت شعت» ولأن مشيئة الصبيٌ معتبرة 
في اختيار الأبوين»_ وقد يُوكد بالوججه الأول ما قاله الأبيوردي» وهذا الخلاف في الصبي 
المميّزء .وأما إذا علّقَ بمشيئتهاء وهي صغيرة غير مميّزة أو مجنونة أو بمشيئة غيرهاء 
وهو بهذه الحالة» فقالَتْ أو قال: شِنْتُه فلا يقع الطلاق بلا خلاف؛ ووجّه بأناء وإن 
اعتمذنا اللفُظ» فلا بدٌ من صدوره ممن يُتصوّر أن يكون لفظه إعراباً عن مشيئة قلبية 
وليس للمجنون قضدّ وَإِعرابٌ صحيحٌ ولو قال المعلّق بمشيئته شئْتُ؛ وهو سكران. 
فيخرّج على أن السّكران كالمجنون أو كالصاحيء ولو علّق بمشيئة أخرسء فقال 
بالإشارة : شِئْتُ وفع الطلاق » ولو كان ناطقاًء فَحْرّسء ثم _أشار بالمشيئة » فوجهان: 

أصحهما: وقوع الطلاق إقامةً لإشارته مُقام التُطّق على المعهود في حقه. 

والثاني: المَنْع لأن اله لتعليق حينئذٍ وقع بقوله «شِْتٌ2 ولم يبق له فول ويئسب 
هذا إلى ظاهر النص» واختيار الشيخ أبي حامد. 

ولو قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إذا شئْتٍ فهو كما لو قال: إن شِنْتِء ولو قال: 
متى شئْتٍء تقدّم في الخُلع أنه لا يشترط المشيئة في الحال. ويقع الطلاق متى شاء. 

وإذا علّق الطلاق بمشيئتهاء ؛ ثم أراد أن يزجع قبْل أن تقولء شعتء لم يتمكن 
لاله تعليق فى الظاه: وإن تضمن تمليكاًء رد صااار يل إن أعطيتني ألفاًء فأنتِ 
طالقٌ. ؛ ثم قال: : رجَغتٌ يؤثر الرجوعٌ ‏ وإن كان ذلك معاريية 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثا أ إلا أن يشاء أبوك الإفلد: واحدةٌ فشاء واحدةً. 
فوجهان: 

[أصحهما]: أنه لا يقع شَيْ كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يدخل أبوكِ الدار 
فدخل» وعلى هذاء فلو شاء اثنت ثنتين أو ثلاث لم يقع شيْء أيضاً ؛ لأنه شاء واحدةٌ وزيادةٌ . 

والثانى: أنه إذا شاء واحدةٌء يقع واحدةٌ؛ لأن المفهوم مئه إلا أن يشاء أبوكِ 
واحدةً فتطلقي واحدةً لا ثلاثأ؛ وفئ #التتمة» نقل وجّْه ثالث وهو أنها تُطلّق طلقتين» 
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وتقدير الكلام أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا أن يشاء أبُوك ألأ يقع واحدة منهاء فلا تقع تلك 
الواحدة؛ ثم الوجهان المعروفان عند الإطلاق» فأما إذا قال: أردتٌ المَعْئَى . 

الثاني: فلا شَكٌ في أنه يُقْبَلء وتقع طلقة» ولو قال: أردثُ المعنى الأوّل» 
وفرّعنا على الوب الثاني» فهل يُقبل حتى لا يّقع شيْء فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً إلا أن يشاء أَبُوكِ أو تشائي ثلاثاًء 
عه ا و ا بود د مس يه 
واحدةٌ أو اثنتين وفَعَتْ واجدة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إن شئْتٍء فقالتث: شئْتٌ 
واحدةٌ: أو الخيقة لم يقّع شِيْءٌ» ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ إن شئْت» فقالت: شت 

ثنتين أو ثلاثاًء وقعت الواحدة. 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ لولا أبوكِء لم يقع الطلاق» والمعنى: لولا أَيُوكِ لَطَلّفْتك 
وفيه وه آخر مذكورٌ في «التتمة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ» لولا أبوك لَطْلْقْئُك فالمنقول 
أنه لا يَقّع الطلاق» لأنه لم يُطلّق» وإنما أخبر أنَّه لولا حرمة أبيهاء لطَلّقهاء وأكد هذا 
الخبر بِالحَلِف بطلاقهاء كما نقول: واللهء لولا أبوك لَطَلْنْتك» قال المتولي: وإنما لا 
يقع الطلاق» إذا كان صادقاً في حَبّره) أما إذا كان كاذياًء فيقع الطلاق في الباطن» ولو 
أقرّ أنه كان كاذباء حكم بالوقوع في الظاهر أيضاً. 

ولو قال أنتٍ طالقٌ إن شاءَتٍ الملائكة» لم يَقَّع الطلاق» لأن لهم مشيئةء 
وحصولها غير معلوم؛ فصار كما لو قال: إن شاء اللهء ولو قال: إِنْ شاء الختعاد قالوا: 
هو كما لو قال: إن طِرْتٍ أو صَعِدتٌ السماءء ولو قال: أنْتِ طالقٌ إن شئْتٌ أناء فهو 
تعليق» فمتى شاءء وقع الطلاق. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن أشاء أو يبدو لي» قال في «التهذيب» يقع في 
كم أبن لأنّه ليس بتعليق بل أوقع الطلاق» وأراد رفْعَهء إذا بدا له» ويمكن أن يُقَال: 
هو كما لو قال: إلا أن يشاء فلان» أو إلا أن يشاء الله» وذكر أنه لو قال لها أحبي 
الطلاق أو أهوي أو أريدي أو أرضيء وأراد تمليكها الطلاق» فهو كقوله «شَائِي) أو 
«اختاري» فإذا وفيت أو احتت أو أزاقت: يقع الطلاق» هذا لفظهء وقال إسماعيل 
البوشنجي : إذا قال: شائ ئي الطلاق. ونوى وقوع الطلاق بمشيئتهاء » فقالت: شئْتٌ2» لا 

الطلاق» وكذا لو قال: أَجِبّي أو أريدي؛ لأنّه استدعى منْها مشيئة الطلاقاء ولم 
افيا ولاعك طلادهاء ولا فوض إِلَيْها تطليىٌ نَفْسِهاء ولو قُدّر تفويضٌ فقولها 
١ش‏ جلث لبس يتطليق » وهذا أقوى» ولو قال: إذا «رضَّيْتِ» أو «أحببت» أو «أردتِ» 


)١(‏ نقل الشيخ البلقيني والأذرعي عن نص الشافعي عدم الوقوع والرافعي أبداه بحثاً 


كتاب الطلاق/ الشكٌ في الطلاق 64 


[الطلاق فأنتٍ طالقٌ فقالت رضيت أو أحببت أو أردت وقع الطلاق» ولو قالت الصورة 
هَذِه «شِئْت» قال البوشنجي: لا ينبغي أن يقضي بوقوع الطلاق» وكذا لو قال: إن شِئْتِ 
فقالت: أحببت أو هَوِيتٌ؛ لأن كل واحد من لَفْظَيِ المشيئة والمحبة يقتضي قتضي ما لا 
يقتضيه الآخؤ ؛ ألا ترى أنه يقال الإنسان يشاء دخول الدار ولا يقال: يُحِبّهء ويحبٌ 
ولدهء ولا يسوّغ لفْظ المشيئة فيه. 


وذكر أنه لو قال: لامرأتيه إن شئتماء فأنتما طالقان» فشاءت كل واحدة منهما 
طلاق نفسهاء دون ضرّتهاء فالقياس وقوع ع الطلاق من جهة أن المبتدر إلى الفهم منه 
تعليقٌ طلاق كل واحدة منهما بمشيئتها طلاقٌ نفسها لا غير؛ لأن الظاهر أن الإنسان 
يُعلّقَ طلاق امرأته على مشيئتها لا على مشيئة الضرة» وفي «التتمة» ما يتنازع في ذلك» 
ويقتضي تعليق طلاقٍ كل واحدة منهما بالمشيئتين. 

وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يَرَىُ فلان غيْر ذلك» أو إلا أن يشاء أو يريد غيْر 
ذلك أو إلا أن يبدو لفلانٍ غَيْر ذلك» فلا يقع الطلاق في الحال» بل يُوقّف الأمر على 
ما يبدو من فلان» ولا يختص ما يبدو مئه بالمجلسء» وإذا مات فلان. وفات ما جَعَله 
مانعاً من وقوع الطلاق تبيّن وقوع الطلاق قُبَيل مؤتّه. 

وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌء إن لم يشأ فلانء فقال فلان» لجاضاء يقع الطلاق» 
وكذا لو قال إن لم يَشَّأ فلان: طلاقك اليوم» فقال فلان: في اليوم لا أشأ يقع 
الطلاق» لكن قياس التعليق ينفي الدخول» وسائر رٌ الأفعالٍ أن يقال: نّم وإن لم يَشَأُ 
في الحال» فقد يشاء من بعدء فلا يقع الطلاق» إلا إذا حَصّل اليأس» وفاتت المشيئة» 
وفي صورة التقييد باليوم» لا يقع إلا إذا مضى اليوم خالياً عن المشيئة» ويجوز أن يوجّه 
ما ذكره بأن قؤله «أنْتِ طالقٌ إن لم يشأ فلان» مخمولٌ على التعليق بتلفُظه ِعَدَم المشيئة 
كما حمل قوله: أنْتِ طالقٌ على التعليق بتلفظه بالمشيئة» وإذا كان كذلك» فإذا قال: 5 
أشأء يتحقّق الوضف بوقوع الطلاق» وأنّه لو قال: أنْتِ طالقٌء إن شئْتٍ أو بيتِ فقضيّة 
اللفظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين» إما المشيئة أو الإباء» كما لو قال: أنتِ طالقٌ إن 
قمت أو قعَدتٌ» ولو قال: أنتٍ طالقٌ شِمْتِ أو أَبَيْتِ وفع الطّلاق في الحال» ولا تعليق 
ها هناء وفي «التهذيب؟ أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ كيف شئت» فعن أبي حنيفة ؟؛ أنّه يقع7") 
الطلاق شاءت أو لم يشأ وبه قال أبو زيد والقمّالء وعن أبي يوسف ومحمّد؟ أنه لا يمّع 
حنّى توجد مشيئة في المجلس» إما مشيئة أن تطلّق أو مشيئة أن لا تطلّق» وهو اختيار 
الشيخ أبي علي وقال صاحب «التهذيب» وكذا الحكم لو قال: أنتٍ طالقٌ على أيٌّ وجه 


)00( في ز: لا يقع. 


1١06‏ كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق 


شِنْت وقوله في الكتاب «إذا المشيئةٌ لا تعلّق؛ يمكن تنزيله على ما سبق أن المشيئة 
المعلّق بها هي المشيئةٌ المجزوم بهاء ومثْل هذه المشيئة لا مدحّل للتعليق فيهاء ويجور 
أن يُعْلّم قوله : «لم تُطَلّق» بالواو؛ ع 0 الجا بد وجيها خزيا :أنه ييخ 
تعليق المشيئة» ويقع الطلاق إذا قال الزوج: شِئْتِء وقوله: «طْلْقَتْ على أحد الوجْهَيْنِ) 
يعني في الباطن» وأما في الظاهرء فلا خلاف في وقوع الطلاق. 

قَالَ العَرَالِئُ : (الفَضْلُ السَّادِسُ فِى مَسَائِل الدّوزْ): فَإِذا قَالَ: إن طَلَّفدُكِ فََنْتِ طَالِقٌّ 
َبْلَهُ نلآا انْحَسَمْ بَابُ الطلاقٍ عَلَى الوَجْهَينء وَقِيِلَ: إِذَا نَجَرّ وَاحِدَةَ وَكَمَْ 0 
الوَاحِدَةٌ وَقِيل يَقَعُ الُلآتُْ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولٍ وَمِنَ الدّوْرِ أَنْ يَقُولَ : إِنْ آلَيِتُ آليِتٌ 
ظَاهَرْتُ أ رَاجَعْتٌ أَؤْ فَسَحْتٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَكُ وَإِذّا قَالَ: إن وَعفْتُ وَطْنا مُبَاحا 4 
طَالِقٌ قَبْلَهُ قَوَطَىءً فلا خلاف أَنّهَا لآ تُطَلَقُ قَبْلَهُ وَمِنَ الدّوْرٍ أَنْ يَقُولَ: إِنْ طَلَّفْتُ طَلْقَةٌ 

قَالَ الرّافِعِئُ : إذا قال لامرأته: إذا طُلَّمْئُكَ أو «إن طلقتك» أو «مهما» أو «متى» 
فَأَنتِ طالقٌ قبله ثلاثاء ثم طلقها ففيه ثلاثةٌ أوجه: 


أحدها: أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأنّه لو وقّع لوقع ثلاث قبُْلهى ولو وقّع ثلاث 
قبله» لما لما وقع هذا الواحدء وإذا لم يقّعْ هذا الواحد”' » لم يقع ما قبله؛ لأنه مشروط 


)١(‏ قيل: ما ذكره من انسداد باب الطلاق عليه ممنوع» فقد نقل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في 
كتاب اقتناص السوائح عن بعضهم انحلال الدور بأن يعكس فيقول كلما لم يقع عليك طلاقي فأنتٍ 
طالقٌ قبله ثلاثاً» وحينئذٍ فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث القبلية؛ لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة 

هذه معلقاً على النقيضين أعني وقو ع المنجز وعدم وقوعه. وكلما كان لازماً للنقيضين فهو واقع 
قطعاً وهذه مقدمة عقلية لا تقبل المنع وقريب منه قولهم في الوكالة كلما عزلتك فأنتٍِ وكيل فيعاد 
العزل بأن يقول كلما عدت وكيل فأنت معزول» ثم يقول عزلتك. انتهى . 
قال في الخادم: وهو مقتضى أن المأخذ في المسألتين واحد وليس كذلك وقد اعترض عليه 
بيمافة متهم الشيع برقان الدين:: بن الفركاح المسمى بالغزاوي في تعليقه فقال: لا نسلم أن 
مقتضى التعليق الأول وقوع القبلي وكيف يكون ذلك مقتضاه ووقوعه مستحيل لأن التفريع على 
صحة الدور وهو يستلزم امتناع وقوع المنجز والمعلق. 
وأما التعليق الثاني فهو يقتضي وقوع القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن 
وقوع القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز مستحيل للدور لأنه لو دفع بالتعليق الثاني لوقع قبله 
الثلاث وجاء الدور واعترض أيضاً بعض المتأخرين بما حاصله أنه لا يندفع الدور لأنه لو وقع 
الطلاق بما أحدثه من التعليق» » لزم وقوع الطلاق الثلاث قبله؛ فالتعليق الأول متى وقع لم يقع 
بالتعليق الثاني شيء فالدور مستمر بحاله بخلاف ما إذا قال إن طلقتك فوقع عليك طلاقي أو لم 
بج نات طلك اناه يجارلا يدك أن يقاا نيه آنا لوارقع لوقع تلد فم كل إداالسهم بالرترع > 


كتاب الطلاق/ الشكُ. فى الطلاق يل 


به؛ فيلزم مِنْ وقوعه عدَمْ وقوعه» ودار على نفسهء وبهذا السبب يُسَمَئْ هذا اليمينُ 
الدائرة» تُسَمَى المسألة مسألة إلدّؤْرء وهذا كما إذا بَاع العَبّْد من زوجته الخرّة قبل 
الدخول بصداقها الذي ضمنه السيد فإن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ حَكم ببطلان البَئِع؛ 
لأنه لو صَحٌ لَمَلَكَنْهُ» ولو مَلَكَنْه لانفسخ النكاح» وإذا انفسخ» سقط الصَّدّاقء وإذا 
سقط الصّداق» بطل 1 بطل البيع ؛ لأنه العورض . 


الثاني : أنه يقع الطّلآق المنجزء ولا يقع المعلّق؛ لأنه إن وقّع المعلّق» لمنع وقوع 
المنجزء وإذا لم يقع المنجزء بطل شرط المعلّق» واستحال وقوع المعلق» ٠»‏ أمَا المنججز فلا 
ل ع ل ل له عن الث باساب رونب ايها [ذا اير 
الأخ بابن للميت» ثبت النّسَبٍ دون الميراث» ولأن الجَمْع ب بين المعلّق والمنجز مممَيعٌ 
ووقوع أحدهما غيْر ممتنع» والمنجز أولئ بأن يقع؛ لأنه انرق من حنث إن المسلن كر 
إلى المنجز» ا ا ل 1 : فأنتِ طالقٌ 
قبْلهِ ثلاث والجزاء لا يتقدّم على الشرط» فيلغو التعليق» ولأن الطلاق تصرّف شرعيىٌ» 
والزوج أَهْلّ له وهي محلٌ» فيبعد أن ينسد عليه باب هذا التصرف. 


الثالث : أنه يقع ثلاث طلقات» وله تنزيلان أظهرهما أنه تقع الطلقة المنجّرّة 
وطلقتان من الثلاث المعلّقة» » لأنه إذا وَعتِ المنجز حصل شرط وقوع الثلاث إلا أن 
الطلاق لا يزيد على ثلاث» فيقع من المعلّق تمام الثلاث» ويَُجعَل كما لو قال: إن 
طلقتك» فأنتٍ طالقٌ ثلاث ويُطرّح قوله : «قبله» فإن الاستحالة تجيء منه. 


والثاني : أنه يقع الثلاث المعلّقة» ولا تقع المنجزة» ويُّجْعَل كأنه قال: متى 
تَلمّظْتٌ بأنّك طالقٌ» فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً» قال الإمام: وهذا رديْء لا خروج له إلا 
على قؤل مَنْ يحمل اللفظ المُطلّق على الصحيح» والفاسد جميعاًء والوجهان الأولان: 
يجريان في المدخول بها وغير الدخول بها [وأما الثالث فمختص بالمدخول بها فإن غير 
المدخول بها] لا يتعاقب عليها طلاقان؛ فلذلك قال في الكتاب بعد ذكر الوجهّيِن 
المطردين «وقيل يقع الثلاث» إن كان بعد الدخول». 


- فيما فرضه هو ليس لكون الطلاق معلقاً بالنقيضين بل لأجل التعليق بالعدم حتى لو تجرد التعليق 
بالعدم فقال إن طلقتك فلم يقع فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً وقع الثلاث. 
وأما ما ذكره في المهمات من الوجهين نأولهما أخذه من قول الرافعي في مسألة الدور ثم ينبغي 
أن لا يقع طلاق الوكيل لأنه إذا لم ينفذ منه الطلاق لا ينفذ من وكيله ثم هو منقوض بالعبد فإنه 
يملك تعليق الثالثة ولا يملك تنجيزها. 
وأما الثاني فحاصله تصوير مسألة الوكالة والمسألة السريحية ثم فيه اعتقاد أنه يقع الطلاق بمجرد 
التعليق من غير إحداث إيقاع وهى غلط: . . 


حل كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


ويجري الوجهان فيما لو قال لرقيقه: إن أعتقتك. فأنْتَ خرٌ قبله. ثم أعتقه. 
فعلى الأوّل لا يعتق» وعلى الثاني يعتق» ويبطل التعليقٌ. 

ولو قال إذا طَلّفْتك» فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبله بيوم» وأمهل يوما ثم طلقهاء ففيه 
الخللاف أو في هذه الصورة صور ابن الحدّاد الدوْرء ولو طلّق قبل تمام يَوْم مِنْ وقت 
التعليق» » فلا خلاف في أنه يَقَع ولا يقع المعلّق؛ لأن الطلاق لا يسبق وقوعه اللّفْظء 
كنا ستق فيما إذا غال+ أنْتِ طالقٌ قبل موتي بشهر؛ وعلى هذا لو قال: متى طالقتُكِ» 
فأنتِ طالقٌ قبله بشهرين» أو ببينة» فإن طلقها قبْل مضي تلك المدة» وقع ما أوقَعَه 
ولم يقع المعلّق» ؛ وإن مضَث تلك المدّة» فعلى الوجه الأول؛ إن كانت غيْرَ مدخول 
بهاء لم يفخ شية؛ لأنّه لو وقع قبل المنجزة شيْءً» لَمَا وقعت المنجزة» وإن كانت 
مدخولاً فإن كانت عدتها منقضيةً في تلك المدة» لو أوقنا طلقةٌ من الوت الذي 
ذَكَر فكذلك» وإن لم تَكْنْ منقضية» وقعّث عليها طلقتان. 

وعلى الوجه الثاني ؛ إن لم يكن مدخولاً بهاء يقع ما نجزه» وإن كانث مدخولاً بهاء 
وكانت عدتها منقضية في تلك المدة» فكذلكء, وإن لم تكنْ منقضية» وقَعَتْ طلقتان. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ اليوم؛ ثلاثاً إن طلقتك غداًء واحدةٌ ثم طلّقها من الغدٍ 
واحدةًٌء ففيه الخلآف» وفي هذه الصورة صور صاجب «التلخيص». الذؤر وإذا كان 
التعليق بالتطليق» كما صوَّزْناه في هذه الصُوّرء فلو كان قد عَلّقَ طلاقها بدخول الدار 
ونحوهء قَبِلَ التعليق بالتطليق» ثم دخلت الدارء يقع الطلاق المعلّق بالدخول بلا 
خلاف؛ لأنّه ليس بتطليق» وكذا لو وكل وكيلاً» طلّقها؛ لأنه لم يطلّقها الزوج إنماء 
وقع عليها طلاقه» أما إذا قال: : إن وقع عليِكِ طلاقي» فأنتِ طالقٌ قبله ثلاثاً» فلا يفترق 
الحُكم بيْن أن بطق قسن أو يطلق وكيلهء. هكذا ذكر الإمام وصاحب «التتمة»4. 
وسيمغت بعضهم في المباحثة يقول : ينبغي أن لا يَقَعَ طلاق الوكيل على الوّجْه الأول؛ 
سواءً قال: مهما طلقتك» فأنتٍ طالقٌ» قبله ثلاثاً» أو قال: مهما وقّع علَّيِْك طلاقي؛ 
لأنه إذا لم ينمُذْ مئه الطلاق» لا ينفذ من وكيله. وكذلك لا يزوّج وكيل المولى في 
حرا 

زر كان قذ عل عللاته ستول الار»: فم قا + مش وعم بعلياك عالاكنة فأنتِ 
طالقٌ قبله ثلاثاء أو قال: إن حنثتُ في يميني» فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً ثم دخل الدار» فهل 
يَقَعّ الطلاق المعلّق بالدخول. 

إذا فرعنا على الوجه الأول» فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ نه ود ابي ول الحبين الدائرة فلا يملك رفعها وحلها 
بالنشة الدائزة: 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق ١1‏ 


وأظهرهما: وبه قال القاضيان أبو الطيّب والرُوياني: لا لما ذكرنا من مغْنّى 
الدّوْرء ويجوز أن ينعقد اليمين» ٠‏ ثم يحلها ويسقطها؛ ألا ترى أنّه لو قال إذا جاء رأسٌ 
الشَّهْره فأنتٍ طالقٌ ثلائاء كان تعليقاً منعقداً» ثم إنه يمْلِك إسقاطه بأن يقول: أنتِ طالقٌّ 
قبل انقضاء الشهر بيوم» وعلى هذا الوجه. هذا الطريق أَسْهَلٌ في دفع الطلقات الثلاث 

من الخلّع ؛ إيقاع الصفة في حال البينونة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل أن أطلقك 
واحدةٌ ثم طلقها واحدة فعلى الوجْه الأول» لا يقع شيْء. وكذا لو طلق ثلاثاً. أو 
اثنتين؟ لاشتمال العَدَّد على الواحدة وإذا مات أحدهماء يُحْكُم بوقوع الطلاق قبل 
الموت» كما لو قال: إِنْ لم أطلفك. فأنتٍ طالقٌ قاله في «التتمة». 


وعلى الوجه الثاني: يقع المنجّزء ولو قال: إذا طلقتّكِ ثلاث فأنتٍ طالقٌ قبلها 
طلقة. فطلّقها ثلاثاً؛ فعلى الوجه الأول لا يقع شَيْءٌ وعلى الثاني ؛ تقع الثلاث. ولو 
طلّقها واخدة أو اثتين يقع المنجز بلا خلاف. ولو قال: إذا طلّفتك» فأنتٍ طالقٌ قبله7» 
طلقتين» وهي غير مدخول بها فطلُقهاء ٠‏ لم يقع على الأول شيءٌ. 

وعلى الثاني يقع ما نجزه وإن كانث مدخولاً بهاء وقعّث طلقتان. 

ولو قال: إن آليثُ عنك أو ظاهزْتُ» فأنتِ طالقٌ قبْله ثلاثًء فإذا آلى أو ظاهر, لم 
يقع الثلات قبله. وإلا فتكون مبتوتةٌ) ويلغو الإيلاء والظهار ويمكن أن يقال؛ تفريعاً 
على أن ألْفَاظْ العُقُود تَمّعْ على الصحيح مها والقَاسِدْ يقع على الثلاث قبل الإيلاء 
والظهارء وإن كانا ا وإن لم يقع الثلاث مئهماء ففي صحّحة الإيلاء والظهار 
والوجهّان إن صحشّحنا الدّؤْر لم يصسًاء [وإن أوقعنا] الطلاق المنججزء صحّاء وكذا 
الحكم لو قال: إِنْ لأعَنْتُ عئكِ أو حلَّفْتٌ بطلاقك» فأنتِ طالقٌّ قبله ثلاثاً أو قال 
للرجعية إن راجَعْتُكء فأنتٍ طالقٌ قبله طلقتين أو ثلاثاً ولو قال: إن فسخت [النكاح]”© 
بعيبك» فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاث [وإذا]” '' وجدّ مئه التصرّف المعلّق علَيْه ففي نفوذه 
الوجهّانء ذكرّه الشيخ أبو علي والقاضي الحُسَيْن والأئمة. 

ولو قال إن فسحْتٌ النكاح بعيبي أو بعيبك» فأنتٍ طالقٌ قبْله ثلاثاً أو قال: إن 
استحققت الفساخ بذلك أو بالإعسار بالنفقة أو إن استقر مهرك بالوطء» أو استحققت 
الطلاق في الإيلاء» فأنتٍ طالقٌ قبْله ثلاثاً [ثم]؟؟ فسخت أو وجدت الأسباب المثبتة 
لهذه الاستحقاقات. فينفذ المّسْح ويثبت الاستحقاقٌء ولا تقول بإلغائها وإبطالهاء 
للتعليق الدائرء وإن فقُلْنَا على الوه بإلغاء الطلاق المنجّز للتعليق الدائرء والفرق أن هذه 


)١(‏ في ز: قبلها. (؟) سقط في ز. 
فرق سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
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1 كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


ُسُوخ وحقوقٌ تثبت عليه قهرأ ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلّحُ تصرقُه دافعاً لها 
ومبطلاً لِحَقّ الغير» والطلاق يتعلق بمباشرته واختيارهء فجاز أن يندفع بالتعليق الذي 
يتعلّق باختياره» وأيضاً فليس من ضرورة التُكاح أن ينمُذٌ فيه الطلاق» ومن ضرورة 
أسباب الأحكام المذكورة ثبوت هذه الأحكام» كذلك ذكر الجَوابَ في هذه الصّور 
صاحبٌُ الكتاب في «غاية الفور» وتابعه غَيْرهُ ومشهُور أنّه لو قال: إن انفسخ نكاخكِ» 
فأنتٍِ طالقٌ قبله ثلاثء ثم ارتد أو اشتراهاء ينفسخ النكاح» ولا يقع الطلاق» ولا نقول 
بامتناع الانفساخ؛ للتعليق الدائرء وإن قلنا بامتناع الطلاق للتعليق الدائر لوجهين: 


أحدهما: أن الانفساخ حكم قهري لا اختيار له فيه» والطلاة يتعلّق باختياره؛ 
والاستحالة جاءت من اليمين الدائرة المتعلقة باختياره» وتسليط اختياره على ذَفْع ماثبت 
باختياره أهونُ من تسليط اختياره عَلَى دَفْع ما ثبت قهراً بحُكم الشرع . 


والثاني: [أن]” في الانفساخ عند الرّدّة والشر اء حي الشّرع كما [أن]”” في 
الانفساخ عند فسخ المرأة : يجب الزّْوْجٍ وسائر عيوبه حقّ المرأة وما يَصدَّر مئه .لا يضلح 
أن ينهض مبطلاً لحق الغير» وإن جاز أن يكون مبطلاً لحقه. ذكر الوجهين هكذا في 
غاية الغَوْرء وقال: “الذى نراه: أنه إذا قال إن آليتٌ عِنكِء فأنتِ طالقٌّ قبله ثلاثاًء ثم 
آلى؛ يصح إيلاؤه» وكذا في اللْعَانَء وإن قلنا بأن التعليق الدائر يَمْتَع وقوع الطلاق 
وصحة الظهار» والمّرْق أن الإيلاء: يمين على الامتناع من الوطء» وذلك ينعقد في حقٌ 
الأجنبية» واللعانُ يمين على ني النسب. وقد يُؤْنَئ به في الموطوءة بالشبهة» وبعد 
الطلقات الثلاث لنفي النسب» فهما مستقلان منعقدان» وإن لم يكنْ نكاح» لكن إذا 
صادف الإيلاء الكاح [أثبت المطالبة بالغي أو الطلاق» وإذا صادف اللعان النكاح وجب 
التفرقة بينهما كالشراء المستقل بالانعقاد. وإن لم يكن نكاح فكما إذا اشترى زوْجتّه 
تحكم بصحته وإفادته الميلك» ولا نحكم بوقوع الطلاق» كذلك الإيلاء واللعانٍ 0 أن 
ينعقد انعقادهُما في حق الأجنبية» ثم إذا تعرّض لوجوب الكفارة لو وطئهاء سلّطها ذلك 
على المطالبة» بالفيئة أو الطلاق» كما تسلطها عنته على الفَسْخْء وإذا انعقد اللعان» 
ترتبت الفرقة عليه ترتبها على الشراء. ويجوز أن يُعْلّم لهذا قوله في الكتاب «إن آليْتُ) 
ا لأنه أراد بقوله: «ومِنَ الدّوْرِ أن يقول إن آلَيْت" إلى آخر أن نفوذ هذه التصرفات 
على الخلاف فى نفوذ الطّلاق» وعلى ما اختاره ينمّذ الإيلاء بلا خلاف» كما ينفذ 
الانفشاخ » وفسخها بعنته . ْ 


)00( في أ: كالطلاق . (0) سقط في زء 
(9) سقط في ز.ء 
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ولو قال: إن وطِبْتّك وطبا مباحاًء فأنت طالقٌ قبلى ثم وطئها لم تُطلّق قبلهء لأنها 
لو طلّقت» ٠‏ لخرج الوطء عن كونه مباحاًء ولا فرق بين أن يذكر الثلاث في هذه الصورة 
أو لا يذكر, قال الإمام وغيره ولا يجيْء في هذه الصورة خلافء» لأن موضع الخلاف 
ما إذا انحسّمٌ بتصحيح اليمين الدائرة بابٌ الطلاق أو غيره من التضرات الشرعة .وها 
خالا ري أت الطلاق» ولو قال إن طلقتّك طلقةً رجعيّة؛ فأنتٍ طالقٌ قبلها ثلاث أو 
اثنتين وطلقه”0) واحدةً» ففيه الخلاف؛ لأنّه وقع قبلها ثلاث أو اثنتان لما كانت رجعية. 
ولو طلقها ثلاثاً أو خالَعَها أو كانت غَيْرَ مَدْحُول بهاء فطلقها واحدةً أو اثنتين» وقّع ما 
أوقع ؛ لأنه إنما علق الثلاث بالطلقة الرجعية» وفي هذه الصورة ما أوقعه ليس برجعيٌ؛ 
ولو قال إن طلقت طلقة رجعيّةٌ: فأنت طالقٌّ قبلها واحدةٌ فطلقها واحدة» وهي فصول 
بهاء فلا دَوْرء وتُطلّق طلقتين» ولو قال للمدخول بها: متى طلقتك طلاقاً رجعيًا فأنت 
طالقٌ ثلاث ولم يقل «قبله؟ ثم طلّقهاء لح لاجرو هر 
اعدو ولا البتعلق ؛ لأنه لو وقع المنجزء ؛ لوقع الثلاث» وإذا وقع الثلاث لم ثثبت» 
يكون الطلاق رجعيّاء وإذا لم يكن الطلاق رجعيّاء وجب أن لا يقع الثلاث. 5 
الشيخ: أبو علىٌ» هذا عَلَطْ من ناسخ أو ناقِلٍ» وابن سُرَيْج أجل من أن يقول ذلك» بَلْ 
0 ولا دؤر؛ لأنه [ذااطكى واعدق كانت رجعية» ثم يترتب عليها طلقتان» 
فتقع الرجعة. 
نعم» لو قال: إذا طلقتك طلقة رجعيةً فأنتِ طالقٌ معها ثلاثاً» فإذا طلقهاء حرج 
ذلك على وجهَيْن» بناءً على الوجهين فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنتٍ طالقٌ طلقة 
معها طلقةٌ تقع طلقتان أو طلقة. إن قلنا: : يقع طلقتان معاء فما هنا لا يقع شيْء على 
تصحيح الدؤرء لأن المعلّق إذا وقع مع الواحدة لا يكون الواحدة رجعيّة وإن قلْنا: لا 
ا ا ل لأنّه لا حالة نَعْرض 
فيها الرجعة» بل كما: : يقع الواحدة ت تقع الثلاث» وقوع الثلاث يمْنَع كون الواحدة 
رجعية» .فإن قلْتَ : قد عَرَْتُ جميع ذلك فما الأظهر من الخلاف في مسالة الدزر؟ 
والفتوى وُفُوع الطلاق.» أو انحسام البَاب فاغلَم أن الأصحاب متحرّبون فيه 
واختيارهم مختلفٌ. فالمشهور عن ابن سُرَيْج؛ أنه لا يقع الطلاق» وبه اشتهرت المسألة 
ب «السّرَجِيّة وإليْه ذهب أبو بَكْرٍ بْنُ الحدّادٍء وأيضاً الققّالان» والشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيّب» واختاره الشيخ أبو علي وأبو إسحاق الشيرازيٌّ» وعن المزنيٌ» ويه أجاب 
فى «المنثور) ورأَيْتُ في بعض المعلّقات أن صاحب الإفْسَاح حكاه عن نض الشافعي ‏ 
رضي الله عنه - وذكر أنّه مذهب زَبْدٍ بْنِ ثابتِ - رضي الله عنه وذهب أبو عبد الله 


)١(‏ في ز: وألقاها. 


اميل كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


الال سملل ل للا 


الختني إلى الوجه الثالكث» وهو وقوع الثللاث إذا نجز واحدة» وحكاه و في «التهذيب» عن 
أبي بكر الإسماعيلي. 


وأما الوجه الثاني» وهو وقوع المنجز في قول صاحب «التلخيص»» والشيخ أبي 
رَيْدِء ومذهب أبي حنيفة واختاره ابن الصباغ» وصاحب "التتمة» والشريف ناصر العمري 
رحمهم الله - وإياناء وحكاه القاضي أبو الطيّب عن ابن سُرَيْجِ في زيادات الطلاق» 
ولصاحب الكتاب قَدّسن الله توقاي السالة تصنيفان مطوّلٌ في صحيح الذَوْرِ وسماه 
«غاية العوز فِي دَرايَةٍ الدّؤْر ومختصرٌ في إيطاله وسماه «الغَرْر في الدَّْر) رجع فيه عن 
التصحيح» 0 ويشبه أن تكون الفئْوّى به أولئ» وذكر 5 
الرُويانئ بعد اختيار التصحيح؛ أنه لا وجه لتعليم العوامٌ المسألة» لفساد الزمان”" ومما 
احتجوا به للبطلان وجَهَّان مشبهان”" من أضل واحد: 


أحدهما: قال صاحب الكتاب: لفظ الدّؤر يشتمل على المَحَالء فوجب إلغاؤه» 
ووجّه اشتماله على المحال قونه «إن طلّقتك» فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً» تعليقُ «ثلاث» 
موصوف بقبلية رأبع؛ وقوله: لغير المدخول بهاء إن طلقتك» فأنتِ طالقٌ قبله» تعليق 
طلاق موصو بقبلية طلاقي أحَرّ ووقوعٌ ثلاث موصوفةٍ بقبلية رابع محالٌ» وكذا وقوعٌ 
الطلاقي 200 بالتقدم على طلاق آخر في حقٌّ غير المدخول بها » وإذا كان كذلك 
وجب أن يبطل تعليقه» كما يبطل» تنجيزه» فإنه لو قال لغَيْر المدخُول بها: أنتٍ طالقٌ 
طلقةً قبل طلقة» لا يعتبر كلامُه» ولا تقع طلقتان كما ذكرواء والكلام في أنه يلَعُو 
بالكلية» أو يلغو القَدْر الذي يجيْء. منه الاستحالة» وهو قوله قبل طلقة كذلك» ها هنا 
لا يْبَغي أن يصححح التعليق» ويرد الكلام إلى أنه يلغو مطلقاً » فيقع المنججز أو يحذف 
'قولة: «قبله»» حتى يقع المنجز وتتمة الغلاث من المعلّق. 


والثاني : قال الشيخ الإمام أبو الفتح العِجَلِيٌ؛ : تصحيح الدَّرْ ر يلزم منه المَحَال فلا 
يصار إليه ووجهه أن يلزم مثه تملك أربع طلقات» لأن ا «إن طلقتك» إما أن يريد به 
التلفظ بالطلاق أو الطلاق المعتبر؛ إن أراد الأول لم تكن ذلك صورة الدّؤْرء فإنه لو 
قال: مهما تلَمُطْت بلفظ الطلاق» فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثء تع تلفنظ» يقع الثلاث لا 
محالة» فتعين”"" أن يكون المرادٌ الطّلاقّ المعتبر» وإنما معتبر إذا كان الشخْص مالكاً له 
والثلاث المعلّقة غيْر تلك الواحدة» فإن الشَّرْط غير الجزاءء ولا بد وأن يكون مملوكاًء 
ليصحٌ التعليق؟ ألا ترى أنه لا يصحٌ تعليق طلاق امرأةٍ سيتكحهاء ؛ لأنه لا يَمْلِك طلاقهاء 


. قال النووي: قد جزم الرافعي في «المجرد» بترجيح وقوع المنجزة فقط. كما أشار هنا إلى اختياره‎ )١( 


(0) في ز: مستندات. (9) في ز: فيتعين. 


كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق ١١/‏ 


فظهّر أنه يلزم من تصحيح هذا التغليق تمليك أربع طلقات» وهو مُحَال فيلغو. 

فُرُوعٌ : : إذا صحححنا الدّؤْرى فلو قال: : مهما وقع طلاقي على حفصة» فعمرة طالقٌ 

قبله ثلاث ومهما وقع طلاقي على عمرة» فحفصة طالقٌ قبله ثلاث ثم طلّق واحدة 
٠ 5‏ لم تطلق ولا صاحبئّهاء لأنها لو طُلّقتء لطُلّقت الأخرى قبلها ثلائاء ولو طُلََت 
الأخرى قبلها ثلاثاء لطلّقت هذه قبلها ثلاثاًء ولو كان كذلك. لَمَا وقعت هذه الطلقة» 
لكن لو ماتت”" عمرةٌ ثم طُلّقت حفصة طُلْقت؛ لأنه لا يلزم والحالَّةٌ هذه مَن إثبات 
الطلاق نفيه”” ولو قال رَجُل لآخر: : مهما وقّع طلاقك على زؤجتك. فزوجتي طالقٌ 
قبله قبله ثلاثًء وقال المقُول له للقائْل مثل مثل ذلك» لم يقع طلاق واحد منهما على زوجته؛ ما 
دامت زوجة ة الآخر في نكاحهء ولو قال لامرأته: متى دخلت الدار» وأنت زوجتي» 
فَعَبْدِي قبله خرٌ الي وأنتَ عَبْدِي فزوجتي طالقٌ ثلاثاً قبله» 
ثم دَخْلا الذّار معأء لم يُغْتق ق العبد» ولم تُطلّق المرأة؛ لأنه لو حصل العتّق والطلاق» 
لحصلا معاً قبل الدخول» ولو كان كذلك؛ لم يكن العبد عبْدّه وقْت دخوله» ولا المرأة 
زوجته فلا" تكون الصفة المعلّق عليها حاصلةً» قال الإمام وأبو زيد: لا تَخَالْفَ في 
هذه الصُورة لأنّه ليس فيها» سد باب التصرف» فلو دخلت الدار أولاً ثم العبد ععتق 
العبْدُ لأنها دخَلّت وهي زوجته. ولم تُطلّق هي. لأنه حين دَخَل ٠‏ لم يكن عبْداً ل فلم 
تخضل الصفة المعلّق عليها الطلاق» ولو دخل العبد أولآء ثم دخلَّتٍ المرأة» طلّقت 
المرأة ولَمه يُعْتّقَ العبد, 00 : مَتَى دخلتٍ الدارء وأنتٍ زوجّتِي» فعبّْدِي خُن 
وقال للعبد: متى دخلتهاء وأنت عبّدِيء فزوجتي طالقٌء ولم يقل في الطرفين «قبله», 
فدخلا معا عتق العبد. وطُلّقت المرأة؛ لأن كل واحدٍ منهما عند الدخول بالصفة 
المشروطة. ولو دخَلّتٍ المرأة أولآء ثم العبد أو بالعكس» ٠‏ فالحُكم كما في الصورة 
السابقة لا تختلف 


في تصويرات ابن الحدّاد إذا قال لامرأته: متى أعتقت جارِيّتِي هذه. وأنت 
زْجتِي» فهي خُرّة» ثم قال مَتَئ أعتقتهاء ٠‏ فأنتٍ طالقٌ قبل عتقك إِيّاها بئلاثة أيام» ثم 
أعتقها قبل مضئىّ ْ ثة أيام؛ فتعتق الجارية» لأنه أعتقهاء وهي زوجةٌ له ولا تُطلّق 
المرأة» لأنه أوقع الطّلاق قبْل العتق بثلاثة أيام» ولو أوقعنا الطّلاق قبل العِّق بثلاثة 0 
لقدمناه على اللفظ. وذلك مما لا سبيل إِلَيْه» وإن أمهلت ثلاثة ثة أيام» ثم أعتقهاء لم تعتق 
لأنه إنما دن لها في العِْق بشرطء أن تكون زوجةٌ لهء وبهذا الشرط على © المثق 1 


(1) في ز: بانت. (5) في ز: ففيه. 
في ز: ولو. (5) في أ: منها. 
(©) في ز: على. (1) سقط في ز. 
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وعلق الطّلآق بثلاثة أيّام قبل العتق» فلو نفذ العتق» لوقع الطلاق قبْلّه بثلاثةٍ أيَامِ» ولو كان 
كذلك لم تكنْ زوجةٌ» وإذا لم يخصّل العثْق لا يقع الطلاق أيضاء لأنّهِ معلّق به والله أعلم . 

قَالَ العَزَالِىُ : (الفنم الثاني ني فُرُوع التَعْلِيقَات): فَتَذْكُدْهَا أَرْسَالاً وَجْمْلَةُ نَظَرِنًا 
في نَحْقِيقٍ الصّفَاتِ إِذَا عُلْقَ عَلَيِهَاء َلَذْكُرِ الصَّمَاتِ تِ حَبَّى لآ نُطَوّلَ فَتَقُول تَعْلِيِنُ الطلآق 
بطلوع الشَّمْسٍ ليس حَلِفاً سَوَاءَ كَانَ بِصِيَةِ إِنْ َو إِذَاء وَبالأقمَالٍ حَلِفٌ بِالصَيعَتينِ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : عرفْتَ أن الكلام في التّعغلِيقات قسمان فصول». وقد انصرمت وفروع 
وهي التي نشرحٌ فيها الآن» ولمًا كان مُعْظم المَرَض فيها البَْتَ عن الصفات المعلق 
عليهاء وأنها بم تحصل كقولنا: إن الحَلِفٌ بالطلاق» بم يحصل» ٠»‏ وأن البشارة ما هي؟ 
أثراً للإيجازء فلم يتكرّر لفظٍ التعليق بالحَلف بالبشارة وغيرهاء وتكلّم في الصفات» 
وهذا مَعْنَى قوله: «وجمْلةُ نظرنا. .» إلى آخره. 

وقوله: «أَرْسَالأه أي متتابعةٌ» نوعاً بَعْد نَوْعء يقال: جاءت الخيل أرسالاً أو قطيعاً 
واحدها رسل وهو القطيع من الإبل والعٌّتم وغيرهما من الفروع. 

وقال ابن سُرَيْج» وتابَعَه مُعْظَم الأصحاب: الحَلِفُ ما يتعلّق به منع من الفِغل أو 
حٌَ عَلَيْهِ أو تحقيق خبر وجلب تصديقء فإذا قال إن حلّفْت بطلاقك» فأنْتِ طالقٌ» ثم 
قال لها: إذا طلّعَتِ الشمسء أو جاء رأس الشَّهْره فأنتِ طالقٌ» لم يق الطلاق المعلّق 
بِالحَلِف بالطلاق؛ لأنّه ليس في هذا التعليق مَنْعء ولا حَتّء ولا غَرَضٍ تحقيق» وكذا 
لو قال إذا خضت أو ظَهرْتِ أو إذا شعت فأنت طالقء ولو قال:”"؟ يعد التغليق 
بالحلف, إن صَرَبْئُكء أو”" إن كَلّْمْتٍِ قُلاناً أو إن خرجِتٍ مِنَ الدّار أو إن لم تَحْرُْجِيء 
أو إن لم تفعلي”" كذاء أو لم يكُنْ هذا كما قُلت» فأنتِ طالقٌ» وقع في الحال الطلاق 
المعلّق بالحلف» فإن هذا حلفٌ ثم إذا وُحِدَ الصُرْبِ أو غيره مما علق عليه؛ وقعّت 
طلقة أخرىء» إن بقيت في العِدَّة» ولو قال: إن قدم فلان» فأنت طالقٌء وقّصّد منعهء 
وهو ممن تخلفه فهُوَ كقوله: إن دخَلْتِ الدار» وكذا لو قال الزوج: طلعَتٍ الشمس 
فَكَذَّبَنْهُ المَرْأق» فقال: إن لم تطلغ ؛ فأنت طالقٌء لأن غرضه ها هنا التّخقيق» وحملّها 
على التصديق» فهُو حَلِفٌء وإن قَصَّد بقوله: «إن قدم فلانٌ» التأقيت.أو كان فلان ممن 
لا يمتنع تحلفه كالسلطان» أو قال: إذا قدم الحجيجء» فأنْتِ طالقٌ» فهذا ليس بِحَلِفٍ 
وما جعلنا التعليق [ب ود لقا فلا فرق فيه بين أن يعلق بصيغة «إن» أو صيغة «إذاف 
اعتباراً بأنّه موضع المنع» لجع والتصديق» وفيه وججه أله إذا علق بصيغة 'فإذاة لم 


)١(‏ في أ: هذا. () في ز: و. 
زفة في ز: تفعل. (4:) سقط في ز. 
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كن سلا بل :ان م لات فإن «إذا» ظرفٌ رَمَانِء وما لم يجعل التعليق به 
لي ٠‏ كطلوع الشمس وقذوم الحجيج. فلا فَرْق فيه بيْن التعليق بصيغة (إذا؛ 
وبصيغة (إن» وفيه وجّه أنه إذا علق بصيغة «إن» كان حلفاً؟ لأنه صَرّفه عن التأقيت 
بالعدول عن كلمة التأقيت» وهي إذا والظاهر التسوية» وقال أبو حنيفة» وأحمد: 
التعليقٌ بالطلرع و ونحوه حَلِف؛ كالتعليق بالدخول ونحوه إلا في قوله: إذا حضت» 
وإذا طهُرْتٍِ إذا شئت فأنْتِ طالقٌ؛ وحكى الفورانيُ وجهاً من غير استثناءء فليعلّم 
لذلك قوله في الكتاب «ليس حَلِفاً» بالحاءء والألف. والواوء وقوله: «بصيغة إن» 
بالواو وكذا قوله: #بالصيغتين00" . 

ولو قال: إن أقسمتٌ بطلاقك. أو إن عقّدتُ يميني بطلاقك. فأنْتِ طالقٌء فهو 
كقوله: إن حلفت بطلاقك» فأنت طالقء وإن قال إن لم أحلف بطلاقك أ إذا لم 
أحلِف بطلاقك», فأنتِ طالقٌ» 0 في التعليق في طرّف الإثبات والعبارة 
المشهورة على الجواب الظاهر أنَّ [إن] لا تقتذ تفخضى القور والبدار إلى الخحلف. و (إذا» 
تقتضيه» فلو قال إذا لم أحلف بطلاقك. فأنتٍ طالقٌ ثم أعاد ذلك مرّة ثانية وثالثة. 
نُظِرَ؛ إن مُصَل بِيْنَ المرات بقدر وما يمكن فيه الحلف بطلاقهاء وسكت فيه» ولم 
يحلف عقب المرة الثالثة» وقعت الطّلقات الثلاثة» وإن وصل بين الكلمات لم يَمَع 
بالأولى والثانية شَِيْءٌ ويقع بالثالئة طلقةٌ وإذا لم يَخَلِف بغدها بطلاقهاء ولو قال: كلما 
لم أخلِف بطلاقك, فأنتٍ طالقٌ» ومضى من الزمان ما يمكنه أن يحْلِفٌ فيه. فلم 
يَحْلِفْن وقعت طلقة» فإذا مَضَى مثْل ذلك, ولم يَخْلِف وقعَث ثانية» وكذلك الثالثة. 
ولو قال: إن حَلَفْتُ بطلاقك» فأنتِ طالقٌء ثم أعاد هذا القول مرة ثانية وثالثة ورابعة» 
فإن كانّتِ المرأة: مدخولاً بها وقعت بالمرة الثانية طلقةٌ؛ لأنه حَلّف بطلاقهاء وتحل 
اليمين الأولى» ثم تَقَع بالثالثة طلقة بحكم اليمين الثانية وتحل الثانية» وتقع بالرابعة 
طلقة يحكم البعين الثالثة» وتنحل هي» وتكون الرابعة يمينا مُنْعَقِدةٌ حّى يقع بها 
الطلاق» وإذا حَلّف بطلاقها في نكاح آخَرَ إن قلْنَا يعود الحنث بعد الطّلقات الثلاث» 
وإن لم يكَنْ مدخولاً بهاء فتقع طلقة بالمرة الثانية وتبين وتنحل الأولى والثانية يمين 
منعقدة» وفي ظهور أثرها في التُكاح المجذد الخلافٌ في عَوْد الحَيِث» والثالثة والرابعة 
واقعان في حال البينونة لا ينعقدان» ولاابشتدل نيعا شي ومثله لو قال: لغَيْر المدخول 
بها: : إن كَلْمْتُّك فأنْتِ طالقٌّ» وأعاد ذلك مرارأء اوج بطلفة بالمرة الثانية» وهي يمين 
منعقد» وتئخل بالثالثة؛ لأن التعليق ها هنا بالكلام» والكلام قد يَمّع في حال البينونة 
وهناك التعليق بالحَلف بالطلاق» والحَلِف بالطلاق لا يتحقّق في حال البينونة . 


41١‏ في ز: حالفاً. () في ز: بالصفين. 
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وقال أبو حنيفة في مسألة الكلام لا تنعقد اليمين الثانية» لأنها تَبِينُ بقوله: «إن 
كَلْمْتُك؛ فيقع قوله: «فأنتِ طالقٌ» في حال البيئونة وتلغو الثالثئة والوأبعة” وبهذا قال 
سَهْل الصعلوكي » ووجّه الأول بأن قوله «إن كلمتك فأنتٍ طالقٌ؛ كلام واحدٌ؛ فلا يُفُصَل 
بعضه من بعض . 

ولو قال لامرأتيه : : إذا حَلَيْتٌ بطلاقكماء فأنتما طالقان» وأعاد هذا القَوْل مراراًء فإِنُ 
كان قد دخل بهماء طلقّتا طُلَْنا ثلاثا ثلاثًء وإن لم يدْخُل بواحدة منهماء طلْقتا طلقةٌ طلقةٌ و ويانتا 
وفي عؤْدٍ الحَنثِ باليمين الثانية الخلاق» وإن كانت إحداهما مدخولاً بها دون الأخرَئ 
فبالمرة الثانية تُطُلّقان جميعاً» وتبين غير المدخول بهاء وبالمرة الثالئة لا تُطلُّقَ واحدةٌ 
منهماء أما التي بانت فظاهرء وأما الأخرى؛ فلأن شَرْط طلاقها الحَلِفُ بطلاقهما جميعاً» 
والثانية لا يصحٌ الحلف بطلاقهاء فإن تكح التي بانت» وجلفة يطلدفها وكندها )للقت 
المدخول بها إن راجعهاء أو كانت فى عدة الرجعة» لأنه حصّل الشّْط. وهو الخلف 
بطلاقهاء وهل تُطلّق هذه الَّيَن جدد نكاحها؟ فيه الخلاف في عَرْد الحَيْث . 

ولو قال لامرأتيه: إذا حلقْتٌ بطلاقكماء فَعَمْرَةٌ مئكما طالقٌ» وأعاد ذلك مراراًء 
لم تطلّق عمرة؛ لأن طلاقها معلّق بالحَلِف بطلاقهماء وهذا حلف بطلاقها وخدهاء 
وكذا اولي اين الأول: إن دخلتما الدّارء فعَمْرة طالقٌ» فإتما تظلق عمرة: إذا 
حلف بطلاقهما مَعاً؛ إما فى يمين واحدة أو فى يمينين» وذلك مثل أن يقُولَ بعد التعليق 
الأوّل: إن دخْلتما الدّاره فأنتما طالقتان أو يعيد التعليق الأول» ويقول للأخرى: إِنْ 
دخلتٍ الدار» فأنتٍ طالقٌّ. 

ولو قال: إن حلَفْتُ بطلاقكما فإحداكماء طالق» وأعاد ذلك مرارأء لم تطلق 
واحدة منهماء فإن قال بعد ذلك : إن حلّفْتٌ طلاقها فأنتما طالقتان» طُلّقت بإحداهما 
بموجب التعليق الأول» وعليه البيان» ولو قال: إن حَلَفْتٌ بطلاق إحداكماء فأنتما 
طالقتان» وأعاد مرة ثانية» طُلّقَتَا جميعاً؛ لأن طلاقهما ها هنا معلّق بالحلف بطلاق 
إحداهماء ولو قال: أيما امرأة لم أخليف بطلاقها مئكماء فصاحبتها طالقٌ» قال صاحب 
«التلخيص» إذا سكت ساعةً يمكنه أن يحلف فيها بطلاقهما طلقتاء قال الشيخ أبو عليٌ: 
لور ال 0 وشارحى «التلخيص» فصوّبوه» والقياس أن هذه 
الصيغة لا يَقْنَضى المَؤْرء ا ل إلى أن يتحمّق 
اليأس عن الخلت بعري أن تونهماة لأنافرله دآيما أقراةة لمن فبداتقرض للوقكاة 
بخلاف ما إذا قال: «أي» وقت أو «متى» لم أَخَْلِفْ» وتابعه الإمام وغيره على ما ذكره 
واستبعدوا جوابَ صاحب «التلخيص”"' والله أعلم. 


)١(‏ قال في الخادم: هذا الذي نقله عن القفال فيه نظرء فإن الذي رأيته في شرح التلخيص للقفال بعد 
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ولا يخفى بغد الوقوف على الشّرْح أنَّ قوله في الكتاب «وبالأفعال حَلِفٌ 
بالصيغتين» ليس المراد مه جميعٌ الأفعال؛ لما تبيّن أن قدوم السلطات ونحوه. كطلوع 
الشمس ومجيء الشهر والله أعلم. 

قَال العَزَالِيُ : وبأل ران يَنَتْ في الفْْلِيقٍ يها وَبتِضف رُمالة: وَالبِشَارَة هِيَ 
الخبْرْ 0( الأول وَالكَذِبُ حَبْرَ كَالصّدقٍ. 

قَالَ الرَاِعِيُ : فيه ثلاث صور: 

إحداها: لو قال: إن أكلتٍ رمّانةَ» فأنتِ طالقٌء وإن أكلتٍ نِضفَ رئانة» - 
طالقٌ» فأكلّث رمانة» طُلّقت طلقتين. لحصول الصفتين» فإنها إذا أكلّئهاء فمَّدْ أكلت 
رمّانة» وأكلت نضف رمّانة» ولو كان التعليقان بصيغة «كلما» [بأن يقول كلما أكَلْتِ 
رمانةً] طُلْقّت ثلاتاء لأنها أكلت رمانةٌ وأكلت نضْف رمانة مرتين. 


وقوله في الكتاب : « وبأل رمّانةٍ يَحْنَثْ في التّعليق بهَاء وبِنِضفب رمَانّة» أي بأكلها 
وبأكل نصف رمانة. 


الثانية : : تخته امرأتان وأكثرء فقّال: من بشرتني منكما أو منكن بكذاء فهي طالقٌ» 
فبشُرنّه واحدةٌ بعغد واحدةء طُلّقت الأولى دون الثانية؛ لأن اسم اليشَارة يقّع على 
ال 3 الأول ولو أنه شاهد الحال قبّْل أن يخبرء فاتت البشارة» ولو بشره أجنبيٌ» ثم 
كرك ل راتحدة اينويما لم لطلىه ٠‏ وفي «الإبانة» للفوراني وه آخر؛ أن البشارة لا 

تختص بالخْبّر الأوّل» وأن الحُكم فيه كما ستذْكٌر فيما إذا قال : منْ أخْبَرَنِي مئكما بكذاء 
ولو يَشَّرنْهِ امرأتان معاء فالمنقول أمنهما تُطلّقان وقد يفهم من قوله: «مَنْ بشّرني 
منكما» استقلال الواحدة بالبشارة» وكذلك يَضْدَّق أن يقال: ما بشّرَنْهِ حفصة ولا عمرة» 
وإنما بشّرته زينب» ولو قال: مَنْ أكل منكما هذا الرغيف. فأكَلَتَا لَمْ يُطلّقا!"©, 


ذكر صاحب التلخيص ما نصه قال الشيخ ‏ يعني القفال - هذا غلط لا يخرج على أصل الشافعي . 
والجواب فها على أصل الشافمي أل امات ولم يلف بطلاتهاء طلقت قبيل الموت طلقة. 

)١(‏ قال في الخادم: قضية إطلاقه أنه لا يشترط في البشارة كونها سارة» وفيها خلاف لأهل اللغة 
ورجح بعضهم التعميم فقال: البشارة تكون بالخير والشر وإذا طلقت كانت في الخير والشر لقوله 
تعالى: «فبشرهم بعذاب أليم». ْ 

(؟) قال النووي: الصواب. أنهما تطلقان» وليس كمسألة الرغيف»ء لأنه لم تأكله واحدة منهماء وأما 
البشارة» فلفظ من ألفاظ العموم» لا ينحصر في واحدة» فإذا بشرتاه معأء صدق اسم البشارة من 
كل واحدةء فطلقتا قتا والله أعلم . 
قال في الخادم: ما ذكره يعني الرافعي تفقهاً من عدم طلاقهما قد جزم به الماوردي والروياني في 
كتاب الأيمان ثم نقل عن البحر هنا الجزم بالمنقول وتردد صاحب الخادم إنما بحثه الرافعي وجه 
محكي في المهذب. 


فق كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


١س‏ سمط تخ ده 

يُشترط في البشارة العدق: ولا يسمى الخبر الكاذب بشارةٌ» فلو قالَتْ واحدة: كان 
كذاء وهي كاذب ثم" ' ذكرته الثانية»؛ وهي صادقة. تللق الثانية دون الأولى» والبشارة 
تخصل بالكتابة» كما تخصّل بالقَؤْل» ولو أَرْسَلَّتْ زسولةاء لم تُطلّق؛ لأن المبشر هو 
الرسول قاله فيه «التهذيب». 

الثالثة: لو قال: من أخبرني منكما بكذاء فهي طالقٌء فلفظ الخبر يَقَع على 
الصَّدْق والكذب معاء ولا يختص بالخبر الأوّلء فإذا أخبرناه صَادِقَتَيْن أو كاذبَتَيْن على 
الجميع أو على الترتيب» طُلْقَنَا جميعاً» ولا قَرْق بين أن يقول: من أخبرني منكما بقدوم 
زد وبين أن يقول: من أخبرني منكما أن زيْداً قدم أو بأن زيداً قدم. وفيما إذا قال مَنْ 
أخبرني بقدوم زيْد وجهٌ آخر؛ أنه لا يقع الطلاق» إذا أُحْبَزته كاذبة» وهو الذي أورده 
الفورانيُ» ووجّهه في «التتمة» بأن الباء للإلصاق» وذلك يقتضي حُصّول القدوم. 
وصيرور ندا رطا في الإخازة كما از قالة مَنْ أخبرني عَنْ كذا بالعربية» يُشْتَرط العربية 

فى الخبرء وهَذًا يقتضي أن يكون قوله: «من أخبرني بأن زيداً قدم» كقوله «بقدوم زيد» 

لوه خدذك الإلصاق. لكنْ الفوراني قَرَفَ بئْن أن يقول «بقدوم زيد» لوجود حرف 
الإلصاق وبين أن عقون «بأن زيداً قدم» مع وجود حرف الباء فيهماء » قال صاحب 
الكتاب في «البسيط» : كأنّه يتخيّل أن قوله: «من أخبرني بأن زيْداً قدم» معناه من قال: 
إنّهِ قدم. والظاهر الأول والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِيُ : فَإدًا قَالَ: يَا عَمْرَةٌ فَأَجَابَتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقَ ُمْ قَالَ: 
دز لفك علكة لجرا وى قغرا كر ذم جر ققه إا ةانب ا 
ا 


قَالَ الرّافِعِيْ : تخته امرأتان عَمْرة وحَفْصةء فقال: يا عمرة» فأجابته حفُصة» فقال: 
أنتِ طالقٌ» فَبْرَاجَع ويُسأل عن قَضْدهء فإن قال : حَسِبْت أن المجيبة عمْرة» وعندي 
زأنه]0) التي أَوَجهُها بالطلاق» لم تطلّنْ عمرة؛ لأنه ناداهاء ولم يخاطبّها بالطلاق وإِنّما 
ظَنّ أنه يخاطبها بالطلاق» وظَنّ الخطاب بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق؛ ألا تَرَى أنه لو 
قال لواحدة من نسائه : أنت طالقٌ» وهو يظَنّ أن المخاطبة غيرهاء يقع الطلاق على 
المخاطة دون المظتونة : ولو قال للأجنبية: أنت طالقٌ» وهو يظنٌّ أنها زوجته» لا يقع 
الطلاق على زوجتهء وأمًا حمصة المواجهة بالطلاق» ففيها وجهان: 

أصحهما: أنْها تُطلّقَء لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجته. 


والثاني : لأ تطلق لأنّه لم يَقُصِدْماء وإن واجهها في ب بعض الطرق ما يشير إلى أن 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


كتابٍ الطلاق/ الشكُ فى الطلاق يفن 


هذا الخلاف في الوقوع باطناً وأنّه لا جلآف في أنْها تُطلّق ظاهراًء هذا هو الترتيب 
المشهورء وهو الذي ذكره ابن الحداد وقال الإمام لو قيل تُطلّق حفصة ظاهراً بلا 
خلاف» وفي عمرة ة وجهان؛ لأنّها المقصود بالطلاق» لكان محتملاء وهذا ما أورده 
صاحب الكتاب» وترك الطريقة المشهورة» ويجوز أن يعلّم قوله: «طُلْقَت حفصة» 
دالؤاق وكذا لفظ التردّد في قوله: «وفي له لأنها لا تطلّق جزماً على 
الشورن وكرل: «ويُْمَمَل أن » قَعَ عليها أيْضاً» حشْو؛ فإن التردّد يعرف بالاحتمال» 
فلو قال: علمت أن التي ل عمرة التي ناذيتهاء وهذه الحالة غير 
مذكورة في الكتاب. يأل عن التي قَصَدها بالطلاق» فإن قال قصدتٌ طلاق حفصة 
المواجهةء دون عمرة الع ناديتهاء قبل قولّه لاحتماله. وطلقت فَطُلْقَتْ حفصة دون 
عمرة؛ ؛ لأنه ريما ناداها لشُغْل آخرء فلما أجابثه حفصة شغَّلَهُ طلاقها عن جَوَاب عمرة» 
وبتقدير أن يكون نداؤها للطلاق» فقد يَيْدُو له ألأ يطلقّها ويُطلّق حفْصّة. 


ولو قال: : قصَدتُ طلاق عمرة دون حفصة المجيبة فتُطلّق عمرة ظاهراً وباطناً؛ ؛ لأنّه 
سمّاها في النّداء وأقر بأنه خاطبها. وأوقع الطلاق عليهاء وتطلّق حفْصّة في الظّاهر أيضاً؛ 
لأنّه واجهها بالطلاق» ولا يُقبل قوله في دَفْعه عئها ظاهراًء ولكن بَديّن» وعن الشيخ أبي 
حامد وغيره وجه آخر: أن حفصّة لا تُطلّق؛ لأن عنده التي يخاطبها عمرة» ورأى الإمام 
في هذه الحالة تفصيلاً فقال: : إن جَرَى الزوج في كلامه. قْبَانَ بالأداء والإيراد. أنه 
مسترسل في الكلام» وغير منتظر جواباًء ثم قال: أردتُ عمرة» فلا تُطلّق إلا عغرة» وإن 
بان بالأداء انتظارُهُ الجواب؛ فانّصل جواب حفصة وربْط به قوله: : أنتِ طالقٌ» فيُطلّق 
حفصةً» ولا يظهر طلاق عمْرة» والحالة هذه. لكن إذا قال أردتها: يؤاخذ بقوله وتأثير 
الأداء والنغمة قد سَبَّق نظيره. ولو كان الئّداء والجوابُ كما سَبَقَء وقال بعد جواب 
حفصة : : زينبٌ طالِقٌّ لامرأقٍ له ثالثة» طلّقت هي» ولم تُطلّقَ عمرة ولا حفصة» ولو قال: 
أنتِ وزينب طالقان» ٠‏ فتطلّق زينب لا محالة» ثم يُرَاجع» فإن قال: ظننتٌ أن المجيبة 
عمرة لم تُطلّْق هي» وتُطلّق حفصة في أصحٌ الوجههين» ٠»‏ وإن قال عَرَفْت أن المجيبة 
حفصة. وقصدت طلاقهاء طلقت هي» ولم تُطلّق عمرة» ولو قال: : قصدتٌ طلاق عمرة» 
طُلّقت عمرة ظاهراً وباطناً» وحفصة ظاهراً. على الجواب الظاهر» واغلّم أن المسألة 
ليست من التعليقات في شيْء [لكن التزام ترتيب الكتاب اقتضى جعلها ههنا! . 


قَالَ العَزَالِىُ : وَإِذّا قَالَ العَبْدُ لِرَوْجَتِهِ : إن مَاتَ سَهدِي فَأنت طَالِق طَلْقعينِ وَقالَ 
السَيِدُ لِعَبْدِهِ: : إن مث قأنت حو لم ؛ َ ُحَرُمْ بالطَلْقَتَينِ لِمْقَارَئَةٍ الِثقء وَقِيلَ: تَحَرّمء وَل 
علق طلق زوع لتشلوك أيه على موب أ أ ين لوك افع التكا 
بالملكِ. وَقيل : هيد . 


1 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


قَالَ الرَّافِعِئ: فيه مسألتان؛ بينهما بعض التقارب» وكلتاهما من فروع ابن الحدّاد: 


إحداهما: إذا قال العَبْد لزوجته إذا مات سيديء» فأنتٍ طالقٌ طلقتين» وقال السيّد 
لعبده : إذا متُء فأنتَ حر فوقوع الطلقتين وعثق مق العبد يتعلقَانَ جميعاً بموت السيد» 
فإذا مات لم يحل إما أن يحتمل الثْلْتَ العبْدُ أو لم يحتمله. إن لم يحتمله؛ فَيْرَقُ ما 
زاد على الثلث» ومَّنْ بغضه رقيقٌ كالقنُ في عدد الطلقات» فإذا وقعت الطلقتان» لم 
تثبت له رجعة» ولم يكن له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره» وإن احتمله الثلث عتق 
العبدء وهل تحرّم عليه فيه وجهان: 


أظهرهما: وهو جواب ابن الحدّاد: أنّها لا تحرم عليه» بل له الرّجْعة وتجديد 
النكاح قبْل أن تنكح زوجاً غير لأن العِدْق والطلاق وقعا معاًء ولم يكن رقيقاً بغد 
وقوع الطلاق» حتى يحكم بالتحريم . 

والثاني : أنها لا تحل”'" له إل بغد زوج آخر؛ لأن العتق لم يتقدّم وقوع الطلاق» 
فصار كما لو طلّقها اثنتين» ثم عتق» ومن نصر الأول قال: العتق كما لم يتقدّم لم 
يتأخر أيضاًء وإذا وقع العِنّْق والطلاق معاء جاز أن يُعْلْبِ حكم الحرية» ألا تَرَىْ أنه لو 
أوصى لأم ولده أو لمدبره» والثلث يحتمله تصح الوصية؛ لأن العنقء واستحقاق 
الوصية متقاربان”"2: فجعل كما لو تقدّم العتق» ولا تختص المسألة بالتعليق بِمَؤْت 
السيّد بل يجري الخلاف في كل صورة تعلّق عق العبد ووقوع طلقتين على زوجته بصفة 
واحدة» كما لو قال العبد: إذا جاء الغد فأنتِ طالق طلقتين وقال السيد: إذا جاء العَدْء 
فأنتَ حر ولو قال العبد لزوجته إذا عتقت فأنتٍ طالقٌ طلقتين وقال السيد إذا جاء الغد 
فأنتِ طالقٌ إذا جاء الغدُء فأنتٍ طالقٌ طلقتين حر قال الشيخ أبو عليّ: إذا جاء الغدٌء 
عَتََ العبْدء وإذا إذا أعتق طلّقت زوجته وطلقتين» ولا تحرّم عليه بحال؛ لأن العثق تقدّم 
وقوع الطلاق» ولو علّق السيد, ءَ عَثَقَ العبد بموتهء وعلق العبد الطلقتينٍ بآخر جزء من 
أجزاء حياة السيّدء انقطعت الرجعة لا محالة لأن الطّلاق صادف حالة الرّقٌ. 

الثانية: من له نكاح الأمة» إذا تكح أمة مُورنْهء كأبيه وأخيه وعمه» ثم قال لزوجته 
إذا مات سيِّدُكء فأنتٍ طالقٌء فمات السيد والزوج يرثه» ففي وقوع الطلاق وجهان: 

أظهرهما: وهو جواب ابن الحَدَّاد: أنه لا يقع الطّلاق» وذكر في «المهذب» أن 
ابن سُرَيْج قال بهء ووججهه الشيخ أبو علي بمعنيين. 


أحدهما: أن الطلاق قطع النكاح فيستدعي قيام النكاح؛ ليصادفه الطلاق إذا مات 


. في ز: تصلح. (0) في أ: يتقاربان‎ )١( 


كتاب الطلاق/ الشك فى الطلاق 1 


السيد» والزوج وارث تدخل في ملكه كلها أو بعضهاء وينفسخ التحاعء فوت وقوع 
الطلاق وقتٌ خصول الملك وانفساخ النكاح, وإذا كان كذلك لا يمع الطلاق» كما لو 
قال: أنتِ طالقٌ مع موتي. لا يقع الطلاق؛ لأنّه وقت زوال التكاح . 


والثاني : أنه اجتمع المفعضي للانفساع ووقوع الظلاق في خالة واحدةٌ؛ والجمع 
0 والالضمع أقوى , م م م 1 ٌ 
الإسلام: لاعن النذر والتَطوْع. لأن الوقوع عن حبّة الإسلام تتعلق بالشرع» ووقوعه عن 
التطوع والنذر يتعلّق بإيقاعه عتهماء وإذا اشترى قريبة» ونوى عِنْقَه عن الكفارة [لم يقع 
عن الكفارة]'"' لأن عتقه بالقرابة حكم فَهْرِيٌ والعتق عن الكفارة يتعلّق بإيقاعه واختياره. 

والوجه الثاني: وبه قال الشيخ أبو حامد: أنه يقع الطلاق» ولا ينقُذ الانفساخ؛ 
لأن الموت يوجب ثبوت الملك للوارث» ثم المِلْكُ يوجب الانفساخ. فالانفساخ يترتب 
على ما يترتب على إلموت» والطلاقٌ يترئّب على الموت؛ فكان الطلاق سابقاً بمر 
وأشير إلى انتزاع الوجهَّيْن من القولَين المنقولَيْنَ فيما إذا قال: كلما ولدتٌ ولداء 8 
طالقٌء فولدَث ولداً بغد ولد فعلى الأصح ؛ لا يقع الطلاق؛ لمقارنة وقته وفت انفساخ 
الذكاح» كما لا يقع هناك بالولد الثاني؛ لمقارنته”" انقضاء العِدّة» وعلى الثاني؛ يقع 
ويكتفي بمصادفته طرف النكاح كما يكتفي هناك بمصادفة طَرّف العِدَّة وهذا إذا لم يكن 
ول امال را جوم عاد لوست زإن كان عليه ذإن ستترق» 
الوجه الذي يقول إنه َع من [انتقال الملك 01 الوارث] ينفذ الملاق ؛ فإِنْ أدى الورثة 
الذيْن من عندهمء بَانَ انتقال المّك إليهم» وعاد الكدت بي تُقُوذ ذ الطلاق» ولوعلة 
الزوج الطلاق كما ذكرنا [و] قال السيد: إذا مسّء فأنتِ حرَقٌ فإن كانت تخرج من 
الثلث» عتقت ونفذ الطلاق» وإلا عاد الخلاف في تُفُوذ ذ الطلاق؛ لأن ما زاد على الثُلْتْ 
يرثه الزوج أو بعضه فإن اه الروْجء عتقها وكان جائر تز للورث أو أجار سائر الورثة 
معهء إن لم يكن جائزاًء فيخرج على [أن]”" إجازة الورثة تنفيذٌ أو ابتداء تصرّف منهم؛ 
إن جعلناه تنفيذاً وفع الطلاق ؟؛ لأنها لم تذخل في مِلْك الورثة. وإن جعلناه ابتداء 
تصرّف منهمء فقد دخلّثْ هي في ملكهمء » فيكون وقوع الطلاق على الخلاف» ولو 


)١‏ في ز: في. (؟) سقط في ز. 
زفي في أ: لمقارنة . (54) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (5) في أ: اختار. 


232 سقط في ز. 
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كاتبها السيدء وماتء قال الشيخ أبو عليّ: في وقوع الطلاق الخلاف؛ لأن المكاتبة 
تورث» ولهذا تقول: لو مات وابنته تخت مكاتبة» ينفسخ النكاح؛ لأنها ورئة بغض 
الزوج» ولو لم يكن الزوج وارثاً لسبب من الأسباب» وقَمَ الطلاق» ولا انفساخ. 

قوله في الكتاب «لم تُحرّم بالطلقتين يعني الحرمة المحوجة إلى زوج آخرء بل له 
الرجعة وتجديد التكاح» وأما أضل الخرمة» فلا شك في حصولهء وقوله لمقارنة أي 
لمقارنة وقوع الطلاق» وقوله: «لأنّه وفت انفساخ النكاح بالملك» يعني وقتَ وقوع 
الطلاق» وهو أول وقفت الانفساخ, ولا يقَّع الطلاق مع الانفساخ» وهذا كما سبّق أنه لو 
قال لغير المدخول بها: إذا طَلَّفْيُكء فأنْتِ طالقٌّء فطلقهاء ٠‏ لا تقع الطلقة المعلّقة» ٠‏ لأن 
وت وقوعها هو أوّل حال البينونة . 

فرْع: قال الحرٌ لزوجته الأمة: إن اشتريتك» فأنتٍ طالقٌ» وقال سيدها: إن بعتك» 
فأنتِ حرةٌ» ثم باعها من زوجهاء فتعتق الجارية في الحال؛ لأن الوقت وقثٌ خيار 
المجلس» فإن قلنا إن الهلك في زمانٍ الخيار للبائع أو قلنا: إنه موقوف» فالجارية مِلّكهء 
وقد وَجَِدَتٍ الصفة المعلق عليها العِنْقَء فتعتق» وإن قلنا: إن الملك للمشتري فللبائع 
المسْخ والإعتاق فسحٌ مئه؛ فتعود الجارية بالإعتاق إلى ملكهء وتعتق» وأمّا الطلاق» فقد ' 
أطلق ابن الحدّاد أنه يقع» قال الأئمة: هو جوابٌ علّئ أن الملك في زمان الخيار للبائع؛ 
إن النكاح على هذا القول بات بحاله» وقد وُحِدَ شط الطلاق» افيقع » وهكذا يكون 
الحكم على قؤلنا: : إنه موقوف؛ لأنه لم يتم البيع بينهماء ولم يَمْلِكها الزوج» فأما على 
قولنا: إنه للمشتري» فلا يقع الطلاق على الأصحٌّ؛ لمصادفته خصول الملك» ووقوع 
الانفساخ على ما ذَكَرْنا في المسألة السابقة» ويجيْء فيه الوه الأخير» ولو قال: إِنْ ما 
ملكتك. فأنتٍ طالقٌ» بدل «إن اشتريتك» لم يجىء فيه إلا هذا الخلاف الأخير. 


وإذا اشترى زوجته الأمة» وطلّقها في متجلس العَقّدء فإن قلنا إن 00 
الخيار للبائع» فيقع الطلاق؛ لأنها منكوحة» كما كانت» ولم يملكها بِعْدٌ وإن قلنا: إن 
الِلك له لم يقع الطلاق؛ اليل الحا كما بيو واو تسح الى يدك الخاية 1 
تكون زوجةً له على هذا القَؤْل» وعلى قول التوقف إن تم العقد ب تين أنه لا طلاق» وإن 
لم يتم تبيّن نفوذه وهو كما إذا طلّق امرأته المرتدة بغد الدخول يكون الطلاق موقوفاً إلى 
أن يرجع إلى الإسلام» أو يصر قال الشيخ أبو علي : ومهما وَقَع الطلاق» ثم تم البيع 
بينهماء فإن كان الطلاق رجعيّاء فله الوطء بولك اليمين» ولا يلزم الانتظار إلى انقضاء 
العدّة» لأن العدّة مئه كما أن له أن ينكح المختلعة في العدّة» وإن طلقها ثلاثاًء فهل له 
وظوهايملك البمين؟ فيه وجياة؛ الأصح المنع. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدمُ فلآنَ فَقَِمَ نضفٌ النْهَارٍ طُلْقَتْ فِي 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق يفن 


الحَالٍ عَلَى وَجَدء وَتَبِينَ الوْقوعٌ أَولَ النْارٍ عَلَى وَجْدٍ. وَل قَدمَ ليلا لَمْ تُطَلْقْ أضلاً عَلَى 
أَحَدٍ الوَجَهَينِ . 

قال الرّافِعِيْ: إذا قال: أنْتِ طالقٌ يوم يَقْدَمُ فلان» فإن قَدِم في أثناء التّهارء فلا 
شك في وقوع الطلاق؛ لحصول الوصف المعلّق علَيْه لكن يقع في الحال أو يتبين 
وقوعه في أول النهارء فيه وجهان: 

أقواها: وبه أجاب ابن الحَدّاد : أنه يتبين وقوعُه من وقْتِ طلوع فجر ذلك اليوم؛ 
لأن الطلاق معلق باليوم الذي يوجد فيه القُّدُوم» وإذا وُجِدَ القُدوم» فهو ذلك اليوم 
فأشبه ما إذا قال: أنتِ طالقٌ يوم الجمعة تطلق”2 بطلوع الفجر يوم الجمعة. 

والثاني: ونسب إلى ابن سُرَيْج : أنها تطلّق عَقِيب القُدُوم؛ لأن الطلاق معلّق 
باليوم والقدوم» فلا يقع قبل القدوم كما لا يقع قبل مجيء اليوم» والوجهان كالقولين 
فيما إذا نَذَّر صؤم اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلانٌ» فقَدِم في خلال اليوم. هل ينعقد الّذْر 
فيلزم به صؤم يوم أو هما مأخوذان من هَذْين القولين؟ وهما مذكوران في «كتاب الئذر» 
لو مانت المرأة» ثم قَدِمَ فلان في ذلك اليوم» فعلى الوجه الأول: باتت مطلقة» ولا 
ميراث للزوج منهاء إذا كان الطلاق بائناًء وكذلك لو مات الزوج بعد طلوع الفجر ذلك 
اليوم ‏ ثم قدم فلان» لا ترث هي منه. وعلى الوجه الثاني ؟ + ع يثبت الإزث» ولو خالعها 
في أول النهارء ثم قدِم فلان» فعلى الوجه الأول؛ الخُلْع باطل إن كان الطلاق بائناء 
وإن كان رجعيًاء فهو على الخلاف في خُلع الرجعية» وعلى الثاني الخُلْع صحيحٌ» ولا 
يقع الطلاق بِالقُدُوم» توكاث ظاهراً في أول التهاره فحاضضتٌ» ثم قدِم فلان» فعلى 
الوجّْه الأول؛ يحسب بقية ذلك الطهْر قرءاً وعلى الثاني بخلافهء ويجري الخلاف فيما 
إذا قال: 00 يَقْدَمُ فيه فلانٌ» فباعه في ذلك اليوم» وقدِم آحْرِه هل يصحٌ 
البيع وهذه الصورة مذكورة في الكتاب في النُذُورء ولو قَدِم فلان لِيْلاآء فوجهان: 

أصحُهما: وهو الذي أورده أكثرهم: أنه لا يقَعُ الطلاق؛ لأن الشرط لم يخصّل . 

والثاني: يقعء ويُحْمّل اليوم في مثل ذلك على الوقت والزمان» كما في قوله 
تعالى : ومن يولم ؤت كبر [الأنفل: ٠١‏ 7] أراد وت القتالء ومن قال بالأول» 
قال: اللفظ لحقيقته» فإن قُسْرَ بالوقت ألزم حكمه 


قَالَ العَرَالِنُ : وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ هَكَدًا 0 بِأَصَابِعِهِ اللآثِ طُلَّقَتْ تَلاناً» وَلَو 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌ إن كَلَّمْتِ رَنداً إن دَخَلْتِ الدَّارَ فَمَعَْاهُ تَعْلِيقُ التَغلِيق فَإِذَا كَلْمَثْ ريد أُوَلاً 


)١(‏ في أ: فتطلق. 


ل كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


تَعَلْقَ طَلاقُهَا بِالدّحُولٍء وَلَوْ قَالَ: أَرْبَعتُكُنْ طَوَالِقُ إلأ لان لم تصح هَذَا الاسْتَئْتَاءُ عِنْدَ 
القَّاضي خحُسَينِ رَحِمَهُ الله كما لَوْ قَالَ: هَؤُلآءِ الأعْبْدُ الأريَعَةٌ لِفْلآنِ إلأ هَذًَا الوَاحدَ لذن 
الاسِْثْنَاءَ في المُعَيِنٍ لا يُعْتَادُ . 


قَالَ الرّافِعِيْ : فيه ثلاث مسائل : 
إحداها”؟: لو قال: أَنَتِ طالقٌء هكذاء وأشار بإصبع واحدء لم يّقع إلا 


[طلقة]”"© واحدةٌء وإن أشار بإصبعين» طُلَْفَت طلقتين» وإن أشار بثلاث» طَُلّقَت ثلاثاًء 
قاله ابن سُرَيْج» وقال الإمام: هذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتينء أو الثلاث» بأن 
انضمت إليه قرينة ة التّظر للأصابع أو تحريكها وترذيدها وما أشبه ذلك» وإلا فِقَدُ يعتاد 
الإنسان الإشارة بإصبعه في الكلام» فلا يظهر الحخكم بوقوع العدد إل بالقرينة» ولو 
سلف الإشارة المعتبرة» وقال: أردتٌ الإشارة إلى الإصبعين المقبوضتين صدق 
بيمينه؛ للاحتمال» ولو قال: أردثٌ وحدة» قال فى «التهذيب» لا يُقْبَلء والإشارة 
صريحة في العددء ثم حكي عن صاحب «التقريب» أنه يُقْبَلَء وأن الإشارة كناية فيهء 
ولو قال: أنتِ طالقٌ أشار بالأصابع» ولم يقل: هكذا لم يُخكم بوقوع العدد إلا بالنية إن 
دخلت الدار» وحكمة زيداء فأنتٌ الثانية: إذا قال إن دخلت الدارء أو كلّمْت زيداًء 
قأنتِ طالقٌء ية يقع يقع الطلاق بأيّة واحدة من الصفتين» وجدت » ثم تنحل اليمين» فلا يقع 
بالأخرى شيء» وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌء إن دخلت الدار أو كلمت زيداًء فقدم 
الجزاءء ولو قال: إن دخلْتٍ الدّارء و”"إن كلمت زيداًء فأنتٍ طالقٌء أو قال: أنتٍ 
طالقٌء إِنْ دخلتٍ الدار وإن كلَّمْت زيداً» فقد كر حرف الشرطء وذلك يوجب تكرار 


الجزاء» فيقع الطلاق بأية واجدة من الضفتين وحدت» وإذا وجدتا مدعا وقعت 
طلقعان» :ومن هذا القبيل ما إذا قال: إن ولت هذه الدازء وإن مخلت الدار الأحرى» 
فأنتِ طالقٌ . 


قال ابن الصَّبَّاعْ وفي معناه ما إذا قال: إن دخلْتٍ هذه الدارء فأنتٍ طالقٌء وإن 
دخلْتٍ الدار الأخرى أن الجواب عائد في الدخول الثاني» ولو قال: إن دخلْتٍ الدار 
وكلمتٍ زيْداًء فأنتِ طالقٌ» فلا بدّ من وجودهما؛ لوقوع الطلاق» ولا يقع بهما إلا 
طلقة» ولا فَرْق بين أن يتقدّم الكلام أو يتأخرء وفي «التتمة» ما يقتضي إثبات خلآف 
فيه» لأنّه قال: من جعَل الواو للترتيب» فلا بد عئده مِنْ أن يتقدّم البحرن على الا 
ومن الأصحاب من جَعَل الواو للترتيب» ولو قال: إن دخلْتٍ الدارّء فكلمتٍ زيْداء أو 


)١(‏ في ز: أحدهما. (؟) سقط في ز. 
إفرة في ز: أو. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق )1 


قال: إن دخلتٍ ثم كلت »؛ قلا بد منهماء ويُشْترط فَتقَّدُم ل ل ولو 
قال: إن دخلْتٍ الدار» إن كلمت زيداًء فأنتٍ طالقٌء أو قال: أنتِ طالقٌ؛ إن دخلت 
[الدار]”'' إن كلَّمْتِء فلا بُدِّ منهماء ويشترط تقدمٍ المذكور آخراً» وهو العلام عان 
المذكور أولاً» وهو الدخول., لأنه جعل الكلام شرطاً لتعليق الطلاق بالدخول» ويُسمَئ 
ذلك اعتراض الشرط على الشّرط» والتعليق يَقْبَّل التعليق» كما أن التنجيز يَقْبَنْه ألا 
ترى أنّه لو قال لعبده: إن دخلتٌ الدارء فأنتَ مدبرء كان 0 
والتدبير تعليق العتق» ونظيره قوله تعالى: ؤوَلا يَنقَعْكُمْ نُصجي إِنْ أردثُ أَنْ أنْصَحّ لَكُمْ 
إن كانَ الله يُِيدُ أن يُفْويَحُمْ4 [هود: د 0105 بريه أن يشريك : فلا 
ينفعكم نصحي» إن أردثٌ أن 6 لكم. ومال الإمام إلى أنه لا بي يشترط الترتيب ويتعلق 
الطلاق بحصولهماء كيف ان تفق» وقال: إنه ذكر صفتين من غير عاطف» فلا معنى 
لاعتبار الترتيب» والظاهر الذي ذكره الجْمُهور الأوّلء وقالوا: لو كَلْمَنْ ثم دخلت» 
طُلّقت» وإن دخلت» ثم كلْمَن لم تُطلّقء وفي "التتمة» أن تنحل اليمين حتى لو 
كلمته» ودخلَّتٌ بعد ذلك» لم تطلق؛ لأن اليمين تنعقد على المَّرّة الأولى» ولا فَزْق بين 
أن تكون صيغة الشرْط في الصفتين [إن] أو غيْرَمَاء ولا بِيْن أن تتحد"" ين 
الصيغة» أو تختلف. حتّى لو قال: أنتِ طالقٌ إذا دخلتٍ إن كلَّمْتِ أو قال: إن دخلت 
إذا كلّمْتِ وبالعكس» » أو قال متى كلَّمْتِ كان الجواب كذلك, ولو قال: إِنْ أعطيْتّك 
إن وعدتّك إن سألتني» فأنتٍ طالقٌء فيُشْترط أن يوجد السؤال منهاء ثم الوعد منه؛ ثم 
العطية» والمعنى: إن سألتني» فوعدتك., فأعطيتكء فأنتٍ طالقٌ» فدكر صاحب 
«المهذب» أنه لو قال: إن سألتني إن أعطيثك؛ إن وعدتك. فأنتٍ طالقٌ» فيُشْتَرَط أن 
يوجد السؤال. 5 ثم الوَّغد ثم العطية» لكن قضية ما تمهّد أن يشترط وجُود ا ثم 
العطية» ثم السؤال. والمَعْئّئ إن سألتَنِي. وأعطيتك» إن وعدتكء فأنتٍ طالقٌ» وكأنه 
صوّر رجوع الكل إلى مطلوب واحدء ولم ير للموعد معنى بعد العطية» ولا للسؤال 
معنى بعْد الوعد والعطيةء فأوَّلَّه على ما ذكرهء فهذا بيان الاحتمال الذي مال إِلَيْه العامة 
والظاهر الذي عليه الاعتماد مممن جرى علئ هذا الظاهرء وأورده أبو عبد الله القطان» 
ذكره في المطارحان؛ ووراءهما شيْء ثالث غريبٌ» وهو أنه يُشْدَّ يششتّرط وجود المذكور 
أولة وهو الدخول في المثال المذكور. حتّى لو كلَمَتُ ريدأ ثم دخلت الدارء لم بقع 
الطلاق» كذلك رأيت الجواب فيما جُمِعٍ في فتاوى القَمّال وجعله بمثابة قوله: «إِنْ 
دخلتٍ الدار» فأنتٍ طالقٌ» إِنْ كلّنت زيداً» وأما لفظ الكتاب فإنه صَّوّر المسألة فيما إذا 


() سقط في ز. 
(0) في ز: يتخل. (9) في ز: منها. 
العزيز شرح الوجيز ج 9/ م 4 


فل كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


قدّم شرط الكلام» فقال: «إن كلَّمتٍ زيْداً» إن دخلْتٍ الدار» فأنتِ طالقٌ». على خلاف 
التصوير الذي ذكرناهء ومعلوم أن الجواب في مثل ذلك يختلف باختلاف التصويره 
فعلى المشهور يُشْترط ها هنا تقدّم البتعرل» فإذا دخلَّث تعلق طلاقها بالكلام؛, والذي 
ذكر في الكتاب أنها إذا2'؟ كلمت أولاً» تعلّق طلاقها بالدخول ينطبق على ما حَكيْنا عن 
فتاوى القمّال لكنه لم يرد ذلك؛ لأنه صَوّْر في «البسيط» فيما إذا قال: إن كاك 
الدارء إن كلَّمْتِ زيداًء فأنت طالىٌ: وأجات:بالجواب المشهورء فالذي انْفْق ها هنا 
محمول على سبق القلم» » فإما أن يعتبر قوله: إن كلمت إِنْ دخلتِ» بالتقديم والتأخير» 
ويُثْركَ الجواب بحاله وإما أن يُجْعْل الجواب إذا دخلتٍ ولا يعلّق طلاقها بالكلام» ويُثْرَك 
التصوير بحاله. 


فروع: : لو قال: إن دخلتٍ الدارء فأنتِ طالقٌ» إن كلّمتِ زيدا فهذا يحتمل أن 
يراذع أنيا زا حخلب الدانة ل ل لقنن 


ولو قال: إن كلت زيداً وغمرا أ بكرا مع عمروه فأنتٍ طالقٌ» فإنما يقع 
الطلاق» إذا كلْمَتْ زيداً وعمراً وأظَهّدُ الوجهيّن أنّهِ ب يُشْترط كؤن بكر مع عمْروٍ وت 
الكلام معه» كما لو قال: إن كلّمتِ فلانً» وهو راكب. 

قال: أبو سغد المتوني. وفي كلام البغداديين إذا أراد أحدّهم أن يعلّق طلاق 
امرأته بالدخول» يقول: أنتٍ طالقٌ» لا دلت الدارء كما يقول الحالف: واللهء لا 
دخلتٌ الدارء والمعنى: إن دخلت الدارء فأنتٍ طالقٌ» وعلى هذه العادة. 


قال ابن الصبّاغ : إذا قال: أنتِ طالقٌ» لا كلمت زيداً وعمراً ويكرأًء فإن كَلْمَنْهِمٍ 
طلّقت» وإن كلمت بعضَهُمء لم يُطلّقَء ولو قال لا كلّمت زيداً ولا عمراً ولا بكرأء 
فأيّهم كلّمنْه. طُلّقت. ذكر ابن سريج أنّهِ لو قال: أنتِ طالقٌ» إن كلمت زيداً حتى 
يدخل عمرو الدار أو إلى أن يدخل» فالغاية تتعلق بالشرط» لا بنفس الطلاق» والمعنى 
إن كلّمتِ زيداً قبل دخول عمروء فأنتِ طالقٌ» فإنما تُطلّق إذا كلمته قبل قدومه. 

المسألة الثالثة: إذا قال لأربع نسوة تحته: أربعكن طوالنُ إلا فلانة» أو إلا واحدة 
على الإبهام . 


فعن القاضي الحُسَيْنَء وهو المذكور في التتمة: أنه لا يصح هذا الاستثناء 


ويطلقن جميعاً» ووجهه بسيبين . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق ٠‏ أشنا 

أحدهما: قال في «التتمة» لأن الأربعة ليست صيغة عموم» وإنما هي اسم خاص 
لعدد خاص» فقوله: «إلا فلانة» رَفُْع للطلاق عَنْها بعد التنصيص عليهاء فكان كما لو 
قال: أنتٍ طالقٌ طلاقاً لا يقع عليِْكِ وقضية هذا الوه ألا يصحٌ الاستثناء عن الأعداد في 
الإقرار في الطلاق أصلاً؛ لأنها جميعاً أسماء خاصة لتلك الأعداد ومعلوم أنه ليس كذلك . 

والثاني: وهو المذكور في الكتاب: أن الاستثناء من المعيّن يعتادء وإنما المعهود 
الانستعساء من الطلفات» وقد يقوي ذلك بأن للإشارة أثراً ظاهراً في تثبيت الكلام» 
وتقريره» وهذا يضعف وبأن الإمام حَكَئ عن القاضي أَنّه لو قال: أربِعُكُنٌ إلا فلانة 
طوالقٌ» يصحٌ الاستثناء» وادعى أن هذا معهودٌ. وذلك غيْر معهود [وهذا كلام كما تراه 
وقد حكينا في الإقرار أن الاستئناء صحيح من المعينات على الصحيح] ويستوي في 
الوجهين الإقرار والطلاق. | ' 

وقوله في الكتاب «كما لو قال: هؤلاء الأعبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد لم 
يصحٌ» ظاهره يُشْعر باتخاذه أصلاً مفروعاً عنى وليس كذلكء, ولم يذكره الإمام هكذاء 
لكن قال: لعل القاضي يقول بأنه لم يصحٌ هذا الاستثناء» وبالظاهر أجاب في «باب 
الإثرار» على ما قدّمنا ويجوز أن يعلم قوله: «لم يصح؛ بالواو. 

فرْعْ: لو قال: أنتِء هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» ففي «فتاوى القفّال. أنّه إن 
نوى بقلب الطلاق» طُلّقت ثلاث والإشارة صريحة في العددء وإن لم ينو أصل الطلاق 
لم يقع شيْءء كما لو قال: [أنت]”'" ثلاثاء ولم ينو بقلبه الطّلاق» وقال غيره: يُختمل 
أن لا يُجَعَل هذا كناية» لأن اللفظ لا يُشْعر بالطلاق”' بحال والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قِِلَ لَهُ: أَطُلْفتَ رُوْجَنَكَ أَسْتَخْبَارً؟ كُقَالَ: نَعَمْ كَانَ إِقرَاراء وَإِنْ 
كَانَ لالْتِمَاسٍ الإنْشَاءِ فَهوَ صَرِيحٌ فِي قَوْلِء وَكِتائَةٌ في قَوْلِء وَلَو قَالّت:. (مرا طلاق ده) 
َقَالَ: (دا زم) قّيَصِيرٌ الخْطَابُ مادا فيه وَيَكُونُ صَرِيحاً عَلَى وَجْدِء وَلَوْ قَالَ الدّلألُ لَِائع 
الماع : بِعْثُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَمْ يَكُنْ هَذَا خطاباً مَعَ المُشْمَريء وَلَو قِيلَ لَهُ: أَلَكَ رَوْجَة؟ 
فَقَالَ: لآفَهْوَ صَرِبحٌ في الإقْرَارِ وَقِيلَ: كِتايةٌ. 

قَالَ الرّافِجِيُ : إذا قيل له على سبيل الاستخبار: أطلقْتَ زؤجتك أو”" فارقتها» أو 


زحق سقط في ز. 

(؟) قال النووي: هذا الثاني أصحء ويوافقه ما قطع به صاحب «المهذب» فقال: لو قال: أنتِء وأشار 
بأصابعه النلاث. ونوى الطلاق» لا يقع؛ لأنه ليس فيه لفظ طلاق» والنية لا يقع بها طلاق من 
غير لفظ . 

زفف في ز: و 


بض كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


سس سي بإ يبب ببس 


زوجتك طالقٌ» فقال: نعم كان ذلك إقراراً مئه بالطلاق» فإن”'2 كان كاذباًء فهي زوجته 
في الباطر ولو قال: أردتثٌ الإقرار بطلاق سابق» وقد راجِغتّهاء صَدَّقء وإن قال: 
أبنتهاء وجدّدتٌ النكاح» فعلى ما ذَكَرْنا فيما إذا قال: أنْتِ طالقٌ أمس » أو في الشَّهْر 
الماضي» وفسّرهء بذلك» ولو قيل له ذلك على سبيل التماس الإنشاء فإن قال في 
الجواب: نَعَمء طُلْقَتَء ولا إشكال في وقوع الطلاق» وإن اقتصر على قوله انعم 


فقولان: 
أحدهما : أنه كنايةٌ لا يقع الطلاق به إلا بالنيّة ؛ لأنه لم يلْفِظْ بالطلاق» وما في معناه. 


والثاني : ويُحَْكَئ عن الإملاء واختيار المزني: أنه صريح؛ لأن السٌّؤال يَعُود في 
الجواب» وقد جَرَى اللفظ الصريح في السؤال» فكائه قال نعم؛ طَلَقْت تء ولهذا كَانَ 
صريحاً في الإقرار حتَّى لو قال القاضي للمُدَّعَن عليه : َعَلَيِك المالّ الذي يدعيه» فقال: 
نعمء كان مقرّاء قال الأئمة: والقولان مبنيان على أنه إذا قال الوليُ: زوجتّكٌ ابنتي» 
فقال: قبِلْتُء ولم يقّلْ نكاحهّاء هل يصِحٌ النكاح» وقضية هذا البناء ترجيحٌ قول 
الكناية» لكنٌ ابن الصباغ والقاضي الرُويانِيَ رجحا كونه صريحاًء ومنهم من لا يذكر 
غيْره» وفي كلام بغض النقلة» إثبات الخلآف على الإطلآق من غير فَرْق بين قضد 
الاستخبار والتماس الإِنْشَاء حتَّى لا يكون قوله «نعم» في صورة ة الاستخبار صريحاً في 
الإقرارٍ على قولٍء فيجوز أن يعلّم لذلك قولّه : «كَانَ إِقْرَارأه بالواوء والظاهر التفصيل 
كما بِيِّنّاه ولو قيل له: لَك زوجَةٌ؟ فقال: لا فعن «الإملاء»: أنّه لا يقع به الطلاق» 
وإن نوى» وإنّما هو كذِبٌ محضش» وهذااما أررذه عقر مي الأصبحات: ولم يجعلوه 
إنشاة» ولا بأس لو فرّق بين أن يكون السائل مستخبراً أو ملتمساً إنشاء الطلاق» كما في 
الصورة السابقة ؛ لأنا ذكرنا فى كنايات الطلاق أنه لو قال مبتدثاً: لسْتٍ بزوجة لي؛ كان 
كناية على الظاهرء ودَّكَرَوا وجهَيْنَء في أنه صريحٌ في الإقرار أو كناية. 


أحدهما: وبه قال القاضي الحَُسَيْن: أنه صريح؛ كما لو ادعت أنّك نكحتني 
فأذكرء يحكم بأنه لا نكاح بينهماء ولو رَجَعْء وادّعى الزوجية» لم يُقْبَلء وأشبههما أنه 
كناية””2 فيه؛ لجواز أن يريد نَفْيَ فائدة الزوجات؛ لما بينهما من سوء العشرة» وهذا ما 
أورده في «التّهُذِيب» قال: ولها تحليقه أنّه لم يُرِدْ طلاقها . 


)١(‏ -في ز: فإنما. 


(؟) قال في الخادم: الراجح أنه كناية وقد رجحه النووي رحمه الله في تصحيح التنبيه وجزم به 
الشيرازي في المهذب فقال: يقع إذا نواه» وجزم به الروياني في البحر في الفروع المنثورة إلى 
آخر ما ذكره. 


كتاب الطلاق/ الشكٌ فى الطلاق يفن 


ولو قال قائلٌ مشيراً إليهاء هذه زوجتُكَ فقال: لاء فهذا أظهر في كونه إقراراً 
بالطلاق» ولو قال (مر اطلاق ده)''' فقال الزوج: (دا دم)”"' فهو صريح في إيقاع 
الطلاق أو كناية؟ فيه مثل هذَّيْن الوجهين» قال القاضي: هو صريمحٌ يعود الخطاب في 
الجواب» ونْظم الكتاب يقتضي ترجيحه . 

وقال غيره: هو كناية؛ وهو الأشبه وعن طريقة القاضي أنه لو قيل له: (طلاق زن 
داده اى)”" فقال: (دادم)”؟», فهوّإقرار بالطلاق» ولو قال : (دادم)”*؟, لم يقع به 
الطّلاق» وفي «فتاوى القّمّاله: أنَّه لو قيل له (زن طلاق دادى)”' فقال: (داده)”” فهو 
إقرارٌ بالطلاق» وليكن هذا فيما إذا كان القائل مستخبراً» فإن قول القائل بالعجمية (زن 
اطلاق دادى)20, يصلح للاستخبار ولالتماس الإنشاءء فأما قوله (زن طلاق داده إى)*» 
فهو صريح في الاستخبار. 

ولو قيل له: (زن طلاق)”''' فقال: نُعَمْ أو قيل: (زن دادى)'2 فقال: 
(دادم)”"'' لم يكن ذلك إيقاعاًء قاله القمّالك وأورد صاحب الكتاب في خلال هذه 
الصورة صورةٌ هي من جئسهاء وإن لم تتعلّق بالطلاق؛ اقتداءً بالإمام» والصورة ما إذا 
قال الدلال لبائع المتاع: بغت هذا من فلان بكذا؟ فقال:.نعم» قال الإمام وصاحب 
الكتاب: إنه جواب للدّلأل» وليس هذا خطاباً مع المشتري» وتمغله أجابا قيما إذا قال: 
بغت» ولم يذكر الثمن» ولم يأتِ بما يصلّح أن يجعل ابتداة خطاب مع المشتري» 
والحاصل بأنهما قالا إنه لا ينقعد البَبْعُ لِك وإن قَبِلَ المشتري» ونحن قد حَكَيْنا في 
صيغ البَيْع وجهّيْن في انعقاد البيع» سواءً قال: نعم أو قال: بغتء وقبل المشتري» 
وحكينا في مثل ذلك وجهَيْن في النكاح» وبيّنًا أن الأظهر عند الأئمة فيهما الانعقاد» ولو 
فرق بين البيع و [بين] النكاح» فجعل الأظهر في النكاح المنعَ؛ لأنّه لم يُصرّح بأنّه زوج 
منها كان ذلك مناسباًء لما قيل فيما إذا قال: رُوْجُيّها منك» فقال: قَبلْتُ ولم يقل 
تكاخهاء ويجوز أن يعلّم ؛ لما ذكرنا قولّه «لم يكن هذا خطاباً مع المشتري» بالواو. 

فَرْعٌ: إذا قيل له أطلقق زوجتك؟ فقال: قد كان بَغض ذلكء لم يجعل ذلك إقراراً 
بالطلاق» لأنّه ربما جرت بينهما مخاصّمَةٌ وملاححّة» وسؤال طلاق من جهتهاء أو 


)1( جملة فارسية معناها: طلقني. (؟) كلمة فارسية معناها: فعلت. 

(*) جملة فارسية معناها: أطلقت المرأة؟ . (5) كلمة فارسية معتاها: لقد فعلت. 

(0) يعني: فعلت. (5) جملة فارسية معناها:.أطلقت المرأة؟ . 
610 كلمة فارسية معناها: فعلت. (8) جملة فارسية معناها: أوقع الطلاق؟ . 
ا جملة فارسية معناها: أوقع الطلاق؟!. )٠١(‏ جملة فارسية معناها: المرأة طالق؟ . 


)١1١(‏ جملة فارسية معناها: أفعلت؟!. )١7(‏ كلمة فارسية معناها: فعلت. 


ا 


)1 كتاب الطلاق/ الشكٌ في الطلاق 


وعده بالطلاق من جهته» أو تعليق طلاق» ومثل ذلك يصحّح مثل هذا اللفظ». فإن فسر 
بشيْء من ذلك» قبل وأن كان السُوّال [كان](2 عن ثلاث» ففسر بواحده وإن كان عن 
أو ثنتيق ) قبل وإن لم يُفُسر بشيء قال في «التتمة»: : إن السؤال عن ثلاث لزمه الطلاق 
[وإن كان عن واحدة] واحدة لم يلزمه شيء؛ لأن الطلقة الواحدة» لا بَعْض لهاء 
والأصل أنْ لا طلاقّ فِي وَاحِدٍ من الطرفين نظر”" لا يخفى. 


َالَ الَرَاِنُ : وَلَوْ عَلّقَ طَلاقَهَا بتمْييزٍ النّواةٍ التي أكَلَْهَا عَم كله فبَدَدَتْ بَرْتْ إِذَا 
َم يكن زيثة المَفْريق ولو عَلَقَ طلاقها عَلَى أبتلاع , تَمْرَةٍ فِيهَا وَعَلَى القَذْفٍ وَالِمْسَاكِ بَرَتْ 
بأل النضفٍء وَلَوْ عَلْقَ بالُرُولٍ من السُلّم وَبِالصُعُودٍ وَالوُوفٍ تَخَلْصَتْ بالطَفْرَةٍ وَبِالحَمْلٍ 
وَالائتَِالٍ إِلَى سُلْمٍ آخَرَ وَلَوْ عَلّقَ بأكل رُمَائة أ رَغِيفٍ نَخَلْصَتْ بِتَرْكِ حَبَةٍ حَبّة مِنَ الرٌمَانَة 
وَقْمَاتِ مِنَ الرْغِيفٍء وَمَهْمَا كَانَ لِلَفْظِهِ مَفْهُومٌ في العْرْفٍ وضع في لانمل بها 
يُحْمَلُ فيه تَرَدُ وَالتّحْقِيقْ أَنَّ دَلِكَ لآ يُضْبَطُ بَلْ نَارَةَ يُرَجَحُ العُزْفٌ وََارَةَ اللَمَةُ وَيَخْتَلِفْ 
ذَلِكَ بأَخيلآفٍ مَرَجَاتٍ العُرْفٍ وَظَهُورٍ اللَّفْظِ. 


قَالَ الرَافِعِيْ : هذه صورة يتلطف فيها للتحرز من الحَيْث بضرب من الحيلة» و 

أربع إحداها إذا أكل الزوجان تَمْراً أو مشمشاً وخَلطا النّوّى» ل 
ما أكَلْتِ عن نَوَىْ ما أكلْتٌ» فأنْتِ طالقٌ» أو خلّطث دراهمها بدراهمه» فقال: إن لم 
تتميزي دراهمّك عن دراهمي» فأنتِ طالقٌ قال الأصحاب: يَخْصّل الخلآصٌ عن الحَيِثْ 
بأن تبددها؛ بحَيْث لا يلتقي منْها اثنان؛ فإنها إذا فعَلَتْ ذلك» فقد ميّزت» نعمء لو أراد 
التمييز الذي يخصل به التنصيص والتعيين لم يَخْصّل الخلاص بذلك» قال 000 هذا 
اللْفظ عند الإطلاق يتبادر إلى القَهُم مئه التعريف والتعيين» ٠»‏ فكان ينبغي. أن يُحْمَل اللفظ 
عليه» فإن أراد مُقْتَضَى الوّضع في اللغة» فيبقى تردُّدٌ في أنه هل» يزال الظاهر للإطلاق 
والأشبه أنّه يزال» فيمكن أن يعلّم لهذا قوله في الكتاب (إذا لم يكن نيته التفريق»؛ لأنّ 
على ما ذَكره الإمَام لا يَخصّل البرٌ بذلك» إذا لم ينو التعريف» وإنما تحصل البينونة إذا 
ْوَيْ مغنى اللفظ بِالوَضْعء وهو القَصْل والتفريق. 


قال في «الوسيط» كأن الأصحاب اكتَمُوًا بوضع اللغة» إذا لم تكن نية» وقوله في 
الكتاب «ولو عَلَّقَ طلاقها بتمييز النواة التي أكلتها» أي نواة التمر أو التمرة الع أكلتهاء 


4 اام ا راد إلا أن يعرف به» سوا سئل عن ثلاث أو معللقاً؛ 
للاحتمالات المذكورة مع الأصل. 


١‏ كناب الطلاق/ الشك في الطلاق نوق 
ثم المراد بعد من التمييزء فإن التضوير فيما إذا قال: لم تثُمَيِْيء على ما بيّناه. 

الثانية: في فمها تمرةٌ فقال لها الزوج: إن ابتلعتهّاء فأنتٍ طالقٌ» وإن قَذَّفْتهاء 
فأنتِ طالقٌء وإن أمسكتهاء فأنت نْتِ طالقٌ» فيحصل الخلاص عن الحنث فيها جميعاً؛ بأن 
تأكل نضفهاء وتقذف النضف»ء وهذا إذا وقع التعليق بالإمساك آخراًء وكما تَمْتَ 
التعاليق» ٠‏ يخصّل أكل النصف»ء ٠‏ فأما إذا وقّع مُكحث» فقد حَصَل الإمساكء ولو علق 
بالإمساك أولآء وأكلت النضف بعد تمام الأيمان» كان حانثاً في يمين الإمساك. ولو 
قال: إن أكلتهاء ٠‏ فأنتِ طالقٌء وإن لم تأكليهاء فأنتِ طالقٌ» فلا تتخلّص بأكل النضف 
بل يَقّع الطلاق المعلّق على عَدَم الأكل» وإذا علّق الطلآق بالأكل» ٠‏ ففي الحَْث بالابتلاع 
وَجهان أوردهما: صاحب «التتمة» . 


والأظهر المنع؛ لأنه يصحٌ أن يقال ابتلع وما أكل. 

الثالثة : كانت تضعد سُلَّماً فقال لها: إن لعء فأنتِ طالقٌ» وإن صعدتٌ». فأنتِ 
طالقٌء وإن وقفْتٍ فأنتٍ طالقٌ» » فيحصل الخلاص بالطفرة إن أمكنتهاء وبأن تحمل» 
فيصعد بهاء أو ينزل. وينبغي أن يكون الحَمْل بغير أرها وبأن تضجع السُلّم على 
الأزرض» وهي عَلَيْه فتقوم من موضعهاء وبأن يكون تحْتَّهُ سُلّم آحَرُء فيتتقل إِلَيْه وإن 
مَضَئ في نَضْب سُلَّم آخر زمان» فيحنث في يمين الوقوف. 

الرابعة: قال: إِنْ أكلْتٍ هذه الرمّانة وإن أكلتٍ رمّانة» فأنتٍ طالقٌء فأكلَّئها إلا 
حبَّة» لم يحنث. 

قال الإمام : وقد يقول القائل في العُزْف : أكلت رمَانة» وإن فائَنْه حبّة» لكنْ من 
قال: إن لم يأكل الرمانة لا يُعَدُ حائراً على ظاهر الكلام» فإذن العْرْف متردّد» والوضع 
يقتضي ألا تطلّق» ٠‏ فلا وجّْه للحُكم بوقُوع الطلاق. 

ولو قال: إِنْ أكلْتِ هذا الرغيف. فأكلَنْه إلا فُتَاتآ. فعَن القاضي : أَنّها لا تُطلّق كما 
في حبة الرمان» وفصّل الإمام؟ فقال: إن بقيت قطعة تحَسُ» ويحصل لها موْقِع؛ فهي 
كالحَبّة من الرمان» وربّما ضُبط ذلك بأن يسمى قطعة خبز وأما ما يَدِقُ مُذْرَكُهُ فلا 
يَظْهّر به أثر في بِرٌّ ولا حنث. 

قال: وهذا مقُطوع به عندي في حُكْم العُْفء والوجه تنزيل المُطْلّقَ على هذا 
التفصيل ١‏ والله أعلم . 


وهذه صورةً أخرى من هذا الج لو قال: ِنْ لَمْ تخبريني بعَدّد حبّات هذه 


() في ز: الطراز. 


هن كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 
ااياااااااااااااالسسسسسس تح خخ مم 
الرمانة قبْل كَسْرهاء فأنتِ طالقٌ أو قال: إِنْ لم تخبريني بِعَدّد ما في هذه البيّت من 
الجوز اليَؤْمء فأنْتِ طالقٌ» أو قال: إن لم تذكري لِي ذَلِكَء وقد يضيق الوقْتٌ» ولا 
يتأتى الوقُوف عَلَيْه قال الأصحاب: يَخْصّل الخلآص بأن تبتدىء من عددٍ تستيقن أن 
الحَبّات أو الجوز في البيت» لا ينقص عنهء وتذكر الأعداد بعدها على الولاء؛ بأن 
تقول : مائة مائة وواحد مائة واثنان» وهكذا إلى أن تنتهي إلى العدد الذي تستيقن أنه لا 
يزيد علَّيْهء فتكون مخيرة عن ذلك العدد وذاكرة له» وهذا إذا لم يَقْصِد التعيين 
والتعريف» وإلا فلا يحصل البرٌء كما ذَكْرنا في الصورة الأولى» [وتكلم الإمام]”" ها 
هنا بوثْل كلامه هناك» لأن المتبادر إلى المَهُم مِنْ مثله التعريف والتعيين» وفي مَعْنَى هذه 
الصورة ما إذا أكل تَمْرأَ ثم قال: إِنْ لم تخبريني بِعَدّد ما أكلتٍ فأنْتِ طالق» وكما إذا 
انّهَمَها بسَرقة» فقال: إن لم تَصْدُّقِيئي في حال هذه السرقة» فأنتٍ طالقٌ» فقالت: 
سرقْتٌ وما سَرََتْ قالوا: إِنّهِ لا يحنث» لأنها صادقة في أحد الحْبّريْن. 


ولو كان الزوجان جالسَيْنَء فوقع حَبجَرٌ من السطح فقال: إن لم تخبريني بأن هذا 
الجر مَّنْ رماه» فأنْتِ طالقٌ» ففي «فتاوى القاضى الحُسَّيْن»: أنّها إن قالت: رماه 
مخلوق» لم بيقع الطلاق» ويجئء» فيه كلام الإمام للعرف» وإن قالث: رماه آدمي» 
وقع لجَوّاز أنه رمّاه كلب أو الرّيح» فثََدْ وجد سبب الحَيِث» وشككنا في المانع» وشبهه 
بما إذا قال: أنتِ طالنٌ إلا أن يشاء رَيْد اليوم'") فمضى اليوم» ولم يَعْلّم مشيئته» فإنا 
نُخكم بوقوع الطلاق على اختلاف فيه . 


ولو قال: من لم تُحْبِرْني بعدد ركعات الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
منكن» فهي طالق» قال لثلاث نسوة» فقالت واحدةٌ سَبْعَ عَشْرَة وثانية : حْمْسٌ عَشْرَة 
وثالثة: إخدّى عَشْرَةّ لم تُطْلْنْ واحدةٌ منهن؛ الأول في غالب الأحوال» والثاني يوم 
الجمعة» والثالث في حقٌّ المسافرء كذلك أورده صاحب «التتمة» ونقله القاضي الحُسَيْن 
أيضاء ونقل أنه لو قال لزوجته [أكرمن فرد اهمه ديناراد ركار توبهم توهسته إى2200 
فالطريق أن يضع المُضْحَف في حجرها؛ لأن ما في الدنيا موجود فيه على ما قال تعالى 
جِدَُهُ: طول رَطب وَلآ يَابِسٍ إلا في كِتَاب مُبِينِ» [الأنعام: 104 وفيه توقفٌ . 

وأنّه لو قال: كل كلمة كلَّمْتَنِي بها إن لم أقل مثلهاء فأنتِ طالقٌ» فقالت المرأة 
أنتَ طالقٌ ثلاثاً» فينبغى أن يقول: أنتٍ تقولين أَنْتَ طالٌ ثلاثاً أو يقول: أنتٍ طالقٌ ثلاث 
عن وثاق» وإذا قالت الزوجة: إذا قُلْت لك: طَلْْنِي ما تقول؟ فقال: أقول: طلَّفْيُكِء لا 


للق في ز: ويحكم الكلام. | (6) سقط في ز. 
(0) جملة فارسية معناها: إذ جاء الغد وأمرك على حاله مرتبك» فأنتٍ طالقٌ. 


كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق يض 


يقع الطلاق؛ لأنّه يُحْبر عما يَفْعَل في المستقبل. ولو كان في يدها كوز مَاءِء فقال: إن 
قلبت هذا الماء» فأنتٍ طالقٌ» وإن تركتيه فأنتِ طالقٌ» وإن شربتيه أو غيرك» فأنتِ 
طالقٌ» فيَخْصّل الخلاص؛ بأن تضع فيه خرقة فتبلها به. 

ولو كانت في ماء جارء فقال لها: إن مَكثت فيهء فأنتِ طالقٌ وإن خرجت منه. 
فأنتِ طالقٌ» قال الأشهنات لا تُطْلّق مكثت أو خرجت؛ لأن ذلك الماء قد فارقهاء 
بجريانه ويجيء فيه ما ذكره الإمام للعُزف» وإن كان الماء راكداًء فالطريق أن يحملها 
إنسانٌ في الحال» ولو قال إن لم تَعْدّي الجوز الذي في هذا البَيْت اليوم» فأنْتِ طالقٌ» 
فقد حَكئ الإمام في طريق البرٌ وجِهَيْن: 00-5 

أحدهما: أنها تأخذ من عدد تستيقنئه وتزيد علَيْه واحداً بغد واحد» حتى تنتهى إلى 
العدد الذي تستيقن أنه لا يزيد عليه» كما ذكرنا فيما إذا قال: إن لم تخبريني. عن عدده. 


والثاني: يلزم أن تبتدىء من الواحد وتزيد حنَّى تنتهي إلى الاستيقان» قال: 
واكتفوا على الوجهّيْن بذكر اللسان» ولم يعتبروا تولي العد» ولست أرى الأمر كذلك» 
فإنَّ من جَلّس بعيداً عن البيت الذي فيه» الجوزء وأخذ يذكر الأغداد» لا يُسَمَى عادًاء 
نعم» لو كان يرمق الواحد بعد الواحد» ويضبطء فهذا يُقَامِ مقام الفعل باليد ويعد عدذّاء 
وأما قوله في الكتاب ازمهكا كان لفقلد متهم لي العف ووضع في اللسان فعلى أيْهُما 
يُحْمَل؟ [فيه تردد]يا" فهو إشارة إلى أصل» نبني هذه الصور وأجناسه عليه» والمقصودٌ 
أنّه لا بْدّ من النظر في مثل هذه التعليقات في وضع اللسان» وفيما يَتَبَادَرُ إلى الفَهُم معّها ' 
في العُرْف الغالب» فإن تطابَقٌ الوّضْع والعرف» فذاك» وإن احتلَمَاء وكان المَمْهُومِ في 
العف مئه شيئاء وحقيقة الوضع شيئاً آخرء فالاعتبار للوضع أو العرف؟ فيه طريقان» 
كلام الأصحاب يميل إلى أعتبار الوضع» واستحب الإمام اتباع العُْفَد وساعده صاحب 
الكتاب» وذكرٌ كما ذكَرْنا في قوله إن لم تميزي نوى ما أكلتٌ عن نوى ما أكلتٍ فإن 
حقيقته بالوّضع الفغل وَالئّفريق» والمفهومٌُ مئه في العرفٍ الغالب التعيينُ» وردّد مثل 
ذلك في صُوّر أخرى, ثم بَيّن بقوله : «والتحقيق أن ذلك لا يضبط» أنه لا يمكن ترجيح 
أحَدٍ الجانبين» وإدارة الحُكم عليه على الاطراد والإطلاق» ولكن تختلف الحال فيه 
باختلاف العف اطرادا أو اقطراا» وكقه لاله 'اللنئل على لمق قر قوف" قفن 
يقوى العرف» ويترجّح» فيقتضي هجران الوّضْع» وقد يضطرب. فيُؤْخَذْ بمقتضى 
الوضع» وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستقبله» والله”" الموفق 


قَالَ العَرَالِنُ : وَلَوْ قَالَتْ: يا حَسِيسٌ فَقَالَ: إن كُنتُ كَذَلِكَ فَأَنتِ طَالِقٌ» فَإِنْ قَصَدَ 


)01( سقط في ز. (0) في أ: أعلم . 


18 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


المُكَائآة طُلْقَتْ بِكُلُ حَالِء وَإِنْ لَمْ بَقْصِد قلا تطَلّقْ إلا وْجُودٍ الخمّةِء وَإِنْ أَطْلّقَ فَالعْزْفُ 
يَقْضِي بِأنْ يُحْمَلَ اللّْظُ عَلَى المُكَاَأةٍ َقَد َرَددَ اللَفْظ وَالصَّيعَةُ للِتَّعْلِيقٍ وَهُوَ أَوْلَى هَها. 


قَالَ الرَافِعِي: هذه الصورة مثَالٌ لتعلّقات27 تجري في المخاصمة والمشاتمة بَيْن 
الزوجين» وموضعهما في الأغلب إذا واجَهْتٍ المرأة زَوْجَها بمكروه» وأسمعته قبيحاً 
فيقول الزوج على سبيل المكافأة: إن كُنْتُ كذلكء فأنتٍ طالقٌ» يريد أن يَغِيظها 
بالطلاق» كما غاظئه بِالشَّثم وإسماع المكروه» وكأنّه يقول: تزعمين أنّي كذاء فأنتِ 
طالقٌ إِذنْ فإذا قالت له: يا خسيسٌ» فقال: إن كنت كذلكء, فأنتٍ طالقٌء نُظِرَء إن أراد 
المكافأة» كما أوضحناهاء طَلَْقَتَء سواء كان خسيساً أو لم يكن2 وإن قصد التعليق» لم 
تظلى إل يرود الخسّة كما هو سبيل التعليقات قال أبو الحسن العبّادي : الخسيس مَنْ 
بَاعَ دينه بدذنياه وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيْره» ويشبه أن يقال: الخسيس في 
العرف؛ من يتعاطى ما لا يليق بحاله؛ شدة البُخَلء فإن وفعت الصفة المذكورة في 
مَحَلْ الإشكال» وكثيراً ما يَتّفْقَ ذلك في أنواع الشة والإيذاءء فالأصل أن لا طلآق» 
وإن أطلق اللّنْظ ولم يَقْصِدْ المكافأة ول حتقة السطليق؛ جريّنا عَلَ حقيقة اللفظء 
وهي التعليق» » فإن عم العرف بالمكافأة كان على الخلاف الذي سبّق في أنه يراعي وضع 
اللّفْظ أو العرف» والأصحء وهو المذكور في «التتمة» أنه يراعي اللّمْظ ولا يكاد يطرد 
عرف في مثل ذلك». وجواب القاضي الحسين يوافقٌ الوجه الآخرء فإنه قال في فتاويه: 
لو قالت المرأة لزوجها (مراز تويسك دارد)”"'فهي طالقء فظاهره المكافأة» فيقع 
الطلاق» فإن اذّْعَى أنَّه أراد التعليق» صُدْق بيمينه» فإذا حلف» فقالت المرأة بعد ذلك 
(ازتويسك مى دارم)”) صُدْقتء ووقع الطلاق» قال: ولو سكبَّتُء, واختلعت» ثم 
قالت: كُنْتٌ مستنكفة مئنك» فالطلاق واقعء والخُلْع باطل» لم يُقُبل قولها؛ لأنّها تسقط 
بذل الخُلْع عن نفسهاء ولو قالت يا سفيٌ» فقال إن كنُتٌ كذلك» فأنتٍ طالقٌ فإن قَصَّد 
المكافأة» طُلّقت في الحال» وإن قَصّد التعليق» طُلّقتء إن كان سفيهاء وإن أطلّقء 
فعلى الخلاف» ويمكن أن يُحْمَل السفه. على ما يوجب الحججرء وعلئ هذا نظائرُ ما 
يقع به الشدٌ ا ال ا 
أن القرّاد مَنْ يحمل الرجال إلى أهلهء ويخلى بينهم وبيْن الأهل» ويُشْبه أن لا يختص 
هذا الاسم بالأهل بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام”* » وأن القرطبان 


)١(‏ في ز: للتعليقات. (؟) جملة فارسية معناها: على مِنْكُ يمين واحدة (طلقة واحدة). 
() جملة فارسية معناها: لى عندك واحد. 


اق قال في الخادم : لا وجه لتخصيص النساء» بل الجمع بين الرجال والمرد كذلك» وكذا بين النساء 
والنساء المساحقات. 


كتاب الطلاق/ الشكٌ فى الطلاق خرن 


الذي يعرف من يَرْنِى بزوجته» ويسكت عليه”'2» وأن القليل الحمية الذي لا يَغَار على 
أفله '' ومجارسه ود وأن: القاذقق الذواق الذي يُرى أنه ب يشتري الطعام ليتذوق منه» وهو 

لا يريد الشّرَاء وأن الديوث من لا يمانع الناس من الدخول على زوجته؛ وفي ي الالرقم» 
للعبّادي أنه الذي يشتري جارية تغنى للئّاسء وأن البخيل هو الذي لا يودي الزكاة» ولا 
يقري الضيف فيما قيل». وأنه لو قيل له:.يا زوج الفُحْبْةَ» فقال: :إن كانت امراتي بهذه 
الصفة»؛ فهي طالقٌء فإن قَصَّد التخليص من عارهاء وقّع الطلاق» كما لو قَصَد 
المكافأة» وإلا فهُو تعليق» فيُنْظرء هل هي بالصفة المذكورة”" وأنه لو قال لها في 
الخضبوية ايش كوس انك #افقالت: وأَيْش تكون أ نْتَ؟ فقال: إن لم أكنْ أنا منك 
بسبيل» فأنْتِ طالقٌء ذكر القاضي الحُسَيْن أنه إنْ قَصّد به التعليق» لا يقّع الطلاق؟ لأنها 
زوجته» فهو منْها يسبيل» وإن قَصَد المغايظة والمكافأة يقع» والمقصود إيقاع الفرقة 
وقطع ما بينهما من السَّبَّبء وأنّها لو قالت لزوجها: أنْتَ من أهل الئّارء فقال: إن كُنتٌ 
من أهل النار» فأنْتِ طالقٌء فلا يحكم بوقوع الطلاق» إن كان الزؤج مسلماء لأنه من 
أهل الجنّة في الظاهرء وإن كان كافرآء حكم بوقوع الطلاق» فإن أسلم بعد ذلك بان أنه 
لم يَقَعء ولو قالَت: يا سَفِلّة. فقال: إن كنتٌ كذلكء فأنتٍ طالقٌء فلأصحاب أبي 
حنيفة اختلافٌ شديدٌ في تفسير هذه اللفظة. 

قال إسماعيل البوشنجي: والأولى أن يُقَال: هو الذي يتعاطى الأفعال الدنيئة» 
ويتعودهاء ولا يقع هذا الاسم على الإنسان بأن يَتفْقَ منه نادراً؛ كاسم الكريم السيد في 
نقيضهء ولا يخفى أن النُظر في تحقيق هذه الأوصاف إِنّما يُحْنَاجٍ إليه عد حمل اللّفْظ 
على التعليق» فأما إذا كان محمولاً على المكافأة» فيقع الطلاق في الححال» ولا يحتاج 
إلى هذا النُظرء والكوْسّجٍ من قل شَعْر وجهه مع انحساره عن عارضيه. 
وعن أبي حنيفة أنّه الذي عدد أسنانه ثمانية وعشرون. 


وذكر أبو العباس الرُوياني أن الأحمْقٌ من نقّصَتْ مرتبة أموره وأحواله عن مراتب 


)١(‏ قال فيٍ الخادم: في «المحيط» للحنفية أنه الذي يقحم رجلا على امرأته ويصيب منه مالاً. 
زفق قال في الخادم: وهذا يسمى القرنان» قال المطرزي في المقرب: القرنان نعت سوء في الرجل 


الذي لا غيرة له 
() قال النووي: القحبة: هي البغيُء وهي كلمة مولدة ليست عربية والله أعلم وأنكر في المهمات 
كونها مولدة. 


قال في الخادم : وهو عجيبء» فقد ذكر جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في العيباب وحكاه 
عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة» قال وقال ابن دريد القحبة الفاسدة الجوف إلى آخر ما 
ذكره. 
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أمثاله نقصاناً متبايناً بلا مرض ولا سبب5؟. وأن الغوغاء: الذي يخالط المفسرين 
والمنحرفين يخاصم الناس ولا تقية فيه 

ولو قال: إن خرجتٍ إلا بإذني» فأنتٍِ طالقٌ» فقالت: أنتَ أعظم سجنء فقال إن 
لم أكن عظيماًء فأنتٍ طالقٌ. 

قال إسماعيل البوشنجي: لا ييجُورُ فيه على قياس المَذْهبٍ إلا أحد قولين» إما أن 
يراعي الصفة» وإما أن يِقْضِيَ بوقوع الطلاق في الحال» حمْلاً على طريقة المكافأة» ولو 
قالّث: يا جهودروي فقال: إن كنت كذلكء. فأنْتِ طالقٌ» وقصد التعليق» قال الإمام: 
وقع ذلك في الفتاوى» وأكثروا في التعبير» عن هذه الصفة» فقيل هي صُمْرة الوجهء 
وقبل الذلةٌ والخساسة» وكان جوابنا فيه أن المُسْلِم لا يكون على هذا النعت» فلا يَمّع 
الطلاق» قال في «الوسيط» : وفيه نَظرٌ؛ لأن الحال يتصور وصفاً في المُسْلِم حت يُصَدّق 
في تارةٌ وَيكذت أخرىء وذكر أنه وقع في الفتاوى أن رجلا قال لزوج ابنته في 
مخاصمتها : لم تحرك لحيتك» فقد رأيت مثل هذه اللّخية كثيراً؟ فقال: إن كنت رأيت 
مثل هذه اللحية كثيراً» فابنتك طالقٌ»ء قال وليْس المراد الممائلة في الشَّكلء والصورة 
وعدد الشعرات» وإنما يُكنَئ باللحية في مثل هذا الموضع عن الرجولية والفتوة 
ونحوهماء فإن حُمِلَ اللفظ على المكانأة» وقّع الطلاق» وإلا فلا يقع؟ لكثرة الأمثال» 
وفى «النّيّمة» أنّه إذا نُسب إلى فغغل سيىء كالزناء واللواط» فقال: مَنْ فغلّه مئْل هذا 
فامرأته طالق» وكان ذلك فغْلّه لم يُْكمْ بوقوع الطلاق» لأنه لم يوقع الطلاق» إنما 
غرضه ذم من يفعل ذلك» وكأنّه يقول: لا يستحسن إمساك امرأة مجرمة في بيته لا يفعل 
مثل هذا الفغل. 

ولو قال لامرأته زينت أَوَ سَرَفْتِ كذا؟ فقالت: لم أفغْل» فقال: إِنْ كنت زنيت أو 
سرقت فأنتٍ طالقٌ» يحكم بوقوع الطلاق في الحال» لإقراره السابق والله أعلم. 

كَالَ العَرَالُِ : وَلّو عَلْقَ عَلَى مُحَالَمَيهَا لِلآمْر ثُمّ قَالَ: لآ تُكَلمِي رَنْداً فَكَلْمَثْ لَمْ 
نطق لأ مُحَاَفة لَِيء وَهَد بازع في المزف وَلَوْ عَلْنَ عَلَى النهي كَقَالَ: تبي 
فَْقَعَدَتْ قِيل: إِنُهَا طُلْقّثْ لأنّ الآمْرَ ِالشَّيْءٍ نَهِيْ عَنْ ضِدَهٍ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَْ كَالَ: أنتِ 
طَالِقٌ إلَى جين أو رَمَانِ طُلْقَّتْ بَعْدَ لَحْظَةَ وَكَذَّلِكَ قَالُوا ذ فِي العَضْر وَالْحُقُبِ وَهُوَ بَعِيدٌ 


)١(‏ قال النووي: قال صناحب «المهذب» و «التهذيب» في باب كفارة الظهار: الأحمق: من يفعل الشيء 
في غير موضعه مع علمه بقبحه. وفي «التتمة و «البيان»: أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. 
وفي «الحاوي»: أنه من يضع كلامه في غير موضعهء فيأتي بالحسن في موضع القبيح» وعكسه. 
قال أبو العباس ثعلب: الأحمق: من لا ينتفع بعقله. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 15١‏ 


وَلَو عَلَقَ عَلَى الضَرْبٍ لَمْ يَحْنَتْ بِالضَرْب متا وَالمَسُ بَعدَ المَْتِ مسنُء وَلَمْسُ الشْمرِ 
وَالظَفْرِ لآ يُحْيِتُء وَالقُنُومُ بالمَبتِ ليس بِقُدُومء وَقَذْفُ المَهِتِ قَذْفٌء وَرُؤْيَةِ المَبِتِ 
رُؤْيَ وَالرؤْيَةُ في المَاءٍ الصّافِي رُؤْيَةّ وَفِي الْمِرَآةٍ فِيهِ تَرَدُدُ وَرُؤْيَةُ خَيِرِهَا الهلآلٍ 
كَرُؤْيَتهَاء وَالِهَمْسُ بالكلام بِحَيتُ لأ يمع لس بكلام؛ وكَذَلِكَ عَلَى مَسَافةٍ لآ تُسمغ» 
قَإِنْ حَمَلَ الرّيحُ الصَّوْتَ فَفِيه نَظَرٌء فَإِنْ مَتَعَ م الذُهُولُ أو اللّمَط السَمَاعَ فَهُوَ كلامٌ. 


قَالَ الرّافِعِيُ: إذا علق الطلاق على مخالفة الأمر والنهي [فلو قال: إن خالفت 
نهيي فأنتِ طالقٌ» * ثم قال: : قومي2» فقعدت» وقع؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن أضدادهء 
وهذا فاسد؛ إذ ب ا وإن كان» فاليمين لا ينبي عليه 
بل على اللغة أو العرف» لكن في المسألة الأولى نظر يسبب العرف"'؟ ولو قال: أنتِ 


)١(‏ قال في الخادم: هكذا ثبتت هذه المسألة في النسخ الصحيحة من الرافعي وسقطت من بعضها 
وظن في المهمات أن النووي زادها من عندى وليس كذلك فها هي عادته في الزائد وإنما نقلها 
من أصل موجود فيه ذلك» واعلم أن هذا يعين لفظ الرافعي هو لفظ الوسيط حرفاً بحرف وهو 
عجيب لا نظير له في الرافعي أن يحكي مسألتين بلفظ المصنف من غير أن يعزو اللفظ إليه ولقد 
تبعه حتى في رفع خبر ليس من قوله ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده وسيأتي بقية كلامه. 
والشيخ المصنف تبع الرافعي أيضاً في رفع خبر ليس وهو منصوب ولم يظهر لأي معنى فعل 
ذلك ثم قال في الخادم: ولا شك أن الرافعي استشكل المسألة فبلغها من الوسيط رحل به كلام 
الوجيز وكلامه في الشرح الصغير أوضح من ذلك ولم يذكر ابن الرفعة في المطلب فيها غير قدر 
يسير كما سنذكره وأنا أذكر الله تعالى بالوقف عليه فأقول: 
الفرع الأول: أول من ذكره فيما علمت ابن سريج فقال في كتاب الودائع ومنه نقلته إذا قال لها 
متى أمرتك بأمر تخالفيننى فيه فأنتِ طالقٌ ثلاثاً لا مكلمى أباك ولا أخاك ولا مكلمتهماء فالجواب 
لا تطلق لأن الذي عقد عليه اليمين هو أمرء والذي كان منه هو نهي. انتهى . 
وجرى على هذا الحكم والتعليل الأصحاب على اختلاف طبقاتهم» فمنهم الماوردي في الحاوي 
والقاضي أبو الطيب في تعليقه وزاد لأنها ما خالفت أمره وإنما خالفت نهيه والنهي ليس بأمر في 
الحقيقة» وتبعه ابن الصباغ في الشامل وكذلك الإمام في النهاية والغزالي وصاحب البيان وصاحب 
التتمة وصاحب الكافي والروياني في البحر وعزاه لابن سريج» وحكى عن ولده فيه احتمالاً كما 
ستذكره وذكره أيضاً صاحب الذخائر » إلى أن قال واتفق الكل على التعليل بأنها خالفت نهيه لا 
أمره إلا صاحب التتمة فإنه أشار إلى مباحثه يخرج قيداً وهو أن من زعم أن النهي أمر لا بدّ أن 
يمنع كونها لم تخالف أمره. ثم ليس بلازم أن نقول بالوقوع لأن مبنى الأيمان على ما يفهم عرفاً 
وقد يدعي مدع أنه لا يفهم في العرف من هذا مخالفة الأمر وأن العرف في ذلك مضطرب فيرجع 
إلى الاسم اللغوي وليس النهي أمراً في اللغة وإلا الأمر تهيأء وإنما قال من قال: الأمر نهي 
والنهي أمر عن ضده من بحث عن معاني الأمر والنهي لا عن الحروف والأصوات» ثم أطال في 
ذلك إطالة كثيرة فليطلب منه. 
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طالقٌ إلى حين أو زمان» أو بعد حين طلقت بمعنى لحظة» ولو قال: إذا مضى حقب أو 
عصر فأنتٍ طالقٌ» قال الأصحاب: يقع بمعنى لحظة؛ ٍ وقال الإمام وصاحب الكتاب هذا 
مشكل؛ لأن اسم الدهر والعصر والحقب لا يقع إلا على الزمان الطويل» قال الإمام 
والعصر هو الذي يحوي أمماًء فإذا انقرضوا انقرض العصر ومن قول الناس انقرض 
عصر الصحابة» ومن قول الأصوليين هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصرء 
وهذا بين في معنى العصرء وليس ينقدح في الذهن يعني إذا أطلق وقرن بالمعنى إلا 
الحمل على العصرء ولست وائقاً بهذا لكن استبعاد وقوع الطلاق بمعنى الزمان اللطيف 
والتعليق بالعصر والدهر والحقب حقء ويؤيده أن أهل اللغة أوردوا أن الحقب بسكون 
القاف ثمانون سنة» وربما زادوا على الثمانين» والحقب بضمتين: الدهرء والحقبة بكسر 
الحاء واحدة الحقب وفسر أهل اللغة الحقب بسكون القاف بثمانين سنة» وليس فى كتب 
الفقداما يخالفه وإذا علّن الطلاق بالضرت» :طلقت إذَا تحصل الشرت: بالسوط أو- الوك 
أو اللكزء ولا يشترط إلا تكون حائل» والأشْهّر أنه يعبر أن يكون فيه إيلام؛ ومنهم من 
لمك يشترط الإيلام » واكتفى بالصّدمة لأنّه قد يضرب جد مجتمع اللخم من الإنسان بجميع 
الككفٌ فيلتذ به التذاذ المَعْمور» وهو ضَرْبء وليس بإيلام وإلى هذا مال الإمام أَنَّ 
الإيلآم وخده لا يكفِي؛ فإنه لو وضع حَبجَراً ثقيلاً عليه انصدم حتى تختهء لم يكن ذلك 
ضرباء وإن حصّل الإيلام» وإن الصدمة المجردة لا تكفي فإنّه لو ضَرّبٍ أنملة على 
ِنْسَانْء لا يقال: إنه ضربه» وكان المعتبر في إطلاق اسْم الضرب الصدم بما يُؤْلم أو 
يتوقع منه إيلام» ويدل عليه اتفاق الأصحاب على أنه لا يقع الطلاق» إذا كان المَضْروب 
مَيتَآء لأنه ليس في مظنة الإيلام» وأثبت القاضي الرُوياني فيه خلافاء فقال يعد ذكر 
المسألة وحكمها وَغْلّطٍ من قال غيره» والعض» وقطع الشعرءٍ لاسي قرا فلا يع 
به الطلاق المعلّق بالضرب. قاله ابن سَرَيْحء وعن المُزَني توقفٌ في العض ؛ لحصول 
الصدمة والإيلام» فكأنه ضَرْبٌ بالسن. 
لقان لو علق بالمسء» 'وقع الطلاق إذا مسّت شيئاً من بدنه حيّاء كان أو ميتاء 
تتفدظ آذ يكون وراءه حائلٌ ولا يقع بِمَسٌ الشعر وَالظذي قال الإمام: الوه القطع 
اع الا تنتقض بمسها من إنسان إن لمسه؟ وليس هذا بالبين» 
والأشبه مَجِيْء التردّد فيه . 
الثالثة: إذا علّق بقدوم زيْدء طَلَّقَتْ إذا قَدِم راكباً أو ماشياء وإن قدِم به ميتاً لم 
يقع فإنه لم يَقُدَمء وإن حمل وقَدِمبه» نُظِرَ؛ٍ إن كان بأمره واختياره» فهو كما لو قَدِم 
راكبء وإن لم يكن بأمرهء لم يقَّعْء سواءً كان زَمِناً أو صحيح البدن» هذا هو الظاهرء 
ويأتي فيه خلآفٌ لأن صاحب «المهذب» وغيره نقلوا طريقاً فيما إذا حلف أن يدخل 
الدارء» فحمل بِغَّيْر إذنه واختياره وأذْخل)؛ أنه على القولَيْنَ فيما إذا أكره حنّى دحل 
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بنفسهء ووجهوه''' بأنا سوّينا في حال الاختيار بِيْن دخوله بِكَفْسه ودخوله محمولاً 
فكذلك يستوي في حال عدم الأحثان يتن وله بتفمنه ودتخوله: متجفولة. 

الرابعة: إذا علّق الطلاق بقذف زيْدء وقع الطلاق بقذفه حيّا كان أو ميتاً؛ لأن 
قذف الميت كقذف الحيّ في الحكم. ووقوع اللفظ عليه ولو قال: إن قذفت فلانا في 
المسجد فأنتٍ طالقٌ» فالمعتبر كون القاذف بالمسجدء بخلاف ما لو قال: إن قتلت فلانا 
من المسجد فأنتٍ طالقٌ» كان يعتبر المقتول في المسجد. 

والفرق أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع مما يهتك حرمة المسجدء 
وهتك الحرمة بكون القذف والقتل في المسجد يحصل إذا كان القاذف. فيه والقثل من 
المسجد إثما يتحصل إذا كان المقتول فيه فلو قال المعلق: أزدث فى القذف كن 
المقذوف في المسجدء وفي القَيْل كَوْنَ القاتل في المسجد. فهل يُقُبل ظاهراً. 

وحكى الإمام فيه تردّدآ» والظاهر القبول» لصلاحية اللفظ للمعنيين» وإذا كان 
المَرْق عنّْدِ ذكر المسجد مأخوذاً من قرينة الحال» فلو قال: |[ إن قَذَفْت في الدارء وقتلت 
وجب الحال ويُِرَاجَع المعلق. 

الخامسة: إذا قال: إن رأَيْت فلاناء فأنتِ طالقٌء فرأثئه حيًا أو ميتاء مستيقظاً أو 
نائماء وقع الطلاق» ولا اس و المرئي أو الرائي مجنوناً أو سكراناً ويكفِي رؤية 
شيّء من بدنه» وإن قلّ. 

وفي وجه المعتبر رؤية الوجهء وإن كان كله ملفوفاً في الثوب» لم تُطلّق» ولو 
رأثه في المنام» لا تُطلّق ؛ فإنّه لا يقع اسم الرؤية المُطلقَة ؛ عليْه» وإن كان في ماء صافٍ 
لا يمنع الرؤية. كَرَأَنْهُ فيه» فعن القاضي الحسّيّن: أنه لا يقع الطلاق. والصحيح 
الوقوع» والماء اللطيف بَيْن الرائي والمرئي كأجزاء الهواء بينهماء ولهذا لا تصح صلاة 
الواقف في هذا الماء ويكونُ حكمه حُكُمَ العارين» وَلوَرَانة شوح وروا زْجَاج شفَّافٍ» فهو 
كما لو كان في الماءء فرأته ولو نظرت في المرآة أو في الماء فرأتّه؟ قال الإمام هذا فيه 
احتمال؟ لأنهى إن حصّلّت الرؤية في الحقيقة» ؛ لكنه يصحٌ في العرف أن يقال: ما رآى 
وإنما رأى مثاله أو خياله» والظاهر أنَّه لا َع م الطلاق» وبه أجاب صاحب «التهذيب» فى 
المراة والمعولي في الدراة والماءجديعاء ولو كانت المراة عنياء فعال: :إن رايت 
فلاناء فأنتِ طالنٌ» ففى «النهاية» أن المذهب أن الطلاق معلّق بمستحيل» ا كمه وفيه 
وجه أنه ين عندى واجتماعهما في مجلس واحد؛ لأن الأعمى 
يقول رأيتٌ اليَوْم فلاناء ويريد الحضور عنده. 


)١‏ في ز: ووجهه. (1) في ز: يحتمل. 


١5‏ كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


وقوله في الكتاب «والرؤية في الماءٍ الصَّافِي رؤية؛ يريد به ما إذا كان المرئيّ في 
الماء الصافي»؛ فأما النّظر في الماءء ورؤية الشخخص فيه كالنظر في المرآةء ولا فزق 
بئ بينهماء وليعلّم قوله: «في الماء الصافي رؤية» بالواو لما حكينا عن القاضي؛ وك 
الطلاق برؤيتها الهلال أو برؤية نفْسِه فهو محمول على العِلّم» فرؤية غيْر المعلّق برؤيته 
كرؤيته» وعلى ذلك حُمِلَ قوله يلِ: «صُومُوا لِرْؤْيَتهِه ويقال: رأينا'© الهلال ببلد كذاء 
ويراد رؤية بغض أهل البلدء وتمام العدد كرؤية الهلال» حتى يقع به الطلاق» وإن لم 

ير الهلال لحائل» ٠»‏ حُكِيَ ذلك عن أبي إسحاق» ولو قال المعلق أردثٌ بقولي : «إن رأَيْتِ 

أو رأَنِْتِ» المعايئة قُبلَ قوله في الباطن» وفي الظاهر وججهان: أشبههما القَبُول أيضاء 
والمذكور في «التهذيب» أنه لو كان المعلّق برؤيته أعمىء لمْ يُقْبل التفسير بالمعاينة في 
الظاهرء ويجئء على قياس ما ذكرنا فيما إذا قال للعمياء» إِنْ رأَْتِء فلاناً فأنتٍ طالقٌ» 
أن يسوي بين الأعمى والبصير» في قَبُول التفسير بالمعاينة» وبالقبول أجاب الحَتَاطِي» 
وحَكئ فيما إذا أطلقٌ فلم يُرِدْ شيئاً قوليْن في أنّه هل يَمَعْ الطلاق برؤية الغَيْر وجميع ما 
ذكَرْنَا فيما إذا جرى التعليق برؤية الهلال بالعربية» أمّا إذا جَرَى بالعجمية» فعن القمّال: 
أنه يُحْمَّل على المعاينة دون العلم. » سواءٌ فيه البصير والأعمّئن» وادعى أن العْرْف 
المذكور لم يُثبت إلا في العربية» ومُنَع الإمامُ الَرْق فيه بين اللغتين. 

وفي «التهذيب» وَجَْْهٌ أنه يحمل في حق الأعمّئ على العلم» وإذا أطلّق التعليق 
برؤية الهلال» حمل على أوّل شَهْر تستقبله حتّى إذا لم تر في الشهر الأول ترتفع 
اليمين» قاله في «التهذيب»» وهذا يخالف القَوْل بوقوع الطلاقٍ بتمام العدد على ما مَرّ 
ويمكن أن يُحْمَل ذلك على ما إذا صَرّح بالمعاينة» أو فسر بهاء وقبلناه. 

قال: والرؤية في اللَيْلة الثانية والثالئة كهي في الأولى. ولا أئّرَ للرؤية في الليلة 
الرابعة؛ فإنه لا يُسَمّ هلالاً ثلاث وفي «المُهَذّب» أنه لو لَمْ يرَ حنّى صار قَُمَراء لم 
الى بالزقانة تشدهه وحكى وجهين في أنه بم يصير قَمَراً. 

أحدهما : باستدارته . 


والثانى : بأن و 0 


ويعتبر أن تكون الرؤية بعد عُرُوب الشمسء ولا أثر للرؤية» قبْله» وقوله في 
الكتاب «ورؤية غيرها الهلال كرؤيتها» يعني إذا كان التعليق برؤيتهاء ويجوز أن يعلم 


)١(‏ فى ز: رأيت 
(؟) قال النووي: هذا المنقول عن «المهذب». مذكور في «الحاوي»» وفيما تفرع عنه» والمختار ما 
ذكره البغوري. 


كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق ١‏ 


بالحاء؛ لأن الحكاية عن أبي حنيفة أنّه يُعْتَبّر رؤية المعلّق برؤيته خاصّة. 

السَّادِسَة: قال: إن كَلَّمْتِ فلاناً» فأنْتِ طالقٌء فكلمته» وهو سكران أو0© 
مجنونٌ» يقع الطلاق» والصّرط ؛ على ما بيناه وفي «الشامل» يشترط أن يكون السكران؛ 
بحيث يُسْمَع ويكلمء إلا فهو كالناء ثم» ولو كلمت ومو ثم» أو مغمى عليه لم يقّع 
الطّلاق» وكذا لو هذت في نومهاء أو إغمائهاء ولو كَلْمَيْ وَهي مجنونة» أطلّق ابن 
الصَّبّاغْ القول أنه : لا يقّع الطلاق» وعن القاضي الحَسَيْن : أنه يقع' والظاهر تخريجه على 
الخلاف في حنث الناسي» والمكره؛ فإن قصد الجنون أضعف من قصد المكرهء 
وسكرها حتى تكلمه لا يؤثر على الأصح إلا إذا انتهت إلى السّكر الطافح؛ ولو حَقَضَتْ 
ضرتها يديت ا ينيع وهو اليس بالكلا ؛ لم يقع الطلاق» وإن وقّع في سمْعِه 
شيْء اتفاقاًء وفهم”" المقصود لأنه لا يقال: إنها كلَّمَنْه وكذا الحكم لو كلّمَئْه من 
مسافة بعيدة 0 4 ولو اختطف الريح كلامهاء وحمل وأوقعه في 
السَمْعْ؛ فقد أشار الومام إلى تردّد فيه» ولاظاهر أنه لا يقع الطلاق» وإن كانت المسافة 
بحيّث يسمع منها الصوت؛ وقع الطلاق» إن لم يَسْمَع المكلم؛ لذهول أو شغلء فإن 
لم يسمع لعارض أو لغط أو ريح أو لما به من الصّمم» فوجهان: 

أحدهما: وهو الذي أورده الإمام. وصاحب الكتاب في اللغط» وبه أجاب 
القاضي الروياني أنه يقع الطلاق؛ لأنها كلّمَنْه وعَدّم السماع إنما كان لعارض» فأشبه ما 
إذا كان للدفول: 


وأصحهما: عند صاحب «التهذيب» أله لا يقع الطلاق حنّى يرتفع الصوت بِقَّدْر ما 

يسمع في مثل تلك المسافة مع ذلك العَارض» فحينئلٍ يَمّع » وإذالم يسع وذلك؟ لأن 
الاعتبار بما يَكُون تكليماً مع مَثْلهء ولهذا يختلف كم القريب والبعيد» ورأى الإمام 
القَطع بالوفوع إذا كان اللغط بِحَيْثْ لو فُرِض معه الإِصَعَاءء لأمكن الا وكذا في 
تكلم الأصم إذا كان وجهه إليه. وعَلِمَ أنه يكانينة 1 وقطع الحناطي بعَدّم الوقوع إذا 
كان الصّمّم بحيث يَمْنَع السماع أصلاًء ويحكى قولين فيما إذا قال: إن كلّمْتٍ نائماً أو 
غائباً عن البلد؛ هل يقع الطلاق في الحال بناءً على الخلاف في التعليق بالمستحيلات» 
يحتمل أن يقال: لا يقع الطلاق حتى تخاطبه مخاطبة المكلمين وبنحو منه» أجاب 
القاضي أبو الطيّب فيما إذا قال: إن كلّمْتٍ ميتاً أو جماداًء فأنتٍ طالقٌ والله أعلم. 


فق في ز: و. (0) في ز: مفهوم . 

[فر4 ما صححه البغري صححه النووي في تصحيح التنبيه» لكن صحح المصنف في الشرح الصغير 
خلافه وصححه جماعة من الأئمة ونقله في التتمة عن النص فظهر أن ما جرى عليه الشيخ في 
باب الجمعة أنه المذهب. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ٠١‏ 


5 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


قَالَ الِعَزَالِىُ : َكل ل عل به ذا صل م مِنَ المُكْرَهِ أو النّاسِي قَفِيهِ قَوْلانِ» فَإِنْ 
قَصَدَ مَنْعَهَا عَنِ المُخَالفَةِ فتسِيثْ لَمْ تطلق 


قَالَ الرَافِعِئْ : إذا علّق الطلاق بِفِعْل إنسان» فوجد ذلك الفغل منْهء وهو مُكرَهٌ أو 
ناس للتعليق أو جاهلٌ به فعن القمّال أنه لا أئر لوُقُوع الفغل في هذه الأحوال» ولا 
يخرج وقوع الطلاق على الخلاف في حصول الحنث إذا حلّف أن لا يدخل الدار» 
فدَخّل مكرهاً أو ناسياء وفْرقٌ بأن التعويل في اليمين على تغظيم اسم الله(" تعالى» 
والحنث في هثّك حُرْمَته وهذه الأحوال تمْنَع حصول الهثك» والتعويل في تعليق 
الطلاق على حُصّول الصفات المعلّق عليهاء وهي حاصلةٌ» وإن فُرِضَتْ هذه الأحوال 
فظاهرٌ المَذْهب أن لذلك الخلافي مجالاً ها هنا أيضاًء فقد يقصّد بتعليق الطلاق 
الحنث» والمَنْعِ كما في اليمين» وعلى هذا؛ فَيُنْظَ ؛ إن علّق الطلاق بفِغْل نفْسِه ففعله 
مكرهاً أو ناسياء ففي وقوع الطلاق قولان؛ وجه الوقوع: وجودٌ الفغل المعلّق بهء 
ووجه المئع : أن الإكراه والنسيان مرفوعان عن الأمة» فكأنه لم يوجَدٍ الفعل؛ ولهذا 
قلنا: إِنَّه ليقع للاق المكدن وقد ذكر صاحب «المهذب» والقاضي الرُويانيٌ 
وغيرهما: أن الأظهر في الأيمان أنه لا يَحْصّل الحنث بفعل الناسي والمكره وريه أن 
يكون الحال”" في الطلاق”" مثله» وإن علّق الطلاق بفغل المرأة أو بفغل أجنبي» إن 
لم يكن المتعلّق بفعله شعورٌ بالتعليق» ولم يقد الزوج إعلامه أو كان المعلّق بفعله 
ممّن لا يبالي بتعليقه » كما لو علق بقدوم الحجج أو السلطان» وقع الطلاق» إذا ود 
0 لفعل» وان كان مغ الكراه والنْسيان» لأنّه ليس في التعليق» والحالَةٌ هذه غرّض 
حَثُ ومنع» وإ وإنما الطلاق معلّق بصورة ذلك الفغل» ومئهم من أَجْرَى القولَيْن في صورة 
الإكراهء لأن الإكراه يُضْعِف الاختيارء وكأن الموجود فعُل المكرهء وإن كان المعلق 
بفعله شاغرا بالتعليق وكان؟ مِمّن لا يبالي بتعليقه. تتخري فى صصرارتي السياة والاكراه 
الخلافث» ولْيُعْتَبَر مع ذلك قَصْده الحث والمنع» وكذلك فَعَل ابن الصبّاغ والإمام ؛ فإنّه 
قد يَقُصد التعليق بصورة الفغل» وإن كان الشخص ممَن يبالي بتعليقه. ويلائمه ما ذكّر 
صاحب الكتاب ها هناء وفى «الوسيط» أنه لو قّصَّد منْعَها من المخالفة» فنَسِيّتْ لم 
تَظلق؛ أنه لم تتحقّق مخالفة لكنّه نفى ة في «الوسيط» الخلاف» ويُشبه أن يُرَاعَول مغنى 


: سقط في ز. (0) في أ: الخلاف.‎ )١( 

(9) قال النووي: قد رجح الرافعي في كتابه #المحرر» أيضاًء عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً» 
وهو المختار للحديث الحسن «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» والمختار» 
أنه عام فيعمل بعمومهء إلا فيما دل دليل على تخصيصه» كغرامة المتلفات. 

(4) في زوإن كان. 


كتاب الطلاق/ الشكٌ في الطلاق / : 17 ١‏ 


عاق ورطرة الخلاف”'' ولو علّق الطلاق بدخول الطفل والبهيمة والسَتَوْره وجد 
الدخول» حَصّل الحنث. قال الحناطي: ويُخُتمل أن لا يخصّل إن حَصّل الدخول 
كرهاً. فلا حَيْتْء قال: ويُخْتمل أن يخصّل الحنث؛ الصبايد ع رد 
صحيح [فلا أثر لإكراههم] '' قو له في الكتاب: ففيه قولان يجوز إعلامه بالواو لِمَا 
حكينا عن القَمَالء وأيضاً فإنّه مظلَقٌّ. ل ال ل ان 
بالتعليق» ٠‏ لم يُؤئْر الإكراه في أحد الطريقين» وهو الأظهر ولا أ ثر للنسيان في هذه 
الصورة» بلا خلاف والله أعلم . 


وذ وفق الله تعالى لشرح [هذ]6© فنعقبه بمسائل وصُوّر مبددة: 


إذا قال لأربع نسوةٍ تحته: : إن لم أطأ واحدةٌ منْكُنٌ اليوم» فصواحبها طوالقٌء فإن 
وطىء واحدةً مِنْهُنّ في ذلك اليوم» انحلّت اليمين» ٠‏ وإن لم يطأ واحدةٌء وقعث على كلّ 
واحدةٍ منهن طلقةٌء ولو قال: يكن لم أطأها اليوم» فالأخرياتٌ طوالقٌء ومضى اليوم» 
ولم يطأ واحدةٌ» طلّقت كل واحدة ثلاثاً؛ لأن لها ثلاث صواجِبَ لَمْ نطاهاة ولو ع2 
واحدةٌ طُلّقت هي ثلاثاً [لأن لها ثلاث صواحب لم يطأهن] وكل وااحدة ين 
الأخريات طَلْفْنَ» ٠‏ لأن لكل واحدة منهن صاحبئين لم يطأمْمَاء ولو وطىء اثنتين طَلْقَت 
كل واحدة مئهما طلقتين» وكل واحدة من الأخريبن طلقةً» ولو وطىء ثلائثاً؛ طُلّقت كل 
واحدة مئهن طلقةٌ ولم تُطلّق الرابعة؛ لأنّهِ ليس لها صاحبة غيْر موطوءه. ولو قال: 
أيتكن لم أطأهاء فالأخريات طوالق» ولم يقيّد يوَقْتء فجميع العمر وقْتٌ له. فإن مات 
أو مُنْن قبل الوطءع. طُلّقت كل واحدة ثلاثاً قبيل ا وإن ماتث واحدة قبل الوطءع. 
والزوج حيٌ» لم يُحْكم بوقوع الطلاق على الميتة» لأنه قد يطأ الباقيات» ويقع كل 
واحدة من الباقيات طلقة» ولو ماتت ثانية قبل الوطء: تبيّن وقوع طلقة على الأولى قبل 
موتهاء وطُلّقت كل واحدة من الباقيتين طلقة أخرىء وإن بقيتا في العدةء فإن مائّث ثالثة 
قبْل الوطءء تبيّن وقوع طلقتين على الأوليين قبل موتهماء وطُلْقّت الباقية طلقةٌ ثالثة» 
فإن مانت الرابعة قبيل الوطء تبِينٌ وقوع الثلاث على الجميع. 

قله أنتِ طالقٌ عشرأٌ فقالت تكفيني ثلاث» فقال: الباقي لضرَّتِكِ. 0 
على الضّكة * شية؛ لأن الزيادة على الثلاث لعُرٌ ولو قالت تكفيني واحدةًٌ فقال: | 


لق قال النووي: : الصحيح قول الغزالي؛ ويقرب منه عكسه» وهو أنه لو حلف لا يدخل عمداً ولا 
ناسياً. فدخل ناسياء فنقل القاضي حسين: أنه يحنث بلا خلاف. 

(؟) قال النووي: ذكر الإمام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة كثيرة جداً» متعلقة بتعليق الطلاق وغيره» 
فقدمت منها جملاً وفرقتها على مواضع تليق بها مما سبق» وأذكر هنا باقيها إن شاء الله تعالى . 

() سقط في ز. 


١14‏ كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


لِضَرَتِك يقع عليها ثلث وعلى الضّرَّة طلقتان» إذا نوى» قاله في «التهذيب». 

قال: إن سرقْتٍ مني شيئاً فأنتِ طالقٌ» فدفع إليها كيساً فأخذت مئه شيئاء لا 
تطلق» لأنه يُسمّئ خيانةٌ : الا سرقة والغزف قد تنازع في ذلك . 

قال لامرأته: إن كلّمْتّك فأنتٍ طالقٌ» ثم أعاد مئة أخرى» طُلْقَتَ؛ لأنّه قد 
كلّمها وبالإعادة» ولو قال: إن كلّمْتّكَ فأنتٍ طالقٌ» فاعلمي ذلكء طُلُّمَتْ بقوله 
فاعلمي ذلك وقيل : نه إذا كان موصولاً بالكلام الأول» لم يُوَْر؛ فإنه من تتمته» ولو 
قال: إن كلّمْتُكء فأنتٍ طالقٌ» إن دخلْتٍ الدارّء فأنتِ طالقٌ» فالتعليق الثاني كلام 
معهاء فتطلّق»ء وإن قال: إن برأتكِ بالكلام ؛ فأنتِ طالقٌ» وقالت: إن برأتّك بالكلام 
فعَبّدي حرٌء ثم كلمها ثم كلمته؛ لم تُطْلّقَ هي ولم يعْتّق العبد؛ لأن يميئه انحلت 
يتعليقهاء ويمينها انحلت بكلامه ولا ولو قال لغيره إن برأتك بالسّلام فعَبّدي حر 
وقال ذلك الغير: إن برأتك 0 فَعَبْدِي خرٌ ثُ م سَلْمَ كل واحد منهما على الآخر 
دفعة واحدة قال في «النهاية: لا يُعْتَقُ عبْدُ واحد مئهماء لأنّه لم توجّد البداية بالسلام منْ 
واستددتهها بوتتحل السمدو فزن مسا بج رلك :| عتعيا صلل الجر لن يقس واد من 
عبديهما لأنه ليس مبتدثاً . 

قال المَدْيون لرب الدين: إن أَحَذْْتَ ما لك علي فامرأتي طالقٌّء فأخذه مختاراء 
طلّقت امرأة المدؤود» سواءً كان مختاراً في الإعطاء أو مكرها + :وسؤاء اعطق يقسي أو 
بوكيله» أو استلبه رب الدين. 

وَبِمِثْلِهِ أجاب صاحب «التهذيب» فيما إذا أخذه السلطان» فدفعه إِلَيْه وفي كتب 
العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطانء» ودّقعه إليه؛ لأنه تبرأ ذمّة المديون إذا 
أحَذَّه السلْطَانَء ويصير المأخوذ مِلكاً له. وإذا كان كذلك» فلا يَبْمَى له حقٌّ عليه» حتى 
يقال: أخَلَّ حقّه عليف ولو قضّى عَنْه أجنبيٌ قال الداركي: لا يقع الطلاق؛, لأنّه بدل 
حقّ المستحقٌء لا حقّهء ولو قال: إن أَحَذْتَ حمقَّكَ مئي» فهي طالقٌء ٠‏ لم تطلّق بإعطاء 
وكيله ولا بإعطاء السلطان من مالهء فإن أكرهه القلطان» تحين اخنان: ,فسني قعل 
القولين في فِعْل المكره» ولو قال: إن أَعْطَيْتُكَ حقَّكَء فأعطاه باختياره» حنث» سواءً 
كان الآحْرُ مختاراً في الأخذ أو لم يكن» ولا يحنث بإعطاء الوكيل والسلطان. 

قال: أنتِ طالقٌ مريضة بالنصب لا يقع الطلاق إلا إذا مَرِضَتْ؛ لأن الحال كالظَزف 
للفعلء ولو قال : أنتِ طالقٌ مريضة بالرفع فقد قِيل» يقع الطلاق في الحال» وقوله: 
«مريضةٌ» وصف لها واختار ابن الصّبّاعْ الحمل على الحال أيضاً؛ لأنه لَحْنّ في الإعراب"" . 


زلف ليس بلحن لأن الحال يجيء جملة أسمية قد حذف صدرها والتقدير أنتِ طالقٌ وأنتِ مريضة وهذا 
في الحذف كثير في كلامهم» فالصواب الحمل على الحال مع الرفع ولا يكون لحناً في- 


كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق لحل 


قال لامرأتيه إن دخلتما هائَّيْن الدارين» فأنتما طالقتان» فدخلّت كل واحدة منهما 
إخدى الدارين» فوجهان: 

أحدهما: يُطلقاة): لدخولهما الدارين. 

والثاني: لا؛ لأن قضيّته دخول كل واحدة منهما الدارين» ألآ ترى أنه لو قال 
لواحدة إن دخَلتٍ الدارَيْن اعتبر أن تدخلهما. 

ولو قال: إِنْ أكلئُّما هذين الرغيفينء فَأكَلَّتْ كل واحدة رغيقاً وقالوا: يقع 
الطلاق ؛ لأنّه للمساغ فيه للاحتمال”'" الثاني . 

ولو قالت أنت تملك أكثر من ماثة قال: إن(" ملكت أكْكَرَ من مائة» فأنتٍ طالقٌ» 
وكان يملك خمسين» روجمً» فإن قال: أردثٌ أنى لا أملك الزيادة على مائة» لم يَمَع 
الطلاق» وإن قال: أردثٌ أنّي أملك مائة بلا زيادة» وقّعء وإن أطلق فعلى يُحْمَلُ؟ فيه 

0022 
وجهان 2 . 


- الإعراب» ثم قال: إذا قلنا بالفرق بين الرفع والنصب. 
فقال الماوردي: هذا فيمن يعرق العربية» فأما من لا يعرفها ولا يفرق بين الرفع والنصب ففيه 


وجهان: 
أحدهما: أن الحكم كذلك لأن الحكم معلق باللفظ فلا فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح 
الطلاق وكنايته . 


والثاني: أن الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق لأن الأعراب دليل على المقاصد 
والأغراض» فإذا جهلت عدمت وبقى متفرداء قال: وسكت عن حالة ثالئة وهي إن توقف 
بالسكون فلا يرفع ولا ينصبء وقد تعرض له الماوردي فقال: يسأل عن مراده» فإن أراد أحدهما 
حمل عليه؛ وإلا حمل على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصدء 
وذكر الرافعي قبيل الطرف الثالث في التعليق بالحمل أنه إذا قال إن دخلت الدار فطالقاً واقتصر 
عليه. قال البغوي إن قال نصبته على الحال ولم أتم الكلام قبل سنة ولم يقع شيءء وإن أراد ما 
يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إذا دخلت. 

زفق قال إلنووي: الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق» صححه صاحب «المهذب» وغيره» 
والمذهب في الرغيفين الوقوع. وطرد صاحب «المهذب؛ فيه الوجهين. 

(0) سقط في ز. 

9 قال النووي من زيادته: الصحيح لا تطلق. 
قال في الخادم: جعل القاضي أبو الطيب صورة المسألة فيما إذا كان وقت اليمين يعلم أن معه 
أقل من مائة . قال: فأما إذا حلف ولم يكن عالماً بما معه فيكون فيه قولا حنث النجاهل» ويقترب 
من هذا الفرع ما حكاه العبادي في طبقاته عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعي رضي الله عنه عن من 
حلف فقال إن كان في كفي أكثر من ثلاثة دراهم» فعبدي حرء وكان في يده أربعة لا يعتق لأن ما 
إزاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد. انتهى . 


١6‏ كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


ولو قال: إن كنتٌ أملك إلا مائةٌء وكان يملك خمسينء فمِئْهم مَنْ طَرّد 
الوجهين”''» ومنهم من قطع بالوقوع . 

إذا قال: إن خرجتٍ إلا بإذني» فأنتٍ طالقٌ»ء فالصورة بفروعها تأتي في الأيمان 
إن يسر الله تعالى ؛ لأن لها ذكراً في الكتاب هناك» ولو قال: إن خرت إلى غيْر 
الجكاة بغير إذني» فأنتِ طالقٌ» فخرجّث إلى الحمام» ثم قَضْتْ حاجة ة أخرى. :, 
ل سواه رجت لحاجة أخرّئ. تم عندلت إلى الحمامء طَلْقَتَ وإن حْرَّجَتْ 
للحمام وغَيْره؛ فمّي وجْهٍ تُطَلّْقء ٠‏ كما لو قال: إِنْ كلمْتٍ زيْداً وعمراء وفي وجه لا 
تُطَلْق؛ لأن المفهوم من قوله: «إن خرجت إلى غير الحمام» المقصود أجنبيّ عن 
الحمام» وها هنا الحمّام مقصٌودٌ بالخروج”" . 


ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسدء وعن مالك وأحمد: أنه يقع في النكاح 
له 100 50 


وفي فتاوى القَمّال: أنه لو قال: وَقَدْ خرجَث زوجته إلى دار أبيها: إن ردّدنُها إلى 
دَارِي [أو رَدّها]* أحدٌء فهي طالقٌ» فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري» لم 
يَقّع الطلاق» لأن المكاري ما رَدّهاء وإنما صَحِبّها في الطريق» ولو عادّث ثُمّ خرجَتُ» 
فردّها الزوج» لم تُطْلْق؛ لأنه ليس في اللفظ ما يقتضي التّكرار» وأنه لو قال: (حلال 


-2 ولم أرَ من تكلم على توجيه هذا الفرع غير القرافي من المالكية في كتابه الاستغناء وقال إنه في 
غاية الغموض والمدرك فيه أن مقتضى لفظ الحالف إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة دراهم 
مضافة للدراهم التي في يدي والأكثر من ثلاثة دراهم هي أربعة فأكثر» فإذا أضيف أربعة لثلاثة في 
يده وكانت سبعة فلا يحنث بأقل من سبعة أما الستة فلا يحنث بها لأنه حينئذٍ يكون في كفه دراهم 
ليست أكثر من ثلاثة أخرى فى يده بل مثلها لأن ثلائة مثل ثلاثة فجعل وصف الكثرة صفة لما راد 
على الدراهم التي في يده متى لم توجد هذه الصفة لا يحنث بالأربعة ولا بالخمسة ولا بالستة بل 
بالسبعة فأكثرء وفي كلامه حذف أي إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة دراهم في يدي فعبدي 
حر فقولنا في يدي في آخر الكلام لا بد منه في تقدير هذه المسألة» ثم قال وهو مشكل لأن 
الأصل عدم الحذف وهو قولنا في يدي وأيضاً فجعله الكثرة صفة لما زاد على دراهم آخر خلاف 
الظاهر إذ الكثرة صفة لجميع ما في يده وأن معنى الكلام وإن كان جميع ما في يدي أكثر من ثلاثة 
دراهم فعبدي حر» فإذا وجد في يده أربعة» حنث. غير أنه قد فهم من المسائل قرينة دلت على 
ما أفتاه به ولم يصل إلينا ففي ظاهر اللفظ مشكلاً. انتهى. 

)١(‏ لم يفصح المصنف بترجيح. 
قال في الخادم: والأفصح طريقة القطع بالوقوع وقال في البحر إنه الأصح لأن الاستثناء هنا من 
النفي فوجب أن يكون إثباتاً. 

(١؟)‏ قال النووي: الأصح الوقوع» وممن صححه الشاشي. 

(0) سقط في ز. (54) سقط في ز. 


كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق ليل 


خد أى من حرام)” '' بمعنى طلاق (اكرآن جامه كه توكنى دربو شم)”"© فلبس ثوباً غزلئه 
في السّنة الماضيةء .لم تطلّق؛ لأن اللفظ للمستقبل» ولا يختص الحنث بما غزلته 
وخاطته لأنّه يقال (فلائرن شو هزار جامه كرد)9© وإن كانث قد اشترته» ويقول الرجل 
(من فلان را جامه كردم)”*' وإن لم يكن مئه عَزْلْ. 


وأنه لو قال: المرأة التي تدخّل الدار من نسائي طالقٌ» فمالم تدخل واحدةٌ 
[الدار]ء لا يقع الطلاق» ولو أشار إلى واجِدّة بعَيْنهاء وقال: هذه الّتى تدخل الدار 
طالقٌ. طلقت في. الحالء دخلت أو لم تدخلء وأ نه لو قال: (حلال برمن حرام اكراز 
خانه بيرون سوى)””* ارا ماله م سمي يرك نوكر ياد انه من 
طَلْقَتْ بأية صفة من هذه الصفات. وجدت. 


ولو قال: (اكراز خانه بيرون شوى وكسى جيزى وهى)”* لَمْ تُطُلّقَ إلا بهماء وأنه 
لو قال (حلال برمن حرام واكر خواهر توفردادر خانه من باشد)”؟" فلّمًا أصبحت 
الأحتٌّ. جَْمَعَتْ أَنْتِعَتَها وحَرَجَتْ» (داشرحت قبل الفجره ؛ لم:تطلق» وإن خرجَتُ 
بغدهء فالظاهر وقُوعه؛ لأنّه يقتضي جميعٌ نهار الغد"”'؟ هذا لفظه. وهو عدم الوقوع 
أشبذ إشعاراء وأنه إذااكان يَخْرْجٍ من بيتهء فقالت المرأة: أل”''' تريد الخروج إلى 
السّوق اليم ال أريده» فكدّبته» فقال (حلال خداى يرمن حرام اكرمن من بيازا 
رشوم امروز”""'' فإن راعَيّنا المعنى» فالتقديرٌ: حلال اللّهِ على حرام إن لم أخرج إلى 
السّوق اليَوْم» وإن راعَيْئًا ا وإن قدمنا المُؤّخَرء فكأنه قال (كه من بازار شوم 
حلال خداى برمن حرام)”” إن إذا خرجتُ إلى السوق» فحلال الله على حرامء 
وإن لم يقدّم المؤخرء فقضيته أن يقع في الحالء ويلغو قوله (كه من بازا 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: إن حلال الله حرام علىّ. 

(؟) جملة فارسية بمعنى يخلو أن الرداء الذي تخيطينه أليسه. 

() جملة فارسية بمعنى: المرأة الفلانية حاكت ثوياً للزوج . 

(4:) جملة فارسية بمعنى: صنعتٌ لفلان ثوياً. 

(5) جملة فارسية بمعنى: الحلال حرام عليّ إذا ما خرجت من البيت. 
(1) جملة فارسية بمعنى: وإذا ما أعطيتٍ شخصاً شيئاً من مالي . 
(0) يعني: وتأذني لي بدخول بيتنا. 

(4) جملة فارسية بمعنى: إذا ما خرجت من البيت» وأعطيت شخصاً شيئاً. 
(5) يعني: الحلال حرام عليّ لو أن أختك تكون في بيتي غداً. 
)٠١(‏ في ز: العذر. )١١(‏ فى أ: لا. 
(؟1) جملة فارسية معناها: حلال الله علي حرام إذا لم أنسوق اليوم. 
() جملة فارسية بمعنى: إن أتسوق اليوم» فإن حلال الله علي حرام. 


16 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


رشوم)”" فقال الشيْخْ القّال في هذا كالمتحيّرء وأن الأقرب الاعتماد على المَعْنَء 
لمان (اكرمن ارزشت ازيافت شود رتوشمر توبه طلاق هشته)9'؟ حنث إذا لبس 
من غزلهاء وإن لم تَنسَجه وبر نحيتها اكلجين ثوبأاء وإن لم تعْزله. فلو قال 
(اكرمن ارزشت وبافت تودر بوشم)”” ' فلو لبس ثوباً نسجاً بن خرلهاة ولمع تضجه 
لم يحنثء ولأنَّ الطلاق معلّق بالصفتين؛ الغزل والنسج» ولو لبس ثوباً نُسِجَ من 
غزلهاء وآخر نسجته هي حَنَثْء لاجتماع الصفتين في الثوبين. 


ولو ادْعَت امرأة على رجُل أنّه نكهاء وأنكر فَُمِنَ الأصحاب مَنْ قال: ل 
لها أن تنكح غيْره وهو الظاهرء ولا يجعل | إنكاره إطلاقاً, بخلاف ما إذا قال: نكحتهاء 
وأنَا واجد للطؤل» فيجعل ذلك فرقةًٌ بطلقة؛ لأن هناك أقر بالنكاح وادعى ما يُمْنَع 
صحتهء وها هنا لم يقر أصلاً وقيل: يتلطف الحاكم به حنَّى يقُول : إن كنت نكحتّهاء 
فقد طلَّقْتَهاء وأنّه لو قال: حلالٌ الله على حرامٌ؛ لا أدخل هذه الدار كان ذلك تعليقاًء 
وإن لم [يكن] فيه أداة تعليق» وأنَّه لو قال: حلفْتٌ بطلاقك ألا تَخْرُّجِي من الذَّاره ثم 
قال: ما حَلَفْتٌء وإنما قَصَدتُ تفريغهاء لا يُقْبَّلَ في الحكم ويدين» أنها لو قالت 
لزوجها: اجعل أمر طلاقي بيدي» فقال: إن خرجْتٍ من هذه القرية» أجَعَلْ أر طلاقك 
ِلَنِكء فقالت: أَخَرّجٌ» فقال: جعلتُ أمرك بيدك؛ فقالت : طَلّفْت نفسي» فإن ادعى 
او 11 امي د رزينها من القرية: صدَقَ وإلا وقع الطلاق في الحال» وأنّه لو 
قال: إن أبرأَيِي عن الدَّيْن الذي لك علي ؛ فأنْتِ طالنٌء فأبرأته» يقّع الطلاق بائناً» ولو 
قال: إن أبرأت فلاناء فأبرأتة» يقع الطّلاقُ رجعيّاء [و] أنّه لو قال لأم امرأته: بنك 
طالقٌ» ثم قال: أردثُ البنت الْتِي ليست بزوجة لي صدق وأنه لو قال إذا فعلت ما ليس 
للهفيه رضاء فأنتٍ طالقٌ» فتركت صوماً أو صلاة فينبغي ألا يقع الطلاق؛ لأنّه تَوْك 
ولفسن بِفِعْلٍ ) ولو سرقت أو زَنَتْ -00 


طلقتان 1 الروك إن وَطِنْتٌ أمتي بكر دك فأنتِ طالقٌ. ا 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى : إنه يتسوق. 

(0) يعني: إذا لم أجد القيمة في نسيجك فأنتٍ طالقٌ. 

(6) جملة فارسية معناها: فلو أني ألبس ثوباً من نسيجك بقيمة عملك. 

(5) قال في الخادم: ينبغي بناؤها على أن الترك من قسم الأفعال وفيه خلاف أصولي والراجح نعم 
لكن سبق أن الأيمان لا تبنى على المسالك الأصولية وإنما يتبع فيها العرف وعلى قياس ما قاله 
فيتبغي أن لا يحنث في الزنا إذا كان الموجود منها منجرد التمكين لأنه أيضاً ترك للدفع وليس بفعل 
منها. انتهى. وفي هذا التخريج نظر والظاهر خلاف ما قال. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق يدل 


فقالت: طَأَهَا في عينها لا يكون هَنذًَا إذناً»ء وسئل عمّن له أمة» وتحته امرأة» فدعا الأمة 
إلى فِرَاشِهء فحضرت الحرّةٌ فوطِتهاء ثم قال: وهو يظنُ أنها الأمة: إن لم تَكُونِي أخلّى 
من الحرّة» فهِيَ طالقٌ» فقال: أب امد المروزي تطلق لأنّها هي الحرّة: فلا تكون 
اخلة من الخرة وحكى أبو العبّاس الرُويانى وجهاً أنّها لا تُطلّق؛ لأن عنده أنه يخاطب 
غيْرها قال: وهو الأظهرء وبه أفتى أبو عبد الله الحئاطي . 


وسئل القاضي الحسين» عمن حلف بالطلاق أنه يقرأ عشراً من أول سورة البقرة 
بلا زيادة وأن يقف. وللقراء اختلاف في رأس ا له 
المفتي » فما أدى إليه اجتهاده حل المستفتي به» وعن امرأة صعِدث بالمفتاح فقال 
الزوج : إن لم تُلْقِي المفتاح من من السطحء ٠»‏ فأنتٍ طالقٌ» فلم تلقه. ونَزّلَت فقال: لا يقع 
الطلاق» ويُحْمّل قوله: «إن لم تُلْقهِ؛ على التأبيد» كما قال أصحابنا: 00 
صديقهء فقال تغد معي» فامتنع» فقال: إن لم تَتَعَذَ معي» فامرأتي طالقٌ» فلم يفْعَل)؛ لا 
يقع الطلاق» ولو تعُذَى بغد-ذلك يوما من الدهر انحلت اليمين» ٠»‏ نعم لو نوى الحال 
فامتنع» وقع الطلاق» ورأى صاحب «التهذيب» حمْل المُطْلَقَ على الحال» [للعادة]"'2 
وهو المَحْكِيّ عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وفي فتاوى القاضي الحسين: أنه لو كانت له 
دجاجات تُفْسِد الثياب» فقال: إن لم تبيعي هذه الدجاجات» فأنتِ طالقٌ» فرمت واحدةً 
منهاء وقتلتهاء وقع الطلاق ؛ لتعذر البيع» وإن جرحتها ثم باعتهاء فإن كانت» بحيث لو 
د لم يصع :البيع : ووقع الطلدق؟ وإن كان بحيث لو ذبحت حلّت» 

صح”" البئِع» وانحلت اليمين» وأنَّه لو قال: إن قرأتُ سورة البَقّرة ة في صلاة الصبح» 
ل فقرأهاء ثم فسدث صلاثه في الركعة الثانية» لم يقع الطلاق على ظاهر 
المذهب؛ لأن الصلاة عبادةٌ واحدةٌء ففساد آخرها فسادٌ أولهاء وأنّه لو قال لامرأته: 
مهما فَبُّْكِ فضَرّتك طالقٌ فمَبلّها بغد موتها لم تطلّق الضرة» ولو قال لأمّه: مهما 
فتلتكء فامراتق طالق نيليا بعد موكيا :«طلقت امزاته»: والفرق أن فَيّلة المرأة قيلة 
شَهُوة» ولاشهوة بعد الموت» وقَبْلَّة الأم قبلة كرامة» فتستوي فَيْه حالة الحياة 0 
وأنّه لو قال: (اكرابن دستار كه توكرده اى در سر يندم يادركه خداى من آيز تو هشته 
ا ى)”' فباعته ودفعت الثمن إليمء فصَرّفه فى حوائجه. لم يقع الطلاق 00 
المنديل لم تدخله في (كد خدا يته)”؟ ولو ابتزرنه أو تفحص لحنث وأنه لو قال: (حلال 


)٠١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في زء 

زفرة جملة فارسية معناها: لو أن هذه القطعة (المنديل) الذي صلعتية » أضعه على رأسي (ألبسه) أو 
تخيطينه - حسب ما يريد الله فأنتِ طالقٌ. 

62 كلمة فارسية بمعنى: ولايته . 


١6‏ كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


خداى بر منى حرام كه درنكاح من نباش)''' يقع في الحال» لأنها في نكاحه» ولو 
قال: (اكرتودا دارم توهشته اى)”'' فعن القمّال: أنه كنايةٌ» فإن أراد الإمساكٌ في 
الزوجية: فإذا َضَى عقيب اللفظ زمانٌ يمكن أن يُطلْقَ فيه» ‏ فلم يُطلق» وقّع الطلاق» 
فإن طلّق وثم راجع» كان ممسكاً بالرجعة”"» وإن نوى الإمساك باليدء أو في الدازء 
قُبِلَ منهاء فإن أخرجها من الدار» ثم ردّهاء وقع الطلاق بالرد» وإن فسرناها بالاتفاق 
عليهاء ففي القَبول وجهان؛ عن أبي العبّاس الروياني وأنه لو قال: إن غَسَلْتِ ثوبي 
فأنت طالقٌ» فغسلته أجنبية ثم عَمَسَنْهِ المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفاً له لا يَحَنَثْ 
لأن العُزف في مثل ذلك يغلب» والمراد في العرف الغسل بالصابون والأشنان» وإزالة 
الدّرَنْ وسئل عله غيْرُه فقال: إن أراد الغسل من الدَّرّنء لم يخئّث» وإن أراد التنظيف» 
حَنَثْء قيل: فإن أطلق قال: لا أجيب فيه”'2 وفي فتاوى الشّيْخَ القَوَاء أله لو طلّق امرأته 
ثلاثا ثم قال كنْتُ حرّمتها على نفْسي قبل هذاء فلم يقع الثلاث» لم يُقْبل قوله. وأنه لو 
قال: إن ابتلعت شيئاًء فأنْتِ طالقٌ» فابتلعت ريقّهاء حنثء فإن قال» عنيْتٌ غير الريق 
صُدَقَ في الحكم ولو قال إن ابتلعت الريق» فأنتٍ طالقٌ». حَنّثء إذا ابتلعَثْ ريق 
نَفْسها أو ريق غيرها فإن قال: : عنَيْتُ ريقك خاصّة» قبل في الحُكم : وإن قال: عنيْتٌ 
ريق غيرك خاضّة لم تقبل في الحُكمء ودينء وأنَّه لو قال: إن ضربئّك» فأنتٍ طالقٌ» 
فقصّدء ضرب غيرهاء فأصابهاء لم يُقْبَل؛ لأنالصرب يقين » يشتفل أن يقبل؛ لأنَّ 
الأضل بقاءً التكاح» زأثة لوانادى مس فأجابثه» فلم يسمع فقال: إن لم 5 تُجِبْني أمي » 
فامرأتي طالقٌ» فإن رفعَتٍ الأم صونّها في الجواب؛ حك سموانن فلك المساقةه د 


() جملة فارسية معناها: حلال الله عليَ حرام. حيث لا تكوني زوجة لي. 

(5) جملة فارسية معناها: إن كنت في عصمتي (إذا ما تملكتك) فأنتٍ طالقٌ. 

(*) في ز: بالرجعية. 

(:) قال في الخادم: وقع في نسخ الرافعي وسأل عنه غيره وأفصح به في الروضة وهذا تصحيف 
وصوابه وسئل عنه بمرو فقال إن نوى الدنس لا يحنث وإن نوى تنظيفاً حنث» قيل فإن أطلق» 
قال: لا أجيب عنه هذا لفظه والحاصل أن الجوابين ن للقاضي الحسين ووقع لصاحب المهمات 
تصحيف آخر فظن أن قوله في الآخر فقال: لااحنث فيه فقال الصواب حذف لا وصوابه حنث 
وهو المذكور في الرافعي. 
قال صاحب الخادم: وهذا تصحيف بل الثابت في الشرح والروضة قال لا أجيب فيه وكذا 
الموجود في نسخ فتاوى القاضي الحسين» واقتصر صاحب الكافي فيه على الجواب الثاني 
للقاضي لكنه لم يذكر حالة الإطلاق وأطلق القفال في فتاويه جوابه بعدم الطلاق إذا غمسته في 
الماء؛ قال لأن هذا القدر لا يسمى غسلاً وإنما أنت ببعض الغسل فلا يحنث كما لو قال: والله لا 
آكل من قدر طبخه فلان» فلو أدخل فلان خشبة تحت القدر وأوقد تحتهاء » لم يحنث لأنه لم 
يحصل كل الطبخ بفعله. 


كتاب الطلاق/ الشكٌ فى الطلاق 6 


يشكك )ولا حنت :ونه لو قال رن حلت على فلان كارو فامراتن :الي قحا فلن 

وأخذه بيده» فأدخله الدارء فإن دخلا الدار معأ لم يخئّث» وإن دخل فلان أوٌلأَء 

حئّث» وأنّه لو حلف لا يخرج عن البلد حنّى يِْضِيَ دين فلانٌ بالعمل» فعمل له يبعض 

دَيْيْه» وقضى الباقي من موضع آخر» ثم خرّج» حئّثء» فإن قال: أردتثٌ لي لا أخرْج 
حتى أَخْرْجٍ من دينه» وأقضي حمّه قُبِلَ قؤله في الكه""' . 


وعن أبي العبّاس الرُويانيّ أنه إذا طلّق امرأته» فقيل له (طلّقتها ؟ ثُمْ) قال: طلقة 
واحدةٌ قبل قولة؛ لأن قوله طلقتها صالح للإرتداء ختر يتين العنوراب» وه إذا قال: 
سرقت ذهباًء فأنتِ طالقٌ فسرقت ذهباً مغشوشاً» فالمذْمَب وقوعٌ الطلاق ا" وفيه وجّه. 


وأنّه لو قال: إن أجبتني عن خطابي» فأنْتِ طالقٌ» ثم خاطبها فقرأت آية تتضمن 
جوابه» فإن قالت: قصدت بقراءتها جوابه طلقت» وإن 0 قصدت قراءة القرآن دون 
الجواب» لم يقع» أو إن لم تبيّن الحال» فالأضل أن”" لا طلاق» واتالى فآل: إن لم 
: شري لتك دن قرعة رلك ناما قات لزه وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة» 
فلا بد وأن 7 تستوفي حِضّتها من الباقي وضمان حصتها من التالف ولا يكفي الإبراء لأن 
الطلاقٌ معلّق بالاستيفاء إلا أن الطّلاق نما يقع عند اليأس» من موده آنه لوأقان 
(حلال خدائى برمن حرام مغنى طلاق اكر من ريس تودر بوشم)”* والتحف بملاءة من 
غَزْلهاء فعن الققّال: أنه لا يخئّثء لأنه لا يُسمّى ذلك بالفارسية (دربو و 


ولو جرى التعليق بالعربية : يحنث لأنّه لا يسمى لَبْسأَ قال: وعندي أنه لا فُرْق 
بين اللغتين» ولكن يُنْظر إن اضطجع» » فأَلْقّتِ الملاءة علَيْ فهذا ليس بِلَبنس» وإن كان 
بغْضه تحته» مدر فهذا يُحْتَمَل أن يُجَعَل لبساً لارتداء» وعن الققّال: 0 
(ازرشته تودر نبوشي)5 أ تناول المغزول» قبل اليمين» وقوله (انج توديسي)” يعناول 


)١(‏ قال في الخادم: الثابت في النسخ المعتمدة من الفتاوى قبل في الباطن دون الظاهر. . . إلى آخر 
ما ذكره. 

7 قال في الخادم: كان ينبغي اعتبار كونه نصاباً نظراً لحمله على اللفظ الشرع . 

() ما جزم به من عدم الطلاق عند الإطلاق هو الصواب وكلامه في باب الإيمان يقتضي خلافه» قال 
في الخادم: وسكت عما لو قالت قصدت الأمرين والقياس الوقوع كما في نظائرها في المصلي 
وقراءة الجنب . انتهى. 
وإطلاقه المصلي فيه نظرء لأن الفتح على المصلي ليس من المسائل الرباعية كما تقدم التنبيه عليه 
في موضعه. 

(4) - جملة فارسية معناها: حلال الله علي حرام بمعنى الطلاق إذا ما لبست ما تخيطين. 

(0) كلمة فارسية بمعنى: الارتداء» اللبس. (1) جملة فارسية معناها: لا ألبس من غزلك. 

60 جملة فارسية بمعنى: ما تغزلينه . 


اليل كتاب الطلاق/ الشك فى الطلاق 


الموكورل عدف وقول (اززيي :007 تتاولهها ييا 


وأنه لو أشار إلى ذَّمَبِء وحَلّف بالطلاق أنه الْذي أخذه من فلان» وشّهد شاهدان 
أنه لئس ذلك الذهب. وأنه حانْتٌء فظاهر المَذْمَبٍ وقوعٌ الطلاق» وإن كانت هذه 
شهادةً على النفي؛ لأنه نَفَْىْ يحيط العِلّم”'' به وأن الشاهد رُبّما رأى ذلك المذهب». 
وعلم أنه غير المحلوف عليه . 


وفيه وجْه: أنه لا تُقْبَّل هذه الشهادة. ولا يقع الطلاق؛ وأنه لو حَلّف بالطلاق أنه 
لا يَفْعَل كذاء فشّهد شاهدانٍ عئده إنه فعَلّه وتُيْمََنَ صدقهماء أو غلب على ظنه 
صذقهماء لَزِمَه أن يأخذ بالطلاق”". وأنه لو عُلّقَ الباب على أَزبعَ ننسوة له فتحت 
إحداهن الباب» فقال: من فتححت الباب منكنٌ» فهي طالق» فقالت كل واحدة: أنا 
فتخث لم يُقْبَل قولهن؛ لإمَكان إقامة البيّنة عليّه: قال: فإن اعترف الزؤج أنه لا يَعْرف 
أيتهن فتححث» لم يكن له التعيين في كل واحدة منْهُنّ» وإنما يُرْجَع إلى تعينه» إذا كان 
الطلاق مبهماً”*' ولو حلف بالطلاق أنّه أنفذ فلاناً إلى بَيْت فلان» وعلم أن المبعوث» 
لم يَمْض إليهء ففي وجهٍ : يقع الطلاق؟؛ لأن اللفظ يقتضي حصولّه ماك والصحيح 
المَئع؛ لأنه يضدّق أن يقال: أنفذهء فلم يمتثل» وأنّه لو قال لها: .إن لم تطيعيني””. 
فأنتِ طالقٌء فقالت: لا أطيغخك» ففي وجه: : يقّمُ الطلاق بقولها «لا أُطِيعُكَ والأصحٌ ؛ 
أنه لا يقّع حنّى يأمرها بشيْءء فتمتنع أو ينهاها عن شيْء فتفعلهء وأنه لو قال: امرأتي 
طالق إن دخلت دارهاء ولا دار لها وت اليمين» ثم ملكت داراء فدخلهاء حصّل 
الحنثء وأنّه لو قال إن لم تَكوني الليلة في داري» فأنتِ طالقٌء ولا دار له ففي وقوع 


)١(‏ جملة فارسية معناها: من غزلك. 

(؟) قال الأذرعي: قضية كلامه أن المأخذ الشهادة على النفي المحصور ونفي مأخذ آخر يقتضي عدم 
الحنث وهو الجهل» إذ الظاهر أنه حلف معتقداً ذلك» أي ليأتي فيه الخلاف في الجاهل . 

(9) قال في القوت: 91 أمر راجع إلى علمه فلا يلزمه العمل بإخبار غيره كالقاضي يشهدون 
عنده أنه حكم بكذا أو يخبر المصلي بفعل أو ترك ونحو ذلك وسبق تفصيل عن الكافي في 
الاستثناء ا وار و ارا ل و 10 1 
الروياني» فقد يقال يكفي إخبار عدل يغلب على الظن صدقهء لكن لا يلزم من صدور الفعل منه 
كونه فعله ذاكراً لليمين أو عالماً بأنه المحلوف عليه بل عدم تذكره لصدوره منه يشعر بأنه إنما 
صدر منه عن جهل به أو نسيان للحلف . انتهى. 
وأشار بقوله تفصيل عن الكافي إلى أنه لو طلق ثلاثاً بحضور شاهدين فشهدا له أنك قلت عقبه إن 
شاء الله وهو لا يذكره إن كان له حالة غضب فله اعتماد قولهما والأخذ بعلمه ولا يلتفت إلى 
قولهما وهذا مشكل فإنه لا يلزم من يلفظه بالمشبه حصول الاستثناء المعتبر عندنا. 

(4) في ز: مهما. (0) في ز: تطليقتين. 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق /اه ١‏ 


الطلاق وججهان مبنيان تارة على التعليق بالمستحيل» وأُخرى على الحنث» هل يخضّل 
بفْعِل المكره. 

وأنه لو قال: امرأتي هذه تَخْرُم عليّ لا تَحِلَْ لي أبداً» فلا طلاق؛ لأنه قد يظن 
أنها تحرم عليْه باليمين على أن لا يُجَامِعَهاء واللفظ ليس صريحاً في الطلاق» وقيل: 
يُحُكم بالبينونة بهذا اللفظ. وأنه لو قال: لمن يُسمّئ زيْداً: يا زيدُء فقال: امرأةٌ زيدِ 
طالقٌء طُلْقّت امرأته. وقيل: لا تُطلّق إلا أن يريد نفسهء وأنه لو قال: إن أجبتٍ 
كلامي؛ فأنْتِ لد ثم خاطب الزوج غيْرّهاء فَأَجَابَتْ هي» فظاهر المذهب أنها لا 
تُطلّق ؛ لأنّه إنما يُسمّى جواباً إذا كا هي المخاطبة» وأنه لو حلّف أن لا تَخْرْجَِ من 
الدار إلا بإذنه. فأخرجها هوء هل يكون الإخراجٌ إِذناً؟ فيه وجهانء القياس الْمَنْع» وأنه 
لو عُزل القاضي فقال: امرأة القاضي طالقٌ [هل]”'' يق طلاقه؛ فيه وجْجهَانء وأنه لو 
قيل لَهُ ُ: طُلَّقْت امرأتك» فقال : أَعْلَمْ أن الأمرَ على ما : تقول» هل يكون هذا إقراراً 
بالطلاق؟ فيه وجهان؛ الأصح المنع» وأنه لو دَخْل موضعاً فيه جماعةً» فخرج» وقد 
لبس خف غيره غلطاًء فقالت له زوجته: قد استبدلتَ حَفّكَ ولبسبت خف غيرك؛ 
فأنكر» ولف بالطلاق أنه لم يفعَل ذلك» فإن كان حَرَج بعد ما خرج القَرْم» ولم يبق 
هناك إلا ما لبسه لم د يقع طلاقه؛ لأنه لم يستبْدِلٌ إنما استبدل الّذِين خرجوا قبْلّه وإن 
بقي هناك غيْره» وقع 00 

وأنه لو رأى امرأته تنحت خشبة» فقال: إن عُدتٌ إلى مكل هذا الفِغل» فأنتِ 
طالقٌء فنحتت خشبة من شجرة أخْرَىْ ففي وقوع الطلاق وجهان؛ لأن النحث مثل 
النْت» لكن المنحوت ليس مثل المنحوت9©, وأنه لو قال: إن لم تخرجي الليلة من 
هذه الدّار» فأنتِ طالقٌ» فَخالّعَ مع أجنبي من الليل وجدّد التكاح» ولم تخرج» لا يقع 
الطلاق؛ لأن الليل كله محل اليمين» ولم يمض كل الليلة؛ وهي زوجة له حَنّ يقع 
الطلاق» وأنّه لو حَلّف أن لا يخرج من البلد إلأ مَعّ امرأته» افخرجا لكنه تقدّم عليها 
بخطوات» ففي وجْه: لا يحنث للعُزف» وفي آخر يحنث. وإنَّما يخصّل البرٌ أن يخرجا 


)1١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال النووي: هذا الكلام ضعيف في الطرفين جميعاً» بل صواب المسألة أنه إن خرج بعد خروج 
الجميع» نظرء إن قصد أني لم أجد بدلهء كان كاذباًء فإن كان عالماً بأنه أخذ بدله» طلقت» وإن 
كان ساهياًء فعلى قولي طلاق الناسي. وإن لم يكن قصدء خرج على الخلاف السابق» في أن 
اللفظ الذي تختلف دلالته بالوضع والعرف» على أيهما يحمل لأن هذا يسمى استبدالاً في 
العرف . وأما إن خرج وقد بقي بعض الجماعة» فإن علم أن خفه مع الخارجين قبله» فحكمه ما 
ذكرناء وإن علم أنه كان باقياء أو شك ففيه الخلاف في تعارض الوضع والعرف. 

(7) قال النووي: الأصح الوقوع. 


04 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


معاً من غير تقدّم» وأنه لو قال: إن خرحت من هذه الكذة فأنتِ طالقٌ» توضيع موضع 
الكرّة حبَّى صار باباً فخرج مئهء يُختمل أن يقال: إن خرجَتْ من'موضع الكوّة» حنّث» 
وإلاً فلاء ويُحْتَمَل أن يُقَال: إن كان بحيث يسمَّيل كوة» الات وإلا فلاء وأنه لو 

خلك لذ يقيريه إلا بالراحت تدوع فغيرريا بالككب» د يحنث؛ لأن الشّئْم لا يوجب 
الشري القكيي: وإثما المسكدق بمطلق العغريرة وقيل بخلافي9©, وأنه لو قال 
لزوجتة إن علمتي من أختي شيئاًء ة تقوليه لي فأنتٍ طالقٌء فينصرف ذلك إلى ما 
يوجب ريبة ويوهم فاحشة دون ما لا يمٌضْدَ العِلّم به؛ كالأكل والشرب ؛ ثم لا يَحْفَئ أله 
لا يعتبر أن تقوله على القَوْره وأنها لو سَرّقت من زؤجها ديناراًء سلف بالطلاق أن تردّه 
عليْهء وهي قد أنفقته لا يمّع الطلاق» حنّى يخصّل اليأس عن الرد بالمّؤت» فإن تَلّف 
الدينار» وهما حيّانء فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المُكُرُه”". وأنه لو 
سمع لفْظ الطلاق من رجل وتحمّق أنه سَبّق لسانه إِليْه» لم يكن له أن يَشْهّد على مُطلق 
الطلاق» وأنّه لو قال: إن رأيت الدّم» فأنتِ طالقٌ» فالظاهر حمْلُه على دم الحيض. 

وقيل : يحمل على كل دم؟ وأنّه لو قال: إن دخلتٍ هذه الدّار»ء فأنتِ طالقٌ وأشار 
إلى بُقّعة من الدار فدخلّتث غيْر تلك البقعة من الدارء ففي وقوع الطلاق وجهان”" . 

وأنه لو قال: إن كانّتِ أَمَتِي في الحمام» فامرأتي طالقٌ وكانتا عند التعليقَيْن كما 
ذكرء عتقت الأمة» ولم تُطلّْق المرأة» لأنَّ الأمة عتقت» عند تمام التعليق الأول» 
وحْرجَتُ عن أن تكون أمته» فلم يَخْصّل شَرْط الطلاق» ولو قَدّم ذكر الأمةء فقال: إن 
كانت أمتي في المأتم» فامرأتي طالق» وإن كانت امرأتي في الحَمّامٍ فأمتي خحرّة وكائنًا 
كنا دكن طلقت المرات ثم إن كانت رجعيّة» عتقت الأمة أيضاء وإلا فلاء ولو قال: 
إِنْ كانت هذه في المأتم» وهذه في الحمّام» فهذه حُرّة. وهذه طالقٌء فكانتا كما ذْكَرء 
حَصّل العتق والطلاق» وأنه لو قيل له: طَلّقت زوجتكء. فقال: طلّقتٌء فقد قيل: هو 
كما لو قّال: نَّحَمْه وفي كونه صريحاً في الإقرار أو كناية خلافٌ قَدَمْناه. 

وقيل : إنه ليس بصريح لا محالةً لأن انَعَمْ؛ متعين للجواب. 

وقوله «طَلّقْتُ» مستقلٌ بنفسه. فكأنه قال» ابتداءً. طلَّقْتُء واقتصر علَّيّْه» [وقد 


سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق] وأنه لو طرّح العصير في الذَّنْء وأحكم رأسه» ثم 
جل بالطلاق أنه استحال هرا ولم يفتح رأسه إلى مذ ولما فتَح قد صار خلا 


)١(‏ قال النووي: الأصحء لا تطلق هناء ولا مسألة التقدم بخطوات يسيرة. 
(؟) قال النووي: إن تلف بعد التمكين من الردء طلقت على المذهب. 
(*) قال النووي: أصحهما الوقوع ظاهراًء لكنه إن أراد ذلك الموضعء دين. 


كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق اليل 


ففيه وجهان: أحدهما: أنه إن كان ظاهر الحالٍ صيرورته خمْراً» وت ما حَلّف, يُحْكمْ 
بوقوع الطلاق» وإلا فلا. 

والثاني : لا يُحْكُم بالوقوع؛ ؟ لأنّ الأضل عَدَّم الاستحالة والطلاق» وأنّه لو قال: 
إن كان هذا ملكي» فأنْتِ طالقٌ» ثم وكل إنسانآء ببيعه هل يكون ذلك إثراراً بأنه مِلْكهء 
فيه وجهان» وكذا لو تقدّم التوكيل على التعليق20, وأنّه لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل أن 
أطلقلة فعلن ركه ا و ا ل ل ل 0 
بقع ؛ ؛ لأنّه لا حالَّة بغد هذا الحَلِف تكون هي قبْل الطلاق» وأنه نه لو كانت بين يديه 
تُفَاحَبَان فقال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم» فأنتٍ طالقٌء ولأمته إن لم 
تأكلي الأخرى اليوم» فأنتِ حرة واشتبهت.تفاحة الطلاق بتفاحة العتق» فعن بَعْضِ 
الأصحاب أن الوّجه أن تأكل كل واحدة منهما تفَّاحَةٌ فلا يقع الطلاق ولا العتق؛ لأن 
الأضل بقاء النكاح والملكء» والزوال غير”" معلوم وعن آخرين أن الوه أن تأكل كل 
واحدة منهما ما يَغْلِبِ على ظنها أن يمينه معقود علَيْه ويجتهد الرَّوْجٍ معهماء ولو حال 
زوجنّه ذلك اليوم. وباع الأمة ثم جدّد النكاح والشراء» تخلص» وقيل يبيع الأمة من 
المرأة في ذلك اليوم» وتأكل المَرْأة التفاحتّيْن» وأنّه لو قال لامرأتيه كلما كلَّمْتُ رجلاً» 
فأنتما طالقان» ثم قال للرجلين إخرعا إلى السّوقء طُلّقت المرأتان» ولو قال لامرأته: 
كلّما كَلّمْتُ رجلا 'فأنتِ طالقٌ» ف فكلمَتُ رجلين بكلمة» وفَعَتْ طلقتان على المذهب» 
وقيل واحدة. 

وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ» إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد» لم يخئّث إلا إذا 
تزوّج ثلاث نسوة» أو اشترى ثلاثة عبيلٍء اداو حلت ليقي رقن لحار ادي جضت 
من شجرة في الدارء والعُضْن خارجٌ هل يحنث؟ فيه وجهان: 

أصحهما : 1 نعمء أنه ولو قال: إن لم تصومي غداء فأنتِ طالقٌ فحاضت» توترع 
الطلاق على الخلاف في حنث المكروه. وأنّه لو قال لنسائه الأربع : حل ملت كه 
هذه الخشبة» فهي طالقٌء فَحَمَّلها ثلاث منْهنَّء فإنْ كانّتٍ الخشبة ثقيلة لا تستقل بحملها 
وايدة للق وإن استقلّتْ بها الواحدة» لم تُطلّق واحدة مئهن» قا بطل كانه ل 
قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاء إن لم أطأكِ الليلة فوجدها حائضاً أو مُحْرِمّة فعن المزنيّ أنه 


)١(‏ قال النووي: إذا تقدم التوكيل» يبعد وقوع الطلاق» إذ لم يوجد حال التعليو ولا جد اما يميصق 
الإقرارء والمختار في الحالتين أنه لا طلاق» إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في التوكيل ببيعهء أو كان 
لغيره وله عليه دين» وقد تعذر استيفاؤهء فيبيعه تملك ثمنهء أو باعه غصباًء أو باعه بولاية كالوالد 
والوصي والناظر. 

00( في ز: عن. 


لحل كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


كيل فى العقارب عن مالك أنه لا حنثٌ علَّيْهء وأن الشافعيّ والنعمان ساعَدَاهء» واعترض 
بأنّهِ لئس التحليل والتحريم من الأيمان في شَيْء ومن حلف أن يعصي الله فلم يعصه. 
حَنَث» وإن عَصَى برء وقد قيل: إن المذهب ما قاله المزنئ» وهو اختيار القّمَال. 


وقيل: هو على الخلاف من فَوّات البرٌ بالإكراه» وأنّه لو قال: إن لم أشْبعغك من 
الجمّاع الليلة» فأنتٍ طالقٌء فقد قيل: يبر إذا جامعها''"2. وأقرت بأنها أَنْرَلَثْ. 


وقيل: ويعتبر مع ذلك أن تقول: لا أريدٌ الجَمّاع ثانياً» فإن كانت لا تُنْزِل؛ 
فيجامعها إلى أن تَسْكنَ لذْتّهاء ٠‏ فإن لم تَشْته الجماع» فَيُحْتَمَل أن يبنى على تعليق الطلاق 
بصفة مستحيلة» وأنّه لو قال: أنتِ طالقٌ الطلقة الرابعة» هل تُطلّقَء فيه وجهان يقربان 
من الخلآف في التعليق بالمحال وأن الوكيل بالطلاق إذا طَلّقَ زوجة موكله»ء هل يحتاج 
إلى أن يَنْوِي إيقاع الطلاق عَنْه فيه وجهان الأقرب. أنه لا يحتاج . 

.وأنه لو قال: إن بت عئدك الليلة» فأنتٍ طالقٌء فبات في مسكنهاء وهي غائبةٌ؛ 
لم تُطَلقء لأن البيت عئدها يفتقد إلى خضورهاء وأنّه لو طار طائرٌء فقال: إن لم أضطذ 
هذا الطائر اليوم» فأنتِ طالقٌ ثم اصطاد طائراًء وادَّعَئ أنه ذلك الطائرٌ يُقْبَل قولّه؛ لأنّه 
محتمل» والأضل بقاء النكاح» ولا ظاهر يخالفه» فإن قال الخالف: لا أعرفٌ الحال 
واحتمل الأمرين» فيجوز أن يقال بوقوع الطلاق» لأنَّ الأضل أنَّه لم يَضْطر ذلك الطير» 
ويجوز أن يُقَال بخلافه”"2. لأن الأضل بَقَاء الكاح . 


ف الصاال لسر عو اتوي عامل لوجي اانا عه مول عن 
رجُل قال: إذا بلغ ولّدي الختان» فلم أحيئه فامرأتي طالقٌء قال والْذي أراه أنّهِ إذا بلغ 
حداً يحتمل الختان» عم يه يحنث» لأنّه لم يُرِدْ توقيته في وقته» فيتقيد بوت 
الإمكان» كما لو قال: إذا بَلَْ ولدي التبيك ”7 فلم أَعلّمْه يتقيد بوقت إمكان 
التعله” '“» وأنه لو قال إن ساكنث ثُلاناً شهر رمضانء فالحنث يتعلّق بالمساكنة معه في 

جميع الشَّهْره ولا يحنث بالمساكنة ساعةً» وبه أجاب إمام العراقيين لما راجَْتُه يعني أبا 
بكر الشاشي؛ وعن محمد بن يحيى أنه يحنث بالمساكنة ساعةً من الشهرء كما لو حلّف 
لكل شور رمفان يخنّث بالتكليم مرّة» وأنه لو قال امرأته طالقٌ إن أفطر بالكوفة» 
وكان يوم الفِطر بالكوفة» لكنه لم يأكل في يومه» ولم يشزؤب» فقياس قوْلنا أنَّه لا 


)١(‏ في ز: وإن جامعها. 
(؟) قال النووي: الأصح عدمه كما سبق في آخر الباب الرابع في المسألة: أنتٍ طالقٌ إن لم يدخل 
زيد اليوم الدارء» وجهل دخوله. 


زفق في ز: التعليم . (:) في ز: التعليم . 


كتاب الطلاق/ الشكُ فى الطلاق لفحل 


يحنث» لأن الإفطار عبَّارَةٌ عن تناول المأكول والعشروتب»: وأنة' ميك غلت ولو جلت 
يميه بالكرقة فأقام بها يوم العيد» ولم يخرج إلى العيدء يحنث». ويحتمل ألا يحنث 
أيضاًء وأنه لو قال: إن أكلتٌ اليوم إلا وغيف فهي طالقٌء فأكل رغيفاء ثم فاكهة 
حنثء» وإن قال إن أكلتٌ أكثر من رغيف.» فأكل حُبْزاً بأدم» فكذلك الجواب, وأنه لو 
قال: إن أدركتٌ”'' الظهر مع الإمامء فهي طالقٌ فأدركه فيما بَعْد الركعة الأولى» لم يََع 
الطلاق في قياس مذْهَبنا؛ لأن الظهر عبارةٌ عن الركعات الأريّع» وهو لم يُذركها""'. 
إنما أدرك منضيها + وانه لوقان لعبدَيْه إن ضربتُكُما إلا يوماًء فامرأتي طالقٌء هذا الكلام 
يحتمل معتيين + 


أحدهما: اعتبار الضربين في يؤْم واحدء فكأنه قال: إن ضربْت كلّ واحد مئكما 
إلا في يوم أضرب الآخر فيه فعلى هذا يحنث بضرب أحدهما في يوم» وضرب الآخَر 
في يوم آخر. 


والثاني : أن يريد الامتناع عن ضَرْب كلّ واحد منهما إل في يم واحد هه خرن أن 
يعتبر اجتماع الضربين في يوم» وعلى هذا لو ضَرَبٍ أحدهما في يوم الآخرء والآخر في 
يوم آخرء لا يحنث, وإذا أطلق الكلام إطلاقاًء فَالمحْمَل الثاني ألَّن أن يُجَعل محملة 
وأنه لو طُلّق نسوته طلقة رجعية ثم قال كل امرأة أراجعها فهي طالق كلما كلمتُ فلات 
فراجع امرأة ثم كلّم فلاناء ثم راجع أخْرَئ طلقت الأولّئ دونٍ الثانية» لأنّ شَرْط 
الحَنِْث رحن ولم توجدء فإن كلّمه مره أخرى» طُلْقّتِ الثانية أيضاًء 
وأنه لو قال: آخر امرأة أراجعهاء فهيّ طالقٌء ثم راجع نسوة» ومات» يقع الطلاق على 
أآخْرٍ امرأة راجَعها بطريق التبين» حتى لو انقضت العدة من ذلك الوَقْتء لم تورث. ولو 
دحل بهاء فعلَّيْه مَهْر مثلهاء وأنه لو علّق الطلاق بتكاح امرأة. نهو محدول على العند 


. في ز: أدركنا‎ )١( 

(0) قال النووي: هذا فيه نظرء فإنه يقال: أدرك الجماعةء وأدرك صلاة الإمام» ولكن الظاهر أنه لا 
يقع؛ لأن حقيقته إدراك الجميع» ومنه الحديث «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» والله أعلم 
قال في الخادم: هو كما قال لأنه قد نص الشافعي على تقديم العرف الخاص على عرف 
الشرعء ولا شك أن الشرع جعله مدركاً للصلاة ة ما لم يسلم الإمام. والعرف لا يقتضي ذلك 
ويشهد له المسألة قبله ما إذا علق بالإفطار لا يحنث بدخول يوم الفطر وإن لم يأكل ولم يشرب 
تقديماً للعرف العام على عرف الشرع . 
والحديث الذي استدل به النووي أخرجه (البخاري 740/7 فى كتاب الجمعة/ باب المشي إلى 
الجمعة» حديث 9408). : 1 
(ومسلم 55١/١‏ في كتاب المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة /١65‏ 5017). 
وقد تقدم. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ١١‏ 


دل كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


دون الوطء إلا إذا نوى» وأنّهِ إذا تخاصّمَ الرَّرْجَان في المراودة» فقال: إن لم تجيء 
السّاعَة إلى الفراشء فأنْتِ طالقٌ ثم طالب الخصومة» حتى مضت السّاعة ثم ذهبت إلى 
الفراش» فالقياس أنّها تُطلّق وأنَّه لو قال: إن كلّمت بني آدمء فالقياس أنه لا يَحْنثْ 
بكلام الواحد والاثنين» إلا إذا أعطيناهما حكُم الجَمْعء وأنّه لو قال: إن دخَلْتُ الدارء 
فعبدي حدٌ أو كلمت فلاناًء فامرأتي طالق» فيراجع؛ ليتبين أي اليمين» فما أراده منها 
تَقرّره وأنه لو قال لامرأته: أنْتِ طالقٌ في الدارء فمُطلّق هذا يقتضي وقوع الطلاق» إذا 
دخَلَّثْ هى الدارء وأنّه لو قال: إن ملكتما عبداًء فامرأته طالقٌ فشرط الحنث على ما 
يفْتَضِيه القياس إن تملّكاه معاً حتى”2 لو مَلَّك أحدهما عبْداً ثم باعه من صاحبه؛ لا 
يَحْنَتْء ولو قال: إذا لبِْستُ قميصين, فأنتٍ طالقٌ»ء فاغتسل فلبسهما على التوالي» 
حنث على قياس المَذُهبء وأنّه لو قال: إن اغتسلتٌ في هذه الليلة» وامرأته طالقٌ» 
فاغتسل من غيْر جنابة» وقال: قصدثٌ به الاغتسال من الجنابة؛ فالقياس أنّهِ يُدِينَء ولا 
ُقْبَل في الظاهرء أنه لو حَلّف في + جنح اللّيّل بالطلاق إن لم يكلم فلاناً يومأء ولا نية 
لهء فعليه أن يمتنع من الكلام ذ في اليوم الّذي يليه؛ ولا بأس أن يُكلّمه فى بقيّة الليل» 

وأنه لو قال لزوجته : (اكر توبا كسى حرام كنى)”" فأنْتِ طالقٌ» ب 0 
وجامعها في عدّتهاء ُذكن أن يتيين وقوع الطّلاى على أن المُخاطب هل ينترج تخت 
الخطاب ويُحْتَمّل أن يقال: لا يَقَعء لأن غَرَض المعلّق منعها عن الغير؛ لما يِلْحَقُّه 
بذلك من الغضاضة والمعرّة» وأنه لو قال: أنتِ طالقٌ إن دخَلْت الدار ثنتين أو ثلاثاً أو 
عشْرآء فهو مُجْمَلء وإن قال: أردثٌ أنّها تُطلّق واحدةًٌ إن دخلتٍ الدار مرنَيْن أو ثلاثاء 
يُصدَّقء فإذا انْهَمء خَلّفء وإن أراد وقوع الطلاق بالعَدّد المذكورء تقع الثلاث وتلغو 
الزيادة» وأنه لو قال: إن خرجتٍ من الدارء فأنتٍ طالقٌء وللدار بستان بابه مفتوح إليها 
فيهاء ثم خرجت إلى البستان» فالذي يقتضيه قياس المَذْهب أنه إن كان بحيث يُعَد من 
جملة الدّار ومرافقهاء لا( ييحنثء وإلا فيحنثء وأنّه لو قال لأبِوَيْهِ: إن تزوجتُ ما 
دمتما حيين» فامرأتي هذه طالقٌء فمات أحدهماء فتَرّرّجَء لا ينبغي أن تظلق أمراتة 
وإن المنويّ إذا لم يكنْ له لفْظ مُشْعِرٌ به لا يعمل». كنا كر خلف آلا يشو لفلان ماه 
فأكل مِنْ ماله» لا يحنث وإن نوىء» وأنه لو حَلّف لا يطعنه بنضل هذا الرمح» أو نل 
هذا السّهمء فترّع الرْجء وأدخل فيه رجا آخرء فطعنه به» يحْنّث. وأنّه لو قال: إن 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لو فعلت الحرام مع شخص. 

(0) سقط في ز. (9) في ز: ينبت. 

(5) قال النووي: المختارء أن المبيت يحمل مطلقه على أكثر الليل إذ لم يكن قرينةء كما سبق في 
المبيت بمنى» لكن الظاهر الحنث هنا لوجود القرينة . 


كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق ليل 


شَتَمْتنِي» ولعَنْتِنِي» فأنتِ طالقٌ فلعئئه لا يقع الطلاق؛ لتعلّقه بهماء وأنها إذا خرجَثْ 
للضيافة إلى قرية» فقال: إنَّ مَكَْتِ هناك أككَرَ من ثلاثة أيام» فأنتِ طالقٌّ» فخرجَتث من 
تلك القرية؛ لثلاثة أيّام أو أقلّ ثم رجَعَتْ إليهاء فلا ينبغي أن يحنثء وأنه لو قال في 
نصف الليل: إن بت مع فلان» فأنتٍ طالقٌء فباتَ معه بقيّة الليل» حنث على ما يقتضيه 
القياس» ولا يشترط أن يبيت في جميع الليل» ولا أكثره» [وأنه]”"' لو حَلّف أنه لا 
يَغْرف فلاناء وقد عرفه بوجهه, فطالَتُْ صحبتهء معه إلا أنه لم يعلّم اسمهء يحنّثُ في 
قياس المذهب. وبه قال سعد الْأَسْتَرَاباذِيُ: وأنه إذا قال: آخْرٌ امرأة أراجعهاء فهي 
طالقٌء فراجع حمصة. ثم عمرة» ثم طلق حفصة. ثم راجعهاء فَالّذِي أراه أنّها تُطلّقء 
لأنها صارت بالآخرة آخراًء بغد ما كانت أوَّلاً» وأنه لو قال: إن نِمْتُ على ثوبك. 
فأنتِ طالقٌء فوضع رأْسّه على مرقعة لهاء لا تُطلّقء كما لو وَضْع عليها يَدَه أو رجه 
وأنّه لو حلف أن لا يَأكُل مِنْ مال ُلأَنِء فنثر مأكولاً فالتقطه. وأكّلّهء حَثء وكذا لو 
تناهدا فأكل» من طعامه”"» وأنّه لو قال: (اكربخانه درشوى هشته اى)”"© فإطلاقه 
محمول على دخول البيت دون مُبََرّد الذهاب إلى البَلّد. وأئه لو حَلّف بالطّلاق أل 
يكلم أحداً أبداً إل فلاناً وفلاناً» إلا هذا وهذاء فكلمهما جميعاًء ولو قال: إن دخلت 
دار قُلانء ما دام فيهاء فأنتِ طالقٌ» فتحوّل فلانٌ عنها ثُمّْ عاد إِلَْهها فدخلتها لا يقضي 
بوقوع الطلاق» لأن إدامة المقام الذي انعقد عليها اليمِينُ قد انقطعث» وهذا عَوْد جديد 
وإدامة إقامة مستأنفة» وأنه لو قّال: إن قتلته يوْم الجمعة»؛ فهي طالقٌء فضربه يوم 
الخميس» ومات يوم الجمعة؛ بسبب ذلك الضرب لم يَقّع الطلاق؛ لأنّ القثل عبارة عن 
الفعل المفوؤت للروح» وأنه لم يُوجَد يوم الجمعة, وأنّه لو قال: إن أغضبتك» فأنت 
طالقٌء فضرب صبيانهاء فغضبت. يقّع الطلاق» وإن ضريّه لسوء أدب, وأنّه لو حَلَّف 
ألأ يصوم زماناًء فالقياس أنه يحنث بصوم ساعة من يَوْم؛ إذا قُلْنا فيمن حلف ألا 
يصوم» أنه يحنث بالشروع فيه ولو حَلّف أن يصوم الأيامء فإما أن يُحْمَل على أيام 
العمرء أو على صَوْم ثلاثة أيّام وهو الأوْلّىء ولو حَلّف أن يصوم أزمنة» بر بصوم 
يوم؟ لاشتماله على أزمنة» وأنه لو قال: إن كان الله يُعَذْب الموحُدين» فهي طالقٌء يقّع 


)0( سقط في ز. 

(؟) قال النووي: الصورتان مشكلتان» والمختار في مسألة النثارء بناؤه على الخلاف في أنه يملكه 
الآخذ أم لا؟ فإن قلنا بالأصح: إنه يملكهء لم يحنثء» وإلا فيخرج على الخلاف السابق في 
الضيف ونحوه. أنه هل يملك الطعام المقدم إليه ومتى يملكه؟ وأما مسألة المناهدة وهي خلط 
المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل من المختلطء ففيها نظرء لأنها في معنى المعاوضة,ء وإلا 
فيخرج على مسألة الضيف. 

6 جملة فارسية معناها: لو دخلت البيت فأنتِ طالقٌ. 


54 كتاب الطلاق/ الشك في الطلاق 


الطلاق؛ اداح في الأخار علي شمن الاين عل جر اميم 16 وآثة:لو قال 
(اكرو شته توبرئن من أيز)!"؟ فأنت :طالقٌ: فظاهر اللفظ يقتضي وقُوع الطلاق» إذا لبسه 
أو ألقاه على نَفْسهء وأنه لو اتهمته امرأته بالغلمان» فحَلّف ألا يأتي حراماء ثم قَبَلَ 
غلاماً أو لَْمَسهء ل ا ل ل 
إن فعلْتٌ حراماًء فأنبٌ طلقٌء. لأن ها هنا ترتب كلامه على كلامهاء وهناك اختلف 
0 
الحرام» وأنه لو قال: لامرأته: أنتِ طالقٌ إن خرجِتٍ من الدار» ثم قال: ولا تخرجين 

من الصفة أيضاًء فخرجت من الصفء. لم يقع الطلاق؛ لأن قوله: «ولا تخرجين من 
لصف كلام متها ليس فبه صيغة تعليق؛ ولا هو متطرف على ما يق وعن الي 
أنّه لو قال: أنتِ طالقٌ في مكة ارايك ار ابره طانت فى التحال7 + إلا أن يريد 
إذا حَصَلَّتٌ هناك» وكذا لو قال: فى الظل» رهما في الشتمس: يخلاف ما إذا كان 
الشيء منتظراً غيْر حاصل» كما إذا قال في الشتاى وهما في الصيف» لا يَمَع حنّى 
يجيْء الشتاء . 


في الزيادات لأبي العاصم العبّادي: أنه لو قال: إن أكلْتٌ من القذر الذي تطبخهء 
'فهي طالق» فوضعت القدر على الكانون»» وأوقد غيرُهاء لم يحنث» وكذا لو سجر 
التنور غيرُهاء ووضْعَتٍ القدر فيه» وأنه لو قال: إن كان في بيتي نارٌء فأنتِ طالقٌ» وفيه 
سراجٌء حنث» وأنه إذا قال (اكريخانه من يناي بشام)”؟* فهي طالقٌ» قالبرسيآن: عض 90 
هناك ويأكل» وأنه لو حلّف آلا يأكل من مال ختنه» قدفع إِلَيْه الدقيق ليخبزه ا 
بخمير من عنّده» لم يحنث؟؛ لأنه مستهلكُ» وأنّه إذا قالت امرأة لزوجها: لا طاقة لي 


)١(‏ قال النووي: هذا إذا قصد إن كان يعذب أحداً منهمء فإن قصد إن كان يعذبهم كلهمء أو لم 
يقصد شيئاً. لم تطلق لأن التعذيب مختص ببعضهم . والله أعلم . 
وأنه لو اتهمته امرأته بالغلمان؛ فحلف بالطلاق لا يأتي حراماء ثم قبّل غلاماء أو لمسهء يحنث 
لعموم اللفظ. وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ إن خرجت من الدارء ثم قال: لا تخرجين من الصمّة 
أيضاًء فخرجت من الصفة» لم تطلق» لأن قوله: لا تخرجين كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق 
ولا عطف. 

(؟) جملة فارسية معتاها: لو ناسب غَرْلُِ جسدي. 

(9) وحكي في الذخائر قولين فيما إذا أطلق قوله: أنتٍ طالقٌ بمكة: 
أحدهما: يتخير. ش 
والثاني : ينعقد بالحلول في مكة. 

(4) جملة فارسية بمعنى: لو لم تأتي إلى بيتي عشاءً. 


كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق ل 


نك على ا فقال الزوج: إِنْ كنتٍ جائعة يوماً في بيتي, فأنتِ طالقٌء ما 
المجازاة يُعْتَبر حقيقةٌ الصفة» ولا تُطلّق بالجوع في أيام الصومء وأنه لو قال: 30 
دارّك» فأنت ا فباعت دارقاء ودخلتهاء ففيه وجهان: 

أظهرهما : أنه لا يقع الطّلاق . 

قال إن لم تكوني أحسّن من القمر أو إن لم يكن وجهّك أحْسَنَ من القمرء فأنتِ 
طالقٌء فعن القاضي أبي علي الزْجاجِيٌء والقمّال» وغيرهما: أنه لا يقع الطلاق» 
واستشهدوا عليه بقوله . تعالى: : الَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ في أَخْسّن تة تفويم» [التين : 001 
ولو قال : أضوء من القمرء فلا أعلم كلامه . 

في فتاوى أبي عبد الله الحناطي: أنه لو قال لامرأته : رد تصددث بالجتاعء فأنتِ 
طالقٌ فقصدته المرأة» فجامعهاء لا يقع الطلاق» ولو كان قد قال: قصدتٌ جماعك 
في الصورة هذه. يقع الطلاق. 

نقل. أبو العباس الرُويانيٌ أن رجُلاً ببلخ قالت لَهُ امرأته: [اصنع]”" لي ثياباً ليكن 
لك فيه أجرٌء فقال الرجل: إن كان لي فيه أجْرٌ فأنْتِ طالقٌ» فقالت المرأة: قد استفتيت 
في ذلك إبراهيم بن يوسف العَالِه9', فقال: إن كان إبراهيم بن يوسف عالماًء فأنتٍ 
طالقٌء فاستفتي إبراهيم بن يوسف. فقال: لا يحنث في اليمين الأولّى » لأنه مباحٌ» 
والمباح لا أَجْرَ فيه ويحنث في الثانية لأن الناس يسمونني عالماً. 

وقيل: يحنث في الأولى أيضاً لأن الإنسان يؤجر في مثل ذلك إذا قصد البر 
وإدخال السرور على الغير» وقد حكى الوجهَّيْن القاضى الدُويانئ فى «التجربة» وقال: 
الصحيح الثاني”؟؟ . ْ 0 

قال شافعيّ: إن لم يكن الشافعي أَفْضَلَ من أبي حنيفة» فامرأتي طالقٌ؛ وقال 

حنفيّ: إن لم يكن أبو حنيفة أفْضَلَء فامرأتي طالقٌ» كد ماي راس سهما 

ا 1 0 


وعن القمّال: لا يجيب عن هذه المسألة» وفي مجموع الشيخ إبراهيم المروزي أنه 


)١(‏ سورة التين: الآية (5). (1) سقط في ز. 

(؟) إبراهيم بن يوسف ذكره النووي في تهذيبه فقال: إنه من أصحابناء وقال الحاكم في تاريخه: إبراهيم 
ابن يوسف بن لقمان الفقيه البخاري نزيل نيسابور في دار السنة» وقال ابن قاضي شهبة في طيقاته 
ولا أعلم من حاله شيئاً. وقال ابن شهبة في طبقاته: ولا أعلم من حاله شيئاً (تهذيب الأسماء 
واللغات )16١ /١‏ - (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  )17/١‏ (البداية والنهاية ١/594؟)‏ . 

(4) قال النووي: لا معنى للخلاف في مثل هذاء لأنه إن قصد الطاعة كان فيه أجر ويحنث» وإلا 
فلاء ومقتضى الصورة المذكورة» أن لا يحنث. لأنه لم يقع فعل نية الطاعة. 


فل كتاب الطلاق/ الشكُ في الطلاق 


سس سيب يييبييببيي يي يبيب يبي يي لك 


لو قال السَنْيٌ : إن لم يكن الخَيّر والشّرُ من الله تعالى» فامرأتي طالق» وقال المعتزليٌ: 
إن كان من الله فامرأتي طالقٌء أو قال السَئْيّ: إن لم يكُنْ أبو بكر أمْضَّل من علي - 
رضي الله عنهما ‏ فامرأتي طالقٌ» وقال رافضي: إن لم يكن علي أَفْضَلَ من أبي بكرء 
فامرأتي طالقٌ يقع طلاق المعتزليٌ والرافضيٌ» وأنه لو قال: أفرغي عن هذا البيت من 
قماشكء فإن دخلتٌ وجدت فيها شيئاً من قماشك؛» ولم أكسره على رأسك.ٍ فأنتِ 
طالقٌء فدخل البيت [و]20 وجد فيه هاوّناً لها قَمِنَ الأصحاب من قال: لا بقع الطلاق» 
للاستحالة» ومنهم من قال: يقع عند اليأس قبيل موتها أو موته» وأنه لو تَخْاصَم 
الزوجان» فخرجت الزوجة مكشوفة الوجه» فعدا حَلْقَهاء وقال: كل امرأة: لي خرجَتْ 
من الدار مكشوفة؛ ليقع بصر الأجانب علَّيْها, فهي طالقٌء فسمعت قوله» فرجعت ت ولم 
يبصرها أجنبي» يقع الطلاق. 

ولو قال: كل امرأة لي خرجت مكشوفة» ويقع بصر الأجانب علَّيْهاء فهي طالقٌ 
فخرجت ولم يقَعْ بَصَر العَيْر عليهاء لا يقع الطلاق» والفرق أن الطّلاق في الصّورة 
الثانية : مُعلّق على صفتين» ولم توجد إحداهماء وفي الأولى على صفة واحدة» وقد 


وجدت 0 


وسئل بغضّهم عن الحَتْبلّي يقول: إن لم يكن الله على العرش» فامرأتي طالقٌ» 
والأشعريٌ يقول: إن كان على العَرْش فامرأتي طالقٌ فقال: إن أراد الحنبلئُ المعنى الذي 
ورد به والقرآن لم تُطلّق امرأته؛ وهذا بابُ منّسع وفيما أوردناه مَمْنَع؛ وفوق المقنع. 
بالل الموْفِيقُ 


)١(‏ في سقط في ز. 


(0) قال النووي: ور ل وكذا حقيقتها من كتاب إبراهيم المروزي» 
ووقعت في نسخ من كتاب الرافعي مغيرة. 


(كتابٌ الرّجعة"* وَفِيهِ فضلآن) 


(الأوْلُ في أَركَانِقَا) وهي أَرْبََةُ: الأوَل: المُوجبٌ لَهَا وَهْوَ كُل طَلآقٍ يَسَْْقِبُ عِدَةٌ 


00 الرجعة قال في المصباح بالفتح بمعنى: الرجوع» وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. 
وأما الرجعة بعد الطلاق. رجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق 
على الفتح. وهو أقصح . 
قال "أبن فارس؛ والرّجعة: مراجعة الرجل أهله. وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته. 
وطلاقٌ رَجْعِيّ بالوجهين أيضاً. اه. 
وفيه رجعت المرأة إلى أهلهاء بموت زوجها أو طلاق. فهي راجع» ومنهم من يُفرق فيقول: 
المطلّقة مردودة والمتوفى عنها راجع . 
قال صاحب «المختار»: رجع الشّيء بنفسه من باب اجلس» ورجعة غيره من باب «قطع». وقوله 
تعالى: «يَرْجِعٌ بَمْضْهُمْ إلى بَْض4. القول: أي: يتلاومون. ‏ , 
والرّجعي: الرجوعء وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: ظإِلَى رَبْكمْ مَرْجِعُكُمْ4. وهو شاذ؛ لأن 
المصادر من فعَل إنما تكون بالفتح. ‏ ' 
وَرَجْعَةٌ بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح. والراجع : المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلهاء 
وأما المُطلقة: فهي المردودة. 
والرّجع : المطر. قال تعالى: وَالسٌمَاءِ ذّاتِ الوّجْع». 
وقيل : معناه النفع . ١‏ 
والمراجعة المفادة. يقال: راجعة الكلام وراجع امرأته. 
فهي لغة: المزة من الرجوعء وفي الشرع : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على 
وجه مخصوص واصطلاحا. 
عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 
عرفها.الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه ممخصوص . 
عرفها المالكية يأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
انظر: الاختيار »٠٠١١‏ اللباب كف الإقناع ؟/ ولاك حاشية الدسوقي "/ 21418 كشاف القناع /٠‏ 
لق 
وأما حكمة التشريع فكان التكلّم عن الأحكام الشرعية قد يصادف قلوباًعُلفاً ونفوساً جامدة 
ملحدة.ء قد ضرب الشر عليهاء فلا تقبل الحكم من غير أن تعرف حكمته» ولا تستمع إلى القول- 

١/ 


78 كتاب الرجعة/ أركانها 


يي يي يي ل مي 2 0 
وَل عوَض فيه وَلَمْ يَسْمَْفٍ عَدَدَ الطلآق . 

قال الرّافعئ : قال أهل اللغة يقال: لفلان على امرأته رَجْعَةَ ورْجعَة: أفصحٌ. وهي 

33 3 ( . .م جقامه م 

المرّة من الرجع والرجوع"'"» وفلان يقول بالرّجْعَةِ: أي بالرُجوع إلى الدنياء وهل جاء 
رجعة كتابك؟ أي جوابه» والراجعة: الناقة التي يشتريها الرججل”"' بثمن ناقة كانت له 
فباعهاء ويقال: باعَ إِبِلَهُ فارْتَجَع منها رِجعةٌ صالحةً» ‏ بالكسر ‏ ويقال: رَجَعَهُ يَزْجعه 
0 ورّجع رجوعاً. وهذا لازم وذلك 90 


والأصل في الباب قوله تعالي: لوَبْمُولَتهُنْ أَحَنُ برَدْهِنٌ في ذَلِكَ4 [البقرة: 18؟] 
وقوله تعالى: طفَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ مَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ» [البقرة: 114] وقؤله عز وجل : 
هذا طَلَفتمْ النساء فَبَلَمْنَ أَجَلَهْنْ فََمِكُوهْنَ بمَغْرُوفٍ أو فَارِقُومُيْ بِمَغْرُوفٍ» [البقرة: 
١“ال]‏ والرد والإمساك مفمّران بالكجعة» وقوله طقَبَلَعْنَ أجَلَهْنَ4. أي قاربن انقضاء 


5 ما لم تعلم علّته كانت الدّاعية إلى الكلام عن حكمة التشريع ألزم والبسط فيها أحكم؛ لتكون 
الحُجةٌ واضحة والحجة ناصحة . «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السّبيْل» . 
وأما حكمة التشريع التي يمكن أن تتعرف العقول» وتصل إليها المدارك في شرع الله الرجعة بعد 
وقوع الطلاق هي أن الزَّْجّ الذي أقدم على ذلك الحلال المبغوض» ربّما يكون قد استوئقت بينه 
وبين مطلّقته آصرة من المودة والإيلاف» فقد أَقْضَى بَعْضّهُمْ إِلَى بَعْضِ» وكانت لباساً له» كما كان 
لباساً لهاء وربّما احتمل العلوق» أو يكون قد خرج من بينهم ذرية ضعاف يخاف عليهم الضياع 
والشتات . 
ولا يغيب عن البال أن الأبناء والذرية الذين يتربوا في غير أحضان الآباء والأمهات معاً تكلألهم 
أعينهم» ويحوطهم الحفظ من السَقوط في حماءة التشرد» لاا شك يكونون شَرَا مُسْتَطِيراً ونواة سيئة 
في المجتمع الذي يعيشون فيه» وإننا لا ننكر أن الأم من الضعف» وعدم القدرة على صِيَّانَةِ الولد 
خارج المنزل» فالله عالم به وربما دفعها فرط الشّفقة عليه؛ وشدة الحنان والحدب عليه إلى 
التغاضي عن سيئة» وقد لا تدري ما العاقبة الوخيمة» وما نتيجة هذا التُفريط . 
وكثيراً مِنْهُنّ جاهلات لا يعرف من أمور الحياة وشؤون تربية الأبناء إلأ كونهن آلة تقوم بتنظيف 
المسكن» وإنضاج الطعام» وغسل الملابس» ولا تعرف لابنها إلا أن تلقمه ثديها رضيعاًء وتقدم 
إليه كسر الخبز والطعام بعد فطامه وفي يفاعه. 
وأيضاً قد يتزوج كل من الأبوين بعد انفصام عقدة النكاح» وهنا الظامة تَطمّ على الأبناء. فالأم 
منصرفة عن ابنها إلى الزوج الجديد» والأب لاهي بزوجته» وريما كانت الزوجة عامل إفساد تربية 
هؤلاء الصغارء من أجل ذلك كله شَاءًَ رَبَكَ الحَكِيمْ أن لا يهمل أمر هؤلاء الصغارء وأن لا تندثر 
آصرة المحبة والإيلاف بين الزوجين» وشاء ألا يندم الرّوجٍ على ما فرط منه» فشرع الرجعة وملكها 
الزوج؛ حتى لا يطول ندمه؛ ولا تطول محنة الأبناء. وأيضاً قد تكون الزوجة لا عائل لهاء وليس 
ثمة من يرغب في نكاحهاء فكان بالرجعة مجال؛ لدرء ما عساه أن يقع؛ ولدفع الفاقة عن 
البائسات. 

)١(‏ في أ: الرجوع. (0) في أ: من. 


كتاب الرجعة/ أركانها احلدل 


العدّة» وقوله ‏ يَكِ - في قصة طلاق ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ «مْره فَلْيْرَاجِعْهًا؛ . 
ومقصود الكتاب مرنّب في فَضْلَيْنَ: أحدهما: في أركان الرّجعة. 
والثاني: في أحكام الرجعة والرجعية. 
أما الأول» فقد جْمَع فيه , بين ما يلتئم مئْه نفس الرجعة»ء وبين ما يثبت ولاية الوّجعة» 
فقال الأول: الموجب لهاء يعني الحالة المثبتة لولاية الرجعة» والمطلقاك قسمان: 


أحدهما: المطلقة الّتي لم يستوف زؤْجُها العدد المملوك من طلاقهاء وهي 
نوعان: بائنةٌ) ورجعيّة) فالبائنة : المطلقة قبل الدخول» والمطلّقة على عرض» فلا تحل 
لزع إل مكاح حلي والرجعيّة » ا ان 
عدد» 0 اعتبائ الأمور الثلاثئق» ا لل 
بقوله: «يستعقب عدة». 

وإذ عرفت ما ذكرناه وتذكزت ما مر أن الحُرٌ يملك ثلاث طَلّقات» وأن العبد لا 
يملك إلا طلقتين» ٠‏ عَرَقْتَ أن الحرّ يملك رجعتين» سواءٌ كانت الزوجة خرةٌ أو أمة وأن 
التكل لا تفلك إلا رحجعة واحدة] سواء كانت الزوجة حرةً أو أمة. 

وعند أبي حنيفة؛ الاعتبار بالمرأة كما قال في الطلاق» فتراجع الحرّةٌ مرتين» 
والأمة مرةٌ. 

ولا فرق في ثبوت الرجعة بيْن أن يكون الطلاق بالصرائح أو الكنايات. 

وعند أبي حنيفة؛ الصرائح تُعْقب الرجعة» والكنايات بوائن إلا قوله «[اعتتدي](© 
واستبرئي رَحِمَك وأنت واحدةٌ» وقاس الأصحابٌ ما خالف فيه على ما واقّقّ عَلَيْه . 

ولون طلق اأغرائة باللفظ الصريحء, ثم قال: أسقطتٌ حقٌّ الرجعة» أو" طلقتها 
بشَرْط أن لا رجعة علَيْهاء لم تَسْقُط الرجعة [كما لا يسقط الولاء بالعتق بالشرط» وقال 
أبو حنيفة : تسقط الرجعة]”"» ولا مدْحّل للرجعة في الفُسُوخ. 

قال العَرَالِيُ : (النَاني): المُرْتَجعُ وهو كل من له أهلية النكاح (الثالث: الصيغة) 


)١(‏ سقط في ز.ء (0) في أ: و. 


(*) ماذكره المصنف تفقهاً صرح به الجيلي كما قاله الأذرعي» قال ولفظه وللولي أن يراجع زوجة 
المجنون الذي طرأ بعد الطلاق حيث يجوز له التكاح لأجله وجرى على ذلك في المنهاج. 


٠ 8‏ كتاب الرجعة/ أركانها 


وصريحها قوله: رجعت * وَرَاجَعْتُ * وََرْتَجَعْتُ * وَقَوْلَهُ : رَحَدنهَا إِلَى النكَاحَ فيه خلآفٌ 
* وَكَذَلِكَ لَفْظ الإمسَاكِ * وَالدَرْويجُ صَرِيحٌ عَلَى وَجْدِ وَِتاتَةُعَلَى وَجْهِ * وَلَفوْ عَلَى وَجْهٍ 
* وَالأَظهَرُ أنّ صَرَائِحَهُ مَحْصُورَةٌ * وَقَوْلُهُ : أعَدتُ الجلّ وَرَفعْتُ النّحْرِيمَ لَِسَ بِصَرِيح * 
وَالِأَمَ صَحْ أنْ الكتاة تََطرَقُ لها لِأنّالصْحِبح الجَددبد أن الها لا مُشْترَطُ فيا * وَالتغْلِيقَ 
لا يَتَطوّقُ ِلَْهَا بخلآفٍ الطلاق * وَلاَ تَخْصْلُ الرّجْعَةُ مَةُ بالوَطءِ (ح) وَسَائِرٍ الأْمَالٍ. 


قَالَ الرّافِعِي : الرُكْن الثاني: الرّوْجٍ المرئّجع» ويُعْتبر فيه أهلية النكاح. والاستحلالء فلا 
بد فيه من العَقّل والبلوغ» وليس للمرتد الرجعة» كما ليس له ابتداء النُكاح [وسيأتي 
ذلك» وينبغي أن يجوز للولي الرّجّعة؛ حيث يجوز له ابتداء النكاح]”' لكن إذا بجوَّرْنا 
التوكيل بالرّجعة) وهو الأظهرء والخلآف فيه مذكورٌ ذ فى «الوكالة» وإنما يُفْرَض ذلك في 
المجنون» أن يُظلق و وحتةة ثم يجَنْ ولا بتميوراقي عق الصبيرة. 


الثالث: الصيغة» وفيها مسائل: [إحداها]: م ا اه : رَجَعْتَك 
وراجَغتك. وارتَجَعْتُكء وهذه الألفاظ صريحةٌ”" ؛ لشرعهاء وورودٍ الأخبارٍ والآثارٍ بهاء 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) الصّيغة التي تُعَاد بالمرأة المطلقة إلى: الزوج» ويرتفع بها ما كان محرماً عليهء إذ يجوز له أن 
يستمتع بها بكل نوع من أنواع الاستمتاع» وقد كانت مَحْظُورَةٌ عليه قبل الرجعة: قد شرط فيها 
شروطء. فصحح استعمالها وتجعلها مؤدية للغرض المطلوب. والقصد المرغوب». وتلك 
الشروط هي : 
أن تكون لفظأً يشعر بالمراد وفي معناه ما جاء في الضّمان من كفاية الكتابة مع النية» ولو من 
ناطق وإشارة الأخرس المفهمة. وشرط تنجيزهاء وعدم التأقيت فيها. وألفاظ الصيغة صريحة» 
وهي رَدَدْنكِ إِلَيّ وَرَجِعْتُكِ وَارْتَجَعْئُكِ وَرَاجَعْتُكِ وَاْسَكْتُكِ وإنما كانت صريحة؛ لاشتهارها في 
ذلك» وورود القرآن والسئّة بهاء وعندئذ يكون مأخذاً لصراحة الاشتهارء مع ورود المعنى في 
الكتاب أو السنة. أو ورد اللفظ فيهما. 
وإنك لترى في الأمثلة التي ذكرت بعض قيود ضرورية في تحقق الصّراحة لتلك الألفاظ أو اعتبار 
الصّيغة في عرف الشّارع . 
وتلك القيود هى : أن لفظ الرد لا بد معه من الإضافة إلى نفسهء كأن يقول: رَدَدْتُكِ إِلَّْء أو إلى 
نكاحي: وأيضاً الضّمير المنصوب في الأمثلة كلهاء لا بد منهء أو اسم ظاهر يعطي مفاد ذلك 
الضميرء فلو حذف الضمير والاسم الظاهرء كانت الصّيغة لغواء ما لم تكن جواباً لقول شخص 
ملتمسء كأن يقول: رَاجَعْتَ زَوْجَتكٌ؟ فيجيب: راجعت. 
فإنه في هذه الحالة تكون الصيغة معتبرة» إذا قصد إنشاء الرجعة» قياساً على نظيره في الطلاق - 
ومثل الاسم التظاهر الذي هو اسمها اسم الإشارة» كراجعت هذهء أو وصفٌ يدل غليياة 
كزوجتي» ونحو ذلك ومن صريح الألفاظ المشتقة» مما تقدم بشرط أن يكون على وفق ما يناسبه 
أو يناسبها. 


كتاب الرجعة/ أركانها ف 


ويُستحبٌ أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو إلى نفسه فيقول: راجِعْتّك إلى نكاحي أو 


زوجينني أو إليّ» ولا يشترظط [ذلك» ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو 


فلو قال: أنت مراجعة بكسر الجيمء أو أنا مراجع بفتح الجيمء كان لغواً. 
قال «الشهاب عميرة»: وينبغي أن تكون المصادر كلها كفايات» كنظيره في الطلاق. اه. 
وقال «ابن حجر»: إن من الكنايات: أنت رجعةء كأنت طلاق اه. ْ 
ولا يخفى على المُتأمّل أن قول عميرة إذا أضيف وانضم إلى كلام «ابن حجر»»؛ كان معنى قوله: 
كلها كنايات أي: إذا وقعت أخباراًء وتكون الكلمة فيها بالنسبة إلى مصادر جميع الصيغ» ٠‏ لا إلى 
مواقع استعمالها؛ لأنها إن لم تقع أخباراً كانت صريحة» كما هو مدون ومعروف في كتب الفقهء 
والله أعلم. 
ويسنُ للمراجع أن يزيد لفظ إِلَيّ أو إِلَى نِكَاحِي في غير صيغة الرد؛ لأنها كما سبق يجب فيها 
ل سل مع الردّ؛ كانت كناية إن صحبتها النية حصلت الرجعة وإلا فهي لغو وإنما 
كانت لربلدة لقا عور قريلا لوي را لفط ارده لإبهام اللّفظ الخالي عن هذه الزيادة لمعنى 
المقابل للقبول» أو الرد إلى الأبوين» بسبب الفراق» ومن هذا البيان المذكور في صراحة لفظ 
الردّ» ظهر أن اث شتراط الإضافة فيه محله» مما لم يكن كفاية» فإن كان كفاية كانت بردّ قامت النية 
مقام الإضافة . 
فرع قال في الروض وشرح: لو قال راجعتها؛ للضرب؛ أو للإكرام لا يضر في صحة الرجعة إلا 
أن قصد الضرب والإكرام باللفظ دون الرجعةء فإنه حينئذ يضر وتحصل الرّجعة» إذا قصدهما معاً 
أو أطلق» وإذا راجعت زوجتي؛ للضرب مثلاً يسأل احتياطاً؛ لأنه قد يبين ما لا تحصل به 
الرجعة. فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح. 
وألفاظ الرجعة الكناية هي: مشتق تَرُويج ونكاح؟ والتزويج والإنكاح» ونحو ذلك» كاخترتك 
ورفعت تحريمك» وأعدت حلك؛ لاحتماله الرجعة وغيرها؛ وإن تزوجتك ونكحتك صريحان في 
ابتداء التكاحء فلا يكونان صريحين في الرَّجْعَة؛ لأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون صريحاً في 
غيره. بل كِنَاية إذا لم يجد نفاذاً في موضوعهء ا لو 
بدل الرجعة. ثم إننا نعود بك إلى شرح وإيضاح مما بقي من شروط الصيغة» فنذكر أنها يشتر 
لها التنجيزء فلو علق بالمشيئة منها فشاءت فوراً لم تحصل الرّجعة» وبالأولى مشيئة غيرها. 0 
قلنا: يشترط فيها عدم التأقيت: قال العلامة «الشبراملسي»: وهذا يشتمل ما لو قال: راجعتك بقية 
عمرك. أي: لا تصح الرجعة» وقد يقال بصحتها؛ لأن ذلك معناه: أنه راجعها بقية حياتها. 
وتصح الرجعة يغير العربية» ولدفغ القدرة عليهاء وتكون ترجمة الصّريح صريحةً وترجمة الكناية 
كناية» وقيل: لا تصح الترجمة مطلقاًء وهاهنا قول وسط بين المنع والإجازة» وهو أنه إن كان 
قادراً على العربية لم تصح منه الرجعة بغيرهاء وإن لم يكن قادراً على العربية صبحت منه الرجعة 
بالترجمة؟؛ لأنها المُمْكنة في حمّه. وقلنا : إن الرجعة لا تحصل يغير اللّفظ صريحاً أو كناية 
وعلى ذلك لا تصح بفعل غير كناية مع نية» ولو من قادر على التُطق أو إشارة من أخرس مفهمة. 
فلا تحصل بوطءء ولا بمقدماته» وإن نوى بذلك الرجعة؛ لعدم دلالة ذلك الفعل عليهاء كما لا 
يحصل النكاحٌ بشىء منهاء وأيضاً الوطء قد حرم بالطلاق» ويوجب العدة» فكيف يقطعها؟ 
ومقصود الرجعة حل الوطء. فكيف يعقل إباحة نفسه بنفسه؟! 


يفم كتاب الرجعة/ أركانها 


مضمرء كقوله: راجعت فلانة» أو راجعتكء فأما مجرد راجعت وارتجعتٌء. فلا ينفع] 
ولو قال: راجِعْتّك للمحبة أو الإهانة أو الأَدّىْ وقال: أردثٌُ أنّي راجِغْتّكِ؛ لمحبتي 
إياك. أو لأهينك» أو أوذيك» قُبلَ؛ وحصلت الرجعة»ء وإن قال: رجّغتك إلى المحبّة 
أو الإهانة أو الإيذاء أو إني كنت أحبك أو أهينك قبل النكاح» فرددتّكِ إلى تلك الحالة» 
35 ولم تحصل الرجعة» وإن تَعذّر الرجوع إليه؛ بأن مات أو كان قَدْ أطلق''' فالرّجعة 
حاصلةً؛ لأن اللفظ صرح ؛ وقوله للمحبة أو الإهانة الظاهرٌ منه المعنى الأوّلُ وأشيرَ فيه 
إلى احتمالٍ آحَنٌ ومنع كونه صريحاً مع هذه الزيادات» وفي لفْظ الرد وجهان: 

أصحُهما: أنه صريحء لورود القرآن والسّئّة به قال الله تعالى: لوَبُعُولتهُن أَحَقُ 
ِرَدْهِن # [البقرة: 554] وروي أنه يَكلِيِهِ ‏ قال : هرَكَائَةٌ أَردُذهَا00" . 

والثاني: المنع؛ لأنه لم يشتهرء ولم يتكدّر؛ بخلاف لفظ الرّجعة» وإذا جعلناه 
صريحاًء فهل يُشْتَرط أن يقول: رددتها إليّ أو إلى نكاجي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما في لفظ الرجعة. 

وأظهرهما: الاشتراط؛ لأن الرجعة مشهورةً فى معناهاء والرد المطلق بالمعنى 
المقابل 00 أشد إشغارا وقد يُقْهُمْ منه الود إلى الأبؤين تبب الفزاق. 

ولو قال: أمسكتكُ» ففيه وجهان» كما ذكرنا في الرَّد. 

وقال القفّال: وآخرون: قولان. 

أحدهما: أنه ليس بصريح؛ لأنه يحتمل الإمساك في البيت وباليد» وإلى ترجيحه. 
ذَهَبٍ الشيخ أبو حامد» والقاضيان أبو الطيّب والرُويانيُ وغيرهم. 

والثاني: أنه صريح؛ لورود القرآن به غَيْرَ مرة» ويُخْكئ هذا عن أبي الطيّب بن 
سلمة والأصطخري”*؟ وابن القاص . 

وفي «التهذيب»: أنه الأصحء وإذا قلّنا: إنه صريحٌ فيشبه أن يجيه في استراط 
الإضافة الخلافٌ المذكورٌ في لفظ الرّدُّء والذي أورده في «التهذيب» أنه يُسْتَحَبٌ أن 
يقول: أمسكتك على زوجتي» مع حكاية الخلاف في الاشتر تراط هناك» وإن قلنا: إنّه 
ليس بصريح» فهل هو كنايةٌ فيه وجهان» نقلهما الإمام: 

أظهرهما: نعم» وبه قال الشيخ أبو عليّ والقاضي الحُسَيْن* . 


() في أ: للقول. (5) قال النووي: صحح الرافعي في «المحرر» أنه 
صريح ٠.‏ 


(0) رجح النووي أنه كناية ولم يصرح الرافعي بترجيح. 
قال الأذرعي نعم كلامه في الشرح الصغير يشعر به أي بترجيح أنه كناية . 


كتاب الرجعة/ أركانها 1/١‏ 


والثاني: المنع؛ لأن الإمساك باستدراك ما أصابه حَلَّلّء وإنما يُشْعر بالاستدامة 
والاستصحاب», وهو معنى قوله تعالى: طأَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ» [الأحزاب: 7] ولو 
قال: تزوجتك أو نكحتك» فوجهان: أحدهما: أنهما صريحان فئ الرجعة لأنهما 
صالحان لابتداء العَقْد والحلٌء فَلأنْ يَصِلّحَا للتدارك وتقويم المتزلزل”'" أَوْلَى . 


وأصحهما: على ما ذكره فى «التهذيب»: العدم ١‏ لأنهما غير مستعملَيْنِ في 
الرجعة» ولأن ما كان صريحاً في شيْء لا يكون صريحاً في غيره» كالطلاق والظهار» 
فهما صريحان في ابتداء العقد وعلى هذاء فوجهان: 

أحدهما: أنهما كنايتان» ويُخكل ذلك عن القاضي» ووبجه المنع أنه لا إشعار 
فيهما بالتدارك وإعادة الحل» وهذا في قول الزؤج «نكحتك أو تزوجتك» وحدهء 
ويجري الخلاف فيما لو إذا جرى العمّد على صورة الإيجاب والقبول. 

قال القاضي الروياني في «التجربة؛ : لو عقد على الرجعية نكاحاً جديداًء قال 
بعض أصحابنا”": يحلٌ؛ لأن العقد آكَدُ في الإباحة. 


وقال ابن أبي أحمد: لا يحلء» قال: والأول أظهّر”” . 


والصحيحٌ صحَّةٌ الرجعة بغير العربية من اللغات» وهو الذي أورده الأستاذ أبو 
منصور البغدادي» وقال: تزجع ة اللفظ بالفارسية (ترابزنى باخويشتن كرفتم)”؟؟ أو 
(ترابازنى خويشتن تن أوردم)”” '» ولك أن : تقول: هذا الثاني أولى» والأولااستعمل رح 
لكن اللفظة قد اشتهرت في العربية» وترجَمَتّهَا بالفارسية وخدها لم يَشْتَهرء فكذلك 
اعتبر التعريض لمعنى النكاح بالفارسيّة» وحكى القاضي ابن كج عن أبي الحُسّيْن طريقة 
أنه إن أحسن العربية» لم نَصمّ رجعته بالفارسية» وإن لم يحسنهاء فعلى وجهَيْنء وعن 
أبي حامد طريقةٌ أخرى : إن أحسنهاء ٠»‏ فعلى وجهين» وإن لم يحسْنها صحّت بالفارسية» 
يلا خلاف . 


وقوله في الكتاب «وصريحُها قولّه رَجَعْتُ) و «رَاجَعْتٌ» و (أَرْتَجَعْتٌ؟ يعني إذا 
انُصَلتْ بِمُظهَر أو مُْمَرء بأن يقول: رافك قله أل راتكت. » فإما بمجرّدهاء فلا 
يخفى أنه لا يُغْنِيء وقوله «رددنُها إلى النكاح» ففيه خلافٌ صريحٌ في إثبات الخلاف» 


000 في أ: المزلزل. (0) في أ: الأصحاب منا رحمهم الله . 
9) قال النووي: ولو قال: اخترت رجعتك ونوى الرجعة» ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي» 
الأصح الحصول. 


(5) جملة فارسية معناها: لقد أخذتك زوجة لي. 
)0( جملة فارسية بمعنى: جعلتك زوجة لى. 


14 كتاب الرجعة/ أركانها 


مع قوله [إلى النكاح» والذي ذكّره القمّال في «شَرْح التلخيص» قوله:] «رددتها إلى 
النكاح» صريح بلا خلاف» وكذلك أورد الإمام في قوله: : «رددتها إليّ» وخصص 
الخلاف بما إذا افُتصرٌ على قوله: «رددتها» ولك نفل الفامني ابن كج أن القاضي أيا 
حايدٍ حكن في كتابه قولاً عن الربيع أن قوله ترددتّها إليّ» ليس بصريح» فِيَجُوز أن يُعْلّم 
لطريقة القطع فيه خلاف بالواو» على أن إيراد جماعة من الاضححاب يُفْهم القطع بأن 
لفظ الرد صريخ ء وإن لم يقل (إليّ» أو «إلى تكاحي؟ . 

وقوله: «والتزويج صريح على وججه آخَرَ يجوز أن يُجَعَل مبتدأء فلا يكون في 
اللفظ حكاية الوجوه الثلاثة لها في لفط الانبالة: ويجوز أن يُجْعَل متعلقاً بقوله : : «وكذلك 
لفظ الإمساك» فيكون اللفظ متعرّضاً لذكر الوجوه الثلائة» وهي جاريةٌ في اللفظيْن على 
ما بِيّناء فأما لْظُ الردّء فلم يُْقّل فيه وه اللغوء والخلاف في لفظ الإمساك وقد تعرّض 
مرةً في أول «الخُلْع؛ لكن على سبيل الاستشهاد. 

المسألة الثانية: ذكّروا وجِهَّيْن في أن صرائح '') الرجعة هل تُنحصر أو كل لفظ 
يؤدي معناه» فهو صريح مثْل قوله: رفغت التحريم» وأعدثٌ الجلّء ونحوهما. 

أظهرهما: الانحصار؛ لأن صرائح الطلاق محصورةٌ حتى لو قال: : قطغتٌ 
النكاح» أو رَفْعْتّه» أو استأصلته, كان ذلك كنايةٌ» وإذا كانت صرائح الطلاق محصورةٌ» 
مع أنه إزالةُ ملْكِ وجِلُ» فلأن تكون صرائحٌ الوّجْعةٍ محصورةً» مع أنها اجتلابُ جِلُ» 
كان أَوْلَى . 

والثاني : أنها غير محصورة» لأن حكم الرّجعة يُبْئَى عنه لفظها فيقوم مقامه ما 
يؤدي معناهء بخلاف الطلاق؟ فإنه يشتمل على أحكام غريبةٍ لا يحيط بها أَهْلّ اللغة» 
فيُؤْحَذ صرائحها من الشّرْع . 

الثالثة : فى صكحة الرجعة بالكنايات وجهان بُنِيَا على الخلآف في أنَّ الإشْهَاد هل 
هو من شروط الرّبْعة فيه قولان: 

حيطا : نعم وبه قال مالك إنه شَرْط؛ لظاهر قوله تعالى: لِنَأَنْسِكُومَن 
بمغرُوفٍِ أو فَارِقُومُنَ بمغروفٍِ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَذْلٍ ل مِنكم» [الطلاق: ؟17. 

وأصحهماء وبه قال أبو حنيفة: أنه ليس بشَرْط؛ لأن الرّجعة في حُكم استدامة 
النكاح السابق؟ ولذلك لا يحتاج إلى الوليٌ ورضا المرأةء وَرُوِيَ أن عمران بْن الحصَيْن 
رضي الله عنه ‏ سيِلَ عَمُّن راجع امرأته. ولم يُشْهد فقال: راجع من غير سنة 


)١(‏ سقط في ز. (5) في أ: صريح. 


كتاب الرجعة/ أركانها يمن 


لي لأنه لو كان الإشهاد شَرْطاء لَمَا كان للإشهاد على ما سَبَّقَ معئّى» وإنما 
يُسْتَحَبٌ الإشهادُ على الإقرار بالرجعة» لأنهما قد يتنازعان» فلا يُصِدَّق على ما سيأتي» 
والآية محمولةٌ على الاستحباب كما في قوله تعالى : هدو ذا يف4 [البقرة: 
7 وعن أحمد روايتان كالقَوْلَيْنِ فإن قلنا: لاه يُشْتَرط الإشهادء ويستقل الزوج 
بالرجعة» فتصحٌ بالكناية» وإن قلْنا باشتر تراطه. فالشهود لا يَطَلِعون على النية» فلا تصحٌ 
الرجعة بالكناية كالنكاح» وهذا الوجه هو الذي أورده القاضي ابن كج وقوله: «إنه 
الصحيح؟ أشار به إلى أن الخلآف في صحّتها بالكناية مبنيّ على الخلاف في اشتر تراط 
0 وتسميته جديداً يُشْعِر بأن مقابله قديمء وكذلك ذكَر جماعة مُنهم الإمام» وقالوا: 
شتراطٌ الإشهادٍ قوله القديم» لكن لا يثبت.» وهو الذي ذكره أصحابنا العراقيون: أن قوله 
في القديم «والأم» عدم الاشتراطء ونسبوا قول الاشتراط إلى «الإملاء» وإذا صحححنا 
الرجعة بالكنايات. فتصح بالكناية» وإن قَدَّرَ على النطق» وذكر القاضي الحُسَيْن نا إذا 
شَرَطنا الإشهاد. ْنا الرجعة منزلة ابتداء النكاحء فلا يمتنع أل تصح الرجعة من العبد»ء 
إل بإذن السيدء وقد أقام في «التتمة» هذا الذي حكاه وجهاًء قال الإمام: وهذا في نهاية 
البَغدء ولو كان كذلك» لكان رضا المرأة أوْلَى بالاشتراط» وليس اشتراط الإشهاد لكون 
الرَّجَعَة بمثابة ابتداء التكاح. وإنما معتمد ذلك المَوْلٍ ظاهرٌ الآية. 


الرابعة: الرجعة لا تَقْبّل التعليق» ٠»‏ كالنكاح والبيع وسائر العقودء فلو قال: إذا طلفتك» 
فقد راجَعْتّك. ثم طَلّقهاء لم تخصل الرجعة» ولو قال: وجاك إنا ينث فقالت: 


شِعْتُء فكذلك. بخلاف ما لو قال إذا شِعْتِ او أنْ شِئْتِ!"» ‏ بفتح الهمزة ‏ صح فإن 
ذلك تعليلٌ. 

ولو طلّق إحدى امرأتيه على الإبهام؛ ثم قال: راجَعْتٌ المطلّقة» فهل تخصّل 
الرجعة؟ فيه وجهان: 


أظهَرُهما: المّنْع» وليست الرجعّة في احتمال الإبهام» كالطلاق كما أنها ليْسَتْ 
في احتمال التعليق. كالطلاق» وأما تعلييٌ الطلاق بالرجعة» فهو صحيح» » حتى لو قال 
| للرجعية؛ مهما راجعتك”". فأنتٍ طالقٌ أو قال للتي هي في صلب النكاح؛ إذا طَلَْفْنّكِ 


)١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لأبي داود وابن ماجة والبيهقي وقال وزاد الطبراني في رواية: 
واستغفر الله . 

(؟) بخلاف نظيره في البيع؛ ؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا 
ولا يضر راجعتك إن شت أو إن شئت بفتح الهمزة؛ لأن ذلك تعليل لا تعليق فينبغي كما قال 
الأذرعي: أن يفرق بين النحوي وغيره ويستفسر الجاهل بالعربية. 

[فرف في أ: طلقتك. 


هد كتاب الرجعة/ أركانها 


وراجَغتك» فأنتٍ طالقٌ» تُطَلّقَ عند حصول الشرط» وعن رواية القاضي الحُسَيْن وجه: 
أن هذا التعليق لاغ؛ ؛ لأن مقصودّ الرّجَعة يحل؛ فلا يجوز تعليقٌ نقيضه يه وفي «التتمة) 
وجه: : أن الرجعة لا تصحٌ؛ لأن مقتضى الربجعة أن تَعُود إلى صُلْبٍ النكاح» وهذه 
الرححة قزر فارنها عا يمع جوت مقتضاهاء وَالظَاهِرٌ الأوّل» وعليه بناء فروع تقدّمتْ في 
«الطلاق». 

الخامِسٌ : لا تخصّلٌ الرجعة بالوطء والتقبيل وسائر الأفعال"" . 

[وقال أبو حنيقة: تحصّل بالوطء والتقبيل واللمس] والنظر إلى القَّرْج”' بشهوة 

وقال مالك: إن نوى الرجعةء» خصلت» وإلألم تَخصّلء واحتج الأصحاب: بأنه 
قادرٌ على القَّوْلء فلا تخصّل له الرجعة بالفعل» كما لو أشار بالرجعة» والله أعلم . 

قال الغزالي : (الرَابِعُ أنُجِل) وَهِيَ الْمُعْمَدَةٌ القَابلَةُ للحلّ * قَلّو أَرْتَدّتْ فْرَاجَعَهَا 
َرَجَعَتْ إِلَى الإشلام رم سْتِْتَافُ الرّجْعَةٍ * وَإِذَا اْقَضتٍ العِدّةٌ قلا رَجْعَةَ * وَإِنْ أَوْجَبا 
العِدَّة بالإنَانٍ في غَرٍ المَأنّى أو بالخلوة تَبَنَتِ الرّجْعَةُ عَلَى الأظهر . 

قال الرَّافِمِيُ : الُكن الرَابع مَحَلْ الرجعة» وهى المرأة» ولا يُشْتَرط في الرجْعة 
رضاهاء قال تعالى: ##أودُ ُعُولَتَهُن أَحَقُ بِرَدْجِنَ» [البقرة : 174؟] وكذلك لا يُشْتَرَط رضا 
كد الأمةة ويَسْتَحَبَ ب الإعلام» ويُشْتَرَط في المرأة؛ لصحة الرجعة» وصفان: بقاؤها في 
العدة» وكونها قابلةَ لجل أي في محل الاستحلال» أما الثاني» فلو ارتدٌ الزوجان أو 
أحدهما في عدة الرجعة» لم تَصحّ رجعتها في حال الردة» وإذا اجتمعا على الإسلام 
قبل انقضاء مدة العدة» فلا بد من الاستئناف» نص عليه» وبه أخذ الأصحاب . 

وقال المُزَنَيُ : تكون الرجعة موقوفة» إن اجتمعاعلى الإسلام في العدة» تبيّن صحتها . 

قال الإمام: وهذا له وجْةٌء ولكن لم أَرَ أحداً من الأصحاب يجعله قولاً مكرجا 
ووجّهوا النص: بأن المَفُصود من الرجٌّعة الاستباحة» وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة» فإنّه 
لا يجوز الاستمتاع بهاء ولا الخلوة معهاء ما دامت مرتدة» وبأنها جارية إلى البينونة» 
وانقطاع ملك النكاح» والرجعة لا تلائِمُ حالهاء وتُخَالف الطلاق في حال الردة» حيث 
يكون موقوفاً؛ لأنَّ الطلاق محرّمٌ كالردة» فيتناسبان» وليست الردة كالحيض» والنفاس» 
والإحرام إذا لم يُجَعل الإخرام مانعاً من الرجعة؛ لأن هذه أسبابٌ عارضة» ولا أثر لها 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في التدريب: وهذا في غير رجعة الكفار قلته تخريجاً وذكره في الخادم. 
زف في ز: بالشهوة. 


كتاب الرجعة/ أركانها يف 


في زوال التُكاح؛ وعلى النصء لو ارتد الزوجان أو أحدهما بعد الدخولء ثم طلّقها في 
مدة العدة» فراجَعّهاء فالطلاق موقوفء. إن جمعهما الإسلام في العدة تبينا نفوذه 
والرجعة”'' لاغية» ولو كان الزوجان ذْمَيْيْنِه فأسلمت المرأة» فراجعهاء وهو مُتَخَلْفَء 
لم يصحٌ حتى لو أسلم في مدة العدة» احتاج إلى الاستئناف. وأما بقاؤها في العدَّة؛ فلا 
بد مه ولا سبيل إلى الرّجعة بعد انقضاء العدة» واحيع له يقوله تعالى : لفن أَجَلَهُنُ 
فلآ تَعْضْلومُنٌ أنْ يَنِْكِحْنَ أَرْوَاجَهْنَ4 [البقرة: 77] ولو كان حقُ الرجعة باقياً» لما كان 
يُبّاح لَهُنّ النكاح» وإذا أوجبنا العدة بالإتيان في غير المأتي» وهو الأظهرء فتثبت الرجعة 
في تلك العدة. 

وفيه وجه آخرء وقد ذكَرْنا الخلاَيْن في «القِسْم الخامس من كتاب «النكاح»؛, 
وإذا قلنا: إن الخلوة توجب العدّةء ففي ثبوت الرّجعة وجهان ذكرناهما في «كتاب 
الصداق»» والظاهر ثبوتّهاء ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «ثبتت ت الرجعة» بالحاء؛ لأن 
عند أبي حنيفة لا تثبت ِ تثبت الرجعة في عدة الخلوة» والله أعلم . 

قال العَرَالِىُ : وَإِذَا أَدْعَتِ أَنْقِضَاءَ العِدَةٍ ة يوضع الحَمْلٍ مَيْتاً أو حَيَاً تاقصاً أو كَامِلاً 
صُدَقتْ بِتِمِينِهَا في أَظهَر الوَجْهَيْنِ * وَإِذَا ظَهَرَتٍ الضُورَةٌ الأولى نْقَضْتٍ العِدَّةٌ بِوَضعِهًا * 
وَفِي المُضعَةٍ قَوْلآنِ * وَيُقْبَلَ دَعْوَاهَا م مَعَ الإمْكَانٍ * وَإِمْكَانُ الوَلَدِ الكَامِلٍ إِلَى سِنَةِ أَشْهْرِ 
ِن وَفْتٍ إِْكَانٍ الوطء * وَإِمْكَانُ الصورَةٍ إِلَى ماَةِ وَعِشْرِينَ يؤماً * وإنْكَانُ اللّخم ِلَى 
نَمَانِينَ يَْماً. َ 

قَالَ الرَّافِعِئْ : سيأتَئى فى «كتاب العدّة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن عدَّة الطلاق ثلانَةُ 
أنواع|: وضع الْحَمْلءٍ والأقراء» والأشهرء أما المعتدّة بالأشهر» فإذا ‏ ادعت انقضاء 
العدّة» وأنكر الزوج» فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن هذا الاختلافٌ راجمٌ في الحقيقة 
إلى وقت الطلاق» ولو اختلفا في أل الطلاقء كان القول فيه قَوْلَ الزوج»؛ فكذلك إذا 
اختلفا في وقته . 

ولو قال: طلقّْتكِ في رمضان. فقالث: بل في شوال» فقد غلّظت على نفسهاء 
فتوآخذ بقولهاء وأما المعتدة بوَضْع الحمل» فلا كلام في أن العدّة تنقضي بوضع الحمل 
اتام المدَّةِء سواء كان حياً أو ميتاً كامل الأعضاء أو ناقصهاء وكذا بإسقاط السقط إذا 
ظهّرت فيه صورة الآدميين» وإن أسقطت مُضْعَة مُضْعَةَ لم تُظهر فيها صورةٌ ففيها قولان» 
وموضع وبسط الكلام في ذلك «كتابُ العِدَّة) [ومسهما] اذّعت وضع الحَمْل أو إسقاط 


)١(‏ في أ: الردة. 


العزيز شرح الوجيز ج 9/م ١١‏ 


14 كتاب الرجعة/ أركانها 


السقط أو إلقاءَ المُضْغْة على قولنا بانقضاء العدة به فيُقيّل قولها مع يمينها؛ ؟؛ لأن النساء 
مؤتمنات في أرحامهن قال الله تعالى: «وَلا يَجِلٌ لَهُنّ إنْ يَكْتمْنَ مَا خَلَّقَ اللّهُ في 
أَرْحَابِهِنَ 4 [البقرة: 118] ولولا أن قولهن مقبولء» لم يُؤْتَمَن بالكتمان؛ لأنه لا اعتبار 
بكتمانهن حينئذ» وشبه ذلك بقوله تعالى: «وَلآا تَكْتِمُوا الشَّهَادَة4 [البقرة: 187] 
والمعنى فه: أن إقامة البيّنة على الولادة تعسرء وقد يَتعذّره هذا ظاهر المذهب. 

وقال أبو إسحاق المروزيٌ: تُطالب بالبيّنة إذا اذّعت وضع الولد الكامل؛ لأنها 
مذعية) والغالب أن القوابل يسْهَدَنَ الولادة. 

وعن الشيخ أبي محمّد وجْهٌ في السّقْط مثله؛ لأن ما نالّها من العْسْر يمكنها من 
الإشهادء وفيما إذا ادّعَتْ وضع وَلدٍ ميّت [و”"' لم تظهره وججه: أنها لا تُصدّقء 
والمشهور الأول. 

قال الأئمة ‏ رحمهم الله -: راتما تمدق فيما بزجع إلى انقضناء ء العِدّة» فأما فيما 
يَرْجِعْ إلى النّسَب والاستيلاد» إذا ادّعت الأمةٌ الولادةً فلا بد من البينة» وإنما تَصدق 
فيما يَرْجع إلى انقضاء العدة بشرطيّن: 

أحدهما :أن تكون من سيقن لآن مخ لذ تحيهل"؟ لا تصبل. 

والثاني : أن تدعي الوضع لمدة الإمكان» ويختلف الإمكان بحسب دعواهاء فإن 
ادعت ولادة ولد تامع فأقل مدة تصدّق فيها ستة أشهر ولحظتان من يوم اللكاع؟ لحظة 
لإمكان الوطءء ولحظةً للولادة. فإن اذَّعَتَ لمدة أقل من ذلك» لم تُصدّق» وكان 
للزوج أن يراجعّهاء واحتيو: لقان امذه الكدل سكة أشهر بما ذوي أله أزن عَثْمَان - رضي 
الله عنه - بامرأة وَلَدَتْ لستة أشهرء فشاور القَوْمَ في رججيها فقال ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنهما ‏ : أَنْرَل اللّه تعالى : لوَحَمْلَُهُ وَفِصَالَهُ مَلآنَونَ شَهْراً» [الأحقاب: ]ل وأنزل 
لوَفِصَالَهُ في عَامَيْن4 [لقمان: 0 وإذا كان الحَمْل والفصال ثلاثين شهراًء والفِصّال 
عامين» كان الحمل ستة أشهر”". وحكى القتيبي”*' وغيره أن عبد الملك بْنَ مروان وَلِدَ 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: لأنهما لا يحلان. 

(*) قال الحافظ في التلخيص: روى مالك في الموطا أنه بلغه أن عثمان» لكن فيه أن المناظر في ذلك 
علي» لا ابن عباس» ورواه ابن وهب بسند صحيح عن عثمان» وأن المناظر له ابن عباسء وكذا 
أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال: 
تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت» فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمهاء فقال ابن 
00 إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم؛ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث 
أبي حرب بن أ بي الأسود عن أبي الأسود عن عمر» والمناظر له في ذلك علي ب بن أبي طالب . 

(:) قال الحافظ : مكذا ذكر ابن قتيبة في المعارفء وذكر ابن دريد في الوشاح أنه ولد لسبعة أشهر. 


كتاب الرجعة/ أركانها ١/4‏ 


لستة أشهر» فإن اذَّعَت إسقاط سَقْطٍ ظهرت فيه الصّورة» فأقلٌ مدَّةٍ الإمكان مانَةٌ 
وعشرون يوم وهي أربعة أشهر ولحظتان من يوم النكاح» قال يك «يُخْلَّقُ أَحَدُكُمْ 
فِي بَطْن أَمّهِ أَرْتعُون ونا تلقةء وَأَرْبَعُونَ عَلََُ وََبَعُونَ يَوْماً مُضْعَةً ُمْ يُنفَخُ فيه 
ةا وإن ادعت إلقاء مُضْغْة لا صورة لهاء فأقل مدة الإمكان ثمانون يَوْماً ولحظتان 
من برع لقاع ولا يخ أن هذل اكلام في اللنقحة تلع على تؤلنا.بأن لمث تخد 
بهاء ولا يُطَالَبُ بإظهَار الولّدٍ والسقْطٍ بحال. 

وقوله في الكتاب «صُدَقَتْ بيمينها على أظهر الوجهين» الوجه المقابل له أنها 
تُصدَّق باليمين» ولكن تُطَالّبُ بالبيّنة» وذلك ما حكيّئاه فى الوّلّد الكامل عن أ 
إسحاقه:وقق التقط عن الشيخ آبي مضكد» فى العثثة عن تمن الاصيحات. 

وفي «التتمة» وجْجه شامل أنها تُطالَبُ في دَعْوَّى الولادة بالبينة . 


تفي 


وقوله: «من وقت إمكان الوطء» تبين أنه لآ يُدَّ من زيادة على ستة أشهر يفرض 
فيها الوطء» ولم يَتعرّض للحظة الولادة للظهورء ولفظ إمكان الوّطء قد يُشِير إلى'") 
شيء آخر؛ وهو اعتبار كَوْن الزوجَيْن بحيث يُفْرَض وصول أحدهما إلى الآخر [/ا]7 © 
كالمشرقي مع المغربية. | 

وقوله: «إلى مائة وعشرين يوماً» أي من وقت الإمكان. 

وقوله: ١وإمْكانٌ‏ اللحم» أراد به المُضْعّة بلا صورة. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِمْكَانُ نْقِضَاءِ الأثْرَاءِ إذا طُلْقَّتْ فِي الطهر أَنْنَانٍ وَتَلانُونَ يَوْماً (ح) 
وَلَحْطََانٍ * وَِن طُلَقَثْ فِي الحَيض سَبْعة وَأرْبمُونَ يؤما وَلَحْطََانٍ * وَفِي المُبدَأة كَذَلِكَ إلا إدا 
قُلنَا: إِنّ القْرْءِ هُوَ طَهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِحَيِض قلا أل مِنْ ثَلاَةٍ أطهَارٍ وَثُلْثِ حَيض وَِي نَمَانيَة 
وَأَرْبَعُونَ يَوْماً وَلَحْطَتَانٍ * وَيفْبلَ قَوْلُّهَا في مُذَةٍ الإمْكانٍ عَلَى لان عَادَتِهَا عَلَى الأصَحْ 

قَالَ الرَّافِعِئْ : المعتدّة بالأقراء» إن طُلّقت في الطهْرء حُسِب باقي الطهر قرءاء 
وإن طُلّقت في الحيض» ٠‏ فلا بد من مُضِيٌ ؟ ثة أطهار كاملةٍ على ما سيأتي بيانه في 
«العدة»» فأقلٌ مذَّةِ يمكن انقضاء العدَةٍ منه» إذا طُلّقت في الطهر» اثنان وثلاثون يوم 
ولحظتان» وذلك بأن يكون الباقي من الطهْر الذي طُلّْقّت فيه لحظةً ثم تحيض يوماً 
وليلةٌ. فتطهر يوماً [ثم تحيض يوماً وليلة» وتطهر خمسة عشر] ثم تطعن في الدم. هذا 
هو الظاهر المشهورء ولا بد فيه من معرفة أمور: 


)١(‏ متفق على صحته عن ابن مسعود. 
)2( في أ: وجه. (5) سقط في از. 
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أحدها: فال الإمام وغيره: إن قُلنا : إن القرء الانتقالٌ من الطَفْر إلى الحيض» ؛ لم يُغتبر 
اللحظة الأولى» حتى لو صادف الطلاقٌ آخرَ جَزْءِ من أجزاء الطهْرء اخْتيِبَ ذلك الانتقال 
قرءا وإنما يَظْهِر تصوير ذلك فيما إذا كان الطلاق معلّقاً بآخر جزء من أجزاء الطهر. 

والثاني: فيما جمعه الشيخ إبراهيم المَرْوَزِيُ وغيره حكاية نْص عن البويظيٌّ أنه لا 
يحكم بانقضاء العدة بالطعن في الدم آخراء بل لا بد من مضي يوم وليلة» حتى يُحُكُم 
بانقضاء العدة. وهذا كالخلاف الذي سَبّقَ في أن الطلاق المعلّق بالحيض » ٠‏ هل يُحْكم 
بوقوعه بمجرّد ظهور الدم. 

والثالث: لخظة الطعن في الدم آخرأء ليست من نفس العدة» وإنما هي 
لاستيقان''' انقضاء القرء الثالث» هكذا قاله القمّال وغيره» ولذلك يرى بعضّهم بقول 
أقل مدة الإمْكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظةًء ويشير إلى إخراج اللحظة الأخيرة عن 
الاعتبارء وفي «الرقم» كشرح «مختصر الجويني» وجه آخر؛ أن لحظة الطعْن في الدم 
من نفس العدَّةء وكأنه مبنيّ على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض» فيكون 
الحُصُول في الحيض من العدة» ونقل المروزي تفريعاً على النصٌ المنقول عن البويطي 
وجهَيْنَ في أنه هل يجعل اليوم والليلة من صلْبٍ العدة؟ قال: وتظهر فائدتهما في تُبوت 
الرّجْعة في تلك المدة» وإذا جَعَلْنا اليوم والليلة من صُلْبٍ العدة» زادت مدة الإمكان 
على المدة المذكورة . 

والرابع : تقدير الأقل بالمدة المذكورة» يتفرّع على أن أقل الحيض يوم وليلة» فإن 
جعلناه يوماًء نقص عن المدّة المذكورة» هذا في طهر غير المبتدأة» فأما إذا طُلّقت 
ا ل و ؛٠‏ فيبنى أمرها على أن القرء ء طَهْر مُحْتَوَشُ بدمَين أو 
لا يشترط فيه الاحتواش» فإن لم يُشترط» فحكمها في مدّة الإمكان حُكم غيرهاء وإن 

: إن القرء الطهْر المحتوشن بدمين٠‏ فأقل مدة الإمكان في حقّها ثمانية وأربعون يوماً 
0 وذلك بآن تطلى:في اح جره من -طهرها وتخيضن يوماً ولبلة + ثم تطهر جتعسة 
عشر يوماء وتحيض يوماً وليلةً» وتطهّر خمسة عشرء وتحيض يوماً وليلةٌ» وتطهر 
غود يوا وتطعن * فى الحيض» وذلك ثلاث”'' حيض» وثلاثة أطهار وإن طُلْقَتُْ 
في الحيضء» فأقل مُدّة الإمكان سبعة وأربعون يوماً ولحظةًء وذلك بأن يُقدّر وقوع 
الطلاق في آخر جزء من الحيض» ويظهر تصويره فيما إذا عَلّقَ الطلاق بآخر جزء من 
الحيض» ثم تطهر خمسة عشرء وتحيض يوماً وليل واطير حميده عضر وتحيض يوماً 
وله وتطهر خمسة عشر» وتطعن في الدم. ولحظةٌ الطّعْنِ فيها ما ذكرنا فيما إذا طُلّقت 
في الطهرء ولا تحتاج هاهنا إلى تقدير لخظة في الأول» بخلاف ما إذا كان الطلاق في 


)١(‏ في أ: لاستيفاء. () في أ: بثلاثة. 
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الطهْره فإن اللحظة تُخْسَب قرءاً هذا كم الحوّة. 

50 فإن طُلّقت في الطهرء فأقل مدة الإمكان في حَقّها ستة عشر يوماً 
ولحظتان» وإن طلّقت» ولم تَحض قطء لم طيريها الوم عد الطلاف» وقلنا: القرء 
الطهر المُحْتَوَش بدمَيْنَء فأقل مدة الإمكان في حقّها اثنان وثلاثون يوماً ولحظةٌء وإن 
طُلّقت في الحيض» فالأقل أحد وثلاثون يوماً ولحظة . 

إذا تَقرّر ذلك» فإن لم يكن للمطلقة عادةٌ في الحيض والطَهْر مستقيمةٌ ‏ وتذحُل 
في هذه الحالة التي لم يحض قطء ثم بدأ حيضهاء والتي له عاداتٌ مضطربةٌ» أو كانت 
لهانغاذات مسقم ذائرة على الأقل يض وطهران فيُقْبّل قولها إذا اذّعَت انقضاء الأقراء 
في زمان الإمكان» بع يكنا فإن نكلت» ؛ جلف الروع» وكان له الرجعة» وإن 
كانت لها [عادة]''" دائر ةّْ مستقيمة على ما فَوْق الأقل. فتُصدّق في انقضاء العدّة على 
وَفْق العادة. وإن إدعت الانقضاء بما دونّهاء فوجهان: 

أصحُهما: عند الأكثرين أنّها تُصدّق باليمين أيضاً؛ لأن العادة قد تتغيّر. 

والثاني: المَئْع ؛ للتهمة» وعن الشيخ أبي محمّد: ‏ رحمه الله أنه المذُهب. 

قال القاضي الرُويانيُ ؟ وهو الاختيار في هذاٍ الزمان» وإذا قالت لنا امرأة: انقضت 
عدتي .2 فالواجب أن تسألها عن حالهاء كيف الطُهْر؟ وكيف الحيض؟ وتفافيا عدد 
التهمة؛ لكثرة الفسادء [هنا]”' لفظه 

وإذا ادعت المرأة انقضاء العدة لِمَا دون زمان الإمكان. وردّدنا قولهاء فجاء زمان 
الإمكان» نُظِرَ؛ِ إن كَذَّبَت نفسهاء أو قالت: عَلِطّتء وابتدأت دعوى الانقضاء صُدَّقتَ 
بيمينهاء وإن أصرّث على الدعوى الأولّئ» فهل تُصدقها الآنَّ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: َعَم وإصرارها على ما سبق”" يتضمن دعوى الانقضاء الآن» والزمانٌ 
زمانٌ الإمكان» وشُبّه هذا الخلافُ بالخلاف فيما إذا ادعى المَحْرُوصٌ عليه في الزكاة غَلْطأ 
متفاحشا ورددنا قوله في القَّدْر الفاحش» هل نقبله في القَذْر الذي يقع مثله في الخرص. 

وقوله في الكتاب «وإمكان انقضاء الأقراء . . .» إلى آخره. ول يخهى :مما ذكرناة 
أن المراد الحُرّة» وإن كان اللفظ مطلقاًء ولِيُعْلّم قوله: «باثنين وثلاثين يوماً ولحظتين» 
وكذا قوله اابسبعة وأربعين يوماً ولحظة» لأن عند أبى حنيفة : : القّرءٌ الحَيْض» وأقل 
الحيض عنده ثلاثةٌ أيام» فتختلف مدة الإمكان» ثم المعتبر عئده أقلّ الطهرء وأكثر 


)1١(‏ سقط في ز. (0) سقط في ز.ء 
(9) في ز: مضمن. 
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الحيض» ٠‏ فإن طُلَمَتْ في الطهرء فلا تُصدّق إلا بعد ستين يوماً ولحظةٍ بقدرٍ كَأَنّ الطلاق 
وقع في آخر جزء من الطَهْرء ويعتبر ثلاث حيض عشرة أيام وطهران؛ كل واحد منهما 
خلس عَشَرَ يومء. واللغنٌ في الطهر الثالث» وإن طُلْقتْ في الحيض» فلا تُصدّق إلا 
بعد خمسة وسبعين يوماً [ولحظة]”" بقد بقدرٍ كأنَ الطلاق وقع في آخر جزم من الحيض» 
وكيد ا الولف ا وثلاث حيض» كل واحد عشرة 


وقوله: «وفي المبتدأة كذلك» بي يعني التي طُلْقتْ قبل أن يبتدىء حَيْضّهاء ثم ظهر 
الحيض»ء وتسميتها مبتدأة على مَعْنى أذ صف لين يدا مهاد 

فرع: قال لامرأته: إذا ولَدْتِء فأنتِ طالقٌء فطُلّقت بالولادة» فأقل زمان يمكن 
فيه انقضاء أقرائها يُبْئن على أن الدم الذي ئَرَاهُ المرأة فى الستين» هل يُجعل حيضاً أم 
لا؟ وفيه خلاف مذكور في «الحَيْض»»؛ إن جعلناه ا وهو الأظهرء فأقل مدة 
تَضْدّق في انقضاء + الأكزاء فها سيعة وأرعوق توما لحيل ؛ كما لو طُلَّقَتَ فى7؟ خلال 
الخيص» فتقدّر كأنها وَلَدَتَ ولم ترالدم؛ ويعتبر مضي ثلاثة أطهار. وثلاف تخيض» 
والطَعْن في الحيضة الثالثة» وإن لم نجعله حيضاء ٠»‏ فلا تُصَدّقّ فيما دون اثنين وتسعين 
يوماً ولحظة. ستون منها مدةٌ النّمَاسء ويُحْسَبُ ذلك قرءاء وه مدة حيضتين 
وطهرين» واللحظة للطعْن في الحيضة الثالثة» هكذا ذكره في في «التهذيب» ولم يعتد 
صاحب «التتمة» بالنفاس قرءاء واعتبر مضي مائة وسبعة أيام ولحظة» ‏ وهي مدة النفاس 
مدة ثلاث أطهار وحيضتَيْنَء واللحظةٌ للطغن. 


قَالَ العَرَالِنُ : وَإِذَا وَطِتَهَا بَعدَ قُرْءَئْنٍ َسْتَأَنَفَثْ كَلامَة أَقْرَاءِ * وَل رَجْعَةَ ةَ إلا في الأو 
مِنْهَا * فَإِنْ أخبَلَهَا فَوَضَعَتْ رَجَعَثْ إِلَى بَقِيِةِ الأقرَاءِ عَلَى وَجْهٍ وَفِيهَا الرّجْعَةٌ * وَهَلَ تَقْتُْ 
في مُدَةٍ الحَمْلٍِ؟ فِيه وَجْهَانِ. 


)١(‏ سقط في ز. (01) في أ: حال. 

(1) قال الشيخ البلقيني فيه سهو في موضعين: أحدهما: قوله «أنه يعتبر مضي ثلاث حيض» وإنما 
المعتبر مضي حيضتين بلا خلاف على ما عليه يفرع في الطريقين. 
والثاني: قوله «والطعن في الحيضة الرابعة» وهذا أيضاً سهوء وإنما المعتبر الطعن في الحيضة 
الثالثة بلا خلاف» وقد وقع السهوان في شرح الرافعي كذلك ولكن الجملة التي ذكرها من سبعة 
وأربعين يوماًء ولحظة صحيحة؛ وهي تبين الغلطين المذكورين. انتهى . 
هذاء والظاهر أنه اعتمد على نسخة رديئة فيما أشار إليه ثانياً حيث ثبت في النسخ المعتمد عليها 
خلاف ما أشار إليه. 
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قَالَ الرَافِمِيْ : مقصود الفَضل بيان أن الرّجْعة تختص بعدّة الطلاق» وإن فرض فيها 
وطءء وطالت 50 العدة. فإذا وطء الزوج الرّجعية في العدة» فعليها أن تستأنف ثلاثة 
إقراء من وقت الوطء. ويدخل فيها ما بقي من عدة الطلاق» فإن العدتين من شخص 
واحد اده ولا يثبت الرجعة إلا في الباقي من عدة الطلاق» وإن وقّع الوطء بعد 
قَرءَيْن» فإنما تنبت الرّجعة في القرء الأول من الثلاثة المستأنفة» وهو الثالث من عدّة 
الطلاق إن كان بعد قرء» فله الرجعة في القرءين الأولين من الثلاثة» ويجوز له تجديدٌ 
الكاح قيما ازا د تمي الوظء :ولا يتجوز لغيره» ولو أسيلها بالرظة وحيان : الختهنا: 
تدخل» وبوضع الحمل تخرج عن العدتين؟ لأن المقصود الأصليٌ براءة الرّحِمء وهما 
عدتان من شخص واحدء فيتداخلان» والباقي لا تدخّل؛ لأنهما عدتان مختلفا الجنس» 


ولا تداخلٌ مع اختلاف الجنسء والأول أشبه» وبه أجاب بعض المتأخرين. 

التفريع : إن قلنا بدخول الباقي في عِدَةَ الوطءء فهل له الرّجّعة في مدة الحَمْل» 
فيه وجهان مذكوران في «التهذيب»: 

أحدهما: لا؛ لأنه عدة الوطء؛ وعدة الطلاق» كأنها اتقطعت بالوطء» وسقطت. 

وأظهرهما: نعم. لوقعها عن الجهتين؛ ٠‏ كالباقي من الأقراء عند التداخل إلا أن 
ذَلِك يَتبعُض » ومدَّة الحَمْل لا ب تتبعض » وإن قلنا: لا تداخل» فقد انقطعت عدة الطلاق» 
فإذا وَضعتء رجَّعّت إلى بقية ة الأقراء» وللزوج الرجعة في البقية التي تعود إليها يعد 
الوضعء وفي ثبوتها قبل الوضع وجْهّان: 

أحدهما: لا تثبت؛ لأنها في عدة وطء الشبهة. 

وأصحهما: على ما ذكره في «التتمة» الثبوت؛ لبقاء عدّة الطلاق عليهاء وثبوت 
الرجعة فيهاء ومن البعيد أن تكون المرأةٌ بَائنة» ثم تثير رجعيّة ولأنه إذا رجَعَهاء يُسْقِط 
العدة. والعدة التي لا تبقى بعد المراجعة لا تمنع من المراجعة. 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلٌ النّانني في أخكام الرّجَعِيَة) وَهِيَ مِحَرّمَة مَةُ (ح) الوَطءٍ وَلَكِنْ لآ 
حَدُ في وَطيها * وَيَجبٌ المَهرُ إن ل يُرَاجِعْهَا * وَِنْ رَاجَعَهَا فَالئْصُ أَنَهُ يجب * وَالئْصُ 

في الْمُرْنَبّةٍ إِذَا وَطِنَهَا نُمٌ عَادَتْ إِلَى الإسلام أن لآمَهْرَ * وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلآنٍ بِالنّفْلٍ 

َالفُخْره بج * وَبِصِحٌ مُحَالَمَنْهَا عَلَى الجَدِيدٍ * وَل خلاف فِي صِحَةٍ الإيلاء وَالظَهَارٍ 
وَاللَعَانِ وَالطّلاق 000 النَّوَارْتَ وَلْرُوم النَّمَقَةِ * وَلَوْ قَالَ: 0 طَوَالِق أنْدَرَجَتْ تَحْتَهُ 
عَلَى الأصَح * وَإِنِ أشْتَر اها وَهِيَ رَقِبِقَةُ عليه آلأَسْتبرَاء ؛ لقا مومه 
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القول في أحكام الرجعية والرجعة 
قال الرافعي : فيه صور: 
الأولى: الرجعيّة محرّمة الوّطءء وبه قال مالك؛ خلافاً لأبي حنيفة» وعند أحمد - 
رحمه الله - روايثان. 


واحتج الأصحاب بأنها معتدّةٌ» فيحرم وطؤها كالمبتوتة» وبأنها طلقة واقعةٌء فأشبه ما 
إذا قال : أنتِ بائنّ ونوى» وبأنّها جاريةٌ إلى البينونة بغد زُوَال العقذ أو اضطرابه., فيَحْرُمِ على 
الزّرْحء كما إذا ألم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول» فإنه لا يحل للرّوْج وطَؤُّها في مدة 
الْعَدَّة وكما يحرم الوطء يحرم سائر الاستمتاعات كاللّمْس والنظر بالشهوة. 

الثانية : إذا وطئّهاء فلا" حدٌ عليه وإن كان عالماً بالتحريم ؛ لاختلااف العلماء في 
حله. 


وفيه وجهٌ ضعيفٌ» قيل: إن ماخوة من القول القديم في وجوب الحَدٌ إذا وطىء 
مملوكته المحرّمة عليه بالرضاع. أو بكونها منكوحة الغَيْر ولا يجب التعزير أيضاًء إن 
كان معتقداً للحل أو جاهلاً بالتحريم» لا وت 

الثالثة : إذا وطئهاء ولم يراجعهاء فعليه مَهْر المثل» ووبجه ذلك بأنها في تحريم 
الوطء كالبائنة» فكذلك في المَهْرء وفي ي اتعليق» الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله - توجيه : 
بأنه إذا لم يراجغها حتى انقضت العدّة» ‏ بان أنها(' 2‏ بانت بالطلاق» واعترض عليه ابن 
الصّبّاغْ بأنه لو طَلّق الرجعية» وقعء ولو بَانَ بانقضاء ء العدّة من غير رجْعة بينونتها من 
وقت الطلاق؛ لَبَانَ عدم وقوع الطلاق» كما لو أسلم أحد الزوجين بَعْد الدخول» 
وطلقها من مدة العدَّة ومضتء ولَمْ يُسْلِم المتخلّف» ؛ فإنه تَبيّن أن الطلاق لم يَقَعء 
وإن راجَعّها بعد الوطء» فالنضصٌ وجوب المَهْر أَيْضاًء والنص فيما إذا ارتدت المرأة بعد 
الدخول» فوطئها الزوج في مدة العدة» وعادت إلى الإسلام: أنه لا مَهْرء وكذا لو أسلم 
أحد الزوجين المجوسيين أو الوثنيين» ووطئهاء ثم أسْلّم المتخلّف قبل انقضاء ء العدة» 
وللأصحاب طريقان: 
أحدهماء وبه قال الإصطخريٌ : أنَّ المسألة على قولين بالنقل والتخريج: 

أحدهما: وجوب المهر؛ لوقوع الوطء في حال ظهور الخَلَلء وحصول الحيلولة 

والثاني: المنع؟ لارتفاع الخَلّل آخراء وعَؤْدها إلى صُلْبٍ النكاح» وحكى القاضي 


)١(‏ في أ: بأنها. 
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ابن كج أن أبا الحُسَيْن قال: وجدت القولين منصوصين. 

والطريق الثاني: القّطع بظاهر النصين» والفرق أن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعية» 
بل يبقى نقصان العَدّدء فيكون”'' ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقْدَيْن مختلفين» 
وأَئّرُ الرّدّة وتبديل الذين يرتفع بالاجتماع في الإسلام» فيكون الوطء مصادفاً للعقد 
الأول: والطاه: [الأول]0© هاهنا وجوب المهرء وفي تبديل الدّين المنع» وإن نَبَت 
الخلاف. 

الرابعة “ في صحة مخالعة الرجعية قولان مذكوران في الأصل والشرح في «كتاب 
الخُلْع؛» والجديد الصَّحَة ويصح الأباكه حنياء والظهار واللعان» ويلحقها الطلاق» 
وإذا مات أحدهماء وهي في العدة» ورثه الآخرء وتجب نفقتها في العدَّة» كما في 
صُلْبٍ النكاح» وهذه الأحكام في أبوابها. 


ولو أرسل الطلاق على زوجاته»؛ فقال: نسائي أو زوجاتي طوالقٌ» وقد طلق 
واحدة طلقةً رجعيةً) هل تُطلق [منه]7"©؟ فية وجهان» ويقال قولان: منصوص ومخرج : 

أصحهماء وهو المنسوب إلى النص» وبه قطع الشيخ أبو محمّد: أنها تُطلّقء 
وهي زوجَةٌ بدليل الأحكام المذكورة. 

والثاني: المنعٌ؟ لاضطراب العَقْد في حقهاء وقد قيل: أخذه من الخلاف فيما إذا 
قال: عَبِيدِي أحرار» هل يَدْخْل المكاتبون؟ فيه قال الإمام: وقد يفرق بأن الكتابة توقِع 
حيلولةٌ لازمة من جهة السّيّدء والطلاق الرجعيُ بخلافه. 

الخامسة: سنذكر وجهَيْن في وجُوب الاستبراء إذا اشترى زوجته الرقيقة في "باب 
الاستبراء)) والأظهر أنه لا يجب؛ لأنها كانت حلالا له» وإنما نقلها من سبب حل» فلا 
معنى للاستبراء» ولو طلق زوجته الرقيقة طلقةً رجعيةً ثم اشتراهاء وجب الاستبراء؛ 
لأنها كانت محرّمة علَيّْه بالطلاق» وإحداتٌ المِلْكِ لا يكون كالرّجعة؛ لأن ملك اليمين 
يقطع النكاح ويضاده» فلا يَصلّْح استدراكاً لما وقع فيه من الخلل» وت تخيرينا؟ 
بلخصن: ها دكره الزعام أنه إن بَقِيَتْ من العدة حيضةً كاملةً وقع الاكتفاء بها وإن بقيّتْ 
بقيةٌ من الطهْرء فمن الأصحاب من يكتفي بهاء ومنهم من يشترط حيضة كاملة» وهو 
القياس» وهذا إذا قلنا: إن الاستبراء بِالحَئْضء وهو الصحيح. فإن قلنا: إن الاستبراء 
بالطهرء وقلنا [إن]”*' الطهر كافٍ للاستبراء» حَصّل الغرض بها. 


)١(‏ في ز: بعد الرجعية (؟) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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واعلم أن الأضحًاب لما نُظروا في الأحكام المجموعة في هذا الفصلء وجَدوا 
لها دلالاتٍ متعارضةء فأدٌ نُشَووا مئها أقوالاً ثلاثة في أن الطلاق الرجعيّ هل يَقْطع 
التكاح» ويزيل الملك أم لا 

أحدها: نعم» ويدل عليه تحريم الوطء؛ ونصه على وجوب المهرء وإن راجع» 
وأنه لا يصحٌّ مخالعتها في قول. وأنه يجب الإشهاد في قول. فإن ذلك تنزيل له منزلة 
الابتداء . 

والثاني: أنه لا يزيل الملك» ويدل عليه أنه لا يجبُ الحد بوطئهاء وأنه لا يجب 
الإشْهّاد على قول» فإنه يصح الخلّع على قول وأنه يقع الطلاق» ويصح الظهار واللعان 
والإيلاء» ويثبت الميراث» واشتهر عن لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - أن الرجعيّة زوجَة 
في خمس آي من [كتاب الله تعالى]» وأراد الآياتِ المشتملة على هذه الأحكام. 

والثالث: أنه موقوف, إن لم يراجغها حتى انقضت العدة» فُتَبين زوال الملك 
بالطلاق» وإن راجعَهاء تبيّن أن الملك لم يَرُلء وأخذ ذلك من قَوْلٍ من قال من 
الأصحاب: إن المَهْر موقوف, إن لم يراجغهاء وإن راجّع» لم يحلف. وشبّهوا هذه 
الأقوال بالأقوال في الملك في زمان الخيارء واختلف اختيار صاحب الكتاب وشيخه 
الإمام» فاختار الإمام القول الذاهب إلى بقاء الزوجية والملك» واعتذر عن تحريم الوطء 
بأن الطلاق يخبريها إلى البيتونة والتحوم ميب يليت يعؤارض نطرأ مع تمام المِلّك؛ 
للاحتياط» فأؤْلَئ أن يَنْبْت عند ظهور الخلل والاضطراب» وعن وجوب المَهْرء بأنه 
ممنوعٌ من الوطء؛ لخلل [فيه]''" واضطراب ومّع في العَقْد؛ فإذا وَطىء» ولم يجعل 
ذلك رداً وإصلاحاً للشعث» كان كوطء شبهة يتفق» قال: وأما إفساد المخالعة» فليس 
ذلك لزوال الملك» ولو كان لزواله» لَّمَا لَحِقها الطلاق بغير عِرَض أيضاًء وأما وجوب 
الإشهادء فمستنده ظاهرٌ الآية على ما تَقدّم. واختار صاحب الكتاب في «الوسيط» القَوْلَ 
بزوال الملك» واعتذر عن عَدَّمم وجوب الحَدٌ بأن سلطنة الرد قائمة فتنهض شبهة» وعن 
عدم وجوب الإشهاد بأنه في الرّجعة مستغن عن رضا المرأق. وعن الولي», وكما لا 
يلتحق بالرجعة بالنكاح فيهاء لا يلتحق بالنكاح في اعتبار الشهود» وصحة الخلع ؛ لدفع 

سلطته وولايته» وكفت بذلك السلطنة لوقوع الطلاق؛ لفائدة تنقيص عدد. وكذلك 
لصحة الإيلاء والظهار وثبوت الميراث» وأنتٌ إذا نَظَرْتَ في المسائل» وفيما هو الأظهر 
من الصور المختَلّف فيهاء لم تُطلِق القول بترجيح زوال الملك ولا بقائه . 


وقوله في الكتاب «وهي محرمة الوطء» مُعْلّم بالحاء والألف. وقوله: «ولكن لا 


)١(‏ سقط في ز. 
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حذ» بالواوء وقوله: «وقيل فيه قولان بالنقل والتخرد يج» بعد رواية نصين يه يفهم الطريقة 
الأخرى المقررة للنصيين» ٠»‏ وإن لم يصرح بهم . 

قَالَ الغَرَالِيُ : ون اذْعَى أَنّهُ رَاجَعَّ قَبْلَ آنْقِضَاءِ العدَةٍ فَأَنكَرَثْ فَالقَوْلُ قَوْلْهَا إذ 
الأضلٌ عَم الرّجْعَةٍ * وَقِيلَ: هُوَ المُصَدَّقُ إذ الأضلٌ بَقَاءُ الاح * وَلَّوْ قَالَ: رَاجَعْتُكِ 
الآنَّ فَقَالَتِ: َنْقَضَتْ عِدَتِي بالأمس وَأَنْكَرَ أو قَالت: أنْقَضْتْ عِذني فثال: رَاجَعْتَكِ 
بالأمس فَأَنَكَرَتْ فَالخْلفُ جَارٍ * وَالأَظَهَرٌ أنَّ القَوْلَ قَوْلّهَا: لأنّ الزوْجَ ‏ َقْدِرُ عَلَى الإِشْهَادٍ 
* وَلِآَجْل هَذًَا يُمْتَحَبُ آ لَهُ الإِشْهَادُ وَحِيَ مُؤْتَمَتَهَ عَلَى ما في رَحِمهَا * وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أنْقِضَاءِ 
العِدَةٍ: رَاجَمْفُكِ بالآمس فَأنْكَرَتْ فَالصّحِبحٌ أَنْ القولٌ قَوْلَهُ لِقُدرَتهِ عَلَى الإنْشَاءٍ * فَِنْ 
صَدَفتاَا فَالصّحِيحٌ أن إفرَارَهُ لا يِجْعَلْ إِنْشَاءَ بَلْ عَلَيهِ الإِنشَاء إن أَرَادَ. 

قَال الرَّافِعِىُ : وإذا اذّعَ الرجعة في العِدَّةَء وأنكرّت المرأةق لم يَخْلْ اما أن يقع 
هذا الاختلاف قبل أن تكح زوجاً آخر أو بعده. 

القسم الأوّل : أن يقع قبل أن ينكح زوجاً آخرء فإمًا أن تكون العدة منقضية أو باقيةً. 

الحالة الأولى: إذا كان العدَّة منقضية» وادّْعَى الزوج سَبْقَ الرجعة؛ وادَّعَتْ هي 
سَبْقّ انقضاء العدة» فلهذا الاختلاف صور: 

إحداها: أن يتفقا على وقت انقضاء العدَّة؛ ؛ كيوم الجمعة» وقال الزوج: راججغت 
بوم الحميسن» وقالت: : بل راجعت يوم السبت» فالقول قولها مع يمينها؛ لأن وقفت 
انقضاء العدَّة متفق عليهء والاختلاف في أنه؛ هل راجع قبله أم لا؟ والأصل أنه راجعء 
ووّجّه أيضاً بأن الزوج يدعي [بعدم] انقطاع سلطنته وأنه راجَمَ قبله» فَأْشْبّه ما إذا ادّعَى 
الوكيل بعد العزل أنه باع قبل العزل. لا يُصدّق ويطالب بالبينة» هذا هو الظاهر» وبه 
أجاب أصحاب القمّال وغيرهم» وعليه جرى صاحب «التهذيب» و «التتمة». 

قال في «التتمة»؛ ويحلف هي أنها لا تَعْلّم أنه راع يَوْم الحَمِيس فإن الحلف 
على نَفْي فعل الغَيْرء هكذا يكون» وحكى الإمام وصاجب الكتاب في غيّر هذا الكتاب 
وراء الظاهر وجِهَيْن آخرين» في الصورة المذكورة : 

أحدهما: أن القَؤْل قول الزوج مع يمينه؛ لآن الرحفة تعلق يده وهو أعلم بحال 
نفسهء ولأنه يستقي التكاح. فيُصدّق كما لو ادّْعَ الإصابة في مدّة الْعِدَّة. 

والثاني : أنها لو قالّت: انق عدتي يوم الجمعة» وساعدها الزرج؛ وقال: 
رَاجَعْتٌ يوم 0 فهي المُصدّقة؛ لأن قولها في انقضاء العدّة مقبول» وإذا حكمنا 
بانقضاء العدة. لم يُلتَمَت إلى دعوق الرجعة بغد ذلك» وإن قال الزوج أولاً: رَاجَغْتّك 
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يوم الخميس» فهو يُصدَّق لاستقلاله بالرّجّعة» [والرجعة] تَقْطع العدة» وإن كان انتهاء 
الأقراء يوم الجمعة» وإذا صجححنا الرجعة مئهء لم نلتفت"'' إلى قؤلها: إنك راجَعْتَ 
يوم السبت» قال: فإن تساوق كلاماهماء سقط هذا الوجه» وبقي الوجهان الأولان. 

الصورة الثانية : أن يتفقا على وفت الرّجعة ؛ كيوم الجمعة» وقالت: انقتضت عدني 
يوم الخميس » وقال الزوج: بل يوم السبت» فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن وقت 
الرجعة متّمّنّ عليه والأصل أن العدّة لم تنقض قبله» وحكى الإمام وجهَّيْن آخرين: 

أحدهما: أن القول قول المرأة مع يمينها؛ لأنها مصدّقةٌ في دعوى انقضاء العدّة» 
وقد ادعت أنها انقضت قبل أن يُرَاجع . 

والثاني : أن المصدّق السابق إلى الدّعوى» فإن قال الزوج أولاً: راجَعْتُك يوم 
الجمعة» فقالت: نعم» لكن انقضت عدتي يوم الخميس» فهو المصدّق» وإن قالت 
أولاً: انقضَث عدتي يوم الخميس» فقال: بل انقضت يوم السبت» ووقعت الرجعة في 
يوم الجمعة» فهي المُصدقة. 

الصورة الثالثة: ألا يتّفِمَا على وقت أحدهما بل يقتصر الزوج على أن الرجعة 
سابقةٌء والروجة على أن انقضاء العدة سابيٌء فالنص أن القول قؤْل الروجة» والنص 
فيما إذا أسلمت المرأة بعد الدخول» ثم أسلم الزوج» واختلفاء فقال الزوج : أُسلمتٌ 
قبل انقضاء عدتك» وقالت: بل انقضت عدتي قبل إسلامك أن القول قَوْل الزوج» 
وذكرنا في آخر «نكاح المُشّْركات» طريقين: 

أحدهما: أن المسألئَيْن على قَولَيْنَء وكلام الإمام يوافق هذه الطريقة» وأنه حكى 
فيها وجهَّيْن عن رواية الشيخ أبي مُحمّد: 

أحدهما: أن القول قول الزوج استبقاءً للنكاح» ولأن الأصل بقاء الرجعة. 

والثاني : أن القول قولها؛ لأنها تخبر عما لا مُطْلِع عليه إل من جهتهاء فلا بد من 
اثتمانها وتصديقها فيه» والزوج يخبر عن الرجعة. ولا ضرورة إلى تصديقه ؟ لتمكنه9) 
من الإشهاد على الرجعة. 

والطريق الثاني» وهو الأصح: أن النصين منؤّلان على حالين» وذكرنا أن المَخكيّ 
عن ابن سرَيْج ‏ وأبي إسحاق» والمرضيّ عند الشيخ أبي حامد وأصحابه» وعلى ذلك 
جرى صاحب «التهذيب» وغيره - رحمهم الله -: أن النظر إلى الْسَبْقء والسبقٌ المصدّقٌ» 
فإن قالت هي أولاً: انقضت عدتيء» ثم قال الزوج: كنت راجَعْتُكِ قبل انقضاء العدّة» 


. في أ: يعتد. زف4 في أ: متمكنة‎ )١( 


كتاب الرجعة/ أحكامها كيل 
فهي المصدّقة بيمينهاء وإن قال الزوج أولاً: راجعتك قبل انقضاء عدتكء ثم قالت: بل 
بغد انقضاء عدتيء فعن القمّال» وبه أخذ «التهذيب» و «التتمة». أنه يُنْظَر؛ إن تراخى 
قولهاعن قولهء فالمصدّق الزوج» ويُجعل كأن عدتها قد انقضت قبيل كلامهاء وإن 
اتصل قولها بقولهء فهي المصدّقة بيمينها؛ لأن الرّجعة قولية» فيجعل قوله «راجعتك» 
كإنشاء الرجعة في الحال» وانقضاء المدة» وليس بِشَيْءِ خحَوليٌء فقولها انقضت عدتي 
إخبارٌ عن أمر كان من قبل» فكأن قوله : «راجعتك» صادف انقضاء العدة» فلا يصحء 
وإذا اعتبرنا السبق إلى الدعوى, فلو وقّع كلام الزوجين معاًء فعن ابن سُرَيْجِ» وهو 
الجواب في «التهذيب» وغيره: أن القول قولهاء وكأنٌ الرجعة صادفت انقضاء العدة» أو 
تأخرت عنه ويجيْء على قياس ما ذكره الإمام» وفيما سَبّقَ وجْه : أن القَْل قوله . 

وفي «الشامل؛ أن القاضي أبا الطيّبٍ روى وججهاً أنه يُقْرَعّ يينهماء وَيُقَدُمُ قول من 
خَرّجَثْ قرعته؛ وفي المسألة طريقة أخرى. ويقال إن صاحب «الإفصاح» اختارهاء وهي 
أنه" يسأل الرجّل عن وقت الرّجعة [فإذا بَيّنْء فإن صدقته المرأة فقد توافقا على وقْت 
الرجعة» ]”"' وإن كَدذَّبَئف صُدَّق بيمينه» وتُسْأل المرأة عن وقت انقضاء العدة» فإذا يكن 
فإن صدّقهاء فقد توافقا على وقت انقضاء العدة» وإلا فتُصدّق بيمينهاء ثم يُنْظّر في 
وقت الرجعة: ووقت انقضاء العدة» ويُجعل الحكم للسابق منهماء ويخرج من هذه 
الطرق عند الاختصار وجوه أو أقوال: 

أحدها: تصديق الزوج [في انقضاء العدة]0 . 


[والثاني : تصديق الزوجة في انقضاء العدة ل ويروَئ الأوجة عن ابن أبي هريرة» 
وكذلك ذكرها الشيخ أبو حاتم القزويني ثم في «النهاية؛ عن صاحب «التقريب»»: أن ما 
صوّرناه من الاتفاق على وقْت انقضاء العدة؛ والاختلاف في الرجعة فيما إذا اتفقا على 
أصل الرجعةء واختلفا في التقدّم والتأخرء فأما إذا أتكرت أصل الرجعةء وقالت: إنه لم 
يتلفط بهاء فالقول قول المرأة بلا خلاف. 

قال الإمام: وهذا خطأ صريحء فإن قولّها «أنه راجع بعد انقضاء العدة» اعترافٌ 
بصيغة الرجعة لا بحقيقتهاء فلا فرق. 

ولو قال الزوجان: نعلم حصول الأمرين» الرجعة وانقضاء العدة على الترتيب» 
ولا ندري أن السابق ماذا؟ فالأصل بقاء العدّة» وولاية الرجعة. 

الحالة الثانية: إذا كانت العدة باق واختلفا في الرجعة فالقول قول الزوج؛ لأنه 


)١(‏ في أ: أنه. (؟) سقط في ز. 
زفة سقط في ز. 
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ادع الرجعة في وقفت يقدر على إنشائهاء ٠‏ فيُقبل إقراره بها كالوكيل إذا قال: بعت قبل 
العزل» وعن صاحب «التقريب» وجه أن القول قؤْلها؛ لأن الأضل عدم الرعة . وبقاء 
أثر الطلاق» فإن أراد الرّجعة» فعلَّيْه إنشاؤهاء وإذا قَبلْنا قولّه» فقد أطْلَّق جماعةٌ منهم 
صاحب «الكتاب6”' أن إقراره ودعواه يُجعل إنشاءً» وحَكئن ذلك عن القفّالء وذكر 
الشيخ أبو محمّد أن من قال به يَجْعَل الإقرار بالطلاق إنشاءً أيضاً. 


قال الإمام : وهذا له وجه له؟ فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان» فذلك إخيار عن 
ماض» وهذاإحداث في الحال» وذلك يَدْخَله الصدق» والككذِب» وهذا بخلافه» 


ونختم القسم بكلامين: 
أحدهما: فيما يُتعلّق بلفظ الكتاب . 


قوله: وَإِنْ اذّعى أنه رَاجَع قبل انقضاء العدة» فأنكرت» الأقرب أنه أراد بهذه هذه 
الصورة ما إذا اختلفا في التقدم والتأخر من غَيْر أن يتفقا على وت أحدهماء وأراد 
بقوله: «ولو قال راجعتك الآن»» فقالت: «انقضت عدتي بالأمس» ما إذا اتفقا على 
وقت الرجعة» واختلفا في وقت انقضاء العدة؛ وبقوله”؟: «أو قالت» انقضت عدتي» 
فقال: #راجعتك بالأ مس» مل(" إذا اتفقا على وقت انقضاء العدّة» واختلفا في وقت 
الرجعة» والخلاف في أن القول قوله أو قولها شامل للصور جميعاً على ما قدمناء لكنه 
كال4 والأظهر أن القول خوليهاء وسيأتي الكلام يَقْنَضِي ترجيحٌ هذا الوّجه في الصور 
كلها وعر غير سباعد علبلافيها ]دا اتفقا على وقت الرجعة» واختلفا في وفت انقضاء 
العدّة بل الظاهر أن القول قولهء وكذا إذا لم يتفقا'» على وقت واحد منهماء والظاهر 
تصديقٌ مَنْ يسبق إلى الذَعْوَىْ» ولم يَتعرّض له في الكتاب. 

والثاني : نقل المزنيُ عن الشافعي درسي الدرعنة أنه لو قال: راجِغْتّكِ اليوم» 
فقالت المرأة: انقضت عدتي قبل رجعتك» تُصدّق المرأة» واعتّرض بأنه لم يوجَدْ من 
وانحك مهما دعوى” “» [انقضاء العدة» حتى حصلت المراجعة باتفاقهماء فينبغي أن 
يُصدّق] الرجُلُ. وحمل الأصحاب ‏ رحمهم الله - النص على ما إذا انَضَل كلامها 
بكلامه» وقالوا: قولّه «راججعغت» إنشاء» وقولها: «انقضت عدتي» إخبارٌ» فيكون 
الانقضاء ساق عان كرلهاة وقنانق ا اقرب من هذا أو هوهو 7 

القسم الثاني» ولم يذكره في الكتاب: أن يقع الاختلاف بغد ما تحت زوجاً 


4)١(‏ في ز: التقريب. (؟) في أ: ونقول. 
(0) في أ: أما. (5) في ز: اتفقا. 
(0) سقط في ز. 
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آخر» فإذا نكحت بعد مضى العدة 5وها عله دوعا الأول» وادعى الرجعة وعذرها في 
النكاح» لجهلها بالرجعة أو نسبه إلى الخيانة والتلبيس» تُظر إن أقام عليها بيّنة» فهي 
زوجة الأول» سواءً دخل بها الثاني أو لم يَدْخْل. 


وعن مالك: أنه إِنْ دخل بهاء فهي زوجة الثاني» وإن لم يدْخُلُ بهاء فعنه روايتان 

في أنّها للأول أو الثاني» ريكب لماسور الطل على الدانير إن دَخْل بهاء وإن لم تكن 

بيّنة» وأراد التحليف» ٠‏ فتسمع دعواه على الزوجة'' 3 ويجيء فيه خلافٌ؛ بناء على أن 

إقرار المرأة بالنكاح غَيْر مقبول» والظاهر القَبُول» وهل تسمع الدعوى على الزوج 
الثاني فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن الزوجة ليست في يدهء وهذا ما ذكره الإمام أنه المَذُْهبٍ. 


والثاني : تُسْمَع ؛ لأنها في حباله وعلى فراشه» وبه أجاب المحامليٌ وغيره من 
العراقيين فإن قلنا: لا تسمع الدعوى عليه» فتتعين هي للدعوى. وإذا ادعى عليهاء فإِنْ 
أقرت به بالرجعة» لم يُقْبَل إقرارها على الثاني» بخلاف ما إذا ادعى امرأة في حبالة 
رَجُل أنها زوجته””"» فقالت: كنت زوجةً لّك» فطلقْتّنى» حيث يكون ذلك إقراراً لى 
وتجعل زوجةً له والقول قوله في أنه لم يُطُلّفْها9 ؛ لأن هناك لم يَسْصل الاتفاق على 
الطلاق» وهاهنا حَصّلء والأصل عدم الرجعة» وتغرم المرأة للأول مَهْر مثلها؛ لأنها 
فَوّنّت البْضع عليه بالتكاح الثاني.. 

وقال أبو إسحاق: لا غُرم عليهاء كما لو قَتَلَت نفْسها أو ارتدت» وهذا هو خلاف 
العُرْمِ بالحيلولة» وإن أنذكرت» فهل تحلف؟ فيه اختلافٌ؛ بناء على أنها لو أقرت هل 
تَعْرم إن قلنا: لاء فإقرارها بالرجعة غير مقبول» وهو غير مؤثر في الغرم» فلا معنى 
للتحليف» ومقصود التحليف الحَمْل على الإقرار» والظاهر التحليف» فإن حلفت» 


)١(‏ في أ: الوجه. (5) قي زوجه. 


قال الشيخ البلقيني: يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحتهء فأما إذا 
أقرت ثم قالت ذلك لمن ادعى فإنها لا تنزع منه جزماً لأنه يؤدي إلى إبطال حق من أقرت له 
قبل ذلك بإقرارها بعدهء وكذلك لو كان نكاح من هي تحته ثابتاً بالبيئة فإنها لا تنزع بالإقرار 
المذكورء ولو فتح هذا الباب مطلقاً لأدى إلى أن الزوج لا يأمن بقاء عصمته أبداً لأن المرأة إذا 
أرادت انتقالها عنهء قالت هذه المقالة وذلك مما لا يصح ذ فى الشريعة فوجب تقييده بما تقدم 
وهذا مما يجب أن يتنبه له وقد ذكر المسألة الحاوي الصغير في العدة فأوردها على ما أطلقه 
الرافعي هنا والقيد لا بد منه وما ذكره الشيخ صرح به البغوي في الفتاوى كما ذكره الأذرعي 
والزركشي في الخادم وساقا لفظ الفتاوى وذكره أيضاً الشيخ جلال الدين البلقيني وساق لفظ 
الفتاوى وقد وقف على الفتاوى وفيها كما نقلوه. قاله البكري. 
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سقطت دعوى الزوج؛ وإن نتكلت». حلف. وغرمها مَهْر المثل» ولا نحكم بطلان نكاح 
الثاني» وإن جِعَلْنا اليمين المردودة كالبينة؛ لأنها وإِنْ جُعِلت كالبينة» فإنما تكون كالبينة 
في حق المتداعيين خاصّةٌ وفي «النهاية» نقل وجه ضعيف: أنه يحكم ببطلان 
النكاح” 2 إذا قلّنا: إنها كالبينة» وإن قلْنا: إن الدعوى على الزوج الثاني مسموعة» 
فيُنْظر؛ إن بدأ بالدعوى على الزوجة» فالحكم على ما بِيّناء لكن إذا انقطعت الخصومة 
. بينهماء بَقِيّتْ دعواه على الثاني وإن بدأ بالدعوى على الثاني» فإن أنكرء حدق سسملنة؛ 
لأن العدة قد انقضت» والنكاح وقع صحيحاً في الظاهرء والأصل عدم الرجعة» وإن 
نَكَلَء ردت اليمين على المدعي» فإن حلف». حكم بارتفاع نكاح الثاني» ولا تصير 
المرأة للأول بيمينه» ثم إن قلنا: : إن اليمينٍ المردودة كالبينة» فكأنه لم يكن بينها وبين 
الثاني نكاح. فلا شَيْءَ لها على الثاني إلأمهر المثل» إن دخل بهاء وإن قلنا: إنها 
كالإقرار» فإقراره عليها غَيْر مقبول"2» فلها كمال المُسمّىء إن كان بعد الدخول» 
ونضّفهء إن كان قَبْلهِ . 


يل سيا ا وا 

عن المسمّى» بل يختص أثر اليمين المردودة بالمتداعيين» فإذا انقطعت الخصومة بينهما 
فله الدعوى على المرأة» ثم يُنْظر؛ إن بقي النكاح الثاني » بأن حلف» » فالحكم كما ذكرنا 
فيما إذا بدأ بها وإن لم يبق بأن أقر الثاني للأول بالرجعة» أو تكل» ٠»‏ فحلف الأول» فإن 
أقرت المرأق كلمت اله وإلا فهي المُصدّقة قة باليمين» فإن تكلت» وخَلّف المدعي» 
سُلّمت إليى ولها على الثاني مَهْر المثل» ركوط عدرل ول فلا شَيْء عليه» كما لو 
أقرت بالرجعة» وكل موضع قلنا: لا تُسلّم المرأة إلى الأول» لحق الثاني» وذلك عند 
إقرارها. أو نكولهاء ويمين الأول» فإذا زال حق الثاني بموت وغيرءء لمت إلى الأول» 
كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره» ثم اشتراهء يحكم عليه بحريته. 

َالَ العرَالِيُ : وَمَهْمَا أنَكَرَتِ الرّجْعَةَ نُمْ رْجِعَثْ صُدَقَتْ وَإِنْ كان في إِنْكَارِهَا إقْرارٌ 
بالتّخريم ؛ ؛ لَنّهَا جَحَدَثْ حَقْ الؤؤْج كمْ أَهْرْتْ فَيمْرَجح جَانِبُهِ * وَلَو أنَوْثْ يريم رَضَاعٍ 
أو نَسَب لَمْ يكن لَهَا الرْجُوعُ * وَإِنْ رَعَمَتْ أنه لَمْ تَرْض بِعَفدٍ الاح كُمْ رَجَعَتْ فَالأظهرٌ 
نْهُ يُْبَلُ لِحَقْ الج . 

قَالَ الرَّافِعِيْ : إذا أنكرت المرأة الرجعة» واقتضى الحال تصديقهاء ثم رجَعت» 
صُدَّقت في الرجوع. وقُبِلَ إقرارهاء نص عليه» وراق الأضصحات فيه إشكالة؛ لأن قضية 
قولها الأول تحريمّها عليه» وقضية الإقرار بالتحريم ألا يُقْبّل منها نقيضه. كما لو أقَرَت 


)١(‏ في أ: بالبطلان. () في أ: فله. 
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انها يلت قلا من النبب أو الرضاع: ثم رجعت» ودوك اتنشياء ٠‏ لا يُقَبل رجوعهاء 
وتَكلّموا في القَرْق من وجوه: 

نه أن حرمة الرضاع مؤكّدة مؤيّدة» بخلاف حرمة البينونة بانقضاء العدة. 

والثاني: أن الرضاع يَتعلّق بهاء فإقرارها به يَضْدُّر عن علم وتحقّق» والرجعةٌ قد 
تجري في غيبة» وهي لا تَشْعْر فلا يبعد أن تنكرء ثم تغرف» وتَعْتّرف. 

قال الإمبام: ولا خير في هذين القولين؛ أما الأول» فهو بيان التفاوت في كيفية 
الحرمة» وأصل الحرمة حاصِلٌ شاملٌ للصورتينء وأما الثاني» فالرّضَاع يجري في 

والثالث : أن الإقرار بأخوة النسب والرضاع تستند إلى أمر ثبوتي» وإنكار الرجعة» 
وإن صَدّقت» فيه نفي شيء» والثبوت أقرب إلى العلم والإحاطة من النفي؛ ولذلك كان 
الححلف في طرف الثبوت على البَتّء وفي النفي على العلّم؛ وإذا كان كذلك كان 
الرجوع في طرف الإثبات رجوعاً عن المحقّق المعلوم. فلا تقبل» ولذلك نقول: لو 
اذّعت الطلاق على الزوج»ء فأنكرء ونكل» فحلفت. ثم رجعت» وكزيك تفنيتهاء لا 
يُقُبل رجوعها؛ لاستناد قولها إلى الإثبات» وأما في طرف النفي» فكأنه لم يَعْلّم» ثم 
عَلِمء نَعَمْء لو قال: ما أتلف فلان مالي» ثم رَجَعء واذَعَئ أنه أتلف. لا يُمْبَّل؛ لأن 
قوله: «ما أتلف» تضمّن الإقرار على نفْسه ببراءته. . 

والرابع : أن الرجل ادْعَئ حمّاء فأنكرتهء ثم عادت إلى الاعتراف به» فإذا توافقا 
على ثبوت حقه. لم يجز إبطاله» كما لو ادعى أنها زوجته» فأنْكرّت» ثم أقرت أو اذدّعى 
على إنسان قصاصاء فأنكرء ثم أقر بخلاف قولها: لان أَخِيء ولو رُوّجت المرأمٌ 
وهي ممن يُحْتَاجٍ إلى رضاهاء فقالت: لم أزض بعقد النكاح» ثم رجَعّت» وقالت: 
رَضِيتٌ» وكنتٌ نسيته» وجهان: 

أحدهما: أنه يقبل رجوعها؛ لأن قولها لد راجعٌ إلى النّفي. وأيضاًء فإنها 
أنكرت حق الرَُّوْجء وعادّث إلى التصديق» فيُقبل ؛ لِحقه . لِحَقّه . 

والثاني: المنع؛ لأن النفي إذا كان تَعلّق بها كالإثبات؛ ألا ترى أن الإنسان يحلف 
على نفي فعله على البّتّه كما يحلف على الإثبات على البت» وقد ذكرنا أن الإقرار 
بالأعو الاري بعد الرجوم عنه ) وعلى هذا فلا يحل له إلا بعقد جديدء وهذا ما حكاه 
القاضي أبو ا رحمه أللّه عن النص» والأول أظهّر عند صاحب الكتاب ‏ رحمه 
الله والله أعلم بالصواب. 

فروع: إذا طلّقها طلقةً أو طلقتين» واختلفا في الإصابة» فقال الزوج: طلقتها بعد 

العزيز شرح الوجيز ج 8/م ١‏ 
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الدخول» ولي الرجعة» وأنكرت هي» فالقول قولها مع يمينها؛ فإن الأصل عدم 
الدخول فإذا حلفت» فلا رجعة له» ولا سكنى ولا نفقة لهاء ولا عدة عليهاء ولها أن 
تنكح في الحال» وليس له أن ينكح أختهاء ولا أربعاً سواهاء حتى ينقضي زمان يمكن 
انقضاء العدة فيه» وهو مُقِرٌ لها بكمال المَهْره وهي لا تدّعِي إلا النصف» فإن كانت قد 
قَبَضَّت المهرء فليس له مطالبتها بِشَيْءء وإن لم يُقبضهء فليس لها إلا أخذ النصفء» فإذا 
أخذته» ثم عادت» واعترف بالدخولء, فهّلٌ لها أخذ النُضف الآخر أم لا بد من إقرار 
مستائت من جهة الروج؟ نقل إبراهيم المروزي فيه وجهَّيْنء وفي شرح «المفتاح» 
للأستاذ أبي منصور البغدادي: أنها إذا كانت قَبَضت المَهْره وهو عَيْنَء وامتنع الرَّوْجٍ من 
قَبُول النُضْف أو يبرئها منه. 

ولو كنت العين المصدّقة في يده. وامتنعت من أخذ الكل» فيأخذه الحاكم» وإن 
كان دَيْناً في ذمتهء فيقول لها: إما أن تقبليه أو تبرئيه عنه. 

ولو انعكس الخلاف, وادّعت المرأة الدخول» وأنكر الزوج» فالقول قولهء فإذا 
حلف. فلا رجعة ولا سكنى ولا نفقة» وعليها العدة» ولو عادتء وكذَّبتْ نفْسَهاء لم 
تَسُقط العدة» وااقروا ين أن كرف الخدت فى الدحول قبل حريات الخلرهة أو عليه 

على الصحيح» وحكينا في آخر فصل العْنة قولاً أن د يرجح جانبٌ مَنْ يدعي الدخول) 
وَيَجَعَل القول قوله مع يمينه»ء وفي ةا أنه لوتطلن زرحفه لزنه واختلفا في 
الاتعس. افحيت فلن إن المزل قول الزوج إذا كانت المطلقة حُرةٌ» فكذلك هاهناء 
وحيث قلنا: إن القول قول الزوجة هاهنا فالقول قول السيد؛ لأن نكاح الأمة حقّه. 

وعن أبي حنيفة ومالك: أن القول قولٌ الأمة» وبمثله أجاب صاحب ا 
وقال: لا أثر لقول السّيّد وعن نصه - رضي الله عنه في «الأم» أنه لو قال: أ خبرتني 
بانقضاء ء العدة ثم إنه راجَعَها مكذّباً لهاء فقالت بعد ذلك: ما كانّثْ عدتي منقضية» 
وكذيك سيا فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم”'' يُقِرٌ بانقضاء العدة [وإنما أخبر عنهاء والله 


أعلم””] : 


)0غ( في : لا. (؟) سقط في زء 


بشم آللّهِ الرَحْمَدن آلرْحِيم 
كتابٌ الإيلاء”" * وَفِيهِ بَابَانٍ 


الات الأول في أَرْكَانِه # وَهِيَ أزئعة ع 


الرّكنٌ الأوّلُ: الحَالِفُ وَهُوَ كل زوج يُتَصُوَرٌ مه ُ الوقّاعٌ حرا كان أو رقِيقاً كَافِراً 
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كَانَ أو مُسْلِماً كَانَث رَجْمِيَة أو في صُلْبٍ التْكَاح كَانَ الزّوْجّ مريضاً أو صَحِيحاً أو حَصِيا 
أو مَجْبُوبَ بَعْض الذَّكرٍ * وَإِنْ جُبٌ جَمِيعُ ذَكَرِهِ نَالصَحِيحُ أنه ل يضح يلوه * وَقِيلَ : : 
ُولآنٍ * وَإِنْ آلى ثم جب جب أنه لع الإيلاء * وَقِبل بطر القؤلين » وو قال لأجتيية: وَالله 
لا أجَامِعْكِ ؛ نع تكحها لم يكن مؤلياً. 

| قَالَ الرَافِمِي: الإيلاء في اللّمَة: الحلفء يقال آلئ يُولِي إيلاة» وتَألَئ تَأَلْيا 
والأليّة اليمين» والجمع آلاء» مثل عطية وعطايا. 


)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاءً» وتألى 
وأتلى» والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: 
قليلالألايا حافظ ليمينه وإن سبقت في هالأليّةبرّت 
والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
انظر: السعاج: 57 المغرب: 58» لسان العرب: ١١7/1١‏ المصباح المنير: .5"06/١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطثها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته 
غير الموضع أكثر من أربعة أشعر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك 
وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
انظر: تبين الحقائق/ شرح كنز الدقائق: 7/١7؟؛‏ مغني المحتاج: */ 2747 الشرح الصغير: 
"8 » 4/”ء المطلع: 23757 تحفة المحتاج: 18448/8»: شرح المحلى على المنهاج: 715. 
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وفي الشرع هو: الحيف على الامتناع من وطء الزوجةٌ مطلقا مُه تزيد على أربعة 
أشهرء وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية؛ افعَيّر الشرحٌ حكمهء والأصل فيه قوله تعالى: 
لوَالّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَزْبَعَةٍ أَشْهْرِ مُرِ4 [البقرة: ]| الآيَة ولنا لم يكن بد 
من معرفة ة الإيلاء الصحيح من غير الصحيح: ومن معرفة حكم الضحيح منه. رتب 
الكتاب على بَابِين: 

أحدهما: في أركانه» ويِبيّن بها صحيحه من فاسده. 

والثاني: في أحكام الصحيح». أمّا الأركان» فهي أربعة؛ لأن التفسير المذكور 
يَعْتَمِد حالفاًء ومحلوقاً ومحلوفاً على الامتناع منه» ومدة وهي ظرف الامتناع . 

الركن الأول: الحالف» واعتبر فيه وصفين: 

أحدهما: كونه زوجاًء فلو قال لأجنبية: واللهِ لا أطَؤّكء تمخّض ذلك يمينا حتى 
اويوظتيا قبل الحا أي بخدهء يلزمه كمارة يمين؛ ولا تَنُعقد الإيلاء حتى إذا تَكحهاء لا 
تَضْرّب المدة. : 

وفي «التتمة» نقل وجْه: أنه يصير مُولياً إذا تَكحها؛ لأن اليمين باقيةٌ» وهي مانعة 

من الوطءء تحتاج إلى رفع الضرر» ونسَبَ هذا الوجه ناسبون إلى رواية صاحب 

«التقريب»» ويه قال مالك» والمذْمَبٍ الأول: لأن الإيلاء» يختص بالنكاح ؛ فلا ينعقد 
بخطاب الأجنبية ؛ كالطلاق( 3 ولأن ضرّب المدة والمطالبة يَتَعَلْقَان بالإيلاء عن 
الزوجة . 

قال الله تعالى : طلِنّذِينَ يُؤْنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [البقرة: 7؟1؟] وليست هذه الصورة 
في معناه؟ لأنه لا يتحقق قضد الإيذاءء» والإضرار وهي أجنبية. 

ولو قال لها: إن تزوّجتكء فوالله لا أطؤك فهو كتعليق الطلاق بالملك» ويجيء 
فيه خلاف أبي حنيفة» ويصح الإيلاء من الرجعية كما يلحقها الطلاق» ولا تحتسب 
المدّة عن الإيلاء» وإنئما تضرب المدة من وفْتٍ ار لأنها زفان العدة مفارقة جارية 
إلى البينونة » وعن أبي حنيفة » وأحمد: أن مدة العدة تُخْتّسَب من مدّة الإيلاء . 

والثاني : تصوز الوقاع فمن جب ذكره وآلّى هل يصحٌ إيلاؤه؟ فيه اختلاف» 
نص وذكر الأصحاب رحمهم الله طرقاً: 

أظهرها: أن المسألة على قولَيْن: 

أحدهما: أنه يصحٌ إيلاؤه؛ كما يصح إيلاء المريض العاجز؛ لعموم الآية 


)١(‏ في أ: بالطلاق. 
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والثاني: وهو اختيار المزنيّ: أنه لا يصحٌ؛ لأنه لا يتحمّق منه قصدٌ الإيذاءء 
والإضرار؛ لامتناع الأمر في نَمْسهء وهذا أصحٌ على ما ذَكَره القاضيان أبو الطب 
والرُويانيُ» وهو نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الإملاء»» الأول عن الأمٌ» والثاني: القطع 
بالمنع ‏ كما في «الإملاء»» وحُمِلَ ما في «الأم» على أنه إذا آلى ثم جب ذكرُهء لا يبطل 
الإيلاء» وسنذكره. 

والثالث. حكاه أبو الفرج السرخسي ‏ رحمه الله القطع بالصّحة» وحمل ما في 
«الإملاء» على أنه لا يُطالب بالوقاع؛ لعجزه. بخلاف إيلاء القادرء وإنما يؤمر بالفيئة 
باللسان؛ بأن يقول: نَدِمْت على ما قلت وزاد الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله -؛ ولو قَدَرْتُ 
لَفَعَلْتُ2'7. ولا يقول: إذا قَدَرْتَء وطئت بخلاف المريض بعْدء إذا طولب؛ لأن قدرته 
متوقعة» وإن جب ذكره» فلها الخيار بالجب الطارىء على الأصحٌ على ما سَبَنَ في 
موضعهء وفي الإيلاء طرق : 

أحدهما: أنه على القولين في الصورة السابقة» إن صحّححنا الإيلاء هناك فض 
هاهنا أولى» وإلاً بَطَلَ. 

والثاني: القطع بأنه لا يبطل. 

والغالث: القطع بالبطلان» حكاه الإمام» والأظهر هاهنا طريقة القولين» لكن 
الأظهّر بقاء الإيلاء؛ لأن العَجز عَرَض في الدوام» وكان قَصْد الإيذاء والإضرار صحيحاً 
منه في الابتداء» واختار الإمام بطلانه» وقال: يستحيل بقاء اليمين مع استحالة الحنث» 
واحتج أيضًا بأنه لو بقي الإيلاء» لكانت المُطالبة بالمَيْءِ باللُسان وهي أن يقول: لولا 
المانع لوطئت. 

قال: وهذا عندي في حُكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع» وضرْبٌ المدَةٍ 
لذلك فسْحٌ» والأشل ومن بقي من ذُكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة كالذي جب 
جميع ذكرهء وإذا كانت المرأة رَنْقَاَ أو قرناء» ففي صحّحة الإيلاء منها اللخلآف المذكور 
في المجبوب . 

قال في «الشامل»: لكن إذا صحًححناهء لا تضرب مدة الإيلاء؛ لأن الامتناع بسبب 
من جهتهاء كما إذا آلى عن الصغيرة» لا تضرب المدة حنَّى تدرك» وحُكيَ عن أبي 
حنيفة أنه تُضْرّبٍ المدّة عقيب الإيلاء» وهذا قضية ما أورده في الكتاب في الباب الثاني 
على ما سيأتي» وفي شرح «مختصر الجُوَيْني؛ حكايةٌ 0 أنه لا يَصِحُ 
الإيلاء عن الصغيرة والمريضة المضناة لامتناع الجماع كما في الرّنْقَاءه ويشترط زيادة 
على الوصفين المذكورين كونه مُحَلّفاَء فلا يصح إيلاء الصبيٌ والمجنون كطلاقهماء ولا 


)١(‏ في الروضة أن كلام أبو حامد ندمت على ما قلت. 
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فرق في صحة الإيلاء بين الخُرٌ والرقيق» ولا بين الخرّة والرفيقة. ولا بين الزوجين 
المسلمَّيْن والكافرين» ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر خلافاً لمالك» وإذا ترافع إليتا 
الزوجان الذميان» وقد آلى الزوجء فإن أوجبنا على حاكمنا الحُكم بينهم. حَكُمّ كما 
يَحْكُم في المسلمين» وإن لم نُوجَبْ لم يَجبِر الحاكم الزوج على الفيئة ولا الطلاق» 
ولا تطلق عليه بل لا بد من رضاه» لأن الحكم على هذا القول إِنَّمَا يجوز برضاهماء 
فإذا لم يرضيا ردّذناها إلى حاكمهم . 
إيلاء المريض كإيلاء الصحيح» وكذا إيلاء الخصيّ والمجبوب بغض 

ذكره» إذا بقي قَدْر الحشفة؛ لأنه قادرٌ على الجماع» ويصح إيلاء العرّبيٌ بالعجمية» 
وبالعكسء إذا كان يعرف معنى اللفظء والحكمٌ فيه فيه على ما بينّا في الطلاق. 

وقوله في الكتاب "أو مجبوبٌُ بغض الذّكر يدول عن م1 إذا كان قدو الحققة 
باقيآً» وإن كان اللفظ مطلقاً. 

وقوله «فالصحيح أنه لا يصح إيلاؤٌه» أي من الطريقين» واتبع الإمام في اختيار 
هذا الطريق» والظاهر عند الأصحاب طريقةٌ القولّيِن» وقوله «لا يصح إيلاؤء؛ مُعْلّم 
بالحاء» فإن أبا حنيفة يصحّحه وقوله فيما «إنْ آلى ثم + جِت الْقَطمَ الإيلا» وقيل يَطردٍ 
الفزلينة يعبر عن الازيقة ة الأولى» والثالثة ع الطرى الع حكيْئاها في هذه الصورة 
وإيراده يُشْعِر بترجيح طريقة البطلان على موافقة الإمام؛ والظاهرٌ إثباتُ القولين» ثم 
الظاهر فيه أنه لا يَنْقَطِع الإيلاء» وهو الذي أورده دي ورك 
«التهذيب»»2 وقوله «وقيل: يطرد القولين» إنما كان يحسن موقعه أن لو كان المذكور قبله 
الطريقة القاطعة بِعَدّم الانقطاع ؛ تنها غلن أن هده الصورة أوان يبقاء الآيدء العتروة 
السابقة بالصحة؛ لقوة الدوام وتحقق قصد الإيلاء» في الابتداء» ثم يقول: «وقيل بطرد 
القولين» أي مع هذا التفاوت”'": فأما إذا كان المذكور في هذه الصورة الطريقتين 
المذكورتين في الأولى بعينهماء فالأخْسَّن أن يُقَالَ: ولو آلى» ثم جُبٌ جرى الطريقان» 
وقوله «لم يكن مُولِياً؛ معلمٌ بالواو. 

قَالَ العَرَاُِ : (الرُكُنُ الثاني : المَحْلُوفٌ به) وَمْوَ اللّهُ َعَالَى أَوْ صِفَةَ مِنْ صِفَاتِهِ * فَإِنْ 
خَلف باللَه ثم وَ لىء لَرِمَنْهُ الكَفّارَة عَلَى الجَدِيدٍ وَلاَ يَخْمَصٌ الإيلاهُ بِالهِمِين بِاللهِ عَلَى 
الجَدِيدٍ بَل كل ء ما فيه الام من عِْقِ وَطَلآقٍ أو لَوُوم صَوْمِ وَصَدََةٍ وَعُلْقَ بالوطء فَهْوَ إيلآة 
ثم إِذا قَالَ : إن وَطِفْتٍِ قَِلَهِ عَليْ صَوْمٌ أو صَدَكَةُ ُو يَمِينْ لّجَاج وَفِيمًا مَا يَلْرَمْ فيه أَفوَالَ . 


قَالَ الرَّافِعِيُ : الامتناع عن الوطء من غير يمين لا يُمبت حكم الإيلاء» سواء كان 


للق في ز: التعاون. 


كتاب الإيلاء/ أركانه حل 


هناك عذرٌ أو لم يكن ؛ لأنه ليس فيه إيذاء وإضرار بنصب مانع من الوطء. فإذا حلف لا" 
يطؤها أكثر من أربعة أشهرء ثم طالبته بالوطء بعد أربعة أشهرء فوطىء لزمه الكفارة 
وعن أحمد: أنه يلزمه كفارة اليمين؛ لأنه قد حلف باليمين بالله تعالى؛ وقد قال َل 
«مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين» َرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء كَليَأْتِ الَّذِي هُْوَ حَيْدٌ وَلْيكَمْرْ عَنْ يَمينهك: 
وفي القديم قولان: 


أحدهما: هذا. 


والثاني: أنه لا كفارة عليه؛ لأن الإيلاء باقتضاء الفيئة أو الطلاق مُتْتَرّعَ من حُكم 
الأيمان؛ فكان التضييق عليه الفيئة أو الطلاق قائم مقام المؤاخذة» أيضاً قال الله تعالى: 
زنك فاؤوا فإن اللَّه غَفُورٌ رَحِيمْ4 [البقرة: 75؟] وذلك يُشْعِر بالعفو. والصفح وانتفاء 
المؤاخذة» فإن وطثها قبل مضي المدة» فمنهم من قَطع بوجوب الكفارة؛ لأنه حانث 
باختياره غير محمول عليه» والوعدٌء والمعُفرةُ في الآية مرب على الفيئة بعد المدة؛ 
ومنهم من أجرى فيه الخلاف» وقال: إنه مُبادِر إلى التدارك» يمكل لم لطاليانه دلي 
ثاني الحال» فاستحق التخفيف» ولو حَلّف على ألا يطأها أربعة أشهر فما دونهاء ثم 
وطىءء فعليه الكفارة؛ لأنه ليس بِمُولٍ؛ وفي «البسيط» و«الوسيط» 0 
الخلاف فيه وهو ضعيف . 

وهل يختص الإيلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟ فيه قولان: 


القديم. وهو رواية عن أحمد: نعم؛ لأنه المعهود من إيلاء الجاهلية» وإنما غَيّر 
الشرح حُكمّه لا صورته. 

والجديد أنه لا يختص بهء بل إذا قال: إن وطئتك» فعبدي حرٌ أو فأنت طالقٌ» 
أو ضَرَّتك طالقٌء أو قال: فلله علي إعتاق رقبةً؛ أو صومٌ. أو صلاةٌ. كان مُولِياًء لأن 
العتق والطلاق المعلّقان بالوطء ينزلان لو وطىءى. وإذا علق قُرْبَةٌ تلزمه إِمَا كفارة 
اليمين» أو الوفاء بالملتزم أو يتخير بين الأمرين على ثلاثة أقوالٍ مذكورة في «كتاب 
الأيمان»» وإذا كان كذلكء كان ما يلزمه بالوطء مائعاً له من الوطء» وكان هو بِتَعْلّقَ 
اتمخدور به مُضِرًا بهاء فينبغي أن ب: يثبت لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق» كما لو حَلّف بالله 
تعالى؟ ولأن جميع ذلك كك يمنا فتناوله إطلاق آية الإيلاء» وبنى هذا الخلاف 
بعضهم على الخلاف في أنه إذا حَلف بالله تعالى» ثم وَطِىءًَ» هل تلزمه كفارة يمين؟ 

إن قلنا: نعم» انعقد الإيلاء بهذه الالتزامات؛ لتعلق محذور بالوطء»ء وإن قلنا: 
لاء وتبعنا المعهود, لم يُحْكم بانعقاد الإيلاء بهاء وذكر بناء على هذا البناء أنه يلزمه 
تخريج قوله «في القديم على موافقة الجديد» لأن له في لزوم الكفارة قوليْن: 


"٠.٠‏ كتاب الإيلاء/ أركانه 
أحدهما: موافقة الجديد. 


وعند أبي حنيفة ينعقد الإيلاء [بجميع ذلك» كما في الجديد إلا إذا كان المعلّق به 
صلاة('2 وشرط انعقاد الإيلاء] بالالتزامات المذكورة أنْ يلزمه شيء» لو وطىء بد 0 
أشهر أما إذا كانت اليمين تنحل قبل مضي مدة الإيلاع» فلا ينعقد الإيلاء فلو قال: | 
وَطِئْتّك له علي أن أصلي هذه الليلة» أو هذا الأسبوع أو أصوم هذا الشَّهْرء كر 
كذا وذكر شهراً ينقضي قبل أربعة أشهر من وقت اليمين» لم ينعقد الإيلاء. 

قال في «التتمة»: وليس هذا كما إذا قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يعدم فيه 
فلان» فقَدِم» وهو مفطر ؟؛ حيث يلزم قضاء ذلك اليوم على قَوٌلء وهاهنا إذا وطىء» لا 
يلزمه بالقضاء» ولا يعنت تنْبّت أحكام الإيلاء» بسبب ذلك القضاء ؟ لأن الوفاء ممكنٌ » بأن 
يعرف فدومه قبل ذلك اليوم ‏ فيصبح فيه ناوياً صائماًء وهاهنا لا يمكن القضاء؛ 
لانقضاء وفت الصوم حين : تتوجه المطالبة . 


ولو قال: إن وطئتك» فلله علىّ أن أصوم شهراً أو عَيّن شهراً متأخراً عن أربعة 
أشهر من وقت اليمين» فهو مُولٍ ولو قال: فعليٌ صؤم الشهر الذي وطئتك فيهء يلزمه 
أن يصوم بقيّة ذلك الشهرء إن أوجبْنا في نذْر اللْجَاجء وفي قضاء اليوم الذي وطىء فيه 
وججهان أخذاً من الخلاف في مسألة القُدُوم» ولو قال: فعلَيّ صوم هذه السَّنة» فيكون 
مُولياً إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهرء وإلا فلاء ولو قال: إن وطئتك فكل عبد 
يَدْخْل في ملكي حرٌء فهو لعُو؛ لأن تعليق العتاق بالملك لغوء وكذا لو قال: فعليٌ أن 
أطلّقك لأنه [لا]”" يلزمه مه بالوطىء شيء» إذا قلنا بالجديد. ولو قال: إن وطئتك» فأنتٍِ 
طالقٌ إن دخلّت الدارء أل لمعيس اعد صن يكون مُولياً؛ لأنه يلزمه بالوطء تعلق 
الطلاق بالدخولء والعِنّق بمضي السّنةء كذا أطلقه”" في «التهذيب» خحكئ ا عن 
القاضي الحُسَّيْن ‏ رحمهما الله القٌّطع به» وعن القيخ أبن محند: أنه على الخلاف 
فيما إذا قال: إن أصِبْبُكِء فوالله» لا أصبتك فيكون الراجح على ما سنذكره أنه [له](*» 
يلزمه شئء بالوطء في الحال» وإنما يتعلّق بسببه الطلاق بالدّحُول كما يتعلّق اليمين بألله 
تعالى بالوطءء وهذا أَوْجَه وبه قال الإمام» والظاهر من ذلك الخلاف: أنه لا يكون 
مُولِياً في الحال على ما سيأتي إن شاء الله [تعالى جَدُه]. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ: إِنْ جَامَعْتُكِ فَعَبْدِي خْرٌ ثُمّ مَاتَ العَبْدُ َو رَالَ مِلْكهُ عَنْهُ 
أنَحَلَّ الإيلآ * وَإِنْ كَالَ: فَعَنِدِي حر قَبْلَهُ بشَهْر مُولِياً وَلَكنْ بَعْدَ آَنْقِضَاءِ شَهْر مِنَ اللّفْظٍِ * 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط من ز. 
(9) في أ: إطلاقه. (4) سقط في ز. 


كتاب الإيلاء/ أركانه 6١‏ 


ولو َال: إن وَطِْئُكِ ميدي حر عَنْ ظِهارِي وَكَانَ كذ ظَاهرَ صَارَ مُْلِما لابه نَغيينَ 
العَبْدِ وَتَعْحِيلَهُ * فَإِنْ وَطِىءَ أَنَصَرَفَ العِبْقُ إِلَى الظهَارٍ ء علَى الصّحِيحٍ * وَإِنْ لَمْ يكن كذ 
ظَاهَرٌ فَيَكُونُ مُقرَآَ عَلَى نَفْسِه بِالظْهَارٍ فَيِعْتَقْ عَبْثَهُ إن وَطِىءَ وَيَكُونٌ مُوْلِياً * وَإِنْ قَالَ: فَهُوَ 
حُرٌ عَنْ ظِهَارِي إِنْ تَظاهَرْتُ فَإِنّمَا يَصِيرٌ مُولِياً إِذَا ظَاهَرَ أنه عُلْقَ عَلَيِهِ نم يُعْنَقْ عَبدهُ إن 
وَطِىءَ بَعْدَ ذَّلِكَ لعن الظْهَارٍ لأنّهُ دم تَعلِيقَهُ عَلَى الظْهَارٍ * وَيُحْثَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِذَا لَمْ 
يَنُصَرِفْ إِلَى الظهَارٍ لَمْ ؛ ِعْتَقْ لأنّهُ وَصَفَهُ بمُحَالٍ فَيندَفِمُ. 


قَالَ الرَافِعِيُ : كلام الفصل ومسائل بعده تتفرع على الجديد الصحيح» وهو أن 
الإيلاء لا يختص بالحلف بالله تعالى». وبصفاته» ولا مجال لها على القول القديم» 
ويشتمل الفصل على مسألتين: 

إحداهما: لو قال [إن]7' وطئتك فعبدي حرء وجعلناه مولياً ثم مات العبد» أر 
أعتقه انحل الإيلاء لأنه لا يلزمه بالوطء شيء» ولو زال الملك عنه ببيع أو هبة فكذلك 
فإن ملكه بعد ذلك ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث. 


ولو دبر العبدء أو كاتبه لم ينحل الإيلاء؛ لأنه يعتق لو وطئهاء وكذا لو علق 
بالوطء عتق جارية واستولدهاء ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهرء فإنما يصير 
مولياً إذا انتقضى شهر من وقت تلفظه بذلك؛ لأنه لو وطئها قبل تمام شهر لم يحصل 
العتق فإن معلق العتق مستند إلى ما قبل الوطء بشهره والعتق لا يتقدم على اللفظ. 
وينحل الإيلاء بذلك الوطء فإذا انقضى شهر من غير أن يطأها فتضرب مدة الإيلاء 
وتتوجه المطالبة في الشهر الخامس. هذا ما ذكروه هاهناء ولا شك أنه الجواب الظاهر 
لكن ذكرنا فيما إذا قال إن قدم فلان فأنت طالق قبله بشهرء وقدم قبل مضي شهر ما 
يخرج منه وجه أنه يقع الطلاق في الحال فعلى ذلك الوجه لو وطئها قبل مضي شهر 
يعتق العبد»ء ويصير موليا في الحال» ولا حاجة إلى مضي شهرء وإذا قلنا بالظاهر فلو 
وطئها في مدة الإيلاء أو بعدما توجهت المطالبة بالفيئة» أو الطلاق حكم”"' بعتق العبد 
قبله بشهرء وإن طلقها حين طولب ثم راجعها ضربت المدة مرة أخرى» وإن جدد 
نكاحها بعد انقضاء العدة ففي عود الإيلاء قولاً عود اليمين ولا خلاف في أنه لو وطئها 
يحكم بعتق العبد قبله بشهرء وإن وقع الوطء على صورة الزناء ولو باع العبد في الشهر 
الرابع فإن وطىء ء قبل تمام الشهر من وقت البيع بَانَ حصول العتق قبل قبل البيع» وإن تم من 
راك الي شورلوك عه رض اياده لأنه لو وطىء بعد تمام ذلك لم يحصل العتق 


)١(‏ سقط في ز. ف بحت 


6 كتاب الإيلاء/ أركانه 


قبله بشهر لقدم البيع على شهرء هذا ما ذكره أكثر الأئمة المتكلمين في هذه المسألة 
تصويراء وحكياء وحكى أبو القاسم الفوراني وجهاً: أنه يطالب بعد تمام أربعة أشهر 
من وقت اللفظ لأنه ربما يطلقهاء والطلاق لا يستند. وتابعه أبو سعد المتولي في هذه 
الحكاية وزاد شيئاً آخر”'2 وهو التصوير فيما إذا قال: عبدي حر. قبل أن أطأك بشهر 
[وادعى أنه إذا قال: إن وطئتك فعبدي حر قبله شهر] فهي من صور اليمين الدائرة» 
وفيها الخلاف المشهور فإن ألغيت لم ينعقد الإيلاء وإن ألغي قوله قبله [وقدر]”" كأنه 
قال: إن طلقتك فأنت طالق فهاهنا يكون مولياً في الحال» ويصير كما لو قال [إن]9© 
وطئتك فعبدي حر [وإن صححنا اليمين الدائرة فالحكه”* كما لو قال عبدي حر] قبل 
أن أطأك بشهرء فهذا شيء لا يتضح لي . 


المسألة الثانية إذا علق بالوطء عتق العبد عن جهة الظهار فقال: إن وطئتك فعبدي 
حر عن ظهاري فإن كان قد ظاهر صار مولياً على الجديد لأنه» وإن لزمته كفارة الظهار 
فعتق ذلك العبد بعينه» وتعجيل الإعتاق عن الوطء زيادة التزمها بالوطء ليست هى من 
موجب الظهار ثم إذا وطىء في حدة الإيلاء» أو بعدها فهل يعتق العبد عن الظهار؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما لا؛ لأن العتق عن الظهار ينبغى أن يكون خالصاً للظهارء وهذا قد يتأدى 
به حق الحنث فلا يتأدى به حق الظهار وأصحهما نعم؛ لأن العتق المعلق بالشرط 
كالمنجز عند حصول الشرط فكأنه قال: عند الوطء أعتقتك عن ظهاري» وطرد هذا 
الخلاف في سائر التعليقات كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر عن ظهاري . 


فإن لم يكن قد ظاهر فلا إيلاء ولا ظهار فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه مقر على 
نفسه بالظهار فيحكم في الظاهر بكونه مظاهراًء ومولياً ولا يقبل قوله إني لم أكن 
مظاهراًء وإذا وطىء عاد في كون العتق عن الظهار في الظاهر الوجهان ولو قال: إن 
وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت فلا يكون مولياً في الحال؛ لأنه لا يعتق العبد 
لو وطئها قبل الظهارء ولا يناله محذور فإذ! ظاهر صار مولياً؛ لأن العتق حينئذ يحصل 
لو وطىء وذكر القاضي ابن كج والإمام أن من الأصحاب من جعل كونه مولياً في الحال 
على قولين لأن العتق معلق بوصفين الوطىء والظهار» ولو وجد الوطء الذي هو أحد 
الوصفين قرب حاله من الحنث» والقرب من المحذور محذور فيخرج على القولين فيما 
إذا قال لأربع نسوة والله لا أجامعكن هل يكون مولياً عن جميعهن في الحال لأنه يقرب 


)١(‏ سقط في ز. 1 . (؟7) سقط في ازء 
(9) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


كتاب الإيلاء/ أركانه .”0 


من الحنث بوطء أية واحدة وطئهاء والظاهر الأول» ويوافق الطريقة الأخرى ما ذكر 
جماعة منهم «صاحب التتمة» أنه لو وطىء» ثم ظاهر عتق العبد كما لو ظاهر أولاً ثم 
وطىء؛ لاجتماع الصفتين المعلق عليهماء ولك أن تقول وجب أن ينظر في صيغة 
التعليق إن قال إن ود إن ظاهرت منك فعبدي حرٌ أو قال: عبدي حر إن وطئتك إن 
ظاهرت منك» ويشترط أن يتقدم الظهار على الوطء» ولو تقدم الوطء ثم وجد الظهار 
فلا يعتق العبد كما ذكرنا فيما إذا قال: إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فأنت طالق» أو 
قال أنت طالق إن دخلت إن كلمتء وإذا لم يحصل العتق عند تأخر الظهار ع.0© 
الوطىء لا يكون الوصف مقرباً من الحنث. وإن كان الصيغة إن وطئتك فعبدي حر عن 
كهاري إن ظاهرت وعد» الضيغة كي التي استحملوفاء وتكلفوا فيها فهى محتملة 

يجوز”" أن يريد بها أنه إذا وطئها تعلق عتقه بالظهار ويتحمل أن يريد بها أنه إذا ظاهر 
عيها تلق العدق الوط ار الى يده جه أن يراجع الشخص كما ذكرنا فيما إذا قال: إن دخلت 
الداراقاات طالق إن كلمت ريد فإن أره أله إنا اضر تلن ضبق العبد بالوطء محل 
موجب ما مر في مسألة الطلاق لا يعتق العبد إذا تقدم الوطء على الظهارء ولا يكون 
الوطء مقرباً من الحنث» وإن أراد”" أنه إذا وطىء تعلق العتق بالظهار فالذي قيل من 
حصول العتق إذا ظاهر بعد الوطء صحيح» والوطء حيتئذ يكون مقرباً من الحنث فيتجه 
تخريجه على الخلاف المذكور والله أعلم بالصواب. 


وقد ذكر «صاحب التتمة»: أنه [لو]”؟ قال: إن وطئتك فعبدي حر إن ظاهرت» 
ولم يقل عن ظهاري: يكون مولياً في الحال؛ لأنه التزم بالوطء تعليق العتق بالظهار» 
وهو كما تقدم أنه لو قال: إن وطئتك فعبدي حر بعد سنة يكون مولي في الحال. قال: 
ويخالف ما إذا قال: عن ظهاري؛ لأن هناك جعل العتق عن الظهارء وهاهنا علق 
بالوطء”” تعلقه بالظهار [ولم يجعل العتق في مقابله شيء آخر ثم إذا قلنا بالظاهر] وهو 
أنه إنما يصير مولياً إذا ظاهرء فلو وطء في مدة الإيلاء» أو بعدها حصل العتق لوجود 
الظهار والوطء متأخر عنى. ولا يقع هذا العتق عن الظهار باتفاق الأصحاب. ولِمَ لا يقع 
قال أبو إسحاق؛ لأن تعليق [العتق] سبق الظهارء والعتق لا يقع عن الظهار 00 
يوجد بعده وقال ابن أبي هريرة لأنه لا يقع خالصاً عن الظهار]" ' لتأدي حق الحنث به 
فأشبة ما إذا اث شترى قريبه» ونوى أن يكون عتقه عن الكفارة والأول أصح عند الأئمة» 
وبنوا على التعليلين المذكورين الوجهين في وقوع العتق عن الظهار إذا كان قد ظاهرء 


)١‏ في أ: من. (5) في ز: نحو أن. 
(0) سقط في ز. (5) الوطء بالظهار. 
(4) سقط في ز. 


3 كتاب الإيلاء/ أركانه 


وقال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري ثم وطىء فعلى التعليل الأول يقع العتق عنه؛ 
لأن الظهار سابق هناك وعلى الثاني لا يقع”'2 وكذا لو قال إن وطئتك فعبدي حر عن 
ظهاري إن ظاهرت وكان قد ظاهر ونسي فيكون مولياً في الحال فإذا وطىء عتق العبد 

عن الظهار على التعليل الأول دون الثاني هذا هو المتقول». وذعز صانحب الكنات هاهنا 
وفي «الوسيط» احتمالاً: أنه [لا]”" يعتق العبد إذا وطىء بعد الظهار؛ لأنه لا يمكن 
وقوع العتق عن الظهار وهو إنما 0 عن الظهار وعلى هذا فلا يصير مولياً؛ لأنه لا 
: يلزمه بالوطء شيء ٠‏ 


قال: في «الوسيط» إلا أن يقال يلغى قوله عن ظهاري؛ لأنه جعل العتق محالاً 
ويبقى قوله فعبدي حر وقوله هاهنا «لأنه وصفه بمحال فيندفع» ب يعني الوقوع عن الظهار 
وهو محال افد العتق» ولو قرىء «إلا أنه وصفه بمحال فيندفع» [كان جواب 
الاحتمال كما ذكره في الوصف أي فيندفع]”" الوصف بكونه عن الظهار. 


فرع: قال: لامرأته إن وطئتك فلله عليّ أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري وكان قد 
ظاهر عنها أو عن غيرها وعاد فلزمته الكفارة فهل يكون مولياً يبنى على أنه إذا كان في 
ذمته إعتاق رقبة فنذر على وجه التبرر أن يعتق العبد الفلاني عما”*' هو عليه فهل يتعين 
ذلك العبد أم لا؟ 1 


النص فقول عامة الأصحاب أنه يتعين كما لو نذر ابتداء إعتاق عبد معين واختار 
المزني أنه لا يتعين وخرجه على أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه - واستشهد عليه بأنه لو 
كإن عليه صنو فنذر ضوع يو الخنسن عن الصوع الذي هركن ذمنه ا يتين ذلك اليوم 
وعدّ الإمام ما ذكره قولاً في المذهب فقال تخريجه أولى من تخريج غيره” ' والذاهبون 


)١(‏ في ز: يقع. (1) سقط في ز. 
(6) سقط في ز. (5) في أ: على 


(5) قال الشيخ البلقيني: أما عدم التعيين فهو النص في المختصر ونص الأم في باب اليمين التي 
يكون الرجل بها مولياً قبل الإيلاء في الغصب على المسألة التي استشهد بها المولي في الصوم 
ولفظه. فإن قال إن قربتك فلله عليّ أن أعتق فلاناً عن ظهاري وهو متظهر كان مولياً وليس 
عليه أن يعتق فلاناً عن ظهاره» وعليه فيه كفارة يمين لأنه يجب لله عليه عتقى رقبة فأي رقبة 
أعتقها غيره أجزأات عنهء ولو كان عليه صوم يوم فقال لله عليّ أن أصوم يوم الخميس عن اليوم 
الذي عليّ لم يكن عليه صومه لأنه لم تنذر منه بشيء يلزمه» وأن صوم يوم لازم لهء فأي يوم 
صامه أجزأ عنه ولو صامه بعيئه أجزأ عنه من الصوم الواجب لا من النذرء وهكذا لو أعتق فلاناً 
عن ظهاره أجزأ عنه وسقطت عن الكفارة» وقال المصنف أيضاً ولم يخرج المزني عدم التعيين 
على ذلك» بل خرج عدم إلزام الكفارة على ذلك. 


كتاب الإيلاء/ أركانه ' م" 


إلى التعيين في العتق اختلفوا في الجواب عن مسألة الصوم فمنعها ابن أبي هريرة. 

وقال: يتعين ذلك اليوم وسلمها الأكثرون وقالوا العتق أشد تعلقاً بعتق العبد من 
تعلق الصوم باليوم؛ ألا ترى أنه لو نذر في الابتداء صوم يوم بعينه ففاته الصوم فيه 
يقضي يوماً مكانه» ولو نذر عتق عبد بعينه فمات لا يلزمه أن يعتق غيره وأيضاً فإن العبد 
المعين صاحب حق في العتق فيراعى حقه بخلاف تغيير اليوم» ونقل الإمام أن القاضي 
الححسين وَفْى بقضية هذا الفرق. فقال: لو نذر أن يصرف زكاته إلى أشخاص معينين من 
الأصناف تعينوا رعاية لحقهم وأن الأكثرين قالوا لا يتعينون وربما فرقوا بقوة العتق وبأن 
غرض العتق أولى بالرعاية وبأن عتق العبد المعين بابتداء النذر يتعين فألحق التعيين في 
الدوام بالتعيين في الابتداء والمصرف إلى الفقراء المعنيين بخلاف ذلك» إذا عرف ذلك 
فإن قلنا إن العبد الذي عينه لا يتعين عما كان عليه فلا يكون مولياً؛ لأنه لا يلزمه بالوطء 
شيء وبه قال المزني رحمه الله . 

وعن أبي حنيفة مثله وإن قلنا يتعين فقد اخرج الالتزام هاهنا مخرج نذر اللجاج 
والغضب فكان كما لو قال إن وطئتك فلله عليّ صوم أو صلاة فيكون مولياً في الحال 
على الجديد وهذا نصه رضي الله عنه في «الأم» ونقل المزني في «المختصر»: أنه لا 
يكون مولياً فمن الأصحاب من حمل ما نقله على القول القديم في أن الإيلاء لا ينعقد 
إلا بالحلف بالله تعالى وقال أكثرهم إنه لم يقصد الحكاية عن القديم لكنه أخطأ في النقل 
وإذا قلنا بصحة الإيلاء فإن طلق بعد المطالبة خرج عن موجب الإيلاء وكفارة الظهار في 
ذمته يعتق عنها ذلك العبد أو غيره وإن وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها فالواجب ما يلزم 
[في نذر] اللجاج فإن قلنا عليه كفارة يمين أو خيرناه فاختار كفارة اليمين [فإن]2'7 أطعم 
أو كسا فعليه الإعتاق عن الظهار وإن أعتقه أو عبداً آخر عن اليمين فعليه الإعتاق عن 
الظهار وإن قلنا عليه الوفاء بما سمى أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظهاره 
فقد خرج عن عهدة اليمين. 

وهل يجزئه عن الظهار فيه وجهين: 

أضصحهما وبه قال أبو إسحاق نعم . 


والثاني وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري: لا؛ لأنه لا يتأدى به حق الحنث 
قلا يلض للظطهار. 
َال المَرَاِيُ : وَلَو قَالَ: إن وَطِفْدّكِ فََنتِ طَالِقْ كلآنا فَهُوَ مُوْلِ * فَِنْ وَطِىء فَعَلَي 


)١(‏ سقط في زء 


املا كتاب الإيلاء/ أركانه 


النّرْعُ عِنْدَ تَفْييبٍ الحَشَفَةٍ * وَقِيلَ: بحرم به الوطء ل الْْعَ م الجمَاع * وَل قال لمر 
المَدْحُولٍ بهَا: إِنْ وَطِبْتْكِ فَأنتِ طَالِقٌ وَاجِدَةٌ وَقَعَ بالوَطءٍ طَلْقَةٌ رَجْمِيَةٌ لاقْتِرَانِ المَسِيس 
بالطلآق * وَلَّوْ قَالَ: إن وَطِنْنْكَ َضَرئكِ طَالِقٌ فَهُوَ مُوَلٍِ * فَإِنْ مَانَتِ الضّرَةُ أنْحَلَ الإيلا 
* زإن انها كمال © رإن علد بعاسها وفانا: َعُودُ الحنتُ فيمُودُ الإيلآة وَتُبتى المِذةُ 
عَلَى ما مَضَى فلا تُسْتَأتَفُ * وَلَوْ قَالَ: إن وَطِفْتُ إخْدَاكُمَا فَالأخرّى طَالِقٌ وَأَبَى القَيئة 
ََِْاضِي أَنْ يِطَلَقَ إِخدَاهُمَا عَلَى الإنهام كم َلَى الوْج أن يْبَْنَ ما وى أو يه يُعَيْنَ * وَقِيلَ : 
ل يِصِح دَْوَاهُمَا مَعَ الإنهامٍ. 1 
قَالَ الرّافِعِيْ : هذا الفضل فيما إذا علّق بالوطء الطلاق» فأمًا طلاق الموطوءة أو طلاق 
وخر فقد ذكرنا أنه ينعقد به الإيلاء على القول الجديد» وفي المَضْل صُورٌ: 

إحداها: إذا قال: إن وطئتك» فإنت طالقٌ أو فأنت طالقٌ ثلاثاً» فيطالب بعد مُضىٌّ 
المدةء وَيمَ يطالب؟ فيه وجهان: ش 

أحدهماء وهو قول ابن خيران: أنه يُطالّب بالطلاق على التعيين» ويمتنع من 
الوطء؛ لأن الطلاق يقَّع بعد تغيب الحَشّفة» والنزع يقع بعد وقوع الطلاق» وأنه نوع 
استمتاع» ولا يجوز الاستمتاع بالمطلقة: زايضا فإنه لا يتأتى وضل النزع بآخِر التغيب» 
بل يقع بينهما فضلٌ» وهي في تلك الحالة محرّمة عليه وأيضاً فإن الصائم إذا خشي 
طلوع الفجر ووقوع النْرْعَ بعد الطلوع. يمنع من الوطءء فكذلك هاهنا. 

وأظهرهماء وقد نَّصّ عليه : أن يُطالب بالفيئة أو الطلاق. 

وقال في «الوسيط» ويبيّن أن عليه النزع» كما غابت الحشفة» ولا يمنع من الوطء 
بتعليق الطلاق [به]7؟, لأن الوطء يقع في 'النكاح» والذي يقع بعد وقوع الطلاق هو 
النزع» والنزع نَرْك الجماع والخروج عن المعصية» وشُبِّه ذلك بما لو قال لغيره: ادْحْلٌ 
داري» ولا تقم فيه» يجوز له الدخول,» والقول بأنه يقع بينهما فصل لا حاصل لهء فإن 
التكليف بما في الوّسْعء والمَصْل الذي [لا يحس]. لا عبرة به» ومسألة الصوم 
ممنوعةٌ» إن تحقّق وقوع الإيلاج في الليل» ولا فرق بين الصورتين» وإذا وطىء إِمّا قبل 
مضي المدة» وإما بعدهاء فإن نَرَّعَ كما غيب الحشفة» فذاك» وإن مكثء. فلا حَدٌ؛ لأنه 
وطءٌ كان ابتداؤه مباحاء وفيه وجه عن رواية ابن القطان وغيره: أنه يجب الحدٌّ إذا كان 
عالماً بالتحريم تنزيلاً للاستدامة منزلة الابتداء» كما يجب بدأ الكفارة في رمضان» 
واختاره القاضي الرُويانيُ» والمذهب الأول وفي وجوب مَهْر الئل بالمُكث اختلافٌ قد 


)١(‏ سقط في ز.ء 


كتاب الإيلاء/ أركانه ا 


[مئ] ذكر.0©) في «كتّاب الصّوْم؛» والظاهر أنه لا.يجب. وإن نزع ثم أولج» فلا حَدّ إن 
كبان رجعيةً» وحكم المَهْر ما ذكرنا في الرجعة» وإن كان قد عَلق به الطلاق الثلاث» 
فإن كانا جاهلين --00 ؛ بأن اعتقدا أن الطلاق ليقع إلا بالاستيعاب» قلا حد 
للشبهة» ويجب المهرء ويثبت النسب والعدة» وإن كانا عالِمَيْن بالتحريم» فوجهان: 


أحدهما: أنه يجب الحد؛ لأنه وطء فستانفت خال عن الشبهة. وعلى هذاء فلا 
مهر ولا نسب ولا عدة. 


والثاني: المَنْع؛ لأن الناس يعدون الإيلاجات”" المتتابعة وطأة واحدةٌ» وعلى 
هذا يجب المهرء ويخكى هذا الوجه عن أبي الطيّب بن سلمة» ورجّح الشيخ أبو 
حامد ومن تابعه هذاء والأول أقورى. وهو اختيار القَفال والقاضيين الطبري والروياني. 


وبترجيحه قال الإمام وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهم الله ات 
التحريم دون الزوجة» فلا حدّ عليهاء ولها المَهْرء وكذا لو عَلِمَتْء ولم تقدٍ 
الدفعء وفي وجوب الحد على الرُوْجَ الوججهانء وإن كان الروْج جاهلا 0-0 
وهي عالمة قادرةٌ على الدقع» فأظهر الوجهَيْن: أنه يجب عليها الحدٌء ولا يجب لها 
المهر: 

وأما قوله في الكتاب: «ولو قال لغير المدخول بها: إن وطئتك. فأنت طالقٌ 
واحدةٌ وقّع بالوطء طلقةٌ ة رجعيّةل افهذا فَرْعَ ذكره الإمام رحمه الله في هذا 
المَوْضع . ووافقّه صاحب الكتاب» وحظ الإيلاء منه أن يكونَ مولياً بهذا التُغليق» فأما 
أن الطلاق يقّع رجعيّاً فلا اختصاص له بالباب» وإنما كان رجعيّاً؛ لأن الطّلآق المعلّق 
بالصفة. ٠‏ إن وقع مترثَّباً علَيِها. ٠‏ متأخّراً عنهاء فهذا طلاقٌ وقّع بغد المسيسء» فيكون 
رجعيّاء وإن وقع مقارناً لهاء وهذا ما تعرّض له في الكتاب؛ بقوله: «لاقتران المسيس 
بالطلاق» والوطء الجاري يقتضي العدة؛ فيكون الطلاق مع العدّة» وذلك يقتضي تُبوت 
الرجعة ربما قَبْل الوطء والطلاق» وإن تَقَارباء لكن الوطء مقررء والطلاق مُبَيّنَء فإذا 
اجدهها يكلب جاتن تقرير النكاح» والصورة شيبهة بما سبق أن العَبّد لو قال لزوجته : إذا 
مات سيدي فأنْتِ طالقٌ طلقتين وقال السّيّد: إذا مث فأنت حدُ [لا] يحتاج في نكاحها 
إلى المُحلّل؛ لمقارنة الطلقتيْن» وقد ذكُرْنا هناك وجهاً آخرء ولا يبعد مجيء مثله 
هاهناء ولمْظ الواحدة من قَوْله «فَأنت نْتِ طالقٌ واحدةً» غير محتاج إليه في التصوير؛ فإن 


000 ا ييف والصواب وقع الطلاق بلا 


زفق في ز: الإيلاجات 06 


4 كتاب الإيلاء/ أركانه 


قضة 5 قوله «فأنتِ طالقٌ» هي قضية قوله «أنتِ طالقٌ واحدةٌ؛ . 


الصورة الثانية : إذا قال: إِنْ وطِئْتك» فضَّدَتك طالقٌ» فهو مُولِ عن المخاطبة في 
الجديد» معلّق طلاق ضَبّتها بوطئهاء فإن وطىء المخاطبة قبل مضي المدة أو بعدهاء 
طُلّقت الضّرّة» وانحل الإيلاء» وإِنْ طلّقها بعد المطالبة» ولم يطأها سقّطت المطالبة. 
ولم يطأهاء وخرّج عن موجب الإيلاء» فإن راجَعها بعد ذلك عاد الإيلاء» فهذا حكم 
كل الإيلاء على ما سيّأتي» وإن بانّث فجدّد نكاحهاء ففي عَوْد الإيلاء أقوال عَوْدِ 
اليمين» وهذا كه كل إيلاء» وقد ذكّرْناه فى «الطلاق»» فإن قلنا يُعود الإيلاء» 
أسيُوْنِمَت المدة من يَوْم النكاح . نص عليه القاضي أبو الطيّب وغيره. 


وسواء قلنا يعُود الإيلاء أو لا يَعُودء فطلآقُ الضرّة يبقى معلّقاً بوطء المخاطبة» 
حتى إذا وطىء ء المخاطبة بعد الرّجْعة أو التجديد وقع بلا" خلاف» وكذا لو وَطِنَهاء 
وهي بائن زانياً» ولا يعود الإيلاء» لو تكحها بعد ذلك لاتحلال اليّمين. بوطء الزنا ولو 
ماتت الضرة» انحل الإيلاء ؛ لأنه حينئذ لا يلْحَقه محذورٌ بوطئهاء ولو طلّقها لم يرتفع 
الإيلاءُ ولا المطالبة ما دامَتْ في عدة الرجعة؛ لأنّه لو وَطِىء المخاطبة» لَطُلّقت» فإذا 
انقضث أو أبان الضَّرّة بالخلع» »؛ أو بطلاق بأن كانت غير مدخول بهاء أو باستيفاء 
العَّلآَثْ» في رتفع وتشقط المطالبة» وإن كان ذلك بعد مضيّ مدة الإيلاء؛ لأنه لو وَطِئَها 
بعد ذلك» لم بق الطلاق» ثم ثم إِنْ وَطِىء المخاطبة» انحلّت اليمين» ولا يعُود إيلآوّها لو 
نُكح الضرة. 

وإن تكح الْضَرّة قبل أن يطأهاء فعلى الخلاف في عَود اليمين» إن قلنا: لا يعود» 
ولا يُطلّق في النكاح بوطء المخاطبة [لم يعد] الإيلاء» وإن قلنا: تعود عاد» وإِنْ حكمنا 
بعَؤْد الإيلاء» فيستفتح المدة أو يبني على ما مضىء قال الإمام: الظاهرٌ عندنا : أنها لا 
تسْتَفْتِح وتبنى على ما مَضَئْء بخلاف ما إذا طُولِبَ المولّئ بالقَيئة أو الطلاق» وطلّقها ثم 
راجَعَها حَيْثْ تُضرب مدة مستفتحة على ما سيّأتي : أنه لو طولب بما يَدْفع الضررء إما 
بالرجوع إليه أو بتخلعيهاء فإذا طلّقها فقد سعّئ في التخليص» وأسْعَف بأحد طَرَفِي 
المطلوب» فأئّر الطلاق في استحداث مدَّةٍ أخْرّئ» وأمًا إيانة الضَرّةق فلَيْس إسعافاً 0 
لك ور لطت 

هذا ما أورده صاحب الكتاب قال الإمام : وقد يتجه المصير إلى استفتاح المدة» 
فإن الزوج بإبانة الع رفع العاتع امن الوطان فكان لِك قطعاً لسبب الضرر وتسهيلة 
للإقدام على الوطءء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره» ويشبه أن يكون هو 


)1١(‏ سقط في ز. 
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الأظهّرء فَليْعْلَمْ لذلك قوله وتبنى العدة على ما مَضَئْء فلا تستأنف المدة بالواو. 

الثالئة: إذا قال لأمرأتيه: إن وطئت إحداكماء فالأخرى طالق» فإما أن يُعيِّنَ 
بقلبه واحدةٌ منهماء أو لا يعين؛ إن عيّن» فهو مُولٍ عنها ونحدهاء لعن الآمر في 
الظاهر مبهمء فيقال له بعد المدة؛ م مَنِ التي أردتهاء وآلَنْتَ عنها؟ فإن بيّنء فلها 
مطالبته بالفيئة أو الطلاق. ولا إشكال» والقول قولُه مع يمينه في أنه لم يُرِدٍ الأخرى» 
وإن لم يبِيّنَء وطالبناه جميعاً» قال له القاضي: فيء [إلى] التي آليت عنها أو طلقهاء 
فإن امتنع» طلّْق قال له القاضي: فيء [إلى] التي آليت عنها أو طلّقهاء فإن امتنع» 
طلّْق القاضي إحداهما على الإبهام . تفريعاً على أن القاضي يُطلِقَ على المُولي إذا 
امتنع » وهذا ما أجاب به ابن الحدّاد في المسألة» وعن القمّال: أنه لا يُطلّق القاضي 
إحداهما على الإبهام واعترض على ما قاله ابن الحدّاد بأنهما معترفان بالإشكال» 
فدعواهما أنه آل عن إحداهما مبهمة غير مسموعة» كما إذا أخضًرٌ رجلان عند 
القاضي, وقالا لأحدنا على هذا كذاء وزاد في «التتمة»» فقال: هذا إن جاءنا معاً 
وادعتا كذلك» فإن انفردت كل واجيةء تالكر آلى عي فإن أتريها قالتا: أَحِدَّ 
بمُوجب إقراره» وإن كذّب الأولى منهماء تعيّن الإيلاء في الثانية» وتعسّجب الإمام من 
الشيخ أبي علي» حيث لم يحل اعتراض لقال مع أنه من أُقُدّم أصحابه» وأنه تَبَسَط 
في نَقْل ما قِيلَء ولا تعترض علَيِه من - تلقاء نفسه. 

وقال كثير من الأصحاب: إِنَّ ما قاله ابن الحدّاد جيِّدٌء ووجٌّهوه بأن الضرر 
حاصل مع اعترافهما بالإشكال؛ ولا سبيل إلى إهمال الواقعة» ولا إلى تطليق واحدة 
بعينها, فأدت الضرورة إلى ما ذكره» وإذا قيل بهء فلو قال الزوج : راجعغت التي وَقّع ش 
عليها الطّلاق» ففى صحة الّجعة هكذا وجهان سَبَّقا فى «الوّجعة؛. وبالصحة أجاب 
ابن الحدّاد؛ وعلى هذا تضرب المدة مرةً أخرى» ولف القاضي مرة أخرى على 
الإبهام. وهكذا إلى استيفاء الثلاث» والأظهر أن الرّجعة لا تَصِحَ على الإبهام بل تبين 
المطلقة أولآً ثم يراجع إن شاءء ولو أنه وطىء واحدةٌ منهما قبل البيان قال الشيخ أبو 
علي رحمه الله -: لا يُحْكم بطلاق الأخرى؛ لأنا لا ندري أن التي عناها هي 
الموطوءة أو الأخرىء ويبقى الأمر بالبيان» كما كان فإن قال: أردت الأخرى. لم 
تُطلّقَ واحدة منهماء ويطالب لهما بالفيئة أو الطلاق» فإن وطئهاء طُلّقت الموطوءة 
الأولى» وإن قال: أردت الإيلاء عن الموطوءة» طُلّقت الأخرى» وخرج عن موجب 
الإيلاء» فهذا إذا كان قد عيّن بقلبه واحدة منهما أما إذا قال: إن وطئت إحداكماء 
فالأخرى طالقٌ» ولع ايعان يقلبة: واتيده حتهماء ٠‏ فالذي ذكره الشيخ أبو علي وأورده 
صاحب «التهذيب» أنه يكون مُولِياً عنهما؛ لأنَّ أية واحدة [منهما وطثها] تُطْلّق 
الأخرى» ويلحقه المحذورء ويشبه أن يُقال: إنه يكون مولا عن واحدة منهماء ويؤمر 
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بالتعيين كما في الطلاق”", وسيأتي مثله”" فيما إذا قال: لنسائه والله. لا أجامع واحدةٌ 
منكن2 ولا يُعيّن واحدة بقلبهء ويوافق هذا كلام صاحب الكتاب لأنه قال «فللقاضي أن 
يُطلّْق إحداهما على الإبهام؟, ولم يُفَرّق بيْن أن يعيّن واحدةٌ بقلبه أو لا يعيّنء ولو كان 
مولا عَنْهمًا اجميعا طُلّق كل واحدة منهما عند الامتناع» وقد صرّح به الشيخ أبو علي؛ 
بناء على ما ذكره» وقوله «ثم على الزووج أن يبيّن ما نوى أو يعيّن» أراد به أن يبي التي 


عناهاء إن كان قد عَيِّن واحدةً بقلبه والطلاق الذي أوقعه القاضي يَفَّع مصادفاً لها أو 


يعي ألك كن" إن لم يكن قد عبن واجدة علد اللفط ويكون ما:أرقعه القافنى تلتهنما إلى 


أن يعيّنء كما لو أبهم بتَفْسهء ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله بناءة على جوابه أنه إذا طُولِبٍ 
بالفيئة أو الطلاق» فلو وطىء واحدةٌ منهماء طُلْقَت الأخرىء» وتخلّص عن الإيلاءَيْن» 
ولو طلّق واحدةٌ منهماء » لم يسقط حكم الإيلاء في :الثانية: لأن بالوطء تنحل اليمين» 
وبالطلاق لا تتحل» حتّى لو وطىء ء التي لم يطَلّقْهاء وقّعت طلقة أخرى على التي طلّقها 


إذا كانت في عدّة الوّجعة“ . 


ولو قال: كلما وطئْت إحداكماء فالأخرى طالقٌ» ووطِىء بعد المطالبة إحداهما 
وطلّقت الأخرى. يتخلص عن موجب الإيلاء في حقٌ الموطوءة» ولا يتخلّص بالكلية 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني قوله تبعاً لأصله ويشبه إلى آخره ليس بمسلم» والذي ذكره الشيخ أبو علي 
والبغوي له معنى لطيف لم أر من تعرض له وهو أنه إنما يكون الإبهام المقتضي للتبعيض في 
المحل كإيقام المطلقة أذ للمولي فنها أو المظاغر:منها لا في الشرط الا ثرى آلة لو قال إل 
كلمت أحداً من هذين الرجلين فإحدى زوجتي طالق» فإنه ليس له أن يقول أعين تعليقي في 
زيد دون عمرو لأبى عمرو دون زيد لأنه يؤدي إلى نقصان الشرط. وذلك مما لا يجوز بخلاف 
لا أقرب واحدة منكن فإن المحلوف عليه هو المحل المتأخر بالامتناع» واحتمل اللفظ امتناعه 
عن واحدة أو عن كل واحدة فإذا عين واحدة لم تخالف مقتضى ظاهر اللفظ بخلاف ما إذا 
عين واحدة في مسألة ابن الحدادء فإنه يؤدي إلى نقصان الشرط وهو لا يجوزء ثم لو سلم 
الرافعي ما بحثئه لم يكن على إطلاقه ما لا يلاقي واحدة في مسألة لا أقرب واحدة منكن» إنما 
هو عن قصد واحدة مبهمة» فأما في حالة الإطلاق ففيه وجهان. 
الصحيح التعميم» فكذلك ينبغي أن يكون على بحثه هنا. انتهى . 
وذكر ذلك في الخادمء وأشار المصنف بقوله قيل وما بحثه ممنوع» ثم ساق كلام المصنف ثم 
اث ناما بغي الزاقي من كرلة مولا من واخقة متوما ولع تمر فيا تقل قد يسم القامي 
أبو الطب في شرح الفروع وقال عن مقابله أنه خطأ لأن التي منع نفسه من وطئها بيمينه إحداهما 
دون الأخرى إلا أنها ليست معينة» كما إذا قال إحداكما طالق» لكن خالفه فيه صاحبه ابن الصباغ 
كما سيأتي في كلام الرافعي نعم ما وجه به الرافعي فيه نظر إلى آخر ما ذكره. 
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في حقٌ الأخرى» وإن سقطت المطالبة في الحال بوقوع الطلاق» وإنما لا يحصل 
الخلاص الكلىُ في حق الأخرىء لبقاء اليمين في حقهاء واقتضاء اللفظ التكرار» فإذا 
راجَعها عاد فيها الإيلاء» وحكى «صاحب الشامل» كلام ابن الحدّاد في المسألة» ثم 
قال: ومِنَ الأصحاب ‏ رحمهم الله مَنْ قال: إنه يكون مُولِياً عنهما جميعاًء وهذا أصحٌ 
ولم يُفرّق بين ما إذا عيّن واحدةً بقلبه» وما إذا لم يعيّن» ولا وجه لكونه مُوليا عنهما مع 
تعيين واحدة بالقلب بحال. 


َالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ تع نِسْوَة: وَاللَّهِ لا أَجَامِمْكُنٌ فَإِنْ جَامَعَ قلآناً صَارٌ مُولِيا 
عَن الرَّابعَةٍ * وَالكَفارَهتَجبُ يوَطءٍ الججيع * وَيوَطءِ وَاحدَةٍ يغرب م الجنث َلآ يَحدَُ 

* وَالقُزبُ مِنَ الجت مَحْدُور وََكنُْ لا يصيرٌ به مُوليا علَى الجَدِيدٍ * ولو قالَ: وَاللّه لآ 
أَجَامِعْ كُلّ وَاحِدَةِ مِنْكُنٌ فَهُوَ مُولٍ إِْ يَلْرَمهُ الكَفَارَة بوَطءِ أَيْ وَاحِدَةٍ وَطِنَهَا * وَلَوْ قَالَ: 
وَاللّهِ ل أَجَامِعُ وَاجِدَةٌ مِنْكُنٌ وَأرَاد روم الكَفَارَةٍ بوَطْءٍ أي وَاحِدَةٍ كَانَتْ قَهُوَ مُولٍ * وَإِنْ 
أَرَادَ وَاحِدَةَ مُبْهَمَةَ فَهُوَ مُولٍ وَلَكن لَهُ أَنْ يِعَيْنَ ين وَاحِدَةٌ فْبَحْدَ قِيَخْتَصٌ الإيلاء بها وَيَقُولَ: هي التي 
أَردنّهَاوََنَأتُ تَغْييتها عَنِ الإنقام * وقِيل: له لا يكُونُ موليا أن كل وَاجدةٍ ترجو أن ل 
تَكُونَ جي المُعَيِتة * وَلَوْ َطْلَقَ اللّفْظَ فَعَلَى أي لاختمَالَين يُحْمَلُ فيه وَجْهَانٍ * وَلَوْ قَالَ: 
لا أْجَامِمُكِ فِي السََةٍ إلا مَْة وَاجِدَةَ فَِذا وَطِىءَ مَرّةَ صَارَ مُولياً إنْ بَقِيِ مِنَ السّنَةِ زِيَادَةٌ 
عَلَى أَرْبَعَةٍ أشهْر * وَكَذَلِكَ لو قَالَ: لا أَجَايِعُكِ إلا عَشْرَ مَرَاتِ أَوْ مائة فَإِذَا أَسْتَوفَى العَدَدَ 
صَارَ مُولِياً إن بَقِيتِ المنُ. 

قال الرَافِمي : في المّصْل مسألتان مبنيتان على أصل» وهو أنه قد تبيّن في الباب أن 
المُوْليَ مَن علق بالوطء مانعاً منه بن حنث في يمين يمين أو عتق أو طلاق» فإذا كان الوطء 
بهذه المثابة» كان الشخص مُولِياًء أما إذا لم يتعلّق الحنث بالوطءء لكنه كان مقرباً من 
الحنث» فهل يكون مُولياً؟ فيه قولان: 

أصحهماء وهو الجديد, وأحد قولي القديم: لاء لأنه لا يتعلّق به لزوم شيْء» 
ولا يلحقه به ضرر. 

والثاني» وهو الثاني من قولي القديم : : نعم؛ لأن القّرْبِ من الحنث محذورٌ أيضاء 
قاشبه ما إذا تعلق بةتقس المحدذور» إذا عرف ذلكء» فالمسألة الأولى: إذا كانت تحته 
أربع نسوةء فقال: واللهء لا أجامعكن. ٠‏ فالكلام فيما يَتعلّق باليمين والحنث» ثم في 
الإيلاء أما الأرّلء فلا يخصّل الحنث. إلا بجماعهن جميعاً؛ لأن اليمين معقودةٌ على 
الكل وإذا وَطئهنء لم يلْرَّنْه إلا كمّارة واحدةٌ» لأن اليمين واحدةٌ» ولو مات بعضهن 
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قبل الوطءء انحلت اليمين؟ لأنه تحقق امتناع الحنث» ولا نظر إلى تصور الإيلاج بعد 
الموت؛ فإن اسم الوطء يُطُلّق على ما يقع في الحياة» وفي كتاب القاضي ابن كج 
ورواية الشيخ أبي علي رحمهما الله -: أن البرٌ والحنث يتعلقان بوطء الميتة أيضاًء 
وأشار بعضهم إلى وجه فارق [بين]7'' ما قبل الدفن وما بعده. ولا أَنّر لِمَوْت بغضهم 
بعد الوطه. 


قال الإمام: والذي أراه أن الإتيان في غير المأنّي كهو في المأتي؛ في حصول 
الحنث”"“» ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء» لم تنحل اليمين» بل تجب الكفارة 
بالوطء بعد البينونة» وإن كان زناء لأن الاسم يشمل الحلال والحرام»ء وأما الإيلاء. فقد 
نقل المزنيُ - رحمه الله في المسألة أنّه يكون مُولِياً عنهم كلهن» ويُومّف لكل واحدة 
منهن» واعترض عليه وقال: القياس أنه ليس بمُولٍ حتى يطأ ثلاثة منهن» فيكون مُولِياً 
من الرابعة» وهذا بقوله أوْلَىء وللأصحاب في نقله واعتراضه ثلاثةٌ طرق: 


أحَدّها: قال أبو إسحاق وجماعة: المَذْهَب ما قاله المزني أنه لا يلزمه شَيْءٌ بوطء 
ثلاث منهن» وإنما الحنث بوطء الرابعة» وأولوا ما نقله على أنه خالف على وطئهن [و] 


)1غ( سقط في ز. 

(5) قال النووي: هذا الذي قاله الإمام متفق عليهء صرح به جماعات من أصحابناء وقد نقله صاحب 
«الحاوي» و «البيان» عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتهاء أن الأصحاب قالوا: الوطء في الدبر 
كهو في القبل» إلا في سبعة أحكام أو خمسة» ليست اليمين منهماء والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: ما قاله الإمام غير متفق عليهء بل مقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه». 
وبيان ذلك أن أقضى القضاة الماوردي ذكر في كتاب الأيمان أن اليمين إذا كانت في حكم عام 
اللفظ خاص المعنى» فإن ذلك التخصيص يكون بأحد خمسة أوجه: إما بتخصيص بالعقل أو 
بالشرع أو بالعرف أو بالاستثناء أو بالنية» ثم لما أخذ في الكلام على التخصيص بالشرع ذكر أنه 
على ضربين: اسم وحكم, ثم لما تكلم على الحكم قال مثل لحم الخنزير يرخص بالتحريم من 
عموم اللحوم المباحة» ففي تخصيص العموم به في الأيمان وجهان: 
أحدهما: يخص عمومه بالحكم الشرع كما خص الاسم الشرع فلا يحنث إذا حلف لا يأكل 
اللحم باللحوم المحرمة» ولو حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر أو ليطأن لا يبر إلا بالقبل. 
قال والوجه الثاني: إنه لا تخصيص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية فيحنث في اللحم بكل لحمء 
وفي الوطء بكل وطءء وهذا الوجه الثاني هو الذي رآه الأئمة ثم إن المصنف رجح في باب 
الأيمان في مسألة الحنث باللحوم المحرمة فيما إذا أطلق الحلف على اللحوم بعد أن حكى 
وجهين فقال: رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» والقفال وغيره الحنث» قلت المنع أقوى. 
والله أعلم» فمقتضاه ترجيح الوجه القائل بأنه عموم اليمين تخصيص بأحكام الشرع وهو الوجه 
القائل بأنه لا يحنث بالوطء في الدبر فليعلم أن في المسألة وجهين؛ فإن المصنف اقتضى كلامه 
ترجيح خلاف مقالة الإمام. انتهى. . 
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يوقف لكل واحدة منهنء إذا واقعت رابعة» وربما قالوا: المراد أنّه يوقف لكل واحدة» 
إذا تعلق الحنث بوطئهاء وذلك إذا تقدّم وطء الثلاث» وربما عبّروا عنه بأنه مُولِ عن 
كل واحدة منهن على البدل. وبأن كل واحدة منهن بِمَحَلّ أن يكون مُولِياً عنها. 

الثاني» وبه قال أبو يعقوب الأبيوردي أن الذي نقله أحدٌ قولَيْه في القديم: أنه إذا 
كان الوطء مقرباً من الحنث. كان مُولِياًء والأمر كذلك هاهناء فإن وطء كل واحدة 
مئهن». يقرب من الحنث» واعتراضه يوافق الجديد. 


والقول الثاني من القديم» ووجه كونه مُوليا بأنه مع نْفْسَه من وطئهن باليمين بالله 
تعالى» فكان مُولِياً كما لو قال: والله. لا أطأ كل واحدة منكن. وقول المنع أنه متمكن 
مِنْ وطء كلَّ واحدة منهن بغير حنث» فصار كما لو لم يحلف. 

والثالث ذكر فى «الشامل»: أن بعض الأصحاب قال إن قوله الجديد ما نقله 
المزني» وعلى هذاء ففي الجديد قولان, كما في القديم» والطريق الثاني أقرب» ونظم 
الكتاب يوافقهء وظاهر المَذُهبء وإن ثبت الخلافٌ أنه لا يكون مُولِياً في الحال» 
وقال: ولو وَطِىءً ثلاثاً منهن» صار مُولِياً عن الرابعة» وهذه رواية عن أبي حنيفة - رحمه 
الله - والأظهر أنه مُولٍ عن جميعهن في الحال. وبه قال أحمدء وعن مالك مثله. 


التفريع: إن قلنا: إنه لا يكون مُولِياً عئهن في الحال» فلو مات بعضّهن قبل 
الوطء» ارتفع حكم الإيلاء على المذهب؛ لحصول اليأس من الححنث؛» ولو مات 
بعْضهن بعد الوطءء لم يرتفع» ولو طَلّقَ بعضهن قبل الوطءء أو بعدهء فكذلك» حتى 
لو أبان ثلاناء ووطئهن بعد البينونة زنيا صار مُولِياً عن الباقية في نكاحهء ولو أبان واحدة 
قبل الوطءء ووطىء الثلاث في النكاح. ثم نَكح المطلقة. ففي عَوْد الإيلاء قولاً عَوْد 
اليمين» وحكم اليمين باق لا محالة» حتى يلزمه الكمّارة إذا وطئهاء وإن جعلناه مُولِيا 
عئْهن في الحال» ربت المدة» ولجميعهن المطالبة بغد المدة» فإن وطئهن أو طلقّهن. 
تكلمن هن الإبلذت وإن وطىء بعضَّهّن دون بعضء ارتفع الإيلاء في حنٌّ من وطئهاء 
ولا يرتفع في حقٌ من طلّقهاء بل إذا راجَعهاء تُضرب المدة لها ثانياً. 

وقوله في الكتاب «ولكنه لا يصير به مُولياً في الجديد» ليعلم بالحاء والميم 
والألف؛ لِمَا نقلنا من مذهبهمء ويجوز أن يُعْلّم بالواو أيضاً؛ لطريقة من قال: إن مذهبه 
الجديد ما نقله المزنيٌ ‏ رحمه الله ووراء الصورة المذكورة فى الكتّاب صورتان فى 
المسألة : 1 ١ ١‏ 

إحداهما: إذا قال للنسوة الأربع: والله. لا أجامع كل واحدة منكن. فالذي ذكره 
الأصحاب: أنه يكون مُولِياً عنهن جميعاً؛ لتعلق المحذور بوطء كل واحدة منهن» وهو 
الحنث ولزوم الكفارة. وقالوا: تضرب المدة في الحال» فإذا مضت,. فلكل واحدة 


1 . كتاب الإيلاء/ أركانه 


مطالبته بالفيئة أو الطلاق» فإن طلّقهن سَقّطت المطالبة» ثم تضرب المدة ثانياً لو 
راجَعَهنء وإن طلّق بعضهمء فالباقيات على مطالبتهن» وإن وطىء 0 0 07 
اليمين حتى يرتفع الإيلاء في حََقٌ الباقيات» وفيه وجهان عن الشيخ أبي 3 

الله -: أنه لا يرتفع» وعن أبي إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما: ا 
فيما إذا قَالَ: واللهء لا أجامع واحدةٌ منكن, وبالأول أجاب الإمام» وقال: قوله «والله 
انمرحي سكن رشتين تميس 15 وعد بالأيلاء» على وغنة لا يتعلق 
بصواحباتها حتى أفرد كل واحدة بيمين» كأنه قدر قائلاً: واللهء لا أجامع هذهء ووالله 
لا أُجامِعٌ هذه إلى آخرهن. ونقل الوجه الثاني عن القاضي الحُسَيْنَء نقل الشئء 
المستبعد» وأحاله على خطأ الناقل» لكنّ الأظهر عند الأكثرين انحلال اليمين» وارتفاع 
الإيلاء في حقٌّ الباقيات» ولم يورد صاحب «التهذيب» غيره» وجعلوا على هذا 
الخلاف» مالو قال: واللهء لا كلّمث واحداً من هذيّن الرجِلّيْن ونظائره: ولك أن 
تقول: إن أراد بقوله «والله. لا أجامع كلّ واحدة منكن؛ [مثل](" المغتى الذي قدّره 
الإمام» فالوجه بقاء الإيلاء في حق الباقيات» وإلا فينبغي أن يَكُون لحُكم في هذه 
الصورة كالحكم فيما إذا قال: والله. لا أجامِعُكن حنَّى لا يحصل الحنث» ولا يلزم 
الكفارة إلا بوطء الجميع . ويكون صيرورته مُوَلِياً في الحال على الخلاف المذكور 
هناك ؛ لوجهين [أحدهما]”" : 


أنه إذا وطىء ء بعضهم كالواحدة مثلاً صَدَّق أن يقال إِنّه لم يطأ كل واحدة منهن 
وإنما وطىء واحدةٌ [منهن] " كما يُصدّق أنه لم يظاهر, وإنما وطىء إحداهن » وذلك يدل 
على أن مفهوم اللفظين واحدٌّء والثاني أن قؤل القائل «طلقت نسائي» [وقوله]”؟؟ «طلقت 
كل واحدة من نسائي». يؤديان معنى واحداًء وإذا اتحد معناهما في طرف الإثبات» 
فكذلك في طرف النفي؛ فيكون معنى قوله «لا أجامع كل واحدة منكن» معنى قوله «لا 
أجامعكن» الصورة الثانية. إذا قال: والله, لا أجامع واحدةً منكن» وله ثلاث أحوال: 

إحداها: أن يريد الامتناع عن كل واحدة مئهن؛ فيكون مُولِياً عنهم جميعاً. قال 
الإمام: ‏ رحمه الله - وليس التعميم هاهنا كالتعميم في قوله: واللهوء لا أجامعكن؛ فإن 
اللفظ هناك تنا وَل كُلّهن ولا يَحْصّل الحنث بجماع بَعْضِهِنءٍ وههنا البعين يتعلق 
بأحادهن. وينزل على كل واحدة منهن على البدل» فيكون مُولِياً عنهن جميعاً؛ لتعلق 
الكفارة بوطء أيّة واحدة وطئهاء ولهن المطالبة بد المدة» فإن طلّق بعضهن, بقي2» 


)0( سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
() سقط في ز. (4) سقط في ز.ء 
(5) في أ: ففي 
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الإيلاء في حق الباقيات» وإن وطىء بعضهن» خحصل الحنث؛ لأنه خالف قوله دولا 
أجامع واحدةً منكن» فتنحل اليمين» ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات . 


الثانية: إذا قال: أردثٌ الامتناع عن واحدة منهن لا غير»ء فيُقُبل قوله؛ لاحتمال 
اللفظ لهء وعن الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله أنه لا يُقُبلء ووجّهه في «التتمة» بأن 
ا ل ل و و 
والظاهر الأول» ثم لا يخلو إمّا أن يريد واحدةٌ يعينها أو واحدةً غير معيّئة [إن أراد 
واحدةٌ معيّنة]» ل ويؤمر بالبيان كما في الطلاق» لإا عراف" فإن صذقه 
الباقيات» فذاكء وإن أَدّْعَتْ غيرُها أنّه عناهاء وأنكرء فهو المصدّق بيمينه» فإن نكل 
حلَمّت المدعية» وحُكم بكونه مُولِيًا عنها أيضاء فلو أقَرٌ في جواب الثانية» بأنه عناهاء 
وآخذناه بموجب الإقرارين وطالَبْناه بالفيئة أو الطلاق» فلا يُقُْبل رجوعه عن الأولى» 
وإذا وطئهما في صورة إقراره» تعدّدت الكفارة» وإن وطثئهما في صورة نكوله» ويمين 
المدعية» لم تَتعدّد؛ لأن الإيلاء عنْها لا يصلح لإلزام الكفارة عليْه» ولو ادعت واحدةٌ 
أولا أَنَكَ عنَيْتّنىء فقال ما عنيتك أو ما آليت عئك ويمثله: أجاب ثانية» وثالثةٌ» تعيّنت 
الرابعة للإيلاء» وإن أراد واحدةً مبهمة» فيؤمر بالتعيين. 


قال أبو الفرج السرخسي؛ ويكون مُولِيًا عن إحداهن لا على التعيين» وإذا عيّن 
واحدة» لم يكن لغيرها المنازعة» ويكون ابتداء المدّة من وقت التعيين أو من وقفت 
اليمين» فيه وجْهانٍ؛ بئاءً عَلى أن الطلاق المُبْهم إذا عيّئه يمع عند التعين أو يسند إلى 
اللفُظء وإن لم يعيّن ومَضَت أربعة أشْهّرء فقد ذكروا أنه بطل إذا طَالَبِنَ'") بالفيئة أو 
الطلاق» وإنما يُغتبر طَلبهُن؛ ليكون طلّب المُولِي عنها حاصلاء فإن امتنع طلّق السلطان 
واحدةٌ على الإبهام ؛ ومُنْعٌ مهن إلى أن ده المطلقة) وإن فاء إلى واحدة أو اثنتين أو 
ثلاث أو طُلّق» ٠‏ لم يرج عن موجب الإيلاء؛ لاحتمال أن المُولّى عنها الرابعةٌ» وإن 
قال: طلّقت التي آلَيْت عنهاء خرج [عن]” "© فرجت الأبلاة لكن المطلقة فبهمة > [من 
شر تسن" زعاند العسية والذي اكروة قن المطاللة بلق مض اريعة شور عن ضير 
تعيين» يُمْكن أن يكون بَِاءَ على أن المُدة تُحْتَسَب ب من وقت اليمين» ويمكن أن يقال: 
الخلاف [في] أن المدّة تُحْتَسَبٍ مِنْ وقْت اليمين فيما إذا امتثل ما أمرناه به من النّعيين؛ 
فأما إذا امتّئع» فتُحْتَسَبٍ من اليمين لا محالة» ولا يمكن [من الإضرار”'' بِهنّء ويجيء] 
في طلبهن ما سَبَّقَ من الإشكال في المدّعية المستحقة. هذا ظاهر المذهب في الحالة 


)١(‏ في ز: طلبين. (1) سقط في ز. 


فرق سقط في ز. (5) في أ: منهن ويجيء. 
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الّتى نحن فيهاء واعرف معه”2 شيئين: أحدهما: نقل فى «التتمة» فيما إذا أراد واحدةً لا 
ينها أن عاثة الأسيتاب قالرا:: تسرب الهنه فى حرق الك وإذا امعت ؛ فنيق الأمرٌ 
عليه في خق مَنْ طالّب مئهن؛ لأنه ما مِن امرأة منهن إلا من الجائز أن يُعيّن الإيلاء 
فيهاء وظاهر هذا القؤل: أنه لا يكون مُوليًا عنهن جميعًاء وهو بعيد. 

والثاني: حَكئ صاحبٌ الكتاب هامُنًا وفي «الوسيط» وججهاً أنه لا يكون مُولِياً عن 
وأحدة مني شدي بين إن ارال فمتنة أو بعتن إن أراف واحدة لوكا ؛ لأن قضد 
الإضرار حينئذ يتحقق» فأما قبل ذلك». فكل واحدة يجوز أن يكون المُولَ عنها("© 
غَيْرَهاء فلا تكون آيسةً عن الفيئة» يقرب من هذا ما ذكر فى «التتمة» أن القاضى الحُسَيْن 
قال فيما إذا أراد واحدةٌ غيْرٌ معيئة: إنه لا تضرب المّدّة في الحال» وإنما تُضْرب بعد 
التعيين» ولم يعبر في «النهاية» هكذا عن هذا الوجهء [و]لكن قال: روى الشيخ أبو علي 
وجهاً: أنه إذا قال: أردثٌ واحدةً منهن. لا يؤمر بالبيان» ولا بالتعيين» بخلاف إيهامه 
الطلاق؛ لأن المطلّقة خارجةٌ عن النكاح» فإمساكها على صورة المنكوحات من غيْر 
نكاح منكر والإيلاء بخلافه. 

وقؤله في الكتاب «وإن أراد واحدةً مبهمة» فهو مُولٍ ولكنْ له أن يُعَيّنَ؛ أي فَهُوَ 
مولٍ لا عن جميعهن؛ كما كان في الصورة السابقة» وهي أن يريد لُرُوم الكفارة بأية 
واحدة. ولكنّه مول عن واحدة» فله أن يعيّنهاء ويختص الإيلاء بهاء هذا وجه 
الاستدراك يكلمة «لكن" وقوله «ويقول هي التي أردتها» أي في الابتداءء والمقصود ما 
إذا كان عيّن واحدةًٌ بقلبه» وقوله وأَنَْأْتُ تَعييئهَا عنٍ الإنهام يعني ويقول: أَنْمَأْتُ 
والمقصود ما إذا أراد واحدةٌ لا يعيّنهاء وجعل التعيين شاملاً للحالتين» وحيث قال 
بتعيين «واحده» فيختص الإيلاء بهاء إمّا بقوله «أردتٌ» أو بقوله «أَنْسَأْتُ» وذلك لأن 
الذي يأتي به يزيل الإشكال والتردد» وتختص الواحدة مئهن بالإيلاء» والأشهر من 
الاصطلاح تخصيصٌ لَفْظ التعيين بما إذا أراد واحدةً لا يعيّنهاء ولفْظ البيان بما إذا أراد 


واحدةٌ يعينها. 
الحالة الثالثة: إذا أطلّق اللفظ فلم ينو التعميم ولا التخصيص بواحدة:» ففيه 
وجهان عن رواية الشَّبخ أبي علي : 


ع 5 


أحدهما: أنه حمل على التخصيص بواحدة» أن اللفظ محتمل له وهو أقلٌ 
المحملين؛ وعلى هذا فيَكون الحكم كما لو أراد واحدةٌ لا يعينها. 


وأشبههما الْحَمْل على التعميم» وبه قال القاضي أبو حَامِد؛ لأنه المعنى المشهور 


)١(‏ في أ: لشيئين. (؟) في أ: منها. 
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عند الإطلاق والاستعمال؛ ولذلك يقال: النكرَةٌ في ِيَاقٍ النّفْى تَعْهُ”'": وهذا ما أورده 
صاجبٌُ «التهذيب» وغيره» والله أعلم . 1 

المسألة الثانية: إذا قال: واللّهء لا أجامعك سنةً إلا مرّة» فهل يكون مُولياً في 
الحال؟ 

فيه قولان: الجديدء وأحد قولي القديم» لا لأنه لا يَلزمه بالوطاء شيء؛ لاستثنائه 
للوطء مرةء فإذا وطئها نُظِرَ؛ إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهرء فهو مُولٍ من 
يومئذٍ؛ لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وَطِىء» وإن بقي أربعة أشهر فما دونهاء فهو 
حالفٌ» وليس بمول. 

والثاني: أنه يكون مُولِياً في الحال؛ لأن الوطأة الأولّئ» وإن لم يتعلّق بها 
اليك ٠‏ فهي مُقرْبة من الحنث» وعلى هذاء فيطالَبٍ بعد مضي مدة الإيلاء» فإن 
وطىء» فلا شَيْء عليه؛ لأن الوطأة الواحدة مستثناةً» وتضرب المدّة ثانية» إن بقي من 
السّنة مدّة الإيلاء وعلى هذا القياس: لو قال: لا أجامعك إلا عَشْر مرات أو عدداً آخرء 
فعلى الصحيح: لا يكون مُولِياً في الحال. وإِنَّما يكون مُولِياًء إذا استوفى ذلك العدد 
وبقي من السنة مدّة الإيلاء» وعلى القَّؤل الآخر [يكون”" مُولياً في الحال؛ لأن كل 
وطأة مقرّبة بعض التقريب» ولو قال: إن أَصَبْتُكِ فوالله. لا أَصَبْتُكء ففيه طريقان: 

أحدهما: إجراء القولين في كونه ثوليا ني الهال» لأنه التزم بالوطء الحَلِف بالله 
سبحانه وتعالى على الامتناع من الوطءء فكان الوطء مُقَرّباً من الحنث. 


وأصحُهما: القَطع بالمنع» والفرق أن في الصورة السابقة عقّْدَ اليمين» واستثنى 
وطأة واحدة. وهاهنا اليمينُ غيْر معقودة فى الحالء وإِنَّما ينقعد إذا أصابهاء وإثبات 
الإيلاء قبل انعقاد اليمين بعيدٌء ويجري الخلاف فيما إذا قال: إن وطئتك» فوالل. لا 
دَخَلْتُ الدار» ولو قال: لا أجامعك سه إلا يوماًء فهو كما قال إلا مرّة 

وقوله في الكتاب «لا أجامعك في السنة إل مرة» وذكر السئة معرفة» وهكذا صَوّر 
كنير عن الأسكانة «الكق هذ هدي الطلاق أن النكة إذا ذكرت مده فد انصرقت إل 
النحة العريية : والمقضوه ]ذا قال لا أجامعك إلى سنة أو سنة» كما ذكرنا في افتتاح 
المسألة. وكذلك لفظ الشافعي - رضي الله عنه ‏ في «المختصراء وبتقدير أن يُعَرَفَ 
الحالفء» فيقع النظر أل في أن الباقي من السنة عند اليمين [أو بقى] دون مدة 
الإيلاء» فلا يكون مُولياً بلا خلاف» وإن بَقَيَ مدة الإيلاء» ففي كونه مُوَلِياً في الحال 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: لا كفارة. (؟) سقط في ز. 


514 كتاب الإيلاء/ أركانه 


القولان ولْيُعَلْم قوله «فإذا وطىء غرّة» وقوله «فإذا استوفى العدد» كلاهما بالواو؛ إشارة 
إلى القَؤل الذاهب إلى كونه مُولِياً في الحال. 

فرع: حكى القاضي ابن كج وجهّيْن فيما إذا مَضْت السنة من غير وطءء وقد 
قال: لا أجامعك سنة إلا مرةّء هل يلزمه الكفارة؟ 

في وجه» نعم؛ لأن اللفظ يقتضى أن يُفْعَل مرة. وفي وجه لاء لأن المقصود 
باليمين أن لا يزيد على واحدةٍ» ولو وطىء في هذه الصورة. ثم برع : ثم أولج ثانياء 
لزمته الكفارة بالإيلاج الثاني» وهو وطعٌ مجذدد» وقد 0 وجهاً فيما إذا علّقَ الطلاق 
بالوطء. فوطىء. ونزعء 53 ثم أولج: أنّه لايجب الحذء ويجعل الريلاج ثانياًء 
كالاستدامة. وذلك الوجّه جاد هاهنا. 

قال الإمام: ‏ رحمه الله وهو أقرب فيما نحن فيه؛ لأن الأيمان يُرْجَع فيها إلى 
العرف» والإيلاجات المتتابعة في العف تُعَدُ وطأة واحدةٌ» كما أن اشم رن 
ما تحويه [جلسته]”'' على الاعتياد. 


قال العَزَالِيُ : وَلَوْ آلَى عَن أنْرََةٍ ثم قَالَ لأخرَى: أَشْرَكْتْكِ مَعَهَا وَنَوَى لَمْ يَكُنْ 
مُوَلِياً؛ له لم يذكَرُ آسم الله تعالى وَل صَرٌ مج ح برام * وَفِي الطلآني يمك الاشير تراك * 
وَفِي الظْهَارٍ خلآفٌ مَنِي عَلَى أنه يَغْلِبُ فِيهِ اليمِينُ أَوْ الطلآقُ * وَل قَال: إِنْ دَحَلْتِ الدَارَ 
نت طَالِقَ ثم قَالَ لِمرها: أَشْرَكُْكِ وَأرَادَ تَغلِيقَ طَلاقِهَا بدُخُولها تَفْسِهَا فهَلْ يح هدم 
الكتاية؟ فِيهِ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافِعِيْ: إذا آلى عن امرأة» بأن قال: واللهِ؛ لا أجامعك. ثُمّ قال لامرأة 
أخرى: أشْرَكْتُك معّهاء أو أنت شريكتها أو مْلّهاء ونوى [بذلك”" الإيلاء عنهاء لم 
يَصِرْ مُوَلِياً عن الثانية ؛ لأن عماد اليمين بالله تعالى ذكر اسم معظم ؛ فلا ينعقد في الكناية 
بالمحلوف «(يهدا, حتى لو قال ابه لأفعلن كذلء ثم قال: أردتٌ بألله» لم تتُعقد لل 
عن امرأته» [وإن آلى منها] بالتزام طلاق أو عتاق» ار للأخرى : أشركتّك معهاء 
فيْرَاجَع ويبحَث عمًا أرادى فإن قال: أردتثٌ أن الأولى لا تطلّق إلا إِذَا أْصَيْتٌ الثانية مع 
إصابة الأولى» وجعلتها شريكة الأولى في كوْن إصابتها شرطاً لطلآق الأولى» كما أن 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 

(؟) مراده أن اليمين بالله تعالى إنما تكون باسمه مظهراً لا مضمراً ولا مقدراء ولهذا أردفه الرافعى 
بقوله حتى لو قال به لأفعلن كذاء وقال أردت بالله تعالى» لم ينعقد يمينه» وقال قبله لأن عماد 
اليمين بالله تعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به غير المحلوف عليه فإنه 
يدخله الكناية كما سيأتي في كتاب الأيمان. 


كتاب الإيلاء/ أركانه وا؟ 


إضانة الأول شرط لطلاقهاء لم يُقْبَلء وإذا وطىء الأولى» طُلّقت؛ لأن الطلاق إذا 
ا ا 0 ٠‏ وضم أخرى إليهاء وإن''' قال: أردتٌ أني 
[إذا] أصبت الأولى؛ طلقت الثانية أيضاًء فجعلها شريكة للأولى» فإنه يقع طلاقها بوطء 
الأولى» كطلاق الأولى» ٠‏ قُبل؛ لأن الطلاق يقع بالكناية» فإذا وطىء الأولى. طلقتا 
جميعاً وفي الحالين لا يكون مُولِياً عن الثانية» وإن قال: أردتٌ تعليق طلاق الثانية 
بوطتها نَفْسِها كما علقت طلاق الأولى بوطئهاء ففي صحة هذا التشريك وججهان: 

أحدهما: المَئْمُ؛ لأنه تشريك في اليمين» فأشبه التشريك في اليمين بالله تعالى. 

وأظهرهما: الصحة. وبه أجاب القاضي أبو الطيّب» والشيخ أبو حامد وغيرهماء 
لأن التشريك جائرٌ في تنجيز الطلاق» فكذلك في تعليقه. ٠»‏ فعلى هذا يكون مُولِياً عن 
الثانية» إذا قلنا بالجديد.ء ويجري”" هذا التفصيل فيما إذا علق طلاق امرأة بدخول الدار 
وسائر الصفات» ثم قال لأخرى: أشركتك معهاء ولو قال: إِنْ دخلْتٍ الدار» فأنتِ 
طالقٌ» لا بل هذه وأشار إلى امرأة أخْرّئ» فإن قَصَّد أن يُطْلّق الثانية» إذا دخلّت 
الأولى الدارء طلقا جميعاً عند دخولهاء سواة فصر ضَمٌ الثانية إلى الأولى» أو قَصّد أن 
يُطلّق الثانية عند دخول الأولى» لا الأولى؛ لأن الرجوع عن تعليق طلاق الأول لاغ 
وإن قال: أردث تعليق طلاق الثانية يطول تفسهاء ٠»‏ ففي قبوله وجهان» كما ذكر في لفْظ 
الإشراك في اليمين واختار القفّال مهما على ما ذكر الإمام أنه لا يُقْبَل) ويجمل على 
تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دحلَّت, طَلّْقتَا جميعاً. قال: وإذا تعلق طلاق 
واحدة بدخول النار» ثم قال لأخرى أَشْرَكتّك معهاء وقلنا: إنه لا يصحٌ التشريكء» فلا 
يقع طلاقها بدخول الأولى» لأن قوله «لا بل هذه» مجاطيكت عسوي قود 
منتظم معه انتظاماً يقتضي الطلاق. 


وقوله «أشركتك معها [أو]”" وأنت شريكتها؛ كلام مبتدأ متردّد» فإذا لم يكن 
المحمل صحيحاً بطل اللفظ والمحمل. 

ولو قال رجل لآخر: يميني في يمينك. ففي «التهذيب» وغيره: أَنّه إن أراد أنه إذا 
سرت ل ل 0 إذا حفل الآخر سواء فرض ذلك في الحلف باله 
تعالى» أو في الحَلف بالطلاق» وإذا كان ذلك الرجل قد طلّق امرأته» أو حَلّف 
بالطلاق» وحَنَث فقال ذلك» وأراد أن امرأته طالق» كامرأة الآخرء طُلّقت» وإن أراد أنه 
متى طلّق الآخر [امرأته] طُلّقت امرأته فإذا طلّق الآخرء طُلّقت هذه. 


)غ0( في ز: وإئما. زفق في أ: ومجرى. 
(9) سقط في ز.ء 


فق كتاب الإيلاء/ أركانه 


وقوله فى الكتاب «ولو آلى عن امرأة. . . .» إلى آخره المراد ما إذا كان الإيلاء 
بالله سبحانه وتعالى على ما بيّنا. 

وقوله «لأنه لم يذكر اسم الله تعالى ولا صرّح بالتزام أي؛ ولم يلتزم شيئاً من 
الطلاق أو عتاق» حتى يجعله مُولِياً. 

وقوله «وفي الطلاق يمكن الاشتراك» يعني أنه إذا قال لواحدة: أنت طالقٌ» ثم 
قال للأخرى: أشركتك معها. ونوى» طلّقت الثانية أيضاً رفك ميلك فى للدي" 
وكنا أحرنا الاء شتراك في تعليق الطلاق؛ لأنه ذكره هاهنا. 


وقوله [وآفي الظهار خلاف» أي إذا ظاهر عن امرأة» وقال للأخرى أشركتك 
معّهاء ونوى» يصير بنيته مظاهراٌ يبني على أنه يغلب ذ في الظهار مشا ييز" الآيمنان أو 
الطلاق؟» إن قلنا بالأول» لم يَصِرْ مظاهراً عن الثانية» وإن قلنا: بالثاني» صار مظاهراًء 
وهو أصحٌ» وهذا أصل يتبين في «كتاب الظهار»» [إن شاء الله تعالى»]7" وقوله «وأراد 
تعليق طلاقها بدخولها نفسها؛ أشار بهذه اللفظة إلى أنّه أراد التعليق بدخول الأولى» 
[ويبقى طلاق الثانية أيضاً عئد دخول الأولى]”" على ما قدّمناه» ولم يذكر الأصحاب ‏ 
رحمهم الله الخلاف في هذه الصورة» لكن التوجيه المذكور لأحد الوجهين فيما إذا 
أراد تَعغليقَ طلاقها بمثل ما عَلَّقَ به طلاق الأولى» وهو الإلحاق بالحلف بالله سيحانه 
وتعالى» من حيث إِنه اشتراك في اليمين يقتضي مجيء الخلآف. فيما إذا أراد تَعْلِيقَ 
طلاقهاء يعين ما علق به طلاق الأولى؛ فإنه تعليقٌ ويمينٌ أيضاًء ولفْظ الاشتراك يحتمل 
الأمرين جميعاً. 


َال العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أنْتِ عَلَيَ حَرَامُ وَنْوَى الإيلاء أَنعقَدَ عَلَى أَحَدٍ الوجهَينٍ؛ لِأَنّ هَذَا 
اللّنْظ َرَدَ في الكمَابٍ لإيجَاب الكَفَارَةِ * وَلَوْ قَالَ: وَاللّهِ لآ أَجَامِعْكِ إِنْ ش شِئْت فَقَالَتْ: 
شِئُ شِئْتٌ صَارَ مُولِيا * وَكل بص المي المخيس؟ فيه وجهاٍ * والإيلا قد في ير 
حَالٍ القَضَب * وَل يَنْمَقِدُ بمثل قؤله: ِنْ وَطِْتٌ فَأَنَا رَانَ أو أَنْتِ رَانيَةٌ إذ لآ يُتَعَرَض 

قَالَ الرّافِعِيُ: في هذه الفيئة صور أربعٌ : أحدها: ذَكَرْنا في الطلاق أنه لو قال 
لامرأته : أنتِ عليّ حرام ونوى الطلاق أو الظهارء كان كما نوى» وأنه لو نوى تحريم 
عينهاء لرْمنْه كفارة يمين» وأن الصحيح وجوب تلك الكفارة في الحال. 


)١(‏ في أ: مثابة. 
(0) سقط في زء (9) سقط في ز. 


كتاب الإيلاء/ أركانه حرق 


وفي وجْه: إنما يجب إذا أصابهاء وأنه على هذا الوجه يكون مُولِياً [إذا]7"؟ نوى 
تحريم عينهاء ويُنسب هذا الوجه إلى تخريج ابْن الؤكيل وابن سلمة؛ وأنه لو أراد 
بقوله «أنتِ علي حرامً» الأمتداع عن الوطءء ففي قبوله وجهانء. وهذه الصورة هي 
قوله هاهناء «ولو قال: أنتِ علي حرامٌ؛ ونوى الإيلاء» فأحد الوجهّين: أله يكون 
مولاء لأن هذه اللفظة ورّدّت في كتاب الله مقرونةٌ بكفارة اليمين» غ فهي من حيث 
إيجابها للكفارة نازلةٌ منزلة القسم شرعاًء وأظهرهما: أنه لا يكون مُوَلِياً لما ذكَرْنا أن 
اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكنايات» ولا بد منْ ذكر اسم معظم؛ وعلى هذا فيلزمه 
الكمّارة في الحال» إذا قلنا: إن مُطْلّق هذه اللفظة تُوجب الكفارة» ولو قال: أردثٌ 
عر حضني عر إن وطئتك؛» فأنْتِ علي حرامٌ» فالمشهور أنه لا يُقُبل مئه ذلك 
في الحُكم؛ ؟ لأنه يريد كآخر الكفارة» وظاهر اللفُظ يقتضي وجُويّها في الحال» وفي 
«التعمة» أن هذا مبني على أن للإمام أن يأمره بإخراج الكقارة» أما إِذًا قُلْنا: لَيْسَ له 
الأمر بالإخراج» فلا يتعرض لهء ورأى صاحب "«التتمة» وابن الصباغ أن يؤاخذ 
بموجب الإيلاء» لإقراره بأنه مُولٍ. 


ولو قال: إن جامعتكء. فأنتٍ على حرام» فإن أراد الطلاق أو الظهارء كان مُولِياً 
إذا فرّعنا على الجديد. كما إذا صرّح؛ فقال: إِنْ وطئتك» فأنتٍ طالقٌ أو فأنْتِ علي 
كظهر أمي, وإن أراد اتحريم عَيْنها أو أطلق» وقلنا: إن مطلقه يوجب الكمّارة فكذلك؛ 
لأن ضَرّر ووب الكمارة يمْنعه من الوطءء فيتحقق”" الإضرار» وإن قلنا: إن مُطْلقه لا 
يوجب الكقّارة» فلا يكون مُولياً. 


الثانية : الإيلاء يَقُبل التعليق؛ كالطّلاق وكالأيمان» فلو قال: إن دخَلْتٌ الدار 1 
فوالله. لا أجامعك. يصير مُولِياً عند الدخول» ولو قال: والله لا أجامعكء إن شعْت 
وأراد تعليق الإيلاء بمشيئتهاء كأنه قال: إن شِئْتِ أن لا أجامعكء, فوالله. 0 
فلا بد من مشيئتها؛ ليكون مُولياًء وقد ذكَرْنا في «الطلاق»: أنه لو قال: أنتِ طالقٌ» إِنْ 
شئُت» يعتبر القُؤْر في المشيئة على ظاهر المذهب» وهاهنا في اغتباز المُؤْر وجهان ييا 
على أن اعتبار 9 هناك ؛ لأن التعليق بالمشيئة استدعاءٌ رَغْبَة وجواب منهاء فيكون 
كالقبول في العقود أ و أنه يتتضمن تمليكها تمليكها الْبْضْعْء ٠»‏ فيكون كقوله : طلّقي نفْسّك إن قأنا 
بالثاني» لم يعْتَبر الفور, وإن قلْنا بالأول» فيعتبر» وهو الأظهر. وأعلم قوله في الكتاب 
«صار مُولِياً» بالميم؛ ؛ لأن عند مالك رحمه الله أنه لا يكون مُولِياً إذا علّق بمشيئتها 
[فشاءت]؛ لأنه لم يقصد الإضرار» إنما فوّض الأمر إِلَيْهاء فرضيت بهء وأجاب 


)١(‏ سقط في ز. (1) في أ: ويتحقق. 


فق كتاب الإيلاء/ أركانه 


الأصحاب بأن الإيلاء لا يختلف حَكمُّه بالرضا والسخط؛ ألا ترى أنها لو رضيّتْ بعد 
المدة» كان لها أن تَعُود إلى المطالبة . 


وقوله «وهل يختص المشيئة بالمجلس»؛؟ لفظ المجلس يقع على مجلس 
التواجب» وهو [على]”'' مناط الخيارء والظاهر أن الاعتبار بالأوّل» وعلى ما سَبّقَ في 
«الخُلْع» ولق على على توخه المكاط): ؛ بأن قال: واللهء لا أجامع رَؤْجتيء إن 
شاءت » أو قال لأجنبي: لا أجامعهاء إن شِئْتَء وفرّعنا على اعتبار الفور لو خاطبهاء 
وقال: شِئْتء ففي اعتبار الفور الخلاف لمكو ف مثله في الطلاق» ولو قال: إن 
شاء فلن 0 وكذا لو قال: متى شئْتء» لا يعتبر الفورء وكل ذلك على 
ما ذكَرْنا فى الطلاق» هذا إذا أراد تعليق الإيلاء بالمشيئة» أما إذا قَصَّد تعليق فغل 
الوطء بمشيئتهاء فكأنه قال: لا أجامِمُك إن شِعْت أن لا أجامعّك» فلا يكون مُولِياًء 
كما لو قال: لا أجامعك إلا برضاك؛ لأنها مهما رَغْبَثْء ورّضيت,» فوطتهاء لا يلرَّمُه 


ا 

قال الإمام: ولواكال> "ةا وانيك [متى شئتء وأراد أني أجامعك متى]0) 
أردت» فلا يكون مُولِياًء وإنما هو إعراب عن مقتضى الشرع؛ وَحَلِف عليه؛ وحكى 
وجَهَيْن فيما إذا أطلّق أنَّهِ هل ينزل على تعليق الإيلاء؟ 

ولو قال: لا أجامعك إلا أن تشائ ئي أو ما لم تشائي » وأراد الاستثناء عن اليمين 
أو تعليقها ففي «التهذيب؟ وغيره: أنه يكون مُولِياً لأنه خلّف وعلّق رفع اليمين 
بالمشيئة» فإن شاءت أن يجامِعها على الفَوْرء ارتفع الإيلاء» وإن لم تشأ أو شاءت في 
غيْر وفت المشيئة» فالإيلاء بحاله» وكذا الحكم فيما لو قال: لا أجامِعغك حنّى يشاء 
فلانٌء إن شاء أن يجامعها قبْل مدة الإيلاء أو بعدهاء ارتفعت اليمين» وإن لم يشأ 
المجامعة حبَّى مضّت مدة الإيلاء» سواءًٌ شاء ألا يجامعها أو لم يشأ شيئاًء هل يُخكم 
بكونه مُوَلِياً؛ لحصول الضرر”" في المدة؟ فيه وجهان يأتيان في نظائرهاء وإن مات 
فلان قبل المشيئة صار مُولِياً ثم إن قلنا في حال الحياة إذا مضّت المدة من غَيْر 
مشيئة» يجعل مُولياًء فهاهنا تحسب المدَّة من وقت اللفظء فإن مات فلانٌ بغد 
تمامهاء توجّهت المطالبة في الحال» وإن قلنا: هناك لا يُجعل مُولِياًء فتضرب المدة 
من وقت الموت. 

ولو قال: لا أجامعكء» إن شئْت أن أجامعكء فإنما يصير مُولِياً إذا شعت أن 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ سقط في از. 
(0) في أ: الضرار. 


كتاب الإيلاء/ أركانه : انف 


يجامعهاء وفي اعتبار الفور ما سبق [وإذا أطلق قوله: إن شئت» حملناه على مشيئة عدم 
المجامعة كما سبق 714" فإنه السابق إلى القّهُم عند الإطلاق. 

الثالثة: لا فرق في الإيلاء بِيْن حالة الرضا والغضب؛ لأن آية الإيلاء مُطْلَقَة 
ولأنه لا فرق في الطلاق والظهار والإيمان بين الحالتين» فكذلك هاهنا. 

وعن [مالك] أنه يختص بحالة الغضب. 

الرابعة: لو قال: إن وطئتكء فأنا زان وأنتٍ زانيةٌ» لم يكن مولياً؛ لأنه لا 
يتعرّض بذلك للزوم شَيْءء لو وطىء» ولا يصير قاذفاً بوطئها؛ لأن القذف المعلّق لا 
يُلْجِق عاراًء وذكر أبو الفرج السرخسي أنه يلزمه التعزير» كما لو قال: المسلمون كلهم 
زناة» ولزوم التعزير لا يِجْعَلهُ مُولِياً؛ لأنه يتعلّق بنفس اللفظ . 

قَالَ العَرَالِيُ : (الوكُنُ لالت في المُدْ) وَالإيلآُ أن يَحْلِفَ عَلَى الانتتاع مُطلقاً أو 
أكثر من أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ * فَلَوْ قَالَ: وَاللّهِ لآ أجَامِمْكَ ؟ أَشهْرٍ أو أَربَعَةَ بِعَةَ َشْهُرٍ (ح) ل 
َكونٌ مُولِياً * فَلَو أَعَادَ اليِمِينَ في آخِر الأَشْهرٍ هر مره أخرَى وََمْ َل يفْعلُ كَدَِكَ فلس 
بِمُولٍ * وَكَذَلِكَ لؤ قَالَ: وَاللّهِ لا أجَامِمُكِ أَزَْ .2 بَعَةَ أَشْهْرِ وَإِذا َنْقَضَتْ فَوَاللُهِ لآ أُجَامِمُكِ 
أرَة هر وها رات لَمْ ين مولي إذ امطاب بغ المئة تق بغ أنجلاٍ لين * 
وَلَوْ قَالَ: لآ أَجَامِمْكِ + حَمسَة أَشْهْر وَإِذا أنْقَضْتْ قَوَاللُهِ لا أُجَامِمُكِ سَئَدٌ فَيِطَالَتُ 0 
الشَهْرٍ الخَامِسٍ * وَإِنْ تُرِكَث حَنَّى أَنْقَضَى الحَامِسُ سَقَطْتٍ المُطَالبَةُ إلى أَرْبَعَةٍ : 
و 0 
دَفَعَ طَلْبُهُ اليمينٌ الأولى لَكن بَعْدَ الخَامِسٍِ ُسْتَأئَفٌ عَلَِهِ اليمين الثَانِيَة . 

قَالَ الرَافِعِئ : #الحالف علي الامتناع من وطء زوجعةه إما أن يُطلِق الامتناع» 
فيحمل على التأييد؛ فيه يحصل الانتفاء المُطلّق. ويكون مُولِياًء وإما أن يقيّده» فهو 
ضَرْب من التأكيدء وإما أن يقيّده بالتأقيت, إما بزمانٍ مقدّر؛. كشهر وسنة أو بالتعليق بأمر 
مستقبل» لا يتعين وقته» فهما قسمان [أما] الأول إذا قدر زماناً» يُنْظَر؛ٍ إن كان أربعة 
أشهر فما دونهاء ٠‏ لم يكن مُولِيا والذي جرى يمين» أو تعليق كما يجري في سائر 
الأفعال. وقال أبو حنيفة : إذا خلّف على الامتناع أربعة أشهر» كان مُوَلِياً» والخللاف 
مبنيٌ على أضل سيأتي » إن شاء الله تعالى» وهو أن الفيئة عنده في الأشهر الأربعة» فإذا 
مضت ولا فيئة» طلقنة: وعئدنا هذه المدّة مدة المهلة» » ولا يَقع الطلاق بانقضائهاء. 


)١(‏ سقط في ز. 


يق كتاب الإيلاء/ أركانه 


ولكن يُطَالَبِ عند انقضائها بالفيئة أو الطلاق» وإذا قُدّر الامتناع بأربعة أشهر فما دونهاء 
كانتِ اليمين منحلّة بعد الأربعة» ولا مطالبة بَعْد انحلال اليمين كما إذا امتنع عن غير 
قال الأصحاب: وإنما تقدر المهلة بهذه المدة» ولا تَنَوجّه المطالبة إذا حَلّف على 
الامتناع أربعة أشهر فما دونها؛ لأن المرأة ‏ تصبر على الرّوْجَ مدة أربعة أشهر» وبعد ذلك 
يَفْئَى صبّرها أو يشق عليها الصَبْر ٠»‏ ورووا أن عمر رضي الله عنه كان يطوف ليلا 
فسمع امرأة تقول في جوف بيتها [الطويل]: 
ألا طَالَ هَدَا اللَيْلُ وََرْوَرَ جَانِبُة وَأَرَفَفِي أن لآَحَبِيِلَ ألأمبّةذ 
قَوَاللُهِ لَؤْلا اللَّهُ لشَيْءَ فَوْقَهُ لَرُعْرِعَ مِنْ هَذًَا السَّرِيرٍ جَوَائْبَُة 
تكائة ربي والعكياء بصني وأكْرِم يغلي أن تثان راكب 


فبحث عمر ‏ رضي الله عنه عن حالهاء فأخبر أن زوجها غائب فيمن غزا فسأل 
عَمّر د رضي الله عنه ‏ النساء كم تصبر المرأة عن زؤجها؟ تصبر شهراً؟ فقلْنّ: نعم» 
فقال: تضبر شهْرَيْن؟ فقلن: نعمْ» فقال: ثلاثة أشهر؟ فقلن: نعم» ويقل صضبرها. قال: 
أربعة أشهر؟ قلن: نعم, ويفْئَى صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابُوا عن 

نسائهم أربعة أشهر؛ أن يردوهمء وروي أنه سأل عن ذلك حمُصة ‏ رضي الله عنهما - 

فأجابت''' بذلك قال الإمام: وإذا ادم الامتناع على أربعة أشهرء اكتفى أل 
القليل» ولا يعتبر أن تكون الزيادة بِحَيْث تتأتى المطالبة بمثلهاء وإذا كانت الزيادة لخظة 
لطيفةٌ لم تتأت المطالبة؛ لأنها إذا مضت» تسل اليعين» [ولا مطالبة بعد انحلال 
البمينن]» وآثر كونه مولا يآء والصورةٌ هذه أنّه يأنّْم بإيذائها والإضرار بهاء يقُطع طمعها 


)١(‏ قال الحافظ: قلت: لم أقف عليه مفصلاً هكذاء وإنما روى البيهقي في أوائل كتاب السير من 
رواية مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره ب بمعناه» وفيه الشعرء فقال عمر لحفصة: 
كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستة أشهر أو أربعة أشهرء كذا ذكره بالشك» ورواه 
ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن دينار» فأرسله. وجزم بستة أشهرء قال ابن وهب: 
وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعانء قال بلغنا أن عمر فذكره» وقال: نصف سنةء 
فكان لا يجهز البعرث ويقفلهم في ستة أشهرء ورواه الخرايطي في اعتلال القلوب من طرق 
منهاء عن سعيد بن جبير وفيها يقولون: إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف. قلت: ولا 
يصح ذلكء. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عمر بينا هو يطوف سمع 
امرأة فذكرهء فقال: مالك؟ قالت: أغزيت زوجي منذ أربعة أشهرء فسأل حفصة فقالت: ثلاثة 
أشهر وإلا فأربعة» فكتب عمر: لا يحبس أكثر من أربعة» ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن زيد بن أسلم» فقالت حفصة: أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر. 


كتاب الإيلاء/ أركانه 23> 


بالحلف عن الوطء في المدّة المذكورة» ثم في الفصل مسألتان. 
إحداهما: إذا حلف ألا يجامعها أربعة أشهر فما دونهاء ثم أعاد اليمين بعد 
- مضي تلك المدة مرّة أخرى» وهكذا فعّل مراراًء فلا يكون مُولِياً؛ لأن هذه الأيمان 


ليس في واحدة منها ما يتضمن الإيذاء. والإضرار بها فى المدة المذكورة» ولو وصل 
اليمين باليمين» فقال: والله. لا أجامعك أربعة أشهر أو ثلاثة [أو سنة]”' [فإذا 
مضيت » فوالله» لا أجامعك أربعة أشهر أو ثلاثة أو سنةآء وهكذا مراراء فهل يصير 
مولياً؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنه لو وطئها يحنث » وذلك يمنعه من الوطءء ويوجب قطع 


الطمع» وحصول الضرر. 
وأصحهماء وهو المذّكُور في الكتاب: أنه لا يكون مُوَلِياً؛ لأن بغد مضي أربعة 
أشهر» لا يمكن المطالبة يمو ريد اليمين الأولى؛ لانحلالها ولا بموجب الثانية. لأنه 


لم تمك الجهلة من وفت العتادفاة وأيضاً فكل يمين تُعْطئ حكم نفسهاء لو انفردت» 
وشبه ذلك بما إذا اشْتَرَى أَؤْسّقاً كبيرةَ في صفقات متعدّدة على صورة العراياء يجوزء 
وإن كان لا يجوز شراؤها في صفقة واحدة» ولا تُجْمَل الصفقات المتعدّدة كالصفقة 
المتحدة» قال الإمام ‏ رحمه الله وهل يأثم المُولِي بين الأيمان كما ذكَرْنا فيما إذا زادثْ 
مدة الإيلاء على أربعة أشهر بلحظة لطيفة» يحتمل أن يقال: لا يَأثم؛ لأنه لا إيلاء» 
ويحتمل أن يقال: يأئم» ولكن إِنْمَ الإيذاء والإضرارء لا إِنْمَ المولين”” . 


الثانية: إذا قال: والله. لا أجامعك خمسة أشهرء فإذا انقضت. فواشه لا 
أجامعك سنة» فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما يشتمل على مدة الإيلاء» فلها 
المطالبّة بغد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى. فإن أخّرت المطالبة حتى مضَئن 
الشهر الخامس» فلا مطالبة لموجب تلك اليمين؛ لانحلالهاء وإن طالبَته في الخامس» 
ففاء إليهاء حرج عن موجب الإيلاء الأول. فإذا مضى الشهر الخامس» استحقت مدة 
الإيلاء الثاني» وإن طلّق: سقّطت عئه المطالبة في الحال» ثم إن راجَعها في الشهر 
الخامس» لم تضرب المدة في الحال؛ لأن الباقي من مدَّة اليمين الأولى قليلٌ» فإذا 
القضيئ الخامس » ضربت المدة للإيلاء الثاني ولو وطئها بعد الرجعة في باقي الشهر. 
نعلت اليمين» والظاهر لزوم الكفارة» وإن قلنا: إن المُولِي إذا فاءء لا يلزمه 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في أ: بوجوب. 
(9) قال النووي: الراجح تأثيمه. 


33> كتاب الإيلاء/ أركانه 


الكفارة؛ لأن ذلك الخلاف فى الوطء الذي تحصّل به الفيئة التي هو مطالب بهاء 
وهاهناء قد حَرّجٍ بالطلاق عن موجب الإيلاء» وسَقّطت عثه المطالبة» وإن راجَعَها 
بغد الشهر الخامس» نُظِر؛ إن راجع بغد سنة من انقضاء الشهر الخامس» فلا إيلاء؛ 
لانقضاء المدتين؛ وانحلال اليمينين» وإن راجَع قَبْل تمام السنةء فإن بقي مئها أربعة 
أشهرء أو أقَلُ فلا إيلاء» وإن بقى أكثر منها عاد الإيلاء» وضَربَت المدة في الحال» 
ولو جدّد نكاحها بعد البينونة» ففي عَوْد الإيلاء حَيْث يعود الإيلاء؛ لو راجَعَهاء 
الخلاف المَذْكور في عود الحنث» وتبقى اليمين ما بْقِيَ شئْء من المدَّةء وإن لم يعد 
الإيلاء حئَّى لو راجع» وقد بقي من السّنة أقل من أربعة أشهرء فوطئها في تلك 
الباقية» يلزمه الكفارة» ولو عقّد اليمين على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى» كما 
إذا قال: واللهء لا أجامعك خمسة أشهرء زثم قال والله لا أجامعك سنة فإذا مضت 
أربعة -أشهر] فَلهًا المطالبة» فإن فاء الْحلَّت اليمينان» وإذا أُوْجَبّْنا الكفارة» فالواجب 
كفارة واحدة أو كفارتان؟ فيه خلاف يجري في كل يمينين يحنث الحالف فيهما بِفِعْلٍ 
واحدء .كما إذا حَلّف أن لا يأكل الخبزء وحَلّف أن لا يأكل طعام زيد» فأكل خبزهء 
وسيأتي ذلك؛ وإن طلْقهاء » ثم راجَعَها أوا جدّد نكاحهاء فإن بقي من السنة أربعة أشهر 
أو أقل» لم يَعْد الإيلاءء وتبقى اليمين» وإن بقي أكثر من أربعة أشهر يعود الإيلاء في 
الرجعية» وفي التجديد الخلاف في عود الحنث» هذا ظاهر المَذْهَبِ وفي «التحمة» أن 
السنة تحسب بعد انقضاء الأشهر الخمسة؛ فيكون الحُكُم كما في الصورة السابقة» 
ولو قال: إذا مَضَتْ خمْسة أشهرء فواللهء لا أَجَامِعُْكء فيَكُونُ مُولِياً بغد انقضاء 
الخمسةء» والله أعلم . 


َالَ المرَلِيْ : وَلَو قَالَ: لا أَطَؤْكَ حَنّى ينزِلَ عِيسَئ عَلَيِهِ السَلام أو يَخْرْجَ الدَجَالُ أو 
يدم فلن وَهوَ عَلَى مَسَاقَةٍيَعْلم أخْرَ قُدُوِه عَن أَزََةٍ هر فهو مُولٍ * وَل ثال: حَنْى 
يَدخلَ رَيدُ دار فَمَضَى أَربَعَُ أَشْهرِ وَلَمْ يذل لَمْ يكن لَهَا المُطَالبَُ 5 لأنهُ ينْعَظَرُ دُخُولُهُ كُلّ 
سَاعَةٍ * وَفِيِهِ وَجْد أَنُّ يُطَالَبُ * وَلَوْ قَالَ: إِلَى أن أَمُوتَ أو تَمُوتِي فَهُوَ مُولٍ * وَل قَالَ: 
إِلَى أَنْ يَمُوتَ رَيْدُ فَهُوَ كَالئُعْلِيقٍ بِدُحُولٍ رد وَتُدُوبِهِ مِئْ مَسَاقَةٍ َرِيبَةٍ * وَقِيل: إن 
كَالتَعْلِيقٍ بخُرُوجٍ الدَّجالٍ . 


قَال الرَافِعِيُ : القسم الثاني : تقييد الامتناع عن الوطء بأمر مستقبل لا يتعيّن» فينظر إن 
ا ل ل ل ل وإن كان معتيات 
ومأجوجء اد لل لخدن مو لطر اواليرا نكم تاسرمض اربق امون كما زو 
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قال: حتى يَقْدَمَّ فلان أو حتى آنِيَ مكة» والمسافة بعيدة لا تُقطع في أربعة أشهر» فهو 
مُولٍ» وإذا حصل الإيلاء في مثل هذه الصورةء فلو علّقه بما لا يتَكوّن ويُعَد من 
المستحيلات؛ مثل أن يقول حبَّى تَطِيري أو تَضْعَدي السماء» فهو أولى [لحصول](© 
الإيلاء» فلو قال في مسألة القدوم: ظننت أنه على مسافة قريبة» فهل يُصدَّق بيمينه ذكر 
الإمام فيه احتمالين» والأقرب: القَّبُولء وفي الشرح «مختصر الجويني» للموقق ابن 
ظاهر: أن في التعليق بزول عيسئ - عليه السلام ‏ وما في معناه لا يُقْطع بكونه مُولِياً في 
الحال» ولكن يترقب فإذا مضت أربعة أشهرء ولم يُوجَد المعلّق بهء بيّنا أنه كان مُولِيا 
ومكنًا الزوجة من المطالبة» والمشهور الأول» وإن كان المعلّق به مما يتحقّق وجوده 
قبْل أربعة أشهرء كذبول البقل» وجفاف الثوب». وتمام الشهر أو يغلب على الظنٌ وجود 

كمجيء المَّطرٍ في وفت غلبة الأمطارء ومجيء زَيْد من القرية.ٍ وعادَنّه الحضور في 
الج معن أو قدوم القافلة» والغَالِبٌ ترددها في كل شهرء فلا يتعلّق به إيلاء» وإثما هو 
يمين » وإن كان المعلّق به مما لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر» ولا يتحفّق» ولا يظن 
حصوله؛ كما لو قال: حى يذل فلان الدار أو أخرجك من البلد أو أمرض أو يمرض 
فُلآنْ أو يَقْدم وهو على مسافة قريبة» وقد يَقُدّمء وقد لا يَقُدَم» فلا يحكم بكونه مُولِياً 
في الحال» فإن مضَثُ أربعة أشهرء ولم يوجد المعلّق بهء ففيه وججهان: 


أحدهما: أنه يُخكم بكونه مُولِياً ويثبت”' لها المطالبة؛ لحصول الضررء وأيضاً 
فقد تبيّن إمداد مدة اليمين أكثر من أربعة أشْهر. 


وأظهرهماء وبه قال المزنيٌ - رحمه الله - المنع : لأنه لم يتحمّق قضد المُضارّة في 
الابتداء ء وإحكامٌ الإيلاء مَنُوطة به لا بمجرّد الضرر بالامتناع عن الوطءء ألا ترى 1 


امتنع من غَيْر يمين» لا يكون مُولِياً ولا خلاف في وججوب الكفارة لو وَطىء قبل وججود 
المعلّق به [ولا في ارتفاع اليمين؟ لوجود المعلق به]”" قبل الوطء. 


ولو قال: لا أجامعك حنّى أمورت أو تموتي أو قال: عمري وعمرك. فهو مُولٍ. 
لحصول اليأس مدة العمْرء وهو كما لو قال: لا أجامِعُك أبداً؛ فإنّ أَبَدَ كُلّ إنسان 
عْمْرهء ولو قال: حتى يموت فلان»ء فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن الموت كالمستبعد في الاعتقادات» فيلحق 
بالتعليق بنزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وخروج الدجال. 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: ويكون. 
زضف سقط في ز. 
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والثاني: أنه كالتعليق بالمَرّضٍ ودخول الدارء ولَفْظٌ الكتاب يُشْعِر بترجيح هذا 
الوجهء وحكاه القاضي ابن كج عن اختيار أبي الحُسَيْن بن القطان؛ والأكثرون على 
ترجيح الأول؛ وقالوا: الموت يُسْتَبْعَد في الاعتقادات» والتعليقٌ به بعيد يبعد» بخلاف 
المرض ودخول الدارء ولو قال: لا أجامعك حنَّى تفطمي ولدَكِ نعل المزتي عن 
الشافعي - رضي الله عنه - أنه يكون مُولِياً قال: وقال في موضوع آخر: لا يكرنُ مولا 
واختاره فأوهم أن المسألة على قولَيْنَء وبه قال ابْن القطان. 

والجمهورء قالوا: لا خلآف في المسألة. ولكن يُنْظر إن أراد وقت الفطام» فإن 

بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام الحولَّيْنَء فهو مولٍء وإلا فليس بمولٍء وإن أرادء 
مل القطان: فإن كان الصبيٌ لا يحتمله إلا بغد أربعة أشهر؛ لصِغْر أو ضَعْفٍ بنيته» فهو 
مولء وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونهاء فَهُو كالتعليق بدخول الدار وماافي 
معناه» والنص الأول محمُولٌ على الحالة التي هي مول» والثاني على الحالة التي هي 
غير مولٍ. 

ولو قال: حتى تَحْبَلِيء فإن كانت صغيرةً أو آية» فهو مولٍء وإلا فهو كالتعليق 
بِالقُدُوم من مسافة قريبة ودخول الدار. 

وإذا علّق بالقدوم أو الفطام» ولم يحكم بكونه مُولِياً» فلو مات المعلّق بقدومه 
قبل القدومء أو الصبي قَبْل الفطام» فهو كما لو قال: حتى يشاء فلانُ» فمات قبل 
المشيئة» وقد قدّمناه. والله أعلم. 

فْرْعٌ: لو قال: والله؛ لا أجامعك؛ ثم قال: أردثٌ شهراً أو شهرين دِينَ ولم يُقُبل 

ظاهرا""2. لأن المفهوم مه التأبيدء بخلاف ما إذا قال: لَيَطُولَنَ تَرْكي لجماعك؛» ثم فسر 
بشَهْر وشهرين» حيْث يُقْبَل؛ لوقوع اسم التطويل علَيّْه والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : (الرُكْنْ الرّابعُ في الْمَحلُوفٍ عَلَيِهِ) وَهُوَ الجمَاعٌ * وَلَفظَه الصّرِيحُ 
الي لأ يدي مُتَأَولهُ تَغْيببُ الحَشَفَةٍ في القزج وَإِبلآجُ الذَّكَرِ وَالتيِكُ * ما الجمَاٌ اع وَالوَطءٌ 

فِيه النَاوِي وَل يَبلُ قاهرا + وَأنَا المُبَاضْعَةٌ عَةٌ وَالمُلامَسَة سَةٌ وَالمُمَادَ شَرَةُ ولت أَحَنُعُمَا 

أَّا الماع ف لز لذ كي ة كَقَوْلِهِ: 0 
لَبِعْدَنَّ مَنكِ * وَالإصَابَةٌ قَرِيبَةٌ مِنَ المُبَاشَرَ رَةِ * وَالقُرَْانُ وَالعَشَيَانٌ وَالإِنْيَانُ بِالكتَايَة أشبة 
وَقِيلَ: هي كَالمُبَاشَرَةٍ وَالمُبَاضَعَةٍ وَلَوْ قَالَ: 0 
َهوَ مُحْسِنٌ وَلَيسَ مُولٍ أضلاً- 


)00( في أ: في الظاهر. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه 14 

قال الرّافِعِيْ : ذُكرنا أن الإيلاء في الشريعة الحَلِف على الامتناع [من الجماع» 
فالحَلِف على الامتناع عن] سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء» والألفاظ المستعملة في 
الجماع قسمان صريحٌ وكناية. : : 

فمن الصريح لفظ النَيِكء وكذا قوله: لا أَغَيّب ذَّكري أو حَشّفتي”"' أو لا أذخل أو 

لا أولِج في فرجك, ولا أجايِعُك بذّكريء وللبكر: لا أفتضك بِذَّكَري؛ فيحصل الإيلاء 
بهذه الألفاظ ولو قال: أردثٌ بها غير الجمّاع: لم يدين؛ لأنها لا تَخْتَمِل غيْره» ولفظ 
الجماع والوطء أَيْضِاً صريحان مستغنيان عن النيّة لاشتهارهما في ذلك عُرْفاً وشرعاًء ولكن 
لو قال: أردتٌ بالجماع الاجتماع» وبالوطء الوطء بالقّدَّمء دين؛ لاحتماله» بخلاف ما إذا: - 
قال: لا أجامعك بذَّكُريء فإنّه لا يُقْبَلَ في الظاهرء هذا ظَاهِرُ المذهب في لفْظ الجماع 
والوطىء وفي «التهذيب» [وغيره] طريقة أخرى في لفْظ الوطء أنَّ في كونه صريحاً 
الخلآف الّذِي ستَذْكُره في المباشرة» وما في معناهاء ويقال: إن الشيخ أبا محمّد ذمَب 
إليهاء وفي كتاب القاضي ابن كج أن ابْن سُرَيْجِ طرد ذلك الخلآف في لفْظ الجماع أَنْضاًء 
فيجوز أن يُعْلّم لذلك قَوُلَّه : «فيدين فيه الناوي. ولا يقبل ظاهراً» بالواو» لأنا إن جعلناهما 
كنايتين قبلناء قوله «لم أنو» بل إِنّما يحكم بالإيلاء إذا قال انَوَيْت1. 

ولو قال للبكر: لا أفتضكء ولم يقل «بذّكَري» فهو صريح”" كالجماع؛ 
لاشتهارهء فلو قال: لم أرد الجماع , لم يُقُبَّل في الظاهرء وفي التدين وججهان: 

أظهرهماء وبه قال القاضي أبو حامد: أنه يُدِين؛ لاحتمال أن يريد الافتضاض 
بالإصبع وغيره”"» وبالثاني قال الشيخ أبو حامدء وذكر الإمام: أنه لو قال أردتٌ به 


)١‏ أي صريحء» قال الأذرعي: قال الجيلي: الصواب أن يقول أي صاحب التنبيه لا أغيب حشفتي 
في فرجك لأنه إن أراد تغييب جميع الذكرء لم يكن مولياً كما لو قال لا أستوفي الإيلاج» وإن 
أراد أني لا أغيب شيئاً من ذكري يقبل لكن لا يكون صريحاً فيما يتعلق بصحة الإيلاء؛ لأن 
الذكر عند الإطلاق يحمل على جميعه» ويطلق على البعض بدليل «من مس ذكره فليتوضأ». 

() قال ابن الرفعة في الكفاية وهو استدراك حسن وقال في المطلب: لعلى الممكن في جوابه أنه 
عبر بالذكر عن الحشفة لأنها العمدة في ترتيب الأحكام. 
قال ابن الرفعة: جعل قوله ١لا‏ أفتضك» صريحاً ظاهراً إذا لم تكن المقول لها غوراً بالعين 
المعجمة وهي التي بكارتها في صدر الفرج» أما التي كذلك فعلم حالها قبل الحلف فلا ينبغي أن 
يكون قولنا لأنه يمكن تغييب الحشفة من غير افتضاض وحقها إنما هو ذلك» فإن أمكن تصوير 
غيبوبة الحشفة بلا افتضاض» فيحمل النص على الغالب إلا أن يقال الفيئة في حق البكر يخالف 
الفيئة في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي» والنص الآتي . ولعله أراد بالنص قول الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ أو يقول إن كانت عذراء والله لا أقبضك أو ما في هذا المعنى فهو مولٍ في الحكم 
وقد تقدم أيضاً عن النص أن المطلقة ثلاثاً إذا كانت بكراً لا بد من إزالة بكارتها . 

(9) في أ: وغيرهما. 
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ل م 6 يم 
الضَّمّ والالتزام» فالأصح أنه لا يدين» وفي المباضعة والملامسة والمباشرة قولان: 

الجديد أنها كناياتٌ تفتقر إلى النيّة؛ لأن لها حقائقٌ غَيْر الجماع» ولم تشهر فيه 
اشتهار الجماع والوطء. 

والقديم» وهو اختيار المزنيٌ: أنه صريحء كالجماعء وبه قال أحمدء ويجوز أن 
يُعْلّم قوله في الكتاب «كناية» بالألف؛ لذلك» وبالحاء أيْضاً؛ لأن ابن الصباغ حكن عن 
أبي حنيفة أن لَفْظ المباضعة صريح ؛ لأنه مأخوذ من البْضْعء وقيل: بل هو مأخوذ من 
البضعة» وهي القطعة» ويجوز أن يُعْلّم قوله «فقولان» بالواو؛ الأن في المباضعة طريقة 
قاطعة؛ بأنها كناية» ولو قال: لا أُنْسِك» ولا أفضي لَك أو أَبَاعلكء فعلى القولَيْن» 
وأَلْحَق بها في «التتمة» قولّه لا أَفتَرِشُكِ ولا أَدْخلُ بكِ. وفي المباعلة طريقة قاطعة» 
كما في المباضعة» وفي لفظ الإصابة طريقان : 

أحدهما: أنه على القولَيْن» وإليه أشار في الكتاب بقوله «والإصابة قريبةٌ في 
المباشرة» ويجوز أن يُعْلّم”'' بالواو للثاني والثاني: أنه كالجماع حتَّى يكون صريحاً على 
المَذْهبٍ الظاهرء وبالأول قال القاضي أبو الطيّب» والثاني أرجح فيما يقتضيه إيراد 
«التهذيب»» ويه قال الشيخ أبو علي والشيخ [أبو]”") حامد وأكثر العراقيين والشيخ أبو 
حاتم القزوينيُ» وفي القربان والغشيان والإتيان طريقان: 

أحدهما: القطعٌ بأنهما كنايات» وهذا أشبه عند صاحب الكتاب. 

والثاني : أنها على القولَيْن» كالمباشرة والملامسة.» وهو الأقوى؛ وبه قال ابن 
القطان «وصاحب الإفصاح»: وهو الذي أورده القاضي [الرُويانيُ و1" ابن كج وأورد 
صاحب «التهذيب» في القربان والإتيان» الطريقة الأولى» وفي الغشيان الثانية» ولا 

بينهما فَرْق» والفعل من القربان: قَرِبَ يَقْرَبُ مثل غْضِبٌ يَعْضَبٌ يقال: قَرِْتُ 

0 قُرْبَاناً أي دَنَوْت منه. وقةب الشَّيْء كاين إذا أدناه وليكن قوله دلا 

أقرب منك» كناية لا محالة» بخلاف قوله «لا أقريك» وقوله «لا يجمع رأسي ورأسك 
وسادة» كناية بلا خللاف؛ لأنه ليس من ضرورة الجماع اجتماع الرأسين على وسادة» 
وكذا لو قال «لا يساقف سي ورأسك» أي لا يجتمعان تخت سقف ومن الكنايات 
قونه «لأَبَعَدَنّ عنكِ» وهذا يُحَتَاجٍ فيه إلى نيّة الجماع والمّدّة جميعاً» ولو قال «لتَطُولَنٌ 
غيبتي عنك أو لأسوأنّك أو لأغصبنك» فهو كناية في الجماع والمدة أيضاًء ولو قال: 
لِيَطُولَنٌ تزكي لجماعك أو أوئِسَئّكِ من الجماع. فهو صريحٌ في الجماعء كناية في 
المدة. 


)١(‏ في ز: إعلامه. (؟) سقط في ز. 
() سقط في ز. (4) في ز: قرباً. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه ب يرف 


ولو قال: لا أغتسل عنْكِء سئل عما أرادء فإن قال: أردثٌ أن لا أجامعهاء فهر 
مُولٍ» وإن قال: أردتٌ الامتناع عن العْسْل أو أردتٌ أني لا أمكث إلى أن أنزل» وعندي 
أن الجماع من غَيْر إنزال لا يُوجِبٍ العُسْل أو إني أَنُدِمِ على وطئهاء ٠‏ وَطِِىءَ 00 
فيكون الغسل عن الأولى؛ لحصول الجنابة بوطثهاء قبل: ولم يكن مُولِياٌء ولو قال: 
شار اميش ا سأرل ل ين 
قال؛ لأنه ممنوع من ذلكء, فأكّد الممنوع منه بالحَلِفء ولو قال: لا أجامع إلا في 
الدَيُر» فهو مولٍ» قال أبو الفرج السرخسي : ولو قال: إلا في الحَيْض والنفاس» لم 
يكن مُولِياً؛ لأنه لو جامّع في هذه الحالة» حَصّلت الفيئة» فاستثناؤه يَمْنع انعقاد الإيلا» 
والذي أجاب صاحب «التهذيب» في «فتاويه» أنه يكونٌ مُولِياًء وكذا لو قال: إلا في نهار 
رمضان | إلا" أبلى بالمسعدة لأن الوطء حرام في هذه امراك ا لإ ناه إليها 

في الحَيض وما في معناه» سَقَطت”») المطالبة في الحال» ولكن لا تَرْتَفِع اليمين» 

52 المدة ثانياًء ولو قال: لا أجامعك ابا ره لم يكن مُولِياء ا لا 
ادك جما سوم لأنه لم يمتنع عن"" ' سائر أنواع الجماع؛ فصار كما لو قال: لا 
أجايعُ في هذا الَبِيْتء أو قال: لا أجامِعُكِ في القُّبُل إلا من الدُبرء ولو قال: لا 
أجامِعْك إلا جِمَاعٌ سِوءء رُوجعء فإن أراد أن لا يجامعها إلا في الموضع المكروه؛ أو 
فيما دون المُرْج أو لا يَغِيب إلى ما فَؤْق الحشّفة, فهو مُول» وإن أراد الجماع الضعيف» 
لم يكن مُولِياً لأن ضغف الجماع كقوته في الحُكُمء ولو خَلّف لا يُجَامِع بغضّهاء 
فالحُكم ما سيأتي في «الظهار» والله أعلم . 

قَالَ العَرَابِيُ : (البَابُ ني في أَخْكَابه) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : (الأَوْل: : ضَرْبُ المُدَةِ) فِإِذًا 
قَال: وَاللّه لا أَجَامِعُك أَمْهَلْئاهُ ) رْبَعَةَ 5 أشْهْر فَإِنْ لَمْ يطَأْ رََمَنهُ إِلَى الْقاضي لِتِأمُرَُ بالقَئة قَإِنْ 
أبَى طلْقَ (ح) القاضِي عَلَيهِ * وَلاََْتَاجُ لمن إلى صَرْبٍ القاضي بِخِلانٍ الُلةٍ » 
وَتَرَيْصضُ الأمَةِ أرْبَعَةُ أَشْهْر شَهْرٍ (ح) كالخْرّةٍ * وَالتَريْصِ عَنٍ العَبْدٍ (م) كَهُوَ عَنِ الخرٌ. 

قَالَ الرَّافِعَىُ : : للزّؤْج مهلة بعد انعقاد الإيلاء لا يُطالبٍ فيها بِشَيْءء ثم للمرأة 
مطالبته ورفعُه إلى القاضي». ليَفِيَ أو يُطَلّْقَء ويحتاج فيما ذكرناله] إلى مغرفة مدة 
المهلةء وكيفية المطالبة» وأحكامها ومعرفة ما به المطالبة» وأن الفيئة بم يُخَصّل؟ فهذه 
أربعة أمور عَبّر عنها بأحكام الإيلاء . 


الأوّل: ضرب المدة. وهي أربعة أشهر على ما نّصٌ عليه في القرآن. 


)١(‏ في أو 
(؟) في أ: أسقطنا. 9) في أ: من 


شف 1 كتاب الإيلاء/ أحكامه 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وهذه المدّة حقٌ الزوج» كالأجل في الدَيْن 
المؤجل؛ فإنّه حقٌ المديون» وتيت د وقت الإيلاء» ولا يحتاج إلى ضردب 
القاضي» بخلاف مدة العنّة لِمَا ذكرناله] هناك» ولا قَرْق فيها بَيْنِ أن يكون الزوجان 
خُرَيْن أو رقيمَيْنٍ أو أحدهما والآخر رقيقاً؛ لأنها شرعت لأمر جِبِلَيٌ؛ وهو قلّة الصبر 

عن الروج وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالخريّة ية والرق» كم ذكَرْنا في مدة 
العنّق وكمُدَنّي الرضاع والحيض . 


وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تنتصف بالرّق» ثم أبو حنيفة ينصفها برق 
الزوجة» ومالك بِرِقٌ الزُوجء كما هو مذهبهما في الطلاق؛ وعن أحمد روايتان: 
إحداهما : كمذهيناء والأخرى : كمذهب أبي حنيفة » فيجوز أن يُعْلّم ؛ لذلك قولّه (وَتَرَئْص 
الأمة ويه أَشَْهَرا بالحاء والألف. وقوله «كهو عن الخُرً» بالميمء وقوله في الكتاب «فإذا 
قال: والله لا أُجامِعُك» إلى قوله «طَلّق القاضي عليه» غير محتاج إِلَيْه في هذا الموضع» أما 
التصويرٌ بِقَؤْله [«فإذا قال: ]7 والله. لا أجامِعُك» فظاهر؛ لأن صورة الإيلاء قد تقرّرت» 
وتكررت» وأمّا ما سواه فلأن المقصود هاهنا الكلام في المدّة» فلو قال: ضرب المدة» 
فيُمْهَلَ المُوليي أربعة أشهر ووصل قوله ولا تحتاج المدة إلى ضرب القاضي تبين أنه لو 
وَطىءً في المُدَّةَ انحلت اليمين» ولا مطالبة ولا رفع بعد انقضائهاء والثانية : : قوله «ليأمره 
بالفيئة» فإن أبى طلّق القاضي عَليّْه» يبين أنه لا يطالبه بالطلاق ابتداءً وإنما تطالب المرأة 
بالاستمتاع الذي هو حمّهاء فإذا لم يُوفِِء يأمره الحاكم بإزالة الصّرر عنها بالطلاق» وهذا 
لنْظ صاحب «التتمة»؛ وعلى هذا فحَيْث قلْنا «يأمره القاضي بالفيئة أو الطلاق» يعبر عن 
مجموع ما يأمره بهء ويجوز أن يُعْلّم قوله «رفعته إلى القاضي» بالحاء؛ ؟ لما مر أن عنْده 
تَطلّق بنفس مُضيٌ المدة؛ فلا حاجة إلى الرفع» وقوله «طَلّق القاضي عليه يجوز إعلامه 
بالواوء ولقول آخر سيأتي إن شاء الله تعالى في الحكم النّالث. 


َالَ العَرَالِئُ : وَتَْقَطِعْ المُدَةٌ بالطلآقٍ الرّجْعِي وَالرّدةِ فَإِذا رَاجَعَهَا أو عَادَتِ أَسْتُؤْنَِتِ 
المُدَّةُ لِيَتَوَالَى الإِضْرَارٌ * وكَنكَ إذَا طَلّقَ طلاقاً رَجْعِيَاً بَمْدَ المُدَةٍ * وَكَذَلِكَ لو أَرتَدٌ 
سْتأنفٍ المُدَةٌ عند العَوْدٍ * وَأما طَرّيَانُ الصّوْم وَالإِخْرَام عَلَيِهِ لآ يَقْطعٌ المُنَةَ * وَكَذَلِكَ 
مَرَضْهُ وَحَبْسُهُ وَجُنُونُهُ * فَإِنْ كَانَ المَانِعُ فيها مَنْمَ َخْيِسَاب الم كَصِغَرِهَا وَجُنُونِهَا 
وَحَبْسِهَا وَمَرَضِهَا العَظِيم * وَلَكِنْ لو طَرَأثْ ثُمْ رَالَتْ المُنَة بَلْ تَْنِي عَلَى المَاضِي فِي 
أَظهَرِ الوَجَهَيْنِ * أمًا إِذَا طَرَأَثْ بَعْدَ المُدَةِ مُيِعَتِ المُطالَبَة في الحَالٍ * وَلَكِنْ إِذًا وَالَ لم 


كتاب الإيلاء/ أحكامه شْ رذق 


يُوجب أَسْيفْتَافَ المُدَةٍ بخلآفٍ الطلاق الرّجْمِيّ وَالردُةٍ * أمّا صَوْمُهَا قلا يَمْنَعُ مِنَ أَحْتِسَابٍ 
المُدةِ وَل حَيضْهَا وَإِنْ كَانَ يَمْنَعْ طلَبَ الَطءٍ في الحَالٍ. 

قَالَ الرَّافِعَيُ : مقصود الفضل بَّيّان ما يُمنع الاحتساب بالمدّة» إما بأن يقارن ابتداء 
الإيلاء. فيمنع ابتداء الاحتساب أو يطرأ في أثناء المّدَّة فيقطعهاء ويمنع استدامة 
الاحتساب» وفيه مسنألتان: 

إحداهما: قد مر في أول الكتاب أنه إذا آلى عن الرجعية» صحٌ» والمدة إنما 
تُحْتّسَبٍ من وقت الرجعة لا من وقت اليمين» ولو آلى عن زوجته» ثم طلّقها طلاقاً 
رجعياء انقطعت المدة» لاختلال النكاح» وجريانها إلى حال البينونة» وإذا كانت في 
زمان يقتضي [قضية] البينونة» لم يجز احتسابه من مدَّةٍ تَقْنَضِي مُضِيّها المطالبّةَ بالوطء. 
فلو راجعها بعد ذلك» استؤنفت المدة» لأن المطالبة مَنُوطَةٌ بالإضرار والإيذاء في 
الأشهر الأربعة على التوالي في التكاح السليم . 

وقوله في الكتاب «ليتوالى الإضرار» أي لا بد من إضرار هذا حاله؛ لتتمكن من 
الطلب ولو ارتد أَحَدٌ الزوجين بعد الدخول في المدة» فتنقطع المدة أيضاء ولا يُحْتَسب 
زمان الردّة منها؛ لأن الردة تُوَئْر في قَطع النكاح» كالطلاق» وإذا عاد من ارتد منهما إلى 
الإسلام قبل انقضاء مدة العدة» استؤنفت المدة» هذا هو المذهب المشهورء وفي ردَّة 
الرجّل وجّه أنّه إذا عاد بنى على المدة» ولا يستأنف» بخلاف الطلاق» لأنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام» تبيّن أن التكاح لم يتحرّم» وبالرجعة لا يهدم الطلاق الماضي» وفي 
كتاب القاضي ابن كج أن أبا القاسم الأنماطيّ ذكر ذلك على سبيل الاحتمال فيما علق 
عنه أبو العبّاس بن سُرَيْج. وحكى أبو الفرج السرخسي وجّهاً: أن ردته لا تَقْطع 
الاحتساب» كمرضه وسائر الأعذار فيه» وزاد صاحب «التتمة» فنقل فى الرّجعة أيضاً 
وججهاً مُخْوّجاً أنه يبني المدة على ما مَضَئْء ولا يستأنف؛ أخذاً من الخلاف فيما إذا 
راجَع المُطلّقة» ثم طلّقها أخْرَى قَبْلَ أن يذخل بهاء يستأنف العدة أو يبني» ولْيُعْلَم؛ 
لذلك قوله في الكتاب «استؤنفت المدة» ولو جدّد النكاح بعد ما بَانَت الرّجعيّة أو كان 
الطلاق بائناً أو بَعْد حصول البينونة بالردة» إما بالإضرار أو بأن كانت الردة قبل 
الدخول. وقلنا: يعود الإيلاء؛ فتستأنف المدة أيضاًء وهذه الصورة أولى بالاستئناف» 
لأنه نكاح آخرء ولو طلقها بعد مضي المدة طلقةٌ رجعية» إما بمطالبتهاء أو ابتداء”'' ثم 
راجعهاء فيعود الإيلاء» وتستأنف المدة» إن كان اليمينٌ على التأييد» أو كانت مؤقتة» 
وقد بقي من وقت اليمين مدة الإيلاء؛ لأن المَنَافِع من وقت الوطء باقية والمضارّة 


33> كتاب الإيلاء/ أحكامه 


حاصلةٌ» وكأنه راجع ثم حَلّف ثانيء قال الإمام: وكان ينقدح في القياس أن يُقَال: كما 
راجعها يعود الطلبة؛ لاتحاد النكاح؛ لكنه لما طلّقَء فقد أتى بأحد الأمرين اللّذَيْن 
طولب بأحدهما فأثر ذلك فى سقوط الطلبة» ولو ارتد أحد الزوجين بعد مضي المدة؛ 
وعاد إلى الإسلام قبْل انقضاء العدّة: فيعود الإيلاء» وتستأنف”" المدة أيضاً وألحق في 


)١(‏ ماذكره المصنف وتبعه النووي في روضته من استئناف المدة. 

قال الأذرعي: هو قضية كلام القاضي الحسين فإنه حكى عن النص أن الطلاق بعد مضي المدة 
يوجب الاستئناف . 

قال القاضي: والردة في معناه أن كل واحد منهما يخل بالملك لا يبين الفرق بينهما في مثل هذا 
المحل فافهم أنه قال تفقهاً ونقل الإمام اتفاق الأصحاب أن الردة إذا طرأت في المدة ثم زالت 
وجب الاستئناف ثم قال: فيما إذا ارتد أحدهما بعد المدة ثم أسلم أنه لا بد من الاستئناف 
كالطلاق الرجعي» قال: وهذا من المسائل التي تحفظ وهو قول انحل إيلاؤه وضربنا له المدة ولم 
يطلق ولم يف ثم يستأنف له المدة ثانية. والقول باستئناف المدة بردتها إذا أسلمت بعيد؛ لأنه لم 
يصدر منه شيء يخرج به عن حكم الإيلاء بخلاف ردته» فإنه صدر منه ما يوجب الشروع في 
العدة فأشبه الطلاق واستشكل الغزالى إلحاق الردة بالطلاق» لأن الطلاق بعد المدة فيه إجابة لما 
طلب منه بخلاف الردة؛ لأنه لا يقصد بها الإبانة إذا علت هذاء فقد قال بعض الشارحين إن 
الظاهر أن ما ذكره الإمام والغزالي ومن تبعهما أصله كلام القاضي وتتبعت المسألة من كلام 
الأصحاب فلم أر من صرح بذلك غير من سميناه ولا ذكر لها في كتب العراقيين. نعم ذكروا 
كلهم حكم الردة في المدة وأنه نص عليها في المختصر والقاضي الحسين أخذ ذلك من تسوية 
الشافعي بينها وبين الطلاق في المدة وقد صرح الماوردي أنه لا يجب الاستئناف إذا ارتد بعد 
المدة ثم أسلم بخلاف ما لو طلقها وفرق بأنه وفاها حقها بالطلاق ولم يوفها حقها بالردة وهذا 
المعنى هو ما رمز إليه الغزالي» ولا يبعد أن يكون ما ذكره الماوردي هو المذهب فإنه لم يذكر 
سواه وليس في كلام الجمهور ما يخالفه وفي كلام الإمام ما يفهم أن ارتدادها بعد المدة لا يوجب 
الاستئناف» قال ولو أنها لو طلبت الوقوف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم 
يأمرها بالإحلال» لم يكن عليه طلاق حتى يرجع إلى الإسلام في العدة. : 

قال: وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضي الأربعة أشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لها على 
الزوج سبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها في الأربعة الأشهر بشيء تحدثه غير الحيض الذي 
خلقه الله تعالى فيها ثم أبيح من قبلها أجل من يوم أبيح له أو يظهر شيء كما جعل الله له أربعة 
أشهر متتابعة» فإذا لم تكمل له حتى مضى حكم ما استأنفت له متابعة كما جعلت له أولا. انتهى 
ما نقله الأذرعي عن بعض الشارحين ولعل المراد به الشيخ الإمام السبكي» وقال الشيخ البلقيني 
ما جزم به أنه يستأنف المدة لا يصحء والمعنى رد عليه ومفهوم نص الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنة - في الأم والمختصر مخالفة ولفظه لو ارتد أحدهما في الأربعة أشهر ثم رجع المرتد منهما 
في العدة استأنفت أربعة أشهرء وفي الأم فيما إذا ارتدت حالة الوقف ما يشهد لهء وأما المعنى 
فإن المدة قد انقضت على السلامة والإسلام وما صدر بعدها غير قاطع النكاح» ولا محصل لفيئه 
ولا طلاق بمجرده فإذا عاد المرتد إلى الإسلام طولب حينئذ المولي بالفيئة أو الطلاق قولاً 
واحداء ولا يقاس ما كان مجرماً على ما كان مطلوباً قاطعاً للضرر» ولقد:أصاب القاضي - 


كتات الإيلاء/ أحكامه وه ؟ 


«التهْذيب» العدّة عن وطء الشبهة بالطلاب الرجعيّ والردة في مئْع الاحتساب» ولزوم 
الاستئناف عند انقضائها من حيْث إِنْها تنقض ملك الاستمتاع وتنافي التُكاح في الجَمْلة» 
والذي ذكره من حُكم الشبهة صحيحٌ» ولكنّ إلحاقّها بالطلاق الرجعيٌ والردة ليس 
بواضحء وفي عدة الشبهة ما يُغني عن ذلك؛ فإنها مغْئّى مانم في المرأة» فالمانع إذا كان 
يَمْتَع احتساب المدة على ما سيأتي على الأثر. 

الثانية : ها يمنع الوطء من غير أن يُخْلَّ [ملك]”'' التكاح» إن وُجد في الزوج» لم 
يَمْنَع احتساب المدة» بل تضرب المدة مع اقتران المانع بالإيلاء» ولو”" طرأ في المدّقء 
لم يقطغهاء بل يُطَالَّبٍ بالفيئة بعد أربعة أشهرء إذا كان العذر إيلاءً يومئذ؛ وذلك لأن 
التمكين حاصل من جهتهاء والمانع فيه» وهو القصد بالإيذاءء وقصد المضارة» 
ويستوي في ذلك الموانع الشرعية؛ كالصوم والإحرام والاعتكاف». والحسية؛ كالمرض 
والحبّس والجنونء وإن كان المانع فيها كما إذا كانت صغيرةً لا تحتمل الوطءء 
وكالنشوز والمرض المضني المانع من الوطءء فإن قَارَنَ ابتداء الإيلاء» لم يبدأ 
بالاحتساب إلى أن يَرُولء وإن طرأ في المدة. قطعهاء لأنه إذا وجد منها ما يمنع 
الوطء. لم يت يكت الجضازة فيهء» هذا هو المَذقب الظاهر في الجانبين» ونقل المزنيٌ - 
رحمه الله - في حَدٍ حبس حَبْس الزوج قولاً آخر أنه يمنع احتساب المُدّة واعترض عليه وقال قد 
نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - علّئ أن المرض لا يَمْئَع؛ فكذلك الحبس وغلّطه عامة 
الأصحاب في نَقْل هذا القول» وقالوا إِنّما ذكر الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - مع الاحتساب 
في حبسها لا في حبسهء وحكى القاضي ابن كج أن بعْضّهم سلّم صحة النقل» وأن 
هؤلاء المسلمين اختلفوا في تنزيله» فمنهم منْ نزّله على ما إذا كانت هي التي حبَّسَنْه 
وقال: نه يمنع الاحتساب؛ لأنها تَقْدِر على تخليته» فكان المانع فيهاء ومنهم مَنْ نزّله 
على ما إذا كان محبّوساً ظلمأء. وقال: مثل هذا الحَبْس يمنع الاحتساب» وحق هذا 
القائل أن يطرد ما ذكره في المرض» وما لا يتعلّق باختياره من الموانع» وهذا شيء قد 


5 الماوردي فجزم في الحاوي بأنها لا تستأنف المدة والحالة هذهء وفرق بين حدوث الردة في زمن 
الوقف الثاني وبين الطلاق الرجعي بأنه وفاها حقها في الطلاق الرجعي بخلاف الردة وهذا صحيحء 
وما أوقع الرافعي في ذلك إلا كلام الغزالي فإنه قال في الوسيط والوجيز ما يدل على ذلك . 

أما الوسيط فإنه قال: والطلاق الرجعي بعد المدة يقطع المدةء فإن جرت رجعة فاستئناف المدة 

أولى؛ لأن الطلاق إجابة إلى المطالبة» فقد أجاب مرة فلا يطالب حتى يمتنع أربعة أشهر أخرء 
وألحقوا الردة أيضاً بالطلاق وهو أبعد؛ لأنه ليس إجابة لمطالبته وهذا من الغزالي يدل على أن 
الأصحاب ألحقوا وليس الأمر كذلك ولعله شاذ من الأصحاب أصله من وطء المرتد» فإنه يجب 
المهرء وإن عاد إلى الإسلام نظر إلى أن ذلك المتحلل كان في غير النكاح. 

)١(‏ سقط في ز. . 0) في أ: فلو. 


فرق ْ كتاب الإيلاء/ أحكامه 


مال إِلَيّْه الإمام. قال: وكان يُختمل أن يُصدَّق المزنيٌ في النقّل وقال فيه وفي نص 
المرضٌ إنهما على قولَّيْن''' بالنقل والتخريج» وذلك لأنه إذا تَحمّق المانع في الزوج» 
لم تظهّر المضارة» وهي المعتمد في الإيلاء» وعن صاحب «التقريب» أن البويطيّ حكى 
قولاً أن الموانع الطارثة فيها لا تَمْنع الاحتساب؛ لحصول قضد المضارة في الابتداء» 
نقله الإمام وأبو الفرج الزازء فيجوز أن يُعْلَّم؛ لذلك قوله في الكتاب «وحبسه» بالواوء 
وكذا قوله فإن كان المانع فيها منع احتساب المدة» وقوله «كصغرها»» المراد: الصغر 
المانع من الوطءء فأما إذا آلى عن الصغيرة ة التي تحتمل الجمّاع» فيبتدي الاحتساب . 


وقوله «وجنونها» محمول على ما إذا امتنعت» فتكون كالناشزة» فأما المجنونة 
التي لا تمنع مه فتحتسب المدة في حقّها فإذا قأنا بظاهر المَذُهب فيما يُوجَد فيها مِنّ 
الموانع» فلو طرأ فيها مانم في المدة» ثم زال» فَتبِئَى المدة على ما مضىء أو تستأنف؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: تبنى كما لو وطثئت المعتدة بالشُبْهة» وحبلت مئهء فإنها بغد الوضع تبنى 
على ما مضى من العدّة. 

والناتي اتستانت جلها تنما في درون الزلان الرسقي والردة؟ 00 
المضَارَة إِنْما ته تتحقق إذا توالتِ المدّق وكان الامتناع من جهة الزوج. وقد ذك 0 
الكتاب أن الأوّل ول أظلوه ولم يذكر ذلك في سائر كتبهء ولا ذكره الإمام» 0 
المتم و الثاني» ولم يُورِدِ الجمهور غَيْرَه) ولو طرأت هذه الموانٌم بعد تمام المدة» 
وقبْل المطالبة» وزالَت» فقد قال الإمام رحمه الله -: المذهب المثبوتٌ أنه تعود 
المطالبة» ولا حاجة إلى استثناف المدَّة؛ لتحقق”" المضارّة منه في المدّة على التوالي» 
وأبَعَدَ نض الضعفة» فقال: إذا أوجَبّْنا الاستئناف فيها إذا طرأت في المدَّة» وزالت» 
فكذلك هاهناء وقلّه «بخلاف الطلاق الرجعى والردة» أراد به ما قدّمنا أنه لو طلّق بعد 
المدة طلاقاً رجعيّاً. ثم راجَعَها تستأنف المدَّة» وكذا لو ارتدٌ أحد الزوجين» وعاد إلى 
الإسلام في مدة العدة؛ لأنه مطالّبٌ بأن يُطلّق إن لم يَفِء وقد فَحَلء وخرج عن غهْدة 
تلك المدة» لكن بَقِيَثْ مدة اليمين» فاستؤنفت”؟' مدة أخرى» وألحقت الردة بالطلاق؛ 
لأنها سبب انقطاع النكاح في الجملة» وهاهنا بخلافه. 

وأناكزك: «منعت المطالبة في الحال» فهو دخيل في هذا الموضع؛ لأن المَقُصُود 
الآن بَيانُ ما يقطع المدّة» وما لا يقطعهاء والكلام فيما إذا وُجِدَ مانم وفت المطالبة يأتي 


)١(‏ في أ: القولين. (؟) في أ: ذكرنا. 
9 في ز: لتحقيق. (4) في ز: فاستوفت. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه خرف 


في الحكم الثالث. وكذا الحال في قوله عند ذكر الحيضء «وإن كان يمنع طلب الوطء 
في الحال»» وقد أعاد الكلام في أنه لا مطالبّة للمريضة» ولا للحائض من بعد. 

هذا هو الكلام فيما يُوجَدُ بينهما من الموانع الحسّيّة وأما الشرعية» ففي بعض 
التعاليق التي لا يُؤْمن في مثلها الغَلّط أنّها لا تَمْتع الاحتساب أضلاء وأطلق في الكتاب : 
أن صؤمها لا يمنع الاحتساب». وكذلك حَكى الإمام عن شيخه أنه لا يمنع الاحتساب» 
ولا يقطع المدة» ثم قّال: إِنْ كَانَ الضّوم تَطوعاًء فالأمز كذلك؛ لأنه متمكن”' من 
غشيانها وتحليلهاء وإن وَقَع إمخاناتي الاين فكذلك؛ لأنه لايد لَهَا من الصّوْمء 
وفي الليالي مقنع لامع ولد إرادك تعمل تمه علنها عليهاء وأن تبادو إلى الصلاة 
في أول الوقت» وأراد الروخ أن تؤخرهماء وطلب الاستمتاء 3 ففي تدكنه مله خلوف 
يُذُكر في موضعهء فإن تسكن » فهو كصوم التطوعء وإلأ نَفِي المسألة احتمالٌ» قال: 
والأظهرٌ أنه لا أثر له» ويكتفي بالتمكن في الليالي» وما ذَّكّره في صؤم التطوع مساعدٌ 
عليه» وأما في صوم المُرْض» فالمشهود في كتب الأصحاب أنه يمئع الاحتساب» 
وكذلك الاعتكاف فالمفروض» وعلى هذا فَمَهُما وقع رمضان في المدة. أحوج إلى 
الاستئناف» وهذا كما أنه يقطع تتابع الشهرين في الصوم عن الكفارة» فَأعْلِمْ؛ لما ذَكّرنا 
قوله «أما صوْمُّها فلا يمنع من احتساب المدة» ولا خلاف في أن حيضّها لا يمنع 
الاحتساب؛ لأن ذات الأقراء لا تَخْلو في مدة الإيلاء عن الحيض غالباًء فلو جعل 
مانعا لم يتخلص عن الضّررء وهذا كما أنه لا يَقْطع التتابع في صوْم الشهرين» وفي 

أحدهما: أنه لا يُلْحَق بِالحَيْض؛ لأنه نادر. 


وأصحهماء على ما ذكر في «التهذيب»: أنه كالحيضء كما أنه يشاركه في أكثر 
الأحكام؛ واعلم أن ما ذكرنا في الصّّر والمرض المانعين من الوطء مبنيٌّ على ظاهر 
المذهب» وهو صحة الإيلاء» وقد سبق في أول الكتاب حكايةٌ قَوْل عن القديم أنه لا 
يصحٌ الإيلاء عن الصغيرة والمريضة المِضَنَاة» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : (الخكم الاني : المُطَالَبَةُ) وَلَهَا ذَلِكَ إِذا مَضَتِ المُدّة مِنْ غير قَاطِع 3 
فَإِنْ رَضِيِتْ لَمْ يَبِطلُ حَقُهَا وَكَانَ لَهَا العَوْدُ + بخلافي العُنّةِ بَلْ هَذَا كرِضًَامَا بِإِعْسَارٍ لزج 
َإنّهَا تَرْجِعْ إِلَى الطَلّبٍ * وَل مُطَلَبَة لوَِيْ الصّغِيرَةوَالمَْمُوَةِ ولا لِسَيدٍِ الأمةِ يَلْ يَخْقَصُ 
هَذًا بِالْمَرْأَةٍ * وَل مُطَالَبَةَ للَمَرِيضَةٍ التي لآ تَحْتَمِلُ الوقّاع * ولا لِلرَْقَاءٍ * وَلا لِلحَائْض 


)١(‏ في ز: فكذلك. زهة في أ: وإن. 


نف كتاب الإيلاء/ أحكامه 


خَالَة الحيض * وَإن كان في لجل ماع طبهي لها مُطَابُّ بلقي بالََانٍ وَوَغدِالوقاع 
* وَإِنْ كَانَ شَرْعِياً كَالطَهَارَةٍ وَالصّؤ م وَالإِخْرَامٍ َلَهَا المُطَالَبَةُ وَعَلَيِهِ أَنْ يُطَلْقَ أو يَمْصَى 
بالوقاع إلا أنَ ذَلِكَ يَنْقَيِحُ إن جَوْرْئا لَهَا الممْكِينَ * وَل خلآف أَنْهُ لآ يَجُورُ لِلرَجْعِبَة 
التّمْكينُ * وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَانِعُ فِيهَا كالصّوْمٍ وَالإِخرام وَالحَيِْض * وَإِنْ كان فيه 
وَعَصَى يطلب الوقاع قِيل: جب عليه دكين لحن ال فيوفى وإ كان غاصيا 
ِالاسْتِيقَاءٍ * وَقِيل: لآَيَجِبُ وَلا يَجِلْ فَعَلَّى هَذَا لآ يْمْكنُ طَلَّبُ الوَطءٍ وَلَكِنْ يُقَالُ لَه 
طَلْقْ * فَإِنْ وَطِىءَ م جع التخريم الدلع #توقيل: لَه يفي هَها بيك سان إى روَالٍ 
المانِع إذ لآ وَجْةَ للوِرْهَاقٍ إلى الطلآق . 

قَالَ الرّافِعِيُ : قوله «المُطَالَبَة ولها ذلك إذا مضت المدة من غيْر قاطع» يشعر [بأن 
المطالبة إنما تتوجه إذا مضت المدة من غير قَاطِع]ء وإنما يستمر هذا الكلام على الوه 
الصحيح.» إذا طرأ قاطِعٌ. وجب الاستئناف» أما إذا قلنا بالبناء بغد زوال الطارىء؛ لم 
تكن المدّة ماضية من غيْر قاطع. وفقّه المَضْل تخصّره مسألتان: 

إحداهما: للمرأة المطالبة بأن يفيء أو يُطَلُّقَ إن لم يفء فما لم تُطَالِبِء لم يؤمر 
الزوج بِشَيْءء ولا يسقط حقّها بالتأخيرء ولو تركت حقّهاء ثم رَضِيَثْء ثم بَدَا لهاء فلها 
العَؤد إلى المطالبة ما لم تنته مدة اليمين» لتجدد الضّرر على ما ذَكَرْنا في فصل خيار 
العُنّهَه وهذا كما أنها إذا رَضِيَتْ بإعسار الزوج ثم أرادت الفسخ [تمكن منه لتجدد الضرر 
بفوات النفقة يوماً بيوم» ويخالف ما إذا رضيّث بِعُئّة الزوج» ثم أرادت الفسخ 
لا]''“تمكن مئهء قُرّق بأن العُنّة خضلة نادرة لا تبسط على الأيام؛ وحق الاستمتاع 
والنفقة تبسطان عليهاء وبأن العْنّة عيّب» والرضا بالعَيْب يُسْقِط حق الفسخ» واغتُرض 
ل ل ا 
وأجب عَنْه بأن العُئّة لا تتحمّق» فقد يُعَنُ في نكاح ولا يُعَنُ في آخرء فاقتضى ذلك 
القَرْق بيْن العنّةَ وبينهماء قال في «التتمة»: ومثلهما ما إذا اث شترى عبّداء فأبق قبل 
القبضش» ورضي المشتري بترك الفسخ. ثم بَدَا له يُمكن من الفسخ؛ لأن التسليم 
مستحقٌ له في الأوقات كلهاء فالإسقاط يوئر فى الحال دون ما يستحق من بعدء 
وتختص المطالبة بالزوجة كالفسخ بالعنة» وكما أن الطلاق يختصٌ بالزوج فليس لوليٌ 
الصبية المراهقة قة والمجنونة المطالبّة» وحَسْنْ أن يقول الحَاكِمْ للرُوْجٍ على سبيل 
النصيحة: اتق الله» فيء إليها أو طُلّقهاء وإنما يضيق الأمر عليه إذا بَلَغْت تلك أو أفاقت 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه كرف 


هذه. وطَلَبَتَا وكذلك ليس لسيّد الأمة المطالبةُ؛ فإن الاستمتاع يتعلّق بها والله أعلم. 


المسألة الثانية : إذا وجِدَ مانع الجماع بغد مضي المدة المحسوبة» فيُنْظَر؛ أُهُرَ فيها 
أم في الزوج؟ فإن كان فيها بأن كانْثْ مريضة ؛ بحَيْث لا يمكن وطؤها أو محبوسة لا يمكنه 
الوصول إليهاء ٠‏ لم تبت 3 تنبت المطالبة بالفيئة لا فغلاً ولا قَوْلاً؛ لأنه معذور. والحالة هذه ولا 
مضارّة» وكذاءلر كات مشرية اوبسائفنا أواتفساء أو صائنة أو'مطتكنة عن فرقين:. 


وأما قوله في الكتاب «ولا للرتقاء» فهو مَفرّع على صحة الإيلاء عن الرتقاء» وقد 
سبق [فيه] الخلاف [فيه] ثم سياقٌ الكتاب يقتضي ضرب المدّة إذا قُلَنَا بصحتهء وذكر 
في «البسيط» تفريعاً علَيْه أنه يطالب بالفيئة باللسان» وقال لا مَعْنى لصِححته إلا ذلك» 
لكن قدّمنا في أول الكتاب [أن صاحب «الشامل» قال: لا تضرب المدة للرتقاء» وإن 
صسّححنا الإيلاء ]20 ومن ذهب إِلَيْه فإنه يُقْصِر أثر الصّححَة على التأثيم» وإن كان المانع 
في الزوج» فهو إِمّا طبّعِيّ أو شرعيٌ» أما الطْبَعي فكالمرض الذي لا يقدر معه على 
الوطء وفى مغناه إذا خاف من الوطء منه زيادة العلّة أو بدء البرء» فيطالبُ بالفيئة باللسان 
أو الطلاق» إن لم يفء. 

قال الإمام قدّس اللّهُ رُوحَه: ولا بعد في المطالبّة بالمئئة باللْسَانء فإن حكم 
الإيلاء مبني على الإضرار باللسان» وشبهها مشبهون بإشهاد الشفع على طَلَّب السُفْعة 
عند الغيبة» وتعذر الطلّب 2 الحال». ولو استمهل للفيئة باللسان» لم يجب. بحال؛ فإن 
الوعد هين متيسر» ثم إذا زال المانع» فيطالب نالفيئة أو الطلاق؛ فإنه لم يوف بفيئة 
اللسان حقّهاء وإنما أخرها لانتظار القدرة» ولا يحتاج هذا الطَّلّب إلى استثناف المدَّة 
وعن أبي حنيفة أنه يحتاج . 

وقوله في الكتاب «فلها مطالبته بالفيئة باللسان ووعد الوقاع» [لفظ بالوعد بالوقاع] 
بيان وتفسير للفيئة باللسان. 

ومن الموانع الطبيعية الحَبْس المانع من الوصول لَهَاء فإن حُبِسٌ يظلم» فهو معذور؛ 
كالمريض» وإن حُبِسٌ في ذَيْن يقدر على أدائه» فيُؤْمر بالأداء أو بالفيئة أو الطلاق . 

وأمّا الشَّرْعِىُ» فكالظُهَارء فإنه إذا ظَامر وَعَاد قَبْل الإيلاء أو بعدهء حرم الوطء 
حبّى يكفرء وكالصوم والإخرام» ففيه طريقان: الحُسْنى منهما بناء الأمر على أن الزَّرْج 
لو قَصَّد وطئهاء وهناك مانِعٌ شرعي» هل يلزم التمكين» وفيه تفصيل؛ فإن كان المانع 
يتعلّق بهماء كالطلاق الرجعيٌ» فلا يلزمها التمكين» بل لا يجوزء ولو اختص المانع 


)١(‏ سقط في ز. 


3 ش كتاب الإيلاء/ أحكامه 


بها؛ كالحيض والصوم والإحرام» فكذلك وإن اختصٌ به كصومه وإحرامهء فوجهان: 
أحدهما: أنه يلَزْمُها التمكينٌ» ؛ لأنّه لا ماع فيهاء وليس لها منْع ما عليها مِنَّ الحق» 
وأظهرهماء على ما ذكر صاحب «الشامل؛ و «المهذب» وغيرهما: : المنع ؛ لأنه موافقة 
على الحرام وإعانةٌ عليه وإن كان التحريم بسبب الظهارء فمنهم من ألْحَقّه بالطلاق 
الرجعيّ» حتى لا يجوز لها التمكينُ؛ لأن الظهارٌ يُحَرّم المرأة» كالطلاق» ومنهم من 
ألحقه بالصوم والإحرام؛ حتى يكون على الوجهّيْن؛ لأن الظهار لا يَحِلْ بالنكاح ؛ ش 
كالصوم والإحرامء فإن قلنا يجوز”'' التمكين» فلها المطالبة بالفيئة أو الطلاق» فإن أراد 
الفيئة فامتنعت». سقط حقّها من الطلّبء وإن قلْنًا بالمنعء فوّجهان: 

أحدهما: أنه يقنع مئه بالفيئة باللسان» كما في المانع الطبيعيٌ» ولأن الأمر 
بالطلاق على التغيين بعيدٌ. 

وأشبههماء وبه أجاب في «الشامل»: أنه يطالّبُ بالطلاق إزالة للضرر عنهاء 
ويخالف المانع الطبيعي» فإن الوطء هناك متعذّر في نَفْسهء وها هنا الإمكان حاصلٌ» 
وهو الذي ضيّق على نفسه. والطريقة الثانية : أنّه يقال له: قد ورّطت نفسك بالإيلاء إن 
فِنْتِ إليها عَضَيْتَ وأفسدتٌ نسكك وصومك» وإن لم تطأ ولم تُطْلّق طلقناها عليك» 
وشْبّه ذلك كما إذا غصب لؤلؤة ودجاجة» فابتلعت الدجاجة اللؤلؤةَ» يقال له: إن لم 
تُذْبَح الدجاجة» غَرّمناك اللؤلؤة» وإن ذبحتهاء غرمناك الدّجَاجة. 

ولو قال في صورة الظهار: أمهلوني, حتى أَكثْرَ؛ نُظِرٌَ؛ 0 5 
يُجبء وإن كان يكم بالإعتاق أو الإطعام» فعن أبي إسحاق أنه نه يُمْهَل ثلاثة أيام» وفي 
«التهذيب» يُمْهَل يوماً أو نصف يوم» ويمكن ذلك بحيث يتيسر المقصود في تلك 
المدة؛ وهذا إذا لم تطل مدة الانتظارء فإن طالت لِفِقْدَانَ الرقبة أو مصرف الطعام» فلا 
يمهل قاله في «التتمة» على كل حال, فلو وَطِىءَ مع التحريم» اندفعت المطالبة» وخرج 
عن مُوجب الإيلاء. 

وقوله في الكتاب «فلها المطالبةٌ» وعليه أن يُظَلُّقَ أو يعصى بالوقاع إلا أن ذلك 
ينقدح إن جوّزنا لها التمكين» إشارةٌ إلى بناء المطالبة على جواز التمكين» ٠‏ لو أراد الزوج 
الوطء. على ما بيّنا في الطريقة الأولئ» وهي التي أوردها في الكتاب . 
00 وقوله «ولا خلاف”'" أَنّهُ لا يجوز للرجعية التمكين» [وفي بعض النسخ «لا تتعلّق 
بهذه المسألة» لكن لما وقع التعرّض لجواز التمكين] مع قيام المانع» بِيّن أنه متى يجوز. 
ومتى لا يجوزء وقوله «ثم قيل: يجب عليها التمكين» وفي بعض النسخ «يجب عليها 


)١‏ في أ: بجواز. (0) في أ: فلا خلاف. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه لحي 


التمكين» وليس في الأول ما يقتضي ترجيح هذا الوه على مقابله» وهو قوله «وقيل لا 
يجب ولا يحل» ويوافقه إيراد «الوسيط» وعلى التقدير الثاني» فقضية النّظم ترجيح الوه 
الذاهب إلى وجوب التمكين» وقد رجّحه صاحب «التهذيب» أيضاء وعن الشيخ أبو 
حامد أنه قُطع به في الصوم والإحرام. لكنه لا يكاد ينساغ. ويجوز أن يُعلم» قوله 
«وقيل لا يجب ولا يحل». 

وقوله «فعلى هذا لا يمكن طلب الوطء ولكن يقال له طُلّقَ؛ يشعر بترجح الوجه 
الذاهب إلى المطالبة بالطلاق» كما بَينّاه وقوله «للإرهاق إلى الطلاق» يقال أزهَقّه عُسْراً 
«أي كلّفه إياه»» والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِيْ : (الحَكمُ الثَالِتُ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرّوْج وَهْوَ الوَطْء أو الطلآقُ * فَإِنْ 
أَى فَالصجِيح أن الَاضِي بطَلَقْ * وَفِهِ قل أنه َْبَسُ حَلّى بطلْقَ * فَإنِ أستهله قلالة 
يام فَأَصَحْ الَجْهَينٍ أنه يُمْهلُ فَلَملَهُ َنَظِرُ نشَاطأ وَقَْةَ * قن أَمْهَلَ القَاضِي َم طُلْقَ قَبْلَ 
َمَام المهلَةِ لَم يَقَْ * لآ كَقئْلٍ المُرْتَدَ قَْلَتَمَام المُدَةِ َه هَدَرٌ. 

قَالَ الرّافِعِي: قد تكرر أن المُولي بَعْد المدة يُطَالَّبٍ بالفيئة أو الطلاق» فتبين أن 
المقصود الفيئة» لكنه يؤمر بالفيئة أو الطلاق» إن لم يفىء» قال الإمام : وليس لها توجيه 
الطلب نضيو القعة روكدم افإن النفْس قد لا تُطاوعء بل يجب أن يَكُونَ الطلّب متردداًء 
فإن لم وتران انتطلف»؛ فقولان: الجديدء وأحد قولي القديم» وبه قال مالك 
واختاره المزنئٌ: يطلقها القاضى علَيّه طلقةً واحدةٌ؛ لأنه حقٌ قد توجّه عليه وهو مما 
يدخُلهِ النيابةٌ» فإذا امتنع» ناب عنه القاضيء كقضاء الذّيْنَء وكما إذا عضل الوليّ. 

ووجه أيضاً؛ بأن مدة الإيلاء مقدّرة بالشّرْع يقطعها الوطءء فيثبت للقاضي التّفْريق . 
إذا انقضت بلا وطء كمدة العْنّة. 


الثاني : من قولي القديم : أله لا يُطلق عليه بل يَحِسّه [ويْعرْه] إلى أن يَفِيء» أو 
يُطلّقَ لِمَا رُوِيَ عن النبيّ ‏ يَكِ ‏ قال : «الطّلَقُ بِيَدِ لمَنْ أَحَدٌَ بالسّاقٍ»”' ' ولاه مشر بيه 
الفيئة والطلاق» فإذا امتنع» ٠‏ لم يشم القاضي مَقّامهء كما إذا ألم على أككر من أَرْبّع » حير . 


وغ أحمد رجه الله - روائتان #العولين :رفن #العمة» ها يذل علق أن أظهرهما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ : إنما الطلاق» وفيه قصةء وفى إسناده ابن لهيعة وهو 
ضعيفء وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير» وفيه يحيى الحماني» ورواه ابن عدي 
والدارقطنى من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف. 


(1) في أ: يتخير 


يح كتاب الإيلاء/ ‏ أحكامه 


موافقةٌ القديم» :ويجوز أن يُعلّم ؛ لما ذكرْنا قولُه في الكتاب «أنّهِ يُحْبّس» بالميم وقوله 
«إن القاضي يُطَلّقَ» بالألف» ويجوز إعلام كليهما بالحاء؛ لما مر أن عند أبي حنيفة أن 
الطلاق يقع بمضيّ المدّةء ولو أنّه لم يبد الإيلاء ولكنه استمهل؛ ليفيء» فلا خلاف أنه 
يُمْهل بقدر ما يتهيّأ لذلك الشغلء فإن كان صائماًء فيمهل إلى أن يُفْطِرء وإن كان 
جائعاًء فحتى يَشْبَّعء وإن كان ثقيلاً من الشبع» فحتى يخْفٌء وإن كان يغلبه التُعاس» 
فحتى يزُولَ ما بهء ويحصل التهيؤ والاستعداد في مِثْل هذه الأحوال في قدر يوم فما 
دونه» وهل يُمْهَل ثلاثة أيام؟ فيه قولان يقال وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنها مدة قريب» 
وقد ينتظر فيها نشاطأ وقوةٌ. 

الثاني : المنع؟ لأن اللَّه تعالى قدّر مدة الإيلاء بأربعة أشهرء فلا يزاد عليها؛ ولأنه 
حق حَلّ عليه» فلا يُمْهَل أكثّر من قَدْر الحاجة» والأصح عند صاحب الكتاب الأول» 
وعد أصحابنا العراقيين الثاني» وهو اختيار المزنيٌ» وقضية إيراد صاحب «التهذيب» 
وإذا أمهَله ع طلق علَيِْ في المدة» لم يقع الطلاق إن وجدت الفيئة في مدة المُهْلة» » وإن 
مَضْت المدة بلا فيئة» ففيه وجّه أنَّهِ يتقف والظاهر المع وهو المذكور في الكتاب؛ 
لتظهّر فائدة الإمُهَالء ويخالف ما إذا أَمْهَل المُْئَدٌ ثم قُتَله القاضي أو غَيْرُهُء فإنه يكون 
قتله هَدَراً؛ لأنه لا عصمة له. والقتل الواقع لا مذقع لهء وأما الطلآق» فهو قابلٌ للد 
والإبطال» قال الإمام ‏ رحمه الله - وفي في التصوير عُسْرِء فِإِنّ طلآق القاضي قد استند”') 
إلى وض في الإمهال. وَإِذْ ذ كان كَذَنِك فالطلاق يَنْفُذْ اتباعاً لاجتهاده, والكلام في 
الإمهال ثلانّاء يجري في قَبْل تارك الصلاة» وفى الأخذ بالشّفعة» وخيار العتق وَالفئة 
والفسخ. بالإعسار واستتابة المرتد. َ 

فَرُوِعٌّ : ذكرها القاضي ابن كج لو طلّق القاضي عليه» ثُم ثبت أنه قد وَطِىء قَبْل 
ذلك» تبيّن أن الطلاق لم يقع» وكذا لو تبيّن أنه طلّق قبل طلاق القاضي, لم يِقَعْ طلاق 
القاضيء ولو وقّع طلاق الزوج» والقاضي معاًء نفذا؛ لأن كل واحد منهما فعل ماله أن 
يَفْعَلّه وحكى وبجهاً آخر: أنه لا ينفُذْ طلاق القاضيء, لأنه إنما يُطلّق إذا امْبَتَع الرُوج 
ولم يمتنع . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ عَابَ اوج إِلَى مَسَائَةٍ ل تُفْطَعْ فِي أَرْبَعَةٍ َشْهْرِ فَلِوَكيلِهَا أَنْ 
يُطَالِبَهُ عِنْدَ القَاضِي إِمّأ بالطلآقٍ أو الرُجُوع إِلَبِهَا * فْإن لَمْ يَرْجِعْ حَنَّى مَضَنْ مُدَهُ 
الإمكانٍ» فَقَالَ: الآنَّ جع َم يمن * وَلِلقَاضِي أن يُطَلقَ * وَلَو دْعَى بَْد الم له َم 
يُطَلَّقْ وَضَرَبْئَا مَُةَ العُنهَ كُلَعَلُهُ يَقْدِ قيطا 


(0) في أ: يستند. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه 1 


قَالُ الرّافْمِى : فيه صورتان: 

إحداهما: إذا آلَى عن امرأته» وهو غائب أو آلَى ثم غاب عَنْهاء حُسِبّتٍ المدَّة 
عليْه كما تحسب مذَّة حيسهء ولها أن تُوَكل من يطالبه فإذا انقضت المدة» رفّعه الوكيل 
إلى قاضي ذلك البلدء وطالبه» والقاضي يِأَمْره بالفيئة باللسان في الحال للمانع الحسيٌ» 
وبالمسير إِلَيْها أو يحملها إِلَيْه أو بالطلاق» إن لم يفعل ذلك فإن لم يََىء باللسان أو 
فاء بهء ولم يَرْجِع إلَيهاء ولا حملها إليه حتى مضت مدَّة الإمكان. ثم قال: ارجع الآن 
لوريمكن» والقاضي يُطَلّْقَ عليه بطلب وكيلهاء على القول الأصحٌ» ويحبسه لِيُطْلُّقَ على 
القولةالاخوه ويعنر قن لحاس :ليتوه [هنة الشف :خورف الطرق إلى أن يرول 
الخَرْفء ولو غاب عَنْها وهَرّب بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق» لم يرض منه بفيئة 
المعذورين» ولا يُمْهَل للمسيرء ذكره أبو القَّرَجِ السرخسيٌ أو نحُواً منه. 

الثانية: إذا طولبء فادّعى العُنّةَ والعجز عن الفيئة» نُظِر؛ إن لم يذْخُل بها في 
ذلك التكاح سواءٌ كانت نيا أو بكرا وادعى العَجَز عن الافتضاضء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها إذا صدّقته أو كذبته.» فحلف على العَججزهء لا يُطالبٍ بالفيئة 
الحقيقية» ولكن يطالب بفيئة المعذورين أو بالطلاق» إن امتنع عن فيئة المعذورين؛ 
لظهور عنجزه» فإن فاء» ضَربّت عدة العنة إن طلبته» فإن وطىء فى المدة» فذاك. وإلا 
أُنضَئ حُكْم العُنّه وهذا هو ظاهر النّصء والمذكور في الكتاب. . 


والثاني: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري: أنه يتعيّن عليه الطلاق؛ لأنه 
منّهّم في تأخير حقها والإضرار بهاء ولأن من خيّر بين شيئين» وتعذر عليه أحدهماء 
تعّن الثاني» وإن كان قد دخل بها فى ذلك النكاح. لم تسقط المطالبة. ولم يعتبر 
قوله؛ لأن العْنّة بعد الوطء لا كم له فتظهر تُهُمة الدَّفُم في قوله. 

وقوله في الكتاب «وللقاضي أن يُطلّقَ؛ يعني تفريعاً على [القول الصحيح . 

وقوله في الصورة الثانية: «لم يطلّق؛. أي القاضي, والله أعلم]"'. 

َال العَرَاِنُ : (الحَكُمُ الرَّابعُ فِيمَا بِهِ اليه وَهُوَ تَغِيِيبُ الحَشَفَةٍ قلا يَحْصلُ بُِرُولهَا 
عَلَيِهِ * وَيَحْصلْ بِوَطَبِهِ مُكْرَهاً إِنْ قُلَا: يَلْرّمُ بِهِ الكَفَارَةُ أو قُلْنَا: يَنْحَلُ بهِ اليَمِينُ وَإلأً 
َالصَحِيحُ أَنْ الطْلبّ لآ يَنقطِعْ * وَلَوْ جُنْ فوَطِء كَالئْصُ أنه َل يَجِيئه وَل فار 
ْنْقَطِعُ الإيلآة * وَفِيهِ قل مُخَرّجٌ مِنَ النَاسِي فَيَكُونٍ تَفْصِيلْه َتَفْصِيلٍ المْكْرَهِ * وَإِذَا بن 


)1١(‏ سقط في زء 
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الرَجُلُ لَمْ تنقطِع المُدْةُ وَلَكن لا يُطَالَبُ قَبْلَ الإفاقة َِ لأنَهُ يس أَمْتَاعُُ لأَجْلٍ اليمِين . 

قَالَ الرّافِمِي : والمقصود الآن الكلام في أن الفيئة بم تَخْصّل؟ قال الشافعي - رضي 
الله عنه : وأقلُ ما يكون به المُولِي فائياً في الثيّب أن يغيب الحشفة؛ وفي البكر إِذْمَاب 
العذرة. 0 الاقم 0 عا لس وام ادنكب الحشفة يزيل الارةا 
دون الفرج ١‏ ولا له ثم الكلام ان ' في صور: 

إحداها : لو نزلت عليه واستدخلت ذُكَرَى فلا تنحل اليمين حتى [و]آلو وطئها 
بعْد ذلك لزمّهُ الكمّارة . 

وهل تخصل به الفيئة» ويرتفع”") الإيلاء؟ وفيه وجهان: 

أحدهماء وهو المذكور في الكتاب: لا؛ لأن اليمين نافية ين مانعة من الوطءء 
كما كانت» فيبقى الضرر. 

وأظهرهماء وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب» والمتولي وغيرهما: حصول 
الفيئة» وارتفاع الإيلاء؛ لوصولها إلى الحق وزوال الضرر به» ووجه أيضاً بأن أخذ 
صاحب الحق الحق» ؛ كتسليم مَنْ عنده الح كما في الوديعة» قال الإمام : وفي بعض 
التعاليق عن شيخي رحمه الله أنه يَخْرّج في الحلال اليمين إذا نزلت عليه الخلافٌ 
الذي يأني ذكْره في وطء المجنون والكرّه» وعده غلطاً. 

الثانية: لو وطئها مكرهاً ففي وجوب الكفارة القولان المعروفان». فيما إذا قعل 
المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً؛ إن أوجبناها فتنحلٌ اليمين» ويرتفع الإيلاء» وإن لم 
نوجبهاء ففي انحلال اليمين وجهان جاريان في كل يمين وُجد فيها الفِغْل المخلوف عليه 
عن إكراه أو نسيان. 

أحدهما: الانحلال؛ لأنه وُجد المحلوف عليه في الحقيقة, إلا أنا لم نؤاخذ 
بالكفارة؛ لأنه لا تقصير مئه وأوفقهما لكلام الأئمة: المئع؛ لاختلال الفعل الصادر عن 
النسيان والإكراه؛ ولذلك لم يُحكم بوجوب الكفارة» وقد قطع بهذا القاذ ضي أبو الطيّب 
والشيخ أبو حامدء ونفيا الخلاف. 

وإن حكمْنا بالانحلال» حصلت الفيئة» وارتفع الإيلاء» وإن لم تحكم بهء 
فوجهان : 


)١‏ سقط في ز. 


() في أ: فيرتفع. (©) في از: باقية. 


كتاب الإيلاء/ أحكامه 3 


أحدهما:”' أنه لا تحصّل الفيئة» وتبقى الطلبة؛ لأن اليمين قائمة. 


والثاني: يحصلء» ويرتفع الإيلاء؛ لوصولها إلى حقّها واندفاع الضررء والأصحٌ 
عند صاحب الكتاب ‏ رحمه الله الأول» وهو يوافق جوابه في صورة نزولها عليهاء 
وبالثاني أجاب صاحب «التهذيب» وغيره» وهُو يوّافق جوابَهُم هناك. 

وصورة المسألة مبنيّة على أنه لا يتصور الإكراه على الوطء»ء [وهو الظاهرء وفيه 
وجْه: أنه لا يتحقّق الإكراه على الوطء]؛ لأن المكره فزع مسلوب الاختيار» ومَنْ كان 
كذلك» لم تنشط شهوته. ولم تنتشر آلته 

وقوله في الكتاب «فلا يحصل بنزولها عليه» مُعْلم بالواو» والظاهر عند الأكثرين 

سس ل_الحصّول. 

وقوله «أو قلنا يَنْحَلُ به اليمين» يجوز إعلامه بالواو؛ لقطع القاضي والشيخ ‏ 
رحمهما الله . 

الثالثة: إذا آلَىء ثم جنّء فوطئها في الجنون؛ إما فى المدة أو بعدهاء ففيه 
طريقان: 

الذي أروده العراقيُون: القّطع بأنه لا يخكث. ولا ينحل اليمين» ولا يلزمه الكفارة؛ 
لأنه ليس للمجنون قضّد صحيحٌ» ولأن الحنث ولزوم الكفارة حقٌ الله تعالى والمجنون 
غير مؤاخذ بحُقوق الله تعالى» فإنه مرفوع القَّلّم. 

والثاني. وهو الذي أورده صاحبٌ «التهذيب» و «التتمة» أن في وجوب الكفارة 
قولَيْن”' كما في الناسي؛ لأن المجنون مُلْحَق بالمخطىء في كمّارة القتلء فكذلك في 
كفارة اليمين» فعلى هذاء إن أوجبنا الكفارة» فتنحل اليمين» وإلا فعَلَى وجِهَّيْنء كما 
ذكرْنا في المكرهء وحكى أبو الفرج السرخسي الترتيب من وججه آخرء فقال: في حُصّول 
الحنث بوطء المجنون قولان؛ وَجْجَه الحصول أنه أتى بالمحلوف عليه ووجه المَئْع أن 

يمينه لا تنعقد في هذه الحالة» فكذلك لا يخصّل الحنث إلحاقاً لأحد الطرفين بالآخر» 

امك ففي الكفارة قولان؛ في قولٍ : تلزم كما حنث» وفي قولٍ لا؛ لعَدَم التكليف» 
هكذا رنّب ووجّهء وكيفما قدر. فالظاهر أنه لا يخئتث» ولا تنحل اليمين ولا كفارة. 


قوله في الكتاب «فالنص أنه ينْحَل يمينه ولا كفارة» هكذا نقل صاحب الكتاب 


والإمام عن النص» ووجُّه بعضُهم الانحلال بأنّ الوطء فغل» وفعل المجنون معتبر 
بخلاف قوله؛ ولذلك ينفذ استيلاده» وحكاية نفي الكفارة عن النص ظاهر» وأما حكاية 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ب: قولان. 
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الانحلال» فقد سكت عنها الجمهور» وليس في المختصر تعرّض لذلك» وإنما نص 
على أنه يخرج عن الإيلاء» ولا يَلْزْمِ من الخُروجٍ عن الإيلاء انحلالٌ اليمين» كما سبق 
في صورة نزولها عليه . 1 

وهل يسقط حقّها بالوطء الجاري في الجنون؟ 

فيه وجهان مشهوران في كُنّبٍ الأصحاب ‏ رحمهم الله : 

أحدهماء ويحكى عن المزنيّ: أنه لا يسقطء ولها”'" المطالبة بد الإفاقة» كما لا 
يحصل به الحنث» ولا تنحل اليمين. 

وأظهرهما: نعمْ؛ ووجه بأن الوطء حقٌ عليه» فتصح توفيته في حال الجنون» كما 
لَوْ رَدّ في الجنون وديعةً إلى صاحبها. 

وأَيْضاًء فإن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل» وتقرير المهْرء وتحريم 
الربيبة» وسائر الأحكامء وكذلك فيما نحن فيهء وفرٌ قوانيته وبين الحنث والكفارة؛ بأن 
ذلك حَقُ الله تعالى» والفيئة حق المرأة» ويعتبر في حقٌ الله تعالى من القَضْد الصحيح ما 
لا يُعْتَبَر في حقٌ الآدميّ؛ ألا ترى أنَّ الذمية إذا اغتسلّثْ عن الحيض» يضح اغتسالها في 
حق الزوج» ولا يصح في حتق الله تعالى؛ لأنّه ليست لها نيّةَ صحيحة» وإذا قلْنَا بالأول 
ثبتت لها المطالبة» كما أفاق أم لا بد من استئناف مدَّوَء فيه وجهان: 

أحدهماء يقال: إن أبا يعقوب الأبيوردي حكاه عن ابن سُرَيْج: ‏ رحمهما الله - 
أنه لا بد من استئناف المدة؛ لأن الوطء أحد الأمرين المطلوبين» فإذا وُجدا بَطلت 
المدة» كما لو طلّقهاء ثُمّْ راجَعَهاء يجب الاستئناف» وأقيسهما على ما ذكر الإمام - 
رحمه الله أنّها تنيت في الخال لأن المدَّة قد انقضت» ولم يتخلل ما يّخِلٌ بالنكاح ؛ 
كالطلاق والردة. 

ولو آلى عن إحدى امرأتيه بعينها : بعينها 03 ووطتئهاء وهو يظن أنه يطأ الأخرى. قال في 
«التهذيب» [يخرج]”" عن الإيلاء» وفي الكفارة الخلاف المذكور في الناسي» وقوله في 
الكتاب «وإذا جُنّ الرجل» ٠‏ لم تتقطع المدّة؛ مكرر قد ذكره مر حيث قال ذ في الحكم 
الأول «وكذلك مرّضه وحيّْسه وجئونه»؛. وزاد هاهنا أنه إذا انقضت المدّة» وهو مجنون» 
لا يُطالّبٍ بِشَيْءء حتى يفيق؛ لأنه ليس أهلاً للتكليف والمطالبة» وأيضاً فإن الامتناع 
عنْد الجنون ليس لليمين وقضد المضارّة والله أعلم. 

َالَ العَرَالِنُ : وَلَوْ قَالَ الرّجُلُ: وَطِفْتُ قَبْلَ المُدَةِ َأَكَرَتْ فَالقَوْلُ قوله كَمَا في العنٍَ 


زفق في ز: فلها. (0) سقط في زء 
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عَلَى خلافٍ قِياس الحُصُومَاتٍِ * فَلَوْ طَلَقَهَا وَأرَادَ الرّجْعَةَ بدَعْوَى الوَطْءٍ الّذِي حَلَفَ عَلَيه 
َم يُمَكُنْ وَكَانَ القولُ قَْلهَا ِي تفي الِدَةٍ وَالوَطءٍ عَلَى قياس الخُصُومَاتٍ . 

قَالَ الرّافِعِيُ: المسألة مذكورة في فضل العُئّة معادةٌ هاهنا؛ لحق الباب مع زيادة 
مضمومة إليهاء وقد بيّنا أنّ هناك» إذا اختلف الرُوْجَانَ في الإصابة» فالقول قول النافي 
إلا في مواضع: 

أحدها: إذا قال الرَّوْجَ بعد مدة العنّة: أصَبْتُها في المدة أو بعدها. 

والثاني : إذا ادْعَئ مثل ذلك بعد مدة الإيلاء» فالقَول قَوْل الزوج ؛ لما ذَكَرْنا هناك. 

وقوله «على خلاف قياس الخصومات» معناه أن الأضل عدَمٌ الإصابة» وقياس 
الخصومات تَصْدِيق النافي. 

وإذا صدّفناه بيمنه» وطلّقها بغد ذلك» وقال: هذا طلاقٌ بعد المسيس. فإنّكم 
صَدَفتُموني أنّي وطتتهاء وأراد الرجعة» وهي على إنكارها الوطء وإنكار العدة والرجعة. 

قال ابن الحدّادء وساعده جمهور الأصحاب: لا يُمَكُنَ من الرجعة» والقول قولّها 
على قياس الخصومات,. كما لو اختلفا في الرجُعة ابتداءة» وليست يمينٌ الزوج مثبتةً 
للإصابة على الإطلاق» وإنما استعملناها”' في استيفاء النكاح حين كانت المرأة تغي 
التفريق» فأما إذا وقّع الطلاق» فهو مدعي الرجعة» فيطالّبُ بالبينة وشبه بعض الأصحاب 
ذلك بما إذا اذّعَئ المُودّع تَلّف الوديعة عنده» وأنكر المُودِعٌ انلف فصدقنا المودع 
بيمينه» ثم جاء آخرء وأثبت الاستحقاق لنفسه. وغرم المُودّع» فأراد هو الرجُوع إلى 
المودع» فقال: قد صدقتموني في التلف عندي» وهو الذي أوقعني في هذا الغرم؛ فإنا 
لا نُمَكنُهِ من الرجوعء بل إذا حَلّف المودع على أن الوديعة لم تثُلّف عنده» وهو خائنٌ 
يستقر الضمان على المُودع» ولا يلزم [من]”'' تصديقه؛ لدفع الضمان عن نَفْسِه تصديقه 
لإثبات الغُرم على غيره» وكذا لو وَجِدْنا داراً في يد اثنين» وَادّْعَئْ أحدهما أن جميعها 
لهُء والآخر أنها بينهما [نصفان.]”" وصدّقنا الثاني بيمينه؛ لأن اليد تشْهّد له ثم باع 
مدعي الكل نصيبه من ثالث». فإن أراد الآخر أَخَذّه بالشفعة» وأنكر المشتري ملكهء فإنه 
يحتاج إلى البيّئة» ويمينه في الخصومة مع الشريك أفادت دفْع ما يدّعِيه الشّريك لا إثبات 
الملك له. ش 


وحكى الشيخ أبو علي وجهاً: أنه يمكن من الرجعة» ويُصدَّق في الإصابة 


)١(‏ فى ز: استغلناها. (؟) سقط في ز. 
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للرجعة؛ كما يُصدَّق في الإصابة لدفع التفريق؛ لأن [في]'' الرجعة استبقاء ذلك النكاح 
أنقيا: 

الموضع الثالث: إذا طُلّق زوجته» فأتت بولد يلْحَقّه في الظاهرء واختلفا في 
الإصابة؛ فقالت: أصبتني”'» فلي كمال المهرء وقال الزوج: ما أصبتك» وليس لك 
إلا نضف المهرهء فالقول قولّها؛ لقرّة جانبها بالوّلّدء وثبوت النسب. وقد ذَكَرْنا في 
المسألة في فضل العنّةء ولم يذكر غير هذا الجواب» وهو الظاهر فرص ارد 
المزنيٌ وغيره» وحكى الربيع قولاً آخر أن القؤل قولُ الزوج مع يمينه» وذكر الشّيْخ أبو 
علي رحمه الله - أن للأصحاب في المسألة ثلاثة طرق: 

أحدها: أنَّ فيها قولَيْن» ووجاينا قاله الربيع أنّها قد تستدخل ماءه» وقد يُجَامِع 
فيما دون الْمُرْجٍ فيسبق الماءء وحيائذ يثبت يَنْيْت النُسَب» فلا تكون الإصاية حاصلة . 


والثاني : القطع بالأول» لل نه الت من ا 


والثالث : تنزيل الروايتَيْن على حالَيْنَء إن اختلفا قبْل حدوث الوّلّدء وحكمنا 
بِتِضف المَهْر تصديقاً له ثم أتت بالولد» لا يغير حكم المهرء ويلحق الولد بالإمكان» 
وإن اختلفا بغد خحدوث الولد. ومات الزوج. فلا يقبل قَوْل الورثة» بل نُصذّقهاء 
ونوجب كمال المَهُر. 

ولو اختلفا في انقضاء مدّة الإيلاء» [وأنكر الرجل» فلا مطالبة لها»]”" فالمُصدّق 
الزوج في وقُتِهء ولو اعترفت المرأة بالإصابة بعد انقضاء المدَّة» وأنكر الرّجُْلء فلا 
مطالبة لهاء فلو رجعت وقالت: لم يُصِبنيء لم يُسْمَع قولها؛ لأنها أقرّت بوصول حقّها 
إليهاء فلا يقبل رجوعهاء قاله في «التتمة)» هذا شرح مسائل الكتاب» فرّغنا منه بتوفيق 
من بيده”* الخير ووراءنا مسائل تَتعلّق بالباب» نوردها ولاءً إذا قال لامرأة واحدة: 
واللهء لا أجامعُك مرَئَيْن فصاعداء نُظر؛ إن أطلّق في المرتين أو قيّد بمدة واحدة كسنة 
وسنة: فان قال : أزدث بالمرة الثانية تأكد الأولى قُبل وكانت اليمين واحدةٌ؛ ولا فزق 
ِيْن أن يتحد المجلس أو يختلف, ولا بيْن أن يطول الفّضْل أو لا يطول» وفي «النهاية» 
حكايةٌ وَجَهِ أنه إذا طال المَضل» لا يُقُبلء وتكون اللفظة الثانية يميئاً أخرّئ» ويجري 
مثل هذا الخلاف» فيما إذا كرّر تعْليق الطلاق ببَعْض الصَّفَاتء وفرّق على الظاهر بين 
الإيلاء والتّعليق بالطلاق» وبين تنجيز الطلاق؛ بأن التنجيز”” إنشاء وإيقاع» والإيلاء 


)١(‏ سقط في ز. 
زفق في أ: ولي. (7) سقط في ز. 
(4) في أ: الله. (5) في أ: التخيير. 
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والتعليق يتعلّقان بأمر مستقبلء فالتأكيد بهما ألْيَنُْء وإن قال: أردثٌ الاستئناف» فهما 
يمينان» وإن أطلّقء فقولان”" في أنه يُْمَلٍ على التأكيد أو على الاستئناف» قال أبو 
سعْدٍ المتولي : إن انّحَد المجلسء فالظاهر انّحَاد اليمين» وحمل التكرار على التأكيد» 
وإن اختلف المجلسء فالظاهر التعدد”'"'؛ لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس» وإن 
اخْتلّمَتِ المدة المعتد بهاء كما إذا قال: واللهء لا أجامئكِ خنسة أشهر: ثمّ قال: والله 
لا أجامعك سد فوجهان: 


أشبههماء وبه أجاب الشيخ أبو حامد: أن الحُكم كما لو اتحدت المُدَّتان 
المذكورتان. 

والثاني : أنهما يمينان بكل حال» ويُخكول هذا عن اختيار صاحب الفاح 
وإذا لم يتعدد اليمين» ؛ لم يجب بالوطء إلا كمارة واحدةق. وحنك حِكيِنا بالتعدد 
فبالطلاق يتخلّص عن الإيمان كلّهاء وبوطأةٍ واحدةٍ ينحل الكُلُء وفي الكفارة قولان: 

أحدهما: أنها تتعدّد بحَسَب تعدّد الأيمان [وسيأتي]”" إن شاء الله 0 وعن 
أبي إسحاق طريقةٌ قاطعة باتحاد الكمّارة» وفي كتاب القاضي ابن كج طريقة 
بالتعدّد عن ابْنُ سُرَيْج رحمة الله -. 

ولو آل عن امرأته الرقيقة» ثم ملكهاء ثم باعها أو أعتقهاء وتكحهاء ففي عَوْدٍ 
الإيلاءء الخلاف في عود الحنثء. وكذا لو آلَى العَبْد عن امرأته» ثم ملكتهء وأعتقته» 
ولك وفي كيفيّة الخلاف4) العائد وَجهَانَ: 


انعا وبه قال أبو إسحاق: أن أن البينونة بس كالبينونة بالطلقات الثلاث؛ لأن 


58 أنها كالبينونة بما دُون الثلاث؛ للاستغناء فيها”؟ عن المحلل. 
وفي «فتاوى صاحب التهذيب» أنَّ القاضي إذا طالب المُولِيَ بالفيئة أو بالطلاق 


متنع2"0 متهماء ٠‏ وطلّبت المرأة من القاضي أن يُطلّق عليه لم يشترط حُضُوره في تطليق 
08 علَيْه ولو شهد شاهدان أن فلاناً آلى. ومَضت المدة» وهو ممتنع من الفيئة أو 


)١(‏ قال في الخادم: أهمل الترجيح عند الاطلاق» وفيه نظر فإنه في. الروضة قال. قال المتولي: إن 
اتخذ المجلسء فالأظهر الحمل على التأكيد وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف 
المجلس وأقره عليه وظاهره اختياره. 

() في ز: العدد. ا (9) سقط في ازء 

(4) في أ: السابق. (5) في أ: عنها. 

(7) في أ: وامتنع. 
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الطّلاقء لم يُطُلّقَ القاضي عليه وفي المسألة الأولّئ حَصّل الامتناع بَيْن يدَيْه وهذا كما 
يعتبر في الفضل أن يحضر الولي عند القاضي» ويمتنع فلا بد أن يمتنع بين يذَيْه . 

نعم» لو تعذّر إحضاره بتمرد أو توار أو غيبة» فحينئذ يحكم عليه بالعضل بشهادة 
الشهود» قال: ويحتمل أن نحْكُم بالعَضل بشهادة الشاهدَّيْن مع إمكان الإخضّار والله 
أعلم . 


[بسم آلله ألَرَحْمَِنٍ الرَحِيم] 


> هوس © ©» 


كتابُ الظهار2 * وَفِيهِ بَابَانٍ 


(الأَوّلُ فِي أَْكَانهِ) وَهِيَ تَلانةٌ: (الأَوّلُ المُطَاهِرٌ وَالمُطَاهَرْ عَنْهَا * وَكُلَ مَنْ يِصِحُ 


)١(‏ الظهار لغة: الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» 
مشتق من الظهر؛ وخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب» والمرأة مركوية إذا غشيت» 
فكأنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أميء أراد: ركوبك للتكاح حرام عليّء كركوب أمي للنكاح» 
فأقام الظهر مقام الركوب» لأنه مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح» لأن الناكح راكب. وهذا 
من استعارات العرب في كلامها. 
انظر: تاج العروس : 8/ 7» الصحاح: ؟/ ٠/اء‏ المصباح المنير: 7/ 209٠‏ المغرب: 198. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً. 
عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً. 
عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. 
عرفه الحتابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأييد أو بها أو 
بعضو منها. 
انظر: حاشية ابن عابدين: ؟/ 01/4 » شرح فتح القدير: 8 145 مجمع الأنهر: »147/١‏ 
مغني المحتاج : / 07ل المهذب: ١5/8‏ المحلى على المنهاج: 5/ »١5‏ مواهب الجليل: 5/ 
»١‏ الخرشي: 21١1/4‏ حاشية الدسوقي: 1179/17 ؛ الإنصاف: 191/4» المغني: */ 508. 
اعتبر الشارع الحكيم قَْلَ الرجل لزوجته أنت علي عَظَهْرٍ أمّي مُدْكراً من القول وزوراً» أما كونه منكرأ 
وأمراً قبيحاً؛ فلأنه تضبيق» وحرمان مما يتمتع به الأزواج» وإساءة إلى من أمِرٌ بالإحسان إليهاء ويكون 
قد حَرّعَ نفسه مما أحلّه اللّهُ له» وكل هذا مما يأباه الشّرِعٌ الشريف ويرفضه العقل السليم . 
وأما كونه زوراء فإن الزوجة ليست أمّاً حقيقة» ولا يوجد وجه شبه بينهماء ولكن الشارع الحكيم 
لم يهمل كلامه بالمرة؛ لأنه صادر عن إرادة» وعقل كما أنه سبحانه رحمهء ولم يرهقه من أمره 
عسراً» فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به» ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق مؤاخذة له؛ 
لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحدء وحمله إصراً من بقايا الجاهلية الأولى بغير موجب» وجعلها 
على النحو الذي ورد به القرآن الكريم: هالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ما هُنْ إِمهَاتِهمْ إن 
أُمهَاتهُمْ إلا اللائي وََدْنَهُمْ وَإِنّْهُمْ لَُِولُونَ متْكُراً مِنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنْ الله لَعَفْوَ خَفُور . 


5١ 


الطلآقُ بَينَهُمَا يَصِحُ الظهَارٌ يصِحُ ظِهَارُ المي (ح) وَالظْهَارُ عَنِ الرَجْمِيةٍ وََكُونٌ الوّجْعَةُ 
عَؤداً * وَيِصِحٌ ظِهَارٌ المَجْبُوبِ بخلاف الإيلاء. 


قَالَ الرَافِعِيْ : ظَاهَرَ أوس بن الصَّامِتَ ‏ رضي الله عنه ‏ عن زوجته خولة بنت 
تَعْلَبَةَ على اختلاف في اسمهاء ونسبهاء فآنَتْ رسول الله يكلِ - مشتكية منهء فأنزل الله 
تعالى [فيها] قوله تعالى: «نَذ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ4 [المجادلة: ]١‏ إلى آخر 
الآية . 3 وصورة ة الظهار الأصلية: أن يقول لامرأته : أنْتِ علي كظهر أمْي» ومن لفظ 
الظهِر أخِذ الظهارء ويقال: ظَاهَرَ من امرأتف وتظهّر وظهّر تظهيراًء كلها ب وكان 
الظهار طلاقاً في الجاهلية كالإيلاء» ويقال: كان أحدهم إذا كره صّحبة امرأته» ولم يرد 
أن تتزوج بغيره» آلَى عنها أو ظاهرء فتبقى محبوسةٌ عنده لا ذات زوج يستمتع بها ولا 
خليّة تنكح غيره. وهذا يُشْعِر بأنّه كان كل واحد من الإيلاء والظهار مهم طلاقاً من 
وجّْه دون وجّْهء وكيفما كان فقد غيّر المشرع حُكمه على ما سيأتي بيأنّه» والظهار 
حرامٌ» قال: الله تعالى: (وَإنْهمْ لَُِولُونَ مُْكراً مِنَ الْقَوْلٍ وَرُور4 [المجادلة: ؟]. 


قال الأئمّة: وليس قولّه: «أنتِ على حرامً» محرماً؛ وإنما هو مكروه؛ لأن 
الظهار علق به الكفارة العظمى» والمعلق بالحرام كفارة اليمين» واليمين والحنث ليسا 
محرمَيْن» وأيْضاًء فالتحريم مع الزوجية قد يجتمعان» والتحريم الذي هو كتحريم الأم 


2 وكان الظهار معروفاً في الجاهلية» وكانوا يعتبرون قول الرجل لمن تحل له دأنْتِ عَلَىّ كَأَمي؛ 
محرّماً لها على الأبد لا تحل له أصلاً بعد ذلك» فلما جاء الإسلام» وَظَامْرَ اومن الصافت مرخ 
امرأته خَوْلَةَ بنتِ تَعْلَبَكَ ودعاها إليه بعد ظهاره؛ فقالت له: . والذي نفس خولة بيده لا تَصِلَ إليّ ؛ 
وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله وَرَسُولَةُء وأنت رسول الله كل فقالت له: يَا رَسُولَ الله إن 
أوساً تَرَرَّجَنِيء وأنا شَابَةٌ مَرَعُوبٌ فيّ» كُلَمّا خَلا سِئيء وَنَئرث بَطَنِي جَعَلَنِي عَلَيِهِ َم وَتَركَنِي 
ِلَى غيرٍ أَحَدِ :فإن كنت تجد لي رخصة تنعشني بهاء وإياهء فحدثني بها. قَقَالَ لَهَا عَلَّيهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَلام: «ما َك إل قذ ُزمتٍ عَلَيد . فَجَادَلْتٍِ النبي ‏ كلِِ - وقالت له ما ذكر طلاقاً». وقعدت 
بعد ذلك مراراً. ثم قال: اللّهُمّ إني أشكو إليك فاقتي» وشدة مالي» فأنزل على لسان نبيك. 


فأنزل الله - سبحانه وتعالي - : «ذ سَع الله َل الني تُجَادكَ في رَوْجَها وَتَشْتَكي إِلَى اللَه. « 
الآيات إلى أن قال: 9وَالْذِينَ يُظَامِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ؟ ْم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوَا فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِمِنْ قَبْلٍ أَنْ 
انا وشو ب نا ملو يز فم أ يجذ فصبام شخزي تبن م قلأ 
فكانت هذه الكت حَدَاً ل عون الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً مؤبداً» وما 
عليه الإسلام من اعتبار الحرمة فيه مؤقتة تزول بفعل الكفارة؛ ولقد بين الله - سيحانه وتعالى - 
كفارة الظهارء وذكر لها أنواعاً ثلاثة مرتبة لا يتنقل المكفر فيها من الخصلة الأولى إلى الثانية» إلا 
بعد العجز عن الأولى» ولا من الثانية إلى الثالثة» إلا بعدم استطاعة الثانية . 


مع الزوجية لا يجتمعانء وفقّْه الكتاب يحويه بِابَانٍ: 


أحدهما: في أركان الظهار [والثاني في أحكامه؛ أما الأزكان فقد”" عَلِمْتَ أن 
الظهار] تشبية 75 تشبيه الزوج زوجَتّه في الحزمة» بمحرمة» وهذه الحقيقة تعتمد الزوجين» 
ولفظ التشبيه والمشبه بهاء فهي ثلاثة أركان0©: 


الأوّل: الزوجانء في فيصح الظهار من كل زوج مكلّف حرّاً كان أو عيداًء» مسلماً 
كان أو ذمَيَاَء وعئد لي ار الله - ومالك: لاايضع ظهار الذمي»؛ واحتج 
الأصحاب بأنّه زوج يصح طلاقه”" ٠»‏ فيصحٌ ظهاره كالمسلم. وهذا لأن الظهار يقَْضِي 
التحريم» كالطلاق. ويتصور منه الإعتاق عن الكفارة» بأن يَرِتَ عَبْداً مسلماًء أو يكون 
له عبد كافرٌء فيُسْلِم انيري عند مسلماء ؛ أو يقول لمسلم: أغتّق عبدك عن 
كفارنيء فيجيبه» إن زتا ع2 '» وإن لم نجوز الشراءء وتعلن تسلف » فما دام 
موسراًء لا يباح له الوطءء ويقال له: إن أردتٌ الوطء» فأسْلِمء وأعتق؛ لأن الرقبة 
موجودة. والتعذر لمعنى فيه وكذا لو كان يبرا وه واقادر على الصوم» لا يجوز له 
العدول إلى الإطعام؛ لأنه يمكنه أن يسلمء فيصومء فإن كان عاجزاً عنْه؛ لمرض أو 
هرم فود يطعم في كفرو تهكذا أور صاحب «التهذيب» والتتمة وحكاه الإمام عن 
القاضي الحسين رحمه الله - وتردّد فيه من حَيْث الذمي مقرّر على دينه» فحَمله على 
الإسلام بعيدٌء وأيضاًء فالخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجّه على الكافر الأضلي» فكان 
الصَّوْمُ مخرجاً عن كفارة الذمي» وقد يجاب عنه بأنا لا نَمل الذمي على الإسلام» ولا 
نخاطبه بالصوم . ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذاء فإمًا أن تتركه أو تسلك 
طريق الحلّء وأيضاً 0 يُدلُ عن الصيام» وتقدير البَدَل في حقٌ من لا يَتحمّق في 
حقّه المبدل مستبعرٌ 2 وهكذا الجواب الثاني قَدْ أجراه الإِمَامُ وفي تردّده يصحٌ ظهار 
الصبيّ والمجنون. كالطلاق. ولا يجيء فيه الخلاف» كطلاقهماء وظهار السكران 


لق سقط في ز. (؟) سقط في ز. 

إفرف أي يصح ظهاره. 
قال في القوت: ليست الذمة بقيد في الصحة. 
قال الأصحاب: مستدلين على الصحة؛ ؛ لأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة يصح من المسلم والكافر 
كالطلاق . 
وقال الشافعي: يلزم الظهار من الأزواج من يلزمه الطلاق» وصرح الرويانني في الحلية بأنه لا فرق 
بين الذمي والحربي والمسلم. انتهى. 

(8) أي العتق الضمني. وهو الأصح أو شراؤه العبد المسلم» وهو قول مرجوح.ء والأظهر البطلان» 
والمراد بالجواز الصحةء وأما كونه مباحاً فلا خلاف في تحريمه. 


)ع( في ز: مستعد. 


ع" كتاب الظهار/ أركانه 


كطلاقه» وقد سَبَّق الكلام فيه في «الطلاق»» وبيّئًا أن السكرانٌ من هوء وذكر الشيخ أبو 
حامد واد بن الصّبَاغْ أن السّكران الذي لا يَعْقِل من أموره» وله تنفيذ ما ينفذ طلاقه» 
وظهاره في الظاهر والباطن» وإن كان سَاقَِط التمييز بالكليّة. فوجهان عن ابن سَرَيْج ؛ 
وأبي إسحاق: أن الجواب كذلك» وعن غيرهما: أنه لا ينقُذ في الباطن إلا أنه لا يُقبَلُ 
في الظاهر قوله لم يكن منه تمييز وكل من يلحقها الطلاق من الزَوْجَات يصحٌ الظهار 
منهاء وتستوي فيه الصغيرة» والمجئونة» والأمة» والذمية» والرتقاء» والحائض» 
والتقسامج بالمقاه ة عن الشبهة» وغيرهن» وليست حُرْمَة مَنْ هي حرام منهن كحرمة 
الأمة» ويصح م ظهَارٌ الرّجعيةء ولا ب يصح الظهّار عن الأجنبية» سواء أطلقّه أو عَلَّقه 
بالتكاح » فقال: إذاا نكحتك» نات هل تقزر ني وأبو حنيفة ومالك يخالفان فيما إذا 
علّق بالنكاح» كما في الطلاق» ويجيء فيه القَوْل المحكي هناك ولا د يصحٌ الظهار عن 
الأمّة وأمْ الوّلّدء وقال مالك: يصحٌ الظهار عن كل أمة؛ واحتج الست بال ل 
700 كالطلاق. 

وقوله في الكتاب «وتكون الْرَجْعَةٌ عَوْدا» مذاخيرمختاج 207 
الموضع» فهو يمَضل العَوْد أَلْيَنُء ونذكره هناك مع ما يناسبه» ويجوز أن يُعْلَّمٍ بالواو؛ 
لما سيأتي . 

والقول في أن ظهار الرجعية صحيحٌ قد سَبّق مره في «باب الرّجعة» وقوله «ويصحح 
ظهار المجْبُوب”"' بخلاقٍ الإيلآء؛ فهو على الخلاف السابق. 

ال العرَلِئ : (الرْحُن القاني : اللَفظُ) وَهْوَ قله : آنتٍ عَلَيَ عَطَفِر أمْي آذ كَأمّي أذ 
َي أذ جني أذ مِئي كَطَهرٍ أي وَالكُلُ صَرِيحٌ * وَكَذَلَِ لو ثَرَكَ الصْلَةَ * وَقَالَ: أنتِ 
كَطَهْرٍ أمّي فَهُوَ كَمَا لو قَال: أنْتِ طَالِقُ وَلَمْ يَقْل : بئي * آما لّو قَالَ: كَشَغْرٍ أمّي أو يَدِمَا 
أو رجْلِهَا فَهْوَ ظِهَارٌ عَلَى الجَدِيدٍ * وَل قَال: كَعِين أمْي وَرُوجِهَا أو كمي وَأَرَادَ الكَرَامَة 
َلَيِسَ بظِهَارٍ * وَإِنْ قَصَدَ الظْهَارٍ نَظَهَارٌ * وَإِنْ َطْلَقَ فَوَجْهَانِ * وَالرَأْسُ كَالعَيْنِ أو كَاليَد 
فيد وَجهَانٍ لِأنُّ قذ يذْكرُ لِْكََامَةٍ أنضاً » وَلَوْ قال يَدْكِ أذ نِضفْكِ عَلَيْ َطَهرٍ أمي فهو 
هار عَلَى البِيدٍ * وَكذا الإيلا إِذَا َضَافَهُ إِلَى بَعْضِها أْعَقَدَ * وَكُلَّ مَا يَقْبَلُ النَعلِيقَ 

َل از : صريح لظ الظهار: أنتِ على كظهْر أمّيء وفي معناه سائر الصلات 
كقوله: أنتٍِ مَعِي أو عندِي أو مني أز لِي كَطَهْر أمْي» وكذا لو ترك الصلةء فقال: أنتٍ 


)١(‏ أي وكذا الممسوح. 


كظَهْر أمّيء وهذا كما أن قوله: ا وإن لم يقل مني» وعن الداركي أنه 
إذا ترك الصلةء كان كنايةٌء لاحتمال أن يُريد أنها محرمة على غيره حُزْمة ظهر أمّه عليه» 
بخلاف الطلاق» فإن”'2 للإطلاق» وهي في حبّسه دون حبس غيره» وهذا 00 
الشيخ أبي حاتم القَرْرِينِيّ» والمشهور الأول. ومهما أتى بصرائح لفْظ الظهارء ثم 

أردثٌ غيره [لم يُقَبل مه الطلاق وادعى غيره] ار د 
كج وها أنه ُعْبَلء وفرّق بأن الظهار حقٌ الله تعالى» والطلاق حقُ الآدميٌ» وقوله 
جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك علي كظَهْر أمي» كقوله أنت علي وكذا 
قوله: أنتِ علي كبدن أمّي» أو لجسمها أو جملتها أو ذاتها؛ لدخول الظَهْر فيها©, 0 
فيه مسألتان: 


إحداهما: إذا شبّهها ببَغض أجزاء الأم سِوَّى الظَهْرء نُظِرَ؛ِ إن كان ذلك فيما لا يُذْكّر 
في مَعْرِض الكرامة والإعزاز» كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشَّعَرء ففيه قولان: 

الجديد. وأحد قولي القديم: أنه ظهارء وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمه الله -؛ لأنه 
يُشبه الزوجة ببَغض أعضاء الأمّ فكان كالمُشْبَّهِ بالظهْر. . 

والثاني : المنع ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» ويُقَال: إن 
مخرّج من قول في القديم ؛ أن التَّشْبيه بغير الأم من المحارم لَيْس بظهار؛ لَعُدُوله عن الصورة 
المعهودة» وربما شبّه الخلاف بالخلاف في أن الإيلاء هل يختص باليمين بالله تعالى؟ 

فعَلّى الجديد: لا يحْتَصٌ؛ انْباعاً للمعنى» وعلى القديم: يختص انَِّاعاً للمعهود. 
ويجوز أن يُعْلّم قوله «فهو ظهار» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة : : إن شبّهها بعضو يحرم 
النظر إِلَيْه من الأم؛ كالفرج والمُخْدء كان ظهاراًء وإن كان مما لا يخْرّم النظر إليه؛ 
اراس والوجه ب وأن يُعْلّم قوله «[على]”" الجديد» بالواو؛ لأن 

فى «المهزّب» يقةَ قاطعة بأن ذلك ظهارٌء وعن الشيخ أبي علي تخصيص هذه الطريقة 

بما إذا قال: : كج مي ؛ ؛ لما فيه من التصريح بمقصود الكلام» والتشييه بعضو آخر ليس 
كالتشبيه به وحكى أبو الفرج الزاز مئُلّهء وقال: ما يصحٌ إضافة الطّلاق لَه فيصح 
إضافة اللهان إليه والإيلاءء وإن كان مما يُذْكَر في معرض الإعزاز والإكرام؛ كما لو 
قال: أنت علي كعَيْن أمّيء فإن أراد الكرامة» لم يكن ظهاراًء وإن أراد الظهّارء فهو 


)١(‏ في ز: وإنه. 

(5) قال الأذرعي: الظاهر أنه إذا لم يقل علي لا يكون صريحاً أو يكون فيه خلاف إذ قوله كبدن 
أمي أو جسمها محتمل لإرادة أنها كهو في الهيئة والشكل وغير ذلك» فإذا لم يقل علي بعد 
اللفظ عن الصراحة . انتهى . 

(86) سقط في ز. 


الم كتاب الظهار/ أركانه 


ظِهارٌ إذا فرّعنا على الجديد في الصَّدْر والبطن» وإن أطلّقء فيحمل على الكرّامة؛ 
لاحتمالهاء أو يَكُون ظِهَارًا؛ لأن اللْفْظَ صريحٌ في التشبيه بِبَعْض أجزاء الأمّ فيه 
وجْهَانِء ويحكى الأول عن اختيار القمّالء ونظم «التهذيب» يُشْعِر بترجيح الثاني» وهو 
اختيار القاضي الحُسَيْنء ولو قال: كرُوح أمّيء فعلى ما نقله جماعة منهم صاحب 
«التهذيب» هو كما لو قال : كعَيْن أَمّي» وعن ن ابن أبي هريرة أنَّه لا يكون ظهاراء ولا 
تضلّح هذه اللفظة كناية عنه؛ لأن الرُوح ليس مما يحله التحريم» وهذا الخلاف يطبق 
على خلافٍ قدمناه فيما إذا قال: رُوحك طالقٌ» وبيئًا هناك أن الأشبّه وقوع الطلاق» 
والتشبيه برأس الأم كهو باليد والرجل» أو كالتشبيه بالعين حتى يكون على النَفُصيل» فيه 
وجهان جواب”'2 العراقيين الأول؟: والأقرب أنّه كالعَيْن؛ لأنه يذكر في معرض 
الكرامة أيضاً» وبه أجاب الشيخ أبو بو الفْرَحٍء ولو قال: أنتِ على كأميٌ أو مثل أمّيء فإن 
أراد الكرامة» لم يكن ظِهَاراًء وإن أراد الظهارء فهو ظهارء وإن أطلّق» فوجهان: 

أحدهما: أنه ظهارٌ كما لو قَّالَ: كجملة أمى أو بدنهاء ويُرْوَى هذا عن مالك 
وأحمدء رحمهما الله. : 


والثاني : المَنْع» وبه قال أبو حنيفة» وهو جواب ابن الصبّاغ وصاحب «التهذيب» 
وغيرهماء والوجهان قريبان مِنَ الوجهّيْن فيما إذا قَالَ: كعَيْن أمُي» وأطلق أوهُّمًا هماء 
ويشبه أن يُرجح في الصُّورتَيْن المع ويجوز أن يُعْلَّم قوله «وإن قصد الظهارء 
[فظهارٌ]»؛ للوجه المذكور في الرُوح. 

المسألة الثانية: لو شبّه بغض زوجته بِظَهْر الأم» كما إذا فال: رأسّك أو يَدَكَ أو 
ظَهْرك أو فَرْجُك أو جلدك أو شَغْرك علىّ كظَهْر أمي» كان مظاهراً أو كذا لو ذّكر جزءاً 
شائعا ؛ كالنصف والثلث» ويجيء فيه القَوْل المنسوب إلى القدِيم؛ للعدول عن معهود 
الجاهلية» وتعود الطريقة القاطعة» فيجوز أن يُعْلّم لها قوْلّه «على الجديد» بالواو؛ 
ولِيعْلّم قوله «فهو ظهار» بالحاء؛ لأن عن أبي حنيفة أنه إن شَبّهِ رأسَها أورغطها أن ضوا 
يُعبّر به عن جميع البَّدَن يَظهر الأم» فهو ظهارٌء وإن شبّه بسائر الأعضاء فلاء نقله 
صاحب «التهذيب»» ولو شبّه بغض أجزاء الزّؤْجة بِبَعْض أجزاء الأمْ» فقال: 1 
وظهْرك على كيد أمي أو رججلهاء صم الظهارء وفيه الخلاف المنسوب إلى القديم» وا 


)١(‏ في أ: وجريان جواب. 

(؟) قال في القوت: قال النروي في التنقيح إن جعله بالعين خلاف المشهورء بل جعله الأكثرون 
كالبطن ونحوهء نص عليه في الأم وقطع به جماعة ونقله أبو علي الطبري ثم قال: : ويحتمل وجها 
آخر أن يصدق فيما أراد؛ لأنه قد يجري مجرى الكرامة» انتهى . ثم قال: وبالجملة فالمختار كما 
بينه في الغنية أن الرأس كالعين» ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب. 


كتاب الظهار/ أركانه /اه ؟ 
قوله «وكذا الإيلاء إذا أضافه إلى بغضهاء انعقد' إلى آخره. فهذا ضَانْطً ذَكَره الأئمق 
وقالوا: ما يَقبّلِ التعليق منّ التصرفات؛ نَصِحّ إضافته إلى بَعْض محل ذلك التصرف؛ 
كالطلاق والعتاق» وما لا يَفْبَل التعليق. لا يصِحٌ إضافته إلى بعض المحل؛ كالتكاح 
والرجعة والإيلاء مما يَقْبَل التعليق على ما مَى وقد أطلق في الكتاب أنه إذا أضافه إلى 
بغض الزوجة. الْعَقّد لكن فيه تفصيلٌ» إن أضافه إلى عضو معيّن؛ كاليد والرجل» لم 
ينعقد إلا أن يضيفه إلى المُرْجء فيقول : لا أجامِعُ فَرْجَكء ولو قال: لا أجامع بعْضَكِء 
لم يكن مُولِيا إلا أن يريد بالبعض القَرْجَء ولو قال: لا أجامع نِضْفّك فعن الشيخ أبن 
عليٌ: إطلاقٌ القول بأنه لا يكون مُولِياًء وقال الإمام ‏ رحمه الله : إن كان المراد أنه 
ليس بصريحء فالأمر كذلك؛ لأن الجماع لَفْظ مستعارٌ جُعِلَ كناية عن أضله المعلوم. 
فاستفاض وشاع حنَّى التحق بالصريح. وشَرْطٌ الالتحاق أن يُسْتعمل على الوجْجه 
المعهوة] والإضافة إلى الجزء الشائع غير معهودة. فأمّا إذا نَوَىء ففيه احتمالٌ؛ لأن ٠‏ 
ترك الجمّاع في النْضف منْ ضرورته ارك في الكل فصّار كما لو أضاف الطّلاق إلى 
التطيت: يقع على الكل» ويجوز أن يقال”"' : إِضَافَةٌ الطّلاق إلى النُضْفْء كإضافة العِئّق 
والبيع والرّمنء أمّا الجماع» فهو فِعْل مخْسُوسٌ لا يُعْقّل وقوعه في الججَزْء الشائع» فلا 
يَصلح إضافَتُه إلِيهُ والله أغلم . 1 

قَالَ العَرَالِْ : (الوْكْن الثَالِتُ : المُشبُّ بها وَهِي الأمّويفْصَرُ علا في القَلٍ القلِيم 


* وَعَلى تُوْلٍ آحرَ لاَلْحَقْ بها إل الجَدّاتُ * وَعَلَى قَلٍ آحَرَ يَلْحَنْ بها مُحَرّمَةٍ عا 


التَأبِيدٍ بسب أو رَضَاع أو صِفْر * وَعَلَى َوْلٍ رَابِع لآ يَلْحَقْ الضّهْرٌ وَل مِنَ الرضَاع مَنْ 
عُهِدَثْ مُحَلْلةَ * وَل لات أنه لَوْقَالَ: نت عَلَيّ كَأَبِةلَمْ يكن ظِهارًا لأ انريم 
غَيِرُ مُوَبْدِ * وَكَذَّلِكَ لملعَنَةُوَإِنْ بد نَحرِيمُها فَليِسَثْ كالم إِذْ لآ مَخرَمية * أما قوْلهُ: 
أنتِ كَطَهْرٍ بي كَهْوَ لآ لأنَهُ ليس مَحَلاً لاستخلال. 

قَالَ الرَافِعِيْ : الأضل المعهود في الظهار تشبيه الزوجة بظهر الأم» قال الله تعالى : 
الذي يَُاهِرُونَ مُْمْ من نسَائِهِمْ ما هن أَمّهَاتهم4 [المجادلة: ؟] الآبة. ولو قال : أن 
علي كظهر جَدَّتيء فهو ظهار أيضاًء تستّوي فيه الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم ؛ 
لأن الجدات كلّهن أمهاتٌ ولدنهء ويشاركن الأم [في]”” حصول العِيّْق»ء وسقوط 
القصاص» ولزوم النفقة» ومن الأصحاب من بعل الجدّات على الخلاف الْذي يذُكره في 


)١(‏ قد بينه الرافعي فقال: ويجوز أن يقال إضافة الطلاق إلى النصف كإضافة العتق والبيع والرهن» 
أما الجامع فهو فعل محسوس لا يفعل وقوعه في الجزء التابع ولا يصلح إضافته إليه. 
(؟) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١7‏ 


3 


ليرا 
البكات والأخَرّات» والأشهر القَطع بالتحاقهن بالأم» وأمًا سائر المَحَارِم» فقسمان: 
أحدهما: المحبمات بِالئْسَبٍ كالبّتات والأحَوات والعَمّات والمالآت وبّئات الأخ 

والأختء فإذا شَنّهِ الزوجة بظهْرٍ واحدة منهن» ففيه قولان: 

الجديدء وأحد قولّي القديم: أنّه ظهانٌء لأنه شبّهها بظهر امرأة لم تحل ولا تحل 
له بحال» فأشبه التشبيه بالأم . 

والآخر: المَئمُ ؛ للعدول عن المعهود. 

والقسم الثاني: المحرّمات بالسبب» وهن ضربان: 

أحدهما: المحرمات بالرّضاع» وفي التشبيه بهن قولان؛ تفريعاً على الجديد في 
المحئمات بالنسب» ويقال وجهان: 

أظهرهما: أنه ظهار؛ لأن حُرْمة الرضاع كحرمة النََب؛ ولذلك نسوي بينهما في 
جواز الحلوة والمُسّافرة. 

والثاني: المَنْعْ ؛ لأن الرّضاع مكتسبٌ لا يساوي النسَب في القوة» ولذلك لا 

يَتَعلّق به النفقة والميراث والولاية» وفي محل القوليْن طرق : 

أحدها: أن القولَّيْن في التي لم تَرَلَ محرّمة علَيْه بالرضاع كالمولودة بعد أن ارتضع 
أما التي كان تحلُ له» ثُمّ حرمت بالرضاع» كالتي أرضعته» فصارَتٌ أمَاً وكأمها وابنتها 
المولودة قَبْل أن ارتضع» فالتشبيه بها لئس بظهار بلا خلاف» وبهذه الطريقة قال راويا 
المذهب الرَبِيعٌ والمُرَنِىُ وشِيْحًا وابن سُرَيْجٍ وأبو إسحاق» ‏ رحمهما الله كذلك حكاه 
الشيخ أبو علي وغيره. 

والقّاني : أن القولَيْن في التي كائّث تحِلُ» ثم حُرّمت بالرضاعء وأمًا التي لم تَرَل 
محرّمة عليه فالتشبيه بظَهْرها كالتشبيه بِطََهْر الأخت بلا خلاف» والفَرْق على الطريقتين 
أن التي لم تَرَلْ محبّمة عليه تُشْبِه الأخت والبنت» والتي كانت حلالاً نم حرمت تشبه 
الملاعنة والمطلقة ثلاث . ( 

والثالث : طرد القولَيين في النوعين جميعاًء ويُخكى هذا عن أبي الطيِّب بن سلمة. 

والضرب الثاني: المحرّمات بالمُصّاهرة؛ وفي التشبيه بظهْرهن طريقّانَ: أحدهما: 
القطع بأنّهِ ئيس بظهارء بخلاف المحرمات بالرضاع؛ لأن الرضّاع أقرب إلى النسب من 
حيّث إِنّه يُوَْر في إِنْبَات اللّْخم؛ ولذلك يُتعدّى تخريم الرضاع إلى الأمهات والأولادء 
وفي المصاهرة لا يَتعدّى التحريم في حليلة الأب والابن'"" إلى أهلهما وولدهما. 


)01( في : الأم . 
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وأَظهّرهما أن الحكم كما في المحرّمات بالرضاع لاستواء النوعين في المَحْرَمِيّة 

دالخ الحريدة وكون التشبيه بهن مبتكراً من القَؤل وزوراٌ. وعلى هذا فتعود الطرق 
فى القَرْق والتسوية , بين التي لم تَزّل محرّمة بالمصاهرة كحليلة الأب التي نكحها الأبُ 

قبل ولادته وَرَبِيبَتهُ الحاصلةٌ بعد دخوله بأمها مثل أن نكح امرأةً ودخّل بهاء وطلّقهاء 
فتكت غيدمٌ وولدت مه بنتأ وبين ن التي كانت حلالاًء ثم خُرّمت بالمصاهرة» كحليلة 
الأب وأم الزوجة وربيبته الحاصلة قبل دخوله بأمهاء والظاهر عند الأئمة في النوعَيْن» 
مكتاريت التلرن ا الاي يادي لي .ول معرمة هار وبالتي كائث حلالاً ثم 
خرّمت» ليس بظهارء ويخرج من الاختلافات المذكورة عئد الاختصار أقوال ووجوة: 

أحدها: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم . 

والثاني : إلحاق الجدَّات بها لا غير. 

والرابع : إلحاق مَحَارم الرّضَاع أيضاً إذا لم يعْهَدْن محللات. 

والخامس: إلحاقهن من غير اعتبار هذا الشرط. 

السادس : إلحاق مَحَارم المصاهرة أيضاً بالشرط المذكور. 

السابع : إلحاقهن من غير اعتبار هذا الشَّرْط المذكور في الكتّاب, [منها]”'' الأول 
والثاني والسادس والسابع ويجوز أن يُعْلّم من هذه الأربعة المذكورة في الكتاب ما سوى 
الثالث بالميم والألف؛ لأن عند مالك وأحمد - رحمهما الله -: التشبيه بجميعهن ظِهارٌ 
وأن يُعْلّمِ قوله «في القول القديم» بالواو؛ لقطع من قطع بإلحاق الجدات بالأم في 
الجديد والقديم جميعا 

ا 0 لا نَحْرُم عليّه على التأبيد. كالأجنبية والمطلقة والمعْتّدة 
والمجوسية والمرتدة وأخت المرأق لم يَكنْ ظهاراً؛ لأنهن لا يُشْبهْن الأمّ ولا فرْقٌ بين 
أن يطرأ بعد ذلك ما يُوجب التحريم المُؤَبْد كما لو نكح بنْت الأجنبية أو شبه امرأته 
بربيبة ة امرأة غير مدخول بهاء ثم دخل بهاء وبين ألا يطرأء ولو شبّهها بملاعنتهف 
فكذلك؛ لأن تحريمهاء وإن كان مؤيّداٌ. لكنه ليس للمحرمية والوصلة. وكذا لو شبّهها 
بزوجات النبيّ َكِب - ولو قال: : أنتِ علي كظهر ابْنِي أو أبي أو عُلآمي» فهو لَعْوٌ؛ لأن 
الرّجُل ليس محَلٌ الاستمتاع» ولا في معرض الاستحلال. 

وقال أحمد في إحدى الروايتين: التشبيه بمحارم الرجال ظهارٌ. 


)١‏ سقط في ز. 


ل لما كتاب الظهار/ أركانه 


ْ ولو قالت المرأة لزوجها: أنْتِ علي كظَهْر أمي [أو أنا علِيْكِ كظَهْر أُمُكُْ]ء لم 
يلْرّم به شيْء» بل يختص الظهار بالرجال”'' كالطلاق» والله أعلم. 


َال العَرَالِنْ : وَيَفْبَلُ الظْهَارُ النَعلِيقَ * قَلَوْ قَالَ: إِذَا ظَاهَرْتُ مِن فُلانَةٍ الأجتبيّة فأنتِ 
عَلَى طهر أي صَح * فَإِذًا كح الأَجْتبيَة وَظَامَرَ عَنْهَا حَنِتَ * وَإِنْ قَالَ: ظَاهَرْتٌ عَنْهَا 
وَهَِ أَجَْبيةٌ ْو لَفْوَ وَهُوَ تَقَوْله : إن بت الحمْرَ إن ذَلِكَ غَِرُ مُمَصَوْرٌ. 


قَالَ الرَّافِعِىْ : تعليق الظهار صحيح» واحتج له بما رُوي أنَّ سلمة بْن صخر 
رضى الله عنه ‏ جَعَل امرأته على نَفْسهء كظهر أمّه إِنْ عشِيّهاء حتى ينتصف رمضان» 
فذكَر ذلك لرسول الله يله -: فقال: «أَْتِ”"© ركَبدّه» وأيضاء فإن الظهار كان طَلاقاً في 
الجاهليّة» وهو يشبه الطلاق من حيّْث إنه لفْظ يتعلق بالتحريم واليمين من حيّث إنه 
يتعلّق به الكفارة» وفي المُكَلّبِ من الشبهين اختلافٌ قَوْلٍ سيأتي» وكل واحد من الطلاق 
واليمين قابلٌ للتعغليق» فكذلك الشّهارء فإذا قال: إن دحَلْتُ الدار» وإذا جاء رأس 
الشهرء فأنْتِ على كظهر أمي. فوجدت الصفةء صار مظاهراً عَنْهاء ولو قال: إِنْ 
ظاهَرْتُ عن حفصة» فعمرة عليّ كظَهْر أمي» وهما في نكاحه» ثم ظاهر عن حفصة. 
صار مظاهراً عنهما جميعاً» أما عن عمرة» فموجب التعليق» وأما عن حفصة فتنجيزاً. 


)١(‏ ويؤخذ من التشبيه بالطلاق أنه إذا فوض إليها أن تظاهر منه أن يصح كما في الطلاق لكن لم 
يتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم غير صاحب الوافي فإنه قال تفقهاً قال: ولم أجد فيه نصأ 
للأصحاب ويشهد له قول الحاوي لو قال: أنا عليك كظهر أمي فهو كناية إن أراد به الظهار كان 
ظهاراً وإلا فلا ويجري من الطلاق مجرى قوله أنا منك طالق. انتهى . قاله الزركشي في خادمه. 

زفق راجع ثم أعاده في موضع آخر بلفظ : ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان.ء ثم وطثها في 
المدةء فأمره النبي يله بتحرير رقبة» أما اللفظ الأول: فرواه البحاكم والبيهقي من طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته 
عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان. الحديث» وأما اللفظ الثاني فرواه أحمد 
والحاكم وأصحاب السئن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: 
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضانء خفت أن أصيب من 
امرأتي شيئاًء فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي 
منها شيء» فما لبئت أن نزوت عليهاء فذكر الحديث» وأعله عبد الحق بالانقطاع» وأن سليمان 
لم يدرك سلمة» قلت: حكى ذلك الترمذي عن البخاري. 
(تنبيه): نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له: سلمان بن صخر أيضاًء وهذا الحديث 
استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار» وتعقبه ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه 
على جواز التعليق» وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق» واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحة ما 
قال الرافعي» والله أعلم. 


ولو قال: إن ظَاهَرْتُ عن إحداكما أو أيكما ظامَْت عنهاء فالأخْرَئ على كظَهْر 
مي ثم ظاهر عن إحداهماء صار مُظَاهِراً عن الأخْرّئ أيضاً. ١‏ 

ولو قال: إِنْ ظاهَرْتٌُ عن فلانّة» فأنتِ علي كظهر أمي» وفلانة أجنبية عنه» ثم 
خاطب: فلانة بِلْفْظ الظهارء لم يصر مظاهراً عن زوجته؛ لأن الظهار عن الأجنبية غير 
منعقدٍ إلا أن يريد التلمُْظ بلفْظ الظهارء فيصير بالتلفظ مظاهراً عن زوجته؛ ولو تكح 
فلانة» ثم ظاهر منهاء ضار مظاهراً عن زوجته الأولى بحُكم التعليق» ولو قال: إِنْ 
ظاهَرْتُ عن فلانة الأجنبية» فأنْتِ علي كظهر أمّيء فتعرض لفظه لكونها أجنبية» فيُْظر؛ 
إن خاطبها بِلَفْظ الظهار قبْل أن ينكجهاء فالحكمْ كما في الصورة السابقة» وإِنْ نكحَهاء 
فظاهر عنهاء يَصِير مظاهراً عن الزوجة الأوّلئ» فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه إذا تكهاء حرجت عن كوْنها أجنبيةً. 

وأصحهماء وهو المذكور في الكتاب: نَعَمْء لأن ظهارها معلّق بظهار فلانة» 
وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط»ء كما لو قال: لا أدخّل دار زَيْدِ هذه 
فباعها زيْدء ثم دحَلَهاء يَخْئث. 

والوجهان [كالوجهين]'' فيما إذا قال: لا أكلّم هذا الصبيّ» فكلّمه بغدما صار 
شيْخاًء ونظائره» ولو قال: إن ظَامَرْتُ من فلانةٍ أجنبيةٌ أو وَهِيَ ألجنبيةٌ» فأنتِ على 
كظهر أميء فسواء نكحهاء وظامَرٌ عئها أو خاطَيّها بلفظ الظهار قبْل أن ينكحهء لا 
يصير مظاهراً عن زوجته التي علق ظهارها؛ لأنه شَرَط وقوع الظهار في حال كونها 
أجنيّةٌ وما دامت أجنبيدٌ فلا ينعقد الظهارء إذا انعقد الظهارء لم تَكُّنْ هي أجنبيةٌ؛ فكان 
التعليق بِشَيْءٍ مُحَالٍِء وهو كما إذا قال: إن بغتٌ الخَمْرة» فأنتٍ طالقٌ أو فأنْتِ على 
كر أمي فأتى بلفظ البيْعء لا يقع الطلاق» ولا يَخخصل”" الظهار؛ تنزيلاً لألفاظ العقود 
على الصحة؛ وعند المزنيٌ ينزل في مثل ذلك على صُورة الظهّار والبيعء فيجوز أن يُعْلّم 
قوله «فهو لَغُو) بالزاي؛ لذلك» ويجوز أن يعلم بالواو أيضاً؛ لأن الإمام ذكر من 
الأصحاب مَنْ نُسب لموافقته. وسيأتي ذلك في الأيمان ‏ إن شاء الله تعالى - وأيضاًء 
فإنّ في التغليق بالمستحيلات”" خلافاً» قد تقدّم في «الطلاق». 

فرْعٌ: لو قال: إن دحَلْتِ الدارء فأنتِ علي كظهر أمي, فدحَلَتْء وهو مجنونٌ أو 
ناس» فعن أبي الحُسَيْن بن القطان: أن في حصُّول العَؤْد ولزوم الكفارة قولين. 

قال القاضي ابن كج: وعئدي أنّها تلزم بلا خلاف؛. كما لو علّق طلاقها 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: يحل. 
(9) في أ: المستحيل. 
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بالدخول. فدخلت.». وهو مجنونٌ» وإنما يؤثر الإكراه ا ا د 
8 وهذا هو الوجه”' . 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقْ كَطَهِرٍ أمّي وَأَرَاة التأكيذ لم يكن طلهارا * وإ 


07 الظْهَارَ بآخْرِ كلابهِ نَمَذَ إِنْ كان رَجْعِيَاً * وَلَؤ قَالَ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيّ كَظَهْرٍ أَمي وَأَرَادَ 


مُجَرْدَ الطلآتي أو مُجَرََ لظهَارٍ كَانَ كَمَا وى * ولو نْوَاهُمَا جمِيعاً َل سَهيلَ إلى الججمْع 
ب الطلآقُ لِقوْتِهِ عَلَى وَجْدِ * وَيُعَلْبُ الظَهَارُ؛ٍ بن َفطَه صَرِبحٌ عَلَى وَجَهِ * وَيُخير 
خثَارَ رَ أَحَدَهُمَا عَلَى وَجْهِ * وَل قَالَ: أَرَدثُ الطلآقّ بالحَرَامٍ وَالظَهَارِ بآخر الخلا 
ا وى * ولو شكس كبك ل تخضل الل ب اهار له ضري * وَيَخْصُلُ 
الظَهَارٌ * وَلَوْ قَالَ: لَم أَقْصِذ إلا تَحْرِيمَ عَيْنهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيِهِ وَيلرَمَهُ كَفَارَةُ الِيِمِينٍ . 

قَالَ الرّافِعِئْ: قد مر أنَّ كل واجدٍ من لفْطَي الطلاق والظهار لا يَجُوز أن يُجعل 
كناية عن الآخرء وأنَّ قؤل الزوج لزؤجته: أنت علي حرام» يضلّح كنايةٌ عن الطلاق 
والظهار جميعاًء والفضل يشتمل على مسألتين يتعلقان بهذَّيْن الأصِلَيْنٍ: 

الأولى: إذ قال لامرأته : أنْتِ طالقٌ كظهر أميء فله أحوال: 

إحداها : أن لا ينوي شيئاً فيقع الطلاق؛ لإتيانه بلفظه الضريح» ولا يصح الظهار؛ 
لأن قوله «كظهر أمي» لا استقلال لهء وقد انقطع عن قوله «أنت» 0 الحاصل 
بينهماء فخرج عن الصّراحة» ولم يقصد به الظهار. 

الثانية : إذا قصد بمجمُوع كلامه الطلاق وخدهء وجعل قوله «كظهر أمي» تأكيداً 
لتحريم الطلاق» وقع الطلاق ولا ظِهَار. 

الثالثة: إذا قَصَّد بالجميع الظهّار حصَل9© الطلاق دون الظهار؛ [أما حصول 
الطلاق فللفظ الصريحء وأما عدم حصول الظهار] فلأن لفظ الطلاق لا ينُصَرف إلى 
الظهارء والثاني: ليس بصريح كما بيّناه» وهو لم ينو به الظهار» وإنما نواه بالجميع؛, 
وعن أبي علي الطبّريٌ وأبي الحُْسَيْن فيما رواه القاضي ابن كج أنه يلزمه الظهار أيضاً 
بأقرارة. 

والرابعة: إذا قصد الطلاق والظهار جميعاً» نُظِرَ؛ِ إن قَصَدَهما بمجموع كلامهء 
حصل الطّلاق دون الظهَار؛ لما تبيّن» وإن قصد الطلاق بقَؤْله: أنْتِ طالقٌ» والظهار 
بقوله: كظَهْر أمي» فإن كانت تَبِين بالطّلاق» لم يصحٌ الظهار وإن كانت رجعيّة» يصح 


)١(‏ في أ: التوجيه. )١(‏ في أ: جعل. 


كتاب الظهار/ أركانه نض 


اسح ا قطنا 
الظهار مع وُقوع الطلاق» وفيه وجه حكاه أبو القَرَحِ السرخسي عن القَّقال أنه لا يصحٌ 
الظهار؛ لأنا إذا استعملنا قوله: أنتٍ طالقٌ في إيقاع الطلاق» لم يَبْقَ إلا قوله: كظهر 
مي وأنه لا.يصحٌ كناية؛ إذ لا خطاب فيهء والظاهر الأول» ومَنْ نَصّره قال: كلمة 
الخطاب السابقة تعود في الظهارء إذا نَوَىء ويصير كأنه قال: أنتٍ طالقٌء أنتِ كظهْر 
أمّيء والوجه المنقول عن الطَبّري وأبي الحْسَيْن عائدٌ هاهنا لإقراره بالظهار» حيْث قال: 
أردتٌ الطلاق والظهارء ولو عَكس ؛ وقال: أردتثٌ بقولي : أنْتِ طالقٌ الظهارَ.ء وبقوله: 
كظهر أمي الطلاقء وقع الطلاق بقوله: أنتِ طالقٌء ولا يصح الظهار؛ لِمَا ذَكَرْنا أن 
قوله : كظهر أمي خَرّجَ عن الصراحة» ولم يُقْصّد به الظهارء ويمكن أن يقال: إذا حرج 
عن كونه صَرِيحاً في الظهارء وقد نوى به”2 الطلاق» يَف به طلقة أَخْرَىْء إن كانت 
الأولى رجعيّة» ولو قال: أنت [علي]”" كظَهْر أمي طَالِقٌ. 

قال القاضي ابن كج: إن أراد الظهار والطلاق» حَصَّلاَء ولا يكون عائداً؛ لتعقيبه 
الظهار بالطلاق» فإن راجَعَ» كان عائداًء وإن لم يرد شيئّاء صم الظهارء وفي وقوع 
الطلاق وجْهّان؛ لأنه ليس في لقْظ الطلاق مخاطبةٌ .' 

المسألة الثانية: إذا قال: أنتِ علي حرامٌ كظهر أمّيء فله أحوال: 

إحداها: أن يريد بكلامه مجرّد الطلاق» ففي بغض نسخ المختصر: أنه يكون 
ظهاراً. وفي أكثرها أنه يكون طلاقاًء وكذلك نقل الرُبيع وَالبُوَيْطِيُ والأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن المسألة على قولَيْن: ش 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة : أن يكون ظهاراً؛ لأن لفظ الحرام صالح للظهار. 
وقد اقترن به لفْظ الظهار ونية الطلاق» واللفظ الظاهر أَقُوَّىُ من النية الخفية . 

وأصحهما: أنه طلاقٌّ؛ لأن قوله: أنْتِ علي حرامٌ» مع نيّة الطلاق بمنزلة صريح 
الطلاق. ولو قال: أنْتِ طالقٌ كظهر أمّْي» كان طلاقاء فكذلك الكناية مع النيّة. 

الثاني: القطع بكونه طلاقاً والامتناع من إثبات قولٍ آخْر حكاه أبو الفرج 
السرخسي» وفي كتاب القاضي ابن كج طريقةً قاطعةٌ بحصول الظهار رادَةٌ للخلاف إلى 
أنه هل يَقّع الطلاق مم الظْهَار؟ 

والثانية : أن يريد به الظهار فهو ظهار؛ لأن قوله: أنْتِ على حرامٌ» ظهارٌ إن أراد 
به الظهار فإذا9) أراده وانضم إِلَيْه اللفظ كان أَوْلَى. 


)١(‏ في أ: فيه. 
(؟) سقط في ز. () في أ: وإن. 


ى3”»> كتاب الظهار/ أركانه 


وقوله في الكتاب «وأراد مجرّد الطلاق أو مجرد الظهار كان كما نوى؛ مُعْلّم 
بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا نوى به الطلاق» لم يَكُن كما نوى» 
وبالواو؟ للقول الموافق له. وأيْضاً فقد حكيّنا في قوله «أنْتِ علي حرامٌ» وجهاً أنه لا 
يصلّح كناية عن الطلاق» إذا فرّعنا على أنَّه صريحٌ في التزام الكفارة» وذلك الوه عائد 
هاهناء وقضية ذلك الوججه أن لا يُجمَل كنايةً عن الظهار أيضاًء والله أعلم . 


الثالثة: إذا نوى الطلاق والظهار خسنا فيْنْظر؛ إن أرادهما بمجموع الكلام أو 
بقوله «أنتِ على حرام» لم يثبتا جميعاً؛ لاختلاف توجيههماء وفيما يثبت ثلاثة أوجه : 


أحدهاء وبه قال ابن الحدّاد قال الشيخ أبو علي» ووافقه الجمهور: أنه يُخيّر؛ِ فما 
اختاره نَبَت» والناتي 1 أنه إيقع الطلاق؟ لأنه لا سبيل إلى إبطالهما جميعاً؛ كما لا سبيل 
إلى إثباتهما جميعاًء فيثبت ما هو أقوى» وهو الطلاقء والثالث: أنه يَنْبْتَ الظهار؛ لأن 
قوله: عحد 0 يحتملها جميعاً» فإذا نواهما تعارضًا وتَسَاقَطًا وقوله بعد ذلك 
«كظهر أمي» صريحٌ لفْظ الظهارء فكبّت. 

وذ آراة بقولة :أت علن 'حزام» الطلآق» وبقوله: كظهر أَنّي الظهار» وقع 
الطلاق» ويصح الظهار أيضاً إن كان الطلاق رجعيا وإن كان بائناء لم يصِحٌ ‏ 0 
الخرام مع نيه الطلاق كقوله: | أنتِ”' طالقٌ كظَهْر أمي» والوجه المذكور هناك أ 
الظهار لا يَخْصّلء لأن قوله : كظهر أميٍ ا ا ري ل 
فقال: أردثُ بقولي: أنْتِ علي حرامٌ» الظَهَارَ وبقوله: كظهر أمي. الطلاق» صحّ 
الظهار» ولم يقع الطلاق؛ لأن لفظ الظهار صريحٌ في معناهء لا يُججعل كناية عن 
الطلاق» وعن الشيخ أبي محمّد وغيره: أنه يقع الطلاق؛. لأن قوله: كظهر أمي» لعدم 
الاستقلال قَدْ حَرَجٍ عن كونه صريحاً في الظهار» كما تقدّم 2" أن تجمل عفان 
عن الطلاق» وليِعْلَمْ ؛ لما حكينا قؤله في الكتاب «لم يحصل الطلاق» بالواوء» وكذا قوله 
«كان كما نوى» فيما إذا قال: أردثٌ بالحرام الطلاق» وبآخر الكلام الظهار؛ لأن على 
الوجه الذاهب إلى أنّه لا يَصِحُ الظهارء لا يكون الأهْر كما نَوّىء ثم قوله «كان كما 
نوى» محمول على ما إذا كان الطلاق رجعيًاً غْيْر مُجَرَى على إطلاقه, وفي «تعليق» 
الشيخ أبي حامد رحمه الله - وغيره؟ أنه إذا نوى الطّلاق والظهار جميعاًء فيبنى على ما 
إذا نوى الطلاق وخده» إن قلنا: : إنه يكون ظهاراًء فكذلك هاهناء وإن قلنا: إنّهِ يكون 
طلاقاً هناك» فهاهنا 5008 مطلقاً مظاهراٌ 0 فى «المهذب» مثل ذلك» إن كان 
الطلاق بائناء فإن كان رجعيّا. قال: رن عظلقاً ومظاهراه فإن كان ما ذكروه شاملاً لما 


)١(‏ في أ: عليّ. (0) في أ: وأمسكن أن. 


كتاب الظهار/ أركانه »> 


إذا نواهما بِجَمْلة الكلام» أو بقوله: أ نْتِ علي حرامٌ؛ أحوج إلى إعلام قوله في الكتاب 
«فلا سبيل إلى الجمع» بالواوء وهذا قضيّة إطلاقهم» وإن أرادوا ما إذا نوى بالحرام 
الطلاق. وبآخر الكلام الظهارء كان قوله «كما نوى» معلماً بالواو» لشيء آخخرء وهو 
قول من قال: ا 

الرابعة: إذا قال: أردثٌ بقولي: أنْتِ علي حرامٌ» تحريم ذاتها الذي موجبه 
الكفّارة» ففيه وججهان: 

أظهرهما: أنه يُقُبل؛ ؛ لموافقته لظ الحرام. والثاني: لا يقبل» ويكون مظاهراً؛ 
لأنه وصف التحريم بما يوجب الكفارة العُظْمَئ؛ فلا يُقُبل في الرد إلى الصغرى. وإذا 
قلنا بالأول» فإن لم ينو بقوله: كظهر أمي. الظهار» لم يلزه شيْء سوى كقّارة اليمين» 
وكان قوله: كظهر أمي. تأكيداً لتحريم الذات» وإن نوى به الظهارء لزمته الكقّارة» 
وكان مظاهراًء وقوله في الكتاب «لم تحرم عليه؛ غير محتاج إِلَيْه في هذا الموضعء وقد 
َب ذلك في كتاب الطلاق» وقوله «ويلزمه كفارة اليمين» معلم بالواو؛ للوجه الذاهب 
إلى أنه مظاهرٌ وهذا التفسير غير مقبول. 

الخامسة. وهِيّ غيْر مذكورة في الكتاب : إذا أطلّق اللفظ. ل 
فلا طلاق؛ لأنه لو يوجَدْ صريح لفظه ولا نيتهء وفي ا 

أظهرهماء ويُْكى عن نصّه في «الأم) : أنه بع يقبْت؛ لأن لفظ الحرام يكون ظهاراً 
بانضمام نية الظهار ِلَيْه فلأن يكون ظهاراً بانضمام لفظه إِلَيْه كان أولى» فإن اللفظ فوق 
النيّة . 


0# 


والثاني» وهو المذكور الذي أورده الشيخ أبو علىٌ :“أنه لآ يكبت دبناء :على أن 
قوله : "انعد علق حرام صريح في التزام الكفارة» فيكون قوله : ا [كظهر 
أمي ) هذا كقوله: أنت طالق امي من غير ثنة) وقد]”'' ذكرنا في هذه الصورة أنه يقع 
الطلاق» ولا يخصّل الظهار؛ كذلك هاهناء تجبٌ الكفارة ولا يحصل الظهار» ومن 
نصر الأول قال: إنما يكون قؤله: أنْتِ على حرام» صريحاً في الكفارة» إذا تجرّد» فأما 
مع قوله «أمي» فهو تأكيد لمقصود د الظهار. والله أعلم. 

فَرْعَّ: لو قال: أنت [عليّ]”" كظهر أمي حرامٌء كان مظاهراً؛ لصريح لفظهء ثم 
قال في «التتمة»: 0 يَنْو بقوله «حرام» شيئًَاء كان تأكيداً للظهارء وإن نوى تحريم 
عينهاء فكذلك. ومقتضى التَخريم» وهو الكفارة الصّغْرى» يدخل في مقتضى الظهار» 
وهو الكفارة العظمَى» وإن نوى بالحرام الطلاق» فقد عقّب الظهار بالطلاق» فلا عود 


)000( سقط في ز. (1) سقط في ز. 


آخر في «اللطيف» لأبي الحُسَيْن بن خيران: أنه لو قال: أنْتِ مثل أمّي» ونوى: الطلاق؛ 
كان طلاقاً بخلاف قوله: أنت علي كظَهْر أمي؛ ع لسن واد 
صريحاً في الظهارء وعلى هذا قياسٌ قوله «كعين أمي وروحها»""© 

قَالَ العَزَّالِيُ : (البَابُ النّاني في كم الظَهارٍ): : وَلَهُ حَكمَان: : (أَحَدُهُمَا) : أَنّهُ يُحَدٌ حَرّمُ 
الجمَاعٌ عِنْدَ العَؤدٍ تَخرِيماً مَمْدُوداً إلى الَكَفِيرِ سَوَاءُ كَانَتٍِ الكَفَارَةٌ ِالإطعَام م( 0 بِغَيْرهِ * 
وَهَل يحرْمُ اللْمْسُ؟ فيه قَوْلآنِ: (أَحَدُهُمَا) : نَعَمْ كُمَا تَخْرُمْ الرَجْمِيَةُ وَالمُحَّمَة وَالْمُعتَدَةُ مِنْ 
وَطءٍ الشُبْهَةٍ وَالمُسْتَبْرَآةُ ِمِلْكِ اليَمِينٍ (وَالَانِي): لآكَمَا لآَتَخْرْمُ الحَائِض وَالصَّائِمَةُ * 
وَعَلَى هَذَا هَل يَحْرْمْ الاسْتِمْتَاءُ ِمَا نَحْتَ السُرَةٍ وَقَوْقٌ الرُكبَةِ؟ فيه خلافٌ كَمَافِي الحائض . 


قَالَ الرّافِعِي : من حكم الظهار الصحيح تخريم الوطء»ء إذا وجب الكفارة إلى أن 
يُكفره فلو وَطِىءَ قبْل التكفير» ويحرم عليه العود ثانياً إلى أن يُكَفْره قال الله تعالى : 
طقَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَعَمَاسّا4 [المجادلة : "'] ثم قال: طقَصِيامٌُ شَهْرَيْن مُتَتَابِمَئْنِ مِنْ 
َبْلٍ أن يَعَمَاسّاك [المجادلة : 4] وكذلك الحُكم لو كان يكفر بالإطعام» ره 
يطأهاء حنَّى يُطْعِمء وإن لم تتعرّض الآية في الإطعام للثّمَاسٌء بل قال: : فإطعام ستين 
مسكيناً؛ حمْلاً للمُطْلّق على المُقَّيّد عئد اناد الواقعة» روي ع ا ةك واد 
يُكفْر بالإطعام» فلا يحرم الوطء قبُْله» ومن الأصحاب من يَنْسُبٍ هذا المَذْهَب إلى مالك» 
وقد يحتج للتحريم قبل التكفير» » وللتسوية , بين الإطعام وغيره بما روي أن النبي يَكذيةِ ‏ قال 
لرَجْلِ ظَاهَرَ من أمْرأته وواقعها : هلآ تَفْرَيهَا حت تُكثْر) ويُزدى َعْتَرْلَهَا حََّئ نُكَفْرَا"'. وهل 


0250000 قال في الخادم: هذا نقله الرافمي في كتاب اللطيف‎ )١( 
مثل أمي ليس بصريح في الظهارء وهو يقتضي أنا إذا قلنا إنه صريح» عو لأن ما‎ 
كان صريحاً في بابه لا يكون كناية في غيره» وفيه نظر.‎ 
وعبارة اللطيف وإن قال أنت مثل أمي» فإذا أراد الظهار فهو مظاهرء وإن أراد الطلاق لزمه» وإن‎ 
أراد تحريماً بغير ظهار ولا طلاق» كان عليه كفارة يمين وإن لم يرد ظهاراً ولا تحريماً ولا طلاقاً‎ 
. فلا شيء عليه‎ 
ولو قال مثل أمي» كان هذا من مكان الظهار كما كان قوله أنت خلية أو برية من مكان الطلاق»‎ 
. انتهى‎ ٠ فلا يقع إلا بإرادته‎ 

(؟) أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس» أن رجلاً ظاهر من 
امرأته فوقع عليها قبل أن يكفرء فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر اللهء لفظ النسائي» وفي رواية 
له: اعتزلها حتى تقضي ما عليك»2 وفي رواية لأبي داود قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك» ورجاله 
ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال» وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله» وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف. عن عطاء عن ابن 
عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل- 


كتاب الظهار/ أحكامه نض 


تحرم القبلة واللمس بالشهوة وسائر الاستمتاعات؟ فيه قولان» ويُقَال وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها تذعو إلى الوطء» وتفضي إليه؛ ولأن لفظ الظهار لفْظّ يوجب 
تحريم الوطءء فيحرم سائر الاستمتاعات, كالطلاق» وأيْضاً فقوله: «من قَبْل أنْ يَتَمَاسَّا» 
[المجادلة : "] يشْمّل الوطء والاستمتاعات» وبهذا القول قال أبو حئيفة ومالك. ‏ 7 


والثاني : المنع لأن الظهار معئّى لا يخل بالملك؛ ٠‏ فأشبه الصوم والحيض» ولأنه 
وطء حرام لا يتعلّق به مال ولا تشاركه في التحريم مقدماته؛ كوطء الحائض . 


والقضد بقولنا «لا يتعلّق به مال» الاخترازٌ عن وطء المحرم وقوله تعالى: من 
قَبْلٍ أن يَتَمَاسَاك [المجادلة: “] محمولٌ على الوطء كقوله تعالى: «من قَبْلٍ أَنْ 
تَمَسَُوهْنَ4 [الأحزاب: 594]». وعن أحمد روايتان كالقولين وما الأظهر من الخلاف؟» 
مَال ابْن الصَّبّاغْ والإمام وصاحب «التتمة» إلى ترجيح التحريم. 


والأكثرون رجّحوا القول الآخر؛ يؤيُده أن التحريم منسوبٌ إلى القديم» ومقابله 
إلى الجديد»: وحكنئ القاضي ابن كج طريقة [أخرى]”'' قاطعة بعدم التحريم» ثم عد 
الإمام هاهنا الصّور التي يحرم فيها القّبْلة وسائر الاستمتاعات مع الوطء؛ والصور التي 
يختص فيها التحريم بالوطء» فقال: ما يحرم الوطءء لتأثيره في الملك؛ كالطلاق 
الرجعي وغير الرجعي والردة» فإنه يحرم كل استمتاع» وكذا لو حَلتَ الأَمَةٌ للغير كالأمة 
المزوّجة أو حرم الوطء لاستبراء الرّحْم عن الغيرء كالمعتدة عن وطء الشبهة في صلب 
النكاح» يحرم الاستمتاعء وكذا المستبرأة بِمِلْك اليمين بشراء وتصونة لأنها لكات 
مستولدة العَيْره كانت محرّمة من كل وجه. 

وما ١‏ يحرم الوطء بسبب الأذى» فإنه لا يحرم كل استمتاع . 

وأمّا العِبّادّات المحرمة 0 فالإحراة”'" يُحَرّم كل استمتاع تعبدا 9 0 
والاعتكاف يحَرّمان كلّ ما يُحْشَى مه الإنزال؟ لتأثرهما بالإنزال» فإذا قلنا في الظهار: لا 
تحرم القبلة واللمس» اه والركبة احتمالان: أقواهما : أنه على الخلاف في 
خن لاسن ١‏ ونان : أنه كسائر الاستمتاعات» والاحتمالان مبنيّان على أن التحريم في 


- أن أكفرء قال: ا موي لو نام و و الا ا اسان 
ولفظه عن النبي كع في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء قال: كفارة واحدة» وقال: حسن غريب» 
وبالغ أبو بكر بن العربي فقال: : ليس في الظهار جديث صحيح. ش 

)1١(‏ سقط في ز. ا (9) في أ: كالإخرام. 

فرق وحكى القاضي الحسين في-الأسرار عن القفال أنه يحرم على المحرم النظر إلى زوجته والخلوة 
بها إذا كان يخشى منه الوقوع .في الحرام. . 
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حقٌ الحائض لأنه يحوم حول الحمى أو لأنه لا يُؤْمَن انتشار الأذئ إلى ذلك المَوْضِع . 

وقوله في الكتاب «سواء كانت الكفارة بالإطعام أو بغيره؛ قَصَّد به التعررض 
للمذهب المذكون وقوله افيه قولان» يجوز إغلامُه بالواو؛ للطريقة القاطعة. وقوله: 
#والبعيدة و الشبهة» عدها في اللواتي يَحْرْمِ الاستمتاع بهن مع الوطء» اتباعاً لما 
حَكيّناه عن الإمام» لكن يجوز إغلامه بالواو» ففي «التهذيب؛حكاية وَجهَيْن في جواز 
الاستمتاع بهاء ذكرهما في (باب الاستبراء؟ . 

وقوله «والمستبرأة بِمِلْك اليمين» المراد ما سوى المسببة ففي المسببة خلافٌ 
مذكور في «الاستبراء» . 

وقوله «وعلى هذا هل يحرم الاستمتاع. . . .2 إلى آخره» جواب على إلحاقها 
بالحائض في مجيء ذلك الخلاف» وبجور إعلام قوله لافيه خخلاف» بالواو؛ للاحتمال 
الآخرء ويشبه أن يجئء في الاستمتاع بالجارية المرهونة”2 خلافٌ والله أغلم . 


ثَالَ الََالِي : (القّاني) وُجُوبُ الكَفَارةٍ بالمَؤدِ وَالعَوْهُ هو إِمْسَاكهَا عَقِيبَ الظهارٍ وَل 
لخطَة وَدَلِكَ بن لا يَقَطِعَ نِكَاحْهَا * فَِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أو جُنّ الرّْجُ أَوْ قَطْعَّ بطَلت بَائْنِ 
أو رَجْعِيٌ مِن غَيْرِ رَجْعَةٍ أو بِشِرَائِهَا (و) وَهِيَ رَقِيقَةُ أز ِاللّعَانٍ عَنْهَا عَقِيبَهُ أو بالبدَارِ إِلَى 
فل كَانَ كذ عَلْقَ عَلَيهِ الطَلآقَ مِن قَبْلُ فَلَيسَ بِعَائِدٍ وَلاَكَفَارَةَ * وَآلأَشْتِعَالُ بأَسْبَابٍ 
الشُرَاءِ أ رَفْع الآمر إِلَى القَاضِي في اللْعَانِ هَلْ يَرْقَعُ العَوْد؟ فِيهِ خلافٌ. ١‏ 
قَالَ لاف : الكقارة الواجبةٌ في الظّهّار تتعلّق بالعَؤْد(" ؛ قال الله تعالى: وَالَّذِينَ 


)١(‏ قال النووي: الوجه الجزم بجوازه في مرهونته» وقد جزم به الرافعي في «باب الاستبراء». قال 
الإمام: وإذا لم يحرم الاستمتاع» فلا بأس بالتلذذ وإن أفضى إلى الإنزال» وقول الإمام: الإحرام 
بعرم كل الصبناع» الصواب» حمله على المباشرة بشهوة». فأما اللمس ونحوه بغير شهوة» فليس 
بحرام كما سبق في الحج. والأمة الوثنية والمجوسية والمرتدة» يحرم فيها كل استمتاع» وكذا 
المشركة والمكاتبة ومن بعضها حر. 

(؟) الناظر فى الآية الكريمة يرى أن الله تعالى قد ذكر الكفارة بعد أن ذكر أمرين: الظهار والعودء 
وعطف ذلك «بإلغاء» المفيدة للترتيب» والمشعرة بأن ما قبلها سبب فيما بعدهاء وهذا يؤخذ منه 
أن مجموع الأمرين سبب في الكفارة. 
هَذَا هو المعروف من مذاهب الفقهاء. 
العود عند الفقهاء : 
اختلفت كلمة الفقهاء في تفسير العود. 
فقالت الشافعية: هو إمساك الزوجة مدة يتمكن فيها الزوج من الفرقة دون أن يفارق؛ لأن الظهار 
فيه تشبيه الزوجة بالأم» وهو يقتضي ألا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها زوجة» فقد عاد فيما قال؛ - 
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يُظاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثم يَمُودُونَ لِمَا قَانُوا فَتَحْرِيرٌ َقْبَةِ مِنْ قبْل أَنْ يكَمَاسًاك [المجادلةة: ؟] 
والعَؤْد هو أن يُمْسكها في النكاح بِقَدْر ما يمكنه مفارقتها فيه واحتج له بأنَّ العَؤْد للقّؤْل 
عبارة عن مخالفته» فيقال قال فلانُ قولأء ثم عاد فيهء وعادله, أي خالفه وَنَقَضه وهو 


- الأن العود للقول مخالفة» يقال قال فلان قولاً» ثم عاد لهء وعاد فيه. أي: خالفه» وهو قريب 
من قولهم عاد في هبته إذا رجع فيها ونقضها. 
وقالت المالكية: هو العزم على الوطء مع نية الإمساك أو هو الوطء نفسه. 
ووجهة المالكية أن العزم قول نفسء والمظاهر قال قولاً يقتضي التحليل» وهو النكاح» وقال 
قولاً يقنضي التحريم» وهو الظهار» ثم عاد لما قال» وهو قول التحليل» ولا يصح أن يكون ذلك 
القول عقد النكاح؛ لأنه بَاقِء فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقدهء وقاله في نفسه من 
الظهار الذي أخبر عنه بقوله: «أنْتِ عَلَىّ كَظَهْر أمّي؛ وإذا كان كذلك كقّرء وعاد إلى أهله ولا 
يكون ذلك إلا بعد بقاء إمساكها. د انين ْ 
وقالت الحنفية: هو العزم على الوطء فقط. ودليلهم ما تقدم للمالكية» ويؤيد ذلك ما ثبت من 
حديث أوس بن الصامت أما دعا امرأته إليه بعد ظهاره منهاء فقالت له: والذي نفس خولة بيده لا 
تصل إلي» وقد قلت ما قلت حتى يحكم اللَّهُ ورسوله. 
وقالت الحنابلة: هو الوطء نفسه؛ لأن الكفارة في الظهار كفارة يمين» فلا تجب بغير الحنث 
كسائر الأيمان» والحنث فيها هو العودء وهو فعل ما حلف على تركه» وهو الجماع؛ ولأن 
الظهار يمين يقتضي ترك الوطءء فلا تجب الكفارة إلا به كالإيلاء. 
وقالت الظاهرية: هو تكرير اللفظ الذي قاله؛ لأنه لا يعقل من اللغة غير هذا؛ وبهذا جاءت السنة 
عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إِنَّ جَمِيلَةَ بنْتَ تَعْلَبَةَ امرأة أوس بن الصامت» 
وكان به لممء فكان إذا اشتد لممه ظاهر منهاء فأنزل الله عز وجل فيه آية الظهارء فهذا يقتضي 
التكرار ولا بد. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن الحق مع من يقول إن العود هو العزم على الوطء مع بقاء الإمساك 
لأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر العود بكلمة «ثُمْ» نّم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوَاه وهي تقتضي التراخي 
الزماني» والإمساك معقب لا متراخي الذي قالت به الشافعية» وليس هو الوطء» كما قالت 
الحنابلة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: 9وَالْذِينَ يُظَامِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثم يَمُودُونَ لِمَا قَانَُا 
فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسَاك فلو كان العود هو الوطء لما كان لقوله تعالى: لمِن قَبْلٍ أنْ 
يَتَمَاساك معنى» وأيضاً فإن تعلق الحكم بالموصول دليل على عليّة ما في حيّز الصلة» وما في 
حيّز الصلة هو الظهار والعود. فلو كان المراد من العود الوطء لما كان لقوله تعالى: ين قَبْلٍ أنْ 
يَتَمَاسَا موقع؛ لأن الوطء محرم قبل التكفيرء فلا يصح أن يراد من العودء وإلا كان مأموراً به 
قبل التكفير مَنْهِيَاً عنه قبله» وهو باطل» كما لا يصح أن يراد منه العزم فقط إذ لو كان هو العود 
لما سقطت الكفارة بعد الطلاق بعد العزم على الوطء» كما لا يصح أن يراد به إعادة اللفظ ؛ لان 
العود يقتضي أمرين: 
أمراً يعود إليه» وأمراً يعود عنهء ولا بد منهماء فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطالهء والذي 
يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» كما يقتضي رجوعه 
إلى الحالة التي كان عليها قبل الظهارء وهي: حِلّ الاسْتِمْتَاع. ٠.‏ 
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قريب من قولهم عاد في هبته» ومقصود الظهار ومعناء وصف المرأة اريم فكان() 
بالإمساك عائدا . ش 


وقال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -: العَؤْد هو العَزْم على الوطء. وهو رواية عن 
أبي حنيفة» ويُرْوَىُ عن مالك أن العَؤْد هو الوطءء فليُعْلُمِ قوله في الكتاب «والعود هو 
إمساكها عقيب الظهار» بعلاماتهم وبالواو أيضاً؛ لأن الشيخ أبا حاتم القزوينيٌ حكى عن 
القديم قولاً أن العَؤْد هو العزم على الوطءء ونقل الإمام وغيْره عن القديم أن العَؤد هو 
الوطء . 

واعلم قوله «وجوب الكفارة» بالحاء؛ لأن المشهور عن أبي حنيفة أنَّ الكمّارة لا 
تجب على المُظَاهرء وإنما هي شَرْط حل الوطءء فيكفر إن أراد الاستباحة. 

وقوله «بالعود» يقتضي كؤن العَؤد سبب الكفارة» واختلف عبارات الأصحاب 
[فيه]”"© بعد الاتفاق على أن العَؤد إنما يجب إذا ظاهَرَء وعاد»ء فمئهم مَنْ قال: سبب 
الكفارة يتركب من العَؤْد والظهارء ومنهم مِنْ يضيفها إلى العَود؛ لأنه الخبر الأخير» 
ومنهم منْ يقول: تجب الكمّارة بالظهارء والعود شرط له» إذا تقرر ذلك. فَلَوْ مَات أحد 
الزوجين عقيب الظهار» فلا عَوْد لفوات الإمساك على التكاح؛ وكذا لو فَسَخْ أحدهما 
النكاح يسيب يقتضية أو جن الروج؟ لأنه تعذَّر عليه الفراق» ولو قطع النكاح بطلقة بائنة 
أو رجعية» ولم يراجع » لم يكن عائداً ولم تلزمه الكمارة . 

ثم في الفضل ص؟ورٌ: 

إحداها: لو كانت الزوجَة رقيقة فظاهر منهاء ثم اشتراها مِنْ مالكها على 
الاتصال». ففيه وجهان: 

أظهرهماء وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة » وهو المذكور في الكتابب: أنه لا 
يكون عائداً؛ لأنه قَطع التكاح بالشراءء تاهما لرطاق. 

والثاني : [أنه]”" عائد؛ لأنه لم ب يحقّق التحريم» وإنما نقّلّها من حِلُ إلى جل 
وذلك إِمْساك لهاء وإذا قلنا بالأول» فالاشتغال بأسباب الشراء كالمساومة وتقدير الثمن» 
هل يمنع العَؤْد؟ فيه وججهان: 

أحدهما: نعم؛ لأخذه في المفارقة وتحقيق الوضف بالتحريم . والثاني: لاء لأنه 
مُمْسِك إلى أن.يشتريء قادِرٌ على المفارقة» بالأول أجاب صاحب «التهذيب»» والأشبه 


)١(‏ في ز: وكان. )1١(‏ سقط في ز. 
6) سقط في زء 
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الثاني» ورجّحه أبو سعد المتولي وغيره» وهو الحكاية عن ابن الحدّاد قال الومام : 
وهذا الخلاف فيما إذا كان الشراء متيسرًاء أما إذا كان متعذّراَء فالاشتغال بتسهيله لا 


ينافي العؤد عندي . 


الثانية : لو لاعن عنها عقيب الظهارء فقد نصّ - رضي الله عنه - أنه لا يكون 
عائداً. واختلفوا في صورة النّصّ على ثلاثة أوجه: 

أحدهاء وبه قال ابن الحدّاد: أن المراد ما إذا سَبّقَ القذف والمرافعة إلى الحاكم» 
أو أتى بما قبل الخامسة من كلمات اللْعَانَء ثم ظاهَرَ عنهاء وعقّبها بالكلمة الخامسة؛ 
لأنّه» والحالة هذه»ء فارَّقّها بكلمة واحدة» فكان كما لو طلّقها أو اشتراهاء وهي رقيقة . 

فأمّا إذا قذف بعد الظهار أو قَذَّف قبْلهء وفعت المرافعة [و]الإتيان بالكلمات 
بعدهء فيكون عائداً؛ لأنه أمكنه أن يفارقها بكلمة واحخدة» فإذا طول مع إمكان الفراق 
كان عائدًا . 

وأظهرهماء وبه قال أأبو إسحاق وابن أبي هريرة وابن الوكيل؛ إن سَبَّق القَلْفَ 
شَرْطّء ولكن لا ب يشترط تقدّم شئء من كمات اللعان بل إذا وَصَلَفًا بالظهار» لم يكن 
عائداً؛ لأن الكلمات بمجموعها موقعة للفرقة» وإذا اشتغل بما يوجب الفراق» لم 
يفترق”'' الحال بين أن يطول أو يقصر؛ ألا ترى أن قوله: : أنتِ طالقٌ ثلاثاً أو يا فلانة 
بنْتَ فلانء أنتٍ طالقٌء بمثابة قوله : طلْقْئُكء وإن كانت هذه الطريقة أقصرء ويفارق 
القف» فإنه لبدن هويا للفرق» وشَرّط الإمام وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهما الله - على 
هذا الوجه سَيْق المرافقة إن الماكم أيفنا . 

والثالث» وبه قال ابن سلمة.» وحكاه المزني في «الجامع الكبير؟ : أنه لا يشْتر 
سَبْقَ القذف أيض”"'». فلو ظاهر وقذف على الاتصال» واشتغل بالمرافقة وتعهد 8 
اللعانء لم يكن عائداًء وإن بقي أياماً فيه؛ لأن القذف لا بد منه» إذا كان يريد الفراق 
باللعان» فكان الاشتغال به شروعاً في أسْباب الفرقة» وشبه ذلك بما إذا قال عقيب 
اليا : أنتِ طالقٌ علَئ ألَفٍ دزْمَم» ٠‏ فلم تُقْبَلَء فقال [عقيبة]”": أنت طالق بلا عوض 


61١‏ في أ: يفرق.' 

(؟) مارجحه به الماوردي للأكثرين» وما نقله عن الإمام والغزالي من اشتراط سبق المراجعة جزم 
به في الشرح الصغيرء ولم ينقله عن أحد لكن عن ابن داود أنه لا يشترط تقومها على هذه 
الطريقة» ونقله في التنقيح عن البلغة للجرجاني وأكثر الكتب ساكنة عنه. 
وأما حكايته الثالث عن الجامغ الكبير فالمراد به قول الشافعي» وحينئذ فلا يحسن عليه وجهاً لكن 
في الشامل عن أبي العباس أنه قال: لا يعرف هذا للشافعي» وفي الحاوي أن أبا إسحاق أنكر 
كون ذلك في الجامع الكبير. 

إفرفق سقط في ز. 
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يكود عائداً؛ لأنه كان مشغولاً بسبب الفراق» وقوله في الكتاب «أو باللعان عنها 

عقيبه» يُشُعر ظاهره بأنّه لا بأس بِتَأَحْر جميع كلمات اللّعَانَء فإن العام رقع على 
نيا وهو الوجه الأظهر» ويجوز أن يُعْلم بالواو؛ للوجه الصائر إلى أنّه لا يجوز أن 
تتأخر جميع الكلمات» وقوله «أو َف الأ إلى القّاضي» إلى آخره إشارةٌ إلى الخلاف 
في أن المرافعة إلى القاضيء هَل يشترط تقدّمها؟ ومن شَرّط تقدم المرافعةء يشرط 
تقدّم القذف لا محالة» ومَنْ لم يشترط تقدّم المرافعة» جوز آخراً تأخير القذّف أيضاً. 

فرْعٌ: لو قال: أنتٍ علي كظهر أمي» يا زانية» أنْتِ طالقٌء ففيه وجهان: 

قال ابن الحدّاد: هو عائدٌ؛ لأنه مُمْسِك لها حالّة القذف» وكان قادراً على أن 

قال الشيخ أبو عليّ: م إن لم يُلآعِن بغدهٍ وكذا إن لآعن جواباً على 

يُْتَرط سبّق القذف» فأما إذا لم يَْ يَشْترط»ء فلا يكون عائداً؛ لأن الاشتغال بالقَّلْفء 

0 افعة واللعان اشتغالٌ بأسباب الفراق. 

والوجه الثانى : أنه لا يكون عائداًء ويكون قوله «يا زانية» أنتِ طالقٌ» كقوله يا 
زينبُ» أنتٍ طالقٌ» في مع العودء وتردّد الإمام في أن ابن الحدّاد هل تَسْلّم [له]"2 هذه 
الصُورة”" الثالثة. | 

لو علّق طلاقها عقيب الظهار بصفة» كان عائداً؛ لأنه أخّر الطلاق مَعَ إمكان 
التعجيل» فكان ممسكاً لها إلى أن توجّدَ الصَّمَّة» ولو كان قد علق الطلاق بدخوله 
الدار» ثم ظاهرء وبادر عقب الظهار إلى الدخول. لم يكن عائداً لتحقيقه الفراق. 

َالَ العرَلِيُ : وَلَوْ طَلْقَ طلاقاً رَجْعِيا نم رَاجَعَ فمَين الرّجْعَةٍ عَوْدْ * وَل أَرْتدَ فعَينُ 
الإسلام لَيِسٌ بِعَوْدٍ * وَكَذَّلِكَ لَو أَبَائهَا نُمْ جَدّد الكَاحَ لَمْ يَكُنْ عَائِدا وَإنْ قُلَْا بِعَوْدٍ 
الجن مَهْمَا طَلْقَ عَقِيب اللكَاح وَالإِسْلام * * وَفِيِهِمَا وَجْهَ أَنْهُ كَالرّجْعَةٍ * وَلَوْ عَلّقَ الظهَارَ 
بفِغل غير فَفَمَلَ وََمْ يَف لأ يِصِيرٌ عَائِدا حَى يَغرفَ وَلاَ طق ء عَقِيبَهُ * وَإِنْ عَلْقَ بفِغلٍ 
َفْسِهِ فَفَعَلَ وَلَمْ يُطَلّق كَانَ عَائْداً وَإِنْ كَانَ كَدْ نَسِيَ الظَهَارٍ؛ له غير مَغذُور في يِسْانٍ 
يه عَادَ 000 0 جل عاد قي البين 0 جد 00 


0 
؛ لمعيه 


تخريمها 2 ير خلت. 


)١(‏ سقط في ز. 


(1) قال النووي: تردد الإمام ثم قال: والأصح التسليم. 


ا ا 1151513 . 

قَالَ الرّافِمِيْ : فيه مسائل : 

إحداها: إذا ظاهر ثُمّ طُلّق المظاهَرُ منها طلاقاً رجعيًاًء عقبه ثم راجَعَهاء فلا 
خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه. ولو طلّقها طلاقاً بائناً أو رجعبًاًء وتركها حبّى بانَْتْ 
ف هد كاده ففي عَْد الظهار الخلافٌ في عود اليمين» ويجري الخلاف فيما إذا 
كانّتٍ الرّؤْجة رقيقةٌ» فاشتراها وأعتقها أو باعها ثم نكحهاء وعَوْد النكاح بَعْد الانفساخ 
بالملك كعوده بد البينونة بالثلاث: أو كعؤده بَعْد البينونة بما دُون النلاث» فيه طريقان» 
قل سَبَقَ نظيرهما. ش 

ولو ارتد الزؤج عَقِبٍ الظهار بغد الدخول» ثم عاد إلى الإسلام في مدّة العِدّة 
فلا خلاف في عَؤْد الظهار وأحكامه؛ لأنّه تبيّن دوام النكاح» إذا عُرف ذلك» فهل 
الرّجعة وتجديدٌ النكاح والإسلام بَعْد الردة نَفْسها عوداً أم لاء وإنما يكون عائداً إذا 
أمسكها بَعْد هذه الأمور؟ فيه خلاف» وفي كيفيته طريقان: 

أشهرهما: أن في صورة الرجعة قولَيْن: 

أصحهماء ويحكى عن نصه ‏ رضي الله عنه - في الأم أن نَفْس الرجعة عَوْد؛ لأن 
العود هو الإمساك. والرجعة إمساك: ولأن الرجعة استحداث حلء وذلك أَبْلَعْ في 
مخالفة الوّضْف بالتحريم مِنّ الإمْسَاك على حُكُم الحل السابق. : 

والثاني : ويُحْكَى عن نصه ‏ رضى الله عنه ‏ في «الإملاء» أنه لا يكون عائدًا بتَفْس 
الرعة: وإنها تصير حائداً إذا انشكها بعد الرجعة كدر نات فيه”"؟ المفارقة؛ لآن 
الرجَعّة رد [إلى]*" النكاح» وإنما تَخْصّل المخالفة بالإمساك في النكاح» ويجري 
الخلآف فيما إذا ظاهر عن الرجْعيّة» ثم راجَعَهاء ولا يكون عائداً قبل الرجعة بحال؛ 
لأنها جاريةٌ إلى البينونة» وهذا كما أنه يصحٌ الإيلاء عن الرجعيّة ولا تضرب المدة في 
الحال "1 وفي صورة تمجديد النكاح المجدّد خلافٌ» والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك 
النكاح» والتجديد بخلافه» والإسلام بعد الردة كالنكاح المجدّدء وأُوْلَى بأن لا يكون 
عائداًء والطريق الثاني: حكى القاضي أبو الطَيِّب جماعة» منهم صاحب الكتاب: أن 
النص في الرججعة أنّها عَوْدء [وآفي الإسلام بعد الردة أنه ليس بعود فمِنّ الأئمة من 
جعلها على وجهَيْن أو قولَيْن بالنقل والتخريج» ومنهم من اقتصر في كل صورة على 
النص فيهاء والفَزْق أن مقصود الرجعة استباحة البُضْعء وهي تخالف الوصف بالتحريم 
الذي هو مضمون الظهار. ومقصود الإسلام تَبْدِيل الدين الباطل بالحق» والجِلٌ والُرمة 


)١(‏ في أ: منه. (') سقط في ز. 
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ياست نس 
في تبديل الدّين يقعان تابِعَيّْن وأحرى في تجديد النكاح مثل هذا التصرّف» لكن الذي 
حكاه صاحِبُ الكتّاب وغَيْره عن انض أن التجديد ليس بِعَؤْد كالإسلام» وفرق على هذا 
بأن النكاح يُقصّد به تجديد الملك» والرجعة لا مغئّئ لها إلا إمساك الزؤْجَة» وحكى أبو 
الفرج الزاز عن النّص أن التجديد عَوّْد كالرجعة» وكيفما قُدّر الخلاف» فالظاهر أن نمس 
الرجعة عَوْدء وهو الذي أورده فى الكتاب هاهنا فيما إذا طُلّقها طلقةً رجعيّة» وراجَعَهاء 
وفي أول الباب فيما إذا ظاهر [عن]”" الرجعية . 


وإذا ارتدٌ أحد الزوجين عَقِيب الظهّار [و]كان ذلك قبل الدخولء فلا عَوْد؛ لانقطاع 
التككاح » وكذا لو كان بعد الدُخول» وأصر المرتد إلى انقضاء العدة» ولو ظاهر الكافر عن 
امرأته”" ثم أَسْلَمَا في الحال معأ أو أسلم الزوج وهي كتابيّة» فالنكاح دائمٌ؛ ولا أثر لما 
جرى في مَنْع العود» وإن أسلم وهي وثنية أو أَسْلّمَت المرأة» وتخلّف الزوج» وهو كتابي 
أو وثنيٌّ» نُظِر؛ إن كان ذلك قبْل الدخولء» فلا عود؛ لارتفاع النكاح» وإن كان بعغده. 
فكذلك لا عَوْد في الحال؛ لأنها جارية في البينونة» ثم إن لم يُسْلِم المتخلّف إلى انقضاء 
مدة العدة» بَانّ حصول الفراق مِنْ وقت إسلام أسبقهما إسلاماً» ولا عَوْدء فإن تَكحها بَعْد 
ذلك» ففي عَوْد الظهار الخلآفُ في عود اليمين» وإن أسلم المتخلّف [في مدة العدة» دام 
النكاح» ثم إن كان الرَّوْجَ هو المتخلّف»]”" فتفْس الإسلام منه عَوْدُ أو إنما يكون عائداً 
إذا أمسكها بعد الإسشلام» وفيه الخلاف السّابق» وإن كانت هي المتخلفة» نفس إسلامها 
لا يكون عوداً مئه ببحال؟ لأنه لا يتعلّق باختياره . 

تنعمء إذا مَضَئ زمان إمكان المفارقة بعد إسلامهاء ولم يفارثها فيكون عائداء 
وذلك بعد أن يغلم إسلامها. 

فَرْعٌ: لو جُنّ عقيب الظهار» ثم أفاق بعد ذلك» ذكر الشيخ أبو علي أن بَعْضٍ 
الأصحاب جَعَل كون الإفاقة فى نَمْسها عوداً على الخلاف المذكور في الرجعّة» وهذا 
ظاهن الفا ْ ا 

الثانية: قد سَبَّق أن تغليق الظهار صحيحٌ» فلن علق روجد المفلى عله 
وأمسكها جاهلاً» نُظِرَ؛ِ إن علّق على فعْل غيره» فلا يكون عائداً حتى يَعْلْمء ويمسكها 
بعد العلم» وإن علّق على فغل نفسهء ونْسِيَ الظهار» فالمشهور أنه يكون عائداً؛ لأنه 
يسبيل من أن يَتذكّر تصَّدُفه؛ فلا يعذر في نسيان الظهارء ورأى صاحب «التهذيب» وغيره 
تخريج المسألة في الطرمَيْن على حِنْث الناسي والجاهل» وهذا أحسن» وهو الذي أورده 
صاحب (التتمة») ‏ رحمه الله -. 


0 سقط في ز.‎ )١( 
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الثالثة: مهما عاد المظاهر فَلَزِمَت الكفارة» كم طلّقها طلاقاً بائناً أو رجعيّاً. لم 
تَسْقّط الكفارة» وكذا لو مات أحَدُهماء أو فسخ التُكاح» فإن كان لوجود شئْء مها 
عقيب الظهارء مْنِْع وجوب الكنازة؛ لأنها إذا وجدت عقيب الظهارء لم يخصّل شرط 
الوجوب. وهو العَؤدء ولو جدّد النكاح بَعْد البينونة» استمر التحريم إلى أن يُكَفْر 

سواء حكمنا بعؤد الحديك20: أو لم نخكمء وليس كما إذا طلّقها عَقِيب الظهار, ثم 
جدّد اللعاخء فإِنَّ عود الظهار وأحكامه يُبْنّ على الخلاف في عود الحنث؛ لأن التحريم 
هاهنا قَذْ بَصّل في النكاح الأول» وقد قال تعالى: (تتخريز رقي من قبل أذ يتَمَاسَا4 
[المجادلة: ؟] فلو كانت الزوجة رقيقةٌ وحَصّل العود. ثم | شتراهاء فهل تجل قبل 
التكفير يولك اليمين فيه وجهاة: 

اصناجهها: : المنعء ووجُّه الثاني» بأن الظهار لا يَصِحُ في ملك اليمين. فلا 
يتعدى77 ' تحريمه إليه» وهذا الخلاف كالخلاف فيما إذا طلّق زوجته الأمة ثلاثاًء ثم 
ملكها هل تَّحِلُ له يملك اليمين؟ 

قَالَ العَرَّالِيُ : (فُرُوعٌ : الأَوّلُ) لو قَالَ: أنْتِ عَلَيَ كَطَهْر مي حَنسَة أذ هر قيل: 0 
لو الَأقِيتُ * وقيل : : تِصِح مُوَّبداً كالطلاقَ وَقِيلَ: بخ مؤتناً وهو الأصخ * كم 
يَكُونُ عَائداً بِمُجَرّدٍ الإِمْسَاكِ 0ل يز خلا بنذ اذه ولك بالوّطء ةَ: 5 
صر ادا مَل اوطأة * فإ ويلىء عليه الكزغ > عَقِيبَُ * وَقِيلَ بالوطء عبن 
العَوْدُْ عَقِيبَ عَقِيبَ الظَهَارٍ فَيَكُونُ الوَطءٌ الأَوّلُ أنْضاً حَرَاما . 

َال الزاذيئ : إذا أقَتَ الظهارء فقال: أنتٍ علي كظهر أمّي يوماً أو شهرآًء أو قال: 
للخ شَهْنَ أن إلى متلق ففي صحّته قولان: 

أصحهماء وبه قال أبو حنيفة وأحمد: [أنه.] صحيحٌ ؛ لأنه منْكرٌ من القول وزور» 
كالظهار المُطْلّق. وأيضاً فرُويَ أن سلمة بن صَحَرْ - رضي الله عنه ب ظاهَرَ من امرأته حبّى 
ينسلخ رمضانٌ نم وطئها في المدّة» فأمره النبي - يك - بتخرير رقبة9. 
والثاني: المنع؛ لأنه لم يُؤَيْد التحريم» سس اح : 
على التأبيد. 

وبَنِيَ القولان على أنه يُنْبّع في الظهار المَعْنى أو يُنْظَر معْهُود الجاهلية» ويَنتّسِب 
الصحّة إلى الجديدء والمنع إلى القديم. واستحسن الإمام أن يقال: لا يصحٌ 0 
القديم» وفي الجديد قولان؛ بناءً على أنّه يغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو مشابهة 


)١(‏ في أ: بحنث العود. (0) في أ: ولا. 
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الأيمان إن غَلْبْنا مشابه الإيمان صححء وإلا لَغِيَ؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتاء بل يؤبّد 
مؤقتة؛ لقوته» وليس للظهار تلك القوة. 

التفريع : إن صحٌ» فيصح مؤيداً أو مؤقتاً وفيه قولان» ويقال وجهان: 

أحدهما: أنه يصحٌ مؤبدًا؛ إلحاقاً له بالطلاق» وتغليباً لمشابهته . 

وأصحهماء وهو ظاهر نصّه ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» : أنه يتأت كما هو 
قضية اللفظء ويُلْحَق في ذلك بالأيمان» وإذا اقتتصرت» جعلت ثلاثة أقوال» كما في 
الكتاب» البُطْلآنُ والصّحة مؤبّداًء والصحّحة مؤقتا. 


وروى ابن الصَّبّاعْ عن مالك مثل القَوْل الثاني» وصاحب «التهذيب» مثل الأول» 
وليُعْلّم قوله في الكتاب «يصحح مؤيّداً» بالميم» وقوله «يلغو» بالحاء والألف. 

التفريع : إن قلْنا يتأبد» فالعَؤْد فيه كالعود في الظهار المطلق”"» وإن قلنا: 
يتأقت» فلو قال لامرأته: أنتٍ عَلَيّ حرام شهراً أو سنةٌ» فالأصحٌ صحّحته؛ لأن التحريم 
أشبه باليمين من الظهار من حَيْتٌ إِنّه يوجبٌ كمّارة اليمين» وفيه وجه أنه يلَعُو؛ لأن 
التحريم الذي علق الشرع الكفارةً به» هو التحريم المُطْلّقَء هكذا رنب الإمام» ويُشبه أن 
يُفَوّعَ هذا على تأقيت الظهارء ويقال في صحة التحريم المؤقُت خلافٌ كما في الظهار 
المؤيّت» ويم يخصّل العَْد في الظهار المؤقّت؟ فيه وجهان: 

أحدهماء ويه قال المزنى: ‏ رحمه الله العَؤْد فيه كالعَؤْد في المُطْلّق؛ إلحاقاً 
لأحد نوعَي الظهار بالآخر. ١‏ 

وأصحُهماء وهو ظاهر النّصّء والمذكور في الكتاب: أنه لا يكونُ عائداً 
بالإمساك؛ لأنه ينتظر الجِلٌّ بعد المدة» فالإمساك يحتمل أن يكُون بعد المدة» ولا يقع 
مخالفاً للوصف بالتحريم في تلك المدة» وإنما يكون عائداً بالوطء في المدَّة» ومَنْ قال 
بالأول» حَمَل النص على قَوْلٍ قد سبق في الظهار المُطْلَّق؛ أن العَؤْد هو الوطء؛ لكن 
ذلك القَوْل منقولٌ عن القديم» وهذا مذكور في الجديد. 

التفريع : إِنْ قُلْمَا إنه لا يكون عائداً بالإمساك» إنما يصير عائداً إذا وَطِىءَء فلو 
قال: أنتِ على كظهر أمَّى خمسة أشهرء فهذا شخّص لو وطىء في هذه المدّة» للزمته 
الكفارة» وهذه صفة المُولِيء فيكون مُولِياً مع كؤنه مظاهراً» وهذا كما ذكرناه في قوله : 
أنتِ على حرامٌ» تفريعاً على أن الكفارة إِنّما تلزم بالوطء . 

وعن الشيخ أبي محمّد: أنّه لا يكون مُوَلِياً؛ لأنه ليس بحالف. وليَجْرٍ هذا هناك» 


)١(‏ في أ: المعلق. 
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ا 
ومتى يصير عائداً إذا جرى الوطء فيه وجهان: أشبههما: أنّه يصير عائداً عند الوطىء 
وعلى هذاء فالوطء الذي هو العَؤْدء لا يحرمء لكن إذا غيب النَزْعء كما ذَكَرْنا فيما إذا 
قال: إن وطِبْيّك. فأنت طالقٌ؛ قد ذكرنا هناك وججهاً: أنه لا يَحِلّ له الوطء. 


قال الإمام: ولا شك في جريان ذلك الوّجْه هاهنا. 


والثانى : عن الصيدلاني وغيره: أنه إذا وَطِىء» تبيّن كوثه عائداً من وقْت الإمساك 
عقب الظطهارة لأنه تبيّن أن الإمساك لم يِكنْ كما بعد المدة» ومن قال بالأول؛ قال : 
يجوز أن يمسك. ولا يقصد شيئاًء ويجوز أن يقُصد بالإمساك ما بعد المدة ثم يتفق 
الوطع. فلا معنى للحكم بانعطاف العَؤْد إلى الأول» وعلى هذا الوجه؛ يحرم ابتداء 
الوطء أيضاًء كما لو قال: إن وَطِبِنّكُء فأنت طالقٌ قبْلهء لا يجوز الإقدام على الوطء. 


وبيحرم عليه الوطء بغد ذلك الوطء» باتفاق الوجهّيْن إلى أن يُكفْر أو تمضي 
المدّة» فإن مضت المدة؛ حَلٌّ له الوطء؛ لارتفاع الظهارء وبقيت الكفارة في ذمّته ولو 
لم يطأ حنّى مضت المدة» فلا شيء عليه» وتردّد الإمام فيما إذا ظَاهَرٌَ ظهاراً مظلقًاً 
وعاد؛ في أن التحريم يخصّل بئَفْس الظهار أم بالظهار والعود جميعاً؟ قال: والظاهر 
الثاني؛ لأن الكقارة مرئّبة عليهما جميعاً. والتحريم مرنّب على وجُوب الكفارة» 
والخُرُوجٌ منه مرئّب على أدائهاء وتَظهّر فائدة الترذد في لمسه» وقبلته بغرض عقيب 
الظهار إلى أن يتِمّ زمن لظ0© الطلاق. وإذا حَصّل العَوْد في الظهار المؤقت على 
اختلاف الوجهين» فالواجب كمّارة الظهار على ظَاهِر المَذْمَبِء وعليْهِ يتفرع الأحكام 
المذكورةٌ. وفيه وجُْه أن الواجب كمّارة اليمين» وينزل لد الظهار منزلة لفظ التحريم» 
وذكر القاضي ابن كج تفريعاً عليه أنه يَجُوز له الوطء قيّْل التكفير» ويجوز أن يُعْلم لذلك 
قوله في الكتاب «ويحرم عليه الوطء؛ وقوله «فيكون الوطء الأول أيضاً حراماً» وقوله قبل 
ذلك «ثم لا يكون عائداً» معلم بالزاي والواو. 


قَالَ العْرَالِيُ : «النانني): لَؤ قَالَ لزع نِسْوَة: أَنّْىْ عَلَيَ كَظَهْرٍ أَمّْيء فَإِنْ أَنْمَكَ 


)١(‏ قيل: ولا ينبغي التردد بل الجزم بأنه لا يحصل بنفس الظهارء ولهذا قلنا في الظهار الموقت أنه 
يجوز الوطء إذا جعلناه عوداً نظراً للإمساك في المطلق» فلو جزم بمجرد الظهار لما توقف على 
عود هو وطء لكنه يتوقف علي وكذا يجب توقفه على عود هو إمساك. وعلى هذا لو طلق عقب 
الظهار لا يضيف التحريم إلى الظهارء بل إلى الطلاق حتى لو ظاهر فجن وأراد أن يجامعها في 
جنونه لا ينبغي أن يمتنع كما لو تظاهر لأن التحريم لم يحصل بعد فإذا أفاق وأمسكها فحينئذ 
ترتب عليه الأحكام» وكذا إذا مات أحدهما أو فسخ النكاح لا ينبغي أن يقال لأنها حرمت قبل 
الموت والفسخ . قاله في الخادم . 


و كتاب الظهار/ أحكامه 
لل ا ا 
الكل فَعَلَيهِ كَفَارَةَ وَاجِدَة في قَوْلٍ * وَأَرْبَعُ كَفَارَاتِ فِي قَوْلٍ * فَإِنْ قُلْنا: كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ 
َلْنَ لاا َم الكََارَهُ لساك الرَاِعَةٍ * وَلَوْ ظارَ عنْهَنْ بيع كَلِمَاتِ عَلّى النَُالي صَارَ 
عَائِدا إِلَى الغَلآثِ فَمَلَيهِ نَلَتُ كَفَارَاتٍ إِنْ طَلْقَ الأَخِيرَةَ عَلَى آلانْصَالٍ وَإِلاَ فَأرْبَعُ كَفَارَاتِ 
« ولو عَرَرَلَْظَ الطهَارٍ عَلَى وَاجدَو وراد كيد لَمْ يَكُن عَائدا بأَشتِعالِهِ َف التَأكِيدِ عَلَى 
الأظهّر * وَإِنْ َصَدَ تَكْرِيرَ الظّهَارٍ كَانَ أَولَى بأَنْ يَكُونَ عَائِداً * ثُمْ في تَعَدّدٍ الكَفَارّة مَعَ 
نَحَادٍ المَحَلّ خلات * فَإن لَمْ تُعَدّد قلا فَائِئة لاني * وَإِنْ عَدَدنَا عله كفَارنَانٍ إن لم 
يطلق عَقِيبَ الثاني * وَلَوْ كَرْرَ اهار بَْدَ تَخَئْلٍ صل وَكَالَ: أردتُ التأكيدَ ُبلَ عَلَى 
الأظهَر أنّهُ إخبَارٌ بخْلآفٍ الطلاق . 0 


قَالَ الرَافِعِيُ : فيه صورتان: إحداهما: إذا ظَامَر عن أربع نسوة يكلمه واحدة» 
فقال: أنثُنّ عَلَىّ كظَهْر أمْي» صار مظاهراً عئهن» ثم إِنْ طلّقَهُد فلا كقارة علَيْهء 
وإن أمسكهن جميعاًء فقولان: الجديد» وبه قال أبو حنيفة: أنه يلزمه أربَعُ كمّارات؛ 
لأنه وجد الظهار والعود في حمّهن جميعاً. 


والقديم» وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله -: أنه لا يجب إلا كقّارة واحدةٌ؛ 
لورود الأثّر عن عُمَر ‏ رضي لله عنه ‏ ولأنّ الظّهار كلمةٌ تقتضى مخالفتّها الكمَّارَة؟ فإذا 
تعلّقت بجماعة» لم تقتض إلا كفارةً واحدةٌ» كاليمين» والخلآف مردودٌ إلى أن المُعَلْبِ 
في الظهار مشابهة الطلاق أو الأيمان؛ إن عَلَّبْنا مشابهة الطلاق» لَزِمَنْه أربع كفارات» 
ولم تختلف الحال بِيْن أن يظاهر بكلمة أو كلمات؛ [كما لا تختلف الحال بيْن أن 
يظلقين بكلمَة أو كلمات]» وإن غَلَبْنا مشابهة الأيمان» لم تجب إلا كفارةٌ واحدةٌ؛ كما 
لو حَلّف أن لا يكلم جماعة كلهم . 

وعن القاضي الحُْسَيْن: أن الخلاف في أن المُغْلّبِ في الظهار شبه الطلاق أو 
اليمين» حاصلٌ من الخلاف في هذه المسألة» وقد يُوجَد الخلاف في الأصول من 
الخلاف في الفروع» وشّبّه القولان بالقولين فيما إذا قف جماعة بكلمة واحدة» يَلَزْمه 
حَدٌ واحد.أو حُدُودٌ لأن الكلمة واحدةٌ والمتعلّق متعدّدء فإن قلنا: يلزمه أربع كفارات» 
لم يخصّل العود في بغضهن بالطلاق عقيب الظهار أو بالموت» وحَيْث أوجبنا الكفارة» 
بعدد من حَصّل فيها العَوْدء وإن لم تُوجب إلأ كمّارة واحدة» كفى العَوْد في بعضهن؛ 


)١(‏ وهو يشمل ماإذا طلقهن جميعاً أو على الترتيب» وفي الاستذكار للدارمي إن طلقهن واحدة بعد 
أخرى فغير عائد في الأولى وفيمن بعدها. 
قال ابن القطان: عائتدء وقال ابن المرزيان: غير عائد. 


كتاب الظهار/ أحكامه لحف 


لوجوب الكمّارة حنَّى وَلرْ طُلّق ثلانّاء بحب الكفاره الرايعة ولي «التتمة؛ عنهما [لا 
دلق عار بكي ب ديد .. وإن كلم بعضهم والمشهور 
المذكور في الكتاب هو الأول. وذكر في الفرق شيئين 

أحدهماء عن القَمال وغيره: أن الكفارة إِنَّما وجَبَت؛ لما في الظهار من شبه 
الطلاق» والشيء إذا تَرّعِ” 5 إلى شيئين» تَعْبَتَ فيه بغض أحكام هذاء وبغض أحكام 
هذاء رعايةٌ للشبهين. 

والثاني : : قال الإمام قدس الله روحه ‏ كثارة البمين إثما تهنا بالستة 
والحئث لا يخصّل إلا بأن يكلّم الجميع؛ وفي الظهار إِنّما وجبت الكفارة؟؛ لأنه 
بالإمساك خالف قؤله» والمخالقُة تخصّل بإمساك واحدة [كما تحصل بإمساك الجميع. 
وهذا إذا ظاهر عنهن بكلمة واحدة]9" . 


أمَا إذا ظامّر عنمن بأربع كلمات» فإِنْ لم يُوَال يَينهن» لم يَحْفَ حكمه إن وَالَى 
صار بظهار الثانية عائداً عن الأولّنء وبظهار الثالثة عائداً عن الغّانيَق وبظهار الراد ابعَةِ عائداً 
عن الثالثة» فإن فارق الرابعة عَقِيبَ ظهارهاء فعليه فعليه ثلاثُ كمّاراتِ للأوليات» وإلا فعلَيْه 
ربع كقارات . 


فزع : : لو قال لأربع نسوة: أَنْئُنّ علي حرام» وقصد تحريم أعيانهن» فالقول في 
تعدد الكفارة واتحادهاء كما في الظهار» قاله في «النهاية». 


الصورة الثالثة : لو كرّر لفْظ الظهار في امرأةٍ واحدة مرّتين أو أكثر. فإما أن يأتي 
بها متواصلّة أو مع تخلّل فَضْلء ٠»‏ فإن أتى بها متواصلةً: نُظِرَ؛ إن أراد بالمّئة الثانية وما 
بعدها التَأكِيده فالحاصل ظهارٌ واحدٌ فإن”©؟ أمسكها عقيب المرّات» فعليه الكقّارة» وإن 
قارقها. ففي لزوم الكفارة وجهان: 

أحدهما: تلزم؛ لأنّه كان متمكناً من الفراق بدّلاً عن التأكيد بالتكرار» فكان 
بالاشتغال بالتأكيد عائداً . 

وأظهرهما: المَّنْع؛ لأن الكلمات المتكرّرة اللتأكيد؛ حُكمُها [حكم]!” الكلمة 
الواحدة» فإن :أراد بالمرة الثانية ظهاراً آخْرٌ ففي تعدّد الظهار طريقان: 


أحدهما: أنه على قولّيْن: 
)١(‏ سقط في ز. (5) في أ: فرع. 
() سقط في ز. (5) في أ: وإن 


)2( سقط في ز. 


91> كتاب الظهار/ أحكامه 


القديم وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: أنه ظهارٌ واحد ولا يتعلّق به إلا كقارة 
واحدة» كما لو كرّر اليمين على الشيْء الواحد مرّات. 

والجديد: التعدّدء وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله » لأنه كلام يتعلّق به 
التحريم» فإذا كّره يقْصِد الاستئناف» تكرّر حُكُمُه كالطلاق» وريّما أَحِدَ القولان من 
القولين فيما إذا ظاهر عن نسّوة بكلمة واحدة» انحد بتعدد الكلمة» والمَحَلّ مُتْحد بتعدّد 
المحل» والكلمة متّحجدة. 

والطريق الثاني: القّطع بالتعدّدء فإذا('" قلنا بالتعدد» فإن فارّقّها عَقِيبِ المرة 
الأخيرة» فهل يلْرّمه الكمّارة للظهار الأول؟ فيه وجهّان: 

أظهرهما: نعم؛ لأنه بالاشتغال بالظهار المجدّد عائدٌ. 

والغاني : لا؛ لأن الظَهَارَيْن من جئس واحدء فما لم يُفرّع مِنْ هذا الجنسء لا 
يجعل عائداً» وقد يرئّب؛ فيقال: إن جعل بالتأكيد عائداًء ففي التجديد أَوْلَىء وإلا 
فوجهانء والفرق أن التأكيد كالتتمة والجُرْءِ منّ الكلآم» بخلاف التجديد» فإن أطلّق» 
ولم ينو التأكيد ولا التجديد, فيُخْمل على هذا أو ذاك؟ جَعَلُوه على قولَيْنَ» كما في 
الطلاق» لكن الأظهر هاهنا المصيرٌ إلى الانّحَادء وفي «الشامل» و «التتمة»" القّطع بهء 
وفرق بينهما بأن الطلاق أقُوَى؛ لأنه مُزِيلُ للمِلّك» وبأن الطلاق له عَدّد محصّورٌء 
والزوج مالكٌ لهء فإذا كرّره» كان الظاهر استيفاء المَمْلُوكء والظهار ليس بمتعدّد في 
وضعه ولا هو مملوك للزوج» وأما إذا تفاصَلَت المّات» وقصد بكل واحدة ظهاراً أو 
طَلّقَء فكل مرةٍ ظهَّارٌ برأسهء وفيه قولٌ أنه لا يكون [الثاني]”" ظهاراً آحَرَء ما لم يُكَمْر 
عن الأول» وإذا قال: أردثٌ بالمرَةٍ الثانية إعادةً الظّهّار الأول» فعن القَّمّال اختلاف 
جواب في قَبُوله قال الإمام: وهو بناء على أن المُغْنْبِ في الظهار مغْتى الطلاق أو 
اليمين؟ إن عَلَبْنا الطلاق» لم يُقْبَلَء وإن عَلَّبْنا مشابهة اليمين» فالظاهر قَبُوله» كما ذكرْنا 
فى الإيلاء» وإلى هذا الأصل يُلْتفت الخلاف المذكور في هذه الصورء والأظهر تعْلِيب 
مشابهة الطلاق على ما سَبَّقَ؛ فيكون الأظهر فيما إذا قال: أردثٌ التأكيد أنه لا يقبل؛ 
وكذلك ذكره صاحب «التهذيب»”*2 وغيره على خلاف ما في الكتاب» ولم يستحسن 


)١(‏ في أ: وإن. 

(؟) وعجيب في عدم تصريحه بالطريقين» وممن قطع بالحمل على التأكيد الماوردي والمحاملي. 
وقال القاضي أبو الطيب والحسين والبغوي والعمراني: إن قلنا بالقديم إنه عند الاستئناف يلزمه 
كفارة واحدة فهنا أولى» وإن قلنا بالجديد إنما يتعدد فقولان كما في الطلاق. 

() سقط في ز. 

(5) قال النووي: نقل صاحب البيان عند البغداديين» يعني بهم العراقيين» القطع بأنه لا يقبل» وجزم 
صاحب «الحاوي؛ بالقبول» والصحيح المنع. 


كتاب الظهار/ أحكامه 24> 
الإمام لفْظَة [التأكيد في المسألة» وقال التأكيد إنما يجعل موقعه إذا توالت الألفاظ ]00 
[وآقوله «لأنه إِحْبَارٌ بخلاف الطلاق» أراد أنه إذا كان إخباراً كان كالإقرار» ولو كبّر 
الإقرار مع طول الفصلء وقال أردت التأكيد. يُقْبَل لكن هذا ممنوعء والظاهر أنه 
تصف مُنْشِىءٌ كالطلاق. 

وقوله قبل ذلك «وإن قصد تكرير الظهار» يعني قصد ظهاراً آخر. 

وقوله قبل «ثم في تعدّد الكفارة مع اتحاد المَحَلَّ خلاف؟ أراد بالخلاف الطريقين 
المذكورين» وقوله «فإن لم نعدد فلا فائدة للثاني. . . .2 إلى آخره مبنئ على أنه إذا قَصَّد 
باللفظ الثاني ظِهَاراً آخرء كان عائداً عن الأول» وهو الظاهر كما تيئن. 

فَرْعٌ: قال في «التهذيب» قال لها: إن دحَلت الدارء فأنت علي كظَهْر أمي» وكرّر 
هذه اللفظة ثلاث فإذا دخَلّتِ الدار» صار مظاهراً عنهاء ثم إن قصد التأكيد. لم يجب 
إلا كفارةً واحدةٌء وإن قالّها متفرّقة في مجالسء» وإن قصد الاستئناف تعدّدت الكفارة» 
ويجب الكل بِعَوْد واحدٍ بعد الدخول» فإن طلّقها عقيب الدُخول» لم يجب شَيْءٌء وإن 
أطلق» فيحمل على التأكيد أو الاستغناف20؟ فيه قولان. والله أعلم . 

َال العَرَلِيْ : (القالِك) إذا قالَ: إن لم أَتَوَوْجْ عَلَيك فَأَنْتِ عَلَيّ كَطَفر أي فَإِنْما 
َصِيرُ مُطَاجِرا عِندَ الِأس وَذَلِكَ بالْمَوْتٍ فَِنهُ عند ذَلِكَ بين أنهُ قُبيلَ المَؤتٍ صَارَ مُظَاهِراً 
عَائِداً َعَلَيِ الكَفَارَةٌ * وَقِيلَ : صَارٌ مُظاهِراً لآ عَائِداً لأنّهُ مَاتَ عَقِيبَ صَيْرُورَتِهِ مُظاهِراً * 
إن قال: إن َحَلْتٍ الدَار نت عَلَيْ كَطَهِرٍ أي ثم أعتقَ عَنِ الطْهارِ قَبْلَ الشخُولٍ لَمْ 
يُجْزِْ كما لَؤْ قَالَ: إِنْ مَخَلْتِ الدَارَ فَوَاللَه لا أُكلْمكِ نم أت قَبِلَ الدُخُولٍ * وَقِيلَ : 
يُجْرِىءُ لأنَّ التَعْلِيقَ أحَدُ الأسْبّاب . 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه صورتان مِنْ مولّدات ابن الحدّاد : 

إحداهما: إذا قال: إن لم أتزوّخ عليْك» فأنت عليّ كظهر أمي. فهذه الصورة 
تعلق بأضين : 

أحدهما : أن تعليق الظهار صحيحٌ . 


)00( سقط في ز. 


(؟) قال الشيخ البلقيني: ترك المصنف تصحيح أحد القولين؛ لأنه معلوم لأنه صحح في الظهار 
المنجز عند الإطلاق فأولى أن يصحح ذلك في الظهار المعلق. وشاهده أنه لو حلف على فعل 
واحد مراراً وأطلق فإن المذهب أنه يلزمه كفارة واحدة» وكذلك لو قال لزوجته إن دخلت الدار 
فأنت طالق وكرر هذاء فإن النووي صحح في الفتاوى أنها تطلق عند الدخول طلقة واحدة. 


بذك كتاب الظهار/ أحكامه 


والثاني: أن التعلي يبقي الشيء بصيغة تقتضي فوات ذلك الشَّيْء على الإطلاق» 
على ظاهر السَذْمَبِء وقد ذكرناه في الطلاق» وإذا تذكرت الأصلَّيْنء ففي الصورة 
المذكورة؛ لو تزوج فلا ظِهَاره ولا عَوْد وإن لم يمكنه التزوّج عليها؛ بأن مات هوء أو 
مانّثْ هي عقيب التعليق» وكذلك لا ظهار ولا عودء وإنما يَصير مظاهراًء إذا فات 
التزمّج عليها مع إمكانه وحصل اليأس عنه بأن تَمُوت هي» أو يموت هوء وحينئذ 
يكم بكونه كان مظاهراً قبيل الموت» وفي لزوم الكمّارة وحُصُول العَوْد وجهَان: - 

قال ابن الحدّاد: [تلزمه الكفارة» ويصير عائداً عقيب صيرورته مظاهراًء وقال 
اللكهور :7" لا كفارة عليه؛ والعَؤْد إنما يَخْصّل إذا أنسكها بغد الظهار مدّة يمكنه 
الطّلاق فيهاء فلم يطلّق» ولا ضرورة هاهنا إلى تقديم الظهارء وتقدير العَؤْدء ولولم 
يتزوّج عليها مع الإمكان حتى جُنَّ فإن أفاق» ثم مات قبل التزوج» فالحكم ما بيئاء 
وإن اتصل الموت بالجنون» فتَبيّن صيرورته مظاهراً قبيل الجنون» لتبيّن الفوات من 
يومئذء وحكى الشيخ أبو علي أنّا لا نخكم بصيرورته مظاهراً إلا قُبَيْل المؤت» ويجية 
مثله في تعليق الطلاق» ولم يذكره هناك ولا تَظهَر فائدة هذا الخلاف في الظهارء إذا قلنا 
بالمح: وهُوَّ أنه لا تجب الكمّارة» ولا يُخكم بحصول العودء وعلى جواب ابن 
الحدّاد ؛ تظهر فائدة الخلاف فيما إذا اخعلف خحالة في اليّسَار والإعسار» فإن قلنا : صار 
مظاهراً عئد الموت» نَظَرْنا في يساره وإعساره حينئذ» وإن اعتبرنا قبيل الجنون» 
فكذلك”" ولو قال: إذا لم أتزوّج عليِكِء فأنتٍ علي كظهر أمي» فإذا مضى عقيب التغليق 
مدةٌ إنكان التزوج عليهاء ولم يتزوّج» صار مظاهراً» والقَرْق بين «إن» و «إذا» قد مَرٌ في 
«كتاب الطلاق»» وقد ذكرنا أن من الأضْحَحاب مَنْ خرّج الجواب من كل صورة في 
الأخرى» فيجوز أن يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب «فإنما يصير مظاهراً عند اليأس» لأن على 
ذلك التخريج يصير مظاهراً إذا مَضّئ زمان يُمْكنه أن يتزوج عليهاء فلم يتزوج» واعلم أن 
نَظم الكتاب يشعر بتَجيح هذا الوجه الْني قاله ابن الحدّادء والظاهر خلاقه . 


الثانية : لو قال: إن دَحخَلْتِ الدار» فأنتٍ على كظهر أمي”". ثم أَغْتَقّ عن كمارة 
الظهارء ثم دخَلَتِ الدارء هل يُيِزئه إعتائه عن الكقّارة؟ فيه وجهان : 


)٠١(‏ سقط في ز. )١(‏ في أ: وإذا. 

(*) وكرر هذا اللفظ ثلاثاًء فإذا دخلت الدار صار مظاهراً. فإن قصد التأكيد لم يجب إلا كفارة» وإن 
قالها فى مجالس» وإن قصد الاستئناف تعددت الكفارة. 
قال الشيخ البلقيني: إذا قصد الاستئناف تعددت الكفارة» ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل 
واحد مراراً بقصد الاستئناف» فإن الأصح في المذهب وفتاوى النووي أنه يلزمه كفارة واحدة وفي 
الفرق غموض . 
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أحدهماء وبه قال ابن الحدّاد: نعم؛ لأن الحَقٌ الماليّ إذا تعلّق وجوبْهُ بأكثر من 
سَبَبِ واحدٍء جاز تقديمه على وت وجوبهٍ كما تُقدّم الزكاة على الحول» وكفارة اليمين 
على الحنث. 


والثاني» وهو جواب الأكئرين: أنه لا يُجزىء؛ ؛ لأن الأضل أن لا يُقدّم الواجب 
على وقته» وإنما جوّزنا تقدِيم الحَقٌّ المالي إذا تعلّق بشيئين» ووجد أحدهماء والكفارة 
هاهنا تتعلّق بالظهار والعودء فلا يجوز تقديمها [عليهماء]'' كما لا يجوز تقديم الزكاة 
على الجَؤل والنصاب جميعاً» وكفارة اليمين على اليمين والحنث [جميعاً]”' ويجري 
الخلآف فيما لو أظعَمٍ عن الظهّار قبْل أن يدْخل الدارء وهو مِنْ أل الإطعامء وأما9© 
الصوم فهو عبادةٌ ادكه : رالظاض مع التقدهم ليه على الإطلاق» والوجهان جاريان في 
. تعليق الإيلاء» فإذا قال: إن دَخَلْتِ الدّارء فو الله لا أطأك» ثم أعتق عن كفارة اليمين 
قبل دُحول الدارء قال ابن الحدّاد: يُجْرْئُهء ولو قال: إن دخَلْتِ الدار» فأنتِ علىّ كظهر 
أمّي» وقال: متى دخَلْتٍ الدار» فَعَبْدِي فلانُ حر عن ظهاري» فدخلّتث؛» فعلى قول ابن 
الحدّاد؛ يصير مظاهراً. ويعتق العبد [عن الظهارء» وكما يصح إعتاقه عند الظهار قبل 
الدخول؛ يصح التعليق]9*'. اوعلى الأظهر كما لا يَصحٌ الإعتاق قَبْل الدخول» لا يصح 
تعليقه» وأما الإعتاق عن الظَهّار بعد الظهّار وقبل العود. فهو جائز؛ كالتكفير بعد 
اليمين دقبل, الحنث» وقد ذكره في الكتاب في «باب الأَيْمَان» وهناك نذكر أنه كيف 
تصور ر تقديه” *» الإعتاق على المَؤْتَ. 

ولو قال: أنتٍ علي كظهر أمي أغتقت هذا العبد عن كفارتي» أو أنتِ علي كظهر 
أمّي» وساله”""2 حر عن ظهاريء فهذا إعتاق مع العَؤْدا"'؛ لصيرورته مُمْسِكاً بكلمة 
الإعتاق عَقِيب الظهار»ء ويجزئه عن الكفّارة؛ لتأخره عن الظهار. 

وقوله «كما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدارٌى فولله لا أكلّمُكء ثم أعتق تق قبل الدخول؛ 
ليست [هذه]* الصورة متّفقاً عليهاء » بل الخلاف في الصورتين واحدٌء ومّنْ جوّز الإعتاق 
عن الظهار قبل الدخول» 0 اليمين» كما ذَكَرْنا في صورة الإيلاء. 

وقوله «لأن التعليق أَحَدٌ الأسباب» يشير إلى أن وجوب الكفارة يتعلّق بثلاثة 
أسباب: دخول الدّار المعلّق عليهء والظهَّار والعؤدء ثم التقريب ما ذكَرْنا أن الحَقٌّ 


)١(‏ سقط في ز. (؟1) سقط في از. 
(0) في أ: فأما. (5) سقط في ز. 
(5) فى أ: تقدم. (5) في أ: وأعتقت سالماً. 


600 في أ: القود. (4) سقط في ز. 
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الماليٌ إذا تعلّق بأكثر من سبب واحدٍء يجوز تقديمُه على وجوبه. 
وهذا فرْع ثالثٌ عن المولّدات: لو ظاهر عن زوجته الأمة» وعادء ثُمّ قال 
لمالكها: أغتِقُها عن ظهاري» ففعل» ٠‏ وَفَعَ عتقها عن كفارته» وانفسخ التكاح بينهما؛ 
لأن إعتاقها عنه يتضمّن تمليكه» وإذا ملك زوجته. انفسخ النكاح. وكذا لو أَغتَقّها عنه 
باستدعائه عن كمّارة أخرّئ» ولو مَلّكها بغد ما ظاهَرَ عنئهاء وعاد فالتتخ النكاج رهما 
ثم أعتقها عن ظهاره منهاء جاز» ولو آلئ عن زوجته الأمةء ووطتها ولزمئة الكقارة» 
فقّال لسيدها: أَغْيِقْها عن كمّارة يميني [ففعل. ١١‏ ' جاز وانفسخ النكاح» لطن 
روجته الدمتة ثم وطئها أو ظَامَرَ منهاء وعاد ثم نقَضَتٍ المرأة العهد. فاسترقت» 
وملكهاء الزؤجء وأسْلَمَتء فَأْعْتَقَهَا عن كمّارة يمينه وظهاره» جار والله أعلم . 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: وآلى. 


[بسم الله الرخمن الْرَحِيم] 


كتَابُ الكَفَارَاتِ 


وَهِيَ ثَلآَثُ خِصَالٍ: (الأولى : العنْقُ) وَلاَ يُجْزِىءُ فِي الظَهَارٍ إلا رَكْبَة مِؤْمِئَةٌ (ح) 
َلِمَةُ كَابِةُ ارق الي عَنْ شَوْبٍ الهوض * وَتَجِبٌ النيْهُ ي الكَفَارَةِ * ولا يجب (ح) 
نَعيِينُ الجهَاتٍ * وَيَصِحُ الإعْتَاقُ (ح) وَالإطْمَامُ مِنَ الذمي بِغَيْرٍ ني تَهلِيباً لِحِهَةٍ العَرَامَاتِ 
* وَلا يَصِحْ الصّْمُ لِأنهُ عِبَادةَ مَخْضَةٌ * وَإِنْ أخطأ فِي تَعيِينِ الجهَة فَمَلَيهِ إِعَاَةُ الكفّارة. 


3 
<6 
- 


قَالَ الرّافِمِيُ : الكمّارة© الاسم من التكفيرء وتكفير اليمين فغل ما يجب بالحجئث 


)0( الكفارات جمع مفردة كفارة» وهي في الأصل صفة مبالغة كعلامة . ثم غلب استعمالها اسماً فيما يستر 
الذنب ويمحوه» وهذه المادة في اللغة تنبىء عن الستر لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه 
الستر ومنه سمي الليل كافراً» لأنه يستر الشيء بظلمته قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها. 
وسمي الزارع كافراً لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. 
تعريفها شرحاً: 
وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معيئة . 
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب كحلف أو قتل أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قثل أو ظهار أو 
جماع نهار رمضان عمداً للتمثيل وليست للاستقصاء وإلا لما ورد الاعتراض يعدم «هل الحدود 
من الكفارات أو لا2. 
الناظر في التشريع الإسلامي يجد أن المعاصي ثلاثة أنواع نوع يوجب الحد كالزنا والسرقة 
والقذف وشرب الخمر. ونوع يوجب الكفارة مثل الحنث في اليمين والظهار مع العود وإفساد 
صوم رمضان عمداً» ونوع لا يوجب حداً ولا كفارة» وإنما يوجب تعزيراً من الحاكم وذلك كثيرء 
كضرب الغير للأذى» والقبلة للأجنبية» والنظر إليها بشهوةء وغير ذلك مما لم يشرع فيه حد ولا 
كفارة مقدرة. 

. ومقتضى هذا التقسيم الذي يثبت التباين في العقوبة بين الأنواع الثلاثة أن الكفارة مغايرة للحد 
مباينة لهء كما أنها مباينة للتعزير ومغايرة له وهذا شيء لا يتأتى فيه خلاف بين العلماء» ولا ثمرة- 


خ/ظ2> 


6م6ه. 


هاجو قد اله هلدا لبو قفد 'عصارة اا عق انق ها له الوه يقد هوا مذ يوا يول ها لقا جو" و لو اف ب ار ف فإ او عا ل ا بجا لا عا وز ا فاك 16 الا لا زا لو ا 


للخلاف فيه إن وجدء زإنما الخلاف الذي وجد ينهم وله تمرته هو هل الحدود كفارات لما 
أقيمت فيه من الذنوب؟ ذ فمن أقيم عليه الحد في معصية شرع فيها الحد لم يعذب عليها في الآخرة 
أو ليست كفارات لها؟ فيعذب في الدنيا عليها ولا يغنيه ذلك عن عذاب الآخرة. 
مذاهب العلماء: 
ذهب الجمهور من العلماء. ومنهم الشافعية والظاهرية إلى أن عذاب الدنيا مسقط لعذاب الآخرة. 
وذهب آخرون إلى أنه لا يسقطه إلا إذا انضم إليه توبة خالصة» وبه جزم بعض التابعين» وعليه 
الحنفية والمعتزلة» وبعض المفسرين كالبغوي. 
وتوقف آخرون فقالوا لا ندري أعذاب الدنيا مسقط لعذاب الآخرة أم غير مسقط له. 
استدل الفريق الأول بما روي عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يك أنه قال 
وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا بهتان ‏ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم 
فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
شيئاً ثم يستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. . فبايعناه على ذلك . 
وجه الدلالة من هذا الحديث: 
أن النبي كَل ذكر فيما ذكر من المعاصي الزنا والسرقة وهما من الذنوب التي شرع فيها حد معلوم في 
الدنيا وأخبر أن من ارتكب ذنباً من الذنوب التي ذكرها في الحديث وعوقب عليها في الدنيا كان 
العقاب كفارة لذنبه وهذا صريح في أن عذاب الدنيا مسقط لعذاب الآخرة مطلقاً تاب أو لم يتب. 
لأن الحديث لا ذكر للتوبة فيه ويؤيد هذا ما روي عن علي كرم الله وجهه من حديث المبايعة وفيه 
من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. 
واستدل الفريق الثاني بما ورد من الآيات القرآنية مشتملاً على الوعيد بالعذاب الأخروي على 
ارتكاب تلك المعاصي. مثل قوله تعالى في سورة الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
ولا بقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» وقوله تعالى في سورة النساء: #ومن يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه 
نم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» وقوله تعالى في سورة المائدة: 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم». 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: ظاهر فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب في تلك المعاصي حدوداً 
مقدرة في الدنيا ومع ذلك فقد أخبر بأن فاعلها سيعاقب في الآخرة ما لم يتب توبة خالصة . ٠‏ بل إن 
بعض الآيات يفيد أنه معذب سواء تاب أم لم يتب مثل قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها. .4 الآية. 
ولكن هذا الظاهر غير معمول به عند جمهور العلماء لأن التوبة من الذنب نافعة لقوله تعالى: 
«إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم - 


هه هه ه » 9ه هه هد وه ه» واأهاساه و هه واه وأهاأانس هده اه وأواه ا هو هاه هوه هاه هاه هاه و وداواه ها هاه و و يه 


-- وكان الله عليماً حكيماً». 
وقوله عز وجل: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى». 
وأما أصحاب الرأي الثالث فقد استندوا فيما ذهبوا إليه إلى أن الأدلة في هذا الباب متعارضة ولم 
يوجد ما يرجح أحد الرأيين على الآخر» فوجب التوقف» وحجتهم في ذلك ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل أنه قال: «ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا وما أدري ذو 
القرنين كان نبياً أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» وهو حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وهو صريح في أن النبي كَلدِ ما كان يعلم أن الحدود كفارات لأهلها أم لا. فغيره يل 
أولى في هذا الباب بعدم العلم» فيجب عليه عدم الحكم بشيء معين وأن يتوقف. 
لوه ب عل ايا ا ا يد 1 
كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمرء وعلي وابن مسعودء والحسن بن علي» وعائشة 
وأن هؤلاء جميعاً قد أخبروا بما يفيد أن الرسول كَل قال: 0 
له؛ وذلك يقضي بأن الرسول ككل قد علم عن ربه عز وجل أت الحدود كفارات لذنوبها وعلمه 
بذلك لا يتنافى مع قوله يه في حديث أبي هريرة: «ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» 
لإمكان الجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على أنه متقدم على حديث عبادة. 
وأما قول القاضي عياض ومن تبعه أن حديث عبادة متقدم على حديث أبي هريرة لأن إسلام أبي 
هريرة ارضي الله عنه ‏ كان بعد الهجرة بسبع سنين» والمبايعة المذكورة كانت ليلة العقبة بمنى 
قبل الهجرة «فغير مسلم؛ لأن حديث أبي هريرة لم يصرح فيه بالسماع من الرسول يخ مباشرة 
فيحتمل أن يكون أبو هريرة قد سمعه عمن سمعه من النبي كل في مبدأ التشريع قبل أن يحصل له 
العلم بذلك ويخبر به. 
وكون هذه المبايعة كانت ليلة العقبة بمنى غير صحيح لما ذكر في البخاري في كتاب الحدود أن ٠‏ 
تلك المبايعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ كانت بعد فتح مكة؛ ويعد أن 
نزلت آية الممتحنة التي وردت في مبايعة النساء بعد الحديبية» لأن النبى يك قد قرأ الآية بتمامها 
في تلك المبايعة وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ علينا آية النساء؛ وعند مسلم 
من طريق معمر عن الزهري قال: «فتلى علينا آية النساء قال: «ألا يشركن. . .2 الآية» وعند 
الطبراني من هذا الحديث قال: ابايعنا رسول الله يل على ما بايع عليه النساء يوم الفتح» فهذه 
الرواية أوضح دليل على أن هذه المبايعة كانت بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة» 
فكذل هذا يدل على أن الجمع المتقدم صحيح» وأن الحدود كفارات ويذلك يضعف استناد 
الواقفين إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وإذا نظرنا إلى أن أكثر الآيات القرآنية المفيدة للوعيد بالعذاب الأخروي على تلك الجرائم التي 
شرعت فيها الحدود قد أعقب هذا الوعيد بالتوبة» وأن الآيات التي لا ذكر للتوبة فيها ينغي أن 
تقيد بها دفعاً للتغارض بين الأدلة» وحملاً للمطلق على المقيد وأن حديث عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه - وإن لم تذكر فيه التوبة صراحة إلا أن ذلك لا يقتضي عمد اعتبارها في محو 
الذنب» لأن المؤمن شأنه 0 المعصية والندم عليها بعد حصولهاء ولذلك تركها 
الرسول كَكِ لآن المعتبر شأناً كالمذكور لفظاً 
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إذا نظرنا إلى كل ما تقدم رأينا أن الجمع بين الأدلة ممكن على هذا الوجه المتقدم» ويذلك يزول 


التعارض بينها ويترجح القول بأن الحدود كفارات لذنوبها إذا انضم إليها توبة. 

و «هل الكفارات زواجر أو جوابر» 

قبل الكلام على ذلك يجب علينا أن نعرف ما هي الزواجر وما هي الجوابر حتى يمكننا أن نلحقها 
بهما أو بأحدهما فتقول: 

الزواجر: جمع زاجر وهو ما شرع لدرء المفاسد والغالب فيه أن يكون لعصيان من المكلفين» 
وقد يكون لا إثم فيه كزجر الصبيان» فإن الغرض من ذلك تأديبهم ودرء. مفاسدهم واستصلاحهم 
ولا إثم عليهم لأنه مرفوع عنهم لحديث «رفع القلم عن ثلاث وعد منها الصبي». 

والجوابر: جمع جابر وهو ما شرع لاستدراك ما فات من المصالح وليس بلازم فيمن يتوجه إليه الجبر 
أن يكون آثمأء فإن الجبر يشرع مع العمد والخطأ والعلم والجهل والذكر والنسيان والصبا والجنون. 
ولا خلاف بين الفقهاء في أن بعض الكفارات جواير ككفارة الخلق» وإنما الخلاف بينهم في 
بعض آخر مثل كفارة الظهار والحنث في اليمين وإفساد الصوم في رمضان عمداً. 

فمنهم من قال إنها زواجر ولا بد معها من التوبة» كالحدود وهم أصحاب الرأي ومن وافقهم» 
لأن فيها تعذيباً للبدن بالصوم. وانتزاعاً للمال من يده وهو شقيق الروح تحرص النفس عليه كما 
تحرص على الروح وذلك يترك في النفس أثراً يمنعها عن معاودة المعصية مرة أخرى ويجعل 
الغير حريصاً على ألا يقع في تلك المعصية. 

والجمهور ومنهم الشافعية في الراجح من مذهبهم على أنها جواير لأنها لا تخرج عن الصوم 
والإطعام وعتق الرقبة وهذه كلها عبادات لا بد فيها من النية» والتقرب إلى الله تعالى بها لا يعتبر 
زاجراء والفرق بينها وبين الحدود واضح فإن الحدود أفعال تقع من الغير على المذنب فليست 
فعلاً له» والشأن فيها أن تكون ظاهرة للناس شائعة بينهم» وذلك مما يجعل الزجر فيها محققاً. 
ونحن لا نرى إلا أنها زاجرة جابرة» أما كونها زاجرة فلقوله تعالى في كفارة قتل الصيد #ليذوق 
وبال أمره» فإن إذاقة وبال الأمر دليل واضح على أن هذه الكفارة إنما شرعت للزجرء وقوله جل 
شأنه في كفارة الظهار «ذلكم توعظون به» دليل على ما ذكر أيضاًء وخصوصاً إتيانه تعالى بالفعل 
الدال على الرقبة بالإيمان» كما قيدها به في كفارة القتل» فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في أن 
وصف الإيمان معتبر في عتق الرقبة» أو غير معتبر فيهاء وقد تقدم ذلك مفصلاً في كفارة اليمين. 
كما تقدم ما يتعلق بهذا النوع فلا نعيده دفعاً للتكرار غير أن تحرير الرقبة في الظهار يختص بأمر 
زائدء وهو أن يكون قبل أن يتماس المظاهران» فإن حصل تماس» وكفر أجزأه ذلك وأثم» فعدم 
امس شرط لنفي الإثم لا لعدم الإجزاءء وسقوط الكفارة لما ثبت بالسنئة الصحيحة. 

أخرج أبو داودء والترمذي» وغيرهما أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأت قَرَقَمَ عليها قبل أن 
يكفر فَقَالَ كلهِ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» فَمَالَ رَأَيتُ حْلْحَالَهَا في ضَوْءِ الْمَمَرِم قَالَ رَسُولَ الله كَله: 
«فَاغتَزِلَهَاء حَنَّى تُكفر»» فحكم رسول الله يككِةٍ بوجوب الكفارة على من وطىء قبل أن يكفر. 

صيام شهرين متتابعين : 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة في الظهارء ولا ينتقل المكفر إليه إلا بعد عدم وجود رقبة 
صالحة للعتق» أو بعد العجز عن ثمنها إن وجدهاء وهذا محل اتفاق بين العلماء لِقَولِهِ تَعَالى: - 
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ما يقطع التتابع : 

التتابع في صوم هذه الكفارة قدر متفق عليه بين العلماء» والاختلاف بينهم إنما هو فيما يقطع 

التتابعء وقد بينا ذلك في كفارة القتل»ء وأوضحنا مذاهب الفقهاء فيه فلا نعيده. 

غير أن التتابع في صوم كفارة الظهار له حكم يختص به وهو أنه: هل ينقطع بوطء المظاهر منها 

ليلا أو لا ينقطع خلاف بين الفقهاء. 

فذهبت الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية» وابن حزم من الظاهرية إلى أن الوطء ليلاً مطلقاً 

عمداء أو نسياناً لا يقطع التتابع» كما أن الوطء نهاراً نسياناً لا يقطعهء وحجتهم في ذلك أن وطء 

المظاهر منها ليلا مطلقاً لا يفسد الصومء فلا يكون قاطعاً للتتابع» كما لو وطىء غير المظاهر منها 

ليلا أو نهاراً ناسياً. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والإمام مالك. والإمام أحمد في مشهور مذهبه إلى 

أن ذلك يقطعه. ويوجب على المكفر أن يَسْتَأنِفَ صوم الشهرين من جديد. 

ودجهتهم في ذلك قوله تعالى: قن لَمْ تجذ فُصِهم هري ماين قب أن يماس وهي 

تدل على أن يكون الصوم قبل التماس» وهذا يقضي بوجوب خلده عنه» والوطء ليلا أو نهاراً 

مُنِافٍِ لهذا الشرط. وموجب لانعدامه, فينعدم المشروط لانعدام شرطه» وذلك موجب لاستئناف 

الصوم من جديد» ولا معنى لانقطاع التتابع إلا هذا . 

وبالنظر في جهة كل نجد أنَّ الرأي الراجح هو رأي من يقول بأن الوطء ليلاً يقطع التتابع؛ لأن الله 

- سبحانه وتعالى ‏ قد جعل الظهار مُتْكراً من القول وزوراء والمظاهر قد تجرأ بالإقدام على فعل 

بيّن الله له حرمته» والكفارة إنما قصد بها زجر المظاهر وردعهء حتى لا يعود إلى فعل هذا 

المنكر» فالتشديد عليه مما يحقق مقصود الشارع من شرع الكفارة» وأما قياس وطء المظاهر منها 

على غيرها فقياس في مقابلة النص» فيكون فاسد الاعتبار. 

إطعام ستين مسكيئاً : 

النوع الثالث من أنواع الكفارة الظهار: إطعام ستين مسكيناًء ولا ينتقل المظاهر إلى هذا النوع إلا 

بعد عجزه عن صيام شهرين متتابعين لِقَولِهِ تَعَالّى: ظطقْمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطعَامُ سَتّينَ مِشكيناً» 

والناظر في الاية الكريمة يجد أن الله - تعالى ‏ ذكر بجانب تحرير الرقبة» والصيام للشهرين قوله: 

«ين قَبْلٍِ أن يَتَمَاسّا» ولم يذكر ذلك بجانب إطعام الستين مسكيناء فهل ذلك؛ لأن إطعام الستين 

مسكيناً لا يشترط فيه أن يقع قبل التماس» أم ذلك؛ لأنه سبحانه - وتعالى ‏ اكتفى بذكره في 

النوعين الأولين عن ذكره في النوع الثالث» فيكون عدم التماس شرطاً في الجميع؟ 

ولما كان كل من الاحتمالين قائماً اختلف العلماء في أن عدم الوطء شرط في الإطعام» كما هو 

شرط في النوعين السابقين» أو ليس شرطاً فيه. 

ذهب الجمهور من العلماء؛ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي. وأحمد إلى عدم اشتراط التماس في 

الإطعامء وهو قول ابن الماجشون من المالكية» فلو وطىء أثناء الإطعام من ظاهر منها لم 

يستأنف الإطعام . 

ووجهتهم في ذلك أن الله - تعالى ‏ إنما شرط عدم التماس في العتق والصيامء ولم يشرطه في - 
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- غيره» فاشتراطه في الإطعام قولٌَ بلا دليل. 
وذهب الإمام مالك إلى اشتراط الإطعام قبل التماس» ووجهته في ذلك أن الله تعالى - عطف 
الإطعام على الصيامء والتحرير المقيدين بالقيد المذكورء وذلك مشعر بمشاركته لها في قيدهما؛ 
لأن العطف يقتضي التشريك» وكونه لم يذكر صراحة لا يدل على عدم اشتراطه؛ لأن المحذوف 
لقرنية تدل عليه يعتبر كأنه مذكور. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن قول الجمهور هو الراجح؛ لأن الله سبحائه وتعالى ‏ لو أراد جعله 
شرطاً في الإطعام لصرح به فيه كما صرح به في غيره» ولو كان الحذف لقرنية كافيأ ههنا لحذف 
من النوع الثاني كذلك اكتفاء به في النوع الأول» فذكره سبحانه لهذا القيد في النوعين الأولين 
بخصوصهما شعر بعدم اشتراطه في غيرهما؛ ولأن الشأن في الإطعام» أن يكون دفعة واحدة. 
مقدار ما يعطاه المسكين الواحد من هؤلاء الستين: 
اختلف الفقهاء في مقدار ما يأخذه المسكين الواحد من الطعام . 
فمنهم من قال: يعطى مُدَاً من أي نوع كان بر أو شعيرأًء أو تمرآء أو زبيباً كالشافعي»: ومالك. 
ومنهم من قال: يعطى مُدَاً من البُرّ ومذين من غيره كالحنابلة . 
ومنهم من قال: يعطى مدَّين من البرء وأربعة أمداد من غيره كالحنفية. 
ومنهم من قال: إن ذلك موكول إلى الْعُرْفِء والسبب في هذا الاختلاف أن الآية لم تبين مقدار 
ما يعطاه كل مسكين» والسنة مختلفة في ذلك» فأخذ كُلٌ إمام بما ثبت عندهء وترك غيره. 
وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في كفارة اليمين» وبالجملة فإن الكلام على الإطعام ههنا لا يختلف عن 
الكلام عليه في كفارة اليمين إلا في عدد المساكين» فإنهم في اليمين عشرة» وفي الظّهَارٍ سِنُونَ 
واتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار البلوغ والعقل شرطين في وجوب الكفارة على المظاهر لأن 
سببي يعتمد القول وعبارة الصبي والمجنون لغو فلا تكون موجبة لها. 
ولكنهم اختلفوا في أمور منها: 
كؤون المظاهر مسلما. 
ذهبت الحنفية والمالكية إلى أن الإسلام شرط في إيجاب الكفارة على المظاهر. 
ووجهتهم في ذلك قوله تعالى: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم» الآية فلفظ متكم خاص 
بالمسلمين فلا يصح الظهاز من الكافر. 
ولأن الكفارة عباده تفتقر إلى النية وهو ليس من أهلها. 
وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الإسلام ليس شرطاً في إيجاب الكفارة على المظاهر. 
ووجهتهم في ذلك قوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
الآبات فإن اسم الموصول من صيغ العموم يتناول المسلم والكافر ولأنه قول يختص به النكاح» 
فيصح من كل زوج مكلف كالطلاق» وقد تقدم الكلام على هذا الشرط في كفارة اليمين وما هو 
الراجح في ذلك من أن هذا يعتبر القول وهو من أهله» ولأن الكفارة زاجرة في حقه كون الظاهر 
منها زوجة : 
ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط كون المظاهر منها زوجة فلا يصح من الأمة» ولاع- 
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-- تجب به كفارة على السيد غير أن الحنابلة يقولون تجب فيه كفارة يمين لأنه يشبه قوله لها «أنت 
علي حرام؛. 
وذهبت المالكية والظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك فأوجبوها على السيد بظهاره من أمته وهو رأي 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والزرهري والثوري» وقتادة . 
استدل أضحاب الرأي الأول بقوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة. . . 4 الآية . 
ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أضاف النساء إلى المظاهرين وهي ظاهرة في الأزواج 
فاختص الظهار بهم دون غيرهم. يقوى ذلك أن الظهار في الإسلام جاء ناسخاً لما كانت عليه 
الجاهلية من اعتباره طلاقاً مؤبداًء وهم إنما كانوا يعرفون الظهار في الزوجات دون الأرقاء فوجب 
بقاء المحل كما كان في الجاهلية والنسخ يرجع إلى الحكم لا إلى المحل . 
واستدل أصحاب الرأي الثاني بالآية نفسها قائلين إن الله تعالى أضاف النساء إلى المظاهرين» 
ولفظ النساء عام يتناول الزوجات والأماء والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ولم 
يوجد المخصص . فكان الظهار معتبراً في الأرقاء كالزوجات ونحن إذا نظرنا إلى أن السيد بظهاره 
من أمته الموطوءة له قد تجرأ على الله فحرم ما جعله حلالاً له وأن الأمة لا فرق بينها وبين 
. الزوجة إلا.من جهة أن الزوجة حل وطؤها بعقد التكاح وتلك حل وطؤها بملك اليمين» وأن 
ذلك لا يعتبر فارقاً مؤثراً في أن القول يعمل عمله في الزوجة دون الأمة. 
إذا نظزنا في كل ذلك كان القول باعتبار الظهار من السيد في أمته موجباً للكفارة أرجح من مقابله 
ليكون الأدب من الله عاماً لجميع المكلفين من غير فرق كون المشبه بها في الظهار خصوص الأم: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خصوص الأم ليس شرطاً في إيجاب الكفارة غير أن بعضهم يقول 
يكفي في تحقق الظهار كون المشبه بها مؤبدة التحريم على المظاهر كالشافعية والحنفية والمالكية. 
والبعض الآخر يقول يكفي في تحققه كون المشبه به مما يحرم على المظاهر الاستمتاع به ولو 
لم تكن الحرمة مؤبدةء يستوي في ذلك الذكور والإناث كالحتابلة . 
وذهبت الظاهرية إلى اشتراط كون المشبه بها في الظهار خصوص الأم. فلا ينعقد الظهار عندهم 
بتشبيه الزوجة بالأخت أو العمة أو الخالة مثلاً» ولا تجب الكفارة بذلك . 
استدل الجمهور بأن غير الأم من كل مؤبدة التحريم كالأم في تأبيد الحرمة» فيجب اعتبار التشبيه 
به كالأم» والقياس حجة شرعية قام الدليل على اعتبارها فلا عبرة بإنكار الظاهرية لها لأن ذلك 
منهم مكابرة. 
واستدل الظاهرية بقوله تعالى :. «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم» وقوله تعالى: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 
ووجه الدلالة من الآيتين أن الله تعالى إنما تعرض لذكر الأم ولم يتعرض لغيرها فكان ذلك دليلاً 
على أن خصوص الأم هي المعتبرة في الظهار ولا يصح قياس غيرها عليها لأن القياس لا يتتج إلا 
ظتاء والظن منهي عن اتباعه فهو غير معتبر في الأحكام . 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة مدركة» وكون المولى سبحانه- 


01" كتاب الكقارات 


فيهاء والتكفير عن الظهّار فغل ما يجب بالعَوْد فيه» وقد ورّدَ فِي القّرْآن لفظ الكفارة 
كقوله تعالى: طفَكَفَارَئُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكين» [المائدة: 89]. 

وتنقسم الكفارات إلى ما لا مدخل للإعتاق فيها؛ كالواجبات في محظورات 
الإحرام» وقد تقدّم القول فيهاء وإلى ما يذل الإغْتّاق في خِصّالها . 

وهذا القِسْم نَوْعَانٍ: 

أحدهما: الكفارات التى تترئّبِ خصالها؛ ككفارة الظهار”'' والجمّاع في نَهَار 
رمضان. 

الثاني : الكفارة التي يتخيّر الشّخْص في خِْصَالِهاء وهي كفارة اليمين والكتاب وإن 
كان مُتَرْجماً بمُطْلّق الكفارات» لكن المفُصد مئه الكلام في القسم الثاني» ومُعْظم 
المقصورة كفارة الظهار» : ثم يدخل فيه شيْء من حم سائر الكفارات سِيّمَا الأحكام 
المشتركة”"©» وقد سَبّقَ في «كتاب الصوم؛» طرّفٌ مما يتعلّق بكمّارة الجماع» ويأتي في 
كفارة ا يه وفي «باب الأيمان» ما يختّصٌ بكفارة اليمين» إن شاء الله 
تعالى وخصال القسم الثاني : الإعْتَاقُ» وَالصَّيَامْ وَالإِطعَامء وتشترك هذه الغلاثةٌ في 
أخكام» وتفترق في أحْكام على ما سَيئْضح في الباب. 

وفقّه الفصل ثَلاتُ جُمَل: 

إحداها: تجب النيّة فى الكفارات؟ لقوله ‏ كلٍ ‏ [إنما]”" «الأَعْمَالٌ بالئيّات» ولأن 
الكفّارات حق مال وجب تطهيراًء وتكفي نيّة الكفارة» ولا يحتاج إلى التقييد 


- وتعالى نص على الأم ولم ينص على غيرها لا يقضي باعتبار خصوص الأم شرطاً لإيجاب الكفارة 
عى المظاهر لأن اختصاصها بالذكر له فائدة أخرى خلاف قصر الحكم عليها وهو أن الغالب عند 
ساعد نويا سن عليه إلترات” وشرط اعتبار المفهوم المخالف ألا تظهر له فائدة أخرى سوى 
نفي الحكم عن غير المذكور. 

)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: أن الترتيب في النوع الأول إنما يظهر إذا لم يختلف من حين الوجوب إلى الأداءء وأما 
إذا اختلف فلا لأنا إن اعتبرنا وقت الأداء فلا ينفع قدرته على العتق قبل ذلك بالنسبة إلى الصوم 
وكذلك الصوم بالنسبة إلى الإطعامء وإن اعتبرنا حالة الوجوب فلو كان عاجزاً عن العتق هلا ينيع 
قدرته عليه بعد ذلك وكذا الصوم مع الإطعام» وإن اعتبرنا حالة الوجوب فلو كان عاجزاً عن 
العتق فلا ينفع قدرته عليه بعد ذلك وكذا الصوم مع الإطعام وكذا إن اعتبرنا أغلط الأحوال فلو 
كان عند الوجوب عاجزاً وعند الأداء قادراً فهو غير واجد عند الأداء ويعد هذا فقد كلفناه غيره. 
الثانى: أن كفارة الأيمان فيها تخيير وترتيب لا تخيير مجرد فكان ينبغي أن يجعل هذا قسماً آخر 
مقابلاً لما تجرد للتخبير. ١‏ 

(1)- في أ: المشركة. (*) سقط في ز. 


كتاب الكقارات ع 


بالوجوب؛ لأن الكمّارة لا تَكُونُ إل واجبةٌ» أورده صاحب «الشامل» وغيره0"©. ولا 
تكفي نية العتق الواجب من غير التعرّض للكفارة» لأن العِيْق قد يجب بالنذر. 

نَعَمْ لو نَوَى العتق الواجب بالظهار أو القَثْلء كفىء ويّجب أن تَكُون النية مقارنةٌ 
للإعتاق والإطعامء وأمًا الصّوْمء فينوي من الليل؛ كما سيأتي» وفي وجْه: : يجوز 
تقديمُهًا على الإِعْنَاقٍ والإطعام» كما ذكَرْنا نظيره فى الزكاة والظَّاهِر الأوّل» وإذا علّق 
العثق عن الكقّارة بِشَرْطِء فلا يجوز أن تكون النية متأخرةٌ عن التعليق» ٠‏ بل يجب أن 
تكون مقارنةٌ للتعليق» إن اعتبرنا المقارنة [في التنجيز]ء ويججوز أن تكن متقدمة عليه 
على الوجه الآخْرٍ هكذا قال رحمه الله - في «التهذيب». 

ولا يجب في النْيّة تغيين الكفارة» كما لا يجب في زكاة المال تعيين المال 
المزكئ. حتى لو كان عليه كمّارة الظهار والقتل» فأعتق عبدَيْن بنيّة الكفارة» أجزأه 
عنهماء ولو اجتمعت عليه كفارات» فأعتق رقبةٌ بئيّة الكفارة. ات محش عن راجده 
منهاء ولا فرق بين أن يثّفق الجئس ؛ ككفارتي ظهار أو يختلف؛ ككمارة الظهار والقتل» 
وكذا الخكم ة في الصّوْم والإطعام. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلف الجئسء» كالظّهّار والقتل» فلا بد من التعيين. 

لنا أنّه لا يجب التعيين عند الاتحادء فكذلك عئد التعدّ وأنّه لا يجبٌ التعيين 
عند اتحاد الجئسء فكذلك عند الاختلاف» ولو كائّث علَيْه كمَّارمٌ ونّسِيَ بها 
فأعتق, ونَوَى ما عليه جازء ولو كانت عليه ثلاث كفارات» فأعتق رقبةَ عن واحدة» 
ثم أغسّرء فصام شهرَيْن عن واحدة» ثم عجزء فأطعم عن الثالثة» ولم يعيّن شيئًاء 
يجزئه » وفرق بين نبة العتلاة والصوم؛ حيث يعتبر فيه التعيين؛ بأن الأمر في العبادات 
البدنية أَضَيَقُ؛ ولذلك لا يجري فيه التوكيل بخلاف العبادات المالية» وبأن العِبّادّات 
الماليّة ناذه عد ة إلى الغرامات» فاكتفى فيها بأل النية» وبأن العباداتٍ البدنيّةَ مراتبُ 


للق قال النووي في شرح المهذب في باب صفة الصلاة ة عنن البندنيجي والماوردي الجزم بخلافه 
فقال: العبادات ثلاثة أضرب : 
أحدها: يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة والطهارة لأنه لو نوى نفلا 
في هذه المواضع وقع عن عن الواجب. 
الثاني : يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين وهو الزكاة والكفارة. 
والثالث: يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام وفي نية الوجوب وجهان. 
انتهى وسكت عليه بل قضيته أن القسم الثاني لا خلاف فيه ولا يكفي فيه العتق الواجب من غير 
تعرض للكفارة؛ لج در العتق الواجب بالظهار أو القتل مثلاً كفى. 


الخلا كتاب الكفارات 


متفاوتةٌ وما يتعلّق بها من النُصب والتّعَبِ يختلف مَوْقِعْه ووجوههء فالمشقّة في صلاة 
الصّبْح من وجهء وفي صلاة الظهر من وجه آخر؛ لاختلاف الوّقْت وأعداد الركعات» 
والعتّق في الظهار والقثل واحدٌ لا اختلاف فيه فلم يحتج إلى التعيين» ولو كانت عليه 
كمارة ظهارء فنوى كفارة القتل عمدا أو خط الم يُجَزِئه عن كفارة' '؟ الظهار؛ لأنه نوى 
غَيْر ما عليه» فلا ينصرف إلى ما عليهء ونظيره ما إذا نو عند إخراج الزكاة مالاً معيّناًء 
فكان تالفاء لا ينصرف إلى غيْرف وكذا لو نْوَى [الاقتداء بمعيّن» وكان الحاضر غيره لا 
ينصرف الاقتداء*]”” إليهء ولو كان علَيْه كمّارتان» وأعتق عبداً بنيّة الكفارة المُطلّقة» ثم 
صرَّقّه إلى واحدة معينة» تعيّن العَنْقَ لهاء ولم يتمكن من صزفه إلى الأخرى» كما لو 
عرّن في الابتداء. 

الثانية : الذمي إذا ظاهر يُكَمّر بالإعتاق أو الإطعام؛ لأن له أن يعتق ويطعم في غير 
الكفارة» فكذلك في الكمّارة» ولا يُكَمْر بالصيام» كما عينم جوع الكتارةه 
والمعنى فيه [أن]”" العبادة البدنية لا تصِحٌ من الكافرء وما يتعلّق بالمال يُرَاعَئ فيه 
جانِبٌ المدفوع إليه» وإن لم يصحٌ من الكافر نيّة التقرب فيه» فهذا معنى قوله: «تغليباً 
لجهة الغرامات»» ولو ارتد من لزمته الكفارة لم يَصِحَ مئه التكفير بالصومء وهل يُكَمْر 
بالإعتاق [أو الإطعام]”*© عند العَسز عن الإعتاق والصّيّام؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أَنّه على الخلآف في ملك المرتدٌء إن قلنا: يرُولُ مِلكُهء لم يُكَمْرء وإن 
قلنا ببقائه كم وإن وَكَفْنَاهه فإن عاد إلى الإسلام» تبيّن وقُوعْه عن الكفارة» وإن مات 
أو قتل على الردّة» فلا 

والثاني : القطع بإجزائه؛ لأنه مستحقٌ عليه قبْل الردة؛ فكان كالديون على أن في 
الديُون وجْهاً عن الإصطخري» حكاه صاحب «التقريب» أنها لا ب فض تُقُضَئ على قَوْل زوال 
الميلك» ويجعل كأن أمواله تلفت» وَالمَذْمَبِ خلافه» وكذا الظاهر أَنهُ يُكَفْر وإن ثبت 


الخلاف» وإذا كَمْر في الردّةء ثم عاد إلى الإسلام» حل له الوطء» وعن صاحب 
«التقريب» حكاية وجْه في الكفارة المخيرة أنه لا يخرج من ماله إلا أذنّئ الدرّجات . 


)١(‏ وكان ينبغى التفصيل بين العامد والخاطىء كما ذكره في نظير المسألة في الوضوء وقد قال الإمام 
هناك : إن فرض الغلط في تعيينه قريب الشبه بالغلط في أسباب الكفارات» لكن أشار ابن الرفعة 
إلى الفرق بأن رفع الحدث المنوي يتضمن رفع باقي الأحداث على المذهب فقد تضمنت بنية رفع 
الموجود فلذلك ارتفع إذا غلط وعتق رقبة عن كفارة لا يتضمن إجزاؤها عن كفارة أخرى فلذلك 
لم يجزئه. 

() سقط في ز. () سقط في ز. 

(4) سقط في ز. 


كتاب الكقّارات 6" 
الشالثة: يُعْتَبْر في الرقٌبّة؛ ليجزىء إعتاقها عن الكمّارة» أَرِبَعَةٌ قُيُودِ: الإيمان» 

والسّلامة» وكمال الوق وَالخُلْرُ عن العِرَض» وهذا ما ضَبّطه بقؤله : لوللا يجرىء في 
الظْهّارِ) إلى آخره» والكلام في هذه القَيُود يأتي على الأثر في ُصُول» ولو قَدّم صاحب 
الكتاب القول في النية» ثم اشتغل بذكر الضابط » وشَرْح قيُودِه, لكان أْحَسَنّ ويجوز 
أن يُعْلَّمَ قَيْد «الإيمان» بالحاء؛ لما سنذكره. 

وقوله: 0 بالحارة ا ا 

0 ليون 

وقوله: : "تغليباً لجهة الغرامات؛ أشار به إلى ما ذَكَره الإمام رحمه الله أن 
الكفاز” فيها معْنّى العبادات؛ لما يتعلق بها من الإرفاق في سد”'2 الحاجات»ء وفيها 

مغْئّى المؤاخذات والعقوبات» وغرضها الأظهّر الإرفاق» وما يناط بسببين يسبَقِلٌ بالأظهر 
منهما؛ ؟ [كالحد]0'؛ فإنه مُمَحَضء وزاجرٌء ويجب على الكافر زَجِرَّاء وإن لم يكن 
مُمَحُطأ وخلك الزكاة فإنها وظيفة لمحاويج سن والكافر لم 

قَالَ العَرَالِيٌ : لكت بالشيتة التقة عي ابوب الاب في الما و 
في العَجْرٍْ عن العَمَلٍ د تأئِيراً ظاجراً * قلا يُجْزِىءٌ الرّمِنْ وَالأقْطَمُ (ح) وَالأَعْمَى وَالمَجْنُونُ 
َالَرمٌ (و) العَاجِرٌ وَالمَرِيضُ الّذِي لا يُرْجَى رَوَالَهُ * فَِنْ رّالَ هَل يََبيِنُ وُقُوعْهُ مَوقعَه؟ فيه 
خلافٌ * وَبجْرَىءُ الأكْرَعْ وَالأَغْرَجُ وَالأَغْوَرُ وَالأَضَمْ وَالأَخْرَسُ 0( الّذِي يَفْهَمُ الإشَارَة 
* وَمَقْطوعٌ أصَابِع الرّجْلٍ ل) * وَمَقْطوعٌ نمل وَاحِدة بن اله لان الإنهامٍ * ومَقطوع 
الخِنْصَر أو البِنْصَرٍ * دُونَ مَفْطوعِهِمًا جَمِيعاً مِنْ يَدِ وَاجِدَةٍ * وَدُونَ مَقُطُوع الإِبَهَام 
وَالؤْسطى أو المُسْبَحَةٍ * وَيَجُزىء المَرِيضٌ الّذِي يُرْجَى رَوَالُ مَرَضِهِ * فَإِنْ مَاتَ نَفِي 
َرُوم الوعادةٍ خلافٌ * وَيُجْرىءْ الصَّغِيرُ # وَل يُجْرىء ء الجنينٌ . 

قال الرَافِعِيُ : القيد الأول من القيود المُعْتَبْرَة في الرّقَبة الإيمان؛ فلا يجوز إعتاق 
الكافرة في شَيْء من الكفارات». وبه قال مالك ايد وقال أبو حنيفة: : يجوز إلا في 
كمّارة القَثْل؛ لأن الله تعالى قال فيها: «فتَخريرٌ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة4. 


لنا قياس غير كقّارة القّثل علَيْهاء وحمل الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ المُطْلّق على 


)0( في أ: وسد. (؟) سقط في ز. 


20 كتاب الكقارات 


الْمَمَئّدء وشبهوه يقوله تعالى: ِوَاَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ4 [البقرة: 8 ]|١‏ فإنه 
محمول على المَقَيّد في قوله تعالى: هِوَأَشْهدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِدكُمْ4 [الطلاق : 71] ويجوز 
إعتاق الصغير» إذا كان أحد أبويه مسلماً أصلياً أو أَسْلَّمْ قبل انعقاده» ولا يجوز إذا كان 
أبواه كافرَيْن؛ لأنه محكوم بكفْره» ولو أَسْلَّمَ بنفسه. لا يصح على ما بيئًا في «اللقيط» 
وحكينا أن الإصطخري صححح إِسلام المميّزء وأن بعغضهم وقَمَه وقال: إن بلع وثُبَت» 
بَانَ صحة إسلامه» وإلا بَانَ فسادة» فعَلَ ما ذكره الإصطخريٌ ؟ يجوز إعتاقه عن الكفارة» 
إِذّا كان مملوكاً له وعلى وجه الوّقْف» إن بلغ وتَبَتء ففي إجزائه وجهان: 

المَنْعُ لنتقصان حاله في الدين؛ ولذلك لو أَعْرَبَ بالكفر» لا يُجَعَل مرتداٍ 0 
أسلم أحد أبويه» وهو صغيرٌ أو حمل في البطن» ٠‏ فتخكم بإسلامه على ما مَرّ 
«اللقيط؟)» ويجزىء إعتاقه عن الكفارة. إن كان عَبداً إذا مات في الصِغْر» وكذا إذا 7 
يَعْد اللوع ؟ قبل مضي مذّة يُمكن فيها الإعراب» وإن أعرب بالكُفْر بد البلوغ, فَأصَحٌ 
القولين أنّه 5080 والثاني : أنه كافِرٌ أصليٌ» وقد ذكرناهما هناك» وبيّنا كم الكفارة 
على القولَيْنَء وفي التهذيب: أن القَْلِين فيما إذا كان إِسُلام أحد الأبوين بعد انفصال 
الولدء» أما إذا أشلم أحذهماء وهو جنين » ثم بَلْغْ وأعرب بالكفر» فقد حك فيه 
طريقين: 

أصحُهما: أن الحكم كما لو أسلم بعد انفصال الولد. 

والثاني: أنه كما لو أسلم قبل البُلُوغْء وتَقَلْنا هناك هذا جك 8 الإمام - 
0 بيناه ة فى «اللقيط» وفي مدنت دل نل امكو 000 وسَبول ا 
غيرف ا لم يُحكم بإسلامه» بل هو تبع و وإن كانا في 
عسكرين كان كا" شاي وأنّ حُكمَ المجنون في تبعيّة الوالدين والدار» حَُكمُ 
الصبيّ ‏ وإذا أفاق» وأعرب بالكفرء فهو مرتد أو كافر أصليٌ؟ فيه الخلاف المذكور فيما 
إذا بلغ الصبي» وأعرب بالكفر وأنه هل يجب التلقُظ بكلمة الإسلام بعد البلوغ والإفاقة؟ 
إن قلنا : لو أعرب بالكفرء جُعِل مرتداًء فلا يجب؟؛ لأنه محكوم بإسلامه» وإن قلنا لا 
تبجعا .قريداء فيجب» حتى لو مات قبل الإعراب» مات كافراء ثم هاهنا مسألتان: 

إحداهما : : يصح إسلام العانن بدح اللحاض» ذكره صاحب «الععامل؟ وغيره» 


وينبغي أن يَعْرف معنى الكلمة » فلو لقن العجمي الكلمة بالعربية» فتلفّظ بهاء وهو لا 
يعرف معناهاء لم يُحْكم بإسلامه. وإذا وصف العبد الإسلام بِلْغَته والسيد لا يعرف 


)20 ذكره المصنف - رحمه الله فى زوائده فى باب اللقيط . 


كتاب الكفارات 7 ؟ 
تت 1 
لَعَتَ فلا بُذّ ممّن يترجم له؛ ليعتقه عن الكفارة”''. ويصمٌ إسلام الأخرس بالإشارة 
المفهمة. كما تصح عقوده بالإشارة» وفيه وجه: أنه إنما يكم بإسلامه إذا صلّئ بعد 
الإشارة؛ [لأن الإشارة](0© غير مصرّحة بالغرضء فيؤكد بالصلاة» وهذا ظاهر النصّ 
المحكيّ عن «الأم4 والمَذْمَب الأول» ومنهم من حَمّل اشتراط الصّلاة على ما إذا لم 
تكن الإشارة مفْهمَةَء ويدل على © الاكتفاء بالإشارة ما رُوِيّ أن رجلا جاء إلى رسول 
الله يٍِ ومَعَهُ جاريةٌ أعجميةٌ أو خرساك. فقال: يا رسول الله. علي عق رقبة» فهل 
يجزىء عني هذه؟ فقال لَهَا النبي - يَكِِ -: «أَيْنَ اللّه؟ فَآشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِء ثُمْ قَالَ لّهَا: 


عم 


مَنْ أنَاء فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ أَنَهُ رَسُولُ الله بل فقال لَه: أَغْيَفْهًا؛ فَإِنْهَا مُؤْمِئَدٌ» قال 


)١(‏ قال النووي: إسلامه بالعجمية صحيح.؛ إن لم يحسن العربية قطعاًء وكذا إن أحسنها على 
الصحيح . والوجه بالمنع مشهور في صفة الصلاة من «التتمة» وغيره ويكفي السيد في معرفة لغة 
العبد قول ثقة» لأنه خبر كما يكفي في معرفة قول المفتي والمستفتي والله أعلم. 
وقال في البحر: إن كان المعتق لا يحسن العجمية فلا بد من شاهدين عدلين يشهدان بأنه وصف 
الإيمان؛ لأن الترجمة لا تقبل إلا من شاهدين عدلين. انتهى وينبغي تخصيصه بالحاكم. 

)0( سقط في ز. () في أ: عليه. 

(4:) أخرجه مالك في الموطإ من حديث معاوية بن الحكمء وأكثر الرواة عن مالك يقولون عمر بن 
الحكمء وهو من أوهام مالك في اسمهء قال: أتيت رسول الله فقلت: إن جارية لي كانت ترعى 
لي غنمء فجئتها وقد أكل الذئب منها شاةء فلطمت وجههاء وعلى رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها 
ل لله: أين الله؟ قالت في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقهاء 
وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة 
له سوداءء فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال 
لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعمء قال: 
أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعمء قال رسول الله كلِ: فأعتقها وهذه الرواية تدل على 
استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث كما قال الشافعي ورواه أبو داود من حديث 
عون بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة: أن رجلا أتى النبي كل بجارية سوداء؛ فقال: يا رسول 
الله إن علي رقبة مؤمنة» فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعهاء فقال لها: فمن أنا؟ 
فأشارت إلى النبي يله وإلى السماء ‏ يعني أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» ورواه 
الخاكم في المستدرك من حديث عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي فذكره» وفي 
اللفظ مخالفة كثيرة. وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف»ء إلا أنه ليس في شيء من طرقه 
أنها خرساء؛ وفي كتاب السنة لأبي أحمد العسال من طريق أسامة بن زيد؛ عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطبء قال: جاء حاطب إلى رسول الله بجارية لى فقال: يا رسول الله إن على 
رقبة فهل يجزي هذه عني» قال: أين ربك» فأشارت إلى السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة؛ 
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله 
إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة» وعندي جارية سوداء. قال: ادع بها الحديث ‏ وفي الطبراني 
الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن ابن عباس: أن رجلا أن النبي - 


04 كتاب الكقّارات 


يي ع م 0 
صاحب «التتمة»: وإنما جعلت الإشارة إلى السّماء دليلاً على إيمانها؛ لأنهم كانوا عَبَّدة 
الأصنامء فأفهمت الإشارة البراءة مها 


الثانية: ذكر الشافعيٌ - رضي الله عنه في «المختصر» في هذا الباب أن الإسْلام 
أن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويم يبرأ من كُلّ دين يخالف دين 
الإسلام» واقتصر في مواضع على الكلمتين» و يشترط البراءة» فقال الجمهور: ليس 
في ذلك اختلاق» ولكن يُنْظرٌ إن كان الكافرٌ مِمّن يعترف بأضل رسالة محمد عَكِله - 
كقَوْمٍ من اليهود يقولون: إنه رسولٌ مبعوثٌ إلى العَرّب خاصّة» فلا بد من هذه الزيادة 
في حقّه وذكر أن في أهل الكتاب من يقولا: إن محمداً نب يبعث من بعدء وإن كان 


ممّن يُكر أضل الرسالة» كالوثنيٌ» فيكفي لإسلامه الكلمتان. 


قال الشيخ أبو حامد: ا 
المشركين » ونقل الإمام اختلافاً للأصحاب في أنه هل يُشْثّر مع الكلمتين البراءةٌ عنْ 
كلّ دين يخالف دين الإسلام» قال: والأصحٌ أنها''' لا تُشتر 0 والظاهر المشهور 3 
الكلمتين لا يُدّ منهماء وأن الإسلام لا يَخصّل إلا بهماء وحَكئ الإمام مع ذلك طريقة 
أخْرّىئ متيوية إلى المحقّقين» وهي أن مَنْ أتى من الشهادتين بكلمة تُخَالِفُ معتقده» 
يحكم بإسلامه.ٍ وإن أتى منهما بما يوافقه» لا يحكمء » حتى أن الثنويٌ إذا وَحَدَ حكم 
بإسلامه» والمُعطل إذا قال: لا إله إلا الله جُجِل مسلماء ويعرض عليه شهادة الرسالة» 
فإن أنكر كان مرتدّاء واليهوديُ إذا قال: محمّد رسول الله حُكم بإسلامهء وحكي على 
هذه الطريقة خلافٌ في أنَّ اليهوديٌ أو النصرانيّ إذا اعترف بصلاة توافق متنا أو كم 


يل فقال: إن علي رقبة» وعندي جارية سوداء أعجمية» فذكر الحديث» وهو عند أحمد من 
حذيك أي أهزيرة نخسوه: 

)١(‏ قال فى المطلب: وقد رأيته في الأم بعبارة طويلة» وهذا التفصيل نظير قولهم إنه لا بد في الصلاة 
من نية الفرضية والأداء احترازاً من ظهر الصبي والظهر المقضي وإن كان الناوي مطلقاً وقد قال: 
أصلي الظهر فرض الوقت مثلاً ومأخذ ذلك الاحتياط قال: ومحل الخلاف في الاشتراط»ء أما 
الاستحباب فلا شك فيه كالإقرار بالبعث والنشور والأصل الذي اعتمده الشرع وهو الإتيان 
بالشهادتين من أبدع البدائع وأعظم الأمور؛ لأنه على التحقيق مجبر بالعقائد أجمع إذ في التوحيد 
الاعتراف بالإله والوحدانية» وفيه التعرض لصفات الإلهية وهو يكل الأمور إلى من لا إله إلا هوء 
والشهادة بنبوة محمد يَلِدِ يقتضي تصديقه في جميع ما جاء به. . قلت: على مقتضى التفصيل 
فينبغي أن يشترط في إسلام كل كافر ما يناسب تحقق خروجه من كفره. فاليهودي المشبه يشترط 
عليه مع الشهادتين البراءة من التشبيه؛ والفيلسوف القائل بقدم العالم يشترط عليه التصريح بأن لا 
قديم إلا الله وما شابه ذلك . | 


ثم رأيت الراقعي حكاه عن الحليمي . قاله في الخادم. 


كتاب الكقّارات ْ ان 1 10 
يختص بشريعتناء هل يكون ذلك إسلاماً؟ وقال ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاماًء 
وعن القاضي حُسَيْن أنه قال في ضبْطه: كُلَّ ما يَكفره المُسْلم بِجَحْدِوء يصير الكافر 
المخالف له مسلماً بِعَقّْدِهِ ثم إن كَذَّب غير ما صّدَّقَّ بهء كان مرتذدّاء والظاهر من 
المذقت”" مايق 

واستحب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُمْتَحَن الكافر عند إسلامه؛ بالإقرار 
بالبَغث بَغد الموت. 000 

القيد الثاني : السلامة عن العُوب» وليس النظر هاهنا إلى العُيُوبٍ التي يكبت بها 
ار وتعتبر السلامة عنها في غرة الجنين» وإنما المُؤَثْر العيوب التي تُخْلُ بالعمل 
والاكتساب» وتضر به ضررًا بيّناًء وذلك لأنَّ المَفُْصود هناك المالية» فيؤثر ما 
ينقصها”"'» والمقصود من العتق تكميل حاله؛ ليتفرغ للعبادات» والوظائف المخصوصة 
بالأخرار وإنما يحصل هذا العَرّضء إذا استقل وقام بكفايته» أما إذا لم يَكُنْ كذلك» 
لم يتفرغ وصار كلا على نفسه أو غيره» وهذا أضلٌ المَصْلء وعليه تنبني صورة أخرى 
وضعاً. فلا يجزئء الرّمِنُ لعَجَزه ولا يلحق به نِضوة الخلق الذي يقدر على العَمَلء 
ولا يجزىء مقطوع اليدين أو إحداهماء ولا مقطوع الرّجلينَ أو إحداهماء ولا المجنون 
إن كان جنونه مطبقاء وإن كان منقطعاء فكذلك. إن كان زمان جنونه أكثرء ويجزىء إن 
كان زمان الإفاقة أكثرء وإن تساويا فوجهان؛ حكاهما القاضي ابن كج وغيرهء وعن 
الداركيّ المنع. والأظهر © الجواز [ويجزىء الأحمق, وقُسٌر بأنه الذي يضع الشيء في 


)00( ما حكاه عن القاضي الحسين لم يحكه على وجه فإنه قال: يستثتى منه مسألة واحدة فإن اليهودي 
إذا قال: عيسى رسول الله لا يحكم بإسلامه؛ لأن قوماً من الكفار وهم النصارى يقولون بهء 
والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر. انتهى. 
وقال النووي شرح المهذب في الكلام على إمامة الكافر: وحكى الخراسانيون وجهاً أنه إذا أقر 
الكافر بوجوب صلاة أو زكاة حكم بإسلامه بلا شهادة وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير 
المسلم كافراً يجحده يصير الكافر مسلماً بإقراره به والصحيح المشهور لا يصيرء وقد يشهد لما 
قاله القاضي ما في الصحيح عن عائشة قلت: يا رسول الله ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين أتنفعه قال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فقوله إنه لم 
يقتضي أنه لو قال ذلك نفعه العمل وذلك يستلزم ثبوت الإسلام. 

0) في أ: في ما يقصد ببعضها. 

() قال النووي: هذا الذي ذكره فيمن يجن ويفيق» هو المذهب. وفي «المستظهري» وجه أنه لا 
يجزىء وإن كانت إفاقته أكثرء وهو غلط مخالف نص الشافعي والأصحاب والدليل. | 
واختار صاحب «الحاوي؛ طريقة حسنة فقال: إن كان زمن الجنون أكثرء لم يجزئه. وإن كات 
الإفاقة أكثرء فإن كان يقدر على العمل في الحال» أجزأء وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد 
حين» لم يجزىء. قال: ويجزىء المغمى عليه» لأن زواله مرجو. 


٠‏ و« كتاب الكفارات 


غير موضعه» مع العلم بقبحهء والمجنون لا يعلمه]"''ويجزىء الشيخ الكبير عن الكفارة 
ل عن العمل والكسب؛ وفي التجربة للقاضي الروياني أن الأصحاب 
جرّزوا إعتاق الشيخ الكبير عن الكفارة» وأن القَمال مئعّهء إذا كان عاجزاً عن العمل» 
وهو الأصحء وفي هذا إثبات خلاف في مُطلّق الشيخ» فيجوز أن يُعْلّم قوله: «والهرم 
[و]العاجز»؛ بالواو؛ لذلك؛» ولا يجزىء المريض الذي لا يُرْجَى زوال مرضه [مثل 
صاحب السُلُ» . فإنّه كالزْينء وإن كان يُرْجَئ زواله» فيجوزء وإن أغتق الذي لا يُرْجَى 
زوال مَرَضِهء]”"' فاتفق أنه زال» فهل يتبين وقوعه الموقع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم ينو كمّارة صحيحة» وإنما هو كالمتلاعب. 

وأظهرهماء عند الإمام: نعم؛ لأن المنع كان بناء على ظَنّ قد تبين خلاقُةُ» وإن 
أعتق الذي يُرْجَئ زوال مرضهء فمات ولم يزل» فوجهان: 

أصحُهما: أنه لا تجب إعادة الكمّارة؛ لقيام الرضا عند الإعتاق» واتصال الموت 
[به]”" مُحْتَمَل أن يكون الهجوم علة أخرى؛ والعبد الذي وَجَبٍ عليه القَثْل ‏ عن القَمال 
أنه إن فق 1 د يُقَدّم ل 0 وإن أعتقه بعد التقديم» لم يُجْرْئُْه؛ كمريض 
لآ يجن [برؤة]”7؟: الويجزىء]' “» الأقرع والأعرج إلا أن يكون الدع كنيد بنع 
متابعة المَشيء والأشّل كالأقطع. ويجزىء الأعورء وقَرْق بين ما نحن فيه وبين 
الأضحية؛ بأن العَيّْن مقصودةٌ بالأكل » وبأن العَوّر يتقص قوة الرغي» ويورث الهزال» 
ويجزىء الأصَمْ ؛ لأن الصَّمَم لا يَهْ يَمْنع العمل والاكتساب» وحُكيّ فيه قولٌ آخرء ومنهم 
من لم يُنبت لات رحدل 11 على مالإنا! كان تسن ل بسملم عن الشدالغةا فى 
رَفْع العا وهذا يُشْعِر بالجزم بالمنع في هذه التعالة: ويجدرغء الأسشرسن لزي 
يفهم الإِشَارَة وعن القديم : المنعٌ » وفيهما طريقان: 

أحدهما: [أن]”' المسألة على قولَيْنَ: وجه المنع؛ أنه تعثر مناطقته» ويجر ذلك 
إلى الخلل في العمل والاكتساب. 

وأشهرهما: حَمْل النصين على حالَيْنء ثم منهم من حَمّل الإجزاء على ما إذا فهم 
الإشارة» والمَمْمَ على ما إذا لم يَفْهَمء ومنهم من خمل المّنْع على ما إذا انضم إلى 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(6) سقط في ز.ء (4) سقط في ز.ء 
(60) سقط في ز. 


زف أفهم أنه إذا لم يفهم لا يجزي»ء وهو ظاهر؛ لأنه لا يتمكن من العمل» وممن جزم بأن الأصم 
الأخرس لا يجزي ابن أبي هريرة في تعليقه وصاحب التنبيه والجرجاني وغيرهم من العراقيين. 


كتاب الكقّارات امن 


الخرس الصّمُمْ والإجزاء على ما إذا تجرد وحكى القاضي ابن كج عن أبي حَمْصٍ بْنِ 
الوكيل : القَطعَ ٠»‏ بالمنعء إذا اجتمعال وقولين فيما إذا تجرّد الخرس. فهذه طرب يقة ثالئة» 
ويجور مقطوع الأذنين» وَالأَحْشَم [ومقطوع الأنف] [ومقطوع أصابع الرّجُلينء» و 
أبي هريرة؛ أن حك ني متاح الرْجَلينَ]”' كهر في أصابع الَيَدِيْن؛ لأن يا 

في المَشْي والتردء ولا يجزىء”"' مقطوع أصابع اليد؛ لأن البطش 00 
وإن كان مقطوع [بعضهاء نُظِرَ؛ٍ إن كان مقطوع]”" الإبهام أو السبابة أو الوسطى» لم 
يَحَرْ إعتاقه. سواءً كان الققطع من إخدى اليَدِيْنٍ أو منهما؛ لأن مغظم العمل يتعلق بهذه 
الثلاث» وإن كان مقطوع الخِنْصر أو البنْصِرء » فيجوزء وإن كان مقطوعهما مها فإن 
كانتا مقطوعتيّن من يد واحدة» لم يَجَرْ؛ لأن العمل بالثلاث يحتاج إلى الاستعانة 
بإحداهمالء وإن كانت الخِنْصرَ مقطوعةً عن يدء والبنْصَر مقطوعةً عن أخرى» فلا بَأسء 
وإن كان القطع في شَيْء من الأنامل» فقطع أنملتين©) من أصبع واحدة كفقد”*؟ ذلك 
الإضيع ١‏ فلا يضر ذلك في الخِئْصِر وَالبِنْصِرء ويمنع الإجزاء في غيرهماء وقطع أنملة 
واحدة يَمْنَعُ الإجز اء في الإيهام ؛ لأنهنا ألملتان: فتختل منفعتها إذا فُقِدّت إحداهماء 
وفي غير الإبهام لا يُوَئْر حتى لو كان مقطوع الأنامل الْيَا من الأصابع الأربع» أجزأه 
إعتاقه, وتردّد الرمام رحمه الله في هذه الصورة» ويُجزىءٌ الأبرص والمجذوم 
ومفقود الأسنان وضعيف البطش والخْصِي » والمجبوب» والأمةُ الرتْقَاء والقَرْنَاء وولد 
الزناء» ويجرىء الصغير» ولا يجزىء الجنين» » وإن انفصل لِمَا دون ستة أشهر من وَقْتَ 
الإعتاق؛ لأنه لا يُْطئ حُكُمَ الأحياء» ولذلك لا تجب فطرته» وحكي وجه: أنه إن 
انفصل كذلك ت, تبيّن الإجزاء . قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولا شك أنا لا َكُمْ ببراءة الذمة 
ف الجال6 :زلا تلط المظافر على الرطاء . 


وعن أبي حنيفة فيما ذكر صاحب «التهذيب» وغيره: أن كل عيب يُفَوت جئْساً من 
المنفعة» يمنع الإجزاء. وإن لم ب يَمْنع الجئس» ؛ فلا؛؟ حتى لا يُجَزىء إعتاق مقطوع 
الأذنين» ومقطوع الأنف». 0 اليدين؛ والأصمء والأخرسء ويجزىء إعتاق 
مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين» ٠‏ وأَغْلِمَ لذلك من لفظ الكتاب «الأقطع» و «الأصم 
والأخرس» بالحاء» وليُعْلَم «الأخرس» بالميم أيضاًء والحكاية عن مالك أنه لا يُجَزىى. 
تيا «ومقطوع أصابع الرجل» بالواوء وكذا قوله: «ولا يجزي 
الجنين»؛ لما تَيَئّن 


)010( سقط في ز. 
() في أ: يجوز. () سقط في ز. 
(54) في أ: إصبعين. (5) في أ: كفعل تلك. 


حكن كتاب الكقارات 


قَآلَ العَرَّالِيَ : (وَأَمَا) كَمَالُ الرّقُ َخمرَْنا به عَنِ لسار وَالمْكَائَبَةٍ (ح) كَتَابَة 
صَحِيحَةٌ فَإِنْهُمَا لآ يُجْرِئَانِ * وَالمُكَاتَبَة نَبَةٌ كتَابَةٌ فَاسِدَةٌ د تَجْرِىء (و) * وَعِنْقُ المَرْمُونٍ 
00 يُجَرَىءٌ هُ إِنْ تَفُذْنَاهُ * وَيُجَرْىءٌ م يَضْفَانٍ 2 عَبْدِ ع في دَفْعََينٍ * وَهَلُ 
ىء نِطْمًا عَبْدَيْنِ؟ فيه خلآف * وَلَوْ أَعْتَقَ تق عَبْدَ ب زر ول عَنْ كل 
ا ا 0 مُشْتَرَكٍ وَنَوَى 
صَرْفَ الكل إِلَى الكَفَارَةِ أَنَصَرِفٌ إِنْ ُلنا: بَتَتَجَرُ العِنْقُ * وَإِنْ قُلْنَا بِالنُوَقْفٍ إِلَى الأدَاءِ 
وَنوى عَنْدَ الأَدَاءٍ النُضْفَ الأخِير َجْرََهُ * وَإِنْ نَوَى النْضْفَينِ عِنْدَ اللَفْظِ دُونَ الأداءِ لَمْ 
بُجْزْهِ على أَحَدٍ الوَجهَيْنِ * وَالعَبْدُ الغَائِبٌ بُ المُنْقَطِعْ الحَبّرُ لآ نِجُرَىء عَلَى القَوْلٍ 
المنصوص وَإِنْ وَجَبّ إِخْرَاجُ الفِطرَةٍ عَنْهُ * وَفِيهمَا قَوْلُ مُخَرَيْ * وَالعَبْدُ المَعْصُوبُ 
فكو لور 


قَالَ الرّافِعِئْ : القيد الثالث: كَمَال الرّقّء وفيه مسائل : 


إحداها: لا يجزىء إعتاق المستولّدَة عن الكفارة؛ لأنها مستحقة العتاقة بجهة 
الاستيلاد» وكذلك إعتاق المكاتب سواءٌ أذْىْ شيئاً من النجوم أو 1 يُؤّدُهء 


قال مالك وأبو حنيفة: يجزىة إعتاقه» إذا لم يُوَدْ شيئاً من النجوم» وبه قال أحمد 
في رواية» ووافَقّنا في رواية» واختلف الأصحاب ‏ رحمهم الله في تعليل المَذْهبٍء 
فمنهم من علّل بأن المكاتب ناقصٌ الرق كالمستولدة» وريّما قيل: إن إعتاقة ناقصٌ؛ 
لأنه ليس مخض إعتاق» بل هو مشوب بالإبراء» ولو كان إعتاقاً محضاًء لحَصَلَ العتق» 
وبقيت الدّمّة مشغولةً بالعوض» ومنهم من عَلّل بأن العِثْق يَف عن جهة الكتابة؛ لكونه 
مستحقًا بهاء فلا يقع عن جهة أخرى. وإن كان مُكَائَباً كتابة فاسدةٌء فأعتقه» قال 
الإمام: هذا مرئّبٍ على أن السيذ إذا أعتقه» هل يستتبع الأولاد والاكساب؟ فيه خلاف 
يُلُكر في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » فإن قلنا: لا يُسْتَتْبَع ا ع 
فيجزىء.عن الكفارة» وإن قلنا بالاستتباع» ففي إجزائه وجهان» مبئيان على أن المنع في 
الكتابة الصحيحة لماذا؟ إن علَّلئا بنقصان الرّقّ أو العتق» أجزأ عن الكفارة؛ لأن البق 
كاملٌ هاهناء والعتق20 لا يتضمن الإبراء عن شئء واجب» وإن علّلنا بوقوعه عن جهة 
الكتابة» فلا يجزىء.» والظاهر الإجزاءء» وهو المذْكُور فى الكتاب» ولو قال للمكاتب: 
إذا عسََرْتَ عن النجوم» فأنتَ حُرٌ عن كفارتي» فعجزء عَتَقَ» ولم يجزىء عن الكفارة؛ 


)١(‏ في أ: والرق. 


كتاب الكقارات يدان 


لأنه حين عَلَّقَء لم يكن بحيّث يجزىء عن الكفارة» وكذا لو قال لعبده الكافر: إذا 
أُسلَّمْتٌ فأنت حرٌ عن كفارتي» فأسلم أو قال لجنين البطن: إن خَرَّجَ سليماًء فهو حر 
عن كفارتي» فخرج سليماً» ويُختمل أن يقال: إذا لم يَمَعْ عن الكفارة» لم يُعْتّقَ على ما 
مر نظيره في الإيلاء» ولو علّق العتق عن الكفارة بدخول الدارء ثم كاتب العبد» ثم 
دَخَل الدارء ففي إجزائه عن الكفار وجْهانٍ: 
في وجه يجزىء؛ اعتباراً بوقت التعليق» وفي وجْه: لا يُجَزىء؛ لأنه يستحقٌ 
العتق عن الكتاب وت حصول العتق» قال في «التتمة»: هذا الخلاف مبنيٌ على 
الخلاف فيما إذا عَلّقَ عنّق العبد بصفة توجد في الصّحَّةء وقد توجد في المرض» 
فوجدت في الصححةء يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال؟ 
ولو اشترى من يعتق عليهء ونوى كَون العِنّْق عن الكفارة» لم يجزئه وعن 
الأودنيّ: أنه يُجزىء» والمذهب الأول» وكذا لو وهب مئه فقبلء» [أو أوصى له به 
فقبل] وقلنا: تملك الوصية بالقبوك» ونوى العنّْق عن الكفارة» وكذا لوْ وَرِنَهُ ونوى أو 
ملك المكائب من يعتق على سيّده ثم عجزه السيد» ونوى عبّْقٌ قريبه عن الكّارة» 
وذلك لأنّ العنّق مستحقٌ بجهة القرابة» وبه قال مالك وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يجزىء في الشراء والاتهاب» ولا يجزىء في الإزث. وعن 
أصحابه اختلافٌ في صورة تعجيز المكاتب. 
ولو اشترى عبْداً بشرط العتقء فقذ مَرٌ في «البَيْع» إن أَصَح القولَيّْن صححةٌ البيع ؛ 
فإن الأظهر أنه لا يجزىء إعتاقه عن الكفارة» وذكر القاضي ابن كج تفريعاً على صححة 
البيع وجهّيْن فيما إذا باع بشرط العتق وتعليقه عتقه بصفة.وقال:: الأصح أنه لا يَصِحُء 
ووجهين فيما إذا اشْتَرَى جارية حاملاً بشرط العتق» فولَّدَتْء ثم أعتقها هوء يتبعها 
الولد» وأنه لو بَاعَ عبّداً بشَرْط أن يبيعه المشتريء فشَرَطٌ العق. فالصحيح بُطَلان البَيْعء 
وعن أبي الحُسَيْن تخريجهُ على وجهين» وإعتاق العَبْد المرهون عر الكمّارة يُبنى على 
الخلاف في تُمُوذ إعتاقه» وقد ذكَرْناه في الدَمْنء فإن تَفُذْناه أجزأ عن الكفارة» إذا 
نواهاء وكذا إذا لم ينفذ في الحال وتسدثاء بعل الانقفاله .باللفظة المنارق ركو كما ذو 
عَلَنَ عِنْقَ عبده عن الكفارة بشَرْط» وإعتاقٌ الجاني عن الكمّارة ينبني على الخلاف في 
ُفُوذ إعتاقه» وقد ذكَرْناه في البَئْع»ء وحكئ القاضي ابن كج أنَّ من الأصحاب ‏ رحمهم 
الله - مَنْ لم يجوز إعتاق المرهون والجاني عن الكفارة» وإن قلنا بنفوذ العِنّق ؛ لتعلق 
حق الغير بهما وتُقُصان التصرفات» وهو ضعيف» فَإِنّ الإعتاق إذا تفدتاة يلفسكن رقع 
تعلق [الغير]”'' ويُرَدُ حقه إلى الفداء. وليس كذلك إغتاق المُكَانّبِ؛ فإنه يقَعُ على كم 


)١(‏ سقط في ز. 


نا كتاب الكقّارات 


الكتابة والعيد الموضّئ بمنفعته » وقد ذكَرْنَا في الوصية أن أصح*"© الوجهين أنّه لا يجوز 
أن يُعْتقه الوارثُ عن كمّارته» وهو الذي أَوْرَده صاحبٌ «التّتمّة) وذكر أنه لو أعبَّقّ عن 
كفارتة العبد المستأجر» فإن قلنا: إنه يرجع على السيد بأجرة 00 فيجزئه» وإن 
قلنا: لا يرجع» فلا يجزئه؛ لنقصان العثق بما سُلُمَ له من عوض منفعته' "© يشد العفق. 


ويجزىء إعتاق المُدبر عن الكفارة» وكذا إعتاق العبد المُعَلّقَ عتقه بصفة كمضي 
مدة وغيره» رلى آراد يقد التمليق أن يشعل الى لمعن علد عضر لعن الكفازة انه 
يجزئه» وذلك مثْل أن يقول: إِنْ دخلت الدَارَء فأنتَ خُرّء ثم قال بعد ذلك: إن 
دحلتهًاء فأنتَ خرٌ عن كفارتى» فِيُعْتّقَ عند الدخول» ولا يجزىء عن الكمّارة؛ لأنه صار 
مستحمًا بالتعليق الأول. ولو أعتق جاريةٌ حاملاً عن الكفارة أجزأه وعَتَّق الحمل تبعاًء 
ولو استفتى الخفل» ٠‏ لم يصحٌ الاستثناء» وحصل العِيّْقء كَمَا لَو استثنى عُضُواً من العبدء 
وهل يجحزىء والصورةٌ هذى إعتاقّها عن الكمارة؟ قال في «التتمة»: : المشهور في 
المذهب الإجزاءء وإذا لم يُمتَع الاستثنا بِعَوْد العتق» لم يُمْنَعع سقوط الفرض» وفيه قول 
آخر: أنه لا يجزئّه ؛ لأنَّ الإجزاء عن الكمّارة غير مبنيٌ على التغْليب» ٠»‏ فالاستثناء يبطله. 
كما يُْطل البَيْ والهبة» وإنما لم يتأنّر العئق به؛ لأنه مبنيٌ على التغليب. 

المسألة الثانية: لو كان يملك نف عبْدِء فأعتقه عن الكفارة» وهو معسر ثم 
مَلّك الباقي» فأعتقه عن تلك الكفارة» أجزأه» وإن وَقَع العنّق في دفعتين» كما لو أطعم 
في أوقات مختلفة» ولو لم ينو الكمّارة عند إعتاق الباقي» لم يجزئه» ولم تبرأ ذمته عن 
الكفارة» وفيه وه حكاه الفورانى؛ إلحاقاً بما إذا قَرّق الوضوءء وجوّزناهء فإنه لا يَجبٌ 
تجديد النية» ولك لعفا من عل ونصفاً من آخر فأعتق النصفين عن الكفارة» وهو 
مُعْسِر» فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ إطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين المنفعة المؤبدة وغيرهاء وينبغي فيما إذا لم تكن مؤبدة» وقد بقي 
من المدة زمن يسير كيوم ونحوه أن يجزي وكلام الرافعي يشير إلى التصوير بالمؤيدة فإنه قال: 
وقد ذكرنا في الوصية أن الأصح أنه لا يجوز أن يعتقه الوارث عن كفارته وهو إنما حكى الوجهين 
هناك في المؤبدة فقال: الوارث يملك إعتاق العبد الموصى بمنفعته لأن رقبته خالصة له؛ وأشار 
صاحب «الرقم» إلى خلاف فيهء وحكى الإمام وجهين في جواز إعتاقه عن الكفارة وأصحهما 
المنع لأنه عاجز عن الكسب بنفسه فأشبه الزمن. انتهى. فعلم أن الوجهين في المؤيدة أن 
الموصى بمنفعة مدة للوارث إعتاقه عن الكفارة قطعا وبه صرح في الوسيط . 

(0) تابع فيه المتولي ويشبه أنه إذا بقي من الإجارة بعض يوم ونحوه أن يجزي وإن قلنا لا يرجع ءٍ 
وهذا كله على جواز بيعه» فإن قلنا يمتنع امتنع قطعاء وقد علل في التتمة بأن المؤجر أخذه عوضاً 
عن منفعة موجودة بعد العتق» وقضيته أنه لو أعتق المشتري من الموصي أو مات المؤجر وانتقل 
الملك في المدة للوارث أن يجوز قطعاً لأنه لم يأخذ عوض منفعته لما بعد العتق. 


كتاب الكفارات م 


أحدها: لاء وبه قال أبو حنيفة ومالك» وحكا الموقق بن طاهِر عن ابن سُرَيْجٍ وابن 
خيران» ووجٌّه بأنه مأمور بإعتاق رقبة» ولا يقال» والحالة هذه: إِنَّه أعتق رقبةٌ» وبأن 
وضع الوظيفةٍ الواحدةٍ من الطعًام فِي شخصَّيْن لا يَجُوزء [فكذلك وضع العِثْق في 
شخصَّيْن» وبأنه لا يجزىء] في الأضحية شِفْصَانَء فكذلك هاهنا. 

والثاني: نعَم؛ تنزيلاً للأشقاص منزلة الأشخاصء ولذلك إذا شارك ذْمْيّا في 
ثمانين شاةً بالسوية» يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاةٌ ولو ملك نصفاً من عبْدٍ ونصفاً 
من آخرء يلزمه صاعٌ في الفطرء كما لو مَلَّك عبدًا. 

وأظهرهماء على ما ذكر الموئق [بن ن ظاهر]("؟ و غيره: أنه يجزئه» إن كان باقي 
العَبْدَيْن خُرًا وإلا فلا”"' يَجُوزء والمّرْق أنه إذا كان الباقى حجَاء أفاد الإعتاقٌ الاستقلال 
والتُخْلِيص من الرّقُ» وهو المقصود من الإعتاق» 0-6 الخلاف في ثلث أحدهما 
وثُلّئّي الآخر ونظائرهماء ولو كان عليه كَفارتان عن ظهارين أو عن ظهار وقتل» 
ين عَبْدَيْن عن كل واحدة منهما نِضفاً من هذاء ونصفاً من هذاء فالحكاية عن نَصّ 
الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يجزئه» وذكر الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله - في 
«البسيط»: أن منهم من أُنْبَتَ خلافاً. والظاهر الإجزاء. وتخليص كل واحدة من الرقبتين 
حاصلٌ في هذه الصورة» وحكى اختلاف في كيفية وقوع العتقين: 

فأحد الوجهينء. ويُرْرَىئُ عن أبي إسحاق: أنه يعتق نضفٌ كل واحدٍ منهما عن 
كنار كما رقع 


والثاني» ديُرْوَئ عن ابن سُرَيْجٍ وابن خيران: أنه يقع عبْدٌ عن هذه الكفارة» وعَبْدٌ 
عن هذه. ويلغو تَعَرْضْه للنصف من هذاء والنصف من ذاكء» وبَّئ بَانُونَ الخلاق في 
الصورة السابقة على هذا الاختلاف» فعَلّى ما حكي عن أبي إسحاق؛ يجزىء إعتاقه؟» 
النصفين» ٠»‏ وعلى الثاني ؛ لا يجزىء. وجري الخلةف فيما لو أعدن ق رقبة واحدةٌ عن 
كفارتين» فعَلَى وجْه؛ يعتد به وعليه إتمام كل واحدة من عَبْدِ عن كفارة أو يعتق عن 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال الأذرعي : اعلم أن المراد بقولهم لا يجزىء إعتاق المعسر النصفين عن الكفارة إذا كان الباقي 
رقيقاً أنا لا نكتفي بهذين النصفين لأن كل واحد منهما لا يقع عن جهة الكفارة» بل كل منهما يقع 
عنها وإن لم يحصل إلا جزءهما حتى لو أيسر واشترى النصف الآخر أو ملكه بوجه آخر ثم أعتقه 
عنها أجزأه ذلك عن الكفارة» وقيل: لا تحتاج إلى تجديد إليه ثانياً» ولا فرق في عتق نصفي عبد 
في وقت أو وقتين» وهو صوابه ونص عليه في كتبه الجديدة والقديمة ولا فرق في جريان الوجوه 
الثلاثة في صورة الكتاب بين عتقهما دفعة أو على التعاقب. انتهى» وهو تنبيه حسن. 

فيه في أ: وأعتق . () فى أ: إعتاق. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ٠١‏ 


آم كتاب الكقّارات 


كل واحدة نضفاً من هذاء ونصفاً من هذاء قال الإمام: ولا حاجة إلى هذا التقدير 
والتصويرء وظاهر إِعْنَاقٍ العَبْدَيْنِ عن الكفارتين صرف عتق كامل إلى كل كفارة. 


وإذا أ عتق الموسر نصيبه من العبد المصترةه سَرَى ى إلى نصيب صاحيهء» وتحصل 
السراية بنفس اللفظ أو عند أداء القيمة أو يتوقّفء فإذا('' أدّىء تبيّن حصول العتق من 
وقت اللفظء فيه ثلاثة أقوال. ولو أعتق جميع العبد المشترك» لمان يعت تعيب 
الشريك؟ فيه الأقوال» [الثلاثة]”'” فإن قلْنا يُعْتق بنفس اللفظء فكيف يقدر أنقول: يُعتق 
الجميع دفعةً أو نقول: يُعتق نصيبه» ثم يَسْرِي إلى نصيب الشريك؟ فيه وجهان. وكل 
ذلك يأتي ف في الشرح في موضعه اوسا الى وحظ الكفارة أن إعتاق العبد 
المُمْترك عن الكمّارة جائرٌ . 


وقال أبو حنيفة: لا يجزىة إِعْتّاق العبد المُشْتَرَكُ عن الكمّارة لا للموسر ولا 
للمُعْسِرء لأنه إذا أعتق نصيبه» صار عِْقَ الثاني مستحقّاء فلا يجزىء» كإعتاق أمّ الولدء 
وفَرّق الأصحاب بأن سَبَبِ اسشتحقاق العتق في الباقي إعتاق نصيبه» وقد اقترن به نيّة 
الكمّارة» والعِيْقُ في الباقي”" يِثْد يب [العتق]”؟» في نصيبه كما تبَعهُ في أصل العِنْق» وجاز 
[له]* أن عدر ار الس وهناك لم تقترن النيّة بسبب العِنْقء وليس نفوذ 
العتق في المستولدة على سبيل التبعية» ولا فرق في الإجزاء بيْن أن يُوجّه العتق على 
جميع العَبْدء وبين أن يوجهه على نصيبه؛ لحصول العِثق بالسراية في الحالْتَيْنَ» وعن 
الققّال تخريجُ”" وجُهِ أنه لا يجزىء عن جميع الكقّارة» إذا وَجّهِ العنّى على نصيبه؛ لأنه 
مأمور بإعتاق رقَبَةَ» ويِحْسّن أن يقال» والصورة هذهء بأنه أعتق جميع العَبّده وإنما أعتق 
نَصِيبّه» وَعَنَّقّ الباقي عليه بِحُكُم الشرع» وشبه ذلك بوه مذكور فيما إذا نَوَى استباحة 

صلاة بعينها: أنه يُباحَ له تلك الصلاة دون غيرهاء والظاهِر الأول ثم يُنظرء إن أعتق 
نصيبه » ونوى عِنْق الجميع عن الكفارة» أجزأه عنهاء إن قلنا بالسراية عند اللفظ أو قلنا 
بالتّوقُفء وإن قلنا بأن العتق إنما يحصل عند أداء القيمة» فهل تكفي هذه النيّة لنصيب 


)١(‏ في أ: وإذا. )١(‏ سقط في ز. 

قرف ثبت في أ: قوله. 

فق العتق في الباقي يبع العتق في نصيبه» كما يتبعه في أضل العتق. جاز له أن يتبعه في الوقوع عن 
الكفّارة» وهناك لم تَقْتَّرِنَ النيّة بسبب العتق/ في الباقي إعتاق نصيبه» وقد اقترن به نيّة الكفّارة» 
والعئّق في الباقي يَنْبَ العنق في نَصِيبهء كما يثبعه من أضل العثق» جاز له أن يتبعه في الوقوع عن 
الكفارةء وهناك تَقْمّرن النيّة بسبب العتق. 

(60) سقط في ز. (1) سقط في ز. 

(0) في أ: تخرج. 


-كتاب الكفارات 7 
الشريك فيه أم يحتاج إلى تمجديد النيّة عند الأداء؟ وجهان: 

أصحُهما : أنها تكفي ؛ لأن النيّة اقترنت بالعتق» إلا أن العيّقٌ حَصّل على ترب وتدرُج . 

والثانى : أنه لا بُدَّ من التجديد؛ لتقترن النية بعتق نصيب الشريك كما اقترنت بعتق 
نصيبه» ولو نوى في الحال صَرْف العِنْق في نصيبه إلى الكفارة» ونوى عند أداء القيمة صَرْفَ 
العتق في نصيب الشريك إِلَيْهاء أجزأه اقتران النية بحالة حصول العتق» وعن أبي حامد وه 
أنه لا بُذّ وأن ينوي الكل في الابتداء؛ لأن سبب حصول العِنْق في الكل لفظه» وهو السبب 
الأول» فينبغى أن تُقَارنه كما لو عَلّقَ العتق بدخول الدّاره يشترط فى الإجزاء نية الكفارة عند 
التعليق» لا يَكْفِي مقارنتها للدخولء والأظهّر والمَذْكُور في الكتاب الأول؛ ودّكّر الأئمة 
جواباً عن الأظهّر في هذه الصورة والتي قَبْلها بناءة على أن العِنّْق في نصيب الشريك يَخْصُل 
عند أداء القيمة ؛ أَنّهِ يتخيّر في نصيب الشريك بين أن يُقدّم النية [عند اللفظ] أو يؤخرها إلى 
الأداءء وهذا كله فيما إذا نَوَىُ عنّْق الجميع عن الكمّارة» وإن وجّه العنق على نصيبه» أما إذا 
وجّهه على نصيبه» ونوى صَرْف العتق فيه إلى الكفارة» [ولم ينو الباقي] لم ينصرف الباقي 
إِلَنْهاء وإن حكمنا بعتقه في الحال» ويَجْرِي في وقوع نصِيبه عن الكفّارة الخلافٌ الذي سَبّقَ 
في أن إعتاق بَعْض الرقبة» هل يجزىء؟ ؟ وف «الشامل» وغيره قر وه أن الباقي يتصرف 
إلى الكمّارة» ويتبع نصيبه في الوقوع عن الكفارة» كما تبعه في أضل العثق» ولو أعتق 2 
جين لكقار. وقلنا بحصول العِنّْق بنفس اللفظ أو بالتوقف» أجزأه» وإن قلنا بخصّوله 
عند أداء القِيمَة» ففى «التهذيب» المَطمٌ بالإجزاء» وأنه لا يحتاج إلى تَجدِيد النية عند الأداء» 
ويُشْبه أن يَحُود فيه الوجهان المذكوران فيما إذا وَجّه العتق على نُصِيبه» ولا يخفى مواضع 
الحاجة إلى الإغلام . 

المسألة الثالثة: العَبْد الغائب» إن عَلِمَ حياته» وتواصل خيره» أجزأه عن الكفارة» 
وإن انقطع خبره؛ فالئّصٌ أنه لا يجزىء عن الكمّارة؛ والنص أنه تجبٌ فطرته وكلام 
الأصضحَاب في النصين وتصرفهم قد ذكَرْناه في باب الفطرة» والأظهر عدم الإجزاء» كما نص 
. عليه» ولو أعتقه عن الكفارة» ثم تواصَلَتْ أخبار حياته» تبيّنا وقوع العتق موقعه فيما سبق . 

ويجوز إعلام قوله «وفيهما قول مخرج» بالواو. 

والعبد المغصوب يجزىء عن الكفارة إذا علم حياته لكمال رقه» وفيه وَجْه لنقصان 
التصرّف؛ ولأن الغضب يمنعه من الاستقلال» وهذا ما أورده الشيخ أبو حَامِدٍ وابن 
الصّبّاْء والظاهر الأول وهو المَذْكُور في الكتّابء والآبِقُ كالمَعْضُوب”'": واللّه أعلم. 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما قطع به الماوردي والفوراني وغيرهما» أن الآبق يجزىء قطعاً لاستقلاله 
بمنافعه كالغائب. - 


كنا كتاب الكفارات 


َالَ العَرَالِيْ : (وَأمَا) قَوْلَْا: حَالٍ عَنْ ضَوَائِبٍ العِوّض أَرَدْنا بِهِ أَنهُ َو أَعْتَقَهُ مَنْ 
كَمَارَتِهِ عَلَى أَنْ يَرْدُ ِيتاراً عَتَقَ عَنِ الكَفَارَةِ * وَلَوْ قَالَ لِميِرِهِ: أغيق عَبْدَكَ عَن كَفَارَتِكَ 
وَلَكَ عَلَيْ ألفٌ فَأعتَقَ لَمْ يَنصَرِف إلى الكَفَارَة وَعَتَقَ * وَهَلْ يَسْعَحِقُ عَلَيهِ الألف؟ فيه 
وَجْهَان : | 

قَالَ الرّافِعِيُ : القيد الرابع : كوْنٌ الإعتاق خالياً عن شوب العِوّضء فلو أعتق عبَدَهُ 
عن كفّارة على أن يرد ديتاراً [عليه]”'' ديناراً أو عَشَرةٌ لم يجزئه عن الكفارة؛ لأنه لم 
يُجَرّد النية لهاء بل قّصّد العوض مع الكفارة» وفي كتاب القاضي ابن كج: أن أبا 
الحُْسَيْن حكى وجهاً أنه يُجَزئه. لأن العتق حاصلٌء والعوض ساقِطء فأشبه [ما]”' إذا 
قبل له: صل الظير لتنيك» ولك عذاء فصان تخركه صلا ون قرط عوضاً عر 
غير العبد» فإن قال الإنسان: أعتقت هذا العَبْد عن كفّارتي بألف [عليِكَ]”*'. فقبل» أو 
قال له إنسان: أعتَقْهُ عن كفّارتك» وعليّ كذاء فمَّعَل [لم يجزئه عن الكفارة] ولا فَرْق 
ين أن يُقَدُم في الجواب ذِكْرَ الكمارة؛ بأن يَقُول: أعتقته عن كفارتي على ألْفٍِ عليك؛ 
وبين أن يُقَدْم ذِكْر العِرّض؛ بأن يقول أعتقته على أن لي عليك ألفاً عن كفارتي . 

وعن أبي إسحاق وبة: إذا قدّم ذكر الكفارة أجزأه» وسَقّط العِرّضء وقَرّبٍ هذا 
الوجه مما قيل إنه لو سمع المُتَيَمُم قائلاً يقول: عندي ماءٌ أودعنيه فلانٌَ» بطل تيمُمه 
ولو قال: أوْدَعَني فلان ماءًء لا يبطل» والظاهر الأوّلء ولا فَرْق بين أن يقول فى 
الجوات اغتفئة عن كفارتئ [على أن لى غليك كذاء ونين أن يقول: أعتفحة عن 
كفارتي ؛]9*' فإنه مبنيٌ على الخطاب والالتماس» وهل يستحق الْعِرَضٌ على الملتمس؟ 
فيه وجهان. يأتي ذكرهماء ولا يختصّان بما إذا قال: أَغْتَْنه عن كمّارتك» بل يجريان 


- وأما المغصوب. فأكثر العراقيين» على أنه لا يجزىء قطعاًء لعدم استقلاله كالزَّمن» وجمهور 
الخراسانيين على الإجزاء لتمام الملك والمنفعة» وفيه وجه الث قاله صاحب «الحاوي»: إن قدر 
العبد على الخلاص من غاصبه يهرب إلى سيده» أجزأه عن الكفارة لقدرته على متافع نفسهء وإن 
لم يقدر على الخلاص فالإجزاء موقوف» وإن لم يكن عتقه موقوفا كالغائب إذا علمت حياته بعد 
موتهء وهذا الذي قاله قوي جداء وحيث صححنا عتق الغائب» والآبق» والمغصوبء أجزأه عن 
الكفارة» سواء علم العبد بالعتق أم لاء لأن علمه ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاءء 
ذكره صاحب الحاوي. 

)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في ز. 

(؟) قضيته أنه لا يلزم العبد شيئاًء وقال ابن يونس في شرح التعجيز عن حده: فينبغي أن يجب عليه 
القيمة لأنه أعتق على عوض فاسدء ووافقه صاحب المطلب. 

زحق سقط في ز. (0) سقط في ز. 


كتاب الكفارات اخلان 


فيما إذا التمس منْه أن يعتق عبْده عن نَفْسه بعوض مطلقاً» فإن قلنا: لا يستحق العرض 
عليه وَقّع العِتّقى عن المعتقء وله الولاء. وإن قُلْنا: يستحقّه. ا 
بَاذِلٍ العوّض؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب" والشيخ أبي محمّد: أنه يقع عن 
باذل العوضء وإلاء فلا مَعْئَى لوجوب العوض عليهء [و]هذا ما أَوْرَدَه أصحابينا 
العراقيُون» وأصحّهما أنه يَقّع عن المعتق؛ لأنه لم يُعْتِقُه عن باذل العوّض» ولا هو 
استدعاه لتَفْسِهء وهذا ما أورده صاجبٌ «التهذيب» و «التتمة»» ولو قال المعتق: أَردُ 
العرّضٌ لِيكُونَ العتق مجزئاً عن كفارتي» لم ينقلب مجزثاً. 

نعم» لو قال في الابتداء عقيب 0 0 عن كقارتي لا على الألف. 
كان ردًا لكلامهء وأجزأه عن الكمّارة» وإذا قلنا: إنه لا يستحنُ العرض على الملتمس» 
فيشبه أن يَجيء في الإجزاء عن الكمّارة الوه 0 إلى رواية أبي الحُسّيّْن فيما إذا 
شَرَّط العوعن على العدء ويمكن أن يُخْرّجٍ من وجوب العوض على غَيْر العَبْد وه في 
وجوبه على العبّدء ولم يذكروه. 
٠‏ قَالَ العََلِي : وَلالتماس الِثتٍ صُوَرٌ * فَلَوْ قَالَ: عي مُسَْولدَتَكَ عَلَى أَلْفٍ فَأعْتَقَ 

سْتَحَقٌ الألفَ وَهُوَ فَدَاءٌ * وَهَلْ يَسْتَجِقْ تَحِقُ فِي العَبْدٍ القِنْ؟ فِيهِ وَجَهَانِ * وَلَوْ قَالَ: أَغتق 
مُسَْؤلدَئكَ عَنِي عَلَى آلف فَأفتق ممه تقد نه المَلِكَ وََمْ يسْتَِقٌ الموضٌ (و) * ولو 
قَالَ: أَغتِق عَبْدَكَ عَنْي مَجَاناً فَأَعتَقَ نَقَدّ (ح) ولا عِوَض * وَلَوْ شَرَطَ عِوَضاً أسْتَحَن * 
وََو أَطلَقَ فَهَلْ يَفْئَضِي المِوضٌ؟ فيه وَجْهَانِ * وَلَو قَالَ: إذَا جَاءَ المَد فَأَِْقْ عَبْدَكَ عَني 
بألفٍ فََعتَقَ في المَد نَقَدَ وَستَحَقْ * وَإِنْ قَالَ: عَْدِي عَنكَ حر بالف إِذَا جَاءَ العَدُ قَقَالَ : 
َلْتُ فَهَذَا كتَغلِيقٍ الخُلع وَكَد سَبَقَ * وَلَو قَالَ: أَعبَقه ني عَلَى خَمْرٍ أو مَغْصُوبٍ تقذ 
وَرَجَعّ إِلَى 3 قِيمَةٍ الم وَلَمْ يَضْرٌ فَسَادُ لض كما في الل لِآنّ المنق وَإِنْ تَرَتَبٌ عَلَى 
ذلك المتتامي لوو للك مقس ف دور اراي الك لات الف 
الإعْمَاقٍ عَنْهُ مَجاناً . 


قَالَ الرّافِميُ : جرت العادة بذِكْر صور التماس العِنّْق من المالك هاهناء واغلّمْ أولاً 
أن العِنْق على مالٍ كالطلاق على مال» فَهُرٌ من جانب المَالِكِ معاوضةً» فيها مشَابَهَةٌ 
النُعْلِيقَء ومِنْ جانب المستدعي معاوضةٌ نازعةٌ إلئ الجعالة على ما تبيّن''2 في كتاب 
الخْلَع» ثُمْ في الفضل صُوَر. 


8 كتاب الكقارات 


إحداها: إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف» فأعتق» [نفذ العتق»]('2 وثبت 
العرضء وكان ذلك افتداءة من المستدعي نازلا منزلة اختلاع الأجنبي”"': ولو قال: 
عْتِفُها عي على كذا أو وَعليٌ كذاء فقال: أعتقها عنك» نفذ العتقء ولَنِيَ قوله «عَنْيا 
وقول المعتق «عنك» فإن المستولدة لا تنتقل من شخص [إلى شخص]”" وق احتج 
بهذه المسألة على أنه إذا وصَفٌ العِثّق أو الطلاق بمحال.» ينفذ العتق والطلاق» ويلشو 
الوصف» كما ألغي «عنك» من قوله «أعتقت عنك». الظاهرء وهو المذكور في 
الكتاب أنه لا يستحقٌ عوضاً؛ لأنه التزم العِوّض على أن يكون العِتّق عنه) وهو ممتنع» 
وفية وجْه أنه يلغي قوله «عنّي) ويجعل باقي الكلام افتداءً» فيثبت العوضء ولو قال: 
طُلّْقَ زؤجك عني على ألفٍ. فقد قال الإمام: الوجه إثبات العِوّض» وألغي قوله «عني» 
أو حمله على الصرف إلى استدعائه» كأنه قال: طَلَّقَها لاستدعائي» وقد يُتَخَيّل في 
المستولدة الانتقال إِلَيْهِ إلى أن يعرف امتناعه . 


الغانية: إذا قال: أعتق عبدك عن نَفْسِكَء ولك علي كذاء أو وعلى كذاء 
فأجاب» فهل د يستحقٌ العوض؟ فيه وجهان: 
أصحهما: نعم كما لو قال: أعتق مستولدتك أو طَلّْق زوجتك على كذا. 


والثاني. وبه قال أبو حنيفة» واختاره الخضري ‏ رحمهما الله -: أنه لا يستحقٌ» 
بخلاف استدعاءٍ عثّق المستولدة والطلاق» لأن ذلك إنما جُوّز على سبيل الافتداء 
ضَرُورَة أنه لا يُمْكن انتقال الملك فيهماء وهاهنا يُمْكن تملكه”'' بالشّرَاء وغيره. 
وتخليصه؛. ولو قال: أعْيِفُه عنّيء ففعلء نُظِر؛ إن قال: مَجَاناًء فلا شَيْء على 
المُسْتَدُعيء وإن ذكر عوضاًء لزمه العورضء وإن أطَلّقء فهل يستحق عليه قيمة العَنْد؟ 
فيه وجهان. عن رواية صاحب «التقريب» وغيره؛ بناء على الخلاف فيما إذا قال لغَيْره: 
اقض ذَيْنِيء ولم يشترط الرجوع. ونتصيمن الإمام وأبو المرج السرخسي هذا البناء بما 
إذا قال: أَغْتِقُه عن كمارتي ؛ فإن العتق حق ثابتٌ عليه كالدين» فأما إذا قال: أعتقه 
عن ) قحلم أن انمه ور درف فقد أطلق أبو الفرج أنه لا شَيْء علي 


لق سقط في ز. 

(5) كذا قطع به. قال ابن يونس: ويحتمل وجه أنه لا يستحق؟ لأن العتق لم يقع عن الملتمس فيصير 
كما لو قال: اعتق عبدك عن نفسك وعلى ألف. 
قال في المطلب: وكأنه غفل عن المعنى وهو تعدد الخلاص في المستولدة إلا بالعتق بخلاف القن» 
ومع هذا فاحتماله قد صرح به في البسيط في كتاب العتق وجهاً غريباً في المذهب لأنه يستحيل 
الملك في المستولدة للمستدعي فإنها لا تعتق عنه إلا بواسطة نقل الملك وهو غير معقول. 

(0) سقط في ز. ا (8) في أ: ملكه. 0 


كتاب الكقّارات ش الل 


ورأى الإمام - قدس الله روحه ‏ تخريجه على أن الهبّة هل تقتضي العوض؟ 
ثم العتق سواءً نفى العوض أو أثبته”''. يقع عن المستدعي» وعند أبي حنيفة 
0 إذ قال: أعتقه عني مجّاناً فمَعَلء لا يقع العتق عن المستدعي؛ لأنه إذا نفى 
المال؛ كان الحاصِل هبةٌ ونيابةَ [عن]”' المستدعي في الإعتاق عنهء وإعتاق الموهوب 
قبل القبض لا يجوز وإذا سَمّئْ المال. كان الحاصل بيعاً ونيابة في الإعتاق» وإعتاق 
المَبيع قبل القبْض جائز . 
وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. 


واحتج الأصحاب بأنه أعتق عئه بأمره» فَيَقَع عه كنا لو شكرة العوقن» وقالوا: 
المُغتق بِعِوّض» جُعِل كالمبيع المقبوض حَنَّئ استقر عِوَصْهء فكذلك يُجْعَل عند عدم 
العورض» كالموهوب المقبوض» ويجعل القبض مندرجاً تخت العتق لقوته» وذَكَرُوا بناء 
على هذا أن إعتاق الموهوب قبل القبّض بإذن الواهب جائزٌء وإذا قال: أعتقه عن 
كفارتي أو عَنَيء ونوى الكفارة» فأجابه أجزأه عن كفارته» ولو قال: أعيّق عبدك. ولك 
على كذاء ولم يَقَلُ «عن نفسك» ولا «عني» فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: أعتَقُهُ عن لقرينة الاستدعاء والتزام العوض. 


وأشبههماء وهو المذكور فى «التهذيب»: أنه كما لو قال: أعتقه عن نَفْسكء». ولو 
قال: أَعْتِقْ عبدك عني وعلىّ كذا بشرط أن يكون الولاء لَك قال في «التتمة» في باب 
الْخُلْع : المذهب المشهور أن هذا الشَّرْط يفسدء ويقع العتق عن المستدعي» وعليه 
القيمة» وفيه وججه: أن العتق يقع عن المالك؛ ويكون الولاء له. وعن القَفّال أنه لو 
قال: أعتق عبدك عني على ألْفيء والعَبْد مستأجرٌ أو مغصوبٌء [فأعتق]» جازء ولا 
يضر كونه مغصوباًء وإن كان المعتق عنه ممّن لا يَقْدِر على الانتزاع» ولا يخرج في 
المستأجر على الخلاف في بَيْع المستأجر؛ لأن البيع يَخْصّل في ضمن الإعتاق» ولا 
يعتبر في الضَّمْنِيّات ما يعتبر في المقاصدء وأنه لو قال: أعبْق عبدك عن ابني الصغير» 
ففعل» جازء وكان لبا ع 1" ولبيق كما لو كان له 
رقيقٌ» فأراد الأب أن يُعْتِقَهء وأنّه لو وَعمَب عَبْداً له من إنسان» فقبله الموهوب منهه ثم 
قال للواهب”*2: أعتقه عن ابني» مهن مع افأفقةى كاز ركاف أمره دلي إلى 
ابنه» وناب عنه في الإغتاق للابن» واعْلَمْ أن العنّق في صورة الاستدعاء نما يمّع عن 
المستدعي» والعوض إنما يجب عليهء إذا انصل الجَوّاب بالخطاب» فأما إذا طال 


)١‏ في أ: أثبت. 00 (1) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (5) في أ: الموهوب له. 


بلقن كتاب الكقّارات 


المَضْلء فالعتق يقع عن المالك» ولا شَيْء على المستدعي. 

الثالثة : لو قال: إذا جاء الغدء فأغيّق عبدك عنى بألف». فصبر حتى جاء الغد. 
افأغتقه عم عن بشكاية :صاحب «التقريب) عن الأصساي أله ينقد العتق عنس ويكيق 
المُسَمّى عليه» وأنه لو قال المالك لغيره: عبدي عئْكِ حدٌ بألف. إذا جاء العَّدُء فقال 
المخاطبٌ: قَبِلْتُء فهو كتعليق الخُلْع. وصورته أن يقول: طلّقتك على ألْفِ إذا جاء 
الغد فقالت للمخاطب: قَبِلْتُ. وقد سَبَقَ ذكر وجهَّيْن في وقُوع الطلاق عند مجيء 
الغد. أظهرهما الوقوع» ووجهين إذا وقع في أن الواجب مهر المِثْل أو المسمى. 
أقربهما: الثاني ؛ فلذلك يجيء الخلاف هاهنا في وقُوع العِيْق عن المخاطبء وإذا وقعء 
فالخلاف في صحّحة المسمّئ وفسادهء وذَكروا في القَرْق بين الصورتين أن في الصُورة 
الأولى» وهي قوله: إذا جاء الغد» فأعتق عبْدك عني بكذاء فأعتق في الغدء لم يُوجَدْ 
تعليق في العِتّق . 


وفي الصورة الثانية : العِنْق باطلٌ [معلّق]7'' بمجيء الغد فألحق بتعليق الخُلْع» 
لكن قوله: أعتق عبدك عني بكذاء إذا جاء العَّذّء كقول المرأة : طلّقني غداء ولك علي 
كذاء أو عَلَى كذاء وقد ذكّرْنا هناك خلافاً فى أنه إذا طُلّق فى الغد أو قبله تستحق 
المسمى أو مهر المثل فليجيء الخلاف هاهنا أيضاً في ثبوت المسمّىء إذا أغتَّقَ في 
الغد.ء ولذلك تردّد صاحب «التقريب» فيما حكاه عن الأصحاب» واستصوب الإمام 
وغيره التردّد» ويجوز أن يُعْلّم لذلك قوله «نفذ واستحق» المسمى بالواوء ولو قال: 
أَغْتِقْ عبدك عن على خمر أو مغصوب». نفذ العتق عن المستدعي» ولزمته و قيمة العبد 
كما في الخُلْع”"» وقوله في الكتاب «لأن العِْق وإن رتب على ملك المستدعي» إلى 
آخره» فهُوًا*' إشارةٌ إلى شكال يَعْرِض في إلحاق العِثق عن الغير بِالجُلْع» وإلى 
الجواب عنهء أما الإشكال» فهو أن يُقَال: ليس في الخُلْع اختلافٌ مِلكء وإنما هو 
إسقاط حقٌّ يستقل به الزوج» والعتق [عن]” المستدعَئ يتضمّن نقل الملك» فوجب ألا 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: ولزمه. 

(؟) تابع الإمام على لزوم القيمة ولم يخرجوه على خلاف الخلع بمغصوب فيحتمل أن يكون هذا بناء 
على ما هو الأصح هناك وإليه يشير كلام الإمام والغزالي ويحتمل أن يكون هذا مجزوماً به هنا 
وهو الظاهر في بابي الصداق والخلع أن العرض في يد باذله مضمون ضمان عقد حتى يجب قيمة 
البضع وهو مهر المثل أو ضمان يد حتى يجب بدل العوضء وأما هنا فلا يتجه إلا الجزم بضمان 
العقد فيتعين قيمة العبدء وذلك لأن العوض متى جعل في مقابلة عين كان ركناً في العقدء ولا 
يحصل ملك العين ومقصود العقد إلا به. ولا كذلك بدل البضع صداقاً؛ لأن ملك المقصود لا 
يتوقف على العوض كما هو مقرر في بابهما. 

(5) في أ: وهو. (4) سقط في ز 


كتاب الكفّارات بحسن 


يحتمل جهّات الفّسّاد من التعليق» وفساد العوض وغيرهماء كما فى سائر التمليكات» 
فَإِذْنْ لا يتجه إلحاق الإعتاق عن الغير بِالخُلْعء وإنما المتجه أن يُلْحَق به إعتاقه عن 
نفْسهء وأما الجواب؛ فهو أن المِلك الحاصل للمستدعى يَخْصّل فى ضمن الإعتاق عنه. 
فكأن قوة الإعتاق تُوجب تضمينه وتقديره» والملك الضمني لا تعتبر فيه الشرائط التي 
تعتبر في التصرّفات الأصلية؛ ولذلك لا يُعْتبر القبض في الإعتاق عن الغير باستدعائه 
مجَاناٌء وإن كان ذلك يتضمّن الهبة» والهبة تفتقر إلى القبض. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَيَحْصّلٌ المِلْكُ عَقِيبَ لَفْظٍ الإغتَاقٍ وَالعِئْقٍ مُرَتْباَ عَلَيهِ عَلَى أَظهَرَ 
الوْجُوه وَقِيل: يَحْصْل المِلك قَبْلَ القَرَاغ مِنْ لَفْظِ الإعتاقٍ وَهُوَ بعِيدٌ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذْ لا خلاف في أن العَبْدَ المُعْتّقَ عن الغير باستدعائه يَدْخّل في مِلْك 
المغتق عنه. فلا عِنّْق فيما لا يَمُلكه ابْن آدَمَ ومتى يدخل في ملكه. وكيف التقدير؟ قال 
الأصحاب : هذا فيه إشكال؛ لأنه د بتأخير الم عو العتت» ولا بتقديم 
ابلك والجثق معأ مع بين التقيضين» سن أحدها: أنه صل 

والثاني: أنه يخصّل الملك؛ بشروعه في لفْظ الإعتاق» ويعتق إذا تم اللفظ . 

والثالث: يخصّل الملك والعتق معاً عند تمام الإعتاق ويُحْكَئ هذا عن أبي 
إسحاق . 
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وأظهرها: الم ريطاي اياك في لكل لطر وأن حصول الملك لا 
يتقدّم على آخر لفظ الإعتاق. : ثم قال الشيخ أبو حامد: وأكثر الّذين اختاروا هذا الوّجْه 
أن الك يتصل عقيب الفراغ من َل الإعناق على الاتصانء وعن الشيخ أبي محمّدء 
وربما نُسب إلى القَّقّال أن الهلك يخصّل مع آخر جزء من أجزاء اللْفْظء وليس في هذا 
الوججه الأخير سوى أنه يتأخّر العِنّق عن الإعتاق بقدر ما يتوسّطهما الملك. 

قال الإمام: وسَبّبٍ تأخيره أنه إعتاق عن الغيرء ومعنى الإعتاق عن الغَيْر تَفْل 
الملك إليه» وإيقاع العِنّق بعده» وقد يتأخّر العِنْق عن الإعتاق بأسشباب؛ ألا ترى [1ئه]07© 
لو قال: أعتقت عبدي عنك بكذاء لا د يعتق إلا أن يُوجَد القبول» ثم رد الإمام اختلاف 
عبارة الشيخَيْن إلى خلآف الأصحاب في أن حُكم الطلآق والعتاق وسائر الألفاظ. يثبت 
مع آخر جزء من اللفظ أم بَعْد تمام أجزائه على الانّضَّال؟ فعبارة الشيخ أبي محمّد تنطبق 


)١(‏ سقط في زء 


14 كتاب الكفارات 


على الوه الأوّل وعبارة الشيخ أبي حامد تُوَافِقَ الثاني”" » وقوله في الكتاب «وقيل 
يَحْصّل المِلّك قبْل الفراغ من لَمْظ الإعتاق» هذا القدر يشمل الوجه الأول والثاني» 
فيجوز أن يريد أحدهماء ويجوز أن يريد المُشْتَرَكَ بينهماء واستبعد ذلك؟ لِمَا فيه من 
تقديم المسبب على السَّبّب . 

فَرْعٌ: ولو قال: أَعْتِقْ عبدك عن على كذاء فأجابه ثم ظَهَّر بالعبد عَيْبِء فلا مرد 
للعتق» ٠»‏ بل يرجع المستدعى عَلَيْه بأَْشٍ العَيْبء ثم إن كان العَيْبِ بِحَيْث يمنع الإجزاء 
عن الكفارة» لم تسقط عنه الكفارة واللّه أعلم . 


* إن مَلَكَ عَبْدا وَهُوَ مُحْمَاجٌّ إلى خذَمَيهِ لِمَرَضِهِ أو لِمَنصِبِهٍ ل) الْذِي ابن شاشر 39 
الأَعَمَالٍ فَلَهُ (م) الصَّوْمُ * وَكَذَلِكَ لَوْ مَلِكَ دَارَا إلا أنْ يَكُونَ فِي أَنسَاع خُطَبِهَا زِيَادَة 
يسْتَفْنى عَيِهَا * وَلَو انث لَه دَارٌ نَفِيسَةٌ أَوْ عَبْدَ نَفِيِسٌ أَلِفَ خِدْمَتَهُ فَالظَاهِرٌ أَنُّ لآ يَْرَمهُ 
لبتي (ح) * وَعَلَى هذا لآ يَنِعْدٌ أن لآ يِكَلْفَ بع رَأْسِ مَالِهِ وَضَيِعَيِ التي تُلْحِقُهُ ِالْمُسْكِينٍ 
يُجَوَّرُ العُدُولَ إلى الصّْم؛ لِأنّ الكَفَارَةَ عَلَى 


قَالَ العَرَالِىُ : (الحَصْلَةٌ الَانِة : الصّيَامٌ) وَيَجُورٌ المُدُولَ إِلَيِهِ لِمَنْ يد يَتَعَسَّرُ عَلَئْهِ العِنْق 


الْذِي يَأْحُدُ الصَّدَفَةَ * وَالمَالُ المَائِبُ لآ يْجَوٌرُ 
التَرَاخْي * وَيُْمْكِنُ أدَاؤُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ. 

قَالَ الوَافِعِيْ: كفارة الظهار ‏ كما نص عليه القرآن ‏ مرئّبة؛ قال الله تعالى: 
«تخرِيرٌ رَقَبَِ من قَبلٍ أن يَتَمَاًا فَمَنْ لَمْ يَجذ فَصِيِامُ شَهرَينِ مُتَتَابِمَينِ4 [المجادلة : 
الآية فإن كان في ملكه عَبْدٌ فاضلٌ عن حاجته» الإعتاق» فإن احتاج إلى خدمته؛ 
لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة من خذمة نفسه» فهو كالمعدومء كما أن 
]0 المحتا اج إِلَيْه للعقطش كالمعدوم في جواز التيَمُمء وكذا الخكمء » لو كان من 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: قضيته ترجيح ثبوت الأحكام عقب اللفظ وهو خلاف ما صححه في كتاب الطلاق أن 
الشرط يقارن المشروط . 
قال بعض المحققين: والحق في هذا أنه يختلف باختلاف السببء فإن كان مركباً كلفظ الطلاق 
والعتق» فإن الحكم يقارن آخر جزء فإن الحكم بسيط» ولا يتصور اتخاذ زمن البسيط والمركب» 
فإن المركب يحتاج إلى أكثر من زمن» والبسيط يوجد في الزمن الفردء وإن كان السبب بسيطا 
كان الحكم مقارناً له إذ لا يتجزأ حتى يكون له أول جزء وآخر جزء فالكلامان صحيحان باعتناء 
نوعي السبب. 
الثاني: ذكر في الشامل أن هذا الخلاف نظيره الخلاف في أن الضيف يملك الطعام بالتناول أو 
بالوضع في الفم أو بالابتلاع وكذا قاله الروياني والجرجاني وغيرهم . 

() سقط في ز. 


كتاب الكقارات لقن 


أهل المروءات» ومئصبه يأبى أن يخدم نفسهء ويباشر له الأعمال التي تُسْتَحُدَم فيها 
المماليك» فلا يُكَلْتُ صَرْكَهُ إلى الكفّارة» وإِنْ كَانَ من أُوسَاطٍ الئّاس» فوجهان: 

أصحُهما: أنه يلزمه الإعتاق؛ لأنه لا يلْحَقُه ضرر شديدٌء وإنما يفوته نوع رفاهية» 
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان فى مِلْكه عبْدٌ يلزمه الإعتاق» وإن كان محتاجاً إِلَيْه 
ويمكن أن يُحَرّج فيه وه على أصلنا؛ أخذاً من الخلاف في أن العَبْد والمسكن. هل 
يباعان في الحج؟ وقد ذكرناه”'' هناك» ولو لم يكن في مِلْكه عَبْدَّء ووجد ثمنهء لزمه 
تحصيله والإعتاق» ويشترط أن يكون فاضلاً عن حاجته؛ لنفقته وكسوته ونفقة عياله 
وكسوتهمء وعن المَسْكن وما لآ يُدَّ منه من الأثاث» ولم يُقدروا للنفقة والكسوة مُدَّةٌ 
ويجوز أن تعتبر كفاية العُمْره ويجوز أن يعتبر سَّئَة؛ لأن المؤنات تتكّر فيهاء ويجدد 
الإعداد لهاء وقد يؤيّده أن صاحب «التهذيب» قال: يُبْرَك له تَوْبِ الشتاء وثوب 
الصيف29؟, ويخالف المفلس؛ حيْتُ لا يترك له إلا دست ثوب لا المسكن ولا الخادم؛ 
لما سَبّق في «التفليس»» وعند مالك ثمن العَبْد يُضْرف فى الإعتاق» وإن كان محتاجاً 
إلى الثمن» ولو مَل داراً واسعةٌ يفضل بعْضها عن حاجته» وأمكن بِيِمُ الفاضلء لَزِمه 
البيع وتحصيل رَقَبِةٍ يُغتقهاء ولو مَلَّك داراً نفيسة؛ يجد بثمنها مسكناً يكفيهء ويفضل 
تمن عب ]1 أو كان له عبد نفيس يَجِدُ بثمنه عبْداً يخدمهء وآخر يُعْتِقَهء لَزِمَه البيع 
والإعتاق» [إن]”*' لم يكونا مألوقَيْنء وإن كانا مألوفين» فوجهان: 

أظهرهما: المنع» وجواز العدول إلى الصّوم؛ لَعُسْر مفارقة المألوف. 

والثاني» هو الذي أورده ابن الصّبّاغْ: أنه يلزمه البَنْم والإعتاق» كما لو كان له 
تَؤْبِ نفيس يجد بثمنه ثوباً يليق به وعبْداً يُغتقه» وحكى صاحب «التتمة» وغيره طَرْدٌ 
الخلاف [في]”' الثوب» والجوابٌُ المَشْهور في الحَجٌّ: أنه يلزمه البَيْع للحج» والحالة 


| في أ: ذكره.‎ )١( 

(؟) قال النووي: هذا الثاني» هو الصواب. والله أعلم. 
قال الأذرعي: لا نقل عندهما في المسألة واعتبار الكفاية على الدوام صرح به في الشامل في 
كتاب الإيمان ونقله المحاملي وغيره عن الأصحاب وصرح به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين 
وصرح العمراني هنا بذلك في مواضعء ثم قال: واعتبر الماوردي كفاية وقته لا غير. وقضية كلام 
صاحب الشامل وجماعة أنه يستر هنا التي يحرم معها أخذه الزكاة فيخرج عن كلامهم وجه في 
اعتبار كفاية السنة وبه صرح البغوي في فتاويه وجعله كالزكاة وهو قضية ما في تعليقه وتهذيبه» 
ونص البويطي هنا يقتضي أنه لا يعتبر في النفقة إلا يوم الكفاية.. إلى أن قال فتحصلنا على وجوه 
لا يلتئم القول مع القول باعتبار كفاية سنة فضلاً عن كونه هو الصواب. انتهى. 

إفرف سقط في ز. (5) سقط في ز. 

(5) سقط في ز. 


القن كتاب الكفارات 


هذه وكأن القَرْق أن الحَجٌ لا بَدَلَ له والإعتاق له بَدَلَّ يُعْدَل إليه. 

ولو كانت له صنيعه أو رأس مال يَنّجر فيه وكان يخصّل منهما كفايته بلا مزيد» 
ولو باعهما لتحصيل عبدء لازْتَدٌ إلى حدٌ المساكين» لم يُكلّف ذلك؛ لأن المصير إلى 
حالة المسكنة أشدُ من مفارقة الدار والعبد المألوفين» هذا ما أطلقه أكثرهم. 

وقوله في الكتاب «فالظاهر أنه لا يَلْزْمه البيعٌ» وعلى هذا لا يبعد أن لا يُكَلْف بَيِع 
رأس ماله وضيعته» يُشْعِر بإثبات الخلاف فيه» وهو صحيحٌ؛ فإنا ذَكَرْنا في الحج 
وجِهَّيْن؛ في أنه هل يلزم بيعهما وصرفهما إلى الحَجّء وفي «تعليقة إبراهيم المروزي» 
ترقعن | لجو على الحج؛ إن قلنا لا تباع في الحج فهاهنا أَؤّْى؛ وإن قلنا: 
تباع هناك» فهاهنا وجْهَنَء والفرق أن الكمّارة لها بَدَلُء وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي 
الطيّب - رحمه الله - ذكر وجِهَّيِْن في أن من مَلَك بضاعة لا يكفيه ما يصّل منهاء 
يل لهال هل يلزمه الإعتاق أم يجوز له العُدُول إلى الصيام» وإذا جاء”' الخلاف 
في المسكين» ففي الذي يخاف المَسكنة أوْلّى. 

ولو كان ماله غائباً أو لم يجد الرقبة» فلا يجوز العُدُول إلى الصّوْم في كفارة 9 
واليمين والجماع في نهار رمضان» بل يصير إلى أن يَصِل إلى المال أو يجد الرقبة؛ لأ 
الكفارة على التراخي » وبتقدير أن يَمُوتَ لا يَغُوتُ» بل يُؤدّىُ من ترك ويخالف ما إذا 
م يَكُنْ عنده تَمَنُ الماءء حيث يتيمٌم؛ لأن وقت أداء الصّلاة مضيّقٌء فإن كان [ما]"" 
يؤذيه بالتيمم القضاء الذي هو على التراخي» فلأنه لا يمكن تداركه بعد الموت» وفي 
كفارة الظّهار وجهان: الموافق منهما لإطلاق الكتاب أنه لا يجوز العُدُول إلى الصوم 
أيضاًء وسياق «التتمة» يُشْعر بترجيحه. 


والثاني : يجوز ؛ لتضرّره بفوات الاستمتاع . 


ولو كانت الرقبة لع بشن غال لم يلزه لفرت عن إنا بت العام حكن لات من 
ثمن المثل”؟». قال صاحب «التهذيب»: يلزمه أن يشْتَّرِي بئمن غالٍ””©» إذا قدَرَ عليه. 


4 في أ: يجب. (1) في أ: جاز. 

(0) سقط في زء (5) في ز: غالٍ. 

(4) قال الزركشي: فيه أمران: 
أحدهما: ذكر ابن أبي الدم احتمال البغوي أيضاً ثم قال: ولم أره لغيره مع الكشف لكن 
الأصحاب واتفاقهم على أنه لا يجب الشراء بأكثر من ثمن المثل. انتهى» وهذا الذي نقله عن 
البغوي هنا صحيح لكن كلامه في باب نكاح الأمة يقتضي أنه المنقول فإنه قال يجب عليه الشراء 
بالثمن الغالي في الكفارة» ولا يجوز له الصوم بخلاف التيمم» والفرق أن التيمم يتكرر ثم قال: 
وعندي فيه نظر. انتهى . وهذا عكس ما يفهم من كلامه هناء وحكى ابن الرفعة الخلاف في هذه- 


كتاب الكقّارات ينس 


ولو كانت [تباع] نسيئة» وله مال غائتٌ» فعلى ما ذَكَرْنا في. شراء الماء ذ 5-7 
ولو وهب منه عبداً أو ثمن عبدء لا يلْزمه القَيُول للمئة» ويُسْتحب أن”'2 يقبل » و2 


وقوله في الكتاب «ويجوز العَدُول لي لمن يتعشر عأنه العت» فيه إشارة 5 أنه لا 
يُشترط العجن عن العتق وتعدزهة ولكن يبنى الحُكم على العُسْر والمشقة. 

قال الإمام: قد اتفق الأصْحَابٍ على ضَرْبٍ توسّع في الباب» وإن كان قوله 
تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَصِيَامُ شَهْرَيْنِ [مَتَتَابِعَيْن]4 [المجادلة: 4] يُشْعر ظاهره 
بالنُضييق» حنَّى لا يجوز العدول عن الرقبة إذا كان للوجدان وجْه. 

وقوله «فله الصّوم؛ مُعْلّم بالحاء والميم» ويجوز أن تعاد العلامتان على قوله «لا 
يلزمه البيع» وقوله «لا يكلف بيع رأس ماله وضيعته الذي يلحقه بالمسْكين» يعني البيع 
الذي يلحقه. وفي بعضه "الى لمحف بالمسكين» ردًا إلى الضِيْعة» وحينئذ» 5 معاد 
التقدير «وضِيْعَتَهُ التي يأ يلحقه بَيَعها بالمسشكين». 

وقوله «الذي ا الصدقة» ضَرْبُ إيضاح» وفي لفظ «المِسْكين» ما يغني عنه. 

فرْعٌ : ذكر القاضي ابن كج بَعْد ما ذَكّر حُكم المسكن والعبد المحتاج إليهما في 
الحج والكفارة وجهَّيْن؛ في أنه هل يجوز لمن يَمْلِك العَبّْد والمسكن نكاحٌ الأمة أم 
يبيعهماء ويَصرف الثمن إلى طَوْلٍ الحُرّة» ووجهّيْن فى أنهما هل يباعان [عليه كما إذا 
أغتق شركاء] له فى عند وإن؟" با السكن فانة لا يجيد هك التزثان تتهماه قال 
وعندئ يجب [غلي]© ذلك» والذي قاله غَلَطَ . 


قَالَ العَرَالِيُ : لافار ني اليِسَارٍ وَالإِمْسَارٍ بوَْتِ الؤْجُوب عَلَّى قَوْلٍ * وَبِوَقْتِ 
الآداء على قَوْلٍ * وَيُعْتَبَرْ أَغْلَظ الحَالَينٍ عَلَى قَوْلِ * وَإِذا أَعتَبَرْنَا وَقْتَ الؤجُوب فَأَنْسَرَ 


المسألة ومسألة ما إذا لم يجد حرة ترضى إلا بأكثر من مهر المثل فعن القفال والطبري والبغوي 
أنه لا يجوز له نكاح الأمة ولا التكفير بالصوم بل ينكح الحرة ويلزمه التكفير بالعتق» وبالجملة 
فقد يظهر من كلامهم تفاوت بين البابين فإنهم نقلوا في مسألة الحرة جواز نكاح الأمة مطلقةً إلا 
عن المتولي وعن الإمام فيها تفصيل» وذكر صاحب الكافي أنه لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن 
المثل»ء وكان ثمنها خارجاً عن أوساط الرقاب لا يلزمه الشراء. انتهى . 
وينبغي أن يحمل كلام البغوي على هذه الصورة الثانية وهو أنه لا يلزمه شراء رقبة ثميئة وإن كان 
ثمن مثلها وهو واجدّ له لما فيه من الإجحاف كجارية حسناء تباع بألوف. 
الثاني: ليس المراد أن وجودها بالثمن الغالي يبيح الصوم بل عليه الصبر إلى وجودها بثمن المثل. 
صرح به الماوردي في كتاب التيمم واقتضاه كلام غيره. 

)١(‏ سقط في ز. )0١‏ فى أ: فإن. 

() سقط في أ. ١‏ 


للقن كتاب الكقارات 


بَعْدَ الشرُوع في الصّومٍ لَمْ يَلرَمهُ المِنْق (وح) * وَلَو تكلُفَ المُعْسِرُ الإمْتَاقَ جَارٌ عَلَى قَوْلٍ * 
وَالَْدُ ا مق فأَْسَرَ قبل لصوم لم بجر لَه الإْتَاقُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ * وَالعَْدُ لأ يَمْلِكُ 
اليك عَلَى الجَِدٍ * فلا يعَصَورُ نه اعت وَالإِطعَامْ * ولا يصُومٌ العبْدُ إلا برضًا اليد 
لاه 


َال لاعن : فيه 0 


إحداهما: تبينٌ أن المُوسِر المتمكن من الإعتاق يُعْيِقَء ومن يتعسّر عليه الإعتاق» 
يُكَفْر بالصوم ؛ إذ الاعتبار بحالة الوججوب؛ لأن الكفارة ا بالرّق 
والحرية» فيُنْظر فيه إلى حالة الْوجُوب كالحَدٌء وأنه لو رَنَاء وهو رقيق. ثم عَتَنَ أو بكرٌ 
ثم صار مخصناً يقام علَيْه الأرقاء والأبكار. 

والأصح.ء وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : أن الاعتبار بِحَالَةِ الأداء؛ 
لأنّ خصَالَ الكمارة عباداتٌ» فيراعى فيها حالة الأداءء كما في الوّضُوءء والتيمم» فإن 
النظر في القّدْرة على استعمال الماء والعَجز عنه إلى حالة الأداء» وكما في الصلاة» فإن 
التّظر في القّدْرة على القيام والعججز عنه إلى حالة الأداءء حنّى لو عَجَز عن القيام عِنْد 
الوجوبء» وقدر عند الأداءء يُضَلِي صلاة القادرين» ولو انعكس الحال» انعكس 
الحكمء وعبّر مُعَبّرون عن العَّرَض بأن القولَيْن مبنيان على أن المُغُلَّبِ في .الكفارة 
شوائبٌُ العْقُوبات أو شوائب العبادات؟ إن قلْنا بالأول» اعتبرنا حالّة الوجوب» وإن قلنا 
بالثاني» فحالة الأداء . ش 

والثالث المُحَرّج : أنه يعتبر الحالة التي هي أَعْلَظٌ؛ لأنه حقٌّ يجب في الذمّة بوجود 
المال» فيراعى أغاظ الأحوالء كالحَجٌ؛ فإنه يجب متى تحقّق اليسارء وهاهنا كلامان: 

أحذهما : قال الإمام رحمة الله عليه : إذا قلنا: إن الاعتبار بحالّة الأداء» ففي 
التعبير عن الواجب قبْل الأداء غموض» ولا يتجه إلا أن يقال: الواجب أَصْلُ الكفارة» ولا 
تُوصّف خصلة على التعيين بالوجوب» كما يقول بوجوب كفارة اليمين على المُوسِر من 
غير تعيين حَصْلة أو يقال: يجب ما يقتضيه حال الرجُوبء ثم إذا تَبدّل الحال» تَبدّل 
الواجب» كما أنه يجب عَلَئ القَادر صلاة القادرين» ثم إذا عَجَرْ تبدّلت صفةٌ الصّلاة. 

والثاني : اختلفوا في التعبير عن القول المخرّج» فقال بعضهم: يعتبر الأغلظ منْ 
حَالَئّي الوجوب 2 وربما أشعر كلامُهم بقَطع الئْظر عن الحالات المتقلّلة بينهماء 
بل صرّح الإمام ‏ رحمه الله بأنه لو كان مُعْسِراً في الحالتين» وتخلّلت بينهما حالةٌ 
يَسَارِه لم تعتبر تلك الحالة» وأشار إلى اتفاق الأصحاب ‏ رحمهم الله -» وقال: السّبب 


كتاب الكقّارات علض 


فيه أن الوجُوبٍ مضاف إلى الوت» والمعنى الذي هو مَنَاطٌ الكقّارة» ووقت الأداء 
منتظرء فلا يتبدّل الوجوب من غَيْر تقدير”21 الأداء. 

وقال الأكثرون. منهم القاضي أبو الطيّب وصاحب «التهذيب»: يُعْتَبَر أغُلظٌ حالة 
من وت الوجوب إلى الأداء» حتى لو كان معسراً من وقت الوجوب إلى الأداء وأيسر 
في وقت ما كان واجبّهُ الإعتاقٌ؛ أحذاً بالاحتياط . 

ولتَعُدْ إلى التفريع؛ إِنْ قلنا: الاعتبار بحالة الوجوبء فلو كان موسراً يوم 
الوجوب» ففرضه الإعتاق» وإن أعسر من بَعْدّء واستحب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - أن 
يصوم ليكون آتياً ببعض أنواع الكفارة إن اخترمته المنية وإن كان معسراً يومئذ ففرضه 
الصيام» ولا يلزمه الإعتاق» وإن أيسر من بِعْدء [إذا مشر قبل التحفير] كله يجزثه ؛ 
لأن الإعتاق واقعٌ فى الرتبة العُلْيّاء فإذا أجزأه الأذنّىء فَلأَنْ يُجَزْنَه هُ الأغلّئ» كان أولى» 
وفي «النهاية» أن صاحب «التقريب» حَكَئ وجهاً أنه لا يجزئه إلا الصّومْ ؟ لتعينه في 
ديع" 1 وان فلنا: الاعتان يججالة الأداد"فإن كات موسر | بوميد» خفرضه الإعتاق» بون 
كان معسراً من قَبْلُء وإن كان معسراًء ففرضه الصومء وإن اعتبرنا الأغلظء فإن كان 
موسرًا عند الوجوب أو الأداء» فعليه الإعتاق» وإن كان مُغْسراً في الحالتين”"» وأضد 
بينهماء. فعلى القَولَيْن الأدْليْنء فَرْضْهُ الصّوْمء ولو أعتق» كان أحبٌء وكذا الحُكم على 
القول الثالث في رواية ب بعضهمء وعَلَى ما ذكره الأكثرون: الَرْض الإعتاق» وإذا كان 
موسرًا في حالَتّي الوجوب والأداءء وكان معسراً بينهماء ففرضه الأعتاق على جفيع 
الأقوال» ولو تكلّف المَعْسِرٌ الإعتاقٌ باستقراض وغَيِره أجزأهء لأنه رَقَ إلى 0 
العُلَياء وعن رواية صاحب «التقريب» وجْه أنه لا يجزئه» وقَلْ سبق نظيره. وهذا بعيد 
عند الأئمة ‏ رحمهم الله -. وقالوا: لو أعتق العَبْد بغد وجوب الكفارة عليه» وأيسر قبل 
التكفيرء هل يجزئه الإعتاق؟ فيه وجهان قريبان» ويقال قولان: 

أحدهما : لا؛ لأنه لم يَكُنْ أهلاً للإعتاق يوم وجوب الكفارة ؛ بناءً على أن العَبْد لايَمْلِكِ . 

وأصحهما: تعنم وهو المذكور في «التتمة». لأن الإعتاق في الرتبة 8 العلياء 
وهذا إذا اعتبرنا حالَّةَ الوجوب» أما إذا اعتبرنا حالة الأداء» فهل يِلْرَّمُه الإعتاق؟ فيه 
وجهانء أو قولان: 

أظهرهماء وبه أجاب إبراهيم المروزيّ وصاحب «التهذيب»: ‏ رحمهما الله - 
نَعَمء كما لو كان معسراً حينئذ» فَأَيْسَرَ. 


)222 في أ: حقه 
(؟) في أ: الحالين. (؟) في أ: المرتبة. 


رضن كتاب الكقّارات 


والثاني» وهو الجواب في «الشامل»: أنه لا يَلْزم ؛ لأنه لم يكنْ من أهل الإعتاق 
يوْمَئِذٍ. ولو شرع" المعسير فى الضتوع ثم أيسرء كان له المُضِيّ في الصيام» ولم يلزمه 
الإعتاق» ولو أعتق. كان حب ووقع ما مَضضئ من الصوم تَطْوُعاًء وبهذا قال مالك 
وأحمد» وقال أبو حنيفة والمزني: يلزمه الانتقال إلى العنثّق» وعن رواية الشيخ أن 
محمد مثله. 


واحتج الأصحاب للمَذْهب بأنَّهِ قَدَر على المبدل بغد الشروع في صوم البَدَلء فلا 
يَلْرّمه الرجوع إلى المُبْدلء كما لو وجد الهَذي بعد الشروع في صوم السبْعة» ولو أيْسَر 
بغد ما فَرَعٌ من الصومء لا يلزمه الرجوع إلى العئق بلا خلاف» ولو كان وقْتَ 7 
عاجزاً عن الإعتاق والصومء فأيسر قبل التكفير»ء فإن اعتبرنا حالَّةَ الْوجُوب» فَمَرْضْهُ 
الإطعام» وإن قلنا بأحد القولين الآخرين» فعليه الإعتاق. 


وقوله في الكتاب «والاعتبار في اليسَار والإغسّار بوقفت الوجوب» فيعلم بالحاء 
والميم وقوله «وبوقت الأداء» بالألف. ويجوز أن يُعْلم القول الثالث بها''' جميعاً. 


وقوله «وإذا اعتبرنا وفت الوجوب» هكذا أجده ة في النسخ» والحكم المعلّق به 
مبتيح في ليله اكه ارس ون ان يحتاج إلى كر 00 مكانه. «وإذا اعتبرنا 
وقت الأداء؛ كان أقوم» وليعلم أن حالة الأداء» إِنَّما تُعغْتبر إذا أَيْسَر قبْل الخَوْض في 
الصوم. وأنه لا أثر له بغد الخوض» وهكذا هو في «النهايةة و «الوسيط؛ على أن جواز 
المضي في الصوم. وعدم وجوب الانتقال إلى العِّق» لا يختص بِبَعْض الأقوال” '"» بل 
هو جار على الأقوال عنْدنا؛ فلا حاجَةً إلى تخصيص التفريع بِبَعْضِها وكذلك لو أطعم 
بعض المساكين» ثم قَدَرَ علّى الصومء لا يَلْرّمُه العُدُول إلى الصَّوْم . 

المسألة الثانية: العَبّد لا يملك بتمليك غيّر السيدء وهل يملك بتمليك السيد؟ فيه 
ل رن المنع» وإذا لم يَمْلِكء فلا يُتصوّر منه التكفير 
بالإعتاق والإطعام» وإن قلنا: إنه يَمْلك [بتمليك]”' السيدء فلو مَلْكه طعاماً لِيُكَفْر به أو 
كسوة. لِيُكمّر بها في كقّارة اليمين» جاز» وعليه التكفير بما ملّكه وإن ملّكه عبداً؛ 
ليعتقه؛ لم يجز؟؛ لأن العِثق يَسْتَغْقب الولاء» ولا يمكن إثبات الولاء للعبدء هذا هو 


)١(‏ في أ: تبرع. )١(‏ في أ: بهما. 

(0) في أ: الأحوال. 

(4) قال الشيخ الأسنوي: لكن في الحاوي في كتاب البينة حكاية القولين في الأجنبي وحكاهما ابن 
الرفعة . 

)2( سقط في ز. 


كتاب الكقارات فض 


الظاهر المشهورء وعن صاحب «التقريب» أنه يصحٌ إعتاقه؛ٍ ويثبت له لولاء» وعن 
القَمَال تخريجح م قول إن إعتاقه يجَزىء عن كفارته» والولاء موقوف إن عَتَقّء فهو له. وإن 
دام رقه» فلسيدهء وأما تكفيره ه بالصٌوْمء فإن جرئ ما تعلق به الكفارة يقير إذن السيد 
كما إذا خلّف وحَنث بِغَّيْر إذنه» فلا يضوم إلا بإذنه» ولو تبرّع دُون إِذْنْهء» كان له 
تحليله» كما لو أحرم بالحج بغير إذنه» وقال أحمد ‏ رحمه الله -: ليس له تحليله» وإن 
جرى بالإدن كما إذا حَلّف وحَنِتٌ بإذنه» فيصوم» ولا يحتاج إلى إِذْن السيد» وإن حَلّفٌ 
بإذنه وَحَيْثٌ بِغَيْر إذنه» فوجهان: 

أحدهما: أنَّ له أنْ يصوم بير إدنه؛ لأن الإذن في الحَلِف 500 
ويترنّب عليه» كما أن الإذن في النكاح إِذْنَّ فيما يتعلّق به من اكتساب المَهْر والنفقة» 
وهذا ما رججحه في «التهذيب». 

وأصحْهما عند الأكثرين» وهو المذكرر في اتات أنه لا يستقل بالصّوْم؛ 
لزوم الكفارة لا يلازم اليمين» [بل اليمين]”'' مانعةً من الجنث» 0 
إذناً في التكفير» وإن حَلّف بغير إذنه وحَيْتٌ بإذنه» ا 

أحدهماء وهو الذي أورده في الكتاب: أن فيه وَجهَيْن: 

أحدهما: أنه لا يَصُوم إلا بإذنه؛ لأن الحَلِفَ هو السبب الأول» ولم يأذن السيد 
فيه» وإنما الْعَبّد ورّط نفسه فيه. 

والثاني: له أن يصُوم بِغَيْر إذن السيد؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة» فالإذن فيه 
دن في التكفير» كما أن الإذن في الإحرام بالحَجٌ يكون إذناً في الأفعال. 

والطريق الثاني: القطع بالوجه الئّاني» وهو الأظهر على طريقة إنْبات الخلآف 
وحيث قلنا: يَصومْ بغير إذن السيدء فلا يختلف الحَالٌ بَيْن أن يكون النهار طويلاً أو 
قصيراً شديد. الحَرٌ أو غيره» وإذا قلنا: لا بْدَ من الإذن» فذلك ف في الصوم :الذي يورت 
ضَعْفَاً من شدة الحرء وطول النهارء فإن لم يكنْ كذلك» فهل يحتاج إلى الإذن؟ فيه 
خلاف نذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى باب الأيمان» والظاهرٌء وبه أجاب هناك: أنه 
لئْس له المنع» والمُراد مما أَظْلَقّه هاهنا ما إذا أْرَتَ الصّومُ صُعْفَاًء قال الأئمة: وإنما 
اعتبر إِذن السيد» وإن كان الصّوْم واجباً؛ لأن صَوْم الكفارة على التَّرَاخِيء وحقٌ السيد 
على القَّوْر بخلاف صَوْم رمضانء هذا ما يتعلّق بكفارة اليمين» قال فى «الوسيط»: 
ومنْعُه منْ صوم الظهار غَيْر مُمْكْن؛ لِمَا فيه من الإضرار بِالعَبْد ال 


إهة اه وحيث قلنا: اب جر رن الت رين أثم وأجرأه. 


العزيز شرح الوجيز ج 9/م "١‏ 


فض كتاب الكفارات 


ومَنْ بَعْضْه حُرْ وبغضه رقيقٌ كالحرٌ ف فى التكفير بالمال» على ظاهر المَذُهبء 
والمسألة معادةً في كتاب الأيُمان» وتذكرها هناك مع زيادات 'فنها تعلق ركقارة العتنة 
إِنْ وق الله تعالى . 


وقوله في الكتاب «والعبد لا يَمْلِكُ بِالتّمْلِيكِ على الجديد» هذا وقد ذكره فى باب 
معاملة العبيد» والغَّرَض من إعادته هاهنا بِيانٌ أنه لا يُنصوّر منه الإعتاق والإطعام؛ تفريعاً 
عليه» ويجوز أن يُعْلّم بالميم والألف؛ لِمَا سبَقّ. 


قَالَ العَرَالِنُ : وأا حَكُمْ الصُؤم فَهوَ أَنّهُتَجبٌ فيه نه الكفَاَة بالْيلٍ * وَلا يجب 
ل) تَغيينُ جِهَةٍ الكفَارَِ * وهل نَحِبٌ نيه لتبْع؟ فيه خلآفٌ * وَإِذَامَاتَ لَمْ يِضُمْ عَنْ 
وَل على الجَِبدٍ * وَيَضُومْ شَهْرَيْنٍ ِالأَُلِّ * كَإِنِ َنْكَسَرَ الشَّهْرُ الأول صَامْ أَحَدَ الشّهْرَئْنٍ 
بالهلآلٍ (ح) وَنَمُمَ المنْكَسِرَ نَلاَئِينَ * وَلاَ يَنقَطِعْ التتَابُمُ بوَطءِ المُظَامِرٍ للا وََكنْ يَمْضِي 
* ويَنْقَطِعُ بإِفْسَادِهِ يَوْماً وَلَوْ كَانَ اليم الأخيرَ فْيَجِبُ الأسْيِدْئَافٌ * وَالحَيِضُ لآ يَقْطْمٌ 
لابح * وَفِي المَرَض فَوْلانٍ * وَفِي السَّرِ قَوْلآنِ مُرَتبَانِ وَأؤلى بأَنْ يَقْطَعَ * وَنِسْيَانُ الي 
طم لاع * وَلو أفطرَث عَلَى عَرْمٍ أن تست بَْدَ رول الحيض الذي لآ فطع التتائع 
َالظاجِرٌ أَنّهَا لآ تَعْصَى بِِسْفَاظٍ وَضِْ الفْرِيضَةٍ مِنَ الصّوْمٍ السَابِقٍ . 


قَالَ الرّافِعِيْ : غُرضٌ الفَضل بِيانُ حُكم الصومء إذا كَمّر به» وفيه مسائل : 


أحذها: : يجب أن ينوي صوْم الكفارة من.الليل؛ 0000 ولا بُدَ لصوم 
كلو ود وعن مالك: يكفي نيّة صوم الشهر في ا لليلة الأولّن» ولا بدء وأن 
ينوي كوُنّه عن الكفارة» ولا يجب تَعْيِينُ الجهة. وهذا قد سبق عدن زو ني ازله لكات : 
ولا فَرْق فيه بين الصّوْم وغيره من الينِصّالء وفي اشتراط نية التتابع وجهان: 


أحدهما: الاشتراط؛ ليكون متعرّضاً لخاصّة هذا الصوم. وشبه أيضاً بِالجَمْع بين 
الصلاتين؟ لما فيه من صم بعض العبادات إلى بَعْض 


وأصحّهما: المَنْع؛؟ لأن التتابع هيئة مشروطة في هذه العبادة» ولا يجبُ في 
العبادات التعرُض للهيئات والشرائط وتخصيصها بالنية» وإذا قِيلَ بالأول» فيَكْفِي بنية 
التتابع في الليلة الأولى؛ لحصول التمبيز أم يجب التعرض له في كل ليلة كسائر ما يَجِبُ 
التعرُض له في ألنية؟ فيه وجهان. وإذا مَاتَء وفي ذِمّته صؤم كفارة» فهّلُ يصوم الوَلِيُ 
عنه؟ فيه قولان: الجديد المَمْع وقد سبق ذكرهما في كتاب الصومء وأعادهما في 
الوصيّة» وهذه مرةٌ ثالثةٌ . 


كتاب الكفارات رفضن 


وفي «التجربة00) للقاضي الرُويانيٌ : أنه لو نَوَى الصَوم بِاللّيْل قَبْل طَلَّبٍ الرقبة» 
ثم طلبها بالليل فلم يجذهاء لم يُجئه صومه إلا أن يُجدّد النية بغد الفِقدَان؛ لأن تلك 
النيّة تقدّمت على وفت جواز الصوم. 


الثانية: إذا ابتدأ بالصّوْم لأول شَّهْر هلاليّء صام شهرين بالأهلة على ما يَنفِق 
لهما(" منْ كمالٍ أو نقصانء وإذا ابتدأ به في خلال الشَّهْره وهو المراد من قوله «فإن 
انكسر الشَّهْره فيصوم ما بَتِيَ من الشهر» ويصوم الذي بعده بالهلال؛ ثم يكَمْل الباقي 
بالعدد؛ مثاله: مَضَئْ مِنَ المُحرّم عشرة أيام» يصوم الباقي مئْهء ويصوم صَفَرا بالهلال» 
ويصوم عَشّرة أيّام من ربيع إن كان المُحرّم كاملاًء وأَحَدَ عَشَر إن كان ناقصاً. 


وعن أبي حنيفة: أنه إذا انْكَسَر شَهْر بطل اعتبار الأهلّة» وصار المرعيي العَدَدَ 
قال الإمام: وقد مال إليه بعض الأصحابء» ونظير المسألة قد مَدْ في السّلَمٍ والطلاق 
وغيرهماء» ويجور أن يُعْلَم؛ ؟ لذلك قوله في الكتاب «صام أحد الشهرين بالُهلال» مع 
الحاء بالواو. 


الثالثة: يجب التتابع في صوم الشهرَيْن بنص القرآن» ولو وطىء المظاهَرٌ عنها 
ليلا قبل تمام الشهرين» عَضَئْ بتقديم'" الوطء على تمام التكفير» ولكن لا يَنقطع به 
التتابع» ولا يجب استثناف الشْهْرَيْنَء خلافاً لأبي حنيفة ومالك» واحتج الشافعي - 
رحمه الله - رضي الله عنه ‏ بأنّا لو أوجَبّنا الاستئناف» لوقع صَوْم الشهرين بعد 
النَّمَاسء ولو لم نوجبه» كان بعض الشهرين قبل التّمَاسَء وهذا أقرب. إلى ما هو 
مأمُورٌ به من الأول» واحتج الأصحاب بأنه جماع لا يؤثر في الصّوْم فلا يقطع 
التتابع» كالأكل بالليل» وجماع عدر المُظامَر عنهاء» وإذا فَسَدَ صوم عو انقطع 
التتابع وإن فُرضٌ ذلك في اليوم الأخير» ووجب استئناف الشهرّين وما مضى يحكم 
بفساده أو يَْقَلِبُ نفلاً؟ فيه القولان المذكوران فيما إذا نَوَىُ ا قبل الزوال 


ونظائرهء والحيض لا يقطع التتابع في صوم المرأة عن كمّارة القتل» والوقّاع في نهار 


)١(‏ وقد ذكره ف في البحر أيضاً وقاسه على ما لو تيمم قبل طلب الماء ثم طلب ولم يجد لا يصح 
ثيممة . قال: ولو طلب الرقبة قبل وجوبها فلم يجدها فلما وجبت نوى وكان ليلاً ولم يطل 
الفصل من وقت الطلب لم تصح النية أيضاً كما لو طلب الماء قبل وجوب التيمم فلما وجب تيمم 
لم يجز. هكذا ذكره والذي يحتمل وجهاً آخر أنه يصح لأن العدم محقق. انتهى. 
وهذا الاحتمال الذي قاله أوجه» وفي البحر أيضاً لو صام لاعساره ثم بان أنه ورث رقبة لا يحتاج 
إليها اعتد بالصوم بخلاف ما لو نسي الرقبة في ملكه فصام للفرق بين الناس والجاهل. ذكره 
أصحابناء ويحتمل أن يقال لا يجزته فيهما. قاله الزركشي في خادمه. 

(؟) في أ: عليهما. (*) في أ: بتقدم . 


يض كتاب الكقارات 


رمضانء إن ألزمت”2 كفر كفرة الوقاع بل تبنى إذا طهُرت؛ لأن ذات الأقراء لا تخلو 
عن الحَيْض في الشهرين غالباًء والتأخير إلى سِنّ اليأس مُخَطرء والنْمّاس ملحق 
بِالحَيْض كما في سَائِرٍ الأخكام كذلك». حكاه صاحب «التهذيب» وغيره» ونقل أبو 
الفْرجٍ السرخسيُ وجهاً آخر أنه يقطع التتابع؛ لتُدْرته» وإذا أَنْطَرٌ المُكمّر تعذر 
المرض» فهل ينقطع به التنابع؟ فيه قولان: 
أصحهماء وهو الجديد: نعم» وبه قال أبو حنيفة» لأنّ المرض لا ينافي الصّومء 
وإنما خرج عن الصوم بِفِغله يخلاف الحيض . 
والثاني» وبه قال مالك وأحمد» واختاره المزني: أنه لا ينقطع ؛ ؛ لأنه أفْطرَ لما لا 
يتعلّق بالاختيار» فيعذر كالحائضء وإذا بطل الصوم بالإغماء» فمنهم من جعَله كالإفطار 
بالمرض» ومنهم من ألحقه بالجنُونَء وهو الأشبه» وفي الجنون طريقان: 


أحدهما: طرد القولين فيه. 


والثاني: القطع بأنه لا يَقُطع التتابع؟ لعدم الاختيار» ولمنافاته الصوم» كالحيض» 
قاله في «التتمة»» وهو الصحيح . ولو أفطر بعُذْر الشفرٍ فطريقان: أنه على القولين في 
المرض» وثانيهما القٌطع بالخطاع التتابع ؛ لأن السفر يتعلّق باختياره وإنشائه» وقوله في 
الكتاب: «وفي السَمَْرٍ قوْلآنٍ مرتّبان» إلى آخره» يُشِير إلى الطريقين”©: ولو أفطرت 
الخامل أو الشرطمة حَؤْفاً على الولد. ففي طريق: هو إفطارٌ بعُذْر؛ِ فيكون على القولين 

في المَرّضء» وفي طريق: : ينقطع التتابع لا محالة؛ لأنهما يفطران لغيرهماء بخلاف 
المريض؛ ولهذا فارقتا المريض في لزوم الفذية في رمضان. 

ونسيان النية في بعض اللبالي بقطع التتابع ؛ كترك النية عمداًء ولا يجعل النسيان 
عُذْراً في ترك المأمورات5 قال الإمام ولذلك مَنْ نْسِيّ النيّة في رمَضَانء ين 
إمساك بقيّة اليوم على الأصح كما لو تعمّد الترك. 


)١(‏ قيد الحيض بكفارة القتل والوقاع للتنبيه على أنه لا يتصور في كفارة الظهار لاختصاصها بالرجال 
لكن هذا ممنوع فقد يتصور فيها أيضاً بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز في كفارة الظهار بناء 
على القول المختار ثم يرد عليه كفارة اليمين على القول بوجوب التتابع فيها. 

(؟) في أ: الطريقتين. 

(؟) قال النووي: لو صام أياماً من الشهرين» ثم شك بعد فراغه من صوم يومء هل نوى فيه» أم لا؟ 
لم يلزمه الاستئناف على الصحيح» ولا أثر للشك بعد الفراغ من اليومء ذكره الروياني في كتاب 
الحيض في مسائل المتحيرة. 

دق في ز: يلزمه. 


كتاب الكقارات يض 


وإذا أكْرِهَ على الأكل» فأكل» وقلنا: يبطل''': صومهء انقطع التتابع؛ لأنه سببٌ 
نادرُء هذا هو المشهور في الصورتَيْنء وحَعَلَّهُما القاضي ابن كج على الخلآف في 
المرضء وذكر أنه لو استنشق تنشق فوصل الماء إلى دماغه» وقلنا ببطلان صؤمه» فانقطاع 
التنابع”" على الخلاف . 


ولورايعدا بصيو م الشهرين في وقت يدخل عليه رمضان قَبْلَ تَمَام الشهْرَيْن أو يدخل 
يوم الئْخر لم يُعْتَدُ بصومه عن الكفارة؛ لإنشائه في وفت يَتعذّر فيه الوفاء بحام قال 
الإمام : ويّعود القولان في أنه هل ينعقد نفلاً؟ فإذا مضى رمضان ويوم العيدء اغْبّدٌ بما 
بَعْد ذلك» .وكذا إذا مَضَى يوم النحر وأيام التشريق [إلا إذا قأنا: إِنَّ أيّام التشريق] تقْبّل 
الصوم الذي له سَبَبٌ تفريعاً على أن للمتمنّم أن يصومها؛ فيكون الاعتداد من أول أيام 
التشريق» ولا يجوز أن يصوم رمضانّ عن الكمّارة؛ لأن زمانَ رَمَضان متعيِّنّ لغيرهاء 
وإذا [نوى سام عر لم يجْرْه عن رمضان؛ لأنه لم يَنُوهء ولو نواهماء لم 
يُجْزِهِ عتهماء وحكى القاضي أبو الطيّب في «المُجَرّده عن أبي عُبَيْد بن حربويه إجزاءه 
ا وغلّطه فيه وفي كتاب القاضي ابن كج أن الأسير إذا صام عن الكقّارة 
بالاجتهادء فغلط فجاء رمضان أو يوم النْخْر قبل تمام الشهرين» فانقَطاعٌ التتابع على 
الخلاف في الإفطار بالمرض . 

وإذا أوجَيْنا الخايع في كقارة اليمين» فحاضث في خلال الأيّام الثلاثة» فقد قيل: 
هو كالإفطار بالمرض فى الشَّهْرينء بخلاف الحيض فى الشِهْرَيْن؛ لأن الغالب 
0 م لأن إيقاع 

لثلاثة في الوقت الذي لا يطرأ الحَيْض فيه 

وإذا شَرّع في صوم الشهرَيْنء 8 لا يْتِم» ويستأنف بعد ذلك». فقد 
ذكروا في جوازه احتمالين: 

أحدهما: : يجوزء كما يجوز تأخيره في الابتداء» وليس في الامتناع من الإتمام 
إبطالٌ عبادةء فإنَّ صِوْمٌ كل يم عبادةٌ مستقلةٌ . 


والثاني: لا يجوز؛ لأنه تبطل صِفَةُ الفرضية» والوقوع عن الكمّارة فيما مَضَئْء 


)١(‏ في ز: يبطلان. 
(؟) قال النووي: لو أوجر الطعام مكرهاء لم يفطرء ولم ينقطع تتابعه» هكذا قطع به الأصحاب في كل 
الطرق» وشذ المحاملي فحكى في «التجريد؛ وجهاً أنه يفطر وينقطع تتابعه» وهذا غلط . والله أعلم. 


قال في الخادم ما حكاه عن المحاملي كأنه سبق قلم فإنه صرح بالاتفاق هناء نعم سبق في الصيام 
حكايته عن الحناطي واستغرية ولعله رحمه الله تعالى أراده فسبق قلمه للمحاملي. 


أضض كتاب الكمّارات 


ولو عرض ما لا يبطل التتابع في خلال الشهرين؛ كالحيض وأرادَتٍ الحائض ترْك الصوم 
بعد زوال الحيضء واستئئاف الشهرين بَعْد ذلكء» ففيه الاحتهالان» وهذه الصورة هي 
التي ذَكرها في الكتاب» وفي «الوسيط» والحُكم فيها وفي النَّزِك من غير أن يعرض عَذْرٌ 
واحد» ولو عَمَمْ وقال: الحائض في صوم الشهرين لو تركثه من غير عذر على عَرْم أن 
تبتدىء شْهرَيْنِ بغده» هل له ذلك؟ فيه خلافٌ لجاز أو كان أولى» وكذلك أورد الإمام» 
وصاحب الكتاب في «البسيط» ثُمّ في المسألة كلمتان: 

إحداهما: صوؤر الإمام فيما إذا لم ينو صومَ العَد وقال: الإفطار في اليوم الذي 
شَرّع فيه» يبعد التسليط عليه؛ لِمَا فيه من إبطال العِبّادة» وصاحب الكتاب أطلقٌ لظ 
الإفطار فقال: «ولو أفطرّث على عَزْمِ أن تستأنف»., فيمكن أن يترك» ويُخمل على ما قاله 
الإمامء ويجوز أن يقال: إذا كان تَرْكُ الصوم يبطل صفة الفرضية عَمّا سبق» ويجعله نفلاء 
فكذلك الإفطار في خلال اليوم يجعله نفلا والنّمْل يجوز الخروج منه ؤقولة يقد ؤوال 
الحيض» متعلّق بقوله «أفطرت»» وفي بعض النسخ «بعد زوال العذر» وهما قريبان. 

والثانية: الأظهّرُ من الاحتمالين عند صاحب الكتاب جوارٌ الترك واستئناف 
الشهرين» وقال القاضي الرُوياني : والذي يقتضيه قياس المذهب أنه لا يجور؛ لأن صوم 
الشهرين عبادةً واحدةٌ كصوم يَوْمٍ واحدٍء كوت قط كنطع فريفة شح يهام وأنه غير 
جائزء وهذا حسن والله أعلم ‏ بالصواب. 

َالَ العَرَالِيُ : (الحَضْلَةٌ الثَالِتَهُ: الإطعَامُ) وَهُوَ سِنُونَ مدا فِي كَمَارَةٍ الظهَارٍ وَالقَْلٍ 
وَالوِتَاعٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ بَدَلاََنْ صَوْم سِنْينَ يَوْماً * وَيُصْرَفُ إِلى سَْينَ مشكيناً * وَل 
يكُفِي الصف إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدِ في سِئْينَ يؤماً * وَجنْسْة تجن رَكَاةَ ابطر * وَيَجَبُ 
فيه فيه التَمْلِيكَ * وَّلاً يُجْرِىءٌ المَعْذِيَةُ 22 وَالتَعْشِيَةٌ * وَل يُعْدَلُ لَه إلأ بِعُذْرِ الهَرّم أو 
المَرَضٍ الْذِي يَدُومُ شَهرَئنِ * وَأَما الشبَ (و) قلا يرَخصٌ في تَْكٍ الصّم عَلَى الأظهَر . 

قال الرّافِعِيُ : قال الله تعالى : ؤفْمَنْ لَمْ يَسْتَطلغْ فَإِطعَام سِئّينَ مشكينً» [المجادلة : 
5] والكلام في هذه الخصلة يقع في مُصُول: 

أحدها : في قذْر الطعام. وهو في كفارة الظهار والوقاع في نهار رمضان وكذا في 
كفارة القتل إن أوجبنا فيه الإطعام سئُون مداً لستين مسكيناً بدلا عن صوم ستين يوماء 
والاعتبار بِمُدٌ رَسُولٍ الله يَكِ - وهو رطل وتُلْثّء [بالخداتي) وذلك رَبُعُ صَاعء فالصاع 
أربعة أمدادٍ على ما سَّبّقَء ولا يختلف [ذلك باختلاف]”'' جنس المُخْرَجء وقد قَدّمنا أن 


)0غ( سقط في ز. 


كتاب الكفارات- فضا 


عند أبي حنيفة المُّدُ رطلان» والصاع ثمانية أرطال؛ أربعة أمناء وأمداد ووظيفة كلّ 
مسكين إن أخرج البْرّ نضفٌ ضاع مُذّانَء ومن التمر والشّعير صاعٌ أربعةٌ أمْدَادِء وعنه في 
الزبيب روايتان» وقال مالك: الاعتبار في كمّارة الظهار بِمُدٌ هشام بن عبد الملك بن 
مروان: وهو أزيد من مد رسول الله - كل - قِيلَ: هو مذَانٍ بِمّدَ النبي يله وقيل: هو 
فد ؤنضت» وقيل: 50 وساعَدنا في غير كفارة الظهارء وقال أحمد: لكل 
مسكين منّ البْرَ مذ ومن الشعير والتمْرٍ مُذَانَء واحتج أصحابنا ما رُوِيَ في حديث 
الأعرابي الذي جامَعَ في نهار رمضَان أن النبيٌ - يكيل أنِيَ بعَرَقٍ مِنْ ثَمْرِ فيه خَمْسَة عَشَرَ 
صَاعاًء فَقَال: خْذْ هَذَّاء وَأْطْعِمْ عَنْكَ سِيّينَ مسكيناً وهذا المبلغ إذا فس قَسّمْ على ستين» 
كان لكل واحدٍ مئهم مد لا صَاعَّء ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب ارهز استون مداً» 
بالحاء؛ لأن الواجب عنده من البر مائةٌ وعشْرون ا" ومن غيره سَستون ضَاعاً 
وبالألف؛ لأن عنده الواجب من غير البْرّ مائةٌ وعِشْرون مُذَاء ولآ ينبغي أن يُعْلّم بالميم» 

فإنه لم يخالف في عدد المدء وإنما الخلاف في قَذْر المدء وأعلم قوله «والقتل» بالواو؛ 

لخلاب سبأتي في كفارة القتل في أن الإطْعَام هل له مدخل فيها؟ وأعلم أن في كُذر 
الكمّارة والقطرة”'2 ونحوهما نَوْعٌ إشكالٍ؛ وذلك لأن الصيدلاني وَغَيْره [من الأئمة]”© 
ذكروا في أن الاعتبار في ذلك بالكيل دُون الوَّرْنَء وأرادوا به أن المقُدار الذي يَخويه 
الضّاع يخْتلف وزْنُه باختلاف +: جئس المكيل”" يقلا وحَقَّة فالبر أَنْقَلُ من الشعيرء وأنواع 
اله أيضاً قد تختلف أوزائهَا» فالواجب الّدي يحويه المكيل بالغاً وزنه ما بلغ» وذكر 
بعضهم أن الذي قيل في وزن الصاع على ما قدّمنا في زكاة الفطر» كأنه اعتبر فيه البَئَ أو 
التمر» وقضية ة هذا الكلام أن يجزىء من الشعير ما هو دُونَ ذلك المِقُدار في الوزنء إذا 
كان يملا الصّاعَ لكن اشتهر عن أبي لعُبَيد] القاسم بن سَلام [ثم] عن ابن سُرَيْجٍ أن 
دِرزْهم الشّرِيعَة خمسون حَبْةَ وحَمْسًا حَبَةٍ حَبَةِ ويُسَمّى ذلك دَرْهَمَ الكيل؛ لأن الرّطل الشرعيٌ 
نه يز كيت ويركب من الرْطلٍ الجدة ومن المد الصَّاعٌء وذكر الفقيه أبو محمّدٍ عِبْدٌ 
الحَق ْنُ أبي بَكرٍ بْنِ عطية أن الحبّة التي يتركب منها الدزْهم هي حبّة الشعير المتوسْطة 
التي :لم قشر وقُطِعَ من طرفَيْها ما امْتَدّ وقضيّة هذا أن يحوي الصاع هذا المقدار من 
الشعير»ء وحينئذ» فإن اعتبر الوزنء لَمْ يملا البر بهذا الوَّرْنٍ الصَّاعَ» ولم ينتظم القول 

بأن الوّاجبٌ ما يحويه الِمِكيّال» وإن اعتبر الكيل» كان ما يجزىء من البَّرٌ أكثر مما 
يجزىء من الشعير”*' بالوزن والله أعلم . 


)١(‏ في ز: والفطر. (1) سقط في ز. 
9) في ز: الكيل. 


(4:) قال النووي: هذا الإشكال وجوابه» وقد أوضحته فى باب زكاة المعشرات. 


لضن كتاب الكقارات 


الفصل الثاني: في المصروف إليه» وهو ستون مسكيناً» ولا يجزىء الصرْفٌ إلى 
انك في تدب يرما ارلا يجزىء الصَّرْف إِلَيْه دفعةً واحدةء واختلف الرُويانيُ في 
الصَّرْف في يوم واحدٍ لسئّين دفْعَة واحتج الشافعيٌ - رضي الله عنه - بأن قوله تعالى : 
فْإِطْعَام سنن مشكيناً» [المجادلة : 5] يشتمل على وَضفء وهو المَسْكَئّة» وعلى عَدَدٍ 
وهو السَّنُونْء فكما لا يجوز الإخلال بالوصف. لا يجوز الإخلال بالعَدّدء كما أن قوله 
تعالى : وَأشْهدُوا فَُيْ عَذلٍ مِنْكُمْ4 فيه تعرْض لوصف ا يف 
بالوصف, لا يجوز الإخلال بالعَدّدء حتى لا تَكُونَ شَهادةٌ واحدةٌ كشهادة اثنين 

ولو جمع ستين مسكيناًء ووَضّع بين أيديهم سِئّين مُذَاَء وقال: ملعتُكم هذاء 
وأطلّق أو قال بالسّويّة» فَقَبلُوى جاز وقال الإضطخريٌّ: لا يجوز”'"؛ لأن علَيْهم مُؤْنَة 
الْقِسْمَةء فأشبه ما لو دفع إليهم سنابل» والمذهب الأول» وهذه المؤنة خفيفة» ولو 
قال: خذواء ونوى الكقارة» فإن أخذوا بالسوية» أجزاه» وإن أخذوا على التفاوت» لم 
يجزئه إلا واحذء لأنَا بَتََمَنُ أن أحدَهُمْ أَحَدَ مُدَآَء فإن ثَيِقْنَ أن عَشّرة أو عشرين مئهم قَدْ 
أحَدَ كل واحد منهم مُذَء أجزأه ذلك القَّدْرء وتدارك الباقي» ولو صَرّف الستين إلى 
لين مشكيناً أخزأه منها ثَلانُونَ مُدَأ ويصرف إلى ثلاثين غَيْرهم ثلاثين مْذَاء ويستَرِدٌ 
الأمداد الزائِدَة من الأَوَلِينَ إن شَرّط كؤنه كمّارةٌ وإلا لم يستردء ولو صرف ستين مداً 
إلى مائة وعشرين» أجزأه من ذلك ثَلانُونُ مُذَاء ويصرف ثلاثين مُذَاً إلى ستين مهم 
يختارهم , الاسترداة من الاتين علي العصيل المَذْكُورء ويجوز صَرْف الكفارة إلى 
الفقراء؛ فإنهم أشَدُ حالاً من المَسَاكِينَ» ولا يجُورُ صَرْف الكفارة إلى الكفار خلافاً لأبي 
حنيفة في أهل الدع ولا إلى «الهاشِميّة» كالزكاة» ذكره صَاحِبٌ «التهذيب» في فتاويه. 
ولا إلى من تَلْرَمُه نفقته؛ كالزّوجة وَالْقَرِيب» ولا إِلَ عبْد ولا مكاتب. خلانًا 5 
حنيفة في المُكاتب» ولو صرف إلى عبد بدن سيده» والسيّد بصفة الاستحقاق» جاز ؟ 
فإنه صَرْف إلى السَّيّد وَبغْيْر إذنه» يبنى على قَبُوله الوصية بغيّر إذن السَيّدء ويجوز أن 
يضرف [نصيب]”" المينون إلى الولي» ولا يجوز أن يَنقص المَضروف إلى الصغير”؟ 
عن المّدّء وإن كان يكفيه اليسيرء وعن الداركي: أن أبا إسحاق ذَكُر وجهاً: أنه إن كان 
الصَّغِيرُ رضيعاً» لم يصح الصَّرْف له؛ لأن طعامه اللَبّن دون الحَبٌّ. 


وحكى القاضي ابن كج فيما لو دَفَعه إلى الصّغيرء فبلّغه الصغير وَلئهُ29. 
الفصل الثالث: في جنْسِهء وجنسٌ الطعام المُخْرَّجٍ في الكقّارة جئس الفطرة» وفي 
)١(‏ وصور في البيان المسألة بما إذا أقبضهم إياه فقبضوه ولا بد منه. 


(0؟) سقط في ز. (9) في ز: للصغير. 
)2 في ز: وله. : 


كتاب الكقارات خض 


الأرز وبجهء نقله السرخسي: أنه لا يجزىء. وحكى القاضي ابن كج وجهاً: أنه لا 
يجزىء» إذا نحيت”'' عنه القِشْرة العليا؛ لأن ادخاره فيهاء والظاهر الآخر. 

ثم إن كان في القشْرة العلياء فيْخْرجٍ قَدْرَ ما يَعْلّم اشتماله على مُدٌ من الحب» 
ولم يَجْرِ في الفطرة ذِكْرٌُ هذا الخلاف مع الأرزء وجرى ذكر قول في العَدّس والحُمُْصء 
ويُشبه أن يجيء في كل باب ما نقل في الآخرء وفي الأقط الخلافٌ المَذكور هناك» فإن 
قلنا بإجزائه» فيخص أهل البادية أم يعم الحاضِر والبادي؟ وذكر القاضي ابن كج فيه 
وجهَّيِن» وفي اللحم واللين خلافٌ مرت غلى الأقْظء وأولى بالمنع؛ لأنه لا يُدّخَره ثم 
يتعيّن على المُكَمّر من الأجناس المجزئة غالبُ قوت البلد”"؟: فإن كان الغَالِبُ ما لا 
يجزىء ؛ كاللُّحمء إذا قلنا: إنه لا يُجَزىء» فيخرج من القوت الغالب في أقرب البلاد 
إِلَيْه وقال أبو عبيد بن حربويه رحمه الله -: عليه الاعتبار بغالب قُوته على 
الخْصُوص» كما قاله في الفطرة» وقد ذكرنا في الفطرة وجهاً أو قولاً: أنه يَتَخيّر بين 
الأجناس المجزئة» وهو جار هاهنا؛ ألا تراهم يقولون: إذا تعّن قوتٌ» جاز إخراج ما 

هو أغلل منهء وفي الأدنى خلافث» ويجوز الأدنى يختبرء ولا يجزىء الدقيق ولا 

السويق ولا الخبزء خلافاً لأبي حنيفة. 

وعن أبي القاسم الأنماطيٌّ: تجويز الدقيق كما قاله في الفطرة» وحكى القاضي 
أبو الطيّب عله التجويز في السويق أيضاًء ونقل القاضي الرُويانيُ عنه إجزاء الخبز أيضاء 
وروي مثل ذلك عن ابن أبي هريرة والصَّيْمَرِي واختاره لنفسه. وعن ابن خَْيْران: أنه 
يجوز أن يُعطى كل مسكين رطْلَيْ حب وقليل أَدَم» والظاهر ما سبق ولا تُجَزىء 
الدراهم والدنانير؛ بدلا خلافاً لأبي حنيفة . 

والرابع : طريق الصَّردْف إلى المستحقين) وهو التمليك والتسليط التام فلا يكفي 
التغذية والتعشية» كما في الزكاة» وعند أبي حنيفة: تجزىء التغْذية والتغشية» قال فى 
[العيةه ونه يظير الحلات شن الكتره إن الكو يعرئة عددنا بانيدة "© كينا بعحود 
العُدُول من الصيام إلى الإطعام» فإذا عَسجَز عن الصوم لِهّرّم أو مرضء كان له العدول 
إلى الإطعام» وبمثله أجابوا فيما إذا لم يَعْجَ ولكن كان يلْحقه من الصوم مشقّة شديدةٌ 
أو كان يَخاف زيادةً في المرض» ثم لم يعتبر الإمام وصاحب الكتاب في المَرّض أن لا 
ل والس بر لو كان يدوم شهْرَيْن في غالب الظنٌ المستفاد من اطراد العادة 


)١(‏ في ب: نحت. 

(؟) قال في الخادم: : وفي جنس القوت قولان أحدهما أنه يجزئه أي نوع شاء والثاني أنه يجزئه النوع 
الغالب. قال: وأي غالب يعتبر فيه وجهان . أحدهما: غالب قوت البلد والثاني: فوقه لقوله 
تعالى : «من أوسط ما تطعمون أهليكم». 

8 يت ود فحان: (5) في ز: قالوا. 


لوو كتاب الكقارات 


في مثله أو [من” '' مراجعة الأطباء» فله أن يَعْدِل إلى الإطعام» ولا ينتظر زواله؛ ليصوم 
بخلاف ما إذا كان ماله غائباً؛ حيث لا يجوز له الصيام» بل ينتظر وصول”" المال؛ 

ليعتق» والفرق أن الله تعالى ‏ قَالَ: لقَمَنْ لَمْ يَجِذْ قْصِيَامُ شَهْرَنْنِ مُتَتَابِمَينَ4 ولا يقال 
لمن ملك مالا عيجا كائنا حنه: إنه غير واحد للرّقبّة» وقال في الصيام: ظفَمَنْ لم 
يَسْمَطِعْ فإِطعَام سِنينَ مشكيناً» ويقال للعاجز بالمرض الناجز: إنه غير مستطيع للصومء 
وأيضاء فوُصول المال يتعلّق باختياره» والاختيار في مقدّمات الشيء» والسبب إليه» 
كالاختيار في نفسه» وزوالٌ المرض لا يتعلّق بالاختيارء وقضية كلام الأكثرين”": أنه لا 
يجوز الإطعام بمثل هذا المرض» بل يعتبر في المرض أن يكون بحَيْث لا يُرْجَل زواله. 
وصرح صاحب «التتمة» بتشبيه المَرّض عند رجاء الزوال بالمال الغائب» حتى لا يعدل 
سي إلى الإطعام في غير كمّارة الظهارء وحتى يجي: في كفارة الظهار الخلافٌ 
المذكور فيها في المال الغائب» فَليْعْلمُ؛ لذلك قوله في الكتاب «يدوم شهرين» بالواو. 

فإن جوّزنا العدول إلى الإطعام مع رجاء الزوال» فأطعم ثم زال» لم يلزمه العَؤد 
إلى الصيام » وإن اعتبر ألا يكون المرض مَرْجُوٌ الزوال» فلو كان كذلك» ثم اتفق الزوال 
نادرأًء فيشبه أن يُلْحَق بما إذا أعتق عبْداً لا يرجى زوالٌ مَرَضهء واتفق الزوال©). 


ولا يلحق السفر فيما نحن فيه بالمرض على الظاهر؛ لأنَّ المسافر مُسْتَطيع 


() عبارة النووي: «مقتضى كلام الأكثرين» هو أصوب من كلام الرافعي حيث قا «وقضية كلام 
الأكثرين»» فإن التقييد إنما صرح به الشيرازي في المهذب والبغوي والمتولي والشاشي 
والجرجاني والذي يقتضيه كلام الأكثرين العدول بمجرد المرض لا يشترط فيه عدم رجاء الزوال» 
وممن أطلق المرض الشيخ أبو حامد وأتباعه من العراقيين والدارمي في الاستذكار والقاضي أبو 
الطيب: وابن الصباغ والروياني ومن المراوزة القاضي الحسن وأبو الفرج الباز في تعليقه والشيخ أبو 
محمد في مختصره والغزالي في خلاصته وعليه نص الشافعي في الأم. | 

(4) قال النووي: وصرح كثيرون باشتراط كون المرض لا يرجى زواله» والأصح ما قاله الإمام» قد 
وافقه عليه آخرون. وقال صاحب «الحاوي»: إن كان عجزه بهرم ونتحوهء» فهو يتأبد. فله 
الإطعام» والأولى تقديمه» وإن كان يرجى زواله كالعجز بالمرض» فهو الخيار بين تعجيل 
الإطعام وبين انتظار البر للتكفير بالصيام» وسواء كان عجزه بحيث لا يقدر على الصيام أو يلحقه 
مشقة غالبة مع قدرته عليه » فله في الحالين الإطعام. وكذا الفطر في رمضان. قال: ولو قدر على 
صوم شهر فقطء أو على صوم شهرين فلا تتابع» فله العدول إلى الإطعام. قال إمام الحرمين في 
اباب زكاة الفطر؛: لو عجز عن العتق والصوم ولم يملك من الطعام إلا ثلاثين مدا أو مدا 
واحداء لزمه إخراجه بلا خلاف» إذ لا بد له. وإن'وجد بعض مدء ففيه اجتمال» وهذا كلامه» 
وينبغي أن يحرم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد. قال الدارمي في «كتاب الصيام»: 
إذا قدر على بعض الإطعامء وقلنا: يسقط عن العاجزء ففى سقوطها عن هذا وجهان.ء فإن قلنا: 
لا تسقطء أخرج الموجودء وفي ثبوت الباقي في ذمته وجهان. 

١‏ د 


0 


كتاب الكفارات قرس 


للصوم. وفي «النهاية؛ عن القاضي الحسين وغيره: أنَّ السَّمّر الذي يُجَوّز الإفطار في 

وفي جواز العدول إلى بدل الاطعام؛ لعذر الشَّبّقَ وغلبة الشهوة وبجهان. وقد 
مرّت المسألة مر فى كتاب الصيام. والأظهر عند الإمام وصاحب الكتاب : لا يجوز 
والأكثرون مالوا إلى النّجويزء وبه أجاب أبو إسحاق فيما روى الداركي» ولم يورد 
القاضي حُسَيْن غيره» قالوا: ويخالف هذا صوم رمضان. حيث لا يُنْرَك بهذا العذر؛ 
لأنه له يَرّل17 لذاء ولصوم الكفارة يدّل: وهذه صورة تذخّل في باب العاجز عن جميع 
خصال الكفارة» هل تستقر الكفارة في ذمته؟ فيه خلافٌ ذكرناه في كتّاب الصّوْمء 
والظاهر الاستقرار» وقد بُنِيَ الخلاف على أن الاعتبار في الكفارة بحال الوجوب أم 
بحال الأداء؟ إن اعتبرنا حال الوجوب». لم يستقر عليه شيء. وكان للمظاهر أن يط 
ويستحب أن يأتي بما يَقْدِرُ علي وإن اعتبرنا حال الأداءء لزومه أن يأتي بما يَقْدِر عليه 
من المخِصّالء ولا يطأ المظاهر حبّى”" يكفرء ومن لا يجد إلا بعض رقبة كمن لا يجد 
شيعا فيصوم » فإن لم يقدر. والحالة هذه» على الصيام والإطعام. فعن أبي الحسَيّن بن 
القطان تخريجٌ أوجه فيه : 

أحدها: أنه يحرج المقدذور عليه ولا شَئْء عليه غيره. 

والثاني : يخرجه 2١‏ وباقفى الكفارة فى ذمته . 

والثالث: لا يُخرجه أيضاً ولا يجوز تفريق الكفارة الواحدة» بأن يعتق نضف عبد 
ويصوم شهراً أو يصوم شهراًء ويطعه”” ثلاثين. 

ويجوزا'“ أن يصرف إلى مشكين واحدٍ مُدّيْن عن كفارتَيْنَء ولو دفع متا إلى 
مسكين» ثم اشتراه مئْه ودقعّه إلى آخرء ولم يزل يفعل ذلك إلى استيعاب السَّئّين أجزأء 


)١(‏ ,قال النووي: ولأن في صوم رمضان يمكن الجماع ليلا بخلاف كفارة الظهارء ولو كان يغلبه 
الجوع ويعجز عن الصومء قال القفال والقاضي حسين والبغوي: لا يجوز له ترك الشروع في 
الصوم» بل يشرعء فإذا عجزء أفطرء بخلاف الشبقء» فإن له ترك الشروح على الأصح؛ لأن 
الخروج من الصوم يباح بفرط الجوع دون فرط الشبق. والله أعلم. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراهاء فلا يطأ حتى يكفر. 

(9) قطعوا بهء وحكوا في البحر في تبعيض جزاء الصيد وجهين فقال: لو أدى ثلث شاة وأطعم بقدر 
ثلثها وصام الباقي قال القفال: فيه وجهان: أحدهما: المنعء والثاني: يجوز لأنه قد يجب الثلث 
فيه ابتداء دون الكل بخلاف الكفارة. 
قال: وهذا أقيس عندي وأشبه بالمذهب. 

)2( سقط في ز. 


نضضس 1 كتاب الكفارات 


لكنه مكروه. ولو وطىء المظاهرٌ المظاهرٌ عنها في خلال الإطعام لم يجب الاستئناف» 
كما لو وطىء في خلال الصيام ليلاً. 

ولو أطعم بعض المساكين» ثم قَدَر على الصّومء لم يلزمه الصوم. كما لو شَرَّع 
في الصومء ثم قَدَر على الإعتاق. لا يعود إلى الإعتاق. 

وفي تجربة القاضي الرُويانيٌ : أنه لو دفع الطعام إلى الإمام. فتلف في يده قبل 
التفريق على المساكين» فظاهر المذهب أن الفَرْض لا يسقط عن المُكفّر يخلاف الزكاة؛ 
لأن الإمام لآ يد له في الكقارة. 

وفي فتاورى صاحب «التهذيب»: أنه لو قال لغيره : أغتِقْ عبّدك عنْى على كذاء 
فقال: أعتقته عنك مجاناً كان كما لو ابتدأ بهء فيقع العّق عن المّعْتِقِ دون المُسْتَذْعِي. 


والله أعلم. 


كتابت اللْعَانٍ 
َالنْظَرْ فِي القذفٍ مُمْ اللعان * وَفِي القَذْفٍِ بَاتَانٍ 
الأَوِلُ فِي ألْفاظِ القذفِ وَمُوحِبِهَا * وَفِيهِ فضلانٍ 


(الأَوّلُ في الألْمَاظِ) وَصَرِيحُها أن يَقُولَ: رَنَبِتَ أؤ يا ني * وَكَذَلِكَ لَنْظُ الئّيكِ 
وإيلآج الحَشَفَةٍ * وَالكِتَايَة كَقَوْلِهِ لِلفْرَشِيٌ : يا نَبَطِْ * فَِنْ أَرَادَ لزنا و فَهْوَ قَذْفَ * وَإِنْ 
أنْكَرَ فَعَلَنِهِ اليَمِينُ * وَلَبِسَ له أن يلي كاذب على إِخْاء نيجه * وَإن لم يخليف قله أن ل 
ُقَرٌ الي حَنّى لآ يُؤْذِيَ المَقْذُوفَ * وَلَكِنَ الحَدّ يجب عَلَيدِ بَيَهُ وَبَيْنَ الل نَعَالَى * وَلآً 
َبْعْدُ أَنْ يَجبّ الْأعْتِرَافٌ لنَوْفِيَةِ الحَدّ * وَأَمّا قَولْهُ: يَابْنَ الحَلالٍ وَأما أَنَا فَلَسْتٌ بِرَانِ فَهُوَ 
تَعْريضٌ (م) لَيِسّ بكتاية وَل صَرِيح. 

قَال الرّافِمِيْ : اللعان 1 لأعَنَ يُلأَعِنُ ويعبر عنه: كلماتٌ معلومةٌ جُعِلَت 
حبَةَ للمضطرٌ إلى قذف من لطخ فراشه؛ وألحق العار به» سميت لعاناً؛ لاشتمالها على 


)١(‏ اللعان لغة: مصدر لاعن لعاناً: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال 
الأزهري: وأصل اللعن: الطردء والإبعاد. يقال: لعنة اللهء أي: باعده. 
انظر: لسان العرب 0/ 45 »5١٠‏ المصباح المنير 7/ 771. 


واصطلاحاً : 

عرفه.الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام 
حد الزنا فى حقها. 

عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارية 
أو إلى نفي ولد. 

عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها وحلفها على تكذيبه 
أربعاً. 


عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد. 
انظر: تبيين الحقائق / 15ء حاشية ابن عابدين ؟/ 2040 مغني المحتاج 7317/5 الشرح 
الصغير 749/7 والكافي 709/7 كشاف القناع 0" والأشراف ؟151//9. 


ارفرسنا 


ارق كتاب اللعان 


كلمة اللّعْنَء قال الإمام ‏ قدس الله رُوحَهُ -: وخْصّت بهذه التّسمية؛ لأن اللَّمْن كلمةٌ 
عربيةٌ في مقام الحْجَحٍ من الشهادات والأيمان» والشئء يشتهر”'' بما يقع فيه من 
الغريب» وعلى ذلك جَرَق فخظم ميميات”" سون القرآق» وللم يسع ينا يسبق مق 
العَضب؛ لأنّ لفظ الغضب يقع في جانب المرأة» وجانب الرجل أقوى» وأيضاً فلعانه 
يسبق لعائهاء وقد ينفك عن لعانها. 


وقد ورد باللعان الكتابثٌ ا قال الله تعالن : لين يَرمُون أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
يَكْنْ لَهُمْ شْهَدَاهُ إلأ الفنهم فشهاء أَحَدِمِمْ آَ بَعْ م شَهَادَاتِ[باللهي]» [النور: 1] 
الآيات» وددى ابن عباس  '*‏ رضي الله عنهما -: «أن هلال بن أَمَيْة قذَّفٌ امرأته عند 
النبي علد ب يِسْرَيِكِ ابن س سَحْمَاءء فقال النبي ‏ كك -: «البَيَّة أو حَدّ في ظَهْرِكَ فقال: يا 
رَسُولَ الله» ذا َأ أَحَدٌ عَلئ أَمْرأَيِ َجُلاء ينطَلِق ينعمس الْبَيْنةء ٠‏ فُجَعَل النبي - يكل - 
َعَوَلَ: البَئَهُ حَد في ظَهْرِكٌ فقال هلال: وَالْذِي بَعَنَكَ بِألْحَق» إن لَصَادِقٌ وَلَيْنَِنْ الله 
ا بريه ظَهرِي مِنَ الْحَد: فنزل جبريل ‏ عليه السلام - وأنزل قوله تعالى : ؤوَالْذِينَ 
يَرْمُونَ نَ أَْوَاجَهُمْ4 الآيات» وروى سهل بن سعد الساعدي أن عُوَيْمِرَ العجلانيٌ قال: يا 
رسول الله : أَرََيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ ناته رَجُلاَ» أَيَقْتُلهُ فتَفْتُلُونَكُ أمْ كيف يَفْعَلْ؟ فقال 
رسول الله عَكلاةِ : أنْرَ الله تََائ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيِكَ فَذمَبْء َأْتِ بهَاء فقال سَهْلٌء 
فتلا عَنّا في المسجد. ونا 3 مع النّاسٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك - وَذْكَرُوا أَنَّ الآيَاتٍ وَرَدَثْ في 
قصّة هلدل20 , ١‏ 


.وقوله في القصة الثانية أَْرَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ حُمِلَ على أن المراد : أنْهُ بين 
حكم الواقعة بما أنزل في حق هلال والحكم على الواحد حكم على الجماعة» واعلم 
أن اللعان سبقه القَلْف» ويحتاج في الباب إلى معرفة سورة القَّذْف واللعان وأحكامهماء 
فيقع الكلام في قِسْمَين: أحدهما : في القّلْفء والثاني : في اللعان» وهذا ما أراد بقوله: 
«والنظر في القَّذْف ثم في اللعان». والقذف ينقسم إلى: كَذْفٍ الزوج زوجّتهء وإلى 
غيره» والقسمان يد يشتركان في أحكامء ويفترقان في أحكامء فَعَقّد فيه بابَئْن: 


أحدهما: في ألفاظ القذف وأحكامه العامّة» والثاني: في قذف الأزواج خاصّةً 


)١(‏ في أ: يشهر. (1) في أ: مسميات. 

زرف سقط في ز./ 

(4) قال الحافظ: في الباب عن أنس رواه مسلم من طريق ابن سيرين أن أنس بن مالك قال: إن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك ابن السحماء» وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول من لاعن» الحديث . 

(5) متفق عليه وفي آخره: قال فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 46. 


كتاب اللعان 59 


ومن أحكام هذا القذف اللعان» وذلك يُحْوِجٍ إلى معرفة صورة اللعانء فاشتمل البابٌ 
على فصل في أركان اللعان» واندرج في القِسْم الأول: بيان سورة اللعان ويُجرّد القسْم 
الثاني لأحكام اللعان» وذلك هو الباب الذي ذكره آخراًء والأحْسَنٌ أن يُبْدَلَ لفظ الباب 
الثالث بالقسم الثاني» وقوله في خلال الباب الثاني «الفصل الثالث: في فروع متفرقة» 
هكذا يوجد في النسخ» وهو بعيد عن انتظام [الكلام]؟ لأنه واقع بين الرّكن الثالث 
والرابع؛ وغرض الفصّل بيان الأركان» فلا مَعْنَ لإيراد فضل آخْرٌ بينهماء والوجه أن 
يُطرّح لفظ الفضل الغالث» ويتصر على فرع متفزقة ويقال فني أول الباب الثاني «(وفيه 
فصلان» وبالجملة ففي تر تيب الباب ضبط في الكتاب» وقد وَفّع في «البسيط» و 
ريطا كله أر عل بده وطزيق تحقيقه ما أتيْنا به. 


أما الباب الأوّل» ففيه فَصْلان: 
أحدهما: فى ألفاظ القَّذْفء والثانى: فى موجبه: 
أما الأول» فاللفظ الذي يُقْصّد به القذف ينقسم إلى صَرِيح» وكناية» وتعريض: 


أما الصريح: فهو لفظ الزنا؛ بأن يقول للرجل : زَئَئْتَ أو يا زَانِي» وللمرأة زَنَنِتِ 
أو يا وَاتيةء والئّنك» وإيلاج الحشّفة» والذَّكَرِ صريحان أيضاًء لكن مع الوضف 
بالتحريم”'"» فإن مُطَلَقَها يقع على الحلال والحرام». والخلاف المذّكور في «باب 
الإيلاء» في الجماع؛ وسائر الألفاظ هل هي صريحةً تَعُودُ هاهنا؟ فما كان صريحاً 
وانضم ِلَيْه الوصف بالتجريم» كان قذفاً ولو قال: علوت عَلَى رَجُلِ حتى دخل ذكره 
في فُزجك» فهر قاذفٌ» والرمُيٌ بالإصابة في الذبر بأن قال: «لأَطَكٌ فلانٌ» قذف.». سواء 
خوطب به الرَّجُل أو المرأة؛ وعن المزنيٌ: أنه قال في «المختصر الكبير» كالمنكر 
لذلك: لا أدري على ماذا أَقِيسُه فقال الأصحاب: قِسْه على القُبّل بجامع أنه وطء 
يتعلّق به الحدّء وأبو حنيفة لا يجعلهُ قذفاً؛ بناء على أنه لا يتعلّق به الحدّء [ولو قال يا 
لوطي» فهو كناية]”' ولو قال: أَنَيْتَ البهيمةً» فهو قذْفٌ.. إن جعلنا إتيان البهيمة زناًء 
وحكم القذف إنما يتعلّق بالنسبة إلى الرُنَاء أما النسبةٌ إلى سائر الكبائر والإيذاءٌ بسَائِر 
الوجوه قل يتعلن نه حد» وَإِتَمَا الواحت قه التفزين وركذا الى ترظيه أو .دئنه» وركذا لو 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني قوله مع الوصف بالتحريم؛ لا يكفي في الصراحة المتناولة وطء زوجته وهي 
معتدة عن شبهة أو حائض أو نفساء ونحو ذلك مما ليس صريحاً في القذف فلا ينبغئٍ أن يعد 
ذلك صريحاً إلا بأن ينضم إليه ما يقتضي الزناء فإن قيل فقول الأجنبي لست ابن فلان يكون به 
على الص المقرر قاذفاً لأنه فأما لغلية استعماله في القذف بخلاف الوصف بالتحريم. 

(9) سقط في ز. 


رونا كتاب اللعان 


قال لامرأته: زنَيْتِ بفلانة» أو زَنَثْ بكِ أو أصابَئْكِ فلانة» بنسبتها إِلَى السّحاق. ' 


وأما الكتابة» فكقوله للقرشي :”'' يا نَبَطِنْ وللرجل: يا فاجر ويا فاسق» ويا خْبيثٌ» 
وللمرأة: يا خبيثة» ويا شبقة وأنت تحبين الخَلُوة» وفلانة لا تردٌ يَدَ لامس» وما أشبه 
ذلك. فإن أراد النسبة إلى الزناء فهو قذّف, وإلا فلَيْس بِقَذْفِء وإذا أنكر الإرادة: صُدَّقَ 
بيميئه »2 وإذا عرضت اليمين عليه» فليس له أن يحلف كاذياً؛ دفعاً للحد أو تحرزاً من 
إتمام”"' الإيذاء ولو خلى» ولم يَخلف» فالحكاية عن كلام الأصحاب رحمهم الله -: أنه 
يجب عليه الإظهار, ليستوفى منه [الحدّ» وتبرأ ذمته؛ كمن قتل إنساناً في خفية يجب عليه 
إظهاره ليُسْتَوْفَ منه القتصاص» أو يُعْمَى عنه. وهذا قولٌ يوجب الحدٌّ عليه فيما بينه وبين 
الله - تعالى » وفيه احتمال آخر: أنه لا يجب الإظهار؛ ؛ لأن إظهار التفسير إتمامُ الإيذاءء 
فيبعد إيجابه» وعلى هذاء فلا يُحْكمٌ بوجوب الحدٌ ما لم يوجد الإيذاء التامُ» ونظم 
الكتاب يميل إلى ترجيح هذا الاحتمال» والأول أشْبّه والله أعلم. 

وأما قول الزوج لزوجته : لم أجذْكِ عذْرَاء فلَيِسَ بصريح في القَذْف. وكذا قوله: 
وجدتٌ معك رجلا وخحي: عن القديم : أنه صريحٌ » ولو قاله أجنبي لأجنبية» 0 
صريحاًء بلا خلا ف؟ لأنه قد يريد زؤجَهاء ولو قال: : زنَيْت مع فلانٍ» فهو صريح في 
حقٌ المخاطبة دون فلان. 


وعن أبي حنيفة : أن صريح في حقٌ فلانٍ أيضاً. 

وأما التعريض» فليس بِقَذْفء وإن أرادهء وذلك كقوله: يابْنَ الحَلآلٍ» وأما أناء 
فلشك: زرانء وامئ :ليت ززانية: :وما أحسن اسْمّك فى التجيران» وها أشيه ذلك ؛“لأن 
النيّة إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنويّ» وهاهنا لا دلالة [له]”" في اللفظ ولا احتمال» 
وما يتخيل» ويفهم منه» فمستنده قرائن الأحوال. هذا هو الأصح. وفيه وجْة: أنه 
كنايةٌ فإذا انضمّت إليه النيّة كان قذْفاً؛ اعتماداً على الفهم وحصول الإيذاء. وهذا ما 
أورده الشيخ أبو حامدٍ وجماعةء وعن مالك وأحمد ‏ رحمهما الله أنه صريح في حال 
العَضَْبء وربما أطلق الئل عن مالك». فيجوز أن يُعْلَّم قوله في الكتاب «ليس بكناية» 
بالواو» وقوله «ولا صريح» بالميم والألف, والمثال المذكور في الكتاب للكناية وهو 
قوله للقرشي ”يا نبطيٌ»» يكون قذفاً للأم إذا أراد أنها زَنَمْء لا للمخاطب. 


000( المذكور في النسخ الصحيحة من الرافعي «فكقوله للعربي» وهو أعم» فإنه يشتمل القرشي وغيره» 
وكذا غير الشافعي في المختصر فقال: : ولو قال للعربي يا نبطي وهو بفتحتين كما قاله في 
الصحاح» قال والنبط قوم ينزلون بالبطايح من العراقين والجمع أنباط. وقيل : هم نصارى الشامء 
وقال ابن السيد: : النبط جنس من العجم يسكنون الشام والعراق ومنزله هناك منزلة القبط بمصر. 

زفق في ز: تمام الآية. (9) سقط في ز. 


كتاب اللعان ش لقا 


كَالَ العَرَاِيُ : ثُمْ فِيه مَسَائِلُ : (إخدَاهَا) لو قَالَ لأمرَاةِ: رَنَيتُ بكِ فَهِذًا إقْرَارٌ وَكَنْفَْ 
* فَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتهِ : يا رَانِيةٌ فَقَالَثْ: رَنَيتُ بكِ وَأرَادَتْ زا قَبْلَ التاح فَعَلَيْهَا حَدّ الرّنَا 
وَحَد القَذْفٍ وَسَقَطَ الحَد عَنِ الروْجِ * وَإِنْ قَالَتْ: أَرَدثُ تفي لزنا ِأنّي لم يُجَامِغْني غَيْرهُ 
ا ا 


قَالَ الرّافِعِي : مُفْتَتَح الفصّل كالقاعدة المؤسسة لألفاظ القَذفء وعقّبها بمسائل 
تتعلّق بهاء وتوضحها. 1 

فمنها: إذا قال لامرأته أو لأجنبية: زنَيْتٌ بكِ» فهذا إقرار مئه على نفسه بالزناء 
وقذف لهاء فعليه حدٌ الزنا والقَّذْفء ويُقدّم حدٌ القذف» لأنه حقٌُ الآدميّء فإن رجع 
د ااه دون القذف. ولو قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي: زنَيْتُ بكَ.» فكذلك 
الحكم هي مُه مُقِرَةَ بزناهاء وقاذفة لى هذا هو المشهورء ورأى الإمام أن لا يُجعل ذلك 
قذفاً صريحاً؛ الاحتمال أن يكون”2 المخاطبُ مسْتّكرهاً وانتظام العلدم مع ذلك» وهذا 
متين » ويؤيّده ما ذكَرناف ولو قال: : زنَيْتِ مع فلان» كان ذلك قذفاً لها دون فلان. 

فلو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زَنَيْتُ بك أو بك زََيِتٌء فهو قاذف لهاء 
وليسث هي بمصرّحة بالقذف؛ لأن الجواب متردّد محبّمَلٌء فإن أرادت حقيقة الرّناء 
وأنهما زَنْيا قبل النكاح. فهي.مُقِرّة على نفسها بالزناء وقاذفة للزوج ويسْقُط عنه حدٌ 
القذف؛ لإقرارهاء ولكن يُعرّر للإيذاء كذلك حكاه الصيدلانيُ عن القَمّالء وإن أرا ادت 
أنها هي التي زنّتْء وهو لم: يزنِء كأنها تقول: زنَّيْتُ به قل الى وهو مجنونٌ أو 
نائم أو وَطِئَنِي بالشبهة» وأنا أعرف صورة الحال» فيسقط عنه حدُ القذف» ويثبت عليها 
حدٌ الزنا بإقرارهاء ولا تكون قاذفةً» فإن كذبها الزوج»ء وقال: أردتٌ قذفي» فهي 
المصدّقة بيمينهاء فإن نكَلَتْء فحلفء فله حدٌ القذف» ولو قالت: أردثٌ أني لم أرْنِ؛ 
لأني لم يجامغني غيره» ولم يجامعني هو إلا في التُكاح» فإن كان ذلك زناء فهو زان 
أيضاً أو إن قالت: أردثٌ أني لم أزْنِ كما لم يَرْن هو كما يقول الرجل لغيره: سَرَفْتَ 
فيقول: سرَّقْتٌ معك. ويريد نَفَىَ السرقة عنه. وعن نَفْسِهء فيُصِدَّق بيمينهاء لاحتمال ما 
تقوله» وإذا حَلَمَتْء فلا حد عليهاء وعلى الزوج حدُ القذف. وإن نَكَلَتَء حَلّف. 
واستحق حد القذف. ولو قالت المرأة لزوجها: يا زاني» فقال: زئَّيْتٌ بكِ ففي جوابه 
مثل هذا التفصيل» ولو قال لأجنبية: يا زانِيّةٌ» أو أنْتِ زانية» فقالت: نيت بك. فقد 
اطلن ني «التهليب»: أن ذلك إقرار منها بالزناء وقذفٌ لهء وقضيّة ما ذكَرْنا من إرادة 

نفي الزنا عنه وعن نفسهاء ٠»‏ كما في مثال السرقة أن لا يفرق بين الزوجة والأجنبية . 


)١(‏ في ز: لون. 
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قَالَ العَزَّالِيُ : (الَّانِيَةٌ) : لَوْ قَالَ: يَ ذَانيَةٌ فَقَالَثْ: أنتَ أذ نَى مِئي فَلَيسَت قَاذِفَةَ لأنهَا يها 
لمي . َعتَرِفْ بِزَئَا نَفْسِهَا * وَإِنْ قَالَتثْ: َنْيتُ وَآَنْت أَزتَى ِئي كَقَاذقة ومُقِْة © وَلَو قَالَ 
لِغَيْرِهِ: انك ارت الئاس لَمْ يَكُنْ قَاذِفاً ‏ وَكَذَلِكَ لو قَالَ: أنتَ أَزْنَى مِنْ قُلآن إل أَنْ 
يَقُولَ: رََى فلن وَأَنْتَ أَزْنَى منه * أ فِي الئاس رَُاة وَآنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ * فَإِنْ كَانَ نَبَتَ 
ِنَا قُلآنٍ بالبَيئَةِ وَالقَاذِفُ جَامِلٌ بِهِ فَهُوَ غَيِرُ قَاذِفٍ * وَإِنْ كَانَ عَالِماً فَهْوَ ثَاذفٌ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا قال: يا زانية» فقالت: أنْتَ أزْنَى مني» أو بل أنت أزْنّئ مني» 
فلا تكون قاذفةً له إلا أن تُرِيدَ المَذْف؛ لاحتمال أن تريد أنه أَهْدَى إِلَىْ الزناء وأخرّص 
عليه مئهاء فإن جَرَىُ ذلك بين الزوجَيْنء فيحتمل أن تريد: أنه لا يطأني غيرك» فإن 
كنْتٌ زانية» فآنتَ أزْنَ مني . ْ 

نعم» لو قالت: زَنَيتُء وأنت أزنى مني» أو قالت ابتداءً: أنا زانية» وأنت أزْنَى 
منى» فهى قاذفة له.. ومقرة بالزنا على نفسهاء ويسقط حد القَلْف عن الرَجُلء. فإن خطر 
بالبال أن «كلمة المبالغة» تقتضي الاشتراك في الأضل وإثبات الزيادة» فليكن قولها «أنْتَ 
أزئّئ مني» قذفاً وإن لم تّقل: زنيت» وقد اعتذروا عنه بوجهّيّن: 

أحدهما: أنَّ معظّم الناس في محاوراتهم لا يحافظون على منْهَاجٍ الاسْتقَامة: 
وإنما يراعيه نقّرٌ يَسِيرٌ هم الموفقون في كل عصرء فلا يمكن قضر النّظر على الموضع 
الأصليٌ» بل ينظر إلى معتاد المحاورات. 

والثاني : أن ألفاظ المبالغة في مَعْرض الذمّ والمشاتمة تُحْمَل على وَضْع اللسان» 
كما في قوله تعالى؛ حكاية عن يوسّفَ ‏ ظَالئداقة _ حيث قال لإخوته: «أنثم شر 
مَكَاناً4 [يوسف: /ا] ولو قالت ابتداءً: أَنْتَ أَزْنَى مني» ففي كونه قذقًا وجهانء. 
حكاهما القاضي ابن كج رحمة الله عليه -» ويجوز أن يفرق بين الجواب والابتداء» 
كما سبق في قولها: زَنَيْتُ بك» ولو قالت في الجواب: زَنَيْتٌ وأنْتَ أزئّئ مني» فتكون 
مقر بزياطاء..وقادقة لدم ولو قال لكين + أنت أزثن الناسس أو أزتق من الناسن أو ييا أزنى 
الئّاس» لم يكن قاذفاً إلا أن يريد”"2. وكذا لو قال [أنْتٍ]”" أَزْنَى من فلان» خلافاً 


)١(‏ قال الإمام: لم أر فيه خلافاً» وقد استبعد الشيخ عز الدين قول الشافعي إنه لا يكون قاذفاً حتى 
يقول أنت أزنى زناة الناس من جهة أن المجاز هاهنا قد غلب على هذا اللفظ فقال: فلان أشجع 
الناس وأسخى التاس» وأعلم الناس يقهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس وأعلم علماء 
الناس» والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصله هذا اللفظ فوق حصوله بقوله أنت زان يعني لأنه 
نسبه إلى المبالغة في الزيادة» وقال بعضهم: إنما منع الشافعي أعمال المجاز الراجح هنا لأنه عنده 
مساو لمقتضى اللفظ فهو كالحمل فلذلك سقط الحد وهو يسقط بأدنى من ذلك. 

() سقط في ز. 


كتاب اللعان ْ عمسن 


لمالك فيما حكى القاضي ابن كج» وعن الداركي فيما روى أبو الفرج السرخسي: أنه 
يكون قذفاً لهما جميعاً؛ لأن ظاهر اللّفْظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزناء واختصاص 
المخاطب بمزيدء وهذا كالوجهَيْن فيما إذا قالت ابتداة: أنت أزنى مِئِّي على ما سَبّقَء 
والمشهور الأوّلء ولو قال: زنى فلان» وأنتٍ أزئّئ منه» فهذا تصريح بقذفهما جميعاًء 
وعن أبي الحُسَيْن بن القطان» وأبي الطَيّب بن سلمة: أنه لا يكون قذفاً للمخاطب» 
والظاهر الأول وكذا لو قال: في الناس زناةً وأنْتِ أزْنَ منهم» أو قال: أنتٍ أزنّئ زناة 
الناس» قال في «البسيط»: وقد يعتاض الفرق بينه وبين أن تقول: أنت أزئّئ الناس؛ لأنا 
نعْلّم أن في الناس زناةٌء ولعل السبب انَّبَاعٌُ لفظهء وليس في لفظه إِنْبَّات زناهم. ولفظ 
الناس يتناول الكلّء ومعلوم أن الناس كلّهم ليسوا زناة» حتى لو قال: الناس كلّهم 
زناة» وأنْتِ أزنى منهمء فقد قال الأئمة: لا يكونُ قذْفاً لعلمنا بكذبه» وبمثله أجابوا فيما 
إذا قال: أنتٍ أزئّئ من أهل بغداد إلا أن يُرِيدَ: أنتِ أزئَّئ من زناة أهل بغداد”"'» ولو 
قال: أنتِ أزئّئ من فلان» ولم يثبت في لفظه زنا فلان» ولكنه كان قد ثبت زناه بالبينة 
أو بالإقرار» فإن كان القائل جاهلاً به فهو غير قَاذِفِ ويقبل قوله إِنّي كنت جاهلاً مع 
يمينه» ويجيء فيه الوجه المنقول عن الداركيّ» وإن كان عالماً به» فهو قاذف لهماء 
فيحد للمخاطب» ويعزّر لفلان؛ لأنه منهُوك العِزضء إذ ثبت زناه ويجيء في كونه 
قاذفاً الوه المنسوب إلى ابن القطان» وابن سلمة» وفي تعليق الشيخ إبراهيم 
المروروزي وَجَهُ على الجواب الظاهر في هذه الصور: أنه لو قال بالفارسية [بوروسى 
تزار فلانه]”"' لا يكون قاذفاً» ولو قال [فلانة روسيى است وتواروى روسيى ترى]”" 
يكون قاذفاً لهما جميعاً» ولو قال [تورسى بدارهمه زمانى]”*“ لا يكون قاذفاء ولو قال: 


)١(‏ الحاصل إن تحققنا كذبه لم نحده؛ لأن القذف إنما يلحق العار إذا كان في المظنة والشكء وأما 
إذا تحقق كذب القاذف فلاء وقد يورد على هذا قوله تعالى في القذف: «فإن لم يأتوا بالشهداء 
فأوليك عتد الله هم الكاذبون» فهذا يبطل قولهم إن نفس الكذب ينافي الحدء ويمكن أن يقال في 
جوابه أن الكذب على نوعين: كذب بالحكم وكذب بالوجود فيحمل قوله تعالى في القذف على 
تكذيبهم حكماًء ولهذا قال «عند الله» أي في حكم الله وليس المراد في علم الله قطعاً؛ لأن 
بعضهم في علم الله صادق. ولكنه صدق لا ينفعه في الحد والإثمء وهاهنا قيد في المسألة لا بد 
منه وهو أن يقذفهم بكلمة واحدةء فلو فرضنا أنه عمد إلى كل واحد من آحاد بغداد فقذفه حتى 
استوبعهم لحدناه» وإن كان قد عمهم بالقذف والنسب فيه أنه فرق القذف استقل السبب حيث لم 
يتحقق كذبه» وإذا جمع دفعة واحدة اصطحب القذف والكذب قطعاً مما لم يستقل السبب إلا 
والمنافي معه. 

(؟1) جملة فارسية معناها: أنت ساقطة أكثر من فلانة. 

69 جملة فارسية بمعنى: فلانة ساقطةء وأنت أكثر منها سقوطاً. 

هق جملة فارسية معناها: أنت ساقطة وأسوأ من الجمع مدة. 


لا . كتاب اللعان 


[دُرزمان روسيا نندرتوازيشان روسى ترى]”'' يكون قاذفاً» والغرض من ذلك أن هذا 
اللفظه في الفارسية صريحٌ في القَذْفء ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: بل أنت زان» 
فكل واحد منهما قاذفٌ لصاحبه ويسقط حد القذف عنه باللعان ولا يسقط حَدَ القذف 
عن المرأة إلا بإقرار الزوج أو بينته» وليست هذه الصورة كما إذا قالت: في الجواب: 

أنْتَ أزنى مني » فإن ذلك يستعمل لتَفْي الزناء على ما سبق» ولو تقاذف شخْصّان» 
فعلى كلَّ واحد منهما الحدٌ لصاحبه» ولا يتقاصان الحدَّان؛ لأنّ التقاص إنما يكون عند 
اتحاد الجئنس والقدر والصفة» ومواقع السياط وآلام الضربات متفاوتةٌ 500 
الكتاب «وكذلك لَوْ قال: أنْتِ أزنَى مِنْ قُلآن» بالميم والواوء وقوله: «إلا أن يَقُو 
بالواو» وكذا قوله: «فهو غير قاذف» فهو قاذف؛ لِمَا تبيّنء وإطلاق لفظ 0 
قوله: «والقاذف جاهل به»؛ على سبيل التوسع ؛ اعتماداً على نَهُم المقصود منه 3 
فكيف يقال: القاذف غَيْرُ قاذف . 

قَالَ العَرَالِيْ : (الثَالِتَة) لَوْ قَالَ لِلرَجْلٍ: يا زَانِيَةٌ قَهْوَ كَاذِفٌ * وَكَذَا لِلْمَرْأَةٍ يَا زَانِي * 
وَلَو قَالَ: رَنَأتِ في الجَبَلٍ وأا الي فلس با » ولو قال: : زَنَبتِ فِي الجَبَلٍ وَصَرَّحَ 
بالبَاءِ ثم قَالَ: أَرَدتُ القِيّ وَثرَ كتُ الهَمْرٌ قبل عَلَى وَجْهِ * وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى وَجْهِ * وَيُفْوَقُ 
عَلَى وَجْهِ بينَ الجحاِل 0 باللَّة . 

قَالَ الرّافِعِئْ: إذا قال للرجل: زَيْتٍ أو للمرأة: رَنِتَء فهو قاذفء واللّخن لا 
يمنع المَهُمء ولا يرفع العارء ولو قال للرجل: يا زانِيَةٌ فهو قاذف. خلافاً لأبي 

لنا: أنه إذا حَصَلّت الإشارة إِلَى العَيْنْء لم ينظر إلى علامة التذكير والتأنيث» كما 
لو قال لعبده: أنتِ خُرّة ولأمته: أنْتَ حُرّء وهذا المعنى الذي ذكّرْنا في «زْئَيْتٍ 
وزنيتَ»» ومن الأصحاب مَنْ يقول: الهاء قد نواد للمبالغة» كقولهم: «رواية وعلامة 
ونسابة» فيمكن تنزيل هذه الهاء على المبالغة» ولم يرتض الإمام وآخرون ذلك» وقالوا: 
ليس هذا ممًا يجري فيه القياس» ولا يصح أن يقال لِمَنْ يُكثِر القتل «قاتله» أو «قتالة»» 
ولو قال للمرأة: يا زانٍ أو يا زَانِي فهو قاذف أيضاًء وعن الداركي قال: سمعت أبا 


محمد الفارسِيّ يحكي عن نصّ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في الدعاوّى والبينات: أنه لا 
يكون قذفاً؛ [لأنه] ربما نسب ذلك إلى القديم» والمشْهُورٌ الأوّلُ. 


قال الدراكيٌُ: وطلبت ما نقله في المَوْضِع المُحَال علَيْهء فلم أجذه. ثم حمل 


)١(‏ جملة فارسية معناها: في زمن السواقط والمومسات أنت أكثر منهن فحشاً. 


كتاب اللعان ١‏ 


الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ حَذّف الهاء على التّرْخيم في النداءء كقوله في «مالك:: يا 
مَالِء وفي «حارث»؛ يا حار واعترض عليه بأن الترخيم يُحُذّف منه حَرْفٌ واحدء 
فينبغي أن [ألاأ) تحذف سوى هاء التأنيث» وقول القائل: هيا زَانْ» فيه حذف حرفين» 
وبأن الترخيم يقع في أسماء الأعلام دون الأسماء المُسْتَقَّةء وأجيب عن الأول بأل 
الرواية في حرملة يا زاني لا يا زان» وإلحاقٌ (يّا زَانِ؛ ب هيا زَانِي» من تصرّف المزني» 
وبأنه لا يزاد على حَذْف الحرف الواحدء إذا كان ما قبل الحرف الأحو ديا انا 
حرف العلة» [فلا اعتبار به» وأيضاًء]”' قالوا يَا صَاحْء فرخمواء مع أن «الصاحب» 
اسم مشتق مشتقٌء وعن صاحب «التقريب» حكايةٌ قَوْلِ عن القديم : 000 يا 
زانية أيضاً أنه ليس بِقَذْفِ فيجوز أن يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب «فهو قاذف» بالواو 
مع الحاء. وقوله «وكذلك؛ بالواو. 


ولو قال: «َنَأتٍ في الجَبّلِ؛ بالهمزء ٠‏ لم يكن قَذْفاًء إلا أن يريده؛ لأن الزناء في 
الجَبّل هو الصَعُود فيه» فلو قال المقول له: أردت القذف. وأنكر. صُدّق بيمينه» فإن 
نكلء حلف المقول له واستحق حدٌّ القذف. وجعل أبو حنيفة قوله «َئأْتِ في الجبل» 
قذفاً. وعن أحمد مثله» ولو قال: زْنأتٍِ في البيت» فظاهر المذهب أنه قلّف؛ 8 
يُسْتَعمل بمعنى الصّعود في البَت ونخوء"©» ولو قال : ورَنَأتة واققصر عليه أو قال؛: 
زَانِىء» بالهمزء ففيه وجوة: 


أظهرهماء وبه قال الققّال والقاضي أبو الطيّب رحمهما الله -: لايش يقن 
إلا أن يريذه» لأن ظاهره الصعْود. 


والثاني: أنه قذّفء والياء قد تبدل همزةٌ» كقوله: «رَوَيْتُ وَرَوَأْتُه. 
وعن الداركيّ: أن أبا أحمد الجرجانيٌ نسبه إلى نصه في «الجامع الكبير».. 


والثالث : الفرق بين أن يُخسن العربية» فلا يكون قذفاً منهء إلا أن يريده وبين أن 
لا يحسِتهاء ولا يضبط موضع الهمز وتركه. فيكون قاذفاء ولو قال: «زنَيْتٍِ في الجبل» 


زفق سقط في ز. 

0( قال النووي في زوائده: ولو قال لها: يا زانية في الجبل بالياءه فقد نص الشافعي رحمه الله في 
«كتاب اللعان» من «الأمى أنه كناية» وبهذا جزم ابن القاص في «التلخيص» ونقل الفوراني أن 
الشافعي رضي الله عنه نص أنه قذف. وتابعه عليه الغزالي في «الوسيط» وصاحب «العدة»» ولم 
أر هذا النقل لغير الفوراني ومتابعيه» ولم ينقله إمام الحرمين» فليعتمد ما رأيته في «الأم»؛ فإن 
ثبت هذاء كان قولاً آخرء ونقل صاحب «الحاوي»» أن قوله : زنأت في الجبل» ريع من 
جاهل العربية» العبيع 91 لوي وني فيز كمايق 


فق كتاب اللعان 


وصرح بالياء؛ ففيه ثلاثة أوجه أيضاًء حكاها صاحب الكتاب والشيخ أبو الفرج 


أصحهما: أنه قذفٌ. 


والثاني: ليس بقذف إلا أن يريده؛ لاحتمال أنه أراد الصّعُوده وسهل الهمزة 
ويروى هذا عن صاحب «التلخيص». 


والثالث: الفرق بِيْن الجاهل باللغة والبصير بهاء فيجعل صريحاً من البصير» فلا 
يَقْبّل قوله «أردت الرْقِيّ وتركت الهمزة» ويقبل ذلك من الجاهل والله أعلم. 


قَال العْرَالِيُ : (الرَابِعَةُ) لَو قَالَ: رّنَى فَرْجُكِ فَهْوَ قَذْفَ * وَلَوْ قَالَ: رُنَثْ عَيئْكِ 
وَيَدُكِ كليس بِقَذْفٍ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَين 


قَال الرَّافعِئْ : من صريح القّذف: أن يقول: زَنَى فرْججك أو ذَكَرُك أو قُبّلك أو 
دُبْرك؛ لأنه آله ذَلِك العَمَلء وهذا المعنى» إن أضاف الزنا إلى جُمْلة الشخصء ولو قال 
لامرأته: رَنَيْتُ في قُبُْلكء كان قذفاً لهاء ولو قال لرجل» لم يكن قذفاً إلا أن يريده؛ 
لأن زنا الرجل يكون من القُبّل لا فيه ذَكَرهُ في «التهذيب» ولو قال: زنا يدك أو رجْلك 
أو عينك» ففيه طريقان» المذكور منهما في الكتاب أن فيه وجهّيْن» وريما سميا قولين: 


أحدهماء وهو ظاهرٌ منقولٍ المُرِنِيّ» وبه قال مالك: أنه يكون قذفاً؛ لأنه أضاف 
الزنا إلى عضو من الجملة» فأشبه ما إذا أضاف إلى الَّرْج؛ ولأن ما تصحٌ إضافته إلى 
الفَرْج» تصح تصح إضافته إلى اليد والرجل» كالطلاق» والظهار. 


وأصحُهما: أنه ليس بِقَّذْف. إلا أن يريده؛ 170 
اللْمْسُ والمشي والنظرء على ما قال يق(" : «العَيْكَانٍ تَرْنِيَانِء وَاليَدَانٍ تَرْنيَانِه وعلى هذا 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعاً قال: كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
أدرك ذلك لا محالة» العينان زناهما النظر» واليدان زناهما البطش» الحديث» ورواه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ: العينان تزنيان» واللسان يزني» واليدان تزنيان» وأضله في صحيح 
البخاري [47 57 15517 مسلم [/57617] أيضاً من طريق ابن عباس : ما رأيت أشبه باللمم مما 
قال أبو هريرة: إن رسول الله كدِ قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا: أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه» وروى أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبد الله نحوه. 


كتاب اللعان يذل 


والطريق الثاني ؛ وبه قال أبو إسحاق» وابن أي هريرة » والأكثرون: القطع بأنهُ 
ليس بصريح وغَلْطوا المزنيّ في النقل» ولو قال: زنا بدنك» فوجهان: 


أحدهما: أنه ليس بصريح في القذف؛ لاحتمال أنه أراد المماسة. 


والأصحُ"'"', وبه قال أبو حنليفة: أنه صريح؛ لأنه أضاف الزنا إلى جملة 
الشخص. فأشبه ما إذا قال: زئَيِتِ!" والله أعلم. 

قآلَ العَرَالُِ : (الحَامِسَةٌ) لو قَالَ لِوَلَدِهِ: لَسْتَ أَبْبِي فُلّيِسَ بِقَاذِفٍ إلا ذا نوى * 
وَالآَجْتَبِئْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِفٌ لِأنّهُ ليْحْسَنْ مِنْهُ قَضدُ التأدِيب بِذَّلِكَ * وَقِيلَ َؤلآن 
لتقل وَالتّخرِيج * وَالأفْيسٌ أنه كاي يَهُ * وَلَو قَالَ لِلوَلَدِ المَئْفِي بِاللْعَانِ: لَسْتّ مِنَ المُلآِنَ 
هو َف إن راد مصدَيقَ ارج المُلاعِنٍ * كَإن راد الثفي الشَرْعِيْ فلس بَِاذِفٍ * وَلَو َال 
لِلفُرَشِيَ لَسْتَ مِن قُرَيِشٍ ثُمْ قَالَ: أَرَدتٌ أَنَّ وَاحِدَةَ م من أمْهَاتِهِ زَنْث فَلَِسَ بِقَاذِفٍ لِأنّه لَمْ 
ُعَيْنْ * وَنَمنِي بِالقَذْفٍ مُوجِبّ الحَدٌ * أمًا النَعزِيرُ فَيجبُ بأَكْثرِ هَذِه الكَلِمَاتِ . 

قَالَ الرّافِمِيُ : فيهما صورتان : 

أحدهما: إذا قال لولده اللاحق به في الظّاهر: لَسْت ابْنِي أو لَمْتّ مني» فالنص 
أنه ليس بقاذف لأمه إلا أن يريد القَلْف؟ ولو قال لاجين: لست ابن فلان» فالنص أنه 
قاذفء وفيهما طَدّقّ: أصحهما: تقر ير النصين» والفرق أن الأب يحتاج في تأديب الولد 


إلى مثل هذا الكلام ؛ ا فيحمل ذلك منه علّئ التأديب» 
والأجنبيُ بخلافه . 


() لم يحفظ غير طريقة الخلاف» وفيها طريقة القطع بالصراحة واختارها المزني في جامعهء وبها قال 
ابن سريجء وجزم بها الدارمي ورجحها سليم الرازي والشيخ نصر المقدسي» وقال المحاملي: 
إنها المذهب. وقال الجرجاني في الشافي: إنها القياس. 

(؟) قال النووي: قال في «البيان»: لو قال للخنثى: زنا ذكرك وفرجك2 فصريحء وإن ذكر أحدهماء 
فالذي يقتضي المذهب أنه كإضافته إلى اليد. ولو قال لامرأة: وطئك رجلان فى حالة واحدةء 
قال صاحب «الحاوي»: يعزرء ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح» 
فيعزّر للأذى ولا يلاعن. والله أعلم. 
ما نقله في الاقتصار على أحدهما قد حكاه عنه الرافعي في باب حد القذف فقال: الذي يقتضيه 
المذهب أن فيه وجهين: أحدهما: أنه صريح والثاني: أنه كناية كما لو أضاف الزنا إلى يد رجل 
أو امرأة وعلله في البيان بأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوان أبداً فهو كسائر أعضاء 
البدنء واعلم أن الوجهين ليسا من تصرف صاحب البيان فقد ذكرهما القاضي أبو الفتوح أخذه 
صاحب البيان. 


8 كتاب اللعان 


والثاني : تَقْل الجواب من كل صورة إلى الأخرى» وتخريجهما على قولَيْن: 

أحدهما: أنه صريح في القَذْف؛ لأنه الظاهر السابق [إلى الهم منه]”"2. والثاني 
وأقيسهما: أنه كناية في الصّورتين؛ لأنه يحتمل غير القذف على ما سيأتي. 

والثالث: ويُخك عن أبي إسحاق: القَطع بأنه ليس بِقَذْف في الصورتين» وحمل 
قوله «إنه قذف» على ما إذا أراده. 

والرابع: ويحكى عن ابن الوكيل: القطع بأنه قَذْف في الصورتين» وتأويل ما ذَّكّره 
في حقٌ الوالد» وإذا قلنا بالأصح.ء فيما إذا قال: لسْتَ ابنِي» فَيُسْتَفْسرء والتفسير يفرض 
من وجوه: 

أحدها: أن يقول : أردتٌ أنه من زناء فهو قاذف» لماحم 

والثاني : أن يقول: أردث أنه لا يُشْبِهُني خَلْقاً أو خا خلقاً وطبعاء فَيُقُبل» ؛ ويحلف 
عليه إن كَذّبته المرأق وقالت: أردتٌ القذف» فإن تكلء ؛ حَلّفْتٌ واستحقّت حدٌ 
القذفء وله أن يلاعن لإسقاط الحدء وفيه وجه: أنه لا يلاعن لإنكاره القذف» وسيأتي 

والثالث: [أن]”"' يقول: أردثٌ أنه من وطىء شُبْهةء فلا قَذْفء فإن قالت: أردتٌ 
القذف. حلف على ما ذكرناء والولد لاحق به» إن لم يعيّن الوطء بالشبهة» أو عيّنهء 
فلم تصدّفهء ولم يَقْبَّلَ الولدء وإن صُدقء وادّعى الولدء أرى القائف» فإن ألحقه به 
فذاك. وإلاء لَحِقّ الزوج» والكلامُ في جواز اللعانٍ عند النسبة إلى الوطء بالشبهة يأتي 
في الركن الثالث من أركان اللعانء إن شاء الله تعالى. 


والرابع : أن يقول: إنه” كان من زَوْجٍ قبلي» فلا يكون قاذفاء سواءً عُرِف لها 
زوجٌ أو لم يُغرف»ء قاله أبو الفرج السرخسي. 

وأما الولد. نإن لم يعرف لها زوج قبله يُقُبل قوله» ولّحقه الوّلدٌء وإن عُرف» 
فسنبين في كتاب العدّة إن شاء الله تعالى أن الوّلّد بمن يلحق» فإذا التحق بهء فإنما ينتفي 
عنه باللعان» وكذلك ذكره صاحب «المهذب» و «التهذيب» وغيرهماء وإذا لم يغرف 
وقت فراق الأول» ونكاح الثاني» فلا يلحق الولَدُ به؛ لأن الولادة علّئ فراشه وحصول 
الإمكان لم ية يتحقّق إلا أن يقيم بيّنة على أنها ولَدَنْهِ في نكاحه لزمان الإمكان» وتقبل فيه 


)٠١(‏ سقط في ز. (7) سقط في ز. 
0) في أ: أن. 


كتاب اللعان مع*”> 


شهادة النساء المتمحُضات. فإن لم تكن بيّنة» فلها تحليفه”"©: فإن نَكَلء فعلى ما 
سنذكر في التفسير الخامس. ش 

والخامس: أن يقول: إنّها لم تلذه» بل هو مستعار أو لقيط» فلا قذف». والقول 
قوله مع يمينه في نفي الولادة» وعليها البينة؛ فإن لم يكن بيّنة» فهل يُعْرض معها على 
القائف؟ فيه وجهان مذكوران في موضعهما؛ لأن الولادة محسوسةً يمكن إقامة البينة 
عليها؛ فلا يعتمد فيها على حسبان القائف. بخلاف جانب لبجل فإن قلنا: نعمء 
وألْحَقّه القائف بهاء التحق بالزوج» واحتاج في النّفِي إلى اللعان» وإن قلنا: لا يعرض 
عليه أو لم يلْحَقْه بها أو أشكل عَلَيِه أولم يكن قائفٌ» فيحلف الزوج؛ أنه لا يَعْلّم أنها 
ولدته» فإن حلف. انتفى عنه وفي لحوقه بالأم الوجهان المذكوران في «باب اللقيط»؛ في 
أن ذات الزؤج هل يلحقها الولد بالاستلحاق؟ وإن نكل الزوج» فالنص أنه تُرَدُ اليمين 
عليهاء ونص فيما إذا أَنَتَ بولد لأكثر من أربع سنين؛ وادعت أن الزوج كان قَدْ رَاجَعها أو 
وطئها بالشبهة» وأن الولد منه» وأنْكر الزوج» وكل عن اليمين المعروضة عليه؛ أنه لا 
رد اليمين على المرأة» فمن الأصحاب من جَعَلّها على قولَينء نقلاً وتخريجاًء ومنهم مَنْ 
أخذ بالنصين» والفرق أن في صورة دعوى الاستلحاق الفراش قائم» فيتقوى به جانبهاء 
وفي صورة دعوى المراجعة؛ ووطء الشُبّْهة الفراشل مرتفع» فهي تذَّعِي شيئاً حادثاً: 
والأصل عدمه. فلم تُرّد اليمين عليها؛ لضغف جانبهاء والظاهر هاهنا الرد» وإن ثبت 
الخلاف» وإذا قلنا بالرد» فإن حَلَمّتْء لحقه الولّدٌُء وإن نكلت» فهل يوقف الأمْرُ» حتى 
يبلغ الصبي ويحلف؟ فيه وجهان أو قولان؛ أخذا من الخلاف فيما لو أقر الراهن بأن العَبّْد 
المرهون كان قد جنى قبل الرهن» وقلنا: إن القول قولُ المرتهن» فأنكر ولم يَخْلفء 
ونكل الراهن أنِضاًء هل ترد اليمين على المجنيّ علَيْه؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يوقف حتى يبلغ» فيحلف؛ لأن الحَقٌّ له. 

والثاني: لا يوقف وليس له أن يَحْلِف؛ لأن يمين الرد لا تُرَدُ فإن قلنا يوقف». 
فحلف بعد البلوغ» لحق» وإن نكل» أو قلنا: لا يوقفء انتفى الولد عنه» وفي لحوقه 
بها الخلاف السابق . 

الصورة الثانية : إذا قال للولد المنفىٌ باللعان: لسَّتٌ ابن فلان» يعني الملاعن» 
فهذا ليس بصريح في قَذْف أمه؛ لتردُّده» واحتماله» بل يُسْأل؛ فإن قال: أردثُ تصديق 


)000( سكت عن كيفية تحليفه» وحكى في الحاوي وجهين أحدهما يحلف أنه ليس منه. والثاني : 
يحلف أنها ولدته لزمان ويستحيل كونه منه. قال: وعلى الوجهين لا يتعرض لكونه من الزوج 
الأول فإذا حلف انتفى عنه باللعان» وإن نكل حلفت بالله أن هذا الولد منه ما هو من غيره وجهاً 
واحداً بأنها في ذلك على يقين. انتهى . 


الملاعِنٍ كن المبية أثة إلى الزناء فير قادتء وإن أراد أن الملاعن نفامء أو أراد انتفاء 
تممه شبرعاء أو أنه لا يشبِهُهُ خَلْقاً أو حلم صَدّق بيمينه» وإذا حلف عليه» فقد ذكر 
القمّال أنه يُعرّر عليه للإيذاء وتجديد ذكر الواقعة» وإن نكلء حَلَمّت الأم؛ أنه أراد 
قلُفهاء واستحمَّت”'" الحدء ولو أن النافي استلحقهء ثم قال له قائل: لسْتَ ابن فلان» 
فهو كما لو قاله لغير المنفي» والظاهر أنه قَذْف [صريح] على ما سَبَّقَء وقد يقال: إذا 
كان أحد التفاسير المقبولة أن المُلآعِن نفام فالاستلحاق بغد النفي لا ينافي في صدّق 
القول بأنه نفاه؛ فلا يبعد أن لا يُجْعَل قذفاً صريحاء ويشال لشي هه 0 

ولو قال القّرَسِيٌّ: لسْتَ من قريشء أو [قال لقريشي]: يا نبطيٌ أو لتركيّ: يا 
هندي» أو بالعكسء وقال: أردثُ أنه لا يشبه من يُنْسَبِ إليه في السير والأخلاق أو 
الهنديٌ تركيٌ الدار أو اللسانٍء صُدّق بيمينه» فإن ادعت أمْ المَقُول له؛ أنه أراد القَذْفء 
وتكل القائل» ٠‏ فحَلّفت هي» وجب الحدٌ أو التعزيرُء وإذا أراد القذف فمطلقه محمول 
على أُمّ المقول لهء فإن قال: أردتٌ أن واحدةًٌ من جداته زَنَتْء نُظِر؛ إِنْ عيّنهاء فعلَيْه 
الحدٌ أو التعزيرء وإن قال: أردتٌ جدّة لا بعينها؛ إما في الجاهلية أو الإسلام؛ فلا حد 
علَيْهء كما لو قال أحد أب بَوَيْك زانٍ أو قال: في البلدة زناةً أو في السّكة َانٍء ولم يعيّن» 
ولكن يُعزّر للأذى» ولأمّ التقدذوف تحليفة إة كذبعه» وقالت: أردتّنِي» هذا قضية ما 
أطلقه في الكتاب» وأورده الأئمة منهم صاحب 0 وفي «التجربة» للقاضي 
الرُويانيٌ : : أنه لو قال لعلويٌ: لسْتّ ابن علي بن أبي طالب - يوم وقال: أردتٌ 
أنك لسْتَ من صَلْبهء بل بينك وبينه آباء ا بل القول قَوْلُ من يتعلق به 
المَْف : أنك أردتٌ قذفي» فإن تكل» فيحلف القائل» ويعزرء وقضية هذا أن لا يُصدَّق 
القائل في قوله «أردثُ جدَّةٌ من جدات المقول له مهما نازعته أمهء بل تصدّق هي ؛ أن 
المُطلّق محمول عليهاء والسابق إلى الفهم قذْفْهماء كما أن السابق إلى المَهُم من قوله 
للعلوي: لست ابن علي كرم الله وجهه ‏ ما يقوله المقول لهء فإن نكلت» فحينئذ 
يحلف القائل ويبرأ”" والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: قد قاله أيضاً جماعة غير القفال. 

0( قال النووي: هذا الذي أورده الرافعي» حسن من وجه» ضعيف من وجه» فحسنه في قبول 
التفسيرء وضعفه في قوله : ليس بصريح والراجح فيه ما قاله صاحب الحاوي فقال: : هو قذف عند 
الإطلاق» فقعن عن غير أ تسالة نا ارات فإن ادعى احتمالاً ممكناء كقوله: لم يكن ابنه حين 
نفاه قبل قوله بيمينهء ولا حد قال: والفرق بين هذا وبين مما قبل الاستلحاق» فإنا لا نحده هناك 
حتى نسألهء لأن لفظه كناية» فلا يتعلق به حدّء إلا بالبينة» .وهنا ظاهر لفظ القذف» فحد بالظاهر 
إلا أن يذكر محتملا. 

(9) قال النووي: وإذا قال لم أرد شيئاء فلا حدء فإن اتهمه الخصمء حلفه كما سبق. 


كتاب اللعان /اغّ؟ 


وأما قوله في الكتاب: «ونَعْنِي بِالقَذْفٍ مُوجِبَ الحَد ما التعْزِيرُ رُ فَيَجبُ بَأكثر 
الكلمات» فسنذكر المقصود منه على الأثرء إن شاء الله تعالى. ش 


قَالَ العَرَالِيُ : (الفَضْل الثاني فِي مُوجبٍ القَذْفٍ) وَهُوَ النْزِيرُ إلا إِذا قَذَفَ مُخْصَناً 
فَمُوجِبْهُ ِهُ َمَانُونَ جَلنَةَ وهو الحَدُ * وَالمُخْصَي هُوَ وَ المُكَلْتُ الْمُسْلِمْ الح العَفِيفٌ عَنٍ الرّْنا 
* وَيَسْقْط إِخْصَانُ الزن بل وَطءِ مُوجب لِْحَدْ * أما الحَرَام لِي لا يُوجبُ الحدٌ حَوطءٍ 
المَمْلُوكَةٍ المُحَبَمَةِ بالرّضَاع َو الجَارَِةٍ المُشْتَرَكَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَلائْنٍ أو و المَنْكُوحَةٍ بِغَيِرِ وَلِيٌ 

ِنَ الشْفْعَوي فيسْقْطُ الإخْصَانُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَين * أَمًا الوَطءٌ بِالشْبْهَةٍ وَالوَطْءٌ في الصّبًا 

لأ يْسْقِط عَلَى الأظهّر * وَأَمَا وَطْءْ الحَائْضٍ والمحرم وَالصَّائِم لا يَسْقِطٍ * وَل يَسْقْطُ 
اقل وَاللُمْسِ وَمُقَدّمَاتِ الوَطءٍ لِلرّنًا. 

قَالَ الرَّافِعِىُ : اومن الإحصان في المقذوف؛ ليجب الحدٌ على القاذف» قال 
الله تعالى : «وَألَّذِينَ يَرْمُونَ ألمُخْصَئَاتٍ4 [النور: 4] الآيةٌ فإن قُقِدَ الإحصان. 
فالواجب التعزير» ومقصود الفصل الكلامٌ في الإحصان» وقد جرت العادّةٌ يذكره هاهناء 
وإن كان بِابُ حَدٌ القذف أحقّ به. 

وقوله «في موجب القذف؛ وهو التعزير إلا إذا قذف محصناً» فهو ذهابٌ إلى أن 
القذف ممظاقه روحت العموي والذي يُوجب الحدّء فهو قذف المحصن خاصّةً 
ويمكن توجيهه بأن القذف هو الرمْيٌء يقال: قَذَفَ الحجارة أي رماهاء وهذا المعنى 
شامل لنسبة المحصن وغير المحصن إلى الزناء بل لسائر أَنْوَاعَ السَّبٌ والإيذاء» وكان 
السَّاتُ يرميٍ المسبوب بالكلمة المؤذية» والتعزيرُ هو التأديبُ» وذلك يشمل الحدٌ وما 
دونه وإن اشتهر في اصطلاح الفقه بما دون الحَدٌء وإذا تناول لفْظّ القذف المُخْصَنّ 
وغيره» ولفظ التعزير الحدّ وما دونه انتظم أن يقال: القذف بمطلقه يوجب التعزيرٌ» 
وقذف المحصَّنٍ بخصوصة يوجب الحدّء وهو ثمانون جلدةًٌ على ما سيأتي في بابه إن 
شام الله تعالن - وما ذكره في آخر المّصْل الأوّل: «أنا نعني بالقذف موجب الحد؛ إلى 
آخره»؛ فإنه لا ينافي قؤلّه «بأن مُوجب القَّذْف التعزير»؛ بل هذا يعرض لحقيقة الأمرء 
والمراد هنا بيان أنه عنى بما أطلقه في صُوّر الفضل أن هذا قذف» وهذا ليس بقذف 
الصريح الذي يتعلّق به الحدُ عند حصول شرطهء والتعزير قد يجب» وإن لم يكن اللفظ 
فيريي + لما هلع يندمن الايدا كما سبق فيما إذ قَالَ: لسَت ابن الملاعن» وكذا 
الحكم في قوله : زنا عينك أو يدك ونظائرهما. 

إذا عرف ذلك فشرائط الإحصان أربعٌ : 


التكليث. وهو يعتمد العَقَلء والبلوغ» والحرية» والإسلام والعفة عن الزنا فلو 


ا كتاب اللعان 


قَذّف فجنوناً أو صبيًا أو عبداً أو كافرأء لم يُحدّ ويعزر للإيذاء» وتبطل العفة عن الزّنا 
بكل وطء يوجب الحدٌ. 

ومنه ما إذا وطىء جارية زوجته أو اعد أبويه» [أو محرماً 600 أو وطىء المرتّهنٌ 
الجارية المرهوّة» وهو عالم بالتحريم» ويدخل فيه [الإتيان]”'' في غير المأني . 

ثم روى صاحب «التهذيب» : أنه يبطل حصانة الفاعل دون المفعول؛ لأن الإخصّان 
لا يحصل بالتمكين”" في الدبرء فكذلك لا تبطل به ورأى أن تَبُطل حصانتهما جميعاً؛ 
لوجوب لقو لوي اخكيفا: وأما الوطء الذي لا يوجب الحدّء وهو غير مسوغ 
فللأصحاب ‏ رحمهم الله - في ترتيب صُوّره وبيان أحكامها طرق أشهرها: 

أنه يُنْظد؛ أَجَرَى ذلك في مِلّك نكاح أو مِلْك يمين» أو جرى بلا ملك؟ 

والقسم الأول على ضربيْن: 

أحدهما : ما يحرم حرمة مؤيدة» كوطء المملوكة التي هي أخته أو أمه من الرضاع 
لأو أخته]*2 أو عمته من النََب مع العلم بالتحريم» فإن قلنا: إنه يُوجب الحدّء فتبطل 
الحصانة كالزناء وإن قلنا لا يوجبه» فوجهان: 

أحدهما: لا يبطلها؛ لعدم التحاقها بالزنا. 

والثاني: يبطلها؛ لدلالته على قلة مبالاته» بل غشيان المحارم أَفْحَش من الزنا 
بالأجنبيات» وهذا أشبه ونَظم «التهذيب» يقتضي ترجيحه» ولو أتى امرأته في غَيْر 
المأتي» ففي بطلان الحصانة مثل هذيْن الوجهين: 

والضرب الثاني : ما يحرم حرمة غير مؤيّدةً وهو نوعان: 

أحدهما: ما له حظّ من الدوام كوطء زوجته المعتدة عن الشبهة وأمته المعتدة أو 
المزوّجة أو المرتدة أو المجُوسية أو أمَتِه فى مدة الاستبراء» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تبطل الحصانة؛ لكونه حراماً مؤكداً. 


وأظهرهما: المَئْع؛ لقيام الملك. وعدم تأبد الحرمة» وليس للوقُوع في مثله دلالةٌ 
ظاهرةٌ على قلة المبالاة بالرّنا. 


)١(‏ سقط في ز.ء (؟) سقط في زء 
() في أ: بالتمكن. 
زحق4 قال النووي: إبطال حصانتهماء هو الراجح» وأي عفة وحرقه لمن مكن من دبره مختاراً عالماً 


(5) سقط في ز. 


كتاب اللعان ١8‏ 


والثاني : : ما خُرّمَ بِعَارِضٍ سريع الزوال» فلا تبطل الحصانة لوطىء الزوجة أو 
المملوكة في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الاعتكاف» وكوطىء المظامّر 
[منها]”'" قبل التكفير. 

ومنهم من جعله على الخلآف» واكتفى في سقوط الإحصان بحرمة الوطء وريما 
عدت العِدَة من شبهة. من هذا القبيل. 

القسم الثاني: الوطء الجاري في غير الملك كالوطء بالشبهة ووطء جارية الابن» 
وفي النكاح الفاسد والتكاح بلا ولي» ولا شهود”", وفي الإحرام ونكاح المتعة والشغار 
ووطء المكاتبة» ووطء الرجعية في العدّة» ففي بطلان الحصانة بها وجهان: 

أحدهما: البطلان؛ لوقوعه في غير المِلّك كالزناء ولأن الشبهة تسقط الحَدَّ عن 
الواطىء؛ فكذلك تسقط حد القذف عن القاذف, ويُخكئ هذا عن اختيار أبي إسحاق» 
وذكر القاضي الرُويانيُ أنه أقرب. 

والثاني : لا يبطل» لأنه وطء يثبت به النسب» فلا يتعلّق به الحدء فأشبه الوطء 
الحرام الواقع في المِلّك. وهذا أصح عند الشيخ”” أبي حامِدٍء وهو في وطء الشبهة 
أظهر» وقد رجّحه فيه صاحب الكتاب». ووطء الجارية المشتركة بين الواطىء وغيره من 
هذا القبيل فيما حكى عن الداركيٌ» وأشار صاحب «الشامل» وجماعة إلى 00-8 . 
كوطء المنكوحة في الحَيْض أو النفاس» واكتفوا بوقوع المِلّك في المحل» ولم يشتر 
حصوله في + جميع المحل» هذا أحد الطرق. 

والثاني: و عليه ينطبق إيراد الكتاب» إن وطىء المملوكة المحرّمة بالرضاع والنسب» 
هل يَسقط الحصانة؟ فيه وجهان وفي وطء الجارية المشتركة» وجارية الابن وجهان 
مرتّبان» وأؤلّئ بعدم الإسقاط للاختلاف في المحل» وفي الوطء بالشبهة وجهان مرثّبان؛ 
لوقوعه طريقاً إلى الاسْتِسَلال بنقلٍ الملّكِ بالاستيلاد وفي وطء المنكوحة بِغَيْر ولي وشهودٍ 
وجهان مرتبان» وأولى بعدم الإسقاط ؛ لأنه غير موضرف بالتحريمء ووجه تأثيره أله شغد 

بترك التحمّظ والاحتياط» وقد يناط به ما يناط بالتعمّد كحرمان الميراث بالقتل» هكذا 


)١(‏ في ز: عنها. 

(؟) قوله «والنكاح بلا ولي ولا شهود» عبارة موهمة وصوابه أو بلا شهودء فإن الفاقد لهما زناء 
وسيأتي أمر يتعلق بهذه المسألة. 

(5) صرح به الرافعي في الشرح الصغير والمحررء وتصحيح ذلك في الكل فيه نظر. أما في وطء 
جارية الابن فالذي أورده الماوردي وغيره البطلان وهو قضية كلام المهذب وغيره فيهماء وفي 
المشتركة ورجحه البغويء. وهو الذي أورده الجويني في مختصره والغزالي في الخلاصة واقتضى 
كلام الدارمي ترجيحه بل هو ظاهر نص الشافعي في الأم. 


٠‏ و كتاب اللعان 


وججهه الإمام ‏ رحمه الله وفي الوطء الجاري في الصبيٌ على صورة الزنا وجهان مرتّبان» 
وهو أولى بأن لا يؤثر لعدم التكليف» وهو الأصحء. وكذلك لا يؤثر الوطء الجاري في 
الْجنُونَء حتى إذا بلغ الصبيٌ» وأفاق المجنونء فقذفهما قاذفٌ وجب علَيْه الحد. 

والطريق الثالث: أن الحصانة لا نَبْطل بالوطء الواقع في المِلْكء ولا بما يكون 
الواطىء معذوراً فيه كالوطء بالشبهة» وتبطل بالوطء الخالي عن المعنيين كوطء جارية 
الابن وأحد الشريكين . 

والرابع : أنه تبطل الحصانة بكل وطء حرام» ومنه الوطء في حال الحَيْضء ولا 

والخامس: أنَّ كلّ وطء يتعلّق به الحدّ عند العلم بحاله يُسْقِط الحصانة كوطء 
الشبهة لا يوجب الحد» وكل وطء لا يتعلّق به الحد عند العِلم لا يسقطها كوّطء جارية 
الابن» والجارية''' المشتركة» وذكر فى «التهذيب» أن الكافر إذا كان قريب العَهُد 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قد جمع إمام الحرمين هذا الخلاف المنتشر مختصراً فقال: ينتظم منه ستة 
أوجه . 
أحدها: لا تسقط الحصانة إلا ما يوجب الحد. 
والثاني: يسقطها هذاء ووطء ذوات المحارم بالملك» وهذا هو الأصح عند الرافعي في 
«المحررةء. وهو المختار. 
والثالث: يسقطها هذاء ووطء الأب والشريك. 
والرابع : هذاء والوطء في نكاح فاسد. 
والخامس : هذاء ووطء الشبهة من مكلف. 
والسادس: هذاء ووطء الصبي والمجنون» ويجيء فيه سابع» وهو هذاء والوطء المحرم في 
الحيض وغيره» ولا فرق في النكاح الفاسد بين العالم بتحريمه والجاهل» قاله البغوي» وينبغي أن 
يكون الجاهل كالواطىء بشبهة. والله أعلم. 
ما قاله إنه المختار. قال ابن الرفعة: إنه المنصوص في الأم والمختصر وعليه جرى كثيرون 
واقتصاره على سقوطها بشيئين عبارة قاصرة بل أهمل أمور كثيرة: منها وطء الزوجة في دبرها فإنه 
يسقط الحضانة على الأصحء ومنها: وطء المملوكة التي ليست بمحرم له في دبرها. 
حكايته الرابع عن الإمام هكذا فيه خلل بل الذي في النهاية ذلك «والوطء في نكاح بلا ولي 
ونحوه على خلاف المعتقد وإن أحله بعض العلماءة وكذا حكاه ابن الرفعة. 
حكايته في السادس إلحاق المجنون بالصبي لم يحكمه الإمام» وفي إلحاق به وقفة لجواز أن يريد 
بالصبي المميزء ولا يصح إلحاق المجنون به مطلقاً» والموقع للشيخ محيي الدين كلام الرافعي 
في حكاية الطرق فإنه قال: وفي الوطء الجاري في الصبي على صورة الزنا وجهان مرتبان فأولى 
بأن لا يؤثر لعدم التكليف وهو الأصح وكذا لا يؤثر الوطء الجاري في الجنون حتى لو بلغ وأفاق 
وقذفها قاذف وجب عليه الحد. 
ما ذكره من مجيء سابع هكذا جزم به ابن الرفعة» ويجيء وجه ثامن على وجه حسن. 


كتاب اللعان ١ه‏ 


بالإسلام؛ فغصب امرأة. ووطئها على ظن الحل» لا تبطل حصانته» ويشبه أن يجيء 
فيه الخلالاف المذكور في وطء الشبهة. ومقدّماتٌ الزنا كالقبلة واللمس وغيرهما لا تؤ 
في الحصانة بحالٍ» وأبدى الشيخ أبو محمّد ‏ رحمه الله فيه احتمالاً. 

وقوله في الكتاب «على أحد الوجهين» يجوز إعلامه بالواو؛ لقطع من قطع في 
وطء الجارية المشتركة؛ بأنه لا يسقط الحصانة . 

وقوله «من الشفعويٌ» بء يشير إلى اعتبار اعتقاد التحريمء فأما الحنفى» فإنه يعتقد 
الج في النكاح بلا ولي» فلا يدل ذلك مِنْ حاله على قلّة المبالاة والتعجاسر على 
المحرّمات» ويجوز أن يجري فيه الخلاف كما في شُرْبٍ الحنفيٌ النبيلٌ وقوله «فلا 
يقسط؛ مُعْلّم بالواو. 

قَالَ العَزَالِىُ : وَيَسْقْطُ بِالزْنَا الطَارِىءٍ (ز) بَعْدَ القَذْفٍِ * وَلآ يَسقْطُ بِالرّدةِ الطاركة * 
وَإِذَا سَقَط الإخصَانٌ بِالرْنَا مَرَة لْمْ يَعْذْ بِالعَدَالَةِ بَعْدَهُ * وَلَوْ عَجَرَّ القَاذِفُ عَنٍ البَيئَدِ كَانَ لَهُ 
أ َب تون التفذوي على قم يز غلى أعد لوجي . 

قَالَ الرَّافِمِيْ : فيه ثلاثة فروع""© 

أحدها : إذا قذف عفيفاً في الظاهرء فرنى المقذوف قبْل أن يُحَدٌ القاذف» سقّطت 
حصائتّه وسقط الحدٌ عن القَّاذف وقال أحمد والمزنئ: للا يسقط. وعن صاحب 
«التلخيص» أنه قول قديم للشافعيٌ رضي الله عنه -» ووجْهّه أن المَعْئى الطارىء بعد 
وجوب الحدٌّ لا يمنع من إقامته» كما لو ارتد الممُدُوف أو نَقَضَت قيمة المَشروق» 
والمَذْمَب الأوّل» واحتج الأصحاب ‏ رحمهم الله - له بأن الإحصان طريقه غلبة الظن» 
دون اليقين» وظهورٌ الزّْنَا يورث الرّيبّة» ويخدش وججه الظن» فأشبه ما إذا شَهد 
شاهدان» ظاهرهما العدالةٌ ثم ظهر فسْقَّهما قبل الحكم؛ ولو ارتد المقذوف قَبْل أن 
يُحَدَّ القاذف» لم تؤثر ردته في سقوط الحدء وقال أبو حنيقة : تؤثر فيه كالزنا الطارىء» 
وعن القاضي أبي الطيّب تخريجٌ وجه مثله» وحكاه القاضي ابن كج عن ابن أبي هريرة» 
وفرقوا على ظاهر المَذُهبٍ من وجوه: 

أحدها: أن الزنا يُكتم ما أمكن» وإذا ظَهّرء فالغالب سبق مثله؛ لأن الله تعالى 
كريمٌ؛ لا يَهْتك الستر أول مرة على ما قاله عمر ‏ رضي الله عنه - لِرَانٍ قُنّم ليقام عليه 
الحد وَادّعَول أنه أول ما ابتلى به والردّة عقيدةٌ والعقائد لا تَحْمَى في الغالب» فإظهَارها 
لا يدل على سَبّْق الإخفاء . 


)١(‏ في أ: أنواع. 


م كتاب اللعان 


فجاز 0 3 ل ب لق والكفر لا يُؤئْر ماضيه» فكذلك 
مستقيله كالجنون. 

والثالث: ذكّر الإمام أن الركن الأعظم في الإخصّان العمّة عن الزناء فإن العَرّض 
من حدٌ القذف صيانة العزض» نإذا زى المتذرت انوتك عرجيه» وتعذّرك مياق وآنا 
الإجلام » فيعتبر على سبيل الشّروط والتتمات” '“. فلا يُراءَئ إلا في حال الجنابة» وإذا 
قلنا بِالمَذُهبء فلو قذف زوجته» ثم زَنَتْء سقط عنه الحَدٌ واللعان. 

تَعَمْ لو كان هناك ولدء وأراد نفْيّه» فله اللعان. 

فَرْعٌ: لو سرق المقْدُوف أو قَتَل قبل أن يقام الحد على القاذفء لم يوئر ذلك» 
ولم تبطل الحصانة» وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا الحُسَيْن حكى فيه وجهَين 

الثاني : : مَنْ زنى مرةً) سقّطت حصانته» ولم يعد بالعفة والصلاح بعده؛ فلا يحد 
قاذفه» ولكن يُعزّر للإيذاء. وهذا ظَاهِبٌ إن قيد القف بالزنل السابق» أو أطلق» فإنه 
صادق في أنه زنّء فأما إذا قيد القذف بزنول متأخّرء فقد استبعد سقّوطٌ الحدٌ مستبعِدُون» 
ولم يقيموه همع ذلك وجهاء وقالوا العِرْض إذا انخرم بالزنى» لم يزل الخَلّل بما يطرأ من 
العم وكذلك لو زَنَئ كافر أو رقيق ثم أسلم ذاك» وعتق هذاء مال ل 
يحد قاذفهما بخلاف ما إذا جَرَتْ صورة الزنئ في الصّبِيٌ أو المجنونء قلنا إنه يحَد 
قاذفهما بعد البلوغ والإفاقة؛ لأن فعل الصبيٌ والمجنون ليس بزنئ؛ لعدم التكليف. 

الثالكث: إذا قذف زوجته أو غيرها وعجز عن إقامة البينة على زنئ المقذوف» 
وأراد أن يُحلّفه على أنه لم يَرْنِء ففي تمكنه منه قولان» ويقال: وجهان: 

أحدهماء وتُسِب إلى نصه - رضي الله عنه في «الإملاء»: أنه لا يتمكن إذ لا 
عهد باليمين على نَفْي الكبائر» زأيشاء فإن شْرَيِْكَ أَبْن السحماء الذي رُميّتَ به الملاعنة 
عل عَهْد رسول الله عَكِلِ - سْيِلَء فأنكر» فلم يُحلّفه النبي - يِه -. 

والثاتي : 5 فلعله يم 00 وفي اللو له 


والتحليف على نفيه إلا في هذه ل 


)0( في أ: والسمات. 
(؟) ما حكاه عن الأكثرين فيه توقف» وإنما قاله جمع من العراقيين كالبندنيجي وابن الصباغ» وأطلق 


جماعة الوجهين بلا ترجيح. والصواب نقلاً ودليلاً المنع . أما النقل فلأن الشافعي نص عليه في 
الإملاء والمختصرء ولا يعرف له نص بخلافه إلا في مسألة الوارث ورجحه القاضي الحسين - 


كتاب اللعان رذن 


ولنا إلى المسألة عودةٌ فى الدعاوى والبينات بعد عودة. 

فرْعٌ: عن أبي إسحاق ‏ رحمه الله : أنه يجب على الحاكم البَّحْثْ عن إحصان 
المقذوف؛ ليقيم الحدّ على القاذف» كما يجب البحث عن عدالة الشهود؛ ليحكم 
بشهادتهم. وقال غيره : لا يجب» وهو الذي رجّحوه» وفرقوا بوجهين : 

أحدهما: أن البخث عن الإحصان يؤدي إلى هَنْكِ الستر وإظهار الزنا المأمور 
بِسَثْرهء والبخختثٌ عن العدالة بخلافه. 

وأقواهما: أن القاذف عَصَئْ بالقذفء فَعُلْظ الأمرٌ عليه؛ بإقامة الحد بظاهر 
الإحصان» والمشهود عليه لم يصدر منه ما يقتضي التعْليظ عليه . 

قَالَ الغَزَالِيُ : وَلَوْ مَاتَ المَقْذُوفٌ قَبْلَ أسْتِيقَاءِ الحَد قَامْ وَارَة نَهُ مَقَامَهُ لكنْ يَخْتَصٌ 
اعبات على جم * وبالصة لني ع وة ال على وه * فم كل قريب 
ِالنّسَبٍ عَلَى وَجْهِ * وَيُوَرّعُ عَلَى فَرَائْضٍ اللَهِ تَعَالَى عَلَى وَجْدِ * فَإِنْ عَفَا وَاحِدُ سَقَطَ 
الجَمِيعْ عَلَى وَجْهِ * وَبَقِيْ الجمِيعْ عَلَى وَجْهِ * وَسَقَط حِضّيْه عَلَى وَجْهِ * وَوَلِيْ المَجْنُونٍ 
المَقْذُوفٍ قَبِلَ الجُنُونِ لآ يَسْتَوْفِي حَدَهُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ * وَسَيْدُ المَبْدِ 00 النَعْزِيرَ 
الواجبٌ لِلعَبْدٍ في حَهِاتِهِ * وَيَسْتَوفِيِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنٍ * ود يَسْتَحِقُ العَنْدُ على 
السّيِدٍ النّعْزِيرَ إِنْ كَذَقَُ عَلَى الأصَح. 
قال الرَافِعِيْ : أصل مسائل الفضل: أن حدٌّ القلف حت الآدميّ أو المغلّب فيه 
حقه.ء حتى يورث عنه» ويسقط بعفوه. وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : هو حق الله تعالى» فلا يورث» ولا يسقط بالعفوء » واحتج 
الأصحاب بأنه حق يتوقُف استيفاؤه على مطالبة الآدميّ [به» ]27 فكان حقاً له» كسائر 
حقوقه فيه» وأيضاء فقد سلّم أبو حنيفة؛ أنف لق قف مناه ثبت لورثته الحَدء وإئما 


- والبغوي والإمام والمتولي وقال: إنه ظاهر المذهب المنصوص في الإملاء وإن مقابله وجه 
مخرج . وقال في الكافي: إنه المذهب لأن التحليف لطلب الإقرار وهو:مأمور بالإنكار. قال ابن 
الرفعة: وإيراد ابن داود يقتضي القطع به فإنه قال: هذا مما يسمع فيه البينة» ولا يحلف المدعى 
عليه» وهي من إفراد قاعدة أن ما ليس بغير الحق ولكن ينفع منه هل يسمع الدعوى فيه للتحليف 
أم لا؟ وقد ذكرهما في الدعاوى. 
وأما دليلاً فلم ينقل عن النبي كَئهِ في وقائع اللعان وقال: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك». فدل على 
أنه لا طريق ثالث وقد ذكر الرافعي أن لنا في المسألة عودة في الدعاوى بعد عوده» وكل موضع 
صحح فيه أنه يحلف فالمعتمد خلافه» وسواء كان المقذوف أجنبياً أو زوجة. 

)١(‏ سقط في ز. 
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م كتاب اللعان 


يثبت ذلك بطريق التلقّي؛ ألا ترى أنه يعتبر الإحصان في المقذوف لا في الوارث. 
ولو قال لغيره: اقذفني» فقذفه. في وجوب الحد وجهان: قال أكثرهم : لا 
. يجب وفاء بكونه حمًا للآدمى» كما لو قال: قاتلنى» فقتلهء لا يجب القصاص. 
والثاني: يجب وقُرّق بأن القتل يباح في الجَمْلة» فيحتمل7" أن يكون الذي أَمَّر 
بقتل نفسه 000 أو غيره» والقَّذْفْ 0 وإن كان المقذوف زانياًء» وكما يورث 
إذا تقدّر ذلك» كدق 5 0 فيمن يرث حد القذف» [وفيه]” '" أوجه : 
أصحهماء أنه يرثه جميعٌ الورثة» كالأموال وحقوقها وكالقصاص. 


والثاني » ويُخكئ عن ابن سَرَيْح : أنه يرئه الجميعٌ سوق الزوج والزوجة ؛ لارتفاع 


والثالث» يختص برجال العصبة؛ لأنه لرفع عار يرجع إلى النسب» فاختص بهم 
كولاية التزويج» وعلى هذا ففي البنين وجهان: 

أحدهما: يَستحقُون» ويكونون في مرتبتهم القويّة من العصبة. 

والثاني : المنع» كما في ولاية التزويج ؛ وعلى هذا فيستثنى البنون”" عن رجال 
العَصَّبةء وتصير الأوجه أربعة على ما ذُكرَ في الكتاب» واستحقاق الزؤج والزوجةٍ في 
'القذف المنشأ بعد الموت يترتب على الاستحقاق إذا قذفه في حياته» إن لم نُنْبِتْ لهما 
حمّاء فهاهنا أَوْلَىء وإن أتْبثّناء فهاهنا وجهانء» والفرق أن الوصلة”*' منقطعة هاهنا حالة 
القذف”” ولو لم يكن للمقذوف وارث خاصٌء فهل يقيم السلطانٌ الحدٌ؟ فيه قولان كما 


50" اك 23 متكمل: (؟) سقط في ز. 

(*) قال الزركشي: فيه أمران: 
أحدهما: أطلق الوجه الرابع» وهو مخصوص بما إذا كان المقذوف أمهم» ويدل عليه قياسه على 
ولاية التزويج» وقد توجه أيضاً بأنه لا يثبت لهم ولاية النكاح على الأم فدل على أن ولاية دفع 
العار لغيرهم» ولا يمكن مجيء مثله في باب العصاين؟ لأن القصاص قد يفضي إلى المال فلا 
يفوت على البنين. 
الثاني : حكاية الخلاف أوجهاً هو ما عليه الجمهور ومنهم الماوردي هناء وحكاها صاحب 
الإفصاح والمحاملي في التجريد والماوردي في باب حد الفذف أقوالاً. 

(4) في ز: الفرقة. 

)2 سكت الشيخ عن الترجيح. 


قال في الخادم: والراجح عدم الثبوت فقد حكاه القفال في شرح التشقس ح نطع مش 
الأصحاب وقال إنه حسن. 


كتاب اللعان مو 


في القصاصء وكذا لو قذف ميتاً لا وارث لهء والأظهر أنه يقيمه. 


الثانية : أحد الذين يَنْبت لهم حد القذف. إذا عفى عن حقه. وهو من أهل العفو 
فيه ثلاثة أوجه: 


أصحها: أنه يجوز لمَنْ بَقِيَ استيفاءً الجميع» وهذا الحَقُ يثبتٌ لهم ولكل واحد 
منهمء كولاية التزويج وحقٌ الشفعة. 

والثاني : أنه يسقط جميعُه» كما لو عفا بعض المستجِقّين عن القِصّاصء» ومن 
نصر”"© الأول قال للقصاص بدل يعدل إليه ولا بَدَلَ لِحَقْ القذف» فتسليط بعغضِهم على 
إبطال حقٌ الآخرين بالكليّة بعيدٌ. 

والثالث : أنه يسْقطُ نصيب العافي» ويستوفي الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط والتوزيع '''» 
بخلاف القصاص» وعلى هذا يسقط السَّوط الذي : تقع فيه الشركة ولا يتوزع. 

وإذا قذف رجُلٌ مُورّئه» فمات المقذوف. سقط عنه الحدٌّء إن كان حائزاً؛ الإرث 
لأنه ورث ما عليه. بخلاف ما إذا قطع يد مورثه» فمات من القطع؛ حيث لا يسقط 
القصاص. لأن القتل يمنع الميراث» ولو قذف أباهء فمات الأب عن القاذف» وابن 
آحَنٌ فإن قلنا: : إنه إذا عا بعض المستحقين» كان للآخر استيفاء الجميع» » فللابن الآخر 
استيقاءٌ الحدٌ بتمامه» وإن قلنا: سقط الكل» فكذلك هاهناء وإن قلنا: يسقط نصيب 
العافي وخده» فللاين الآخر استيفاءٌ نصيبه من الحد. 


الثالثة : مَنْ قُذِفَء وهو عاقل» فين قبل استيفاء الحد» كن لرلة استيفاؤه». 
فإن المقصود التشفّي والانتقام. وذلك علق ينظ صاخين الحَقٌّ واختياره» فلا بد من 
الصَّبْر إلى أن يفيق أو يموت» فينتقل الحق إلى ورثته» وكذا لو قُذِفَ المجنون أو 
الصغير» وجب ارين لم يكن لوليهما التعْزِيرٌء بل يجب الصّبْرء وإذا قُذف العبد. 
ووجب التعزير» فالطلب والعقوبة والعفو إليه لا إلى السيد؛ لأن عرْضه له لا للسيد. 
حتى لو قذف السَيّدُ عَبْدَهُ كان له رفْعٌه إلى الحاكم؛ ليعزرهء وهذا هو الظاهر» وقيه. 


000 في ز: نص . 

00 دكت عم لو الكتمق لمشو انيه كمتي عن يمقنة» ود تبر من لمااقن كان الف رع 
بأنه لا يسقط شيء» وينبغي بناؤه على الأوجه في عفو بعض الورثة» فإن قلنا: يسقط نصيب. 
العافي فههنا أولى وكان له استيفاء الباقي» وإن قلنا: بالصحيح أنه لا يتبعض فكذا هنا لأنه لا . 
سراية في حق الغير ثم رأيت الصيمري في شرح الكفاية قال: فإن قال أعفو عن نصف الحد قفيها 
ثلاثة أوجه. أحدها: يصح ذلك . والثاني: يكون عفواً عن كل للشبهة. والغالث: يكون باطلاً 
ويجد حداً كاملاً. وتعرض له صاحب البحر أيضاء وظاهره جريان الخلاف فيما إذا كان المستحق 
واحداً أو جماعة. 


20> كتاب اللعان 


وءجه: أنه ليس له طلبٌ التّعزِير» ولكن يقال له: لاا تعد فإن عاد» عَزْرَ حينئذ: كما 
يُعزّر المستخدم له فوق ما يحتملهء ويليق بحاله. ولو مات العبد» وقد استحق ق تعزيراً 
على غير السيد؛ فحاصل ما نقل ثلاثة أوجه: 

أصحها''': على ما ذكر الشيخ أبو حامد والقاضي الرُويانيُ: أنه يستوفيه السيد؛ 
لأن التعزير عقوبة وجبت بالقذف. فلا يسقط بموت المقذوف. كالحدء قال 
الأصحاب: وليس ذلك على سبيل الإرث» ولكنه أخصٌ الناس به»ء فما نَبَت له في 
حياته » يكون لسيده بعد موته بحقٌّ الملك كمال المكاتب. 

والثاني : أنه يستوفيه أقاربه؛ لأن العار يَعُود إلى النسب» والسيد لا يِتَغَيّر به. 

والثالث: أنه يَسشقط”"“'» ويُنْسب هذا إلى القَمال؛ لأن الأقارب لا يرثونه والسيد لا 
الخلاف الذي ذكرناه فيمن لا وارثٌ له فيخرج من هذا وجّه رابعٌ؛ أنه يستوفيه 
السلطان» والله أعلم . 


البَابُ الثاني في كَذْفٍ الأَروَاجٍ خَاصَةٌ * وَفِبهِ قُصُولُ 

ال الَرَلِي: (الأَوَلْ يما يبي القت وَتَفي السب) فَتقُول: الزُوجُ كَالأَجَبِيَ في 
لقف إلأ أله قذ بياخ له ذَلِكَ ولا * وَهَذ يجبٌ عَلَِ * وَلَهُ َع اموب عن َه لمان 
وَإِِجَاب عُقُوبَةٍ (ح) الزْنَا عَلَى المَرأَو * م لِلمَرَْةٍ الدّفْعُ بلِعَانِهَا * وَْبَاحُ لزج القَذْفٌ إِذا 
نين أنه نك في باه وإ لم يكن م م وَلَد لِلنَشَفْي * وَكَذَلِكَ لو غَلَبَ عَلَى طَنهِ بن 
ننس بين لطس ألها زنت بقلان وله إلبو شخيلا بأن رقنا معة فى خلوز ه رب 
يَجُورُ بمُجَرّدٍ آلأسْتِمَاضَةٍ * وَل بمُجَرّدِ أَنْ يَرَاهَا مَرَةَ في حَلْوَةٍ إلا أَنْ يَرَاهَا مَعَهُ تَحْتَ 
شِعَارٍ * أَوْ يَرَاهَا مَرّاتٍِ كَثِيرةً * أَمّا نَفَْيْ الوَلَدٍ باللّعَانِ إِنمَا يبَاحُ بَيئهُ وَبَينَ الله تَعَالَى إِذَا 
تَيفّنَ أنه لَيِسَ مِنْهُ * وَعِنْدَ ذَّلِكَ يَِبٌ عَلَيهِ القَذْفُ وَاللْعَانُ حَنَّى لآ يُلْحَقَ به مَا ليس مِنْهُ 
* وَإِنْمَا يتِيِفَنُ ذا لَمْ يََأمَا أو أَنتْ بِالوَلدٍ لكر مِن أَربَعِ سِنينٍ مِن وَفْتِ الوَطءٍ * أو 


)١(‏ في أ: أرجحها. 

(؟) قال في الخادم: سكت عما إذا مات» وقد استحق التعزير على سيده. 

() وحكي في الوسيط وجهين في أنه هل يستوفيه الإمام. قال النووي في التنقيح هذه غريبة قل من 
ذكرها ولم يذكرها في البسيط ولا النهاية هنا إلى آخر ما ذكره ولم يفصح بترجيح لكن قال بآخره 
إن نسخ الوسيط مختلفة فلا وثوق بهذه المسألة. 


كتاب اللعان باه 


أل مِن سِنَةٍ أَشْهْرٍ * أو وَطَِهَا وَعَرَلَ * فَإنِ أَسْمَْرَأها بَمْدَ الوط بِحَيِضَةٍ وَرَأَى مَعَ ذَلِكَ 
مَخْلَةَ الرْنَا جَارٌ * وَإنْ لَمْ يَرَ المَخيلة لَمْ يَجْرْ عَلَى أظَهرٍ الوَجْهَينٍ * وَلاَ يَجُورُ الف 
زد مُشَابَهَةٍ الولَدِ لِمَيرِهِ في الْخُلْق والقّنح وَالحْسْنِ * فَإِنْ كان الأَوَانٍ في غَايَةٍ البَياض 
وَالوَلَدُ ني غَابَةِ السّوَادٍ أ بالمَكس وَأَنْضَم ِلَب مَخْيلَةُ الزّنَا جَارْ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينِ . 


َال الرَّافِمِي : الزوج كالأجنبي في ألْفَاظٍ المَلْف وصرائحها وكناياتهاء وفي أنه 
يلْرّمُه َقَذْقَهَا الخد إن كانت الزوجة محصّئة» والتعزير إن لم تكن محصّكة | إلا أن الروْج 
ا ا وقد يجب عليه» وبأن الأجنبيّ لا يتخلّص من الحد إلا 
تقوم على زنا المقذوف أو بإقرار الْمَقُذوف: وللزوج طريقٌ. ثالث إلى الخللاف» 
وهو اللعااء وكما يندفع به حدٌ القذف عنه. يجب به حدٌّ الزنا عليهاء ولها أيضاً دفعْه 
باللُعان» والسبب في اختصاص الزوج به أنّهاء إذا لَطَحَت فراش الزوج» اشْتَدٌ غيْظه 
عليهاء وَمَظمت عداوته. واحتاج إلى الانتقام والتبرق منهاء ولا يكاد تساعده البينة 
والإقرار» فأبيح له القّلْفء وشرعَ له طريق الخلآص . 


وقوله في الكتاب: «وله دَفْعُ العُقُوبَة عَنْ نَفْسِهِ باللعانَ؛ إلى آخرهء معادٌ مِن بَعْدُ 
والغرض الآن بيانُ مفارقة الزوج للأجنبيٌ فيه؛ والمَعْئى» ولأن له دفع العقوبة عن نفسهء 
ومقصود الفضل أن الزوج إذا تيمّن أنها نت بأن رآها بعَيْنِهِ تزني» فيباح له القَنْفء وكذا 
لَوْ ظنّه ظَنًا مؤكداً؛ بأن أقرت”'2 هي بالزناء ا م 0 
قال القاضي ابن كج: والإمامٌ سواءٌ كان من أهل الشهادة أم لم يَكُنْ أو استفاض بين 
الناس أن فلاناً يَرْنِي فيهاء 0 ة مَخْيَلةُ 
القاحشة؛ بأن رأه معها'" في خلوه» أو رآه يخرّج من عندهاءٍ ولا يباح القذف بمجرّد 
لامعا اله قد يذكره عَيْر ثقة» فيستفيض أو ينشره عَدَولباء أذ لَده أو مِنْ طمء 
فيها فخاب2"7 '» ولا مد أن يراها مع رجل في حُلوة» أو يراه يَحْرجٍ من عندها؛ لأنه 
ريما مَخْل لخوف أو سرقة أو طمع» وإنما يباح إذا اجتمع الأمران» وعن الداركيّ: أنه 
يجوز بمجرّد الاستفاضة . 


وعن ابن: أبي هريرة : أنه يباح بمجرّد المخيلة» حكى الوجهين الشيخ أبو الفرج 
الزاز» والاكتفاء بالاستفاضة أَشْهّرٌ من الاكتفاء [بالمخيلة]7*'» وقد أورد الخلاف فيها 
صاحب «المهذب» والظاهر المشهور الأول. 


)١(‏ في ز: اعترفت. (0) في ز: رآها كذا. 
2 في أ: فخاف. (4) سقط في ز. 


4ه" كتاب اللعان 


نَعَمْء قال الإمام: الذي أراه أنه لو رآها مَعَه مراتٍ كثيرةً في مَحَلَّ الريبة» كان ذلك 
كالاستفاضة مع الرؤية مرة وكذا لو رآها معه تحت شِعَار على هيئة متكرة» وتابعه عليه 
صاحبٌ الكتاب وغيره. 


ثم ما لم يكن هناك ولَدّء فلا يجب على الزوج القَذْفء بل يجوز أن يستر عليهاء 
ويفارقها بِعَيْر طريق اللعان» ولو أُمْسَكهاء لم يحرم ل لِمَا رُوِيَ أن رجلا ” أتى رَسُول الله - 
يان ”2 وقال : لِيَ آنْرَأهٌ لأئَرْدُ يَدَ لأيسء قَالَ: طَلّقْهَاء قَالَ: ني أُحِبْهَاء قَال: 
تاتمكياة: 
وإذا كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منهء فيباح له نَفْيّهه بل يجب عليه النّفَيْ؛ لأن 
ترك النفي يتضمّن الاستلحاق. ولا يجوز له استلحاق مَنْ ليس مئه كما لا يجوز نفيُ مَنْ 
هو مئهء وقد روي أن النبئ ‏ يكِ 7" قال «أيَام امرأة أدْخَلّت علئ قوم من ليس منهمء 
فليست مِنّ الله في شَيْءً»» فنص على المرأة» ومعلومٌ أنَّ الرّجُل في معناهاء قال 
الإمام: وفي القَّلْب من هذا شَيْء ويجوز أن يقال: المُحَرّم التصريح بالاستلحاق كذباً 


)١(‏ قال النووي: قال أصحاينا: إذا لم يكن ولد فالأولى أن يلاعن» بل يطلقها إن كرهها. والله أعلم. 
وكلام الجرجاني في التحرير يخالفه. فإنه قال: إذا علم زناها ولا ولد لها استتحب له قذفها 
ولعانها وجاز له تركها والصبر عليها هذا لفظه وكأنه يريد ترجيح القذف واللعان على الإمساك» 
وإن رجح الطلاق عليهما ولا ينفي خلافه . 

(7) رواه الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: جاء رجل فذكره مرسلآء وأسنده النسائي 
]17١٠٠ 1‏ من رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس» فذكره بمعناه» واختلف في إسناده 
وإرساله» قال النسائي: المرسل أولى: بالصواب» وقال في الموصول: إنه ليس بثابت» لكن رواه 
هو أيضاً وأبو داود [44١؟]‏ من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوهء وإسناده أصحء وأطلق 
النووي عليه الصحة. ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي وَل 
في هذا الباب شيء» وليس له أصل» وتمسك بهدًا إبن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات» 
مع أنه أورده بإسناد صحيح» وله طريق أخرى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه معقل 
عن أبي الزبير عن جابر» فقال نا محمد بن كثير عن معمر عن عبد الكريم حدثني أبو الزبير عن 
مولى بني هاشم قال: جاء رجل فذكرهء ورواه الثوري فسمى الرجل هشاماً مولى بني هاشمء 
وأخرجه الخلال والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو. فقال: عن عبد الكريم 
بن مالك عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: لا تمنع يد لامس. 

() أخرجه الشافعي وأبو داود [54١؟]‏ والنسائي ]١74/7[‏ وابن حبان [1770 موارد] والحاكم [5/ 
]7١7--‏ من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة» أنه سمع النبي كِ يقول حين نزلت آية 
الملاعنة» فذكره» وزاد: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله منه وفضحه على 
رؤوس الأولين والآخرين» وصححه الدارقطني في العلل» مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به 
عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار» 
وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف. 


كتاب اللعان ايان 


- 


دون السكوت عن النفي» وذلك لأن فِي اقتحام اللعانِ شهرةٌ وفضيحة يصعب احتمالها 
ا ا د 
عن جماعة [من]'؟ الأصحاب - رحمهم الله - ثم في «التهذيب» وغيره: أنّه إن تيمّن مع 
ذلك أنّها زتث» فيقذفهاء وَيُلاعِنُ وإلا فلا يقذفها؛ لجواز أن يكون الوَلّد من زوج قبله 
أو من وطء شُبْهة» قال الأئمة: وَإِنّما يخصّل اليقين”". إذا لم يطأها أصلاً أو وطئهاء 
وأنّثْ بالولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء أَوْ لأقل من سئّة أشهرء وإن وطتهاء 
وأتت به لأكُثَرَ من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين» فإن لم يستبرئها بحيضةٍ أو 
استبرأهاء وأنَتْ لِدُونٍ ستة أشهر منْ وقّت الاستبراء. فلا يحل له النفي ولا عبرة بديبة 
يجِدّها في نَفْسه أو شبهة تُخَيّلُ إليه فساداً. 

وقد روي أن النبئ ‏ يكل 7" قال: «أَيّهًا رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرٌ إِلَيْو 
أَخْتَجَبَ اللَّهُ مِئْهُ» وَفْضْحَهُ عَلَى رُؤوس الأَوْلِينَ والأَخِرِينَ» وإن استبرأهاء وأنت يه 
لأكثر من ستة أشهرء ففيه وجوه جِمَعَها الإمام ‏ رحمه الله . 


أحدها: أنه يُبَاح لَهُ النفي؛ لأن الاستبراء أمارةٌ ظاهرةً على أن الوّلّد ليس منْه؛ 
ولذلك ينتفي” '' به النسب في ملك اليمين. 

والأؤلّئ أن لا يَنْقِيَه؛ لأن الحامل قد تَرَى الدَّمَ. 

والثاني: إن رأى بعد الاستبراء مخيَلّة الزنا التي تسلطه على القذف أو يتيمّن الزناء 
جاز النّمْيء بوجت لأ القالب على الظىئ- والحالة تحلة» أنه ليس علف اير 
شيئاء فلا يجوز. 

والثالث: يجوز النفي» سوءً وُجَدَّتْ مخيلة أو أمارة» أو لم تُوجَدْء ولا يجب 
بحال الاحتمال؛ لمكان التردُّدِء والاحتمال الأوَّلُ من هذه الوجوه هو المذكور فى 
«التهذيب»» والراجح عند صاحب الكتاب ‏ رحمه الله -؛ [الثاني] لأنه حَكَمَ بحواذ 
النّفْيء إذا رأى مخيلة» ولم يتعرض لخلاف فيهء وحكم بأن الظاهر عدم الجوازء إذا 
لم يرَهاء وكلام أصحابنا العراقيين يوافقه””' أو يَقْرْبِ منه. 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: التيقن. 

(*) ورواه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه» أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيه عن وكيع» وقد تفرد به وكيع. 

(4) في ز: ينفق. 

(5) قال النووي: جعل الرافعي الأوجه فيما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراءء 
وكذا فعل القاضي حسينء والإمامء والبغوي. والمتولي. والصحيح ما قاله المحاملي وصاحبا 
«المهذب؛ و «العدة» وآخرون أن الاعتبار في ستة أشهر من حين زنى الزاني بهاء لأن مستئد- 


لطن كتاب اللعان 


ولو كان الزوج يطل ويعزل» فأتتٌ بولد. فالصحيح» وهو الجواب في 
«المهذب» و «التهذيب» وغيرهما: أنه لا يجوز له النفُى بذلك؛ فإن الماء قد يَسْبق من 
غير أن يَحُْسٌ به الواطىءٌ؛ وعدّه صاحب الكتاب هاهناء وفى «الوسيط» من الأسباب 
المجوزة للنفي» وحكي عن مالك رحمه الله أنه لا عبرة بهء والله أعلم. 

والمجامعة فيما دون المَرْجء هل تمنع جواز النفي؟ فيه وجْهَانٍ: 

أحدهما: نعم؛ لأن الماء قد يَسْبِق إلى الفّرْجء وينعقد الولد. 


وأظهرهما: لاء ولحوق”'" الولد من أحكام الجماع. فلا تتعلّق بما دونه» وفي 
إتيانه في غير المأتّي”'' وجهان يقربان من هدذَّيْن الوجهين» وإن أَنْتْ بولد لا يُشْبِهه 
نْظِرٌ؛ٍ إن رَجَع الاختلاف إلى تُقْصان وكمال في الخلقة أو إلى الحُسْن والقبح ونحوهما 
فذلك لا يُورِث تُهْمةَ» ولا يَجُوز النفي به بحَالٍِء وإن أَنَتْ بولَدٍ أسودّء والزوجان 
أبيضان» أو بالعكس» فإن لم ينضم إِلَيْهِ مخيلة الزناء لم يجز النفي به» روى أبو هريرة 
أن رجلا قال للنبي - يَكهٍ -: إِنّ امْرَأَتِي وَلَدَثْ عُلاماً أَسْوّدَء قال: هل لك من إيل؟ قال: 
نعم» قال: ما لونها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أَوْرَفُ؟ قال: نعمء قال: أنى أتاها 
ذلك قال: لعلّه أن يكون نَرْعَهُ عِرْقِء قال: فَلَعَلَّ هذا نزعةٌ عزْقٍ» وإذا انضمّت إليه 
مخيلة الزّنَاء فوجهان» وكذا لو كان يتهمها برجُل» أتت بولد على لَوْن ذلك الرجل : 

أحد الوجهين: أنه لا يجوز؛ لأن العِرْق نَزَّاعَء وهذا أظهر عند القاضي أبي 
الطيّب”” والشيخ أبي حامد. 

والثاني: يجوز لتأكد الظن بانضمام المخيلة إلى اختلاف اللون» وليس ذلك بأقل 
من انضمام المخيلة إلى الاستفاضة» وهذا أَرْجخ”*' عند البندنيجي» والقاضي الرُويانيٌ 
وغيرهما. قوله في الكتاب: «أما نفي الولد باللعانٍ إنما يباح بينه وبين الله تعالى» أشار 
بهذه اللفظة إلى أنه لو نَمَى الولد» ولاعَنَء حكم بنفوذه في الظاهرء ولا يُكَلُْف” بيان 


- اللعان زنانء فإذا ولدت لدون ستة أشهر من زناء ولأكثر من سنة من الاستبراء» تيقنا أنه ليس من 
ذلك الزناء فيصير وجوده كعدمهء ولا يجوز النفي» وهذا أوضح. 

إدلف4 في ز: ويجوف. 

(؟) قال الأذرعي: لم يفصح الرافعي فيما إذا وطىء في الدبر بترجيح وقد رجحا في باب ما يجوز من 
الاستمتاع أن حكم الوطء في الدبر حكم القبل في لحوق النسب وهو خلاف ما صرح في الروضة. 

() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في /) ومسلم في /. 

(5) قال النووي: المنع أصح» وممن صححه غير المذكورين» صاحبا الحاوي والعدة والله أعلم. 
ونقله الروياني في التجربة عن أكثر الأصحاب. 

(5) في ز: يختلف. 


كتاب اللعان دين 


المذكورة وبناء النفَىُ على ما يجوز البناء عليه . 

وقوله [«بمجرد] '' مشابهة الولد لغيره في الخلق والقبح» فعوة ندا الشلد 
بفتح الخاءء أي كمالاً ونقصاناً. ويجور أن تقرأ بِالضم أي اسوءا تسدنا وقوله «القبح» 
يريد أو الحسن» وقد يغني ذكر أحد الضدين عن الآخرء كما في قوله تعالى: لسَرَابِيل 
َقِيَكُمْ الحَرّ» [النحل : .]4١‏ 

وقوله «فإن كان الأبوان في غاية البياضء والولّدُ في غاية السّوادا يشير بهذه 
اللفظة إلى ما ذكره الإمام أن الاختلاف في الألوان المتقاربة لا يؤثر كالأدمة والسمرة» 
وكالشّفْرة القريبة من البياض» والله أعلم . ابر 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِذَا كح المَشرقئ مَغْرِبِيَةٌ وََنَثْ بِوَلَدٍ لِسِنَةِ أَشْهُر لآ خاب إِلَى 
اللْعَانِ فَإِنْهُ ل يَلحَقُهَ (ح) إِذْ لآ إنْكَانَ * وَلَوْ أَنَتْ بِالوَلَدٍ لِرَمَانِ الإمْكَانٍ وَلَكنْ رَآعَا تَْني 
واد لان دُونَ تفي الود بمجَرّدِ لاقام لم يَجرْ عَلَى المَشْهُورٍ نْظرأً للوَّلَدِ حَنَّى لآ 
نَطولَ فيه الألْسِئة . 

قَالَ الرَّافِعِىْ : فيه صورتان: 

إحداهما: لا يُلْحَق الولَد بالزوج. إذا لم يتحقّق إنكان الوطء» كما إذا تكح 
امرأة» وطلّقها في المجلِس أو غاب عنّها غيبة بعيدة» لا يحتمل وصول أحدهما إلى 
الآخرء وأنَّتْ بولد لأكثر من أربع سنين منْ وت الغيبة أو جَرَى العقّد, والزوجان 
متباينان» وأحدهما بالمشْرق» والآخر بالمغرب» وأتث نولك لتبنة شه من. وفك العَقْد 
ولا حَاجَة في مثّل هذه الصّور إلى اللعَانء وبه قال مالك وأحمد» ‏ رحمهما الله ولم 
يَشْتَرط أبو حنيفة إمكان الوطءء وحكم باللحوق في هذه الصورة. 

لنا القياس على ما إذا أَنّتِ امْرأَةٌ الصغير بولد» والجامع عدم إمكان الوطء. 

الثانية : : إذا أتت بولد يحتمل أن يكون من الزوج لكنه رآها تزني» واحتمل أن 
يكون من الزنا أيضاًء فلا يباح له نفي الولدء وهل له القذف واللعان من غير نفي الولد؟ 
حكى الإمام عن العراقيّين والقاضي الحْسّيْن: أنه ليس له ذلك قال: والقياس جوازةٌ؛ 
لجواز القذف إذا تيقّن الزنا ولا ولد؛ انتقاماً منهاء وتعريضاً لها للحدء قال: وربما 
ضَمّئْتُْ أنهم ردُوا الفكر إلى الولد» فأبْطلوا نفي القذف واللعان» وهم يعنون أنه لا 
يقذف ولا يلاعن لتَفّي الولد» ولكن غالب الظن منعهم من اللعان إِذَا وُجِدَّ الوَلّد على ما 


0 ستط قن (5) سقط في ز. 


نقضنا كتاب اللعان 


يقتضيه ظاهِرّهء فحصل وجهان: والمشهور منهما أنه ليس له القَذْف واللعان» ووحّْه 
بأن اللعان ححجة ضرورية»ء إنما يصار إليها للحاجة إلى قطع النسب أو إلى قطع 
النكاح؛ حيث لا ولد؛ خوفاً من أن يدث ولَدٌ على الفراش المُلطخ ولم يُوجَد 
هاهنا حاجَةٌ [إلى] قطع النسب» وقشدوه حدوث الولد على الفراش الملطخ. وقد 
وقع. فلا يصار إلى اللعان [فيه] وأيضاً فإن نسبتها إلى الزنا وإثباته عليها يُعَيّر الولد به 
وتطلق الألسنة» ولا يحتمل ذلك؛ لغرض الانتقام» وللفراق طريق أسلم منهء وهو 
الطلاق» والله أعلم. 


َالَ العَرَلِيُ : (الفَصْلْ الثاني فِي أَرْكَانٍ اللّعَانِ) وَهِيَ أَرْبَمَة: الثَمَرَة وَالقَذْفُ وَالأَهْل 
وَاللّفْظْ (الأوّلُ: ل: اللَمَرَهُ) وَهِيَ نَفْيْ النسَب وَقَطْمْ الاح وَدَفْعُ العقُوبَةٍ دف عَارٍ الكَذِبِ * 
وَتَجُورٌ اللْعَانُ بمُجَوَدٍ تفي النْسَب * وَإِنْ سَقَطتٍ العُقُوبَةٌ بِعَفُوِهَا * وَيَجُورُ لِمُجَرّدٍ إِسْقَاطِ 
العْقُوبَة بَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُ سَوَاءُ كَانَ حدًا أو تَغزيراً إلا تَعْزِيرَ (ح) التَأَدِيبِ وَهُوَ أَنْ يُؤْذِيَهَا 
ِالقَذْفٍ بزنآً أعْتَرَفَثْ به أَوْ ثَبَتَ بالبَيئة فَإِنَهُ 4 لا بلامِنْ لِمْجَوْدِ دَفْهِهِ عَلَى أَسَدْ الوَجْهَين لِأنهُ 


َال الرّافِعِيْ : قد ذَكرْنا أنّ اللعان يخْتَصٌ بقذف الزوج» ولا يخَْقَى أن اللّعان سَبَبا 
يترتب عليه» وهو القَذْفء وأن للملاعن مقصوداً يبتغيه باللعان وهو ثمرته به» فهاهنا 
أربعة أمور؛ يُحْنَاجُ إلى مغرفتها ومعرفة أحوالهاء وهي: ثمرة اللعانء والقذف الذي هو 
سببه» والشخص الملاعِنٌ» ولفظ اللعان» وتُوْسّع في تسميتها أركان اللعان» وربما أراد 
أركان النّظَر في اللعان» أما الثمرة» فإنه عَدَّها أربعة أمور: نَفْي النّسَبِء وقّطع التكاج؛ 
ودَفْع عقوبة ة الكذب» ورَفْع عار الكلات في تمتها إلى الزنا بتحقيقها باليمين» ويمكن رد 
هذين الآخرين ن إلى شَيْءِ واحد» وهو دقع المحذور الذي يلحقه بالقَلْف وقد يتاقش في 
قوله التّمَرق وهي نفْي النسب إلى آخر الأربعة» فإنه يقتضي الحخصر» وجول انيعد من 
تمراثة بآ اللحريم» وإثبات حد الزنا» عليها انتقاماً منها على ما يعرض له في أثناء 
الكلام» ولا يث يتشقرط لتجواز اللغان تعلق هذه الثمرات انهه بل عنياتها سكفل بافادة 
ا ومنها خلافه أما نفي النسب» فهو المقصود الأصليٌ من شع اللّعان» فإنّه لا 

يثبت بالبينة» وإِنْ كان يخصّل بها دَفْعُ حدٌ القَّذْفء وإتيان حد الزنا عليهاء فيجوز 


)١(‏ قال النووي: ومن الثمرات: سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن سماه في لعانه» وكذا إن 
لم يسمه على خلافٍ فيه. ومنها: سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


ومنها: تشطير الصداق قبل الدخول ومنها: استباحة نكاح أختها وأربع سواها في عدتها. 


كتاب اللعان يلض 


اللعان» لمجرد نفي النسب» وإن لم ينقطع به النكاح؛ بأن كان قد أبانها أو لم ينهض”") 
دافعاً للعقوبة؛ بأن كانت قد عَمَّثْءِ أو أقام البينة على زناها. 

وأما دفع القذف» فيجوز اللعان لمجرّد دَفْع الحدء وإن لم يتعلّق به قطع النكاح» 
ولم' يكن هناك وَلّدّء وإن كان الواجبٌ التقريرء فالتعزير المشروع عند القَّذْف على نوعين: 
تعزير تكذيب» وهو الذي يُشْرَع في حت الرَامِي الكاذب ظاهراًء فإنه”" يكذب بما يَجْري 
عليه» وذلك إذا قَذََّف زوجته الذمية [أو الرقيقة]0 | أو الصغيرة التي يُوطأ مثلها . 


وتعزير تأديب؛ وهو أن يكون كذبه معلوماً أو صدقُه ظاهراًء فيُعرّر لا تكذيباً له 
ولكن تأديباً؛ لئلا يعود إلى السَّبٌّ والإيذاء؛ وذلك كقذف الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء 
وكما إذا قذفها بزناً ثبت بالبيئة أو اعترفت بهء فإنه لا يُحَدُ؛ لسقوط حصانتها ويُعزّر؛ 
للإيذاء بتجديد ذكُر الفاحشة 


فأما النّوع الأول من التعزيرء فإنه يُسْتَوْفَى بطلبهاء وله دفعٌُه عن نفسه باللعان» 
وفيه وجة ضعيفٌ» نقله الإمام وغيره ‏ رحمهم الله -. 

وأما النوع الثاني» فلا يلاعن؛ لدفع التعزير فيما إذا قذفٌ صغيرةً لا يوطأ مثلهاء وإن 
كَبِرَتْء وطلّبت؛ لأن التعزير هناك ليس من جِهَةٍ أنه قَذْفٌء فإنه أتى بالمحال» لا يُلْحِق 
بها عاراً» وإنما يُعَزْرِ؛ مئعاً له من الإيذاء والسب» وزجراً عن الخوض في الباطل» وفيه 
وجه ضعيفك» وفيما إذا قُذّفهَاء وقد ثبت زناها بالبينة أو الاعتراف» قال الشافعي - رضي 
الله عنه - في رواية المزنيّ ‏ رحمه الله : عَزّْر إن طلبت ذلك يعزر ولم يلتعن» وظاهره 
الحكمء بأنه لا لعان» وقال في رواية الربيع رحمه الله -: إن طلبت ذلك إن لم يلتعن 
فجعل عدم الالتعان شرط . وذلك يُشْعِرٌ بأنْ له أن يلاعن» وفيها طرق للأصحاب: 
أشهرهاء وبه قال ابن سلمة والداركي وابن القَطان : أن المسألة على قولَيْنَ: 

أحدهما: له أن يلاعن دَفْعاً للعقوبة» كما في تعزير التكذيب» وأيضاء فلقطع 
التكاح ودفعا للعار. 


وأصحهما: المنع ؛ ؛ لأن اللعان؛ لإظهار الصدق وإثبات الزّناء والصدق ظاهرٌء 
والزنا ثابتّ» فلا معنى لِلَعَانَء وأيضاً فإن التعزير هاهنا للسَّبّ والإيذاء» فأشبه قَلْف 
الصغيرة التي لا يُوطَأ مها . 


وأظهرهماء وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: القطع بالقّوْل الثاني وجعل 


. في أ: يتتهض. () في ز: كأنه‎ )١( 
سقط في ز.ء‎ )6( 
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ماارواة الأنم 0 
رواه الرّبييع من كسبه ". 


والثالث: القطع بما رواه الربيع» وتأويل كلام المزنيٌ بجعل قوله «ولم يلتعن» 
معطوفاً على قوله «إن طلبت» لا على قوله «عُزْرَه كأنه قال: عُزْره إن طلَبّتِ التعزير» 
وامتنع هو عن اللعان. 

والرابع: أنَّ ما رواه المزنيُ محمول على ما إذا قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل 
الزوجية» وأقام عليه البينة» ثم أعاد القذف بذلك الزناء وما رواه الربيع محمول على ما 
إذا قَذَفَهِا بزنا إضافة إلى حالة الزوجية» وأقام عليه البينة ثم أعاد القذف بذلك الزناء 
والفرق أنه إذا ابتدأ القذف بالزنا السابق على الزوجية لم يتمكن من إِسْقَاط ما يجب بِهٍ 
اللعانء فكذلك إذا أعاد القَذْف بهء وإذا ابتدأ القذف بالزنا الواقع في الزوجية» تَمَكن 
من إسقاط ما يجب به باللعان» فكذلك. إذا أعاد القَّذْف بهء ثم ظاهرء لفظ الشافعيّ ‏ 
رضي الله عنه ‏ في الروايتين» حيث قال: «إِنْ طَلَبَتْ» يدل على أن التعزير الواجب في 
هذه الصورة إنما يستوفى بِطلَبهاء وحكى الإمام وبجهاً أنّهِ يستوفيه السلطان على سبيل 
السياسة؛ لما صدر منه من سوء الأدب» ولا يَتوققف على طلبهاء كما أنه يُؤدْبِ من 
يقول: الناس زناة» وإن لم يَطَذَْبْ تأديبّه أحدّء والمذهب الأول؛ لأنها المقصودة 
بالإيذاء والمتضرّرة بإشاعة الفاحشة» وإن ثبت أضلهاء قال الإمام ‏ قدس الله روحه -: 
وليس هذا مَوْضِعٌ م الترددء وإنما يليق التردّد بما إذا أضاف الزنا إلى حالة لا تحتمل 
الوطءء كما إذا قال: رَئَيْتِء وأنْتِ بِنْتُ شَهْرِء فإن المحال لا يُتأذّى مئى وقوله في 
الاب فعلى أشن" الوجيين» يجو إغلافه بالراز» للظريقية القاطعين » والمشهونغيد 
مَنْ أثبت الخلاف التعبير عنه بالقَؤلِينَ دون الوجْهَيْن. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَو عَفْتْ عَنِ الحَدٌ وَلاَ نب قلا ببِقَى خَرَضٌ إلا قَطمَ التكاح ودف 
عَارِ الكذِب ب وَالإنْتِقَام مِنهَا * وَفِي جَوَازٍ اللْعَانِ لِمْجَرَّد هَذِهِ الأغرّاض وَجْهَانِ * فَإِنْ 
سَكْتَتْ عَنْ طَلَبٍ الحَدٌ وَمَا عَفَثْ فَوَجْهَانِ مُرََبَانِ * وَأَوْلَى ِالجَوَازٍ * وَهَذَّا خلآفٌ في 9 
طَلَبهَا هَلْ يُشْتَرَطَ لِلْعَانِ؟ * فَإِنْ كائث مَجْنُوَة َأَوْلَى بالجَوَاز * وَمَهُمَا قَصَدَ نَفي الوَلَدِ لَمْ 


)١(‏ في ز: في كسبه. 

(؟) قال في الخادم: تقييده المسألة بما إذا ثبت بالبيئة أو الاعتراف يخرج ما لو ثبت بلعان الزوج بأن 
التعن وامتنعت ثم قذفها الزوج بالزنا. 
ثانياً: فلا يحد لها؛ لأن لعانه كالبينة فى حدهاء وثبوت صدقه ويعزر للسب والإيذاء وليس له 
إسقاطه باللعان قولاً واحداً. قاله الماوردي وغيره من العراقيين وصرح به الشيخ أبو حامد 
والبندنيجي وسليم الرازي وابن الصباغ وفرضوا المسألة فيما إذا قذفها بالزنا الذي حدث به. 


كتاب اللعان 56 
َََئْفِ اللمَانُ عَلَى طَلَبها طعا * إِنْمَا ذَلَِ في لِعَانِ لِمْجَرّدٍ َع العُقُوَة * وَلَّوْ قَالَ: وض 
بك مَمْسُوحٌ أو مِي رَنْمَاءُ قلا لِعَانَ لِأَنّهُ كَاذِبٌ قطعاً وَيَُوْرُ َأدِيباً. 

قَالَ الرّافِعِيُ: ذَكَرْنا مِنْ قبل أن حدّ القذف يسْتَوْفِى بطلّب المقذوف. وذِكْرّنا الآن 
حَالَ التعزير في اعتبار الطُلّب» وما يستوفى بطلب الشُخْص من الحد والتعزير» فإنه 
يسقط بعفُوه وإسقاطه إذا كان من أَهْلٍ العَفُوء إذا عُرِفٌ ذلك» فلو قَذَّف زوجته [فعفت 
عن الحد]ء ولا وَلّد ماك فهل له اللّعان أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نَعَمْ؛ لغرض قطع النكاح والفرقة المؤبدة» ولدفع عار الكذب والانتقام 
منئها؛ بإيجاب حد الزنا عليها وإِلْصّاق العار بها. 

وأصحُهما: لا؛ لأن اللعان حبّة ضرورية إنما يستعمل لغرض مُهُمء وهو قطع 
النسب ودرء الحدء وهذه الأغراض ضعيفة » وقطع النكاح وعْسْل العار عن نَفْسه مُتيَسَر 
بالطلاق» ويجري الخلاف فيما إذا أَقَام بيّنة على زناه أو صدقهء فاندفع الحد ولا ولد 
فلو سَكَتَتَ ولم تَطْلْبٍ الحدء ولا عفت عنه. ففي جواز اللّعان وجهان مرتّبان» اذل 
بالجواز» لأن الطلب متوقع ؛ فيحتاج إلى دفعه. 

ووجه المئع؛ أنه لا نَسَبِء والحد غير مطلوب» وإنما يُضصَار إلى اللّعان إذا أرهقته 
الضرورة إِلَّيْهء وذكر الإمام ‏ رحمه الله أن وججه الجواز أصحٌ في هذه الصورة» 
والجمهور على ترجيح المَئْع ويتولد من الخلاف المذكور خلافٌ في أن طلَبَ المرأة 
للعُقُوبة» هل هو شرط لجواز اللعان؟ ويجري الوجهان فيما إذا قلف زوجته الصغيرة أو 
المجنونة» فعلى وجّْه؛ له اللعان؛ لِيُسْقِط التعزير عن نفسه» ويقطع النكاح. وعلى 
الأظهر ينتظر بلوغ الصبية» وإضافة المجنونة وطلبهما التعزيرء والوجهان في هذه 
الصورة إن ربا على الوجهين في صورة السكوت كانت هذه أَوْلَئ بالمنع؛ لأنه لا يتوق 
الطلب إل بقن روا الماتع ؛ وهناك يتوقّع لحظة فلحظة» وإن رُنْبَا على الوجهين في 
صورة 0 كانت هذه أَوْلَى بالجواز؛ الطلب متوقُع في الجَمْلّة ولو قذف زوجته» 

جُنَثْ أو قَذَّفها فى جنونها بزنا إضافة إلى حال الإفاقة» فعَلّيه الحدء وهل يُلأَعِنُ إذا 

لم يكن ولد أو ينتظر إفاقتها وطلَبّها؟ فيه الوجهان» وإذا كان هناك ولدّء وأراد تفي 
باللعان» فله ذلك”'“: ولا يُشْتَرط طلَّب العقوبة في شَيْء مِنّ الصور المذكورة. 

وإذا قال: زَنَى بكِ ممْسُوحٌ أو صبيٌ ابْنُ شَهْر أو قال للرّنْقَاءء أو القَرْنَاء: زَنَيتِ 
فلا حدء ويُعزّر للأذى. وكذا لو قال لممسوح: زَيْتَ أو لبالغ زنيت» وأنْتَ في المهد. 


)١(‏ قال النووي: وكل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي مجنونة» فقد حقق زناها ولزمها الحدء 
لكن لا تحد في جنونهاء فإذا أفاقت حدت إن لم تلاعن» ذكره المحاملي في «المجموع». 


دين كتاب اللعان 


لا يجب الحَدٌَّء ولا لِعَان في مِثْلهء فإنّهِ كاذبٌ يقيناًء فكيف تُمَكُنْهُ من الحلف على أنه 
صادقٌ» ومنهم مَنْ حَكَئ فيه وجهاً لدفع التعزير عن نَفْسهء وهو الوجه الذي تقدّم ذِكْره 
ولو قال لزوجته الكبيرة: زنّيْتٍ وأنتِ صغيرةٌ» فسيأتي القول فيه - إن شاء الله تعالى -: 
في آخر الركن الثالث. 1 


وقوله في الكتاب «فإن كانت مجنونةً» فأؤْلّئ بالجواز؛ يعني في صُورّة العَفُو 
والإسقاط. وقوله «وهما قصّد نفي الوَّلَّدِ؛ إلى مسألة الممسوح غير محتاج إِلَيْهه بل 
مقصوده مفْهُومٌ مما سَبقء وذلك؛ لأنه قد بَيّن من قبل أنه يجوز اللّعان لتَفْي الولدء وإن 
سَقَطت العقوبة» ومّنْ عرف أنه يُلآَعِن؛ لنفي الولد حيْث لا عقوبة» عرف أنه لا يتوقف 
اللعان على طلب استيفاء العقوبة. والله أعلم . 


قَالَ العَرَالِيُ : (الرُكْنُ الثاني : المُلاعِنُ) وَلَهُ شَرْطَانِ: (أحَدعُما) : ليد اليمين فُيِصِحٌ 
مِن كُلْ مُكَلْفٍ وَإِنْ كَانَ عَبْدا (ح) َو ذِميَا (ح) * وَكَذَلِكَ إِنْ كَانتِ الؤّوْجَةٌ ذِمَيِةَ وَلَكِنَهَا إِنْ 
لَمْ تَرْض بِحْكُما لآتجْبَرُ على اللْعَانِ إِذ لس عَلَيهَا إلأحَدُ الزنَا وَهُوَ لِلِّ تَعَالَى * نَعَمْ لو 
رَضِيِتْ هي وََمْتََعَ الزّوْجُ الذَّمّئْ فَفِي إِجْبَارِِ قَوْلآنٍ * لِأنّ حَدّ القَذْفٍ تَابِتٌ لَهَا. 

قَالَ الرّافِعِيْ : يعتبر في المُلعِن شرطان: 

أحدهما : أهلّة اليمين» واعلم أن المَشْهُور من قَوْل أصحاب أبي حنيفة أن اللّعَان 
شهادةٌ» ومن قول أصحابنا أن اللغان يسن موكلة بلق الشهاد:: واحتجوا لكونه يمينا 

بما رُوِيَ أنه يل قال الهلال بن أمية : : «اخيف بِاللَهِ الّذِي لآ إله إلا هُوَ إِنْكَ 
لَصَادِقٌ» وأنه لما أَنَتِ المرأة بالوّلّد على الئّغت المكروه» قال0©: «لَوْلاً الأَيْمَانُء لَكَانَ 
لي وَلَهَا شَأْذّفق باه يعي من الفاسق والأعمى». وشهادَتّهما غير مقبولة» وبأن النُعان 
يؤتى به في معرض الخصومة., ويُِّلأعِنُ الملاعِنُ لنفسه؛ وشهادة الإنسان لنَفْسِه غير 
مقبولة» ومن الأصحاب مَنْ يقول: إنه يمين فيه شائبة الشهادات”"؛ ألا ترى أنّهِ يُذْرَأْ به 


)١(‏ رواه الحاكم ]7١7”/51[‏ والبيهقي [// 790] عنه من حديث ابن عباس قال: لما قذف هلال بن 
أمية امرأته» قيل له: ليجلدنك رسول الله كه فذكر الحديث وفيه: فقال له رسول الله يِ أحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرات» الحديث بطوله؛ قال الحاكم: 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة» وفي البخاري من طريق نافع» عن ابن 
عمر: أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته. فأحلفهما النبي كل ثم فرق بينهما. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود [7705/7] من حديث ابن عباس هكذاء ورواه البخاري [/41/41] بلفظ : 
لولا ما مضى من كتاب الله» وهو طرف من حديث ابن عباس في قصة هلال. 

') وقد ذكر النووي رحمه الله في لغات التنبيه مع هذين الوجهين وجهين آخرين: 


كتاب اللعان هتين 


الحذٌ عن نفسه» فيثبت حدٌ الزنا عليه» كالبينة» وأنه إذا امْتتع من اللعان» ثم رَغْبَ فيه» 
يْمَكُن منه كمن امتنع مِنْ إقامة البينة» ثم أراد إقامتهاء والاكل عن اليمين لآ يعُود إلَيْها 
يعن التكول”"© ولكًا كان اللغان يمينا آر كان التغلي :يها اليضن» الى باليمين؛ وقيل؟* 
يعتبر فيه أهليّة اليمين» وذلك بالتكليف؛ فلا يصح لعانٌ الصبي”"© والمجنون» ولا 
يقتضي قذفهما اللْعَانَ بعد البلوغ والإفاقة . 


نَعَمْء يعزر المميّز على القَّذْفء فإن لم يتّفق تعزيره حتى بَلَغْء فعن القَّمّال أنه 
يسْمُط عنه التعزير؛ لأن تعزيره كان للزجر عن إساءة الأدب» وقد حَدّث زاجرٌ أقوى 
منهء وهو البلوغ وجَرّيان القَلّم عليه؛ ويصحٌ لعانُ الذمي والرقيق والمحدود في القَلْفء 
وكذا اللعان عن الزوجة الرقيقة0" والذمية والمحدودة في القَذْفء وبه قال مالك» وعئد 
أبي حنيفة : إذا كان أَحَد الزوجَيْن بصفة من الصفات المذكورة» لم يجر بينهما اللَعَانَ؛ 
بناءً على أن اللُعان شهادةٌ» وأن لعان الرّجَلٍ يوجب اللعان عليهاء دون الحَدٌء فلا يلاعن 
الرجل» إذا كان بإخدّى الصفات المذكورة ؛ لأنه ليس من أَهْل الشهادة» ولا يُلآعِن إذا 
كانّتٍ المرأة كَذلِك؛ لأنَّ فائدة لعانه إن تلاعن» وهي ليست من أهل الشهادة» وعن. 
أحمد ‏ رحمه الله روايتان كالمذهبَئْنء واحتج الشافعيئ ‏ رضي الله عنه ‏ بعُمُوم آيات 
اللّعَانَْء وبأن اللعان ليس سبيله سبيل الشهادات على ما تبيّنء إذا تَقرّر ذلك» فلو قَذَّف 
زوجته الذمية» وترافع الزوجان. ولأعَنَ الزوج» فنص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - أَنّهَا 
تُجْبّر على اللعان» ولا تحدء إن امتنعت من اللعان حتى ترضى بحكمناء فإذا رَضِيَتَ 


١ -‏ أحدهما: أنه شهادة محضة. 
والثاني : أنه شهادة فيها شائبة اليمين» وحكى الأوجه في الكناية من الخلاف في وجوب الكفارة 
ومن صورة إبدال الشهادة بالحلف ونحوه بين عدم إيجاب الكفارة إما لأنها شهادة أو لأنها شهادة 
فيها شوب يمين » وتعين لفظ الشهادة إما لأنها شهادة أو لأنها شهادة فيها شوب وقد أعطاه 
الأصحاب في مواضع والمذهب الأول كما صرح به في باب الغسل عن الأصحاب» قال في 
الخادم : : ومسألة البغوي في استدخالها في حال الزوجة» فلو عكست الصورة بأن أخذت الماء 
وهو زوج ثم استدخلته بعد انقضاء عدتهاء قال بعضهم: فيحتمل أن يقال تجب العدة لأن الماء 
محترم في أصله ويحتمل أن يقال لا عدة لأن غاية هذا المستدخل أن ينزل الآن منزل من هو منه 
لو كان الآن واطئاً بغير شبهة لم يجب عليها أن تعتد منه فكذا هنا لا تجب العدة عليها 
باستدخال مني الزوج أن يوجد الإنزال واستدخالها معاً في حال الزوجية» فلو أنزل ثم نكحها ثم 
استدخلت ماءه فلا عدة ولا نسب. 

000 في ز: اليمين . 

(؟) وينبغي أن يكون المراد بالمميز من له نوع مميز من الصبي والجنون كما صرح به في حذ القذف 


78 : كتاب اللعان 


حَكُمنا في حمّها بما تَحْكُمْ به في حق المُسْلمة» وفيه طريقان؛ حكاهما الإمام؛ 
والمشهور منهما تخريجٌ المسألة على القَوْلَيْن في أن الذَّمْيِينَ إذا تراقَعًا إلى حاكمناء هل 
يجبُ عليه الحكمُ بينهما؟ وقد ذكرناهما في النكاح؛ إن قلناة بسك فإذا لّم تلاعن» 
نقيم علَّيْها الحَذَّء رضيت أو لم تَرْضَء وإن قلنا: لا يَجِبُء فإنما نَحُدُّها إذا رَضِيَِتْ 
بحُكمناء والنص جوابٌ على هذا القول. 

والطريق الثاني : القَطع بأنها لا تُجَبّره ولا يجري عليها الحُكم إلا إذا رَضِيَت؛ 
لأنه إذا لأعَنَ الرَّرْجء انقطعت خصومته. معها وكان الباقي بعده حدّ الزناء وهو”» 
ميض جد اله لعي ونحن لا نَبْر أهل الذّمّة على حقوق الله تعالى؛ ولا يليق بها 
الإجْبَار؛ لأنها مبنيّة على المسامحة» وعن القَمّال؛ بناءة على انقطاع خصومة الزوج 
باللعان: أنه إذا كان التَّلاعُنُ بيّْن المسلمين» فإذا لأعَنَ الزوج» لم يتوقف عرض اللعان 
عليها على طُلّبهء بل يقوم به الحاكم» ويقول لها: إن لاعَنْتء سَلِمْتِء وإلاء أقمت 
عليك الحدَّء ويقرب من هذا الكلام أن الَّذِينَ جعلوا المسألة على القَولَيْنَء ذَكرُوا أنه لا 
فزق بين أن يكون الزوج الملاعن مسلماً أو ذِميّاه وإن قطنا بوجوب الحُحكم فيما إذا 
كان أحد الخصمين مسلماء والآخر: ذِمُيّاءِ لأن الزوج إذا لأعَنَء حرج عن أن يكون 
خقما لواوما يد حاف عل ناسلو الخصوص: فتخرج الصورة عن أن تكونٌ 
خصومة مسلم وَدْمَيٌ» ولك أن تقول: توجيه طريقة القّطع تنساق إلى أن القولَيْن في أنّه 
هل يجب الحكم بين أهل الذمة في حقوق العباد [فأما في حقوق الله تعالى فلا 

يجب]'' قولاً واحداًء وهذا لم يسبق ذكره في باب النكاح» لكن ذكرنا في نقل”" 
القولين هناك ثلاث طرق : 
أحدها: أن القولَيْن في حقوق العباد» فأما في حقوق الله تعالى» فيجب الحُكم لا 
محالة؛ كيلا””' تضيع 


والثاني: أن القولَيْن في حقوق الله تعالى» فأما في حقوق العباد. فيجب لا 
فتخالة 4 لآنها سفة على الع ار 
والثالث: إجراء القولين في النوعين» وقد مر أنه أظهر؛ على ما قاله الشيخ أبو 


حامدء وعلى هذاء فيزم مَجِيْء الخلاف في الإجبار””". وإن كان الباقي مخض حقٌ الله 
تعالى» هذا فى جانب الزوجة. 


)١(‏ في ز: وهي. )١(‏ سقط في ز. 
9) في أ: محل. (5) في ز: لثلا. 
(5) في ز: الصدق وفي ب: العتق. (1) في أ: الإخبار. 


كتاب اللعان ْ لمان 


وأما في جانب الرَّوْجء فلو أن الذَّمُيين ترَافَعَا بعد القذف» ولم يرض الرّوْجٍ 
كينا وطلبته المرأق يبر الزوج على اللعانء ويعزر زر إن لم يُلآعِن أو يتوقف ذلك 
على رضاه؟ فيه القولان في وجوب الحُكم ب بين أهل الذمة؛ ولا يجيء فيه الطريقة 
القاطعة؛ لأن اللعان في جانبه» ومطالبتُه بالتعزير تتعلّق بحقوق الآدميين» ولو كان الزوج 
فسالما؟ فإن لاعَنَ فذاك, [إن لم يلاعن]» وطلبت المرأة : التعزيرء استوفاه الحاكم 
جبراً؛ بئاة على وجوب الحُكم إذا كانت الخصومة بين مسلم وذميٌّ والواجب على 
الذمي في قذف الذمية التعزيرء إن كان هو مكافئاً لهاء كما أن الواجب بِقَّذْف الأمة 
التعزيرٌء وإن كان القاذف رَقِيقاً. 


وقوله في الكتاب «لا تجبر على اللعان» قصّد به الِبَوَّاتَ على الطريقة القاطعة» 
وخصص القولين في الإجبار بجانب الزوج» وليعلم بالواو؛ للطريقة الأخرىء ولا 
يخفى أن المعنيٌ مِنْ قوله «لا تجبر على اللعان» أنه لا يُحْكم باللعان أو الحَد عليها من 
غير رضاهاء واللعان بِعَيّْنه لا إجبار عليه بحال. 

قَالَ العَرَالِيْ : (الشَّرْطً النَانِي) : الرُوْجِيَةُ قلا لِعَانَ لِلأَجْتَبِيَ * وَالطْلاقُ الرَجْعِيْ لا 
يَمْنَّعِ يَمْتَعُ اللّعَانَ قَبْلَ الرّجْعَةٍ عَةِ * وَلَو أَرْتَدٌ الرْوْج فَلاعَنَ وَعَادٌ إِلى الإنلام ينصح اللغان * 
َو صر بين سَائهُ © ولو وها في يتحاح كاد أذ ببْهة؛ ثم قَذَفَهَا وَكَانَ نَم وَلَدَ تَعَلُقُ 
به لان ويْدَهِعُ بِ الحَدُ وَالنْسَبُ * وَهَلْ يَعَعَلنْ هبد الحرْمَةٍ وَوْجُوبُ حَدَ الرْنَا عَلَيهَا 
حَئى تاج إِلَى الَف بلَِايها؟ فيه وَجَانِ * إن لم يكن وََدَ ملا يعن كَالأجتيئ * قن 
ظَنْ صِحْةَ النكَاح فَلاعَنَ فَيَنَدَفِعُ اد باللمَانِالَاسدٍ عَلَى وَجْدِ لِسْقُوطٍ الحَدَ بالشبْهَةٍ * 
وَكَذَا يَسْقُطْ حَد المُرْتَدُ إِذَا لأَعَنَ وَأَصَرَّ عَلَى هَذَا الوَجه. 

قَالَ الرّافِعَيُ: ذكَرْنا أن اللُعان حب شْرِعَتْ للزوج من حيْث إِنّْهِ قد يضطرُ إلى 
القذف». ولا نُسَاعده البينة» فيحتاج إلى ذَفْع الحد عن نفسه» وإلى الانتقام منهاء وهذا 
المَعَْئ يقتضي اختصاصه بالنكاح فلا لعان للأجنبي؛ فإنه لا ضرورة له في القذف. ولو 
طَلّق زوجته طَلْقَةَ رجعيّة بعد ما قذقّها أو قَذنّهاء وهي في عِذدَّة الرجعة» فله أن يُلاعِن 
مئهاء كما يجوز أن يطلقهاء وأن يُولِيَ عنها ويُظاهِرء ويصح لعانه في الحال» وتترذب 
عليه أحكامه من غَيْر توقف على الرجعة» بخلاف ما إذا ظاهر عنها أو آل حيث يتؤقف 
أمرها على الرجعة؛ لأن حُكم الإيلاء فيها بِالمُضَارَّة» ولا مضارّة مع حُرْمتها عليه 
والكفارة في الظهار تتعلّق بالعَؤْدء وإنما يَخْصّل العود بالرجعة» وأما اللعان فَمَدَارُهِ على 
الفراش ولحوق النسب. والرجعيّةُ في ذلك كالمنكوحة» وفي التأخير حظرٌ الفوات 
بالموت» فلم يتوئف أمره على الرجعة» ثم في الفَضْل مسألتان: 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م 4؟ 


إحداهما: لو ارتدٌ ارج بعد الدخول» وقَدَفهاء وعاد إلى الإسلام في مدّة العِدّة 
فالنكاح ذائم؛ وله اللعَانُ وإن لآعَن في الوذه 5 ثم عاد إلى الإسلام في مدة العدة» كان 
اللعان واقعاً في صُلْبٍ النكاح ؛ فيقع موقعه» كنا ل طلفها فق الزحة: تج عاد إلى الإسلام 
قبْل انقضاء العدّة والكفْر لا يمنع نفوذ اللعان» ألآ ترى أن الذمىّ يلاعن؛ وإن أصر حتى 
المقة العده تبن وموعة فى كاب الجيكولة؟ فإن كان هناك ولد ونفاه باللّعان فهو نافذ» 
وإلاء فقد تبيّن فسادة» وفي اندفاع حَدٌ القذف به وجهانٍء سيأتي ذكرهما في نظيرها. 


والأصَحٌء وبه أجاب ابن الحدّاد: أنه لا يَنْدَفمء وعن الشيخ أبي محمد رحمه 
الله بناءُ هذا الخلاف على تردٌد ذُكِرٌ؛ٍ في أن الجارية في العِدّة لتبديل الدين» سبيلها إذا 
تبيّن ارتفاع النكاح سبِيلُ الرجعِيّات أو سبيل العائنات» وقضية هذا البناء أن يقال: هل 
يتبين فساد اللعان» وترتد أحكامّه؟ فيه خلاف» ولا تقصر النظر على أنه هل يندفع به 
الحَدُ؟ قال الإمام ‏ قدس الله روحه : قد أطلقوا له اللُعان في حال الرّدّة مع احتمال 
الإضرارء وكان يجوز أن يُومّف أمر اللعان إلى أن يعود إلى الإسلام أو يُصرّ. 

الثانية: إذا وطىء امرأةٌ في نكاح فَاسِدٍ أو بشبهة؛ بأن ظنّها زوجته أو أمته» ثم 
قذفهاء وأراد اللّعانء فإن كان هناك ولد؛ فله اللعان» خلافاً لأبي حنيفة. 

لنا أنه نسبٌ لاحقٌء لا بملك اليمين» فكان له نفْيّه باللعان» كما في النكاح 
لديم وإذا لأَعَنَّ؛ لنفي الولدء انقطع نسبهء ويسقط حد القذف تَبَعاً؛ لأن اللعان 
1 ينبت بها الرّناء فكيف تقبل الحجة في نفي النَسَبء وتوجب الحَد معه؟ وفي 
أمالي أبي الفرج السرخسي - رحمه الله - في نظر المسألة وجْه أنه لا يَسْقّط؛ٍ لأن اللعان 
إنما يوئر في إِسشقَاط الحدء إذا طحت فراشه» واحتاج إلى الدّفْع عن نفسه والانتقام 
منهاء فهي حجة ضرورية» ولم يوجذها هنا تلطيخ فراش» وكان يمكنه أن يقتصر على 
أن الوّلّد ليس مني» ولا يقذفهاء والأول هو الصحيح والمذكور في الكتاب. 

وهل يتعلّق تَأَبّد الحرمة بلعانها فيه وجهان» أحدها: لاء وبه قال ابن الحدّاد ‏ 
رحمه الله -؛ لأنه لعان لا يؤثر في التحريم وقطع النكاح؛ فلا يؤثر في تأبيد الحرمة"") 
الذي هو كالفرع والوصف له. 


وأصحهما'"': نعم؛ لإطلاق الحَبّره وهو ما روي أنه كل 7" قال : «المُتَلاعِنَانٍ 


)١(‏ في أ: التحريم. 

)2( قال النووي: فإذا قلنا بالضعيف: إنه لا تتأبد الحرمة» فهل يستبيحها بلا محلل» ٠»‏ أم يفت يفتقر إلى 
محلل كالطلاق الثلاث؟ وجهان. في «الحاوي؛ الصحيح : لا يفتقر. 

(*) رواه الدارقطني والبيهقي [509/1] من حديث ابن عمر: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» - 


كتاب اللعان ام 


لا يَجْتَمِعَانِ أده ولأن اللعان معنى لو وجد في صلب النكاح» أوجب التحريم المؤيّدء 
فكذلك إذا وجد خارجه كالرّضًاع» وهل يجب بلعانه حد الزنا عليها؟ فيه وجهان. 
وربما بين على أن المرأة هل تلاعن في معارضة لعانه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما في التكاح الصحيح؛ فعلى هذا لعانه يقتضي حدٌ الزنا عليها. 

وأصحهما: المنع؛ لأن لعانه لِنَفي النسب»ء وذلك لا يُتعلّق بهاء فعلّئ هذا لا 
يوجب لعائه الحَدٌ عليهاء وإلا فقد أرهقناها إلى مما لا محيص لها عنهء هذا إذا كان 
هناك ولد منفصل . 

وهل الحمل كالوّلّد في جواز اللعان؟ فيه خلاف نذكره ذ في المٌضل التالي لهذا 
مضل فيما إذا أبان رَوْجَتَهء ثم قذفهاء وصاحب الكتاب تعرّض .له في أحكام تفي الولد 
قريباً من آخر اللعان» وإن لم يكن هناك ولد ولا حمل» ٠‏ فلا لعانء كما في قَذْف 
الأجنبي » ولو قَذّف في نكاح يعتقد صحتهء ولآعَنَ على ذلك الاعتقاد» ثم بان قَسَاد 
النكاحء ولا وَلَّنَ وينضئ باندفاع الحد أم لا؟ فيه وجهان» حكاهما الإمام وقرّبهما من 
الخلاف المذكور فيما إذا لأعَنَ في الرّدةَ وأصر. 

أحدهما: نَعَمْء ويكون اللعان الْفَاسِدٌ درء الحد. 

وأصحهماء وبه أجاب ابن الحدّاد وعليه جرى الشيخ أبو علي رحمهما الله 8< 
لأنا تبيّنًا فساد النكاح» فيلغوء كما لو علمنا الحال في الابتداء» لا تمكنه من اللّعانء 
وعلى هذا لا يتأبّد التحريم» ولا يثبت شيْءٌ من أحكام اللعان. 


قَالُ العَرَاِيُ : فَإِنْ قَذَفَهَا ثم أَبَانَهَا لآعَنّ ©“ لِدَفْع النّسَب إِنْ كان وَلَدَ وَإِلا فَيْلاعِنُ 
لِدَمْع الحدّ * وَإنْ عَفَثْ قلا * وَإِن كَذَفَ بَعْدَ البتيئوئة لأ (ح إن كان وَلَدَ وإ قلا * 
وإ دنا ني التكاح بزنا بل التكحاح لم بلآن ل) إن لم يكن وَلَدَ * ون كان فُوَجهانٍ 
نه صر بكر الأاريخ . 

أحدها: قذف زوجتهء ثم أبانها له أن يلاعن لَفي الولدء إن كان هناك وَلَّدَ 
ولإسقاط عقوية القذفء إن لم يكن وَلَّدّء إذا طالبت بالعقوبة؛ وهذا لأن القذف وُجِدَّ 
في النكاحء وبه حاجة إلى إظهار الصَّدْقء وإلى الانتقام منئها لتلطيخها فراشهء وإن 
- ومن حديث سهل بن سعد: ففرق بينهماء وقال: لا يجتمعان أبداء وأصله عند أبي داود بلفظ: 


مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان» وفي الباب عن علي وعمر وابن 
مسعود في مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 


فنن كتاب اللعان 


عمَّتْء فلا يلاعن؛ لحصول العراي وفوات سائر أغراض اللعان» وإن لم تَطْلْبء 
فكذلك. ويجيء فيه الخلاف الذي سَبَقّْ ؛ لتوقع الطلب من بعد» عدا ينه لا 
لعان بعد الإبانة» واحتج الأصحاب بظاهر قوله تعالى: <ِوَائَدَ ذِينَ يَرْمُونَ نَ أَرْوَاجَهُمْ» 
[النور: 5] الآية وهذا قد رمى زوجتهء فإذا لاعن» وجب عليها الحذء ولها إسقاطه 
باللعان» وفي تأبّد الحرمة بلعانه الوجهان المذكوران في اللّعان في النكاح الفاسد؛ 
لوقوعه خارج النكاح . 

الثانية : لو مانّثْ زوجته أو أبانها بخُْلَع أو ثلاث طلّقات أو فسخ أو كانت رجعية» 
فبانَتْ بانقضاء ء العدّة ثم قذفها إِمَا برَنَا مُطْلَقِ أو بزناً إضافة إلى حالة النكاح» فيُئْظر؛ إن 
كان هناك وَلَدٌ يلحقه على حُكم النكاح السابق» فله اللعان؛ للحاجة إلى النفي» كما في 
صُلْبِ التكاح» وعن أبي حنيفة وأحمد دارحمهما الله - خلاقة» ثم إذا لأعَنَّ » سَقَط عنه 
الحدّء قال في «التهذيب»: ويجب عليها حدٌ الزنا إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح» ولها 
إسقاطه باللعان» ولا يجب إن لم يُضف0". وهل يتأبد التحريم» وهل لها معارضته 
باللعان؟ فيه الخلاف السابق» والخلاف في المعارضة جَارٍ في كل لعانٍ بمُجرّد نفي 
الوّلّد كما لو أقام البيّنة على الرَّنَا أو صدَّقَنهء ولو كان هناك حملء» فهل له اللّعان قبل 
الانفصال؟ روى المزنيُ في «المختّصّر» أنَّ له ذلك» وفي «الجامع الكبير» أنه يؤّخّره إلى 
الانفصال. وللأصحاب طريقان: 


أصحهما: أن فيه قولين: 


أحدهما: أنه لا يلاعن قَبْل الانفصال؛ لأن هذا اللْعَانَ؛ تفي الولد» فيَخْسّر" 
تحققهء وقد يكون الذي يجده ربحاًء وهذا أظهر عند الشيخ أبي حامد يوق 


والثاني: له ذلك. كما في صُلْب النكاح» وهذا أظهر عند أكثرهم» ومنهم 
صاحب «المهذب» و «التهذيب». وريما بُنِيَ القولان على أن الحَمْل هل يُعْرَّف؟ 
والثاني» وبه قال أبو إسحاق: القطعٌ بالمنع» وتأويل الرواية على تجويز اللّعَان بعد 
البينونة» إذا كان ولَدّ أو حملٌ في الجملة. لا كما يقوله أبو حنيفة» وأما اللعان في 
صَُلْب النكاح ؛ لنفي الحمل» فسيأتي ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإنا جوزنا اللعان بَعْد 
البينونة؛ لنفى الحمل» ٠‏ فلاعن بتوهم الحمل» » ثم بان أن لا حَمْلء بان فساد اللعان» 
كا لغ يكن ولة:ولة حمل » قلا لعان؛ لأنه لا ضرورة إلى القَّذْف بعد البينونة» وفي 
شَرْح الشيخ أبي علي رحمه الله - أن له اللّعَانَ إذا كان قَدْ أضاف الرْنَا إلى حالة 
التكاح ؛ لأنّها لطحّت فراشَّهُ بزعمه» فكان مضطراً إلى القَذْف حيتئذ. 


)١(‏ في ز: يعفا. - (؟) في أ: فيعتبر. 


كتاب اللعان ياس 


الثالئة : قلف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجة» فإن لم يكُنْ هناك ولَدَء فليس 
له النّفْىُ باللعان» ويُحَدُ إذا لم يأتِ بينة؛ لأنه لا حَاجَة [به]”'2 إلى القَذْف بذلك الرّناء 
وبهذا قال مالك» وعن أبى حنيفة: له اللعان؛ اعتباراً بحالة القَذْفء وعن أحمد 
روايتان» وإن كان هناك ولدّء فوجهان: 

أحدهماء ويه قال أبو إسحاق: لا يلاعن؛ لأنه مُقَصّر بذكر التاريخ» وكان من 
يَمُعلء فيحدء وهذا الوجه أرْبجَح عند الشيخ أبي حامد وجماعة» ‏ رحمهم الله -. 

والثانى. وبه قال أبو على بن أبى هريرة» والطبريٌ: أن له اللعان» كما لو قذف 
مطلقٌ وقد برىء الولّدٌ من ذلك الرُنًا وهذا أصحٌ عند القاضي أبي الطيب» وإلى 
تر جيحه مال الإمام والقاضي الرُويانيُ وعري: فعلى هذا يندفع الحد إذا لأَعَنَّ وهل 
عليها حدٌ الزنا؟ فيه وجهان؛ لأنها لم تُلَطخ فراشهء حتى يجب الحد عليها بلعانه 
انتقاماً» وهل لها معارضته باللعان؟ فيه الوجهان السابقان”" . 

َالَ الَرَالِئْ : (فُرُوِعٌ : الأول ل لأعَن ثُمْ أبائهَا وَكَذَكهَا بيلك الرنيَةِ قلا حَدَّ وَعَلَي 
او يدنه أ أخرَى ش ل ار 0 

على لذ حي 0 قي عَصَائئها 0 الحَد أؤلى 
ان كني زر فر 

قَالَ الرّافِمِئ : إذا قَذّف زوجتهء ولاعَنَ ثُمّ ذف مرَّةً أخرَئء قَلهَا حالتان: 

إحداهما: إذا لم تلآعن في مُعَارضة لعانه» وحُدَّت حد الزنا فالقذف . الثاني: إما 
أن يَصْدّر من الزوج أيضاً أو من أجنبيٌ إن قَذَفها الزوج» فيُئظر؛ إن قَذّفها بتلك الزنية أو 
أطلّقء لم يلزمه إلا التغزير””"؛ لأنا قد صِدّقناه في تلك الزنية» وإنما يعزّر؛ للسب 
والإيذاء» وإن قَذَّفْها برنية أخرى» فوجهان نقلهما صاحب الكتاب وغيره: 

أحدَّهُما: وجُوبُ الحَدَّء كما لو لم يسْبقه لعان. 

وأصحهماء وهو المذكور فى «التهذيب»: أنه لايجب إلا التعزير أيْضاً لأن 
اللعان في حقٌ الزوج كالبينة» وليس لَهُ أن يُلآعن؛ لدَفْع التعزير؛ لأنه قَذْف بعد البينونة» 


)١(‏ سقط في ز. 
() قال النووي: صحح في في «المحرر؛ قول أبي إسحاق» وهو أقوى. 
قرف وفي الاستذكار أنه لا يحد وينهى» فإن عاد عزر للإيذاء . 


001 كتاب اللعان 


وإن قَذَّقَها أجنبي» نُظِرَ؛ إن قذفها بزنية أخرى'""؛ فعليه الحد» وإن قذفها بالزنية 
الأولى”"'» فوجهان: 

أحدهما: لا يجب الحد؛ لأنه قَذْفٌ بزنا هى محدودة فيه» فأشبه ما إذا حدث 
بالبينة؟ ولأن اللعان من الزوج ونكولها من اللعان؛ إما أن يُجعَل كالبينة» أو كإقرارهاء 
كين على التقديرين» فما يْبَعَى أن يجب الحَدٌ . 


وأصحهماء ويُخكن عن ابن مَتلمة : :أنه يجب » لأن اللعان حجة تختص بالزوج» 
فيؤثر في سُقُوط الحصانة بالإضافة إلى الزوج خاصّة» ونَسَب ناسِبُونء منْهُم الشيخ أبو 
حامد» وصاحب «التهذيب») ‏ رحمهم الله - وججه المنع إلى ابن سَرَيْجء والوجوب إلى 
أبي إسحاق ‏ رحمهما الله - عكس القاضيان أبو الطيب والرُويانيُ وغيرهما النُسْبة إلى 
الإمامين» والعكس أثبت». وحكى القاضي ابن كج : أن مئهم مَنْ خَرَّجٍ ما إذا قذفها بِغْيْر 
تلك الزنية على الخلاف أيضاً 

الحالة الثالثة: إذا لاعَنَتْ في معارضة لِعَانٍ الزوج» ثم قَذَّفها مرةً أخرّئ» فإن 
قذف بتلك الزنية أو أطلق» ليس عليه إلا التعزير» وإن قذفها بِرَنيْةِ أخرّى» فطريقان: 

أشهرهما: أنَّ فيما عليه وجْهَين: 

أحدهما: ليس علَيْه إلا التعزير؛ لأن اللعان في حَقٌّ الزوج كالبينة» فيسقط 
الحصانة في تلك الزنية وغيرها. 

والآخر: أن الواجبٌ الحَدّ كما لو قذف أجنبية» واللعان إنما يُسْقِط الحَصّانة» إذا 
لم يعارضه لعانهاء فإذا عارّضه» بَقِيَتْ | لحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفةٌ: 
فيختص أثرها بتلك الزنية» كما يختص بالزوج» ومئهم من يَخكي بدل الوجهَين قولين» 
وعن القَفَال - وذكر من أصحابه الشيخان أبو علي والصيدلاني ‏ أن وجوب الحَدٌ هو 
قوله القديم. 


والثاني: القّطع بوجوب الشلة ويُرْوَىُ ذلك عن ابن سُرَيْج ‏ رحمهم الله - 
والمثبتون للخلاف مِنْهُمْ مَنْ رجهم ؟ وجوب التعزير دون الحد» ومنهم القاضي أبو 
الطيب» وتابعهم صاحب «التهذيب»6 والقاضي الرُويّانيٌ ‏ ومنهم من رجح وجوب الحَدٌ 

منهم الشيخ أبو علي وصاحب «التتمة6 وهو الذي أورده ابن الصّبّاغْ وكأنه أقْرَبُ 
والخلاف على ما ذكره المتولي مُطرِدٌ في القذف بزنا آخر متأخَر عن اللعان» وبزناً آخْرٌ 


)١(‏ في ز: بذلك الزنا. (؟) في ز: بزنية أخرى. 
لقف سقط في ز. (5) في ز: رجحوا. 


كتاب اللعان انا 


سابق علَيْهِ مُتقدّم على النكاح أو غيرٌ متَقَدُم ووجوب الحد في الزنا المتقدّم على اللعان 
أظهر ؛ لمصادفته حال الحصانة» وسواء قُلْنا بالحد أو التعزير» فليس له إسقاطه باللعان؛ 
لارتفاع التكاح بالأول» ولا لعان بالقَلْف بعد البينونة» إذا لم يكن ولد وإن قذفها أجنبي 
فعليه الحدء سواعٌ َذَفَ بتلك الزنية أو بغيرهاء وأئْرُ اللْعَان يختص بالرُوْج كما تكرّر» 
وقيل: إن قَذْفَها بتلك الزنية» ففيه خلافٌ» والظاهر وجوب الحَدٌء ولا فرق في الزوج 
والأجنبي بيْن أن يكون هناك وَلَنّ نفاه باللعان وبين أن لا يكونء ولا إذا نفاه» بيْن أن 
يبقى أو يموت» وعند أبي حنيفة : : إن كان هناك وَلَدٌ قد نفاه [وهو حَىيّ:'' فلا حَدٌ 
على قاذفهاء وإن لم يَكُنْ ولد أو لم يَنْفِهِ أو مات وجب الحَدٌ على الأجنبي» إذا قذّقَها 
بِغَيْرٍ تلك الزنية» واحتج الأصضْحَابٍ بما رُوِي أن النبئ ‏ يكل 7" قَرّق بين المتلاعتين» 
وقضى بأن لا تُرْمى ولا ولدهاء فمَنْ رماها أو رَمَ ولدهاء 0 أطلقّ ولم 
يُمُرق) هنا كله فيه إذا قذف زوجته» ولأعَنَ ثم قذفء وأمًا إذا قذفهاء ولم يُلأَعِنْ 
فحُدٌ حَدّ القذف» ثم قذفها بتلك الزنية» لم يُحَد؛ لأنه ظهّر كذيه بِالحَدٌ الأول» ويُعَرّر 
تأديباً؛ لما فيه من الإيذاءء وقد سبق أنه لآ يُلآعن؛ لإسقاط مثل هذا التعزير على 
الظاهرء وإن قذفه بزنية أخرىء فيُعَرّر أو يحَدُ؟ فيه وجهانء قال في «التهذيب»: 
أصحهما: الأول» وقال أبو الفرج الزاز: الأصحٌ الثاني؛ لأن كَذِبَه في القَدْف الأول لا 
يُوجِب الكَذِبَ في الثاني » فلا بُدٌ من الحد» لِدَفُع العار, وَمَلْ يُلاعِنٌ لإسقاط عقوية 
الجَذا أو التعزير؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: لآ؛ لظهور كذبه بالحدء ولو قَذَّنْها أجنبىّ» إما بذلك الزنا أو غيره قال 
أبو الفرج: يلزمه الحد؛ لأن زناها لَمْ يَْبْت بحال» فهو كما لو قَذّفها أجنبي» فحُدٌ ثم 
قذَفَها آخر. وقوله في الكتاب «لو لاعن ثم أبانها وقَذّفَها بتلك الزنية فلا حدء وعليه 
التعزيرء ولا لِعَان؛ يشمل بإطلاقه مما إذا لآعَنَثْ هي» ومما إذا لم تلاعن» وهو مُجرّى 
على إطلاقه؛ فلا فَرْق في تلك الزنية بيْن الحالَتَينَء كما تبيّن أن الكلآم في القَذْف بزنية 
أخرى . وقوله «وجب الحد على الصحيح» يمكن أن يريد مِنَ الطريقين» ويمكن أن يريد 
من الوَجَهَيْنَ؛ جواباً على أشهر الطريقين» وعلى التقدير الثاني يجوز أن يُعْلّم بالواو. 

وقوله «وإن كان القذف من أجنبى» فإيجابٌ الحد أُوْلَى» يشعر بإثبات الخلاف في 
صورة الخلاف في الزوج بالترتيب» وأكثرهم ساكتون عن ذكُر الخلاف في الحالة 
النَانِيَة» والله أعلم. 


)1١(‏ سقط في ز. 
(؟) أخرجه أبو داود بهذ اللفظ من حديث ابن عباس في آخر قصة خلال» وفي إسناده عباد بن 
منصورء وفي علل الخلال من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. 


ءانا : كتاب اللعان 


َالَ المرَلِيُ : (الاني): إذًا َذَفَ أَتَبية بم تكحَها وَكَذََهَا وَلاعَنَ أنْدََعَ الحَدُ الثاني 
ما الأول فَيُسْتَوْفَى وَلآَ يَندَرجٌ نَحْتَ الحَدٌ السَاقِطٍ اللّعَانٍ وَإِنْ كُلْنَا بالكَدَاحُلٍ لِأنّ قَوْلَ 
َلأنَحَادٍ يَجْرِي عِنْدَ آلأسْتِيفَاءِ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذا قذف زوجتة أو أجنبيةً مرنَّيْنٍ فصاعداً. وأراد زَّنْيةَ واحدةً» لم 
رمه إلا نحن زاح لأنه لم يَقَذِف إلا بفاحشةٍ واحدةقء إن حُدٌ مرة. أعاد» عُزّْرَ للثاني؛ 
لما فيه من الإيذاء. ولا يَحَدُ لظهور كذبه؛ ويدل عليه قصة”" أبي بَكرة الثقفيُ؛ فإنه 
كَرْر قذف المغيرة ‏ رضي الله عنهما - فلم يُكوّر الْحَدْ عليه وإ قدت بوني ار فلن 
أن قَالَ: : زْنَيْتٍِ بفلان» ثم قال: زَنَيْتَ بآخر؟ فقولان: 

الجديد. وأحد قولي القديم: أنه لا يَجِبُ إلا حَدٌ واحدٌّ؛ لأنهما كَذْقَانِ لشخص 
واحدء فيتداخل موجبهماء كما لو قذف مرتين برّئِية واحدة؛ وهذا لأنَّ الحدّ الواجب 
يُظهر الكذب» ويدفع العار. 

والثاني مِنْ قولّي القديم: أنه يتعدّد الحدٌ؛ لأنه حقُ الآدمىٌ» فلا يجري فيه 
التداخل» كالقصاص وسائر الحقوق. وهذا يُشْكل بما إذا قَذّف ثانياً بالزنا الأوّل» ورأى 
القاضي ابن كج القَطع بأنه لا يجب إلا [حدٌ]”' واحدٌّء وعلى هذا القول؛ لو قَذَّفُ وُحَد 
ثم قذف ثانياً يحد ثانياً؟ ؛ كما لو شرب الخَمْرء فحُدٌ ثم شربهاء أو يعزر للثاني» ويكتفي 
بظهور كذبه الكت الارل ؟ الوزاؤجهاد أو قولات» ذكر القاضي ابن كج أن المَذُهب منهما 
أنه لا بد ثانيا؛ ولو قذَّف زؤجّته مر نَيْن فصاعداً ولايين » في الاتبحاد والتعدد””" هذا 
الخلاف» فإن قلنا بالاتحاد» كفى لعان نن وإن قلنا بالتّعدّد فوجهان: 


أحدهما: يتعدّد اللعان بحسب تعدّد الحدء وأصحهما أنه يكفي لعانٌ واحدٌ؛ لأن 
اللعاد يميق وإذا كان الحَمّان لواحدء تحرييين اعد غنيم إلا اد كول في اللقادة 
أَشْهّد باللّه ؛ إني لَمِنَ الصادقين فيما رَمَيُْهَا به من الزناءين» وإن سَمَْء الزانيين ذكرهما 
في اللعان» ولو وقع به أَحَدُ القذْقَيْن في حال الزوجية» والآخر خارجهاء ففيه مسألتان: 

إحداهماء وهي مسألة الكتاب: إذا قَذَّف أجنبية ثم نكحها قبل أن يُحَدَّ ثم قذفهاء 
ُظِر؛ إن قذفها بالزنا الأول لم يجب إلا حَدٌ واحدٌء ولم يكن له إسقاطة باللعان» بل 
يحتاج إلى البيّنة وإن قَذَّفَها بزنا آخرء ففي اتحاد الحَدٌ وتعدّده طريقان: 


أحدهما: أنه على القولَيْن فيما إذا قَذَّف زوْجَّته أو أجنبية بزنائين 


)0( سيأتي . (؟) سقط في ز. 
زفة في ز: والعدد. 


كتاب اللعان وغ انا 


والثاني : القطع بالتعدّد» والفَرْقُ أن القذف في الزوجية» والقَذْف خارج الزوجية 
يختلفان في الحُكم؛ فالثاني لا يسقط موجبه إلا بالبيّتة» والأوّل يشقط مُوجبه بالبينة 
واللعان فينزل ذلك منزلة حدين”'2 مختلفين» ولا تداخل مع الاختلاف؛ ألا ترى أنه لو 
زَئَىْء وهو بكرء ثم زنى» وهو مُحْصَّنٌ» لا يتداخل الحدان» والطريق الثاني أُصَحّ عند 
القاضي أبي الطيّب» وهو الذي أورده الشيخ أبو حامد ومَنْاتابعه» ورجّجح مُرَجَحون 
طريقة القولينء وقالواء -موجت القذئِن الحدء وذلك' لا لشعلاف”"' فيه وإنمنا 
الخلاف”” في طريق الخلآص» وإيراد صاحب «التهذيب» يوافقه» فإن قلنا بالاتحاد. 
فإن لم يُلآَعِنْء خد لما حرا اذاه ونان لآعَنّ للثاني» خدٌ للأول» وإن مد للأول 
قبل أن يُلآَعِنَء سَقَط اللعان للثاني إلا أن يكون ماك ولَدّء فيلاعن لنفيه» فإن لم يكنْ» 
فعلى الخلاف في أنه هل يجوز اللعان؛ لمجَرّد عرض نط التخاخ وإلصاق العار بها؟ 
وقد سبق» وإن قُلْنا بالتعدد. فإن طاليّت أوّلاً للقذف الأوّل» فأقام بِيّنة على زنّاهاء سَقَط 
عنه الحدان جميعاً؛ لأنه نبت أنّها غيرُ مُخْصّنة» وإن لم يَقمْ حُدٌء ثم إذا طالب للثاني» 
فإن أقام بيّنة بيّنة أو لاعن» بتقّط غنة الحد الثاني» وإلا حدٌ ثانياً» وإن طالَبَث أولاً للثاني» 
فإن أقام بيئة» سَقَط الحدان. وإلا فَإِنْ لاعن» سقّط عئه الحد الثاني دون الأول» وإن لم 
يلاعن» حَد للثاني» ثم يحد للأول» وإة:ظالتت بيها جميعاء حُدٌ للأول؛ لِسَبْقِ 
وجوبه» ثم للثاني إن لم يُلآعن» وإن حُدُ في القَذْف الأول» * ثم قَذْفَها في التكاح» ولم 
يلاعن» فيُحَدٌ ثانياً [و]”' قال ابن الحَدّاد: لا يُحَد للثاني» 7 الشيخ أبو علي - رحمه 
اللات؟ وهذا ما زمه أخد من اصيحاناء وقالوا: يحد ثانياً إذا لم يلتعن تفريعاً على قَوْل 
التعدد. وقالوا: لا فرق بين أن يقذف في التكاح يقد أن بد للازل أو قبله» في أنه 
يُحَدُ للثاني» إذا لم يلتعن 

نعم» إذا كان قبله» حُدَّ لكل واحدٍ منهما. 

وقوله في الكتاب «اندفع الحد الثاني» إلى آخره المقصودٌ مه أن حذاً واحداً مستَوْئى 
لا محالة سواءً قلنا بالتداخل أو لم نقل به؛ لأن اللعان لا يُوَنْر في موجب القذف الأول» 
وإنما يُوَنْر في الثاني» فالأول ثابتٌ مستقرٌء والتداخل إنما يُحْكم به عند الاستيفاء» فيقال: 
يتداخل الواجبان””'» ويعودان إلى واحدء وأما السّاقطء فلا يدخل منه29 شَيْء : 
0 المسألة الثانية: قذف زوجتهء وأبانها من غَيْر لعان» ثم قَذَّفها بزناً آخْرَء فإن حُدٌ 
للأول» ثم تكحهاء فهل يُحَدُ للقذف الثاني؟ فيه قولان» كما لو قذف أجنبية وحَُدّ ثم 


)١(‏ في ز: حقين. () في ز: لا خلاف. 
0) في أ: الاختلاف. 0 (4) سقط في ز. 
(5) في ز: الوجهان. (1) في أ: فيه. 


74 كتاب اللعان 


قذفها''' ثانياًء وأشار ابن الحدّاد إلى أنه لا حَدّ عليه» وغَلِطَ فيه» وإن لم تطالب 
بموجب ذلك القَذْف حتى أبانّهاء فإن لاعن”" للقذف الأول. فهل يُحَدُ للثاني؟ فيه 
طريقان : 

أحدهماء وبه قال ابن سُرَيْج: نعم. 

والثانى: أن فيه قولَّيْنَء وهذان الطريقان هما المذكوران فى الكتاب فيما إذا 
قرّف”" زوجته ولاعن» فبانّتْ باللعان ثم قَذّفها بزناً آحَرَ وإن لم يَلتَعِنْ فالواجب حَدٌ 
أو حدان؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولَيْنَء والثاني: القطع بأنه يلزمه حدان؛ لاختلاف القَذْفَيْن في 
الحكمء وبه قال ابن”؟) الحدّادء والله أعلم. 

فَرْعٌ: : قذف زوجتهء وهي بكرء فلم تطالبُه بموجب | المَذْفء حتى فارَقَهاء 
ونكت غيرهء وأصابَهًا الزؤج النّاني» فصارت محصّئَةء وقذّقَها الثاني» ثم 
الي فَلَعَنَ كل واحد منهماء وامتنعت هي عن اللْعَانَء فقد ثبت عليها بِلِعَانٍِ 
الأول زناهاء وهي بكر وبلعان الثاني زناهاء وهي محصنةء وفيما علَيْها وجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزمها إلا الرّجَم؛ لأن مِنْ شأن الحَد التداخل. 

والثاني» وبه قال ابن الحدّاد : أنها تُجلَّد ثم يُرْجَم قال الشيخ أبو علي رحمه الله : 
وهذا ظاهرٌ المَذْهَبِء لأنهما حَدَّانِ مختلفان» وإنما يكون التداخّلُ عند الإتفاق» قال: 
وعلى هذا لو زنا العَبْد ثم عَتَّقَ فزَّنَا قبل الإحصان. فقَّدْ قِيل: عليه خمسون؛ لزناه في 
الوق ومائةً"؟ لاختلاف الحدين» والأصح | الدخاديانة: 0 لأن 
الجنس واحدٌء وإنم”" الاختلاف في القدر”* » وعلى هذا فلو زناء وهو خررٌ بكر فجَلِدَ 
خمسين» وترك بعذرهء فزنا مرة أخْرّى يجلد مائة وتدخل الخمسون الباقية فيهاء ولو 
قذف مُخْصّئاً وغير مُخْصَن بكلمة واحدة» وقلنا: يتحد”' الحدٌء فيدخل التعزير فى 
اعد ولمتوقك أن يدوق عاهناة: لآن التحد والسزين قد يهتلفان”” © حينسا :: ولو كانت 
في صورة الفَرْع بكرا في القَذَْقَيْنَء فالصحيح أنه يتَدَاخل الحَدَّانَء فلا تُحَد إلا حداً 


)١(‏ في ز: قذف. )١(‏ في أ: التعن. 
) في ز: طلق. 

(5) لم يرجح المصنف شيئاً والأرجح قول ابن الحداد قاله البكري. 
(04) في ز: طالقها (5) في ز: فعليه . 
(0) في ز: وأنها. (4) في ز: في العدد. 


(9) في ز: يتخذ. )9١(‏ في ز: يخلفان. 


كتاب اللعان من 


واحداًء كما لو نَبَت زنيان؛ أحدهما بالبينة» والآخر بالإقرار» أو كلاهما بالبينة» وثبوت 
الزنا باللعان ليس بأقوى من ثبوته بالبينة» وقال ابن الحدّاد: يلزمهما حدّان» ويجعلان 
كالجنسين المختلفين» لأن لعان كل واحدٍ منهما حيَةٌ في حقه. والله أعلم. 

قَال العَرَالِيُ : (الغَالِتُ) لآ ينقَى نَسَبٌ مِلْكِ اليِمِينٍ بِاللّمَانِ عَلَى الصّجِيح * فَلَو 
َشْكَرَى رَوْجَنَهُ فََنَثْ بوَلَدٍ لآيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ بَمْدَ الشَرَاءِ قَلَهُ اللّمَانُ * وَإِنِ أحْثّمِلَ قلا 
لِعَانَ * فَلَوِ أَدْعَى الوَطءٍ فِي المِلْكِ وَالأسْيِبْرَاءٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ . نَسَبُ مِلْكِ اليَمِينٍ لِلاسْتَبْرَاءِ ولا 
بالحاح لإُقطاع ذَلِكَ الفِرّاش بِفِرَاش مِلْكِ اليَمِين * وَفِيهِ وجة أَنَهُ يَلْحَقُّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُ الاح 
َعَلَى هَذَا لَهُ الَفَىْ بِاللّعَان . 

قَالَ الرَافِعِئ : فيه مسألتان: 

إحداهما: المشهور أن النّسَب الذي يُلْحَقَ بملك اليمين في الأمة الموطوءة 
والمستولدة لا يُنْمَ باللعان» وعن أحمد بن حنيل : أنه قال: ألا تعجَبُون من أبي عبد 
أللّه ؟ يقول يُلآعِن السيّد عن أمْ ولده» وللأصحاب في المسألة طريقان : 

أحدهما: القطع بأنه لا يلاعن» بل اللعان من خواصٌ النكاح» كالطلاق والظهار, 
وهذا لأن اللعان حبّة ضروريةً» ولا ضرورة إليه في ملك اليمين؛ لإمكان النّفيء 
بدعوى الاستبراء» على ما سيأتي في موضعه» إن شاء الله تعالى . 

فيقتصر على مورد النّصّء وهؤلاء القاطعون [فرقتان]”('' فرقةٌ أنكرت أنه أراد 
الّافِعيّ - رضي الله عنه ‏ ثم مهم من حَمَل «أبا عبد الله؛ على مالك ومنهم من حَمَله 
على سُفْيَانَء قال القاضى الرُويانئُ: وهذا ضعيف؛ لأنه قد روي عنه أنه قال: ألا 
تَعْجَبُون من الشافعيٌّ - رضي الله عنه ‏ وفرقة سلّمت أنه أراد الشافعيّ - رضي الله عنه - 
ثم منهم من حمله على ما إِذًا كانت أمّة الغير زَوْجَنّهه وعن صاحب «التقريب» حَمْل 
اللعان على اليّمين إذا ادْعَئْ الاستبراء» فعبر عن اليمين باللعان؛ إما لأن اللعان يمين أو 
لاشتراكهما في نفي الولدء وأظهرهما أن المَسألة عَلى قوليْن: 

أحدهما: أنه يلاعن لنفي النّسَب؛ لأنه نسب لاحق بالفراش» فكان كفراش 
التكاح» وهذا حكاية القَاضِي ابن كج عن ابن سُرَيْج . 

وأصحهما: المَنْع؛ لما سبق . 

وقوله في الكتاب «لا ينفي نسب ملك اليمين باللعان» فيه إشعار بأن الخلاف في 


)١(‏ سقط في ز. 


أنه مَل اللعان ممخصوص بما إذا كان هناك ولد؟ فإن لم يكُنْ [ولد]”"©» فلا لعان بلا خلاف» 
وهكذا رأيته لبعضهم. فيما أحسب» ومنهم مَنْ يُطلق الكلام إطلاقاء ويجوز أن يُعْلّم قوله 
«على الصحيح» بالواو؛ للطريقة القاطعة» وإن كان الأمر على ما قيل في أحد التأويلات 
المذكورة» فيما رواه أحمد ‏ رحمه الله » فيَجُوز أن يُعْلّمِ قوله «لا بنفي» بالميم . 


المسألة الثانية: القول في أن دَعْرَى الاستبراء في ملك اليمين هل تَقْطع النسَب؟ 
وفي أن الأمة متى تصير فراشاً لسَيّدها حتى يَلْحَق به الولد الذي تَلِدُه؟ مبسوط في أكثر 
الكتب في هذا الموضع. وصاحب الكتاب ‏ قدس الله ووعلت أحزء إلى آخر الاستبراء» 
فنشرحه إذا انتهينا إليه؛ بتوفيق الله تعالى. 

والذي عَجَله هاهنا مبنياً على هذا الأضل» وعلى المسألة الأولى: أنه لو اشْتَرَى 
زوجته الأمة» فانفسخ النكاح» ثم أنَثْ بولد» نُظِرَ؛ِ إن أتث به لأقل من ستة أشهر من 
يوم الشراء» فهو لآحِقٌ بُخكم النكاح» وله نفيه باللعان» ويكون اللعان بعد الانفساخ 
كهو بعد البينونة إذا قذف زوجته ثُمْ أبانهاء وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً من يوم 
الشراء فإن لم يطأها بَعْد الشراء أو وطئهاء وأتت بولد لما دون ستة أشهر من يَوْم 
الوطءء نُظرّ؛ٍ إن كان لأربع سنين قَمَا دونها من يوم الشراءء فكذلك الجواب» وإن كان 
لأكثر منْ أربع سنينَ» فهو منفيٌ [عنه بغير لعان]ء وإن وَطِئها بَعْد الشراء وأتت به لستة 
أشهر فصاعداً من يوم الوطء»؛ ولما دون أربع سنين من يوم الشراءء فإن لم يَذَّعَ 
الاستبراء بعد الوطء»ء فالولد مُلْحَقّ بملك اليمين» وهل له نَفْيّه باللعان فيه ما سبق في 
المَسألة الأولى» وإن ادعى الاستبراء بَعْده فإن أَنَتْ به لأقلّ من سئّة أشهر منْ وت 
الاستبراء» فكذلك الجواب» ويلغو دعوى الاستبراء» للعِلّم بكؤن الولد حاصلاً يومئذ» 
وإن كان لستة أشهر فأكبر منْ وقت الاستبراء» فالأظهر أنه لا يُلْحَق الولد بحُكم الملك» 
وهذا الخلاف مذكورٌ في آخر باب الاستبراء وكما لا يَلْحَقّه بحُكُمٍ الملك» لا يلحقه 
بالنكاح» وإن كان الاحتمال باقياًء لأن فراش النكاح قد انقطع وحَدّث فراش بنسخه؛ 
فيزول حكم الأول» وهذا'كما أنه إذا للقت الغدرأة واععدت وتكحت"”'' روجا آخر) 
وأتت بولد لستة أشهُر فصاعداً من يوم النكاح الثاني» وَلِدُونٍ أربع سنين مِنْ فراق 
الأول» يكون الولد للثاني» وإن احتمل أن يَكُونَ مِن الأؤل» حتى كان مُلْحَقاً به» لو لم 
يحدث فراش 


الثاني» وحكى الشيخ أبو على وجهاً أنه يلحقه بحُكم النكاح» ولا ينتفي إلا 
باللعان؛ لقيام الإمكان وامتناع الإلحاق بالملّك. وقد يُعَبّر عن هذه الأحوال والصور بأن 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: فنكحت. 


كتاب اللعان كلا 
5 

يقال: إن اخثّمل كونه من التكاح دون الملك. فهو ملحق بالنكاح. وإن اخثّمل مِنّ 
الميلك دون النكاح» فهو مُلْحَق بالملك. كذا”"" لو احتمل منهماء وفيه ما رواه ا 
وإن لم يُحْثَمَل واحدٍ منهماء ؛ فلا إلحاق للاستبراء بعد الوطءء واللائق ى عند الإقرار 
بالوطء لفظ الإقرار» وبالاستبراء لفظ الدّعْوَىْ» وسيتضح ذلك في آخر الاستبراء . 

وقوله «لم يلحفه نسَبُ مِلْك اليمين؛ للاستبراء» يجوز أن يعلم بالواو؛ للخلاف 
في أن الاستبراء» هل يكون نافياً للنسب؟ 

ومهما وقع اللعان بعد الشراء. فهل يُوجِبٌ التَحْرِيمَ م المؤبّد؟ فيه وجهان». كما 
كرما فيما إذا زف يعدا البيدونة + لالها ل تكن زوج 1ل ين لاعن فإن قلنا لا 
يُوجِبّه"'. فهي حلال له بملك اليمين» وإن قلنا: : يوجبه» فهل تحل له بملك اليَمِين؟ 
فيه خلاف مبنيّ على أنه لَوْ لأَعَنَ عن زوجته الأمة» ثم ا: شتراهاء هل يجوز آ له وطؤها 
بملك اليمين؟ وفيه طريقان: 5 

أحدهما: : أن فيه وجهَيْن كالوجهين المذكورين فيما إذا َلّقَ زوجته الأمة 
٠. 0 .‏ 7 
زثلاثاً ] ثم اشتر شتراها. 

والثاني: القّطع بالمنع؛ لقوله كا '“: «المُتَلاَعِنَانِ لا يَجْتَمِعَانٍ أده والفرق من 
وجهين : 

أحدهما : : أن الطلاق يَخْمَصٌ بالنكاح» فيختص تحريمه بالنكاح. واللّعان لا بخص 
بالنكاح ‏ بل بخري بعد البنوئة» .وني التكاح القائيد فيلت تحرييه في غير التكاخ . 

والثاني : : أن تحري يم الطلاق غير مؤي بل يزول بِالروْج» والإصَابة وتحريم اللعان 
موبّد» فا أن يكون أوْسع حالً؛ إ: لغلظه لِغْلَظِهِء وكونه أُوْلَئ بالاحتياط» واللّه أعْلَمُ . 


لل (الركُنُ الغَالِتُ : : القذفٌ) وَهُوَ يسْبتُّهَا إلى وَطءِ حَرَامٍ * فلو نبا إلى 

زنا هي مُسْتَكرَهَة عَلَِهِ فوَجْهَانٍ * وَلَو كَانَ وَطَءْ شُبْهَةٍ مِنَ الجَانبَين فَوَجْهَانٍ مُرَببَانِ وَأولَى 

مع اللَعَانِ؛ لِآنّ الْعَانَ في القَرْآنٍ وَرََ مُرَئّبَاً عَلَى الم مي بِالرْنًا * وَإِنْ كَانَ الوَاطِىء بِالشُبْهَةٍ 

وأ اف للد يه غرض على اليب ولأيدك لم« أناي اقضر على قود 

َس الوَلدُ مي فَوَجهَانٍ وَأَوْلَى بِجَوَازِ اللّعَانِ لِأنْهُ يَحْعَمِلٌ الونا وَالشْبْهَةَ * وَلَا بده يُشْتَرَطُ (م) أَنْ 
يَقُولَ في القَذْفٍ وَاللَعَانِ : : َأَنّهَا َي * ولا أَنْ يتقولٌ : أَسْتبَتهَا بَْدَ الوطءٍ (م) . 


(١)‏ في ز: وهذا. ْ (0) في ز: يوجه. 
زفق سقط في ز. (4) تقدم. 


ونا كتاب اللعان 


00 
قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان""" : 


إحداهما: اللعان مَسْبُوق بِقَذْفٍ المَرْأة أو نفي الولدء ومهما نسبها إلى وطء حرام 
من جاتبهاء وجانب الرّجْلء فقد قَذّفهاء وإن نسبها إلى زناً هي مكرهة عليه أو ثائمة 
فيه]0") أو جاهلةٌ فلا حَدَّ عليه وفى التعزير وجهان: 

أحدهما : لا يجب؟ لأنه نَسَبّها إلى ما هى غير ملومة عليه» ولا مأثومة به. 


1 وأصحّهما: تعم؟ لأن فيه عاراً. وفي ذكره تذكراً وإيحاشاًء فأشبه قَلْف المجنونة 
بل أؤلئ» فإن المجنونة» ُرْجَر عن الشَّيْء القبيح بالضرب ونحوه؟ لأنْ لها نوع طلب 
وقصد والمكرهة بخلافه» وهل له أن يُلآعن؟ فيه طريقان» أطلقهما كثيرون: 

أحدهما: (أن]”" فيه قولين أو وجهَيْنَء فوجه”) التجويز الحاجة إلى نفي الوَلّد؛ 
لعلا يَلْحَق به من ليس منهء والمَئْع بأن آية اللعان وَرَدَتْ في الرمي بِالزُنَاء وهناك يُحْتَاجٍ 
إلى الانتقام من المرأة واشتهار””؟ حالها. 


والثاني : القطع بأنه يُلأعِنُ . ويُحْكَئ هذا عن أبي إِسْحَاق وأبو علي بن أبي هريرة 
والطبري» ونقل القاضي ابن كج طريقةً بأنه لا يُلأَعِنُ عن ابن سُرَيْحء ويُشْبه أن يكونّ 
الأظَهَد من الطريمَييْن فيما إذا كان هناك وَلَدّ القَطْعَ بأنّه يلاعن لنفيه”"'» وفيما إذا لم يكن 
وَلَدّ إثبات الخلآفٍ؛ [بناءة على الخلاف]”" في أنه هل يَجِبٌ به التغزير» إن وَجَبْء 
وهو الأصحٌ؛ فله أن يلاعن لإسْقَاطهء وإلا لم يَجبْء وإيراه صاحب «التهذيب» يوافق 
ذلك» ولو عَيِّن الزانى بهاء فقال: زنى بكِ فلانَُء وأنت مكرهةً أو قال: قَهَرَكِ فلا 
فزنى بك» فعليه الحدّء وله إِسْقَاطه باللعان» قال في «التهذيب»: ويخالف هذا ما إذا 
قَزّف امرأته" وأجنبية بكلمة واحدة؛ حيث لا يكن من إسقاط حد الأجنبية باللعان؛ 
لأن فلها ينفك عن فعل الأجنبية» وفعْلها لا ينفك عن فعل الزاني”"' بهاء ولو قال 
لزوجته: وطئت بالشّْهة» فقد خرج وجُوب التعزير على الوجْهَيْنَء فيما إذا نُسَبّها إلى 
زناً وهي مُكْرَهَةٌ عليه وبنى على الوجهين في أنه هل يُلأَعِن إذا لم يكن هناك وَلَدُ؟ 
وإن كان هناك ولَّدّء فمنهم من أطَلَّقَ وجهَيْنَ في جواز اللعان» وقال: أظهر الوجهين: 
أنَّ نسبة الوّلّد إلى الوطء بالشبهة» كنسبته إلى الزّنّاء في جواز النفي باللّعان إلا أنه إذا لم 


000 في ز: وجهان. 


(؟) سقط في ز.. (9) سقط في ز. 
50) في ز: بوجه. (5) في أ: واشتهار. 
30( في ز: لنفسه. (0) سقط في ل. 


(0) في ز: امرأة . (9) في ز: الثاني. 
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يلأَعِنْ لَحِقَّه الوّلّد ولم يُحَدّ للقذف. وقال الأكثرون: إن لم يعيّن الواطىء بالشبهة أو 
عيّنه فلم يصدقه. فالولد ملحَقٌ بالنكاح» وله نفيه باللعان» وإن صدّقه؛ وادَّعَئ الولد 
عرض على القَائِفِء فإن ألحقه بذلك المعيّن”'' فهو ولده. ولا حاجة إلى اللعان؛ وإلا 
فِلْحق بالزوج» وليس له نفيّه باللّعَان؛ لأنه كان له طريق آخر ينقطع به النّسَب؛ وهو أن 
يلحقه القائف بذلك المُعَيّن إذا عرض عليه؛ وَإِنَّمَا ينفي النّسَب باللعان» إذا لم يَكُنْ 
للانتفاء'" طريقٌ آخر؛ ولذلك قلنا: لا يُنْفَى ولد الأمة باللّعَان؛ لأنّهِ يمكن منه بطريق 
آخرء وهو دَعُوى الاستبراء» فحصلَتْ طريقتان» والأولى هى التى أوْرَدّها فى الكتاب» 
والنّانية أَؤْلَى بالاعتماد فإن لم يكن قائف, تُرِكء حتى يَبْلعْ الصبي» فينتسب إلى 
أحدهماء فإن انتسب إلى ذلك المعيّن» انقطع نسبه عن الزوج بلا لِعَاذِء وإن انتسب إلى 
الرَّرْحِء فله اللّعان؛ لأنَّ نفْسَّه بغير اللعان لا يُمْكِنٌء هكذا أورد صاحب «التهذيب؛ 
وغيره» ولك أن تقول: إن كان النظر إلى آخر الأمر ووقت انقطاع الطمّع عن انتفاء 
النسب بطريق آخرء فهذا المعنى حاصلٌ فيما إذا ألحقه القَائِف بالزوج» فليج: © 
اللعان» وإن كان الّظر إلى الابتداء» وتُوْقَع الانتفاء بطريق آخرء فهذا المعنى حاصلٌ 
فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه» فَليَمْتَنِ اللعان إذا اتتسب إلى الزوج» ولو قال: زئَيْتِ 
بفلان» وفلانٌ عَيْر زانٍ بكِء بل كان يظنْكِ زوجُتّهء فهو قاذِفٌ لهاء وله أن يلاعن 
لإسقاط الحَد والولدٌ المنسوبٌُ إلى ذلك الواطىء منسوبٌ إلى وطء الشبهة» فإن صدّقه 
فلانٌ» عُرِض على القَائْفِ كما ذكرناء ولو اقتصر على قوله «ليس هذا الولد ممّْي؛ فعن 
صاحب «التقريب» حكاية تردٌد في أنه هل يلاعن؟ وهذه الصورة أَوْلَ ببخواز اللعان» إذا 
أَضيفتْ إلى صورة الشبهة؛ لأنه كما يحتمل الجهة التي يثبت فيها النّسَب يحتمل جهة 
الرّنَاء والذي أجابه به المُعْظّم أنه لا يُلْتَعَتَ إلى ذلك» ولق الولد بالفراش» إلا أن 
اك النّفْيُ إلى سبب معيّن؛ ويلاعن» ويجوز إعلام لفظ الوجهين من الكتاب في 
الصور الثلاث بالواو؛ للطرق القاطعة. 

. المسألة الثانية : لا يشترط لجواز اللعان أن يقول عند القذفف: رأيتها تَرْنِي» بل لو 
قال زَنَيْتٍ أو يا زَانِيَه أو قال» وهي غائبة: فلانةٌ زانيةٌ» ولم يتعرّض للرؤية» جاز 
اللعان» وكذلك لا يُشْتَرط أن يدعى أنه استبرأها بعد الوطء بحيضة» وعن مالك رحمه 
لله - أنه خالف في المسألتين. - 

لنا إطلاق آية اللّعان, وأيضاً فاللعان حيَةٌ يخرج بها عن موجب القذف المفيد 
فكذلك عن مُوجب القَذْف المُطلّق كالبينة» وذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه لو أقر 


)١(‏ في ز: المعنى. (9) في ز: للانتفاء. 
(9) في أ: فلنجز. (5) في أ: يستند. 
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بوطئها في الطْهّْر الذي قَذَّفها بالزنا فيه يجوز له أن يلاعن» ويَنْفِي النسب» قال في 
«البسيط» : ولعل هذا في الحُكُم الظاهر» فأما بيه وبين الله تعالى» فلا يَحِلْ له النقي مع 
تعارّض الاحتمال» ويجوز أن يعوّل الزوْجٌ فيه على أمْرِ يختص بمعرفته كَعَزْلٍ أو قرينة 
حال. والله أعلم. 


قَالَ العَزَالِيُ : (المَضْل الغَالِث فِي فُرُوع مُتَفَرّقَة) وَهِيَ أَرْيَعَةٌ: (الأَوَّلُ) : ذا قَذَفَهَا 
َي وََكَرَهُ في اللمَانِ قلا حَدَ اَي * وَإِن لَمْ يَذْكرْهُ فقول أن اللْعَانَ حَبْحةُ عَلَى 
الجملة وَإِنْ كَانَثْ قَاصِرَةَ # وَمَنْ َذَفَ عِنْدَ القَاضِي فَهَلُ عَلَى القّاضي إِحْبَارٌ المَغْذُوفٍ 
لِطَلَبٍ حَدٌ القَذْفِ؟ وَجْهَانِ. ْ 

قَالَ الرَافِعِئْ : الفرع يخوي مسألتين: 

إحداهما: إذا قذف زوجته برجل معيّن» فالقول في أن الواجب حدٌ أو حدّان؟ 
سيأتي في الفرع الثاني» ثم إن ذُكر المر مِي”أ2 به في اللعان؛ بأن قال: أشهد بالله ني 
لَمِنّ الصَّادقِينَ فيما رَميْنُهَا به من الزنا بثُلانِء سَقَطَ حقّهء كما يسقط حقّهاء » سواء أو 
جنباً» جدًا أو حدين» حتى لو قذفها بجماعةء وذكرهم» سقط حق الكل» وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا يسقط الحدٌ للمرميٌ بهء بل يُحَدٌ له يعد اللعان» وعند أبي حنيفة: لو 
حُنّ له قبل اللعان» تَعذَّر اللعان؛ بناء على أن المحدود في القَلْف لا يُلآعنُ. 

لنا أن اللعان حسَّةٌ في ذلك الزنا في طَرّفٍ المرأق فكذلك في طَرّف الرجل ؛ 
وهذا لأن الواقعة واحدة» وقد تنك دنيا سد انه نيو 1١‏ شي بازنة هده 
وإن أغفل ذكر المرميٌّ به ففي سُّقُوط حقه قولان: 

أحدهماء ويروى عن «الإملاءة «وأحكام القرآن»: أنه يسقطء. وبه قال أخمد 
واختاره المزنئ؛ لأنه ظهر صدقه بِاللّعَانَء فيسقط حقٌّه كما يسقط حقّهاء وقد يحتج له 
بآن الملاعن في عصر رسول"" الله - يك - رَمَْ زوجته بشريك َبْنٍ السحماءء ولم 
يتعرض له في اللعانء ولم يُحَدّ له وأصحهما على ما ذكره القاضي الرَويانيُ» ويحكى 

عن «الأم) : أنه لا يَسْقْط ؛ ؛ لأنه لم يذْكُرْه في اللعان» وسقوط الحد يَفْتَقِر إلى تسْميّته في 

النُعان كما في حق الزوجة؛ وَعَلَ هذا فلو أراد إِسُشقاطه» فالطريق أن يعيد للْعَانٌ 
ويذكرهء وفي كتاب القاضي اكع : أن القوليْن مبنيان على أن حَقّ الرجل يَنْبَت 
أو تابعاً لقذف الزوجة» فإن قُلْنا: يثبت يثبت تابعا. كفى ذكر المرأة: 00 


)١(‏ في أ: الرمي. (؟) في ز: فنهض. 
(9) تقدم. 
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وإن جعلناه أصلاًء فلا بد من تسميته» ويشهد للتبعية أنه يكفي طلَبْها للُعانء ولا يشتر 
موافقته.» ولو افع الروك يفن اللعان» ولا بيّنة له فَحَدٌ بطلبهاء ٠»‏ ثم جاء 0 
يطلب الحد» فإن قُلنا: الواجد د واحد» فقد استوفىء. وإن قلنا: حدان» اسْتُوفِيَ حَدٌ 
آَخَرْء وله إسقاطه باللعان» ولو ابتدأ المرميّ به بطلب حقّهء ولم تَطْلْثْ هيء فهل 
يلاعن له؟ حكى أبو الفرج السرخسي فيه وجهَيْنء وقد يبئيآن على أن حقّه بعيت!© 
أصلا أو'تانعاً؛ ككف الحردر اوسن ري فله المطالبة» وإن عَمْثْ هي. فَكَذّلك 
للأجنبي المطالبة سواءٌ قأنا: الواجب حدٌ أو حدان؛ لأن الحدّ لا يتبعقعض؛ ولذلك قلنا: 
إن الأصمّ أنه إذا عَفَا بض ورثة» المقذوف كان للا خرن انتيفاء الكل كماع وله أن 
يلاعن لإسقاطه. وعن ابن القطان: أنا إذا قُلْنا: إن حية تابعٌ فلا حَدٌ ولا لعان» 
والظاهر الأول» وبمثله أجاب ابن الصّبَاغ ؛ فيما لو لم يذكر المرميّ به في اللعان» 
وقلنا : نه لا يَسْقْط حفّه. طالب ور حب القليك» وامد متنع الرّوْج من إعادة اللّعان» قال: 
سيد سواء قلعا :. جب جد واه لينها أ حدان؛ لأ الح لا يتبقض: ولايجب 
باللعان حدٌ الزنا على البَجُل المرمئ به بحال» وإذا لاعن لإسقاط حََدٌ المرمي به قال 
في «التهذيب» قد قيل: إله #تأبف. الحرمة» وخلافة ‏ محتمل : ْ 

وقوله في الكتاب «لأن اللعان حجّةٌ على الجملة» وإن كانت قاصرةً» يجوز أن 
يجعل إشارة إلى توجيه القولين» كأنه قال: في قول يسقطء لأن اللعان حجّةٌ فيسقط 
حقّهما جميعاً» كالبينة» وفي الثاني؛ لقُصور أثر اللعان على الزّوْجةء ولذلك لا يلاعِنُ 
في قذف الأجنبي» بيعرر أن تخكل كرات بعلة انفورظ وال اعد 

المسألة الثانية: إذا قَذّف امرأته عند الحاكم ب بمعيّن أو قذف أجنبئ أجنبيّاء 
والمقذوف غائبٌ» فهل يَبُعث إليه الحاكم ويُخبره بالحال؟ نقل ناقلون أنه يبعث 
ويُخبره» ثم اقتصر بعْضُهم على الاستحباب» مهم الشيخ أبو حَامِدِء وذكر أكثرهم: أنه 
يجب عليه ذلك» ونقل أبو الفرج السرخسي أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ نْصّ عليه 
7 أقرّ عنده مُقَرٌ لآخر بَديْنِ لا يجب عليه إخبار المُقر له وأن للأصحاب 

نهُ طَرْقٍ : 

000 إن كان الذي يتعلّق به الحَقْ حاضراً عالماً 
بالحال. فلا حاجة إلى إخباره في النوعين» وإن كان غائباً أو عاقلاً عما جَرَى » وججت 
إخباره؛ يضيع حقٌّه . 


والثاني: الفَّرْق بين الحَدَ والمال» بأن الحد يستوفيه الإمام» ويتعلّق به تبره 


(0) في ز: مثبت. 


العزيز شرح الوجيز ج م ه” 
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ليستوفي إن أراد» والمال لا يختص استيفاؤه بالإمام . 

والثالث: جَغْلّهِما على قَولَيْن بِالنَفْل والتخريج» ويُحْكَئ طريقة الخلاف هذه عن 
رواية صاحب «التقريب» وهي التي أوردها في الكتاب. واحتج لمَوْلِنا أنه لا يُخْبر 
المقذوف» بأن النبي كل - لم ينبه شُرَيْكٌ أَبْنَ السحماء ولم يخبره بالقَذْف . ولقولنا إنه 
بخن بقفة رسفم وذلك أن رجُلَيْن اختصما إلى رسول الله يكل - فقال: 

أَحَدُهُمًا: أقض بَيََْا بكتَابٍ الله وَأَذَنْ لي [في]”" أن أَنَكَلْمَء [فقال: تكلمي””] 
َقَالَ: إِنَّ أبْنِي كان انا با قَرَنَى بِأمْرَأَِهِ» فَأَحْبَرُوني أَنَّ عَلَى آَبْنِي الوّخْمَ فَآفتَدَيْتُ 
مِنْهُ بمائّةِ شَاةٍ وَبجَارِيَةِ لي» م إِنْي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم؛ َأَحَبَرُونِي أن ما عَلَى أَبْنِي جَلْدُ 
ال وري عام: وَِنّمَا الوّجُمُ عَلَى أَمْرَأَيَه فَمَالَ الي - يك - : لأقْضَيّنّ ببنَكُمَا بِكتَاب 
الله [تعَالَى]ء أنًا عَتَمُْكَ وَجَارِيَئُكَ قَرَدُ عَلَينِكَء وَجَلَدَ أَبْتَهُ مَائَةَ وَعْرْبَهُ عَامأَء وَأَمَرَ أئئيساً 
الأسلّميٌ أَنْ آمْرَأةٌ الآحْرٍ قَالَ: إِنِ أَغْتَرَقَتْ فِأَرْجُمْهَاء فَأعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَاه. قال العلماء: 
وإنّما بعث أَنَيْساً ليُخُبرها بأن الرّجُل الآخر كَذَّمَها بابنه لا يتفحص عن زناهاء وعن القَفَال 
عن بَعْضهم: أنه كان قد شَّهِد على إقرارها بالزّنا أب الرَانِي و”*“مع آخرء قَبَعث إليها 
[أنَيِسا] ليتبّت؛ إن رجَعَثْ عن إفْرَارهاء تركهاء وإلاً أقام [عليها]”"' الحَدَّء والظاهر في 
مسْأَلَةِ الإخبار أنه يخبره» وإن أثبت الخلآفٌء والّذي قاله في «المختصر»: وليس للإمام 
إذا رَمَْ رجلا بزناً أن يبعث إِلَيْهِ يسأله عن ذلك» ففي تنزيله وجُوةٌ: منها أن المراد أنه لا 
يُسْأَل؛ هل زَنَيِتَ؟ ومنها أن المراد منه ما إذا لم يكن يكن الرَامى ي امَُيّناً» كلما إذا قال رَجُلَّ : 
بين يَدَي الحاكم : إن اسان يقولون: إن قُلاناً قد زَنّ لا ينك اتساك إليده ولا 
يُتفصّص عن الحال» وكذا لا يتفخّص إذا لم يكن المقذوف معيّناً» كما إذا قال «في هذه 
السكة أو في هذه المحلة زان» أو رمى بحجرهء فقال: من رَمَانِي» فَهُرَ زَّانِء وهو لا 
يَدْرِي مَنْ رماه» وعن أبي الطيّب بن سلمة: أن المُراد ما إذا رماه بالزنا تَغريضاً لا 
تصريحاًء وعن ابن سُرَيْجٍ وأبي إسحاق ‏ رحمهما الله أن المراد ما إِذّا كان كَذَلِكَء 
ولاعن» سقط حَقُ ذلك المعيّن» إما بأن ذكره في اللعان أو قلنا: [إنه]”" يسقط وإن 


)١(‏ تقدم. (1) سقط في ز. 


(*) سقط في ز. (5) في أ: على هذا. 
(0) في ز: مع. (1) سقط في ز. 


0) سقط في ز. 


كتاب اللعان نكن 


أطلق فلا'' حاجة إلى إعلامه؛ والحالة هذه وقال أبو إسحاق: لا يُخُبرهء وإن لم 
يُلعِن بَعْد؛ٍ لأن الزوجة ستُّطالِبء ومُطَالَبتُها مُعْنية عن مطالبته”"2» ويخالف ما إذا قلف 
أجنبيّاء وذكر أن النبيّ ‏ يكِهِ - لهذا السبب؛ لم يُخبر شُرَيْكاً بما جرى» بعت امسا نان 
المرأة» ويجُوز أن يُغلم قوله في الكتاب وجهان؛ لطريقة مَنْ نَمَى الخلاف. 

َالَ العَرَالُِ : (القَاني): إِذَا قَذَْفَ نِسْوَةٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَنِي تَمَدْدِ اللْعَانِ قَوْلآنِ مُرَتَبَانِ 
عَلَى تََدْدِ الحَدٌ * وَاللْمَانُ أوْلَى بأن يَتَعَدَد لَه حَجةٌ قلا يتَدَاحَلُ * وَإِنْ قُلْنا بعَعَددهلَمْ 
يَنْحِدْ ِرِضَامْنٌ بِلِعَانِ وَاجِدٍ كَاليِمِينِ * وَإِنْ قُلنا: يَتْحِدُ قَذَّيِكَ حَيث لآ يُشْتَرَطْ طَلَبْهْنُ أو 
َ نََائمُهُنٌ * فَِنْ َنْفَرَدتْ وَاجِدَةٌ بالطلّب ب لأعَنَ عَنْهَا ثُمَ أَسْتَأنفٌ لِلبَاقِاتِ * وَلَوْ قَالَ 
لِرَوْجَتِه : ا َاِيُ بنت الرّائية كقَد كَذَهَهَا وَأمهَا كلمي فَعَلَيهِ حَدَانٍ * فَإِن قُلْنا: قَدَمُ حَدٌ 
المَغْذُونٍ ولا عَلَى أحدٍ الوَجَهَينٍ فَهَهْنا ب قَدُمُ حَدُ الأ وَإِنْ كَانّثْ تأر على وج لِأنّ 
حَدّ البنتِ مُتَعَرْض لِلسْقُوطٍ باللَعَانٍ فَحَدُ الأمّ أنُوَى . 


قَالَ الرّافِعِيْ: إذا قذف انْتَيْن فصاعداً. الم يَخْلَ إما أن يكون المقذوقونَ أحَدّ 
اعتمم مق الأجانن» والزوعاع»-وزنا أنديتركيو على 0" الفافين: 


القِسْم الأول: إذا كانوا أحَدَ الصَّنْمَيْنَء فإما أن يكون قَذَّفْهُم بكلمات أو بكلمة 


واحدة. 
الحالة الأولى: إذا قَذَف كل واحد منهم بكلمة» فعليه لكل واحدٍ حدٌ. 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يجب إلا حدٌ واحدٌ بناة على أن المُغَلُْب في حد 
القذف حٌ الله تعالى» فيتداخل إذا تكرّر موجبه» كما لو زننى مراراً؛ ولو قذف امرأتَيْه 
بكلمئَيْن أو أَرْبَعَ نسوة» له» بأربع كلماتٍ» فعليه أربعةٌ حُدودء وإذا أراد اللّعانء أَقْرَدَ 
كل واحدة بلعان» ويجعل اللعان عنهن على ترة تيب قَذْفِهن كذا أطلق ويُشْبه أن يكون 
المرادٌُ ما إذا طُلَبْن جميعاً أو حيْث لاي يشرط طلب المرأة عاق ولو لأعَنّ عئهن لعانا 
واحداء لم يُْتَذٌ به عن الجميع» لكن إِنْ سمّاهن» احتسب به عن التي سماها أُوّلاً» وإن 
أشار إليهن جميعاً. وجعلنا الإشارة مُعْنِيةَ عن الاسم على ما سيأتي» فلا يُعْتَدُ به عن 
واحد منهن؛ لأنه ليس بعضهم بأؤْلَئ من البَغض . 


)١(‏ في ز: فإنه. 
(؟) في ز: مطالبة. ْ 9) في ز: عن. 


84 كتاب اللعان 


والثانية: إذا قذفهم بكلمة واحدة بأن قال: زََيْنُمْ أو أَنتّمْ زناةٌ» فقولان: 

الجديد أنه يجب لكل واحد منهم حدٌّ؛ لأن حد القذف من الحُقُوق المقصودة 
للعِبّادء فلا تتداخل كالديون» وأيضاًء فإنه أدْحّل العار علَّيْهمء فأشبه ما إذا قذَّنَهم 
بكلمات متعدّدة . 

والقديمء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يجب إلا حَدٌ واحدٌ؛ لانّحاد 
اللفظء» وأيضا. فإنها حدودٌ من جنس واحد» عداكل كحدود الزنا» وعلى هذاء فلو 
حضر واحدٌ وطلب الحدّء حل لخ وسقط حند الباقيةة ولو قال: يَابْنَ الزانييْن فهو 
قذف لأبَوَّي المخاطب بكلمة واحدة» ففيه القولان» ولو قذف أربع نسوة بل 
واحدةٌ فالحد على الخلاف» وإن أراد اللّعَان فإن قلنا: يتعدّد الحدّء تعدّد اللعات: 
وإن قلنا: يتّْحِد الحدّ ففي اللعان وجهَان: 

أصحهما: أنه يتعدّد أيضاً؛ لأن اللعان يمينٌ» والأيمان المتعلقة بحقوق جماعة”() 
لا تتداخل؛ ألا ترى أنه إذا ادعى رجلان على رَجُل مالا فأنكر» يَحْلِفُ بكل واحدٍ 
منهما يمينا تامّة» والثاني» نسبه القاضي ابن كج إلى أبي إسحاق وابن القطان: أنه كفي 


9 
* 


لِعانٌ واحدٌ جمعهن فيه بالاسم أو بالإشارة» إن اكتفينا بالإشارة» لأن هذه اليمينَ حجة 
تشبت الحَدَّء فأشبهت البينة» وكذا لو أقام شاهداً على رجُل بِحَقّ وعلى ريشن دن 
يحون ان كنا سمه زميا واخدة رذعر فيها الستين وإذااقلنا بالتسدقع قلق رين بلعات 
واحدٍء لم ينفع» كما لو رضي المدعون بيمين واحدة إذا قلنا: ثم يلاعن عنهن على 
الترتيب الذي يوافقْنَ عليه فإن تشاحن في البداية» أقرع بينهن» ولو قدَّم الحاكم واحدة 
منهن» قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: رِجَوْتٌُ أن لآ يأنّم ونقل القاضي أبو الطيّب عن 
الأصحاب» أن ذلك فيما ا يقصد تفضيل بعضهم على بَعْض» وتجئّب الميل» وإن 
قلنا بالاتحاد» فذلك إذا تواقَّقْنَ على الطلّب أو لم يشْتّرط طَلَبّهنء أما إذا اشترطء 
وانفرد بعْضْهن بالطلبء» فلاعن» م طلّبت الباقيات» فيحتاج إلى اللعان.» ويحصل 
التعدد. وإذا لاعَنَ عنهن» لزمهن الحدء فمن لاعنت مئهن» سقط عدا الحدة ومن أيَتْ 
خُدّتء وإذا اجتع يهن اللحادء كفأة حدٌ واحد على قوْلنا باتحاد الحَدء وجميع ما ذكرنا 
فيما إذا قذف اثنتين ثنتين فصَاعِداً بكلمة واحدة» ولم يعلّق قذفهما بزناً واحدء فإن خلق كما 
إذا قال لأجنبية أو لزوجته: زَيْتٍِ بِمُلآَنِء فطريقان: 


أظهرهما طرد القولين في تعدّد الحد واتحاده. 


)١(‏ في أ: اللفظين. (1) سقط في ز. 


زشف في ز: الجمع . 


كتاب اللعان 8 


والثاني : القطع بالاتحاد؛ لأنه لم يَرْمهما إلا بفاحشة واجِدَة("' . 

والقسم الثاني : إذا تركب المقذوفون اه 0 قَذَّف زوجته وأجنبيةً: 
فيُنْظر؛ إن قذفهما بكلمتين» فعليه حدَّانِء فإن لاعَنَ عن زوجته» سَقّط حدُها وبقي حد 
الأجنبية» ولو قال لزوجته: يا زانية بنْتَ الزانية» أو قال: زئَيْتِء ورَنَثْ أنُكء» فهذا 
قَذْفٌ لها ولأمها بكلمئَيْن؛ وله إسقاط حَدٌ الزوجة بالبينة أو اللعان» وإسقاط 0 
بالبينة وخدها وإذا طلبت واحدةٌ منهما أو وكيلها حَدّها ولا دافع. لم يحفٌ الحكمء و 
حَضَرنًا مغ وطلَيئَاء هَل يراعى في استيفاء الحدين ترتيب فيه وجهان: 

أحدهما: لآ بل يقرع بينهما. كمن [أتلف]09») أموالاء ولزمه ضمائهاء لا ينظر 
فيه إلى التقديم والتأخير. 

وأصحُهما: نعم. كما لو قتل شخْصَّيْن على التعاقب يقئص بالأول؛ وعلى هذا 
فوجهان: [أحدهما يبدأ بحد البنت9© لأن قذفها متقدم]. 

وأصحهماء وهو المنصوص: أنه ينذأ بالأم ؛ لأنت حقها أقوى. فإِنَّ حَدّها لا 
يَسُْقّط إلا بالبيئة» وحدٌ البنت كما يسقط بالبينة» يسقط باللعان» وأقوى الحقين أؤْلَى 
بالتقديم ولو قَلَّف احنة وأكياخان الوية المصَوّر 0 في الزوجة» سَقَط وجه تقديم 
الأمء ويبقى وجهان: 

ا 00 57 [أَوْلاً ثم زوجته]”* 2 سقط وجه تقديم البنت 
ويبقى وجهان: 

والثاني : القرعة» وإن قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدةٍ بأن قال: زَنَيْتُما أو أَنْثم 
زانيتان» ولم يلاعن الزوجة فطريقان9' : 

أظهرهما : تعدّد الحد واتحاده» على القولين السابقين . 


)00( وما ذكره من ترجيح طريقة القولين تبع فيه البغوي لكن الأكثرون على الثانية وهو المنصوص في 
المختصر وبها قال أبو إسحاق ورجحها القاضي أبو الطيب والمارودي. وقال: إنه المذهبء وبها 
قال الجمهور وخصوا القولين في الجماعة إذا قذفهم بكلمة واحدة بزنيتين فإن قلنا بالاتحاد فلكل 
منهما المطالبة به واستيفاؤه كما قلنا. ولو عفا أحدهما بقي حق الآخر. 

(6) سقط في ز. () سقط في ز. 

(4) في أ: المتصور. (0) سقط في ز. 

0) في ز: فقولان. 


ل كتاب اللعان 


والثاني: القطع بالتعدّد؛ لاختلاف القَذْقَيْنَ في الحُكم؛ فإن أحدهما يَسْقُط حذّه 
باللعان دون الآخرء فإن قلْنا بالاتحادء فلو جاءت الأجنبية طالبة للحد. فحد لهاء 
سقط”'' الحد واللعان فى حنُ الزوجة إلا أن يكون هُئَاك وَلَّدّء وأراد نّفْيهء وإن لاعَنَّ 
عن الزوجة» فيُحَدُ للأجنبية» وإن عَمَّتْ إحداهماء حُدَّ للأخرى» إذا طلبت على القَوْلَين 
جميعاً. ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» ومهما وَجََبٍ حدان لواحد أو لاثنين وَأقِيمَ 
أحَدُمُّماء أمهل إلى أن يبرأ جِلْدُه ثم يقام الثاني» وقد يعود هذا في الحدود. 

وقوله في الكتاب «لأنّه حجَةٌ لا تتداخحَل» يعني به أن العقوبات هي التي يليق بها 
التداخل» واللعان من جملة الحُبَج المثبتة أو الدافعة» والتداخلٌ بَعِيدٌ عنها. 

وقوله «فقد قذفها وأمها بكلمتين» فعليه حدّان» يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن بعضهم 
أبعد؛ فجعل قوله «يا زانية بنت الزانية» كما إذا قال: أنتِ وأمك زانيتان [حتى]”"' يكون 
على الخلاف فى تعدّد الحد واتحاده» وعد ذلك من قَذْف الزوجة والأجنبية بكلمة 
واحدة» وعليه جرق صاحب «التتمة» . 

وقوله «فإن قلنا: يُقَدّمم حد المقذوف أوُل» يريد به الخلاف في أن الحَدَّيْن إذا أبنا 
يستوفيا على تَرْتيب القَذْف أم لا؟ فإن قلنا: نَعَمء ففي قوله هيا زانية بِنْتَ الزَّانِيَة 

ثَالَ العَرَالِىُ : (الثَالِتُ): إِذَا أدَعَتِ القَذْفَ فَأَنْكَرَ فَقَامَتِ الحَُجَةٌ عَلَى القَذْفٍ فَلَهُ أَنْ 
لآمِنَ إن أَظهِرَ لإنْكَارِه تأويلاً وَإِلاَ موجْهَانٍِ * فَإِنْ أناً ذف فل الْمَانُ وَندَهعَ عَنُْ ذَلِكَ 
الحَدُ أَنِضاً إلا إِذَا كَانَ كَدْ قَالَ: ما قَذَفْتٌُ وَمَا رَنَيِتُ فَإنّ قَذْفَهُ بَعْدَهُ يُتَاقِضٌ شَهَادَة البَرَاءَةٍ 
إلا إذًا مَضَتْ مُدَةٌ َخْثّمِلَ طَرَيَانُ الرْنَا بَعْدَهَا * وَلّو أَمْتَتَمَا عَن اللْعَانِ فَلَمّا عُرّضًا لِلْحَدٌ 
رَجَعَا إِلَيِهِ جَارَ كَمَا فى البَئئة * بخَلافٍ الّمين * وَلَوْ حُدّ الرّجُلُ فَأَرَادَ أن يُلاَعِنَ يَعْدَهُ 
مُكُنَ نه إن كَانَ كَمَ وَلَدَ إلا قلا َائِدَة لِلِعَانِهِ قلا ُمَكْنُ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : فيه مسألتان: 

إحداهما: ادعت المرأة على رَوْجِها أنه قذفهاء فله فى البجَوّاب أحوال: 

أحدها: إذا سكتء فأقامث عليه البيئة» فله أن يُلاعَنء وليس السكوت إنكاراً 
للقذف. ولا تكذيباً لبينة في الحقيقة» ولكنه جعل كالإنكار في قبول البينة» فإذا لاعن 
قال: أشهد بالله. إني لمن الصادقين فيما أثبتت على من رمى إياها بالزنا. 


)١(‏ في ز: يسقط. )1١(‏ سقط في ز-ء 


كتاب اللعان كن 


والثانية: إذا قال في الجواب: لا يلزمني الحََدٌّء فأقامت البينة على القَذْفء فله 
اللعان أيضاًء ويجوز أن يريد بقوله: «لا يلْرَمُنِي الحد»؛ أني صدقت فيما قلْتٌ. 
وسأحقّقه حمّقه باللعان فلا يكون علىّ حدٌ. 

والثالثة : إذا أنكر القَّذْفء فأقامت الشاهدين علَيِه ثم أراد أن يُلأَعِن» مر إن 
أوّل الإنكار» وقالا” لم أرذ أني ما رمَيتُها بالزنا؛ وإنما أردثٌ أن هذا الرمي حقٌء وليس 
بقذفٍ باطل» 5 بل ذلك [منه]!'> ومكن من اللنان؛ وإن لم يتأَوّل الإنكار» لكنه أنشأ في 
الحال كَذْفَاٌء فله أن يُلآعن» فإذا لعَنَ سَقَط عنه الحَدٌّ وإن كانت هي صادقةٌ في 
دَعْواهاء لأنَّ مَنْ كرّر قذف امرأته كَمَاهِ لعانٌ واحدٌء وإن لم يَذُكر تأويلاً ولا أنشأ قذفاً. 
ففي جواز اللعان وججهان: 

وجه المَنْع: أنه يُذكر نسبتها إلى الزناء فكيف يَشْهّد بالله إنه لمن الصادقين» فيما 
نسبها إليه؟ 
والثاني: يجوز؛ لأنه لم ينكر زناهاء وإنما أنكر القَّذْفء والقَذْفٌ يُستعمل فى القول 
الباطل» فيجوز أن يريد: إن قَوْلي صذقٌء وليس بقذفٍ باطل» وإن لم يتلفظ”" بالتأويل 
ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار فكأنه لم ينْكُرْ وشبه ذلك بما إذا قال المُشْمَري في 
جواب من يدعي الاستحقاق: إنه مِلْكيء وكان ملكاً لفلان إلى أن اشتريته من ثم 
بت البينة على الاستحقاق» وانتزع المال من يده وتمكن من الرجوع على البائع ؛ وإن 

قرّله بالملّك؛ لأن إقراره قد صار مردُوداً عليه بالبينة» وهذا ظاهر النّصٌّ في 

ا أخذ أكثر الأضحَابء وريّما نفى العراقيون الخلافٌ فيه. 

الرابعة : إذا لم يَْنَصِر في الجواب على إنكار القّفء ولكن قال: ما قدَّفْتُ وما 
زَنَيْتِء فيحد ولا لعان؛ لأنه شهد بعفّتها وبراءتهاء فكيف يُحقّق زناها باللعان» وقوله 
الأول بكذبهء وليس له أن يقيم البينة على زئَّاهاء والحالة هذه؛ لأنه كَذَّبِ الشهود بقوله 
«ما زَنَيْته وشبه ذلك بما إذا أنكر المُودَعٌ أضل الإيداع» فأقيمت البينة علَيْهء فادّْعَئ 
التلف أو الرد» لا تُسْمَع دعواهء وفي هذه الحالةء لو أنشأ قذفاء فعن القاضي حسين 
إطلاقٌ القول نخؤان اللغاة» والذي استقر عليه كلام الإمام وتابعه صاحب الكتاب: أن 
ذلك محمول على ما إذا مضى بعد الدعوى والجواب زمان يُمْكن تقدير الزنا فيه ) وإلاء 
فيؤاخذد بإقراره ببراءتهاء ولا تسكن ع اللعان» فإذا لأعَنَء فهل يسقط حدٌ القذف الذي 
قامت البيّنة علَيّْهه حكى الإمام ‏ رحمه الله وغيره فيه خلافاً» وقضية لفظ الكتاب 
الجواب سقوطه؛ لأنه قال فيما إذا أنكر في الجواب القذف: «فإن أنشأ قذفاً آخرء فَلَّهُ 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: بلفظ 


بذك كتاب اللعان 


اللّعانء واندفع عنه ذلك الحَدُ افاي ابحوايان قال: «ما قذَّفْتٌء وما زَنَيْتِك أي 
فلا لِعَانَء ولا يندفع عنه ذَلِكء ثُمْ استئنى نى من المستثنى ما إذا مضت مدة يُمْكن فيها 
حدوث الزنا» أي فَلَهُ اللعان» ويندفع ذلك الحدء هذا قضية ظاهر النظم . 


المسألة الثانية: إذا امتنع الزّوْجٍ عن اللعان؛ فعرض للحد أو استوفى بغض 
الجلدات» ثم بَذَا له أن يُلآعِن» مك منداء وإذا لاعن سَقْط عله ما بَقِيَ من الحَحَدّء كما 


لو بَّدَا له أن يقيم البينة» وكذلك المرأة إن امتنعث من اللعان» لم غعادت إليهء 0 
ويسقط عنها ما بقي من الحدء قال الأصحاب : واللّعان» وإن كان يميئاً عندناء لكن 
ألْحِقّ في هذا الحكم بالبينة» لمشابهته إياها من حيث إن الزَّوْج يأتي به من غير أن 
يُطَلّب منه كالبينة» ويؤثر لِعَانُه في إثبات الحَد عليهاء كالبينة» ولم يُلْحَق باليمين» حيث 
لا يجوز الود إلبها بعد التكزل؟: لآن اليمين بعد النكول]' تنتقل إلى جنبة المدعي 
[ففي تمكن المذّعَئ عليه من اليمين]”"' بعد الانتقال إيطالٌ حَقّهء واللعان بالامتناع عنه 
لا يَنْتَقِل إلى جنبة الغير» ولو أقيم عليه الحَدُ بتمامه ثم أراد أن يُلأعِنء فلا معنى له؛ 
لأنه قد ظهّر كذبه بإقامة الحد عليه»ء قال القمّال: إلا أن يكون هناك ولَدٌء فله أن 
يلاعن”"' لنفيه» وهذا أورده مُورِدُون في مَعْرِض البيان لما أطلقه الأولون» ولم يجعلوا 
جواز اللّعان عند كيام الولد مختلفاً فيه » وأثنت الإمام الخلآف؛ فقال: فعل القمّال عن 
الأضحَاب أنه لا يُلآَعِن ووجهه أن المَذْف سَقَط بإقامة الحد» وكان الزوج بعد الحد 
لَيْس قاذفاًء والقَذْف لا بد منه في َف الولدء واختار'*“ لنفسه أنه يُلآَعِنُ عرض نفي 
النسب» ولا يَبْعد أن يقال: إن القَّذْف يتأكد بالحد. وهو باللعان يُخْرِجٍ نفسه عن أن 
يَكون قاذفاً؛ وعلى هذا يجوز أن أن يُعُلّم قوله في الكتاب «مُكن منه" بالواو. 
٠‏ وأما إذا لم يكن هناك وَلَدّ فالذي أطلق أنه لا يلاعِنُ اقتصاراً منه على الأصحء 
ويجيء فيه الخلاف المذْكُور في أن ما سوى غرض دفع الحدء ونفي النسب هل يجوز 
له اللعان؟ ذكره في «التتمة». والله أعلم . 

قَالَ رلك : (الرّابعُ) : ذا قَالَ: وَنَيتِ وَأَنتِ صَغِيرَةٌ فَيجبُ التّعزِيرُ * فَإِنْ قَالَ: 
وَأَنْتِ مَجْنُونَةُ أو مُشْرِكَةٌ فَكَمِئْل إِنْ عَهِدَ لَهَا ذَلِكَ ولا فَالحَدُ * وَقِيلَ: لآ حَدَ إِذَا لم تُعْهَدْ 
ِلْكَ الحَالَةُ لِأنهُ جَاءَ بِمْحَالٍ . 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 

) والذي حكاه عن القفال تابع فيه الإمام, وكلام القاضي الحسين في تعليقه يقتضي أن القفال هو 
المطلق للحكم» وأنه لا يلاعن مطلقاً. والتفصيل إنما هو للقاضي. 

(:) في أ: والمختار. 


كتاب اللعان م 


قَالَ الرَافِعِيْ : إذا قال لزوجته : زَنَيْتِ وأنتِ صغيرةٌ» فقد أطلّق صاحب الكتاب أن 
غلته التعزيرء :وكذلت ذكره ضاهي #التوذيي 4 زنقتل الأكتروق: نقااوا' يراجع ؛ 
ويؤمر ببيان حالة الصغرء فإن ذكر سناً لا يحتمل الوطء»ء كما إذا قال: بنت ثلاث أو 
أربع» فهو ليس بقاذف» مدة للسبٌ والإيذاء. ولا لعان بقلة على نا مهب وإن ذّكر شيئاً 
يحتمله كما إذا قال: كانت بنت عَشْرِء فهر قاذفٌ» وعليه التعزيرٌء وله إسقاطه باللعادء 
ولو.قال: .زَنِيْتٌ وآلت مجدونة أو مُشْرِكةٌ د أو أمةٌ فإن عُرِفَتْ لها هذه الأخوّال أو ثبئَثْ 
بإقرار أو بيئة» فعليه التعزير» دُون الحَدٌ وله اللعان؛ لإسقاطه. وإن عرف ولادتها 2 
الإسلام والحرية واستقامة عَشْلهاء فالمشهور أنه يجب الحَدٌ للقذف الصريح.» وتلْعَّئ 
الإضافة إلى تلك الحالة» وعن صاحب "التقريب» وجْجه أنه لا حَدَ؛ لأنه نسَبّها في تلك 
الحالة إلى الرْنَاء وإذا لم يكن لها تلك الحالة» فيكون ما أتى به لَعُواً من الكلام 
وتضالاء فاكنية نا إذاقال: زنَيِتء واتعدر تقافه وقال |بو سن ب رمه الله عضت 
الحد فيما إذا قال: وأنتِ مشركة أو أمةّ؛ لأنها مكلفة في الحالَتَيْنء ولا يجب في 
الحالتين» فيما إذا قال: وأنتِ صغيرةٌ أو مجنونةٌ . 

وإن لم يَعْلَّمْ حالهاء واختلفاء ففيه قولان: 

أحدهما: أن ا 6 ولا حدٌّ عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته؛ 
وعلى هذاء فَلَوْ تكلّ» فحلقّتء حُدٌ. 


والثاني: أن الزوجة هي المصدّقة قة باليمين؛ [لأن الظاهر مَنْ في دار الإسلام 
الحرية» والغالب سلامةٌ العَقْل؛ وعلى هذاء فلو نكلّتء فحَلّفتء فالواجب التعزير» 
ويشبه أن يكون هذا أَرْجَحَ القولّيْن» وموافقة قؤله في الكتاب» وإلاء فالحد؛ فإنه حكم 
بوجوب الحدء إذ لم تُعْهَدْ تلك الحالَةُ ونظم «التهذيب» يقتضيه أيضاء ويجيء القولان 
فيما إذا اخْتَلَهَا؛ فقال الزوج: أنتٍ أُمَةٌ في الحال» وقالت: بَلْ حرّةٌ ولا يجيئان فيما إذا 
قال: أنتِ مشركةٌ في الحال» وقالّتثْ: بل مسلمة, فإنها إذا قالت: أنا مسلمةٌء فيحكم 
بإسلامها”''. وإذا قالت المرأة: أردتٌ بقولك «زْئَيِتِء وأنْتِ صغيرةٌ» قذفي في الحال» 
ووصفي في الحال بالصغرء ولم تُردْ القذف بزِناً في الصّعَرء فعن الشيخ أبي حامد : : أن 
القول قَوْنّْهاء وكذا لو قال: وأنتِ مجنونة أو مشركةء إذ أقرت بتلّك الحالة» وقالت: 


)١(‏ قال الزركشي فيه أمران: 
أحدهما: ليس هذا مخالفاً لما ذكره في كتاب الردة أن قول الكافر أنا مسلم لا يحكم بإسلامه. 
الثاني : صورة المسألة أن يقول لها ابتداء أنت في الحال كافرة فتقول: بل أنا مسلمة» ثم يقذفها 
فإنه لا يجيء القولان بل يقطع بأنه يحد حد القذف» بخلاف ما لو قال أنت في الحال أمة 
فقالت: بل أنا حرة» ثم قذفها فإنه على القولين؟ لأن جهالة الحرية إلى الآن باقية. 


وم 0 كتاب اللعان 


أردتثٌ القذف في الحال» واستبعده ابن الصّباغْ وغيره؛ لأن الواو في مثله للحال» 
والسابقٌ إلى المَّهُم تعليق الزنا بتك الحالة؛ ولذلك يقال: لو قال: أنتِ طالقٌء إن 
دخَلْتٍِ الدار» وأنتِ مسلمةٌ» يتعلّق الطلاق بالدخول في حالة الإسلام» ولو أطلق النسبة 
إلى الزناء ثم قال: أردثٌ في الصغر أو في الكفْر أو في الجنون والرق» فالمشهور أنه لا 
يُقْبَل منه ذلك؛ لأنه قذف في الحال ظاهراًء وأنه موجبٌ لِلْحَدّء ولا فزق في ذلك بيْن 
أن تُعهَّدٍ لها تلك الحالة أو لا تُعْهّدء فإن قال: هي تعلم أني أردت ذلك حلفت على 
نفي العلم» وحُدّء وفي أمالي أبي الفرج السرخسي: أنه يُقْبَّل إذا عُْهِدَت لها تلك 
الحالة» ويجب التعزير» وإن لم تُعْهّده فعلى قولين”''» والصورة شبيهةٌ بما إذا قال: 
أنتِ طالقٌ» ثم قال: أردتُ إن دخلَتٍ الدارء وقد سَبَّق القول فيها. 
قَالَ العَرَالِيُ : (الرُكْنُ الرَاِعُ : اللّفْظ) وَالنْظَرُْ في أَضْلِهٍ كُمْ في تَغْلِيظَاتِهِ وَسْتَيِهِ (أمَا 
اللّفْظُ) كَأَنْ يَقُولَ أَربَعَ مَرَاتِ: أَشْهَدُ باللّهِ إنْي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيتُهَا به مِنَ الزْنَا * 
وَنِي الحَامِسَةٍ أنْ َعْتة الله عَلَيهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَيَجِبٌ إِعَاَةُ ذكُرٍ الولَدِ في كل 
مر إن كان كم ولد * وَالمَرة تَشْهَدُ أرب شَهَادَاتِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِيينَ فِيمَا رَمَاهَا به * وَفِي 
' الحََامِسَةٍ أَنّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ع * وَلَبِسَ عَلَيِهَا إِعَانَةٌ ذِكْرٍ الوَلّدٍ * وَلاً 
يَقُومُ (ح) مُعْظُمْ الكَلِمَاتٍ مَقَامَ الجَمِيع * وَالصّحِيحُ أَنّهُ ب يَُعَينُ لَفْظ الشَّهَادَةَ قلا يُبْدَلْ 
بالحَلِفٍ * وَلا لَفظُ المَضب بِاللّْنٍ * وَالأصَحْ أنه بَجبْ الْرْتِيبُ فِي تأخيرٍ اللَْنٍ » 
وَتَجِبُ المُوَالاةٌ بين الكَلِمَاتِ . 
ْ قَالَ الرَافِجيْ : المفْصُود الآن القْلُ في كيفية اللَعَانء وهو مُذْرَّجٍ في ثلاثة فصول: 
أحدها : في ألفاظه الأصليّة, والثاني : في التغليظات المشروعة فيهاء والثالث: في 
أما الفصل الأول فكلمات اللعان حَمْسٌ: وهي أن يقول الزوج أرْيَعَ مرّاتٍ: 
أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رمّيت به رَوْجَتِي من الزناء ويسميهاء ويرفع في نسّبها 
َدْرَ ما يَخصّل به التمييز» إن كانت غائبةٌ عن البَلّدء أو لم تَكَنْ معه في المَسْجد؛ 
لحيض أو كُفْر وفي تعليق الشيخ أبي حَامِدٍ: أنه يَرْفُع في نسبها قَدْرَ ما تتميّز عن سائر 
زوجاتهء إن كان في نكاحه غَيْرهاء وقد تشعِر هذه اللفظة بالاستغناء بقوله «فيما رميتٌ به 


)١(‏ ماقاله السرخسي هو المتجه كما قال بعضهم؛ لأن القذف إخبار عن زنا سابق مسكوت عن 
زمنهء ولا دلالة بلفظ على زمن بخصوصه. ولا ظاهر يقتضي زمناً معيناًء فإذا أراده بزمن معهود 
فقد ادعى أمراً محتملاً وأزال ما قد يسبق إلى الفهم من نسبتها إلى الزنا في حال الثمال وما 
يلحقها به من المعرة والحدود تُدرأ بالشبهات فينبغي تصديقه في ذلك» وليس كقوله أنت طالق. 


كتاب اللعان موقم 


زوجتي» عن الاسم والنسبء. إذا لم يكن تحته غَيْرُهاء وإن كانت المرأة حاضرة عنده» 
وأشار إليهاء وهل تحتاج مع الإشارة إلى التسمية؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لاء كما في سائر العقود» والحلول كالتكاح والطلاق. 


والثاني: نَعَم؛ لأن اللعان مبنيٌ على التغليظ والاحتياط”''؛ فيّؤكد الإشارة 
بالتسمية» وقد يقال على قضية هذا التوجيه : لا يُكْتَمَى في الحاضرة بِالتَّسْمِيَة ورَفع 
النّسَبء حتى تضم إليهما الإِشَارَةٌ بل أَوْلَ ؛ لأن الإعراض عن الإِشَارَة والعُدُولٌ إلى 
التسمية في الحاضرة قد يجر لبساًء فإذا لم يُكْتَفَ في حقّها بالإشارة» نَأَؤْلَئ أن لا 
يكتفي بالتسمية» لم بقولفي التخامسة : أَنَّ لَغنة الله عليّهء إن كان من الكاذبين» فيما 
رماها به من الزنا وتعريمُها في الغنية والحضور كما في المرات الأربع» وإذا كان هناك 
ولَدّ ينفيه» يتعرض له فى الكلمات الخمسء فيقول: «وأنَّ الولد الذي ولَدَنْهء أو هذا 
الولد» إن كان حاضراء من الزناء وليس مني»» فلو قال: «هو من زنا؛ واقتصر عليه» 
ترجيانة آجات كتيروة بادالا يكف ولا فقي ينزلة لك ف لأقه تفن يعشقل الواطاء 
بالشبهة أو في النكاح الفاسد زناً. 1 1 

وأصحهماء على ما ذكر في «التهذيب»: الاكتفاء به؛ حملاً لِنْفظ على حقيقته 
وإذا كان من زناء لم يلتحق بهء ولو اقتصر على أنه ليس :مني فالمشهور أنه لآ يكفي؛ 
لاحتمال أن يراد به عدم المشابهة حَلْقاً وخُلّقاً» وفيه وجهء ولو أغفل نَفي الولد في 
بَعْض -الكلمات الخمسء احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه» ولا تحتاج المرأة إلى إعادة 
لعانهاء بل يقع مغْتَدًا به» وحكى أبو الفرج السرخسي تخريج قَوْلٍ فيه. 


وصورةٌ لعانٍ المرأة: أن تقول أربع مرات: أشهد بِاللَّهِ إِنّه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وفي الخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين» فيما رماني 
به» والقول في تعريفه غائباً وحاضراًء كما ذكرنا في جانب المرأة» ولا تحتاج إلى ذكر 
الولّد؛ لأن لعانها لا يُؤْئّر فيه» ولو تعرّضت له لم يضُرٌء [وآفي «جمع الجوامع» 
للقاضي الرُويانيٌ : أن القمال حكى وجها ضعيفا: أنها تذكر الولدّء فتقول: وهذا الولد 
ولدهء ليستوي اللعان ويتقايلان» ثم الكلام في صور: 


)١(‏ ما صححه خلاف ما عليه الجمهورء وما يقتضيه نص الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال: 
اللعان أن يقول الإمام للزوج قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ابنة 
فلان من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة. 
قال ابن الرفعة: وهو ظاهر في عدم الاكتفاء بالتسمية. قلت: وهو قضية كلام الجمهور تصريحاً 
وتلويحاً كما يشير إليهء وأطلق جماعة الخلاف بلا ترجيح فمنهم المحاملي وصاحب البيان. 


الأخكنا كتاب اللعان 


العدافا لا يثبت شيء من اجكام اللعان إلا إذا تمّت الكلمات الخمُّسء وقال أبو 
: د بالفرقة بأكثر كلمات اللعانء نَمَّذْء وأقام الأكثر مُقَامِ الجميع» 
وإن كان هو مُخْطبئاً في الحكم» واحتج الأصحاب بأنَّ هذا الحُكم غير جائز بالإجماع» 
فلا ينفذ كسائر الأحكام الباطلة . 
الغانية: لو قال بَدَل كلمة الشهادة: أحَلِفٌ بالله أو أَقيِم أو أولى إني لَمِنَّ 
الصادقين» فوجهان: 
أحدهما: صحة اللعان؛ لأن اللعان يمينّ»ء وهذه ألفاظ اليمين. 


وأصحُهما: المنع» وتعيين لفظ الشهادة» كما في أداء الشهادة؛ اتباعاً لما ورد به 
النص» وأجرى في «التهذيب» الوجهين فيما إذا قال: «بالله إني لمن الصادقين» من غير 
زيادة» وقطع صاحب «التتمة» بالمنع؛ لأن الشرع غلّْظ حكمه بالجمع بين كلمتين» فلا 
يجوز الاقتصار على واجِدّة» ويجري الوجهان في إبدال لَفْظ اللعن بالإبعاد» ولفظ 
العَضَب بالسّخطء وفي إبدال اللعن بالغضب,. والظاهرٌ في الكل المَنْع» وأما إبدال 
العٌضب باللْعْن فمنهم من أجرى الخلاف فيه وهو الذي أورده في الكتاب» ومثهم من 
قطع بالمَئْع» وقال؛ الخضت أشد وأبلعٌ من اللعن؛ ولذلك خصٌ جانب المرأة بلَفْظ 
العَضَب؛ٍ لأن جريمة الزنا مئها أقبح من جناية القذف منه؛ ولذلك تفارق الحدّان» وبنوا 
على هذا: أن كل مغضوب عليه ملعونٌ ولا ينعكس . 

الثالثة: في وجوب تأر لفظ الغضب واللعن عن الكلمات الأربع وجهان: 

في وجه: لا يجب؛ لأن المعنى لا يختلف. والتغليظ يحصل تأخر اللفظان أو 
تقدما والأصح الوجوب؛ اثباعاً؛ ولأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات 
الأربع»ء فوجب تقدمهما ويقرب من هذين الوجهَيْنَ وجهان ذكرا في أن المُوالاة بَيْن 
كلمات اللعان» هل تشترط؟ والأشبه الا: حراط ست لو الل تقال لريا. تع الاعتياف 
والمذكور في «التهذيب»: جواز التفريق» ويشترط في اللعان في حق الرجل والمرأة 
حمينا أن افر الحاكم به» وَيُلَقَّنَ الكلماتٍ»ء فيقول: قل: أشهد بالله. إني لمن 
الصادقين» إلى آخرهاء فلو ابتدأ به» لم يعتبر لأن اللعان يمينٌ» واليمين ادامل 
استحلاف القاضي» وإن غلبنا معنى الشهادة» [فالشهادة]( 7 تؤدي عند القاضي» ويشترط 
أن يُؤْحْر لعان المرأة عن لعان الزوج ؛ لأن لعانها لإسقاط الحد» وإنما يجب الحد عليها 
بلعان الزوج» فلا حاجة بها إلى أن تَلْتَعِْنَ قبله» وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله -: 
أنه يجوز الابتداء بلعانها. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز.ء 


كتاب اللعان انا 


ثَالَ العَرَالِيُ : وَتِصِحُ لِعَانُ الأخرس (ح) وَقَذْقُهُ * وَعَلَيهِ أَنْ يكنب مَعْ ألِصَارَةٍ 
تين لفْظ الْمْضَب وَللْْنِ * أو يُورِد لايق شير بِلإِجَابَةٍ * قن َالَ بعد لآق 
للْسَانِ : َم أرذ دَلَِ لم يبل * وَل َمِل لِسَانُ الثايي قبل اللْانِ كَل يط يُْعَظَرُ زَوَالَهُ عَلَى 
َب أُمهلَ قلاقة أيام * وَالعَاجِرُ عَنِ العَربة يَقُوم في حَقْهِ تَرْجَمَةُ ان وَالمَضَبٍ وَالشْهَاَة 
مَقَامَهَا وَلكنْ لآ بُدُ مِن تُرْجْمَائَينِ يُعرَفَانٍ القَاضِي * وَهَلْ يُشْتَرْط أَربَعة؟ فيه خلآف. 

قَالَ الرّافِمَيُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: إن لم يكن للأخرس إشارةٌ مفهومة''' ولا كتابة» لم يصح قَذْقُهُ ولا 
لِعَانُى ولا سائر تصرفاته؛ لتعذّر الوقوف على ما يريده» وإن كان له إشارةٌ أو كتابة» 
فيصحٌ قَذَقُه ولعانه» وقال وي لا يَصحّان حنّى قال: لو كانّتٍ المَرْأة خرساة» لم 
يصع لعان الرجل أيضاً؛ لأنه يُشُترط في اللعان أهليّة الزوجِيْنِ جميعاً ويّجْرِي الجلآف 
فيما إذا قَلَّف وهو ناطق ثم خرس» هل يلاعن؟ 

لنا: القياس على البَيْع والئكاح والطلاق وغيرها”” بل أُوْلَ؛ٍ لأن اللّعَن مما تَدْعُو 
الضّرورة إليه» وليس كالشهادة؛ حيث لا ثُقبل مِنَ الأخرّس على أظهر الوجهَّيْن؛ لأن 
الععلت: في اللّعان مغئئ الأَيَمَان دون الشّهادات على ما سبق وأيضاًء فإن الشهادة يقوم 
بها الناطِقُون» فلا ضرورة ة إن أن يتحمّلها الأخرّسء واللّعَان يخنّصٌ بالأَرْوَاج» فإذا كان 
الزوج أخرّس» لم يكن بد من تصحيحه مئهء ثم المفهوم من كلم أكثرهم [وآ]في 
«الشايل» وغيره تصريحٌ به : أنه يَصحٌ منه اللّعَان [بالإشارة وحدها وبالكتابة وحدها وذكر 
المتولي أنه إذا لاعن بالإشارة أشار بكلمة الشهادة أربع برات تكلب اللون]: وإن 
لأعَنَ بالكتّايّة» فيكتب كلمة الشهادة» وكلمة اللّغْن»ء » ويشير إلى كَلِمَة الشّهادة أربع 
مرات؛ [ولا يكف أن يكتب أربع مرات]ء وهذا الطريق الآخر”" جَمْعٌ بِيْن الإشارة 
والكتابة» وهو جائزُء لكن قضيّة التضجيح بالكتابة المُجَرّدة تكرير كناية كلمة 
الشهادة؟ . 

وأمّا قوله في الكتاب «وعليه أن يَكْتّبٍ مع الإشَارَة؛ 0-0-0 
يورد عليه ناطقٌ» فيشير بالإجابة» واعلم أن الإمَام بغد نفل المَذْمَبِ في صححة لعان 


)١(‏ في ز: مفهمة. 

(؟) في أ: وغيرهما. (؟) في أ: الأخير. 

(5) مانقله عن المتولي يقتضي أنه لا يكتفي بتكرير الكتابة» وليس كذلك بل الذي يفهمه كلامه أنه لو تكلف 
ذلك وكتب كفى , نعم ذكر المتولي في الطلاق أن الإشارة به إنما تعتبر في حق من عجز عن الكتابة فإن 
قدر فالكتابة هي المعتبرة لأنها أضبط . قال: وينبغي أن يكتب مع ذلك إني قصدت الطلاق . 


ل كتاب اللعان 


الأخرس. قال: ويختلج إِشْكَالُ في الصَّدْر في تأدية كلمات اللّعان سِيّمًا إذا عينا لفظ 
الشهادة؛ لأن الإِشَارَات لا تُرْشِد إلى تفضيل الصّيغ قال: الذي ينقدح في وججه القياس 
أنَّ كلّ مقصود لا يختصٌ بصيغة» فلا يمتنع”'' إقامة الإِشَارَةٍ مُقَام العبادة» وما يختص 
بصيغة مخصوصة» فيغمض إعراب الإشَارَة عنهاء ولو كان فِي الأضحَاب من يَشْترط في 
الأحوشن الكنابة :إن كان ينها ار معط" .من ناطق أن ينطق بها ويشير على 
الأخرس» فيقول: تشهد هكذاء فيقرره الأخرس بالإجابة كقّرْبٍ بعض القرب» فأما 
الإشَارَة المجرّدة» فلا أهتدي أن مجرّد دلالتها عَلَ مخصّوصّة؛ هذا كلام الإمَامٍء فاء 
صاحِبٌ الكتّاب» وقال: ما تمنّى الإمام أن يكو في الأضحاب مَنْ يقوم بهء وحكاه في 
#البسيط؛ عن بعض الأصحاب» وهو كالمُئْفَرد بالقَْل [به]'": ولم ينقل عن غيره9» 
وليُعْلّم؛ لِمَا ذكَرْنا قؤله «وعليه أن يكتب مع الإشَارة» بالواو. 

وإذا قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال: لم أرِدٍ اللّعان بإشارتي» قبل قوله 
فيما عليهء حتى يلحقه النّسَبء ويلزمه الحَذء ولا يُقْبل فيما له حتى لا ترتفع الفرقة» 
ولا التحريم المؤبّد» وله أن يُلآعِن في الحالء لإسْقَاط الحَدّء وله الْعان لِنَفْي النُسَب 
أيضاً. إذا لم يمض من الزمان ما يَسْقْط فيه حقٌ التنّيء ولو قال: : لم أرد القَذْفَ أضلاًء 
لم يُقْبَّل قوله؛ لأن إشارته أثْبئَتْ حقًا لغيره وإن قَذَّف لناطق» ٠‏ لم أَغْتُقِل لسانه» وعجز 
عن الكلام ؛ لمدوض وغيرف تدر إن كان لا يكن زوال ما بده قير كاللخوس» وان 
كان يُرْجَء فهل يُنتَظر زواله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويّلاعِن بالإشارة؛ لحصول العَبججز في الحالء» وريّما يموت. 
فيَْحَقه نَسَبُ لئس منه. 1 


وأشْبَهُهُما: أنه يَنْتَظِرِ زوالَهُ ولا يغير”' الحكم بالعوارض التي تَطْرَأ وَتزول» وعلى 
هذاء فكم يَنْنَظِر؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أَنَّهُ ينْنَظِره وإن امتدّت المدة. 


- 


والغاني: أنّه لا يزادُ الانْتِظَار علّئ ثلآنة أيّامِ؛ لما في التأخِير منّ الإضرار 


)١(‏ في أ: يمنع. (؟) في أ: يشير 

زفرف سقط في ز. : 

(4) قال في الخادم: دعواهما يعني الشيخين أنه لم يصر أحد إلى الجمع بين الكناية والإشارة عجيب» 
فإن الرافعي حكى عن المتولي أنه لاعن بالكتابة كتب وأشار. 
قال الرافعي: وفي هذه الطريقة جمع بين الإشارة والكتابة وهو جائزء انتهى. وينبغي أن يقول بل 
متعين» فإن الكتابة المجردة من غير إشارة إليها يبعد الاقتصار عليها. انتهى. 

(5) في أ: ولا يعتبر. 


كتاب اللعان لمكن 


ِالمَقْذُوفة» وهذا أخسنء» وذكر الإمام أن الأئمة ‏ رحمهم الله - صحّححوه» وعليه جَرَىْ 
صاحب الكتاب» وعلى هذاء فالوَّجْه أنْ يقال: إِنْ كَانَ يتوقع زواله إلى ثلاثة أيّام 
فينتظر. وإلاء فلا يَنْنَظِر إصلا . 

الثانية : مَنْ لا يُحْسِن العربية أصلاً يلاعن بلسانه» ويراعي ترجمة الشهادة واللعن 
والغضبء» وفيمن يُحُسِنها وجهان: 

أحَدَمُما: أنه لا يُلآعن إلا بِالعَرَبِيّة؛ لأنَّ الشرع وَرَدَ بها؛ فلا عدول عنها عند 
القّدُوة» كما في أركان الصّلاة. 

الثاني : يُلآعن بأيٍّ لسان شاء؛ لأنّ اللْعَانَء إما أن يُغَلْب فيه معنى الْيَمِين أو 
الكيادة» وهنا باللفاك"؟؟ سراف وهذا أقوى واظهوة واجا كق امن العرافيية 
بالأرّلء وإذا جرى اللّعان بِغَيْر العربية» فإن كان القاضِي يُخْسن تلك اللغة» فلا حاجَةً 
ِلَى المترجم.ء ويُسْتَحَبُ أن يحضره أربعة مِمْنْ يُخُسنهاء وإن لم يُحْسِئْهاء فلا بد مِنْ 
مُتَرجْمَينَء ويُكتَفَ بهما في جانب المرأة؛ فإنها تلاعن لتَفّي الزنا لا لإثباتهء وفي جانب 
الزّوْجٍ [طريقان أحدهما: أنه على قولين مبنيان على أن الإقرار بالزنا هل يثبت بشاهدين 
أم يشترط أربعة» لأن لعان الزوج] قول يثبت به الزنا عليهاء كما"" أن الإقرار بالزنا قول 
يَنْبْتُ به الزنا. 1 

والثاني» ويُرْدَى عن أبي إسحاقء وأبي الطيّب بن سلمة: القطع بالاكتفاء 
بشاهدَيْن؛ لأنه نقُلٌ قؤل إِلَى القاضيء فصار كسائر لأمْواك؛ وهذا أَصَحٌ فيما ذكر 
القاضي الرُويانيُ في جَمْع الجوامع» وإذا قيل بالنْظر("© غنه الأولّئ» فالأصحٌ في مسألة 


الإقرّار ثبوته برجلين . 
وقوله في الكتاب «فيه خلاف» إن حُمِلَ على الطريقَيْنء فذاكء وإلا فِيَجُوز إغلامه 
بالواو للطريقة القاطفة:. 


وقوله «ولكن لا بد من ترجمانين» يجوز إعلامه بالحاء؛ لأنَّ عند أبي حنيفة يَكنِي 
مترجِمٌ واحدّء وسيأتي ذَلِكَ في أدّب القضاءء إن شاء الله تعالى. 

قَالَ العَرَالِيُ : (أمَا التَْلِيظً) فَهُوَ ِالرَّمَانِ وَالمَكان وَالجَمْع (أَمَا الرّمَانُ) لتخي إلى 
وَنْتِ الَضرٍ * وَإِن لم يكن طَلَبَ حاط فوم الحم (وَما المَكاُ) ضر رَفَ مَوَاضِع البَلدٍ 
وَهُوَ مَفْصورَةٌ الحاو » وَفِي مَكَةَ عِنْدَ المَقَام * وَفِي المَدِيئَةِ بِينَ المِنْبّر وَالمَدْفْنِ * وَفِي 


.)١(‏ في ز: باللعان. 


زفق في أ: كان . (9) في أ: عند. 


1 كتاب اللعان 


بيت امقيس عِندَ الصَخْرَةٍ * وَفِي حَقْ اذم الكَِسَةوَالِيعةُ * وَفي المَجِوسِي بهت الثيرَانٍ 
عَلَى وَجهِ وما بَتُ الأضتام قلا َي * وَيَْلَظُ عَلَى الرْئدِيٍ لِينالهُ ُوْمُه * وَالِحَائْضُ ثُلَعنُ 
عَلَى بَابٍ المَسْحِدٍ * وَالمُشْرِكُ الجُنْبُ وَالمُشْرِكَةُ يلَعِنَانِ في المَسْجِدٍ (ح) وَل يُوَاخِدُهُمَا 
الاي ِتمد الشزع (وََاالجنع) هو أن ضر جمَاغَة تفص عن َع * لصح 
اللَعَانُ إلأ في مَجْلِسٍ الحاكم أو فِي مَجلِسٍ المْحَكم عَلَى قَوْلٍ * ؟ نُمّ الَغْلِيظٌ بِالمَكَانٍ في 
وُجُوبهِ قَولآنٍ * وَنِي الزّمَانِ وَالجَمْع طَريقَانٍ * وَأوْلَى بِأَنْ لآيِجبَّ. 

قَالَ الرّافِعِ : الفضل الئَانِي : في التغليظات المشْرُوعة في اللّعان: 

فمئْها التّغليظ بالزّمانَء وذلك بالتأخير إلئ ما بَعْد صلاة العصرء فإن اليمين الأئمة 
خينئذ أغْلَظ عقوبةٌ وفْسُر قوله تعالى تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَتْفْسِمَانِ الله 
[المائدة: ]٠١7‏ الآية بصلاة العصرء وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن الب عد _60 
قال: لان لا يكلْمُهُمْ لله وَلاَ ير إِلَتهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ : رَجُلَ حَلَفَ يَمِيناً عَلَى مَالٍ 
مسْلِم] فَأفْتَطعَهُء وَرَجْلَ حلّفٌ لعَلَى يَمِين]" بَعْدَ صَلاٍ ة آلَضر لَقَد أغطي بِسِلْمَتِه أكقر 
مِمّا أغطئ» وَهُوَ كَاذِتٌ َرَْلَ مع ُضْل لاب وإن لم يكن طلبٌ حانت» فليؤخر إلى 
يوم الجمعة» ذكره القَقّال0© وغيره» ووْجّه بما اشتهر عن رَسُول الله ل «أنَّ في 
الجمْعَةٍ سَاعََ لآ يوَافِقَا عبد ملم يَأ الله شيعا إل أطَاه» قال كُغب الأحبار [- رضي الله 
عنه ]: «هى الساعة بعد العصر» واغبَّرض عليه بأنه ‏ كلٍِ - قال: «يُصَلَى» وَأَلصَّلاةٍ بَعْدَ 
صَلاةٍ ألْمَضْرٍ مَكْرُومّة [فأجاب] بأن العَبْد في الصلاة ما دام يَنَظِرِ الصّلاة. - 


ومنها التغليظ بالمَكان بأن يجري اللعان في أَشْرَف مواضع البَلّده وذكر بمكة بين 
الركن والمقامء وقد يقَال: بِيْن البيت والمقام» وهما متقاربان» وفي «جَمُْع الجَوَامِع» 
للقاضي الرُويانىُ عن القَقَال: أنه يَحْلِف في الْحَجرء وبالمدينة عند المْبّره وقوله: «بين 
المثبر والمدفن» فيه كلام يأني في المّضْل بَعْد هذاء [الفصل]”'' ويُلآعن [ببيت]2©0 


)١(‏ أخرجه البخاري ]"١084[‏ بهذا إلا ع ل ل ا ومسلم ]٠١8[‏ ينحو 
ما ذكره المصنف. 

فرق افئ أ: مناه 

إفة التقيية يعصر يوم الجمعة الظاهر أنه من تصرف القفال وبعض من تبعه كالقاضي والإمام» وقالها 
أبو خلف الطبري في شرح المفتاح» وعبارة الشافعي والجمهور منهم الفوراني في العمدة بعد 
العصر بلا زيادة . 

(4) أخرجه البخاري 2114٠0٠ 01794  970[‏ مسلم 470 من حديث أبي هريرة. 

(0) سقط في ز. (1) في ز: في بيت . 


كتاب اللعان 6 


المَفْيِس في المَسُْجد الأقصى عند" الصخرة» وفي سائر البلاد: في المسجد الجامع 
عند المثبر» وهو المقصورة. 6 


ومنهم من لم يعتبر افق بائر البلاد مَوْضع المنبرء ويلاعن الحاكم ب بين أل الذمة 
في المؤضع الذي يُعَظّمونهء وهو الكنيسة لليهود» والبَيْعة للنصارى» وهل يأتِي الحاكم 
بِيْتَ النار في لِعَان المَجّوس؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء وبه قال القَفَال؛ لأنه لم تكن له حرمةٌ وشرف قطّء بخلاف البيعة 
والكنيسة؛ وعلى هذاء فيلاعن بينهما في المَسْجد أو في مجلس الخكم؟ 


وأظهرهما: نَعَم؛ لأن المقصود د تعظيمٌ الوَاقِعة؛ ورّجر الكاذب عن الكذِب» 
واليمينُ في الموضع أل حش ساف أغلّظ: ويجوز أن يراعئ اعتقادهم؛ لشبهة 
الكتاب» كما رُوعِي في قَبُول الجزية. ولا يأتي بِيْتَ الأصنام في لِعَان الوثنيّين؛ لأنه لا 
أصل له في الحُرْمة» واعتقاذهم غيْرُ مَرْعِي » بل يلاعن بينهم في مجلس الحكمء وهذا 
إذا دلوا عليْنا بأمانٍ أو هُذْنَةِء وإذا كان الزؤخ مسلما » والمرأة ذميّةَء لاعن الزوج في 
المسشّجد وهي الموضع الذي تُعَظْمه فإن قالت: ألاعن في المَسُجِد ورضى به 


الزوج» جازء وكذا يجوز أن يتلاعن الذَّميّان في المَسْجد إلا في المَسْجد الحرام'" . 


ومتها التخليظ ضور جماعة من أعيان البَلّد وصلحائه. إن ذلك أَعْظَمْ للأمرء 
وقد حَضَر اللعانَ على عَهْدٍ رسول الله يكل -" ابن عبّاس» وابنُ عُمَرَ وسَهْل بن سَعْدٍ - 
رضي الله عنهم - وهم من أحداث الصّحابة - رضي الله عنهم » فَآسْتَدَلُ به الشافعيُ - 
رضي الله عله على أنه حَضَر جِمْعٌ كثير؛ العا ل امار ال بترو و 
ال اس فإن الزنا يثْيّت بهذا العَدّدء فيحضرون لإثباته . 


)١(‏ كذا عبر به الجمهور وقال في البحر إنه المشهورء وحكى تبعاً للماوردي وجهاً آخر نسباه إلى 
الشيخ أبو حامد أنه يلاعن على المنبر أو عنده لأنه أخص بالشهرة وكذا عبر به الشافعي في كتبه 
وجرى عليه ابن أبي هريرة وغيره. وقال ابن عبد البر في التمهيد قال الشافعي: وإن كان في بيت 
المقدس أحلفناه في موضع الحرم في مسجدهاء وأقرب المواضع من أن يعظمها قياساً على الركن 
والمقام. انتهى. 

(؟) وقضيته أنه لا يجوز في المسجد بغير رضى الزوج» وبه صرح الروياني في التجربة فنقل عن 
النص الجواز في المسجد ثم قال: وهذا إذا رضي به الزوج». فإن لم يرض به حملت إلى المكان 
المعظم عندها. 

(*) قال الحافظ في التلخيص: أما ابن عباس فثبت حضوره لذلك» بقوله: شهدت وهو في الصحيح 
وكذلك سهل بن سعد وأما ابن عمر فقد روى القصة والظاهر أنه شهدها. 


العزيز شرح الوجيز ج م 35و 


6 كتاب اللعان 

وهذه التغليظاتث تجبٌ أم تُسْتَحب؟ 

أما بالمكان ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يَجب؛ لأن اللعان فى عَضر رسُّول لله يك - كذلك جَرَىء فأشبه 
العدّدّ فى لفظة الشهادة . 

وأصحُهما: الاستحبابٌ كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى» وفى التغليظ 
بالزمان والجمع طريقان. 

أحدهما: طرد القولين. 


والثاني: القطع بالاستحباب» وطريقة القولَيْن في الزمان أظَهّرٌء والقطع في المع 
أظهرٌء وعن ابن القاصٌ: القّطع بالاستحباب في المكان أيضاًء فيجوز أن يُعْلّم قوله في 
التغليظ بالمكان «قولان» بالواو» وعند أبى حنيفة : لا تغليظ بالمكان» ولا الزمان» ولا 
الجَمْع» وربّما يُحْتَاجٍ إلى إعادة هذه الصُورة في الدعاوى والبينات؛ ثم في المَضْل صُوَّرٌ 
تخلّلت في نظم الكتاب المَسَائِلَ المذكورة. 


إحداها: مَنْ لا يَنْتَجِل ديناً كالزنادقة» والدهرية» هل يُعْلْظْ على من يلاعن منهم 
بالوجوه المذكورة فيه وجهان: 

يوجه أحدهما”'' بأنه لا يعظم بقعة ولا زماناً فلا يؤثر التخصيص في زجره”© 

والثاني : يُعَلُظ عليه؛ لتناله عقوبة اليمين الفاجرة بصفَّةٍ التَمْلِيظء وشيء مئهاء 


و وَرَد أن اليمين الفاجرةً تدع الديار بَلاقِع» وهذا كما أنه يُعَلّْظْ عليه في أضل 


)١(‏ قيل ما فسّرٌ به الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي يظهر 
الإسلام ويخفي الكفرء قال في الخادم: وهذا مردود بل لا يخالف» فإن الذي لا ينتحل ديناً 
يخفي حاله غالباً فيصح أن يقال يظهر الإسلام ويخفي الكفر بغير باعتبار ما يغلب منه» ويصح أن 
يقال ينتحل ديناً باعتبار عقيدته والدّهري بفتح الدال» قال أهل اللغة: هو المعطلء قالوا: وإذا 
أريد السن» كان مضمون الدال. 

(؟) في ز: حقه. 

() أخرجه البيهقي في /١١[‏ 0] الإسماعيلي في مسند حديث يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن 
ل ا 11 
صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة به في حديث» وذكره الترمذي 
وأعله بالإرسالء وأروده ابن طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء» ورواه البزار من حديث 
عبد الرحمن بن عوف بلفظ : اليمين الفاجرة تذهب المال» وقال: لا نعلم أسند هشام بن حسان 
عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الجديث, ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة» وهو لين 
الحديث». قلت: اختلف فيه علي أبي سلمة بن عبد الرحمن» فقيل هذا عنه عن أبيه» والأكثر - 


كتاب اللعان د 


التحليف بالله ‏ تعالى -» وإن كان لا يُعَظم اسم الله تعالى» ولا يَعْرِفه والتغليظ أظهّر عند 
صاحب الكتاب» وبه أجاب هاهناء الذي ذكره الأكثرون أنه لا يُخَلْظ عليه بالمكان» 
ويُلآعن في متجلس الُكمء وهو المنصوص» وإذا لم يُعَلْظ بالمكان» قفي الزمان والجمع 
أؤلى» ويُخَالَف التغليظ بأصل اليمين» فإن الأحكام المتعلّقة باللُعان موقوفة على ذلك27 
واستحسن أن يقال في التحليف : قل باللّه الذي خَلّقك ورَرَقَك فقد قيل: إن المعطل» 
وإن غلا في الإنكار بلسانه. فإذا رَجَعْ إلى نفسه وجَدها مذعنة لخالق مدير. 


الثانية : الحائض تلاعن على باب المَسْجدء ويخْرْج الحاكم إِلَيْها أو يَبْعتُ نائباً 
والمشرك والمُشركة يُمَكُنان من المّكُث في المَسْجد واللّعان فيه في حال الجنابة 
والحيضء» ولا يؤخذان بتفاصيل الأحكام المتعلّقة بحق الله تعالى ‏ هذا هو الظاهرء 
وفيه وجْه مذكور في أخر الباب الخامس من «كتاب الصلاة». 


الثالثة: اللّعان يحتاج إلى حضور الحاكم كما مَّرّء ولو حَكُمَ فيه الزوجان؛ فهل 
يقوم المُحَكُم مَقَام الحاكم يُبْئَ على جواز التخكيم في الأموال» إن لم يُجَوَّرْ في 
الأموال؛ فهاهنا أؤْلى» وإن جوّزناه في الأموال» فهاهنا وجهان. والفَرق أنه أَمْرٌ خطرء 
فاللائق تفويضّه إلى نّظَر القاضي ومنصبهء وأيضاًء فإنَّ الحقٌ فيه يتعلّق بثالث» وهو 
الولد فلا يؤئّر رضاهما في حقّه.ء وجزم صاحب «التتمة» بأنه لا يَصح اللعان بالخكمء 
إذا كان هناك ولد إلا أن يكون بالغاً ويرضى”"' بحكمهء وذَّكّر أيضاً أن العَبْد إذا قَذَّف 
زوجته وطلبت [الحدّء ففي نولي السيد اللعان خلاف مبنيٌ على أن السّيّد هَلْ 

يستوفي]7" الحد من العبدء ويسمع البينة أم لا؟ إن قلنا: نَعَمء تل اللعان. 


ورج الأمَة إذا قَذَمَها ولآمنء هل يَتولّى سيِّدُها لعائها؟ فيه هذا الخلآف» وإذا 
عرفت ذلك. أعْلَمْت قوله في الكتاب «وأما التغليظ فهو بالزمان» والمكان» والجمع» 
بالحاءء ويجوز إعلامه بالألف أيضاً؛ لأن عن أحمد مئْلهء ولفظ «المَفْصّورة» بالواوء 
لأن في وجْه لا يختص بالمَفْصُورة. 


2ت على أنه لم يسمع منهء وقال ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عنه» عن أبي هريرة» 
وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير رواية» فذكره مرسلاً أو 
معضلاء وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر أخبرني شيخ من بني تميم عن شيخ يقال له أبو سويد 
0 إن اليمين الفاجرة تعة تعقم الرحم» قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه: 

العددء وتدع الديار بلاقع. 

00 (0) 

)١(‏ الأصح في الأقضية الجوازء وما ذكره المتولي هو تنقيح موضع الخلاف كما بينه في المطلب. 

() سقط في زء 


٠‏ كتاب اللعان 


وقوله «عند المَقَامه كذلك؛ لما قيل: إنه يَخلف في الحبججرء وكذا قوله «ويغلظ 
على الزنديق»» وقوله «يلاعنان فى المسجد». 


قَالَ العَرَالِىُ : (وَأَمّا السّئَنُ) فَكَلاتََ أَنْ يُحَوْفَهُمَا القَاضِي بِاللَهِ ه لَعَلَهُما يَنْرَجِرَانِ * 
وَأَنْ يَكُونَ عَلَى المِئْبّرِ أَعنِي القَاضِي عَلَى وَجْهٍ * وَالروْجَ عَلَى وَجهِ * وَأَنْ يَأ ِيَهُ رَجُلّ مِنْ 
وَرَائْهِ عِندَ الحََامِسَةٍ فْيضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيه وَيَقُولَ لَهُ صَاحِبُ المَجْلِسِ: ني الله فَِنّهَا مُوجِبَةٌ 
* وَالمَرْآةٌ تَأنيهَا آمْرآةٌ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : المُضل الثالث: في سُنن اللّعان: 

منها: أن يخوفهما القاضي بالله تعالى؛ ويَعظهماء ويخبرَهُما أن عذاب الآخرة 
أشدٌ من عذاب الدنياء ويقراً عليهما «إِنَّ لْذِينَ يَشْتَر بعَهَدٍ الله [وََبِمَانهمْ كمَناً قليل]» 
الآية) ويروظ آنه عد 20 قال للمتلاعتين : «حِسَابَكُمًا عَلَى اللَّوء أَحَدُكُمَا كَاذِبٌء فَهَلُ 
مِنْكُمًا [مِنْ] تَايَب؟» 


ومِنْهًا: ذكرنا أن بالمدينةٍ يُلآعن عند المنبر» وهو لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - 

فى «المختصر» وقال في موضع آخر: يلاعن على المنبر. وروي القطان عن النبيّ عط 
ا يِه ] قال: «مَنْ حَلَفَ عند مِنْبَرِي عَلَى يَمِينِ آثمه وَل 
بِسِوَاكِ وَجَبتْ لَهُ لئان . وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنَّهُ - 6 27 قال: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى 
ِنْبَرِي هَذًا بِيَمِينِ آيْمَةِ تَبَوَ َأ مَفْعَدَهُ مِنَ ألئّاره» واختلف الأصحاب فى أن الملاعن هَل 
يَضْعَدُ المنبر؟ على ثلاثة أوجه: 

أصحهماء على ما ذَّكّر صاحب «التهذيب»: لما رُوِيَ أن النبئ ‏ يكل لآَعَنّ بين 
العجلانيٌ وامرأته على المِنبّر. 

والثاني» وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يَضْعَد؛ٍ لأن الصعود لا يليق بحالهما؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في /20 ومسلم في /20 من حلديث ابن عمر. 

(0) أخرجه أحمد وابن ماجة [1757] والحاكم [191/4] بلفظ: لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا 
أمة على يمين آثمة» ولو على سواك رطبء إلا وجبت له الغار. 
(تنبيه) سقط لفظ رطب من كلام الرافعي» فوهم صاحب المبهمات فضبط قوله سواك بشين معجمة» 
وقال: يعني شراك لنعل وليس كما قال. وقد وقع في رواية جابر الآتية : ولو على سواك أخضر. 

0) أخرجه مالك ]١١١/1[‏ وأبو داود 13] والنسائي وابن حبان ١١971‏ موارد] وابن ماجة 
[17575] والحاكم [597/5 - 197] واللفظ له إلا أنه قال: فليتبوأ بدل: تبوأء وله طرق» وفي 


الباب عن سلمة ب بن الأكوع في الطبراني» وعن أبي أمامة بن ثعلبة في الكنى للدولابي» وفي ابن 
ماجة والحاكم . 


كتاب اللعان 6 


لأنهما فَاسِقَان أو أحذهما؛ قلا يستحقان الإكْرَّام. والحَبّر مخمُول على أن النْبِيّ - بك 
كان على المنبّرء وقد تُحَمَلُ «على» «عند» . 

والثالث. وبه قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله -: إِنْ كثر القَرْمِ» صَعِدَ ليراه الئّاسء وإلأ» 
لاعن عنْدَهُ ولم يَضْعَد؛ لأنه لا حاجَة بجة إِلَيْه وفي كتاب القاضي ابن كيج طريقةٌ عن ابن أبي 
إسحاق قاطعةٌ بأنّهِ يَضْعَدء وفى «التتمة»: أنا إذا قلنا إِنّه فى المدينة يصعد”'”2 المنبر» 
فكذلك في سائر البلاد» وإن قلنا: لا يصعدء فهل يُلآعن عند المئْبّر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: َعَم كالمدينة والثاني: : أنه لا اختفياض لي ذيك العريمة بخللاف 
تلك البْقْعَة في المتكلمين» ٠‏ فهي على ما وَرّد في” "' الحَبّر «رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض ألْجَئقه وهذا 

عراارة اللي حكناء التهل ا 0 0 تمت قوله في 

ا ا ل يلاعن عنْده: فليكن مما يلي 
المدفن» فيكون بينهماء ويمكن؛ لذلك إغلامُ قوله : .«بين المنبر والمدفن» بالواو. 

وقوله هاهنا «وأن يكون على المنبر» قصد حكاية اللفظ المنقول في قصّة 
العجلاني؛ وهو أن النبئ ‏ يك ”" لأَعَنَ بِيْن العجلاني وامرأته على المِنْبّرء وأشار إلى 
الوجَهَيْن لاختلاف الأصحاب في مغْتاه. 

ومنها إذا فرغ من الكلمات الأربع» وانتَهَ إلى كلمة اللُعنء » بالغ القَاضي في 
تخويفه وتحذيره وأمر رجلا أن يضع يده علئ فيه» لعل ينزّجر ويمتنع » وقال له اليجاكم 
أو صاحب مجلسه: انق الله فقولك «عَلَىٌّ لَعُنَهُ لله يوجب اللّعنة» إن كُنْتَ كاذباً 
وضع امرأةٌ [يَدَها]!* على فم المرأق إذا انتهت إلى كلمة الغضب» فإن أَبيَا إلا المضي 


)١غ(‏ سقط في ز. 

00( متفق عليه من حديث خفص بن عاصم عن أبي هريرة» ورواه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» 
وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير» وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن زيد 
المازني» وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وأبي واقد الليثي» وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة 
وأنس وجابر» وسهل بن سعد وعائشة ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري وغيرهم» ذكرهم أبو 
القاسم بن مندة في تذكرته» وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه بلفظ : ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة» وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن الحكم عنه بلفظ: 
ما بين حجرتي ومصلاتي» روضة من رياض الجنة. 

() رواه البيهقي [198/9] من حديث عبد الله بن جعفر وفي إسناده الواقدي» ورواه ابن وهب في موطئه 
عن يونس عن ابن شهاب أو غيره: أن رسول الله يكل أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر. 
(تنبيه): هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي أن علي في الحديث بمعنى عند بل تؤيده. 

(4) سقط في ز. 


لقنهما الكلمة الخامسة» وَرَدَ التَقْلُ بذَلِكَ عن رسول الله يكل - في رواية ابْن عبّاس - 
رضي الله عنه -. ومنها أن يَتَلآعَنَا عنْ قيام» فتكون المرأة جالسةً عند قيام الرجل» وإذا 
أَرَادَتْ أن تلاعن» قَامَتْ والعْرَض منه إشهار أمرهماء وأن يراهما الئّاسء ويُقَام الحد 
على المرأة» وهيّ جالسةً؛ حذراً من التكشّف. والله عز وجل أعلم بالصواب. 


البَابُ الَّالِتُ في جَوَامِع أخكام اللْعَانِ وَنَفْي الوَلَدٍ 


قَالَ العَرَالِيُ : وَيتَعَلَقُ لِعَانِهِ حَمْسَةٌ أخكام : * الفِرَاقُ * وَتَأبُدُ ألَحْرْمَةٍ * وَسْقُوطٌ الحَدٌ 
عَنهُ وَانْقَاءُ السب * وَوْجُوبُ حَدٌ الزْنَا عَلَيهَا * وَيَتَعَلَقُ بلِعَانِهَا سْقُوط الحَدٌ عَْهَا فَقَط . 

قَالَ الرَّافِعَِيُ : ذكرْنا في أولّ الكتاب أن الوججه إبدال الباب الثالث بِالقِسَْم الثاني : 
وبيّئا أن مقصوده القَْل في أحكام النْعَانَء وأحكام نف الولدء واعلم أن كلام المَصْل قد 
يولج أكثر”'" مسائل اللْعَان مِنْ أَوّل الكتّاب» والمذكور هاهنا كالضًّابط الجامع» ثم لا 
يَحُلو عن زيادات» والّذي يفتتح به أحكام اللّعَانَ أن الزوع غير كول علي اللعات, يقد 
القذف. بل إذا امتنع» حُدٌ كالأجنبيٌ إذا قَذَّفء ولم يُقم البيّئّة» لكنه مُكن من اللعان؛ 
للضرورة الداعية إِلَيْه على ما تقرّرء وكذا المرأة غَيْر محمولة على اللعان بعد لعان 
الرجل» وعند أبي حنيفة: قذف الزوج لا يُوجب الحَدّ عليه» ولكنه يوجب اللعان. فإن 
5 خبس حتى يلاعن» واللعان عقوبة ة هذا القذف دون الحَدٌ قال: وإذا لأعَنَ 

تحبس المرأة إلى أن تلآعن» ولا تحدء وكذلك قال أحمد: لا يجب علَيْها الحدٌ بلعانه» 
وعنّه في حبسها روايتان» ويتعلّق بلعان الزّوْجٍ خمسة أحكام: 


أحدها: حصول الفِرّاق بيْن الزوجَيِن» واحتج له بما رُوِيَ أنه يليه ”"؟ قالل: 
«الْمُتَلاَعِنَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ أَبّدا» ولو لم تَخصّل الفرقة» كان الاجتماع حاصلاء وبأن اللعان 
يَنْفِي النّسبء ولولا الفُرْقة» لكان الفراش باقياًء والولد للفراش» وهذه المُرْقة تحصل 
0 وباطئاًء سواءٌ كان الزوخ صادقا أى كالت هي تادقة [رجكى أب الفرج وجها 

أنّها لا تَخصّل باطِناً. إذا كانت هي صادقة]7*؟ وهي قُزْقة فسخ خلافاً لأبي حنيفة؛ حيث 
قال: هي فرقة طلاقٍ. 


لنا: أنها تَخصّل بِغَيْر لفظٍ فأشْبَّهّت الفرقة بالرضاع والرّدة [و]قال أبو سغدٍ 


)١(‏ في ز: أكبر. (0) تقدم. 

() زعم ابن الرفعة أن كلام الشافعي في النفقات يشير إلى أنها فرقة طلاق وأن كلام ابن الصباغ 
اقتضى خلافاً في ذلك . 

دق سقط في ز. 


كتاب اللعان و 


المتولي: وتظهر فائدة الخلآف فيما إذا عَلّقَ طلاق امرأة أُخْرَى بوقُوع الطّلاق على هَذِ 
ولاعَنَ عَنْ هَذِه. | 

والثاني : تَأيْد التحريم ؛ للحديث» وقال أبو حنيفة : لا يتأيّد التحريم بل لو كَذُبِ 
نفسهف ا 0 لو حر ل 0 


والثالث: سُقُوط حََدٌ القذف عن الزوج» وأبو حنيفة يُخَالف فيه؛ لأنه لا يقول 
بوجوب الحد على الزوج حَتَّى يسقط . 


والرابع : وججوب حدٌ الزنا عليهاء ع رحمهما الله - على 
ما قدّمناه. 

والخامس: انْتِقَاءُ النُسب إذا ثُفِيَ الوّلّد في اللعان ومن الأصحاب مَنْ يرد أحكام 
اللعان إلى تَلائقٍ ويقول: الفرقة في الحال تذخل في التحريم المُؤَبْد وانتفاء النّسَب 
تختص بما إذا كان هناك وَلَّدّ ونفاه» فليس ذلك حُكماً لمُطلّق اللعان» ولا اختلاف في 
الحقيقة إِنْما هذا شَيْء يَتعلّق بالصّبْط والإيراد» ثم هذه الأحكامُ تَنيْتَ ت بمجرّد لعان 
الزوْجء ولا يتوقف شيْء منها على لعانهاء ولا علّئ قضاء القاضي. ولا يتعلّق من هذه 
الأحكام بإقامة البيّنة على زناها إلا رفع حد القذف. وإنْبّات حدٌ الزّنا علَيْهاء ولذلك 
تقول: يجوز للزوج أن يلاعن مع التّمكن من إقامة البيئة؛ لأن فيه فوائِدٌ لا نَخصّل بإقامة 
البيّنة ثم إذا أرادّتِ المرأة: انط قد ال ع ليها فلها اللعان» ولا يتعلّق بلعانها 
إلا هذا الحُكمء ولو أقام البيّنة علّئ زناهاء لم يمكنها دَفْع الحد باللْعَان؛ٍ لأن اللُعان 
حجَةٌ ضعيفةً لا تقاوم البيّنة» ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب: «ويتعلق بلعانه خمسة 
أحكام» بالحاءء والميم» والألف. 


أما بالحاءء فلأن عند أبي حنيفة إِنّما يثبت من الأحكام الخمسة في اللّعان 
حُكمان: خُصُول القُرْقة» وانتفاء النّسَبِء ولا يتعلّقان بلعان الرَّرْحِ وخده. بل يتعلّقان 
لدان الزوجين جميعا. أو بقضاء القاضي» حتى لو مات أحذهما بِعدما تلاعناء وقبل أن 
يقضي القَاضِي يرنه الآخرء ولو طَلّْقَء وقّع الطلاق» ولكن على القاضي التّفْريق بينهما 
بغدما يَتَلاعَنَاء ولا يجوز تقريرُهُما على النكاح . 

وأما بالميم: فلأن عند مالك رحمه الله : أحكامٌ اللعان تَكَبَتْ بلعنهما جميعاًء 
لا بلعانه وخدهء ولم يعتبر قضاء القَاضِيء وهذا أشهّر الروَايَتَيْن عن أحمد والثانية: 
اعتبار قَضَاء القَاضِي أيضاًء ويجوز أن يُعْلم قوله «ويتعلّق بلعانها سقوط الحد عنها» 
بالحاءء والألف؛ لما بيّئًا أنهما لا يقولان بوجوب الحد عليها بلعانه» حتى يقال بسقوطه 
بلعانها . 


4 كتاب اللعان 


قَال العَرَالِيُ : ما حَكُمُ ته نَفْي الوَلّد قَفِيهِ حَمْسٌ مَسَائِلَ : (الأولى): أَنَّ اللعَانَ يتل 
ِل ذا كن أن يَكُونَ الولّدُ ِنَ ارج * فَإِن لَمْ يُمكن ما لقْصُورِ المُدّةِ عَنْ سِبّةَ أَشْهْر 
* أَوْ لِطُولٍ المسَائَةٍ ل) بهن الْبمينٍ * أذ لِكُوْنٍ اوج صبِها دون عَشْرٍ سنِين * أذ 
لِكَوْنِهِ مَمْسُوحاً مَجْيُوبٌ الذَّكَرَ وَالأْتيين ين قلا يَلْحَقُهُ * وَالبَاتِي الْأنِْيينِ يَلْسَقُهُ الوَلّدُ قطعاً * 
وَكَذَلِكَ الخَصِئ البَاتِي الذَّكَرِ عَلَى الأصَحْ . 

قَالَ الرَافِعِئْ: إِنّما يُخْتاج إلى نَفْي الوّلّد باللّعَانَ إذا لَحِقّه للا اللّعَانَء وذلك عند 

قيام”'2 الإمكان» أما إذالم يُمْكن. فهو منفيٌ بلا لعان, وِلِعَدَّم الإمكان صُوّرٌ منها: 

تأتي بالوّلّد لستة أشهر؛ فما دونها منْ وفت العقد. 


متها أن تطول العسافة :2 5ببب0001 
قبلء ووراءها صورتان: 

إحداهما: في أقل زمان إمكان اللحوق من الصغير وجهان: 

أحدهما: يبتدىء من وقث استكماله عَشْر سنين» وإذا أَنَتِ أَمْرأَةٌ الصبيّ بولد لسِنّة 
أشهر وساعة يفرض”" فيها الوطء بعد تمام عشر سئين» لحقهء وإن أتت به لِمّا قبل 
ذلك» فهو مَنْفِيُ عنْه بلا لعان. 

والثاني: أنه يبتدىء زمان الإمكان منْ أوّل السئة العاشرة» حتى إذا أَنَتْ بِوّلّد لستة 
أشهر وساعة منْ أول العاشرة» كان لاحقاً به» وهذا أصحٌ على ما ذكّرَهُ الشيخ أبو 
حامدٍء وأصحابّه وصاحبٌُ «التّهُذيب» والقاضي الرُويانىُ - رحمهم الله - وظاهر النص في 
«المختصر» الأوّل» ويوافِقّه قوله في الكتاب «أو يكون الزوج صبيًا دون عشر سنين»» 
وهذان الوجهان كوجهين ذكرناهما في باب «الحجر؛ في أن وقْت إمكان الاحتلام 
وخروج المنيٌ يدخل بأول السنة العاشرة أو بتمامها أو هما هما؟ وذكرنا هناك وجهاً 
آخر: أنه يذخل بمضئ ستة أشهر منّ العَاشِرة» وعلئ قِيّاس ذلك الوَّجْهِ إذا ولَدَتْ لرأس 
العشرء لحقه”": وحكى الإمام وجهاً ضعيفاً: أنه يتصور الاحتلام بعْد مضي ستة أشهر 
من السنة التاسعة» وأن على هذا الوجه: لَوْ أتت بالوَّلّد كما طعن فى العاشرة» يلحقهء 
وهذا لم يَجْرِ ذكره في «الحجر». فحصل في ابتداء حَدٌ اللحوق أريقة أوجه : عشر سنين 
وستة أشهرء عشر سنين» تسع سنين وستة أشهرء تسع سنين وإذا حكمنا بثبوت 
النسب؛ لحصول الإمكان؛ فلا نحكم بسبب ذلك بالبُنُوغْ؛ لأن النسَبٍ يعْبْتَ 


000 في ز: فتامر وفي ب: تمام. (0) في ز: تعرض . 
(6) في أ: لحقته. 


كتاب اللعان 1 


بالاحتمال» والبلوغ لا يكفِي فيه الاحتمال» » لكن لو قال: أنا بالغ بالاحتلام» فله اللّعَانَء 
ولو قال: أنا صَبِي ؛ لم يصِمٌّ لعانه» فإن قال بَعغد ذلك: ابام وأراد النفيّ قبل قوله 
ومُكُن من اللعان» فإن البلوغ لا يعرف إلا منه» وريما حَدّث سيبه» 37 الإمام : في كلام 
الأضحَاب ما يدل على أنه لا يُقْبّل قوله «أنا بالغ» بعد ما قال : أنا صبئّ ؛ للتهمة. ويقُرُب 
بوهداها أورده جالعب (الشيكا اس ار وفكنة رن 
اللعان» وإن انهم ترك الأمر موقوفاً إلى أن ب يتحقق بلوغه 

الثانية: مَنْ لم يَسْلّمْ ذّكَرُهُ وأنثياه» فإما أن يفقدهما جميعاً أو يَفْقِدَ الذّكره دون 
الأنشين» أو بالعكس. 

الحالة الأولّئ: إذا كان ممسوحاً فقد الذكر والأنثيين» فظاهر المَذْهب أنه لا يلْحَقُّه 
الوّلَدُء ولا يحتاج إلى اللّعَان؛ لأنه لا يُنْزِل. ولم تَجَرٍ العادة أن يجلق لمثلة وَلِذ» وفيه 
قول يُحْكئ عن الإصطخريٌ : أنه يلْحَقّه؛ ؛ لأن مَعْدِن الماء الصُلْبِء وأنه ينفذ في ثقبه 
إلى الظَاهِرء وهما باقيان» ودُكِرَ أن الصيدلانيٌ والقاضي الحُسَيْن أخذا بهذا الجَوّاب . 

الثانية : إذا كان مجَيُوب الذّكر باقِيَ الأنثيين» فَأنّتْ زوجته بولّدء لحقه لبقاء أوْعِيّة 
المنىٌ» وما فيها من القُّوّة | لمحيلة للدّم» وَالذَّكَرُ آله تُوصّلُ الماء إلى الرّحِم بواسطة 
الإيلاج . وقد يُفْرَضِ وصول الماء بِغَيْر | يلاج . 

الثالثة: الخَصِي الباقي الذّكَرء هل يلحقه الولّدُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأن الوّلّد من الما والخصىُ لا ماء له 

وأظهرهما: نَعَْمْ لأن آلة الجماع باقيةٌ» وقد يبالغ في الويلاج ١‏ فيّلد ويتزل ماء 
رقيقاً وإدارة الحكم على الوطء؛ وهو السيب الظاهر» أولى من إدارته على الإنّزال 
الخفيٌ. وعن الفوراي: أنه يراجع أمْل الخبرة» فإن قالوا: إنه لآ يولي له لم يلْحَفْه 


الولدء وإلاء لَحِقَّه : واعلم أنه نص في «المختصر'ه على أنه إذا كان الرَّوْجٍ مجبوباًء 
يلحقه الولد إلا أن يَنْفِيّهِ باللّعَان. 


وفي رواية الربيع : أنه يُنمَّى عنه بلا لعان؛ واخْتَلَُوا في حال النّضَّيْنْء وفي المراد من 
المجبوب» فعن أبي إسحاق : حمل ما في «المختصر» على ما إذا كان مجبوب الذَّكَرٍ باقي 
الأنثيين» وحمل ما ذكره الربيع على الممسوح؛ وعن القاضي أبي حامدٍ: : أن في الذكر 
ثقبتين : إحداهما : للمنيّ» والأخرى : للبؤل» فإن انسدّت التي هي للمنيٌ» لم يُلْحَقِ الوّلّد 
وهو المراد من رواية الرّبيع . وإن لم تَنْسَدٌ لحق» وهو المراد ممًا في «المختصر . 

وقيل: إن بغض الرواة صحّحفء لفْظ الشافعىّ ‏ رضي الله عنه ‏ إذا كان الرّوْجَ 
مجنوناء يلحقه الولد» ولا يُنْظَر إلى أنه لو كان عاقلاًء كأن يقبله أو ينفيه» فإن لاعن 


5٠‏ كتاب اللعان 


بعد الإفاقة. انتفى حينئدذ» ومنْهُم مَنْ جعلهما قَولَيْنٍ . وقال: المراد صورةٌ الممسوح. 
ويُْكن الحَمْل على مقطوع الخِضْيَئَيْنٍ السَلِيمٍ الذّكَره فقد ذكرنا الخلآف فيه. 
ولا أت لفت شقن الذكن إذا كان الباقي قَذْر الحَشّفة . 


قَالَ العَرَالِيُ : (القَانِيةٌ) : اللْعَانُ ء عَنِ الحَمْلٍ جَائِرُ زْ في صُلْبٍ التكاح 1 عَلَى الصّحِيح؛ 
لأَنهُ جَائِرٌ بمْجَرّدِ غَرَض ب القطع مُونَ الولَدِ * وَبَعدَ البَيُوئة فِيهِ َؤلآن مَأَحَدُمُمَا أن البقِينَ 
َلْ يُشْعرَطُ َِمَانِ م يَجُودُ بالظّنْ لطر المَوْتِ؟ 

قَالَ الرَافِعَىْ : ذكرْنا فيما إذا أبان زَوْجَتَه ثم قذَفهاء وهناك حَمْلء فأراد أن يلاعن؛ 
لتفْيه. طريقين: في أنه هل يُمَكُن من اللّعَان؟ أصحُهما: أن فيه قوليْن: 

أظهرهما: أن له ذلك . 


والثاني : القَطع بالمنع» ولْيُعْلَم؛ للطريقة الثانية قوله «وإن كان بعد البينونة» ففيه 
قولان» بالواوء وأما إذا لأعَنَ النفي الحمْل في صلب النكاح» فقد تُقِل فيه طريقان: 

أحدهما: طَزد القولين؛ بناء على أن الحَمْل هل يُعْرف؟ وأصحهما: القّطع 
بجوازه؛ لأن النبيّ ‏ يل ”'2 لاعن بيْن هلال بن أمية وزؤجته وكانت حاملاً» ونفى 
هلال الحَمْل؛ ولأن اللْعَا في صلْب النكاح جائرٌ وإن لم يكن له ولدٌّ؛ لانن 
الأغراض”" والفوائد المتعلّقة به؛ فَلأَنْ يجورٌ عند توقع الولد بِظْهُور مخايل الحَمْلء 
كان أُوْلَء وعن أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله : اله لأ تجوز اللغان :ل ال 
ثم في مذهب أبي حنيفة : أنه إذا كان قَذْ صَرّح بالقذف» ولأعن عن الحَمْلء رُنّبَ عليه 
حكمُّه إلا أنَّ الولّد يلزمه. ولا يُمكن نفيه بعد الانفصال؛ لأنها تَضَع الحَمْل بعد 
البينونة» ولا لعان عنّده بعد البيلونة . 


وقوله في الكتاب: «لأنه جائِرٌ بمجرّد غرض القطع دون الولد» يعني غرض قَطع 
التكاح؛ وفي جواز اللعان لمجرّد قطع التكاح خلافٌ قد مَّء والظاهر منْعُهء فَلْيْحْمَل ما 
ذكرة على خرص القطم: وسائر ثمرات اللعان في صلْبٍ النكاح» ولفظ التجريد يرجع”© 
إلى التجريد عن تفي الولد. 

وقوله 5 أن اليقين هل يشترط» إلى آخره معناه أنه يُوجَه أحد القولَيْن بأن 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس» وليس بصريح بل يؤخذ من قوله يَكِةِ: اللهم بين» فجاءت بولد 
يشبه الذي رميت بهء وفي ا لصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت 
حاملاء لكن تبين للبخاري أنه من قول الزهري. 

(؟) في أ: الأعراض والصوائم. (6) في أ: يصلح. 


كتاب اللعان 6١‏ 


الحَمْل لا يُتيقّنء و لمان عد فبووو ‏ فيشترط فيه يقين(١2‏ الولد. 

والثاني : بأنه مظنونٌ إن لم يكن متيقناً. وقد يموتٌ الشَّخْص قبل الولادة» فيَبقَ 
الولد مُلحقاً بى فَوحَن تجويزة بالظنٌ: 

فْرْعٌّ: لو استَلحق الحَمْلء لزمهء ولم يكن له نَفْسُّهِ بغد ذلك خلافاً لأحمدء 


نحي للدت 


قَالَ العَزَّالِيُ : (الغَالِكَةٌ) إِذَا أنَث بتوءمين فََى أحَدَهُما لَمْ يَثتَفٍ * وَإنْ نَفَاهُمَا ئِمَ 
َسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَهُ النَاني لِأنهُ ل يَتبَعْض وَيُعَلْبُ جَانِبُ الإنبَاتِ * وَلَوْ نَفَى الْحَمْلَ 
فَأنث بعؤْءمَينٍ نتيا © وَلَهُ أن يني أؤلاا من لمان وَاجدٍ * وَبَهنَ َ التّوْءَمَينِ المَنْفِيَئْنِ 
أَحْوَةٌ الم * وَل م تششث تيت أَحْوْهُ الأ * وَلا بت 0 أَخْوةٌ الأب عَلَى عَلى الصّحيح (و). 

قال الرَّافِمِيْ : إذا ولَدَثْ زوجته تؤءمين» فتَفّى أحدهما دون الثاني» لم يَنْتَفٍِ واحدٌ 

متهماء ولو تَقَاهُماء ثم اشتلحق أحدّمُّماء لحن الثاني أيضاً؛ لأن الله تعالى لم يُْجْرٍ 
العادة بأن يجتمع في الرّحِم ولّدٌ من ماء رجُلٍ» وولَدٌ من ماء آخرء فلا يتبعٌض التوءمان 
لحوقاً واتعفاء: وإذا تعدّر التبعيض» يكلب جنانب اللحوق؛ لأن الثوت إلى التّسَت 
أسرعٌ من الانتفاء؛ ألا ترى أنه يلحق بغبوت النسب؛ بالإمكان ولا يُحْكم بانتفائه؛ 
بالإمكان» النسب يثبت بالإقرار وبالسّكوت المُشْعِر بالإقرارء والاقتضاءً لا يخصّل إلا 
بمجرّد النفي» وإذا أَنَثْ بولدء فنفاه بد الولادة باللُعان» ثم أَنَثْ بولدٍ آخر» فإما أن 
تَكُونَ المدةٌ بين الولدَيْنِ دون سنّة أشهر أو تَكُونَ ستةٌ شه فصاعداً: 

الحالة الأولى: إذا كان [كُلّ] منهما أقَلّ من ستة أشهرء فهما حمل واحدّء فَيُنْظَد ؛ 
إن تََ الثاني بلعان آخرء انتفى الثاني”' أيضاً. وفي «جمع الجوامع» للقاضي الرويانيٌ 
حكايةٌ وجهين: في أنه هل يَحْتاج [في]”" اللعان الثاني ذكْرٌ الولد الأوّل؟ قال: والأصح 
عندي: أنه لا يحتاج» وهل تاج المرأة إلى إعَادة اللّعان» إذا كانت قد لاعَنَتْ يعد 
لعانه الأوّل؟ قال الشيخ أو علي رحمه الله -: فيه وجهان كالوجهين فيما إذا أَغْمّل فى 
اللْعَانْ ذكر الولدء وأعاد اللعان لنفيه بَعْد ما التعنت المَرْأة» هل تحتاج إلى إعادة اللعان؟ 
الأصحٌ المنع» وإن لم يَنْفبِ الثاني» بل استحلقه أو سكت مع إمكان النفي» لحقاه 
جميعاً؛ لأنهما [حمل]”*' واحدء وإذا ثبت أحدهماء نَبّت الآخرء وإذا لحقا والحالةٌ 
هذه فهل يلزمه الحدٌ بقذفها؟ نُظِرَ؛ِ إن استلحق الثاني صريحاًء لزمه كما لو كذب 


)1١(‏ في ز: تعين. )١(‏ في أ: الأول. 
)6 سقط في ز.ء (:) سقط في ز.ء 


١غ‏ كتاب اللعان 


نفسهء وإن سكتء فلّحقه لم يلزه الحذّء لأن اللحوق حُكم الشَّرْعء ولم يأت هو بما 
يناقض قوله الأول ولو قذفها ثم لاعن''' عنها في البينونة» وأنت بولد آخر لأقلٌ من ستة 
أَشْهْرٍ فسواء اسْتلحق الثاني صريحاً أو سكت عَنْ نفْيهء فلحقاه. يلزمه الحَدُ والفرْقُ أن 
اللْعَان بغد البينونة لا يكون إلا لتفي النَسَبء افإذا لحق النُّسب لوبييق لمانا حكم» 
فحَدٌء وفي صلب النكاح له أحكام وفوائد أخَرء وتلك الأحكام لا تر تفع بلحوق 
النّسَب فلذلك لا يلزمه الحدء عي هذا عن لفقل واستحسه القاضي الوا . 
وقال: الم أره لغير لغيره» وقد يقال: اللعان». وإن كان بعد البيئونة يو وَثّر في تأبيد التحريم 
على أظَهّر الوجهَيئن» كما تَقدّم اتادلا يرتفع بلحوق التسب؛ 5 
اللعان في سُقُوط الحدٌ أيضاً. 


الثانية: إذا كان بينهما ستة أشهّر فصاعداً. فالثاني حَمْل آخرء لأن هذه المدّة مدّة 
الحمل . فلو أمكن ومُوعُها بيْن ولدين مِنْ حَمْلٍ واحدةٍ؛ لخرجّت عن أن تكون كلّ مدة 
الحمل» ثم يُنظر؛ إن تَفَى الثاني باللعان» انتفى أيضاء وإن استلْحَقّه أو سكت عن نفيهء 
لَحقهء وإن بائَتْ باللعان؛ لاحتمال أنه وطئها بَعْد وضع الأول فعلقت ال لخاد 
فتكون حاملاً حَالَ حُصّول البينونة» فأشبه ما إذا طَلَّق امرأته ثلاثاء فأتت بوَّلّدِ لأقل من 
أَرْبّع سنين منْ وت الطلاق يثبت نسبه؛ لاختمال كونها حاملا يوم الطلاق» ولاء يلزم 
من لحوق الولد الثاني لْحَوقٌ الأول؛ لأنهما حملان [فلا يلحقه الأول] بخلاف ما في 
الجملة الأولّى» وما ذكَرْناه من لْحُوق الوّلّد الثاني» إذا لم يَنْفِهه هو الصحيح الذي 
أَؤْرَدّه الجُمُهور. 


وقال الشيخ أبو إِسْحَاق ‏ رحمه الله في «المهدّب»: إن أتثْ بِوَّلَّدِ فتفاه بِاللّعَانء 
ثم أَنَثْ بالولد الثاني لستة أَشْهّر من ولادةٍ الأوّلء انتفى الثاني بِغَيْر لعان؛ لأنها علقت به 
بغد زوال الفراش» وهذا ليس وجهاً آخرء بل الأشبه أنه سهوء والتوجيه الذي ذَكرّه 
ممْنُوع» وجميع ما ذكَرْناه فيما إذا لآعَن عن الولد المُنْفّصِلٍ ثم أَنَتْ بولد آخرء أما إذا 
لاعن عن الحمل» أما في النكاح أو بعد البينونة إذا جوّزناه» لوَلَدَثْ ولد ثم ولدت 
آخرء نُظِر؛ إن ن لم يكن بينهما ستة أشهرء فالثاني منفي أيضاً؛ لأنه لأعَن عن الحَمْل» 
والحمْلٌ اسم لجميع ما فِي البَطن» فالإشارة إلى الحَمْل إشارةٌ إليهما جميعاًء وهو كما 
لو نَمَى بلعانٍ واحدٍ ولدَيْن أو أولاداً عدةٌ بعد الانفصال» وإن كان بينهما سئّة أشهرء 
فصاعداًء فالأول منفيّ باللعان» وينتفي الثاني بلا لِعَان؛ لأن النكاح ارتفع باللعان» 
وانقضتٍ العدة بوضع الولد الأول» وتحقق براءة الرحم» فيكون الثاني حادثاً بعد البينونة 


هق في أ: ثم لو لاعن. 


كتاب اللعان احم 


وزوال الفراش» وليس هذا كما إذا بانّثْ زوجته بطلاق أو لعان وغيرهماء وانقضت 
عدّتها بالإقراء» ثم أتت بولدٍ لما دون أربع سنين من وت البينونة» يلحقه الولد”؟ إلا 
أن ينفيه باللعان» لأن هناك إنما يكم بانقضاء العدة ظاهراًء ومن الجائز أنها قد حاضت 
على الحَمْلء وكانت حاملاً يوم الإبانة”© فألحقناء الولد بالإمكان» وهاهنا تَقُطع يبراءة 
الرّحِم بوضع الولد الأوّلء فيكون الثاني حادثاً بعد البينونة» قال الشيخ أبو حامد ‏ رحمه 
الله - وكذلك الحُكم لو طلقها أو مات عنهاء فانقضت عدَنُها بوضح الحمل» ثم أَنَثْ 
بولدٍ لستة أشهرء فصاعدًا من يوم الوّضْع [لا] يلحقه الولد الثاني. 


قال في «الشامل» : : ولا ينظر إلى احتمال حدوثه من وطء شبهة؛ لأن ذلك لا 
يَكْفِي للُحوق» وإن كان محتملاً؛ لأنه بعد البينونة كسائر الأجَانِب» فلا بد من اعترافه 
بوطء الشُبْهة وادعائه الولدء وعن القمّال: أنه إذ لم يُلآعِن لني الثاني» يلحقه الثاني» 
كما ذكرنا فيما إذا لاعن عن الولد المنفصل» ثم أتت بالثاني. 

قال الرُويانيُ ‏ رحمه الله -: وهذا غَلَطَء ولم يذكره غيره» وفي «المولّدات» تفريعاً 
على ما عَهِدَ في الفصّل: أنه إذا أتث زوجته بولّدِء فنفاه باللعان» فإذا ألحق الثاني» لُق 
الأول» ولو كان بينهما سنة 3 شهر فأكثر 0" لحق الثاني دون الأول ولو نَمَ الحمل» 
ومات. وولدت ولداً آخرء وبينهما أقل من ستة أشهر ينتفيان جميعاً؛ لأن الحمل اسم 
لجميع ما في البَطن» وقد نفاه. 

وأما قولّهُ «وبين التوءمين» إلى آخره. فإذا أتَثْ بولدَيْن من بطن واحدٍء ونفاهما 
باللعان. فهما أخوان لأم أو أخوان لأب وأم. فيه وجهانء» قد أوردناهما في الفرائض : 


أصحهما: أنهما أخوان لأمْ لا غير» وقد ذكر في الكتاب المسألّة هناك» واقتصر 
على ذكُر الأصحٌ) وهاهنا تعرّض للخلاف» ولا يختص الجواب بالتوءمين [المنفيّين] بل 
يجري في غير التوءمين المنفيين بلعانٍ واحدٍ أو بلعائَّيْن» وولدا الزنا يتوارثان بأخوّة 
الأم» وحكيّنا في الفرائض وجهاً آخرء وقد ذكر القاضي أبو الطيّب وغيره أن ذلك الوجه 
اختيار الداركيّ» وقد يُجمع بين المنفيين باللعان وولدي الزناء ويقال: في كيفية توارثهما 
ثلاثة أوجه: الثالث: الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة الأبوين» وبين ولدّي 
الزناء فيتوارثان يأخوة الأمء والفرق أن المنفيّ باللعان يعرض 7 بأن يكذب نفسهء 
وولدا الزنا بخلافه. يُخْكا وه الفُزْق عن أبَوَيْ علي بن أ أبي هريرة والطبّريٌ؛ 
رحمهما الله 


)١(‏ في أ: البينونة. 
(؟) في أ: وألحقنا. (9) في أ: فأكثر. 


4 كتاب اللعان 


قَالَ العَرَالِنُ : (الرَابعَةُ): إِذَا مَاتَ الوَلَدُ قَلَهُ اللْعَانُ (ح) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلوَلَدٍ وَلَدّ حي 
* وَلَوْ نَقَاهُ فَلَمًا مَاتَ أَسْتَلِحَقَهُ قَبِلُ وَوَرِنَهُ * وَكَذَلِكَ لَوْ نَفَى بَعْدَ المَوْتِ ثم أسْتَلْحَقَ عَلَى 
الأظهّر (و). 

قَالَ الرَّافِعِىُ : كما يجوز نفي الولد باللعان في حَيّاته» يجوز نفيه بعد موته؛ أن 
نسبه لا ينْقَطِع بالموت بل يقال: مات ولد فلان» وهذا قبر''" ابن فلان» ولأنه يحتاج 
إلى إسقاط نو التجهير والدقن؛ ولا فرق بين أن يخلف الميْتَ وَلداً؛ بأن كان الرجل 
غائياً. فكبر المولودٌ. وتزوّج » ووَلِدَ له وبين أن ا 5 

وعند أبي حنيفة: إن حلّف ولدَّاء جاز نفْيّه باللعان» وإلاء فلاء ولو مات أحد 
التَوْءَمَيْنِ قبل اللعان» فعئدنا: له أن يلاعن وينفي الحي والميت جميعاء وعنذده: إذا 


مات أحدهماء استحكم نسبهما وبطل!") النفي؛ ولو نفى ولداً باللعان» ثم مات 
فاستلحقه لحقه» وأخذ بالإرث ماله ودينه إن قْتِلَ) سواء بخان ولي أو لم يُخلّفء 


وذلك لأن النسب يُختَاط لثبوته» والظاهر: أنه لا يلزم نفسه الحدّ. ولا يلحق به غير 
ولده طمعاً في المال» وعنئد أبي حنيفة: إن خلّف الميت ولداء صح استلحاقه» وإلاء 
قلا ولو نفاه بعد الموت» ثم عاد واستلحقه فيه وجهان: 

إحدهما: لا يلحقه؛ لأنّه إذا نفاه بغد الموت» فقد أسقط الإزثء ولا رجُوع 
إِلَّيه» بخلاف النفْي في الحياة. 

وأصحًهما: اللحوق» لأن النسَسب يُخْتَاط لثبوته» وإذا ثبت النّسَبء ثيت الإرث» 
وعلى هذاء فلو قُسّمت تركته» اتبعت القسمة بالنقض» وقد سب طَرَفٌ من هذا في 
الفراتئض . 

ثَالَ المرَّلِيُ : (الحَامِسَةُ) حَقْ تفي الوَلَدٍ عَلَى القَورٍ وَيَسْقْط بِالنَأَخِيرٍ عَلَى قَوْلِ * 
وَلاَ يَسْقْطُ إلا بالأسْتلْحَاقٍ عَلَى قَوْلٍ * ' وَيمْهَلُ قلاتة أَيَامٍ عَلَى قَوْلٍ * فَإِنْ قُلنا: إِنهُ عَلَى 
المَوْرِ فَلّوْ صَبَرَ عِنْدَ الحَمْلٍ إِلَى َنْفِصَالٍ الوَلَّدِ جَارَ * وَلَوْ قَالَ عَرَفْتُ الحَمْلَ وَلَكْنٍ 
أنْتَظَرْتٌُ الإِجْهَاض جَارَ عَلي وَجْهِ * وَإِنْ قَالَ: لم أشمع الولآدة إلا من فَاجرٍ فلم أَصَدْق 
عُرْرَ * أمّا مِنْ عَذْلَيْنِ قلآ * وَمِنْ عَذْلِ وَاجِدٍ فوج قَان * وَلَوْ قِيل لَهُ 4: مَنَعَكَ اللَهُ بوَلَدِكَ 
كَقَالَ: آمِين فَهُوَ أَسْتِلْحَاقٌ * وَإِنْ قَالَ: جَرَاكَ اللّهُ خَيراً أؤ أَسْمَعَكَ الله ما يَسْرُكَ قَلا. 


قَالَ الوّافِعِئْ: إذا أتت امرأُه بولّدِء فأقر بنسبه. لم يكن له النفيُ بعد ذلك؟ لأن 


)0( في أ: ولد. (5) في ز: ويطلب. 


كتاب اللعان ش ».1 


للمولود حمًا في النْسَبء » فإذا أقرء فقد التزم تلك الحقوقء ومَنْ أقر بما يُوجب عليه 
حمًا من حقوق الآدميين» لع ييمكن من" الرجوع نه وقد رُويَ عن عَمَر رضي الله 

عنه ”2 أنه قال: «إِذَا أذ قَرّ الرّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْقَة عَيْنِء لَمْ يَكنْ لَه فيه وإن لم يُقِرّ ينسَبه 
وأراد نَْيَهُ فقولان: الجديد: أن حق النفي على الفور؛ لأنه خيارٌ نَبَت لدفع ضرر 
متحمّق ١‏ فإذا لم يتأبد. كان على الفورء كالرّد بالعيّب. 

والثاني : أنه لا يُشْترط وقوعه على المَوْر لأن أمر النسب خطينٌ وقد ورد الوعيد 
في نفي مَنْ هو منهء وفي استلحاق مَنْ ليس منهء وقد يحْتاج فيه إلى نظر وتأمل» 
فوجب أن يكون له مهْلة فيه»ء وعلى هذا فقولان: 

أحدهما: أنه يمتد ثلاثة أيام» وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -؛ لأنها مدة قريبة» 
وفيها مُهْلة النظر والتأمّل» وقد قدّر الشزع بها مُدَدا. 

والثاني : أن له النفي متى شاع ولا سقط إلا بالإسقاط. في ثلاثة انوا وقد 
سبق في الشفعة وخيار العتق نظيرها. 


وعن الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أنه قال في بَعْض كتبه: إذا عَلِمَ به يعني بالولدء 
فله نفيه بعد يوم أو يومين» ا ا ا 
الأضنحات قولا اد وقالوا : المراد أ و ثلاثاً إذا تقرّر ذلك» فالفصّل يتضح بصور: 

إحداها: إذا قلنا: إن النفي على المَوْرء فلو أخره بلا عذرء سقّط حقّهء ولزمه 
الوالم وإن كان معذوراً اذل بعة النافه ليت أو عدر الوصول إليه» أو بلغه الخبر» 
فاح حتى أصبح» أو حضرّنْه الصلاة» فقدّمها! ''؛ أو أحرز ماله أولاً أو كان جائعاً أو 
عارياً. فأكل أو لبس أولآء أو كان محبوساً أو مريضاً أو مُمَرَضا لم يْطل حقُّه ولكن 
إن أمكته الإشهادء فعليه أن يَشْهد أنَّه على النفي» فإن لم يفعل» تطل حقه. وذكر ابن 
الصبّاغْ وغيره أن المريض» إن قدَر على أن يُنفِذ إلى الحاكم» ويستدعي منه أن يبعث 
إليه نائباً» ليلاعن عنده فلم يفعلء ٠‏ بطل حقهء وإن لم يفده فيشهد حينئذء وليَطرذ 


)١(‏ موقوف,. رواه البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومن طريق قبيصة بن 
ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف 
به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به 
الولد. إسناده حسن . 

(؟) أي لا يكون ذلك مسقطاً لنفي الولد قال في القوت: ويصلي إذا حضرته الصلاة» هكذا قاله 
الأصحاب وقضيته أنه لا فرق. بين أن يضيق وقتها أو لاء وعبارة المتولي إن كان قد ضاق وقت 


الصلاة ة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه إذا لم يضيق فلا يكون عذراًء قال الزركشي: وقيد 
في الذخائر الصلاة بالفريضة . 


.6 كتاب اللعان 


هذا في المحبوس ومن يُطول'' ' عذّره. 


وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: المريض ومن يلازمه قري رازه غريمه؟؛ 
الخوية من ماع مإلهنثو ترك ببيث إلى البجاتمء ويعلمه أنه على النفي» وإن لم يقدر 
على ذلك» يُشْهِد ويمكن أن يجمع بينهماء ٠‏ فيقال: يبعث إلى القاضيء ويُطلعه على ما 
هو عليهء ليبعث إليه نائباً أو ليكون عالماً بالحال إن أخر بعث النائب» فإن ذلك أقوى 
من الإشهادء وأما الغائب» فإن كان في المَوْضِع الذي غاب إِلَيْه قاض فنفى الولد عنده» 
فذاك» ففي أمالي وإن أراد تأخيره حتى يرجع أبي الفرج: المنع من ذلك» والذي ذكره 
صاحب «التهذيب» و «التتمة» جوازه؛ لأن له عذراً ظاهراً فيه» وهو الانتقام منها بإشهار 
أمرها في قومها وبَلّدِهاء وحيئذ» 00 الطريق وغيره» 
فينبغي أن يُشْهد, » وإن أمكنه. فليأخذ في السَّيْر ويشهدء فإن أ خر السيرء بَطل حقهء 
أشهد أو لم يُشْهد وإن أحَذّ في السيرء ولم يُسْهدء فكذلك في أصحٌ الوجهّيْن”''» وإن 
لم يكن هناك قاض»ء فالحكم كما لو كانء وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه. 

الثانية: الحَمْلء وإن جاز نفيه» يجوز أن يؤخر نفيه إلى الوضعء فإن المتوهم 
حملاً قد يكون رِيحاًء فينفش» فلو صبر إلى أن انفصل الولدء وقال: أخرت؛ ليتحقق 
الحال» فله النفي» وإن قال: عَرَفْت أنه ولد ولكني أخخرت طمعاً في أن تُجْهَض؛ فلا 
احتاج”" إلى كشف الأمر ورفع الستر ففيه وجهان: 

أحدهما: أن له النفي؛ لأن الحَمْل لا يتيقن» فلا أثر لقوله: عرفه أنه ولد. 

وأظهرهماء وهو المنصوص في «المختصر» : أنه يبطل حمّه؛ لتأخر النفي مع القدرة 
لَه ومعرفة الولد» فصار كما لو سكت عن نفْي الولد المنفصل طمَّعاً في أن يموت . 

الثالثة: لو أخّر النفي» وقال: أخّرته؛ لأني لم أغلّم أنها ولَدَتء فإن كان غائباًء 
قال في «الشامل»: إلا أن يستفيض وينتشرء وإن كان حاضراًء كُبل قوله في المدة 
التي يخْتّمل أن يخفي الأمرء ولا يُقُبل في المدة التي لا تحتمل» ويختلف ذلك بين أن 
يكون في محلة أخرى أو في محلة المرأة وبين أن يكونا في دار واحدة أو دارين أو بيت 


)١(‏ . صرح به صاحب البيان فسوى بين المريض والمحبوس في ذلك وكذا قال الجرجاني في الشافي 
وألحق بهما الملازم لغريمه الذي يخاف هربه إن فارقه وما أشبهه. 

إفة هذا الترجيح تابع فيه البغوي والقاضي والحسين والذي يقتضيه كلام العراقيين أنه لا يبطل حقه 
بترك الإشهاد وصرح به ابن أبي هريرة في تعليقه والجرجاني في الشافي وغيرهما. 

() في أ: يحتاج. 


كتاب اللعان ١7‏ 


أو بيتين» ولو قال: 5 بالولادة» ولكن لم أصدّق لمكت ٠‏ نُظِرَ؟ إن 2 فاسق أو 
صبيّ » صَدُّقّ بيمينه » وعَذِرَ وإن حي عذلان» لم يُعْذَّر؛ لأنهما مُصدَّقان شرعاً وإن 
أخبره عدل واحد أو عبْدٌ ذكراً أو أزء نثى؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يُصدَّقء ويُعْذّر؛ لأنه أخبره مَنْ لا يثبت بشهادته الحق. 

وأظهرهماء وهو المذكور فى «التتمة»: أنه لا يُصدَّقء ويسقط حقه؛ لأن روايته 
مقبولة”'2» وهذا سبيله سبيل الإخبار» وقد ذكرنا فى «الشفعة» نحو ذلك» ولو قال: 
عرفت الولادة» ولكن لم أعلم أن لي حَقٌّ النفي» فإن كان فقيهاًء لم يُقُبل قوله» وإن 
كان حديتٌ العَهْد بالإسلام أو ناشئاً في بادية بعيدّة» قُبِلَء وإن كان من العَوَامٌ الناشئين 
في بلاد الإسلام» ففيه وجهان. كما سبق في خيار”" العِيق. 

الرابعة: إذا هُنىء بالولد؛ فقيل له: منَّعَكَ الله بولدك أو جِعَلَهُ لك ولداً صالحاًء 
أو هنئت فارسا؟ نُظِرَ؛ٍ إن أجاب بما يتضمن الإقرار والاستلحاق؟ كقوله «آمين» أو 
انعم» أو «استجاب الله دعاءك»» فليس له النفى بغد ذلك» وإن أجاب بما لا يتضمّن 
الإقرار؛ كقوله «جزاك الله خيراً»» أو «بارك عليك»», أو «أسمعك ما يسرك4» أو «رزقك 
مثله؛ لم يبْطل حقه من النفي» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه لا يَتضمّن الإقرار» والظاهر أنه 
قصد مكافأة الدعاء بالدعاء» والله أعلم . 

فرُوعٌ وصور نختم بها اللعان» بمعونة الله تعالى: 

إحداها: إذا اختلف الرَّوْجَان بعد قَلْف الزوج إيّاهاء فقالت الزوجة: قَذَّفنِي قبل 
النكاح. فَعلَّيْكَ الحد ولا لعان. وقال الرجل: بل بعد النكاح. فهو المُصدّق بيميئه ؟ 
لأنه القاذف» فهو أعلم بوفت القَلْف»؛ ولأنهما لو اختلفا فى أضل القَذْف كان القول 
قوله» فكذلك إذا اختلفا في وقته» ولو اختلفا بغد حصول القُرْقة بيْتهماء فقالت: قذئّتني 
يعد اريفاع النكاح. وقال الروج: “قبل ارتفاع الحا فكذلك ال ولو قال: 
قذفتّكِ وأنتٍ زوجتي» وقالت: ما نكَخئّني قطء فهي المُصدّقة بيمينها بيمينهاء ولو قال: 
قَذَفْنْك وأنْتِ مشركة أو أْمَةّه وقالت: : قفني وأنا مسْلمةٌ حرةٌ فإن علم' لها حالهُ كُثر أو 


)١(‏ وهذه طريقة المراوزة كالقاضي الحسين والبغوي والمتولي والإمام وغيرهم وقال العراقيون: إن 
كان الخبر من طريق الآحاد كالواحد والاثنين قبل قوله وإن كان المخبر عدلاً لأنه قد يترتب 
بالعدل ويستوثق بالفاسق وإن كان الخبر متواتراً مستفيضاً لم يقبل قوله في تكذيب المخبر لوقوع 
العلم به. قاله الماوردي و ده والجرجاني في الشافي والشامل 
ونحوه ونقله في البيان عن الشيخ أبي 

0( وات و 5 'قال: وأصحهما نعم. وقد صرح بتصحيحه أيضاً 
النووي في تصحيح التثبيه . 
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لل كتاب اللعان 


رِقْء صُدَّق بيمينه» ولم يلزمه إلا التعزير» وإن لم يُْلّمِ لها حالة كُفْر أو رِقٌّء فالقول 
قولها مع يمينها في أصح القولين. 

والثاني : أن القول قوله بيميئه”١‏ 0 ولا يجيء هذا القوله فق الصبورة السايقة , وهي 
قولها: ما نكحتني أصلاً؛ لأن الزوج إذا قال: قذفْتٌكِ وأنتِ مشركةٌ أو أمةٌّ. لم يكن 
مقراً بقذف يوجبٌ الحدّء وإذا قال: قذفتك وأنتٍ زوجتىء» كان مقرًا بقذف يوجب 
الحد» لكنه يَدّعِي ما يتوصّل به إلى رفع الحدء وهي تنكرهء ذكره الشيخ أبو علي ولو 
قال: كَذَفْئُكِء وأنتِ مجنونةٌء فهو كما لو قال: وأنتٍ أمةٌّء ولو قال: وأنتِ صغيرةٌ 
وأَنْكَرَتْ فالمُصِدّق القاذف بيمينهء ولا يحَمَ أن هذه الصورة لا تختص بالزوجين» وأن 
الكلام فيما إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال» ولو قال لمن قذفه من 
زوجة وغيرها قذفتك» وكنتٌ مجنوناً يوم القذف» وأنكر المقذوف وقوعه في الجنون. 
فطريقان: 

أحدهما: أنه إن عرف له جُنُون أو قامت عليه البينة» فقولان في أن المُصدّق 
القاذف أو المقذوف؟ والقولان مبنيان عند بعضهم على القولَّيْن فيما إذا 00 
بنصفين» واختلف القادٌ ووارث الملفوف في أنه هل كان حيًّا حينئذ» وإن لم يثبت 
جنون» فالمُصدّق المقذوف؛ أحذاً بأن الظاهرء والغالب السلامة. 
والطريق الثاني : أنه. إن تَبَت له جُنُونَء فالمُصدّق القاذف». وإن لم يَنْبْت فيُصدّق 
أيضاً؛ لأن الأضل براءة الذمة» أو يصدق المقذوف؛ لأن الأصل عدم الجنون؟ فيه 
قولان» ويخرج من الطريقين ثلاثة نه أقوال: تصديق القاذف مطلقاء وتصديق المقذوف 
مطلقاء والفرق بين أن يُعْهد له جنون؟؛ فيُصدّق القاذف أؤْ لآ يُعْهد؛ فيُصدّق المقذوف» 
وهو الأصحٌ. ولو قال: قَذَّفْتّكَ وأنا صبي ح فالصبا كالجئنون المعهود. ولو قال: جرى 
القذف على لساني» وأنا نائم» لم يُقْبَل؛ لبعده» ولو أقام القاذف بَيِّنةَ على أن القَذْف 
0 أو الجنون» والمقذوف بينة على أن القَلْف في حالة الكمال» فإن .كانت 

لبَيّنتَان مطلقتين أو مؤرختين بتاريخين [مختلفين]”" أو إحداهما مطلقةً» والأخرى 

مؤرخةً فاو عار من» وهما قَذْفَان» وعليه الحد؛ لِمَا وقع منهما في خالة الجكاله وإن 
كانتا مُؤَرَحَتَيْن بتأريخ واحدء فهما متعارضتان» وفي صورة ة التَعارُض أقوال معروفةٌ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولا يجري هاهنا القسّمة» ولا الوقف.» وحكى عن 
القاضي الحُسَيْن ‏ رحمه الله - قول القرعة» واستبعده» وقال: الوجه القطع بالتهاتر 
وحينئذ» فالحكم كما لو لم تكن بيّنة» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»» وحيث 


)١(‏ في أ: مع يمينه. (؟) سقط في ز. 


كتاب اللعان ْ ل 


صدّقنا القاذف بيمينه» فلو نكل» وحلف المقذوفء وجب الحدٌ على القاذف. ويجوز 
اللعان في الزوجة. 


[الثالثة] : إذا صدقته المرأة في القذف. واعترفتْ بالرنا بعْدّما لأَعَنَ الزؤج تأكد 
لعانه» ود القذف مندفع عنّْه د الزنا واجبٌ عليهاء فإن كانث قد لاعَنَتٌ» فعليها 
حدٌ الزنا؛ لاعترافها إلا أن ترجع عن الإقرارء وإن صدّقته قبل لعانه أو في أثناء لعانه» 
سَقَط عئه الحدء ووجب عليها حد الزناء والظاهر أنه لا يُلاعَن بعد ذلك» ولاايتم 
اللعان» إذا صدّقته فى أثنائه إلا أن يكون هناك ولد ينفيه» وعند أبى حنيفة : إذا صدقته 
لم يكن له اللعان» ولزمه الولد؛ لأنه لا يصح منها اللعان مع التصديق» ولا يلزمه الحَدٌ 
بالاعتراف مرة واحدة» وإذا سقط لعانهاء سقط لعانهء وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
كيف تَنْفِي ولد العفيفة» وتُلْزْمه ولد الزانية المُقرّة بالزنا. 


[الرابعة]: إذا مات أحد الزوجين قَبْل أن يتم لعان الزوج» ورثه الآخرء ثم إن كان 
المَيّتَ الزوج. استقر نسب الولد» فليس للوارث نفيه. وإن كان الوارث يلحق بإقراره 
النسب بالمورثء» فإن الاستلحاق أقوى من النفي ؛ ولذلك يجوز الاستلحاق بعد النفي. 
ولا يجوز العكس» وإن مانت هيح فيجوز له إتمام اللعان. إن كان هناك ولدّء وإن لم 
يكن هناك ولَدَء نُظِر؛ إن لم يكن لها وارث غير الزوج؛ بأن كان ابن عمرء وفبّعنا على 
الأصحء وهو أن حدّ القذف يثبت يثبت لجميع الورثة» قرب الحد فيرث ويسقط وكذا لو لم 
يرئها غير الزوج وأولاده منها لأن الولد لا يجوز له أن يستوفي حدّ القذف من أبيه» وإذا 
سقط الحدء ولا ولد» فقد مَرٌ أنه ل يجوز اللعان لسائر الأغراض» ولو كان يرثها غير 
الزوج وأولاده» فما يرثه الزوج وأولاده يسقط ٠‏ ويجيء الخلاف فيما إذا سَقَط بغض 
الحد بِعَفْوِ بغض الورثة» إن قلنا: : يسقط الكل» فكذلك هاهناء كما لو ورث جميع 
الحد. ريد : للباقين 0 الحد أو بقسطهم . وطلبواء فله اللعان للدفعء 


[الخامسة]: عبد قذف امرأته ؛ ثم عَتَقَّء فطالبته المرأة» فله اللعان» فإن نكل شه 

حَدّ العبيد؛ ؛ لأنه وجب عليه في الرق» فلا يتغيّر الواجب بانتقاله إلى الحريّة» وكذا لو 
زنى العبْدء ثم عَتَنَه لا يُحَدُ إلا حَدٌ العبد. والذمي إذا قَذَفَ أو زناء ثم نقض العهد. 
فُسْبِيَ ) واسترق» خَُدٌ حَدّ الأحرار ولو كانت الزوجة أمةّ. َكلت عن اللعان» فليس 
عليها إلا التعزيرء وإن لاعن حُدَّتْ حَدّ الإماء» وإن عَتَقَتْ بغد القذف. وإن قذف 
المسلم زوجته الذمية أو الصغيرة أو المجنونة» ثم طلبت الذمية أو طلبتا بعد البلوغ 
والإفاقة., فإن تكلء فعليه التغزيرء وإن لأعَنّ ونَكلّت الذمية. فعليها حدٌ الزناء وإن 
نكلت الأخرّيانء فلا شئء عليهما. 


6 كتاب اللعان 


[السادسة]: وفى «التتمة»: أن الملاعنء لَوْ قَتَل الذي نَمَاهء وقلنا: يلزمه 
القصاص» فاستلحقه» بحم بثبوت النْسَبٍ وسقوطٍ القِصّاصء وأن الذميّ إذا نَمَى 
ولدأء ثم أسْلَّمء لم يتبعه المنْفِيُ في الإسلام» ولو مات وقسم ميرائه [بين] أقاربه 
الكفارء ثم استلحقه الذمي الذي أسلم» ثبت نسبه وإسلامه» واسترد المال» وصرف 
إليه» وأن المنفي باللعان» إذا كان قد وَلِدَ على الفراش الصحيح.» لو استلحقه غيره لم 
يصح كما لو استلحقه قبل أن ينفيه صاحب الفراش؛ لأنه» وإن نفاهء فحق الاستلحاق 
باق لهء فلا يجوز إبطاله علَيْهء ولو كان يُلحَقّه نسبه بالشبهة أو بالنكاح الفاسد» فنفاه» 
ثم جاء غَيْره» واستلحقهء لَحِقَّهِ؛ لأنه لو نازعه فيه قبل النفي» تسمع دعواه. 

[السابعة]: فيما جمع في فتاوى القَّمَّال وغيره: أن سقوط حد القذف عن القاذف» 
وعدم حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين: 

إحداهما: إذا أقام لتاجكيه اغلى زنا المقذوفة» وأقامت هي بينة على] أنّها 


عذراء. 


والثانية: إذا أقام شاهِدَيْن على إقرار المقذوف بالزناء وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت 
بشاهدَيْن» ففي سقوط الحدّ عن القاذف وبجهان» والظاهر السٌّقُوطء وكان المراد ما 
سوى صورة التلاعن» فإن الزوجَيْن إذا تلآعَتاء اندفع الحدان» ولو أقام البينة على إقرار 
المقذوف بالزناء سقط عئه الحد» رجع المقدرف عن الإترارة سقط عله حد الزناء, 0 
يُقُبل رجوعه في حقٌ القاذف. فلا يلزمه الحدٌء وهذه مسألة أنخرّئ اجتمع فيها سقو 
حدٌ القذف عن القاذف» وعدم الحد على المقذوف”''. 


أتت زوجته”"' بولد» وادّْعَت أنها ولَدَنّهِ علئ فراشه. وأنكر الزوج؛ ققد سق أن 
القول قولّهء وعليها البينة وأنه. إن نكلء» فالظاهر أن اليمين تُرَدْ عليهاء وأنهاء إن 
نكَلَتْ فتنتهي الخصومة نهايتهاء وينقطع النسب عنهء أو توقف الأمر إلى أن يبلغ 
الولدء فيحلف؟ فيه وجهانء, ذكر الشيخ أبو محمّد ‏ رحمه الله في السلسلة أن هِذَّيْن 
الوجهَيْن ينبنيان غلى الوجهّيْن» فيما إذا ادّعَى السيد أنه جُنِي على العبْد المرهون جناية 


رجوعه] إلا في المسألتين الأوليين»:فلا يرد عليه الأخريان» لأنه وجب فيهما حد الزناء ثم سقط 
بلعانها أو بالرجوع . ولهذا قال: وعدم حد الزنا عن المقذوف» ولم يقل: وسقوط حد الزناء كما 
قال: سقوط حد القذف. فالحاصل أنه لا يسقط حد القذف ويمتنع وجوب حد الزناء إلا في 
المسألتين الأوليين» ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في أربع مسائل. والمراد: السقوط 
بحكم الشرع» لا بعفو ونحوه. 


زفق في ز: زوجه. 


كتاب اللعان ش ١‏ 


يُوجب المَّالَء واستخلّف الجاني» فنكل» وكات البنين على الراهن» مكل “كلهي 
الخصومة نهايتها أو ترد على المرتهن لتعلّق حقه بالعبد؟ وأن الوجهَّيْن في هذه المسألة 
مبنيّان على وجهَيْن فيما إذا أقرٌ الراهن بأن العَبّد المرهون كان قد جَنَ قبل الرهن» 
وادعاها المجني عليه» وأنكر المرتهن» فقلنا: إنه يُصدّق بيمينه» فلم يحلف. وقلنا: 
ترد اليمين على الراهن» فنكلء فهل ثُرَدْ اليمين على المجنيّ عليه» وأن الوجهّيْن في 
هذه المسألة ينبنيان على قولَيْن فيما إذا أَوْصَئ لأم ولده بعبد فقيل قبل قسامهء ومات 
السيد قبل القَسَامة ونكل وارثه عن اليمين» » هل تُرَدْ اليمين على أمّ الولد؟ وأن القولين 
في هذه المسألة مبنيان على قولَيْنَء في أن مَنْ باع منْ إِنْسَانَء فأفلس المشتري» وهي 
مطلعة» فاختار البائع عين ماله» وتأبرت النخلة» واختلف المتبايعان» فقال المشتري 

أبرتها قبل أن فسخت العقد. فالثمرة لي» وقال البائع رفحت قل الاير وله 
لي» فعرضنا اليمين على المشتري؛ ْمَل يقوله؛ فتكل؛ » هل ترد اليمين على العُرّماء؟ 
وأن القولين في هذه المسألة ينبنيان على قولَيْنَء فيما إذا مات» وعليه دين» وأقام 
الوارث شاهداً واحداً على دَيْن لمورثه على إنسان» وتكل عن اليمين مع الشاهدء هل 
ُرَدُ اليمِينُ على الغريم؟ ؟ وهذه سلسلة طوَّلّها الشيخ» وقد يقال: بناء الوجهين على مسألة 
على قَولَيْنَء في أخرى معهود, فأما بناء قولَيْنَ في مسألة على قولَيْن في أخْرّئ. 
ووجهين في مسألة على وجَهَيّن في أخرى. فلا يكاد يترجح عَلَى عكسهء والله أعلم . 


000 


كتاب العِدّة" 


قَال الم ا د ل مه لا 2 
َالَ المَرَلِنُ : وَالمَظَرُ في عِدَةٍ الطّلاقٍ وَالوَكَاةٍ وَاَلأسيِرَاءٍ * أما عِدَةٌ الطّلاق قَفِيهَا بَابَانِ: 


العدة بالكسر. معناها لغة الإحصاء. يقال عددت الشيء عدة بمني أحصيته إحصاء. وتقال على 
الشيء المعدود أيضاً. قال الله تعالى: ٍِتَمِدٌ مِنْ أيام أحَرِ» أي (فمعدود). وقال تعالى: 
لَوَأَخْصُوا الجِدّة». 

وفي المصباح والقاموس. عدة المرأة أيام إقرائها والجمع عِدد كسدرة وسدر. 

والعدة بالضم . الاستعداد للأمر والتهيؤ له . وتطلق أيضاً. على ما أعددته لحوادث الدهر من مال 
أو سلاح . قال الله تعالى: «وَلَو أَرَانُوا الْخُرُوجَ لأعَدُوا له عُدَّة» . 

وفي اصطلاح الفقهاء! تربص يلزم المرأة عند زوال التكاح أو شبهته. من النكاح الفاسد أو الوطء 
والتربص. هو التثبت والانتظار. قال عز من قائل لقُلُ هَلْ تَرَبَصُونَ بئا إلأ إِخْدَى الحُسْتَينِ» أي 
(هل تنتظرون بنا إلا الفتح أو الشهادة في سبيل الله) . 

وقال تعالى: طقَتَرَيَصُوا نا مَغَْكُمْ مُتَرََصُونَ4 أي (انتظروا إنا معكم منتظرون). 

وشرع الله العدة لحكم كثيرة» ومصالح جمة منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجمع ماء الواطئين 
فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك ما تمنعه الشريعة الفراء ‏ ومنها إظهار 
شرف النكاح وحرمة العقد وخطورته وأنه ليس من الأمور التي يستهان بها ويجعل ألعوبة بيد 


: المرأة حتى يتسنى لها بمجرد أن تنحل عقدتها من الرجل أن تفترش لغيره من ساعته بل لا بد من 


الانتظار والتربص وإظهاز أثر التكاح بما يترتب عليه من العدة إعلاماً بأن هذا النكاح من ذوي 
الشأن والميزات من بين العقود وما أجله من سر عند ذوي الأفهام الثاقبة والقرائح المتوقدة. 

ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزيين والتجمل ولذلك شرع الإحداد عليه 
أكثر من الإحداد على الوالد والولد فلو لم يكن ثمة عدة وتزوجت بغيره فوراً لكان هذا من أعظم 
هضم لحقوق الزوج الذي طالما أمدهما بنعمه وغرس في هيكل جسمها بذور نعمائه؛ فلذلك 
شرعت لرعاية حرمته وحفظاً لناموس كرامته ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله أن يتذكر 
فيندم ويتفكر طول عشرتها معه فيتحسر ويتألم ويشعر بخدمتها له فيرجع إليها فيتهذب ويتعلم. 
ومنها الأخذ بالأحوط لمصلحة الزوج والزوجة والقيام بشؤون الولد لعلها بعد تفرقها من يعلها 
وهي ذات ولد أن ترجع عما يهجس بخاطرها من الغضب والغطرسة فترجع إلى زوجها لتربية 
ولدها في عز أبيه وصولة والده فتكون قد أحسنت لنفسها ولزوجها وولدها وأنعم بها حكمة وأكرم 
بها مصلحة . 


كتاب العدّة ش رقف 
البَابُ الأوّلُ في عِدّةٍ الحَرَائِرٍ وَالمَاءِ 

وَهِيٍ بالأقرَاءِ * أَوْ بالأشْهْرٍ * أَوْ بِالحَمْلٍ (التوْعٌ الأوْلْ الأقْرَاة) وَجِمِيعٌ ذُلِكَ يَجِبُ 
للمرَاءَة وَلكنْ يَكْفِي جَرََان سَبْبٍ الشَغْلٍ من تَغييبٍ الحَشَفَةٍ وَوَطْمٍ الصّبِي وَالخصِئ * 
وَيَجِبُ عَلَى المُعَلّقِ طَلاقُهَا عَلَى يَقِين البَرَاءَة. 

قَالَ الرَّافِعِيْ: العذَّةٍ؛ الاسم من 7 يقال: أنَذْتُ عِدّة كتب أي جماعة 
كتبء وقد يجعل مصدراًٌ وعَدَدتٌ السَّيْءَ عدا فالاسم العَدَّد والعَدِيدٌ» واعتدّتِ المرأة 
اعتدادا ويقال: عَذَه فاعتد أي : صار مَعْدُودَاٌ ويقال: اعتد بكذا. 

وفي الشريعة: العدة اسم لمُدَّة معدودة تَتَرَئَضُ فيها المرأة؛ لتعرف براءة الرّحم . 

والأصّل فيها الآيات كقوله تعالى: وَالْمُطَلْقَاتُ َتَرْصْنَ بأَنْمْسِهِنْ نْفْسِهنٌ 0 قُرُوء » 
00 ] وقوله «وآللائي بَئِسْن مِنَ الْمَحِيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إن تبثم تَبْتُمْ فَعِدَتهَنَ كلاه 

شهْر» [الطلاق: 5] و قوله, تعالى: «وَأولآتُ الأخمَالٍ [أَجَلْهُنُ أذ يضمن خنلهن]» 


8 <وَالْذِينَ يَُوَفْوْ : فُوْنَ [مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَضنَ بأنفْسِهمْ أَرْبَعَةَ أَشْهْر مُرِ وَعشْراً]» 
[البقرة: 775] والأخبار على ما سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن المُدَة المتتدل تنقتيها على براءة الحم تتعلّق تارة بالتكاح. ووطء 
الشبهة؛ وتشهر باسم «الهِدَّة»» وأخرى بملك اليمين» إما حصولاً في الابتداء أو زوالا 
في الانتهاء. وتشهر باسم «الاستبراءة» والنو ع الأول ينقسم إلى: : ما يتعلّق , : بفرقة تحصل 
بين الزوجين» والزوج حي ؟ ؛ كفرقة الطلاق واللعان والفسوخ. وتشهر بعدة الطلاق ؟ لأنه 
أظهر أسباب الفراق» وحكم العدة عن وطء الشبهة حُكُمُهاء وإلى: ما تتعلق بمُرقة 
تَخصل بموت الزَّوْجء وهو عدّة الوفاة» فآشتمل الكتاب على ثلاثة أقسام: عدة الطلاق» 
وعدة الوفاةق» والاستبراء . 
القسم الأول: عدَّة الطلأق» وما في معناه؛ وإنما تجب إذا حصّلت القُرقة 
بعد الدخولء. فإن حَصّلتُ قيُلف 7 يَجَبْء قال الله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طَلْفتْمُومُنُ ع بن قبل أن تَشوهئ [كمَا لحم عله بن 
عِذَةِ تَعْتَدُونَهَا]» [الأحزاب: 44] الآية واستدخال المرأة مَنِيّ الزؤج بعام الدخول 
ْ في وججوب العِدَّىَ وكذا في ثبوت اتوي" 06 وكذلك استدخال مَاءِ مَنْ تظئه 


)١(‏ مراده الماء المحترم كما ذكره الشيخ في باب ما يحرم من النكاح ولفظه وإن أنزل الزوج بالزناء 
حكى البغوي أنه لا يثبت النسب أي إذا استدخلته زوجته ولا المصاهرة ولا العدة» ثم قال وقال 
البغري من عند نفسه أي لا من كلام الأصحابء. وجب أن تثيت هذه الأحكام كما لو وطىء 
زوجته يظن أنه يزني بهاء انتهى. 


13 كتاب العذة 


زوجها”'' يقوم مقام وطء الشبهة. ولا اعتبار بِقَّوْل الأطبّاء: إن الماء إذا ضَرّبَهُ الهواء. 
لم ينعقد مئه الولد» فهو شيْء مقول بِالظّن لا ينافي الإمكان وفي «التتمة» حكاية وجه 
آخر: أن الاستدخال لا يوجب العدّة إعراضاً عن النظر إلى شغل الرحمْ وإدارة للحكم 
على الإيلاج» ولا تقوم الخَلُوة مقام الدّخول في القول الجديد» على ما مَرٌ في كتاب 
الصَّدَاقَء قال الأئمة: ولمًّا كانتِ عدَّة الطلاق لِطَلَبٍ البراءة» لم تجب بالفراق عن مُطلّق 
النكاح» بل اعتبر وياد من شغل الريسم؛ ليحتاج إلى معرفة براءته» ثم لا يُعتبر 
تَحقّق الشغل» ولا تَوَهْمُه فإنَّ الأتزال بحقئ وخيلك في جتن الاشيخاصين» وفى الشخص 
الواحد باعتبار ما يَعْرض له من الأشغال» فيعسر تُتبّعه ويفتح» فأعرض الشرح عنهء 
واكتفى بسَبّب الشّغل» وهو الوطءء الوطء بتغييب قَذْر الحشفة. وهذا صنيعه في تغليق 
الأحكام بالمعاني الخفيّة؛ ألا ترى أن للاعتقاد الصحيح الذي هو المطلوب. ويه تحمل 
النجاة» لَمّا كان أمراً خفيًا؛ لكونه في الضميرء عُلّقتَ الأحكام بالكلمة الظاهرة» حتّى 
لو توئّرت القرائن الدانّة على أن الباطن يُخَالِْفٌ الظاهرء كما إذا أكْره على الإسلام 
بالسيف )لا يُالي بهاء ويدير الحكم على الكلمة» وأن مناط التكليف». وهو العقل 
والتمييزء لما كان خفيًا يحصل على التدريج» ويختلف بالأشخاص والأحوال. أعرضنا 
عن تتبعه ومعرفة كَمَالِهِه وعلّقنا البلوغ بالسن أو الاحتلام. 


إذا عُرِفَ ذلك؛» فلو طلّق الخَصِئُ زوجته بعدما دخل بهاء وجبت العدة» وإن بَعُد 
لمحتال الغلوق منهء على آنا قد :ذكزنا أله يلصعه الولذ على الأظورء والمراد :مق الخضة 
ااتتسلرل التسمين اناق الدكر :آنا جنوه الذكن الباقن الاشين قل بوتهة من 
الدخول» فلا تجب عدّة الطلاق على زوجع إذاا كانت خائلة فإن ظَهّر بها حمل فقد 
ذكرنا في اللعان: أنه يلحقه الولد. فعليها العدة بِوَضْع الحمل» والممسوح الذي لم يبق 
له شَيْءٌ لا يتَصوّر مئه دخول. ولو أتت بولد لا يلحقه على الظاهر. فلا يجب على 
زوجته عِدّة الطلاق» ووطء الصبي», وإن كان في سن لا يولد له» يكفي في إيجاب 
العدة من الطلاق لأن الوطء شاغلٌ فى الجملة على ما دَكَْناء ولذلك لو علق الطلاق 
على براءة الوّحِم ما «رحصلت المقةء وفع الطلاق» ووجبت العدة» إذا كانت 
مدخولاً بهاء ثم إن المصنّف أودع الكلام في عِدَّة الطلاق في بابَيْن: 

أحدهما: في كيفية العدة في الحرائر والإماء. 

والثاني : في أنه إذا تعدّد السبب الموجبٌ للعدة» متى تتداخل العدة» ومتى يمتنع 
التداخلء وبَيِّن في صذر الباب أن عدّة الطلاق ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهرء 


)١(‏ في ز: زوجاً لها. 


كتاب العذة 12 


والحمل. ولا مدخل للأقراء في عدّة الوفاة» وإنما هي بأحد النوعين الآخرين» والله 
أعلم . 

قَالَ العَرَالِئْ : وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارَ (ح) * وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ فِي كُلّ قُرْءِ طَلَقَةٌ 
َم يقَعْ إل في الطَهرٍ * كُمْ بَقِيِةُ الطهرٍ قُرء وَاحِد وَل لَحْطَةٌ * وَل ثَالَ: أنتِ طَالِقُ مَع 
آخِر جُرْءِ مِنَ الطهرٍ لقال لس عَلَى القؤلٍ الجَدِيدٍ © وَالقْرُْ هو الطهرٌ المُحْمَوش 
ِدَمَين عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين * فَبَقِيِةُ طهر الصَبيَة قَبْلَ الحيض لَيْس بِقُرْءِ . 

قَالَ الرَافِعِىٌ : القَرْء بالفتح يُجمع على أقراء قرو وق ويقال أيْضَا : قُرْء 
بالضمء وزعم بعضهم أن القَّرء بالفتح هو الطهر وهو الذي يجمع على فعُول» كحزب 
وحرُوب» وضرب وضروب» والموء ء بالضم الحييض» ويُجْمع على أثْرَاء كفعل وأفعال» 
والصحيح أنه لا فرْقٌ بين الضم والفتح» ويقع هذا الاسم على الحيض والطهر جميعاء 
والحيض هو المراد فيما روي أنه عد - قَالَ لفاطمة بنت أبي * 2 حُبَّيشُ: «دَعِي الصَّلاةٌ أيَامَ 
َْرَائِكِ؟ وفي قولهم : دضع فلان رن ثلاث ترثا أي تمسكها حن تحيض علدهاء 
للاستبراء والطهْر هو المراد بما روي أنه مد - قال لأبْن عمرٍ رضي الله عنه - وقد 
طَلّق امرأته في الحَيْض (إِنمَا السُنهُ أن ؛ تشتفيل بها الطهر كم مقا في كل د طلقة» 
وقول الأعشى: 1 
1 ا 000 لما ضَاعَ فِيهًا من قُروء 00 

والكناية راجعة إلى الفرقة؛ والّذي يضيع في غيبة الزوج طَهْر المرأة» وأما الحيضن» 
فيستوي في حال الحضور والغيبة» ويقال: أقرأت المرأة فهي مُمْرِىءٌ. إذا خاضيت ٠»‏ 3 


وأقرأت إذا طَهُرَتَء وقد قيل: إنهاللقظة ماحودة من قرلوم َرَت الطَعَامَ في الشّذقء 
وقرأتٌ الماء في الحوض» أي : جمعْنّه) وقد تُحْذَّفٌ الهمزة» فيقال: قَرَيْتٌ المَاءَ . 

وزمان الطهر : تجمع الدم في الرحمء وزمان الحيض تجمع شيئاً وترسل شيا إلى 
أن يدفع الكل فيحصل معنى الجمع فيهماء وقيل : الأصل فيه الضُمْ يقال : ها قات 
فلانة جنيئاً أي : لم نَضْمّ رَحِمُْهًَا على وَلَّدِء ومنه يسمى القرآن قُزاناً؛ لأنه يضم السور 
والآيات. وعدا والعنم ستارياة وقيل هو مأخوذ من القرء والقارىء. وهو الوّفت 
الذي يأتي فيه الشَّيْءء يقال: أَقْرَأثْ حاجَتّك؛ أي دَنَتْ وَأَفْرَأتِ الريح» إذا هبت لوقتهاء 
وأقدات المكاة) المح ا اورف والقرء ذلك الوقت. 


ثم في كيفيّة وقوع الاسم وجهّان للأصحاب: 


)1١‏ في ز: بإقرار. 


ضف كتاب العدة 


أحدهما: أنه حقيقة في الطهْر مجارٌ : في الحيض» فإن الطهْر هو الذي يجمع الدم 
في الرحم» ويحبسه. وقد قيل: نه مأخودٌ من قولهم أَقْرَأْتُ النُجُوم إذا تأخر مطرها: 
وأيام الطهر هي التي يتأخّر فيها خروج الدم. 


وأصحهما: أنه حقيقة فيهما جميعاً» والوجهان مبنيّان على أنه يعتبر في اللفظ 
خصوصٌ المعنيين وأنه ليس عبارة عن المعنى المشترك بينهماء وإلأ كان وقوعه علَئِهما 
0 الحَيّوان على الإنْسَان وغيره» ولم يكن حقيقةٌ في أحدهما"''؛ مجازاً في الآخرء 
كا بيئتهما. هذا ما يَتعلّقَ بحال اللفظ * ثم المراد عتّدنا من القّرْء المذكور في 

0 والمحسوب من العدة الأطهارء وبه قال 1 


وقال أبو حنيفة : المراد الحَيْضء وبه الاعتداد» عن أحمد روايتان» كالمذهبين» 
واحتج الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله تعالى: طتَطَلْقُومُنٌ [لِعِذْتَهِنْ]4 [الآية] 
والمعنى: في زمان عدتهن» وقد توضَعٌ اللأم مؤْضِع «في» كقوله تعالى: لوَنَضَعُ 
لْمَوَازِينَ قط لِيؤم لْقِيَام مَةِ [الأنبياء: /47] أي في يوم القيامة» وحذف لفظ «الزمان»؛ 
لأن العدة ة تستعمل مصدراًء والمصادر يُعَبّر بها عن الزمان» يقال: آتيك حْفُوقٌ النْجم أي 
زّمَانَّ طلُوعه وإشراقّة؛ وفعَلتٌ كذا مَعَدِمَ الحجيج أي زمان قدومهمء وإذا كان المعنى 
«نَطَلْقُومُنّ في زمانٍ عدتهن» كانت الآية إِذْناً في زمان العدة. ومعلوم أن الطلاق في 
الحيض محرّم. فينصرف الإدن إلى زمان الطهرء ويتصف كونه زمان الطهر بكونه زماناً 
للعدة؛ وأيضاً قد مر في أول الطلاق أنَّ النبئ ‏ كَل" - قرأ «لِقَبْل عِدَّتَهِنَ» وأن قَبْل 
الشَّيْء أوله» والطلاق المأذون فيه هو الطلاق في الطهرء فيكون ذلك أول العدةء 
ويروى أن الشافعيّ وأبا عبيد القاسم بن سلام رحمهما الله - تناظرًا ف فى القرءء وكان 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - يقول: إنه الحيئيض» وأبو عبيد يقول «إنه الطهْر؛ فلم يزل كل 
واحد منهما يقرّر قوله حتى تفرّقاء وقد انتحل كل واحد منهما مذَّمَبِ صاحبه» وتأثر بما 


أووده نالجع والشواهد» وهذه الحكاية تقتضى أن يكون للشافعيٌ - رضي الله عنه - 
قَولٌ قديم أو حديث يوافق مذهب أبي حنيفة) الطهر: المُمَسّر به القرعء كيف يعتبر 

فيه قولان: 

.)١(‏ في أ: غيرهما. (؟) سقط افي ز. 


(7) قال الحافظ في التلخيص: هو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم من 
طريق ابن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمرء كيف ترى في رجل طلق امرأته» 
الحديث وفيه هذا وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الزوياني في البحر ؛ لعله قرأ ذلك 
على وجه التفسير لا على وجه التلاوة وقال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر وابن ن عباس 
وغيرهماء لكنها شاذة» لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة. 


كتاب العدّة فد 


قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب «الرسالة»: المَعْتَبّر فيه الانتقال إلى 
الحَيْضء وهو الذي يُسمّئ قرءاً؛ أخذاً من قولهم «قَرَأ الئْجُمُ؛ إذا طلع» «وقرأ» إذا 
غاب» وقد يقال قرأ أي انتقل من برج إلى برجء وقد يقتضي الاشتقاق وقوع الاسم على 
الانتقال من الحيض ”© إلى الطَهْر؛ لوقوعه على الانتقال [من الطهر إلى الحيض»] 
وذكَرْنا شيئاً من التفريع عليه في أو الطلاق. وقال أبو سعد المتولي: الانتقال من _ 
الحَيْض إلى الظهر لا يدل على براءة الرُجِم؛ ا در ل او را 
الحيض» ثم ينقطع فيهاء والانتقال من الطهر إلى الحيض يدل على البراءة؛ لأن الغالب 
أن الحَامِل لا ترى الدّم» فاعتبر الشرع هذا الانتقال» ولم يعتبر ذلك الانتقال. 


وقال ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: المعتبر طهر مُحْتَوَشُ بدمين لا مجرّد الانتقال 

من الطهر إلى الحيض؛ وفي هذه المدة يخصّل معنى الجمع والضمء وقد ذكر صاحب 
«التهذيب» والقاضي الدُويانيُ وغيرهما أن هذا الثاني أصحٌ» لكنه يخالف ما حكينا في 
الطلاق؛ أن أكثرهم حكموا بوقوع الطلاق في الجحال» إذا قال للتي لم تحفل : أنتِ طالق 
في كل قَرْءٍ طلقة مع تعلق الصور بهذا الأصل» ويجوز أن يجعل ترجيحه»ء لوقوع 
الطلاق لمعئّى يختص بتلك الصورة» لا لرجحان القول بأن القُّرْء هو الانتقال من الطهر 
إلى الحيض» وإذا طُلّقهاء وقد بقيت من الطهر بقية» فتحسب تلك البقية قرءاًء ويجوز 
أن يسمى بغض القرء مع قرءين تامين ثلاثة أقراء» كما يقول القائل: خرجّت من البلد 
لثلاثِ مضين مع وقوع خروجه في الثالثة» وقال تعالى: «الحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ4 
والمراد شوال» وذو القّعغدة» وبَعغض ذي الحججة» ولا فرق في الاعتداد بالبقية بين أن 
يكون قد جامَعَها فيهء أو لم يجامغهاء ويترتب على الخلاف في أن القرء الحيض أو 
الطووة قَضَد المذة وطولهاء فمن قال: إنه الطهرء قال: إذا طلّقهاء وهي طاهرء 
فحاضت» ثم طهُرت» ثم حاضت» ثم طهُرت» ثم حاضت» فقد انقضت العدةء. وإن 
طلقها في الحيض» فإذا شرعت في الحيْضة الرابعة» النعيت الخدة [راعله الى خيينا 
ومَنْ قال: إن القرء العيكنء إن القت وي انكر للا تنقضي العدة ما لم تَطهُّر من 
الحيضة الثالثة وَل تخ ساقي الطير قرا وإذا طلّقت في الحيض» ٠»‏ لم تنقض العدة ما 
لم تطهر من الحيضة الرابعة. 


واشترط أبو حنيفة مع الطهارة من الحيض أن تغتسل أو تيمم : 5 
أو يمضي عليها وفت صلاةء إن انقطع دمها لما دون أكثر الحيض» وإن انقطع للأكثر 
سَلْم أنه لا ب يشترط شيء من ذلك . 


)0غ( ا 


ليف كتاب العذة 


وعن أحمد تفريعاً على أن القّرْء الحيض: أن العدة لا بَنْقَضِي حتى تغتسل» سواء 
انقطع الدم للأكثر أو لما دونه؛ قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ [و](“ليس في الكتاب 
والسنة ما يدل على اشتراط العُسل في انقضاء العدة» وهل يُحَْكم بانقضاء العدة برؤية 
الدم للحيضة الثالثة أو الرابعة؟ الذي رواه الربيع والمزني: أنّا نخكم بهء وعن رواية 
البويطيٌ وحرملة اعتبار مضي يوم وليلة» وفيهما طريقان [للأصحاب :]9 

أشهرهما: أن المسألة على قوليْن: 

أحدهما: أنه يعتبر مضيه. ليُعْلّم أنه دم حيض . 

وأصحهما: 0 لأن الطاهر أن الذي طهر دم حيض » ولا يجب للعدة إلا ثلاثة 
قروء وقد رُوِيّ عن عائشة ئشة وزيِّدِ بن ثابت ‏ رضي الله عنهما - أنهما قالا: إِذَا طعَئَتِ 
المُطلْقَةُ في الدّم مِنَّ الحَيْضَةٍ التَالكقٍ» ٠‏ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْه. 

وعن عثمان وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: [أنّها] «إذا طَعَنَتْ فِي الحَيْضَةٍ الثَالِكَة 
قلا رَجْعَةَ لَه . 

والثاني أن رواية الأولين محمولةٌ على ما إذا [رأت الدم على عادتهاء ورواية 
الآخرين محمولة على ما إذا] رأته على خلاف عادتهاء وإذا حكمنا بانقضاء العدة برؤية 
الدم فلو لم يبلغ أقل الحيض» »؛ ولم يعد حتى مضي أقل الطهر بان خلاف ما ظَتَنّا 
ولم تكن العدة منقضيةً حينئذ» ولحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة إن اعتبرناهما [هل 
0000 0 العدة» سوه نا 0 
محتوّش بِدَمَيْن» 0 الحيض : 

إحداهما: إذا قال: أنتٍ طالقٌ في آخر طهر أو في آخر جزء من أجزاء 
طَهْرِكِء فهل يعتد بذلك الجزء أقراءً؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: القرء الانتقال منّ الطَهْر إلى الحيض» فقد حصلء» وإن قلنا: طهْر 
محتوش بِدَمَيْنَء لم يمض عقيب الطلاق طهْرُء هذا حالَهُ» ولا بَعْضُء فِيشْتَرَط يعد 
الحيضة المتصلة بالطلاق ثلاث أطهار كاملة . 

الثانية: التي لم تحض أضلاء قرؤها طهر أم لا؟ إن قلنا: القرء الانتقال» فُتَعْمء 
ون قلباء طهر محتوسن بتميرهة .فلاء وقد سبق ذكر هذا فيما إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً 


زفق سقط في ز. 
زفق سقط في ز. (9) في ز: طهر. 


كتاب العذة 6/4 


في كل قرء طلقة» وسيعود في العدة لغرض آخر. ونختم ما أوردناه بكلامين”© 

أحدهما: إذا أجَدتٌ التأمل فيهء عرفت أن قولهم «القرء هو الطهر المحتوش 
بدمين أو الانتقال من الطهر إلى الحيض؟» ما عَنَوْا به الطهر بتمامه» كما هو قضية ظاهر 
اللفظ ؛ لأنه لا خلافٌ عندنا في أن بقيّة الطهر محسوبٌ قرءاء ولكن المُرّاد به» هل يعتبر 

من الطهق المُخْتَوَّشُ شِيْءٌ أم يكفي الانتقال؟ والمكتفون بالانتقال قالوا: الانتقال وحده 
قرء ثم إن وجد شيء من الطهر قبلهء فقد لا يخرجونه عن الاعتبار» وَيجَعلوئة معتاولة 
باسم القرء؛ ألا ترى أنهم ذكّرُوا فيما إذا قال للتي لم تحض: أنتٍ طالقٌ في كل قُرْء 
قة؛ تفريعاً على هذا القول: أنه يقع الطلاق في الحالء ولم يؤخّروا الوقوع إلى أن 

تحيض للانتقال» اوهذا كما أن اسم البَّدَن يقع على الجْجنّة التي لا يَدَ لَه ثم اليَدُ مِنْ 
سليم أ لِيَدَيْنَ متناولة باسم البدن. 

والثاني : لِيُعْلّم قوله في الكتاب «والأقراء هي الأطهار؛ بالحاءء والألف. ولو عُلّم 
بالواو للمناظرة المحكية لم يبعد. 

وقوله «ولو قال: أنتٍ طالقٌ في كل قرء طلقةً لم يقع إلا في الطهر» تفريع يتضح 
به معنى القرء» والمسألة بأحوالها مذكورةٌ في كتاب الطلاق. 

وقوله «ثم بقيّةٌ الطهر قرءٌ» مُعْلّم بالحاء والألف. وقوله «أنت طالق مع آخر جزء 
من الطهرء فالانتقال ليس قرءاً على القول الجديد؛ لفظ «الجديد» محمول على «الأم4 
و«الرسالةٌ» أيضاً تُخْسَب من الجديد» والقول بأنه ليس بقرء هو القول الذاهب إلى أنه 
طهْر محتوش بِدَّمَينْء فلو لم يتعرّض لذكر الوجهين بغده. ولم يقل «والقرء هو الطهر 
المحتوش بدمين على أحد الوجهين» وقال «فالانتقال ليس قرءاً على الجديدء بل هو 
الطهر المُحْقُوشٌ بِدَمَيْنْه فبقية طّهْرٍ الصبية قبل الحيض ليس بقرء؛ كان حساً مُفيداًء 
وكأنه قصد بالسياق الذي ذكره أن فى الطهر المحتوش قَولَيْنَ: أن القرء هو مجدّد 
الانتقال منهء أو يعتبر مع الانتقال كل الطهر أو بعضه. 

وأما غير المحتوش» فهل الانتقال مئه مع بعضه طهْرٌ أم لا؟ فيه وجهان: 

قَالَ العَرَالِىْ : وَعِدَةُ الحرّةٍ ثلانةُ أَقْرَاءٍ * وَعِدَّةُ الأمةٍ قُرْآنٍ * فَإِنْ َعْتِقَثْ فِي أَنْنَاءٍ 
العِدَةٍ فَهِيَ كَالحْرَّةٍ في قَوْلٍ * وَكَالأمة في قَوْلٍ. َي الول الثالثٍ إن كانت رَجْعية 
النْحَقَتْ بالحْرّةء وإِنّ كان بَائئةَ فَتَعْتدُ بقَرْءَيْنَ * وَلَو وَطِىءَ أَمَةَ عَلَى طَنْ أَنّهَا حُوَةٌ فَعَلَيهَا 
لاله أقرَاءِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ * وَلَّوْ وَطِىءَ حُرَةٌ عَلَى طَنْ أَنّهَا آمَهُ َم يُوَثْر الظن أَضْلاً. 


كر كتاب العدة 

قَالَ الرَافعِئْ : مسألتان : 

إحداهما ا ل لي 
لقرعي اغن عوطو ب رضي الله عنه17) أنّه قال : «يُطَلّقْ العَبدُ تَطلِيقتين وَتَعْمَدُ الأمَةُ قْرءَيْنِ» 

ويُرُوى ذلك عن ابن عمر”” ' موقوفاً ومرفوعاًء قال الأئمة - رحمهم - الله تعالى : 
ومقتضى الأصول أن تعتد بقرء ونِض؛ لأن كلّ عددٍ يوئر افيه الوق بالنقصان. يكون 
الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر كالحدود وعدد المنكوحات بال إلا أن 
القروء لا تتبعض» فكُمُلء كالطلاق» ووجّهوا قولهم أن القرء لا يَتَبعغضء» بأن القرء 
مف مُفْسَر بالانتقال نصفه أو بالطهر بَيْنِ الدمَيْن» والاففال ان شيعا يشمن ولط يدن 
الدمة اتنا تعلو نضفة زذااظهر كلم يعود الدمء فلا بد من الانتظار إلى أن يعُود الدَّم 
والمكاتية وأم الولد [والعديرة] في الكدة كالمّئّة وكذا مَنْ بعضها رقيقٌ» ولو وَطَئَت 
أمةٌ بنكاح فاسد أو بشبهة نكاح اعتدت 0 ' بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح » 
وإن وُطِعَْتْ بشبهة مِلْكِ اليمين» فتَسْتَبِرىء بِقّرْء واحد. 

وإن عَتَقَتِ الأمة المُطَلّقة فى العدَّةٍ» نُظِرَ؛ إن كانت رجعيّة» فقولان: الجديد 
وأحد القولين في القديم: أنه يجب عليها تكميل عدة الحرائر . 

والثاني ‏ من قولّي القديم ' أنّها تةّ تقتصر على ما وجب في الابتداء» وهو قرءان» 
وإن كانت بائنة» فالقديم وأحد قولّي الجديد: أنها تعتد بقرءَين . 

وللثاني أنها نُكمّل عدة الحرائرء وإذا أطلقت» قلت فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تقنع بقرءين بائنة كانت أو رجعيّةٌ» وبه قال مالك رحمه الله -؛ لأن 
الحريّة طرأت بغد دخول العدّة علَيّْهاء فلا يتغير الواجب بها 

والثاني» وبه قال المزنيٌ» أنها تكمل غدة الحرائر بائنة كانت أو رجعية؛ لأنه وُجِدَ 
سبّبُ العدة الكاملة في أنْنَاء العدّة» فتنتقل عليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر. 

والقالكء ويه قال أب و اجديقة وأحمد - رحههما الله > إن كانت رجعية: نكي © 
عدة الحرائر» وإن كانت بائنةٌء فلا؛ لأن الرجعية كالمَنُكُوحة في أكثر الأحكام؛ فصار 
كما إذا عَنَقَت قبْل الطلاق» وهذا كما أن الرجْعيّة تنتقل إلى عدّة الوفاة» لو مات عنها 
زوْججهاء والبائنة لا تتتقل» وهو أْصَحْ الأقوال» فيما ذكر صاحب «التهذيب» وجماعة. 


)١(‏ موقوف. أخرجه البيهقي [// 475] من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه» ورواه البيهقي 
من وجه آخرء ورواه الشافعي من وجه آخر عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول: لو استطعت 
لجعلتها حيضة ونصفاًء فقال له رجل: فاجعلها شهراً ونصفاًء فسكت عمر. 

(؟1) تقدم. (9) في ز: تقرين. 

() في ز: فكمل. 


كتاب العدة لفق 


وعن أبي إسحاق الثاني الذي اختاره المزني -» وعلى ذلك جرى المحامليٌ 
ومتاكنا #العيدتاة وغرهيا: ولو طلي القند وؤخئه طلاقاً رجعيّاء فَعَتَقَتْ في العدّة» 
فقد مر في خيار العتق أن لها أن تفسخ''' في الحال أو تؤخرء وأنّها إِنْ فسَحَتء» 
فتستأنف عدَّةٌ أخْرّئ أؤ تَبْتَى على تلْكٌ العدّة فيه خلاآف يُذْكّر فيما إذا طَلَّقَ الرجعية طلقةً 
أخرى» وعن أبي إسحاق وغيره: القٌّطع بأنها تبني» ويجري الطريقان فيما لو أخرت 
الفسْحَ. حتى راجعها الزوج ثم فسَحْتْ قبْل الدخول» قال في «التتمة»: والمذهب أنها 
تستأنف؛ لأنها فسَحخت» وهي زوجه.ء والفَسْخ يوجب العدة. ريت قلنا: تستأنئف 
فتستأنف عدة الحرائرء وإذا قلّنا تبني» فتكمل عدة الحرائر أو 7 تقتصر على عدة الإماء؟ 
فيه الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا عَتَمَثْ في عدتهاء ولا فَسْحَ» دعن ابن ني إسحاق القٌطع 
بأنها تستأنف؛ لأن الفشخ سَبَبٌ لانقضاء العدّة . ش 

الثانية: [ولو]”" وطىء أمةً إنسانٍ على ظنٌّ أنها أمته. قال في «التتمة»: لا يلزمها 
إلا قرء واحدٌ؛ لأنها في نَفْسها مملوكة» والشبهة شبهةٌ ملك اليمين»' ولو ظنها زوجته 
المملوكة.» حكى فيه وجهيّن: 

أحدهما: أنه يجب قرء واحدٌ؛ لأنها مملوكّةٌ في الحقيقة . 

وأظهرهماء وبه أجاب العبَّادِيُ: أنه يجب قرءان؛ لأن الزوجة المَمُلوكة كذلك 
تَترئّص وهو يعتقدها زوجة مملوكة» وإن ظنها زوجته الحُرّة فهذه صورةٌ الكتاب» وفيها 
الوجهان: إن اعتبرنا اعتقاد”" الرجل» فعليها ثلاثة أقراءء وإلا ففي «التتمة» أنه لا يجب 
إلا 1 وإحدء وفي «الوسيط» وغيره: أنه يجب قرءان؛ لأن الزوجة المملُوكة هكذا 
ولو روطي حرّةٌ على طن أنها أمته المملوكة. فقد قطع قاطعون أنهي 
0 ا لأن الظنّ يُئّر في الاحتياط لا في المساهلة» وأجرى المتولي الوجهَّيْنء إن 
اعتبرئا حالهاء وجب ثلاثة أقراء» وإلاء فيكفيها قرءٌ واحدٌ؛ لأن الروْج يعتقد أنه وطئها 
وطئاً لا يوجب الاستبراء» وأجرى الوجهَّيْن فيما إذا ظنها زوجته المملوكة» ففي وجْه: 
يجب ثلاثة أقراءء وفي وجُهِ قرءان» والأشبه النْظر إلى ظَنّ الرجلء واعتقاده فإن العدة 
إلما لني زعاية لحقمه وأنها كانت على طل6 فكتنا يوثر الظق فى أل الغ سار ان 
يؤثر الظن في صفة العدة وقدرها. ْ 


)2000 ف الفسخ . 

(؟) .سقط في ز. (9) في ز: اعتداد. 

(4:) “قال الماوردي: والذي قال به جمهور أصحابنا أنه تعتد عدة أمة؛-لأن عدة الزوجية معتبرة بحال 
الأمة دون الوطء. 


(68. في و يلزمه. (5) ومراده الأشبه من جهة النظر والقياس لاحق جهة النقل. 


نفرة كتاب العذة 


قَالَ العَرَالِىُ : وَالعِدَةٌ بالأْرَاءِ ظَاهِرَةٌ في المُسْتَقِيمَةٍ العَادَةٍ * وَكَذَلِكَ في المُسْتَحَاضَةٍ 
المُمَيِدَةِ ل الحَافِظَةِ لِلعَادَةٍ * وَأمّا النَاسِيَةُ فُيَكْفِيهَا نَلانَهُ أَشْهْر هر بالأجلَةٍ فَإِنْ طُلْقَتْ وَقَدْ بَتِي 


- 


- 


مِنَ الشَّهْرٍ خَمْسَة خَمْسَة عَشَرَ يَؤماً فيه بَِِةُ اشر وَشَهْرَانٍ آكَرَانٍ * وَإن بَقِي أَكَلُ لا بْد مِنْ 
5 يَؤْماً لِلشَّهْرٍ المُنْكسِرِ وَشَهْرَيْنِ آخَرَيْنِ * وَقِيلَ: يَكْفِيهَا شَهْرَانٍ آكَرَانٍ * وَقِيلَ: إِذَا 
ألْكَسَرَ شَهْرٌ أنْكسَرٌ الثلآثُ قلا بد من يَسْعِينَ يَؤما * وَقِيل: ِنّ عَلَى النَاسِيَةٍ الصّبْرٍ إلى 
سِنٌ الهأس * أَوْ أَرْبَع سِدِينَ * أَوْ يِسْعَةِ أ أَشْهْر * لِنّ الطهْرَ رُّمَا زَادَ عَلَى أَشْهُرٍ * وَهَذًا 
يسْكَمَدُ من قَولٍ لياط * وَلَكَنْ لآ يَجْرِي هَذَا في الرّْجْمَةٍ وَالسْكُتى بلْ فِيما عَلَيهَا. 
قال الرَافِعِيُ : القراة بالقشية الأول 4 إنا أن قرع جما أواالة ترلف» إن عاتك قرا 
فإما أن يكون لها طُهْرٌ وحيضٌ صحيحانء وإما أن تكون مستحاضةً» وإن كائّث لا تراه 
فإما أن تفقده بسبب يُعْهّدء ويستمر كالصغيرة ة التي لم يَُاتحها الدم والآيسة» وإما أن 
تفقِده. لأمر عارض فهؤلاء أصنافٌ مِنَ النُسُوة» الصنف الأول: اللواتي لهن حَيِض 
وَطهْر صحيحان. فيَعْتَدِدْن باقرائهن» وإن تباعد حيضهن , وطال طهرهن 


والثاني: المستحاضات فإن كان للمستحاضة مَرَدُء فتعتد بالأقراء المردود إِلَيْهَا 


وقد عَرَفْتَ في الحيض أن المعتادة مردودة إلى عادتهاء وأن المميّزة مردودةٌ إلى التمييز» 
وأن في المبتدأة قولين : 


أحدهما: الرد إلى الغالب» وأصحهما: الردٌ إلى الأقل» وعلى القولَّيْن: إذا 
مضت ثلاثة أَشْهُرء فقد انقغنت عَدَنّها لاشتمال كل شَهْر على حَيْض» وطهر غالباً 
و0 ثلاثون يوماء والحساب من أول رؤية الدّمء هكذا أطلق. ويمكن أن يعتبر 
بالأهلة على ما ستَذْكر في الناسية» وقد أشار إِلَيْهِ مُشيرون”"'» وإن لم يكن لها مَرَدُ 
وهي الناسية المتحيرة» فقد ذكرنا في الحَيْض قولين: 

أحدهما أنها كالمبتدأة . 


)1١(‏ في ز: وشهر بهما. 

(؟) قال في المطلب: وهذا منه يحتمل أمرين: أحدهما: : أن يكون الاعتبار في دورها بالأهلة لا بالعدد 
من قبل وقت رؤية الدم» وهو ما يقتضيه إيراد الغزالي . والثاني : وهو الأقرت أن عدتها تكون 
بالأشهر كالصغيرة لأجل أن الأشهر طرف للطهر والحيض كما سيأتي حكاية مثله وجهاً أو قولاً في 
المتحيرة وإن صح هذا لزم أن تعتد بثلائة أشهر من وقت الطلاق كما تعتد بها الصغيرة والآيسة. 
وإنما قلت: إن كلام الغزالي يقتضي الأول لأنه جمع بين المبتدأة والمتحيرة في الحكم وقال: إن 
طلاقها في آخر الشهر يكفيها ثلائة أشهر بالأهلة الخ وظاهره عود الحكم المذكور إلى الصورتين. 


كتاب العذة روفرف 


والثاني» وهو الأصح : أن عليها الاحتياط, فإن جعلناها كالمبتدأة» فتنقضي عدتها 
إذا مضت ثلاثة أشهرء وإن قلنا بالاحتياطء فوجهان: 


أصحهماء وهو المذكور في الكتاب». في «باب الحيض»: أن الجواب كذلك كيلا 
تبقى معلّقة طول عُمْرهاء وليس كالاحتياط في العبادات» فإن المَشَّقَّة فيها لا تَْظم عِظَّم 
مشقة الانتظارء والتعطيل إلى سن اليأس. 
والثاني» عن رواية صاحب «التقريب» وغيره: أنها تَؤْمّر بالاحتياط» كما سنذكر 
في التي تباعد حيضهاء وعلى هذا تُؤمر بالترئص إلى سن اليأسء» أو أربع سنين أو تسعة 
أشهرء اقول باللاف الج ود حق السكئئ جَمِيعَ هذه المدّة؛ لأن الزوج يتضرّر به. 
بل لا يزيد ذلك على ثلاثة أشهُرء ويختص الاحتياط بما يتعلق بهاء وهو تحريم 
النكاح» وإذا قلنا: تنقضي عدتها بثلاثة أشهرء فالاعتبار بالأشهر الهلالية» فإن انطبق 
الطلاق على أول الهلال» فذاك» وإن وقع في أثناء الشّهْر الهلاليّ؛ فإن كان الباقي أكْثَرَ 
مِنْ خمسة عَشَرٌ يَؤْمأَ يُحْسَبُ ذلك قُرْءاً أيضاً وإن كان خمسة عَشّر فما دونها يحتسب 
قرءاً؟ فيه وجهان: 
أحدهما نعم لأن الغالب أنه طَهْرء وأن الحيض يكون في أول الهلال. 
وأظهرهماء على ما ذكره الإمام وغيره» وبه أجاب الشيخ أبو حامد: أنه لا يُحْسَّب 
ذلك قرءاً؛ لاحتمال أن يكون كُلّه حيضاًء والتوجيه المذكور غير مُسِلّمء ولا معلوم: 
وعلى هذاء فقد ذكر أكثرهم أن ذلك الباقي لا اعتبار به» وتدخل في العدة عند استقبآل 
الهلال» فتمكث ثلاثة أشهرء وتنقضي بها عدتهاء والمفهوم مما لهم من تصريح 
وتلويح : أن الشهور ليست متأصّلة في حق الناسية» ولكن يحسب كل شهر في حمّها 
قرءاً؛ لاشتماله على حَيْض وطَهْر في الغالب» وأشار بغضُهم إلى أن الشّهور أضلٌ في 
نحقها» كما فى حت الصخيرة والتجدوة: وقضية هذا أن تدخل في العدة من وقت 


)١(‏ قال في الخادم: قول الرافعي والمجنونة لعله سبق قلم لأن المجنونة لا تساوي الصغيرة» وصوابه 
كما في الصغيرة والآيسة» وذكر المجنونة هذا لا معنى له لأنها إن كانت ممن تحيض وعرفت 
حيضها فتعتد به وإن لم يعرف فهي متحيرة ويمكن أن يدفع التغليظ بحمل كلامه في المجنونة 
على من لم يعلم هل لها دم أم لاء فإن الأصل عدم الدم فيكون من ذوات الأشهر المتأصلة في 
حقهاء فيكون على الأشهر متأصلة في حق الصغيرة وفي حق الآيسة ليتحقق عدم الدم فيهما وفي 

ح المنذارة التي لم بعلم ومتودتدنها وان أمكن وجوده: انتهى . 
فيه أمران: 
أحدهما: ما ذكر أنه المفهوم عزاه الشيخ أبو محمد في الفروق للشافعي فقال: وعدتها عند 
الشافعي بالأقراء لا بالأشهر ولكن جعل ثلاثة أشهر محلا لثلائة قروء ولم يعتبر دوراً في الحيض - 
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نكية كتاب العدة 


الطلاق» وتكون كما إذا طَلّْقَ ذَّاتَ الأشْهّر في أثناء الشهْر الهلاليٌ» فتعد المنكسرء 
وتمكث شهِرَيْن بالأهلة» وتة تتم المنكسر ثلاثين أو تَعْدَ تسعين من يوم الطلاق» على 
خلاف سنذكره» رعلن خلا بنط فونه :في الكتات اوإن يفي أكل قا بذ من لطي 
يوماً للشهر المنكسر» إلى آخرهء وهذا لم أره في المستحاضة الناسية» إلا في هذا 
الكتاب» واعلم أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر»: فإذا أهلّ الهلآل 
الرّابع» انققضث عدّتهاء يعني الناسية» [و]في رواية الربيع ‏ رحمه الله -: أنه قال: إذا 
أهلّ الهلال الثالتُ» انقضّت عدَّتّهاء وكذلك تُقَل عن رواية المزنيٌ في «الجامع الكبير» 
وللأصحاب فيهما طريقان» فالذين جعلوا الباقي من الشَّهْر قرءاً كم كان قالوا: إنه عد 
على رواية المزنيٌ الشَّهُر الذي وقع فيه الطلاق من الأجِلّة؛ لأنه محسوب من الأقراء» 
. فكذلك يُحْسَب من الأهلة» وعلى رواية الرّبيع: لم يعدّه من الأهلة؛ لأنّه متقدّم على 
وقوع الطلاق» ولا خلاف في الحقيقة» والذين شَرّطوا أنْ يكون الباقي أكثر من حَمْسة 
عشرء حَمَلوا رواية المزنيٌ على ما إذا كان الباقي خمسة عَشّر فما دونهاء وقالوا: الذي 
ذكره ذَّهَابٌ إلى أنه لا يُحْسَب قرءاً وتعتد بعده بثلاثة أشهرء فإذا أهلّ الهلال الرابعٌ» 
انقضت العدة» وحملوا رواية الرّبييع على ما إذا كان الباقي أكُثَرَ منْ خمسة عشر» فتعتد 
به قرءأ» وتمكث بعده شهرين» فإذَا أهل الثالث» انقضت العدةٌ» والشّهْرٌ الذي وقع فيه 
الطلاقُ على هذه الطريقةٍ غير محسوب من الروايتين جميعاً» ولو كانت الناسية منقطعة 
الدم ترى يوماً دمء وآخر نقاء؛ ا ا سواءً قلنا 
بالتلفيق» أو لم نَّقُلْء والأطهار والنّاقصة المتخلّلة بين الدماء لا تنقضي بها العدَّةُ بحال» 
وهذا قد وَقَع التعرّض له في الحيض» وقوله في الكتتاب «والعدة بالأقراء ظاهرة في 
المستقيمة العادة» عنى بالمستقيمةٍ العادةٍ التي لها حَيْض وطهْرٌ صحِيحَانٍء وفي بعض 
النسخ «والحيضن والأقراء ظاهرة» يقواقوي آيماً: : 


وقوله: «وكذلك في المستحاضة المميزة الحافظة للعادة» يعني أن ا ظاهر في 
حقهما أيضاً؛ لأن لهما مرداً يردان إليه حيضاً وطهراً. 


وقوله «وأما الناسية» فيكفيها ثلاثة أشهر بالأهِلّة؛ يجوز أن يُعلّم قوله «بالأهلة» 
بالواو؛ لأنه حُكِيّ عن القمّال وجه: أن الناسية لو كانّث قد جُنئّت في الصّغَّرء ثم أفاقت 


-2 والطهر سوى الهلال.. وقال في المطلب: الصحيح أن الأشهر غير مقصودة لعينها بل لغيرهاء 
وعليه نص في الأم. انتهى . 
الثاني : كان د إشاره وش ادو لي ار ال لوقك لوق اهايا يا 
وبذلك صرح الماوردي؛ وأن عدتها تنقضي بثلائة أشهر من وقت الطلاق سواء طلقها في ابتداء 
شهر أو في أثنائه» وادعى 0 ظاهر النفيية 


كتاب العذة واع 


بعد البلوغ. وقد استمر بها لدم ولا يُغرف أنه كيف كان حيضها وطهرهاء يجعل ابتداءٌ 
شهرها يوم إفاقتهاء وكنكدا من بوامعل كلاش قلاثية؛ وقد ذكَرْنا هذا طرفاً منه في «كتاب 
الحيض» . 1 

وقوله اوإن بقي أقلّ فلا بد من ؛ ثين يوم للشهر المنكسر وشهرين آخرين» يجوز 
إعلامه بالواو؛ لأمرين: أحدهما: للوجه الذاهب إلى أن الباقي» وإن كان أقلّ من 
خمسة عَشَّرٌ بكسب قرءاء ويكفيها معه شهران آخران. 

والثاني : ما ذكرنا أنه من تفردَات الكتاب» وأن الذي يُوجَد لغيره تفريعاً على أن 
الباقي إذا كان ذون خمسة عَسّدَ لا تنسب قرءا؛ لأنها تمكث ثلاثة ة أشْهّرِ بالأهلّة بعد 
تلك البقية . 


وقوله «وقيل: إن علَى الناسية الصّبْرَ إلى سن اليَأس» هو الوجه المفرّع على قول 
الاحتياط» المقابل لقوله أولاً «فيكفيها ثلاثة أشهر بالأهلة» والله أعلم. . 


قَالَ العَرَالِيُ : (أَمَا) الصَّغيرَةٌ وَالآيسَةُ َتُْتَدَانِ بالأذ شَهْر * وَلَوْ رََتِ الصَّغِيرَةٌ دما قَبْلَ 


ف ا 56 وا ار 


وم مومس 


ل هر ذا بن نَصُ الشَافِمِيَ - رَضِي الله عَنُْ - في َم الود إن 
عَتَقَتْ أَنْهَا نَعْتَدُ بتلاتّة أشهْر هر عَلَى أَحَدٍ القَوْلّينِ * وَبشَهْرٍ عَلَى قَولٍ بَدَلا ع قُرءِ. 


قَالَ الرَّافِعِيْ : الصّنْف الثالث : اللواتي لا يَرينَ الدم بِصِغر أو يأس يعمد عن 
الطلاق بثلاثة أشهن قال تعالى: لوَآللايِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنُ أَرْتَبتُمْ 
فَِدَثهَنَ ثَلانَهُ أَشْهْرٍ وَأللآتي لَمْ يَحِضْنَ» [الطلاق : 5] وليس المراد من الصغيرة 28 
الي ل لح كما مر ان الما جراد لفت سين اليا ٠‏ أو لم تبْلّْء 
وعن أحمد في إحدى الروايتين: أن التي بِلَعْتْ سن المحيض تتريّص تسعة أشهرء هي 
غالب مدة الحمل ؛ لتظهر براءة الرّحِمء وثلاثة أشهّر بعدها. 
وقوله في الكتاب «ولو رأتِ الصّغيرة دما قبْل تشع سِنِينَ» فدّم فَسَادِه لا ضرورة 
إلى ذكره هاهناء فالقول فى سن الحيض قد سَبَّق فى «كتاب الحيض»» والمذكور هاهنا 
هو الجواب الأصحء ويجوز أن يُمْلّم بالواو؛ للوجه الذاهب إلى أن أو السنة التاسعة 
أوّل إمكان الحيّضء والوجه الآخرء أنه يذخل وقت الإمكان بمضي ستة أشهر منهاء 
والكلام في سن اليأس سيأتي من بعدء ولو ولَّدَتِ المرأة ولم تر حيضاً قبل الولادة ولا 
تقاسا بعدهاء فتعتد بالشُهور؛ لظاهر الآية أو هي كمن انقطع دمّها بلا سبب ظاهر؛ لأن 
القن 'لاايكتون الااقذراث الأقراءه "فيه وحهاة »ريسي الأول إلى التسيخ ابي 


هرد كتاب العذة 


حامد”'' ‏ رحمه الله ثم الأشهر: معتبرة بالخلال» وعليه تَدُور المواقيت الشرعية» فلو 
انطبق وقوع الطلاق على أول الشهْر الهلالي» فلا إشكال» وإن وقع في أثنائه» وانكسر 
ذلك الشهرء فيعتبر بعده شهران بالهلال» ويكمل المنكسر ثلاثين» سَوَاءٌ كان ذلك 
الشهر كاملا أو ناقصاًء وعن ابن بنْتٍِ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: أنه إذا الْكسَر شهْرء 
انكسر كل شهر؛ لأن المنكسر يتمم بما يليه» فينكسر أيضاًء والظاهر الأَوّلء وقد مرٌ 
للمسألة نظائرٌء وعن أبي حنيفة: مثل ما عن ابن بنت الشافعي؛ والأثبت عنه: أن 
الشهرَيْن بعد المنكسرء يعتبران بالهلال» ويْتَدَارك من الرابع قذْرٌ ما فات من المنكسرء 
وإذا وقع الطلاق في أثناء النهار أو الليل» أدخل الباقي في الحساب». وعن مالك: أنه لا 
يَدْخَلء وتُخسب العدة من أول الليل أو النهار» وانطباقٌ الطلاق على أول الشهر يَظْهِر 
فيما إذا علّق الطلاق بانسلاخ الشّهْر أو بأول الشهر الذي عليه أما التنجز فإنه. وإن 
ابتدأ به في أول الشهرء فإلئ أن يتم لفظهء يذهب جزء من الشهر وينكسرء وقد يُصوّر 
الابتداء باللفظ» بحيث يعتمد”" الفراغ منه بأول الشهر» ولو اعتدت الصغيرة بالأشْهُرء 
ثم حاضت بغدهاء لم يجب الانتقال إلى الأقراء» ولو وججبء لم يَخْصّل الاعتداد 
بالأشهر؛ لأن الغالب من كل”" صغيرة الانتهاء إلى الأقراء؛ فإن حاضت قبل تمام 
الأشهّرء فقد قدرت على الأصل قبل الفراغ من البدل» فتنتقل إلى الأقراء» كالمتيمم إذا 
وَجَد الماء في خلال التيمم» وهل يُحْسَبٍ ما مضي قرءاً فيه وجهان: 


أحدهماء وبه قال ابن سُرَيْح : نعم؛ لأنه طهر يعقبه حيْض . 


والثاني» وبه قال أبو إسحاق: لاء كما أن ذات الأقراء إذا يئست قبل تمام الأقراء 


)١(‏ قال النووي في زوائده:. الصحيح الاعتداد بالأشهرء لدخولها في قول الله تعالى: «واللائي لم 
يحضن*4 وذكر الرافعي في آخر العدد عن «فتاوى البغوي»: أن التي لم تحض قطء إذا ولدت 
ونفستء» تعتد بثلاثة أشهر» ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذاء ولم يذكر 
الرافعي هناك خلافاً. والله أعلم. 

قال في المهمات: قد ناقضه الرافعي في موضعين: 
أحدهما بعد في قوله أي في الحمل من الزناء وتنقضي العدة مع الحمل في عدة الوفاة وفي عدة 
الطلاق إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر أو الأقراء ولم ترد ما أوردته وقلنا ليس بحيض. 
قال في الخادم : وهذا إنما هو عبارة الروضة وهو غلط». وعبارة الرافعي لا تقتضي ذلك والتغليط 
لشيخه البلقيني» ثم قال صاحب المهمات: والثاني في كلامه على أكثر مدة الحمل» فقال معترضاً 
على مسألة ذكرها ولك أن تقول هنا وإن استمر في الأقراء إلا أنها لم تر دماً أصلاً أو رأته» وقلنا 
إن الحامل بحيض تعتد بالأشهرء انتهى. 
قال في الخادم: وهذا السؤال غلط كما بينته في موضعه. 

(0) في ز: يضرب. : 00 في أ: حكمه. 


كتاب العدة يشر 


تعتد بثلاثة أشهرء: ولا يُخْسَبٍ ما مضى شهراًء وهذا أقرب إلى ظاهر”'' النصٌء وقد تَبِيّن 
الخلاف على ما مَضَئْ أن القرء طهر محتَّوّش بين دمَيْن أو هو مجرّد الانتقال» هذا حكم 
الصغيرة والآيسة الحرتين» أما إذا كانت الأمة صغيرةً أو آيسة فبم تعتد؟» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تعتدٌ بِشَهْرَيْنَ؛ لأن الشُهور بَدَلْ عن الأقراءء والأمة تعتد بقرءين» إن 
كانت من ذوات الأقراءء فإذا لم تكن تعْتَدُ بشهرين 

والثانى : تعتدٌ بشَهْر ونصف. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الأصلّ فيما ينقص بالرّقٌ 
من الأعداد النضف» والشهر قابل للتنصيف» بخلاف الأقراء» و[صار] كما أنها تعتد 
عن الوفاة بشهْرَيْنِ وحمْس ليالٍ. 

والثالث: أنّهَا تعن بثلاثة أشهّر؛ لأنّ الماء لا يَظهْر أكره فى ي الرّحِم إلا بَغْد هذه 
المدة؛ ِذ الولد يَتَخَلّقَ في ثمانين يوماًء نم يعن الحمل يعد ذلك ؟ وما يتعلّق بالطبع لا 
يختلف بالرقٌ والحرية» وهذا القول الثالث؛ يخرج من أحد قولَيّْه في المستولدة» إذا 
أعتقت أنها تعتدٌ بثلاثة أشهرء وفيها قول آخر: أنها تعتد بشهر بدلاً عن قرءء وهو كقول 
الشهرين هاهناء ولا مجال للشَّهْر والنصف» وعن أحمد ثلاث روايات؛ كالأقوال» 
وذكر المحامليٌ ‏ رحمه الله أن الصّحيح من الأقوال: أنها تعتد بثلاثة مه 0 
الرُويانيٌ ؛ للاحتياط». وقال: إن القياس وظاهر المذهب: الشّهْر وا والنّتضصفء»ء 
جمهور أهل خراسان من أصحابناء والله أعلم. 

َالَ العَرَالُِ : (قَرْع) التي َبَاعَدَثْ حَضَمْهَا بِرِضَاع أو عِلٍَ فَعَلَيَا أنْتظَارُ الحَيِض وَلآً 
َعْتَدُ بالأذ شَهْرٍ * وَالي َم تَحض أضلاً وَإِنْ كبرَث قَتَْتدَ بلأَشْهُرِ » وَإن كان لطاع بَغد 
الحيض بعبر ةلل ديد نما قضيرإَِى سن الأس لِمْ عق تَعْتَدُ بعلن أَشْهُرِ * وَالقَوْلُ 
لقم أنهَا ؛ ريض وشقة أشير مر لِتفي الحَمْلٍ ثُمْ ُمَ تَعْتَدُ بالأشهُر شَهْرِ وَهْوَ مَذْهَبُ عُمَرَ ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ د © زقون لفك قبية الها ترب أ يق ف ل 

قَالَ الرّافِعِيْ : الصنف الرابع : اللواتي كَقَدْنَ الدم» على خلاف المعْهُود؛ لعارض» 
يُنْظر فيهن» اد فطلم و1 العا 7 تحرف كر صا » ونفاس » ومرض وداء بَاطِنْء فتصبر فت 
إلى أن تحيض ان فتعتد بالأقراء أو إلى أن تَبلْْ سن اليأس » فتعتد بالأشهرء 0 تبالي 


)١(‏ ماقال إنه ظاهر النص أطلق الروياني في الحلية حكايته عن النص وصرح بتصحيحه في تصحيح 
التنبيه لكن رجح أكثر العراقيين الاعتداد منهم المحاملي في المجموع وسليم في المجرد 
والجرجاني في الشافي وصاحب التنبيه» وأقره ابن الرفعة في الكفاية» وبه جزم من المراوزة 
الشيخ أبو محمد في مختصره والغزالي في خلاصته. 

(؟) أطلق المرضء وشرطه أن يكون مرجواً لزواله. كذا قيده الروياني في الحلية. 


رف كتاب العذة 


بطول مدة الانتظارء وقد روي أن حبان”''2 بن منقذ طَلَّق امرأته طلقةٌ واحدةٌء وكائّث لها 
[منه] بُئَيّة صغيرة تَرْضِعهاء فتباعد حيضهاء ومَرِضٌ حبان» فقيل له: إِنّكَ إِنْ مِتّ 
وتنك مض إِلَى عُنْمَانَ وَعِنْدَهُ علِي وريد - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك فقال لِعَلِيٌ 
وزَيْدٍ ‏ رضي الله عنهما : ما تَرَيَانِء فَقَالاً: تَرَى أَنّهَا إِنْ مَانَتْء وَرِنَهَاء وَإِنْ مَاتَ 
وَرِنْنهُء لأنها ليست من القواعد.اللائي يئن من المحيض, ولا من اللائي لم يَحِضْنَ 
فرجع حبان إلى أُهْلِهِء فانتزع البِنْتَ مئهاء فعَادَ إِلَيْها الحَيْضء» فحاضَتْ حيضتين» ومات 
حبان قَبْل انقضاء الثالثةء فَوَرَكَهَا عثمانٌ - رضي الله عنه -. 

وإن انقطع لا لعلة تُغرفء ففيه قولان: الجديد» وبه قال أبو حنيفة: أنها تصبر 
إلى أن تحيض. فتَعْمَدُ بالأقراء أو تبلغ سن اليأس» فتعتد بثلاثة أشهر؛ لأنَّ الاعتداد 
بالأشهّر إنما وَرَد في اللائي لم يَحِضْن أو يئسن وهذه خرجت عن اللائي لم يحضنء 
فينتظر دخولّها في اللائي يئسن » وأيُضاء فإكينا مطلية تاجير عَوَدَ دَ الدّمء فلا تعتدٌ 
بالشهور» كما لو انقطع دَمُها لِعَارض مغْلُوم” "© وروي أن علقمة طلّق امرأته طلقةً أو 
طلْقَتَيْن ٠‏ فحاضّث حيْضَةٌ ثم ارتفع حَيْضُها سبعةً عر شَهْراًء ثم ماتت» 0 
درضي الله عنه ‏ فقال: «حَبّسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَائْهَاف وَوَرَنَهُ مِنْهَاء والقديم: أنها تتر 
زمان الحمل؛ لتعرف فراغً اع الرحمة ثم تعتد بثلاثة امه وذلك لأن الكرتيك 
اليأس مما يشتدٌ ضرره ؛ أما في حقّ الزوجة» فلأنها تبقى محبوسة إلى سن اليأس» ولا 
يكاد زهب قنها بعد تلك الثاية» اربتهدير أن يرغي رافك + قلا يمكن تدازك اما فاتة 
ولا يعود الشبابء وأما في حقٌ الزوج؛ فلأنه يلْرَّمُهِ النَمَقّةَ» إن كانت رجعيّة» وكذلك 
السُكُئَنء على هذاء فقولان: أظهرهماء وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله _: أنها 
تترئئص مدة الحمل غالباً» وهى تسعة أشهرء فإذا انقضتء اعتدت بثلاثة أشهرء وهذا 
مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وروي”" أنه قال: «أَيْمَا امرأة طُلْقّتْء فحَاضَتْ حَْضَةٌ أو 
حَيْضتَيْن» ثم ازْتَقَعَ حَيْضْهَاء ٠‏ فإِنّهَا تَنْنَظِرٌُ تِسْعَةَ ِسْعَة أَشْهُرِء فإنْ بَانَ بها حَمْلَ كَدَاكَ ولأ 
أَغْتَدتٌ ثَلانَةٍ أَشْهُرِ وَحَلْتْ؛. 


والثاني: أنها تترّص أربع سنين لتتيقن براءة الرّحِمء فهي أكثر مدَّة الحفل» 
تعتد بعده بثلاثة أشهرء وقد تجب العدة تعبّداً مع معرفة البراءة» كما إذا علق الطلاق 
بِوَضع الحمل» فوضعتء. يلزمها العدة» وإن تَحقّقت البراءة» فهذه ثلاثة أقوال» إذا 


)١‏ قال ابن الملقن في الخلاصة (751/7) رواه مالك والبيهقي وهو قريب منه. 

(؟) أخرجه البيهقي بسند صحيح كما في «التلخيص» (/ 0974. 

(6) أخرجه مالك والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر: أيما امرأة 
طلقت» فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضة» فإنها تنتظر تسعة أشهر. 


كتاب العدة 5 اخرف 


جمِعَت؛ جديدٌ وقديمان» ونسب أبو الفرج الزاز الأول من القديمين إلى رواية 
الزُعْفْرَانِيُ» والثاني إلى رواية البْوَيْطِيّء وذكر 0 حَرّجٍ قولاً ثالثاً على 
القديم؛ وهو اعتبار أقل مدة الحَمْل» ؛ وهو ستة أشْهُر؛ لأنه تظهر أمارات الحمل في هذه 
المدة وإن لم تلد فإذا لم تظهّرء اعتدت بالأشهرء وفي «جمع الجوامع» للقاضي 
الرُويانِيٌ وغيره: أن بعض الأصحاب رَجّع عمًا قاله في القديم صريحاًء ولْيُعْلّم قوله 
#اتصبر إلى سن اليأس» بالميم والألف. وقوله اتَتَرَئْصُ تسعة أشهر» و «تتربّصٌ أربع 
سنين2 بالحاء . 

قَالَ العَرَّالُِ : فَإِنَ فَرَعْنَا عَلَى القَدِيم نَحَاضَتْ بَعْدَ النْرَيْص وَالعِدَّةٍ وَالتُكاح أَسْتَمَرٌ 
النكَاحُ * وَإِنْ حَاضَت قَبْلَ نَمَام المْسْعَةٍ بَطلَ النَرَيْضُ وَآَنْتَقَلَتْ إِلَى الأقَرَاءٍ * فَإِنْ لَمْ 
يُعَاوِدْهَا أُسْتَأَنَفَتِ النَرَيُْصٌ وَالعِدّةَ جَمِيعاً * وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ النَرَيْصٍ بِالتْسْعَةٍ وَلَكَنْ في 
العِدَةٍ أَسْتَأئَفَثِ النْْمَة وَلَكنْ هَلْ تَبْني عَلَى الَلانَةِ آم تَسْتَأَتِكُ فِيه خلآفٌ * فَإِنْ كُلَْا بالباء 
ستَكُمَلت فَلانة أَشْهْرٍ بالحِسَابٍ * وَقِيلَ: يَكْفِيهَا شَهْرَانِ وَمَا مَضَى يُجَعَلُ قُرْءا وَهدَا 
جع بن البَدَلِ وَالمُبلِ َه بَِيدْ * وَلَو رت الدّمَ بَدَ امن وق التكاح كَالنْصٌ أنه 
تَرْجِعٌ إِلَى الأقْرَاءٍ * وَفِيهِ وَجْدَ أنَّ العِدّةَ قَذ تَمْتْ 

قَالَ الرّافِعِيُ: هذا الفضل للتفريع على القديم» والذي يليه التفريع على الجديد. 

أما تفريع القديم؛ فلو أن التي أمرناها بالترئص والعدة حاضَثء فلها أحوال: 

إحداها: أن تحيض بعد التربص والعدة. وعانا ححن روجا د فبستمر 
النكاح لِحَقّ الثاني» ولا أئر لرؤية الدم بغد ما تر تب على بدله مقصودهء كما لو رأى 
المتيمّم الماء بغد ما صلّى» ويُخْرّجٍ مما في أمالي أبي الفرج السرخسي وجْهٌ: أنه يتبين 
بطلان النكاح؛ لأنها إذا حاضَث» تبيّن أنها لم تكن من ذوات الأشهر. 

والثانية: إذا حاضت قبل تمام الترئص» يبطل الترئئصء وتنتقل إلى الأقراءء 
ويُخسب ما مضى قرءاء فتَضُمُ إليه قرءين آخرين» وإنما وجب الانتقال إلى الأقراء؛ 
لأنها الأضل» وقد قدرت عليها قبل الشروع في البَدَلء فإن لم يعاوذها لديم ولم تتم 
الأقراء» استأَنّمَتْ مدة التربص»؛ لتعتد بعده بالأشهرء وذلك الترئُص قد بطل بظهور 
الدم» وقال في «التتمة»: إنما أمزناها باستئناف التربص؛ لأنّا على هذا القَؤل لا تعتبر 
اليأس» إنما تَعْتبر ظهور براءة الرّحِمء وقد ظهرت البراءةٌ وَرُؤْيَة الدم تولد ظن البراءة» 
والمشهور الأول. 

والثالثة: إذا حاضت عد التر ام ولكن في مدة العدة» تنتقل إلى الأقراء كما في 
الحالة الثانية» فإن لم يعاوذها الدمء عاد المشهورء والمذكور في «التتمة» وإذا ترئصت 


4 كتاب العدّة 


فتبني الأشهر على ما مضى من الأشهر الثلاثة أم تستأنف الأشهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تستأنف كما تستأنف مدة التربص . 

وأظهرهما: أنها تبنى؛ لأن ما مَضَئْ من الأشهر كان من صلب العدَّة فلا معنى 
لإيطاله» بخللاف مدة الانتظار» وعلى هذاء ففى كيفية البناء وجهان : 

أحدهماء ويُخُكى عن رواية صاحب «التلخيص»: أن ما مضى يُعَدُ قرءاً؛ لأنها 
انتقلت مئه إلى الحيّض» ويبقى عليها قرةإن»ء فتعتد بدلها 0 وعلى ٠‏ هذاء فلو 
حاضت مرتين» ضمت إليهما شهراً بدلا عن القرء الثالث . 

وأصحهماء ويقال إنَّه المنصوص: أنها تنظر فيما مضى» وتضم إليه ما يَبْلْعْ ثلاثة 
أشهرء ولا تضم بعض الأشهر إلى بغض الأقراء؛ فإِنَّ الشهور بَدَل الأقراء» والواجب 
الواحد لا يُوَدّىُ ببعض الأضل» وبعض البدل كما فى خصال الكفّارة» وكما فى الوضوء 
مع التيمُمء وهذا معنى قوله فى الكتاب «وهّذا جَمُْعٌ بين البدل والمبدل» وهو بعيد. هذا 
[على]”" ما ذكره الأصحاب ‏ رحمهم الله فيما إذا لم يعاوذها الدم في الحالة الثانية 
والثالثة» ولم يقولوا: إذا لم يعد إلى مدة كذا [ويشبه أن يضبط بعادتها القديمة أو بغالب 
عادات النساء] . 

والرابعة: إذا حاضت بعد الترئص والأشهرء وقبل التكاح وجهان أو قولان: 

أحدهماء ويُنْسب إلى النص: أنّها تنتقل”" إلى الأقراءء لأن البَدَّل لم ينٌصل 
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بالمقصود. ولم يتعلق بها حقٌ زوج آخرء وكان يكتفي”*' بالأشهر على لان ألها لا نري 
الدمء فقد ظهر خلاقه. 

والثاني: المنع؛ لأنا قد حكمْنا بانقضاء العدّة» فلا تُغيّر الحكم بما يوجد”*' من 
بعدٌ» كما لو حاضَث بعد نكاح زوج آخرء ورجّح القاضي الرُويانيُ - رحمه الله هذا 
الوجه. ونَظم الكتاب يُشْعِر بترجيح الأول» وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره ‏ رحمهم الله - 
وعن ابْن أبي هريرة: أنها إن اعتدّت بالأشهر بحكم الحاكمء لم يُنْتَقَضْ الحُكمء ولم 
تنتقل إلى الأقراء» وإن اعتدت بها بمجرد الفتوىء» انتقلت إلى الأقراء . 

وأحكامُ هذه الأحوال لا تختلف بين أن تجَعل مدة الترئئص تسعة أشهر أو ستة أو 


أربع سنين . 
)١(‏ في ز: شهرين. (؟) سقط في ز. 
9) في ز: تنقل. (4) في ز: وكنا ملقى. 


() في ز: يؤخل. 


كتاب العدة ١‏ 


َالَ العَرَالِئُ : وَأمًا إِذَا فَرَعْنَا عَلَى الجَدِيدٍ فْسِنُ اليتأس أقْصَى مُدَةٍ يَأ أَنْرَأةٍ في العَالّم 
ِمَنْ تُعْرَفُ عَلّى قَوْلٍ * أَوْ نِسَاءِ عَشِيرَتِهَا عَلَى قَوْلٍ * وَقِيلَ : يَخْمَصُ بِالعَصَبَاتِ مِنَ النْسَاءٍ 
* وَقِيلَ : : بطر إلى البلَدِ لا إلى العائم * وَعَلّى دا القَْلٍ لو رأتِ ادم قَبْلَ مْضِي الأشهرٍ 
بَعْدَ سِنٌ اليأس أَنتَفَلَتْ إلى لاد * إن لَمْ يُعَاوِدها فَتَسْتَأَنفُ (و) الأشهّر قَطعاً أن 
المطلوبَ اليقئ * وهل َيه يمه أهر أذ َع نين للفرئص إذ وَل الأ بالخيض؟ 

فيه وَجهَانٍ * وَالأصحْ أنه لآبِحبُ * أمَا ذا رأث بَْدَ الأهر قلا يل علَى كول * وَيوَ 

عَلَى قَوْلٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التككاح * وَفِي قَوْلٍ ثَلِثِ قَبْلَ النَكا اح يُوَثْرُ وَبَعْدَهُ لا يوَئْر. 

قَالَ الرَاِعِيُ : التفريع على الجديد: يُتبيّن غرضه بمسألتين: 

إحداهما: النظر في سِنٌ اليأس إلى جميع النساء أو بعضهن؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه نه يُنْظر إلى جميعهن ١‏ فتعتبر أَفُصَل مدة يأس النُساء فَتَؤْمَرُ بالترئص 
إليه؛ احتياطاً وطلباً لليقين. 

قال الإمام رحمه الله : ولا يمكن لكين العالّم والفحص7() عن سكانهة 
وإنما المراد ما تبلغ خبرهء ويعرف؛ وعلى هذا القول: الأشهّر أن سن اليأس اثنان 
وستُون سنةً» وفي «اللطيف» لأبي الحسن بن خيران وغيره وجهان: 

أحدهما: أن سن اليأس ستون سنة. 

والثاني : خمسون. 

وذكر أبو الفرج السرخسي أن المرأة» إنما تَبْلْْ سن اليأس» إذا جاوزت تسعين 
سند وحُكِيّ أن امرأة حاضت لِتِسْعين سئة . 

والقول الثاني: أنَّ النظر إلى بغضهن. وعلّئ هذا فالمَشْهورء ويحْكَى عن نصه في 
الأم: أنه يُنظر إلى يأس نسَاء عشيرتها منّ الأبوين؛ لتفاوتهن في الطبْع والخُلّق والخَلق 
ونزوع بعضهم إلى بعضء فإذا بلغت السن التي ينقطع فيها حِيَضُهنء ولم تر دَمَآّه فقد 
بلغت سن اليأس» وحُكيّ وجهان آخران: 

أحدهما: أن الاعتبار بنساء العَصَبَات؛ٍ كمهر المثلء إلا أن مَهْر المثل يتعلّق 
بالرغبات» والنسبٌ هِنئْ أركان الرغبة. فاختص مهر المثل بالعصبات» وهاهنا بمخلافه . 

والثاني: أن الاعتبار بنساء البَلّد؛ِ لأن للأهوية تأثيراً في الأمزجة وتفاوت الطباع» 


)١(‏ في أ: طواف. (0) في أ: والتفحص. 


ات كتاب العدّة 


ونَظْمْ «التهذيب» يُشْعِر بترجيح القول الثاني؛ وهو أن الاعتبار بنساء العشيرة» وإيرادٌ 
أكثرهم يقتضي ترجيح الأول» وفي «جمع الجوامع» للرُويانيٌ : أن أبا إسحاق قال: لعله 
أصحٌ القوليْنء ويذكر أن القوليْن في الأصل مبنيان على أله يُرَاعَئ اليقينُ أو الغالب؛ إن 
اعتيرنا اليقين » تفخّصنا حال النساء كلّهن» وإن اكتفينا بالغَالِبِ» كفى النظر إلى النسوة 
اللاتي تقاربهن» وأما إذا قلنا بالقول الثاني» فالغالب من نساء العَجَم أن لا يحِضْنَ بغد 
خمسين سنةً» ومن نساء العَرّب أن لا يجضّنَ بغد ستين» وقيل: إن العربيّة لا د 
إذا بلكنه مقت نه إلا أن تكون فرشي 

ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «أقصى مدة يأس امرأة في العَالّم» بالواو؛ لأن 
عن أبي علي الطَبَرِيٌ تخريج وَجْه: أنه يُعتبر سن اليأس غالباء ولا يُنْظر"؟ إلى الأقْضَئ» 
كما يعتبر في المستحاضة المبتدأة إلى ذلك الغَالِبٍ في قَوؤْل. 

المسألة الثانية: لو رأت الدّم بغد سن الأمرانظة 4 إشتراتة فل عام الأشير 
فينتقل”'' إلى الأقراء؛ لأن ما تراه حيض» ولا اعتداد داد بالأشهر مع الأقراء» وما مضى 
يُحُْسَب قرءاً بلا خلاف» تضم إليه قرءين أخرين . 


واعلم أنا إذا اعتبرنا أقصّئٍ سن اليأس في العالّم» وبلغت ذلك السن» ثم رأت 
الدم. فيصير ير أَقُضَئْ السن الّى رأت الدَّم فيهاء ويعتبر بعد ذلك غيرها بهاء وإن لم 
يعاوذها الدم» فيرجع إلى الأشْهّرء وهل تؤمر بالتربص بتسعة أشهر أو أربع سنين قبل 
الأشهر؟ ذُكر فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ استظهاراً واحتياطاً» والأصح: المنع؛ لأنّها قد بِلْعَّثْ سن 
الا والدم العارض قد يَالَ فعاد ظن اليأس» وحينئذ» فلا حاجة إلى التربص » 
وفي «التتمة» أنها تعتدٌ بشهرين بدلاً من قرءين» والذي صحّححه الأئمة» وحكزه عن 
القمّال وغيره: أنها تعتدٌ بثلائة أشهر تستأنفها ولا تبنى» ولا يَجِْء فيه الخلاف المذكور: 
أنها تبني أو تستأنف تفريعاً على القديم» وفرّقوا بأنا على القديم نَكُتَفِي بالظن الغالب» 
وفي الجديد: يطلب اليقين أو القرب منهء وإذا رأت الدم بطل ما ظئَنَاه من اليأس» 
اطلاعات لبه القدةه فوجب الاستئناف» وليس هذا على الخلاف في أنها هل 
تُؤمر بالترئص إن قلنا: لا تُؤْمَر به» فلا بد من إكمال ثلاثة أشهرء لأن ما دون ثلاثة 


)١(‏ في ز: ينتظر. (؟) في ز: فينقل. 

(5) هذا الترجيح تابع فيه القاضي الحسين والبغوي» والمنصوص في الأم هو الأول فقال في كلامه 
على الآيسة: وإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة أشهر فلتستقبل بستة أشهر فإن حاضت فيها أو 
بعدها حلت ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بالشهور. انتهى. 
وبه أجاب الفوراتي وتابعه في الوسيط. 


كتاب العدّة وفك 


أشهر لا يدل على البراءة» وإنما اكتفينا بالبناء على أحد الوجهين؛ تفريعاً على القديم؛ 
لأنه قد مضت مدة العمل عقيب الإقراء» ووجد ما يدل على البراءة» فجاز أن لا 
يستأنف. وهاهنا بخلافه» وإن قلنا تؤمر بالتربص» فيشبه أن يجئء فى البناء والاستئناف 
الخلاف المذكور في التفريع على القديم» وإن رأت الدم بعد تمام الأشهرء فإن لم 
تنكح بغدء ففيه قولان: 

أحدهما: أنها لا تنتقل إِلَى الأقراء لانقضاء عدتها في الظاهر بالأشهرء وصار كما 
إذا رأت الصغيرةٌ بعد الأشهر دماً. 

وأصِحُهما: الانتقال؛؟ لأنه تبيّن أنها ليست من اللاتي يئسشن» فتكون من ذوات 
الأقراءء .وتتخالف الصغيرة» فإنها تعتدُ بالأشهر من حيث إنها لم تحض» ورؤية الدم لا 
تمنع صذق القول» بأنها لم تحض» وقرّب القفال وغيره هذا الخلاف من الخلاف فيما 
إذا أناب المعضوب فشفى» أو رأوا سواداء فظئوه عَدُوَاء وصَلُوًا صلاة شدة الخوف» 
: فبان خلافه» وإن كانت قد نكحتء» فطريقان: 

أحدهما: أن القولَيْن يُطردان» فإن قلنا: تنتقل إلى الأقراء» تبيّن بطلان النكاح. 

والثاني : : وهو الذي أورده صاحب «الشامل» و «التتمة» في كتابهما: القطع بعدم 
الانتقال؛ تعلق حق الزوج والشروع في المقصود كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع 
1 في الصلاة» وإذا أظَلَفْتَء قُلَتَّ: في المسألة ثلاثة أقوال» كما في الكتاب. 

ثالثها: الفرق بين ما إذا كحت أو لم تنكح. وهذا أشبه بالرّجحان على ما يدل 
عليه كلام أكثرهم» وفي «التهذيب»: أن الصحيح [لزم الانتقال] بكل حال» وإذا عرفت 
ما ذكرناء أعلمت قوله في الكتاب «فتستأنف الأشهر قطعاً» بالواوء والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : (النّوِعٌ الثَالِتُ) هُوَ العِدَةٌ ِالحَمْلٍ قَإنَّ النّْعَ الثاني هُوَ الأَشْهَرُ وَقَد ذَّكَرْنَاهُ 
* وَلَانْقِضَاءٍ العِدَةٍ بهِ شَرْطَانٍ: (أَحَدَُهْمَا): أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ممن مِنْهُ بين از إغير أَنْ 
َكُونَ مِنْهُ كوَلَدَ للمَانِ * ما المَنفِيٍ فطع تَوََدِ الضصّبِيْ وَالمَْسُو إح (ح) قلا تن تنقضي (ح) 
العدةُ به * وَلَو آنث رُوْجَةُ ابَلِع بولَدِ لِدُونِ سِنة أَشْهرٍ ةوك يفي الهذةبه على 
وَجْهِ لأخْتِمَالٍ جَرَيَانٍ وَطءٍ الشَبْهَةٍ قَبْلَ الكحاح 520 2 تَنْقَضِي (ح) عَلَى وَجْهٍ لِأنّهُ مَنْفِيْ عَنْهُ 
شَْعاً » وَعَلَى ثَالِثِ لو أدعَتْ وَطء شُبْهَةِ فضت عِدَتها أن القَولَ في المِدة قَولّها * وَإِنْ 
تكح (م) حَامِلا مِنَ الرَّنَا وَهِيَ تَرَى الأدْوَارَ وَقُلنَا: إِنْهَا حَيِض فَفِي أَنْقِضاءٍ العِدّةِ بِهِ وَجْهَانٍ 
ِآنّ حَمْلَ الزْنَا كَالمَعْدُوم ففي حَقْ الهَِةٍ وَالنخْرِيم (م) . 

قَالَ الرَّافِعِي : : قد مر أن عدة الطلاق ثلاثة أنواع : الأقراء» والأشهرء 025 

ثم إن صاحب الكتاب لما شرع في النوع الأول» وهو الأقراءء واندفع في ذكر 


0 كتاب العذة 


أصناف النسوة وأحوالهن في الحَيْض والطهر تأدى ذلك إلى القول في الأشهر وكيفية 
الاعتداد بهاء ويولج النوع الثاني في الأول. 

أماالثالكث ا و ا : «وأولآتُ الْأَخْمَالٍ 
أَجَلْهُنٌ أَنْيِضَْنَ حَمْلَّهُنَ 4 [الطلاق : 4 ] ويشترط في انقضاء العدة بالحمل شرطان : 

أحدهما: أن يكون الحمل منسوباً إلى مَنْ العدة منه إما ظاهراً وإما احتمالاء 
فالأول: ظاهرّء والثاني: كالولد المنفي باللّعانء وإذا لاعن عن الحامل» ونفى الحَمْل 
ثم وضعته» انقضت عدتها به» وإن انتفى الولد في الظاهرء لأنه يمكن أن يكون الأمر 
كما تزعمه»ء والقَوْل في العدة قول المرأة إذا تحمّق الإمكانء أما إذا لم يُتصوّر أن يكون 
الولد منهء كما إذا مات الصبيٌ الذي لا ينزل» ولا يجامع. وامرأته حاملٌ» تنقض 
عدّتها بوضع الحمل» بل تعتد بالأشهر» وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن مات» وحملها ظاهرء انقَضَتْ عدتها بوّضع الحَمْل» 
ظهّر الحمل بغد موته لم تنقض العدة. 

لنا: أنه منفىٌ عنه يقينآء فأشبه ما سلمه. 


والممسوح الذي لم يتق ذكره وأنثياه» لو مات وامرأته حاملٌ لم تنقص عدتها 
بالوضع؛ بناءً على ما مَرٌّ أنه لا يلْحَقه الولّدُ في ظاهر المَذْهبٍء وعن أبي بكر الصيرفي 
والإصطخري: أنه يلحقه الولد» وهو جواب القمّال» ويُخَكَئ ذلك قولاً للشافعيّ ‏ 
رضي الله عنه -» وقد قدمنا ذكرهء وعلى ذلك القول تنقضي عدّتها بالوضع» والمسلول 
الخصيتين الباقي الذّكّر كالفحل في لحوق الولد على الظاهرء فتنقضي العدة عنه بالوضع 
سواء فى ذلك عدة الوفاة والطلاق. 

وفيه وجه: أنه لا يلحقه الولدء فعلى ذلك الوجه لا تنقضى العدة» وعن حكاية 
ا ا ل ا ل وإن بقيت 
اليسرى؛ لأنه يقال: إن الماء من الخصية اليمْنَىء والشَّعْرُ من اليسرى» ونقل القاضي 
الرُويانيُ - رحمه الله في «جمع الجوامع ؟: أنه كان الإمام أبو بكر بْن الحدّاد فقيد الخصية 
اليمنى» وكان لا ينزل» وكانت لحيته طويلةٌ وهذا شيء لم يعتمده الأكثرون. 

والمجبوب الذكر الباقي الأثنيين» قد تقدّم أنه يلحقه الولدء فتعتد امرأته عن الوفاة 
بوضع الحمل» ولا تجب عدة الطلاق عليها؛ لأنها إنما تجب بعد الدخول» ولا يتصوّر 


0 دخول. 


)١(‏ ما قاله من اعتدادها بالوضع مشكل فإن الحمل إذا نسب إليه فلا يخلو إما أن يكون إمكانه 
بالإيلاج أو باستدخال المني» لكن الأول باطل؛ لأن الغرض أنه مجبوب فتعين الثاني» واستدخال 
المني في الطلاق يوجب العدة فكذا هاهناء ومراده أن عدة الوفاة تجب على زوجته تارة بالأشهر» - 


كتاب العدّة 1 


ومّن مات عن زوجته أو طلّقهاء وهي حامل بولدء [لا] يمكن أن يكون منه؛ بأن 
وضَعَنْه لدون ستة أشهر مِنْ يوم النكاح أو لأكثرء وبين الزوجين مسافةٌ لا يُقْطع في تلك 
المدة؛ فلا تنقضي العدة به» كما ذكرنا في وجْه الصبي؛ لأنه”'' ليس منهء هذا هو 
الظاهرء ولم يورد غيره الأكثرون» وأورد في الكتاب فيه وجهَيْن آحْرَيْن: 

أحدهما: انقضاء العدة؛ لاحتمال أنه جرى وطء شبهة قبل النكاح» فيكفي في 
انقضاء العدة به قيام الاحتمال» كما في المنفيّ باللعان. 

والثاني : أنها إن ادعت وطء شبهة. حكمنا بانقضاء العدة؛ لأن القؤل فى العدة 
قونهاء إذا حصل الإمكان» ولم يذكر في «الوسيط؛» و «البسيط' الوجهين في صورة 
الكتاب». لكن ذكر الوجره الئّلاثة فيما إذا قال لامرأته: إذا ولَدَسّء فأنت طالق» 
فولدث» وشرعت في العدة» ثم ولدَّتْ بغد ستة أشهر ولداً آخر. 

والثالث الفرق بين أن تدعي وطباً محترماً من الزوج بد الولادة الأولى» فتنقضي 
العدة أو لا تدعي» فلا يحكم بانقضاء العدة» فإذا قلنا بظاهر المذهب. فإِنْ كان الحَمل 
الذي وضعته ملحقاً بغيره بوطء شبهة أو فى عَقْدٍ فاسدٍء انقضت عدة الوطء بوضعهء 
وتعتد عن الزوج بعد ذلك. وإن كان مِنْ زناء فتعتد عدة الوفاة من يَوْم الموت أو عدة 
الطلاق مِنْ يوم الطلاق» وتنقضي الأشهر مع الحَمْل في عدَّة الوفاة؛ وفي عدة الطّلاق 
إذا كانت المرأة منْ ذوات الأشهر وإن كانت من ذوات الأقراء» فإن لم تر الدم أو قلنا: 
ما تراه الحامل ليس بحيض» [فكذلك] وإن كانت تراهء وقلنا: إنه حيض» ففي انقضاء 


العدّة بأطهارهاء وهي حامل» وجهان : 
أحدهما : لا تنقضي ؛ لأنها لا تدلُ على براءة الرحم. والعدّة ما تدل على البراءة» 


وأظهرهما: الانقضاء؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم في إثبات التحريم وإيجاب العدة» فلا 
تمنع العدة» وعلى هذاء فلو زنت في عدة الطلاق أو الوفاة» وحبلت من الزناء لم يَمْنَعْ 


2 وتارة بالوضع فهي واجبة مطلقاء وإن لم يجز ما يقتضي الدخولء أمام عدة الطلاق فقد لا 
تحسب حيث لم يظهر سبب يقتضيها؛ لأنها إنما تجب بالدخول ولا دخول» فإن ظهر سبب من 
حمل أو استدخال اعتدت بالوضع في صورة الحمل وبالأقراء أو الأشهر في صورة الاستدخال؛ 
لأنه تنزل في إيجاب العدة منزلة الوطء» وما قاله من عدم تصور الدخول ممنوع كما حكي عن 
الماوردي من إمكان سحاقها وينزل في فرجها كاستدخال مني الفحل» وقد جزم في الذخائر 
بالاعتدادء وأول كلام الأصحاب فقال: وتعتد به عن الطلاق» وقول أصحابنا زوجة المجبوب لا 
تعتد عنه عدة الطلاق يكون بالدخول ولا دخول إنما يريدون بذلك إذا لم يكن حملء وأما إذا 
كان حمل فلا بد من التربص إلى وضعه.ء والظاهر كما قال فإنه إذا طلقها والولد منهء ولا حق 
فيهء وإنما يلحق به لاحتمال ألا يزال» وقد رجح الرافعي أن استدخال المني يوجب العدة. 

)١(‏ في ز: بأنه. 


445 كتاب العذة 


ذلك انقضاءً العدة» ولو كان الحمل مججهولَ الحالء حُمل على أنّه من زنا؛ قال 
الرُوياِيُ في «جمع الجوامع»''. 

0 للوجه الذي بيناه. 

وقوله «فلا تنقضي العدة» بالحاء» وكذا قوله في مسألة البالغ «ولا تنقضي على 
وجة» ل ل 

وقوله «وإن نكح حاملاً من الزنا؛ صَحّء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها ليست في نكاح 
ولا عذة م١‏ من الغير. 

وعن مالك خلافه» ثم إذا نكحهاء ٠‏ فهل لَهُ وطؤها قبّل الوضع؟ ذهب ابن الحذّاد 
إلى مئعهء وبه قال أبو حنيفة؛ لما رُويّ أن النبىّ يوا" 2‏ قال: «لآ نَسْقٍ مَاءَكُ زَرْعَ 
غَيْرِكَ) والظاهر جوازه؛ لأنه لا خرّمة لحَمْل الزناء ولو منع الوطءء لمنع صحة التكاح 
كوطء الشبهة» ويجوز أن يُعْلْم قوله «والتحريم؟. 

قَالَ العَرَالِنُ : (الشَّرْط النَّانِي) وضعٌ الحَمْلٍ النَّامْ د تَنقَضِي العِدَّةُ وضع أَحَدِ 


النوْءَمَين * وَأَقْصَى المُدَةٍ بَينَ الوْءَمَينِ سِنّةُ أشْهُرِ مر * ولا تَنَْذ ننقضي بِأنفِصالٍ بغض الود بل 
هُوَ كَالجَنِينِ فِي الأَخكَام كُلْهَا * وَقِيلَ: هو لقصل إلأ في المذة * ولا قي 
بِإِسْقَاطٍ العَلَقَةٍ * وَتَنقَضِي إِذَا ظَهَرَتٍِ الصُورَةٌ وَالشُخْطِيط ون حَفِيَ * وَإِنْ كان لما 
فَالئَصٌ أن | نه فضي به * ولا تَجبُ به اله © وَل يَْصْلُ به الإقِيلاة * وَقِيلَ 
قَوْلآنٍ بالنَقلٍ وَالنَخْرِيج . 


قَالَ الرَّافِعِيْ : رست العول جمابه علي ما كال اتمالي؟ «أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ»4 
[الطلاق: :] ويتعلّق بذلك صور: 


إحداها : لو كانت حاملة بتوءمين » فإنما تنقضى ْ العدة. إذا انفصل الثاني يتمامه» 
حتى لو كانت رجعيّة» وولدت أحدهماء فله الرجعة إلى أن تلد الثاني» ومهما وقّع بين 


إذق قال الأذرعي والزركشي : إن الذي جزم به في النهاية أنه من وطء الشبهة طريقً لتحسين الفان . 
وقال الشيخ جلال الدين البلقيني عن كلام الروياني: : هذا متعقب» بل ينبغي ألا يجعل من الزنا 
وكأنه لم يستحضر كلام النهاية ولو استحضره لاستشهد به. ا 

(؟) رواه أحمد ]٠١9-7١8/5(‏ وأبو داود  7١64[‏ 59١؟]‏ وابن حبان ١7175[‏ موارد] من حديث 
رويفع بن ثابت بلفظ: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقى ماءه زرع غيره» وجاك 
]١7/7[‏ من حديث ابن عباس في خبر أوله: أن النبي كةٍ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى 
تقسمء وقال: لا تسق ماءك زرع غيرك» وأصله في النسائي. 
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الولدَيْن ستة أشهر فصاعداً» فالثاني حمْلٌ آخرء وإنما يكون الولدان توءمين» إذا كانت 
المدة بينهما دون ستة أشْهّر أو وَُلِدَا معاء وقوله فى الكتاب: «وأقصى المدة بين التوءمين 
ستة أشهر» فيه اختلال؛ فإن هذه المدة: مدة أقل الحمل» وإذا تخلّلت ستة أشهرء كان 
الثاني حملاً آخرء والشرط أن يكون المتخَلّل أقلّ من ستة. 

الثانية : لا تنقضي العدّة بخروج بعغض الولد؛ لأنه لا تخصل به براءة الرحم ولا 
وضع الحمل» وإذا خرج بعضّه منفصلاً أو غير منفصل» ولم يخرج الباقي» بقيت 
الرجعة في الرجعية» ولو طلّقهاء ؛ يقع الطلاق» ولو مات أحدهماء ورثه الآخرء وكذلك 
تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعغضه دون بعض؛ كنفي توريثه وسراية العتق 
إليه من الأمء وعدم إجزائه عن الكفارة» ووجوب العُرّة عند الجناية على الأم» وتبعته 
الأم في البيع والهبة وغيرهما. 

وفي وجه: : إذا صَرّخ واسْتَهَلَ» تاد كم حص الرله المتتصل ل مجكم دزا 

إلا في العدة؛ فإنها لا تنتقضي إلا بفراغ الرّحِم» ويْنْمَبٍ هذا إلى القفّال ‏ رحمه الله - في 
«البسيط». وهو منقاس» وإن كان بعيداً عن المذهب» وسيعود ذكر هذا الخلاف فى غرة 
1 1 

الثالثة: تنقضي العدة بانفصال الولد حيًّا أو ميّتاء ولا تنقضى بإسقاط العَلّقة 
والدم”"'». فليس ذلك بؤلد» ولا يُتَيَمّن أنه أضل ولدء ولا كاد بس عياف و 
أسقطت قطعة» فلها أحوال. 

إحداها: أن يظهر فيها شيْء من صور الآدميين وخلقتهم؛ 0 


و هاء العدة به و سَقَط هذاا بجناية جَانٍء وجيت الء 
غير فتنقضي مثل 
والكفارة» ولو أسقطت الأمة مثْلّها من سيدهاء صارت َ ولَّدِ له. 


والثانية : إذا لم تَظهر الصورة والتخطيط لكل أحدء ولكن قالت القوايل وأهل 
الخبرة من النساء: إِنَّ فيه صورةً خفية» وهي بينة لناء وإن خفيت على غيرهاء فتُفْبّل 
شهادتهن» ويحكم بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام أيضاً. 

ويقال: إن الإصطخريٌ أتى بسقط على هذه الصفة”"» فلم يحكم بثبوت 
الاستيلاد» فجاءت القوابل فَصَبْبْنَ عليه ماءً حاراً وغسلنه» فظهرت الصورة . 


والثالثة : إذا لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا صورة خفية تعرفها القوابل» ولكنهن 


نلق قال الشيخ جلال الدين البلقيني: : إذا مات الولد في البطن ولم يخرج فلا تنقضي العدة حتى تضعه 
وقد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأوجبنا بذلك. انتهى . 


زفق في أ: الصورة. 
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قأن: إِنَه أصل آدمي» ولو بقيء لتصوّر؛ وتخلّق. فقد نص الشافعي - رضي الله عنه''' - 
على أن العدة تنقضي به [في الحال+]7© ونص في الجنايات على أنه لا تجب فيه 
الغرَّةَ» وأشعر كلامه في أمّهات الأولاد بأن الاستيلاد لا يثبت بهء وللأصحاب رحمهم 
الله - طرق : 

أحدها: إثبات قولَيْن في الصور بالنقل والتخريج 

أحدها: أنّه تنقضي العدَّة» وتجب الغرة» ويحصل الاستيلاد؛ لأن القوابل شهذن 
500 فأشبه ما إذا شَهدْنَ بالتخطيط» وقد رُوِيَ عن عمر - رضي الله عنه أنه 
قال: ١كيْف‏ تُتْبِعْهُنٌ وه عن خائطك لقنوتكا لْعَرمية ووعاؤنالؤقاءة؟”" وإذا اسقط بهذةه 
الصفة سقطأء فقد حصلت المخالطة». 

والثاني : لا يثبت شئء من هذه الأحكام؛ لأنها منوطة بالولدٍء واسمٌ الولد لا يقع 
عليهء فصار كما إذا ألقت عَلَفَةَ. 

والثاني: تقرير النصَّيْنَء والفرق أن الأصل براءة الذَّمّة فلا تجب الغرة إلا عند 

تيمّن الولدِء وأمومةٌ الولد إنما تَنْبْت تبعاًء وأما العدة فإنها لبراءة الرحمء فإذا ألقته 
حصلت البراءة. 


والثالث : الققطع بأنه لا يتعلّق به شيْء من هذه الأحكام. وحمل نصّهُ في العَدّة 
على ما إذا كانت فيه صورةٌ خفيةٌ وتخطيط دقيقٌ. 


والرابع : القطع بتعلّقَ جميع الأحكام به. وحمل المّنْعُ على ما إذا لم يُعْلّم أنه 
مبتدأ خلق آدمي. وإذا شكّت القوابل في أنه لحم آدمي أم لاء فلا خلاف في أنه لا 
يَنْبْتَ [شيْء]” ع هذه الأحكام» والأصح من الطرق عند صاحب «التهذيب» الطريقة 
الثالئة» ريشي أن يقت طريقة القولين» وأن يقال: الأظهر انقضاء العدة”' وعدم 
الاستيلاد» وكذلك ذكره أبو الحسن بن خيران في «اللطيف» والقاضي الرُويانيٌ وإبراهيم 
المروزي . 


)1١(‏ سقط في ز. (0) سقط في ز. 

() قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنئير» (11/5؟): غريب نعم في الموطأ عنه أنه قال: أيما 
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي 
حرة. 

(4) سقط في ز. 

(5) ما رجحه في انقضاء العدة فيه نظر فإن الماوردي. صرح بأنه نص عليه في القديم» وقضية كلامه 
عدم الانقضاء كما رجحه صاحب التهذيب والكافي إلا أن يثبت أن المسألة مما يفتى فيها على 
القديم أو أنه ليس له نص في الجديد. 
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ولو اختلف الزوجان, فقالت الزوجة: كان السقط الذي أسقطته بحيث”'" تنقضي 
به العدة بوضعه» وأنكر الروج. وقد ضاع ما أسقطته. فالقول قولها؛ لأنها مؤتمنة في 
العدّة. وقوله في الكتاب: «وتنقضي إذا ظهرت الصورة والتخطيط وإن خفي» أي إذا 
ظهرت لأهل الخبرة» وإن خفيت على سائر الناس. وقوله «وإن كان لحماً» إلى آخرهء 
المراد باللحم الذي يشهد القوابل بأنه أضل آدمي . 

ثَالَ الَرَلِيُ: (فُرُوعٌ : الأوَلُ) المُرْتَبَُ بالحَمْل بَعْدَ الأقرَاءِ لتقل بَطْيهَا لآ تكح إِنْ 
طَهَرَ الأثْرُ * وَمْجَرَهُ الشّكُ لا يَمْتَعْ صِحْةَ التكاح * وَقِيِلَ بُكَرَجُ عَلَى قَوْلَي وَقْفٍ العُقُودٍ. 


قَالَ الرافِعِيُ : إذا كانت تعد بالأقراء أو الأشهرء فظَهّر بها حمْلٌ من الزوج» فتعتد 
بوَضْع الحمل» ولا اعتبار بما مَضَئ من الأقراء والأشهر ؛ لأنهما إنما يدلان'" على البراءة 
ظاهراًء ووضع الحمل يدل عليها قطعاًء وإنما يكتفي بالظاهر بّدلاً عن القٌطع المطلوب؛ 
تعزو الخصيلت ناذا توعان الكل بطل البدل» وإن لم يَظهر الحمل بأمارة» ولكنها 
ما كانت [ترتاب؛]7" لثقل وحركةٍ تجدهما”*'» فيُنْظَر؛ إن كان ذلك قبل تمام الأشهر أو 
الأقراه فليس لها أن تكح بعد تمامها حتى رول الرية ولو تكبحت كان النكاح باطلاً؛ 
للتردد في انقضاء العدّة وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء والأشهرء فإما أن تَغرض 
بعدما تكحت زوجأء فلا يُخكم ببطلان التككاح ؛ لحكمنا بانقضاء العدة ظاهراًء وتعأق حق 
الزوج الثاني» لكن لو تحقّقنا كونها حاملاً يوم النكاح؛ بأن ولدَّثْ لأقل من ستة أشهر من 
بير الع ل طلا الك ' وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً. فالولد للثاني» والنكاح 
مستمرٌ» وإمّا أن يعرض قبل أن تنكح زوجاً آخرء فالأزلين أن عضي "* ]ليخ زؤال الريية 
فإن لم تفعل» ؛ ونكحت» فقد قال في «المختصر». والأم: هو موقوفء إن بان أنّها 
حائل” » بان صحته وإن بان الحَمْلء بان بطلانه فى الحال؛ لأنا قل حكمنا بانتهاء العدة 
بالاجتهاد» فلا ينقض الحكم بمجرّد الشك. وحمَلُوا نص البطلان على ما إذا ارتابّث في 
أثناء الأقراء والأشهر ونكحت قبل زوال الريبة. 


والثاني: أن في المسألة قولَيْن”"'. واختلف الصائرون إِلَيْهه فمنهم من قال: هما 


)١(‏ في ز: يجب. )١(‏ في ز: لا بد لأن. 
(9) سقط في زء (5) في أ: تجدهن. 
(4) في ز: يصير. (0) في ز: حامل. 


00 قال الزركشي: فيه أمران: 

(4) أحدهما: أنهم جعلوا محل النصين فيما إذا عرضت الريبة بعد الإقرار وليس كذلك فإن عبارة 
الشافعي ١لا‏ تنكح المرتابة وإن أوفت عدتها لأنها لا تدري ما عدتها وإن نكحت لم ينفسخ ووقعناه». 
انتهى وحيتئذ يتجه القطع بالصحة» وحمل نص الطلاق على ما إذا ارتابت في أثناء العدة. 
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مبنيان على القولّيْن في وف العقودء إن قلنا: إن العُمُود لا توقف؛ فالمكاع باطل. 
وإلاء فينعقد موقوفاً. قال الشيخ أبو علي : وهذا فاسدّ؛ لأن العُقُود لا توف على 
الجديد» والقول بالوقف هاهنا منقولٌ عن الجديد. 

ومثهم من بناهما”'' على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه» على ظَنَّ حياته؛ فبان 
موتهء هل يَصِحٌ البيع؟ أو على القولين في أن مَنْ شَّكْ في عدد الركعات بَعْد الفراغ من 
الصّلاة» هل يؤمر بالتدارك؟ ويُخَكئ هذا عن القمّال. 

والثالث: عن ابن سُرَيْجَ : أن رواية المزنيٌ محمولةٌ على ما إذا حدَّنّت الريبة بعدما 
انقضَْتٍ الأقراء» ونكحت» فلا يبطل النكاح» ويتوقّف الزوج عن الوطء إِلَْ أن يتبين 
الحال» فأمّا إِذّا نكحت والريبة حاصلةً» فلا يَصِحٌ التكاح, لأنّها لا تدري أعدتها بالأقراء 
أو الأشهر؟ وقد حلت بمضيها أو بوضع الحمل» ولم تحل» افلا تنكح إلا بيقين» قال 
ولو قلنا بصحة هذا النكاح» لجعلناه موقوفاً والعقود لا تو قف على أضل الشافعي - 
رضي ألله عنه في الجدٍيد وأجيب عنّه: بأن المذكور في الجديد هُوٌ التوقف في 
الانعقاد ابتداة» وقد تخلّف شرط الصّحة إلى أن يوجد ذلك الصَّرْطء كالوقف على 
إجازة المالك» وهاهنا لا يتوفّف في الانعقادء بل يُخكم بأن النكاح منْعَقَدٌ؛ بناءَة على 


الظاهرء ثم إن بان خلاقه عَيِدن0) الحكم؛ وهذا كما أنّه إذا حدثت الريبة بعدما 
نكحت» ٠‏ لا يحكم ببطلان النكاح» لكن إذا تحقّق الحمل يوم التكاحء”" تَبيّن أنه كان 
باطلاء والمذكور في الكتاب من الطُرّق الثلاث الأولل والثانية . 

قَالَ العَرَالِىُ : (الثاني) إِذَا أَنَثْ بَعْدَ العِدَةٍ ة بولَدٍ أل من أَربَع سِدِنَ لَحِقَ الرْْجَ وَإِنْ 
َم تنخ روجا آحرَ * وَإِنْ انث رجهي حَسَبَ أَرْبعَ سي من وَفْتٍ أنْصرَام الئة * أذ 
تساك ابد سو سم و ل 3 
سِنِينَ وَزِيَادٍَ إِ الطهْرٌ قَذْ يَعَبَاعَدُ سِنِينَ * وَقِيلَ: إِنّْ ذَلِكَ لآ يُحْثَمَلُ قلا يُحْسَبُ 
أكُثرُ مِنْ نَلانة أَشْهْر 

قَالَ الرَافِمِيْ: الأصل الَّذِي تبنى عليْه المسألهُ» ومسائل كثيرة مذكورة من قَبْل 


- الثاني: سكت عن مسألة مهمة وهي مراجعة الزوج في حال ارتيابها بعد انقضاء الأقراء» وقال 
الشافعي في المختصر: توقف الرجعةء فإن بان حمل فالرجعة ثابتة وإلا فباطلة» ولو راجعها بعد 
وضع ولد وهي تجد حركة؛» ولوقفنا الرجعة فإن ولدت آخر أو أسقطت سقطأ تبين فيه خلق آدمي 
فرجعته ثابتة . انتهى . 

)١(‏ في ز: بناهما. (0) فى ز: عدنا. 

() في ز: والأقراء. ١‏ 
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ومنْ بَعْد أن أكثر مدّة الْحَمْل أربع سنين» وبه قال مالك» وهو روايةٌ عن أَحْمّدَء واحتج 
لَهُ بأن عْمَر رضي الله عنه”'' - قال في امرأة المفقود: تتريّص أربع سنين» ثم تعتد بَعْد 
ذلك» وسبب التقدير بأربع سنين أنها نهايةٌ مدة الحفل؛ وعن مالك: أنه قال: هذه 
جارتنا امرأة محمد بن عَجلان امرأة صذق» وزوجها رَجُلْ صِدْقٍء حملت ثلاثة ثة أنطن 
في اثنتي عشر سئّة تحمل كل بطن أربع سنين. 

وروى القتيبي أن هرم بن حيان حملت به أمّه أربع سنين. 

وقال أبو حنيفة: أكبر مدّة الحَمْل سنتان. 

وعن مالك روايتان أَُخَرَيّان: 

إحداهما: حمس سنين. والثانية: سَبْع . 

إذا عرف ذلك» فلو أبان زوجته بالخلع أو باستيفاء عَدَد الطلاق» أو بأن فَسَخْ 
التكاح 6ن أو بأن لأعَتهاء ولم ينف الحمل» ٠‏ ثم أتت بولد لأربيع سنين فما دونها 
مِنْ يوم الفراق» فهو ملحق بالزوج؛ ؛ لمكان الإمكان» هكذا أطلقوه في أربع سئين » 
واعترض منصور التميمي”"' في المستعمل» وقال: إذا لحقه الولد الذي أتت به لأربع 
سنين منْ وت الطلاق» لزم أن تكؤن مدة ذة الْحَمْل أكبر منْ أربع سئنين ؛ لتقدم العلوق 
على الطلاق» فينبغي أن يقال: لأربع سنين من وقت إمكان العلوق قبْل الطلاق» وهذا 
قويم وفي الإطلاق تساهلٌ» ولا فزق بين أن تقر المرأة بانقضاء عدّتها به وبيْن أن لا 

تقرء لأن النسب حق الولدٍء فلا ينقطع بإقرارهاء وقد تبني إقرارها على الغالب» فتبين 

خلافه )6 ويظهر أنها كانت تحيض على الحبل» وهذا قول مالك . 

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أقَرَتْ بانقضاء عدّتها ثم وَلَدَتء لم يلحقّه الولد إلا 
أن يأبى به لِمَا دون ستة أشهر مِنْ وقت الإقرار» وبهذا”*' قال ابن سُرَيْجَء وشبّهه بما 


)3غ( أخرجه مالك [18/1] في الموطل والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر: أيما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تنتظر أربعة أشهر 
وعشراء ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد عن عمر وعثمان بهء وسيأتي له طريق أخرىء» ورواه البيهقي 
[17/ 454] من طرق أخرى عن عمر» وقال ابن أبي شيبة نا غندر نا شعبة» عن منصور عن مجاهد 

عن ابن أبي ليلى» عن عمر نحوه. وللدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان وقال: 

أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت: استهوت الجن زوجهاء فأمرها أن تتريص أربع سنين» ثم أمر 
ولي الذي استهوته الجن أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً. 

(؟) في ز: تعهد. () في ز: اليمني. 

(5) في أ: وهذا قول. 
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إذا صارت الأمة فراشاً بالوطء»؛ ثم استبرأها سيِّدُهاء ثم أَنَتْ بِوَلّدِ بغد الاستبراء لستة 
أشهّر فصاعداء لم يلحقه الولد» نص عليه » واختلفوا ة في الجواب عَنْ هذا الاحتجاج . 


فمئهم من بعل المسألة على قولَيْن بالنقل والتخريج 


ومنهم من جعَل مسألة الأمة على قَولَيْنَء وما تخرج من الأمة فيما نحن فيه؛ وعلى 
التقديرَيْنء فالمذكور هناك جوابٌ على أَحَدٍ القولَيْن» والجمهور امْتََعوا من النخْرِيجٍ في 
الطرفين”' » وفرّقوا بأنَّ ران انكل اب ريا الأترى أته يعية# العسيه فنة مذ 
الإمكان» وفي الأمّة لا ينبت يثبت بمجرّد الإمكان» بل يعتبر الإقرار بالوطى» فإذا استبرأهاء 

جاز"” حم الوطء في الظاهرء وبقي مجرّد الإمكان. فلا يقنع به» وفي الححرّة ل 

باقيء وإِنْ أقرّت بانقضاء العدّة فينتفع به لإثبات النُّسب» وإن أتت بالولد لأكثر من 
سنين» فهو منفي عنه بلا لعان؛ لأنه لا إمكان» ل 
واعترض علَيْه فقال : يشبه أن يكون هذا غَلَطاً مِنْ غير الشافعيٌ - رضي الله عنه -» قال 
الأصحاب: والأمر على ما ذكَرّهء وقد نص - رضي الله عنه - في رواية الرّبيع : أنه ينتفي 
بلا لعان» ولو طلّقها طلاقاً رجعيًا؛ ثم أنت بالولد» الحم على التفصيل المذكور إلا أن 
السنين الأربع ُخسب من وقت انصرام العدة أو من وقت الطلاق فيه قولان: أحدهما: من 
وقت انصرام العدة لأن الرجعيّة كالمنكوحة في مُعْظَم الأحكام. 

وأصخحهماء » على ماذكر صاحب «التهذيب» وغيره: من وقفت الطلاق ؛ لأنها 
كالبائنة' '“ في تحريم الوطء» فكذلك في أمر الولد الذي هو نتيجته» وهذا الخلاف 
كالخلاف الذي يذكر في أن الرجعية هل هي فراش أم لا أو هو هو؟ وإذا قلنا 
بالاحتساب مِنْ وفت انقضاء العدّة» فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصّبَاعْ وغيرهما 
حكاية وجهَّيْن عن أبي إسحاق: أنه يلحقه مبَّن أتت به من غير تقدير مدّة؛ لأن الفراش 
على هذا القول إنما يزول بانقضاء العِدَّة» قالوا: والأصح أنه إذا مضّتٍ العدة بالأقراء أو 
الشهورء ثُمْ ولّدت لأكثر من أربع سنين من انقضائهاء ٠‏ لم يلحقهء لأنا نتحقّق أن الحَمْل 
لم يكن موجوداً في الأقراء والأشهرء فيتبيّن بانقضائهاء ويكون كما لو بانت©» 
بالطلاق» ثم أتت بولَّدٍ لأكثر من أربع سنين» ولك أن تقول: هذا إن استمر في الأقراء 
لا يستمر في الأشهرء فإن التى تحمل من النساءء لا تعتَدُ بالأشهر» فإذا حمَلَتْء بان أن 
عدتها لم تقض بالأشهر وسيأني نظيرُ هذاء ثم هذا الخلاف على ما ذكره القاضي 
الرُويانيٌ في «التجربة» وغيرٌةُء فيما إذا أقرت بانقضاء العدّة» وذكر أنها إذا لم تقر 


)1١(‏ في ز: الطريق. (0) في ز: زال. 
() في ز: كالثانية. (4) في ز: باتت. 
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بانقضائهاء فالولد الذي تأتي به يلحقه» وإن طال الزمان؛ لأن العدّة قد تمت ويتباعد 
الحلورة ٠»‏ وأن القمّال نقل وجهاً ضعيفاً: أنه إذا مضت ثلاثة ئة أشهرء ثم أتت بالولد لأكثر 
من أربع سنين» لم يلْحفْه؛ لأن الغالب انقضاءٌ العدة فى ثلاثة أشهرء وليُحْمَّل الخلافٌ 
المذكور في الكتاب على هذه الحالة؛ لأنه مائل إلى 7 ترجيح اللحوق هن غير التقدير 
بمدة» وفيما إذا أقرت بانقضاء العدّة» رجّح أكثرهم التقدير» وحكؤه عن نص الشافعيٌ ‏ 
رضي الله عنه _» فالأخْسَنٌ أن يوافق احختِياره اختيار مَنْ قبله» ومتى حَكَمْنا بثبوت 
النسب» فتكون المرأة معتدّة إلى الوَضْع حتى يثبت للزوج الرجعةٌ» إذا كان الطلاق 
رجعيّاء ولها النفقة والسكئئ. ١‏ 


فزعان: أحدهما: لو أنت الولد لأكثر من | ربع سنين» لكن ادعت في الطلاق 
الرجعيّ أن الزوج راجَعَها أو ادعت أنه جدّد نكاحها أو أنه وطئها بشُبْهة» وأنها ولّدّت 
على الفراش المجدد. نُظِرَ؛ إن صدّقها الزوج» ألزم بموجب إقراره» فعليه المَهْر في 
التجديد, والنفقة والسكنى في الرجعة والتجديدء ويَلْحَقه الوّلّد ا [وإن أنكر 
استحداتٌ فِرَاش]ء فهو المُصدّق بيمينه» وعليها البينة» فإذا 2 حلفت» وثيت النسب 
إلا أن ينفيه باللعان» ونقل أبو الفرج الزاز قولاً: أنه إذا تَكلء لا ترد اليمين عليها؛ لأنّها 
لو حلفت ٠»‏ لثبت نسب الولد» ويبعد أن يحلف الإنسان؛ لفائدة غيره. فلو لم يخُلِف أو 
نكَلَتْء ٠‏ فهل يَحْلِف الولّدُ إذا بلغ؟ فيه خلاف مذكورٌ في نظائره”'"2» وإن سلم الفراش 
الجديد. وأنكر ولآدَتهاء وادعى أنها التقطته أو استعارته» فيُصدَّق بيمينه» [وعليها 
البينة]("“ على الولادة» فإن تَكلّء حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش» إلا أن ينفيه 
باللعان» ويعود في تحليفها الخلافٌ السابقٌ» ثم قال الأئمة رحمهم الله -: العدة 
تنقضي بوضعه” وإن حلف الرجل على النفي» لمث يغبت ما ادعته؛ لأنها تزعم أن 
الولد منه» نكان كما لو نفى الرجل حخلها باللعان؟ فإنه» وإن انتفى الولد» تنقضي 
العدة بوضعه؛ لزعمها أنه مئه9©» ٠‏ وإن ادّْعَثْ علّئ الوارث بغد موت الزوج أنّ الزوج 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: قضيته الاكتفاء بدعواها الرجعة وما معه دون الإصابة. 
الثاني: أن ما ذكر من تحليفها عند نكوله وأورده إيراد المشهور هو الذي أورده العراقيون ورجحه 
الإأمام. قال القاضي الحسين: لم يقل الشافعي هاهنا أنها تحلف. 

(0) سقط في ز. (7) في ز: بوصفه. 

(14) ما حكاه عن الأثمة نقله الماوردي عن الجمهور وقال: إنه الظاهر من مذهب الشافعي» ثم اختار 
عدم الانقضاء. قيل: والأول هو الصواب لأن عدة الزوج قد انقضت بما وُجد من الأقراءء وهذا 
الولد منتف عنه» والعلوق به بعد الانفصال ممكن فما يرفع ما حكمنا به من انقضاء العدة. 
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كان قد واضمها أو خدد نكاحهاء فإن كان الوارث فك اليس نر إن كان |بئ]2©30 
واحداء فالحكم كما إذا اذَّعَتَ على الزوج» إلا أن الوارث يلف على نفي العلم» وإلا 
أنه إذا ثيت النسب» » لم يكن نفيه باللعان» وإن كان له ابنان» وادعت عليهماء فإن 
مدكافاء ]و قننا وكلقا أرتقضت كحلففه اأوضدنيا احدهناه وكذت الاجر 
وحلّفء نَبَت المهر والنفقة» بحصة”" المصدّق. ولا يثبت النسب؛ لأن جميع الورثة 
لم يتفقواء وهل يثشبت 00 ث الزوجة: في حضة المصذق) فيه لان مذكرر في 
موضعهء وإن كان الاوك عدن تقعس عالات: فإن صدّقهاء فذاك» ةر يرث الولد إن 
ثبت نسبه؛ لثلا يخرج الأخ عن كونه وارثاً بحجبه» وإن كذّبها» فعلى ما تبيّن 


والثاني » وقد سبق طَرّف منه في الطلاق: 7ن طلاق امرأته بولدتهاء فولدت 
ولدين» نُظِرَ؛ إن كان بينهما دون ستة أشهرء لحقاه حسما وَطلقت بوضع الأول» 
وانقضت عدّتها؛ بالثاني وإن كان ستة أشهر وأكثر طُلَّقت بولادة الأول» ثم إن كان 
الطلاق بائناً لم يلْحَقْه الثاني؛ للعلم بأن العلوق بالثاني لم يكن في النكاح» بخلاف ما 
إذا لم يعلق بالولادة حيْث يلحقه الولد إلى أربع سنين؛ لاحتمال العلوق في النكاح» 
وإن كان الطلاق رجعيّاء فيبنى على أن السنين الأربع تعتبر من وت الطلاق أو من وت 
انقضاء العدّة» إن قلنا بالأول» لم يلحقهء وإن قلنا بالثاني» لحقه إذا أتث بهِ لما دون 
أربع سنين من ولادة الأول وتنقضي العدة بوضعه» لحقه أو لم يلحقه؛ لاحتمال وطء 
الشبهة بعد البينونة . 


قاله ابن الصبّاغ» ولو أنث بثلاثة أؤلآد. فإن كان الكل حملاً واحداً؛ بأن كان بين 
الأول والثالث أقل من ستة أشهرء فتُطلّق بالأول؛ وتنقضي العدة بالثالث» ولحق الكل» 
وإن كان بِيْن الأولين أقل من ستة أشهرء وبين الثاني والثالث أكثر منهاء لحقه الأول» 
وانقضت عدتها بالثاني» ولا يلحقه الثايث للم بأن العَنُوق به لم يكن في النكاح ولا 
في العدة» وإن كان بَيْن الأول والثاني أكثر من سئّة أشهرء وبين الثاني والثالث دون 
الستة طُلّقت بالأول» ولم يلحقه الآخران» إن كان الطّلاق بائناء وإن كان رجعيّاء فعلى 
الخلاف» ولو زاد ما بيْن الأولين على ستة أشهرء وكذا ما بينهما وبين الثالث» فالثالث 
غير لاحق» وكذا الثانى» إن كان الطلاق بائناً» وإن كان رجعيّاء فعلى الخلاف». ولو 
كان ما بِيْن الأولين دون الستة: وكذا ما بينهما وبين الثالث» وكان ما بين الأول والثالث 
أكثر من الستة» فالأوٌلان لاحقان دون الثالث. 


)0( في : أيناء أوحدا. )١(‏ في ز: لحقته. 
() في ز: على. 
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َال الَرَالِيُ : (الثَالِتُ) إِذَا كحث ثُمْ أَنَثْ بوَلَدٍ لِرَمَانِ يُحَْمَلُ مِنَ الوْوْجَينِ أَلْحِقَ 
بالئاني إِنْ كَانَ الاح صَحِيحاً إذ لآ سَبِيلَ 0 إِنَطالٍ الصّجِبح * وَإِنْ كَانَ فَاسِداً يُعْرَض 
عَلَى القَائِفٍ لِأَنّهُ كَوَطءٍ د شَبْهَةٍ * َم مُه أخمَالٍ الثاني تُحْمسَبٌ مِن العفدٍالقَاسِدٍ * أو مِنَ 
الوطء فيه جللآق * وَكَذَلِكَ مِنْهُ الاح القاسدٍ بأ َْد آرٍ وَطَأٍَ* أو بَعْد التق 
بأنجلاء الشُبْهَة فيه خلافٌ . 


قَالَ الرَّافِعِيُ : كان الفرع الثاني مصوّراً فيما إذا لم نّصِرْ بعد الطلاق فراشاً لغيرف 
حتى أتت بولد. فإن صارث فراشاً لغيره؛ كما إذا نكحت بغد انقضاء العدّة» ثم ولَدَتْء 
ُظِرَ؛ إن ولَدَتْ لما دون سنّة أشهر من النكاح الثاني. فكأنها لم تنكح. والحكه”" على 
ما مَّرّء وإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فالولد”” للثاني» وإن أمكن أن يكون من الأوّل؛ 
لأن الفراش للثاني حاضرٌ قائمٌ؛ فالإلحاق به أَوْلَ من الإلحاق يفراش قَدِ انقطع 
وانقضى» وأيضاًء فإنّ النكاح جرى على الصّحة ظاهراًء وعلى تقدير أن يكون الولَّدُ من 
الأول يكون في العدة ويبطل النكاح» ولا سبيل إلى إبطال الصحيح بالاحتمال» ولو 
كحت نكاحاً فاسداً؛ بأن نُكت في العدة» لم يَقْطم بمجرّد العقدٍ العدةً ولكن تسقط 
نفقتها وسكناها؛ لنشوزهاء ثم إن وطئها الزوج عالماً بالتحزيم» فهو زان لا يؤثّر وطؤه 
في العدة. وإن جهل التحريم. إما لظنه انقضاء العدة» ار لظلنة إن المعتدة لا يَحْرُم 
تكاحهاء ٠‏ فتنقطع به العدّة؟ لصيرورتها فراشاً للثاني. 


وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -: لا تنقطعء. قال القاضي الرٌويانيٌ: 
دعواه الجَهْلَ بأنها معئّدة تُقْبَل بكل حالء ودعوى الجََهْلٍ بن نكاح المعتدة حرامٌ لا 
يقبل إلا من قريب العهّد بالإسلام» ثم إذا فرق بينهماء تكمل عدة الأول» ثم تعتد 
عدة الثاني» ولو أن هذه المنكوحة أتثْ بولد لزمان الإمكان من الأول دون الثاني؛ 

فيلحق الولد بالأول» وتنقضي عدته بوضعهء ثم تعتد للثاني» فإن أتت به لزمان 
الإمكات من الثاني دون الأول؛ بأن أتت به لأكثر من ع عن طلاق الأول» فإن 
كان 000 بائناً» فهو ملحق بالثاني» وإن كان رجعيّاء فالجواب كذلك: أو يقال: 

ش الأول باقء فيعرض على القائف؟ فيه قولان» وإن أتت به لزمان الإمكان منها 
00 فيعرض على القائف. فإن ألحقه القائف بأحدهماء فالحكم كما لو أنَثْ به 
لزمان الإكان مئه خاصّةء وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الحال علَيْه أو لم 


)١(‏ قضيته أنه لا فرق بين أن يتفق الزوجان على الدخول أن ينكر أحدهما أو يتفقان على عدمه أو 
يتفقان على أن الولد ليس من الزوج ولا فرق بين أن تقول المرأة كذب في انقضاء العدة أم لا. 
(؟) لا يكفي مجرد السنة بل لا بد من إمكان الاجتماع والوطء وأهمله الرافعي لوضوحه. 


65+ كتاب العذة 


يكن [3ه]”" قائفٌء انتطر بلوغه وانتسابه لنفسه» وإذا وضعتهء ومر بها ثلاثة أقراء» 
لو وإن أتث به لزمان لا يمكن أن يكون مِنْ واحد منهماء بأن كان لما 
دون ستة أشهر من نكاح الثاني» ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول» فلا يلحق 
بواحد منهماء إن كان الطلاق بائناًء وإن كان رجعيّاء عاد الخلاف في أنها هل هي 
فراش؟ وإذا نفيناه عنهماء فعن الشيخ أبي حامد: أنه لا تنقة تنقضي العدّة بالوضع عن 
واحدٍ منهماء يل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول» ثم تعتد عن الثاني » قال صاحب 
«الشامل»: وقياس ما ذكرنا فيما إذا علق طلاقها بالولادة» فولدت ولدَيّن بينهما ستة 
أشهر : أن الثاني لا يلحقه» وتنقضي العدة بوضعه أن نقول هاهنا بانقضاء العدة عن 
أحدهماء ومدَّةٌ الإمكان من الزوج الثاني تُخسب من وقت النكاح الفاسد أو من وقت 
الوطء؟ فيه وجهان: 


أحدهماء ويُحكى عن القفّال الشاشيٌ رحمه الله -: أنها:تششي مودرقة 
النكاح. كما في النكاح الصحيح » وأظهرهما: الاحتساب من وقفت الوطءعء ولا عبرة 
بمجرّد 0 الفاسد.» وقرب من هذا الخلاف الخلاف في أن العدَة في النكاح الفاسد 
شين أ * ار وطأة أو من وقت التفريق بينهما [بانجلاء 0 الشبهة وظهور الفساد. 


والأصحٌ على ما ذكر في «التهذيب» أنها تُخخسب من وقت التفريق؛ لأن 
الاستيلاد *' ينقطع » والفراش حينئذ يزول» قال: والتفريق بأن فرق القاضي بينهما في 
مغناه ما إذا اتفق الزوجان على المفارقة» وما إذا مات الزوج عنها أو طلّقها على ظَنٌ 
الصحة» ولو غاب”* عنها على عزم أن يعود إليها لم تحسب مدة الغيبة من العدة» ولو 
عزم أن لا يعودء فمدة الغيبة من العدّة» وخرّجَ على الخلآف المذكور: أن لحوق الولد 
في النكاح الفاسد. هل يتوئّف على إقراره بالوطء؛ كما في ملك اليمين أو يكفي فيه 
مجرّد العقد كما في النكاح الصحيح [وأما] إذا أحوجناه إلى الإقرار بالوطء» فهل ينتفي 
الولد بدعوى الاستبراء كما في ملك اليمين أَوْ لآ ينتفي”" إلا باللعان؟ والظاهر الاحتمال 
الثاني» ولو وطئت في العدة بالشبهة» وأتت بولد لزمان الإمكان من الزوج» والواطىء؛ 
فيعرض الولد على القائف» كما ذكرنا في التكاح الفاسدء ولو وُطِكَت بعد انقضاء العدَّة 
فهل هو كالنكاح الثاني في قَطع فراش الأول؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا بل يُعْرض الولد على القائف» كما لو وَطِئت في العدة. 
)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: في. 


)6 سقط في ز. (5) في ز: الإسلامه. 
(5) في ز: عاد. (0) في ز: ينفي. 


كتاب العذة /اه 


وأصحهما: نعم؛ لانقطاع النكاح الأول" والعدة عنه على الظاهر؛ فعلى هذاء لوأتت 
بولدٍ» لزمان الإمكان منها يلحق بالواطىء» كما يلحق بالزوج الثاني » والله أعلم بالصواب . 


قَالَ العَرَالِيُ : (الرَابِعٌ) لَوْ قَالَ: طلَقَتْ بَعْدَ الولآدةٍ فَأَنَكَرَثْ وَقَالَثْ : بَلْ قَبْلَهَا فَالقَلُ 
َولَهُ سَوَاءً أنَقَا عَلَى وَفْتٍ الولآدة أو نهم * وَلَوْ أخملا في وَقْتٍ الول وَانَقَهَا عَلَّى وَفْتِ 
الطلاقٍ فَالقَولَ قَولَهَا * وَلَوِ أدَعَتْ نَقَُمَ الطلآقٍ فَقَالَ: ل أذري فَعَلَيِهِ يَمِينَ جَازِمَةَ أو 
الدُكُولٌ * فَإِنْ جَرّمَ الرّوْجُ فَقَالَثْ: لا أذري قَلَهُ الرجِعَةُ وَلَيِسَ يُقْبَلُ دَعْوَاهَا مَعَ الشَّكُ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا ولَّدَتِ المرأة» وطلّقها زوجها ثم اختلف الزوجانء فقال الزوج: 
طلَّقْتّك بعد الولادة» فأنْتِ في العدّة» ولي الرجعة» وأبت المرأة فقالت: : طلّفتي قَبْل 
الولادة. واتقكضيت عدتي بالوّضعء نُظِرَ؛ٍ إن اتفقا على وفت الولادة كيوم الجمعة» 
وقال: لفك يوم السبت» وقالت: بل يوم الخمس. فهو المُصدّق بيمينه؛ لأن الطلاق 
بيده » فيُصدّق في وقته» كما يُصدّق في أصله؛ ولأن الأصل عدم م الطلاق يوم الخميس» 
وإن اتفقا على وقْت الطلاق» كيوم الجمعة» واختلفا في وقت الولادة» فقال: وَلْدثُ 
يوم الخميس» قالت» بل يوم السبتء. فهي المُصدّقة بيمينها؛ لأن القول في أضل 
الولادة قولهاء فكذلك في وقُتِها؛ ولأن الأضل عدم الولادة يوم الخميس » ولو لم يتفقا 
على وقت الولادة» ولا وقت الطلاق» وادعى الرّوْج تَقَدُم الولادة» وهي تقدم الطلاق» 
فهو المُصدَّق؛ لأن الأضل بقاء سلطة النكاح» ولو ادعتٍ المَرْأة تقدّم الطلاق» فقال 
الزوج : لا أذري» لم يُقْئع”"' منه بذلك» بل إما أن يَحْلِف يميناً جازمة على أن الطلاق 
لم يَتقدّم أو يَنْكُلٍ لِتَخْلِف هي؛ لأن الزوج بقوله «لا أدري» منكراً؛ فتُعْرَض”" عليه 
اليمين» وإن أعاد كلامه الأول جُعِل ناكلاء فتحلف المرأة ولو لم يُفعل ذلك». لعجز 
المُدْعَى عليه في الدعاوى كلّها عن الدفع بهذا الطريق» وإذا حلَّمَّتِ المرأة» فلا عدة 
عليها ولا رجعة للزوج. وإن نَكلَتء فعليها العدّة وقال الأصحاب: وليس ذلك قضاء 
بالتكول» لكن الأصْل هنا بقاء النكاح» وآثاره» فيُعْمّل بهذا الأضلء إذا لم يَظهر دافع» 
وإن جزم الرّوْج يتقدُم الولادة» وقالت هي: لا أدريء فله الرجعة» فله يقنع منها بقولها 
«لا أدري» والورع أن لا يُرَجعَهاء وكذل”*' الحكم لو قالا جميعاً «لا تَدْرِي السابقٌ منهما» 
وليس لها أن تنكح حتى تمضي ثلاثة أقراء” . 


دوق في ز: كالأول. () في ز: يضع . 

(0) في ز: فعرض. (5) في ز: وهذا. 

(5) تابع فيه الغزالي وحكاه في الذخائر عنهء ثم قال: والذي أورده الشيخ في المهذب أنه لا يحكم 
بينهما في هذه الصورة لا يدعيان حقاًء ولم يحك عن المذهب سواء. 


14 كتاب العذة 


وقوله في الكتاب «وليس يقبل دعواها مع الشك» يعني أن الأصل ثبوت الرجعة» 
وهي مدعية لما يَذْفَعهء فلا بد من دغْوّ صحيحة» ودعوى الثّالة 32 «ضحيخة. 


البَابُ الثاني في تَدَاحُلٍ العِدَّتَينٍ 

قَالَ الَرَلِيّ : وَالعِدَتَانِ الممَمَََانٍ بالأقرَاء أ الأشْهْرٍ تَتَدَاحَلآنِ (و) مِنْ شَخصٍ واجِدٍ 
وَذَِكَ بِأَنْ يَطَأَهَا الروْحُ في العِدَةٍ فَيكْفِيهَا كَلانة أْرَاءِ مِنْ وَفْتِ الوكوة اك اترجنا لا 
تَتَجَاوَرٌ كلانه أَقْرَاءِ من وَفْتِ الطلآقٍ * أمّا إِذا أخْتَلَمَا أن كَانَ إِخْدَاهُمًا بِالْحَمْل أنْدَرَ 
الأخخرَى تخت الحَمْلٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ وَانقَضنَا بالوضع وَدَامَتِ (و) الرّجْعَةٍ ليه * كن 
قلنا : لآ ينترج إن كان الحمْل مِن وَطءِ الشَبهة أنة طَعَ عِدّةٌ الطلاقٍ كَتَعُودُ إِلَى بَقِيْتهَا بَعدَ 
الوَضع وَلَهُ الدَجْعَةُ أو تَحْدِيدُ التككاح في البَقِيةِ * وَهَل يَحُورٌ الرَجْعَة قَبْلَهُ؟ فيه وَجْهَانِ * 
وَمَهُما ثُبَتَ الرَّجْعَةَ تَبَتَ الميرّاتُ وَسَائْرُ الأخكام * وَلَوْ كانث م تَرَى الدّمَ وَهِيَ حَامِل 
أَنْقَضْتٍ العِدَةٌ هُ الأخر ى بالأقرَ اءِ مَعّ الحَمْلٍ عَلَى الأظهر لِأنهُ لِمُجََدٍ النَعَيْد . 


قَالَ الرَّافِمِيْ : إذا اجتمعَثْ على المرأة عدتان» فإما أن يكونا من شَخْص واحدٍ أو 
37 فين 

القِْمْ الأول : إذا كانا من شَخْصٍ واحدٍ بأن طُلّق زوجته» وشرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهرء ثم وطئها في العدة» إما جاهلاً إن كان الطلاقُ بائناء» وإما جاهلاً» 
أو عالماً»ء إن كان الطلاق رجْعيّاء فتتداخل العِدّتان»ء ومعْئّئ التداخل: أنها تعتد بثلاثة 
أقراء أو بثلاثة أشهر من يوم الوطءء ويندرج فيها ما بقي من عدة الطلاق» وقدر تلك 
البقية يكون مشتركاً واقعا عن الجهنَيْن جميعاًء ويجوز له الرججعة في تلك البقية إن كان 
الطلاق رجعياء ولا رجي يقدهاء ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية ويعدهاء إذا لم 
يكن عَدَدُ الطلاق مستوقّى. هذا هو المشهور والأظْهَّدُ ووراءه تقديران» قد أخذ بكل 
منهما أخذون. 


أحدهما: أن عدة الطلاق تنقطع من الوطء [بما طرأ]”"' من الوطء ويسقط باقيها 


ود تتمخض العدّة الواجبة عن الوطءء هذا حكاه أبو الحسن العَبّاديُ عن الحليميّ قال: 
وقياسه أن لا تغبت الرججعة في البقية»؛ لكن الإجماع صد'" عنهء وقد ينقطع 


)١(‏ في ز: في. (1) سقط في ز. 
(9) والظاهر أن القائل وقياسه هو العبادي لا الحليمي» ونقل ابن الرفعة في الكفاية هذا القول عن 
الرافعي وليس كما قال ونازع في دعوى الإجماع بأن الرافعي حكى فيما إذا أوجب عليها عدتان- 


كتاب العذة 664 


أثر”' التكاح في حُكم دون خكم. 

والثاني: أن الباقي من عدّة الطلاق ينقضي متمحضاً عن الطلاق» والوطء لا 
يوجب إلا ما وراء ذلك إلى تمام ثلاثة أقراءء وهذا ضعيف, وإن كانت العدّتان من 
جئسين بأن كانت إحداهما بالحَمْل» والأخرى بالأقراء» إما بأن طلقها""“'. وهي حائل» 
ثم وطئها في"" الأقراء وأحبلها''“ أو بان طَلْقّهاء وهي حامل ثم وطئها قبل الوَضْعء 
فهل تدخل العدة الأخْرَ في الحمل؟ فيه وجهان: 

أشبههما الدخول, لأنّهما من شخخص واحدء فأشبهتا'" المتجانسئَيْن» فإن قلنا 
بالتداخل» فتنقضي العدتان جميعاً بالوضعء وله الرّجْعة في الطلاق الرجعيٌّ إلى أن 
تضعه إن كانت عدة الطلاق بالحَمْلء وطرَّأ الوطء» وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء 
وَحَدَتَ”'' الحَمْل من الوطءء فوجهان: 
1 أظهرهما : أن الجواب كذلك؛ لأنها في عدة الطلاق» وإن وجَبَتٌ عدة أخرى» 
وهذا هو المذكور في الكتاب. 


والثاني: أنه لا رجعة له؛ بناء على أن عدة الطلاق قد سَقَطْتْء وهي الآن معتدّة 
عن الوطءء وإن قلنا: لا يتداخلان» فإن كانت حاملاً عند الطلاق» ووطثها قبل 
الوضع ؛ فتعتد بعْد وضع الحمل بثلاثة أقراء» ولا رجْعَة إل في مدة الْحَمُْل» وإن كانت 
تعْتدٌ عن الطلاق 5 وحده الحمل من الوطء فهى معتدة بالحمل عن الوطء إلى أن 
تَضَعء فإذا وضعتء عادت إلى بقية عدة الطلاق» وله الرجعة في تلك البقية إن كان 
الطلاق رجعبّاء وهل تجوز الرجعةٌ قبل الوضع فيه وجهان اتيم نعم» وله تجديد 
النكاح قبل الوضع وبغدء إذا لم يكن الطلاق رجعيًاء ولم يحتج إلى المُحَلّل؟ فإن 
العدة منه . وإن لم يذْرٍ أن الْحَمْل حدث من الوطء أو كانت ل 
: قال في «التتمة»: يلزمها الاعتداد بثلاثة أقراء كاملة بغد الوضع؛ لجواز أن تكون 
عدة الطلاق الوَّضْعء وفي المَّضْل بعد هذا مسألتان: 
إحداهما: حيث قلنا بثبوت الرجعة» فلو مات أحدهماء ورنّه الآخرء ولو طلّقهاء 
لحقها الطلاق» وَيّصِحٌ الظهارء والإيلاء عنهاء ولو مات الرَّوْجء انتقلت إلى عدة 


- لشخصء وقلنا يكتفي بعدة واحدة وإن بقية العدة أولى سقط أنه لا رجعة له وكذا يأتي مثله فيما 
إذا حملت من وطئه في العدة فكيف يحسن ادعاء الإجماع بعدم جريانه . انتهى. 

)١(‏ في ز: ابن. (؟) في ز: يطلقها. 

0 في ز:و. (4) في ز: واحملها وفي ب: أجلها. 

)0( في ز: شبهتها. (7) في ز: وجدت. 


5 ْ كتاب العدّة 


الوفاة» وحيث قلنا: لا تثبت الرجعة» لا يثبت شيْء من هذه الأحكام. . 


الثانية : 0 كانّثْ لا ترى الدم على الحَمْل أو كانت تراه 
وقلنا إِنّه ليس بحيض» فأما إذا جعلناه حيضاء فهل ينقضي مع الحَمْل العدة الأخرى 
بالأقراء؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: نَعَمْء وبه قال الشيخ أبو حامد» والقاضي الحسين”'2؛ لأن البراءة 
متلوهة بالوضع ء والحكمُ بعدم التداخل مع اتحاد الشّخْص ليس إلا للتعبد برعاية صورة 
العدتين » وقد حخصّلت. 


والثاني» وبه قال الشيخ أبو محمّدء وإلى ترجيحه مال الإمام: أنها لا تنقضي 
لأن الأقراء إنما تكتذابها إذا وفعت في مظنة الدلالة على البراءة» وهاهنا 0 00 
فإن قلنا: تنقضي » فلو كان الحمل حادثاً من الوطء» فمضت الأقراء قبل الوضع» فقد 
انقضت عدّة الطلاق» وليس للزوج الرجعة بعد ذلك» فإن وضعت الحمل قبل تمام 
الأقراء فقد نقضت عدة الوطء» وعليها بقية عدة الطلاق . 


قال صاحب «التهذيب»: وللزوج الرججعة قبل الوضع وبعده إلى تمام البقيّة بلا 
خلاف”“؛ لأنها كانت ترى الدم على الحبل» وجعلناه حيضاً» فزمان الحمل محسوب 
من عدة الطلاق» ولو كانت حاملاً عند الطلاق» ووطئها قبل الوضعء» فالأقراء محسوبة 
من عدَّة الوطءىء وللزوج الرجعة إلى وَضع الحمل» فإن وضعت قبل تمام الإقراءء 
أكملت ما بقي من عدة الوطءء ولا رجعة فيه. 


وقوله في الكتاب «والعدتان المتفقتان بالأقرّاء أو الأشهر تتداخلان» يمكن أن يُعْلّم 
بالواو» ولأن من قال «يسقط الباقي”” من عدة الطلاق» والعدة الواجبة ممحضة©؟ لا 


)١(‏ قال في الخادم: يوهم أن ذلك على الوجهين سواء قلنا بالتداخل أم لاء وقد فهمه بعض شراح 
الحاوي كذلك فصرح به واستثناه من القول بالتداخل» والصواب أن هذا كله من تفريعات القول 
بمنع التداخل» وقد صرح الأصحاب بذلك البغوي في التهذيب والماوردي في الحاوي والمتولي 
في التتمة والشيخ في المهذدب وصاحب البيان وغيرهم من الطريقين» وسياق الرافعي يرشد إليه 
فإنه قال وإن قلنا لا تتداخلان إلى أن قال وفي الفصل بعد هذا مسائل فذكرها فدل على أن من 
هناك إلى آخر الفصل من تفاريع المنع إلى آخر ما ذكره ومما ذكره هو الذي قال الشيخ البلقيني أنه 
أظهر احتمالين ذكرهما. 

زفق قال في الخادم : حكى الشيخ في المهذب الوجهين فيه قبل الوضع»ء وقال في الذخائر له الرجعة 
في الأقراء الآتية بعد الرضع وهل له الرجعة في مدة الحمل إلى حين الوضعء حكى أصحابنا 
العراقيون وجهين إلى آخر ما نقله عنه. 

(9) في ز: الثاني. (4) في ز: ممحضة. 


كتاب العذة ١‏ 


يحكم بدخول شَيْء من هذه في هذه» وكذا صاحب الوجه الآخر لا يقول بدخول 
إحداهما في الأخرى». 

وقوله «وله ال أو تجديد النكاح في البقية؛ تجديد النكاح : لا يختص 
بالبقية» بل يجوز قبل الوضع أيضاًء وكان الأحسن أن يؤخره عن مسألة الرجعة بتمامهاء 
ويبين جوازه على الإطلاق» واعلم أن أكثر مسائل المَّضْل مذكورةٌ في الكتاب في «باب 
الرجعة» معادةٌ هاهناء وهذا الباب أحقٌ بهاء ولما ذكرنا هناك في شرْحها ما فيه مِقْئَعٌ 
ضَمَمْنا أطراف الكلام هاهنا في مواضع . 


قَالَ العَرَالِنْ : أمَا إذَا كانَ وَطْءُ الشَبْهةِ مِنْ أَجْتبِيْ لَمْ يَتَدَاحَلَ الِدَنَانٍ (ح م و) وَلَكِنْ 
إنْ سَبَقَ الطلآقُ أَسْتكَمَثْ عِذْةُ الطّلآتٍ ثُمْ أعتَدْتْ عَنٍ الشُبْهَةٍ * وَإِنْ سَبَقَ الوَطء فَقذْ قِيلَ: 
ِقَدَمُ عِدَةُ السَابِقٍ * وَقِيلَ: النْكَاحُ أفوى * فَِنْ قَدَمَْا عِدَةَ الشُبْهةٍ أو كَانَ َذ أَخبَلَ فَإنٌّ 
الحَملَ بِقَدْمبكُلَ حَالٍ كَفِي الرَجْمَةٍ قَْلَ آشْتِمَالِهَا بِِنْة الزّْج وَجْهَانٍ * وَلاَ يَجُورُ تَجِدَيدُ 
نِكَاجِها إِنْ كَانث بَائِئَةَ ِي حَالَةِ عِدةِ الشُبْهَةٍ * أَما ِي حَالٍ عِدَبِهِ إِذا كَانَ فِي ذِمْتِهَا عِدَهُ 
الشْبْهَةٍ فَوَجْهَانِ : 

قال الرّافِعِي: القسم الثاني: إذا كانت العدّتان من شخْصَّيْنء كما إذا كان في 
عدة نكاح؛ إما في عدة وفاةٍ أو طلاق» أو في عدّة وطء شبهة» فوطتها بالشبهة غيره أو 
تكحها جاهلاًء ووطئهاء أو كانت المنكوحة في عدة وطء شبهة» فطلقها زوجهاء فلا 
يتداخلان» بل تعتد عن كل واحد منهما عدةٌ كاملة» وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -. 

وقال أبو حنيفة: يتداخلان» فيكفيها عدة واحدة منْ وقت حدوث سَبّب الثانية» 
وهو أظهر الروايتين عن مالك. 

لناء بعد الأثر عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما حقَّان مقصودان لآدمِئّين» 
فلا يتداخلان كالديتين؛ واحتج الأودني بأن العدّة نوع حبس يستحقه”" الرجل على 
المرأة؛ فلا يجوز أن تكون محبوسةً لاثنين في وقت واحدء كالتكاح. 2 ' 

إذا عرف ذلكء. فإمًا أن يكون هناك حمل أو لا يكون؛ إحدى الحالتين إذا لم 
يكن [هناك]”" حمل فإن سبّق الطلاق. وطء الشبهة» أتمت عدة الطلاق؛ لتقدمه9؟) 
ولقوتها؛ فإنها تَسْتَند إلى عَقْدِ جائز» وسبب مسوغء فإذا فرغت» استأنفت عدة الثاني» 


6) سقط في ز. (5) في ز: لمقدمها. 


7 كتاب :العذّة 


ثم يُنْظَر؛ إن لم يوجَدْ من الثاني إل الوطء بالشبهة فتبني على عدة الطلاق» كما فرغت 
من ذلك» وإن تكح ووّطِىء» فزمان كونها فراشاً له لا يُحْسَّبٍ عن واحدةٍ من العدَنَيْن 
ويم تنقطع عدة الطلاق؟ فيه اختلافث أكون في الكتاب بهن بعد وح عو إلى عدة 


الطلاق على وجهين؟ 
أحدهماء ويُِنْسَب إلى القَفْال الشاشئ: أنها تعود إِلَيْها من آخر الوطئات الواقعة في 
ذلك النكاح . 


والثاني» وهو ظاهر المذهب: أنها إنما تَعُود إل عدة الطلاق» إذا فرق بينهماء 
وللزوج 'الرجعة في عدته. إن كان الطلاق رجعيّاء وكما ا وتشرع في 
عدّة الوطء بالشبهة» وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تقضي ضى”'" » وهَلْ له تجديد 
نكاجهاء إن كان الطلاق بائناً؟ .فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما يجوز له رجعَتها؛ لأنها في عدّته» ثم كما نُكبَها تسقط 
عدّته» وتفتتح عدة الثاني . 

والثاني : لاع للأنه نكاح إلا يستعقبه الجل» .ويخالف الرجعة؛ فإنها 'إمسالك ببحكم 
الدوام» فلا يشترط أن يستعقب الحِلّء وهذا كما أن ابتداء نكاح المحرمة والمعتدة .لا 
يجوزء وإذا عرض الإحرام والعدة في الدوام» لم يرتفع النكاح» وهذا الوجه الثاني 
يُحْكول عن الشيخ أبي جامد والأصح عند القّقال.: اللأول» .وبه أخذ صاحب «التهذيب» 
والقاضي الروياني وغيرهماء ولو وطئت منكوحة إنسانٍ بالشبهة». ».ثم طلّقها زوجُهاء 
وهي في العدة» ففيه وجهان: ْ 

أحدهما: أنها تستمرٌ عدة الوطء» ثم تعتد عن الطلاق؛ لأن وجوبٍ عدة الوطء 
سابق. 

والثاني : يقدم عدة الطلاق» ثم تعود إلى بقية عدة الشبهةء» وذلك لأَنّ سبب عدة 
الطلاق أقْرّىْء فإنها تتعلق بالتكاح» وبوطء مستحق فيه» واختار بعض المتأخرين الوه 
الأوّلء ويُخكئ الثاني عن أبي إِسْحَاق» وعند:الأكثرين: أنه الأظهرء فإن قلنا: تقدم 
عدة الوطء بالشبهة , فللزوج الرججعة في الطلاق الرجعيٌ» .إذا: اشتغلت بعدته”" وهل له 
الرجعة قَبْل ذلك؟ فيه وجهانء كما ذكرنا في العدتين المختلفتين من شَخخص .واحدء إذا 
قلنا بعدم التداخل» ولذلك عرف في النكاح» فقال: «ففي الرجعة قبل اشتغالها بعدة 


)١(‏ في ز: وإذا. 

(؟) كذا قطع بهء وهو ظاهر في الوطءء وكذا في غيره من مقدماته إلا أنه حكى في باب الكفارة وجهاً 
في حل الاستمتاع بغير الوطء في زوجته المعتدة عن شبهة الغير.وقياسه هنا الجواز. 

(9) في ز: بعدمه. 


كتاب العذة رذ 


الزوج الوّجَهّان؛؛ لكن ذكرنااهناك أن في «التّيمة ترجيح”'' ثبوت الرجعة» ويجئء من 
عله يتازع في ترعحيسحه هاهناء ولا يجوز تجديد نكاحها في عدة الشبهة» إذا كان 
الطلاق باثناً؛ لأنها في عدّة العَيْره وإن قلْنا : تقدم عدة الطلاق» فتشرع فيه كما طلّقها 
فيهاء فإذا أتمّت»» عادت إلى بقية عدة:الثنبهةت. وللزوج الرجعة في عدّته إن كان الطلاق 
رجعِيّاء وهل له تجديد النكاح إذا كان بائناً؟ فيه ما سَّبَّقَ من الوجهّيّنَء وإذا طرأ وطء 
شبهة في عدة وطء: شبهة» فتستمر عدة الواطىء الأول بلا خلاف» ولو نكح امرأة نكاحاً 
فاسدا» ووطئها غيره بالشبهة, اثم قوق بينهما؛ لظهور فساد التكاح قال في «التهذيب»: 
تقدم عدة الواطىء بالشبهة وجهاً واحداً؛ لأن عدته من. وقْت الوطء وعدة الناكح”" مِنْ 
وقت التففنريق» ومعناه أن عدة الواطىء قد سبق وجوبهاء وليس للنكاح الفاسدٍ قوّة 
الصحيحء.. حتمى, يرجح بهاء فهما كواطَيْنِ وَطنًا بالشبهة» ويجوز أن يُعْلّمم قوله في 
الكتاب «لم تتداخل العدتان» مع الحاء: والميم بالواو؛ لما سيأتي في الفرع الأول من 
الفروع المذكورة في الباب. 

وقوله «[أو]”" كان قد أخبّلء فإن الحبل يُقَدّم”*' بكل حال» هذا ' تعلق بالحالة 
الثانية؟. وه أن يكون هنا حَمْلٌ» وسيأتى . 

وقوه #ولة يصون عدت تعاحياه إل الجر الشطال + يشيل مأازذا سه اغذة 
الطلاق» وما إذا تأخرت» وفرّعنا على أنّها تُقَذّم. وهو صحيح» فجرى على إطلاقه 
على ما فصّلناه. 

اواعلم أنّه قد تُعوّضى إنحدى العدتين فيما نحن فيه بالأقراء» والأخَرَى بالآشهُّر مثل 
أن يُطلّقها زوججهاء ويمضي بها قرءان مثلاء ثم ينكحها غيره» ويديم استفراشهاء إلى أن 
َب سن اليتأس » ثم يفرق بينهماء فتكمل عدة الزوج بشهر بدلاً عن قرءء ثم تعتد الثاني 
بثلاثة أشهرء والله أعلم. 


قَالَ العَلِيُ : وَلَوْ رَاجْمَهَا وَهِي حَامِل مِنَ الشْبْهَةٍ لَمْ يَجِلَ الوَطْءُ * وَإِنْ كَانَتْ 
حَايلا مِنْهُ وَلَكنْ فِي ذِمتِهَا عِدَةٌ الشبْهَةٍ كَفِي جَوَازِ الوَطءٍ وَجََْانِ. جبارِيَانِ في وَطْءِ الحَامِلٍ 

مِنَ الرْج إن وُطُقَثْ بِالشْبْهَةٍ *هَذًا كُلّهُ إِدا مُلِمّ مَنْ منة الحَمْل * وَإِنْ أخثمل مِنهُمَا 
ا كو ون ال 0 
الوضع وَبَعْدهُلَِقَعَ ذْلِكَ في عِدتهِ بيقِينِ * ويَحْتَملُ الرَجْعَةَ عَةَ هَذَا الوَْفُ عَلَى الآصَحٌّ 
وَلَو أقفصَرَ عَلَى أَحَدِِمَا لَمْ يِجِلّ (و) لَهُ * وَإِنْ كائث بَائَِه َمَفْدُ فَعَةٌ اك 


. في ز: ترجح. (؟) في أ: النكاح‎ )١( 


124 كتاب العدّة 


* وه المع أن النَكَاحَ لا يَحْتَمِلٌ الوقفٌ وَلا نَطالِبُ النَمْقَةِ وَاجِداً مِنْهُمَا ني الحَالٍ وَإِنْ 
كُلْنَا: يَجبُ عَلَى الوَاطِىء بِالشْبْهَةٍ أنه الآن مُكل * كن قَضى القائيف ند الوع لزج 
قَلَهَا المُطَالَبَة لزج * وَإِنْ قَضَى لِلوَاطِىءٍ قلا لِأنّ * مضي الؤْمَانٍ يُسْقِطُ ة َمَقَةَ القَريبِ 


قَالَ الرَافِعِيُ : الحالة الثانية: إذا كان هناك خمل» فتقدم عدة مَنِ الحمل مه سابقاً 
كان الحمل أوْ لاحقاًء فإنَّ عدّة الكل قبل الاصيرة نان طلنيهنا وكيا وهي حامل 
ثم وطئت بالشبهة. » فإذا وَضَعَتِ”'2» انقضت عدة الطلاق» وتَعْتدٌ بالأقراء للواطىء بعد 
أن تَطهُر من النفاس» وللزوج أن يراجِعّها قبل الوضعء إن كان الطلاق رجعيًا لكن ذكر 
الؤُويانئُ في البحر: أنّه لا يراجعُها في مدة اجتماع الثاني معّها؛ لأنها حينئذ خارجةً عن 
عدة الأول وفراشٌ لغيره» فلا يصِحٌ الرجعة في تلك الحالة”"', وهل له تجديد نِكاحها 
قبل الوضع» إن كان الطلاق بائناً؟ فيه الوجهان السابقان» ويجريان فيما لو وطىء امرأةً 
بالشبهة» وأخبَّلها ثم وطِنّها بالشبهة آحَرُء هل للأول أن ينكحها قبل الوضع؟ وليس اله 
أن ينكحها فى عدة الثانى بحال» وللثانى أن ينكحها فى عدتهء وإن كان الحمل وظء 
الغبهة فإذا'وضعت؟انقضت غلة الوط وتعود إلى بقية عدة الطلاق يعن الرصم:» 
وللزوج الرججعة في تلك البقية» إن كان الطلاقٌ رجعيّاء ولا فرق في ذلك بين مدة 
النفاس وغيرها؛ ا كالحيض الذي يقع فيه الطلاق» وفي مدة 
النفاس وجّْه: أنه لا رجّعة فيهاء وإذا ثبتت الرّجعة» فلو طلّقها يلحقها الطلاق» ولو 
مات أحدهما وَرِئه الآخرء وتنتقل بوفاة الزَّرْجٍ إلى عدة الوفاة» وهل له الرجعة قبل 
.الوضع إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إذا كان الطلاق باثنا؟ فيه وجهان: 


أحدهما : 0 لأنه لم تنقض عدته بعد 0 تنقطع الرجعة بالفراغ منْ عدته؛ 
وهذا حكاه الشيخ أ بو حامد عنْ أبي إسحاق» وذكر أنه الصحيح » وهو موافق لِمَا قدّمناه 
في العدتين المختلفتين منْ شَخْص واحدٍ. 


والثاني : المَنْع ؛ لأنها في عدّة غيْره» قال في «التهذيب»: وهو الصحيح.ء ويُزْوى 
مثله عن أقضى القضة الماوَرْدِيٌ» وقد يُمَرّق الصائر إليه بين ما نحن فيه وبين العدتين 
من الشخص الواحد؛ فإنهما إذا كانتا من واحدٍء كان الحقٌ لهء ورعايةٌ العَدَدِ ضَرْبٌ من 


() سقط فى ز. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: ما قاله الروياني متعقب لأنه إذا كان الاعتداد بالحمل فكيف يتصور الخروج 
من عدتهء ولو سلمنا الخروج من العدة لم يكن زائدا على ما إذا كانت العدة بالحمل من وطء 
الشبهة وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد ومن تابعه وهو الأقرب. الو 
والروياني تبع الماوردي في ذلك . 


كتاب العدّة 2 


التعبد. والرجعةٌ في أية عدة وقَّحَتْء لا تصادف حق الغير» كما هنا بخلافه ثم في 
«التهذيب» أنه لو طلقها قبل الوضع يَلْحَقها الطلاق» وإذا مَاتَ أحدّهماء ورثه الآخرء 
وإذا مات الوح تنتقل إلى عدة الوفاة» حتى إذا وضعت» تَعْتدُ عن الزوج عدَة الوفاة 
وإن كان لا تصِحٌ رجعته؛ لأنا نَجَعَل زمان الرجعة كزمان صُلْبٍ النكاح» هذا لفظهء وإذا 
راجعهاء» وهي حاملٌ من الأجنبيٌ» وجوّزناه» فليس له وطؤها'' إلى أن تَضَعْء كما إذا 
وطئت المنكوحة بالشّبْهة فاشتغلّث”" بالعدة» وإن كائّث حاملاً مئه» ولكن في ذمّتها 
عذَّةٌ الشبهة فراجعها تنقطع عدّته في الحال» تَبْقَى عدّة الشّبْهة مؤّخّرة إلى أن تَضْعء 
وتعود إلى أقرائهاء وهل له وطؤها في الحال؟ فيه وجهان: 

قيل : نعم؛ لأنها منكوحةً. وليست في الحال في عدّة غيره. 

ول لا لأنها متعردضة للعدّق والرَّوْجٍ ممنوعٌ منْها حينئلٍ» ولا يليقٌ بمحاسن 
الشّرْع تسليطة عليها في 0 والمئع في الاستقبال» ومال صاحب «الجمة» إلى ترجيح 
الثاني» ومئهم من رجّح”" الأوّل» ويجري الوججهان فيما لو وطئت المرأة بالشّبهة فى 
صُلْبٍ النكاح» وهي حامل من الزوج» عل بلع بنها قبل الووضع؟ ؟ وترج مُخْرّجُون هذا 
الخلآفٌ على الخلآف في أنه هَل ا عِدَّة الشُبّهة وفي ذمتها عدَّة الطلاق؟ 
ِنْ قلنا: نعم» جنا عذّة الطلاق التي ب.+ ستنتّهي إِلَيْها كالموجودة في الحال» فيحرم الوطء 
إل فلا يَحْرْم» ولو كانت تَوَى الدم على الحَمْلء وجِعلْتَاه حئضاً فعن القاضي 
الحُْسَيْن: أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء على قياس ما مَرْ في العدبَيْنِ مِنْ شخص 
واحد. وهذا ضعيفٌ عند الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله وقال ذ فى «البسيط»: 
لأن فيه مصيراً إلى تداخل الْعدَتَيْن مِنْ شخصيه 7 ', ل ا 0 
رضي الله عنه -. 

وجميعٌ ما ذكرنا فيما إذا عُلِمَ أن الولّد من هذا أو من ذاك؛ لانحصار الإمكان في 
هذا أو ذاك ووراءه حالتان : 


إحداهما: إذا لم يُختَمل أن يَكُون الولّدُ مِنْ واحد منهما؛ بأن أتت به لأكثر من 
أربع سِنِينَ مِنْ طلاقٍ الأوّل» وهو بائنٌ أو رجعىٌ على قول. ولِمًا دون ستة أشهر من 


)١(‏ في ز: وطتها. )١(‏ في ز: واشغلت. 

(*) قال النووي: الراجح الجواز. 

(5) فيه أمران: 
أحدهما: الراجح أنها لا تعتد بذلك وبه جزم الماوردي وغيره. 
الثاني : أن ما قاله الإمام في الاستضعاف منعه صاحب المطلب لأنه ليس بتداخل ألا ترى أنه لو 
بقي بعد الأقراء بعد الوضع لاعنه وكيف يعقل التداخل في زمن العدتين لا في نفس العدتين. 
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وطء الثاني» فالولد منفىٌ عنهماء ولا تنقضي بالوّضع عدَّةٌ واحدٍ منهما على الوجه 
الأشهرء بل تكمل بعد الوضع عدّة الأؤّل» ثم تستأنف عدة الثاني» وفيه وجه آخر عن 
الشيخ أبي حامد - رحمه الله -: و ل لا بعينه» لإمكان ص 
الظاهرء والإمكان كاف في انقضاء الم ثم إذا وضعَت و ا 
وهذا ما ارتضاه الإمام وقد نقل صاحب «المهذب»ة الوجهيّن جميعاًء ويتفرّع عليهما 
فرعان: 

أحدهما: [لو كانت ترى الدم والحالة هذه وجعلناه حيضاً قال الروياني: إن قلنا 
تنقضي عدة أحدهما بالوضع] لا تعتدٌ بأقرائها؛ لثلا تتداخل» عدّتان في حقٌّ شخصَّيْن» 
وإن قلنا: لا تنقضي, ففي الاحتساب بأقراتها وججهان: 

أشبههما: الاحتساب؛ فإنها لم تَعتَدٌ بالحمل» كانت كالحائل'2: وهذا ما أورده 
ابن الصّبّاعْ في «الشامل» وقد يمنع قول القائل: إن القَوْل باعتدادها بالأقر اء مع الاعتداد 
بالحمل مُصَيّرٌ إلى التداخل [بأن] الذي ينكر أن يعتد بالقرء بالواحد مثلا عن اثنين» 
وهاهنا لا تعتدٌ بشيْءٍ واحدٍ عنهما جميعاًء بل تعتد عن أحدهما بِالحَمْل» وعن الآخر 
بالأقراء 0 واحد. 
مدة التخئل» ولا ا ار و عدته هذه 0 فإن 
راج مرَّةّ فى في الحمل. وأخرى في الأقراء» ففي صحة الرجعة وجهان مَحكيّان عن 
«الحاوي» وسيأتي إن شاء 0 


وإن قلنا: لا تنقضي بالوضع”" واحدةٌ من العدَّئَيْنَء فتكمل بغد الوضع عدَهٌ 
الأول وهو الوّوج» وله الو فيه» ٠»‏ وهتل له الرجَعَة في مدة الْحَمْل قبله فيه الوجهّان 
السابقان. 


الحالة النَّانِيَةِ: فيل ةوكر الله من الوه واحتمل أن يكون من 
الواطىء بالشبهة. ٠‏ فِيُعْرَض بعد الوضع على القائف., فإن ألْحَقّه بالزوْج أو الواطىء. 
فالحُكم كما ينا فيما لو اختص الاحيمّال به وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه أو ألْحَقّه 
بهما أو نَمَاه عئهما أو مات الولّدء وفات العرّض» فتنقضي عدَّة أحدهما بوضع الحمل؛ 


(1) في ز: كالحامل. (0) .في و أنظطرهنمًا: 
فرق وقد رجح بعد ذلك الصحة وما جزم به من عدم الرجعة في مدة العمل والأقراء قد نوزع فيه فإن 
الحال دائر بين أن تكون الرجعة في عدته في الحال في عدة المنتظرة ة فما المانع من ٠‏ الصحة. 


كتاب العدذة لاع 


لأنه مِنْ أحدهماء ثم تعتدٌ بعد الوضع عن الآحَرٍ ثلاثة أقراء؛ ؛ لأنه إِنْ كان الوّلّد منّ 
التّاني» فعلها بعل الوَّضع بَقََة عدة الأول» وإِنْ كان من الأوّل» ع بعل الوضع إِلَى 
عدَّةٍ كاملةٍ للثاني» فيُؤْحَذ بالالتنياطء قال القاضى الرُويانىٌ : وقول الشَّافِعِيَ - رضى الله 
عنه -: «فإن لم يكن قائفٌ» ليس المراد منه أن لا يوجد في الدنياء بل المراد أن يوجد 
في موضع الولد وما قرب منهء وهي المسافة التي تُقْطَع في أقلَّ من.يوم”'2 ؤليلة» وفي 
مؤضع العَرْض على القائف كلامان: 

أحدهما: أن مَوضِعَّه ما إذا ادعياه جميعاً» أما إذا ادعَن أحدهما دون الآخر 
فوجهان: 

أشهرهما: العرض أيضاً لِحَقٌ الولّدٍ وحقٌّ قْ الشرع في النسب. 

والثاني : أنه يختص بالذي يذّعيه كما في :الأمؤال. 

والثاني: قال في «التتمة»: إن كان الطلاقٌ بائناء فيُعْرَض على القَائِف كما ذكَرْناء 
وإن كان رجعيّاء يُبْئَى على ,أن :الرجِعِيّة هل هي فراش أم لا؟ إن قلنا: لاء فكذلك 
الجَوّاب» وإن قلنا: إِنّها فراش وأن السنين الأربع في حقّها تعتبر مِنّ القضاء العِدَّةَء 
فالولَدُ مُلْحَق بالزوج» ولا يُْرض على القائف, ثم في هذه الحالة الأخيرة مسألتان: 

أحدهما: إذا رَاجَع الزوج في مدّة الحَمْل يب على أن الزوج إذا تأخّرت عدته؛ 
لإحبال الواطىء بالشبهة إياهاء هل له الرجعة في مدّة الحمل؟ إِنْ قلنا: نَعَمْء صحّحت 
رجحته ؟ لأنه إما زمان عذته أو زمان عذة غيره الذي تصِح فيه رجعَتُّه وإن قلنا: لا لم 
يُحْكُمْ بصحة الرجعة؛ لجواز أن يكون الحَمْل من وطء الشبهة. فلو بان بغد الوضع أن 
الحَمْل مئه بإلْحَاق القائف» هَل يخكم الآن بأنّ الرجعة ضكرت وحلت تنعليها؟ قنه 
وجهان مأْحْودَانٍِ مِنَ الخلاف فيما إذا باع مال مُوَّريْهِ على ظَنّ أنه حئّ» فبان أنه كان 
مَيُتَأّه والأظهّر الخكم بالضّحُةء ولو راجمّ بغد الوّضْع في الأقراء» لم يُحُكم بصحة 
رجعته أيضاً؛ لجواز أن يكون الحمل منه» وتكون عدته منقضيةً» فلو بان بإلْحاق القائِفٍ 
أن الحَمْل من وطء الشبهة» ففي الحكم الآن بصحّة الرجعة الوجهان السابقان. وهذا إذا 
راجَعَ في القَّدْر المستيقن بعد الوضَعْ من الأقراء دون القَدْر الذي أوجَبْناه احتياطاً . 

بيانه: لو وطىء الثاني بغد مضي قرء مِنْ بعد الطلاق» فالقَّذْر الذي يتيقن لزومه 
بعد الوضع قُرْءان؛ لأنه لو كان الحَمًا من الواطٍىء بالشبهة» لم يلزمها إلا بقيّة عدّة 
الطلاق» والقرء الثالثٌ إنما نوجبه احتياطاً ؛ لاحتمال كون الحمل من الرُّوْجء فلو راجع 


)١(‏ وقال الماوردي: لكن الفوراني اشترط أن لا يوجد في الدنيا والأول أقرب. 


ليك كتاب العدّة 


في القرءين بعد الوضعء» ثم بان أن الحَمْل من وطء الشبهة» فهو موضع الوجهين. 
أما إذا راجَمَ في القرء الثالث» فلا يحكم بالصّحْحَة؛ لأنه لَيِس مِنْ عدة الزوج يقيئاً 
ولو راجع مرتين [مرة]”'" قبْل الوضعء وأخرى بعده في القرءين» ففيه وجهانت: 
أصحُهماء وبه قال القمّال: أن رجعته صحيحةٌ؛ لوقوع إحدى اللفظتَيْن في عدته 


والثاني : المع ؛ للإيهام والتردد في كل واحدة منهماء وأما تجديد النكاح إذا كان 
الطلاق بائناء فَيْتُْظَر؛ إن نكحها مره واحدةً» إما قبل الوضع أو بعده. لم نَحْكُمْ بصححة 
التكاح ؛ لجواز كونها في عدة الواطىء بالشبهة حينئذء فإن كان الطلاق بائناء فيُنْظرء إن 
نككحها مرةً واحدةٌء إما قبل الوضع أو بعدىء لم نَحكُم بصحة التكاح» فإن بان أنّ العدة 
منه بإلحاق القائفء» ففي «التتمة»ة : أنه على الخلاف المذكور في الرجعة. قال: وليس 
ذلك من جنس وقْفٍ العُقُود على الإجازة» وإنما هو وقف على ظهور أمر كان عند 
العَقْدء ولو تكحها مِرّنَئْن مَرّةَ قَبْل الوَضعء ومرةٌ بغده كما صوّزنا في الرجعة» فوجهان 
كما ذَكَرْنا هناك؛ ورأى الإمام الأصَّحُ هاهنا: المنع» وقال: الرجعة تحتمل ما لآ يحتمل 
النكاخ؛ ألا ترى أنها نَصِحّ في حال الإحرام» ولا يصح النكاح» فجاز أن يحتمل 
الوَقفٌ. ولا يحتمل النكاح» والوجهان مبنيان على أنه يجوز للزوج تجديد النكاح في 
عدت وفي ذمّتها؛ عدة الوطء بالشبهة» وإلاء فيجوز أن يكون الحَمْل من الزوج حينئذٍ» 
فلا يَصِحّ واحِدٌ من النكاحين» أما ما قبل الوضع ؛ فلآَنُ في ذمتها عدَّةٌ الوطء بالشبهة» 
وأما بعد الوضع؛ فلكونها في عدة الوطء بالشبهة» ولو نكحها الواطىء بالشبهة قبل 
الوضع أو بعده في القرءين» لم يَصحٌ؛ لجواز كونها في عدّة الزؤج حيئئظٍ. 

نعم» لو نكحَها بعد الوضع في القرءين» ثم بان بإِلْحَاق القائف أن الحَمْل من 
الزوج» ففي تبيّنِ الصَّححَة الخلافٌ السَّابق» ولو نكحَها في القرء الثالث» صَحٌ التكاح؛ 
لأنها في القرء الثالث في عدّته» إن كان الحمل من الرّوْجء وغير معتدة إن كان الحمل 
مله . 

المسألة الثانية : سنذكر - بعون الله تعالى جَذَه - من بَعْد : أن الرجعيّة تَستحق النفقة 
في العدةء وأن البائنة لا تستحقها إلا إذا كانت حاملآء وسنذكر قوليْن في أن تلك النفقة 
للحَمل أو للحامل؛ وقولَيْن في أن تلك النفقة تُضْرّف إليها يوه بيوم » أو يُضْرّف إِلَيْها 
الجميع عند الوضع»ء وأن المعتدّة عن وطء الشبهة لا نَفَقَةَ لها على الواطىء» إذا قلنا: 
النفقة للحَامِل إذا عرَّقْتْ هذه الجمل» فإن جعلنا النفقة للحامل» وهو الصحيحء فلا 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: ولو. 
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تطالب المرأة بالنفقة مدّة الحمل المحتمل الزوج» ولا الواطىء؛ أما الواطىء؛ فلأنه لا 
نفقة علَيْه على هذا القَّوْلء وأما الرَّوْجء فإنما يطالب بالنفقة» إذا كان الحَمْل من 
وَالحَمْلٌ مشكوك فيهء فلا تلزمه النفقة بالشكء فإذا وَضَعتء نُظِر؛ إن ألحقه القائف 
بالزوج» فلها مطالبته بنفقة مدّة الحمل المي مضَتْء وهذا إذا لم تَصِر فراشاً للثاني؟ بأن 
لم يوجد إلا وطء شبهة؛ ويشبه أن يستئتئ زمانٌ اجتماعها مع الثاني على قياس ما حَكَيْنا 
عن «البحر؛ أنه لا رجعَة في تلك الحالة؛ لخروجها عن عدّته» وإن صارث فراشاً له بأن 
نكحَها جاملاٌ. وبَقِيَثْ في فراشه إلى أن وَضَعَتَء فلا نفقة لها على الزوج؛ لكونها 
ناشزةٌ بالنكاح» وإن قَرّق الحاكم بينهما قبل الوَضْعء طالبته بالنفقة من يوم التّفْريقَ إلى 
يَوْم الوّضعء ثم لا نفقة لها على الواطىء في عدّتها عنه بالأقراء» وإن ألحقه القائف 
بالواطىء بالشبهة» لم يلزمْ واحداً منهما نفقة مدة الحمل» ولَزِم الزؤج نفقة مدة القرءين 
بغد الوضعء إن كان الطلاق رجعيّاء وفي نفقة زمان النفاس وجهان: 


أحدهما: لا تَجبء لأنه تابعٌ للحمل ومتولّد مئه» وليس محسوباً في عدة الزوج. 


وأشبههما الوجوبٌ كما أن له أن يراجع في زمان النفاس» ويجوز أن لا يكون 
محسوباً من العدّة» وتجب نفقته كزمان الحَيْض الذي طلّقها فيف وإن لم يلحقه بواحدٍ 
منهماء أو إذا لم يكن قائفٌ» فلا نفقة على الواطىء» ولا على الزوج» إن كان الطلاق 
بائناً؛ لأنا لا نَعْلَمُ حال الحَمل» ولا نفقة» إذا لم يكن حَمْلُء وإن كان رجعيّاء فلا نفقة 
لمدة كونها فراشاً للثاني» ولها عليه الأقل من نفقتها منْ وقت التفريق إلى الوضعء 
ونفقتها”'' في القَدْر الذي يكمل عدة الطلآق بعد الوضع» وهو قرءان في المثال الذي 
تَكَرّر؛ٍ لأن الأقل مئهما واجبٌ بيقين» [فإنه إن]” كان الحَمْل من الأول» فنفقة رَمَانِ 
الحمل عليه؛ وإن كان من الثاني» فنفقة العدّة عليهء هذا إذا قلْنَا: إن النفقة للحامل» أما 
إذا قأنا: للحمل» فعلى أحدهما نفقةٌ مده الحَمْل بيقين» فإذا أشكل الحال. أنفقا عليه 
بالسّويّة» فإن قلنا: يصرف الجميع إِلَيْها بعد الوضعء أخذت من كل واحد منهما نضفٌ 
نفقتهاء هكذا رتب أبو نصر صاحب «الشامل»» والقاضي الرُويانيُ في «جمع الجوامع» 
وهو الأقوم. وسيأتي على الأثّر ما يشهد لهء ومئهم مَنْ أطلق القول بأنه لا تطالّبُ واحدٌ 
منهما بنفقتها في مدة الحَمْل؛ لأنه لا يَذْرِي أن الحَمْل من أيهما هوء ولا يفرق هؤلاء 
بين قولنا: إن النفقة للحامل أو للحَمْلء وهذا ما أورده فى الكتاب» فقال: «ولا تطالَّتُ 
بالنفقة واحداً منهما [في الحال] وإن قلنا: يجب على الواطىء بالشبهة؛ لأنه الآن 
مشكل»؛ وعلى هذاء فإذا وضعتهء فألحقه القائف بالواطىء» ففي الكتاب أنه لا تُطَالَبُ 


)١(‏ في ز: وبعضها. : (1) سقط في ز. 


ا كتاب العذة 


بالنفقة الماضية بِنَاءَ على أن نفقة القريب تَسْقط بِمُضِي الزمانء وهكذا ذكره الإمام. 
والذي أورده صاحب «التهذيب» وجماعة: أنه يُطالب بتلك النفقة» وقالوا: هذه النفقة 
تَصِير دَيْناً في الذمة» وليست هي كنفقات الأقارب» قال الإمام - قدس الله روحه -: ولم 
يَصِرْ أحدٌ من الأصحاب إلى أنه إذا ألحقه القائفٌ بالرَّوْجء لا يُطَالّبٍ بالنفقة الماضية 
تفريعاً على أنها للحَمْلء وأنها تسْقّط بمضي الزمان» والقائن يقنضي القع إليه» 
هذا هو الكلام في نفقة المرأة. 

وأما نفقة نفقة الوَلَدِ بَعْد الوضعء فَهُوَ على مَنْ أَلْحَقَهُ القائفٌ به مئهماء وكذا حضائَيُه 
فإن لم يكَنْ قائفٌ أو أَشْكلَ عليْه فالنفقةٌ عليِهما مُتَاصَفَةٌ إلى أن يُوججَد القائف أو يبلغ 
الصبيّ» فينتسب إلى أحدهماء وفيه ونه فسف: : أنهما لا يطالبان بالنفقة في زمان 
الإشكال» وفَرّقوا على المذهب نفقة الولّد حيث أوْجَبْئَا عليُهما نصفين» وبين نفقة 
المرأة حَيْتُ لا نوجبها في مدّة الحَمْل تفريعاً على أن النفقة للحايل» بان""© وجوبها 
على أحدهما غير مستيقن؛ لجواز أن يكون الحَمْل من الواطىء بالشبهة. ولا نفقة علَيْه 
على هذا القول» ونفقةٌ الولد يستيقن وجوبها على أحدهماء وليس أحدهما بِأْوْلّى من 
الآخرء فوزعناها عليهماء وهذا يَشْهّد لِمَا مرٌ أن نفقتها في مدة الحمل تَحِبٌ عليهما 
وتوجد منهما إذا فَرّعنا على النفقة للحَمْل؛ لأنا على ذلك القوْلٍ نتيقن وجُوبّها على 
أحدهما؛ كما نتيقن ها هنا وجوب نفقة الولد» ثم إذا أنفقنا ثم" لحق الولد أحدهما إما 
بإلحاق القائف أو بانتسابه» فيرجع الآخر علَيْه بما أنفق بشرطيّن: 

أحدهما: أن يكون الإنفاقٌ بإدن الحاكم» وإلاء فهو مُتَبَرُعٌ . 

والثاني : أن لا يكونّ مُذَّعِياً للوَلّدِء فإن كان يذّعِيهء فلا رجٌوع له؛ لأنه أَنْمَنَ على 
ولده بزعمهء ويتعلق بما نحن فيه فرعان: 

أحدهما: لو مات المولودٌ في زمان الإشكال» فبَكَفِيئُه عليهما كنفقته» وللآم من 
ماله الثُلْثُ والنافى يوقت بين الواطلي. والزوج» حتى يصطلحاء ٠‏ فإن كان لها ولَدَان 
آحْرَانِء أو كان لكل واحد من الزوج والواطِىء ولدان آخران» فلها السدُس» فإن كان 
لأحدهما ولدان دون الآخرء ففيما للأم وجهان: 

أحدهما: الثلث؛ للشّكُ في أَنْهُما أحَوَانِ للميّتٍ أَمْ لا 


والثاني : السدس؛ لأنه”* متيمّن . 


لفق لم يفصح بترجيح والصحيح ما أورده البغري وهو الذي أورده جمهور العراقيين كالماوردي 
والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وقال في الشرح الصغير: : إن الأشبه قال: ويؤيده طرق الإلحاق 
بالزوج . 

(؟) في أ: لأن الوجوب. )في أ: بم. 


كتاب العذة فى 


الثاني : أوصى إنسانٌ لهذا الحَمْل بشيْءء وانفصل حيّاء ثم ماتء نُظِر؛ إن مات 
بعد قبول الزوج والواطىء الوصية» فالوصية مستقرة؛ لأن أحدهما أبوه» والمال لورثته. 
كما تبيّنء وإن مات قبل أن يَقْبَلاَه فحَقُ القبول للورثة» ولو سَمَّى المُوصِى أحَدَمُما؛ 
فقال: أوصَّيْتٌ لحَمْل فلان» فإن ألحقه القائف بغير المسمّئء بَطَلَّت الزهننة وإن 
ألحقه به صَحَتَ فإن نفاه باللعان» ففي. بطلانها وجهان: 


وقوله «ويحتمل الرجعة هذا اونما اكاك يعدي بالرقات بافي كل راحد ابن 
الرجعتين من التردّد والتُوقف. 


وقوله «ولو اقتصر على إحداهما لم يحل» ليعلم بالواو؛ لما قدمناه» ويُشْبه أن 
يرجح الحلّ إذا اقتصر على الرجعة قَبْل الوضع» وليعلم أيضاً قوله «فإن قلنا يجب على 
الواطىء بالشبهة» بالواوء والأشْبّهُ أنها تُطالِبٍ على هذا القول» وكذا قوله «وإن قضى 
للواطىء فلا والأقرب المطالبة». 


ثَالَ العَرَلِي : (فُرُوعٌ: الأوّلُ) المِدنَانٍِ مِنْ حَرْبِيْن تََدَاحَلانِ عَلَى النّصّ لأ أسْتيلاة 
الثاني يُبْطِلَ حَقَّ الأوْلٍ * وَقِيلَ: قَوْلانِ. 

قَالُ الرَّافِعِىُ : ما ذكَرْنا أن العدّئَيْن مِنْ شخصين لا تتداخلان» كان ؤ في الشخصَّيْنٍ 
المخْتَرَمَيْن فأما إذا طلّق الحرييم زوجتّهٌ فوطتها في العدّةء حزبي الشويقبية أواتكدياء 
ووطثها ثم أسلَمَتْ مع الثاني أو دَحَلاً بأمان» وتَرَاقَعَا إلينا» فقد حُكِيّ عن النصٌ أنه لا 
يجمع علَيْها بين عدتين» ابل يكفيها واحدة منْ يوم إصابة الثاني وريّما نُيِبَ هذا النص 
إلى باب التعريض بالخطبة» وعن القاضي أبي علي البندنيجي: إسناده إلى «الجامع 
الكبير» للمزنيٌ ‏ رحمه الله - واختلف الأصحابٌ في المَسْألَة على ثلاثة طرق: 

أحدها: القطع بأنه لا تَكْتَفِي بِعِدّةِ واحدةء بل تُكَمَلُ عدة الأوّلء وتَسْتأَنِفُ عدة 
الثاني كما في العدّنَيْن عن مسلمَيْنء وذلك لأن العدّة معتَبّرة في حقٌ الكفارء كما هي 
معتَبّرة في حقٌ المسلمِينَ» فيتساويان في حُكمهاء وهؤلاء لم يُنْبتوا رواية النص. 

والثانى : أن المسألة على قولَيْن: 

أحدهما: هذا. 


والثاني: الاكتفاء بِعِدَّةٍ واحدة؛ لأنَّ حقوقهم ضعيفة» وماؤهم غير محتّرّم» فيراعى 
أضل العدة» ويجعل جميعهم كالشخص الواجِدٍ على هذه الطريقة» فالقول الثاني 
منصوصٌء والأول مُخرّج من المَذْهبٍ المقرّر في العدَّتَيْن من مسلِمَيْنَ» ونقل الشيخ أبو 
الفرج السرخسي, والقاضي الرُويانيُ : أن بعضهم حرج من هذا النص فيما إذا كانت العدّتان 


زفق كتاب العدة 


1 م 0 اله أ 01 )ا ه ٠ .)١(‏ 
من مسَلِمَيْن أيضاًء وجَعَل الصورثَيْن على قولّيْن نقلا وتخريجاء وهذا غريبٌ '“ ضعيف. 
والثالث: الْأخَدُ بما نص عليه هاهناء والقطع بهء وإذا قلنا: تكتفي بعدَّة واحدقء 
فكيف التقدير؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أن بقية العدة الأوتّئ لا تَدْخّل في الثانية» بل تسقط؛ لأن حقوق 
الحربيين ضعيفةٌ متعرّضة ارط كه الغبر ارا ستاو ألا ترى أن الحرْبيّ 0 
فتَبْطّل حقوقه في نفْسه وَتُسْتَرَقُ زوجته فيبطل نِكاحهء وتسترق مُعْتَدْتُه فتسقط العدّة» 


ولو قهر حربيٌ زوجة حربيٌ» يرتفع نكاح الأولء فكذلك استيلاء الثاني يبطل حقٌّ 
الأوّل. 


والثاني : أن بقية العدّة الأولى تدخل في الثانية» بيخلاف عِدْني المسِلِمَيْنٍ» وفرق 
بأن العدة عن الشخص المحترم تمنع سبب عدَّة أخْرَئ فلا تنقضي العدة الأخرى بالأقراء 
التي يمُرُ بها حتى تتم العدّة الأولى» والعدة عن غير المحتره”" لا تمنع سبب عدة 
أخرى» حتى لو نكبحها في العدّة» وأسلما بعد انقضائها ران على التكاخ ء وإذا لم 
عم سباع أخرى» لم يمنع يُبُوت عدة أخرى» فجاز أن يجتمعاء والثانيةٌ أَقَوَى من 
الأولّن» فتدخل بقية الأولى فيهاء وقد يختصرء ويقتصر على حاصل الخلاآف» ويقال: 
في المسألة وجهان: 


أحدهما: تمل عد الأولّئ ثم تَعتَدُ عن الثاني . 

والثاني : يَكفِيها عِدَّةّ واحدةٌ منْ وت إصابة الثاني والأرْجَّح مئهما: الأوّل عند 
الإمام والقاضي الرُويانيّ ' وعليه جَرَى الأودني في المناظرة ‏ رحمهم الله تعالى - والثاني 
عند البندييجي وصاحب «التهذيب»» ونظمْ الكتاب إلى هذا أَقْرَبُ 2 ثم ذكر أبو سعد 
المتولي رحمه الله أنه لو أَسْلَمَتٍِ المرأةٌ ولم يُسْلم الثاني» 0 


)١(‏ فيه أمور: أحدها: أن هذا النص موجود في المختصر والأم ولفظه فإن أصابها في العدة أكملت 
العدة منه يدخل فيها العدة من الذي قبله. وقال القاضي الحسين: قال في رواية الربيع في عيون 
المسائل عليها عدة واحدة وسقطت بقية عدتها. 
الثاني: لم يرجحا ‏ أي الرافعي والمصنف ‏ وتقتضي كلام الجمهور الحرمي على النص وهو 
الذي أورده القاضي الحسين وقال القاضي أبو الطيب إنه المشهور من المذهب. 
الثالك: يقتضى توجيه الاتخاذ أن الذميين بخلاف ذلك ونحوه توجيه القاضي الحسين بأن حقوق 
الحربي وأملاكه معترضة للإبطال ويزاحم في حقوقه حتى في حقيقة النكاح فإن نكاحه ينفسخ 
بالاستيلاء على زوجته ومهرها. 

(؟) قال النووي: أرجحهما الأول. 


كتاب العذة رذ 


الأولّى» تعد عن الثاني ؟ لأنّه ليست العدَّة الثانية أقوى هاهناء حبّى تسقط بقية 
الأولى أو يدخل فيهاء وأنَّ الأول لو كان قد طلقيا طلقة وحفة: وأسلمت مع الثاني ثم 
أَسْلّم الأوّل» وأراد الرجْعَة: فله الرجعة في بقيّة عدته إن قلنا بدخولها في العدة الثانية» 
وإن قلنا يسقوطهاء قلآء وأنه» لو أراد الثاني أن يتكحهاء فله ذلك إن قلنا سقوط بقيّة 
العدّة الأولى؛ لأنها في عدته. وإنْ قلنا بدخولها في الثانية» فلاء» حتى تنقضي تلك 
البقية» وأنّها إن كانت حاملاً من الأول» ٠‏ لم يكفِها عدةٌ واحدةٌ بل تستأَنِفٌ بعد الوضع 
عَدَة الثاني» وإن أحبلها الثاني فإن قلنا: إن بقية العدة الأولى تَسْقْط فكذلك هاهناء 
ويكفيها وضع الحَمْلء وإن قلنا بالتداخل» فتعود بد الوّضع إلى بقيّة ييه الأول ؛ لأن 
الحَمْل لِيْسَ من الأوّل» فلا تنقضي به عدته”"' . 

ولو طلق الحربيُ زوجَتُهء فوطئها في العدّة حربئ آخرُ في نكاح» وطلّقهاء جَرَى 
فيه الخلاف» وفيه صور الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله - في «الوسيط» المسألة 
ويجوز أن يُعْلْمم قوله في الكتاب «على النص» بالواو؛ لإنكار من أنكر النص. 


قَالَ العَرَالِىُ : اكني): البَائِةُ نَنْقَضِي عِدَنُهَا وَإِنْ كَانَ الزوْجُ يُعَاشِرُهَا عَلَى اليس 
(و) * وَالدَجُْعِيَةٌ لآ تَدْمَدْ لضي مِدْنّهَا مع المُجَالْسَةٍ على اله » فَِنْ الت المقَارقة َم 
جَرَث حَلَوةٌ أخقمل أن تنيع وَآحَْملَ أن ىما بَمدَها عَلَهَا * وَمُحَالطةُ الأمجتين له 
تَمْنَعُ الِدّةَ * وَمُخَالَطةُ الزّوْج في التكاح المَاسِدٍ بَعْدَ أنجلاءِ الشُبْهَةٍ لآ يُوَثْر. 
قَالَ الرَافِعِيْ: إذا طلّق زوجتهء وهجرهاء أو غاب عنهاء انقضث عدتها بمضىٌ 
الأقراء أو الأشهرء ولو لم يهِججرْهاء بل كان يطؤهاء فإن كان الطلاق بائناء لم يمنع 
للك انقضاء العدة. لأنّه وطأه زناً لا حرمة لهء وإن كان رجعيّاء قال في «التتمة»: لا 
0 يطؤها؛ لأن العدّة ا 0 وهي 5 
أحدهما: أن ذلك يمنع الاحتساب؛ فإنّها تشبه دقاف دون المطلقات. 
والثاني : لا يمنع ؛ أن المخالطة لا تة تقتضى عدّة» فل" يمنع مضي العدة ببخللاف 
الوطعء وهذان الوجهان أطلقهما أبو سعد اليتولي؛ هكذاء ولم يفرّق بين الطلاق 
البائن والرجعيٌ» كذلك نقل صاحب الكتاب فى «الوسيط». وأضاف وجه المنع إلى 
قدماء الأصحابء. وحكي عن المحقّقين أن القياس الاختساب؛ لأن أمر العِدّة مبنيٌ 


.)١(‏ قال في المطلب: ظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق في التداخل أو السقوط بين أن تكون عدة 
الثاني بالحمل أو بالإقرار. 


34 كتاب العدّة 


على مضي المدة والإخلال بما فيها من الواجبات؛ كالإحدادء وملازمة المسكن لا 
تمنع انقضائهاء فكذلك الإخلال 008 ثم حكي عن القاضي الحُسَيْن القَرْق 
بين أن يكون الطلاق بائناً أو رجعيّاء فإن كان بائناً» لم يمنع انقضاء ء العدة بالمخالطة 
والمعاشرة» وإن كان رجعيًا امتنع وهذا الوه كوجه فارق مضموم إلى الوجهَيّن 
المُطْلَقَيْنَه وهو الحاصل مما رجّحه صاحب الكتاب» وبه أخذ الأئمة ‏ رحمهم الله - 
مثتهم المَمّال وبه أجاب صاحب «التهذيب» في الفتاوى» وهو المذكور في 
«التهذيب»» وفي «الحلية» للقاضي الرُويانيٌ وفرق بأنه إذا كان الطلاق بائناء 
فالمخالطة محرمة بلا شبهة». فلا تؤثّر في العدة كوطئها الذي هو زناء وفي الرجعيّة 
الشبهةٌ قائمةٌ وهو بالمعاشرة والمخالطة مستفرش لهاء فلا يُحَسَّب زمانُ الاستفراش 
من العدّق كما لو نتكحت زوجاً في العدة. وهو امل لا بحسب زمان افتراشه» فلا 
بد [من]” أن يقوى بالاعتزال» ومخالطةٌ الأجنبيٌ لا تؤثّرء كما أن وطأه لا يؤثرء فإن 
كانت المخالطة عن شُبْهة؛ فيجوز أن لا تُُخْمّسب كما مر أنها في زمان الوطء بالشبهة 
خارجةٌ عن العدة» ومخالّطَةٌ الزؤج بَعذ:ظهور التحال وانجلاء© الشبهة #ممخالطة 
الأجانب» ثم في الفرع فائدتان: 
إحداهما: قال الشيخ الفراء ‏ رحمه الله في الفتاوى الذي عئدي أنه لا زجعة 
للزوج بعد انقضاء ء الأقراء» وإن لم تنقض العدّة بسبب المفارقة قة أخذاً بالاحتياط من 
الجانبين» كما لو وطىء الرجعيّة بغد مضي قرءين منْ وقت الطلاق» عليها أن تعتد 
بثلاثة أقراء منْ وقت الوطءء ولا تجوز الرجعة في الفرء الثالث منهاء وفي فتاوى القَمْال 
رحمه الله ما يوافق هذاء وأما لحوق الطلقة الثانية والثالثة» فيستمر إلى انقضاء العدة» 
فإنه مُقْتَضَئْ الاحتياط. وقد صرّح به الرُويانيُ في «حليته». 


با ا : أنه يكفي في الحكم بالمعاشرة الخَلْوةء ولا يكفي دخول 
دار هي فيهاء ولا ب يُشْترط تواصّلٌ الخلوة» بل يكفي أن يَخَثْرَ بها الليالي؛ ويفارقها 
الأيام» كما هو المعتاد بين الزوجين» ولو طالت مدة المفارقة» ثم جَرَتَ خلوة» ففيه 
احتمالان مذكوران في الكتاب: 


أحدهما : تنقطع العدّةء ويجب الاستثناف؟ لأن تلفيق أوقات المفارقة بعيدٌ . 
وأشبههما: البناء على ما مَضَئْء وأَجْرِيَ الخلاف في الفّرْع فيما إذا طَلّق زوجته 


)١(‏ في ز: بالإعزال. (؟) سقط في ز. 


0 في ز: انحلال. 


كتاب العذة يه 


الأمة» فأحذ السيد في معاشرتهاء هل يمنع ذلك من الاحتساب بالعدّة؟ . 

قال صاحب «التهذيب» فى الفتاوى: وإذا طلّق زوجته ثلاثاً» ونكحها فى العدة 
على ظن أن عدّتها قد انقضت» وأنها نكحت زوجاً آخر» فينبغي أن يقال: زمان 
استفراشه إيّاها لا يُخسب من العدّة» كزمان استفراش الرجعيّة» وهذا كما ذكرنا فى 
مخالطة الأجنبي بالشبهة» وجميع ما ذكرناه فيما إذا كانت حائلاً» أما المعتدة بِالْحَمْلء» 
فلا شك أن معاشرتها لا تَمْنع انقضاء العدة بالوّضع . 

قَالَ الغَرَابِىْ : (الثَالِتُ) ذا تكح مُعْتَدَةَ عَلَى ظنّ الصّحَةٍ بم يد حم . 
وَتَنْقَطِعْ بمجَرّدٍ العَقّدِ د أو بمْجَرٌهٍ الَؤّْقَافٍ َو بِحَقِيقَةٍ حقيقة بِحَقِيقَة الوَطءٍ فيه تَرَّدْدٌ * وَلاَ ب تحرم ممم 
المُعْتَدَةٌ هُ عَلَى نَاكجها عَلَى التَأبيدٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : فيه صورتان: - 

إحداهما: عرف”'' أنه إذا نكح معتدة على ظنّ الصحة ووطئهاء لم يُخسب زمان 
استفراشه إيّاها عن عدَّة الطلاق» ومِنْ أي وقت يُحَكم بانقطاع العدة؟ فيه وجهان: وقيل 
قولان: 

أحدهماء وبه قال القمّال الشاشيٌ ‏ رحمه الله مِن وقْت العقد؛ لأنها بعقد التكاح 
مُعْرضة عن عدة الأول. 

وأصحهما: من وقت الوطء لأنّ النكاح الفاسد لا حرمة له» ولا تُجَعل المرأة 
فراشاً ما لم يوجد الوطء فإن قلنا: من وقت العقدء فلو لم تُرَفٌ إليهء فجواب الإمام 
وهو الأقوى : أنه يت يَتَبَيّن أن العدة لم تنقطع؛ لأنه لم يوجد إلا لفظ فاسدّء وذلك بعيد 
عق تاثن اهدق وحكاية غيره عن الشاشىٌ تفهم أن مجرّد النكاح قاطع وإن لم يوجد 
وطء وزفاف» وإذا رقت إليه. ذكان يكلو يها ريعاتزفاء ولكن لم يطأهاء فهل يكون 
ذلك كالوطء؟ أشير فيه إلى ترذد» ويمكن أن يوجد ذلك من الخلاف؛ في أن مخالطة 
الرحكاه عل التي اكوتها وأقصح ضاحب «التجريد» بذكر الخلاف وروايته» فقال: لو 
تزوّج امرأةً بنكاح فاسدء وخلا بهاء ولم نطاهاء هل تصير بهذه الخَلُوة فراشاً؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الخَلوة تُسلْط على الإصابة» فصارت كالإصابة» ذكره 
أصحابنا الْخُرَاسانيُون. 


والثاني» وهو الصحيح: أنها لا تصير فرشاً ما لم يطأها؛ لأن العَقّد قاسدء 


)١(‏ في أ: عرفت. 


كلا كتاب العذة 


فأقيمت الخَلُوةُ أو المخالطة مقام الوطءء فتنقطع العدة بالعَقّد المستعقب للخلوة» كما 
تنقطع بالعقد المستغقب للوطءء وإذا قلا إن الانقطاع من وقت العقد» فينقطع بالزّقَاف 
كما ينقطع بالوطءء إذا قلنا بالقول الآخرء ويخرج من ذلك ثلاثة مذاهب فيما تنقطع به 
العدة. كما أشار إليها في الكتاب. 

الثانية: الجديد الصحيح أن المعتدّة لا تُحرّم مؤبدا على امن تككها في العذة 
جاهلاً ووطئهاء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله » واحتج له بأنه وطء شبّْهة» فلا يقتضي 
التحريم المؤبّدء كالوطء [في]'' النكاح بلا ولي ولا شهود» وعن القديم: ا 5-6 
عليه على التأبيد» وبه قال مالك. [ووجٌّه نأنة استعجل الحق» قبل وقته» فأورث 
الحرمان] كما لو قتل مورّثه» وعن أحمد ‏ رحمه الله روايتان» كالقولين» ومن 
الأصحاب مَنْ لم يججعل المنقول عن القديم قولاً للشافعيٌ» وقال إِنَّه يُحْكَى مذهب 
الغَيْرهِ وذكر الذين سلّموه وجِهَّيْن في أن التحريم المؤيّد» هل يشترط فيه تفريق الحاكم؟ 
فعلى وبجهء لا بد فيه من الحاكمء كتفريق اللعانء وعلى وجه: لا حاجة إليه كتحريم 
الرضاعء ونقل القاضي الرُويانِيُ إجراء القول القديم في كل وطء يفسد النسب كوطء 
زوجته الغير أو أمته بالشبهة. 

قَالَ العَرَلِْ : (الرَاِعُ) إذَا رَاجَعَهَا ثُمّ طَلْقَهَا قَفِي جْوَازِ ألأكيفَاءِ ببَقِيةِ العِدةِ السَابقَةٍ 
ؤلآنٍ * وَإِنْ كَائث بَائِئَةٌ َجَنَد يِكَاحَهَا ُمْ طلَقَ قَبْلَ المَسِيس يَحْفِيهَا (ل) بَقِية اعد 
السَابِقَةِ لآنَ الرَجمِيةٍ عَادَتْ إِلَى يِكَاحٍ كان فيه وَطْءْء وَإِنْ طَلْقَهَا قَبْلَ الوح جْعَةٍ فالصّحِيحٌ 
أنّهَا لا تأي * وَحَيك تقول بألأستطاف فلو انث حَايلا يفيه وَضْعْ امل * و 
رَاجْعَهَا فُوَضْعَثْ ثم م ظَلْقَهَا وَقُلنَا بالبَاءِ رَجَعْنَا إلى قَوْلٍ أَلأسْيمنِافٍ لِلضُرُورَةٍ وَتَعَذّر البِنَاءء * 
وَقِيلَ: سَقَطْتْ عَْهَا البَِيهُ للنّدّرِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ * أمًا إِذا رَاجَعَ الحَائْلَ في الطفر الثَالِثِ 
م طَلَقَ كلا َيْء عَليهَا إذ فض ايت ميمه قلا َي عَلهَا * وَقِيلَ : البَْضٌ مِنْ أُوَلٍ 
ا 

قَالَ الرّافِمِيُ ع ا د ثم راجعها انقطعّت العدة بالرجعة. 
فإن طلّقها بغد ذلك» فإما أن تكون حائلاً أو حاملا. 

الحالة الأولى: أن تكون حائلاء فيُئْظر؛ إن مسها بعد ما راجَعهاء فلا بد من 
استئناف العدّة؛ لأن المسيس يقتضي عله كاملة» فإن لم يراجغها ولم يَمَسّهاء فقولان: 

القديم» ويُزوى عن مالك: أنها تبنى"' على العدة السابقة» وتكفيها أيامها؛ لأنها 


)١(‏ سقط في ز. () في ز: تنفي. 


كتاب العدة 8/1 


حرمت عليه بالطلاق الأول ولم يمَسّها في الحل المستحدث؛» فأشبه ما إذا أبانها ثم 

جدّد نكاحهاء وطلّقها قبل أن يَمَسَّهاء ٠‏ فإنها تبني . | 

والجديد. وبه قال أبو حنيفة والمُزني : أنها تستأنف؛ لأنها بالرجعة عادت إلى 
الخ الذي مَسّها فيه.» فالطلاق الثاني طلاقٌ في نكاح وُجد فيه المسيس» وصار كما إذا 
ارتدّت المرأة بغد المسيس وعادّث إلى الإسلام ثم طلّقها تستأنف العدّة» فإذا قلْنا 
اماه الو زتها في خلال طهر .مل أذ يزاجمها في الطير الثالت) اقول ينيب .ما 
مَضَئ من الطهر قرءاً؟ حكى في الكتاب فيه وجهَيْن: 

أحدهما: : نعم؛ لأن بض القرء نازل منزلة جميعه؛ فعَلَئ هذا إذا كانت الرجعة في 
الطهر”'' الثالث» ٠‏ ثم طلقهاء فلا شيْء عليها على قول البناء؛ لتمام الأقراء بما مضَئ . 


والثاني: لاء وعليها في هذه الصورة قرء ثالث» وإنما يجعل”' بعض الطهر من 
آخره قرءاً؛ لاتصاله بالحيض » ودلالته على البراءة» وأما البغعض من الأول فلا معن 
لجعله قرءاًء ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الأول ونسبه في «البسيط» و لالوسيط» 
إلى القَمُال ونسب الثاني إلى الشيخ أبي محمد والظاهر الثاني» وهو الذي أورده 
صاحب «الحمةة والقاضي الروياني» وحكاه الرُويانيُ عن القمّال» وألله أعلم . 

الحالة الثانية: أن تكون حاملاًء فإن طلّقها ثانية”" قبل وضع”* الحملء | 
عدتها بالوضعء مسّها أو لم يَمَسَّهاء والبقيّة إلى ال تكون [عد 5 
مستقبلة» وإن وضعت ثم طلّقهاء ؛ فإن مَسّهاء إما قبل الوضع أو بعده» فعليها استئناف 
العدة بالأقراء, وإن لم يمسهاء فإن قلنا: الحامل 00 فكذلك هاهناء وإن قلنا 
هناك بالبناء» فتتعذر با الأقراء على على الحمل» وفيها وجهان: 

أظهرهما: أنها تستأنف العدَّة بثلاثة أقراء؛ لأنه طلاق في نكاح وُجِدَ فيه 
المسيس» على ما ذكرناء فيوجب العدة» والوضعٌ حَصّل في صُلْبٍ النكاح» والعدّة لا 
تنقضي بما يُوجَد في صُلْبِ النكاح . 
ش والثاني : أنه لا عدّة عليهاء ويحكم بانقضائها بالوضعء وإن كانث تحت الزوج» 
ويجوز أن تنقضي العدّة بِالحَمْل تحت الزوج» وإن كانت لا تنقضي بالأقراء والأشهُر 
تحته » كما أن المعتدة لو وطثها واطىءٌ بالشبهة » وأخبلهاء تنقضي عدتها عن الوطء بوضع 
الحمل» ولولا الحمل» ؛ لكان لا ينقضي بالأقراء والأشهر؛ لاشتغالها بعدّة الزوج» فهذا إذا 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: يحصل. 
(0) فيأ: بائناً . (4) في أ: أن تضع . 
(0) سقط في ز. (1) سقط في زء 


0 كتاب العدة 


راجعها ثم طلقها ثانياً. ولو لم يراجغهاء وطلّقها طلقة أخرّئء ففيه طريقان: 


أحدهما: أن وجوب الاستئناف على القولَّيْنَ؛ لأن الطلاق مَعْنَى لو طرأ على 
الرّؤْجة الممسوسة أوجب العدَّةء فإذا طرأ على الرجعية أوجبها كالوفاة. 

والثاني: القطع بالبناء؛ لأنَّ الطلاق الثاني يُوَّكُد الأول والعدَمٌ مئهء» بخلاف 
الرجعة» فإنها تضادًه فتنقطع العدة 1 لأنيننا طلاقان لم يتخلّلها وطء زولا 
رجعة»](" فصار كما إذا طلقها طلقتين معاء وبهذه الطريقة قال أبو إسحاق» وربّجحها 
غير واحد من الأصحاب» وبالأولى قال الإصطخريٌ وابن خيران» ورججحها القمّال» 
واحتج بأن للشافعي - رضي الله عنه قولاً في «الإملاء» فيما إذا قال لامرأته : : كلّما 
ولدبٌّ ولدا» فأنتِ طالقٌء وولدت ثلاثة أنها تُطُلّق بالئالث الطلقة الثالثة» وأنها تستأنف 
الأقراءء وذلك لا يُخرّجٍ إلا على قولنا: إن الطلقة اللاحقة توجب استئناف العدة» وقد 
مرت المسألة في مؤْضعهاء والظاهر هاهنا البناءء وإن قلنا بطريقة الخلاف» ولو راجعها 

ثم خالعهاء فإن جعلنا الخُلْع طلاقاء فهو كما لو طلّقها بعد الرجعة» وإن جعلناه فسخاء 

فطريقان: 

أحدهما: أن وجوب الاستثناف على القولَيْن في الطلاق. 


والثاني : القطع بالاستئناف؛ لأن المَسْخ ليس من جئس الطلاق» فلا تبنى عدّة 
أحدهما على عدة الآخرء وهذا أظهّر عند القاضي الرُوياني رحمة الله ويجري 
الطريقان في سائر الفُسُوخ » وذلك مثل أن ينكح عبْدٌ مه : ثم يُطلّقها طلاقاً رجعيًا ثم تُغْتق 
الأمةء ويفسخ النكاح . هذا كلامُنا في الطلاق الرجعيّ. 

ولو طلّق امرأته الممسوسة على عوض أو حالَّعَهاء فله أن ينكحها في العدَّة» وني 
«المهذب» أن المزنيٌ لم يجوز له أن يَنكحَهاء كما لا يجوز لغيره» وهو غريب» وإذا نكحهاء 
فعن ابن سريج: : أنه لا تتقطع العدّة ما لم يطأها كما لو نكحها أجنبيُ في العدة جاهلا . 


والصحيح: أنه تنقطع بنفس النكاح؛ لأنّ نكاحه صحيح» وإذا صارت المرأة 
زوجةٌ لهء لم يجز أن تكون معتدّة منه» ونكاح الأجنبي فاسدٌ؛ وعلى هذا فلو طلّقها بغد 
التجديد» نُظرَّء إن كانت حاملةٌ انقضت عدتها بوضع الحمل» وإن كانت حائلاء فإن 
لم يدْخْل بهاء بنت على العدة السابقة؛ ولم يَلْزْمْه إلا نضف المهر؛ لأن هذا نكاحٌ 
جديد طلقها فيه قبل المسيس» فلا تتعلق به العدة وكمال المهرء بخلاف ما سبق في 
الرجعية » فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك التكاح . 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


كتاب العدة الى 


وقال أبو حنيفة: كاف العدّةء ويكمل مهرهاء والله أعلم . 

وأما لفْظ الكتاب فقوله «إذا راجعها ثم طلقها؛ يعني قبل أن يَمَسّهاء وفي تصريحه 
بذلك في مسألة البائنة بغده ما يفهم. 

وقوله: «#يكفيها , قي بقيّة العدة السابقة بقة؛ ليعلم بالحاء وفي قوله «فالصحيح أنها لا 
تستأئفُ» يمكن حَمْله على الصحبح من الطريقين كما اختاره مختارون ويمكن حمله 
على الصحيح من القولَيْن جواباً على طرد الخلاف» وقوله فيما إذا وضعت بعد الرجعة 
ثم طلقهاء اوقيل سقطت عنها البقية للتعذر؛ يجوز أن يقال معناه: إذ ابقية كان من 
حقّها أن لا تكون في صلب النكاح» فإذا وقعثٌ فيه وتعذو تداركها2 سَقَطت سَمَطت. ولم يبق 
شيء تبنيه على ما مضى . 

وقوله «أما إذا راجع الحائل في القرء الثالث؛ لما تأخرت الصورة عن الكلام في 
الحامل» احتاج إلى لَفْظ الحائل» ولو تقدّمت عليه ٠‏ لكان أحْسّنَ من تفرعه على قؤل البناء؛ 

وإن لم يتعرّض لمْظ الكتاب له» وأما على قول الاستئناف» فعليها ثلاثة أقراء أخرى . 


قَالَ العَزَالِيُ : (الخَامِسٌ) إِذا خَالَعَ المَمْسُوسَةَ ثُمّ جَدْد وَوَطِىءَ وَخَالَعَ الدرجت 
التق انال تح عر امنا * بإؤاقات زول اشترن ياك اليقية لدت عاد اللا رب 
وَجْهَانِ. 

قَال الرَّافِعِيُ : : ذكرنا الآن أنه إذا خَالّع الممسوسة» وض ركاعها وجدهاء قِ 
طلّقها أو خالّعها!' ثانياء يلزمها استئناف العدّق ويدخل في العدة المستأنفة بقية العدة 
السابقة على قياس ما ذَكَرْنا فيما إذا طلّق ثم وطىء في في”" العدَّة ذ العو ا 
شَخْص واحدء ولو مات هاهنا بعد التجديد» نقد لكي ناخ الكتاب وجهيّن في 
اندراج تلك البقية تخت عدة الوفاة؛ لأن عدة الطلاق وعدة الوفاة مختلفا الجئس؟, 
وهما كالوجهّيْن في التداخل فيما إذا وطىء الزوج المعتدَّةً عن الطلاق» كانت إحدى 
العدتين بالحملء» والأخرى بالأقراء. واعلم, أن نضب الوجهين في الاندراج وعَدَمِه 
يُشْعر بلزوم البقية» ورد النظر إلى أنها هل تَدْخْل في عدّة الوفاة؟ والذي أورده صاحب 


)١(‏ في أ: وبائناً. )١(‏ في ز: و. 


إفرة ظاهره أن المراد اختلاف جنس العدة لا اختلاف سببها وبه صرح في الذخائر وحيتئذ فينبغي 
التفصيل بين أن تكون عدة الطلاق بالأشهر فلا يجري خلاف لأن العدتين من شخص واحد وإن 
لم يكن بالأشهر يكون على الخلاف المتقدم في تداخل العدتين» وعلى هذا فيحتاج للفرق بينه 
وبين ما إذا راجعها ثم فسخ نكاحها فإن فيه طريقة قاطعة بأن الفسخ ليس كالطلاق لأنه ليس من 
حبسه وهذا الطريق أظهر عند الروياني. 
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«التهذيب» وغيره ‏ رحمهم الله أن تلك البقيّة تشقُط كما لو مات عن الرجعيّة يسقط ما 
بقيى من عدتهاء ويكفيها عدَّة الوفاة بلا خلآفٍ» وهذه فروعٌ تتعلّق بالباب نختمه بها. 

نكحت المعتدّة من الوفاة بغد مضي شهرين مِنْ عدتها مثلاء ووطئها الزوج 
جاهلاً» وأتت بولَّدِ يمكن أن يكون منْ كل واحد منْهماء ولا قائف» فعدتها تنقضي 
بوضع الحمل مِنْ أحدهماء وعليها بغد الوضع أقصى الأمرين مِنْ بقية عدة الوفاة أو 
ثلاثة أقراء» فإن مضت الأقراء قبل تمام عدة لوقاف فعليها إكمال عدَّة الوفاة؛ لاحتمال 
أن يكون الحمل م مِنَّ النّانِي» وإن مضث بقية عدّة الوفاة قبل تمام الأقراء» فعليها إتمام 
الأقراء ؛ ؛ لاحتمال أن يكون للا 
يتداخل يا لا تتداخل العدّتاة عد شخصين» ونقل الُويانئ وجي ! 
يكفيها قرءٌ واحدٌ عنهماء وضعفه. 

أحبل امرأة عن وطء شبهة» ثم نكبَهاء ومات عئها قبل أن تضع الحَمْل» فهل 
تنقضي عدّة الوفاة بوضع الحَمْل؟ فيه وجهان: 

لابن سريج في وجه: : تنقضي»2 وفي وجه ' : أنها تنقضي إذا مضى أكثر الأجلين من 
وضع الحمل ومدة عدة الوفاة» ولو طلّقها بعد الدخول» ففي انقضاء ء العدتين بالوّضْع 
الوجهان. 


القِسْمُ الثاني مِنَ الكتَاب في عِذَةٍ الوَفَاةٍ وَالسّكتّ * وَفِيهِ بَابَانِ 

قَالَ العَرَالِيُ : الأول في المذة هن أزيفة أَههرِ وَعَشَرَهُ ام وَإِن لَمْ تَحِض () * 
إن كائث حَايلاً فو وَضْعَتْ فِي الحَالٍ حَلْتْ لِارْوَاجٍ (و) وَيَجِلَ لها عَسْلَُ بَعَدَ القضع 
وَبَعْدَ نِكَاحَ زوج لغ أنضا: 


قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا مات ست المرأة, لزمتها عدة الوفاة بالإجماع والنصوص» وعدةٌ 
الوفاة» إن لم تكن المرأة حاملا» أربعة أشهر وَعَشَرَةٌ هُ أيام بلياليها؛ قال الله تعالى: 

لوَالَّذِينَ يتَوَفْْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً ب يَتَرَيْصْنَ افون أَرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْراًة وكانت هذه 
العدّة في ابتداء الإسلام بسنة على ما قال تعالى: وَآلْذِينَ ن يَوَفُونَ نكم وَيَذْرُونَ أَزْوَاجاً 
وَصِيَةُ لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: ]١4٠‏ ثم نُسِحْتْ وتستوي 
في عدة الوفاة الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرهاء والمدخول بهاء وغيرها؛ أخذاً 
عو الآية؛ ولم تُخَصّص بالمدخول بهاء بخلاف قوله تعالى: : «وَآلْمُطَلَقَاتُ يَتَرَئَضْنَ 
ِأَنَفْسِهِنٌ نْفْسِهِنٌ نَةَ قروء» [البقرة: 4؟؟] حيث خصّصت بالمدخول بها؛ لقوله تعالى؛ 
لِوَإِنْ تومن بن قبل أ تَمَسُومْنٌ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنْ من عِذَةٍ تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: 
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9] ولا يقاس المتوئّئ عنها على المطلّقة؛ لأن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم 
يوم أن يدكر التخول: حِرْصاً على الأزواج» وليس هاهنا من ينازعهاء فيقضي الأمر 
إلى اختلاط المياه» وفي المطلقة صاحق الحق حَيّ ينازع » فلا يتجاسر غلى الازكر 2١(‏ 
وأيْضاً فمُرْقّة الموت لا اختيار فيهاء فَأُمِرَتُْ بالتفجع وإظهان الجرن؟ لفراق الزوجء 
ولذلك وجب فيه الإحداد» وفرقة ة الطلاق تتعلّق باختيار الفُطلق وقد جفاها بالطلاق» 
فلم يكن عليها إظهار التفجّع والحزن» وأيضاًء فالمقصود الأعظم في عدة الطلاق تعرف 
براءة الرحم» ولذلك اعتبرت بالأقراء» وفي عدة الوفاة المقصود الأعظم حقٌ الزوج 
ورعاية حرمة النكاح؛ ولذلك اعتبرت بالشهور التي لا تقوى دلالتها على البراءة» وتعتبر 
مدة العدة بالهلال ما أمكن» فإن مات الزوج في خلال شَهْر هلاليُ» وكان الباقي أكثر 
ورعترة اا تاريما بك روصيه ثلالة هر عقي بالا علق ويكما نما بكي من 

شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الرابع بغد الثلاثة» وتضم إليها عَشّرة أيام , فإذا انتهت إلى 
الوقت الذي ات في الررج يوم مات». فقد انتهت 0 وإن كان الباقي أقلّ من عشرة 
أيام فَتَعْدَهُ وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه» وتكمل الباقي من الشهر السادس» وإن 
كان الباقي عَشَّرَةَ بلا زيادة ولا نقصان. فتعتد إليهاء وتضم إليها أربعة أشهر'"' بالأهلة» 
وحكى أبو الفرج السرخسي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا: أنه إذا انكسر البَغض» 
انكسر الكل» فيراعى العدد. ولج مله في نظائره» وإن انطبق الموت على أول 
الهلال» حُسِب أربعة أشهر بالأهلة» وضَمّت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس» ولو 
كانت محبوسة ة لا تعرف الاستهلال اعتدت بالأيام» وهي نائة.وكلاتون يوم والامة تعدن 
قصيف ما عمد نيه االسرةةه وهو شهران وخمسة ة أيام ولا فرق بين أن ترى المعتدة في 
المدة المذكورة دم الحيض على عادَيِها أو لا تراه» وتنقضي العدة على التقديرَيْن؛ 
لإطلاق الآية» وقال مالك رحمه الله -: تُشْتَوَط أن تَرَىْ الحَيْض فيها على عادتهاء 
وبعضهم ينقل أن الشرط عنده أن تحيض في المُدَّة. 

واعلم قوله في الكتاب «وَإِنْ لَمْ تتحض» بالميم؛ لما حكينا من مذهبه» ولو مات 
الزّرْجُء والمزأةٌ في عدة الطلاق» فإن كانت رجعيّة سَقَّط عئْها عدة الطلاق» وتنتقل 
إلى عدة الوفاة» حتى يلزمها الإحداد» ولا تستحق النفقة» وإنما قدمت عِذدَّة الوفاة؛ 


)١(‏ في ز: الإمكان. 

(؟) وهو قضية كلام القاضي الحسين والمتولي وكأنه طريقة المراوزة» وقضية كلام العراقيين وغيرهم 
أنه لا بد من أربعة أشهر أولاً : ثم العشرة» وفي تعليق ابن أبي هريرة أنه لو بقي من الشهر عشرة 
أيام سواء اعتدت بثلاثة أشهر 50 ويتكسر الرابع فيكمل على الشهر ثلاثين منهء» فإن أكملت 
الأربعة أتت بعشرة أيام» وبهذا صرح الماوردي وابن الصباغ. وصاحب الانتصار وهو قضية 
إطلاق القاضي أبي الطيب وغيره. 
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لأنها آكد؛ ألا تراها تجب قبل الدخول وبعده» وإن كانت بائناً» تكمل عدة الطلاق» 
ولها النفقة إذا كانت حاملة7١2,‏ ولا تنتقل إِلَى عدة الوفاة وعئد أبي حنيفة - رحمه الله - 
المبتوتة في مرض الموت يلزمها عدَّة الوفاة» ولا تسقط فيها عدّة الطلاق فتعتد 
بأقصاهماء هذا إذا لم ب يكن المتوئّئ عنها زوجُها حاملاً» فإن كانت حاملاً» فعدّتها 
بِوَضْع الحمل على الشرائط المذكورة في عِدَّةَ الطلاق» ولا فَرْق بيْن أن يتعجّل الوضع». 
أو يتأخّر. قال الأئمة ‏ رحمهم الله -: وظاهر الآية يقتتضي وجوب الاعتداد بالمدة» وإن 
كانت حَاملاً. لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية وَلَدَتْ بعد وفاة زؤجها بنضضف شهرهء فقال 
لها رسول الله كا" : «حَلَلْتٍ فلحي مَنْ شِفْتٍ من الأزواج» وعن عمر'" - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: از وضعك وزؤجها على الشرير حَلْتْء وقد قدمنا في «كتاب 
الجنائز» أن الزوجة تُمْسّل زوجهاء وروي عن عائِسََةَ: أنها قالت: لو استقبلنا مِنْ 
أمرنا ما استَدْبَرْنا مَا غَسّلَ رسول الله كل إلا نساؤه» ا 


)١(‏ سيأتي في آخر الباب الثاني من كتاب النفقات أن في السقوط وجهين أصحهما عند الإمام؛ وبه 
قال ابن الحداد تسقط أيضاً لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت» قال الشيخ 
أبو علي: لم تسقط لأنها لم تنتقل إلى عدة الوفاة بل يتم عدة الطلاق والطلاق موجب. 
وقال في الخادم: الأقوى ما رجحه الإمام» فإنا وإن قلنا إنها لها بسبب الحمل كالأجرةء فهي لا 
تجب على الميت. 
(؟) متفق عليه البخاري [19409 -518: مسلم ]١585‏ من حديثهأ ومن حديث أم سلنةء واللفظ 
الذي .هنا أخرجه مالك في الموطإ برمته» وكذا رواه النسائي» وليس في الصحيحين.تقدير المدة 
. ينصفب شهرء بل .عند البخاري: أنها وضعت بعده بأربعين ليلة»: وفي رواية © فمكدت قريباً من 
عشر ليال» ولهما: فوضعت بعده بليال» من غير عددء ورواه أحمد من حديث ابن مسعود فقال: 
بعده بخمس عشرة ليلة» وهذا موافق لما في الأضل وفي رواية للنسائي: بثلاث وعشرين ليلة؛ 
وفي أخرى: قريباً من عشرين ليلة» وفي رواية للبيهقي: بشهر أو أقل» وفي رواية للطبراني: 
بشهرين . 1 
*) رواه مالك [75/75] والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 
وهي حاملء» فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن 
الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن» حلت» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع مثلهء ورواه هو وأبن ن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري» عن سالم سمعت رجلا 
من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنهاء وزوجها على 
: السريرء لقد حلت. 1 
(5) في ز: الغير. 
(5) رواه أبو داود ]11١41[‏ وابن ماجة ]١5754[‏ والحاكم [104/7]» وإسناده صحيح . 
(7) رواه البيهقي [5/ 7917] من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري» عن الزهري عن عروة عن 
عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس» فضعفت.ء فاستعانت يعبد الرحمن» - 
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عُمَيْس ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان قَدْ أَوْصّئ بذلك. 

وإلى متى تُكَسّلُه؟ فيه ثلاثة أوجهء ذكرناها هناك» ففي وجه: تغسله ما لم تنقض 
عدتها؛ لبقاء أثر النكاح ما بقيت العدّة» فعلى هذاء وضعت. والزوج لم يُعْسّل بِعْدٌ لم 
يكن لها غسلهء وفي وجْه: ما لم تنكخ زوجا غَيْرِه فإذا تكحثء. لم يجزء وشبه ذلك 
بامتداد لحوق النسب إلى أن تنكح غيره» والأظهرء وهو الذي أورده صحب الكتاب: 
أنه لا ضبط» ولها غسله أبداً بحُكم النكاح الذي كان. ‏ 207 

وقوله في ترجمة الفسدم في عدة الوفاة والسكنى» كأنه قصد إيراد الستخئن بعد 
عدة الطلاق والوفاة» جميعاً؛ لأن لها مدخلا فيهما جميعاًء أما فى عدة الطلاق فوفاق» 
وأمّا في عدة الوفاة» فعلى خلافٍ سيأتيء إِنّْ شاء الله تعالى. - 

فَرْعْ : عدّة الوّفَاة نَحْمَصُ بالنكاح الصحيح» ٠‏ فأما إذا نكح نكاحاً فاسداًء ومات قبل 
الدخول» لم تلزم العدة» وكذا لو فرق القاضي بينهماء ٠‏ وإن جرى دخول ثم مات أو 
قُرْق بَيْنهما فتعتد للدخول» كما تعتد عن الوطء للشبهة . 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَو طَلّقَ إِخدَى أْرَأَتيِهِ وَمَاتَ قَبْلَ البَانٍ فُعَلَى إِخْدَاهُمًا عِدَةُ الطلآقٍِ 
وَعَلَى الأخرّى عِنةُ الوفَاةٍ فَملَيهِمَا أقْصَى الْأَجَلَينِ إن كن من فواتٍ الأقْرَاءٍ للاختِياطٍ * 
وَإِنْ كُنّ حَوَامِلَ فَيكْفِي الوَضْعْ * أَوْ مِن ذَوَاتٍ الأشهرَ يفي أَزْبَعةُ أشهر وَعَشْر. 

قَالَ الرَّافِعِي : إذا طَلّْقَ إخدى امرأتيه» ومات قبل أن يبين التي أرادهاء وقبل أن 
يعيّن واحدةً منهماء إن أبهم» فيُنظر؛ إن لم تكونا ممسوستين» فعليهما الاعتداد بِعِدّة 
الوفاة؛ لأشكل تواخد مدهما تكمل أن ككرن مفازقة بالفوت» كما يجعيل أن تكرت 
مطلّقة» فلا بد مِنَ الأخذ بالاحتياط» وإن كانتا ممسوستين» فإن كائَمًا مِنْ ذّوات 
الأشهرء فكذلك الجواب؛ لأن كل واحدة بين أن يلزمها ثلاثة أشهرء وبين أن يلزمها 
أربعة أشهر وعشرء فيجب الأكثر» فإن كانتا حاملَيْن» فتعتدان بوَضع الحَمْل؛ لأن عدّة 
الحامل لا تختلف بالتقديرَيْنَ» وإن كانتا مِنْ ذوات الأقراء» فإما إنه أراد واحدة بعينها أو 
أبهم إن أراد واحدةٌ بعينهاء فعلى كل واحدةٍ منهما الاعتداد بأقصى الأجِلَيْنِ مِنْ عدة 
الوفاة'' من ثلاثة اقراء؛ لأنها إن كانّث مطلقةٌ» فعليها الأقراءء وإن كانت مفارَقَة 
بالموت» فعلَيْها عدة الوفاة» فيطلب يقين البراءة» ثم الأقراء نسب من وقت الطلاق» 
وعدة الوفاة [من حين الموت] حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق» ثم مات الزوج» 


- وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء بنت عميس غسلت أبابكر»ء قال البيهقي : وله 
شواهد عن ابن أبي مليكة » وعن عطاء» عن سعد بن إبراهيم » وكلها مراسيل » وقد تقدم في الجنائز. 
)١(‏ فيأ: أو. 


م1 كتاب العدّة 


فعليها الأقصَئ من عدة الوفاة» ومن قرءين من أقرائهاء فلو مضّئ قرءان» ثم مات 
الزوج» عَلَيْها الأقُضَئْ من عدة الوفاة» ومن قروء"'' هذا هو الظاهر المشهورء وفي 
«الْبْخر» نقل وه أن الأقراء أيضاً تُخْسَّب من وت الموت؛ لأنهما يُشْبهان الزوجين إلى 
وت الموتء وعَلّئ هذاء فيجب أن تكون الأقراء كلّها بعد الموت» وهذا في الطلاق 
البائن» فإن كان رجعيّاء فالرجعة تنتقل إِلَى عدّة الوفاة» إذا مات زوؤججهاء وهي في 
العدة» فعلّى كل واحدة منهما الاعتداد بِعِدَة الوفاة» وإن كان قد أبهم الطلاق» ومات 
قبل التعيين» فيبنى على أنه لو عيّن وقَعَ الطلاق مِنْ وت اللفظ أو مِنْ وت التعيين؟ 
وفيه خلافٌ مذكورٌ في الطلاق [من وقت اللفظء فالحكم كما ذكرنا فيما إذا أراد واحدةٌ 
بعينهاء وإن قلنا]2©9 التعيين» فوجهان: 

أشهرهما: أن عليهما الاغتِدادٌ بأقُصَئ الأجلَيْن أيضاًء لكن الأقراء هاهنا تُحَسّب 
من يوم الموت أيضاً؛ لأن بالموت حَصّل اليأس من التعيين. 

والثاني» وهو المذكور في تعليق الشيخ أبي حامد: أن كل واحدة منهما تعتدٌ عدة 
الوفاة؛ لأنا نفرّع على أن الطلاق يَفّع بالتغيين» فإذا لم يُعَيّنء فكأنه لم يُطلّْقء وإذا 
اختلف حال المرأتين» فكانت إحداهما ممسوسة, والأخرّى غَيْر مَمْسُوسةٍ أو إحداهما 
حاملاًء والأخرى ممن يَعْتَدُ بالأقراء» فيراعى في كل واحدة منهما قضية الاحتياط في 
حقها كما تبيّنء والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَمَن أَنْدَرَسَ حَبَرٌ زؤْجها قَلَيسَ لَّهَا إلا الصّبْرُ إلى المَوْتِ على القَوْلٍ 
ا ل ار و وي 


مس مه 


قَالَ الرَّافِعِيْ : الغائب عَنْ زوجتهء م وكان يأتي كتابه» ويُغرف 
مكانه,» فنكاحه على زوجته مستمرّء واي الحاكمعليها' من ماله إن كان له في بلد' 
الروحة مال وإن لم يكن كَتَبَ إِلَى حاكم بِلَّدِهِ؛ٍ ليطالبه بحقّهاء وإن انقطع خبره. ولم 
يوقف على حاله حنَّى يتوهم أو يظن موته. 

فالقول الجديد: أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح زوجاً آخراً؛ حتى يُتّيقن موته أو 
طلاقه ؛ وتغتد. 

وعن القديم. وبه قال مالك وأحمد: أنها تترئص أربع سنين » وتعتد عدة الوفاة» 
ثم تنكحء ويروى ذلك عن.عمرهء وعثمان وابن عباس - رضي الله عنهم -. واحتج 


000( في ز: فرع. (6) سقط في ز. 


كتاب العدّة هم 


للجديد بما رُوِيَ عَن المغيرة بن شُعْبة ‏ رحمه الله أنَّ النبيّ ه20 قال: «إِنَّ أمْرَأَءٌ 
المَفْقُودِ تَتَرئْصٌ حم بَأتيَا يقِينُ مَوْتِهِ أو طَلاقِ9"" وعن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال 
«هَذِه أَمرَأةٌ أَْتْلِيتْ فَلْتضبز» وبأنه لا يحكم بموته» مع انقطاع الخبر» في قِسّْمة ماله وعِنّْق 
أم ولدهء فكذلك في فِرَاقٍ زَؤْجتهء وبأن النكاح معلومٌ بيقين» فلا يُرّال إلا بيقين» 
وللقديم بأن عمر - رضي الله عنه ‏ قَضَئْ بذلك» واشتهر من غَيْر إنكار» فَصَار مُجْمَعاً 
عليه وبأن للمرأة الخروج من النكاح بالجبٌ والغْنّة؛ لفوات الاستمتاع» وبالإعسار 
بالنفقة؛ لفوات المال» فَلأنَ تَخرْج هاهناء وقد اجتمع الضررانء كان أَوْلَء وعن أبي 
حنيفة : : أنها تصبر حتى يبلغ سن الزوج مائةٌ وعشرين سنة» ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح. 
وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أن الرواية الصحيحة مئْل مذهبناء وقوله في الكتاب «ومن 
اندرس خبر زوجها؛ تشمل المفقود في جَوْف البلد وفي السفر وفي القتال» وفيما إذا 
انكسرت سفينته» ولم يعلم حاله» ٠‏ فالحكه9" د في الكل واحدٌ. 

وقوله «فليس لها إلا الصبر إلى العف ويجوزهء إعلامه بالميم والألف وبالحاء 
أيضاً؛ لما رويناله]. 
وقوله «إلى الموت» يجوز أن يريد موتهاء ولا يخفى أن المراد على هذا؛ إذا لم 
يَأتها يقينُ موته ولا طلاقه. ويجوز أن يريد موته يعني تصبر إلى أن تَتَيَفّنَ موتة» وعلى 
هذاء فالمراد ما لم يأتها يقين طلاقه . 

وقوله انعم إن لم يَبْرْكِ اللَمَقَقَ كلَهَا طُلَبٌ الفَْخ بِسَبَبدِ) ونقل في هذا الموضعء 
وهو مبيّن في موضعه. لكنه لَمَا حكم بأنها تصبرء وفيه مشقة شديدة» وضررٌ ظاهرٌء نبه 
0 الخلاص» وفيه مما تبين أن نفقتها تتوجّه على الغائب. وذلك؛ لأنها ممكنة 

ضير مها :رويك لوقام برلونابلها إلب الفاح بتي بعلامة عر الف ده 

دان إن شاء الله تعالى. 

وقوله «وعلى القديم» يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن بعضهم ذكر أن القديم في 
المسألة مرجوعٌ عنه غير معدودٍ من المذهب؛ وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب في 
«الوسيط» وإن أمكن حَمْل انقطاع الخبر على شدة البَعْد والإيغال في الأسفارء فقد 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة: امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته» أو طلاقه» الدارقطني من 
حديث بلفظ: حتى يأتيها الخبر» والبيهقي [9/ ؟31”. 7/ 444] بلفظ: حتى يأتيها البيان» 
وإسناده ضعيف» وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم. 
قوله: روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة. 

(؟) أخرجه الشافعي (؟/ 4١ ٠‏ 4088 ) بدائع المنير. 


ليف في ز: والحكم. 


1 كتاب العذة 


كل الإمام تَرَدْداً في إجراء القول القديم» والظاهر إجراؤه» فيتفرّع على القولَيْن صورٌ 
ومسائل: 

منها: إذا قلنا بالقديم» فتتربص أربع سنين» ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول 
الفرقة». فتعتد عدة الوفاة» ثم تنكح» ٠‏ كذا''' حكم العراقيُون وغيرهم» وهل تفتقر مدة 
الترئقص إلى ضزب القاضي أم لا؟ وتيحسدن امن وقات لتطع الخير ويتدان الأثر؟ فيه 
وجهان» ويقال قولان: 

أحدهماء ولت ار ساق أنها تف تفتقر إلى ضرب القاضي» ولا تعتد بما مضى 
قبْل ذلك؛ لأنَّ هذه مدَّة ثبتت بالاجتهاد فتفتقر إلى حكم الحاكم» كمدة العنة. 

والثاني : الي رذ انقطاع الخبّر ؛ لإشعار الحال بالوفاة ودلالته عليهاء 
وإيرادُ كثير من الأئمة يُشْعِر بترجيح الأوّل» ومنهم من رجح الثاني وهو اختيار القَمَالك 
ويروى عن أَحْمَدَ رحمه الله - وإذا ضرب القاضي مدة الترئئص بعد رفعها إِلَيْه وظهور 
الحال عئدهء فمضت المُدّةء فهل يكون ذلك حكماً بوفاته أم لا يُذَّ من استئناف حكم؟ 
قال في «التجربة»: فيه وجهان محتملان: 

أحدهما: أن ضَرْبٍ المدة حُكم بالوفاة بغد انقضائهاء فإذا انقضتء شَرَعَتَ في 
العدة. [و](" لا تحتاج إلى معاودة الحاكم . 


وأظهرهما: أنه لا بُدّ من الحكم بالفزقة بغد انقضائهاء كما لا بُدّ من الحكم بعد 
انقضاء المدة المشروية في العلة ثم حكم الحاكم بالفرقة ينفذ ظاهراً وياطناً أء ظاهراً لا 
باطناً؟ فيه وجهان أو 

وحه الأول : 5 فأشبه المسخ بالعنّة والإعسار. 


ووججه الثانى: أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما عادَ المَفْقُود مكنه مِنْ أن يأخذ 


زوجته . 


)١(‏ فيأ: حكى. (؟) سقط في ز. 

(5) قال النووي: أصحهما الثاني. والله أعلم. قال في الخادم: ووقع في بعض النسخ أصحهما 
الثاني» وقال صاحب الوافي هما مأخوذان من أن ابتداء الموت من حين انقطاع الخبر أو من حين 
أمرها الحاكم بالتربص» قال ولا يخفى وجه الثناء والصحيح الثاني» وقال الفارقي في الصحيح إنه 
لا ينفذ في الباطن. 

(:) أخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه بأتم من هذاء وفيه انقطاع مع ثقة 
رجالهء وقال عبد الرزاق أنا الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي أفقد فقال: 
دخلت الشعب فاستهوتني الجن» فمكثت أربع سنين» ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن- 


كتاب العذة نك 


ومنها: إذا جرى الحَاكم على مُوجب القول القديم» فهل ينقض قضاؤه تفريعاً 
على الجديد؟ فيه وجهان؛ رواهما صاحب «الحاوي» وغيره ‏ [رحمهم الله] . 

والأظهر منهما عند أكثرهم. وهو الذي أورده صاحب الكتاب ‏ رحمه الله - في 
أدب القضاء مئسوباً إلى النص: أنه ينقضء واستبعد الوجهَيْن هنالك. 

وإذا نَكَحَتْ بعد التربص والعِدَّة» ثم بان أن المفقود كان مَيّتاً وت الحكم 
بالفرقة» ففي صِحَة التُكاح على الجديد وجهان؛ بناءً على الخلاف فيما إذا بَاعَ مال ابْيه 
على ظَنّ حياته» فبان أنه كان ميا . 


ومنها: لو طلّقها المفقود أو آلَى أو ظاهر عَنْها أو كَذََْهاء نظر؛ إن كان ذلك قبل 
رفع الأمر إلى القاضي أو بعده؟ وقيل: أن يحكم القاضي بالفرقة» فلهذه التصرفات 
أحكامهاء وإنْ كان بَعْد حكمه بالفرقة. فقد ذكروا أن علّئ الجديد تَلْرَمُه أحكام هذه 
التصرّفات؛ لأنها زوْجَُه ولَيِس للحاكم التفريق بينهما؛ [وليكن]”''' هذا جواباً على أنه 
ينقض حكم مَنْ جرى على موجب القول القديم» وإذا قلنا بالقديم» فإن قلنا: ينفذ 
حكمه ظاهراً وباطناً تنبت أحكام هذه التصرفاتء, وإن قلنا ينفذ ظاهراً وباطناً فهو 
كالأجنبي يباشرها. 

ومنها نفقها واجبة على المفقود؛ لأنها مسلمة نفسها غير مقصرةء فإن رفعت الأمر 
إلى الحاكم. وطلبت الفرقة» فتنفقة مُدّة التريُص عليه أَيْضاً؛ لكونها محبوسة علَيْهء فإذا 


- تتربص أربع سنين» من حين رفعت أمرها إليهء ثم دعا وليه فطلقهاء » ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر ' 
وعشراء ثم جئت بعد ما تزوجت» فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتهاء ورواه ابن 
أبي شيبة من طريق يخيئ: بن نجعدة عن عمر به: وروى البيهقي [547/11] من طريق سعيد عن 
قتادة عن أبي نضرة عن ابن أبي ليلى أن رجلاً من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاءء 
ففقد» فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه» فسأل قومه عنهء فقالوا: نعم خرج يصلي العشاء 
ففقدء فأمرها أن تتريص أربع سنين» فتريصتهاء ثم أتته فسأل قومهاء قالوا: نعمء فأمرها أن . 
تتزوج» فتزوجت» ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا 
يعلم أهله حياته» فقال: إن لي عذراً خرجت أصلي العشاءء تاخاتي الجن فليئت يهم زمانا 
طويلاء فغزاهم جن مؤمنونء فقاتلوهم فظهروا عليهم» فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا: نراك 
رجلاً مسلماء ولا يحل لنا سباؤك» فخ ون بين المقاء وبين القدول إلى أعلي» ا فاخترت القفول 
إلى أهلي» فأقبلوا معي أما بالليل فلا يحدثونني وأما بالنهار فعصار ريح اتبعهاء قال: فما كان 
طعامك إذ كنت فيهمء قال: الفولء وما لا يذكر اسم الله عليه؛ والشراب ما لا يخمرء قال 
فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته» قال سعيد وحدثنى مطر عن أبى نضرة أنه أمرها بعد التربص 
أن تعد أربعة أشهر وغشراً. : : 


)1١(‏ سقط في ز. 


4 كتاب العذة 


انقضَتْ» وحكم الحاكم بالفرقة والاعتداد» قال الأئمة: إن قلْنا بالقديم» فلا نفقة لها في 
مدة العدة؛ لأنّها عدّة الوّفاة» وفى استحقاقها السُّكئَئ قولان» قال فى «البسيط»: إلا إذا 
عاد المفقودء ورأينا أن التكاح لات باطناً» فيحتمل أن يقال: لا نفقة لها('© إلا إذا 
كانت ناشزةٌ بقَضْد الاعتداد» ويجوز ألا تُجَعَل ناشزةٌ بمجدّد القصد حتى.يَتصِل به 
نكاح» وإن قلنا بالجديد» فالنفقة على المفقود؛ لأنها زوجته» ويستمر ذلك إلى أن 
تنكح» فحينئذ يسقط؛ لأنها ناشزة بهذا النكاح» وإن كان فاسد. 

وعن القاضي أبي الطيّب : القَطع بأن نفقة مدة العدّة علَيْهِ علّئ القولين جميعاً كما 
فى مدة الترئص» والأظهر الأول» وإذا فرّق بينهما وقد عاد المفقود. فسلمت إليه.» عادت 
نفقتهاء وإن كان الثاني دخل بهاء لم يلزم المفقود نفقةٌ زمانَ العدة» لأنها مانعةٌ نفْسَها مد 
العدة كمدة النكاح» وإن لم يعد المفقود. وعادت هي بعد التفريق إلى بيته» فالمفهوم من 
كلامه في «المختصر» عود النفقة. وقال في «الأم»: لا تعودء وللأصحاب طريقان: 

أشهرهما : أن فيه قَولَيْن: 

وجه العَؤد: أن سقوط النفقة كان بِسَبّبٍ النُشوزء وقد زال النشوزء ووجّه المنْع 
أنَّ التسليم الأوّل قد بَطل» فتحتاج إلى تسليم آخرء والتسليم لا يَخْصّل إلا بالتسليم 
منهء وقد شبه بما إذا ترك المودع الخيانة . 

والثاني: حملهما على حالتين» إن أنكحت نفسها من غير أن يحكم حاكمٌ عادّتٍ 
النفقة؟ لأنها سقَّطث بفعلهاء فتعود بِفِعْلهاء وإن نكحت بحكم الحاكم» لم تعد النفقة 
إلا بتسليم جديد. 

قال القاضي الرُويانىُ: والأصحٌ: أنها لا تعودء فينبغي أن يُقْطع به إذا لم يَعْلم 
الزوج عودها إلى الطاعة»؛ قال» وهو الذي ذَكرَهُ الال رحمه الله -: وأمّا النفقة على 
الرّوْج الثاني فلا يخفى حُكمها على القديم» وأما على الجديد» فقد قالوا: لا نفقة علَيْه 
2 زمان الاستفراش؛ لأنه لا زوجية بينهماء وإن أنفق لم يَرْجع عليها؛ لأنه مُتَطوّْعَ إلا 
أن يُلْزِمَه الحاكمُ الإنفاقٌ» فيرجع عليهاء ودُكر وجهاً أنه إذا ألزمه» رجع على الأول» 
وإذا شرعت فى عدته» فلا نفقة لها أيضاً إلا أن تكون حاملاًء ففيه قولان مبنيان على أن 
الفقة اللشجل أ للكافل ؛ 

ومئها: إذا ظَهَّر المفقود» فقلنا بالجديدء فهي زوجته بكل حالء فإن نُكت 
غيره» فإنما يطؤها المفقود إذا انْقّضت عدتها من الثاني» وإن قلنا بالقديم» ففيه طرق : 


.]. . هكذا في الأصل ولعل الصواب [لها النفقة إلا إذا.‎ )١( 


كتاب العدة 1 


أحدها عن أبوي عليّ بن أبي هريرة والطبري : أن الجواب كذلك؛ لأن الحاكم 
إنما حكم بوفاته» وأمرها بِعِدَةٍ الوفاة؛ باجتهاده» فإذا بان حيّاء تيقن الخطأ في اجتهاده. 
فينقضه كما لو حكم باجتهادهى ثم وجد نصًا بخلافه» وهذا أصحٌ عند القاضي الرُويانيٌّ . 


والثاني عن أبي إسحاق : : أنه يبني الحُكم على الخلاف في أن الحُكم بالفرقة يَنْقُذ 
ظاهراً وباطنا أو يقتصر يقتصر النفوذ على الظاهر؟ إن قلنا بالأول» فقد ارتفع نكَاحُ المَغْفُودٍء 
كما في الفسخ بالإعسار والعنّة وإن نكحت غيره» فهي زوجته» 00 
فالحكم كما ذكرنا في الجديد. 

والثالث عن الداركيٌ قال: : سمعت أبا إسحاق مرَّةً أخْرَّىئ يقول: إن ظهرء وقد 
نكحت زوجاً غيره» لم ترَدَ إليهء فإن لم تلكخ غَيْرَه ردت إليه وإن حَكم الحاكم 
بالمُزقة؛ لأن المقصود د من هذه الفرقة إزالةً الضرر عنها وتمكيئها من نكاح غيره؛ فإذا لم 
يَخْصّل مفّصٌود الفرقة» كان الأوّل أولّئ. 


والرابع : القطع بأنها لا نْرَدْ إلى الأول؛ ويُحْكَئ ذلك عن «الحاوي». 

والخامس: عن الكرابيسيّ عن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ : أن المفقود الخيار بين 
أن ينزعها من الثاني» وبيْن أن يتركهاء ماحد مهن الكل فده وبهذًا قال مالك وأحمد ‏ 
رحمهما الله - وينسب إلى حكاية الشحيْن أبي محمّد والصيدلاني؛ ومِسْبَّئَدُهٌ أن عمر - 
رضي الله عنه”'' ‏ كذلك قَضَئىء وعن القاضي الحُسَيْن زيادةٌ فيه؛ وهو أنه إن فُسَخْء 
عُرْمَ للثاني مهْرٌ مثلها. 

والسادس: أن ذلك النكا عاكسارضع ينا حرق رباد خلاقية ولكن إذا ظهر 
المفقودء هل يكم ببطلان النكاح النّانئي؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: المنع لكن للمفقود الخيارٌ كما ذكَزناء وإذا قلنا ببطلان النكاح النّاني» 
فكيف التقدير أنقولٌ: وقع صحيحاًء ثم إذا ظهر المفقودء بطل أو نقول : نتبين بظهور 
المفقود أنه وقع باطلاً؟ ذُكَرَ فيه وجهان؛ فعلى الثاني» يجب فهر المكل: إن جرى 
دخولٌ» وإلاء لم يجب شيْءٌ. وعلى الأول» الواجبٌ: المسمّل أو نْضْفُه وإذا ظهر 
المفقود»ء وقد ماتت المرأة بعد ما نكحت زوجاً آحَنٌ يرثها الأول أو الثاني؟ ؟ فيخرج 
على هذه الطرق . 


ومنها: لو نكحت زوجةٌ المفقودٍ غيره على الصورة المجوّزة في القديمء وأتت 


دلق رواه وفي البيهقي من طريق داود عن الشعبي عن مسروق قال: لولا أن عمر < خير المفقود د بين 
امرأته أو الصداق. لرأيت أنه أحق بها. 


ع . كتاب العدّة 


بولدٍ لزمانٍ يُمْكن أن يكون من الئَّاني» وجاء المفقود» ولم يَذّ الولد» فهو للثاني؛ لأنَّ 
بِمْضِيٌ أربع سنين يتحقق فراغ الرّحِم من المفقود» وإن ادعاهء فوجهان: 


أظهرهما: أنه يُسْأل عن جهة ادعائه» فإن قال: إنه ولَّدِي؛ لأن زوْجَتي ولدته على 
.. فراشي» بِيّنَا له بطلان هذه الجهةء وقلنا له: رادار معي فى الرجم عله الولدة؟ 
..وإن قال: قدِمْتٌ عليها في خلال هذه المدة وأصبتهاء وكان ما يقوله مُمْكناًء فيُغرض 
الوّلَدٌ على القائف. والثاني: أنه يُْرض على القائف» من غير بحث واستفصال. وفي 
«البحر» أن هذين الوجهين أَجِذًا من وجهّيْن تقلا في أن هذه المرأة لو أنَتْ بولدٍ من غير 
أن يتزوّج» هل يُلْحق بالمفقود؟ إن قلنا: عي ند كاج إلى سمال وإن قلنا: 
لاء وهو الظاهرء فلا بد منه» وعن أبي حنيفة : يُلْحَق الولد بالأول» اذّعاه أو لم يدعه. 
وإن طالت المدة» وحيث قلنا: الولد للثاني» وحكمْنا يبقاء نكاح المفقود» فله منعها من 
إرضاع الوَّلَّدِ إلا اللبن الذي لا يعيش إلا به وكذا إذا لم يكن بُذ من الإرضاع, ولم 
يوجد غيّرهاء ثم إن لم تخرج من بيت الزوج» وأرضعته فيه ولم يقع خَلّلَ من 
التمكين» على الروع تفقنهاء ٠‏ قال في «الشامل؟ : سواء وجب عليها الإرضاع أو لم 
يجب» وإن خرّجت للإرضاع بغير إذنه. سقّطث نفقتهاء وإنْ حْرَجَتٌ بإذنه» فوجهان» 
كما لو سافرت في حاجتها بإذنه» وإن كان الإرضاع واجباء فعليه أن يأذن. ‏ 


ومئهاء إذا نكحَثْ زوجاً آخر بعد العدّةِ والحكم بالُزْقة» ودخل بهاء ثم عُرِف أن 
الأول كان حيًا وقت نكاحه» وأنه مات بَمْدَ ذلك كله فإن قلنا بحصول المُزقة ظاهراً 
وباطناًء فهي زؤجة الثاني» وبموت الأول» لا يلزمها عذّةء وإن قلنا: لم تَخصّل الفرقة 
أو لم تخصّل إلا ظاهراًء فعليها عدّة الوفاة عن الأوّل» ولكنْ لا تشرع فيهاء وهي فراش 
للثاني حتّى يموت الثاني أو يفرق بينه وبينهاء وحينئذ» فتعتد للأول عدة الوفاة» ثم تعتد 
عن الثاني ثلاثة ة أقراء أو ثلاثة أشهرء ولا تتداخل العدتان؛ فإنهما لشخصّيّن» وإن مات 
الثاني ولا أو فرق بيتهماء ؛ شَرَعَتُ في الأقراء فإن تمّت الأقراى ثم مات الأوّل» 
اغتدّت عن الأول عدَّةَ الوفاة» وإن مات الأول قَبْل تمام الأقراء» فأظهر الوجِهَّيِنِ: أن 
الأقراء تنقطع» فتَعْتَدٌ عن الأول عدة الوفاةء ثم تعود إلى بقية الأقراء» والثاني أنها تُقَدُم 
ما شُرَعَتٌ فيه أوّلاً وإن ماتا معأء أو لم يعلم» » هل سيق مَوْتٌ أحدهما موْتٌ الآخر أو 
00 أحدهماء ولم يُعْلّم السابق» فتعتد بأربعة أشهر وعَشْرِ وبعدها بثلاثة 
أقراء؛ لتبرأ ذمتها عن العدتين بيقين» ولو لم يُعْلّمْ موتهما حتى مضت أربعة أشهر 
وَعَشْرٌء وثلاثة أقراء بَعْدهاء فقد انقضت العدَّتان» ولو كانت حاملاً من الثاني» فتعتد 
مه بالوضع» ثم تغتدُ عن الأول عدَّة الوفاة» وأصحٌ الوجهَيِن: أنه يُحْسَب منها زمان 
النفاس؛ لأنه ليس من عذة الثاني. 


كتاب العدّة ١‏ 


والثاني : لا يخسب؛ لتعلّقه بالحمل. 


فْرْع : : عن القَفُال ‏ رحمه الله أن زوجة الغائب» إذا أيه غدل ران زرحي عات 
حَلَّ لها أن تنح فيما بينها وبين الله تعالى ؛ لأنّ ذلك حبق وليس بشهادة. 


قَالَ العَزَالِيُ : وَيَجبُ الجدَادُ في عِدَةٍ الوَفَاة وَهُوَ تَرْكُ الّزْيين بِنْس الإبِرَِسَمٍ أو 
المَصبْوع لبون الأسود وهب الدِرٍ © وَيَجُورٌ ايض مِمًا وى الإنرَئسم © ول 
جور الُحَْي الدب وَالفِطَةٍ وَالاآىءِ * ويَخْرْم كُلَ طَيبٍ يحْرْم َلَى المُخرمٍ © وَكَذَا تَذجِينُ 
الشغر َإِنلَمْ ين فيه ِب * وفِي في المَضْبُوعْ الحَشِنٍ تَرَددُ * وَل يَجُورُ المَضْبُوعٌ وَإِنْ صْبِعٌ 
بل الذسج * وَيَجُورُ لس لكان وَالحرْ لبقي الأِْيض * وَيجُورُ الَْينُ في الفَرشٍ وَأنَاثِ 
البَيتِ * وَلآ تَكْتَجِلٌ البَيِضَاءُ م بِالإنْمِدٍ إلا ِسَبَبٍ الرٌمَدِ لَيلاوَتَمْسَحْهُ تَهَاراً * وَلاَبَا اس بِالنَحَتْم 


تم يحل لِلرّجَالٍ * وَل بَأس بِالتنطفٍ بالقلّم وَآلاْستِخْدَادٍ وإوَالَةٍ الوسخ . 


-0 5 5 0 0 شه - 007 واكك داس 8 
قال الرَافِعِئْ : يقال: أَحَدّتِ المرأة”'2 تَحِدُ إحداداً, وخدت تحد جدادا. وذلك من 


)2000 الأحداد في اللغة ترك الزينة لكل معتدة قيل في المصباح الإحداد فيه لغتان إحداهما أنه من باب 
أفعل يقال: حدت المرأة على زوجها تحد (بضم التاء) فهي مُحد ومُحدة» والثانية أنه من باب 
فعل. يقال حدت المرأة على زوجها تحد (بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها) فهي حادء وأنكر 
الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي. 
وفي الشرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة موت أو طلاق بائن واحداً كان الطلاق أو أكثرء وذلك 
بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة. فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة وجواهر 
وقصب وزمرد وياقوت ومرجان. ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة كأن يكون بها حكة أو 
غيرها. فيجوز لها لبسه لإباحة النبي يِ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزيير ين العوام 
لحكة كانت جسديهما. 
وشرع الأحداد لسد ذريعة الخطية في العدة لأنها إذا تزينت يؤدي إلى تشوق الرجال إليها وهو 
يؤدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤدي إلى الوطء وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط 
الأنساب يؤدي لعدم تعاهد الآباء الأولاد وذلك يؤدي إلى هلاك الذرية وإنما شرع في الوفاة دون 
الطلاق لأن المطلق باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت وأيضاً المطلق أعرض 
عنها باختياره فلم يشدد عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار به إلى القبر قهراً عنه وعند 
الحنفية المطلقة طلاقاً بائناً يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها لأن المقصود من شرعه إظهار 
التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والأنابة أقطع لها من الموت 
فلذا كان عندهم في الطلاق البائن لا الرجعي ادي اكع عندهم حتى أن له وطء 
الرجعية ويكون وطؤها رجعة من غير احتياج لنية عندهم . : 

٠‏ وبما ذكرنا قد ظهر الفرق بين المتوفى غنها والمطلقة وهو أنه عند + تشوف الرجال لكل ليس هناك 
من يحرس رحم المتوفى عنها بخلاف المطلقة والله أعلم. 


يفك كتاب العدّة 


المع لأنها تمتنع عن التزيّن» ويجب على المرأة الإخداد في عدّة الوَقَاة رُوِيّ عن أمّ 
عطيّة أنَّ النبئ ‏ يك( قال: «لا تُحَدُ المَرْأُا" فوق ثلا 0" إلا عَلَى رَْجء فَإِنهَا 
تُحِدٌ أْبَعَةَ أشَهُرٍ وَعَشْرأ؛ وَلا تَْبَسُ نَْباً مَضْبُوغاً إلا نَوْبَ عَضْبٍء َلآ تَكْتَجَلُ وَل 
تَمَسُ طِيباً إلا إِذا طهرت نُبْدةٌ مِنْ قُسْطٍ أ أَظْفَارِه وعن أم سَلَّمة رضي الله عنها أن 
النب ‏ يك قال : 0 وَل المشقة وَلآَ 
الحُلِّ وَلاَ تَخْتَضِبٌ وَل تَكْتَجِلٌا والعصب: ضَرْبٌ من بُرُودٍ اليَمَدأ) ويقال: هو ما 
صبخ غزله قَبْل أن ينسّج» » والنبذة: الشَّيْء اليسيرء ويقال: حب اا وق يلات 
وأَصَابَ الأَرْضٌ ثُبدٌ مِنَ المَطَر أيْ شَيْءٌ يَسِيرٌء وأَدْجِلَ فيه الهاء؛ لأله نَوَ ئْ القطعة. 


وقوله «من قُسْطٍ أو أظفار» وهما نوعان من البخور ويقال: القّسْط من عقاقير البحرء 
والمعنى : «لأتَمَسُ طِيباً إلا إذًا طَهُرَتْ مِنّ الحَيْضٍ تَمَسٌُ شَّيْئاً يَسِيراً مِنْها يقطع الرائحة 
الكريهة» والحية التصيرظة المت رعو البجر وقال لجيه لكر رجي لين 
الأحمرء وقد تُحَرَّك العَيْنَء وعن عائشة وحفْصّة ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله - ركه - 
قال : الأيَجلُ لمر تومن بألل اَم الآخرٍ أن ُحدٌعَلى مَيْتٍ قوق ثلاث إلأعَلى زوج 
أَرْبَعَةَ أشْهُرِ وَعَشْرأه”* قال الأئمة : الأعلى زْرْجٍ مُستَتى» وقوله ٠لا‏ يحل؟ ظاهِرٌ هده لا 
يقتضي إلا الجواز» لكن أجمعوا على أنه أراد الوّجُوبء وأنه استثنى نى الواجب من الحَرّام 
ولا يجب الإخداد في عدة الرجعة؛ لبقاء أحكام التُكاح فيهاء وتوقع الرجعة. لكن في 
رواية أبي تّؤْر عن الشافعيٌ - رضي الله عنه أَنّهُ يُستحَبٌ لها الإخداد» ومن الأصحاب مَنْ 
قال الأَوْلّئ أن يتحمّل و تتزيّن بما يدعو الرّوْج إلى رِجِْعَتهاء وفي عدّة البائن إما بِالخُلَع 
أو" استيفاء الطلقات الثلاث قولان: 


القديم» وبه قال أبو حنيفة: أنه يَجَبٌ الإحداد؛ لأنّها بائنٌ معتدّة عنْ نكاح» 
فأشبهتٍ المتوفئ عنها زوجها. 


والجديدٌ» وبه قال مالك: يُستحب » ولا يجب » لأنها معتدّة عن طلاق» فأشبهت 
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(0) في ز: مرأة. (©) في ز: اثلث. 

(5) في ز: الثمن. 

(0) متفق عليه. 
(أخرجه البخاري 4/ 185 في الطلاق/ باب مراجعة الحائض» حديث 01775 07578). (ومسلم 
١١54-1-7‏ في الطلاق/ باب وجوب الإحدادء حديث .)١15417-1١545/908‏ 

(0) في زا و. 


كتاب العدّة لل 


الرجعيّة. وأيضاً فهي مجفُوّة بالطلاق» فلا يليق بها تكلّف التفجع بخلاف المتودّئ عنها 
زوجهاء وعن أحمد روايتان كالقولَيْن» وفي المَفْسُوخ نكاحها بعيب ونحوه طريقان: 


أشبههما: أنه على القولَيْنَء والثاني: القطع بأنه(' لا إخداد علَيْها؛ لأن الفشخ 

ا ا . التمَجُع بحالها ولا إحداد على المعتدّة 

عن الوطء بالشبهة والنكاح الفاسد وأم الولد؛ لأنهُن غير معتدات عن نكاح» والإخدادٌ 
لإظهّار الحَُزْن على الزوج مانت عيبا ل 


وقوله ‏ 206 _: «لأيَجِلٌ لِأمْرَأةٍ تُؤْمِنُ الله الحديث. قد يُحْتَحُ به لتخريم 
الجدادٍ على الموطوءة بالشبهة وأم الولد. 


والذمية مه والصبيّة والمجنونة» كغيرهن في الإحداد. ووليٌ الصبية والمجنونة 
يمْتَعْها مِمّا تمتنع”" ' منه العاقلة البالغة. 


وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليهن, وإذا عَرَفْتَ أن الإحداد على من يجب 
فالكلام بغده في كيفيته. فالواجب”'' ترك التزيّن في الثياب الملْبُوسة» والحلي 
والتطيب» » فهي ثلاثة أنواع, هي: النّوْع الأوّل: الثياب» فلا يخرّم جئس القُطنء 
والصوف. والوبرء والشعرء بل يجوز لبس السبرع منها على ألوانها الخلقيّة» وكذا 
الكتان» والقصب. والدبيقي» وإن كانت نفيسة ناعمة؛ لأن نفاستها وحُسْنها مِن أصل 
الخلقة. » لا من زينة دخْلَّتْ عليهاء وأما الإبريسم» ٠‏ فلم يُنْقَل فيه نص الشافعيٌ - رضي 
لله عنه وهو عند معظم الأصحاب» كالكتان وغيره» إذا لم تَحدث فيه زينة» وذهب 
الال إلى أنه يَخْرُم عليها لَّنْس الإبريسم» وإن كان المنسوج مئه على لونه الأصليٌ» 
وقال: ان وهي ممنوعة في حالة الإحداد' عن التزيّن» وهذا ما اختاره 
الإمام وأورده المتولي وصاحب الكتاب». وعلى هذاء فلا تلبس العتابي 2 غلب فيه 
الإبريسم» وأما الجر فلها لَبْسَهء قال في «البخْر»؛ لأن الإبريسم فيه 0 
وللرجل لَبْسُ الخَر وهذا التوجيه يتفرّع على تحريم لَبْس الإبريسم إذا لم يكن مستتر 
وما لا يحرم في جِنْسه. لو صبَغْء يُنْظر في صَبْعْه ا 0 
كالأحمر والأصفر والورد» فليس لها لَبْسه؛ لما مر من الأخبارء ولا فرق بين أن يكون 
ينا أو حَشِناً في ظاهر المذهب. وهو هو العتضوصن في فالام» وعن صاحب «(التقريب» 
حكاية وول 650 أنه إذا تفاحشّت الخشونة» لم يُعَدّ لابسه متزيّناً. ويدخل في هذا 


)١(‏ في ز: أنه. (5) تقدم. 
9 في ز: تمنع. (4) في ز: والواجب. 
(5) في ز: الحداد. (1) في ز: لأنسه. 


لك كتاب العذة 


القسم الديباج المُتقّشء والحرير الملوّن» فيحرم لبسهاء ولم يحرم الإبريسم على لونه 
الأصليٌء والمصبوعٌ غَزْله قبل النسيج ؛ كالبرود - كالمَضْبوعْ بغد النسج على المَذُهب وعن 
أبي إسحاق: أنه لا يحرم المصبوغ قبل النسج» ٠»‏ قال أبو سليمان الخطابِي» وهو أشبه 
بالحديث» وذلك لأنه قال في حديث أم عطية : (إِلأَتَوْبَ عَضْبٍ» على ما سَيّقَ» ومن قال 
بالظاهر احتجٌ بأنّه قال: لاتلبش المتضقر ولا المعشق) ولم يفصل وعارّض قَوْلّه «إلا 
ثوب عصب؛ ما روي أنه قال: «ولا ثوب عصب». وربما أوّله على الصبغ الذي لا يحرم 
كالأسودء وإن كان الصبغ مما لا يقصد به الزينة» بل يعمل للمصيبة واحتمال الوسخ 
كالأسود والككخلىٌ» فلها لَبْسه؛ إذ لا زينة فيه وهو أبلغ في الحدادء على أن في 
«الحاوي» حكاية وَجه أنه يجب عليها لَنْس السواد في الحداد» وإن كان الصبّغ متردداً بين 
الزينة وغيرهاء كالأخضر والأزرق» فإن كانا برَائَيْن صَافِيَي اللون» لم يكن لها لَنْسة؛ لأن 
[النقيّ] والصافِيَ منهما مستحْسَنٌ يُتَرَيّن بهء وإن كانا كَدِرَيْنِ أو مُشْبَعَينَء فلا بأس؛ لأن 
المُشْبَع من الأخضّر يقارب السواد. ومن الأزرق يقارب الكُحْلِيّ » وفي معناهما الأكهّب» 
والكهبة لون يضرب إلى العُبرةء والطرارٌ على الثوب إن كان كبيراً منع جواز اللبس؛ 
لظهور الزينة» وإن كان صغيراء ففيه ثلاثة أوججه؛ يفرق في الثالث بيْن المنسوج مع الثوب 
وبين المركب عليّه بغد نسج الثوب» فيحرم» لأنه مخض زينة . 

والنوع الثاني : الحلىُء فليس لها لَنْسه يستوي فيه الخلخال» والسوار» والخاتم» 
وكرها] ول زف ين أن بكو دن ذقنت أن نهنة لإطلاق الخبر حيث قال: 0 
المُعَصْفَرَ مِنَّ الثَّيّاب وَل الممشقّة َلآ الحُلِيّ؛ وهذا ما أورده الأكثرون» وذكر الإمام: أنه 
يجوز لها التختّم بالخاتم الذي يحل للرجال» وهو خاتم”"" الفضة؛ وإنما المُحرّم عليها 
ما يختص النساء بتحليله في غير حالة الحداد””"» وهذا ما أورده في الكتاب التحلّي 
باللآلىء تردٌدٌ للإمام؛ لأنها ليست كالذهبء. وكذلك لم يحرم على الرجال» لكن الزينة 
ظاهرة فيهاء وهذا أظهرء وهو الذي أورده في الكتاب . 

فرعان: عن البحر: 

أحدهما: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلْبَسُ الحلي ليلآء وتَنرّعْه نهارا» جازء 
لكنه يكره لغير حاجة» ولو فعأثه ؛ لإحراز المال» لم يكره. 

والثاني: لو تحلّت بالصفر والرصاصء فإن كان مُمَوّهاً بالذهب والفضة» أو 
مشابهاً لهما؛ بحيث لا يُغرف إلا بد التأمل» ٠»‏ لم يجزء وإلاء فإن كانت المعتدّة ة منْ قوم 
يتزيّنون بمثل ذلك» لم يجز أيضاء وإن كانت من قوم لا يتزيّنون» ولا يتَحَلّوْنِ به» 
لكنهم يستعملونه؛ لمنفعةٍ يتوهمونهاء جاز. 


)١(‏ وجعلها في المنهاج وجهين. (؟) في أ: الحد. 


كتاب العدّة 8 


والنوع الثالث : الطيب» فليس لها أن تتطيّب في بدنها وثيابهاء روي عن أم عطية 
رضي الله”'' عنها - قالت : كنا تنهى أَنْ ند على مَيْتٍ فق َلآثٍ إلا على روج أزبعة 
أَشْهُرِ وَعَشْراَ أ تتفل وَأ تيب وان كليس كوي معصفراًء وتُنهى أن تَكَتَجَلّ» 
وتفصيل القول في الطيب قد سَبّىَ ة في الحمٌّء وإلى ذلك أشار بقوله في الكتاب: 
«ويحرم كل طيب يَخْرّم. على المخرم» ولا تَذهن رأسها سواء كان في الدّن طيبٌ أو لم 
كُنْ؛ لما فيه من تزيّين الشّعرء حتى لو كانّث لها لحية» لم يكن لها تذهِيئهاء ويجوز 
لَّهَا تذهين البَدَن بما لا طيب فيه مِنَ الأدمَانء كالشيرج» والسمن والزيت» ولا يجوز 
بما فيه طِيَبٌ [كدمْنٍ الوّزد والتفسع: وكذا لا يجوز لها أكل طَعَام فيه طينبٌ]ء ولا أن 
تتكحل بكُخْل فيه عِيبٌ» وأما الكخل الذي لا طيبّ فيهء فإن كان أسودء وهو الإِنْمْدِء 
فلا يجوز لها الاكتحالٌ به؛ لأن فيه زينةٌ وجمالاً للعَئْنِء “وغ الماسرجني بوعه: أنه 
يجوز الاكتحال به للمرأة السوداء» فإنه لا يفيدها جمالاء ويرْرَئ ما يقرب من هذا عن 
القَمَالء وفي «النهاية» أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ نص في بعض المواضع على جواز 
الاكتحال بِالْإتْمِدِء وأن الأصحاب حَمَّلُوه على العربيّات» لأنهن إلى السواد» فلا يزينهن 
الأنجدء أها البيطن نل يكتسلن ننه ورج الغرق هر الذي ررد فى الكنان ديك 
قال: ولا تكتحل البَيْضَاء بالإثمد» والظاهر عند الأكثرين: أنه لا فَرْق بين البيضاء 
والسوداء» وقالوا: أثر الكحل يَظهر في بياض العَيْنْء ويدل غليه إطلاق الأحبّارء وإذا 
دحك إل الاكتسان وه ترمد وعدرد» عيملت انلا ونه تيار فإنوقت 
الضرورة إلى الاستعمال نهاراً [أيضاً. ]7 عُذِرَتْء ولا بأس باستعماله في غير العَيْن إلا 
الحاجب. فإنه لا تتزيّن به» وأما الكحل الأصفرء وهو الصبرء ففى «التهذيب»: أنه لا 
يجوز الاكتحال به؛ لأنه أصفر يُحسّن العين» وقد روي أنه © دَخَلَ عَلَى أم 
سلْمّة - رضي الله عنها ‏ وهي حادّة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرأء فقال: 
ما هذا ا أم سَلَمَة؟ هُوَ صَيْر لَطِيبَ فيه؛ قال: «أَجْعَلِيهِ باللّيِلٍ وَأَمْسَحِيهِ بالنمَارِ؛ وفي 
«التتمة1: أنه يَحْرْم الاكتحال به على السوداء دون البيضاءء والأظهر الأول ولو طَلَّتْ به 


)١(‏ تقدم. (1) سقط في ز. 

(5) رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره» ورواه أبو داود [104] والنسائي [5/ ]7١4 7١‏ من 
حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغير بن الضحاك» عن أم حكيم بنت أسيد 
عن أمها عن مولى لهاء عن أم سلمة به وأتم منهء وفيه قصةء وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة 
حال المغيرة ومن فوقه. وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة» 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: لاء مرتين أو ثلاثاً (فائدة) المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد 
الله بن نعيم العدوي» وزوجها هو المغيرة المخزومي» وقع مسمئ في مؤط ابن وهب. 


5غ كتاب العذة 


وَجِهّهَاء لم يجز أيضاً؛ لأنه يُصَمْر الوجهء فهو كالخضاب» فكان بأم سلمة حاجة, إلى 
استعماله» فقال اجعليه بالليل دُون الكّمّاره والكخل الأبيض الذي يقال له بالفارسي تُوتنا 
ونحوهء فلا زينة فيه» ولا مَنْع من الاكتحال به وفي «البحر؛ وجه أنه تمنع منه المرأة 
البيضاء» حيث تتزين به ولا يجوز لها استعمال الدمام وقد فسر ذلك بما يُطُلَئ به الوجه 
للتحسين » ويقال له الكلكون الذي يَحَمّر الوجه. وكذا في استعمال الاسفيداج» ويحرم 
عليها أن تَحْتَضب بالجئاء('' ونحوه؛ لما سبق من الخبر» وذلك فيما يظهر من البَّدَن؛ ‏ 
كالوجه واليدين والرجلين» ولا مَنْع منه فيما تخت الثياب» ذكره القاضي الرُويانيُ؛ 
والغاية» وإن ذهبت زائحتها كالخضاب؛ لأنها تسودء قال الإمام ‏ رحمه الله -: وتجعيد 
الأصداغ وتصفيف الطرة”" لا نقل فيه عن الأضحاب. ولا يمنع أن يكون كاستعمال 
الحْلِيّ . 

ويجوز للمُحِدّة التزيّن فى الفرش والبُّسُّط والسُتور وأثاث البَنْت؛ لأن الحداد في 
البَدّن لا فى الفراش والمكان: ولها التنظيف بغسل الرأس» والامتشاط. نشول 
الحماء”"» وقلْم الأظفارء والاستحداد» وإزالة الأوساخ؛ فإنها ليست من الزينة. 

فرْعٌ: عن بَعْض الأصحاب: أنا إذا قلنا: لا يجب الإحداد على المبتوتة» ففي 
تحريم التطيب عليها وجهانٍ؛ لاختصاصه بتحريك الشهوة. 

آخر: قصة قوله ‏ يكل «لا يَحِلٌ لأمْرَأةٍ تُؤْمِنُ بألل وَالْيَرْم الآخِرِ؛ الحديثٌ فيه 
إشعارٌ بأنه يجوز الإخداد ثلاثة أيام فما دونها على غَيْر الزْوْج من الموتى» وكذلك أورده 
صاحب الكتاب 'في «البسيط» وأبو سعُد المتولي رحمهما الله - تعالى. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَعَلَيهَا مُآرَمَةُ المَْكَن إلا لِحَاجَةٍ * فَإِنْ تَرَكْتْ جمِيعَ ذَلِكٌ عَصَتْء 
وَأَنْقَضَتِ العَذَّة. 
قَالَ الرّافِمِيُ : القول فيمن تستحق السَكتئّئ من المعتدّات» ومَنْ لا تستحق» وفي 


أنَّ المعتدة يجب عليها ملازمة المشكن الذي تَحْتّد فيه ولااجعرر لها الشروج هه إلا 
بضرورة أو حاجة» وفي سائر أحكام السّكُئَئ سيأتيك مجموعاً في الباب الثاني» 
والغَرّضٌ الآن أنّها لو تركت واجب الملازمة» وكانت تُخرج مِنْ غير حاجةٍ» كانت 
عاصيةٌ لكن تنقضي العدّة بمضيّ المدة» كما لو بلغها حَبَرُ وفاةٍ الزّوْجِ الغائب بَعْد أربعة ْ 
أشعر تكون العدة منقضية» وكذا لو تركت الإخداد الواجب عليْها في مدة العدة أو 

بعغضهاء عَصَتٌءْ وانقضت العدةء والله أعلم . 


)١‏ في ز: بالجنار. (؟) في أ: الطرز. 
زفرفق زاد في المنهاج ما لم يكن فيه خروج محرم . 


كتاب العدّة ٠‏ ش 5 


البَابُ. الثَانى فِى- السك 

قَالَ العَرَالِئُ : وَالنَظَرُ فِي أَمْرَيْنِ: (لأَوّلُ في المُسْتَحِفَّة) وَهِيَ المُعْمَئْةُ عَنْ طَلاقٍ 
بَائِئَةَ كَانَتْ أو رَجْعِيَةٌ * وَفِي المُعْتَدَة عَنَ الوََاةٍ تَوْلنِ * وَفِي المُعْمَدةِ عَنٍ الخ طَرِيقَانِ 
* وقِيل: قَوْلآنِ * وَقِيلَ: لا سْكتَئ لَهَا قطعاً. نك الخ تَملق بأختيارها أذ ميا 
* وَإِنْ كَانَ بردَةٍ ارج قَقَوْلانٍ. 

قَالَ الرّافِجِيْ : ضمن الكلام في السكنى طرفين: 

أحدهما: فيمن تستحق لحو المكتق:: 

والثاني : فيما تعلق يدرفية هذا الح ولكل واحدٍ من الطرفين أصولٌ ومسائل 

مدان بالسكن لا ننبىء عنها الترجمتان» أما الطَرّف الأول» فالمعتدات أنواع: 

منها: المعتدة عن طلاق رجعِيّ أو بائن؛ لكونه على عوض» أو لاستيفاء الغلادث» 

فلها السكئن حاملاً كانت أو حائلاًء قال الله تعالى : «أَسْكِئُومُنٌ نٌّ من حَيِتُ سَكَنتمْ 4 


[الطلاق: 1]. وقال تعالى: لآ تُخْرِجُومُنٌ مِن بُيُوتَهِنٌ [وَلاَ يَخْرجْنَ]» [الآية]”') 
[الطلاق: ]١‏ وذهب أحمد إلى أنه لا سُكئَن للبائنة» و[قد] روى أبو سليمان الخَطابِيُ 


عند موافقة الجمهور: 

ومنها: المعتدّة عن الوفاة في استحقاقها السّكنَئ قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزنئ: المنع؛ لأنه لا نفقة لَهَاء وإن 
كانت حاملاً» فلا سُكَئ لها كالموطوءة بالشبهة. ويرْوَى أن عليًا - طَ9كمٌ ‏ نقل ابنته 
أم كلثوم بعدما استشهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسبع ليالٍ. 


والثاني : تستحق» وبه قال مالك وأحمد؛ صل لكر الو 
سعيد الحُدْرَيٌ قُتِلَ زوجهاء فسألتْ رسول الله يك - أن ترجع إلى أَهْلِهاء وقالت: ! 
رَوْجِي لم يَتْرُكني في منْزِلٍ يملكه. ٠‏ فَأَدِْنَ لها ذ في الرجوع. قالت: ا 
كنتٌ في الخجرة أو في المسجد دعاني» فقال: «امكثي في بَيْتِك حتى يبلغ الكتابٌ 
أَجَلَّه» قالت فاعتددث فيه أربعة أشْهُرٍ وعشراً» ومَنْ قال بالأوّلء» قال: قوله «امكثي في 
بيتك» نذْبٌ لها إلى الاعتداد في ذلك البيت» والمذكور وَل بيان أنه لا سكئئ لهاء 
زاكات كيز من الأسهات إلى جاد القرارة. على الترقة في ا معويية قري مزل على 
هذا التنزيل أو الأول حكم بأنه لا سكنى لهاء والذي ذكره آخراً ي: ينسخ الأول» وربما 


)١(‏ سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م ”7 


14 كتاب العدّة 


7 إلى حَمْلٍ الأول على السهوء والثاني: على التدارك» وقد يسهو النبي ‏ كَلٍ - لكنه 
يُقَرَ على الخطأل والأصحٌ من القولَيْن» ٠‏ على ما ذكره منصور التميمي في 

ا وصاحب الكتاب في «الخلاصة»: لس اشيم جد الدع أبي 
حامد والعراقيين» وتابعهم القاضي الروياني وغيره. 

ومنها: المعتدّة تعر الجاع ترما سوي الطلاق من أسباب الفراق في الحياة» كالتي 
فُسِخّ نكاحها بالردة أو الإسلام أو الرضاعء ففيها طرق : 

أحدها: إطلاق قولَيْن في استحقاقها السكنى؛ كما في عدة الوفاة» في قول: 
تستحق؛ كالمطلقة؛ تحصيئاً للماء. 

وفي قول: لا تستحق؛ لأن ! إيجاب السّكئئ بعد زوال لتكاح ؛ كالمستبعد؛ ولذلك 
لم تجب النفقة» ونص السكنى إنما ورد في المطلّقة» فيبقى حُكم غيرها على الأصلٌ. 

أوالثاني: إن كان لها مَدْخَلَ في ارتفاع الُكاح» بأن فسخت بخيار العِثق أو 

”'' الزوج أو فسخ هو بعيبهاء ٠‏ فلا سُكنى لها قَطعاّء وإن لم يكن لها مذخل في 

ارتفاع النكاح» كما إذا انفسخ بإسلام الزؤج أوْ ردّته أو الرّضاع من الأجنبي» ففي 
استحقاقها السكتئّئ القولان. وهذان الطريقان هما المذكوران في الكتاب”" والثالث: في 
تعليقه إبراهيم المروروذي التفصيل المذكور في الطريق الثاني مع القطع باستحقاق 
السّكُتَى في القِسْم الأوّل. 

والرابع : في 7التهذيب»: أن القُزقة» إن كانت بالعيب أو الغرورء فلا سُكْتَى لهاء 
وإن كانت بسبب رضاع أو صهرية» أو خيار عِنْق وجهان: 

أحدهما: أن الجَوّاب كذلك . 

والمذهب أنها كالمُطَلّقة وقُرّق بأن القُرْقة بالرّضَاع والصهرية وخيار العتق لم تكن 
بسبب موجود يوْمَ العَقُدء ولا [بسبب] يستند إليه الفسخ» فيجعل مفسوحخاً مِنْ أضله 
بدليلٍ وجوب المسمّئ. وفي العيب» والغروز كانت بسبب في العقدء ولذلك يُوجَب 

مَهْر المثل» هذا لفْظه في اه قال: والملاعنة كالمُطلقة ثلاثاً . 

والخامس : لتطلى انها يدر تستحق السشكنى؟ لأنها معتدّةٌ ع ”” ' فراق النكاح في حياة 
الزوج» فأشبهت المُطلقة لاي الح وهذا هو المذهب””'»؛ وقد يؤيد ذلك بأن 


0( في ز: تغيب.. () في ز: الطريق الثاني. 


كتاب العذة 8 


الفسخ كالطلاق في إيجاب العدة» فكذلك في كيفيتها وحُقُوقهاء ولذلك قلنا: إن الأشبه 
التسويةٌ بينهما فى الإخداد. 


ومنْهًا: المعتدة عن الوطء بالشبهة» وعن النكاح الفاسدء وأم الولد» إذا أعتقها 
سيدها لا سكْتَئ لهن؛ لأن أسباب التريّص فيهنٌ لا تتأكد حُرْمَتُهاء فلا تُلْحق بالنكاح 
الصّحيح» وأيضاًء فإنه لا سكَتَئ لها في النكاح الفاسدء فكذلك في التريُص الذي هو 
من آثارهء بخلاف النكاح الصحيح؛ هذا هو الكلام لِمَنْ تستحق السكئئ» ومن لا 
تستحق» وأما القول في النفقة والكسوة فمؤخّر إلى كتاب النفقات . 


قَالَ العرَلِيُ : وَمَنْ لآ تََْحِقْ الْققَةَ في الاح قلا سْكُتى لَهَا كَالصَغِيرَة ة وَالأمَةِ عَلَى 
وَجْهِ وَالتَاشِرَِ * وَفِي وُجُوبٍ لَرُوم المَسْكَنٍ عَلَى المَةِ إِذَا كَانَ السيْدُ هُوَ الّذِي عَبِنَ 
المَسْكَن وَقُلنَا: بس للج ذلك ترد » وَالقاِر أله لأ يجب . 

قَالَ الرَافِعِئ : : فيه صور: 

إحداها: الصغيرة ة التي لا تحتمل الجِمَاعَ» هل تستحق السكنى؟ يُبْتى ذلك علّئ 
أنه هل تستحق تحوٌ النفقة في التكاح؟ وفيه خلاف يُذُكر في موضعهء فإن استحقت النفقة في 
النكاح» استحقت السّكتّئ في العدّةء» وإلاء فلا. 

الثانية : الأمة المزوّجة قد مر أنّه ليس على السيّد أن يسلمها ليلا ونهاراً بل [له 
أن]”"" يستخدمها نهاراًء وكذلك الحال في زَّمَان العدة» فإن سلّمها ليلا ونَهَاراً ورفع اليد 
عنهاء فلها السكنى» كما تستحق النفقة» والحالة هذه» في صُلْب النكاح» وإن كان 
يستخدمها تهاراء» فيبنى استحقاق السّكئّئ في العدة على النفقة في صلْبٍ النكاح إن 
استحقتها [استحقت]”'' السكنى» وإلاء فلاء ولكن للزوج أن يسكنها حالة فراغها من 
خذمة السّيّد؛ِ ليُخصنها. هذا ما ذكره الأصحابء وزاد الإمام: فبنى استحقاقها السكتئ 
على أنّه هل يجب عليها ملازمة المسكن في العدة؟ وبئئئ وجوب الملازمة على أنها في 
صُلْب النكاح تكون في المسكن الذي يعينه الزوج أم للسيد أن يُبَوىء لها بيتأء وفيه 
خللاف» فإن قلنا: تكون في المسكن الذي عيّنه الزوج. فعليها ملازمة المسكنء وإلاء 
فإذا طلقهاء وهي في البيت الذي عينه السيدء ففي وجوب ملازمته وجهان: 


- باب مثبتات الخيار في النكاح حيث قال: لا تجب السكنى» ونقل هناك عن ابن سلمة طريقة في 
العيب لم يذكرها هنا وهو أنه إن كان بعيب حادث وجبت وإلا فلاء ثم قال وإذا لم توجب 
السكنى فأراد أن يسكنها لما به فله ذلك» وعليها الموافقة. قاله أبو الفرج السرخسي . انتهى. 


)1١(‏ سقط في ز. 20 (؟) سقط في ز. 


و٠0‏ كتاب العذة 


وجه الوجوب: أنه المسكن الذي تراضُوًا بهء ا 0 

وأظهرهما: المنع؛ لأن العدة فرْع النكاح» وأثره» فإذا لم تستحق إسكانها في 
صَلْب النكاح لم يستحقّه في العدة. 

الثالثة : نولتي 0 0 حت اد ا ال 0 0 
مكذا كن حل الفاضي خشقيه 1 ماع «التحمة» فقال: وكذا لوث في العدة؛ 
تسقط سكناها.كء ولو عادت إلى الطاعة. عاد حق السكنى» قال الإمام : إذا طُلّقت في 
مسشكن النكاحء فعليها ملازمة المسكن ؛ لِحَقٌّ الشرعء فإذا أطاعت» [فتستحق السكنى» 
فيتجه] أن يقال: لا يلزمه مؤنة السكنى» وعبّر بعضهم عن كلام الإمام ‏ رحمه الله بأنها 
إن نشَّرت على الزوج» وهي في بيته» فلها السكنى في العدّة» وإن خرجت من بيته» 
واستعصت عليه مطلقاء فلا سكنى لهاء ويجوز أن يُعْلّم لهذا قوله في الكتاب «والئَّاشِرَة 
لأنه مُطْلّق موافق لما حكي عن القاضي . 

َالَ العرَالِيُ : وَإنْمَا يجب مُلآرْمَةُ مَْكَنٍ التكَاح * قُلَو طُلْقَتْ بَعْدَ الانتقَالٍ لآرَمَتِ 
مَل إِلَيهِ * فَإِن أذ في الأنْتقَالٍ وَطَلْقَهَا ني الطَرَيتٍ فَالمَْكَنْ هُو الأوّلُ عَلَى وَجْهِ * 
لاقي 1 وَجْه * م ِي الأنبِقَالٍ بالبَدَن ار 


فيه عند الفراق» 5 0 0 0 0 
إخراججها مئه» ولا لها أن تخرّج؛ على ما ورد به الخبرء فلو اتفق الزوجان على أن 
تنتقل إِلَى مسكن آخر منْ غير حاجة» لم يج وكان للحاكم المَنْع؛ لأن في العدة حقٌّ 
الله تغالى» وقلٌ وجب في ذلك المَسْكنٌ» فكما لا يجوز إبطال أصل العدة» باتفاقهما لا 
يجوز إنطال صفاته وتوابعه» وليس كما في صلْبٍ التكاح يسكنان» وينتقلان كيف شاءا 
لأن هناك الحنّ لهما على الخلوصء ولو تركا المكث والاستقرارء وأداما على السيْر 
والسفرء جازء وهاهنا بخلافه. 


إذا عَرَفْتَ ذلك» فلو انتقلت مِنْ مَسْكن إلى مسكن بغير إذن الزوج» ثم طلّقها أو 


)١(‏ هذا في المطلقة البائن» أما المطلقة الرجعية فإن سكناها حيث يختار الزوج في موضع يليق بهاء 
نبه على ذلك جماعة من المتأخرين تبعاً ونقله في المهمات عن الحاوي والمهذب وغيرهما من 
العراقيين كما نقله ابن الرفعة نعم في النهاية أنه يتعين عليها ملازمة المسكن. انتهى. 
قال في الخادم: والصواب ما قاله الإمام فقد نص عليه الشافعي في الأم موضعين صريحاً وفي 
المختصر إشارة» وقد حكى النصوص ابن الرفعة في المطلب. . . إلى آخر ما ذكره. 


كتاب العذة ١ه‏ 


مات عنهاء فعليها أن تعود إلى الأوّلء وتعتد فيه ولو أَذِنَ لها بعد الانتقال في أن 
تقيم» فيه» كان كما لو انتقلت بالإذنء وإذا انتقلّث بالإذن» ثم طَلّق أو مات, فتَعْتَدٌ في 
المنْتقل إليه؛؟ لأنه المشكن عند الفراق» وإن حَرَجَتْ مِنَ المَسكن الأول» ولم تصل إلى 
الثاني » فطَلّقَها في الطريق» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنها تعتد في المسكن الأوّل؛ لأنها لم تخصّل في مسكن آخر قبل 
الفراق . 

وأصحًهماء ويحكى عن نصه - رضي الله عنه في «الأم» وبه قال أبو إسحاق: 
أنها تعتد في المسكن الثاني ؛ لأنها مأمورةٌ بالمقام فيه ممنوعةً من غيره. 

والثالث : تتخيّر بينهما؛ لأنها غير مستقرةً في واحد منهماء ولها تعلّق بكل واحدٍ 
منهماء وفي «البحر» بدل الوجه الأول وجه آخر؛ وهو أن يعتبر القَّرْبء فإن كانت إلى 
المسكن الأول أقرب. [عادت إِلَيْهه واعتدت فيه» وإن كانت إلى الثاني أقرب»] مضتْ 
إليه» والاعتبار في الانتقال بالبّدَن لا بالأمتعة والخدم حنَّى لو كانت قد انتقلت إلى 
المسكن الثاني بنفسهاء ولم تئقل الرحلّ [و]الأمتعة» فمسكنها الثاني» ولو نقلت 
الأمتعة» ولم تنتقل هي» فالمسكن الأول كما أن حاضر المسجد الحرام مَنْ هو بمكة لا 
مَنْ رحله. وأمتعته بمكة» وعند أبي حنيفة: الاعتبار بالأمتعة لا بالبدن» والحكم على 
المكني: .ولد أذث لها افي الانتقال إلى المَسْكن الثاني» فانتقلت» ثم عادت إلى الأوّل؛ 
لنقل متاع وغيره» وطلّْقّهاء فالمسكن الثاني فتعتد فيه وهو كما لو خرجت عن المسكن 
لحاجة» فطلقهاء وهي خارجة؛ قال الإمام رحمه الله -: وهذا إذا كانت قد دحَلَّتِ 
الثاني دُحْولَ قَرَارٍء فأما إذا لم تذخله على قضد القراره بل كانت 7 تتردّد بينهماء وتنقل 
أمتعتهاء فإن طلّقهاء وهي في المسكن الثاني» فتعتد فيه» وإن طلّقهاء وهي في الأول» 
ففيه احتمالان. 


قَالَ العَرَالِىُ : لو أن لها ي سَفَرٍ وطَلْقَ بل مار قَةِ عْمْرَانِ البَلّدٍ فَلَهَا آلأنْصِرَافٌ * 
وَلَمْ يجب عَلَّى أَحَدٍ الوَجْهَين كيلا يُنِطِلَ عَلَيهَا أَهبَة هْبَةَ السَّمَْرِ * وَإِنْ كان و فِي الطريقٍ لَمْ 
َلْرَْهَا (و ح) الأنْصِرَافٌ وَكَانَ لَهَا إِنْمَامُ حَاجَتِهَاء وَيَجِبُ الرُجُوعٌ إِلَى المَسْكن بَعْدَهُ لبقي 
المُدْةِ * وَإِنِ أَنْقَضَتِ المُدَةٌ نَلاَيَجبُ * وَإِنْ كَانَ سَفَرَ نُرْمَةٍ وَأَذِنَ الروْجُ مد قَفِي جَوَازِ 
أسْتِيفَاءِ المَُةٍ ؤلآنٍ * وَكَدَلِكَ فِي وُجُوب الأنْصِرَافٍ عَنِ الطريق * وَفِي وُجُوبٍ تك 
الاعتكاف المَأدُونِ ِب لات * وَل حَرَجَتْ مَعَ الج مَطَلْقهَاوَجَبَ عليها آلإْصِرَافُ إِذ 
يس يِل أَبتها إِذَا حَرَجَت بأهبٍَ الج . 

قَالَ الرّافِعِيُ: لو أذِنَ لها في الانتقال إلى بَلَّدٍ آخرء ثم طلّقها أو مات عنهاء 


ردنيك كتاب العذة 


فالحُكم كما ذكرنا فيما لو أذن في الانتقال من مَسْكن إلى مَسْكنء فإن وُجِدَ سببٌ 
الفراق بغد الانتقال إلى البلد الآخرء اعتدّث في المنتقل إِلَيْهء وإن وُجِدَ قبل مفارقة 
عمران البلد المنتقل عنه. م تخرح بل تغوه إلى المسكن؛ وتعقد فيه وإن كان في 
الطريق» فعَلَى الخلاف» وإن أذن في غير سفر التَّقْلةء نظر؛ إن تعلّقَ بغرض مهم 
كالتجارة أو حج وعمرة والاستحلال عن مظلمة ونحوهاء ثم وُحِدَ سببٌ الفراق» 
فيُنظر؛ إن حدث قبل أن تخرج من المسكن» فلا خلاف أنها لا تخرج بل تغتد هناك» 
وإن خرجت مئه على قضد السّفر ولم تفارق بعد عمران البلد» فوجهان: 


أحدهما: وهو ظاهرٌ النّصّءْ واختيار الاصطخريٌ عن ابن أبي هريرة: أنه يلزمها 
الانصراف والاعتداد في المسكن؛ لأنّها لم تشرّع في السفر بغدء فأشبه ما إذا لم تخرج 


[والثاتي ٠:‏ تخير بين الغوة: والحضي في السبفر لأن عليها ضر في إبطال سفرها 
وفوات غرضها] وحكي وجةٌ غريبٌ فارقٌ بين أن يون السفر شعر السج :فلا يلرمها 
الانصراف وبين أن يكون غيره» فيلزم» وإنْ وُجد سبّبٌ الفراق في الطريق» فلا يجب 
الانصراف بل تتخير بين أن تمضِيّ» وهي معتدة في سيرها [وبين أن تعود] وذلك؛ لأن 
قطع السفر مشقّة ظاهرة بلحوق التعب من غير الوصول إلى المقصد وبالانقطاع عن 
الرّفْقّة وغيرهماء وعن رواية ابن أبي هريرة وجة ضعيف: أنه إن حدث قبل أن تقطع 
مسافة يوم وليلة» يلزمُها الانصراف» وإن استقر السفرء بقطع هذه المسافة لم يلزم 
وتتكيركء وعن أبن حديفة د وستمه الله أئه:إذا طلقها أونات عتها ونثنها وين المشكم 
ثلاثة أيام» لزمها المضيئٌ إليه والاعتداد فيه وإن كان بيْنهما مسيرةٌ ثلاثة أيام» فإن كان 
ذلك الموضع موضِعَ إقامة» فتقيم فيهء وتعتدٌ [و]'' إلا فلها المضيٌ إلى المقصدء 
ويجوز أن يُعْلَم؛ لذلك قوله في الكتاب: «وإن كان في الطريق» لم يلزمها الانصراف» 
بالحاء والواو» وإذا خْيّرناهاء فإن اختارت العَؤْد إلى المسكن والاعتداد به» فذاك» وفي 
تعليق الشيخ أبي حامد أنه الأوْلّئ» وإن اختارت المعير إلى المقصدء فمضت إليه أو 
حدث سبّبٌ الفراق بغدما دخَلّتِ المقصدء فلها أن تة تقيم إلى قضاء حاجتهاء فإن زادذت 
إقامتها على مدة إقامة المسافرين» فإن قضت 0 تمام هذه المدة المذكورة. 
ففي «التهذيب» و «الوسيط» وغيرهما: أن لَهَا أن تقيم إلى تَمَام مُدّة المسافرين”"': وهذا 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) وحكى الروياني هذا عن بعضهم ثم غلط قائله وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير. 
| قال النووي من زيادته: الأصح أنه لا يجوز أن يقيم بعد قضاء الحاجة وبه قطع صاحب المهذب 
والجرجاني والرافعي في المحرر وآخرون نوزع الشيخ في ذلك» أما المهذب فإنه أطلق أنها لا 


كتاب العدّة وك 


حكاه”2 القاضي الرويانيُ عن بعضهم. وغلط قائله» وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة 
لا غَيْره وإن كان الزوج أذِنَ لها في سفر النزهة» وبلغت المقصدء ثم حدث ما يوجب 
العدة» فإن لم يقدر مدةء لم تقم أكثر من مدة المسافرين» وإن قدر لها مدة. فهل 
الحكم كذلك أم لها استيفاء تلك المدَّة؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن الحُكم كذلك؛ لأنها ليْسَتْ منتقلة إِلَيْهه وقد بطل حكم إذنه بزوال 
ملكه عنها. 

وأصحُهماء وهو اختيار المزنئ: أن لها استيفاء تلك المدَّة [منه»]”' كما يجوز 
في سفر الحاجة الإقامةٌ إلى قضاء الحاجّة؛ للإذن فيهء وكما أنّه إذا أَذْنَ في سفّر النقلة 
تقيم وتعتد هناك. ولا يقال: زال”" الإذن بزوال الملك» وأخرى القولان فيما إذا قَدّر 
مدة فى سفر الحاجة زائدةً على قذر الحاجة» فإن المكث الزائد على قَذْر الحاجة كسفر 
النزهةع فعلى قول: يجب الانصرافٌ إذا قضَتٍ الحاجة» وعلى قول: تجوز الإقامة إلى 
تمام المدة المقدّرة» ويجريان فيما إذا أمَرّها بالانتقال إلى مسكن آخر في البلدة مدة 
قدّرهاء ثم طلقهاء أو مات. كذلك حكاه الرويانئ عن نصه في «الأم». وفي «البسيط» 
و «الوسيط»: أن الطلاق يُبْطِل تلك المدَّة؛ ولم يجعله على الخلاف» وقد يفرق بينهما 
بأن الضرر فيه لا يُضَاهِي ضَرّر قطع السفرء ويجريان فيما إذا أذن لامرأته في الاعتكاف 


-2> تقيم إلا بعد قضاء الحاجة والظاهر أن مراده ما إذا قضتها بعد الثلاث وصرح العراقي في شرحه 
وصاحب الاستقصاء بأن لها استيفاء الثلاث ولم يقولا إن كلامه يقتضي خلاف ذلك وهو الذي 
فهمه صاحب البيان أيضاً فقال وإن كان سفرها الزيارة أو النزهة ولم يقدر لها مدة فلها أن تقيم 
ثلاثة أيام لا غير لأنه إنما أذن في السفر دون الإقامة وإن كان سفرها لحاجة أو تجارة» فقال 
الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ لها أن تقيم حتى تقضي حاجتهاء وقال الشيخ أبو حامد: لا يقيم 
أكثر من ثلاثة أيام. انتهى . 
وهو صريح في أن مراد صاحب المهذب ما فوق الثلاث. 1 
وأما الجرجاني فعبارة النسك ولم تعم بعد قضاء شافية وتحذيره» فإن مضت في سفرها لم تقم 
بعد قضاء الوطء من التجارة ولم يقم في النزهة أكثر من ثلاثة أيام. انتهى» وهو موافق للجمهور 
أن النسك والتجارة لا تقضيان غالباً من دون الثلاث» والنزهة قد تحصل في يوم أو بعضه. 
وأما الرافعي في المحرر فإن عبارته توهم ذلك فإنه عبر بأنها تقيم لقضاء حاجتها لكن كلامه في 
الشرح الصغير يقتضي أن المذهب المنقول الجواز فإنه قال: فإذا قضت الحاجة فهل لها أن تقيم 
مدة مقام المسافرين ففي التهذيب وغيره أن لها إتمام هذه المدة» ومنهم من نازع فيه فقال نهاية 
سفرها قضاء الحاجة لا غير. انتهى. 0 
وقال في الخادم: إن هذا ظاهر نص الأم والمختصر وأطال النقل بذلك عن جماعة. 

)١(‏ في ز: حكاية. (؟) سقط في ز. ش 

9) في أ:- يبطل. 


لك كتاب العدّة 


مده ولزمتها العدّة قبل تمام المدة» هل لها إدامة الاعتكاف إلى تَمَام المدّة» أو يلزمها 
الخروج» لتعتد في المَسْكن؟ فإن لم يلزمها الخُرُوجء فخرّجّت. بطل اعتكافهاء ولم 
يكن لها البناء عليْهء إذا كان منذوراء وإن ألزمناهاء فيبطل بالخروج أو يجوز البناء 
عليه؟ فيه خلاف مذكور في الاعتكاف», والظاهر جواز البناء» ومئهم مَنْ يبنى الخلآف 
على جواز البناء. إن جازء فعليها الخروجء وإلاء فإبطال العبادة علَيْها كإبطال أهبة 
السفرء وإن حدّتٌ سببٌ وجوب العدة في سفر النزهة قبل البلوغ إلى المقصد. 

قذنا في سفر الحاجة: يجب الانصرافء» فهاهنا أؤْلّء وإذا قلنا: لا يجبء فهاهنا 
وججهان وعن القَمّال؛ بناؤهما على القولَيْن في أنه هل يجوز استيفاء المدّة الطقثرة؟ إن 
جرّْناه» لم يجب الانصراف من الطريق» وإلأء وجب. [و]هذه الطريقة هي التي 
أوردها في الكتاب» ويجوز أن يُعْلّم قوله «وكذلك في وجوب الانصراف عن الطريق» 
بالواو؛ لأن منهم مَنْ يقطع بأنه لا يجب كما في سَمَّر الحاجة» وكذلك أورده صاحب 
«الشامل» ثم سفر الزيارة كسفر النزهة في ظاهر النّصء ومئهم مَنْ يُلحقه بسفر الحاجة» 
ثم إذا انتهت مدة جواز الإقامة» فعليها الانصراف في الحال» .إن لم تَنْقَض مدة العدّة 
بتمامها؛ لتعتد بقيّة العدة ذ في المسكنء فإن كان الطريق مخوفاً أو لم تجذْ رفقة» فتعذر 
في التأخرء رامد لاط ددر ل 


على العدّة ذ في المسكن» والاعتداة وهي مقيمة» اذى ع الاعناة , وهي سائرة . 


وأظهرهماء وهو نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنه يلزمها العَؤد؛ لتكونٍ أقرب 
إلى المسكن, وأيضاًء فتلك الإقامة غير مأذونٍ فيهاء والعَؤْدُ مأذونٌ فيه هذا كلدافيما 
إذا أَذِنَ لها في السفرهء فأما إذا خرّجَت مع الزوج» ٠»‏ ثم طلّقها أو ماتء فعَلّيها 
الانصراف» ولا تقيم أكثر من مدة المسافرين”"', إلا إذا كان الطريق مخوفاً أو لم تَجِدْ 
رُفْقَة وعلّله في الكتاب بأنّها إذا حرجت مع الزوج. حرجت بأهبته فلا يبطل عليها 
أهبة السمّرء وآخرون مهم صاحب «التتمة»: بأن سفرها كان بسفرهء وقد انقطع سمّرُها 
بانقطاع سمّره أو زال سلطانه عنهاء فيلزمها العّؤد إلى المسكن . هذا إذا كان سفره 
لغرض نفسه واستصحبها ليستمتع بها فأما إذا كان السفر لغرضها وخرج الزوج بها 
فليكن الحُكم كما ذكرنا فيما إذا أِنَ لها فخرجَتُء وفي نُظم «المختصر» ما يشعر 
بذلك والله أعلم . 


دلق سقط في ز. 
فرق وقمرع محافة كين المزارة ان لانلا كيه وما جزم به الرافعي من جواز إقامة مدة السفر 
صرح الشيخ أبو حامد بخلافه. 


كتاب العذة مه 


َال العَرَالِيُ : ولو أذِنَ لَّهَا في الإخرَام وَطَلْقَ قله لَمْ تُخرمْ * وَإِنْ أَخْرَمَث بِعُمرَةٍ أو 

بججٌ * وَهِيَ في البَلَدِ وَقَبِلَ َأَخِيرٍ الْحَج كفي وُجُوب لتخي َرَدْدْ لِمَا في مُصَابَرَةٍ الإخرام 
مِنَ العْسْرٍ * وَمَنْزِلَ البَدَوبَةٍ َةِ مَسْكَنْهَا فلا نقَارِقْ إلا إِذَا رَحَلُوا * فَإِنْ رَحَلَ أَهْلْهَا وَهِيَ في 

أن لو أََاَث كيه رد إذ قار الأفل ؛ َ تَعْسُْرُ * وَلَو رَحَلَتْ مَعَهُمْ وَأَرَادَتِ المُقَامَ بقَرْيَة 
جَارٌ بخلافٍ البَلَدِيَة 

قَالَ الرَافِِيُ : السفر فيه مسألتان: 

إحداهما: لو أَذِنَّ لامرأته في الإحرام بحجٌ أو عمرة» ثم طلّقها قبل الإحرام» فلا 
تُحْرِم » 2 تنشىء السفر بعد لزوم العدّة» ولو أحرمثء فهو كما لو أحرمّتٌ بعد الطلاق 
ل رمم الرذنء وحكمه : أن لا يجوز لها الخُرُوج في الحال» وإن كان الحج فرضاً 
بل ته تقيم وتعتد لأن لزوم العدة سبق الإحرامء فإذا انقضت العدَّة» أتمت عمرتهاء إن 
كان ا بعمرة» وكذا حكم الحج؛ ٠‏ لو بقي وقته» وإن فات» تحلّلت بعمل عمرة» 
وأراقت دماء وقضت ولو أحرمت ولا إما بإذن الزرج أو غير إذنى ثم طلّقهاء » فإن 
كانت لا تحشّئ فوات الحجء لو أقامت؛» اعتدت أولاً أو كان الإحرام بعمرة» فوجهان» 
وهو المذكور في «المهذب' أنه يلزمها أن تعتدٌ هناك أوَلاً [و]”1؟ تؤخّر الخروج لأداء 
'النسك ؛. لأنه أمكن رعايةٌ الحَقَّيْنَء فلا يجوز إسقاط أحدهما. 

وأظهرهماء وهو الذي أورده الشيخ أبو حامد والأكثرون: تتخير بين أن تعتد أولاً 
وبين أن تخْرّج في الحال؛ لأداء النسك؛ لأن مصابرة الإحرام عَسِرَةٌ وقد تزداد مشقة 
الانصراف من الطريق» وإن كانت”'"' تخشى فوات الحج؛ لضيق الوفت فتخرج إلى 
الحج معتدةً؛ لأن الإحرام سَبَقَ وجُوب العدة؛ ولأنها إذا خرجَث؛» حصّل الحجء 
وانقضت العدة» وإن أخلت صفة الوقوع في المسكنء ولو اشتغلت بالاعتداد هناك 
فات. أصل الحج. 

وعن أبي حنيفة : أنها تقيم وتعتدٌ ولا تخرج للنسك بحال. 

الثانية : منزل البدويّة وبيتها مِنْ صوف أو شعر كمنزل الحضرية من طين وحجرء 
فإذا لزمتها العدة فيه فعليها ملازمته ثم إن كانت البدوية مِنْ حي نازلين على ما لا 
ينتقلون عنه» ولا يظعنون إلا لحاجة. فهي كالحضرية مِنْ كل وجه. وإن كانت من حيّ 
ينتقلون عنْه شتاءً أو صيفاًء فإن ارتحلوا جميعاً» ارتحلت معهم؛ للضرورة وإِنٍ ارتحل 
بغضهم.ء نُظِر؛ إن كان أهلها ممن لم يرتحل. وفي الذين لم يرتحلوا قوةٌ وعددٌّء فليس 


(1) سقط في ز. (0) في ز: كان. 


6.5 كتاب العذة 


لها الارتحال» وإن كان أهْلَّها ممّن يرتحل» وفي الباقين قوةٌ وعددٌء فوجهان: 

أحدهيا» انشالين: لها الا رهالة اوسعن عاك لسر 

وأصحهما: أنها تخيّر بين أن تقيم وبيْن أن ترتحل ؛ لأن مفارقة الأهل عَسِرة موحِشَّةٌ 
ولو هرب أهْلّهاء خوفاً من عدوٌ ولم ينتقلواء ولم يكن لها خوفٌ» لم يجز لها الارتحال» 
وسيعود المرتحلون عن قريب إذا أمنواء ولو ارتحلث حيث يجوز بها الارتحال» ثم أرادت 
المقام بقّزية في الطريق والاعتداد فيهاء جاز؛ فإنه أحسن من السَّيْر والانتقال» وأليق بحال 
المعتدة» وتخالِفٌ البلديةٌ المأذونة فى السفر لا يجوز لها الإقامة ببعض القرى في الطريق؟ 
لأنّها ساكنة متوطنة» والسفر طارىءٌ عليهاء فتعتد في الوطن أو المقصدء وليس لأهل 
البادية مفُصدء ولا إقامة محقّقة؛ [و]”" لذلك لم تُوظفْ عليهم الجمعة. 

فرْع: : لو طلّق زوجته أو مات عنهاء وهْي في سفينة» فإن ركبتها مسافرةً» فحكم 
السفر ما مرّ؛ وإن كان الرجل ملاحاء ولا منزل له سوى السفينة» فإن كانت السفينة 
كبيرةً فيها بيوتٌ متميزةٌ المرافق» اعتدّت في بِيْت منها معتزلة عن الزوج» ويسكن الزوج 
بيتآً آخَرَء وكائّثْ هذه السفينةٌ كدار فيها حَُجَرٌ مفردةٌ المرافق» وإن كانت صغيرةً» نظِر؛ 
الس م ا و ا خرج الزوج وإعتاص عي 3يها؟ وإلاء 
فتخرج وتعتد في أقرب المواضع إلى الشَّطّء فإذا(" تعذَّر خروجها أو خروجه» فعليها 
أن نتستر » وتبعد عنه بحسب الإمكان» هذا ما أورده صاحب «التهذيب» و «الشامل» 
وغيرهما ‏ رحمه الله » وفيه إِشْعَار بأنه لا يجوز لها الخروج من السفينة» إذا أمكن 
الاعتِدّاد فيهاء وقد نص عليه ناصُون. ونقل القاضي الرُويانيُ : 0 
في السفينة وبين أن تخرّج» فتعتد خارٍجهاء فإن اختارت الاعتداد في السفينة» فحينئذ 
يُنْظر في السفينة» أهِيّ كبيرةٌ أم صغيرةٌ؟ ويراعى التفصيل”* المذكورء وذكر فيما إذا 


اختارت الخروج وجيين» 1 في أنها أين تعتد؟ وأظهرهماء وبه قال الماسرجسي: أنها 
تَعْتدٌ في أقرب القُرَئْ إلى الشط . والثاني عن أبي إسحاق: أنها تعتدٌ في أي موضع . 


شاءت » والله أغلّم . 
قَالَ الَرَاِيُ : وَلَوْ كَانث فِي دَارِ أُخرَئ فَقَالَثْ: لا أَنْعقِلُ فإنّي التَقَلتُ لإ فأنَكَرَ 
فَالمَولُ قَوْلَهُ * وَإِنْ جَرَى الخلآف مَعَ م الوَرَنّةَ فَالقَوْلُ قَوْلْهَا إِذ وجُود الانْتِقَالٍ يُقَوي جَانِبَهَا 


000( ما أطلقه هنا من منع الارتحال فيما إذا كان أهلها ممن لم يرتحل يشمل ما إذا انتقل أهل الزوج 
وأقام أهلها لكن الماوردي جزم في هذه الصورة بالتخيير بين النقلة مع أهل الزوج لاختلاط بيتها 
ببيوتهم وبين الإقامة مع أهلها لإقامتهم في مكان الطلاق» وهذا أوجه مما قاله الرافعي. 

(؟) سقط في ز. (7) في ز: وإذا. 

(4) في ز: الفصل . 


كتاب العذة 6.0 


* وَقِيلَ فِي المَسْألتَينٍ قولآنٍ بالتقلِ وَالتُخْرِيج . 

قال الرَافِعِيُ : إذا خرجت الزوجة إلى غَيْر الدار المألوفة أو غير البلد المألوف» ثم 
ظلميا لحف واختلفاء فقال الزوج: ذِنْتُ لك في الخروج؛ ا ل 
فعودي إلى المنزل الأوّلء واعتدي فيه» فقالت الزوجة: بَلُْء أذْنْتَ للنقلة» وإنما أعتد 

فى المنزل الثاني» فَفِي مَنْ يُصدق مهما اختلاف نص وفي كيفيّة النصيْن طريقان 

للأصحاب: أحدهماء وهو الذي أورده الشيخان صاحب «(التهذيب» وإبراهيم 
المروروذي؛ وحكاه الصيدلانيُ عن القّمَال: أن النص في صورة اختلاف الزوجين أن 
القول قؤلهاء وهو ظاهر كلامه في «المختصر؛ ونصٌّ فيما إذا خرجَتٌ بالإذن» ومات 
الزوج. وجرى هذا الخلاف بين وارثه وبينها: أن القول قول الوارث» وريُما نسب ذلك 
إلى رواية المزنيٌ» : في «الجامع الكبير؛» واختلفوا فيهما على طريمَيْن: 

أحدهما: أن في الصورتَيْن قولَيْن» بالنقل والتخريج . 

وه تصديتٍ الزوج والوارثٍ: أنَّ الأصل عدم الإدذْن في النقلة» وأيضاء لو جرى 
الخلاف في أضل الإذنَ في الخروج كان القؤل قؤلٌ الزوج أو وارثهوء فكذلكء إذا 
اختلفا في كيفية الإذن» ووجه تصديق الزوجة أنها في الحال في المئزل الثاني» فالظاهر 
يشهد لهاء وهي كشَيْء في يد إنسان يدّعيه غيره» وخرّج مُخْرُجون على تقابُل الإضل» 
والظاهر» وقالوا: الأضل مع الزؤْج» والظاهر مغها. 

والثاني : تنزيلهما على حالَيْنء وهؤلاء اختلفوا على طريقَّيْن: 

أحدهما: أن موضع تصديقها ما إذا اتفقا على أنّه أذِنَ في الخروج مطلقاًء وقال 
الزوج: أردتٌ النزهة» فقالت: بل النقلة» فيكون القول قولها؛ لأن الإذن في الخروج 
إلى موضع آخر في الانتقال» وفي هذه الحالة. لو كان الاختلافٌ مع الوارث؛ فهيّ 
المصدّقة أيضأ. وموضع تصديق الزوج أو الوارث ما إذا كان الاحْتّلاف في اللّمْظء فقال 


الزوج قلت: اخرجي للنزعة. أو قال وارئه ذلك» وقالت المرأة: بل قال: اخرجي 
للنقلة ؛ لا الام قد لحل جل 


والثاني: أنه؛ إِنَ تحوّل الزوج معها إلى المنزل الثاني؛ فهي المُصدَّقة» سواءٌ جرى 
الخلاف مع الزوج أو وارثه» وإن انفردث بالتحؤل» فالمُصدّق الزوج أو وارثه ؛ للقرينة . 

والطريق الثاني في الأصلء» وهو الذي أورده صاحب الكتاب». وأبو الفرج 
السرخسي : : أن النص فيما إذا كان الاختلافٌ بيْن الزوجين أن القول قول الزوج» وفيما 


إذا كان الاختلاف بينها وبين الوارث: أن القول قولّهاء واختلف ناقلو النّصَّيّْن هكذا على 
ثلائة طرق: 


04 كتاب العدّة 


أحدها: الأخذ بهماء والفرق أن كونها في المنزل الثاني يشهد بصِدقهاء ويرججح 
جانبها على جانب الورثة» وإن لم يترجّح على جانِب الرَّوْج؛ لأن الواقعة تتعلّق بهماء 
والوارث أجنبىٌ عنهاء » فتكون الزوجة أعرف بما جرى. 

والثاني: جغلهما على قَولَيْن نقلاً وتخريجاً. 

والثالث: تنزيلهما على حالين» كما ذكرنا فى الطريقة الأولى» والأولان من 
الطرق الثلاثة مذكوران في الكتاب». فهذان الطريقان في كيفية اختلاف النْصٌّ في 
المسألة» وفيها طريقة ثالثة؛ وهي أنهماء إن اتفقا على جريان لفظ الانْتقَال لخير الإقامة 
بأن قال: انتقلي إلى موضع كذاء أو قال اخرجي إِلَيْهء وأقيمي به» وقال الزوج: 
ضمَمْت إليه للدُّزهة أو شهراً أو نحوهماء فأنكرت الزوجة هذه الضميمة» فالقول قولها؛ 
لأن الأصل في هذه الضميمة الْعَدّمْ وإن كان المتفق عليه الإذن في الخروج لا غير 
وقال الزوج: أردثُ النزهة» وقالت: بل أردتٌ النقلة؛ فالظاهر أن القول قولّه؛ - 
أغرّفٌ بقضده ونيته» وفيه وجْه أو قول: أن القول قولهاء والإذن في الخروج مطلقا 
محمولٌ على الانتقال» وإن كان الاختّلافٌ مع الوارث» فإن اتفقا على جريان لفظ 
الانتقال والإقامة» فهي المصدّقة بطريق الأؤْلَئ وإن لم يتفقا إلا على الإذن في الخروج» 
فكذلك تُصدّق المرأة؛ لأنهما مختلفان في إرادة الزؤج وقضدهء وكل منهما أجنبيَ عن 
ضميره ويرجح'"" جانبها بأنها شاهدت الحال؛ فكان الخطاب مهنفاء وكان أَوْلَى 
بالتصديق» ومن قال بهذه”" الطريقة» حمل نص «المختصر» على ما إذا كان الخلاف 
بينها وبين الورثة» أو على ما إذا كان بيْن الزوجين وانَّفْمَا على جرَيّان لفظ الانتقال» 
وادّعَئ الزوج زياد" قيد 

ومئهم مَنْ نسب المزنيّ إلى السهوء والذي يميل الأصحاب على طبقاتهم إلى 
ترجيحه: تضدِيقٌ الرّوْج»ء إذا كان الاختلاف بين الزوجين» وتصديقّهاء إذا كان 
الاختلافٌ بينها وبين وارثه» ويُحكيل ذلك عن أبي حنيفة» وابن سُرَيْجِ ‏ رحمهما الله ب 
والحكم فيما إذا اتفقا على تلفظه بالانتقال كما بِيِّنا في الطريقة الثالثة» ولم يذكر فيه 
خلافاً» لكن لفظ الانتقال ليس صريحاً في المغْئئ الذي يريده كسفر النقلة بل يقع موقع 
الذَّمَاب والسفر والخروجء فقضيّته أن يقال: إذا ادّعى أنه أراد به النزهة ونحوهاء جازء 
كما إذا ادعاها في لقْظ الخُرُوج» وإن صدّقناها في أنه لم يتلقّظ بالزيادة التي يدعيها. 


وقوله في الكتاب «ولو كانت في دار أخرى» فقالت: لا أنتقل ؛ فإني انتقلة 


)1١(‏ في ز: يوضح. 
() في ز: هذه. (9) في أ: فيه. 


كتاب العدّة 4ه 


بالإذن» المراد منه الصورة التي شرحناهاء والمعنى: طلّقها وهي في دار غير الدار 
المعهودة. فقال لها ارجعى إِلَيْهاء فقالت: لا أرجع» فإني انتقلت إلى هذه الدارء 
[بإذنك؟؛ ليكون المسكن هذه] وليس المراد ما يسبق إلى القَهْم من ظاهره القول 
[قول]”'" الزو وج بلا خلاف على أن الإمام قال: يحتمل أن يجعل القولٌ قؤْلّهاء كوجه 
ذكر فيقا لز قال صائدن اليد : أَعَرْتّني هذه الدارء وقال المالك: ما أَعَرْئُكَء أنه يجعل 
القول قول صاحب اليدء والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : وَيَجُورٌُ لَهَا مُفَارَقَةٌ َه المَسْكَن ِعْذَرِ ظاهِر لحاجة الطمَام َو خَوؤف الْمَالٍ 
وَالئَفْسٍ وَالهجْرةٍ وَقَامَةٍ الح عَلَيهَا * وَلاَ بَجُودُ في طَلَبٍ رَتَادةٍ كُتِجَارة وَكَتَْجِيلٍ حَجةٍ ححة 
الإشلام . 


قَالَ الرَاِعِىْ : حي يي عن العراء مإورن التوي الذي كدر قلا لخر إل 
لضرورة أو عذرء إن خرجت غصباًء وقد روي عن ابن عمر 9 بارضن الله عنهما ‏ 
قال: الأ يَضْلْحُ لِْمرآة أن تيت لَيَْهَ وَاحدَ إِذا كَانّث فِي عِدةِ طَلاقٍ أ وََاٍ إلا في 
يَيْتَقَاء وَللرّوْجٍ أن يمئَعها من الخروج؛ حفظاً لمائه. ولورثته المنعُ أيضاً عند موته. 
وتُعْذر في الخروج في مواضع : 


منها: : إذا حافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو عَرَّقَء فلها الخُرُوج» 
ويستوي فيه عدة الطلاق9»© والوفاة» وكذا لو لم تكن الدار حصينة» وكانت تخاف 
اللصوص » أو كانت بين قوم فسقة تخاف مهم على نفسهاء أو كانت تتأذى من الجيران 
أو من الأحماء تَأَذِياً شديداًء وكذا لو كانت تبُذُو وتستطيل بلسانها على أحمائهاء يجوز 
إخراجها من المسكن, قال الله تعالى: : لآ نُخْرِجُومْنٌ مِن بُيوتِهِنٌ وَل يَخْرْجْنَ إلا أَنْ 
أتِينَ بفَاحِشَةٍ مِبَيْئة [الطلاق: ]١‏ الفاحشة مفسّرة بذلك فيما روي عن ابن عباس وغيره 
- رضي الله عنهم عفان جوت إلثين عن جبهة انها ببكتامين .. اوليس المراد به 
ملكهن. ؛ فإن البذاءة لا تسلط على إخراج المالك من ملكه وبروق” أن فاطمة بنت 
أبي حُبَيْش بت زوجها طلاقّهاء فأمرها رسول الله يكل - أن تَعَدُ في بت ابن أ مَكتُومٍ» 


.)4785 /( سقط في ز. (1) أخرجه البيهقي‎ )١( 

هرف قضيته التسوية بينهما في الجواز وأنه لا يجب» ران الجاوردي : إن خافت على نفسها إما في 
تلف مهجة أو إتيان فاحشة وجب عليها النقلة وأحدث بها خير التحصين نفسها وفرجهاء وإن 
لل ال 
على أحدهما مع الأمن على النفس والفرج . 

2 تقدم . 


ل ردك كتاب العذة 


قال سعيد بن المسيّب: في لسانها ذراية» فاستطالت على أحمائهاء ثم في «التهذيب» 
أنها إذا بذت على أحمائهاء سقط سُكناهاء وعليها أن”'' تعتد في بيت أهلهاء والذي 
ذكره العراقيون والقاضي الرُويانيُ والجمهور: أنه ينقلها الزؤج إلى مسكن آخرء ويتحرى 
القرب من مسكن العدة» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في نظائره» وموضع النقل 
بالبذاءة ما إذا كانت الأخماء معّها في دار واحدة تتسع لجميعهم'" وإن كان ضيّقة لا 
تسع جميعهمء فينقل الزوج الأحماءء ويترك الدار لهاء وإن كانت الأحماء في دار 
أخْرّئ» لم تنقل المعتدة عن دارها بالبذاءة» [ونقل المتولي أنها تنقل لإيذاء الجيران كما 
تنقل لإيذاء الأحماء هذا إذا كانت فى دار والأحماء في القرى فإنها لا تنقل للإيذاء] إذا 
لم تكن الداران متجاورَيْن» ولو كانت البذاءة الأخفاء دُونَهاء فينقل الأحماء دونهاء 
ولو كانت في دار أَبَوَيْها؛ لأن الزوج كان يسكن دارهماء فبذت على الأبوين أو بذ 
الأبوان عليهاء لم ينقل واحد منهم؛ لأن الشر والوحشة لا تطول بينهم» كما يكون بينها 
يرع الأحماء””©: فلو كانت أحماؤها فى دار أبِوَيْها أيضاء وبذت عليهنٌ» فينقأن دونها؛ 
لأنيا حي نان الا بويت ١‏ 


ومنها: إذا احتاجت إلى شراء الطعام أو”؟ القطَن أو بيع الغزل أو ما أشبه ذلك» 
فيُنظَر؛ وإن كانت رجعيّة فهي كالزوجات» وعليه القيام بكفياتهاء ولا تخْرّجٍ إلا بإذنه» 
قال في «التتمة»» وكذلك الحكم في الجارية المشتراة أو المسبية في زمان الاستبراء. 
وأما سائر المعتدات» فيجوز”' للمعتدّة عن الوفاة أن تخرج لهذه الحاجات تهاراًء 
وكذلك لها أن تخرج بالليل إلى دار بغض الجيران؛ للغزل والحديث» لكن لا تبيتٌ ' 
معهم» وتعود للنوم إلى مسكنهاء روي عن”"2 مجاهد أن رجالاً استشهدوا بِأَحُدِء فقال 
نساؤهم: يا رسول الله» إنا نستوحش في بيوتناء أفنبيت عند إحداناء فأذن لهن رسول 


)١(‏ سقط في از. 

(؟) في ز: لجميعهم. (*) في ز: حماها. 

(4) وكذلك قال القاضى الحسين وزاد المستولدة» ومقتضى الإلحاق بالرجعية الجواز عند إذن السيد 
وهذا لا خصوصية له بزمن الاستبراء فإنه ليس لها الخروج إلا بإذن بعد الاستبراء وقبله ويحتمل 
أن يكون المراد لا يجوز وإن أذن السيد وأن يريد بالمستولدة من مات عنها سيدها. 

(0) في ز: فيخفف. 

(3) أخرجه الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به؛ ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد نحوه» ووقع في نسخة: 
إسماعيل بن كثير على الصواب» وفي نسخة بين عبد الرزاق وابن جريج» محمد بن عمرو؛ وهو 
اليافعي» وروى البيهقي 7 عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن». فسألن ابن 
مسعود فذكر نحو هذه القصة. 


كتاب العدّة 61١‏ 


الله يلخ اأن يتحدّئُن عند إحداهن» فإذا كان وقت النومء تأوي كل امرأة إلى بيتها». 
وحكم الموطوءة بالشبهة وفي النكاح سات انيما تم المتوفئ عنها زوجٌهاء قال 
في «التتمة»: : إلا أن تكون حاملاء وقلنا: إنها د تستحق النفقة» ٠‏ فلا يباح لها الخروجء 
وفي المعتدّة ة عن الطلاق البائن» وفي معناها المفسوخ نكاحُها قولان: 


القديم: أنه ليس لها الخروج؛ لقوله تعالى: وَل يَخْرْجْنَ إلا أنْ تَأَتِينَ بفَاحِشَةٍ 


مبَينَة © وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله 


والجديد: أنها كالمعتدة عن الوفاة؛ لما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه” 2‏ قال: 
طَلْقّت حاتي ثلاثاًء فخرجَث تجذ نخلاً فنهاها رجُلٌ» فأتث رسول الله يلل وذْكَرَتُ له 
فقال: «اخرجي فجي نخلّك, ؛ لعلك أن تصدقي مه أو تفعلي خيرأً»» قال في «التتمة»: 
وهذا في الحائل أما الحامل» إذا قلنا: تُعَجُل نفقتهاء فهي مكفية بهاء فلا تخرج إلا 
لضَرُورة”" . 


ومنها: لو لزمتها العدّق وهي في دار الحرب فعليها أن تهاجر وتخرج إلى دار 
الإسلام» ولا تقيم هنا لتعتد» ٠‏ قال المتولي : إلا أن تكون في مؤضع لا تخاف على 
دينهاء ولا على تمْسهاء ٠‏ فلا تخرج حتى تعتدٌ. 


ومنها: إذا وجب غليها حقّ احتيج إلى استيفائه؛ فإن أمكن استيفاؤه في مسكنها كالدّيْن 
والوديعة» فُعَلء وإن لم يمكن. واحتيج-فيه إلى الحاكم كما إذا وجب عليها الحد» أو 
توجه يمين في دعوى, فإن كانت برزة» أخرجت» وأقيم عليها الحد أو حلفت ثم تعود 
إلى المسكنء؛ وإن كانت مخدرةًٌ» بعث الحاكم إليها نائباً أو يحضر بنفسه. واحتج 
للفؤق بين "البردة والمكخدرة بأن القامدية”" 'لنا أت النبي ‏ ككيٍ - واعترفت بالزناء رحَمّها 
بعد وضع الحمل» وقال في قصية العسيف”'): «وَأَغْدُه يا أَنِيسٌ عَلَئْ أَمْرَأٍ هَذَاء كإن 
أَغْتَرَفْتْء فَأرْجُمْهًا» ولم يأمر بإحضارهاء وتمام الكلام في التحذير يأتي في موضعه - إن . 


/7[ .رواه أبو داود [/7791] وابن حبان والحاكم [5//ا١ 7 4١5]ء وأصله في صحيح مسلم‎ )١( 
(تنبيه) خالة جابر ذكرها أبو موسى في ذيل الصحابة في المبهمات.‎ ]7 

هه قيل وهذا مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعده لأجل النفقة لكن لها الخروج لقضاء 
حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم 
واحتاجت إلى ريع ا لشراء الأدم بها. قال: والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم 
الحاجة يجوز الخروج قطعاً وعند الضرورة يجوز قطعا. ولم أر من جوز الخروج بلا حاجة إلا 
ابن المنذر. قال في الخادم . 

() رواه مسلم ]١1965[‏ من حديث بريدة» وسيأتي في الحدود. 

(5) تقدم. 


درك كتاب العذةّ 


شاء الله تعالى -. ومنها: إذا كان المسكن مستعاراً» فرجع المُعير أو مُستأجراً» ومضت 
المدة» وطلبه المالك» فلا بد من الخُرُوجء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: البدوية تفارق المنزل» وترْتّحل مع الحىّ إذا ارتحلواء وقد سَبّق ذلك» 
ولا تُعذّر في الخروج؛ لأغراض تُعدٌ من الزيادات دون المهمات؛ كالزيارة والعمارة 
واستنماء المال بالتجارة» وتعجيل حَبجة الإسلام وأمثالها. والله أعلم . 


فَرْعٌ عن أبي إسبحاق : زنّتِ المعتدّة عن الوفاة» وهي بكر في عدّتهاء فعلى 
السلطان تقريبهاء ولا تُوّخّر إلى انقضاء العدّة لا كتأخير الحد؛ لشدة الحر والبرد؛ 
لأنهماء يؤئّران في الحدء ويعينان على الهلاك, والعِدّة لا تُؤَنْر في الحدء وعن 
«الحاوي» وجه أنها لا تَعْرب لحقٌ الزوج”" . ْ 


قَالَ العَرَالِيُ : (النَظَرُ الثاني فِيمَا يِب عَلَى الروْج) وَعَلَيه َيه آلا يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ إل 
ذا ان تفيساً لا ليق بحَاها فَلَهُ أن ينلا إَى مَوْضِع آخَرَ * وَلِْطلْبْ مَوْضعاً قريبا حَنى 
ل يَبْعْدَ آَلانتِقَالُ * وَإِنْ كَانث قَذْ رَضِيِتْ بدَار حَسِيسَةٍ فَلَهَا آلَانتمَالَ إِلَى أخْرَّى وَعَلَبه 
الإبْدَالَ . 

قَالَ الرّافْي : عرفت أن مستحِقّة السكنى من المعتدّات لا تخرج من المسكن إلا 
لعذرء وعلى الزَّوْجَ أن يسكنها مسكناً يليق بحالهاء ويصلح لمثلها عد حصول الفراق» 
فإن كان مسكن النكاح كذلك» فلا تعدل عنهء وحيث قلنا بأنه تجب ملازمة مشكن 
العامة ذ فهو المراد وإن أطلق الكلام إطلاقاًء فإن كان قد أسكنها في النكاح داراً 
نفيسةً» هي فوق سُكْتَئ مثلهاء وطلّقهاء وهي فيهاء فله أن لا يرضى الآنء وينقلها إلى 
دار كما تستحقه» ولو كانت قد رضِيّتْ بدار خسيسة» فطلقهاء وهى فيهاء فلها أن لا 
ترضى الآنء وتطلب النقل إلى ما يليق بهاء وعليه الإبدال» وفي الصورتين احتمال” 
محكيٌ في «البسيط» عن إشارة المراوزة؛ [والمعروف للأصحاب ما سبق] وينبغي أن 
تطلب مسكناً قريبأًء ولا ينقلها إلى الأبعد مع وجود الأقرب كيلا يطول ترددهاء حتى لو 
ابح احيي عدر إلى الداى الس لتصير الجملة سكئئ مثلهاء فيضم ولا 
يخرجهاء ويشبه ذلك أن مستجقٌ الرّكاة إذا لم يوجد في بلد الوجوب» تنقل الزكاةٌ إلى 
أقرب البلاد إليه. ثم ظاجِرٌ كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله أن رعاية القُرْب هكذا 


)١(‏ صرح النووي بتصحيح التعريب وقال الشيخ البلقيني: تقييده بعدة الوفاة إن كان لمدرك أنه لا 
يتصور عدة دون دخول إلا فيها فلا نسلم من جهة أن الدخول يفرض بالوطء في الدير» فكان 
ينبغي أن نقول زنت المعتدة وهي بكر وإن كان التقييد لأمر آخر فهو تحكمء النتهى. 

(0) في ز: أحمال. 1 


كتاب العدة ردك 


واجبةٌ» واستبعد صاحبُ الكتاب الوجوب؛ وتردّد فى الاستحباب» والصورتان ملحقتان 
بما تقدّم من أعذار الخروج . ْ 
وقولّهُ في الكتاب «وعليه ألا يخرجها من مِلْكه؛ أشار بقوله: «مِنْ مِلْكِهِ إلى أن 
المنزل قد يون ملكا للزوج» وق بكرن مبكمارا أو ا وقد تكلم فيها من بعدء 
لكن الحُكم المذكورء وهو أن عليه أن لا يخرجهاء لا , تختص بالملكء» بل لو كان 
مستأجراًء ولم تنقص مدة الإجارة» فكذلك لا يخرجها. 


وقوله «إلا إذا كان نفيساً» يقتضي حصر الإخراج فيه؛ ومعلوم أن له أن يخرجها 
ثر الأعذار» كما سبق ويّحْسٌّن أن تحمل «إلا» على «لكن». ويجعل هذا استثناء 

منقطعاً والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : َلآ يَحُو زُ لَه لَهُ مُدَاخَلَةٌ الدَّارُ لِأَجْلٍ الخَلْوَةٍ إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ َو 
ار يخم ليها »أذ من وزع أخرى » أذ جَارِيَة أو مَخْرَم له * وَلابجورٌ أن يخ 
رَجُلانِ بِآْرَأةٍ * وَيَجُورُ أن يَخْلْوَ رَجُلَّ بنِسْوَةٍ ثِقَاتِ * وَلَهُ الدّخُولُ إِنْ كانت فِي حُجْرَةٍ 
مَُْردَةٍ المَرَافِقٍ وإلا َم يَجَرْ إلا مَعَ مَحْرَم . 

قَال الرَّافِعِيُ : لا يجوز مساكنة المعتدّة في الدّار التي تعتدٌ فيهاء ولا المداخلة لما 
يَف فيهما من الخَلُوةٍءٍ والخلوةٌ بالمعتدة كهي بالأجنبية» فقد اشتهر عن رسول الله يِه - 
قال: «لأيَخْلْوَنَ رَجُلُ بِأَمْرَأةٍ إن تَالِكَهُمَا السّيْطَانُ» ويستثنى موضعان؛ لفقدان المحرم 
فيهما: 


أحدهما: أن يكون في الدار مَحْرَمٌ لها من الرجال» أو مَخْرَمٌ له من النساء؟, 
زوه أحوى أو جارية: ولا بد من المَحْرّمء ومَنْ في معناه من التمييز» 0 
بالمجتون والصغير الذي لا يمير واشترط الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ البلوعٌ, قال 
القاضي أبو الطيّب: لأنْ مَنْ لم يبْلْْ لا تكليف عليه؛ فلا يلزمه إنكار الفاحشة» وقال 
الشيخ أبو حامد: يكْفِي عندي خضوور التزاشق والنسوة الثقات» كالمحرم» وفيه وجه 
آخر؛ ؛ وهو كالخلاف في أن المرأة إذا وجدت نسوةٌ ثقاتٍ يرجن للحج. » هل عليها أن 
تخوح مخين ؟ والظاهر وجويه» وفي «البسيط» وغيره ذُكر تردّدٌ في أنه إذا كان في الدار 
أجنبيةٌ أو معتدّة أخْرَئء هل يمنع حضورها الحَلُوة: وهو كخلاف سبق في أن المرأة هل 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: كلامه يوهم أن محرمها من النساء لا يكفي» وليس كذلك فقد صرح بأن 
المرأة الواحدة الأجنبية الثقة كافية على الأصح» وحينئذ فمحرمها من النساء إذا كانت ثقة أولى 
بالجوازء» وذكره في الخادم . 

العزيز شرح الوجيز ج 4/م *7 


0,15 كتاب العدّة 


يلزمها الخُروجُ للحج مع المرأة الواحدة؛ والظاهر هناك أنه لا يلزم» والجواب في 
«الشامل» وغيره هاهنا: أنه يكفى حضور المرأة الواحدة» إذا كانت ثقةٌ ويجوز أن يُمَرّق 
بينهما بالسفر وماغنة من الاسطانء والحكاية عن الأصحاب: أنّه لا يجوز أن يخلو 
رجلان بامرأة واحدة» ويجوز أن يخَلُّوَ رجل بامرأتين أو نسوة» إذا كن ثقاتٍء وقد يفرق 
في الاكتفاء بالمرأة الأجنبية دون الرجل الأجنبي بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من 
استحياء الرجل من الرجل”'2 وضبطت هذه الصورة بأنه إذا كان هناك من يُسْمَشَم جاتيه 
أو يخَاف بأن يَمْنَع فيما يكاد يَجْرِي ) إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره» فيؤمن محذور 
الخلوة ظاهراًء فلا يحرم؛ وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب «أو امرأة يحتشم جانبها» 
وهو جواب على الاكتفاء بالمرأة الواحدة» ثم لا يخفى أن مساكنة الزؤج والمَحْرّم وَمنْ 
في معناهً إِنّما يُفْرض فيما إذا كان في الدار ما يَفْضّل عن سكنى مثلهاء فإن لم يكن 
كذلك؛ فعلى الزوج تخليتها للمعتدة»: والانتقال عنها إلى أن تفرغ من العدة» قال الله 
تعالى: «وَّلا تَضَارُوهُنَ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ4 [الطلاق: 1] ثم المساكنة» وإن جازت بسبب 
المَخرم» فتبقى الكراهية؛ لأنه لا يُؤْمَن النّظر. 

والموضع الثاني : إذا كان في الدار خبجرة» وقد أراد أذاينكن في جداهماء 
ويُسْكنها الأخرى» فإن كانّث مرافق الحجرة كالمطبخ المستراح» والبثر' والمرقي إلى 
السطح في الدار» لم يز إلا بشرط المَخْرّم؛ لأنَّ التوارد على المرافق يُقْضِي إلى 
الحَلُوة» وإن كانت المرافق فى الحُججرة» جاز كالحجرئَيْن والدارَين الميجاورتين 0 
وحكم السفل والعلو حُكم الدار والحجرة» ثم ذكر صاحب «التهذيب» و «التتمة» 
وغيرهما: أنه يُشْترط أن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى» ويغلق ما بينهما من الباب 
أو يسدهء وهو أحسنء ويشهد له ما ذكر الأئمة أنه لو كانت الدارٌ واسعةء ولكن لم 
يكن فيها إلا بيت واحدٌّء وكان الباقي صفف لم يجز أن يساكنهاء وإن كان معها مَحْرمٌ؛ 
لأنها لا تتميز من :السّكُئَئ بموضع»ء. فلو قال: أبني بيني وبينها حائلاء وكان ما يبقى لها 
سكنىء» فله ذلكء ثم إن جعَل باب ما يسكنه خارجاً عن مسكنهاء فلا حاجة إلى 
المَخْرّم» وإن جعله في مسكنهاء لم يجز أن يسكنه إلا بشرط المَحْرّم» أو مَنْ في 
معناهء ومنهم مَنْ لم د يشترط ألا أن تكون ممر إحداهما في الأخرى» واكتفى بأن يكون 


)00( ال فى احاح كاسكا سن الس 0 نو دع درا 1 ة الرجلين لا يخالف ما ذكره في كتاب 
الحج وكتاب الصلاة لأن الذي ذكره في الصلاة أن إمامة الرجال هو أولى من إمامة النساء وليس 
فيه تعرض للخلوة . 

(؟) في ز: أكبر. 

(0) ماذكرهف في الجواز في الصورتين واشتراط المحرم في الأولى دون الثانية مشكل جدأء أما الأول 
فلان المحرم لا يلازمها على الدوام ولا يكون معها في أوقات الحاجات. 


كتاب العذة لك 


على الحجرة بابٌ يُغْلَقَء ويشهد له ما ذكر أن البيتين من الدار الكبيرة» إذا انفرد كل واحد 
منهما ببا ب"'' يُغْلّقَء يجوز أن يسكُنّ الزوجُ إحداهماء ويُسْكِئها الآخرء كالبيتين من الخان» 
ووفى القاضي الرويانيّ بالقضية الأولى؛ فقال: لا يجوز ذلك في البيتين من الدار؛ لأنه 
تخصّل الحَلوة وت ا تو وفي الخان لا تخصّل الحَلُوة . 

قَالَ الغَرَالِنُ : وَلآ يَجُورٌ لَه له بع دار إلا أن تَكُون عِدْنُهَا بالأشهر فبحَْجُ عَلَى بَيع 
الثار المُكْرَاةٍ لِآنّ آخر ارا وَالْحَمْلٍ مَجْهُولٌ * وَذَّاتُ الأشهر إذَا م ُوْقْعَ طَرَيَانُ حَيْضِهَا 

فِي الب خلاف * فَإنْ صَحْحْا فُحَاضَت خْرْجَ عَلَى تلاط الكمَارِ بالمبِع * وَإِنْ كان 
المَْزِلُ مُسْتَعَاراً أو مُسَْأجَرَا فعلّى الرّوج الإنتال مد رُجُوعٍ الْمُعِيرِ وَأَنتَهَاءِ مُذَةِ ة الإِجَارَةٍ * 
قن أَخْتَاجَ إلى ١‏ لأَجْرَةٍ وَأَفْلَسَ ضَارَيَتْ أَجْرَةٍ مُدَّةِ الأقراء ِنْ كَانَث مُسْتَقِيمَة ة الْعَادَةٍ #* 8 
الكل إِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ * وَلِلْحَمْلٍ إِنْمَامُ ِسْعَةٍ أَشْهْرِ وَل يُنْظَرٌ إِلَى الرْيَادَةٍ * وَإِنْ كَانَ الروْجُ 
عَائيً أسْتَفْرَض القَاضِيٍ عَلَيهِ * فَإِنِ أَسَْقَلْث بِذَلِكَ َفِي رُجُوعِهَا خلآف. 

قَالَ الرَافِعِيُ : فيه مسائل : 

إحداها : إذا كانت تعتدٌ بالأقراء أو وضع الحمل» ؛ لم يْصِحْ بيع الدار التي تستحق تبحو 
سكناهاء ما لم تَنْقَض العدة. لأن مَل 0 والحمل مجهولةً: ولو 0 عادة 
مستقيمة في الأقزاء”؟؟ والحمل» فلا يبْعْد تغيّر العادة» فهو كما لو باع داراً» واستثنى 
شيعه دنه معهرلةه بون كات عفنة بالأشهر و ي البيع طريقان: 

أشهرهماء وهو المذكور في الكتاب وفي «التهذيب» واختاره السرخسي : أنه على 
القولَيْن في بيع الدار المكراة ؛ لتعلّق حق الغير بالمنفعة مدةّ معلومة . 

والثاني : القطع بالمنع» وبه قال صاحب «الإفصاح» والفرق أن منفعة الدار المكراة 
للمستأجر؛ ألا ترئ أنه لو مَاتَء كانت لورئته» والمعتدّة لا تملك منفعة الدار؛ نري 
أنه لو مانّث كانت الدار بمنافعها للزوج» فإذا بَاعَهاء كان كمن باع داراً» واستثنى 
منفعتها لنفسه مدةً معلومةً: والظاهر فيه البطلان» هذا إذا لم يتوقع أن يطرأ الحيض في 


الأشهر؛ بأن كانت المرأة آيسةً أو صغيرةً» لم تبْلّْ سن احتمال الحيض » أما إذا توقع 
بأن كانت بت تسع فصاعداًء فإن قلنا: لا يجوز البيع هناك فهاهنا أوْلَى» وإن جوّزنا 


هناك فهاهنا وجهان: 


)١(‏ في ز: بيان. 
(؟) قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر في الحملء أما في الأقراء ففيه نظر لأن العادة فيها تدوم وإن 
اضطربت بزيادة أو نقص. 


كلك كتاب العدّة 


أحدهما: لا يجوز وبه قال ابن أبى هريرة؛ لأنها قد تََحِيِضٌ فتصير مدة 
الاستحقاق مجهولةً» والظاهر التسويةٌ؛ نظراً إلى الحال؛ ولو نْظَر إلى ما يحتمل في 
المستقبل» لزم أن يقول إذا كانت رجعيّة» وهي آيسة أو صغيرةٌ لا تحيض» لا يجوز بَيْع 
الدارٍ في عدَّتها؛ لاحتمال أن يموت الزَّوْجء وتنتقل إلى عدة الوفاة» وتزيد المدة» وإذا 
جرَّزْنا البيع» فلو طرأ الحيضء وانتقلت إلى الأقراء؛ فيخرّج ذلك على اختلاف 
الثمار المبيعة بالثمار الجارية بعد البيع فيما لا تَعْلِبٍ فيه التَلاحخق» وفيه قولان مذكوران 
في موضعهما. 


والظاهر: أنه لا يَنْفَسِخ البيع» ولكن يثبت التقاو لمكتو 


وقوله في الكتاب «ففي البيع خلاف» فإن قلْنا بالصحة فيما إذا لم يتوقع أن 
تحيض”© . وإلأء فأضل الخلاف لا يختص بما إذا توقع. 


الثانية : إذا كان المنزل مستعاراً لزمثْه ما لم يَرْجع المُعير» وليس للزوج نَقْلُها إلى 
منزل آخر»ء وحكي وجه أن له نقْلّها فى البلد الذي لا يعتاد أَهْلّه إعارة”* المنازل؛ كيلا 
تحتاج إلى تحمل منه»: وإذا رجع فيه» قال صاحب «التتمة» وغيره: على الزوج أن يطلبه 
منه بأجرة» فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة المثل» فحيتئد ينقلها إلى مشكن آخر» وإذا 
نقَلّهاء ثم بذل المنزل الأول مالكه ففي البذل للقاضي الؤُويانيّ : أنه إن بذل”” بالإعارة» 
لم يلزمْ ردّها إليه» وإن بذل بالإجارة؛ فإن كان المنقول إليه مستعارء وجب ردها إلى 
الأول» وإن كان مستأجرأًء فوجهانء» وإن كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجرآء فانقضت 
مدة الإجارة» ولم يجدّد المالك إجارةً» فلا بد من نقلهاء وإذا احتاج إلى النقل» فالقول 
في تَحرّي''" أقرب المواضع على ما سَبَّقَء وإذا كانت المرأة تسكن منزل نفسهاء ففي 
«المهذب» و«التهذيب»: أنه يلزمها أن تعتدٌ فيه» لكن لها أن تطالِبّه بأخرة المسكن؛ لأن 


)١(‏ فىأ: ولو. 

(1) وما أطلقه من ثبوت الخيار للمشتري لا ينبغي أن يكون على إطلاقه والقياس تخصيصه بما إذا 
كانت المدة الأقراء أكثر من بقية الاعتداد بالأشهر وإلا فلا خيار له واعلم أن هذا التخريج ذكره 
الإمام من تصرفه ونازعه فيه ابن الرفعة. 

(9) في ز: يختص. () في ز: إعادة. 

(0) ما نقله عن المتولي أنه إذا رضي المعير بالأجرة لزم الزوج بذلها يقتضي أنه لا فرق بين أن يقدر 
على مسكن بلا أجرة أولاء ويشبه أنه إذا قدر على مسكن مجاناً أو بإعادة أو وصية أو حدث له 
دار بشراء أو إرث وغيره ألا يلزم له بدل الأجرة» وكلام الوسيط يدل على أنه لا يلزمه بدل 
الأجرة إذا وجد داراً لائقة مجاناً . 


() في ز: يدل. (0) في ز؛ يجري. 


كتاب العدذة اه 


السكئل عليه والأؤلّئ ما ذكره صاحب «الشامل» وغيره» وهو أنها إن رَضيَتْ بالإقامة 
فيه بإججارة أو إعارة» جازء وهو الأؤْلّىء وإن طلبت أن ينقلهاء فلها ذلك وليس عليها 
بذل مسكنها بالإعارة ولا بالإجارة. 


الثالثة: إذا طلّْق امرأته. وهي في منْزِلٍ مملوكِ للزوج» ثم أفلس وحُجر عليف 
فيبقى لها حقٌ السكنى» وتتقدم به على الغرماء» وكذا لو مات. وعليه ديون» تتقدم به 
على الورثة؛ لأن حمّها متعلّق بِعَيْن المسكن”" كحق المكتري والمرتهن» وهل يجوز 
للحاكم أن يبيع رقبته فيه الخلاف الذي تقدّم» ولو أفلس وحُجر عليه أولاً ثم طلّقهاء 
فتضارب الغرماء بالسّكنى» وليس ذلك كدَيْن يَحْدُث'' بعد الححثجر لا يُرَاحِمُ صاحبٌة 
الغرماء؛ لأن حقّهاء 0 كان حارثاً فهُو مستندٌ إلى سبب متقدّم» وهو النكاح والوطء 
فيه» وأيضاً؛ فإنه حق ثبت لها بالطّلاق من غير اختيارهاء فأشبه ما إذا أتلّف المُمْلِس 
مالا على إنسان» 3 رق الغرماء؛ ولوتطلقياء ولِيسَتْ هي في مسكن الزوج» 
فتضاربهم بالأجرة» سواء كان الطّلاق قبل الحَسجر أو بعده؛ لأن حقّها هاهنا مرسّلٌ غير 
تعلق بغي ومتى وفعت الحاجة إلى المضاربة بالحصّةء فإن كانت ممّن تعتد بالأشْهّْر 
فتضارب بأخرة المثل لمدة ثلاثة أشهرء وإن كانت ممّن تعتد بالأقراء أو وضع الحمل» 
نُْظِرَءٍ إن ن لم تكن لها عادةٌ في الأقراء» وفي مدَّة الحمل» » فوجهان: 


أشهرهما: أنه يُؤْحْذْ باليقين» فتضارب بأجرة أقل مدَّة يمكن انقضاء الأقراء فيهاء 
والحامل تُصَارب بأجرة ما بَقِيَ من أقل مدة الحَمْل» وهي ستة أشْهّر من يوم العلوق؛ 
لأنّ استحقاقّ الرّيادة مشكوك فيه. 


والثاني: أنه توجد بالعادة الغالبة؛ لأن الظّاهر كرْنُها من جُمْلة العَاِبِء فتضارب 
ذات الأقراء بالغالب من مدّة الأقراء» وهي ثلاثة أَشْهُرهِ وفي الحامل بما بقي من مدة 
عادَةٍ الحَمْلء وهي تسعة أشهرء وهذا ما اختاره صاحب «الحاوي»؛ والوجهان كالقولَيْن 
في أن المبتدأة التي لا تدميز لها ترد إلى اليقين أو [إلى]7" الغَاِب» وإن كانت لها عادةٌ 
سابقةٌ في الأقراء أو مدَّة الحمل» فتضارب بالأخرة ة لعادتها المعغهُودة» إن كانت مستقيمة 
فِظرةة وفيه وجُه: أنها لا تضارب إلا بالأقلٌ» والظاهر الأوّل؛ لأن الأصل والظاهر 
استمرارٌ ادها [و]”*' إن كانت لها عاداتٌ مختلفةٌ» فإن راعينا العادة المستقيمة» فالبظر 
في المُضَاربة إلى الأقلّ من عادتهاء وإلأ» فالنظر إلى أقل مدة الإمكان وفرّق الشيخ أبو 
حامد وغيره بيْن ما نحن فيه؛ حيث بنينا المضاربة على الأخذ بالأقل أو بِعَادّتها أو 


)١(‏ في أ: السكنى. () في ز: يجرب. 
(0) سقط في ز. (5) سقط في ز. 


1ه كتاب العذة 


بغالب عادّاتٍ النُساىء ولم نَبنٍ الأمر في بِيْع المسكن على ذلك» بل قطغنا بالبطلان» إذا 
كانّث تغتدٌ بالأقراء أو بوَضع الحملء بأنا وإن أَحَذْنا بالظاهرء فاحتمال الزيادة والتُقُصان 
قائمٌ» وذلك يطرق الجهل إلى المبيع؛ إذ' لا يَدْرِي. المشتري متى يستحق المنفعة» 
والجهالةٌ تمنع صححة البيع» وهاهنا الجهالةٌ تقع في [صحة]!" القسمةء فلا تدري أن ما 
أحَذَّه كل واحد هو قَذْرُ حِصّته أم لاء وأنها لا تمنع صحة .القسمة؛ ولذلك لو قُسْم مال 
المُفْلِس بيْن غرمائه» فظَهَر غريمٌ آخرٌء تستأنف القسمة بَلُ يرجع على كل بالحصة» وإذا 
تضارَبَثُ بأجرة مدّة» وانقضت العدَّة على وفْق تلك المضاربة» هل يُرجَع على المْفلِس 
بالباقي”" من الأجرة عند يسَاره؟ حكى الشيخ أبو علي رحمه الله فيه طريمَيْنِ : 

أحدهما: أنه علّئ وجهين؛ بناء على أنَّ المرأة إذا لم تطَالِبٍ بالسكنى مدَّةء إما 
في النكاح أو فِي العِدّة» هل تصير سكتئ المدة الماضية ذَيْناً في ذمته؟ وهل لها مطالبَئُه 
بذلك فيه خلاف نذكره في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأصحهما: القطع بالرجوعء “كماافي الباقي من ديون الغرماء بغد المشتاربة» 
وليس كصورة الوجهَّيْنَء فإنها طلبت الكل إلا أن زخمة الديون» مُنِعَت من التوفية» ولو 
انقضت العدة قَبْل تمام المُدَة التي بُنيت عليْها المُضَاربة» رَدْتَ الفضل على الغرماء. 
وفي ربجوعها على الزّْذْجٍ المفلس بما تقتضيه تقتضيه المحاصّة للمدة التي انقضت العدّة فيها ‏ 
الطريقان. ولو امتدّتٍ العدة» وزادّث على مدة المضاربة» ففى رجوعها بحصّة المدة 
الزائدة وجهان: 1 

أصحٌهما: أنَّ لها أن تزجع بها علّن الغرماء؛ لأنّه يتبين استحقاقُها الزيادة» فأشبه 
ما إذا ظَهّر غريم آخَرُء ولها أن تَرْجع به علّئ المُفْلِس إذا أيسر. 

والثاني: لا ترجع على الغرماء؛ لأنا دنا حمّها بما أعطيناها مع تجويز استحقاق 
الزيادة» فلا”؟» يغير الحكم» وتخالف الغريم الذي ظَهّرء فإنّا لم نشعر بحاله أصلاء 
ويُنْسب هذا إلى النّصٌّ وهو الذي صحححه القاضي الرُويانيٌ في «التجربة». 

والثالث: يُفَرق بين الحامل والتي تغتدٌُ بالأقراء» فالحامل تَزْجع علَيْهم بالزيادة» 
ولا ترجع ذت الأقراء» والقَرْق أن الحمل محسوس تقُوم البينة علَّيْه والأقراء لا تُغرف 
إلا مِنْ قولهاء فلو مكناها من الرجوعء لم يأمن أن تذّعِي تباعد الحيْض؛ طلباً للزيادة. 
وإن قلنا: لا ترجع على الغرماءء فهل ترجع على الزوج المُفْلِس إذا أيسر؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم 


)1( في ز: أو. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: الباقي. (5) في [: ولا يعتبر. 


والثاني : لا وقد انفصل الأثر بما جرى, قال الإمام: والجلآفٌ في أنها هل 
تزجع على الغرماء فيما لم يصدّقُوها أمّا إذا صدقوهاء فترجع عليهم لا مَحَالَّة قال: 
وفي غير صورة الإفلاس إذا:مضئ زات العادة» فادّعت مزيداً وتغيّراً في العادة» فالذي 
يدل عليه كلام الأضحاب أنها تُصدّق» وجهاً واحداء وعلى الزوج الإسكان. والفرق 
أناء إذا قَسَّمنا المال» وبنينا المضاربة على أقدار مغلومة» جرى ذلك مناقصة يعسر 
نقضهاء و ل مي لأناء لو 
صدّقناهاء فريما تتمادى في دغواها إلى سن اليأس» وفيه إجحَاف بالزوج 

وإذا ضارَيَتٌ بالأخرة. فتستأجر بحِصّتها المَئْزل الذي 57 فإن 
تُعذّرء فيجري القَُرْب على ما تقدّم» فقال ابن الصَبَاغ: 'وتسكن حيث شاءت فيما جاوز 
فا احدث حرف وقوله في الكتاب «فإن احتاج | إلى الأخْرة» لو كان بدله فإن احتيج» 
كان أحسن أي مُسّت الحاجة فى ي الواقعة إلى طلّب الأجرة» ويدخل فيها ما إذا طلّقهاء 
وهو محجور علَيْه وما إذا طلّق المحجور أو غير المحجور زوجته. وليست هي في 
مسشكنه. [على ما بِيّناه وكذلك إذا ماتّء .وليست في مشكنه]ء وعليه ديون لا تفي 
التركةٌ بهاء فيضارب أيضاً بالأجرة» وقوله ابأَجْرَةٍ مدّة الأقراء» إن كانت مستقيمة العادة» 
يعني مدة أقرائهاء ويجوز إعلامه بالواو؛ ل ل 
مدة الإمكان. 

وقوله «أو الأقل» ال الف يدن الات سو اا إن كانت عادتها مختلفةً» 
ويجوز إعلامه أيضاً. وكذا إعلام قوله اتسعة أشهر) . 

فرع : : ولو كانّتِ المطلّقة رجعيةٌ أو حاملاً» فتستحق التّقّقة مع السّكتّ» وتضارب 
الخرماء عند إفلاس الرُوْج بالنفقة والشكئئ جميعاًء اتوك في 
والرجوع”'' على ما مضّئء [و7” ' يزيد هاهنا النّظّر إلى أن نّقّة الحايل هلْ تُعَجّل قبل 
الوضعء فإن قلنا: لا تُعَجَل ٠‏ فلا يدفع إليها حصة النفقة في الحال. 

الرابعة : إذا كان الزوْجٌ غائباً. فطلّقهاء وهي في دار بِمِلك أو إِجَارَة» اعتدّت فيف 
إن لم يكن>له مشكن» وكان له مالّء ؛ فيكتري الحاكم من ماله مسكناًء تعتدٌ فيه إن لم 
يجد من بِتَطْوْعٍ به وإن لم يكن له مال فيستقرض عليه» ويكتري به» فإذا رجع قضاهء 
فإن أذن لهاء أن تستقرض .عليه أو تكتري المسكن من مالهاء ففعلتُ» جاز» وترجع 
وإن اتترَثْ من مالها أو استقرضث على قضد الرجوع؛ ولم تستأذن الحاكمء ٠‏ نُظِرء إن 
فدرت غلى الاستئذان» لم ترج وإن لم تقدِرء ولم تشهد. فكذلك. وإن أشْهّدت» 
فأصحٌ الوجْهَيْن الرُجوع. وكل ذلك على ما مَرٌ فى مسألة «هرب الجمال» ونظائرها. 


)10( في ز: فالرجوع. (0) سقط في ز. 


0 كتاب العذة 


اا مم00 


وإذا مضْتٌ مدة العدة أو بعضهاء ولم تَطلْبِ حقٌّ السكئى» سقط ولم يصر ديناً 
فى الذمة» نص عليه » ونص فى نفقة الروجة: أنها لا تَسْقّط , بمضى الزمان وتصير دَيْناً» 
وللأصحاب فيهما طريقان: 

أحدهما: أنَّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً [لترددهما بين الديون ونفقة] القريب. 

والثاني : المَئع» كنفقة الأقارب . 


وأظهرهما تقرير النّصَّيْنَء وفرقوا بأن النفقة في مقابلة التمكين» وقد وجدء فلا 
يسقط بِتَرْك الطلب والسكنى؛ لتحصين مائه على موجب نظره واحتياطه» ولم يتحقّق» 
وعن القمّال المَرْق بأن السكئئن ؛ لكفاية الوقت» وقد مضي الوقت» والمرأة لا تَمْلِك 
المسكن» وإنما تَمْلك الانتفاع به والنفقة عين تملك» وتثبت في الذمة» وذكر أن حكم 
الكسوة حكم السكنى» فإن الزوج لا يملكها الثوب» وإنما يمنعها به [وفي] هذا خلاف 
يأتي في النفقات ‏ إن شاء الله تعالى؛ وحكم السكنى في صلب النكاح على ما ذكرنا في 
العدة» والله أعلم. 


َالَ العَرَاِيُ: وَإِنْ أَلرَمْنَا السّكئَئ في عِدَةٍ الوكاةٍ فَهُوَ مِنَ التَركَةٍ * فَإِنْ لَمْ تكن تركة 
وَرَضِيَ الوَارِثُ بِمُقَابِهَا لَرْمَهَا المُلرَمَةُ * وَقِيلَ: إِنمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ الشُغْلُ مَؤْمُوماً * فَإِنْ 
َم ين فلس لِفوَارثِ تي المَسكَن ليها ظ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا مات الزوج في خلال العدّة» لم يَسُقط ما استحقته المبتوتة من 
السُكْنَىء وفي كلام ابن الحدّاد ما يُوهِم جِغلّه على الخلاف في أن المتومّئ عنها 
زوجُهاء هل تستحق السكنى؟ ولم يصحّحه الأئمة - رحمهم الله - وإذا لم يَسْقُطء أو قلنا 
بوجوب السكنى في عدة الوفاة» فإن كانت في مسكن مملوكٌ للزوج» لم يقتسمه 
الورئة» حتى تنقضي العدة» كالدار الّيَى أجرها جماعته من إِنْسان» ولو أرادوا التمييز 
بخطوط ترسم من غير نقض وبناء» جاز» إن جعلنا القسمة إفراز حق» وإن جعلناه بيعأء 
فالحكم في بيع مسكن العدة على ما مَرٌ وذكر وجه أنا: إذا قلنا القسمة إفراز حق» 
فلهم أن يَفْتسموا كيف شاؤواء وإن كانت في مسكن مستأجر أو مستعار ومست الحاجة 
إلى الانتقال» فعلى الوارث أن يستأجر لها من التّركة؛ فإن [لم] ينقل [أو] لم يكن 
وارث» فعلى السلطان أن يستأجر من التّركة» فإن لم تَكنْ تركه» فليس على الوارث 
إسكائهاء لكن لو تبرّع بهء فعليها الإجابة» وإذا لم يتبرّع ففي «التهذيب»: أنه يُستحبٌ 
للسلطان أن بهبىء”© لها سنكنا من نيت الماك إلا مثما]إذا كانت رن بربيّة» ولفظ 


)000 في أ: يبني . 


كتاب العذة 055١‏ 


الرويانيٌ في «البحر»: أن السلطان لا يلزمه أن يَكتريَ لها إلا عند الريبة» فيلزم» وإن 
قأنا: لا تجب السكنى فى عدة الوفاة» فالمشهور أن للورثة أن يسكنوها حيْث شاؤواء 
وليس لها الامتناع؛ وحكى صاحب الكتاب في «الوسيط» وغيره وجَهَيْن فيما إذا رضي 
الوارث بأن تلازم مسكن النكاح : 

أظهرهما: أنه تلزمها الإجابة مُطلقاً. 

والثاني : أن ذلك إِنّما يلزم إذا توقع شعْل الماء بالرحمء أما إذا لم يتوقّعء فإن لم 
يَكُنْ مدخولاً بهاء فليس للوارث تعيين المسكن علَيْها . ا 

وقوله في الكتاب «فإن لم تّكُنْ تركة» ورضي الوارث بمقامهاء لَزْمها الملازمة» 
إلى آخره» ذكره تفريعاً على وجوب السُّكُتَئ [في عدة الوفاة» ونقل الوجهين على القول ' 
بوجوت السكنئ]”"" بكاد يكون من تفادات الكنات إن لم تكن منهرة:زذلك لآن : 
الأكثرين سكَتُوا عن الخلاف فيما إذا تبرع الوارث بإسُكانهاء وأطَلّقوا القول بأنّ عليها 
الإجابّة على القَوْلِينء وصاحب الكتاب إنما حكئ الوجهين في «البسيط» و «الوسيط» 
تفريعاً على قول عدم الوجوب. ولم يذكر خلافاً في أن للوارث أن يُسكنها على قؤل 
وجوب السكنى» ولو لم يتبرّع الوارثُ بإسكانهاء ملك السلطان أن يحصنها""' بالإسكان 
احتياطاً لمن تعتد منه» وفى «البسيط» و «الوسيط»: أنه ليس للسلطان أن يعيه””" 
المسكن يخادف الزارك ترد اذو توظ دن رون الماء»:1]33؟ هذا كاذف المتصوصن 
والمشهور» وإذا لم يُسْكِْها الوارث والسلطان» سكت حيث شارت؛» ولو أسكنها أجنبيٌ 
متبرعاًء ففي «البحر» للقاضي الرُويانيٌ: أنه إذا لم تكن [المتبرع] ذا ريبة» كان تبرعه 
كتبوُع الوارث» فعليها أن تسكن حيث”* يسكنهاء وللزوج في النكاح الفَاسِدٍ وللواطىء 
بالشبهة إسكانٌ المعتدّة والله أعلم. 


فَرْعٌ ومسائل من باب العدة: إذا طَلّق الزوْجٌ الغائبُ أو مات» فالعدة من وت 


)١‏ سقط في ز. (7) في أ: يخصها. 
(9) في ز: تعتبر. (4:) سقط في ز. 


(0) قال النووي: وفي هذا نظر. والله أعلم. 

اعلم أن هذا الذي نقله عن الروزياني سبقه إليه الماوردي في الحاوي والنظر الذي أشار إليه 
ضعيف» والفرق بينه وبين تبرع الأجنبي بأداء الدين أن حفظ الأنساب مطلوب فهو من ناب 
الحسية العامة بخلاف أداء الدين ويشهد لذلك نص الشافعي في الأم حيث قال: ولو كان المنزل 
لها أو لقوم فلم يخرجوها منه لم يجز أن يخرج منه حتى تنقضي عدتها فقد منع الخروج في 
المسكن الذي لغير الزوج» ولم ينظر للمنة في ذلك بل ألزمها المقام فيه. نعم لا يبعد تخريج 
خلاف من الخلاف فيما لو كان المنزل مستعاراً أن للمطلق نقلها في البلد الذي لا يعتاد أهله 
اعتبار المنزل على وجه ضعيف فلا يحتاج إلى تحمل المنة. 


0 كتاب العذة 
ا ا ا 0 


الطلاق أو الموت» لا من وقت بلوغ الخبر» وعن بغض الصحابة خلاقهُ . 

وفي فتاوى القمّال: أن المعتدة بِجِدّة الطلاق لو نكحت بعد مضي قرءِ من عدتهاء 
ووطئها الزوج الثاني» ثم جاء الأول ووطئها بشبهة» وفرق بينها وبين الثاني» فكما فرق 
يشتغل بالباقي من عدة الطلاق» وهي قرءان» ويدخل فيه قرءان من عدة وطء الشبهة. 
ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء» ثم بقرء لما بقي من عدة الوطء بالشبهة. 

وأنّه لو مات زوج المعتدة» فقالت: قد انقضث عدتي قبل موته» لم يقبل قولها 
في: أنه لا تلزمها عدّة الوفاة» ولا ترث يإقرارها. 

وأن المعتدّة» لو أسقطت مؤنة السّكنى عن الرُوْجء لم يصمح الإسقاط؛ لأن 
الشكتئ تقنك نوما يوم ولا يصح إسقاط ما لم يَجِبْ بعد. 

وأن المنكوحة, إذا وطثئت بالشّبْهة» وصارت في العدّة» فوطئها الزوج» لم يقطع 
وطوه عدة الشبهة؟ لأن وطء الزوج لا يوجب العدّةء فلا يقطع العدةء كما لو وزنت 
المعتدّة . 

وذكر صاحب «التهذيب» في فتاويه أن التي لم تحض قطء إذا ولدت» تعتد 
بالأشهرء ولا يجعلّها النفاس من ذوات الأقراء بخلاف ما لو حاضت. 


كتاب العدّة ارفاك 


القِسْمْ الثالث مِنّ الكتاب فِي 
الاستِبرَاءٍ * وفيه فصول 


قَالَ العَرَالِيُ : (الأوّلُ) فِي قَذرِه وَحُحْمِهِ وَشَرْطِهِ * (أَمّا القذرُ) فَقُرءٌ وَاجِدٌ وَِيَ 
حَيِضَةٌ كَامِلَةٌ وَل يَكْفِي بَقِيِهُ حَيضَة * وَقِيلَ: إِنُّ طَهْرٌ * ثُمْ في ألأكتفاء ببَقِيةِ طهر خلآتٌ 
* وَِنْ اث مِن ذُوَاتٍ الأَشْهْرٍ فَشَهْرٌ وَاجِدٌ عَلَى تَوْلٍ * وَثَلانةُ أَشْهْرٍ عَلَى قَوْلٍ * 
وَالمُسْتَوْلَدَةٌ إذَا عَتَفّتِ اَسْتَبْرَأثْ بقَرْءٍ (ح) وَاجِدٍ * وَإِنْ كَانَثْ حَاملاً فَأَسَْبْرَاؤُهَا بالوضْع * 
وَإِنْ كَانَ مِنَ الرنَا كَانَ أنْفِصَالَهُ كَنْفِصَالٍ الحَيْض. 

قَالَ الرّافِعِئْ : الاستبراء””'2 عبارةٌ عن التريّص الواجب. بسبب مِلْك اليمين حدوثاً 
وزوالاً؛ خصٌ بهذا الاسم؛ لأن هذا الترئص مقدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير 
تك وتعدة فيه وخص التريص الواجب بسَبّب النكاح باشم العدة 0 
لما يقع فيه من التعددء قاله في «التتمة؛» ورتب صاحب الكتاب فقه الفصّل على ثلا 


فصول: 
فصل : فيما يتعلّق بنفس الاستبراء. 
وفصضل: في سببه . 


وفصل: فيما تصير به الأمة فراشاً . 

. وهذا الفضل الثالث احتيج إليه» من جهّة أن أحد سَبَبَى وجوب الاستبراء زوال 
الفراش عن الأمة. على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -» وذلك يحوج”"” إلى معرفة أنّها 
بم تصير فراشاً. 


)١(‏ الاستبراء مأخوذ من التبري وهو التخلص وإن كان كل مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد 
ومما هو أقل منه زيادة وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض وشرعاً هو 
الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ النسب. 
وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. 

(0) في ز: يخرج. 


01 : كتاب العدّة 


أما الأول» فالمستبرأة» إن كانت من ذوات الأقراء» تُسْتَبْرأ بقرء واحدٍ وأما القَّرْء 
المعتّبّر فى الاستبراء» ففيه قولان: 
أحدهماء ويُنسب إلى القديم و «الإملاء»: أنه الطهر كما في العدّة. 


وأظهرهماء وينسب إلى الجديد: أن الاعتبار فيه بِالحَيْض؛ لِمَا رُوِيَ أنه صلّى7) 
الله وسلم قال في سَبَايا أؤطاس : «لا توطأ حال حَنّى نَضَعَ؛ وَل حَائِْلٌ حَنَّى تَحِيضُ» 
وتخالف العدّة» فإن الأقراء يتكرّر هناك» فيعرف ف بتخلّل الحَيْض براءةٌ الّحمء وهاهنا لا 
يتكرّرء فيعتمد الحيض الدال على البراءة» ومئهم مَنْ يذكر في المسألة وجِهّيْنء بدلاً 
عن القولين» وفيٍ «النّتمة» وجه مُمَصَّلء وهو أن الاستبراء» في أمّ الولد» إذا مات 
سيّدها أو أعتقها الع وفي الأمَهٌ تمُلك» بالحَيْضء والمُرْق أن استبراء 3 الولد قضاءٌ 
حقٌ السيّدء فيشبه”" العدّة التي هي قضَّاء حقٌ الزوج» والاستبراء عند حدوث المِلّك؛ 
لمعرفة فراغ الرحم» فيعتبر ما يدل على الفراغ؛ وأيضاًء فإن الاستبراء هناك لاستباحة 
النكاح» كما أن عدة الحرائر لاستباحة التكاح» والاستبراء عند حدوث الملك»؛ ليحل 
الوطء» فيعتير به ما يستعقب الوطءء وهو الحَيْض» وأا الطهوء فإنه يستعقب الحيض» 
فزمان الحَيُض كزمان الاستبراء في تحريم الوطء»؛ وغَيّر صاحب #الحاري» عن الخلاف 
ف المسألة يعبارة أخرى: فقال: المقصود في الاستبراء الحيض» والطهْه تَبَع أو الطَهْدُ 


و 


والشغل اق أرعنا حدما بتدراد؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أحدهما: أن المقصود الطهن: وَالحَيْض تَبَعٌّ» كما في العدة. 

والثاني : أن المقصّود الحيض» ٠‏ والطهْر تبع» بخلاف العدَّةٍ؛ لما مَدٌ 

والثالث: أنهما جميعاً مقصودان» فإذا قلنا: إن القرء الطهْرء 50 
وجوت الامشراء اخ النحعينه. كانه الطهن الكامل بغده استبراءً» لكن يكفي ظُهُور الدمء 
أو يُغتبر مُضِيّ يوم وليلة؟ فيه مَكَلَ الخلاف السابق في العدّة. وحكي وجه: أنه لا يُدّ من 
مضي حيضةٍ كاملةٍ بغد ذلك الطهْرء وهذا بعيدٌ فيما ذكر صاحب الكتاب وغيّره - 
رحمهم الله س» وذكر القاضي الرُويانيُ: أنه الأظهرء [وأنه] الأفْيّسء واختيار القمّال 
خلاقه . 


ولو توحد سيت الاشترادء وف ادن تب و ون لوز يا رسيا 
أحدهما: ١‏ نَعَم ولد كوا كنا تمكدريه في الخد وهذا ماارجح ني 
«البسيط»» وحكاه أقضى القضاة الماوردِيٌ رحمه الله ا © لقنا 0 


)١(‏ تقدم في الحيض. (5) في ز: فشبه. 
زفرف في ز: عند. () في ز: في. 


كتاب العذة 00 


الأصحاب ‏ رحمهم الله والثاني» وهو المذكور في «التهذيب»» ونسبه الماوردي إلى 
ابره يبن'' أنه لا يكتفي به ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيض ثم تطَهّر» ويخالف 
العدة» فإن فيها عدداًء فجاز أن يعبر بِلَفْظ الجمع عن اثنين وَبَعْضٍ الثالث» ولا يَجِيْء 
الوجه الذي كر ف اضر تراط حيّضة كاملة بَعْد الطهر هاهنا؛ لأنَّ [فى] الحيّضة السابقّة 
عليِها ما يكتفي به دلالة . ؛ ١‏ 


وإن قلْنا: : إن الاعتبار بالحَيْض» فلا يَكفي بخ بغض الحيض» ؛ بل يعتبر حيِضة كاملة 
حتى لو كانّث حائضاً عند وججوب الاستبراء» لم يَنْقَض الاستبراء» حتى تطهر وتّجيض 
خيمة أخرئ! لما رُويَ أنه - يكلا" - قال في سبي أَوْطاس؛ «وَلاً حَائْلُ حَنَى تَحِيضٌ» 
ويخالف بقية الطهرء حيث يعتد بها طهراً في العدَّق وفي الاستبراء علّئ رأي ؛ لأن بقيّة 
الحيض [حتمُ]”" يستعقب الطّهر الذي لا دَلآلة فيه على البراءة» وعن مالك: أنه إن 
وجب الاستبراء في أوّل الدّمء حسب الباقي» رْء] وإن وجب في آخره» لم يحسَّبا) 
وذات الأقراء إذا تباغدت فيا ؛ فحُكمها حَُكُم المعتدة» وإن كانت المستبرأة من 
ذوات الأشهُرء فقولان: 


أحدهما: أنها تُسْتَبْراً بشهر واحدء بدلا عن قرع . 


والثاني: بثلاثة أشهّرء لأنَّ الماء لا يَظهر أثره في الرّحِم قبْل مضي ثلاثة أشهرء 

فهي أقل مدّة تدُلُ على براءة الرحمء عد اج عند مامه لسو سحب 
«المهذب»., والأصح عند المُغظم [الأوّْل]ء وإن كانت حاملاًء فإذا زال الفراش عن 
فك أو مستولدّنّهء وهي حاملٌ» فاستبراؤها بالوّضع؛ وإذا مَلَّك جارية» فقد أطلّق 
صاحب «التتمة» أنَّ الحكم كذلك» إن كان الحَمْل ثابت النُسب مِنْ زوج أو وطء شبهة» 
والأقْوّم أن يُمَصَّلء ويقال: إن مَلَكَ الأمة بِالسَنِي”*“. » ححصّل استبراؤها بالوّضْعء وإن 
مَلّك بالشراءء فهي كالحرة» فإن كانت حاملاً من زوج» وهي في نكاحه أو عدته أو من 
وطء شبهة. معتدّةٌ هي ذلك الوطء فالمَشْهور على ما سيأتِي أنه لا استبراة في الْحَالءٍ 
وفى وجويه: بعد القضباء العدَّة خلافٌ» وأذا كن كذالكه لم يكن الاستمر بْوَاء حاصلا 


بالوّضع؛ لأنّه إما غَيْر واجب أو مؤخر عن الوضعء وقال في «التهذيب»: هل يخرج عن 


)١(‏ وما حكاه الماوردي فيه إخلال. أما ما عزاه للبغداديين فإنه يقتضى الاكتفاء بيقية الطهرء وليس 
كذلك بل صرح الماوردي عنهم بأنه لا بد أن يضم إليه حيضة كاملة ليعرف بها براءة الرحم ببقية 
الطهرء ولا يكتفي برؤية الدم أو يوم وليلة هنا قطعاء لأن بعض الطهر ليس قرءاً على الحقيقة فقوي 
بالحيضة الكاملة بعده. وجرى عليه الشيخ نصر المقدس في التهذيب وصاحب الذخائر وغيرهما. 

() تقدم. (7) سقط في ل. 7 

(54) في ز: بالشيء. 


005 كتاب العدة 


أحدهما: نَعَمْء السبرة ينس 

والثاني : لاء كما أن العدّة لا تنمّذ تنقضي بالوّضعء إذا كان الحمل من غير صاحب 
العذة. بخلاف المملوكة بالسبى» فإن حَمْلَّها من كافرء فلا يكون له من الحرمة ما يمنع 
انقضاء الاستبراءء هذا لفْظْه فى المسألة. 

وإن كان الحَمْل مِن زناء ففي حُصّول الاستبراء بوضعهء حيث يخصّل بوضع 
ثابتٍ النّسَب وجهان: 1 

أحدهماء وهو الذي أورده أبو الفرج السرخسيٌ: أنه لا يَخْصّل كما لا تنقضي 


العدة بوضع الحمل مِنّ الزناء وأيضاًء فاشتغال الرّحِم بماء الزنا لا يوجب مئعاء فالفراغ 
مه لا يُقيد حلا . 1 


وأصحًهماء على ما ذكر أبو سعد المتولي» وهو الذي أورده في الكتاب: أنه 
يَحْصّل” لإطلاق [الخبر]”"' حيث قال: «لآ اوساضاين خا تم اولان الممْصُود 
براءةٌ الحم وانفصال الولد أدلٌ على البراءة من انفصال م الحيض » وليس الاستبراء 


كالعدّة» بإنيا متميرمه الداكية ألا تَرَى أنه يُشْتر ط فيها العَدّدء ولا يشترط فى 
الاستبراء» وعن القاضي الحْسَيْنَ تقريبُ هذا الخلافٍ من الخخلآف في أن استبراء ذات 
الأقراء بالحيض أو الطهر؟ 


إن اعتيرنا الطْر لم يْصّل الاستبراء» وإن اعتبرنا الحيض . فالئّظر إلى ما تغرف 
به البراءة» والحمل من الزنا يُغرفء بوضعه البراءةٌ» وإذا قلنا: لا تخصّل البراءة» فلو 
كانت ترى الدَّم على الحبل» وجعلناه حيضاء فيحصل الاستبراء بحيضة على الحبل في 
أصمٌ الوجهين» وإن لم نجعله حيضاً أو كانت لا تَرَىْ الدم؛ فاستبراؤها بحيضة بَغد 
الؤضع . ولو ارتابت بالحَمْل إما في مذّة الاستبراء أو بعدهاء فعلى ما ذَكّرْنا في العِدّة. 

وقوله في الكتاب «أما القَّدْرُ فقرْءٌ واحدٌ» يجوز أن يُعْلَّم بالواو؛ ولأنه قدر 
٠‏ 'مُطْلَق الاستبراء به» وعند أبي. حنيفة: المستولدة تسْتبرأ بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهرء 


)١(‏ والتصريح بالتصحيح هو ظاهر إيراد الرافعي لكنه لم يصرح بهء به جزم الماوردي وغيره بل 
ظاهر نص الأم حيث قال: ولا يحل له الوطء إلا بوضع جميع حملها إذا كان حملها من غير 
سيدها وغير زوج إلا زوج قد طلق الحيض حتى تعيد ما تركته من الصلاة» وإن ظننا أن سيب 
انحباس الدم العلوق فالحىمٍ منوط بمقدار الدم وأسباب الانحباس مغيبة لا تحيط العلوم يها. 
أنتهى : قاله في الخادم . 5 

(26)1 سقط في ز. (؟) في ز: العدد. 


كتاب العذة وفك 


وقوله #والمستولدة إذا عَتَفّتِ استبرأت أن بِقَّرْءِ وَاحِدِ؛ أحق بهذه العلامة» وليس 
إلى ذكر المستولدة كبيرٌ حاجَةٍ في هذا المَوْضِعْء والمسألةُ معادةٌ مِنْ بعد. والله أعلم. 

قَالَ العَرَّالِيُ : (أَمَا حَكُمُهُ) فَهُوَ تَخْرِي : يم الأسيمتاع إلأ في المَسبيةٍ فَإنّه لأيَحْرْمْ إلا 
وَطِؤُهَا * وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ أنه ب ْم ألأستمقام . 

قَالَ الرّافِمِيْ : ليس الذي ذكَرّه مِن حُكم الاستبراء» ومِنَ الشّرْط بغده» كما 
وشرطاً المُطلّق الاستبرا» بل هما مخصوصان بأحد نَوْعَيْ الاستبراءء وهو الافخرا” 
بخدوث الملك. فكان الأحسن ف في الترتيب بغد ذِكْرِ قَدْرِ الاستبراء : أن للكر ينه 
الاستيراء» ويُودِعَ هذا الحَكْمَ والشَّرْط في النّؤع الذي طشان به الفنه عن ملك أد2 ل 8 
يَجْرْ له أن يطأهاء حتى .ينقضي زمانت الاستبراء ؛ للحديث الذي سبقء وكما لا يجوز 
الوطءء لا يجوز سائر الاستمتاعات» كاللمس والقَُبّلة والنّظر بالشهوة”''»: إن مَلَكَها هر 
السبي ؛ لأنها قد تكون حاملاً من سيّدها أو من وطء شبهة» فتَكُونُ أمّ ولد غير ويتبيّن 
أنه لم يَمْلِكهاء وإن مَلَكها بالسبئي. فوجهان: 

أحدهما: أنه يَحْرّم كما في غير المَسْبِيّة» وأيضاء فإن هذه الاستمتاعات تدعو إلى 
الوطء المحرّم . 

وأظهرهما : الجل؛ لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: «َكَعَْ في سَهمِي جَارياً من 
سَبِي جَلُولآة» فتَظَرْتُ إِلَيْهَاء ذا ُنْقُهَا مل إِِيت الفِضْةٍء فَلَمْ أََمَالَفْ أن و؟ يَئْتُ عَلَيْهَا 
فَمَبُلَتّهَاء وَالئّاسن ون وَلَمْ يُنكر عَلَيْ أحَد وتفارق المَسْبِيْة غيرّهاء لأن كا :أن 
تكون مستولَدَة حَرْبِيٌ؛ وذلك لا يمنع الملك» بل هي والولد يُمْلَكَان بالسني» ٠‏ وإنما 
حَرّم الوطء صيانة لمائه لئلاً يحْتَلِط بماء حربئ» لا لحُْمة مال الحزبي» وإذا قَلْنَا بتحريم 

ئر الاستمتاعات» فإذا طهرّت من الحيضء حل سائر الاستمتاعات» ويبقى تحريم 

الوطء إلى أن تَعْتَسِلء وفيه وجه يمتد تخريمها إلى أن يحل الوطء. 

قَالَ العَرَالِىُ : (وَأَمَا شَرْطْه) كَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ حُصُولٍ مِلْكِ زم وَالظَاهِدُ أَنْهُ يَجُورُ أَنْ. 

قَعَ َْلَ قَنْضِ المُشْتَرَاةٍ * وَلا يَجُورُ ني الهبَة قَبْلَ انض * وَيَجُور في الوَصِئة وَلَكنْ بَعدَ 
ُو وَمَوْتِ المُوصِي * وَلآ يَجُورٌ فِي مُدَةٍ الخِيَارٍ إِنْ قُلَْا: المِلك باع * وَإِنْ قُلْنَا: 


)١(‏ تقييده النظر بالشهوة يفيد أنه مجرد النظر لا يمنع وكلام الرافعي والجمهور دال على جوازه ولهذا 
جاز النظر إلى أمة الغير بغير شهوة وإلا لم يكن تخصيص المنع بالنظر بشهوة معنى وأطلق ابن 
القطان في فروعه تحريم النظر ولعله محمول على ما إذا كان بشهوة. 


058 ش كتاب العذة 


نه ِْمُشْمَرِي فَهُوَ كُمَا قَبْلَ القَِض وَأَضْعَفٌ * وَلَوْ كانث مَجُوسِيَةٌ أو مُرْئَدَة فَأسْلَمَتْ بَعدَ 
ْقِضَاءِ حَيِضَةٍ بَعْدَ الملكِ فَفِيهِ لاف لِعَدَم مَطْنْةِ ألنتخلالٍ * وَلَو تَعَدَى بوَطيها قبل 
لأسْتِبراء لَمْ ينقطع الأَسيبرَاء * فَإنْ أخبَلهَا وَهِيَ حَائِضٌ حَلْتْ لِتَمَام الحَيِضٍ يسبب 
َْقِطاعِهِ بِالْحَمْلٍ . 


قَالَ الرَّافِعِىْ : وجوب الاستبراء لا يمنع الملك عن إثبات اليد على الجاريّة» بل 
هو مُؤْتَمَنّ فيه منْ جهة الشّرع» ويدل عليه أنه لم يَمْنع سبايا أَؤْطّاس منّ الّذين وقعغن في 
سهايِه » وعن مالك أنّ الجارية المشتراة''© إن كانت حسناء» فتوضع مدة الاستبراء في 
يدِ عَذْلِء وإن كانت قبيحة» فيستبرئها المشتري عنئده» ويُرْوَى أن البائع يُمُسكهاء ثم في 
الفصل مسائل : 

إحداها : ما يخصل به الاستيراء» لو وقع بغد الجلك» وقبل القبض » ادهل بعتي 
يُنْظر؛ إن ملك الجارية بالإزث» فيعتد به؛ لأن الملك بالإرث متأكٌدٌ نازلٌ منزلة 
المفْبُوض» وإن لم يحصّل القبض حسًا؛ ألا ترى أنه يصِحٌ بيعهء وإن ملكها بالشراء 
فوجهان : 


أحدهما: لا يعتد به» لعدم استقرار الملّك . 


وأصحُهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيّب والرويانيٌ: الاعتداد؛ لأن الملك تام 
لازم» فأشبه ما بعد القبض قال في «التتمة»: وأصل المسألة أن المّبيع إذا هلك قبل 
لض يرتفع العقد من أضله أم لا؟ وفيه خلاف ذُكِرَ في موضعه» وإن ملكه بالهبّة» لم 
يعتد؛ لِمَا يقع قبل القبْض؛ لتوقف الملك على القبُض.» وفي الوصية: لا اعتداد يما يقع 
قبل القبول» ويعتد بما يقع بعده”"© وقبل القبض لتمام الملك واستقراره» .واغتاز إلى 
القَطم به مشيرُونَ وقالوا: لا أثر للقبض في الوصيّة» وأجْرَىْ صاحب «التهذيب» ‏ رحمه 
الله فيها الخلآفٌ المَذْكُورَ في الشراء» ويجوز أن يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب «ويجوز 
في الوصية». 


)١(‏ فى أ: المتبرأة. 

(1) قضيته أنه لا يعتد بالاستبراء الواقع بعد الملك» وقيل: القبض جزماً إلا في الإرث خاصة وبه 
صرح البندنيجي فقال: كل من استبرأت قبل قبضها لم يقع الاستبراء موقعه في جميع جهات 
الملك إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ملكها ميراثاً فاستبرأت قبل حيضها وقع الاستبراء موقعه. 
انتهى. والظاهر أن كل ملك مستر حصل بغير معاوضة كالإرث في ذلك وهو ما ذهب إليه 
الأكثرون كما قاله في الكفارة» ومنها: ما لو رجع في هبته لولده بعد إقباضه ثم حصل استبراء 
بعد رجوعه وقبل قبضه ولم أره صريحاً. قاله في الخادم . 


كتاب العدّة ًظ 2 


وقوله «ولكن بَعْد القَبول» وموت الموصي» لو لم يَتعرّض لموت الموصي؛ 
لحَصّل الغرض » فإن القبول المعتد به ما يَمَع بغد الموت. 

الثانية : إذا وقع الحيض أو وضع الحمل في زَمَان الخيار المَشُروط في الشرى» 
ا ا 0 إن قلنا: إن الملك للبائع لم 
يَحصَل 2 فإذا طهُرت من النفاس» وطعّنت في الحيض» اندي الامحاراجن إن قلنا: 3 
ان وإن قلنا: إنه بالحيْض » ٠‏ فإنما ينقضي إذا تم تمت الحيضة.» وإن قلنا: |[ 
اليلك للمشتري أ و قلنا بالوقف. فوجهان عن أبى إسحاق: 

أحدهما: يحصل الاستبراء؛ لوُفُوعه في الملك. وإمكانٌ المَسْحْ لا يمنع الاعتداد 
به» كما لو كان بها عيْبٌ. 


أظهرهما: المنع؛ لأن الملك في زمان الخيار غيّْرُ لازم» بخلاف ما قبل القبض» 
وعن صاحب الكتاب: تخصيص الوجهّيْن بما إذا حاضت في زمان الخيار» والقطعٌ 
بحصول الاستبراء إذا وضعت الحمل؛ لأن الاستبراء بالوضع أقوى من الاستبراء 
بالأقراء . 

الثالثة : لو اشترى مجوسيّة أو مرتدّةً فَمَرَتْ بها حيّضة أو وضعت الحَمل» كم 
أُسْلْمَتَء فوجهان: 

أحدهما: أنه يعتد بما جرى فى الكفر؛ لوقوعه فى المِلّك المستقر. 

وأظهرهما: المنع» ووجوب الاستبراء بد الإسلام؛ لأن الاستبراء استباحةٌ 
الاستمتاع» وإنما يُعْتَدُ بما يستعقب حل الاستمتاع» وربما بُنِيَ الوجهان على أن 
المُوجب للاستبراء حدوتٌ الملك أو حدوتٌ جِلّ الاستمتاع» وهذا أضلّ سيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وإذا اشترى العبدٌ المأذونُ جارية» فللسيد فللسيد وطؤها بعد الاستبراء» إن لم يكن هناك 
دين فإن كان هناك دَيْنَ للغرماء. لم يكن له وطؤها؛ لئلا يُخبلهاء فيطل حق الغرماء: 
فإذا انفكت عن الدذيون بقضاء أو إنراء» وقد جَرَىْ ما يَحَُصّل به الاستبراء قبا 17) 
الانفكاك فيحَسَب ذلك» أم يُسُترط وقوع الاستبراء بعد الانفكاك؟ فيه وجهانء كما في 
مسألة المّجُوسية» وبالثاني أجاب العراقيون» وذكر فى «الشامل»: أنه لو اشترى جارية 


مم واه .8 .. م وى 2 2 
ورهنّهَا قبل الاستبراء» ثم انفك الرَّهْنء يستبرئهاء ولا يُعْتد بما جرى» وهي مرهونة» 
وغلطه القاضى الرُويانىٌ فيه . 


)١(‏ في ز: بعد. 


0 كتاب العذة 


الرابعة: لو وطئها قبل الاستبراء» فَقَْدْ تعنّى وأَيِْم؛ وكذا لو استمتع مم بهاء إن 
حرّمناهء ولا ينقطع الاستبراءء قال في «التتمة»: لأن قيام الملك لم يمنع ا 
وكذا المعاشّرّة يلاف العِدَّةَء ولو أحبلها بالوطء الواقع في الحَيْضء وانقطع الدم. 
حلت ل لتمام السضة وإن كانت طاهراً عند الإخبال» لم يَنْقَضٍ الاستبراء حنّى تضع 
الحمل هذا لفظ «الوسيط»”"' . 


َالَ العَرَالِ : : (الفَصْلُ الئّانِي فِي السّبَب) وَمُوَ أنَْانِ: (الأوّلُ): حَُصُولٌ المِلْكِ 
بإزثٍ أو ِبَةِ أذ بيع أو فسخ (ح) أو إَِالٍَ لح) * وَإن كان َلانتِقَالُ مِن أَمْرَأَةٍ أو صَبِيٌ 
وَجَبّ أَنْضاً * وَيَجبٌ فِي البكُرٍ (و) وَالصّغِيرَةٍ (م) وَالآِيسَةٍ * وَلآ يُجْرِىءُ م أسْتِبْراؤها قَبِلَ 
ابيع * وَيَحِبُ 2١‏ أسْتَبرَاءُ المُكاتبة إِذَا عَادّث إلى الرّقْ بِالمَجْرْ * وَلآ َئر لَِخْرِيم الصّْمٍ 
وَالرَهْنِ * آمّا زُوَالُ تَخْرد يم الرّدةٍ وَالإخرّام قَفِيهِ خلآفٌ * وَكَذَا في رُوَالٍ نَخرِيم النزُويجٍ 
بالطلآق قي قَْلَ المَسِيسٍ * وَلَو بََ ِشَرْطٍ الخِيَارٍ فَعَادَتْ إِلَِه بالُشخ يجب الأَْعِبْرَاهُ إِنْ 

ُلَْا برَوَالٍ مِلكهِ أو بتخرِيم الوطء . 

قَالَ الرَافِعِيُ : لوجوب الاستبراء سببان: 

أحدهما: حصول الملكء فمن مَلّك جاريةً بإِزْث أو انَهَاب أو ابتياع أو قَبُول 
وصيةٍ أو سبّيء لزمه الاستبراء» وكذا لو عاد المِلّك فيها بعد الزوال بالرد بالعيب في 
التحالف أو بالإقالة أو خيار الرؤية أو الرجوع في الهبّة» يلزم الاستبراء» وخالف أبو 
حنيفة إِنْ جَرَتْ قبل القبض في الرد بالعيب وخيار الرؤية والرجوع في الهبة» وقاس 
الأصحاب ما خالّفٌ فيه على ما واقَّقّء ولا فرق بين أن يكون الانتقال مِمَّن يُتصوّر 
اشتغالٌ الرحم بمائه أو ممّن لا يُتصوّرء كامرأة وصبيٌ ونحوهماء ولا بين أن تكون 
الجاريةٌ صغيرةً أو آيسةً أو غَيْرَمُماء ولا بيْن البكر والثيّبء ولا بِيْن أن يستبرثها البائع 
قبل البَنْع أو لا يستبرتها. 

وعن مالك أنّها إِنْ كاث ممّن توطأ قبل ملكهاء وَجَب الاستبراء» وإلاء لم 
يَجِبْء وعنه أنّه يجب الاستبراء في الشريعة دُون الدنية» وفي أمالي أبي الفرج 


)00( ومعنى قوله «لتمام الحيضة» أنه لا بد من مضي يوم وليلة وإلافلاء وأصل هذا قول الإمام إذا 
وطئها حائضاً فعلقت فإن كان قد مضى من الحيض يوم وليلة فالذي نراه أن الاستبراء قد تمء وإن 
غلب على الظن أن الحيض انقطع بسبب العلوق وإذا كان الذي قد مضى حيض تام فلا نظر إلى 
السبب الموجب لإيقاعه. وفائدة هذا أنه يجوز له وطؤها في زمن الحمل» وأما عرض الوطء 
والعلوق قبل "فضي يوم وليلة وانقطع الدم بسبب العلوق فيما يظهر لم تعتد بما مضى من الدم 
وخرج ذلك عن حكم المدخول بها فكذا هناء لكن صرح الإمام بخلافه. 


كتاب العذة ااه 


السرخسيٌّ تخريجٌ عن ابن سُرَيْجِ في البكر: أنه لا يجب(" الاستبراء» وعن المزنيٌ في 
«مختصر المختصر»: أنه إنما يجب الاستبراء» إذا كانت الجارية موطوْةة أو حاملاً قال 
القاضي الروياني: وأنا أميل إلى هذاء واحتج الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ بإطلاق الخبّر 
في سبايا أوطاس مع حصول العِلّم بأنه كان منهم أبكار وعجائزء ويجوز أن يُعْلّم؛ لما 
روينا لظ «الفسخ؟ «والإقالة» بالحاءء ولفظ «البكر» بالواوء ولفظ «الصغيرة» بالميم. 


ولا يجب على بائع الجارية استبراؤهاء سواءً وطئها أو لم يطأهاء لكن يُسْتحبٌ 
إن وطئها؛ ليكون على بصيرةٍ عند البيع» ولو أقرض جارية لا تحِلُّ للمستقرض» ثم 
استردّها قبل أن يتصرف المستقرض فيهاء وجب على المُفْرض الاستبراء» إن قلنا: إن 
القرض يُمْلك بالقبض» وإن قلنا: يملك بالتصرف» ولم يجب. 

ثم الفصل يشتمل على صور: 

إحداها: «لو كاتب جاريته» ثم فسخت الكتابة أو عجرّها السيد» لزمه الاستبراء؛ 
لأنه زال ملك الاستمتاع بهاء وصارت إلى حالة» لو وطئها استحقّت المَهْرء ثم عاد 
الملك» فأشبه ما لو بَاعَها ثم اشتراهاء وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستبراء؛. 


الثانية: إذا حرّمَت على السيّد بصوم أو صلاةٍ أو اعتكافٍ أو حيْض أو ماس ثم 
حلت بارتفاع هذه المَعَانِي» لا يجب الاستبراء؛ لأنه لا حَلّل في الملّك» وإنما حرمت 
بهذه العرارض» وكذا لو حُرّمت عليه بالرهنء ثم انفك الرهنء لأن مِلّْك الاستمتاع 
باق» وإنما راعيّنا" جانب المرتهن؛ ألآ تَرى أنه يجوز له القّبْلة والئَظّر بالشهوة» وأنه 
لو أذن المرتهن في الوطءء حَلٌّ. 

الثالئة: لو ارتدت جاريته» ثم أسلمت. هل يجب على السيّد الاستبراء؟ فيه 
وجهان: 

أصحُهما: نعم؛ لأنه زال مِلّْك الاستمتاع ثُّمّ عادء وقال في «التهذيب»: الوجهان 
مبنيان على الوجهَّيْن فيما إذا اشترى مرتدّة ثم أسلَّمَتْء هل يحسب حيضها في زمان 
الردة عن الاستبراء؟ إن قلنا: يُحَسَّبء لم يجب الاستبراء هاهناء وإلا وجب ولو ارتد 


)00( وحكاه في النهاية عن صاحب التقريب قال: لكنه خصه بالمسبية وهو مطرح من نفسه فلا اعتداد 
به انتهى . 
وفي محاسن الشريعة للقفال نفي الخلاف فيه فإنه قال: ولا يختلف عند أصحابنا حكم الاستبراء 
لمن ملك أمة بأي وجوه الملك كان من بيع أو هبة أو غيرها ولا فيمن وقع الملك في رجل أو 
امرأة ولا في بكر أو ثيب. 

زفقف في ز: راتبنا. 


نفد كتاب العذة 


اي بس 


السيد» ثم عاد إلى الوشاوم ؟ فإن قلنا بزوال الميلك بالردة» فعَلَيْه الاستبراء لا محالة» 
وإلاء فوجهان. كما في ردّة الأمَة والأصحٌ الوجوب » وعند أبي حنيفة : لا يجب في 
ودْتهاء ولا في ردته . 


ولو أخرّمَت» ثم تحلّلت» حكى صاحب الكتاب» وأبو سعد المتونّي ‏ رحمهما 
الله - في وجوب الاستبراء الخلآفٌ المذكور في الردّة؛ لأن الإحرامٌ سببٌ يتأكد التحريم 
به. والظاهر الذي أورده الجُمُهور: أنه لا يجب» كما في التحريم بالصوم والاعتكاف» 
ولو زوج أمَتَهء فُطلّقها زوجُها قَبْل الدخول» فهل على السيد الاستبراء؟ فيه قولان: 
أخدهماء وبه قال أبو حَنيفة : لا لأن الملك لم يَزُل. 


والآخر: : نَعَم؛ لأنَّ ملك الاستمتاع زال ثم عاد وسنعيد هذه الصورة والقَوْلينَ في 
موضعَيْن من يَعْد. 

الرابعة: إذا باع جارية بشرط الخيارء ثم عادت إليه بالفسخ أو عادث بِالفْسْخْ في 
مجلس العفّدء ففي «البسيط» و (الوسيط»: أنا إن قلنا: إِنَّ ملك البائع لم يَرَلُء لم يجب 
الاستبراء» وإن قلنا بزوال ملكه» ينبني على أنه هَل يحل له الوطء؛ لتضمُنه الفسخ؟ إن 
قلنا: لا يجلء فيجب الاستبراء»ء وإن قلنا: يحل : فيجوز أن يقال: يجبٌ؛ لتجدد 
الملك» ويجوز أن يقال: لا يجبُ لإطرادٍ حَلَ الاستمتاع» وقد حكينا في البيع وها : 
أنه يحرم الوطءء وإن قلنا بعدم زوال الملك؛ لأنه مِلْكٌُ ضعيف. فيجِيْءٌ على ذلك 
الوجه أن يقال بوجوب الاستبراء. وإن لم يزل الملك؛ لعَؤْد الحل بعد زواله». وهذا 
طريقٌ قد أورده صاحب «التتمة» ‏ رحمه الله -. 

والظاهر: حل الوطء إن قلنا ببقاء المِلّك؛ وتحريمه إن قلْنا بزواله» فتخرج منه 
الفتوى : أنه لا يجب الاستبراء إِنْ قلنا ببقاء الملك» وأنّه يجب إن قلنا بزواله» وهذا ما 
اقتصر على إيراده صاحب «التهذيب». 

وقوله في الكتاب: «إن قلنا بزوال مِلْكْهٍ أو بتحريم الوطء» هكذا يُوجَد في 
النسخ”"؛ لكنه لا يوافق ما في «البسيط» و «الوسيط»؛ لأن المفْهُوم مئه إن قلنا بزوال 
املك أو قلنا بتحريم الوطءء وإن لم يَزْلِ الملك؛ وهو لم يُورِدْ فيما إذا لم يزل الملك 
إلا أنه لا يجب الاستبراء» ولو قرىء «إِنْ قُلْنَا بزوال ملكه. وبتحريم الوطء» بالواو وافق 
ما في الكتابين» فتدبر» والله أعلم . 


قَالَ العُزَالِيُ : وَلَو أَدْ شْكَرَى وَوْجَفَهُ وَجَبَ الأسْيِبْرَاءُ عَلَى وَجُهِ لِتَبَدْلِ جهَةٍ جهَة الحَلّ 


. في ز: الفسخ‎ )١( 


كتاب العذة 0 


وَتَجَدْدٍ الملكِ * وَلَو أَشءَ شْتَرَى مُعْنَدَةٌ أز مَرَوّجَة هَ أَسْتَبْرَأَهَا يَعْدَ العِدَّةٍ أو الطلآق * وَقِيلَ : ذا 
لَمْ يَجِبْ عِنْدَ التْمَلْكِ فلا يجبُ بَعْدَهُ. 


قَالَ الرَافِعِئْ : فيه مسألتان: 


0 
أظهرهماء ويُخكئ عن النّصّ: أنه يدوم الجلء ولاايجب الافجاراءه لكن 
0 أما أنه لا يجب. فلأنها كانت حلالاء فإذا لم يتجدّد الحلُء فلا حاجة إلى 
الاستبراء؛ ولأن الاستبراء لِحِفْظٍ المياه عن الاختلاط والماءان له» وأما أنه يُستحَتُ؛ 
فليميز الولد في النكاح عن الوَلَد في مِلْك اليمين لأنه في النكاح ينعقد مَمْلوكاء ثم يُعْتّق 

باليلك [ولا تصير به أم ولد]ء وفي مِلْك اليمين ينعقد حراًء وتصير الأم أمّ وَلَدِ. 


والثاني : أنه يجب الاستبراء؛ لتجدّد الملك وتَبدّل جهة الحِلّ» ولو جرى الشراء 
بشرط الخيار» فيجوز الوطء في مدة الخيار؛ لأنها إما مملوكة أو منكوحةٌ أز الا سودت 
لأنه لا يدري أنها مملوكة أو منكوحةٌ» حكى صاحب (التهذيب» فيه وجهَّيْن» ونسب 
الثاني إلى النصّء وذكر أنه لو طُلّْق زوجته الأمَةَّه ثم اشتراها في العدَّة» وجب 
الاستبراء؛ لأنه اشتراهاء وهي مُحرّمة عليه» ولو اشترى زوجته”'"' ثم أراد تزويجها من 
غيره» لم يجز إن كان قد دحل بها قبل الشرى» إلا بَعْد مضي قرءين؟ لأنه إذا انفسخ 
النكاح» وجب عليها أن تعتد مه فلا تكح غيره» حتى تنقضي العدَّة» ولو مات عَقِيبَ 
الشراء» يلزمها عدَّة الوفاة» وتكمل عدة الانفساخ» ذَّكره ابن الحدّاد» ويُحْكَئ عن نصه ‏ 
رضي الله عنه ‏ في «الإملاء»”” . 

الثانية: إذا اشترى جارية مُزوّجة أو معتدَّةً عن زَوْج أو وطء شبهة» واختار 
المشتري إِمضاء البَيْع أو كان عالماً بحالهاء فلا استبراء في الحال؛ لأنها مشغولةٌ بح 
الغير غير محلّلة للمشتري, فإن طلّقها زوجُها قبْل الدخول أو بغدهء وانقضت العدَّة أو 


)١(‏ محل ما ذكره الشيخ إذا كان الزوج حرأء فإن كان مكاتباً قال ابن الرفعة فإن كان مكاتباًء قال 
الماوردي: ينفسخ نكاحه ولا يحل له وطؤها إن لم يأذن السيدء فإن أذن فقولان. 

زفق في أ: أمته . 

(؟) وجرى عليه القاضي أبو الطيب في شرح الفروع . قال: لأن النكاح قد زال قبل موته بملكه إياها 
ومات وليس بزوج وذكر في المطلب أن الشافعي نص عليه في الأم في باب استبراء أم الولد أو 
مات» ومعنى هذا الاستثناء إذا طلق أو مات ثم وضعت الحمل اكتفى به وهو تفريع على القول 
بالاكتفاء بوضع حمل المعتدة من غير حاجة إلى استبراء بعده لكن المرجح خلافه. 


:اه كتاب العدّة 


انقضت عدَّة الشبهة» فهل يجب الاستبراءً على المُشْتَري؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجبء وله وطؤها في الحال؛ لأن المُوجب للاستبراء حُدُوتٌ الملك. 
ولم يكن يومَئِذْ في مظنة الاسْتِخخلال» وإذا تخلف الحكم عن المُوحِبٍ» سقط أثره. 

وأظهرهما: الوجوب؛ لأن الموجبّ قذْ وُجدء لكن لم يُترنّب عليه موجبّه في 
الحال» فإذا أمكن» رتّب» ولا بُعْد في تراخي الحكم عن السبب؛؟ ألا ترى أن المعتدة 
عن لجا إذا رطنت بالفهة» تَعْتدُ عن الوطء بغد الفراغ من عدة التكاح؟ وقد يقال 
بوجوب الاستبراء. ويْرَدُ الخلاف إلى أنه هل تَذْخل في العِدَّة؛ ويقُربٍ منه ما حكَيْنا عن 
«التهذيب» من قبل» وها هنا فائدتان : 


إحداهما: استنبط القاضي الحُسَيْن من القولَيْن عبارتَيِن يتخرّج عليها مسائل : 
إحداهما: أن الموجب للاستبراء حدُوتُ ملك الرقبة قبة مع فراغ مَحَلٌ الاستمتا 2 


ووجه اشتراط الفراغ اغ بأن مقصود الاستبراء جل الاستمتاع» فإذا كانث مشغولة بنكاح أو 
عدة» لم تَخصّل الاستباحة عند انقضاء الاستبراء» فلا يكون مُوَدْيا . 


والثانية: أن الموججب حدوتٌ حِلٌ الاستمتاع في المملوكة بمِلْك اليمين» ووجه 
بأن مِلْك الجارية قد يقصد للاستمتاع» وقد يُقُصد لغيره» فتعلّق الُكم بحل الاستمتاع 
لا بالملك». فعلى العبارة الأولّ» لا يجب الاستبراء عند انقضاء العِدّة؛ لأنه لم يَحْدْتْ 
الملكُ حينئذ. وحين حَدَثْ الملك» » لم يكن محل الاستمتاع فارغاًء وعلى العبارة الثانية 
يجب» وعلى العبارتَيْنٍ خَرَجٍ بعضُهم الخلاف فيما إذا اشْتَرَئ مجوسيةء فحاضث ثم 
أُسلَمث» » هل يلزم الاستبراء بَعْد الإسلام أم تعتد بما سَبّق وكذا الخلاف فيما إذا زَدْج 
أمته وطلّقها زوجها قبل الدخول؛ هل على السيد الاستبراء؟ فَعَلَىْ العبارة الأولّئ لا 
يَجبء وعلى الثانية؛ يجب» ويجري الخلاف فيما إذا زَوّجهاء وطلّقها بعد الدخول» 
وانقضْتٍ العدة أو وُطِنَت بالشبهة» وانقضت العدة. 

واعلم أن الحكاية عن نصّه في «الأم؛ - رضي الله عنه فيما إذا اث شترى أمةٌ معتدةٌ 
من زَوْج: : أنه لا يلزم الاستبراء بغد انقضاء ء العدّق وفيما إذا روج إمنده وطلّقها الزؤج 
بعد الدخول: أنه يَلْزْم الاستبراء بَعْد انقضاء العدة» وعن نصّه في «الإملاء؛ عكس 
الجوابين في الصورتين» فحصل في الصورتين قولان منصوصان. 

والثانية: إذا قلنا فيما إذا اشترى مزرّجةء وطلّقها الزوج : يه وا 
فلمن يريد تعجيل الاستمتاع أن يتخذه حيلةً في إسقاط الاستبراء» فيسأل البائع 
يزوجَهًا ثم يشتريهاء ثم يسأل الزوج أن يُطلّقهاء ل 
تزويج الجارية الموطوءة إلا بعد الاستبراءء فإنما يخصّل الغرض إذا لم تكن موطوءة» 


كتاب العدة وثاه 
أو كان البائع قد استبرأهاء وإذا كانت الجارية كذلك», فلو أعْتَقّها المشْبَري في الحَّال» 
وأراد أن يزوجها من البائع أو غيره» أو أن يتزوّجها بِتَفْسِهء ففي جوازه وججهان مذكوران 
في «التهذيب» وغيره. ْ 

والأصحٌ: الجوازء فعلى هذاء فمعجل الاستمتاع يمكنه أن يُعْتِقها في الحال. 
[ويتزوجها]؛ ولا يحتاج إلى أن يسأل البائع تَرْويِججها أولً» إذا كان لا يبالي بِمَّوَاتَ 
ماليديئ”؟ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يُشْترط.استبراء الجارية الموطوءة. 
لعرزوتجها ‏ وإذا أعتقهاء سقط الاستبراء ويُِذْكر أن هارون الرَشِيدَ ‏ رحمه الله طَلَّب 
حيلة مسْقِطَةًٌ للاستبراء» فقال أبو يوسف القاضي ‏ رحمه الله -: أَعْتِفْها ثم تزوّجهاء 
ويقال إِنّه قال: مُرْ مالكها ليزوجها لبعض خدَيِكء. ثم اشتَرهاء وأشر على الزوج 
بطلاقهاء فتَفَقَتْ سوقه عنده . 


فُرُوعٌ وفوائد: إذا تم ملكه على جارية مشتركة بيئه وبين غيره لَزْمّه الاستبراءء 
وكذلك. لو أسلم في جارية وقبضهاء فوجدها بغير الصفة المَضْرُوطة» فَرَدُهاء يَجِبُ 
على المْسلم: وليه الاستيرا1 

وإذا كانت الجاريةٌ المشتراةٌ مَحْرّماً للمشتري أو اشترتها امرأة» فلا معنى 


للاستبراء؛ لأن الاستبراء أجَلَّ يُضْرب؛ لجل الوطء» ولا مجال له هاهناء وكذا لو 
اشترى اثنان جارية لا معنى للاستبراء» إلا فيما يرجع إلى التزويج . 

ولو ظَهّر بالجارية المشتراة حَمْلٌ» فقال البائع : إنه متى نظر إن صدقه المشتري» 
فالبيع باطلٌ باتفاقهماء والجارية مستَولَدَةٌ للبائع» وإن كَذَّبه ظِرِ؛ إن لم يقر البائع 
بوطئها عند البيع» ولا قبله؛ لم يُقْبَل قوله» كما لو قال بعد البيع: كنت أعتقته» لكن 
يحلف المشتري أنه لا يَعْلَم أن الحَمْل منه. وفي ثبوت نسَبِه من البائع خلافٌ؛ لأنه 
يَقْطع إرث المشتري بالولاء» وإن كان قَذْ أقر بوطئهاء فإن استبرأهاء ثم بَاعَهاء ثم إِنْ 
وَلّدت لِمَا دون ستة أشهر منْ وقت استبراء المشتريء » فالولد لاحِقٌ بالبائع» والجارية 
. مستولَدَةٌ له والبيعُ باطل» وإن ولَدّت لستة أشهر أو أكثر» لم يُقُبل قوله» ولم يَلْحَقه 
الولد؛ لأنه؛ إن: كان في مِلْكهء لم يلْحَقْه ثم يُنْظر؛ إن لم يطأها المشتري أو وطتّهاء 
وَوَلَدَتِ لِمَا دون ستة أشهر من وت وطئهء فالولد مملوك له. وإن ولَدَتْ لستة أشهر 
وأكثر من وت وطئهء فالولد لآجِقٌ بالمشتري» والجاريةٌ مستولدةٌ له» وإن لم يستبرثها 
البائعٌ قَبْل البيع» فإن وَلَْدتْ لأقلّ من ستة أشْهُّر مِنْ وقْت استبراء المشتري أو لأكثرء 
ولم يطأها المشتري؛ فالولد للبائع» والبيعُ باطل» وإن وطئها المشتري» وأمكن أن 


)١(‏ 2.في ز: ما لبيتها. 


أظرك كتاب العذة 


يكون الولَّدُ مِنْ هذاء وأن يكون من ذاك» فيُعْرَض على القائف. 
ولا يجب في شراء الأمة التي يَطأها البائع إلا استبراءً واحذّء ولا تقول: ! 


الشرى يُوحِبُ الاستبراء» وإن لم تكن موطوءة البائع» ووطىء ء البائع» قد يحوج''© 0 
الاستبراء» ولذلك لا يجوز تزويجها إلا بعد الاستبراء» فليتعدّد الاستبراء ؛ وذلك لأن 


المقصود معرفةٌ براءة الوّحِمء وقد حصّلّت. 

ولو استبرأها شريكان» ووطئاها في طْهْرٍ واحدٍء فيكفي استبراءً واحد؛ لدلالته 
على البراءة أو يجب استبراءان؟ كالعِدَتَيْن من شخصّيْن؟ فيه وجهان. فيما لو وَطِتَامَاء 
وأرادا تزويجهاء هل يكفي استبراءً واحدٌ؟ وقد سبق لهذا ذِكرء ولو وطىة أمة غَيْرهِ على 
طَنّ أنها أمته» ‏ ووطئها آحَرُ على هذا الظن أيضأء قال في «التتمة؛: وطء كل واحد منهما 
يفضي الاستبراء بِقرْءِ» وفي تَدَاخُلهما وجهان» أصحهما المنع”" . 

قَالَ العَزَالِيُ : (السَبَبٌ النَاني) رُوَالَ الفرّاش عَنِ الآمَةِ المَوْطُوءة وَالمُسْتَوْلَدَةٍ بالِئقٍ إِما 
الإِمماقُ أو يِمَوْتٍ السَئِد يُوجبٌ العْريْص بِقُرْءِ وَاحِدٍ * وَمَنْ أرَاَ ويج الآمة المَؤْطوءَةٍ 
تمه ابراه بحَصَةٍ (ح) قبل الزويج * وَل آستبرأه كم أغتفها لم َجرْ َيه على 
وَجَهِ إلا بَعْدَ التَّرَيُصٍ ِقُرْءِ عَلَى وَجْهِ؛ أن العِدْقّ وم ذَلِكَ * وَكَذَا الخلآفٌ لو 0 
المُشْمَرِي وَقَدٍ أَسْمْبْرِمَتْ قَبْلَ الشْرَاءِ * وَقِيل: ذَلِكَ يَمْتَنِعُ ِي المُسْتَوْلِدَةٍ دُونَ الرَقِيقَةِ لِشَبَهِ 
اه يراش الاح * وَالمستوْلق الموج ا فقت يقث تي وُجُوب آلأَسيْاء علا جلت 
* وَلَوْ أَعْنَقَ مُسْتَولَدَئَهُ وأَرَادَ أنْ ينْكحَهَا في مُدَةٍ التَرئْص فَفِيه خلآفٌ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا أعتق الرجُلٌ أمته العن وطئها أو مستولّدته أو مات عَنْهاء وليست 
هي في نكاح ولا في عدة نكاحء لَزمها الاستبراء؛ لأنها كانت فراشاً للسّيّدء وزدال 


الفراش بعد الدخول يقتضي الترئص» كما في زوال الفراش عن الحرّة» ويُرْوَئ”" عن 
ابن عمر - رضي لله غنهما - أنه قال: «عِذَهٌ ُآ الوّلَدِ إذَا هَلَكُ سَيِّدُهَا بِحَيْضْة وَاسْتِبْرَاؤُهَا 


)١(‏ في ز: يخرج. 

(؟) وقياسه أنه لو كثر عدد الشركاء الواطئين تعدد الاستبراء وهو بعيد وصحح صاحب الكافي الاكتفاء 
بواحد لأن المقصود معرفة براءة الرحم واعلم أن المذكور في العدد أن وطء الشريكين يوجب 
اس و الصديع ولرإعوري لسوتي ارا رح لل لاي لطا 
لكنه لازم هنا 

إفرة فرت الخر جه الك 910/3 فى معطا نعي الم سن ليذ عمو شال : عدة أم الولد يتوفى عنها 
سيدهاء تعتد بحيضة» ورواه البيهقي [// 4417] من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع نحوه. زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت. 


كتاب العذة وفرفك 


بِقّرْءِ وَاحِدِ) وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: بثلاثة أقراء؛ لأنها خرٌ دّة» وعن أحمد 
روايتان: أظهرهما مساعدتنا والثانية: أن عليهاء إذا مات السيّدء عِذَّةَ الوفاة» واحتّجٌ 
الأصحاب ‏ رحمهم الله .بأته انكيراة وجب؟ لزوال مِلّك اليمين» فكان بِقّرِء واحدِء 
كاستبراء الأمة المتملكة» ولو مضت مدة الاستبراء على أم الولدء ثم أعتقها تهااار 
مات عئهاء و جد وها مضي آم ريه الا سخبراء يلد السوة عال الجخرريه : فيه 
وجهان» وكذلك حكاه الرُويانيُ عن القَفَال وقال في «التهذيب»: فيه قولان: 

أصحُهما: أن عليها الاستبْرّاءةء ولا تَعتدُ بما مضى كما لا تعتد [المنكوحة] بما 
تعدم .مق الأقزاء على ارضاع الدكاعء والخلاف مبنيّ علّئ أن أم الولد» هل تَحْرْجٍ عن 
كونها فراشاً بالاستيراء أو الولادة؟ وهل تعود فراشاً للسيّد. إذا مات زوجها أو طلقياء 
وانقضت عدّته أو لا تعود» ولا تجلٌ له إلا بعد الاستبراء؟ ولو استبرأ الأمة الموطوءة ثم 
أعتقها؟ قال الأئمة: لا استبراء علَّيْهاء ولها أن , توج" في الحال» ولم يطرد فيها 
الخلاف المذكور في المستولدة؛ ؟؛ لأن المستولّدة ثبت لها حقٌ الحرية» وفراشها يُسَّبَّه 
بفراش النكاح» ولو لم تكن الأمة موطوءةً لم تكن فراشاًء ولم يوجب إعتاقها استبراء» 
ثم في الفصل مسائل : 

إحداها : لا يجوز تزويج الجارية الموطوءة قَبْل الاستبراء بخلاف بيعهاْ, والفرق 
أن المقصود من النكاح الوطء؛ فينبغي أن يَسْتَعْفَتَ الجل» وأن يتقدّم عليه ما يُطلّب في 
معرفة فراغ الرحم» والشَّرْفٌ قد يُقُْصد للوطءء وقد يُقْصّد لغيرهء فلا معنى لمنع البائع 
من البيع» وعلى المشتري أن يُختاط إن قصد الوطء»ء وجَوّز أبو حنيفة تزويبجها قَبْل 
الاستبراء» وللزوج الوطء في الحالء ولا يخفى ما فيه من اختلاف الماءين» واحتّجٌ 
الأصحاب بأئّه وطءء لو أتث مئه بولد» وأقر به نَبَت نُسَبّهه فيوجب التريئص كوطء 
الشبهة» وما رُوِيَ أنه يلا" قال: «لا نَسْقٍ مَائكِ رَرْعَ غَيرِكِ؛ وأما أمُ الولد» ففِي 
جواز تزويجها خلافٌ مذكورٌ في الكتاب في أمهات الأولاد» وإذا جوّزنا. وهو 
الأصحء قلا تُزْوّْج قبل الاستبراء أيضاًء ولو استبرأهاء ثم أعتقهاء فهل يَجُوز تزويججها 
في الحال أم تحتاج إلى استبراء جديد؟ فيه وجهان: 

وجه الأول: بأنه جاز التزويج بالاستبراء قَبْل الاعتاق» فكذلك ما بَعْده. 

والثاني : بأنّهها كالمالكة لتَفْسها بالعتقء فتَبدُلُ المِلْكِ يقتضي الاستبراء تعبّداً قال 
في «البسيط»: كأن الخلاف راجمٌ م إلى أن يُقَال: الملّك يستقل بإيجاب الاستبراء» وإنما 
5 لتحل للأزواج ويشبه أن يبنى الخلاف على أن فِرَاش 


)0010 في ز: تزوج . (1) تقدم. 


0 كتاب العذة 


مم الولدء هل ينقطع بمجرّد الاستبراء؟ [وقضية قولنا «لا ينقطع» وجوبٌ الاستبراء]. 


ولو اشترى أمةء وأراد تزويجها قَبْل الاستبراء» فإِنْ كان البائع قَدْ وطئهاء لم يَجَرْ 
تإلا أن يزوجيا منه» وإن لم يطأها البائع أو وطِئهاء واستبرأها قبْل البيع» أو كان 
الانتقال من امرأة أو صبيٌ» فوجهان: 


وأصحّهما: الجوازء وهو اختيار القَمَّالء وبه قال أبو حنيفة: كما كان يجوز للبائع 
أن يزوّجها بَعْد الاستبراء» ونّسَب القَمّال الوه الأوّل إلى اختيار أكثر الأضْحَابء 
ونُوقِشٌ في هذه النُسْبة وما ذكرنا من التردُّد في أن المستولّدَة هل تَخْرْجٍ عن كونها 
فراشاً بالاستبراء» لا يَجِيْء فى الفقه. 


الثانية : لو أعتق مسو دنه أو مات» وهي في نكاح زوج أو عد فلا استبراء 
عليهاء لأنْهَا ليست فراشاً للسيّد. وإنما هي فراش للرّوْجء وأيضاء فإن الاستبراء لطلب 
جل واستباحةٍ نكاح. وهي مشغولة بحق الرُّوْجء لا يُطلب منها جل ولا تَنكح غيره. 
[واهذا هو الظاهر المنصوص» قال الشيخ أبو عليٌ: وخخرّج ابن سْرَيْج قولا: أنه يلزمها 
الاستبراء» إذا مات السيّدء وهي في نكاح زَوْجَ أو عِدّته بغد الفراغ مِنْ عدة”" الرّوْج 
كما لو وُطِمَتَ منكوحةٌ إنسانٍ بالشبهة» فشَرَعَثْ في عدة الوطءء ثم مات الزوج أو 
طلقهاء تلزمها العدّة عنه» قال الشيخ: فعلى الظاهر المنْصُوص» متى انقضت عدة 
الرّوْجء والسيّدٍ حي» فتعود قراقا للسيت» وعلى التخريج ؛ لاتعود فراشاً حتى 
يستبرئهاء وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيّ: أن ما حرج ابن سُرَيْجِ منصوصٌ عليه في 
القديم» وأضاف في «التتمة»: القول بالوجوب إلى الإصطخريٌ» وأشْعُّر إيراده 
بتَخْصِيص الوجوب بما إذا أعْتَقَهاء أو مات عنها في نِكاح زَوْجَّ» ولو أعتقها أو مات 
عَقِيب انقضاء عدّة الزوج» ففي وجّه لا اسْيبْرَاء عليها؛ لأنا قد عَرَفْنَا بالعدة براءة الرحمء 
وبهذا أجاب بعض الآخذيه9) من الإمام» والمنصوصٌ: أنه يجب الاستبراء» قال الشيخ 
أبو علي: وهو ظاهر المَذْمَبِء إلا أنّ من أصحابنا مَنْ اشترط لوجوبه أن يَقَع إغتاق 
السَيّد أو موته بَعْد انقضاء العدة بلخظة؛ لِتَعُود فيها فراشاً للسيد ومنهم مَنْ لم يشترط 
ذلك» وقال صيرورتها فراشاً أمْرٌ حكميٌ لا يحتاج إلى زمان محسوس» وإلى هذا ذُمَب 


)١(‏ قضية إطلاقه هذا القول تأخر الاستبراء إلى انقضاء العدة» وإن كان العتق قبل الطلاقء وهو قياس 
ما تقدم في السبب الأول وهو الملك» ولا يظهر فرق بين سبب وسيب فكما أنه هناك إذا ملك 


(؟) في ز: الآخرين. 


كتاب العدة واه 


شيخي ‏ رحمه الله -» وقد يبْئّئ الخلاف في وجوب الاستبراء هاهناء على ما إذا الْقَضْت 
عدة الزوجء والسيّدٌ حَيّ» والظاهر المنصوصٌ في الجديد: أنها تعود فراشاً للسيّد 
وتَحِلٌ له مِنْ غير استبراء [وحكى قول قديم: أنها لا تحل له بلا استبراء]» وَوْجْه الأول 
بأن الملك لم يَرُلْء وإنما عرض ما يمنع الوطءء فأشبه ما إذا رَمَئَهاء ثم انفك الرهن. 

والثاني : بأنها حرمت بعقّد ل معاوضة» ثم عادت إليه» فكان كما إذا تاعهاء ثم 
اشتراهاء فإن قلنا: يحل بل استبراء» فإذا مات السيدء فعليها الاستبراء» وإن ا 
إلى الأستيراء لم يازم 0 إذا مات؟ ا له زالجلاف 
المزجة» عل كاد اليد 0 لمان د أن يكون لشو في الامة القنّة 
الحَاجَة»ء وعن البندنيجي أنه نص عليهء وفرق بينهما بأن فراش أمّ الولّدٍ بالتُكاح أشبه؛ 
الولد يلحقه إذا أَنَثْ به بَعْد ستة أشهر مِنْ يوم اسْتِبْرَائِهاء وولد الأمة لا يَلْحَقُّه؟ قاله في 
«البحر؟ . 

ولو أعتق مستولدته أو مات عنهاء وهي في عدة [وطء] شبهة. فهل يلزمها 
الاستبراء؟ فيه وجهان؛ تفريعاً على المنصوص فيما إذا كانّْتْ في عدة زوج : 

أحدهما: أنه لا يلزم أيضاء وإليه مال في «التهذيب». 


وأشهرهما : الوجوب» ويوجه بأن عدّة الشبهة لا تَقُوَىئ على رفع الاستبراء الذي 
هو في مُقْتَضَئْ الإعتاق» وبأنها لم نَصِرْ فراشاً لغير السيد» وهناك صارَّتُ فراشاً للزوج. 

الثالثة: لو أعتق مستَولَدَتَه وأراد أن يَنْكحَها قَبْل تمام الاستبراء» ففيه وججهان. 
حكاهما الومام وغيره ‏ [رحمهما الله] _. 

أصحُهما: الجوازء كما يجوز 0 عن النكاح أو وطء الشبهة. 

والثاني: المنع؛ لأن الإعتاق يَقْنَضِي الاستبراء» فلا يُمكن من استباحة مفتتحة إلا 
بعد رعاية حقٌّ التعبد, وقَرْب هذا ل 0 أَعْتَنَ مستولدته بعد 
الاستبراء» يجوز تزويجها في الحَالٍء [أو] لا بذ من استبراء آخر قضية الإعتاق. 

وأما لفظ الكتاب» فقوله «زوال الفراش عن الأمة الموطوءة» التعدض للفراش 
يُعْني عن ذكر الوطء”"'. فإنَّ الأمة لا تكون فراشاً إلا بالوطء» وقوله 1 واحنة مُعْلّم 
بالحاء» وكذا قوله «فعليه الاستبراء بحيضة» ثم لا يخفى أن الحيضة إنما تُعْتَبر في ذَاتِ 


)١(‏ في ز: الواطىء. 
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الأقراء» وأما ذاثٌ الأشْهّرء فيعتبر في حمّها يدل الحيضة. 

وقوله: «ولو استبرأها ثم أعتقها» . أراد في المستولدة والقِنّة جميعاً؛ ألا تراه ذّكر مِنْ 
بَعْلُ وجهاً ثالثاً فارقأء وقيل: ذلك يمتنع يعني التزويج في المستولَدّة دُون الرّقِيقّةه وهو من 
جهّة اللْظ راجعٌ إلى الجارية الموطوءة» وهذا اللفظ ينظه”"" المستولّدَة وغيرها. 

وقوله اففي وجوب الاستبراء عليها خلاف" يمكن أن يُعْلَمَ بالواو» لِقَطع من قَطع بأنه 

لا يجب الاستبراء» والله أغلّم. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَالمُسْتَوْلَدَةٌ المُرَوْجَةُ إِذا مَاتَ زوْجَهَا وَسَيِدُهَا فَإِنْ مَاتَ السَيِدُ أَوَّلاُ 
فَعَلَيهَا لِوَقاةٍ الزْج عَدّةٌ الحَرَائِرٍ * وَإِنْ مَاتَ الرّوْجُ أَولاً فَعَلَِهَا عِذَةُ الما * وَبَعْدَ ذَلِكَ 
عَلَيْهَا التَرَيْص ل ا ص ات 
مَعاً فَالصّحِيحُ أن عِدَّنَهَا عِذةٌ المَاءِ وَبَعْدَ ذّلِك عَلَيَهَا النَربَضُ بحيضّة]”'"' . 

قَالَ الرَّافِعِي : المستولدّة المزوّجة إذا مات سيّدها وزوجها 5 فلذلك أحوال: 

أحدها موداجره اوه ب صر ا لوت 
علَيْها على الصّحيح» فإذا مات الزّوْجٍ بغده اعتدّث عدة الحرائر» "وكذلك لو طلقها 

والثانية: إذا مات الرّوْجَ أَوّلاء فتعتدٌ عدة الإماء شهرَيْن وخمس ليالٍ» 9 إن مات 
السيّدء وهي في عدة الروج. فقد عَتَقَتْ في أثناء العدّة» والخلاف في أنها تُكمل عدة 
الحرائر أو تَكُفيها عدة الإماء علّى ما ذكرناء فيما إذا عَتَمَتْ في أثناء العِدَّة عن الطلاق 
البائن» في”" أول «كتاب العدة» والأصحٌ: أنها لا استبراء عليهاء كما تين في الفصل 
السابق» وإن أوجيْئاه؛ فإن كانت من ذوات الأشْهّر فتترئئص شهراً آحَرَ بعد مضي العدة» 
راد كانت من دراك اكرام عر عر يف بود الجا إن لم تحض في مدة العدةء 
وإن حاضَث في مدة العِدّة بعغد ما عد عتَقّت» كفاها ذلك» وهذا قوله في الكتاب. «ويعد 
ذلك عليها التريُص للسيد بحيضةٍ على أَحَدٍ الوجهّئْن» إن لم تَحِض في العدّة؛ وإن مات 
السيّد بغد خروجها من العدّة» ففي وجوب الاستبراء علَيْها وجهان؛ بناء على أنهاء هل 
تَعُود فراشاً للسيد بالخروج عن العِدَّة؟ والأظهّر وجوبه. 

والثالثة: إذا مات السَّيّد والزوج معاّء فلا استبراء عليها؛ لأنّها لم تَعْدُ إلى فراشه» 
ويَجِيْء فيه الخلافٌ المذْكُور فيما إذا أَعْتِمَتْء وهي معتدَّة» هل تعتد عدة الوفَاةٍ للإماء 
أو الحرائر؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ز: ينضم. (؟) سقط في الأصل المعتمد عليه. 
إفرف في ز: و. 0 


كتاب العدّة ١ه‏ 


أصحهما عند صاحب الكتاب: أنها تغتدٌ عدة الإماء؛ لأنّها لم تكن كاملة 
الفراش» والنّظر إلى كمال الفراش الزَائْلِ لا إلى كمال المعتدّة في حال العدة. 

والثاني: تعتد عدَّة الحرائرء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» احتياطاً للعدة؛ 
أخذاً بالأغلظ. وذكر في «الوسيط» أو الوجهّيْن مبنيان على قولنا إِنَّ التي عَتَقَتْ في 
العدَّة» لا تكمل عدة الحرائرء أمّا إذا قلّنا: إنها تكمل» إذا طرأ العتق فى أثناء العدة» 
فَلآنْ تكمل وقد اقترن العتق بأول العدة» كان أوْلَى . 

والرابعة: إذا ترنّب موتهماء وأشكل السابق(؟. فله أحوال: 

أحدها: أن يَعْلّمِ أنه لم يتخلّل بِيْن موتهما شهران وخمسة أيام» فعليها أربعة أشهر 
وعشر ليالٍ من موت آخرهما موتاً؛ لاحتمال أن السيّد مات أولآء فهي في نكاح الرُّوْج 
عند مِوْتِهِ وإن مات الرّْوْج أؤٌلاء فهي في عدّته عئد مؤت السيّد [واستبراء عليها على 
الأظهر لأنها عند موت السيد زوجة أو معتدة] وإن قلنا بوجوب الاستبراء» فيكون الحُكم 
على ما سنذكر في الحالة الثانية» ولو تَخْلّل هران وخمس ليالٍ بلا مزيد» فهو كما لو كان 
المتخلّل أقل من هذه المدة» أو لو كان المتخلّل أكثر منهاء فيه الوجهان السابقان. 

والثانية: أن تَعْلّم أنه تَخلّل بين المدتين أكثر من شهرين وخمس ليالٍ» فعليها أن 
تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً مِنْ موت آخرهما موت لاحتمال أن السيد مات دل وأن 
عليْها لوفاة الزؤْج عدةً الحَرَائْن ؛ ثم إِنْ لم تحِض في هذه المدّة فعليها أن 7 تترئص بغدها 
إلى أن تحيض [حَيضة]؛ لاحتمال أن الرّوْجَ مات أولا وأن عدتها قل انْقَضت» وعادت 
فراشا للسيد؛ تفريعا على القَوْل الأظهرء وحيتئذء فيلزمها الاستبراء:بموته» وإن حاضَتٌ 
في هذه المُّدَّة» فلا شيْء عليها بغدهاء ولا قَرْق بين أن يكون الحَيْض [في”"' أول 
المُدّة أو آخرهاء وعن أبي إسحاق ‏ رحمه الله رِوَايّة وجه أنّه يُشترط أن يكون الحَيْض 
بعد مضيّ شهرين وخمسة أيام من هذه المدّق لئلا يقع الاستبراء وعدّة الوفاة في زمانٍ 
واحد» قال الأَبمّة : وهذا غلط من قائله ؛ لأنّ الاستبراء إِنْما يجب على تقدير تأخر موت 
السيد» وحينئذ» فتكون عدَّة الوفاة منقضية بالمدّة المتخلّلة. فلا يتصور الاجتماع. سواءٌ 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: نفي حال خامسة وهي أن لا تعلم موتهما معاً أو مرتباًء وذكر الرافعي ما يقتضي أنه 
يؤخذ بالأحوط وهو أنهما ماتا على الترتيب فإنه قال: وإذا لم يعلم المدة المتخللة ثم إن عليها 
الأخذ بالأحوط وهو التربص أربعة أشهر وعشراً. 
الثاني : لم يرجح شيئاً من الوجهين في الحال الثالث والأرجح ما قاله الغزالي فإن الشافعي نص 
في الأم والمختصر على أنها لا ترثه» ولو كانت عند موته حرة لورثته. 

(0) سقط في ز. 


0:١‏ كتاب العذة 


كان الحيْض في أوّل هذه المدة أو آخرهاء وإذا كانت المستولّدّة مِمّن لا يحيضء كفاها 
مضي أربعة أشهر وعَشْر . 

والثالثة: إذا لم تَعْلّمْ أن المدّة المتخلّلة كم هي» فعليها التريُص كما ذكرنا في 
الحالة الثانية؛؟ أخذاً بالأحوطء ولا نورثها من الزوج» إذا شككنا في أن أسبقهما موتاً مَنْ 
هو؟ لأنا لا نعلم حريتها عند موتهء والأصل دَوَامُ الوق فإن ادعت علم الورثة بأنها 
كانث حرة يوم موت الزوجء فلها أن تُحَلّفهم على تفي العم . 


قَالَ العَرَالِيُ : وَمَهُما قَالَثْ: حِضتٌ حَلّ للسَيِدٍ وَطوُهَا في آلأَسْيبِراءِ * وَل أَمتَتَعثْ 
عَلَى السَيدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَئر ني نمام لسرا دق اسهد * وهل لها أن تُحلقة؟ فيه وجْهَانٍ » 
وَكَذَلِكَ إِذَا أَدَعَثْ تخريماً بِسَبّبٍِ وَطءٍ المُوَرثِ فَهَلَ دُ: تَسْمَعٌ دَعْوَاهَا لِلتّحْلِيفٍِ؟ فيه وَجْهَانِ. 


قَالَ الرَّافِعِيْ : إذا قالَّتِ الأمة المستبرأة: حِضْتٌُء اعتٌّمد قؤلّهاء فإن ذلك لا يُعْلَم 
لاامتياءولاتهلت» فإنيها لو تكلثت: ٠»‏ لم يقدر الرجوع''' على الحَلِف [قال في 
«الوسيط»: فإن السّيد لا يَقْدِر على الحلف» ولا آطلاع له على حَيْضتهاء ] ولو امتنعت 
على السيدء فقال: قد أخبرئنِي بتمام الاستبراء» فقد أطلّق في الكتاب: أنه يُصدّق السيد 
ووّجُه بأن الاستبراءً بابٌ من التَّقْوَىئ مُفْوّض إلى السيدء وليس ذلك مال الخصومات» 
ولوالم يكن كذللك لحلنا بين السيد وبيتهاء »؛ كما نحول بين الزوج والمعتدة عن وطء 
الشبهة » وأشير فيه إلى وجه آخر توجيها أ بأن الأضل عدم انقضاء الاستبراء» وهل لها أن 
تُحَلفه؟ فيه ونجهان : حقيقتهما هل لِلأمّة المخاصمة فيه. والخلاف مأخودٌ من الخلاف 
في أنه هل للأمة أن ت 6 تَمْتَنِع من السيد الأبِرّص والمجذوم؟ وقد مَرٌ ذلك في مؤضعهء فإن 
قلنا الكو لو سامح يلها الماخاضة» ويقرب من هذا ما إذا وَرِث جارية» 
فامتنعت» وادعت أن مُوَرّئْه أصابهاء وأنها خُرْمّت عليه بإضابته» فلا يلزمه تصديقّهاء 
وطريق الورع لا يَحْمَىْء وهل لها تحليفه؟ فيه هذان الوجهان”"'. . 

وقوله «فهل تُسْمَعِ دعواها للتُحليف» يعني لغرض التحليف» وفيه إشارةٌ إلى أنها 
لا نُصدّق» ولا يُقْبل قولها؛ فإنَّ الأصل فيما تدعيه العَدّمْ. 


فَرْعٌّ: لابن الحدّاد: وطىء السيدٌ أمَنَه في عدتها عن وفاة الزوج» ثم مات السيّدء 
فعليها أن تُكمل عدة الوفاة عن الزوج ثم : تترئّص حيْضة لموت السيد بعد الوطء. ولو 


)١(‏ في أ: الزوج. 
(؟) قال النووي: الأصح أن لها التحليف في الصورتين» وعليها الامتناع من التمكين إذا تحققت بقاء 
شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر. 


كتاب العدّة 01 


مرّت بها حيضةً في بقية عدة الوفاق» لم تعتدٌ بها بخلاف ما ذَكَرْنا فيما إذا مات زوْجٌ أمّ 
الولد وسيِّدُها جميعاًء وبين موتهما”'' أكثر من شهرين وخمس ليالٍء حيث قلنا: إنها 
تترئّص أربعة أشهر وعشراًء وفيها حيضة» وتعتد بالحيضة في المدة؛ لأن الواجب هناك 
أحَدٌ الأمرين» وهاهنا تَجِبُ عذّة الوفاة من الزوج» والاستبراء من السيدء فلا يدخل 
أحدهما في الآخّرء ولو لَمْ يمت السيد. ولكن أراد تزوييجهاء فكذلك تُكمل عدّة الوفاة» 
ثم تثر تترئص بحيضة ثم يُرَرْجهاء ولو أراد أن يطأها بغد أن تكمل علة الوَفَاةء فالصحيح 
جوازة» ولا حاجّة إلى الاستبراء. كما لو لم يطأها حتى أَتمْت عدة الزوج» ولو كانّتْ في 
عدّة الطلاق عن الزوج» فوطنها السّيدء ثم مات» فتُكمل عدة الزوج» ثم يترص بحَيْضة 
لموت السيد بعد الوطء»ء فلا تُخخسب المدّة من وت وطء السيد إلى موتهء إذا كان 
يفترش”"“» كما لو نكحت في العدة» وكان الزوج الثاني يستفرشها جاهلا . 


هذا كله فيما إذا وطئهاء ولم يَظهر بها حمْلء أما إذا وطئها السّيد في عدّة الوفاة» 
وماتء فظهر بها حمْلء وولَدَتْ لزمانٍ يُمْكن أن يكون من الزوجء ويمكن أن يكون من 
السيدء فيُعْرَض على القائف. فإن ألحقه بالزوج؛ انقضت عدّته بالوضع» وعليها حيضة 
بغد أن تطهّر من النفاس» وإن ألحقه بالسّيّدء حَصّل الاستبراء بالوضعء وعليها إتمام 
عدة الوفاة» فإن لم يكن قائفٌء. فعليها إتمام بقية العدّة» إن كان الولد من السيد وينقضي 
الاستبراء بالوضع أو التربص إلى أن تحيض حيضة» إن كان الولد من الرّوْجِء وتنقضي 
عدة الوفاة بالوضعء فعلَيُْها أطول المدتين» فإن وفعت الحيضة في بقيّة عدة الوفاة» 
كفاها ذلك» ولو ظهر بها الحَمْل في عدّة الطلاق.» وولدت مر لين » فإن 
ألحق بالروج» فعليها بعد الوضع حيضةء وإن ألحق بالسيدء فعليها [بعده] بة بقيّة العدة. 
وإن أَشْكَلء فعليها بقيّة عدة الطلاق أو حيضة. 


فَرْعَ آخَرٌ له: [اشترى أمة ذات زوج» ووطئها قَبْل أن يغلّم أن لها زوجاء وظهر 
بها حمْلٌ» ومات الزوجء فإن وَلّدت لزمان يَحْتَمِلُ أن يكون من هذاء ويحتمل أن يكون 
من ذاك؛ بأن ولدت لستة أشهر فصاعداً من وطء السيدء ولأزيّع سنين فما دونها من 
وطء الزوجء خض كان الخائفبم فإن ألحقه بالرّوْجء انقضت العدّة بالوضعء وإن 
الحقه بالملينا لم :: تنقض بالوضع ؛ لآنّ الولد نفى عن الزوج ؛ ولذلك لو لم يكن قاف 
وأشْكلَ الأمر علَيْهء لم تنقّض العدة بالوضع؛ لاحتمال كوْنِهِ منّ السيدء وعليها إتمام 
عدّة الوفاة شهرَيْن وخمس ليالٍ» ولا تُخسب مدة افتراش السيد من العدة» [وإن احتمل] 


أن يكون الولد من السَيِّد ولم.يحتمل أن يكون من الزوجء فكذلك الحكمء وإن 


)1١(‏ في ز: موتيها. () في ز: يستفرشها. 


:2 كتاب العدة 


احتمل أن يكون من الزوج» ولم يُختمل أن يكون من السيد» انقضت العدة بوضعهء 
وهل على السيد الاستبراء بغد انقضاء العدّة؟ فيه ما سَبّقَ من الخلاف» ولو لم يظهر بها 
حَمْلٌء والتصوير ما ذكَرْناء فإمًا أن يموت الزوج عقيب الوطء أو [بعده بمدة» فإن مات 
عقبه] تعتد عدّةَ الوفاة» وهل تحل بعدها للسيد أم تحتاج إلى الاستبراء؟ فيه الخلاف» 
يلا بجو تزوييجها بلاخلات إلا تعد الاسيراد» وإ عاثن بعل الؤطاه ذة:: قعلية أن 
يَعْتَزل عنْها إذا علم الحال إلى أن تنقضيّ مدّة الاستبراءء كالمنكوحة توطأ بالشبهة» وإذا 
مات بعد انقضائهاء فليس عليها 0 عِدَةِ ّة الوفاة» وتجل اسيك يعدهاء وله تزويكجهَا بلا 
استبراء جديدٍء ولو كان يستفرشها الزوْحٌ بغد وطء السيد جاهلاً» ثم مات» فإذا اعتّت 
عنهد فهل تجِلّ للسيّد من غير استبراء؟ فيه ما سَّبّقَ من الخلاف» ولا يجوز تزويجها إلا 
بعد الاستبراء . 


فرْعٌّ: أورده الشيخ أبو علي - رحمه الله في الشّرْح: رجل له امرأةٌ وأمةٌ مزوجة 
حَنتٌ في طلاق امرأته أو في عِنْق أمته. ومات قبل البيان» ثم مات زرَوْجٍ الأمة» فعليها 
ا ل ب ا ل لاحتمال أن سيّدها حَنتٌ في عِنْقِهاء 
فتكون حرّةٌ ايوم وفاة زؤجهاء وعلى امرأته أربعة ة أشهر وعشْرٌ أو ثلاثة أقراء؛ لأنها متونى 
عنْها أو مطَلّقةٌ فعليها أطول المدتين» فإن اشتملت المدة على الأقراء اكتفت بهاء ولو 
كان الرَّوْجَ الآمة أمةٌ) .وحدث هنو أيضًاً في عنّقها أو طلاق زوجتهء وماتا قبل البيان» 
فعلى كل واحدة الاعتدادٌ بأربعةٍ أشهرٍ وعشر أو ثلاثةٍ ةِ أقراء؛ لأن كلَّ واحدة تختمل أن 
تكون مطلّقة» وأن يكون متوثى عثها زوججهاء والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِنُ : (الفَضل الثَالِتُ) فِيمًا تَصِيرُ بهِ الأمَةُ فِرَاشاً وَهُوَ الإقْرَارٌ (ح) بالوّطءِ 

مِن غَيْرٍ دَعْوَى الأسْتبْرَاءٍ * فَإِنِ أَدْعَى سيراه بد الوطء لم يَلحَفه الود عَلَى الأَظهرٍ * 
وَقِيلَ : يَلْحَنْ وَلا ني إلا باللمَانِ * وَلَو آدْعَتْ أَمِْةَ الود فَلَهَا تَحْلِيقُُ فَيحْلِفٌ أنه ما 
وَطِئَهَا بَعْدَ الحَيضٍ * وَعَلَى وَجْدِ يَقُولُ في الهمِينٍ: وَلَيِسَ الوَلَدُ مِئي * وَلَو أَنَث بَعْدَ 
إفْرَارٍ الطءِ لِأككَرٌ من أَرْبَع سِنِينَ فَهَذَا أولى بِأَنْ لآ يَلْحَقَ مِنْ صِورَةٍ دَعْوَى الإِسيبْرَاء * 
وَكَذّا الخلآنُ فِي الوَلَدٍ الَنِي يكن إلأمن وَطْءٍ آخَرَ وَكَآنّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنْهَا لآ 
تَصِيرٌ فِرَاشاً بمُجَرْدٍ الإقْرَارٍ وَلَكنْ مَا يَقْتَضِيهِ الإْرَارٌ يُوَاحَذْ بِهِ * وَلَو أَدعَى العَرْلَ لَحِقَهُ 
عَلَى الأظهْر * وَلَو مر بإثيانها في غير المَاتي لَمْ يَنَْفهُ الولّد. 

ثَالَ الَافِعِئْ : الأمة لا تصير فراشاً بالملك حتى لا يلحقه الوَلَّد الذي تأي به وإن 
حَلَّت له وخلا بهاء وأمكن أن يكون مئه بخلاف التُكاح» حيْث يلحق الولد فيه بمُجَرّد 
الإمكان؟ لأن مقّصّود النكاح هو الاستمتاع. والولَّد ويلك اليمين قد يُقْصَّد به ذلك» 


كتاب العدة م6 


وقد يقد به التجارة أو الاستخدام؛ ولهذا لآ يكح منْ لا تَحِلُ» ويَملك بملك اليمين مَنْ 
لا نَحِلء وإذا كان المقْصّود من التكاح ذلك. اكتفى فيه بمجرّد الإمكان» وإنما تصير الأمة 
فراشاً. إذا وطئهاء فإذا أَنَثْ بالولد بعد الوطء لزمانٍ يمكن أن يكون مئْهُ» لحقه» والوطء 
يعرف بالبينة أو بإقراره» وعند أبي حنيفة لا تصير الأمَهُ فراشاً بالوطء» وإن دوام عليه 
سِنينَ» ولا يلحقه الولد إلا إذا استلْحَقّهء وقال : إنه مئّي» لنا: ما رُوِيَ أن سَعْد بن أبي 
وقّاص - رضي الله عنه - وعد بن زمعة تنازعا عامٌ المَنْح في ولَدِ وليدة زمعّة وكان زمعة 
قد مات فقال سعد :يا رسول الله يك - إن أخِي كان قَدْ عَهِدَ ِلَيّ وفيه» وذّكَر لي أنه ألم 
بها في الجَاهِلِيّة» وقال عبْد : هُوَ أَحِي وَابْنُ وليدة أبي» وَُلِدَ على فراشه» فقال0' رسول 
الله - َكِب ايا عَبْدُ بْنَّ رمعم هُوَ لَك الوَلَدُ لِلْفِرَاضسء وَلِلْعَاهِرٍ الحبجِرً ووجه الاشتذلال: 
أنه أثبت الفراش لزمعة وألحق الود بهو من غير استلحاقه؛ وقال عمر رضي الله عنه(” ‏ 
«لآ نأَتِبنِي أمُوَلَدِيَخْمَرفُ سَيدُهَا أن قَدْ ألم بهَا إلا أَلْحَفْتٌ به وَلَتَمَا امطاوقة يفن أذ 

أَمْسِكُومُنَّ؛ اعتبر الاعتراف بالإلمام لا الاعتراف بالولد. 


ولو نفى الولّد مع الاعتراف بالوطء بأن ادعى الاستبراء بعد الوطء بحيضة» 
فِيْئْظَر؛ إن ولاك لمادر ايت ور دن ولت الاستبراء» فالاستبراء لَغْوٌ ٠‏ للهلم بأنها 
كانت حاملاً يومئذ» فيلحقه الولدء فلو أراد نفيه باللعان» فقد مَرٌ أن الصحيح أنَّ نسب 
ملك اليمين لا يَنْمَي باللعان» وادعى أبو سعد المتولّي أن الصّحِيح في هذه الصورة أن له 
أن يلاعن» لأن من وطِىء زوجته في طهْر ورماها بالزنا في ذلك الطهرخ وأتت بولَّدِ. 
كان له نفيه باللّعان فيَبْعُد أن يلزمه نَسَبُ ولد الأمة في هذه الحالة؛ ولا يلزمه نَسَب 
المنكوحة. وإن ولدت لستة أشهر إلى أربع سئين» فالمنصوصء وظاهر المذهب أنه لا 
تلعق”" الول واحقج بأن عُمَرٌ وريد بن ثابت وابْنَ اسن رضي الله عنهم ع 
أولاد جوارٍ لهم» وعن البويطِيّ وغيره تخريجٌ قول من الححرّة إذا طلّقت» ومضَث ثلاثة 


)١(‏ متفق عليه البخاري [ 7147١-775187١6‏ 70# 1/10 430 517/14 50لا5 د 
1831 45الاء مسلم ]١401‏ من حديث عائشة» وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ» الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر متفق عليه أيضاً. 

إفة رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم. ثم يعتزلوهن . 
فذكر نحوه» وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن» بمعنى حديث 
سالمء ولفظه: ما بال رجال يطئون 0 ثم يدعوهن يخرجن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها 
أن قد ألم بهاء إلا ألحقت به ولدهاء ا بعد أو أمسكوهن. 

) وقد استشكل الشيخ عز الدين في القواعد عدم اللحوق لأن الأمة فراش حقيقي» وهذه مدة عالية 
فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة بإمكان الوطء مع قلة المدة وندرة الولادة في 
مثلها قال: وقد خالف بعض أصحابئا في ذلك وهو متجه. 


العزيز شرح الوجيز ج 4/م 0 


6:5 كتاب العذة 


أقراء» ثم أتت بولدٍ لزمانٍ يْمْكِنُ أن يكون من التكاح» فإنه يلحق بهء وهذا قد ذكَرناه 
مِنْ قبل» وبِيّئًا اختلاف تصذف الأصحاب في النصّيْنء وفرقنا بينهما بأن الوطء سبب 
ظاهرء والاستبراء ظاهرٌ يعارضههء وإذا تعارّضًاء سَقَّط: الظهورء وبقى الإمكان» 
والإمكانُ لا يُكْتَمَ به في الأمة» بخلافه في المسألة الأَخْرَئء وإذا قلنا بالظاهرء فلو 
أنكرت الاستبراء» فهل يحلف السيد أم يُصِدّق من غير يمين؟ فيه وجهّان مَحْكِيّان عن 
الحاوي وغيره» ورُبّما بُنيا على أن الانْيِفَاء معلّق بدعوى الاستبراء» أو بفعل الاستبراء» 
والظاهر تعليقُه بنفي الاستبراء ووجوب اليمين» وهو قضيّة ما ذكره الشيخ أبو حامد 
وصاحب «المهذب» ‏ رحمهما الله -» وصرح به أبو الفرج السرخسيٌ والمتولي» وحكاه 
القاضي الرُويانيُ عن الجمهورء وإذا قلنا: يحلف فمحصول ما ذكر في كيفية يمينه» 
ثلاثة أوجه: ١‏ 
أحدها: أن يحلف على الاستبراء» ويكفي ذلك نافياً للنسب. 


والثاني : وهو اختيار الداركيّ » وفياخت الحاوي» أنه لا بُدّء: وأن يضم إليه؛ أن 
الولد ليس مني. 

والثالث:_وبه قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله -: أنّه لا يحتاج إلى التعرّض للاستبراء» 
ويَخْلِف على أن الولد ليس منهء وهذًا كما أنَّ في نفي ولد الخرّة لا يحتاج إلى التعرررض 
للاستبراء ويحلف على أن الولد ليس منه وقد ذكر القاضي الطبَرِي وغيره: أن هذا 
أصحٌء وفيه ما يُفْهِم أنه لو عَرّف أن الولد من غيره» ولم يَسْتبَْْا يجوز له بقية والحلف 
عليهء لا على سبيل اللعان» والله أعلم. 

وعن الحاوي حكايةٌ وجهين في أنه كيف يتعرّض في يمينه للاستبراء» أيقول: 
استبرأتّهًا قبل ستة أشهر من ولادة هذا الوَلّدء أو يقول: ولدثه لدنة اشهر يقد القراتق؛ 
ووجهين فيما إذا نكل : 

أحدهما: أنه يلحقه بنكوله» والثانى: أنه تحلف الأمة» فإن نكلتء توقُفْنا إلى 
بُُوغْ الصبئ» فإذا حَلّف بعد البلوغ لَحِقّه. . 

ولو ادّعت الوطء وأميّة الوّلَدِء وأنكر السيد أضل الوطءء فالمشهورء وهو اختيار 
القَمّال: «أنه لا يُحَلُفء وإنما حُلّف فى الصورة السابقة؛ لأنه سبق مئه الإقرار بما 
يقتضي ثبوت النسبء وهو الوطءء وفيه وبجه: أنه يحلف؛ لأنه لو اعترف به» ثبت 
النسبء فإذا أنكرء خحُلّفء وحكاه في «التّتِمّةه عن اختيار القاضي الحُسَيْنء وإذا لم 
يكن ولدء فلا يحلف بلا خلاف. وفي الفصل بعد هذا مسائل: 


إحداها: لو أقر بالوطء فأتث بولدٍ لأكثر من أربع سنين من وقت الوطءء هل 


كتاب العدّة يفك 


يلحقه؟ فيه وجان يبنيان على أن الوّلّده هل ينتفي بالاستبراء بعد الوطء» إن قلنا: 
فمضيُ هذه الملنة أذلن بأن يمنع اللحوق» ويقرب من هذا الخلافٍ الخلافٌ فيما إذا 
أنَثْ بولدٍ يعد الولد الذي ألحقّناه بالسيد لستة أشهر فصاعداً. هل يلحقه الولد الثاني؟ 
فأحد الوجهين: أنه يلحقه؛ لأنها قد صارت فراشاً؛ فيلْحَقُه أولادها عند الإمكان» كما 
في النكاح . 

والثاني: أنه لا يَلْحَقهء إلا أن يُقِرٌ بوطء جديد؛ لأن هذا الفراش يَبِطل بالاستبراء» 
فَادآَنْ بطل بالولادة كانّ أوْلَئ [أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشهر فهما حمل واحد 
فإذا لحقه الأول لحقه الثاني بلا خلاف] وذكروا أن أضل هذا الخلاف في أن أمّ الولد 
هل تعود فراشاً للسيدء إذا انقطعت عُلقة الزوج عنها نكاحاً وعدّةٌ وفيه قولان: 

أحدهما: أنها تعود فراشاً» حتى لو مات السّيّد أو أعتقها بَعغد ذلك» يلزمها 
الاستبراء» ولو أتت بولَّدِ لستة أشهر فصاعداً منْ وقت انقطاع عُلّقة الزوج لِحَقُ السيد. 

والثاني: لا تعود فراشاً ما لم يطأها حتى لو أَنَتْ بولَّدٍ لما دون أربع سنين منْ 
وت الطلاق» يلحق بالزوج» فإنْ قلنا: تعود فراشاًء لحقه الثاني منْ غير إقرار بالوطءء 
وإلاء فلا بد من الإقرار بوطء جديدٍ [لكنّهم مائلون هاهنا إلى أنه لا يلحق الولد الثاني 
إلا بالإقرار بوطء جديد]؛ لأنَّ الولادَةَ أَقْوَىْ من الاستبراءء والاستبراءًٌ بمَصّل هذا 
الفراش» كما تقر وقضيّة الأخذ من الأضل المدكُور ترجيحٌ اللُحوق؛ لِمَا سبق أن 
الظاهر أن المستولدة ت تعود فراشاً» وعند أبي حنيفة : إذا لحقه وَلْدَ بالاستلحاق» لحقه 
سائر أولادهاء وإن لم يسْتَلْحِقْهم . 

الثانية: لو اعترف بالوطء» وقال كُنْتٌ: أَعْرّلُ وأمتنع مِنْ إزسال الماء ذ في الرَّحِمء 
فوجهان : 

أحدهما: أن دعوى العَزْل كدعوى الاستبراء حتى ينتفي به النّسَب . 

وأصحّهما: أنه لا عبرة به ويَلْحَقّه؛ لأنه قد يَسْبِق الماء؛ وو لآ افتحسن بل 
وأيضاًء فإِنَّ كونها فراشاً حُكم من أحكام الوطءء [فلا يُشْترط فيه الإنزال كسائر أحكام 
الوطء]7"' . 

. والثالثة: الإفرار بالإتيان في غير المأ لا يكون كالإقرار بالوطء» فلا يُلْحَق به الولدء 

وفيه وه ضعيفٌ» وقد سبق نظير هذا الخلاف [ولو قال: كنت أصيبها فيما دون الفرج]. 


فالاصح "': أن الولد لا يُلْحَق به لأن سَبْق الماء إلى المُرْج بالإصابة فيما دون 


)١(‏ سقط في ز. () في أ: ولو قال. 


51 كتاب العذّة 


الفرج بعيدء ولأن سائر أحكام الوطء كالتّخليل والتحصين لا تَتعلّق بالإصابة فيما دون 
الفرج؛ فكذلك فيما نحن فيه وأما لفظ الكتاب فقوله «وهو الإقرار بالوطء مِنْ غير 
دعْوَئ الاستبراء» أي خالياً عن دعوى الاستبراء؛ يُعْلّم بالحاء؛ لما ذكرنا أن عئده لا 
تصير الأمة فراشاً بالإقرار بالوطء . 

وقوله «وقيل: تَلْحَقُ1 بِعْدَ ذكر الأظهر هو الوجه الثاني في المسألة. 

ونيله للا ياني [لا باللعانة عكذا دكرها هنا وني «الوسيط» و «البسيط» وذلك 


يقتضي أنه يَجُوز اللعان عن الأمّة إلا أن الوّلّد لا ينتفي بدَغْوَئ الاستبراء؛ وهو مناسبٌ 
للفقْه الذي ذكَرْناه في باب اللّعَانَ في المسألة؛ لكنّه غَيْر مُحمَّق من جهة النقل . 

وقوله «ولو ادَّعَتٌ أمة الولّدِ» يعنى إذا ادعى السيد الاستبراء» وأنكرته هى» 
وادعت أنها م ولدِوء وفيه إشعار بأنها إنما تحلف إذا اذَّعَتَ الاستيلاد؛ لأن ذلك حنٌ 
لهاء وكذلك ذكره في غير هذا الكتاب» والأكثرون لم يتعرّضوا لذلك» ويشبه أن يقال: 
الجلآفُ الذي قدّمناه في أنه هل يحلف لا يجيء فيما إذا ادّعت أَمْية ميّةَ الولد» [وإن لم 
يكن الأثر على ما أشعر يه اللفظ من اختصاصض التحليف بما إذا ادّعت أمية الولد], 
وقوله «وعلّئ وجْهِ يقول في اليمين: «وَلَيِْسَ الوّلَدُ مِئّي» أراد به الوجه الثاني» وهو أنه 
يضم ذلك إلى دعوى”" الاستبراء» وأما الوجه الثالث» فهو غير مذكور في الكتاب. 

وقوله «وكَذًا الخلآف فِي الوَلَدٍ الذي لآ يُمكِنُ إلا مِنْ وَطءٍ آحَرَ» قَصَّد بهذا اللفظ 
الاحترازٌ عن ما إذا كان بين الولدين أل من ستة أشهر ؛ فإنه إذا كان كذلك كانا توءمين؛ 
فإذا لحق الأول لحق الثاني بلا خلاف . 

وقوله ١‏ وَكَأَنَّ هذا يرجع إلى أنها لا تصير فراشاً» بمجرد الإقرار بالوطء إلى آخره» 
نا إن ل لسن الول لشي بد لقا واد على اربع ير لم نجعل الأمة فراشاً 
مطلقاً بالإقرار» [بالوطء]”"». [ولكنا نجري على مقتضى"" الإقرار»] ويؤاخِذه به. 
وفيما عَدَاه نجري علّئ أصل العدم . 

قَالَ العَزَالِيُ : ولو أذ شرَى رَوْجتَُ وَلدَث لمان َُمَلُ من الولكَينٍ لَه َم صر 
أمّ وَلَدِ ما لم فر بالوطء * فإن أل وَأَحْمَمَلَ أن يَكُونَ مِن النْكَاح فَفِي أُمْيَةٍ الوَلَدِ مَعَ 
لأحْتِمَالٍ تَرَدد . 


قَالَ الرّافِعيْ : إذا اشترى زوجته الأمة» فَوَلَدَتْ بعد الشراء» فقد بان مما قدمناه في 


)١(‏ في أ: وجه. (؟) سقط في ز. 
[فوق سقط في ز. 


كتاب العدّة لك 


اللَعَاَ في هذه الصورة أنه متى لا يلحقه» وإنه إذا لحق بالنكاح» متى يلحق بملك 
اليمين» ٠‏ ولا يكم بكونها أ ولدِء إذا احتمل أن يكون من النكاح» ٠‏ فلم يقر بالوطء بعد 
الشراءء لأن أمومة الولد إِنّما تَنْبُت إذا كان ؛ الُحوق بحم املك ولم يظهر ذلك» 
ون بؤؤابة القنا لود قات ؛ أنها تثبت» ويكتفي باللحوق في مِلْك اليمين مع 
احتمال الحُدُوث في ملك اليمين» وإن أقر بالوطه بد الشرا ولحق الولد بلك 
اليمين» ولكنه احتمل كونه من التكاح. فوجهان في ثبوت أمومة الوّلّد. 

وجه المنع قيامٌ الاحتمالٍ. 


والأظهر : الثبوت؛ للحكم باللحوق بملك اليمين» ولغرم 34 العف فا ا 
زَوْجٍ أمته.ء وطلقها قبل المسيسء» وأقر السيّد بوطئهاء وأتتٌ بولَّدِ لزمان يحتمل أن يكون 
منهماء وقد انقضى «كتاب العدّة» بأبوابه بتيسير الله تعالى. 


تاب الرّضَاع * وَفِيهِ أَزبَعَة أنواب ‏ 


البَابُ الأَوّلُ في أَرْكَانِه 
ل مزلي : ون قلطة: (الأْل: لمعف وَهِي ُلَ أرَأوخية تخقمل الولنة « 


)١(‏ هو مصدر رضع بكسر الضاد يرضّع بفتحها من باب تعبء أو رضع بفتح الضاد يرضع بكسرها 
من باب ضرّب يضرب . 
قال في «المِضْبّاح»: رضع الصبي رضعاً من باب تعب لغة لأهل نجدء ورضع من باب ضرب لغة 
لأهل تهامة» وأهل مكة يتكلمون بهاء وعلى هذا فهو مصدر سماعي لا قياسي؛ لأن المصدر 
القياسي من الباب الأول مرضعاً بفتح الراء والضاد مع القصرء والمصدر من الباب الثاني رضعاً 
يسكون الضاد. 
وَثَالَ جَمْعٌّ: إن المصدر من هذه اللغة بكسر الضاد وإنما السكون تخفيف'مثل الحلف 
والحلف. 
وقال في «المصباح» أيضاً: رضع يرضع بفتحتين رضاعاً ورضاعة لغة ثالثة» انتهى: 
وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي. 
وإذا أرِيدَ وصف المرأة بلو يقال: فرضع ومرضعة بإثيات التاءء وحذفها في آخره. 
وقال الفراء: إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير تاء» وإن قصد مجازهء يعني : أنها 
محل الإرضاع باعتبار ما كان؛ أو سيكون فبالهاء» وقوله تعالى: يم تَرَوْنَهَا تَْملُ كل مُرْضِعَةٍ 
عَما أَرْضْعَتْ على هذا النحو. 
وقد خالف في ذلك الشيخ التَّرقَاوِيُ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر 
الإرضاعء وهي ذات ولد مرضع بحذف التاء» وللتي باشرته مرضعة بالتاء . 
ففعله يجوز فيه فتح الضاد وكسرهاء ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفهاء مع فتح الراء 
وكسرهاء وإبدال ضاده تاءً. 
عَرّفَ الفقهاء الرضاع: بأنه هو حصّول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل» أو دماغه 
بشروط تأتي؛ فقولهم حصول: جنسٌ في التعريف شامل للحصول بواسطة الثدي» أو الشرب من 
الإناءء ونحوه» وبإضافته إلى اللبن قيد خرج به حصول غير اللبن من باقي الأطعمة» فلا يسمى 
رضاعاًء وبإضافة اللبن إلى المرأة قيد خرج به حصول لبن غير المرأة من بهيمة» أو لبن رجلء» أو 
خنثى» فلا يسمى رضاعاً؛ لأن لبنهم غير صالح لتغذية الطفل. | 
وقولهم: أو ما حصل منه معطوف على قولهم حصول لبن» فيكون المعنى حصول لبن أو حصول 
ما حصل منه كالجبن مثلاً» وقفولهم في معدة جار ومجرور متعلق بحصول قيد لإخراج حصوله 
في غير المعدة كباطن الأنف» والأذن» فلا يسمى رضاعة» وبإضافة معدة إلى طفل قيد خرج به- 
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0 حصول اللبن في معدة غير الطفل كالرجل مثلاً فلا يسمى رضاعاً» وقولهم بشروط تأتي قيد لإخراج 
حصول اللبن في معدة الطفل ؛ ولكن مع فقد الشروط» ككون المرضع لم تبلغ تسع سنين» أو كون 
الطفل لم يرضع خمس رضعات» والمرأة على عمومها شاملة للآدمية والجنية» فلبن الجنية محرم 
كلبن الإنسية» خلافاً لما ذهب إليه شّيحٌ الإسلام» والخطيب من أن المراد منها الآدمية فقط» بناءً 
على عدم صحة مناكحتهم» وهو المرجوحء والراجح الصحة» وجرياً على ما قاله ابن النقيب من أن 
اسم المرأة خاص بالآدميات» وهذا خلاف ما عليه الجمهور. ثم الأصل في التعارف أن يكون 
انظر: لسان العرب: "/ 2155٠9‏ المصباح المنير: 2717/١‏ المطلع: .56٠١‏ 
انظر: تبيين الحقائق: 7/75 ١18ء‏ اللباب: ١‏ مغني المحتاج: 715/7 الشرح الصغير: 3517”ء 
كشف القناع : 6 . 
يؤئر الرضاع في النكاح» يعني في حرمته عند استيفاء شروطه ابتداءً ودواماً» حتى لو طرأ على 
التكاح أبطله» وفي ثبوت المحرمية فيبيح النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس» ويؤثر في 
إيجاب نصف مهر المثل للزوج على الكبرى فيما لو أرضعت الصغرىء كما أن للصغرى عليه 
نصف مهرها اعتباراً لما يجب له بما يجب عليه وإن كان مقتضى إتلاف كل البضع وجوب كل 
المهر. ويؤثر أيضاً في سقوط المهر فيما لو ارتضعت الصغيرة من نائمة أو مستيقظة ساكتةء 
فيسقط مهرها؛ لأن الانفساخ حصل بسببها قبل الدخولء ولا يؤثر في باقي الأحكام من إرث 
ونفقة وعتق يملك فيما لو ملك أحدهما الآخر» وسقوط القصاص ورد الشهادة فتقبل شهادة 
أحدهما على الآخر لضعفه عن النسب. 


الدليل عليه : 
أما الدليل على حرمة النكاح فالكتاب وهو قوله تعالى: («وَْمَهَانُكُمُ اللأّي أَرْضَعْئَكمْ وَأَحَوَائَكُمْ مِنْ 
الرّضَاعَةَ» . 


والسنة الصحيحة المشهورة مثل ما رواه إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن مالك عن عبد الله بن 
دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
كيد قال: هيَحْرُمْ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمْ مِنَ الولآدَةه وغير ذلك من الأحاديث. 

والإجماع إذ لا خلاف بين مجتهدي الأمة في ذلك» وإن اختلفوا في الشروط المعتبرة» وما ينتشر 
إليه التحريم . 

وأما الدليل على ثبوت المحرمية» فما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها سألت رسول الله 
كي - عن أفلح أخي أبي القعيس هل يدخل عليها؟ وكانت امرأة أبي القعيس قد أرضعتها فقال 6ك: 
«يلِجُ عَلَيِكِ قن عَمْكِ مِنّ الرْضَاعَةَه وما روي عن سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا 
رسول الله إني أسمع صوت رجل في منزلك عند حفصة فقال يَل: «أرَاه عَمّهَا مِنَّ الدَضَاعَة؛ . 
والإجماع أيضاً منعقد على ذلك. 

وأما الدليل على وجوب الغرمء فما ذكروه في باب المتلفات مثل خبر «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه؟ لأن الكبرى حيث فوتت البضع كانت في حكم الآخذة. 

وأما الدليل على عدم تأثيره في سائر الأحكام من إرث ونفقة و.... . الخ فالإجماع. وأيضاً فإن 
هذه الأحكام لا تثبت إلا لمن له نسب» ولا نسب في الرضاع بل الرضيع أجنبي والأصل بقاء ما- 


-2 كان على ما كان حتى يرد دليل على خلافه مثل الآية التي أثبتت حرمة النكاح بالرضاع» ولهذا لم 
يثبت بعض الأئمة الحرمة إلا للأمهات والأخوات للتنصيص عليهن دون ما عداهن على ما يأتي. 
ولا يقال إن الآية التي دلت على التوارث دلت بعمومها على الإرث بالرضاع؛ لأن الآيات إنما 
دلت على التوارث بخصوص النسب كما يفهم ذلك من الإضافة في نحو قوله تعالى: ليُوْصِيكُمْ 
اللّهُ ِي أَوْلآدِكُمْ4 لأن الولد حين الإطلاق إنما ينصرف إلى ولد النسبء ولا يطلق على ولد 
الرضاع إلا مقيداً فيقال: ولد من الرضاعة» وابن من الرضاع» وكذا يقال في سائر الأحكام من 
النفقة والعتق بالملك. . . الخ. 

: ولقد كان لحرمة الرضاع في الجاهلية حق مرعي حكى محمد بن إسحاق أنه لما سبيت هوازن 
قبيلة السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول ‏ يك - وغنمت أموالهم بحنين» قدمت وفودهم على 
رسول الله كِيةِ - فقام فيهم زهير بن صَرّد فقال يا رسول الله : لإنما في الحظائر عماتك وخالاتك 
وحواضنك اللاتي كن أرضعنك ويكفلنك ولو أملجنا «أرضعنا» للحارث بن أبي شمر أو النعمان 
بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما نزلت به رجونا عطفه وتأييده وعائدته وأنت خير المكفولين ثم 


أنشد : 

امنن علينا رسو الله في كرم فإنكالمرء نرجوه وننتظرٌ 
امنئن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤهمن مخضهالدرر 
أن لم تدراكنا نعماك ننشرها يا أرجح الناس حلما حين يختير 
إنالنشكرللاءً وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخرٌ 


فقال النبي يكل «أَبَِاوْكُمْ وَنِسَاوْكُمْ أَحَبُ إِلَيكُمْ أم أَمْوَالُكُم؟» فقالوا خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل 
ترد علينا أبناءنا ونساءنا فقال 86: «مَا كان لِي وَلِبَني هَاشِم فَهُوَ لَكمْ» فحفظ كك حرمة الرضاعء 
وأكرمهم لأجلهء وجرى على ما عهده العرب من غير إئبات لحرمة النسب» ولا حكم بتحريم 
التكاح » ولا بالمحرمية (حتى أتى الكتاب بذلك) حتى أنزل الله في شأن الرضاع ما أنزل. 

وأيضاً فقد روى أبو الطفيل أنه قال: رأيت رسول الله يك - يقسم لحماً بالجعرانة» إذ أقبلت 
امرأة فدنت إليه فبسط لها صلى الله عليه رداءء فجلست عليه فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي 
أزمة: خدل هذا الكير عن أن الترهفة تكون أما: 

وروى محمد بن إسحق أن الشما بنت الحرث بن عبد العزى كانت في سبي هوازن ‏ وهي أخت 
رسول الله يك من الرضاعة ‏ فجيء بها حتى انتهت إلى رسول الله وَل - وهي تقول: أنا أخت 
رسول الله بكِِ - من الرضاعة فعرفها رسول الله يكل - وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها بين 
المقام عنده مكرمة أو الرجوع إلى قومها ممتعة فاختارت أن يمتعها وترجع إلى قومها ففعل . 

حرم النكاح بالرضاع : 

لما أشبه اللبن الذي يتغذى به الرضيع» وتقوم به بنيته» وتشيد به أركانه المنى تمام الشبه في أن 
كلا صار جزءاً من الرضيع كانت الحكمة في تحريم نكاحه هي الحكمة في تحريم النسب» وهي 
المحافظة على احترامهن» وعدم إهانتهن» ولا يخفى ما يشتمل عليه النكاح من الذل والإهانة؛ 
ولهذا.قال يَك: «النْكَاحُ رِقُّ فَلْينْطرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُ كَرِيْمّته ولولا أن الله سبحانه وتعالى - 
أودع في المرأة الشهوة وجعلها في حاجة إلى الرجل شديدة ما استفرشت أنثى لرجل قط . 


كتاب الرضاع 0ه 


َعَرِبٌ الصَب بَْد مويه 0 لمدْْيينِ (و) + ولا شيم أ لبن الصّغِيرة دون 
شع مدن © ويد بع سنن يحرم لبها همال البلوع إن لم يكن مجه لذبن ليل 
0 
70 0 0 0 0 ا ] - رضي الله عنه : 
رسُول الله يله0؟ ‏ قال: + اليحُوُمٌ م ِنّ الوْضَاعَةٍ ما تام مِنْ النّسَبٍ»؛ ويعضدها إجماع 
الأمة.» وإما يؤثْر الرضاع في تحريم النكاح وثبوت المَحْرَّمِيّة المفيدة لحل الخَلُوة والنظر 
دون سائر أخكام النسب؛ كالميرات والنفقة والعِثّق [بالملك] وسقوط القصاص ورد 
الشهادةء وغيرها بالائّقّاق!"©. ولا تخمّئ الحاجة في الكتاب إلى مغرفة الرّضَاع المُحرّمء 
ومعرفة من يُحَرّمُهه ثم الرضاع المحرّم قد سبق النكاح» فيمنع انعقاده وقد يطرأ عليه 
فيقطعه» ومنه ما يخصل الاتفاق عليه» وفيه ما يقع فيه نزاع قريبٌ. 

الكلام على أربعة أبواب: باب في أركان الرضاع وبيان شرائطه» ليمتاز ما يَحْرْم 


وباب : فيمن يحرمه. 


-- وحيث ثبت أن النكاح ذل وإهانة كان الواجب صون ما حرمت عنهء وكيف لا يكون كذلك 
وللمرء علاقات بهن توجب احترامهن وتحريم إهانتهن؟ فللأمهات على الأبناء أعظم أنواع الإنعام 
التي لا يجهلها أحد» وهل يجوز لمن أنعم عليه أن يقابل هذا الإنعام بالإذلال والامتهان؟ وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ على أن الولد جزء من أصلهء ولا يليق بالجزء أن يهين كله» ومن 
ينتمي إلى هذا الكل من البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» فإن 
البنات بضعة من الآباء قال يَكِ: «قَاظِمَةُ بِضْعَةٌ مِئي؛ قلا تَجُورُ إِمَائَتُهُمَ ؛ لأن إهانة الجزء إهانة 
للكل» ومنزلة الأخوات كمنزلة الشخص نفسهء وكيف يهين المرء نفسه؟ وشر الناس من ظلم 
نفسه والعمات في منزلة الآباء» والخالات في منزلة الأمهات. وبنات الإخوة والأخوات كالبنات. 
مو م ام ا د ع ا د بين الزوجين 
حتى لا يضيع الولد بينهماء ويتخلى عن الفضائل والكمالات» وذلك لأن الشهوة بينهن ضعيفة 
ا و د تكون معدومةء ولا يخفى أن هذا ينشأ عنه النفور والخلاف» ويبعدهما عن الوفاق 
والائتلاف فيكتسب الولدٌ منهما ذلك» فتفوت الحكمة من النكاح التي هي المودة والرحمة بين 
الروجين المقتضيين لحياة العمران قال تغالن؛ 9رَمِنْ آياتِه أن جَمَل لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجاً 
لتَسْكَئُوا إِلَبهَا وَجَعَلَ بَبتَكُمْ مَوَدْةَ وَرَحْمَة. 

)١(‏ متفق عليه. وقد تقدم في باب ما يحرم من التكاح. 

(؟) ويؤثر أيضاً في عدم نقض الطهارة على الأظهر. 


06 كتاب الرضاع 


وباب: في الرّضاع الذي يطرأ على التكاح وأحكامه . 
وباب: في النزاع . 


الباب الأول: في أركانهء وهي ثلاثة: الذي ينفصل منه الّلبن» وهو المُرْضِعْء 
والذي يتّصل بهء وهو: المُرْتَضِعْء واللبن المتوسط المُنْفَصِل مِنْ هذا والمتّصِل بذاك. 

الأول: المرضعء ويُْتبر فيه ثلاثة قيود: 

أحدها: كونه امرأةٌ» فلبن البهيمة لا يتعلّق به تحريمء حتى إذا شرب مئه 
صغيرَانِء لم يثبت بينهما أخوّة» ولم تحرم الأنْنّئ منهما على الذكر؛ لأنَّ الأخوّة فرع 
الأمومة» ومّها يننشر تحريم الرضاع» فإذا لم تثبت الأمومة التي هي الأصل» لا تثبت 
الحو ساعن المويم ١‏ يملح 10ا, للطلدر املا( ارات قلا يشاركها 

في التحريم» ويروى عن مالك أنه يتعلق يتعلق به التحريم» ولم يصحًحوا الرواية» ولو دُرٌ 

لرجل لَبَنّء لم يتعلّق به التحريم”'': واللبن من أثر الولادة» والولادةٌ تختص بالنساءء 
وأيضاء فإنه لم يُخْلّقَ لغذاء المولود» فلم يتعلّق به التحريم [كسائر المائعات» عن 
الكرابيسي من أصحابنا: أنه يتعلّق به التحريم»]9) والخنثى المُمْكِلُ إذا دُرّ لبنه» فعن 
أبي إسحاق ‏ رحمه الله -: أنه يُعْرَض على القوابل”"» فإن قلْنَّ: مث هذا اللبن لا يكون 
إلا للنْسَاء؛ لغَرّارته» حُكمٌ بأنوثته» وعن ابن أبي هريرة: أنه يستدل باللّبن على الأنوثة 
عند فقّد سائر الأمارات» وظاهر المذْمَب: أن اللبن لا يقتضى الأنوثة» وقد أَشَرْنا إلى 
الخلاف فيه وفي كتاب الظهارء وإذا قلْنَا بالظاهرء فلو أرضع بلبنه صغيراً» تومُف 
التحريم على تبيّن حاله» فإن بان أنه أنتّى» تعلق به التحريم» وإلاء فلا 

والثاني : أن تكونَ المرأة حيّة» فلو حلب لبن المرأة بعد موتهاء وأوجر الصبيُ أو 
ارتضع من نَذْي ميتة» ل يلون العخرت خلانا لأبي حنيفة» بالك وأحمد - 
رحمهم الله واحتج الأصحابٌ بأنّهِ لبَنّ حرام قبل انفصاله» فلم يتعلق به التحريم» 
كاللبن المنفصل من الرجٌُل» وبأن اللبن ضعُمّت حرمته بِمَوْت الأضل؛ ألا ترى أنه 
تسقط حرمة الأعضاء بالمَّؤْت حتى لا يجب الضمان بقّطعهاء وبأنها بعد الموت جنّة 
بدك عن الخل والجرن: فصارت كجئة البهيمة» وبأن الحرمة المؤبّدة تختصٌ ببدن 
الحي؛ ولذلك لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة» وبأنه لو وصل اللبن إلى جوف 
الصبيّ الميِّت» لم تغبت تغبت الحرمة» فكذلك إذا انفصل مئها بعد موتها؛ قياساً لأحد 


)000 كان ينبغي أن يقول» المنصوص فقد نقل ذلك الشيخ البلقيني عن نص الأم والبويطي لكن مع 
الكراهةء وقد نقل الرافعي عن نص البويطي أن لا يحرم مع الكراهة: 
(0) سقط في ز. (6) في ز: الوقائل. 


كتاب الرضاع 8 ١‏ نانك 


الطرفين على الآخرء وإن حلب لبن المرأة في حياتها وأوجر الصبي بعد موتهاء ففيه 
وجهان: 1 


أصحهماء وهو المنتصوص: تعلق التشريع به؛ لأنه انفصل مثهاء وهو حلال 


مجر 


والثاني عن رواية القاضي الحُسَيْن: أنه لا يتعلّق؛ لبُعْد إثبات الأمومة بغد المَوْتء 
وذكر أنه مُخْرَّجٍ مما إذا علّق طلاقها في الصّحة» ووجدت الصفة المعلّق عليها في 
المرض يعتبر وقت التعليق أو وت وجود الصّفة. 


والثالث : كزن المرأة محتملةً للولادة» فلو ظهر لصغيرة لبن 55 إن لم تبلغ 
تشع سنين» لم يتعلّق به التحريم؛ لأنها لا تحتمل الولادةٌ» واللبن فرْعٌ الولد» وهذا كما 
أنها إذا رأث دما لم يحكم بكونه حيضاًء وإن بلغث تسع سنين» تعلق به التحريم» 
لأنه. وإن لم يُخكم ببلوغها باللبن» فاحتمال البلوغ بغ قائمٌ» والرّضًاع صنو النسب» 
فيكتفي فيه بالاحتمال''2 كالئّسبء» ولا فَرْق بيْن 7 تون المرضيفة خلنة""" أواذات 
زوج» ولا بين أن تكون بكرا أو ثيبَاً؛ لاحتمال الولادة وصلاحية اللبن للغذاء. هذا هو 
الظاهر. ويُخكا عن نصّه - رضي الله عنه ‏ في البويطي . 


وفي لبن البكر وجه أنه لا يُحَرّمء لأنه نادرء فأشبه لبن الوّجُل . 


وقوله في الكتاب «المرضعة: وهي كل امرأةٍ خا مل الوه رخدي ام 
ليس تفسيراً لنفس المزضعةء وإنما المراد أن التحريم إنما ينبت إذا كان بهذه الصفات. 
وقوله «فلا حكم للبن البهيمة ولا للة الركل» يسرر شك الخريي»' رمن هيه ان 
البويطيّ : أنه إذا نزل للوّجل لَبَنّ فأرضع به صبيّةٌ يكرّه له أن يُتزوّج بهاء وقوله #على 
أصح المذهبين» يعني الوجهين. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الكَانِي : اللْبَنْ) وَالمُعْتَبَرْ وُصُولُ عَينِهِ أو عَيْن مَا حَصَلّ مِنْهُ مِنْ جُبْن 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: لم يتعرض لكون التسع على سبيل التقريب أو التحديد. 
نعم قضية إلحاقه بالحيض اعتبار كونه تقريباء ولهذا قال في الشرح الصغير ويشبه أن يكون النظر 
هنا إلى التسع مبنياً على الأصح في أقل سن الحيض وأن يجيء فيه الخلاف المذكور هناك. 
الثاني: أنه لو كان لها لبن قبل التسع بزمن يسير حرم كما ذكروه في الحيض أنه يكوت حيضاًء 
وذكر الشافعي في الحيض اعتبار يوم أو يومين والدارمي شهر. 

(؟) في ز: خالية. 


061 كتاب الرضاع 


ل) أذ أي ل) سَوَاء كان صِرفاً أ مخُلُوطا مَائِع ما لم يَصِرْمَغلُوبا بحَيتُ لآ يولْرُ في 
النَعْذِيَةَ قَطعاً * فَإِنْ صَارَ مَغْلُوباً فإنٍ متو َجَ كَل مِنْ قُلْتين وَضَرِبَ الصّبِئ كُلَهُ قَفِيه قَوْلنٍ 
وَإنْ شَرِبَ بَْضَه فقَوْلآنِ مُرَْبَانِ * فَإنِ أمتْج بِعُلينٍ وَشَربَ بَغْضَه لم يوك وَإِنْ شَرِبَ كُلْهُ 
مولن * قلا يَحْسْنُ تار الُلمَنِ مِنْ غَيرِ المَاءِ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : لا يشترط لثبوت الحُحَزمة أن يكون اللْبّن على الهيئة التي كانّتْ عند 
الانفصال عند النّذي بل لو تغيّر بحموضة أو انعقادٍ أو إغلاء تعلّقت الحرمة به» وكذا 
لو انُخِذ منه جبنٌ أو أقط أو رُبْدٌ أو مخيض وأطعم الصبيُ؛ لوصول عين اللبن إلى 
الججَؤف» وحصول النَّعَذَّيء وبهذا قال أحمد؛ وقال أبو حنيفة: تثبُت الحرمة بالجُيْن 
ونحوه؛ ويُرَّوَىُ عنه في المغلي مثله ااانه تلطا أو انق يدول ات 
الحرمة به أيضاًء وفي صورة العَجن والخبز وجْه عن القاضي الحُسَّيْن ‏ رحمه الله » ولو 
شيب بمائع دواء ا حلال؛ كالماء ولبن البهيمة أو حرام» كالخمرء فيُنْظر؛ إن كان 
اللبن غالباً» تعلّقت [الحُرْمة] بالمخلوط» حتى لو شرب منه الصبي خمس رضعات» 

ثبتت الحرمة» وإن كان مغلوباً فقولان: 


أحدهما: أنه لا يتعلّق به الحرمة» لأن المغْلوب المستهلك كالمعدوم؛ ألا ترى 
أن النجاسة إذا استهلكت فى الماء الكثير» كانت كالمعدومة».. وأن الخمر إذا استهلك 
فيما خالَطه؛ لم يتعلّق بشربه الحدء وأن المُْرِمَء لو أكل طعاماً استهلك فيه الطيب» لم 
تلزمه الفدية. 


وأصحُهما: التعليق» لوصول عين اللّبّن إلى الجؤف. وهو المعتبر في الباب؛ 
ولذلك يُؤَئْر كثير اللبن وقليله الذي لا يُعْذَّي بحال» وليس كالنجاسة؛ فإن اجتنابها لما 
فيها من الخَبِّتْ والاستقذار» والكثرةٌ دافعةٌ له» ولا كمسألة الحَمْرء فإن الحدّ منوطٌ 
بالشدة المزيلة للعقل» ولا كمسألة المَحْرّمء فإنه ممنوعٌ من التطيّب» وذاك ليس بتطيّب» 

وإذا قلنا بالأصحء فلو شرب - جميع المخلوط. تعلفه الشافة به وإن شرب بغضه. 
فوجهان عن صاحب ا ش 

أحدهما: أنه تثبت الحرمة [أيضاً] إذا شربه في حمس دقْعَاتء أو شرب منه دفعة 
بغد أن كرت عد اللدة الصّرف أربعاً؛ وذلك لأن المائع إذا خالّط المائع» فما مِنْ كدر 
يوجد إلا وفيه شَيْءٌ من هذاء وشيءٌ من هذاء ويُخكئ هذا عن اختيار الصيمري 
والقاضي أبي الطيب الطبريٌ . 


وأظهرهماء وبه قال ابن سُرَيْجَء وأبو إسحاق وأقضى القضةة الماوَّرْدِي : المنع؛؟ 


كتاب الرضاع /اهه 


لأنا لا نتحقّق وصول اللّبن إليه”'2» والخلاف فيما إذا لم يُتحمّقَ وصول اللبن» كما إذا 
وقعَتْ قطرة لبن في جب ماء» وشرب بعضه. فإن تحمّقنا انتشاره في الخليط وحصول 
بعضه في المشروب أو كان الباقي في المخُلُوط أل مِنْ در اللبن» فَيْقْطع بالحرمة . ذكره 
الإمام وغيره» وهل يُشْترط أن يكون اللبن قَذْراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات» لو 
انفرد عن الخليط؟ حكى أبو الفرج السرخسي فيه وجهَيْنء وقال: أظهرهما: الاشتراط . 


)١(‏ يشترط في اللبن وصوله» أو وصول ما حصل منه من كل ما يقصد به التغذي. كالجبنء والزبدء 
والأقطء والقشطةء بخلاف ما لا يتغذى به» كالمصل: وهو الماء الذي يسيل من الجبن» ويعبر عنه 
عند العامة بمس الحصير إلى معدة الطفل» أو دماغه. إذ المعدة محل لإحالة الغذاءء والدماغ يحيل 
الدواء؛ ولحصول التغذي في كل منهماء أما المعدة فتوزع الأغذية على الجسم بواسطة العصارة 
المعدية التي تفرزهاء والتي لها الأثر الفعال في جعل الغذاء صالحاًء. كما قال الأطباء حيث عدوها 
من أعمدة الجهاز الهضميء وأما الدّمَاعُ فقد قال صاحب «المُّعْنِي»: إن الأدهان» كاللبن» وما 
حصل منه إذا وصلت إليه انتشرت في الجسم بواسطة الْمَسَامِ وتغذت يد العروق» فهو طريق 
للتغذيةء فلذلك اكتفي في التحريم بوصول اللبن إليهماء وخرج بالمعدة» والدماغ ما عداهماء فلا 
يثبت التحريم بتقطير اللبن في الأذن» أو الدبرء أو الإحليل لعدم التغذي. وسواءً كان حصوله 
بالشرب؛ أو الإيجار؛ بأن يصب اللبن في الفم» فيصل إلى المعدة؛ أو بالإسباط بأن يصب اللبن 
بالأنف. فيصل إلى الدماغ بخلاف وصوله عن طريق الأذن والعين؛ لأن اللبن لا يصل إلى المعدة 
ولا إلى الدماغ عن طريقهما؛ لأنهما غير منفتحتين؛ نعم لو انفتحتاء ووصل اللبن إلى المعدة أو ٠‏ 
الدماغ حرّم» وكذا لو كان وصوله عن طريق جراحة» وسواءٌ كان اللبن على حالته الأصلية من عدم 
التغيرء أو كان متغيراً بحموضة مثلاً» وسواءً استقر اللبن دواماً أو تقيّأه بعد الاستقرار» أما لو وصل 
بحقنة فهو غير محرم باتفاق الأئمة الثلاثة؛ وهو الأظهر من قولي الشافعي. 
القول الثاني له: إنه يحرم؛ وذلك لِأَنَ النبي ‏ كل قال: «الرْضَاعٌ ما أَنْبَتَ اللّخمّ وَأَنْشَرٌ العَظمَ»» 
وهذا منتفيان بالاحتقان؟ لأنه لإسهال ما انعقد في الأمعاء» والقول المخالف للأظهر لِلْمَرَنِيٌ» 
ومحمد بن الحسنء ودليل هذا القول القياس على ثبوت الإفطار بالحقنة للصائم بجامع أن كلا 
واصل إلى الجوف, ورد هذا بإبداء الفارق وهو أن المدار في الإفطار إنما هو لمجرد وصول أي 
شيءٍ إلى الجوف. ولو غير مغذيء وأما المدار في الرضاع هو إثبات اللحمء وإنشاز العظم» 
وهما منتفيات في الاحتقان فافترقا. 
ويشترط في اللبن أن يكون من ثدي المرأة؛ لأنه المحل المعتاد لخروج اللبن» أو ما يقوم مقام 
الثدي من منفتح في محله المعتاد» ولو على غير صورته» أو في محل آخر يمكن خروج اللبن 
منهء ويكون على صورة الئدي» فلو خرج اللبن منه وهو في محله المعتاد حرّم قياساً على نقض 
الطهارة بمس الذكر ببطن أصبع زائد مسامت للأصل» وقياساً على الآلة المنفتحة في النقض 
بالخارج منها وعدمه. ولو ارتضع طفلان من ثدي في غير محله الذي لا يمكن خروج اللبن منه 
فلا حرمة بينهما كما لو ارتضعا من غيره» ولو قطع ثدي من امرأة حية» وبه لبن شربه طفلان على 
خمس مراتء أو مرة مكملة لهم قبل القطع» أو شرب منه أحدهما قبل القطع» والآخر بعده حرّم 
ذلك اللبن؛ لأن الثدي صار كالوعاء لهء وقد انفصل منها وهي حية. 


هه كتاب الرضاع 


هى الطريقة الظّاهرة في اختلاط اللَّبّن بالمائعات» وليس فيها فرق بين أن 
يكون ا بالماء أو بغيره» ومئهم مَنْ فرّق بين الماء وغيره بعل غير الماء على 
ما ذَكَرْناء وقال في الماء واللبن: مغلوب فيهء إن امتزج بما دون القُلْتَيْنَء وشَّرِب 
الصبئ كلّه ففي ثبوت الحرمة قولان» وإن شرب بغعضه» فوجهان أو قولان مُرَنّبان ؛ إن 
لم تغبت الحرمة في شرب الكل» ففي شرب البعض أؤْلَى» وإن نُبَت في الكل» ففي 
البعض وجهان ؛ للتردد في وصول اللّبن» وإن امتزج بقلتين فصاعداً» فإن قلنا: 8 
العرعة بالفعلوت بجا دون القلتين؛ ٠‏ فهاهنا أوْلَى» وإن قلنا: تتعلق» فإن تناول بغضهء 
7 يون وإن تناول كلّهء فقولان مُرَئّبان على القولَيْن فيما دون القُلَتَيْنَء وأَؤلّئ بأن لا 
يؤَثْرهِ وقد أورد الإمام رحمه الله هذه الطريقة» وعليها جرى صاحب الكتاث» لكن 
الفرق بين القلتين وغيره رعاه الشَّرْعَ في أحكام النجاسات؛ لأن .القليل يَسْهِل إحرازه 
وصونه عن النجاسات» والكثير يَعْسْر صونه» فجعل ذلك حذا فاصلاً بين القليل 
والكثير» وهاهنا النّظر إلى وصول اللبن وعدم وصوله؛ فلا معنى للفرق بين القلتين» 
وما دون القلتين كما في سائر المائعات» وقال أبو حنيفة : إن كان الخَلط بجامدٍء كما لو 
تُردَ فيه الخبز لم تُتعلّق به الحرمة» براه كان اللو غاب أو مغلوياً؛ وإن كان يجاتم ٠»‏ فإن 
كان اللبن غالباء تعلّقت الحرمة به» وإلاء فلا 
وقال مالك والمزنيُ: لا فرق بِيْن الجامد والمائع» والحكم للغالب» وفرّق أحمد 
في المسألة كقولنا؛ ولِيُعْلّم في الكتاب لفظ «الجبن والأقِط» بالحاء؛ لما ذكرنا. 
وقوله «ما لم يصر مغلوباً بحيث لا يُوَئْر في التغذية قطعاً» فيه إشارة إلى أن معنى 
صيرورة اللبن(١‏ مغلوباً خذوجه عن كونه مغذياًء وهذا ونه محكيٍ عن رواية الشيخ أبي 
علي رحمه الله -» والظاهر الذي أورده الأكترُونَ أن الاعتبار بصفات اللبن؛ اللون 
والطعم والرائحة» فإن ظهر شَيْءٌ مئها في المخلُوط» فاللبن غالتٌ» ولك فهو مغلوبٌ» 
ونقل أبو الحسن العبَادِي ف في «الرقم؛ تفريعاً على هذا عن الحليمي ما يُفْهِم منه أنه لو 
زَايَليْه الأوصاف الثلاثئةٌ عبر قذّر اللين بم لَهُ لون قويٌ يستولي على الخليط. » فإن كان 
ذلك القَدْر مئه يظهر في الخليط» تثبت الحرمة» وإلا فلاء قال: وهذا شِيْءٌ استنبطته 
أناء وكان في قلَبي منه شيْء حتى عَرََفْه على القثال الشَّاثِ شِيّ وابئه القاسم» فارتضياه» 
فَسَكَنْتُه ثم وجدثه لابن سُرَيْج» فسّكن قلبي | َيه كل الشكرن) وقة سين نل "كنا 
0 ب يوافقه في الصّفات» فى السكاة با ينين ذفاك إلى أن 
التكلوب ليذ "© للق لا وار 


)00( في أ: معلوماً. (5) في ز: نظر. 
0) في ز: في. 
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وقوله «وَشَرِتَ؟"© بَعْضَّهُ لَمْ يورا يجوز أن يُعْلّم الواو. 

وقوله «قَلا يَْسُّن اغْيِبَارٌ القلتين من غير الماء؟ يجني أن الفرق بين القلْتَيْن وما دون 
القلتين يختص بالماء» وأمّا سائر الممائعات» فكثيرها وقليلها سواءً. 
فَرْع: لو وقَّعَتْ من اللْبّن في فم الصّبيّ» واختلط بريقه ثم وَصَل إلى جَوْفهء 
فطريقان 1 3 ١ ١‏ 
أحدهما: أنه يُنْظر إلى كونه غالباً أو مغلوباًء على ما ذكرنا. 

والثاني: أنه.يقطع بثبوت”" التحريم» ولا يُنْظر إلى الامتزاج بالرّيق كما لا يُنظر 
إلى الامتزاج برطويات المَعِدة. 

أحية إذا اختلط لَبّن امرأة بِلَبّن أخرى» وغلب أخدهماء فإن علّقنا الحرمة 
بالمغلوب ثبتت الحرمة فيهماء وإلا اختصت بالّتي غَلَْبَ لبنها. 

قَالَ العَرَالِنْ : (القَالِتُ: المَحَلُ) وَهُوَ مَعِدَةُ الصّبِي الحَي فَلا أََرَ ِلإِيصَالٍ إِلَى مَعِدَةٍ 
المَبْتِ وَلاَ إلى جَوْفٍ الكَبير أَعْنِي بَعْدَ الحَوْلَيِن * وَأَما الحُقْئَةُ وَالسَّعُوط وَالتّفْطِيرُ في 
الإخبيل وَالجِرَاحَةٍ فَحَيْتُ لآ تَحْرِيمَ * وَحَيِتُ يَحْصْلْ الإفْطَارٌ نَفِيهِ قَؤْلآنِ * وَأَوْلمُمَا 
بالتُخرِيم السَّعُوطٌ إِنَصَاله الدَمَاغْ المَعِدَةٍ. 

الَ الاي : تكلّمئا فيمن ينفصل مِنْه اللبن: وفى اللبن المتوسّطء وأما الركن 
الثالث فهو المَحَل الذي يتٌصل به اللبن» قال. في الكتاب : وهو مَعِدَةٌ الصبيّ الحَيّف 
وهذه ثلاثة ألفاظ : 

أحدها:. المعدة» والوُصُولٌ إِلَيْها تغبت الحرمة» سواء ارتضع الصبيٌ أو اتصل 
اللبن بفِغل غيرهء» وعن أحمدٌ روايةٌ أنّه لا تَثنت ت الحرمة بالوجود» ولو صٌبٍّ في أنفه 
حتى وَصَل إلى دماغه. وهو السّعوط. ففيه طريقان: 

أحدهما: أن في ثبوت. الحرمةٍ قولَيْنء كما سنذكر في الحُقْنة. 

وأصحهما: القطع بثبوتها؛ لأن الدماغ جوف التغذي؛ كالمعدةء والأدهانٌ الطيبَة 
إذا حصّلّت في الدماغ» انتشرت في العروق» وتعَذَّت بهاء كالأطعمة الحاصلة في 


)١(‏ في ز: فشرب. 

(؟). قال في النخادم: والراجح الطريقة الثانية فقد قال الإمام: إنه الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب 
إلحاقاً للريق بالرطوبات في المعدة. 
قال: ومن أصحابنا من جعل الريق من حيث“إنه في محل ملحق بالظاهر. 
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المعدة» ويقال: إن الحاصل في الدماغ ينحدر”'' إلى المَعِدة في عروق متّصِلة بهماء 
وعن أبي حنيقة : أن الحرمة لا تثبت 3 بالسَعوط» وهو رواية عن أحمد رحمه الله #» ولو 
حَُقِنَ باللبن» ففيه قولات منصوصان: 


أحدهماء وهو اختيار المُزنيٌ : أنه يُعْْتُ الحرمة كما يَحْصّل به الفِطر. 


وأصحُهماء ويقال: إنه الجديد» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهما الله -: 
أنها لا تَنْيْت؛ لأن الحقنة لإسهال ما انعقد في الأمعاء» فلا يَخصّل بها التعذّي» وقد يبن 
القولان علّئ أنّه لم تثبت الحرمة بالسّعُوطء فَمِنْ قائل بأنها تَثب تنبت ؛ للوصول إلى محَلٌ 
يخصل الفطر بوصول الواصل إليهء ومِنْ قائل؛ ؛ إنها تَنْيْتَ؛ٍ للوصول إلى جوف التغذّي» 
ولو قطر اللبن في إحليله؛ حتى وَصّل إلى المثانة» ففيه قولان» كما في الحُقّنة» وكذا لو 
كان على بطّنه جراحةً فَصَبٌ فيها اللَبَنَّ» حتى وَصَل إلى البجَؤف» قل في «التهذيب»: ولو 
وصل إلى المَعِدَةِ؛ لِخَرْق في الأمعاء أو وَصّل إلى الدماغ بالصّبٌ في مأمُومة» تثْبْت 
الحرمة قولاً واحداًء ولو صب في أذنه» فالذي أورده الرويانيٌ في البحر أنه تثبت الحرمة» 
وفي «التهذيب»: أنها لا تَدْهٍ تَنْبّت؛ لأنه لا مَْقَذ لها إلى الذماغ» ويشبه أن يُقَال: إنه على 
الخلاف في الحُقنة والصبُ في العين لا يُؤَّئْر بحال» كما لا يؤثر الاكتحال في الصومء 
وإذا تأمّلْتَ هذه الصورء عَرَفْت أن المّعِدة غير معيّنة لعينهاء بل الدماغ في معناها على 
الأظهّرء وعَرَفْت أن حصول الفطر أُوْسَعُ مجالاً من حَُزْمة الرضاع» . وسببه أن حرمة 
الوّضاع تنشأ من تأثيره في إثبّات اللحم» وإنشاز العظم. ٠‏ فيراعى مظئّته» والفطر مَنُوطٌ 
بالوصول إلى الجََوْف ؛ ولذلك اختص الرضاع باعتبار العدد فيه» وإلى هذا المعنى يُشِير 
قوله في الكتاب «قَحَيْتُ لا إِفطارٌ لأ تَْرِيمٌ» وحيث يَحْصّل الإفطار» ففيه قولان» والذي 
ذكره في السَّحُوط هو طريقة القولَيْنء والظاهر: القطع بأنه تبت الحرمة» والله أعلم. 


فْرْعٌ: لو ارتضع وتقيّأ في الحال» خصّل التحريم؛ أن الاعتبار بوصوله إلى 
الجوف» وقد وَصَلء ولأنه يبقي شيْءٌ» وإن قل وحكى القاضي الرويانيٌُ أن جَدَّه روى 
فيه وجهاً آخرء وفيه وجه: : أنه إن تَقَيَاْ قبل أن يتغير اللبن» ٠‏ لم تَنْبْتَ الحرمة» وإن تغيّر» 


همه 
تبننا . 


الفط الخادي.. الصبي 03 والمراد منه الذي لم يبلغ حَولَيْنء فأما من بَلَعْ حولين 
قَضاعدا: فلا يتعلّق التحريم برضاعه» وبه قال أحمد» واحتج له بما رُوِيٌ أنه 50 


)١(‏ في ز: يتجدد. 


(؟) رواه الدارقطني ]١5/5[‏ من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقال: تفرد برفعه الهيثم بن 
جميل» عن ابن عيينة» وكان ثقة حافظاً وقال ابن عدي : يعرف بالهيثم » وغيره لا يرفعه» وكان - 
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قال: لا وضَاعٌ لما كَانَ في الحَوْلينِهء ولقوله تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَآدَهُنٌ 
حَوْلَيينٍ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَنْ د بْتِمٌّ الرَضَاعَة4 [البقرة: 177] جعل تمام الرّضَاع في 
الحولَين» فأشعر بأن الحكم بد الحولين بخلافه» وعدا أبي حنيفة : مدّة الرضاع ثلاثون 
شهراء وعن مالك رواياتٌ: أحداها: كمذهبناء والثانية: حولان وشهرء والثالثة: 
حولان وشهرانء والرابعة: تَنْبّت الحرمة. ما دام محتاجاً إلى اللْبن غير مستغن عئه 
بالطعام؛ ويعغتبر الحولان بالأهلّة فإن انكسر الشهر الأول» اعتد ثلائة وعشرين شهراً 
بالأهلّة» ويكمل المنكسر بالعَدّد عن الشَّهْر الخامس والعشرين» وقد سَبّق نظيره في 
دراه والقياسٌ: أن يُحْسَب ابتداء الحولَّيْن مِنْ وقت انفصال الولد بتمامه”'؟» وقال 
فى «البحر؛: : لو خرج نضفٌ الولد ألم يَعْد مدةء» خرج البَاقِي» فابتداء الحولين في 

الرضاع عند ابتداء خروجهء هذا لَفْظْه وحكى القاضي ابن كج وجهيّن فيه» وحكى 
وجِهَيْن أيضاً فيما لو ارتضع قَبْل أن ينفصل جميعٌهُ هل تتعلّق به الحرمة؟ . 

الثالث: الح ؛ فلا أثر للوصول إلى معدة الميّت؛ لخروجه عن التغذّي ونبات 
الحم . ْ 

قَالَ العَرَّالِيُ : و شَرْطَ الرَضَاع العَنَدُ ( م و) وَهُوَ حَمْسُ رَضَعَاتٍِ * وَيَحْصّلٌ 
لتَّعدِيدُ بمَحَئُلٍ مَضْل بَْنَ الرْضَعَاتِ * وَلآَ يَحْصلْ بن بَلْفِظَ الصَِّيْ القّذي أو بد يَتَحَوّلَ إلى 
الثاني أَوْ يَْهُوَ لَحْطَة * بَلْ ما بُعَدُ في العُرْفٍ وَالنُْييز رَضْعَعَين. 


قَالَ الرّافِعِيُ : حرمة الرّضَاع لا تبت بأقلّ من خمس رضَعَات”"؛ لِمَا رُوِيَ عن 

2 يغلطء ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفهء وقال البيهقي: الصحيح موقوف»ء وروى 
البيهقي [1/ 477] عن عمر وابن مسعود التحديد بالحولين» قال: ورويناه عن سعيد بن المسيب 
وعروة والشعبي» ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء وكان قبل الفطام . 

)١(‏ قال الأذرعي: وفي البسيط قال الشافعي: حولاً من وقت الولادة. انتهى ولم أر هذا النص في 
كلام الشافعي والأصحاب. 
وقال الروياني: لو خرج نصف الولد ثم بعد مدة خرج باقيه فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء 
خروجهء وحكى ابن كج فيه وجهين وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق 
به التحريم . انتهى وأخذ ذلك من الروضة. قال الأذرعي: والأشبه أنه إذا ارتضع قبل تمام انفصاله 
أن يتعلق به التحريم لوجود الرضاعة حقيقة وأن يكون ابتداء المدة من حين ارتضع قبل تمام 
انفصاله وإلا لزم أنه لو بقي مدة لم ينفصل وهو يرضع .أو يسقى لبن أمه أن يكون مدة الرضاع 
عندنا أكثر من حولين» ولا قائل به منا وما ذكراه عن الروياني هو ما أورده العمراني وغيره حكاية 
عن الصيمري وهو الجواب في المعتمد إلى آخر ما ذكره. 

(؟) أخرجه مسلم )١5657(‏ من حديثها. 

العزيز شرح الوجيز ج ١‏ لضن 
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عائشة ‏ رضي الله عنها(؟ ‏ قالت: كَانَ فِيمَا أَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى في القُرآنِ لعَشْرُ رَضَعَاتِ 


مَعْلْومَاتِ يُحَوَمْنَ كُمْنُسن بس مَعْلُومَاتٍ». فتوْفّيَ رَسُولُ الله كيد و ا كرا 
في فى القَّرْآنِ وحمل ذلك على قراءة خكمهاء ورُويّ أنه يليه - قال : امات ارد لدم اخواي الو 


زفق من شرُوط الرضيع 

أذ يصل الن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيناء إن ارشع انل 
من الخمس لم يثبت التحريم. نعم» لو حكم حاكم لم ينقص قوله للخلاف» وكذا لا يثبت 

اضر ل حك فى كرارس ييا أو اليا لأن اليقين - وهو عدم التحريم ‏ لا يرتفع بالشنك 

خلافاً للإمام مالك رضي الله عنه ‏ حيث قال: يثبت بالشك احتياطاً . 

وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات, هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - 

وبه قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعودء وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي 

الله عنهم » ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوسء ومن الفقهاء أحمد. وإسحاق» 

ركاه الى الك عن اللبنا ا لادة ار ضوان النتعالى لوم أحممين 3 

وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يه يثبت برضعة واحدة» وبه قال من الصحابة 

سيدنا علي - كرم الله وجهه - وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. . ومن الفقهاء سيدنا مالك؛ 

والأوزاعي» والثوري ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 

وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت يثبت التحريم بثلاث رضعات وبه قال من الصحابة سيدنا زيد بن 

ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور رضي الله عنهم -. 

احتج إِمَامُنا الشّافِعِي» ومن وافته جما رزواء الأمام تلم رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «حدّئنا يَحْيَى 

ابن يَحْيَى قَالَ: اكرات غاى الك عن قن الثم : بن أبي بكر عَنْ عَمْرٌَعَنْ حَائِسَة َل : كَانَ فِيمَا 

أَنِْلَ مِنَ الُْْآنِ عَشرٌ رَضِعَاتِ مَْلُومَاتِ يحرمن» مسن تش َعْلُوماتٍ َتوْفي رسول الله - بك 

ما ا مِنَ الْقُرْآنِه وقد روى هذا الحديث أبو داودء والنّسَّائِيء والترمذي» وابن ماجة» 

وذكره الشافعي في مسنده فقال: 

«َخبَرنَا سْفْيَاكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ‏ أَنْهَا كَانَتَ تَقُولَ: نَرَلَ الْرَآنْ 

بعَشرٍ رَضعاتٍ مَعْلومَاتٍ يُحَرمْنَ» ثُمّ صيّرْنَ إلى حَمْس يُحَرّمْنَ فَكَانَ لاَيَدْخُلُ عَلَى عَائِسَةَ إلاً 
مَنِ اسْتَكْمَلَ حَمْسٌ رَضَعَاتِ؛. 

فهذه الرواية صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات» وأنها ناسخة لغيره» وأن الأمر قد استقر 

على ذلك» فلو لم تكن هي مناط الحكم؛ لما كانت ناسخة لغيرها؛ لكن التالي» وهو عدم كونها 

ناسخة لغيرها باطل» فَبَطَلَ ما أدى إليهء وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضهء وهو أنها: 

مناطة». وهو المطلوب الملازمة ظاهرة : إذ لو نيط الحكم بغيرها و 

أما بطلانن التالي الذي هو عدم كونها ناسخة» فلمخالفته لصريح النص وهو انم سِحُنَ بخمس 

مَعْلُومَاتِ» ويؤيد هذا المذهبء أنه لا يخالف ما دل على ربطه بغير الخمس من القليل والكثير» 

بل يكون تقييداً له لا ناسخاء بخلاف القول بالتحريم بالقليل والكثيرء فإنه يخالف ما دل على 

نفي التحريم بالرضعة والرضعيتن» وبخلاف القول بالتحريم بالثلاث» فإنه يخالف ما دل على 

الإناطة بالخمسء دون ما كان أقل منها. 

الوجه الأول: تمنع كون ما نقل عن أم المؤمنين قرآناً لعدم تواتره» وعدم إثباته في المصاحف» - 
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-20 وأجيب بأن عدم كونه قرءاناً لانتقاء التواتر لا يمنع من وجوب العمل فإنه د كن لق وقد 
احتج الأئمة بخبر الواحد في مواضع كثيرة: فاحتج الإمام الشافعي» راحم - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ به في هذا الموضع» واحتج أبو حنيفة به في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين ولا 
سند له إلا قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ طقْصِيامُ نَلانَةٍ أيَام مُتَتَابِعَاتِ4» واحتج به 
سيدنا مالك» والصحابة قبله - رضوان الله تعالى عليهم ‏ في فرض السدّس للواحد من ولد الأم 
«وله أخ أو أخت من أم؛ في قراءة أَبَيّ وقد أجمع على هذاء وليس له سند سوى هذه القراءة. 
وبالجملة فعدم القرآنية لعدم التواتر لا ينافي وجوب العمل لأن القرآنية لا يلزمها إلا انعقاد الصلاة 
به» وتحريم مسّه على المحدثء وقراءته على الجنب. والتعبد بتلاوته والتحدي به» وليس من 
لوازمها الخاصة بها عدم وجوب العمل لأن وجوب العمل قد يه يثبت بالآحاد الذي ليس بقرآن 
وقول المعترض :سند المبعه الخدم إثبائه فين المصسف» ممتوع لأنه لااية حي امنا 10م 
بقيت تلاوته سواء نسخ حكمه أم بقي» بخلافك ما نسخت تلاوته» فلا يه يثبت فيها سواء نسخ 
حكمه أيضاً أو بقي فالمدار في الإثبات في المصاحف على بقاء التلاوة فقط 
وظهر من هذا أن القرآن له جهة تلاوة وجهة حكمء وكل منهما إما منسؤخ أو باق فالأقسام 
أربعة: باقي التلاوة والحكم كما في قوله تعالى: ةوَلِلْهِ عَلَى الئّاس حِجٌ البَيتِ» وهو كثير: 
ومنسوخ التلاوة والحكم كقول سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها (اعشر رضعات معلومات 
يحرمن». ومنسوخ التلاوة دون الحكم كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عله - أنه 
قال: "كان فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله» وكان يقول: لولا 
أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها في حاشية المصحف, وهذا النوع ‏ أي منسوخ التلاوة 
دون الحكم - يحفظه الله في صدور الأمة ويتوارثونه جيلاً بعد جيل: ومنسوخ الحكم دون التلاوة 
كما في قوله تعالى: ؤرَالَنِنَ إيُوَفُوْنَ نَ مِنْكُمْ وَرُونَ أَرْوَاجاً وَصِية لأرْوَاجِهِمْ . .© الآية فإنها: 
نسخت بآية لِوَالَّذِينَ يُعوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجِاً يَتَرَئْضْنَ بِأنْفْسِهِنٌ أرْبَعَة أَشْهْر وَعَشْراً4. وكاية 
الوصية نسخت بآية المواريث. 
الوجه الثاني : من أوجه الاعتراض: 
قالت الحنفية: الحكم إنما يُعلم من داله وهو اللفظ فإذا نسخ اللفظ فمن أين يعلم. وأجيب بأن 
نسخ التلاوة لا يستلزم إلا نفي لوازمهاء كصحة الصلاة بهاء وإثباتها في المصاحف. ولا يستلزم 
نفي الحكم لجواز حفظه في صدور الأمة. 
الوجه الثالث: قالت الحنفية كيف ساغ الاستدلال بهذا مع أنه لم ينقل نقل الأخبار بل نقل نقل 
القرآن ولم يثبت به لعدم تواتره. وأجيب بمنع أنه ليس بقرآن بأننا نلتزم أنه قرآن» ولا يشترط 
التواتر إلا فيما بقيت تلاوته بخلاف ما نسخت تلاوته كما هناء سلمنا أنه ليس بقرآن» ولكن انتقاء 
قرآنيته لا يستلزم نفي حجيته لأنه يكفي فيها الظن كما تقدم. 
وأجاب الشوكاني بالتزام أنه سنة لكونه مروي صحابي» لمكا ال 00 
في الحجية . 
الوجه الرابع : قال النافي للعدد: تسليم هذا الاستدلال يؤدي إلى إثبات النسخ بعد زمن الرسول - 
كله - لقول سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها -: «فتوفي رسول الله يك - وهي فيما يقرأ من القرآن. - 
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2-2 وأجيب بأن المراد بقولها - رضي الله تعالى عنها ‏ فتوفي. . . . الخ أن النسخ قد تأخر إنزاله إلى 
قرب وفاة الرسول ‏ يلق دحتي إن مو لم يلخد النتيخ لقب عهلله بالإسلام لد بعد داره كان 
يقرؤهاء فلما بلغه رجع فصار إجماعاً على أنه لا يتلى فلا نسخ بعد زمنه - يليه -. 
الوجه الخامس: من أوجه الاعتراض على الدليل : 
أن الاستدلال بهذا يؤدي إلى آثبات النسخ بخبر الواحدء وهو لا يثبت إلا بالتواتر؛ وأجيب بأنه 
ليس بنسخ يخبر الواحد إنما هو نقل نسخ به وشتان بينهما. 
الوجة الببائمن: قالت سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «كان تحريم الرضاع في صحيفة» 

فلما توفي رسول: الله 2 - تشاغلنا بفسله فدخل داجن الحي فأكلها؛ فلو كان قرأناً لكان محفوظا 
لقوله تعالى: 8«إِنَا نَحْنُ نَرْلَْا الذكْرَ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ» . 
ا ري مامه د ل بر لمكت نه ٠‏ وهو منسوخ » 
ولم يأكل ما يدل على العدد. ولئن سلمنا ذلك فيكفي الحفظ في الصدورء وقد وهبهم الله تعالى 
حافظة قوية قال كله -: «أناجيلٌ أُمْتِي فِي صَدُوْرِمَاه على أن المعتبر حفظ الحكم وهو محفوظ 
منقول إلينا 
الدليل الثاني : 
«عن أم المؤمنين - سيدتنا عائشة»؛ ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله يَكلِ - أمر امرأة أبي 
حذيفة» فأرضحت مالم قسن مهاف وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» رواه أحمد. وفي 
رواية أن أبا حذيفة تبنى سالماًء وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي كله - زيداء وكان 
دن تيل رجا فين العاف ؟ اوعاء ان لبه ورت بيزالة حت إل الى ل رج ؤَأدْعُومُمْ 
لآبائيهم هو أَقْسَطُ عِنْدَ الله فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإحْوَانَكُمْ في الدَيْنِ وَمَوَالِيكُمْ» فردوا إلى آبائهم 
فمن لم يُعلمْ له أب فمولى» وأخ في الدين» فجاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله كنا 
نرى سالماً ولد وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة. ويراني فضلىء وقد أنزل الله - عز وجل - 
فيهم ما قد علمت. فقال: ١أرضييه‏ ختن زقهاتة فكان بصولة ولده من الرضتاعة, رواه في 
الموطأء وأحمد. . فهذا صريح في ربط التحريم بالخمس» ٠‏ إذ لو كان الأقل كافياً لما كان لذكر 
الخمس فائدة» خصوصاً وأن إرضاع سهلة لضرورة والضرورة تقدر بقدرها. 
اعترض الثاني للعدد هذا الدليل بقوله: هذا لدليل لتحريم رضاعة الكبير» وهو منسوخ فلا يتمسك 
به في إثبات العدد لغير لكبير. وأجيب بأن الحديث قد اشتمل على حكمين : رضاعة الكبير: 
وإثبات العدد» ونسخ أحد د الحكمين لا يستلزم نسخ الآخر لاشتماله على المصلحةء. ونظير هذا 
قوله تعالى: «واللاجي أبن الفاجقة بن نادم استشوئوا عون أزتمة يكم نشوا 
فَأَمْسكُومُنٌ فِي البّيوت حَنَّى يَتَوَفْهُنَ المَْتُ أَوْ يعجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيِلا4 فقد اشتملت هذه الآية 
على حكمين : العدد المثبت للزناء وحدهء وهو الإمساك في البيوت» وقد نسخ هذا الأخير مع 
بقاء الأول. 
وأجيب أيضاً: بأن رضاع الكبير لم ينسخ» بل هو غير محرم لعدم سببه ومقتضيهء وذلك لأن 
رضاع الكبير إنما حرم بسبب سبق التبني المباح» فلما حرم التبني» وفسخ الله حكمه بقوله تعالى: 
لاذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ4. . . الآية سقط ما تعلق به من تحريم رضاع الكبير. ولهذا نظائر منها فسخ - 


كتاب الرضاع ان 


وأعاع. »د هاه هد ها هاعد ه .د ٠.‏ عاع د .اها وها .د .د هد واو وه »اه هاه عاه عهاها .د وه عداو وا .ا هد هد عا ها .د .اما .د مد ءاد .ا .ا مه 6ه 


الحج إلى العمرة ى احور التعن عد ورين ديد في أشهره فلم استقر هذا الحتكم في 
نفوسهم سقط به فسخ الحجء ولم يفسخ وزال. بزوال سببه. 
الدليل الثالث: 
وما شال بو 1 نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» قمنها ما روي عن سيدتنا عائشة 
- رضي الله عنها أن النبي يله - قال: «لآ نُخْرِمْ المَضُّ وَلاَ المَصّتَانه. ومنها ما روي عن أمٍ 
الفضل أن رجلا سأل النبي كل - أتحرم المصة؟ فقال: ١ل‏ تُحْرَمُ الوَضْعَةٌ وَالرَضْعَْتَانٍ وَالمَصَهُ 
وَالمَصََّانِ؛. ا 1 كل - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله» 
إني كانت لي امزأة» فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثي رضعة 
آنا وشيقن» فقال النبي تقد :وله تُحْرِمْ م الأملاجَةٌ وَلهُ الأمْلاَجَتَانِ» فهذه الأحاديث صريحة في 
نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» فلا يتعلق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة؛ كما هو مذهب 
الحنفية» ولا يؤخذ بمفهومهاء وهو التحريم بالثلاث كما هو قول داود للأحاديث الدالة على 
حصر التحريم بالخمس مثل ما رواه الشافعي رضي الواعه ا ميدن العا ايد كل على 
عائشة إلا من استكمل خمس رضعات»» وما يثبت من رواية ابن ماجة «لا يحرم إلا عشر أو 
خسر» متسوطا لوجرينا على .ما قال الرمحقري من أن الإحار بالجملة القعلية. ينيد اللحصر: 
اعترض هذا بثلاث اعتراضات: 2 
الأول: هذا استدلال بمفهوم العدد. والعدد لا مفهوم له. وأجيب : بأنه لا يؤخذ بمفهوم العدد إلا 
إن دلت قرينة» والقرينة هاهنا قائمة من نسخ العشر بالخمس وإلا لم يكن لذكرها فائدة وأيضاً 
الأحاديث المفيدة لحصرة التحريم في الخمس. ‏ - 
الثاني: هذه الأحاديث محمولة على ما إذا لم يصل اللبن إلى الجوف. أجيب بأن الرضعة لا 
تطلق إلا على ما وصل إلى الجؤف بالمص والازدراد» وأيضاً على هذا لم يكن لذكر الرضعة 
فائدة لأن الرضعة والماية في نفي التحريم سواء. 
الثالث: قالت الحنفية والمالكية إن مفهوم هذه الأحاديث يدل على التحريم بالثلاث» فكما أن 
منطوقه حجة علينا فمفهومه حجة عليكم. وأجيب. بأن المفهوم مقيد بمنظوق الأحاديث الدالة 
على ربط التحريم بالخمس. 7 
ومن أدلة الشافعية القياس على اللعان بجامع أن كلا سبب للتحريم المؤبد وعرى عن جنس 
الاستباحة فلا يرد الوطء بشبهة مثلاً» فإنه لم يعر عن جنس الاستباحة» فلهذا لم يفتقر إلى العدد. 
احتج النافي للعدد ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب والسنة والقياس . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ٍوَأَنْهَانُكُمْ اللأتي أَرْضَعْدَكُمْ» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على 
فعلها هذا الاسم «الرضاعة». 
ويقال لها: أم أرضعت فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين قال: لا 
تحريم إلا بخمس رضعات. 
فقال: كتاب الله. أولى من قضاء ابن الزبير. 
وأما السنة: فمنها؛ قوله ‏ كلهِ -: ا«يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَب» فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنها؛ قوله ‏ يك «الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةِ؛ ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. 
ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت- 
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امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله - ل - قأعرض عني» قال: 
فتنحيت» فذكرت ذلك لهء فقال: «وَكَيْفَ وَقَدْ رَعَمَتْ أَنّهَا كَذْ أَرْضَعَنْكُمَاة فنهاه عنهاء رواه 
أحمدء والبخاري» وفي رواية «دَعْهَا عَتْكْق فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن العدد. 
ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. وأما القياس: فأفراده كثيرة» فمنها؛ قياسه على الوطء بشبهة 
وعقد النكاح بجامع أن كلا يفيد التحريم المؤبدء فسيعطى حكمه من عدم اعتبار العدد؛ ومنها 
القياس على الإفطار في رمضان بجامع الوصول إلى الجوف» فيعطي حكمه؛ ومنها القياس على 
حد الخمر بجامع أن كلا متعلق بالشرب» فلا يناط بالعدد. 

أما عن الآية فمطلقها مقيد بالأحاديث الدالة على اعتبار الخمسء ولا مانع من تقييد السنة 
للكتاب» وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص قال تعالى: طلِتُبَيْنَ لئاس ما نُزْلَ إِلَيهم» 
وبهذا تعلم الجواب عن قول ابن عمر لابن الزبير؛ لأن ابن الزبير لم يقصد برأيه» بل بالتوقيف. 
قال المَرْنِيٌّ: قلت للشافعي: اسمع ابن الزبير من النبي 0 -؟ قَال: ١‏ َعَم سَمِعَ » وَلَّهُ يَسْمُ 
سِيِينٌ » ومن له تسع سنين يصح نقله وروايته؛ لأنه يضبط مأ يسمعه. 

وأما عن الأحاديث: فعن الأول منها أن الأخبار التي وردت في شأن الرضاع على نوعين: 

الأول: ما كان المقصود منها الحكم وهو التحريم. 

الثاني : بيان العدد المحرم» ولك مقام» وهذا الحديث من النوع الأول على أن :إطلاقه مقيد بما 
ذكر. ١‏ 

وعن الثاني : أن الرضعة الواحدة لا تسد الجوعةء خصوصاً إذا لم يصل إلى جوفه غير قطرة. 
وعن الثالث: حمل مطلقة على المقيد دفعاً لإهمال أحد الدليلين» ولم يقم ما يدل على النسخ 
على أنه يحتمل أن يكون ترك الاستفصال اعتماداً على بيانه من قبل ولا حجة مع الاحتمال. 

وأما عن القياس: 

فالجواب: عن الأول منها: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل لم يعر عن جنس الاستباحة بخلاف 
اللوع: 

وعن الثاني : أن العلة» والحكمة التي كان لأجلها التحريم في الرضاع لم تتحقق في الإفظارء 
وهي التغذية فهو قياس مع الفارق أيضاً. 

وعن الثالث بالمنع من الإلحاق؛ لأن الشارع حرم المسكر بدون تقييد بعدد قال تعالي: يا يها 
الّذِيْنَ آَمَنُوا إِنْمَا الكَمُرْ وَالمَيِسِرُ وَالأَنَضَابٍ وَالأزْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيِطَانٍ فَاجْتَِبُوهُ لَمَلْكُمْ 
تُفْلِحُونَ» ولا كذلك الرضاع» فإنه نص على العدو المحرّم» ولا قياس مع النص . 

استدل داود ومن وافقه بقوله ‏ كل - «لآ نُحَرّمُ المصّةٌ وَل المصَّنَانِء وَلآ الرَضْعَةُ وَلآ الرَصْعَتَانِ» 
ونحوه من كل ما دل على نفي التحريم بالرضعة وبالاثنتين» فدلت هذه الأحاديث بمفهومها على 
تحريم الثلاث» وقالوا أيضاً إن ما يعتبر فيه العددء والتكرار يعتبر فيه من الثلاث. وأيضاً إن هذا 
العددء هو أول مراتب الجمع 

الجواب: أما عن الأول فإن مفهوم هذَه الأحاديث مقيد بالأحاديث الصريحة الدالة على اعتبار 
الخمس. وقد جرى قوله ‏ ككل -: «لآ نُحْرّمْ الرَّضْعَةٌ وَلا الرَضْعَتَانٍ ولا الْمَضّةُ وَلآ المِصّتَانِ» 
مجرى قؤله ‏ قٍ -: «إِنّما الرْبَا فِي النّسِيْئَةِه فإن مفهومه هو جراز الرّبا في المنجزء إذا كان 
مقايضةء وليس كذلك تقرس الأخرى الدالة على جريان الرّيا قيةة أل بات بأن هذه- 


كتاب- الرضاع ااه 


«لا تُحَرّمُ المَصّهُ”'' [وَلا المَصّتَانِء وَل الرَضْعَةُ وَل الرْضْعَتَانِ؛ قبل: المصة] الجرعة 
يتجرّعهاء والرّضعة المراد به الرضعة الثانية في العادة» وعند أبي حنيفة ومالك: تثبت 
الحرمة بِالرَّضْعَةٍ الواحدة» وعن أحمد روايتان كالمذهبَيْن» ولنا وراء ظاهر المذهمب 
وجهان: 


أحدهما: كمذهب أبي حنيفة» والثاني: أنه يثبت الحرمة بكّلآث رضَعَاتِء وبه قال 
ابن المُنذِرء واختاره مشايُناء ولو حكم حاكم بالتحريم برضعةٍ» لم ينقض حكمه. وإن 
كنا نفرّع على ظاهر المَذْمَبِء وعن الإضْطَحْريٌ: ينقض » والزجوع في الرّضعة الواحدة 
والعدد من الرّضعات إلى العَُرْف» وَمَا تُتزّلُ عليه الأيْمَانُ في مفل ذلك» وَمَهْما تَخَلْل مان 
طويلٌ لم يخف التعدد. ولو ارتضعء ثم قّطعهء قطعْ إعراض» واشتغل بِشَيْءِء ثم عاد 
وارتضع» فهما رضعتان» ويلك لحري ل الي اي اسع مكدر 

والثاني : أنه لا اعتبار بمٌطعهاء ولو قَطعّتء ثم عادت إلى الإرضاع؛ لم يُحْسَب 
ذلك رضعتين» ولا يخصّل التعدّد بأن يَلْفِظ النذيّ» ثم يعود إلى الالتقام في الحال» ولا 
بأن يُلهُوَ عن الامتصاص» والنَّدَيُ في فمه. ثم يعود إلى الامتصاصء. ولا بأن يَتحوّل 
من دي إلى ثدي أو تحوله لِتَقَادِمَا في النْدي الأول» ب ولا بأس 
حال سرت لترياء ولا بأن تقوم هي» وتَشْتغِل بشْعْلٍ خفيفٍ» ثم تعود إلى 
الإرضاع”" 1ك الشيخ إبراهيم المروزي» قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : ويُعْتَبّر ما 
يجيء فيه بمرات الأكل» وإذا حَلّف أن لا يَأكُل في اليوم إلا مرةًء وأكل لقمةء ثم 
أعرض عنهء واشتغل بشْغْلء [طويل] ثم عادء وأكل؛ حَنِتَ في يمينه؛ فلو أطال الأكل 
على المائدة» فكان ينتقل من لون إلى لونء ويُحْدِثُ في خلال الأكل» ويقوم» ويأتي 


- الأحاديث التي تمسكتم بها واردة على سؤال خاصء ورواية أم الفضل مصرحة بلفظ السؤالء فلا 
:يدل على إثبات الحكمء » فيما عدا هذا السؤال. 
والجواب عن الثاني والثالث: أن النص دافع لهذه الاحتمالات. 

)١(‏ رواه مسلم ]١551[‏ والنسائي من حديث عائشة» وأم الفضل بنت الحارث» وفيه قصة» ورواه 
أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي» من حديث عبد الله بن الزبير» وقال: الصحيح عند أهل 
الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشةء يعني كما رواه مسلمء وأعله ابن جرير الطبري 
بالاضطراب» فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه» وعنه عن عائشة » وعنه عن النبي يَلةٍ بلا واسطة» 
وجمع ابن حبان بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم. وفي ذلك الجمع بعد على 
طريقة أهل الحديث» ورواه النسائي من حديث أبي هريرة» وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاً. 

زفة قال النووي في زوائده: قال إبراهيم المروذي: إن نام الصبي في حجرها وهو يرتضع نومة خفيفة» 
ثم انتبه ورضع ثانياً» فالجميع رضعة» وإن نام طويلاء ثم انتبه وامتصء» فإن كان الئدي في فمه 
رضعة.» وإلا فرضعتان. والله أعلم. وتعقب بأنه لا يحسن عدة من الزوائد لذكر الرافعي له. 
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بالخبز عند نفاذه» لم يَحنَثْى فإن كل ذلك يعد في العرف أكلةَ واحدةً ولو ارتضع من 
00 ثم انتقل في الحال إلى تذْي آخرء ففيه خلافٌ سنذكره من بَعْدُ. 

0 1 وصول اللبن ة في المَرّات الخمس على هيئة واحدةٍ» بل لو 
0 وأوجز في بغض» وأشعَط في بغض» حتى نَم العدد. يَنْبْتَ 
التحريم » وكذا في الصّبُّ في الجراحة الحقنة» إذا جعلناهما مؤثرتَيْن. 


ولو خلتن لب امرأة [دفعة]0©) واحدة» وأَؤْجَرٌ رَ الصبي في خمس دفعات؟ نقل 
المزنيٌ والربيع أنها رْضَعَة ة واحدةٌء ثم قال الربيع : وفيه قولٌ آخر: أنّها خمس رضعات» 
وللأصحاب طريقان: 


أظهرهما: أن في المسألة قولين: 

أحدهماء وبه قال أبو إسحاق: أنها خمس رضَعَاتٍ تنزيلاً للإناء المنتقل منه منزلة 
الندي» وأيضاًء فاعتباراً بالوصول إلى جَوْف الصبيٌ» وربما شبه ذلك بما إذا وضع 
الطعام دفعة واحدةٌ. وأكله في دفعات يكون ذلك أكلاتٍ» حتى لو حَلّف؛ لا يأكل في 
اليوم إلا مره واحدةً» وفعل هذاء يحنث. 


وأصحهما عند أكثر الأصحاب: أنها رضعة واحدةٌ؛ لأنه انفصل دفعةٌ واحددٌ 
كوا قبل طرف الانفصال أَْلَى بالاعتبار؛ ألا ترى 5 الطفْل مِنْ لبنها بغد 
موتهاء لم دَنْبت الحُرْمّة» ولو حَلْب اللبن في حياتها وأوجر الصبيّ بغد موتهاء تثبت 
الحرمة» قالوا: وليس الإناء كالئدي»؛ فإن اللبن يَحْدْث في الثدي شيئاً فشيئاًء فكلما 
ارتضعء حدث غيره» فَيَحْصّل التفريق”©, وفي الإناء لا يَخدّث شيثاً بعد شيْءٍ . 

والطريق الثاني : القَّطع بأنها رضعة» وجعل ما نقله الربيع من كيسه. ويُخكئ هذا 
عن القاضي أبي حامِدٍ ‏ رحمه الله ب وإن حَلَّبِ في خمس دفعات» وأوجر ا 
واحدةً» فمَنْ قطع بالاتحاد في الصورة الأولى» ٠‏ قطع هاهنا أيضاء وهؤلاء يشترطون 
التعدّد في طريق الاتصال والانفصال جميعاًء والذي أثبتوا هناك على قولَّيْن؛ افترقوا 
هاهناء فَمِنْ طاردين لهما بانين للقولَيْن على أنَّ النظر إلى حالة الانفصال والاتصال» 
وبهذا قال صاحب «الإفصاح» وإبو إسحاقء ومِنْ قِاطِعِينَ بالاتحاد [في طرف 
الاتصال» ]7"© ذاهبين إلى أنه أُوْلَئ بالاعتبار؛ لأن أثّر الإرضاع» وهو التغذي وثبات 
اللجمه ٠»‏ يتعلّق به ولو حَلْب في خمس دفعات وأوجر الصبيّ في خمس دفعات؛ نُظِرَء 
إن خلط التخلوطء ثم أوجرء فطريقان: 


() سقط في زء () في ز: الفريق 
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أصحْهما: أنها خمس دفعات في الطرقْيّن» وبهذا قال أكثر الأصحاب وابن سُرَيْجَ 
وأبو إسحاق وابن أبي هريرة. 

والثاني: أن فيها قولين أيضاً؛ لأنه بالخَلْطء صار كالمَحْلُوبٍ دفعةً واحدةٌ؛ وإن 
لم يُخلْطء فلا خلااف أنْها خْمْسٌ رضعات» واو لت خض نر كي إناء واحد وأوجر 
الصبي دفعةٌ واحدةً؛ حصّلّت من كل واحدةٍ رضعةً) وإن أوجر في خمس دفعاتٍ» فقد 


حُكِيّ فيه وجهانء والذي أورده القاضي الوُويانيُ وشمة اللا د منيمة قوت ارام 
فإذا عرفت ما ذكرناء أعْلّمْت قوله في الكتاب «فشَرْطٌ الرّضَاع العَدَه بالحاىء والميم» 


والألف والواوء وقوله «وهو خمس رضعات» بالواو. 

َال العرَاِيُ : (فَِع) لو شَكَكا في العَدَدٍ فلا نَخْرِيمَ * وَإِنْ شَكَكْنَا في وُقُوعِهِ بَعْدَ 
الحَولَينِ فَْذ تَقَابِلَ أَصْلآنِ وَهُوَ بَقَاُ المُدةِ وَعَدَمْ النُخْرِيم * لَكِنْ الأَصَحٌ أَنَهُ لأ نَحْرِيمَ إلا 

َال الرَّافِعِيُ : إذا وقع الشك في أنها أرضعَنْه خمْسٌ رضعات أو أقلٌ» ٠‏ لم تثبت 
لخر بِالشّكُء وطريق الوَرّع لا يَحْمَء 0 الشكُ في أنه هل وصل اللْبّن في 

بغض المرّات إلى جؤفه. ولو وقع الشك في أنها أرضعته الخمس في الحولَيْن أو 
أرضعَنُه بغض المرات بعد الحولَيْنء فقد ذُكِرَ فيه قولان أو وجهان؛ لأنه تَقَابَلَ أضلان» 
فالأصل بقاء مدة الحولَيْن» والأضل عدَمُ النُحريم» والأصحٌ أنه لا ينْيّت التحريم» حتى 
يحصل اليقين» ويُستصحب أضل الحل» كما أن الشك في انقضاء مدة المَسْح يأخذ 
بالأصل» وهو عَسْل الرّجْلَيْنَء ويُخكى وجه التحريم عن الصَّيْمري. 

قَالَ العَرَالِئُ : (فَاعِدَة) لَوْ كان لِلرْجْلٍ حَمْسٌ مُسْتَوْلَدَاتِ أو أَرْيعُ نِسْوَةِ وَمُسْتَوْلَدَةٌ 
َأرْضْعَثْ كُل وَاحدَة مر َم يحرم المْتضع عَلَبونْ * وَيحرْمْ عَلَى الفَخل (و) أنه 
تمع الَدَدْ في حَفَهِ وَهُوَ لَِسَ تَابعاً لام هذا أَصَحٌ الوَجهَينٍ * وَلَو كَانَ بَدَلهُنَ حَمْسُ | 
بَنَاتِ فَوَجْهَانِ مُرَنبَانِ وَأَوْلِي أن لا يَحْصّلَ * وَالأَحَوَاتُ كَالبَتَاتِ وَلَوْ كن مُخْتَلِمَاتِ كام 
وَبِنْتِ وَأخت ووو وَجَدَةٍ فَالظَاهِرٌ أَنهُ لآ يْحَرُمُ إِذْ لذ تَخْصٌل مِن مَجْمُوعِهَا قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ 
* وَلَوْ أرْضَعْ حمس مُسْتَوْلَدَاتِ عَلَى الثَوَالِي فَهِيِ حَمْسُ رَضْعَاتٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين 
لِتَعَدُدِ المُرْضِع * وَقِيلَ: تَعَدُدُ المُرْضِعَةٍ كَتَعَدّدٍ النّذي . ْ 


قال الرّافِعِي : الأصل الذي تتعلّق به صورة القاعدة» وقد صرّح به في الكتاب من 


)غ0 عبارة الروضة: حسب من كل واحدة رضعة على الأصح وقيل: خمس رضعات. 
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. بغد: أن لبن الفّخْل يُحَرْم وتضينالمرعيبية» أما للمرتشم: «ويضير الفخل الذى منه 
اللبن أباً له» وينتشر منه الحُرْمة إلى أولادهء وبه قال عامّة العلماء» وعن بعغض الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ خلاقه» واختاره عبد الرحمن ابنُ بنتٍ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

لنا: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها عنها ‏ أن أفلح أخا أبي القعيس [جاء]"' 
يستأذن عليهاء وهو عمُّها مِنَ الرضاعة بغد ما نزلت آية الحِجَاب» قالث: فأبيت أن آذنٌّ 
لهء فلما جاء رسول الله كلِ ‏ أخْبَّْته بالذي صئَعْتٌ» فقال: إنه عَمْكِ فأَذَنِي لى 
فقلتٌ يا رسول الله يلك . إنما أَرضَعَئْنِي المرأٌ ولم يرضغني الرّجل» فقال [رسول 
الله]”" ‏ كك - إنه عمّكِ فَلْيَلجْ عليك» وأبو القعيس كان زوج المرأة التي أرضعت عائشة 
رضي الله عنها » وروى الشافعيُ أن ابن عباس”" سُيْلَ*“ عن رجُلٍ له امرأتان» 
أرضعتٌ إحداهما غلاماًء والأخرى جاريةً. أيبكح الغلامُ الجارية» قال لا اللّقاح واحدّء 
يعني أنهما أخوان لأب. 


إذا عُرِفَ ذلك.» ففي القاعدة صِوَرٌ : 


إحداها: إذا 0 لل حي را 0 نشوة ومستولدةٌ» 0 


أحدهماء وبه قال أبو القاسم الأنماطي» وابن سُرَيْج وابن الحَدّاد: لا؛ لأن الأبوة 
تابعةٌ للأمومة؛ لأن انفصال اللبن عنْها مشاهدٌ محسوسٌء فإذا لم تنْيّتِ الأمومة التي هي 
الأضلُء لا تثبت الأبوة. 

وامسيماة ويه قال أنوك ]حاف واي القاض + انم يميد با لأن لك الكل هه 
فإذا حَصّل في جوفه خمس مرات» لم يُفرّق الحال بين أن يكون الانفصال من تُذْي 
واحدء أو مِنْ يُذي جماعة» وكأنهن ظروف للبنه» ويجوز أن ب* يثبت الأبوّة دون الأمومة» 
كما يجوز أن تنبت الأمومة دون الأبوة كما ذكَرْنا فيما إذا دم َبَنُ بر أو يب لا روج 
لهاء وكذلك لو أرضَعَتٌ صغيراً بِلِبَانٍ زوجها ثلاتٌ رضعات» فطلفها ذوخيك ونكحت 
غيره» وأرضعَتٌ بلبان الثاني ذلك الصغيرٌ رَصْعنَيْنِ : ثبتت الحرمة بينها وبين الرضيع . 
ولا تثبت بينه وبين ن الجُلَيْنء وإذا قلناكاله يمير إبا ءا الم هاه يحرم على الرضيد؛ 


)٠١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 

إفة رواه الشافعي كما قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس» رواه 
الترمذي في جامعه من هذا الوجه. 

(4) في ز: سأل. (5) في ز: بثلاثة . 


كتاب الرضاع الاه 
وإن لم يكن أَنْهَاتٍ؛ لأنهن موطوءات بيهم ورا 0 وله تمن 


الأوّل) ولت لو الرسد 2 ولا غليول : ؟ لأن 2 0 
دَيْن على مَمْلوكه» ولو أرضعت زوجت الصغيرةً ثلاث نسوةٍ له ومستولداتان» فانفساخ 
نكاح الصغيرة على الوجهَّيّْنء قال الشيخ أبو عليٌ: وأما غرامة مهرهاء فإن أَرِضعْنَ على 
الترتيب» فالانفساخ يتعلّق بإرضاع الآخرة» فإن كانت الأخيرةٌ إحدى المستولدئَيْن» فلا 
شيْء عليهاء وإن كانت إحدى النسوة. فعليها العرْمء وإن أرضعْنّ معاً بأن أخذت كل 
واحدة لبها في مُسْعْطء وأوجرته معاء فلا شئء على المستولدتَيْن؛ [لأنهم لم يصرن 
أمهات الزوجة] [وعلى النسوة ثلاثهُ ثه أخماس العُرْمء ولا ينفسخ نكاحٌ النسوة الثلاث» 
لأنهن لم يصرن أمهاتٍ الزوجة»] ولو كان للرجل أربع نسوة» فأرضعت واحدةٌ منهم 
صغيراً رضعبَيْنء والثلاث الباقيات [أرضَغْئه]”'2 رضعة رضعة أو كانت له ثلاتٌ 
ستولدات فأرضقت كل واخدة متهن بلباته ضغيرا لاك رعيفات "2 والباقيثان 
أرضعتاه رضعةً رضعةء جرق التقلاف فى صيرورة الأب أباً للصغر؛ ولا تصير 
المرضِعَات أمّهات». وعلى هذا قياس سائر النظائر . 


الثانية : إذا كان للرّجُل أو المرأة خمْسٌ بناتٍ أو أخواتٍ مراضع» فأرضع كل واحدة 

منهنّ صغيراً رضعةٌ لم نَصرن أمّهات الصغيرء ولا أزواجهن أباً لى وهل تنبت ت الحرمة 

بيّْنَ الرضيع وبين الرجل والمرأة؟ إن قأنا: لأ ينبت التتحرم في الضورة السايقة: ولا يصير 
الرجل أبآء فهاهنا أُوْلَ بأن لا تثبت الحُرّمة» وإن أثبتناها هناك فهاهنا وججهان: 


أحدهماء وبه قال ابن القاصٌ رحمه الله : أنه ا يَنْيْتَ أيضاً؛ لأن البنت الويكدة 
لو أرضعت خمساء لثبتت الحرمة بينه وبين الرضيع» فإذا أَرضَعَتَ البنات الخمسسٌ كل 


واحدةٍ واحدة وجب أن تثبت الحرمة» كما أنا أنزلنا إرضاع المشعولدات التقمس مدزلة 
إرضاع الواحدة حَمْساً . ش 


وأصحّهما: المنع» بخلاف الصورة السابقة» والقَّرْق أنه» لو نَبَت التحريم» 
لكَانَ؛ لصيرورة الرجل جََدًا لأم في صورة البنات» وخالاً في إرضاع الأخوات» 
كصيرورة المرأة جدةً لأمّ أو خالة» والجدُودة والخئولة لا تثبتان إلا بتوسّط الأمومةء فإن 
لم تكن المرضعات أمهات, استحال أن يكون أبوهن جدًا أو أخوهن خالا أو أمّهِنّ جدةٌ 
أو أخْتّهُنٌَ خالةً» وهناك اللبن مشترّكٌ بين الرجُل والمرضعات» ولا استحالة في تُبُوت 
الأبوّة دون الأمومة. وبالعكسء وإذا أثبتنا الحرمة» فقد قال صاحب «التهذيب» ‏ رحمه 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: صغار. 


ع0 كتاب الرضاع 


ألله - يحر 011111ظ لا لكونهن ن أمهات» ولكن لكون البنات أخواتٍ له 
501110 إذا كان الرجل أباً» والحرمة هاهنا لو تَبََّتْه إنما تثبت من جهة 
كونه جداً لأم أو خالأء وقية وضع ينضه الخلات ريا ؟فقال: في صيرورة الرجل 
جد الأم أو خالاً وبجهان» وإذا كانت الحرمة بِهَّذْهِ الجهة» ٠‏ فينبغي أن يقال: ِنْهِنٌ 
يَحْرُمْنَ ؛ لكونهم كالخالاتٍ؛ وذلك لأنَّ بنْتَ الجَدّ للأم» إذا لم تَكَنْ أَمَاء كانت خالةٌ 
وكذلك أخت الخال» والله أعلم . 


الثالثة : اليم و ا ري و 
مراضع » أرضعت كل واحدة مثهن صغيراً رضعةً» إن قَلَنا: لاا يثبت يثبت التحريم في الصورة 
الثانية » فهاهن(١‏ 5 وإن أثبتاه» فهاهنا وجهان: 


أصحٌهما: المنع» والفرق أن هناك يمكن نسبة الرضيع إِلَيْهِ بكونه [ابن ابن] [نافلة 
له] ونسبته إلى الرضيع بكونه جدّاء وهاهنا لا يمكن لاختلاف الجهّات» ولا يجوز أن 
يكون بَعْض الرضيع أخاً وبعضه ولد بنت. 


والثاني : ويه قال صاحب «التلخيص». أنه تثبت الحرمة؛ لأن الواحدة منهن» لو 
انفردت بخمس رضعات,ء لثبتت الحرمة بينه وبين 50 وإرضاع الخمس: كالرضعات 
الخمس من واحدة. وعلى هذاء فتحرم المرضعات على الرضيعء لا لأنهن أمهاتٌ» 
ولكن بجهات مختلفة فأما الرجل كأنها زوجة أبيه؛ لأن لبنها'" من أبي [الرجل و]0© 
الرضيع بمثابَةٍ ولدِوء وبنت الرجل بنْت ابن أبيه فتكون بنت أخيه» وأخت الرجل بنْت 
أبيه؛ فتكون أخته وبنت أخي الرجل بنت ابن أبيه [فتكون بنت أخيه] وبنت أخت الرجل 

بنت أخيه أيضاًء ولو كان بدل هؤلاء المرضعات زوجةٌ أو جِدّةٌ كان الحكم كما ذكرناء 
وفيه صَوَّ رصاحت الكتاب» ولو أرضعث كل واحدةٍ من هؤلاء صغيرةً في نكاح الرجل 
رضعةً واحدةٌء فانفساخ النكاح على الوجهّيْن» وإذا قلنا بالانفساخ. فإن أرضعْنَ على 
الترتيب» غُرّمت الأخيرة للزوج» وإن أرضغنَ معاء اث شتركن فيه» فإن اختلفٌ عدَدُ 
الرضعات؛ بأن كن ثلاثً» فأرضعتٌ واحدةٌ رضعتين» والثانية كذلك» والثالثة رضعة» 
فيعَرُمن أثلاثاً على عدد الرؤوس» أو أخماساً على عدد الرضعات» فيه وجهان» وجميع 
ما ذكَرْنا في هذه الصور فيما إذا أرضعَتٍ النسوة الخمْس في أوقات متفرقة» أما إذا 
أرضعغْنَ على التواصل والتوالي» وحكمنا بثيوت الحَُرْمة لو انفردت الأوقات فههنا 
وجهان: 


)١(‏ في ز: فيهما. (1) في ز: أبيها. 
سقط في ز. 


كتاب الرضاع ان 


أحدهماء وبه قال ابن القَاص ‏ رحمه الله -: أنّها لا تثبت؛ لأن الحرمة لا تَنْبتَ 
في حقّ المرضعات» وإنما تثبت تثبت في حقٌ الرجل» وهن جميعاً كالمرأة الواحدة» [بالنسبة 
إلى الرجل]» وإرضاع المرأة الواحدة إنُما يحرم إذا د 6 تفرّقت الأوقات. فكذلك 
إرضاعهن . 

وأظهرهما: الثبوت؛ لأن تعدد اعت تش ا 01 فإن قلنا 
بالأول» فلو أَرضِغْنّ على التواصل» ثم أرضعَتٍ الصغيرٌ واحدةٌ مهن أربعٌ رضَّعاتِ» 
فهل تصير أمَّاً له؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: : نعم ؛ لأنه ارتضع منها حْمْسٌ” مرات متفرّقات . 

والثاني : المنع ؛ لأن تلك الرضعة» لم تكن تامة» ويطرد هذا الخلاف في انتقال 
الصبيّ من ثذي امرأة إلى ثذي امرأة أخرّئ على الإطلاق» فأحد الوجهَّيْن أنه كالئّحوُل 
من نَدْي امرأة إلى الثذي الآخرء ولا يحسب ذلك رضعة في حقٌّ واحدةٍ منهما. 

وأصخهما: : أنه يُخْسب رضعةً في حقٌ كل واحدة منهما؛ لأن الاشتغال بالارتضاع 
من الأخرى قطع الارتضاع من الأولّئ كالاشتغال بشيْء آخرء ويقرّب منْ هذا الخلاف 
الخلاف فيما إذا أرضعث في الحولين أربعَ رضعاتٍ» ثم شرعت في إرضاعه الخامسة. 

فتم الحولان في خلالهاء فالأصح: أنه يثبت”" التحريم؛ لأن ما يَصِلُ إلى الجَؤف في 
كل رضعة [غيْر] مقدّرء وفي وجْه: لا يثبت؛ لأن الرضعة ما تمت في الحوليْن. 

وقوله في الكتاب: «ولو أَرْضمٌ حم مُسْتَوْلَدَاتٍ عَلَ النُوَالِي» بيّن بذكُر التوالى 
أن الصورة المذكورة أوّلاً في قوله «لو كان للرجل خمس مستولدات» مفروضة فيما إذا 
كان الإرضاع في أوقات متفرقة. 

وقوله «وقيل: تلد المرضعة كتعدّد النّذيه هو الوجه الثاني . 

فروع”" من القبيل الذي نحن فيه: 

رجل له ابْنْء وابنُ ابن وأبٌء 1 وأخّ أرضعت زوجةٌ كل واحدٍ مثهم بلبنه 
صغيرة رضعةً لآ تضير العسقيرة بنتأ للمرضِعًات» ولا أزواجهنٌ. وهل تحرم على 
الرجل؟ فيه وجهان: 


زفق في أ: رضعات. 

(؟) تابع فيه البغوي فإنه جعله المذهب» وقال في الكافي: إنه الأصح. وكذا قال صاحب المعتمد في 
مسائل المذهب المجرد ولكن نص الشافعي في الأم على مقابله. 

إفرة في ز: فرع. 


54 كتاب الرضاع 


والثاني : وهو ل صاحب «التلخيص» يحرم ؛ لأنها لو ارتضعت من لبن أحدهم 
خمس مرات» لخرّمَتث عليه» فَإِنَّ زوجه ة الابن» لو أتمَّتٍ الخمس» » لَكَانَت المرضعة 
بنتاء ولو أتمّتٌ زوجة ابن الابن» لكات ع ولو أتمتْ زوجة ة الأب» لكانت 
أختاء 1 أتمّتٌ زوجة الْجَدّ لكانت عمة» ولو أتممّت زوجة الأخ. لكانت بنت أخ» 
وإذا ثب ثبتت الحُرْمة لو ارتضعت مِنْ لبن أحدهم خمساًء فتَثْبُتء إذا ارتضعث مِنْ لبن 
خمستهم » وكما تخرم المرضعة عليه تحرم على أبيه؛ ولا تحرم على ابنه وابن ابنه ؛ 
الخَمْسة مَنْ لا يقتضي لبنه تحريماء فلا يثبت التحريم. 

خمسة إِخوّق الت ورج كل رالحد مت ولاق سكي رك هل جرم 
الصغيرة على الإخوة ه20 الوجهان؛ لأنه لو أرضعَيّها واحدةٌ مهن خمساًء لَحْرَمَتَ 
. على الإخوة. فكذلك» إذا أرضعتها الخَمْس. 


ثلاث بنات» ابن بعضهن أسفل من يبعض» وهن بنت ابن» وبنت ابن اين» وبنت 
ابن ابن ابن أرضعت العليا صغيراً ثلاتَ رضَعاتٍ» والأخريات رضعةً رضعةًء فهل تصير 
المرأة جَدَّةَ للرّضيع؟ فيه الوجهان: 

قال في «الرقم» إن قلنا: ١‏ نعم واس رساك عن رضن يع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن العَدّد لم يتمّ في أرضاع واحدة مئهن. 


والثاني: أن الرضعات من الجهات المختلفة تجمع» إذا كانت كل واحدة منها””© 
بحيث لو تم العَدّد منهاء تَنْبت الحرمة» فعَلَى هذاء يُنْظَر؛ إن كانت الوشطئ بنت أخ 
العلياء والسفلى بنْتَ أخ رطب حُرّمت العليا علَّيْهء لأن إِرْضًاعهاء لو تم» لكان 
الرضيع ابنهاء وإرضاع الْوسْطئ» لو تم الرضيع ابن بنت أخي العليا [وإرضاع السفلى لو 
تم لكان للعليا ابن بنت ابن أخ]» وهذه الجهات كلّها محرمة فيجمع ما فيها من عدد 
الّضعات» وإن كانت الْؤُسْطْئ بنت ابن عم العلياء والسمّلى بنت ابن ابن عمهاء لم 
تحرم العليًا عليه؛ لأنّ إرضاع الوسطئء لم تم يجعل الرضيع للعليا بْنَ بنت بن العمء 
وإرضاع السفْلّى» لوتمء لجعله لها ابن بئتِ ابن [ابن]2*9 العم وذلك [لا] يَقْمَضي 
التُخريم» وأما الوسْطَئ والسفْلّىء فلا يُحِبّمان علَيّْه بحال؛ لأن إرضاع العلْيّاء 6 
لجعل للوسطى ابن العمة» زالسقان ابن عمة الآبء وذلك عند الفرض فيما إذا كانت 


فق في ز: جامدة . (5) في ز: في. 
فرق في أ: منهن . (4) سقط في ز. 


الوسطى بنت أخ العليا والسفلى بنت أخ الوسطى» وهي الحالة التي حَكَمْنا فيها بتحريم 
العُلْياء ومعلومٌ أن ذلك مما لا يقتضي التّخريم . 

نَعَمْء يحرم عليه البَمْع بينهن في النكاح» والحالةٌ هّذه؛ لأنَّ العليا عمة 
الوسْطَئ» والوسطى عمة العلياء ولا يجُورُ الجَمْع بين المرأة وعمتهاء وإذا أرضعته 
إحداهن حَمْسٌ رضعات, حَرْمَت هي عليه؛ وحَرُمت التي قولهاء إذا كانت المرضعة 
بنْتَ أ التي فوقها؛ لأن التي فوقها تكون عمّة الأم» وهي مُحرّمة. 
وجاا” '' له زوجتان مرضعتان”" بلبنه””, ٠‏ حلبت كل واحدةٍ منهما من لبنها حلبةٌ في إناء 
ثم خَبِط اللبتان» وسقى منهما صغيرٌ دفعة واحدةٌ» ثبت لكل واحدة مئهما رضعةً: ولو 
سُقِيَ مرتين ثبت لكل واحدةٍ رضعةٌ نظراً إلى الحَلْب أو رضعتان» نظراً إلى وصول اللبن 
فيه وجهان. وهذاء كما مرء فيما إذا حَلّبِ لبن خمس نسوة فأوجر الصبيّ من ألبانهن 
المخلطة دفعة أو خمس دفعات» وأما بين الرضيع والزوج» إن لم نجمع في حقّه 
رضّعات زوجاته» فتثبت رضعة واحدة» وإن جمَعْنا إن نَظرْنا إلى الحَلْب ثبت في حقه 
رضعتان» وإن نظرنا إلى وصول”*؟ اللبن» ثبت أربع رضعات. 

كانت له أربع نسوة وأْمَة قد دخل بِهِنُء ثم أرضعت كل واحدة منهن صغيراً بلبن 
غيره رضعة واحدةً. ذكر صاحب «التلخيص» تفريعاً على ثبوت الوق لو أرضعته بلبنه 
أنه يحرم الصغيرة عليه؛ لأنها ربيبته» وإن كان فيهن مَنْ لم يدخل بهاء لم تحرم عليه 
لما سبق أنه» لو كان فيهن من لو انفردت بالرّضعات الخممْسء لم تثبت الحرمة والله 


أعلم . 


)١(‏ في ز: وجد. (؟) في ز: مرضعان. 
(*) في ز: بلينه. (4) في أ: فضول. 


كاه كتاب الرضاع/ فيمن يحرم من الرضاع 


الاب الثاني فِيمن يُحَرَّمْ مِنَ الرّضاع 


َال العَرَلِئَ : وَالأصُولُ فيه المُئَضِعْ وال شق والتشر وكا رمت القرمقة 
عَلْى الرْضِيع خرّءَ رم أيضاً عَلبهِأنهَائهَا ِنَ الرضَاع وَالنّسَبٍ فَإِنّهُنٌ جَدَّاتٌ وَأَخَوَانُهَا مِنَ 
السب ب وَالرْضَاعٍ خَالآتٌ» وَأَوْلادهَا مِنَ الجِهََينٍ إخوّة. وَكَذَلِكَ أَوْلآدُ الإخوة وَكَذَلِكَ 
أوْلآهُ الرَضِيع أَحْفَادُ المُرْضِعَةٍ وَلَاَيَْ َم المرْضِعَة على أب المََُضِع وَعَلَئ أيه 
وَكَذَلِكَ زَفِجُ م لمر ضْيَعَة أو المُرْئَضِع » والو؛ جك وأغوة غلة: وَوَلَدَهُ 1 وَعَلَى هَذَا 
القِيياس . 


قَالَ الرَافِمِيْ : تحريم الرضاع يتعلّق بالمرضعة» والفَحْل الذي منه اللبن» والطفل 
المرتضع» فهم الأصٌول في الباب» تنتشر منهم الحرمة إلى غيرهم: 

نا الترضية نك مها السحريم إلى آبانها مالتسا رز ضع ! فَهُم أجدادُ 
الرضيع» فلو كان الرضيع أَنْكَىْء حُرّم عليهم نكاحهاء وإلى أمهاتها من النسب 
والرضاع؛ فهن جدات للر فبيع فيحرم عليه نِكَاحَهُنّ إذا كان ذكراً وإلى أولادها من 
النسب والرّضاعء فهم إِحْوَنّه وأخواته» وإلى إخوتها وأخواتها مِنّ الجهتين؛ نهم أخواله 
وخالاته» وأولادُ أولادها أولادٌ إخوةٍء وأحوّات للرّضيعء ولا تَثْبّت الخزمة بيّْن الرضيع 
وبَيْنَ أولاد إخوة المرضعة وأخواتها؛ فإنّهِم أولاد أخواله وخالاته. 

وأما الفحل» فكذلك تنتشر الحُزْمة منه إلى آبائه وأمهاته؛ فهم أجداد الرضيع 
وجداتهء وإلى أولاده؛ فهم إخوته وأْحَوَاتُهُ» وإلى إخوته وأخواته؛ فهم أعمامه 
وعماته . 

وأما المرتضع» فتنتشر مئه الحُرْمة إِلّى أولاده مِنّ الرّضاع والنّسَبء فهم أحفادُ 
المرضعة والفحل؛ ولا تنتشر الحرمة منه إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخوّاته. فلأبيه أن 
يكح المرضِعَة؛ إِذْ لا منع من نكاح أم الابن» وأن ينكح بنتهاء وإن كانت أَحْتٌ وَلَدِو 
ولأخيه أن ينكح المرضِعة» وأن ينكح بنتهاء وقد سبق في النكاح أن أربع نِسْوَةٍ يَحْرُمُنَ 
من النّسَبٍء ومثلهن قد لا يَحْرْمْنَ من الرضاع»ء وجعلت تلك الصور مستثناةً من قولنا 


كتاب الرضاع/ فيمن يحرّم من الرضاع /الاه 


َيَحْرُمٌ مِنَ الرٌضاع]"'' مَا يَخْرُمُ مِنَ النّسَبه. وقد يقال: المراد من قولنا «مَا يَحْرُمُ مِنّ 
النّسَبٍ» والحرمة في تلك الصُور ليست مِنْ جهة النّسَبء وإنما هى من جهة المُضَاهرة 
على ما تبين هناك. ويمكن أن يُعْلَّم قوله في الكتاب «والفحل». 

وكذلك قوله: «وكذلك زَوْجٌّ المرضعة أَبُو المرتضع» بالواو؛ لِمَا قدّمنا في السابق 
من اختيار ابن بنت الشافعى ‏ رضى الله عنه . 


َال العرَالِي : لكنْ يعبر أن يَكُونَ اللبنُ من وَلَدِ الفَخلٍ ‏ فَِنْ كان الولدُ مِنَ الا أو ميا 
لفان لا سبلن هن كان الَلَدُ من وَطءِ الشبْهةٍ أنَعَسَبٌ الود عََى الأَصَحٌ أِضاً. 


قَال الرّافِعِيُ : إنما تَقْبْتَ الحُزْمة بِيْن الرضيع وبين المُخلء إذا كان منتسباً إلى 
المُخل؛ بأنْ ينتسب إليه الولد الذي نَرَلَ اللْبَنُ عليه . 


أما اللَبّن النّازل علّئ وَلَّدِ الزناء فلا حُزْمة له حتّئ لا يخْرُم على الرَانِي أن ينكح 
الصّغِيرة التي ارتضَعّت من ذلك اللَّبّن» لكنه يكره وقد حكيّنا في النكاح وجهاً أن الرَّانِيَ 
لا يججوز له أن ينكح بنْتَ الزنا التي يعلم أنها من ماثة”" فيشبه أن يجئء ذَلِكٌ الوّجْه ها 
هنا أيضاًء ولو نمّئ الزؤج ولَّدّه باللعان» وأرْضَعَتَ المرأة باللبن النازل علَيْه صغيرة» لم 
تثبّت الحُزمة» ولم يُنسبٍ اللبن إليه» كما لا ينسب الوَّلّد ولو أَرْضَعَتْ بهء ثم لأعَن 
الزؤخ انتفى الرضيع عنه؛ كما انتفى الوّلّد فلو استلحق الولد بغد ذَّلِكء لحق الرضيع 
أيضاً) ولم يَذْكْروا ها هنا الوجهّيْن المذكورَيْن في نكاح المتغيبة باللعان ولا يَبْعْدُ أن 
كوم بينهماء وإذا كان الوَلّد من وطء شبهة» فاللْيّن النازل إِلَيْه يُنْسَب إلى الواطىء.» 


)١(‏ سقط من: أ. 

0( قال ابن الرفعة: وقد صرح بطرده هنا الإمام والغزالي في البسيط» وليس كما قال وإنما حكى 
الإمام الخلاف عند تحقق أنه منه بالنسبة إلى حرمة المخلوقة من زناه عليه» ولم يحك وجهاً في 
أن التي ارتضعت من اللبن النازل على ولد الزنا يحرم على الزاني. 

فيه وهذا الذي حاوله من ذكر الوجهين فيها من المنفية في النسب لا يصحء لأن الوجهين هناك فيمن 
لم يدخل بأمها والدخول هنا بل الحبل شرط لنسبة الابن للفحل فافترق البابان. وقال ابن الرفعة: 
كلام الإمام مصرح بإجراء الخلاف في المرتضع من ولد الزنا وهو يطرق المرتضعة من ولد المنفي 
باللعان من طريق أولى على أنه قد يقال إنه لا يأتي هنا في الصورتين وإن حرمناها لأجل مفهوم 
وهو قوله يَكهْ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى . 
قال بعضهم: وأيضاً فلآن ولد النسب أقوى حكماً من ولد الرضاعء ولذلك استدل صاحب 
الحاوي والبحر على أن المرتضع بلبن الزنا لا يحرم بأن ولد النسب أقوى حكماً من ولد الرضاعء 
وقد انتفى عن الزاني فكان أولى أن ينتفي عنه في ولد الرضاع وأيضاً فلآن لنا قولاً إن اللبن النازل 
بوطء الشبهة لا يحرم المرتضع على الواطىء ولا خلاف في تحريم الولد عنه. 

العزيز شرح الوجيز ج 4/م /الا 


ع0 كتاب الرضاع/ فيون يحرّم من الرضاع 


كما يُنْسَب إليه الولد اثباعاً للرّضَاع بالنّسَب. هذا هو الصحيح وعَنْ صاحِبّي «التقريب» 
«التلْخِيص) و#الجامع الكبير؟ للمزني رحمه الله - في روايةٌ قولٍ أن اللبن من وطء 
الشبهة لا يُنْبتٌ الحرمة من جهّة المُخل؛ لأنه لا ضَرُورة إلى إثبات حُرْمة الرٌضاع» 


يخللاف النسب والعِدّة؛ فإن الضرورة تُلجىءٌ إليهماء وقرب هذا القول من قول ذُكرَ أن 
وطء الشبهة هل يُنْبتُ حرْمةٌ المصاهرة. 

قَالَ الْعَزَالِيُ : فَلَوْ وُطِنَتِ المَنْكُوحَةٌ حَهُ ِالشُبْهَةٍ وَآَنَثْ بوَلَدٍ يُحْثَمَلُ مِنْهُمَا نَأَرضَعَتْ 
صَغِيرَة فَهِي وَلَدّ مَنْ يَنْبْتُ لَهُ نَسَبُ الوَلَدِ بإِلْحَاقٍ القَائْفٍ أَْ بأنتِسَابٍ الصَّغِيرٍ بَعْدَ بُلْوغِهِ 
فَإنْ مَاتَ قَبْلَ لانِْسَابٍ أنْتََ نْتَسَب الرّضِيعٌ عَلَى وَجْهِ ب نفس وَبَقَى مُشْتَبْهَاً عَلَى وَجْهِ فَيُحَرُمْ 
عَلَنِهَمَا جَمِيعاً» وَفِي وَجْهِ ثَالِثِ لَهُ أَنْ يوَاصِلَ أَيُِما شَاء وَلَكن نا وَاصَلَ أَحَدَهُمَا أمْتَتَعَ 
عَلَيِهِ الثاني . 


قال الرَافِمِي : إذا وُطَِثْ منكوحةٌ إنسانٍ بالشبهة أو وَطِىء اثنان امرأة بالشبهة» أو 
نح رجل امرأً في العدّة عن جَهْلء » وأنَتُ بولد وأرضعَتٌ باللين النازل علَيْه صغيراًء 
فهو تبع للولد» فإن لَحِقّ الولد أحدهما؛ لانحصار الإمكان في حقه؛ فالرضيع ولَّده من 
الرضاعء وإن لم يَلْحَق واحدأ منهما العدم الإمكان» لوقي مقكلم متها وإن تَحقّق 
الإمكان في حمَّهما جميعاًء ٠»‏ عرض الولّدٌ على القائف؛ فبأيُهما ألحقه» تبعه الرَضِيع» فإن 
لم يكن قائفٌ أو نفاه عنهما أو أشكل عَلَنْهء توقفنا إلى أن يبلغ المولودء فينتسب إلى 
أحدهماء فإن بلغ مجنوناً صبرنا إلى أن يضيق فينتسب» فإذا انتسب» تبعه الرّضِيعء فإن 
مات قبل الانتساب, وكان له ولَدّء قام مَقَامَهُ في الانتساب» فإن كان له أولادٌ» فانتسب 
بعضهم إلى هذاء وبعضهم إلى هذاء استمر الإشكالء وإن لم يكن له ولدء وبقي 
الاشتباه» ففي الرضيع قولان محكيان عن نصه رضي الله عنه في «الأم؟ : 

أحدهما: أنه يكون ابنهما جميعاء ويجوز أن يكون للواحد 0 
بظلاف أبؤة الكتب: وأنضاء نقد ]ء شتركا في الوطء واللبن قَذْ يكون من الوطءء كما 
يكون من الولادة. ش 

وأضصشيه: أنه لأايكون اتدهيما؟ لأنْ اللْبّن فَرْع الولّدء فإذا كان الولَّدُ مِنْ 
أحدهماء كان اللبن من أحدهما. 


التفرنِعُ: إن قلنا بالأرّل» فهل يحتاج إلى عشْرٍ رضَعَات أم تكفي خِمْسٌ؟ سيل 
الداركيٌ عَنْه فقال: يحتمل وجِهَيْنِء قال القاضي أبو الطيّب: هما مبنيان على أنَّه إذا 
ارتضع من امرأتين على التواضل» ؛ هل يكون ذلك رضعةً في حَقّ كل واحدة منهماء 
وذكر في «البسيط» أن معنى هذا القَوْل على ضعْفِهِ إثباتُ أبوتهما في الظاهر دُون 


كتاب الرضاع/ فيمن يحرّم من الرضاع هاه 


الباطن؛ لأنا نعلم قطعاً أن الوّلّد مِنْ أُحَدِهِماء واللبن يتبعه» لكن لما عسر الوصول 
َيِه أطلق ثبوت أبوتهما والذي ذكره”'' الأصحابُ توجيهاً وتفريعاً يخالف ذلك» وإن 
كان القَوْل ضعيفاً بالاثّمّاقَء وإن قأنا بالأصحٌ» فهل للرضيع أن يَنْتَِبٍ بنفسه؟ فيه قولان 
منقولان عن «الأم1: 

أحدهما: لاء كما لا يُعْرَض على القائف» ويخالف المولودء فإنه يعول على ميل 
الطبع [بسبب] أنّه مخلوق من مائة. 


وأصحهما: نعم كالمولودء والرضاعٌ يوَّئْر في الطباع والأخلاق» وقد يميل 
الإنسان إلى مَن ارْتَضع بِلْبَنه لتشابههما في الأخلاق» واستشهد لذلك بما رُوِيّ أنَّ النبيّ 
كيد قال : أنا سيد وَلَِ آم بد أني مِنْ قريش [وَنَأتْ في بَنِي سَغْد؛ وَأَرْنَضَعْتٌ في بَني 
زُهْرَةَك وَيُرُوىُ: أنا أَفْصَحُ العَرَبٍ بَيْدَ أنّي مِنْ قُرَيْش إلى آخره]”” ' وكانت هذه القبائل 
أفْصَحّ العرب» وافتخر بالرضَاعٍ كما افتخر بالنَّسَبء ويخالف العَرْض على القائف» فإِنّ 
مُعْظم تعويله على الاشتباه الظاهر في الخلقة دون الأخلاق» على أن القاضِيّ ابن كج 
نقل وجهَيْن عن [أبي] الحُسَين وأبي حامِدٍ؛ في العرض على القائف. وهو غريب. 


التفريع: إن قلنا: إن له الانتساب. فهل يجبر عليه؟ فيه وجهانء وقال في 
«المُهَذّب» : قولان. 


أحدهما: أنه يجبر عليه كالمولود. 


وأَصحُهما: المَئع» والفرق أن النسب يَتَعلّق به حَقُوقٌ له وعليه؛ كالنفقة والميراث 
والعتق والشهادة وغيرهاء فلا بد من رفع الإشكالء والذي يَتعلّق بالرضاع حرمةٌ 
التكاح» والامتناع منه سهل» وإذا انتسب إلى أحدهماء كان ابْنَهُء وانقطع عن الآخَرِء 
فله أن ينكح ابنته» ولا يحْمّى الوَرَعء وإن لم ينتسب أو قلنا: ليس له الانتساب» فلَيْس 
له أن يَنْكحء بنت هذا أو بنت ذاك جميعاً؛ لأنّ إحداهما مُحَرّمة لا محالة؛ وعن 
صاحب «الحاوي» حكايةٌ وه ضعيفٍ: أنه يجوز ويَُكم بانقطاع الأبوّة عنهما عنهماء وهل له 
أن ينكح بنْتَ أحدهما؟ 'ففه وجهان: 


أصحهما: لاء لأنا نتقين أن إحداهما أختهء فأشبه ما إذا اختلّطثْ أخته بأجنبية 


)١(‏ قال في المطلب: وما نسبه إلى البسيط ذكره الإمامء وما ذكرنا أنه أصل القول المذكور أي وهو 
أن مجرد الوطء من غير إحبال إذا ثار به اللبن وارتضع به صبي ثبتت الأمومة وهل تثبت الأبوة فيه 
قولان فلعل القائل إنه ابنهما مبنى عليه . 

(؟) سقط من: ز. 


0 كتاب الرضاع/ فيمن يحرّم من الرضاع 


والثاني» وهو ظاهر ما نقله المزني: أنه يججوز؛ لأن الأضل الجلء والحرمة في التي 
ينكحها غير معلومة» وفرف بينهما وبيْن اختلاط الأَحْتٍ بالأتيية 1 يّة بأن الأضل في الأخت 
التحريم» فَعُلّبِ التحريم» كما إذا اشتبه تبه علَيْه ماء ويل يُعْرض عنهما جميعاً» وها هنا 
الأضل في كل واحدٍ منهما الإباحَةٌ» فيجوز أذ أحدهما كما إذا اختلط ماءٌ طاهرٌ بنجس . 

التفريع : إن جوّزنا له ناح إحداهماء فالمَشْهُور أنّه لا يُحْتاج في نكاح» إحداهما 
إلى الاجتهادء بخلاف الأواني المشتبهة؛» لأنَّ التنجس له علاماتٌ ظاهرةٌ» وذكر 
الفورانيٌ في «الإبانة أنه يجتهد في الرَجُلَيْن أيهما الأب ثم يكح بنت مَنْ لا ياه أبأء 
وإذا نكح واحدةٌ» ثم فارقهاء ٠‏ فهل له أن ينكح الأخْرَم؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: نعم؛ لأن الحرم يراسي تن رده ينها ويشبه ذلك بما 
إذا صلّئ إلى [جهة الاجتهادء يجوز أن يصلَّي إلى]”" جِهَةٍ أخْرَى باجتهادٍ آخْرٌ. وقال 
ابن أبي هريرة واختاره القاضي أبو الطيب: لا يجوز له نكاح الأ وتحْرّم عليه 
أبداً. لأنه إذا نَكَحَ إحداهماء تعيّنت 2 في الأخرى فكان ِكَاحُ واحدة اعترافاً 
بالأخوة في الأخرى» وهذا كما أنه إذا اشْتَبْهَْ شْتَبَهَتْ كَلآثُ أَوَانِ طَاهِرَانٍ وَنَجِسٌّء فاختلف 
فيها اجتهادٌ ثلائة» واستعملوهاء واقتدى القت بأحد صاحبيه» لا يجوز له الاقتداء 
بالثانى ؛ لتعينه للنجاسة فى زعمه. وقوله فى الكتاب «فأرضعت صغيرة» لا ضرورة إلى 
الشورر فى السشرة بل الضغير كالمهيرق وقول «بإلحاق القائف. أو بانتساب الصغير 
بِعْدَ بلوغه» يعنى بإلحاق القائف إن كان هناك مألف فيستفاد من العرض أو بانتساب 
الصغير [بعد بلوغه] إن لم يكن قائف أو لم يُقِدْ تبيناً قوله : 

ولفظ الصغير في قوله: «أو بانتساب الصغير بعد بلوغه». حشوٌ وكان يَكْفِي أن 
يقول: «أو بانتسابه؛ ردَا إلى الولد وهو المرادء وإذا لم يقنع بالكتابة» كان الأحسن أن 
يقول بانتساب الولد؟ . 

وقوله: «وإن مات قبل الانتساب» يعنى الولد» والوجوه الثلاثة التي ذُكَرَّها 
مستخرجةٌ من الخلاف الذي بيّئّاه وسماها في «البسيط؛ أقوالاً وفي الحقيقة [هي] 
مختلطة؛ منهما هو قول. ومنها ما هو وجة. 

فقوله: «آنْسَبٌ الرضيعٌ على وجْه بنفسه؛ هو أظهر القولَين في أن للرّضِيعٍ أن ينتسب 
كالمؤلودء وقوله : اوبقي مشبهاً على وجْهِ؛ يشير يشير إلى القول الآخر» وهو أنه لا ينتتسب 
وعلى هذاء فالأظهر أنه يُحَرّم عليهما جميعاً ثم ذكر الوجه الآخرء وهو أنه يواصل مَنْ شاء 
ديعا" فإذا وصَّلَّهء تعيّن التحويم في الثاني» وأمًا أنَّ ألرّضيع يكون ابئاً لهما جميعاًء وأنّه 


)١(‏ سقط من: أ 


كتاب الرضاع/ فيمن يحرّم من الرضاع 4١‏ 


إذا وصل أحدهماء ثمٌ فَارقَهُ» يجوز له مواصلة الثاني» فقد سكت عنهماء ويجوز أن يعلم 
قوله «أيهما شاء» بالواو؛ لقول مَنْ قال: إنه يواصل أحدهما بالاجتهاد. 

قَالَ اْعَرَالِيُ : وَلَوْ كَانَ لبن المُطَلْقَةٍ دَارََ فَرَضِيعُهَا أَبْنْ المُطْلْقٍ وَلَوْ بَعْدَ عَشَرْ سِنِينَ 
ِلَى أن نَضَعْ حَمْلاً مِنْ وَطْءِ غَيِرِهِ فَِذْ ذَاكَ يَنقَطِعْ نَسَبُ اللَبَنِ عَنْكُ ما ني مُدَةٍ الحَمْلٍ 
فَاللْبَُ لِلنَانِي عَلَى وَجْهِء وَلِلأَوَلِ عَلَى وَجْهِ وَلَهُمَا عَلَى وَجْهٍ وَمَذَا الحَُكُمُ لَْ كَانَ قد 
املع لم اد ما ذا لَمْ يَنْقَطِعْ فَهُوَ لِلأَوّلٍ عَلَى وَجْدٍ وَلَهُمَا عَلَى وَجْْهِء وَلآ صَائِرَ إلى 


َال لزانم : إذا طلّق امرأته أو مات عَنْها ولَهَا منه لَبَنّ فأرضَعَتٌ به صغيراً قَبْل أن 
تنكح زوجا آخْرَ 'وتحمل من غيره» فالرضيع ابْنْ الي طلّق أو مات» كما هو ابنهاء 
ولا تتقطع نسبةٌ اللْبَن عنه بموته» ولا فرق بِيْن أن يرتضع في مدّة العدّة أو بغدهاء ولا 
بين [أن تقصر المدّة أو تَطول كعشر سنين مثلاء ولا بَيْن]”'' أن ينقطع اللبن ثم يَحُود أو 
لا ينقطع؛ لأنّه لم يَحَدّث ما يُحَال اللبن عليه؛ فهو على استمراره منسوبٌ إليه» وفي 
وجه: إن انقطع ثم عاد بغد ما مضى أربع سنين من وقت الطلاقء لم يكن منسوبأ إليه» 
كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه. هكذا خصّص في «التهذيب» هذا الوجه بما 
إذا انقطع وعادء ومنهم مَنْ يُشْعِر إيراده باطْرَاده في صورة أستمرار اللبن” '"“» وإن نكحت 
بد مضي مدة العدة زوجاً آخرء وولدت منه. فاللبن بعد الولادة للثاني» سواءً انقطع 
وعاد» أو لم ينقطع؛ ؛ لأنّ اللبن تع تَبَع الوّلّدِ والوّلَدُ للثاني» فكذلك اللبن» وعن أخمد : 
أنه يكون لهما جميعاًء وأا قبل الولادة من الج الثاني؛ فإن لَمْ يُصِبْها أو أصابهاء ولم 
تخبّل أو حبلت» ولم يذخل وفت حدوث اللْبّن لهذا الحمل» فاللبن للأوّل» سواءٌ زاد 
على ما كان إن لم وضواء القطع وعاذ؛ أو لم يَتْقَطِع ويقال: إن مدة يَخَْدَث فيها 
اللبن للجمل أربعون؟ ' يوماًء وإن دخل وت حدوث اللبن للحمل» ٠‏ فإما أن ينقطع اللبن 


8 سقط من:‎ )١( 


(؟) وما قاله البغوي جرى عليه في الكافي. واستحسنه ابن الرفعة لأنه مع الدوام شيء واحد ولا 

كذلك إذا انقطع فإن احتمال حدوثه من غير جهة الأول ممكن ولا ظاهر ينافيه . 

[فية وهذا قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي وسليم وغيرهم بلفظ يقال» وقال 
الماوردي: إنه لا يحدث اللبن إلا عند الحاحة إليه» وذلك في زمان يستكمل خلقه الحمل» 
ويجوز أن يولد فيه حياء والشافعي في الأم مثل الحالة الذي يقول أهل الخبرة فيها إنه يحدث 
بسبب الحمل بالثامن من شهورها والتاسع منهاء وقال الجرجاني في الشافي اللبن إنما ينسب إلى 
الولادة ذ في الوقت الذي يتغذى فيه وقيل الولادة من الزوج الثاني لا يوجد ذلك فإن الجنين ليس 
يتغذى به. انتهى ويجتمع من ذلك في المسألة أوجه. 


مه كتاب الرضاع/ فيمن يحرّم من الرضاع 


مده طويلة» ثم عاد أو لم يكن كذلك بأن لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة. 
ما في الحالة الأولّئ: ففيها ثلاث أقوَالٍ: 


أصحها: ويه قال أبو حنيفة: أن اللبن للأول؛ أن ال 
غذاء الحمل. ٠»‏ فيتبع الولد المنفصل دون الحمل. 


والثاني : أنه للثاني؛ لأن الأول قد انقطع, وقُزْبُ وقْتٍ الولادة سبب لظهور اللبن؛ 
فأشبه اللبن النازل بعد الولادة» وقد يُبْئَ هذان القولان علّى قول تقابل الأضل والظاهر. 

والثالث: أنه لهما جميعاً لتقابل المغتّييْن. 

وأما في الحالة الثانية: إن لم يزد اللبن» فهو للأَوّل؛ لأن بقاءه بحالِه يُشْعِر بأن 
الحمل لم يُوَئْرء وإن زاد علّئ ما كان» فقولان: 

أحَدهما: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله : لهما جميعاً؛ ات 
كان» وبعضه حادِثٌ لم يكن» فيحال على الحمل» ويشتركا 

وأصحُهما: وبه قال أبو حنيفة : أنه للأوّلء أيضاً؛ ا الزيادة من الحَمْل غير 
مُتحمّق. بل كما يجوز ذلك يجورٌ أن يكُونَ لغذاءِ مُوافِقِء فلا نترك اليقين بالنَّكُء وينسب 
هذا القول إلى الجديد» والأول إلى القديم» ومنهم مَنْ لم يُمَرّق بين أن يزيد اللبن أو لا 
يزيد» وطرد القولَيْنَء فيحصل من الطريقين ثلاثهٌ أقوال. كما ذكر في «الوسيط»: 

أحدهما: أنه لهماء والثاني: أنه للأوّل» والثالث: أنه إِنْ زاد. فهو لهماء وإلأء 
فللأوٌل» ويتفرع على الاختلاف في المسألة. فُرُوع: 

أَحَدها: لو نزل للبكر لبن ونكحت» فهي ذاتٌ لَبّنِ ثم حبلت من الرَّوْجء فحيّث 
قلنا : في المسألة: : إن اللبن للنَانِي أ لَهُماء » فها هنا يكون للزوجء وحيث قلنا] إنه يكون 
للأول» فهو للمرأة وخدهاء ولا أت للرّضيع . 

[والثاني : إن حبلت مِنْ الزناء وهي ذات لَبّنِ من الزوج ٠‏ فحيث قَلْنا هناك : 
اللبن للأول اويا فهو للزوج. وحيث قلنا: إنه للثاني» فلا أب للرضيع ١‏ 0 

تَكحَثء ولا لبن لهاء» فحبلت ت» ونزل لها لبن» قال في «التتمة؛ في ثبوت الحرمة بين 
ار والزوج وجهان؛ باه على الخلآف المذكور» إن جعلنا اللبن للأؤل» لم نجغل 
الحمل مُوَثْراه فلا ب يد الخومة ع وتم لزنت وك سالاد للاتي أَوَلهماء تنبت 
الحرمة» رامال الكدانه معز :الو ريجد عر سكين »عل زاتراز؛ للوخه المقدّر 
تالاومغ:. 
بالا ربع 


كتاب الرضاع/ من القاطع للنكاح : وليك 


وقوله: «إلى أن تضع حملاً من وطء غَيْرِوه يدخل فيه ما إذا نَكُحَث وَحَبِلَتْ من 
الزوج» وما إذا حَبِلَتْ من وطء شُبْهَة» والحكم واحد فيهما. 

وقوله: «فإِذْ ذاك يَنْقَطِع نسب اللبن عئه؛ يجوز إعلامه بالألف. ولْيُعْلَم قولَهُ 
«فاللبن للثانى» بالحاء والألف. وقوله «وللأول» بالألف» وقوله «ولهما» بالحاء؛ لما 
حكن دن حدذههما وقوله: «وهذا الحكم لو كان قد انقطع بعد ذلك ثم عاد ففي بعض 
النسخ وفي بعض وهما موحينا0؟ وقد يوجد بدلهما «وكذا الحكم لو كَانَ قد الْقَطْعَ» 
وَليْشَ يصوت 

وقوله: «وَلآ صَائِرَ إلى تخصيصه بالثاني» د يعني أن القول «بأن اللَبّن للثاني خاصّة 
مخصّصٌ يما إذا انقطع ثم عاد ولا يحال له فيما إذا لم ينقطع» ولفظ الانقطاع مُطَلَّقّ في 
الكتاب» لكن هو محمول ها هنا على الانقطاع مذَّةَ يسيرة على ما بِيّنّاه وقد عبر عن 
الخلاف في المسألة بالوجُوهء وهي أقوال مشهورة في ذلك. والله عر وجل أعلم 


بالصواب . 
البَابُ الثَّالِتُ ذ في الرّضَاع التَاطِع للتكاح و 3 الغُرْم وَفِيه أَصلان 
قَالَ الْعَرَالِىُ : الأول ِذَا كَانَ تَحْنَهُ صَغْيِرَة َأَرْضَمَنْهَا أنه َو زَوْجَنَهُ هُ بلِمَانِهِ َنْفَسَحَ 


تكاخهاء وَتَجبُ عَلَى المُرْضِعَةٍ تَمَامٍ مَهْرٍ المثْلٍ (ح) عَلَى قَوْلٍء وَنِضِفْهُ عَلَى قَوْلٍء وَتَمَمْ 
المُسَمّى عَلَى قَوْلٍ. وَنِضْفَهُ عَلَى قَوْلٍ نا إِذَا كان نَم كبرَة وَصَفِيرَة فَأرضَعَت أم 
ابر الصَغِيرَةٌ َنْى صَارَنًا أختينٍ انْدقْعََا جَمِيعا وعُرْمَتِ المُرْضِعَة عَةَ م مَهْرَ الكبيرَةٍ 
الممسو سَةِ عَلَى القَوْلٍ الصّحجيح ؛ وفي قَوْلٍ: لا دُعَرَمُ شيا شَيَا كَمَا لّو أَرتدْتِ الوَّوْجَةٌ وَالعُرْمُ 
يَجبٌ بفِغْلِهَاء فلو نَامَتْ قَدَبّتْ إِلَيهَا الصَّغِيرَةٌ وَأَْنَضْعَتْ قلا شَيْءِ عَلَهَا (و): وَيَسَقطُ 
مَهْرٌ الصّغِيرَةٍ بفِعْلِهَا عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيِنء وَقِيلَ: لَهَا نِضْفُ المُسَمّى. 

قَالَ الرَافِعِىْ : امتطره الات كنها انين قال اكلام في لزاع الذي يازا حلره 
اجاح العامة وذ في الغرم المتعلّق به وقد نيه على أصليْن وفروع يَتَشعُْب يَتَسْعُبٍ عَنْها أَحَذ 
الأضْلَيْنٍِ عند أنقطاع النكاح» واغلَمْ أوَلاً أن الرضاع الطارىء” '' قد يَقْطع النكاح» وإن 
لم يقتض حُرْمةٌ مؤبّدةٌ وسيأتي أمثلته - [إن شاء الله تعالى] وقد تَقُطعه لاقتضائه الحرمة 
المؤيّدة فكل امرأة سمددان فإذا أرضعت تلك المرأةٌ زوجت الصغيرةً 
خمسٌ رضعات, تثبت الحرمة المؤبّدة. وانقطع النكاح. فإذا كانّث تحته صغيرةً» 


دق في ز: الثاني. 


:08 كتاب الرضاع/ من القاطع للتكاح 


تأرشتيا أنه من الرضاع أو النسب خْمْسٌ رضعات» انفسخ النكاح؛ لأنها [صارت يثنا 
لهاء وكذا لو أرضعتها جَدَنُه من الرضاع أو النسب؛ لأنها]”'؟ صارت خالةً له إن 
أرضعَتُها أم أمّه أو عمة [له] إن أرضعتها أمْ أبيه » وكذا لى أرضعتها يع امن الرضاء أو 
النسب؛ لأنها تَصير حافدته. ولو أرضعتها زوجة ة أبيه بلَبّنِ أبيه» أو زوجة ابنه أو زوجة 
أخيه بلبن أخيه» فكذلك؛ لأنها تصير أختاً له في الصورة الأول ردني الثانية» 
وبنت أخ في الثالثة. وإن كان اللبن من غير الأب أو الابن أو الأخ للم يْوَ ثر؟ لأن غايته 
أن تصيرٌ ربيبة الأوّل أو الابن أو الأخ]”" ولا يَحْرُم على الرجل م أنه أو 
ابنه أو أخيهء ولو أرضعيّها زوجة اللقيرة للق فكذلك ينفسخ النكاح» وتثبت" 
الحُرْمة؛ لأنّها صارت بنتاً لى وإن كان اللْبّن مِنْ غيره» فسيأتي» وإنما كان الرضاع في 
هذه الصورة قاطعاً للتكاح ؛ لأن ما يُوجب الحُْمَة المُويْدةء كما يمنع ابتداء النكاح يمنع 
استدامته؛ ألا ترى أنه إذا وَطِىءً الابْنُ زوجة أبيه بشبهة. ينفسخ النكاح وتحرّم عليه 
وتخرج على هذا العدّةُ والردّةُ الطارئتان فإنهما لا يوجبان التحريم المؤيّد. 
إذا تقرّر ذلك» فالصغيرة التي انفسخ نِكَاحُها تُشتحق على الرُوجْ نضف المسمل » 

إن كان صحيحاًٌء ونضف مهْر المثل» إن كان فاسداً نعمى. لو جاء 00 
بأن دَبَتْ إلى صاحبة اللبن» وهي نائمةٌ فارتضعت» فالظاهر أنّهَا لا تستحقٌ تحق شيئاء 
وسنذكره عنلى الأثر إن شاء الله تعالى» ويجب على المُرْضِعة العُرْم للرّرْجِ؛ لأن اذه 
مضمون بِالعَقْد في الخُلْع, » فكذلك يضمن بالإتلاف كالأموال» ولا فرق بين أن تَفْصد 
بالإزضاع فش النكاح أوْ لا تقصدهء ولا بأنْ يجب عليها الإزضاع. بأنْ لا يكونٌ هناك 
مرضِعَة وق أل ست لآن غرامة الإتلاف لآ تَحْتَلِف بهذه الأننيات* وبهذا قال 
ا وعَنْ مالك : لا يجب العُرْم على المرضِعَّة» وعند أَبِي حنيفة : لا غرم عليهاء إن 
لم تقصد فسخ النكاح»ء وعَنٍ الشبْخ أبي حامد: اختمال أَنّهُ لا غرم عليهاء إذا لزمها 
الإرضاع» وما العُرْم الواجب على المُرضِعَة ضِعَة؟ نص ها هنا عَلَى أن الوّاجب نضفٌ مَهْر 
المثل. وإذا رجع شهود الطلاق قَبْل الدخول» فالنصٌ أنَّه يجب عليهم جميعٌ مَهْر 
المثل» وللأضحًاب فيه طريقان: 


أحدهما: وبه قال الإصطخري: نهنا على قولَيْن تقلا وتخريجاً: 


وجه وجوب الجميع: أنَّ قيمةً الْبضَعْ مهْرٌ المثل» وإثلاف الشَّيْء المتقوّم يوجب 
قيمته» ووجّه الآخر: أن الزوج لا يُغْرّم إلا النُضفء فلا يُغرم إلا النْضْف؛ وهذا لأن 
الفرقة إذا حصَّلَّتُ قبل الدخول» جْعِلَ كأن الزوج لا يَمْلِكِ إلا نضف المعقود عليه 


)١(‏ سقط من: ز. (؟) سقط من: أ. 


كتاب الرضاع/ من القاطع للنكاح مه 


ولذلك لا يلزمهُ إلا نضفٌ المسمّئء وإذا لم يملك إلا النضفء لم يُعَرّم له إلا 


النّضْف . 
والناتية. وبه قال أبو إسحاق: القطع بتقرير النضَّيْنء والقَرْق أن الرّضَاعَ يوجب 
المُْقة حقيقة» وحقيقةٌ المفارقة قبل الدخول لا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق» 


وفي افيا التُكاحٌ باق في الحقيقة بزعم الزوج والشاهدين» لكنهما بالشهادة خالا 
بينه وبين البْضْعء فيُغْرّمان قيمته» كالغاصب يحول بين المالك والمغخصوب» وحكى 
الشيخ أبو علي رحمه الله - وآخرون على طريقة إثبات الخلاف قوليْن: 

أحدهما: أنه يَزْجع بِنِضف المسمّئ؛ لأنه الذي يُقَوّت على الزوج» وينسب هذا 
إلى رواية القَفالء وفي شرح «مختصر الجويني»: أن القمّال حَرّجه من الضمانء إذا 
ضمن ألفاء وأدى حْمْسَمَائة لا يرجع إلا بما ضَمِنَء والرابع: أنه يرجع بتمام 
المُسمَّئْ؛ لأنه قد التزمه» والتشطير أمر نَبِّتَ على خلاف القياس» فيختص بالزوجين» 
وقد أورد صاحب الكتاب أربعتها والصحيح مها عند الشيخ أبي علي والإمام وجماعة: 
أنه يَرْجِع بتمام مهْر المثل» وعند الأكثرين: يرجع بِنِضْفِهء ويجوز أن يُعْلّم قوله: 
«ويجب على المرضعة» بالميم» وقوله: «تمام مهر المثل» بالحاء والألف» وكذا قوله: 
«ونصفه»» وقوله: «وتمام المسمى على قول» ونصفه وعلى قول» بالواو؛ للطريقة 
القاطعة» والقول في غُرْمِ شهود الطلاق يَعُود في كتاب الشَّهّاداتء وَرُبّما تكرّر بعْض'ما 
ذكَزْناه هناك . 

الأوؤل: لو نكح العَبْدٌ صغيرةً» فأَرضعَنْها أمه. وانفسخ النكاحٌ» فللصغيرة نِضفٌ 
المُسمّئ في كُسْبهء ولسيده الرجوعٌ على أمّ العَبْد بالغرم» قال في «التتمة»: وإنما أثبتنا 
للسيد الرجُوعَ علَيْهاء لأنْ العَبْد إذا خَالّع زوْجَّتّه كان العوض للسَّيّدء فكذلك إذا وَجَبَ 
المَال بتفويت البْضْع علَيْه. 

والثاني : عن ابن الحدّاد رحمه الله أنه لو كانت الصغيرةٌ هٌ مفورّضةً وأرضعتها أَمُ 
الزوج» فالواجب لها عَلَئ الزوج المتعة» والزوج يرجع على المُرْضعة بالمُتْعَة. 

قال الأئمة - رحمهم الله -: وهذا إنما يُتصوّر ولا فيما إذا كانّتِ الصغيرةٌ مق 
فَرَوّجَها السيّدُ بلا مَهْرء وأمّا الحُرّة الصغيرة» فلا يُتصوّر في حقّها التفويض”"“. ثُمْ 
القَوْلُ «بأن الزوج يَرْجِع بالمتعة» يوافق من الأقؤال المذكورة القؤلٌ الذافتٍ إلى أنه 


| 


)0غ( وما ذكره من كلام ابن الحداد إنما يجيء إذا قلنا في غير المفوضة يرجع بنصف المسمى ممنوع 
بل هو مفرع على الأصح وهو الرجوع بنصف مهر المثل. 
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يَرْجِعَ بنضف المُسمّئ . [والظاهر: أنه يَرْجع بِنِضف مفر المثل]”'' أو جَمِيعه» وإن كان 
الذي غرمه نضفَ المسمّئ» ا 

والئالث : لو حَلّبٍ أجنبيّ لبنَ أمّ الزوج أو غيرها م مِنَ المذكورات» أو كان اللَّبّن 
محلوباء فَأحَذّه وأؤجره الصغيرةً تحته» فيكون القّْم على الأجتبي؛ وفي قَذْرِهِ الخلاف» 
ولو أو جرها خمسة أَنْفْسٍ منْ لبن إحدامُنٌ؛ ؛ كل واحدٍ مرة» فعَلّى كل واحدٍ مهم حمْس 
الغُرْم» ولو أوجر واحدٌ مر وآخران» كل واحدٍ مرتين ففي كيفية التوزيع عليهم وججهان: 

أحدهما: أنه يُوَرّع العُرْم عليهم ؛ لاشتراكهع في إنساد التكاح» كما لو طرح إِنْسَانٌ 
قدرين متفاوتين من النجاسات في مائع يستويان في الضّمان. 

وأصحهما: علّئ ما ذَكّر القاضي ابن كج: أنه يُوزِع على عدد الرضعات ؛ لنّ 
انفساخ النَكَاحَ يتعلّق بِالعَدّد؛ فعلّئ هذا يجب على الأول خْمْسُ العُزم» وَعَلّى كلّ واحد 
دق الا خرون حتاف 

الرابع: لو أرضعت بِتَحْوِيفٍ الغَيْرء قال في «البَحْر»: الغرامة علَيْها في أصحٌ 
الوجَهَيْن» وعلى المُحْوّف في الثاني» ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : لو كانت تحته صغيرةٌ وكبيرة» فأرضعث أُمّ الكبيرة الصغيرةً خْمْساء 
اندفع نكاحُ الصغيرة؛ لأنها صارّث أختاً للكبيرة» ولا سبيل إلى الجمْع بين الأختَين» 
ويندفع نكاخ الكبيرة أيضاً أَمْ يختص الاندفاع بالصّغِيرة؟ فيه قولان مذكوران في نظائر 
المسألة» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - توجيهُهماء واقتصر ههنا على إيراد أصحُهما؛ 
وهو أن نكاحها يَنْدَفع أيضاًء ولو أرضْعَنْها جَدَّة الكبيرة أو أختهاء . فالحكم كذلكء لأن 
في صورة إرضاع الجَدّة ص تصَيّر الصغيرةً خالة للكبيرة» وفي صورة إرضاع الأخت تَصِيرٌ 
الكبيرة خالة للصغيرة» ويصير ير الرجل جامعاً بين المرأة وخالتهاء وكذلك لو أرضعَْها 
بنتُ أخ الكبيرة؛ لأنها َصِيرُ بلت بنت أخ الكبيرة [أو بنْتَ أَحْتٍ الكبيرةٍ؛ أنه تفي 
بنك ينثت أخت الكبيرج]” ا 00 
خالة اميك ويجوز في الصورة أن يَنْكح واحدةً منهما بغد ذلك» ولا د يَجَمَعء ولو 
أرضعَنها بنْتُ الكبيرة» فَحُكُمْ الاندفاع على ما ذكَزناه» ونّخْرُم الكبيرة ا وكذا 
الصغيرةٌ إِنْ كانت الكبيرةٌ مدخولاً بها؛ لكونها ربيبةَ له» وحُكم مِهْرٍ الصغيرة علّى 
الرّوْجء وَالعُرْمُ على المرضعة للزؤْج على ما سبق» وكذا القول في الكبيرة» إذا قلْنا 
باندفاع نكاحهاء ولم تكن ممسوسة أمّا إذا كانت ممسوسةً» فعلى الزوج مَهْرها المسمّى 
وهل يُغَرّم المرضِعَة له؟ فيه قولان: 
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أحدهما: وينْسَّب إلى رواية المزنيٌ رحمه الله - في «منثوراته»: أنه لا به تَغْرّم ؛ لأن 
0 0 للأنع ألا ترى أنّها إذا ربدت ةك 


وأصحهما: 000 
ثم رجعواء ُعْرُمون مهْر المثل [و] أيضاًء كما لو ادْعَئ الزؤْجٌ أنه راجعَهًا قبل انقضاء 
العدّة. وأنكرت.. وصدّقناها بيمينهاء ٠‏ فَتكحَت زوجاً آخرء ثم أقَرَثْ للأول بصِحّة 
الرجعة. لا يُقُبل إقرارها على النّانيء وتُعَرّم للأوّل مهْرَّ مثُْلِها؛ لأنها أَثْلَمَت بُضْعَها 

المسألة الثانية: إنما يجب المُّرْم في الصورة السابقة على أُمّ الزوج وَمَنْ في 
معناها.ء إذا أرضعت أو منت الصنغيرة ة من الارتضاع. فلا يُعْتَبْرٌ مع إرضاعها ارتضاعٌ 
العف ولا يحال الانفساخ عَلَيْه قال في «البسيط»: لأن الارتضاع مئها بِحُكم 
الطبعء اوت رع يقد جره إبلات الطاار علدد ف امد القتعوم » حتى يكون 
على الخلآف» والفرق غامِضٌء أما لو كانت صاحبةٌ اللَبّن نائمةً» كَدَبّتَ إليها الصغيرةٌ؛ 
وارتضعت» ولق البكام؟ باك حساك على كخل السغيرة: ولا عُرْم على صاحبة 
اللبن؟ لأنها لم تصنع شيئاء وعن الشيخ أبي على روايةٌ وجْه؛ وعن الداركي: ا 
العْرْمَ؛ لأن اللبن لهاء وقد يعد نومها بحيث تّصِل الصغيرة ة إلى الارتضاع مئها نوعاً من 
التَفْصِير والظاهر الأول. ولا مهر للصغيرة؛ لأن انفساخ النكاح حَصّل بِفِغلهاء وذلك 
نيط الميرقبل النهول» هذا أصحٌ الوجهين. 


والثاني : أن لها نضفٌ المُسمّئ ولا يُعْتبر فعلها في الإسْقَاطء وإذا قلنا بالأصحء 
فبرجع الزؤج في مالهاء حيث يندفع نكاح الكبيرة بنسبة ما يغرم لها من مر يِثلهاء لأنها 
أثُلمَّت عليه بُضْعٌ الكبيرة» ولا فْرْق في غرامة المُتْلِات بين الكبيرة والصغيرة» ولو 
وصلت القطرة ة إلى جوف الصبية بتطيير الريح» فلها نضفٌ المَهْرء ولا عُرْمِ على صاحبة 
اللبن» لأنه لا صنيع مِنْ واحدةٍ منهماء ويجيْءٌ في وجوب العُرْم عليها الوه المنقول 
عن الداركيٌ» ولو ارتضعَتٍ الصغيرةٌ ةُأمٌ الزوج مثلاً رضعتَيِن» وهي نائمةٌء ثم أرضعَنْها 
الأم ثلاث رَضْعَاتء فعلى الوجهيْن السابقيْنِ في أن العم يُورْع على عدد المُرْضِعَات أو 
على عدد الرّضْعَاتء إن قلنا بالأول» فيسقط مِنْ نضْفٍ المسمّئ نِضْمُهء ويّجبٌ على 
الرّوْجٍ نضفُهء وعو الريج وإن قلنا بالثاني» فيسقط من نضْففبٍ المسمّن حْمُسَا ويجب 
على الزوج ثلاثةٌ أخماسهء وكذلك أو رد صاحب «المهذب» و«التهذيب»؛ قال في 
«التهذيب»: يرجع الزوج على المرضِعَة بربع مهْر المغل» على الوجه الأول» وثلاثةٍ 
أخماس نِضْفٍ مهْرٍ المثل؛ على الوجه الثاني. 
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.هذا تفرع (على الأظهرا من الأقرال السابعة ة في أن الرّوْجٍ يرجع على المرضعة 

ولو أَرضْعَنْها الأمُ أَرْبَعَ رَضَعَاتِء ثم ارتضعَتٍ الصغيرة منْهاء وهي نائمة المرة 
الخامِسّة» فقد قال صاحب «التتمة» : في نظيره لأصحابنا اختلاف؛ وهو أن الرجل إذا 
طَلق و لاعقه ثلاثاً على التلاختي» يتعلّق التحريم بالطلقة الثالئة وحدها أو بالطلقات 
الغلاث؟ إن قلنا: يَتَعلّق بالثالثة وحدها فكذلك ها هنا يحال التَخريم علّئ المرضعة 
الأخيرة فيكون الحكمء اكعالن ارتهكت الحمْسٌ» وصاحبة اللبَنٍ نائمةٌ ولا يحرم 
عليهاء ويسقط مهر الصغيرة» وإن علّقْنا التحريم بالطّلقّات الثلاث» فها هنا يتعلّق 
التحريم بِالرّضْعَات وعلى هذا فقياس التؤزيع على الرَّضْعَات أن يسقط من نِضْف المهر 
حيس ويجب على الزوج أربعة أْحْمَاسِهء ويجب على المرْضعة أربعة أخماس مهر 
المثل تفريعاً على القؤل الأظهّر . 

قَالَ الْعَزَالِيُ : الأضل الثاني المْصَاهرَة وذ يع الْضاع من تكح رَضِيعَة حرم 

عَلِيِهِ مَرْضِْعَنَهَا لأَنّهَا أمُ زَوْجَتِه وَكَذَِّكَ لؤ أبَانَ صَغِيرَةٌ حُّمَث عَلَبِهِ مَنْ أَرْضِعَيْهَا بَعْدَ 

الطلآقٍ» وَل نَظرَّ إلى التَارِيخ فِي ذَلِكَء وَإِذَا تَحَحَتِ المُطْلْقَةُ ة صَغيراً أو أَرْضَعَنْهُ بِلِبَانِ 
لزج حُرْمَتٍ المرْضِعَة عَلَى المُطَلقٍ انها صَارَتْ رُوْجَة الرْضيع وَالرْضِيعٌ أبْنْ المُطلْق» 
وَكَذَّلِكَ المُسْتَوْلَدَةٌ وَإِذَا تكح رَنِدُ كَبيرَة رمنزر سوير لطلقافما لم لك كل واحد 
ِنْهُمَا زَوْجَةَ صَاحِبِهِ فَأَرْضْعَثْ الكَبيرَةٌ الصَّغِيرَةَ خرّ مَتِ الكبِيرَةٌ عَلَيهِمًا لِأنهَا 1 الكرة 
الْتِي كَانَث رَوْجَتَهُمَاء وَأَمًا الصَّغِيرَةٌ فَرَبِيبَهُ لِأنهَا بِنْتُ الكبيرَةٍ فَيْنْظرٌ إلى أن الكبيرَةٌ 
مَدْحُولٌ بها أَمْ لآ 

قَالَ الرّافِعِئْ : هذا الأصل لبيان أن المُصَاهرة تَتَعلّق بالرّضاعء فلنف به. 

فمَنْ نكح صغيرة أو كبيرةٌ خرّمَت عليه مرضْعَتّها؛ لأنها أمُ زوجته مِنَ الرضاعء 
وهذا ما ذكّره في أوّل التكاح : أنه يَْرْم على الرجل بالتكاح الصحيج أُمهَاتُ الزوجة من 
الرضاع والنُسبء ولو نكح صغيرةً ثم طلقهاء ٠‏ فَأرضعَيْها امرأة حرمت المرضعة على 
المطلق ؛ لأنها صارث م مَنْ كانت زوجَتة» ودِخَلَتْ تخت أمهات النساء» ولا نَظر في 
ذلك إلى التاريخ ‏ والتقدم والتأخرء ولو كانت تخته كبيرةٌ: وطلقهاء فنكحت صغيراً 
وإفضم طلبان التطلي» خوك على المطلّق أبذاء. وكدلك على الضغينة أما على 
المُظلق؛ فلأن الصغير صار ابناً له وهي امرأةٌ الصغير» فيَدْخْل في حلائل الأيتاع وأمًا 
على الصغير» ٠‏ فلأنها أمهء ولأنها وح اكه ولو تحت صغيراء وفسخت النكاح بعيب 
وجدته فيه» ثم تكححث زوتجا الخرع وأرضعت الأوّل بلبان الثاني» انفسخ نكاحهماء 
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وتَحْرّم عليهما على التأبيد؛ لأن الأوْلَ صار ابن للثاني فهي زُوجةٌ ابن الثازي» وزوجة 
أبي الأول» ولو جاءت زوجةٌ أخرى للثاني» وأرضعت الأول بلبان الثاني يَنْفَسِخْ نكاحُ 
الزوجةٍ التي كانّتُ زوجة الصّغير؛ ٠‏ ولو زوج مستولدته من عبّده الصغير» فأرضعته بلبان 
السيد» خُرّمت على السيد والصغير معأ وانفسخ نكاح الصغيرء أمّا حرمتها على الأوّل 
فلأنها زوجةٌ ابنه» وأما على الصغير؛ فلأنها موطوءة أبيى» وحكى ابن الحدّاد أن المزنيٌ 
رَوَى عن الشافعيٌ - رضي الله عنه - في مسائله : أنها لا تَحْرْمِ على السيدء وأنه أنْكرَ 
ذلك على الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - وعلى ذلك جرى ابن الحدّاد والأصحاب ‏ رحمهم 
الله [فجعلوا الرواية غَلَطأًء قال الشيخ أبو علي" : ولكن يُمْكن تخريجٌ ما ثُقِلَ على 
قولٍ في أن العبْد الصغيرٌ لا يَجُوز إجباره على الُكاح» أد على قو في أ الولد انه ل 
يجوز تزويجها بحال. أو على وه ذَكُرَ أنه لا يجوز للسيد أن يُزَرْج أمته من عبْده 
بحَالٍِء فإنًا | إذا لم نصحح النكاح على أَحَدٍ هذه الأؤجه لم تكن هي زوجة الابْنِء فلا 
تحرم على السَّيِّد ومهما أمكنّ تخريج المنقول على تنزيلاتٍ صحيحةء لم يجز الحمل 
0 ولو أرضعَيّْه بلبان غَيْر السيد» انفسخ النكاح ؛ لكونها أن لف ولكنْ 

: نَخْرّم على السيد؛ لأن الصغير لم يَصِرٍ انا له فلا تكون هي زوجة الابن» وكذلك 
ار رم ل ا » ينفسخ النكاح. ولا تَحرم هي 
على المطلّق» ولو كانت تَسْمَه صغيرةٌ» فأرضعتها أَمَةٌ له» قد وَطِئها بن غيره» بَطَلٍ 
نكاح الصغيرة» وحُرٌمَتا على التأبيد» ما الأمةء فلأئها أمّ زوجتهء وأمًا الصيرة» فلأنها 
ربيبة موطوءة» ولو كان تخت زَيْد كبيرة»؛ وتحت عمرو صغيرة» ٠‏ فظَلّق كل واحدٍ منهما 
زوجته ونكح زوجة الآخْرٍء ثم أرضعَتٍ الكبيرةٌ الصديرة: واللبَنُ من غيرهماء رم 
الكبيرةٌ عليهما على التّأييدء وينفسخ نكاححها؛ لأنها أمْ الصغيرة» وقد كانّتٍ الزوجة 
الصغيرةٌ هُ زوجةً لكل واحدٍ منهماء وأما الصغيرةٌ» فهي نت زوج كل واحدٍ منهماء فإن 
كانا قَدْ دَخَلا بالكبيرة» فالصغيرةٌ محرّمة عليهما على التأبيد» وينفسخ نكاحُها أيضاًء وإن 
لم يَدْخْل [بها] واحدٌ منهماء 520 ولممفسع كايا وكذا لو لم يدخل 
زيد بهاء حين كانت في نكاحوء لا تحرم عليه الصغيرة» ولا ينفسخ نكاحُهَاء وإذا 
انفسخ نكاحهاء فعلى زوجها نضف المُسَمّىْء ويرجع بالعزم على الكبيرة» ولا يجبُ 
للكبيرة شَيْءٌ على زؤجهاء إن لم يكن مدخولاً بها؛ لأن الانفساخ جا مِنْ قبَلها. ولو 
كانّث نحت زَيْدٍ كبيرة وصغيرة» فطلّقها فنكحها عمروء ثم أرضعت الكبيرةٌ الصَّغِيرةً 
فَحُكُم تحريمها عليهما على ما فصّلناه تفخ نكاحها إذا أرضعت الكبيرة الصغيرةً 
وإن لم يذخل عمرو بالكبيرة ؛ لاجتماع الأمّ والبئتِ في نكاح واحدٍ. 


() سقط من: أ 
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ثَالَ الْمَرَلِيُ : وَيَتشَعْبُ مِن هَذَيْنَ الأَصْلَينِ فُرُوعٌ الأول إِذَا كان تَحْنَهُ كبيرَةُ وَصَغِيرَةٌ 
َأَرْضَعَتْهَا الكبيرَةٌ بِلِبَانِهِ حُرْمَنَا أبداً لِأنّ الكبِيرَة م زَوْجَمَهُ وَالصَّعِيرَةَ بنثهء وَإِنْ كَانَ بِلِبَانٍ 
غَيرِ لَمْ قصِر الصّغِيرَة ةُ بنَا بل رَبيبَةٌ مُحَرْمَة إن كَانتِ الكبيرة مَدْحُولاً بها“ وَإِنْمَا يَنمَيِحُ 
ِكَاحُهَا لِأنهَا أَجْتَمَعَتْ مَعَ م الأم ني التكاح فَيَندَفِعَانِ وَلَهُ تَجْدِيدُ نكاح الصّغِيرَة. 


قَالَ الرَافِعِيْ : وتّخته زوجََانٍ صغيرةٌ وكبيرةٌ» فأرضعَتٍ الكبيرةٌ الصغيرةً حمس 
رضعَاتَ» ايع يكاحي لأ الججمْع بيْن الأمّ والبئتِ في النكاح ممتنع» وقد صارّت 
الصغيرةٌ نت والكبيرة ما دفعة واحدةً» واندفعتا» ثم إنْ كان الإزضاع بِلْبَي خحَرَّمَتا عليه 
على التأبيد؛ لأن الكبيرة أَمّ زوجته» والصغيرة بثته » وإنْ كان الإرضاع بلَبَنِ غيره» فالكبيرة 
كذلك» والصّغيرة ربيبة» فإن كانت الكبيرةٌ مدخولاً بهاء فهي محرمةٌ أنِضاًء وإلاء لم تكن 
الصغيرةٌ محرّمة على التأبيد» ويجب على الروْجٍ للصغيرة نصفٌ المسمّى» وفيما يرجع به 
على الكبيرة الأقوالٌ التي سبَقّتء ولا مَهْر للكبيرة» إن لم تكن الكبيرة مدخولاً بها؛ لأن 
الانفساخ حصل بصنعهاء وإن كانث مدخولاً بهاء استحقت المَهْرء قال الأئمةرحمهم 
الله - ولا نقول: يرجع عليها بمَهْرِها؛ لأنّها أتلفت عليه يُضْعَها؛ لأن تغريمها وتمكينه من 
الرجوع إسقاط للمَهْر فيصير كالموهوبة» وذلك من خصائص النبيّ يككِكِ ولّييس كما لو 
وفعت الرجعة قبل انقضاء العِدَّة وانكرت وَصَدتتاما بالتمين» ٠‏ فتكت زوجاً آخرء ثم 
صدّقت الأول في الرجعة» حيث نغرمها للأوّلٍ مهْر المثل؛ لأن هناك؛ التكاحٌ الأول بات 
بزعمه وزعمهاء إلا أنها حالَتٌ بينها وبينه باليمين» وكذلك لو طَلّقها الثاني؛ عادت إلى 
الأوّل من غير تجديد عَقْدِء فألزمناها ضمانٌ الحَيْلُولة» إلا أنّها تَرْدُ المهر عليه حتى لو 
طَلّقها الثاني أو مات عنها وعادت إلى الأول» يلزمه رد المَهْر إليها. 


ولو كانت الكبيرة نائمةٌ» فارتضعت منها الصغيرةٌ» فلا مهر لهاء وللكبيرة نضفٌ 
المَهْر المسمّئ إن لم بدخل بهاء وجميعه إن دخل بهاء ويرجع بالغرم في مال الصغيرة 
على ما سبق» ولو أرذمعتّها الكبيرةٌ ريع مرات» ثم ارتضعت الصغيرةٌ» وهي نائمة» مرةٌ 
خامسة» قال في «التتمة» إن قلنا: يتعلق التحريم بالرّضْعَات ولم نجله على الرّضعة 
الخامسة الأخيرة فيسقْط حْمْسُ مهْرٍ الصغيرة» يسبب فعلهاء ونضْفُه بالمُزقة قبل 
الدخول» ويجب على الزْوْج حَمْسٌ وَنِضفٌ, وهي ثلاثة أعشار» وبرج على الكيرة 
بثلائة أعشار مهر المئلء على القّؤل الأظهرء وبأربعة أخماسه على قَوْلٍ آخْرّء والخوين 
السّاقِط بفِعْلِها لا رُجُوع فيه وهذا القول الآخر هو القول الذَّاهِب إلى الرجوع بجميع 
مهْر المثل» والله أعلم قال: وأما الكبيرة» فيسقط أربعةٌ أخماس مهرها بِفِعْلِهاء والباقي 
بالفُزْقة قبل الدخول» فإن قضيتها سُقُوط النُضفء والباقي دون النصف فيسقط» وقياس 
ما قدّمنا عن «المهذّب» و«التهذيب؛ أن يقال يشقّط الحُمْس من نِضْف مهر الصغيرة» 
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ويجب أربعةٌ أحْماسِهِ وهو حُمْسَا الكلُء وأن يقال: يسقط أربعة أخماس من نضف مهْر 
اقزر دكت خقنة ولوكانت اكير أعة مل كي فأرضَعَتٍ الصغيرة» تعلق 
العْرْمْ بِرَقَبَتَها؛ لأنّ ذلك كجناية مئها على نفْس أو مال» فإن لم يسلْمْها سَيْدُها لِلبَبْ 
واختار الفذاء» هَدَاها بالأقلّ من قيمتهاء وقدر الغرم في أظهر القولَيْن» وبقدر الغرم في 
الثاني» وإن أرضَعَتٍ الصغيرةً أمنّه أو أمْ وَلَدو فلا غرم عليها للزوج؛ لأن السيد لا 
يستحق على مملوكه مالأ» ولو كانت أمته أو أمّ وَلَدِهِ [مكاتبة] فأرضعته المكائَبَةٌ 
الصغيرةٌ» فعليها للسيد العُرْم فإن عَجَزْهاء سَقَطت المطالبة بالعُرْم. كما في تعجيز 
النجوم تسقط النجومء قال الشيخ أبو علي - رحمه الله له خْمْسٌ أمهات أولاد كاتبهن 
فأرضعت كل واحدة منْهِن زوجته - الصغيرةً ءَ رضعةٌ» صارَتٍ الصغيرةٌ بنتاً له على ظاهر 
المَذْمَبٍ وانفسخ نكاخهاء وله الرجُوعٌ عليهن بالغرم: إن أَرْضَعْنَ معاًء وإن أرضَعْنَ على 
التعاقب. ف دجمع الخرع على المشافيية؟ ويُمْكن أن يجيء فيه خلافٌ» ويحال التحريم 
على الرضعات كلها وحيتئذ يكُونُ الحكم كما لو أَرْضَعْنَ مَعا والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِئُ : القّانِي: لَوْ كَانَ مَمَ مَعَ الكبيرَة لات صَعَائرَ كأَوْجَرَتَهُنَ لَبَنَه المَخْلُوبَ 
ل لجن اندنع 0 , لضقائر إأشو هئ وللاججتاع مع الور وله تَحْدِيدٌ 


د اع تسيا لتقد دن ال انر بح كل الي بن ارد بل 
أندفاع نكاح أَمَهَا فَأُخْمَبِهَاء وَلَوْ أَرْضَعَتِ الجَمِيعَ عَلَى النْوَالِي ع الْكبيرَة مع 
الأولى وََمْ يتخ يكاح الاي في الحَالٍ وَيَنَسِحُ بكَاحْ الثَلِ فق أَرَضعَنها و تَحَنَهُ الثّانيةٌ 
وَهَلُ يَخْنَصٌ الْأنْدِفَاعٌ بِالقَالِمَه م يُقَالَ: هِي وَإِنْ كَانَثْ أَخيرَةٌ وَسَبَبَا بلجيماع قُلَِيِسَتْ 
بول مِن افاي فَينْدفِعَانِ؟ فيه قَؤْلان» وَكَذَا لو أَرْضَعَت أَجتبيةُ صَغِيرتَينِ نت رَوْجٍ عَلى 
الثَوَالِي أَنْدَفَعَتٍ النَانيةٌ وَفِي الأو لَى القّؤلان. 

قَالَ الرّافِعِيْ : تخْتّهُ كبيرةٌ وثلاتُ صغائِرَ فأرضعت الكبيرةٌ الصغائرٌ حَمْسَاً خمساًء 
نظر؛ إن كان اللبن مه أو كانّتِ الكبيرةٌ مذخولاً بهاء انقب نكاء) ‏ حهيدا » وخرون 
عَلَى التأبيد» سواعً أرضْعَئْهُنٌ معاً أو على التعاقب؛ لأنّ الكبيرة أم زوجاته» والصغائر 
بنَانّه أو ربائبُ زوجته المَدْخُولٍ بهاء وعليه المسمى للكبيرة» ونصف المسمّئ لكل 
صغيرة وعلى الكبيرة ة العْرْمُ وإن لم يكن اللبنَ منه» ولاكانت الكبيرةٌ مدخولاً بها 
فيُئظر إن أرضعَنْهن معاً بأن أوجرتهن معاً الرضعة الخامسة مِنْ لبنها المحلوب؛ أو 
ألقمت اثنتين ثدييها وأوجرت الثالئة من لبنها المحلُوب؛ فينفسخ نكاحُهَنٌ جميعاً؛ 
لصيرورتهن أخوات. ولاجتماعهن مع الأم في النّكاح» وتسْرّم الكبيرة على التأبيد؛ 
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لأنها أمّ زوجاته» ولا تحرم الصغائر ولأنهن بناتٌ امرأةٍ لم يدخل بهاء فله أن يجذد 
نكاح واحدةٍ منهن؛ ولا يجقع بين اثنتين لاهن أخرات: وإن أرضعتهن على ترتيب 
فتَحْرُم الكبيرة على التأبيد أيضاء ولا تَحْرّم الصغائر على التأبيد؛ ثم للترتيب الخرال ” 

إحداها: أن تُرْضِع اثنتين معاً ثم الثالثة» فينفسخ نكاح الأوليين مع الكبيرة؟ لثبوت 
الأحوة بينهماء ولاجتماعهما مع الأم في النكاح؛ ولا ينفسخ نكاح الثالثة؛ لانفرادهاء 
ووقوع إرضاعها بغد اندفاع نكاح أمُها وأختها. 

والثانية: أن يرضع واحدةٌ أولاً ثم اثنتين معأء فينفسخ نكاح الكلء » أما نكاحٌ 
الأولّى مع الكبيرة؛؟ فلاجتماع الأمّ والبنت في النكاح» وأما الأخريان فلأنهما صارتا 
1ن عا , 

والثالثة: أن ترضع جميعَهُنٌ على التعاقُب» فينفسخ نكاح الأولّئ مع الأمٌ؛ لِمَا 
ذكرناء ولا ينفسخ نِكَاحُ الثانية» إذا أرضعَبّها ؛ لأنها ليست مُحَرَمَة ولم تجتمع معها آم 
ولا أختٌء فإذا أرضعت الثالثةٌ» انفسخ نكاحها؛ لأنها صَارّث أختاً للثانية را 
نكاحه» وهل ينفسخ معّها نِكَاحُ الثانية أم يختص الانفساخ بنكاح الثالثة؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه ينفسخ نكاح الثانية أيضاً؛ لأنهما صارتا أختين معاء فأشبه ما إذا 
أرضغتهما معاًء وأيضاً. فلو أرضعت زوجتّهُ [الكبيرة زوجَتَه]''' الصغيرةً» انفسخ 
نكاحها؛ لصيرورتهما أما وبنتاً [معاً] فكذلك ها هنا. 

والثاني: أن الانفسباٍ يختص بنكاح الثالثة؛ لأن الجمع ثم بإرضاعهاء فاختص 
الفسادُ بهاء كما لو نكح أختا على أَحْتٍ يختص تكاح الثانية بِالقَسَاد؛ لأن الجمْع حَصَل 
بتكاجهاء وهذا القول ينسب إلى الجديد. وفي تعليق الشيخ أبي حامِدٍ ترجيحهء والأول 
القديم» وهو الصَّحِيحٌ عند أكثر الأصحابء وبه قال أبو حنيفة وأحمدء واختاره 
المزنيُ؛ وعلى هذاء فالمسألة من المسائل التي يُرَجح فيها التدعه راسج بعضهم 
للقول الذاهب إلى اندفاع نكاحهما جميعاً؛ [بأنه إذا كان تحته كبيرةٌ وصغيرةٌ» فأرضَعَتْ 
م الكبيرة الصغيرةً» ينفسخ نكاحهما جميعاً]”" ومنهم مَنْ طرد فيها القولَّيْنَ» وهو 
الأشبه [فينفسخ نكاح الصغيرة وتكون الكبيرة على القولين] وبه قال القاضي أبو الطيّب» 
ولو كان تحته صغيرتان» وأرضعتهما أجنبيةٌ» نُظِرَ إن أرضعتهما معاء انفسخ نكاحهماء 
لأنهما صارتا أختين معأ وحُرّمت الأجنبية على التأبيد» لأنها صارّث مِنْ أمهات نسائه. 
وله نكاح واحدةٍ من الصغيرتين» ولا يمع ينهناء ٠‏ ولو أرضعتهما على التعاقب» لم 
ينفسخ نكاحٌ الأولّى بإرضاعهاء فإذا أرضعَتٍ الثانية» انفسخ نكاحها لأنها صارت أختاً 


.ُ سقط من: ُ. زفق سقط من:‎ )1١( 
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للأولّى» وهل ينفسخ نكاحٌ الأولّن؟ فيه القولان السابقان» والأصَحٌ: الانفساخ . 

وقوله في الكتاب «فأوجرتهن لبنها المحلوب في دفعة» يعني في الرضعة 
الخامسة . 

وقوله في الكتاب «وله تجديد نكاحهن سوى الكبيرة» إنما كان يحسن الاستكثناء من 
جهة اللْفْظء لو حكم باندفاع نكاحِهنٌ جميعاًء لكن لفظه لا يتناول إلا نكاح الصّكَائر؛ 
فإنه قال: اندفع نكاح الصغائر للأحْوّة بينهن ولو قال اندقَعَ تكاشوة ادحو بدن 
الصغائرء ٠‏ وللاجتمع مع ع الأ 0 الاستثناء . 


انق عر 


وقوله: «ولو أرضَعَتٍ الجميع على التوالي» لفظ «التوالي» مستعمل غالباً في 
التعاقب الخَالِي عن الفضل» ولا قزق فيما نحن فيه بين أن يكون هناك فُضل أوْ لا 
يكون» فكان الأحْسّنُ أن يقول التعاقب أو الترتيب دون التوالي. 

وقوله: «أم يقال هي وإن كانت أخيرةٌ وسبباً للاجتماع فليست بِأَوْلَى من الثانية» 
فيه إشارة إلى مأخذ القول المخصّص للانفساخ بنكاح الثالثة» وإلى الجواب عنهء فإنه» 
وإن كان كذلك, لكنّ الأخوّة تَخصّل دفعة واحدةٌ» فليست إحداهما بالاندفاع أذلة من 
الأخْرَئء وهذه صَوّرٌ تناسب الفرع : 


تحته صغيرة وثلاث كبائر رفيا كن براحت سن لكام ييا فينفسخ نكاحهن 
حميقاء أما التي أرضعت أولاً فينفسخ نكاحُها مع الصغيرة؛ لاجتماع الأمٌّ والبت في 
لكام وأيضاًء فقد صارت أمّ الزوعة وأمّا الأخريان» فينفسخ نكاخهما للمَغْئَى الثاني» 
ونُحَرٌم الكبائر لذلك على التأبيد. وتّحرّم الصغيرة أيضاً كذلك. إن كان في الكبائر 
مواطر ل بياء وال فلا تَحَرّم على التأبيد. 

تحته أربع صَعَّائر أرْضَعَيْهن أجنبيةٌ واحدةٌ بعد واحدةء فلا أثر لإرضاع الأولّى في 
نكاح واحدة منهن» فإذا أَرْضَعَتٍ الثانية»ء صارث أختاً للأولى» وانفسخ نكاحهّاء [وفي 
انفساخ الأولّى القولانء فإن أبطلنا نكاحهماء فإذا أرضعت الثالئةٌ لم شيخ نكاخهاء 
فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحهماء وإن قلْنا: لا يبطل نكاح الأوأن. فإذا أرضعت 
الثالثة» انفسخ نكاحها]”'' لأنها صارّث أختاً للأولئ؛ وكذا الرابعَةٌ» لو أرضعتهن معاء 
أو أَرْضَعَت اثنتين معآء ثم اثنتين معاء انفسخ نكاحٌ الكل . 


(1) سقط من: أ 


العزيز شرح الوجيز ج 9/ م ٠١8‏ 
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تبن عي كان سير اونا رشقت كر واندي من لخبي نين امد من 
الصغيرتين» فيحرمن جميعاً على التأبيد» إن دخل بالكبيرتين» وإن لم يَدْخْل بهماء 
تُحَرّم الكبيرتان على التأبيد» وينفسخ نكاح الصغيرتين في الحال» وله تجديد نكاحهما 
وَالجَمْعُ بينهما لعدم الأخوة ولو أرضعبْهُما إخدى الكبيرتين على الترتيب» الْفَسَحْ نكا 
0 0 ا 0 و لم 0 الثانية» فإن ارضعدهما 
اك الأولّن» 50 ينفسخ نكاح العسديرة الثانية؛ ار ها ا 
والبنت في التكاحء وإك أرضعَئْها على غير تَرْتِيب المرضعة الأولئ» انفسخ كاج الكل 
وله تجديد نِكَاح كلّ واحدة من الصغيرتَين» إذا لم تكن تكن الكبيرناة محولا بهنا؟ ولا 
يجوز الجمع بينهما. 


.تحته ثلاثُ نسوة كبيرتانٍ وصغيرةٌ فأرضعَيْها الكبيرتان دفعة ةَ واحدةٌ؛ بأن أوجرتاها 
لبنها المخَلُوب المخلوط ينفسخ نكاحُهّن جميعاً؛ لاجتماع البنت مع أَميْهَا في النكاح» 
وتحرمن على التأبيد» إن دَحَل بالكبيرتين» أو بإحداهما؛ لأن الكبيرتين أمّا زوجته» 
والصغيرة وسيعة مسخول بهاء واطاع بتكل يو اجر نيما لم نُحَرّمْ الصغيرة ة على 
التأبيد» وعلى الزوج للصّغِيرة نضفٌ المسمّئ» ويرجع على الكبيرتين بِالعُرْمء وأما 
الكبيرتان» فإِنْ كان قد دَخَلٍ بهماء فعليه لكل واحدة منهما جميعُ المُسَمَى ويرجع على 
كل واحدةٍ منهما بِنِضْفٍ مهْرٍ [مثل] صاحبّتها تفريعاً على القول المحيع: وهو الرجوع 
في غرم مهر الكبيرة ال وس ذلك لذن انفساخ ِكاح كل واحدةٍ مئهما حصل» 
بفعلها وفعل صاحبتهماء فسقّط النضْفُ بفغلهاء ويجب النضّف على صاحبتهاء وإِنْ لم 
يدخل بواحدة منهماء فلكل واحدةٍ منهما رُبْع مهرها المُسمّئ لأن الانفساخ ححصَّل 
بفعلهماء فسقط بفعل كل واحدةٍ منهما نضفٌ الشطر الذي الواجب قبل الدخول» 
ويجب النضفُ الآخرء ويرجع الزؤج على كل واحدة منهما بِرُبْع مهْرٍ مثل الأخرّى؛ 
تفريعاً على قولنا «إن التغريم في حق غير الممسوسة يكون بنضف مَهْر المثل» وإن كانت 
إحداهما مدخولاً بها دون الأخْرَىْ؛ فللمدخول بها تمام المسمّئ وللأخرى رِيْعٌ المسمئ 
ويرجع الزوج على الّْتِي لم يَدْخْل بها بِنِضف مَهْرٍ المثل للمَدْحُول بهاء وعلى المذخول 
بها بربع مهر المثلٌ التي لم يَدْخْلَ بها. 

قال الشيخ أبو عليّ: لم أر الكلام بالرجُوع بِمَهْر المثل للكبيرتين للأضْحَاب» 
وإنما خرّجته بتوفيق الله تعالى ثم رأيته لأصْحَابنا بغد ذلك بزمان» وأمًا أضل المسألة. 
فهو من المولدات. 


ولوكاقت المدالة بغنالياء تكن اتجوتها اللكن المخترط ودالتفاينة إعدى 
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الكبيرتين وخدهاء فحُكم التحريم كما سَبّقَء ورجوع الزوجٌ بِمَهْر الصغيرة على المُرْضِعَة 
في الخامسة وَحْدَمَاء وفيما يَرْجِع به الأقوال» وأما الكبيرتان» فالّتي لم تُوجرء إن كانث 
مدخولاً بهاء » فلها على الزوج تمامٌ المسمئ» ويرجع الزوجٌ بمهر مثْلِها على التي 
أَوْجَرَتْ على القول الأصح وإِن لم تكن مدخولاً بهاء 0 
ويرجع بالعُرْم على التي أُوجَرَثْ كما في الصغيرة؛ والتي أوجرّث؛» إن كانت مدخولاً 
بهاء ٠‏ فلها جميع المَهْرِء وإن لم تكن مدخولاً بهاء فلا شَيْء لها؛ اليلد الكاج 
قَبْل الول وهذا كله فيما إذا كان اللَبّن مِنْ غير الرّوْجء فإن كان اللْبّن مئه» والتصوير 
كما ذَكَرّْنا فتصير الصغيرة بنته» وتحرم عليه على التأبيد» ولو تمٌ العدّدُ في حقٌّ الزوج ؛ 
دون الكبيرتين» بأن أَرضَعَتْ هذه بغض ى الخمس وهذه بعض الخمس فيحصل التحريم 
في حقّه على ظاهر المذهب». وينفسخ نكاح الصغيرة» وتحرم عليه على التأبيد؛ ولا 
ينفسخ نكاح الكبيرثَْنِ؛ لأن واحدةً منهما لم تَصِر أََاً حتى تَكُونَ منْ أمهات نسائه» ثم 
إن حصَّلَتٍِ الرضعات متفرّقةً مثل أن أرضعت إحداهما ثلاثاً والأُخَرّىئ رضعتن» فَالعُرْم 
على التي أرضَعَتٍ الخامسة» هكذا ذكره الشيخ أبو علي وقد سبق ما يقتضي مجيء 
خلاف فيهء وإن اشتركتا في الرضْعَة الخامسة» بأن أرضعت كل واحدة منهما رضعتين» 
ثم أوجرتاها لبنهما المخلُوب في إناء واحد دفعة واحدةً» فالعُرْمِ عليهما بالسوية» ولو 
خَلَبَتٌ إحداهما لَبَتها ثلاث دفَعَاتٍ في ثلاث أوانٍ» والأخرى دفعبَيْنَ في إناءين» ثم 
جَمَع الكل. وأوجرت الصبية منه. فإن أوجرثها إخداهماء فالعُرْم عليهاء وإن 
أوجرتاهاء فيُّعْرّمان بالسوية» أو أخماساً؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: الأول. 


ولو حَلَبَث إحداهما [أربعاً في أربع أوانٍ» والأخرى ثلاثاً في ثلاث أوانء ثم 1 
خَلَطْتَا الكلّ فأوجرتاها معاء فيُمَجَمان بالتسوية أو أسباعاً]ء فيه الوجهان: 


تخْتّه ثلاثُ صغائر فجاءت ثلاث خالاتٍ للزوج من الأبوين» وأرضعت كل واحدةٍ 
صغيرة منهن يؤثر ذلك في نكاحهنء إذ ليس فيه إلا أنهن صِرْنَ بنات خالاتٍ» ويجوز 
نكاحٌُ بناتٍ الخَالآتِ» والجمع بينهن فلو جاءت جدة للزوج بعد ذلك أم أمه؛ وأرضعت 
الصغيرةٌ الرابعة» بَطل نكاحهاء وحُرّمت على التأبيد؛ لأنها صارّثُ خالة للزوج» 
للصغائر الئَلاتُ؛ واجتمغْنَ معها في التّكّاحء وفي انفساخ نكاح التّلآث القولان 
السابقَانِء وكذلك الحكم لو أرضَعَتٍ الرابعة امرأةٌ [أبي أم الزوج بلبنه ولو كانّتِ 
الحالاثٌ الثلاثُ متفرقات». وأرضعن الثلاتٌ؛ ثم 55 الرابعة] أم ازع انفسخ 
نكاحهاء ولا ينفسخ نكاحٌ الصغيرة الي أرضعَنّْها خالة الزوج لأب لأن الرابعة لا تَصِير 
خالة لهذه الصَّغِيرَة» وفي الأخريين القولانٍء ولو كُنّ متفرقات وأرضعت الرابعة امرأة 
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أبي أم الزوج» فينفسخ نكاحٌ الرابعَة» ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة 
الزوج للأم» وفي الأحَرَيَيْن القولان» ولو أرضعت الصغائِرٌ الثلاث ثلاث عمّات للزوج 
من الأبوين أو من الأب» ثم أرضعت الرابعة أم أبيه أو أرضعت الرابعة امرأة أبي أبيه 
بلبنه فالحكم على ما ذكرنا في الخالات. 

ل 0 ا ا ال ا م ا ص م2 ا 60 

قَالَ الْغَرَالِنُ : الغَالِتُ : تخته كبيرّة وََلاتُْ صَعغَائْرَ وَلِلكبِيرَةٍ ثلاث بَئَاتِ أرْضعَثْ كل 
وَاجِدَةٍ صَغِيرَةَ صَارَتٍ الْكَبِيرَةُ جَدّةَ الصَّفَائِرٍ وَحُرْمَتْ عَلَى اليد وَأمَا الصَّقَائْرٌ صِرْنَ 
رَبَائِبَ فَبِحَرَمْنَ عَلَى التَأبِيدٍ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدّحُولٍ بالكبيرَة. 


قَالَ الرّاِعِيُ : تَحْنّهُ كبيرةٌ وثلاثُ صَغَائْرَ وللكبيرة ثلاث بئات مَرَاضِع فأرضعت كل 
واحدةٍ منهن صغيرةٌ بن العلاف» فإن كانت الكبيره 1 
أرضعن معاً أو على الترتيب؛ لأن الكبيرة جدَّةٌ نسائه والصغائر حوافدٌ زوجة المَدْخُوكٍ 
بهاء وعلى الزوج مَهْر الكبيرة ة بتمامه» ويرجع بالعُرْم على الصحيح عليْهِنٌ؛ إن أَرْضَعنَ 
معآء لاشتراكهن في إفساد النكاح» وعلى الأَوْلّن إن أرَضعْنَ على الترتيب» ولكل 
واحدة من الصغائر نضفٌ المسمّئ على الزوج» ويَرْجع بالخرم بعهر كل عبخيرة على 
مرضِعَتهاء وإن لم تكن الكبيرةٌ مدخولا بهاء فإن أرضعن معا في المَرّةٌ الخامسة» انفسخ 
نكاحهَنّ ؛ لاجتماع اليَدّة مع الحوافد.ٍ ريعي الكيرة على التاية درن القنقاتره وعلى 
الرَّوْجِ نضفٌ المسمّئ للكبيرة» ولكلّ واحدةٍ من الصغائرء ويَرْجع بِالعُرْم لِمَهْر كل 
صغيرة على مرضعتها وبنصف مهر مثل الكبير» على المرضعات الثلاث على كل واحدة 
سدس؛ لاشتراكهن في إفساد نكاحهاء وإن أرضغْنَ على الترتيب» فبإرضاع الأولّى 
ينفسخ نكاح الكبيرة وتلك الصغيرة؛, ولكل واحدة منهما نضف المسمّئ على الزوج» 
ويَزجع بالعُرْم» ولا ينفسخ نكاح الأخريين أرضعتا معاً أو على الترتيب؛ لأنهما لم 
يصيرا أختين» ولا اجتمعا مع الجََدّة في النكاح» ولو أرضَعَتٍ اثنتان صغيرتَيْن معاء ثم 
أرضعَتٍ [الثلائ ئة] العامة ٠‏ لم ينفسخ نكاحٌ الثالثة» وانفسَحَ نكاح الكبيرة ة وَالصَّغِيرِتيْنِ 
الأولَيين» وعلى الزوج نضفٌ المسمّئ لكل واحدة منهنءٍ ويرجع الزّوْجٍ بالعُزْم لمهر كل 
صغيرة على مرضعتهاء وبمهر الكبيرة على المرضعتين معاً. 

فَرْعٌ : لابْنٍ الحَدَّادِ: ا ا الصغيرة» فأرضعت جدتهما أم 
أبي كل واحد منهما إحداهما ثبتت ثبتت الحُرْمة بِيْتَهُماء وَالْفَسَخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت 
الصغير» "ضار خَما للصفيرةة وإن أرضعَتٍ الصغيرةٌ صارّث عمّةً الصغير» ولذلك 
الحكم لَّوْ كانت أم أبي الصغير غَيْرَ أ أبي الصغيرة» بأن كان أبواهما أَحَرَيْنِ من الأب 
دون الأم؛ فأرضعَث إحداهما أخدّ الصغيرين بلبن جدهماء ينفسخ النكاح؛ ؟ لأن جَدَة 


2 


الصغير إن أرضعَتِ الصغيرة» صارت عَمْةَ للصغير من جهّة الأب» وكذاء لو أرضعَتٌ 
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جَدَة الصغيرة أحدهماء ولو نكح صغيرٌ بِنْتَ عمته الصغيرةً» فجاءت الجَدَّة التي هي أمْ 
أب الصّغير» وأم أم الصغيرة» فأرضعت إحداهماء فكذْلِكٌ يَنْفْسِخْ التكاحء, لأنها إن 
أرْضَعَِت الصغير»: ضار خالاً للضغيرة» وإن ارضعت الصغيرة» صارت عَم للصّكير 
[وكذلك الحكمٌء لو كانت أمُ أب الصغير غَيْرَ أم الصغيرة» وأرضعَتٌ جدتهما أمّ أم كل 
واحد منهما إحداهماء فكذلك؛ لأنها إن أرضَعَتٍ الصغير» ضَارَ خالا للصغيرة» وإن 
أرضعت الصغيرة صارت خالة للضغير]”'' ولو نكح ضقي بت اله الصغيرة فأرضعت 
جدتهما أ م الصغيرء وأم أب الصغيرة أحدهماء فكذلك؛ لأنها إن أَرْضَعَت الصغير» 
ضار غمًا للصخيرةء وإن أرضعت الصغيرة: :ضارت حال لصفي 9 


لباب الرّابع في الترّاع 
َال الْعَرَالِىُ : فَإِنْ توَافَقَا عَلَى الرّضَاع ني الزْْجين قلا مَهرَ وَنْدََمَ التَكاحُ» وَإِنِ 
أَدَعَئ الرّوْجُ وَأنْكَرَتِ نْدَفَعَ النَكاح وَلَمْ يَسْقَط مَهْرُهَا إلا بَِئِئَدِ وَإِنِ أدَعَتْ مِي وَأَنْكَرَ لَمْ 
اخ وكيا ازور عإر كادي اتير فَإِنْ كانَ المَهْرُ مَقْبُو ضَالْمْ يَقْدِرٍ الرْوْجُ 
قَالَ الاي : فا فإذا قال: ا أختبي من الرضع 9 بتي » أد قالت ك لمر فلانٌ 
فن سينا على في ليش فيه ضوذ على غيره فيؤاخذ , بموجبه. وهذا ا 
الإمكان: أما لو قال: فلانةٌ ابنتي» 0 وعن أبي حنيفة : أنه 
يُعْبتٌ الحرمة» وإذا صحّ الإقرار فلو رجعا أ ورجع ادق منيننا وكذت نقسة لم يُقْبَل 
رجوعه» ولم يَصِمّ النكاح» وقال أبو حنيفة : : يُقَبَلء ويجور النكاح . 
لنا القياس على الإقرار بأَحُوة النسب» وعلى الإقرار بالطلاقّ» وللمسألة ذِكر فى 
الكتاب في آخر اباب الرجعة») حيث قال: «ولو أقرّ بتحريم رَضَاعَ أو نُسَبء لم يكن 


)١(‏ سقط من: أ. (؟) سقط من: ز. 

© قال في الخادم: قضيته قبول الإقرار من غير تفصيل الخلاف الشهادة وهو الذي أطلقه الجمهور. 
وقال الماوردي: إذا حكم به بإقرارها لم يحتج في الإقرار إلى صفة الرضاع ولا ذكر العدد 
بخلاف الشهادة فإن قال رجل: بيني وبينها رضاع افتقر التحريم إلى ذكر العدد وإن قال: هي 
أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان مجتهداً وإلا احتمل وجهين: أحدهماء يلزم ذكر 
العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بالتحريم. وما ذكره الماوردي من الفرق بين الصيغتين مخالف 
لإطلاق الجمهور ولا يتجه. انتهى وما أطلقه الأئمة مشكل فإن العامى قد يظن أن الرضعة الواحدة 
محرمة فكان القياس التفصيل. ْ 


014 كتاب الرضاع/ في النزاع 
لهما الرجُوعٌ هذا في الإقرار بالرضاع قبل التكاح . 

وأما بعد النكاح» فلو تواقّقَ الزوجان على أن بيْتهما رضاعاً مُحَرَماً قر ق بينهما 
وسّقّط المسممئ» ويجب مهر المثل إن جرى الدخول» يال لم يجبت شِيْءٌ وإن 
اختلفا فيه » ولا بينة )» فإن ادعاه الج وأنكرت المرأق قبل قوله في حقّه ولم يُقُبل 
في حقهاء فتشكُم بانفساخ 1 ويفرّق بينهماء وبحب لها نصف المسمن إن كان 
ذلك قبل الدخول». وجميعة إن كان بعد الدخول وله وتحليفها قبل الدّخول وكذلك 
بعده إن كان المسمّئ أكثر من مهْر المثل» فإن نَكُلَتْء حَلّف الزوجء ولا شَيْء لها 
الرضاع . 

وإن اذّْعَتَ المرأة الرضاعء وأنكر الزّوْجء فق مرفي آخر «كتاب النكاح» أنه إِنْ 
جَرَىْ التزويج منه برِضًاهاء لم يُقْبَلُ قولهاء بل يُصِدَّق الزوج بيمينه» وإن جَرَى بغير 
رضاهاء فالمُصدّق باليمين الزوجٌ أو الزوجة؟ فيه وجهان: 

والأصح عند صاحب الكتاب : أنه يُصدّق كلام الزْوْجء وهو ظاهر كلام الشافعيٌ - 
رضي الله عنه - في الباب» وعليه جرى العرَاقيُونَ وذكَزنا هناك أن الأصحٌ عند الشيخ 
أبي علي وجماعة تصديقٌ الرّؤْجة 0 قال صاحب «التهذيب» والمتولّي» وحكاه القمال 

00007 وإذا مكنت الزوج وقد زوجت بِغَيْر» رضاهاء قام تمكينها مقام الرضا. 


وقوله في الكتاب: الم يندفع النكاح» إن أراد به أنه لا يندفع؛ لمجرد إقرارها 
بخلاف إقرار الرجلٍ» فالأمر كذلك» وإن أراد أنها لا تُحَلّْفء ولا يندفع التكاح بيمينهاء 
بل يُصدّق الزوج» فهو اختيار لوجه تصديق الرَّوْجٍ كما ذكره في الكتاب في آخر التكاح . 


والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن ب يحرم نكاحهت بِطَلْقَة لتحلٌ لغيره؛ إن كانت 
كاذبة نص عليه - رضي الله عنه ‏ وليس لها المطالبة بالمسمئ إذا ادعت الرضاعء فإنها 
لا تستحق بقولها ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى الدخول. فإن كان ذلك بَعْدَمَا وَنى 
الرْوْجُ الصَدَاقَء لم يتمكنْ من الاسترداد لقوله» ويشبه أن يكون فيما يفعل بذلك المالٍ 
الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا أقرّ بمال لغيره» وأنكره المُقَدُ له. 


ولو أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدهاء يُقْبَلَء فإذا اشتراها ذلك الغيرء لم يَحِلَّ 
له وطؤهاء وإن أُقَرَتْ لسيدهاء لم يُقْبّل بَعْدَ التمكين» وقبله فيه وجهانء والله أعلم. 


دلق ما أطلقه من تصديقه إذا زوجت برضاها يصور به فيمن عرفته بعينه فأما لو زوجت برضاها لكن لم 
تعينه بأن قالت لوليها زوجتي ممن شئت فزوجها الولي منه فيكون كما لو زوجت بغير رضاها. 
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َالَ الْعَرَالِنُ : وَأَمَا كَيِفِيِةُ الجِلِفٍ كَيَحْلِفُ مُذْعِي الرّضَاع عَلَى البَتء وَمُنْكِرُهُ عَلَى 
قل الزفي. :امن الأصول العمهدة أن الحالِفٌ على فِغْل العَيِرِ يحلف على البت إن 
يثبت» وعلى نفي العلم إن كان يَنفِي [وحَظ الرضاع مِنْ هذا الأضل أن مُنكر الرّضاع 

يلف عل تفي اللّم؛ لأنه ي ينفي]”'' فعل الغير» ومُدّعيه يَحْلِف على البَتّ يستوي فيه 
الصجل والمرأق فلو تَكلَّث عَنٍ اليمِينِ ورَمَذناها على الروْج أو نكل الزوج» وردّدْنا اليمين 
على المرأة َتَكُون اليمين المردودةٌ على البَتُ؛ لأنها مثبتةٌ» وعن القَمّال: أن اليمينَ 
المردودةٌ تكون على نفي العِلّم ؛ لتكون موافقة فقةَ ليمين الابتداء» [وقيل إن غير المنكر منهما 
على البت] ويُشْكى عن الحاوي ومهَانٍ مُطلَْانٍ في يمين الزوج إذا أنكر اوضع . 

أحدهما : أنَّها على على العِلّمٍ كيمين الزوجة» إذا أَنْكرَتْ . 

والثاني:. على البت والقّطعء وقُرَقَ بأنّ في يمين الرّوْجٍ مع تصحيح العَقّد فيما 
مَضَئ إثباتَ استباحة في المستقبل» فكانت على البت تغليظاً»ء ويمينُ الزوجة لبقاء حقٌّ 
نبت بِالعَقّد ظاهراء فَيُقْنِع فيه بالجلم» وليس هذا الفرق بِمُنْضِح وبنى على الوجْهَيْن ما إذا 
ادّعَتِ الرضاعء فشّكٌ الزوج» فلم يقع في نفسه صِدْقُهاء ولا كَذِبُها إن قأنا: إنه يخيف 
على نَفْى العِلّمء فله أن يَخْلِفَ ها هناء وإن قلنا على البت» فلا يحلف» وأشار في 
«التتمة» إلى طَرْد الوجهّيْن في يمين الزوجَيْن والزوجة جميعاً» ووّجّه كون اليمين على 
البت بأنّه ينفي حُرْمةَ يدعيها المُدّعِي للرضاع» فيحلف على القّطع» وإذا عَرَفْتَ ما ذكرنا 
عْلَمْتَ قوله في الكتاب «على البَّتّ» بالواوء وكذا قوله: «على نفي العلم». 

ال الْعزَلِي: أما الشهاتهُ تتفت () بِقَؤلٍ أزبَع يَسوو» إن شَهدَتْ أَمهَا وها 
وَهِيَ مُْكِرَةٌ قبل» وَإِنْ كَانَث مُذْعِيَةَ قلا وَيْْبَلُ أَبِتدَاء مِنْهُمَا بطريقٍ الجسْبَةء وَتُقْبَلُ شَهَادَة 
المُرْضْعَةَ أن لها ير م م مَقْصُودٍ بالإنبَاتٍ بَلْ وُصُولُ اللْبَنِ إل أن يَطْلْبَ الأ رَهَ فلا يُقْبَلُ 
قَوْلْهَاء وَإِنْمَا يَعْرفٌ الشَاهِدُ وصُولَ اللْبَنِ إلى الحَوْفٍ بعري ة مُشَاهَدَةٍ لتقام وَالتْجَوُع 
وَحَرَكَةٍ الحَلْقٍ ثُمْ م يَشْهَدُ عَلَى البَتٌ بأ بَينَهُمَا رَضَاعاً مُحرّماً وَإِنْ شَهِدَ عَلَى فِغْلٍ 
الإضاع 0 الوَقْتَ وَالعَدَدَ وَهَلْ عَلَيِهِ ذكْرُ وَصولٍ ابن إلى الجَؤْفٍ؟ فيه خلافٌ» 
وَلا يَحْفِي أَنْ ي: كي القَرَائْنَ فَيَقُولَ: رَأَِنُْ قد النَقَمَ النّذي وَحَلْقُهُ يَتحَرّك . 


قَالَ انأقي: كلام الباب الرابع قد رتبه في قُصُولٍ ثلاثة: 


)١(‏ سقط من: ز. 
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أحدها: في دغْوّى الرضاع وحكمها. 

والثاني: في كيفية اليّمِين فيه» وقد فَرَعْنًا. 

والفصل الثالث: في الشهادةٍ على الرّضاعء وفيه مسألتان: 

إحداهما : : يثبت الرضاع بشهادة رجُلَيْنِ ورّجُلٍ وامرأتين» وكذا يقبل تتهادة أريع 
و لأنه هما يختصٌ النساء بالإطلاع عليه غالباً» فأشبه الولادةٌ» ولا ينبت نات 
نسوة فإن كل امرأتين بمثابة رجل واحدء وقال أبو حنيفة: لا ينبت يَْبّت الوْضاعٌ بالنّسوة 
المتمخضات» وعن مالك : لا حاجة إلى أربع نِسْوَقٍ ويكفي ثنتان» قبل أحمدٌ رحمه 
الله - شهادةٌ المؤزضعة وخذهاء ويجوز أن يُعْلَّم ؛ لذلك قوله في الكتاب «قَيَنْيْتُ) بالحاء. 

00 «أربع نسوة» بالميم والألف. 

ينبت الإقرارٌ بالرضاع إلا بشهادةٍ رجِلَيْن؛ عي و 

غالبا 2211 وفي «التتمة»: أنه له كان التنارُعُ في شرْب اللبن من 
ظزْفء لم تُقْبَل فيه شهادةٌ النساء المتمحضات لأنه لا يختص بأطلاع'"2 النساء علَيْه 
وإنما تُقْبَل شهادتهن. [إذا كان النزاع في الرّضاع من الذي وإنه تُقْبّل شهادَتهنٌ تَهُنّ] على 
أن اللَبّنَ الحاصل ذ في الظرف لَبَنُ فلانة؛ لأن الرجال لا يَطّلعون على الحَلْبٍ غالباً. 


ولو شهدث فيمن شَهِدَ أم المرأة أو ابْتَثُها على حُْمة الرضاع بَيَْها وبين الزوج» 
فإِنْ كان الرجُلٌ مذَّعِياً والمرأة مُذكرة» تُقبَل ؛ لأنها شهادة على البنْتِ أم الأم وإن كانت 
المرأةٌ مدَعِيَة والرجُلُ منكراء لم تُقْبَل لأنّها شهادةٌ البنت للأم قال الأئمة: ولا يُتصوّر 
أن تشهد البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزؤج» كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - 
لأن الشهادة علّئ الرّضَاع تَعْتَمِدُ المشاهدة» ولكن يُتصوّر أن تَشْهد عليْها بأنّها أرضَعَتِ 
الزوْجَ في حال صِعْرِه أو أرضعته أمها أو أختهاء ولو شهدت الم أو البْثُ من غَيْر تقدّم 
دَعُوى على سبيل الحسْبةٌ قُِلَتْ. وإن احتمل أن تَكُونَ هي المُذّعِية» وسنذكر مإ كاه 
الله تعالى أن الرضاع مما تُقْيْلُ فيه فيه شهادةٌ الحِسْبَةَ في موضعهء وهذا كما أنه لو شّهِد أبو 


)١(‏ قال في الخادم فيه أمران: 

أحدهما : هذا الذي نقله عن التتمة بوهم قبوله مع الرجال وليس كذلك فإنه صرح أنه لا يثبت إلا 
برجلين» وعبارته» وإذا كان التنازع في شرب اللبن من طرف حلب لبنها فيه لم تقبل إلا شهادة 
رجلين. انتهى . 

الثاني : أن صاحب التتمة لم ينفرد به ذكره القفال والقاضي الحسين وإبراهيم المروذي والبغوي 
في تعاليقهم» ويشهد له أن الماوردي في كتاب الشهادات حكى الإجماع على أن عيوب النساء في 
الوجه والكفين لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال» وعلله بخروجه عن العورة في حق الرجال والنساء 
فلم تدع الضرورة إلى انفراد النساء فوجب اعتماد ما قاله في التتمة. 
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الرّؤْجة [وابئها أو ابناها]”"' ابتداء على أن زوْجَها قد طلَّقْهاء يُقْبَل ولو ادعَتٍ الطلاق» 
فشهداء لم تُقْبَل. 

ولا تقبل شهادةٌ المرضعة وخدذهاء وهل تُقْبّل شهادتها فيمن يشهد. إن اذّعت 
أجرة الوّضاعء لم تُقْبَل؛ لأنها مُتَهَمةَ تشهد لنفسهاء وعن «الحاوي» حكايةٌ وجِهّيْنِ في 
أنه إذا لم تُقْبّل شهادتها في الأجرة فهل تُقْبل في ثبوت الحرمة تخريجاً على الخلاف في 
تَبْعييض الشهادة» واختار أبو إسحاق مئهما القَبُول» واختار ابن أبي هُرَيْرة""' الْمَنْمَه وإن 
لم تدع الأجرة» فإن لم تتعرّض لِفِعْلهاء ٠‏ بأن شَهِدَتْ بأخوّة الرضاع بينهما أو على أنهما 
ارتضعا منهاء ٠‏ فتقبل» ل ل 0 وجواز الخلية 
والمسافرة» فإِن الشهادة لا نْرَدْ بمثل هذه الأغراض» ألا ترى أنه لو شَهِدَ شاهدانٍ علئ 
أن قلاناً طلّق زؤحكف أو أعتى أمعه(. يقيل: ون كان يشتفيدان جل المتكاحةء '“وإن 
شهدّث على فِعْلٍ نَفْسِهاء فقالت أَرْضَعْتُهما؟ فوجهان: 

أحدهما: أن شهادتهًا لا تُقْبَلَه كما لو شهدّث على ولادّتِهاء وكما أن الحاكم» 
لو شَّهد على حُكم نَفْسِه بعد العزل» لا يُقُبل» وكذا القَسَّامء لو شهد على القسمة» 
وهذا أصح عند صاحب «التهذيب». 

.+ واظيرهنء وبه أجاب الأكثرون » وهو المذكور في الكتاب: أنها تقبل؟ فإنها 
لا تَجِرٌُ بهذه الشهادة تَفْعاًء ولا تَذَقَعْ ضررأء وليس الرضاع كالولادة فإنه يتَعلّقَ بها حقٌ 
النيقة والتعير لاود زط النشاض وقيرها) جلت نهذ العام اتاد ؟ لأن 
فعلهما مقصودٌو وَفِعْل المرضعة غَيْرٌ مقصود بالإتيان» وإنما الاعتبار بوُصُول اللبن إلى 
الججؤف» لأن الشهادة بالحكم والقسمة تَتَضْمُن تزكيةٌ النفْسء فإنَّ الحكم والقسمة 
يفتقدان إلى العدَالَةِ والإرضاعٌ بخلافه» وسيذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «أدب القضاء؛ 
أن المَعْرُولء لو شّهِد بأن حاكماً حكم بهء ولم يُُضِفٌ إلى نفسهء ففي قَبُول شهادته 


)0غ( سقط من: أ 

(؟) قضيته أن الخلاف جار في القبول بالنسبة إلى ثبوت الأجرة والحرمة» وليس كذلك فإنه لا خلاف 
في عدم القبول بالنسبة إلى الأجرة. 

(*”) فيه أمران: 
أحدهما: الجزم بالقبول فيما إذا شهدت بأخوة الرضاع بينهما فيه نظر يتلقى من حكاية الخلاف 
بعد ذلك في أنه هل يشترط التعرض للكيفية في الرضاع أو لا وينبغي أن يخرج فيه وجه أنه لا 
يقبل كما إذا شهد الحاكم بعد العزل أن حاكماً حكم بكذا ولم يعين نفسه أنه لا يقبل على وجه 
لأنه قد يريد نفسه. 
الثاني : ما استدل به على الجواز فيه نظر ويمكن الفرق بأن الشهادة بالطلاق والعتق لا يترتب عليه 
المقصود إلا بواسطة تحدث ليس لها الاستقلال بها ولا كذلك جواز الخلوة وثبوت المحرمية. 
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فء فَيُمْكن أن يُخْرّجٍ في الرضاع مثله. 

وإذا لم يتم نصاب الشهادة؛ بأن شهد بالرضاع امرأةٌ واحدةٌ؛ إما المُرْضعة أو 
غيرهاء أو شهدت اثنتان» فالوَرَعٌ أن يَنْرُكَ نكاخحهاء وأن يُطلقهاء إن كان ذلك بعد 
الدخول» ويُرْوَ أن عقبة بن الحَارِثِ نكم بئتاً لأبي إهَابٍ بْنِ عزيز. فَأَنَنْهُ امرأمٌ 
وقالت: قَدْ أَرْضَعْتُ عُفْبَةَ وَالِْي تَكَحَهَاء فَقَالَ لَهًا عَقْبَةٌ عُْبَةٌ: لا أَعلَمُ أَنكِ أَرضخيني» وَل 
َخْبَرنَنِي » فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا ما علمناها أرضعت صاحبتك قَرَكِبَ 
إلى النْبي يَكلله. ِالمَِيئ قَسَأَلَه عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ الى بكلِ: «كيفء وَكَدْ قِيلَ»» فَمَارَقَهَاء 
وَنَكَحَتْ 0 عيرم وَلَوْ شهد اثنان بالرضاع. وقالا: تعمَّدنا النظر إلى الندي. ل 
لِتَحَمَلٍ الشهادة» ل تُقَبَل شهادَنّهما؛ لأنهما فاسقان بقولهماء وفي النّظر إلى الشدي 
لتحمل الشهادة خلافٌ مذكورٌ في أوّل ع والقاضر 0 

المسألة الثانية : 


أطلق جماعة منهم الإمام ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الشهادّة المُطلّقة على أن بينهما 
رضاعاً مُحَرّماً أو حُرْمَةَ الرضاع أو أَحُوْتَُ أو بنوته مقبولةٌ» ويوافقه قوله في الكتاب: لاثم 
يَشْهَدُ على آلبَتُ بأن يَتَهُمَا رَضَاعاً مُحَوماً . 


وقال الأكثرؤن : لا تُقْبل شهادةٌ الؤضاع مُطْلَمَةُ بل لا بد من التفصيل والتعؤض 
للشرائِطٍء وهو ظاهر النّضٌ؛ لأن مُذاهِبٌ الناس مختلفةٌ فى شرائط الحرمة» فلا بد من 
التفصيل لِيَعْمَل القاضي باجتهاده» وحكى صاحب «التهذيب» الوجهَيْن جميعاً. 

وقال: الصحيح الثاني ويَحْسٌن أن يُتَوَسَط بينهماء فيقال: إن كان المطلّق0© 
فقيهاً موثوقاً بِمَعْرِكَتِه فَيُقْيّل مئه الإطلآق. وإلاء فلا بُذّ من الثفصيل» ويُتَزّل الكلامان 
على هاتين الحالَتَيْنَ أو يُخَصّصٍ الخلاف بما إذا لم يكن المُطَلّق فقيهاً؛ وقد سَّبّق مثله 


)١(‏ أخرجه البخاري رواه في كتاب الشهادات من صحيحهء بهذا السياق-.سواءء :ورواه فيه من طرق 
أخرى؛ وسمى في بعضها الزوجة أم يحيى» وقال ابن ماكولا: اسمها غنية بالغين المعجمة» وقال 
الحافظ ووهم من ذكر هذا الحديث في المتفق. 

(؟) قال النووي: مجرد النظر معصية صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يصر عليه فاعله» ويشترط أيضاً 
أن لا تكون ظهرت توبته بعد ذلك . 

(6) اعلم أن الروياني أخذ ذلك من الحاوي لكنه لم يذكر الفقيه بل المجتهد وعبارته: وإن قال هي 
أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان مجتهداً وإلا احتمل وجهين: أحدهما يلزمه ذكر 
العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بالتحريم انتهى. وهذا هو الصواب أعني فرض المسألة في 
المجتهد وإلا فالفقيه المتذهب إذا لم يكن موافقاً في المذهب فقد يقال إنه كغيره إلا أن يقال يلزمه 
بمقتضى اجتهاد إمامه . 


كتاب الرضاع/ في النزاع 1 


في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره؛ والمانعون مِنْ قبول الشهادة المُطْلّقة في الرّضاع ذَّكَروا 

رجهي في تبول النهادة المطلقة على الإثراز :باز ضاع » ولو قال: هي أَحْتِي مِنّ الرضاعء 
ففى «البحر» وغيره : أنه لا حاجّة إلى التعرض للشرائط؛ إن كان من أهل الفِقْه وإلاء 

نوكيا وفرق بين الإقرار والشهادة بِأَنَّ المُقَءَ يحتاط لنفسهء قَلا يه ِقَرُ إلا عن تَحقيق 


ولو شهد الشاهِدُ على فِعْلٍ الرضاع. والارتضاعء لم يكف وكذلك في الإقرار 
بل لا بد من التعرّض لِلْوَفْت والعدد؛ بأن يشهد أنه ارتضع مئها أو أَرْضَعَئْه في الحولَيْن 
حمس رضَعَاتٍ متفرْقَاتٍ''' هكذا ذكروا [و] في التعررض للرضعات ما يغني عن ذكر 
التفرّق» فإنه إذا لم يَكُنْ تَفرّقء لم يكُنٍ الحاصِلُ رضَعَاتِء بل رضعةٌ طويلةٌ» وهل 
يشترط ذِكْرٌ وصول اللبن إلى الجَجَؤف؟ فيه وجهان: 


وأظهرهما: وهو المذكور في «التتمة» وغيره: أنه يُشْتّرط كما يُشْتَرط ذكُر الإيلاج 
في شَهَادَة الزناء ولأن الحُزْمة تَتَعَلّقَ بالوضول إلى الججؤف. 

والثاني : أنّه لا يُهْ يشترط ؟؛ لأنه لا يشاهد قال في «البسيط»: الا شك أن للقاقي أن 
يَسْتَفْصلء ولو مات الشّاهِد قبْل الاستفصال”"©. هل للقاضي التوّف؟ فيه وجهانء 
واعلم أن الشاهد قد يستَيْقنُ وصُولَ اللبن إلى جَؤْف الضغير؛ بأن يعاين الحَلْب وإيجار 
الصغير المَحْلُوبَ وازدراده» وحيئئذ يَشْهّد به ولا إشكال» وقد يُشَاهِد القرائِنَ الدالّة 
عليه» ل ل ل » يكونها 


)000( وكذا قال المحاملي .ف ات 
والخوارزمي في الكافي وابن الصباغ في الشامل وقال القاضي أبو الطيب يقول في خمسة أوقات 
مختلفة . وفي قوله «متفرقات» كناية عن ذلك . 

(؟) أطلق الاستفصال وهو مُشكلء فإنه إن كان المراد به ما إذا اقتصر الشاهد على قوله أشهد أن 
بينهما رضاعاً محرماً فلا شك في وجوب الاستفصال بل صيغة الشهادة مختلفة بناء على عدم 
سماع الشهادة المطلقة كما هو الأصح. وإن كان المراد به ما إذا تعرض الشاهد للشروط فأي 
معنى للاستفسار مع هذا التفصيل والموجب لهذا تابعه الغزالي على إطلاقه. ولو راجع كلام 
الإمام لاتضح المراد فإنه ذكر ذلك في ذكر الشاهد وصول اللبن إلى جوف الصبي والتصريح به 
وأنه هل يشترط عليه تصريحه بذلك أم يكتفي بذكر العدد والوقت؟ . 
قال: فإن صرح بوصول اللبن إلى الجوف فهو المراد وإن لم يذكره واستراب القاضي وجوز أن 
يكون الإرضاع غير مفض إلى وصول اللبن إلى الجوف الوصول المعتبر فله أن يستفصل الشاهد 
بلا خلاف» فلو شهد على الإرضاع ولم يفصل وصول اللبن إلى الجوف ومات الشاهد قبل سؤال 
القاضي له هل يجوز للقاضي التوقف في الشهادة خلاف انتهى. 
يعلم من هذا أن مسألة الاستفصال إنما هي فيما إذا لم يذكر الشاهد وصول اللبن إلى الجوف 
واقتصر على قوله «أشهد أنها أرضعته خمساً في الحولين» فتفطن لذلك . قاله في الخادم . 


23 كتاب الرضاع/ في النزاع 


ذات لَبَنْء ومشاهدةٌ هذه القرائن قد تفيد اليقين» وبتقدير أن لا تفيده»ء فتفيد الظن 
القويّء وذلك يسلّط على الشّهادة» فلا يكاد يُتيمّن اليد والتصرئف الدَالَيْنِ على الملك . 
ولا يجوز أن يشهد على الرضاع ؛ ؛ بأن يَرَىْ المرأة أخذَّتٍ الصبيّ تحت ثيابهاء وَأَدْنيْهُ 
منهاء كما تفْعَلُ المرضعة» فإنه قد تُوجِرَهُ لبن غيرها في شَيْءِ على هيئة النّذْيء ولا بأَنْ 
يسمع صوت الامتصاصء وقد يمتصٌ أصبعه أو أضبعها. وذكر أبو الفرج الرخدن أن 
مشاهدة الالتقام والامتصاص وهيئة الازدرادء هل حل له الشهادة مِنْ غير أن يَعْرِفَ 
كونها ذات لَبَنِ؟ حكئ فيه وجهّين: 

أحدهما: : نعمء أخذ بظاهر الحال. 

وأشبهَهُما: المنع؛ لأن الأضل عَدَمُ اللبن» ولا يكفي عند أداء الشّهادة حكايةٌ 
القرائِنٍ ؟ بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرّع» ولا يتعرّض لوصول اللبن إلى 
الجوف» ولا للرضاع المُحَرّم وإن كان مُسْتَئَدُ عِلْمِهِ رؤية تلك القرائن؟ لأن مُعَاينتِهًا 
تُطلِع على ما لا تُطلّع عليه الحكاية» فإن أطلعته على وصول اللبن» فَلْيَجَرْم به على 
قاعدة الشَّهَادَاتِ. 

فَرْعَانِ: قد سَبَّق ما نُرْشِد إلى مثلهما 

أحدهما: تحته ثلاثُ صَغَائِرَ أرضعت أجنبية إحدامُن» ثم أَرضَعَتْ أمْ المرضعة 
أخرّئء ثم أرضعث بِنْتُ المرضعة الثالئة افتكاح الأولّئ لا يتأثر برضاعها وينفسخ نكاح 
الثانية عند إرضاعها؛ لصيرووتها خالة للأولرن» واجتماعهما في النكاح» وهل ينفسخ 
نكاحٌ الأولّئ مع نكاح الثانية أم يختص الانفساخ بيكاح الثانية؟ فيه قولان» وعليهما 
يتفرّع حكم الثالثة» إن حكمنا نا بانفساخ الأولّى» بَقِيَ نكاح الثالثة» وإلا انفسخ نكاح 
الثالئة لصيرورتها بنْتَ أختٍ الأولّى» واجتماعهما في النكاح . 

والثاني : أرضعَتٍ امرأةٌ صغيرةً ثلابّ رَضْعَاتَ أو أربع فتكحها أو نكح إحداهما 
دون الأخرّئء ثم أتمت العدَّدّء فكذلك ينفسخ نكاحُهاء وفي كتاب القاضي ابن كج: 
أنّه لو كان الصَّبِيُ يرتضع الرضعة الخامسة» [فمات أو مانّتِ المرضعةٌ قَبْل أن يتمهاء 
ففي تُبُوت التحريم وجهانء. كالوجهين فيما إذا قطَعت المُرْضِعَةٌ الرَضْعَةً. وأنه وإن 
كانت تَحْتّه كبيرةٌ وصغيرةٌ]”'' فَأرْتَضْعَتٍ الصّغِيرةٌ من الكبيرة» وهي ساكتةء فهل هو كما 
لو كانت نائمة» فأرتضعَتْ منها الصغيرة» أو يقال سكوتها كالرّضَئ فيحال الفسخ على 
فِعْلِها فيه وجهانء والله أعلم بالصواب. 

تم الجزء التاسعء ويليه الجزء العاشر 
وأوله: «كتاب النفقات» 


)١(‏ سقط من: أ 


الفهرس 


الباب الثالث في تعديد الطلاق وفيه فصول: 
الفصل الأول: في نية العدد ل 


الفصل الثاني : في التكرار نوز وادوور انباقر جاور 5-0 
الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب 1110 


الباب الرابع في الاستثناء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في المستغرق لبشه ع ا واه بد اجا و ا إل عاو ل 
الفصل الثاني : في التعليق بالمشيثة 1000010000 
الباب الخامس في الشك في الطلاق ل ا 
. الشطر الثاني من الكتاب فى التعليقات وفيه فصول :: 
الفصل الأول: فى التعليق بالأوقات ة ة ة ة ةز ز ز ز ز ‏ 11011 
الفصل الثاني : في التعليق بالتطليق ونفيه 201011 
الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 1[ [ 0 1 201111111 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض حي ا طاباترج و بصت 4ف كذوه م توالا 


الفصل الخامس: في التعليق بالمشيئة 000 
الفصل السادس: في مسائل الدور امف عد ا وام لوو لو أ لواو لام اا او يا ال ا 
القسم الثاني في فروع التعليقات ا ا و ا لكا 


0 كتاب الرجعة وفيه فصلان 
الأول في أركانها وهي أربعة: 


الأول الموجب اا ا 


القول في أحكام الرجعية ل ل 10 


كتاب الإيلاء وفيه بابان 
الباب الأول في أركانه وهي أربعة: 


الركن الأول: الحالف ااا 
الركن الثاني: المحلوف به ا 
الركن الثالث: في المدة 00101 ااا 
الركن الرابع: في المحلوف عليه ... . ا 
الباب الثاني في أحكامه وهي أربعة: 
الحكم الأول: ضرب المدة 6 121110101 و و 1 
الحكم الثاني : المطالبة لسري اميا ما امسا ا ل 
الحكم الثالث: فيما يجب على الزوج 1110 
الحكم الرابع : فيما به الفيئة ا ا اا 00 


كتاب الظهَار وفيه بابان 
الباب الأول في أركانه وهي ثلاثة: 


الركن الأول: المُظاهِر والْمُظَامَر عنها و ل م 
الركن الثاني : اللفظ لوا ساون دا ل الوك ل ما مشو ا اا ار ا ا 166 
الركن الثالث : المشبه بها مع كتوم لمك ا نفدل نيمدح ويه مواد لاد 


الباب الثاني في حكم الظهار وله حكمان: 
الحكم الأول : أنه يحرم الجماع عند العود تحريها ممدوداً إلى التكفير 


سواء كانت الكفارة بالإطعام أو بغيره 1 

الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعَودٍ والعَودُ هو إمساكها عقيب الظهار 

ولو لحظة وذلك بأن لا ينقطع تكاحها 00 ا 
كتاب الكفّارات وهى ثلاث خصال 

الأولى : العتق 01011 لا مداه ا و ا ا 

الثانية : : الصيام ا ا 0 


كتاب اللعان والنظر في القذف ثم اللعان وفى القذف بابان 
الباب الأول في ألفاظ القذف وموجبها وفيه فصلان: 


الفهرس 


الفصل الأول: في الألفاظ م واس م ا 
الفصل الثاني : في موجب القذف 5ك 050000*” 


الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة وفيه فصول: 


الفصل الأول: فيما يبيح القذف ونفي السب 7ط 
الفصل الثاني: في أركان اللعان 3 م ا سا 1 01 


الفصل الثالث: في فروع متفرقة ا 
الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان ونفي الولد 0000 


كتاب العدة 


الباب الأول في عدة الحرائر والإماء د 00 
الباب الثاني في تداخل العدتين لاطو ع عا ب لد واو خم 


القسم الثانى من الكتاب فى عدة الوفاة والسكنى وفيه بابان : 


الباب الأول: فى العدة ار ا 000 
الباب الثانى: في السكنى لواو الأ جود اراب للم لإ 


القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء وفيه فصول: 


الفصل الأول: في قَدرِهِ وحكمه وشرطه اوراس د ل 7 
الفصل الثانى: فى السبب 210001111111 
الفصل الثالث: فيما تصير فيه الأمة فراشاً وهو الإقرار 57 


كتاب الرضاع وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول في أركانه 


الركن الأول: المرضعة امي م 0 
الركن الثاني : اللبن 100 
الركن الثالث: المَحَلٌ ف وا ا بط 3 تاسمه ترد م ين اده 
الباب الثاني فيمن يحرم من الرّضَاع 700 
الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 500000 
الباب الرابع في النزاع ا 0 


مشي الوسيير 
ووه ١‏ يي م سس 2 وه 
ا مروف بالشتر الكير 
بس دون ع ا ل 0 : 27 
ابام أ لما تم بدا لكرت بن جر بن عبد الكو الراد رودا شا 
١‏ وو سين 5م 
تدخ ونعكليق 
شم علو يعض 2 بعاد مر عرالرجرد 


للءة-زء العحاشس 
يكتوي على السب التالية: 
التَقَقَاتِ - الجاع - العمَات 


دار الكنب العلمية 


د 20 5 إنت- ليبتان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أى ترجمة 
| أ إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أى مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أ برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيسا. 
© غطع :9م000 
لعتعوة: كاطع أله 

لله 01078ك]-له قد لط كاطوك علأسساءجدط 
ونط 04 عدم 110 «ممسوطعة - أسصاعظ آقخلآ11341 
رلعهنلمومع: ,لعتداكمدئ غ0 تزهتم سمتامعتاطتام 
0 ,1126225 زمه نط عه جمعم؟ نزمة مذ لعغناط لمكتل 
,]5395 لةاءأماء7 02 عكةط هيدل ه هآ لعرماد 


عط 02 ممأكستصمععم معقتدم عملم عط انامطاتيه 
.ع5 اتام 


الطيحة الأون 


1417 ضر - لإحخامص 


دار الكتب الهلمية 


بيروت ‏ . لبتان 


العنوان :رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس ‏ اكيم - ولتم - لالاءة زا لكل أت 


ناكا 3 070 5 الالا 


12 ع2 - انارزع8 

,عروما؟! )15 ,علاط ملاعلا ببأة رممااوق اه أعصمة : تللم 
16.61.33-3- 602133 (1 061 1:00 لغ .101 

ومممامآ - أنمء8 11-9424 : 20.802 


5 3 م 
كتابٌ النفقات 


وَأَسْبَابْهَا نَلاتة: النْكاحُ وَالقَرَابَةُ وَالمِلْكُ السّبَبُ الأَوّلُ المكاح» وَفِيه ثلا 


البَاتث الأول في قَدذْرِ النَمْقَة وَكَيِفِيتِهَاء وفيه فَضلان 

قَالَ الْعَزَالِىُ : المَضْلٌ الأَوّلُ فِي وَاجِبَاتِ التّمَقَةِ وَهِى سِنَّةٌ : الواجبُ الأَوّلُ الطَعَامُ 
ا 0 وَمُدَان لح م و) عَلَى المُوسِرِء وَمُدُ وَنِضْفٌ (ح م و) 
عَلَى المُتَوَسّطٍ وَل تُعْتَبَرُ الكمَايَةٌ لع وَلا يُعْتَبَرُ حَالَ المَرْأةٍ )في منقسهاء 
وَالمُمِرٌ هُوَ الذي لأ شَيْء لَه و هُوَ المِسْكِين الّذِي َأَحُذُ سَهُمَ المَسَاكينِ؛ وَالمُتَوَسَط هُوَ 
الّذِي لو كُلَفٌ مُدَيْنِ لَرَجَعَ إلى المَسْكَنَةِء وَمَنْ جَاوَرٌ ذَلِكَ فِهُوَ مُوسِرٌء وَالمُكَاتَبُ والعَبْدُ 
مُعْسِرَان وَكَذَّا مَنْ نِضِفْهُ (ز) حُرٌ وَنِضْفُهُ عَبْدٌ ما جنسٌ الطْعَام فَعَالِبُ قُوتٍ البَلَدِء فَإِنْ 
لَمْ يكن هْمَا يَلِيقُ بالزّؤج. 

قَالَ الرَافِعِىُ : لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: مِلْك التكاح» ومِلْك اليّمين» وقرابة 
البعضية» والأول والثاني يوجبان النفقة للمملوك على المالك دون العكس؛ لاشتغال 
المَمْلوك وكَوْنِهِ مَخبوساً برق ليتفرّغ لمالكه» فجبر ما لحقه من التَعَب بالقيام بمؤنته . 

والثالث: يوجب النفقة لكل واحدٍ من الفريقَيْنَ على الآخر لشمول البعضية 
والشفقة» والأصل في السبب الأول للإجماع؛ بلانغلاف ني أوجوب نفكة الزو جات 
ا ل و م ا 0 وََلَى المَؤْلّود له 
ِرْقْهُنَ وَكِسْوَنُهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة ‏ 8؟] وقوله تعالى: طلِيْنْفِقْ ذو سَعٍَ من سَعبِه 
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيه رِرْقُهُ فَليْنِفِق مما آتاهُ اللّدْ>ٌ [الطلاق ب ]٠‏ وقوله: 8فَإِنْ خة خفكم أن لة 
تَعدِنُوا َوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتْ أَنِمَائَحُمْ دَلِكَ أذئى أن لآ 1010000 


٠ 
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إن خفتم أن لا تعدلوا بِيْن النساءء فاقتصروا على واحدة وعلى ما ملكت أيمانكم. 
فذلك أدنى أن لا تَكثْر عيالكم» ولا تلزمكم المؤن الكثيرة ؛ فدل على وجوب 


مؤنة العِيّال» وها هنا كلامان: 


أحدهما : : اعترضوا على تفسير الشافِعِيٌ - رضي الله عنه - وقالوا: قوله: «ألا تَعْونُوا» 
معناه ألا تَجُورُوا؛ لئلا تكثر عيالكم» يقال: عال إذا جار وأعال إذا كَثْرَ عياله» وأجيب 
عنْه بأن ما ذكره الشافعيٌ - رضي الله عنه - منقول من جهّة الأثر عن زيد , بن أَسْلم رحمه 
الله - ومن جهة اللّمّة عن الكسائيٌّ رححمه الله - وإن كان أعال في العيال أكثر. 

والثاني : ذكر الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ها هنا استحبابٌ الاقفتصار على امرأة 
واحدة. وذلك لِعْسْر العدل والتسوية بينهن» والعَجز عنه قال الله تعالى: وَّلَنْ تَسْتَطِيعُوا 
أَنْ تَعْدِلُوا بَئْنَ النّسَاءِ وَلَّوْ حَرَضْتُمْ» [النساء - ]١79‏ وقال الماوردِيٌ: هذا إذا كان 
تكفيه الواحدة» ومن لا يقنع بالواحدة لقوة شهوتهء فالأَوْلَى به الزيادة؛ ليكون 
أغضٌ لطرفه . 

ومِنَ السنة ما رُوِيَ أن هئْد امرأة أبى سفيان جاءت إلى رَسُوَلٍ الله كه فقالت يا 
اول 1131 17 ا ريل تمي لا لخي من الققة! ما ليشي زدلي 1310 
يراه تعر بم فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ شَئْ ١‏ فَقَالَ: «حُذِي مَا يَْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوف)٠‏ لل وك اوراس اي ووَلّدِها فوائدٌ: 


مثها : أنه يجوز للمرأة الخُرُوج من بيتها لتستفتي» وآن صَوَتهنا ليس بقورة: وأنه 
يَجُوزُ لِمَنْ مُنِعَ حَمه أن يَشْكُو وَيتظلّم» وأنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة» 
فإنها وصَمَنْهِ بالشّح» وأنه يجوز لِمَنْ له حقٌ على غيره. وهو ممثتنع . اذا د مو نال 
بغْيْر إذنه» وأنه لا فَرْق بين أن يكون من جئس حقّه أو من غير جنسه. وأنه يجوز 
للقاضي أن يَقْضِي بعلّمه على الغائب ب وأجيب عنْهما: بأنه أفتى ولم يَقْضِء ٠‏ وأن الأم 
تكون قيّمة الوّلّدء فإنه جوّز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب. فكذلك بعد موتهء وهذا 
وجه قد مر في موضعه. وصححه الجَوَيْنِيُ في «المنهاج» وأفتى به القاضي الرُويانيُ. 
وظاهر المَلْهَبٍ خَلائُهٌ وإذا شهد ذلك» فلا بد في نفقة الزوجات من معرفة ما يجب» 
وأنه كيف تُوَنْي وأنه متى يجب ومَتَ 9 وأنه إذا عَجَرّ الزؤجُ عن الواجب» ما 
الذي تعمل؟ ذ فضمن القول في هذه الأمور في ثلاثة أبواب : 


أحدها : فق قَذْر الواجب وكيفيته . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» وله عندهما الفاظء ورواه الطبراني من حديث عروة بن الزبير عن هند. 
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والثاني : في الأحوال التي تسقط فيها النفقة. 

والثالث: فيمن أعسرء وعجز عن توفية الواجب. 

أما الباب الأول: ففيه فصلان: 

الفصل الأول: فيما يجبء وهو أنواع : 

أحدهما: الطعام؛ أما قدره» فيختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسارء 
وخر فيه الكفانةء ولا يُنْظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة» ولا في منصبها 
واكترفياو: تستوي المُسْلمة والذمية والحرة والأمة» واحتج الأصحاب ا اا 
لأصل التفاوت بقوله تعالى : طلِيِنْفِق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَبهِ عَلَيهِ رِرْقهُ4 أي ضيّق 

ثم قالوا: وجَذنا الشرع قد قَدّر في الكفارات ا 0 

الواحد مَدَيْنَ: وذلك في كمّارة الأذى وأقل ما أوجب للواحد مد واحدء وذلك في 
كفارة اليمين والظهار والوقاع في نهار رمضانء فاعتبرنا النفقة بهما؛ لأن كل :واجل متهها 
مال يجبٌ بالشرع ويَسْتَقِرُ في الذمة» فأوجبنا على الموسر الأكترء وعلى المُعْسِر الأقلّ 
وتجفلنا الجترسط بكهماء والزمناة مذا ونضف يد وقال الإمام ‏ رحمه الله - ومن نحا 
جره زو ترجه الكلقب: إن نفقة الزوجات ليست على الكفاية كنفقة القريب لأنها 

تُسْتَحَقُ في أيّام مَرَضِها وشبعهاء وإذا بَطلّت الكفاية» حن الريهااس الكقارات . فالمُدٌ 
الواحد يَكْتَفِي به الزهيد» ويتبلّغ به الرغيب والمدان قدر للمتوسّعين 

والمعتبر مد النبيّ يَكةِ وهو مائَةٌ ودِرْهم وَثَلانَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمَاً وثئلث دره”"© 
والمدان ثلاث مالة درهم وستة ة وأربعون درهماً والمد والنُصفٌ مائتا درهم وستون 
درهماً. هذا ظاهر المذهبٌ» وما وججّه بهء وثلثا درهم» ووراءه قولان: 

أحدهما : : عن رواية الشيْخ أبي مُحَمّد : أنه يعتبر فيه الكفايَةٌ كما فى نف فقة التريين 
وقد يُحْتَجُ له بما رُوِيَ أنه كك َل لِهندَ: احذِي ما يعِيكِ لَك بْموري» 7 

والثاني : عن رواأية صاحب «التقريب»: أذ إل عتقاد تل ار ننه ان لان 
القاضي» وعليه أن يجتهد. وعند أبي حنيفة» ومالك : : أن الاعتبارٌ بال المرأة» ويختلف 
القَذْر برغبتها وزهادتهاء ويقال: إن النّظر عند أبي حنيفة إلى د شرّفِها وضعتهاء وعند 
أحمد : : يُنظر إلى حال الزوجين جميعاً حتى يجب على المُوسِر للفقيرة نفقة متوسطة . 

والأم يُْظَرُ في اليّسّار والإعسار والتوسّط؟ فيه وجوه: 


)١(‏ قال النووي : هذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء والمختار أنه مائة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. كما ذكرته في باب زكاة التبات . 
زهفق تقدم . 
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أحدها: أنَّ الرجوع فيها إلى العَادّة» وتختلف العَادَةٌ باختلاف الأحوال والبلادء 
وهذا ما أورده صاحب «التحمة» وغيره . 


والثاني : عن القاضي الحسّين: أن الموسر مَنْ يزيد دخله على خرجه» والمعغسِر 
من يزيد خرجه على دخله» والمتوسّط من يستوي دخله وخرجه» وهذا والأول ما أورده 
صاحب «التهذيب» والثالث عن «الحاوي»: أن الّظر فى هذه المراتب فى باب النفقة إلى 
الكشْب؛ فَمَنْ يَقْدِر على نفقة المُوسِرِين في حقٌ نَفْسِه وحق من في نفقته من كسبهء لا 
من أضل ماله فهو موسرء ومَنْ لا يَقْدِر على أن يُنْفِقَ مِنْ كسبه. فهو معْسِرء 
والمتوسّط هو الذي يَقْدِر على أن ينفق من كسبه نفقةً المتوسّطين. 

وأَخْسّتهاء وهو الذي أورده الإمام وصاحب الكتاب : أن من لا يملك من المال 
شيئاً أصلاء أو يملك من المال مالاً يُخْرجه عن استحقاق سَهْم المساكين» فهو مُغْسرء 
إن مَلَّك ما يُخْرجه عن استحقاق سهم المساكين؛ فإن كان لا يتأئّر بتكليف المدين» 
فهو موسرء وإن كان يتأثر؛ بأن يرجع إلى حد المسكنة أو كُلْف بِدَيْنِء فهو متوسّطء 
ولا بد في ذلك من النظر إلى الرُخص والعّلاء. 

والقّذرة على الكَسْب الواسع لا يخرجه عن حدّ الإعسار في النفقة» وإن كانت 
تخرجه عن استحقاق سهم المساكين”''. يُنْظر في اليسار والإعسار إلى وقت طلوع 
الفجر» وهو الوقت الذي يجب فيه تَسْلِيم النفقة فإن كان مُوسِراً حينئذ» فعليه نفقة 6 
الموسرين لذلك اليوم» وإن أعسر في أثناء النّهار. وإن كان معسراًء لم يلزمه إلا نفقةٌ 
المَعْسِرين» وإن أيْسَرّ بعده ذكره فى «التهذيب؟. 

وإذا كان الرّوْجٍ عبداء فلَيْس عليه إلا تَمَقَهُ المُعْسِرِينَء وكذلك المكائّبٌء وإن كثر 
ماله ؟ [لأنه غير أمْ الملك» وفيمن بغضه حر وبعضه رقيقٌ وجهان: 

أصحهما: أنه لِيْسَ عليه إلا نفقة المُغسرين؛ لنقصان”' حاله» وإن كثر ماله] 
ببعض الحر. 


)١(‏ قال في الخادم: هذا ما قاله الإمام والغزالي» وصرح به البغوي في باب نفقة الأقارب لكن في 
المهذب والبيان وغيرهما من كتب العراقيين أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال. 
قال صاحب الذخائر: ومضمونه أنه إذا كان يقدر على الكسب كان كما لو كان يقدر بالمال وأراد 
بذلك كما قاله ابن الرفعة نفقة المتوسط أو الموسر إن كان كسبه يفي بها وسبق عن الماوردي فيما 
نقله الرافعي أن اليسار ليس للمال فيه مدخل» وإنما الاعتبار بالكسب . انتهى . 

(؟)») وذكر قبل الحضانة ما يخالفه فنقل عن البسيط أن الظاهر أنه يلزمه نفقة القريب وهل يلزمه نفقة 
تامة أو نصفها. قال النووي: أصحهما نفقة كاملة لأنه كالحر وتشبيهه بالحر يفهم أنه ينفق على 
الزوجة نفقة الموسر. 
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والثاني : وبه قال المزنيُ : أن عليه ببعضة الحُرٌ تَفَقَةَ المُوسِرِين» إذا كثر ماله كما 
أنه يخرج صدقة الفِطر ببعضة الحر بالقِسْط. فعلّئ هذاء لو كان نصمُّه حرّاء ونصفه 
رقيقاً» فعليه مد ونصفٌ. ش 

وأما جنس الطعام» فغالب قوت البلد من الحئطة أو الأرز أو الثّمْر أو غيرهاء حتى 
يجب الأقِطْ في حقٌ أهل البوادي الّذين يقتاتونه وذلك”" لأن الله تعالى أوجب النفقة 
والكسوة بالمعروف؛ ومِنَ الممغروف أن يطعمها ما يَطعَمُ أهلٌ البلدء وأيضاًء فالواجب في 
الفطرة والكفارة الجنس الغالب فاعتبرت النفقة بهماء وعن تخريج ابن سُرَيْج ‏ رحمه الله - 
وجة: أنه لا يُنظر إلى الغالب» وإنما يُعْمَبّر بما يليق بحَال الزؤج إلحاقاً للجنس بالقّذْرء 
وإذا قأنا بالظاهر» فلو اختلف قُوتٌ البلدء ولم يكن غالباً» وجب ما يليق بحال الرّوْج . 

وأما لَمْظ الكتاب» فقوله: «وهو مد على المعسر» يجوز أن يُعْلّم بالحاء والميم 
والألف والواو؟ فإنه إذا اعتبرت الكفاية» أو اعتبر حال الزوجين جميعاً» لم يُتقدّر 
الواجب» وأيضاًء فقد حَكئ القاضي ابن كج عن ابن خيران وغيره ‏ رحمهم الله : أن 
النفقة لا تتقدّر بالمقادير المذكُورة» ولكن يُنْبّع [فيه] عُرْف الناس في البلدء ويجوز أن 
تعاد العلاماتُ على لَفْظ المّدّء وعلى المد والنُضف وعلى قول: «ولا يُعْتَبَر الكفايةة» 
وكذا قوله: «من نصفه حر» مُعْلَمٌ بالواو والرّاي . 

وقوله: «فغالِبٍ قوت البلد» بالواو. 

ثالَ الََْلِيُ : الواجبٌ الثاني الأدمْ وَهْوَ تيه زَيْتِ أو سَمْنٍ كُلّ يوم تفرِيبا» وَرَطْلُ 
لخم في الأسبوع لِلْمْسِرِء وَرَطْلانٍ للِمُوسِرِء وَقِيلَ: ِرَادُ عَلَيِ في بَْض البلآد إِذّا كَانَتِ 
العَادَةُ نَْمَضِيهء وَل َبرَمَتْ بجنس وَاجِدٍ مِنَ الأدّم كَلَهَا السّعْيْ فِي الإنِدالِ» وَلَهَا أن تَأَحْدُ 
الأذم وَإِنْ لَمْ تَأكُلْ . ّ 

قَالَ الرَافِِيُ : يجب على الزوج للزوجة الإدام؛ لأنه مأمور بالمعاشرة بالمعروف» 
وليس من المعاشرة بالمعروف وتكليفها الصَّبْرَ عَلَى الحُبْز البَخث» وجنسه غالب أذم 
البِلَّدَ من الزيت والشيرج والسمن والئَّمْر والخَلّ والجَبْن وغيرها””» ويختلف ذلك 


00( كذا لو كانوا يقتاتون اللبن أو لحم الصيد كما صرح به أبو إسحق المروزي في شرح المختصر وهو 
قضية قول الشافعي في المختصرء وإن كان ببادية فمما يأكل أهل البادية . وقال ابن عبدان: أوجب 
الشافعي لها الحب» وعندي يجب لها الخبز. وحكى القاضي الحسين عن بعض الأصحاب أنه إذا 
كان الأغلب في بعض البلاد أنهم يطحنون الأطعمة بأيديهم لم يفرض لها إلا الدقيق. 

(0) فهم من ذكره التمر والخل والجبن أنه لا يختتصر الأدم في أنواع الدهن؛ وبه صرح سليم في 
المجرد والماوردي والقاضي الحسين وغيرهم وكلام ابن الصباغ يقتضي حصر الأدم في الأدهان» 
قال الأئمة: إن كان بالعراق فالأدم فيه الشيرج والزيت» وبخراسان والحجاز فالأدم السمن أو- 
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باختلاف الفصولء. وقد تغلب القَوَاكْهُ فى أوقاتهاء فتجب وقد تَعَرّض لذلك في «التتمة» 
والوجه المذكون في جنس القوت أنه يُنْظَر إلى عادة الزّوْجٍ دون الغالب يعود في الإدام 
أيضاً . 

وأما ففي لفظ الشافعي - رضي الله عنه ‏ مِكْيّلَةُ رَيْتِ أو سَمْنء ويقال: إنه أراد بها 
الأوقية قال الأضححاب: وإنما أمر بذلك على التّقْرِيبِ» ولا يُتَقَدّر الأذم بل هو إلى 
فرض القاضي واجتهاده؛ فيَنظر في جئس الأذم» ويُقَدْر باجتهاده ما يحتاج إليه المُدْمِنُ 
الطَعَام» فَيَفِْضُهُ على المَْسِرء ويفرض على المُوسر ضغْفّه وَيَفْرِضُ [على] المتوسط 
نيما ويجب عليه أن يطعمها اللخْمَّ أيضاًء وفي كلام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: أنه 
يُظْمِعَها في كل أُسْبُوع رظلَ لَخْمء وهو محمول على المُعْسِر وعلى المُوسِر رَطلآن» 
وعلى المتوسّط رظلٌ ونضفٌء وآسْتُحِبٌ أن يكون الإعطاء يوم الجمعة» فإنه أَوْلَى 
بالتوسّع فيهء [ثم] قال الأكثرون: إنما قال الشافعئُ ‏ رضي الله عنه -؛ على عادة أهل 
مِضْر؛ لعزة اللخم عندهم يومئذ» فأما حيث يكثر اللحمء فيزاد على عادة أل تلك 
البلدة» وفصل صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله فقال: يجب في وقت الرُخص على 
المُوسِر في كل يوم رَطْلَّ وعلى المتوسّط في كل يومين أو ثلاثة» وعلى المُعْسِر في كل 
أسبوع وفي وقت الغلاء يجب في أيام مره على ما يراه الحاكم» وقال قائلون: وحكاه 
السَّيْحْ أبو محمّد عن القَفَال: أنه لا مزيد على ما ذَّكَره الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
جميع البلاد» والحاجةٌ تُقَدّر به» وفيه كفاية لِمَنْ قنع» ويُشْبه أن يقال: لا يجب الأدَمْ في 
اليوم الذي يعطيها اللَّحْمء ويكفي ذلك للإيدام» ولم يتعرّضوا له» ويُمْكِن أن يقال: إذا 
أوجبنا على الموسر اللحْمَ في كل يوم؛ يلزمه الإدامُ أيضاًء ليكون أحدهما غداء. 
والآخر عشاء على العَادَةَّ» ولو تبرمت المرأة بالجئس الواجدٍ من الأذم» فوجهان: 

أحدهما: أن على الزوج أن يُيْدِله؛ إِدْ لا ضرر عليه فيهء ولا مشمّة. 


وأظهرهما وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يَلْرّمُه ذلك» وعلَيْها الإِيْدَال إن 
شاءث” »2 وفي «أمالي أبي الفرج» ‏ رحمه الله أيضاً: أنها لو صرفت شيئاً من القوت 
إلى الأذم أو بالعكس أو أبدلت الجئس الذي أَحَذَّنْهِ من الأذم بجئس آخرء فلا بأسء 
ولا اعتراض للزوج عليهاء فإنها متعرّضة في مِلكهاء وأنَّ من الأصحاب مَن جوز له 


بالشام. قال القاضي الحسين: أو مصر فالزيت. وإنما خص هذه الأدهان بذلك لأنهاأصلح للبدن 
وأخف مؤنة فإنه لا يحتاج في التأدم بها إلى طبخ وكلفة. وهذا كلام ابن الصباغ وظاهره حصر 
الأدم في الأدهان. 

)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني: محل الوجهين ما إذا كان في البلد أدم غالب فأما إذا لم يكن 
فالمجاب الزوجة والتعيين إليها قطعا. 
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المع من إبدال الأشرف بالأخسء ولا يَشقط حقُّها عن الأذم بأن لا تَأكلهُ وتقنع بالخبز 
كما لا تتقط حقيا عن الطعام؛ بأن لا تأكل بعضه. وعلى الوججه المذكور في أن للرّوْج 
أن يمنعها من إبدال الأشرف بالأخس له أن يمنعها من ترك التَّدُم بطريق الأؤلئ. 1 
قَالَ الْعَرَالِيُ : الوَاجبٌ الثَالِتُ نَمَقَهُ الحَادِمَةٍ لِمَنْ يَقْمَضِي مَنْصِبُهَا الخذْمَة: وَلاَيَِبُ 
عَلَئ الروْجٍ شِرَاهُ حَادِمَةٍ وَتَمْلِيكُهَاء وَلَكنْ يَحِبُ الإخدامُ باسْتِفْجَارٍ حُرَةٍ أو أسْتِخْدَام 
مَملُوكةٍ أو الإثقاقٍ عَلَى جَاريتهَاء وَِْحَادِمَةٍ مد على المِرٍء وََنْ عَلَى المُوسِرٍ ولا ميد 
وَُوَ قَدْرُ كمَاتِتَهَا ني العَالِبء وَفِي أَسْيِسْقَاقِهَا الأذم وَجْهَانِء وَلَوْ حَدَمَتْ يتَفْسِهَا كُليِسَ 
(و) لها تََقَةَ الحَادِمَة وَلِلرْوْج أن يتَوَلّى الخِمَةٌ فِيمَا لآ يُشتخهئ بئة لِيحَقْفَ عَنْ نفد 
بَعْضٍ مُؤْثَةٍ الَادمَة» وَلَهِسَ لَه إِندَالُ اومتها المأُوَةٍ إلا ريب وَلَهُ أن يحرج سَائِر 
خَدَمَتَِا سِوَّى الوَاحِدَةٍ إِذ ليس عَلَيِهِ سكْتَامْنٌء بَل لَهُ مَنْعُ أَبوَنِهَا مِنَ الدُخُولِء وَمَنْعْهَا مِنَ 
الخُرُوج لِلرْتَارَة» وَالرّقِيِقَةُ المَنكُوحَةٌ الْتِي تَحْدُمُ لِجَمَالِهَا نَسْتَجِقُ قَقَةَ الَاِم عَلَى أَحَدٍ 
الوَجهينٍ . ظ 
قَالَ الرَافِعِْ : النساء صنفعان: 


أحدهما: اللواتي لا يَخْدِمْنَ أنمُسَهُن في عادة البلد. بل يكون لهن من يَخُدُمهُنَ 
فإذا كانت الزوجةٌ منْهُنْ وَجَبَ على الزوج إِخَدَائُها0''؛ لأنها من المعاشرة بالمعروف» 
وق مامنور بالمعاشرة» وأشار المزني ‏ رحمه الله - إلى اختلاف قَوْلِ فى وجوب 
الإخَدَام» وعلى ذلك جرى جَارُونٌء وأثبتوا الخلافٌ فيه على ما حكاه أبو المَرَج 
السرخسيٌّ وغيره» والجمهور قطعُوا بالوجوب» وحملوا النُصوص المُشْعرة بخلافه على 
ما إذا لم تكن الزوجةٌ مِنْ هذا الصّئفء ولا قَرْق في وجوب الإخدام بِيْن أن يكون 
الزوج موسراً أو معسراً حرا أو مكاتباً أو عَبْداَء والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون 
أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجهاء ويليق بحالها؛ بسبب الانتقال أن يكون لها حادم 
وكذلك هو في تعليقٍ الشيْخ أبي حامد. ولا يجب أكْثَّرُ مِنْ خادم واحدٍء وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد؛ لحصول الكفاية به» وقال مالك رحمه الله : إن كانت مِمْنْ يخدم في 
بَنْت أبيها بحَادِمَيْنِ أو أكثرء وجب إخدامها بذلك العدد ولا يلزمه تمليك جارية إياهاء 


)١(‏ ما ذكراه في ضابط من لا تخدم نفسها بعادة البلد تبعاً فيه البغوي وغيره وقد قالا بقليل» الاعتبار 
يحال المرأة في بيت أبيهاء وهذا هو الذي ذكره صاحب الشامل وغيره فقال: إن كانت ممن لا 
تخدم نفسها في بيت أبيها لزمه إخدامهاء وفي المعتمد يعتبر حالها بأهل قبيلتها فإن كانوا يخدمون 
أخدمها وإلا فلا يلزمه. 


بل الواجب إخدامها بحرة أو أمةٍ أو مستأَجَرَةٍ أو ينْصِب مملوكة [له] تَحْدِمُهَا أو بالاتفاق على 
التي حَمَلَنْها معها من حُرّة أو أمة ولا يجوز أن يكون الخادمٌ إلا امرأة أو صبيا أو مَخْرّماً لهاء 
وفي مملوكها والشَّيْخْ الهم اختلافٌ» وفي جواز كون الخادم من أهل الذمّة وجهان: 

عن أبي إسحاق ‏ رحمه الله جوازه؛ لأنهم أَدْلْ نُفُوسء وأسرع إلى الخدمة. 

وعن غيره: المنع؛ لأن النفس قد تعافهُمء وأيضاًء فلا يُؤْمَن عداوتهم الذينيّة . 

ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: أن أَحَدَّمّها بحرة أو أمة مستأجرة» فليس عليه إلا الأخرة» وإن أخدمها 
بجارية» فنفقتها تجبُ بحقٌ المِلّكء» وإن كان يُخْدِمها بكفاية مؤنة خادمتها الحرة أو 
الأمدّء فهذا موضع نفقة الخادمة» والقول في جئْس الطعام لهو في جنس طعام 
المخدومة . 

وأما القَدْره فم ففي «أمالي أب الفرج» : أن نفقة ة الخادم تقدر بِمُدُ ولا تختلف 
باختلاف حال الزوج. والصحيح أنها تختلف» فعلى المعْسِر 5 وإن كان فيه تسوية 
0 والمخدومة في حقّه لأن النفس لا تقوم بما دُون الْمُدُ غَالِياء وعلى الموسر 

ولك وفي المتوسّط ثلاتّة أوجه: 

أصحُهما: أن عليه مدا كالمعسر. 

والثاني : أن عليه مدا وثلثاً كالموسر» حكاه في فى (البحر»» وعلط قائله . 

والثالث: قال أبو الفرج السرخسيٌّ: استحسن الأصحاب أن يكون عليه مد 
وسدِّسٌ؛ لتفاوت المراتب في حقٌ الخادمة» كما تتفاوت في حق المخدومة ووجٌهوا 
التقدير في حق الموسر بالمد والثلث» بثلاثئة طرق: 

أشهرها: أن للخادمة والمخدومة فى النفقة حالّةَ كَمَالِء وحالة نُقَضَانِ. وهما في 
حالة النقصان يستويان» وفى حالة الكمال يُرّاد للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة» كما أن 
للأبوين في الميراث حالتا كمال ونقصانء وهما في حالة التْفْضَانَء وهو أن يكون 
للمّيت ابْن يستويان فيكون لكل واحدٍ منهما السّدْسُء وفي حالة الكمال» وهو إذا 
انفرداء يكون المال بينهما أثلاثاًء فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب. 

ويُخَكَئ هذا عن الققّال الشاشيّ ‏ رحمه الله -. 

والثاني : أن نفقة الخادمة على المتوسّط ثُلُكَا نفقة المخُدُومة» لأنّ نفقة المخدومة 


عليه مد ونصفٌ ونفقة الخادمة مذ تفريعاً على الصحيح» ؛ فكذلك ينبغي أن تكون نفقة 
الخادمة على الموسر ثُلْتَيْ نفقة المخدومة علَيْه وكُلًْا المُذَيْن مُدْ ولك 
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والثالث: أن الموسِرٌ زادت نعم اللَهِ عليه فيليق به الزيادةُ في الإنفاق» والنّظر إلى 
الثلث قريبٌ كما قال رسول الله يَكةِ: : الله تَعالَى أَعْطَاكُم ثُلْتَ أمْوَالِكُمْ فِي آجِر أَعْمَارِكُمْ» 
قال في «البسيط»: وهذه المسالك بأصول أبي حنيفة أشبه مئها بأصولناء لكن لما تطلبت 
الكفايةٌ اكتفوا بمثل هذه التفريعات» وفي «الوسيط» أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر 
المُدٌ وَالثُلكَ على التقريب» وأن الصحيح يُنْظَر إلى كفايتهاء وهذا القَّذْر قَدْرٌُ كفايتها في 
الغالب» ويليق بالعادة في حق الخادمة . 


وقوله في الكتاب: : «وهو قدر كفايتها في الغالب» يث يشير إلى نحو مِنْ هذاء وهو 
ا 


والثانية : هل ند تَسْتَحِقٌ الخادمة الأدم فيه وجهان: 

أحدهما : يكن عن اين أبي هريرة: لاء ويكتفي بما يَفْضْلُ من المخدومة. 

وأصحّهما: |الاستحقاق كما في المخدومة. وذلك لأن العيش لا يت يتم دونه» وعلى 
هذا فجنسه جنس أَدْمُ المخدومة. وفي النوع وجهان: 

أحدهما : : أنه يُسوّئ بينهما فيه» كما في الجنس. 

وأصِحّهما: وينسب إلى النص : أنه يُجْعَلَ جنس أدم المخذومة أجود للعادة» 
وطردٌ الوجهان في نوع الطعام أيضاً» وفي استحقاق الخادمة اللخمّ وججهان. وربما بنيا 
على الوجَهّيْن في التسوية في الإدام. إن قلنا: إن إدامها مثل إدام المخدومة» فلها 
اللحمء وإلا فلا يَجبء وأما قدر إدايهاء ٠‏ فِيجَعَل بحسب الطعام . 

الثالئة: لو قالت: أنا أَحْدُمُ نَفْسِيء وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم» لم يلزمه 
ذلك؛ لأنها أَسْقَطْتٌْ مربيتهاء وله أن لا يَزضئن بذلك؛ لأنّها تصير متبذُّلة» وأشار فى 
«البسيطة و«الوسيط» إلى خلافٍ فيه وإذا قلنا بالظاهرء فلو توافقا على ذَّلِكَ ففي 
«التتمة»: أنه على الخلاف في الاعتياض”' عن النفقة» ولو قال الزوج: أنا أحَدُمُهاء 
وأراد إسقاط مؤنة الخادمة» فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق» واختاره الشيخ أبو حامد: أن له ذلك؛ لأنّ 
الخدمة حقٌ عَليْهِ فله أن يوفيه بِنَفْسِه وبغيره» وعلى هذاء فالواجب إخدامها بأحد 
الطرق التي سَبَقَتْء أو أن يَحُدْمَهًا بنفسه. 


)000( ووجه الشبه أنها استحقت عليه الإخدام فأخذته عوضاً عن نفقة الخادم فصارت كما إذا استحقت 
الطعام والأدام فأحدث عنه العورض» وظاهر كلام الإمام والغزالي الاعتياض . قال في المطلب: 
فإن صح ما ذكره من التخريح بطل ما ذكره من التعليل. انتتهى وعلى الجواب فيظهر أن لا يصح 
إلا يوماً بيوم . 
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وأظهرهما: المنع؛ لأنها تستحي مئه وتتعيّر به» وعن القَفُال وغيره: أن له ذلك 
فيما لا يستحي مئهء كغسل الثوب واستيقاء الماء وكنس البيت وطبخ الطعام» دون ما 
بجع إلى تندمة نفسيا كصب الماءعل زنهاء وحمله إلى المستحم ونحوهماء لأنها 
تحتشمه وتَسْنَحيي منْه » وهذا ما ذكره في الكتاب؛ حَيّث قال: وللروج أن يتولى الْخِدمَّة 
فيما لا يُسْتَحْيّئ مِئْه وهو كوجه ثالثِ فارق» وفيه إشعار ظاهِرٌ بأن النوعين جميعاً من 
وظيفة الخادمة» ويُيَ عليه أنه إذا تولّئ بنفسه ما لا يُسْتَحْيّى منه فقد تَحْمِل بعض أعمال 
الخادمة, فهل تَسْتَحِنُ النفقة التامّة؟ فيه وجهان؛ بناء على أن السّيّد إذا سلّم الأمة 
المزوجة ليْلاء واستخدمها نهاراًء هل تَسْتَحِقٌ تمام النفقة؟ وأنا إذا قلنا: لا تَسْتحقٌ 
التمام» فيحتمل أن نشطر ويحتمل أن ُورّع على الأقعال؛ وإلى هذا أشار بقوله في 
الكتاب : «ليخفف عن نفسه بعض مَؤْنّةَ الخادمة» لكن فيه كلامان: 

أحدهما: ذكر أبو الفرج الزاز أن الذي يَجِبُ على الرَّوْجَ كقاته في رحن المخلاوم 
الشريفة؛ الطبخ وَالْعْسْل وتحوهماء دون حمل الماء إليها للشزب؛ وحمله إلى 
المستحم» والترفُمُ عن ذلك مَحْضٌ رعونة لا عبرة بها. 

والثاني : في «التهذيب»: أنا نَعْنِي بالخدمة في الباب ما يَثُول إلى حاجتها؛ كحمل 
الماء إلى المستحمٌ» وصبه على يَدِهَا وغسل خرق الحيض ونحوهاء فأما الطبخ والعَسْل 
والكنسء» فلا يجب شَيْءٌ مئها على المرأة» ولا على خادمتهاء بل هو على الزؤجء إن 
شاء فعله بنفسهء وإن شاءء بغيره» فالكلامان متفقان على النوعَيْنِ جميعاً لا يتوظفان 
على الخادمة» حتى يُفْرَض توزيع النفقة» وتخفيف بعض المؤنة» والاعتماد من 
الكلامَيْن على ما في «التهذيب”” '" دون الأول ويُحرّج مِمًا ذكْناه أن لزج أن يتولئ ما 
لا يُسْتَحْيَّ منه بلا خلاف» والخلاف مخصوصٌ بما يُسْتَحْيَْ منه. 

الرابعة: لو تنازعا في تعيين الخادمة التي تخدمها من الخادمة التي يستأجرها الزوج 
ِخذْمتها أو الجارية التي يُحْدِمُها من جواريه فوجهان: 

أحدهما: أن المُتْبّع اختيارها؛ لأنَّ الخِدْمةَ لها» وقد تكون التي عينتها أوفق لها 
وأسرع إلى الامتثال. 

وأظهرهما: أن المتبع اختياره؛ لأن الواجب عليه يَكْفِيهًا الخدمة دون أن تكفي 
تلك المعيّنة» وهذا كما أنه لا يجوز تطليقه توفير النفقة من طعام معيّن. ولأنه قد تدخله 
ريبة وتهمة تختارها هذا في الابتداء. 


)١‏ قال النووي: الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما يختص بالمخدومة والذي نفاه 
البغوي منهما هو فيما يختص بالزوج كغسل ثيابه» والطبخ لأكله ونحوهء والطرفان متفق عليهماء 


كتاب النفقات ١‏ 


فأما إذا توافقا على خادمةء والْمَنْها أو كانت قد حملت خادمة مع نفسهاء فأراد 
إبدالهاء لم يجز؛ لأن قطعَ انس عن المألوف شديدٌء إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة» فله 
الإبدال. 

ولو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالهاء ٠»‏ فللزوج أن لا يرضى بدخولهن دارهء 
وكذا لو حَمَلَتْ معَها أكثر من واحدة» فله أن يَقْتَصِر على واحدةٍء ويخرج الأخريات من 
داره» وهذًا كما أن له أن يكلفها إخراج مالها من داره. وأن يمنع أبوَيْها من الدخول 
عليهاء وأن يُخْرِجَ ولدّهًا من غيره إذا استصحبته معها. 

الخامسة: إذا كانت المنكوحةٌ رقيقةً» لكنها ذاتُ جمالٍ تُخْدَمُ في العادة» فهل 
يجب إخدامها فيه وجهان: 

أحدهما: ه231 للعادة . 

وأظهرهما: واقتصر الأكثرون على إيرادله]: المنع؛ لأنها ناقصةٌ بالق وحقّها أن 
تَحْدُمَ دون أن تَسْتَخْدِم. 

وقوله في الكتاب: «تَمَعَهُ الخَادِمَة» ١‏ المراد منها موه الإخدام. والنفقة في الحقيقة 
مخصوصةٌ ببعض الأحوال على ما ثب تَبيّنَء واعلم بالواو؛ لقول من أثبت خلافاً في 
وججوب الإخدام . 

وقوله: : «ومنعها من الخروج للزيارة» صحيح في نفسه. إلا أنه لا يلائم المقصود 
ها هناء فإن المقصود أن الدار مِلْكهء ٠‏ فله مَنْع الغَيْرٍ مِنْ شغلها وسكانهاء والمنع من 


الخروج ليس من هذه الجهة. 
وقوله : «والرقيقة المنكوحة» هذا هو الصحيحء وقد يوجد في النسخ «والرقيقة 
المملوكة» وه علط . 


الصَّنْفٌ الثاني : من النساء اللواتي يَخدِمْنَ أَنْفُسَهُنّ في العادة» فإذا كانت الزوجة 
منهن» نُظِرَ؛ِ إن احتاجت إلى الخذمة؛ لِزْمَائَةٍ أو مرضء فعلّئ الزوج إقامةٌ مَنْ يَخْدِمُهَا 
وَيُمَرضهاء وإذا لم تَخصّل الكفاية بواحدة» فيزاد بحسب الحاجةء ولا فرق ها هنا بين 
أن تكؤة المتكوحة خذة أوأفة وهذا ما أطلقه الشافعيٌ - رضي الله عنه - :وأكدن 
الأصحاب في الْمَرَض . 


ومنهم: : مَنْ فصّل أمر المَرَض» وقال : إن كان المرض دائماًء وجب الإخدام ؛ 
لأن العذ ر الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة» وإن لم يكن دائماًء لم يجب كأسباب 


)١(‏ لم يصرح الرافعي بحكاية طريقين. بل قال فيه وجهان: أحدهما: نعم للعادة وأظهرهما لاء 
واقتصر الأكثرون على إيراد المنع. انتهى ولا يلزم من الإيراد القطع . 


ل 1 كتاب النفقات 


المعالّجَة» وعلى هذا جرى المتلقون عن الإمام رحمهم الله - وإن لم يكن بها عذر 
محوج إلى الخِدمة» فليس عليه الإخدام» ولو أرادت أن تتخذ خادمة بما لهاء فله مئعها 
من دخول داره» قال في «التتمة»: : وعلى الزوج أن يَكْفِيَهَا حمل الطعام إِلَيْهَا وحمل 
الماء إلى المنزل» وما أشبه ذلك . 


فَرْع : : المبتوتة الحامل» هل تسْتحق نفقة الخادمة؟ فيه وجهانء» بناهما ابن المرزيان 
على أن النفقة للحمل أو للحامل؟ إن قُْنَا بالأول» لم تجب» وإن قلنا بالثاني» وجَبّث. 

َالَ الْعَرَالِيُ : الوَاجبٌُ الرَابعُ الحُسْوَةٌ وَهِيَ في الصَّيِفٍ خِمَارٌ وَكَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ 
وَمُكَمَّبُء وَفِي الشْتَاءِ يَيدُ الجُبّة» وكُل ذَلِكَ مِن لَيْنِ البَصْرَة لِلْمُوسِرٍ أغني الكرْباس» 
و 1 اونا هما للاحركير ا 0 
ل تتا أو عير َمل لَها طَلَبُ وَل ُفْرشُ توارا؟ فيد رجفا وَل بد من أل 
الخ وَآلَ اشرب مِنْ كُوزٍ وَجَرْة وَقِذْرِ وَمِغْرَفَة وَيكُفِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الخََرَفٍ وَالْحَجَرِ 
وَالخَشَبْ وَكسوَ ةٌ الكَادِمَةِ أَخْشَنُ جنساًء وَطْعَامُهَا ِل طعَام المَخُدُومَةَ» وَفِي جنس 
ِدَامِهَا تَرَدُدّ وَتَسْتَحجِقٌ الحََادِمَةُ الحُفٌ دُونَ المَخُدُومَةِ. 


قَالَ الرَّافِعَِيُ : يعنت على الزوج كسوه زوجعه غلى.ما قال تعالى : «وَكِسْوَتَهُنٌ 
بِالمَعْرُوفٍ4 [البقرة - 1] ويَرْوَى أنه سئل رسولٌ الله يك عن حقٌّ الزوجة على 
الرَّرْجِء فقال: «أَنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمتٌ وَتَكْسُوهَا إِذَا آَكْتَسَيْتَ2'(0 ولأن الكسوة 
كالقوت في أن البَّدَنِ لا يقوم إلا بهماء ولا تقاس الكسوة ة ها هنا بالكُسُوة في 
الكفارة ؛ أن هناك يعي ما يع عليه الاسمء وها هنا لا يكفي بالإجماع» ويجب 
على قتراكفاية المَرْأَق فيختلف بطولها وقِصّرها وهُرّالها وسمنهاء واختلاف البلاد 

ار والْبَرْدٍء ولا يختلف عدد الكبير:: باختللاف يسار الزوج 00 
لكنهما يُو ثران في الجودة والرداءة [و]في كلام أبي الفرج وإبراهيم المروزي: أ 
يُنظر في الكسوة بلاطك سباي 
العادة» ثم لا بد من بيان عدد الْكسُوة وجنسها. 


أما العَدَّد فيجب في الصيف قميص وسراويل وخمارٌ» وما تلبسه في الرّجل من 
)١‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ]١650[‏ والحاكم [148/5]» من حديث معاوية بن حيدة» 


وزادوا في آخره: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» وقد علق البخاري هذه الزيادة حسب» وصححه 
الدارقطنى فى العلل . 


كتاب النفقات 1 


مكعٌب أو نعل وفي الشتاء يزاد جُبّة مخْسُوّة تَذْفّع البرد» وقد يقام الإزار مقام السّراويل» 
والقَرْو مقام الجُبّة» إذا كانت العادة لُبْسَهاء ذكره في «التتمة» وعن «المنهاج» للجوينيّ : 
أن السراويل لا تَلْرّم في الصيف. وإنما تلزم في الشتاءء لدفع البرد» وفي «الحاوي» أن 
نساء أهل القُرَئ إذا جرت عادتهن بأن لا يلبسن في أرجلهن شيئاً في البيوت لم يَلْرَم 
لأرجلهن شيء» ويجوز أن يُعْلّم لذلك في الكتاب لفظ «السراويل» و«المكعب» بالواوء 
وأما الجنس فقد ذكر الشافعيٌ تر اشم - أن الموسر يُعْطِيَ جميع ذلك من لَيّن 
البصرة» أو الكوفة أو وَسَطُ بعْدَاد3") ٠»‏ والمعْسِر من غليظهاء والمتوسّط ما بينهماء وأراد 
المتّحذ من القطن. فإن جَرَتٌ عادة البلد بالكَئّان» [أو الخر] أو الحرير» فوجهان: 

أحدهما: : ويُخكئ عن الشيخ أبي محمّد - رحمه الله -: أنه لا يلزم ذلك [بل له 
الاقتصار] على القطن. 

وأصحًهما: اللزوم على عادة البلد. 

ويفارق بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس . 

قال الأصحاب: وإنما ذكر الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ ما ذَّكَر على عادة ذَلِكَ 
الققت20: 

نَعَمْء ولو كانت العادةٌ لَبِسَ الثياب الرقيقة» كالقصب الذي لا يصلح ساتراًء ولا 
تصح فيه الصلاة» فلا يعطيها منه. ولكن من الصفيق الذي يَقَرْبٍ منه في الجودة» 
كالدبيقي والكمّان المرتفع . 

فرع: قال أبو لدرخ السرخسي: إذا لم تستعْنٍ بالثياب في البلاد الباردة عن 
الوقود» فيجب من الحطب أو المَحم بقدر الحاجة. هذا هو الكلام في ملبوس البَدّن. 

وأما ما يُفْرَشء فعلى الزوج أن يُعْطِيها ما تفرشه على الأرض للقُعُود عليه 
ويختلف ذلك باختلاف حالٍ الرّوْج. 

لاي #النشمة)” تجلي الننئ الطكسة في الا ونظلم في العنيقن» [وعلى 
المتوسّط زَلَيّةٌ وعلى الفقير وحصير في الصيف] ولبد في الشتاء» ويُشْبه أن تكون 
الطنفسة والنّطع بعد بسط زلَيّة أو حصيرء فإن الطنفسة والنطع لا يُبْسَطان وده 
وهل عليه فراش لتنامَ علَيْهِ؟ فيه وجهان. 


)00( الظاهر أنه لم يرد توسط المكان الذي هو جوفها بل نوعاً من القطن اسمه وسط ولهذا قال الشافعي 
في المختصر : وسط البغداديين» وعلى هذا فهو معطوف على لين البصرة لا على الكوفة . 

(؟) وهذا التأويل فيه نظر بل لم يقل الحرير ونحوه موجوداً ملبوساً للنساء من أهل اليسار في كل قطر 
فالظاهر إجراء نص الشافعي على ظاهره. وإن خالفه جمهور الأصحاب. 

فيه الطنفسة بفتح الطاء والفاء وكسرهما وكسر الطاء وفتح الفاء ثلاث لغات حكاهما صاحب الانتصار 
في لغة الطاء وهي بساط صوف. 


١‏ كتاب النفقات 


أحدهما: لاء وتنام على ما يَفْرشْه نهاراً. 


وأصححّهما: نعم على العادة''' الغالبة» وعلى هذاء فيلزمه مُضَرَيَة وَثِيرَة أو 

قطيفةٌ» ولم يذكروا خلافاً في أنه تجب بِحَدّة ولِحَافٌ ؛ لدفع البرد في الشتاء وفي البلاد 
الباردة أو كساءً هكذا قيد الأئمة ‏ رحمهم الله - بالشتاء» وإن أطلق ذكر الملحفة في 
الكتاب» ويكون كل ذلك لامرأة الموسر من المرتفع» ولأمرأة المعسر من النازل» 
ولامرأة المتوسّط مما بينهماء وحكى صاحب الكتاب عن العراقِيّين وجِهَّيْن في أنه هل 
يَجِبُ لها زليه تفرش نهار أو ربما أفهم إيراده كَوْن اللْيّة غير اللبد أو الحصير تخت 
المُضُرّبة والمفهوم من كلام الججمهور أن المَمْرُوش على الأرض من الزُلْيّةَ إما اللبد أو 
الحصير واحدٌ ليلا ونهاراً» والذي يوجَدُ الخلاف فيه من كتب العراقيّين الفراشش دون 
الرْلْيّهَ ويجوز أن يَُعْلَّم ؛ لِمَا حكيناه لفُظ «المضربة» بالواوء أما «الشعار» الذي ذكره في 
هذه الجملة فالأكثرون سكتوا عنه» ويمكن أن يُخصّص الشُّعَار بالصيف». كما يخصّص 
اللحاف بالشتاء» ويمكن أن يقال: في الشتاء يجب السُّعَار مع اللّحَافء كما يجب 
القَميص مع الجْبّة: والحُكم في جميع ذلك مبنيٌ على العادة نّوعاً وكيفيّة حتى قال 
القاضي الرويانيٌُ في «البحر»: لو كانوا لا يعتادون في الصَّيِف لنومهم غطاءً غير لباسهم. 
لم يلزمه شيْءٌ آخرء ثم في الفَضل مسألتان: 


إحداهما: على الزؤج للزوْجّة: آلات الطبخ والأكل والشرب كالكوز والجرة 
والقدر والمغرفة والقَضْعَةَ ونحوهاء ويكفى أن يكون من الخشب أو الجر أو 
الحَرْف.]”" وذكر الإمام وغيره: أنه يُحْتَمَل ألا يراد في الجئس على ذلك ويقال: إن 
الزيادات من رُعوئات الأنفس» ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاسية للعادة» 
واعلم أنه لا اختصاص لِهّذا النّوع بفصل الكسوة» والأؤْلّى أن يجعل كحالة للطعام 
والإدام» أو يجعل جنساً برأسه . 


- والزلية بكسر الزاي وتشديد اللام جمعها الزلالي. قاله في التحرير تبعاً للجوهري وفي شرح 
الجمل لعبد الدايم القيرواني الصواب زِلَ وهو وجه مطرح غير مبطن وأصله بالفارسية زيلوهُ 
فعرب فقيل زل وهو مستعمل في العراق في دخول الحمام وفي الأسفار. انتهى. 
واللبد بكسر اللام وإسكان الباءء والنطع بكسر النون وفتح الطاء بوزن عنبّ في أفصح لغاته 
السبع. والنطع بفتح الطاء وكسرها لغتان بساط من الأديم والجمع أنطاع ونطوع. 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا عكس ما يوجد في التصانيف» فإن الموجود في التصانيف من الطريقين 
الجزم بوجوب فراش النوم» ثم منهم من يذكر الخلاف في ايجاب شيء يفرشه بالتهارء ومنهم من 
يجزم بأن ذلك الذي للنوم يفرشه بالنهارء ومنهم من يجزم بوجوبهاء ولم أر أحداً أوجب ما 
يجلس عليه نهارا جزما وذكر الخلاف في فراش النوم. 

(*) سقط من: زء 


كتاب النفقات 3 


الثانية: يجب للخادمة الكُسْوةٌ كالنفقة» فلا بُدَّ من القميص» وفي السراويل 
وجْهَانٍ: 

أصحّهما: عند صاحب «التهذيب» والقاضي الرويانيّ : الوجوب. 

والثاني: لا يجب؛ لأن المقصود من السراويل الزينةٌ وكمال السترء والخادمةٌ لا 
تحتاج إلى الزينة» ولا إلى كمال السّيْرء إذا كانت أمةّ» فإنّ ساقها ليست من العَوْرَة» 
وكلام أكثرهم إلى هذا أَمْيَلُء وأطْلَقٌ مُطْلِقُون وجوبّ المقنعة وفي «التتمة»: أنها تجب 
في الشتاء لدفع البَرْدِء وفي الصيف: تحت إن كانحا د وإن كانق أمة فاو قفي إذا 
كانت عادة الإماء في البلد كَشْفَ0© الرأس» وتجب في الشتاء جُبّة أو فروة وجب 
الخف للخادمة”'"'. ولا يجب للمخدومة» لأن الخادمة ماج إلى الخروجء والتُقّلة في 
الحوائج » ويجب لها ما تَْنَحف به عند الخروج أيضاًء وأما ما يُمْرّشُ ويتام فيه» فقد قال 
المتولّي : لا بد مِنْ شَيْء تَجِلْسٍ علَيْه كبارية في الصيف» وقطعة لبد في الشتاء» ولا بد 
من مِخَدّة وشَيْءِ تََقَطَى به في الليل من كساءِ ونحوه» قال ذ في «البحر»: ولا يجب لها 
الفراش» بل يَكُتَفِي بالوسادة والكيام! وما مسي يني ممانياءى بالكادمة حنيا 
ونوغا + ومكون لخدن من كخرة اعدو وإن كان الطعام لا يختلفون وفي الإدام 
خلاف ذكرناه من قَبْلء وأورده صاحب الكتاب ها هناء وقوله في الكتاب: «وكل ذَلِكَ 
مِنْ لَيّنِ البضرة ة يعني الكرباس مذكور على التمثيل» يعني من لَيّنْ البصرة أو الكوفة» أو 
ما في معناهماء والبَّلَدَانٍ مذكوران في لفْظٍ الشافعيٌ - رضي الله عنه - واسم «الكِرْبّاس» 
قد يختص بالنوع الغليظ الذي يختص بالحَادِمَة ويستعمل مقابلة اللَيّن وكذلك وقع في 
لفظ الشافعيّ - رضي الله عنه -. 

وقوله قبل ذلك «خمار وقميص وسراويل» أراد بالخمار المقنعة» وقد يختص اسم 
«الخمار» بما يجعل فوق المقنعة؛ ولذلك ذكر بعشهم أله يجب في الشتاء ‏ 0 
المقنعة. إذا وقعتٍ الحاجة ِلَئْ وقياس مسائلٍ الباب أن تجبٌ ب الزيادةٌ على الجبّة 
الواحدةء حيث يشتد البزدُء ولا تكفي الواحدة©©. 


قَالَ الْعَرَالِىُ : الاجبٌ الحَامِسٌ آلَُ الْنْظِيفٍ وَهُوَ المُضْطُ وَالدُهْنء وَلاَيَجِبُ 


)١(‏ قال النووي: الصحيح القطع بالوجوب مطلقاً. 

(؟) أي بخلاف الزوجة كما قاله الماوردي. قال: لأن له منعها من الخروج . ْ 

زفق وما قاله في البحر تابعه فيه ابن الصباغ لكن الأصح ما قاله المتولي» وبه جزم الماوردي. 

(54) وهذا الذي أبداه تفقهاً صرح به صاحب الكافي فقال: وفي الشتاء جبة أو جبتان على قدر شدة 
البردء وقد حكى الرافعي عن السرخسي ما هو أبلغ من ذلك» وهو أنا إذا قلنا لم يستغن في البلاد 
الباردة عن الوقود يجب لها من الحطب والفحم بقدر الحاجة. 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ ؟ 


١4‏ كتاب النفقات 


الحَخْل وَالطَيبُ» وَيَجِبُ ب المرتك لِلضُتان وَلْرْوْجٍ مَنْعُهَا مِنْ تَعَاِي الثُوم وَمَا لَهُ رَائْحَةٌ 
مُؤْذِيَةٌ وَمِنْ تتاولٍ اسم وَهَلَ آ له المنْعّ مِنَّ الأَطْمِمَة 3 المُمَرّضْةِ؟ فيه وَجْهَانء وَل تَسَتَحَنٌ 
الدّوَاء لِلمَرَضء» ولا أغرة التكافة : ولا أجزة الحَمّام إلأ إذَا أَشْمَدٌ البَرْدُء وَالحَادِمَةٌ لآ 


ثَالَ الرَافِعِيُ : ولاق لقم سملي لوجي للف بدي اا ل 
تؤذيها أو تُؤذي بها؛ كالمُْط والدّهُن”" وما تغسل به الرأسّ من السَّدْر أو الخطمي أو 
الطين» على عادة البقعة» والرجوع في قَذْرها إلى العادة» وينتجب من الدمُن ما يعتاد 
استعماله غالباًء كالزيت والشيرج وغيرهماء وإن كانوا يعتادون التطيب بالورد أو 
البنفسج» وجب المطيب وأبدى الإمام وغيرة احتمالا في الدّهْن» إذا قال الزوج: هو 
للتحمّل والتزين» وأنا لا أريده.» والمشهور الأول وما يُقْصّد للتلدّذ والاستمتاع» 
كالكحل والخضاب”"' فلا يجب على الزؤج بل ذلك إلى اختياره؛ فإِنْ شاء عَيّأه لها وإذا 
هيأ لها أسباب الخضاب» لزمها الاختضابء ومِنْ هذا القبيل الطيث» ولأارشضب: لدبا 
يقصد به قطع السهولة» ويجب المرتك» وما في معناه لدع الصّئانء إذا لم ينقطع بالماء 
والدّراب» وحكى فيه بض أصحاب الإمام وجها آخر. 
وأما قوله: «وللزوج منْعُها من تعاطِي النُوم [وأكل] ما له رائحةٌ مؤذيةٌ» فهذا فيه 
قولان» ذكرناهما في أوّل الجئس الرابع مِنْ موانع التكاح» والأصحٌ ما ذكره في الكتاب 
ولَيُعْلّم للقول الآخرء وأما قوله: «ومن تناول السّمٌ؛ فهذا لا خلاف فيه؛ فإنه إهلاك 
للنفس» وهو مُحرّمء ولكلّ واحدٍ أن يَمْتَعَ منه» وهل له المَنْعُ من تناول الأطعمة التي 
يخاف مئها حدُوث المَرّض؟ فيه وجهان؛ لأنه لا يتحمّق» والأصحٌ على ما ذكره القاضي 
الرويانيُ وغيره أن له المَنْعَ . 
ولا تستحق الزوجة الدواء للمرض. ولا أجرة الطبيب والفِصّاد والحجام والختان» 
بخلاف المُضْط والدُّهْنء ووٌّجُه ذلك بأن الزوج بمثابة المُكْتَري والمرأة بمثابة المُكْرِي» 


)١(‏ أطلق المصنف 00 للرأس والبدن وهو الذي ذكره الماوردي. وقال الشيخ في 
التنبيه: الدهن للرأس نعم 
لد المارزسل ذلك جيف وتان ف اله الحارة» وسكت المصنف رحمه الله عن الصابون وعن 
البغوي أنه يجب لها الأشنان والصابون لغسل الثياب وتبعه في الكافي وزاد في كل أسبوع أو 
غيره. نقله في الخادم. ثم قال: والأشبه ضبطه بالعادة وهي تختلف باختلاف الأقوال. 

(؟) .قال ابن الرفعة: كذا قرن الكحل بالخضابء. وفيى الحاوي أن ما يراد منه للزينة كالإئمد يجب 
على الزوج الإتيان به وعبارة الحاوي: وأما الكحل فما كان منه للزينة كالإئمد فهر على الزوج 
لأنه من حقوق الاستمتاع وما كان للدواء فعليها كسائر الأدوية. 


كتاب النفقات ش 1 


والدواء وما في معناه لحفظ البدن» ومؤناثُ حفْظٍ الأضْلٍ على المُكرِي كعمارة الدارء» 
وَالمُشْطٌ وَالدّهْنُ للتنظيف». ومؤنة ة التنظيف على المُكْبَري كغسل الدار وكنسها. 

نعم يلزمه الطعام وَالأدمْ في أيام المرضء» ولها صرف ما تأخذ إلى الدواء 
ونحوهء إن شاءت. 

وأمًا أخرةٌ الحَمّامء فقد أشار بغض أصحاب الإمام إلى خِلآفٍ في وجوبهاء 
والذي أورده في الكتاب أنه لا يجب إلا إذا اشتد البَرْدُ وعَسّر الغسل إلا في الحَمّامء 
والظاهرء وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» والقاضى الرويانيُ وغيرهما: أن أجرة 
الحمّام تَحِبّ إلا إذا كانت المرأة مِمّن لا يعتادون دحُولَ الحمّام ؛ ؛ كأهل بعض الرساتيق» 
وإذا وجَبّت». فعند [صاحب] «الحاوي» ‏ رحمه الله - أنها نَجبُ في كل شهر مَرَةٌ 5 
يجب على الزوج”'" ثمن ماء الاغتسالء إذا احتيج إلى الشراء إن كانت تغتسل مِنّ 
الاختلام» وكذا لو كانت تغتسل من الحَيْض في أصح الوجهين» ويجب إن كانت 
تغتسل من الجماع أو من النفاس في أصحّحهما؛ لأن الحاجة إليه جاءت مِنْ قَبِلِهء ويُنْظر 
على هذا القياس في ماء الوضوء إِلَْ أن السَّبّبِ مِنْ جهته؛ كاللمس أو ليس من جهته. 

ولا يجب عليه أن يُضَحُيَ عن زوجته. نذَّرَتِ التضحية أو لم تنذرء ولا يجب 
للخادمة آلات التنظيف لأنها لا تتنظف لهء بخلاف المخُدُومة» بل اللائق بحالٍ الخادمة 
أن تكون شعثة؛ لئلا تمتد إليها الأغينُ لككن لو كثر الوسخ» وتأذّت مِنّ الْهُّوامٌء فعليه 
أن يعطيها ما تترفه به» استدركه لقال واستحسئُوهء وأطلّق صاحب العِدَّة وجَهَيْن؛ في 
ع المشُّط وَالدّهْنَ ولهذا يجوز إعلام قوله في الكتاب : «والخادمة لا 

تستحق آله التنظيف» بالواو. 

وفي وجوب تجهيز الزَّوْجِةء إذا ماتّتْ وجهان مذكورانٍ في الجنائز. ويَجَْرِيَان في 
تجهير الحادمة ورأى في «التتمة» وترتيبهما على الوجِهَيْنِ في المخدومة؛ لأن عُلْقَةَ 
النكاح تَبْقَى بِعْدَ الموت في التوارُث والغسل» فكذلك [في] التجهيز. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الوّاجبٌ السَادِس: الشكتئ وَعَلَِهِ أنْ يُسْكِتَهَا دارا تَلِيقُ بها إِمّا بِعَارئة 
أو بإجَارَةٍ أو مِلْكِ. 


قَالَ الرَّافِعِي : : ومما يجب على الزوج تهيئة المَسْككن للزوجة؛ فإنه لا بد مئه» وقد 
تين أن التجدة: تمدقف تستحقه؛ فالمنكوحة أُوْلَىء ويجب أن يُشكئها المؤضع الذي يليق 
بحالها في العادة» فالتي لا يليق بحالها [في العادة] الخَانُء لا بد من إسكانها في دارٍ أو 
حُجرة» ويُنظر أيضاً إلى سَعَتها وضيقهاء وذكر في الفرق بينه وبين القوت حيّْتُ نَظَرْنا 


)١(‏ في ز: المرأة. 


فيه إلى جانب الزوج أن الواجب في القوت التمليك» فراعنا فيه جانبه» وفي المسكن 
المعتبر الإمتاع دون التمليك» وطرِد هذا الافتراقٌ فيما يجب فيه التمليك وما لا يجب. 

وفي «التتمة» أنا إذا اعتبرنا المَسكن الذي يليق بها فيفاوت بين الغني والفقير كما 
في النفقة وهذا يتضمن النُطّر إلى الجانبين معاًء ولا يُسْترط أن يكون المَسْكن مِلكاً لى 
بل يجوز إسكانها في المنزل المستعار والمستأجر بالاتفاق. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الفَضْلُ الثاني في كيفية الإنَاقٍ ما َعَم يجب فيه تَمْلِيكُ الحَبّ 
وَمُؤْنَةُ ةُ الطخن وَالْخَبْرِ وَإِضْلاحُ اللخمء وَلَيِسَ لَهُ أن يُكَلْمَهَا الأكلّ مَعَهُ فَإِنْ كائث تَأكُلُ 
سَقَط تَمََنُهَا عَلَى أَحْسَن الوَجْهَيْنِء وََجُورٌ آن تَمْتَاضٌ الدَرَاهِمَ عَنِ التَمَقَةِ قَبْلَ القَبْضٍ عَلَى 
أَحَدِ د الوَجْهَيِن قَإِنْ أَخَدَّتِ الخُبْرَ فَهُوَ أؤلّى بالمنع لِمَا فيه مِنْ الرْبَاء وَلَهَا طلّبُ النَفْقَةِ 

د صَبِيحَةٌ كل يؤم» وَلَيِسَ عَلَيِهَا الصَّبْرٌ إلى اللّيل» ار التّهارٍ لا يُستَرَده وَلَو 
وت يسرك وَل سَلْمَ إِلَهَا ز تَفَقَةَ نمه أام مَلَكَتَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْن ثم يُسْتَرَدْ بِالنْشُوزٍ 
وَهَلَ يُسْتَرَ عَرَدْ ِالمَوْتِ فِيهِ وَجهَانِء أن الكو يفي فيا لإنتام ذو اليك على ع 
الوَجِهَين كَالمَسْكَنٍ والأنّاثِ» ولو سَلْمَ ها ُسْوة الصَّيِفٍ فَتَلِفَتْ فِي يَدَا أؤ أَنْلِبَثْ 
عله لإدَالَ إن قلا نه نَع وَلَكنْ عَلَيهَا قِمَهُ المخلفِ ٠‏ وَإِنْ مَانَتْ فِي أَنْنَاءِ الصَّدِفٍ 
يُسْترَد دإِنْ قلا : نه إِمْمَاعَ وَإِنْ قلا : تَمْلِيكُ فَوَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافِمِيْ : غزض الفضل بيان كيفية الإنقَاق وَتَوْفِيَةُ الواجبات المذكورة» وهي صِئْفان : 

أحدهما: ما ينتفع به باستهلاكه؛ كالطعام» وفيه مسائل: 

إحداها : يجب التمليك في الطعام؛ 0 في الكمّارة وكذا حُكم الإدامء وما 
يُسْتَهْلك من آلة التنظيف» كالدهن والطيب”"2»: وإذا أخذت المرأة نفقتها فلها إبدال 
المأخوذء والتصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهماء لكن لو قترت على نفسها بما يَضْرُ بها 
فله المتع» ونفقةٌ ة الخادمة يجب فيها التمليك أيضاً وذكر صاحب الكتاب أن في تصوره 
عُسْراً؛ لأن الرقيقة لا تَمْلِك والحرّة المستأجرة بأَججرة لا : تستحق إلا الأجرة» وإنما 
يُتصؤر ذلك في حرة وعَدَتْ بأن تَحُدُم بالنفقة» فتطالب كل يوم بالنفقة كالمرأة. 
وتستحق التمليك» وإن لم يكن ذلك عدا لازم وكان لها أن ترد النفقة إذا بَدَا لَهَاء 


)١(‏ قضيته اشتراط الإيجاب والقبول فيه» وفي البيان قبيل باب الإعسار بالنفقة أن أصحابنا البغداديين 
قالوا: إن الذي يستحق عليه دفع النفقة والكسوة ولم يذكر أحد فيهم أنه يجب عليه أن يملكها ذلك . 
وأما المسعودي فقال: يجب عليه أن يملكها الحب. انتهى وكلام الشيخين يوافقه كلام المسعودي 
وهو الظاهر. 


كتاب النفقات "١‏ 


وهذا مأخوذ من الإمام في غالب الظّنٌّ» ولك أن تقول: قد تقد أن موضع نفقةٍ الَادمة 
ما إذا أخْدّمَها بخادمتها المملوكة أو الحُرّة» غير المستأجرة فإن كانت مملوكةً لها 
فيملكها نفقتهاء كما يملكها نفقة نفُسهاء وإن كانت حُرَةٌء فيجوز أنْ يقال: يُمَلْكُها 
نفقتهاء كما يَمْلِك الزوجةٌ نفقّتَهاء وتستحق المرأةٌ المطالبة بذلك» لتَومْر حنٌ الخدمة» 
ويجوز أن يقال: يملك الزوجة؛ لتَدْفَعَهَا إلى الخادِمّة؛ وعلّى هذاء فلها أن تتصرّف في 
المأخوذء وتكفى مؤنة الخادمة من مالها. 

ولو أخَذَّتِ الزوجةٌ النفقة فَتَلمَتْ في يدها أو سُرِقْتْء لم تَلْرّم الرّوْجَ مر أخرَئ. 

الثانية: الذي يجب تمليكه من الطُعَام الحَبُء كما في الكفّارات لا الخُبْز 
والدّقيق» فإنهما لا يَضْلْحان لكل ما يَصْنّْح له الحَبُ فلو طلبت غير الحَبٌء لم تَلْزَمْه 
الإجابة» ولو بذل غيره من خْبزٍ ودقيق ودرهم وثوب» عوضاًء لم يلرّمْها القَبُول» وهل 
عليه مع [الحَبٌ مؤنة]”'' الطخن والخَبْرِ؟ فبحصول ما قيل فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الذي أورده القاضي ابن كج : أنها لا تلزم كما في الكفارات . 

والثاني: عن الحاوي: أن المرأة إن كانّث من أهل السواد الّذين عادتهم المخن 
وَالحَبْز بأنفسهم. لم تجب المؤنة على الزّوْجء وإن كانت من غيرهم » وجَبّتٌ. 

وأظهرهاء وهو الذي أورده في الكتاب: أنها تجب؛ لأنها فى حبسه» فعليه أن 
يكفي مؤنتها بخلاف ما في الكفارات؛ وعلى هذاء فيلرّم مؤنة طَبْخَ اللْخمء وما يُطْبَحُ به 
ولو باعت الحَبّ المأخوذ أو أكلته حب ففي استحقاق مؤنة الإصلاح احتمالان للإمام : 

أحدهما: الاستحقاق؛ لأنّهُ بعض ما وَجَبٌ عليه. 

وثانيهما: المئع؛ لأنها تجب تبعاً للحَبٌ؛ فلا تَفْرّدِ بالإيجاب وقد يؤيّد ذلك بأنهم 
ذْكَرُوا أن الزوج يُخيرٌ بين أن يبذل المؤنة مع الحَبٌء وبين أن يكفيها مؤنةٌ الطخن 
والخَبْزٍ بنفسه. أو بأن يقيم لذلك مَنْ يتولاه» ولو مكناها من التصرّف في المأخوذ 
وطلب المؤنة» بطلت خيرته . 

وليس له أن يُكلفها الأكل معّه لا مع التمليك ولا دونه؛ لأنها حينتذٍ لا تتمكن مِنّ 
التصرّف فيه كما تريد» ولو كانت تأكُلُ معَهُ علّى العادة» ففى سقوط نفقتها وجهان: 

أقيسهما: وهو الذي ذكره الرُويانيَ في «البحر»: أنها لا تسقطء وإن جَرَيَا على 
ذلك سِنِينَ؛ لأنه لم يُوَدُ الواجب» وتَطوّع بما ليس بواجب. 

والثاني: تسقط؛ فإنه اللائق بالباب» وسماه أحسن الوجهَّيْن؛ لجريان الناس عليه 


قف في ز: الخصومة. 


ف كتاب النفقات 


في الأعمال» واكتفاء الزوجات بهء وقال في «الوسيط»: لو طلبت المرأة التقّقّةَ للزمان 
الماضي» والصورة هذه» لا تُستدكر» و[بنى] بعضهم هذا الخلاف على الخلاف في 
المعاطاة» هل تجْعَل بيعاً؟ وقال: إن جعلناه بيعاً برئت ذمته عن النفقة» وإلا لم تبرأء 
وعليها غرامةٌ ما أكَلتْ» زلكن هنا مُمَدَعاً على جواز اعتياض الخُبّْرْ عن النفقة؛ ليجعل 
ما جرى قائماً مقام الاشتراط» وفي جواز الاعتياض خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى - 
ثم الوجهان فيما إذا كانت المرأة بالغةَ أو صغيرة» وكانت تأثل ممه بإذد القَيّْم» فأما إذا 

1 أذ القيّم» فالرّوْج متطوّع» ولا تسقط [نفقتها]”"2 بلا خلاف”" 

رار اعناضيت عن التلقة دراهم أو دثانير أو ثياباً ففي جوازه وجهان: 

ل أنه طعام يت يقبت في الذمة عوضاًء ٠‏ فلم يجزْ الاعتياض عنْه قبل القَبْض» 
كالمُسِلُم فيه» وأيضاًء و ع نام فلن الدمة فأشبه بِيْع طعام الكمّارة . 

ووجه الجواز وهو اختيار أبي إسحاق» والأصح | 7 أنه طعام مستقِرٌ في الذمة 
لمعيّن» فأشبه المعاوضة مع الطعام المغصوب المُتْلّف» ويُخرّج عليه المُسلّم فيه» فإنه 
غير مستقرء وطغام الكقارة وإنه لا تقر لمعين» ل ا 
السّويق» فوجهانٍ أيضاً: ووٌّجهَ الجَوَاز بأنّها : لحو الج والإصلاح» فإذا أخذَّتِ 
الطعام المصلحء فقد أخذت حقّها لا عرضه»ء وأيضاً قد يَشُّقُ عليها تكلف الإصلاح 
والمغالتهة:-وعلية يذل المؤنة + 


)١(‏ في ز: بعضها. 
ف قال الشيخ البلقيني : كلامه يشمل الحرة والأمة والرشيدة والسفيهة. أما الآمة فقد ذكرها في فرع 
في الظرف الرابع فيمن له حق الفسخ وصحح ما اقتضاه كلامه هنا خلافاً للمتولي. 

وأما السفيهة فينبغي أن يكون حكمها حكم الأمة كما جعل قبض السفيه والعبد في عوض ما خالعا 
عليه واحداً. وإن اعتبر هناك الإذن. وإن كانت السفيهة كالأمة لا يحسن قول المنهاج إلا أن 
تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها في النفقة. انتهى كلام الشيخ في حاشيته. . وقال في التدريب: 
ولو أكلت السفيهة مع زوجها على العادة سقطت نفقتها وإن لم يأذن الولي خلافاً لما في المنهاج 
فتزويجه في ذلك إذن كالأمة لا إن كان المتزوج غير ولي المال. انتهى . 

(») محل الخلاف ما إذا اعتاضت عن النفقة الماضيةء أما إذا اعتاضت عن النفقة المستقبلة فلا يصح 
التعويض قطعاً لأن النفقة الماضية دين فيصح التعويض عنه بخلاف المستقبلة فإنه ب بيع مالم 
يجب» وموضع صحة الاعتياض عن النفقة الماضية إذا كانت دراهم أو دنانير مثلاً إذا كانت معينة 
أو في الذمة أو قبضها في المجلس فأما إذا تفرقا قبل قبض ما في الذمة فإنه يبطل ما جرى من 
الاعتياض» ولو عين في المجلس ما في الذمة ويفترقا قبل قبضه. 
قال في الخادم : فقضية ما سبق في الاستبدال الجواز واختار بعض فقهاء العصر المنع» لأنه لم يخرج 
بذلك أنه لو أقر لزوجته كذا من الدراهم عوضاً عن نفقتها لا يصح هذا الإقرار وكذلك في الكسوة. 
قال الزركشي: ينبغي أن يصح تخريجاً من تعقيب الإقرار بما يرفعه انتهى . 


كتاب النفقات رذ 


والمنع بما سبق» وأيضاًء فإن بَيْ الجئطة بالخبز والدقيق رِباً» ورتب في الكتاب 
لهذا المعنى الخلاف في اعتياض الخُبْز على الخلاف في اعتياض الدّرّاهمء وجَعَلَهُ أؤلى 
بالمنع» وإلى ترجيح المنع ذهب أصحابنا العراقيُون» وتابعهم القاضي الرُوياني وغيره» 
وأجاب صاحب «التهذيب» بالجواز» ولم يذكر فيه خلافاً مع حكاية الخلاف في اعتياض 
الدراهم والدنانير» والأوّل أقوم. 

ولا يجوز الاعتياض عن النفقة للزمان المستقبل» ولا أن تبيع النفقة [الحالة] من 
غير الزوج [قبل قبضها] بحال. 

الثالثة: النفقة تستحق يوماً فيوماً» ولها المطالبة بها صَبيحة كل يوم» إذا طلع 
الفجرء هكذا ذكره الأصحاب» وفي «المهذب»: إذا طلعت الشمْسٌُ”"', ولا يلزمها 
الصبر إلى الليل؛ لأنها تحتاج إلى' الطخن والحََيْزء ٠‏ فلو لم تلم إِلَيْها في أوَّل التّهار, لم 
تئله عند الحاجة . 

ولو مانت في أثناء النّهارء أو طلقياء » لم يكن له الاسترداد» ويكون الاترع من 
تركتها لوجُوبه بأول النهارء ولو ماتت أو طلّقها في أثناء النهارء ولم يَذْفع إليها نفقة 
اليوم. كانت ذَيْناً عليه» هذا هو ظاهر المذهب المشهور وفي كتاب القاضي ابن كج 
حكاية وجه : أن له الاسْتَرْدَادَ وإن نشزت في أثناء النهار» فله الاسترداد””2: وكأن ذلك 
لِمَنْعِها من النشوز. ولو سَلَم إليها نفقة شَهْرٍ أو شَهْرٍ أو أيام» فهل تَمْلِك الزيادة على نفقة اليوم؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن سبب الاستحقاق غَيْرُ مَيَمّنء فقد يموت أو تموت. 

وأشبههما: وهو ظاهر ما قاله ابن الحدّاد: أنها تملكها كالأجرة والزكوات 
المَعَجّلة؛ وعلى هذاء فلو نشزتء» ليسترد نفقة المدة الباقية» ولو ماتت [أو] طلقهاء 
فوجهان؛ تفريعاً على ظاهر المذهب [في] نفقة اليوم الواحد: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يسترد؛ لأنها صلةٌ اتصل بها القبض. 

وأصحّهما: الاسترداد» وبه قال أحمد ‏ رحمه الله لأنه دفع عما يلْرّمهء ويستقرٌ 
عليه في المستقبل» فإذا تبيّن خلافه» استرد كالزكاة المعجّلة» وإذا قلنا: لا تملك ما زاد 
على نفقة يوم واحد» فكلما دخل يوم, مَلَكَُتْ مقدار نفقته ونفقة الخادمة في وقْتٍ 


)١(‏ قال في الخادم: يستثنى من إطلاقهم يوماً فيوماً ما لو أراد سفراً طويلاً فإن البغوي قال في فتاويه: 
إن لامرأته مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرب ج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدرء 
واتشكله :في, الشادم والتيعده:وتقل بم الامبطنتري كارا قولين وأ وم المت . 

إفة محل القطع بالاسترداد أن يسترد ما بعد النشوز أما استرداد ما قبل النشوز ففيه خلاف والأصح نعم. 


1 كتاب النفقات 


وجوب التسليم» وفي استرداد المُسِلّم إليها كنفقة المخدومة بلا فرق. 

القسم الثاني: من الواجبات: ما ينتفع به مع بقاء عَيْنِهِ ا وفي وجوب 
تمليكها وجهان: 

أحدهما: لا يجبء وبه قال ابن الحدّاد؛ لأن عين الكسوة لا تُمْلّك في الانتفاع» 
فِيُعْطَئْ امتاعاً لا تمليكاً كالمَسْكن والخخادم . 

ويقال: إن هذا قضيّة نصه في «الإملاء»» وهو اختيار القَقَال. 


وأصحُهما: على ما ذكر صاحب «المهذب» والتهذيب والقاضي الرويانيٌ» ويُنسب 
إلى النص: أنه يجب لها كما في النفقة» والإدام» وكما في كُسْوة الكفّارة» وليست 
الكسْوة كالمَسْكَنء فإن الكُسْوة تُذْفَع إليهاء والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج 
معّهء ويجري الخلاف في كُسْوة الخادمة وطرده صاحب «التهذيب» في كل ما يُنْتَمُعٌ به 
مع بَقَاء عينه؛ كالمُرُشِ وظروف الطعام والشراب والمُشط من آلات التنظيف» وألحق 
صاحب الكتاب في «البسيط» الفُرْشٌ والظروف بالمسكن» وأخرجهما عن حيز الخلاف» 
وهو قضية قوله ها هنا «كالمسكن والأثاث»» ويتفرّع على الخلاف المذكور صُوَّرٌ تَقدّم 
عليها: أن الكسوة تُذْمُع إليها في كل ستة أشهر''"» ثم نُجدّد كشوة ة الصيف للصيف» 
وكسوة الشتاء للشتاء» وأما ما يبقى سنة وأكثر؛ كالفرش والبُسط لم فإنما تُجَدَّد 
في وقفت تجديدةٌ» وكذلك جيّة جيّة جُيّة الخر والإريسمٌ» لا يجدد في كل شتوةء وعليه تطريتها 
على العادة . 


وأما الصورء فمنها فمد 


لو سلَّم إليها كُسْوة الصيف»ء ؛ فتَلِمْتْ في يدها قَبْل مُضِيّ الصيف مِنْ غير تقصِيرء 
فعليها الإبدال» إن قلنا: الواجب في الكْسْوة الإمتاع» وإن أوجبنا التمليك» لم يَلْرَنه'") 


)١(‏ التقدير بستة أشهر لم أجد له دليلاً وغاية ما ذكره العراقيون في توجيهه أن العادة أن الثياب تبلى 
في هذا القدر من الزمان. 
وقضية هذا التعليل عدم الوقوف مع التحديد وتعليق الحكم بما يغلب عرفاً ولا شك أن الأقطار 
تختلف بل النسوة يختلف حالهن في إيلاء الثياب وبقائها لأجل كثرة الامتهان أو قلته وضعف 
البدن وقوته وخفة اللبس وكثرتهء والبلاد تختلف لفرط الحر أو البرد فلو كان كذلك فالواجب 
التجديد عند البلاء والحاجة بحسب عادتهم من غير تجديد بزمن معين. 

(5؟) قال الشيخ البلقيني: لا اختصاص لذلك بالزوجة بل المطلقة طلاقاً بائتاً إذا كانت حاملاً ودفع لها 
كسوة فصل ثم وضعت الولد بعد شهر ونحوه لم يسترجع منها ما دفعه إليها على الأصح كما لو 
مات وصرح بذلك النووي في فتاويه. 
ثم قال الشيخ: لكن إذا طلقها في أثناء الفصل قبل أن يدفع لها الكسوة أو مات أحدهما فهل يقال- 


كتاب النفقات 30> 
ج--- يبي ب ب ب يي ل 0 
البدل؛ لأنه قد وَفْى ما عليه» فأشبه ما إذا مَلّكها النفقة فتلفت فى يَدِهاء ودُكر ونه 
ضعيف: أنه يلزمه البدل؛ لأن المقصود الكفاية. 


فلو أَنْلَمَتْ هي بتَفْسِهاء لم يلزم الإبدال» إن قلنا بالتمليك وإن قلنا بالإمتاع» 
فعليها قيمة ما أتلفت» وعليه الإبدال. وأورد في «البسيط» احتمالا فيه أخذاً من وجوب 
التجديدء إذا طَلَّق الأب بغد الإعفاف. قال: ولكن هذا إنما ينّجه في أنهاء هل تُطَالِبِ 
قَبْل أن تَضْمَنَ القيمة؟ ولا ينّجه في الأضل» فإنها إذا ضَمِتَتْ ما أَتْلَمَتْ فكأنها لم تُثيف 
بخلاف الأبء ولو تَخرّقَت الكُسْوة قبل مجيء وقْت التخرق؛ لكثرة تريّدها فيهاء 
وتحاملها عليهاء فهو كما لو أْتَلَمَتْها. 

ومنها: لو سَلَّم إليها كُسوة الصّيْفء فماتّت في أثنائه أو مات الزوجء أو طَلّقَهاء 
[فيسترد]» إِنْ قلنا: إِنَّ الواجب الإمتاع» وإن قلنا: الواجب التمليك» فلا يسترد 
والصيف بالنسبة إلى كُسْوة الصيف. كاليوم بالنسبة إلى النفقة» هذا هو الظاهر. 

وفيه وجّْه: أنها تُسترد؛ لأنه أعطاها للمدة المستقبلة» فأشبه ما إذا أعطاها نفْفَةً 
يام ويمكن تنزيل وجّْه الاسترداد على الوجه القريب الذي ذكره القاضي ابن كج في 
نفقة اليوم الواحد مَعّ تسليم أن كُسْوة الصيف كنفقة اليوم . 

ومنها: إذا لم يَكْسُها مده صارت الكُسْوة دَيْنَاً عليه» إن أوجبنا التمليك» وإن 
قلنا: إن الواجب الإمتاع» لم تَصِرْ دَيناً. 

ومنها: لا يجوز الاعتياض عن الكسوة على وجْه الإمتاع. كما لا يجوز للقريب 
أن يعتاض عن النفقة» وعلى وجه التمليك في جواز الاعتياض الخلافٌ المذكور في 
الاعتياض النفقة» قاله فى «التتمة». 

ومنها: لو أعطاها كُسْوة الصَّيْفء فمضى الصيف. وهي باقيةٌ لرفقها بهاء فعليه 
كسْوة الشتاءء إن قلنا بوجوب التمليك. 


202 يجب الكسوة كلها لنفقة اليوم أم ينضبط فيه احتمال» والقياس إيجاب الكل ولا يهول بأن يحصل 
ذلك بعد مضي لحظة من الفصل لأن ذلك جعل وقتاً للإنجاب لا فرق بين أن يمضي بعده كثير 
من الزمان أو قليل أو لم يمض شيء والقول بالتقسيط وإن كان يظهر في مبادىء الرأي إلا أنه يلزم 
عايه الفرق بينه وبين النفقة» والفرق بينه وبين ما إذا دفعء ثم حصل فراق وأيضاً فالتقسيط في 
النفقة لم يعهد إلا على وجه في الأمة والحرة لو سلمت نفسها ليلا ونهاراً وأما تقسيط الكسوة 
فليس بمنقول فيرجع بمقتضى ذلك إيجاب الكل والله أعلم. 
وعليه لو نشزت في أثناء الفصل استرد وعلى التقسيط. يسقط من النشوز لا قبله وإطلاق الحاوي 
إليه يقتضي سقوط الكل في النفقة والكسوة فيدل لإيجاب الكل في مسألة الموت والطلاق. 


35> كتاب النفقات 


وعلى الوجه الآخر: لا يلزمه إلا ما يزاد للشتاء» حتى يَبْلّى ما عندها. 

ومنها: أن له أن يأخذ المدفوع إليها ويعطيها غيره على وجه الإمتاع» ولا يجوز 
على وجْه التمليك إلا برضاها ما لو ألبسها ثياباً مستعارةً أو مستأجرة» لم يججز على وه 
التمليك» ولَّها أن لا تَرْضَئ بهاء ويجوز على وجه الإمتاع» فلو تَلِفٌ المستعارٌ» 
فالضمان على الزوج. 

ومنها: لا يَصِح مها بِئِعُ المأخوذ على وجْه الإمتاع» ويصحٌ على وجْه التمليك 
كمافي القوت والأذم؛ وعلى هذاء فعن أبى إسحاق: أن لها أن تلبس ما دون 
المأخوذء كما في النفقة» والظّاهِر المنع؛ لما للزوج من غرض التزيّن”' والتجَمل» 


والله أعلم. 


البَابُ الثاني في مُسْقِطاتٍ التْمَقَةٍ 
قَالَ الْمََاِيُ : وَنَجِبْ التقََهُ ِالعقدٍ بشَرْطٍ عَدَمِ النُشُوِء وَعَلَى قَوْلٍ تَجبٌ بالتُفكينء 
َعَلَى هذا لو تَتَارَعَا ِي التشُوزِ فَعَلَيهَا بيه الَمكينِء وَعَلَئ القَلٍ الأوّلِ عَلَيِِ بَيَُ النُضُوزِ 
وَتَسْتَجِقُ الِّي لَمْ تُرَفْ عَلَى القَولٍ الأَوّلِ إِذَا كَانَث سَاكِنَةَ إذ لآ نُشُور وَلآ نَسْتَحِقْ عَلَى 
الثاني إِذْ لآ تَمْكِينَ . 
قَالَ الرّافِعِئْ : مقدّمة الباب أن النفقة تَجبُ بِالعَقْدٍ أو بالتمكين. 


اعلم أن الشيْء قد يَنْبْت في الدّمّة ويتأخّر وجوب تسليمه كالدَّيْن المؤجٌل» ولا 
خلاف في أن وقت وجوب التَّسْلِيم في النفقة صبيحةٌ كل يوم» وفي الكُسْوة أول كُل 
صيف وشتاء على ما مَرّ) وذلك بعد حصول التمكين. 

وأما وقّت ثبوتها فى الذَّمّة فلا شك أن للنفقة تعلّقاً بالعقد والتمكين جميعاًء فإنها 
لا تجب قبل العقدء ولو نشزت بعد العقدء لم تُطَالِبْ بالنفقة» واختلف القول في أنها 
بم تَجِبُ؟ فالقديم أنها تجب بالعَقْدء كالمَهْرء ولا تجبٌ بالتمكين؛ بدليل وجوبها 
للمريضة والرتقاء» لكن لو تَشَرَتْء سقَّطتٍ النفقة» فالعقد مُنْبِتء والنشوزٌ مُسْقِطء فإذا 
حصل التمكينء استقر الواجب يوماً فيوماً» كالأجرة المعسجلة» إلا أن الأجرة يَجِبُ 


)١(‏ نقل الشيخ في المهذب عن الماوردي تفصيلاً في المسألة فقال: إن أرادت بيعها بما دونها في 
الحال لم يجز لأن للزوج حقأ في جمالها وعليه ضرر في نقصانه ونازعه صاحب الوافي بأن 


كتاب النفقات ”3 


تسليمها بِالعَقْد جملةٌ؛ للعلم بهاء وجملةٌ النفقة غَيْرُ معلومة؛ لأن نهاية النكاح غير 
معلومة . ْ 

والجديد: أنها لا تجب بالعقد؛ لأن المهر يجب بهء والعقد لا يوجب عوضَيّن 
مختلفين » ولأن النفقة مجهولة الجملة» والعَقّد لا يوجب مالا مجهولاً وإذا لم تجب 
بالعقد فتجب بالتمكين يوماً فيوم2" . 

وما حال القَوْلَيْنَ؟ قال أبو الفرج السرخسي : هما مذكوران في «الإملاء». 

وقال قائلون: هما مستخْرّجَان من معانِي كلام الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ غير 
منصوص عليهء ويدل عليه شيئان: 

أحدهما: أن أبا نصر بْنَ الصَّبّاعْ في آخرين: ذكروا أن القديم مأخودٌ من تجويزه 
في القديم ضمانٌ نفقة المدة المستقبلة. فإن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ لا يُجَوّز ضمان ما 
لم يجب» لكن قد مر في «كتاب الضّمان' نَقْلُ قول عن القديم: أنه يجوز ضمان ما لم 


بحجحنا. 


والثاني : عن صاحب «الحاوي»», ونقل اختلاف الأصحاب في تجويزه عن سبب 
النفقة» فالبغداديون علّقوها بالتمكين» وجعلوا سبق العقد شرطاًء فقالوا: تجب بالتمكين 
المستند إلى العَقّدء والبصريون قالوا: تجب بالعقد؛ بشرط التمكينء فقَرَدْ الأمر إلى 
كلام الأصحاب؛ وتصِرَّفِهِمء ثم ذكر في الكتاب من فوائد القولَيين صورتين: 

إحداهما: لو اختلفا في التمكين» فقالت المرأة: مكتتَ وسلمت نفسي إليك [منْ] 
وَقت كذاء وانكر ولا يبنةء نان قلنا: إن النفقة تجب بالتمكين» فالقول قول الزوج» 
وعليها البيّنة؛ لأن الأصل عدم التمكين. وهو الأصح.ء وإن قلنا: تجب بالعقدء فالقول 
قولها؛ لأن الأصل استمرارٌ ما وَجَبٌ بِالعَقْده وهو يدّعي السقوط. فعليه بّنة النشوز 
المُسْقِط . هذا هو المشهورء وأشار الرُويانيُ إلى طريقةٍ قاطعةٍ بأن القول قَؤْلٌُ الزوج . 

ولو نَوَاقَقَا على تسليمها نَفْسَهاء وقال الزوج: قد أذّيت نفقة المُدّة الماضية» 
وأنكرتٍ الزوجة» فالقول قولهاء سواءً كان الزوج حاضراً عئدها أو غائباًء وعن مالك - 
رحمه الله -: أنه إذا كان حاضراً عندهاء فالقول قولَهُ؛ لأن معاشرتها إياه تَدُلُ على 
أخذها النفقة. ش ش 


)١(‏ مقابل الجديد ليس قديماً محضاً ففيه قول في الجديد نص عليه في البويطي وأنه أحب القول 
للشافعي وقال الشيخ البلقيني: البائن الحامل من الزوج لو عقد عليها فهل يقول يستمر وجوب 
النفقة من غير احتياج إلى التمكين على مقتضى الجديد لأنها كانت واجبة قبل العقد أم يقول لا بد 
من تمكين جديد لإيجاب نفقة الزوجة سئلت عن هذه واستقر جوابي والظاهر الوجوب. 
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الثانية: إذا لم يطالبها الرّوْجٍ بالزفاف» ولم تمتنع هي منه» ولا عَرَضْتْ نفسها 
علَيْهء وَمَضْتْ على ذلك مدَّة» فتجب نفقة تلك المدة» إن أوجبنا النفقة بِالعَقُد لوجودٍ 
المُوجبٍ وعَدْم المُمْقِطء وهو النشوزء وإن أوجبنا بالتمكين» لم تجب؛ إِذْ لا تَمْكِينَ . 

وقوله في الكتاب: «وتجب النفقة بالعَفْد بشرط عدم النشوز» ليس المرادٌ أن عدم 
النشوز شرطٌ الوجوبء وإلاء لم يكن العَقْد موجباً بمُجُردهء ولم يَسْتَمِرٌ قَوْلْمَا في 
الصورة الأولى: «إن الأصل استمرار ما أوجب بالعقد»» وإنما المعنى أنها تَبْقَى بشرط 
عدم النشوزء؛' فالعَقُد على هذا القول مُوجِبٌء والنشوز مُسَقِط . 


وقوله: «فعلى هذاء لو تنازعا في النشوز» كذلك ذَكَرهَا هناء وفي «الوسيط»ء 
ولفظ الأكثرين: «لو تنازعا فى التمكين» كما ذكرناء وكذلك هو في «البسيطاء وَيُشْيهِ أن 
يكون الذي ذَكره ها هنا مَحْمُولاً عليه» فأما إذا توائقًا على حُصُول التمكين» واختلفا في 
أنها هل نَشَرَتْء وحَرّجَتُ عن طاعته؟ فينبغي أن يُقْطَع بتصديقها؛ فإن الأصل عدم 
النشوز واستمرار الواجب» وهكذا ذكره القاضي ابن كج رحمه الله - بَعْدما أجاب فيما 
إذا اختلفا في أصل التمكين بأن القول قوله. وحكي مع ذلك وجهاً ضعيفاً: أن القول 
قولها؛ لأن الأصل براءة الدّمّة. 

وقوله في الكتاب: «إذا كانت ساكتة» يجوز أن تقرأ بالتاء أي «سَاكِتَةة عن 
العرض» وطلب الزفاف» ويجوز أن تقرأ «سَاكِئَة؛ بالنون أي لم يكن منها امتناع 
وعصيان» قال الأصحاب: وإذا سلّمت المرأةٌ نفْسَّها إلى الزوج» فعليه النفقة من وت 
التسليم» ولو بِعَدَتْ إليه؛ أَنّي مسلّمةٌ نفسي إليك» فعليه النفقة من وقت ما بَلَمِّ الخبر 
فإن كان غائباًء فترفع الأمر إلى الحاكم» وتُظْهِر له التسليم والطّاعة» ليكتب إلى حاكم 
بِلَدِ الزوج؛ ليحضره ويُعْلِمَه الحال» فإن شاءء سار إليها كما أعلمه, وتَسلّمهاء أو بعث 
وكيلاً فتسلمهاء وجبت النفقة من وت السيلي + فإن لم يفعل» ومضى زمانٌء إمكان 
الوصول إليها فرض القاضي نفقتها في ماله وجُعلَ كالمتسلّم لها؛ لأنّ الامتناع”" منه. 
قال في «التتمة»: ولو لم يعرف موضعهء فالحاكم يَكْتْبٍ إلى حكام البلاد الذي تَتَوجّه 


)00 ما جزم به فيما لو بعث وكيلاً يتسلمها أن النفقة تجب من التسليم. قال في المطلب: لا نزاع فيه» 
وفي الكافي: أنها لو أرسلت إليه رسولاً على أن يسلم نفقتها إليه لزمه النفقة من حين وصول 
الخبر إليهء ولعله محمول على ما إذا كان في البلد كما يدل عليه كلام التهذيب. 

فق وما جزم به من فرض القاضي النفقة من حين إمكان وصوله هو المشهور وعليه نص في الأم في . 
كتاب القسم والنشوزء ونسبه الماوردي للبغداديين. وقضية كلام الكافي وجوبها بالعرض على 
القاضي؛ وفي الحاوي أنه على قول البصريين تجب نفقتها من حين الشروع في التسليم أي وهو 
من وقت الرفع إلى القاضي . 


كتاب النفقات ش 1 
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إِلَيْها القوافل من تلك البلدة في العادة؛ ليُطْلَّبء وينادى باسمهء فإنْ لَمْ يَظْهَرء فَرَضُ 
الحاكمٌ نمَّقَتَها من مَالِهِ الحاضر وأخذ مئها كفيلا”"' بما يُضْرّف إِلَّيْها؛ لأنه لا يُؤْمَن أن 
تظهر وفاته أو طلاقُه؛ ومن الأصحاب مَنْ لم يتَعرّض للرّفْع إلى القاضي» ولا لكتابهء 
وقال: تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه؛ ويمضي زمان إمكان القدوم عليها وهكذا 
أورده صاحب «التهذيب». ولو لم تَعْرِضِ المرأةٌ نفْسَها على الزوج الحاضر أو الغائب» 
ولا بَعَنَت إليه فلا نَمَقَهَ لهاء وإن طالت المدة» إذا فرّغْنا على أن النفقة تجب بالتمكين. 

وغَيْبَةُ الزؤج بعد التسليم» لا تُوَئَر ما دامت مقيمة على طاعته وإن طالت المدةء 
[وهذا] كله فيما إذا كانت المرأة عاقلة بالغدّء فأما المراهِقَةٌ والمجنونة» فلا اعتبار بِعَرْضِها 
وبذلها الطاعة» وإنما الاعتبار في حقّهما بعرض الوَّليٌ وبذله ولو سلّمت المراهِقَةٌ نفْسَهاء 
وتسلّمها الزْجء وَتَقلَها إلى دَارِِء وجَبّت النفقَةُ وكذا لو سَلّمت المرأة نفْسَّها إلى الّوْج 
المراهقٍ بغير إِذْن الوَلِيّ وجبت النفقة بخلاف تسليم المبيع إلى المراهق؛ لأن المقصود 
هناك أن تصير اليد للمشتري» واليد في عقد المراهق للوَّلِيٌ لا لَهُ والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَمَوَانِعُ التَقَقَةِ أَرْبَعَة: المَانِعُ الأَوَلُ: التُشُورُ وَمَنْعُّ الوطءٍ وَالأَسْيِمْتَاع 
ُشُورٌء وَالحُرُوِجُ بِمَيرِ إذْنِِ ُشُورْء وَالخُرُوجُ في بَعْض اليَؤم يُسْقِطُ بَعْضٌ الئَفَقَةَ عَلَى 
وَجْد وَجَمِيعَهَا عَلَى و وَتَحِبٌ النَقَقَةُ ِلرقاء وَالمَرِيضَة وَالمَجْهُوئَةٍ إن هذ أعذَارٌ 
دَائِمَة وَنَسْقْطُ بِنُشُوزٍ المَجْتُونَة وَلَوْ خَرَجَتْ فِي حَاجَةٍ الرْوْج بإذِْهِ َلَهَا النقَقَةُء وَإِنْ 
حَرَجَثْ فِي حَاجَةٍ نَفِْهَا فَقَوْلنِء وَإِذَا آمتتعَث عَنٍ الرْقَافٍ بِمَيرِ مُذْرِ فَنَاشِرَةُ فَِنْ كَانثْ 
مَرِيضَةٌ يِضُرٌ بهَا الوَطءً فَمَعْذُورَة وَلا يُؤْنَمَنْ الرّجُلْ فِي قَوْلِهِ : لآ أَطَؤْهَاء وَإِنْ أنْكَرَ كَوْنَ 
الوَطءٍ مُضِرَاً تَبَتَ بِقَوْلٍ أَرْبَع نِسْوَةٍء وَهَلْ يَفْبْتُ بقَوْلٍ وَاجِدَةِ؟ فيه خلافٌء وَلَوْ نَشَرَتْ 
بِالخُرُوج عَنِ المَسْكَن فَفَابَ الرّوْجُ َعَادَتْ لَمْ تَعْدُ الَقَقَهُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ حَنّى يَقْضِي 
القَاضِي بِطَاعَتِهَا أو يَرْجِعَ الرْوْجُ أَوْ تَنقَضِي مُذَةُ إِنْكَانٍ الرُجُوعء وَإِذَا سَقَطَ تَمَقَنهَا برِدتَهَا 
عَادَتْ بِمُجَرّد إسْلابهَا دُونَ قَضَاءٍ القَاضِي عَلَى أَلْقَهِ الطريقين. ‏ 


قَالَ الرَافِعِيُ : لا نفقة للزوجة الناشز لأن النفقة وجَبّت لكؤنها معطلة المنافع؛ 


)١(‏ استشكل أخذ الحاكم الكفيل فإن المذكور في باب القضاء على الغائب أنه لا يؤخذ من المدعي 
كفيل» وأجاب الشيخ جلال الدين البلقيني فقال: هذا لا يخالف المذكور في القضاء على الغائب 
من أن الأصح أنه لا يأخذ من صاحب الدين كفيلاً لأن الدين هناك ثابت» وإنما يحتمل الدافع» 
وأما هنا فالدين معرض للسقوط» وقضيته أن يجري في كل دين يكون كذلك كثهن مبيع ادعى به 
على غائب في زمن خيار شرط ونحو ذلك. 


”3 كتاب النفقات 


بسبب الزَّوْجَ محبوسةً عنده ولهّذَا لو امتنع مِنَ الإنفاق» كان لها أن تمتنع من التمكين» 
فإذا تَشَرَّتْ عليه» سقط ما يقابل التمكين» ولو نشزت في بَعْض النهارء فهل لها بعض 
النفقة؟ فيه وجهَان يَقُرْبان من الخلاف, فيما إذا سَلَّم السيد الأمةَ مَهَ لَيْلاَ لا نهاراً: 

أحدهما: أنه لا شَيْءَ لها؛ فإن نفقة اليوم لا تتبعض؛ ألا ترى انها تُسَلّم دفعة 
واحدةٌ» ولا تفرق غداء وعشاء. 

والثاني : أنها تورّع بحَسّب زمان الطاعة والنشوزء واستثنى عن التوزيع هكذا ما إذا 
أطاعت نهاراً ونشزت ليلا أو بالعكس» وحكم بشطر النفقة» 0 ولم 
يُنْظر في الليل والنهار إلى الطوله والقصضرء وبالوجه الثاني أجاب أبو الفرج السرخسي . 

ومنهم : مَنْ رجح الأول» وهو أوفق لما سَبّق مِنْ مسألة الآمدّ. 

ونشوز المجنونة والمراهقة كنشوز العاقلة البالغة؛ لاستواء الفعلّيْن في التفويت 
على الرَّوْج. 

ثم فيه مسائل : 

إحداها: الامتناعٌ عن الوطءٍ والاسسيدع وعن الرّقَافٍِ من غير عذر شتوو فلو 
قالت: سَلُم المهِر لِإْسَلمٍ نفسي» فَإِنْ جرى الدخول أو كان الصَداق مُؤَجَلاٌ فهي 
ناشزة ؟؛ إذ ذليس لها حبس نفسّهَاء والحالة هذم» وإذا لم يجر دخولٌ» والصّداق ال 
فلها النفقة من حينئذ . هذا هو الأظهّرء وفيه خلافٌ مذكورٌ في الصَّدَاق» والمؤجَل إذا 
حَلَّ كالحَالٌ أو كالمُوَجُلء فيه خلافٌء وبالثاني أجاب في «التهذيب» لأن العَقْد لم يُعِْثْ 
هذا الجنس» ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء» فهي معذورة في الامتناع 

عن الوطء وعليه النفقة إذا كانت عنده» وكذا لو كان الرجل عَبْلاً لا يحتمله» فإ نكن 

القرح الْمَانِعَ من الوطءء فلها إثباته بقول النسوة» وتكفي امرأةٌ واحدةٌ سِلو كا بها مشلك 
الأخبار» أم لا بد من أربع نسوة؛ لأنها شهادةٌ مُسْقِطةٌ لحق الزوج؟ فيه وجهان: 

وبالاولة قال200 أبو إسحاق» والأظهر: الثاني» وكذا لو أنكر الضْررَ من جهة 
العبالة وكبر الآلة يُرْجَع فيه إلى النسوة» ولا بأس أن ينظرن إليها عند اجتماعهما؛ 
لِيَشْهَدْنَء وليس لها الامتناع من الزَّقَاف بِعُذْر عبالة الزوج على ما مر في أول الصداق» 
ولكن لها الامتناع بعذر المرض0» فإنه متوقع الزوال. 

فإن قال الزوج: لا أطؤها حتى تبرأ الألم» لم يؤتمن فيه. هكذا أطلقه في 
الكتاب» وقد سبق هناك فى الكتاب ما يَقْتَضى إعلامه بالواو. 


)١(‏ في ز: أجاب. 


كتاب النفقات لض 


ولو قالت المرأة. لذ امك إلا في بَنتِي أو في بيت كذا أو بلد كذاء فهي ناشزة؛ 
لأن التمكين التامٌ لم يُوجَدُ وهكذا لو سَلّم البائعُ المَبِيعَ» وشَرّط أن لا ينقله إلا إلى 
موضع كذا. 

وهَرَبُ المرأة وخروجُها من بيت الرُوْجٍ والسفر بغير إِذْن ' ُشوزٌ أيضاًء ويستئلى 

عن الخروج ما إذا أشرف المنزل على الانهدام؛ أو كان المنزل لِعَيْرٍ الزوج» فاأعيث. 

ولو سافرت بإذنهء فإن .كان الزوج معهاء أو لم يكن» وكان السفر في حاجته؛ 
بأن بعثها لبَعْض أشغالهء وجبت النفقة» وإن كانت في حاجتهاء فظاهر نصّه - رضي الله 
عنه - ها هنا أنه تََجِبُ النفقةء وفي غير هذا الباب أنها لا تجب». وللأصحاب طريقان: 


أحدهما: : ويُخكئ عن أبي إسحاق : : القطع بِعَدَمٍ الوجوب؛ لخروجها عن قبضته. 
وإقبالها على شأنهاء وحمل النص الأرّل الدالٌ على الوجوب على ما إذا كان الزوج مَعَها. 

وأظهرهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهماء أنها تجبٌ؛ لأنها سائرّث بإذنه» فصار كما لو سافرت في حاجَته . 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: المنع؛ لأنها غير ممكنة» وقد يبنيان على 
أن النفقة تَجبٍ بالعقد أو النّمْكينء إن قلنا بالعقد بشرط عدم النشوزء وجبَتْ؛ لأنه لا 
نُشُوز» ا ٠‏ لم تَجبْ؛ إذ لا تمكين. 

الثانية تجبْ النْفَقَةُ للمريضة والمجنونة والرتقاء والمُْضئاة ة التي لا تَحْتَمِلٍ 
الجماع. سواء حَدَنَتْ هذه الأحوالٌ بَعْد ما سَلْمَتْ نفسهاء وما إذا سلّمت كذلك؛ لأنٌّ 
هذه الأعذار دائمةٌ وهي معذورةٌ فيهال وقد سلّمت التسليمٌ السك فوسك دن 
الاستمتاع بها من بعض الوجوهء وكذا الحُكم في أيام الحَيْض والنُفاس» وألحق في 
«التهذيب» ما إذا عُصبت المرأة بما إذا هربت لا بما إذا مَرِضْتْء وإن كانت معذورة؛ 
لخروجها من قبضته فوات الاستمتاع بالكليّة . 

الثالثة: لو نَشَرّتِ المرأةٌ فغاب الزوج». فعادت إلى الطاعة» كما إذا خرجَتْ عن 
سك بغير إذنه» ثم عادّث» وهو غائب» فهل يعود الاستحقاق للنفقة؟ فيه وجهان» 
وفي «التتمة» قولان: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: : هذا إذا لم يكن مع زوجها والتحقيق فيه أنه إنما منعها من الخروج فخرجت 
ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها وإلا فلا. انتهى . 
وأشار في الخادم إلى ما ذكره الشيخ من التحقيق فقال: قا يلي المع ارو بلع 
إذا لم يمنعها الزوج من من السفر بل سكت وصارت معه متمكناً من الاستمتاع بها غير آمر بها 
بالرجوع مع تمكنة من رجوعها إلى آخر ما ذكره. 


رضن كتاب النفقات 


أحدُهما: نَعَمْ؛ِ لأن الاستحقاق زال بعَارِضِ من الخروج» فإذا زال العارض» عاد 
الاستحقاق. 


وأظهرهما('' : لأنها خرجَتُ عن قبضته» فلا بد من تسليم وتسلم مستأنقَيْنِء وهما لا 
يَخْصّلانَ بمجرّد عَوْدِها إلى مسكنه ؛ فعلى هذا يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليقضي بطاعتهاء 
ويُخبر الزوج بذلك» فإذا عاد إليها أو بَعَثَ إليها وكيله» واستأنف تسليمهاء عادَّتٍ النفقة» 
وإن مضى زمانٌ إِمكَانٍ العَوْدء ولم تَعْدْء ولا بَعَتَ وكيله» تعود النفقة» وهذا كما ذكرنا في 
ابتداء التسليم في غيبة الزوج . ولو عاد الزّوْجِ إليها أو بَعَتَ وكيله» واستأنف النّسْلِيم» حصَل 
الاستغناء عن الرّفْع إلى القاضي وحكمه» ولو ارتدّتٍ المرأة» وسقطت نفقتها على ما بَيْنَا في 
آخر باب «نكاح المشركات»؛ فغاب الزوج؛ وعادت في العدة إلى الإسلام» وهو غائب» 
فتعود النفقة بمجرّد الإسلام» وإن فُرض»ء فيه خلاف » والفرق أن نفقة المرتدة قد سقطت؛ 
لردتها » فإذا عادت إلى الإسلامء ارتفع المُسْقِطء ؛ فعمل الموجب عمله»ء والناشِرّة سَقَطَتْ 
نفقتها ؟ لخروجها عن يد الزوج وطاعته» فإنما تَعُودء إذا عادت إلى قَيْضْته» وذلك لا يَخصل 
في غيبته» ولو خْرّجَتٍ المرأة ة: في غيبة الزؤج إلى بيت أبيها؛ لزيارة أو عيادة» لا على وجه 
النشوزء لم تَسْقُط نفقتهاء ٠‏ قاله في «التهذيب»”" . 


وقوله: «ولو خرجَتْ في حاجة الزوج» إلى قوله : «فقولان» يشمل من جهة اللفظ ما 
إذا كان الرَّرْجٍ معهاء وإذا لم يَكنْ وقضيته إجراء القولين فيما إذا حَرّجَتْ في حاجة نَفْسِهاء 
وإن كان الرَّرْج مَعَهاء وكذلك رواه القاضي ابن كج عن أبي حَمْصٍ ابْنِ الوَكِيلٍ» والأكثرون 
قد فَصَّلوا كما سَبَقّ وخصّصوا القولَيْنٍ بما إذا لم يكن الزّوْجٍ معهاء والله أعلم . 


قَالَ الْعَزَالِىُ : المَانَعُ الئّانِي: الصَمْرٌ وَإِذا ُوْجَتْ صَغِيرَةٌ من بَلِغ فَلَهَا اللَْمَةُ إن 
قُلْنَا : : تَجِبٌ بِالعَقْدِء وَإِنْ قُلنا: تَجِبُ بالتّمكين قلا وَإنْ تَرَوْجَتْ بَالَِةُ مِنْ صَغِيرٍ فَقَْلنٍ 
مُرَنَبانِء وأو بالؤجُوب لِأن المَائِعَ من جَانيِء وَقِيل: ِنْ كَانث جَامِلَةَ بِصِفْرِهِ أَسْتَحَقْتْ 


)١(‏ قال في الخادم: ما عزاه للتتمة من حكاية قولين فيه نظرء والذي رأيته في التتمة حكاية وجهين 
كما قال غيره ولم يفرض المسألة فيما إذا نشزت فغاب الزوج بل فرضها فيما إذا خرجت من 
المسكن بغير إذنه من غير حاجة ولعل مراده إذا انتقلت لحاجتها وقلنا تسقط نفقتها بذلك. 

(؟) عبارة المنهاج: ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم يسقط فظاهرها أن الأم وغيرها من 
المحارم كذلك» وعن تعليق البغوي التعبير بالأبوين قال في الخادم: الظاهر أن بيت الأب مثال. 
قال الأذرعي وصاحب الخادم أيضاً : إن الشيخ إبراهيم المروذي قيد ذلك بما إذا رجعت إلى بيت 
الزوج ليلاً وهو يقتضي أنها لو باتت ت خارجه سقطت وإطلاق الشيخ تبعاً لأصله يتناول ما إذا 
علمت عدم رضى الزوج. 
قال في الخادم» والظاهر السقوط . 


كتاب النفقات رونا 


وَإِلا قلآء وَإِنْ رُوْجَتْ صَفِيرَة مِنْ صَغِيرٍ فَمَوْلآنِ مُرَتبَانِء وَأوَْى بأن لأ تَجِبَ. 

قَالَ الرَّافِعِئْ : فيه ثلاث صور: 

الأولّئ: إذا كانت المرأةٌ صغيرةً» فسُلْمَتْ إلى الزوج البالغ» أو عُرِضَتْ عليه 
فقولان: 1 

أحدهما: أنها تستحِقٌ النفقة؛ لأنها محبوسةً عليه» وفوات الاستمتاع بِسَبّب هي 
معذورة فيه » فأشبهت المريضة والرتقاء. 

وأصحٌهما: المنع» وهو المنصوص عليه في الأم» وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد ‏ رحمهم الله -؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها؛ لمعنى فيهاء فَأْشْبَّهَتْ ما إذا نَشَرَثْ 
وليست كالمريضة؛ فإن المرض يطرأ ويزول» ولا يفوت الأنس وجميع الاستمتاعات. 
0 فإن ل ا رس 

الثانية: لو كانت المرأة بالغةٌ» والزوجٌ صغيراء فقولان في النفقة أيضاً: 

أحدهما: لا تجب؛ لأنه لا يستمتع يهًا؛ بسبب هو معذورٌ فيه» فلا يُلْرَمُ غُرْماً. 

وأصحهما: : وهو المنصوص في «الأم» : أنها تَجبٌ وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لا 
مع إمن جيتهاء والغدر جاه م جيم فصار كما لو سلّمت نفسها إلى الزوج. فْهَرَبَء 
وقد تَرنْب القولان في هذه الصورة على القولَيْن في الأولّئ» ويقال فى ادل 
بالوجوب» وكذلك فَعَل في الكتاب» وَيتولّد من الترتيب طريقان. 

أحدهما: طردٌ القولّيْن. والثاني: القطع بالوجوب» وقد حَكَئ القطعّ هكذا 
القاضي ابن كج عن أبي إسحاق وغيره» ولك أن تقول: إنه قضية القولَيْنَ في أنه تَجِبُ 
النفقة بالعَفْد أو بالتمكين معأ وفي الصورة طريقة بقة ثالثة؛ وهي القَطع بالوجوب» إذا 
كانت المرأةٌ جاهلة بصغره وتخصيص القوليْن» يما إذا كانت عالمة» وعن أحمد ‏ رحمه 
الله - في الصورة الثانية : [روايتان كالقولين]” . 

الثالثة : إذا كانا معأ صغيرَيْنِء ففي النفقة قولانٍ أيضاًء وقد يترتبان على القولَيْن في 
الصورة الثانية» وهذه أؤلَئ بِعَدَمٍ الوجوب؛ لوجود المانع من الطرفَيْنِ واختصاصه بطرف 
الزوْج هناك» وهو الأصحح المنصوص» وقيام المانع فيها يحْفِي لِمَنْع النفقة» وعن القَقّال: 
أنه جمع بين الصور الثلاث» وقال: هل يَمْنَعُ صِعْرُ الزوجَيْنِ القَقَة؟ فيه ثلاثة ة أقوال: 


.)١(‏ في أ: قولان. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ * 


ع كتاب النفقات 


أحدها: أن صغر كل واحد منهما يَمْنَعٌ . 
والثاني: لا يَمْنَعَ صِعَرُ كل واحِدٍ منهما. 
والثالث: يَمْئَعُ صِعْرّهاء ولا يمنع صِعْرٌه . 
واعلم: أن التصوير فيما إذا سُلّمت إلى الزوج» أو عرَضَتْ نفسها علَيْه كما بيّنا 


في الصورة الأولى؛ ما بيّنه على أنه إذا لم يُوجَد تسليمٌ ولا عَرْضِء كان الحُكم كما في 
حقٌ الكبيرة» وفي «البسيط» و«الوسيط» ما يقتضي خلافَهُ والظاهٌِ الأوّل» وإذا كان 


ارج صغيرأً» فيكون العَرْض على وَلِيَّه لا عليه وليس المراد من الصّكّر والبْلُوعْ في 
الصور ما يتعلّق به التكليف وعدمهء بل يُعْئَئ بالصغير من يتأتى منه الجماعء ولا يَلْتَذُ به 
وبالبالغ من يَتأَنّى [منه]ء ويدخل فيه المُرَاهِقٌ . 

َالَ الْعَرَلِىُ : المَانِعُ الثَالِتُ: الْعِبَادَاتُ : وَإِذَا أخْرّمَت بِإِذْنِهِ فَقَذْ سَائَرَتْ في غَرَضٍ 

2 ليهاء كل تحقط إفقتها قال الترري'. فيه وَجْهَانِ وَإِنْ رمت بقير إِذْه وَقُلْنَا: لَهُ 
يلها قله الْققدُ ما اث مُقِيمَة َلَى أ؛ شْهَرٍ الوَجَهَيِنء وَإِنْ قُلنَا: لآ يُحَلَلُهَا فَهِي نَاشِرَةُ 
مِن وَفْتِ الإخرامء وَلتشقّط نَفَقَتْهَا بصوم رَمَضَان وَلَهُ مَنْعْهَا عَنْ نْوَافِل الصؤم 
وَالصَّلاق وذ فِي الرٌوَاتِب وَجهَان. وَصَوْمِ مُ عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةٌ ة كَالرُوَاتبٍ لآ كَصَوْمِ ألانّئيْن 
وَالحَمِيسء وَكَذَا الخلآفُ فِي مَنْعِهَا مِنَ المَرْض فِي أَوَلٍ الوَقْتِء وَفِي البدَارٍ إلى القَضَاءٍ 
الْذِي هُوَ عَلَى التّراخِي» وَلَوْ مََعَهَا مِنْ صَوْم نَذْرِ بَْدَ الاح فَإِنْ لَمْ يُحَذْلْهَا قفي التفَقَةٍ 
وَجْهَانٍ كما في الإخرّام . 

قَالَ الرَّافِعِئْ : مِنَ العباداثٍ ما يُقَرت الاشتغال به استمتاعً الرَّوْجء فِيسْقُّط النفقة» 
وفي تفصيله مسائل : 

إحداها: إذا أحرمَتْ بحجٌ أو عمرة» فلها حالتان: 

إحداهما: أن تُخُرم بإذنه» فإذا أحرمت» فقد سافرت في غرض نفسهاء فإِنْ كان 
الزّرْحِ معّهاء لم تَسْقْط نفقتهاء وإلاء فقولان قدَّمْتاهماء ولا فرق بين أن تخرج بإذنه أو 
لا تخرج بإذنه [إذا كان الإحرام بإذنه]”'' فلا أثر لنهيه عن الخُرُوجء وعن القَمّال: أنه إذا 
نهاهاء فَحَرَجَتْء سَقَّطْتٍ النفقة قطعاء وأما قبل الخروج» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا نفقةً لها؛ لفوات الاستمتاع. 


)١(‏ سقط من: ز.ء 


كتاب النفقات ومع 


وأظهرهما: وقطع به قاطعون: أنها تَجِبٌ؛ لأنها في قَنْضْته والفوات جاء من 
سَبَبِ مأذونٍ فيه» ومَنْ قال بالأول» فلا بد من أن يَطَرُدَه فيما إذا خَرَّجٍ معها. 

الحالة الثانية : إذا أحرمّتٌ بغير إذنه بن علئ أنه هل للزوج تخليلها؟ وقد ذكرنا 

في الحَجٌ أن له أن يُحَلّْلها في في حج التّطوْع» وكذا في الفرسن على اصح القولَين» 

فإن جوَّرْنا [له] التحليل» »؛ فلم يَحَللهاء للها النفقة ما لم 7 > تخرّخ؛ لأنها تخت يدهء وهو 
ادر على التشليل والاستهنا ٠‏ وإذا لم يَفْعَلَ ة فهو المفوّت على نفسهء وفيه وجْه: أنها 
لا تستحق ّ ؛ لأنها ناشزة بالإحرام» والناشزة لا تَسْتَحِقٌ النفَقَة وإن قدر الرّوْجٍ على ردّها 
إلى الطاعة قهْراًء والظاهر الأول» فإذا حَرَّجَتْ بغير إِذْنهء فلا نفقة لهاء فإن خَرَجٍ معهاء 
فعلّئ ما تقدّم» وإن أذن لها ذ في الخروج» فليكن كما لو أنشأت سفراً بإذنى وإن قلنا: 
ليس له التحليل» ٠‏ فهي ناشزةٌ مِنْ وقت الإحرام. مانعةٌ من الاستمتاع» وفيه وجه: أنَّ لها 
النقّقَّةَ ما دَامَتْ مقيمةً؛ لأنها في قبضتهء وقد خرج الأمر من يدها بعد الإحرام» بخلاف 
النُشُوز الذي تَقْدِر على تركه. وشْبَّهَ ذلك بالخلاف فيما إذا رمى نفسه من شاهقء وتَعذَّر 
عليه القيام» هل يلزمه القضاء؟ وحكى وجه آخر أو قول مُعَلقٌ * أن الإحرام لا يؤنّر في 
النفقة؛ لأنها تَسْقُطء فرضاً عن نفسها. 

الثانية: الصوم أنواعٌ مها صوْمٌ رمضانء فلا تُمْنَعَ منهى ولا تَسقُط به النفقة بحال؛ 
لوجوبه [على الفور شرعاً]”'' وقد يُراوِدُها [الزوج]» إذا كان قد أَفْطَرَ لمرض أو قَدِمَ من 
سفر[ه] مُفْطِراً. ومنها قضاءً رمَضًانء فإن تعجّل لتعديها بالإفطار في رمضانء فلا تُمْنع 
منهء وفي النفقة وجهان: المذكور منهما في «التهذيب»: أنها لا تسقط وربّحه غيره 
أيضاً. 

وفي «التتمة»: 550 لأن فوات حَقُّ الزوج يا من تَعذيهاء وشبه الخلاف 
بالخلاف فيما إذا سَلّم السيد الأمة إلى الزوْج ليلاً لا نهاراً. وإن فات الأداء بعذر وتضيق 
وقت القضاء. بأن لم يَبْنَ من شعبان إلا قَدْرُ أيام القضاء. فهو كالأداءء وإن كان الوقتٌ 
واسعاء فقد حَكَئ صاحب الكتاب وغيره وجَهَيْن في أنه: هل يجوز للزؤج منعها من 
المبّادرة إليه؟ وجواب الأكثرين منهم جوارٌ المَنْع وتنزيله منزلة صَوْم التطوع. ويقُرب من 
الوجهّيْن وجهان مرويّان عن «الحاوي» في أنه هل يُمَكُن من إلزامها الإفطارء إذا شَرَعَتَ 
إليه أو هما وذكر صاحبه أنهما مُخرّجان من القولَيْنِ في جواز التحليل من الحجء وأنه 
إذا لم يتمكن منهء ففي سُقُوط النفقة وجهان: 

أحدهما: تَسْقْطء كما في الحج. 


)١(‏ في ز: شرعاً على الفور. 
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والثاني: لا؛ لقصر زمان الصوم وقدرته على الاستمتاع "2 بالليل. 

ومِئها صوم التطوّعء فإذا كان بإذن الزوج» لم يُوَثْر في النفقة» ولا ينبغي أن 
تشتغل به بِغَيْر إذن”" الرّوْجء فإن شَرَعَتْ فيه» فله قَطعُّهء وأمرها بالإفطارء فإن 
أفطزت»ء فالنفقةٌ واجبةٌ» وإن أبت. سقَّطتٍ النفقة في أَصَحٌ الوجهَّيْنِ؛ لامتناعها من 
التمكين وإعراضها عنه بما ليس بواجب عليها. 

والثاني : لا تَسْقّط؛ لأنها في دارِه وقبِضَيِه ولها الخروج عما شَرَعَتْ فيه متى 
شاءت وحاصِلٌ هذا الوجّه أنَّ صَوْمَ م التطوع لا يور في النفقة» وفي العذة وه قارق بِيْنَ 
أن يذْعُوها إلى الأكل فتأبى» فلا تَسْقّط النفقة؛ لأنه لا ضرر عليه فى ذلك» وبين أن 
تدعوها إن الول كان تتسئط التققة لامجاعها عن ترفية عق وإذا فلن يسقوط 
النفقة بإبائهاء فعن «الحاوي» أن ذلك فيما إذا أمرها بالإفطار في صَدْر النهارء أما إذا 
أَنْمّقَ في آخره فلا تسقط ولفوت زمان التمكين ومشابهة تلك البقية لزمان الأكل 
والطهارة» واستحسنه القاضي الرُويانيُ» والأكثرون سَكبُوا عن هذا التفصِيل» ولو 
نكحهاء وهي صائمة» ففي تعليق إبراهيم المروروذي: أنه لا يجبرها على الإفطارء وأن 
في نفقتها وجهين. 

ومئها: صوم النذرء فإن كان النذرُ مطلقآء فللزوج مئْعْها منه؛ لأنه لا يتضيّق وقته 
وإن نذرت صوم أيام معينة» فيُنظر؛ إن نذَّرَتُْ قبل النكاح» لم يكن له"" المنع لتعين 
الوثت» وتقدّم وجوبه على حقٌ الزوج» وإن نذرث بعده فإن أَذِنَ الزؤج» لم يكن له 
المنع» وإن لم يأذن» فله ذلك؛ لأنها بالنّذْر مئَعَتُْ حقه السابق» وحيث قأنا: له المنع» 
فلو شَرَعَتْ فيه وأبت أن تُفْطِرِه فعلّئ ما ذكرنا في صوم التطوع . 

ومنها: صوم الكفارة» وهو على التراخي» فللزوج المع وعن أفضَّئ القضاة 
المَاوَرْدِيّ : أنه إذا لم يمنعها حتى شرعت فيه» فهل له إجبارها على الخروج منه؟ فيه 
وجهان» وحيث قلنا بسقوط النفقة بالصوم» يسقط جميعها أو نصفها؛ للتمكن من 
الاستمتاع بالليل؟ فيه وجهان مذكوران في «التهذيب»”*'. 


)١‏ قال النووي: الأصح السقوط. 

(؟) ظاهره التحريم» وبه صرح الشيخ في آخر صوم التطوع نقلاآً عن الأصحاب قال في المهمات: 
نعم لو كان الزوج حاضراً ولكن حرم عليه الجماع لتلبسه بواجب من صوم أو إحرام أو اعتكاف 
ففي التحريم نظر والمتجه الإباحة. قال في الخادم: ضرح النووي في شرع المهذب هناك بأن 
يوضع التحريم إذا كان حاضراً مهيأ للوطء وأشار إليه الإمام أيضاً إلى آخر ما ذكره. 

فرق ا ا نا وقصرها وهو مشكل فيما إذا 
استغرق العمر لما في ذلك من الضرر عليه 

(5:) قال التووي: معدا قود الحم ود يف اشقر تن تي لاس أو عكسه 
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الثالثة : فرائض الصلوات الحَمْس لا منع منها ولا تتأثّر النفقة بالقيام بها بِحَالٍ 
وهل للزوج المنع من المبادرة إليها في أول الوقفت؟ فيه وجهان: 

الأصح : عدّم المنع» ويحكى عن نص الشافعي رحمه الله - لتجوز فضيلته أول 
الوقت» ويخالف الحجٌّ؛ حيث جوزنا له المنع من المبادرة إليه؛ لأن زمان الصلاة لا 
يمتدء ولأن الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادةٍ الفضيلة» والحج في السَّئّة التي 
تبادر إليهاء كالحج في غيرهما في الفضيلة . 

والتطؤعات المُطَلَقَّة كصوم التطوّع. وفي السئن الرواتِب وجهان: 

أصحُهما: أنه ليس للزوج منعُها؛ لتأكدها وتقررها بخلاف النوافل المُطلقة» و 
منعها من تطويلهاء وصومٌ يوم عرفة وعاشوراء في الصيام كرواتب الصلاة» وصوم و 

الاثنين والخميس كالتطوعات المُطلّقة » فله المئع بلا خلاف» وله منْعُها من الخروج 

لصلاة العيدين والخسوفين» وليس له المَنْعُ من فعلها في المنزل» وقضعً الصلوات 
والصلاةٍ المنذورة كمثلهما في الصوم . 

الرابعة : الاعتكاف والخروج له إلى المسجدء إن كان بإذنه» وهو معهاء لم تَسْقْطٍِ 
النفقة» وإن لم يكن معهاء ٠‏ فعلّئ الخلاف المذكور للخروج في الحج. وفي كتاب 
القافتي ابن كج رحمه الله - وجة: أنه إن قصرت مدته بأن لم يَزِذْ على يوم» لم 
يوئر ولم يُجْعَلُ ذلك على الخلاف وإن لم يكن بِِذْنْهء فإن كان عن تطوّع أو نَذْراً 
مطلقاً في الذمة سَقَطت نفقتها وإن كان عن نَذْرٍ معيّن من صوم نذر فإن تأر عن 
النكاح. فكذلك الجواب». وإن تقدّم عليه فلا منع منهء ولا تسقط النفقة به. 

وقوله في الكتاب: : «ولو منعها من صوم بدوابيه اللحام؟ اعبات ونيا يعم الاج 
يبين أنه لا مَنْع فيما نذرته قبل النكاح» وهذا القَرْقُ فيما إذا نَذَرتْ أيّاماً معينة على ما 


يناه فأما عند الإطلاق» فله المنع في الحالتين» هذا هو الظاهر المشهورء ونقل إبراهيم 
المروروذي فيه وجهَيْن » سواءٌ نَذَرَتْ قبل النكاح أو بعده. 


وقوله: «فإن لم يُحَذّْلْهاء كَفِي اللَمَقَة 25 رع لويم 
المعيّن المنذور بعد التكاح» وكذلك الحُكم في صوم التطوع . وفي «البسيط» وغيره : 
الوجهَيْنِ في الصَؤم مُرَنّبانَ على الوجهّيْن في الإخرام» وأن صورة الصوم 0 
بالاستحقاق؛ لأن الاستمتاع ها هنا جائزٌ من غير أن يُقَدُم تحليلآء ويكون الجمّاع 
تحليلاء وفي الإحرام لا بد وأن يحللها أولا : ثم يجامع . 


فرع: : قال في «التدمة»: : لو كانث قد أجرث نفْسّها قبل التكاح إجارة عَيْنِء لم يكن 
للزوج منعها من العَمَّلء ولا تستحق عد النفقة عليه وعن «الحاوي» : أن له الخيارٌ إِنْ كان 
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جاهلاً بالحال؛ لفوات الاستمتاع عليه بالنهار» وأنّه لا يَسْقّطْ جِيّارهء» بأن يرضى 
المستأجر بالاستمتاع نهار فإنه متبرع بذلك» وقد يرجع فيه » والله أعلم . 


َال الْعَرَالِنُ : المَانِعُ الرَّابعٌ : العِدَّهُ وَالمُعْتَدة المُطَلّقَةُ إن كَائث رَجْعِيَةَ فَلَّهَا النَفَقَُ 
إلا ذا أخبلّث مِن الشبْهة وَتَخْرَتْ عِدَةٌ الّوْج وَكُلنَا: لآ رَجْعَةَ لَهُ في الحَالٍ قلا نَمْقَ وَإِنْ 
قُلنا: لَهُ الرّجْمَة فَنِي التقْقَةِ وَجْهَانِ وَقِيلَ بعَكْسٍ ذَلِكَ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : المعتدّة الرجعيّةُ تستجنٌ النفقة والكُسوة وسائر المؤنات؛ لِبَقَاءِ حبس 
الزوج وسُلْطُته ويستثتى من المؤنات آله التغظيف» فإن الزوج مُمْتَِعٌ عنهاء ذكره في 
«البسيط» وغيره» م ل حو حائلاً أو حاملاًء ولا 
تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات7() تستمر إلى انقضاء العدّة بِوَضْع الحمل أو 
غيره» ولو ظهّر[ت] بها أماراتٌ اليل لله اللاو فعلى الزَزْج الإنفاق علَيْهاء وإذا 
أَنْمَقّ » ثم بان أنه لم يكن حَمْل» فله استرداد ما دَقُحَ إليها بد انقضاء ء العِدّة كشال عن 
قَدْر الأقراء» فإن عَيّئَت قذرّهاء صدّقْناها باليمين» إن كَذِّبها الزوج» ولا يمين إن 
صدّقهاء وإن قالث: لا أعلم متى انقضت عدتي» سألْناها عن عادة حَنْضها وطؤْرهاء فإن 
ذَكَرَتْ عادةً مضبوطةً» بنينا الأمر على قَوْلِهاء وإن قالت: عادتي مختلفة» أخذنا بأقل 
عاداتها» ورجع الّوْج في فيما زاد فإنه المستيقن» وهي لا تَدّعي زيادةٌ عليه وإن قالت: 
تيجا عات ١‏ نس تعن الخافة - رضي الله عنه - : أنه يرجع في نفقة ما زاد على نفقة 
ثلاثة أشهرء ويأخذ بغالب العادات» وقال الشيخ أبو حامد: يُبْتَى الأمْدُ عَلَى أقلّ ما يمكن 
انقضاء العدَّة فيه» وهذا ما أورده أبو المَرَج السرخسي» والخلاف قريب من الخلاف في 

مَرَدُ المبتدأة» وإن انقطع الولد الذي أتت به عنه» بأن ولَدَثْ لأكثر من أربع سنين» إما 
وجددة د وم العدة على اختلافٍ سَبَقَء سُيِلَتْ عن حال الولَّدِء 
فإن قالت: هذا الولد من زوج نكحته. » أو من وطء شبهة». وقع بعد انقضاء ثلاثة أقراءء 
فعليها رَدْ المأخوذ بعد الثلاث؛ لاعترافها بانقضاء العدة بها وإن قالتُ: وقع ذلك في 
أثناء الأقراء فقد انقطعت عدّتها بوطءء الثاني وإحباله» فتعود بعد الوضع إلى ما بْقِيَ 
منهاء وعليه النفقة في البقيّة» وأما في مدّة الحَمْلء فيبنى على أنه هل للرُوْج الرجعة 
فيها؟ وفيه وجهان قد سَبّنَ ذكرهما في «كتاب الرجعة» و«العدة» وفي كيفية البناء طريقان: 


)١(‏ وفي الإطلاق نظرء وقد قال الإمام في باب الحضانة إذا حضنت يعني الرجعية ولدها من غيره من 
غير رضاه وكان المسكن لها فالمذهب أن نفقتها لا تسقط إذ ليست ناشزة» فإن الناشزة المانعة 
حق زوجها. وقال الشيخ أبو علي: الظاهر عندنا السقوط كما لو كانت في صلب النكاح» فإن 
الرجعية تستحق نفقة الزوجة فتسقط نفقتها بما يسقط نفقة الزوجات. 
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أظهرهما: أنا إِنْ قلنا: لا رجعة في الحال» فلا نفقة» وإن أثبتنا الرجعة» ففي 
النفقة وججهان: 


وجه المنع: أنها صارت في حَبْس الغير. 

والثاني: أنا إِنْ قلنا: لا رجعة» ففى النفقة وجهانء وإن قلنا: له الرجعةٌء فعليه 
النفقة» والظاهر مِنْ ذلك الذي أجابّ به أكثرهم: أنه لا نفقة ولها [في مدة الحمل» 
فَيَسْتَرْجِعٌ ما أخذت لهاء ولو قالت: واطأني الزوج» وأنكرء فهو المصدّق بيمينه. 
وتُسْأل]”"" عَنْ وقّث وطثهء فإن قالت يعْد انقضاء الأقراء» رَدتْ ما زاد» وإن قالَتُ: 
عقيب الطلاق» فقد بان أنّها ما قضت عدته» فترد ما أَخَذّتْء وتعتد بعد الوضع بثلاثة 
أقراء ولها النفقة فيها. هكذا ذكره صاحب «الشامل؟ وغيره» وإنما يستمر ذلك على قَوْلنا 
إن العدتَيْنٍ المُخَْلَِئّي الجنس من شخص واحدٍ لا تتداخلان. 


فَرْعَ: لو ادعت الرجعيّةَ تباعد الحَيْضُ وامتداد الطهرء فظاهر المذهب: أنّها 
تُصدِّق في وجوب النفقة» كما تُصدَّق في بقاء العدة» وثبوتٍ الرجعةء وتستمر النفقة 
إلى أن تعترف بِمُضِيّهاء وعن بَعْضٍ الأصحاب فيما حكاه القاضيان ابن كج وأبو الطيّب : 
أنها لا تُصدَّق في النفقة» فإنه حقٌ لها بخلاف العِدَّة والرجعة» فهما عليهاء وهذا ما 
توهمه المزنيٌ من لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ واعترض عليه . 

فْرْعَ: لابن الحدّاد: وضعَتٍ امرأةً حَمْلاً وطلَّهاء واختلف الدَوْجَانَء فقال 
الزوج: طَلْقّتكِ قبل الوضعء وانقضت عدتك بالوضعء فلا نفقة لك الآنء وقالت: بل 
طَلْقْتَنِي بعد الوضعء وطلبت النفقة» فعليها العدة مِنّ الوقت الذي يزعم أَنّهِ طَلّقها فيهء 
ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوَّقْت الذي يَقُولُه وبقاءً العدّة والتَمّقَةِ وليس له 
الرجعة؛ لأنها قد بانت بزعمه. ومَنْ أقرٌ بِشَيْءِ قُبِلَ فيما يَضُرٌه ولم يُقْبَل فيما يَضْدُ غيره؛ 
ألا ترى أنه لو أُقَرْ بع عبده. ممن يُعْتَقُ العَبْدُ عليه يُحَكم عليه بعثق العبد. ولم يُقْبَل 
قولّه في لزوم القّمَنِ على زعم أنه اشترى» ولو كان الرّوْجٍ قَدْ أصابها قَبْل الوضع في 
الوَقْت الذي رَعَمَ أنّها مُطلّقة فيه» لم يلزمه مهر المثل؛ لأنها تقول: إنما طلْقَنِي بغد 
الولادة» فتكون الإصابة في النكاح» ولو اختلفا على العّكسء فقال الزوج: طَلْقْدُكِ بعد 
الولادة» وأنْتِ في العدةٍء والرجعةٌ لي» وقالت: بل قَبْلَّهاء وقد انقضت عدَّتِى» فالقول 
قول الزوج في بقاءِ العدةٍ وتُبُوتِ الرجعقء ولا نفقة لها" في العِدّة. ْ 


- 


)١(‏ سقط من: ز. 


(؟) قال ابن الرفعة: ولتعرف أن مقتضى القاعدة من ما ذكره ابن الحداد وغيره أنها لا تستحق النفقة 
وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في أصل الطلاق المبين فادعت أنه طلقها ثلاثاً 


4 كتاب النفقات 


وقوله في الكتاب: «والمعتدة المُطْلّقة إن كانت رجحيّةٌ» لفظ المُطلّقة مستغئّى عنه؛ 
فإن المُعتدَّةَ لا تكون رجعيّةٌ إلا إذا كانت مُطلّقة. 


وقوله: «فلها النفقة» إذا إذا أُخْبِلَتْ من الشبهة» لا شك أن المراد: فلها النفقة في 
العدّة» لا على الدوام» وحينئذ» ففي ظاهر الاستثناء نَظرٌ؛ لأنها إذا أخبلّث من الشبهة» 
وتأخّرت عدة الزؤج» فلا تكون في عدة» حتى تَسْتَدئى من الحكم؛ بأ لها النفقة في عدته . 

وقوله: «وقيل بعكس ذلك» المراد منه الطريقة الثانية» وقد بِينّاها. 

ثَالَ الْعَرَالِئُ : وَأَمّا البَائِئَُ فَلَهَا السُكْتَى وَلَيسَ لَهَا الَقَقَةَ (ح) إلأ أَنْ تَكُونَ حَابِلاً 
وَالفَسْحُ كَالطلآقٍ إن حَصَلَ بردت ون سد إلى أحتبارها أذ إلى عَيِبهَا سَقَطَ جَمِيعْ 
المَهْرِ وَسَقَطتٍ الَمَمَةُ إلا إِذًا قُلنا: التمَقَهُ ِلَحَمْلٍ . ووواف اللغان بقات إإبها متيو 007 
يُحَالَ عَلَى فِعْلٍ الرّوْج ذ فيه وَجْهَانِ وَلَوْ أَنْمَمَتْ عَلَى الوَلَدٍ المَنفِيْ بِاللَعَانِ م نُمّ كَذْب نَفْسَهُ 
قَلَهَا الو جوع بالثققة أن وج ولامّة لأشتفراض يتليل قِصةٍ جند. ل عَنْ 
شُبْهَةٍ إن كَانَ فِي يكاح قلا تََمَ فَقَةَ لَهَا عَلَى أَنَْهِ الوَجْهَيْنِء وَإِنْ كَانث حَلِيةَ عَنِ النكاح قلا 
َفَقَةَ َهَا عَلَى الوَاطِىءٍ إلا إذَا تَانّث حَايلاً قَفِيه قَْلآنِ يَنْبَِيِانِ عَلَى أَنْ التق لِلحَمْلٍ أو 
لِلْحَامِلٍ؛ ٠‏ قإن كنا لِلحَلٍ غير كفَائ وم تق َلَى أفيس الوجهَينِ؛ إن نات قبل 
الوضع سَقَطْت إِذ لآ نه َمَقََ لِلقَرِيبٍ بَعْدَ المَوتء وَإِنْ قُلْنا ِلحَامِل فَهِي ِي التفدِير كتفقَةٍ 
الؤّوْجَةٍ وَلاَ نَسْقُطُ بالمَوْتِ عَلَى أَفْيسٍ الوَجْهِين / أن لق الحَبْس دَائِمةُ وَكَنٌالطّلاقَ 
أَوْحَحَيَا دفعة : 

قَالَ الرَّافِعِيُ : البائنة بالخلع أو بالطّلاق الثلاثِ لا نَمَقَةَ لهاء ولا كسوة إن كانت 
حائلاً وإن كانت حاملاء ؛ فعلى الزوج النفقة والكُسُوة» وبهذا قال مالك وأحمد. 

وعن أبي حنيفة: تستحق تحق النفقة كلّهاء حائلاً كانت أو حاملاً» لنا: ما رُوِيَّ في خبر 
فاطمة بنت قَيْسٍ أن النبي يكل قال لها : «لا تَمَقَةَ لَك عَلَيْهه2'0 وكانت مبتوتة حائلاً» والتقييد 
في قوله تعالى : : «إِن كُنْ أؤلآتِ حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَبِهِنَ4 [الطلاق -5] بعد الإطلاق من 
قَبْلُ في قوله تعالى: لأَسْكِنُوهْنْ مِنْ حَيْتُ سَكَنْكُمْ4 إشعار بأنّ الحائل لا يُنفّق 
عليهن . والنفقة الواجبة إذا كانت حاملاً للحَمْل أو للحامل فيه قولان: 


وأنكرت حلف». وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم والنشوز حيث جعل ذلك أصلاً مقيساً 
عليه أي فيما إذا ادعت عليه الطلاق فإنه لا قسم لها كما لا نفقة. 
000( رواه مسلم ]١5851[‏ عنها وقد تقدم . 


كتاب النفقات 3 


أحدهما: أنّها للَحَمْلء والحامل طريق وصول إليه» وربما يُنْسب هذا إلى القديم 
و«الإملاء». ووٌجُّه بأنها اا الحَمْل» وتسقط إذا وضَعّتء وذلك يُشْعِر بأنها 
للحمل» وبأن الحمل يَسْبتَحِقُ النفقة والتربية بَعْد الانفصال» فكذلك قبله» بل هو قبل 
الانفصال أن راي : أنها للحامل بسبب الحمل» » ووجه بأنها لو كانت 
للحمل» لتقدرت بِقَّدْر كفايته» وبِأنّهَا تجب على الموسر والمغْسِرء ولو كانت للحَمْل» 
لَمَا وجبت على المُعْسِرء وبأنها مختلفة القدر بيسار الزوج وإعسارهء كما هو شأن 
نفقات الرُؤجات» وبأن الولد بغد الانفصالء, إذا احتاج إلى حاضِئَةٍ» تجب النفقة 
للحاضنة» والحامل لا تَتَقَاعَدُ عن الحاضنة» وهذا التوجيه الآخر ذكره الإمام وغيره. 


ثم الكلام في مسائل تَتَعلّقَ أكثرها بِهِذّيْنِ القولّين. 

إحداها: المعتدّة عن فراق المسْخْء هل تستحق النفقة إذا كانت حاملاً؟ الذي 
حكاه الإمام وصاحب الكتاب: أنه» إن خصّل الانفساخ بما لا مَدْخَل لها فيه كردّة 
الزوج فهو كالطلاق في استحقاق النفقة» كما أنه كالطلاق في تَشْطِير المَمْره وإن كان 
لها فيه مَدْخَلَُء كما إذا فسَحَتْ بخيار العتق أو بِعَيْبٍ فيه أو قَسَحَ الزوج بعيب فيها؟ ففي 3 
النفقة قولان» والقولان عند أكثرهم مبنيّان على أن التفقةَ للحَمْل أو للحابل؟ إن قلنا: 
للحمل؛ وجبت» لالم نشو كي ولق المورووته القت ثبل الدخولي ولم 
يرئّض الإمامٌ هذا البئّاء» وقال: إنما تُوجَبُ النفقةٌ للحامل؟ لأنها كالحاضنة ومؤنة 
الخاضنة على الأت» ولا فق في ذلك بين المُطلّقة والمفسوخ نكاحهاء » فلئوجه أَحَدَ 
القولَيْنِ بالقياس على المُطلقة. 

والثاني : إبأن القياس أن لا تَفَقَةَ بَعْد البينونة» ا كم ود ٠»‏ وإنما 
خالفنا في المُطلّقة؛ للنصء ووراء هذه الطريقة طريقتان» حكاهما الشيخ أبو علي 

. إحداهما: طرد القولين في المعتدّات عن جميع الفسوخ. 000 
للحامل؟ إن قلنا للحامل» لم تجب؛ لأنها معتدّةٌ لآعَن طلاق» فأشبهت المعتدّة عن 
الشبهة» وهذا ما أورده صاحب «الشامل» . 

والثانية: وهي التي أوردها في «التهذيب» ونسبها الشيخ أبو علي إلى عامة 
الأصحاب؛ بأنه إن كأن الفراق بسبب عارض» كالرضاع والرّدّة» فهو كالطلاق؛ لأنه 
قاطعٌ للتكاح» وإن استند إلى سبب قارِنُ العَقْد؛ كالعيب والغرور» ففيه قولان؛ لأن مثل 
لكر لسري مار 0 إذا لم يكن دُخُول» وفي «التتمة» أن 
مقف ادها تَسْتَحِقٌ النفقة» حيث قلنا: إنها تستحق السكئئن. وحيث قلنا: إنها لا 

سدق السكتم: فتكون كالمعتدة ة عن وطء 5 ففي نفقتها قولآنٍ والكلام في 
الشكئن قد تَقدّم . 


1.3 كتاب النفقات 


وأما المفارقة باللعان» إذا كانت حاملاٌ» ولم ينف حَمْلهاء فهل تستحقٌ النفقة» أما 
على الطريقة المذكورة في الكتاب [فقد اختلفوا :0" قال بعضّهم: اللعانٍ مِنَ الفراق 
الذي لها مدْحْلٌ فيه ؛ لأنها أحوجته إليه على ما يزعمه. 

والأصح أنه كالطلاقٍ» وهي مُنْكرةٌ لما يزعمه. فتستحق النفقة» وَتَجَري فيه 
الطريقتان الأخريان» ولا يَسْفَ على الطريقة ة المرججحة أن اللعان من قبيل العَوَارِضِ» 
والفراق به ليس مستنداً إلى حال العقدء وإن نفى حمْلها باللعان» ثم تجب النفقة سواءً 
جعلتاها للحَمْل أو للحَايلٍ؛ ون وصارت في حق الرّؤْج 
كالحائل»؛ وحكى القاضي أبو الطيّب وجهّيْن في أنها هل تستحق الكت والحالةٌ هذه 
والأظهَرُ الاستحقاقٌ» وهو الذي ذكره الشيخ أبو حايد. 

ولو أبان امرأته بالطلا ثم ظَهّرَ بها حَمْلٌ» وقأنا: له أَنْ يلاعن لِنَفْيهء فلاعن» 
سقّطتٍ النفقة. وعن القاضي أبي الطيّب: أنا إن أثبتنا للملاعنة السكئئ فههنا أَوْلى لأنها 
معتدة عن الطلاق وإلا فيحمل على وجهينء وإذا لاعن عنهاء وهي حامل» ونفى 
الحمل» ٠‏ ثم عاد وكذّب نفسهء واستلحق الولد. طولب بنفقة ما مضى» نص عليه 
واختلف الأصحاب: 

فَعَنْ بعضهم: أن هذا الجواب على أن النفقة للحَامِلٍ» أما إذا جعلْتاها للحَمْل» 
فلا مطالبة؛ لأن نفقة القريب تسقط بِمُضيٌ المدة» ولا تصير دَيْناً في الذمة. 

وقال الأكثرون: تثب- تثبت المطالبة على القولَيْنٍ؛ لأنهاء وإن كانت للحَمْل» فهي 
مصروفةٌ إلى الحامل» وهي صاحبة حقٌ فيهاء فتصير دَيْناً» كنفقة الزوجة» ولو أكُزَبَ 
نفْسَّه بعد ما ولَدَتْء وأرضعت الولَّدَى رجَعّت عليه بأجرة الرَّضَاعء نص عليه في 
«الأم» . وحكى أبو علي رحمه الله - وها أنها لا ترجع . 

ولو أنفقت عليه مدّةق ثم رجع. رجِعث عليه بما أنفقّت» في الظاهرء الوجه 
الآخر. ووجْهُ المذهمب الظاهر أنها أنفقت عليه وفيه على ظن أنه واجبٌ عليهاء قن 
سبيل التبرّع» فإذا بان خلافه» ثبت الرجوع» وشبه ذلك بما إذا ظَنّ أن عليه ذَيْنا 
فقضاهء ثم تبيّنَ خلاقةُ؛ يرجع بهء بخلاف ما إذا تَبرّع على غيره بمال» وبما إذا أنفق 
على أبيه على ظن إعساره» فبان يسَارُهُ يرجع بما أنفق ولو تبرّع عالماً بإيساره. لا 
يرجع . 

المسألة الثانية : : في وجوب نفقة المعتدّة عن النكاح الفاسد؛ وعن وطء 00 
إذا كانت حاملاً وجهان. بناهما الجمهور على أن النفقة للحَمْل أو للحَامِلٍ» وقالوا: ! 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب النفقات ش بق 


قلنا: إنها للحمل» وجبت النفقة على الواطىء كما لزمه نفقته بعد الانفصال» وإن قلنا: 
للحامل» لم تجبء فإن النكاح الفَاسِدٌء لا يوجب النفقة» فعدّته أَوْلَى بأن لا توجب» 
والإمام ما رضي بهذا البناءء وقال إِنّما توجب النفقة للحامل من جهّة قيامها بتربية 
الولّدِء فنزلناها منزلة مؤنة الحاضنة» وهذا المعنى يَقْتَضِى الوجوب على الواطىء أيضاًء 
ا ا 0 
كالمنفصل» وعلى قولٍ: لا؛ لأنّ الولد جزء من الأمّء ما دام حك لا استقلال له لىء 
واعلم أن تنزيل نفقةٍ الحامل منزلة مُؤْنّةَ الحاضنة بد الانفصال» لا اتجاه له وإن ردّده 
الإمام مراراً أنّ الواجب هناك كفايةٌ أمرِ مَنْ يحضنه إِمّا تبرعء وإما بأجْرة مِنْ غير 
تقْدِير» وهذه النفقةٌ مقدّرةٌ كنفقة الزؤْجَاتِ. 

هذا إذا كانت الموطوءة بالشبهة غير منكوحة» فإن كانت منكوحةً وحَمَلَتْ من 
الوطء بالشبهة» فإن أوجبنا النفقة على الواطىء بالشبهة» سقطت عن الزؤج» ولم تجمع 
بين نفقتين» وإن لم نوجبها على الواطىء» ففي سقوطها عن الزَّوْجٍ وجهان: 

أفْقّههما: السقوط ؛ لفوات الاستمتاع عليه. 

والثاني : لا سقط 4 لأنها معدورة قيس وهذا ما أورده في «البسيط» واستحسن في 
«الوسيط» توسّطأً وهو أنها إن كانت نائمة: أو مكرهة» فلها النفقة» وإن مكئث على 
ظَنْ أنّه زوجُهاء فلا نفقة؛ لأنْ الظن لا يؤثر في الغرامات”" . 

الثالثة : المعتدّة عن الوفاة» لا نفقة لَّهَا حائلاً كانت أو حاملاً أما إذا كانت حائلاً؛ 
فلأن البائئة | الحائلة لا نفقة لها على الزوج في حياته؛ فبعد الموت أَوْلَّن وأما إذا كانت 
حاملاًء فلن النفقة للحَمْل أو للحَامِلٍ» إن كانت للحَمْلٍِء فنفقة الأقارب تَسْقط بالمَؤْت 
وإن كانت للحامل فبسبب استحقاقها الحَمُلء » فإذا كانت نفقته في نفْسِهِ بعد الانفصال» 
لا تجب بَعْد المَوْت2©29 ٠‏ فكذلك النفقةٌ الواجبة بسببه . 


الزائعة: فرق النفقة الواجحة كبففة الوه في صُلْب النكاح» أو تعتبر كِمَايَتُها 
أحَدهُمًا: وهو المذكور في الكتاب: أنا إن قلنا: إن النفقة للحَمْل؟ ففيه وجهان: 
وجه اعتبار الكفاية النظر للحَمْل؛ حتى لا يتأثر إذا لم يَكْفِها المقدورء وعَدَّه أقيس 


007 قال في المطلب: : إن وطئت في حال نومها أو كرهاً فالوجه القاطع بثبوت نفقتهاء‎ )١( 
ظن أن الواطىء ء زوجها ففيه التردد.‎ 

(؟) ما جزم به من عدم الوجوب على القولين سواء قلنا إنها للحمل أو للحامل تابع فيه الإمام والقياس 
البناء على القولين وقولها في المنع على أنها للحمل أن نفقة القريب تسقط بالموت. 


3 كتاب النفقات 


الوجهين» وإن قأنا: : للحامل» فلا زيادة كما في صلب النكاح» والثاني أنا إذا قلنا: إنها 
الحجل عدر الكنادهء وإن قلنا: الخامل؛ فوجهان احتياطاً للخمل؛ ولا بد للتفريع على 
كل واحدٍ من القوليْن مِنَ النْظرٍ إلى معنى القَوْل الآخرء لتعلّق الواجب بالعمل والعامل 
جميعاً. والذي أورده أكثرهم : أن هذه النفقة مُقَدّرة كما في صُلْب النكاح» ولا زيادة 
ولا نُقْصَانء وَقَدْ يرونه مُتَفِمَا عليه . 

الخامسة: إذا مات الزوج قَبْل أن تضع الحَمْلء فإن قلنا: إن النفقة للحَمْل» 
سَقَطت؛ لأنّ نفقة القريب تَسْقْط بالمّؤْتء وإن قلنا: إنها للحامل» فوجهان: 

عن ابن الحَدّاد: أنها تسقط أيضاً لأنها كالحاضنة للولدء ولا تجب نفقة الحاضنة 
للولد بعد الموت. 

وعن الشيخ أبي عليٌ: أنها لا تَسُقط؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوَّفَاة بخلاف 
الرجعيّة بل تعتدٌ عن الطلاق» والطلاق كأنئّه”"2 يوجبٌ هذه النفقة دفْعَةَ واحدةً فتكون 
كدَيْنِ عليه؛ ولهذا يبقى لها حقٌ السكئئ» ولا يجي: فيه القولان في أن المتوفّئ عنها 
شيا » هل تستحق السكئل» قرا صاحب الكتاب هذا أَفْيِّسَء [وقال] كأن الشرع 
جعل عُلّقة الحَمْل كعُلقة الرجعة في إِيبجابٍ النفقة» وعُلّقة الحمل باقية» والأصحٌ عند 
الإمام ما ثُّقِلَ عن ابن الحدّاد وقال: النفقة تجب يوماً فيوماًء ولا تصير الجملة دَيْناً كما 
في صَلْبٍ النكاح» وأما لفظ الكتاب فقوله: «فلها السكئئ» لا حاجة إلى ذكره في هذا 
الموضع» وقد سَبَقَ ذكره في باب السّكتّئ في العدة. 

وقوله: «والفسخ كالطلاق إن حصل بردته» يجوز أن يُعْلّم بالواو» كسائر الطرق 
المذكورة. 

وقوله: «سَقَطَ جمِيعٌ المَهْر؛ مذكور في موضعه وليس إلى ذكرّه ها هنا كبير حاجة 
إلا أنه أشارء به إلى أنه كما يسقط المَهْرء تَسْقط النْفْقَةُ. 

وقوله: «لأن للزوجة ولاية الاستقراض» يشتمل على مسألة مقصودة» نَذْكرها مع 
أخواتٍ لها في الباب الأول مِنْ «نفقات الأقارب»؛ ولَيُعْلم بالواو؛ لما نبينه هناك» ووَجّه 
وجه الرجوع بما إذا أنفقت على الولَّدٍ المنْفِيٌ باللعان» أنه إذا كانت متمكنة من 
الاستدانة» لم تُجِعَلُ متبرّعة بالإنفاق ولا شك أنها إنما ترجع إذا فَصَدَّتِ الرجوع» ولا 
ترجع إذا قصَّدَّتٍ التبرّع. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : (فَرْمٌ): الصَّحِيحٌ أَنَهُ جب تَعْجِيلٌ النْفقَةٍ قَبْلَ القضع بتفس الحَمل 
)١(‏ قال في الخادم: والمتجه السقوط لأنا وإن قلنا للحامل فهي تسبب الحمل ولا يمكن أن يستحق على 


ميت مؤنة. وقد قال الإمام: إن كان ما قاله أبو علي في كلامه فهو بعيد من الصواب» والصواب ما 
قاله ابن الحداد وإن نقله عن الأصحاب فالأوجه ما ذكره ابن الحداد إلى آخر ما ذكره. 


كتاب النفقات :5 


لِطَاهِرٍ الآيَةِ» فَِنْ بَانَ أن لآَحَمْلَ أَسْتَرَد وَإِنْ تَأخْرَ وَظَهَرَ الحَمْلُ وَجَبَ التَسْلِيمُ إلا إِذا 
قُلْنا: : إِنهُ لِلْحَمْلٍ فَإِنّه يُسْقْطٌ بمضيٌّ الرّْمَانِ وَل يجب ب عَلَى الزوج الرّقِيقٍ وَلآَعَلى الحرٌ 
في المَوْلُودٍ الرّقِيقِء وَإِنْ قُلْنَا لِلْحَامِلٍ وَجَبّ عَلَيهِمَا. 


قَالَ الرَافِعِي : ولا يجب تسليمٌ النفقة قَبْل أن يَظهر الحَمْل سواءً جَعَلْتَاها للحَمْلٍ أو 
للحَامِلٍ» وإذا ظَهَرء فيَحِبٌ التسليم يوماً بيوم أو تُوَحر إلى أن تضع. فَيُسلّم الكل دفعة» 
واحدة؟ فيه قولان: 
أحدهما: تُوّخْر؛ لأن البينوئة مُسْقطة للنْفقَة» والحَمْلُ غير مستيقّن» وقد يُظَنَّ» 
00 المظنون». فلا يوجب اليم إلا بيقين» وأصحهماء وهو اختيار المزنيٌ 
يعجل التسليم» لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنْ أؤْلآتِ حَمْلٍ فَأنفِقُوا عَلَبِهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ 
0 - 7] » والقولان يبنيان على الخلافٍ المعرُوفٍ في أن الحَمْل 
هل يُغرف» والاضح اتيعرفت» ولذلك نقول: لو خرجَتٍ الجارية المشتراةً حاملاً 
يَرَدُهاء ولا تُؤْحخَذ الحامل في الزكاة» وتجب الخلفات في الدية وقال كَكلِةِ: «ألا لآ 
لاعس ا 


التفريع : إن فنا : : يُؤخر التسليم» فلو قالت: وضعْتٌ الحمل» وأنكر الزوج فعليها 
البيّنةٌ على الوضعء وإن قلنا: يعجل» وادعت ظهور الحَمْلء وأنكرء فكذلكء وتُقبل 
فيهما شهادة النساءء وذكر القاضي ابن كج أنَّ أبا الحُسَيْنِ حكئ عن بعض الأصحاب أنه 
لا يُْتَمد قولُّنَء إلا بعد مضي ستة أشهرء وأن الجمهور لم د يشترطوا ذلك. ولو كان 
ينفق على ظَنْ الحمل» » ثم بان أنه لا حَمْلَ» فإن أُوجَبْنا التعجيل قبل الوضعء فله 
الاسترداد؛ لأنه سلّم عن جهة الواجب» وقد تَبِيّن خلاقُه. فأشبه ما إذا ظن أن عليه 
دَيْنَاَ فأداهء ثم بان خلاقُهُ» وما إذا أَنْمَنَ على أبيه على ظَنّ إعساره. وبان يساره. وعن 
القاضي الحُسَيْن أنه احتج لذلك بما رُوِي أن أبَيْ بن كغب - رضي الله عنه - عَلّمَ رَجُلا 
القّرآنَ أ شَيْئاً مِئْهُء فَأَهْدَى لَهُ فَؤْساء فقال له التَبئْ بل «إنْ أَحَذْتَهَاء أَحَذْتَ فَؤْساً مِنّ 
الئّارِن”"' ويقال: إن ذلك الرجل ظَن وجوب الأجرة عليه مِنْ غَيْر شرط» وكان يُعْطِي 


)١(‏ تقدم في الاستبراء. 

(؟) رواه ابن ماجة ]1١054[‏ والروياني في مسنده» والبيهقي كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم؛ عن 
عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب» قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع» 0 
وقال المزي: أرسل عن أبيء وكأنه تبع في ذلك البيهقي» وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد 
في زمن النبي يد فكيف لا يلحق أبيآء وأعله ابن القطان وابن الجوزي بالجهل بحال عبد 
الرحمن» وله طرق عن أبي» قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء» وفيما قال نظرء وذكر المزي 
في الأطراف له طرقاء منها ما بين أن الذي أقرأه أبي» هو الطفيل بن عمروء وفي الباب عن عبادة- 


كك .كتاب النفقات 


القوس على ظَنٌ أنه يعطي عن الواجب عليه ة فمنع النبي بك مِنْ أخذه. وإن قلنا: لا 
يجب التسليم قَبْل الوضع» فإن أمر الحاكم به» فيسترد أيضاً وإلا فإنْ لم يَذْكُر أن 
المدفوع نفقةٌ معجّلةٌ» لم يسترد» وجُعِلَ متطوعاًء وإن ذَكَرَ أنه نفقة معجَلّة» فإن شرط 
مع ذلك الرجوع, رَجََعَء وإلا فوجهان: 

أصِحُهما: أنه يرجع» وقد يُرنّبان على الخلافٍ في مثل هذه الصّورة في تعجيل 
الزكاق وهذه أوْلَئ بالرجوع؛ لأنه تين بالأجرة خُصُول الوجوب عند التسليمء وفي 
الزكاة بخلافه» وخرّج القمال :هما نحن فيه أن الدلال إذا باع مبّاعاً لرجل» فأعطاه 
المشتري شيئاًء وقال: وهَبْته منك» أو قال له الدلال وهبته مني» فقال: نَعَمْء هل يحل 
له قَبُوله وأَخَدُه؟ قال: إن علم المشتري أنه ينس عَلَيْه أن يعطيه شيئء فله قُبُولهء وإن 
ظَنّ أنه يجب عليه أن يعطيه»ء ويهب منهء فلاء وللمشتري الرجُوعٌ فيه وأجرة الدّلال 
على البائع الذي أمره بالبَِع”". 

َرِْعَ: لو أنفق على على التي نكبحها نكاحاً فاسداً مِذَّةٌ ثم بان فسادً التكاح؛ وفرق 
بينهماء قال الأصحاب لم يسترد ما أنفق بل يجعل ذلك في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه 
منافعها فإن كانت حاملاً أوجيّنا النفقة بناء على أن النفقة للحَمْل» فعدم الاسترداد أظهر 
ثم في الفضل صُوّرُ تتعلّق بالخلاف في أن النفقة للحَمْل أو للحامل. 

إحداهما: لو لم يُنْفِقَ عليهاء حتى وضَّعَتٍ الحمل» أو لم ينفق في بَعْض مدة 


- ابن الصامتء. رواه أحمد وأيو داود وابن ماجة من حديث مغيرة بن زيادء عن عبادة بن نسي عن 
الأسود بن ثعلبة عنه» قال: علمت أناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآنء فأهدى إلى رجل منهم 
قوساء الحديث» ومغيرة مختلف فيه» واستنكر أحمد حديثه» وناقض الحاكم فصحح حديثه في 
المستدرك. واتهمه به في موضع آخرء فقال: يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوعء 
والأسود بن ثعلبة قال ابن المدينى فى كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا 
يحفظ عنه إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة بن الصامت 
أيضاًء رواه أبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال» وثالث أخرجه الحاكم في النساء تطهرء ورابع 
أخرجه البزار في الفتن» كلاهما من حديث معاذ بن جبل» ولم ينفرد به عن عبادة» بل تابعه 
جنادة بن أبي أميةء رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» لكن قال البيهقتي: اختلف فيه على عبادة» 
فقيل عنه عن الأسود بن ثعلبة» وقيل عنه عن جنادة» ورواه الدارمي بسند على شرط مسلم من 
حديث أبي الدرداء» لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلمء وقال فيه 
أبو حاتم : ما به بأس» قال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل . 

)١(‏ وحكى الإمام كلام القفال ثم قال: وفيه نظر لأن الهبة عقد تمليك» والظنون لا تغير مقتضيات 
العقود. نعم يمكن تخريج هذا على أن النظر في العقود إلى المقصود أو إلى مقتضيات الألفاظ 
من العقود. فإن نظرنا إلى الأول صح ما قاله القفال» وإن نظرنا إلى الثاني فلا رجوع إذ لا يغلب 
بالقبض . 


كتاب النفقات 3 


الحَمْل» فإن قلْنا : لا يجب التعجيل» ؛ بل يُؤْخْر إلى الوضعء لم تسقط نفقة المدة 
الماضية» وإلأء فلا يكون الإيجابٌ مفيداً وإن أوجبْنا التعجيل» ٠»‏ فمنهم مَنْ قال: يُبْتَى 
سقوط نفقة المدة الماضية على أن النفقة للحَمْل أو للحامل؟ إن قلنا: الخايز الات 
وتصير حاتي الاح اكنفقة الزوعة #اوإن مانا : للحمل» يسقط؛ لأن نفقة القَريب تَسشقط 
بمضيٌّ الزمان» يكنا أرره الول وساحت |اعتاب 7 ومئهم مَنْ قال: لا تسقطء. وإن 
قلنًا: إنها للثل؛ لأن المرأةٌ مستحقةٌ لهاء وانتفاعها بها أكبر من انتفاع الحمل» فكان 
0 05 وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره. 


وقد حكى الطريقَيْنِ الشيخ أبو علي وقال: ظاهر المذهب ما عليه الجمهور: أنها 
لا تسقط على القولَيْنِء ويجوز أن يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب: «فإنه تسقط بمضي 
الزمان» بالواو. 

[وآالثانية : نفقة البائنة الحَامِل» هل تجب على الزوج الرقيق قال الأصحاب: يُبْتَى 
ذلك على القولّيْن في أن النفقة للحَمْل أو للحامل؟ إن قلنا: للحمل» لم تجبْ عليه؛ 
لأن الرقيق لا يلزمه مؤنة القريب ونفقته» وإن قلنا: للحامل» وجب. وكان شَعْل مائه 
الرّحمّ كرابطة الرّؤْجية. 

الثالثة: لو كان الحمل رقيقاً لكون الأم رقيقة» ففي وجوب النفقة على الزؤج حرا 
كان أو رقيقاً قولان: إن قلنا: إن النفقة للحَمْل» يا ليد 
وإن قلنا: للحامل» وجبت». ومن فروع القولَّين صور أخر 

منها: ذكر القاضي ل كله إذا كان الحمل موسراًء وقلنا: إن ا 

وَإِنّها تُؤّخْر إلى الوَضعء فإذا وضَعَثْء سلمت النفقة من ماله إلى الأم» كما تنفق عليه 
من ماله في المستقبل» قال: ويُختمل عندِي أن يكون ذلك على الأب» وإن قلنا: يجب 
التعجيل» فلا تُؤْحَذْ من مال الحمل» كما لا يوجب فيه الزكاة والمؤناتء, ولكِنْ ينفق 
الأب عليهاء فإذا وضَعَّت» ففي رجوعه في مال الصبيّ وجهان. 

ومنها: قال ابن الحدّاد: لو اختلف المبتوتة والزوج في وت الوضع» فقالت: 
وضعت اليوم وطالبته بنفقة شّهْرٍ قبله» وقال: بل وضعَتُ منذ شهرء فالقولٌ قول المرأق. 
وعليه البينة؛ وذلك لأنّ الأضل عدم الولادة» واستمرار النفقة» ولأنها أعرف بالولادة» 
وهذا ظاهر على قَوْلِنا: إن النفقة للحامل» أما إذا جعلناها للحمل» فهو مبنيّ على أن 
هذه النفقة لا تسقْطُ بمضيّ الزمان» وإلا فلا يمكنها المطالبة بنفقة ما مضئ» ولو كانت 
المبتوتة رقيقةً» وفرض هذا الاختلاف» فإن قلنا: إن النفقة للحمل» فلا معنى لِهَذَا 
الاختلافٍ» ولا شَيْء عليه لا قَبْل الوضع ولا بعده» وإن قلنا: للحامل» فالحُكم كما 
في الخُرّة» ولو وقع هذا الاختلاف بين الموطوءة بالشبهة أو المنكوحة نكاحاً فاسداً وبين 


2 كتاب النفقات 


الواطىء» فإن أوجيّنا لها النفقة بناة على أن النفقة للحَمْلء فالقَولُ قولّهًا مع اليمين» وإن 
لم ُوجب» فلا معنى لهذا الاختلاف» ا لنفقة الولد» 
فقالت: ولدت منذ شَهْرِء فعليك نفقة الوَلّدِ لمدة : شهرء وقال: بل وضعْتٍ أمسء فهذا 
يبنى على أن الأم إذا أنفئقت على الوَّلَدٍ أو استدانت لنفقته» هل ترجع على الأب وسيأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ذكر أبو سعيد اللكولي أنها لو أبرأتِ الزوْجٌ عن النفقة» فإن قلنا: إنها 
للحامل» سقّطت»ء وإن قأنا: للحمل» لم تسقطء ولها المطالبة بعد الإبراء» ولك أن 
تقول: إن كان الإبراء عَنْ نفقة الزمان المستقبل» فقد مر حكمه» وإن كان عَمَا مضى» 
فالنفقة مصروفة إليها على القولَيْنَء وقد مر أن الظاهر أنها تَصِيرُ ديناً لها حتى تصرف 
إليها بغد الوضع أيضاًء فينبغي أن يصح إبراؤها على القولين. 

وذكر أنه لو أعتق أم ولدهء وهي حاملٌ منهء لزمت نفقتهاء إِنْ قلنا: إن النفقة 
للحملء ولا يلزم إِنْ قلنا: إنها للحامل» وأنه لو مات وترك أباه وامرأته حُبْلَىء لها 
مطالبة الجَدٌ بالنفقة» إن قلنا: إن النفقة للحمل» وإن قلنا: إنها للحامل» فلا مطالبة» 
وقطع في «التهذيب» بأنها لا تُطَالِبُ الجَد؛ لأنها نفقة مصروفة إلى الزؤجة؛ فلا يجب 
على غير الزوج» ويقرب منه كلام الشيخ أبي علي . 

ومئها: لو نشزت المرأة» وهي حامل» حكى القاضي ابن كج تخريج سقُوطٍ 
النفقة على أنها للحامل أو للحمل؟ والصحيح سقُوطهاء والتردد في البائنة لا في 
الزوجة» والله أعلم . 


البَابُ الثَالِتُ في ألإِعْسَارٍ بِالتمَقَةٍ 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَهُوَ مُوجِبٌ (ح) لِلْفَسْخ فِي هر القَوْلَينِء وَالئْظَرُ ِي أَطْرَافٍ 
(الطَرَفُ الأَوّلُ فِي العَجْرِ) وَنَعْنِي به أَنْ يَعْجَرٌ عَنِ القُوتِ بِالمَفْر فَإِنْ َعذْرَ بالمَئع مَعَ 
الغْتى فَقَدْ قِيلَ بِطرْدٍ المَوْلّينِ وَقِيل: لأ فسخ لأنّهُ طلم وَالقَاِرُ بالكسب كَالقَادِرٍ 
لباه وَالعَجْرُ عَنِ الأذم ايوم نْرْ عَلَى الأصَحٌ» وَفِي العَجْرْ عَنِ الْكْسْوَةٍ أو ادكو أذ 

َفْقَةٍ الحَادِم وَجْهَانِء وَل يُوَثْر العَجْرُ عَنِ المَهْرٍ عَلَى الصّحِيح» وَل يُوَثْرُ العَجِرٌ عَنْ تَفَقَةِ 
الزْمَنٍ المَاضِي بَلْ ذُلِكَ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌ في ذِمَتِهِ فَرَضْهُ هُ القَاضِي أَوْلَم يَفْرِضْهُ هُ (ح). وَلَوْ قَدَرَ 
كُلْ يوم عَلَى ثُلْثِ امد قلَهَا المُسغ» ٠‏ وَِنْ قَدَرَ عَلَى النْضْفٍِ قَوَجْهَانِ إذ ذ فِي الحَبَرْ أنّ طَعَامَ 
الوَاجِدٍ يَحْفِي آَلائئين . 

قَالَ الرَافِعِ: مقصودٌ البَابٍ الكلامٌ فيما إذا أعْسَرٌ الزَّوْجُ وعجر عن القيام بمؤنات 


كتاب النفقات 68 


الزؤجة الموظفات عليه والذي نصّ عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في كتبه قديماً 
وحديثاً: أنه إذا أعْسّرٌَ بالنفقة» كانت المرأة بالخيار» إن شاءت» صَبَرَتْ وأنفقت من 
مالهاء أو استقرضت ونفقتها في ذمته إلى أن يُوسِرٌَء وإن شاءتء طلَبّتْ فسْمّ النكاح . 

وكان تق عقن لتقت بيد قن ذيك 1 وك قبل نه لأاكيان ليا حلي 
الأضْحَابٌ على طريقَيْن: 

أظهرهما : أن في المسألة» قولَيْن: 

أصحهما: أن لها خيارٌ الفَسْخْء وبه قال مالك وأحمد؛ 0 
رضي الله عنهما - : أن النبيّ يك قال: في الرجل لا يجدٌ ما يُنْفِقُ على امرأته: « 
0 ويروى مَنْ أَعْسَرَ بِتَفْقَة أمْرَأته َُرَقُ بَيتهُمَاءٍ 4 
رضي الله عنه عن رَجُْلٍ لا يجد ما ينفق على أَهْلِهِ قال: يَقَدَقّ توما فقيل لها سلة؟ 
قال: نَعَمْء سُئَة"» قال الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ ا ا 
المنيب رضي الله عنه أنه سُنَةٌ رسول الله وك وأيضاً فالعجز عن الوطء بالجبٌ 
والعّة ينبت حق الفسخ. » فالعَجز عن النفقة[ أولى؛ لأنَّ الصَّبْر عن الاستمتاع أَسْهّلُ من 
الصبر عن التفقة] وعبر عن ذلك بأن النفقة أمْرٌ مقصودٌ بكل نكاح. فيَكْبْتٌ الجْيّارُ بَِقَدِو 
كالاستمتاع» وقَصَدَ بالقيد المذكور الاحترازٌ عن الزيادة على تَفَقَةِ المغسِرين» وعن نفقة 
الخادمة . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة : أنه لا شخ لها لأنّ المغسن مُنظة ولأن المسْخ 
0 حقه, وترك الفسخ وخر فياك والتفويت أشَدُ من التأخيرء ولأنها نفقةٌ واجبةٌ: 

يثبت بها حقٌ القَسْخْء كالنفقة الماضية. 

قال القاضى الرُويانىُ : قال جَدَّيِ: وبهذا أفتى. 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقَّوْل الأوّلء وحمْلُ الآخر على حكاية مذْهَبٍ الغَيْ 
وهذا أظهر عند القاضيين ابن كج والرويانيٌ» وإذا قِلْنا بالأصحٌ» احتجنا إلى معرفة ما 
يغبت طلّبٌ التفريق» ومعرفة حقيقة هذا التفريق» ووقته ومَنْ له طليه» فجعل صاحب 
الكتاب الكلامٌَ في أربعة أطراف: 


أما الأول» ففيه فسان 


دلق أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
أعله أبو حا 
واعله ابو حاتم . 


زفق قول سعيدك بن المسيب فرواه الشافعي [ ١7/7‏ ] عن سفيان عن أبي الزناد. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ 4 


066 كتاب التفقات 


إحداها: المُئْنِت لِحَقٌ الَسْخ العجرٌ والإعسارٌ أما إذا امتنع عن تسليم النفقة» مع 
وجدانهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن لها حقٌّ الفسخ؛ لأنها لا تصل إلى حقّها وتّتضرّرء فيجعل الامتناع 
كالعجز . 

وأظهرهُما: المَنْعُ؛ لأنها تَتَمكُن من تَخصِيل حقَّها بالسلطان؟ بأن يلزم بالحبس 
وغيره» وإن كان له مال ظاهرٌء أنفق السلطانٌ منهء وليس ذلك مِوْضِعٌَ الخلاف» وكذا 
لو قَدَرَت المرأة على شئءٍ من ماله'''» ولو غاب؛» وهو مُوسِرٌ في غيبته» ولا يوفيها 
حمّهاء جرى الوجهان» فعلى الأظهر: لا فسخ» وكأن المؤثرء تعيّبه بخراب الذمة وهو 
من الموسرين» ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بَلّدِهِ ليطالبه» إِنْ كان موضعه معلوماء 
وعلى الوجه الآخر: يجوز الفح إذا تعذّر تخصيلّهاء ولا تكلف أن تصبر وتتحمل 
الضررء وهو اختيار القاضي الطبريٌ» وإليه مال ابن الصبّاغ. وذكر القاضي الروياني 
وابن أخته صاحب العُدَّة: أن المضْلحّة الفتوى به» وإذا لم نُجَوَّزٍ الفسخٌ» والغائبٌ 
0 فلو لم نَعلَمْ أنّه موسر أو مُعْسِرء فكذلك الحكم؛ لأن السبب لم يَتَحقّقَء ومهما 
بت إعسار الخائب: عند حاكم بليهاء فيجوز الفشْحٌ أو لا يَفْسَخْ حتى يبعث إِلَيْهه فإن لم 
يَخْضِل ولم يبعث النفقةً فحيتئذ يَفْسَخْ؟ ك ذُكرَ فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول» وهو الذي أورده في «التتمة»» ولو كان الرجل حاضراًء وماله 
غانه افإن كات على :دون مسافة امسن قاذ كتاره بويؤير بتعصيل الاحضان بوزن كان 
على مسافة القصر فلها الخيارء ولا يلزمها الصبرء وقد يحتج بهذا لأحد الوجهَّيْن» 0 
إذا غابَء وهو موسر في العَيْبةِ» وفرق صاحب «التهذيب» بينهما بما لا يمع فقال: إذ 
كان المال غائباًء فالعجز عن جهة الزوج. وإذا كان الزوج غائباً» وهو موسرء فَقَذْرَنّه 
حاصلةً والتُعذر من جهتها. 

ولو كان له دَيْنُ مُوَجَّلَ على إنسانء فلها الخيارء إلا أنْ يَكُون الأجَلُ قريباًء 
ويُشْبه أن يضبط القرب بمدّة إحضار المال الغائب إلى ما دون مسافة القَضْر'"©: ولو كان 
حالاًء فإن كان على المُعْسِرء فلها الخيار» وإن كان على مُوسِرء حاضرء فلا خيار» 
وإن كان غائباًء فعن «الحاوي»: أنه على وجْهّيْنَء كما لو كان الزَّوْجٍ غائباً» وهو 
موسرء ولو كان له على زوجته دَيْنء فأمرها بالإنفاق منهء فإن كانث موسرة» فلا 


)0 ما ذكره من تقييد موضع الخلاف تابع فيه الإمام فإنه قال: ا 
خلاص الحق بالسلطان ولا يأخذها طائفة من ماله فإن قدرت على ذلك لم يثب يثبت لها الفسخ قطعاً. 
زفق زيؤينه قول الماوردي والزويائي في المناتع #البمار والجماك إذا مرضن قن كأ برجو الؤوال يتن 

يوم أو يومين فلا خيار وإن كان بعيد الزوال ثبت الخيار. انتهى. 


كتاب النفقات امك 


خيار» وإن كانت مغسرةٌ» فلها الخيّار؛ لأنّها لا نَصِلُ إلى حقّها من ماله والمُعْسِر 
مُنْظَرٌء وعلّئ قياس هذه الصّوّرء لو كان له عقار ونخوةٌ لا يُرْعَْبِ في شرائه» ينبغي أن 
يكون لها الخيارٌ» ومَنْ عليه دُيُونٌ تشتغرق ماله لا خيار لزوجته» حتى يُضْرّف ماله إلى 
الذيُون» ولو تَبرّع متبرّع بأداء النفقة عن المُعْسِرء لم يلزمها القبول» ولها الخيار» كما لو 
كان له ديْنٌ على إنسانء قُتَبَرَع غيره بقضائهء لا يلزمُة قَبُولّه؛ وهذا لأن فيه تحمل م ف 

من المتبرّع» وحكيئ القاضي ابن كج : أنه لا خيار لها والظاهر الأوّل» ويجوز أن يُوَجَه 
الخلاف؛ بأن الفسخ لتُقُصان الزوج وتعيبه بخراب ذمته أو لتضرّرها ل النفقة» كما 
وَجّْه بالمعنَيَئْن الخلاف فيما إذا كان الزوْجٌ غائباً» وهو موسر وفي «التّدمة»: أنه لو كان 
بالنفقة ضامن» ولم نُصحُح ضمان النفقة فالضامن كالمتبرّع» وإن صحًّححناه» فإن ضَمِن 
بإذن الزوج» فلا خيار لهاء والضامن في أداء النفقة ينزل منزلة الزوج» وإِنْ ضَمِن بغير 
ِذْنِهِه فوجهان؛ لأنه كالمتبرّع» لكن الحق ثابتٌ» والمطالبة متوجّهة. 


ولو أن المُوسِر كان لا يعطيها إلا نفقةً المُعْسِرء فلا خيار لها؛ لأنّهُ يكفي قواماًء 
والباقي يصير دَيْناً في ذمته. 


الثانية : القُذْرة بالكسب كالمَُدْرة بالمال» فلو كان يكسب كل يوم قَدْر النفقة» فلا 
خيار؛ لأنَّ النفقة هكذا تجب. وليس علَيْه أن يَدّخِر للمستقبل» ولو كان يَكسِب في يوم 
ما يكفي لثلاثة أيام» ثم لا يكتّسِب يومَيْنِ أو ثلاثاًء ثم يكتسب في يوم ما يَكْفِي للأيام 
الماضية» فلا خيار؛ لأنه ليس بمعسرء ولا تشق الاستدانة؛ لما ينفق من التأخير السِيّرء 
وكذلك الحُكم في النساج الذي ينسج في الأسبوع ثوباً تَفِي أجرته بنفقة الأسبوع» حكاه 
صاحب «الحاوي» عن أبي إِسْحَاقٌء وأورده كذلك صاحب «المهذب» و«التهذيب» لكن 
ذكَرْنا في المال الغائِب على مسافة القَضر: أن لها الجْيّارٌ» وقد يمكن إخضاره فيما دون 
أسبوع» والوجه قدو 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: مراده بالاستدانة في الصورة الأولى أنها هي تستدين للإمام الثلائة كما صرح به البغوي 
فإنه قال في التهذيب: أما إعسار التأخير لا يثبت الفسخ مثل أن يكتسب في يوم ما يكسبه لثلاثة 
أيام بعده ثم يبقى يومين أو ثلاثة لا يكتسب ثم يكتسب للأيام الماضية أو كان نساجاً ينسج في كل 
أسبوع يوماً يكفيه أجرته للأسبوع فلا خيار لها لأنه ليس بإعسار بل هو تأخير للحق من وقت 
ويستدين يوم التأخير. 
الثاني : أن النووي رحمه الله نازع الرافعي ة في التسوية وقال في زوائده: المختار أنه لا خيار كما 
ذكره هؤلاء الأئمة. واعلم أن الرافعي عسر عليه الفرق بين المسألتين فسوى بينهما مع اعترافه بأنه 
خلاف المنقول والنووي صحح التعاكس وفق النقل ولم يبد فارقاً. فنقول: الموجب لاعتقاد 
الرافعي التسوية ظنه أن المراد بالاستدانة والاستقراض للمرأة. وهذا شيء تابع فيه البغوي. 


لك كتاب النفقات 


وإذا عَسجَرْ العامل عن العمل لمرضء فلا فَسْخ» إن كان يُرْجَئْ زواله يومين أو 
ثلاثةٌ وإن كان نطول مدتهء فلها الخيار» وحكى في «التتمة» وجهيّنٍ فيما إذا كان 
يكسب في بعض الأسبوع نا كفي الججيفةة فتعذّر عليه العَمَل في بعض الأسابيع؛ 
لِعَارِض » وقال: الصحيح ثبوت تّ الخيار» وإذا لم يستعمل البَنْاء والنّجار أحدء وتعذّرّت 
النفقةٌ كذلك» فعن الماوَّرْدِي : أنه لا خيارء إن كان ذلك يَف نادرأ وإن كان يقع غالباً» 
فلها الخيار. 

والقادِرُ علّى الكسب إذا لم يكْتَسِبْء كالموسر الممتنعء إن أوجبنا عليه 
الاكتسابّ» لنفقة الزوجةء وفيه خلافٌ سنذكره. 


الثانية : النفقة التي تُنْبت الفَسْحَ بالعجز عَنْها نفقةٌ المعسرين دون نفقة المتوسطي: 
والموسرين» وهذا شخخصٌ قد عاد من حَدٌ اليسار إلى حَدٌ الإعسارء ولو قَدَرَ كلّ يوم 
على دُونَ نضف المُّدٌّء فلها الفسخ؛ لأنه لا يَكْفِيء ولو قَدَرَ عَلَى النُضف. فوجهان: 

أصحّهما: الجواز كذلك. 

والثاني : المَنْعْ ؛ لأنه يصلح بلاغاًء وقد ورد في الخبر أن طعام الوَاجِدٍ يَكْفِي 
الانئين” "ميان لمحا لو كاد برها هذا ويوماً نضف يذ واجزيا أيضا:فيها إذا 
كان يجد يوماً مذّاء ويوماً لا يجد شيئاًء ولو كان يجد بالغداة ما يُعّديهاء وبالعَشِيٌ ما 
يُعَشيهاء فوجهان: 

أحدهما: أن لها الجْيَّارَ؛ ؛ لأن نفقة اليَْم لا تبعٌض» وأصحّهما على ما قال فى 
«التهذيب»”: لا خيار لَّهًا؛ِ لوصول وظيفة اليوم إِلَنْهاء وهل يثبت الخيار بالإعسار 
[بالأذم]” "؟فية وجهان: 


أحدهما: نَعَمْ؛ لعسر الصبْر على الخُبْز البحت دائماً» وبه قال الداركئ» ورجّحه 
الرويانيٌ . 


والثاني: لا؟ لأنه تابعٌ » والنفس تقوم بدونه» وهذا أصحٌ عند الإمامين أبي حامد 
والقَمّال وغيرهما - رحمهم الله - وتابغهم الإمام وضاحب الكتات والقزاء- رتتمهم لهات 
وعن «الحاوي» تَوَسْط وهو أن القُوتَ إِنْ كان بحيث ينساغ للفقراء بلا أذمء فلا خيار 
لفقد الأذم» وإلأء فيئيت الخيار. 


)01( رواه مسلم )١5١59(‏ والترمذي وابن ماجة عن جابر أتم منه» وله طرق. 
زهة سكت عما إذا قدر على زيادة على نصف مد لكنه ذكر في كتاب الأيمان ما يقتضي أنها لا تنفسخ . 
(0) في ز: بالمد. 


كتاب النفقات 0 


يثبت الخيار بالإعسار بِالكُسْوة؛ لأنه لا بُدّ منهاء ولا تَبْقَى النفس بدُونهاء وفيها 
وج آخَرُ: لأنها ليست من ضرورات الخلفة» ويقال: إن من الناس صئفاً لا يلبَسُون 
لتاب » والظاهر: الأول. ومنهم مَنْ قطع بهء وفي الإغْسّار بالمسكن وجهان: 

وجه المنع: أن النفس تَقُوم بدُونِهء فإنها لا تَعْدَمُ مسجداً أو مؤْضعاً مباحاًء وبهذا 
قال الشيخ أبو حامِدٍ فيما حكاه عن الشيخ أبي عَلِيٌ سماعاًء ورجّحه صاحب «التهذيب»» 
والأصح : ثبوت الخيار؛ لآن الإنشان لايد لدمن مسكن ياوه من اكد واليده رقيف» 
وَالحِوَالَةٌ على المسجد كالجِوَالّة في النفقة على السؤال والْتِقَاطٍ السنابل» وهذا أوجهء 
واختاره الشيخ أبو علي وابن الصبّاغ والرُويانئ» والإعسار بنفقة الخادمة لا يَثْيْت الخيار؛ 
على الظاهر المنصوص؛ لسهولة الصبر عنْهاء وأكثر الناس يقومون بأمرهم بلا خادم وذكر 
وجه: أنه يُنْبت الخيار؛ لأنها نفقة مستححقّة بالنكاح» فأشْبَّهَتْ نفقة المخدومة. 

الرابعة: في الإعسار بالمَهْر طرقٌ: 

أحدها: وبه قال أبو علي وابن ن أبي هُرَيْرَةَ والطبري وأبو حفص ابن الوّكيلٍ 
والقاضي أبو حامِدٍ: أنه إن كان قَبْل الدخول» ففي ثبوت الخيار به قولان: 

أحدهما : المنع ٠‏ ؛ لأن النفس تقوم بدون الصداق» فأشبه نفقة الخادمة. 


والثاني : يثبت ؟ ت؛ لأنه عجر عن تسليم العوض» والمُعَوّض باق كال فأشبه ما إذا 
اتلس احرف التي ٠‏ وإن كان بعد الدخول. فلا فسخ بلا خلاف؛ لأنه تلف 
المُعَوّضِ» وصار العِوّض دَيْناً في ذمّته» ولأن تسليمها يُشعِر برضاها بذمته» وإذا مَتَعْنَاها 
مِنّ الامتناع بعدما سَلّمَت نفْسَهاء ٠‏ فَلأَن لا تُسلْطَهَا على المّسْخ كان أَوْلّىء وأظهرهما عند 
الشيخ أبي حامِدٍ والقاضي الرُويانيٌ وغيرهما: أنه يَنْيْت ت الخيار قبل الدخول بلا خلاف» 
وفيما بعده قولان: 

أحدهما : لا يثبت؛ لما ذكرنا. 


والثاني. ل - رضي الله عنه في «الإملاء» أنه يثبت؟؛ لأن البْضْع لا 
يتف حقيقة بوطأةٍ واحدةٍء وقد أشير إلى بناء القولَيّن على تردد في أن المقابل بالمهر 
الؤطاة الأرولن فكرة لمر مق تالفاً» ود يمتنع المَْخ أو في مقابلة جميع الوطآت» فيكون 

بعض المعوّض تالفاًء فيشبه بقاء بغض المبيع في يدٍ المُفْلِس. 

والثالث: طرد القولِيْن في الحالين. 

والرابع : القع بثبوته فل لشو وبالنفي بغده وبه قال أبو إسحاق . 

والخامس: القطع بأنه لا ب؟ يثبت في الحالتين» وهو الأصحٌ عنذ الإمام وصاحب 
الكتاب ‏ رحمهما الله ؛ لبس فل نوراب المَهْر وتأخيره مثْل ضَرّرٍ فوات النفقة» 
وليس هو على قياس الأعواض» حتى ينفسخ العَقّْد بتَعذْره ورنّب مُرتبون المَهْر على 
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النفقة» ثم اختلفواء فقال قائلون: إن لم يثبت يثبت الخيار بالإعسار في النفقة» فالإعسار 
بِالمَهْرٍ أؤْلى» فإن أثبتناه قَفِي المَهْر قؤلآن» ملكي آخرون» فقَانُوا: إن أثبتا الخيار في 
النفقة» ففي المَهْرٍ أوْلَى» وإلذً فقولان» والفرق على هذا أن النفقة في مقَابَلَةٍ التفكين 
والاستمتاع» فإذا اع بي ٠‏ فحقّها أن تقطع التمكين والطاعة؛ لأن الفسخ والمَهْر في 
مقابَلَةٍ بلك البُضع» فإذا أَعْسَرَ به كان لها أن تَقْطع الملك» وتخرج من هذا الترتيب 
الثاني : طريقةٌ قاطعةٌ بثبوت الخيار بالإعسار ويالمهرء فإذا أخذت حاصل الطرق ورمت 
الاختصارء قلت: في المسألة ثلاثةٌ أقوالٍ ذكره في التهذيب. 


أحدها: ثبوت الخيار قبل الدّخُول أو بعده. 

والثاني: المنع في الحالَيْن. 

والثالث: الفرق بين ما قَبْلَ الدّخُول وَبَعْد والأصَحٌ منها الأوّل عند صاحب 
«التهذيب» وغيره. 


والرابعة: الفارق عند أكثرهم» ولا خيار للمفوضة بِعَججزه عن المَهْر؛ لِأنّها لم 
تستَّحِقٌّ المَهْرَ بالعَفّد على الصحيحء ولكن لها المطالبة بالفرض» فإذا فرض» كان 
كالمُسمَئ فى العَقّد. 


الخامسة: إذا لم يَنَفِقْ على زوجته مدّةٌء وعَجََرز عن أدائهاء لم يكن لها المُسْخ 
بسبب ما مَضَئ حنّ لو لم تفسخ في اليوم الّذِي يجوز لها الفسخ ثم وجد النفقة فيما 
بعده من الأيام لم يكن لها الفسخ بنفقة الأمس وما قبله؛ وينزل ذلك منزلة دَيْنِ آخَرَ لها 
عليهء وفي «التتمة» ذكر وجه أنَّ الإعسار بِتَمَّقَةٍ الزمان الماضي كالإعسار بالصَّدَاق بَعْد 
الدخولء والمَشْهُور الأوّل» ثم نفقَةُ الدمَانِ الماضِي لا تسقطء بل تَصِير دَيْناً في الذمة» 
إذا كانت مقيمةً على طاعته» سواءً ترك الإنفاق متعدياً أو لعَجَزه وسواء قَضَئ القاضي 
بنفقتهاء وفَرَضٌء أز لَمْ يَمْرض»ء وبه قال مالك وعند أبي حنيفة: لا تَصير دَيْناً إلا 
ِقَرْض القاضي وعن أحمد ‏ رحمه الله روايتان كالمذهبين. 

لنا: أن النفقة عِوَّضُ عن الطاعة والتمكين» فإذا بَذَّلَثْ ما عليهاء وَجَبٍ أن ما 
يستقر لهاء وليست كنفقة القريب؛ لأنها تجب على سبيل المواساة؛ صيانة له على 
الهلاك» ونفقة الزوجة تجب عوضاًء ولذلك تجب على الموسر والمعسر بخلاف نفقة 
القريبء والإِدَامُ ونفقةٌ الخْادِمَةٍ يَنْبُتَان في الذمة كنفقة"'' الزوجة: وثبوت الكسوة في 


)١(‏ وما جزم به في الأدم هو أحد الوجهين» والثاني: لايئبت لأنه تابع ولم يذكر الجرجاني في 
الشافعي غيره. 


كتاب النفقات هه 


الذَّمّة ينبني على أن الواجب فيها التمليك أو الإمتاع» إن أوجبنا التّمْلِيِكء تثبت في الذمة» 
وإلاء لم تثبت كمؤنة السّكئّئ وَخْرّجَ من النفقة في [مؤنة] السكنى أنها تثبت أيضاً وفي 
كتاب القاضي ابن كج : أن أبا الَحُسَيْن حكئ عن القديم قولا أن نفقة الخادم لا تَصير دَيْنا 
وهذا ما أورده في «التتمة» ويعود إلى لفظة الكتاب قوله: «وهو موجب للفسخ" مُعْلَم 
بالحاء» ويجوز أن يعلم قوله: «في أظهر القولين» بالواو؛ للطريقة القاطعة. 

وقوله: «فإن تَعذّر بالمنع مع الغئئىء فقد قيل بِطَرْدٍ القولَيْن» وقيل: لا مَسْخ؛ إطلاق 
الطريقين في سياق الكتاب غَيْرُ مُسْتَحْسَن؛ لأن قوله: «والنظر في أطراف» إلى آخرها مفرّعٌ 
على أظهر القولَيْنَء وهو ثبوت الفسخ بالإعسار؛ ألا تراه يقول في آخر الباب «وإن قلنا: 
إن الإعسار لا يُوجب القَسْحَ أصلا»» وإذا كان التفريعٌ عليه لم يحسن التعرض فيه للقول 
الآخر. بل الحسن الاقتصارٌ على ذكْر الوجهَيْن أعني فيما إذا امْتئع مَعَّ الغتى . 
2003 وقوله: «لأنه ظُلْمٌ؛ يعني أن العجز هو المحوج إلى الفسخ» فأما الظلمء فأما 
الظلمء فيدفعه السلطان وقوله: «وفي العجز عن الكسوة أو المسكن أو نفقة الخادم 
وجهان: يجوز أن يُعْلّم لفظ «الوجهان» منه بالواو؛ لما حكينا من القطع في نفقتهاء 
وقوله: «ولا يوئر العَجْز عن المهر على الصحيح» الذي أورده صاحب الكتاب في 
«الوسيط» طريقان: أحدهما: القطع بأنه لا خيار بالإغسّار بالمَهْر. 

والثاني: أن فيه قولَيْنِ كما في النفقة» ويشبه أن يريد بقوله: «على الصحيح» 
الأول من هذين الطريقين» والراجحٌ عند الأكثرين خَلافُهُ» كما عرفته» وقوله: «ولا يؤثر 
العجز عن الزمان الماضي» ليعلم بالواو وقوله «أو لم يفرضه» بالحاء والألف؛ لما مَرّ. 

قَالَ الْعَرَابِيُ : الطَرَفُ النّاِي فِي حَِيَةٍ هذا الرّفْعَ فَالرْفُعُ بالجَبٌ فَسْحء وبالإيلاء 
طَلاقٌ» وَهُوَ دَائْربنَهُمَا نيه خلآف. فإن قُلتَا: طَلقَ رَكَمَتَ الْأمرَ إلى القَاضِي حَت يَحْبسَةُ 
لِينِقَ أ يُطلْقَ» فَإِن أبئ طَلْقَ القاضي طلاقا رَجْمِاء إن رَاجعَ طَلَقَ ناي وََاِاء ون قُْتا: 
فح فلا بد مِنَ الرّفع لإنباتٍ الإِْسَارِء ثُمْ لَهَا الفح ذا أَامَتٍ البيئة أو كر الروْجُ» فَإِنْ 
فسَحَث قَبْل الرّفع عِنْدَ عِلْمِهَا بِالعَجْرٍ قَفِي الْانْفِسَاخ بَاطِناً تَرَددٌ وَلا ينفح ظاهراً. 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذا بَتَ حقٌ التفريق [بسبب] الإعسارء فقد حكى أبو سعيدٍ المتولّي 
وغيره [وجهين] أن لِلْمَرْأةٍ أن تَتَولى المَسْحَ بتَفْسِهاء وأنَّ هذا الخيار يُشْبه خيار الردٌ 
ِالعَيْبء والمشتري يستقل بالفشخ هناك. فكذلك المرأة ها هناء والصحيح المشهور 
أنها لا تستقل بهء بل لا بُدٌ من الرفع إلى القاضي. كما في العُنّة» فإنه في محل النُظر 
والاجتهادء وعلى هذاء فما حقيقة هذه المُرْقّة؟ فيه قولان: 


أحدهما: وهو مُخْرّج: أنّها فُزقة طلآق. كما في «الإملاء» واستدل له أبو يعقوب 
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الأبيوردي بما روي أن عُمَر بْن الخطاب رضي الله عنه كَعَبَ إِلَئ أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم» وأمرهم أن يأمروهمء إِمّا أن يُنْفِقُوا وإما أن يُطُلّقواء فإن 
طلقواء بعكو بق ا ٠‏ فعلّئ هذاء إذا ثيت الإعسار عند الحاكم» أمره أن 
يتحمل وينفق» فإن أبى» فَيُطلُق الحاكم بتَفْسه أو يَحْبِسْه لِيُطلّق؟ فيه الخلافٌ المذكورٌ 
في الإيلاءب والظاهر أن القاضي يُطَلّقَء وإذا طلّق طلق طلقةٌ رجعية» فإن راجَعٌَ» طلق 
ثانيةٌ وثالثة. 


وأصِحُهما: وهو المنصوصٌ: أن هذه القُّرْقة فرقَةُ فَسْخ لا يَنْقْص بها عدد 
الطلاق» كال بالجَبٌ والعّْة» ويخالف الإيلاء لأن المُولِي لا عَيْبٍ فيه» وإنما قَصَد 
الإضرار بهاء فمنْع منهء وأمره بأن يفيء أو يطلق» يطلق» والعجز عن الإنفاق عيب فالحق 
بالعجز عن الوطء فعلى هذا إذا [شكت الإعسار» تور القاضي الفح بنفسه» أو أذن 
لها بالمّسْخْ» ومنهم من قال: إِنّها تستقل بالمسْخ بَعْد]”" ثبوت الإعسار عئده وإذا قُلّنا 
بظاهِر المَذْمَبِء وهو أنه لا بُدّ من رفع الأمر إلى القَاضِي فلو لم يرفع وفْسَحَتْ بتفسها 
بعلّمها بِعَجْرهء لم ينفذ في الظاهرء وهل ينفذ باطناًء حتى إذا ثبت إغْسّاره متقذماً على 
الفَسْخ إما باعتراف الزوج أو البينة» يكتفي به ويحتسب العدّة منه؟ فيه تردُّد وَجْْهِء قال 
في «البسيط» : 'ولعل هذا فيما إذا قَدَرَتْ على الرفع إلى القاضيء, فإن لم يكن في الصقع 
حاكمٌ ولا مُحَكُمْ » فالوجه إثباتُ الاستقلال بالمَسْخ . 

وقوله في الكتاب: «في حقيقة هذا الرقع انيعي رفع الكاع ابسيي الإغتتار» وذكر 
صورتي الجب والإيلاء أله + ثم ذَكَرَ الخلآف إشارةً إلى أن هذا الرَفْ يلحق على رأي 
بهذاء وعلى رأي بهذاء وقد ذكر فى «التتمة» أن الخلاف في أنه فسخ أو طلاقٌ مبنيٌ 
على القولينٍ في أن القاني يطل على الُولي أو ينخيسه؛ ليطلق أو يفيء إن قلا 
فيطلّق ها هنا أيْضاء لأنها لا تصل إلى حقّهاء وإِنْ قلنا بالثاني: فها هنا لا يمكن 
الحَبْس؛ لأنه عاجزٌ, فلا يبقى للخلاص طريق إلا الفسخ» ‏ ولك أن تَقُولَ: العاجزٌ عن 
الإنفاق لا يجوز حبسه؛ لينفق» ولكن لا يَبْعْدُ أن يُحْبّس ليكلف الإنفاق أو يُطَلْقَ على ما 
ذكر في الكتاب حتى يحسبه؛ لِينفِقٌ أو يطلق. 


وقوله: «طلق القاضي طلاقاً رجعيّاً؛ يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ للقول الآخر في أن 


)١(‏ رواه الشافعي ]١7771[‏ عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به ورواه 
ابن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقاً. وهو في مصنف عبد 
الرزاق» وذكره أبو حاتم في العلل عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بهء وقال: وبه نأخذء وقال 
ابن حزم: صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج. 

(0) سقط من: ز. 


كتاب النفقات لاه 


القاضي لا يطلّق على المُولِيء بل يحبسهء ليُطلّق وقد ذكرهما جميعاً أبو الفرج 
السرخسي تفريعاً على أن هذه القُرْقَةَ طلاقٌ. 

وقوله: «وإن قلنا: : فسْحٌ» فلا بد من الرفع ؛ لإثبات الإعسار» هذًا لا يَخْتَصُ 
بقولنا: : الإنه فسخ بل الرفع وإثبات الإعسار لا بُدّ مه سواءً جعَلْنا هذه القُرْقة فسخاً أو 


طلاقاٌ الكن لما ذكر مِنْ بَعْدُ أن لها أنْ تَفْسِحَ بغد ما ثَبَت الإعْسَار أشار إلى أن الرَّفْع 
على هذًا القَوْل؛ لإثبات الإعْسَار والطّلقٍ [أما الخ بعد ذلك: فهو بيدهاء وأمّا على 


قول الطلاق. فيرفع الأمْر لإثبات الإِعْسَار]؛ فإنها لا تمَكَنُ من التطليق. 

وقوله : "نم لَهَا الفح إِذَا أََامتِ الي أو أقرٌ و الزوج» يشبه أن يكون جواباً على الوه 
الذي قِيل : : إنها تستقل بِالفَسْخِ بعد ثبوت الإعسَار» وبه يُشِر إيراد #البسيط» و«الوسيطة» 
والأشهر أن القاضي به َفْسَخ أو يأذن لها في الفسخ على ما بَينّاه والله أعلم بالصواب . 

َالَ الْعَرَالِيُ : : الطرَفْ الثَلث في وَفْتٍ القسخ وَلَهَا المطَاْةُ صبِبحَة كُلْ وم بالتققةٍ» 
وََكنّ المُعِْرَ ل يُمْهَلَ تلان َم لِيتَحَقْقِ عَجِرُه؟ فيه قَولآنٍ أَحَدُهُمَا: لاَيْمْهَلُ وَلَكَنَ له 
فسخ في أَوْلٍ التهَارِ بَلْ آخر التهَارء أو بَْدَ أنِْضَاءِ يوم وَلَلَةِ ليسَْقِرٌ الحو نَعَمْ لو كَانَ 
يعَادُ انان بالطمَام ليلا لها الَسح» وَلَو قَالَ صبِيحَة النّهار : أنا الوم عَاجِرٌ فَيَخْثَمَلُ أَنْ 
يُقَالَ: لأ يسح في الححالٍ إلى نضا ءِ الهؤم وَالقَولَ الثاني : أ يهل دق آم وَهُوَ 
الأحْسَنُ» وَلَهَا المَسْحُ مَ صبِيحَة بع إن لَمْ يُسَلْم التق إن سَلْمَ رابع لَمْ يكن لَهَا 
المَسْحُ لِلمَاضِي إن سَلَم اث صبيحة صَبِيحَةَ الَّالثِ وَعَادَ إلى العَجْرٍ في الرّابع يَسْتَأَنِفُ المُدَةَ 
عَلَى وَجْدِء وَيَبْتى عَلَى المُدَةٍ السَابقَةٍ كذ على زه ليصيز بزنا كر رين عبن مد نضا 
0 كَرَّوْجَةٍ المُؤلي لا كَرَوْجَةٍ انين وََوْلْهَا: «رَضِيتٌ بِإِعْسَارِهِ 
أبدا» وَعْدّ لآ يَجبُ الوَقَاءُ 

قَال الرَّافِعِي : 500 وإنّما تُسِلّمُ كلما طلع 
الْمَْجْرء فإذا عَجَزْ عن تسليمهاء فينجز الفسخ أو تُمْهَل ثلاثة أيام فيه قولان: 

أحَدّهما: أنها لا تُمْهل؛ لأن السبب الإعسارء وقد حَصَلء ولأنه فسخ؛ لتعذر 
الوصول إلى العرّض» فأشبه فسخ البيع بإفلاس المشتري بِالئّمَنَء ويُنْسب هذا إلى القَدِيم . 

وأصحُهما: أنه تُمْهَل ثلاثة أيام؛ ليتحقق عجزهء فإنَّ الإنسان قد يتعسر عليه وجْه 
الإنفاق؛ لعوارض ثم نزول» وهذه مدَّةٌ قريبةٌ لا يَضْعُْبٍ تزجيتها باستقراض وغيره» وقيد 
بغضهم التصوير بما إذا اسْتَمْهَلَ الزوِجٌ» والظاهر أنه لا حاجَةَ إليه» والقولان كالقولين 
في أن المُولِيَ والمرتدٌ يُمْهَلآن هذه المدةء وفي المسألة طريقةٌ قاطعةً بِالإِمْهَالء وادعى 


ممه كتاب النفقات 


القاضي ابن كُجٌّ: أن جمهور الأصحاب عليهاء والمشهور طريقةٌ القولَين. 

التفريعٌ : إِنْ قلنا: لا يمهل ثلاثء فمتى يفسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن لها المبادرةً إلى المَسْخ من أل النهار بعَْزه عن توفية الواجب وقت 
وجوبه وأقر بهماء وهو المذكور في الكتاب: المنع؛ ليرتفع النهار» ويتردّد ويكتسِب 
وكثير من الناس يَكْتَسِبون نفقة اليوم في اليوم» راكاد و الا النهار إنما يجب على 
الوّاجدء وعلى هذا فقد ذكرت احتمالات: أحدهما أنها تؤّخر الفَسْخ إلى شَطر النهار؛ 
فإنه لا يؤخر الأكل عنه غالبا. 

والثاني: إلى آخرهء وهو وقت إفطار الصائمين. 

والثالث : إلى انْقِضَاءِ اليوم والليلة بغده؛ ؛ لأن النفقة لها ويِمْضِيّهِما يستقر العجز 

عن الحَقٌ يتحقّق بعد استقراره وفي هذا التوجيه توقف؛ لأن الاستقرار غير موقوف 

على مُضِيّهِمًا؛ ألا تَرَىْ أنه لو سَلُم النفقة» ٠‏ فمانّتُ في أثناء النهار, لا يسترد ورأئ 
صاحب الكتاب مع ذلك الاحتمال الثالث أوجهء وذكر في «الوسيط» أن حاصلة الإمهال 
يَوْما أ وليلةً واغلّم أنه قد نَقَلَ عن «الإملاء؛ أنه يمهل المعسر بالنفقة يَو مأء وجعله أبو 
الفرج السرخسيٌ قولاً ثالثاً. والأكثرون امتنعوا مئْهء وقالوا: المراد منه أنه لو أْمْهّلّه 
يومآء جَار؛ لأنه لا يزيد عليه . 

ثم هذا إذا لم يتّخِذْه عادةٌء فأما إذا كان يعتاد الإنْيانَ بالطعام لَيْلاَ لم يحتمل 
وكان لها الفسخ؛ لأن فيه تكليفٌ صِيَّامٍ الدَمْرء وهو شاقء وليس ما يُحْثَمَّل نادراً 
يُحْتَمَلُء إذا تكرّر ويَقْرْبِ من هذه الصورة ما ذكر في «العْذَة) أنه لو لم يجد النفقة في 
أول النهارء وكان يجدها في آجِرٍ النّهَا فلها حق الفشخ في أصحٌ الوجهين» أو هي؟ 
وإذا قلنا: لا فسخ في أول النهارء فلو قال صبيحة اليوم: أنا عاجرٌ لآ أتوقع شيئاء فقد 
ذُكِرَ فيه احتمالان: 

أحدهما: أن لها المَسْحّ في الحال؛ لتصريحه بالعَجز وعدم التوقع. 

وأقربهما: التأخير فقد يرزق الإنسان من حَيْتُ لا يحتسبء وأما إذا فرّعنا على 
الأصمحٌء وقلنا: إنه يُمهل ثلا يام ففيه مسائل : 

إخداها: إذا مَضْتٍ الأيام الثلاثة» فلها المُسْحْ صبيحة اليوم الرابع» إن لم كم 
النفقة0©؛ وإن سلمهاء لم يج الفسخ لما مضى وليس لها أن تَقُول: آخذ هذا عن نفقة 


)١(‏ أحدهما: تقييده الوجوب بصبيحة اليوم الرابع يشعر بأن حق الفسخ على هذا القول إنما يثبت عند 
كمال الأيام والليالي. 


الثاني: ظاهره تمكنها من الفسخ بطلوع فجر الرابع بلا مهلة وبه صرح الغزالي والإمام . 


كتاب النفقات 59 


بغض الأيّام الثلاثة» وأْفْسَحٌ بِعَجزه اليوم؛ لأن الاعتبار في الأداء بقَضْد المؤدّي» فلو 
توافقا على جغلها عما مَضَىْء فيمكن أن يقال: لها المَسْحْء ويمكن أن تُجعَلٍ القدرة 
عليها مُبْطِلةَ للمُهْلَّةَ ولو مَضْئ يومان بلا نفقة» ووجد نفقة اليوم الثالث» وسلمفاء 
وعجز في اليوم الرابع» فيستأنف المُّدَّةَ أو يَننِي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَسْتَأَنِف؛ لأن العجز الأرّل قد زال» وأظهرهما البناء؛ لأنها يض 
بطول المدة للاستئناف» فعلّئ هذا تصبر يوماً آخرء لِيَئضَمٌ إلى اليومَيْنء وتَفْسَخْ في 
اليوم الذي يَلِيه ولو لم يَجِدْ نَفقّة يَوْمء ثم وَجَد في اليوم الثاني» ولم يجد في الثالث» 
ووجد في الرابع فينفق أيام العجز فإذا تمت مدّة المهلة؛ كان لها الفسخ. ولو قضت 
ثلاثة أيّامِ على العَجز ووجد نفقة اليوم الرابع»ء وعجز في الخامس. فالأظهرء وبه قال 
الداركيئّ: أنَّ لها الفشْح. ويكتفي بالإمهال السابق. وذكر القاضي الرويانيٌ وجهاً أنه 
يُمْهَل مرة أخرَى . 

قال: وهذا إذا لم يتكرّرء فإن تكرّرء لم يُمْهل إمهالاً يَغد إمهال. 

الثانية: يجوز لها في مذَةٌ الإمهال أن تَحْرج لتُحَصّل النفقة بالكسب والتجارة» أو 
بالسّوَّالء وليس له مَنْعُهاء وإن قِدَّرَتْ على الإنفاق مِنْ مالها أو كانت تكتسب بما لا 
يُخُوجها إلى اللخروج: كالغزل والخياطة» ففي هذه الحالة وجْه: أن له المنع» وذُكر 
وجة مطَلّقٌ أنه يُدَامُ حقٌّ الحبس في المدة» والظاهر لسرب ادم فإن التمكين 
والطاعة عَلَيْهَا في مقابلة النفقة» فإذا لم يوف ما عليه» لم بي يستحق الحجر. 


قال القاضي الرويانيٌ في «البحر»: عليها أن ترجع باللَيِل إلى منزل الزؤج؛ لأنه 
وت الدعةء ولو أراد الاستمتاع بهاء لَمْ يُمنع» وقضيّةٌ التوجيه المذكور ا 
وكذلك ذكره صاحب «التهذيب» ولا كلام أنها إذا منعت نفسها منه لم تستحق النفقة 
لمدة الامتناع ولم يصر ذلك ديئاً عليه. 


الثالثة : إذا قلنا بالإمهال» فمضت المدة قرضيت المرأة بإعسار والمقام معه أو 
لم نقل بالإمهال» فرضِيّتْ ثم بَدَا لها أن تفسخ. فتُّمَكن منه لأن النفقة يَوْماً فيوماً تجب 
والضرر يَتَجدّد وقد تقدر له يساراً وسَعَةٌ فالمال غادٍ ورائ» ولا أثر لقّؤلها: رضيت 
بإعساره أبداً فإنه وَعْدّ لا يلزم الوفاء بىء وليس كما إذا أبرأته عن نفقة سَنَةِ مثلاً»ء حيث 
يصح على رأي؛ لأن فيه تصريحاً بالإسْقّاطء وهذا وعد برك المسخ» ولو نكححبّه عالمة 
بإغْسَاره ثم طلَبّتِ الفسخ. مكنت منهء أيضاً وإذا عادت إلى طَلَّبٍ القَسْحْ بغد الرضاء 


فق وهذا الوجه المفصل جزم به البغوي وهو قضية كلام الرافعي ذ في المحرر وأفهم إطلاقه على 
الصحيح أنه لا فرق بين أن تكون معسرة أو موسرة. كما في الصداق. 


فيتجدد الإمْهَال على قولنا: إنه يُمْمّل ولا يعتد بمال» مضىء وفيه احتمال للإمام 
والقاضي الرويانيٌ» والظاهر الأول» بخلاف امرأة المُولِيء إذا رَضِيَتْء ثم عادّث إلى 
المطالبة لا تستأنف مدة الإيلاء» وفرق بأن المدة هناك منصوصٌ عليها غير موقوفة على 
طلّبهاء وها هنا مدَّةٌ الإمهال يَقَع بعد طلبهاء وإذا تَعلّقت بطلبهاء سَقّطَ أثرها برضاهاء 
وإذا اختارّتٍ المُقَامِ معه. لم يَلْرَّمْها التمكين من الاستمتاع» وكان لها الخروج من 
المنزل» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» وإذا لم تمنع نفسها [منه]ء ثبت في ذمته ما 
يجب على امسر من الطعام والإدام وغيرهماء وخروجها بالنهار للاكتساب لا يوجب 
نقصاناًء فيما يثبت ذَيْناً في ذمته» بخلاف ما إذا سَلُّمت الأمة ليلا ومََعَتْ نهاراً؛ لأنَّ 
المخوج إلى الخروج المنْقِص للاستمتاع ها هنا إعسارّه حَكِيَ هذا عن «الحاوي» وهذا 
في النفقة» أما إذا أغسّرٌ بالصّداق» وتَراقَعَا إلى الحاكم؛ مكنا من الفسخ» فرضيت 
بإعساره» ثم بدا لها أن تفسخء لم تُمَكُن؛ ؛ لأنّ الصّرّر فيه لا يَتجدّدء والحاصِل مَرْضِيٌ 
به هذا ما أطلقه الجمهور. 


وعن أَقُضَى القضةة: المَاوَرْدِيّ: أن ذلك فيما إذا كانت المحاكمتان مَعاً قبل 
الدخول أو يَعْدَم فأما إذا كانت المحاكَمَةٌ الأولّى قبل الدخول» والأخرى بَعْدَه 


فوجهان : 


وجَْهُ تجويز المَسْخ أن بالدخول يستقر ما لم يكن مستقراً قبله» فالإعسار به يجوز 
أن يُجَدّْد خياراً» ولو نكحته وهي تَعْلّمِ إعساره بالصداق» فهل لها الفسخ؟ فيه وججهان 
نقلهما القاضي الرويانيئ”"' . 


أشهرهما: المنع كما لو رضيت به في التكاح» ثم بدا لها بخلاف النفقة» وليس 
لها الامتناع بعد الدخول إذا مكّناها من الفسخ, واختارت المُقَام معه. ولا بد في 
الإعسار بالصّدّاق مِنَ المراقعّة إلى القَاضِي كما في النفقة» والخيار فيه بعد المرافعة على 
الفورء تالو اكرات المَسخ. سقّط» ولو علمت إعساره» وأمسكت عن المرافعة 
والمحاكمة» نُظِرَ؛ٍ إن كان ذلك بَعْد ما طَالَبَبْهُ بالصّداق» كان الإمساك عن المحاكمة 
والمرافعة رضاً بالإعسارء وسَقَطَ خيارهاء وإن كان قبل المطالبة» لم يَسْقُطء وقد تُؤخر 
المطالبة على توقع اليسارء ذكر ذلك القاضي الرُويانيُ 


)١(‏ قضيته أنه لا بد من الإمهال أيضاً فيما إذا كانت عالمة بإعساره وهو ظاهر ولكن صرح ابن 
عصرون في فوائد المهذب بخلافه. 

(؟) جعل المتولي موضع الخلاف ما إذا لم يشترط في الصداق أجلاء وقضيته أنه لو كان مؤجلاً ثم 
حل وأعسر به قبل الدخول أنها تختار بلا خلاف. 


كتاب النفقات 5١‏ 


وقوله فى الكتاب: «فيه قولان» يجوز إعلامه بالواو؛ يقة القاطعة. وكذا 
قوله: «لا يُفْسَخْ في أول النهار». 

وقوله: «بل آخِر النهارٍء أو بَعْدَ انقضاءٍ يَوْم ولَيْلَةِه لا يخفى أنه ليس على التخيير» 
بل هو إشارةٌ إلى احتمالَيْن من الاحتمالات المَذْكُورة» وقوله: «فيحتمل أن يقال لا 
يفسخ في الحال إلى انقضاء اليوم» فيه تنبيه على الاحتمال الآخرء وإن لم يُصرّح به 
وقوله: «وإن رضيت بغد انقضاء المدة فلها الفسخ» يجوز أن يعلم بالواو؛ لما حكيناه 
عن الماوَزدِيٌ. 

وقوله: «كزوجة المُولِي لا كزوجة الْعنّينَ؛ قد ذَكَرَ حَُكمَ العْنّةِ في بابهاء مع ذكر 
مخالفة الإيلاء لهاء وذكَرَهُما مع حكم الرّضَى بالإغْسّار في الإيلاء مرّةٌ أخَرَىئء وأعاد 
الصور الثلاث ها هنا مرَةٌ ثالث فكان من شرط الإيجاز أن يذكر كل صورة في بابهاء أو 
يقتصر على إيرادها مجموعةً مرةً واحدةً . 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الطَرَفُ اراب فِيِمَنْ لَهُ حَقُ الَسْخ وَذَّلِكَ لِرْوْجَةِ خَاصّةً» وَلَيِسَ لِوَلِيَ 
المَجُوَةٍ وَالصَفِيرَة طُلَبُ الفشخ بَلِ الفح كَالطُلاقٍ لا يفبلُ الاب وَفِي سَبِدٍ الأمَةٍ 
الصّغِيرَةٍ وَالمَجْنُونَةٍ المُرَوْجَةٍ وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَتِ الأمَةُ بَالِمَة َحَق الفَسْخ لَهَاء وَلَِسَ 
لِلسَيِدٍ الح عَلَى الأصَحْ لَكن لا تَفْقَةَ عَلَبهِ كما أن تَضبرَ الأمَةُ عَلَى الجوع أو تَفْسَعَ» 
َالتفََُ ندل في مِلكِ السْيدِ ون لَهَا حَُ الوثيقة حتّى لآ يَجُورٌ لِلسَيدٍ أَخدُمَا إلا يدل 
وَل يَصِحٌ بَيعْهَا قَبْلَ الإبدَالٍ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا ثبت حقٌ الفسخ بإعسار [الزوج] بالنفقة» تخيّرت الزوجة بين أن 
تَفْسَخ وبين أن تَضْبر على الإعسارء ولا اعتراض للوَّلِيٌ عليهاء وليس له المَسْخ نيابة 
عنهاء كما لا ينوب في الطلاق» وذلك, لأن الأمر فيهما يتعلّق بالطبع والشهوة» فلا 
يفوّض إلى غير صاحب الحَقٌء وهذه مقدّمة تتدرّج منها إلى مسأَلتَينِ : 

إحداهما: وَلِي الصغيرة والمجنونة ليس لهما الفسْحٌ بإعسار الزوج بالحفقة» وإن 
كانت المصلحة [تقتضيه» كما لا يُطلّق على الصغير والمجنون» وإن كانت المصلحة]7© 
فيه وينفق على الصغيرة والمجنونة مِنْ مالهماء فإن لم يكن لَهُما مال فنفقتهما على 
مَنْ عليه نفقتهاء لو كائنَا حَلِيتَيْنَء وتصير نفقة الزوجة دَيْناً عليه يُطَالَبُ به إن أيسرء 
وكذلك لا يفسخ الوليٌ بالإعسار بالمهرء إن جعلناه مثبتاً للخيار» وأشار في «التتمة» إلى 
أنه لا مضلّحة لهما فيه؛ لأنه إن فسَحَ قبل للدخول» يسقط نضفٌ المهرء وإن فَسَحَّ 


لق سقط من: 8 
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بعذه» فالمهر في ذمته. كما كانء ويطل رفق النفقة . 


الثانية : إذا أعسر زؤج الأمة بالنفقة» َبَتَ لها حقٌ الفسخء كما أنها تَفْسَخْ بِجَبٌ 
الزوج وَعَنْتِهِ وهذا؛ لأنها صاحبةٌ حقٌّ في تناول النفقة» فإن أرادتٍ المُسخء لم يكن 
للسيّد منْعُهاء فإن ضمن النفقة» فهو كالأجنبي''' يضمنهاء وللإمام احتمال أن للسّيد 
مئْعها؛ لأن المِلك في النفقة لهء وإن رَضِيِّثْء فهل للسيد القَسْخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؛ٍ لأن اليلكا في الجئنة له وضروافراتها يعوة اليه 

والثاني : لا؛ لأنها تستحق النفقة» فَهِيَ في الأصل لهاء ثم يِتلَقّاها السيد؛ لأنها لا 
تَمْلِكء فيكون الفسخ إليهاء كما أنه إذا ا القَبول إليه». 
وإن كان يَخصّل المِلّك للسيدء وعلى هذا لا يجب على السيد نفقتّهاء بل يقول لها: 
سَخِي أو أضيري على الجوع ؛ وهذه طريق يلجثها السيد بها إلى المُْخ» ؛ فإذا فَسَحَتْ 
أنفق عليهاء واستمتع بها أو زَوّجها من غَيْرهء وكَفَئْ نفسه مؤنتهاء ويجري الوجهان في 
اذ الك قل يقس إن كانت الام من ؛ أو معرب ا ركد ان على لحرن يفيه 
إذا كانت مستقلَةٌ» ويقال: هذه الصورةٌ أوْلّئ بجواز القَسْحْ؛ لأن النفقة تلزمهء ولا يمكن 
الجاؤها إِلّى الفسخء فإ لا امسن بكؤاهاء :ويم هذا التريي؟ فالأظهَرٌ عند أكثرِجِم : أنه 
لا فَسْحَ له وبه أجاب ابن الحدّاد» ولم يورد صاحب «التهذيب» وجماعة غَيْره وأما 
إذا أعسر زوجها بالمَهْرِء وأثبتنا به الخيارء فيكون الَسْخ للسيد؛ ؛ لأنه محض حقهء لا 
تعلّق للأمة به ولا ضرر عليها في فواته» ولأنه في مقابلة البْضْعء ٠‏ فكان الملك فيه 
للسيد وشبهء ذلك بما إذا بَاعَ عبْداً» وأفلس المشتري بالثمن»؛ يكون حقٌ الفسخ للبائع 
لا للعبدء وأشار صاحب "«التتمة» إلى وجْه آخر: أن السيد لا يَمْسَحْ بالإعسار بِالمَهْر» 
ولا وجه لهء ثم ها هنا مسألة نشأثْ من توجيه الخلافٍ. في أن السيد هل يَفْسَخ؟ وهي 
النظر في حال النفقة.» قال ام وحكاه صاحب الكتاب : هي متعلّق حقٌ السيدٍ والأمة 
جميعاً؛ أما السيد؛ فلأنها تذْخْل في ملكه؛ لأن الأمة لا تَمْلِك لكنها بحُكُم النكاح 
مأذونةٌ في الأخذ والقَبُول» وبحكم العرف في تَنَاوْل المأحوذ» وما الأمَهُء فلها أن 
تُطالِب الرّوْحء كما كانت تُطالِبِ السيّدّ» وإذا أُحَذَّثْ» فلها أن تتعلّق بالمأخوذء ولا 
تسلمه إلى السيدء حتى تأخذ بَدَلّه وله الإبدال بحق الملك» والحاصل أن له حق 
الملك» ولها حنٌ التوئّق» كما أن نفقة زوجة العبد تتعلّق باكتسابهء والملكُ فيها للسيد 
ويُبْتَى على هذا أنه لا يجوز للسّيّد الإبراء عن نفقتها ولا بيع المأخوذ قبل تسليم البّدّل 


زفق ما ذكره في الضمان عجيب إذ كيف يضمن رب الدين دينه» فإن ضمان نفقة اليوم بعد طلوع فجره 
صححه من الأجنبي بشرطهء وما مضى واستقر دين السيد وما لا يستقر ضمانه باطل من كل أحد 
على المذهب. 


كتاب النفقات نذا 


إليها وفي «التتمة»: ما يخالف بَعْض هذه الجملة» فإنه قال: حَقُ الاستيفاء للسيّد حتى 
لو صَرَفَ الزوجٌ النفقة إليهاء بدون إذن السيدء لم يبرأ عن العهدة» ولهذا لو استوئّئ 
النفقة» وأنفق عليها من ماله جازء والأشبه الأوّل» وذَكَرَ فى «التهذيب»: أنها لو أبرأت 
الزوج عن نفقةٍ اليَوْم. جازء وما صار من النفقة نا في الثمةة ليس لها الايراه عله عا 
في التاق وعد نارح تبانى الجلك في الإبراه. من نفقة نفقة اليوم إلا أن نفقة اليَوْم للحاجةٍ 
الناجزة وكأنا لا :؛ء ا وقبله تمحض الحقٌ لهاء ولذلك 
نقول: ليس له الفسْحٌ على الأظهرء ولو اختلفتٍ الأمة وزوجُها في تسليم نفقة اليوم أو 
نفقة أيام مستقبلة» فالقول قَوْلُّها مع يمينهاء ولا أثر لتصديق السيد الزوج ولو اختلفا في 
النفقة الماضية فقد حكئ القاضي الرويانيٌ فيه وجهَيْن : 

أحدهما : أن السّيّدَ يكون شاهداً له ولا يثبت المُذَّعَى بتصديقه. 

وأصحهما: أنه بك يثبت للمُدّعَى بتصديقه » والخصومة في النفقة الماضية للسيّد لا 
لها كالصداق» وحتّها فيما يتعلّق بالمستقبل» وهذا ما أوردها في التتمة” “ع وشية ينها إذا 
قر الكد على »عيده يانه جتن خط وأنكر العبْدُ لا يُلْتَمَتُ إلى إنكاره» قال: ولو 
أقرّت الأمة بالقَْضء. وأنكر السيد. فالمنصوص في كتاب «عِشْرَة ة النساء»ة وذكره المزنيٌ - 
رحمه الله في «الجامع الكبير»: أن القول قولّها؛ لأن القبض إليهاء إما بحُكُم التكاح» 
أو بتصريحه بالإذن» وفيه صُوَّرٌ المسألة» وحكى أبو يعقوب الأبيوردي عن بعضهم أن 
القَوْلَ قَوْلُ السيّدِ؛ لأن المِلْكَ له. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ قُلنَا: إن الإِعْسَارُ لآَيُوجبُ القَسْحَ أضلاً فَالظَامِرُ أَنّهُ يُنِطِلُ حَقْ 
الحَبْسِ فِي المَنْزِلِ وَلَهَا مَنْعُ مِنَ الوطء إِنْ لَمْ تَكنْ كذ أَنِطْلَثْ حَفَهَا بالنُمكين. 

قَالَ الرَافِعِىْ : : جميع ما ذكَرْنا مفرّعٌ على أن الإغسار بالنفقة يُْبتُ حقٌ الفسخ. أما 
إذا قلنا: : إنه لا يُْبِتُهه فلها الخروج من المسكن؟؛ لطلّب النفقة» إن كائث تحتاج إلى 
الخروج لتحصيلهاء وإن أمكن أن تَنْفِْقَ من مالهاء أو أن تكتسب بِغَزْلٍِ ونحوه في 
المسكن» فوجهان: 

أحدهما: أنها لا تخرج إلا بإذنه. لأنها قادرةٌ على توفية حقّه وإن كان هو عاجزاً 
عن توفية حقّها. 


)1١( .‏ ما رجحه جعله ابن الصباغ احتمالاً له فقال بعد أن حكى الأول عن الأصحاب: ولهذا قال في البيان 
لو صدقه السيد أنه قد سلمها نفقة مدة ماضية. قال أكثر أصحابنا: لا يقبل إقرار السيد عليهاء وإنما 
يكون شاهداً للزوج لأنه مقر في حقها فلم يقبل كما لو أقر عليها بما يوجب القود. وقال ابن 
الصباغ : يقبل لأن النفقة للمدة الماضية حق له للأمة. انتهى والصواب ما قاله ابن الصباغ . 
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وأظهرهما: أن لها الخُرُوجّء وليس له الحَبْس»ء إلا إذا كَقَى مؤنتها وقوله في 
الكتاب : اولها منعه من الوطء إن لم تكن قد أبطلت حقها بالتمكين» هذا اللفظ إنما 
يَحْسَن موقعه حيّث نقول: إن لها الامتناع لتقبض الصداق» فإذا مكنت مرةٌء بطل حقّها 
من الامتناع» وأراد أن لها المَنْعَ إن لم تكن قد مكئث مِنْ قبلء وهذا لفْظه في 
الْوّسِيط»). وأطلق مُطْلِقُونَ في جواز الامتناع لَهَاء ولم يشتر ترطوا هذا الشّرْطء ويجيء فيه 
ما حَكَيْئَاه عن القاضي الرُويانيٌ في مدّة الإمهال على القول الأصحٌء والله أعلم. 
د 2م 8 600 
فروع [من باب الإعسار وغيره] 

إذا عجز عن نفقة أمٌ الولو ف فعن الشيخ أبي زَيْدِ: أنه يُجَْبَرُ على عتقها أو 
تزويجهاء إِنَّ وُجِدَ راغبٌ فيهاء وقال غيره: لا يُجْبَرُ عليه؛ كما لا يرفع ملك اليمين 
بِالعَجِز عن الاستمتاع ولكن يخليها لتكتسب, وتنفق على نَفْسِها!" . 

وقد سبق أن نفقة زؤجة العَبّْد من أين تكون». وإذا لم يَكْنٍ العَبْد مأذوناً له في 
التجارة» ولا كسوباء فقد حكينا قولاً قديماً أنه يكون المَّهْرُ على السيد. ويكون بالإذن 
في النكاح ضامنا . ظ 

قال الشيخ الخضري وغيره: وذلك القول يجيء في النفقة بطريق الأؤْلّىء إِذِ 
الحاجَةٌ إليها أَمَسُ من الحاجة إلى المَهْرء فلو كان العَبّْد ينفق من كَسْبهء فعجز لزمانة 
وغيرها فعلى القديم: لزوجته مطالبةٌ السيّد. وعلى الأظهر: إما أن تفسخ أو تصبرء 
وتصير نفقتها ذَيْناً في ذمته . 

وليس للزوج أن يَذْفْعَ نَمَنَ الكضزة ة إلى الزوجة بل يجب تسليم الثياب» وعليه 
مؤنة الخياطة . 

وإذا مَضْتٌ مذَّةٌ لم ينْفِقْ فيها على زوجته. واختلفا فقّالَتِ المرأة : كُنْتَ مُوسراً 
في تلك المدة» وقال الزوج: كُنتٌ مُعْسِراَء فإن عرف له مالٌء فالقول قَوْلُها؛ لأن 
الأضل بقاؤهء وإلاء فالقول قوله؛ لأن الأصْل عدمه. 

وضمان النفقة قد ذكرناه في باب الضمان. 


)1١(‏ سقط من: ز. 
(؟) قال النووي: هذا الثاني أصحء فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال. 
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السّبَبُ الثَانِى لِلتَمَمَة القَرَابَدُ وَفِيه تلن أَبْوَاب 
البَابُ الأول في أضلٍ النّمَقَة 


وَتَحِبٌ قَرَابَةٍ البَعْضِيَةَ دونَ المَحْرَّمِيَةِ وَإِنْمَا تتجبٌ عَلّى المُوسِرِء وَهُوَ الي فصل 
مِن قُوتِ يَوْمِهِ شَيْءء وَيْبَاعٌ عَبْدْهُ وَعَقَارُهُ (ح) فِيهء وَهَل يَلْرَمُهُ الكَسْبُ لِأَجْلٍ نَمَقَةٍ 
القَريب؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْمَا جب لِلّذِي لآ شَيْءَ لَه وَإِنْ كَانَ قَاِراً عَلَى الكشب أَسْتَْحَقَ 1 
عَلَى قَوْلِء وَلَمْ يَسْتَحِقّ عَلَى قَوْلٍ وَيَسْتَحِقُ الآَبُ وَالأَصُولُ دُونَ نَ الفْرُوع عَلَى قَوْلٍء ما 
708 فَإِنْ شَرَطَ العَجْرٌ عَنِ الككشب فَهَل 
تَشْتَرَطْ الوْمَائَهُ حَنَّى لآ يَقْد قْيِرَ عَلَى كسب لآ يَلِيقُ به أنِضاً؟ فيه خلآفٌ. 

قَالَ ا سَبَقّ أن أحد أَسْبَابِ وجوب النفقةٍ والقِيّام بالمُوْنِ القرابةٌ» واحعع 
له بقوله تعالى: ؤٍفَإِنْ أَرْضَغن لَعُمْ كتوهق أ أَجْورَمُنَ4 [الطلاق - 5] أوجب أجرة 
إزضاع الول ككان لمؤنته» ولقصة هئد» حيث قال : «[خذي ما يكفيك] وولدك 
0 '' والكلام فيه بوبه صاحب الكتاب على ثلاثة أبواب: 

أحدها: في مناط هذه النفقة» وشرائط وجوبها وكيفيّتها. 

والثاني : في ترتيب الأقارب المُنْفِقِينَ وَالمَنْمَقِ عليهم . 

والثالث: في حَضَانَةِ الصَغِير . 

أما الأول: ففي الفصل مسائل: 

إحداها: أنها تجب بقرابة البعضية فتجب للولد على الوالد وبالعكس» أما للولد 
على الوالد فلقصّة هنْدء وأما بالعكس» مو الات ل 
حرمة الوالد أغظمء والولد بالتعهّد والخدمة أحق وأليق» ويروى أن النَبيّ تله قال: 
أَطِيّبَ مَا أَكلَ الرَجُلُ مِنْ كُسْبهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُنُوا مِنْ أَمْوَالِهنَه © 0 


م 


)1١(‏ تقدم. 
(0) رواء أحمد[5 ١175-47-41"‏ لال #اا ا و لخي 
] وأصحاب السئن أبو داود [079"] الترمذي [1708] النسائي [7/ 74٠‏ - ١14؟]‏ وابن حبان 
٠١91[‏ موارد] والحاكم [؟/45 45 1854] من حديث عائشة» واللفظ لابن: ماجة سوى قوله: 
فكلوا من أموالهم» وفي رواية أبي داود وغيره: أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 
كسبكمء وفي رواية له وللحاكم: ولد الرجل من كسبهء. فكلوا من أموالهمء وفي رواية للحاكم 
مثل سياق المصنف. إلا قوله: فكلوا من أموالهم» وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن 
أبي حاتم ذ في العلل» وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمتهء وتارة عن أمه. - 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ ه 


الولد على الوالد تجب نفقته على الوالدة في الجملة؛ لشمول معنى البعضية ورد 
الشهادة» والعبّق بالملكء. وعئد مالك: لا نفقة ة على الأمّ بحال» وأغْرَّبَ القاضي ابن 
كج » فتَقَلَ أن أبا الحُسَيْن حكئ وجهاً مثله» وكما تجب نفقة الأولاد» تجب نفقة 
الأحفادء وعند مالك: لا نفقة على الجَدٌ بحال» وكما تجب نفقة الوالدين على الولد 
تجب عليه نفقة الأجداد والجدات خلافاً لمالك أيضاًء ولم يوجب نفقة الأم على الولد 
أيضاً ويستوي في أصل الاستحقاق الذكّرٌُ والأثئّئ والوارثٌُ وغيْرٌ الوارث» والقَرِيب من 
الأحفاد والأجداد والبعيدء ولا يُشْتَرَط اتفاق الدّين”"'» كما لا يُْنترط اتفاق ذلك في 
العتق بالملك». وفي كتاب القاضي ابن كج وبججه أنه لا يجب على المُسْلِم نفقة الكافر» 
ولا يُلْحَق بالأصول والفروع سائرٌ الأقارب؛ كالأخ والأخت والعم والخال والخالة 
وأولادهم. ويختص وجوب النفقة بقرابة البعضية» وعئد أبي حنيفة: تجب نفقة كل ذي 
رَحِم محرم» لكنّه شرط اتفاق الدين» فقال الأصحاب: ولو كانت هذه القرابة موجبةٌ 
للنفقّة» شرط اتفاق الدين» كما في قرابة البعضية» وعن أحمد اعتبار العصوبة» ويُرْرَىُ 
عنه اعتبار الإزثِء حتى تجب على ابن العَمّ نفقة ابن العمّء ولك أن تُعْلِم بعد الوقوف 
على هذه المذَاجِبِ قوله: «بقرابة البعضية» بالميم والالفك دالواو 


وقوله : «دون المحرميّة) بالحاء . 


الثانية: لا تجب النفقةٌ إلا على المُوسِرء وهو الذي يَفُْضْل عن قوت يومه وليلته 
وقُوتٍ عياله ما يضرفه إلى القريب”"؛ فإن لم يفْضْل شيْء» فلا شئء عليه؛ لأنه ليس 


وكلتاهمانلا يعرفان» وزعم الحاكم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد 
ابن أبي سليمان» عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ : وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهاء إن 
الشيخين أخرجاه باللفظ الأول» روح في اللشاوضا ١‏ يفك علد لأنه قد استدركه فيما قيل» 
وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي: إذا احتجتم إليهاء إنها منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن 
سفيان قال: :خجدني بهاسجناد ووهمافيه» ات لح ا ا ال أن 
أعرابياً أتى النبي كَل فقال: إن لي مالا وولداً ووالدي يريد أن يجتاح مالي» قال: أنت ومالك 
لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من كسب أولادكمء أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
خزيمة وابن الجارود. 

)١(‏ قال في القوت: يشبه أن يكون محل الوجوب في المعصوم أما المرتد والحربي فلا نفقة له 
بحال» وأفتى ابن الصلاح بأنه لا يلزم الولد نفقة أب قصر على الجادة. قال: ولم أجدها 
مسطورة» ولكنها ظاهرة الحجة فإنا نوجب نفقة القريب صيائة له من العطبء» وهذا يستحق 
الإهلاك كما لا يبذل الماء إلى المرتد العطشان. انتهى. 
ولا خفاء أن كلام الشيخ في الأحرار أما الأرقاء فلا نفقة عليهم ولا لهم أصل أو فرع . 

(؟) قال في الخادم: اقتصاره على القوت ناقص كما قاله في المطلب فقد قال القاضي الحسين: لا 
يلزم نفقته أحد من الأقرباء حتى يفضل عن مؤنته عن طعامه ومسكنه وملبسه وما يقام عليه- 
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عن اهل المراضاة؟ وهذه النفقة مشروعة على وجْه المواساة» وفي «التهذيب» وغيره وجه 
أنّهِ لا م يُشْتَرَّط يَسَارٌ الوالد فى في نفقة الولد الصغير» » لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع» كنفقة 
الزوجة. فعَلَى هذا يستقرض علَيْه» ويؤمر بقضائه إذا أيسرء والأظهر الأول» ويباع في ' 
نفقة القريب ما يباع في الدّين من العقار وغيره؛ لأن النفقة حقٌ مَالٌ لا بَدَلَ له فأشْبّه 
الدين» وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: لا يباع العقار. 


وكيف يباع العَقّار؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهَّيْن: 

أحدهما : أنه يباع كل يوم جزرءٌ بقدر الحاجة . 

والثانى : أن ذلك يشق» فيستقرض عليه إلى أن يجمع ما يسهل بيع العقار له. 

وإن لم يكن له مال» ولكنه كان كسوباً يمكنه أن يُكْتَسِب ما يَفُْضْل عه فهل 
يؤمر بالاكتساب لنفقة القريب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما لا يُكلّف الاكتسابٌ لقضاء الدَّيْن. 

وأصحُهما: وهو الذي أورده أكثرهم. نعم؛ لأنّه يلزمه إحياء نَفْسِه بالكسب 
فكذلك» إحياء بعضه» وليست النفقة كالدين» فإن قدرها يسيرء» والدين لا ينضبط 
قذرُه» وذكر في «التتمة» الخلاف في أنه هل يجب الاكتساب لنفقة الوالد مع القطع 
بوجوبه لنفقة الوَّلَدِء وفّق بأن نفقة الوالد سبَبُها المواساةء له كلف 0 تس 
ليصير من أهل المواساة» وأما الولد فَسَبَبُ حصولها الاستمتاعٌ فألحقت نفقته بالنفقة 
الواجبة للاستمتاع وهي نفقة الزوجة» وهذا ذهاب إلى أنه يَجَبُ الاكتِسَاب لنفقة 
الزوجة» ومو التامره لكن في كلام الإمام وغيره: : أن في وُجُوبٍ الاكتساب لنفقتها 
وجَهَيْنِ مرثّبين على وججُوب الاكتساب لنفقة القريب» وهي أوْلَى بالمنع» ٠‏ لالتحاق نفقتها 
بالديون وليُعْلم اي الا «وإنما تجب على الموسر», بالواو؛ للوجه المذكور 
في أن اليسار لا بي يشترط لنفقة الولد. ويجور أن يُعْلّم قوله: يه عبده وعقاره» مع 
الحاء بالواو؛ لأنه قد سبق في الدَّيْن ذكرٌ خلاف في بيع المَسكن والخادم. وذلك 
الخلاف عائد فى النفقة . 


الثالثة: مَنْ لَّهُ مال يكفيه لنفقته» لم تجب نفقته على القريب مجنوناً كان أو 


- ويستعمله في وضوثه وأكله وشربه ما لا غناء لمثله عنهء فإن وقع له خلل في شيء من هذا كله 
فلا يكلف تفقة الاين ولا أب انتهى . 
قال في القوت: وفسروا العيال بالزوجةء والظاهر أن أم الولدء وخادم الزوجة في حكمهاء 
وجرى عليه في الخادم . 

دق في ز: يجب. 
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عاقلا ضغيرا أو كبيراء زمناً أو صحيحٌ البَدَدِء ومن يكتسب ويغليه كسية» فكذلك» 
ومَنْ لا مال له ولا كَسْبَء يُنظرُ في حاله؛ إن كان به نقصان خكماً؛ بأن كان صغيراً أو 
مجنوناً أو جِلقة؛ بأن كان ا فيجب على القريب نفقته ؛ لِعَجَرِه عن [كفاية]7'' نفسهء 
ولق صاحب «التهذيب» بالرّمِن ما إذا عجز لمرض مي فإذا بلغ الصغير 
[والمجنون] حَدَاً يمكن أن يَعْلّمِ حرفة أو يحمل على الاكتساب» فللوليٌ أن يَحْمِلّه 
عليه وينفق عليه من كسبه» لكن لو هَرَبَ عن الحرفة» وترك الاكتساب في بعض 
الأيامء فعلى الأب الإنْفاقٌ علَيْه وبمثله أخنيت إذا كان لا يليق بحاله الجرْقة» فإن لم 
يكن به نقصان لا في الُكمء ولا في الخِلقة» لكنه لا يكتسب» فإن كان الفرع بهذه 
المثابة» ففي وجوب نفقته على الأضل طريقان: 

أظهرهما: أن فيه قولَيْن: 

أحدهما: وبه قال أحمد: أنها تجبء لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع 
ماله . 


والثاني : المنع؛ لأنه قادر على الاكتساب» مستعْن عن أن يحمل غيره كله وهذا 
أصحٌ عند الأصيحاب» [قال في «العدة»]”: لكن الفبْوَىُ اليوم على الوجوبء والثاني : 
القطع بالقول الثاني» ولا فرق على القولين بين الابن والبنت. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب للابن» وتجب للبنت إلى أن تتزوّج؛ لعَججزها 
عن الاكتساب» ثم لا يعود استحقاقٌ النفقة بالطلاق عند أبي حنيفة» وقال مالك: إن 
كان الطلاق قبل الدخولء عادء وإن كان بَعْدهء فلاء ومنع الأصحاب عتجزهاء وقالوا: 
هي تَقْدِر على الاكتساب بالعَزْل والخدمة وغيرهما. 

وإن كان الأصل بالمثابة المذكورة» ففي وجوب ثَمَقَتهِ على الفرع القولان ومال ها 
هنا جماعة إلى ترجيح الوجوبء قالوا: إن الوّلّد مأمورٌ بأن يصاحب والديه بالمعروف 
على ما قال تعالئ : لوَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُونًَ [لقمان  ]١6‏ وليس من الصحبة 
بالمعروف تكليفُهما الكَسْبَ على كِبّرٍ السن» وامتنعوا من طَرْد طريقة القطع في 
هذا الطرف؛ لِعِظم حرمة ة الوالدينٍ» ولذلك اختصا يسقوط القصاص» ووجب 
إعفاف الأب» وإذا جَمَعْتَ بين الطرّقين» حصَّلَت ثلا ثة أقوال: قولان مَطْلمَانَ» 
وقول مفصّل بين الفروع والأصول. هذه هي الطريقة المشهورة للأصحاب» ولم 
يفرّقوا بين اكتساب واكتساب» ومنهم مَنْ وضع الخالاف أولاً في اشتر تراط العجز 
عن الكسب اللائق به ثم قالوا : إن شَرَط ذلك» ففي ا* شتراط العجز عن كل 


)1١(‏ سقط من: زء. (0؟) سقط من: ز. 
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كسب [يليق به] بالزّمانة وجهان». ورأوا الأعدل والأقرب الاكتفاء بعجزه عما يليق 
به من الأكساب» وأوجبوا النفقة شع القدبرة على الكنس وحمل القاذورات وسائر 
ما لا يليق به وهذا حَسَّنّء وهذه الطريقةٌ هي [الطريقة] التي أوردها في الكتاب . 


0 بل الم لفرقه بين الأصول والفروع» 


وقوله: «ولم بي يستحق» بالألف» وقوله: «أما الطفل الكسوب فيستحق لا محالة إذا 
لوكس يني إن زان كان تدرا على العدب ؛ فإذا لم يكتسب» لم تشقط نَمَمَتْه ؛ 


بخلاف البالغ المُكلّف . 
قَالَ الْعَرَلِيُ : ثُمْ تَقََهُ القريب علي الكِمَايَةَ وَهْوَمَا 00 بِهِ دُونَ مَا يُشْبِعُ» وَلآَ 
يَسْتَقَرٌ في الذّمَةِ ةِ إلا بِفَرْضٍ القَاضِيء وَيَسْتَحقٌ ئُ الث الإعمَافٌ ةَ نَفْقَةَ رَوْجَةِ وَاحِدَةق وَإِذَا 


ع الأب الثقة لم لذ ين ماي على أحد الوخهين. 0 سْتَفْرَاضِهَا عَلَئْهِ وَجْهَانِ 
مُرَنَبَانِ وَأَوْلَى بالمنع» وَفِي إِنْمَاتِهَا عَلَى الطْفْلٍ مِنْ مَالِهِ دُونَ نَ إِذْنِ الأب وَجهَانٍ وَأَوْلَى 
بِالجَوَازٍ وَالقَريبٌ ذا عبر عنِ القَاضِي م قَضَاءٍ قَرْضِهِ وَجْهَان وَكَذَا 
الخلافٌ فِي الجَد الحَاضِرٍ إِذَا َسْتَفْرَض عَلَى الأب العَائْب 


قَالَ الرَافِعِىُ : فيه صَوَّرٌ: 


إحداها: نفقة القريب لا تُقَدّر بل هي على الكمَّاية» وعن ابن خيران فيما حكى 
القاضي ابْنُ كج وغيره: إنها تتقدّر بما تتقدّر به نفقة الزوجة» والظاهر المشْهُور الأول؛ 
لأنها تجب على سبيل المواساة؛ لتزجية الوت ودفع حاجته الناجزة فيعتبر أضل الحاجة 
وقدرهاء حتى لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرهاء لم تجبء ويعتبر حالّه في 
سنه وزهادته ورغبته الرشيع كني عاج نمز الإزضاع في الحولّيْن والفطيم والشيخ 
على ما يليق بهماء ولا ر ارط لوا كال المتررهاك إلى يعلد سرود ولا يكفي ما 
يسد الرَّمَقء بل يعطيه ما يستقل به» رسكن عدت النركة اله 3 أ ويجب الأذم 


)١(‏ وهذا كله من تصرف الإمام. قال ابن الرفعة: وهو لا يجتمع مع قولهم في المطلقة الحامل إذا 
احتاجت إلى أكثر من النفقة المقدرة إن قلنا للحامل لم تجب الزيادة» وإن قلنا لحمل وجب لأنها 
مقدرة بالكفاية» وهذا يدل على أنهم لا يقتصرون في الكفاية على ما يجب على أقل الزوج وهو 
ما ثقل البطن» ولا يمنع من التردد إلا أن يقال نحن لا نتحقق عدم الفرد والحمل الذي يتغذى 
بغذائها إلا بإشباعها فيجب اعتباره والأقرب اعتبار المد وعدم الزيادة عليه وعليه ينزل كلام ابن 
خيران السابق انتهى . ْ 


كما يجب القُوتء كي لا تختل القوى بالخبز البَخت» وفي «التهذيب» ما ينازع في 
وجوب الإدام» وتجب الكسوة والسّكئئ على ما يليق بالحال» وإذا احتاج إلى الخدمة» 
وجب مؤنة الخادم أيضا. 

وتسقط نفقة القريب بمُْضِيٌ الزمان» ولا يصير دَيْناً في الذمة» وإن تَعدَّى بالامتناع 
من الإنفاق» وفى نفقة الصغير وجْه أنّها تثبت فى الذمّة تبعاً لنفقة الزوجة» لاعتنائها به 
كاعتنائها يي والظاهر الأول؛ لأنها تبست عرض وإنما هى معونة ومواساة» 
وَلَذَلِكَ قال الأدئة» لا يجب فيه الثمليك :.وإنما الواجب الإمتاع» ولوتضاع,نققة 
القريب إليهء فتلفت في يدهء فعليه الإبْدَالء وكذا لو أتلفه المُسَلْم إليه بنفسه لكن يؤخذ 
منه الضمان» إذا أيسرء ويستثنى ما إذا فرض القاضى» وأذن فى الاستقراض؛ لغيبة أو 
امتناع» فيصير ذلك ذدَيْناً في الذمة”" . 1 ١‏ 

الثانية : سَبَقَ في النكاح حكايةٌ قولَيْن: في أنه هل يجب على الابن إعفافٌ الأب» 
وإذا أوجبناه» فأحد الطَرّق أن سبِيلَّهُ سبيلُ النفقة في مواضِع الوفاق» وهو المُغْسِر 
الزّمِنْء والخلاف وهو المغسِر الصحيح. 

والثاني : أن النفقة أَوْلَى بالوجوب . 

والثالث : أن الإعفاف أُوْلَئ به وإليه ذهب أبو إسحاق والإصطخريء وأنه إذا 
أعمّه بزوجة أو ملّكّه جاريةٌ» لذمته نفقتهاء والقيام بمؤناتهاء وأعاد مسألة الإعفاف 
مقتصراً على الأصح» وهو وجوبه [للأب]» فإذا كانت للأب زوجة» فعلَئ الابن الإنفاق 
عليهاء حيْث ينفق على الأبء لأنه إذا وجب عليه أن يُعِفّهِ ابتداة» فعليه أن ينفق على 


)١(‏ قال في القوت: أما صيرورتها ديناً بمجرد فرض القاضي ذكره في الوسيط والوجيز فقط وتبعه 
الرافعي والمصنف» وهو منتقد» ووهم ابن أبي الدم فزعم أنه لا خلاف فيهء وهذه المسألة تعم 
بها البلوى وحكام العصر يحكمون بذلك ظانين أنه المذهب فيجب التنبيه لها وتحريرها. 
قال بعض أهل العلم : لم أر استقرارها بفرض القاضي إلا في الوسيط والوجيز والشرح وما أخذ منه. 
قال: ويرده المعقول والمنقول» وقد كشفت كتباً كثيرة كالحاوي والشامل والنهاية والبسيط 
والمهذب وغيرها وليس فيها إلا القول بالسقوط دون استثناء فرض . وقاله المتولي لا يستثنى إلا 
مسألة الاستقراض وما عداها السقوط فيه نظرء وكذا قال فى التهذيب والبحر لكنهما عزيا 
الاستثناء إلى صاحب التلخيص وهو لفظي» والخال في رد كلام الغزالي. 
ثم قال: وممن صرح بأنها لا تستقر عليه بفرض القاضي الشيخ نصر في تهذيبه والمحاملي في 
#عدة المناظرةء ومحمد بن يحيى تلميذ الغزالي في تمهيده قال: ونقله ثقة عن معتمد البندنيجي . 
انتهى . وروايته في معتمد أبي نصر البندنيجي في كلامه على نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان» 
ورأيته في المعتمد في إتقان مسائل المذهب المجرد عن الشافعي لبعض المتقدمين» ثم الحال في 
ذلك». وأخذ في الخادم كلام الأذرعي كاملاً وزاد عليه بعض زيادة. 
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زوجته استدامة للتكاح» ولذلك». لو كانت له أمُ وَلَدِ. 

ولو كانت تخته زوجتان أو أكثر لم تلزمه إلا نفقة زوجةٍ واحدةٍء كما لا يعفه في 
الابتداء إلا بواحدة» ويدفع تلك النفقة إلى الأب وهو يوزعها عليهماء ٠‏ ويكون لكل 
واحدةٍ منهما حقٌ المَسْخْء لعدم وصولها إلى تمام حقهاء وإن فسخت واحدةًٌ تحت 
النفقة للأخرى» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً ضعيفاً. ا 
أكثرء لم تَلْرّمْه النفقة؛ لأن المستحقٌ لا يتعيّن» ولو كان للأب أولادٌء ففي «التتمة»: أنه 
يجب على الابن الإنفاقٌ عليهم من جهّة أن نفقتهم واجبةٌ على الأب. فيتحمل الابن عنه 
كنفقة الزوجةء والظاهرء وهو الذي أورده الشيخ أبو عليّ: أنها لا تَجبُ وفرق بينهما 
وبين نَفَقَة الزوجة من وجهيْن: 


أحدهما: أنه إذا لم ينفق عليهاء فسحّت النكاح» فيتضرر الأب. 


والثاني: أن نفقتها تجب على الأب وإن كان معسراًء فيتحمل عنه الابن» ونفقة 
الأولاد لا تجب على الأب» وهو مُعْسِرٌ» فلا معنى لتحمّل الابن عنه وإذا كان الابن في 
نفقة أبيه» وله زوجة» فهل على الأب الإثقاق علَيها؟ عن القاضي أي حامدٍ وغيره: أنه 
على وجْهَيْنء والأظهر: المَنْع ؛ لأنه لا يجب على الأب إعفافٌ الابْنء والذي أورده 
باتحب :«المهدتة؛ : أنه يجب عليه الإنفاقٌ عليهاء وأنه يجب الإنفاق على زوجة كل 
قريب» وجبّتٌ نفقته ؛ لأنه من تمام كفايته. وقد حكاه القاضي الرويانيٌ عنه واستغربه» 
وأما إذا كان لِلابْنٍ أولادٌ» فعلى الأب ا و وإعسار الأب. 

وكما يجب على الابن نفقةٌ زَوْجَةٍ الأب”'؟2, يجب عليه كُسْوَّنّها. قال في 
«التهذيب»: لا يجب الإدام. ولا نفقة الخادم؟ لأن فَقُّدَهما لا يست الخيار» ولكن قياس 
ما ذكرنا أن الابْن يتحمّل ما وجب على الأب وجوبهما؛ لأنهما واجبان على الأب مع 
إعساره . 

الثالثة: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الوَّلَّدِ الصغير أو كان غائباًء أذن القاضي 
لأئه في :الأخل من ماله أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتهما 
لذلك» وهل تستقل بالأخْذٍ من ماله؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : عند صاحب الكتاب وغيره: نعم؟ لقصة هند. 


والثاني: لا؛ لأنها لا تلي التصرف في ماله فلا تلى التصرّف في مال أبيه» ومَنْ 


4 قال الشيخ البلقيني: النفقة التي تجب على الابن هل هي نفقة معسر نظراً إلى حال الأب أم ينظر 
إلى حال الابن أم تعتبر الكفاية لأنها وجبت تبعاً لنفقة من نفقته على الكفاية الظاهر الأول. 


7 كتاب النفقات 


قال بهء حمل ما ذكره ككِدِ لهئد على أنه كان قضاء أو إِذْناً لهاء لا إفتاءة وحكماً عامً7) 
وفي استقلالها بالاستقراض عليه» إذا لم تجذ له مالاً وجهان بالترتيب» 0 ين 
بالمنع ؛ لخروجه عن صورة الحديث ومخالفته القياس» ويُحَْكَ عن القمّال تجويزه» فإن 
أثبتنا لها الاستقلال أو لم يكن في البلد قاض» وأشهدت,. فعليه قضاءً ما استقرضتهء 
وإن لم تُشْهِذء ؛ فعلى وجهين» وإن أنفقت على الطَفْل المُوسِر من ماله مِنْ غير إذن الأب 
ولا القاضيء فرسيان ولت هذه الغيررة أزلى باللجواز؛ لأنها لا تتعدٌّى مضلّحة 
الطفل» ولا تتصرف في مال غيره. ولو أنفقت عليه من مال نَفْسها على قَصْد الرجوع. 
وأشهدّث,. رجّعَتٌء وإلاء فوجهان: 

وإذا امتنع القريبُ من نفقة القريب» فللمستحق أخذ الواجب من ماله إن وجد 
جنسه وفي غير جنسه خلافٌ مذكورٌ في موضعهء وإن كان غائباً ولا مال له هناك راجع 
القاضيء لِيَسْتَفْرض عليه فإن لم يكن هناك قاض» واستقرض بنفسه» فيُنظرء أَشْهّد أو 
لم يُشْهد على ما ذَكَرْئَاه [في اقتراض الأم للطفل]. 

ولو كان الأبُ الذي عليه الإنفاق غائباً» والجد حاضراً» فإن تَبرّع بالإنفاق» 
فذاك» وإلا استقرض القاضي علَيْهء أو أذن للد في الإنفاق؛ ليرجع على الأب ء وفي 
«البحر؛ حكاية وج أنه لا يرجع عليه» وإن استقل التَد بالاستقراض» فإن أمكنه 


مراجعةٌ القَاضِيء فليس على الأب قضاؤه» وفيه شيْءٌ ضعيفٌ هنا وإلاء فينظر في 
الإشهاد وعَدَّمِهِ كما سبق» وهذه الصورة: تَقُرْبٍ من مسألة هَرّب الجمال ونظائرها. 


وإن وَجَبَتْ نفقة الأب أو الجَدٌ على الصغير أو المجنون» أخذها مِنْ ماله بحكم 
الولاية» ولهما أن يؤاجراه لما يطيقه من الأعمالء ويَأَحُْذا من أجرته نفقةً نَمْسِهماء والأم 
لا تأحّذ إلا بإذن الحاكم» وكذا الابن إذا وجَبّثْ نفقته على الأب المجئون» فلو كان 


)١(‏ قال ابن الرفعة: ومن العجيب تردد الأصحاب في ذلك بناء على المأخذ المذكور» والشافعي 
يقول في الأم حيث ذكر قصة هندء وإن كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيمة على أولادها 
لصغرهم بأمر زوجها قال لها رسول الله يق أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» فكذا الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان يمنعه إياه وله أن يأخذ من ماله 
سراً وعلانية وكذلك حق ولده الصغارء وحق من هو قيم ما له ممن يوكله انتهى . 
وإذا كانت هند مأذونة في الإنفاق على ولدها من جهة أبي سفيان لم يكن في قصتها ما يدل على 
أن للإمام ذلك من غير إذن لها في الإنفاق فيما يعطيها والقدر الزائد لم يأذن فيه. 

(؟) وجزم الهروي في الأشراف بالمنع. قال: بخلاف الاستقراض عليه في نفقتها لأنها تصير ديناً في 
ذمته بخلاف نفقة الولد. وحكى الرافعي في باب زكاة الفطر عن الشيخ أبي محمد ترجيح المنع 
أيها إلا بإذن الستطان وهو يالف ما نفلك هنا عن التقال من تجوير إفراشن الأم ويؤيد القول 
بالجواز مسألة الظفر ورجحه في المطلب. 


كتاب النفقات .0 


يصلح لصئْعَةء فللحاكم أن يُوَلَيَ ابنه إجازتهء وأخل نفقة نفسه من أجرته. 

َالَ الَْرَلِيُ: وَتَجبُ عَلَى الأمّ أن تُرْضِعَ وَلَدَهُ اللا الي لا يِعِيششُ إلا بهِء كم لَهَا 
الأَجْرَةُ عَلَى الآب. ولا يب يَجِبُ (م) عَلَيِهَا الإِرْضَاعٌ إلا إِذا قُقِدَ غَيِرُهَاء فَإِنْ رَغْبَتْ بِأَجْرَةٍ 
وَرَغْبَثْ أَجْتَبِيِة مَجَاناً وَجَبَ الآجِرُ عَلَى أَحَدٍ القَولَينٍ تَظراً لِلطَفْلء وَلِلرْوْجِ مَنْعْهَا مِنَ 
الإرْضَاع لِحَقْ الإسْيتاع إِذَا وَجَدَ مُرْضِعَة أخرى . 

قَالَ الرَّافْعِىٌ : يجب على الأم أن ثر ضع ولدها اللب(3) لأنه لا يعيش إلا به هكذا 
أطلقوى والمراد الغالب أو أنه لا يقوى ولا تشتد بينته إلا به وإلا فنشاهد هل يعيش بلا 
لبأ ثم لها أن تأخذ الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة» ولا يلزمها التبرع بإرضاعه كما أن 
مالك الطعام يلزمه بذلٍ الطعام للمضطر ولكن بالبدل» وفيه وجه منقول عن الحاوي أنه 
لا أجرة لها لأنه حق تعين عليهاء والأب عاجز عنه فهو كما إذا أيسرت بالنفقة والأب 
معسرء ثم إذا لم يوجد بعد سقي اللبأ مرضعة أخرى وجب عليها الإرضاع إبقاء للولد» 
وكذلك لو لم يوجد إلا أجنبية فإن وجد غيرها وامتنعت من الإرضاع لم تجبر”" عليه 
سواء كانت في نكاح الأب أو بائنة» وسواء كانت ممن يرضع مثلها الولد في العادة أو 
ممن لا يرضع لقوله تعالى: 9وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِع له أخرَئ» [الطلاق -5] وإذا 
امتنعت فقد حصل التعاسر» وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وعن مالك روايتان: 

إحداهما: أنه لا يلزمها الإرضاع . 

وأشهرهما: أنه يلزمها الإرضاع إن كان مثلها يرضع الولد في العادة. 

وإن رغبت الأم في الإرضاع فإما أن تكون في نكاح أب الرضيع أو مفارقة. 

الحالة الأولى : إذا كانت في نكاحه فهل للزوج منعها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضي الطبري لا لأنها أشفق على الولد من الأجنبية» 
ولبنها له أصلح وأوفق. 

وأقواهما: وهو اختيار الشيخ أن حامد له المنع لأنه يستحق الاستمتاع في 


)١(‏ قال الأذرعي: قيل لم يتعرضوا لمدة إرضاعه اللبأ الواجب عليها إرضاعها إياه منهاء وظاهرها 
الاكتفاء بمرة واحدة. وقال الرافعي في القصاص: مدة إرضاعه اللبأ مدة يسيرة» ولم يزد على 
هذاء ويشبه أن يرجع في مدته التي لا يستغني الولد عنها إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: يكفيه مرة 
بلا ضرر يلحقه كفت ولا عمل بقوله. 

(؟) ومراده أنه يجب على الأجنبية إذا لم يوجد غيرها كما يجب على الأم إذا لم يوجد غيرهاء وليس 
المراد أنه يجب على الأم مع وجود الأجنبية وإن كانت واحدة. 


” كتاب النفقات 


الأوقات المصروفة إلى الإرضاع فهذا ما أورده صاحب الكتاب والشيخ أبو إسحاق في 
المهذب» وقال: يكر'" له المنع. فإن قلنا: ليس له المنع أو توافقا عليه فإن كانت 
متبرعة فذاك» وهل تزاد نفقتها للؤورضاع فيه وجهان. 


أحدهما: وبه قال أبو إسحاق والإصطخري نعم لأنها تحتاج في زمان الإرضاع 
إلى زيادة الغذاء ويجتهد الحاكم في تقدير الزيادة . 

وأصحهما: المنع لأن قدر النفقة لا يختلف بحالة المرأة وحاجتهاء ولذلك 
تستوي الزهيدة والرغيبة والأولى أن يقال هذه الزيادة تحتاج إليها لتربية الولد وعلى أبيه 
القيام بكفايته . 

فإن طلبت أجرة بنى على أن الزوج هل يجوز له أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده 
وفيه وجهان قد ذكرناهما في الإجارة قال العراقيون: لا يجوز لأنه يستحق الاستمتاع بها 
في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر يمنع استيفاء الحق كما إذا استأجر 
إنساناً للخدمة شهراً لا يجوز أن يستأجره تلك المدة لخياطة ثوب أو عمل آخرء وربما 
طردوا ذلك فيما إذا استأجر زوجته للخدمة وغيرهاء وبه قال أبو حنيفة» والأصح أنه 
يجوز استئجارها عليه» ويكون الاستئجار رضاً بترك الاستمتاع» واحتج له بقوله تعالى : 
لفن أَرْضْعْنَ لَكُمْ فَآُوهُنَ أُجُورَهْنَ4 [الطلاق ‏ 5] ولو لم يجز استئجارها لم يكن 
لها أجر فإن جوزنا استئجارها فليكن الحكم فيما إذا طلبت الأجرة كالحكم فيما 
إذا طلبت البائنة الإرضاع بالأجرة وسنذكره إن شاء الله تعالى وإذا أرضعت بالأجرة 
فإن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع ولا ينقصه فلها مع الأجرة النفقة» وإن 
كان يمنع أو ينقص فلا نفقة لها كما ذكره صاحب التهذيب وغيره ويشبه أن يجيء 
فيه الخلاف فيما إذا سافرت لغرض نفسها بإذنه» وإن قلنا لا يجوز الاستئجارء 
وأرضعت على طمع الأجرة ففي استحقاقها أجرة المثل وجهان» قال ابن خيران 
تستحق لأنها لم تبذل منفعتها مجاناًء وقال أكثرهم لا تستحق”"'» ولو استحقت 
لجاز استئجارها. 


00( قال النووي: الأول أصح» وممن صححه البغوي والروياني في «الحلية» وقطع به الدارمي والقاضي 
أبو الطيب في «المجرد» والمحاملي والفوراني وصاحب «التنبيه؛ والجرجاني . والله أعلم . ش 
وممن أشار إلى ترجيحه الماوردي فإنه صدر به كلامه ثم حكى مقابله عن أبي حامد ثم اختار 
توسطاً وأشار إلى ترجيحه أيضاً أبو الفرج الزاز في تعليقه وجزم به الخوارزمي في الكافي. 

(؟) قال الروياني في التجربة: ولم يتابع ابن خيران أحد يعني من الأصحاب واعلم أن الرافعي ذكر في 
كتاب الحج أن الأجير إذا صرف الإحرام إلى نفسه استحق الأجرة على الأصح لصحة العقد في 
الايتداء وحصول عرض المستأجر. 


كتاب النفقات 7 


الحالة الثانية : إذا كانت مفارقة. وتبرعت بالإرضاع لم يكن للأب المنع وانتزاع 
الولد منهاء فإن طلبت أجرة نظر إن كانت أكبر من أجرة المثل لم يجب عليه الإجابة» 
وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل» وإن طلبت أجرة المثل فهي أولى من سائر 
المراضع بأجرة المثل» وإن وجد أجنبية تتبرع أو ترضى بما دون أجرة المثل فطريقان 
أشهرهما وبه قال ابن الوكيل وابن سلمة وصاحب الإيضاح”" أن في المسألة قولين: 

أحدهما : وهو اختيار المزني أنه لا ينزع الولد منهاء ويجاب نظراً لها وللطفل» 
فإنها أشفق عليه ولبنها له أوفق» وأيضاً فلظاهر قوله تعالى: طفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنٌ 
أَجُورَهنَ4 . 

وأصحهما: أن له الانتزاع ولا يلزمه بذل الزيادة كما لو طلبت أكثر من أجرة 
المثل» وهناك من يرضى بها. 

والثاني : القطع بالقول الثاني وبه قال: أبو إسحاق والإصطخري». وحكاه أبن 
كج عن ابن سريج وابن أبي هريرة أيضاً وعلى الصحيح لو اختلفا فقال الأب أجد متبرعة 
وأنكرت فهو المصدق بيمينه» ووجهه بأنها تدعي استحقاق الأجرة عليه» والأصل عدمه 
ولأنه يعسر إقامة البينة على ما يقوله» فيصدق بيمينه كما لو ادعت المطلقة ثلاثاً أنها 
نكحت غيره وأنه أصابها تصدق لعسر إقامة البينة على الإصابة. 

وقوله في الكتاب في أنه يجب على الأم «إرضاع اللبأ» ثم لها الأجرة يجوز إعلامه 
بالواو للوجه الذي حكيناهء ويخرج أيضاً إذا كانت الأم زوجته على الوجه الذي قلنا إنه 
لا يجوز له استئجار زوجته. 

وقوله: «على الأب» مفروض فيما إذا كان المولود معسراً وهو الغالب» فإن كان 
يملك مالآ فيؤدي الأجرة منه. ولا تلزم على الأب. 


وقوله: ”ولا يجب عليها الإرضاع» يجوز إعلامه بالميم. 
وقوله: «فإن رغبت بأجرة. . .» إلى آخره مطلق من جهة اللفظ لكنه أراد ما إذا لم 


تكن الأم في نكاحه على ما هو مبين في الوسيط والبسيط» ويجوز أن يعلم «القولين» 
بالواو' للطريقة القالءة: 


وقوله: البأجرة» يعني بأجرة المثل . 
وقوله: «وللروج منعها») معلم بالواو. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أ: الإفصاح. 


كا كتاب النفئقات 


البَابُ الثاني في تَرْتِيبٍ الأقارب 

َالَ الْعَرَلِئْ : وَالنَظَرُ فِي أَطْرَافٍ: الأولْ أَجْتِمَاعُ الأؤلآد وَفِيهِ طَرِيقَانِ: إِخْدَاهُمًا: 
أن التٌقْدِيمَ بالقزبء فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهَلْ يُقَدَمْ الوارث؟ فيه وَجْهَانِء فَإنِ أعَْبرنَا الإزتَ فَهَل 
تَتَقَاوَتٌ بِتَفَاوْتٍِ مِقْدَارٍ الإزث؟ فيه وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِئْ : مقصودٌ الباب الكلامٌ فيما ذا كان للمُحْتَاجٍ أقاربُ» يَجِبُ على كُلٌ 
واحدٍ منهم نفقته لو انفرد» على مَنْ تكون نفقته عند الاجتماع؛ وفي أنه إذا اجتمع 
للشخص أقاربٌُ محتاجونء كَيْفْ ينفق عليهم؟ والأقاربُ فى المقصد الأوّل» إما أن 
يَكُونُوا من الأصول أو من الفُرُوع أو مهما جميعاً. فرتب الكلام في الباب على أربعة 
أَطْرَافِء والثلاثة الأول في أقسام المقصد الأول» والرابع في المقصد الثاني. 

وقوله فى ترجمة الطرف الأول: «اجتماع الأولاد» يعني الفروع الذين يلْرَّمْهم 
النفقة للأضل المُحْتَاج»ء وإذا اجتممَ أَنْنَانِ منهم» نُظِرَ؛ إن استويا في القرب والوراثة أو 
عَدَمِهاء والذكورة والأنوئة» فالنفقة عليهما بالسّويّة» سواءٌ استويا في اليّسَار أو تَقَاوَنَاء 
وسواءٌ كانا قادرَيْنَ بالمال أو بالكسب أو أحدهما بالمال والآخْر بالكسبء فإن كان 
أحدهما غائباً» أخذ قسطه من ماله» فإن لم يكن» استقرض"'" عليه. 

مثاله ابئان أو ابنتان» أو ابنا ابن أو بنتا ابن» وإن اختلفا في شيء من ذلك» ففيه 
طريقتان : 

إحداهما: النظر إلى القرب» فإن كان أحدهما أَقْرَبَء فالنفقة عليه؛ لأنه أوْلّى 
بالاعتبار» ولا فرق بين أن يكون الأقرب وارثاً أو غير وارث» ولا بين أن يكون ذكراً أو 
أنْتَى» فإن استويا في القّرْبِء ففي التقديم بالإزثِ وجهان: 

أحدهما: أن [النفقة] على الوارث؟ لقوّة قرابته . 

والثانى: أنه لا أثر للإرث؛ لأن القرابة [المجرّدة] عن الإرث موجبة للنفقة» 
فالإرث غير مَرْعِيّ في الباب. 

فإن قَدَّمْنا بالإرث» فلو استويا فى أصل الإرث» فيستويان أو تتوزع النفقة بِحَسَّب 


)١(‏ سكت عما إذا لم يوجد مقرض . وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يلزم الحاضر بالنفقة للزوم نفقته لو 
انفرد. انتهى . 

وقد أبداه القاضي الحسين في التعليق احتمالاً له أيضأء وجزم به صاحب التتمة مورداً له إيراد 

المذهب فقال: فإن كان له مال حاضر استوفى الحاكم ما يخصه منه وإلا استقرض عليه» فإن لم 

يجد من يستقرض منه أمر الحاضر بالإنفاق» فإذا رجع الغائب طالبه بحصته وصرفه إلى المأمور. 


كتاب النفقات :7 


الإرث؟ فيه وجهان2: 

وجه الثاني : إشعار زيادَةٍ الإْثِ بزيادة قُوّة القرابة. 

والطريقة الثانية: أن النّظر أوّلاً: إلى الإرث» فإن كان أحدهما وارثاً دون الآخرء 
فالنفقة على الوارث وإن كان غير الوارث أقرب. فإن تساويا [في الإرث» وأحذهما 
أقرب. فالنفقة على الأقرب» فإن تساويا](؟) في القرب أيضاًء فالنفقة عليهما ثم تستوي أو 
يراعى قذر الإرث؟ فيه الوجهان, وإذا تساويا في المنظور إِلَيْهِ على اختلاف الطريقين» 
وأحدهما ذكرء والآخر أنثى. هل يختص الذكّرٌ بوجوب النفقة عليه؟ فيه وجهان:. 

وجْهُ الاختصاص: أنه أقوى وأْقْدَرُ على الكسبء وأيضاًء فإنه إذا اجتمع الأب 
والأم تكون النفقة على الأب دون الأمىء هكذا قيله ذ فى «البسيط»)» وجّه اعتبار الذكورة 
بم إذ استويا في سائر الأسبَاب عن رواية الخ أبي علي؛ وكأنه لذلك لم يجعله ها هنا 

يقة قاطعةً تقابل الطريقتين السابقتين» ٠‏ بل جِعَلّه وجهاً بين الطريقتين» ومنهم مَنْ 

حكاها طريقة يرأسهاء فقال إن كان أحدهما ذكراً. فالنفقة عليه قريباً كان أو بعيداًء وارثاً 
كان أو غَيْرَ وارث» وإن كانا ذكْرَيْن أو أَنْتيَيْنِ فالنفقة على المدلي بالذّكَر فإن استويا 
في الإدلاء فهي على الأقرب. والأظهر عند صاحب الكتاب والإنام وصاحب «التهذيب» 
وغيرهم الطريقة الأولى: دون اعتبار الإزث والذُكورة» واحتجوا بأن الإرث والذكورة لا 

يُشْتَرَطانِ في وجوب التفقة» والمنفرد منهم تلزمه النفقة. .وإن لم يكن حائزاً ولا وارثاً 
5000 القرب أن مَنِ اعتبر الإِرْثَ والذكورة» قَطع عند استواثهما في الإزث 
والذكورة بالاعتماد على القرب» والمُعْتّيرون للقٌزب تردّدوا عند استوائهما في الدّرّجة في 
أنه هل يُغْتبر الإرث والذكورة؟ واختيار العراقيين يخالف اختيار هؤلاء في بغض 
المتازل» كما نبينه في الأمثلة . 
أمثلة : 


ابن وبنْتٌء النفقة عليهما بالسوية إن اعتبرنا القَُرْبء وبه قال أبو حنيفة» وكذا 
على اعتبار الإرث» إن اكتفينا بأْضْلِهِء وإن اعتبرنا مقدار الإزث فيكون عليهما أثلائاًء 
وبه قال أحمدء وهي على الابن» إن اعتبرنا الذّكُورة» وهذا ما اختاره العراقيون» وربما 
لم [يوردوا] غيره. 


)١(‏ سكت المصنف عن الترجيح» وكذا في المنهاج والمحررء قال الأذرعي : : من بعد في اجتماع 
الأصول إذا قلنا: الأم تنفق مع الأب رجح منهما الثاني» والترجيح لا يختلف بالنسبة إلى مسألتنا 
وإن كان الصحيح هنا انفراد الأب. 

زفق سقط من: ر. 
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لا م مك 

بنت واين ع ابن » هي على البنت» إن اعتبرنا القُرْبَ وبه قال أبو حنيفة» وعليهما 
بالسوية» إن اعتبرنا الإرث» وعلى ابن الابن إن إعتيرن الذكورة» وهذا ما اختاره 
العِرَاقيُون» وعن أحمد: أن النفقة عليهما أثلاثاً؛ لأن الذّكر والأنْتَى يرثان أثلاثء فينفقان 
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كَذَلِكَ . 

بنْتّ وَيِنتٌ ابن هي على البنْتٍ. إن اعتبرنا القرك) وعليهما إن اعتبرنا 
ال 

[بنت وابن بنت هى على البنت إن اعتبرنا القرب أو الإرث وعلى ابن البنت إن 
اعتبرنا الذكورة] . 


ابن ابن وابن بنت عليهما إن اكتفينا بالقرب وعلى الأول إن رجحنا الإرث بنت 
ابن وابن بنت هي على بنت الابن» إن اعتيرنا الإثٌّ» وعلى ابن البنت» إن اعتبرنا 
الذُكُورة» وعليهماء إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة'"2 وتحكى الأوجه الثلاثة على الثاني 
[بنت بنت وبنت ابن ابن هى على الأولى إن اعتبرنا القرب وعلى الثانية إن اعتبرنا 
الإرث]. 

بنت ابن وبنت بنت» عليهماء إن اكتفينا بالاستواء في القُّرْبٍ وإن اكتفينا بالإرث» 
فعلى الثانية . 

ابنّ وولدٌ حُدْئَء إن قلنا في اجتماع الابن والبنت: تكون النفقة عليهما كذلك ها 
هناء وإن قلنا: تكون على الابن» فوجهان: 

أحدهما: أن على الابْن نضمّها؛ ؛ لأنه المستيقن» والنصف الآخر يستفْرضه الحاكم 
إن بان ذَكَراَء فالرجوع عليه» وإلاء فالرجوع على الابْنِء وهذا كما أنه إذا كان أَحَدهما 
غائباً يُؤْحَذ النُضْف مِنَ الحاضر» ويستقرض على الغائب . 


وأظهَرُهما: أنه يُؤْحَدْ الجميع مِنَّ الان؛ لأنه بصَّدّد أن يكُونَ الكل عليه» فهو 


)١(‏ هذا الكلام منتقد؛ لأنه عند الاستواء في الإرث عند من نظر إليه يرجح بالقرب على الأصح 
والبنت أقرب من بنت الابن» وحيتئذ فإذا اعتبرنا الإرث كان على البنت وحدها أيضاً. . وقد صرح 
الإمام بذلك فقال: بنت وبنت ابن النفقة على البنت على الطرق فإن من راعى القرب قدمها ومن 
يراعي الإرث رجحها على الاختصاص بالقرب. انتهى . نعم إيجاب النفقة تفريعاً على الإرث 
ا رن عد المذهب أن النفقة على البنت وفيه وجه أنه عليهما 
لاشتراكهما في الميراث. | 

0( سد اسك يتلم ل أرط ا اعد لان ا سن 
القاضي وغيره من العراقيين المعتبرين الذكورة فيه أوجها: أحدها: بنت الابن أولى. والثاني: أن 
ابن البنت أولى لذكورته.. والثالث: هما سواء لاستواء قرابتهما مع عدم التعصب. 


كتاب النفقات 0 و" 
يلل ل _ سس 
أَوْلَ بالمطالبة من غيره؛ فإن بان الخنثى ذَُكَرَاّء رجع عليه بالنصف. 

بنتٌ وولّد د خلتّئء إن قلأنا: لو اجتمع الابن والبنت» تكون النفقة عليهماء فكذلك 
ها هناء وإن خصّصناها بالابن» فوجهان: 

أحدهما: الإنفاق على الحُْتَى؛ لاحتمال كونه ذكراً فإن بانت أنوثَته رَجَعَتَ على 
أختها بالضف. 
فإن بانت ا رجَعت عم 


قَالَ الْعَرَابِىُ : النَّانِهةٌ: أَنَّ الإِرْتَ مُقَدّمْ فَإِنْ تَسَاوََا فَالأْرَبُ فَإِنْ تَسَاوَيَا وُرْحَ 
عَلَيِهِمَاء وَفِيهِ وَجَْدٌ 5 آحَرُ أنه هدم الذّكُورَةٍ ولتققة على لابن لآعَلَى البنتِ الطرَفُ الثاني : 
أَجْتِمَاءٌ الأصُولِ َالآبُ مُقَدَمٌ عَلَى الأمُ د فِي الصّغَرِء 0 البُلوغ وَجْهَانِء فَإِنْ وَجَبَ 
عَلَبِهِمَا فْهَلْ يَتَقَاوَنَانِ بِمِقْدَارِ الإزث؟ جقان: أَمَا الأَجْدَادُ وَالجَدّاتٌ فَالقَرِيبٌ ب مقَدُمُ عَلَى 
البَعِيدٍ المُذْلي بهِء فَإِنِ أَخْتَلَفَتِ الجهَةُ خُر رْجَ عَلَى الطَرِيقَينَ» وَطَرِيقَةٌ َالَِةُ أن لوي أوْلّنء 
إن أَسْتَوَيَا فَالمُذْلِي بالوَلِيّ أَوْلَى قَإِنِ أَسْتَوََا َالأمربُ وَطَرِيقَةٌ قَةٌ يق رَابعَةٌ أنّ الذَّكَرَ ألّى» 
وَإِلا فَالمُذلِي بِالذّكَرِء وَإلا فَالأَقْرَبُء وَقِيل: الذَُكُورَةٌ وَالورَانةُ تُجبَرْ إِخَدَاهُمًا بالأخرى 
فَيتَسَاوَيَانِ . 

قَالَ الرَافِعِيُ: إذا اجتمع للمُختاج قريبانٍ مِنْ أصوله. لو انفرد كل واحد منهماء 
لَْوَجَبَتَ النفقة عليه» نُظِرٌ: إن اجتمع أبوه أله فإن كان المحتاجٌ صغيرأ فالتفقةٌ على 
الأب؛ لقوله تعالى: 8قَإِنْ أَرْضَعْن لَكُمْ قآثوخئ أ 33 جورَهْنٌ* [الطلاق - 5] أوجب أجرة 
الإزضاع على الأبء ولقصّة هئدء وإن كان بالغاء فوجهان: 

أصحهما : أن الجواب كذلك ويستصحب ما كان في الصّكر: وبه قال أبو حنيفة : 
والثاني» ويُنْسَب إلى القمّال 0 تورّع عليهما؛ لاستوائهما في القَّرْبٍ والولادة» 
والإيجاب عليه قبل البلرخ كان من أ ار الولا» على الصدير؛ وعلى هذاء فَيُسرّى بينهماء 
أو يُجْعَلٌ بينهما أثلاثاً بِحَسَب الإزث؟ فيه وجهان. رجح منهما الثاني» وإن اجتمع واحدٌ 
من أباء الأب مع الأم فالظاهر تنزيله منزلة الأب؛ لأنه يشاركه في الولاية والعصوبةء 
وقد يقع عليه اسم الأب. وفيه وجهان آخران: 

أحدهما : أن النفقة على الأم لقربها. 


. قال النووي: كان ينبغي أن يجيء وجه الافتراض ولا يؤخذ من البنت شيئاً‎ )١( 


4 كتاب النفقات 
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والثاني : يُوزّع عليهما؛ لتعارض القرب والعصوبة» وإذا وزعت عليهماء فيسوى 
أو يعِلَّثْ؟ فيه الوجهان» ويحكى التثليث عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله وإن 
اجتمع اثنان من الأجدَاد والجدات» نُظِرَ؛ِ إن كان أحدهما يُدْلِي بالآخرء فالنفقة على 
القريب دُون البّعِيدء وإلاء ففيه طرق: 

أحدها: اعتبار القُرْب. 

والثاني : اعتبار الإرث على ما ذَكَرْنا في طَرّف المُرُوع . 

والثالث : وهو اختيار المَسُعوديٌ : أن الاعتبار بولاية المَالٍ» فإنها تُشعر بتفويض 
التربية ِلْيْه وقد يحتج له أيضاً بأن النفقة عند اجتماع الأم والأب على الأب» فإِنْ لم 
يكن لواحل ينتهها ولااية وأحدهما يدبي بالوليّ أو هو أقرب إدلاء بالوليٌ» فالنفقة عليه» 
فإن استويا في الإدلاء به وجوداً وعدماً واعتبر فيه القرب والمراد في هذه الطريقة من 
الولاية الجهةٌ التي تُفِيدهاء لا نفس الولاية التي قد يمنع منْها مانع مع قيام الجهة . 

والرابع: أن الاعتبار بالذُكورة» فالنفقة على الذكر فإن كانا ذكّرَيْن أو أَنتَيَيْن 
فالنفقة على المُدْلِي بِالذّكَرء فإنٍ اسْتَوَيَاء اعتبر”'' القرب. 

والخامس: أنه يُعْتَبَر الإرث والذكورة معاًء فإن اختص أحدهما بالمعنيين» فالنفقة 
عليه » وإن وُجِدَا فيهماء أو لم يُوجَدَا أو وُجد د أحدهما في أحدهماء والثاني في الثاني» 

فيعتير القرب» ويَجبّر على هذه الطريقة يقة فِفْدَان كل واحدٍ من المعنيين بالآخر. 

الأمثلة : 

أب الأب وأَبُ الأم إن اكتفينا بالقرب سوّيّنا بينهماء وإن اعتبرنا الإزث 

أو الو 9 قالفقة على ' أب الأب. 


أم الأب وم الأم» إن اعتبرنا القّرْبَ أو الإزث» سؤينا بينهماء وإن اعتبرنا الوذلاء 
بالولي أو بالذّكَرء فهي على أمّ الأب أب الأم وأم الأب» إن اعتبرنا القرب» فهما 
سواءًء وإن اعتبرنا الإرث أو الإدلاء انرو فهي على أم الأب» وعلى الطريقة الخامسة 
يُجْبَرُ فِقُدَانُ الإرث في أب الأم بالذكورة» وفِفْدانٌ الذكورة في أم الأب بالوراثة» 
فيستويان» وخرّجٍ بعضهم الخلاف في اجتماع المَجَدٌ والأمّ على هذه الطرق» وقال: إن 
اعتبرنا القَّرْبء فالنفقة على الأم وإن اعتبرنا الإزْثٌ» فهي عليهماء وإن اعتبرنا الولاية 


)1١(‏ قال في الوسيط: والرابع يعتبر الذكورة» فالذكر أولى» فإن استويا فالأقرب. قال الشيخ شهاب 
الدين أبو شامة المقدسي في حواشي البسيط: وهذا ينبغي أن يكون في الطريقة الثالئة لا الرابعة 
لأن التعليل يدل عليه. 


كتاب النفقات ١م‏ 


أو الذكورة» فعَلَيْهء إلا أن ما رججح في الصورتين لا يلائم ما رجّح من الطرق» وهو 
اعتبار القرب . 

وقوله فى الكتاب: «وقيل: الذكورة والوراثة إلى آخره» هو الطريق الخامس 
مختضرأء وليُخمل قوله تجبر إحداهما بالأخرّئ» على أنه يجبر فِقْدَانُ إحداهما 
بالأخرّئ» وإلاء فهما صفتا كمالٍ» ولا يجبر الكمال بالكمال» وإنما يُجْبّر النقصان 
بالكمالن: 


قال الْعَرَلِيُ : الطَرَفٌ الثَالِتُ: أَجْيِمَاءُ الفرُوع وَالأصُول أَبْن وَأَبُ قِيلَ: الآبُ أَوْلَى 
بلولآيَةِ: وَقِيلٌ: الأبْنْ لِلْخِدْمَةَ وَقِيل: يَتَسَاوََانِ َال كَالآب. وَقِيلَ: لابن أولَى 
مِنْهُمَا قَطْعَل وَكَذَا الخلآفَ فِي الجَدٌ وَأَلبنٍ أَعْنِي أَبَ الأب. ؛ م م نَعُوُ تَلْكَ الطَرْقُ 
الحَمْسُء وَإِنمَا يَزِيدُ النَظرُ إِلَى ولأَة التَبية وَِلَى الخِدْمَةٍ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا اجتمع الليختاج واحدٌ من اللأصول وواحد من الفروع» قال 
الأئمة : لعجي فيه الطرّق» فيقام الأقْرَبَ في طريق» والوارثٌُ في طريق» والولي في 
طريق» والذّكر في طريق» وَيُسوّْى بين الذكر والأنئى في طريق» وإذا وجبت النفقةٌ على 
وارثين» فيجيء الخلافٌ في أن التوزيع يَكُونُ بالسوية» أو بحسب الإرث» ويزيد ها هنا 
النظرٌ إلى أن الإنفاق فيه مغتئ التربية» وَالتَّبِيةً بالأصُول أليقُء ومعنى الخِدْمَة والحِدْمَةُ 
بِالقُروع أليقُ» وتفصيل هذه الجملة بِذِكْرٍ صُوَرِ : 

أب وابْنّ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التّفقّة على الأب استصحاباً لما كان في الصّغّرء وأيضاًء. فنفقة الوَلّد 
على الأب منصوصٌ عليها في قصّة هئد وغيرها بخلآفٍ نفقةٍ الأب علّئ الولدء وأيضاًء 
فإنه مخصوص بالولاية» ويُحكئ هذا عن اختيار أبي عبد الله الحُسَيْن. 

وأصحّهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» والقاضي الرويانيُ وغيرهماء وهو 
اختيار صاحب «التلخيص» : أنها على الابْن؛ لأن عصوبته أقوى» ولأنه أولئ بالقيام 
بشأن أبيه » ِعِظّمٍ حرمته. 

وثالئها: أنها عليهما استرادية في القَُرْبِء ولتعارض المعاني» وعلى هذه 
الوجوه؛ ما إذا اجتمع أب وبئْتٌء ويتوجه الوجوب على الأب بأنه ذَكَرٌ أيضاًء وما إذا 
اجتمع جد وابنُ بن أبن. 

وفي أمّ وبنْتِ طريقانٍ: 

أظهرهما: مَحِيْءٍ الأوجه. 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ 5 


47م كتاب النفقات 


والثاني: القطع بأنها على البئت» ويُحْكئ هذا عن القاضي أبي حامد وغيره؛ 
وكأنهم اعتمدوا في الإيجاب على الأب معنى الولاية واستصحاب مَا كَانَ في الصّعّر 
والذكورة» وهذه المعاي لا تُوجَد في الأم. م وابِنٌ» فيه طريقان: 


أحدهما: طَرْدُ الأوجه الثلاثة . 


والثاني : القطمٌ بتقديم الأبن! لضعف الإناث» وبُعْدِ حالهن عن تَحمْلٍ المؤنات 
عن الغيْرِء ويجري الطريقان في جَدّ وابِن» ون اجبواء انا قر 3 


قال فى «التهذيب»: والأصح أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحدٌ من 
الفروع قريباً كان أو بعيداًء ذكراً كان أو أنتّى 


قَالَ الْعَرَالِىُ : الطْرَفُ الرَابعُ في أَردحَامٍ الآحِذِين فنا لَْ يتفضل يِه إلا قُوتٌ وَاحدٌ 
َالرُوْجَهُ أؤى» وَفِي الأبعَاضٍ تمُودٌ الطُرقُ» وَلَكن الأذ نولة مهنا ترجخ لاجد للأاخذٍ 
حَيثُ رَجَحَنَاء م م الذّكُورَةٌ ذ في أَلاليرَامٍ» وَالظَاهِرٌُ أَنّ هَهَا لا و ثرُ تَفَاوْتٌ الررث» ثُمْ إن 
أَسْتَوَوًا وُرُعَ عَلَيِهِمْ» فَإِنْ كَانَ قَلِيلا قليلا فرع بَيتَهُم . 
قَالَ الرّافِمِئْ : إذا اجتمع على الشّخْص الواجِدٍ محتاجون, يلزمه نقَّقَةٌ كل واحدٍ 
منهم »2 نُظِرَ إن وف ماله أو كَسْيُهِ بنفقتهم» فعلَيّهِ نفقة الجميع القريب منهم والبعيدء وإن 
لم ينف بالكل» 0 الخل يتك ارود على نفقة 
الأقارب؛ وذلك لأنها أثبت وأقُوَى ؛ ألا ترى أنّهَا لا قط تسقط بغناهاء [ولا بإعساره] ولا 
0 وبأنها وجبت عِوَضاًء والنفقة على القَّرِيبِ مواساةً والعِوّضٌ أوْلَئ بالرعاية 
ِنَ المواساة» واعترض الإمام بأنها إذا كانت كذلك» كانت [كالديون]”"©» ونفقة القريب 
من مال الْمْفْلِسَء ُقَدّم على الديون» وخرّج لذلك احتمالاً في المسألة. وأيّده بما رُوِيَ 
أن رجلا جاء إلى النبيّ يكِِ فقال: «مَعِي دِيئَارٌ قَقَالَ: أنفقهُ عَلَى نَفْسِكَء كَقَالَ: : مَعِي 
آحْنُ فَقَال: نففهُ عَلَى وَلَِك قَالَ مَعِي آخْرٌ فَقَالَ: أَنْفِفْهُ عَلَى أَمْلِكَ»”»© فقدّم نفقة 


)١(‏ في أ: أقرب. (؟) في ز: نفقتها كالذكور. 

() رواه الشافعى [١؟/ا١]‏ وأحمد »]47/١  70١/7[‏ والنسائى [5/ ؟7] وأبو داود ]١7951[‏ واين 
حبان [878 موارد] والحاكم [1/ 415] من حديث أبي هريرة» قال ابن حزم: اختلف يحيى 
القطان والثوري» فقدم يحيى الزوجة على الولد» وقدم سفيان الولد على الزوجة» فينبغي أن لا 
يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سوا لأنه قد صح أن النبي كلٍ كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء 
فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرةء ومرة قدم الزوجة» فصارا سواء. 
قال الحافظ: وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير ترددء فيمكن أن 
ترجح به إحدى الروايتين. 


كتاب النفقات ٠‏ اسم 


الولَّدٍ على نفقة نفقة الأهل» كما قدم نفقة النفس على نفقة نفقة الولد. 

وروى صاحب «التتمة» وجْهاً: أن نفقة الولّدِ الطْفْل تُدُم على نفقة الزوجة» وأما 
الذَّيْن ينفق عليهم بالقرابة» فتعود فيهم الطرّق» فيُصّرف العاميل إلى الأقربء أو 
الوارث» أو الولىئّ» وفى الطريق 0 قلْنا: إنها تجب على الذَّكَرء يُضْرّف الفاضل ها 
هنا إلى الأنثيل ؛ لِعَجَزِهاء وزيادّة ضعفهاء ويسَوّى في الطريق الآخر بين الذكر والأنثى» 
وإذا صٌرِف إلى وارِئِينَ» فَيُوزّع بالسويّة أو بِحَسّب الإرثء. يَعُود فيه الوجهان» وعن 
الأكثرين: أنه لا يُنظر ها هنا إلى مقادير الإرْثْ» ونُورِدُ للتفصيل والتمثيل صوراً: 

ابنان أو ابنتان يُضْرّف الموجُودٌ إليهماء فإن اختص أحدهما بمزيد عجز؛ بأن كان 
مريضاً أو رضيعاًء فهو أوْلَئ قاله في «البخر». 

أبن وبنت» فالصحيح أنَّهما كالابنين أو كالبنتين» وفيه وجة أن الينْتَ أوْلَى؛ 
لِضْغْفها. 0-00 ابن» حكى الرويانيٌ أن بنت الابن أَوْلَى؛ لضعفهاء وعصوبة 

أت 0 أو ابن وابنٌ ابن» فى وجْهِ: هما سواء؛ 0 
والأصحٌ : تقديم الأب والابن؛ لزيادة القرْبِء فإن كان الْأبْعَدُ زَمِناَء ففي «التهذيب» أنه 
ول وذكر أنه لو اجتمع جِدَانٍ في درَجَةٍ واحدة» وأحدهما وعصبة» كأت ب الأب مع أب 
الأ فالعصبة أُوْلَء وأ نهلو اختلفت: الدرجة» واستويا في العصوبة أواعلامها فالاقرت 
أوْلنء » وإن كان الأبعد عصبةً تُعَارض القَرْبٌ والعصوبة» واستويا. 

ابن وأبٌ إن كان الابن صغيراً فهو أَؤْلَى وإلاء فثلاثة أوجه . 

أحدها: أن الابن أؤْلى أيضاً كما فى الصغير. 

والثاني: الأبُ أَوْلَى؟ لعظم حرمته. 

والثالث: أنهما سواءً. ويُخكئ عن اختيار القمّال» وتجري الأوجه في الابْنٍ 
والأم وفي 5-١‏ ويسشبه أن تنجيء طريقة قاطعةٌ بتقديم الأب وتجري الأو جه 

أب 0 فيه ثلاثة أوجه : 

أصحهما : تقديم الأم ؛ لزيادة عجزهاء ولأنها انفردت بجملة إرضاعه وحضانته» 


فكان حقها كذ ار يا «مَنْ أَبَهْ فَقَالَ: أَمَكَ كَالَ: 
تُم مَنْ؟ قَالَ أَمَكَ قَال: ثم مَنْ قَالَ : أُمَلكَ قَالَ: مم مَنْ قَالَ: أَبَاك»0 . 


)000 متفق عليه البخاري [الاوهمل من حديث مسلم 4 )] من حديث أبى هريرة نحوه» ورواه 
باللفظ المذكور هناء» أبو داود [ 0)] والترمذي ]١864[‏ والحاكم ]٠6٠١/:[‏ من حديث بهز بن - 


4 كتاب النفقات 


والثاني : يُقدّم الأب مكافآةً لاتفاقه عليه في الصغر. 

والثالث: التسويةٌ بينهما؛ لاستوائهما في القرب. 

جد وا فيه طريقان أحدهما: طَرْدٌ الوجوه. 

والثاني: القطعٌ بتقديم الابن» وعن «الجامع؛ للقاضي أبي حامد: أنه لو اجتمعت 
جدتان لإحداهما ولادتان» وللأخرى ولادةٌ واحدةٌ فإن كانتا في دَرَجَةِ واحدة. [فذات] 
الولآدتَيْنِ أؤْلى» وإن كانت هي أبْعَدَ فالأخْرّى أَزْلَى وأنه لو اجتمعث بن بنْتٌ بنتٍ» 
أبوها بْنُ ابن بنْتِ مع بنتِ بنت بنتء ليس أبوها من أولاده؛ فإن كانتا في دَرَجَةٍ 
واحدة» فصاحبه القرابتين أولّى» وإن كانت هي أبْعَدَ فالأخحَرّئ أؤلَن» ومهما استوى 
اثنان» دن ع المقدور عليه بينهما» وإن كثروا بحيث لو وزُغْناء لا يسد قسط كل واحد 
منهما مسداء فالطريقٌ الرجوعٌ إلى القّعة» وكان يجوز أن لا يُصَار إلى التوزيع أصلاً؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهم لا يكفيه ما يَخْصّه؛ ولذلك قلنا: لو قَدّر الزوجُ على نضف المُدَء 
كان لها حقٌ الفسخ على الأظهر. 

وقوله في الكتابب: «في ازدحام الآخذين» أشار بلفظ «الازدحام» إلى أن الكلام في 
الكتاب فيما إذا لم يتيسر له الإنفاق على جميعهم. وفَضَلَ عَنْه شيء وازدحموا عليه . 

وقوله : «فالزوجة أُوْلّى» يجوز أن يُعْلَمَ بالواو. 

وقوله: «ترجح للأخذ» يجوز أن يُقْرَأ الآخِذ على موافقة لفظ الآخذين» ويجوز أن 
يقرأ «الأخذه. وهو أُوْلَ؛ لقوله في مقابلته: «الالتزام» 

قُرُوع : : إذا أوجبنا النفقة على أقرب القرابَتَيْنء فمات أو قت وجب على 
الأبْعَد» ثم إن أَيْسَرَ الأقرب بغد ذلك» لم يرجع الأبَعَدٌ عليه بما أنفق . 

وفي «البحر»: أنه لو كان له وَلَدَانِءِ ولم يَقْدِر إلا على نفقة أحدهماء وله أب 
موسِدٌء وجب على الأب نفقةٌ الآخر فإنٍ اتفقا على الإنفاق بالشّركة» أو على أن يَخْتَص 
كُلَّ واحدٍ بواحدٍء فذاك. وإن اختلفاء عُمِلَ بقول مَنْ يدعو إلى الاشتراك 

و0 لأبوينٍ 0 ابن لا يَقَدِر م فقة نه ايع وللائنٍ 


أن امشجصى: كل وابجر متيما براخاة ا وإن 20018 إلى را إن 


- حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة» ورواه أبو داود من طريق كليب بن منفعة عن جده 
نحوهء وعن المقدام بن معدي كرب سمعت النبي و يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بآبائكمء ثم بالأقرب فالأقرب» أخرجه البيهقي بإسناد حسن . 


كتاب النفقات هم 


استوت نفقتهماء وإن اختلفت». اختصٌ أكثرهما نفقة» بمن هو أكثر[هما] يساراً وجوابا 
الصورتين متفاوتان كما ترى والقياس أن يُسَوٌّى بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية أن 
يقال: تختص الأم بالابْن اك وهو تقديم الأمّ على الأب» وإذا 
اختصّث به تعيّن الأبُ لإنفاق ابْنِ الابْنٍ 

ولا يجب على العَبْد نفقةٌ ولَدِو 5 إن كانتٍ الأم حر فالولد حرّء وعليها 
نفقته» وإن كانت رقيقة: فهو رقيق أيضأًء والنفقة على المالك» وإن كان الوَلَدُ خرّاء 
والأبوان رقيقين» فنفقته في بيت المال» إلا أن يكون في فروعه مَنْ تلزمه نفقته» ولا 
يجب على المكائبٍ أيضاً نفقةٌ ولد من زوجته؛ سواءً كانّث زوجته أْمَةَ أو حُرَةَ أو 
مكائبَة» أما إذا كانث حرَّةٌ فلن ولدها يكون حرّاء والمكائّبُ لا يُنفِقَ على أقاربه 
الأخرّارء ولأنه ليس من أهل المواساة» وأما إذا كانت أمدّء فلأنّ ولدّها يكون لِمَالكهاء 
ونفقته عليه ِحَقّ اليلك» وأما إذا كانت مكاتبَة فوَلَدُها ملك للسيدء أو يتكاتب عليها 
حنَّى يَعْتِقَّ بعتقهاء ويَرِقٌ برقّها؟ فيه قولان. فإن قلنا: إنه مِلْكُ لسيدهاء فنفقته علي 
وإن قلنا: : يتكاتب عليهاء فنفقته على المكاتبة» أو على سَيّدها؟ فيه قولان بئَاءَ على أنه 
َوْ قتل لمن تكون القيمة؟ وفيه قولان: 

أحدهما: للسَّيّدء فعَلَى هذا تكون النفقة. 


والثاني : أنها للمكاتبَةِ» تستعين بها على أداء النّجُوم»ء فعلّئ هذا تنة تنفق هي على 
الولّدٍ مِنْ كسبها. 

قال القاضي الرُويانيُ: هذا أصح ويتبيّن بما ذكرنا: أن ولَدَ المكاتبّة لا تجبٌ نفقته 
على أبيه بحال» حرا كان أو عبداً» أو مكاتباء وكما لا يجب على المكائّب أن يُنْفِق 
على وَلَّدِه من زوجته الأمة أو المكائبّق لا يجوز له عَجَرّ أن ينفق عليه؛ صيانةً لحق 
السيد. فإن كانت الأمة أو المكاتبّة لسَيّده أيضاًء فيجوز أن يُنفِقَ على الوَلَد وإن لَمْ 
يجب » أما في ولَدِهِ من الأمَةء فعلى الإطلاق» فإنه مِلْكُ للسيّد فإن ء عَجَرّ المكاتبٌ» فقد 
أنفق من مال السيد على ملكه؛ وإن رَقُّ» فت ألقن من نالة عه على يلك اليد وأما 
في وَلَّدِهِ من المكاتبّة» فكذلك. إن جعلناه مِلكاً للسيدء وإنْ قلنا: يتكاتب علَيْهاء فلا 
يجوز له أن يُنْفِق عليه» لجواز أن تُعْتّق ويُعْتّق الولد» ويعجز المكائّبُء فيكون قد َرَت 
مال سيده؛ هكذا أطلقوهء ولاه يصح القول بتجويز الإنفاق من ماله على ملكه بغَيْر إذنى 
ولو استولد المكاتّبٌ جارية نَمْسِدء فإِنّ قلنا: لا يجوز له ذلك». فيتكاتب الولد عليه 
وينفق المكاتبٌ عليه من اكتسابه؛ لأنه لَو أَعْيِنَ فقد أنفق من ماله على وَلَدِي وإن رَقَّ 
الولدٌ أيضاء فيكون قد أنفق مال السيد على عبده. 


وهل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر؟ 


كم كتاب النفقات 


عن «الحاوي»: أنه يحتمل وجهَيْن: 
أحدهما: لاء لبقاء حكم الرّقّ عليه. 


هاه .2ه ٠.‏ .6ه 0 ( دوا 2 1 3 - 9 5 
والثاني : عم لانقطاع نفقته عن السيّد”' ومَنْ نصفه حر وتضفه رفيق» قال في 
«البسيط» : الظاهر أنه يلزمه نفقة القريب؟ لأنها كالغرامات» وهل يلزمه نفقة تامّة أو نضف 
النفقة» فقد حكى القاضي ابن كج فيه وجَهَّيْنِ” "؟ وذكر وجهيْن”" أيضاً فيمن نصفه. حر 
ونضفُه رقيقٌ» هل يجب على قريبه الحرٌ نفقته بقذر ما فيه من الحرية» والله أعلم . 


البَابُ الثَّالِتُ في الحَضَائَة» وَفِيه فَصْلانٍ 
قَالَ الْعَرَلِي: الأول في صِفَاتِ الحَاضِئةٍ تقول : الحَضَائَةُ ولأيَةٌ وَسَلْطَئَةً لَكِنَهَا 


بِالِنَاثِ َلْبَق وَالأمُ أَوْلَى مِنّ الأب وَإِنْ كَانَتِ المُؤْنَهُ عَلى الأب لَكِنْ بِشَرْطٍِ أن تَكُونَ الم 
مُسْلِمَةَ (ح) ذا كان 0 تلن وَعَاقِلَةَ وَحْرَةٌ ةذ لآَفَرَامٌ لِلرقِيقَةٍ ع قيقّة وَّلاً ولآيَة لَهَا وَإِنْ أَذنَ 
سيد َم د لآيُو لق بالفاسقة» «وقارظة 0 تحت لكل علا لأ 0 نَكَحَثْ 9 


سج ٠‏ سه 


أنه نارم وَفِيهِ قَوْلَ 5 كَانث فِي تكن ازج فرج أَنْ ل يَرْضَئ نشول لفل 
دَارَهُ وَمَهْمَا أَمْتَتعَ الأول ل أو غَابَ انْتَقَلَ حَقْ الحَضَائَة إلى ' البَعِيدٍ (و) لآ إلى السلْطَانِ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : الحضانة القِيَامُ بحفظ من لا يميّزء ول يُسْتَفِل بأمره» -وتربيته بها 
يَصَلِحهء ووقايته عما يهلكه. :.فهي نوع ولآية وسلطنة؛ » لكنها بالإناث أليقُ؛ لأنهن أشفقٌ 
وأهدَئ إلى التربية. وأصبر على القيام بهّاء وأشدٌ ملازمة للأطفال» وقد روي عن حَبدٍ 
الله بْن عمَرَ - رضي الله عنهما - : أَنَّ أمْرَآة قَالَث: يا رَ سُولَ الله إِنَّ أنِنِي هَذَا كان بَطنِي 
لَه وْعَاءَ وَنَذِييْ لَهُ سِقَاءَ وَحجري لَهُ حَوَاء) إن أب طُلْقَِي؛ وراد أن يَتْرْعَه عِتّى» 


)00( ويؤيده ظاهر النص في الأم حيث قال في باب من يجوز كتابته من المماليك وإذا كاتب العبد بالغاً 
صحيحاً ثم غلب العبد على غفلة لم يكن للسيد أن يعجزه حتى يحل نجم من نجومهء فإذا حل 
لم يكن له تعجيزه لأنه لا يعرف عن نفسه بحال حتى يأتي الحاكم ولا ينبغي للحاكم أن يعجزه 
حتى يسأل عن ماله فإن وجد له مال يؤدي إلى سيده منه الكفاية أداها وأنفق عليه من فضله. 

(؟) قال النووي: الأصح نفقة كاملة» لأنه الحر كما في الكفارة. والله أعلم. 
تشبيهه بالحريفهم أنه ينفق على الزوجة نفقة الموسر وهو خلاف المرجح أنه في الكفارات ليس 
كالحر مطلقاً بل إلا في الإعتاق» وكان ينبغي أن يقول وكالزكاة فإنه إذا ملك ببعضه الحر نصاباً 
زكاة في الأصح» والجامع بين الكل أنها غرامة تتعلق بالمال فكان فيه كالحر. 

(*) قال النووي الراجح الوجوب». ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث؟ والأظهر أنه يورث كالأحرار. 


كتاب النفقات /ام 


َقَال التبييلِ: «أنْتٍ أَحَقُّ به مَا لَمْ كحي ”2 ومؤنة الحضانة على الأب؛ لأنها من 


أسباب الكفاية كالنفقة» وفي «أمالى أبى الفرج" ‏ رحمه الله - وجْه: أنه ليس للأمٌ طلَبٌ 
الأجرة بعد الفطام'”"', وأما أَجْرَةٌ مذدة الرضاعء فقد سبق الكلام فيهاء وفي الباب 
فصلان: 

أحدهما: في صفات مَنْ تَحْضّنُ ويُخْضَنء والحضانة لا تختصٌ بالإناث» لكنّهن 
الأضلٌ فيه؛ ولذلك أتت فى ترجمة المَضْلء فقال: «في صفات الحاضنة». 

والثاني: في بيان المستحقين للحضَانّةٍ وتربيتهم : 

أما الفَضْلُ الأَوّل: فقوله في الكتاب: «فالأم أَولَى من الأب» معاد مِنْ بَعْدُه وليس 
الغرض الآن الكلام في الترتيب» لكنٍ الأمّ أَولَئ الأقارب بالحضانة قَتَكلّم في الصفات 
المعتبرة فيها. ويقاس بما يعتبر فيها ما يعتبر في غيرهاء واعلم أن أبوّي الطفل» إن كانا 
مجتمعَيْن على النكاح. فيكون الطفل معهماء يقومان بكفايته الأبُ بالإنفاق» والأم 
بِالحَضَائَةٍ والتّزبية» وإِنْ وَقّع بينهما فراقٌ بفسخ أو طلاق» فالحضانةٌ للأمٌ؛ إن رغبث 
فيها كما نطق به الحبّرء لكنّ استحقاقها بشروط: 

أحدها: أن تكون مُسْلِمَة إذا كان الولَدُ مُسْلِماء فالكافرةٌ لا حَضَائَةَ لها على الولّدٍ 
المسُْلمء بإسلام أبيه» لأنه لا حظ له فى تربية الكافرة؛ لأنها تفتنه» وهو ينشأ على ما 
يألفه منها؛ ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم. وعن أبي سعِيدٍ الإصطخريٌ: أنه يثبت 
للكافرة حنٌ الحضانة» احتجاجاً بما رُوِيَّ أن النبيّ كل «خَيّرَ غُلاماً بَيْنَ أبيه المُسْلِم وَأَمّهِ 
المُشْركَةِ» فَمَالَ إلى الأم» قَقَالَ النْبِيْ كلِهِ: اللْهُّمَء أهدوء فمال إلى الأب»”"» وعن 


)١(‏ رواه أحمد )١187/7(‏ وأبو داود 771 ] والبيهقي (8/ 5) والحاكم (؟/1١7)‏ من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. 

0( وظاهره أن الأم في دوام الزوجية تقدم على الأب في الحضانة وإن طلبت أجرتها. وقال الشيخ 
برهان الدين في تعليقه أنه يجري فيه خلاف كما في مسألة امتناعها من الإرضاع وكما في مسألة 
طلب أجرة المثل للرضاع مع وجود تبرعه . انتهى . 
وذكر الإمام المسألة فقال: لو طلبت الأم الحضانة والأجرة فهي بمثابة طلبها الأجرة للرضاعء 
ولكن لو كان يتأتى من الوالد أن يتولى الحضانة بنفسه ولا حاجة إلى الإرضاع فيمكنه من تولي 
الحضانة هل ينزل منزلة وجدان متبرعة بالإرضاع والأم بطلب الأجرة عليه. فيه تردد بين 
الأصحاب يجوز أن يقال إنما يجري القولين في تقديمها مع طلب الأجرة في الإرضاع. 

(9) أخرجه أحمد [441/0] والنسائي [1/ ]١40‏ وأبو داود [5454؟7؟] وابن ماجه والحاكم [5/5١؟]‏ 
والدارقطني [47/4] من حديث رافع بن سنان» قال الحافظ في التلخيص: وفي سنده اختلاف 
كثير وألفاظ مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفرء وقال ابن المنذر: لا يثبته 
أهل النقل قال الحافظ في التلخيص وفي إسناده مقال. 


44 كتاب النفئقات 


بعض الأصحاب فيما حُكَئ عن القاضي الرويانيّ: أن الأم الذمّيّةَ أحقٌّ بالحضانة من 
الأب المسلمء إلى اذ بلغ المولوة سكع تين ثم الأبُ بعد ذلك أؤلّى قال 
الأصحاب : والمذهبٌ الأول» والخبَّرٌ منسوخ. أو محمُول على أنه يك عَرَفَ أنه 
يُستجابُ دعاؤٌة» وأنه يختار الأب المسلمء وقصيق بالعكير اتعمالة قلي ب الأمء وعلى 
المذَهَبَيْنٍ تكون الحضانة لأقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب» فإن لم يوجذ حدء 
فحضانته على المسلمين» والمؤنةٌ في ماله فإن لم يكن له مال» فعلّى أمه. إن كانت 
موسرةٌ» وإلاء فهو من معاويج المسلمينء ووَلَدُ الذَّميْينَ في الحضانة كولد ا 
فالأم أحق بهاء ولو وصف صبيّ منهم الإسْلامَ» نْزِعَ من أهل الذمة» ولم يمكنوا من 
كفالته2 صحخنا إسلامه أو لم نُصَححه احتياطاً للإسلام» والطفل الكافر هل يثبت 
لقريبه المسلم حقٌ حضانته؟ قال في «التتمة»: الصحيحُ”" مِنّ المذهب ثُبوتُهُ» وفيه ص 
له» فقد تصير تربية المسلم سَبَّباً لإسلامه» وفيه وجة آحْدُ بناء علّئ أن القريب الذي لَيسَ 
بوارث لا حضانة له. 


قال: ويجري هذا الخلاف فيما إذا جُنّ الذمىُ» وله قريبٌ مسلمٌ؛ هل يثبت له 
حنٌّ الحضانة؟ 


والثاني : أن تكون عاقلةًٌء فالمجنونة لا حضائَة لها؛ لأن المجنون لا يتأتى منه 
الحفْظ والتعهد ؛ بل هو في نفسه محتاجٌ إلى مَنْ يحضنه» ولا قَرْقَ بين أن يكون الجنونٌ 
مطبقاً أو منقطعاًء إلا علا زا نادراء ولا تطول مدته» كيوم في سنين مثلاً» 


فلا يبطل الحقُء بل هو كمرض يطرأ”" ويزول» والمرض الذي لا يرجئ زواله» كالسل 
والفالج» إن كان بحيث يُؤلمه ويشغله الألم عن كفالته وقد بين أمْره» تاسقاط تحق 
الحضانة» وإن كان تأثِيرُه في تعسر الحركة والتصرّف» فكذلك في حق مَنْ يباشر الكفالة 


يتنه دُوَن كن يذب الأمور ويباشرها خيرو : 


)0غ( قضيته وجوب الانتزاع وصحح النووي في باب اللقيط عدم وجوب الانتزاع وقال في الخادم: إن 
المذكور هنا هو الصواب واختاره الأذرعي وقال إنه ظاهر النص. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: قد يستشكل هذا بأنه لا يثبت للمسلم ولاية النكاح على قريبته الكافرة» ولعل 
الجواب أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفوء ال ل ا وها 
هنا المقصود به الشفعة على الصغيرة وفيه نظر. 

() تعبيره بسنين بصيغة الجمع يقتضي تأثير وقوعه في سنة أو ستتين لكن عبارة الشرح الصغير كيوم 
في سنة» وبين العبارتين تفاوت. 

(5) قال في الخادم: وهو صريح في أن للمرأة أن تستنيب عنها من يقوم بأمر ولدهاء ومن ذلك 
استنبط القاضي شرف الدين البارزي أن للعمياء ء الحضانة . قال: لأن الشرط أن يكون الحاضن 
قائماً بمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيراً. وقال ابن الرفعة- 


كتاب النفقات 19 


لال لب يبي سلللللالللسللس ررس ٠ببج‏ 


والثالث: أن تكون حرّةٌء فلا حضانة فيقة ؟ لأن منفعتها للسَّيّد وهي مشغولة 
بهء غير مُتَفرغَة للحَضَانة» ولأنها نوع ولاية وإحجام بالحفظ والتربية» والرقيق لا ولاية 
لهء وإن أذن السَيّد. 


ثم يُنْظرُ؛ إن كان الولك خا فحضافتة لمن له الحضافة يقد الأم و الأب وغيرة: 
وإن كان رقيقاًء فحضانته على السيّدء وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ فيه 
وجهان نا على القولَيْنَ في جواز التفريق» ولو كانت الأم حُرَّة والولدٌ رقيقاً. كما لو 
سبِيَ» الولد ثم أَسْلَمَتِ الم أو قبلت: الذمة» فكذلك ا للسيد وفي الانتزاع منها 
الخلاف» ا َه والمُعْتَقُ بغضُها لا حَضَانَةَ لَهُْنّ كالقنة . 


نِعَمء وَلَدُ المكاتبة» إذا قلنا: هو إنها تستعين به في الكتابة َيُسلّم إليها؛ 1لا 
لأن لها ولايّةَ الحضانة» [لكن الحىٌّ لها]”2 وولّد م الوَلَدِ منّ الرّوْجٍ أو الزنا خكمه 
حكم الأم يُعْئّقَ بموت السيّدء وحضانته للسيّد مدةّ حياته» وهل لها حق الحضانة في 
وَلَدِها من السَّيّد؟ فيه وجهان: 


الصحيح المشهورء هُرَ الذي أورده الشيخ أبو علي رحمه الله -: المنع؛ 
لنقصانها بِالرٌّق وعن الشيخ أبي حامد: أن لها الحضانة إلى سَبْع سنين» ثم السيد أَؤْلّى 
بالولد بغد السبع» قال القاضي الرويانيئّ: والمصلحة القَْرَىْ بما ذكره» وإن كان 
الصحيحٌ الأوّلء ولا حضانة لِمَنْ بعضها رقيقٌ أيضاً؛ لنقصانهاء ولو كان نضْفٌ الولد 
حرا ونصفه رقيقاً. فنصفف حضانتته للسيد. ونضمها لمَنْ يلي حضانته من أقاربه 
الأخرّارء فإن اتفقا على المهايأة» أو على استئجار من تحضنه؛ أو رضي أحدهما 
بالآخرء فذاك. وإن تمائّعاء لم يضيع واستأجر الحاكم من تحضنه» وأوجب المؤنة على 
السيد وعلى من تقتضي الحال الويجاب عليه . 

والرابع : أن تكون أميئة» فلا حضانة”” للفاسقة» لأن الفاسق لا يلي» ولأنها لا 
يُؤْمَنُ أن تخون في حفظهء ولأنه لا حَظ له في حضاتتها؛ لأنه ينشأ على طريقتها. 


في الكفاية: : إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل العثرات» فإن المولود في حركاته 
وسكناته لو لم يكن ملحوظاً من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن 
العماء يمنع فإن الملاحظة معه كما وصف لا يتأتى. . وقد يقال في ما قيل في الفالج إذا كان لا 
يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة. انتهى . . وهو مصرح بجواز الاستنابة. 

)١(‏ سقط من: ز. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: لو ادعى أحد الأبوين فسق صاحبه لينفرد بالكفاية إما بعد التخيير أو ادعاه الأب 
قبله ليأخذ الولد ففي الحاوي للماوردي في الحالة الأولى أنه لا يقبل قول مدعي ذلك ولا إحلاف 
غريمه» وهذا جار في الثانية» وفي فتاوى المصنف أن القول قول الأب» وعليها بيان أهليتها . 


94 كتاب النفقات 


والخامس : أن تكون فارغة خلية فلو نكحت أجنبيّاً» مقط يحقها من الحضانة ؛ 
لما سبق من الخبر» ٠‏ ورُوِيٍ أنّهِبكلِ قال: «الأم أَحَىُ بوَلَدِهَا مَا لَمْ تَمَرَوّخْ» ولأن النكاح 
يَشْمَلهاء ببحَقٌّ الزوج» ويمنعها من الكفالة» ولا أثر لرضا الزوج» كما لا أثر لرضا 
السيد» [بحضانة الأمة] وقد يرجعان» فيشوش أحد المولود» ولو نكحَث عم الطفل» 
ففيه وجهان: 


أشهرهما: أنه لا يَبَطْل حقُّها؛ لأن العمّ أيضاً صاحبٌُ حق قي الحضانة» وشفقته 
تحمله على رعاية الطّفْلء فيتعاونان على كفالته» بخلآف الأجنبيّ» وهذا هو المذكور 
في الكتاب وفي «التتمة» وبه قال القَمّالء ويقال: إن صاحب «التلخيص» حَوّجَهِ من قول 
الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فيما إذا نحت الجذّهٌ جد الطفل : أنه لا يَنْطل حقّها من 
الحضانة”''» وكذا لو كانت [فى نكاحه» يثبت لها حقٌ الحضانة» بخلاف ما لو 
كانت]”" في نكاح أجنبيّ . 

والثانى : أنه يطل حقُّهما؛ لإطلاق الخبر» وليس العم كالجَدٌ؛ لأن الجد ولي تام 
الشفقة» قائمٌ مقامً الأبُ بخلاف العَمْ. 


وقوله في الكتاب: «عم الطفل أو محارمه» من محارمه عم أبيه» وابْنُ أخيهء وابن 
أخته لكنْ لفظ «المحارم» ِنْمَا كان يحسن أن لو كان المحارمٌ هم الملحقين بالعمء 
وليس كذلكء» بل الخلافٌ في الأمّ والعمٌ مُطَرِدٌ في نكاح التي لها الحضانة قريباً للطفل 
له حَقُ في الحضانة» كما أنه إذا نَكَحَتْ أمه ابن عم الطفل» أو خالته» إذا صارت 
الحضانة لها أو عم الطفل أو عمته إذا صارت له هكذا ذكره الشيخ أبو 
علي وغيرهء ثم إِنَّما يبقى الحقٌ» إذا نكحت الجَدَّةٌ جد الطفل أو الأم عمه على أصح 
الوجهيْن» إذا رضي الذي نكحته بحضانتهاء فإن أبى» فله المنع» وعليها الامتناع ثم إذا 
اجتمعت هذه الشروطء فإنما نَثْت لها الحضائَةٌ» إذا كان الأبوان مقيمَيْن في بلدٍ واحدٍء 
فأما إذا سافر أحدهماء فسيأتى حكمه من بعدء وهل يُشْتَرَط؛ لاستحقاقها الحضانة» أن 
تُرْضِع الوَلّدَ إن كان رضيعاً؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء ولها الحضائةٌ؛ وإن لم يكُنْ لها لَبَنْ أو امتنعت من الإرضاع» وعلى 
الأب أن يستأجر مرضعة تُرْضِعه عند الأم. 


والثاني: نعم؛ لعسر استئجار مرضعة تخلي بيتها وتنتقل إلى مَسْكُن الأم؛ وعلئ 


)١(‏ المراد بجد الطفل جده لأبيه لا جده هذا هو الصحيح» وجرى عليه الشيخ ابن الرفعة. 
() سقط من: ز. 1 ْ 


كتاب النفقات 4١‏ 
هذاء فلا ,ٌ نَع الأم من زيارته”'2. والأول أصمٌ عند صاحب «التهذيب» وأجاب 
الأكثرون بالئّاني» وتَسَبُوا الأَوّلَ إلى مذمَب أبي حنيفة» [ثم] في الفصل مسألتان» 
نذكرهما مع ما يناسبهما: إحداهما: لو أسلمت الكافرةٌ أو أفاقتِ المجنونةٌ أو عَتَفَتِ 
الأمة أو خسن حال الفاسِقَةَ تثبت لها الحضانة؛ لارتفاع المانع» ولو طُلّقت التي سَقَطَ 
حقّها بالنكاح» عاد حقّها خلافاً لمالك. 

لنا القياس على الصورة المذكورة» ولا فَرْقٌ بين أن يكون الطّلاق بائناً أو رجعيًاً؛ 
لحصول الفراغ في الحالتَيْنِء هذا هو الظاهر المنصوص. 

وقال أبو حنيفة والمزنيٌ لا يعودُ حقّها بالطلاق الرجعيّ» حتى تنقضي العدة» 
وعن ابن سُرَيْج: تخريج قول مثله لمضاهاة الرجعية المَدْكُوحة في الأخكام» واحتج له 
الشيخ أبو عليٌ؛ بأن الرجعيّة تستحق النفقة علَيْ ولو كان لها أن تحصن ولدها منْ غَيْرِه 
وتُرْضِعَه لسقطت نفقتهاء كما قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : في امرأة المفقودء إذا 
اعتدت بِأمْرٍ الحاكم» ونكَحَت ثم عاد الزؤج الأول» وقد ولدت من الثاني : أنه لا نفقةً 
علَيْه في إِرْضَاعِها وَلَدَ غيرو» وعلى الأول: فإنما يعود حمّها في [الحضانة] إذا كانت 
تعتد في بِيْتٍ الزوج» إذا رضي أن يَدْخْلَ الولد بيته؛ فإن لم يَرْضء لم يَكُنْ لها أن 
تَدْجِلّه بيته» وكذا في البائنة» وإذا رَضِيّ ؛ لم يكن رضاه كالرّضًا في صُلْب النكاح؛ لأن 
المنع هناك؛ لاستحقاقه الاستمتا ؛ واستهلاك منافعها فيه» والمنع ها هنا يَرْجع إلى 
المشكن» فإذا أذن كان كالمعير. 

والثانية: إذا امتنعت الأمُ من الحضانة» أو غابت» فهلٌ ينتقل حقٌ الحضانة إلى 
الجَدّة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ قال الأذرعي: أصل الخلاف قول التهذيب فلو جف لبن المرأة أو امتنعت من الإرضاع لايبطل 
حقها من الحضانة» وعلى الأب أن يستأجر امرأة ترضعه عند الأم. وقيل: إذا امتنعت من 
الإرضاع بطل حقها من الحضانةء والأول أصح . 
وقال في الكافي: إنه المذهب فخصصا نزع الولد يما إذا امتنعت مع وجود اللبن كما اقتضاه كلام 
المحرر. وقضية ذلك أنه لو لم يكن لها لبن أو كانت ذات لبن وأبت إرضاعه أنه يسقط حقها على 
الصحيحء وبه صرح ابن الرفعة تبعاً لهما فعد من الموانع فقد الرضاع منها إما بامتناعها أو بعدم 
اللبن منهاء وقد تتبعت المسألة في كتب الطريقين على كثرتها فلم أرها إلا في التهذيب والكافي 
على النمط الذي ذكرته عنهما وكلام. الطريقين يقتضيالجزم بعدم اشتراط كونها ذات لبن إلى آخر 
ما ذكره. وقال الشيخ البلقيني: ما ذكره تبعاً لأصله من وجه الاشتراط لا يعتقد أنه محمول على 
الصورتين المذكورتين في عدم الاشتراط بل المراد على الأصح إذا كانت ذات لبن كما صرح به 
في المحرر وحاصله أنه إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها وإن كان لها لبن وامتتعت 
فالأول يفي استحقاقها والأصح لا. انتهى. ْ 
وبالغ الزركشي في الرد على الرافعي بعبارة خشنة» قاله البكري في حاشيته على الروضة . 


011 كتاب النفقات 


ال م سم لاك 
أصحُهما: نعمء كما لو ماتت أو جَنّت. 
والثاني : وبه قال أبن الحدّاد: لاء لأن أصليتها باقية» وإنما تركت يا بخلاف 
ما إذا ماتت أو جَنّْ فصار كولاية التّزْويجء إذا مات الأقرب أو جِنّء2 يروج الأبعد» 
وإذا غاب أو عضل ينوب عئه السلطان» [ولا يزوج الأبعد. وذكروا على هذا: : أن 
الحضانة تَكُونُ للأب ونزلوه منزلة السلطان»]”('' وهو بعيدء وحق التشبيه بولاية النتكاح 
أن تَكُونَ الحضانة للسُّلْطان؛ ولذلك حكاه في «التتمة» عن ابن الحدّاد. 


والصسع : [أنه] مهما امتنع الأثرت عو الشسمالة» تكون الحضانة لِمَنْ يليه» لا 
للسلطان؛ لأنّ الحضانة لحظ الطفل» فتقويضيا إلى القويية الذ هو اسفن واشيد 
اهتماماً به وأكْرَُ ِعَالَةٌ أّى» بخلاف ولاية التكاح؛ لأن الغائب يمكنه النَّرُوِيجٍ في 
الغيبة» فإذا لم يفعل» ناب عنْه السلْطَانء ولا يمكنه الحعنانة فى العْيْبَة» فصار كما إذا 
كحت مستحقة الحضانة لم يمكنها القيامُ بهاء سَقّط حمّهاء وانتقل إلى مَنْ بعدهاء والله 
أعلم . 

وليُعْلَمُ قوله في الكتاب: «أن تَكُونَ الم مُسْلِمَةً؛ بالواو وبالحاء؛ ؛ لأن عن أبي 
هريرة وغيره من الأصحاب أنَّ عند أبي حنيفة [لا] يبْطل حق الحضانة بالكفرء وأعلم 
بالواو قوله: «إلا إذا نَكَحَتْ عم الطفل أو مَحَارِمّهة واحتج في «التتمة» لبقاء حق 
الحضانة» إذا نكحت مستحقة الحضانة مَنْ له حنُ [في] الحضانة» أو إذا كانت في نكاح 
مثله؛ لِمَا رُويّ أن عليّاً وجعفراً وزْيْدَ بْنَ حارئّة - رضي الله عنهم ‏ تنازعوا في حضانة 
بنت حمزة ‏ رضي الله عنه - بغدما استشهدء فقال علي د كر اللدوجهه -: بنْتُ عَمَي 
وعندي بنت رَسُولٍ الله يكِِ وقال زَيْدٌ - رضي الله عنه -: بنتُ أجِي» وكان رسول الله يلد 
قَذْ آحى بين زَيْدِ وحمزةً» وقال جعفرٌ رضي الله عنه - : الحضانة لي في بِنْتُ عَمي 
وعئدي خالته” 9 فقال رسول الله يكل الحَالَةُ م وَكَليمًا إلى جَعْمَرِ وجعل لها الحضانة» 
وهي ذات زوج" 


وقوله: «وإن كانت رجعية» مُعْلّم بالحاء والزاي. 


)00( سقط من: أ. 


20 قال الحافظ في التلخيص الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس» وفي الباب عن ابن مسعود 
مرفوعاً : الخالة والدةء أخرجه الطبراني» وعن أبي هريرة مرفوعاً مثله أخرجه العقيلي؛ وعن 
الزهري قال: بلغنا أن رسول الله يدِ قال: العم أب إذا لم يكن دونه أب» والخالة والدة إذا لم 
يكن دونها أم» أخرجه ابن المبارك في البر والصلة. 

() أخرجه البخاري [01705- 3379 17/5 - ]7٠١9‏ في صحيحه من حديث البراء بغير لفظه. 
ورواه أبو داود 77743 - 1717174 والحاكم والبيهقي من حديث علي بلفظ: إنما الخالة أم. 


كتاب النفقات ش بل 
ا ا 611111 تل 

وقوله: «إلى البعيد لا إلى السلطان» بالواو. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : : (أنَا صِفَةُ المخضون فَهِيَ أن لا يسَْقِل كَالصَفِيرٍ وَالمَجْنُون 
وَالمَعْتُوهِ وَالبكُرُ البَلِمَةُ عَلَيِهَا ولأيَةُ الإِسْكَانٍ للب وَالجَدٌ وَالنَيِبُ قلا إلا عِنْدَ تَهْمَةٍ 
فَيَنْيْتُ خق الإِسْكَانٍ لِأَوْلِيائهَا أَعَنِي العَصَبَاتَ ثم َم الأم أَوْلَى بِالصَّغِيرٍ ما ذا بَلَغَ سِنّ 
التَميِيِزٍ خُيْرَ بَينَهُمَا (ج م). فَإِنِ أخْتَارَ َحَدَهْمَا سْلَمَ ِل فَإِنْ رَجَعٌّ م أَسْمْرِدٌ وَيَسْنَوِي 42 
فيه الغُلمُ وَالجَارِيَةٌ وَعَل يَجْرِي المُخبيرُ بن الأ وَمَنْ عَلَى حَاشِية بةِ النسَب؟ فيه وَجْهَانِ 
وَيَجْرِي هَذَا الخلآف فِي النّخْمِرِ بَنَ الأب وَالأخت وَالجَالَةَ وَإِذا أَخْتَارَ لآب لَمْ يمتع 
الأم مِنَ الريارَق: وَِذَا أَخْتَارَ الأمّ مَعلَى الأب ب مُرَاعَانَهُ بِالنْْلِيم إِلَى المَكتّب وَالجِرْقَةِ . 

قَالَ الرّافيُ : فيه مسألتان : 


إحداهما : المخصُون مَنْ لا يستقل بمراعاة نفسه. ولا يهتدي إلى مصالِحهء إما 
الصِعّر أو جنون أو حَبَلٍ قَلَةِ تمييز أو كفده ومهما بلغ الغلام رشيداً وَلِيَ أْمْرَّ نفسه. 
واستغنى عمن تحْضُئُه ولا يجْبّر على أن يكون عند الأبوين أو أحدهماء إن 5 
ولكن الأؤلّى أن لا يفارقهما ليخدمهماء ويصل إليهما بره وإن بلغ عاقلا غيْرَ رشيدٍ 
ل : أنه كالصبيّ لا يفارِقٌ الأبوين وثُدَامِ حضانته» وقال القاضي ابن 

كج: إن لم يكن مُضصْلِحاً لمالى ولم يُحْسِن تدبير نفسه» فالحكم كذلك, وأما إذا كان 
اختلال الرشيد لعدم الصلاح في الدين؛ فَالمَذْهَبٍ: أنه يسكن حيث يشاءء ولا يُجْبّر 
على أن يكون عند الأبوين أو أحدهماء وعن أبي الحُسَيْن: أنّ بغض الأصحاب قال: 
تُدَام حضانته إلى ارتفاع الحَجر عنه. وهذا التفصيل حَسَّنّ وأما الأنثى إذا بَلَمَتْء وكانت 
ذات روج ؛ تون عند زوجهاء وإلا فإن كانت بكراً فتكون عند أَبوَيْهَا أو مع أحدهماء 
إن افترقا وتختار مِنْ تشاء منهماء وهل تُجْبَّر على ذلك؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نَعَمْء وليس لها الاستقلال؛ لأنها في معرض الآفاتِ وإذا كان للأب 
والجدٌ إجبارُهَا على النكاح» وهو أعظم حَبْساًء فَلآَنْ يجوز لهما الحَبْسُ في البيت كان 
أؤلًى . 

والثاني : لاء ولها أن تَسْكنَ حيث شاءت» ولكن تُكرّه لها مفارقتهما؛. لما يخاف 
من الآفات». وهذا ما يوجد في كتب الأصحاب العراقيين» ورأئ الإمامُ وصاحبٌ 
الكتاب الْأَوّلَ0" أظَهَرٌ وكذلك ذكر القاضي ابن كج : أنه ظاهر المذعب. 


)1١(‏ ليس في كلامه تصريح بترجيح» والفتوى على الإجبارء فإنه المنصوص للشافعي. 


45 كتاب النفقات 


ا اس مم 

وقوله فى الكتاب: «عليها ولاية الإسكان للأب والجد» يعني إسكانها عندهما 
وضمها إليهماء وقد أشار إلى تخصيص هذه الولاية بالأب والجدء كولاية الإجبّار على 
النُاح» وصرّح به في «الوسيط» و«البسيط» لكن في «التهذيب»: أن للأب أن يَضْمّها 
إلى نَفْسِه إلى أن تُرَوْجء ويُرَفٌء وكذا الجَدُ عند عدمه» وفي الأخ والعم ومجهان”'', 
وإن كانت تيبا فالأوْلّى أن تكون عند الأبوين أو أحدهماء ولا تجبر عليه باتفاق 
الأصحاب ‏ رحمهم الله _؛ لأنها صاحبة اختيار» وممارسة وبعيدة عن الخديعة» وهذا 
إذا لم تكن تهمة» ولم تُزَن بريبة فإن كان هناك شِيْءٌ من ذلك» لآب والجَدٌ ومَنْ يَلِي 
مِنَ العَصَبّات تزويجُها منعها من الانفراد» ثم المَحْرّم منهم يضمها إلى نفسهء إن رأئى 
ذلك وغير المَحْرّم يُسْكِنُها موضعاً يليق بهاء ويلاحظها صيانةٌ لهاء ودفعاً للعار عن 
- النَسَبء وهذا كما أنّهم يعترضون على النكاح» إذا فقدت الكفاءة» وعبر في الكتاب عن 
هذه الجملة بقوله: «فيثبت حقٌ الإسكان لأوليائها يعني» العصبات» وقَدْ يُفْهَم [من] هذا 
تخصيصٌ هذه الولاية بِالعَصَبَاتِ الذين [يعترضون] على النكاح؛ لفوات الكفاءة» ولكن 
ذكر في «التهذيب»: أن في مَوْضِع التهمة يَضمُّها إلى نفسه أحدٌُ الأبوين» وأي الأولياء 
كان مِنْ جَدَ أو أخ أو عَم فأثبت ذلك للام» كما أثبته للعَصَّبَاتِء ولو فُرِضَتٍ التهمة 
في حقٌ البكرء فهي أوْلَئ بالاحتياط» فتمنع مِن الانفراد بلا خلافٍ» وحكي في «العدَّة» 
عن الأصحاب: أنهم ذَكَروا في الأمرد إذا خِيفٌ من انفراده فتنةٌ» وانقدحت تهمة: أنه 


و.ءدمر 5-5 4 زفق 


إذا ادْعَنْ الوليئ ريبة» وأنكرث هيء فقد ذكروا احتمالين: 

أحدهما: لا يقبل لأن الحكم على العَاقِلة الحرة؛ لمجرد الدغْوّئ بعيد. 
البراءة أهون من الافتضاحء ولو أقام بينة. 

الثانية: إنما يحكم بأن الأم أَوْلَئ بالحضانة من الأب في حَقُ من لا تمييز له 
أصلاًء وهو الصغيرُ فى مبدأ الأمرء والمَجنُونُ فأما إذا حصل للصغير التمييز» فيخيّر 
بَيْن الأبوين عند افتراقهماء ويكون عند من اختار منهما؛ لما رُوِيَ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل حَيْرَ عُلاما بَْنَ أيه وم وَعَنْهُ - رضي الله عنه ‏ أنه أَحْتصَمْ 
رَجُلَّ وَأَمْرَأَةٌ فِي وَلَدِ[ه] مِنْهُمَا إلى رَسُولٍ الله َلِِ فقالت المرأةُ: يا رسول الله. إِنَْ ابي 


)١(‏ قال النووي: أرجحهما ثبوتها. 
(؟) قال النووي: الجد كالأبوين في حق الأمرد وكذا ينبغي أن يكون الأخ والعم ونحوهما لاشتراك 


كتاب النفقات ان 


هَذَا قَدْ نفعني» وسقاني من بئر أبي عنبة وإن أباه يريد ذُ أن يأَحدَّه مني فقال الأب: : أأحد 
يُححاقُني في ابني؟ فقال و الله عَكلِهِ : يَا عُلامُ هذه كلك وَهَذَا الوك فَأنْبعْ لما 
شِئْتَء فَاْبَعَ 0 


وقولها: «نفعني وسقاني» أي بلغ حداً أنتفع به؛ بحَمْل ماء أو متاع» ورُوِيّ أن 
رَجُلاً وامرأةً أَنََاأبا هُرَيْرة ‏ رضي الله عنه يختصمان في ابْنِ لهما فقال أبو هريرة: 
انين كما يما شهدت رَسُولَ وَل يَقْضِي به ؛ يَا غلم هذا أبوك: وَعَيْة أنك: فَأَخَتَرْ 
أَيْهُمَا شِعْتَ 0 

وعن عمرو - رضي الله عنه ‏ أنه خيّر غلاماً بِيْن أَبوَيِهِ 1 ا 
والجاريةٌ»ء كما يستويان في الانتساب» وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما : 
يُخيّرء ثم عند أبي حنيفة : : يكون الغلام مع الأمّ حتى يستقل؛ م 
بنفشةه ثم يُسَلّم إلى الاين والجارية تَكُونُ مَعَها حنّى تُوّج» أو تحيضء وعند مالك 
رحمه الله : يكون الغلا مع الأم حبّى يثغر ويُرْوَئ حَتّى َل وتكون الجارية مَعَهَا حتى 
تزوجء ويَدْخْلَ بها الرّوْجُ. 

وقال أحمد: يُخيّر الغلام» ولا تَخَيّر الجارية» بل الأم أحقُ بها. 

وسِنْ التمييز في الغالب سَبْعْ أو ثمانٍ على التقريبء. قال الأصحاب - رجهم 
الله -: وقد يَتَقدّم التمييزٌ على سبع . وقد يتأخر عن ثمان» والحكم يُدَار على نمس 
التمييزء لا على سِنّْى وإنما يُخْيّر بين الأبوَيْنِء إذا اجتمع فيهما شرائطً الحضانة؛ بأن 
يكونا مسلمَيْنِ حُرَيْنٍ عاقلَنٍ عَذَْيْنِ مقيميْنِ في وطْنٍ واحدء على ما سيأتي الكلام 
[فيه] في هذا الشرط ‏ إن شاء الله - وأن تكون ا فإن أَخْتَلٌ في 
أحدهما بغض الشروط. فلا تخييرء والحضانة للآخرء فإن زال الخلل أ نشىء التخيير» 
ولو وجدت الشرائط فيهماء واختصضص أحدهما بزيادة في الدْينٍ أو المالٍ أو محبة 
الوَلَنِ ففيه وجهان عن «الحاوي»: 


)١(‏ رواه أحمد 1؟/55١]‏ وأبو داود [/ا/1؟؟] وابن ماجة [751؟] والترمذي [/1751] من حديث هلال 
أبن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة» وقال: حسن» وروأه ابن حبان في صحيحه باللفظ الثاني» 
ورواء هو أيضاً والنسائي ]١98/[‏ بنحوه مختصراً ومطولاً ورواه بالقصة ابن حبان أيضاً وغيره» 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي ميمونة» 
عن أبي هريرة قال: : جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقال: استهما فيه» وصححه ابن القطان] . 

(؟) تقدم. 

(؟) رواه الشافعي في القديم» ومن طريقه البيهقي [8/ 5]» قال أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن 
جابر عن إسماعيل بن عبد الله , بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب 
خير غلاماً بين أبيه وأمه. 


5 كتاب النفقات 


أحدهما: أنه يرجح من اختص بتلك الزيادة» وأظهرهما التخيير ويجري التخيير 
بين الأم والجد عند عدم الأب كالتخيير بين الأبويين وهل يجري التخيير بين الأم وبين 
من على حاشية النسب؛ كالأخ والعم تفريعاً على ثبوت الحضانة لهم وهو الظاهر؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: لاء بل الأم أحق لقربها وولادتهاء كما قبل التمييز. 


وأظهرهما: نعم» ويّدل عليه ما رُوِيَ عن عِمَارةَ الجرمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
خَيّرنِي عَلِيْ - كرم الله وجْجهّه ‏ بَيْنَ [أمي وعمي وأنا ابن سبع سِنِينَ أو ثمان» وفي ابن 
العم مثْلُ هذا الخلاف» ولكن في الولد الذكرء أما الأنثى» فلا تخيرء بل تكون مع 
الأمّ؛ لأنه ليس بمحرم» قاله في «التهذيب» ويجري الخلاف في التخيير بِيّْن الأب وبين 
الأخت والخالة» إذا قدَّمْناه عليهما قَبْل التمييز [على] ما سنبينه - إن شاء الله تعالى -. 

وإذا اختار أَحَدَ الأبوَيْنِ ثم اختار الآخَرّ حوَّلْناه إليه» فإن عاد» واختار الأوّل» 
أعدناه إلى الأول» وذلك لأنه قد يبدو له الأمر على خلاف ما ظنه» ولأن المتبع شهوته» 
وقد اشتهى المقام عند أحدهما في وقفت» وعند الآخر في وقت آخر [كما يشتهي طعماأ في 
وقت» ويميل عنه في وفت آخر]ء ولأنه قد يقصد مراقبة الجانبّيْن» فإن أكثر التردّد بحيث 
غلب على الظن أن سببه نقصانه وقلة تمييزه» فيُجْعَل عند الأم» كما قبل وقت التمييز» 
وكذا لو بلغ وهو على نقصانه وحَبّلهء ويتعلّق بالتخيير مسألتان أخريان: 

إحداهما: إذا اختار الأبء وسُلُّم إليه» فإن كان ذكرا» لم يمنعه الأب من زيارة 
الأمء ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته» وإِنْ زارته» لم يمْتَعْها من الدخول”'' علَيْه وله 
مئع الأنّى من زيارة الأم. والأم إذا شاءت حرجت إِلَيْها للزيارة» فهي أولى بالخروج 
من البنت؛ لسنها وتجربتهاء والزيارةٌ تكون في الأيام مرةً على العادة لا في كل يومء 
وإذا دخَلَسْء لم تُطِلٍ المكثء وإذا مرض الولدُ ذكراً كان أو أَنْكَىء فالأم أولّئ 
بتمريضهء لأنها أشفق وأهدى إِلَيْهه فأشبه الحضانة في مبدأ الصّغّرء فإن رَضِيَ بأن 
تُمَرْض في بيته» فذاك» وإلاء فينتقل الولّدُ إلى بَيْتِ الأمْ ويجب الاحتراز عن الخلُوة 
إذا كانّثْ تُمَررْضُ في بيته» وكذا إذا زارَتِ الولّدَء فإن لم يكُنْ هناك ثالث فيخرج حتى 
تدخل» وإذا مات» لم تمنع من الحضور للغسل والتجهيزء إلى أن يدفن وإذا مرضت 


و 


الأم» لم يَمْنع الأبُ الولدَ مِن عيادتها ذكراً كان أو أنْتّى» ولا يُمَرْضها. 


زحفق عدم المنع هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ 
قال ابن الرفعة: الذي صرح به البندنيجي ودل عليه الماوردي الوجوب قال في الخادم : وبه صرح 
الإمام ثم نقل عن الجرجاني الاستحباب فحصل وجهان. 


كتاب النفقات 3 


قال الرويانيٌ: إلا إذا أخسََّتٍ الأنتّ التمريض . 

وإذا اختار الأمّ فإن كان الولد ذكراًء فيأوي إليها ليلاًء ويكون نهاراً عند الأب 
يديه ويعلية أمور الدين والمعاش» ويسلمه إلى المكتب والحرفة" والأنتل تكون عند 
الأم ليلا ونهاراًء والأب يَرُورُها على العادَةٍ ولا يطلب إحضارها عنده؛ وهكذا الُكم 
فيما إذا كان الوّلَدُ عند الأم قبل أن يبلغ سن التمييز. 

وقوله في الكتاب: «فعلى الأب مراعاته بالتسليم إلى المكتب والحرفة» إشارة إلى 
أنه ليس للأب إهمالَهُ باختياره للأم بل عليه القيام بتأديبه وتعليمه» إما بنفسه أو بتحمل 
مؤناته» وكذا المجنون الذي لا يستقل الأمّ بضبطه يجب على الأب رعاييّهُ» وإنما تُقدَّم 
الأم فيما يتأتى منها ويكون من شأنها”" . 

والثانية: لو خيّرناه فاختارهما جميعاًء أُقْرِعَ بينهماء وإن لم يختر واحداً مثهماء 
ففيه وجهان. حكاهما القاضى الرُويانيَ - رحمه الله . 

أحدهما: أنه يُقْرّع بينهما؛ لأنه لا بد من كفالته إلى البلوغ» وهذا ما أورده في 
«التهذيب». 

وأشبههما: أن الأم أحن بحضانته؟ لأنه لم يختر غيرهاء وكانت الحضانة لهماء 
فيستصحب ما كان» وهذا ما أورده فى «البسيط». وذكر الزُويانة أيضاً أنّه لو أَسْلَمَ أحد 
الأبوين في وقت التخييرء كفالته للآخرء كان الآخر أحنٌّ به. ولا اعتراض للولَّدِء فإن 
عاد» وطلّب الكفالة عُدْنا إلى التخيير » [وأنه] لو تداقمَ الأبوان كفالته وامْتََعَا مئها فإن 
كان بغدهما مَنْ يستحقٌ الحضانة كالجَدٌ والجَدّةء فَيُخَيّر بينهماء وإلاء فوجهان: 


أحدهما: أنه يُخَيّر الولد» ويُجْبَرْ من اختاره على كفالته نَظَراً له. 


والثاني : يُجْبّر عليها مَنْ تلزمه نفقته . 


)١(‏ أي بحسب الحال على ما يليق بالولد» ولهذا قال الماوردي ويكون في النهار مع أبيه إن كان من 
أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من أهل التعليم وعبارة الشافعي في المختصر والأم بالكتاب» 
ونازع فيها ابن داود وقال: الأفصح المكتب لأن الكتاب جمع الكاتب فيكون على حذف مضاف 
أي موضع فيه الكتاب. انتهى وما قاله مردود ففي الصحاح للجوهري: للكتاب والكتبة» أيضاً 
واحد المكاتيب. انتهى وقال المبرد: المكتب موضع التعليم . 

زه قال النووي : تأديبه وتعليمه واجب على وليه أباً كان أو جداً أو وصياً أو قيماًء وتكون أجرة ذلك فى 
مال الصبي» فإن لم يكن له مال» فعلى من تلزمه نفقته» وقيل: إن أجرة ما لا يلزمه تعلمه بعد البلوغ 
تكون في مال الولي مع يسار الولد» والأول أصحء وقد سبق بعض هذا في أول كتاب الصلاة. 

9) قال النووي: أصحهما الثاني . 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ٠‏ 
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وإن [كان] على الوجه الأوّلء لو امتنعا من الحضانة قبل سن التخيير» أقرع 
بينهماء ويُجَيَرَ مَنْ خرجت قرعته على حضاتته» والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَلِيُ : وَإِذَا سَاقرَ لآب سَقرَ فل سَقَط حَقُ الم َه أذ الصّغِيرٍ مِنْهَاء إلا 
إِذَا رَاقََنهُ ني الطريقٍ» وَلَبِسَ لَهُ ذّلِكَ في م 08 ا المُدَّىٌ 
وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي التْقلَة إلى مَا دُونَ مَرْحَلَتين؟ ف فيه وَحَهَان : 


قَالَ الرَّافِعِيُ : ل 
بينهما بعد تمييزه» هو فيما إذا كان الأبوان مقيمَيْن في بِلَدِ واحدٍء فأما إذا أراد أحدّمُما أن 
يُسَافِرء [أو أرادا سفراً]ء وكان يختلف بلَدُهُماء نُظِر؛ إن كان السفر لحاجةٍ؛ كحجٌ 
[وغزو] وتجارة» فلا يسافر بِالوّلّدِ؛ لِمَا في السفر من الخطر والضررء 00 
إلى أن يَعُْود المسافر» ولا فزق بين أن تَطول مدة السَّر أو تقصر» وعن الشيخ أبي محمد 
وجْه: أن للأب أن يسافر به إذا كان تطر ل د رو 2 "» وإن كان السمَّرُ سَمَر نُقَلَقٍ 
فيُئْظَر؛ إن كان ينتقل إلى مسافة القَضْرء فللاب أن ينتزعه من الأم» ويستصحبه مع نفسهء 
سواءً كان المنتقل الأب أو الأم أو ينتقل أحدهما إلى بَلّدء والآخر إلى بلدٍ آخرء والمعنى 
فيه الاحتياط لنسبه ؛ فإن النّسَبَ يتحفظ بالآباء دون الأمهات وإذا طالتٍ المفارقةٌ بيْنه وبين 
الولد» لم يُؤْمَن اندراس نسبه وخفاؤهء فيتضرّر به الوالد» وأيضاًء فإن مضلحَة التأديب 
والتعليم وسهولة الإنفاق علَيْه والقيام بمؤناته» تقتضي ذلك . 

نعُم» لو رافقته الأمّ في الطريق والمقصدء دام حقهاءٍ ولو عاد مِنْ سَمَّر الثّقلة إلى 
بلدهاء عاد حقهاء وإن كان الطريق الذي يَسْلكه محُوفاًء والبلد الذي يقصده غَيْرَ 
مأمون؛ لغارة ونحوهاء لم يكُنْ له انتزاع الوَّلَدِ واستصحابه» وساعَدّنا مالك وأحمد 
على أة الاب افشيدع الزلة:ويقك: ولا قَرْق بين أن يكون قَدْ نَكَحَها في بلّدِهاء أو 
في بلدٍ الغربة» وعن أبي حنيفة : أنه إن [كان] نكسَها في بَلّدِ الغربة» فكذلك» وإن 
نكحها في بَلُدهاء فالأمُ 56 ويرْوَىُ عنه أنه إذا كانت الأمّ تنتقل» والأب مقيماء 
فهو أحقُ به» إلا إذا كانّثْ تنتقل من بلدة إلى قرية» وإن كان الانتقال إلى ما دون مسافة 
المَضْرء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يؤثر» ويكونان كالمقيمَيْن فى محلتين من بلدة واحدة» وهذا ما 
اختاره الشيخ أبو حامدء والقاضي المَاوَرْدِيُ 07 الذي أورده في «التهذيب». 


)١(‏ ما أطلقه من الحكاية عن الشيخ أبي محمد في طول السير تابع فيه الغزالي لكن الصواب في 
حكايته عنه تقييد الطول بما إذا طال على حد يظهر أثره ولا ضرورة لمطلق الطول. هذا حكاه عنه 
الإمام في النهاية. 
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وأشبههما: وهو الأصح عند ابن الصبّاغ والقاضي الرُويانيٌ : أنه كالانتقال إلى 
مسافة القَضْر؛ لانقطاع مصلحة التعليم والتأديب وكأن الخلافٌ من على أن المرعي في 
الانتقال إلى مسافة القضر حفْظ النُسبّء [أ]و أن يتأدّب الولَدُ ويتعلّم» فَمَنْ قال بالأول. 
فارق بين الانتقالين» فإن القوافل والأخبار فيما دُونَ مسافة القَضْر تتواصل» ولا يخشى 
اندراسٌ النّسَّب ومن قال بالثاني مسو بين الانتقالين فى فوات التأديب» ولو اختلفاء فقال: 
الأب: أريد النقلة» وقالت الأم : بل تريد التجارة فيو أعرف بنيته» فيُصدَّقء ولكن 
بيمين أو بِغَيْر يمين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بغير يمين. ويحكى عن القفّال. 

وأصحّهما: بيمين؛ لأنه يُنْطِلُ حقَّها من الحضانة» إن نَكلء حلفت وأمسكت 
الولد» وسائر العصبات من المحارم» إذا لم يكن أب كالجَدء والأخ والعمٌ بمثابة الأب 
في انتزاع الولد ونقّلهء إذا أرادوا الانتقال احتياطاً للنسب» وكذا من ليس بِمَحْرَمٍ كاين 
يه إذا كان الوَّلَدُ ذكراٌء و إليه ؛ قال في «التتمة»: إذا لم تَبْلْغْ حَذَاً 

يُشْتَهَى مثْلّهاء وفي «الشامل»: أنه إن كانت له بِنْتّ ترافقه» ل إلى بنته» والمَخْرّم 
الذي لا عصّوبة لهى لفل والعمٌ لَلأم 0 إذا كان ينتقل؛ لأنه لا 
حقٌ له في النسب. 

وإنما يثبت يثبت حقٌ النقل للأب وغيره» إذا استجمع الصفاتٍ المعتبرة في الحضانة. 
وذكر في «التعمة» : أنه لو كان للوّلَدٍ جَدٌ مقيمٌء فأراد الأب الانتقال» كان له أن ينقل 
الوّلّد ولع تنكم إقاية الكل منى وكذا حكم الجَدٌ عند عَدَم الأبء ولا تمنعه منْه إقامةٌ 
الأخ والعَمُء لكنء لو لم يكن أبّ ولأاحده وازاد الأخ الاتتقالء وهناك ابن أخ أو عم 
مقيمانٍ فليس له انتزاع الوَلَّدِ من الأم وكُلك وقُرّقَ بأن كلّ واحدٍ من الأب والجدٌ أصلٌ 
في النسب. فلا يعتني به كعنايتهما والحواشي يقرب بعضهم من بعضء فالمقيم منهم 
يعتني بحِفْظِه والله أعلم . 

فَرْعّ: يشبه أن [يدام]”'' حق الأم إذا كان كل واحد من الأبوين يُسَافِرُ سََرَ حاجةء 
ا والطريق» ويجوز أن يقال: يكون مع الذي ممْصِدّه أَقْرَبُ أو مُدَهُ 
سَمَره قْضَّهه "0 والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِنْ : المَضْلُ النَانني فِي أَجْتِمَاع الحَوَاضِن فَإِنْ تَدَاقَعُواء فَالحَضَائَةُ عَلَى مَنْ 
عَلَِيهِ النَمَقَهٌّ وَإِنْ تَرَاحَمُواء َالنْظَرُ فِي أَطْرَافٍ الأول : في الكسْوَة وَالْجَدِيدُ أَنَّ الم أَوْلَىء 


| في أ:.يقام.‎ )١( 
قال النووي: المختار أنه يدام مع الأمء وهو مقتضى كلام الأصحاب.‎ )0 


١٠١‏ كتاب النفقات 


َم أَمَهائهَا المدْلِيَاتُ بالإناث, كُمْ أمْ الأب وَجَدَائهُ المدْلِيَاتُ بالإنّاث» كُمْ أمّ الجَدُ وَجَدَائَهُ 
كَمَا سَبَقَ» 8 نم أم أب الجَدّ وَجَدَائهُ كَمَا سَبَقَء ثم الأَحَوَاتٌ ثُمّ الخَالآتُء ثم بَتَاتُ 
الإِخوَة 0 العناتة وَفِي القَدِيم قَدْمْ ات لِلأم وَالخَالآتِ عَلَى أَمَْهَاتِ الأب 
انه بالأم. 


قَالَ الرّافِعِيْ : معظم الغرض الآن بيان تر تيب المستحقين للحضاّة» ومَنْ يستحقها 
من الأقارب» ومن لأ يستحقهاء ا الثاني بخلوط بالكلام [في] 
الأول» فنوردها كذلك» ونقول: : مهما اجتمع ‏ اثنان فصّاعِداً مِنْ مستحمّي الحضانة. نظو 
إن تراضُوًا بواجِدٍ فذاك» وإن تدافعواء فقد أَطلّق فى الكتاب أنّها تَجبُ على مَنْ عليه 
النفقة؛؟ لأن الحضانة من الكفاية» ولا شَكٌ أنه الصحيح » لكن يجوز إغلامه بالواو؛ لما 
ذكرناه عن حكاية الرويانيٌ في أنه إذا امتنع الأبوان مِنَّ الحضانة يُفْرعٌ بينهماء ويُجْبَرْ 
عليها من خرجت قرعته» وإن طلبها كل واحد منهم. وتزاحمواء وهم جميعاً بالصفات 
المشروطة في الحضانة» فهم إِمّا محضٌ الإناثِ أو مخض الذكور أو مخحْتَلِطون من 
الصنفين» فهذه ثلاثة أطراف : 

أحدها: الإنَاتُ المَحْضُء فأولاهن الأمُ؛ لقربها ووفور شفقهاء ثم أُمّهانّها 
المثزيات بالإناث؛ لأنهن يشاركئها في الإرث والولادة» ويُقدّم منهن الأقربُ فالأقربُ» 

يُقدّمن علّى أمهات الأب والجَدٌء وإن بَعْدْنْء وقربت أم الأب لاختصاصهن بالولادة 
طن وولادة [أم] الأب والجد ظاهرةًء ولأنهن أقوى في الإرث لا يَسْقُطن بالأب» 
بخلاف أمهات الأب ثم بَعْد أمهات الأم قولان: 


الجديد: أنه تُقدّم أمُ الأب ثم أمهاثها المّدْلِيات بالإناث» ثم أم [أب الأب» ثم 
أمهاتها المذْلِيّات بالإناث؛» ثم أم أب] أب الجدء ثم أمهاتها كذلك» وتتقدّم منهن 
الأقرب فالأقرب» وتتأخّر عنهن الأخوات والخالات» وبهذا قال أبو حنيفة» ووجّه 
بأنهن جداتٌ وارثاتٌ» فيتقدمن على الأخت والخالة» كأمهات الأم وبأنهن أكثر شفقةً 
وأفْوَّئ قرابة» ولذلك يعتقن على الوَّلَّدٍ. 

والقديم: أنه تُقدَّم الأخوات والخالات» على هؤلاء الجدات» أما الأخوات؛ 
فلأنهن رَقَدْنَ مع المولود في رجم واحد[ة]. وصلب واحدء وأما الخالات؛ فلما رُوِيَ 
في قصّة بِئْتِ حمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبئ كَلِ قال: الخالة بمنزلة الأ ولأنهن 
يُذْلِينَ بالأم» وهؤلاء للجدات يُدْلِينَ بالأب» والأم تُقدّم على الأب في الحضانة» 
فكذلك مَنْ يدلي بها على مَنْ يدلي به» والقولان متفقان على تقديم جنس الأخوات 
على الخالات؛ لِقَّزْبٍ الأخوات» وعلى أن الخالات يَتَقدّمْن على بنات الأخوات وبنات 


كتاب النفقات ٠١١‏ 


الأخوة والعمات؛ لأنهن يشاركونهن في المخرميّة والدرجةٍ وعدم الإرث» وتختصصن 
بالإدلاء بقرابة الأم التي هي أقُوَى في الحضانة مِنْ قرابة الأب» كم الحضائَة بَعْدَ 
الخالاتٍ لبنات الأخوات ونذات الإخوة يُتقدّمن على العمات؛ كما يتقدّم ابن الأخ في 
الميراث على على العم » كذلك رَنَّبِ الإمام وصاحب الكتاب وصاحب «التهذيب» وحكى 
الرويانئ هذا وجهاً لبغض الأصحاب» واذَّعَئ أن الصّحِيح تقديم العمّات على بناتِ 
الأحَوَاتِ وبنات الإخوة» ثم حَكَئ وجهين فيمن يُقدّم بعد العمات . 

أحدهما: أنه تُقدّم بناتُ الأخواتٍ والإخوة» ثم بنات سائر العصبات بِعْد الإخوة» 
ثم بنات الخالات. ثم بنات العمات». ثم خالات الأم. ثم خالات الأب» ثم عماته. 

[والثاني: تقدم بعد العمات خالات الأم ثم خالات الأب ثم عماته] ولا حضانةٍ 
لعَمَّات الأم؛ لإدلائهن بذّكر غير وارث» ثم لخالات الجد» ثم لعماته» ومكذاء فَإِنْ 
فُقِدْنَ جميعاًء فالحضانةٌ لبئات الأخوات والإخوة» وفي أيه ونبّة ون فيتقدّم بنات 
الأخوات على بنات الإخوة؛ كما تُقدَّم الأخْتُ على الأخ. الذي وَقَعَ في فى الترقيت هه 
ذكر بنات الخالات والعمات [يتفرّع على استحقاقهن الحضانة» وفي أضلٍ استحقاقِهنٌ 
خلافٌ سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الكتاب: «ثم أم الأب وجداته» لا يخفى أن المراد ترتيبٌُ البجَدّات على 
الم وأن مَعْتَى «ثم جداته» 1 ما ذكر في أمر المحضونء. وكذلك الخلاف في قوله: 
«ثم أم الجد وجداته». وقوله: «كما سبق» يمكن أن يجعل إشارة إلى اشتراط الإدلاء 
بالإناث إزالتهما جميعاً. 


0 اوفي القديم قَدّم الأخوات» إلى آخره» فيه بِيان أن مخالفة القديم للجديد 
عو 0 لل دعن 
كذلك» 7 في 0 يتقدمن. وإن ىم من جهة ة الأب وحده. على 50 الأب فإذا 
وقع اللفظ هكذاء فَليُحْمَلُ على أنهنٌ والخالات يتقدمن على القديم ؛ لمعنى إدلائهن 
بالأم» وأما الأخواتٌ للأب. فإِنْهِنٌ» وإن تَقدّمن على القديم» فليس ذلك لإدلائهن 
بالأم» ولو حذف لفظ الم لم يَضْرّء وهو محذوف في «البسيط» وفي «الوسيط» . 
قَالَ الْعَرَالِىُ : : فُرُوعٌ : : لأَولُ الح لِلآبٍ مُقَدْمَةُ لح و ز) عَلَى الأنحتٍ لِلأمّ في 
الحديد لِقُوّتهَا, وَفِي القديم وجة أَنّ الأختت لآم أَوْلَى. وَالحَالَةٌ لآب هل تُقَدمُ في ُ 
الجَدِيدٍ عَلَى الحَالَةٍ 00 0 النّصٌّ أَنْ لآ مَدْخَلَ لِكُلّ جَدَةٍ سَاقِطَةٍ في 
الميرَاثِ وَهِيَ التي تُذْلِي بذَكَرٍ بِينَ أن نَْيَيْنء وَفِي وَجْْهِ آخَرَ أنّ لَّهْنّ الحَضَائَةَ وَلَكِنّهُنُ 


ل كتاب النفقات 


مُوَخْرَاتٌ عَن الكُلّء وَفِيِهِ وَجُْ َنهْنَ مُقَدّمَاتَ عَلَى الأَحَوَاتِ وَالجَالآتِ. الثَالِتُ: الأنقى 
التي ل مَحْرَمِيَةَ لَهَا كَبنْتِ الحََالَة وَنْتِ العَمّةِ لآَحَضَائَةَ لَهُمَا عَلَى أَظهّر الوَجْهَينِء فَإِنْ 
أَنبَئنَا لَهَا قَبَتَاتُ الكحالاتٍِ مُقَدَمَاتٌ عَلَى بَنَاتِ العَمّاتِ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : آخر الفروع أنّ الأخت من الأَبَويْنٍ مقدّمة على الأخت للأب» وعلى 
الأخت للأم؛ لزيادة قرابتهماء وهل تُقدّم الأختٌ للأب عَلَى الأختٍ للأم؟ الظاهرٌء» وهو 
الحكاية عن نّصّه ‏ رضي الله عنه - في الجديد والقديم معا ١‏ أنها تتقدم لأنهها يستويات 
في السَّمْقَةُ والقُب» واختصت هي بقوة الإرث» ويأنها قَدْ تصير عصبة» فتتر جح 
وأيضاً أختان مِنْ أهل الحضانة فيتقدم أقواهما ميراثاًء على الأخرى» كالأخت مِنّ 
الأبوين مع الأخت من الأبء وبهذا قال أحمدء وقال المزنيُ وابن سُرَيْجَ يتقدم الأختٌ 
من تدلي بالأب» كما تتقدّم الجدة أمٌ الأمّ على البجَدَّة أمّ الأب» وحكى القاضي ابن 
كج: أن أبا إسحاق كان يَقُول به برهة من الدهرء ثم رَجَع عنهء ورجح ابن سُرَيْحِ 
للمعنى الذي ذكره تقديم الخالة على الأحْتٍ من الأب أيضاء وعن أبي حنيفة فيه 
روايتان» وذكر الأئمة بناءَة على ظاهر المذمهَب أن التامدي - رضي الله عنه - يُقَدُم في 
الجديد بالولادة المحقّقة * ثم بالولادة الظاهرة» ثم بقُوة الإرث» وأراد بالولادة المحقّقة 
بالأم وأمهاتهاء وبالولادة 100 [آباء الأمهات]؟'. وأشاروا بقوّةٍ ْةِ الأب إلى تقُديم 
الأخت على الخالة والأختٍ للأب على الأخت للم وبقوة الإدلاء: إلى ' تقديم الخالة 
على العَمّة. 

وأما الخالة للأب مع الخالة للأمّ والعمّة» فإن قُدْمَتِ الأختٌ للأمٌ على الأختٍ 
للأبء» فكذلك ها هناء وإن قدمت الأحْتٌ للأبء» فها هنا وجهان: 

أحدهما: أنها تَتقدّم الخالة للأم والعمّة للأم أيضاً؛ لأن التقديم هناك كان لِقوّتها 
في الإرث» وها هناء لا إرث لواحدة م: منهماء وأظهرهما تقديمٌ التي هي للأب لقُوّة 
الجهة.» واستدلّلنا هناك بالإزْث على قوة الحجة ولا يراعى غير الإرث. 

١‏ وفي الخالة للأب وجَْهٌ: أنّها لآ : تستّحقٌ الحضانة أضلاً؛ لأنها تُدْلِي بأب أب 

الأمء فأشبهت أم الأب. 

وقوله في الكتاب : «الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم في الجديد» ويجوز أن 
يُعْلَم مع الحاء والزاي بالواو» لأنهنّ خصصن في الذكر وجه تقديم: الأخت بالقديم» 


(1) في ز: أما الأمهات. 


كتاب النفقات ش حل 


حيث قال: «وفي القديم وجة وذلك الوجه مطرد على الجديد والقديم» ويجوز أن يكون 
تخصيصه بالذّكر؛ لأنه على القديم أظهّر وأشار بعْضُهم إلى أنه منصُوصٌ عليهء ويجوز 
أن يُعْلم قوله: «أولى» بالألف. وأن يُعْلّم قوله في الفصل السابق: «ثم الأخوات ثم 
الخالات» بالواوء لتقديم ابن سُرَيْج الخالة على الأخْتٍ للأب. 

الفَرْعٌ الثاني: النّصٌ أنّه لا مدخّل في الحضانة لكل جَدَّة ساقطةٍ في الميراث» 
وهي التي تُذْلِي بِذَكَرِ بَيْن أنثيين؛ كأمٌ أب الأمْ» وهو ظاهر المَذْمَبِء ووجُه بأئها تُذْلِي 
بِمَنْ لا حَقٌ له في الحضانة بحال» فأشْبَّهَتِ الأجانب. وتخرج علَيْه أم الأم إذا كَانَتِ 
الأمم فاسقة أو مزوّجة؛ لأن لها حمّاً في الحضانة [في الجملة والتوجيه» مبني على أن 
أب الأم لا حق له في الحضانة بحال]("©, وفيه خلافٌ سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - وفي 
الجدّات الساقطات وججهان آخران: 

أحدهما: أنَّ لهنّ الحضانة؛ لقرابتهن» وشمول أحكام البعضية لهن؛ مِنْ رد الشهادة 
والعِنْق ولزوم النفقة» وغيرها؛ لكنهن يتأخْزن عن جميع المذكورات مِنْ قَبْلُ لضَْفِهِنٌ . 


والثاني» عن رواية الشيخ أبي علي : أَنْهِنّ يَسْتَحْقِفْنَ؛ الحضانة» ويتقدمن على 
الأخوات والخالات؛ لأنهن أصول ويتأخَرْنَ عن الجَدّات الوارئات» وفى معنى الجَدّة 
الساتَطةٍ كل مَخرم تدْلِي بذك لا يرث؛ كبنت ابن البنت وبنت العم [للأم]. 


الفرع الثالث: الأنتّى التي لَيْسَثْ بِمَحْرّم؛ كبنت الخالة وبئت العمة وَبئْتِ الخال 
وبنت العمء في استحقاقِهِنٌ الحضانّة وجهان مذكورانٍ في الكتاب: 


أحدهما: أنه لا تستّحِقها؛ لأن الحضانة توج إلى معرفة بواطن الأمورٍء ويقع 
فيها الاختلاط التَامْء فالأؤلئ تخصيصها بالمحارم. 
الكتاب» والأشْبَه بكلام غيره ترجيح الثاني» وعليه ينطبق إيراد الفورانيٌ وصاحب 
«التهذيب» والقاضي الرويانيّ ويُمُرّق بينهن وبين الجدّة الساقَطةٍ بأنّها تُذْلِي بغير وارث 
بخلاف هؤلاء, وإذا قُلْنا بالوجه الثاني فإذا كان المولود ذكراًء فإنما يكونُ لَهُنّ 
حضَائتُه إذا لم يبلغ حَذَاً يُسْتَهَى مثله» وتُقدّم بنات الخالات علّئ بنات الأخوال» 
وبنَاتُ الأعمام على بنات العمات. وبناتٌ الحُمُولَة على بنات العمومة . 


فِرْعَانٍ: لبنت المجنون حضَائَتُهُ؛ إذا لم يكن له أبوان» ذُكَره القاضِي ابن كج. 
وذكر الرويانيٌ أنه لو كان للمحضون زوجة كبيرةٌ وكان له استمتاعٌ بهاء أو لَهَا استمتاعٌ 


)١(‏ سقط من: ا ب. 


١:‏ كتاب النفقات 


بهء فهي أَوْلَى بكفالته من جميع الأقارب» وإن لم يُفْرض استمتاءٌ» فالأقارب أولّىء 
وكذا لو كان للمحضونة زوْجٌ كبيرٌ وفرض استمتاع» فهُو أزلى» وإلاء فالأقارب» فإن 
كان لها قرابَةٌ أيضاء فهل يرجع بالزوجية؟ فيه وجهان”'', والله أعلم بالصواب. 


قَالَ الْعَرَالِنْ : الطَرّفٌ النَّانِي فِي أَجْيِمَاع الذكُورِ وَحُمْ أربعَةُ أقْسَام : الآوْلُ مَحْرَم 
وَارِثُ فْيَتَرَنَبُونَ تَرْتِيب العَصَبَاتٍ في الولايّة إلا الأ للم فَإنّهُ يور عَنْ الأصُولٍ وَعَنْ 
إِخْوَةٍ الأب (و): وَهَلْ يُوَخْرُ عَنِ العم لِلُولايَة؟ فِيه وَجْهَانِ الناني وَارثُ لَيِسَ مَحْرَمٍ كََبْنِ 
العَمْ (و) لَهُ الحَضَائةُ في الصَفِيرٍ وَفِي الصَفِيرَةٍ التي لآ تُشمَهَئ دُونَ الصَغِيرة الي نشتهَى 
الغَالِتُ: المَخْرّمُ الذي لَّيِسَ بوارِثِ كَالِحَالٍ وَأَبٍ الأمّ وَالمَمْ لأ وََبِنِ الأحتٍ نَهُمْ 
مُوْخرُونَ عَنِ الوَرَلٍَّ وَهَل لَهُمْ حَقْ عِنْدَ فَقْدِهِمْ؟ فِيه وَجْهَانِ الرَابعُ قَرِيبٌ لَيِسٌ بِمَحْرَمٍ وَلآ 
وَارِثِ كَاَبْنِ الخالٍ وَالِخَالةِ فالصّحِيحٌ أَنْ لآَحَقٌ د 


قَالَ الرّافِعِيُ : هَذَا الطرَفُ لبيان مَنْ ؛ يستحق الحضانة من الذكور. ومَنْ لا يستحق» 
وأنه إذا اجتمع منْهُمْ مستحقون» كيف يرتبون» والذّكرء إما أن يكون مَخْرماًء أو وارثاً 
اغوي أو بالعكس» أو لا عبحزماً ولا وارثاء فهذه أربعةٌ قسَام : 


الأول : المَخرَمٌ الوارتُ كالب والحَدٌ والأخ وان الأخ والعم» ٠‏ فهؤلاء يثبت لهم 
الحضانة لوفور شفقتهم» وقوّة قرابتهم بالإرْثِ والولاية والْمَخرمية» وفي في «التهذيب» 
: حكاية وجْهِ: أنه لا حضانة إلا للأب والجَدّ؛ لتكامل شفقتهما واعتنائهما بأمر 
ا وإلأء فالذكور بعيدون عن الحضانة وفي الأخ من الأم خاصّةً وجْهٌ أنّه حضانة له 
لأنه الاعفرة لهء ولا ولاية» وظاهر المذهب: الأول ثم يُقَدَّم [منهن] الأب ثم 
الجَدْء وَإِنْ علاء ويَتقذم من الأجداد الأقُرَبُ ا ثم الحق بغدهم للإخوةء 
ويْتقدّم منهم الأخ للأبوَيْنٍ» ثم الأخ للأبء ثم الأخ للام' كه ابن سُرَيْجٍ - 
وَمَةُ الله ال ل يد ل يد 


الجَد. 00 


)١(‏ وحكاية الوخجهين هكذا عن الروياني فيه نظرء فإن الظاهر فإنما أخذها من الحاوي» والذي في 
الحاوي حكايتها فيما كان للزوج قرابة» وهل يترجح بها كالزوجية. ثم هذا التفصيل المذكور هنا 
فيه مخالفة لبعض ما ذكروه في كتاب الصداق في تسليم الصغيرة. 

(؟) قال في القوت: ابن الأخ للأم ليس من هذا القسم لأنه غير وارث ولا حضانة له على الأصح 
فضلا عن تقدمه . 


كتاب النفقات ه6١١‏ 


وحكى القاضي الرويانيٌ وجهاً آخَرّ: أن الأعمام يتقدّمون على بني الإخوة”"؟, 
وفي الأخ من الأمّ وجه: أنه يتأخّر عن الأعمام؛ لاختصاص العَمّ بالعصوبة والولادة» 
والظاهر تقديمه عليهم لاختصاصه بمزيد القّرْب والشفقة» وعلى ذلك يُبْتَئ أمر 
الحضانة» بخلاف ولاية النكاح ؛ فإنها منوطةً بمن يدفع العار عن النسب» والوجهان 
فيمَنْ يُقدّم ويُؤْخّر من الأخ للأم والعم مذكوران في الكتاب» ويجوز أن يُعْلّم قوله: 
اْيَرَُْونَ ترتيب العَصّبات» بالواو؛ لأن ترتيبهم مبني على ثبوت الحضانة لجَمِيعِهِمْ 
وقد ذكَرْنا وجهاً: أنه لا حضانة إلا للأب والجَدٌ وأيضاًء للوجه المرويٌ بتقديم 
الأعمام على بني الإخوة» فإنهم على ذلك الوجٌْه لا يترتّبون ترتيب العصبات» وقوله: 
«إلا الأخ للأم» ليس الغرض استثناء الحم الما فإنه لا يَدْخْل فيهم» بل المغئئ 
إلا أن الأخ من الأم يذل فيهم» ولا مدخل له في تر تيب العصبات» ولفظ «الوسيط» 
فترشون تثرتيب العصبات في الولاية فإنهم بجعم أرناه يترّبون ترتيبهم في الولاية؛ 
إلا الأخ من الأم ثم ذكر حكمه وقوله «وعن إخوة الأب» مُعْلَّم بالواو ولوجه ابن سريج - 


رحمه الله -. 


القسم الثاني: الوارِتُ الذي لِيْسٌ بِمَخْرّم كابْنٍ العَمّ وابنه وابن عم الأب والجدء 
والوجه المذكورٌ في غَيْر الأب والجَمدٌ من المحارم الوارثين يجيء فيهم بطريق الأوْلّى» 
اي 0 فإن كان الولد ذكراً أو صغيرةً لا تُْتَهِى مِكْلّها سلمت إليه وإنْ بِلَعْتْ 
يشتهى مثلّها لم تسلّم إليه» ولكن له أن يطالب بتسليمها إلى امرأة بد وتُغطئ أجرتَهَاء 
ا حلفت اليه وإذا أثبتنا الحضانّةَ لهؤلاء. ففي ثبوتها للمعْتّت وجهان: 
أحدهما : تثبت؛ لأنَّ حقٌ الولاء يَلْحَق بالقرابة في الإزث» وتحمل العَقْلَ وولاية 
التُكاح » ٠‏ فكذلك في الحضانة. 


وأظهرهما: المع ؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة؛ وعلى هذاء فلو كانّث له 
قرابةٌ» وهناك مَنْ هو أقرب منه» فهل يترجّح لانضمام عصوبة الولاء إلى عصوبة القرابة 
ا 


ومثاله: عم أب مُعْتَقَ29 وعمٌ [القسم] الثالث المَحْرّم» والذي ليس بوارث 


)000( عبارة الروضة: يتقدم الأعمام على بني الإخوة من الأم قال الأذرعي في القوت: قوله #من الأم» 
تبع فيه بعض نسخ الشرح وهو سبق قلم من ناقل. والصواب حذف قوله «من الأم» كما هو نسخ 
الشرح الصغير والنسخ المعتمدة من الكبير وغيرهما. وقد قال الرافعي قبل نقل هذا الوجه أنه لا 
مدخل لبني الإخوة من الأم» في هذا القسم لأنهم لا يرئون. 

() قال النووي: الأصح لا يرجح . والله أعلم. 
هذا الذي صححه جزم به الماوردي لكنه مخالف لمسائل ذكرها في كتاب النكاح منها: ابنا عم - 


٠.‏ كتاب النفقات 


كالخال وأب الأم اغيج [للام] وابن الأخت وابن الأخ للأم» ففي استحقاقِهمٌ الحضانة 
وجهان: | 

وجه الاستحقاق: أن لهم قرابةً تذعو إلى الشفقة والتربية» وأيضاء فالخالة مُلْحَقَةٌ 
بالأم» فكذلك الخال مُلْحَقّ بالأب» والأظهر المّئع؛ لضَعْفٍ القرابة؛ ألا ترى أنها 
تقاعدت عن إفادة الولاية والإرثِ وتحمل العَقْلء فكذلك تتقاعد عن إفادة هذا الحَقّء 
وإنما تثبت الحضانة للخالة؛ لانضمام الأنوثة إلى القرابة» ولها أثر في الحضانة على ما 
سبق وإذا أثبتنا لهُمُ الحضانة» فيتأخرون عن المحارم الوارِثِينَ» وعن [الوارثين] الذين 
لا محرميّة لهم. 

القسم الرايع: من ليس بِمَحْرّم ولا وارث من الأقارب؛ كابن الخال والخالة وابن 
العمة» لا حضالة لهم؛ وفيه وجَهٌ ضعيفٌ؛ لقيام أصل القرابة» والصحيح الأول» ومنهم 
مَنْ قَطع بهء وإذا أثبتنا الحَضَانَةَ لجميع المذكورين في الأقسام الأربعة تفريعاً على 
الأصحّ في بعضهم, والأضعَفٍ في بعضهمء وتركنا التفُسيم قلنا: الأول الأب» ثم أب 
الأب [وإن علائم] الإخوة» ثم بنوهم. ثم الأعمام» قال في «التتمة؛: ثم كوهم ثم 
أعمام الأب» ثم بنوهم» ثم أعمام الجدء ثم بنوهم» ثم الجَدُ أب 0 وكل جد 0 
بذكر بين أنقيين: يقدم الأقرب منهم فالأقرب, ثم الخال» ثم العم للأم» ثم ابن الخال ثم 
ابن العم للأم ثم المَعْتّق» يا ا 07 أعمام الأب 
والجَدٌ؛ لأن لهم محرمية مع الوراثة. 

فَالَ الْعْرَالِيُ : الظَرَتُ الَالِتُ فِي أَجْيِمَاع الذّكُور وَالإِنَاثِء وهم الأمُ وَأمَهَاتَهَا 
المُدْلِيَاتُ مِنْ جِهَةٍ الإنَاثِ, م يَعْدَهُنُ الآبُ أَوْلَى مِنَ الجَدَاتِ عَلَى أْصَحْ القَوْلِيْنِء 
وَكَذَلِكَ الصجيحٍ أنه يُقَدمْ عَلَى الأححوَاتٍ لآب لِأَنّهْنَ 5 فُرُوعَةُ وَفِي تَقدِيم الأخت لم 
وَالكَالآتِ عَلَى الأب خلآتء وَكُلُ جَدّةٍ لَيِمَثْ فَاسِدَة نْهي أَوْلَى مِنْ كُلّ ذَكَرِ عَلَْ حَاشِيَةٍ 
التسبء وَأمًا الَذِينَ عَلَى الحَوَاشِي إِذَا أسْتَوَوا ِي القُْبٍ وَالإِرْثِ قالأنتى ألَئ مِنَ الذّكرء 
وَالأَتُ أؤْنَئ مِن الأخ وَالِكَالَةُ مِنَ الخَالٍء وَالأنئَئ البَعِيدَةُ مَلْ تُقَدُمُ َلَى الذَّكَرِ 
القَريب؟ وَجْهَانِ. 0 


- 2 أحدهما أخ لأم أو ابن أبناء عم أحدهما ابنها أو ابنا عم أحدهما الأبوين والآخر لأب لكنه يدلي 
بأخوة الأم وإذا كان الراجح بهذا الأكثرين تقديم الأخ للأم في الأولى وتقديم الابن في الثانية 
وتقديم الذي يدلي بأخوة الأم في الثالثة لزم أن يكون الأصح هنا التقديم وبأن الحضانة ترجح فيه 
بكثرة الأسباب» ولا يرد شيء من المسائل المذكورة على ما رجحه هنا لأن المعتق بعدت رتبته 
عن القريب الآخر فلم يترجح على الأصح. 


كتاب النفقات /ا١6١‏ 


قَالَ الرافِعِيُ : إذا اجتمع الذكور والإناث من أَهْلٍ الحضانة» فإن كان فيهم م 
فهي أَزْلّئ من الأب وغيره» على ما وَرَدَ في الحَبّر «أنْتِ أَحَقْ به مَا لَمْ تنكحي»”) 
والمعنى فيه أنّها تساوي الأب في القرب والشفقة وتختص بالولادة المحقّقة ولصلاحية 
الحضانة بسبب الأنوثة» وأيضأء فالآب لا يَسْتَغْنِي في الحضانة عن النّساءء ولا يكاد 
يباشرها وهي تباشرهاء ثم أم الأمّ وإن علّث كالأم؛ لأنها تشاركها في الشفقة 
[والأنوثة] والولادة المحقّقة» ولو نكَحَتٍ الأمُ ورضِيّ أبُ المولود بأن يكون عندهاء 
ورضِيّ زوْججها أيضاء فيسقط حقُ الجدة أو يقال: لها الحضانة» ولا يتأثر حقُّها 
تراضيهما؟ ذك في «التهلبب) فيه وجهزيء. وحمل كينها" ]ليما +«واما التجذادت 
من قبل الأب» إذا الجتمغْن مع الأب [قدم عليهن]؛ لأنهن يُدْلِينَ بهه فيبعد أن يتقدّمن 
عليه» هذا هو الصحيح المشهورء وفيه وج ويقال: قول: مخرج أنهن يتقدّمْن عليه 
لولادتهنٌ وزيادة صلاحيتهن”"'؛ للحضانة . 


قوله في الكتاب: «على أصح القولين» يعني المنصوصء والمُخرّجٍ على أن 
أكثرهم سكنُوا عن الخلاف في المسألة» وأجرى الخلاف مثبتوه في الأخْتٍ من الأب» 
والخالة» فإن قلنا: بالقديم وقَدَّمْنامُنٌ على أمهات الأب فكذلك يتقدّمن على الأبء لا 
سيّما إذا قدَّمْنا أمهات الأب على الأب. وإن قلنا بالجديد. وقدّمنا أمهاتٍ الأب على 
الأحختٍ والخالة» ففي الأخت المذْليّة بالأم والخالة مع الأب وجهان: 

أحدهما: أنهما يتقدّمان عليه وبه قال أبو حنيفة وابن سُرَيْجَ وأبو إسحاق 
والإضطخْريٌ؛ لأنو ثتهما وإدلائهما بالأم. فأشبها أمهاتٍ الأم. 1 

وأَظهَرُهُمَاء ونه قال صاحب «الإفصاح»: أن الأب يتَقدّم عليهما؛ لقربه وولادته 


وعصوبتهء وهو ظاهر رواية المزنيٌء ونص رواية الربيع واختيار الأكثرين» وإذا قَدَّمْناهُمًا 
على الأب فلو اجتمعَت مع الأب أو الأخت للأم» والخالة أم الأب فوجهان: قال 


)١(‏ تقدم. 
(") وعبارة المصنف «ذكر في التهذيب وجهين وجعل أضحهما أولهما» انتهى وقد يستشكل هذا 
التصحيح بما ذكره فيما إذا نكحت الأم أجنبياً ورضي- بالولد فإنهما جزما بأنه لا أثر لذلك لجواز 
الرجوع فيتضرر الولدء وقد يعرف تأكد الرضى هنا بوجوده من الأبوين» وقد استغرب في 

المطلب ما ذكره البغوي والمراد بالجدة أم الولد وإن أطلقها البغوي. 

فرق تعليله الوجه في تقديم الأب بالولادة والصلاحية لا معنى له لأنه إما أن يعني بها ولادة 
المحضون فالأب يشاركها في ذلك بل هو أولى بهذا الوصف,. وإما أن يعني به ولادة الأب التي 
هي محققة» فهذا الوصف لا يتعلق بالمحضون. 


4م١٠‏ كتاب النفقات 


الإصطخري: تكون الحضانة للأب؛ لأن الأختَ تسقط بأم الأب» وهي تَسْقُطْ بالأب 
ويجوز أن يَسْقْط الشخصء» ثم لا يحصل له ما كَانَ يأخذه المحجوبء كما أن الأخوين 
مع الأبوين يَرُدانْ الأمّ من الثلث إلى السُّدُسء ولا يَخْصّل لهما ما حجَّبّاها عنه» وقال 

أكثرهم: تكون الحضانة للأحْتٍ من الأم؛ لأنها مقدّمة على الأب على الوه الذي عليه 
يُمَرّع وتسقط أم الأب بالأب» وإذا اجتمعَتٍ الأختٌ من الأب والأختٌُ من الأم مع 
الأب وقلْنا بالظاهرء وهو تقديم [الأخت للأم على] الأخت من الأب» تكون ا 
للأب أو الأخت من الأم؟ فيه هذان الوجهانء وإذا فرّعنا على الصحيحء وهو تقديم 
الأب على الجدات من قبله» وعلى الظاهر في تقديمه على الأخوات للأم والخالات» 
َالمُقَدم بعد أمهات الأمّ الأبُ ثم أمهائهُ المُدْلِيَاتُ بالإناث» ثم الجَدٌ أبو للأب» وفيه مع 
أمهاته ما ذكَرْنا في الأب مع أمهاته ؛ ثم أبو البجَد وأمهاته كذلك» ويتقدّمون جميعاً على 
الأقارب الواقِعِينَ على حواشي 0 ويُؤّدي بعضٌ هذا المغئّئ قولّه في الكتاب: 
ذوكل جَدّة ليْسَتْ فاسدةٌ» فهِيَ أَْلَى مِنْ كُلَ ذْكَرِ على حاشية شية النّسَب». 

وأما الجدات الساقطاتث» فقد سبق الكلام في استحقاقهن وفي ترتيبهن» إن 
استحْقَّفْنَ» وإذا لم يوجد أحد من مستحقي الحضانة من الأجداد والجدات فثلاثة أَوْجْهٍ 

أحدها: أن نساء القرابة» وإن بَعْذْنَ أؤْلّئ بالحضانة من الذكورء وإن كانوا 
عصبات؛ لأنهن أصلح للحضانة على ما تكرّرء فعلى هذا تُقَدَّم الأخوات والعمات 
والخالات وبناتهن على الإخوة والأعمام وبنيهم. 

والثاني : العصّبّاتٌ أوْلَئ منهن ؛ لقُوّةٍِ نسبهم وقيامهم بالتأديب والتعليم. 

والثالث: وهو الأصح؛ على ما ذكر القاضي الرويائي : أنه لا يترجّح واحد من 
الفريقين على الآخرء ولكن يُقدّم منهم الأقربُ بالأقرت كما قد قن الات الأقربُ 
فالأقرب من العَصّبات» فإن استوى 0 قدّمنا بالأنوة 6 ثة» فعَلَى هذا الحق 
بعد الآباء والأمهات للإخوةٌ والأخواتُ وتّقدّم الأحوات على الإخوة» [ويعلاه جد 
الأخوات والإخوة]”'' بناتٌ الأخواتٍ ثُمْ بنوا الأخوة» وتُقَدّم بنت الأخ على ابن 
الأخت؛ اعتباراً بِمَنْ يحضن لا بمن يُذْلِى به فإن فقدوا جميعاًء فالحضانة لِمَنْ في درجة 
الأمّ» وهم الخئولة» ومن في درجة الأب» وهم العمومة» وتُقدّم الخئولة على العمومة» 
والخالات على الأخوال» والعمات على الأعمام» فإن فقدواء فالحضانة لأولادهم. 
وترتيب الأولاد وتقديم الإناث على الذكور كما في الأصول ثم يرتقي إلى مَنْ في درجة 
الجَدٌ والجَدَّة» ؤهم ختئولة الأبوين وعمومتهاء فيّرَاعَئ فيهم هذا الترتيب » وإذا استوى 


)1١(‏ سقط من: أ 


كتاب النفقات يل 


اثنانٍ مِنْ كل واحدٍ كأخوين أو خالتين» وتنازعاء قَطَعْنا النزاع بالقرعة» وكان يجوز أن 
يُقدّم بما يقدم به المتزاحمان على اللقيطء فإن لم يوجذ أحد من نساء القرابة» ولا من 
العصبات» وهناك رجال مِنْ ذوي الأرحامء فحكمهم ما ذكَرْنا في الطرف”'" الثاني . 


وقوله في الكتاب: «والأنثى البعيدة هلى تُقدّم على الذّكر القريب؟ وجهان» يشير 
إلى الخلاف الذي نقَلْنا في الأقارب الواقِعِينَ على الحواشي» فإن قلنا بالتقديم بالأنوثة» 
قَدّمناها على الذّكّر القريب. مثاله: ابن الأخ مع بنت بنت الأخ» وإن لم تُقدّمها 
بالأنوثة» فيقدّم الذكر القريب ترجيحاً بالعصوبة أو بالقرب. 


فرُوعٌ: الأختُ مع الجدّء كهي مع الأب. قال المتونّي: ويخالف الميراث» فإنه 
يقبل التبعيض» والحضانة لا تقبله. 

ولو كان في أَهْلٍ الحضانة خَئْتَى [مُشْكل]ء فهل يتقدّم على الذكر في موضع لو 
كان أنثى لاحتمال الأنوثة» أو لا يتقدم. لعَدَّم الحُكُم بها؟ فيه وجهان”" وإذا أخبر عن 


)١(‏ قال في الخادم: هذا مخالف لما قدمه في الكلام على محض الإناث وهو قوله والقولان متفقان 
على تقديم صنف الأخوات على الخالات» وعلى أن الخالات يتقدمن على بنات الإخوة 
والأخوات» وهذا صريح في تقديم الخالة على بنت الأخت وبنت الأخ بلا خلاف» وقضية كلامه 
هنا أن الأصح تقديم بنت الأخ وبنت الأخت على الخالة فكيف يمكن جعله أصح مع مخالفة 
الجديد والقديم أيضاًء ووقع الموضعان أيضاً في الحاوي للماوردي والبحر للروياني» وقد نقل 
للرافعي فيما سبق عن الروياني أنه صحح عند انفراد النسوة تقديم الخالات والعمات على بنات 
الأخوات» وبنات الإخوة وصحح هنا هذا الوجه وهو مناقض لذلك وممن نبه على هذا التناقض 
العلامة نجم الدين بن الرفعة» ثم ذكر جواب شيخه البلقيني ولم يصرح بهء وعبارة شيخه البلقيني 
وعندي له جواب وهو أن يكون محل هذا الخلاف فيما إذا اجتمع ابن الأخ وبنت الأخت مع 
الخالة» فإن لنا وجهاً من الثلاثة المذكورة في الكتب المذكورة أن العصبات مقدمون على من عد 
الأصول وحينئذ فإذا اجتمع من ابن الأخ الخالة وبنت الأخ كان ابن الأخ مسقطاً للخالة وأخته 
تحجبه من الحضانة فقدمت على الخالة حيتئذ على الأصح كما في النوعين المذكورين في الكتاب 
في التفريع على الوجه الضعيف» والكلام الذي ذكرتموه لا يتم عليه لأن ابن الأخ وابن الأخت 
مقدمان على بنت الأخ وبنت الأخت على هذا الوجدء ولا يصح أن يقال الأنثى مرجحة حينئذ 
لأنا نقول إنما فرعنا على الثالث المرجح لرجحان الأنثى على المشار في الحالة فصح بمقتضى 
ذلك إثبات الخلاف في تقديم بنت الأخت وبنت الأخ على الخالة واجتمع مع نفي الخلاف عند 
تمحض الإناث» وأيضاً فإنا إذا فرعنا على المرجح الثالث لم يقطع النظر عن قوة العصوبة من 
على وجه بل الذكر حينئذ يساويهاء وأخته مقدمة عليه» والمقدم على أحد المتساويين يقدم على 
الآخر على أن الذي اعتقده تقديم الخالة على بنت الأخ وهو الذي جرى عليه صاحب الحاوي 
الصغير انتهى ومما قدره الشيخ يدفع الاعتراض على الشرح وكذا الروضة. 

(؟) قال النووي: الأصح: الثاني. 
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م الل ا و ل ا 
ذكورته أو أنوثته» عمل بقوله في سمقُوط الحضانة» وهل يُعْمَل به في استحقاقها أم لا 
يعمل للتهمة؟ نقل القاضي الرويانيُ فيه وجهين”''. 

قَالَ العَرَالِيُ : السبَبُ الَالِتُْ في التمَقَةِ عَلَى مِلْكِ الهمِينٍ و يَجِبُ عَلَى السَّيْدِ نَفَقَهُ 
الرّقِيقٍ ِقَدْرٍ الكمَابَةِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالعَادَةٍ وَيُقْنَصَرُ ؤ فِي الكُسْوَةٍ عَلَى الحَشِنِ وَلا يُفْمَصَرٌ يُقْمَصَُ 
عَلَى سَثْرٍ العَرَةٍ» اب تلض انيس فلى الس في جن الكو ل 
الأصَح. وَقِيلَ: جب تَفضيل السْرية عَلَى الحَادِمَة وَيُسْتَحَب بُ أَنْ يُجْلِسَ الرَّقِيقَ مَعَهُ مَعَهُ 
الأكل أو يُوَرْعَ لَه أ لَقْمَةء وَيَجبُ ذَلِكُ في وَجْهِ. 

قَالَ الرَافِعِي : فَرَغْنَا بمعونة الله تعالى ‏ مِنّ القول في نمَقَةٍ نك الزوجات والأقارب» 
والسبّبُ الثالث لوجوب النفقة مِلْكُ اليَمِينِء لس عل الحيد نلق : نفقة رقيقة كوتا وأذماً 
وكسضوة وسائر مؤناته» قَنَاّ كان أو مُدَيراً أو آم وَل يستوي فيه الصغير والكبير والزمِنُ 
والأعمّى والسليم والمستأجر والمَرْمُون وغيره. 

رُوِيّ عن أبي هريرةً ‏ رضي الله عنه - أن النبي كله قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكسوتَةُ 
ِالْمَعْرُوفٍِء َلآ يُكَلْفُ مِنّ الْعَمَلٍ إلاأمَا يُطِيقٌ(" وَإِذَا كَانَ كَسُوباء فَكَسْبَهُ لِلسَيّدِ إن 
شَاءَ أذ كنية وَأَنْمَنَ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالى وَإِنْ ضَاءَ أَنْقَقَ عَلَيِْ مِنْ كَسْبوه فإن لم يف 
والشركاء» فالباقي عليه وإن زاد فالزيادة له في الملك عليهم النفقة بِحَسَب الملك» ولا 
تجب النفقة للمُكَائَب على”" السيد؛ لاستقلاله» ولذلك توجب نفقة عبده عليه. 

ولا تنقدّر نفقته كنفقة القريب» ولكن تُعتَبَرْ فيه الكفاية» وذكروا فيما تعتبر كفايته 
وجْهَيْنِ : 

أحدهما: تعتبر بما يكفى مثْلَّهُ فى الغالب» ولا تُغتبر حالَّهُ في نفْسِهِ. 

والثانى : تُعْتَيّر حاله فى نَفْسهء ويِرَاعَئ رغبته وزهادته» فإن لم يكفه ما يَكْفِي مثلّه 
غالباً» فعلى السيد الزيادة» وهذا ما اختاره صاحب «الشامل» وهو المفهوم من إطلاق 
لفظ الكتاب» وعن صاحب «الحاوي» أنه إن كان يُوَثْر فقد الزيادة فى قُوتَه وَبَذَنْه» لزمت 
على السيدء وإلا فلاء وينبغي أن تجئء هذه الوجوةٌ قويّها وضعيقُها في نفقة القريب. 

وأما الجنْسٌء فيعْبَبَدٌ غالبُ القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد؛ من الحنطة 


)١(‏ قال النووي: .أصحهما: يعمل وهو الجاري على قواعد المذهب في نظائره. 

(1) رواه الشافعي ]١141[‏ ومسلم ]١777[‏ من هذا الوجه وفيه محمد بن عجلان. 

(0) قال النووي: وهل يلزم السيد شراء الماء لطهارة رقيقة؟ وجهان» أصحهما: تعم» كفطرته» 
والثاني : لاء لأن له بدلا وهو التيمم» كما لا يلزمه دم بتمتعه بل يصوم . 
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والشعير وغيرهما وكذا الأدْمُ الغالب والكّسْوة الغالبة؛ من القْطْن والكَئّان والصوف» 


الغالِبَء وما رُوِيٍ أنه يل قال: «إِحْوَائَكُمْ خَوَلكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تخت أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ 
أخحُوهُ نحت يَدِهِ فَليْطعِمْهُ مما يأكُلُ وَيْلِسَهُ مما يَلْيَنُّع”'" حمله الشافعئ ‏ رضي الله عنه - 
على الاستحباب» أو على أن الخطاب للعَرّبٍ الذِينَ مطاعمهم وملابسهم متقارية؛ أو 
على أنه جوابٌ سائل» علم حاله» فأجاب على ما اقتضاه الحال؛ وإن كان السيد يطعم 
ويلبس دون المعتاد غالباً» إما بُحلا أو رياضةء فيلزمه رعايةٌ الغالب للرفيق» أز لَهُ 
الاقتصار على ما اقْتَضَر عليه لنفسه؟ ذكر في «التهذيب» فيه وجْهَيْنَء المشهور منهما 
الأول» وإذا كان له عبيدٌء فالأؤْلئ التسوية بينهم في الطعام والكُسْوة””“: وفيه وجْجه أنه 
يفضل ذاتٌ الجَمَالٍ والفراهة للعادة» وإذا وَلَى رقيقه معالجة طَعَامِهِء وجاءه به فينبغي أن 
تلِسَه معه؛ ليتناول منهء فإن لم يفْعَلَ أو امتنع الرقيق منه توقيراً للسيدء فينبغي أن يروغ 
له لقمة أو لقمَتَيْنِ ويناوله: رُوِيَ أنه يك قال: «إِذًا جََاءً أَحَدَكُمْ خحَادِمُهُ بِطْعَامِهِ قد ولى 
حُرّه ودخانه. فَليُفْعِدْهُ يَأكُلُ مَعَهُ وَإِلا فَلْيْنَاوِلَهُ أكلّة من طعامه»””". وَيُرْوَى أنه قال: (إذًا 
كَفَئ أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ طعامه حَرَهُ وَدّحَائَهُ فلبْجَلِسْةُ مَعَه فَإنْ أَبَى كَلْيْرَوْمْ لَهُ ُقْمَوة» 
والأكلة بالضم: اللقمة وروغها: إذا رَوَّاها دسماًء وأشار الشافعي - رضي الله عنه ‏ في 
ذلك إلى احتمالات ثلاثة: 


وثانيها: أن الواجب أحَدَهُمَاء لا بعينه وأصِحٌهما: أنه لا يجب واحدٌ منهماء 
والأمر بهما على سبيل الاستحباب تَذباً إلى التواضع ومكارم الأخلاق» ومئهم مَنْ نَقَى 
الخلاف في الوجُوبء وذكر قولَّيْنَ فى أن الإجلاس أفضل أم هما متساويان؟ والظاهر 


فق متفق عليه البخاري ]106١٠ 15040  7١[‏ ومسلم 17711] من حديث المغرور بن سويد عن 
أبي ذر نحوهء وفيه قصة. 

(') وهذا الوجه هو قضية العرف وبه أجاب الصيمري فقال: ويختلف حالهم باختلاف أقدارهم 
ومنازلهم وجزم به الماوردي وغيره فليس كسوة الراعي والسايس ككسوة من قام بالتجارة وغيرها. 

() متفق عليه البخاري [/961؟ ‏ 0٠17ه]‏ ومسلم ]١177[‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه الشافعي 
ثم البيهقي باللفظ الثاني وإسناده صحيح . 

(4) ينظر تخريج الحديث السابق. 


ل كتاب النفقات 


ع مم ل ام ل ا 2222222 ا72ت6ئ57ت 
الأول؛ ليتناول القذر الذي يشتهيهء وهذا الاستحباب فيمن يعالج الطعام آكدء وأصل 
الاستحباب في مناولة الطعام اللذيذٍ يَشْمَلَ المعالِج وغيره ورعاية هذا الْخُلّق في حَقٌّ 
الحاضرين أهم» وليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تَسُذّ مسداً دون الصغيرة ة التي تهيج 
الشهوة» ولا تقضي النهمة» ونفقة الرقيق كنفقة القريب؛ في أنها لا تصير دَيْناً في الذمة 
وتسقط بمُضِ ”2 الزمان» ولو دفع إليه الطعام» ثم أراد إبدالّهُ ذكر القاضي الروياني : 
ل لكر ويجوز قبله» وعن اله إن تضمّن الإبدال تأخرّ 
الأكل» لم يجز. 

وقوله في الكتاب : «ولا يجب تفضيل النفيس على الخسيس في جنس الكسوة' 
لفظ الوجوب لم يستعمله أكثر الأئمة في هذا الموضع في أولوية النّسُويّة وكراهية 
التفضيل وعدّمِها ثم التفضيل لا يختص بالكُسْوة ة [بل] الطعام كالكسوة» وقوله: «على 
الأصح» يعني من ثلاثة أوجهِ تخصّل إذا أخذ مطلق الرقيق. 

وقوله: «وقِيل يجب تفضيل السرية على الخادمة» وهو الثالث الفارق بين التفضيل 
في العبيد والتفضيل في الجواري» ا ا مّة الأصحاب» وهو 
المنصوص عليه» ولفظ التسوية يُشْعِر بتخصيص التفضيل بهاء 0 - رضي 
الله عنه ‏ وعامّة الأصحاب أن ذاتٌ الجَمَال [والفراهة] تُقَضْلء ولم يُفرّقوا بين السرية 
وغيرهاء بل صرّح صاحب «التهذيب» بتّفي الفرق. 

وقوله: : «ويستحب أن يمْلِسَ الرقيقٌ مَعَده محمول على الرقيق الذي عالج الطعام» 
وإن أطلق إطلاقاً على ما هو مبيّن في «الوسيط». وكان يمكن حمله على الاستحباب 
الخامل إلا أنه ذَكْرَ بعذه الوجه الذاهب إلى الوججوب والخلاف» والاحتمالاتٌ المذكورةٌ 
في الوجوب مخضنر ضيه ة بالرقيق الذي عالّجَ الطعام» ولا مجال لها في غيره. 

وقوله: «ويجب ذلك» يمكن أن يريد به أحدهماء ويجوز أن يريد شيئاً من ذلك» 
والله عزٍّ وجل أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيْ : وَيَجبٌ إِرْضَاعٌ الوَلَدِ عَلَى المُسْتَولَدَة وَلاَ يُقَرَقُ بَيتَهَا وَبَينَ وَلَدِمَا 
ليم إلى مُرْضِعةٍ أخرئ » ولا تكَلْفُ أن فُرْضِعَ مَعَه غير وَلَيِسَ لَهَا فِطامُ وَلَدِمَا قَبْل 
الحَوْلَينِ وَل الرّيَادَةٌ عَلَى الحَوْلَينٍ إل برضًا السَيْدِء َأنا ي ع 
ِطَام إلا بتََافْقِهِمَاء فَإنْ أبَتِ النفطام قَبْلَ الحَؤلَين قَمَليهِ الجر 


)١(‏ قال في الخادم: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا أذن له القاضي في الاستقراض وقد صرح به في 
البحر فقال: لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك فذلك دين على السيد 


ويجوز ذلك. 


كتاب النفقات ١١‏ 


قَال الرَّافِعِىُ : إذا وَلَدَثْ أمته ,أو آم ولده منه فله أن يجبرها على إرضاعه ؛ لأن 
لَبَتَهَا ومنافعها له ولو أراد أن يُسَلم الولَد إلى غيرهاء» وأرادث هي أن ترضعه» ففي 
«التتمة4: حكاية وجهّيْن في أنه هل يتمكن منه؟ أحذهما. 


نَعَم؛ لأنها ملكهء وقد يريد استخدامها والاستمتاع بها. 


وأظهَؤهماء وهو المذكور في الكتاب : المنع لما فيه من التفريق بين الوالِدّة 
وولّيهاء نعَمْ له أن يضمه في أوقات الاستمتاع إلى غيرهاء ولا يكلفها أن ترضع ولدا آخر 
م ولذها بأجرة أويكتر حرف إلا أن يفضل لبنها عن ري ولَّدِها إما لقِلّة شرْبه» أو لكثرة 
اللْبّنء أو لاجتزائه بغير اللبن في أكثر الأؤْقَات» ولؤْ مَاتَء مات ولَدُّها أو استغنى عن 
اللبن» فله ذلك» وله إجبارها على الفِطام قبل الحولَيْن» إذا اجتزأ الولد بِغَيْر اللبن» وعلى 
الإرضاع بعد الحولين» وإن كان يجتزىء بغيّْرٍ اللبن» إلأإذا تضررت [به] وليس لها 
الاستقلال بِالفِطام ولا الرضاع» وأما الخرّة» فهِيَ صاحبةٌ حقٌ في تربية الولّدِء فليس 
لواحدٍ من الأبوين الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولَيْنَء وعلى الأب الأَجْرَةُ إذا امتنعت 
منه الأمُ إما لها أو لغيرهاء وذكر فيه احتمالٌ: إذا لم يَتضرّر به الولدء وإن اتفقا عليه جاز 
إذا لم يَتضرّر به الولد وبعد الحولين يجوز لكل واحدٍ منهما الفِطَامٌ» إذا كان يجتزىء 
بالطعام ؛ ويجوز أن يزاد في الإرضاع بالإنفاق» ولو لم يكن وَلَدُ الأمة مِنَ السيد» بل 
مملوكاً لهء وكان من زؤج أو زناء فحضائته على السيد» وحُكُمْ الإرضاع على ما ذكرناء 
وإن كان حرّأء فله طلب الأجرة على إرضاعه؛ ولا يلزمه التبرُع كما لا يجب على الحُرٌة 
التبرُع”'' بالإرضاع» ولو رَضِي بأن ترضعه مجاناء لم يكن لها الامتناع . 


وقوله في الكتاب: : «فلا فطام إلا بتوافقهما يعني قبل الحولَين كما قال عقيبة «فإن 
أَبَتِ الفِطامٌ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ) الع عام الرايري فلا جاح إلى الترااوهاولكن واج 
منهما ذلك ؛ على ما ذكرناء كذلك أورده صاحب «(التهذيب؟ وغيره. 

كَالَ الْعَرَالِيُ : : وَل ََعَهِنُ مَا يُضْرَبُ عَلَى العَبْدِ مِنْ خَرَاج مُعَيِنِ بَلْ عَلَيهِ بَذلُ 
الْمَحَهُودٍ» وَل يُكَلَْهُ السَيْدُ إلا ما مُطِيقُ» َنْ لَمْ يُنْقِق عَلَى عَبْدهِ بِِعَ عَلَيه. قَإِنْ لَمْ يُرْعَبْ 
في شِرَائِهِ فهُوَ مِنْ مَحَاوِيجٍ المُسْلِمِينَ. 

قَالَ الرّافِعَيْ : فيه مسألتان: 


)0( يستثنى منه اللبأ الذي لا يعيش الولد إلا به فليس للسيد المنع منهء وقد ذكر الرافعي في زوجة 
المفقود إذا حضر بعد أن تزوجت وأتت بولد من الثاني وحكمنا ببقاء نكاح الأول أن له منها من 
إرضاع الولد إلا اللبأ الذي لا يعيش إلا به. 
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1 كتاب النفقات 


إحداهما: تجوز المُخَارَجَة وهو ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو 
كل أسبوع مما يكتسبه» وليس للعبد أن يَجْبْر السيّدٌ عليهاء ولا للسيد إجبار العَبّْدٍ كعَقَدِ 
الكتابة» وعن القاضي أبي حايِدٍ تخريجٌ قولٍ: أن للسيد إجبارٌ العَبْدِ عليهاء» كما ينقل 
منافعه على كُرهِ منه إلى غيره» والمذهب الأول» وإذا تراضياء فليكن له كَسْبٌ دائم 
[يفي] بذلك الخراج فاضلاً عن نفقته وكسوته إن جعلهما في كسبه؛ وإذا وَفّى وزاد ما 
يكفيه» فالزيادة مبرة من السيد إلى عَبْدِه وتوسيع للنفقة عليه وإن ضرب عليه خراجاً 
أكثر مما يليق بحالهء وألزمه أداءم» منعه السلطان منه. 

روي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لا تُكَلّقُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ؛ فَيَسْرِقَ» وَلآ 
الأمَةَ غَيْرَ ذّاتِ الصّئْعَةٍ كُتَكْتَسِبٌ بفرجها؛ ويجبر النقصان في بعض الأيام بالزيادة في 
بعضهاء ولا يخفى أن المُخَارَجَةَ لا تلزم وقوله في الكتاب: «ولا يتعين ما يضرب على 
العبد من خراج معيّن» أي لا يلزم العَبْد ذلك» ولا يجبر عليه ويجوز أن يُعْلّم بالواو؛ 
للتخريج المذكور. 

ولا يجوز للسّيّد أن يُكلّف رقيقّهُ من العمل إلا ما يطيقه» ولا يكلّفه الأعمال 
الشاقة إلا في بعض الأوقات» ولا ما إذا [ما] قام به يوماً أو يومين» عَبجَرٌ وضَعُفٌ شهراً 
أو شهرين» وإذا عمل بالنهارء أراحه بالليل» وكذا العكس» ويريحه في أيام الصيف في 
وقت القيلولة ويستعمله في الشتاء النهارٌ مع طرفي الليل»؛ ويتبع في جميع ذلك العادة 
الغالبة» وعلى العبد تَرْكْ الكسل» وبَذّل المجهود. 

الثانية: إذا امتنع من الإنفاق على مملوكه» باعَ الحَاكِمُ مالّه في نفقته» وكيف 
يبيع؟ أيستدين عَليْه فإذا اجتمع عليه شيْءٌ صالحٌ باعه فيه أو يبيع شيئاً فشيثً؟ حكى 
القاضي الرويانيٌ فيه وجِهيْن” "© فإن لم يظهّر له مالٌء أمره بأن يبيعه أو يُؤّجُره أو 
يعتقه» فإن لم يفعل» باعه الحاكمٌ أو جره فإن لم يرغب فيهء أنفق عليه من بيت 
المال» فإن لم يكن فيه مال» فهو من محاويج المسلمين يقومون بكفايته' والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَالِىُ : وَيَجبُ عَلْفٌ الدَّوَابٌ لِحْرْمَةٍ الروح» إن لَمْ نَجِبْ عِمَارَةٍ العَقَارِ 
وَالدّاٍ وَيَجُورٌ خُضْبُ العَلَفٍ وَالخَيِطٍ لِجرّاح الدابَة ة عِنْدَ العَجْرٍ وَل يَجُورُ نَذِفٌ لَبَتَهَا 


)١(‏ قال النووي: الثاني أصح. 

(؟) وإذا قلنا ينفق عليه من بيت المال فهل يكون قرضاً على سيده من حديث إن بيت المال لا حق فيه 
لرقيق ولا لكافر أو يكون تبرع من بيت المال من غير رجوع. فيه نظر. وهذا إذا كان الرقيق 
مسلماء .فإن كان كافراً فهل ينفق عليه من بيت المال يشبه أن يكون كالحر الذمي. وفيه كلام سبق 
في اللقيط . وقال الجوزي: لا يلزم المسلمين القيام بنفقة الكافر. 


كتاب النفقات ش ا 


بِحَيتُ يَضُرُ بِنِتَاجهَاء وَإِذَا أَجْدَبَتِ الأض وَجَبّ عَلَفٌ السَّائِمَة فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ بِيعَثْ 
عَلَيه وَاللَهُ أَغلَمْ بالصَّوَابٍ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : من ملك دابّةَ لزمه علفها وسقْيّها؛ لحرمة الرُوح» ويقوم مقام السَّفِي 
والعَلففٍِ تخليتها؛ لترعى» وترد الماء؛ إن كانت مما يَرْعَئ ويجتزىء به لخصيب 
الأرضء» ولم يكن مانعٌ ثلج وغيره. فإن أجدبت الأرضء وكانت لا تجتزىء بما 
ترعى » فعليه أن يُضِيفٌ إِلَيْه من العَلّف ما يكفيهاء ويطرد ذلك في كل حيوانٍ محترم ) 
وقد ثبت عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «عُذْبتِ أَمْرَأَةٌ في مِرَةٍ مَسكنْهًا حَنّ مَاتت مِنّ 
الجوعء فَلَّمْ تَكُنْ تُطِْمُهًَا وَلَاَ تُرْسِلْهَا َتَأَكُلَ مِنْ حَشَاشضِ الأرض"” وْشَاش الأرّض 
هوامّها بفتح الخاء وكسرهء فإن امتنع المالك من ذلك أَجْبَرَهِ السلطانٌ في المأكول على 
بيعها أو صيانتها عن الهلاك بالعلف أو التخلية أو ذبحهاء وفي غير المأكول على البَيْع 
أو الصيانّة» فإن لم يفعل» ناب الحاكمُ عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحالُ» وعن 
أبي الحُسَيْن: أنه لا يخليها لخَطرٍ الذئب وغيره» فإن لم يُعْرَفْ له مال باع الدابَةَ أو 
جزءاً منهاء أو إكراهاًء فإن لم يرغب فيها لعَمّى أو زمانق» أنفق عليها من بِيْتَ المال 
ولا نُضيع كالرقيق» وبهذا كلّه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجبره السلطان على 
العَلّف ولا يبيع ماله فيه. ولكن يأمره به عَلَ سبيل الأمر بالمعروف. 

ولا يكلف الدابّة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير وغيرهماء ويجوز 
غصب العَلّف لإبقاء الدابة» إذا لم يوجَدْ غيره» ولم يبعه المالك» وكذا غصب الخيط؛ 
لجراحتهاء وذكر فيها وجهء والظاهر الأول» وهو كالعدول إلى التيمم» وسقّيها الماء 
ومسألة الخَيط مذكورةٌ مره في «الغصب» ولا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر بنتاجهاء 
وإنما يحلب ما يفضل عن رِيٌٍّ ولدها. 

قال القاضي الرويانيٌ: ويعني بالري ما يقيه حتى لا يموت» وقد يتوقّف فى 
الاكتفاء بهذاء وذكر في «التتمة' أنه لا يجوز الحَلْبء إذا كان يضر بالبهيمة؛ لقلة 
العَلّف وأنه يكره ترك الحلب إذا لم يكن في الحَلّب إضرارٌ بها؛ لما فيه من تضييع 
المال والإضرار بالبهيمة وأنَّ المسبّحَبٌ ألا يستقصى في الحَلْبٍء ويُبْقى في الضَرْع 
شيء» وأن يقُصٌ الحالبٌ أظفاره» كيلا يؤذيها بالقرص. 


وييقى للنحل شيئاً من العسل فى الكوارة» فإن كان الاشتيار فى الشتاء» وتعذر 


)١(‏ متفق عليه البخاري [551-.14812"], مسلم [1747] وله طرق من حديث أبى هريرة» ورواه 
مسلم من حديث جابر» وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمروء رواهما ابن حبان في 


صححردحه . 


2“ 


حلي كتاب النفقات 


الخروج» فينبغي أن يكون المتبقي لها أكثرء وإن قام شيء مقام العسل لغذائهاء لم 
يتعين إبقاء العسل» وقد قيل: يشوي دجاجة» وتعلق بباب الكوارة» . فتأكل منها. 

وديدان القَّرْ تعيش بورق الفرصادء فعلى مالِكهًا تخليتها؛ لتأكل منهاء فإن عز 
الورق» ولم يعتن المالك بهاء بيع ماله في الورق؛ كي لا يهلك من غير فائدة . 

نعمء إذا جاء الوفت» جاز تجفيفها بالشمسء وإن كانت تَهْلّكُ لتحصيل' '' فائدتهاء 
وأما ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمارء فلا يجب القيام بعمارتهاء ولا يكره 
ترك زراعة الأزضء لكن يكره ترك سقي الرَّرْع والأشجار عند الإمكان؛ لما فيه من إضاعة 
المالء وفي «التئمة»: أنه يكره أيضاً ترك عمارة الدّارٍ إلى أن تخرب”": ولا يكره عماراتُ 
الدُورٍ وسائر العقارات؛ للحاجة» والْأَوْلَى ترك الزيادة» وربما قيل تَكْرّهُ الزيادة. 

وقوله في الكتاب: «وإِنْ لم تجب عمارة العقار والدار» الدار داخلةٌ في العقارء 
ولو قال «كالدار» أو قدم الدار على العََاره لكان أحسن وقوله: «يجوز عْضْبٌ العغلف» 
أعلم بالواو. وقوله: «وإذا أجدبت الأرض» وجب علف السائمة» وقد يشير إلى أن 
المراد مِنْ عَلّف الدواب في قوله أو لا تجب علف الدواب القيام بكفايتها بإسامتها أو 
تهيئة علفها من البيتء وَبَينَ ها هنا أنّه إذا تعذّرت الإسامة» تعين العَلّف من البيت. 

وقوله: «فإن لم يعلف بيعت عليه» لا اختصاص له بهذه الصورة؛ على ما بِيْنًا 
[وبالله سبحانه التوفيق والإعانة» هذا آخر ربع التكاح]. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : ثَمْ رُبْعُ التكَاح يَمْلُوُ رُبْعُ الجرّاح وَالِحَمْدُ لله َب العَالَمِينَ وَالصّلاة 
عَلَن سَيِنَا مُحَمَدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ . 


)00( وفي مناقب أحمد لابن الجوزي أنه سئل عن تشميس دود القز ليموت في ذلك المنسوج لكيلا 
يعود فيعرض ما عليه من القز. قال: إذا لم يجدوا منه بذّاً ولم يريدوا بذلك أن يعذبوه بالشمس 
فلا بأس به. 
قال ابن الجوزي: وهذا من فقهه حيث اعتبر في جواز التعذيب عدم قصد نفس التعذيب. 

(؟) قال في الخادم: التعليل بإضاعة المال يقتضي التحريم» وقد قطع الرافعي بذلك في مسألة إلقاء 
المتاع في البحر إلى آخر ما ذكره ثم قال أيضاًء ينبغي أن يختص هذا بالمطلق التصرفء أما 
المحجور عليه فيجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزروعه بالسقي بل في البحر في باب 
ترجيح الوجوب» وقد حكى الرافعي آخر الوديعة عن فتاوى القفال أنه لو ترك ورق الفرصاد حتى 
فات وقته ضمن ولم يحك فيه خلافاً ثم قال أيضاً هذا في الطلق. أما الوقف فكلام الرافعي في 
باب الوقف يقتضي أن الحكم كذلك وحكى فيه الاتفاق» والصواب ما قاله في الذخائر هناك أنه 
يجب عمارة المشرف على الهلاك كما ينفق على الحيوان قال: وبه قطع العراقيون. قال صاحب 
الخادم: وهو ظاهر إذا كانت له غلة أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة فإنها تجب حفظاً 
للموقوف عليه على البطون وعملاً بما يقتضيه الوقف من الإنفاق. 


كتابُ الجراح 


ثَالَ الْعَرَالِيُ: القَغْلُ كَبِيرَةٌ تَتَعَلّقُ بهَا الكَفَّارَةُ وَالقِصَاصٌ أو الدّيَةُ وَالئَظَرُ فِي 
الِصاص في النَّفْسِ وَالطرَفٍء وَمِنَ النفْس فِي المُوجب وَالوَاجبء وَالمُوجِبُ لِلْقِصَاص 
لَهُ َلنَهُ أرْكَانِ: الرّكنُ الأولَ: القَثْلُ وَمْوَ كل فِغْل عَمْدٍ مَخْض عُذْوَانِ مِنْ حَيِتُ كَونُهُ 
ممق يلوج . 

قَالٌ الرَافِعِىٌ : هذا الكتاب د يتَرْجَم تارة بكتاب 1 وأخرى يكتاب «الجئايّات» 
ولد لف سمل القارء افع والجوح التي بز تُرْهِقٌ» وَل ين نإ للقصاصض والدية 
جِمْعُ جِرَاحَةٍ بالكسرء فتتناول الجراحة المزهقة» ٠‏ والسسة أي لا ل ب 2 
والقتل. وإن كان لا ينحصر. طريقه في الجراحة؛ لكنها أغلب طَرُقِهِ فحسنت الترْجَمَة 
بذلك» ويقال جَرَحَة جَرْحاً والجزح بالضم الاسم والجمع جروحء وقَْلٌ النفس من 
غير جريحة محرّمٌ بل هو من أعظم الكبائر”© . قال تعالى : ولا تَفلُوا الس التي 
حَرَمَ 0 وسئل رسول الله وك : ١‏ الدب 0 


- 


)١(‏ قال النووي: قال البغوي: هو أكبر الكبائر بعد الكفرء وكذا نص عليه الشافعي في كتاب 
الشهادات في «المختصر» وتقبل التوبة منه. ولو قتل مسلمء ثم مات قبل التوبة» لا يد يتحتم دخوله 
النار؛ بل هو في خطر المشيئة كسائر أصحاب الكبائرء فإن دخلهاء ل يخلد فيها حلاف للمسزلة 
والخوارج. والله أعلم . 
قال في الخادم: تعبيره بقوله قتل النفس بغير حق جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح وهو 
صريح في شمول الذمي والمعاهد لكن جاء في رواية أخرى. قتل النفس المسلم فيحتمل أن 
يحمل ذلك على التخصيص وعلى هذا ليس من أكبر الكبائر إلا قتل المسلم بغير حق» وإن كان 
قتل الذمي والمعاهد حراماء. ويحتمل أن يكون من باب إفراد بعض العام بالذكر وهو لا يدل على 
التخصيص . هذا هو الظاهر إلى آخر ما ذكره واحتماله الأول هو الذي ذكره الأذرعي تفقهاً وهو 
الظاهر. : 


1١1١7/ 


1 ش كتاب الجراح 


تَْلَ وَلَدَكَ حَشْيّة أَنْ يَأكْنَ مَعَكَ»”" . 
وفن عتجات - رضي الله عنه - أن النبيّ يَكِةٍ قال : «لأيَحِلُ قَثْلُ آنرىء مُسْلِمِ إلأ 


بإخدّى تَلآثِ: كُفْرِ بَعْدَ إِيمَانِء وزِئاً بَعْدَ إخصَان» وَقتل نَفْس بِعَيِرٍ حَقٌ 0 


وفي الكَبّر: «لَمَثْلُ مُؤْمِنِ أَعْظَمْ عِنْدَ الله تَعَالَ مِنْ زَوَال الدُنْيَان”" أيضاً «مَنْ 
عَلَى قثلٍ مُسْلِمٍ , وَلَوْ مَطرِ كلم لقى الله تَعَالَ - وَهُوَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئيِهِ آيسّ مِنْ 
رَحْمَةٍ الَنَّو والإجماع منعقِّدٌ عليه ويتعلّق بالقتل المحرّم وراء العقوبة الأخروية 
مُوَاخَذَاتٌ في الدنيا. 

إخداها: القِصَاصٌ؛ قال الله تعالى: وَلكُمْ فِي الْقِضَاص حَبَاة» [البقرة - 4/ا١]‏ 
وقال عز اسمه: (كُببَ عَلَيكُمْ القِصَاصٌ فِي الَْْلّى4 [البقرة  ]١078‏ وقال ‏ عر 
وجل - : وَكَتَبئَا عَلَيهِمْ فِيهَا أنَّ النّفْسَ لت [المائدة ‏ ©54] قال الأصحاب ‏ 
رحمهم الله : هذاء وإن كان حَبَراً عما في التوراة» لكنْ شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء 
إذا لم يَرِدْ نَاسخ له على رأي الأصوليين» وبتقدير أن لا يكون كذلك؛ فإن وَرَدَ 
ما يقَرّره» فهو شرعٌ لناء لا محالة وقد رُوِيَ أن: : الربَيْعَ بنْتَ النْضْرٍ عمّة أنس بن 
مالك رضي الله عتهلما ‏ - كَسَرَتْ نبي جاريةٍ كَأَمَرَ الي كل باِقصَاصِ» فقَال: 
«أَحُوهًا أَنْسُ : بْنُ النْضْر: 9 سَرُ كيه الربيّع لوك واللّه فال رَسُولُ الله يك «كتاب 
اللّه القصاص» وليس في كتاب الله 0 ذكر قصاص إلا في هذه الآية . 

والثانية : الذيّة . 


والثالثة: الكفّارة ولهما بابان مفردان سيأتيان في موضعهما ‏ إن شاء الله تعالى - 
والمقصود الآن الكلامٌ في القصاصء وأشار بقوله في الكتاب: «والقصاص أو الدية». 
إلى أنهما لا يجتمعان لا وجوباً ولا استيفاءء وقد يوجداني التبخ اوالقصامن وَالدْيَةُ» 
هو صحيح أيْضاً أي يتعلقان بالقتل في الجملة» وقَدَمَ الكفارة عليهما في الذَّكْر؛ لأنهما 
أعم مجالاء وتجامع كلا منهما [وقد تنفرد عنهما] . 


لق رواه الشافعي من حديث ابن مسعود وهو متفق عليه البخاري [41511] ومسلم [871]. 

إفة رواه الشافعي ]١477[‏ وأحمد والترمذي [154؟] وابن ماجه [1017] والحاكم [4/ ]10٠‏ من 
حديث أبي أمامة بن سهل عنهء وفي الباب عن ابن مسعود متفق عليه البخاري [71/1/41]» مسلم 
[)] وعن عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما. 

() أخرجه النسائي من حديث بريدة بلفظ : قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنياء وابن ماجه من 
حديث البراء بلفظ : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق» والنسائي من حديث عبد الله 
ابن عمروء مثله» لكن قال: من قتل رجل مسلم» ورواه الترمذي وقال: روي مرفوعاً وموقوفاً. 

4 قال الشيخ البلقيني: يستثنى منه ما إذا قتل مرتد مرتداً فإنه يجب القصاصء وإذا اقتضى الحال- 


كتاب الجراح ل 


بح بي 1 
ثم القِصاصٌ لا يختص بالئّفس» بل يجري في غير النفس من الأطراف وغيرهاء 

والكلام فيه قَنّانِ: ش 
أحدهما: في الموجب للقِصّاص . 


والثاني: في حكم القصاص الواجب استيفاءً تارةً وعفواً أخْرَى . أما القَنّ الأول: 
فهو مرنّب على نوعين: قِصَاصٍ النَفْسِء وقِصّاص الأطراف والجراحات. 

أما النوع الأول: فللموجب فيه ثلاثةُ أركانٍ. وهي: القَْلُ والقَتِيلُ» وَالْقَاتِلُء وإذا 
كانت هذه الأركان بالصفات المفصّلة من بعدء تعلّق بها القصاصء هذا هو الترتيب 
المسبوق في الكتاب» وكان من حقّه أن يقول: «والنّظر في القِصّاص في المُوجب 
والواجب» ومِنَ الموجب في النفس والطرف»» وكذلك فعل في «الوسيط». ١‏ 

وقوله ها هنا: «والنظر في القصاص في النفس والطرف؛» ومن النفس في الموجب 
والواجب» لا يلائم موضع التفصيل . 

الركن الأول: القَثْلُ قال: «وهو كل فعل عمد مخض عدوان مِنْ حَيْتُ كَرْهُ 
مَرْهِقَاً للروح» ومعناه أن القتل الذي هو ركنٌ وجوب القصاص ومتعلقه هذا لا أن كل 
قتل هذاء وإنما قال فِعْل ليشمل الجْح وغيره» واحترز بقوله: «عمد مخض» عمًّا ليس 
بِعَمْد أصلا وعما هو عَمْدٌ من وجه دون وجهء ويُسمّى شبْة العَمْدء وبقوله: «عدوان» 
عن أنواع القتل الجائ. 

وقوله: «من حيث كَوْنُهُ مُزْهِقاً للروح؟ يبن أن هذا الفعل لا بُدّ وأن يكون مزهقاًء 
والتقدير: فعل مزهق عدوان؛ من حيث هو مزهق, وفي هذا القيْدٍ الآخر احتراز عما إذا 
عَرَزّ فيه إبرةء ومات في الحال من غير استعقاب ألم وورمء فإنه لا يتعلّق به القِصَاص؛ 
لأنه ليس بعدوان مِنْ حيث هو مُرْهِقٌ؛ لأنه ليس بمزهق» أو لا يدري هل هو مُرْهقٌ أم 
لاء وعما إذا استحق حَرٌ رقبته قِصَاصاء فَقَدُهُ بنصفَيْنَء فإنه لا يتعلّق به القصاصء وإن 
كان ذلِك عذواناً؛ لأنه ليس بعدوان مِنْ حيث إنه مزهق. وإنما هو عدوان من حيتٌ إنه 
غدل عن الطرق الستكي إلى عير لما كانت الحاجة تَمَسُ في الضبْطٍ المذكور إلى 
تمييز العَمْد عن غيره؛ وإلى معرفة الفغل المُزِْق الذي يتعلّق به القصاص مباشرةً 
تسبي فإن اسم المزهق يقع على الطريقين جميعاًء وإلى معرفة الحكمء فيما إذا اجتمع 
الطريقانٍ المباشرةٌ والسَّبَّبُء وما إذا اجتمعت مباشرتان» وعقد الكلام في هذه المقاصد 
أربعة أطراف : 


المال ثم يجب ولا تجب الكفارة بقتل المرتد بحال» وقس على هذا ما إذا قتل الزاني المحصن 
مثله ونحوه فإنه لا تجب الكفارة وإن وجب القصاص. 


فل كتاب الجراح 


اا يبب ب ب 


أحدها: في العَمْدٍ به. 

والثاني: في بَيَانٍ المُزْهِقَء وتعلّق القصاص بالمباشرة والسّبّب . 

والثالث: في اجتماع السَّبَبِ والمباشرة. 

والرابع : في اجتماع المباشرتين وأما إذا اجتمع سببان» فالقول فيما يُرَجَحُ منهما 
مذكُورٌ في «كتاب الدّيَاتِ) . 

مَالَ الْكَرَالِنُ : وَالنْظَرُ في أَطْرَافٍ الّرْفُ الأَوّلُ في العَمْدِ المَخضٍ وَالِخَطَأ مَا ل 
قَضْدَ فِيهِ إِلَى الفِغْلٍ كما لو تَولْقُ رجْلَهُ كَسَقَط عَلَى غير أو مَا لآ َصِدَ فِيهِ إلى الشخْصٍ 
كَمَا لَؤ رَمَئ إِلَى صَيْدٍ قَأَصَاب إِنْسَاناً وَالِمَمْدُ الذي قُصِدَ بِهِ الشُخْصٌ وَكَانَ مَا قُصِدَ به 
ما يَفْثلُ خَاَِا ون كان بمكقْلٍ لآ يِجِرَح (ح) أ ما يفل كبيراً ون لَمْ يكن غالب إِنْ كان 
بجَارح ؛ أمَا ما لا يَفْثُلُ غَالِباً وإِنْ قَتَلَ كَثِيراً كَالسَوْطٍ وَالعَضَاء أو يَقْثْلُ َادِراً كَفَرْرَةٍ الإيْرَةٍ 
الي لآ تُْقِبُ تَعْقِبُ ألما ظَاهِرًاً قلا قصَاصٌ فيه. وَإِنْ أَغفّبَ وَرَّما وَأَلَماً حَنّى مَاتَ عَقِيبَهُ وَجَبَ 
القِصَاصٌء وَإِنْ لَمْ يُعْقِبْ وَرَماً وَمَات عَقِيبَهُ فَوَجْهَانء وَلَوْ سَقَى غَيْرَهُ دَوَاءً يَفعُل كثيراً ل 
غَالاً فَالظَاهِرٌ (و) أنه كَعَرْزِ الإبْرَةٍ لِأنّ أَعْشِيةَ البَاطِن دَقِيقَة د مقع الدّوَاء . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا صَدّر منه فعل قُعَلَ غيره» وإن شِعْتَ قلْتَ أهْلَكَهُء نُظِرَ؛ٍ إن لم 


يقصد أصل الفعل» كما لو تَزْلَقْ رَجْلُهء فسقط على غيره» فمات أو لم يَقْصِد الشخص 
المتأنّرء وإن قَصَدَ الفعل» كما إذا رمى إلى صَيْدّْء فأصاب إنساناًء أو قصد إنساناً 


فأصاب غيره» فهذا خطأ مخض لا يتعلّق به قصاص» وإن قصد الفِعْل والشخص معاء 
فقد يكون ذلك عمداً محضاًء وقد يكون شبه عمد» وفي التمييز بينهما عباراتٌ وطرقٌ 
للأصحاب ‏ رحمهم الله -. 

أحدها: أنه إذا وجد القَضصْدَانٍ معاء وعلِمْنا أن الموت حَصَلَ بفعله» فهو عمد 
موجبٌ للقصاص» سواءً قصد الإهلاك أو لم يقْصِدْه وسواء كان الفغل مهلكا غالباً أو 
نادراً؛ كقطع الأنملة» وإن تردّدنا في أن الموت هل حَصَل به فهو شْبْهُ عمْدٍ. 

والثاني : أنه إن ضربه بجارج» فالحكم كما ذكرناء وإن ضربه بمثقل» فيعتبر مع 
ذلك أن يكون مهلكاً غالباًء فإن لم يكن مهلكاً غالباًء ومات به» فهو شبْه عَمْدِ 
واعترض في «الوسيط» على الطريقة الأولّئ؛ بأنه لو ضرب كوعه بعصاء فتورم 
الموضع» ودام الألْمء » حتى مات فإنا نغلّم حصول الموت به ولا يجب القصاصء 
وإنما الواجب فيه الدية على ما قال رسول الله لله عَكلِة : «قَتِيلُ السَّوْط والعَضًا فِيهِ مَانَةَ مِنّ 
الؤبل». 


كتاب الجراح ١‏ 


وعلى الثاني: بأن العمديّة قضيّة حسْيّة لا تختلف بالجارح والمثقل» كما يوئر 
الجارح في الظاهر بالشّقُ والتخريب» يؤثّر المثقل في الباطن بالهدٌ والترضيض» دفي 
كلام الإمام - رحمه الله - نحو من ذلك» واختار في «الوسيط» بعد الاعتراض طريقة 
ثالثةً» وهي التي أوردها [ها] هناء وهي مشتملة على الفارق بين الجارح والمثقل 
بالمُغتَرَضٍ عليه» وشِرْحُها أن إفضاء الفغل إلى الهلاك علّئ ثلاث مرايبٌ غَالِبٍ وكثير 
ونادرٍء والكثيرٌ مرتبةٌ متوسطةٌ بين الغالب والثّادِرء ومثّل ذلك بالصحة والمرض والجذام 
مثلاء فالصحٌة هي الغالبة في الناس» والجذام نادرٌ ومطلق المَّرَضٍ ليس غالباً ولا نادراً» 
فهو الذي نسميه كثيراًء فإن ضَرَبَه بما يُهْلِك غالباًء جارحاً كان أو مثقلاً» فهو عَمْد 
يتعلّق به القصاصٌ» وإن كان يهلك كثيراء فكذلك الحُكُمْ» إن كان جارحاً كالسكين 
الصغير» وإن كان مثقلاء كالسوط والعصاء ٠»‏ لم يتعلّق به القصاص» وإن كان يهلك 
نادرا فكذلك لا يتعلّق به القتصاص» وإن كان جارحا كغرز الإبرة التي تعقب ألماء ولا 
ورعاء وفرق بين الجارح وغيره؛ بأن الجراحات لها نكاية في الباطن» وتأثيراتٌ حفيةٌ 

يَعْسَر الوقوف عليهاء وقد تهلك الجراحةٌ الصغيرةٌ» ولا تهلك الكبيرةٌ الواسعةٌ» فنعتبر 

نفس الجراحة وصلاحيتهاء وبأن الجرح هو الطريق الذي يسلكه مَنْ يَقْصِد الإهلاك 
غالبا فيناط به القصاص» وإن لم يِكُنْ قدر ذلك الجرح مهلكا غالباً وما لا يجرح» 
ليس طريقاً غالباً» فيعتبر فيه كوثّهُ مهلكاً لمثل هذا الشخص غالباء فيحتاج فيه إلى النْظر 
والاجتهاد؛ لاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوالء والعبارَةٌ الدائرة ة في كلام أكثر 
الأصحاب أنه إِنْ ضَرَبَهُ عمْداًء بما يموت منه غالباً» فمات منه» فقد قتله عمداًء وإن 
بريه عند نما لأ يمرت كن خالا فمات منه فهو شبْه'' عَمْدِ؛ ويمكن رد هذا وما 
أورده في الكتاب» واختاره إلى شِيْءٍ واحدٍ. 


إذا تقرّر ذلك» فلو جَرَحَه بمحدّد من حديد أوخلنت أو بتار أو فصب أو زجاج 
أو نحاس وغيرهاء فمات في الحال أو بَعْد مذَةٍ بِسِرَايَةِ تلك الجراحة» وجب التقناص؛ 
وَالطْعْنٌ بالسّكان وعَرْرُ المَسَلّة كالضرب بالسيف» وهذا في الجراحات الّْتِي لها وفْمٌ 5 
وتأثيرٌء فأما إبانة فَلقّة خفيفة مِنَ اللحم» فهو كعْرْز الإبرة كذلك. ذكره الإمام ‏ رحمه 
الله #» ولو غرز فيه إبرةٌ» فمات, نُظِرَ؛ إن غرزها في مَقْثَل وجب القتصاص؛ لِخَطرٍ 
الموضع . وشدة تأثره. ومما عُدذَّ من المقتلٍ الدماغ والعينان» وأصول الأدْنَيْنَ وَالحَلْقُ 


00 يشترط مع كونه يقتل غالبا أن يعرف إنه إنسان حتى يخرج ما لو رمى إلى شخص اعتقد أنه نخلة 
فكان إنسانأ لا يكون عمداً على الصحيح بل هو خطأ على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد. 
ذكره الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج واعتبار الشيخ قصد الفعل» والشخص يخرج ما لو رمى 
إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد كأن فاته لا يكون عمداً موجباً للقتصاص. 


هن كتاب الجراح 


مُهَْةٌ الئَحْرء والأَحْدَعْ؛ و ق ف العُنْقَء والخاصرة» والإحليلء والأنثيان 
وبعر رٍِ دعغ وهو عرق في و صر / 


والمثانة» والعجان”"©. وإِنْ عَرَرَهَا في غَيْرِ المقتل» نُظِرَ؛ إن ظهر أَثّرُ العَرْز؛ بأن تورّم 
الموضع للإمعان في الغرزء والتوغل في اللحم» وبقي متألماً ضمناً إلى أن مات» وجب 
القصاص بظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك» وإن لم يَظَهّر له أثر وتورم»ء ومات في 
الحالء ففيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو إسحاق وأبو الطيّب بن سلمة: يجبٌ القصاص كالجراحات 
الصغيرة بغير الإبرة؛ وهذا لأن الجراحات لا يُضْبَط مورها ونكايتها في الباطن؛ فَيْدَار 
على ظاهر الجرح» ولأن في البَدَنِ مقاتل خفية سوى المقاتل الظاهرة» فالمَوْتُ بعد 
الغرز يشعر بإصابة الجِرَاحَةٍ بض تلك المقاتل» ويُرْوَىئ هذا عن أبي حنيفة» وذكر 
القمّال أنه الأصح . 


والثاني : وبه قال ابن سُرَيْجِ والإصطخريٌء وأبو علي بن خيران؛ والطبري: أنه لا 
يجب القصاصٌ؛ لأنه لا يُْضِي إلى الهلاك غالباً من غير سراية وتورّم» فأشبه السوط 
الخفيف, وهذا ما اختاره القاضيان الطبريٌ والرويانيٌ» وذكر في «العدة»: أنه المذهب». 
وطرد طاردُون؛ مئهم القاضي ابن كج وابن الصباعٌ الوّجْهَيْنِ فيما إذا تورّم الموضع ء 
ودام الألم إلى الموت» وقالوا: الفعل في نفسه لَيْسَ مما يقصد به الهلاكء فإنه دون 
المَضْد والحجامة اللّذَيْنِ يقْدِمُ عليهما الناس بالاختيارء ولا يَعُدُونهما قتلآء والوجهان في 
وجوب القصاص جاريانٍ في الدية أيضاً فيما ذكر صاحب «العدة» وغيره» وذكر في 
«التهذيب» على الوجه الذاهب إلى ني القصاص: أنه شبْهُ عَمْدٍ وهو أُوْلَئ وفي «الرقم» 
للعبادي: أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم وَنِضْوٍ الخلقة» يوجب القصاص بكل 
حالء وأن الفرق بين المقتل وغير المقتل في حقٌ الكامل المعتّدِل الحال والأعضاءء 
ولو غرز الإبرة في جلدة العقب ونحوهاء ولم يتألّْم به فلا قصاص”" ولا دية» للعلم 
بأنه لم يمت منهء والموت عقيبه موافقةٌ قَدَرٍ فهو كما لو ضربه بقلم أو أُلْقّئ عليه 
خرقةٌ» فمات» ولو ضرب إنساناً بمثقل كبير يهلك غالباً؛ كالحجر والدبوس الكبيرين» 
أو حرقه أو صلبه أو هَدَّمَ عليه جداراً أو سقفاً أو أوطأه دابة أو دفنه حياً أو عصر خصيتيه 
عَضْراً شَديداء فمات» فعليه القصاص. وبه قال مالك وأحمد»ء وعند أبي حنيفة: لا 
قصاص» إلا إذا جرحة بمحدّد أو حرقه. ١‏ 


)١(‏ وهو ما بين الخصية والدبر. 

(؟) وما جزم به من عدم الضمان تبع فيه صاحب التهذيب والإمام والغزالي لكن القاضي الحسين 
ألحقه بغير القتل فقال فيه ما سبق فيهاء وحمله في المطلب على ما إذا أدخلها في اللحم فلا 
منافاة حيتئذ بين النقلين» لكن قضية إطلاق العراقيين ما قاله القاضي. 


كتاب المجراح يفن 


النا: : ما روي أن يهوديًاً رضٌ رأسه جارية بين حَجَرَيْنِء فَقَََهَا فَأَمَرَ الي يف برض 
رَأسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وأيْضاًء فقد تعمد إهلاكه بما يهلك غالباً.ء فأشبه القتل بالمحدّد. 
وأيضاً فلو أسقطنا القصاص لاتخذه أولو العرامة والفساد ذريعة إلى إهلاك [الناس]ء 
وإن ضربه بسوطٍ أو عصاً خفيفةٍ أو رماه بَحَجَرٍ صغيرء فإن ذا العريات» حتى مات 
أو اشتد الألم وضعف» وبَقِيَ ضمناً إلى أن مات» بحت الكضافة '" وإن لم يوال 
واقتصر على سوط أو سوطيْن» فإن مريداني المقدل أو في شدة 00 
المعيئين على الهلاك أو كان المضروبٌ صغيراً أو ضعيفاً بأضل الخلقة» أو يعارض 
علد فكذلك؛ لأنه يهلك غالباً في هذه الأحوال» ولهؤلاء الأشخاصء» وإن لم يكن 
شيْءٌ من ذلك ومات» فهو شبه عمد. ل ل يد 
ونحوهاء حَتَّ مات بانقطاع النفسء » فعليه القصاص» وإن خلاه وهو حي فكذلك. إن 
انتهى إلى حالة حركة المذبوح أو ضَعْفء وبقي متألماً إلى أن مات» فإن زال ما أصابه 
من الضعف والألمء ثم مات فقد انقطع أثر ذلك الفغل» وإن كانت مدّة الإمساك [على 
الثم ].قصيرة: ٠‏ لا يموت مثلّه في مفْلها غالباً» فهو شيه عمدء. وألحق الصَّرْبِ بجمع 
الكف لفوت تالص الخزينة د 


وقوله في الكتاب : ذكما لو تَرُلقٌ عطاك زلق وهما واحد. وفي 
معناه ما إذا 55 مِنَ اضطراب يد المرتعش 

ا (وإن كان بمثقل لا يجر ح أعلم بالحاء؛ لأن المقصود ضبط العَمْد الذي 
يتعلق به القصاص» ام حم امس 

وقوله: «أما ما لا يقتل غالباً وإن قتل كثيراً» يعني من غير الجارح . 

وقوله: «أو يقتل نادراً» أي من الجارح . 


وقوله: «كَغَرْرّة الإبرة التي تُعْقِبُ أَلْمَا ظَاهِرَاً؛ أي التي لا يعقب غَْرُهاء ولو 
قال: «الذي لا يعقب» لرجع إلى الغرز المتلفظ به كان أزلن وأشار بقوثة: «لا تعقب 
ألما ظاهراً» إلى الغرز في الجلّد الخَشِن الذي لا يُؤْلِم والمراد من الظاهر الشّديدٌء ولا 
عبرة بالألم الخفيف الذي لا وفع له ولا تأثير. 


فك ما جزم به من القصاص في الثانية يخالف كلام الشافعي في الأم فإنه قال : ولو ضربه بالسياط 
على خاصرته أو بطنه أو على بدنه ضرباً متتابعاً أو على ظهره المائة والمائتين أو على أليتيه فإذا 
فعل هذا فلم يقلع عنه إلا ميت أو مغمى عليه ثم مات ففيه القود. انتهى . 


وهو يفهم أنه إذا أقلع عنه عنه قبل أن يموت وقبل أن يغمى عليه ثم بقي متألماً إلى أن مات لا 
قصاص فيه. 


قن كتاب الجراح 


وقوله: «وإن إن أَغنبٌ ورماً وألماً حتى مات عَقِيبَهُ وجب القصاص» يجوز إعلامه 


بالواو؛ يقة مَنْ طَرَدَ القولَيْنِ مع ظهور أثر الغرز بالتورم» ولو لم يتعرّض للألم» لم 
يَضْ؛ لأن الورم لا يَخلُو عن الألّم بخلاف عأكسه. 

وقوله: «وإن لم يعقب ورماً ومات عقيبه» هكذا صور في المسألة» ويُشبه أن لا 
يفترق الحال بين أن يتألم» ويموت في الحال» وبين ن أن يستمر التألّم» ويموت يعد 
مدة» بل وجوب القصاص.ء إذا توالت الآلام أَوْلَئ؛ لتأثيرها في الضعف والسراية» 
وكان سبب التصوير فيما إذا مات في الحال؛ أنه إذا لم يمْسْء والألم دائمٌ» فالغالب 
حدوثٌ التورّم ويتبين الألم على البَشَّرَةَ فتكون عين الصورة السابقة» وأما ا 
سَقَى غَيْره دواءً يقتل كثيراً لا غالب» إلى آخره فالمقصود منه أن الأئمة 0 
سقاه دواءً أو سُمَاً لا يوحي ولا يقتل غالباً» لكنه يقتل كثيراًء فيكون ذلك كالضرب 
بالمثقل» أو كالجارح . 

قال الإمام: والذي حصّلته من قول الأصحاب: أنه كغرز الإبرة في غير المقتل؛ 
لأنه يلقى في الباطن أغشية رقيقة يجْرّخهاء و فيشبه تأثيره تأثير الجارح في 
ظاهر الْبَدَنء ووجه إلحاقه بالمئقلات سلامة الظَاهِرٍ عن الخراب . 


قَالَ الْعَرَالِىُ : وَلَوْ حَبَسَهُ وَجَوَّعَهُ حَنّى مَاتَ وَجَبَ القِصَاصٌء وَكَذَا لو قَتَلَهُ بالسّخر 
( و) وََعْتَرَفَ بأَنَّ سِحْرَهُ يَقثْلُ غَالِياً: وَإِنْ قَالَ: يَقْثْل نَادِراً قلا قِصَاصٌء وَالكَثِيرٌ غَيِرُ النَادِر 
وَالعَالِبٍ إِذِ المَرَض كَثِيرٌ وَلَيِسَ بِغَالبٍ وَلآ نَايٍ ولو كان بو بغض الجوع وحبسة حت مات 
ججوعاً فَإِنْ عَلِمَ جُوعَهُ لَزِمَهُ القِصَاصٌ كما ل ضَرَبَ مرِيضاً ضَرْباً يفْلُ المَرِيضٌ دُونَ 
الصّحِيح؛ وَِنْكَانَ جاهِلا بجُوجِه وَجَبَ القِصَاصٌ فِي أَحَدٍ القَلّينِ (و)» فَإِنْ لَمْ يُوجَبٍ 
القِصَاصُ وَجَبَ كُلْ الدَيّة في قَوْلٍ» وَنِضْفُهَا في قَوْلٍ إِحَالَةَ للْقَلآكِ عَلَى الجُوعَين. 

قَالَ الرّافِعِيْ : فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا حبسه في بِيْتَء فمات جوعاً أو عطشاًء نُظِرَ؛ِ إن كان عنده الطعامٌ 
والشرابٌُء لكنه لم يتناولهُ خوفاً أو حزناًء أو أمكنه طلبه» ولو بالسؤال؛ فلم يفعل» لم 
يجب على مَنْ حبسه قِصاصٌ ولا ضمانٌ» والمحبوسٌُ هو الذي قَتّل نفسَه وإن منعه من 
الطعام والشراب ومنعه منّ الطلب. حتى مات». نظر؛ إن مضت مدة يموت مثله فيها 
غالباً من الجوع أو العطشء» فعليه القِصّاصء. وتختلف المدة باختلاف حال المخبوس 
قوةً وضعفاًء والزمان حرا ويد [فإنَّ] فقد الماء ة في الحرٌ ليس كهو في البرد. وإن لم 
تَمْض هذه المدَّةٌ وماتء» فإن لم يكن به جوع وعطشٌ سابقٌ» فهو شبه عمدء وإن كان 
به بعضٌ الجوع أو العطش» ففيه طريقان : 


كتاب الجراح ١"‏ 


أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه إن علم الحابس جوعه السابقٌء لزمه 
القصاص؛ لظهور قصد الإهلاك» وإن لم يعلمه. فقولان: 

أحدهما: أنه يجب أيضاً كما لو ضرب مريضاً ضرباً يهلكه» ولا يهلك الصحيح» 
وهو جاهل بمرضه. 

وأصِحْهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» [وغيره]: المنع؛ لأنه لم يَقْصِد 
إهلاكه, ولا أتى بما هو مُهْلِك وشبه ذلك بما إذا دع إنساناً دفعاً حفيفاًء فسقط على 
سكين وراءه» وهو جاهلٌ, لا يلزمه القصاص» وفي مسألة ضرب المريض: وجهة يأتي 
من بَعْدٌ وبتقدير التسليم» وهو الصحيح». فقد فُرّق بينهما بأن الصُرْب ليس من جئس 
المرض» فيمكن إحالة الهلاك عليه» والجوعٌ من جنس الجوعء والقدر الذي يتعلّق منه 
بصنعه» لا يمكن إِحَالَةُ الهلاكِ عليه حتى لو ضحُفٌ من الجوع» فضريه ضرباً يقتل 
مثْلَهُء وجب القصاص . 

والطريق الثاني : أنه إن كان جاهلاًء فلا قصاص قطعاًء وإن كان عالماًء ففيه 
قولانء فإن أوجبنا الوعيا م فتجب الدية بتمامهاء دية العمد إن كان عالماً ودية شبه 
العمد. إن كان جاهلاء وإن لم نوجَبٍ القصاصٌُء» فقد حكى صاحب الكتاب وغيره في 
الدية قولين : 

أحدهما: أنها تجب بتمامهاء وإنما أسقطنا القصاص للشبهة . 

والثاني: تجب نضفٌ دية العَمْدٍ أو شبْه العمد؛ لحصول الهلاك بالجوعَيْن معاء 
وخروج أحدهما عن صنعه» وهذا ما أورده أكثرهم؛ تفريعاً على أنه لا يجب القِصَاصٌء 
وشبّهَ الخلاف بالخلاف فيما إذا وَضَعّ في السفيئة المُشْرِفَةٍ على الغرق لثقلها متاعاً زائداً 
فُعْرقت» عت هلنه كل القنمان أ رتفي : 

ولو منعه الشرابٌ دون الطعام. فلم يأكل المحبوسٌ خوفاً من العطش» فمات» 
: قلا قصاص. وحكى أبو الحسن العبّاديُ عن القمّال: أنه يجب الضمان» وعن غيره: 
المنع؛ لأنه المهْلِكُ لنفسه» وهذااما أورده صاحب «التهذيب» ولو راعى المحبوسٌّ 
بالطعام والشراب؛ لكنه مات في الحبس» فإن كان عَبْداً ضَمِئَهُ باليد» وإن كان حرَّاًء فلا 
ضمانء سواءً مات حتف أنفه أو بانهدام بس سَفْفٍ أو جدارٍ عليه أو بلع حيّةِ أو عَقْرَبٍ . 


وعن أبي حنيفة: أنه يجب الضمانء إن كان صغيراً أو كان الموت بسبب؛ 
كانهدام أو لسْعء ولو احتبسن إنشاناً وعراه حتى مات بؤدأء فر كما أل ميمه اانه 
الطعام والشراب» ذكره القاضي الحُسَيْن”'' ‏ رحمه الله - ولو أخذ رَادَهٌ أو ماء أو ثيابه فى 


000 وعجيب في اقتصاره على القاضي والمسألة منصوصة في الأم. 


)1 كتاب الجراح 


مقائة» فغات جوعا أو عطْشاً أو يَرداًء فلا ضمان؛ لأنه لم يُحيِث فيه صَنعا. 

المسألة الثانية: إذا سحر الساحر إنساناً» فمات» سثل عن سخره» فإن قال: قَتَلبُهُ 
بسخري» وسِخْري يقتل غالباً» لزمه القصاصر” 0 وإن قال: قد يقتل» لكن الغالبُ أنه 
لا يَفْثلُّ فهذا إقرارٌ مئه بشِبْهِ العمدء وإن قال: قصدثٌ غيرهء فتأثر به؛ لموافقة الاسم 
الاسم فهذا إقرارٌ مئه بالخطأء وفي الحالتين ا العمد. أو الحخطأ تكون في ماله َّ 
على العاقلة» إلا أن يُصدّقوه» فإن إِقُرَارَه لا يلزمهمء وسنعود إلى الكلام في القّثل 
بالسَخر في «كتاب الديات» ثم في «كتاب دعوى الدم» إن شاء الله تعالى» وفي 
«المختصر» باب مفرّدٌ به هنالك . 

وقوله في الكتاب: «وكذا لو قتله بالسحرا يجوز أن يعلم بالحاء؛ لأن عنده لا 
قصاص في القتل بالسحر؛ بناء على أصله في القتل بِغَيْر الجارح» ويجوز أن يُعْلّم 
بالواوء» لوجه مذكور في الموضع المُحَالٍ عليه ذّاهب إلى أن السخر لا حقيقة حقيقة له» [فلا 
قصاص فيه] وإنما قال واعترف بأن سحره يقتل غالباً؛ لأن القعل بالسحر لا يغبت إلا 
بالإقرار» ولا مَدْحَل فيه للشهادة على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: «والكثير غير النادر والغالب» إلى آخره» قد ذكرْناه في الفضل السابق» 
وكان إيراده هناك أُوْلَى من تأخيره إلى هذا الموضع . : 

وقوله: «فإن علم جوعه لزمه القصاص» وقول : «في أحد القولين' فيما إذا كان 
جاهلاًء يجوز أن يُعْلَّمَا بالواو؛ للطريقة المثبتة للخلاف في حالة العِلّم القاطعة بِتَمْي 
القصاص في حالة الجهْل. ٠‏ 

وقوله: «كما لو ضرب مَريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصحيح» فليس عليه حالة 
العلم ولا خلاف في وجوب القصاصء إذا علم الضاربٌ أنه مريضء فأما إذا جهل 
مرضهء فقد ذكره في الكتاب من بعد» ومسألة التجويع أورد بعغضَها قَبْل مسألة السَّخرء 
وبعضها بغدهاء و للك هما ول هما بال لخر ؛ لكان أحسن . 

فرع : لو ضربه اليوم ضَربةٌ وغداً ضربةٌ أُخْرَىْ وهكذا؛ فَرّق عليه الضرباتِ» حتى 
مات. فقد حكى القاضي ابن كج فيه وجهَّيْن؛ لأن الغالب السلامة عند تفريق 
الضربات» وعن المسعوديٌّ: أنه إذا ضربه ضربةٌ واحدةٌ» ولم يكن على قضدٍ أن يزيد 
عليهاء فشتمه فضربه ضربةٌ أخرَئ» ثم شعمه فضربه ضربةٌ ألخرَئء حتى قتله» فلا 
ضمان؛ لعدم الموالاة» وينبغي ألا ينظر في الباب إلى صورة الموالاة» ولا تُقدّر مدة 


)١(‏ في حاشية الأصل : في مسألة الاسيتفاء من الجاهل ذكر أنه لو اقتص منها قبل استغناء الولد بلبن غيرها 
فمات الجنين أنه يجب الضمان وأنه أورد على ابن أبي هريرة مسألة المفازة فليوقف في الفرق . 


يد" 


كتاب الجراح ١‏ يف 


التفريق» ولكن يُنظر إلى بقاء أثر الصَّربةٍ السابقَّةٍ والآلام الحاصِلَةٍ بهاء فإن بَقِيَتْ 
وضَرَبَ ضربةً أخرّئء فهو كما لو وَالَىء والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الطَرَفْ النَانِي فِي بَيَانِ المُزْهِقُ وَهْوَ إِمّا شَرْطَ مَخْضٌ كَحَفْرٍ البثر 
بِالنُسْبّة إِلَى التَرَدي إِذِ التّرَدي عِلَْمُهُ الشخطي وَلَكِنّهُ عِنْدَ الحَفْرٍ لآ بِالحَفْرِء وَإِمَا عِلَةٌ 
كَالجِرَاحَاتٍ المَاتِلَةِ فَإِنّْهَا تُوَلّدُ السّرَايَةَ وَالسَرَايَةُ سَبَبُ المَوْتِء وَإِمّا سَبَبُ قلا يَمَعَلْقْ 
القِصَاصٌ بالشّرْطٍ وَيتَمَلْقُ املد وَالسبَبُ هُوَ الَذِي لَهُ أَثْر ما في النّولِيدٍ كُمَا لِلعِلَة وَلَنّهُ 
يُشْبِهُ الشّرْطَ مِنْ وَجْهِ فَهَذَا عَلَى نَلآثِ مَرَاتِب . الأولّئ الإكرَاه فَإنُّ يُولْدُ في المُكْرَهِ دَاعِية 
القَْلٍ عَالِبَا فتَعلّقْ بهِ القِصَاصٌ . ْ 

قَالَ الرَافِعِئْ : الففل الذي تسيل ٠‏ في الزهوق إما أن ل تؤثر في حصول 
الزهوق. ولا في حصول ما يُوَْر في الزهموق ويُحَصّلّه وإما أن يؤثر في الزهوق, 
ويحصله. وإما أن يُوْر في حصول ما يؤثر في الزدوق ويحصله أما الأول. فَكحَفر 
البئر» مع الرّدىء أو التردية أو كالإمساك مع القتل» فإِنّ الحفر له مدْحَلٌ في الهلاك» 
ولولاه» ل يا لكنه لا يُحَصْل الزهوقٌ ولا ما يحصل الزهوق؛ 
فإن المُحَصّل للزهوق النَرَدّي في البئر ومصادفتهاء والحفُرُ لا يؤثر فيه» إنما المُوَثر فيه 
التتخطي والحركةٌ في ذلك الصوب. 

وأما الثاني: وهو الذي يؤثّر في الزهوق ويَحَصّله؛ كالقّدٌ والحَرٌ والجراحات 
السارية 

وأما الثالث: فالإكراه المؤثّر في القَّدٌ والحَزٌ وعبر صاحب الكتاب عن القسم 
الأول ب«الشرط» وعن الثاني ب«العلة»» وعن الثالث ب«السبب»» ولا يتعلّق القِصّاص 
بالشّرْط ويتعلق بالعلّة» وكذا بالسبب على تفْصِيل واختلافٍ سيظهرء وها هنا كلامان: 

أحدهما: ذَكّرْنا في «باب الغصب» أن اي الكتاب لم يَف برعاية هذا 
الإصطلاح في الشرط والسبب. وسمي الحَفْر سبباً في غير هذا الموضع من الكتاب. 

والثاني: قال في «الوسيط» ما يَحْصَّلُ الموت عقيبه ينقسم إلى علَّةِ وشَرْطٍ 
وسبب» وليحمل على ما يَحْصّل الموت عقيبه من الأفعال التي لها مدخل في الزهوق» 
وله تعلق بها ورلا فالقسمة غير حاضرة» ثم قال: العلة نا تَوَلْدُ المَوْتَء إما بغير 
واسطة» كجز الرقبة» وإما بوسائط؛ كالرمي؛ فإنه يُولّد الجْح» والجَرْح يولّد السراية» 
والسرايةٌ تولّد الموت. ولك أن تقول: الروح غير متناوّلٍ باليد ولا بالسّيْف والسَّهِم» 
والجراحةٌ الحاصلةٌ , بسهم الرامي كالجراحةٍ الحاصلةٍ بِسَيف المجيل وَالمُحَرّكَء [له] فإن 
صدّقٌ القَوْلُ بأن 5 يولُد الجُرْحَء والجرحٌ السراية» والسرايةٌ الموْتَء وكان ذلك 


ل كتاب الجراح 


مولداً للموت بوسائط صَدَّقٌ القؤْلُ بأن تحريك السيف في جهة الشخصء وإصابته تولّد 
الجراحةء والجراحة السراية والسراية الموت» حتى يكون ذلك مولداً للموت بوسائط. 
ولا قَرْقَ بينهما إلا أن الجراحة بالحَرٌ أوحىء ثم إذا كانت العلّة ما تُولّد الموت بوسائط 
أو بغَيْر واسطة» دَحْلَ فى تفسيرها ما عَدَّه سبباء لا عله كالإكْرَاه؛ فإنه يولد الضرْبت 
بالسيف أو المي من المكره» وهو مولدٌ للموت. 

وقوله في الكتاب: «في بيان المزهق» ليُخمل لفْظّ المُزْهِقَ على ما له مَدْحَلُ في 
الزّمُوق إلا على حقيقته. وهو الفغل المفيد للزهوق» وإلا لم يدْخّل الحَفْر فيه. 

وقوله: «والسبب هو الَّذِي له أَنَرّ مَا في النّوْلِيدِ كما للعلة ولكنه يشبه الشَّرْط من 
وججه؛ معناه أن السبب يُشَارِك العلة في مُطْلّق توليد الموت» إلا أن توليد السبب 
بواسطةء وتوليد العلة بلا واسطة ويُشْبِه الوط عن حينق إن لآ يولد الموت نفسهء وقد 
يوضع مرمات عكة الحوتكه ويمك و أن يفرق بين السَّبّب والمباشرة؛ بأن المتسبب إلى 
ل ا 0 
المفضي إليهء وما أشبه ذلك. والمباشِرٌ هو الذي لا يَضْدُق فيه هذا الكلام» ثم : إنه جَعَلُ 
السبب على ثلاث مراتب. 

إحداها: الإكراه. فإذا أكره إنساناً على قتل آخر بغير حق» فقتله» وَجَبٍ القصاص 
على المُكْرِهِ؛ ووه بأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك غالباً» فأشبه ما إذا رم إلى إنسانٍ 
ا وهذاء لأن الإكراة رلك داعية القتل ذ في المُكره ه غالباً؛ ليدفع الهلاك عن نفسه» 
فيتعلق به القصاص . 

وحكى الشيخ أبو عاصم العبَّادِيُ» عن شيخه الأستاذ أبي طاهر عن شيخه الأستاذ 
أبي الوَّلِيدٍ عن شيخه ابن سُرَيْج ‏ رحمة الله عليهم : أنه لا قِصَاصٌ عليه؛ لأنه متسبّب» 
والمُكْرَهُ مباشرٌ مأثومٌ بفعله» والمباشرة تتقدّم على السبب» وقد يوقف هذا على أبي 
الوليد» والمذهب المشهور الأوّل» والكلام فيما يكون إكراهاً قد قدّمناه في الطلاق 
وأوردنا فيه طرفاًء والذي مال إليه المعتبرون ها هنا ورججّحوه أن الإكراه فى القَثْل لا 
يَخْصّل إلا بالتخويف بالقَّثْل أو ما يُخَاف منه التَلّفْ ؛ كالقطع والجرح والضرب الشديد. 
بخلاف الطلاق» فإنَّ الإكْرَّاه فيه لا ينْحَصِر في ذلك. على الأظهرء وحكمُ الإكراٍ 
الصادر من الإمام أو نائبه» والمكرات لكا واحدٌ فيما ذكرناه. 

وعن أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحمّق إلأ من السلطان. 

قَالَ الْغَرَالُِ : الثَانِيَةُ : شَهَادَة الرُورٍ فَإِنْهَا تُوَلْدُ فِي القَاضِي دَاعِبَةَ القَثْلٍ غَالِباً مِنْ 
حَيتٌ الشّرْعٌ فَيتاط (ح) بِهَا القِصَاصٌ عِنْدَنَا إلا إذَا أَعتَرَفَ الول بِكَوْنِهِ عَالِمَا بتَروِيرِهِمْ. 
قلا يجب القِصَاصٌ إلا عَلَيِهِ. 


كتاب الجراح يل 


قَالَ الرّافِعِيْ: إذا شهدوا على إنسانٍ بما يُوجب القثل إما قصاصاً أو بالرّدّة أو 
بالزنَاء وهو مُحْصَنء فحَكمٌ القاضي بشهادتهم» وقتل بموجبهاء ثم رَجَعُواء وقالوا: 
تعمّدناء وعلِمنا أنه يُقْمّل بشهادتناء لَزِمَهم القصاص”'" خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنهم تَسيْبُوا إلى قتله بما يفضى إليه غالباء فيلزمهم القصاص كالمُكرِهٍ ؟ وهذا 
لأنّ الشهادة تُولّد في القاضي داعيةً القَئْل شرعاً كما أن الإكراه تُولّدُ الداعية جِسَاً . 


قال الإمام: بل الشهادة أَبْلّغُ من الإكراه؛ لأن المُكرّه قد يتحرز ويُؤثِر هلاك نفْسِهِ 
على سَفْك دم مُحَرّمء والقاضي لا محيص له عن الحُكم بشهادة العُدُول» ولو شهدوا 
بما يوجبُ القطع قصاصاً أو سرقةء فَقَطعٌء ثم رجَعُواء فعليهم القّطعء فإن سرى» 

وقد رُوِيَ أن رجلَيّْن شهدًا عند علي كرم الله وجهه ‏ على رَجُلٍ بسرقةٍء فقطعه 
ثم رَجَعَا عن شهادَتِهماء فقال: لو أعلم أنكما تعمّدتماء لِقَطْعْت أيديكما” . 

ا لم نعلم أنه يُفتل بقولناء أو رجع المزكي أو رجع 


القاضي»ء إما مع الشهود أو دونهم أو رجع الوَلِيُ إما وحده أو معهمء فكُلٌ ذلك سيأتي 
في «كتاب الشهادات» إن شاء الله تعالى. 


وإنما يجب القصاص على الشهودء إذا أخرجت شهادتهم مباشرة [الولي] القتل 
عن أن يكون عدواناًء أما إذا اعترف الوليٌ بكونه عالماً بكذبهم؛ فلا قصاص”" عليهم. 


)١(‏ استشكل التصوير في مسألة الردة لأن الحاكم يجب عليه أن يأمره بالتوبة على أظهر القولين فإذا 
استتابه فلم يتب وأصر على الامتناع عن كلمة الشهادة فهذا الآن قد ظهرت ردته بامتناعه من 
الإسلام والنطق بكلمتي الشهادتين فقد قطع إصراره الشهادة على ردته فقتل بنفس الإصرار فينبغي 
أن لا يجب على الشهود قصاص إذا كان له طريق في دفع القتل بتكذيب الشهودء وأجاب الشيخ 
البلقيني ما نصه: : ولعل صورة المسألة أن يصر على تكذيب الشهود وذلك لا يخلصه في دفع 
شهادتهم ولا يقتضي أنه كفراً لأن بخلاف من استثنيناه قاصرء وقول المصنف «وعلمنا أنه يقتل 
بشهادتنا» مثال لا قيد فلو قال أحدهما تعمدت ولم أعلم حال صاحبي وقال صاحبه مثله أو اقتصر 
كل منهما على قوله تعمدت فإنه يلزمه القصاص كما ذكره المصنف في رجوع الشهود عن البغوي 
وأقره. . (قاله في الخادم) . 

() رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي ]١5١/٠١١1[‏ أنا سفيان» عن مطرف عن الشعبي بهذاء وإسناده 
صحيح» وقد علقه البخاري بالجزم. فقال: وقال مطرف ورواه الطبري عن بندار عن غندر عن 
شعبة عن مطرف نحوه. 

() قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: اعتراف الولي بعلمه بكذبهم قد يكون بعد القتل فها هنا 
يجب عليهم القصاص وهو ظاهر كلام المصنف فإنه عبر بقوله: «إذا اعترف الولي بكونه عالماً 
بكذبهم؛ أي حال القتل والمراد بالولي ولي المقتول أما لو اعترف ولي القاتل بأن مورثي قتل - 
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م١‏ كتاب الجراح 


قال في «الوسيط»: لأنهم لم يلجئوه حِسَاء ولا شرعاًء فصار قولّهُم شرطاً محضاًء 
كالإمساك . 

وقوله في الكتاب: «شهادة الزور» المراد ما إذا شهدوا ورَجَعُواء والقصاص يُنَاط 
برجُوعِهمْ واعترافهم بالتعمّد لا يكذبهم. حتى لو تَيَقَئَا كذبهم؛ بأن شاهدنا المشْهُود 
بقتله حَيَاً فلا يظهر وجُوبٌ القِصاص عليهم؛ لجواز أنهم لم يتعمّدوا. 

وقوله: «فيناط به القصاص عندنا» كلمة «عندنا» على خلاف عادة الكتاب» ثم هي 
غير مغنية عن الإعلام بالحاء؛ لكيه له يرق الجلفوط تلن يذ الانثناط :نها 
القتصاص؟ 

وقوله: إلا إذا اعترف الوليُ بكونه عالماً بتزويرهم» ها هنا يكفي الاعتراف 
بكذبهم» ويقتضي ذلك وجوبٌ القِصّاص عليه؛ رجعُوا أو لم يَرْجِعُوا. 

قَالَ الْعَرَالِئْ : الثَالِئَةُ : ما يُولّدُ المُبَاضَرَةَ تو ليدأ عُرْفِياً لآ حِسَيَاً ولا شَرْعِياً كَتَقدِيم 
الطَعَام المَسْمُومٍ إِلَى الضَّئِفٍِ وَحَفْرِ بر في الدَعْلِيزٍ وَتَفْطِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ دَعْوَةٍ الضَيِفٍء وَفِي 
أَرْتِبَاطٍ القِصَاص به تَوْلانٍ لِأنّ الضَيِفَ مُخْثَارٌ لَيِسَ مُلْبا جِسَاً وَضَرْعاً فَإِنْ قُلْنا: لآ 
قِصَاصٌ وَجَبتٍ الذَيَةُ. 

قَالَ الرَافعِي : لما كان التوليد في المرتبة الأولّئ» وهي الإكراه حسيّاء وفي المرتبة 
الثانية» وهي الشهادة شَرعيّاًء أشار إلى ذلك بقوله فى هذه المرتبة. «توليداً عرفيًاً لا 

عسذا ولا شرغيا) والتميره أنه إذا اوج اغيره هنا صرفا أومخارطا »زهو دا يفاد 

غالباً موجباً أو غير موح» فمات» لَزِمَه القصاصء وإن كان لا يقتل غالباًء وقد يقتل» 
فهو شبه عمْدٍ لا يتعلّق به القِصَاصء لكن لو كان المُوجَرُ رُ ضعيفاً لمرض أو غيره ومثْلَهُ 
يقل مثْلّه غالباً» وجب القصاص ؛ هذا هو الظاهر المعروف. 

وفي كتاب القاضي ابن كج قَوْلٌ أن السمّء وإن كان مما لا يَقْتل غالباً» فإذا مات 
الموجَرٌ به» وجب القصاص. لأن السموم لها نكايات في الباطن؛ كالجراحات» 
فالموت به كالموت بالجراحة الخفيفة التي لا تَفتل غالباً. 

ولو قال الموجر: الذي أوجرته كان مما لا يقتل غالباً» ونازعه الولىُ» فالقول 


اعت وكذب الشهود في رجوعهم. 
قال الشيخ البلقيني: فلا قصاص على الشهود قال: ولم يذكر الأصحاب هذه الصورة وإنما ذكروا 
اعتراف ولي القتيل. الخ. 


وهو ظاهر لاعتراف مستحق القصاص بإسقاطه بل بعدم وجوبه. 


كتاب الجراح فين 


قول الموجّر مع يمينه؛ فإن ساعدته بينة على ما يقولّه حُكمَ بها ولاايمين عليه» وإن 
أقام الوليٌ بينة علّى ما يقوله» وجب القصاص. ولو اتفقا على أنه كان من هذا السم 
الحاضر» وشهد عدلان بأن هذا يقتل غالباً تمّتٍ البينة» ولو قال: لم أعلم كوئّه سُمَاً 
أو كونه قائلاً غالبا ونازعه الوليٌ» فقولان: 

أحدهما : أنه لا يُلتفت إلى قولهء ويلزمه القصاص. كما لو جَرّحه» وقال لم أعلم 
أنه يَمُوتٌ من هذه الجراحة . 

والثاني : المنع؛ لأنه مما يشتبه ويَحْفَى بخلاف الجراحة ورأى القاضي الرويانيٌ 
الأول أظَهّرَ فيما إذا قال: لم أعلم كوتّهُ قاتلا غالباً. 

5 السمّ القاتل ولكن أكرهه عليه حتى شرب بنفسه. فعن الداركيٌ 

ه: أن في وجوب القصاص عليه قولين» قال في «العدة» : أأصحّهما: : وجوب 

العام والوجه أن يكون هذا كما لو أكرههء على أن يقتل نَفْسَه وسيأتي ‏ إن شاء الله 
“تالو 

ولو نَاوَلَهُ الطعامً المسْمُومٌ وقال: كُلْهء أو قَدّمه إليه وأضافه بهء فأكله ومات» 
فإن كان صبيّاً أو مجئوناًء لزمه القصاصء. سواء قال لهما: إنه مسموم قاتِلُ» أو لم 
يقل» وبمثله أجابوا في الأعجميّ الذي يعتقد أنه لا بُدٌ من الطاعة في كل ما يشار عليه 
به؛ ولم يفرقوا بين الصبيّ المميّز وغيره» ولا نُظروا إلى الخلاف في أن عَمْدَ الصَّبيٌّ 
عبد أو خطاء وللنّظَرَيْن مجالٌ وإن كان بالغاً عاقلاً» فإن بَيّن له حال الطعام. فلا شيء 
على الممتاول والمقدّم» والآكل هو الذي أْمْلّك نفسهء وإن لم يبيّن» ففي القتصاص 
قولان مرويان عن «الأم» وهما جاريان فيما إذا غطى رأ سس البئر في دهليزه. ودعا إلى 
داره ضيف وكان الغالب أنه يَمَوُْ على ذلك الموضع . إذا أتاىء فأتاى وهلك به. 


أحد القولين: أنه يلزمه 5000 لأنه تغرير يفضي إلى الهلاك غالباً في شخص 
معن ' فأشبه الإكراه. 


والثاني : المع ؛ لأنه فعل ما هلك به باختياره من غير إلجاء حسّيٌ ولا شرعيٌ» 
ورجّح القاضي الرويانيٌ وغيره الأول من القولين» ومال الإمام وغيره إلى ترجيح الثاني 
وهو قياس ما سبَّقّ في مسائل التغرير والمباشرة في «كتاب الغصب» وغيره وطرد في 
«التهذيب» القولَيْنِ فيما إذا قال: كل وفيه شيْءٌ من السْمٌء ؛ لكنه لا يَضِرٌء وفيما إذا 

جعل السّمْ في دَنَّ ماءِ على على الطريق» فشرب منه إنسانٌ» ومات» وليكن الفرض فيما إذا 
كان طريق شخص معينٍ إما مطلقاً أو في ذلك الوقت وإلا لم تتحقق العمدية به» وإذا 
قلنا: لا يجب القصاص.». ففي الدية قولان.» حكاهما الشيخ أبو حامد ب والقاضي أبو 
الطيّب والإمام عن رواية شيخه: 


شل كتاب الجراح 


أحدهما: لا يجب أيضاً تغليباً للمباشرة على السبب. 

والثاني : يجب لأن تقديم الطعام المسموم يُعَدُ قثلاً في مستقر العادة» وهو على 
كل حال أقوّى من حفر البئرء فلا يمكن إحباطه» والقصاص إنما اندفع للشبهة» والأوّل 
هو الذي أورده فى «التهذيب». 

والثانى : أظهر عند الإمام» وهو المذكور فى الكتاب» ويقال إن القاضي ا لْحَسَي: 
قطع بهء وقد يعبر عن الغرض؛؟ بأن في الدية طريقّيْن: 

أحدهما: أنها على قولي القِصّاص. 

والثاني : القطع بوجُوبهاء ولو دَمٌِ السُّمّ في طعام إنسانٍ» فأكله صاحبه جاهلاً 

أظهرهما: أنه على القولَّيْن في تقديم الطعام» إذا كان الغالبٌ أنَّه يأكل منهء 
والثاني: القطع بالمنع؛ لأنه لم يوجَدْ منه تغرير» وحمل على الأكل وإنما الذي وجد 
منه إتلاف طعامه. فعليه ضمانه» ولو دسه في طعام نُفْسهء فدخل عليه إنسان داره بغير 
إذنه فأكله» فلا ضمان عليهء فإن كان الرجل ممّن يدخل دارَهُء ويأكل انبساطاًء فيجري 
القولان في القِصّاصٌء أو يُقْطع بنفيه حكى الإمام فيه طريقين. 

ولْيُعْلّمِ قوله في الكتاب: «فإن قلنا: لا قِصَاصّء وجبت الدية» بالواو؛ للخلاف 
الذي بِيّئَاهء وقد ذَّكّر الخلاف في الضمان صاحب الكتاب في مسألة الدهليز في 
«الديات»» وإن لم يورده ها هناء وفي «الشامل» وغيره نقل طريقة قاطعةً في مسألة 
الدهليز تَمْتَعٌ القصاص؛ لأنه تتيسر معرفة البئر بيخلاف السَمْء ويجوز أن يعلم قوله: 

قَالَ الْعَرَلِيُ : وَلَوْ جَرَى سَبَبٌ وَقَدَرَ المَقْصُودُ عَلَى دَفْعِهِ فَإِنْ كَانَ السّبَبُ مُهْلِكاً 
وَالدَفْعُ عَيِرَ مَوْنُوقٍ به كَتَرْكِ مُعَالَجَةٍ الجُرْح وَجَبَ القِصَاصٌ عَلَّى الجارح» وَإِنْ قُقِدَ 
المَعْئِيانٍ كما لو فَّتَحَ عِرْتَهُ فَلَمْ يَعْصِبْ حَنَّى َرَفَ الدّمُ أَوْ تَرَكَهُ فِي مَاءٍ قلِيل فَبَقِي 
مُسْتَلقِيا حَنّى غَرِقَ قلا قِصَاصٌء وَإِنْ كَانَ السْبَبُ مُهْلِكاً لَنَ الدَفعَ سَهْلَ كما لو ألقَى مَنْ 
َحْسِنْ السْبَاحة في مَاءِ مُغْرِقٍ فَلَمْ يسبّخ فَوَجْهَانٍ لِنُّ بم يُذَشش عَنٍِ السْبَاحٍَ وَل لقا 
في نَارِ قَوَكَفَ فَالظَاهِرُ وُجُوبُ القِصّاص لْأنْ الَعصَابَ كذ تَتَشَئْحُ بِإِلقَائِهِ في الثّارِ فََْسْرْ 
الحَرَكَةٌ . 

قَالَ الرَافِعِي: الفضل ثلاثُ مسائلٌ نذكرها ثم نعود إلى ما يَتعلّق بترتيبها وتنزيلها 
منازلها. 


كتاب الجراح 1 


الأؤلى 7إةااخرعه جراحة ملفركة »فلم يخالكها الجتروع ين فرعت 
القصاص على الجارح؛ لأن البّرْء غيْرُ موثوق به ولو عالج» والجناية في نفسها مهلكةٌ. 
وليس كما إذا حَبّسه في بيت» والطعامٌ حاضرٌء فلم يأكله حتى مات؛ لأن الحبس 
بمجرّده ليس بمهْلك. 

الثانية : لو غرّقه في ماء فإن أمسكه فيه » حتى مات أو خلا وفيه حياةٌ» ولكن 
تألم به وبقي ضمناً إلى أن مات» وجب القصاص » وإن ألقاه في الماء» فمات به نظر؛ 
إن كان الماء بحيث لا يتوقّع الخلاص منه كَلْجَة البَخر التي لا يمكن الخروجُ منهاء ولا 
تنفع فيها السباحةٌ» وَجَبَ القصاص سواءً» كان المُلْقَى مِمّْنْ يُحْسِنُ السباحة أو لا 
يُحْسِنهاء وإن كان بحيث يتوقّع الخلاص منهء فإن كان قليلاً» لا يعد مثله مغرقاً. كما 
لو كان واقفاً في موضع منبسطء فمكث الملقّئ فيه مضطجعاً أو مستلقياً حتى هَلّك2"0 
فلا قصاص ولا دية؛ فإنه الذي أَهْلَكَ نفْسَه والإلقاء في مثله يجري على سبيل 
المداعبة”'"» فلا يعد إهلاكاً . 

نعم» لو كتَّمَه وألقاه على هيئة لا يمكنه الخلااص» فعليه القتصاص» وإن كان 
يعد مغرقاً؛ كالأنهار الكبيرة التي لا يتخلّص منها إلا بِالسَّبَاحَقء فإِنْ كان الملْمَّ مكتوفاً 
أو صبيّاً أو زّمِناً أو ضعيفاًء وجب عليه القصاص ؛ ؟ لأنه مُهْلِكُ لمثلفى وكذا إن كان قوياً 
لكن لا يحسن السباحة» وإن كان يحسنهاء فمَئعَهُ من ذلك عارض موج أو ريح» فلا فلا 
قصاص» والحاصِلٌ شْبْهُ عَمْدء وإن امتنع من السباحة» ولا مانع حزناً أو لجاجاًء ففي 
وجوب الدية وجهان أو قولان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه قد يمنعه من السباحة دهْشَةٌ وعارضٌ باطن وأيضاًء فالإلقاء 
في الماء المُعْرِق مهلِكٌ» والسباحة حيلةٌ دافعةٌ له» فأشبه ما إذا امتنع من معالجة الجَرْح . 

وأصحُّهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» وغيره: المنع؛ لأنه بِتَرْكِ السباحة 
مُعْرِض عما ينجيه يقيناًء متلف نفسه. فصار كإعراض المحبوس عن أكل الطعام. وفيه 
طريقئان أخريان: 

إحداهما : ا ا 3 1 الوجوب . 


السباحة منزلة ' المعالجة. وهذا في الضمان» أما القِصَاصض)' فالمشهور مبعه» ل 


)00( لم يفرق الشيخ في هذا القسم بين بين المميز وغيره ولا بين القادر على الحركة وغيره قال في 
القوت: والظاهر أن المراد والمميز والقادر على الخروج منه. 
(؟) في ز: الملاعنة. 


نايل كتاب الجراح 


الإمام وجهاً: أنه يجب على القَوْل بوجوب الضّمَان؛ لأنا إذا أوجبنا الضّمانء ألحقنا 
تارك السباحة الذي يُخسِنها بِمَنْ لا يحسن السباحة في الضمان» فكذلك في القصاص . 


الثالثة : لو ألقاه في نارٍ لا يمكنه التخلّص منها إما لعظمها أو لكونها في بثر أو 

وَهْدَةء أو لكونه مكتوفاً أو زَّمِناً أو صغيراًء فمات فيها أو خرج منها متأثراً متألمأء وبقي 
ضَمَناً إلى أن مات» فعليه القصاص» وإن أمْكَته التخلّص والخروج مثهاء فلم يفعل حتى 
هَلّكء ففي الدية قولان منسوبان إلى رواية الرّبيع» والأصحٌ منهما على ما ذكره 
القاضيان الطبريٌ والرويانيٌُ وصاحب «التهذيب» وغيرهم ‏ رحمهم الله -: المنع» كما 
سبق في مسألة الماء» وإذا لم نوجب الدية 0 وجب ضمان ما يتأثر بالنار بأول 
الملاقاة إلى تقصيره وتقاعُدِه عن الخروج من أرش عضو أو حكومة لا محالة» وأما 
القِصَاصٌء فالمشهور أنه”'' لا يَجِبُ كما ذكرنا في الماء» وفيه وجهٌ حكاه القاضي ابن 
كج عن أبي الحُسَيْن وجماعة عن القفّال» ومن تابعه: أنه يجب» وإن لم يجب في 
مسألة الماءء وفرّقوا بأن النار تُوئْره وتقرح بأول المس» والقُرُوح الحاصلةٌ بها جراحات 
قاتلة» بخلاف ملاقاة الماء. ولذلك يَرْدْ الإنسانُ الما اختياراًء ولا يرد النارء وبأن لفح 
النار يورث دهشة وحيرة تمنع من الخروج» بخلاف الوقوع في الماء القَليل؛ وهذا ما 
أجاب به أبو الحسن العباديٌ في «الرقم» وادعى أن بعض البغدادية من الأصْحَابء تقل 
هذا الجواب إلى «مسألة الماء». فأوجب فيه القِصّاصء والجواب المعروف في «مسألة 
الماء» إلى هذه فمنعه وجعلهما على قَولَيْن والجمهور على التسوية بين الضورتين؟ 
وإِلَيِهِ ذهب القاضي الحُسَيْن ومنع الإمام قال: ولو كانت النارٌ بِحَيْث تُوْْر بأوْل المس» 
ويمنع من الخروج» فليست الصورة كالصورة التي يتكلم فيهاء وقد يُتصوؤر الإلقاءُ في 
النار؛ بحيث لا يتأن البدَنُ في أول الأمر؛ لكثافة الملبوس وغيرها والله أعلم. وأما لفظ 
الكتاب وترتيب المسائل فاعلم أنه أدرج المسائلٌ الثلاتٌ في جملةٍ واحدةٍ» فقال: «إذا 
تسبب إلى ما أفضى إلى هلاك الغير» وتَمَكن المقصودٌ من الإتيان بما يتوقّع [منه] دفْعَه؛ 
فلم يفعل» فله ثلاث مراتبب: 


إحداها: أن يكون السبب ما يُقُصَّد به الهلاكُ غالباً. ولم يكن طريقٌ الدفع موثوقاً 
به كترك معالجة الجَزْح» فيجب القصاص . ش 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: جمع في هذا الكلام بين أمرين لا يجتمعان على اصطلاحه فإنه قال: لا 
تجب الدية على الأظهرء وإذا انتفت الدية على الأظهر انتفى القصاص فكيف جعل الخلاف في 
القصاص وجهين وقد نص الشافعي على انتفاء الدية» ونص على انتفاء القود فكان المستقيم في 
العبارة أن يقول: فلا قصاص على المنصوص المعروف أو على المشهور إن ثبت عنده قولان في 
القصاص ولا دية على الأظهر. ١‏ 


كتاب الجراح الا 
والثانية: أن يُفْقَكَ المعنيان؛ بأن لا يكون السبب مهلكاً. ويكون الدفع موثوقاً به. 
كما إذا تَرَكُ المحيوس تناولٌ الطَعَام الحاضر أو قَصَدَّه فلم يَعْصِب العرق» حتى مات أو 
ألقاه في ماء قليل» ٠‏ فلم يحرج فلا قصاص. 
والثالثة : أن يكون السَّبب مهلكاً. ١‏ والدلع شهلا موتوقا بم كما [ذ العاة فيج اد 
مُعْرِقٍ ' أو نار فلم يخرج مع سهولته. ففيه الخلاف. 


وقوله: : «حتى نزف الدم» يجوز نَرّفَ ونُزِفَء ويقال: الدم نَرَفَ الدم يَنْزفٌء إذا 
خرج منه دم كثيرٌ» حتى ضَعْفء وتقق ده وعتلة ويقال نَرَفَتِ البئُرُء إذا أخرجت 
ماءها كُلّهُ ونزفت تتعدى ولا يتعدى . 

وقوله: «رُبْمَا يُدْمَش» أو يدهش يقال دَهِشٌ دَهَشاء إذا تحيّر ودُهِشٌ يُدْهَشَ على . 
ما لم يُسَمّ فاعله . 

وقوله: : «فلم يسبح» فوجهان» يعني في القصاص ٠»‏ وإن كان الخلاف جَارِياً في الدية» 
على ما بيناه؛ لأة المدكوى فى القيتورة السايقة القشامة + يف فاق : «قلآ قصاص» ولأنه 
أورد الخلاف في «الوسيط» في الدية» ثم رنّبَ عليه الخخلآفٌ في القصاص . 

وقوله: لو ل تت عند - رحمه الله -» 
والراجح عند أكثرهم المَنْعُ على ما بيّن 

فَرْع : : قال الملقى: : كان يمكنه الخروجٌ مما ألقيته فيه من الماء أو النارِء فقصرء 
وقال الوليٌ: لم يمكنهء «الفصدى بده النائي؛ لأن الأصل براءة ذمته أو الولئ؛ لأن 
الظاهِرٌ أنّهِ لو أمكنه الخروج لخرج فيه وجهان١‏ 7 ويقال قولان: 

آخْرُ كتّمّه وطرّحه على السّاحلء فزاد الماك وهَلّكٌء إن كان في موضع يُعْلّم بزيادة 
الماء فيهء كالمد بالبَضّرة» وجب القّود. وإن كان قد يزيد وقد لا يزيدء فهو شبه عمد» 
وإن كان بحيث لا يتوقّع الزيادة» فاتفق سيل نادرٌ نهو خط معو 0 

قَالَ الْعَرَالِىُ : : الطرَفْ القَالِتُ ِي أَجْتِمَاع السب وَالمُبَاضَرَ َةِ أَمَا الشَّرْطُ كلا يَبِقَى لَهُ 
حُكمْ مَعَ المْبَاشَرَ رَةٍ كَالمُمْسِكِ مَعْ القَاتلٍ وَالحَافِرٍ مَعْ المُزدِي» وَأَمًا لقره وَالسَّبَبُ فَعَلَى 
مَرَاتِبِ : الأول أن يَعْلِبَ السّبَبُ المُبَادَ شَرَةَ وَهُوَ إِذَا لَمْ تكن المُبَاشَرَ شَرَةُ عُذْوَاناً كَقَْلٍ القّاضِي 
وَالجَلٍَ مَعَ شَهَادَ الرُورِ فَالقِصَاصٌ عَلَى الشهُودٍ. 


0) قال النووي: الراجح تصديق الولي. 
(5). قال في الخادم: كان التصوير أي في قوله وجب القصاص في ما إذا طرحه في زمن الزيادة» فإن 
كان في غيرها فاتفق زيادة في غير وقتها المعتاد فالظاهر أنه لا قود فيه. 


م كتاب الجراح 


قَالَ الرّافِعِيُ : مفْصٌود الطْرّفٍ الكلامٌ فيما إذا اجتمع سَبَبٌ ومباشرةٌ» وقَدّمَ عليه أن 
الشرط والمباشرة إذا اجتمعاء فالمُؤَاخْذة بِالقِصَاصِ» والضمانٌ يكون على المباشِر؛ لا 
على صاحب الشرط» حتى إذا حفر بثراً في محل عدوان أو غيره» فرَّدِي غيره فيها 
إنساناً» فَالقِصَاصٌ أو الضَّمانُ على المّرْدِي دون الحافر» ولو أمسك إنساناًء فقتله آخْرُء 
فالقصّاص أو الصَّمانُ على القاتل» ولا شَيْءَ على المُمْسِك إلا أنه يأثم» إن أمسكه؛ 
ليقتله الآخرء ويُعزّر عليه, واحتّحٌ له بما رُوِيَ أنه طَليوةٌ قال: «يُفْثَلُ القَاتِل» 
وَيُصَبرُ'' الصَّابِرٌ» قيل معناه: أنه يُحْبّس تعزيرأء أو بأنه لو أَمْسَكٌ امرأة حتى زَنْى بها 
غيرة) يون الحدٌّ على الزاض :دوة الثنسك» قال مالك: إن أمسكه للقثلة قهما 
شريكان» وعليهما القصاص. - 

وهذا الذي ذكرناه في الحرّء أما إذا كان المَقْتُول عبداًء فيطالب المُمْسك بالضّمان 

للد والقراة على القائل :ولق امك محرمٌ صِيْداًء افقتله محم آخرء فقرار الضمان على 
القاتل وتتوجه المطالبة على المّمْسِكء ويُتَرّل إمساك الصِيْدٍ منزلةَ إمساك العبد. 

قال الإمام وغيره: هذا هو الظاهرء وقد ذَكرْنا المسألة والخلاف في «الحَجٌ2. 

ولو قدّم صبيّاً إلى هدّفٍء. فأصابه سهْمٌ [كان أرسله الرامي قبل تقديم الصبي]ء 
فقتله» فالرامي كالحَافِرِء والمقدّم كالمزدِي» فالقصاص عَلَيْه فأما إذا اجتمع السببُ 
والمباشرةٌ» فقد رنّبّه على ثلاثة مراتب؟ لأنه إما أنْ يَعْلِبَ السببٌ المباشرة أو المباشرةٌ 
السببّ أو يعتدلان. 

المرتبة الأولى : إذا عَلَبَ السببُ المباشرةً؛ بأن أخرجها عن كونها عدواناً» مع 
توليده لَهَاء كما إذا شَهِدوا على إِنسانٍ بما يُوجب الحَدَّء فقتله القاضيء, أو جلده أو يما 
يوجب القِصّاص» فقتله الولىُ أو وكيلَهُ» فالقِصَاص على الشُهُود دون القاضي والوليٌ؛ 
لأن شهادتهم ولّدتِ المباشرة» كما سبق» وأخرجّتْها عن أن تكون عدواناً. 


قَالَ الْعَرَالِنُ : الغَانِيةُ أَنْ يَصِيرَ السّبَبُ مَغْلُوباً كما إِذَا أَْقَاُ مِنْ سَطح قَتلقَاهُ إِنْسَانُ 
بِسَيِفِهِ قَقَدَهُ ِتَضْفَينِ قلا قِصَاصٌ عَلَى المُلَةِ ِي عَرَفَ ذَلِكَ أو لَمْ يَغرف» د أل في مَاء 
مُغْرِقٍ فَلتَقَمَهُ الحوثُ وَجَبّ القِصَاصُ عَلَى المَنصُوص لِأنّ فِعْلَ الحُوتٍ لآ يُعْتَبَرُ فَهُوَ 
نمل تنشوب في عدن البثر إل خطيون الشتزع ب الآ بشع وشدوت اليضاض خلى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي [8/ ]5٠‏ من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن 
عمرء ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلاء قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثرء وقال 
البيهقي : إنه موصول غير محفوظء. وصححه ابن القطان. 


كتاب الجراح ا 


المُرْدِيء وَخَحرّجَ الرّبيعٌ قلا أنَهُ لآيَجبُ الْقِصَاصٌ وَتَجِبُ الدَيَةُ لِآنّ أَخْتِيارَ الحَيَوَانٍ 
قَالَ الرَّافِعئُ : المرتبة مسألتان: 
إحداهما : لو رَمَاه إِنْسَانٌ من شاهقٍ جبلٍ ) فتلقّاه إنسانٌ بسسيفه » فقده بِنصْفَيّن » أو 
ضرب رقبته - قبل أن يصيب الأرض؛ فالقِصَاصٌ على المُتَلنّي دون المُلْقِيء » سواء عرف 
الملقِي الحال أو لم يعرفه. ووجه بأن الإلقاء إذا طرأث عليه مباشرةٌ مستقلةٌ صار شزطاً 


مخضا وكما لا يجب القِصَاصٌ على الملقِي» لا يجب عليه الضمانٌ أيضاًء وعن الشيخ 
أبي حامد حكايةٌ وجه: أنه يجب عليه الضّمَانَء والظاهر الأول. 

الثانية: لو ألقاه في ماءِ مغْرقٍ؛ كلجة البحرء فالتقمه الحوتٌ» ففيه قولان 
منصوص وَمُخُرّحٌّ للربيع . 

المنصوصء وهو الأصح: أنه يجب عليه القصاصٌ على المُلْقِي؛ لأنه ألقاه في 
مهلكة. وقد هلك بسبب إلقائه. فلا يُنْظَر إلى الجهة التي بها هَلَّكء ووجه أيضاً بأن لَيججة 
البحر مَعْدِنْ الحوت. فالإلقاء فيها إلقاءٌ إلى الحوت» نار كنا لو كنّفه وعَرَضه للسبع . 

وتخريج الربيع أنه لا قِصَاصٌء كما في «مسألة الإلقاء من الشاهق»؛ لأن الهلاك 
حَصَل بغير ما قصد به المُلْقِي الإهلاكٌ, وإذا لم يكن بسبب الهلاك متعلق قَضْدِه صار 
ذلك شبهة دارئة للقصاص» إلا أنه تلزمه الدية المغلّظة من حيث إِنَّه تسب إلى 
الإهلاك» وما جرى من الهلاك منسوبٌ إلى إلقائه» والناصرون للنص أجابوا بأنه إذا 
قَصّد الإهلاك, وأتى بالفعل المهلك. ٠‏ لم يكن حصُولٌ الهلاك بغَيْر ذلك السبب دافعاً 
للقِصّاص؛ ألا ترى أنه لو جَرّحَه بسكين مسموم» فمات» وتبيّن أن موته كان بِالسْمٌ 
ولم يَعْلَّمٍ الجارح حال السكين» يلزمه القصاص؛ لقّصّده الإهلاك وإتيانه بالجزح 
المهلك.” وفرقوا بين مسألة تلقي القادً والتقام الحُوتٍ؛ بأن الدية لا تجب على المُلْتِي 
هناك وقد سلّم الربيع وجوبّها في «مسألة الحوت»» وذكروا من حيث المعنى وجوهاً: 

أحدها: أن الإلقاء من الشاهت» غَيْرُ مهلك ما لم ينصَدِم المُلْقَى بالأرضء» وفغلٌ 
القَّادٌ طرّأ قبل الانصدام» وإصابة الجناية بدنه وقضية هذا القَرْقَ أن يقال لو رفع الحوتٌ 
رأسَة والتقمه بل أن يصِل إلى الماء؛ لا يجب القصاص [على الملقي» وأن يخصّص 
النْصٌ بالالتقام بعد الوصول]'" ؛ وكذلك ذكر بعضهم» وحكاه أبو الحسن العبّاديٌُ عن 
الققّال» لكن في «التهذيب» وغيره: «ادالعقع 0 ردي لساك 


)١(‏ سقط في: ز. 


يل كتاب الجراح 


والثاني : أن الإلقاء من الشّامِق قذ لا يُهْلِك » فإن الريح ربما رفعت الملْقّئ إلى 
الماء» وعظمته فيصيب الأرض لا بشِدّة ولا صذمة» فيَسْلّم» ٠‏ فإذا طرأ عليه القَدّ أبطل 
أثره» والإلقاء في الماء المُغْرِق مهلِكٌ» » لا محالة» فلا يُنْظر إلى ما يَحْدُتْ بعده» وقد يُفْهِمْ 
م و ا ا ا ا 
القصاصء إذا كان بعده» وفي إيراد الشيخ أبي حامد وغيره مِنْ أئمة العراقيين ما يُشْعِرُ 

والثالث : قال الإمام : لقن ل صر مِنْ فال مختار يفعل برأي ورت فيقطع أثر 
السبب الأول» والحوت يلتقم بطَبْعِو كالسبع الضاريء فجاز أن لا يَقْطعَ أثرٌ السّبَبٍ 
الأول» ولذلك نقول: لو أمسك إنساناً. حتى قَبَله غَيْرْه فالقصاص على القاتل دون 
الممسِك» ولو أمسكه وهدّقّه لوثبة سبع ضارٍء فافترسه» فالقصاص على المُمْسك 
المُهَدّف وهذا لأن الحيوان الضَارِي بطَبْعه يفعل فغله عئد التمكن» ٠‏ فكأنه آلة لصاحب 
السبب الأول» نازلٌ منزلة ما لو ألقاه في بثرء وكان في عُمْقها نصول منصوبة» فأصابته» 
ومات» يجب القصاص على المُلْقِي» ولم يَمْئَع حصول الهلاك بهاء وإن لم يَقْصِد وجوبٌ 
القصاصء بخلاف ما إذا كان الطارىء فعلاً صادراً عَنْ رأي ومشيئة» فإنه يبعد تنزيله منزلة 
الآلات» ويُبْئَئ على هذا أنه إذا كان فى أسفل البئر حية عادية بطبعهاء أو نمرٌ ضارء 
تفلكت يحب الضمات خلن الكتوق» .ولو عان هناك معدوة فار على لياع النياء» 
فكذلكء وإن لم يكن ضارياًء كان كالعاقل في إسقاط الضمان عن الملقي» ولم يُجْعَل 
الهلاكُ الحاصلٌ بالسبع الضاري بمثابة التلقّي بالسيف والقد بنصفين» وأطلق في 
«التهذيب» نفْيَ الضمان» إذا افترسه سَيْمّ قبل أن يصيب الأرض» ولا فرْقٌ في مسألة القَادْ 
بين أن يكون القادُ ممّن يضمن أو ممّن لا يضمن كالحَربيُ» ولو رفع الحوتُ رأسه» 
فألقمه فَاهُ» فعليه القصاص بلا خلاف» ولو ألقاه في ماء غير مُعْرِقِ فالتقمة حوتٌ» فلا 
قصاص ؟؛ لأنه لم يقصد إهلاكه. ولم يشعر بسبب الهلاك”"2 الذي حصّل» ٠‏ فأشبه ما إذا دقُع 
رجلا دفعاً خفيفاً» وألقاه» فجَرّحه سكينٌ كان هناك» ولم يَشْعْر به الدافع» لا يلزمه 
القصاص» ولكن يجب الضمان في الصورتين» وتكون الديّةٌ الواجبةٌ دية شِبْهِ العمد. 
كذلك ذكره صاحب «التهذيب» وابن الصباغ وغيرهماء وحكاه القاضي ابن كجع”"؟ عن 
الأصحاب واستنكره.» وقال: ينبغي أن لا يتعلّق به ضمان, كما لا يتعلّق به قصاص . 


)١(‏ قضيته تصوير المسألة بما إذا لم يشعر الملقي أن هناك حوتاً» فإن عرفت حضور الحوت لزمه 
القصاصء وبه صرح الغزالي في الوسيط ووجهه ابن الرفعة. 

(؟1) وهذا الذي قاله ابن كج استبعده ابن الرفعة؛ لأن التلف حصل بفعله. 
ويشهد لابن كج قول الوسيط في كتاب الغصب: لو ألقى صبياً في مهلكة فافترسه سبع لا ضمان 
فيه لأنه لا يقصد من ذلك ذلك والصبي كالرجل المكتوف ويخرج من كلامهم أيضاً حكاية وجه 
بوجوب دية مخففة» وبه صرح البغوي في تعليقه على المختصر. 


كتاب الجراح خرن 


وقوله في الكتاب: أن يصير السبب مغلوباً» إلى آخره يتضمّن جغْلّ الإلقاءِ من 
الشاهمق سينا وتلمّي المتلقي وَقَدَهُ مباشرةً» وليس ذلك بواضح كل الوضوح على ما 
ذكرنا في تمييز المباشرة والسَبّبِ. 


وقوله: «لأن فعل الحوت لا يعتبر فهو كنصل منصوب» المراد يه ما حكيئاه عن 
الإمام: أن الحوت يلتقم بِطْبْعِهِء فينزل فغلّه منزلة النصل الخارج ونحوه. 


وقوله في تخريج الربيع : «لأن اختيار الحيوان شبهة» إشارةٌ إلى الفرق بين التقام 
الحُوتٍ والجرّاحةٍ الحاصلةٍ بالنٌضلء » فإن النّضل لا اختيارٌ لَّهُ ولا شعورء وللحَيّوان قضدٌ 
واختيارٌء وإن كان عادياً ضارباً. فكان ما يفعله الحيوان بالطبع متردّداً بين الأثر الحاصل 
من غير الحيوان» وبَيْن فعل الحيوان بالاختيار والمشيئة» فاختلف القول في أنه بم 
يلحق؟ 


قَالَ الْمَرَالِنُ : الثَالِيةُ : أَنْ يَعْتَدِلَ السَبَبُ وَالمُبَاشَرَةُ كَالإكْرَاءِ عَلَى القَثْلٍء وَالقِصَاص 
عَلَيهِمَا (ح) في أَحَدٍ القَوْلَينِء وَفِي قَوْلٍ يَحْنَصٌ بالمُكُروء وَعَلَى هَذَا قَفِي الدَيَةِ قَوْلآنٍ 
فَإِنْ أَسْقَطئَا الدَيَةَ ِحَالَة عَلَى المُكْرِهِ قَفِي الكَفَارَةِ وَجْهَانِ لِأنّ الم بَاقِء فَإِنْ أَسْقَطْنًا 
الكَقارَةَ قَفِي حِرْمَانِ المِيِرَاثِ وَجْهَانِ. 

قال الرَافِمِي : المكره على القتل يلزمه القصاص على ما مرء وفي المُكْرِِ قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: «أنه لا يلزمه القصّاص؛ لأنه قتله دفعاً عن نَفْسه 
فأشبه قَبْلَ الصائل وأيضاًء فإن المُكْرَةٌ آلدّ للمُكرو؛؛ ولذلك وجب القصاص على 
المُكْرِهء فصار كما لو ضَرَّبٍ به المُكْرِهٍ و على قَتْلِه فقتل وأصحُهما: الوجوب,» وبه 
قال مالك وأحمد؛ لأنه قتله عُدُواناً لاستبقاء نفسه. فصار كما لو قَتَل المُضْطرُ إنساناء 
فأكَلّى يلزمه القتصاص» ولا يشبه قَثْل الصائل» لأنه بالصيال متعدٌ مُمَكنّ من دفعه» 
ولهذا لا يأنَمْ بقعل الصائل» والمكرة يَأ ثم كما المختارٌء وبهذا يَبْطل كونه آله وفي 
موضع القولَيْن طريقان: 

أظهرهما: أنهما يَطردان فِيمَنْ أكرهه السلطانُء ومن أكرهه المتغلب. 

والثاني : تخصيصهما بمن أكرهه السلطانٌ» والقٌطع بوجوب القصاص على من 
أكرهه افيه والفرق أن السلطانٌ واجبٌ الطاعة في الجملة» مه وإكراهة يُورث 
شبْهة تَذرأ القتصاص . 


التفريع: إن أوجبنا القصاصء فإذا آل الأمر بالعفو إلى الدية» فهى موزعة 


عَلَيْهمَاء وهما كالشريكَيْن» وللوليٌ أن يقتص من أحدهماء ويأخذ نضف الدية من 
الآخرء وإن لم نوجب القصاص على المُكْرَهٍ ففي الدية وجهان: 

أحدهما: أنها لا تجب أيضاً؛ تنزيلاً له منزلة الآلة. 

والثاني : تجن نظنت الدية .و القضام' رنما معط لشبهة الأكراة»والدية لا تشقط 
بالشبهة . 

والأول: أصحٌ عند صاحب «(التهذيب» والثاني» وهو المنصوصء وهو الذي 
أورده الأكثرون» وقد يُقَال: في الدية قولان مرثّبّان على القَّوْلَيْن في القصاص؛ وهي 
أَوْلئ بالوجوب . 

التفريع : إن أوجبنا على المُكَرَهِ نضفٌ الدية» فعليه الكمّارة ويتعلّق بقتله حرمانٌ 
الميراث. ونضفٌ الدية الواجبةٍ يكونُ علّئ عاقلته أو في ماله قال الإمام: فيه”'' تردُّد 
عندي» يجوز أن يقال: في ماله؛ لأنه قاصِدٌ للقتل آَئِمُ» ويجوز أن يجعل على عاقلته 
ويَجَعَل الإكراه مبطلاً لاختياره وتعمده. 

وإن قلنا: لا دية علَيُه» ففى الكفارة وجهان: 

أحدهما: المَنْع؛ لمعنى الآلة. 

وأصِحُهما: الوجوبُ؛ لحصول الإنْم المُحوجٍ إلى التكفير» فإن أوجبنا الكمارة» 
تَعلّقَ به حرمان الميراث» وإلاء ففي الحرمان وجهان: 

أظهرهما: ثبوته على ما يقدّم بِيانٌ الخلاف فيه في «الفرائض»» وهو قضيةٌ ما 
أورده هنالك» وعند أبي حنيفة: لا دية ولا كمّارة على المُكرّوء كما لا قِصَاصٌّ. 

وقوله في الكتاب: «أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه» إنما يجعل الإكراه على 
القتل مع مباشرة القتل في مرتبة الاعتدال؛ لأنه لا يخرج المباشرة عن كونها عدواناً» فلا 
يصير غالباً عليهاء وهو المولد للمباشرة» والمؤثّر فيهماء فلا يصير مغلوباً. 

وقوله: «فإن أسقطنا الدية إحالةً على المُكْرو؛ أي إحالةً للقتل علَّيْهء وتنزيلاً 
للمكره منزلة الآلة. 

َال الْعََلِيُ : وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَيهِمَا وَلَمْ يَكْنْ أَحَدُمُمَا وَجَب عَلَّى الثاني لِأنّ ضَرِيكَ 
غَيِرَ المُكَانِىءٍ يُقْتَلَ وَهْمًا كَالشَرِيكَينِ كفعاء وَلَْ أكرّة إِنْسَاناً عَلَى أنْ يَرْمِيَ إلى ظَلَلٍ عَرَقَه | 
المُكْرِهُ إِنْسَاناً فَظَنّهُ الرّامِي جُرْنُومَةَ فَهُوَ شَرِيك الحََاطِىءٍ وَلَكِنْ فِي وُجُوبٍ القِصَاص 


1 قال النووي: الأرجح أنه من ماله.‎ - )١( 


كتاب الجراح ١١‏ 


وَجْهَانٍ لأنّ هذا خَطَأْ ُو نِتِيَِة تَبِيسه وَإكْرَاهِهِ قَفِي حَفَهِ عَمْدٌ وَعَلَبِهِ يُكَرَجُ إِذَا كَانَ 
المَكْرَهُ المَحْمُولُ صَبِهاً وَقُلَا إن فِعْلَهُ خَطَأَء وَلَو أكْرَهَُ عَلَى صعُودٍ شَجَرَةٍ كتَولَقْ رِجْلَهُ 
وَمَاتَ وَجَب (و) القِصَاصٌ وَلَمْ يُجْعَلْ شَرِيكُ خَطأء وَلَوْ أكْرَمَهُ عَلَى قَثلٍ تَفْسِه فَقَتَلَ قلا 
قِصَاصٌ عَلَّى المُكْرٍِ إِذْ لآ مَعْئَئ لِهَذَا الإكرَاو وَلَوْ قَالَ: فتلي وَإِلا فَتلئُكَ قلا قِضَاص 
لِلإدنٍ وَالإكْرَاوء وَقِيلَ: تَجبٌ القِصَاصٌُ وَإدْنْهُ لا يُعْتَبَر لأنّ القِصَاصٌ لِوَارِئِهِ لآلَهُ وَل 
قَالَ: كْثْل رَنِداً أو عَمْراً وَإِلا َلك فَقَتل أَحَدُمُما قلا إكرَاة لِأنْهُ مُخْمَارٌ في النَِّينِ . 

قَالَ الرَافِعِيُ : في الفضل صورٌ: 

إحداها: إذا أوجبنا القِصَاصٌ على المُكْرهٍ وَالمُّكْرَهِ جميعاً؛ وكان أحدهما مكافتاً 
للمكره على قتله دون الآخر وجب القصاص على المكافىء دون الآخر؛ لما ذكَرْنا أنهما 
كالشريكيْن» وشريك غير المكافىء يلزمه القصّاصٌ؛ بدليل شريك الأبء فإذا أكره عبدٌ 
حرا على قَثْل عبدٍ أو ذميٌ مسلماً على قتل ذميٌ» وجب القصاص على المكره دون 
المكره؛ ولو أكره حر عبداً على قثْلٍ عِبْدٍ أو مسلمٌ ذمياً على قتل ذميٌ» انعكس الحكمء 
وفي «الرقم" للعباديٌ أن بعض النُظار ضايق في تصوير إكراه الذميّ المُسْلِمَ وقال: إنه 
إذا أكرهه» انتقض عَهْدُهُ وصار حربياًء ولو أكره الأبُ الأجنبئّ على قتل وَلَّدِهِ أو 
الأجنبيٌ الأبَء فالقصاص على الأجنبي دون الأب. 

الثانية : لو أكره بالغ صبيّاً مراهقاً على قثْل إنسان. فقتله فلا قصاص على المُكُرهء وأما 
المُكرمُ فوجوب القصاص عليه يُبْئَى على أن عمد الصبيّ عمد أو خطأ؟ إن قلنا إنه عمد 
وهو الأصح فعليه القصاص"'"*» وإن قلنا: خطأء فلا قِصَاصٌ عليه؛ لأنه شريك خاطِىء . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا إذا فرّعنا على أنه يجب القصاص على المكره 
والمكره» وتنزيل المكره والمكره منزلة الشريكين. 

أما إذا قلنا: لا قصاصٌ على المُكْرّ ففي وجوب القصاص على المُكْرِه مع 
الحكم بأن عَمْد الصبيٌ خطأ وجهان [اثنان]» أشار إليهما القاضي الحُسَيْن. 

وجه الوجوب: أن إكراهه هو الذي ولد هذا الخطأ وأنتجه. وهذا الوجه هو الذي 
رأى صاحب «التهذيب» الجوابّ بهء إذا لم وجب الدية على المُّكْرّهء ونرّلناه منزلة الآلة 
وأما الديّةٌ فجميعُها على المُكْرِهء إن لم نوجب الدية على المُكُره وإن أوجيْئًا علَيْه 


- 


نضْمهاء فنضف الدية على المُكْرِه. ونصفها في مال الصبئٌ؛ إن جعأنا عمْدّه عمداً وعلى 


- 


عاقلته» إذا جغلناه خطأ. ولو أكره صبيٌّ مراهقاً بالغاً. فلا قصاص على المُكْرهٍء وفى 


)١(‏ وما أطلقه هنا من أن عمدا بي عمد ظاهر تصويره أنه خاص بالذي له تمييز لا مطلق الصبى. 
من و هر تصوير ص بالذي له بميير 


ل كتاب الجراح 


0ك 
المكره القولان؛ إن جعلنا عمْدَ الصبيٌ عنداً وإن جعلناه خطأء فلا قصاصء عليه 
أيضاً؛ لأنه شَريك خاطىة . 


ولو أكره إنسانٌ إنساناً على أن يَرْمِيَ إلى طَلَّلٍ عرفه المُكْرُِ هُ إنسانء وظنه المُكره 
جرثومة ةَ أو صِيْداً أو أن يَرْمّي إلى سِثْرٍ وراءه إِنسانٌ وعرفه المُكْرِهُ دون المُكْرَو يه 
الإمام وصاحب الكتاب: أن في وجوب القصاص على المُّكرهٍ ووجهَيْن كالوجهين 
المذكورَيْن» فيما إذا أكره صبيّاً على القَثْلء وجعلنا عق العتك خط : 

وجه الوجوب أن هذا الخطأ نتيجة تلبيسه وإكراهه؛ فيجعل عنداً في حقه ومال 
صاحب «التهذيب» إلى القطع به توجيهاً بأن المُكرّهَ جاهلٍ بالحال ظَانُ حل الفعل» فكان 
كالآلة للمُكره» فأشبه ما إذا أمر صبياً لا يَْقِلء أو عبْداً أعجمياً بقتل إنسان» فقتله. 
يجب القصاص على الآمر » وإذا آل الأمْرُ إلى الدَيّةء فرَوَىئ صاحب «التهُذيب» أَنّا إذا 
أُوجَبْنا الضّمان على المُكْرِِء فنضفُ الدية على عاقلة المُكرِو» ونصفها في مال المُكْرِ 
وإن لم نُوجِبْ عليه الضَّمانَء فكل الدية على المُكْرِهء ورأى أن يقطع به ا 
شئء على المُكرّه ه بحال؟ لما ذكرنا في القصاص» ولو أكرهه على أن يرْمِيَ إلى صيد 
قْرَمّ وأصاب إنساناًء فقتله» فلا قِصَاصٌ على واحدٍ منهما؛ لأنهما لم يتعمّدا قتله» 0 
الدية» فجَمِيعها على عاقلة المكره. إن لم نوجب الضمان على المُكره وإن أوجبناه 
عليه» فَتِضْمُها على عاقلة هذاء ونصفْها على عاقلة ذاك» وإن أكرهه على صعود شجرة 
أو على أن ينزل في بثر أو مُنْحَدَرِء ففعَلَء وزَلِقَّتْ رجه وهلّك» فالجواب في 
الكتاب : أنه يجبي على المكره القصاطن» ولا يُجَعَلُ شريكٌ خاطىء. 


قال في «الوسيط»: ولا يجيء فيه الوجهان المذكوران في الصبي المُكْرٍِ هو وجهله. 
والأظهر ما ذكره الفوراني وصاحب «التهذيب» وحكاه القاضي الرويانيٌ واستقر به أنه 
عمْدٌُ خَْطَأ لا يتعلّق به القصاص؛ لأن الفغلَ ليس مما يُقْصَّد به الهلاك. 


وقوله في الكتاب: «وهما كالشّرِيكَيْنَ؛ وقوله: «فهو شريك لخاطىء» مبني على 
أن المُكره والمكره كالشريكيْن على ما قدّمناء لكنْ ذكر الإمام - رحمه الله أن حقيقة 
الخلافٍ المذكورء فيما إذا أكرّهَ صبيّاً علّئ القّثْل» وجعلنا عند حظا أله هل حت 
القصاصٌ على المُكْرِء يرجع إلى أننا ننقل فغْلَ المُكرهٍ ه إلى المكره ه على صفتهء أم 
تجعل المُكره ه كالمباشر للقّثل» ولا يُنْظر إلى صفة فِغْل المُكرّه فهذا قد يَفْدَحٌ في مغنّئ 
الشّركة. وقوله: «وعليه يُخَرَجُ» أي على الخلاف, أو على التوجيه المذكور. 

وقوله: «وقلنا: إن فعله خطاً؛ لفظ «الفعل» يشمل العَمْد والخَطأَء والمراد فغْلّه 
العَمْدء والمشهُور في الاستعمال أن عمده عَمْد أو خطأء أي يُعْطئ حكم هذا أو ذاك 
وإن كان عمداً في الحقيقة. 


كتاب الجراح 1١27‏ 


الثالثة: لو أكرهه. على قَبْل نفْسِهِ؛ بأن قال: أَقَثلُ نَفْسَكَء وإلا قَتَلْتْكَء مَقَتل 
نَفْسّهء ففي وجوب القصاص على المُّكْرِهِ قولان مشهوران منقولان في «التهذيب»: 
أحدهما: يجب؛ لأنه بالإكراه على القَثْل والإلْبَاء إِلَيْهِ قاتل له. 


وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب» وبه أجاب الققّال: المَنْع» وما جرى ليس 
بإكراه حقيقةً؛ لأنْ المُكْرَه من يتخلص بما أمر به عما هو أَشَد عليه وهو الذي خوفه 
لمكره به وها هنا المأمور به القتل والمخوف به القتل» ولا يتخلص بقتل نفسه عن 
القتل» فلا معنى لإقدامه علَيّى فإن قلنا: : يجب القصاص عليه» فلو فُرِض العفُوٌء وجب 
كمال الدية» إن قلنا: لا تجبء. فعَلَيْهِ نِضْفٌ الدية» إن أوجبّنا الضمَانَ على المُكْرِوء 
وجميعه. إن لم نوجِبْةُ9', ويجري القولان فيما لو أكرهه على شُرْب سُمّْ [قاتل] 
فشربهء وهو عالمٌ به, وإن كان جاهلاًء فعلى المُكْرِهٍ ه القصَاصٌ ولو قال: لتَفْطعَنَ يَدَكَ 
أى أمتكك وإلأ مَتَليْفَء » كان ذلك إكراهاً. بخلاف ما إذا قال لتقتلن نَفْسَكَء أو لأَْدُلئَكَ 
ذكره أبو الْحَسَّنِ العباديُ - رحمه الله -. 

الرابعة: إذا قال: اقتلني» وإلاً قتلْيّكَ» ٠‏ فهذا إِذْنْ منه في القثْل» وإكراةء ولو تجرّد 
الإذنء فقتله المأذونُ له ففي وجوب الدية قولان مبنيّان على أن اديه تجني لاورنه 
ابتداءَة عقيب هلاك المقتّول» أو تجب للمقتول في آخِرٍ جزْءِ منْ حياته» ثم تَنتَقِل إِلَيْهمء 
إن قلنا بالأول» وجبت ولم يِؤَّثْرْ إذْنُهِ وإن قأنا بالثاني» لم تجب. وهذا الثاني اعم عان 
اصاي التيدت ا ولتي الا يلاتو ا واحتجوا عليه بأنه 
يَتفْذ هته وصانام وتقضى ديونه» ولو ثبتت للورثة ابتداءً» لَمَا كان كذلك» وفي 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: وفي شرح الرافعي هنا خلل ووهمء أما الخلل فإنا إذا فرعنا على وجوب 
القصاص فعفى عنه على مال فقد جزم المصنف بأن جميع الدية على المكره وهذا إنما يجب على 
المكرةفء والمكرّه والمكره ليسا شريكين والصحيح أنهما شريكان فليس على المكره إلا نصف 
الدية عند حصول العفو. 
وأما الوهم فقولهما: «وإن لم نوجب القصاص» فعلى المكره نصف الدية إن أوجبنا الضمان على 
الخكره ه وجميعها إن لم نوجبه. ووجه الوهم فيه أنا إذا لم نوجب القصاص فلعدم تحقق الإكراه 

فيصير المقتول قتلاً لنفسه فلا قصاص حينئذ على الآمر ولا شيء من الدية بل ولا كفارة» وقد 
صرح يعدم لزوم شيء من الدية البغوي وغيره وبسطنا القول فيه في الفوائد والمختصر المجيز في 
شرح المحرر. . انتهى وأخذ ذلك في الخادم بمعناه ولم يعزه لشيخه وزاد على شيخه فقال: محله 
إذا كان المكره فيما إذا أمره بقتل غيره وهذا مثله وقد صرح به ابن القطان في فروعه لكن ذكره 
ابن الرفعة وغيره أنه لو أطعم صبياً لا يميز أو مجنوناً بالغاً أو أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة أن 
عليه القود وأنه لو أمر الأعجمي بقتل نفسه فقتلها أنه لا قود جزماً لأن كل أحد لا يخفى عليه أن 
قتل نفسه لا يجوز. وكذا ذكر صاحب البيان والشامل وغيرهما. 


قل كتاب الجراح 


لا مم20 
القصاص طريقان» المشهورٌ منهما القطعُ بنفيه» وججغْل الإذْنِ شبهةً دارئة . 

والثاني: تخريجٌ الخلافٍ فيه» وقد نُسِبَ التخريجٌ إلى الإمام سهّل الصعلوكيّ» 
وتوجيه الوجوب بأن القصاص أيضاً به يثبت للورثة ابتداءً ويأن القتل لا يباح بالإذن» فَأشْبَه 
إِدْنَ المرأة فى الرّنَاء ومطاوعتها لا تُسْقِط الحَدَّ ولو قال: اقطعْ يدي» فقطعهاء فلا 
قصاص ولا ا لأنه إتلافٌ مأذونٌ فيه» فصار كما أو أتثلّف ماله بإذنه» وقد يقتضي 
المغئّى الثاني في توجيه وجوب القصاص على الطريق الثاني تخريج خلاف فيه وعن 
أبي حنيفة أنَّ الإذن في القتل لا يُسْقِط الديةء وسلّم في الإذن في القطع السقوط.. ولو 
أذن عبْدٌ في القتل أو القطع, لم يَسْقْط الضمان؛ لأنه حق للسيد» وفي القصاص إذا كان 
المأذونٌ له عبد وجنهان0؟: 


وججه العقع : أن القصاص يَسْقُّط بالشبهة. وقول العبك فيه فقول إذا أقرّ عل 
نفيه» فكذلك يُؤثْر رضاه في سقوطه» ومسألة الإِذْنٍ في القَثْلٍ معادةٌ في الكتاب في باب 


العفو»» فأما إذا انض الإكراهُ إلى الإذْنَء فسقوط القصاص روا 

وقوله: «للإذن والإكراه» إذ فكو الكراه شعنم :عقوية لشبية الإذقء فذاك 
والمُسْقط معنى واحدٌء وإن قدر الإكراه مسقطاً برأسهء فذلك يتفرّع على القول بأن 
الْمُكْرَهَ لا قصاص عليه» وأما الدية» فإن لم نوجبها عند تجرد الإذنء فمع الإكراه أؤلئ 
وإن أوجيّتاهاء يت على أن المُكره ه هل عليه نضفٌ الدية» إن قلنا: : نعم» ل 
وإلاء فلا 


لعا وذلك أن الأئمة - رحمهم الله د تُقَلوا أن المكرة غعلئ قثلة 
يتجوز له دفْعٌ المُكْرِهِ والمكده جميعاًء وأنه لا شيْء علَيْهِ إذا قتلّهُماء وأن للمُكره 
أيضاً دفع المُكْرِهٍ ولا شيء عليه» إذا أتى الدَّفْع على نفسهء وعلى هذاء فإذا قتله 
دثعاً فينبغي أن يُحْكُم بأنه لا قصاص» ولا دِيّة عليه بلا تفصيل ولا خلاف. وقد 
أشار إلى هذا الشيخ أبو الحسين العباديٌ» فقال: إذا قال: افْتُلنِي» وإلاً مَتَلْيْكَء فإِنْ 
لم يقتلى يي وإنْ قتلهى فَهُوَ ذَفْعٌء ويمكنٌ أن يقال: مؤضع م التفصيل 
والخلافٍ ما إذا أمكنه الدّقع بخ بغير القَثْلء والدافِعُ بالقّئل إِنّما لا يلزمه شي إذا لم 
يمكنه الدّفع بغَيْره» ولو قال َقُذِفْنِي وإلا قتلتّك» فقذفهء» ففي وجه : : لا حد عليه 
كما لو قال: أفطغ يَدِيء فقطعها. 


قال فى «التهذيب»: والصحيح وجوبه» بخلاف القصاص ؛ لأنه يستعين بغيره ذ 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح. قال في الخادم: والمذكور ما في تعليق القاضي الحسين عدم 
الوجوب؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة. 


كتاب الجراح ١‏ 


قَثْل نَفْسِهِ وقطعه. ولا يستعان بِالغَيْر فى القَذْفء فَيُجَعَلٌ القاذف مبتدئاً”"' . 


الخامسةٌ: لو قال: أُقْثْلُ عمراً أو زيداء وإلا قَتَلْنْكَء فهذا تخْييرٌ لا إِكْرَاهء ومن 
دم على قتلهِ منهماء كان مُختاراً في تعيينه» وَالْمَكرَهُ هو المحْمُول على قُثْل معيّن» لا 
يَجِلُّ عنه محيصاًء وهذا أظهر فيما إذا قال: اقْتّلُ واحداً مِنْ أل البَلّدء وإلاً قتليّك». وقد 
سبق نظيره فيما إذا قال: طلْقْ إحدى زوجاتك وإلا قتلْبّك» 'وفي «الرقم» نقل وجه أنه 
يكون إكراهاً؛ لأنه لا يتتخلص إل بقتل إحداهماء وهو ملْبجَأ إليه» وفى «التتمة» نسبته 
إلى اختيار القاضي الحسَيْن» وليجيغ مثله في الطلاق» وإذا قلنا بالمشهورء فِمَنْ قتله 
مئهماء لزمه القصاصء ولا شَيْء على المُكْرهٍ و سِوّى الإثم» ولو أكزة إنْساناً على أن 
يُكرِه ثالثاً على قَثْل رابع فأكره الثاني» وقتل الرابع» وجب القصاصٌ عَلئ الأوّل» وفي 
الثاني والثالثِ قولآن؛ لأنهما مُكْرَمَانٍ. 

َال الَْرَالِيُ : وَلَوْ أَمَرَهُ مُتعَلْبٌ عُلِمَ مِن عَادَتِهِ السّطَوُ. عِنْدَ المُخَالَفَةٍ فَهُوَ كَالإِكْرَاهٍ 
عَلَى أَفْيسٍ الوَجْهَينِ وَلَوْ أَمَرَهُ سُلْطَانَ وَاجِبُ الطَاعَةٍ عَلَى الجُمْلَةِ فقَمَلَ مَن عَلِمَهُ 
المَأمُورُ ظُلْماً كفي أَلْتِحَاقِه بالإكْرَاهِ وَجْهَانِ مِن حَيِتٌ إِنّ القَثْلَ فَسَادٌ وَالَكُرُوِجُ عَنْ طَاعَةٍ 
السْلْطَانٍ أيضاً مُهَيْجٌ لِلقَسَادِ وَالفِْئَةِ فلا يَنْعْدُ أَنْ يَكُونٌ شُبْهَةَ بخلافٍ العَبْدِ إذَا قَتلَ بأمْر 
َيِه فَالِصَاصٌ عَلَى العَبد إذ لس في مُخالفهِ عَلَى وَفْقٍ الشزع مَا يَفْتَحُ بَابَ الفِثْئة» 
إن كَان العَبْدُ أَغجَمياً ضَارِيً بطَِِْ الس يدُ مره كَالمُفْرِي لِلسَبْع فَعَلَيهِ القِصَاصُء وَنِي 
تَعَلّقِ الديَة برَقَبَيهِ وَجْهَانِ مِنْ حَيِتُ إِنْهُ شَدِيدُ الشَّبّهِ بالبَهِيمَة وَكَذَا المَجُْونُ الحُرٌ إِذَا 
كان هَذَا طَبْعَهُ. 

قَالَ الرَافِعِيُ: مقصود الفضل: الكلام فيما إذا أَمّر بقَثْل إنسان بلا إِكْرَاهء وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: إذا أمر السلطانٌ أو نائبه الجلأد أو غيْرَهُ بِمَمْل إنسانٍ ظلماًء فقتله 
المأمورٌء نُظِرَ؛ إِنْ ظَنّ المأمورٌ أنه يقْثّله بحقٌّء فلا شيْءَ على المأمور؛ لأن الظاهر أنه 
لأيائر تالتش إلا بالكق 4 عؤلاة الطافة. للجلطاة راجن نيما لا ونئجه مخصية + وانتكت 
الشافعىٌ ‏ رضي الله عنه ‏ له أن يُكَفْر لمباشرته القَمْلَء وأما الأمرء فعليه القتصاص أو 
الدية والكفارة» وإن عَلِم المأمورٌ أنه يقتله ظلْماًء فهل ينزل أمره منزلة الإكراه؟ فيه 
وجهانء ويقال قولان: 


زفق قال النووي : هذا الذي قاله البغوري عجب » والصواب: أنه لا حد. 
العزيز شرح الوجيزج ١٠/م ٠١‏ 


3 كتاب الجراح 


أحدهما: لا وإنّما يخصّل الإكراه بالتخويف والتهديد صريحاً كما في غير السُلْطانء 
فعلّئ هذا لا شيء على الآمر سوّئ الإنْم. والقصاص أو الدّيّة والكمّارة على المأمور. 

والثاني: أنه ينزل منزلة الإكراه» ووّجّه ذلك بمعتيين : ش 

أحدهما: أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة» وحالٌ الخوف عند التصريح 
بالوعيدٍ أشدٌ ولك أن 7 تقول: السلطانٌ قذْ يَعْفُو كما يسطو وقد يترجّح عفوه على سطوته» 
ثم المكروه المخُوفٌ قد يكون مما يخصّل به الإكراه على على القتل» وقد يكون مما لا 
يحصل كالحبسء فَحَقٌ هذا المعنى ألا يحصل الأمر كالإكراه» إلا في حقٌّ السلطان 
الذي تَعْلب منه السطوة بما يكون إكراهاً في القتل» ولا يُعَمّم . 

والمعنى الثاني: أن طاعة السلْطَانٍ واجبةٌ في الجَمْلَةَ» وفي مخالفته إثارةٌ الفتنة» 
وتجرئة الناس عليهء وفيه فساد عظيمٌ» ولدفع هذا المحذورء قلنا: إنه لا ينعَزل 
بِالفِشقء إذا خيف من الاستبدال به الفتنة» فكأنه ازدحم علئ القَثْل موجبٌ ومحرّمٌء 
فانتهض شبهة دأرته للقصاصء وإذا نزّلْناه منزلة الإكراه» فعلى الآمِرٍ الْقِصَاصٌُء وفي 
المأمور القولانٍ في المكرهء واعلم أن المنقول عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: في 
«الأم»: أن المأمور بالقتل لو كان يَعْلَّم أن الإمام أمر بقتله ظَلْمَاً كان عليهء وعلى 
الإمام القودء واختلفوا في هذا النصّء فمن جعل أمر السلطان إكراهاًء يجيء على قوله 
إجراؤه على ظاهره. وجعله في المأمور جواباً على أصح القَولَيْنِ في المكره ويقرب من 
هذا حكايةٌ القاضي ابن كيج عن القيصري والقاضي أبي حامد < حدينا اله - والذين لم 
يجعلوا م السّلطان إكراهاً اختلفواء فعن أبي إسحاق وغيره: حمله على ما إذا أكره مع 
الأر وضِعٌفَ ذلك؛ لأنه نص على صورة الإكراه عقيب هذه الصورة» وعن رواية ّ 
علي الطبري ‏ رحمه الله -: حمله على ما إذا قال المأمور: عَلِمْتٌ أنه ظلمٌ» لكني 
جوّزت أن يكون ذلك على قوْلٍ بعض الفقهاءء وأن الإمام أدئ اجتهاده إليه» فيجب 
القصاصٌء والحالةٌ هذهء عليهماء أما الإمام» فلأنه ألجأه إليه لوجوب طاعته في 
الظاهرء وأمّا المأمورء فلأنه أَقْدَمَ على قتل محرّم عن اعتقاد التحريم. 

وصاحب الشوكة من أهل البِعْي أمره كأمر إمام أهل العَذْل2'7؛ لأن أحكامه نافذة» 
وأما إذا أمْرَ غيِرُ السلطان بالقتل بغير حق» كالزعيم والمتغلّبء وقَتّل المأمورُ نُظِرَ إن 
لم يحفٌ من مخالفته المحذورء فعلى المأمور القِصَاصٌ والدية والكفارة» وليس على 
الأمر إلا الإنْمُ ولا.فرق بين أن يعتقده حقّاً أن يغرف كونه ظلماً؛ لأنه ليس بواجب 


)١(‏ قال في المطلب: وهذا الإطلاق فيه نظر إذا لم نجعل إكراهه كإكراهه وكيف لا يكون كذلك إذا 
كان المأمور ممن لا يعتقد أمانته بأن الموجب لطاعته مفقود. 


كتاب المجراح /1 ١‏ 
الطاعة؛ ولا في مخالفته إثارة فتنة» بخلاف الإمام» وإن كان يخاف من مخالفته 
المحذورء بأن اعتيد منه ذلك» ففيه الخلآفٌ المذكور في حقٌّ الإمام: لأن المغلوم هَل 
يُجَعَل كالملفوظ المصرّح به والقياس جغْلّه كالملفوظ. وإلى تزجيحه مال صاجبٌ 
الكتاب وغيره. 

وفي أمر السلطان» قضية ما أورده الجمهور تضركتنا ودلالةٌ: أنه لا ينزل منزلة 
الإكرَاو فيخرج منْ هذا أن أمر الال سلطانٌ لا أثر له» وإِنَّمَا الئٌظر إلى 
حَوْفٍ المكلون.: 


الثانية: لو أمر السَّيّد عبْدَهُ بقتل إنسان ظلماًء فقتله» فإِنْ كان العَنْد مميزاًء لا يرى 
طاعة السيد لازمةً فى كل ما يأمره به» فالقصاصٌ على العبد» وليس على السيد إلا 
الإثمُء فإن عفا أو كان مزاهقاًء تعلق الضمان برقبته». وكذا لو أمره بإِنْلاَفٍ مال». فأتلفى 
وإن كان صغيراً لا د يُميْز أو مجنوناً ضارياً أو أعجمياً يرى طاعة السّيّد لازمة في كل ما 
يأمره به» ويبادر إلى الامتثال» فهو كالآلةِ.» والقصاصض أو ا الديةٌ على السَّيّد وفي تعلق 
المال برقبة مثل هذا العيد وجهان. 

أحدهما : التعلق؛ لأنه عبْدٌ صدّر منه الإتلاف. 

وأصحُهما: المنع ؛ ؛ لأنه كالآلة”'2 المستعملة» فأشبه ما إذا أغرى بهيمةً صائلة على 
إنسان» فقتلته» لايتعلق بها الضمات: ولو أمر عبد غيره» فكذلك الحكم» إن كان العبد 
لا يفرّق بين أمر السيد وأمر غيره» ويسارع إلى ما يؤمر به ثم إن قلنا: يتعلّق الضمانٌ 
وه في نب لق الامو لمي اليا وإذدلم تفن كيه بالوااجت» فعلّل الأمر 
الباقي» وكذا لو كان الآمر السّيّدَ وليس هذا التعلّق كتعلّق الأزش برقبة سائر العبد» ولو 
أمر الأجنبي مثل هذا العبد بقتل نفسه. ففعل» فعلى الآمر الضمانُ» إن كان صغيراً أو 
مجنوناء ولا يجب إن كان أعجميّاً؛ لأنه لا يعتقد لزوم الطاعة في قثْل نفسه بحال. 

نعم» لو أمره بِبَط جراحة أو فتح عِرْقٍ على مقتل» وجب الضمان؛ لأنه لا يظنه 
قاتلا فيجوز أن يعتقد لزوم الطاعة فيه. هكذا حكئ عن النص» فإن كان الأجنبيُ الآمِرْ 
عبداً» فليكن القصاصٌ على هذا التفصيل» كما سيأتي» نظيره”" - إن شاء الله تعالى -. 

ولو أمر صبيّاً حرًاً أو مجنوناً حراً بقتل إنسان, فَقَتَلا قال في «التهزيب» : إن كان 
لهما تمييز» فلا شيْء على الآمر سوى الإثم» ونه الذانة ملظ أو مخففة؛ بناء على 


)١(‏ قضيته أنه لا فرق بين أن يكون الآمر موسراً بالمال أو معسراً لكن الماوردي وابن الصباغ وغيرهما من 
العراقيين قالوا فيما إذا أمر السيد عبده الذي لا يميز بالجناية وكان مرهوناً أن الجناية لا تعلق برقبته . 
زههة في ز: نظائره . 


١14‏ كتاب الجراح 


الخلاف في أن عمدهما عمد أو خطأ؟ وإن لم يكن لهما تمييز» وكانًا يسارعان إلى ما 
أغْرِيَا به أو كان المجنون ضارياً» فالقصاص أو كمال الدية على الآمِرِء وليَاً كان أو 
أجنبيًاًء ولو أمر أحدهما بِقَيْل نفسه. فعلى الآمر القصاصٌء ولو قَتَلَ مثْلّ هذا الصبيّ أو 
المجنونٍ أو أتلفا مالا من غير حَتُّ من أحدء فهل يتعلّق الضمان بما لهما؟ 

عن الشيخ أبي محمد تخريجه على الخلاف المذكور في التعلق برقبة العبد؛ لأنه 
يشبه إتلاف البهيمة”'' العادية؛ وإذا وَقَفْتَ على ما أوذرئاه لم يَحْفَ عليك أن قوله في 
الكتاب : «ولو أمره 2-7 علم مِنْ عادته السَطوٌ عند المخالفة» العراذا كته السعطرة بما 


يخصّل به الإكراه؛ وأنّ الحكم لا يختص بالمتغلّبٍ بل السلطان» إذا عَرِفٌ ذلك من 
عادته,» كان كالمتغلب بطريق الأؤلى. 


وقوله: «بخلاف العبد إذا قتل سَّيّده؛ المراد من الإذنٍ الْأَمْرُ لا مجرّد الترخيص؛ 
ألا ثَرَاه يقول: ا" لسن في مخالقة» ولس ليطن المتدرد مسالقة: 

وقوله: «على وفق الشرع» لا يتعلّق بذكره كبيرٌُ حاجة» فإِنَ مخالفة السيد على أي 
وجهِ كانت» لا تفتح باب الفتنة التي تعرض مثلها في مخالفة السلطان. 

وقوله: "فالسيد يأمْرِِ كَالمُمْرِي للسّبّع؛ المراد الصورة التي يتَعَلّق القصاص فيها 
بإغراء السبع» ولا يتعلّق بالقصاص بمُطلق إغرائه على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «وكذا المجنونُ الحرٌ إذا كان هذا طبعه؛ يعني أنه يجري لم 
الدية والضمان بِمَالِهِ إذا قتل من غير حثٌ وإغراء. 


فَرْعٌ : : العبد الصغير المميز؛ ولو أكْره ه على القثل» فقتل 51000 
0 يبنى على أن المُكره الحرٌ هل تلزمه الدية» إن قلنا: نعم» فنعم» وإن قلنا: 
ففي التعلّق برقبته الخلافٌ المذكورٌُ في التعليق برقبة العبد الأعجمي؛ لنزوله منزلة 

0 آخر: أمره الإمام بصْعُود شجرة أو النزول في بثرء فامتثل» وهَلَكٌ بهء فإن لم 
نَجِعَلُ أمره إكراهاًء فلا ضمانء, كما لو أمره واحدٌ من الرعية» وإن جعلناه إكراهاً. فإن 
كان يتعلق بمصلحة المسلمين» فالضمان على عاقلة الإمام أو في بيت المال فيه قولان» 
نذكرهما فى نظائرهماء وإن كان يتعلق به خاصةً» فالضمان على عاقلته» قاله فى 
التهذيب» والله أعلم . 1 


قَالَ الْعَرَالِيُ : ولا يُبَاحُ بالإكرَاءِ الزّنَا وَالقَمْلُ وَيْبَاحُ بهِ شُرْبُ الخمر وَالإِفْطَارٌ 
)١(‏ قال النووي في زوائده: قال أصحابنا: لو أمر صبياً لا يميز بصعود شجرة. أو نزول بئر» ففعل» 


فسقط فهلك. فعلى عاقلة الآمر الدية. والله أعلم. 
وقد جزم القاضي الحسين في فتاويه بأنها على الآمر. 


كتاب الجراح حل 
وَإِنْلآفَ مَالِ العَئِرِ بَلْ يَجبُء وَيْبَاحُ به كَلِمَةُ الرُدَوِ وَهَلْ يَجبُ؟ فيه وَجْهَانٍ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : الإكراه علّئ القتل المحرّم لا يبيحه بل يبقى مأثوماً به؛ كما كان'") 
بالاتفاق» وكذا لكر على الزن" وهذا في لزنا تفزع على الصحيحء وهو أنه يفون 
الإكراه في الرّْنَّاء ومن الأصحاب من أحاله» وقال: الانتشار لا يتحمّق إلا مع نشاط النفس 
وانبساط الشّهُْوة» وذلك لا يحصل مع الإكراه» وقيل في الجواب عنه : هَبْ أنه كذلك» 
لكن الانتشار ليْسَ بشرْطٍ في الزناء وإنما يعتمد في الزنا الإيلاج» والإكراة لا ينافيه . 

وأما أنَّ الإكراه هل يُسْقِط الحدّء فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ «في باب حد الزنا» 
بحسن تيسيره . 

ويباح بالإكراه شربٌ الخمر استبقاء للمهجة. كما إذا غصٌ بلقمة» ولم يجذ ما 
يسيغهاء سوى الخمرء [كان] له أن يسيغها بالخمر» وكذلك الإفطارٌ في نهار رمضان 
كلذف 0 الغير يباحان بالإكراه؛ وفي معنى الإفطار الخروجُ من صلاة الفرض» 
ويباح بالإكراه أيضاً كلمةٌ الردة على ما قال تعالى : «إلأ من أكرة وَكَلبهُ مُطمَيِنُ بالإيمَانِ» 
[النحل ‏ > ]٠‏ وهل يجب التلقّظ بها فيه؟ وجهان: أحدهما : نعم حفظاً لنفسه 
كما يجب دفع الهلاك بِتَنَاولٍ الميتة . 


وأصحهما: المنع مصابرةً وثباتاً على الدينء كما يعرض النفس للقثْل جهاداً أو َب 
عن الدين. وعلى هذا فالأفضل أن يثبت يغبت ولا يتكلّم بكلمة الردّق رُوِيّ أنه يِه قال: 
ان الرْجُلُ ممن كان َبْلكُمْ حمر لَهُ في الأذض كَيُجْعَلُ فيه كيج المِعَارِ؛ فَيُوضعٌ 
عَلَى رَأْسِدٍ يش نِضْمَيْنٍ وَمَا يَصُدّهُ عَنْ دينه ويُمَشّْطّ بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ 
عَظْم وعصّبء وما 1 هُ ذْلِكَ عَنْ دينه)” 1 . 


ومن الأصحاب من قال: إن كان ممّن يَتَوفُع منه النكاية في العدرٌ أو القيام بأحكام 
الشرع. فالأفضل أن يتكلم بهاء ويدفع القتل عن نفسه؛ لما في بقائه من الصلاح» 


)١(‏ قال في الخادم: ما أطلقه محله في القتل المحرم لأجل الذات دون ما حرم لأجل المالية كقتل 
ذراري الكفار أي الحربيين ونسائهم فإن يباح بالإكراه كما قاله في المطلب لأنهم قالواء ولهذا قلنا 
يجوز قتلهم إذا تترس بهم أهلهم في القتال. 

(6) قال في المهمات: مقتضاه استواء الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به المصنف في كتاب 
الجهاد. وجزم الرافعي في باب القضاء بما يخالفه. 

() اقتصار الشيخ على الإباحة يشعر بعدم الوجوبء. وذكر الوسيط الوجوب. وقال في المطلب: إنه متفق 
عليه لأن المال مما تدخله الإباحة وإتلاف مال نفسه كإتلاف مال غيره. 
قيل: والظاهر أنه إذا أكره على إتلاف مال نفسه لا ضمان على المكره تقديماً للمباشرة على السبب. 

(4) رواه البخاري وأبو داود من حديث خباب بن الأرت واللفظ لأبي داود. 


6 كتاب الجراح 


وإلاء فالأفضل أن يمتنع» وهل يجب شرْبٌُ الخَمْر عند الإكراه؟ في «الوسيط»: أنه على 
وجهَيْن مرثَِّيْنِ على الوجِهَّيْنَ في كلمة الردة» وهو أولئ بمنع الوجوب”''» ويمكن أن 
يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان. ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال. 

وقوله في الكتاب: «بل يجب» يجوز أن يعلم بالواو» إن رجع إلى شرب الخمر 
ومابغده. ولم يختص بالإتلاف وعن الأودي في ضَبْط هذه الصور: إِنَّ ما يسقط 
بالتوبة» يَسْقُط حكمه بالإكراه» وما لا يسقط بالتوبة» لآ يَسْقُطٌ حكمه بالإكراه. 

وإذا أَنْلّفَ مال الغير مُكْرَهاً. كان للمالك مطالبة المُكره بالضمان؛ لأنَّ الإكراه 
تَسبّب إلى الإتلاف» وهذا القدر مذكور فى الكتاب فى أول «الغصب» حيث قال: 
«فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال» وفي مطالبة المُكرهِ وجهان: 

أحدهما: لا يُطالب؟ لأن الإتلاف مباح له عند الإكراه. 

وأصحُهما: المطالبة» لكنه يرجع بما يُكَرّم على المكره؛ لعُدوانه» ويعبر عن هذا 
الغرض بأن القرار على المُكْرِهِ لا محالة وفي مطالبة المُكره وججهان» هذا هو الطريق 
الظاهر» ووراءه وجهان: 

أحدهما: أن الضمان على المكره المتلف وإنما تعلق الضمان والقصاص بالإكراه 

والثاني: عن القاضي أبي الطيّب: أن الضمان يتقرر عليهما بالسوية» ويُجَعَلآن 
كالشريكيْن» كما في الإكراه على القتل» ويجوز أن يُعْلّم لهذا قوله في الغصب: «فيجب 
الضمان على المكره؛ بالواو» والقولٍ في جزاء الصيد إذا قتله المُخْرم مكَرّمَاء كالقول 
في ضمان المال. 


500 


َالَ الَْرَلِيُ : فرْعٌ لو أَنْهَسَهُ حَيْةَ يَفْملُ مِنْلهَا غَالَِاً فَالحَيَةُ كَالسَكْينِء وَإِنْ قَقَلَ تار 
َكَالإبرَة وَإنْ أَلتّى عَلَيهِ الحَيةَ وَكَانَ من طَبْعِهَا النَقَارُ قلا قِصَاصٌُء وَكَذًا لو جَمَعَ بَتَهُمَا 
يفصدُء وَإِنْ أغْرَئ به ِي الصَّحْرَاءٍ فلا إلا إِذا ان السَبْعُ ضَارِياً وَالِهَرَبُ غَيِرَ مُمكن» 
وَالمَجْنُونُ الضّارِي كَالسَبُع . 

قَالَ الرَافِِي: إذا أَنْهَسَّهُ حَيّةَ أو ألدغه عشرباً؛ بن ضبطها وأدنى ذَُنْبَهَا مئه مع 
ضَعْطِء أو كره فقتلته» نُظِر؛ٍ إن كانت تقتل غالباً كأفاعي مكة وثعابين مصرء وعقارب 


)١(‏ قال في المهمات: إن هذا سهوء والذي في الوسيط وأولى بالوجوب. 


كتاب الجراح ٠‏ اليل 
نَصِيبِينَ » وجب القصاص» وإن كانت مما لا تقتل غالباً» فقولان. 
أحدهما: أنه شبه عمْدٍ؛ لأنه لم يظهر منه قضد القتل. 


والثانى : أنه يتعلّق به القصاص؛ لأن نهشها يشق الجلْدَء فيرتقب منه الغور 
والنكاية والجراحة» وإن صغرت» يتَعلّق بها القصضاضص+ كما تقدّم في غرز الإيرة» وهذا 
ما أورده الإمام وصاحب الكتاب» والأول أصحٌ عند صاحب «التهذيب» والقاضي 
الروياننٌ» وعنهما: إن لم يُنْهِشْهُ ولكن ألقى الحية عليه» أو ألقاه عليها أو قيّذه وطرّحَه 
في موّضع فيه حيّات وعقاربٌُ» فقتله. فلا قصاص ولا ضمان» سوءٌ كان الموضع 
ضيقاً أو واسعاً؛ لأنه لم يُلْجنْها إلى القتل'''» وإنما قَتلنْه هي باختيارهاء فَفِعْلهُ مع قْلِها 
كالإمساك مع مباشرة القّمْلِء ولو عرضه لافتراس السّبّْع الذي :يفك عالباء كالأسد 
والذئب» هدقه له حتى صار السبع كالمضْطرٌ إليه» لزمه القتصاص” 3 كما في انتهاش 
الحيّة» حكاه القاضي ابن كج عن النصّء فإن كان السّبّع مما لا يقُثل غالبا فليكن 
كالحية التي لا تَقْتلُ غالباً» وإن أرسل إليه السبع أو أَغْرَى عليه كلباً عَقُوراً في موضع 
واسع؛ كالصحراء» فقتله» لا يجب القصاص» وكذا لو طرحه فى مسبعة أو بَيْن يدي 
السبع في الصحراء مكتوفاً أو غَيْرَ مكتوف؛ لأنه لم يُلْجِنْه إلى القَثْلء والذي وُجِدَ منه 
ليس بمهلك كما لا قصاص لا ضمانء كما في المّمْسِك مع القاتل» ولا فرْق بين أن 
يكون المطرُوح صغيراً أل كتمراء وفي الصبيّ وجه: أنه يجب الضمان» وبه قال أبو 
حنيفة» وقد ذكر صاحب الكتاب الخلافٌ فيه في الغضب, ولو أغراه به في موضع ضيق 
أو حبّسه معه في يثْر أو بيت» فقتله» وجب القصاص مكتوفاً كان أو لم يكن؛ لأنّه ألجأ 
السبع إلى عقره وقَنْلِهه وليس السّبُع كالحية حيث لم يفرق فيها بين الموضع الواسع 
والضيق؛ لأن الحية» تنفر من الآدمي» والسبع يقصده في المضيق» ويتوثب عليه» وفي 
الموضع الواسع لا يفُصِده قضدّه في المضيق» إنما يقصد قصد الدافعين» ويمكن التحرز 
والقرار منه» فهذا هو المشهور والمنقول عن النص» وعن القاضي الحُسَّيْن وغيره: أن 
الحية» إن كانت تقصده ولا تنفرء كانت كالسَّبّع» وأنها أنواعٌ مختلفة الطباع» وأن 
السّبّعء إذا كان ضارياً شديد العَدُوء وكان لا يتأتى الهَرَّبُ منه في الصحراء» وجب 
القصاصء وهذا جعله الإمام كالبيان والاستدراك لما أطلقه الأصحابء وأرسلوه 
وصاحب «التهذيب» وغيره من أصحاب القاضي جعَلُوا المسألة مُخْتَلّفاً فيهاء وأقاموا هذا 
وجها آخْرّء وعليه جرى صاحب الكتاب كيفما قدرء فقيد صورة الحية بما إذا كان من 


)١(‏ ما جزم به في هذه المسألة نص عليه الشافعي في الأم» وفيه إشكال إذا كانت الحية تعرف 
بالإهلاك وقصد من يمر بها فضلاً عمن يلقى عليها أو صار مقيداً في موضعها. 
(؟) حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب: ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 


١6‏ كتاب الجراح 


طبْعِها النفار» واستثنى من صورة السبع ما إذا كان ضارياً والهَرَبُ غَيْرَ مُمْكن؛ و 
وجَْه ذلك بأن عَقْر السبع المُعْرَى يضاف إلى فعل المُعْرِيء ا 
ولذلك يحل به الصيدء وأجيب عنه: بأن الحيوان عُلُّمَ الاصطيادء والحاجة إلى الصيد 
حملّثُ على الإضافة إلى المعْريء وهذا بخلافه» وحيث قلنا: بوجوب القصاص في 
الحية والسبع» فذاك» إذا قتل في الحال أو جرح جراحة تقتل في الغالب» أما إذا جرحه 
جراحة لا يقتل مثلها غالباًء فالحاصل شِبْهُ عمْدٍء فكأنه صدّرّت تلك الجراحة من 
المُغْرَئء وإذا تمكن المُغْرَئ عليه من الفرار» فلم يفعل؟ 

قال الإمام: هو كترك السباحة» والمجنون ا كالسبع”©2؛ هكذا 
أَطْلَّقّء ومقتضاه الفرقٌ بين أن يُغْرَى ويُبْعَثْ في المضيق أو الصحراء» لكن إن أمكن أن 
يقال: | إن طبع السبع أن ينفر من الآدميّ في الصحراءء ولا يقصده. فلا يتضح أن يدع 
مثله في المجنون؛ فالجنون فنون» ولو رَبَطَ في دِهْلِيز داره كلباً عقوراً. ودعا إليه غيره» 
فافترسه الكلب» » فلا قصاص.ولا ضمان» ولم يجعل على الخلاف الذي سبق في حفر 
البئر في الدهليز وتغطية رأسِها؛ لأن الكلب يفترس باختياره» ولأنه ظاهرٌ يمكن دفعه 
بالقضاة © والمسلاضم 


ويجوز أن يُْلّم قوله في الكتاب : «وكذا لو جمع بينهما في بيت» واحد بالواو؛ لأن 
القاضي ابن كج حكئ قولان: الفيع ارين الجة فى الججي والخمع أيه زوين ن السبع » 
وكذا قوله : «فافترسه وجب القصاص» لأنه حكى قولا: أنه لا يجب» وبحال الهلال على 
اختيار الحيوان» وأشار فيهما إلى النقل والتخريج» وإذا جعل ما ذكره القاضي وجهاً 
وأثبت الخلاف. فلا بأس لو أعلم قوله: «إلا إذا كان السبع ضارياً» بالواو أيضاً. 


قَالَ الْعَرَالِىُ : الطْرَفُ الرّاِعُ في طَرَيَانٍ المُبَاضَرَ رَِ عَلَى المُبَاشَرَةِ وَحْكُمُهُ تَقْدِيمُ 
الأفوى فَلَوْ جَرَحَ الأول و وَحَد حَرّ الئّاني فَالقَوَدُ عَلَى الثَانِي» وَلَوْ أَنْهَى الأول إِلَى حَرَكَةَ 
المَذْبُوح وقد النّاني بِتِضْفَين َالقَوَدُ عَلَى الأول وَلَوْ قَطِمَ أَحَدُهُمَا مِنَ الكوع وَالنّانِي مِنّ 
ارقت َمَاتَ بِالسْرَاٍَفَالقَوَُ (ح) عَلَيهمَاء وَلَوْ قل مَرِيضاً مُشْرِقَاً وَجَبَ لقو وَلَْ قكَلَ 


)١(‏ أي فلا قصاص ولا ضمان وهذا يخالف لما نقله قبل ذلك عن البغوي وأقره من أنه لو أمر مجنوناً 
حراً بقتل شخص فقتله إن كان له تمييز فلا شيء على الآمر وإن لم يكن له تمييز وكان مجنوناً 
ضارياً فالقصاص أو كمال الدية على الآمر. 

(1) قال الشيخ البلقيني: كأنهما لم يستحضرا الخلاف في الضمانء» والخلاف في ذلك مشهور ومنهم 
من خص الخلاف بمن كان أعمى أو في ظلمة وقطع بالضمان فيما إذا كان بصيراً. انتهى وقد 
صحح النووي رحمه الله في تصحيح التنبيه وجوب الضمان في صورة الكلب وهو الأرجح. 


من 0 أَخْشَاؤُهُ وَهْوَ يَمُوتُ بَعْدَ يَوْمَيْن أَوْ نَلانّة لآمَحَالَةَ وَجَبَ القَوَدُ لِأنّهُ أَزْمَقَ حَيَاةً 
سَتَقرَة مُسْتَقِرَةَ بخلافٍ حَرَكَةِ المَذْبُوح . 


قَالَ الرَافِعِيُ : إذا صدر فِعْلآنٍ مُزْمِقَانٍ من شخصَّيْنء نُظِرَ؛ إن وجدا معاًء فهما 
قاتلان سواء كانا مُذَفْمَيْن كما إذا حَزّ أحدهما رقبته» وَقَذّه الآخر نصمَيْنَء أو لم يكونا 
مُذَفْفِيْن كما إذا أجاف كل واحد منهما جائفة أو قَطع عضواء وماث متهماء وإن كان 
أحدهما مُذَفْفَاً دون الآخرء فقياس ما سنذكر أن يكون القاتل صاحب الفِغل المُذَفْف 
وإن طرأ فعْلُ أحَدِهما على فعل الآخرء فله حالتان: 


إحداهما: أن يوجد فعل الثاني انتهاء المجنيٌ عليه إلى أنْ صارّتْ حركته حركةً 
المذْبُوحين» إما عَقِيبَ الفعل الأول؛ لكونه مذففاً أو لسرايته وتأثيره مدَّةٌء فيكون القاتلٌ 
الأول ولا شيْء على الثاني إلا التعزير ؛ لأن المُنْتَهِي إلى الحالة الثانية مقتول والثاني: 
هاتك حرمة مَيْتَء فَيُعذْرهِ كما لو ققطع عضواً منْ ميّت أو حَرٌ رقبتف والمراد من حركة 
المذبوح الذي لا يبقى معها الإيْصَّار والإدراك والنطق والحركة» والاختياريان وقد يقد 
الشخص وتترك أحشاؤه في النُضْف الأغلّى. فيطرف ويتكلّم بكلماتٍ لكنها لا تَنتَِمء وإن 
انتظمت. فليسث صادرةً عن رؤية واختيار» والحالةٌ المذكورةٌ هي التي تُسَمّى حالة اليأس 
لا يصحٌ فيها الإسلام ولا شيم من التصرّفات» وتصير فيها المال للورثة» ولو مات قريبٌ 
لِمَنْ انتهى إِلَيْهاء ؛ لم يُورث منهء ولو أسلم له ابن كافرٌء أو أعتق رقيق» لم يُرّاحمٍ سائر 
ورثته, وكما لا يصحٌ الإسلام في تلّك الحالة» لا تصح الردة. هذا هو المشهور. 


وفي كتاب القاضي ابن كج : أنها تصح؛ لأنّ الكافرٌ يُؤُْمن ويوقن حيئئذٍء فإعراض 
الحؤن جحوةا فيه واعلم أن مَنْ قطع حُلْقَومةُ ومريته أو قلعت حشوته وأبيث من 
جوفهء فقد انتهى إلى حركة المذبوح”' وفي بعض نسخ «المختصر؛ وومم 
حُلَقُومَهُ أو مَرِيئهُ ثم ضَرّبَ عنُقَهُ آخرُ فالقاتل الأول دون الثاني» ونسب القفّال وغيره 
المُرَنِىٌ إلى الإخلال» وقالوا : إنما قال الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ حلقومه ومريئه بالواو 
وقطع أحدهما قد لا يتتهي إلى حركة المذْبُوح في الحال. قال القاضي لاني : .وزأيته 
في كثير من النسخ بالواو على الصحّحةء ويمكن أن يطلق أو بمعنى الواو. 


)١(‏ قال في المطلب: ولا وجه لذلك لأن مناط المذهب أنه صدر عن غير رؤية وإخبار والقبيح إنما 
يكون إذا صدر ممن له نظر وفكر. 

(؟) الحشوة: بضم الحاء وكسرها الأمعاء قاله في الصحاح. وزعم ابن بري في تضعيف الفقهاء أن 
الصواب فتح الحاء» وغلط من كسرها. ناك فى الجادم 1 : وهو عجيب ولم ينفرد الجوهري 
بالوجهين فقد حكاها صاحب ديوان الأدب أيضاً وفي المجمل بالكسر أيضاً. 


١65‏ كتاب الجراح 


والحالة الثانية: أن يوجد فعل الثانى قبْل انتهائه إلى حركة المذبوحين. فيُنْظر؛ إن 
كان الثاني مُذْففاً كما لو جرحه واحدّء ثم جاء آخر وحَرٌ رقبته» أو قَدّهُ بنصفّيْنَء فالقاتل 
الثانى؛ لأن الجراحة كانت تؤئّر بالسراية والحَرٌ أبطل أثرها ومرايتهاء وإنما يجب على 
الأول القصاصٌ في العضو المقطوعَ أو المال على ما يقتضيه الحال» ولا قَرْقَ بين أن 
يتوق البرء من الجراحة السابقة بقة لو لم بطرا الخد وبيْنَ أن لا يتوقع» ويسْتّيْقن الهلآك 
بعد يومين أو أيام؛ لأن له في الحال حياةً مُسْتَقِرَة» والتصرّفات فيها نافذةٌ» وقد عهد 
عمر ‏ رضي الله عنه - وأوصى في هذه الحالة» فعمل بعهده ووصاياه. 

وعن مالك : أنه إذا تيقّن هلاكاً بالجراحة السابقة» فالقاتل الأول دون الثاني» وإن 
لم يكن الثاني مذففاً أيضاًء ومات بسرايتهما جميعاً كما لو أجاف الأول ثم أجاف 
الثاني؛ أو قطع الأوّل يده من الكوع؛ ثم قطع الثاني السَّاعِدَ من المِرْفق» فمات» فهما 
قاتلان لأنّ القطع الأوّل قد انتشرت سرايته وألمهء وتأثرت به الأعضاء الرئيسية» وانضم 
إليها آلام الثاني» فأشبه ما إذا أجاف واحد منهما جائفة» وجاء آخرء ووسّعَهاء فمات» 
يحب القصاص عليهماء وعند أبي حنيفة القِصَاصٌ في الصورة الثانية على الذي قَطْعّ من 
المرفق دون الأوّلء وإذا شك في الانتهاء إلى حركة المذبوحين» روجع فيه أهل 
الخبرة» وَعمِلٌ بقولهم. 

والمريضٌ المُشْرف على الوفاة إذا قُتِلّه وجب القصاص على قاتله؛ قال القاضي 
الرويانيُ وغيره: سواء انتهى إلى حالة النّزْع» وصار عيشه عَيْشٌَ المذبوحين» أم لا ولفظ 
الإمام : أن المريض لو انتهى إلى سَكرَاتِ المْتٍء وبَدَتْ مخائلّه» وتغيّرت الأنفاس في 
الشّراسيفء فلا يُحْكم له بالمَؤت» بل يلزم قاتله القصاص وإن كان ين أنه في مثل 
حالة المقدودء وفرّقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة أن موته غير مقطوع به.» وقد 
يُظَنُ به ذلك» ثم يُشْفَى بخلاف المقدود. ومَنْ في معناه» وأيضا بأن في المريض لم 
يَسْبِقْ فل يحال القتل وأحكامه علَيِه حتى يهدر الفغل الثاني» وها هنا بخلافه. 

وقوله في الكتاب: «ولو جَرَحَ الأول وحَرٌ الثاني» وقوله على الأثر: «قَقَد الثاني 
ِنِضْمَيْنَ؛ ليس لتخصيص الحَرّ بالصورة الأولّئ» والمَّدُ بالثانية» بل حكمهما واحدّ في 
الصورتين» وقوله: «ولو قَتَلَ مَنْ نُزِعَ أحشاؤه؛ ظاهره يفهم التصوير فيمن أبينت 
حشوتهء وأخرجت من جوفه؛ لكن مَنْ فُعِلَ به ذلك مقبول منته إلى حركة المذبوح لا 
محالة . 

نعم لو أصاب الحشو خرق وقطعٌ» وكان يتيقن موته بعد يوم أو يومين+ فهو 
الذي يجب القصاص بِقَّئْلِهه وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كذلك على ما رُوِيّ أن الطبيب 
سقاه لبنأء فخرج من جوفه لما أصاب أمعاؤه من الحَرْقء فقال الطبيب: اعهد يا أمير 


كتاب الجراح 1١6‏ 
المؤمنين» والصورتان [الإبانة والخرق بلا إبانة]!١)‏ منصوصتان مثبتتان في «المختصر» 
وكتب الأصحاب فَلْيُوَوّل لفظ النزع على النّخْريق» والنزع عَنِ الموضع الأصليٌء وما 
أشبههء وموضع الإعلام بالحاء والميم؛ في الفصل لما ذكرنا مِنْ مذهب أبي حنيفة 
ومالك ظاهرٌ . 

ثَالَ الْعَرَلِيُ : فَإِنْ قِيلَ: طَنُ الإبَاحَةٍ هَلْ يَكُونُ شُبْهَةٌ؟ قُلْنَا: مَنْ قَتَلَ رَجْلاً نِي دَارٍ 
الحَرْبٍ عَلَى زِيٍّ أَفلٍ الشَرْكِ فَإِذَا هُوَ مُسْلِم فلآ قِصَاصٌ وَنَجِبُ الكَفَارَةٌ وَفِي الدَبَةٍ 
قَولآنِء وَلْوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ عَهَدَهْ م ما ل ل م ل 0 
لَيِس لَهُ كَل المُرتَد بَلْ هو إآى اا وَلَوْ طَنَهُ َاتِلَ أيه فَقَوْلآنِء وَلَوْ قَالَ: تَبينْتُ أَنّ أبي 
كَانَ حَتاً وَجَبَ القَوَدُ ِأنّهُ خَيرُ مَعْدُو ولو ضَرْبٌ مريضاً ظَنْهُ صَجيحاً ضَرْباً يفلِكُ 
المَرِيضٌ وَجَبّ القوَدُلِأنَهُ غَيرُ مَعْذُورٍ إِذْ ظَن المَرَض لآ يبر تبيخ الضَرْبَ. 

قال الرَافِعِى : غرّضٌ المّضْل: البحتٌ عمًا إذا قل إنسانآ قضداً على ظنٌ في حالة 
المقتول» ثم تبيّن خلافه» وفيه صورتان. 

إحداهما: إذا قَتل شخصاً على ظَنّ أنه كافرٌء فإن كان علَيْه زِيُ الكمّار» قال في 
«التهذيب». أو رآه يعظم آلهتهم. فبان أنه كان مسلماء فَيُنْظَدُ؛ إن اتفق ذلك في دارٍ 
الحرب» فلا قصاصء وعليه الكفارة وفى الدية قولان: 

وأصححًهما: المنع؛ للجعل ووضح العذر فيما فعل هناك. وإن اتفق في ذَارٍ 
الإسلام» وجبت الدية والكفارة» وفي القصاص قولان: 

أحدهما: لا تجب» كما في ذَارٍ الحب» وعلى هذا؛ فتَكونُ الدية 000 
مخففة على العاقلة؟ فيه قولان» والثاني؛ وهو الذي رُجْحَ منهما أنّه يجب [عليه] 
القصاص؛ لأن الظاهر من حال مَنْ في دار الإسلام العِضْمّة. 

الثانية : قل مَنْ ظنه مرتداً أو حربياً فلم يكن» لزمه القصاص ؛ فإن عَهِدَهُ مرتداًء 
فظن أنه لم يُسْلِمْء وكان قَدْ أسْلْمَء فالئْصٌُ وجوب القصاصء ونص فيما إذا عهده ذْمّيا 
أو عبْداً وقَتَلّه على ظنٌ أنه لم يُسْلِمء ولم يعتق» فبان خلافه : أنه لا يجب القصاص»ء 
وللأصحاب طريقان: 


أحدهما: طرْدُ القولَيْن في الصور. 


)١(‏ في ز: القطع والحرق بلا إبانة. 


١5‏ كتاب الجراح 


وجه الوجوب: أنه قتل عمداً شخصاً مضموناً بالقصاص» ووجه المَنْع شبهةٌ ظنّه 
المعتضد باستصحاب ما عَهِدَ. 

والناتي : القطعٌ بالوجوب في المرتد» وفرقٍ بينه وبين الصورتين الأَخرَيَيِن بأن 
المرتدٌ يُحْبّس في دار الإسلام» ولا كل ففاتله وق تان 1 بخلاف الذميّ 
والعبد» ولي كلام يعضهم ما أجرر إلى اردع واطدة تويتوب العضاض في تتلهيماء: 
لأنه ظنٌ لا يُ؛ ينْتِج القثل» ولا يقتضي إلا هذراًء والظاهر في الصّوّر وجوبٌ القصاصء 
وإن أثبت ارق وقد يُوجّه بأنه ظنْ لا يقتضي الإباحة» أما في العبد والذميٌ» 
فظاهرء وأما في المرتدٌء فلأن قتله إلى الإمام لا إلى آحاد الناس» فأشبه ما إذا زنى 
عالماً بالتحريم» جاهلاً بوجوب الحدٌء حيث يلزمه الحَدّء وإن عهده حربيّاء فظن أنه لم 
يُسْلِم» فمنهم مَنْ جعله كالمرتد» ومنهم مَنْ قطع بأنه لا قصاصء وقَرَّقَ بأن المرتد لا 
يُخلئ» والحَرْبيُ قد يُخَلّى بالمهادنة وقُرّق بينه وبين الذمّيٌ والعبْد بأن الظنّ هناك لا 

يقتضي يقتضى الحل والإهدار.» وها هنا بخلافه» ولو ظنه قاتل أبيه » فقتله. فبان خلافة» فقد 
حكى صاحب الكتاب وغيره فيه قولين: 

أحدهما: أنه لا يجب القصاص؛ لأنه ظنّ إباحة المَثْل له. 

وأظهرهما: الوجوب؛ لأنه كان من حقّه التنبت» ولم يعْهَدْه قاتلاً حتى يستضحبه 
والمفهوم مما أورده إذا ظَنَّه مرتداً أو حا ين عير الاينيت واللت» ولم يكن كما ظنّه 
القطع بوجوب القصاص» والوعة التسوياي بينهماء وبَيْنَ ما إذا ظنه قاتِلَ أبيه» نا في 
القطع أو في إثبات الفولين» وقد يرع عع الفط بأن من أثبت القولين سلّم القطعَ 
بالوجوب فيما إذا قال: ا ا سي أل الظنّ والشبهة 
قائم» وحيث قلنا: للا شام ديه الصور. فلو قال الولي؛. عرفت إسلامه 
وحريته» وقال القاتل: ظننته كافراً أو رقيقاًء فالقول قوله؛ لأنه أعرف بحاله؛ ونقل 
صاحب الكتاب في «الوسيط» طريقين في موضع القولَيْنَء فيما إذا ظنه قَاتِلَ أبيه. 

أحدهما: أن موضع القولين ما إذا تنازعا أما إذا صدّقه وليُ الدم» فلا قصاصٌ بلا 
خلاف . 

والثاني: طرد القولَيْن؛ لأنه ظنٌ مِنْ غير مُسْتَئدِ شرعيّ . 

الثالث - : إذا ضرب المريض ضرباً يقل المريض دون الصحيح. قمات منهء تُظِرَءٍ 
إِنْ علم أنه مريض» فلا خلافٌ في وجُوبٍ القصاصء وقد سبق ذكره في الكتاب استشهاداً 
في مسألة «التجويع»» وإن كان جاهلاً بمرضهء فالصحيح وجوب القصاص أيضاً؛ لوجود 
القتل بصفة التعدّيء فإِنّ ظنّ الصحة لا يُبِيحُ الضرب» وفيه وجه: أنه لا يجب؛ لأن ما 
أتى به ليس بمهلك غيره» فلم يتحمّق قصْدٌ الإهلاك» وذكر أن هذا الوجه مأخودٌ من 


كتاب الجراح /0 ١‏ 


الخلاف فيما إذا شَهِدُوا على إِنْسانٍ بما يوجب القثْلَ» ثم رجَعُواء وقالوا: تَعمّدْناء ولم 
نَعْلّم أنه يُقْتل بقولناء وأقرّبُ منه أَخَذَُه من الخلاف في الصورة السابقة» ويجوز أن يُعْلّم 
قوله في الكتاب : «فقولان» في مسألة المرتد بالواوء وكذا قوله: «فقولان» فيما لو ظن أنه 
قاتل أبيه؛ لما بيّئًا من اختلاف الطرق» وكذا قوله: «وجب القود» في مسألة المريض 
للوجه الآخر. وقد أعاد المسألة في «باب الرجوع عن الشهادة» من «كتاب الشهادات» 
وذكر فيها الخلاف هناك واقتصر ها هنا على إيراد الصحيح . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرُكُنْ النَانِي: القَتِيلُ وَشَرْطْ كَوْنِهِ مَضْمُوناً بالقصّاص أَنْ يَكُونَ 
مَعْصُوماً. وَالِعِضْمَةٌ بالإسلم وَالَحُريَةِ وَالآمَانِء وَالحَرِْيُ مُهْدَرُ الدّم. وَكَذَلِكَ المُرْتَدُ لكن 
في حَقَ المُشلِمء وَفِي حَقُ الذَمّي وَالمُرْئَدٌ خلآفٌ.» وَمَنْ عَلَيْهِ القِصَاص مَعْصُومٌ ني حَقٌّ 
غَيِرٍ المُسْتَحِقُ» وَالزَاني المُحصَّنُ يَجبُ القِصَاصٌ عَلَ قَاتِلِهِ اليه وَفِي المُسْلِم وَجْهَانٍ 
ترد َيْنَ المُرْتَدٌ وَمَنْ عَلَيْه القِصَاصٌ . 


قَالَ الرّافِمِيْ : يُشْتَرَط لوجوب القصاص كَوْنُ القتيل مَحُقُونَ الدّم متضيوفا إن 
بالإسلام أو بِعَقْد الحرية 3 الع :زالكنن17. فالحربىُ مهدر؛ لأنه لآ إيمانَ له. ولا 
أمان» وكذلك المرتدٌ مُهْدَرٌ إن قَتَله مسلمٌ وإن قتله ذمي أو مرتد. ففيه خلافٌ سيعود 
عن قريب وهناك نشرحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإن قيل بوجوب القصاص عليهماء فإما 
أن يقال: هذا مسعدتى عن قولنا: إن:شاط وجوت القضاص غصمة المقعول بأحد 
الوجوه الثلاث» وإما أن يقال: [إن] المرتد: معصومٌ عن الذميّ والمرتدٌ يما لَّهُ من عُلْقة 
الإسلام» على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ومَنْ عليه القصاصٌء لو قتله غَيْدُ المستّحقٌ 
يلزمه القصاص؛ ؛ لأنه ليس بمباح الدمء وإنما ثبت عليه حقٌ قد يُثْرك» وقد يُسْتَوْفَى 
والزّاني المحصّنٌ لو قتله ذميٌ يلزمه القصا ص؛ لأنه لا تسلّط له على المسلم. ولا حق 
له في الواجب عليه» ولو قتله مسلمٌ. فوجهان: 


أحدهما : فكب التسافية لأن الرجم إلى الإمامء وأ يدي الآحاد مصروفةٌ عنه. 
فأشبه ما إذا قَتَلَ مَنْ عليه قصاصٌ غَيْرُ مُستجقّه . 


)١(‏ اقتصر في المحرر والمنهاج على الإسلام والأمان ورأى دخول الجزية في الأمان» وقد اعترض 
في المطلب على الحصر في الثلاثة فقال: وقد بقي من أسباب العصمة ضرب الرق على كتابي بلا 
خلاف وعلى وثني ونحوه على المذهب وكذا الترهب على قول ولا يحتمل دخول الأول في لفظ 
الأمان نعم يدخل فيه زوجة المسلم بل يستحيل لأنه بالضرب صار مالا مستحقاً للمسلمين ومال 
المسلمين في أمان ومثله نساء أهل الحرب وصبيانهم إذا وقعوا في الأسر. 


.م64١‏ كتاب الجراح 


والثاني: المنع؛ لأنه مباح الدمء فصار كالمرتدٌ» وربما بُنِيَ الخلاف على أن الحدّ 
لله تعالى» أو للمسلمينَ» والإمامٌ نائب عنهم في الاستيفاء. 


إن قلنا: لله تعالى» فإذا قتله غير المستجقٌّ ونائيه» لزمه القصاصٌء كما لو قَتّل مَنْ 
عليه القصاصٌ غيرُ المستحقٌ ونائيه» وإن قلنا: للمسلمين» فقد قتله أحد المستحِقّين» 
فلا قصاصء والظاهر من الوجهّيْن على ما اختاره الإمام؛ ورواه عن المراوزة ورآه 
صاحب «التهذيب»: أنه لا يجب القصاصٌء ويُعرَىْ ذلك30) إلى النصء وفي فتاوى 
القَمَال : أن مَنْ ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقُتُها وكان يُؤمر بفعلهاء فلا يفعَلّهاء فلو 
قتله إنسان فلا قصاص عليه؛ وليكن هذا جواباً علّى وجْهِ المنع في الزاني المخصّن . 


قال : فلو جَنٌ قبل فعْلهاء لا يُقَتَلَ في حال الجنون» فلو قتله قاتلٌ حينئذ» وخايليه 
القتصاص» وكذا لو سكرء ولو جُنّ المرتدٌ أو سَكِرٌ فقتله قاتل » فلا قصاص لقيام الكفر. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الرْكُنُ الَالِتُ : القَاتِلُ وَشَرْطهُ أَنْ يَكُونَ مُلْتَِمَا لكام فلآ قِصَاصٌ 

عَلَى الصَّبِيّ وَالمَجْئُونٍ وَالحَرْبِيْ» وَيَجِبُ عَلَى الذَّمّيْ؛ وَفِي السَكْرَانِ خلآف. 

قَالَ الرَافِعِي : لا يجب القصاصٌ على الصبيٌّ والمجنونٍ؛ لأن القَلّم مرفوعٌ عنهماء 
كما لا قِصّاص على النائم؛ إذا انقلب على إنسان؛ فقتله» ولأنهما لا يُكلّفان بالعبادات 
الدينية» فأوْلَئ أن لا يؤاخذا بالعقوبات البَدَنِئَة والمنقطم جتنوله كالعائل في يريت إذاقتة: 
وكالمُطبق جنونه في وقت جنونه» ومَنْ وجب عليه القتصاص» ثم جني استوفى منه 
القصاص» سواءً ثبت موجب القصاص بإقراره أو بالبَيّنة» بخلافٍ ما إذا أقرٌ بما يُوجِبٌ 
الحدّ ثم جُنّ حيث لا يُسْتَوفى منه الحَدٌ في جنونه؛ لأن الإقرار هناك يقْبّل الرجُوع 


وعن أبي حنيفة: أنه لا يقتص» منه في الجنون» وعن بعض أصحابه: أنه إن جنّ 
حين قَدِمَ للقصاصء اقتص منه؛ وإن جُنْ قبلهء لم يقتص منه» وفي وجوب القِصّاص 
على السكران طرق مختلفةٌ على ما مرت في «الطلاق». والظاهرٌ وجويه وألحقى به 
المتعذي بتناول الأدوية المزيلة للعقل. 

ولو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيراً» وقال الوارث: كنت بالغأ» فالمصدّق 
باليمين القاتل ؛ لأن الأصل بقاءً الصّغَّرء ولا يخفى أن هذا بشَرْط الإمكان» ولو قال: 
أنا صغيرء فلا قصاصء. ولا يُمْكن تحليفه؛ لأن التحليف لإثبات المحلوف عليه؛ ولو 
تْبَتَ صباه» لبطلت يمينه» ولو قال: كنت مجنوناً عند القتل» وكان قَذْ عُهِدَ له جنونٌ» 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتلىء فإن 
قتل بعد أمر الإمام بقتلهء فلا قصاص قطعاً. والله أعلم. 


كتاب اللجراح ميل 


فكذلك هو المصدّق. وحكى القاضي الرويانىُ وججهاً: أن المصدّق الوارثٌ» إن كان 
الجنونٌ الذي عُهِدَ له منقطعاً. وفي «الشامل» وجه مُطْلَقٌ: أنه المصدّق لأن الأصل 
السلامة. ولو اتفقا على أنه كان زائل العَقْلِء وقال القاتل: كنتُ مجنوتاًء وقال الوارث : 
بل سكرانء فالمُصدَّق القاتل» ولو أقام الوارثُ بينةً على أن القاتل كان عاقلاً يومئذء وأقام 
القاتل بينة على أنه كان مجنوناً. تعارضتا ولا قصاص على الحربيٌ؛ لأنه غير ملتزم 
للأحكام» ويجب على المرتد الذميّ لالتزامه الأحكام والانقياد لهاء هذا ما قاله الجمهور. 


وحكى الشيخ أبو الحَسّن العبّادِيٌ» أن أبا إسحاق الإسفراييني ذهب إلى أنه يجبٌ 
على الحربيٌ ضمانٌ النفسٍ والمال تخريجاً من أن الكفار يُخَاطَبُون بالشرائع» قال: ويُغْرّئ 
هذا إلى المزنيٌ في «المنثور» فيمكن أن يُعْلّم لذلك قوله في الكتابب: «والحوبي» بالواو. 


وقوله : لأن يكون ملتزماً للأحكام؟ جعل الالتزام قيْداً يخرج به الصبيّ والمجنونُ 
والحربيُ جميعاًء أما الحربي» فإنه لم يِلْتَرِمُ وأما هماء فليس لهما أهليّةُ الالتزام. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : : وَقَذ يتَصَدّى النْظرْ في سِتْ خِصَالٍ يَفْصْلْ به القَاتِل القَتِيلَ الحَضْلَة 
الأولّى الدينٌ قلا يُقْتَلُ مُسْلِم كاف وَيُفْتَلُ الْيَهُودِيُ ِالنْصْرَانِيٌ » وَلَو قَتَلَ ذِميّ ما ثُمَ 2 
أَسْلَمَ القَائِلُ أَسْنُوفِيَ ن الشَوَد وَلَوْ أَسْلَمَ ب َئْنَ البجزح وَالموتِ فْوَجْهَانِ وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ بد من 
بدا مما لكَافِِ َم يجب القَودُعَلَى أَحَدٍِ الوَجَهِين لِآنّ المُسمَحِقْ كَافِرٌ عِندَ اقل . 


ثَالَ الرَافِمِيُ: لمًا تكلم فيما 4 حر الال 1 0 
فَضَل القاتل القتيل» وهذه نسبةٌ تقوم بالطرفين» لا تَخْنَصُ 3 بأحدهماء ومن المعلوم: أ 
الخْصّال لحي قد يَفْضْل:بها القاتل القعيل كثيرة؛ وآنم وأنها بأسْرما لا ؛ ئّ في [لمنم] 
القتصاص» فتكلّم في سب خصال» فالثلااث الأول مئها ” ُؤثْر في منْع القٌصاص عندناكء 
والثلاث الأخيرةٌ قد جَعَل بعض العلماء لها أثراً فَيَمِسُ الحاجةٌ إلى النَظّر فيهاء وذكر 
الأصحاب رحمهم الله - لضبط الثلاث : 


الأول : أنه تعتبر الكفاءة من القاتل والمقتول في الإسْلام» أو في الكْفْرء إذا كان 
الكافران محقوئي الدّم وفي الحرية أو الرق» دفي انتقاء ولادوة؟؟ أجرهنا للآخرء فإن 
لم يكن الشخصان متكَافِمَيْن في ذلك» قتل المفضولٌ بالفاضل» ولم يتعكس 2 ولو قيل : 
الشرّط أن لا يفْضْلَ القاتل القتيل بالإسلام والحرية والولادة» لكان مؤدياً للغرض» وذكر 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: يزاد على الثلاث خصلتان: 
إحداهما : الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل بالمرتد. 
والثانية : السلامة مع الإسلام من إباحة الدم لحق الله تعالى . فإنه يؤثر في منع القصاص كما تقدم . 


بعض الأصحاب للصَّبْط : إن مَنْ يُحدٌ بقَذْفٍ الغَيْر يُقْمَل بقتله ومن لاء فلا 

إذا تقرّر ذلك» فالخضلة الأُونَئ الدّين» فلا يقتل المُسْله”" بالكافرء حربيّاً كان» 
أو معامّداء أو ذمياً. 

وبه قال مالك وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة في الذمي» وعنه في المُعَامَدٍ أيضاً رواية 
غير مشهورة. 

لنا ما روي أنه يكل قال: «لا يُقتَلَ مُؤْمِنْ بكَافِرِ» والقياس على المُعَامَدٍ بجامع أن 
المقتول ناقصٌ بالكفر ويَقْتَل الذمىّ والمعامَدٌ بِالمُسْلِمء والذِميٌ بالذميُء وإن اختلفت 
الملل كاليهوديٌ والنصرانيّ ؛ لأن الكفر كله كالملة الواحدة» ولو قَتَلَ ذِمَىٌ ذميّا. ثم 
أسْلّم القاتل» فِيُسْتَوْفُ منه الْقَّوَدُ؛ لأنهما كانا متكافِئينٍ حال الجناية» والاعتبارٌ في 
العقوبات بحالٍ الجنايات؛ ولا يُنْظر إلى ما يَحْدُّثْ بعدها؛ ألا تَرَىْ أن العبْدَ إذا زَنَ أو 
قَلَّفَ ثم أعتق» يقام عليه حدٌ العبد. 


ولو جَرَحَ ذم ذميّاً أو معاهداًء وأسلم البَارِحُ ثم مات المجروح بالسّراية» ففي 
وجوب القصاص وجهان. 

أحدهما: يجب؛ لأنه وُجِدَ التكافؤ حالة الجرح. والاعتبار بتلك الحالة» فإنّه 
[وقت] الفغل الداخل تخت الاختيارء ولذلك نقول: لو جُنّ الجارح ثم مات المجروح 
يجب القصاص . 

والثاني : المع ؛ اعتباراً بحالة الزهوق؛ إن القصاص إِنّما يجب ب بسَبّب الزهوق؛ 
ولذلك نقُولٌ: لو جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِماء فارتدٌ المجروح» ومات لا يوجب القِصّاص» 
وهذا أصحٌ عند الإمام وجماعةء والأكثرون رجّحوا الأول ورُيّما لم يذكر غيره» وهذا 
الخلاف في قِصّاص النَمْسء أما إذا كانت الجراحة بِحَيْث يجب فيها القصاصٌء كما إذا 
قطع ذميٌ يَدَ ذمي» وأسلم القاطع ثم سَرَّىْ القَطمُ. وجب القصاص في الطرف لا 
محالة» ثم القصاص فيما إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل وفيما إذا طرأ الإسلام بِيْن 
الجرح والموت» وإن أوجبناه يستوفيه الإمام بطلب الوارث» ولا يفوضه إليه تحرزا من 


)١(‏ وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة والشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور واحتج 
هؤلاء بما أخرجه البخاري في كتاب الديات/ باب العاقلة (؟197/15١)‏ عن أبي جحيفة أنه قال 
سألت علياً هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما 

في القرآن إلا فهماً يعطي الرجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقل مسلم بكاقر. (عمدة القاري 749/19)» (فتح الباري 
17 . 


كتاب الجراح ش ل 
تسليط الكافر على المُسْلم إلا أن يُسْلِمء فيفوّضه إليه» ولو قُتلَ مسلمٌ ذميَاَء ثم ارتدٌ أو 
جرّحَه وارتّدٌء ثم مات المججروحٌ» فلا قصاص؛ لعدم التكافؤ حالَةَ الجناية» ويمكن أن 
يُقدّر في الصورة الثانية خلافٌ» ولو قَثَل ذميّ مسلماء ثم أسلمء لم يَسْقُط عنه 
القتصاص» ولو قتل عبّْدٌ مسلمٌ عبْداً مسلماً لكافرء في وجوب القتصاص وجهان: 

أحدهما: المئع؛ لأن فيه إثباتَ ابتداء القتصاص لكافر على مسلم . 

وأظهرهما: يجب ؟ لأن العبدَيُْنِ متكافئان متساويان في سبّب العِصّمَة» والسَيّد 
. كالوارث» ولو مات ولي القتيلٍ الذمي وقد طرأ إسلام القاتل بعد القتل ثبت القصاص 
لوارثئه» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» والعبّاديٌ في «الرقم» وللخلاف نَظَرٌ إلى أن 
القصاص يثبت للوارث ابتداء أو تَلَقَّياَء ولا فرق بين أن يكون العبد القاتل لمسلم أو 
لكافرٍ» وإذا قلنا: بالوجوب» فيستوفيه الإمام بطلب السيّد المستّحقٌ» كما سبق" ولو 
تل عبْدٌ كافرٌ عبْداً كافراً لمُسْلِمٍ؛ فعن القاضي الحُسَّيّن فيه احتمالان: 

وقوله في الكتاب: «عند القتل» مِنَ الكافِرٍ في الفضل الذي بلغته الدّغوة وفي الذي 
لم تَبْلْْه الدعوةٌ وجْةٌ أن المَسْلِم يُقتّل به وسيأتي ذلك في «الديات» إن شاء الله تعالى. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمْ مُرْتَدَا قَلا قِصَاصٌء وَلَوْ قَتَلَهُ مُرْئَدّ قَالظَاهِرُ الوجُوبُ 
لِلنّسَاوِي وَإِنْ كَانَ الحَربئ لا يُفْتَلُ بِالحَرْبِيَء وَلَْ قَتلهُ دِمَي وَجَبَ عَلَنِِ القِصَاصٌ أو الدَيَهُ 
في قَوْلٍ وَل بحب شية في قَولِ لِأنهُ مَهْدَرٌ» وَيَجبٌ القَل في قل دون الدَيَة لنَهُ مَهْدَرٌ 
أكل تنضوم عي الذي وَفِي قَثْلٍ المُرْتَدٌ بالذَميّ قَوْلان وَجَْهُ المنع أن فِيهِ عُلقَة الإسلام 
وَيَجبٌ القِصَاص سِيَاسَة 


قَالَ الرّافْمِيُ : فيه مسألتان: 


إحداهما : وهي موجزة في الكتاب: لو قتل مرتدٌ ذميّا ففي وجوب القتصاص 
عليه قولان: 

أصحّهما: : وهو اختيار المزنيّ : يجب ؟ لتساويهما في الذين» ولأن المرتد أسوأ 
حالاً في الذميّ؛ لأنه لا تحل ذبيحتهء ولا يُقَرُ بالجزية» فأؤلّى أن يتل بالذميٌّ . 

والاتي: الع وتحكى ولك عن اخثبار ابن سريج رحمه الله لأن عَلَقَة 
الرسلام باقيةً في المركد؛ ألا ترى أنه يجب عليّْهِ قضاء الصلوات» ويَحرّم امكرواكة ولا 
يُْمَكُنّ الذميُ مِنْ نكاح المرتدّة» وإذا قلنا: : بوجوب القصاص» فلو جَرَحَ مرتدٌ ذميّا 
وأسلم الخان: ثم مات المتررج؟ فعلى ما ذكرنا فيما إذا جرح ذميّ ذميّا وأسلم 


الجارخ. ثم مات المجروح» ويُقدّم القتل بالقصاص على على القثل بالردّق فإن عفا 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١١‏ 


كح كتاب اللجراح 


المستّحِقٌء قُتِلَ بالردة» وتُقُضَئ الديةٌ من ماله وكذا الحكمٌ إذا قلنا: لا يجب القصاص . 

الثانية: لا قصاصٌ على المُسْلِم بقتل المرتدٌ» ولو قتل مرتدٌ مرتدّاًء ففي وجوب 
القصاص عليه وجهان: 

الصحيح منهما: الوجوبء كما لو قتل ذميُ ذمياً. 

والثاني: المّنْعُ؛ لأن المقبول مباحٌ الدّم وأجرى الخلافٌ فيما لو قتل الزاني 
المحصِنٌُ مثلّه أو قتل المرتدٌ زانياً محصّناء ولا خلاف في أنه لا يجب القصاص على 
الزانى المخصّن» إذا قتل ذميّا أو مرتدّاً» وإن كان يستحقٌ القبْلَ لاختصاصه بفضيلة 
الإسلام» ولو قتل ذميّ مَرئِدَاء قفي وجوب القصاص قولان أو وجهان : 

أصحهما: المنع؛ لأنه مباح الدم» ولا يجب القصاص بقتله» كالحربيٌ» وكما لو 

والثاني: يجب؛ لأن استحقاق قَنْلِه للمسلمين» فإذا قتله غيرهم» كان كما قَتَل مَنْ 
عليه القصاصٌ غيرٌ المستحجقٌ» وعن القمّال وغيره: : بناء هذا الخلاف على القّولِيْن في 
المسألة الأولى» فإِنْ قلنا يقتل المرتدٌ بالذميّ ؛ لأنه أسوأ حالاً منه» فلا يُقتل الذميُ 
بالمرتدٌ؛ لأنه معصومٌ. وإن قلنا: لا يُقتل المرتدٌ بالذمئ؛ لبقاء عُلْقة الإسلام فيه» فقتل 
الذميُ به» وفي «التهذيب» طريقة أخرّى قاطعة بِمَنْع القصاص . 

تفريعٌ : إن قلنا بوجوب القصاصء فقد ذكر الإمام: أن الشيخ أبا علي تومه ابه 
قال: يستوفيه الإمام أو مَنْ يَنُوب عنّه» وأنه حكن قولا خريباً: إن حقٌّ الاستيفاء لقريبه 
المسلم الذي كان لو كان سلما وإذا عفا المستحقٌ واختار الدية» أو كان القثل خط 
ففي وجوب الدية وجهان: 

أحدهما: تجبٌ الدية كما يجب القصاص. 

والثاني : المئع؛ لأنه لا قيمة لدمه» وإنما أوجَبْنا القصاص؛ لأن الذمي يقتله عناداً 
لا تديناً؛ فإنه يعتقده محقون الدم بخلاف المَسْلِمء فقتلتاه به زجراً وَسَئئاسَة + وقد 
يقال: هذا المعنى إِنْ كان يَقْتَضِي الفرْقٌ بين الذميٌ»ء والمسلم في القصاص فكذلك 

يقتضي الفَرْق بينهما في الدية» حتى يقال: لا قيمة لدمه في حَقّ المسلم دون الذمي» 

كما لا يقال: لا قِصَاصٌ بقتله في حق المسلم دون الذمي» وليس في التوجيه المذكور 
ما يوجبٌ المَرْق بين القصاص والدية. وإذا جمعنا بين القتصاص والدية. واختصرناء 
حَصَلَتْ ثلاثة أوجه أو أقوال» كما في الكتاب. 

أحدهما: يجب القصاص في العَمْد والدية في الحطأء وبه قال ابن أبي هُرَيْرة. 

وأصحُهما: لا يجب واحدٌ منهماء وبه قال أبو إسحاق. 


كتاب الجراح 1 


والثالث: الفرق بين القصاص والدية وبه قال أبو الطيّب بن سلمة» وحكاه 
صاحب «التهذيبة والإمام عن الإصطخري. 

وإذا فرّعنا على وجوب الققِصاص فيما إذا قَتَل مرتدٌ مرتذًء فيجيء ء في وجوب 
الدية مثْلُ هذا الخلاف» وفي الديةٍ ة الواجبةٍ يقل المرتدٌ تفريعاً على قولٍ مَنْ أوجبها؟ 
وجهان حكامهما القاضي الرويانىُ أحدهما: دية المُسْلمين؛ لبقاءُ عُلقة الإسلام . 

والثاني: أخس الديات» وهي دية المجوسيٌ؛ لأنه لا دِينَ لهء وهذا ما أورده 
صاحب «التهذيب». 

وقوله في الكتاب : «والظاهر وجوبه للتساوي وإن كان الحربيُ لا يقتل بالحربيٌ» يعني 
أنهمامتساوين في الذين؛ متكافان فلي أحدهما بالآخره بخلاف الحوبي مع المرئد» ف 
الحربيّ لم يلتزمْ أحكام الإسلام» والمرتدٌ التزمه فأديم حكمه عليه . وقوله : «فيما إذا قتله 
الذمي «في قول» «وفي قول» يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ للطريقة يقة القاطعة بِمَنْع القصاص . 

وقوله: : #ويجب القصاص سِيَاسَةٌ» أبدل في بعض النسخ لفظ «القصاص؟ بالقتل إشارة 
إلى أنه يقتل به زجراٌ وليس سبيله سبيل القصاص الذي تَخُلفه الدية» لكن قضيّة هذا إلحاقٌه 
بالحُدُود وإخراجه عن أن يكون حقٌُ الوليٌ وأن لا”'' يو ثر عفوه فيه» وليس الأمر كذلك عند 
مَنْ يقتله به» فيَجُوز إبقاء لمْظٍِ «القصاص» بحاله وكذلك هوذ في «الوسيط». 

وقوله: اله فيدر زالكلة مزمغترم غن الذي » ليلكن على :نا عدر الا اده 
بالإضافةٍ إلى المُسْلِم دون الذَّمّيّ على ما فيه من الإشكال. والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الحُصْلةٌ الثَّانِيةٌ : : الحرَية فلآ يفل حر يرَقِيقٍ كما لا يفطم َه بيده 

عل الوقِيقٌ بِالرَقِيقٍ وَبالحرٌ ويَقْتَلُ المُسْتَوْلَدَةٌ وَالمُكَاتَُ بالقنٌ ون لف حر وص 
ابن و في ملي حال على أ الوجهيي لأ يس جزء الخزة يبلي 
غير ممْكْنء وَالإِشَاعَةٌ نودي إلى أَسْتِيفَاءِ ءِ الحرٌ بالرّقِيقٍ وَل قصاص بَيْنَ العبد 0 
وَالْحُرٌ الذّمّيْ إذ المَضِيلَةُ لا نُجْبَرُ بِالنْقِيصَةٍ وَلَو أذ شْتَرَى المُكَاتَبُ أَبَاهُ ثم قَتَلَهُ نَفِي 
القضصاص وَجْهَانِ وَلَو قَتَلَ غَيِر أَبيهِ مِنْ عَبْدِهِ فل قِصَاصٌ. 

قَالَ الرَافِِي: : لا يُقتَلِ حر برقيق ولا قَنْ ولا مُدَبْرٌ ولا مكائّبٌ ولا أمّ ولد ولا مَنْ 
بعضه رقيقٌ» سواءً كان هؤلاء له أو لغيره وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة : 
يُقْتَل الحرٌ بعبد الغير» واحتج الأصحاب بما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن 


() سقط من: ز. 
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النبيّ كل قال: «لا يُقْتَل حر بِعَبْدِه'2 وبأن حرمة النفس أعظم من حرمة الطَرّف» 
وبالاتفاق لا يُقْطع طرف الحرٌ بطرّف العبدء فَأَوْلَن أن لا يُمْتَلَ بهء ويقتل القِنْ والمكاتّبٌ 
والمُدَبْر وأمٌ الولد بعضهم ببعض» وعن أبي حنيفة : أنه لا يُقُتل القِنُ بالمُكَانَب ب إذا خلف 
وفاء ووارثاً» ولو قَتَل عبدٌ عبداًء ثم عَنَق القاتل» أو جَرَّحَ وعَنَقّه 00 الممجروح» 
فعلى ما ذكرنا فيما إذا قَتَل ذميٌ ذميّاً أو جرّحَهُ ثم طرأ الإسلام» ولو عبّق بعد إرسال 
الحر السَّهُم وقبل الإصابة» فلا قصاصء وكذا في إسلام الذميّ عقيب إرسال المسلم 
السَّهُمَء ذكره القاضي الرويانيٌ وغيره» ولو قَتَلَ مُسْلِم حر مَنْ لا يَعْلّمُ أنه مُسْلِمٌ أو كافرٌ 
ااعالا يار ابدحر ار عد زا تعائن السو اندي لاليزا وسكت اأكاضي ابن 
كج: أنه لو حَكم حاكمٌ بقتل حُرٌ بعبدِ» لم يُنْقَض حكمهء وأنه لو حكم بقل مسْلِم 
بذميٌّ» نقض حكمه قال: ل 0 

ثم في الفصل الثالث صور: 

إحداها: مَنْ بعضه حرٌ وبعضه رقيقٌ؛ إذا قَتَل مَنْ بعْضْه حر وبعضه رقيقٌء نُظِر؛ 
إن كان القَدْرُ الحرٌُ من القاتل أكْبَرَء فلا قصاصء وإن تساوى القَّدْران»ء أو كان ما هو 
حُرٌ من المقتول أكبّرء ففيه وجهان: 

أشهرهما : عند المتقدّمين وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي الماوردي : أنه يجب 
القصاص» أما في الصورة الأولّئ ؛ فلتساويهما في الرّقّ والحرية. وأما في الثانية: فلأن 
المفضول يُقْتل بالفاضل . 

وأظهرهما: عند المتأخرين» وهو اختيار القاضي أبي الطيّب والقمّال» المنع؟ لأنه 
لا يتل ببغضه الحرٌ البَْضٌ الحو وبالرقيق الرقيق» بل يُقتّل جميعه بجميعه"؛ ولهذا لو 
كان القثل خطأ أو آل الأمْرُ إِنَ المال» تفريعاً على أنه يجب القصاصٌ» أوجبنا نضف 
الدية ونضفٌ القيمة مثّلاً» فلا نقول: نضف الدية في مال القاتل» ونضفُ القيمة يتعلّق 


)١(‏ رواه الدارقطني [7/ 17] والبيهقي [5/4”] من حديث ابن عباس» وفيه جويبر وغيره من 
المتروكين» ورويا أيضاً عن علي قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد» وفي إسناده جابر الجعفي» 
يعن عمرو بق شعيب ع أنه عن جلها أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد» ورواه 
أحمد أيضاًء وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعاً بلفظ : إن رجلاً قتل عبده متعمداًء فجلده 
النبي كَل ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقده به وفي طريقه إسماعيل ب بن عياش » 
لكن رواه عن الأوزاعي» وروايته عن الشاميين قوية. لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي 
قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب» ورواه ابن عدي من حديث عمر 
مرفوعاً قال الحافظ في التلخيص: وفيه عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث. 

زفق ارجح الشيخ في المنهاج تبعاً للمحرر الثاني. 


كتاب الجراح ه6١‏ 


برقبته بفدية السيّد. إن شاءء بل يجب رَبْعُ الديةِ ورُيُُ القيمة في ماله» ويتعلّق ربع الدية 
وربع القيمة برقبته» وإذا وقع الاستيفاء شائعاًء لزم قتل البعضٍ الحرٌ بالبعض الحرٌ 
والرقيق معأ هو ب ال اي ووب قيمة 
كل واحد عَشَرةٌ فإنه لا يجعل الشَّقْصٌ مثلاً في مقابلة العبد أو الغثوب بل المقابل له 
النضفٌ مِنْ هذا والنضفٌ من ذاك. 

الثانية: إذا قَتَل عَبْدٌ مسلمٌ حرًاً ذميّء فلا قصاص؛ لأن المسلم لا يُقْتّل بالذميّ 
وإذا قتل حر ذميُ عبْداً مسلماًء فلا قال الإمام: قصاص؛ لأن الحر لا يُقْتَل بِالعَبْد 
القول في كفاءة النكاح: إن الفضيلة تجبر بالنّقِيصّة» ٠‏ فلا يجيء مثْلّها ها هناء وكذلك لو 
اا ابْنَهُ المُسْلِمَ أو الا افكل كر ل ؛ الكَافِرَ فلا قصاص؛ لاختصاص القاتل 

الثالثة: لو قتل المكاتّبٌ أباه. وهو في مِلْكْهِ ففي القصاص وجهان: 

أشبههما: المنع؛ لأنه مملوكه» والسيد لا يُقْتَلُ بعبده. 

والثاني: وَيُحْكَئ عن إشارة النص: أنه يجب؛ لأن أباه إذا دخل في مِلكه تكاتب 
عليه» ويثبت له حقٌّ الحرية» كما يثبت ك للمكاتب» فآشيه ما إذا تل الْحَدُ أباهغ ولو قتل 
المكائّبُ سائرٌ عَبِيدِهِء فلا قصاصء كما قول قَتَل الحرُ عِبّْدَهُ هذا هو المذهب المشهور 
وفي «البحر» حكاية وجه آخر بناء على أن المكائّب عبد ما بَقِيَ عليه دزْقة”©. 


وقوله في الكتاب : ١‏ وتقئلٌ المستولدةٌ والمكاتب بالقِنٌّ؛ خصهما بالذّكر بعد قوله: 
«ويقتل الرقيق» لِيُْرَف أن توقع الحرية واستحقاقَهَا في المستقبل لا يَمْئَعِ القصاص» 
وإنّما المؤثر الحريةٌ النَّاجِرَّةُ عئد القتل» حتى لو قتلت مستولدةٌ قِنَاَ» ولم يُقْقَصّ منهاء 
حتى عَتَفَْ لم يَسْقْطٍ القصاصء ولو قتل ذميٌ عبداً ثم التحق بدار الحرب فسَبِيَ وأَرِقٌ 
لم يُقْمَص افنة؟ لأنه كان حرّاً يَوْمَ القتل. 

وقوله: «ولوائ شترى المكاتّبٌ أباه؛ التصوير في الشراء إنما يصحٌ فيما إذا |* شترى 
بإذن السيد على أَحَدٍ القولين فأما بغير إذنه فلا يصحٌ بلا خلاف. 


قَالَ الْعَرَالِئْ: الخَضْلَةٌ الَالِبَةُ: الأَبُوَهُ وَلاَ يْفْمَلُ وَالِدٌ بوَلَدِى وَكَذًَا الأَخِدَادُ 


)١(‏ قال النووي: إذا أوجبنا القصاصء استوفاه سيد المكاتبء لأنهما عبدان للسيدء قتل أحدهما 
الآخرء فهو كما لو قتله أجنبي. والله أعلم . 
قد اعترض عليه في الحكم والتوجيه. أما الحكم فإن سيد المكاتب لا حق له في عبد المكاتب 
فكيف يقتص ما لا يستحقه» وأما التعليل فلأن المكاتب وإن كان عبد مكاتبه فعبد المكاتب ليس 
كذلك وأعجب من ذلك. 
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وَالجَدَاتُء إِذ لآ يَحْسْنْ أن يَكُونَ مُغيماً ِسَبَبٍ وُجُودِ وَكَذَلِكَ لآ يَفثْلَ الجَلاه أباهُ وَلا 
المَازِيء وَلَوْ قَتَلَ رَوْجَةَ آنه فلآ قِصَاصٌ إِدْ أبْنُْ وَارِتُ فَيَسْقْط نَصِيبُه فلو تداَئ رَجلآنٍ 
مَْلُوداً فَمَتََهُ أَحَدُهُمَا تَوَقَفنَا إن أَلْحَقَهُ القَائِفُ به فلا قِصَاصٌء وَإِنْ أَلْحَقَهُ بالنّاني أَقْتَص . 

قَالَ الرَّافِعِيْ : لا قصاص على الوالد بِقَثْل الولَّدِء وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وعن 
مالك : أنه إن تعمّد قتلهء فعليه القصاص. ويُِرْوَى أنه إن أَضجَعّه وذبحه»ء فعليه 
القصاصء. وإن حذفه بالسيف. فلا؛ لاحتمال أنه قَصَّد التأديب. 

لنا: ما رُوِيَ أنه يكل قال: «لا يُقَادُ الوَالِدُ بالوّلّدِه'' ولأن الوالد سبب لوجود 
الولد. فلا يَحْسَنُ أن يَصِيرَ الولدُ [سبباً عنما له ولاايليق ذلك بحرمة ة الأبوة» ولرعاية 
حرمتهء قلنا أنه لا تسد قدت انحس هو كرقنا للجلاد أن يقتل أباه حدّاً وقصاصاًء 
وللغازي أن يُقتل أباه الكافرء وستعود صورة الغازي في «[كتاب] السير». 7 

والأم كالأب» وكذا الجدات والأجداد لا يُقْتلُون بالأحفادء سواءً قَرِيُوا أو بَعدُواء 
وسواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم. 

وعن صاحب «التلخيص»6 وأبى الطيّب بن سلمة رواية قول فى الأجداد والجدات» 
قال الإمام: وهذا لا يقبله الأصحابُ منصوصاً ولا مُخْرّجاء ولعله أَخِذَّ من قول الشافعيّ 
ا ل ا ل اي وليس هذا على وجههء فإن 
اللائق بالهبة لهبة ممع الرجوع والاقتصار على مورد الخبرء واللائق بِالقِصّاص إذا عهد ما 


يَأ العقوبة أل يخضص وحَكئ خلافاً كر ِي أن القصاص لا يَجَبٌ على الاب أ 
يجبُ ثم يسقّط؛ لتعدّر الاستيفاء؟ 


قال: وهذا من حشُْوٍ الكلام؛ والمانعغ من الاستيفاء مانغ من الوجوب»ء ولو قضى 
قاض بقتل الوالد بولده قال القاضي ابن كج : يُنْفَض حكمه وليكنْ هذا في الموضع 


)١‏ [أخرجه الترمذي ]١4٠01[‏ عن عمرء وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وله طريق أخرى عند أحمد 
[43.ء وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منهاء وفيه قصةء» وصحح البيهقي سنده لأن رواته 
ثقات» ورواه الترمذي أيضاً من حديث سراقة وإسناده ضعيفء» وفيه اضطراب واختلاف على 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فقيل عن عمروء وقيل عن سراقة» قيل بلا واسطة وهي عند 
أحمدء وفيها ابن لهيعة» ورواه الترمذي أيضاً وابن ماجه [7771] من حديث ابن عباس» وفي 
إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ولكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري» عن 
عمرو بن دينار قاله البيهقي رواه الحاكم 71م وقال عبد الحقّ: هذه الأحاديث كلها معلولة 
لا يصح منها شيء» وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد 
بالولد» وبذلك أقول: قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة» وأكده الشافعي بأن عدداً من أهل 
العلم يقولون به]. 
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الذي يساعدنا فيه مالك. وَيُقْتَلُ الولدُ بالوالِدِ» وكذا سائرٌُ المحارم يُقتَل بعضهم ببعض» 
ولو قَتَل الأبُ الرقيقٌ عَبْدَ ابنه» فلا قصاص؛ لأن ار العبد لسيده والابن لا يقتتص 
من أبيه؛ [ولو قَتََ الابْنُ الرقيق عبد الأب فله أن يقتضّ]”" . 


ثم في الفصل مسألتان : 

203 إحداهما: لو قَثَل مَنْ يرئه ولد القاتلء لم يجب: القصاصء كما لو قتل زوجة 
ابنه» أو زوجته ولها منه ولد ولت م الولد سيّدّهاء وورثه. ولدها منهء ولو ثبت 
القصاص لعَيْر ولد القاتل» ثم انتقل أو بغضه إليه» كما إذا قَمَل أبا زوجته» ثم مانّتِ 
الزوجةء ولها منه ولد أو تكن 5 بعس وي » وورثه ابنه قلا 
قِصّاصء وكذلك الحكمء » لو ورث القاتلٌ مستّحِقٌ القتصاص الواجب عليه» كما إذا قتل 
أباه» وثبت القصاص لأخيه. ثم مات الأخ. ب يلتلا القاتل أو حَلّف معه با . 


قال الإمام ‏ رحمه الله : والوجه ها هنا أن يُقَال: ورث ولده القِصَّاصٌ ثم قتل أو 
وَرِث القصاص الواجب عليه ثم سقط لأنه لو لم يرث القصاصء لورثه غيره» ولَّمًا 
سقط اوقل يتعلق. بهذا من يقول: ع المقيا معان لزانت بلكل الابرن تلم مقطا 
لكن سبب السقوط ها هنا استحقاقٌ الولَّدٍ دِ واستحقاقه قصاصٌ نفسه؛ مما لَمْ يَْيْتَ ع 
الاستحقاق. لا يتوجه السقوط. فهو كما لوا* شترى قربيه الذي تخكن مليف لما لك 
يتصور العتق» إلا في الميلك» ثيت الملك ثم زال» وإذا اشترى نفسه من سَيّدهء ملك 
نفسهء ثم ترنّب العثْق عليه . 

المسألة الثانية: إذا تداعئ رجلان مولوداً مجهولاً ثم قله أحدهما أو قتلاه. فلا 
قصاص في الحال؛ لأن أحدهما أبوه ثم إن ألحقه القائف بأحدهماء فإن كانا قد اشتركا 
في قتلهء فلا قصاص على الذي ألْحَقَ به» ويُقْمَصُ من الآخر فإنه شريكُ الأب. وحكئ 
القاضي ابن كج وجهاً: أنه لا يقتص من الآخر أيضاًء ووجّهه بأن إلحاق القائف. مبني 
على الأمارات وهو ضعيف. فلا يُنَاط به القصاص الذي يَسْقُط بالشبهات». بخلاف 
الإلحاق بالفراش» وإن كان قد قتله أحدهماء فإن ألحقه بالقاتل» فلا قصاصء وإن 
ألحقه بالآخرء اقنْصّ من القاتل» وكذا لو ألحقه بغيرهماء ويْبَغِي أن يَعُودَ الوّجه الذي 
حكاه القاضي”" [ابن كج]. 


وإل زجعا عن الدعرة» لم يُقْبَّل رجوعهما؛ لأنه صار ابناً لأحدهماء وفى قَبُول 


لق سقط من: 8 
(؟) وما بحثه من جريان الوجه هنا هو المجزوم به في الحاوي للماوردي في كل من الصورتين. وكذا 
جعل محل الوجوب إذا ألحقه القاتف بغير قاتله قبل القتل. 
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الرجُوع إبطالٌ حقّه من النسبء وإن رجع أحدهماء وأصر الآخرء فهو ابن الآخرء 
فيُققَص من الراجع » إن اشتركا في قتله» أو كان هو القاتل هذا إذا لَحِقّ المولودُ أحدّهما 
بالدعوة» أما إذا لَحِقّ بالفراش» كما إذا تكح معدم فأتت بولد يتصوّر أن يكون من 
الزوج الأول» وأن يكون من الثاني» أو فرض وطء شبهة» فإنما يتعرّن أحدهما بإلحاق 
القائف أو بانتساب المولود بِغْدٌ البلوغ فلو نفاه أحدهماء فيتَعيّن للثاني» أو يبقى الإيهام 
حتى يُعْرَض على القائف أو يَنْنّسب؟ فيه قولان مذكوران في باب القائف. والأصح 
الثاني» وإذا ألحقه القائف بأحدهماء [وقد قتلاه» فيقتص من الآخرء وإِنْ قتله أحدهماء 
لم يَخْفَ الحكمء وإن ألحقه بأحدهماء]”(' أو انتسب بعد البلوغ إلى أحدهماء ثم قتله 
الذي لَحِقَّه ؛ لم يقتص منهء فإن أقام الآخر بَيّنَةَ على نسبه لحقه. واقْيّصٌ من الأول 
وحيث فرضنا إلحاق القائف بعد القتل» فذاك مُمُرَعَ على جواز عرض المولود بَعْدَ موته 
على القائف وهو الصحيح» وفيه وجه آخر يذكر في موضعه ويمكن أن يُفْرَض العَزض 
في حياته» وتأخيرٌ الإلحاق إلى ما بعد المَؤْت. 

وقوله في الكتاب : «ولا يُقْمّل والدٌ بولّدِه؛ مُعْلّمِ بالميم. 

وقوله: «وكذا الأجِدّاد والجدّات» ويجوز أن يقرأ وكذلك باللام وقوله: «ولذلك 
لا يفيل الجَلاد أباه» يجوز أن يقرأ «لذلك» ويجوز أن يقرأ «ولذلك» بالواو وقوله: ” 
ألحقه بالثاني اقْتَصٌ» قياس ما حكاه القاضي ابن كج إعلامه بالواوء والله أعلم. 

قَالَ + الخزالي : وَلَوْ قَمَلَ أَحَوَانِ أبَوَنِهِمًا مَعاً أَحَدُهُمَا الآبُ وَالآخَْ الأ كُلّ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا يَسْتَجِوُ يَسْتَحِقُ قِصَاصٌ صَاحِبهِ فَإِنْ سَبْقَ أَحَدُهْمَا إلى الاقِصّاص سقط قِصَاصهُ لِأنْهُ وَرتَ 
من أخيه قِصَاصٌ تفي إذا كلا القَاتِلُ بِالحَقٌ لآ يُْحْرَمُ المِيرَاتَ» وَلَو َع أَحَدُهُمًا الأب 
أوَلا ثم قَمَلَ الثاني الم سَقَط القِصَاصٌ عَنْ كَاتِلٍ الأب لِأنّهُ وَرِتَ مِنَّ الأم حِصّة قَِصَاصٍ 
نفسِه وَلَمْ يَرِثْ قَاتِلُ الأم بن ال لآنّ القَاتِلَ مَحْرُومُ هَذَا إِنْ كَانَتِ الم زَوْجَةَ ةَ الأب قَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُ قَ قِصَاصٌ صَاحِبهِ . 

قَالَ الرّافِعِيْ: أخوانٍ لأب ولأم قَتَل أحدُهما الأَبَء وَالآخَرُ الأمّ» فإما أن 
يقُتُلآهما معاً أو علئ التعاتب» والاعتبار في المعيّة. والتعاقبٌ بزهوق الرّوح لا 
بالجَرح . 

الحالَةٌ الأولّى : إذا قتلاهما معاء فكلّ واحدٍ منهما ب يستحقٌ القصاص على الآخَرِء 
فِإِنْ عا أحدهماء فللمعفو عنه أن يقتصّ من العافي يِقَدْ ا ء القصاص مَنْ خرجَتْ 


)١(‏ سقط من: أ 
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قرعته» وإذا استوفّئ أَحَدُِّهُما القصاصٌ بالقرعة» أو بادر إليهِ مِنْ غير قرعة» فإنْ قلنا: 
القاتل بالحَقٌ لا يُحْرّم الميراث» ولم يكن للمقتصٌ منه مَنْ يحجبه سَقَط القِصَاصٌ عن 
المُبَادِر؛ لأنه ورث القصاص المستّحقٌ على نفسه أو شيئاً منه» وإن قلنا يحرم الميراث» 


وهو الأظهر أو كان هناك من يَحْبجَّبهء فللوارث المقتّصٌ منه أن يقتص من المُبَادِرِ . 

الحالة الثانية: إذا وَفَعَ القَنْلان على التعاقب» فإن كانت الزوجية قائمة بين 
الأبوين» فلا قصاص على مَنْ قل أولاً؛ ويجب على من قّتل آخراً؛ وذلك لأنه إذا سَبَّق 
أحدّهما إلى قثْل الأبء لم يَرِثْ من الأب» وكان حقٌ القصاص للابْنٍ الآخِرء وللأم . 
بالزوجية» فإذا قَمَل الآخرٌ الأ كان الأوّل هو الذي يرثُّهَاء فينتقل إليه القِصّاص 
المستحقٌ عليه ويَسْقْطِء ولو تقدّم قثْل الأمْ وتأخر قَثْل الأب» سقّط القصاص عن قاتل 
الأمء وَنَبَت على قاتل الأب» وإذا اقتص القاتل الأوَّلُ من الآخرء وقلنا: القاتل بالحق 
يحرم عن الميراث» أو كان للمقتصٌ منه مَنْ يحجبهء فلورثة المقتص منه نصيب من دية 
القتيل الأول» يُطَالِبُونَ به القاتِلَ [الأول]ء وإن لم كن الزوجيةٌ قائمةٌ بين الأبوين» فلكل 
واحدٍ منهما حقٌّ القتصاص على الآخرء ويكون التقديمٌ بالقّزعة أو يقدّم للقصاص مَنِ 
ابتدأ بالقثل؟ فيه رجفا اميل الإمام والقاضي الحُسَّيْن إلى الأوّل منهماء وبالثاني أجاب 
القاضي الرويانيٌ عير ولق بادر الذي أرذنا الاقتصاص منهء إما بالقرعة أو لابتدائه 
بالقَنْلء عاد النظر في أن القاتل بالحقٌء هل يُحْرّمْ الميراث» وأنه هل خَلّف المقثول من 
يخجبه على ما بيّنا وحكى القاضي الرويانىُ عن الأصحاب فيما إذا وقّع القتلان معأ 
وأقْرَعْنا للبداية فخرجَتٍ القرعة لأحدهما؛ أنه لو وَكُل مَنْ خرجَتٌ له القرعة جاز؛ ؛ لأنه 
يقتصٌُ له في حياته» ولو وكل الآحَرَء لم يَجُزْهِ لأنه يقتص له بعد قتله ولا تبة تبقى الوكالةٌ 
حينئذء قال: وعندي أن توكيله صحيحٌ أيضاً؛ ألا ترى أنّه لو بادر وكيلّهء فقّتل» لم 
يلزه شيْءٌ» لكن إذا قتل الموكّل» بِطّلَّتِ الوكالة”" . 


وقوله في الكتاب: «كُلَ واحدٍ منهما يستحق قِصّاص صاحبه» يجوز أن يُعْلَم 
بالواو؛ لأن القاضي أبا القاسم ابن كج حكى وجهاً عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي 
الحُسَيْن بن القطان فيما إذا قتل زيد ابناً لعموو وهمزو انا لزيد وكل واحد من الأبوين 
متفرد بالآإرث أنه يقَعٌ التقاص» ولا قصاص بينهما وفي «الرقم» للعبّادِيٌ مثله ذلك الوجه 


)١(‏ قال النووي: لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي» فقد قطع بالإقراع الشيخ أبو حامد 
والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم» وقطع بالثاني القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهم» ونقله 
الإمام عن الأصحاب» مع أنه رجح الإقراع » والأرجح ما نقله عن الأصحاب . 

(؟) قال النووي: ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلاً قبل الإقراع» صحء ثم يقرع بين الوكيلين» 
فإذا اقتص أحدهماء انعزل الآخر. 


وان فيما نحن فيه. : وقوله: «لأنه ورث من أخيه قصاص نفسه» إذا قلنا: 
القاتل بِالحَقٌ لا يُحْرَمُ الميرات» التفريعٌ على هذا القول لا يكفي لميرائه أنه قصاص نفسه 
بل له شَرْطٌ لخد وهى آنه الأأوكلك الضيدن من دن بيه على ما 34 

وقوله : «هذا إِنْ كانت الأم زوجة الأب» يرجع إلى صورة تعاقب المَثَْيْن» فأمّا في 
الحالة الأولّى» وهو وقوع القتلين مع فلا فرق بين أن تكون زوجته أو لا تكونٌ؛ 
لأنهما إذا ماتا معاء لم يرث واحدٌ منهما من الآخر وقد يُوْدْىْ مقصود الفضل في إيراد 
آخرء فيقال: إن لم تكن الأم زوجة الأب فلكلٌ واحدٍ منهما القصاصٌ على الآخرء 
وإن كانت زوجته» فيُنْظر أوقع القتلان معاً أو على التعاقّب» والمعنى لا يختلف. 

فرْع: أربعة إخوة» قُتلّ الثاني أكْبَرَهم ثم الثالتُ أصْغَرَهُمْ ولم يُخِلّف القتيلان 
غير القاتلين» فللثاني أن يقتص من الثالث» ويَسْقُط عن الثاني القصاصٌ؛ لأنه لما قل 
الأكبّى كان القصاص للثالثِ وللصغيرء فإذا قَتَل الثالتُ الصغيرً» وَرِتَ الثاني حقٌّ 

آخر عن ابن أبي هريرة: شهادةٌ الابن على الأب بما يوجب القَّثْل لا تُقْبَل؛ لأنه 
لا يُقْتَل بَِثْلِ فلا يُقمَل بقوله؛ كيلا يصير سبباً لهلاك الأب, نقلّه عنه القاضي ابن كج 
والظاهر خلاقه . والله أعلم . 

ثَالَ اْمَرَلِيُ : الحُضْلَةُ الرَابِعَةُ التَقَاوْتُ في تَأبْدٍ المِضْمَةٍ وَذَلِكَ لا يُعتبر فقتل الذّمئ 
بِالمُعَامَدٍ. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : يقتل الذميُ بالمعامَدِء وبالعكسء» كما يُقْمَل الذميُ بالذميّ والمعاهَدٌ 
بالمعاهدٍ لحصول العِصّمة في الحال» ولا أثر للتفاوتٍ في تأبّدها وتأقيتهاء ويشهدُ له 
تساوي الذميٌّ والمعامَدٍ في الدية. 

وعند أبي حنيفة : لا يُقتل الذميُ بِالمعَامَدِ وعنه في قتل المعامَدٍ بالمعاهد روايتان» 
وأئدى الؤمام تردداً في قتل الذميّ بالمعاهد. وإن أطلقه الأصحابء قال: لأني رأيتٌ 
نصوصاً تُقِلْثْ في أن المعامَدٌ إذا سَرّقء هل يُقطع. ويترئّب عليه تردٌّدٌ في أنه لو سَرَقَّ 
ماله» هل يجب القطع. وينشأ منه تردّد فى القِصَاص» فإن أقيم ما ذكره وجهاًء فَليُعْلم 
قوله في الكتاب: «فيقتل الذمي بالمعاهد؛ مع الحاء بالواو» وبه يُشْعر نَظم «الوسيط». 

قَرْحّ: إذا أسر الإمام بالعَاً مِنْ أهل الحرب» فقتله ذميُ قبل أن يرى الإمامٌ فيه رأَيَهُ 
مِنَ الإرقاق وغيره» فلا قصاص عليه؛ لأنه باق على حُكمه الذي كان [حتى] يرقه 
يوا 

َالَ الَْرَالِنُ : الحَصْلَةُ الحَامِسَةُ قَضِيلَةٌ الذَّكُورَةٍ لآ يُعتَدُ فَِفْمَلُ الوَجُلُ بالمزأة. 


كتاب الجراح ١/١‏ 


1 الرَافِي : قال: ويفتل الرجل اران ا والخلى بهماء وبالعكس؛ 


عن عمرو بن حزم : : "أن لنب 4 كب في كتاب إل أفلٍ اليم أن لكر كل 
بالأى» 0 وكما لا يؤثر اختصاص القاتلٍ بفضيلة الذكورة في مئع القصاص لا يؤثْر 


زقفق رواه مالك والشافعي عنه. عن عبد الله بن بكر بن أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن في 


الكتاب الذي كتبه رسول الله يَخْ لعمرو بن حزم في العقولء» ووصله نعيم بن حماد عن ابن 
المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جدهء وجده محمد بن عمرو بن 
حزم ولد في عهد النبي يَككخِ ولكن لم يسمع منهء وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمرء ومن طريقه 
الدارقظني» ورواه أبو داود والنسائي  51//8[‏ 04] من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري 
مرسلاء ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال: قرأت في كتاب رسول الله يكةِ لعمرو 
ابن حزم حين بعثه إلى نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» ورواه النسائي وابن حبان 
9*1 موارد] والحاكم [1/ 946] والبيهقي موصولا مطولاء من حديث الحكم بن موسى عن 
يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جدهء وفرقه الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعاء وقد اختلف أهل الحديث في صحة 
هذا الحديث» فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصحء» والذي في إسناده 
سليمان بن داود وهمء إنما هو سليمان بن أرقمء وقال في موضع آخر: لا أحدث بهء وقد وهم 
الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود» وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في 
أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: أنه الصواب» وتبعه 
صالح بن محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي وغيرهماء وقال جزرة ناد حيم قال قرأت في كتاب 
يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزمء فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح: كتب هذه 
الحكاية عني مسلم بن الحجاج: قلت: ويؤكد هذا ما رواه النسائي عن الهيثم بن مروان عن 
محمد بن بكارء عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وقال: هذا أشبه 
بالصوابء وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجةء وسليمان بن داود 
متفق على تركهء وقال عبد الحق: سليمان بن داؤد هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري 
ضعيف ويقال: إنه سليمان بن أرقم» وتعقبه اين عدي فقال: هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود»ء 
وقد جوده الحكم بن موسى, انتهى. وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد» فقال: سليمان بن 
داود هذا ليس بشيءىء وقال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود 
الخولاني ثقة» وكلاهما يروي عن الزهريء والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني» فمن 
ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي» قلت: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في 
قوله سليمان بن داودء وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبان وجهء وصححه الحاكم 
وابن حبان كما تقدم والبيهقي» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاًء قال: 
وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من 
الحفاظء» قال الحاكم : وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن 
حديث عمرو بن حزم» فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به وقد صحح الحديث 
بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة» فقال الشافعي - 
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اختصاص القتيل بهذه الفضيلة في ضمْ شَيْء من الماء إلى القصاصء وعن عطاء 
والحسَنٍ البَضرِي ي: أنه إن قتل الرجُل المَرْأَةٌ يُخَيّر خيّر الوليُ بين أن يأَحَدٌ ديتهاء وبِيْنَ أن 

يَقتُلّه وينْذُل نضف ديتهء وإن ققلّتِ المرآة الرجُلٌ يخيّر الول بين أن يأخذ جميع ديته مِنْ 
نيا وبين أن يَفْتلّهاء وياسل تعضوف الايةه ويُرْرَىُ مثلّه عن علي كرم الله وجهه - 
رواية وإنما ذكَرْنا مذَهَبَّهم في المسألة؛ لما بينا أنه تَكلّم في الصفات التي لها أَنَرٌ في 
القصاص عند بعض العلماء. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : فَرْعٌ إِذا قَطعَ رَجُلُ ذْكَرَ حُنقى مُشْكلٍ وَشَفْرَنهِ َلآ قِصَاصٌ لأحْتِمَالٍ أَنَّ 
المَقْطُوعَ أَمْرَآةٌ وَلَوْ عَمَا عَنِ القِصَاصٍ سُلْمَ إِلَِهِ دِبَُ الشَفْرَئْنِ وَحُكُومَة أخذاً بأَخْسَن 
اللقزبرين لاله المستيقنه ٠‏ كن لم يَف قلا تقر ديه الذَكَرِ؛ أن الِصَاصٌ فيه توم بل 
يُضْرَفٌ إِلَيِه َكَل الأمْرَنْنِ مِنْ حُكُومَةٍ الشَفْرَئْنِ باعْتِبَارٍ الذَّكُورَةء أَوْ ديَةُ الشغرين وَحُكُومَةٌ 
الذكرٍ لين على تقبير الأنُونَو وَإِنْ كانَ القَاطِعْ أمْرَأَةٌ قلا تُقَدَرُ دِيَةُ 5 الشَفْرَِنِ بل 
ُصْرَفُ حُكُومَةُ الذّكَرِ وَالأنقِيِينِ عَلَى تَقْدِيرِ الأنُوَةٍ نه أَكلُ من تَقْدِيرٍ حَُكُومَةٍ الشَفْرَيْنِ 
دِبَةٍ الذّكَرِء نك الفابلع تن لم لضر إل قل العفو شيعإذ يخقمل أن يرجا 
مُتَوَافِيَئْنِ فُنْجْرِي القِصَاصٌ في العُضْو الرَّائدٍ مَمَ مَعَ الأضْلِي وَقِيل: إذا لم يَْفٌ عَنٍ 
القِصّاص لَمْ يُصْرَفْ إِلَبِهِ شَيْءٌ ؛ لأله نيس يذري أنّ المَأْحُود دِيَةٌ أؤ حَكُومَةٌ وَلَّوْ كَانَ 
القَاطِعْ رَجُلاً فَقَالَ: أَفْرَرتٍ بأَنْكِ أنرَأةٌ فلا يِصَاصٌ فِي اذك وَقَالَ المَقْطوعٌ : بَلْ أَقْرَزْتُ 
بي رَجُلَ َالقَْلُ َْلُ الجَانِي في قَوْلٍ لأنّ الأضْلّ عَدَمَ الِصّاصٍء وَثَوْلُ المنى في قَوْلٍ 
لأنا نَحَكُمْ لَهُ بِالذّكُورَةٍ بقَوْلِهِ مَهْمَا قَالَ إِنّي رَجُلْ. 


قَالَ الرَافعِ : المَرْعُ يَنظر إلى أَضْلَيْنِ : 


في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يكيدِه وقال ابن عبد البر: 
هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى يشهرتها عن 
الإسنادء لأنه أشبه التواتر في مجيئهء لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» قال: ويدل على شهرته 
ما روى أبن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: 
وجد الكتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله كَل وقال العقيلي: هذا حديث ثابت 
محفوظء إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم 
في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله يكن 
والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: فشهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره 
والزهريء لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق ذلك بسنده إليهما. 


كتاب الجراح رفن 


أحدهما: أنه هل يجب القِصّاص فى شُفْرَي المرأة» وفيه خلافٌ. 
وجوابٌ الكتاب : أنه يجب . 


والثاني: أن العضو الأصلي لا يُقْطع بالزائد» ويُقْطع الزائد بالزائد بشَرْط اتحاد 
المحلّء وهل يشترط أن يكون ما للجاني أَكْبَرَ أؤ لا يُنْظر إلى الصغر والكبر فيه وجهان» 
وسيأتي شرح الأصلَيْن في موضعهما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إذا مُْرفَ ذلك. 

فلو قطع رجل ذكرٌ خئئّئ مشكل وأنثييه» وشْفَرِيْه فلا قصاص في الحال؛ 
لاحتمال أن المقطوع امرأةٌ وأن الذكر الأنثيين مئه زائدةٌ ثم يُنْظر؛ إِنْ صبر المقطوعٌ 
إلى ا ا ار والأنوثة» فذاكء فإن بان ذكَرَاَء اقتصر من القاطع في 
الذكر والأنثيين»: وأخذت حكومة السُّفْرَيْنَء وإن بان أنثى» فلا قصاص وتؤخذ دية 
الشفرين» وحكومة الذكر والأنثيين» وإن لم يصبر إلى انكشاف الحال» فإن قال عمَّوْتُ 
عن القصاصء إن كان لى قصاصء. وطالب بحقه من المال» فالذي يستحقه بتقدير 
الذكورة مائةٌ من الإبل للذّكَر ومائة للأنئيين» وحكومة الشَّفْرَيْنَ معتبرةٌ بهذه الدية 
وبتقدير الأنوثة سوب من الإبل للشفرين وحكومة لخر معتبرة بهذه الدية» وحكومة 
الأنثيين كذلك فإن حكومة كل عضو بتقدير الأنوثة تعتبر بدية الإناث» والمبلعُ الثاني أقل 
من الأول بكثير» عي 00 ل» فقد أخذ 
حقهء وإن بان ذكراء سُلُم إليه 5 تتمة المبلغ الأول. 

وحكى الإمام عن بعض الأصحاب نا نوجب في كل عضو الحكومة؛ لأنه يُخْتَمَل 
أن تكون واجبة الحكومة» فلا نوجب الدية بالشك. 

قال: وهذا ضعيف؛ لأن استحقاق القدر المذكور مستيَنٌ» وإن لم تتحمّق جهّتّه 
وإنما يتجه ذلك إذا تعدّد الجاني» فقطع قاطع ذكره وأنثييه» والآخر شفريه. وعفا 
المقطوعٌ عن القصاصء لا نوجب على كل واحد إلا حكومة ما قطعهء وإن لم يَعْفُ 
عن القصاصء وقال القصاص غير متوقّع في جميع ما قَطَمّ مني» وطالب بما يجب له 
مع القصاصء فهل يُعْطَئ شيئاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال ابن أبي هريرة» ويُحْكَئ عن القفّال أيضاًء لأنا لا ندري أن 
الواحت دنه رج كوه ا واه إن ودع الحكومةٌ. فهي حكومة الذَّكَرِ والأنثيين أو 
حكومة الشَّفْرَيْن وأيضاًء فإن حكومة الذكر مشكوك فيها لجواز كونه ر رجُلاء وكذا 
حكومة الشَّفْرَيْن؛ لجواز كونه امرأة» نوجب شيئاً بالشَّك . 


٠‏ وأصحُهما: نعم؛ لأنا نستيقن وجوب شيْء من المال» وإن اتفق القصّاص» 
فليعط المستيقّنُ» وعلى هذاء ففيما يُعْطَئ أوجه: 
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أحدهما: أقلّ الحكومَتَيْنَ من حكومة الشَّفْرَيْنَ على تقدير الذكورة» وحكومة 
الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» حكاه الإمام وغيره. 


والثاني : حكومة العضو المقطوع آخرآء لأنه قَطعَه والدم سائل من الأول» 
فتكون حكومَيَهُ أقلّ. 


والثالث : حكومةٌ الشّفْرَيْنِ؛ لأنّ القصاص متوقّع في الذّكر والأنثيين» فلا يقدر 
لهما مالا فتردد الشفرَيْنٍ بين أن يجب فيهما الديةٌ أو الحكومةٌ, فتجب الحكومة التي هي 
أقل. وهذا أصحٌ عند العراقيين وغيرهم. وذكر الإمام في تهذيب هذا الوجه أن عكر 
الشمْرَيْنِ [بتقدير الذكورة قد تزيذ على حكومة الذّكّر والأنثيين بتقديرٍ الأنوثة؛ لأن 
حكومة الشفرَين] بتقدير الذكورة تُعتر بر بدية الرّجَلء وقد تزيد على دِيّة العذأةٌ هى الواجبة 
على تقُدِير الذكورة» وعلل تقُدِير الأنوئة تجب دية السْفْرَيْن» وتشكواطة الذكر والأنثيين 
والعسلك المهدت أن يقال يُْطئ أرٌلَ الأمرَيْنِ من حكومّة الشفْرَيْن بتقدير الذكورة 
وعكومة الداقر:والأشي مممونة الها ونه العفري ؛ هذا شي سواه كدر ولقيها] 
للوجه الثالث أو وَّجَْهَاً رابعاً. وهو الذي أورده صاحب الكتاب تفريعاً على القول بأنه 
يُطئ شيئاً هذا إذا كان القاطعٌ رَجُلاً: 

ولو قَّطعَتِ امرأة ذَكَرَهُ وأنثييه وشفرته» فإن صبر إلى انكشاف الحال» توقٌّفنا كما 
يُفُعَل في الرجُلٍ» فإن بان ذكراء فله ديتان للذّكَر والأنثيين وحكومة الشفرين» وإن بان 
أنئى» فلها حكومة الذّكّر والأنئيين» ولها القصاص في الشفرين» إن أجرينا فيهما 
القصاصء. وإلاء فلها ديتّهماء وإن لم يصبر إلى انكشاف الحالء فيبنى على أن 
القصاص هَل يجري في الشْفْرَيْنَء إن قأنا: نعم» قيست الصورة بما ذَكَرْنا فيما إذا كان 
القاطعٌ رجلاًء فإِنْ عفا عن القصاصء سُلّم إليه دية الشَّفْرَيْنَء وحكومةٌ الذّكّر والأنثيين» 
وإن لم يَعْفَء ففي وجّهِ: لا يُخطئ شيئاً أصلاً. وفي وجهِ: يُعْطَئ أقلّ الحكومتين» وفي 
وجد: قومة المقطوع آخرا.وفي وبجة: حكومة:الذكر والاحيين؟ لوقع القضاص تي 
الشفرين وذلك على تلخيص الإمام؛ ؛ لأن حكومة الذكر والأنثيين التي تَجبُ بتقدير 
الأنوئةٍ أقلّ لا محالة من ديتي الذّكَرٍ والأنئيين» وحكومة الشفرين الواجبة بتقدير 
الذكورة» فإِنْ قلنا: لا يجري القصاص فيهماء فالحكم كما لو أجريناه» فعفا. 

ولو قطع جل ذكَره وأنثييه وامرأةٌ شُفْرَيْهه ولم يَعْفٌء فلا يطالب واحدٌّ منهما 
بمالٍ؛ لأن توقع القصاص ثابتٌ في حمّهما جميعاً» كذلك ذكره الإمام وغيره؟ بناء على 
أن القصاصٌ يجري في الشفرين» فإن منع» فلا يوقع في حق المرأة فعليها حكومة 
الشفرين» ولو قٌطع رجل شفْرَيْه وامرأةٌ ذكَرَهُ وأنثييه» فلا مجال للقصاص. ويُطَالَبُ كلّ 
واحد منهما بحكومة ما قَطمَّء ولو قطعٌ مُشْكلٌ جميعَ ذلك من مُشْكلِء فلا قصاص في 
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الحال» فإن بانا ذكرين أو أنثيين» قطع الأصليٌ [بالأصليَ] والزائد بالزائدة إن - 
على ما أشرنا إليهء وإلاء ف ففى الزائدٍ الحكومةٌ» وإن بان أحدهما ذكراً والآخر أنتل 

تبيّن الحكم» اراعا لس مايل ل الس قن 0 محري 
الشغْرّين؛ وحكومة الذكر والأنقِيَيْنِء وإذا لم يَعْفَء وقدانتل الإقنام وأبو الحَسَنَ 
العبّاديٌ : أنة يدقع إليه أقل الخكريين» والصحيح أنه لا يُذَفُع إليه شيْءٌ في الحالء إذ 
كان القصاص متوقٌّعاً في الكل» واعلم أن انكشاف حال الخُئْنَى قد يكون بِشَيْءِ من 
الإمارات الخلفية» كالبول والمَنِيٌ» فالحُكم على ما بيّناء وقد يكون بالرجوع إلى قوله؛ 
ليخبر عن ميله إلى الرجال» فيكون امرأةً أو إلى النساء فيكون رجلاًء فإن أخبر عن 
حاله» ثم جرَتٍِ الجناية» اعتمد قوله حتى إذا كان القاطِعٌ رجلاء وكان قد قال: أنا 
رجل» استوفى القصاصء وإن جرّتٍ الجنايةٌ؛ ثم قال: أنا رجلٌ» فهل يُقْبّل قوله 
لإيجاب القصاصء. ولإيجاب دية الذكر والأنثيين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما يقبّل قبل الجناية؛ ولأنه أعرف بحاله وأظهرهما؛ على ما ذكره 
القفّال والإمام : المنْع ؛ لأنه منّهَم فيه وشَبّهَ ذلك بما إذا شَهِدَ برؤية هلالٍ شّوّال فلم يَقْبل 
القاني شبهاذته ثم رآه باكل» لا يعزرهة: ولوراه ياكل» فقال: رأيت الهلال» يعزره؛ لأنه 

متهم بالدفع. ولو ثبت العْضْبٍ عليه بشهادة رجلٍ وامرأتين» ثم قال : إن كنت غْصَبْتَ 
فامرأتي طالقٌ» يقع الطلاق» ولو قال أولاً: إن كنت عَصَبْتٌُ» فامرأتي طالقٌ» فأقامت 
رجلا وامرأتين على أنه غصب» لا يقع الطلاق على الأظهرء 00 
والمقطوع. فقال الجاني قد أقررتٍ بِأنْكِ امرأةٌ» فلا قصاصٌ لك. وقال: بل قلْتّ: ! 
رجُلٌ» فقولان في أن القولٌ قول من الحكايةٌ عنْ نّصه - رضي الله عنه ‏ في مواضع ء وو 
الذي رجّح أن القول قولٌ الجاني» لأن الأضل أنه لا قصاصٌ والمقطوع متهم في قوله. 

والثاني : 1 ويلسَتٍ إلى رواية ابن سريج ؛ : أن القول قل المَقْطوع؛ لأنه أعرف 


بحاله» واختلاف الجاني والمقطوع يجوز أن يفْرَض في. إخباره عن الذذكورة والأنوثة قبل 
الجناية » رد يُفْرَض في إخباره بغد الجناية» إذا قلنا: إِنَّ قوله بعد الجناية مقبول 


وقوله في الكتاب : «إذا قطع رجل ذكَرٌ خلئّى مشكل وشفْريها 00 
الأثثيين وإن لم يتلقُظ بالأنثيين ؛ ؛ ألا لا تراه كوّر ذكْرَهما في الْفَرْع غَيْرَ مَرَة. 

وقوله: اسُلُم إليه دية الشفرين» يجوز إعلامه بالواو؛ للوجه الذي نقل الإمام أن 
الواجبّ في كلّ واحدٍ منهما الحكومة. 

وقوله : «بل يصرف إليه أقل الأمرين» إلى آخره ينا زع فيه الوجه الذاهِبُ إلى أَنَّ 
الواجب أُكلْ الحكومتين والوججه الآخر: إن الواجب حكومة المَقْطوع آخراً وللإعلام فيه 
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مجال» وكذا يجوز أن يُمْلَم لفظ «اللحكومة» من:قوله: «وحكومة الذّكَر والأنثيين» فيما 
إذا كان القاطع امرأة لوجه ذكرناه أن الواجب أقلٌ الحكومتين» ووجّه أن الواجب حكومةٌ 
المقطوع آخراً. 

وقوله: «عقيب الكلام فيما إذا كان القاطع خنثى) وقيل: الإذا لم يُعْفَ عن 
القصاص» إلى آخره يرجع إلى الصورتَيْنِ السابقتَيْنِ في قطع الرّجُل وقطع المرأق ويجور 
أن يُعْلّم قوله فيما إذا كان القاطع ختثى: «لم تُضْرّف إليه قبل العفو شيئاً» بالواو. 

وقوله: «لأنا نحكم له بالذكورة. مهما قال: إنْي رجُل» هذا لا يسلمه مَنْ يقول: 
لا يُقُبَّل قوله بعد الجناية. 


َرْعَ: لو قُطِعَتْ يد الخنثى» وجب القصاص» طَعّها رَجُلٌ أو امرأة 0 
الأمر إلى المال» لم يؤخذ إلا :المسعقق وهو نشت فنة الم اق ركذا كو قعل ل 
لديته إلا المتيقن. وهو دية المرأة. 


آخر: لو قَطع المُشْكل ذكرٌ رَجُلٍ وَأنقييه ؛ وقف.ء فإن بان أنه ذَّكَرٌ اقتص منهء وإن 
بَانَ أن نئّئ» فعليه ديتان» ولا قصاصء وقبل التبين» » لو طلب المجنيٌ عليه مالآء ولم 
0 لا يجاب ؛ لأن القصاص متوقُعٌ . 


قَالَ الْعَرَابِيُ : الخَضْلَةُ السَّادِسَةٌ التّقَاوتُ فِي العَدَدٍ لآ يُوَثْر ب 0 الجَمَاعَةٌ 
بالوَاحدٍ. وَالوَاحِدُ إِذَا تل جَمَاعَةَ كيل بوَاجِدٍ وَلِلبَاقِينَ الُجُوعٌ نال 
قَالَ الرَافِعِئْ : فيه مسألتان: 


إحداهما: إذا قَتَل الجماعةٌ واحداًء قُتلوا به سواءٌ قتلوه بمحدّد أو مُتَقّل أو ألْقَوْه 
من شاهق أو فى بخر أو جرّحُوه جراحاتٍ مجتمعة أو متفرّقة» وهكذا قال أبو حنيفة 
وأحمد. ويج له بأن القصاص عقوبةٌ تجب للواجدٍ على الواحدٍء فتجب للواحد على 
الجماعة» كحد القذف. وبأن القصاص شُرعَ لحمّن الدماء» فلو لم يجب عند الاشتراك» 


- 


لاتْحِذُ ذريعة إلى سَفْكِهَاء رُوِيَ أن عُمَرَ - رضي الله عنه -: «قَمَلَ حْمْسَة أو سَبْعَةَ برَجُل 
قَتَلُّوهُ غِيلَةٌ وقال: الَو تَمَالا عَلَِْ أل صَنْعَا ٠‏ لهم جويما”''؛ وكيف التقدير في قتل 


الجماعة بالواحد» قال الجمهور: دم كل واحدٍ منهم مستحَقٌ للوليٌ: وعن الحليميٌ: أن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بهذاء ورواه البخاري من وجه 
آخرء ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه مطولا» 
وقال البخاري قال لي ابن بشار نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن غلاماً قتل غيلة 
فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. 
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القصاص مفروض عليهم» فإذا قَتَل عشرةٌ واحداء فالمستَّحَقٌ لوليّ العْشْرُ مِنْ دم كل 
واحدء إلا أنه لا يمكن استيفاؤه» إلا باستيفاء الباقي وقد يَسْتَوْفى من المتَعدّي غَيْرْ 
المستّحِقٌ» [إذا لم يمكن استيفاء المسبّحقٌ]”'' إلا به. كما إذا أذخل العَاصِبُ المغصوبٌ 
في بيت ضيق » واحتاج في رده إلى قلع الباب أو هدم الجدارء قال الومام” وهذا بعيد؛ 
فإنه لو قَطَع يد غَيْرهِ مِنْ نف الساعد. لا يجري القصاص فيه خوفاً من استيفاء ء الزيادة 
على الجناية بِجَزْء يسيرء فكيف يري تشعة أغشّار الم من غير استحقاقٍ لاستيفاء عَشْرٍ 
5 ولا يمكن اعتبار القصاص بالدية حَيْثُ لا يجب على كل واحد إلا العُشْر ٠‏ كما 
أن الرجل يُقَتَل بالمرأة» وإذا آل الأمر إلى المالء لم يلزمه إلا نضف دية نفْسِهء فهذا هو 
المشهور في قتل الجَمّاعة بالوّاجد» ووراءه شيئان: 

أحدهما: عن أبي حفص وعن ابن الوكيل إثبات قولٍ: إن الجماعة لا يُقْتَلُون 
بالواحدٍ؛ أخذاً مما قال الشافعىُ - رضي الله عنه - في «الأم؟ الو قُتلَ عَشَرَة رجُلاء تل 
ولي المَقْنُولٍ أحدّهُمْ وَعَفَا عَنِ البَاقِينَ كَانَ لَهُ يَسْعَةُ أعْشَارٍ الدَيّةِ في قَوْلٍ مَنْ يَْثُلُ 
الْجَمَاعَة بِالوَاحِدٍ) فأشعر بأن له قولاً آخر. 


والثاني: نقل الماسرجسي والقمّال قولاً عن القديم: أن الولي يَفْتل واحداً من 
الجماعة» أيهم شاءء ويأخذ حصّة الآخرين من الدية» ولا يُفْتل الجميع» ويكفي للرّخر 
كَوْنُ كل واحدٍ منهم على وَجَلٍ من القتل» ويُرْوَىئ هذا عن مالك» ويُرْوَُ عنه مكل 
مذهبنا المشهور» زالأشهر الزواية الثانية . 


وقال الرويانيُ : الأصح الرواية الأولّئء ولِيُعْلَمْ؛ لما بِيّنا قوله في الكتاب: «ويقتل 
الجماعة بالواحد» بالميم والواوء وإذا قلنا بظاهر المذهبء فللوليٌ أن يقتل جميعهم. 
وله أن يقتل بغضهم. ويأخذ حصّة الباقين من الدية» وإن اقتصر على الدية». فتكون 
الدية موزّعة على عدّدٍ رؤوسهم سواءٌ كانت جراحة بغضهم أفحَش أو عدد الجراحات 
من بعضهم أكثر» أو لم يكن كذلك؛ لأن تأثير الجراحات لا تضبط» وقد تزيد نكاية 
الجراحة الواحدةٍ على نكايات جراحات كثيرة» فلا نظر إلى أعدادهاء وكذلك لا فَرْقٌ 
بين أن يكون لجراحة بعغضِهم أزش مقدّر أو لا يكون. 

الثانية : إذا قَتَل الواحدٌ جماعةً» قُتِلَ بواحدٍ منهم. ووجبّتْ دية الباقين في ماله 
والقول في أنه منْ يَقْثْل منهم؟ مذكور في «الفن الثاني»» ولو قطع واحدٌّ أيدِيَ جماعة؛ 
فكذلك. يُقُطع بواحدء وللباقين الدية. 


وعند أبى حنيفة ومالك: يُفُْتل الواحدٌ بالجماعة». ولا يجب شَيْءٌ من الدية» وإذا 


() سقط من: ز 
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بَادَرَ واحلٌ من الأولياء» فقتله» سقط حت الباقين» وقال في الطَرّف: إذا قط واحدٌ يدَئْ 
رَجُلَيْنِ ٠‏ يُقُطع بهماء ولكلٌ واحدٍ منهما نضفٌ دية اليدء فقاس الأصحاب النفْسَّ على 
الطرّف في أنه لا يتأدّى بالشيء الواحد: قوق الجماعة التي يتأدّى بها الواحد منهما عند 
الانفراد» والطَرّف على النفس في أنه لا يُجَمَع في .حقٌ الواحد بين القصاص والدية. 

وقال أحمد: إن اجتمع أولياءً القتيل على طلب القصاصء. قُتِلَ بالكل» وإنْ طَلَّب 
بعضهم القصاصء والتبغعض الديةٌ قُتل بِمَنْ طَُلَب وليه القتصاص»ء وللباقين الذيّة فقال 
الأصحاب: إذا كان لواحدٍ منهم أن يقتص عند انفراده بالمطالبة» فإذا ازْدَحَمُوا على 
المطالبة» لم تتداخَل حقوقهم كما في سائر الحقوقء ولْيُعْلَم لمذأهبهم. 

قوله في الكتاب: «قْتِلَ بوَاجِدٍ وللباقين الرجوع إلى الديات بعلاماتهم» ويجوز أن 
يُْلَمٍ بالواوء أيضاًء لأن القاضي الرويانيّ حك في اجمع الجوامع أنه إذا وقَعَتٍ الجنايات 
دفعةٌ واحدة يُْتلُ أو يُقَطَعُ بهم جميعاًء وَيرْجِع كل واحد من المستحقين إلى حصته من 
الدية» واعْلّمْ أن ما ذكرناه فيما إذا كان القاتِلُ حرّء وقتل جماعة لا في المحاربة» فأما إذا 
كان القاتِل عبداً أو قل الحرُ جماعةً في المحاربة» فسيأتي إن شاء الله تعالى . 


قَالَ الْعَرَلِيُ : وَل قِصَاصٌ عَلَّى شَرِيكِ الحَاطِىءٍ. وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الأب 
وَشَرِيكُ كل عَامِدٍ ضَامِنٌء وَفِي شَرِيكِ الحَرْبِي وَشَرِيكِ الجَلادٍ وَمُسْتَوْفِي القِصَاصِ 
وَالجَارح فِي حَالَةٍ الرُدَةِ وَكُلَ عَامِدٍ لَيِسَ بِضَامِن قَوْلآنِء وَالسّبّعُ مُلْحَقّ بِالخَاطِىءٍ في 
َصَحٌ الوَجْهَينِ لآ بِالحَربِيَء وَشَرِيكُ السَيِدٍ تَشَرِيكِ الأب عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْن؛ لِأنّهُ ضَمِنَ 
0 

قَالَ الرَّافِعِئْ: الجناياتٌ الصادِرَةٌ من الجماعة الواردة علّئ الواحد المستعقبة 
للموت» ا 0 لو انفردت» فيجبٌ القصاص 
على الشركاء؛ كما ذكرناء وإلا فإما أن لا يجبّ القصاص بواحدٍ منهاء إما لتقاعُدٍ الفعل 
عن إيجاب القصاصء كما إذا قَتَل اثنانٍ أو جماعةٌ واحداً خطأء أو 0 الكفاءة إذا قَتّل 
حران عبداً ومسلمان ذميّاء فلا قصاص على واحدٍ منهمء » وإما أن يجب القصاصض 
ببغضها دون بغض ١‏ ولعدم الوجوب في حقٌ البغض أسبابٌ . 

أحدهما: أن تكونّ جنايةٌ بعضهم ضعيفة لا تؤثّر في الزهوق؛ كالخدشة الخفيفة. 
فلا اعتبار بها وكأنه لم توجذ سوى الجناياتٍ الباقِيّة . 

والثاني: أن يُعَلْبَ بعضُها؛ لقوته بحيث يقطع نسبة الزهوق إِلَى سائر الجنايات» 
كما إذا جَرّحَ اثنانٍ أو جماعة ثم جاء آخرٌء وَحَرٌ الرقبة» فقِصّاص النفْس علّئ الحَانٌ 


كتاب الجراح ١‏ 


والأولون جارحون يتعلّق بفعلهم مقتضاه من قصاص أو دية مغلّظةٌ أو مخمّفة وقد سبق ذكر 
ذلك في الطَرَفٍ الرابع من الركن الأول» وَعُدّ من نظائره أن يضْعَّد به على كرسي ويربط 
في عنقه حبلاً ويشده إلى فوق» ا 0 فالقاتل الثاني . 

والثالثك: أن تندمل ب بعضٌ الجراحاتٍ» ثم يوجد سائرٌُ الجراحات» فعلى من 
اندملت جراحتّه ما تقتضيه الجراحة» ولا يلزمُه قصاص النفس والقتل» وهو الجراحة 
السارية؛ وإذا جَرَّح اثنان على التعاقب» وادّعى الأول الاندمال» وأنكر الوليُ» فلا 
قصاص على الأول بِقَوْلٍ الولىٌ» وإذا عفا عن الثانئ» لم يأخذ منه إلا نضف الدية» ولا 
يُقْبل قوله عليه. وإنما يأخذ كمال الدية» إذا قامت بيّئَة: على الاندمال. 

والرابع : أن يكون امتناٌ القصاص على بعْضهم لكَوْن فعله خطأء كما إذا جرحه 
أحدهما عَمْدَاَء والآخَرْ خطأء فلا قصاص على واحدٍ منهماء وعلى عاقلة الخاطىء 
نصف دية الخطأء وفي مال العايِدٍ نضفٌ دية العَمْدء إن كانث جراحتُّه لا توجب 
قصاصاًء أو آل الأمر إلى الدية» وعليه قصاصٌ الطَّرَفِء إن كان قَدْ قطمّ طَرَفاه وكذا لو 
جرح أحدَمُما عمْدأء والآخر شبه عمْدِء لا قصاص على واحدٍ منهماء ويجب نصف 
دية شبه العمد على عاقلة صاحبه وقال مالك: يجب القصاص علول شريك الخاطىء 
وشريك الجارح شُبّْه العَمْد وبه قال أحمد في :رواياتة واختاره المزنيٌ ويجوز أن يُعْلَم 
قوله: «ولا قصاص على شريك الخاطىء» مع الميم والألف والزاي بالواو؛ لأن القاضي 
أبا المحاسِن الروياني ذكر في «جمع الجوامع؟ مع أنه قد قيل: إنه قول للشافعيٌ - رضي 
الله عنه - وذكره المزني في «العقارب»؛ وهذا لم ينقله الإمامُء ولكن تمناه فقال: وَدِدتٌ 
أن يكون هذا قولاً معدوداً في المذهَبء وقد يوجّه ذلك بأن العامد لو انفرد بقتله» قُتِلَ 
فإذا شارك غيره» قُتَِّء كالأجنبي. إذا شارك الأب. واحتج لظاهر المذهب بأنَّ الزهوقٌ 
حَصّل بجراحَتَيْن عمد وخطأء فلا يجب القصاصء. كما لو جرحه واحدٌ جراحَتيْنٍ 
إجداهنا عند والككوق خط 


الخامس : أن يكون امتناعٌ القتصاص على بعْضِهم لمعئّى في نفسه. فله حالتان: 
إحداهما: أن يكون فغل مَنْ لا قصاصٌ عليه مضموناًء كما إذا شارك الأبُ أجنيياً 
في قَثْل الابن» فعلى الأب نضفٌ الدية المغلّظة» وعلى الأجنبىّ القصاصٌء وبه قال 


لنا: أنه لو انفرد بِقَثْلهء وجب عليه القصاص. فإذا شارَكَ مَنْ لا يقتص مئه لا 
لمعنى في فعله.» وجب أيضاً كما لو كانا عامِدَيْنَء فعفا الولنُ عن أحدهماء وأيضاًء فإن 
الزمُوق حصّل بجنايتين عمْدَيْن مضمونَيْنء فامتناعٌ وجوب القصاص علّى أحدهماء لا 
يمنع الوجوب على الآخرء كما لو رَمَى اثنانٍ سهماً إل واحدء ومات أَحَدُ الراميّيّن قبل 


ل ش كتاب الجراح 


الإصابة» يجب القِصَاصٌ على الآخرء وليس شريك الأب كشريكِ الخاطِىءء فإنَّ الخطأ 
شبهةًٌ في فعل الخاطىء» والفعلان مصادان لمحل واحدٍ فأورث الخطأ في أحدهما 
شبهةً في القصاصء كما لو جرح واحدٌ جراحتين إحداهما” اب والأخرئ عطاء 
وشبهة الأبوة في نَفْسٍ الأب لا في الفِغل» وذات الأب يتميز عند ذات الأجنبيٌ» ولا 
بر شبهة في حقّه وعلى هذا القياس» لو شارك حر عبداً في قتل عبد أو مسلمٌ ذميّاً في 
قتل ذميٌّ» لا قصاص على الحرٌ والمَسْلِم» ويجب على الذميٌ والعبد. 

وأبو حنيفة : يوجب القصاص عليهما جميعاً . ولو جرح ذميٌ ذمياً : ثم أسلم 
المجروح. فجرحه مسلم. أو عبد عبداًء ثم عَتّقَ المجروح. ؛ فجَرّحه حر ومات منهماء» 
فيجب القصاص عليهما جميعاً؛ لأن القصاصٌ يجب علّئ كل واحدٍ منهما بتقذير الانْفِرَادٍ. 

والثانية : : ألا يكون مضموناء كما إذا جرح حربي مسلماًء وجرحه مسلمٌ أيضاًء 
ومات منهما أو قُطِعتْ يَدُ إنسان في سرقة أو قصاص ثم جرّحه جارح متعدياً أو جرح 
مسْلمٌ مرتذا أ أن خريتاء فَأسْلم فجرحه غيره أو ذميّ حريياً ثم عقَّدَتٍ الذمة للمجِرُوحء 
فبجَرّحَه ذم آخَرُ أو جَرّح الصَّائِل عليه ثم جرحه آخر» ففي وجوب القصاص على 
الشَّرِتِك في الصور قولان: 

أصحّهما: على ما ذكر الرويانيُ وغيره: أنه يجبٌ؛ لحصول الزهوقٍ بفعلَيْن 
عَمْدِينء وامتناع القصاص على الآخر؛ لمعنى يَحْصّهء فصار كشريك الأب. 

والثاني : لا يجبٌ» بل عليه نضفٌ الدية؛ لأن مَنْ لا يضمَنُ أخفٌ حالاً من 
الخاطىء الذي فغْلّه مضمونٌ بالدية» فإذا لم يجبْ على الشريك ا أن لا 
يجب علّئ الشريكِ في هذه الصورة وفي شريك الجلأد ومسَؤْفِي القصاص طريقة قا 
بالوجوب؛ لأن فعلهما في مقابلة ما سبق من جناية المقطوع» فهو كالمضمون به. 


ولو جرحه سَبّعٌّ أو لدغته حيّةَ أو عقرب » وجرحه مع ذلك آدْمِيٌ » ففيى وجوب 
القصاص عليه طريقان: أشهرهما: طرد القوليْن. 
والثاني: القطع بأنّه لا قصاص”" عَلَيْه ؛ لأنه لا تكليفٌ على السّبّع. فكان شريكه 


)'١(‏ سقط من: ز. 

(0) وذكر ف في المهمات أن النووي خالف في تصحيح التنبيه فصحح المنع ولم يبين المعتمد وقد رأيت 
في تذكرة العالم لابن سريج تصحيح المنع. 
وقال الشيخ أبو خلف الطبري في شرح المفتاح : إنه أظهرء واختاره الصيدلاني في شرح المختصر. 
قال: لأن فعل السبع لا يوصف بالعمد بل هو أبعد من العمد من فعل الخاطىء والصواب 
الوجوب فقد نص عليه في الأم. 


كتاب الجراح : 14١‏ 


كشريك الخاطِىء» ولأنَّ فغل السّبّع لا يَضْدُر عن فكر وَرَوِيّة» فلا يوصف بالعمدية» 
وهذا الأصحٌ عند القاضي الحُسَّيْن والإمام وصاحب الكتاب» وهذان الطريقان على ما 
يقتضيه كلام الإمام فيما إذا قصد السبع الجَرْحَء ففي طريق يجيء في شريكه الخلافٌ 
المذكورٌء فيمن شارك عامداً غيْرَ ضامن» وفي طريق لا يُنْظر إلى صفة فعله. ويَجَعَل 
عمْدُه كالخطأء وأما إذا وَقَع السبّع عليه من غير قصدء فليس ذلك مَوْضِعَ الخلاف [فلا 
قصاص قطعاً]. 0 

وفي «التهذيب؟ أنّا إذا أوجبْنا القصاصٌ على شريك السَّبُعء فلا فرق بين أن 
يقُْصده السبع بالجرح» أو لا يقصده. وهذا ذَهَابٌ إلى تنزيل خطئه مئزلة العَمْد على 
خلاف ما حَكاه الإمام وعلى كل حَالٍء فالخلاف فيما إذا كان جُرْح السب بِحَيْث يَخصّل 
منه الموت غالباً فإن كان لا يُفْضِي إلى المَؤت غَالِباً فشريكه كشريك الجارح شبهه. 
العمْد ولو جرح رجُل عبْدَهء وجرحه عبد أيضاً وعتق فجرحه عَبّْدٌ أو حرٌء ومات من 
الجرحَيْن ففي وجوب القصاص على الجارح الآخْرٍ طريقان. 

أشهرهما .طره القولية. 

والثاني: القطع بالوجوب؛ لأن فعل السيد مضمونٌ بالكفارة» فشريكه شريك عامدٍ 
ضامنء كشريك الأب والخلافٌ راج إلى أن المُعْتَبَر مُطْلَقُ العُْم أو كون الفغل 
مضموناً بالدّيّة» فإنّها التي تتعلّق بحقٌ القتل» والكمّارة تجبٌُ لحَقٌ الله تعالّى ولو جَرَحَ 
نفْسَه وجَرَحَهُ غيره» فوجوب القِصّاصٍ على الشّريك ينبني علّئ أن قاتل نفسه هل تلزمه 
الكمّارة إن قلنا: نعمء فهو كشريك السيّدء وإن قلنا: لاء فكشريك الحربي» وكيفما 
كان فالظاهر الوجوبء ولو رمى اثنان سهِمَيْنِ إلى صَفُْ الكفار» وأصابا مسلماً في 
الصف وقد علم أحدهما أن هناك مسلماء ولم يَعْلَّم الآخْرٌء فوجوب القصاص على 
الذي عَلِمَ يبنى على الخلافٍ في شّرِيك السَّيّد؛ِ لأن فل الجاهل مضمونٌ بالكفارة. 

وقوله في الكتاب: «وشَرِيكِ الجلآد و[شريك] مستوفي القصاص» يجوز إعلامهما 
بالواو إشارةٌ إلى الطريقة القاطعةٍ بوّجُوب القِصّاص على الشريك في الصورتينٍ. 

وقوله: «والسبع ملحَقٌ بالخاطىء في أصح الوجهين» الوجهان محمولان على 
الطريقين الذين بيّناهما. 

وفي قوله: «لا بالحربي» بيان أن المقابل للأصح أنه كالحربيٌ» فيكون في شريكه 
القؤلآن المذكور أن فى شريك الحربئّ» وكذا الحال فى قوله: «وشريك السيد كشريك 
الأب على أحد الي 1 والوجه والطريق كذ يقام أحدّمُما مقا الآخر. 

فَرْعٌ : : وجوب القصاص على شريك الصبيٌ والمجنونٍ العامدين يُبْ على الخلاف 
في أن ا 1 إن قلنا: عمدء. وجَبّ» وهو الأصحء وإ فلن طلا 


ل كتاب الجراح 


فلاء كشريك الخاطىء»؛ وبه قال أبو حنيفة» هكذا أطلّق مُطَلِقَونَء وعن القفّال وغيره: 
أن الخلاف في الصبيٌ الذي يعقل عمل مثله» وفي المجنون الذي له نوْعٌ تمييز فأما من 
لا تمييز له بحال» فَعَمْده خطأء وشريكه خاطىءٌ» لا محالة» وهذا ما جرى عليه الأئمة 
منهم صاحب التهذيب رحمه الله وإيانا والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : فَرْعٌ: إِذا صَدَرَتْ جِرَاحَنَانٍ مِنْ وَاجَلٍ وَإِحَْدَاهُمَا غَيِرُ مُوحِبةٍ فلآ 
قِصَاصٌ كما لو جَرَّحَ عَمْداً وَخَطأء أ جَرَحَ حَرْبياً ؛ م أَسْلَّمَ فَجَرَحَهُ نَانِياً أَوْ جَرَحَ 
مُسْتَوفِي القِصاص والحَدٌّ بَعْدَ أسْتِيفَائْهِ . 


قَالَ الرّافِعِي : أحد الفروع , إذا صدّرّتُ جراحتان من شخص. إحدامُمًا عَمْدٌ 
والأحري عا ومات المجرُوحٌ منهماء لم يلزمه قصاص النَّفْس؛ لأن الزهوق لم 
يبحمل بالعمد المحض» ولك بعس نعي الدرة المخففة على العاقلة» ونصف الدية 
المغلّظة في ماله وقد يتعلّق القصاصٌ بجراحة العَمْدء كما إذا قطع طَرَفا وكذلك لو 
جرح حربيّاً أو مرتدّاًء فَأسْلّم وجرّحه ثانياً أو قطع يَدَّ إنسانِ قصاصاً أو في سرقة» ثم 
جرحه » أو قَطع يده اي م د فلما 5200 جرّحَه أو 
قطع يده الأخرى ظلماًء لا يجب قصاص النفس ود يثئبت موجب الجراحةٍ الواقعةٍ في حال 
العصمة من القصاص أو الدية المغلّظة وكذا لو جَرَح الخال الباغيّ في القِتَال ثم جَرَحَه 
بعد انقضاء ء القِتّال أو السيدٌ عبْدَه ثم جرّحَه بعد ما عَتَقَ» أو جرح حربي مسلماً ثم أسلم 
القاطع . فجرحه ثانياًء ولو قطع مسلمٌ يَدَ ذميّ؛ فأسلمء ٠‏ فقطع يده الأخرى. أو حز يد 
عبْدِء فعَتّقِه فقطع يده الأخرى, ومات #السرايةة لم .ينيك عليه قضاض اللعسء ويجب 
قصاص الطرّف المقطرع يقد الإسادم والحريةء فإن اقتصّ المستحقٌ في الطَرَّفٍء أخدّ 
نصف الدية» ون عفا أخَلٌ دية حُرٌ مسْلِم» ولو قطع ذميّ يَدَ ذْمَي» فأسلم الجارحٌ. ٠»‏ ثم 
قطع يده الأخرى, ا ا لل اي ويجب قصاصض 
الطرّف المقطوع أولاً فإن عفا المستجقٌ» أخذ دية ذميٌ 

قال الإمام: «وقد انتظم من هذه المسائل أن 506 من شخص واحدء إذا 
أفضيا إلى الزمُوق وأحدَهُما مما لا يتعلّق به القصاص لا يجب القصاص قولاً واحداًء 
يستوي فيه ما إذا كان أحدهما عمداً. والآخر خطأء وما إذا كان العمْدُ الذي لا يتعلّق به 
القصاص موجباً للضمان؛ أو لم يكن وإذا كان الجرْحان من شخْصَّيْنء كَرَفْنَا بين ما إذا 
كان أحدهما عمْداًء والآخر خطأ فنفينا القتصاص عنهماء وبين ما إذا كانا عمْدَيْن فقلنا: 
إذا كان الذي لا يتعلّق به القصاص موجباً للضمان» وجب القصاص على الشريك» وإذا 
لم يكن موجباً للضمان» ففي القصاص على الشريك قولان» ولم يجعلوا الإنسانَ بأحد 

فعْلَيْهِ شريكاً لنفسه في الفغل الآخر. 


كتاب الجراح دل 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ دَاوَى ى المجروح بتفيهٍ بِسْمْ مُذَفْفٍ يَسْقْطْ القَصَاصُ عَنِ الججارج. 
وَِنْ لَمْ يَكَن مُذَقَْا صَارَ الجَارِحُ شَرِيكَ النفُسء وَكَذَا إِذَا خَاط الَجْرُوحُ مزح في لخم 
حَيّء وَقِيلَ: إِنَّ المُتَدَاوِي مُخْطِىءٌ فَهُوَ شَرِيِك الصَحَاطِىءٍ وَلَّوْ كَانَ عَلَيِهِ فُرُوحّ أو به مَرَض 
وَالجَارِحُ لآ يَصِيرٌ به شَرِيكاً ِأنّ ذَلِكَ لآ يُضَافُ إِلَى الأخمِيار. 

قَال الرَاِعِيُ : هذا الفزع الثاني فيه صورتان: 

إحداهما: إذا داوَئ المَجْرُوحُ نفْسَه بِسُمْ قاتلٍ» إما بأن شربه أو وضعه على 
الجراحة» فإما أن يكون مذفاً أو لآ يَكُونء وحيئئذ فإما أن لا يَقْثُّل غالباً أو يَفْتل غالباًء 
فهذه أحوال. ثلاثة . 

إخداها: إِذّا كانَ مَذَمْفَاَ لكوع قاتِلُ نَفْسهء كما لو جرحه إنسانٌ» فَذَّبح 
المجروحٌ نفْسَهء ولا يجبُ علّئ الجارح» قصاصض النفس» وإنما الذي عليه أزش 
الجراحَةٍ أو القصّاص» إن تعلّق بها قصاصٌ كما لو قطعّ طرَفاً. 

والثانية : إذا لم يَقْثّل غالباً» فهو شبّه عمد. والجارح شريك لصاحب شبّه العَمْد 
فلا قصاص عليه» وإنما الذي يلزمه نضف الدية المغلّظة أو القصاصٌ إن كانت الجراحةٌ 
ممًا يجب فيها القصاصٌ . 

الثالثة: إذا كان السمٌ قاتلاً غالباً» فإن لم يَعْلّم المجروحٌ أنه كذلك» فكما في 
الحالة الثانية» وإن عَلْمهُ ففْي وجوب القصاص على الجارح طريقان: 

أخزهما؟ انه ريك جز عرو تتسف وقذاس كمد وهلا الذهر عبنة لز 
الصباغ» وهو قضية إيراد الكتاب. 

والثاني: القّطع بنفي القصاص؛ لأنه قصد النّداوي والإصلاح دون الهلاك 
والإفساد» فشريكه شريك خاطىء. 

الثانية: إذا خاط جُرْحَه في لخم ميْتٍء لم يُوَئْر؛ لأنه لم يُؤْلِم وعلى الجارح 
القصاص أو كال الدية» وإن خاطه في لخم حي تدَاوّياء» وكان ذلك مما يُهْلِك غالباًء 
ففي وجوب القِصّاص على الجارح الطريقان” المذكوران في التّداوِي بالسّمْ الذي يقل 007 
غالباً» وفي الصورئين لا فَزْقٌ بين أن قعل المجروح ولك وات سمه ان اد رو 


ولا شيء على المأمور. ولو استقل به الغير» فهُّ والأول جارحان متعديان ولو تولاه 
الإمامُ في مججرُوح» فإن كان بالغاً رشيداًء فكذلك؛ لأنه لا ولاية للإمام علَيْه وإنْ كان 


زفق قضيته ترجيح وجوب القتصاص هناء وهي ما حكاه الماوردي عين جمهور أصحابنا . ثم قال: 
وعندي أنه يجري عليه حكم عمد الخطأ لأنه قصد به حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف . 
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صغيراً أو مجنوناً» ورأى المصلحَةً فيه» فمات» ففي وجوب القصاص قولانٍ»ء كما لو 

طع سلعة مِنْ صغيرٍ أو مجنونء فمات مئهء فإن قلنا: قساصن» وجب نضفٌ دية 

مغلْظة» ويكون على عاقلة الإمام أو فِي بَنْت المال؟ فيه قولان يُذكران في موضعهماء 
وشكُم جارح يتن على الخلاب فيما إذا تولاء المجروح بقفسه: إن جِعَلْنا وجوبٌ 
القِصاص عليه على الخلاف» فيما إذا شَارَكُ عامداً غير ضامِن» فها هنا يجب القصاص 
عليه؛ لأنه شارّكٌ مَنْ فِعْلّه مضمونٌ بالقصاص أو الدية» فإن نزُّلْنا المجروحٌ منزلة 
الخاطىء لقصده التداوي» ولم يوجب القصاص على شريكه فلذلك ها هناء لأن الإمام 
أيضاً قصد الإصلاح والتداوي» ولو قصد [الخياطة]("2 ذ في لخم ميتٍء فغلط. وخاط في 
لخم حيّ» فالجارح شريك الخاطىء لا محالة» قال القفّال: وكذلك» لو قَصّد الخياطة 
في الجلّدء فغلظ. وأصابت الإبرة اللخمء والكيُ كالخياطة» رار مايا 3 

حيًا يُؤْلِم» ويكون له سرايةٌ ونكايةٌ ولا اعتبار بالمداواة بما لا يضر ولا يحُْشَّئ منه 
الهلاك. وكذلك لا اعتبار بما على المَجَرُوح من القروح» وبما به من المرض 1 
فإن ذلك لا يضاف إِلَى أَحَدٍء ولا يَدْخَل تخت الاختيار. 


ولو قطع أصبع رَجُلٍ فتآكل موضع القطع فقطعٌ المقطوعٌ كمّة خوفاً من السراية» 
نُظر؛ إن ن لم يتآكل إلا مَوْضِعْ القّطع» نض على الخارع؛ إلا التعامواني الاسح أل 
أرشهاء إن لم يَسْرٍ إلى النفس» وإن سَرَىْء ففي وجوب القصاص على الجانِي في 
النفس الخلافٌ المذكورٌ في الخياطة» فإن سرّتٍ الجراحةٌ إلى الكفٌ ثم قطعهاء ار 
أقطع من لحم حي أو من لخم ميّتِء ويكون الحُكم كما ذكَّرْنا في الخياطة ولو جَرَح 
عضواً فداواه المجِرُوحٌ فتآكل ألعْضوء وسقط فإن كان ما داواه به مما لا يورثٌ التآكل» 
فعَلَى الجارح ضمانٌ العُضوء ٠‏ وإنْ كان مما يورث التآكل» فليس عليه إلا أزش الجراحة» 
ولو قال الجاني : داوَيْئُه بما حدث منه التآكل» وأنكر المجنئٌ عليه فهو المصدّق 
بيمينه؛ لأنّ الجناية معلومةٌ الأسباب وَيْرُها من الأسباب غير مَعْلُوم . 

قال صاحب «التهذيب»: وَيُحْمَمَلُ أن يقال: القول قول الجانى بيمينه لأن الأضل 
براءة ذمتِهِ عمًا سوى أَرش الجراحة» كما لو قَطَع يد إِنْسانِء فمات؛, وقال الجاني: إِنّه 
قتل نفْسَّهء فليس على إلا نَِضْف الذيّة» وقال الوارث: بل مات بالسراية» فمّن المصدّق 
منهما فيه وجهان: ْ 

أحدهما: يُصدّق الوارثٌ» وهو الحكاية عن نصّه في «الأم» فيما إذا قال الجارح : 
داوي نفسه بما يهلكء وقال الوارثٌ: بل بِمَا لا يَضُدُ ولا يُهْلِكُ. 


)١(‏ في ز: الإصلاح. 
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َالَ المَرَلُِ : وَلوْ تَمَلَ جَمْعْ عَلَى وَاحِدِ وَضَرَبَ كُلْ وَاحِدِ سَوْطاً سَقَطَ القِصَاصُ 
فِي وَجْهِ لِأنّ كُلَّ وَاحِدٍ حَاطِىء» وَوَجَبَ فِي وَجْهِ حسما للذَّرِيمَةٍ وَوَجَبَ فِي الكَالِثِ إِنْ 
. كَانَ عَنْ تَوَاطُوْ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : الثالث: إذا ضرب جماعةٌ واحداً بسْيُوطٍ أو عصِيٌ خفيفةٌ حتى قتلوة 
ُظِر؛ إن كانت ضرباتُ كلّ واحد منهم قاتلةٌ» لو انفردء فعليه القصاصء وإذا آل الأمر 
إلى الدية» فتُوزّع عليهم جميعاً. ويكون التوزيع على عدَّدٍ الرؤوس أو على عدد 
الضربات؟ فيه قولان: 

أحدهما: على عدد الرؤوس كما فى الجراحات» لو جرّحَه واحدٌ جراحةً» 
والآخر جراحاتٍ توزع الدية على عدد اللجار حي دون الجراحات. 

والثاني: على عدد الضربات؛ لأن الضربات ثُلآَقِي الظاهرء ولا يَعْظُم فيها 
التفاوث» والجراحاتٌ تؤثر في الباطِن» ونكاياتث الباطن كبيرةٌ التفاوت لا يمكن 
ضبْطهاء فقَّصَرّْنا لذلك النظَّرّ على الجارحين» وهذا الخلاف كالخلاف فيما إذا زاد 
الجلآد على المائة» أو على الثمانين في الحدّ يكون عليه نضف الدية أو يُوَّزْع على عَدَّدٍ 
الجلدات» وكالخلاف فيما لو استأجَرٌ دابئّة لحمل مائة مَنّْ مثلاء فزاد على المائة» وهو 
غير منفرد باليدء فتلفت الدايّة؛ أن الضمان ينتتصف أو يتوزع على مقدار المحمول» وقد 
سبق في الإجارةٍ ذكْرُ المسألتين» وأن الشيخ أبا محمد رجح قول التنصيف». وأن الأقرب 
ماله وإن لم يكن صَرْبُ كل واحدٍ منهم قاتلاًء كما لو اجتمع عددٌ كبيرٌ وضربه كل 
وانحد ضربة» فمات فقّدَ أطلق الإمام وصاحب الكتاب فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا قصاص على واحدٍ منهم؛ لأن فِعْل كل واحد منهم ليس عمداً 
مقتضيأ للقصاص» ومَنْ عداه شركاؤه» ولا قصاص على شركاء الخاطىء» ولا شركاء 
صاحب شبه العمد. 

والثاني: يجب؛ لثئلا يصير ذلك ذريعة إلى سفْكِ الدماء. 

والثالث: أنهم إن تَوَاطوُوا على أن يريو تلك الفبرات. َزِمَهم القتصاصء» وإن 
وفعت اتّفاقاًء لم يلزم» وتخالف الجراحات لا يُشْتَرط فيها التواطؤٌ لأن نفْسٌ الجَْح 
قَضْدٌ إلى الإهلاك والضرب بالسوط الخفيف لا يَظهر فيه قصد الإهلاك إلا بالموالاة مِنْ 
واحدٍ أو المواطأة مِنْ جماعة. وهذا ما اختاره القاضي الحُسَيْنء وأورده أصحابُةُ» منهم 
صاحب «التهذيب» ثم رأى الإمام طرْحَ الوجه الذاهب إلى وججوب القِصّاص على 
الإطلاق» وقال: الوجه القَطع بنفيه» إن لم يكن تواطؤٌء وإن كان» فوجهانء. وأيد وجه 
الوجوب؛ بأن هذه الضرباتٍ إذا والّئ عليها الواجِدُء لزمه القصاصء وإن لم تكنْ 
واحدةٌ منهما عمْداً مقتضياً للقصاص وكما لا يجب القصاص على شريك غير العامد؛ لا 
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يجب القصاص على مَنْ قَتَل بفعلين عَمْدٍ وغيرٍ عمْدٍء وكما جَعِلَ الواحدٌ عامداً بموالاته 
عليهاء جُعِلَتِ الجماعةٌ عامدِينٌ بموالاتهم . 

قال: وإذا لم يجب القصاصٌء فيجب الضمان لا محالة» وإن كان فعل كلَّ واحدٍ 
لا يقتضي ضماناً لو انفرد» وذكر في «التهذيب»: أنه لو ضَرَبٍ واحدٌ سوطين أو ثلاثةٌ» 
وجاء آخر وضرّبَ خمسين أو مائة قبل أن يرُولٌ ألم الصُرْبٍ الأوّل ولا تواطؤء فلا 
قصاص على كل واحد منهما؛ ؛ لأن ضرب الأول شبْهُ عَمْدِء والثاني شريك له ويجب 
بِضْرْب الأوّل نصفٌ دية شبْهِ العمد. وبِضَرْب الثاني نضفٌ دية العمدء وأنه لو ضَرّبَ 
واحدٌ أولاً خمسين» ثم ضرب خخ سوطين أو فلانة قل أن يزول لم الأول» فإن كان 
الثاني عالمَاً بضَرْب الأولٍ» فعليهما القصاصٌ؛ لظهور قصد الإهلاك”'' منهماء وإن كان 
جاهلاًء فلا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأنه لم يَظْهَرْ قصد الإهلاك من الثاني» والأول 
شريكه. ويجب بضَرْبٍ الأول نضفٌ دية العَمْدِء ويضَرْبٍ الثاني نضفٌ دية شبّْه العمد. 
وفرق بينه وبين ما إِذَا ضَرّبٍ مريضاً سوطيّن أو ثلاثة» وهو جاهل بمرضه؛ حيث يُوجَتٌ 
القصاصٌ؛ بأنَّ هناك لم يَجِدْ من يُحَيّل القتل عليه سوى الضارب» وليكن القول بتنصيف 
الدية في الصورتين جواباً على أن التوزيع على عَدَدٍ الضارِبِينَ دون الضرَبَاتِ . 

ش وقوله في الكتاب : : "ولو تمالأ جمعٌ على واحدٍ وضَرّبَ كل واحدٍ سوطاًء سَقَطَ 
القصاص» التمالّوٌ التعاون. وقد يُظَنَّ اختصاص «لفظ التعاون» بما إذا كان هناك تواطق 
فإن كان كذلك. كان التصويرٌ فيما إذا تواطأء وحينئذ» فلا يحسّن إيرادٌ الوجوه الثلاثة فيه. 

وقوله: «وسقط القصاص» لا يخفى أن المراد أنه لم يَحِبْ؛ٍ لأن ما هناك سقُوط بعد 
ثبوت» ويجوز أن يُعَلّم [الثاني]”"© من الوجوه الثلاثة بالواوء لقطع الإمام بنفيهء وأن يُعْلّم 
قوله: «ووجب» فِي الوجهين الآخرين بالحاء؛ بناء على أصله في القتل بالمُكفّل. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ جَرَحَهُ وَنْهَضَنْهُ حَيْةٌ فَعَلَبه نِضفُ الدَيَق وَلَوْ جَرَحَهُ مَعَ ذَلِكَ سَبْعُ 
فَعَلَيِه نُلْتُ الدَيَةِ» وَقِيلَ: النْضفٌ ولا يُنْظَرُ إلى عَدَدٍ الحَيَوَانٍ. : 

قَالَ الرّافِعِى : لو جرحه إنسان ونهشّبّه حيّة» ومات الخخرو يذهيهاء فالجارح 
شريك السية؛ وقد سبّق كم القصاص. وإذا آل الأمر إلى المَالِء فعليه نضْف الدية 
ولو جَرَّحَه مع ذلك سبع ففيه وجهان: 

أحدهما: أن عليه ثُلْتَ الدية؛ لأنه شارك حيوائَيْن مختارَيْن؛ فأشبه ما إذا جَرَحَّه 


ذف وهذا ذكر في المطلب أن البغوي تفرد يه عن شيخه القاضي ثم قال وفيه نظر متلقى مما إذا ضرب 
الشخص مريضاً يقتل المريض دون الصحيح . 
فق في أ: الأول. 


كتاب الجراح /اخم ١‏ 


ثلاثة أشخاص» وهذا أصحٌ عند صاحب «التهذيب»» وبترجيحه يُشْعِرٌ إيرادٌ الكتاب. 

والثاني: أن عليه النضفٌ ويُجْعَل غير الآدمي جنساً واحداًء فيصير كما لو جَرَحَه 
رجُلٌء وجرحه سَبْع جَرّاحتين. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : : مضل في تَفيِيرٍ الحَالٍ بَينَ ازج وَالمَوْتِ وَلَهُ أزد بَعَةُ أَحْوَالٍ : الحا 
| الأوأى في طَرََانٍالضمَةٍ لو جَرَحَ مُرْتَدَا أ أو حَرْبيا فلمك مات قفي وبجُوبٍ الضَّمَانِ 
وَجْهَان وَالأصَحُ السُقُوطً وَلَوْ جَرَحَ عَبْدَ نَفْسِهِ وَأَعْتَقَ م نم مَاتَ فَوَجهَانٍ مُرَنْبَانِ أل 
بِالوُجُوبء فَإِنْ قُلْا: : لآ يجب قَلَؤ رَمَى إِلَى مُرتَدُ أو عَبْدِ نُمْ طرَأْ هَذِهٍ و الأخوالَ كَفِي 
الؤجوب وَجْهَانِ لِنّ العِضْمَّةٌ قَارَنَثْ أَوْلَ الإِصَابَةٍ وَإِنْ لَمْ تُقَارِنِ الرّمْيَء فَإِنْ حَفْرَ بثراً 
ترد فِيهِ مَنْ كَانَ مُرْتَدَاً عندَ الحَفْرٍ وَجَبَ الضَّمَانُ إذا أوْجَبْنا في جرْح الحَرْبي إذَا 
أُسْلَمَ قَبْلَ المَوْتِ فَهُوَ عَلَى العَاقِلَة أنه خَطَأ بالإضَائَةٍ إلى ء عِضْمَةٍ الإشلام . 

َال الرَافعِي : هذا الفضل معقود للكلام فيما إذا ؟ّ تََيّر حال الممجرُوح من وقت الججزح 
إلى المَوْت إمّا بالعضمة أو الإمُْدَارء وإما في القَّدْر المضْمّون بهء واعلم أن المجرُوح إمّا 
أن يكون مهدر في حالة اجرح والموت أو مهدراً في حالة الجرح [و] أن يتخلل المهدر 


بينهما أو لا يتخلل وحيتئذ فإما دون الموت. أو بالعكس أو معصوماً فيهماء وحينئذ» فإما 
أن تختلف قذر الضمان في الحالتَيْن أو لا يختلف. فهذه أحوالٌ ستٌّ» والأولى والسادسة 


ظاهرتا الحكم» فطرحهما لوشرحيناء د وبقيت الأربعةٌ المذكورةٌ في الكتاب . 
أما الحالة الأولى : ففيها صور: 


إحداها: : إذا جَرَّح مرتداً أو حربيّاً بقطع يد أو غيره» ثم أسلم؛ أو عُقِدت الذمّة 
للحربيّ. ثم مات من تلك الجراحة» فلا قصاص». لأن قطع المرتدٌ غير مضمون 
بالقتصاص» فسرايته لا تكون مضمونة كقطع يد السارق» ولأن الجراحة إذا وقَعَثْ في 
حالةٍ لا توجبٌ القصاصء لم يَجِبٍ القصاص بما يخدُث بغدها ألا تَرَىُ أنه لو جرح 
صبيٌ إنساناً ثم بلغ الصبيُ» ومات المجروحُ, لا يجب القصاص. ولأن الكفاءة تعتبر 
حالة الجراحة دون الموت؛ ولذلك نقول: ارالك عن عر فأَعيِقَ القاطم » » ثم مات 
المقطوغ فيقتل به اكتفاءً بالكفاءة عند الجراحة» وهل تجبٌ الدية؟ فيه وجهان. 


أحدهما: لا؛ لأنه قطع غير مضمون» فسرايته لا تكون مضمونةٌ كسراية القطع 
قصاصاً أو بالسرقة» وكما لو جرح الصائل عليه. دفْعاًء ثم أعرض» فْسَرّتِ الجراحة. 

والثاني : : وينسب إلى أبي إسحاق» وحكاه القاضي ابن كج عن أبي محمّد 
الفارسي : أنه تجب الدية اعتباراً بحالة استقرار الجناية» وربما وج في المرتد بأنّه جُرْحٌ 
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ممنوع منهء فإن المرتدء وإن كان تضرب رقبته فإنما يجوز ذلك للإمام لا للآحادء وإذا 
كان ممنوعاً مئهء جاز أن تكون سرايته مضمونةٌ» والأول هو الصحيح المنصوصء» وهو 
الذي أورده كثيرٌ من الأصحابء وحكى الإمام القطعَّ به عن الشيخ أبي علي وغيره 
المراوزة» ولحكاية القطع يجوز أن يُعْلم قوله في الكتاب: «وجهان» بالواو. 

ولو جرح حربيٌ مسلماً ثم أسلم الجارحٌ أو عُقِدَتْ له الذمّةُ» ثم مات المجروحٌ» 
فالجواب في «التهذيب» أنه لا شيْء على الجارح» ونقل بغضهم أنه يلزمه الضمان؛ لأن 
المجنيّ عليه مضمونٌ في”'' الحالتّين. 

الثاني : إذا جَرَّح عبْدَ نَفْسِهِ ثم أعتقه فَمَاتَ بالسراية» فظاهر المذْهَبِء وهو الحكاية 
عن النص : أنه لا ضمان على السيّد أيضاء وعن نصّه في «عيون المسائل» أن الجارية 
الحاملَ بوَلَدِ رقيق من نكاح أو زنا إذا كانت مشتركة بيْن اثنيين» فضَرّب أحدهما بطتها؛ ثم 
أعتق نصيبه» وسَرَىْ العِثق» ثم أجهضت جنيناً مَيّنَأه يجب للجنين عُرّة كاملةٌ» وقياس 
النصٌ الأولٍ» أن لا يجب إلا نضفٌ عُرَّة» وقياس النص الثاني وججوبٌُ الضمان على 
السيد؛ اعتباراً بحالة الجراحة» وللشيخ أبي عل راي طريقَيْنَ فِي النُصَيْنِ : 

أحدهما: إثبات قَولَيْنِ بالنقل والتخريج» أحدهما: أنه لا تجب الدية» ولا يجب 
إلا نضفٌ العُّرة؛ اعتباراً بحالة الجراحة . 


والثاني: تجب الدية وكمال العُرّة اعتباراً بحالة استقرار الجناية» والجراحةٌ في 
نَفْسها محظورةٌ لورودها على مغصوم بخلافٍ جَرَاحَةٍ الحَرْبيٌ والمرْتّد المَهْدَرَيْنِ . 
0< والثاني: تقرير النصين» وفرق بأن الجراحة صادقَت مملوكةً حقيقة؛ ثم طرأ 
العتق» وفي الضرب إِنّما تتحمّق إضافة الجناية الولَّدَ عند الانفصال فَجعِلْتْ حالة 
الانفصال كحالة إصابة السَّهُمء وما قبلها كالرمئي على ما سئذْكٌر في صورة الرَّفي والولد 
عند الانفصال حُرّء وإنما قال في الكتاب في هذه الصورة: «وأولى بالوجوب» لأنه» 
وإن لم يجب عليه في عبْده قصاصٌ ولا ديةٌ» فهو معصومٌ مضمونٌ بالكفارة» بخلاف 
المرتد والحربي» وكذلك تَصرّف القاطعون بنفي الوجوب في المرتدٌ والحربيّ هذا 
التصدُفٌ المذكور ها هنا وأثبتوا الطرفين. ١ ١‏ ش 
الصورة الثالثة: إذا رمَئ إلى حربىٌ أو مرتدٌء فأسلم» ثم أصابه» فلا قصّاصٌ؛ لأنه 
لم توجَدٍ الكفاءة في أوّل أجزاء الجناية» وأما الضمان. فإن قأنا: يجب الضمانء إذا أَسْلَمَ 
بَعْد الجَرْحء ثم مات» فها هنا أولّئ وإن قلنا: لا تجب هناكء فها هنا ثلاثة أوجه: 


)١(‏ قال النووي: الصحيح: لا ضمان. والله أعلم. وبه جزم الإمام في النهاية. 


كتاب الجراح احلا 


أصحهما: وهو المنصوصء أنه تجب؛ اعتباراً بحال الإصابة؛ لأنها حالة اتصال 
الجناية والرَّمْي كالمقدمة التي يتسبب بها إلى الجنايه . 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة» لا تجب اعتباراً بحالة الرئي» فإنه الداخِلُ تحت 
الاختيار. 

والثالث: عن رواية القمّال: أنه يجب في المرتدٌ دون الحربىٌ» والفْرْقٌ أنه يجوز 
لكل أحد قتلّ الحربي والريٌ إليه» وقفْلُ المرتدٌ إلى الإمامء فيفوّض إليه حتى لو كان 
الرامي إلى المرتدٌ هو الإمام فْعَنِ القاضي الحُْسَيْن: أنه لا شئء عليهء وهكذا أورده 
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وقال الإمام: المرتد يُْتَل بالسيف صبْراًء ولا يُرْشَقُ بالنشابء فالرّمَيُ إليه ضَرْبٌ 
من المُثْلة عَيْر سائغ» وقضية هذا ام أن لا تُقَرّق بِيْن الإمام وغيره ونسب أبو الفرج 
الزاز هذا الوه الثالث إلى ابن سُرَيْج وفي «الشامل» نسبته إلى أبي جعفر التَّرْمِذِيّ 
والأشْهَرُ عن الترمذيٌ الوجة الثاني» لاي ا 
عنه» وقد يعبر عما ذكرنا مِنْ كيفية الخْلاف؛ بأن يقال: الوجهان في صورة الرمي 
مرتّبان على الوجهّيْن فيما إذا جَرَّحَ حَرْبيَاً أو مرتدّاًء ثم أسلم» وهي أولّئ بوجوب 
الضمان؛ لأن الجرح الذي هو سبب الهلاك وُجِدَ في حالة الإِهْدَارِء والرميُ إنما يتم 
بالإصابة» وقد حصَلْتْ في حال العصمة» وقد تنب الوجهان في الرمي إِلَى المرتدٌ على 
الوجهين في الرمي إلى الحربيٌ ويقال: المرتد أَوْلَى بالوجوب» وقد يعكس. ويُجْعَل 
الحربيٌ أوْلَئ بعَدَم الوجوب» ويجري الوجهان فيما إذا رَمَ إلى قاتل أبيه ثم عفا عنه 
قبل الإصابة» وهو أولّئ بوجوب الضمان منْ صورة المربَّدٌء لأن إهدارَ المرئّدٌ أعظمٌ من 
إهدار من عليه القصاصء وفيما إذا رَمَئ إلى عبْدٍ نَفْسِه ثم أعتقه قبل الإصابة» وهذا 
أولى الصور بوجوب الضمان؛ لأن العبد معصومٌ مضمونٌ بالكفارة. 

ولو حَفّر بئراً في محل عدوانٍ» فتردّئ فيها مِسْلِمٌء كان مرتداً وقْت الحفر أو خُرٌ 
كان رقيقاً يومئذِء وجبت الديةٌ» بلا خلاف» لأن الحفر ليس سبباً ظاهراً للإفضاء إلى 
الهلاك» ولا ينّجه نحو شخص بعينه ولا يؤثر وقوعٌهُ في حالة الإهُدّارء بخلاف الرمي. 

قال في «التهذيب» ولو تغيّر حال الرمي بأن رمى حربيٌ إلى مسْلِمء ثم أسلَمَ قبل 
الإصابة» ففي وجوب الضمان”) وجهان. 1 


)١(‏ وقضية هذه العلة أنه لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام أنه لا شيء عليه» ونسبه في الشرح 
الصغير للتهذيب وغيره . 

(؟) لم يرجحا - أي الرافعي والنووي ‏ رحمهما الله شيئاً وقياس ما سبق في صورة الجرح الذي 
صححه من زوائده أنه لا ضمان. 


ل ٠‏ كتاب اللجراح 


وقوله فى الكتاب: «فلو رمى إلى مِرْتَدٌ كان الأَوْلَى أن يقول: «إلى عَبْدِه فإنه 
المقصود كما ذكر في صورة الجَرْح» «وَلَوْ جَرَحَ عَبْدَ نَْسِِه فأما إذا جرح عبد العَيْر أو 
رمى إِلَيْهِ ثم عَتَقّء فليس ذلك من صُوَرٍ هذه الحالة. 

وقوله: «ثم طرأَتْ هذه الأحوال ذكر لفظ «الأحوال» بالجمع» والمذكور من قبل 
ما إذا طرأ الإسشلام أو العِثق لا غير» فلو قال: «ثم طرأ ما ذكرنا أو طرأت الحالتان» 
لكان أوضّمَ على أن الأمر فيه هَيْنْ . 

الرابعة : إذا قأنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربياً فأسْلّم» ثم ماتء وفيما إذا 
جَرَحَ عَبْدَ نفس ثم أعتقه» فمات» فالواجب ديةٌ حُرٌ مسلمء وكذلك في مثلهما من 
صورة الرمي ثم الذي رأى الإمام القطمّ بهء وجرى عليه صاخب الكتاب : أن الديةً فيما 
إذا طرأ الإسلآم أو العِيّق بغد الجرح تكون محهفةٌ مضروبة على العَاقِلة» وتكون الجناية 
ملْحَقَةَ فالخطأ المخض منزلة منزلة ما إذا رَمَ إلى صَيْدِء فأصاب إنساناًء ويكون 
عروض عصمة الإسلام» كاعتراض الآدمي في مورد السّهُم إلى الصيْدء فأما إذا طرأ 
الإشلام أو العثّق يعد الرمي» ففي كيفية الدّيّة الواجبة الخلافٌ المذكورٌ في «كتاب 
الديات»00' . 


َالَ الْمَرَلِيُ : الحَالَةٌ الثاني أنْ يَطْرَأ المُهدِرٌ كما َو جَرَحَ مُسْلِماً فأرْتَدٌ وَمَاتَ فَلَرَ 
عَلَيِهِ إل أزش الجتايةٍ لِآنْ السْرَاَة مُهدَرَة وَلوَلِِهِ المُسْلِمِ القِصَاصٌ؛ لِأنَهُ أؤلى بالتَشَفْ 
مِنَ الإمامء وَقيل: الإِمَام أَؤلَئ به لِأَنّ المُرْتَدُ لأَيُورَتُ وَلَوْ قَطعَ يَدَي وَرِجْلَيهِ فَأَرْتَدٌ 
وَمَاتَ قَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ كما لَوْ مَاتَ مُسْلِمَا وَقِيل: دِيَتَانٍ لِأنّا لو أَدْرَجْنًا لأَهَدَرْنَاء وَقِيل: ل 
شَيْءَ لِأنّ القَطمَ صَارٌَ قَثْلا وَصَارَ مُهَدِراً. 
قَالَ الرّافِعيُ: إذا جرّح مسلماًء فارتد» ثم مات بالسراية أو ذميّاء فنقض العَهْد 
كات لم يجبٌ قصاص النففس ولا ديتها ولا الكفارة ؛ لأنها تلفت وهي مُهْدَرةٌء وأما 
نا لك «الجراكة قن مناان: 
إحداهما: إذا كانَتِ الجراحةٌ منْ جئس ما يوجب القصاص كالمُوّضحة وقَطع 
اليد» فالنصٌ في «المختّصّر» أنه يجب فيه القِصَاص» وعن نصه في «الأم) أن لا يجبٌ 
فمِنْهُم مَنْ نقله في عيْن هذه الصورة. ومئهم مَنْ رَوَىْ أنَّ ذلك النصٌّ فيما إذا قطع ذميٌ 
يد مستأمّن» ثم لحِقّ المستأمَنُ بدار الحرب» وماتء قال: لا قصاص عليه في القطع؛ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: الذي رجحه في كتاب الديات أن الدية على العاقلة» ورجح ابن كج خلافه 
والأصح عندي ما رجحه ابن كج وهو المنصوص في الأم. 


كتاب الجراح 154١‏ 


وجعل الصورتَيْنِ على قولَيْن بالهل والمحريج: ووججه المنع كيفما فرض القولان؛ بأن 
الطَرَّفٌ يَْبْع النفس. إذا صارت الجناية قثلاً» وإذا لم يجب قصاصٌ النفسء» لا يجب 
قصاص الطرّف. وكذلك»؛ لو قطع طرّف إنسان» فمات منهء فعمًا وليه عن قصاص 
النفس» لم يكن له أن يقتصٌ في الطرف» ويُخكئ هذا عن اختياز ابن سُرَيْج . 


ووجه الوجوب» وهو الأصحٌ عند الجمهور : بأن القصاص ف فى الطَرّف ينفرد عن 
القصاص ذ في النفس ويستقر» فلا يتغير بما يَحُدُتْ بغده؛ ألا تر أنه لو قَطَع طرّقه: 
وجاء آخْرُء وشونه سوط الكدل قصاصضص الطرّف» ولو جاء آخرء وقطع طرفاً 
آلخر خط ومات منهماء يجب على الأول قصاصٌ الطَرّف» وإن لم يجبْ عليهما 
قصاص النْمْسء ؛ وإذا قلنا بالأصحء فلفظ «المختصر» : أن لوليه المسْلِم أن يقتصء 
واعترض المزنيٌ بأن قريبه المسْلِعٌ لا يأَحُذُ مالهء وأن المرتدٌ لا يُورَثُء فكيف يقتص 
عنه يل الوجة أن يستوفيه الإمام» واختلف الأصحاب في المُسْتَوْفِيء فقال قائلون: 
مستوفيه الإمام كما قاله المزنيُ» وصوبوه في الحكم والتوجيه؛ وغلطوه في فهم كلام 
الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ في الاعتراض» وقالوا: أراد الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ بالوليٌ 
الإمام» وذْكَرَ علّئ هذا أن القول بأن السلْطانَ يستؤفِيه مبنّ على أصمٌ القولَيْن في أنَّ مَنْ 
قُتِلَ ولا وارِثٌ له يَسْتَوْني قِضَاصَهُ السلطالُ» كما مر في «اللقيط»؛ فإن المرتدٌ لا وارث 
له [يستوفي قصاصه السلطان] قال آخرون يستوفيه قريبّه الذي كان يرثه لولا الردّة؟ لأن 
القصاص للتشمّي ودرك العَيْظء وذلك يتعلّق بالقريب دون الإمام» وأجابوا عن فَضل 
المالٍ بأنه يجوز أن يَسْتَوْفِي القصاصٌ غَيْرُ مَنْ يأخذ المال» إذا آل الأمر إلى المال» ألا 
تَرَئْ أنه إذا قُتل مديون يقتص وارثه وإذا عفاء أَحْدٌ الغرماءٌ المال» وعن تأويل النّص بأنه 
لو أراد الإمام» لم يَحْتَجْ إلى لَفْظ المُعْلِمء ولم يَحْسّنَ موْقِعُه ويأنه قال في «الأم) : 
«يقتص منه أولياؤه» بلفظ الجمع والإمامُ واحدّء وربما كول «ورثتَهُ» صريحاء وهذا 
أظهر في المذهب والآخذون به أكثرء لكن الإمام اسْتَبْعَدَهُ مِنْ جهة المَعْنَىء ولم يتهيّأ 
له. ما انفصلوا به عن قَصْد المال؛ وادعى القاضي ابن كج أن الأكثرين علّئ أنه يستوفيه 
الإمام كما قال المَرَنِيُ وأبو سعيد الإصطخريٌ وخده ذهب إلى أنه يستوفيه القَّرِيبُء ثم 
إذا قأنا: يستوفيه القريبُ» فلو كان صغيراً أو مجنوناً يُوَفُ إلى أن يبْلْعَ أو يُفِيقَ 

المسألة الثانية: لو كانت الجراحةٌ مِنْ جنس ما يُوجب المالَ دُون القصاص 
كالجائفة والهاشمة أو من جنس ما يُوجِبٌ القصاصٌء وقأنا: لا يجب القصاصُ أو عفا 
عنهء فهل يجبُ لها المال؟ فيه وجهانء ويقال قولان: 


أحدهما: لاء وبه قال أبو الطيّب بن سلمة؛ لأن الجراحة إذا سَرَتْء صارّث 


ل كتاب الجراح 


قتلآأء وصارت الأطراف تابعة للنفس» والنفس مهْدَرةٌء فكذلك ما يتبَعها. 

وأصحُهما: نعم؛ لأنه وجب بالجناية أزش» والرٌدةُ تمنع وجوب شَيْءٍ بعدهاء 
ولا يسقط ما وَجَب قبْلهاء وهذا كما لو قَطع طَرّف رَجُلء وقتل الرجل نَفْسَه فإنه لا 
يَسْقْطٌ ضمان الطرفء وإذا قلنا بالأصح» ففيما يجب وجهان. 

امشهها ريسك عن النف أنه وبث أقل الأمرين ان الأرض الذق تقتفميه 
لجرا أودية فين فإن كان الأرش قل كالجائفة وقطع اليد الواحدة» لم يزد بالسراية 

فى الردة» وإن كانت ديّةُ النفس أقلّ» كما إذا قَطع يَذَيْهِ ورجْلَيْهِ» فارتدٌ» ومات» فلو مات 

لسر ايه ملي لم يجب أكثر منهاء فإذا مات مرتذاء فأولَئ أن لا يجب أكْتَرْ مئها . 

والثاني: وبه قال الإصطخريٌ : أن الواجب أزْشٌ الجراحات بالغأ ما بلغ؛ فيجب 
فيما إذا قطع يذَيْه ورجِلَيْه وديتان؛ لأن الأوش إِنّما تندرج في الدية» إذا وجب ضمانٌ 
النّفْس بتلك الجراحة» والنفسٌُ ها هنا تلمّثُ مهدَرَةٌ. فلو أدرجنا لأهْدَرْنا فجَعِلت الردة 
قاطعةً للإدراج» قائمةً مَقَام الاندمالِ» وعلى كل حالء فالواجبٌ فَيْءٌ لا يأخذ القريب 
منه شيئاً. هذاء إذا طرأت الردةٌ بَعْد الجَرْحء فلو طرأث بغد الرممي» وقبل الإصابة» لم 
يجث شَنْء؛ لأنّه مرتدٌ حين تأثّر بالجناية وعنئد أبى حنيفة: يجب الضمان اعتياراً بحالة 
الرئي» واحتج الأصحاب بأن اعتبار وقْتٍ الإصابة أولّئ؛ لأنها وت اتصال الجناية 
بالمجني عليه ولذا لو رمى صحيح, كَسَلْتْ يَدْهُ قبل الإصابة» تجب قيمته حال الإصابة» 
وقد ذَكَرْنا فيما إذا رمّئ إلى مربَدء فَأسْلّم قبْل الإصابة وبجهاً: أنه يعتبر وقتٌ الرمي» 
فيمكن أن يُقَدّر مثله ها هناء كما قال أبو حنيفة» ولم يذكروه. 

وقوله في الكتاب: «فليس علَيْهِ إلا أزش الجناية؛ لأن السرا.؛ مَهْدَرَةً» العَرّض مِنْ 
تمهيده أن السراية لا شَيْءَ فيها بحالٍ» ولو وجب فيها شِيْءٌ» لكان الواجبٌ ما يختص 
بالجراحة» ثم الكلامُ في واجبها قصاصاً وأزشاً يفصل وِيُمْكِنٌ أن يُعْلّم قوله: «إلا أرش 
الجناية» بالواو؟ للوجه الذي ذَكَّرْنا؛ أنه لا يجب شئء من المال أصلاء وهذا الوه هو الذي 
تعرّض له في الكتاب آخرآء لكثه من جهة النظم مخصوصٌ بما إذا قَطَع َيه جيه . 

وقوله: «ولوليه المُسْلِمِ القتصاص» أي في الطرّف المقطوع . وأرذنا بالوليٌ المُسُْلم 
القريبَ على ما هو الأظهّر مَمًا قُسَّرَ به لفْظُ الشافعيّ - رضي الله عنه - ويجوز أن تعْلَم 
هذه اللفظة بالواو؛ لأنّا إذا قلنا: لا قصاصء لا يكون للقّريب القصاصٌء ولا يكون 
الإمام أوْلَى بهء والوجهانٍ في الكتاب مُمَرّعان على وجُوبٍ القصاص . 

فَرْعٌ : : مع يَدَهُ ثم ارتدٌ المَفْطوعٌ» واندمَلَ الْجْرْح» فله قصاص اليَّدِء فإِنْ مات 
قبل أن يقتصّ» واقتص وليه» ومَنْ الوليُ؟ فيه الاختلاف المذكورء فإن كانّتِ الجنايةٌ 
ممًا توجب المال» قال في «التهذيب» إن قلنا إن ملكة باق أحَدَّه وإن قلنا: إنه زائل» 


كتاب الجراح ١‏ 


وقف. فإن عاد إلى الإسلام أَحَذَّهُ وإلا أخذه الإِمَامْ. 


قَالَ الْعَرَالِىُ : الحَالَةُ لايقة أو تَكلْلَ المُهِِرُ بنَ احرج وَالْمَوْتِ كما لَو أَزْتَد ثم 
أسْلَمّ كفي القِصَاص قَوْلآنِ إِنْ قَرْبَ الرّمَانُ لمُقَارنَة الإهدَارٍ بَعْضّ أَجْرَاءِ السّبَبِء وَإِنْ طَالَ 
الرّمَانُ فَالصّحِيحُ السّقُوطً كما لو جَرَحَهُ فِي حَالَةٍ الردةِ قَفِي حَالَةِ الإشلام إذ الجرّاحة 
تشري في ارد وَإذا أوْجَبْنَا القِصَاصٌ وَجبَ كَمَالُ الدَةِ إن كَانَ خَطأء وَقِيلَ: ثُلْتُ الدَيَة 
تَؤزِيعاً عَلَى الأخوَالٍ التْلآثْء وَقِيلَ: نضف الذيّة م تَؤزِيعاً عَلَى العِْمَةٍ وَالإِهَدَارٍ. 

قَالُ الرَافِمِيْ : لو تخلّل المُهْدِرء إذا جرح مسلم مسلماً» فارتد المجِرُوح ثم عاد 
إلى الإسلام» ومات بالسراية» وَجَبَّتٍِ الكفارة» والنص في «المختصر» و«الأم أنه لا 
يجب القِصَاصٌ» وفيما إذا جرح ذميٌ ذميآ أو مستأمناً» فنقض المجروح العَهْدَء والتحق 
بدار الحرب» ثم جدد العَهْدء ومات بالسراية عن رواية الصيدلانيٌ وغيره: أن النصّ أنه 
يجب القصاص» وحكى القاضي ابن كج والإمامٌ فيهما طريقَيْن عن الأصحاب. 

أصحُهما: أن في الصورتَيْن قولَيْن» وكذلك نقل الأكترُون عن «الأمٌ» النصّ على 


القولين في صورة نض العهد: 
ولا نَظر إلى ما يتخللها. 


والثاني : لا يجب؟؛ لأنه انتهول إلى حالة لو مات فيهاء لم يجب القصاص» فصار 
ذلك شُبْهة دارئةً للقصاص. 


والطريق الثاني: تنزيل النصين على حالَيْن؛ حيث قال: لا يجب القصاص'» 
فذلك إذا طالت مدة الإهدارء بحيث يظهر أثر السراية» ويُجْعَل له وفع واعتبارٌ» وحيث 
قال: «يجب» فذاك إذا قصرت المدة بحيث لا تجعل للسراية فيها اعتبار» وَوَفْعٌّ» وإذا 
قلنا بطريقة القولَيْنء ففي موضعها طريقان: 

أحدهما: تخصيصهما ما إذا قصرت المدّة» فإن طالّثْء» لم يجب القصاصٌ بلا 
خلاف؛ لأن القصاص يتعلق بالسراية والجناية معآء ألا تزى أنه لو جرح مُسْلماًء فارتد 
أو مرتدّاً فأَسْلّمء لا يجب القصاصٌء وإذا حصَّلَّتٍ السرايةٌ المُؤثّرة في زَمَان الإمهُدار» 
كان كما لو جرح جراحة في الإسلام» وأخْرّئ في الردّة» وصورة ة القولّيين في نقض | 
العهد عند هؤلاء ما إذا كان فى جوار» دار الحذب فالتحق بها وعاد» وجدّد العهد فى 
زمانٍ خفيفٍ . 0 ْ 

والثاني : طزد القولين في الحالتين» حكاه القاضي ابن كج عن ابن سْرَيْج وابن 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١‏ 
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سلمة وابن الوكيل؛ والأصّحٌ من الطريقتين عند المُعْظُمِ تْ تحصيمن القرا يها ذا 
قَصْرت المدّمٌ والراجح من القولَيْنِ عند صاحب «المهذب» 3 ري وعند الشيخ 
أبي حابِدٍ والإمام وغيرهما قول المئع» هذا حكم القصاصء وأما الدّيّة ففيها قولانٍ 
وثالث مخرج عن ابن سُرَيْجَ وقد يعبر عنّها بالوجوه. 

أصحها عند أكثرهم: أنه يجب كمال الدية؛ لوقوع الجرح والمَوْت في حال 
العضمة؛ ولأن في الدية يُنُظر إلى آخر الأمر. 

وأصحُهما: عند صاحب «التهذيب»؛ وجوب النصف توزيعاً على العصمة 
والإهدارء ويجعل حالة العصمةٍ حالةً واحدةٌء كما لو جرح مسلماً فارتدٌ وجرح آخْرَ في 
الردة» ثم عاد إلى الإسلام» ومات يَجبُ على الأول نضفٌ الدية» وهذان القولان 
كقولين تقلا عن الإمام”" فيما إذا قطَع مسْلِم يد يدَ مسلم خطأء وارتدٌ القاطع » ثم عاد إلى 


الإسلام» ومات المقطوع بالسراية» أن العاقلة تَحْمِلُ كُلّ الديةِ أو نضْمَّهاء والنُضفٌ في 
مال القاطع . 


والثالث: منسوبٌ إلى ابن سُرَيْج أنّه يجب ثُلّنَا الدية توزيعاً على الأحوال الثلاث 
حالتي العصمة وحالة الإهدار» وعن القاضي الطبريٌ قول محوّج: أن الواجبّ أزش 
الجراحة لا غير؛ لأن الردة تقطع تأثير السراية» فتقرر الأزش كالبرء. 

نعم لو زاد الأزش على قذر الدية» لم يجب إلا قذر الدية» وحاصله إيجابٌ أقل 
الأمرين منهماء ثم الكلام في موضع هذا الخلاف من وجْهَيْن: 

أحدهما: قال أكْتَرُهم: مؤْضع الخلاف ما إذا طالّتْ مدة الإهدارء أما إذا قَصُرَتْء 
فلا خلاف في وجوب كمال دية» وحكى الإمام طريقةً طاردةٌ للخلاف في الحالتين. 

والثاني : قال الإمام [إن أوجبنا القِصَّاصٌء. ]0 فلو آل الأمر إلى المال» ففيه 
الوجوه» وهذا يُشْعِر بما إذا عفا عن القتصاص. وقد يشير به إلى ما إذا كان الجَرْح خطأ 
أيضاًء وكذا صوّر صاحب الكتاب الخلافٌ فيما إذا كان خطأء تفريعاً على وجُوب 
القصاص. وفى «التهذيب؟ أنا إذا أوجبّنا القصاصء فعفاء وجب كمال الدية بلا خلاف» 
وإنما يجيءٌ التنفصيل والخلافٌ في الدية إذا لم نُوجبٍ القصاص» وهذا أوجَهُ» ولْتَكَنْ 
كذلك صورة الخطأء إذا قلنا بوجوب القصاص في العَمْدء ولْيُعْلّم قوله في الكتاب: «ففي 
القصاص قولان» للطريقة المنزلة للنصين على الحالتَيْن» فإنها لا تثبت الخلاف . 

وقوله: «لمقارئة الإهدار بعض أجزاء السبب» يعني أن سببّ الهلاكِ الجراحةٌ 


زفق في ب: «الأم» . (0) سقط من: ز. 
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والسراية شيئاً فشيئاًء فإذا قارن الإهدارٌ بض أجزاء السّبّب وأورث الشبهة. وليُحْمَلُ 
قوله: «فالصحيح السقوط» على الصحيح من الطريقَيْن على ما بِيّنّاهء ويقابله الطريق 
الطارد للقولِيْنٍ في الحالتين. 

قَرْعٌ: لو رمى إلى مِسْلِمء فارتدٌء وعاد إلى الإسلام» ثم أصابه السهُمء فالمشهور 
أنه لا قِصَّاصء وإنما يجبٌ القصاص إذا وُجِدَ الإسلامُ في طرمّي الرمي والإصابة» وفي 
المُدّة المتوسّطة بينهماء قال الإمام: ويجيء فيه قولٌ آخر؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الشيخ أبا علي حكى قولاً فيما إذا رمّئ سهماً إلى صِيْدٍ وارتدّء وعاد 
إلى الإسلام» ثم أصاب السهُمُ إنساناً؛ بأن الدية تُضُرَّبِ على عاقلة المسلمين» ويكتفي 
بإسلامه في الطرفَيْنء والحكمٌ يَتحمّل العقّل والقصاصٌ يجريان مَجرّى واحداً؛ لأنّه 
معدول عن القصاص» فيحتاط فيه كما في القصاص . 

والثاني : أنا ذكرناهماء إذا تخلّل المُهْدِر بين الجَرْحَ والمَوْتَ قولاً إنه يجب القصاص 
مع أن الجراحة تؤثّر وتُؤْلِم في حالة الإهدارء فصورة الرمي أولَئ بإثبات الخلاف . 

قَالَ الْعَرَلِنُ : الحالة الرابعة: ا م 
أؤ عَيْداً أَغيقَ كُمْ مَاتَ وَالئْظَرٌ فِي القَذْرِ إلى حَالّة 3 (ح) المَوْتِء وَلَو فَفَأْ يي عَبْدِ 
ان م الإ مق قات مله ال بن الب يضرت إن اليد كيلا ني الجكية 
عَلَيْه ولو قطْعَ إخدئ يِدَي عَبْدِ فَعتَقَ فَمَاتَ فَالمَضْرُوفٌ إلى السْيدٍ ِي قَولٍ أقلْ (ح) 
الأمْرَيْنِ مِنْ كُلّْ الدّيَةٍ أو كُلّ القِيمَة عبان أنُ الواجب أَمل المْرَْنِ مما لرمَهُ جر 
بالجتايَة عَلَى الملكِ أَوَّلاً أو مِكْلُ نِسْبَتِهِ مِنَ القِيمَةٍء وَفِي القَوْلٍ الثاني يُصْرَفٌ ِلَب َكَل ©“ 
الأمْرَيْنِ مِنْ كُلَّ الدْيةِ أو نِضفُ القِيمَة وَعِبَارتَُ أَنْ المَضْرُوفَ إِلَيهِ أقلْ الأمرَْنِ مِمًا لَزِمهُ 
آخراً بالجتايّة عَلَى الملكِ أَوّلاً أو مُجَرّدُْ أزش الجتايّة عَلَى الملكِ. 

قَال الرّافِعِي : إذا طراأ ما يغير مقدار الدَيَق فالواجب المَذْر» الذي يقتضيه يوم 
المَرْتَ؛ لأنَّ الضمانّ بَدَلُ التالف فَيُنْظر فيه إِلَّن حال التّلّفء وقَدْ يكونٌ تعر من الأكثر 
ِلَى الأقل» وقد يكُونٌ بالعككسء أما الأوّل فكما لو جَتَى على نصرانيٌ» فُتَمَجَسء 7 
ماتء فإن قلنا: يُقَُ ُْرٌ النصراني إذا تمبجّس على التمجُسء فعَلَئ الجاني ديةٌ مجُوسِيٌ 
اعتباراً بِالآجْرٍء فإن قلْنا : لا يقر عليه فهو كما لو ازْتدٌ المجِرُوحٌ» ومات» فعلى أصحٌ 
الوجيدن 2 الاق من أو السجرة على الع ور ار ف رفت وشاريسا:ره 
الإصطخريٌ: يجب الأرْش بالغاً ما بَلْغْ ولو جرج نصرانيٌ نصرانياًء ونقض المجروحء 
العهدء والْتَحَقَ بدار الحَوْب» ثم سبي واسثرق» ومات بالسراية» فلا قِصَاصٌ في 
النْنْس؛ لتَخثُْل حالة الإِهُْدَار؛ ولأن الجر لا يُقْتَل بِالعَبْدِء ويجب قصاص الطَرَّفٍء إِنْ 
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كانّتِ الجراحةٌ بقّطع طَرَفٍء وإِنْ أراد المستجقٌ المَالَه ففيما يجب على الجاني قولان: 
أحدهما: أقلّ الأمرين من أزْش جتايته حرا وكمالٌ قيمته عبداً؛ لأنه بالالتحاق 

بدار الحرب صار مهْدَرَاٌ فأشْبّةَ ما إذا ارتدٌ المُسْلِمِ؛ وعلى هذاء فهو لورثته النصارى 


سواءً كانوا عندنا أو في دار الحزب» كذلك حكاه القاضيان ابن كج والرويانيٌ» وفيه 
قول آخخر: أنه يكون لبَيْتِ”'2 المال. 


وأصحهما: على ما قال فى «التهذيب»: أن الواجب قيمته بالغدٌ ما بِلَعَتَ؛ اعتباراً 
بالمال بعد كوته متضهونا وفت الجناية: فعَلّى هذا إن كانت القيمةٌ والأزشٌ سواءً أو 
كانتٍ القيمةٌ أقلّء فالواجب للوارث» وإن كانت القيمةٌ أكبّرَ فمّذر الأرش للوارث؛ 
والباقي للسيّد؛ ولو أن الذي ملكه أعتقه وماتٌ حرأ فقولان في أن الواجب أقلّ 
الأمرين منَّ الأرض ودية حر ذميٌ ب أو دية حر ذمي» وعلى القولَيْن قَالْوَاجِبُ لووقهمٍ ولو 
أسلم» وعتق) ومات» ففي القصاص قولان» وفي المال الواجب قولانء أَهُوٌ ديةٌ خرٌ 
مُسْلِمٍ أو أقل الأمرَينٍ منّ الأزش ودية حر مُسْلِمٍ» وعلى القولَيْن فهو لورثته المسلمين. 


وأما بالعكس ما إذا جَرَّحَ ذمياً فأسْلَمَ أو عبْداً لغيره فعَتَّقَّء ثم مات» نُظِر؛ إن 
مات بغد الاندمال» وجب أرْش الجناية» ويكون الواجبٌ فى العَبْد للسيدء فلو كان قَدُ 
قطع يديه أو فقأ عينيه.* وجب كمال قيمته ولا فَرْق بين. أن يكون العِنّْق قبل الاندمال 
أو بعده؛ لأن الجراحة إذا اندمَلَتِء استقرّت وحَرَّجَتْ عن أن تكون جنايةً علّى النفس» 
فيُنْظّر إلى حال الجناية على الطَرّف. وكان مملوكاً حينئذ» فيجب أرشها للسيدء وهو 
كمال القيمة» وهذا بناءة على الصحيح» وهو أنَّ جراحة العبْدٍ مقدّرةٌ وفي كتاب القاضي 
ابن كج حكايةٌ وجهٍ فيما إذا كان الاندمال يَعْد العتق: أن الواجبّ فيه ديةٌ حُرٌ اعتباراً 
بحال الاستقرارء والمشهور الأوّلء وإن مات بالسراية» لم يَجبْ قصاص النفسء إذا 
كان جارح المي مسلماء وجارحٌ العَبْد خرًاً؛ لأنه لم يَقْصِد بالجناية من يكافئه» ويجب 
فيه دية حُرٌ مسلم؛ لأنه كان مضموناً في الابتداء» وهو في الانتهاء خُرٌ مسلِمٌ فوجب 


)١(‏ قال النووي: قد جزم البغوي على هذا القول بأنه لسيدهء لأنه بدل روحه وكان ملكه. والله أعلم. 
وقد نوزع المصنف في سكوته على مقالة البغوي فإنها أضعف من القول الذي استغربه» والعجيب 
كيف يجزم به البغوي تفريعاً على هذا القول وهو العامل مع الأصحاب تفريعاً على الصحيح أنه 
إن كانت القيمة والأرش سواء أو القيمة الأقل والكل للوارث. وإذا كانت القيمة أكثر فقدر الأرش 
للوارث والباقي للسيد. هذا كلامه في التهذيب. 
فإذا كان مع القول بوجوب القيمة عيناً لا يجب للسيد إلا الزائد على الأرش فكيف إذا أوجبنا أقل 
الأمرين نوجب الكل للسيد ونحرم الوارث مع ملاحظتنا للأرش . (قاله البكري عن صاحب 
الخادم) . 
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بدله وعن أبي حنيفة أن العثْقٌ يقطع السراية حنّى لو قطع يدّ عَبْدٍ فعَتّق» ثم سرى القَطع 
لم تجب إلا ديةٌ الِيدِء واحتج الأصحاب بأنها جنايةٌ مضمونةٌ فتكون سرايتها مضمونةٌ» 
كما إذا جَنَىْ على ذميّ فَأْسْلّم؛ ثم مات» ولا قَرْق بين أن تكون القيمةٌ أقلّ من الدية أو 
أكثرٌ حتى لو فقأ عيْنَ عبد تساوي قيمتّه ما كو من الابل أو فك ينلد لع يبعت إلا كدر 
مائة» ثم إن كانت الديّةُ مثل القيمة» ؛ أو أكَلَّ فالكلٌ للسيد؛ لأنه قد استحَقٌ هذًا القَدْرَ 
بالجناية الواقعةٍ في مِلكه» وإن كائّثْ أكثر فالزيادةٌ على القيمة للورثة ثة؛ لأنها وجَبَتْ 
بسبب الحريةء وذهب المزنئٌ ءغ إلى أنه إذا كانت القيمةٌ أكئرٌ وجبّثْ بكمالهاء وصرِفْتْ 
إلى السّيّد؛ٍ قال الإمام كأنه يقول: لا سبيل إلى صرف دية الحُرٌ إلى السيّدء ولا سبيل 
إلى حرمانه» فالوجه أن يقطع أثر الحرية» ويصرف إليه أزش ما جَرَىْ في الرق» وهذا 
كالوجه الذي ذكرّه الإصطخري فيما إذا قَطع يَدَيْ مسلم ورجلَيْه فارتدٌ وماتٌ بالسراية 
أنّه تجب ديتان» ولا يُنْظر إلى السراية بعد الردّةء وعن الشيخ أبي محمد أن مَنْ سلك 
مسْلّك الإصطخريٌ هنالك» لا يبعد أن يوافق المزنيٌ ها هناء وإذا قطع إحدّى يدَيْ عبْدٍ 
أو فقأ إخدّى عينيه» فعَتّقء ومات بالسراية» وأوجبئًا كمال الدية ففيما للسّيّد قولان: 

أحدهما: أنه يُصْرّف إِلَيْهِ أقلُّ الأمرين مِنْ كل الدية» أو كل القيمة؛ لأن السراية 
حصَّلَّتُ بجناية مضمونة للسيد» وقد اعتبرنا السراية حَيْثْ أُوجَبْنا ديةَ النفْسء فلا بُذٌ من 
النظر إِلَيْهها في حقٌّ السيد» فيقدّر موته رقيقاً أو موته حرّأء ويوجب للسيد أقل العِوَضَيْنء 
فإن كانت الديةٌ أقلّء فليس على الجاني غيرهاء ومِنْ إعتاقٍ السيّد جاء النقصان؛ فإن 
كانت القيمة أقلٌ» فالزيادة وجبَّتٌُ بسبب الخْرَيّة » فليس للسيّد إلا قذر القيمة الذي كان 
أَحْذُه لو مات رقيقاً . 

وأصحٌهما: أن المصروف | ليه أقل الأمرين من كل الدية» ونضف القيمة» و 
أزْشُ الطَرّف المقطوع في ملكه لو الْدَمَلَتِ الجراحة؛ ل ل و 
حتى تُعْتبر في حقٌ السيد» فإِنْ كان كل الدية أقلّ» فلا واجب غيره» وإن كائث نضف 
القيمة أقلّ فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه. وهذا القول الثاني هو المنصوص في 
المسألة» وعن صاحب التقريب» وأبي يعقوب الأبيوردي والققّال: أن الأول مخرّج من 
صورة نوردها في الفضل الثاني لهذا الفصل قد نص فيها على القولَيْن وفي تعليق بغخض 
المرورذيين نسبة القول الأول إلى القديم» والثاني: الأصح إلى الجديد وعبروا عن 
القولَيْنِ بعبارتين تُخَرّج عليهما الصورة المذكورة مِن بَعْدء فقالوا: للسيد على القَوْلٍ 
الأول الأقلٌ مما يلزم الجاني آجراً بالجناية على الملك أولاء ومن مثل نسبته من القيمة» 
وعلى الثاني الأصمٌ الأقل مما يلزم الجانِيَ آخر بالتجناية على الملك أولاء ومِنْ أزش 
الجناية» لو وقعت» فلو قطع أَضْبْع عَبْدِء فعتقه» ثم سرى فعلى الأوّلٍ: للسّيّد الأقل من 
كمال الدية الذي يلزم آخراًء ومن كمال القيمة» وهو مثل نسبته من الدية» وعلئ الأصحٌ 


0 كتاب الجراح 
الأقل مِنْ كمالٍ الدية» وعشر القيمة وهو أَرْش الجتايّة. 


وقوله في الكتاب: «والنظر في القدْر'' إلى حالة الموت» ليعلم بالحاء؛ لما ذكرنا 
أن عبده لا ينظر إذا عَتّقَ إلى حالة الموتء. وإِنّما الواجبٌ أرْش الجناية . 


وقوله: «ولو فقأ عيني عبد قيمته ماثتان من الإبل» هذا لفظ الشافعي ‏ رضي الله 


عنه د وتصويره ولا يخفى أن عين الإبل لا تقويم بها وإنما التقويم بالتقدء وإنما المراد 
أن قيمته قدر ما يساوي مائ ثتين من الإبل» وكذا قوله: «فعليه مائةٌ من الإبل» أي قذرُهاء 


وأما أن الخاحرة مث عين الال أو تؤخذ الدراهم» فسيأتي, وليُعْلَمْ بالزاي؛ لما بينا. 


وقوله: «أقل الأمرين» ذ فى القولين يمكن أن يُعْلَمَا بالحاء ؛ لأن عند أبي حنيفة 
المَضروف إلى السّيّد أزش الجناية في ملكه لا الأقل من هِذَّيْنَء ولا من هذين. 
وقوله: : «من كل الدية أو كل القيمة؛ الأغلب في لسان أهل الفقه في مثل هذا 


الموضع كلمة «[أو] ولو قلْتّ: مِنْ كل الدية» وكل القيمة بالواو: : صَحّ وكان أوضح» 
وكذا الخلاف الحال في قوله: «أن نصف القيمة» وكذا قوله في العبارتين المترجمتين 
حيث قال أو «مثل نسبه من القيمة أو مجرّد أرش الجناية» . 


وقوله في العبارة الأولى «الواجب أقل الأمرين» أي للسيدء وهو مَعْئَ قوله في" 
الأخرى 'المصروف إلى السيد؛ فقد يُحْمَصَرء فيقال #المصروف إلى السيد في القول 
الأول الأقل من الواجب على الجاني» وما يناسبه من القيمة» وفي الثاني الأقل من 
الواجب وأرش الجناية» . 

قَالَ الْكَرَالِىُ : ارالك إعنى ياي اله تكن لع جرعة رجلا اسار قار 
جَمِعِهمْ ِب وَاحِدَةٌ وَعَلَ الجَانِي فِي الوق الثُلْتُء وَلِلْسَيْدٍ ني قَوْلٍ َكَل (ح) الأمْرَئِن مِنْ 
ُلْثِ الديّة أَوْ مِكْلُ نِسْبَيِه من القِيمَةٍ وَهُوَ كُلْكُ القيمة: وَفِي قَوْلٍ َكل الأمْرَيْنِ من ثُلْثِ الدٍَ 
أو نِضِفٌ القيمَةٍ وَهُوَ رش جِتَابَةٍ المِلْكِء المَسْأَلَةُ بِحَالِهَا عَادَ وَهُوَ في الث وَجَرَّحَ جُرْحاً 
نَانِياً فَالواجبٌ عَلَيِهِ تُلْثُ الدَبَةٍ َةِ وَلَكنْ بحِرَاحَدَيِنِ حِصَّةُ جِتَابةٍ يَةِ الرّق نِضِفَةُ وَهْوَ السّدُسُ 
فَالمَصْرُوفٌ إلى السَبْدٍ لآل مِئ سُدْسٍ الدَبَةِ أو سُنْسُ القِيمَةٍ عَلَى قَوْلِء وَعَلَى قَوْلٍ هو 
الأكَلٌ مِنْ سُدْسِ الدَبَةِ أو نِضْفٌ القِيمَةِ. 


قَال الرّافِعِيُ : فيه صورتان تُقدّم علَيْهما أنه لو قطع يد عبدء فعتق» [ثم] جاء 


)١(‏ سقط من: ز. 
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آخرء وقطع يده الأخرّى أو رجْلّهء فينْظر؛ إن اندملتٍ الجراحتانء فلا قصاص على 
الأول» إن كان خُرَاء وعليه نضفٌ القيمة للسيّدء وعلى الثاني القتصاص أو نضفٌ الدية 
للمقطوع . وإن مات منهماء فلا قصاص على الأول» لا في النفسء ولا في الطّرّف إذا 
كان حرًاً وأما الثاني فللوارث أن يقتص في الطرف النفْسٌُ؛ لأن سقوطه عن الأوّل كان 
لِمَعّْى يختص بهء وهو عَدَّم الكفاءة. 

والثاني: كُفْء هو أشبه شريك الأبء وفيه طريقان آخران: 

أحدهما: أنه على القولَيْن في شريك السَبُع . 

والثاني : أنّه 20 عله 2 مدان عن صادّفٌ رقأ وحرية» لاه 0 إذا 

يقة القولَّيْنَ» والأكثرون سبوا إليه الثاني» وإذا ارين القصاصّ» ان د 
فعليه كمال الدية» وللسيّد الأقلّ من نِضف الدية» ونصف القيمة على القولَيْن جميعاً؛ 
لأنه مات بجنايتَيِن حصةٌ كل واحدةٍ مع سرايتها نضفُ الدية» فيكون حقه فيما وجب 
علّئ الأول» ولا حَقّ له فيما يجب على الثاني؛ لأن جنايته لم تكُنْ في ملكهء وإن 
اقتص الوارث مِنَ الثانى» بقى على الأول نضفٌ الدية» فإنْ كان قَدْرَ نضفي القيمة أو 
أقلٌّء أحَذّه السيدء وإن كان أككرء فالزيادة للوارث» ولو قطع حُرْ يد عَبْدء فعَققّ ثم 
عادء وقطع يده الأخرّئ» فمات منهماء فللوارث القصاص في الطرف الثاني دون 
الأول» ولا يجب عليه قصاص النفس»؛ لأنه مات بجراحتين إحداهما موجبّةٌ للقتصاص» 
والأخرّىئ غير موجبة» وقد ذكرنا أنه لا قصاص في مثل ذلك» وحكى القاضي ابن كج 
وجهاً ضعيفاً: أنه يجبء إذا عفا المستحقٌّ عن قصاص الطَرّفء فعليهما الدية» وإن 
استوفاه» بقي على الجاني نضفٌ الدية» وَحُكُمْ ما للسيد في الحالتين على ما ذكَرْنا فيما 
إذا كان القَاطِعُ غيره» ولو قطع أصبع عبد فعَتّقء ثم جاء اعرلال ب ومات متهم 
فعليهما الدية للسيد على أحد القولين؛ الأقن طق تضت الدية :ونضف القبية ا وعلر. 
الأصحٌ الأقل من 'نضنفه الذية وغش القيمة ) فهذا ما تقدمه. 

أما صورتا الكتاب» فإحداهما. 


قَطع إحدى يدَيْ عِبْدٍ فَعَتَّقّه ثم جرحه رجلانٍ آخران بأن قطع أحدهما يده 
الأخرى» والآخر رجِلّةُ ومات مئهماء فلا قصاص على الأول لا في النفس 0 
الطَرّف»ء إذا كان حرا .وعلى الآخرين القصاص في الطْرّف» وكذلك في النفس». و 
خلاف اين سلمة. 

وأما الديةُ» فيجب مورّعةٌ على الجّئاة الثلائة على كل واحدٍ ثلثهاء ولا حقٌّ للسيد 
فيما يجب على الآخرين» وإنما يتعلّق حقّه بما يجب على الجاني في الرّقُء وفيما 


ع كتاب الجراح 


يستحقه القولان» وهما متصوص عليهما في هِذه الصورة في «المختصر» فعلى القول 
الأول: للسيد أقل الأمرين من ثُلْثٍِ الدية» ولك القيمة» وهو مثل نسبته من القيمة» 
وعلى الثاني الأقلُ من ثلث الديةء وأزش الجناية في مِلْكه وهو نضف القيمة. والثانية : 
الصورةٌ بحالهاء وعاد الجاني في الرّقّ»ء وجرح بعد العتق جراحة أخرّئ» ومات بسراية 
الكل ٠‏ فالدية مورّعة عليهم [أثلاثاً لما مَرْ أنا ننظر إلى عدَّدٍ الجارِحِينَ دون الجِرّاحَاتٍء 
والثلث الواجبٌ على الذي ججنَئ في الرّقّ واجبٌ بجنايتين؛ إحداهما: في الرق» 
والأخرى: في العتق» فتقابل الجناية الواقعة في الرقٌ سُدُس الدية» فللسيّد على القؤل 
الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه ومثل نسبته مِنّ القيمة» وهو 
سدّسّهاء وعلى الثاني : الأقل من سُدُس الدية ونضفٌ القيمة» وهو أرْشٌ الجناية الواقعة 
في الملك. ولو قَطع يد عبد فعَدّقَء فجرحه آخر جراحةً» وعاد الأوّل وجرّحه جراحةً 
أخْرَئ» فعليهما الديةٌ بالسوية» والنضف الواجبُ عَلَئ الأول وجب بجنايتي [الرق]0© 
والحرية» فحصة الجناية الأولّئ رُبْع الدية» فللسيد في القول الأوّل الأقلّ منْ ربع الدية» 
وربع القيمة وعلى الثاني : الأقل من رُبْع الدية [ونصف القيمة]”" وبه أجاب ابن الحدّاد 
في هذه الصورة» وذكر القاضي أبو الطيّب: أنه الصحيح» ولو جنى اثنان على عبْدِء 
فعتق» ثم جنى عليه ثالث ومات بالسراية» فعليهم الدية أثلاثاً» وللسيّد في القول 
الأول الأقل من ثلَكّي الدية» وَتلني القيمة» وفي الثاني: الأقلّ من ثُلئّي الدية» وأزشس 
جنايتي الرقّ» ولو جنى ثلانّةٌ في الرّقٌء وعتّقّ فجَنَى رابع وماتٌ متهماء 0000 
أرباعاً وللسيّد في القَْلٍ الأول الأقلّ من ثلاثة ثة أرباع الدية» وثلاثة أرباع القيمة» و 
النّاني الأقلّ مِنْ ثلاثةٍ ةٍ أرباع الدّية» وأزش الجنايات» ولو جَنَىئ اثنانٍ في الرّقٌّ»ء 56 
بعد ما عَتَقَّ» ا وللسيّد في القول الأول الأقل من -خمسي الدية 
وَحْمْسَي القيمة. 


وفي الثاني : الأقل من خُمْسَي الدية» وأرش جنايتي الرق» ولو أوضَمّ عبْداء 
فعَتّق» ثم قطع قاطعٌ يدهء ومات منهماء فعليهما الدية» وللسيد على الأول أقل الأمرين 
من نصّف الدية» ونصف القيمة» وعلى الثاني : الأقلّ من نضفٍ الدية» ونصف عشر 
القيمة. وهو أرش جناية الملك» ولو أوضكنة كنكن قجاء تسعة» فجرحوهء اواك مق 
الجراحات كلّهاء فتورّع الدية عليهم أعشاراء وللسيد على القؤل الأولٍ: الأقلّ من عشر 
الدية وعشر القيمة» وعلى الثاني» الأقل من عشر الدية ونضف عشر القيمة» وهو أرش 
المُوَضْحَةء ولو جرحه الأول جرّحاً ثانياً مع التسعةء فالدية موزّعةٌ عليهم كذلك» 
وللسيّد الأقل من نضف عُشْر الدية» ونصف عشر القيمة على القولَيْن؛ لأنه لم يجب 


)غ0( في ز: العتق. (5) في ز: وربع القيمة. 
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بالجناية واقفة وسارية إلا نضف عشر الضّمانء وهكذا يتفق القولآنٍ إذا اتمّقّ قذر 
الضمان على التقديرَيْن كما إذا جئئ خمسةٌ في الرّقُ. وأرش جناياتهم نضف القيمة» 
وخمسة بعد العنقء فللسيّد على القولَيْن» الأقلّ من نضف الدية ونضف القيمة. 

ولو جَئَئ تسعة في الرقٌ وواحدٌ بعد العتق» :ومات منهماء فالخل على الول 
الأول: الأفل من تسعة أعشار الدية» وتسعة أعشار القيمة» وعلى الثاني: الأقل من 
تسعة أعشار الدية» وأرش الجنايات» وإِنّْ كان أرش الجناياتِ تسعة أعشار القيمة اتَفَقَّ 
القؤلآن» ولو قطع يدَيْ عِبْدِء فعَتّقَء وجرّحَه رجلانٍ آخرانٍء ومات مِنَ الجراحات؛ 
فعليه الدية أثلاثاً وللسيّد على القول الأول الأقلّ من ثلث الدية» وثلث القيمة» وعلى 
الثاني : الأقلّ من ثلثِ الدية وكل القيمة. وهو أرش الجناية في الميلك» ولو كان قد 
قطع يِدَيْه ورجِلَيْهء فكذلك الجواب في «التهذيب»» ووَجَهُه أن الأطراف إذا عار 
نفسأء لا تُضْمَّن بأكثر من القيمة ولك أن 7 تقول: كما أن الأطراف لا تَضْمَّن بأكثر من 
القيمة إذا صارت نفساًء فاليد الواحدة لا تُضْمَّن بنصف القيمة» إذا صارث نفساً فكما أن 
نضف القيمة يجعل أزش اليد الواحدة يجوز أن يُتممَل أرشس الِيدَيْنٍ والرجِلَيْنِ قِيمتَينٍ 
أخذاً بتقديم عَدَّم السُرَاية . 

ولو قطع حر يَدَ عبدٍ فعَتَّقّء فجاء آخر وحز رقبته فقد أبطل الح السراية» وعلى 
الأولٍ نضف القيمة للسيّدء وعلى الثاني القصاص أو كمال الدية للوارث» ولو قطع حرٌ 
يَدَّ عبْدٍ فعَتّقَء فقطع آخر يده الأخرّئ» ثم قُتل حرا فإما أن يقعله ثالتٌ أو الأول أو 
الثانى» فإن قتله ثالثٌء فقد بطلت سراية القطعَيْنء وكأئهما اندملآ» فعلى الأول نضف 
القيمة للسيد» وعلى الثانى القصناض "فى الطرف أو :نظف الدية اللوارت» وعلى 'الكالك 
القصاص في النفس أو كمال الدية» وإن قتله الأوّلء نُظِر؛ إن قتله بعد اندمال قطعهء 
فعليه نصف القيمة للسيدء والقصاص في النَّفْس أو كمال الدية للوارث» وعلى الثاني : 
نصف الدية» وإن قتله قبل الاندمال» فعليه القصاص في النفسء ثم إن قلنا بظاهر 
المَذْهبٍء وهو أن بَدَلَ الطَرَفٍ يدْخْل في النفس» » فإن اقتص الوارثٌ» سقط حقٌ السيدء 
وإن عفاء وجَبَ كمال الدية. وللسيّد مئها أقل الأمرين من نضف الدية ونصف: القيمة» 
على أحد القولَيْنء كما سبق» هذا هو الظاهر. 

وقال القاضي الطبري : عندي يَسْقُْط حقُ السيّدء وإن عفا مستحقٌ القصاصء لأنه 
إذا سَقَط حكم الطرّف» وصار الحُكم للنفس» ؛ كان المأخوذ يَدَّل النفس المفوتة بعد 
زوال مِلْك السيدء وعلى قول ابن سُرَيحْ والإصطخريٌ: أن بَدَل الطرّف لا يذخل في 
النفس» ويكون للسيد عليه نصف القيمة» وللوارث القصاصٌ في النفْس أو كمال الذيةء 
كما لو قتل بعد الاندمال» وإن قتله الثانى» بَطلت سرايةٌ الأول فعلّن الأول نضف 
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والثاني: قَطع طرّف حُرٌ ثم قَتَلّه فإن قتله بغد الاندمال» فللوارث أن يقتص منه 
في الطرف والنفس» وله نضف الدية لليد» وكمالٌ الدية للنفس» فإن شاء استوفئ 
القصاص فيهما وإن شاء أخذ بدلهماء وإن شاء استوفّئ في أحدهما وبدل الثاني» وإِنْ 
عل قل الانتقال» ا في النفس» بقطع اليدء وله دية النفس قَقَط . 


قَالَ الْعَرَالِيْ : ثُمْ - لسيدٍ في الدرَاِمٍء وَالوَاجبُ عَلَى الجاني الإبلٌ وَالخِيرَةُ إلى 

الجانِي» فَإِنْ سَلْمَ 7 َي وَاجِبَةٌ وَإِنْ سَلْمَ الدرَاهِمَ فَلَيِسَ لِلسَيْدٍ أَلأمَيتَامُ لِأنّهُ حَفّهُ 
وَقِيلَ: الإيل هْوَ الواجبٌ لِأنهُ المْتَعَيّنُ . 

قَال الرَافِعِي : عرّفْت أن الواجبّ فيما إذا جئّئ على عبد فعَتّقء وسّرّت الجناية إلى 
نفسهء إنما هو الدية» والدية الإيلُ» فقال الأصحاب: تُوْحَْذٌ الإبل» وتصرف إلى السيد 
حِصّته على التفصيل الذي سَبّق من الإبل» وليس وار أن يقول : أَسْتَوْفِي الإبل» 
وأدفع إليه ما يستحقّه من الدراهم أو الدنانير». فإنه إنما يستحقٌ القيمة بحقٌّ الملْكِ. 
والقيمة الدراهم أو الدنانير؛ ا التي هي الواجبة في 
الواقعة. وليست هي مرهونةً بحقه بخلاف الدَيْن مع التركة. حيث يتمكن الوارث من 
إمساك التركة؛ لأن ا ل وليس للسيد أن يكلف الجاني 
تسليم الدراهم» ولو أتى الجاني بالدراهم» ففي إجبار السيد على القَبّول وجهان». 
ذكرهما الإمام : 

أحدهما: المَنْع؛ لأن الواجب ار ا 1 سلم حمّي إِلَيّ. 

والثاني: يُجْبّر؛ِ لأن ما يجب له يجب بِحَقٌّ الميلك» والواجب بحقٌ الملك النقُّدٌء 
فإذا أتى به» فقد أنَ بأضل حمّه وحاصل هذا الرخه تطبر العاني يان سلدم الابل 
وتسليم الدراهم. وهو أفقه وأغوص عند الإمام» وإيراد الكتاب يُشْعِر بترجيحه أيضاًء 
ولو أبرأ السيّد الجاني عمًا يستحقه من الدية برىء» وليس للورثة المطالبة به. 


فرع: رمّئ إلى ذميّ فأسلم أو عبد فعَتّق قَبْلَ الإصابة فيجب دية حرٌ مسلمء 
ولا قصاص إذا كان الرامي حرأ مسلماًء وكذا لو رمى ذميٌ إلى ذميّ أو عبدٌ إلى عبد 
ثم أسلّمَ الذميُ أو عَتَقَ قبل الإصابة» لا يجب القصاص؛ لأنه لا كفاءة عند الإصابة. 


وقد يقال» على سبيل الترجمة عن مسائل الفضل المذكور في تغير الحال بين 
الجر والموّت وبين الرمي والإصابة : كل جُرْج إبتداؤة غير مغتمرةء لا ينقلب 
مضموناً بتغيّر الحال في الانتهاء» وذلك كما إذا جرح مرتذاء فأسْلّم وكل جرح ابتداؤه 
مضمونٌ» وانتقل الميعروح إلى حالة الإهدارء لم يتعلّق به إلا ضمان ذلك لجح . 
وذلك كما إذا جرح مسلماء » فارتدٌ» وإن كان مضموناً في الحالتين» اعتبر في قذر 
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الضمان الانتهاء؛ وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفَيْن والواسطة» وكذلك إذا تبدّل 
الحال بين الرمي والإصابة» اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرقيْن والواسطة» وكذلك 
يعتبر الطرفان والواسطة في تحمل العَقْلء على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. 

قَالَ الْعَزَالِيُ : النّوعٌ النّاني: القِصَّاصٌ فِي الطْرَفٍ وَمْوَ فِي شَرْطٍ القَطع والقَاِع 
وَالمَفطوع كما ذَكَرنا ي شَرْطٍ القطع وَالقاتِلٍ وَالمَفُْولٍ لا بُفَاقُه () في التْقَاوْتٍ في 
الِبَدَلِء وَتْفْطمْ (ح) يَدُ الوّجُلٍ بِالمَرَأةٍ وَالعَبْدِ بِالحرٌء وَلآ تُقْطعْ السَلِيمَةٌ بِالشّلاءٍ لِأَنْهَا 
يست يضفاً مِنْ صَاحِبهَاء والأيدي تُفْطَمْ (ح) بالهدٍ الواجدة عِند اير ِرَاكٍ في جَمِيع 
أَجِرَاءِ القطع . ٠‏ وَإِنْمَا تُفَارِقُ النْفْسَ فِي أَمْرَيْنِ (أَحَدُهُمَا): 9 الأَجْسَام لأ نُضْمَنْ بِالسَرَاَة 
نْضَا بخْلآفٍ الرُوح» وَِيهِ تَحرِيج أنّهُ كَالرُوج . (القّاني) : أن الجتايَة يَنْبَفِي أَنْ تَكُونَ قَابلَة 
لِلضّنْطِ حَنّى د . يُسْتَوْفَى مِثْلَها . 

قَالَ الرّافِعِيْ: قد تبيّن في أوّل الكتاب أن القؤل في القِصاص يتعلّق بطَرَّقْيْن؛ 
الوجوب والاستيفاء» وأن القَْل في الوجُوب في قِصَاص النفُس وقصاص الطرف» وقد 
حَصّل الفراغٌ من النّوْع الأوّلء وأما النوعٌ الثاني» وهو قصاص الطَرّف» فالوجوب فيه 
0 أيضاً بثلاثة اوكا كما ني الأول وهي 0 والقامح ولس وكما يعتبر 
ا وإبانة الأطراف» إذا ينها ل المت ومِنْ صور 
الخطا أن نهد بالخجر جداراء .قرصيي رأن إنضاق : فيومحة ومن رتور عليه العنند» 
أن يضرب رأسَه بلطمة أو بِحَسجر لا يشج غالباً لغاية صِغْره» فيتورم العرية ويتضح 
العَظمء وقد يكون الضرب بالعًصًا الخفيفة» والحجر المحدّد عمداً في الشْجَاجٍ؛ لأنّه 
يوضح غالباًء ويكون شبْه عَمْدِ في النفس؛ لأنه لا يَْثْل('2 غالباً ذكره صاحب «التهذيب» 
وغيره» ولو أوضحه بما يوضح غالباً» ولا يقتل غالباً» فمات من تلك الموضحة» فعن 
الشيخ أبي حامد: أنه يجب القصاصٌ في الموضّحة. ولو مات منهاء لم يجب 
القتصاص» واستيعده ابن الصبّاغ وغيره.» لأنه إذا كانت هذه الآلة» توضح في الغالب 
كانت كالحديدة”"'» وفقأ العين بالأصبع عَمْد؛ لأنها في الغين تَعْمَلُ عَمَل السّلاح . 


)١(‏ قال في الخادم: أنه في المطلب حكاه عن الأصحاب لكن المارودي قيده بما إذا مات بغير سراية 
فلو مات بها وجب القول في النفس أيضاً لحدوث القتل عن جرح يوجب القصاص فوجب أن 
تكون سرايته موجبة للقصاص أيضاً اعتباراً بموجبها. 

(؟) أي والحديدة يجب فيها القود إذا مات قطعاً. 
قال في الخادم: ما نقله عن أبي حامد تبع فيه ابن الصباغ وصاحب البحر لكن في تعليق الشيخ - 
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ويُعْتَبّر في القايلع أن يكون مكلّفاً ملتزماً للأحكامء وفي ي المقطوع أن يكون 
معصومأء كما ذكرنا في النفسء ومن لا يقتل به الشخْص» ؛ لا يقطع طرفه بطرفه» ومن 
يقتل به الشخص يقطع طرفه بطرفه» ولا د يُشْتَرطُ في قصاص الطرّف التساوي في البَدَل 
كما لا يشترط في قصاص النفس حنَّى تُقْطع يد العبد بالعَبْدء والرّجُل بالمرأة» وبالعكس 
ويد الذميّ بالمسلم دون العكسء والعبد بالحرٌ دون العكس . 

وقال أبو حنيفة: إنما يجري قصاصٌ الطَرّف بين حُرّيْن أو حُرْتَيْنِء ولا يَجْرِي بين 
العبْدٍ والحُرٌ ولا بيْن العبْدَيْنَء ولا بين الذكّر والأنتّئ 


لنا: أن من قُتل بغيره» ا ل كالحرين» ولا 
يرد على اللّفْظ ما إذا قطع صاحبٌُ اليد السليمة يداً شلأء أو ناقصةً بأصبع» حيث لا 
تقطع بهء وإن كان لو قتله يُقْتَل به» والمغئّئ فيه أنْ قِصَاص النْفْس لصيانة الروح» وقد 
استويا في الروح» والشّلل والنقصان لا يخلآن فيهاء وقصاص الطرف لصيانة الأطراف» 
وقد تفاوتا في الطرف» وفرق فارقون بأن اليّد الشَّلأء ميتة» والحيٌ لا يُؤْحَذْ بالميت» 
لكالا يكل الجن بسر ركية الريية وذْكِرَ على هذا وجهان في أن اليد الشلاء من 
المذَّكَاة هل تُؤْكَل» وضعًف القاضي أبو الطيب وجماعةً هذا الفزق» ومتَعُوا كؤْنَ اليد 
الشلاء ميتةء وقالوا لو كان كذلك» َتَعَيْرتَ ولكانت نجسة . 


٠‏ وكما يقتل الجماعة بالواحد» تقطع الأيدي باليد الواحدة» إذا اشتر في القطع ؛ 
بآن وَمعوا السكين على اليد وتجامارا عليها دفنة وانعدة حت آباتوهاء 0 بضربة 

واحدةّء اجتمعوا.عليهاء وبهذا قال مالك وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا تُقْطع الأطراف 
بطرّف واحد. 

لنا: القياس على النفسء» ويخالف ما لو سرّق رجلانٍ نصاباً واحداًء لا يجب 
القَطع؛ لأن القطع في السرقة حق الله تعالى» والحدود مجالُ المساهلات بخلآف 
القصاص الذي هو حقٌ الآدميّ ولذلك لو سرّقّ نضفٌ نصاب. ثم عادء فكمل لا 
يُقُطع» وها هنا لو أبان اليد بدَفْعََيْنَ» يقطع . 

ولو تميّز فغل الشركاء؛ بأد كان يتلم عذامن بعادي وهذا من جانب» حتى 
التقت الحديدتان» أو قطع أحدهما بعغض اليدء وجاء الآخر فقطع الباقي وأبان» قلا 


- | أبي حامد في أول باب الجنايات يقتضي موافقة بحث ابن الصباغ لا نقله عنه» وذكر بعض 
المتأخرين أنه ليس في كلام أبي حامد ما نقله عنه وأن الماوردي صرح بخلافه وقال هذا إذا مات 
في الحال من غير سراية كما في غرز الإبرة فإن مات بالسراية وجب القود وقد وضح أن الفتوى 
على وفق بحث ابن الصباغ . 
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قصاص على واجد حِدٍ منهماء ويجب على كلّ واحدٍ مئهما الحكومةٌ على ما يليقُ بجنايته. 
وينبغي أن يبْلّْ مجموع الحكومتين دية اليد وعن صاحب «التقريب» حكايةٌ قول إنه 
يقطع من كل واحد منهما بِقَّذْر ما قَطَعّ إن أمكن”'" ضبْطهء وذكر الإمام: أن هذا مأخودٌ 
من اختلاف يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في أن القصاص هل يجري في المتلاحمة» وجه 
الشْبّه أن الموضحة يجري القصاص فيها كالإبانة» وقطع بض اليدٍ بغض الإبانة كما أن 
المتلاحمة بغض الموضحة» فليكن حُكُمُه حكم المتلاحمة» ثم فرق بينهما بأنّ جلدة 
الرأس وما عليه من للحم لا اختلاف في أجزائهاء اوليس فيها أعصابٌ وعروق» فهي 1. 
جداولٌ الدم والعروقٌ الرقيقة لا اعتباريهاء فيتأتى رعايةٌ القصاص ومعظم اليد تشمل على 
أعصاب مَلْتَفّة وعروق ساكنة وضارية» ويختلف وضعها في الأيدي؛ فلا يتأتئ رعاية 
التمائل ,ولو حرا طرفي الجديدة حر المتشاده فهذا عدَهُ هُ أكثرُهم منْ صور تمييز الفعْلَيْن» 
ومَئل به القاضي ابن كج صورةً الاشتراك المُوجب للقصاصء ومحل الإشكال ما ذكّر 
الإمام أن الإمْرّار هكذا يُصَوّر على وجهين. 


أحدهما: أن يتعاونا فى كل جَذْبَةِ وَإِزْسَالَةء فتكون من صور الاشتراك 


والثاني : أن يجذب كل واحد إلى جهة نفمْسِهء ويفتر عن الإرسال في جهة 
صاحبه» فيكون البععض مقطوعَ هذاء والبعض مقطوع ذاك» ويكون الجواب على ما قاله 
الأكثرون» ولا يكاد يجيء فيه ما حكاه صاحب «التقريب» لتعذّر الضَبْط . 


وقوله في الكتاب: «لا يفارقه في التفاوت في البدل» وقوله: «إذ يقطع» مُعْلّمان 
بالحاء؛ لما بَيِنَاء وقوله: «ولا تُقْطَع السليمة بالشَّلاء» المقصد بذكر المسألة في هذا 
المَوْضِعَ ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وإنما جَرَى ذكره هنا؛ لأنها قد تَوَردُ على قؤلنا: 
إن مَنْ يقتل به الشّخْص يقطع طرفه على ما بين» وأراد بقوله: «لأنها ليست نصفاً من 
صاحبها؛ أنا وإن لم نراع التساوِيّ في البَّدَل قدراً ولكن نراعي نسبة تساوي الطرفين إلى 
الجملَتَيْنء ويعتبر أن يكون طَرَفٌ المقطوع نضف جملتهء إذا كان طَرَفُ القاطع نضفٌ 


)١(‏ وما ذكره عن صاحب التقريب أنه حكاه قولاً تبع فيه البغويء وقد نازعه ابن الرفعة في الكفاية بأن 
القاضي الحسين والفوراني حكيا ذلك عن صاحب التقريب ‏ يعني في قوله. وقال الإمام أنه أخذه 
من قول الشافعي في أن القصاص هل يجزىء في المتلاحمة» ثم أخذ يحكي عن الإمام الفرق في 
الموضعين . 
قلت: وليس كما قالوا: قد نص الشافعي في الأم فقال في باب الاجتماع على القطع وإنما يقطع 
أيديهما معاً إذا حملا شيئاً فضرباه معاً ضرية واحدة أو جزا معاً جزاً فإما أن يقطع هذا يده من 
أعلاها وهذا يده من أسفلها إلى أعلاها فلا يقطع أيديهما ويجزٌ من هذا بقدر ما جز من يده ومن 
هذا بقدر ما جزه من يده إن كان هذا يستطاع . (قاله في الخادم) . 


اق كتاب الجراح 


جملته» واليد الشلاء ليست نصفاً من صاحبها بخلاف اليد السليمة» فَلِذّلك لم نقطع 
السليمة بها. وقوله: «وإنما تفارق النفس في أمرين» لما تبين أن قصاص النفْس والطرّفٍ 
لا يفترقان في اشتراط النَّسَاوِي في الْبَدَلء ولا في استيفاء العَدّد بالواجدء أراد أن يبيّن 
ما يفترقان فيه» فذكر أنهما يفترقان في أمرَيْن 

أحدهما: أن قصاص النفس يجب بسراية الجراحات» وفي الأجسام خلافٌ» 
وهذا معادٌ على القَُرْبء ونشرحٌُه هناك ويجوز أن يُعْلّم قوله: «وفيه تخريج» بالواو؛ 
لما سيأتي وقوله: «كالروح» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة: لا يجب القصاص بالسَّرَاية في 
الأجسامء كما هو النص. 

والثاني: أن الجنايّة على ما دُونَ النْفْس ينبغي أن تكون قابلة للصَّبْط؛ ليمكن 
ار ا راد ولا نقصان» فإن الروح مستبقاة» فلا يُدّ من الاحتياطء ولك أن 

تقول» قصاص النفْس والطرّف لا يفترقان في اشتر تراط ضبّط الجناية» لكن الجناية على 

النفْس مضبوطةٌ في نفسهاء والجناية على الأعضاء والأطراف قدْ ينضبط»ء وقد [لا 
تنضبط و]''' ذْكّر في «التهذيب» بدل الأمر الثاني شيئاً آخر؛ وهو أن محل الجناية لا 
يُراتَئ في النفس حتى لو قطع طَرَفَ إنسان. فمات. كان للوليٌ أن يحز رقبته» وفي 
الطرف يراعَئ المَحَلٌّ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَالجَِايَاتُ ثلآثُّ: جُرْحٌ وَإبَانَةُ طَرَفٍ وَإِزَالَة مَتْفَعَةَ أَمًا الجُرْحُ فَفِي 
الْمُوضحَةٍ التي تُوَضْحٌ العَظْمَ مِنَ الرّأس أو الجَبْهَةٍ أو الكَدٌ أو قَصَبَةٍ الأنفٍ القِصَاصٌء وَلاَ 
قِصَاصَ نينا بذعا من الهاشمة شِمَةٍ ِلَظم» ٠‏ أو المْتقَلَِ لَه أو الآمةِ البَالِعَةِ إلى 0 ارس أو 
الدَّامِعَةٍ الخَارِقَةٍ قَةٍ لْكَرِيطَةٍ الدْماغ وَلَا فِيمَا قَبْلَ المُوَضْحَةٍ مِنَ الحَارصَةٍ الْنِي نَشْقُْ تش ل الجلْدَء 
أو الدّامِيَة ة التي تَسَيِلٌ الدّمّء وَآَمَا البَاضِعَةٌ لبي بخَرْقٍ يَنِضَمُ م اللْحْمَ أو المُتَلاَحِمَةٌ لبي 


تَُوصٌ في اللخم عُرْضاً بلغا َقؤلآنٍ لأنّ الصَبط مُمْكِن عَلَى مُسْر وَمَلِكَ بالسبة, قَإدًا 
لك رهن لح او التق لتنا قت للخم إن المقم , ٠‏ فَإِنْ ب شَقٌ مَارِئَهُ أو أَدُنهُ 

َقُوْلانِ مُرََبَانِ وَأَوْلَى بِالوجُوب 4 ضَبْطَهُ أَنِسَرُ وَلَوْ قَطَْ بَعْض كُوعِهِ فَقَوْلآنٍ مُرَتَبَانٍ 
وَأَوْلَى ل بأن لآيَجِبَ لِآَنّ العُرُوقَ وَالأَعصَابٌ مُختَلِفَةُ الوضع فيه» وَأَمَا المُوَضْحَةٌ عَلَى 
الصّدْرِ وَسَائِرِ البَدَنِ قلا تَتَعَدَرُ دِيَنْهَا وَلْكَنْ يَجْرِي القِصَاصٌ فِيهَا عَلَى أفيس الوَجْهَيِنِ 
لإِمْكَانٍ الضَّبْط . 


() سقط في: زء 


كتاب الجراح ا ؟ 


قَالَ الَاذمِي : الجناياتٌ فيما دون النفس ثلاثة 5 أنواع» جَرْح يق وقَطعٌ , يبين 
َإزَّالَهُ مَنْمَعَةٍ بل شَقُ ولا إِبَانَةِ . 


النوع الأوّل: الجراحاتٌ ويتعلّق بها القصاص في الجملة قال الله تعالى: 
لوالجُرُوحٌ قِصَاصٌ» [المائدة ‏ ه4] ثم هي تَنْقّسِم إلى واقعَةٍ في الرأس 0 
وإلى غيرهاء والتي تقّمُ في الرّأس رع لس ال والمشْهُور مها عَشّرّة. 

أحدها: الحَارِصّة» فهي الْتِي تشق الجلدَ قليلاً نخو الحَذْشء اتنس -0-0 
أيضاًء يقال حرّصٌ القصّاص الثوْبّء إذا خدَّشّهء وشَّقّه بالمُدق وعن الأزهري: إذ 
قصرهء ونحى عنه الدَرَنْء كأنه قشره عنه» وقد يوجد في تفسير الحارصة أن 0 
المَؤْضعء والثانية: الدامية» وهي التي تدمي موضِعَها مِنّ الشىٌ والخذش» وذكر الإمام 
.وصاحب الكتاب في تفسيرها سَيْلانَ الدّمء وهو خلاف ما حُكِيّ عن لفْظٍ الشافعيّ - 
رضي الله عنه - وآَشْتَهَرَ في اللغة» أما لفظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقد حك القاضي 
الرويانى أنه قال: الدامية هي التي تدمى» ولا يقطر مئها شيْءٌ» وأما أهل اللغة» فقد 
ذكروا أن الدامية التي يظهر دمها ولا يسيل» فإن سَالَء فهي الدامعة بالعين المهملة من 
قولهم دمعت العين تدمع دمعاً. 

والثالثة: الباضِعَة» وهي التي تبضع اللخ بعد الجلد. أي تَقُْطعهء يقال: بَضَعَْ 
اللّْحمَ وَيَضْعّه ومنه البضع والبضعة القِطعَة. 


والرابعة : المْتَلآَجِمَة وهى لقا ولا تبلغ الجلدة بين 
اللحم والعظمء وقد تُسمّئ اللأحِمّة 

الخامسة: السَمْحَاق: وهى ي التي تبلغ تلك الجلدة» ويقال لتلك الجلدة السّمْحَاق» 
وكل جلدةٍ رقيقةٍ فهيَ سِمْحَاقٌ وقد تسمّئ هذه الشَّبّة ثم الملطي والملطاة واللاطئة . 


السادسة: المُوَضْحَةٌ وهى ي التي تخرق السَّمْحَاق وتوضّح العظمَ ونّبْدِي وضحةء 
والوّضح الضوء والبياض. 


السابعة: الهاشمةٌ» وهي التي تهشم العظمء أي تكسره» ويقال للنبات المتكسر: 


الثامنة : المُتَقّلَقَ وهي التي تُتقَل العظعٌ مِنْ موضع إلى موضعء ويقال: هي التي 
در و 3 ل» ويقال: التي تسر العظم» ا م والفراشة 


التاسعة : المأمُومَةُ» وهى هي التي تبلغ أ الرأس» وهي خريطةٌ الدماغ المحيطة به 


4 كتاب الجراح 
يقال لها الآقة أيض]0. 


العاشرة: الدّامِعّة» وهي التي تخرق الخريطة؛ وتصل إلى الذَّمَاغْ» وهي مذقفة» 
فهذه العشرة هي المشْهُورة. وفي الكتاب ذِكْرٌ جميعها سوى السّمْحَاق. وتترئّب هي على 
الترتيب المذكور» وعن «الأم تقديمٌ المتلاحمة على البَاضعَة؛ وتفسير كلّ ولد بما سبق 
في تفسير الآخرء والمعنى لا يختلف, ويذكر في الشَّبَاجٍ الجالفة» وعن إبراهيم الحربيّ : 
أنها الأؤْلّى من الشَجَاجء والحارصة تليهاء والأكثرون عكسّواء وقالوا: إنها تلي 
الحارصة» وهي التي تقشر الجلّد مع اللحم من قولهم : «جلفه الدهر؛ أي أتى على ماله 
واستأصله» وعلى هذاء فلا تخرج هي عن الشَّجَاجٍ المذكورة؛ لأنها إن قطعت قليلاً من 
اللخم» كائّتْ باضعةً وإن غاصت. كانت متلاحمةً» وإن استوعَبَتْه قطعاًء فهي السُمْحاق» 
أو ما بعدهاء ويُذْكر فيه الشجاج المفرشة هي التي تصدع العظمء أي تشقه ولا تكسره» 
وقد يقال: المقرشة بالقاف» والقاشرة» وهى الحارصة بعَيّْنهاء والدامعة على ما قدّمناف 
ويجوز أن يناف إلى العشر اللجالقة وتجمل بر النخارضة والذائية#الآنها احم من 
الحارصة» ولكن لا تذْمَئ الموضِعٌ منهاء والدامعةٌ» وهي بين الدامية والباضعة» والمفرشة 
وهي بيْن الموضّحة والهاشمة ولذلك فعل صَاحِبٌ «المجمل» فو حرم سه فى القجاي 
وجميع هذه الشّجَاج تُفْرَضُ في الجبهة» » كما تفرض في الرأس» وكدلت يتصوّر ما سوى 
المأمومة والدامعة في الخد وقصبة الأنف» واللخي» الأسفل» إذا عرفت ذلك». فيجب 
القصاصٌ منْها في الموضّحة لتيسير ضبطها واستيفاء مثلهاء ولا قصاصٌ فيما بعد 
الموضّحة: من الهاشمة والمنقلة والمأمومة؛ لأنه لا يُؤْمَنُ الزيادة والنُمُضَانَ في طول 
الجراحة وعَرْضِهاء ولا يوثق باستيفاء المثل؛ ولذلك لا تُوجب القصاصٌ في كسر العظام 
على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأمّا ما قبلهاء فظاهِرٌ لفْظٍ «المختصر» وجوبُ القصاص 
في الباضعة والمتلاحمة» والنّص في رواية الربيع وحَرْمَّلة منْعْه» واختلف الأصحابٌ فيهما 
على طريقين أقربهما إثبات قولَيْنِ في المسألة. 


وجه المنع : أنه لا يُمْكن رعاية الممائلة. فإنا لو ذهبّنا تقُطع من الشاجٌ بقدر ما 
قطع من المشجوج لم تأَمَنْ أن نوضّح من مقابلة المتلاحمة ؛ لغلظ جلد المَشْجُوج» 
وكثرة لحمهء ورقة جلد الشاجٌ وقلة لحمه. ولو راعَيْنا نسبة المقطوع إلى جملة سَمْك 
الجلد واللّخم حاولنا أن عرف أنه النصف أو الثلث» ولم نتمكن من معرفته» واللْخم 
باق بعضه والعظم مسترٌ به. 


)01( أي بالمد وتشديد الميم كذا ضبطه في التحرير وما ذكره من أن الآمة والمأمومة واحد خلاف ما 
نص عليه الشافعي في الأم فإنه ذكر المأمومة وواجبها ثم قال: والآمة التي تخرق عظم الرأس 
حتى تصل إلى الدماغ . 
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ووجه الوجوب: إمكان الوقوفٍ على نسبه المفطوع إلى الجمَلة وصور الشَيْخ أبو 
حابِدٍ ذلك فيما إذا كان علّئ رأس كلّ واحدٍ من الشاجُّ والمشجوج موضّحَةٌ قريبة من موضع 
الشجة ٠‏ فيُنْظر في موضّحة المشجوج ونقيس بها الشجة التي نريد القصاصٌ فيهاء أَهِيّ 
نصفها أو ثلثها » فإذا عَرَفْنا ذلك نَطَرْنا في موضّحَةٍ الشاج» واستوقَينا مثل نضفها أو ثلثها . 

قال الإمام: ويمكنْ ذلك إذا كانت الموضحتان طريتيْنِ أما إذا عتقتا وأخذنا في 
الألحاعه لم يناث العييط: » ثم اختلف المثبتون للقولَّيْن؛ فخصّص فخصّص أكثرهم قول الوجوب 
بالتصوير الذي صوّره أبو حامدء ولم يذكروا فيما إذا لم يُمْكن الضبط؛ أنه يقتص في 
القَذْر المستيمّن» كما قالوا: إنه يعتبر أَْش ما دون الموضّحة من الشجاج بالموضحة» 
ويُقدّر بها إذا كانت هناك موضّحة» وعند الشكُ» يجب القذر المستيقَّنُ وذكر الإمام في 
القصاص مثل ذلك» فقال: إذا لم يُمْكن معرفة النسبة أجِرَيْنا القصاصٌ في القذر 
المستيمّن » وكمَفُنا عن محل الإشكال» وهذا ذَهَاب إلى تعميم القولَيْنَ» وقد حكاه أبو 
بكر الطوسي عن بعض الأصحاب» ثم الأظهر من القولين عند الأكثرين أنه لا قصاص» 
وعن اختيار القمّال والشيخ أبي محمّد وجوبُّه عند الإمكان. 


والطريق الثاني : امتنع كثير من الأصحاب من إثبات القولّيّن ثم تحرّبواء فقطمَ 
قاطِعُونَ بأنّه لا يجبُ القصاص ونَسَبُوا المزنيّ إلى السَّهُوء وعن الماسرجسي أنه كان 
الشافعيّ ‏ رضي الله عنه د تعلق" القول في المسالة: ويقول بوجوب القصاصء إن 
أمكن» ثم بان له أنه لا إمكان» فقّطع القول بالمنع » وفيما علّق عن أبي بكر الطوسيّ أن 
بعض الأصحاب ترك النصَّيْن على حالتّي الإمكان وعدمه والخلافٌ المذكورٌ في الباضعة 
والمتلاحمة جار في السَمْحَاقء وكذلك ذكره الإمام والقاضي الرويانىٌ وغيرهماء 
ولِجَازِمٍ أن يجزمٌ مَ بالوجُوب»ء إن كائتٍ الجلدة بين اللحم والعَظم المسمّاة بِالسَمْحَاق 
متميزة» يَقِفٌ أهل الخبرة عليهاء ويمكن إنهاء القطع إليها بلا مجاوزة كما في 
الموضّحة؛ وحكى الإمام في الحَارِصَةٍ القَطع''' بأنه لا قصاص؛ لأنه لا وقع لهاء ولا 
يقُوتُ بها شئْءء وأن الشيخ أبا محمّد ترد في الدامية» وأن مَيْل القمّال إلى تنزيلها منزلة 
ا وفي وجوب القصاص يُقْطعٌ بعض المارن والأذن من غير إيانة» اختلاقه قول 

تب على الخلاف في الباضعة والمتااجعة ؛ والظاهرٌ الوجوبٌ» لإخاطة الهواء بهما 
ع الاطلاع عليهما من الجانبين» تقد المقطوعٌ بالجزئية كالثِلُثك والنضف» 
ويستوقئ من الجاني مثلّه ولا يُنْظر إلى مساحة المقطوع. وقد تختلف الأذنان صغراً 
وكبرا ولو قطع بِعْضٌ الكوع أو مفْصّل الساق والقَّدّم» ولم يبين» فقد حُكيّ فيه قولان 


)١(‏ وكذلك صرح في دقائق المنهاج فقال: لا قصاص فيها قطعاً وإنما 5 وهذا شيء 
حكاه الرافعي عن جزم الإمام وجرى عليه في الشرح الصغير لكن الخلاف ثا 
حوس او ةا 
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مرئبان وهو أولل بعدم وجوب التفياض» وهو الظاهر؛ لأنّها مجمع العروق 
والأعصاب ردن ندل لوقي تسَفْلاً وتصئُّداٌ وقد يؤثر في أوضاعها العبالة 
والنحافة» فلا يوثق باستيفاء المثل بخلاف المارن والأذن» فإنّهما من جئس واحدٍ. 

هذا حكم القصاص في السُّجَاجٍ. والقول فيما يجب فيها مِنْ أزش أو حكومة 
سيأتي - :إن نشاء الله تعالى - في «الديات»: وأما الجراحات على سائر البدن» فما لا 
قصاص فيه إذا كان على الرأس والوبجهء لا قصاصٌ فيه إذا كان عل غيرهماء وأما 
الموضحة ألتتي 'فيها القتصاص. إذا وقّع مثلها في سائر البدن» كما إذا أوضحت الجراحة 
عظمّ الصدر أو العنق أو الساعد أو الأصابع» ففي وجوب القصاص وجهان: 


أحدهما: لا يجب كما لا يجب فيه أرزْشٌ مقدّر وهذا؛ لأن الخَطر في الجراحة 
على الرأس والوجه أعظمٌ والشّيْن الحاصل بهما أقبح . 


وأصحهما: الوجوب لتيسر استيفاء المثل» وهذا ظاهر النصّء ولا يعتبر القصاص 
بالأرْش؛ ألا ترى أن الإصبع الزائدة تقتص بممْلهاء وليس لها أرْشٌ مُقدَّرٌء وكذلك 
الساعدٌ بلا كفٌ وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدّرء ولا قصاص فيهاء وإذا اختصرت» 
وأجيبت في الجراحات بما هُوَ الظاهر» قُلْت: : يجب القصاص ف في الجراحة علئ أيٌّ 
مؤْضع كانت رم أن تنتهي إلى العَظم ولا :تكسرة» :وآما لفظ, الكياب» فقوله: «ففي 
الموضحة التي توضح العظمَ إلى آخره ليس الغرض من قوله: «التي توضّح العَظمْ تقييد 
الموضحة أو وصفها وهي التي كذا وكذا وكذاء الحال فيما ذكر في الآمة والدامعة وفي 
الحارصة والدّامية. وقوله: «مِنّ الهاشمة للعَظم أو المنقّلة أو الآمّة؛ لو أدخل فيها 
«الواو» بدل «أو» لحصل العَرّض . 

وقوله: «أو الذَّامعَة الحَارِقَةُ لِخَرِيطَةٍ الدّمَاغْ؛ يعني لا قصاص في عينهاء ويتعلّق 
بها قصاص النفُس أو كمال الدية؛ لما ذكرنا أنها منفعة ويجوز أن يُعْلَم قوله : «أو 
الدامية» بالواو لما حكينا من تردّد الشيخ أبي محمّد. 

وقوله: «التي تسيل الدم' أيضاً لما مر نهم شرَطُوا في الدامية ألا يسيلَ الدمْ» 
وقوله في الباضعة والمتلاحمة «فقولان»» يجوز أن يُعْلّمِ بالواو؛ يقة القاطعة بالمّئع» 
والمنزلة للنص على الحَالتينِ. 

وقوله: : «فإذًا قطع نضف لحمه إلى العَظمء ٠‏ قطغنا نصف اللحم إلى العظم» يعني 
إذا كان [على رأس]”'' كل واحد من الشَّاجٌّ والمشجوج موضّحة يتيسّر مغرفة النسبة 
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بهماء إن خصّصنا القولين بتلك الصورة» وإن عمّمنا هناء وهو قضية لفْظ الكتاب» فيمكن 
أن يقال: يُرَاٍ جع أهل الخبرة» لِيَْظْروا في المقطوع» والباقي ويَحكُموا بأنه نضف أو ثلث 
١د‏ هلظ مر .أبن الاج 1 لمك جري» و كمون من الصا أرقا خط 
0 
كان يعرض في الخاطر مدَةٌ ثم رأيته يته مسطوراً في «أمالي» الشيخ أبي الفرج الزاز. 


قَالَ الْعَرَالِىُ : وأا الأطرَافُ فتجبٌ القِصَاصٌ فِي بجمِيع المَفَاصِلٍ إلا بي أَصْلٍ 
ألمئكب وَالفَِذٍِ إَِا لَمْيُمَكن إلأ بِإِجَاقَةٍ وَقِيل : إنهُ ليجب لِأَنّ أضْلّ الإجَائَة غَيِرْ 
مَقْصُودَةٍ وَفِي مَعْنَّى المَمَاصِلٍ عاض المَارِنِ وَالأدّنِ وَالأنْقيين وَالذَّكَر وَالأَجفَانِ وَالشْقَتَينٍ 
وَالعْطْرَينٍ أنه َْبَلُ التيير» ولا قِصَاصٌ نِي فَلَْةٍ مِنَ الفُخذٍ لِآنْ سُمْكَهُ لآ ينضبطء 
وَالعَجْرٌ بِيْنَ نَ أنْبِسَاطٍِ الفَخِذْ وَنْتُوءِ الذّكَر فِيهِ تَرَدد . 


َال الرَافِعِي : وأما الأطْرَافٌ فيجبٍ القصاصٌ في الأطراف على ما قَالَ اللّهُ تعالى: 
«وَالْعَينَ بِآلْمَيْنٍ وَاَلأنْفٍِ بآلأئف» [المائدة ‏ ه5] الآية» وقال رسول الله يِه في خبر 
الرشيع ببت التميز المذكورة في أوّل الكتاب: «كِتَابُ اللّه عنم والشرط أن 
يمكن رعاية الممائلة» ويُؤْمَن استيفاء الزيادة» وذلك بطريقين 

أحدهما: أن يكون للعضو مفصل توضّع الحديدة علَّيْه ويُبّان والمفصل مؤْضِع 
اتصال عُضُو بعذ بعضو'"' على متقُطع عظمين برباطاتٍ واصلة» وقد يكون ذلك على سبيل 
المجَاورة المخضة» وقد يكون مم معّ دخول عضو في عضو كما في المَرْفِق والوكْبّة» فمن 
المفاصل الأنامل والكوع ل القَدّم والركبة» وإذا وقع عر يفي 
اقتصّ من الجاني . 

قال الإمام: وفي بعض التعاليق عن شِيْخِي وج بعيدٌ في المرفق والرُكبة» وكان 
سببه أنه لا يؤمن من الزيادة؛ لدُخول عَظْم في عَظْم » قال: وهذا أحسبه غلطاً من 
المُعلق ومن المفاصل أصل الفخذ والمتكبء فإذا لم يجف الجاني» وأمكن القصاص 
من غَيْر إجافة اقتص» وإذا لم يمكن القصاص إلا بالإجافة» لم يقتص؟. لأن الجوائف لا 
تنضبط”' ضيقاً وسعةً وتأثيراً ونكاية؛ ولذلك لم يجْرِ القصاصٌ فيها هذا هو المشهورء 


لق بفتح الميم وكسر الصاد. قال ابن الصلاح: وا را را البرام لد إعانا لحني 
فإنه هكذا عبارة عن اللسان. 

(؟) قضيته أنه لا خلاف فيما إذا لم يجف لكن وقع في بعض نسخ الوجيز إجراء الخلاف وإن لم يكن 
الجاني قد أجاف فإنه قال: يجب القصاص في جميع المفاصل إلا في أصل المنكب والفخذ إذ لا 
يمكن إلا بالإجافة وقيل إنه يجب لأن الإجافة غير مقصودة. انتهى قاله. الزركشي في خادمه. 
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ولم يُفرّقوا فيما إذا لم يُمْكن القصاصٌ إلا بالإجافة» بين أن يكون الجانى قد أجاف أو 
لم يُجف. 


وحكى الإمام وججهاً أنه يجري القصاصٌ إذا كان الجاني قد أجاف, وقال أهل 
البصر: يمكن أن يقطع العُْضُوء ويجاف مثل تلك الجائفة» ووجهه بأن الجائفة ها هنا 
تابعة غير مقصودقء وبأنه إذا كان المْصّود إبانةً اليد لم يكن للحديدة عرّضٌ في 
الباطن» ولا يختلف التأثير والنكاية ونسب هذا الوجه إلى رواية الصيدلاني وغيره. 
والمشهُور إلى الشيخ أبي محمّد والتفصيل بين أن يمكن القصاص من غير إجاقَةٍء وبين 
أن لا يمكن بالإجافة منهُم مَنْ أطلقه في القطع من أل المنكب أو الفخذ ومنهم من 
أطلق جرَيَانَ القصاصء فيما إذا قطمّ مِنْ أضل الفخذ أو المنكب. وخصّص التفصيل 
بما إذا قلع مع قطع اليد عَظْم المنكب الذي يقال له «المشط» وهكذا فعل ابن الصَّبَّاغ . 


والثاني: أن يكون للعضو حدٌ مضبوط ينقاد لآلة القطع والإبانة كالعين يجب في 
فَفْئها القصاص» ويجري القِصّاص في الأذن والجَفْن والمارن والشَّمَّة واللسان والذّكر 
والأنتييْنِء لأن لها نهاياتٍ مضبوطة» وإن لم يكنْ مفصلّ منقطع عظم وفي اللسان وجه 
عن أبي إسحاق أنه لا قصاصٌ» ونقل مثله عن أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه لا يمكن 
استيفاؤه إلا بقٌطع غيره» وفي الشَّفَةٍ وجه عن الشيخ أبي حَامِدِء وفي الشَّفْرَيْن وَالألْيتين 
وجهَان من الخلاف المذكور في الشّمّة واللسان» لكن الخلاف فيهما أشهر رالين 
والعراقيون كالشيخ أبي حامد ومن تابعه جَرّموا بأنّه لا قصاص ذ في الشُفْرَيْنِء وعن 
المزنيٌ المَنْع في الأليتين وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عَلَيْهِ في الدّيّات» لكن الظاهر 
فيهما جميعاً على ما ذكره صاحب «التهذيب» والأئمة وجوب القصاصء وحكئ ذلك 
عن نصّه في «الأم» في الشفتين والشّفْرَيْنِ وبه قال القمّال» ولا يجب القِصّاص في إطار 
الشفة [وهو المحيط بها] لأنه ليس له حَد مقدّر”"2 والكلام في قذر الشفتيْن والشّفْرَيْن 
والأليتين سيأتي في الديات ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ولو قطع فلقة من الأذن أو المارن أو الشفة واللسان أو الحَشّفة» [وأبانها] وجَبّ 
القتصاص» ويكون الضبط بالجزئية» لا بالمساحة والمقدارء» وعن أبي إسحاق المروزيٌ 
نما كاه صاحب «التهذيب» وغيره: أنه لا يجبٌ؛ لأنه لا تَؤْمَنَ الزيادة والنقصان» ولا 
يتحقق النسبة بخلاف ما إذا استوعبّ العضو وهذا قريب من الخلاف فيما إذا قُطع بغض 
7 أو المارن ولم يبنه ولو قطع فلقة من الفخذء فالجواب في الكتاب: أنه لا يجب 


فق قال في القوت: الصواب إطار أسته وهو الدبر كذا قاله الإمام إثر قوله ويجب في السفرين ونقل 
الرافعي الفصل عنه. 
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القصاصٌ؛ لأن سُمْكه لا ينضبط ويشبه أن يجي فيه الخلافٌ المذكورٌ في الباضعة 
والمتلاحمة إذا أوجيّنا القصاصٌ في إيضاح العَظْم على سائر البَّدن. 

وقوله في الكتاب : «إلا في أضل المَنكب والفَخِذْ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ إلا بإجافة» كذلك هو 
في بعض النسخء وفي بغضها «إذ لم يمكن إلا بإجافة». وهو أحسن وأوفق؛ لما قدّمناه. 

وقوله: اوني معت المفاصل أبعاضى المارن والأذن [إلئ آخرها يجوز أن يكود 
معناه الأبعاض والأجزاء التي هي المَارِنٌ والأدن» وكذا]”'' يجوز أن يُرِيدَ ما إذا قطع 
البعقئ اه عضو عق هته الأعضاء وتر مط كل واد هق الستورمية بالاخزيي. إن ما 
يجري القصاصٌ فيه من هذه الأعضاء يَجْرِي في بغضه على الظاهر؛ لإمكان تقديره 
بالكل والمحمل الأول أوْلَئْ وألْيّق بسياق الكلام» والثاني أَقْرَبُ إِلَى لفظه في «الوسيط» 
فإنه قال على الأثر: ولا قصاص في قَلْقة من الفَخْدْء وإذا حمل على الثاني» فيجوز أن 
يُعْلّم قوله: «وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذن» للخلاف المنقول المذكور عن 
أبي إسحاق» وإن حُمِلَ على الأول فيُعْلّم «الشفتان والشْفْرَانَ لا غير 

وقوله: «والعَجَرٌ بين انبساط المُخِذ ونُثُوٌ الذّكَرِ» يعني أن العَجُرْ مِنْ حيث إِنْه 
منبسط يشبه الفَخْذٌّء فلا يكون فيه قصاصء ين حنيك [تدقات عضن الكو رعيه الذكوة 
فيجري فيه القصاصء فكان على وجهَّيْنء وهذا حكاية الخلافي الذي سَبَّق في الأليّة 
ويّمكن أن يريدٌ ما إذا قٌطع فلقة من العجزء وعلى التقديرين فتخصيصه بِذِكْرٍ الخلاف فيه 
كان سبَبّه ما قدّمناه أن الخلاف في الأليّة أظهّرُ؛ٍ ولذلك ذكر الإمام الخلافٌ في الأليّة 
ولم يَذْكرْ في المارن وغيره. 

فَرْعٌ: : إذا قطع يد إنسان أو عضواً آخرء وبقي المقطوع متعلقاً بجلدة» وجب 
القصاص أو كمال الدية؛ لأنه قد بطل العضو وفائدته» وأمكنّ استيفاءٌ مثل الجناية مِنّ 
الجاني» ولا يَجِيْءٌ فيه الخلافٌ الذي سبق فيما إذا قُطع ب: بغض الكوع دون بعض» ثم إذا 
قطَغنا يد الجاني حتى انتهى القَطع إلى تلك الجلدة فقد حصل الاقتصاص وِيُراجَعَ 
[الجاني] أهلُ الخبرة في تلك الجلدة» ويفعل ما فيه النّظر له من القّطع والئّزك. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : َل ِصَاصٌ في كَسر المظام كن َقطَعْ (ح) أَفربُ المَْصَلٍ له مع 
حَُكُومَةٍ البَقية» وَل أَوْضَحَ عه مَعَ القضم فَالقِضَاص 0 فِي الْمْوَضْحَةٍ وَالَرش ق 
لم ولو قَطَعَ م المزقق لَمْ يَجموْآ لَهُ (و) القَطعُ م مِنَ الكوع. وَلَوْ سر عَظمٌ العَضْدٍ 

َفِي القطع مِنَ الككوع مَعَ تَرْكِ أَرْش السَّاعِدٍ وَجْهَانِء وَإِذَا سَقَط أَْشُ السَاعِدٍ فَفِي أزش 


8 سقط من: ز. 
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بَقِيَةِ العَضْدٍ عِنْد عُدُولِهِ إلى الكوع عُذْوَاناً وَجْهَانِ ولو عَدَلَ إلى لقْطٍِ الأصَابع مَعَّ القدْرَةٍ 
عل الحو لَمْ يج تعد الجراحة. 
قال الرّافِمِيْ : لا يجري القصاصٌ في كشر العظام؛ لأنه لا وتُوقٌ فيه باستيفاء7© 
المثل» ولكن للمجنيٌ عليه أن يقطع أقرب مَفْصِلٍ إلى مَوْضِعْ الكشرء ويأخذ الحكومة | 
للباقي» وله أن يعفو ويغديل إلى المال» وعتد أبي حنيفة لا يجْمَع بين القطع والمال» 
فيسقط القصاص ويجب المال. 


ولو أوضح رأسَّهُ مع الهشمء فله أن يقتص في الموضحة» ويأخذ للهَشْم ما بين 
أزش الموضحة والهاشمة» وهو حَْمْسٌ من الإبل ولو أَوْضّح ونقل فللمَجْنِيٌ عليه أن 
يقتصٌّ في الموضحةء ويأخْدٌ ما بين أزش الموضحة وَالمُتَقَّلَة وهو عَشْرٌ من الإبل» ولو 
أوضحٌ َم فله أن د يُوضْحء ويأخدّ ما بين أرش الموضّحة والمأمومة» وهو ثمانية 
وعشرون [بعيراً] وثلك [بعيز]ء فإن في المأمون ثُلّكٌ الدية» وخلاف أبي حنيفة عائد في 
هذه الصورء ثم في الفصل صور: 


إخداها: لو قطع يده من الكوعء, فأراد المجني عليه أن يلقط أصابعه؛ لم يمكن؛ 
لأنه قَدَر على وضع الحديدة على محل الجناية» ومهما أمكنّ رعاية المماثلة» لا يعدل 
عنهاء فلو بادّرٌ إليه.» عزر ولا زم عليه [لأنه ب يسع ده ف الجملة. فلا يلزمه 
بإتلاف البَغض غَُرْمٌء كما أن مستحقٌ القصاص فى النفس» ٠‏ لو قطعّ طرفاً من الجاني لا 
يلزمه عُرْمٌ قال ضاحك «اقيذيب:»: وغل له أن يشوة ويقطع الكف؟ فيه وجهان: 

أصحًهما: نعم» كما أن مستحقٌ النفس لو قطع يد الجانِي له أن يعُود ويحرٌ 
رقبته» ولو ترك قطع الكفء ا احارة اكد ولي 
دية الأصّابع» وقد استوفى الأصابعَ المقابلةً للدية» فأشبه ما إذا قطع مستحقٌ القصاص 

في النفس يدي الجانِي له أن يعود فيحز رقبته» ولرعفاء وطلب الدية لا يجَابٌ؛ لأنه 
قد استوفى [ها] هنا ما يقابل الدية: وهذه قواعدٌ سَنتكلّم فيها فيما بعد. ولو قطع يده 
من المرفق» فأراد أن يَقْطع من الكوع. ويأخذ أَزْش الساعد. أَوْ لا يأخذ. لم يمْكنْ لما 
فيه من العدول عن محل الجناية» مع القدرة عليه» بل لو أراد أن يقطع منه أصبعاً 
واحدةٌ وقنع بها قصاصا ومالا لا يُمَكنُ منهء وفي «أمالي» أبي الفرج الزاز: أن له أن 
ينزلةمن مفصل إلى تفل دونهء فإنه كالمسامّحَة وترك بعض الحق. والظاهرٌ الأول» 


)1( وهو في هذا الإطلاق متبع للجمهورء وقضية هذا التعليل أنه إذا وثق بإمكانه كما لو نشر العظم 
وجوفه وعليه يدل قول الشافعي في الأم. 


(؟) في أ: لا يستحق. 
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ولو خَالَمََاء وقطعٌ من الكوع فيعزرء ولا غُرْم عليه؟؛ لما تَقدّم؛ ولو أراد بغد ذلك أن 
يقُطع من المرفق» وقال: كنت أستحق ذلك» فمكنُوني منْهء قال الإمام: لا نسعقّه 
بذلك أصلاء وجعله صاحب «التهذيب» على وجِهَيْنِء ولا بد من التسوية بين 
الصورتَيْنِء ولو طلب حكومَةٍ الساعِدِء فالذي نقله الإمام عن الأصحاب: أنا لا نثبتها له 
ونقول: لك ناسين الكرع. تَرَكْتَ بغض حقك». وق سعفة وكذلك نقل 
صاحب «التهذيب» 5 ثم قال: وعندي له حكومةٌ الساعد؛ لأن الساعد تُفْرَدُ بالحكومة» 
بخلاف الكفٌ تدخل حكومتها في الأصابع . 

الثانية : لو كسر عظم العضّدٍء وأبان اليد منهء فللمجنيٌ عليه أن يقطع من 
المِرْفَقَء ويأخذ حكومة لما بَتِيَ من العضّدٍء وإن عفا قَلَهُ الدية للكف وحكومةٌ الساعد. 
وأخرى لما بقي من العضّدٍء ولو أراد أن يترك المرفق» ويقطع من الكوع» فهل يُمَكُن؟ 
حك الإمام وصاحب «التهذيب» فيه وجهين: 


أحدهما: لا؛ لأنه أمكنه وضع الحديدة على الموضع الذي هو أقرب إلى محل 
الجناية» فلا ينزل عنه» كما لو أَمْكنَ وضع الحديدة على محل الجناية لا ينزل عنه. 


والثاني: يجوز؛ لأنه عاجرٌ عن القطع في محل الجناية» وهو بالعدول إلى الكوع 
تارك بض حم فلا يمنع منه وفي «التهذيب» ترجيح هذا الوجه. وإيراد الرويانيٌ وغيره 
يُشْعر بترجيح 7لارل ولو أراد لفظ الأصابع» لم يمكن. وَوَجَهَه كيان فيه تطدرذ 
الجراحة. وذلك عظيمٌ الموقع فإن اقتصر على أصبع واحدةٍء فالقياس أنه على الوَّجِهَيْنٍ 
في قطع الكوع» فإذا قأنا: إنه ليس له أن يقُْطع من ألكوع. فلو قطعء ثم أراد القطع من 
المرفق» لم يمكن» ولم يجى: فيه الوجهان المذكوران فيما إذا كان الجاني قد قطع من 
المِرْفْق» واستوفى المجني عليه من الكوع» وفرق بأن هناك أمكنَهُ وضع السّكين على 
محل الجناية» وها هنا لا يُمكن وجورّنا قطع ما دونه للضرورة» فإذا قطغنا مرّةّ لم 
نكرّزه» وليس له حكومة الساعد أيضاً؛ لأنه كان يمكنه استيفاؤه» وقد متغناه مما فل 
فخالمناء وإن جوّزنا له القطع من الكوعء فقّطع, » هل له حكومة الساعِد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن القطع من الكوع مع القدرة على القطع من المرفق اكتفاءٌ به 
وإقامة له مُقَامَ القطع من المرفق» وعن القمّال: أنه استشهد لذلك بما إذا التمست العيِبُ 
الجديدةٌ أن يقيم عندها سبْعا فأجابهاء فإنّه يقضي جميع السّبْع للباقيات» ووَجْه الشبه 
أن البُعْد عن الحدّ المستحقٌ. وغو النلاك أرجت بطلان الحق هناكء فكذلك ها هنا 


)00( وقضية حكاية الخلاف في الأصبع أنه لا خلاف فيما ذكره أولاً من أنه يس له قطع الاصابع وهو 
ظاهر لما فيه من تعذر محل الجراحة. 
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وأشْبَهَهُما أن له حكومة الساعد؛ لأنه ترك حقّه في الساعد بلا تَعَدُّء فكان كما لو عَمَا 
عن القصاص يثبت له المطالبة بالمّالٍء ولآن حكومة مايل لا تيكل ليد اليَّدِ مع 
الكوع . أل أن لا يدْخّل في قطعها من الكوع. وأما حكومة بقية العضدء فقد ذكرها 
ها هناء وفي «الوسيط» في سقوطها وجِهَيْن. إذا قلْنا بسقوط حكومة الساعد». وقد 
يُستشهدٌ للسقوط بمسألة القسم. فيقال: البغذ عن القَدْرَ السعحي اسقط المستعق 
هناك. فكذلك ها هناء ولم أجذ لغيره حكاية الوجهَيْنٍ في حكومة بقية العَضْدء وإنما 
الذي يوجَدٌ أنّها تجبٌ؛ لأن استيفاء تلك البقية عدر شرعاًء ولم يوجَدء فيها من 
المجني عليه تقصيرٌ وعدول. 

الثالثة: لو قطع من نضف الساعدء قطع من الكوع»؛ وأخذت حكومة نضف 
الساعد» ولو عفاء فْلَهُ ديةٌ الكف وحكومةً لنصف الساعد»ء ولو أراد أن يلقط أصابعه. 
قال الإمام: لا يمكن؛ لِمَا سبق من تعدد الجراحة» ولو فعلء ثم أراد القطع من 
الكوع» لم يمكن, قال في «التهذيب»: وليس له حكومة الَف وله حكومة نضفٍ 
الساعد» ويجِيْءٌ في حكومة نصف الساعد الخلافٌ . 

ولواقطه ينون تت العقي لم يقتص منه. وله التقاط الأصابع » وإن تعدّدت 
الجراحة؛ لأنه لا سبيل إلى الإهمال» وليس بغد موضع الجراحة إلا مفاصِلُ متعدّدة» 
وهل يجبُ مع قطعها حكومةٌ نصفٍ الكفٌ. أم تذخْل الحكومةٌ في قطعها دخولها في 
استيفاء الدية؟ فيه وجهان يعودان من يَعْذٌ والأصح : الوجوب؛ فَليْعْلَمْ لما بيّنا قوله في 
الكتاب : «ولكن يُقْطَعْ أَقْرَبُ مَفْصِلٍ» بالحاء» وكذا قوله: «والقصاص في المُوضحّة». 


وقوله: «لم يجز له القطع من الكوع» بالواوء وقوله: «ففي القَطع من الكوع مَعَ 
َك أَرْشٍ السّاعد وجهان» لا يخفى أن المراد مِنْ «أرش الساعد؛ حكومئهاء وكذا قوله: 
«ففي أرش بقيّة العضد» وظاهر اللفظ يقتضي تقيبدَ الوجهَيْن بما إذا قطع من الكوع تاركاً 
حكومة الساعد ولم يتعرّض لذلك الإمامٌ ولا غيره» ولكن أطلقوا الوجِهَيْنِء ثم فرٌعوا 
عليهما حكومة السّاعدء كما ذكرناء ويججوز أن يقال: المراد نفي القطع من الكوع. وإن 
ترك أزش السّاعد وجهان. 


وقوله: «وإذا سقط أرش الساعد» إلى آخره. فيه تقديم وتأخير المعنى. ٠»‏ وإذا 
أسقط أزش الساعد عند عدوله إلى الكوع عدواناًء ففي أرش بقية العَصضْد وجهان أي إذا 
لم نُجوّز القطع من الكوع فقّطع. وسقّطت حكومةٌ الساعد. كما مر ففي حكومة الباقي 
من العَضد وجهان. وفي اللفظ إشارةٌ إلى تخصيص الوجهَّيْن بما إذا لم تُجَوْ القطعٌّ مِنَّ 
الكوع. ولفظ الج را وبر اجر الم وقلنا بسقوط حكومة 
الساعِدٍ على أَحَدٍ الوجهّيْن 
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فْرْعٌّ عن: «الأم»: أنه لو شَقّ كمّه حتى انْتَهّئ إلى المَفْصِلء » ثم قطع من المَفْصِل 
أو لم يَقُطع اقتص منهء ره 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَأمًا المَعَانِي فَالسَمعٌ وَالبَصَرٌ يَجبٌ القِصَاصٌ فِيهمًا بِالسّرَايَةٍ عِندَ 
إيضَاح الرّأسء وَلَوْ قَطَعْ بَعْضَ الأصَابع َتَأَكلَ الباتِي بِالسَرَاَةِ لَمْ يَضْمَن الأَجْسَامَ بِالسَرَائَة 
لِأَنْهَا لآ ُفْصَدُ هَذَا نَضْهُ َقِيلَ فِي المَسْأَلَمينِ قَوْلانٍ بالئقلٍ والشخريج؛ وني إِلْحَاقٍ 
العَقْلٍ وَالبَطش بِأَلبصّر تَرَدْدٌ لِبُعْدِهِمَا عَنٍ التَتَاوّلٍ بِالسَرَايَةِ وَلَوْ قَطعَ م 0 
الأصَابع فَتَأَكلَ البَاقي فَفِي تَأدّي القصّاص به قَوْلآنء وَكَذَا الخلا فِيمًا لو قل من 
القِصَاصٌ خَطَأً أؤ كَانَ المُسْتَحِقٌ مَحْنُونَاً وَل أَوْضَحَ رَأْسَهُ فُتمعْط شَعْدْهُ فَأَوْضَحْنًا 0 
قط شَعْرْهُ فِي وُنُوٍ الشغرٍ قِضَاصاً لاف وأو بأن لا يمع لِأن َفْسّ الشغرٍ ل 
قِصَاصٌ فيه وَوَجَهُ وُقُوعه أَنَهُ نَابعٌ للإيضاح . 

قَالَ الرّافِِيُ : كما يضمن أجرام الأطراف والأعضاء بالقصاص يضمن قيمة منافجها 


في الجملة» وكيف لا وهي المقصودةٌ. وفيها الَائِدَةٌ وقد يكونٍ الجَرْم المعطل كلا 
على ضاخية ثم المعاني لا تباشر بالتفويت» وإثما تفوت يبعا لتخاليا وقد تَرِدُ د الجناية 


على غير متعليا: وتفوت هي بالسراية لأرْتِبَاطٍ بينهماء وبين مورد الجناية» ونتدرْج بهذه 
المقدمة إلى الكلام في مسألتين. 


إحداهما: لو أوضح رأْسَهء فذهب ضوء عيئَيْه فالنص أنه يجب القصاص في 
الضُوْء؛ كما يجب في الموضّحة:؛ ولص فيما إذا قطع أصبعه» فسَرَى إلى الكفٌ إلى إلى 
أصبع أخرّئ بتآكُلٍ» أو بشلل؛ أنه لا يجب القصاص في محل السراية» والفرق أن 
الأجسام تُتَالُ بالجناية» والجناية على غيرها لا تُعَدُ قصداً إلى تفويتها وضوء البَصَر 
ولنحؤه من اللطائف لا بار بايا فطريق تفويته بالجناية على محلّه أو على ما 
يجاوره» وَيتعلق نهة ويضمن القصاص» كالنفْس» ٠»‏ فهذه الطريقةٌ هي ظاهِرٌ المذهب. 
ووراءها طريقتان: 


إحداهما: عَن رِوَايَةِ الشيخ أبي علي وغيره: أن فيهما قولَيْن بالنٌقفل والتخريج . 

أحدهما: أنه لا قِصَاص فيهما بالسراية؛ لأنه لا يَقْصِد تفويت جسم بالجناية على 
غيره» ولا تفويت الضوء بالجناية على غير الحَدّقة» فإذا حصّل بفغله. كان الشخص 
كالمُخْطِىء فيه . 


والثاني : يحضي لخولد الفوات من جناية تعمدهاء ولذلك لو تولّد الزهوق من قطع 
الأنملة. وجب القصاصء وإن كان لا يَقْصِد به الزهوق غالباً؛ لأنه لا يُقْضِي إليه غالباًء 
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ويقال: إن المزنيّ قال بطريقة القولّيْن» وأن اختياره القولٌ الثاني. 


والثانية: حكئ أصحابنا العراة اكه عون اماف تخرية ول عن له تمان أ 
سراية الأجسام لا تُضْمَن بالتعباسن في الضوء» والامتناع من التخريج في الأجسام من 
الضُوْءء وإذا أوجبّنا القصاصٌ في ضَوْء البصّرٍ بالسراية» فالذي صحححه الإمام رواية 
ونقلاً؛ أن السمع كالبصر”"'» وحكى فيما إذا بطل بطش عضو بالسراية تردُداً عن 
الأصحاب» منهم مَنْ ألحقه بلطيفتي السمع والبصَرِء وبه. قال صاحب «التقريب» ومنهم 
وَأ البطش عسر الإزالة كالأجسامء وإليه ميل الشيخ أبي محمد وفي العقل أيضاً؛ 
لبَغده عن التناولٍ بالسراية» وإن كان من اللّطائف . 


[قال:] ولا يَبْعْد أن يلحق الكلام بالبَصّر ورتبها فجعل البصر والسمع في درجةء 
ويليهما الكلام. ويليه البطعش» وتليه العمّل» وذكر صاحب «المهذب» في أنه لو جَنَى 
علّن رأسِه. فذهب عقّله أو على أَنْفِهِء نذهن كه أواعلن أذيقه فذهب سمعه» لم 
يجب القصاص في العقّل والسمْع والشْمٌّ؛ ؛ لأن هذه المعاني في غير محَلّ الجناية» فلا 
يمكن القصاص فيهاء وهذا القَذْر من التوجيه يُشْكل بمسألة الضوء على أن الأقْرّبَ في 
العمل منع القصاص؛ لأنّه لا ب يونّقُ بالمعالجة بما يزيله» ويشبه أن يُرَجَح في البطش 
والشم الوجوب» وفي معئاها ا 7 لآن ذه محال مضبوطة وعنئّد أهل الخبرة طرق 
في إيطالهاء فإذا ذهب ضَوءٌ م العَيْنٍ بالموضحة» واقتصّصّنا في الموضحة» فلم يَذْعَب 
ضوء عين الجاني» أذهب بأخف ما يمكن من تقريب حديدة محمَّاةٍ من حَدَقَتِهِ أو طح 
كافور ونحوه فيهاء وإن ذمَبٍ ضوء الجاني» حصّل القصاصء وفيه شيْءٌ سيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ في المسألة الثانية الآتي ذكرهاء ولو هَشَم رأسَهُ فذهب ضوء عينه» 
عولج بما يزيل الضوءًَء. ولا يقابل الهشم بالهشمء كما تقدّم» ولو لطمه» فذهب ضوء 
عبْئيه» واللطمةٌ بحيث تذهب الضوء غالبا أ فالحكاية عن نصّه في «الأم» أنه يُلْطُم مثل 


)١(‏ ما نسبه الإمام حكاه عن الأصحاب ولم يحك سواهء وجزم به الرافعي في المجرد وهو خلاف 
مذهب الشافعي فقد نص في الأم على أنه لا قود في ذهاب السمع لأنه لا يوصل إلى القود فيه. 
ودعوى الإمام عن الأصحاب على أنه كالبصر مردود فقد جزم العراقيون وغيرهم أنه لا قود فيه» 
وممن جزم بأنه لا قود فيه الماوردي في ياب الديات والشيخ في المهذب وصاحب البيان وكذلك 
البندنيجي وقال في كل جناية سرت إلى ما دون النفس لا قصاص في السراية إلا في مسألة العين 
كذا صرح به الصيدلاني في شرح المختصر والقاضي الحسين في التعليق. 

(؟) اقتصر من الحواس على السمع والبصر والشم والذوق وسكت عن المس وهو حس لأن زوال 
اللمس إن كان يزوال البطش فالواجب فيه دية البطش» وقد ذكر البطش وإن لم يزل البطش لم 
يتحقق يزوال اللمس : فإن فرض بحذر وجب فيه الحكومة لا القتصاص وقال القاضي الماوردي 
الظاهر أنه في معنى باقي الحواس» ولهذا أطلقه في الحاوي . (قاله الزركشي في خادمه) . 


كتاب الجراح 14" 


تلك اللطمة» فإن ذمّب الضوء ء فعَلَى ما ذكرنا في الموضّحة وإلا أزيل بالمعالجة وإن 
ابيضت الحَدَقَةٌ أو شخصتء فعل به ما يقضي إِلَيْه إن أمكن. ونسب الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازيُ هذا المنقول عن النصٌ إلى بض الأصحاب» قال: ويَخْثَمِلُ عنْدِي أن ١‏ 
يقتصن باللطمة» كما لا يقتص بالهاشمة؛ لأنه لا قصاص في اللطمة» لو انفردت 
كالهاشمة» واحتج له بأئرٍ عن علي - كرم الله وجهه ‏ أيضاء وهذا حَسَنّ وقد أقامه 
صاحب «التهذيب» وجهاً وحكم بأنه الأصح . 

المسألة الثانية: إذا قلنا: : لا يجبٌ القصاص في الأجسام بالسراية» فلو قطع 
أصبعهء فسرى القطع إلى الكف وسقطت» ولم تَجبٍ القصاص إلا في تلك الأصبعء 
وعن أبي حنيفة أنه يسقط قصاصٌ الأصيع بالسراية إلى الكفء واحتج الأصحاب بأنها 
جناية مضمونة. بالقصاص [لو لم نَسِر » فلا يسقط القصاص”"' فيها بالسراية.» كما لو 
قطع حامل» فسرى إلى جنينهاء فسقط مين وإذا اقتصٌ في الأصبع» فسرى إلى الكفء 
فالنص أن السراية لا تقع قصاصاء حتى يجب على المقتصٌ منه ديةٌ باقي اليد والنص 

في «المختصر» فيما إذا أوضَحَه فذهب ضوء عينه» وشَعْرٌ رأسِدء فاقتص المجنيّ عليه 

فى الموضحة» فذهب ضوء الجاني» وتكتحران أيضاً؛ أنه يكون مستوفياً حقّه ولو لم 
بلح فروالجان. وثبت شعره» فعليه ديةٌ البَصَرِء وحكومة الشَّعْرء وفي هذا النص 

يقاعٌ الشغر في مقابلة الشغرء وهو من الأجسام فأشْعّر بأن السراية إلى الجسم تقع 
ا ' واختلف الأصحاب على طريقَيْنِء فمنهم من قال: : هذان. قولان في أن السراية 
إلى الكفٌ هل تقع قصاصاً؟ 

أحدهما: : يقع لتشابه الفعليحٌ» وتولد الراك كن التغلي وهذا كما أن السراية 
إلى النّمْس تقع قصاصاً بالسراية. 

والثاني: المنع» لأنا نفرّع على أن السراية إلى الجسم لا تُضْمَّن بالقصاصء وإذا 
لم يكن في السراية إِلَيْه قصاص» لم تكن سرايته قصاصاً بخلاف النفس. 

ومنهم مَنْ قطع بالقول الثاني ثم هؤلاء القاطِعُون قالُّوا ذ في النصٌ الثاني: ! 
السراية إلى الضوّء : تقع قصاصاً بناء على أن السرايّة لَه 0 
كا وحن لضي د ل اعون دن انس رات و ار ل ا 
الضوء ء هل يقع قصاصاً أنْضاً حتى يجب على الجاني في قَؤْلٍ ديةٌ البصرء إن سَرَتِ 
الموضحة إلى بصّره. 


وأما الشّعْره فمنهم مَنْ قال: لم يتكلم الشافعىُ ‏ رضي الله عنه ‏ فيه» وإنما هو 


)١(‏ سقط من: ز. 


عق كتاب الجراح 


من زيادة المزنيٌ وملهم مَنْ قال: المراد شّعْر موضح الموضحة. فإنه يتبع الموضحة» 
كالشعر على اليد والرجل يتبعها قصاصاً ومالاء وأماً إذا تَمَغْط الشعغر حول الموضحة» 
فتجب فيه الحكومة» وإن تَمَعْط من الجاني أيضاء لا تقع السراية قصاصاًء وأما المثبتون 
للقوليين في سراية الكفّ» فقد تحُزبوا في الشغرء منهمٌ مَنْ قطع بأن السراية فيه لا تقع 
قصاصاًء لأنه لا قصاص في نفس الشغرء ففي السراية أولَئ ومنهم من أجرى الخلاف» 
وقال: تقع سرايته قضاضياً علق .رأي شيعي الإيضاخ الْذي فيه القتصاص» وعلى هذاء فلا 
يُنْظر إلى مقُدَار الحكومَتَيْن» يبحمل التقياض مع ماري كما يجري القصاص في 
الأطرافٍ مع تفاوْتٍ البدل» وسواء ثبت الخلآافٌ أم لم يَنْبْتْء فالظاهر على ما ذكره 
العراقيُون وصاحب «التهذيب» والقاضي الرويانيٌ وغيرهم : أن السراية لا تقّع َع قصاصاً لا 
في الكفٌء ولا في الشّعْر ع ال 0 ا 
اليد وإن اقتصء فلم يَسْرٍ القطع إلى غير تنك الأصبع سَْيّْ + .وقلنا: إنه لا يقع 
قصاصاً؛ فله أربعة أخماس الديّة للأصَايع الأربع الذاهبة 8 اية» ولا يجب لمنابتها من 
الكفٌ حكومةً» بل تدخل في ديتهاء وفي دخول حكومة خمْس الكف في قصاص 
الأصابع وجهان» يعود ذكرهماء وما يجب من الدية» يجب مغلّظاً في مال الجاني؛ لأنّه 
وجب بجناية عمد موجبة للقَّوّدِ وفي «العدّة» ذكر وه أنّه على العاقلة ؛ لأنه لا يقتصد 
تفويت الجسم بالكانة عل غيره كما دكؤا من قبل فهو كالخطأء والمشهور الأول» 
وله المطالبة به عَقِيبَ قَطع الأصبّع تفريعاً على الظاهر؛ لأنه وإن سرّئ القطع إلى 
الكفٌ» لم يسقط باقي الدية» فلا معنى لانتظار السراية» وفي صورة ة الموضحة المذهبة 
للنصر» ٠‏ لو أوضححهء» فلم كه ضوءه في الححال» لا يطالب بالدية» بل ينتظر فَلَعلّه 
يَسرِي إلى البصرء ٠‏ كَيَحْصّلُ الاقتصاصٌ وكذا في النفْسء » لو قطع أصبعهء فِسَرّىُ إلى 

نفسهء فقطع الولئ أَضْبَعَ الجاني» ينتظر السراية» ولا يطالب بالدية في الحال. 

وقوله في الكتاب: وواما البحاتي فالستع والبضر» إلى لو : «هذا نصه)» يشْعِر 
سياقه بأن النصّ في السمع والبصر وجوب ب القصاص بالسراية» وفي الأجسام المَنْعْ 
ل وإنما النص ذ في البصر على ما ذكزناء والسمع 


وقوله: «ولو قطع مستحِقٌ اليد بغض الأصابع' هذا اللفظ لا ينطبق على الصورة 
التي ذكرناهاء وحكيْنا فيها اختلافٌ العلوق» وهي ما إذا قطع أصبعاً فتآكل» فاقتص 
المجنيٌ علَيْه من ا فتآكل الباقي؛ فإنَّ البك لبسنت ممتحة الاستيفاء ء في هذه 
الصّورة؛ إنما الأض” صْبْعُ هي المستحقة» والّذي عليه ينطبق اللفظ ما إذا استَحَقٌ حَقّ القِصَاصّ 
في اليد بالققطع 0 ؛ فقطع أصبعاً من أصابعه» فتآكل الباقي» ويشبه أن يكون 
القولان في هذه الصورة مبنيّيْنِ على أنَّ السراية مَل توجبٌ القصاص» ورجح الإمام 


كتاب اللجراح فى 
ل س1 
المصيرٌ إلى وقُوعه قصاصاً؛ لأن السراية منسوبةٌ الح لكل الاي فكانت الجراحة 
كالسراية» وقَرْبَ من هذا الخلآفٍ الخلافٌ فيما لو قَتَلَ مستحقٌ القصاص الجانِيَ خطأ أو 
ضريه بسَوطٍ خفيف». فمات؛ لأنه لم يقصد قَثْلَه لكن الحقّ متعيّن » وقد استوفاه؛ 
ولذلك لو وثب الصبيٌ أو المجنونٌ على مَنْ قتل مورثه فقتله هل يكون مستوفياً لحَقّه؟ 
فيه وجهان. 
أَحَدُهُمَا: نعم كما لو كائئث له وديعةٌ عند غيره فَأَتْلَفَها . 


وأَصِحُهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» وغيره: لاء لأنه لِيْسَ من أهل 
استيفاء الحقّوق» ويخالف الوديعة» فإنّها لو تلِفّتْ من غير فغل أحدٍ يبرأ المودع» وها 
هنا لو مات الجاني لا يبرأء فعَلّى هذا ينتقل حقّه إلى الدية» ووجبت الذي بقَْلٍ الجاني» 
وتَكون عليه أو على العاقلة» ينبني على الخلاف في أن عتدهيا عند وخطأء ويجري 
الخلاف فيما إذا نَبَتَ قصاص الطرّفٍ لصبيٌّ أو مجنونء فوثبت على القاطع» فقّطع 
طرفه» هل يكون مستوفياً لحقه؟ وموضع الخلاف ما إذا لم يوجَدْ منه تمكين» فأما إذا 
أخرج يده إلى الصبيّ أو المجنون» حتى قطعّهء لم يكن مستوفياً لحَقّه بلا خلاف ويكون 
قطعُه هدراً. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الفَضْلٌ الثاني فِي المُمَائَلَة وَالتَمَاوْتُ في نَلَةٍ التّمَاوْتُ الأوّلُ تَقَارْتُ 
المَحَلٌ وَالقَدْرِ فلا نُقْطمٌ الهُمتئ بِالئِسْرَئء وَلآ السَبَابَةُ بالؤسطىء وَلآ أضْبُعْ رَائِدة ؛ بأغرق 
عِنْدَ تَقَاوْتِ الْمَحَلْ. ٠‏ فَإِنْ سَاوَتِ الوَائدََانِ في السُكُومَة ة وَأخْمَلَمَنَا ِي الحَجْم فَفِيهِ وَجْهَانِ 
إِذ ليس لَهُمَا سم أَصْلِئ بِخِلآفٍ : يَدِ الصّغِيرٍ مَعَ الكبير . 

َال الرَافِمي : : هجم ها هنا وفي «الوسيط» على ذكر الفضل الثاني من غَيْر أن يذكّر 
فصلا أولاء وكأنه قصَدَّ ترتيبَ مسائل قصاص الطَرّف بإيداعها في فضَلَيْنَ. 

أحذهما: فيما يوجب القصاص من الجنايات علّئ ما دون النّفْس. 

والثاني: في الممائَلَةٍ المعتبّرة فيه ثم عَفْلَ عن التنصيص على الأَوّلء وإن أنى 
بمقصوده. والوجه أن يزاد قَبْل قوله : «والجنايات ثلاثة» وفيه فصلان: 

أحدهما: : فيما يُوجِبُ قصاص الطَرّف أو لا يزادٌُ هناك شيء و يمل مكان الَضل 
الثاني : «فضل في المُمَائَلَة وقد يقال: قد عقد في فنٌ الاستيفاء ء مِنْ بعد فصلاً في 
المماثلة» وهذا الفضل مترجَم م بالممائلة أيضاًء فهلا جِمّعّ بين مسائل الفضْلَيْنَء ٠‏ فَاغْلَم أن 
غرّض الفصلَيْن مختلفٌ؛ فالغرض هناك بان أن الممائلة في طريقٍ الإزهاق مرعيّةٌ في 
الاستيفاء والغرَضٌ ها هنا الكلامٌ في الممائلة التي هي معتبرة في وجُوب القصاصن. وهي 

في الطَرَفٍ بمثابة الكفاءة التي تُطلّق في قصاص النْمْسء إذا تقرّر ذلك» فالذي تُقدُّمه 


قف كتاب الجراح 


على وضوحه أنه لا يُقَابَلَ طرف بِطَرَفٍ من غَيْر جنسهء كاليد والرّجْل والعين والأنف» . 
فإذا اتحد الجئسء لم يؤثر الخار في الصّعْر والكبر والطولٍ والقِصّر والقوّة والضعف 
والضخامة والئّحافة» كما لا تعتبر مماثلةٌ النفسين في هذه'' الأمورء والسبب فيه أن 
مماثلة النفُوس والأطْرّاف فيها وفي نحوهاء لا يكاد تَنَِنُه وفي اشتراطها إبطال مقصودٍ 
القصاصء ولذلك تُقطّع يد الصانع بيد الأَخْرّقء كما يقتل العام بالججاِل» وإنما يُؤثْر 
التفاوت في أمور. 
أحدها: تفاوتٌ المَحلّ والقدر. 


أما المخل: فلا تقطع اليد اليُمْئئ بِاليُسْرَىُء وبالعكسء وكذلك في الرّجْل والعين 
والأذنء ولا يقطع الجفن الأعلى بالأسمّل» وبالعكسء وكذلك في السَّمَةء وذلك 
لاختلافٍ المنافع » واختلاف تأثير المحالٌ بالجراحات» وكذلك لا تُقطع أصبعٌ بأصبع » 
كالسبابة والوشطول» ولا أنملة أصبع بأنملةٍ أخْرَئ منْ تلك الأصبع ولا أصبع زائدةٌ بزائدة 
اتقزى» إذا دلت محليها بان كانت زائدةٌ الجاني أو المجنيٌّ عليه في جانب الخِنْصِرِء 
وزائدةٌ الآخر بجنب الإبهام. بل تؤْحّذ الحكومةٌء وأما القذر فالتفاوت في الحَجم صغراً 
وكبراً وطولاً وقصراً لا يُوَنْر في الأعضاء الأصليّة وأما في الأعضاء الزائدةٍء» كالأصبع 
والسّنٌ الزائدتين» فقد أطلق مُطْلِقُونَء منهم صاحب «التهذيب» فيه وجَهَيِنٍ. 

أحدهما: وبه قال صاحب «التقريب»: أنه لا يؤثر أيضاً كما في الأصلية. 


والثاني : يؤثر؟؛ لأنه ليس لها اسم مخصوصٌ حتى يُكُتَقَئ بالاتفاق في الاسمء كما 
يكتفى في اليمين واليسار وفي السّئّابة والوسُطن» فيّنْظر إلى القَدْرء وتراعى الصورة. 
وهذا ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي الطيّب ب بن سلمة في السّنء ونسب الأول إلى أبي 
إسحاق» وغيره ينسب إليه الثاني فإذا جعل التفاوت في الحجم مؤثراً فإن كانّث زائدة 
الجاني أكْبرَءٍ لم يقتص منهء وإن كانت زائدة هُ المجنيٌ عليه أكبر اقتصء واخذيف كوي 
تقدر النقصان» ومئهم مَنْ خصّص ذكْرَ الخلاف بِالسَنْ وسكت عنه في الأصبع» ثم 0 
الوجهان فيما رأى الإمام مخصوصان بما إذا لم يؤثّر تفاوثُ الحتجم في الحكومة» ا 
كر اختلفت نسبتُهما إلى الجْمْلة» وذلك مما يمنع الْقِصَاصء ولذلك لم تُقْطع 
الصحيحةٌ بالشَّلء؛ لأن الصحيحةً نضفٌ الجملة» والشلاء ليسث نصفاً على ما سبق» 
قال: والاختلاف في اللؤن وسائر الصفات» لا يوئر بعد التساوي في الحُكومة» يخلاف 


التفاوْتٍِ في الحجمء وتقطع الزائدةٌ بالأصليّةٍء إذا لم يفحلب المحل ولا شيء له 


)١(‏ وقد ذكر في التفاوت الثالث ما يخالف هذا الإطلاق وهو ما لو كانت أصابع إحدئ يديه وكفيها 
أقصر من الآخر. ففي التهذيب لا قود في القصرى لأنها ناقصة وفيها دية ناقصة محكومة. 


كتاب الجراح فق 
د نمض 
لنقصانٍ الزائِدَةِء كما إذا رَضِيَ بالشلاء عن الصحيحة . 


قوله في الكتاب: «وَإِنْ تساوت الزائدتانٍ في الحُكومة واختلفتا في الححجمء ففيه 
وجهان إشارةٌ إلى ما ذكَره الإمامُ» والمغئّئ ولا أصبع زائدة بأخْرَىئ عند تفاوت المَحَلٌّ 
أو تفاوت الحكومة وإن تساوَيًا فيهما جميعاً واختلفا في الحججم» فوجهان. وحَيْتُ جرى 
الوجهّانء فالأظهر أنه لا أئَرَ للتفادرت وفي الحجم؛ كذلك ذكره القاضي الرويانيٌ 
وصاحب «العدة» وغيرهماء ونقلوا عن النصّء أنه لو كانّث زائدةٌ الجاني أنَمّ بأن كانتت 
لأصبعه الزائدةٍ ثلاثُ مفاصِل» ولزائدة المجنيٌ عليه مَفْصِلٌ واحدةٌ أو مَفْصِلان لا يُقُطع 
بها؛ فإنّ هذا التفاوتٌ أَعظَمُ من تفاوْتٍ المحل. 


قال العَرَالِيُ : وَالتَمَاوْتُ فِي المُوَضحَةٍ يُوَثْرُ أَعنِي فِي بَنِعَتِهَا لآ ني عِوَضِهَاء وَل 
كَانَّ رَأْسُ الشَّاجٌ أَضِفَرٌَ أَسْتَوْعَبْئَا رَأْسَهُ وَلَمْ و يَكمّل بالقّمًا بَلْ ضَمَمْنَا إِلَيِهِ الأزشّء وَلَو 
كَانَث نَاصِيَةُ الجَانِي أَضَْرَ وَقَد أَوْضَحٌ تَاصِيَةٌ غَيرِه كَمْلَْا بِمَا حَوَالَهِ ِشْمُولٍ أشم 
المُوَضْحَةَء وَلَوْ رَادَ عَلَى ما أَسْتَحَقَهُ قِصَاصَاً فَعَلَيِهِ أزش كَامِلٌ لِتَلِكَ الوُيَادَةِ؛ لأنهُ فَارَقّ ' 
لبقي في الحُكم فد بحكم. وَقِيلَ: عَلَِهِ قِسْط لِآنّ الكُلَّ مُوَضْحَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَو أَشَْرَكُوا 
في إِنِضَاح أخثمل (و) أن يُوَرَْ المِقْدَارُ عَلَيِهِمْ. وَأَحْثُمِلَ أنْ يُوضَحَ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِثْلَهُ. 

قَالَ الرَافِمِي : الكلام في قصاص الموضّحة في المساحة والمَحَل ؛ أما المساحةء 
فمرعيّةٌ في قصاص الموضّحة طولاً وعرّضاًء فلا تقابل ضيّقةٌ بواسعةء ولا يقنع بضيقة 
عن واسعة. وتذرع موص ضحة المشجوح بِحشَّبَةٍ أو خيط ويُحلّق ذلك الموضِعٌ من رأس 
الكاع إن كان عليه شغر» وخيط عليه سوادٌ. أو حمرةٌ. ويضبط الدع مدي ل 
يضطرب '. ويُوضّح بحديدة حادّة كالمُوسَئ» ولا يوضحٌ بالسيف. وإن كان قد أوضَحَ 
به؛ لأنه لا تُؤْمَنُ الزيادة» وكذلك لو أُوْضَحٌ بِحَجَرِ أو خشّبٍ يوضحٌ بالحديدة» ذكره 
القفال وغيره وتردّد فيه القاضي”" الرويان» ثم يفعل ما هو أسهلٌ عليه من الشق دفْعةٌ 


)00( قضية كلام التتمة أن الضبط واجب فإنه قال: فعليه أن يضبط لكن البغوي شبهه بضبط الصبي عند 
الختان كيلا يضطرب قال في الخادم: وقضيته الاستحباب وفيما قاله نظر. 

زهة يفهم أن الروياني لم يجزم بشيء وليس كذلك» فإنه نقل عن القفال إيجاب الحديدة سواء أوضحه 
بها أو بغيرها لأنه لم تحصل الممائلة إلا بها. ثم قال: وفيه نظر عندي» وقياس المذهب أنه 
يقتصر بمثل ما فعل إن أمكن ولعله أراد إذا لم يمكن. 
وما ذكره الروياني أنه القياس هو الذي نقله البغوي فقال في تعليقه على المختصر ولو أوضح 
بحجر أو خشبة قال القاضي الحسين: إن أمكن أن يوضح بمثله من غير هشم فعل. انتهى ولم 
يذكر غيره وهو الظاهر لكن ما قاله القفال جرى عليه المتولي وهو قضية كلام التهذيب . 


1 كتاب الجراح 


لكك اا اطغ 
واحدةٌ» والشق شيئاً فشَيْئاً, ويرفق في موْضع العلامة. ولا عبرة بتفاوت الشاج 
والمشجوج مِنْ غلظ الجلد واللّخم؛ ؛ لأن اسم الموضّحة يتعلق بإنهاء الجراحة إلى العم 
والتساوي في قَذْر الغوص قليلاً ما يتفِق ق» فينقطع النُظر عئهء كما ينقطع النّظر عن الصّعّر 
والكبر في الأظراف» وعن أبي ا 7 ولا يغوص 
شعيرتين في مقابلة شعيرة» وهذا حمله الأئمة على السهُو مه أو مِمُنْ رواه عنه. 


وأنا مجن الجرفيحة ) فإن أَوْضَحَ مِن إنسان جميع رأسِهء ورأسٌ الشاجٌ 
والمشجوج متساويانٍ في المساحة» أَوْضحَ جميعٌ رأسِهء فإن كان رأسش الشَّاجٌّ أْضْعَرٌ 
امشوعئنا رس إيشاحا ولا تكتفي أنه؛ بخلاف اليد الصغيرة» فإنه يكتفى بها في مقابَلة 
الكبيرة » وفرق بأن ما به التفاوتَ بين اليدّيْن على تجرّده لئس بيد وما به التفاوت بين 
الموضختين على تجرّده موضّحة» فلا يجعل تابعاً وأيضاًء فالمرعىُ هناك اسم اليدء وها 
هنا المعتبر المساحة؛ ألا ترى أن يد القاطع؛ ؛ لو كانت أكبر قُطِعت» ورأس الشاجٌ لو 
كان أكبّرَء لا يستوعب وَلآ ينزل الإتمام المساحة إلى الوجّهء ولا إلى القَّمَاء فإنهما 
عضوان وواة تراس فلا تقابل موضّحة عضو بموضحة عضوء كما لا يقابل عضًوٌ 
بعضوء ولكن يُؤْحَذ قسط ما ب بَقِيَ منّ الأرش » إذا وُزّ على جميع الموضّحة فلو كان 
المستوفئ في إيضاح جميع رأَسِهٍ كَذْر الثلثينُ» أَجِلَّ ثلثُ الأرش» وشبه ذلك بما إذا قطع 

قصُ الأصابع يدا كاملة الأصابع» فإنه تقطع يده الناقصةً» وتؤخذ أزش الأصبع 
الناقصة. وعند أبي حنيفة : لا يأَحَذ شيئاً من الأزش مع القصاص» ويتخيّر في الابتداء 

بين أن يقنع بإيضَاحٍ رأسهء وبين أن يَدَع القتصاصء» ويأخذ أرشٌ الموضحة. 

وإن كان رأ س الشاجٌ أكَبر لم يُوضَحْ جميع رأسه. بل يُقدّر ما أؤْضّح بالمساحة» 
والظاهر الذي أورده أكثرهم أن الاختيار في موْضِعِهِ إليه ؛ لأن جميع رأسِه محل الجناية» 
ووراءه وجهان: 

أحدهما: أنه يبتدىء من حيْث ابتدأ الجائي» ويَذْمَبِ في الصوب الذي ذَهَب إليه 
إلى أن يتم القذرء ويقال: إن هذا اختيار القاضي حُسَيْنَ - رحمه الله -. 

والثاني : أن الاختيار إلى المجنيّ عليه» فإن كان في رأس الشاجٌ موضحة» 
والباقي يُقدْر ما ما نريد القصاص فيه تعيّن وصار كأنه كل الرأس ؛ ولو أراد أن يستوفِي في 
بغض حقّه من مُقَدَّم الرأس» والبغضٌ من مؤخرهء فقد حكى صاحب «التهذيب» في 


تمكينه منه وجهين : 
أحدهما: يُمَكَن؛ لأن الموضعَيْن محل الجناية مِنْ رأسه. 
وأظهرهما : المنع؛ لأنه مقابلةٌ موضحتين بموضحة» ومَنِ استحق قى القصاص في 


موضحة وَتمكنَ من استيفائهاء فأراد أن يستوفي البغض ويأحَد للباقي قسْطه من الأرش» 
هل له ذلك؟ فيه وجهان في «النهاية» : 


كتاب الجراح > 


أحدهما: نعم؛ لأن الذي أفرده بالقصاص قائل للقصاص» فأشبه ما إذا قطع 
ْصِبِعَيْنِ ‏ فإن للمجني عليه أن يَقُتص في إحداهماء ويأخذ أرش الأخْوّئ. وأصحّهما: 
وهو الجواب في «التهذيب»: المنع؟ لأنه كسك وس اتعيفاء الكلّء والبعض الذي 
يستوفيه يقابل الأرش التامّ فليس له أن يأخذ شيئاً آخرء بخلاف ما لو أوضّحّ في 
موضعين له القِصّاص في أحدهماء وأخذ الأرش من الآخر؛ لأنهما جنايتان منفصلتانٍ. 

ولو أن الجانِيَ لم يُوضِعْ جميع الرأس. ولكن أوضح طرفاً مئه. كالقَّدَال 
والناصية» فيُوضح في ذلك الْمَوْضِع ل 0 نم مساحة 
الموضّحة التي جنى بها؛ لصخر تاصيعه فيكفل من بائي الرأس؛ لأن الرأس 
واحدّء فلا فرق بين مقدّمة ومؤحرةة وعن صاحب «الإفصاح» واختاره 0 
الحْسَيْن: أنه لا يجوز مجاوزةٌ ذلك الموضع » كما لا يجوز النُزول إلى الوجّه والقفا» 
لتكميل موضحة الرأس. والمشهور الأوّل؛ وهو المحكيُ عن نصه في «الأم» ولو 
أوضّحَ جبهته. وجَبْهَةُ الجاني أضيقٌ» فلا يرتقي إلى الرأس. ولجيء في مجاوزة مومع 

من الوجه إلى موضع يلاصقه الخلاف . 

وإذا أوجبنا القصاصٌ في الموضّحة على سائر البَدَنْ فلو أؤْضَح ساعِدّه. وساعدٌ 
الجاني أصعْرٌء لا يسع لموضحه الجناية» لم جر النزولٌ إلى الكفٌ. ولا الصعود إلى 
العَضٌد كما في الوه والرأس» ثم في الفضل مسألتان: إحداهما: لو زاد المقتص على 
القدر المستحَقٌء نُظِر؛ٍ إن زاد باضطراب الجاني» فلا عُرْمء وإن زاد عمْداً اقتص منه في 
الزيادة» ولكن بعد اندمال الموضحة التي جَتَ علينا الجاني بهاء وإن آل الأمر إلى المال 
أو أخطأ باضطراب يَدِهِ وجب الضمان وفي قَدْره وجهان: 

أحدهما: وينسب إلى الققّال: : أنه يورّع الأرش عليهماء فيجبٌ قسْط الزيادة؛ لأن 
الجراحة والجارِحَ متحدانٍ» وهذا كما ذكَرْنا أنه يجب القسْط فيما إذا كان رأَسٌُ الشاجٌ 
أْصعْرٌ. 

وأصحٌهما: أنه يجب أرش كاملٌ؛ لأن حكمٌ الزيادة يخالفٌ حكم الأصلء 
فالأصل عمْدٌ مستحق والزيادةٌ خطأ وغير مُسْتَحَقّه وتغايرٌ الحم لتعدّد الجاني على ما 
سيأتي» ولو قال المقتص : أخطأتٌ بالزيادة» وقال المقتص منه بل تعمّدتٌء فالمصدّق 
المقتص بيمينه » ولو قال: تَوَلّدَتِ الزيادةٌ باضطرابه فأنكر» ففي المصدّق منهما وجهان؟؛ 
. لأن الأصل براءة الذّمة» والأصل عدم الاضطراب7©. 


قال في الخادم: الظاهر أن المصدق الجاني. وكلام الحاوي يقتضي أنه المذهب ولأنه منكر العمد 
به. صاحب الخادم. ينبغي أن يكون الوجهان في الغرم فلا يجب قطعاً. 
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لق كات الجراع 


الثانية : إذا اشترك جماعةٌ فى موّضّحَة؛ بأن تحاملوا على الآلة وأجْرَؤها معاًء ففيه 
احتمالان للومام : 


أحدهما: أنه يورّع عليهم القصاصء ويُوضَحٌ كل واحدٍ منهم قذْرَ حصته؛ لأن 
الموضّحة قابلةٌ للتجزئة» والقصاص جاز في أجزائها فصار كما لو أتلفوا مالآً» يورّع 
عليهم الغرم؛ وعلى هذاء فتعيين الموضح إلى اختيار المقتصٌ أو المقتص منه وجهان: 

والثاني : أنه يُوضَح من كل واحدٍ منهم مثْلُ تلك الموضّحة؛ لأنه لا جزء إلا وكُلٌ 
واحدٍ منهم جانٍ عليه؛ فأشبه ما إذا اشتركوا في قَطع يدِء وهذا ما أجاب به صاحب7© 
«التهذيب» ويجري الاحتمالان فيما إذا آل الأمرُ إلى المال؛ أنه يجبُ الأزش مَوَزّْعاً 
عليهم أو يجبٌ على كل واحدٍ منهم أزش كاملٌ» قال الإمام: والثاني أقربُء والأول 
هو المذكور في «التهذيب»؛ وقوله في الكتاب: «لا في عِوَضِهاء مُعْلم بالواو وقوله «بل 
ضممنا إليه الأرش» بالحاء . 

وقوله: «كمُلْنا بما حَوَاليْه بالواو» لما بيّناء وليس المراد من قوله: «ضممنا إليه 
الأرشٌ» الكاملَ بل قسْطاً من الأرش على ما قدّمناء وقد يُفْهَم ظاهر اللفظ خلاقه. 


وقوله: «لشمول اسم الرأس» يعني أن اسم الرأس يقع على الناصية وغيرهاء 
فالكل عضوٌ واحدّء وفي بعض النسخ «لشمولٍ اسم الموضّحة في الرأس» وقد يوجد في 
النسخ اسم الموضحة ولا وجه له. 1 

واعلم أن ما ذكرنا أنه يُخْلَقْ شغر رأسٍ الشاجٌ» إذا أريدَ الاقتصاصٌ مفروضٌ فيما 
إذا كان على رأس كل واحدٍ منهما شّعَرء أمّا إذا لم يَكْنْ على رأس الشاجٌ شَغر فلا 
حلْقٌء وإن لم يكن على رأس المشْجُوج شغرء فلا يُمْكنُ القصاص؛ لما فيه من إثّلاف 
الشير الذي ثم ركاف وحكي ذلك عن نصه ‏ رضي الله عنه - في «الأم» ولا يؤثر 
التفاوتٌ في حِفّة الشغر وكثافته . 


وأنه إذا شك في أنه هل أوضّمّ بالشّحَة أم لاء لم يقتصّ بالشك» ويتفحص عن 
الحال بالمسمار حتى يعرف». فيَشْهَدَ به شاهدان ا ا فَإِنَّ حكم 
الإيضاح يتعلق بالإنهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرةٌ حتى 3 نتهث إلى العَظمء » كان ما أتى 
به موضحة» وإن كان لا يظهر العَظمٌ للنَاظِر. 


َال الْعرَالِنْ : اللَقَاوْتُ الثاني في الصّفَاتٍ وَلاَ تُْطمُ اليِدُ الصّحِيحَةٌ بالشّلاءِ وَمُفْطَمْ 


)00( فيه إشعار بترجيح الثاني وجرى عليه في المحرر فقال: إنه أورد الوجهين وهو المنقول عن 
الماوردي والغزالي وصاحب البيان. 


كتاب الجراح نف 


(و) الشَّلامُ بِالصَّحِيِحَةٍ إِنْ قَنِعَ بِهَا وَلاَ يُضَمُ إِلَيهَا أزشء وَحَذَا ذَّكَرُ الأشَلُء وَشَلَلُ الذَّكَرِ 
ألا يَتَمَلْصٌ فِي بَرْدِ وَلاَيَسْتَرْسِلَ فِي حَرٌّء وَيُقْمَ م ذكَرُ 0 م) الصّحِيح ِذَكَرٍ العِنْينٍ 
وَالخصِيْ وَالصبِي إذ لآ خَلَلَ فِي تَفْسٍ الْعُضْوء كما تفط أَذنُ السميع بِالأصَمء واف 
السَلِيم بالآشَم وَآنف الصّحِبح ِالمَجِلُومٍ إلا ذا أخَدَ الْجدَامُ في الْتفدْتِ وَحَدَقَةُ العَمْيَاءِ 
وَلِسَانٌ بكم كَالشَلاءِء وَُفطُمُ الأدُنُ الصّحِيِحَةٌ ِالمَمْقُوبَةِ من أَدنِ النّسَاءِ 00 
شَيْنٌ وَلَا د تَستَؤْقَ كَامِلَةٌ بدن ن مَجْذُومَةٍ قُطِعَ بَعْضْهَاء وَلَوْ كَانّ أَظمَارٌ المَجْنِيٌ مِتَقَر تَفَدْعَةٌ 
مُحْصَرَةٌ أ مَفلُوعَةَ قطِعَ بها الصّحِيِحَةُ نَظراً إآى كَمَالٍ أَرْش الأنْملَةِ من غَيرٍ ظَفْر. 

قَالَ الرَّافِعَىُ : لا يَحْمَى أن مُطلّق تفاوْتٍ الطَرَفَيْنِ في الصفات لا يؤثّر بل تقطع 
اليد البيضاء بالسوداء أو السليمةٌ بالبرضاء :ويد الصانع بيد الأخرق» وإن أطلق الترجمة 
إطلاقاً فالمراد الصفات التي يؤثر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره. وفيه صور: 


إحداها: اليَدُ والرُجْل الصحيحتان لا تُقُطعان بالشلاوَيْنِء وإن رضي به”'" الجاني» 
وإنما الواجبُ في الطَرَّفٍ الأشلّ الحكومةٌ» وهذا كما أنّه لا يتل الحة بالعبد» والمسلمُ 
بالذمّيٌ وإن رضي الحرٌُ والمسلم» ولو خالف المجنىُ عليه» وقطع اليد الصحيحة» لم 
يقعْ قصاصاء بل عليه نضفٌ الدية» فلو سَرىئ» فعليه قصاص النفس» ٠‏ فإن قَطع برضا 
الجاني» فلا قصاص عند السراية؛ لأنه قطعٌ بالإذن» ثم يُنْظرء إن كان الجاني قال: 
اقطع يَدِيء وأطلّق.» جعل جعل المجنيٌ عليه مستوفياً لحَقّه ولم يلزمه شيءٌ وإن قال: 
اقطعها؛ فاع يزه أو قصاصاًء ففيه وجهان: 


أحدهما: إن على المجنيٌ عليه نصفٌ الدية» وعلى الجاني الحكومةٌ؛ أله لم 
يبذل يده مجاناًء وهذا ما أجاب به في «التهذيب». 


والثاني : أنه لا شيْءَ على المجنيّ علَيْه وكأن الجانى أدى الجيد عن الرديء. 
وأخذه المستحِقٌ» وقد يتوقف في كونه مستوفياً لِحَقَّهِ عند الإطلاق فلا يبعد تنزيل الإذن 
المطلق على الإذن عن جهة القصاص. 

وأما اليدُ الشلاء والرّجلٌ الشلاء» فهل يُقْطعان بالصحيحتين» في شرح «المختصر» 


)١(‏ قال الزركشي: هكذا أطلقوه هنا وهو مقيد ببقاء الحياة» أما لو مات المجني عليه بالقطع فقد قال 
الرافعي في كتاب الاستيفاء: أنه لو سرت الجائفة وقطع اليد من نصف الساعد جاز الاقتصاص 
بهذا الطريق تحقيقاً للممائلة على الأظهر عند الأكثرين. ثم قال والقولان يجريان فيما لو قطع يدا 
شلاء ويدا القاطع صحيحة وساعد من لا كف له والقاطع سليم هل يستوفى القصاص لليد 
والساعد. 


78 كتاب الجراح 


للجويني : نقل وجه عن أبي إسحاق أن الشّلاء لا تُقُطع بالصحيحة مطلقاً؛ لأن الشرْع لم 
يَردْ بالقصاص فيهاء والمشْهور أنه يراجع أهل البصرء فإن قالوا: إِنّها لو قُطعت» ؛ لم ينسد 
فم العروق بِالحَسْمء ولم يَنْقَطِع الدمء فلا يُقْطع بها؛ ؛ لِمَا فيه من استيفاء النفس بالطرّف» 

وللمجنيٌ عليه الديةٌ وإن قالوا: ينقطع» فله قطعهاء ويقع قصاصاًء كقتل الذميّ بالمسلم» 
والعبْدِ بالحر» وليس له أن يَطْلّبَ بسبب الشّلّل أزشاًء وَوْجَهَ ذلك بأن الصحيحة والسَّلّاء 
متساويتان في الحرمة» والاختلاف بينهما في الصفة والصفة المجرّدة لا تقابل بالمال» 
ولذلك إذا تل الذمي بالمسلمء والعبدٌ بالحرّء لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شي 
وشبه أيضاً بما إذا تعيب العبد في يد البائع ٠»‏ فإن للمشتري ! إما أن يردّه ويستردٌ الشثمن» أو 
يرضى به د بجميع الثمن» د ويستردٌ بعض الثمن. 

وهل طم الشلا اللاه في «المهذب» وَجَهٌ عن أبي إسحاق أنّْها لا تُقُطع بها لآن 
المّلَلَ علةٌ والعلّل تختلِفٌ مقاديثها وتأة ثيرُها في البدن» فلا تتحقّق المماثلة ويحكى مثْلّه 
عن أبي حنيفة» والمشهور أنّهما إن استويا في السّلَلء ٠‏ أو كان الشَّلَل في يدٍ القاطع أكثرّء 
فتقطع بهاء والشرط أن لا يخاف نزْفٌ الدم» على ما ذَكَرْنا وإِنْ كان الشَّلل في يد المقطوع 
الل هلا بقلى بها فال امام لأن تفاوتهما في الشلل يوجب التفاوّتَ في البدل» فلا 

تتحقق المقابلة» ويحكى مثله عن أبي حنيفة» والمشْهُور أنه إذا اختلفت نسبةٌ الطرقين إلى 
الجْمْلْتَيْنِ؛ » لم يجب القصاصء وما المراد من الشلل في اليد والرجل؟ ام 
محمّد : أن الشلّل زوالٌ الحسسٌ والحركةٍ» ولذلك تُسمّئ اليد الشلاء ميّتةء وقال الإمام: لا 
يُشترط زوال الحسٌ بالكلية» وليست الشلاءٌ ميتة؛ ألا ترى أنّها لا تنتن» وإنما السْلَل 
بطلانٌ العمّل حتى تصير اليدُ بحيث لو أعمّلّها صاحبّها كان كإعمال آله من الآلات . 

ولا أثر للتفاوت في البطش بل تُقْطع يد الأيْد بيد الشيخ الذي ضَعْفَ بطشْهء لكن 
لو كان النقصانٌ بجناية ؛ بأن ضرب إنسان على يده» فنقص بطشهء وألزمناه الحكومة» 
ثم قَطع تلْكٌ اليد رَجُلَ كاملٌ البطش» فقد حكى الإمام أنه لا يُقْطع يده بها؛ وأنه لا 
تجب عليه ديةٌ كاملة على الأصح. وهذا كما مرّ أن من صار إلى حالة المحتضرين وخر 
حازٌ رقبته» يلزمه القصاص» تسيا نتهئ إلى تلك الحالة بجناية جان [فلا 
قصاص على حازه]. 


وتقطع يد السليم ورِجْلُّه بيد الأعسم؛ ورِجل الأعرج؛ لأنه لا خَلّل في اليد 
والرّجل» والعسم تشنج في المزفق» أو قِصّر في الساعد أو العَضْدء وقيس به العَرَجّ. 

ولا اعتبار باخضرار الأظفارء واسودادهاء وزوال نضارَتهاء فإن هذه الأحوال عل 
ومرضٌ في الظفرء والطرف السليمٌ يستوفى بالعليل» وأما التي لا أظفارَ لهاء فالّذي 
ذكره أصحابنا العراقيُون وغيرهم: أنه لا تُقُطع بها السليمةٌ الأظفار وأنّها تُقُطع بالسليمةء 


كناب الجراح خض 


وكذلك حكاه الإمام عنهم منسوباً إلى النصء وهو موافق للنصٌ الذي حكيناه فيما إذا 
اختص رأس الشاج بالشعر على موضع الموضحة. لكن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه 
يكمل فيها الدية. فقال الأمام؛ على سبيل الاحتمال: القياس جريانُ القتصاصء وإن 
عدمت الأظفار؛ لأنها زوائدٌ ولو لم يَجْرْ القصاصء لَمَا تمث دية اليدء ولا الأصبع 
الساقطة الظُمُر » وجرى صاحب الكتاب على ما أَبْدَاه الإمام احتمالاً وترك المنقول 
الظاهر. ووَفُى صاحب «التهذيب» بقياس المنقول عن القصاص» فقال: : ينقص عن الدية 
شَيْءٌ وكما لا تُقْطع اليد الصحيحة بالشلاء» لطع تالت فيها ضيغ شلام: ولا يجير 
السَّلَلُ في أصبع بالصحة في أخرى» فلا يجري القصاص في الكوع بين اليد التي 
مَسَبْحَثّها شلاع» والتي وسطاها شلاع, فإن استويا في الشلل» فهما كالشلاوين. 


فرع : ليم اليد إذا قَطعّ يدا شلاع, ترقلت يَدَمُ ذكر الإمام أن شيْحه قال: 
: القَمَال قولَيْن في الاقتتصاص مله ثم رجعء وقطع بالمنع وهو الذي رآه الإمام 
مَذْهَباً والجواب في «التهذيب»: أنه يقتص منهء .وكذا لو قطع يدا ناقصةً بأصبع» ثم 
سقّطث تلك الأصبع من القاطع. ٠‏ بخلاف ما لو قَطع ذميّ حر يدّ عَبْدِ ثم تقض العها 
فسبى » واسترق» لا تقطع. ولو قتله. لا يقتل» وفرق بأن الففياض هناك لت لَعَدَم 
الكفاءة» والكفاءة تراعي حال الجناية؛ ألآ نَرَى أنه لوْ قتل ذميّ ذميّاً أو عبدٌ عبد ثم 
أسلم القاتل» أو عتق» يقتص منه» والامتناع ها هنا لزيادةٍ درت في يد القاطع 
والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء» فإذا زَالَتْ» قطع ولذلك لو قَطع الأشلّ يدا شلا م 
صحّحت يد القاطعء لا يقتص منه؛ لوجود الزيادة عند الاستيفاءء قال: وكذلك اليد 
ع ٠‏ فلو سقَّطْث الأظفار القاطع, قُطِعَتْ بهاء واليد 
التي لا أظفار لها تُقْطع بمثلهاء ٠‏ فلو نبت أظفارٌ القاطع لم تقطع لحدوث الزيادة . 

الثانية : يجب في قطع الذّكّ وفي قطع الأنثيين أو في شَلْهِما القصاصٌ؛ ولو دق 
حضياية» ففي «التهذيب» أنه يقتص بمثله. إن أمكن. وإلا وجَبَتِ الديةٌ ويشيه أن يكون 
الرّقُ ككسر العظام» ولو قطع أو أشل إخدّى الأنثيين”'» وقال أهل البصر: يمكن 
القصاص من غير إتلاف الأخْرّى اقتص» وذكر القاضي الرويانيٌ: أن الماسرجسي قال: 
إنه ممكنء وأنه اوقع في عهْدِه لرجُلٍ من أهل فراوه وفي قطع الذكر والأنثيين جميعاً 
القصاصٌُ سواء قطع العضِوَيْنٍ معاً أو على الترتيب. 


وعند أبي حنيفة إِنْ قطعهما معاً أو الذَّكَرَ أولآء ففيهما القصاصء وإن قطع 


)١(‏ وهذا تحريف غير متعقل إذ الأنثيان لا يمكن إشلالهماء ولو تصور فلا قضاص في الإشلال إذ لا 
يمكن التمائل فيه على المذهب. 


لوف كتاب الجراح 


الأنئيين أوّلاَء فلا قصاص في الذَّكّر بناة علّى أن عئده لا تُقُطع ذكَرُ الفخل بذّكر 
الخصيٌ . 

والقول في قطع ذكَرٍ الصحيح بالأشلٌ وبالعكسء والأشل بالأشل على ما ذكَزْنا 
في اليدٍ والرّجل» وسْلّل الذكر بأن يكون منقبضاً لا ينبسطء أو منبسطأ لا ينقبض» هذه 
العبارة هي المتدَاوَلّة في الأكثر» ويقالل: الذكَرُ الأشلٌ الذي لا يتقأُص ة فى البرذ» إولا 
يسترسل في الحَرٌء وهما راجعان إلى المَعَْئ الأول» أي لا يِتَأئّر بالبَْد والكدة تفلم 
واسترسالاً» بل [يبقى]('2 على هيئة واحدة ولا اعتبار بالانتشار وعدمه» ولا بالتفاوت 
[في] القوة والضعف». بل يقطع ذكّر الفخل الشابٌ بذكر الخصيّ والعِئْين والشيخ» ٠‏ لأنه 
ا ا ل ا 


بين الأقْلَفٍ والمَحْتُونَء والجلدة 0 تكون زائدة زائلَةٌ . 


الثالثة: تقطع أذن السميع بأذن الأصمٌ. وبالعكس؛ لأن السمع لا يحل حرم 
الأذن» وإنما هو سبيل السمع وآلته» وفي «جمع الجوامع» للرويانيٌ: أن مالكاً ذهب إلى 
أنه لا تقطع أذن السميع بأذن الأصمء وفي قطع الأذنٍ الصحيحة بِالمستَحْسّفَة قولان: 
أحدهما: لا تقطع, كما لا تقطع اليدُ الصحيحة بالشلاء . 


والثاني : تُقْطعء البقاء الجمال فيها وبقاء المنفعمة من جمع الصوتء وردٌ الهوامٌ؛ 
بخلاف إليه الشلاء9 قال في «العدة»: وهذا أصحٌ» والقول في الاستحسان يعود في 
الديات» ولا فرق بين المثقوبة وغيرهاء إذا كان الثُقْبِ للزينة» ولم يورث شيئاً ونقصاناًء 
فإن أورث نقصاناًء فلتكن المنقولةٌ كالمخرومة. ا بالمخرومة» وهي 
التي قطع بعضهاء ولكن يُقْطع منها بِقَدْر ما كان قد بَقِيَ من المخرومة وهذا إذا قلنا: 
بسب التساس في :بن الاذد. على ما سبق» ررد لت وا او ل 
فقد نقل الإمام عن العراقيٌ قيّين؛ أنه لا تُقُطع الصحيحةٌ بها أيضاًء لفوات الجمال فيهاء 


)١(‏ في ز: يكون. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: فيه اعتراض بأمور: 
الأول: إن البغوي والرافعي وغيرهما صححوا أن الواجب على من جنى على أذن فاستحشفت 
الدية لا الحكومة وأن الواجب على من قطع المستحشفة الحكومة فكيف يحسن تصحيح قطع 
الصحيحة بها. 
الثاني : إن في جملة العلة هناء رد الهوام» وهذا مخالف لما ذكره الرافعي في كتاب الديات من 
أن منع الهوام يسقط بالاستحشاف . 


كتاب الجراح خرف 


قال: ولست أرى الأمرَ كذلك؛ لبقاء .الجرم 602 الصحة» وتقطع المخرومة 
بالصحيحة » ويؤحذ من الذية بقدو ما كان قد ذهب من المنغرومة . 


الرابعة : : تُقُطع أنف الصحيح بأنف الأخشم؛ لأن الشم ليس في جرم الأنْفٍ وهل 
يقطع أنف السليم بأنف المجذوم قال في «التهذيب» : إن كان في حال الاحمرار قُطِع به 
وإن اسودٌء فلا قصاص لأنه دخل في حد البلى وإنما الواجب فيه الحكومة؛ ولم يفرق 
وقالوا : عامة الأصحاب بين الاحمرار والاسوداد وقالوا : يجب القصاص ما لَّمْ يسقط منه 
شيّْة» ولا يجعل استحكام العلّة واليأس من زوالها منزلة الشّلَلٍ في اليدِ؛ لأن منفعة اليد 
تبطل بالشّلّل وأصل الجمال والمنفعة في الأنف باق ما بقيّ جرمه» أما إذا سقط منه 
شيْء» فلا يقطع به الصحيح». والكر يت ملي حار ما كان ود بوي من المجنيّ عليه إن 
أمكن» وإن كان بأنف القاطع نقصانٌ مثل نقصان أنف المجذوم جَرَىْ القصاص . 

قال الإمام: وظن بعض الأصحاب أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - أسقّط القصاصٌ 
فيه إذا سقط منه شِيءٌ بالجذام؛ وإن كان نقصان أنْفِ القاطع مثْلٌ نقصانه وهو غلّط . 

الخامسة: لا تؤخذ العيْنُ الصحيحةٌ بالحدقة العمياء» والصورة القائمة من الحدقة 
كاليد الشلاء وتؤخذ القائمة بالصحيحة. إذا رضي المجنيٌ عليه به ويقطع جِفْن البصير 
بجفن الأعمى ؛ لتساوى العضُوَّيْن في الجرم والصحة» وفقد البصر ليس في الجَفن. 

السادسة: لسان الناطِتٍ لا يُقْطع بلسان الأخرس؛ لأن النملق في جرم اللسان» 
واللسان العاطلٌ كاليد الشلاء» والحدقة القائمة كأذن .الأصمء وأنف الأخشمء ويقطع 
لسان الأخرس بلسان الناطق» إذا رضي به المجنيٌ عليه ويقطع لسان المتكلم بلسان 
الرضيع » إن ظهر فيه أثر التُطق بالتحريك عند البكاء وغيره» وإلا لم يُقْطع . 
وعند أبي حنيفة : أنه لا يُقطع به حالٍء وإن بَلَغْ أو آن المتكلم ولم يتكلم ٠‏ لم يقطع به 
لسان المتكلمء وقد وقع في ترتيب صور الكتاب بعض التقديم والتأخير للحاجَةء 
وليعلم قوله : «وتقطع الشَّلاءُ بالصحيحة» للوجه المُعْرَّىُ إلى أبي إِسْححاق . 

وقوله: «ولا يضم إليها أرش» مغن عن قوله: «إن قنع بهاء» والشرط أن لا يخاف 
نف الدم» كما بيك ول ولم يتعرّض له. 


وقوله: «ويقطع ذكر الصحيح» مُعْلَم بالحاء والميم والألف. 
وقوله: «كما تقطع أَذّنُ السميع» بالميم . 


وقوله: «إلا إذا أخذ الجذام في التّفّت؛ أي فلا يقطع به الصحيح كله وإنما 


. قال النووي: هذا الذي قاله الإمام ضعيف‎ )١( 


شرف كتاب الجراح 


يقطع قِسْطْ الصحيح بما بقي من المجذوم عند الإمكان» وقوله : «وحدقة العمياء» الأقوم 
بهذه اللفظة «والحدقة العمياء» لا حدقة العمياء وكل يوجد في النسخ . 

وقوله: «كالشلاء» يعني اليد الشلاء . قوله: «من أَذْنِ النساء» لا اختصاص لمسألة 
الأدّن المثقوبة به بالنساءء لكنه فيهن أغلبٌُ فلذلك ذكر «(أن.النساء» . 

وقوله: «إذا لم يكن شِيْنٌ؛ أي لم يخدّث به شين ولفظ «الوسيط» إذا لم يُرِثْ 
الثُقْب شيناً» كأذن النساء . وقوله: «قُطِعَ بعضها) كالتفسير للمجذومة . 

وقوله: اولى كانت اطفار المجني عليه متقَرّعَة؛ قد تقرأ الزاي» يقال: تَمَرْع القوم 
أي تفرّقواء وهي التي لم تر تَبْقّ ملاستها واستواؤهاء وصارت كالقِطع المتفرّقة» وقد تُفْرأ 
بالراء ويجعل «مُتَمَْعُلا من القَرْعء وهو الإصابةء كأنه أصابها شيْءٌ بغد شيءٍ في 
الأعمال الشاقة» حتى تقرّعت وتفرجت»ء والجواب المذكور في المقلوعة خلافٌ ظاهر 
المذْهَبِء كما عرفْتَء ويجوز أن يُعْلّم لفظ «الكمال» من قوله: «إلى كمال أرش الأنملة 
من غير ظفر» بالواو. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَو قِْعَ أن كه َلْمَصَقَّ في حَرَارَةٍ ادم َم يَسْقْطِ القصاص» وَوَجَبَ 
قَطعْهُ إِنْ قُلْنا : إِنهُ نَحسٌء َلآ يقْلَعْ سِنُ البَالِْ بِسِنْ الصّبِي الّذِي لَمْ يُْغِر وَكَذَا إِذَا فَسَدَ 
مَنْبِتُ الصَّبِي لَكنْ عَلَى أَحَدٍ القَولَينء لِنّ سِنٌ الصَّبِي فَضْلَةٌ فِي الأضلٍ وَسِنُ البَالِغ 
أَصْلِئ» وَإِنْ َعَادَ سِنُ البَالِغ فَفِي سْقُوطٍ القصاص قَوْلانِء وَلَوْ عَادتِ المُوَضِحَةٌ مُلتَيِمَةَ لَمْ 
يَسْقْطٍ المَصَاصء وَلَوْ قَطَعَ فَلقََ م طُولٍ لِسَانِهِ فَعَادَ فَهُوَ مُتَردْد بَيِنَ المُوَضْحَةٍ وَآَلسّنُء 
فَإِنْ حَكَمْئا بِسُقُوطٍ القصّاص وَكَانَ قَدِ أَسْتَوْفَاهُ لَرْمَهُ الدَّيَةُ وَإِنْ كَانَ العَائِدُ سِنّ الجاني 
َهَلْ يَفْلَعْهُ عَلَى هَذَا القولٍ نَانِياً وََلِكاً إِلَى إفْسَادٍ المَنبِتِ فِيه وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : فيه مَسْألتان: 

إحداهما: إذا قطع دن إنسانٍ» فألصقها المجنيٌ عليه في حرارة الدّمء فالتصقت» 
لم يسقط القصاصٌء ولا الدية عن الجاني؛ لأن الحكم يتعلّق بالإبانة» وقد وجدثُ نَم 
ذكْرٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه والأصحاب : أنه لا بد من قطع المُلْصّق؛ لفح 0 
وسيبه نجاسة الأذن المبانة في نفسهاء إن قلنا: إِنَّ ما يبان من الآدميّ نجس » وإن لم 
نقل به فالسبّبُ أن الدمّ قد ظهر في محل القطعء وثبت له حكم النجاسة» فلا يزول 
بالاستيطان» ويجيء فيه ما مرٌ في «كتاب الصلاة» في وصضل العَظم النُجس بالعَظمء 
والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضِغ النجاسة أَوْ لا ينبت» وبين أن يخاف المُتْلف 
من القّطع أو لا يخخاف. ولو قطعها قاطعٌء فلا قصاص عليهء إذا كانث مستحقة الإزالةء 
وإن لم نوجب إزالتها لخوف التلف مثلاًء فسرى قطع القاطع إلى النفسء فقد حكى 


كتاب الجراح رفف 


الإمام عن المحققين أن علَيْه قصاصٌ النفس» ولم يستبعد خلافه؛ لأن اختلاف العلماء 
في وجُجوب القصاص يجوز أن يصير شبهة دارئة للقصاص» ثم هي» وإن كانت مستحمّة 
القطع» فليس للجاني أن يَقُول: أبينوا أذنه ثم أبينوا أَذنِي» فإن مِنْ قِبَلِ الأمر بالمعروف» 
لا اختصاص له به والنظر في مثله إلى الإمامء ولو اقتص المجنيُ عليه» فألصق الجاني 
أَذْنّهه فالقصاص حاصلٌ بالإبانة» وقطع ما أَلْصِقٌ يعد الإبانة» لا يختص به المجنيٌ 
عليه» ولو قطع بعغض إذنه» ولم يبِنْ» ففي القصاص في ذلك القَذْر خلاف سبق» وذلك 
إذا بقى غيّْر ملتصق, أما لو ألصقه المجنئئُ عليه» فالتصق» سقط القصاصٌ والديةُ عن 
الجاني » ورجع الأمر إلى الحكومة كالإفضاءء إذا اندمل» تسقٌّطٌ الدية» ولذلك نقول: 
لو جاء آخرء وقَّطع الأذن بَعْد الالتصاق» يلزمه القصاصٌ أو الديةٌ الكاملهٌ» هذا أصحٌ 
الوجهين والمحكيّ عن النص. 

والثاني: عن صاحب «التقريب» أنه لا يسقط القصاص في القَذْر المقطوع, كما لا 
يَسْقُط قضاص الموضحة بالاندمال» ولو وإن كان قد أوضّحٌ آحن يلزمه القتصاصء» ولا 
يجب قَطع الملصق قبل تمام الإبانة» هكذا أطلقوه» وهو ظاهِرٌ إن بئينا وجوبت القطع 
على نجاسة المبان بالإبانة» وغير ظاهرء إن بنيناه على ظهور المَوْضِعْ والدم النجس 

عليه ولو استأصل أذنه» وشيت عفافة يعلد فلا خلاف في وجوب القصاص؛ 
لإمكان رعاية الممائلة» وقد ذكرنا نحواً مئه» لكن لو ألصقَّهًا المجنئُ عليه» فالتصقت» 
لم يجب تَطَعُهاء وفي سقوط القصاص عن الجاني هذا الخلاف» ولو أبان أذنه» فقطع 
المجنيُ عليه بعْضٌ أذنه مقتضّاء فألصقه الجاني» فللمجنيٌ عليه أن يعودّ» فيَقُطع؛ 
لاستحقاقه الإبائّة. - 

وربط السنٌّ المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاقٍ الأَدّن المقطوعة والتصاقها. 

المسألة الثانية: في السنّ القصاصء وإنما يجب عند القلّع» فأما إذا كسر سن 
غيره» فلا قصاص؛ بناءً على الأضل الذي تقدّم: أنه لا قصاصٌ في كشر العظام؛ لأنه 
لا يمكن حفظ المماثلة فيه؛ ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» وحكى القاضِي ابن كج 
عن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنه إذا كَسَّر بعض سنه» يراجع أهل الخبرة» فإن 
قالوا: يمكن استيفاء مثله بلا زيادة» ولا صدع في الباقي» اقتص منهء وهذا ما أورده 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب"”'' وقد يوجه ذلك بأن السّنّ عَظْمِ مشاهدٌ من أكثر 


)١(‏ قال في الخادم: ليس فيه تصريح بترجيح لكن جزم في المحرر بما قاله البغوي وتبعه في المنهاج 
والصواب ما حكاه ابن كج لأنه قول صاحب المذهب وبه جزم الماوردي والمتولي في التتمة 
وصور بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصفها بالطول. انتهى ما أردته منه» وما ذكر أنه قول 
صاحب المذهب نقله شيخه البلقيني عن نص الأم وساق النص. 


أرق كتاب الجراح 


08 ولأهل الصنعة آلات قطاعة يُعْتَمَدَ عليها في الصُبْطء فلم تكن كسائر العظام» 
ُْحَذ اسن الصحيحةٌ بالمكسورق» ل مع قِسْط الذاهب 
من 0 وتَؤْحذ الزائدةٌ بالزائدة بالشرط الذومسىء ولو قلع سن جل وليس 
للجاني تلك السنٌ» فلا قصاصء» وتُؤْخذ الديةٌ فلو نبتت بعد ذلك» فلا قصاص أيضاً؛ 
لأنها لم تكن موجودة يوم الجناية» ونظيرة مَنْ أوضَح» واقتص» واندملت جراحته» ولم 
تنْدَمِلُ جراحَةٌ الشاجٌ. وأوضح في ذلك الموضع ثانياء ثم اندملث جراحة الشاحٌء قال 
الروياني في «التجربة»: والذي يجئء على المذّْمَب؛ أنه لا يقتض منه؛ لأن مَحَلّ 
القصاصٍ لم يكُنْ موجوداً يومئذء ثم إذا قلع سن غيره» فذلك يفرض على وجوه: 

ا ا ل اللي ل م ند 
لأنها تد تنبت وتعود غالباً» فإن نه نيدت افلا فصاض ولااديةء ولكن عليه الحكومة إن نبتت 
سوداءً أو معوجة ةَ أو خارجة عن سمت الأسنان» أو بقي د شَيْنّ آحْرٌ بعد النبات» وإن نبتت 
أظول مما كانت أو انث تعها ساغية0؟ ٠‏ فكذلك فى أشبه الوجهئن» 0 
كانث» وجب بِقَدْرٍ التقصان من الأزش» فإن جاء وقتٌ نباتها بأن سقطت سائر الأسنان» 
وعادت» ولم تنبت المقلوعة؛ أَرِيَ لأهلْ البصير» فإن قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت 
كذاء توقفنا تلك المدة» فإن مضتء ولم تنبت» أو قالوا: قد فسد المنبت» ولا يتوقع 
النبات» فقد حكى صاحب الكتاب فيه قوليْن. 

أحدهما: لا يجبٌ القصاصٌ؛ لأن سِنّ الصبي فضلةٌ في الأصل نازلة منزلة الشغر 


الذي ينبت مرّة بعد أخرى» وسن البالغ أصلية . 

والثاني: يجب؛ لأنه قَلَع السَنّ الحاصلة في الحَالٍء وأَفْسّد المنبت» فيقابل 
بمثله» وهذا الثاني هو الذي أوردة الجمهور مقتصرين علَيِى وليمن لهم ذكر القولَيْن» 
حتى لَمْ أره في كتاب الإمام إلا أنه يُعَدُ ما نقل إطلاق الأصحاب من القول بوجوب 
القصاص . 


قال: وفي القلب منه شيءً» لأن غير السّنّ من المثغور عُضوٌ قصاصء ومن غير 
المنغُور ليس عُضْرٌ قصاصء فلا ينّجه فيهما المقابَلّة» ثم إذا أوجِبْنا القصاصء 
فالاستيفاء إِنّما يكون بغد البلوغ» فإِنْ مات الصبيُ قبل البلوغ. اقتص وارثه أو أذ 
الأزرش» وإِنْ مات قبل حصول البأس وتبين الحال. فلا قصاص» وفى الأزش وجهان» 
وهذه الصورة مذكورةٌ في الكتاب في «الديات». 0 


والثاني : إذا قلع مِتْقُورٌ سن مثغورء فلا كلام في تعلق القصاص بهء لكِنْ لو نبت 


)١(‏ السن الساغية: هي الزائدة على الأسنان والمخالفة لتبتة غيرها. 


كتاب الجراح نايف 


سن المجنيٌ عليه ففي سقُوطٍ القصاص قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه يسقط القصاص؛ لأن ما عاد قائم مُقَامَ 
الأوّلء فكأنه لم يَقْتْء فصار كما لو عَادَ سن غير المثغور. 

والثاني : لاا يسقطء. وهو اختيار المزنى؛ لأنه لم تجر العادةٌ بنبات سن من 
المقون: وما اتفق نعمة وهبةٌ جديدةً من الله تعالى» فلا يسقط به حقّه على الجاني» 
وكلامٌ الأئمّةِ إلى تزجيح هذا القؤل أُمْيَلُء وقد صرح به صاحب «العُدَّة» وسواء قلنا: 
يسقط أوْ لا سقط فلا ينتظر العود بل للمجنيٌ عليه أن يَقْتصٌّ أو يأخذ الدية في الحال؛ 
لأن انتظار ما هو في غاية الندرة مستبعدٌ» ومنهم مَنْ يقول: إن قَلْنا بالسقوطء فيراجع 
أهْل الخبرة» [فإن] قالوا: قد تَعُود إلى مُذَة كذا ينتظر تلك المدة» ويكون الحُكم كما 
ذكرنا في غير المتْغُورء ولو التأمت الموضّحة» والتحمّتُء. لم يسقط القصاص ولا 
الدية؛ لأن العادة المستمرّة فيها الالتحام والغذاء يستحيل لحماًء فلو جعلْنا الالتحام 
مغيراً لموجبها قصاصاً ودية؛ لأختصّت المؤاخذةٌ بما إذا بقي العظم بارزاً» وصارت 
مُعْظم المواضح هَدَرأّء وكذلك الحُكم في الجائفة . 

وعن صاحب «التقريب» وجه أنّها إذا التحمت؛ء زالَ خكمهاء ورأى الإمام 
تخصيصٌ هذا الوجه على ضغفه بما إذا نفدَتِ الحديدة في الجَؤفء وحصل الكَْق من 
غَيْر زوالٍ لحم من البدن دون ما إذا زال شيْةٌ» ونبت لخم جديدٌ» ورأى طَرْدَه في مثلها 
في الموضحة أيضاًء ولو قَطع لسانّ إنسانٍ فنبت؛ ففي سُقُوط القِصَاص طريقان. 

أحدهما : أنّهِ على القولَيْن فى عؤد السّنّ. 

وأصحهما: القطع بالمنع؛ لأن عؤده بعيدٌ بمرقء فإن اتفق» فهُو محض نعمةٍ من 
الله جديدة» وجنس السنٌّ يعتاد فيه العَؤدء فلا يبعد أن يُلْحَقَ نوع منه بنوع . 

التفريع على القولَيْنَ في عود السن. 

إذا اقتصّ المجنيُ عليه أو أخذ الأزشء» ثم نبت سنّهء فليس للجاني قَلْعُهاء وهل 
يُسترَدُ الأزش» إن أخذ المجنيُ عليه الأرش؟ فيه وجهان أو قولان» إن أقمنا العائدٌ مُقَامَ 
الأوّلء فنعم» وإن جعلناه هبةٌ محددةًٌ فلاء وهذه الصورةٌ مذكورةٌ في الكتاب في 
«الديات» وإن كان المجنيٌ عليه قد اقتص. فهل يطالبه الجاني بأزش السنّ يبنئ على هذا 
الخلاف» وعن رواية صاحب «التقريب» عن أبي الطيّب بن سلمة: أنه لا يُطالب في 
صورة الاقتصاص بِشَيْء؛ لأن استرداد الأزرش المذقوع ممكنٌ بخلاف القتصاص 
المستوئئ» وهو ضعيفٌء ولو تعدّى الجاني, فقّلع السنّ العائدة» وقد اقتص منهء فإن 
أقمنا العائدٌ مُقَامَ الأول» فعليه الأزش بهذا القَلْع؛ لتعذّر القصاصء وقد وَجَبّ له على 


آم كتاب الجراح 


المجنيٌ عليه الأرشٌ بالعود» ففيه الكلام في التقاص» وإن جعلناه هبة مجددةٌ) فعليه 
الأرش للقلع في الثاني؛ وقد استوفى موجب الأول بالقصاص » وعلى هذا القَولٍ؛ لو 
لم يقعصٌ منه أَوْلاً أو أخذ الأرش» فللمجني عليه أن يقتص » للقلع الثاني» ولو لم 
يقتصّ» ولا أَحَذْ الأرش» فعليه قصاصٌ وأرش أو أرشان» وإذا اقتصصنا من الجاني» 
فعاد سنّه دون سن المجنيٌ عليه فإن أقمْنا العائدٌ مُقام الأوّل» فهل للمجنيٌ عليه القلع 
ثانياً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه قابل قلعاً بقلع؛ » فلا تُثَنّى عليه العقوبة» لكن له الأرش» 
لخُروج القلع الأول عن أن يقع قصاصاًء وكأنه تعذَّر القصاص يسبب من الأسباب. 

والثاني : نعم؛ لأن الجاني أَفْسَدَ منبته فيُكرّر عليه القلع إلى أن يفسد منبته» وإن 
جعلناه هبة مجددة»؛ فلا شيء للمجنيٌ عليه؛ وقد استوفئ حقه بما سبق» وهذا هو 
الأظهرء ولو اقتصّضناء وعاد سن الجاني والمجنيٌ عليه معأء فلا شيء لواحد مهما 
على الآخر باتفاق القولَيْنَء أما إذا أقمنا العائدٌ مُقَامَ الأول» فكأنه لا جناية ولا قصاصء 
وأما إذا جعأئاه هبة مجددةً) فقد وفْيْنا بموجب الجناية بالاقتصاص» ثم إِنَّ الله تعالى 
أنعم عليهما بنعمتَيْنِ جديدتّين. 

قال الإمام: ومَنْ بَدِيع التفريع إفضاء قولَيْن مختلقَيْنِ إلى مِفْصُودٍ واحدٍ. 

والثالث: إذا قلّع غيرٌ منغور سن مثغورء ذكر القاضي ابن كج؟؛ أن المجني عليه 
يأخذ الأرش» إن شاءء ويقتص [إن شاءء وليس له مع القصاص شِيْءٌ آخرء كما في 
أخذ الشَّلأء بالصحيحة]”'' وهذاء إذا كان غير المْعُور قد بَلّْء وإلا فلا قصاص وفي 
«أمالي» أبي الفرج: أنّه يقال له: إن قلعْتَ سئّه الآنء -فالظاهر منها العَوْدء فاصبرُ إلى أن 
يصير مثغوراً. فإن استعجل » أجيب » وشرط عليه أنه لا حَقّ له [عليه] فيما يعود. 

والرابع: إذا قلّع غيرٌ مثغورٍ سنّ من غير مثغورء فلا قصاص في الحال؛ لأن 
الغالب في السن المقلوعة النبات. فإن نب نَبَتَتْء فلا قصاص ولا دّية» على ما ذكرنا في 
قلع المثغور سنّ غير المثغورء وإن لم تُنبت؛ وقد دخل وقته» فللمجنيٌ عليه أن يأخذ 
الأزش» ويقتصء. فإن اقتص» ولم يعْدْ سن الجاني» فذاكء وإن عادّث» فهل يقلعم 
ثانياً؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: على ما ذكر الإمام: نعم 

وقوله في الكتاب: «ولا يقلع سن البالغ ب بسن الصبي الذي لم يَنْغر؛ ولا يخفى أن 


)١(‏ سقط من: ز. 


كتاب الجراح ٠‏ يفف 


المراد المنغُور وَغير المتغور» وأن التعرؤض للبالغ والصبيّ عر على العادة الغالبة في 
الحالَتَيْن» ويقال: د َ ّغْرَ الصبيُ إذا سقطت رواضعه فهو مثغورء فإذا د نبتَتْ قيل بالتاء على 
الإدغام بعد قلب الثاء تاء «وأثمر؛ إظهاراً للحرف الأصلي وقوله: الو نط قلقا عن 
طول لسانه؛. المسألة لا تختصٌ بالفلقة بل الحُكُمٍ في جميع اللسان كذلك» إلا أنّ عؤْدٌ 
جميع اللسان أبعد عن التصوّرء فَفَرَض في الفلقة. َاتْبَعَ فيه الإمام . 

وقوله: #وكان قد استوفاه» لزمه الدية6 يجوز إعلامه بالواو. 

فرُوِعَ: وإن نبتت» قلتٌّ: أصل المستحبٌ في قصاص الجروح والأطراف التأخيرُ 
إلى الاندمال واستقرار الجناية» وظاهر المذْمَبٍ أن المستحِقٌ» لو طلب القصاصٌ في 
الحال» يجاب ولا يؤخر غر إلى الاندمال» والظاهر على ما ذكر صاحب «التّهذيبِ» وغيره: 
أنه لو طالب بالمال» لا يجيبه ويُنظر إلى الاندمال» قال: والفرق أن القصاص في تلك 
00 وفي ذلك الطرّف ثابت للمجنيٌ عليه وإن سرّت الجراحة إلى النّمس أو شارك 

في في الجَرْح. والمال لا يُتقدّرء فقد تعود الديتان فيما إذا قَطع يديه ورجَليه إلى ديّة 
0 وقد يشاركه واحدٌّ أو جِمْمعٌ» فيقل واجبه» وإذا لم يتيقن قذّر الواجب» لم 
يؤخذ» وفي كل واحدٍ من القصاص والمال خلافٌ» وفي كيفية الخلاف طرق . 

أحدها: : أن فيهما جميعاً قولَّيْن بالنقل والتخريج» وتكداني النصاس الدايضبه 
وفي المال أن لا يُعجل. 

أحدهما: ك ااون د لوجود الجناية الموجبّة. 

والثاني: المئع إلى أن تستقر الجناية بالاندمال. 


والثاني: قَطع بعضّهم في القّصاص بأنهُ يعبّل قالُوا: والنص في المال أنه لا 
يوْحَذُ قبل الاندمال» ونصٌ فيما إذا جنى السيد على مكاتبه على أنه يعجّل الأرش» 
ليصرفه إلى النُجُوم فحصل من النصيّن قولانٍ في تعجيل المال. 

والثالتٌ: قطع آخرونٌ بأنّهِ يُعجَل القصاص» ولا يعجل الماء إلا في مسألة 
المُكَانَبِ والفزق أن المكائبَ يخاف سقّوط المالٍ؛ بأن يموت رقيقاً أو يغجزء والحة 
لا يخاف سقوطه. وأيضاً فالكتابة موضوعةً على تعجيل العتق ما أمكن» وكذلك لو 
عجل المكاتبٌ َب النججم قبل المحل» يجبر السيد على القَبُول» وفي سائر الديون المؤجلة 
تفصيلٌ وخلافٌ» وإذا قلنا: يعجل المال قَبْلَ الاندمال» ففي قَذْرِهٍ وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق لا يُعجّل إلا ديةً نفس ؛ لأن احتمال السراية قريبٌ 
ليس بنادر. فبتقدير السراية لا يَجبٌ إلا دية نفس . 

والثاني: تجب أروش الجراحات ودياتٌ الأطرافٍ» كما كانت؛ لأن أسبابها 


كرف كتاب الجراح 


حاصلةٌ ونقصانها بالسراية غير محمَّقء فإن اتفقتٍ السرايةٌ استردّذنا الزيادة» وحكى الإمام 
وجهَيْن عن الصائرين إلى التعجيل في «مسألة المكائب» في أنه هل يخص الححكم بما إذا 
كان المالٌ المأخودُ وافياً بالنجوم أو بما د بَقِيَ مئها أو يعمّم قال: ولو كانتٍ الجراحةٌ 
جراحةً حكومة. فلا بد من التوقف إلى تبكن العاقبة» وعن بعض الأصحاب فيما رواه 
الشيخ أبو محمّد: أنه يُؤْخَذ أقلّ ما يُفْرض حكومة لتلّك الجراحة» وعند أبي حنيفة 
[ومالك وأحمد]: لا يستوفى قصاص الطرف قبل الاندمال» بناءً على أَضْلِهِمْ؛ ؟ أنه إذا 
صارت الجنايةٌ نفْساًء سقط قصاصٌ الطْرّف. 


قَالَ الْغَرَالِيُ : التَمَاوْتٌ الثَالِتُ في العَدَّدِ فَإِنْ كَانَ يَدُ الجَانِي نَاقِصا ا بأضبْع قُطِعَثْ 
02 وطُولِبَ بالأزش» وَإِنْ كَانَ النَاقٍ قِصٌّ يَدَ المَجنيْ عَلَيِهِ كان 2 لَهُ تفط الأصَابع 
الأربَع » وَلَوْ كَانَ عَلَى يَدٍ الجَانِي أَصْبْمَانِ شَلاوَانِ ْلَه لَقْطٌ الأصَابع الكّلآث وَلَهُ دِيَةٌ 
الأضْبَعَِينِء وَحْكُومَةُ الكَفُ تَندَرجُ تخت جَمِيعْ الأصَابِع قَوْلاً وَاجِداًء وَهَل يَنْدَرِجُ نَحْتَ 
قِصَاص الأصَابع وَهَل درج بَعْضْه تحت و يَعْضِ الأصابع ذ فيه وَجْهَان وَالصّحِيحٌ 
(و) أَنهُ لا يَنْدرِجُ نَحْتَ حُكُومَةٍ الأضبْع الشّلاء . 


3 


00 


قَالَ الرَافِعَيُ : تفاوت العضوَيْن في العدَّدٍ قد يكون بالنقصانٍ في طرّف الجاني 5 
وقد يكون بالنقصانٍ في طرف المجنيٌ عليه؛ وفيهما صور: 

إحداها: لو كائّث يد الجا ناقصة بأصبع » وقد قطع يداً كاملة» فالمجنيُ عليه 
يأخذ دية اليدان إن شاءء وإن شاء قطع يده الناقصة وأخذ الأرش للأصبع» ولو كانت 
ناقصة بأصبعين فله قطع يده وأزش أصبعين» وقال أبو حنيفة : لا أرش له مع قطع اليد. 


لنا: 1ن الخد مرو هد امدعا لم عكر ف لفيا ها ٠»‏ فيكون له أرشّها 
لقوله كك : «في كُلْ أَضْبْع عَشْرٌّ مِنَّ الإبل»” وائفا: فإن تلك الأصبع » لو كانت» لكان 
له استيفاؤٌهاء فإذا لم توجذء استوفى بدّلّهاء كما لو قطع أصبعين» وليست له إلا واحدةٌ 
[ويخالف] ما إذا كانث يد الجاني شلاء؛ وأراد المجنئُ عليه قطعّهاء انه لا يأخذ مغينا 
شيئاً؛ لأن النقصانّ هناك نقصانُ صفْةٍء وجرمٌ الأصابع باقِء والنقصان ها هنا نقصانٌ 
جزء» وحكُم النقصانين مختلف؛ ألا ترى أنه لو أتلفٌ إنسانٌ عليه صاعَي حنطةء ووجد 
للمتلف صاعاًء كان له أن يأحَدَّهُ ويطلب بدل الباقي» ولو أَنْلّفَ عليه جيداً» ووجد له 
رديئاً من جئس المُتْلف» فأراد أن يأخذه ويطلب أرشاء لم يكن له ذلك» وكذا لو قطع 


)١(‏ روآأه أبو داود من حديث أبي موسى» ومن حديث ابن عباس أيضاً وأخرجه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


كتاب الجراح كرف 


أَصبعَيْن من غيره» وله أصبع واحدة» فللمجنيٌ عليه أن يقتصّ في الموجودةء ويطلب 
بدل المعدّومة. ولو قطع أصبعاً صحيحةً وتلك الأصبع منه شلاء» فأراد المجنيٌ عليه 
قطع الشلاء وأخذ شيء للشل لم يمكن التائية لو كان النقصان في يد المجني عليه كما 
إذا قطع السليم يدا ناقصةً بأصبعء فليس للمجني عليه قطمٌ اليد الكاملةٍ من الكو لما 
فيه من استيفاء الزيادة» لكنه يلقط الأصابع الأربع إن شاءء ويأخذ ديتها إن شاء» قال 
الإمام أبو حنيفة: يأبى هذا النؤع من القصاصء ولا يجيز أن تلقى حديدة القصاص غير 
الموضع الذي لقيته حديدة الجاني» وقد تقدّم مثله» فإن لقَّط الأربع» فقد استبقى كفٌ 
الجاني مع أستيقّائه كفه فهل له حكومتها أما حكومة خمسها الذي تقابل منبت أصبعه 
الباقية» فيجب» وأما حكومة أربع أخماسهاء فوجهان. 


أحدهما : : لا يجب» وتدخل تخت قصاص الأصابع» كما تدخل تخت ديتهاء فإنه 
أحد موجبي الجناية . 


وأصحهما: الوجوب. وبه قال أبو إسحاقء ووجُه بأن الحكومة من جئس الدية. 
فلا يبعد دخولها فيهاء والقصاص ليس من جنْسِهاء وبأن الدية بَدَل حكمي» فجاز أن 
يجعل بدلاً عن الكل والقصاصٌ استيفاءً المثل حسًّء فلا يمكن أن يجعل الأصابع 
وخذها في مقابلة الأصابع ومنابتهاء مع التفاوت المحسوس بين الجملتَين» ويجري 
الوجهان فيما إذا كانت على يد الجاني أصبعٌ زائدةٌ» ويد المقطوع بصفة الاعتدال. فلقط 
الخمس؛ ال ا 00 
الخمس؟ وهذه الصورة هي التي ينطبق عليها قولّه في الكتاب: «لكن هل يندرج تحت 
قصاص الأصابع؟ فأما إذا لقط الأربع في الصورة التي قبل هذهء فليس الجاري قصاص 
الأصابع» بل قصاصٌ بعضهاء ولو أخذ في تلك الصّورة دية ة الأربع» ولم يلقطهاء 
دخَلّت حكومة منابتها فيهاء وعلى ظاهر المذهبء. كما أن حكومة جميعٌ الكف تندرج 
تخت دية ا إن الواجبٌ في لقط الأصابع خَمْسُونَ من الإبل» وفي القّطع من 
الكوع. ولا يجبٌ إلا ذلك». وإذا اندرجَتٌ حكومة الكفٌ تخت ديات الأصابع» اندرج 
بعضها تحت البعض؛ لأن البغض من البعْضٍ كالكل من الكل» يحكن الرما وقره 
وها أنه لا تندرج, وتختص قوة الاستتباع بالكل وأما حكومة الخمس الباقي من 
الكفّء فيجب على على الصحيحء وحمي وب أن كل أصبع تسنتع الكفث كما تستبعها كل 
الأصابع» ورنّب الإمام الخلاف في أن دية بعض الأصابع» جل ست ترظا بل شكومه 
الكفٌ على الخلاف في أن قصاص بغضها]"'' هل يستتبع؟ إن قلنا بالاستتباع في 


دق سقط من: ب. 


"55٠‏ كتاب الجراح 


القصاصء ففي الدية أَوْلَىْء وإلا ففي الدية وجهان» وإذا وفيت حقٌّ التأمل فيما ذكزناء 
ظهر لك أن الخلآفٌ في أن القِصّاص في بعض الأصابع» هل يستتبع حكومة مثابتها من 
الكفٌ؟ يحصّلُ من وجهين: أحدهما: أن القصاص هل يَسْتتبعٌ الحكومة . 

والثاني : أن البعض هل يستتبع البغض. ولو قطع كما لا أصابع علَيْهاء » فلا 
تصاص إل أن يكون كف القاطع مثلّهاء ولو قطّع صاحبُ هذه الكفٌ يدا سليمة» ٠»‏ فله 
قطع كمه ودية الأصابع» حكاه القاضي ابن كج عن الئْص . 

الثالثة : ذا كانثُ في يدٍ الجاني أصبعانٍ شلأوان» ويد دُ المجنيٌ عليه سليمةٌ إن شاء 
قَطع يده وعليه أن يقنع بهاء فإنا ذكرنا فيما إذا عم الشلل اليد» أنه إذا قطعّهاء يَقْنَع بهاء 
وإذا كان الشَّلّل في بغضهاء » فالقناعة أوْلَى وإن شاءء لقط الغلاث السليمة» وأخذ دية 
أصبعين » ويعود في استتباع القصاص في الئّْلآَتٌ حكومةٌ منابتهاء وفي استتباع حكومة دية 
الأصبعين حكومة منبتهما الخلافانٍ السابقانٍ» ولو كانت في يدٍ المجنيٌ عليه أصبعان 
شلاوَانِء ويدُ الجاني سليمةٌ» لم يجز القصاص من الكوع؛ ولكن للمجنيٌ عليه أخدٌ 
الغلاث السليمة» وحكومةٌ الأصبِعَيْنِ الشلاوين» ويغوة الخلافه في ابتباع القصاص فين 
الغلاث حكومةٌ منابتهاء وفي استتباع حكُومةٍ الشلاوين حكومةٌ منبتهما وجهان : 

أحدهما: وهو الذي أورده أصحاينا العراقيون: أنها تستتبعها؛ لأن حكومتها هي 
المال الواجبٌ فيها فأشبهثٌ ديةً الصحيحة. ١‏ 

وأصحهما: عند صاحب الكتاب والإمام والحُسَيْن الفراء: المنع؟ ل 
ضعيفةٌ غيْرُ مقدّرة» فلا يليق بها الاستتباع» بخلاف الدية. وفي لظ «المختصر» ما 


0 هذا الوججه ويؤيده» والوجهان يجيئّان على قؤلنا: ال نَّ ديةَ بض الأصابع تستتبع 


ب فحكومةٌ بعضها أوْلَى . 

فْرْعَ: : لو قطع كما ليست لها إلا أصبع واحدٌ خطأءٍ وجبت دية تلك الأصبع» 
والظاهر أنه تذخل حكومة منبتها فيهاء وأنه يجب حكومةٌ باقِي الكفُء وعلى الوجه 
الذي قلنا: إن كل أصبع يستتبع كلّ الكف؛ لا يجب شِيْءٌ من الحكومة. 


آخَرُ في «التهذيب»: أنه لو كانث أصابمٌٍ إخدّى يديه وكفها أَقْصَرَ من الأخرّئ» فلا 
قصاص في القُضْرّى ؛ لأنها ناقصةٌ”'2 وفيها ديةٌ ناقصةٌ بحكومة. 


)١(‏ قال في الخادم: سكتا عليه وليس كذلك بل قضية كلام الشافعي والأصحاب أنها إن كانت تامة 
الأنامل والبطش فإنه يجب فيها القصاص . 


كتاب الجراح قا 


َالَ الْمَرَلِي : وَإِنْ كان عَلَى يد الجَنِي سِتْ أَصَابعَ مَُسَاويَةِ لَهِسَ فِيها رَائِد 
َلِلْمَجْنِيَ عَلَيهِ أَنْ يَلْقْطَ حَمْساً وَيُطَالِبَ بِسُدُس د دَِةٍ اليد وَبْحَطُ شَيِىء بِاَلأْجْتهَادٍ لِآنّ كُلّ 
سُدْسٍ أَسْتَوقاهُ كانَ في صُورَةٍ حُمُسٍء فَإِنْ كَانَ فِيها اده بالطرَةٍ الْتَسَ على أل الصَنْعَةٍ 
قلا اص نينا ين أذ الزيافة بالأصلئة لِيَةِ» فَإِنْ بَادَرَ وَلَمَطَ حَمْسَاً فَهُوَ نَمَامُ حََّهِ وَلآ 


أَرْشٌ لَهُ بَعْدَهُ وَِنِ أخثملٌ أَنْ تَكُونَ الرّائِدَةَ هي المُسْتَوْفَاةَ . 


قال الزافمئ: قد سبق أن الزائدٌ مِن الأعضاء ء يُقْطع بالزائد» إذا اتحدّ المحل» 
وذكَرْنًا خلافاً في |* شتراط التساري في الحنجُمء فلو قُرِض شخصانٍ لكل واحدٍ منهما 
أصبعٌ زائدةٌ فقطع أحدهما زائدةً الآخرء اقتص منهء إذا حصل شرطه.ء وكذا لو قطع 
أحذهما يد الآخرء ولو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها أصبعٌ زائدةٌ تُقُطع يده بهاء 

وتؤخذ الحكومةٌ للزائِدَة» سواءٌ كانث معلومةً بعينها أو لم تكنْ» وإن شاء المجنيُ عليه 
أحَذّ دية اليد وحكومة الأصبع الزائدة» ولو قطع صاحبٌ الأصابع السَّتّ يد معتدلٍ 
الخلقة. ٠‏ لم تقطع يده من الكوع إلا أن تكون الأصبع الزائدة نابتة من الذراع» [فلا يمكن 
القطع من الكوع]ء وإذا تعذر القصاص من الكوعء فللمجنيٌ عليه لَقْط الخمس 
الأصليات. وتعود الوجهان في استتباع قصَاصِها حكومة الكفٌ فإن كانت الزائدةٌ بجنب 
أصلية؛ بحيث لو قُطِعت الأصليةٌ» لسَقطت الزائدة» فلا تقطع. بل يقتصر على قطع 
الأربع» ويأخذ دية أصبع» ولو كانت نابتةٌ على أصبع» وأمكن قطع بعضها من الأربع» 
ا حساك الو ير د ار مع الأربع» 
ويوخل ثلا دية أصيّع » هذا إذا كانث في الست الزائدة معلومة بعينها » ووراءه صورتان» 
هما المذكورتان في الكتاب. 

إحداهما: لو كانت الست كلها أصليةٌ؛ بأن قسمت الطبيعة مادَةٌ الأصابع بتقدير 
العزيز الحكيم بستة أجزاء متساويةٍ في القوّة والعَمّل بَدَلا عن القسمة إلى خمْسة أقسامء 
هذا لظ الإمام» وكلمتا «الطبيعة والمادة» من اصطلاحات القَؤْم» وإن أسند إلى تقدير 
الحكيم الخبير» ومن الأصحاب من عبر عن الغرض بأنَّ الله تعالّئ نقص من جرم كلّ 
أصبع من الخمس وقُوّتها شيئاًء وخَلّق منها أصبعاً تساويها في الصورة والقُوّة» وبالجملة: 
فإِذًا قال أهل البصير: إنها جميعاً أصليةٌ» ليست فيها زائدةٌ» فللمجنيٌ عليه أن يلقط خمساً 
منها على الولاء من أي جانِبٍ شاء هكذا أطلق» ولك أن تقول: إن لم تكن الست 
المفروضةٌ على تقطيع الخمس المعهودة وهيئاتهاء فهذا قريبٌ» وإن كانث على تقطيعهاء 
فمْلُوم أن صورة الإبهام من الخمس تباين صورة سائرهاء وإن كانت التي تشبه الإبهام 
على الطرّف. فينبغي أن يلقط الخمس من ذلك الجانب» وإن وقعَثٌ ثانية» وكانت التي 


على الطَرّف كالملحقة بهاء فينبغي أن يلقط الخمْس من الجانب الآحْرٍ. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١5‏ 


بح كتاب الجراح 


قال الإمام: ويختلج في النفس أن يُقال: ليس له لقط الخمس ؛ لوقوع الست 
على نَظْمٍ يخالف نظم الخمس المعتدلة, وغموض القطع منها ثم حقّه لا يتوفر بقطع 
الخمس منها؛ لأنها خمسة هُ أسداس اليدء ويده مقطوعةً [بكمالها]”'". فله مع ذلك 
سدس لديف قن اط من السدس شِيْءٌ لأن الخمس الملقوطة» وإن كانت خمسة 
أسداس» فهي في صورة الخمس المعتدلة» والأمرٌ في قذر المحطوط مفروض إلى 
رأي المجتهد ونَظَرِوء ولو بادر المجنئُ عليه» وقَطَع الستٌء قال صاحب «التهذيب»: 
يعزرء ولا شيْء عليه. ولو قلت: يلزمه شيء ؟ لزيادة الصورة» لم يَبْعْذْ وهو القذر 
المحطوط من سدس الدية لواحدة مع قطع الخمس. ولو قطع صاحبُ الأصابع الست 
أصبعاً من معتدل. تقطع أصبعه. ويُؤْحَذْ ما يفضل به خمس دية اليد على سّدّسِهاء 
وهو بعيرٌ وُلْئا بَعِيرء لأن حشسها عشرة؛ :وسدشها ثمانية وكلك. وقيافن مااسبق أن 
يُقال: يحط مِنْ قَذْر التفاوتٍ شيْء؛ لأن المستوئئ سُدْسٌ في صورة خْمْس» ولو قطع 
معتدل اليد التى وصفنا أصابعهاء قطعت يَِذَه ويُؤْحَذ منه شىءٌ للزيادة المشاهدة. 
كذلك حكاه الإمام وغيره ولو قطع أصيعاً مثهاء لم يقتص؛ لما فيه من استيفاء 
الخُمُس بِالسدُسء ولكن يؤخذ منه سدُِسٌ ديةٍ يَدِ ولو قَطَع أَصِبِعَيْنء قُطِعت منه أصبعٌ 
ويؤخذ فضل ثلث الدية على خمسهاء وهي ستة أبعرة وثلثان» ولو قطع ثلاثاً منها 
قُطِعَثْ منه أصبعان» ويُؤْحَذْ من دية اليد فضْلُ النضف على الخمسين» وهو خمسة 
أبعرة» ذكره الشيخ إبراهيم المروروذي وغيرهء ولو بادر المجنيّ عليه وقطع بأصبعه 
المقطوعة أصبعاً مئهاء قال الإمام: هو عنْدَنَا كَمَنْ قطع يداً شلا فابتدر المجنيٌ 
عليه» وقطع بها الصحيحة. 


الثانية: إذا قال أهل البصر: نَعْلّم أن واحدةً منها زائدةٌ» فإن القوّة لم تقسم اليد 
إلى أجزاء متساوية» ولكن الزائدةً ملتبسةٌ عليناء لم يكن للمجنيٌ عليه قطع الخمس؛ 
لأن الزائدةً لا تُقُطع بالأصليّة مع اختلاف المحلٌ» ولا يؤمن أن تكون الزائدةٌ إخدَّئ 
المستوفيات» ولو بادرٌّء وقطع خمساًء عُرْره ولا شيء عليه [لاحتمال أن" 
المقطوعاتٍ أصلياتٌ» ولا شيء له وإن احتمل أن تكون الزائدةٌ فيما استوفئ؟ لأنه تَعذّى 
بما فعّلء والاحتمالان قائمان» فلا نجْعَل له شيئاً كما لا تَجْعل عليه شيئاء ولو بادرء 
وقطع الكلّء فعليه الحكومة للزائدة» وإن قال أهل البصر: لا نَدْرِي أهي كلها أصلياتٌ» 
أم حمس مئها أصليةٌ وواحدةٌ زائدةٌ» فلا قصاص أيضاًء ولو قطع جميعّها أو خمساً 
منهء يعزّرء ولا شيء له ولا عليه» لأنه إن قّطع الجميع» فيحتمل أنها أصلياتٌ» وإن 
قطع خمساً منهاء فيحتمل أن تكونّ الأصليات والباقيةٌ الزائدةٌ [وقوله في الكتاب: «فلا 


)١(‏ في ز: مما فيها. )١(‏ في ز: لأن. 
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قصاص خَيقَةٌ من أخذ الزائدة بالأصلية]”"2 أي مع اختلاف المحلٌء فأما إذا لم يختلفٍ 
المتحل» انودع اجد الراكدة الايد » على ما مر وذلك كما إذا كانّتْ له أرب 
أصابعَ أصلية وخامسةٌ زائدة» فقطع يد من أصابعه أصلية» يجوز للمجنيٌ عليه أن يقطع 
يده» ويرضى بالزيادة عن الأصليّة . 


قَالَ الْعَرَالِئُ: وَلَوْ قَسَمَتٍِ القُوَّةُ المُدَبرَةُ بِإِذن اللّهِ ‏ تَعَالَن - أضبّعاً وَاجِدَةٌ اربع 
ا ل ا 0 بَيْنَ الرّيُع 
وَالثُلْثِء وَإِنْ قَطعَ تين قَطَعْنا بين وَطَالََِاُ بمَا بَيِنَ النْضْفٍ وَالُلَْينِ ٠‏ وإ فطع كل 
قَطغنا قَطغتا َه وَطَالاُ بمَا بن الكل ولد راع . 


قَال الرَافِعَيُ: قوله: «ولو قسمت القوة المدبرة بإذن الله تعالى» عبارة اتبع فيها 
الإمام حَيْتٌ قال في تصوير المسألة: «صَادَفَتٍ القُوّةٌ المُدَبرة بإِذْن الله تعالى مزيدٌ مَادّةِ 
امت قِسْماف وهو كما حكناء عنه فى تصوين الأصابع الستّء والمقصود 
أن كلّ أصبع وى الإبهام منقسمةٌ فيما أجرى اللّهُ تعالئ العادّةً به ثلاث أقسام » وهي 
الأنامل الثلاثُ» فلو انقسمث على خلاف العادّة أصبع بأربع أنامل» فلها حالتان. 


إحداهما : وهي المذكورة في الكتاب أنْ تكون الأربعُ أصلية عند أهل النظرء وقد 
يسكدل غليه بان تون غير مفرظة الطول بل قري من الاففدال: وتتافييي جاتر 
[الأصابع]» فإذا قطع صاحبّها أنملةٌ منْ معتدلٍ» فيقطع منه أنملة» لكنّ حقٌّ المجني عليه 
لا تتأدى بها على التمام؛ لأن أنملته رُبْع الأصبع» وأنملةٌ المجنيٌ عليه تُلْثّ فِيُطالَبُ 
بما بين الربع والثلثِ من دية أصبع» وهو خمسة أسداس يغير؛ لأن [ثلثا] دية الأصبع 
ثلاثة وثلثٌ» وربُعْها اثنان ونضفء ويقال: إن القمّال حكى هذه الصورة عن نص 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - وإن قَطع أنملتين» » قطعنا منه أنملتين» وأنملتَاةُ نضف أصبعه. 
وأنملتا المجنيّ عليه ثلثا أصبعه؛ فيُطالَبٍ بما بين نضف دية أصبع وثلثهاء وهو بعير 
وثُلنَا بعيرء وإن قطع أصبع معتدل بتمامهاء فهل يقطع أصبعه بها؟ نقل صاحب 
«التهذيب» فيه وجهين : 


أحدهما: نعم وهو الذي أورده القاضي الرويانيٌ. وصاحب الكتاب فى 


«الوسيط» و[هو الذي] صِحححه الإمامء لأنه لا تفاوّتَ في أضلٍ الخلقة» وإنما التفاوتٌ 


في كيفية الانقسام وعدد الأقسامء ويدل على المقابلة بين الأصبعين جَعْلُ كل أنملةٍ منها 
مقابلة بربع ما يقابل به أصبع المعتدل. 


زفق سقط من: أ 
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وأصحُهما: عند صاحب «التهذيب»: المئع؛ للزيادة في عدد الأنامل» كما لا 
تقطع اليد التي [فيها] ست أصايع بيد المعتدل؛ للزيادة في عدد الأصابع» وقد يُؤَيْد 
ذلك بنصٌ تقدَّم في الأصبع الزائدة» أنه إذا كانت لها ثلاثةٌ مفاصِلَء لا تقطع بالتي لها 
مَفْصِلانَء وعلى هذا بقطغ نه يلزنت أنامل , هي ثلاثة أرباع حقّه ويطالب بالتفاوت بيْن 
جميع الدية» وثلاث أرْبّاعهاء وهو بعيران ونضفٌ» ولو بادر المجنيٌ عليه. وقطع 
أصبعه عَزّْرء ولا شيْء عليه. 


وقوله في الكتاب: «وإن قطع ثلاثاً قطعنا ثلائة؛ جواب على ما رجّحه صاحب 
«التهذيب» لأن قطع الثلاث من المعتّدِل هو قطع الأصبع كلهاء وليُعْلّم بالواو؟ للوجه 
الآخر على أن الأشبه أنه لم يَقْصِد الجوابّ بما ذكّره؛ لأنه لم يذْكره في «الوسيط؛ ولا 
اختاره الإمام وإِنّما وقع عن غفلة . 


ولو قطع معتدلٌ أنملةً م مَنْ له هذه الأصبع» لم تقطع أنملته» ولكن تُؤْحَذْ منه رُبُع 
دية أصبع» ولو قطع أنملتين» فللمجنيٌّ عليه أن يقطع منه منه أثملة + ويأخل مائن ثلث 
الدية ونضفهاء وهو بعيرٌ وثلثان» ولو قطع ثلاتٌ أنامل» فله أن يقطع أنملتَيِن» ٠‏ ويأخذ ما 
بين الثلثين» وثلاثة أرباع» وهو خمسة أسداس بعيرء ولم يذكروا قاافكا أنه خط هن 
المضموم إلى الأنملة المقطوعة شيْة؛ لأنها ربع في صورة ثلثء» كما [فعلوا] في مسألة 
الأصابع السّتّه ولو قطع الأصبع بتمامه» قُطِعت أصبعه ولم يلزمه شيْء آخرء ذكره 
الإمام والقاضي الرويانيٌ. 
والحالة الثانية: دتو انين العا ززائنة خارجة عا أحل الخلفة نلى تكلم 
صاحبها أصبُعَ معتدلٍء لم تقطع أصبعه؛ لما فيها من الزيادة واحلت مه الدية ولو 
قَطعَها معتدل» قُطِعَتْ أصبعهء وأَخِذّت منه حكومة للزائدة» وتقتلت الشكومة بآن دكورن 
الزائدةٌ ساقطةً العمل أو منقادّة له ولو قطع المعتدل أنملة مئهاء فلا قصاصء لأن الأصلية 
لا تُؤْحَذ بالزائدة» وتجب الحكومة» ولو قطع منه أنملتين» قطعت منه أنملة» وأخذت 
الحكومة [للزائدة]”" » ولو قطع ثلاثاً. قطعت منه أنملتان» وأخذ الحكومة. 


فرُوِعٌ: إذا كان لأنملته طرفانٍ؛ أحدهما أصليّ عامل» والآخر زائدٌ غير عامل؛ 
ففي الأصلي القصاصٌ والأرش الكاملٌ» وفي الزائِدِ الحكومةٌ. ولو قطع مناحئيا نعل 
معتدلةً» قُْطِع منه الطرف الأصليُ» إن أمكن إفرادٌه بالقّطع» وإن كانا عاملَيْن مشتدين قال 
الإمام: الأمر فيهما قريب من القول في الأصابع السئّة الأصليات» وإن قطع مكتدل أل 


)١(‏ وهذا حكاه في البحر عن حكاية أبي بكر الصيدلاني. 
0) في ز: للزيادة. 
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الطرفيْن» لم تُقْطع أنملثه» وإن قطعّهما جميعاً؛ قُطِعت أنملته؛ ولزمه لزيادةٍ الخلقة شيْءٌ 
وإن قطع صاحبها أنملةً معتدلةٌ؛ لم يقطع طرفا أنملته» ويقطع أحدهماء ويتخير فيه 
المقتضء ويؤْحّذ منه نصف الأرش محطوطاً منه شيء: لأن المقطوع نضف في صورة 
الكل وجميع هذا فيما إذا نبت طرفا تلك الأنملةٍ عَلَ رأس الأنملة الوْسْطئ» فلو لقى 
رأسها عَظْمء » ثم انشعب الطرفان مِنْ ذلك العَظمء فإِنْ لم يكن مفْصل بين العظمء 
وبينهما فليس ذلك موضع القصاصء وإن كان لكل طرف مِفُصل هناكء فالعَظم الحائل 
بين الشعبتين» والأنملة الوشطئ أنملة أخرّئ» فهي أصبمٌ لها أربع أنَامِل» والعليا منها 
ذاثُ طرفَيْنَء هكذا رنب الإمام المَرْعَ وهو أحسن ترتيب فيه وأصلٌ الفزع منصوصض 
في «المختصر» وإذا كان على الساعِد كََانَء أو على الساق قَدَمَانِء فالحكم كما في 

ا الأصبع» وسنعود إلى ذلك «في الديات» إن شاء الله تعالى. 

ولو [صادفنا] أصبعاًء ليست لها سوى أنملتان» وهي تناسب 2 الأصابع في 
الطول» فللومام فيه احتمالان. 

أحدهما: أنها ليست أصبعاً تامّة ة؛ وإنما هي أنملتان؛ لأن طول الأنامل لا يقتضي 
مزيداً؛ ألا ترّئ أن ذات الأنامل لو طَالَتْ أناملُها لو لم تزد لها حكومة بالطول» ولم 
. يكن الطول كأنملة زائدة. 

وأظهرهما: أنها أصبع تامّةٌء لكنها ذات قسمينء كما أنه إذا كانث فيها أربع أنامل 
كانت أصبعاً ذات أزبعة أقسام» ولو قُرِضَتْ أصبعٌ لا مَفْصِل لهاء قال الإمام: الأظهر 
عندي نقصانٌ شَيْء من الدية؛ لأن الانثناء» إذا زال بالكلية» سقّط مُعْظُم منافع الأصبع» 
وقد ينجر هذا الكلام إلى أن يقتص أصبع السليم بهاء والله أعلم. 

َالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ قَطِعَْ الأَنْمُلَهَ الوْسْطَئ مِمنْ لأ عُلْيَا لَهُ وَجَبّ القِصَاصٌ وَتَعَذْرَ 
َلاسْتِيقَاء فَإِنْ سَقَطْثْ عُلْيَا الجَانِي ؛ بآقة أو جَِايَةٍ أَسْنُوفِيتِ الؤُسطىء وَهَل يُطَالَبُ في 
الحَالٍ بأْش؟ يُبتى عَلَى أن المَجْنُونَ إِذا نَبَتَ لَهُ القِصَاصٌ هَل يُطَالَبُ لَهُ بأزش لِلْحَيْلُولَةِ 
وَالئْصُ أنه يُطالَبُء وَفِي النين لا بطالت ققيل بالششوتة يَِ بَينَهُمَا نَفيا وَإِنبانا تَخْريجاًء وَفِي 
طَلَب الأزش لِأَجْلٍ الحَيلُولةٍ بِعُذْرٍ الحَمْلٍ خلافٌ مُرَ نْب عَلَ الصّبِي وَأَوْلَى بأَنْ لآ يُطَالَبَ 
لِأَنّ أَمَدَ الحَمْلٍ قَرِيبٌ قَنَوَقُمُ سْقُوطٍ العلا بآقةٍ كوفع المَجْنُونٍ الإقاقة . 

قَالَ الرَّافِمِيْ: رجلٌ سليمُ الِيدِء قطع الأنملة الوسطئ ممن هو فاقدٌ الأنملة العلياء 
فلا سبيل إلى القصاص مَعَّ بقاء الأنملةٍ العليّاء فإن سقطث هي بآفة أو جناية» حصلت 
القّدرةٌ على القتصاص من الوشطئ» فيقتص وفي «الشامل» : أن أبا حنيفة قال: لا 
قصاص في الوسطى إذا تعد الاستيفاء في حال الجناية . 


لح كتاب الجراح 


لنا: أن امتناع القصاص كان لاتصالٍ محل الجناية بغيره» فإذا زال الاتصالٌ» 
اسيُوفِيَ القصاصٌ» كالحامل إذا وضعت الحَمْلَ . 

فإن صبر المجنيٌ عليه إلى أن يمكن الاقتصاص أو عفا وطلب الأرشء فذاك وقد 
حُكِيَ عن نص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ ما يناظرّه» قال: لو قطع كمّاً لا أصابع لهاء ولي 
القاطع أصابعٌ» قلنا للمجنيٌ عليه: لا يمكتُكٌ القصاص في الكفٌء لأجل الأصابع» فإن 
اخترت» فاعف. وإلا فاصبرء فلعل أصابع الجاني تذهب, فتأخذ كفه بكفك» ولو يادر 
المجنيٌ عليه فقّطع الوسطئ مع العلياء فقد تَعدَّىء وعليه أرش العلياء وإن أراد طلّبَ 
الأزش في الحال للحيلولة» فهل له ذلك؟ فيه وجهانء وقد يُعبِّر عن الخلاف بأن أخذ 
المال هل يكون عَفُواً عن القصاص» وقد يقال إذا أخذ المال» ثم سقطت العلياء هل يرده 
ويَسْتوفِيَ القتصاص؟ قال الإمام : : وكل ذلك راجمٌ إلى أن الحيلولة في الققصاص» هل يثبت 
الرجوعٌ إلى المال؟ وشبه الوجهين بالوجهين في أن من أتلف حنطة» وغُرّم القيمة لإعواز 
المثل» ثم وجد المثْلَء هل يرد القيمة» ويطالب بالمثل؟ وبالوجهين في أن مَنْ أخذ أرش 
العَيْب القديم؛ امتنع الرد بالعَيْب الحادث؛ ثم زال العَيْبُ الحادثٌ» هل له أن يرد المبيعَ 
والأزش» ويستردً الثمنَ؟ وبنى الإمام وصاحب الكتاب الخلافٌ في أنه هل يطالب بأرش 
الوسطئ في الحالء على أنه إذا ثبت القصاصٌ لصبيٌّ أو مجنون» هل لوليّهما طُلَّبُ المالٍ 
في الحال؟ وإذا ثبت القصاص على حامل؛ هل تُطَالَبُ في الحال بالمالٍ؟ فعن نصٌ 
الشافعية رضي شعن - آنة الو قبل إتببان» وؤارثة تون + يرا الؤليه كذ الدية ).ومن 
نصة رضي الله عنه ‏ فيما إذا ثبت القصاص لصبيٌ: أن وليّه لا يأحُذ المالء فجرى 
جَارُونَ على النّصِيْنء والقَّرْق أن الجنون ليسث له غايةٌ منتظرةٌ» فلو لم نُجَوّز أخَلّ المال» 
ولا سبيل إلى استيفاء القصاصء كان ذلك قريباً من التعطيل» والصبيُ له غاية منتظرةٌ؛ 
وهو البلوغ» وعن بغضِهم: التصرّف فيهماء والتخريج من كل واحدٍ منهما في الآخرء 
ولو ثُبّتَ القِصاصٌ على حاملٍ» فعن الصيدلانيٌ : أن في طلب المستحق الديّةَ في الحال 
ِثْلَ الخلافٍ المذكور في أن وليّ الصبيّ هل يَطَّنْبُ؛ لأن لوضع الحمل أمداً يُنْعظرٌ كما 
لزوال الصبا. 

فإذا عُرفَ ذلك» فزوال العليا فى مسألة الأنّمِلّةِ يشبه بمسألة الجنون؛ لأنه ليس له 
غاية منتظرةٌ كإفاقة المجنون» والظاهرٌ عند الأئمة أنه ليس له أخَدُ المال إذا لم يعْفٌ 
وقالوا: إن أخذه الديةَ عفُرٌ عن القصاصء والظاهر فى المجنون أن لوليّه أَخَدَّ المال» 
ولكن لا على الإطلاق» وإن حكى الإمام النصّ في المجنون مطلقاًء وكذا ذكره القاضي 
الرويانيُ عن رواية أبي إسحاق الخرّاط» بل يشترط أن يكون فقيرأًء فإن كان غنيّاء 
فالظاهر أنه لا تُؤْحَذْء وفي الصبيّ الفقيرٍ الظاهرٌ أنه لأباخدء وقطدوا نه كما إذا كات 
غنيّاء أو كان له قري ثفن عليه وقد سبق هذا كلّه في اللقيط» إذا ثبت له القصاص 


كتاب الجراح /7؟” 


في الطرّف وفي الحامل أيضاً الظاهِرٌ أنها لا تُطالَبُ بالدية» ولو كانتٍ العليا مستّحقَّةٌ 
لقَطلع بالقصاص فتوقع القصاص في الوسْطئ بين التوقع في صورة المجنون والتوقع في 
صورة الصبيٌّ والحمل؛ لأن استيفاء القصاص يُرْتَّبِ ويُنتظر بخلاف الإفاقة من 
المجنون» لكن لبين له أمد معاوع يخلاف: زواك. الصبا ووضع الحَمْلء والذي رجّحوه. 
وإن كانت العليا مستحقة بالقصاص؛ أنه لا يطالبه بأزش الوسطئ من غير عفْوء ومن 
صور استحقاق العليا بالقصاص ما نّصِّ عليه في «المختصر» وهو أن تقطع الأنملة العليا 
منْ إنسانٍ» والوسشطيل من آخرء وهو فاقدٌ للعلياء فلصاحب العليا التياص انها أرلا؛ 
وإن كان قطعه لاحقاء فإن جاء طالباً للقصاص.» اقتص :1 مُستحِقٌ القصاص من 
الوسطى استيفائه؛ قال أبو بكر الطوسي: ولو اتفقا على وضع العديدة على مففصل 
الوسطئن» واستوفيا الأنملئيْنِ بقطعةٍ واحدةٍء جاز وقد هونا الأمر علَّيْهء وإن لم يطلب 
صاحب العليا القصاص» صبر صاحب الوسطئن» أو عفا كما ذكرناه. 
وقوله في الكتاب: «فإن سقطت عليا الجاني بآفة أو جناية استُوفيَتِ الوسطين» 
ليْرَقُمْ بالحاء؛ لما سبق» وبالواو؛ ولأ الشلع أب مسقل في ابخرين كرا أن الققال :ترد 
في استيفاء”'2 الوسطّئء وأن أكثر ميْلِهِ إلى أنّها لا تستوفى؛ لأن الجناية جرّتُ» 
والقصاص غير ممكن حالة جريانهاء وأنه لو كانتٍ العليا مستحقة تحقة مستحقة بالقصاص عند الجناية 
على الوسطئ» فليس ذلك مَوْضِعَ ذلك التردّدء ولأن المستّحقّة كالملقوطة. 
وقوله: «هل يُطَالَبَ له بأرش للحيلولة» أي هل يُطَالَبُ الجاني» وكذلك هو في 
بعض النسخ . ش ١‏ 
وقوله: «لأن أمد الحمل قريب» هذا يختلف؛ فقد يكون الباقي من مدّة الحمل 
أكبَرَ مِنّ الباي من مدة الصبيّ إلا أن يريد أن مدَّة الحَمْل أقصرٌ من مدة الصّبًا . 
فْرِعٌ: : قطع الأنملة العليا من أَضْبّع إنسان» والعليا والوسطى من تلك الأصبع من 
آخر نُظِرَ إن سبق قطع الأنملتين» ٠‏ فلمقطوع الأنملتين أن يقتصٌ» ويأخذ الآخرٌ أزش 
العلياء وإن سبق قطَعٌ الأنملة» فلصاحبها أن يقتصء ثم الآخر يتخيّر بين أن يقطع 
الوسطئ, ويأخذ دية العلياء وبين أن يعفوء ويأخذ دية الأنملتين ولو بادّرَ صاحبٌ 
الأنملتين» فقطعهماء كان مستوفياً لحقّه. ويأحُذ الآخر دية العليا من الجاني» والله أعلم. 
قَالَ الْعَرَلِيُ : فَرْعٌ : لو قَدْ مَلْمُوفاً في نْب بِيِضْمَّيْنٍ فَأَدَئ مَوْنَهُ فَالآضلُ عَدَمْ 
القِصّاصٍ مِنْ جَانِبهٍ وَأَسْتِمْرَارُ الحََاةٍ مِنْ جَانِبٍ المَلْقُوفٍ فَيِخَرُجُ الَضْدِيِقُ عَلَى تَقَابْلٍ 


 )١(‏ قال في الخادم: محل احتمال القفال فيها إذا لم تكن العليا مستحقة حالة الجناية فلو كانت 
مستحقة فالقصاص عند الجناية على الوسطى وقد ذكره الرافعي فيما بعد ولا وجه للإسقاط .' 


11 كتاب الجراح 


الأضلينء وَلَو آدْعَى تُفْصَانَ يَدٍ المَجْنِيَ عَلَيهِ يأضبْع فَالقَوْلُ قَولهُ في قَْلٍ إذ 0 عَدَمْ 
القَصَّاصء وَثَوْلُ المَجْنِي فِي قَوْلٍ إِذ الأضلُ السّلامَةُ وَفِي الثَالِثِ يُفَرَق بَيْنَ الغضو 
الظاهِر وَالبَاطِنِ فَِصَدَقُ المَجْنِيُ في العْضْوٍ البَاطِنِ لِعْسْرٍ البَيئٍَء ؛ وَالبَاينُ ما يَجِبُ سَيْرُهُ 
شَرْعاً عَلَى رَأي» وَمُرُوءَةٌ عَلَى رَأي» وَفِي الرّابع ُفْرَقُ بين أن يَذَّعِيَ نَفي ن السَّلامَةٍ أَضلاًء 
أو رَُوَالَهَا طارئاً» وَلَوْ قَطعَّ يَدَيْهِ وَرجْلَيه قَمَاتَ قَمَالَ وَلِيْ الدّم : مَاتَ بَعْدَ آَلأنَدِمَالٍ وَعَلَّيِكَ 
دِيَنَانِ وَقَالَ الجَانِي: بل قبل الإنيمَلٍ َن كان الطَاهِرُ يصَدَقُ أَحَدُعُمَا لهم صُدْقَ وَإلا قَهُوَ 
خَارِجٌ (و) عَلَئ تَقَابْلٍ الأَصْلَينِ إِذِ الأَضْلٌ بَرَاءَةُ الذّمّةٍ ة مِنْ جَانِبٍ وَعَدَمٌ النّدَاخْلِ مِنْ 
جَانِبِ» وَلَوْ أَوْضَحَّ وك مُوْضِْحَنَيِنِ فَقَالَ الجَانِي: رَفَْعْتُ الاجر قَبْلَ آلاندِمَالٍ وَعَلَيّ 
رش وَاجِدَ وَقَالَ المَجْنِيْ عَلَيِهِ: بَلْ بَعْدَهُ وَعَلَيِكَ ثَلانَهُ أَرُوشٍ وَاَقْتَضَئ الحَالُ تَحْلِيفَ 
المَجْنِيٌ فَحَلَفٌ ثَبَتَ الأرْشَانِء وَفِي الَالِثْ وَجَهَانِء وَجَه قَوْلِنَا لآ يَنْيْتُ أن اليَمينَ إِنّمَا 


وشاع 


يَصَلْح لتفي النْدَاحْلٍ لآ لإثبَاتٍ مَالٍ عَلَى غَيره. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : هذه مسائل في الاختلافاتٍ الواقعة» بيْن الجاني والمجنيٌ عليه أو 
وليّه منها لو قدّ ملفوفاً في ثؤب بنصمَّيْنَء وقال: إنه كان مَيْنَاه وادّعَئ الوليُ أنه كان 
حيّاء فمّن المصدق منهما باليمين؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن المصدّق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته عن القصاص . 


وأظهرهما: ويحكى عن رواية الربيع: أن المصدّق [ولي”' المجنيّ عليه؛ لأن 
الأصل استمرارٌ الحياة» وأيضاًء فإنه كان مضموناًء والأصل استمرار تلك الحالة فأشبه 
إذا قَتَلَ مَنْ عُهِدَ مسلماء وادعى رِدّته وعن بعض الأصحاب : أن يُفْرَّق بين أن يكون 
ملفوفاً على صورة الكفن» وبين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأحياءء قال الإمام: وهذا. لا 
أصل لهء ديجري القولان فيما لو هَدَّم عليه بيتأء وادعى أنه كان ميتاء وأنكر الولي. 


وسواء قلنا: إن القول قولٌ الجاني أو الوليٌ» فلو أقام الول بيّنة على حياته 
[عمل] بهاء 0 يُصِدّق الشخص تارةً بالبينة» وتارة باليمين» كالمودع في دغوّئى 
الردّء وللشهود أن يَسْهَدُوا علّئ الحياة» إذا كان قد رأوهٌ يتلفف في الثوب» ويدخل 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ينبغي أن يكون محل القولين في ملفوف تحققت جناية قبل ذلك إما بالبينة أو 
باعتراف الجاني أو غير ذلك أما لو كان الملفوف سقطاً مثلاً لم تتحقق حياته بطريق من الطرق فالذي 
ينبغي القطع به أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه أصل آخر . انتهى . 
ولا خفاء أنه حيث قلنا بصدق الولي أي مع يمينه» والواجب خمسون يميناً على الصحيح واختار 
ابن الصباغ وجوب يمين واحدة. 


كتاب الجراح ف 


البيت وإن لم يتيقنوا. حياته حالة القد والانهدام استصحاياً لما كانء» ولكن لا يجوز أن 
يَفْتَصِروا على أنهم أو يدخل البيت» ويتلفف في الثوب قاله صاحب «التهذيب:(© 
وغيره. ولو قتل إنساناًء وادعى رقّة وأنه ليس عليه إلا القيمة» وقال قريبه: بل كان 
حرًاً فعن النص أن القول قول القريبء, وأنه لو قَذَّفَ امرأة» وادعى رقّهاء وأنكرثُ» 
فالقول قولٌ القاذِفٍء وفيهما طريقان: 

أحدهما: تقرير النصَّيْن» ٠‏ وفرق بأنا إذا لم نوجب الحدّء نوجب التعزير» والتعزير 
زاجر أيضاًء ا فإذا لم ُوجب القصاص» لم نوجب ما يصلح زاجراً. 

وأظهرهما: أن فيهما قوليْن: 

أحدهما: يُصدَّق الجاني؛ لأن الأصل عدم القصاص. 

والأظهر: تصديق القريب؛ لأن الغالب والظاهر الحرية ولذلك يُحْكم بحرية 
اللّمِيطٍ المجهول الحال. 

ومئها قطع طَرّفٍ إنسانء واختلفا في سلامته» فادّعَئ الجاني نقصاناًء كالشلل في 
الذكر واليد والرّجل أو نقصان الأصبع فيهما أو الخْرّس في اللسان أو العَمّى في 
الحدقة» وأنكر المجنيٌ عليه» فالقول قول المجنيٌ عليه والتصويرٌ فيما إذا اختلفا تي أن 
الأنثيين كانتا مرضوضَئَيْنِ أم لاء ونصٌ في «الديات» إذا اختلفا في سلامة الذّكَر؛ أن 
القول قول الجاني» وكذنك إذا اختلفا في شّلّل اليدء وللأصحاب طرق: 

أظهرها : ويُخكئ عن أبي إسحاق وَأَبَرَيْ علي بن أبي هريرة والطبري» والقاضي 
أبي حامد وابن القّطَان: آنه :إن كان العفو طامرا» كاليد والوشل بوالتماة والقضين» 
فالمصدق الجاني» إن أنكر أصل السلامة؛ لأن الأصل أنه لا قصاص؛ ولأنه لم يفوت ما 
يدعيه المجنيٌ عليه والمجنىُ عليه متمكن من إقامة البينة على السلامة التى تدعيها؛ لظهور 
العضوء وإن اتفقا على أنه كان سليماًء وادعَئ الجاني حدوتٌ النقصان والشّلَلء فقولان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك لأن الأصل البراءة عن القصاص. 

وأظهرهما: أن المصدّق المجنيُ عليه؛ لأن الأصل استمرار السلامة التي كانت» 
وإن كان العضّو باطناء كالذكر والأنثيين» فقولان» سواءٌ أنكر الجاني أضل السلامة أو 
سَلُّمه وادعى زوالها: 

أصحُهما: تصديق المجنيٌ عليه؛ لأن الأعضاء الباطنة لا يُطلّع عليهاء فيعسر إقامة 
البينة على سلامتها . 


)١(‏ قال النووي: وإذا صدقنا الولي بلا بينة» فالواجب الدية دون القصاصء ذكره المحاملي والبغوي. 
وقال المتولي: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. والله أعلم. 
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والثاني: طرْدُ القولَيْن في الأعضاء الظاهرة والباطنة» ويُحْكئ هذا عن ابن الوكيل» 
وطَرّدَهما في إنكار أصل السلامة» وفي تسليمه ودعْوّى الزوال» ووّجَهُ تصديقٍ المجنيٌ 
عليه مع إنكار الجاني أصْلّ السلامة» بأن الغالب السلامة؛ ولذلك [أثبتنا] الرد بالعيب 
في البيع.. 

والثالث : القطع في الأعضاء الظاهرة بتصديق الجاني» وفي الباطنة بتصديق 
المجنيٌ عليه» والقَرْقُ أن الظاهر يُطلّع عليه وتعرف سلامته» فيمكن إقامة البينة عليهاء 
بخلاف الباطن؛ ولذلك قلنا: إنه لو علّق طلاق امرأته على الدُّخَول وسائر الأفغال 
الظاهرة وادعتث حصولها لا تصدق فيه» ولو علق على الحيض» » فادعته صُدّقَتْ . 

والرابع: عن أبي الطيب بن سلمة: أنه إن أنكر الجانِي أصلّ السلامة» فهو 
اتات يلا 0 0 سم السلامة اذى 5 النقصان» فالمصدّق المجنيٌ عليه 
«التهذيب». 

أحدذها: تصديقٌ الجاني على الإطلاق وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : تصديق المجنيٌ عليه على الإطلاق» وبه قال أحمد. 

والثالث : الفزق بين العضًو الباطِن والظاهر. 

والرابع : الفزْق بين أن يُنكر السلامة أصلاء وبيْن أن يعترف بهاء ويدعي زوالهاء 
فإن اقتصرت على الجواب الظاهرء ولم تتعرض للخلافٍء قلت: المصدّق المجنيٌ 
عليه» إلا في العضو الظاهر عند إنكار أصل السلامة. 

وليعرف بعد هذا أمور: 

أحدهما: ما المعْنِىُ بالظاهر والباطن اللَّذَيْنِ أطلقناهما؟ قال الإمام: تلقيت من 
كلام الأصحاب فيه وجهَيْن: 

أحدهما: أن الباطن ما يجي كر عن الأغين: وهو العورة والظاهر ما عدا 
ذلك» والبقيها وبفقه الفضل : أن الباطن ما يُعْتاد سثرة هُ إقامةً للمروءة» والظاهر ما لا 
يُسْثَر غَالباً؛ وذلك لأن القَرْقَ بيْن النوعين مبنئّ على عُسْر إقامة الشهادة وسهولتهاء وما 
يستر غالباً لا يُطْلَ على حاله» فيعسر إقامة الشهادة فيه» وعن بعض التعاليق أن الوجهّيْن 
متولدان من لظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - حيث قال فيما إذا اختلفا في سلامة الأنثيين 
إن القول قول المجنيٌ عليه؛ لأن هذا مغيّبٌ عن أنظار الناس» ولا يجوز كشْمُه لهم 
فاعتبر بعضهم المعنّى الأول» وآخرون الثاني . 

والثاني: إذا صدّقنا الجانِيَ» فيحتاج المجنئُ عليه إلى إقامة البينة على السلامة» 
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وكيف يقيمها؟ قال ابن الصبّاغ وغيره: يُبنئ ذلك على القولَيْنَ فيما إذا اعترفا بأضل 
السلامة» وادعى الجاني زوالَهًا فإن صدّفْنا الجَانِيَء فيحتاج المجني عليه إلى أن يقيم 
البينة علّئ السلامة عند الجناية» ويستغْئَئ عن اليمين» فإن أقامها على أنه كان سليماً 
فتسمع أيضاء ولكن يَحْلِف مع هذه البينة لجَوَازِ حذوث الخلل والشّلل. 
ا د أنه يكُنِي قولٌ الشهود؛ إنه كان صحيحاًء 
يشترط التعرضن لوقت الجناية»ء ويجوز الشهادة على ابتلامة العيّنء إذا رآه يتبع بصره 
9 زماناً طويلاً ويتوقى المهالك» ولا يجوز بأن يراه وَيُتْبع بِصَّره الشيْءَ الزمانٌ 
اليسير ؛ ؛ لأن ذْلِكَ قد يوجَدٌُ من الأغمّئ» وكذلك تجوز الشهادةٌ على سلامة اليد والذّكر 
برؤيه ة الانقباض والانبساط. 


والثالث: : في تعليقٍ الشيخ أ, بى حامِدٍ وغيره: أن القَّولِيْنَ فيما إذا ادع الجاني 
زوال السلامة التي كانت منصوصان في «الأم» وذهب جماعة إلى أنهما مخرّجان من 
القولَيّن في «مسألة الملفوف»»: وأنهما متفقان على أضل الحياة هناك» وعَكس الإمام 
القضيّة؛ فجعَل الخلافٌ في «مسألة الملفوف» مبئّاً على الخلاف في هذه الصورة. 

والرابع : إذا اختلفا في أصْل العضوء فعن بعضهام إطلاقٌ الخلافٍ في أن المصدّق 
أيُهما؟ واستدرك الإمام وقال: مَنْ أنكرٌ أصل العضو أنكر الجناية» فيقطع بتصديقه وإنما 
موضع الخلاف ما إذا اتفقا على أضل العضًو والجناية عليه» واختلفا في حال العضو 
0 وعمّى وإيصاراً. ومِنْ هذا القبيل ما إذا قَطع الكف. واختلفا في نقصان 

صبعء وليس منه ما إذا ادع المجنيٌ عليه أنه قطعّ الذّكّر والأنثييّن» وقال الجاني : لم 
7 إلا أحدهما؛ لأن الأصبع جزءٌ من العضو الذي ورردَّتٍ الجناية عليه 2 الكفٌ 
قَطع الأصبع» بخلاف الذّكّر والأنثيين. 


ونه : لو قطع يديه ورجِلَيْهء فمات. واختلف الجاني والوليُ» فقال الجاني: 
مات بالسراية» فعلى ديه وقال الوليٌ : بل مات بعد الاندمال» فعليك ديتان فيْئْظر؛ إن 
لم يمكن الاندمال في مثل تلك المدة؛ لقصر الزمان؛ كيوم ويومين» فالقولٌ قول الجاني 
بلا يمين» ولي اتعلين الشبيخ ابي تحامد! أنه يخلف»؛ لجواز أن يكون الموت بسبب 
حادث؛ كلد حَيّتِ وشَرْبٍ سُمٌ مذقفٍِء ولم يستحسن ما ذكره؛ لأن تنازعهما فى 
الاندمال والسبب الآخر لم يَجْرِ له ذكُرٌ حتى ينفي» وإنما يجري 0 
الدغوّئ والإنكار» وإن أمكن الاندمال في تلك المدَّة؛ فقد فصل فيه تفصيلان: 


أحدهما: ذكر جماعة, مهم ابن الصباغ والقاضي الرويانيّ : أنه إن مضت مده 


طويلةً لا يمكن أن تبقى الجراحةٌ فيها غير مندملة» فالقول قول الوليٌ بلا يمين» وإن 
أمكن الاتدمال وعدمه في تلك المدة: فالقول قوله مع اليمين» ويشبه أن يقال: ليس 
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لمدّة الاندمال ضبْطء وقد تبقى الجراحةٌ سنين كثيرة» والشخخصٌ ضمن بسَّبَيِهَا إلى أن 
يَمُوت مثهاء فينبغي ألا يكُون التصديق عند إمكان الاندمال» إلا باليمين» وهكذا ذكره 
صاحب «التهذيب» وغيره. 

والثاني: قال الإمام: إن أمكن الاندمال لكنه كان بعيداًء وكان الظاهر خلاقّه» 
فالقولٌ قول الجاني؛ بناءة على ظاهِر الحالٍ» وادعَئ وفَاقَ الأصحاب فيهء والذي يوجَدٌ 
للأكثرين أن المصدّق الوليٌ» وربّما قطعُوا به وعن أبي الطيّب بن سلمة تخريجٌ قولٍ من 
«مسألة الملفوف» أو من الصورة المذكورة مِنْ بَعْدُ: أنه يصدّق الجانى؛ لأن ما يقوله 
محتّمَلُ» والأصل براءة الذمة» وعلى هذا ينطبق قوله في الكتاب. فهو خارج على تَقَابْل 
الأصلَيْن إلى آخرهء ويجوز إعلامه بالواو؛ لقَطع مَنْ قطع بتصديق الوليٌ. 

ولو اختلفا في مضي زمان الاندمال» فالمصدّق الجاني؛ لأن الأضل أنه لم 
يمضء ولو قال الجانِى مات بالسراية» أو قتلبّه قبل الاندمال» وادعَئ الولىٌ أنه مات 
بسبب آحَر؛ بأن قال: قتل نفسه أو قتله آخر أو شرب سُمَاً مُوجِيأء فوجهان: - 


أحدهما: أن المصدّق الجانى؛ لأن ما يقوله محتملٌ والأصل براءة الذمة» 
ويُخكئن هذا عن أبى إسحاق. 


وأظهرهما: وبه قال أبو علي الطبريٌ» أنه يصدّق الوليُ؛ لأن الأصل بقاء الديتين 
الواجبتين بالجنايتين» والأصل عدّمٌ السبب الآخرء ولو اقتصر الوليُ على أنه مات بسبب 
آخرء ولم يعينه» فعن الصيدلانيٌّ: أنه لا يلتفت إلى قوله إن فصر الزمان» ولم يمكن 
فيه الاندمال؛ لأن تَرْكُ التعين يُشْعِر بأنه لا سَبَبَء وأن مراده دعوى الاندمال» وإن 
أمكن الاندمال» فإن صدّقناه بيمينه» ولم تُخوجه إلى البينة قبل قوله» وحلّف على أنه 
مات بسبّب غير الجناية» وإن لم نُصدّفْه والخوحتاء إلى البينة» فلا بد من التعيين؛ التصور 
إقامة البيئة» قال الإمام: ولا يَنْعْد التخريج على الوجهّيْن» وإن لم يُمكن الاندمال» فلو 
اتفقا على أن الجانِيّ قتله. ولكن قال: قتلته قبل الاندمال» فعَلَىٌ ديةٌ وقال الولي: بل 
بعده» فعليكَ ثلاثُ ديات» والزمان يحتمل الاندمال» فيصدّق الولىُ في بقاء الديتين» 
والجاني في نفي الثالثة. وبجيء وجة أنه يصدّق الجاني على الإطلاق. 

ولو قطع إِحَُدَّئ يديه ومات» فقال الجاني: مات بسبب آخَرٍ مِنْ قَثْلٍ أو شَرْبٍِ 
موح» وليس علي إلا نضفٌ دية. 

وقال الوليُ: مات بالسراية» وعليكٌ ديةً تامةٌء فوجهان قال في «التهذيب»: 
أصحهما: أن القول قول الوليٌّ؛ لأن الأضل أنه لم يوجَذْ سببٌ آخر. 

والثاني: يصدّق الجاني؛ لأن الأضل براءة ذمته» ولو قال الجاني: مات بعد 
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الاندمالِ. وليس علي إلا نصفٌ الدية» وقال الولىُ: مات بالسراية» والزمان 0 
محتملٌ للاندمال» فالظاهر أن المصدّق الجاني؛ لأن الأضل براءة الذمّةء ولم يغبت 

يوجب الديّة» بخلاف قطع اليدين والرجلين الموجب لديتين» وفيه وجه أنه يصدّق 
الوليُ؛ لأن الأصل بقاءً الجناية وسرايتهاء ولو اختلفا في مضي زمان الإمكان. 
فالمصدّق الوليُ» إِذِ الأصلّ أنه لم يمضء» ولو قتله الجاني بغد القطع. وقال: قتلته قبل 
الاندمال» فعلىٌ ديةٌ» وقال الولي: بل بعده» وعليك دية ونضفٌء فالمصدّق الجاني . 


ولو جرحه بقَطع يد أو غيره فمات. فقال الجاني: جاء آخرء فحز رقبته» ليس 
علي قصاص النفس. وقال الوليّ: بل مات بسراية جراحتك. ففي المصدّق منهما 
وجهان. 1 

أظهرهما: أن المصدّق الوليٌ» وعن الداركيّ: القطعُ. وبه لو قال الجاني: مات 
بعد الاندمال» وقال الولي: بل بالسراية» قال الإمام: إِنْ طالتِ المدَّةٌ. وكان الظاهرٌُ 
الاندمال» صدّق الجاني بيمينه؛ لأن الأصل أنْ لا قصاصء ولم يظهر ما يوجبه»ء وهو 
الجرح الساري بخلاف ما إذا تنازّعَا بغد قطع اليَدَيْن والرّجِلَيْنَء » فَإِنّ موجب الديتين قد 
وجد هناك» وإن قَصّر الزمان وبعد احتمال الاندمال» فالمصدّق الولىُ. وعن القاضي 
أبي الطيّب نقّل قولَيْن مطلقَيْنء » مهما كانت [المدة] محتملة الاندمال» في قَوْلٍ يُصدّق 
الولئُ لأن الأصل بقاء أثر الجناية وفي قول: الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة”'". وإن 
لم تحتمل المدة الاندمال» قال فيصدّق الوليٌ بلا يمين» وإن لم تحتمل بقاء الجرح»ء 
فيُصدّق الجاني بلا يمين» وحيث صدذّقنا من يدعي الاندمال» فلو أقام الح ييحد على 
أن المخروح لم يزل. » ضمناً متألماً من الجراحة» حتى مات» قويٌ جانيه ورجغنا إلى 
تصديقه كذلك حكاه الإمام وغيره. 


ومئها: أَوْضّحَ رأسَه موضحتين» ثم رفع الحاجز بينهماء واختلفاء فقال الجاني : 
رفعتّه قبل الاندمال» فليس علي إلا أرش واحدٌ وقال المجنيّ عليه : بل بعدهء» وعليك 
أرش ثلاث موضحات. قال الأئمة: إن قَصْر الزمان» صدّق الجاني بيمينه» وإن طال» 
مت الم غلك ببعية» اميق بره وإذا حلّف المجنئ عليه؛ ثبت الأرشان» 
وهل يثبت الثالث؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؟؛ لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه» ونَبّت الاندمال بيمين المجنيّ 
عليه فقد حصّلَّتٌ مُوضِحَةٌ ثالثة. 


)١(‏ في الأصل: يصدق الولي لأن الأصل براءة الذمة وفي قول يصدق الجاني لأن الأصل بقاء أثر 
الجناية . 
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وأصحُهما: أنه”2 لا يَنْبْتَء وتصدّق فيه الجاني؛ لأنه يقول: رفّعت الحاجزء 
حكن لا يلزمي أرشان» ا 08 إلى واجد» فإن لم يُقْبَل قوله في الاتحادء 
وجب :أن لا قبل في الغالت الذي لم يَنْصّت موجبة» ولو وجذنا الحاجز بينهما مرتفعاً. 
وقال الجاني : رفعْنّه أنا أو ارتفع بالسراية» وقال المجنيُ عليه: بل رفعه آخر أو رفعتّه 
أناء فالظاهر تصديق المجنيٌّ عليه؛ لأن المُوضِحَتَيْنِ توجبان أَرشَيْنِء والظاهر بثبوتِهما 
واستمرارهماء ولو كان الموجود موضحة واحدةٌء وقال الجاني: هكذا أوضِحْتٌ» وقال 
المجنئٌ عليه : أوضحتٌ موضحتين» وأنا رفعتٌُ الحاجز بينهماء فالقولٌ قول الجاني؛ 
لأن الأصل براءة الذمة» ولم يوجد ما يقتضي وجوب”" الزيادة. 

وقوله في الكتاب: : «فيُخرّج التصديق على تَقَابُلٍ الأصلَيْن» يعنى «فيه قولان» 
ونحوه قوله: «فهو خارج على تقابل الأصِلَيْن». وهذا تمام 70006 الأوّل. 


المَنْ الثاني في حُكم القِصّاص الوَاجب 


وَفِيهِ بَابَانِ: 
البَابُ الأول في آلاسْتِيفَاءِ 


وَفِيه ثَلاَةُ فُصُول : 


م م 


ثَالَ اْعََالِنُ : المَضْلُ الأَوْلُ فِيمَن لَهُ ولأيَُ آلأستِيفَاءِ فَإِنْ كَانَ القتِيلُ وَاجداً فَهُوَ لكل 
الور على فرَائِضٍ الله قال قن تحن فيهم مون أو صفيرٌ أْظِر (ح م) تتلية. ٠‏ ون 
كان فِيهم عَائِبٌ نْنْظِرَ حَضُورةُء فَإنْ تَرَاحَمُوا أفرع بَيتَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَنُهُ فَلِمَيرِهِ مَئعْهُ 
مِنْ أَضلٍ آلاسْتِيفَاء وَيَدْحُل ني القّرْعَةَ المَرْأةٌ وَالمَاجِرُ عَلَى أحدٍ الوَجْهَيْن لِيَسْتَنِيبَ إِنْ 


(1) صورة المسألة أن يوضح الجميع عمداً» أما لو أوضح موضحتين عمداً ورفع الحاجز بينهما خطأ 
قلنا بالصحيح أنه لو رفعه عمداً تداخل الأرشان فهل يلزمه أرش ثالث أم لا يلزمه إلا أرش واحد 
وجهان قال الشيخ في زيادته أرجحهما أرش فقط ذكره في الباب الثاني في دية ما دون النفس في 
السبب الرابع في اختلاف الحكم . 

(؟). قال النووي: باب الاختلاف واسع» وإنما أشار هنا إلى مسائل منهء وياقيها مفرق في مواضعه؛ 
ومنها: لو قطع أصبعهء فداوى جرحه وسقطت الكفء. فقال الجاني: تآكل بالدواء» وقال 
المجني عليه : بل تآكل بسبب القطعء قال المتولي: نسأل أهل الخبرة» فإن قالوا: هذا الدواء 
يأكل اللحم الحي والميت» صدق الجاني» وإن قالوا: لا يأكل الحي» صدق المجني عليه» وإن 
اشتبه الحال» صدق المجني عليه» لأنه أعرف بهء ولا يتداوى في العادة بما يأكل. 


كتاب الجراح ”> 
001 


قَالَ الرَّافِِْ : عرفت في أول الجرّاح وقُوعَ الكلام في قَنَيْنِ : 

أحدهما : في موجب القِصَاص . 

والثّاني : في حُكمِهِ بعد الوجوب»ء وهو الذي نَحُوض فيه.؛ وإذا وجب القصاص» 
فإما أن يُسْتَوْفَى أو يُنْرَكَ ويُعْمَى عنه. ففي [الطرفين] بابان: أما الأوّلء ففيه ثلاثة 
فصول: 

أحدها: فيمن يَلِى الاستيفاء. 

والثاني: في كيفية الاستيفاء تعجيلاً وتأخيراً. 

والثالث: في طريق الاستيفاءء وحفْظٍ المماثلة فيه ما أمكن. 

أما الفصل الأولء فولاية الاستيفاء للمستجقّين» والقصاصٌ يستحِقّه جميع الورثة 
على فرائضن الله تعالى» وحكى ابن الصبّاغ وجهّين آحَرَيْنٍ للأصحاب : 

أحدهما: أنه للعصباتٍ خاصّةً؛ لأن القصاص [لرفع] العارء فيختص بهم كولاية 
التكاح . 

والثاني : أنه للوارثين بِالنّسَب دون الوارثين بالسّبَب؛ لأن السبب ينقطع بالموت» 
والقصاص للتشمي فإذا انقطع السبّب» فلا حاجة إلى التشمي» والمذهبٌ المشهورٌُ 
الأوّل» ويه قال أبو حنيفة وأحمد» ووجه بأن القصاص أحد بدلي النفس» فيستحقه 

جميعٌ الورثة. كالدية» ويُروى؛ أن رجلا قَتَل آخَرَ في عهْدٍ عمرٌ - رضي الله عنه ‏ 
21 أولياؤه بالقَوّدى ثم قالث أخت القتيل» وكانت زوجة ة القاتّل : قد عَفَوْتُ عن حني 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه: عَمَقَ''' الرجُلُ» والأشهر عن مالك أنَّ القصاصٌ لا ينيْتُ إلا 
لِعَصَبات النّسَبٍء وعنه رواية أخرى: أنه يثبتٌُ لرجال القرابة» حتى يستحقه الأخ للأم 
أيضاً ورواية ثالئة: : أنه يبت لرجال القرابة» والأم من جملة النساءء وإذا قُتِلَ من [ليس] 
له وارثٌ خاصٌ» فهل للسلطانٍ أن يفتص من قاتله أو يتعيّن أَحْذُ الدية فيه قولان 
مذكوران في كتاب «اللقيط» وإن خلّف بنتاً واحدةً أو جدةً أو أخاً لأم. فإن قلنا: 
للسلطان استيفاءٌ ء القصاص» إذا لم يكن وارثٌء استوفاه مع صاحب الفرض » وإلاً 
فالرجوع إلى الدية» ثم فيه صورتان: 

إحداهما 0/1 كان بغض الورثة غائبا أ أو كان فيهِم صبيّ أو مجنونٌ انتظر حضور 


الغائب أو مراجَعَيُهء وبلوعٌ الصبيّ أو إفاقَةٌ المجنون» ولم يَكْنْ للحَاضِرِينَ والبالِغِينَ 
العْقَلاء الانفرادٌ بالاستيفاء خلافاً لأبي حنيفة ومالك في الصبىّ والمجنون؛ حيث قالاً: 


() رواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالدية» وساقه من وجه آخر نحوه. 


10 كتاب الجراح 


يي 22 يب 


لا يُنتظر بلوعٌ هذاء وإفاقة ذلك. وعن أحمد روايتان» [لنا] أن للصبيٌّ والمجنون حقّاً 
في القصاص؛ ألا ترى أنهما يستحقانه بتقدير الانفراد» وإذا نَبَت لهما حقٌ القصاص 
وجب أن لا يمُوتَ عليهما بالاستيفاء» كما في حق الغائب» وهذا لأن القصاص للتشمي 
ودرك الثأرء فحقٌّه التفويض إلى خيرة المستحق. 


وإذا انفرد صبيٌّ أو فيو باستحقاق القصاص» لم يستوفه الوليٌ» والقيُم 
يستوي فيه قصاص لنفْس والطرّف”© وعند أبي حنيفة: للوليٌ استيفاء [القصاصين] 
وللوصي استيفاء قصاص الطَرّف» وسلّم أن القيّم لا يستَوْفي واحداً منهماء وقد سبق 
في : فى: «باب الحجر» أن الولئ لا يستوفي قصاصٌ الصبيٌ» ؛ ولا يعْقُو عنه؛ ولكن لم 
يذكر مذهب أبي حنيفة هُنَاك ويجور أن يُعْلّم قوله في الكتاب هناك: «ولا يستوفي 
قصاصه) بالحاء . 

وأما أن الوليٌ هل يأخذ المال» وهل للمستحِقٌ عند كمال الحالٍ» أن يرد المال 
ويقتص» فقد ذكرناه في باب «الحجراء وفي «باب اللقيط» ويحبس القاتِلُ إلى أن يبلغ 
الصبيٌ ويفيق المجنون» ولا يُخَلّى بالكفيل» فقد يهرب2. فيفوت الحق» وكذلك يُخبّس 
إلى أن يَقْدُم الغائبٌُ ضبْطاً لحن القتيل» » كما لو وجّد الحاكمُ مال ميّت مغصوباًء 
والوارثُ غائتٌ» فإنه يأخذه حِفْظاً لحىٌّ الميت» وذكر ابن الصباغ أن في قصاص الطرّف 
لا يُحْبَسُ الجاني إلى قُدُوم الغائب ئب؛ لأن الحاكم لا ولاية له على العَائِب المكلف. كما 
لا يأخذ ماله المغصوب, وفي كلام الإمام وغيره ما يُنَازْعَ فيه» ويُشْعِر بأنه يأخذ مال 
الغائب ويحفظه له وأن الحاكمّ يحبس الجاني [في قصاص الطرف] أيضاًء وفي 
«أمالي» أبي الفرج السرخسي أن الشيخ أبا علي قال: لا يُخبس القاتل» بل يطلب منه 
كفيلاء ,لأن الحَبْس ضمْ عقوبة إلى القصاص المستّحق عليه وحمل الحبس في كلام 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - على التوقف والانتظارء والمشهورٌ الأوّلُء قال الأصحاب: 
وإجافه نوها أهونٌ عليه من استعجال القتل» ولا طريق إلى حفْظ الحقٌّ سواه. 

الثاثية: إذا كان القصاص لجماعة؛» وهم حضور كاملو الحال» فليس لهم أن 
يجتمعوا على مباشرة قثله ؛ لأن فيه تعذيباً وإهانة» ولكن يتفقون على واحدٍ يستوفيه أو 
يوكلوق إخصياء وإن تزاحموا ورام كل واحد منهم أن يستوفي بنفسه » أقرع بينهم» فمن فَمَنْ 
خرجت القّرعةٌ لهء تولاه» ولكن بأن الباقين» فلو أَخَرُواء لم يكن له أن يستوفيّة» 
ويخالف ما إذا تزاحَمّ الأولياء على التزويج» فأقرع بينهم» ٠‏ لا يحتاج من خرَّجَتْ له 


)١(‏ قال في الخادم: قال في الذخائر : هذا إذا ثبت القصاص للطفل بإرث عن غيره فلو كانت الجناية 
على الطفل في طرفه ثبت له القصاص وكان للولي استيفاؤه وكذلك في المجنون. وقال القفال: 
للسلطان استيفاؤه . 


كتاب الجراح /اه ؟ 


القرعة إلى إِذْن الآخرين؛ لأن القصاص مبنيٌ على [الإبراء]”'' والإسقاط ولبعضهم 
تأخيره كإسقاطه, والنكاحٌ لا يجوز تأخيرُهُ حتى أنهم لو امتنعوا جميعا من التزويج» 
وعَضّلواء يزوج القاضي» هذا هو الأظهرء ويُخكئ عن الققّال بناءً عليه : أنه لا يفرع 
بينهم في الابتداء» إلا بإذنهم» بخلاف القرعة في القسمة» والقّرْعة بين الأولياء. 

وروى الإمام وغيره وجهاً: أنه لا حاجةً بعد خروج القرعة إلى إِذْنٍ الباقين؛ لتظهر 
فائدة القرعة وإلا فاتفاقهم على واحِدٍ مغن عن القرعة» ولا شك في أنه لو منع أحدّهم 
من خرجَث له القرعة من الاستيفاء» لم يكن له الاستيفاءء وهل يدْخل في القّزْعة مَن 
يغجز عن الاستيفاء؛ كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه وجهانء وقال القاضي ابن كج 

أحدهما: نعم؛ لأنه صاحبُ حقٌء فإن حرجت له القرعة استناب من يقدر عليه. 
والثاني: لا لأنه ليس أهلاً للاستيفاء والقرعة إنما تَجْرِي بين المستوين في الأهلية» 
والأرجحٌ الأول عند صاحب «التهذيب». 


والثاني: عند القاضي ابن كج وأبي الفرج. والإمام وغيرهم وعن بعض 
الأصحاب: طريقةٌ قاطعدٌ بهء وإذا قلنا: لا يدخل العاجرٌ في المّرْعة» فلو خرجَتْ 
لقادرء فعجزء أعيدت القرعةٌ بين الباقين» وإن قأنا: يدخل» فلا يعاد ولكن يستنيب . 

وقوله في الكتاب: «فإن كان القتيل واحداً» بين به أن الذي نذكره الآن فيما إذا لم 
يَزْدَحِمِ على القاتل أولياء قتيلَيْنِ أو قَتْلّىء فأما إذا قتل اثنين فصاعداً وأرادٌ وَلِيْ كل قتيل 
قله به» فسيأتي إن شاء الله تعالى مِنْ بَعْدُ. 

وقوله: «فهو لكل الورثة» معلم بالميم والواو. 

وقوله : «انتظر تكليفه» بالحاء والميم والألف. 

وقوله: «فإن تزاحموا فرع بينهم؟» أي تزاحموا على الاستيفاء» والمقصود ما إذا 
استحَهُوا القصاص في النفس بضَرْب الرقبة» وأما في قصاص الطّرّف» وقصاص النفس 
المستحَقٌ بِقَطع الطرّف ونخوهء فسيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقوله : «فلغيره منعه مِنْ أضل الاستيفاء» أشار بهذه اللفظة إلى أنه لِيِسَ له أن يقول 

وقوله: «ويدخل في القرعة» إلى آخره [يصح] إِغْلامُهُ بالواو؛ بطريقة مَنْ قال: «لا 
يدخل بلا خلاف». 


)١(‏ في ز: «الولاء». 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١7‏ 


04" كتاب الجراح 


َالَ العَرَاِيُ : وَلَوْ بَادَرَ وَاحِدّ فَقََلَ فْفِي وٌجُوبٍ القِصاصٍ ُولآنِء فَإِنْ كَانَ بَعْدَ 
العَفْوِ مِنَ البَغض َقَوْلَآنِ مُرَثبَانِ وََولَى بالؤجُوب. وَوَجْهُ الإِسَْاطٍ شْبْهَةُ خلآفٍ عُلَمَاءِ 
المَدِيئة فِي إِنْبَاتِ اَلأسْيِبْدَادٍ لِكُلْ وَاحِدِء فَإِنْ قُلْنَا: لا ِصَاصٌ فَقَدٍ أستؤقئ حَفَه وبَْرْم 
نَصِيبَ البَاقِينَ عَلَئ أَحَدٍ القولَينِ لِأن لَُ حَقاً في أَلمُسْتَوْئَى بخِلآفٍ الأجتبي إِذا قَتَلَ. 

قَالَ الرَافِعِئُ : هذه المسألة توضف بالإشكال والاعتبَاضٍ» حتى حكى عن 
الماسرجسي: أنه قال: سَمِعْت أبا بكر الصيرفيٌ يقول : كرّرتها على نِفْسي أَلْفَّ مَرّةِ حتى 
تحئنثهاء وأول ما يذكره أن مَنْ عليه القصاصٌء إذا قله أجِشِم عن القضاص» يلؤمه 
القصاصٌ» على ماسَبَقَ ويكون ذلك القصاصٌُ لورئته لا للّذِين كانُوا يستحِقُون القصاصٌ 
عليه؛ لأن القصاصٌ للتَّشْفّي ودرك الثأرء ووارثه هو الذي يَحْنَاجٍ إليه . قال في «التهذيب»: 
ولو عفا ورئته عن القِصّاص على الذَيّة؛ فالدية للوارثِ على الصحيح من المَذْمَب وفيه 
وجّه أنها لِمَنْ له القصاصٌ» كما إذا قُيِلَ العَبْدُ المَرْهُونَء تكون قيمته مرهولة . 

وأما المستحقُون للقصاصء فليس لبعضهم الانفرادٌ بقَئْلهء كما لا ينفرد باستيفاء 
تمام الدية» ولو بادّرٌ أحدٌ ابْتّي المقتولٍ الحائزِينَ؛ وقَتل الجانِيّ بِغَيْر إدذْن الآخره كَيُنظر؛ 
أوقع ذلك قبل عَفو أخيه أو بعٌّده؟ 

الحالة الأولى : إذا قتله قبل العَفُوء ففي وجوب القصاص عليه قولان: 

أصحهما: وبه قال أبو حنيفة وأحمّدء واختاره المزنيُ: أنه لا يجبٌ؛ لأحد 

أظهرهما: أنه صاحب حقٌ في المستوئئ» وذلك شبهة دارئة للعقوبة؟ ولذلك لا 
يجب الحدٌ إذا وطىء الجارية المشتركة بِيْئّهِ وبِيْن غيره. 

وثانيهما: أنَّ مِنَ علماء المدينة مَنْ ذمَب إلى أنه يجوز لكل واحدٍ من الورثة 
الانفرادٌ باستيفاء القصاص» حتى لو عفا بغضهمء كان لمن لم يَعْفٌ أن يستوفيه» 
ويقال: إنه روايةٌ عن مالك» واختلاف العلماء في إباحة الفغل شبهةٌ دارئةٌ للعقوبة» 
ولذلك لا نوجب الحدّ بالوطء في الأنكحة المحْتَلفِ فيها. 


1 يجب القصاص؟؛ لأنه استوئول أكثر من حقّه فيلزمه القصاص فيه» كما 
لو استحق الطرّفٌ» فاستوقئ للنفس» وأيضاًء فإن القصاص لهماء فإذا قتله أحدذهماء 
فكأنه أتلف نصف النفس متعدياً. وأنه سبّبٌ يوجب القصاص بذَلِيل ما إذا قتل اثنان 
واحداًء والقولان فيما إذا كان القَاتِلُ عالماً بتحريم القَْلء فإن جهل» فلا قصاصء بلا 
خلاف» كذلك ذكر في «التهذيب». 

الحالة الثانية: إذا قتلَهُ بعد عمو الأخ» فإما أن يكون عالماً بالعفُو أو لا يكون» إن" 


كتاب الجراح لمي 


كان عالماء فَيُنْظَر؛ ؛ إن لم يَحْكُمْ الحاكمٌ بسقوط القصاص عن الجاني» ترتب وجوب 
القصاص على ما إذا قتله قَبْل العَفُو » إن أوجبنا القصاص هناك» فها هنا أؤّى» وإن لم 
تُوجب» فوجهانء ويقال: قولان مبنيان على المعئَيَيْنِ المذكورَيْن هناك إِنْ علّلنا بأنه 
صاحب حقٌ. فقد سقط الحق ها هنا بالعَفُو وقتل من لا قصاص عليه [فيلزمه] 
القصاصء وهو الأصحٌ. وإن علّلنا بشبهة اختلاف العلماء» فالاختلافُ قائمٌ ها هنا أيضاًء 
فلا يجب» وإن حكم الحاكمٌ بسقُوطٍ القصاص عن الجاني» فعلَيْه القصاصٌ قولاً واحداً؛ 
لارتفاع الشبهة؛ وامتناع المخالِفٍ من المخالفة بغد كم الحاكم» هكذا أطلقوهء وإن كان 
جاهلاً بِالعَفُو ترتب على ما إذا كان عالماء فإن لم نوجب القصاص عند العلم فعئد 
الجهّل أؤْلَئ» وإن أوجبناه عند العلّم» » فها هنا وجهان أو قولان بناءً على الخلاف فيما إذا 
قَتَلَ مَنْ عرفه مرتداً وظن أنه لم يُسْلِم فبان خلاقه» وقد مد أن الأظهّر الرجوبٌ» ووجَهُ 
الشبه بين الصورتين أن المقْتُولَ معصومٌ والقاتل جاهلٌ بحاله غير معدُور في الإقدام 
عليه ولو قتله العافي أو عَمُوَا ثم قَتَلّه أحدُهماء وجب القصاص بلا خلاف. 


التفريع : إن أوجبنا القصاصٌ على الابنٍ القاتلٍ» وجبت ديةٌ الأب في تركة 
الجاني؛ لأنه إذا وجب القصاصٌء لم يقع قَبْلُ الجاني قصاصاًء كما لو قتله أجنبيٌ » وإذا 
فات القصاص.ء وجبَّتٍ الدية» فإن اقتص وارثٌ الجانِي مِنَ الابن القاتِلء أخذ وارثُ 
المقنص » والابن الآخر الدية مِنْ تركة الجاني» وكانت بينهما نصِمَيْنِ وإن عفا مجّاناً أو 
أطلّقّ العفوء وقلنا: العفو المُطلّق لا يوجب الدية» أخذها الأخوان» وإن عمًا على الدية 
أو أطلَقّ. وجعلنا العفو المطلقّ موجباً للدية, فللاخ الذي لم يَقَثّل نصف الدية في تركة 
. الجاني» وللأخ القاتل النضفٌ وعليه ديةٌ الجاني بتمامهاء ويقع الكلام في التقفاص» وقد 
يصير النضف بالنضف قصاصاًء ويأحذ وارثٌ الجاني النضف الأخير» وقد يختلف القدر 
بأن يكون المقْتُول أولاً رجلا والجاني امرأةً أو مُسْلِماء والجاني ذميّاً. فتَحْكُم في كل 
صورة بما يقتضيه الحال» وإذا قلنا بالأصحٌ» ولم نوجب القصاصٌ على الابن القاتل» 
فلأخيه نضفٌ الدية؛ لفوات القصاص بِغَيْر اختياره» وممن يأَحُذ أحُ القاتِل النضفٌ الذي 
وجب له؟ فيه قولان: 


أحدهما: من أخيه القاتل؛ لأنه صاحبُ حقٌ في القصاص» فإذا بادر إلى القثل» 
فكأنه استوقئ حقٌ أخيه مع حقّ نفسهء فصار كما إذا أَوْدَعَ إنسانٌ وديعة» ومات عن 
اثنين » فأخذها أحدهماء وأتلفهاء يرجع الآحد بضمان نصيبه علَيْه, لا على المودع. 


وأصحُهما: : وهو اختيار المزنيّ : أنه يأخذ مِنْ تركة الجاني؛ لأن القاتل فيما وراء 
حقّه كالأجنبي» ولو قتله أجنبيٌّ يأخذ الورئة الدية من تركة الجاني» لا من الأجنبي » 
فكذلك ها هناء ويخالف مسألة الوديعة»؛ لأن الوديعة غير مضمونة على المودع بحال 


حتى لو تَلِمَتْ بآفة» فلا ضمان عليه» ولو أتلفَهًا أجنبيُ غرمها للمالك» ونفس الجاني 
مضمونةً» حتى لو مات أو قتله أجنبيٌ» تؤخذ الدية مِنْ تركته» واحتج أبو نصر بن 
الصَّبَاغْء لهذا القول؟ بأنه لو كان المقتول أولاً أقلّ دية من الجاني؛ بأن كل مسلماًء 
والجاني ذميّ؛ فقتله أحدٌ ابي المسلمء » فالواجب على الابن القاتل نضفٌ ديةٍ الذمٌ» 
وهو سدس دية ةِ المُسْلِمء والثابت لأخي القاتل نضفٌ دية المَسْلِمء » فلو قلنا: إنه ياد 
حقّه من أخيه القاتل» لا ل ل 
مئه ومِنْ ورثة الجَانِي؛ لأن أخاه هو الذي أتلف جميع حقّهء وعَلَى هذا القَؤلء فلا 
رضوع لمتعلى غير وعن ابن سُرَيْج فيما حكاه القاضي ابن كج سماعاً عن أبي الحسين 
ابن القطان عنه قولٌ ثالث مخرّج : إن الذي لم يَقْثُل من الابنين يتخيّر بَيْنَ أن يأخذ حمّه 
من أخيهء وبين أن يأَحْدَّه من تركة الجاني» وينزلان منزلة الغاصب والمُثْلِف مِنْ يد 
الغاصبء وإذا قلنا: إن حقٌّ الذي لم يقل على أخيه» فلو أبرأ أخاهء برىء» ولو أبرأ 
وارثٌ الجاني» لم 0 لأنه لا حقٌّ له عليه» ولو أبرأ وارثٌ الجاني القاتل عن الدية» 
لم يسقط النضف الذي بي يَنْيْتَ عليه لأخيه» وأما النضف الثابتٌ للوارث» فيُبْئَ على أن 
التقاصٌ في الديكين”2 هل يخصّل بنفس الوجوب. إنْ قأّنا: نعم» فالعفو لَعُْرٌء وكما 
وَجَبَا سَقَطاء وإن قلنا: لا يحصّل حتى يتراضياء فيصح الإبراء» ويسقط ما ثُبَتَ للوارثٍ 
على الابْن القاتل» ويبقى للابْنٍ القاتل النضفٌ في تَرِكَةَ الجاني» فإِنْ قلنا: إِنَّ حقٌّ الذي 
لم يتل في تركة الجاني لا على احيف وهو الأصحٌ» فلوارث الجاني على الابن القاتِلٍ 
ديةٌ تام وله في تركة الجاني نصف الدية. فيقع النضف في التقاصٌ» ويأخذ وارثٌ 
الجاني منه النضف . 


وإبراءٌ الذي لم يقتل أخاه لاغ؛ ؛ لأنّه لا شيء له عليه» ولو أبرأ وارثٌ الجانِي؛ 
صَحٌّ ولو أسقط وارثٌ الجاني الديةٌ عن الابن القاتِلٍ, فإن قلنا: يقع التقاص بنفس 
الوجوب» فقد سقط النضفٌ بالنصفء كما وَجَبَاء ويؤئّر الإسقاط في النضف الآخرء 
فلا يبقى لأحدهما على الآخر شِيْءٌ» وإن قأنا : لا يقع التقاصٌ إلا بالتراضيء سقط حقٌ 
الوارث بإسقاطه » وبقّي للابنٍ القاتل نضفٌ الدية في تركة الجانِي» وإذا كان الابن القاتل 
جاهلاً بالتحريم» وجيت الديةٌ بقثله» ويكون في ماله لقَضْده القَئْل أو على عاقلته؛ لأنّ 
الجهل بالحال كالخطأ؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: في مالهء فالابن الذي لم يقْثل يأخذ 
نضف الدية من أخيه أو من تركة الجاني فيه القولان وتفريعهما. 


وإن قلنا على العاقلة يأخذ الابنان الدية من تركة الجاني في الحال ووارث الجاني 


زفق في الروضة الدينين. 


كتاب اللجراح 33 


أخذ ديته من عاقلة الابْنِ القاتِل» كما كما تُوْحَذْ الدية من العواقل» هذا تفريع القولَيْن في 
الحالة الأولى» وهو أن يبادر أحد الابنين إلى قَثْل الجاني قبل عمو الآخرء فأما إذا قَتَلّه 
بعد عَفْوِهِ فإن أوجبّنا القصاصٌ واقتص وارثٌ الجاني» فلورثة المقتص منه نضف الدية 
في تركة الجاني» والعافي لا شيْء له إن عفا مجاناًء وإن عفا على نصف الدية» فيعود 
الخلافٌ في أنه ممّنْ يأخذه. وإن لم يقتص منه الوارِتُ» بل عفاء فيُئظر في حال 
العفُوَيْن وما يَفْتَضِيَانِهِ من وجُوب المال وَعَدَمِهِه وإن لم تُوجب القصاصء فإن كان 
الآخر قد عفا عن الدية أو عفا مطلقاًء وقلنا بوجوب الدية في العفو المطلق» فللآخرين 
دية أبيهما وعلى الأخ القاتل دية الجاني» فيقع ماله» وما عليه في التقفاصء وَالآحْرٌ يأحْدٌ 
النضف مئه أو من تركة الجاني؟ فيه الخلاف؛ وإن عَفَا مبّاناً أو أطلّقء وقلنا إنه لا 
يوكن المالة فلا شيء لهء وللأخ القاتل نضفٌ دية ة أبيه من تركة الجاني» وعليه تمامٌ 
دية ة الجاني» على ما تبيّن. 

واعلم أن ما ذكرنا في المسألة من صور الوفوع في خلاف التقاصٌ كذلك أطلقه 
الأئمة؛ لكنه لا يصمُو عن عن التوقّف والتردد من جهة أن مَوْضِع الخلاف في التقاصٌ ما إذا 
تساوّئ الديتان. في الجنس والصفة» حتى لا يَجْرِيَ فيما إذا كان أحَدِّهُما حالآ» والآخر 
مؤججلا ' أو كانا مختلقَيِْ في كُدْر الأجل» وها هنا حك الحدين يات في ذم الابن القاتل 
لوارث الجاني» والآخر يتعلّق بتركة الجاني» ولايشبت : يشبت فى ذمّة ة الوارث» وهذا الاختلاف 
أشدٌُ من الاختلاف في قذر الأجلى”". 1 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَأمًا إذا َعَلَ وَاجِدٌ جْمَاعَةَ قبل بَوْلِهُمْ (ح م) وَللَْاقِينَ الديَاتُ؛ وَإِنْ 
قَتَلَهُمْ مَعَاً خُصْصٌ بِالقِصَاصٍ من حَرَجَتٍ القُرعَة لَه وَهَلْ يُحْتَقَى بِالعبدٍ ِي مُقابَل 
الجَمَاعَةَ فيه خلافٌ أن حَقْ الآحَرِينَ يَضِيعُ في النُخْصِيصِ» ٠‏ إن تَمالاً أؤلهاه القخلى وُرْعَ 
عَلَبهِمْ عَلَى الأصَح وَرَجَحَ كُلْ وَاحدٍ مِنْهُمْ حِصّةٌ مِن اليد وَقِيلَ: يَكْفِي عَنْ جَمِيعِهِمْ 
وق بخصض بالتزعة” فَإِنْ كان 0 أو عَائْبٌ في تَسْلِيطٍِ 2 وَالعَاقِلٍ 
مِنْ غَيْرٍ 0 ةِ خلافء وَلَوْ العنتع * مُسْتَجِقْ النْفْسِ وَالطرَفٍ قُدّمَ مُسْتَحِقُ الطَرَفٍِء وَلَو 
أَجْتَمَعَ مد مُسْتَحِقُ اليَمِينٍ وَمَسْتَحِقَ ١‏ شع بن لين أفْرعَ بَيتَهُمَا. 


ا الواحد» إذا قتل جماعةً» قُتِلَ بواحد. وللباقين الدياتٌ» وكذلك لو 


)00( صحح المصنف في باب الكتابة أن التقاص لا يجري في غير الذهب والفضة» وعلى هذا فلا فرق 
بين تساوي محل الدية وغيره» ولا يجيء أيضاً ما ذكره الأئمة هنا على ما نقل عن النص من جواز 
التقاص من المثلات لأن الإبل منقوصة. 


كف كتاب الجراح 


قطّع الواحدٌ أَطرَافَ جماعة» لأنها جناياتٌ» ولو كانت خطأء لم تتداخل» فعند التعمّد 
أو وهذا القذر من المسألة مذكورٌ في الصفات التي يُفْضْل بها القاتل القتيل» وحكينا 
هناك خلاف مَنْ خالف فيه ولو رضي الأولياء بأن يُقْمّل بهم جميعاًء ويَرْجِعْوا إلى ما 
يبْقى لكلّ واحدٍ من الدية عند [فض] القصاص عليهم» قال الإمام : لا يُجَابون إِلَيْه لا 
يختلف المذهب فيهء ثم يُنْظر؛ إن قتلهم على الترتيب» فيُقْتَل بالأول» وللباقين 
الدياتُ» فإن عفا ولي الأولء قُتِلَ بالئّاني» وهكذا يُرَاعى الترتيب» وإن لم يَعْفٌ ولي 
الأول» ولا اقتص» فلا اعتراض عليه» وليس لوليٌ الثاني أن يَبْتَدِرَ إلى قتله» ولو فعل» 
عَرّْر ولا عُرْم عليه» بل يقع قتله قصاصاً عن القصاص المستّحَقْ له وينتقل حقٌ الأول 
إلى الدية» وعنه رواية القاضي الحُسَيْن وجّه ضعيفٌ: أنه يُعْرّم للأول دية قتيله» ويأخذ 
مز اتركة البجاتي دية تيل نقضة» وإن كان ولي القتيل الأول غائباً أو صبيّاً أو مجنوتاًء 

حبس القاتل إلى أن يَخْضر ولي الأول» أو يكمل حالهء وفي «أبانة الفوراني» قولٌ عن 
رواية حرملة: أن للثاني أن يقتص» ويصير ير الحضورٌ والكمال مرجحا. 


وإن كان قد قتلهم معاً؛ أن هدَمْ عليهم جداراً أو جرحهم وماتوا معأء فيفر 
بينهم فمَنْ خرجَثُ له القرعة. قُتِل بهء ولو خرجَتُ لواحد» فعفا وليه أعيدت المُرْعَة بين 
الباقين» وكذا لو عفا ثان» خرجت القرعةٌ له» والمقهوم من إطلاق أكثرهم؛ أن الإقراع 
واجبٌ» وعن رواية أبي الفيّاض وغيره أنه مُستحَبٌ وللإمام أن يقتله بمَنْ شاء منهم؛ 
لثبوت الاستحقاقٍ للكلٌ على التساوي؛ قال القاضي الروياني : وهو الأصحٌء وعليه 
جرى القاضي ابن كج وغيره؛ وحكوًا عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
أحبيت أن يمزع بينهم » ولو رضوا بتقديم واحدٍ بلا قرعة» جاز إِذ الحَقّ لا يَعْدُوهمء فإن 
دَا لَهُم رُدُوا إلى القرعة» ذكره الإمام» ولو كان ولىُ بعض القتلّئ غائباً اسار 
مجتونا]ء فالقياس الظاهر الانتظارٌء إذا قلنا: لا بد من الإقراع ‏ وفي «الوضيط من 
رواية حرملة: أن للحاضر والكامل أن يقتص ويكون الحضؤة أن الكمال مرجحا 
للقرعة. فإن أشكل الحالُ» فلم نَذْرٍ أقَتلَهُمْ دفعة اد ة أو عَلَّ الترتيب» جُعِل كما لو 
قتلهم معأ وأقرع بينهم. فإن أقرّ بِسَبْق قتلهم بخ بغضهمء اقتص منه [وليه]؛ لأنه أقر على 


نفسه بحَقٌ له. 


قال أبو الفرج السرخسي : ولوليٌ غيره تحليقُهء إن كذّبه" . 


)١(‏ ماجزم به به من الأقراع في هذه الحالة جزم به الأصحاب وهو مشكل من جهة أنه قد يكون قتلهم على 
الترتيب فتخرج القرعة لغير الأول فيؤدي إلى قتل غير المستحق فإن قتل هو مستحق للقصاص أيضاً 
دون التقديم قلنا : فالقرعة لا تقتضي استحقاقه للتقديم والأقرب في هذه الحالة أحد أمرين إما أن 
يقال يتعذر القصاص وللكل الديات . وإما أن يقال يقتل بالمجموع وليهم ما بقي من الديات. 


كتاب الجراح ب 


وإذا وقع القثل على الترتيب». وجاء ولي الثاني يطلب القصاصء ولم يجى: ولي 
الأولء فعن نص الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: : أخبَْتُ أن يبْعَتَ الإمامٌ إلى ولي 
الأول؛ اليعرف أهو طَالِبٌ أم عافٍء ٠»‏ فإن لم يبعث. وقتله الثاني» كر هبه ولا شيْءَ عليه؛ 
لأن لكلّهم عليه حقٌ القّوّدء ويشبه أن تكون الكراهةٌ كراهةً التحريم» وإلا فليس القتل 
بالأول» بمستّحق ويَدُلُ عليه ما روي عن «الأم؛ فقد أساء بدل لفظه في «الكراهة» . 

ولو قتل جماعة جماعةً فالقاتلون كالشخص الواحدٍ» إن قتلوهم على الترتيب. 
قُتلوا بالأول» وإن قتَلوهم معاء اقرع هم + قن سترجك القرضة له قلا هه وللباقين 
الدياتُ في تركات القاتلين» ثم الكلام في فروع . ش 

أحدها: العبْد إذا قتل جماعةً أحراراً أو عبيداً. هل يُقْتَل بجميعهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم ؛ لأن في تخصيصه يبعضهم تضييع حقٌ الآخرين» ولأن العبْدَّء لو 
قَتَل جماعةٌ خطأء يتضارَبُون في رقبته» فكذلك في القصاص بخلاف الحرّء فإنَّ جناياته 
لا تتداخلء إذا كانت خطأء فكذلك في القصاص وهذا ما أورده القاضي ابن كج . 


وأصحُهما: : عند الإمام والقاضي الروياني وغيرهما: : أنه لا يُقْتَل بهم”'' جميعاء 
ويكون بمنزلة الحرٌ المُغيِر يُقْتَلُ بواحدء وللباقين الات ليت تر لأ تعالى بهاء 
فعلى هذا لو قَتَلّهِم على الترتيبء يُقمَل بالأول» وإن قَتَلهمٍ معأء يقرع بينهم ء ويُقتل بمن 
خرجتٍ القرعة له. ولو عفا ولي القتيل الأول» أو ولي مَنْ خرجت القرعةٌ له على مال» 
تعلق المال برقبته» وللثاني قَثْلهء وإن بطل حقُ الأول؛ لأن تعلق المال لا يَمْتَع 
القصاص . كما لو جتن العبدٌ المرهونٌ؛ فإن عفا الثاني أيضاً على المال» تعلّق المالان 
بالرقبة» ولا يُنْظر فيه إلى التقدم والتآخر كما لو أنلّف مالآ على جماعة في أزمنة 
مختلفة» وإيرادٌ صاحب «التهذيب» د* يُشْعِر بالقطع بأنه لا يقتل بهم جميعاً» إذا قتل واحداً 
بَعْدَ واحد» وتخصيص الوجهين بما إذا قتَلَهِم معاً. 

والثاني : إذا تَمَالَاً عليْه أولياءً القتلّىء وقتلوه جميعاًء ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحهما: : أن القثل يقَعُ عن جميعهم مورّعاً عليهم؛ ويرجع كل واحدٍ منهم إلى 
ما يقتضيه التوزيغ من الدية؛ فإن كانوا ثلاث فقد أخذ كل واحدٍ ثُلْتْ حمّه ولو ثلنا 
الدية» ووجهّه أن القتصاص ثابتٌ لكل واحدٍ منهمء وأيهم انفرد بهء كان مستوفياً حقّه 
كما ذكرناء فإذا اشتركواء وفع عنهم جميعاً. 


)١(‏ قضية كلام النووي ترجيح الوجه الثاني لأن القاتلين به به أكثر»ء وصرح به الرافعي ذ في الشرح الصغير 
ولهذا نقله المصنف عن 3 تخد الاين رون قذي ري بحري سوم ا ل لل 
عن مقابله إنه غلط وقال في المطلب وصححه الإمام ووافقه جل الأصحاب على تصحيحه إلا ابن 
كج والماوردي فإنهما اقتصرا على إيراد مقابله. 


33> كتاب الجراح 


والثاني : أنه يقرع بينهم ١‏ ويجعل القثل واقعاً عمّن خرجتُ له القرعةٌ. وللآخرين 
الدية . 


والثالث: حكاه الشيخ أبو محمّد عن الحليمي: أنه يكتفي به عن جميعهم» ولا 
رجوع إلى الدية [ورْجُه] بأنه لو تَعَل جماعةٌ واحداً متعدُين» جعلنا كل واحد منهم 
كالمنفرِدٍ بالقتل» فكما جعلنا كل واحدٍ كالمنفرد في الاعتداء» كذلك نجعله كالمنفرد في 
الاستيفاء . 


الثالث: إذا قَتَل رجلاء وقطع طَرَفَ آحَرَ وحضّر المستحِقّانَء فيقطع طرفه أولاً 
ثم يقت سواءً تقدّم القثل أو تأخر؛ لأن في القتل على إِثْرِ القطع جمعاً بين الحمَيْنِ» ولو 
قدّمْنا قصاص النفْس عئد تقدم القتل» لقَاتَ قصاص الطرّف» ولا مغنى لإِسْقَاط قصاص 
مقصودٍ لمجرّد تقديم وتأخير» وعن مالك: أنه يكتقّئ بالقتل عن القطع» ٠‏ فإنه يُمَوَت 
الطَرّف ومنافعَةُ» كما تفوت النفس. 

وإن قطَعٌ يمين إنسان» ثم قطع أصبعاً من يمين آحَرَّء وحضّر المستحقان» فيقطع 
يمينه للأول؛ وللآخر ديةٌ الأصبع» ٠»‏ فإن عفا الأول» قلعت أصبعه للآخرء وإن قلع 
الأصبع أولاء قُطِعت أصبعه للأول» والثاني يأخذ ديةً اليَّدِ إِنْ شاءء وإن شاىء قَطع ما بقيّ 
منْ يد الجاني» وأخذ دية الأصبع » وإنما يراعى التقديم والتأخير ها هناء بخلاف القظع 

مع القتل؟ لأن نقصان الطّرّف لا يوجب نقصان النفس؛ ألا تَرَىْ أن بدّلّها لا يختلف» 

العتان الأضيح يجب نفسانة اليده ولذلك يختلف البدّل» هذا ما ذكره الأئمة» والذي 
أطلّقّه صاحبٌ الكتاب في هذه الصورة : أنه يُفْرَعٍ بينهما ولتحمل على ما إذا وقع القَطعانٍ 
معاً لا على الترتيب وحينئذٍ» فإن خرجت القرعةٌ لصاحب اليمين» » فهو كما لو تقدّم قط 
اليمين» وإن خرجَتٌ لصاحب الأصبع» فهو كما لو تقدّم قطع الأصبع. 

وقوله في الكتاب: «قُتِلَ بأوّلهمء وللباقين الديات» ليعلّمء بالحاء والميم والألف؛ 
لما مرّ من مذاهبهم في نص الموضع المحالٍ عليه وبالواو؛ لوجه نسَبّتاه إلى رواية 
الرويانيّ؛ أنه يُقْتَل بجميعهمء ولكلّ واحدٍ قسط من الدية» وهذا الوجه قد نقله 


الفورانئ» وأيضاء ففي البيان أن بعضٌ أصحابنا الخُراسانيّينَء قال: يُكْتَمَئ بقتل الواحد 
عن الجماعة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك» ويجوز إعادة العلاماتٍ على قوله: 


«خصّصٌ بالقصاص مَنْ خرجت القرعة له؛. 
وقوله : «وُرُْعَ عليهم على الأصحٌ) يعني من الأوجه. 
وقوله : «وقيل يَكْفِي عن جميعهم ؛ وقِيلَ : يُخصّص بالقرعة» هما الوجهان الآخران. 
وقوله: «فإن كان فيهم مجنونٌ» إلى آخرهء ظاهرٌ في التصوير فيما إذا قتلهم معاً؛ 


كتاب الجراح 30> 


فإِن القرعة حينئذ تُستعمل» ولكنه لا يختص بهء بل يجري فيما إذا جرى القَثْل على 
الترتيب» وفيه صُوَّرٌ الفورانيٌ كما سبق. 

وقوله: «ولو اجتمع 00 متمد لذن والارف» أي مستحقٌ القصاص ذ فى النفس 
والطرف ويجوز أن يُعْلّم قوله: املع حدق قُّ الطْرّفٍ» بالميم؛ لِمَا ذكَرْنا من أَكْتِمَائِهِ 
بالقتل . 


ال العرَلِي : ثم لآ ينبي لِلمُسْتحِقْ أن يَسْتَقِلَ دُونَ الرّفع إلى السُلطَانٍء كَِن عل 
عزوو الموقغء ؛ وَلِلسلْطنٍ أن يُفوْض لبه القفل ُون الججلد في القذ وه ماوت 
وَيْتهَمْ فيه فيه وَفِي القطع تَرَدْدُلِأنَهُ قَذْ يُرَ دّد الحَدِينَة: وَمَهْمَا أَنْنَ لِلوَليَ في ضَرْب الرُقَبَةٍ 
قَأَصَابَ غَيْرَهُ هُ عَمْداً 0 وَلَمْ يُعْوَل وَإِنْ أخطاً أُمِرَ َلأسْتَنَابَةٍ بَةِ لِعَجَرْةٍ وَلَو قتَلَهُ بسَيفٍ 
مَسْمُوم يُفتَُهُ قَبْلَ الدفْنٍ َمْ يُمَكْنْء وَإِنْ كانَ يُفَّتُ بَعْدَ الدفْنَ فَوَجْهَانِء و رَةٌ الجلادٍ 
0 دفي الحَدٌ عَلَى بَيْتِ المَالٍ نَصّ عَلَيى وَقِيلٌ قَوْلانٍ بالتّفل وَالنْخْرِيجٍ 
مَنْشَوّمُ هُمَا أَنّهُ يَخْرُْجُ يخ عَنِ العُهدَةٍ بالنَمْكينٍ أو النمْييز. 

قال ا ليْسَ لمستحقٌ القتصاص استيفاؤٌه دون إِذْن الإمام؛ لأنه لم 
نات القتصاص» واستيفائه إلى الئظر والاجتهاد؛ لاختللاف الناس في شرائط الوجوب» 
وفي كيفية الاستيفاءء وأيضاًء فإن أمر الدم خطيرٌء ؛ فلا وجه لتسليط الآحاد عليه» وأيضاً 
فإنه عقوبة تَتَعلّق بِبَدَنِ الآدميٌّء فلا بد من مراجعة الحاكم ء » كحدٌ القذف. وعن أبي 
إسحاق ومنصور التميميٌ: أن لبتي ربديل بالامصناء كالأخذ بالشّفعة وسائر 
الكيون؛ وظاهرٌ المذْمّب الأوّلُ يستوي فيه قصاصٌ سُ النفس والطرّف» وإذا استقل به 
عَزّرَ لكن لا غرم عليه ويعتد به عن القصاص» ولو استقل المقدُوف باستيفاء صور 
الحدّء إما بإذن القاذف أو دونه» ففي الاحتساب به وجهان20, يقاس في أحدهما على 
القصاص ويفرق في الآخر شر بأنه لا يتعلق بموضع معيّنء ولا يَهْتَدِي إليه كل أحد. وإذا 
لم يحتسب به ترك حتى يبرأ ثم يُحَدّ ولو مات منه» وجب القصاص» إن جِلَّدّه دون 
إذنهء» وإن كان بإذنه, فلا قصاص» وفي الدية خلاف» كما لو قتله بإذنه . 


فإذا طلب المستحقٌ أن يستوفِيَ القصاصٌ بنفسهء فإن لم يَرّه أهلاً له؛ كالشيخ 
والزمن والمرأة» لم يجبه أنه يستنيب وإن رآه أهلاً له» فإن كان المطلوبُ قصاصّ 
النفْسٍ» والطَالتُ الوليُء» فيفوضه |إليه. بخلاف الجَلّد في القف» لا يُمَوْضن 9 
المقُوف» لأن تفويت النفس مضبوط والجَلْدَات تَخْتَلفُ مؤاقعهاء ويتفاوت تأثيرها 


)١(‏ قال في الخادم : الأصح عدم الاعتداد. 


1 كتاب الجراح 


النفس» وقد يزيد المقذوف في الإيلام للتشفّي والانتقام» والتعزيرٌ كحد القذفء. وإن 
كان المطلوبث قصاص الطرّف» والطالبٌ المجنيٌ عليه» فوجهان: 

أحدهما: يفوضه إليه» كقصاص النفْس؛ لأن إبانة الطرّف مضبوطة أيضاً. 

وأظهرهما: المنع ؛ لأنه لا يؤْمَن أن يردّد الحديدة» ويزيد في الإيلام» فِيَسْرِي 

ويستحب للومام أن يُخْضِرٌ عدلّيْن”'' متيقظيْن» ليشهداء إن أنكر المقتص 
الاستيفاة» ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه بتقدير أن يكون [الترافع] | ليه» ويتفشخص عن 
خال الميف» ليكونّ الاقتصاصٌ بالصارم لا بالكَالُ المعذب» وقد رُوِي أنه كل قال : 
«إذًا د م كَأَحْسِئُوا القثلَةٌ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذبحةه9© وإذا قتل الجاني بسيفٍ كال» 
ان أو بالصارم؟ فيه وجهان» أشبههما على ما ذكر القاضي الرويانيٌ وغيره: 


الأول" »: ويُخكئ الثاني عن «المنهاج» للشيخ أبي محمدء وإذا لم تجوز بالكل فإذا بان 
بد الاستيفاء بأن اليف كان كالا» عَزْر المستوفي. 


ويُضْبّط الجاني في قصاص الطرف؛ لثئلا يضطربٌ» فيؤدِي إلى استيفاء زيادق» ثم 
في بقية الفصل صور. 

إحداها : ذا أذ للوَلِيٌ في ضرب الرقبة» فأصاب غيرهاء واعترف المُسْتَوْفِي بأنه 
تَعمّدء عُزّْرء وكذا لو اذْعَىْ الخطّأ فيما لا يَقَع الخَطأ بمثله» كما إذا ضَرَبِ على رجله 
أو وسَطِه لظهور كذبه» ولكن لا يمنع من الاستيفاء» ولا يعزل لأنه أَهْلّ له» وإن تَعدّىئ 
بما قعل وهذا كما أنه لو جرحه قبل الارتفاع إلى مجلس الحكم» ام سن امات 
ومنهم مَنْ يحكي وجهاً أو قولاً آخر: أنه ينعزل» ويُوْمَر بالإنابة؟ لأنه لا يُؤْمَن أن يتعدى 


)١(‏ وما ذكره من الاستحباب هو المشهورء وقال في الحاوي: إذا تعين لواحد استيفاء القصاص اعتبر 
في استيفائه عشرة أشياء حضور الحاكم الذي حكم له بالقود أو ناشب عنهء وأن يحضره شاهدان 
وأن يحضر معه من الأعوان من إذا احتاج إليهم أعانوه فربما احتاج إلى كف وردع وأن يؤمر 
المقتص منه بما يعين عليه من صلاة يومه وبالوصية فيما له وعليه؛ وبالتوبة» وأن يساق إلى 
موضع القصاص سوقاً رفيقاً بلا شتم ويسترٍ عورته وتشد عيناه» ويكون ضارباً بغير مسموم قال: 
وإنما اعتبرنا هذه الشرائط والأوصاف إحساناً في الاستيفاء ومنعاً من التعذيب . انتهى . 
وما ذكره من اشتراط حضور الإمام جزم به صاحب المقنع والشيخ في التنبيه وصاحب البيان 
والذخائر. قال ابن الرفعة: ويدل عليه كلام الشافعي في الأم» وجزم به الشيخ عز الدين في 
أواخر القواعد. 

(؟) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء من حديث شداد بن أوس» وسيأتي في 
الضحايا . 


() وقال في الشرح الصغير أنه الأشبه وبه جزم الماوردي في الحاوي والمتولي في التتمة. 


كتاب الجراح يلف 


ثانيً» ويريد تعذيبه» فلا يسلّط عليه؛ ويُنْسَبٍ هذا إلى أبي الحُسَيْن بن القطّانء وإن ادْعَى 
الخطأ فيما يُمْكن أن يقرع في مثله الخَطَأء كما لو ضَرّبٍ علئ الكتف أو الرأس مما يلي 
الرقبة» فيحلف ولا يُعزْر إذا حلف. لكن يعزل» لأن الحال يُشْعر بعجزه وخرقه؛ ويُرْوَىُ 
وَجَه أواقول: أنه عدر بالشظاً: ولا يعزل؛ وذكر الإمامٌ مستدركاً أن هذا الوجه ينبغي أن 
يكون مخصوصاً بما إذا لم يتكرّر منه الخطأء ولم يظهر خرقه؛ وإِنْ ظَهَرَ فليمنع بلا 
خلافء [ينبغي] أن يكون الوجه الأظهرء وهو أن يعزل مخصوصاً بِمَنْ لم تُعْرّف مهارته 
في ضَرْبِ الرقاب. أمّا الماهِرٌ فيه. فينبغي ألا يعزل بخطأ انمق له» بلا خلاف. 

الثانية: أطلق مطلقون وجهَيْن في المئع من استيفاء القصاص بالسيف المسموم» 
وقالواء في وجه: لا يُمْنَع؛ لأنه ليس فيه زيادة عقوبة وتفويت. 

والأصحٌ أنه يمْئع؛ لأنه يُفْسِد البدن» وقد يفضي إلى التقطع وعسر الغسل 
والدفن» والوجهان عند الإمام فيما إذا كان تأثيرٌ السّمُ في التقطع والتفتت يتأخر عن 
الدّهْنَء فإن كان يُْئْر قبل الدّفْنْء فيمنع منه بلا خلاف لما فيه من هك الحرمة» وعلَئن 
هذا جرى صاحب الكتاب» وحيث يمنع» فلو بان بعد القتل أنَّ الآلة كانث مسمومةء 
عُزْره وفي قصاص الطرّف؛ يمنع من المسموم لا محالة» فلو استوفاه بالمسموم» فمات 
المقتص منه» فلا قصاص؛ لأنه مات مِنْ مستحقٌ وغير مستحنٌء ويجب نضف الديةء 
ويكون على المستوفي أو عَلَ عاقلته فيه وجهان: 

أشبههما الأوّل: وفي كتاب القاضي ابن كج ذكر وجَهِ أنه يجب القصاص . 

قال: ولو كان السمٌ مُوحِياً”'' وجب وجهاً واحداً. 

الثالثة: لينصب الإمام من يقيم الحدٌّ ويستوفي القصاص”" بِإِدْن المستحقين 
ويرزقه من خمس خمس المَيْء والغنيمة المُرْصَّد للمصالح» فإن لم يكنْ عنده مِنْ سهم 
المصالح شيءٌ أو احتاج إِلَيْه لما هو أهم منه فظاهر المَذْهب أن الْأجْرَةَ في الاقتصاص 
على المقتصٌّ منه؛ لأنه مؤنة حقٌ» يلزمه توفيته فتلزمه تلك المؤنة» كما تلزم أجرة 
الكيّال على البائع» وأجرة وزان الثمن على المشئّري» وعن صاحب «التقريب» روايةٌ 
وجهٍ أنها على المقتصء كما أن أجرة نقْلٍ الطعام المشترئ على المشئّري المستَوْفِي» 
وبهذا قال أبو حنيفة؛ وروي عن مالك أيضاًء وذكر أن مأخذ الخلافٍء. وهو أن التسليمَ 
يَخْصّل بالإبانة وتميز العضو عن الجملة أو يكفي فيه التخلية وقرّب صاحبٌ التقريب 


)١(‏ الموحي بضم الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة الذي يقتل في الحال. قاله في الخادم. 
فق من المهم ذكر شرطه وشرطه الإسلام فلا يجوز للإمام أن يتخذ جلاداً كافراً لإقامة الحد على 
المسلمين . 


4 كتاب الجراح 


الخلافٌ في المسألة من الخلافٍ في أن تسليم الثمار المبيعة على رُؤُوس الأشجارء هل 
تحصل بالتخلية» وفرق الإمام بين البابَيْن فقال: اليد جُْءَ من الإنسان» والتسليمٌ فيها لا 
يَخْصّل إلا بالمَضْل» وليست الثمار كذلك؛ ألا ترى أن الجانيّ لو فانّتْ يِدَهُ بغد التمكين 
يستقر عليه ضمانٌ الجناية بلا خلاف» وإذا اجتاحت الثمار بعد التخلية» فمن ضمان من 
يكون فيه الخلافٌ المشهورٌء والخلافٌ الذي يشبهه هذا الخلاف وجهان ذُكِرَا في أن 
مؤنة ة الْجَذَّاذْ على البائع أو المشتري تفريعاً على أن الجوائح من ضمان البائع» وأما أجرة 
الجلأد في الحدود» والقاطع في السرقة» فيحصل من المنقول فيها وجهان أيضاً 
أرجحهما فيما يقتضيه إيرادً الأكثرين تصريحاً وتعريضاً؛ أنها تَحِبُ على المجلود 
والسارق المقطوع أيضاً؛ لأنها من تتمة الحد الواجب عليه» وبهذا قال الماسرجسي. 


والثاني: أنها في بيت المال؛ لأن الحد ليس حقّاً يستقر في الذمّة استقرار 
القصاصء. وإنما الحدود سياساتٌ يقوم يها السائس ؛ للمصلحة العامة فعليه القيام 
بتوابعها ومؤناتهاء ومنهم من خصّص الإيجاب على بيْت المالء بما إذا لم يكُنْ للجاني 
مالّء وفي كلام الأئمة ما يُفْهِم ويُرْشِد إلى ترتيب الخلافٍ في أجرة التججلآد في الحدٌ على 
الخلاف في القصاص» فإن قلنا: يجب على بيت المال» فأجرة الجلادين في الحدّ على 
بيت المال» بطريق الْأَوْلَْء فإن قلنا: إنها على المقتص مئْهء ففي الحدود تجب على 
المحدود أو في بيت المال؟ فيه وجهان. والفق أن المقتص منه مأمورٌ بالإقرار بالجناية؛ 
ليستوفى منه موجبها فمؤنة الإيفاء عليهء وفي الجرائم الموجبة للحُدُود هو مأمورٌ بالستر 
على نفسه» ونقل جماعة من الأئمة منهم المسعوديُ والفورانئ تولّدَ الخلاف في الصورتين 
من ذمُّتيْن نقلوهما عن الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قالوا : نص في القصاص على أن الأجرةٌ 
على المقْطُوع والمقتول» وفي الحدود على أن الأججرة على بيت المال؛ فقررهما مقرّرون 
وتصرّف فيهما آخْرُون بالنقل والتخريج» وأثبتوا فيهما قولين. 

أحدهما: الوجوب على الجاني. 

والثاني : أنه تجب في القصاص على المستحِقٌ؛ وفي الحدُود في بيْت المال» 
وهذه الطريقةٌ هي التي أوردمًا صاحبُ الكتاب» وأجرةٌ الجلأد في حدّ القذف كأجرة 
الاقتصاص» وإذا قلنا بالوجوب في بيت المال» والتصويرٌ فيها إذا لم يكن في بيت المال 
ما يُمْكن صرقُه إليه» فيستقرض الإمام على بِيْت المال إلى أن يَجِدَّ سَعَة . 

قال القاضي الرويانيٌّ: أو يستاجر بأجرَة مؤجُلّة أو يستسخْرٌ مَنْ يقوم به على ما 
يراه والاستئجار قريبٌ» والتسخير بعيدء وبتقدير أن يَجُوز ذلك فيَجُوز أن يأخذ الأجرة 


ممّن يراه من الأغنياء» ويستأجر بهاء ولو قال الجاني : اقْنَصٌّ من نفْسِي»ء ولا أَوَدّي 
الأجرةً» فْهَلُ يُمكن؟ فيه وجهان: 


كتاب الجراح 15 


أحدهما: وبه قطع الداركيٌ”"2: نعم؛ لحصول التفويت. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن المقصود التشفي» وذلك لا يتم بِفِعْلٍ الجاني» وأيضاء 
فإنه إذا مسثّه الحديدة فترت يداهء ولم يخصّل الزهوق. إلا بأن يعذب نفّْسّه تعذيباً 
شديداٌ وهو ممنوعٌ منه وعلى هذا فلو قتل نفْسَه أو قطع طَرَقَاً بإذن المستحقٌ» ٠‏ ففي 
الاعتداد به عن القصاص وجهان: 

أحدهما: لا يعتد به» كما لو جلّد نفْسَّه في الرَّنا بإذن الإمام أو في القَذْف بِإِدْن 
0 فإنّهِ لا يُسْقِطُ الحد عن وكما أنه لو قيض العبيع قن اللبنيه زاذن المشتري» 
لا يُعمَدُ 

والثاني : يُعْتَدُ لحصول الرمُوق» وإبانة العضو. ويخالف الجَلْد؛ فإنه قد لا يؤلم 
نفسه » ويرى الإيلام فلا يتحقق حصول المطلوب». وفى ي ألبيع ) المقصودٌ إزالةٌ يد الا 2 
ولم تزل قال في «التهذيب»: ولو قطع السارق نفسه بإذن الإمامء اغْتّدٌ به عن الحدّء 
وهل يمكنه إذا قال: فطع بنفسي؟ فيه وجهان» يخْسّن ترتيبهما على الخلاف في أنه هل 
يُمَكّن من الاقتصاص من نفسهء والتمكين ها هنا أْلّى؛ لأن الغرض ها هنا التنكيل» 
ويَخصّل ذلك بفعل السارق أو هو أشدٌء وهناك العَرّض التشفّي على ما مَرّ. 

قال اْعَرَالِيُ : المَصْلُ الثاني فِي أَنَّ القُصَاصٌ عَلَى القَورٍ قلا يؤر (ح) بِاللْيَاذٍ إلى 
الحم بَل بفتل فيه وَيحْرَجُ عَنِ المسجد الحَرام فيفتل؛ وق ل يُشْكَلُ : في المَسَجدَ الحرام 
وَِبْسَط الأنْطَاءٌ ؟ تفجيلاً» ولو قَطَمَ طَرَْهُ ْمَاتَ قلِلوَلِيَ نَع طَرَفِ وَحَر رَقَبَهِ عَقِيبَهُ إنْ 
شَاءَ وَلَهُ الأخين " وَل يُوَخْرُ قِصَاصُ الطرَفٍ لِحَرٌ مُفْرِطٍ وَل لِمَرَض الجاني؛ وَلايْمْنَعْ 

مِنَ المَُالآةٍ نِي قَطع الأطْرَافٍ قِصَاصاً وَإِنْ كَانَ كذ مُطِعَ َطْرَافُهُ بالجتابة مُعفرقاً. 

قال الرّافِِيُ : لمستحِقٌ القِصَاصٍِ أستيفاؤٌه على الَو إذا أمكن؛ لأنَّ القتصاص 
موجب الإتلاف» فيتعجل ‏ كقيّم المُثلفات» ويتعلّق بهذه القاعدة ص؟صورٌ. 

إحداها: مَنْ وجب عليه القصاصٌ. إذا التجأ | إلى الحَرّم» جاز استيفاؤه مئه في 
الحَرّمء سواءً كان الواجبٌ قصاص النففس أو قصاص الطرّف» ومثله يَرْوَىُ عن مالك» 
وعد أي حينة: لا يُسْتَوْفْن قصاص النفس في الحرمء إلا أن ينشىء الفتل فيه» ولكن 


يضيق الأمر عليه؛ فلا يكلم ولا يُطَعَم ولا يُعامّل حتى يخرجء يتل وسَلْم أنهُ يستؤئى 
تِصاصٌ الطَرّف في الحرمء سواءً أنشأ الجناية فيه أو أنشأها خارجٌ الحرم» والتجأ إِلَيى 


)0( وما أطلقه عن الداركي من الجواز محله إذا فعله برضى المستحق فإنه فعل بغير رضاه قال 
الداركي : : ففيه وجهان كذا حكاه صاحب الوافي عن شيخه عنه. 


ا كتاب الجراح 


اا ل سج ب ب 00 


وعن أحمد: أنه لا يُسْتوفَئ من الملتجىء قصاص النفس » ولا قصاص الطَرّف» واحتجٌ 
الأصحاب على أبي حنيفة بالقياس على ما سلّم» وأيضاً بأنه قَتْلُه ولو وقع في الحَرّمء 
لم يوجب ضماناء فلا يمنع منهء كقتل الححية والعقرت. ولو التجأ إلى المسْجد الحرام 
أو غيره منّ المساجدء فيُخْرَّج مِنْه ويُقتل؛ لأن هذا تأخيرٌ يسيرء وفيه صيانة للمسجد» 
وفيه وجه أنّهِ تبنسط الأنطاع» ويُقْتل في المشجد تعجيلاً لتوفية الحقّ وإقافة الهينة2"1. 


الثانية : لو قطع طرفه» فمات بالسراية» فسيأتي أن القصاص يُستوفئ بمثله» ٠»‏ فإذا 
قطع المجنيُ عليه طرَفْه فله أن يحز رقبته في الحَالٍ» وله أن يُؤْخرء فإن مات 
00 فذاك» وإن لم يمت »: حَرٌَ رقبته» : ؤذلك؛: لأن المستحقٌ إزهاق الروح» فإن 


ء» عَجَلء وان قلت أخو ويجوز أن يُعْلَّم بالحاء قوله: : «فللولي قطع طرّفه؛ لما 
0 


الثالثة: لا يُوَخّر قصاصٌ الطرّف لشدَّة الحرٌ والبزْدِء ولا يُعْذّر المرض» وإن كان 
مخطرا وكذلك الجَلْدِ في القذذف» بخلاف قطع السرقة؛ وَالِجَلْدِ في حدود الله تعالى ؛ 
لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة» وحقوقٌ العبادٍ على المضايقة» هكذا أورده 
صاحب الكتاب» وهو المذكون في «التهديت؟ وغيره؟ وفي «جمع الجوامع» للرويانيٌ: 
أنه نصٌّ في «الأم» على أنه يُوّخّر قصاص الطرّف بهذه”" الأسباب» ولو قطع من غيره 
أطرافاً. جب نا تنام لللعضي ل اد تحط فلن التوات. سواءً قطعها 
الجاني متفرّقة أو متوالية؛ لأنها حقوق اجتمعت عليه» وفيه وجه أنه إذا قطعّها متفرّقة» 
يقتص منها كذلك لما في الموالاة من زيادة الخطرء ووجه أنه لا يوالي بينهماء وإن 
قطعّها متوالية» والظاهر الأَوّلُ؛ [لأنها حقوق واجبة في الحال 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَل يُوَخْرُ إلا بِعْذْرٍ الحَمْلٍ عند ظَهُورٍ مَخَايلِه وَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ 
دَعْوَاهَا عَلَى أَصَحّ الوَجْهَينِء ثُمْ يُوَخْرُ إَى الوضعء إن لَمْ يُوجَدْ سِوَاهَا مُرْضِعَةَ فَإَِى أَنْ 
يُوجَدَ) وَفِي الحَدٌ يُوّحْرْ بَْد الام إلى أن يعْقْلَُ يرما وَلا يُحْبَسٌ فِي الحَدٌّء وَلآَ يتْبَعُ 
الهَاربُ وَيُحْيَسُ فِي القِصّاص الحَامِلٌ. 


)١(‏ قال النووي: ولو التجأ إلى الكعبة» أو إلى ملك إنسان» أخرج قطعاً. والله أعلم. 
اعترضه في المهمات بأن في التتمة حكاية وجه ورد بأن الذي في التتمة موافق لكلام الشيخ وأن 
في البحر حكاية وجه أنه يبسط له الإقطاع. 

(؟) هذا الخلاف محله إذا لم تقع الجناية في مثله بأن وقعت الجناية في حال اعتدال الهواء فأخر 
المطالبة إلى الحر والبرد» أما إذا جنى عليه في زمان شدة الحر والبرد ويستوفي في ذلك الزمان 
بلا خلاف قطع به في التتمة وهو ظاهر. 


كتاب الجراح ١‏ 


لا 11 ا تمضنا 

قَالَ الرَّافِعِيُ : المرأة الحاملٌ لا يقام عليها قصاصٌ النفسء ولآ قُصاص الطدّفٍء 
ولا حَدُ القذف ولا حدودٌ الله تعالى قَبْل الوضع؛ لما في إقامتها من هلاك الجنين أو 
الخَوْف عليه والجَنِينُ بِرِيْءٌ لا يُهْلَّك بجريرة غيره» ولا فرْق بين أن يكون الولَّدُ من 
حلآلٍ أو حرام» ولا بين أن يحدث بعد وجُوب العقوبة أو قَبلّهء حتى أن المرتدَّة إذا 
حبلث من الزناء لا تقتل حتى تَضْعٌ» وإذا وضضعتء فلا تستوفي العقوبة أيضأء حتى 
ترضع الولّد اللبأء لأنّ الولد لا يعيش إلا بهء هكذا أطلَّقَ المُغظم حكماًء وتوجيهاً. 
والقاضي أبو الطب مئّع ما ذكروهء وقال: قد تموت المرأهٌ في الطلق ويعيش الولَّدُ بلَبّن 
غيرهاء ومال إلى أنّها لا تُمْهَل لإزضَاع اللبأء وعلّق الإمام القول فيهء وقال: إن يحم 
أن الولّد لا يعيش دون اللبأء فيْمْهَل إلى أن ترضعهء واعلم أن ما ذكره القاض من أن 
الوّلّد قد يعيش دونه صحيح معلومٌ بالمشاهدة» ولكن يشبه أن المُطْلِقِينَ أرادوا الغالبَ أو 
أنه لا يَقْوَىُ ولا تشتد بنيته إلا به على ما بِيِّئّاه في «النفقات». وحينئذ» فلا يَبْعْد أن 
يقال: مدة إرضاع الأب منة نرف تخيل تكد الاسيتفاء فيها؛ لنزول الخطر عن 
المولود» يَكْمْل عَيْشُه ثم إذا أرضعته اللبأء فإن لم يكُنْ هناك مَنْ يُرْضِعْء ولا ما يعيش 
المولودٌ به من لَبّنِ بهيمة أو غيره» فعن ابن خيران: أنه يُسْتَوْفَى فيها القتصاص. ولا 
ينبالي بذلك» كما لو كان للقاتل عيالٌ يضيعون ظاهراً لو اقتص مئه» والصحيحٌ 
المشهورٌ: أنه لا بد من التأخير إلى أن توجد مرضعة» أو ما يعيش به أو ترضعه هى 
حوَّليْنَء وتفطمه؛ لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطاً للحَمْل؛ فَلأَنْ يجب» وقد تيقنا 
بالوضع وجوده وحياته» كان أَوْلَى ولو بادر مستحِنٌ القصاص. والحالةٌ هذه فقتلهاء 
فمات. ففي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه قاتلّ عَمْدٍ يلزمه القَوّدُ إلحاقاً بما إذا حبس 
رجلاً في بيتٍ» ومئّعه الطعام والشراب» وكذلك حكاه القاضي ابن كج عن النصٌ عن 
الماسر جسي » قال: سمعث ابن أبي هريرة» يقول: عليه دية الوّلَدِءِ فقلت له: أليس لو 
غصب طعام رَجُل في البادية أو كُسُوته فمات جوعاً أو برداً. لا ضمان عليه» فما 
الفرق؟ فتوقّف. فلما عَادَ إلى الدزس, قال: لا ضمان فيهما جميعاًء وهذا مصيرٌ إلى 
نفي القصاص بطريق الأؤلى. 


فهذا إذا لم يكن هناك ما يعيش به المولود أصلاً. ووراءه حالتان: 


إحداهما: إذا أمكن تربية المولود بمراضع يَتناويْنَ عليه» أو بلبن شاةٍ ونحوهء ولم 
يوجد مرضعة راتبةٌ» فيُستحبٌ للوليٌ أن يَضْبر لترضعه هي لِثلاً يَفسد خلقه ولا يسوء 
نشوءه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة» ولو لم يصبر وطلب القصاص» ا وفي 
المقدور عليه مما تَخصّل به التربيةٌ بلاغ 


والثانية: إذا وجد مرضعة راتبة» وطلب المستجِقٌ القصاصء استؤئئ» وإذا كان 


فق كتاب الجراح 


ااا سس تحت 
هناك مراضعٌ» وامتنغْنّ» فيجبر الحاكمٌ مَنْ يرى منهن بالأجرة؟'' ٠»‏ والْجَلّد في القذف 
كالقصاص ٠.‏ وأما الرّجْم وسائر حدود الله تعالى» فلا نستو نُستَوْفَى وإن وُجدت مرضعة» بل 
تُرْضِعُه هي» وإذا إذا انقضث مدّة الإرضاعء فلا يُستوقئ أيضاً حتى يوجد للطفل كافل» 
رُوِيَ أن الغامدية أتث رسول الله يكل فقالت: «رَنَيْتُ فَطْهُرْنِي» وَاللّه إني لَحْبْلَىْء قال: 
أَذْهَبِي » حَنّى تَلِدِيء قَلَّمَا وَلَدَتْ أَنَتْ بالصّبِيٌ فِي حِرْقَةٍ فَقَالَتْ: هَذَا قد وَلَدَنّه قَالَ: 
م لما فَطْمَثْهُ أَنَنْهُ بالصّبِيٌ ؛ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خْبْزِء فَقَالَتْ: قَدْ فَطْمْبُهُ 
قَدَة نَع الصّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ ب بِرَجْمِهًا»!" قال الإمام: والفرق بين 
ش 2 وين الحداها تحيق أن [حدود] الله تعالى تُبْئى على المساهلة؛ ولذلك يُقْبَل 
الرجوع عن الإقرار فيهاء وحقوقٌ الآدميين تُبئَى على النَضِْيقٍ . 


وتُحْبّس الحاملٌ في القصاصء إلى أن يُمْكن الاستيفاءء على ما ذكرنا فيما إذا 
كان في المستحِقّين بي أو غائبٌ وفيما إذا كان عليها الربجم أو غيره من حدود الله 
تعالى» الظاهرء وهو المذكور في الكتاب: أنها لا د تُخْبّس ؛ بدليلٍ قصة الغامدية؛ وحكى 
م وجْجهاً أنها تُحْبّس كما في القصاصء قال الإمام : وإطلاق هذا بعيدٌء والأقرب 1 

يُقئّد فيقال: إن ثبت بالبيّنة» فتّحْبّسء أما إذا ثبت بالإقرار» فلا مغئئ للحَبّسء مع أنه 
برض للاسقوط بالرجوع عن الإقرار» ومما يحمّق القَرْق بين الحد والقصاص أن الهارب 
في الحدٌّ لا يُتْبَع على رأي» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فى «الحدود» والهاربٌ عن 
القصاص بخلافه . 

وجميعٌ ما ذكَرْنا فيما إذا ظهرت مخايل الحمل ودلالاته بالإقرار» أو بشهادة 
النسوةء ولو ادعَتِ المرأة أنها حايِلٌ » فهل يُمْتَنَع عنها بمجرّد دعواها؟ فيه وجهان: 

قال الإصطخري: لا؛ لأن الأصل عدَمٌ الحمل» فلا تترك إقامة [الحد] الواجب 
إلا بينة تقوم على ظهور مخايله؛ وقال الأكثرون» نعم؛ لأن للحمل أماراتٍ تظهرٌ 
وأمارات تخفى» وهي عوارض تجدها 0 وتختص بمعرفتهاء وهذا 
النوع يتعذِّر إقامة البينة عليه» فينبغي أن يُقْبّل قولهاء كالحيض» ولأن ما تذدّعيه محتملٌ 
احتمالاً لا بعد فيهء فلا وجه للهجُوم على ما يُهْلِكِ الجنين» إن كانّتٌ صادقة . 

والأوّل أصحٌ عند صاحب الكتاب» وربججح المعظه'" الثانِيَ» قال الإمام: ولا 


)١(‏ أطلق الإجبار. وقال الروياني في البحر: هذا الإجبار لا يجوز ما دامت الأم موجودة باقية لأن 
حياة الولد بحياة الأم. 

زفق رواه مسلم ]١796[‏ من حديث بريدة وسيعاد في الحدود. 

(9) قال الشيخ البلقيني: : محل تصديقها حيث أمكن أن تكون حاملاً عادة فلو كانت آيسة لم تصدق 
واكتفى بدلالة الإياس» وهو معني قول الشافعي أو يعلم أنه لا حمل . 


كتاب الجراح رقف 


أدري أن الذين اعتمدوا قولّهَاء يأمرون بالصبر إلى انقضاء مدَّة الحَمْل أو إلى ظهور 
المخايل» والأظهر الثاني» فإن التأخير أربعَ سنين غير ثبت بعيدٌ» وذكر في «الوسيط» أن 
على الوججه الأول لا يمكن استيفاء القصاص من منكوحة يخالطها زؤجهاء وهذا إن كان 
المراد ما إذا ادعت الحَمْلَء فكذلك. وإن أراد أنه يمنع الاستيفاء لمجرّد المخالطة 
والوطء من غير دعواها الحَمْلَء فهو ممنوعٌ؛ لأن الأصل عدم الحَمْلء وجاز أن يقال: 
إنما يُعْدَلُ عن الأصل بشهادة تستندُ إلى الأمارات الظاهرة» أو بقولها المستند إلى 
الأمارات الخفية . 

وقوله في الكتاب: «ولا يُنْبَعْ الهارِبُ؛ يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ لما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في «الحدود». 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ بَادَرَ الوَلِئ فَقَمَلَ الحَامِل و َْهُ الجبين عَلَى عَاقِيه إذ لا يتين 
حَيَاةٌ الجَِينٍ فهو شِبْه عَمدٍء ولو قَتلَهَا تَسْلِيطٍ الإمَام فيِسَالُ العُرةٍ عَلَى الإمَامٍ في وَجْهِ 
لِتَفْصِيرهِ فِي الدّ لتسْلِيطٍ أو َك الببحثء وَعَلَئ الول في وَجْهِلمُبَاشَرَ رَتَهِ وَعَلَيهِمَا بِالشَرِكَةٍ 
00 _ وج ؛ تيع 00 إِنْ كَانَ عَالِماًء فَإِنْ كَانَ جَامِلاً قلا آنا 

ا لالم . إذا يت الحم على خلاف ما أمزنا به نُظر؛ إن بادر إليه الوليُ 
مستقلاًء َنم ووجيت عد الجنين » إن 0 ميتأء ويكون على العاقلة على ما هو 
شأن الغرة؛ لأن الجنين لا يُبَاشّر بالجناية» ولا تُتَيَمَن خياته ؛ فيكون (خلاكهخطا أو كته 
عمدء وإن انفصل متألماً ومات» وجبت الدية» وإن مكئه الإمام وأذِنَ له في قتلهاء 
فقتلهاء فقد رتب الأصحاب"''' الكلام في ثلائة فصول: 

أحدها: الإِنْمُء وهو تَبَعّ للعلم» فإن علم الإمام والوليٌ أنها حامل» أَئِْمَا جميعاء 
وإن علم أحدهما دون الآخرء اختص الإنْمُ بمن عَلِمَ وإن جهلاء فلا إِنْمَ. 

والثاني: الضمان؛؟ فإن لم ينفصا الجنينُ» فلا ضمانء وإن انفصل ميتاًء ففيه 
العُرّة والكفارة» وإن انفصل حيّاً متألماًء ومات كذلكء. فعليه دية وكفارة؛ لأن الظاهر 
أن تألمه وموته من موتهاء وإن انفصل سليماء ثم مات» لم يجب فيه شيءٌ؛ لأنه لا 
يُعْلّم أنه مات بالجناية أم لا 

والثالث: فيمن يَضْمَنْء ولا يخلو إما أن يكون الإمام والوليٌ عالمَيْنَ بالحال» أو 
جاهِلَيْنَ أو كان الإمام عالماً دون الول وبالعكس» وهي أربع أحوال: 


)١(‏ في ز: الإمام. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١8‏ 


7 كتاب اللجراح 


أحدها: إذا كانا عالمَيْنَء فظاهر المذهبء, وهو المنصوص: أن الضمان يتعلّق 
بالإمام؛ لأن الاجتهاد والنظر إليه والبحث والاحتياط عليه» وفعل الولي صادر عن رأيه 
واجتهاده» وهو كالآلة ووراءه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنيٌ: أن الضمان على الولىٌ؛ لأنه المباشرء والمباشرةٌ 
أقوّئ وأولل بإحالة الهلاك عليْهاء وهذا أرجَحُ عند الإمام وصاحب الكتاب. 

والثاني : وعن رواية أبى علي الطبري وصاحي (التقريب»: أن الغتمان عليهما 
بالسوية؛ لأن الوليّ مباشرٌء وأمر الإمام كالمباشرة؛ فيشتركان في الضمان. 

والثانية: إذا كانا جاهلَيْنِء ففيمن عليه الضمانٌ الوجوءٌ الثلاثةٌ المذكورةٌ في الحالة 
الأولّئ وفي تعليق الشيخ أبي حامد القطع بالأوّل منها. 

والثالثة: إذا كان الإمام عالماً والولىُ جاهلاًء فإن أوجبنا الضمان على الإمام إذا 
كانا عالمين فها هنا أولى وإن أوجبناه هناك على الوليٌ» فها هنا وجهان يَقُرْبَان من 
الخلاف فيما إذا أضافٌ الغاصبٌ بالطعام المغصوب غيرَهُ» على مّنْ يستقر الضمان؟ 


والرابعة: إذا كان الوليُ عالماًء والإمامُ جاهلاًء فالمشهور الصحيحٌ أن الضمان 
على الوليٌ؛ لاجتماع العلم وقوة المباشرة» وعن صاحب «التقريب» وجّه أنه على الإمام 
لتقصيره في البخث» ويخرج مما سقّناه أربعة أوجدء وجوب الضمان على الإمامٍ مطلقاء 
ووجوبه على الوليٌ مطلقاًء والشركة مطلقاًء ووجوبه على الإمام» إذا كان عالماً أو كانًا 
معاً جَاهلَيْنِء وعلى الوليٌ؛ إذا اختص الجََهْلء وهذه الوجوه الجارية هي التي ذكرها في 
الكتاب» إلا أن لفظ الرابع غير وافٍ بالمقصود د والوافي ما ذكرناه. 

التفريعٌ : حيث أوجبّنا الضمان على الوليٌ» فالغرة على عاقلته والكفارةٌ في ماله 
وحيتٌ أوجبناه على الإمام» فإن كان عالماًء ذكذلك وإن كان جاهلاًء فعلى القولَيْن في أن 
ما يَلْزْم بخطأ الإمام في الاجتهاد؛ يكون على عاقلته أم في بيت المال» وسيأتي ذكْرُهما: 


أظهرهما: وهو المنصوص ها هنا أنه على عاقلته؛ وعن أبي الطيّب بن سلمة» 
وأبي علي الطبريٌ: القطع بهء وإذا قلنا: إن الغرة أو الدية رد ني الال ففي 
الكفارة وجهان”'" لقربهما من القربات ويُعْدِها عن التحمّل» ولو باشر القَّثْل نائب الإمام 
أو جلادُه دون الوليٌ» فإن كان جاهلاء فلا ضمان عليه بحال؟ لأنه سيف الإمام» وليس 
عليه البخث عما يأمره [الإمام] به وإن كان عالماً ففيه خلاف مرنّبٌ على الخلاف في 
الوليٌ؛ إذا كان عالماً وأذنَ له الإمامُ» والجلأد أولّئ بأن لا يَضْمَن؛ لأنه لا يستَوْفِي 


)١(‏ وحكاه البندنيجي والقاضي أبو الطيب قولين. 


كتاب الجراح ليق 


لنفسه شيئاء وإنما يمتثل مأموراً لمنصب الإمام ؛ ولذلك قيل إنه آلة سياسة الإمامء وأنه 
لا كفارة عليهء إذا جرى على يده قَثْل بغير حقٌ» ونقل أبو الفرج السرخسيٌ وجهَّيْن في 
أنه هل يعتبر علْمُ الوليٌ والإمام والمباشر الجلأدٍء وقال: أصحُهما: أنه يعتبر حتى إذا 
كان عالماء وهما عالمان يكون الضمان عليهما أثلاثاًء وهذا كلامُنا في ضمان المجنين. 

وأما الأمء فلا يجب ضمائها؛ لأنها تَلِمَثْ في حدٌ أو عقوبة» وجيت عليها. 

قال في «التهذيب»: هذا إذا مانّثْ من ألم الصُرْبء فإن مائّث من ألم الولادة 
تجب ديتّهاء وإن مانت منهما يجب نصف ديتهاء وكأن المراد ما إذا ضربها في الحدٌ 
فَأَفْضَئْ إلى الإجهاض والولادة» فماتّثْ من الألمَيْنٍ أو من أحدهما. 

فَرْعٌ : : إذا لم يعلم الإمام بالحمل» فأذن للوليّ في القتل» ثم علمء فرجع عن 
الإذن ولم يعلّم الوليُُ رجوعهء فقتل» » فعَلّئ مَنِ الضمان؟ يُبْمَى ذلك على ما إذا عفا 
الموكلٌ عن القصاصء» ولم يعلّم الوكيل» وسيأني » ذُكره القاضي ابن كج . 

واعلم أنه لد ليس المرادٌ فيما أطلقّنا من العلّم بِالحَمْل» وعدم العلمُ حقيقة العلّمء 
وإنما المراد الظْن المؤكّد؛ لظهور مخايلهء وعبر عنه الإمام بأن قال: إن كان عالماً 
ِالحَمْل عِلْمّ مثله . 

َالَ الْعَرَاِيُ : الَضْلُ لالت في كيفية المُمَائ وَهِيَ مَرْعِيَةٌ (ح) فَمَنْ قَتَلَ بالقطع أو 
بالإخرّاقٍ أو بِالَْْرِيقٍ أو بالشبيق فيل ؛ , بجفله إلا إِذا فل الأو وَإِيِجَارٍ الكَمْر فَيُقْئَل 
بِالسَّيْفٍ مِنْ غير إِيجَارِء وَقِي يوج خلا وت خَشَبَة وَمَهْمَا عَدَلَ المُسْتَحِقُ إلى 
ممم د رار سيم ا ل ار 
طَرَفٌ آخَرُ م ور 00 

قَالَ الرَافِِيُ : المماثلة مَرْعِيةَ في استيفاء القصاص؛ قال الله تعالى: فْمَنِ أَعْتَدَى 
عَلَكُمْ كَأعْتدُوا عله مل ما أغتدئ عَليح» [البقرة - 194] وعن رسول الل كي قال: 


*|) ميك . | م 


١مَنْ‏ حَرّقٌ حَرقْئَا وَمَنْ غرّق غَرقْنَاةُ' ' ويروى: «أن يْهُودِيَا رَضْحْ رَأْسَ جَارِيَةٍ 
بالْحِجَارَةء كَأَمَرَ لني يكل برَضخ ونه بِالحجَارَة»”" فإذا قتل إنساناً قثْلاً موجباً إما 


زفق رواه البيهقي في المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده» وقال: 
في الإسناد بعض من يجهل وإنما قاله زياد في خطبته . 
(؟) تقدم. 


ةا كتاب الجراح 


بمحدّد من سيف أو غيره» أو بمثقل أو حَقّه أو غَرّقَه في ماء أو ألقاه في نار أو 
جوّعه حتى مات أو ألقاه من شاهق» فللولي أن يقتله بمثل ما قتل به» وبه قال 
مالك. وخالف أبو حنيفة فيه» وقال: يتعيّن القثل بالسييفء واحتج الأصحابٌ بما 
سبق وأيضاً. فإن المقصود من القصاص أو مِنْ مقاصده التشمي. وإنما يكمل 
التشمّي إذا قُتِلَ القاتِلُ بمثل ما قَتّل»ء ويُستثنئ عن القاعدة ثلاتُ صوّر : 

إحداها: إذا قُتَل بالسّخْرء يقتصٌ منه بالسيف؛ لأن عمل السْحر مُحرّمٌ على أن 
ذلك مما لا ينضبط» وتختلف تأثيراته 

والثانية: إذا قَتَل باللُواط» ففيه وجه أنه لا يجب القصاصٌ؛ لأنه لا يقصد به 
الإلآك» وإنما يبغى اللذة وقضاء النَّهُوة فإذا أفضى إلى الهّلآك؛ كان خطأً أو عمد 
خطأء والصحيح وجوبُه إذا كان يقتل غالباً بأن لاط بصغير وعلى هذا؛ ففي كيفية 
استيفاء القصاص وجهان: 


أحدهما: ويحكى عن أبي إسحاق والإصطخري: أنه تدس خشبة في دبره قريبة 
من آلته”'2» ويقتل بها تحقيقاً للممائلة بقَدْر الإمكان. 


وأصحّهما: أنه يقتل بالسّيف؛ لأنه قت بفغل محرّم في نفسهء كل بالسفم 
كما لو قتل بالسَحخْر» قال في «التتمة»: وموضع الوجهَّيْن ما إذا كان مؤثّه متومّعاً من 
المقابلة بمثل ما فعله» أما إذا كان لم يُتوقع» وكان موت المجنيٌ عليه لطفولية ونحوهاء 


الثالثة : إذا أوجره خمراً. حتى مات» فقد حكى. أبو الفرج السرخسي فيه وجهين : 
أنه لا يتعلّق به القتصاص؛ لأنه لا يقصد به الإهلاك, والصحيح خلافه» وفي كيفية 
أستيقاء القتصاص وجهان: 


أحدهما: أنّه يوجَرٌ مائعاً آخر من حل أو ماء أو شيْء من والأصح: أنه يُقتل 
بالسيف» ولو سقاه البَؤْل؛ حتى مات» فعن القاضي حسين وجهان في أنه يُسقّى مثله أو 
يكون كالخْمْرء وفرق بين البول والخمر بأن البول يُبَاح للضرورة بخلاف الخَمْرء ولو 


)١(‏ نازعه ابن الرفعة في هذا القيد وقال: ولم يقيده غيره بهذا وهو الأقرب كما هو ظاهر إطلاق 
الجمهورء وينبغي أن يعمل قدر ما يقتل مثل القاتل لأن به يقرب الممائلة. 
قلت: وعبارة الشاشي في الحلية ويتخذ له مثل تلك الآلة. ومثله عبارة القاضي الحسين في 
التعليقة وكذا الإمام والمتولي» وقد استشكل في المهمات منع الاقتصاص بالمحرم إلى آخره. فقد 
أجاب القاضي الحسين عن هذا بأن اللواط كره ومعصية لا من حيث الجناية وليس في القطع 
معصية لا من حيث كونه جناية فيباح قصاصاً لوجود الجناية. 


كتاب الجراح يفف 


أوجره ماعءً تكسا قال صاحب «التهذيب»: يوجر مام ظاهراً. 


وكما تراعى المماثلة فى طريق القتل» تُرَاعَئْ في الكيفيات والمقادير» ففي 
التجويع ؛ يُحْبَسُ مثل تلك المدّة» ويّمْع الطعام والشراب» وفي الإلقاء في الماء والنار» 
يلقى فى ماء ونار مثلهماء ويترك تلك المدة» وتشد قوائمه عند الإلقاء فى الماء» إن كان 
شين الساسة» وفي التخنيق يُحْئّقَ بمثل ما خنق مثل تلْكَ المدّة» وفي الإلقاء من 
الشاهق يُلْقَى من مثله» وثراَئ صلابة الموضع أيضاًء وفي الضرب بالمثقل يراعَئ 
الحنجم وعدد الضربات» وإذا تعذّر الوقوف على قذر الحجر أو قذر النار أو عدّدٍ 
الضربات» فعن القفّال أنه يُقْتلُ بالسييف» وذكر بعضّهم أنه يؤخذ باليقين . 


ومهما عدل المتتحن هن غير السيك إلى السئيفء مُكُنَ منه ؛ لأنه أوخل وأسهل. 
قال في «التهذيب»: وهو الأولّى وفي «النهاية» : أنه لو قتل بالتخنيق» فأراد الوليُ أن 
يقتله بالسيف» فقد قطع الشيخ أبو محمّد بأن له ذلك [وآفي الطرّق رمزاً إلى خلافه؛ 
لأن الخنق قد يُظنُ أنه أقرب إلى إزالة الحسلٌ المذرك للآلّمء والضزب بالسيْفٍ يختلفٌ 
باختللاف الضاربين» والمشهور الأول» وإذا جوع الجاني مده تجويعه » أو أَلْقِيَ في النارٍ 
مكْلَ تلك المدة التي ألْقَى فيهاء ٠‏ فلم يمتء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يراد في التجويع» ويدام في النار» حتى يموت؛ ليكون قتله بالطريق 
الذي قتل بهء ولا يبالي بزيادة الإيلام والتعذيب» كما لو ضرّبٌ رقبة إنسان بضربةٍ 
واحدةء ولم تُحَرٌ رَقَبْنهُ إلا بضربتين فصاعداً. 


والثاني: يعدل إلى السيف؛ لأنه فعل به مِثْل ما فَعَلء وبقي الإزهاقٌ» فيخصّل 
بأسهل الطرق» ولا يزاد عليه [العذاب]("»: هكذا أطلقّ مطَلِقُون الخلاف» وعلى ذلك 
جرى صاحب الكتابء إلا أنه أبدل القولَّيْن بالوجِهَّيْنء وقد فعله غيره أيضاً؛ لأنه قد 
قيل: إن قول العدول إلى السيف مخرٌ رَجٌّ على ما سيأتي» والأصحٌ عند صاحب 
«التهذيب» القولٌ الأول» وفصّل الإمام وغيره فقالوا: إن كان القتلّ بالسيف أسْهّلَ مِنْ 
زيادة التجويع والإلقاء في النارء فيُقتل بالسيف. فإن تراضيًا على الإبقاء في النارء ففيه 
تردّد عن الشيخ أبي محمدء والأظهر: أنه لا أُثَرَ لتراضيهماء ولا يبقى فيهاء وإن كان 
الإبقاءُ في النار أَهْوّنَ فوجهان: 


أحدهما: يبقى فيها؛ لأنه أسهل» ولتنّحدَ جهةٌ العقوبة» فإن النففس تستشعرٌ مزيد 
العذاب في الانتقال من جنْس إلى جنْس . 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني أصح. (؟) في ز: بالضربات. 
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والثاني: يعدل إلى السيف؛ لأنه أوحَئ لما فيه من العمل بظاهر ما وَرَدَ أنّه لا قوّد 
إلا بالسيف. وعن الشيخ أبي محمّد مضايقة في تصوير القسْم الثاني» وهو أن يكون 
الإبقاء في النارٍ ونحوه أهونَ من السيفء, [وهذا] ذهاباً إلى أن القثْل بالسيْفٍ أَهْوَّنَ بكلّ 
حالٍء وصوّره الإمام فيما إذا لم يتأت قتَلّهُ بالسيف في النارء وكان يَعْظُم الشقاء في 
إخراجه منهاء ويخرج من التفصيل والإطلاقي المذكورَينٍ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يزاد في ذلك الجنس. 

والثاني : يُعْدَلُ إلى السيف . 


والثالث: يراعَئ الأهونُ منهماء وترجيعٌ هذا الثالثِ قريبٌ» فلو قتله بالضرب 
بالسؤط والحجرء ففعل به مثله. فلم يمت. فهل هو على الخلاف المذكورٍ في 
التجويع. والإلقاء في النار؟ فيه طريقان: 


أظهرهما: نعم» ووجه الزيادة في الضزب أنّه ضَرَّبَ إلى الموت» فيضرب إلى 
الموت. 


والثاني: القطع بالعدّول إلى السيف؛ لأن السيف أوحى وأسهل منه بكل حال» 
ولأن كل ضربة منقطعةٌ عما قبلهاء فصار كقطع طرّفٍ بعد طَرَفٍِء قال الإمام: ولو قتل 
نحيفاً بضرباتٍ تَقْثْل مثله غالباً» وتيمَّئًا أو ظننا ظنَاً مؤكّداً أن الجانيّ في جثته وقوته لا 
يَهْلِكُ بتلك الضربات» فالوجه القطع أنه لا يضرب تلك الضربات؛ لأنها لا تقتله. وإنما 
تراعَئ المماثلة» إذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق ثم بدا لَهُ بالآخر”'؟ احتمال 
آخرء هذا هو الكلام في استيفاء القصاص [في] المقتل الموحي. وأما غير الموحي من 
القَثْل؛ كالجروح وقطع الأطراف, إذا سرّث إلى النفسء» فله حالتان. 

إحداهما: أن تكون الجراحَةٌ بِحَيْتْ يقتص فيهاء لو وقعت كالمُوضِحَة» وقطع 
اليد من الكوع؛ فللمجنيّ عليه أن يحز رقبته» وأن يوضِحّه أو يَقْطع يده ثم إن شاءء 
حَز رقبته في الحال» وليس للجاني أن يقول: أُمْهِلُونِي مده بقاء المجنيّ عليه بغد 
جنايتي؛ لثبوت حق القصاص ناجزاًء عن أبي الحسين بن القطان أن له أن يقولٌ: افعلوا 
بي مثْلَّ ما فعلْتٌ؛ لأنه قد يَخْطْر لبعضهم العفو في مدة التأخيرء والمشهور الأول» وإن 
شاءء أمهله إلى السراية؛ على ما تقدّم» وليس للجاني أن يقول أريحوني بالقتل أو العَمُو 
بل الخيّرةٌ إلى المستحِقٌ» وعند أبي حنيفة: يُقْتَصَرَ على حر الرقبة» ولا يقتص في 


الجراحة والعُضوء وسلّم أنه لو قطع الجاني يده ثم حَرْ رقبته» كان للوليٌ أن يقطع يده 


)0( لم يفصح ورجح في المحرر والمنهاج أنه يزاد في تجويعه وصححه الشيخ في. تصحيح التنبيه . 
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ثم يَحُزٌ رقبته» وإذا اقتص من مُوضِحَة الجناية أو من الطرّف المقطوع ؛ » لم يكن له أن 
يُوضِعٌ موضعاً آخرء أو يقطع عضرا آخرء بل ليس له ! إلا حَرُ الرقبة؛؟ لأن الإيضاح في 
ويم آخرٌ وقطع عضو آخْرٌ عدول إلى غير محل الجناية» فليس له زيادةٌ في إيراد 
العقوبةٌ على محل الجناية بخلاف ما ذكرنا في التجويع والإبقاء في النار. 

والحالة الثانية: أن تكون الجراحةٌ بحيث لا يقتص منهاء لو وقفت كالجائفة وقطع 
اليد من نضف الساعدء فهل يجوز استيفاءً القصاص بهذا الطريقٍ أم يُعْدَل إلى السيف؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه يستوئ بهذا الطريق تحقيقاً للممائلة في طريق الإزهاق كما في 
الحالة الأولّئ وما قبلها. ش 

والثاني: يُعْدَلُ إلى السيْف؛ لأن ما لا قصاصٌ فيه لا ينضبطء ولا يوثق فيه 
بالمماثلة؛ ولذلك لم يَجَزٍ القصاصٌُ فيه إذا وقفت» ومن قال بالأول» قال: يجوز أن لا 
يجب القصاص في الجناية لو وقفت. ويجري القصاص عند السراية؛ ألا ترى أنه لو 
ضربه بمثقل» فلم يمَْتْء. لم يجب فيه القصاصٌء. ولو مات منه وجب القصاص» 
وضرب يمثله. وأظهر القولَيْنِ عند صاحب «التهذيب»: العدول إلى السيف.». وعند 
الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين والرويانيٌ أيضاً: أنه يستومئ بذلك الطريق» وإذا 
قلنا به» فلو كان قد أجافهء فمات» وأَجِيفٌ مثل جائفته» فلم يمُتْء فهل يُزَّاد في 
الجوائف؟ فيه وجهان: 


أصحُهما: لاء لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف محالهاء وهو كقّطع الأطراف 
المختلفة. والثاني: نعم؛ ليكون إزهاق الروح قصاصاً بطريق إزهاقه» عدوانا» وفي 
«التهذيب»: أن هذا مخرج من مسألة التجويع والإلقاء في النار ونحوهماء وأن العدول 
إلى السيف مخرج من هذه المسألة» وأن الصحيمٌ الفزق؛ لأن القتل هناك مُوح» 
فالزيادة من الجئس الذي بدىء بهء لا تطول عليه العذاب والقتل والجراحات ها هنا 
ليست مُوحِيّة» وقد يخنقه» ولا يموتء ويدع الوليٌ قتلهء فيكون قد عذبه بما لا 
قصاصٌ فيهء وأنا إذا قلنا: يستوفى القصاص بطريق الجائفة» فإن قال: أجيفه وأعفو 
عنه» إن لم يمتء لم يُمَكُن منه» وإنما يُمَكْنَء إذا قال: أجيفه ثم أحزء وكذا لو قال: 
أرميه من الشاهق» ثم أعفو عنه؛ فإنه لو أجافه ثم عفا عنه, عُزّْر على ما فَعَلء ولم 
يُجْبّر على قتله؛ فإن ماتء, بان بطلان العمُوء والقولانٍ في أنه» هل يُستوقَئ القصاص 
بالجائفة ونحوها؟ يجريان فيما إذا قطع يدا شلاً فسرى» ا ا 
مِمْن لا كف له والقاطمٌ سليمّ» هل يستوفي القصاص بقطع اليد والساعد؟ واعلم أن 
الممائلة مرعية في قصاص الطرف كما هي مرعية في قصاص النفسء ولكن إذا أمكن 
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إلا بالسيف» ولو أوضَحَ رأسه بالسيف» لم يوضح رأسه بالسيف» بل بحديدة خفيفة» 


وإن كان الطريق موثوقاً به مضبوطأًء قوبل بمثلهء كَمَوْءٍ العين بالأصبع . 


قَالَ الْعَزَالِيُ : وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنَ الموع وَآخَرُ مِنَ المرْفَقٍ فَمَاتَ فَهَلْ يفْتَل قَاطِعُ 
ارق بقّطع مِرْقْقِهِ يه وَجهَانِ وَوبَهُ المع أنه قط سَاعِدا بلا َف قلا َفْطمُ سَاعِداً م 
الكَف امات الججاني بسَرَايٍالقطع أ ثُمْ مَاتَ المَجْنِيِ عَلَيِهِ قَفِي وُقُوعِهٍ قصَاصاً 
وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِئْ : إحداهما: قطع يد إنسانٍ من الكوع» فجاء آخرٌء وقطع الساعِدَ من 
المِرْفقَ قبل اندمال الأول» ومات المقطوع بالسراية» فقد مَرٌ أنه يجبٌ عليهما القتصاصء 
وأن أبا حنيفة ذهب إلى أن القصاص على الثاني دون الأوّل» ثم طريق الاستيفاء من 
الأول أن تُقْطع يدّهُ من الكوعء فإن لم يَمْتْ نُحَرْ رقبته. 

وأما الثاني : فإن كان له ساعدٌ بلا كف»ء أقتص منه بقطع مرفقه» ثم يُفْلء وإن 
كانت يذه سليمة» فتقطع من المرفق» ثم يُقْتل بالحزٌ أو يُقُتصر على الحز؟ فيه قولان» 
ويقال: وجهان: 


أحدهما: أنه يُقتصر على الحزء ولا يقطع مرفقه؛ لأنه لو قطع من المِرْقق» فقد 
يَعْفُو الوليُ عن القثل بغد القطع. » فيكون قد استوئئ ساعداً من الككفُ بساعدٍ من غير 
: الكت . ٠‏ 

وأظهرهما: على ما ذكّر الإمامُ» وهو المنصوصٌ في «المختصر» أنه يقطع ثُمْ 
يقتل؛ لترد الحديدة على موردها فى الجناية» ولا عبرة بزيادة الكف الهالكة بهلاك 
النفْس والنفس مستحَقّة وبئئ أصحاينا العراقيُون وغيرهم الخلافٌ على الخلافٍ في أنَّ 
مَنْ أجافٌ غيره» ومات» فليقتص منه بالجائفة؛ من حيْتٌ إنه لا تُقطع اليد السليمة 
بساعدٍ لا كفٌ لهاء كما لا يقتص من [الجائفة» ولو وقفت]"'' ولم يَرْنَضِ الإمام هذا 
البناء؟ لأن سبب الخلاف في الجائفة؛ أنّها لا تنضبط. ويختلف أثرها ونكايتها باختلاف 
غُوْصٍ الحديدة وترديدهاءٍ ولذلك لا يَجْرِي فيها القصاص بحال» وأما قطع المِرْفْق» 
1 والمِرْئَقُ محل القصاص في الجْمْلة وعن القمّال نخو من هذاء وإذا أراد 
الوليُ العمُّرٌ عن الأول بغدما قطّع يده من الكوعء قال الأصحاب: لا يجوز أن يعفو 
على المال؛ لأن الواجبٌ عليه نضفٌ الدية» فإنه أحد شريكي القتل» وقد استوفى 


)١(‏ في ز: الجناية لو وقعت. 


كتاب الجراح 1 


النصف باليد التي قطعهاء وإن أراد أن يعفُوَ عن الثاني على المال» فله نصف الدية إلا 
قَدْر أزش الساعد؛ فإنه لم يُسْتَوْفَ إلا الساعد. 


الثانية: إذا اقتص من قاطع اليدء ثم مات المجنيٌ عليه بالسراية» فللولي أن يحز 
رقبتهء أنفهء أو قُتِلَ وله أن يعفوء ويأخذ نصف الدية» واليدٌ المستوقاةٌ مقابلةٌ بالنصف» 
وإن مات الجاني حتف أنفه أو قُتِل ظلماًء أو في قصاص آخرء تعب عله أخذ ضف 
الدية منْ تركته؛ ولو قطع يد إنسان فقطعت يداه قصاصاًء ثم مات المجنيُ عليه 
بالسراية» فللوليٌ أن يحز رقبة الجاني» ولو عفاء فلا دية له؛ لأنه قد استوفئ ما يقابل 
الدية» وهو اليدان» وهذه صورةٌ يجب فيها القصاصٌء ولا يجوز العفو عن الدية» ولو 
اقتص من قاطِع اليدء فمات بالسراية» فلا شيْء على المقتصء» وبه قال مالك وأحمدء 
وقال أبو حنيفة: تلزمه الدية. 


لنا: : أن القطع قصاصاء قطع بحق» فلا تكونُ سرايته مضمونة كقطع السرقة» وقد 
0 - رضي الله عنهما أنّهما قَالاً: مَنْ مَاتَ مِنْ حَد أَوْ قِضَاصِء َلآ 
لَهُ إن الحق كَبْنُه(0) ولو مانًا جميعاً بالسراية بعد الاقتصاص في اليدء نُظِرِ؛ إن مات 
ا أو مانا فالمشهور أنَّ اليّدَ باليدِ قصاصٌء والسراية بالسراية قصاص» 
ولا شيء على الجاني» وهذا نسبه القاضي ابن كج إلى ابن علي الطبريٌ وحكى عن 
عامّة الأصحاب أو لوليٌ المجنيٌ عليه نضفٌ الدية في تركة الجاني؛ لأن سراية الجاني 
مهدرةٌ وسراية المجني عليه مضمونةٌ وإن مات الجاني أولاء ففيه وجهان مشهوران: 
أحدهما: ويروى عن أبي إسحاق : أنه يخصّل القصاص بما جرى؛ لأن الجاني 
مات من سراية بة بفعل المجنيٌ عليه وحصّلّت المقابلة . 


والثاني: ويروى عن ابن خيران: المنمٌ؛ لأن القصاص لا يسبق الجناية» وهذا ما 
رجّحه أكثرهم» وادعى القاضي الرويانيٌ: أن الصحيح الأول. وإذا قأنا: إنه لا يخصل 
ماين فلوليّ المجنيّ عليه نضفٌ الدية في تركة الجاني؛ ولو اتفق ى ذلك القصاص 
في فى الموضحّة. فبُؤْحَدَ من تركة الجاني تسعة أعشار الدية» ونضف عُشْرهاء وقد أخذ 
بقصاص الموضحة نصّف العشر. 

فروع: قَطمّ يدَ إنسانٍ» فحز المقطوعٌ يِدَّهُ رقبة الجاني» فإن مات المقطوعٌ 
بالسراية» صار قصاصاًء وإن اندمل قتل قصاصاًء وفي تركة الجاني نصفٌ الدية؛ لقطعه 


)١(‏ أخرجه البيهقي [18/48] من حديث عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في 
القصاص لا دية لهء قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضاء وفي الصحيحين عن علي قال: 
ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت» فأجد في نفسي إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته. 
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اليدء ذكره في التهذيب. ولو قطع يد إنسانٍ» وَكَتل آخْرَ ثم مات المقطوعٌ بالسراية» 
فقد قتل شخصين وحكاية صاحب «الشامل» عن الأصحاب: أنه يُقُتَل بالمقتول دون 
المقُطوع ؛ لذن تمناص اللعبى للمتطوع و عب السراة: وهي متأخّرة عن وجوبه 
للمقتول؛ لكن لوليّ المقطوع أن يقتص ة في الطرّف» فإذا قُتِلَ بالآخرء أخذ نضف الدية 
من تركته» وتوقف فيما إنه يقتل بالمقتول دون المقطوع . 

ولو أنه بغد ما قطع واحداًء وقتل آخرء فقُطِعَت يده قصاصاًء ومات من القطعء 
فلوليٌ المقتول الدية في تركته» وإن قَطْعّ قصاصاًء ثم قُتِلَ قصاصاًء ثم مات المقطوعٌ 
الأّلء فلوليّه في مال الجاني نِضْفٌ الدية. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَلَوِ أَسْتَحَقٌ ن القِضَاصٌ فِي الهينٍ وَأخْرَجَ الجا يَسَارَُفقطعه كا 
القِصَاصٌ فِي اليَسَارٍ فَيسْقْطَ (و) ِنْ قَصَدَ بإِخْرَاجِهِ الإبَاحة لِأنّهُ فِعْلَ مَعّ القَضْدِء وَلَوْ قَطمَ 
يَدَ سَاكتٍ فَهَلُ يَكُونُ سُكُونُهُ إذاراً؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَأًَا حَقٌ القاطِع فِي اليَمِينٍ لآ يَسقْطُ 
إلا إِذَا قَالَ : عدت ل ا آخُذَهُ عوَضاً عَنِ اليمين فَنِي سُقُوطِهِ وَجْهَانِ لِأنهُ بي 
عَلَى ظنْ خَطإء فَإِنْ أَسْقَطَنَا بَقِيَ لَه | لدَيَةُ؛ وَلَوْ قَالَ الممخُرج: قَصَدتْ بإخرَاج الِيَسَارِ 
إِيقَاعَهُ عَن اليمِين فَقَالَ القَاطِمُ : ظَنَنْتُ بالإخراج إِباحَة دَ فلا قِصَاصٌ فِي اليِسَارٍ لِتََكُدٍ الطَنُ 
بالإخراج ؛ وَكَذَِكَ في كُلَ حالةٍ أن بَذلهُ مِوَضاً َنِ لين تَسْلِيط وَأَمّا حَقُهُ عَنِ اليمِينٍ 
لآ يَسْقْطٌ إلا إِذا قَالَ: َحَذْنُهُ عوَضاً عَن اليَمِينٍ فَيَكُونٌُ تَطَابْقُ القَضْدَيْنٍ مُعَاوَضَةً فَاسِنَةٌ 
وَلَو قَالَ: ظَتَنْتُ أَنَّ المُخْرَجَ يَمِينَّ فَهُوَ كَقَولِه : طَتنئهُ قَاتِلَ أبي » وَلَو قال : ظَئئتهُ يُجْرْىءُ 

عَنٍ البمِينٍ فَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لآ يِب القِصَاصٌ لأنهُ ْضَمْ إِلَيِِ َيه الإخرّاج» وَإِنْ جَرَى 
ذَلِكَ في السَرِقَةٍ وقُرضٌ دَفْشَمْهُ أ ظَنْ و قَعَ عَنْ جِهَةٍ الحَدٌ لِآنّ الحَدّ مَبْتَاهُ عَلَى المُسَامَلَة . 

قَالَ الرّافِعِيُ: هذه مسألةٌ كثيرةٌ التشعُب» وحقٌ مثلها التثبت وإخضائٌ الذَّهْنء 
فيقدم عليها أن اليمينَ لا تُقُطع باليسارء والعكس على ما مَرّء وإذا وجب القصاصٌ في 
اليمين وانّفقا على قطع اليسار بدلاً عن اليمين» لم يكن بدلاً» كما لو قَتَل في قصاص 
النفس غيرٌ القاتِل برضاه [لم يقع بدلا] ولكن لا قصاصٌ في اليسار؛ لشبهة البذل من 
صاحبها ورضاه بقطعهاء وتجب ديئُهاء ومَنْ عَلِمِ منهما أن هذه المصالحةً فاسدةٌ» لحقه 
الإنُم بحق اليسارء وهل يسقط قصاص اليمين بما جَرَىْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه. إنما رَضِيَ بإسقاط حقّه في اليمين؛ لتَكُونَ اليسار بَدَلاَ عنه» 


فإذا لم تكن بدلأ» وجب أن يبقى حشّه في اليمين» » كما لو صالح على الإنكار» لم 
يَسْقُط حقّهء حيث لم يثْبْت يشبت المعوض له. 
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والثاني: يسقط ؛ لأن الرضا بأخَذٍ اليسار عوضاً عن اليمين عفْرٌ عن اليمين» قال ابن 
الصبّاغ : وهذا أصح؛ لأن ما جعله عوضاًء رمولال البساراقة حصل؛ وإن لم يقع بدلاً 
حكمآ »؛ بخلاف عِوَض الصلح. إذا عرَّفْتَ ذلك» فلو أن مستجقّ القصاص في اليمين 
طَالّبَ الجانيّ بإخراج اليمين» فأخرج الجاني يسار فقطعها المستجقٌ فللمخرج أحوالٌ: 
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إحداها: أن يعْلَّمْ أن اليسار لا تُجزىء عن اليمين» وأنه يخرج اليسارء ويقصد 
بإخراجها الإباحة للمقتص» فلا قصاص في اليسار ولا دية نص الشافعيٌ - رضي الله عنه - 
عليه» واتفق عليه الأصحابٌء وقالوا: إن صاحبها قد بَذَلّها مجاناً» وإن يتلفَّظٌ بالإباحة» 
ووجّهوه بطريقين: 


أحدهما: أنه وجد فعل الإخراج مقروناً بقصد الإباحة» وقد يقام الفغلٌ مقام 
النطق؛ ألا ترى أن تقديم الطعَام إلى الضيف نازلٌ منزلة الإذن لفظاً . 


والثاني : أن الفغلَ بعد السؤال والطلب نازلٌ منزلة الإذن في المسؤول حتَّى لو قال: 
أخرج يدك أقطغها أو مَلُكُني قَطعهاء ٠‏ فأخرج» كان ذلك إباحة» ولو قال: ناولني متاعَكٌ» 
لألقيه في البَخْرء فناوله» كان كما لو نطق بالإذن فيه» حتى لا يجب عليه الضمان:ء إذا 
ألقاه فى البَحْرء ولو قدّم الطعامٌ إلى مَنِ استدعاه» كان كما لو قال له : كُلْ»ء ولك أن 
تقول علق الأون : إنما يُقَام الفغل مقامَ النطق» إذا انضمت إليه قرينةٌ» كالعادة الغالبة في 
تقديم الطعام إلى الضيّف. وليس الإخراج» والحالةٌ هذه قرينة دالةٌ على قضد الإباحة» 
وعلى الثاني: أن الفعْل بعد السؤالء إنما يكون كالإذن في المسؤولء إذا لم يختلف 
المفعول والمسؤول؛» كما في الأمثلة المذكورة» وها هنا المسؤول إخراج اليمين» 
والموجود إخراجٌ اليسارٍ» قال الإمام: وقد ذُكِرَ وججّه ضعيفٌ: أن الضَّيفَانَ لا يستبيحون 
الطعام ما لم يتلقُظ المقدّم بالإباحة» ولا نأمن أن يَطرْد صاحبٌ ذلك الوجّه مِذْهَبّه ها هناء 
ولم يعتقد طَرْد ذلك الوجّه ها هناء بل قال: ينبغي أن يستدل بمواضع الوفاق على قَسّاد 
الوجُوه الضعيفة» لا مر قل بالرجتر» القبعيف على مواطيع الوفان» لخ الاتطى أبن كي 
ذَكر أن أبا الشسوق بن الفطاث شك :وجي : أنه يجب الضمان» إذا لم يأذن المُحْرِحُ في 
القطع لفظاء وحَمّل نص الشافعيٌ - رضي الله عنه على ما إذا أذن فيه صريحاً والظاهرٌ 
المشهورٌ ما سبَقّ. ولا فرق بين أن يكونّ القَاطِع عالماً بأن ما يقطعه اليسار» وأن اليسار لا 
تجزىء عن اليمين» وبين ألا يكون عالماً بذلك» لكن إذا كان عالماً يُعَزّرُ وعن أبي الطيب 
ابن سلمة: : أنه يُحتمل أن يجب القصاصٌ عند العلّم ؛ لأنه قٌطع عضواً لا حَنٌ له فيه عن 
علّم بالحال» ومَنْ قصّد قطع يد الغير ظلماًء فلم يدفغه المقصودء وسكت حتى قّطع 
فهل» يكون سكوته إهداراً؟ فيه وجهان: 


أصحُهما: لا؛ لأنه لم يوْحَذْ منه لفْظ ولا فغْلٌ» فصار كما إذا سكت عن إثلاف ماله . 
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والثاني: نعم؛ لأنه سكت في محل يحرّم فيه السكوت» فدل على الرضا. 

والوجهان؛ على ما ذكر الإمام» مفرّعان على أنه لا يجوز الاستسلامٌ ومأخودَانٍ 
من تردّد الأصحاب في أن الزانية لم لا تستحق تحر الْمَهْرَء قَمِنْ قائلٍ إنها لا تستحقٌ تحقٌ؛ لأن 
الوطء محرّم» ومن معلل بأن التمكين رضاً في العُزف ؛ وعلى هذا فالتمكينُ من القطع 
إباحةٌ» ولو سرى قطع اليسار إلى النفس » » قففى وجوب الدية الخلاف المذكور» فيما إذا 
قال: اقتلْنِيء فَقَّتَلّهه وبنى وجوب الكفارة المقطوع يساره على الخلاف في أن قاتِلَ 
النفُس» هل يلْزمُه الكفارة؟ 

هذا هو الكلام في قطع اليسار في هذه الحالة» وأما قصاص اليمين» فإنه يبقى 
كما كَانّ. 

نعم» إذا سرى قطع اليسار إلى النفُسء فات محل القصاص» فيعدل المستحِقٌ 
إلى الدية» ولو قال: قطعْتٌ اليسار على ظَنٌ أنها تجزىئء عن اليمين» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يسقط قصاصٌ اليمين؛ لأنه لم يسقطه ولا اعتاض عنه. 


وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» واختيار الشيخ أبي حامد والقاضي 
الحُْسَينء على ما حكى الإمام: أنه يسقط؛ لأنه رَضِيَ بسقوطه اكتفاءً باليسارء وإذا كنا 
نجعل الإخراج مع قضد الإباحة كالتصريح بالإباحة» لم يبعد أن يُنجْعل قطع اليسار على 
قَضْد الاكتفاء بها كالتضريح بإسقاط القصاص في اليمين» وعلئ هَذَا فِيعْدِلٌ مستحِقٌ 
اليمين إلى الدية» واليسار هدرٌ بالإباحة» ويجري الوجهان فيما إذا جاء الجاني بالدية. 
وطلّب من مستحِقٌّ القصاص متضرعاً إليه أن يأخذها وينزل القصاص. فأحَدّهاء هل 
يُجْعَل الأخْذُ عفرا ولو قال: علمت أن اليسار لا تجزَئءٌ عن اليمين شرعاًء لكن 
جعلتها عوضاً عن اليمين منْ عنديء أطرَّدَ الخلاف» وجعل الإمام هذه الصورة أولّى 
بالسقوط؛ لأن ما صدَّرٌ مئه» والحالةً هذه» يَظمّر حمله على معاوضة فاسدةء وهناك 
ظنّ حكمّها وهو مخطىء فيهء فإسقاط حمّه بذلك الظنّ كالمستبعد. 

وقوله في الكتاب: «فأما القصاص في اليسار فيسقط» يجوز أن يُعْلَّم بالواو؛ 
للاحتمال الذي أبداه ابن سلمة. 

وقوله : «وأما حق القاطع في اليمين» يعني قاطع اليسار. 

وقوله: «قصدتٌ بقطع اليسار أن آخذه عوضاً عن اليمين يشمل الصورة المرتبة 
والمرنّب عليها؛ لأن أخذه عوضاً عن اليمين يجوز أن يكُون لِظَنه جوارٌ الإبْدَالٍِ شَرْعَاء 
ويجوز أن يكونّ لجعله اليسار عوضاً منْ عنده مع العِلْم بأنه لا يَجُوز. 

الحالة الثانية: إذا قال قصدتٌ بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين» لظَئِي أن اليسار 


تقوم مقامً اليمين» فَنْسْألُ المقتص» ٠‏ لِمّ قطمّ اليسارء ويفرض جوابه من عدة وجوه. 

أحدُها: أن يقول: ظننتٌ أنه أباحها بالإخراج» فلا قصاص علَيْه في اليسار؛ لأن 
ما يقوله محتمل» وفي إخراج اليسارء والمطلوبٌ اليمين» ما يوهمهء هكذا يُخكئ عن 
القفّال وغيره» قال الإمام: وفيه احتمالٌ؟ لأن اللائقٌ بالحال الدهشةٌ» أو جَعْلّها بدلاً عن 
اليمين» أما الإباحة» فهي كيده والظنوة البعيدة لا تدز القضامن + وين الاباحة عع 
اعتراف المُخْرِجٍ بأنه [قصد بإخراجها الإباحة]» فيه تكلف» كما سبق» فكيفء والحالةٌ 
هذِوء ويَحْسّنٌ أن يقام ما ذكره وجهاًء ويُعْلّم له قوله في الكتاب: «فلا قصاص في 
اليسار» وأما قصاص اليمين فإنه يبقى كما كان. 


والثاني: وهو غيرٌ مذكور في الكتاب: أن يقول: علمتٌ أن المخرّجٌ اليسارٌء وأنها 
لا تجزىء عن اليمينُ» ولا تُجْعَلُ بدلا عنئهاء ففي وجوب القصاص وجّجهانء قال ابن 
الوكيل: يجب؛ لأنه قطع بلا استحقاق عن علّم بالحال» والأصحٌ: المنع؛ لتسليط 
المُخْرِجٍ عليه؛ بجعله عوضاً وإخراجه على هذا القضدء ولكن تجبٌ الديةٌ وعلى 
الوجِهَّيْنَ؛ يبقى قصاصٌ اليمين» كذلك ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

والثالث: أن يقول: قطعتُّها عوضاً عن اليمين» وظننتٌ أنها تجزىءٌ عنهاء كما ظنّ 
المخرِجٌ» فقد ذكر الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط»: أنه لا قصاص في 00 لما 
سن من شه تابط المخرع يقصد الإنقاع عن البعين؛ وأن العراقيّين حكوا عن 
الوكيل: وجوبٌ القصاصء 'وأن سقوط القصاص ة في البمين يد على الخلاف 
المذكور في الحالة الأولى والظاهرٌ سقوطه تنزيلاً للفغل مع تواققٍ القصدّيْن على اعتياض 
فاسدٍء وكُيّبُ العراقيين ساكتةٌ عن رواية الوجُوب عن ابن الوكيل في هذه الور إن 
رولاف إذا قطعء وقال: علمتٌ أن اليسار لا تجزى عن اليمين» على ما قَدَمْناء والذي 
أورده صاحب «التهذيب» وغيره فى اليمين: سقوطٌ [القصاصء وإذا سقط( عن كل 
واحدٍ منهماء وجبْتٍ الديةٌ لكل واحدٍ مئهما على الآخر. 


والرابع: أن يقول: ظننتٌ أن التي أخرججها اليمِينٌ فلا قصاصٌ في اليسار؛ لما 
ذكرنا عن معنى التسليط» وقد نقل الإمام عن العراقيّين ين القَطعّ به وصوبهم فيه» وفي 
«التهذيب» وجه آخر: أنه يجبٌ القصاص. كما لو قتل إنساناء وقال: ظننته قاتِلَ أبي» 
فلم يكن» وإذا قلنا: يجب 2 وهو الظاهر» ففى وجوب الدية وجهان: 


أحدهما: المنع؛ لأن المخرجَ قصّر حيْث لم يتشبت» زملطاطان لسن 
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وأصحُهما: الوجوب؛ لأنه ما بذَّلّها مجاناً وإنما قصد إيقاعها عوضاًء فإذا لم يمَعْ 
عوضاء وجب بدَلْهاء كما لو باع سلعةً بيعاً فاسدآء يا إلى المشتري» وتَلعَتْ 5 
دَفْع اميسل إليه الشعيرَ تَدلاً عن الحئطة. وتَلِف عند المُسلّم» يجب ضمان التالف» 
وأما قصاص اليمين» فإنه يبقى بحالهِ ويجيء فيه الخلاف السابق. 


الحالة الثانية: إذا قال: دهشتٌ» فأخرجتٌ اليسارء وظَئّي أني أخرج اليمين» 
فيُسأل المقتص عن قصده في قطع اليسار ونفرض جوايّه من وجوه: 

أحدها: أن يقول: ظننث أن المخرج قصّد الإباحة» فقياسٌ مثله في الحالة الثانية؛ 
ألأ يجب القصاصٌ في اليسار والذي قاله في «التهذيب»: أنه يجب كمن قتل إنساناً» 
رقا ظننتٌ أنه أَذِنَ لي في القتل» وهذا يوافق الاحتمال المذكُور هناك» وهو المتّوجه 
في الموضعَين. 

وثانيها: أن يقول: علمتٌ أن المّخْرَجَ اليسارٌء وأن اليسار لا تجزىءٌ عن اليمين» 
فقد نقل العراقيون فيه الوجهين المذكورين في مثله من الحالة الثانية» وَجْجه ابن الوكيل» 
ووجه سائر الأصحابء. واقتصر الإمامٌ وصاحب «التهذيب» وغيرهما على الحُكم 
بوجوب القتصاص» وسبب ترجيح الوجوب ها هنا؛ أنّه لم يوجذ من المّخْرِجٍ بذل 
وتسليط . 

وثالثها: أن يقول: ظننتٌ أن اليسار تجزىءٌ عن اليمين» قال الإمام: الذي رأيتّه 
فى الكتب: أنه لا يجب القصاصٌ» وينهض ظنُه عذراً ويحتمل أنه يجب» ولا يبالى 
هذا الحُسْبَانَء كما إذا قتل مَنْ أمسك أباه. حتى قُتِلء وقال: ظننتٌ أن القصاص يجبُ 
على المُمْسكء فإن الرأي الظاهرٌ أن القصاصٌ لا يندفع بمثل ذلك . 

ورابُعها: أن يقول: ظننتٌ أن المُحْرّجَ يمينٌ» فلا قصاص في اليسارء لأن هذا 
الاشتباه قريبٌ وفيه الوجه المذكور في مثله من الحالة الثانية» وحكى الإمامُ ها هنا أنه 
على الخلافٍ المذكور فيما إذا قتل إنساناً. وقال: ظننته قاتلَ أبي» وفي جميع هذه 
الصُوّر يبقى القصاصٌ فى اليمين» إلا إذا قال: ظننت أن اليسار تجزىء عن اليمين» فيه 
الخلاف السنايق)“والظاع” سقرطه» :وإذاامتقط الصا هن الطوفين فلكل وانمن هما 
الدية على الآخرء ولو قال القاطعٌ: دُهِشْتٌء فلم أدر ما صنعتٌ» قال الإمام: لا يُقْبَّل 
منه ويّلْرّمه القصاصٌ في اليسار؛ لأن الدهشة [السالبة] للاختيار لا تليق بحالة القاطع 
وفي كُتْبٍ الأصحاب لا سيّمًا العراقيين: أن المُخْرَجٍ لو قال: لم أسمَعْ من المقتص : 
أَخْرِج يميتك» وإنما وقّع في مَسْمَعِي ؛ أخرج يسارك فأخرجتهاء فالحكم فيه كالحُكمُ 
فيما لو قال: دُهِشْتٌ. فأخرجت اليسارء وأنا أظن أني أَخْرِجٍ اليمين» لكن قضية ما مر 
أن الفغل المطابِقٌ للسؤال نازلٌ منزلة الإذن لفظاً أن لحق ذلك بصورة الإباحة. 


كتاب الجراح ا 


وقوله في الكتاب: «لتأكد الظن بالإخراج» وكذا في كل حالةٍ؛ لأن بذْلّه عوضاً 
عن اليمين تسليط» كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها لِتَأَكَدٍ الظنٌ بالاخراج: ولأن بذله 

عوضاً» وطرح قوله: «وكذا في كل حال» فإن طرحء فذاكء. وإن أثبتء. فالأحوال التي 
يمكن تنزيل انظ أعليها عن (الفصول التي نشلناها و]”'' التأويلات التي فصّلْناها من 
قوله: : «تعمّدتُ القطع مع العلّم بأنها يسارٌ وأنها لا تجزى؛ عن اليمين» ومِنْ قوله: 
«قطعتُها عوضاً عن اليمين». 

وقوله: «ظئنت أن المُخْرَّجَ اليمين» أعلمت الكلمة بالواو؛ لما ذكرنا من الخلاف 
في الفصل الثاني والرابع من الترتيب الذي ذكَرْناه. لكنه ذكرٌّ على الأثّر ما إذا قَالَ: 
«ظئنتٌ أن المُخْرَجَ يمين» وما إذا قال: «ظننتٌ أنها تَجْزِىء عن اليمين» فلا يبقى لقوله: 
«وكذا في كل حالٍ» كبيرٌ فائدة. 

وقوله: «ولو قال: ظننتٌ أن المخُرَجَ يمينُء فهو كما لو قال: ظننتُه قاتل أبي» 
هذا صحيح في الحقيقة؛ لما ذكرنا في الصورة من الخلاف» لكةالم يذكريفي «الوسيط؟ 
الخلافٌ في هذه الصورة في الحالة الثانية» وكذا الإمام» وإِنّما ذكراه في الحالة الثالثة 
المغفلة في الكتاب». وهي أن يقول المُخْرِجٍ دُهشْتٌ» وهو في الغالب يَنْحَو نخو 
الإمامء ونحو ما ذكره في سائر كتبه» كرت الشعب والأقسامء لم يُؤْمَنَ من أن 
يدخل حُكُمْ بغضها في بغضء ثم يجوز أن ن يُعْلّم قوله: «وهو كما لو قال ظننته قَاتِلَ 
أبي» بالواو؛ للقطع الذي حكاه الإمام وصّوبهء وكذلك قوله: «ففي هذه الصورة, لا 
يجب القصاصٌ» ليعلم بالواو. 


وجميع ما ذكرناه في القصاص. فأما إذا وجب قطع اليمينٍ في السّرقة» فقال الجلاد 
للسارق: : أخرج يميئكٌ» فأخرّجَ يساره» فقطعهاء فعن الققّال وغيره حكايةٌ قولٍ أن الحكم 
على ما ذَكَرْنا في القصاصء» وهذا القول يُنْسَبٍ إلى القديم» ويقال أَيْضاً : إنه مُخرّج . 


وظاهر المذهب أنه يُكْتَفَى للحدٌ بما جَرَىْ» ويسقط قطع اليمين» والمَرْق أن 
المقصود من الحدٌ التدكيل وتنقيص الآلة الباطشة» ويد صل ولك والقصاص مبنيٌ 
على المماثلة» وأيضاًء » فالحدود مبنيةٌ على المساهلة. ولليسار مذخل في قطع السرقة 
في الجملة» ٠‏ فجاز أن يكتفّئ بهاء وحقوق الآدميّين مبنيةٌ على المضايقة يقة» فلا يقطعٌ اليسارٌ 
باليمين بحالٍ» وأيضأًء فقطع القصاص أخصٌ بالطَرّف من قطع السرقة؛ ألا ترى أن مَنْ 
قطغ يعين غير ولا يمين له لا تُقطع يساره بحال» ولو سرق مَنْ لا يمينَ له» فقد 
تُقطع يساره واستدركٌ القاضي حُسَيْن؛ فحمل ما أطلّقّه الأصحابٌُ على الحالتَيْن 


)١(‏ في ز: المقصود من 
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الأخيرتين من الأحوال الثلاث» وقال في الحالة الأولّئ : وهي أن يُخْرِجٍ يساره على 
قد الإباحة أو البدل» وجب أن لا يسقط القطع في اليمين» » كما لو قطع السارقٌ يسار 
نفْسِه أو قطَعّها غيره بعْد ما وجب قطع اليمين بالسّرقة. 


ثم في المسألة فروعٌ: 


أحدها: لو كان المقتصٌ منه مجنوناً» فهو كما لو أخرج اليسارٌ مدهوشاًء ولا 
يتحّق منه البذلُ والتسليط ولو كان المقتص مئه عاقلاء والمستحقٌ مجنونء فقطع يمين 
المقتص منه مكرهاً له فهل يكون مستوفياً لحقه؟ فيه خلاف قد تقدّم» وإذا قلنا: : لا يصير 
مستتوفياء وعن الضتصج» تكله إلى الكية» ويجب للجاني دية يدو فإن جعلنا 
عَيْدَهُ غنداء فالدية في ماله والصورةٌ من صُوّر التقاص» وإن جعلناه خط« قدية التاذ 
على عاقلته ولا”"2 تقاصٌء ولو قال لمن عليه القصاص: أخرخ يميئكَ» ؛ فأخرّجَهاء 
فَقَطَعَها المجنونٌ» قال الأئمة: لا يصح استيفاؤه. وينتقل حقّه إلى الدية» ولا ضمان 
عليه؛ لأنه أتلفها بِبِذْلِهِ وتسليطي. وإن أخرج يسارَهُ؛ فقّطعهاء فهي مهدرة» ويبقى 
القصاصٌ في اليمين. 


الثاني: حيْتُ أوجبْنا دية اليسار فهي في مال القاطع» لأنه قطع متعمّداًء وعن نصه 
في «الأم»: أنها تجب على العاقلة. 


وحيث يبقى القصاص ف في اليمين فلا يُستؤْئّئ حتى يندمل قطع اليسار؛ لما في 
توالي القطعَيْن من خط الهلاك» نص عليه» ولو قطع طَرَّفَيْ إنسانٍ معاء فيقتص فيهما 
معاء ولا يفرق» فعَنْ بعض الأصحاب فيما حكى الفوراني وغيره: أنهما على القولين 
بالنقل والتخريج» والصحيحٌ الفرقٌ؛ لأن الخطّرَ ها هّنا لو والينا لا ينشأ من القّطع 
المستّحنٌء بل منه ومن غيره» فيُؤْخّر إلى أن يزول ما ينشأ من غير المستّحقٌ» ويخالف 
ما إذا قَطَعّ يمينَ واحدٍ ويسار آخرء حيث لا ثُوالي بين القصاصين؛ لأنه يجتمع خطر 
[عليه» ولم يوجد مه ذلك» وإذا قَطعَهَما من واجدء فق شتفت حتانته خطر 
القطعَين]”" على واحدٍ فيقابل بمثله؛ ويُخْرّجٍ من النقل والتخريج وج أنه لا يُوالّى في 
قصاص الأطراف» وإن والى الجاني في قطعها وقد ذكرناه من قبل . 


)00 قال الشيخ جلال الدين البلقيني: : أي إذا قلنا بجريانه في غير النقدين أمرإذا قلنا بالمذهب فلا 
تقاص إذا كان الواجب إبلاً على ما عرف في موضعه. . وقال الشيخ جلال الدين أيضاء قوله فدية 
اليسار على عاقلته كذا هو في الرافعي وهو وهم سبق إليه القلم و وإنما الصواب فدية اليمين على 
عاقلته لأن صورة المسألة أن المقتص المجنون قطع يمين العاقل مكرهاً. 

(؟) سقط من: زء 


كتاب الجراح 10> 
الثالث: قال المُخْرِجٌ: قصدتٌ بالإخراج إِيقَاعَهًا عن جهة اليمين» وقال القاطع : 
أخرجْتّها على قصّد الإباحة» فالمصدّق المخرجٌ بيمينه؛ لأنه أعرف بقّضْده. 
فْرِْعٌ: نبت له قصاصٌ في أنملة» فطع من الجاني أنملتَيْنَء سئل فإن اعترف 
بالتعمد, فُطِعَتْ منه الأنملة الثانية» وإن قال: أخطأتُ؛» وتومّمتٌ أني أَقْطعٌ أنملةً 
واحدةٌ» صَدّق بيمينه »)» ووجب رسن الأنملة الزائدةٍء ويكون في ماله أو على العاقلة؟ فيه 
قولان أو وجهانء قال الروياني: والأصحٌ الأول : 


البَابُ الثاني العَفْوُ 
قَالَ الْعَرَالِىُ : والنّظَرُ في طَرَِين: الأول في خم الَف ذ هُوَ مَبْتِيْ عَلَى أَنَّ مُوجِبَ 
العَمْدٍ القَّوَدُ المخض وَالدَيَةُ خَلَفٌ عِنْدَ سُقُو ُ د أَوْ هُوَ القَوَدُ أو الدَيَهُ أَحَدُمُمَا لآ بعَيْنِه 
َفيه كؤلاي, ل 0 ا ا يَةَ قَلَهُ 


ني 


ل ل وَالغَالِثُ : أن تئر الَو يَلْحنْ تفْرِيعَ هذا اقول 
بالقَولٍ الآخَرِء فَإِنْ قُلَْا: لآ مَرْجِعَ إِلَئ المَالِ قَفِي جوَازِ النْرَاضِي وَجهَانِء فَإِنْ جَرَى مَعْ 
َيِرٍ من عَلَِهِ الْقِصَاصٌ فَوَجْهَانٍ مُرَتّبَانِ وَأَلّى بالمَئع وَهْوَ جَارٍ في كُلَ قَصَاصٍ يَنْبْتُ كُ بلآ 
دِيَةِ» وَلَوْ قَالَ: عَقَوْتُ عَنِكَ نُرْلَ عَلَى القِصَاص في وَجْد وَرْجِعَ إِلى نِئته في وَجْهِ ولو 
قَالَ: أَخْتَرْتُ الذَيَةَ يَسْقْطُ القِصَاصٌء وَلَوْ قَالَ: أَخْمَرْتٌ القَوَدَ لَمْ يَسْقْطٍ الديَهُ عَلَى الأظهَر 
لِأنّهِ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ. 


َال الرَافِمِي: مقصود الباب الكلام في العفُوء وهو مندوبٌ إليه وإذا عفا بخض 
المستحجقّين» ؛ سقط القصاص» وإن لم يَرْض الآخرون» واحنّحٌ بأنه رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ 
وابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنهما - ولا مخالِفٌ لهما في الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فكان 
كالإجمّاع» وبأن القصاصٌ لا د يَجَرأ فيُغْلب جانبُ السقوط لحَفْن الدماغء وكذلك نقول: 
لو عفا عن عُضْوٍ من أعضاء الجاني» سقّط القصاص كله كما أن تطليق بغض المرأة 
تطليقٌ كلّهاء وكذا لو أقْتَ العفوء تأيّد”"©, ثم القولٌ في العفوء يقع في طرفين: 


)١(‏ قال في الخادم: الظاهر أن هذا في المعين أما لو قال عفوت عن بعض دمك فقال في البحر في 
باب الشهادات: إن قلنا البراءة تجوز عنه فهذا أجوزء وإن قلنا بالمنع فيحتمل أن يقال يجوز لأن 
العفو عن فيه كالعفو عن الكل. وقال في هذا الباب: لو قال الولي عفوت عن نصف قصاص 
النفس هل يصح العفو؟ فيه وجهان والأصح عندي أنه يكون عفواً عن الكل. وقال في التتمة: إذا 
أضاف العفو إلى العضو فقال: عفوت عن بعضك أو أضافه لعضو من أعضائه أو إلى بعض- 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ١9‏ 


أحدهما : في حكم العَفُو وأثْره. 
أما الأول: فهو مبنيٌ على أن موجبَّ العمْد في النفس والطَرّف ماذا؟ وفيه قولان: 
أحدهما: أن موجبه القَوَدْ المخض» والديةٌ حلفت يُعْدَل إليه عئد00) سقوطه؛ 


لقوله تعالى: كيب عَلْيِكُمْ آلْقِصَاصٌ ني القنلى» [البقرة - ]١17/4‏ وعن رسول 
الله يكةٍ أنه قَالَ: «الْعَمَدُ قود "ولاه بَدل متلف.» فيتعين جنْسه كسائر المتلّمّات . 


والثاني : أن موجبّه أحدٌ الأمرين» إما القصاص أو الديةٌ؛ لما رُوِيَ عن ابن سُرَيْح 
الكَعْبيٌ - رضي الله عنه - «أن النبي ككل قال: أَندّمْ يا حرَاءَُ عتم هذا امِل من 
هُذَيْلء ونا وَأللّوء عَاقِلَهُء فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلاًء كَأَهْلَهُ ب: بَيْنّ جِيرَتَيْنِء إِنْ لحتو كتلواء 
وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا العَقْلَّ؛ وهذا القول أرجَحُ عند الشيخ َك حامدء والأظهر عند القاضي 
أبي الطيّب والرويانيٌ وصاحب «التهذيب» وغيرهم: الأول وعلى القولَيْن جميعاً؛ 
الراك آنا تقفو على الديدم ولا يحتاج إلى رضا الجاني؛ لحديث ابن سُرَيْج. ولو مات 
أو سَقّط الطَرّف الذي استحَقٌ قَّ قصاصّه. وجبتٍ الديةٌ» كما لو سقط القصاص بعفو بغض 
الورثة وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا يُعْدَّل إلى المال إل برضا الجاني» وإذا مات 
الجاني» سقطت الدية» وفي شرح «مختصر الجُوَيْنيٌ؛ أن صاحب «الجامع» حكئ عن 
القديم قولاً مثلهء وعن مالك روايتان؛ أشهرهما مساعدة أبي حنيفة والثانية: تخيير 
الوليٌء قال الإمام : إذا كنا نخير على القولين الولىّ» ونرجع إلى الدية عند الموت» ففي 
العيارة المشهورة لعرجتمة القولين تكلف + والضيعة النامة علق الخرضن + أن يقال العفد 


- الزمان كقوله عفوت عنك شهراً فالعفو صحيح والحكم فيه كالطلاق وقضيته أن يأتي فيه الخلاف 

أنه من باب السراية أو من باب التعبير بالبعض عن الكل. ‏ , 

)1١(‏ قال في الخادم: لا حاجة إلى قوله عند سقوطه فإن الولي على القولين متمكن من مطالبته المال 
وإن لم يعف عن القصاص بعد وليس يمكنه موثوقاً على سقوط القصاص كما تقتضيه هذه 
العبارة» وقد نبه على ذلك العماد ابن يونس في شرح الوجيز. وقال في الخادم أيضاً :- إن هذا 
ذكره الشيخ واضح فيما إذا أمكن القصاص أما حيث لا يمكن كما لو قتل الوالد ولده أو المسلم 
ذمياً فهل نقول الواجب الدية عيناً عكس القاعدة أو كغيره فيجب القود عيناً ويعدل إلى الدية لأن 
الأبوة وشرف الإسلام مسقط لم يتعرضوا له وهو محتمل. 

(؟) أخرجه الشافعي وأبو داود ]109١ - 5515٠0[‏ والنسائي [4/ 59 15٠‏ وابن ماجهء من حديث ابن 
عباس في حديث طويل» واختلف في وصله وإرساله» وصحح الدارقطني في العلل والإرسال» 
ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: العمد قودء والخطأ دية» قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده ضعف. 
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يقتضى ثبوت المال لا محالة» ولكنه يَنْيْتٌ معارضاً وموازناً للقصاصء. أو يثبت تبعاً 
وبدلاً لا أصلاً ومعارضاً؟ فيه قولان: 

التفريع : إن قأنا: الواجب أحدّهما لا بعينه» فلو عَمًَا عن القصاص والدية جميعاًء 
فلا مطالبة بواحد منهماء ولو قال: عفْرْتٌ عمًا وجبّ لِي عليِْكَ بهذه الجناية أو عن 
حَقّي الثابت عليك» وما أشبهه. كا اللاي ان ع رمت - رضي الله عنه 
- ولو قال: «عمَوْتُ على أن لا مَالَ لي»: فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو عفا عئْهما. 

والثاني: لا تسقط به المطالبة بالمّال؛ لأنه لم يُسْقِطهء وإنما شرط انتفاءه» وإلى 
هذا مال الصيدلاني» ولو عفا عن القصاصء تعينت الديةٌ» ولو عفا عن الدية» فله أن 
يقتص» فإن مات الجانى» فللمستحقٌ الديةٌ؛ لفوات القصاص بغير اختياره» ونقل 
القاضي ابن كج قولاً آخر أنه لا رجوعَ إلى المال بعد إسقاطه؛ والظاهبٌ الأولُء وهل له 
أن يرجعٌ إلى الدية؛ بأن يَعْمُرَ عن القصاص على الدية؟ فيه ثلاثة أوجُهِ؛ الذي رجح 
“مئهاء ونُسِبَ إلى النصّء وأورده صاحب «التهذيب»: المنعٌ» كما أنه إذا عفا عن 
القصاصء لا يرجع إليه؛ وعلى هذاء لو عفا مطلقء لم يجب شِيْءٌ من المال. 


والثاني : أن لَهُ أن يَعْفُوَ عن القصاص على الدية؛ لأن في تمكين مستجقٌ 
القصاص من الرجوع إلى الدية ما يدعوه إلى العفو ففيه رق للجاني والمجني عليه. 
وحاصل هذا الوجه أن العَُو عن الدية لعْرٌ والولئ على خَيرَته كما كان. 

والثالث: واختاره الشيخ أبو محمّد: أنه إذا عمًا عن الدية» كان الحكم على هذا 
القول كالحُكُم على القول الآخرء وهو أن الواجب القَّوّد المخخض يجوز العفو عن 
الدية» وإذا عفا مطلقا ٠‏ فيجيء في وجوب الدية الخلافٌ المذكورٌ من بَعْدُ فإن قلنا: لا 
رجوع له إلى | ية استقلالًء فلو رضيّ الجاني وتصالَحَاء على مال» إما مِنْ جئْس الدية 
أو من غير جا بقدرها أو أَكَلّ منها أو أكثرء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا تجوز المصالحةٌ عن حدّ القذف على مال. 


وأصحهما: الجواز؛ ؛ لأن الدم متقوّم شرعاًٌ كالبْضع بخلاف العرض» ولو جرى 
الصّلْح مع أجنبي؛ فقد رنب الخلافٌ فيه على الخلاف في الصّلْح مع الجاني» وجعل 
الصٌلْح مع الجاني أولّئ بالجواز؛ لحاجته إلى الفداءء ومع الترتيب» فالأقرى في 
الأجنبيّ الجوارٌ أيضاً؛ لأن اختلاع الأجنبي جائرٌء وإذا جاز أنْ يبذل بدّل البضعء فلن 
يجوز أن يُبْدَل الدَّمُ مع أن الشرْعَ قد رعُب في إسقاطهء كَانَ أؤْلَىء ولو عفا أو صالح 
عن القَوّد على مال قَبْل أن يعفو عن الدية» فإن كان المصالَحُ عليه منْ غير جئس الدمء 
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جازء سواءً كانت قيمته بقدر الدية أو أقلّ من قذر الدية أو أكثر» ذكره في «التهذيب» 
وإن كان من جنسه» فسيأتِي» ويجري هذا الخلافٌ فيما إذا ثبت القصاصٌ بلا دية» 
وصورنّة ما إذا قطع يدي إنسان» فسَرَّى القطع إلى نفسه» فقّطعت يد الجاني قصاصاً أو 
قُطِعَتْ يده قصاصاً؛ ثم سرت الجناية إلى نفس المجنيّ عليه. فإنه يجوز حَرٌ رقبته» ولا 
يجوز العفو على الدية؛ لاستيفاء اليدين الموازيتين للدية» وقد قدّمنا الصورة ولو قال: 
عفوتٌ عنك. ولم يذكر القصاصء ولا الدية» ففيه وجهان عن صاحب «التقريب» 
وَالْصَقّ نه أب الفرج السرخسيٌ ما إذا قال: عفوتٌ عن أحَدِهماء ولم يعيّن؛ أحدّ 
الوجهيّن ؛ أنه ينزّل على القصاصء ويحكم بسقوطه؛ لأن العفو أليقٌ به» وهو السابق 
إلى المَهُم منه. 

وأظهرهما : وبه قطع الشيخ أبو علي : أنه يرجع إليه؛ لأن اللفظ يحتملهما 
جميعاً فإذا بَيّن ما نواه مهما رتب حَكمّه عليه وعلى هذاء فلو قال: لم كوه 
حيئَئِذٍ» فوجهان: 

أحدهما: أنه ينزل على القصاص . 

وأقريُهما: أنه يقال له: اصرف الآن إلى ما شعْتَ منهماء ويخرج عند الاختتصار 
ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: الحمْل على القصاص. 

والثاني : اتّباع-نيته في الماضي أو الحال. 

والغالث: إِنْ نوى الدية» حُملَ عليهاء وإلا حُمِلَ على القصاص. ولو قال: 
اخترثٌ الدية» سقّط القصاصٌ. ونَبّتَ المال. وكان ذلك كقوله: عفوتٌ عن القصاص» 
وهذا هو المشهور المذكور في الكتاب» وعن القمّال فيما حكئ أبو الفرج السرخسي في 
«أماليه»: أن اختيار أحدهما لا يُسْقِط حقّه من الثاني» ويبقى خياره» كما كان. وشبّهه 
بما إذا أتلف كر حنطة جيّدة على إنسان» ولم يوجد هناك إلا كر حنطة رديئة» فإنه يتخيّر 
امَف عليه بين أن يأخذهء وبين أن يَعْدِل إلى القيمة» فلو قال: اخترتٌ أحدهماء لم 
يَنَطّل بذلك خيارُه» ولو قال: اخترتٌ القصاصء. فعن المنقول عن «القفال»: لا يخمّل 
الحال» وعلى المشهورء هل له الرجوعٌ إلى الدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه تركها باختياره» فأشْبّه ما إذا اختار الدّية لا يرجع إلى 
القصاص» وهذا أصح عند صاحبٌ «التهذيب». 

والثاني: نعم؛ لأنه لا يرجع من الأغلظ الأعلّى إلى الأخفٌ. بخلاف العكسء 
وقد يقصد بقوله: «اخترتُ القصاص» تهديدَ الجاني» وشُبّه الخلافٌ بالخلاف فيما إذًا 
نكل عن اليمين مع الشاهدء فعرضت اليمين على المُذّعَى عليه» فتكَلٌء هل ترد اليمينُ 
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على المُذْعِيء قال الإمام: وينبغي أن يفرّع ذلك على أن التصريح بإسقاط الدية» هل 
يمنع الرجوع إلى المال أو يقع لغواً؟ فإن جعلناه لغواًء فلا معنى لقوله: «اخترت الدية؛ 
وإن اعتبرناهاء فهل يفيد قوله: «اخترت القصاص» ما يفيده قوله: «فوت عن الدية»؟ فيه 
الخلاف. قوله في الكتاب: «تأثير العفو تعجيل القود المحض» لفْظ «التعجيل» محمولٌ 
علن تفل تيده أو تنك لالتعا أو نحو ذلك» ولفظ «الوسيط» تأثيره في أن يجعل 
القَّوّد المخض واجباء ولو قال: «تأثير العَفُو أن يحلق تفريع هذا القول» لحَصّل 
الْعَرّض» وقد يوجب قريب منه في ب بعض النْسَخ . 

قَالَ الْعَرَلِىْ : وَإِنْ قُلنَا: الواجبٌ القَوَدُ المَخضٌ فَلَوْ عَفَا عَلَى مَالٍِ كَبَتَ المَالء وَل 
مَاتَ قَبْلَ آلأقيصّاص تَبْتَ المَالَء وَإِنْ عَفَا مُطْلّقاً فَقَوْلآنِ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : : فَرَعْنا عن تفريع أحدٍ القولَيّن» وهو أن موجب العمد أحدٌ الأمرين» 
أما إذا قلنا: إن موجبه القصاص بعَيّنه فلو عفا عنه على الدية» وجَبَّتِ الدية» ولو عفا 
عنْه عل مال آخر» فإن كان من جنس الدية»ء فسيأتي إن شاء الله تعالّئ» وإن عفا أو 
صَالَحَ على غَيْر جئسهاء وقبل الجاني» ثبت المال [وسقط] القَّوّدء وإن لم يَعْبَل 
الجاني» لم يثبت يثبت المال» وفي سقوط القَوَّدِ وجهان مذكوران في «التهذيب» وغيره: 

أحدهما: أنه يسمْطْ؛ لأنه رَضِيَ به حيث أقُدّم على الصُلْح وطلب العوض. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه رضِيّ به على عوض» ولم يخصّل العرض» وليس هذا 
كالصلْح على الأعراض الفاسدة. فإِنَ الجانيّ هناك قد قبل» والتزم» فرجغنا إلى بذل 
الدم وإذا قلنا بسقوط القَوَدِء فهل تثبّت الدية» قال في «التهذيب»: هو كما لو عفا 
مطلقاًء والخلافٌ في أنه هل يَسْقّط القصاصٌء إذا عفا على مالٍ» ولم يقبل الجاني» 
يجري مثله فيما إذا عفا عن الدية على القول الأوّل» وبقي القتصاص» فعفا عئه على 
الديةء» وقلنا: لا يجورٌ ذلك» ففي وجْهِ: يسقط لرضاه بالسقوط» وفي وجَه: لاء لأنه 
أسقطه على بدل» ولم يسلمء وشبه الخلاف بالخلاف فيما إذا عفا عن الشُفْعة على 
مال» هل تسقط الشفعة» ولو عفا عن القَّوَّدٍ على نضف الدية؛ فعن القاضي الحسّين : 
أنه قال: هذه مُعْضِلّة أسْهَرَتِ الأجلَّة: وعن غيره أنه بححزلة مالو عفاا عن القرد وعد 
نصف الدية» فيسقط القَوَدُ ونضف”" ولو عفا عن القود مطلقاً» ولم يتعرض للدية ولا 
إثبات» فهل يجب بالعمُو المطلّق الديهُ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولَيْن أو وجهّيْن: 


)١(‏ نبه في المهمات على أن الذي نقله الرافعي عن غير القاضي الحسين هو الذي ذكره القاضي 
: الحسين في تعليقه وقال: لا خلاف فيه ووافقه الأذرعيى على ذلك. 
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أحدهما: ويُخكئ عن اختيار المزنيّ : 50 لقوله: تمال* لفَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ 
أيه 4 شَيْءٌ فَاتَبَاعَ بِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة  ]١17/8‏ أي اتباع للمال» وذلك 00 
المال بالعموء ولأنه سقط القصاص بالعفوء فيُعْدَل إلى بدله» كما لو مات . 
الجاني . 

وأصحُهما: المنع ؛ لأن القَثْل لم يوجب الدية على هَذَا القَؤْلء والعفُو إسقاطًٌ ' 
ثابت لا إسقاط ما لَيْسَ بِقَابتِ» والآبةٌ محمولةً على ما إذا عفا على الدية» فإذا قلنا: لا 
ثبت الديةٌ بنفس العفُوء فلو اختار الدية بغد العفوء قال القاضي ابن كج : تَنْبْتٌ الدية» 
ويكون اختيارها بعد العفو كالعفو علَيْهاء وحُكى عن النصّ أن هذا الاختيار ينبغى أن 
يكون عقيب العفو» عن بعض الاصحاب أنه يجوز فيه القراخي» ولو عفا عن الدية» 
فهو لعْوّء وعلى قؤلنا: إن الواجب القَوَدُ المخضء» فله بعد ذلك العفو عن القّوّدٍ على 
الدية» ولو عفا مطلقاًء عاد الخلاف في وجوب الدية . 1 

وقوله في الكتاب: «فلو عفا على مال» ثبت المال» يمكن حَمْلّه على الدية 
وغيرهاء ولكن يُشْتَرَطَ في غيرها قَبُولُ الجاني. 

وقَوْلُهِ: «ولو مات قبل الاقتصاص ثبت المال» محمولٌ على الدية. 

وقوله: «فقولان» مُعْلَّمّ بالواو؛؟ للطريقة القاطعة. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ كَانَ مُفْلِساً قَلَهُ المَفْوُ عَنَ القصاصء وَلَهُ العنؤ كن النير عَلَى 
أَحَد الوَجْهَيِنِ لِأنهُ دَفعٌ لِلوْجُوبٍ لآ إِسْقَاط للوَاجب» أو سَبَبُ الوْجُوب عَفُْوٌ مُطْلَقٌ مُطْلَق وَلَمْ 
يَجَرِ وَالمُبَذَرَ كَالبَالِغْ فِي أَسْتِيفَاءٍ القصَاص وَعَفْوِ وَفِي إِسْفَاطِهٍ الدَّيَةَ مَعَ القِضَاص 
كَالصمِيرِء وَقِيل: إِنْهُ كَالمْفِْسِء وَلَوْ صَالَحَ عَلَى مِائَنَينِ مِنَ الإبلٍ بَطلّ عَلَى قَوْلًِا: 
الوَاجبٌ أَحَدُمْمَاء وَعَلَى قَوْلٍ الآخَر وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَّافِمئُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا كان مستحِقٌ القصاص مخجوراً عليه» نُظِر؛ إن كان مسلوبٌ 
العبارة؛ كالصبي والمجنون, فعَفُوهُ لعُوٌء وإلاء فإن كان الحججرٌ عليه لحَقْ غيره» 
كالمتعصور عليه بالقلى» إفله أن يقنسن:» ولو بطفااعة التضاض . سقط وأما الدية فإ 
قلنا» عوجي الحمد اند الأمرييي” فلن له العَثو من المال:وإذا تفن المال بالعمو عق 
القصاص صرف إلى غرمائه» ولا نكلّفه تعجيل القِصّاصء أو العَفْو؛ٍ يصرف المال 
التهوء وإن قلنا: مون العمد التو 'فإن حفا على المال: نت المال» وإن هنا 
مطلقاً. فكذلك تعْيّتٌ الدية» إن قُلْئَا بأن العفو المطلَّىّ يوجب الدية» وإن قَلْنا: لا 
يوجبهاء لم يثبت» وإن قال: عفوتٌُ على أن.لا مال لي» فإن لم يوجب مطلق العفو 
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المال» فالمقيد بالنفي أولّى» وإن قلنا: مطَلَقُهُ يوجب المالء فَفِي المقيّد بالنفي من 
المحجور وجهان: 1 

أحدهما: يجب؛ لأنه لو أطلّقّ العفُو. لوجب المال» فالئّفي كالإسقاط لِمَا لَهُ 
حُكُمٌ الوجوب . 

وأصحُهما: المنع؛ لأن العفو مع نفي المال لا يقتضي مالآء فلو كلَفْنا المفْلِس أن 
يطلق ليثبت المال» كان ذلك تكليفاً بتكسب» وليس على المُفْلِس التكشب لما علَيْه من 
الديون؛ قال الإمام: ويعبر عن الوجهَّيْن بأنَّ العفو مع نف المال إسقاط لإراجي د 
ودع للوجوب. وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: «أَوْ سبّبُ الوجوب عفْوٌ مطلّقٌ. ولم 
يجر» أي سبب وجوب الدية العفو المطلّقُ عن القصاصء ولم يوجَدْء وإنما الموجود 
العمُو المقيّد بالنفي» وهو مبنيٌ على أن الواجبّ القَوَدُ على ما بينّاه واقتصر على ذكر 
وجهين مُخَرّجان من التفريع على أن الواجب بالعَمُد ماذا؟ وعلّئ أن العفو المطلّقّ. هل 
يوجب الدية» وليس المرادٌ من قوله: «وله العفو عن الدية على أحد الوجهين» ما إذا 
خصص الدية بالعفو بعد ثبوتهاء فإن عفوه لا ينفذ حينئذ بلا خلاف. وإنما المراد ما إذا 
نفى المال مع العفو عن القصاصء كما قال في المُبَذّر وفي إسْقَاط الدية مع العَفُو عن 
القصاص» وعفو المريض مرّض الموْتٍء وعفو الورئةٍ عن القصاص مع تفي المال» 
وفي التركة ديونٌ أو للقتيل وصايا - كعَفُو المُفْلِسء كذلك حكاه الرُوياني وغيره. 

وأما المحجورٌ عليه لسفهه وهو المُبذّر فيصحٌ منه إسقاطً القصاص واستيفاؤه» وفيما 
يرجع إلى الدية حُكَمُّه حُكُمُ المفلس على أحد الوجهين» وهذا الذي أجاب به أكثرهم. 

والثاني : أنه لا يصح عفوه عن المال بحال؟ كالصبيّ لصبيٌ ونظم الكتاب يقتضي ترجيحهء 
ويُخكئ عن القمّال أنه قطع به» وعُلّل بأنّاء وإن قلْنا : مطلّقُ العفو لا يوجبٌ المال» وإذا 
تصدى له مال» ٠‏ لم يجَزْ له تزكه» كما لو وُهِبّ له شيْء أو وُصَّي له بشئءء فلم يقْبَلُ» فوليّه 
+يقبل عليةه بخلاف المفلنء ٠‏ لا يقبل الغرماء عليه ولا الحاكم» وحكى الإمام أنه لِوْ رَدّه لم 
يصح رده وأنّ الول يقبل عليه» ويوقف فيه وعفْوٌ المكاتب عن الدية تبرّع لا ينفذ من غير 
إذن السيدء فإن أذ فعلى الخلاف في صححة تبرعاته يإِذْنْ السيد. 


الثانية: لو جَرَىْ الصلح عن القصاص علئ أكثر من الدية من جئسهاء كما لو 
صالحه على مِائْتَيْنِ من الإبلء يُمَرّع ذلك على أن الواجب أحدُ الأمرين أو القَوَدُ بعينه» 
فإن قلنا: الواجب أحد الأمرين» لم يصحٌ الصلْحٌ؛ لأنه زيادة على الواجب نازلٌ منزلة 
الصلّح من ألف على ألفين» وإن قلنا: الواجبٌ القصاصٌء» فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن الدية هى التى تخْلّفٌ القصاصٌ عند سقوطه»ء 
فلا يزاد عليها . بدن 
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وأصحُهما: الصحة وثبوثٌ المصالِحَ عليه» فإنه مال يتعلّق باختيار المستحِقٌ 
والتزام الجاني» فلا معنى لتقديره» وصار كَبَدَلٍ الخلْع . 


فَرِْعٌ: إذا سقط القصاص بعفو بعغض المستحِقَّينء فللآخرين الديةٌ بالحصة؛ 
لفوات القصاص بغير اختيارهم والعافي» إن عفا على حصّته من الدية» تنْبْتُء وإن نفى 
المال» لم تثبت» وإن أطلَّقَّء فعلى الخلاف في أن الواجبٌ بالعمْد ماذا؟ إن قلنا: أحد 
الأمرين تثبت حصته» وإن قلنا: القّوّد بعينه فعلى الخلاف في أن مُطْلّقَ العَفُو هل 


يوجب الدية؟ 


فائدة: قد تكرّر في الباب الكلام فيما إذا عفا عن القصاص أو عفا عن الدية أو 
عفا عثهما جميعاً مع التفريع على أن الواجبّ أحدُهُماء وقد يقال: نحن في هذا القول 

نصرّحٌ بأن الواجبّ أحذهماء لا بعينه وحينئذ فالعفو عن القصاص بعينه أو عن الدية 
ينه اد عتوما حدما طدوظلى غير الواجي لكلف لسو انا وقد يعات انام 
القول بأن الواجب أحدهما لا بعينه نقول بالعفو عن القصاص إسقاط المطالَبةٍ به 
وحينئذ يننظم إسقاط المطالبة بأحدهما على التعيين» وبهما جميعاً. 

قَالَ الْمَرَلِْ : الطَرَفُ الَّانِي فِي العَفْو الصّحِيحُ وَالَاسِدَ وَأَخْوَالٌ 0 


م 


رن ذأ في القع اقل فلا دي ونه كول أل جب الي يهُ إذَا قُلْنَا: ِ يَنْيْتٌ الذيّة 
للوَارث ْتِدَاءَ لا تلقياء وفِي سْقُوط الكَفَارَةِ وَجهَانِ مُرَبَانِ وَأَوْلَى لوم . 


قَالَ الرَافِعيْ : الرضا بالجناية وترك المؤاخذة بها قد يَتَقدّم على الجناية» ويسمى 
إذناً وإباحةٌّء وقد يتأخّر عن أوَّلها أو نهايتهاء ويسمى عفُواً وإسقاطاً وإبراءة وعده الإذْنَ 
من جملة أحوال العفُوء حيث قال: «وأحوال العفو حَمْسةٌ؛ فيه توسع. 

وفقّه الفضل أنه لو قال لغيره: اقطغ يديء والقائل مالك 0 فقّطع المأذونُ 
يدهم لم يجب عليه قصاص ولا دية؛ لأن الإذن في الإتلاف من ا 
الإهدارء ألا ترى أنه لو أَذْنَ في إتلاف مالهء لم يجب الضمان بإتلافه» وإن 
القطع بل سَرَىْء أو قال: اقتلني» فَقَّثَله قفي ووب الدية قولأن به على أن الدية 
تثبت للورثة ابتداءً أو تلقياً عن القتيل» وفي وجوب القصاص طريقان» وقد سبق ذكر 
القولَيْن والطريقّيْن في «فصل الإكراه على القَثل؛» وقد ذُكَرَ في الكتاب 0 
القصاص هناكء: وفي الدَّيّة ها هناء واعترض على قول التُلَمّي بأن الدية إذا ثبتت لهء 
وهي عَرْضَة ة الانتقال إلى الورثة» وجب ألا ينفذ الإسقاط والإباحة. إلا في ثلثهاء 
وأجيب بأنّه لا يسقط ثانياً في الحال» وإنما يبيح ما يتضمّن إتلافه مالاء لولا الإباحةٌ 
واعمّرضُ على القول الأخرة بأنها تيت للووية ب ابتداة» لَّمَا قد قْضِي منها ديونٌ القتيل» 
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ولا نفذت وصاياه وأجيبّ بأن الورئة ملكوا الدية من جهته وبدلاً عن نفْسِهء فقُدُم حقه 
على حمُّوقهم» ونظم الكتاب يقتضي ترجيح القولٍ الذاهب إلى نفْي الدية”'"» وتلقّي 
الورئة من القتيل» وقد سبق أن صاحب «التهذيب» وغيره رجّحوهء والقاضي الرويانيٌ 
ربح القول المقابل له وأشار ابن الصبّاغ إلى القطع بنفي الدية» فيمكن أن يُعْلّم لذلك 
قولّهِ : «وفيه قول» بالواوء وإذا قلنا بوجوب الدية» [فتجب الكفارة لا محالة» وإن قلنا: 
لا تجب الدية» ]0 ففى الكفارة وجهان: 

وأصحُهما: الوجوب؛ لأنها تجب بالجناية علّئ حقٌ الله تعالى» والإباحةٌ لا تؤثر 


والثاني: ويُخكى عن تخريج ابن سُرَيْج: أنه لا تجب». وحقٌ الله تعالى يتبَّعُ في 
الوجوب والسقوط حقٌ الآدميٌّ [فإذا] صار الشخصٌ مُهدَراً فلا كفارة بقَثْله . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : القَانِيةُ : العَفْوْ بَعْدَ القطع وَقَبْلَ السرَايَةٍ صجديع عما مضق وَيَسْقْطُ 
القِصَاصٌ عَنْ السُرَايَةَ ني المُسْتَقبًا عَلَى الصّجِيح لِأنهُ نو وَلّدَ عَنْ مَعْفُوٌ عَنْهُ وَلآ يَسْقُطُ 
ليذ عن 4 1121 ا ب ل مدع 


فلن شر إن لقف ُتفؤة وي َيل َل يِصِحُ إن لم يُصَحح الوصئة لقال ؛ 
فَإِنْ كَانَ الجَانِي عَبْداً صَحْ العَفْوُ لِأَنّ فَائِدَتَهُ لِلسَيْدٍ لآ لِلقَاتِلٍِء وَإِنْ كَانَ مُخطِئاً صَحّ لأنة 
لِلعَاقِلَة» وَإِنْ كَانَتِ العَاقِلَةٌ مُنكراً أو مُحَالِفاً في الدّينٍ قلا أنه عَفْوَ عَنِ القَاتِلٍِء وَلَوْ عَمَا 
عَن الطْرَفٍ عَلَى مَالٍ ثُمْ حر حَرْ رَقَبنَهُ لَمْ يجب القَصاصٌ عَلَى أَضْعَفٍ الوَجِهَيْنٍ لأَنّ الحَرّ لَه 
حَكُمْ السرَاية في أنْحَادٍ اده َو سَرَئ القطَمُ لَمَا وَجَبَ. 
قَالَ الرّافِعِيُ: إذا قطع عضواً من غيره كيد وأصبع» فعفا المجنئُ عليه عن موجب 
أحدها: أن تقف ولا يتعدّئ ا ينا وتندمل» فلا قصاص ولا أزش» لأن 
المستحقٌ أسقط الحقٌّ بغد ثبوته؟ فيسقط» وبه قال أبو حنيفة . 


)١(‏ هكذا قطعوا به» وكان يحتمل أن يقال بالضمان فإن المحرم لو حلق شخص شعره وهو ساكت 
فإنه يضمن لأن الشعر في يده كالعارية أو كالوديعة ولا شك أن النفس أولى بذلك» والجواب أن 
الحكم في الموضعين سواء فإن الكفارة تجب على مبيح قتل نفسه وهي حتق لله تعالى وهي نظير 

ش وجوب الفدية على المحرم هناك لأنها حق الله وإنما سقط القصاص والدية لأنه حق آدمي فسقط 
بإسقاطه وقد أسقطه. 
(0) سقط من: ز. 
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وقال المزنيُ: تجب الدية؛ لأن استقرار الجناية باندمالهاء فلا يعتبر العَفُو قبل 
الاستقرارء ولا فرق في هذه الحالة بيْن أن يقتصر على قوله عَمُْت عن موجبهاء وبين 
أن يزيد فيقول: «وعما يخدتثٌ منهااء فإنه لم يحدّثْ منها شَيْءٌ ولو قال: عفَّوْتُ عن 
هذه الجناية. ولم يزد فعن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنه عفو عن القَوَّدِء وعن 
الأصحاب: أنه مفرّع على قولنا: إن موجبّ العمد القّوّدُء أما إذا قلنا: إن وجبه أَحَد 
الأمرين» ففي بقاء الدية احتمالانٍ للقاضي الرويانيٌ. 


الثانية : إذا سَرَى القطع إلى الثفس» فلا'قصاص في النفسء » كما لا قصاص في 
الطرّف؛ لأن السراية تولّدت عن معْمُّرٌ عنى فصارت شبهة دافعة» وأيضاًء فقد عفا عن 
الطرف» فلا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطَرّف». وعن أبي الطيّب بن ن سلمة: أنه 
يجب القصاص في النفس؛ ا 0000 وسقوط 
القصاص ة في الطَرّف لا يوجب سقوطَهُ في النفس؛ ألا ترى أنه لو استوفئ قصاص 
الطَرّف» ثم مات المجني عليه بالسراية» وجب قصاص النفسء فليكن السقوط بالعفُو 
كالسقوط بالاستيفاءء ويُخكئ هذا عن تخريج ابن سريج» وعلى هذا قال القاضي ابن 
كج: لو عفا عن القصاصء لم يكن له إلا نضف الدية؛ لسقوطٍ النضف بالعفو عن 
أزش اليدء والصحيح الأوّلُء وأما المال؛ فأما أزش اليدء فَيُنْظَر؛ إن جرى لظ 
الوصية؛ بأن قال: أوصَيْتٌ له بأرش هذه الجناية» فإذا مات من الجناية» فقد صارت 
الوصيِّةٌ وصيةً للقاتل» وقد سبّقَ الخلافٌ فيهاء فإِنْ لم نصححها فعليه أرش العضو 
المقطوع» وإن صحّحناهاء فإن خرج الأزش من التَلْثْء سقَطء وإلاء نفذّتِ الوصية في 
قذر الثلث» وإِنْ جرى لفْظ العفو أو الإبراء أو الإسقاط؛ بأن قال: : عفّؤت عن أزش هذه 
الجناية أو أبرأثه أو أَسْقَطِنُم ٠»‏ فُكمها حكمٌ الوصية أم لا؟ فيه طريقان: 


أحدهما: نعم؛ بدليل الاعتبار من الثلّث؛ فعلّى هذا يعود الخلافٌ في الوصية 
للقاتل . | 


وأصحهما: لا؛ لأنه إسقاط حقٌ ناجزء والوصيةٌ هي التي تتعلّق بحال الموت؛ 
فعلّى هذا يسقّط. ولا يجيء فيه القولآن. وأمًا الزيادة على أزش اليد إلى تمام الدية» 
فهي واجبة» إن اقتصر على العفو عن موجب الدية. ولم يتعوضن لما ينولد منهاء وإن 
تدرفن لكا شرلة فتها أنضاء نظِر إن تعرّض بلقْظ الوصية؛ بأن قال: أوصيتٌ له بأرش 
هذه الجناية وضمان ما يدث منها أو يتولّد أو يسري إليه» فيب على أن الوصيّةٌ للقاتل 
هل تصحٌ ويَّجِيْءٌ في جميع الدّيّة ما ذكَرْنا في دية العضو المَقُطوع» وإِنْ قال: عفوت 
عنهء أو أبرأته عن ضمان ما يحُدّث أو أسقطبُهء ففي اعتبارها فيما يخدّث قولان نقَّلّهما 
ابن الصبّاغ وغيره. 
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وأصحُهما: أن هذه الألفاظ لاغيةٌ 7 ضمان ما يَحْدّث [فإن إسقاط الشيء 
قبل ثبوته غيرٌ منتظم . 

والثاني : أنه 00 1 0 فتاذ ختا1” أذ البعنانة على ارق 
الر يسنا ل يي وجرى سبب وجوية» “نان فلن افا عا سقط الكل , وفي ارين 
حا يله الالقاط خى الرضاء ببتى على القرلين في الوضية للقائل. قال 0 
الاختلافٌ في الوصية للقاتِل» والاختلافٌ في الإبراء عمًا لم يجبْ. وجرى سبب وجوبه 
ثلاثة أقوال» فإن لم نصحّح الوصية للقاتل» فتجب الدية بكمالهاء وإن صحّححناهاء 
وصحّححنا الإبراء عما لم يجب. سقطث بكمالهاء إذا وفّى بها الثلث» وإن صحححناهاء 
ولم نصحح الإبراء»ء سقط الأرش». ووجَب ضمان السراية» هذا إذا كان قذر الأرش 
دونٌ الدية فأما إذا قطع يِدَيْ إنسان» فعفا المقطوع عن أرش الجناية» وما يخْدّث منهاء 
فإن لم نصحح الوصية» وجبت الدية بكمالهاء وإن صحًححناها سقطث بكمالهاء إذا وفّى 
ا ل ل ين لأن أرش اليدين ديد 


الثالئة: إذا َي القلع إلى عُضْوٍ آخرء كما إذا 525 فتآكل باقي اليّدِء 
ثم اندمل» فالمنقول: أنه لا قصاص [بناءً على أنه لا قصاص]!" في الأجسام بالستواية) 
وقد ذكَرْنا فيه تخريجاًء ويمكن أن يجئيء على ذلك المخريج الخلافث المذكورٌ في 
قصاص النَّمْس في الحالة الثانية» وأما الدّيةٌ» فلا يحْفَئ سقوط دية العضو المقطوع 
بالعَفُوا". وفي ضمان السراية وَجِهَان: 
أصحهما: أنه يجب؛ لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال» فيقتصر 
قر علنه 1 ١‏ 
والثاني: المنع؛ لأنه إذا سقط الضمان بالعفوء صارت الجناية غَيْرَ مضمونة» وإذا 
لم تكن الجنايةٌ مضمونةً» فلا تكون سرايتها مضمونةٌ» كما إذا قال لغيره: اقطع يّدِي» 
فقّطعهاء وسرى القّطع إلى عضو آخرء وكما إذا قطع يد مرتدٌء فأسلّمَء ثم سرّئ. هذا 
إذا اقتصر على العفو عن موجب الجناية» فأما إذا قال: عفوتٌ عن هذه الجناية» وما 


لق سقط من: ن. () سقط من: ن. 
(96) وقضيته أنه لا خلاف لكن في الحاوي للماوردي إن محصنا القود. واعتبر للدية اختيارها لم 
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يحدّتٌ منهاء فسَرّى قطعٌ الأصبع إلى الكفٌء فإن لم نوجبٍ ضمان السراية عند 
الاقتصارء فها هنا أولّل» وإن 00 اليم هنا على الإبراء عمًا لم يجبْ» 
وجرى سبب وجوبه» ثم في الفضل صَوَرٌ 

إحداها: إذا جَنَئ عبدٌ جناية توجب المال؛ إما لكونها خطأ أو لسبب آخرّء وعفا 
المجنيٌ عليه عن أزش الجناية؛ ثم مات بالسراية أو اندمل الجُرْح» ثم عفا في مرض 
الموت» فإما أن يطلق العفو أو يضيفه إلى السيد أو العبدء فإن أطلق العفُو؛ فصحته 
تَنْبَِي على أن أرش جناية العبد يتعلّق برقبته فحسب أم بها وبذمّتِهِ» حتى يطالب بما 
فضل بعد العتق؟ وفيه قولان مذكوران فى «الديات» فإن قلنا: يتعلق بالرقبة فحسب» 

فيصحٌ العفو؛ لأنه تبرّع على غير القاتل» وهو السيدء وإن قلنا: يتعلق بالذمة أيضاًء 
ل العفو ترجع إلى العبدء فيبنى على الوصية للقاتل» إن صحّحناهاء صحٌ العفو من 
الثلث» وإلأء لم يصحٌ. وحكول الإمام اختلافاً للأصحابء إذا قأنا: إنه يتعلق بالذمة في 
أن المجنىٌ عليه» هل يملك فك الرقبة بة عن التعلّق ورد الحق إلى الذَّمة خاصّةٌ كما يملك 
فك المرهون. 

قال: وعلى الوجِهَيْن يُبْقَى تعلق الأرض بالرقبة» إذا أبطلنا العفو؛ لكون العبد 
قاتلا أما إذا قلنا: لا يمكن قطعٌهُء فظاهرء وأما إذا قلنا: يمكنء فِلأَنّ ذلك إذا جدّد 
مستحقٌ الأرش القضْدّ إلى قطعهء وها هنا لم يجرّد القصد إليه» وإن أضاف العفو إلى 
السيد؛ فقاله: عفوت عنك. صم إن قلنا: يتعلّق الأرش برقبة العبد فحسب» وإن 
قلنا: يتعلق بذمة العبد أيضاًء لم يصحٌ العفو؛ لأنه عفُو من غير مَنْ عليه الحقٌء وإن 
أضافه إلى العبد» فإن قلنا: يتعلق بالرقبة دون ذمة العبدء لم يصمٌء وإن قلنا: يتعلّق 
بالذمة» ففيه القولان في «الوصية للقاتل»» وإن كانت الجنايةٌ موجبةً للقصاص»ء فالعفو 
عن العبد صحيحٌ» فإنه عليه بكل حال. 

الثانية: إذا جنى الحدُ خطأ على إنسان فعَمًا المجنئ عليه ثم سرت الجناية إلى 
النفس» فقد خرجَتٍ المسألةٌ عن أضل» سيأتى إن شاء الله تعالّئ فى أن الخاطىة يلاقيه 
جوف الذي زالعاقك يلون عق أو الوجوبٌ على العاقلة ابتداء» فإن قال: عفوتُ 
عن العاقلة أو أسقطت الديةٌ عئهمء فهذا تبوُع على غير [القاتل]» فينفذ» إذا وَفْى الثلث 
.به ويبرؤون» سواءً قدروا متأصلين 0 وكذا لو قال: عفوتٌ عن الدية» ولم 
يضف إلى الجاني ولا العاقلة» وإِنْ قال للجانى: عفوتٌ عنك» فإن قلنا: إِنَّ الوجوب 
لا تلاقيه» فهو لِعُرّءِ وإن قلنا: تلاقيه» وتتحمل العاقلة» فوجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب»: أن الجواب كذلكء لأنه لا شئء عليه 
عند العفُوء فإن الديةة كما وجبّثْ عليهء انتقلّثْ عنه. 


كتاب اللجراح ام 


والثاني : أنه ينفذ بتقديره أصيلاٌ وتقدير العاقلة كفيلاٌ ثم إذا برىء الأصيل» بره برىاء 
الكفيل» ومَنْ قال بالأول» قال: هذا الانتقال يُشْبِه الحوالة لا الضمان» هذا إذا ثبقنت 
الجناية بالبيئة أو باعتراف العَوَاقِلٍ . فأما إذا اعترف الجاني وأنكرت العوامل فالدية تجب 
على الجاني» ويكون العفو د تبعاً على القاتل» ففيه لحت في الوم للقاتل» ولو عفا 
اليه كرس مي علي ان العاقلة ربل قاء صصح ولو عفا عن الجاني» لم 
يصحٌ لأنه لا شئء عليه فإن ثبتت الدية بإقراره» صَحّ. 

الثالثة: لو كان الجاني ذْميَاّء وعاقلته مسلمونَ» أو مِنْ أهل الحَرْبٍء فتكون الدية 
في مالهء فإن عفا عنهاء فهي وصيةٌ للقَاتِلء وفيه الخلاف. 

واعلمء أن الصور الثلاث أوردمًا المزنن» وحكئ فيها عن النصّ ما استشهد به 
لاختياره القول الذاهب إلى إِبْطال الوصية للقاتل» فقال قائلون من الأصحاب: أجابٌ 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ فيها على أحد القولَيْنَء وليس مِنْ شَرْط القوليْن أن يُذْكَرَا في 

جميع المواضع ٠‏ ْ 

وقال القاضي الطبريٌ وغيره: الاقتصارٌ في بغض المسائل على أحد القولَيْنَ اختيارٌ 
مئه لذلك القَؤل» كما ذهب إليه المزنيئ 

الرابعة: إذا جنى جنايةً توجب القصاصٌء لو اندملت كمَّطع اليد والأصبع. فعفا 
المجنيٌ عليه على الدية» ثم سرّث إلى النفس. لم يجب قصاص النفسء» وفيه الوجه 
المنسوب إلى أبي الطيّب بن سلمة على ما مَرٌ ولو جئئ بما لا قصاص فيه كالجائفة» 
وكسر الذراع» فأخذ المجني عليه الأزش» ثم سرت الجنايةٌ إلى النفُس» فقد قال 
الإمام : يحتمل أن يقَالَ: لا يجب القصاصٌ؛ لأن الجائفة» وإن لم يكُنْ فيها قصاصٌء 
فهي سبيلٌ القصاصء وأحّذ بالعفو الأرش يُشْعِر فيما يوجب القصاصء» والمنقول 
المشهور أنه يجبُ القصاصٌ؛ لأنّ الجناية لم تتولّد عن معفوٌ عنه» فإن عفا الوليٌء أخذ 
الباقي من الدية ولو كان المجنيٌ. قد قال - والصورةٌ هذه _: : عفَّوْتٌُ عن القصاص» 


فهو لعُو؛ لأن هده الجناية لا قضام قرياء ولو عفا المجنيُ عليه عن قطع اليد ونحوه؛ 
على الدية» ثم عاد الجاني» فحز رقبته” 3 نُظِر؛ إن حر بعد الاندمال» فعليه القتصاص 


000( فهم منه أن التصوير فيما إذا وقع الحز بعد جناية توجب القصاص فأما إذا جرح جرحاً لا قصاص فيه 
كالجائفة وأخذ الأرش ثم حز الرقبة بعده. قال في البسيط : سقط القصاص قطعاً لأن أخذه لم يكن 
عفواً عن قصاص بل كان لامتناع القصاص أصلاً. قال: وهذا سلمه العراقيون أيضاً لا ينفك عن 
أدنى احتمال على مساق كلامهم لا سيما إذا كان الموت بسراية الجائفة التي أنخذ الأرش عنها. قال 
صاحب الوافي: وكأنه يشير إلى أنه وإن لم يكن صريح العفو عن القصاص في أخذ أرش الجائفة إلا 
أنه ينزل منزلة العفو من حيث إنه لم يبق الجرح مضموناً بعد إحذاث فأشبه العفو عنه. 


١‏ كتاب الجراح 


فى النَّفْسء ودية اليدء فإِنْ عفا الوليُ عن القصاصء. أخذ دية النفس ودية اليد» وإنْ حر 
قبل الاندمال» ففيه وجهان: 
ش أحدهما: أنه لا قصاص علَيْهِ؛ لأنه عفا عن بغض الئَفْسء وإذا سقط القصّاص في 
البغض» سقّط في الكلء ولأن حَرٌ الرقبة بغد قطع اليد كسراية الجراحة؛ ألا ترى أن 
دية اليد تَدْخُل في النفْس على التقديرين؛ ولو سَرَى القطعء لما وجب القصاص على 
الصّحيحء فكذلك إذا حَرَّء وعلّئ هذاء فله الباقي من الذيّة. 

وأصحّهما: أنّه يجب القصاص؛ لأن الزْهُوقٌ حصل بجناية مستحقّة ولم يتولّد 
عن الجناية المعمُوٌ عنها؛ وعلّئ هذاء: فلو عفا بعن:القصاصء فوجهان: 

أصحهما: أنه يأخذ الباقي من الدية» والأطرافٌ تدخل في النفس في الدَّية» وإن 
لم تَذْخْل في القصاص. 

والثاني: وبه قال ابن سُرَيْجَ والإصطخري: : أنه يأخذ ديةً كاملةٌ بنياة على أصلهما 
في أنَّ مَنْ قطع يد رجُل» هاه وقتّله. 'وعفاء يلزمه دية النفس وديه ة اليد» ولا 
تتداخل» ولو قطع يدَيْه ورجلَيْه. ثم عادء فقتله. تلزرمه ديتان مع القصاص وقوله في 
الكتاب : «ويسقط القصاص عن السراية فى المستقبل» حمل على السراية إلى النفس 
وقوله: «ولا تسقط الدية عن السراية» على ما إذا سَرَّىُ إلى بعض الأعضاءء فاندمل . 

وقوله: «فإن سرى إلى النفس» عود إلى الصورة الأولّى؛ وهي السراية إلى 
النفس . ذكر حكمهما قصاصاًء ثم عاد إِلَنها؛ ليذكر حُكم الديةء فهذه التنزيلآتٌ توافق 
كلامه فى «الوسيط» . 

وقوله: «ولو سرق القطع. لَمَا وجب» تنوجيه أضعف القولّين» والمغنل أن الحزّّ 
كالسراية» ولو سرى القطع؛ لم يجب القصاصٌء فكذلك لا يجبٌ عند الحُرُ. 

قال الْعَرَالِيُ : الغّانيةٌ : عَفْوُ الوارثِ صَحِيحٌ. ٠‏ وَإِنِ أَسْتَحَقٌ الطَرّفٌ وَالئفْسَ فَعَفْوُ قَعَةْ فوُهُ عَنْ 
أَحَدِهِمَا لآيُسْقِطُ الآخَر وَلَوْ قَطعَ طَرَقَهُ فَمَاتَ قالولِئ يَسْتَحِقٌ َو يَسْتَحِقُ قَطعَ طَرَفِهِ وَحَزْ رَقَبته فَإِنْ 
عَمَا عَنِ الطرَّفٍ فَفِي سُقُوطٍ حَرّ الرَقَبَةٍ وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : كانتٍ الحالةٌ الثانيةٌ في عفُو المجنيٌ عليْه نفْسه قبل السراية» وهذه 
0 المجنيٌ عليه» واستقرار الجناية» ل ”ا وإذا 

ستحقٌ على الجاني قصاصٌ الئّْنْس وقصاص الطَرّف» نُظِرَ؛ إن كان مستحقٌ هنا غير 

ا فلا شك في أنَّ عفو أحدهما لا يُسْقِط حقٌ الآخرء ومن صُوَر أن يَقطع 
عبد يد عبْد» فيعتق المجنيٌ عليه. ثم يَسْرِي القطع إلى نفسهء فالقصاصٌ في الطرّف 
للسيد» وفي النفمس لورثته الأخرار» وإن استحقّهما واحدء فلو عفا عن النفس» وأراد 


كتاب الجراح يدن 


القصاصٌ في الطرّفء فله ذلك؛ لأنهما حمّان ثبتا له فالعفُو عن أحدهما لا يُمْقِط 
الأكو عه لو كان الاستحقاقُ لشخصّيْن. وفي «الوسيط؛ حكايةٌ وجه: أنه إذا عفا عن 
النّمْسء فقد التزم بقّاء الأطراف» فيسقط فصاحبٌ الطّرّف» ولم ينقل الإمام في هذه 
الصورة خلافاً» وإنما حك في عكسهء وهو ما إذا عمًا عنْ قصاص الطَرّف وجهَِيْن عن 
رواية صاحجب «التقريب». 


أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يَسْقْطَ فصاحب قصاص النفس؛ لِمَا 


والثاني : يسقط. لأن العفو عن الطرّف ضامئنٌ لسلامته. وفي قصاص النفس 
إتلافٌ العلرّف . قال: ولم يخْكِ صاحبٌُ «التقريب» خلافاً في أن العفو عن قصاص 
النفس يُسْقِط قصاص الطرّف» وإن كان القّطع قد يَسْرِيء واللّه أعلمُ بسبب اضطراب 
0 

ولو استحقٌّ قصاص النْفْس بقُطع الطرّف؛ بأن كان الجانِي قد قطع يد المجنيٌ 
عليه؛ ومات بالسراية» ثم عفا الوليُ عن قصاص النفْس» ٠‏ فليس له قطع الطْرّف؛ لأن 
المستّحقٌ هو القثل» والقطع طريقه» وقد عفا عن المستّحقٌ. ٠‏ وإن عفا عن القّطع» فهل 
له حَرٌ رقبته فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنه استحقٌ القتل بالطريق السَّارِيء وقد تركه. 


وأقواهما: نعم؛ لأنه يتمكن من العدول إلى حر الرقبة على ما سَّبّقَء فلعلّه قصد 
ذلك» وأيضآاء فله أن يقطع يدّهء ام يحرٌ رقبته» ففي العفو عن القطع تسهيلٌ الأمر 
عليه» وترك لويلام القطع. ولو قطع يده ثم حر رقبته قبل الاندمال» فعفو الوليٌ عن 
القطع لا يُسْقِط حز الرقبة وكذا عفُوُه عن قصاص النفس لا يسقط القطعء ٠‏ لأن الزهوق 
حصّلٌ بجناية مستحفّة وهما حمّان مقصودانٍ في نفسهماء ليس الأول طريقاً للثاني. 

ل : الرَّاِعَةُ العَفُوُ بَعْدَ المُبَاشَرَةٍ سَبَبُ اَلأسْتِيفَاءٍ كَمَا ذا قَطَعَ يَدَ مَنْ عَلَيه 
القِصَاصٌ َم عَمَاعنِ النفْسٍ قن أَنْدَمَلَ صَحٌ العفو وَلَمْ يُضْمَنِ الطرَفٌء وَإِنْ سَرَىْ بَانَ أَنَّ 
العَفْوَ يَاطِلٌ: ٠‏ وَكَذَا إِذَا عََا بَعْدَ الرّمِي وَكَبْلَ الإصَابَةٍ. 


قَالَ الَافِعِيُ: إذا قتل رجلا بالقطع الساري؛ فقطعه الولئ» ثم عفا عن النفس 
مجاناً» فإن سَرَى القطع. بان بطلان العفو وإن وَقفء صم العفوء ولم يلزمه بقطع 
اليد [شيء] وكذلك» لو كان قد قُتَلهِ بِعَيْر القطع. وقطع الوليٌ يده متعديًاً ثم عفا عنه. 
لا ضمان عليه. 

وقال أبو حنيفة: إذا عفا؛ فَعَلَيْه دية اليد. 


٠‏ كتاب الجراح 


وقال أحمد: عليه ديتهاء عفا أو لم يَعْفٌ. 

وقال مالك: يلزمه القِصّاص فى اليد. 

لنا: أنه قطع يد مَنْ يباح له دمهء فلا يلزمه القصاصء وإلا الضمان كما لو قَطع 
يد مرتدٌ» والعفُو إنما يؤثّر فيما بقي لا فيما أَسْتُوفِيَء ولو رمى الوليُ إلى الجاني» ثم 
عفا عنه قبل الإصابة» ففي نفوذه وجهان نقّلها الإمام : 

أحدهما: أنه لا ينمُذ؛ لخروج الأمر عن اختياره . 

وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه كقطع اليد» فإن لم يُصِبْه السهُمء 
فالعفو صحيحٌ مقيّد وإن أصابهء وقتله» بان أن الْعَفُو باطلٌّ» وفي وجوب الدية على 
العافي وجهان سبَّقّ ذكرهما في فصل تغيّر الحال بين الجزح والموت. 

ٍ والأصحٌ» عند صاحب التهذيب» ويُخْكَئ عن الققّال: أنه يلزمه الدية؛ لأنه 

محقُون الدم عند الإصابة» وليُعلَّمْ؛ لما حكَيْنا قوله في الكتاب: «ولم [يُضْمَن]”'' 
الطرف» بالحاء والميم والألف. 

وقوله: «وكذلك إذا عفا بعد الرممي وقبل الإصابة» بالواو. 

فَرْعٌ: إذا قطع ذميُ يد مُسْلِمِ فاقتص منه أو يد ذميّ» فاقتص منهء وأسلمء ثم 
مات المجرُوحٌ بالسراية فللوليٌ القصاصٌ في النفسء فإن عفا على المال» فوجهان: 

أحدهما: أن له نضفٌ الدية؛ لأن اليد نضف الجملة» وقد استوفاهاء فإذا 
استُوفيتٌ يد الذميّ بيد المسلم» لم يجب شيء آخر. 

وأظهرهما: أن له خمسة أسداس دية مسلمء ويَسْقُط سدسّها باليد التي استوفاهاء 
لأنها نصف جملة الذميّ التي هي ثُلّثْ جملة المُسْلم فيما يرجع إلى الدية» ولو قطع 
الذميُ يد المُسْلم فاقتص منه» ومات المُسْلِم بالسراية» فعفا الولُ» فعلى الوجه الأول 
لا شئء له لأنه استومّئ يد الجانى» واليدان مساويتان للنفس» وإذا قوبلت نفس الذميّ 
بيد المسلمء لم يجب شيء آخرء وعلى الأظهر: له ثلثا الدية؟ لأنه استوفئ ما يقابل 
ثُلتَ دية المسلم» ولو قطعّت امرأةٌ يد رَجُْلء فاقتص مئهاء ثم مات الرججل بالسراية» 
:وعفا الوليُ فعلّئ الوجه الأول: له نضف الدية؛ لأن يدها تثُقَابل يَدَ الرجل عند 
الاقتصاص» وعلى الأظهر: له ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه استوفى ما يقابل ربع دية الرّجْلء 
ولو قطعَتْ المرأة يد الرجُل» فاقتص معهاء ثم مات المجنيٌ عليه بالسراية وعفا الوليُ 
.فلا شيء له على الوجه الأول» ويجبٌ نضف الدية على الوجه الثاني» ولو قَطع عبْدٌ يدَ 


زفق في ز: يعتمد. 


كتاب الجراح م 


حرّء فاقتص منه» ثم عَتَقَ العبْدء ومات المجنيٌ عليه بالسراية» نم وجورصيط تصن 
الدية» وعلى السيد الأقل من نضف دية الحرٌ وكمال قيمة العبد؛ لأنه صار مختاراً 
للفِدّاء؛ وفي وجه يسمقّطُ من دية الحرٌ بقدر نضف قيمة العبْدء وعلى السيد الأقل من 
باقي الذيق .وكوان كيم القن 


قَالَ الْعَرَاِيُ : الحَامِسَةٌ: إِذَا عَنَا المُوَكُلُ فَحَرِّ الوَكيلٌ الرٌقَبَةَ غَافِلاً فلآ قِصَاصَء 
وَفِي الديَةٍ وَالكَفَارَةٍ نَلانَهُ أَقْوَالٍ تجبٌ الكَفَارَة فِي الثَالِثِ دُونَ الدُيَةِ فَإنْ أَوْجَبْا ُعَلَى 
الوَكيلٍ أو عَلَى عَاقِلَهِ فيه قَوْلنٍ؛ وَمَنِ آلمَرّمَهُ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى العَافِي رُجُوعَ المَغْرُورِ؟ فيه 
وَجْهَانِء وَالظَاجِرٌ أن لِلعَاني الرُجُوعَ إلى دب قَتبِلِهِء وَقِيلَ إن أَهدَرْنا دَمَّ المَعْفُوٌ عَنْهُ وَكَانَ 

قَالَ الرّافِعِيُ : سَبَنّ في «كتاب الوكالة» أن [التوكيل] باستيفاء القصاص في حضرة 
المُوَكُل جائرٌء وكذا في غيبته على الأصحٌ» وحدٌ القذفٍ كالتصاض» وسواءٌ جوّزنا 
التوكيل به أو لم نجوزء فإذا وكل» واستوفَئ الوكي» صار حنٌّ الموكل مستوفّى» كما 
إذا وكُل ببيع سلْعةٍ توكيلاً فاسداًء فباع الوكيل» يصح البيع. 

إذا عُْرفٌ ذلك» فلو وكل بالاستيفاء» وغاب أو تنكس الوكيلٌ بالجاني» ليقتص 
منهء فعفا الموكل» نُظِر؛ إن لم يُذْرء أكان العمُو قبل القتل أو بغدهء فلا شيء على 
الوكيل» وإن عفا بعد ما قُتَل الوكيل» فهو لَعْوء وإن عفاء ثم قتَل الوكيل» ٠‏ فإن كان 
عالماً بِالعَفُو فَعَلَّيْه القصاصٌُء. كما لو قتله غيره» وإن كان جاهلاً. فلا قصاصء. وفرق 
مويثا إن تق تن هيل مردنا اريسرا #اقان اله قد نكاسو بيعي الشعا من عان 
أحد القولَيْن؛ بأن القاتل هناك مقصّر؛ لأن المرتدٌ لا يُخْلَى بقي على الردّة» والحربيئ لا 
يجترىء على دخول دار الإسلام بلا أمان» فكان من حقه التثبت» والوكيل معذورٌ ها 
هنا بَانِ على ما يجوز البناء عليه وفي «السلسلة» للشيخ أبي محمّد: أن في وجوب 
القصاص ها هنا قولاً مخرجاً من «مسألة المُرْتدٌة والصحيح الأول» فإن اذْعَى على 
الوكيل العلّم بالعفُوء وأنكرء صَدّق بيمينه» فإن نكل حلّف الوارتُ؛ واستحق 
القصاصٌ» وأما الديةٌ» ففي وجوبها قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأنه عفا بغد خروج الأمر من يده فوقع لغواً؛ ولأن القتل 
يُبَاح له في الظاهر» فلا يَنّجه التضمين به. ْ 

وأصحُهما: وهو اختيار المزنيّ: أنها تجبٌّ؛ لأنه بان أنه قتَلّه بغير حقٌ؛ ولأنه لو 
علم العنُو وقتله. وجب عليه القصاصٌء فإذا جهله؛ تجب الدية» كما لو قتل مَنْ ظدّه 
مرتدء فبان رجوعُه إلى الإسلام» واختلفوا في حال هذين القولين» فقال قائلُونَ: هما 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ٠١‏ 


آم كتاب الجراح 


مبنيّان على أنَّ الوكيل» هل ينعزِلٌ قبل بلوغ خبر العَزْل إليه» فإن قلْنا: لا ينعزل» 
فالوكيل ها هنا قتل بحق» فلا تجب ديةٌ» وإن قلنا: ينعزل» فقد قتل بغير حق. فتجب 
الدية» وهذا ما أورده ابن الصبّاغ والصيدلانيٌ وغيرهماء وأنكر الشيحٌ أبو محمّد هذا 
البناء»ء وساعده الأمام وقال الوكيل: وإن قلنا: [إنه] لآ يتغول قبل بلوع الخير إليه» 
فينعزل إذا تصف الموكل بما يتضمن انعزاله» ألا تَرَىُ أنه إذا وككل إنساناً يبيع عبده» ثم 
أعتقه» ينفذ العتق»ء وينعزل الوكيل» ويكون بيعه بعد إعتاق الموكل مردوداً لا محالة» 
ويناهما آخرون على الخلافٍ فيما إذا قتَلَّ في صف المشركين من حسبه كافراء فبان أنه 
كان مسلماً أسيراًء ووجه المشابهة أن الوكيل ها هنا قَتَل علّئ ظن بقاء القتصاصء وهو 
ظاهرٌ الحالٍ» كما أن القتل هناك مبنيٌ على ظنّْ ظاهرء وهو كون الواقف في صفٌ 
الكفار كافراً» وعن لفن أبن ممصمل واغيره أن القولَيْنٍ متأصّلان غير مبنيين على شيْء» 
ولو عله ولم يغلّم الوكيل بالعزل» وقَتلهء ففي الدية القولان أيضاء وإذا قلنا بوجوب 
الدية» فلا يخم وجوب الكفارة» وإن لم نوجب الديةء ففي الكفارة وجهان. 

أصحُهما: على ما ذكر جماعة من المعتَبّرين: الوجوبء وبه قال المزني» ويُنْسَب 
المنْع إلى ظاهر النصٌ» وهو مستمرٌ على قولنا: إنه لا ينعزل قبل بلوغ الخبرء وإذا جمع 
بين الكفارة والدية» حصّلَتْ ثلاثة أوجهٍ أو أقوالٍء كما ذكر في الكتاب. 

ثالقها: وجوب الكفارة دون الدية. 

التفريع : إن أوجبنا الدية» فهي مغلّظة؛ ؛ لأن القتل عمْدٌ أو شبه عَمْدِ وعن رواية 

الختن :ين القطان قولٌ أنها تجب مخنففة» وعلى هذاء فهيّ على العاقلة» وعلى 

0 تكون على الوكيل أو على عاقلته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرةً: أنها على العاقِلة؛ لأنه قتل جاهلاً بالحال» 
فكان #المللط. 4 1 

اتيم وبه قال أبو إسحاق: أنها على الوكيل؛ لأنه متعمّد وإنما سقّط 
القصاص للشبْهة» وحكى الإمام وجهّيْن على قولنا: إنها على الجاني؛ أنها تكون حالة 
أو مؤجلة” 0 لورثة الجاني لا تعلّق بهاء للموكل بخلاف 
ما إذا ثبَتَ القصاص لا تبنين» وبادر أحدّهماء وقَتّلهه يجب عليه نصف الدية لللآخر في 
أحد القولين» وقَرّق بينهما بأن القاتل هئاك أتلّفَ حّ أخيه. فتعلّق [الأخ] ببدله» 
والوكيل ها هنا قل بغد سقوط حقٌ الموكل» ونقل القاضي ابن كج أن بعض الأصحاب 
جعَلّه على الخلاف في الابنين» وإذا غُرّم الوكيل أو عاقلته الدية» فهل يرجع من غرم 
على العافي؟ فيه طريقان: 


زفق قال النووي: أصحهما: حالة. 


كتاب الجراح ين 


أحدهما: ويُحكئ عن ابن سُرَيْجَ: إن فيه قولين كما إذا قَدّمَ الغاصبٌ الطعامٌ 
المعْصُوب إلى غيره» فأكَلّه في قرار الضّمَان عليه قولان. 


والغاني: القطع بأن لا رجوع عليه" لأنّه محسنٌ بالعفؤ غير ملبس بخلاف 
التصرف في الطعام المعُصٌوب. 


والظاهرٌ المع وإن ثبت الخلاف» وخصّص بعضّهم الخلاق في الرجوع بالدية. 
إذا غرَّمُناها للوكيل» وقطع فيما إذا غرّمناها العاقلة؛ أنهم لا يرجعون بهاء وإذا قلنا 
بالرجوع بهاء ٠‏ فهل لوليّ الجاني أن يأحذ الدية اأبتداة من العافي؟ حكئ الشيخ أبو محمّد 
[فيه] وجهين» [وفي الرجوع بالكفارة وجهان]" والأصح المنع» كما لا تُضرب الكمّارة 
غلى العاقلةء بخلاف الدية» وهل للموكل العافي دية قتيله» يُنْظر؛ إن عفا مجّاناً أو عفا 
مطلقاء»وقلنا : تُطلَى العفو لآ وجب الدية. فلا شئئء لهء وإن عفا على المال أو 
طلقا :: وقلنا!: إنه يوحت الذزة» - قله الدية في تركة الجاتي يمقلظةة إن اوجبنا بقتل 
الوكيل الدية» وإن لم نوجبء وأْهْدَرْنا دم الجاني» فلا دية للموكل بخروج العفو على 
هذا التقدير عن الإفادة» ووقوعه لغواًء هكذا رنب جماعة. 

وقال الإمام: الوجه أن يُقَال: إِنْ قلنا: يقع القثل قصاصاء ولا ينفذ العفو من غير 
علّم الوكيل» فلا دية للموكل» وإن نفذنا العفُوء ونزّلنا ما وجد من الوكيل منزلة قتل 
الأسيزقن نت الكفارء فله الدية» وكأن الجاني مات حتف أنفه» وفي سياق 
[الكتاب](" ما يشير إلى ما ذَّكّره الإمام» ونختم الكتابب فروع يتبع بعضها بعضاً بلا 
ترتيب ولا تبويب. 


إذا جئئ عبد على حر جنايةٌ» تعلّق الأرش برقبته» فاشترى المجنيٌ عليه العبْدَ من 
سيده بالأرش» فإن جهلاً أو أحدهما عدد الإبل الواجبة أرشاً أو أسنانهاء لم يصحٌ 
الشراء» وَإِنَّ عَلِمَا العددّ والسنّ» ولم يبق إلا الجهل بأوصافهاء ففي صحة الشراء 
الوجهان أو القؤلان في أنه هل يجوز أن يُصَالَحَ المجنىُ عليه عنْ إبل الدية على مالٍ» 
وقد ذكَرْناهما في «كتاب الصّلّْح؛». وإن كانت الجناية موجبة للقصاصء فاشتراه 
بالأرش». فهو اختيار للمال وإسقاط للقصاص”*؟. وإذا اطلع المجنيٌ عليه بعد الشراء؛ 
حيث صحّحناه على عيْب بالعبد» فله الردء وقد يقال: إذا لم يكن للمجنيّ عليه إلا 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط من: أ. 

(7) في ز: الكلام. 

(5) أطلق صحة الشراء والقياس أن يكون كالحالة قبلها إن كانا جاهلين أو أحدهما بعدد الإبل وأسنانها 
لم يصح وإلا فالقولان» وبه صرح صاحب البيان. 


84 كتاب الجراح 


الرقبةٌ» فأيُ فائدة فى الردٌ؟ ويجاب بأنه إذا ردّء فله مطالبة العد» إن عتق بما يففضْل عن 
قيمته على قَؤْلء وأيضاًء فحق الردُ ولاية شرعية» لا يبنى على مثل هذه الأعراض ا 
ثم إذا ردّء يبقى الأرش متعلقاً بالرقبة» ولا يكون السيِّدُ مختاراً للفداء. فإنه يستَبْقِهِ 
لنفسه. وله الخيارٌ بين أن يفيده وبين أن يسلمه للبيع» ولو اشتراه بمال غَيْر الأرش» 
صحٌء ولم يشْقّط القصاص. ولو صَالّحَ عن القَوّد على مالٍء جازء وإن كانت الديةٌ 
مجهولةء فإن تلف عين المال المُصَالّحِ عليه أو استحقّت أو ردّها بِعَيْبِء فلا رجوع إلى 
القتصاص» ويرجع بقيمة العَيْن أو بضمان الجناية؟ فيه قولان؛ بناءً على أنَّ بَدَل الصُلْح 
عن الدّم مضمون ضمان العقد أو ضمان اليدء وقد ذكَرْنا ذلك في البيْع » وإذا قلنا: 
يرجع بضمان الجناية» فهو على السيد؛ لاختياره الفداء» ببذل المال» ويجبٌ علَّيْه أزش 
الجناية بالغ ما بلغ أو الأقل من قيمة العبْدء وأرش الجتاية فيه قولان مذكوران في 
موضعهماء ولو كانت الجنايةٌ موجبة ة للمال الأقل وصالّح عن الإبل علّى مال ففي فنفي 
صحته الخلافٌ» فإن صححّناه. فلو هلك المَصَالِحَ عليه» قبل القبض أو خرج مستحمًاً 
أو رده بعيب» فالرجوع إلى الأزش» بلا خلاف؛ لأن علوم حامر المال» ويكون 
السيد مختاراً للفداء» ويلزمّةٌ الأزش أم الأقَلُ؟ فيه القولان. 


ولو ججّئ حر على حر جناية وجب القصاصٌ. فصالحه المجني عليه على عيْن 

عبد أو ثؤبء جازء وإن لم تكن الديةٌ معلومة لهماء ؛ فإن تلِمّت العين ق 1 أو 
دعا بعيثب أو رفك منتحقة اذه فلا رجوع إلى «القصاض» ويم يرجع؟ بقيمة اين أو 
بأرش الجناية؟ يُبْئَئ على أن بدل الصلْح عن الدم مضمونٌ ضمانٌ العقّد أو ضمان اليد 
وإن كانتٍ الجناية موجبة للدية» فصالح عنها على عَيْنٍ أو اث شترَّى بها عيناً إما من العاقلة 
في الخطأ أو من الجاني في العَمْدء فيُنْظر أعلما عدَّدٌ الدية وأسنانهاء أم لم يعلماء 
ويكون الحُكُم على ما بِيتُناء وإذا صح» فلو تَلِفَ المصالَحٌ عليهء أو رده بالعيب» 
فالرجوع إلى الأرش قولاً واحداً؛ لأنّه يمكن الرجُوع إلى المصَالح عنهء [لأنه مال» 
وفي الصلح عن القصاص لا يمكن الرجوع إلى المُصَالح عنه]”" ولو جئتٍ امرأةٌ على 
إنسان» فتزوجها المجنيّ عليه على القصاص الثابتٍ عليها أو قتلت إنساناً فتزوّجها وارثه 
على القصاص. جار وسقط القصاص» وإن طلّقها قبل الدخول» فيرجع بنضف أرش 
الجناية أو بنضضف مهر المثل؟ فيه قولان: 


0 على ما ذككر صاحب «التهذيب»: الأوّل» وإن كانت الجنايةٌ موجبة 
ل» فتكحَها على الأزش» صم النكاح. وفي صحّة الصّداق ما سبقّ في جواز 


)١(‏ في ز: الأغراض. (؟) سقط من: أ. 


كتاب الجراح ْ م 


الاعتياض عن 7 الدية. [إذا أوجبت الجناية مالاً معلومَ القَذْر والوصف,. كما إذا أتلف 
مالا أو قتل عبداً أ و وجبّت القيمة] فإذا رَجَرَتْ مُصَالَْحَةُ |المجنيّ عليه على عيْنٍء وهما 
يعلّمان الواجبٌ» صم الصلّح بلا خلاف» وإذا فرض تلَفٌ قبل القبض أو رَدّت بالعننة 
فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف» وإن كان الجاني» والحالةٌ هذه» عبداً فيكون السيد 
مختاراً للفداء.» فإن صالح على رقبته» ثم وجد به عيْباً» فردّه فلا يكون مختاراً بل 
الأرش في رقبته» كما كان» حتَّى لو مات سقّط حقُ المجنيٌ عليه. 

إذا قطع يِدَيْ إنسانٍ ورجِلَيْهء فمات» فقطع الوليُ يد الجاني» وعفا عن الباقي 
على الدية» لم يكن له الدية لأنه استوفئ ما يقابلهاء ولو عفا على غَيْر جئسهاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجبء كما لا تجب الدية. 


والثاني: يجب. ويكون عِوَضاً عن القصاص الذي تركه» ولو قطع إحدّئ يديه 
وعفا عن الباقي على الدية» لم يكن له إلا نضف الدية؛ لأنه استوفئ ما يقابل نف 
الدية» وقد مرّت هذه الصورة أو نحوها. 

نقل القاضي الرويانيُ . عن والده: أنه قال: لو قتل مسلمٌ ذميّء فقتل ولي الذميّ 
القاتل بغيْر حكم الحاكم» فعليه القصاصٌ بخلاف الوطء في التكاح لا يوجب الحدٌّ؛ 
لأن القصاص لا يُستوقئ إلا بإذن الاكم» ٠‏ وإن كان متفقاً على وجوبه. ومن يبيح الوطء 
في النكاح لا يعتبر فيه إذنا . 


وأنه لو أكره غيره على أن يَرْمِيَ إلى صِيّْدِء فرمى» [فأصاب] آدميّاء وقتله فهما 
قاتلان خطأء فعلى كل واحد منهما كفارةٌ وعلى عاقلة كل واحدٍ منهما نصفٌ الديةء 
وهل على العاقلة المكره الرجوعٌ بما يغرّمون على المُكره؟ يحتمل أن يقال: لا 
يرجِعُونء وإن كان متعدياًء وهو الذي أومّعَهم فيه؛ كما لا يرجِعُون على القاتل في شبه 
العمْدء قال: ويحتمل أن يقال: لا شئء. على المكره وعاقلته» لأن الذي فعله المُكره 
قيرها عله المكرة عله ْ 

قطع يدي رجلٍ عمد فمات مثهماء ٠‏ فقطع الوارثٌ إخدئ يدي الجاني» فمات 
قبل أن يشطع الأخرى. لم يكن للوليّ أن يأخذ دية الأخرَئ؛ لأن كل واحدٍ من قطع 
الجاني وقطع الوليّء قد صار قتْلء وإذا سَرَتٍِ [الجراحة]”'' إلى النفْسء سقط حُكُمُ 
الأطرافٍ. وقد صارت النفس مستوفاة بالنفس [وقد قتله فصار كحز الرقبة]» ولو لم 


)١(‏ في أ: الجناية. 


ا كتتاب المجراح 


يمت المجنيٌ عليه واندمل قطع يذه لفل مدي 0 إحدذى يدي الجاني» فمات» 
فله أن باح دية اليدِ الأخرّئ؛ لأنه استحقّ قصاصهاء وقد فات القصاصٌ بما لا ضمان 
عليه فيه ؛ فأشبه ما إذا سقّطثٌ بآفة. 


لو قَطعٌ إخدَّئ يدي الجاني» وعفا عن الأخرى على ديتهاء وقبضهاء ثم انتقضتث 
جراحة المجنىٌ عليه» ومات بهاء فلا قصاص لورثته ؛ لأنه مات من جراحتين ؛ إحداهما 
معفو عنهاء ولا شيء لهم من الدية» لأنه قد استوفّئ نصف الديةء واليد المقابلة بالنضف. 


عن ابن اللّبّانَ: رجل تحته امرأةٌء ولهما ابنان» زيدٌ وَعَمْروٌء قتل أحدُّهما الأب 
والآخرٌ الأمّ» ولم يدر قاتل الأب أيهماء وقاتل الأم أيهماء فإن قُتِلَتِ الأم أولأء فعلى 
تققير أن يكون_زْيْدٌ قاتلها فللروج . ذُبْع الخالء: ونافيها لعمرو.فإذا تل عمررٌ الأب 
ورت زيد جميعَ مالٍ الأب وورتٌ ربْعَ القصاصء وربْعَ مال الأم اللْذَيْنِ استحقّهما 
الأب فيطقظ عنه القضاض 4 وفيت ت له على عَمْرِو قصاصٌ الأب أو جميمٌ ديته؟ وعلى 
تقدير أن يكون عمرٌو قاتل الأم ينعكس الأمرٌء ويسقط القصاص عن عمْروء وله على 
زَيْدِ القصاص أو جميعٌ الدية» فيذْقَعٌ إلى كل واحد منهما ربع مال الأم؛ 01 تشفيةة 
بيقين ) ويوقف نضف مالها حتى يُعْلَم قاتل الأب مئهماء فيُذْفُع إليه» ويوقت جميع هال 
[الأب]00© حتى يُعْرّف قاتل الأمّ» فيدفع إليه» ثم يكون لقاتل الأب على قاتل الأم اثلاث 
أرباع دية الأمّء ولقاتل الم على قال الأب]2"0 القصاصٌ على دية الأب؟ فإن تقاصّاء 
بَقِيَ لقاتلٍ الأمّ خمسة أثمان دية ة الأب وإن قُتِلَ الأبُ أولآء فيُضْرّف إلى كل واحدٍ 
ش 5-8 ثم ثمَنُ مال الأب» ويوقّف الباقِي حبّى يُعْلَمِ قاتل الأم مئهماء فَيُدْفَع إليه» ويوقّف 
جميع مال الم حتى يُعْرَّف قاتل الأب. وذح إليهء ولو قُتَلَ أحدّهما الأبَء والآخر 
الأمّ كما صوّرناء وللأبوين ابنٌ ثالث فيُصَرّف إلى كل واحدٍ من القاتلَيْنِ نصفٌ ثمن 
مالٍ الأب» وإلى الثالثِ نضفٌ ماله ويوقّفٌ ثلاثة أثمانه؛ ليظهر قاتل الأم» فيُضْرَف 
إليه» [ديتقيرق إلى الثالث أيضاً نضفٌ مال الأمّ» ويوقف نضِْفْه؛ ليظهر قاتل الأب» 
فِيُضْرَفٌ إليه»]”” وللثالث على قاتل الأب نضفٌ دية الأب ويجوز أن يَدْمَع إليه ذلك 
من نصَف مالٍ الم الموقوفي له» وله على قَاتَلٍ الم إن عفا عن القصاص نضْفٌ دية 
الأم» ويجوز أن يَذْفَع إليه ثلاثة أثمان مالٍ الأب الموقوف له»ء ووّجّه بأن الحاكم يَعْلّم 
ثبوت حقٌ الثالث على صاحب المالٍ الموقوفء. وإن لم يعرّفه بعينه» [فهو] كغائب 
وجَبَ عليه حقٌ يباع ماله فيه. 


)١(‏ في أ: الأم. (؟) سقط من: ز. 
زرف سقط من : 3 


كتاب الجراح الل 


يجوز للمكره على إتلاف المال إتلافه وله ولصاحب المالٍ دقعٌ المكره [بما 
أمكنهماء وليس لصاحب المال دفع المُكره]"'' بل عليه أن يقي رُوحَهُ بمالهِ» كما يناول 
المضطرٌ طعامه . 

عن فتاوى صاحب «التهذيب»: أن الموكل باستيفاء القصاص إذا قال: قتلتّه بشهُوة 
نَفْسِي لا عن جهة الموكّل» يلزمه القصاص. وينتقل حقٌُ الوارث إلى التركة . 

وأنه إذا قتل أحدّ عَبْدِي الرجل العَبْد الآخرء فللسيّد أن يقتصء وأن يعْمُوٌء ولا 
يثبت له مال على عبْدهء فإن أعتقه» لم يسقّطٍِ القصاصء ولو عفا بعد العثّق مطلقاء لم 
يثبت المال؛ لأن القتل لم يثبته. ولا يخرج على أن العفو المُطلّقَء هل يوجبُ المال» 
وإن عفا بغد العثق على المال ثبت المال» وأنه لو قطع يدَيْ إنسانٍ إحداهما عمداء 
والأخرّئ خطأل فمات منهماء لا يجب القصاص في النفس» ويجب نضف [آديتها] في 
مال الجاني» ونضْفُها على العاقلة» فإن استوفّئ الولىُ قصاصٌ اليد المقطوعة عمْداًء 
تماك الججاتي ميمه يكرن منحوفا لتحت .ولا يفى له الدية على العاقلة) كما لو كل مق 
له عليه "العام بقطا ركوة ميدوفا تنيت ؤاله 31 ري القصياسش على عرد > هذل 
الوليُ عن جهة الردة» نُظِر؛ إن كان ولي القصاص هو الإمام» فله الدية في تركة 
المرتدٌ؛ لأن للإمام قَمْلَهُ عن الجهِنَيْنء وإن كان الوليٌ غير الإمام» وقع قتله عن 
القصاص ولا دية له؛ لأن غير -الإمام لا يَمْلِك قتله عن جهة الردّة. 

[قال: وكذلك لو اشترى عبداً مرتدّاً» وقتله المشتري قبل القبض عن الردّة» 
ينفسخ العقّدء إن كان المشتري الإمامَ» وإن كان المشتري غيْرّه» صار قابضاًء كما لو 
قتله ظلماً محضاً . 


وأنه لو ضرّبٌ زوجِتَهُ بالسّؤْط عشْرٌ ضربات فصاعداً على التوالي» .فماتت» نُظِر؛ 
إن قصد في الابتداء العدّدّ المْلِكء وجب القصاصء وإن قَصَّد تأدييّها بسوطين أو ثلاثة 
ثم بدا له فجاوز لم يجب لأنه اختلط العمد بشبه العمد فإن اقتصر على سوطين أو ثلاثة 
فمانّت لا يجب القصاص» ويكون شبه عمدٍ وأنه لو ضرب سنه فزلزلها ثم سقطت بعد 
ذلك». يجب القصاصء وكذا لو ضرّب على يدى. فاضطربت أو تورمثُ» ثم سقّطت 
بعد أيام» وأنّه لو أشكلّت الحادثةٌ على الحاكمء وكان متوقفاً فروى إنسانٌ خبراً عن 
النبي كد وقتل الحاكم به رَجُلاء ثم رَجَعّ الراوي» وقال كذَّبْتُ وتعمّدتُ» ينبغي أن 
يجب القصاص كاين إذا رجَعء والذي ذكره الإمام والقفال في الفتاوى : أنه لا يتعلّق 
به القصاص بخلاف الشهادة والرجوع عنهماء فإنها تتعلّق بالواقعة» والحبَرُ لا يتعلّق بها 


8 سقط من:‎ )١( 


خض كتاب الجراح 


خاصّة وفى فتاوّئ صاحب الكتاب: أنه لو اقتصد فمئَعٌه رجل من أن يعصب العرق حتى 
ناك كان القسام 6 ون عمك» نضا إتسان وسله ومتفة من إغاذة العضنابة: 
فوجوب القصاص أظهرء وإذا قال المجَرُوحُ خطأ لجارحه: عَفْوْتُ عنك. هل يكون 
هذا العفو عفواً عن العاقلة؟ قال الشيخ أبو محمّد: فيه وجهان مبنيّان على كيفية وجوب 
الدية» إن قَلْنا تَجِبُ على العاقلة ابتداءة» فهو باطلٌ» وإن قلنا: تجب على الجاني» 
والعاقلةً يتحملون» فهو صحيحٌ وفي «التتمة»: أنه لو قتله بِالدّحَانَ بأن حبّسّه في البيّت» 
وسدّ الباب والكوات حتى اجتمع الدخانٌ» وضاق به التَفسٌ. وجب عليه القصاصء 
وأنه لو رَمَى إلى شخصّيْن أو جماعةٍ» وقصد إصابةً واحدٍ منهم أي واحدٍ كان» 
[فأصاب] واحداًء ففي وجوب القصاص وجهان؛ لأنه لم يَقْصِد عينه وأن [حلمة] 
الرّجُل تقطع بحلمة الرجُل» وكذا حلمة المَرْأة بِحَلَمَةٍ المرأة» والثديٌ بالثدي» وفيما إذا 
لم يتدلٌ وجدًء لأنه لا يتميز عن لخم الصذرء وأن في قَطع حلمة المرأة بحلمة الرجل 
وجهَّيْن؛ بناة على الخلاف في أن حلّمة الرججل هل تكمل فيها الدية؟ وأن حَلَمَة الرجُل 
تُقْطع بحلمة المرأةٍ بلا خلاف» أما إذا كمّلنا فيها الدية» فكسائر الأطراف» وأما إذا لم 
تَكْمُلء فلأن الناقصّ من الجئس يُسْتوَئ بالكامل كما تُسْتوقئ الشّلأء بالصحيحة. 


كتَابٌ الدّيَات() 


٠‏ أيه د 


قال العَرَالِيُ : وَالنْظرٌ في أرق أقْسَامٍء الأول في الواجبء وَفِيهِ بَابَانِ 


البَابُ الأوّلُ فِي النّفْس 
وَدِيَةُ النْفْسِ الكَامِلَّةُ عِنْدَ الخَطأ مَاَةَ مِنَ الإيلٍ مُحَمسَة عِشْرُونَ بِنْتَ لاتق 
وَعِشْرُونَ بلت تَ لَبُونِ وَعِشْرُونَ أَبْنُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةَ وعِشْرُون جَذَعَةَ م تَعتَرد تنتريه ني 
مُعَلْظَاتِ وَهِيَ الوفُوعٌ في خَرَمٍ َكَةَ أن حَرّمُ المَدِيئةٍ نَفِيهِ خلآفٌء أو الؤفُوحٌ في الأشْهْرِ 
الحَرُمٍ وَهِيَ ذُو القَعْدَةٍ وَدُو الحجَةٍ وَالمُحَرُمُ وَرَجَبّء وَمُصَادَقَتُ ذا رِحَم مُخْرَم » أو 8 
عَنْداً أو شِبْةَ عَمْدِء وَلَو رَمَى مِنَ الحَرّم إِلَى الجلّ أو مِنَ الجلّ إلى الحَرّم تُقَلْظ . 


قَالَ الرَّافِعِيُ : الدية بَدَلُ نفس الحر أو أطرافه» والجمع : دِيّاتء ويقال: وَدَيْتٌ 
القَتِيلَ» أديه دية [إذا ]20 ديته» فالدية أسم للمال» ومَصدَرٌ. 


والإجماع منعقدٌ على تعلق الدَيّة بالقَل؛ قال الله تعالّئ : وَمَنْ يَقْْل مُؤْمِناً خَطَأً 


)١(‏ مفردها دية: وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وأصلها ودية بوزن فعله 
والهاء بدل من فاء الكلمة التي هي واو إذ أصلها ودية مشتقة من الودي وهو دفع الدية كالعدة من 
الوعدء تقول أوديت القتيل أدية ودياً ودية: أي أديت ديته . 
والأصل فيها كتاب الله عر وجل وسنة رسوله كلِ. فأما الكتاب فقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» فدلت هذه الآية 
على إيجاب الدية في موضعين» وعلى إيجاب: الكفارة في ثلاثة مواضع . 
ومن السنة ما رواه الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه أنه قال: كان في الكتاب الذي كتبه النبي يل لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن. ٠‏ وفي 
النفس مائة من الإبل. 
فقد دل الكتاب والسنة على ذلك.». والقتل على ثلاثة أضرب : عمد محض وخطأ محض وشبه عمد . 
قال البندنيجي: وربما قيل عمد الخطأ وكلاهما واحد. 

زفق في أ: أديته . 


حصنا 


8 كتاب الديات 


فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مل مُسَلَْمَةَ إِلَى أَهْلِهِ4 [النساء: 7 ]. وعن رسول الله ككِهٍ أنّه كتب 
لعمرو [بن حزم]”" كتابً إلى أهل اليمن فيه ذكر القَرَائض والدّيّات”'©» والكتاب يشتمل 

على ذكر دِيّةِ الشخص المستقل””» ودية [الجنين]”*» ويحتاج في كلّ واحدٍ من النوعَئن 
إلى معرفة الواجبء» والمُوجبء والواجب عليه؛ إلا أن النّظر فيها لا يطول في النَوْع 
النّاني» فجَعَلَ النوع الثاني بأطرافه قِسماً عديلاً للأطراف الئّلائة من النوع الأول» وجَعّل 
نْظم الكتاب في أربعة أقسام : 

الأول: في الواجب. يَعْني من النوع الأوّلء وفيه بابان: 

الباب الأول: في بَدَلِ النْفْسء ويتعلّقُ بقتل الحُرٌ المُسلم” مائة من الإيل» فعن 
ل ل 0 
كله : «كتَبَ إلى أهل "لعي أَنَّ في النّفْسٍ المُؤْمِئَةٍ مَانَةَ مِنَ الإيل»» وهذه المائة تجب 
إذا كان القتل خطأ مّخَمَسَةَ : مُحْمَسّة؛ عشْرُونَ منها بِنْتُ مَخَاضٍء وعشرون بنت لْبُونء وعشروة 


ابن لَبُونْء وعشرون حِمَّةٌ 
اللبُون بابني المخَاض» ويه قال أحمد. 


حِفَّة» وعشرون جَذّعة, ويه قال مالك» وأبدل2 ' أبو حنيفة ابني 


وعن ابن المَنْذِرٍ مثله. واحتج الأصحابُ بما روي عن ابن مسعود - رَضِيَ الله عَنْهُ 
- أن النبي يك قَضَئْ في دية الخخطأ بمائَةٍ من الإبل» وفصّلَهًا على ما ذكرناء ويُرْوَىُ ذلك 
موقوفاً عن ابن مسعودء وعن سليمان بن يسار: أنهم كانُوا و دية ةّ الخطأ مَائَةٌ مِنّْ 


)١(‏ سقط في ز. (1) تقدم. 

) في ز: المستعمل. (4) سقط في زء 

() قال الأذرعي: كان ينبغي للشيخ المصنف أن يقول المضمون ليخرج ما سبق في قتل الزاني 
المحض وتارك الصلاة والصائل وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : محل إيجاب المائة في 
قتل الحر المسلم المضمون إذا لم يكن في قاتله رق» فإن كان رقيقاً أو مبعضاً لم يكن في قتل 
الحر المسلم حينئذ مائة من الإبل بل الواجب إذا قتله رقيق لغيره أقل الأمرين من قيمة الرقيق 
والدية على أظهر القولين» وكذا مكاتب غيره ومكاتب نفسه فإذا كانت القيمة أقل من الدية لم 
تجب الدية. 
وأما المبعض المملوك باقيه لغير القتيل فإنه يجب على المبعض لجهة الحرية القدر الذي يناسب 
الحرية من نصف أو ثلث 
وأما القدر الرقيق فيتعلق بقدره أقل الأمرين من الحصة من الدية والحصة من القيمة» فإذا كانت 
الحصة من القيمة أقل فهو الواجب» وأما إذا كان القاتل عبد القتيل فلا يجب عليه شيء من المال 
ولا يتعلق به ولو كان مرهوناً على المهر ولا ترد هذه على المصنف لأن الكلام حيث كان القتل 
مضموناً على القاتل بالمال وههنا لا ضمان لأن السيد لا يثبت له على سيده شيء. 

) في ز: ويَدّل. 


كتاب. الديات نا 


الإيل”"2» وقَصّل ذلك» وقد يطرأ ما تُكَلْظُ به المائة الواجبة» وهي أربعة أسباب: 

أحدها : أن يقع الْمَثْلُ في حرم «مكةكء فيتغلّظ به الديةٌ وإن كان القثْلُ خطأء 
وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - كيفية التغليظ. ولا كرْقَ بين أن يكون القاتل والمقتول معاً في 
الخرف وبين أن يكون أحدّهما فيه كما في جزاء الصّيْدِ'" '. وفي حرم «المدينة» وجهان: 

أظهرهما: أن وُقُوع القَدْلٍ فيه لا يقتضي التغليظء وهما مبنيان على الخلآفٍ في 
صيدها. ومنهم من لا يُطلِقُ الخلآفَ» وخصّص التردد بما إذا قلنا: إِنَّ قاتل الصّيْد فيها 
تسْلَبُ ثيابه» وهل تتغلّظ الدية بوقوع المَثْلِ في الإحرام فيه قولان: 

أحدهماء ويه قال أحمد: نعم؛ لآنه سبي يجت بوتججراء الطيد» فيتغلّظٌ به 
كالحَرّمء وخكيّ هذا عن ابن القَا ص . 

وأصحهما: لا؛ لأن حرمة الإخرام عارضةٌ غَيْرُ دائمة» ولم يَرِدْ فيه من التغليظ ما 
وَرَدَ في اقل في الحَرّم ورُويَ أنه عليه السّلامُ ‏ قال: إن أَْتَى الئاس عَلَى الله - تَعَالَى - 
ثلاثة”" رَجُلُ كَل في الْحَرَّم» وَرَجْلْ قَقَلَ غيْرَ تله وَرَجُل قَتَلَ بذحل البجاهليّة . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي» » من حديث ابن مسعود مرفوعاً» لكن 
فيه: بني مخاضء» بدل: ابن لبون» وبسط الدارقطني القول في السئن في هذا الحديثء ورواه 
من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً» وفيه: عشرون بني لبون» 3 هذا إستاد حسن» وضعف 
الأول من أوجه عديدةء وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على 
وفقهء وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه» والجواد قد يعثرء قالء وقد رأيته في جامع سفيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله» وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وعن عبد 
الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد 
الله» وعند الجميع : بني مخاض» قلت: وقد رد على نفسه بنفسه. فقال: وقد رأيته في كتاب ابن 
خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان» فقال: بني لبون كما قال الدارقطني» قلت: فانتفى 
أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق. قاله الحافظ في التلخيص. 

(؟) قال الشيخ البلقيني في التصحيح: يلتحق بذلك ما إذا جرحه وهما في الحرم فخرج المجروح إلى 
الحل ومات. ذكره في المطلب. ولا يلتحق به ما إذا جرحه وهما في الحل ثم مات المجروح في 
الحرم قال الشيخ أيضاً: الإلحاق بالصيد أنه لو رمى من الحل فأصاب إنساناً في الحل وقطع 
السهم في مروره هواء الحرم أنه يغلظ على الأصح كما صححوا في نظيره في صيد الحرمء ولو 
قتل إنساناً خطأ بعضه في الحرم أنه يغلظ الدية. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وعندي أن إلحاق 
التغليظ في قتل الخطأ بالصيد يعيد»ء وأن الاعتبار بأن يكون القتل أو الجرح في الحرم سواء كان 
القاتل أو الجارح في الحرم أو لم يكن في الحرم ولا أثبت التغليظ في ذلك إلى أن قال: وهكذا 
إلى أن رمى وهو في الحل بسهم إلى شاخص في الحل فمر السهم في هواء الحرم وأصاب في 
الحل إنساناًء فإن الواجب دية مخففة بالتخميس قطعاً. 


(0) 2 أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمروء ورواه الدارقطني والطبراني والحاكم من- 


8 كتاب الديات 


والثاني: أن يقع في الأشهر الحُرُّمء وهي دُو القّعْدةء وذو الحبّةء والمُحَرّمء 
ورّجبء ثلاثة سرداً وواحد فرداً؛ وذلك لَعظم حُرْمتهاء ولالو كة 1 رمَضَانٌ . 

والثالث: أن يصادف القَثْل قريباً مُحْرِماّء وهل تَتَعلّظ الدية بِالقَرَابَة دون المحرميّة 
فيه وجهان عن المَقّال واختاره الشّيخ ا والقاضي .الرُوياني : أنها تتغلّظ ؛ لما 
فيه من قَطِيعَة الرحم» وتأكيد الحزمة . وقال الأكثرون : لا تتخلظ ؛ لمجرّد التواية؛ ويعتبر 

معها المحرمية» وقد رُوِيٌ عن عَمّر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عمق يال عليه ويَشْعِرٌ به ولا 
تُلْحَقُ حرمة الرّضَاعء والمصاهرة بحرمة ة النَسب فى هذا الباب . 

وعند أبي حنيفة ومالك: هذه الأسباب الثلاثة لا تقتضي التَغْلِيظٌ» ميل 
الأصحاب للمذهب بالآثار عن عمرء وعثمان» وابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - وادّعوا 
فيها الاشتهار. وحصول الاتفاق . 

والرايع: إذا كان القتل عمدا أو شبه عمدء علطت الدية: وَيُسَمْن شي الْعَمْنِ عمداً 
خط أيضساء وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أن رسُولَ الله ل قال: «ألا إن في 
ارال العو تدرا والعَصًا مَائَةَ مِنَ الإبل مُكَلْطَة مِنْها أربَعُونَ حَلِفَة في بُطونهًا 
| واَدُمَ0) 3 ويجور أن يُعلّم قوله في الكتاب : «أو شِبْه عَمْدا ب«الميم»؛ لأن المشهور 
عن مالك : أن المَثْل إما عمد مَخضء» اناخنا مخف ونفى شبه العمد. 

وقوله: «وعِشْرُونَ ابن لَبُونُ معلم ب«الحاء» والألف والواو؛. وقوله: «الوقوع في 
حرم مكة معلم بالحاء والميم». وقوله: «والوقوع في الأشهر الحرم». 

وقوله : «أو مُصَادفته ذا رحم محرم) بالواو وقد بَيّنا وجوهها. 

قال العَرَالِيُ : وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِماً في دَارٍ الحَرْبٍ عَلَى زِي الكَفَّارٍ وَلّم يَعْلَمْ إسْلامَهُ 
فِيَجبُ فِيه الدّيَهُ عَلَى قَوْلٍ وَلَكِنْ دِيَةُ العَمْدٍ أَوْ دِيهُ هُ شِبْهِ العَمْدٍ أو دِيَةُ الخَطأ المَخْض فِيهِ 
تَلامَة رجو 0 0 ألم قب الإصَاية. ويَجْرِي هَذَا الخِلآفُ فِي كُلّ 

قَالَ الرّافِعِئْ : سيظهر في الفصل التالي” لهذا المَضْل أن شبه العَمْد في التغليظ 


- حديث أبي شريحء ورواه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة بمعناء» وزوى البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس مرفوعاً: أبغض الناس إلى الله ثلائة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية. ومطلب دم امرىء بغير خق ليهريق دمه. قاله الحافظ في التلخيص. 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي» وقد تقدم في باب ما يجب فيه القصاص . قاله الحافظ في التلخيص. 

(؟) في ز: الثاني. 


كتاب الديات ددن 


وفي | 0 صورتان» ا 000 الآن الكلام في أنَّ الدية 
إن وجبت فيهما””"» فمن أي قبيل هي؟ 

إحداها : إذا قل في دار الحرب مسلما مسلماً وجدُوه على ري الفا وظنّه كافراً» فقد 

سبق أن في وجوب الذَيْةِ فيه قولين: 

أصحُهما: المنع» وإذا قيل: بوجوبهاء فمحصول المَنْقُول في كيفيتها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الدية الواجبة دِيّهُ العَمْد؛ٍ لأنه قتله متعمداً. 

والثاني: دية شبه العَمْدِ؛ٍ لأنه» وإن تعمد القَنْلء لم يقصد قتل المسلم» فأشبه ما 
إذا ضربه بما لا يَقْثّلَ غالباً. 

والثالث: دية الخَطَأ المَخْض؛ لأنه معذور فى القَنْلء جاهلٌ بالحال. 

والثانية: إذا رمى إلى مرتد أو حربى». فأسلمء ثم أصابه السّهم ومات» فى وجوب 
الدية خلاف قَدمنافى والأصح وجوبهاء وفي كيفيتها الوجوه الثلاثة» وهذه الصُورة أولى 
بأن تلحق بالخطأ؛ لأنه لم يكن معصوماً عند الرمي» ويشبه أن يكون هو الأظهر لما ذكرنا 
أن الإمام رأى القطع به فيما إذا جرح مرتداً أو حربياً فأسلم ثم مات. لكن في كتاب 
القاضي ابن كج أنه إذا أصاب سهمه من أسلم وكان مرتداً عند الرمي» لم يكن قصد إلى 
رميه تكون الدية في ماله لا على عاقلته؛ لأنهم يقولون: إنك لما أرسلت السَّهُم كان 
المرمئُ مُهُدراًء لا يلزمنا في قَتْلِهِ شيْء» ومن تُوجَب الدّية في مالهء إذا لم يقْصِد الرمي 
إليهء فأولى أن نوجبها في ماله إذا قصدء ولورزمى إلى شخعن”" ظنه شجَرا أو ظبْيةء 
وكان إنساناًء فالظاهر» وبه قطع الشيخ أبو محمد: أنه خطأ مَخْض» كما لو رمى إلى 
صيدء فعرض في الطريق إنسان» أو مرق”*؛ منه فأصاب سانا 6 وكريه الإمام من مسألة 
المي إلى من ظنه كافراً في دار الحرب [فكان]0© مسلماًء تنزيلاً لظن كونه شجراً منزلة 
ظن كون الرجل حَرْبياً ويوافق هذا لفظ الكتاب حيث قال: «ويجري هذا الخلاف في كل 
قَثْل عمد مَخْض صدر عن ظن في حال القّثل» . 

قال العَرَالِىُ : وَالدَيَةُ يَتَمُلْظُ فِي المَمْدٍ مِن ثَلانَةٍ أَوْجُه: النَخْصِيصٌُ بالجَانِي 
وَالنّعْجِيلَ والَثْلِيتُ» وَهْوَ أن يَكُونَ ثَلآنُونَ جِنَّة وَنَلآنُونَ جَذَعَةَ وَأَربَعُونَ خَلِفَةَ في بُطُوتهَا 
)١(‏ في ز: مؤنة. (0) في ز: فيها. 


() في أ: شاخص. (5) في ز: فوق. 
)2( سقط في ز. 


لذن كتاب الديات 


أَوْلآدُقاء وَفِي الحَطَأ يَتَحَمْفُ مِن نَلانَةٍ أَوْجْهِ إِذْ تجبٌ عَلَى العَاقِلَِ مُؤَجُلة إِلَى ثَلآثِ سِدِينَ 
مُحَمْسَة وَفِي شِبْهِ العَدٍ تَجبٌ عَلَى العَاقِلة مُوَجْلَةٌ مكلقة. 

قَالَ الرّافِعِئْ : الدية في القَْل العمد تتغلّظ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تجب على الجانى» ولا تتحمَّلّها العاقلة. 

والثاني: أنها تجب حالة مُعَسجَلةء والوّجَهَان قياس إبدال المتلفات”"© 

والثالث: أنها تجب مثلّئة ثلائون منها حِقّة» وثلاثون جَذَّعَةء وأربعون خلفة» 
وَالخَلِفَةُ : الحامل”'“» ويسمى هذا الوجه الثالث تغليظاً بالسن. 
فإذا وجبت في شبه العَمْدٍ تغليظاً» فلأن تجب في العمد كان أولى. 

وآيها قفي تعض الشروح أنه زوي عن عبد الله ين عَم - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن النبي 
كيد قال: من قَتلَمُمعَمْداً سُلْمَ إلى أؤْلِيَاءِ القَِيلَ كن أحَبُوا َملُواء وإن أَحَبُوا أحَذُوا 
العَقَلَء وَالعَفُلُ]: ثلاثون حِمّة وثلاثون جَذَّعة وأربعون حََلِقَةِ في بُطوتِها أو وَلادهًان2 . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون العَمْد موجباً للقصاص» فيعفى عنه» ويعدل إلى 
الدية» وبين ألا يكون موجباً للقصاص كقتل الوالد ولدهء وفي الخطأ تتحقق الدية من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تكون عن العاقلة . 

والثاني: أنها تكون مؤجّلة في ثلاث سنين» وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله - 
تعالى ‏ في القِسْم الثالث من الكتاب. 

والثالث: أنها تجب مخمّسة على التفصيل الذي سبق» وفي شبه العمد بتخفيف 
من وجهين الوجوب على العاقلة» وكونها مؤجلة» ولكن تتغلّظ من حيث إنها تجب 


)١(‏ في ز: التلفات. 

فق ولم يجزم الرافعي بذلك بل جاء في الحديث أربعون خلفة في بطونها أولادها فقتل هو باليد 
محض وليست الخلفة إلا التي في بطونها أولادها وقيل اسم الخلفة يقع على الحامل التي ولدت 
معها ولدها. انتهى . 

(9) في ز: الحد الذي. 

(4) أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث. 
(تنبيه) وقع في الأصل ابن عمرء والصواب عبد الله بن عمروء وهو ابن العاص. قاله الحافظ في 
التلخيص . 


كتاب الديات لض 


مُكَل لما قذمنا من الخبر. هذا ظاهر المذهب. 


وحكى القاضي ابن كَجّء وأبو الفرج السّرّخسي وجهاً أن بدل شبه العَمْدِ لا تحمله 
العاقلة؛ لأنها دية مغلّظة بإيجاب الخلفات». فأشبهت دية العَمْدٍ المَخْض. 


وروى بعضهم هذا قولاً مخرجاً عن ابن القَاصء ووجّه المذهب بما روي أن 
امْرَاَئَيْنَ”'" اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى بِعَمُودٍ قُسْطَاطء فماتت» فقضى رسول الله 
كل بالدَيّةِ على عَاقِلَتها'"2. وعند أبي حنيفة: أنها إذا أوجبت الدية في العمد كقتل الوالد 
ولده تكون مؤجّلة على القَاتِل : فى ثلاث سنين. وعند مالك: الذية في العمدء وشبه 
العمد تجب أرباعاً بخمسة وعُشرون بنت مخاضء وخمسة وعشرون بنت لبون» 
وخمسة وعشرون حقّة» وخمسة وعشرون جذعة» ولا يجب الخلفات بحال. 


لنا : حديث.العمد والخطأ على ما تقدم؛ وأيضاً فعن عُبَادة بن الصَّامِتَ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - أن النبي كك قال: "ألا إن في الذي العُظمى مالةٌ ِن اليل أزيعُونَ حَلِمَة في 
يُطُونِهًا أَوْلآَدُمَا . وعن أحمد رواية كقوله”” '. ورواية كقولنا. 


والقتل الخطأ في الحرم؛ وفي الأشهر الحرم والمصادف للمحرم دِيَتُهُ كَدِيَةِ شبه 
العَمْدٍ تكون على العَاقِلَةٍ مؤجلة””'؛ لكن مثلثة» وإنما تجتمع التخفيفات”2 من الوجوه 
الثلاثة في الخطأ إذا وقع في غير”"' هذه الأحوال. 

واعلم أن الدية المخمّسة يرجع تفاوت أقسامها إلى السن إلا في بات اللّبُونَ فإن 
تفاوتها يرجع إلى الذكورة والأنوئة» والتخميس في هذه الدية حاصل بأقسام مُتَعَادلَة 
والتثليث في الدية المثلثة غير حاصل على التعديل. 

وأما النسبة المخقّفة فيها بالاعتبار بثلاثة أعشارها حِقَّاقء وثلاثة أعشارها جذَاع: 
وأربعة أعشارها خَلّفات» وهذا ظاهر عند التأمل» وقد قال الإمام: ويراعي القسمة 
المذكورة في الدية المغلّظة والمخقفة في دية المرأة [ودية الأطراف والجراحات فتجب 
في دية ة المرأة]”" إذا كان القدل خط عشر بنات مخافن+. وعشر بئات لبون وهكا إل 
آخر الأقسام وإذا كان عمداًء أو شبه عمد وجبت ْمْسَةً عَشَرَ حقة) وخمسة عشر 
جَذَّعَة» وعشرون خلفة» وكذا حكم دية اليد. 


)١(‏ في أ: ضرتين. 

(؟) متفق عليه مطولا من حديث أبي هريرة» والمغيرة بن شعبة. 
7) في ز: كقولهما. () في ز: منوطة. 
)2( في ز: التحقيقات. (0) في ز: عند. 


(0) سقط في ز. 


وفي الموّضحة إذا كانت خطأ بنت مخاض» وبنت لبونء» وابين لبون» وحقّة. 
وجذعة. وإذا كانت عمداء أو شبه عَمْد حقّة ونصفء. وجذعة ونصفء وخلفتان. 

وفي قطع الأصبع إذا كان خطأ ابنتا مَخَاض» وابنتا لبون» وابنا لَبُونء وحِقّتان» 
وجذعتان. وإذا كان عمد أو شبه عَمْد ثلاث حقّاق» وثلاث جِذَاع» وأربع خَلّفات» 
وعلى هذا القياس. بدل العبد''2 الدراهم والدنانير فلا مَدْخل فيها للتغليظ» كما في 
سائر الأموال. 

وليعلم لما بينا قوله فى الكتاب فى دية العَمْد والتعجيل ب«الحاء» والتثليث ب«(الحاء» 
و«الميم» و«الألف». وقوله في شبه العمد «على العاقلة» ب«الواو»". وقوله: «لكن 
مثلثة»”"؟ ب«الحاء» و«الميم» و«الألف». 

وقوله: «أربعون خلفة في بطونها أولادها» مجرى على مُوَافقة الخبر المشهور في 
الباب» واختلفوا في قوله : «في بطونها أولادها» . 

فقيل: هو تأكيد مَخضء وليست الخَلِفّة إلا التي في بطونها أولادها. 

وقيل: اسم الخحُْلِقّة يقع على الحامل» وعلى التى ولدتء» وولدها يتبعهاء وأراد 
تبيين أن الواجب”" الحامل» ويجوز أن يقال: هو تفسير الخلفة. 

قال العَرَالِيُ : وَل يُؤْحَذُ مَعِيبُ وَالجْلْفَةُ تُعْرَفُ بِقَولٍ أفل البَصِيرَة فَإنْ أخطؤُوا 
َسْتَدْرَكُواء وَأَمَا الصّنفٌ فَيْرَاعِي إِبل البَلَدِ أَوْ أَقْرَبٍ البُلْدَانٍ إِلَيِهِ فَإِنْ كَانَ إِبْلُ مَنْ عَلَيه 
الي يَخَالِفُ إبلَ أفل البَلَدِثَنِي تَيبها وَهانِء قن ُلنا: يَتَعَيْنْ فَإِنْ كَانّثْ مَعِيبَة فْهِي 
كَالمَعْدُومَة وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي القْطرِ رَجَعّ إِلَى قِيمَةٍ الإبل» وَفِي القنيم يُرْجَعُ إلى أَلْفٍِ 
ديار أَوْ أت عَشَرَ آلف يزهمء وَإِذَا تكَرّرَ أسْبَابُ التَعْلِيظٌ لَمْ يَتَكَرْرٍ التَغلِيظ . 

قَالَ الرّافِمئْ : فيه مسائل: 

إحداها : لا يؤخذ في الدية معيب» ولا مريض إلا أن يرضى المستحقٌ» ولا فرق 
بين أن يكون إبل من عليه معيبة أو مريضة» أو لا تكون كذلك» بخلاف الزّكاة حيث 
يؤخذ من المرّاض المريضة؛ لأن الزكاة تتعلّق بعين المال» والدية في الذّمة» فيعتبر 
المؤذي السلامة كالمسلم فيه» والزثية في الكقارة. لكن الدية عِوّض » فيعتبر فيها 
السلامة عن العيوب التي تؤثر في المالية» ويثبت الرد في المبيع”''» والمقصود في 


)١(‏ في ز: العقد. (؟) سقط من ز. 
زفوف في ز: الواجد. (4) في ز: البيع . 


كتاب الديات قفن 


الكمارة التخليص عن الرق ليستقل”'' المعتق» فيعتبر السلامة عن العيوب التي تؤثّر في 
العمل والاستقلال. 

الثانية : في الغالب أن النّاقة لا تحمل حتى يكون لها خمس سنين» وهي الثنية ولو 
حملت قبل ذلك» فهل تؤخذء فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الأربعين أحد أقسام الدية» فيختص بالسّنْ كالقسمين الآخرين» 
ولآن اليل قل" ذلك هما يدن :ولا يوك 0ه 

وأصحهما: القبول؛ لأنه ليس في الخبر إلا اعتبار”* الخلفة» وإذا جاء من عليه 
الدية بناقة ليسلمهاء أو قال: هي خلفة» وأنكر المستحق» فيرجع فيه إلى عَذْلَين من 
أهل الخبرة» ويعمل بقولهماء وإذا أخذت بقول [أهل ]0 الخبرة» أو بتصديق الجاني» 
فماتت عند الولي» وتَازعا في الحمل شق بطنها ليعرف”" الحال» فإن تبين أنها لم تكن 
حاملاً غرمها الولي» وأخذ مكانها خَلِفة. وعن القاضي ابن كج وجه آخر أنه يأخذ أرش 
النقصان» ويكتفي به . 

والظاهر: الأول كما لو خرج المسلم فيه على غير الصفة المشروطة» ولو صادفتا 
الّاقة المأخوذة حائلاًء» وقال الولي: لم يكن بها حملء وقال المؤدي: أسقطت 
عندك”". فإن لم يحتمل الزمان الإسقاط ردّت وَطُولبٍ بخلفة بَدَلهاء وإن احتمل فينظر 
إن اعدف بقول الجاني» ولم يراجع أهل الخبرة» فالقول قول الولي مع يمينه؛ لأنّ 
الأصل عدم الحمل» وإن أخذ بقول أهل الخِبْرَة بعد مراجعتهم ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 


وأصحهما: وبه قال الربيع أن القول قول المؤدّي لتأيد قوله بقول أهل الخبرة» 
واجتهادهمء فكأنه.ه9” شهدواء وحكمنا بشهادتهم . 

وعن أبي الحسين بن القَطان القَطع بهذا الوّجْه الثاني. 

الثالثة: من لزمه الدّيّة من الجاني والعاقلة فإما ألا يملك إبلاً أو يملك. 

الحالة الأولى: إذا لم يكن له إبل» فعليه تحصيل الواجب من غالب إبل البلدة» 


)١(‏ في ز: استقل. 


) في ز: فصل. () في ز: يؤثر. 
فق في ز: اختيار. (0) سقط في ز. 
)5( في ز: سبق بظنها ليعلم. (0) في ز: عنك . 
(4) في ز: أخذت. (9) في ز: وكانوا. 


العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ ١؟‏ 


1 كتاب الديات 


أو القبيلة إن كان من أهل البادية الذين ينتقلون بإبلهم ولا يقيمون في بَلْدة» ولا ناحية» 
ودفعه إلى المستحق» فإن تفرقت العاقلة في البّلْدَاَء أو القبائل أخذت حصة”'" كل 
واحد منهم من غالب إبل بلدته» أو قبيلته 


قال أبو الفرج الزاز: وهذا لا يتحقق تصويره في تفرق الآحاد» فإن الواجب على 
: واحد منهم لا يبلغ ما يؤخذ به الإبل» وإنما يظهر التصوير إذا كان بطنٌ'" في بلدة أو 
قبيلة» وبطن في أخرى وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل» أو كانت بعيدة اعتبر إبل”" 
أقرب البلادء وعليه النقل إن قربت المسافة» وإن بعدت وعظنت المُؤنة والمَشَّقَّة لم 
يلزم» وسقطت المُطالبة بالإبل» وبم يضبط القرب والبعد؟ 

أشار بعضهم إلى رعاية مَسَافة القَضْرء فجعلها وما فوقها في حَدَ البعد. 

وقال الإمام : لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع الغرّة لم يلزمه 
[تحصيلها]””*' وإلا لزمه. 

الحالة الثانية: إذا كانت له إبل ينظر إن كانت إبله من غالب البَّلْدة أو القبيلة 
فذاك» وإن كانت من صنف آخر فوجهان: 

الذي أورده الأكثرون من العراقيين وغيرهم أن الدية تؤخذ من لغة الصنف الذي 
يملك0©» م مَهُريّة كانت أو أزحبيّة عِرَاباً أؤْ بَخَانَى» ووجه ذلك في العَاقِلَةٍ بأنهم [كانوا] 
يؤدون ذلك 00 المُوَاسَاة» فيعطون ما عندهم كما في الزّكَاة وهذا ظاهر نضّه في 
«المختصر»» فإنه قال: ولا أكلف أحداً من العاقلة غير إبله. 

والثاني حكاه الإمام عن محققي المَرَاوزة» ورجحه''' أن الاعتبار بغالب إبل 
البلد0؟؛ لأن الدية عرض متلف. واعتياره بملك المتلف بعيد» ومن قال أراد 0 
«غير إبله إبل بلدته أو قبيلته» وقد يضاف ما يتعلّق بالبلدء' أو القبيلة [إلى]”* الواحد من 
أهلهاء ولذلك قال عَقِيْبَ هذه اللّفظة: وإن لم يكن ببلده إبل كُلّف إبل أقرب البلدان 
إليهء ولو أراد بإبله ما يملكه لأشبه أن يقول: ولو لم يكن لهء أو في ملكه إبل» ومهما 
تعين نوع» فلا عدول إلى ما دونه» أو فوقه إلا بِالئّرَاضِي . 


)١(‏ في ز: أحدث. )١(‏ في ز: يظن. 
(0) في ز: أنك. (4:) سقط في ز. 


(5) حاصله أنه إذا كانت له إبل أجزأ الأداء منها ولا يتعين غالب البلد وإلا تعين غالب البلدء فعلى 
هذا ملكه الإبل شرط لإجزاء نوعها لا لتعيينه. وقوله أخذت أيضاً يدل على قبول إيل البلد أيضاً. 

() في ز: وحققه. 0) في ز: الغالب إبل الدية. 

(8) سقط في ز. 


كتاب الديات اانا 


إذا كان الاعتبار بإبل الدية» أو القبيلة» فلو كانت إيبل الموضع من نوعين أو أكه 
و : 2 صع من بوعين 
ولا غالب فيهاء فالجِيّرَةٌ إلى المُعْطِي . كذلك حكاه الإمام وإن اعتبرنا”'' إبل مَنْ عليه 
فلو تنعت إبله فوجهان: ش 
أحدهما: يؤخذ من الأكثرء فإن استويا""' أعطي ما شاء. 


والثاني: يؤخذ من كل”" يقسطه إلا أن يتبرع فيعطي الكل من الأشرف”'»: وإن 
أراد أن يعطى من شيء آخر سوى ما فى بلدته أجبر”' المستحق على القبول إذا كان من 
غالب إبل البلدة» أو القبيلة. قاله في «التهذيب»» والوجهان مَبْيّانَ على القولين في 
الرّكاة» إذا تنوع النُصَّاب نوعين فصاعداًء وإذا كانت الإبل تُبَاع بأكثر من تَمَنٍ المِثْلٍ لم 
يجن تتحضيلهاء وكانت: كا ل 0 


الرّابعة: إذا كانت الإبل موجودةً. وعدل من عليه ومستحقّها إلى القيمة أو غيرها 
بالتراضي جاز كما لو أتلف مثليّاً وتراضياً على أَخَذٍ القيمة مع وجود المثل". وقال0» 
صاحب البيان: هكذا أطلقوى وليكن ذلك مبنياً على أنه يجوز الصّلح عن إبل الدية. 
وإن أراد أحدهما العدول عن الإبل لم يُجْبّر الآخر عليه. وعن أبي حنيفة إذا عدل 
الجَانِي إلى الدراهم أو الدنانير المقدرة على ما سيأتي إن شاء الله - تعالى - وجب على 
المستحقٌ القبول. والدية أحد ثلاثة أشياء : الإبل والدراهم والدنانير. 


وعن أبي الطيب بن سلمة وغيره أن على القول القديم» وهو الرجوع إلى المقدّر 
عند إعواز الإبل على ما سنذكر على الاثر إن شاء الله تعالى يتخير المجَانِي بين الثلائة» 


كما قال أبو حنيفة . 
)١(‏ في ز: اعتدنا. (0) في ز: استوت. 
(9) في ز: يوجد موكل. (5) سككت الشيخ عن الترجيح . 


نال في الخلم ٠‏ : قضية ما ذكره آخراً من البناء على ترك الزكاة ترجيح الثاني وهو ما قال الروياني 
في البحر أنه الأقيس. وقال ابن أبي عصرون في الانتصار: إنه الأصح لكن جزم في التتمة بأنه لا 

يكلف ذلك بخلاف الزكاة لأنها راحب للمال: 

(5) في ز: أخذ. (1) في ز: كالمقدومة. 

0) الأصح عدم صحة الصلح عن إبل الدية» فعلى هذا فالمذكور على وجه مرجوح. 
قال الأذرعي في القوت: صرح إبراهيم المروذي في باب الصلح بالبناء الذي أبداه العمراني تفقهاً 
وحمل صاحب المطلب المذكور هنا على أن يكون في حال العلم مع العلم بأسنانها ومقاديرهاء 
فإن الغزالي في كتاب الصلح قال في هذه الحالة أنه يصح جزماًء وحكى الخلاف في حالة الجهل 
بالصفة» ولم يرتض الشيخ البلقيني ما ذكره في المطلب. 

() في ز: وأن. 


لض كتاب الديات 


وفي «الشامل» حكاية مثله عن أحمد» وزاد فقال: الدية ستة أصول الإبل والدراهم 
والدّنانير» وسيأتى إن شاء الله تعالى ‏ تقديرهما ومائتا بقرة وماثتا حلة وألفا شاة» والمراد 
مو الله تقالية مان القرنه او وبه قال أبو يوسف ومحمد ويروى عن أحمد 
طَرْح الحلل» واحتجٌ الأصحاب لتعيين الإبل بظاهر قوله يَكلِ: «في النفس”" مَائَةٌ مِنَ 
الإبل»: وقوله ‏ عليه السلام ‏ في قتيل السّوط والعصا: (مائّة من الإبلٍ». 


أما إذا لم توجد الإبل في الموضع الذي يجب تحصيل الإبل منه» أو كانت توجد 
بأكثر من ثمن المِثْلٍ» فالرجوع إلى ماذا؟ فيه قولان: 

القديِ : وبه قال مالك أنا نرجع إلى بَدَلِ مقدرء وهو ألف دينارء أو اثنا عشر 
ألف درهه”” لما روي عن مكحول وعطاء قالا: أدركنا الئّاس على أن دية الحرّ المسلم 
على عَهْدٍ رسول الله كك مائة من الإبل؛ فقوّمها عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بألف دينار أو 
اوعدي الور 1 . وروي أنه - عليه السلام - قضى في الذي بألف مِثْقَالِء أو اثني 


عشر ألف درهه” ““. وعند أبي حنيفة: الدّراهم مقدّرة عشرة آلاف . 
وذكر القاضي ابن كج أن أبا الحسن حكاه وَجْهاً لبعض الأصحابء ويدل على 


)١(‏ في ز: أن أوردوا. (1) في ز: البقر. 

(5) مع القدرة على الإبل وليس كذلك كما ذكره في الخادم» وذكره في الخادم وذكره أيضاً غيره بل 
عند التقديم لا يترتب إيجاب النقد على عدم الإبل لم يجب ابتداء مع وجودها. 

(:) أخرجه الشافعي عن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب» وعن 
مكحول وعطاء به. والواقدي. ورواه البيهقي وروي أيضاً من طريق الشافعي عن مسلم عن ابن 
جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل حتى كان عمرء فقوم الإبل 
عشرين ومائة» كل بعير»ء فإن شاء القروي أعطاه مائة مائة» ولم يعطه ذهباًء كذلك الأمر الأول» 
وفي المراسيل لأبي داود من طريق ابن إسحاق عن عطاء أن رسول الله يكم قضى في الدية على 
أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتي حلةء ثم أسنده من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعاً. قاله 
الحافظ في التلخيص . 

(6) أما قضاؤه فى الدية بألف دينار فهو فى حديث عمرو بن دينار الطويل وأما قضاؤه فى الدية باثنى 
عشر ألفأء فهو حديث ابن عباس بعينه وقد رواه أصحاب السئن من حديث عكرمة» واختلف فيه 
على عمرو بن دينار» فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه عن عكرمة هكذاء وقال ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار مرسلاً» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: المرسل أصح.ء وتبعه عبد الحق» وقد رواه 
الدارقطني من حديث محمد بن ميمون عن ابن عيينة موصولاء قال محمد بن ميمون» وإنما قال 
لنافيه ابن عباس مرة واحدة» وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاء قال ابن حزم: وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة. 
اقاله الحافظ في التلخيص. 


كتاب الديات خرضنا 


التقدير الأول ما روي عن ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ أن رَجُلاً قتل على عهد رسول 
الله كد فجَعَلَ ديته اثني عشر ألف درهم . 

والنجديد: أن الرجوع إلى قيمة الإبل بالغة ما بلغت لما روي عن عَمْرو بن شُعَيب 
عن أبيه عن جَدَه ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ‏ أن النبي يَلِِ كان يُقَرّم الإبل على أهل القرى» فإذا 
غلت رَفْعَ في قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها'". وهذا ما اختاره المُرَنَِ» وادعى 
أن القديم مرجوع عنه. 


«التفريع 

إن قلنا بالقديم» فالاعتبار بالدراهم والدنانير المضروبة”'؟ الخالصة دون التبر 
والمغشوش . وذكر الإمام أن المعطي يتتخيّر بين الدراهم والدنانير» والذي أورده الجمهور 
أن على أهل الذَّهبٍ الذهب». وعلى أهل الوّرِقٍ الوّرق» وإذا كان الواجب دية مغلّظة» بأن 
قتل في الحرمء أو قتل عمداً أو شبه غعمدء فهل يزاد للتغليظ شيء؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسّنَ والصفة.ء لا بزيادة العَدَدِء 
وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير» وهذا أحد ما احتجٌ به على فَسَاد القول القديم . 

وقيل: المصير إليه يسقط أثر التغليظ . 

والثاني : أنه يزاد ثلث المقدر تغليظاً. فيجب ستة عشر ألف درهمء أو ألف دينار» 
أو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وبه قال أحمد لما روي عن عمر - رَضِيَ الله 

- أنه قضى فيمن قتل في الحرمء أو في الأشهر الحرم أو محرماً بدية وثلث”" . 
وعن عثمان”'' ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أنه قضى في امرأة وطئت بالأقدام بامكة» بدية 


)١(‏ أخرجه الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» ورواه أبو داود والنسائي من 
حديث محمد بن راشد عن عمرو بن شعيب أتم منه.ء وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بطوله. قاله الحافظ في التلخيص. 

(؟) في ز: المصروفة. ش 

(9) رواه البيهقي من حديث مجاهد عن عمر أنه قضى فيمن قتل في الحرمء أو في الشهر الحرام. أو 
وهو محرمء بالدية وثلث الدية. وهو منقطعء وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف» قال البيهقي: 
وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام» وكذا قال ابن المنذر: روينا عن 
عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم أو قتل محرماًء أو قتل في الشهر الحرامء فعليه الدية 
وثلث الدية. 

(54) قال الحافظ في التلخيص: وأما أثر عثمان فرواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح عن 
أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكةء فقتلهاء ٠‏ فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهمء دية وثلثاء لفظ 
الشافعي» وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير نه . 


فض ْ كتاب الديات 


وكلث» وهي ثمانية آلاف درهم. وعلى هذا فلو تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرماً في 
الحرم فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يزاد على الثلث شيء» ولا يتكرر التغليظ». كما لو قتل المحرم 
صيداً في الحرم لا يلزمه إلا جزاء واحد. 


والثاني : أنه يزاد لكل سبب ثلث الدية» 'فيجب في قَثْلِ المحرم في الحرم عشرون 
ألغاء ويروى ذلك عن ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَاا' 2‏ وإن انضم إليه الوقوع في 
الأشهر الحرمء» وجب أربعة وعشرون ألفاء فإن كان القَّمْل شبه عمد وجب ثمانية 
وعشرون ألفاً ويحكى هذا عن أحمد. وإن قلنا بالجديد» فتقوّم الإبل بغالب نَقْدٍ البلد. 
ويراعى صِمَتّهَا في التغليظ. إن كانت مغلظة. 

قال الإمام: فإن غلب النّقْدَان في البلد تخير للجاني» وتقوّم الإبل التي لو كانت 
موجودة وجب تسليمهاء وإنْ كانت له إبل معيبة وجبت قيمة الصَّحَاح من ذلك الصنف». 
وإن لم يكن هناك إبل» فيقوم من صنف أقرب البلاد إليهم . 


وحكى صاحب «التهذيب» وجهين في أنه يعتبر قيمة مواضع الموجود» أو قيمة بلدة 
الدكرار لوكايت الؤبل موجودة فيها. والأشبه الثاني » ووقع في لفظ الشّافعي - رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ ‏ أنه يعتبر قيمة يوم الوجوب» والمراد على ما يفهمه كلام الأصحاب يوم حوب 
التسليم ألا تراهم قالوا: إن الدية المؤجّلة على العَاقِلَةِ يقوم كل نجم منها عند محله . 
وقال القاضي الروياني: إن وجبت الدية» والإبل مفقودة فيعتبر قيمتها يوم 
الوجوب. أما إذا وجبت وهي موجودة» فلم يتمكن”" من الأداء وحتى أعوزت يجب 
قيمته يوم الإِعُوَاز؛ٍ لأن الحق يومئذ يحول إلى القيمة» وإن وجد بعض الإبل الواجبة 
أخذ الموجودء وقيمة الباقي. 
وقوله فى الكفار: «فيراعى غالب إبل اليلد» وأقرب البلدان إليه؛» لا يخفى أنه ليس 
على التُخييرء بل المعنى إلى”".أقرب البلدان إليه» إن لم يكن في البلد إبل» وفي 
السياق ما يبيّن أن المرعى الغالب إن لم يكن لمن عليه الدية إبل» وإن كانت وهي 
مُخالفة للغالب» فهل يتعيّن؟ فيه وجهان وعلى الوجه الذي لا يتعين بتعين الغالب. 


)١(‏ قال الحافظ. في التلخيص: قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ» فإنه يزاد لكل 
سبب ثلث الدية. قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة» لكن روى ابن حزم عنه من ذلك الوجه 
أن رجلاً قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفاًء وللشهر 
الحرام» والبلد الحرام» أربعة آلاف» فظاهر هذا عدم التعدد. 

(0) في أ: يتفق الأداء. 0) في ز: إذا. 


كتاب الديات ففضس 


وقوله: «وإن لم يوجد في القّطر. . .2 إلى آخره فيه إشارة إلى أنه إذا وجدت 
الإبل, فلا معدل”' عَنْهَاء وإنما الرجوع إلى غيرها عند ضرورة الإعوازء وفي لفظ 
«القُظر) إشارة إلى ضبط القُّذب والبعغد بما ذكره الإمام دون مسافة القصر. 


وقوله: «يرجع إلى قيمة الإبل» ليعلم ب«الحاء» و«الميم»؛ فَإِن الرجوع عندهما إلى 

المقدر كما بَيّناه. وقوله: «ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم» للتخيير على ما ذكره 

الإمام وللتنويع على ما ذكره الجمهور ولفظ «اثني عشرة معلم ب«الحاء» و«الواوا. 
وقوله: «لم يتكرر» ب«الألف» و«الواو». 


«فْرْعٌ» 

قال الإمام: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء» وأصبر إلى 
أن توجدء فالأظهر أن الأمر إليه؛ لأن الأصل هو الإبل» ويحتمل أن يقال لمن عليه 
الدية أن يكلفه قيض ما عليه [تبرأ ذمته]9"ى ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو 
أخذ الدراهم. ثم وجدت الوبل ترد الدراهمم. ويرجع إلى الوبل» بخلاف ما إذا غرم 
قيمة المثل”" لإعواز”““ المثل» ثم وجد ففي الرجوع إلى المِثْل خلاف» والله أعلم. 


قال العَرَاُِ : وَأَمّا المُتَقْصَاتٌ لِلدَيَةِ عَم ذَكَرْتاه فَأَرْبَعَةّ الأَوّلُ الأنُوتَةُ فَإِنّهَا تَرَد إلى 
الشطرء وَآلَاجْتِتَانُ فَإنّهُ يُرَدُ إلى هُرَةِ عَبْدٍ أو أَمَه وَالرَقُ 7 يُرَدُ إلى القِيمّة بَالِعَةَ ما بَلَمَتْ 
وَإِنْ رَادَتْ عَلَى دِيّة الحَر. 


قَالَ الرّافِعِي : لما مهد أصل الدية» وعقّبه بما يعتبر بها من الأسباب المغلّظة التي 
تزيد صفةء أو قدراً أراد أن يبين ما يعتبر بها من الأسباب المنقصة التي تنقص صفةء أو 
قدراً. فهي وهي كما عدها أربعة: 


أحدها: .الأنوثة قَدِيَةٌ كُ المرأة على النصف من دية الرجل» لما روي عن عمرو بن 


حَزْمٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي كَل قال: «ديّة المَرْأةِ يضف دِيَة الوججل»”*. 
)١(‏ في ز: يعدل. (1) في ز: ليتدافعه . 
(*) في ز: المثلى. (5) في ز: لأعوان. 


(0) أخرجه البيهقي من حديث معاذ بن جبل» وقال: إسناده لا يثبت مثله. 
قوله: وروي ذلك عن عمرء وعثمان وعليّ» والعبادلة: ابن مسعود وابن عمر وابن عياس» أما 
أثر عمر فتقدم في أثر عطاء ومكحولء ويأتي مع علي» وأما أثر عثمان فلم أرهء وما أثر على 
فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عنه. فيه انقطاع» لكن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
الشعبي عن علي» وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن إبراهيم عن عمر وعلي» وأما ابن مسعود- 


لضن كتاب الديات 


ويروى ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي» وَالعَبَادِلَةِ : ابن مسعود» وابن عمر» 
وابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -. 

قال الأصحاب: قد اشتهر ذلك» ولم يُخَالفُواء فصار إجماعاًء ويجب في الخنتى 
المُشْكل دِيَةَ المرأق» لأن الزيادة مشكوك فيها. ذكره صاحب «البيان» وغيره. 


و أن دية أ نلصة » فدية أط- جراحاد : ٠‏ دية 
كما أن دية المرأة على النصف. فدية أطرّافها وجرّاحَاتها على النصف من دية 
أطراف الرجل وجرّاحاته على الجديد» وبه قال أبو حنيفة اعتباراً بالأجزاء بالجملة. 


وفي القديم قول أن المرأة تُعَاقِلُ الرّجل إلى ثلث الدية أي: تساويه في العقل”"', 
فإذا زاد الواجب على القلث صارت على النصف لما روي أنه يكل قال: «عَمُْلُ المَرْأَةٌ 
كَعَفْلٍ الرّجُلٍ إِلَى ثُلْثِ الديقه”" . 


وعلى هذا فيجب في أَضْبع من أَصَابعها عشر من الإبل» وفي أَصْبْعَيْنِ عشرون من 
الإبل» وفي ثلاث ثلاثون» وفي أربع عشرون [على النصف”" مما يجب في الرجل؛ 
لأن الواجب في الأربع يزيد على الثلث» ويروى هذا عن مالك وأحمدء ويروى عنهما 
أنها تعاقله فيما دون الثُلث» وفي الثلث فما فوقه تكون على النصف. وذكر أن القول 
القديم مرجوع عنه. 


- فأخرجه البيهقي من طريق الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال: في جراحات الرجال 
والنساء سواء إلى الثلث»ء فما زاد فعلى النصفء. وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما 
سواءء وما زاد فعلى النصف. وقال عليّ: على النصف في الكل» قال: وأعجبها إلى الشعبي 
قول عليّء وأما ابن عمر وابن عباس فلم أره عنهما. 
مراده بقوله العبادلة» جميع الثلائة» لأن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة» ولا معنى 
لاعتراض من اعترض عليه بذلك» ووقع في المبهمات للنووي أن الجوهري قال في مادة عبد في 
ذكر العبادلة» أنه عد فيهم ابن مسعودء وحذف ابن عمرء وليس كما قال: فالذي في الصحاح 
حذف ابن الزبيرء والاقتصار على ثلاثة» ولم يذكر ابن مسعود انتهى . والذي في الصحاح في 
مادة عبد بإثبات ابن مسعودء وحذف ابن الزبير» فهم عنده أربعة» لكن في آخر الكتاب في مادة 
هاءء قال: وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير» فاقتصر على ثلاثة فيه» ووقع في شرح الكافية 
لابن مالك العبادلة خمسة» فذكر الأربعة وابن مسعود فيهم» وعد الزمخشري في الكشاف ابن 
مسعود فيهم أيضاًء وحذف ابن عمروء وتعقبء قاله الحافظ في التلخيص. 

)١(‏ في ز: القصد. 

(؟) أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج» قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنةء وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه 
شيء» ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة» فرجعت عنه. قاله الحافظ في التلخيص. 

(6) سقط في ز. 


كتاب الديات اف 


وأن الشافعى ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قال كان مالك يذكر أنه السّنة» وكنت أتابعه 
عليه؛ وفي نفسي شيء منه حَنَّى علمت أنه يريد سن أهل «المدينة؛» فرجعت عنه. 

والثاني: الاختيارء فإنه يرد الواجب إلى الغرّة» والقول فيه مؤخر إلى القسم الرابع 

الثالث: الرّقء فيجب فى قَيْل العبد قيمته» سواء كان القتل عمداً أو خطأء وسواء 
نقصت القيمةٌ عن قدر الدية» أو زادت مسلوكاً به مَسُْلِك الأموال» ولذلك لو تَلِفَ في 
يد الغاصب ضمنه بتمام قيمته. وبهذا قال مالك وأحمد. 

وعند أبي حنيفة : لا يزاد الواجب على دِيّةِ الحْرّء بل ينقص منه عشرة دراهم . 

وفي رواية ينقص في حق الأمَةِ خمسة. 

وأما أطراف العَبْدٍ وَجِرَّاحاته» فالذي يجب فيها مذكور في آخر القسم الأول من 
الكتاب» وقد يعترض فى لفظ الكتاب من وجهين أحدهما”'' أنه الآن يتكلم في 
مُنْقِصَات الدية» فكيف يليق به أن يقول: وإن زادت على دية الحرء فإن الرّقّ حينئذ 
يكون موجباً للزيادة دون التّمْصَان. 

والثاني : أنه قال: يرد إلى قدر القيمة» والرد إلى الشيء في هذا المعرض يقتضي 
كون المردود إليه أنقص» فكيف ينتظم أن يقول معه: وإن زادت على دية الحر. 

والجواب على الأول أن قَدْر القيمة في الغالب دون قَدْر الدية» والرق يقتضي 
القيمة» فيكون منقصاً في الغالب» للك عَذهُ من المنقضات ٠:‏ وينكن أن تيقال : القيمة 
ناقصةء وما يرد إليها فهو منقصء. وإن زاد قدرها على قدر الدية لما فيه من العرض 
على المقومين والإلحاق بالبهائم» وسائر الأموال» ويخرج به الجواب عن الثاني. 

قال العَرَالِيُ : وَالْكَفْرُ فَإِنَ دِيَةَ البهُودِي وَالنَصْرَانِي ثُلْتُ دِيَةٍِ المُسْلِمء وَدِبَةِ المَجُوسِيٌ 
نَمَانِمَاتَةُ دِزْهَمء وَالْمَعَاقَدُ كَالدُمَيَء وَأَمَا عَبَدَةُ الأَْنَانٍ وَالرنَادفَةُ وَالمُرْئَدُونَ فلآ عِضْمَةَ 
لَهُمْ لّو َحَلَ وَاحِد نهم بِأمَانٍ تقفتا مَْ فيه إن قُيِلَ وَجَبَ أَحَسُ الدْيَاتِ فِي 
الوَنّنيٌ » وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ة فِي الْمُرْتَدٌُ وذ في الرُنْدِيِقٍ تَرَدُكُّ آي لين لم يَبلعْهُمْ دَغوثنا ققد 
قيل: فل المشلم ويقفلد» وَقِيل: لأ يِصَاصٌ وَيَحِبٌ دِيَة المُسْلِم» وَقي : يجب دِيَةُ ذَلِكَ 
الدّينِء وَأَمَا المْسْلِمْ في دَارٍ الحَرْبِ ذا لم يهَاجِرْ فهو كَالْمُسِم المْهَاجِر فِي العِصْمَةِ 
وَالصَّابئُونَ مِنَ النُصَارَئ. وَالسَامِرَةٌ مِنَ اليَهُودِ فَإِنْ كَانُوا مُعَطَلَةَ في دِينهِمْ قلا دِيَةَ لَهُمْ . 


)١(‏ سقط في ز. 


ارقن كتاب الديات 


قَالَ الرَافِِئْ : الرابع : الكفر: وَالكُفَارُ أَضْئَافٌ : 

أحدها: الِيَهُودِي والنصراني» فديتهما تلت دية المسلمء وهو من الإبل ثلاثة 
وثاواثون وثلث» وإن أثبتنا الإبل بدلاً مقدرأًء فهو من الذَهَب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينار» ومن الوَرِقٍ أربعة آلاف درهم. 


وقال أبو حنيفة: ديتهما مِكْلّ دية المسلم. 

وقال مالك: نصف دية المسلم. 

وقال أحمد: إن كان القَّثْلُ عمداء فدية المسلمء وإن كان خطأ فنصف دية 
المسلم. 

واحتج الأصحاب بما روي عن عُبّادة بن الصَّامتَ مغن الله عن - أن النبي َكل 
قال: ا«دِيةُ الِيَهُودِيٌ وَالنُصْرَانِيُ لبق آلافٍ يزهم”'2. 


ورنوم" بعلناة لاك لمماامن العدة فلا تكمل ديتهما كالمرأة» والسّامرة 
من اليهودء والصَّابئُونَ من النصارى إن كانوا معطلة لدينهم”" كفرة عندهم لم يجب 
َِيْلِهِمْ دية اليهودي والنصراني» بل يكون حكمهم حكم مَنْ لا كتاب له من الكَفَارِء وإن 
كانوا [لا يكفرونهم و]7*» لا يخرجونهم من جُمْلتهم» فهم كسائر فرقهم» وقد سبق في 
التكاع أذ تصهع اطلق تواين في جراز تتاكضة الشاهرة والضايتين» وسيأتي مثله في 
جواز تقريرهو” “© بالجزية؛ ولا بد من مجيء هذه الطريقة ة هَاهُْنًا . 

والثاني : المَجُوسِيَ» وديته ثلثئا عشر دية المسلمء وإن شئت قلت: بي 
وخمس ثلثهء وبهذا الاعتبار يقال: إن ديته خمس دية اليهودي» وذلك من الإبل ستة 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده من حديث عبادة» إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفرايبني في 
كتاب «أدب الجدل؛ لهء فإنه قال: رواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى بن عبادة به ورواه 
الشافعي عن فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمرء عن ثابت الحداد عن ابن المسيب: أن 
عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف» وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم» وروى 
البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب أسأله 
عن دية المعاهد» فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف» وروى عبد الرزاق في مصنفه عن رباح بن 
عبيد الله عن حميد عن أنس: أن يهودياً قتل غيلة» فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهمء ورباح 
ضعيفء2 وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم: أن رفاعة بن 


السمؤال اليهودي قتل بالشامء فجعل عمر ديته ألف دينارء وهذا معضل. 


() في ز: ثانيهما. (؟) في الروضة: ملاحدة في دينهم. 
(4) سقط في زء (0) في ز: تقديمهم. 


(5) في. 


كتاب الديات ضف 


وثلثان» وإذا أثبتنا البدل» فهو من الذُهب ستة وستون ديناراً [وثلثا دينار]2» ومن 
الوّرِقٍ ثمانمائة درهم. وقال أبو حنيفة: ديته كدية المسلم. 


واحتج الأصحاب بأن ما ذكرناه قد روي عن عمرء وعثمان» وابن مسعود ‏ رَضِيٌ 
اللهُ عَْهُمْ ‏ قالوا: ولا مخالفة لهم من الصحابة ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فصار ذلك إجماعاًء 
واستأنس الشّارح ل«مختصر الجويني» الاعتبار خمس دية اليهودي والنصراني بأن قال: 
لليهود والنصارى كتاب ودِيْن كان حقّاً بالإجماء””© وتحل مناكحتهم» وذبائحهم. 
ويقرون بالجزية» وليس للمجوس من هذه الأمور الخمسة إلا التقرير بالجزية» فكانت 
ديتهم خمس ديتهمء ولا يخفى أن الدية في الصنفين إنما تجب إذا كان القتيل”" 
معصوماً إما بِعَقْدٍ الذّمة» أو بعهد جرى معهم مؤقتاًء أو بأمان مثل أن دخل رسولاًء أو 
تاجرً”؛“» ودية نسائهم على النصف من ديّة الرجال» وفي شرح «مختصر الجويني» وجه 
أن دية نساء المَجُوس كَدِيَةٍ رجالهم؛ لأن ديتهم أقل الديات» والأقل يحط منه شيء؛ 
كما أن [أقل ]2 النفقات تستوي فيه الخادمة والمخدومة. 


وفي «أمالي أبي الفرج» ذكر هذا الوجه في المَججوسء» وسائر الكفار الذين يجب 
فيهم مِثْل دية المجوسي» وشبه أقل الدية بِعُرَةٍ الجنين لا يختلف بالذكورة والأنوثة» 
والظاهر المشهور الأول» فتكون دية اليهودية والنصرانية بالدراهم [أربعة آلاف] درهم» 
ودية ة المجوسية أربعمائة درهم. 


وعلى هذا قياس الأطراف ففي أصبع اليهودي والنصراني أربعمائة درهم وفي 
موضحته مائتا درهم» وفي أصبع المجوسي ثمانون درهماً» وفي موضّحته أربعون» 
ويراعى في ديات هؤلاء التغليظ والتخفيف, وإذا قتل اليهودي عمداً أو شبه عمد وجبت 
عَشْر حِقَاقَء وعشر جذّاع» وثلاث عشر حَلِفَة وثلث» وإذا لم يوجد ما يقتضي التغليظ 
وجب من بت المَخَاض ستة وثلثان» وكذلك من بََّات اللّبُونء وسائر الأخماس» وفي 
المجوسي عند التغليظ يجب حِمّتان وجَدّعتان وحلّفتان وثلثا حَلّفة وعند التخفيف بنت 
مَخْاضِ وثلث». وبنت لبون وثلث» وكذلك من سائر الأخماس . 

الصنف الثالث: الكافر الذي ليس له كتاب» ولا شبهة كتاب كَعَبَّدَةٍ الأوثان 
والشمس والقمرء والرّنَادقة وفي معناهم المرتدون» فهؤلاء لا يفرض لهم عَمْد ذمّة» 
ولكن لو فرض أمان بأن دخل بعضهم رسولاً كفينا وبذلك عن قتله» فلو قتله قاتل 


زفق سقط في ز. () في ز: بالاجتماع . 
(6) .في ز: القتل. (5) في ز: بأجر. 


(60) سقط في ز. 


شف كتاب الديات 


وجبت أحَْسٌ الديات» وهي دية المَجُوسي والوثني» وعابد الشمس والقمرء ولا يجب 
في المرتد شيء» فإنه مقتول بكل حال» وليس من أهل الأمان. 

قال الومام : ولو تحزربت طائفة من المرتدين» ومست الحاجة إلى سماع رسالتهم. 
فإذا جاءنا رسول منهم فقيل: لا يتعرض له»ء لكن لو قتل لم يتعلق بقتله ضمان» وفي 
الزنديق للشيخ أبي محمد تردّد أنه يلحق بالمرتدء أو الوثني. 

والأصح إلحاقه بالوثني؛ لأنه لم يسبق منه التزام الإسلام» وكأن إلحاقه بالمرتدين 
من جِهَةٍ أنه يظهر الإسلام» وإن كان يستسر بِالكُفْرء فإظهاره للإسلام يجعل كإسلام 
المرتد من قبل» ومن لا عَهْدَ له ولا'2 ذمة ولا أمان من الكفار لا ضمان في قتله على 
أي دين كان المرتد”"2 وجميع ما ذكرناه في الكَافِرٍ الذي بلغته دعوتناء وخبر نبينا يكل. 

أما من لا يبلغه دعوتنا» فلا يجوز قتله قَبْل الإعلام» والدعاء إلى الإسلام» ولو 
قتل» كان مضموناً خلافاً لأبي حنيفة» وبني الخلاف على أنه مَحْجُوجٍ عليه بِالعَقّدٍ 
عندهء وعندنا من لا تثبت تثبت لم تبلغه الدعوة الحَبّة» ولا تتوجه المُؤَاحْدَة قال تعالى: 
لِوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَنّى نَنِعَتُ رَسُولاً© [الإسراء: 6] وبم يضمن؟ أما الكفادة "؟ اقتجت 
بلا تفصيل». ثم له أحوال ثلاث: 

إحداها: إذا لم تبلغه دعوة نبي أصلاء فعن القَمّال أنه يجب القِصَاصٌ بقتلهء فإنه 
لم يوعد عناد رجانه وهو على الفِطْرَةٍ الأصلية بأسرها لم يجب ألا أزشٌ والظاهر 
أنه لا قصاص لعدم التكافؤ ونقل نصان في أنه تجب الدية الكاملة أخس الديات فأقامهما 
بعض الأصحاب قولين يوجه أحدهما بأنه معذور والآخر بأنه لا دين له وقطع آخرون 
بوجوب الأخس وحمل النص الآخر على الحالة الثانية . 

الثانية : إذا كان متمسك بدين لم يبدل ولم يبلغ ما يخالف ففيه الوجه الذاهب إلى 
وجوب القصاص وهو أقرب ها هنا لأن الدين الذي لم يُبَدّلُ حقٌ وهو في التمسك به 
محسنٌ والحالة هذه» وإذا قلنا لا يجب القصاص وهو الظاهر ففي الدية الواجبة وجهان 
أحدهما: الدية الكاملة والثانى: دية أهل ذلك الدين فإن منصب ذلك الدين لا يقتضي 
الزيادة عليها 

الثالئة: إذا كان متمسك بدين لحقه التبديل لكنه لم يبلغه ما يخالفه فلا يجب 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال النووي: قد سبق خلاف في الذمي والمرتد إذا قتلا مرتداً هل تجب الدية؟ فإن أوجبناها فهي 
دية مجوسي »ء ذكره البغوي. 

6) في ز: الكفار. 


كتاب الديات رشق 


القصاص بقتله لتعلقه بالدين المغير وكذلك الدية الكاملة وفيما يجب ثلاثة أوجه أحدها 
دية أهل ذلك الدين والثاني أخس الديات والثالث ذكره الإمام أنه لا يجب شيء لأنه 
ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة وامتناعنا عن قتله كالامتناع عن قتل النساء 
والذراري والأشبه بالترجيح في الحالة الأولى والثالثة وجوب أخس الديات» وفي الثانية 
دية أهل ذلك الدين ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن من المهاجرة أو 
دونه فقتله مسلم تعلق بقتله القصاص أو الدية» والعصمة بالإسلام على ما قاله يله : 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها» وعند أبي حنيفة لا يتعلق العصمة 
بالدار وقوله في الكتاب: ثلث دية المسلم مُعلم بالحاء والميم والألف وقوله ثمانماثة 
درهمٍ بالحاء رعذ أن يله ابالوان لأن وجوب هذا المِقْدَار تتفرع على أن للإبل بدلاً 
مقدراً من التقدير» وقوله: «كالمسلم المهاجر في العصمة» معلم ب«الحاء» وقوله: «فلا 
دية لهم» ب«الواو». 


َلْبَابُ الثاني فِيمَا دُونَ النّفْس 

قال العَرَالِىُ : وَهَذِهِ الجِتَايَةُ إِمَا جرح غ أذ إَانة د أو إنِطالُ مَتْفَعةٍ (النوْعٌ الأوّلَ الجزخ) 

جَمِيعِهِ الْحُكُومَةٌ إلا في المُوْضِحَةٍ حة فَفِيهَا حَمْسٌ مِنّ نَ الإبْل» فَإِنْ صَارَثْ هَاشِمَةَ فَعَشْرّ 
0 0 وَإِنْ صَارَتْ مُتَقْلهَ ُحَمْسٌ عَشَرَء وَإِنْ صَارَتْ مَأمُومَةَ َتُلْكُ الذي وَكَذَا الكُلْتُ في 
كُلّ جَائِمَةِ» وَالجَوْفُ مَا فِيهِ قُوَةٌ مُحِيلَةٌ كَالبَطْنٍ وَالدّمَاعْ وَالمَكَانَةٍ وَدَاغِلٍ الشّرْجء وَأَمَا 
بَاطِنُ الإخليلٍ وَالفُم وَدَاخْلُ الأَجِفَانِ قَفِيهَا وَجْهَانِء وَهَذِهِ المُقَدَرَاتُ تَحْنَص بعَظم الرّأس 
الوه سِوّى الجَائِفَة فَإِنْهَا تَتَقَدّرُ عَلّى سَائْرِ البَدَنِء وَأمَا المُتقْلَةُ وَالهَاشِمَةُ في سَائِر الْبَدَنِ 

فِيهَا الحكُومَةُ وَتَعْنِي بِحَمْسٍ مِن الإيلٍ في المُوضِحَةٍ حَةٍ نِضفٌ عُشْرٍ الدَيَةٍ فيجبٌ بِمِثْلٍ 
ته في الذي وَالمَرَأَة. 

قَالَ الرَافِعِيْ: قد بان في البَاب الأول قدر الدية الواجبة بقتل النفس وحقيقتهاء 
والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب من الذَيّةِ فيما دون التفس. والجناية على ما دون 
النفس كما سبق في باب الجراح ثلاثة أنواع: جرح» وإبانة طرف» وإزالة منفعة 
وإبطالها : 

التوع الأول: الجراحات وهي قسمان: 

الأول: غير الجَائفة ولنتكلم في جراحات الرّأس والوجه من هذا القسم» ثم في 
الجراخات الواقعة في سائر البدن» أما الواقعة في الرأس والوجه ففي الموضحة خمس 
من الإبل لما روي عن عمرو بن حزم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي كَكِ قال في الكتاب 


عق كتاب الديات 


الذي كتبه إلى أهل اليمن: «وفي المُوَضْحَةٍ حْمْسٌ مِنَ الإبل»”" . 
وعن عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي يل مثله'”' ولا فرق بين أن تكون 


الموضخة على الوامة» أن الكاضية: أو لدان أو الحُشَّاء وهي العَظمة التي تنطبق 
عليها صَدّفة الأدْن» أو 000 القَمَحْدوٌّة إلى الرقبة. 


وذكر في العَظمة الواصلة بين عَمُودٍ الرّقبة» وكرة الرأس وجه أنها ليست في محلٌ 
الموضحة كالرقبة» ويشبه أن تكون هي المُنْحدر المذكورء أو تكون هي منه» والجبهة من 
الوجه والتبيناك وال رت الآنف واللخيان كلها يسل الإيضاع + ولا فرق في ذلك بين 
المقبل بين اللْحيين الذي : ا ا ا و لو 
عن حَدَ المغسول””' في الوضوء» وذلك لأن اسم الموضحة شامل لجميعها 


وقال مالك: ا ل ا ا 
عن الذَمَاغْ والذي ورد أن في الموضحة خمساً من الإبل في حقّ من تجب الدية 
الكاملة بقتله» وهو الحر المسلم الذكرء وهذا المبلغ نصف عشر ديته فتراعى هذه النسبة 
في حق غيره حتى يجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته» وهو بعير وثلثان» وفي 
موضحة المرأة نصف عشر ديتهاء وهو بعيران ونصف, وفي موضّحة المجوسي ثلثا 
بعيرء وقد ذكرنا تقدير إبدالها بالدراهم من قبل إن جعلنا للإبل بدلا مقدراء هذا الذي 
ذكرناه ظاهر المذهب المشهور في الموضحة. وفي شرح «مختصر الجويني» أن 
الإِضْطخْرِي قال: يجب في موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل» وقدر 
الشّين يعني الحُكومة» زان ابن القظات كي منهاعن ابي مجعة القارسي: ولا تفريع 
في هذا. 


وإذا هشم العَظم مع الإد يضاح وجب عشر من الإبل» وإن نفذ مع ذلك وجب 
خمسة عشر. وأما أرش المُنقّلة» فهو مروي في خبر عمرو بن حزم - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
منصوص عليه . 

وأما وجوب العشر في الهّاشِمةء فقد حكى الإمام عن الأصحاب خلافاً في 
مأخذهء وذكر أن بعضهم روى عن زيد بن ثابت ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي يك أوجب 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه البزار» وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السئن الأربعة» ورواه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 

(*) القذال بفتح القاف. والخشاء بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها همزة ممدودة. 

(54) في ز: متحد. : (0) في ز: المقبول. 


كتاب الديات ايان 


في الهَاشِمة عشراً من الإبل”'2: وأن منهم من قال: لم يرد فيه خبرء وإنما قدر الواجب 
فيه بالاجتهادء وذلك لأنها متوسّطة بين شجتين لكل واحد منهما أزش مقدّرء فيكون 
لهما أرش مقدر كالمُتَقّلة» وهذا ما يوجد لعامة الأصحابء ورواية عن زيد ‏ رَضِيَ الله 
عَنْه ‏ موقوف عليه وقال مالك: يجب في الهَاشِمة أرش موضحة» وحكومة. 

وفي أمالي أبي المج السرخسي نقل قول عن القديم كمذهب مالكء» وإذا وصلت 
الجِرَاحَةٌ إلى الخَرِيْطَةٍ المحيطة بالاماغ: وهي المأمومة» ففيها ثلث الدية» روي ذلك 

عن النبي كَل برواية عمر” "د وضِنَ الله عله - وف كتاب: عمرو بن خري 8 ' - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - لأن المأمومة جراحة وصلت إلى الجؤفء وفى الجََائِقٌة ثلث الدية على ما سيأتى 
إن شاء الله تعالى . ْ ْ 


وأما الدَامِعَة الخَارقة للخريطة', ففيها طريقان ذكر الشيخ أبو حامدء ومن تابعه 
أن فيها قلك النية كالما ئرمة؛ وأنه لا فرق بين أن 7 تَخرق الخريطة:» أو لا تخرقهاء 
وحكى ذلك عن نص الشافعي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيما رواه القاضي الروياني عن القاضي 
عير ي» وأشار إلى القطع بهء وفي «المهذب» أن أقضى [القضاة]” ' الماوردي أوجب 
فيها مع ثلث الدية حكومة لخرق الخريطة. 

والطريقة الثانية: حكى الفوراني وجماعة أن في الدَّامِعَة تمام الدية؛ لأنها 
[تذففت]”'' وعلى هذا جرى الإمام» وقال: ليست الدامغة من الجرّاح» وإنما توحى 
وتذفف تَذْفِيف حز الذقنة» والأولون كأنهم يمنعون كونها مذففة» ولو هشم العَظم ولم 
يوضحء فوجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة أن الواجب فيه الحكومة؛ لأنه كسر عَظْم بلا 
إيضاح» فأشبه كسر سائر العظام . 

وأصحهما: وبه قال أبو إسحاق, ويقال: إن القفال قطع به أنه يجب» فيه خمس 
من الإبل؛ لأنه لو أوضحء وهشم وجب عشر من الإبل”"'» ولو تجرّد الإيضاح لم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني موقوفاء وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. قاله الحافظ في التلخيص. 

زقفق أخرجه البيهقى وسنده ضعيفء لكنه فى سئن أبى داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولاً» فإنه فرق بين العمدء 
والخطزء فقال: الثلث في الخطء وفي العمد ثلثا الدية. قاله الحافظ في التلخيص. 

(9) تقدم. (4) في هامش أ: الخريطة: الدماغ. 

)0( سقط في ز. (1) سقط في ز. 

60 وتوجيهه أن جنايته هي النسبة في الإيضاح» لكن أسقطه في المحرر والمنهاج لأن البط والشق من 
فعل المجروح فلا يكون مضموناً على الجاني. 


شق ش كتاب الديات 


يجب إلا خمسء» فيكون الخمس في مقابلة الهَشْمء فيجب عند تجرد الهَشُْم. وفي 
«منهاج الجويني» أن الشافعي ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - نص على الوجه الثاني» ولو نقل العَظم 
من غير إيضاحء فالواجب الحكومة» أو عشر من الإبل» فيه مثل هذين الوجهين. 


وفي «الرّقم» وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهّشْم إلى البَّط والشَّقَّ 
لإخراج العظم وتقويمه فإن أحوج إليهء فالذي أتى به هاشمة يجب فيه ما يجب في 
. الهاشمة 


وإذا أوضح واحدء وهشم آخرء ونَقّل ثالث» وأمّ رابع» فعلى الأول القصاصء 
أو خمس من الإبل» وعلى الثاني خمس [من الإبل]» وعلى الثالث خمس [من الإبل]» 
وعلى الرابع فَصْل أرش المأمومة وعلى أرش المُتقلة» وهي ثمانية عشر وثلث» بعير هذا 
هو الصحيح وفي كتاب القاضي ابن كج وغيره وجه آخر أنهم يجعلون شركاء [في]7© 
عقوي فيكون ثلث الدية يها" عليكم أرباعاً؛ ولو جاء خامس وخَخرّق خخريطة الدّمَاعْء 
كر ينوت أذ والدر و الزون كبر 5 رح ابدساا مانا انيت الطراقةة وهذا على 
يقة من قال: إن الدامغة مذففة» وأما ما قبل الموضّحة من الشَّبجَاجٍ كالدَّامِية”"" 
والخَارصة والبَاضِعَة والمتلاحمة فليس فيها أرش مقدرء لأن العتنين يمه الترسةة 
ولم يرد فيه توقيف» وقد روي عن مكحول ‏ رحمه الله مرسلاً أن النبي يك جعل في 
الموضّحة خمساً من الإبل”'“: ولم يوقف فيما دون ذلك شيئاًء ثم منهم من أطلق بأن 
الواجب فيها الحكومة . 


وقال الأكثرون””: إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحةء فكذلكء ولا تبلغ 
حكومتها أرش موضحة, وإن أمكن أن يعرف قدرها بأن كان على رأسه موضحة إذا 
قيس بها البّاضِعة أو المتلاحمة عرف أن المقطوع نصفء أو ثلث في عمق اللحمء 
فيجب قسطه من أرش الموضحة» وإن شككنا في قدرها من الموضّحة أوجبنا التّعيين. 
قال الأصحاب: وتعتبر مع ذلك السكرفة ::ويجب أكفر الأمروة من الشكوية: روما 


)١(‏ سقط في زء (؟) في ز: الثلث. 

(9) في أ: الدامغة. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه» وروى عبد الرزاق عن شيخ 
له عن الحسن: أن رسول الله 4 لم يقض فيما دون الموضحة بشيء: ورواه البيهقي عن ابن 
شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلاً. قاله الحافظ في التلخيص. 

0( ما نقله عن الأكثرين قد نوزع فيه فإن الذي نسبه الماوردي لجمهور الأصحاب إنما هو وجه 
الحكومة وهو ظاهر نص الشافعي وكأنه يشير إلى قوله في الأم ولم أعلم الروك الله كل قضى 
فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء. 


كتاب الديات يفف 


يقتضيه التقسيط؛ لأنه وجد بسبب كل واحد منهما فيعتبر الأكثر كما سَيأتي في قَطع 
بعض اللسان» وذهاب بعض الكلام . 

وعن الشيخ أبي محمد أن الخلاف في أن الواجب في المُتَلاحِمَةٍ الحكومة» أو 
يقدر أزشهًا بالنسبة إلى العُمْق مبني على الخلاف الذي تقدّم في أنه هل يجب في 
المُتتلاحمة القصاص؟ هذا الكلام في الجراحات على الوجه والرأس 

وأما الجراحات على سائر البَدَنِ فليس في إيضاح عِظَامهء ولا هَشْمها ولا في 
النّقْل أرش مقدرء ووجهوه أن الأخبار الواردة كالموضحة والهّاشِمة والمُتقّلة لا يتناولها 
من جِهَّةٍ اللّفْظ لاختصاص هذه الأشياء بجراحات الرأس والوجه»ء كاختصاص اسم 
الشجَاجء وليست هي في معانيها''؟؛ لأن الخوف والخخطر في جراحات الرأس والوجه 
أعظم والشّيْن فيها أشدّ تأثيراً لوقوع النظر عليهماء وتعلّق الجَمّال بهماء وأيضاً فأرش 
نفس العضو لا ينبغى أن ينقص عن أرش الجناية على العضوء وليس فى الأنْمُلّة الواحدة 
إلا ثلاثة أبْعرّة وثلث» فكيف نوجب في إيضاح عظمها خمساً من الإبل؟ 

القسم الثاني : من الجراحات الجائفة» ففيها ثلث الدية لما روي في كتاب عمرو بن 
حرم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي وَلِه: «أنَ فِي الجَائِفَةِ ثُلَتَ الدَيّد . وعن رواية عمر ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ مثله» والجائفة الجرّاحة الوَاصِلّة إلى الجَؤْف كالمأمومة الواصلة إلى أم الدْمَاغ» 
وكذا الجراحة الواصلة إلى الجوف من البّطنء أو الصدرء أو ثغرة النحر» أو الجذين» أو 
الخَاصِرة أو الورك أو من العجان إلى داخل الشرج والعجان هو ما بين الخصية والمُتْحة» 
وكذا الجراحة النَافِذّة إلى الحَلّق من القََّا أو الجانب المقبل”" من الرَّقَبة» والئافذة إلى9© 
المَكانة”*' من العانة» وفي الثّافذة إلى مَمْر البَؤل من الذّكّر وجهان: 

أحدهما: أنها جائفة لحصولها من الظاهر والباطن. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه لا يعدّ من الأجواف» وليس فيه قوة تحيل الغذاء 
والدواءء وإنما يقدر الأرش في الجِرَاحَةٍ الوّاصلة إلى الجوف الذي فيه هذه القوة لزيادة 
الخَطر فيهاء ولو نفذت الجراحة إلى داخل القَّم بهشم الحََدَ أو الّحى» أو بخرق 
الشَّفْة أو الشدقء أو إلى داخل الأنف بهشم القّصّبة» أو بخرق المَارِنء فهل هي 
جائفة؟ فيه قولان». ويقال: وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنها جراحة وصلت إلى الباطن من الظاهرء فأشبهت الجراحة 


الواصلة إلى جوف الرأس.والبطن. 
)١(‏ في أ: معناها. )١(‏ في ز: المقفل. 
زفرف في ز: من. () في ز: إلى . 


العزيز شرح الوجيز ج ل ١/م‏ وف 


لليف كتاب الديات 


وأظهرهما: المنع؛ لأنهما ليسا من الأجواف الباطئة» ألا ترى أنه لا يحصل الفطر 
بما يصل إليهماء ولا يعظم فيهما الخطرء بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن. 

ومنهم من خصص الخلاف بما إذا نفذت الجرّاحة إلى الفم والأنف بِهَشْم العظم» 
وقطع فيما إذا نفذت بِخَرْقٍ الشَّفَةٍ وَالمَارن أنها لا تكون جائفة» فإن جعلنا الجراحة 
النافذة إلى الفم والآنف جائفة» فكذلك وإلا ففي("2 صورة هشم”" العظم يجب أرش 
هاشمة”"؛ أو منقلة وزيادة حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف» ولا تدخل حكومة الخرق 
فى أرش الهاشمة أو المُتقّلة؛ لأنها جناية أخرى» ويجري مثل الخلاف المذكور في 
الجرّاحة الواصلة إلى الفمٌ والأنف في الجراحة الخارقة للجفن إلى بيضة العين» ففي 
وجه هي جائفة . 

وفي وجه ليس فيها إلا الحكومة وهو الأظهرء ولو وضع السّكين على الكتِفٍ 
وحَحرُّه حتى بلغ البطن» أو على الفَخٍِ وَحَزْه'*' حتى بلغ البطن» وأجَاف فعليه مع أرش 
الجائفة حكومة بجراحة الكتف والقَّخِذْ فإنها في غير محل الجائفة» وبخلاف ما لو 
وضعه على صدره وحََزُْه حتى أجاف في البطن» أو في ثغرة النحر حيث لا تجب 
الحكومة مع أرش الجائفة» لأن جميعه على الجائفة» ولو أجاف في جميعه لم يلزم إلا 
أرش الجائفة» فلأن لا يلزم الجائفة في البعض كان أولى. 

ولا فرّق بين أن يجيف بحديدة» أو بخشبة محددة*2 الرأس"؟ ولا [فرق] بين أن 
تكون الجائفة واسعةً أو ضيقة حتى لو عَرَّرَ فيه إِبْرّة» فوصلت إلى الجَؤف» فقد أجافه 

وعن ابن القَطّان أن من الأصحاب من قال: إنما يعطى له حكم الجائفة إذا قال 
أهل الخبرة: إنه يخاف منه الهلاك . 

وقوله في الكتاب : «ففيها خمس من الإبل؟ معلم ب«الواو». 

وقوله: «في الهاشمة» معلم بالميم والواو. 

وقوله: «والجوف ما فيه قُوّة مُحِيلةً ليس المقصود منه حَضر الجوفء» والجائفة 
فيما فيه قوة محيلة للخلاف المذكور على الأثر في باطن الإخليل» وباقي المَسّائل فإن 
ميقل إن «التمرائحة الوافيلة إلنها عاق لا يول «الحصر ركو الفرضن انانين أن 
الواصل إلى ما فيه تلك القوة جائفة بالانّمَاقَء وفي الواصلة إلى سائر الأجواف خلاف . 


)١(‏ سقط في ز.ء (؟) سقط في ز. 


زفرف في ز: جائفة . () في ز: وجره. 


(0) في ز: مخففة. 
)١(‏ قضيته اشتراط التحديد سواء كان تحديداً أو بغيره من المحدود. 


كتاب الديات خرف 


وقوله: «فأما المُتقّلة والهاشمة فى سَائِر البَدَنْء ففيها الحكومة» مستغئّى عنه؛ لأنه 
قد ذكر من قبل أن في الججرُوح جميعها الحكومة إلا في الموضحة والهاشمة والمُتقّلة 
والمأمومة والجائفة» وبين أن التقدير فيما سوى الجَائِمَةِ تخصيص بالرأس والوجهء 
والمقدّمتان معرفان أن الهاشمة والمنقلة في سائر البدن لا ينفذ الواجب فيها. 

وقوله: «ونعني بخمس من الإبل في الموضحة. . .2 إلى آخره المراد به: أن 
الخمس بعينها لا تجب أرشاً في كل موضّحة» وإنما تجب في موضحة الرجل الكامل» 
وهو نصف عشر ديتهء فتقاس به موضحة غيره كما بَيْنًا. 

قال العَرَالِىُ : وَمَهْمَا انَحَدَتِ المُوضِحَةُ فَأَرْشٌ وَاحِدٌ وَلَو أسْتَوْعَبَ الرَّأْسَء وَتَمَدُدُها 
إِما بِأَختِلآفٍ الصُورَةٍ أو المَحَلَّ أو الحُكم أو الْقَاعِلٍ (أَمَا الصُورَةٌ) فَمُوَضْحَنَانٍ فِي 
مَوْضِعَيْنٍ فِيهمَا أَشَانِء فْإِنْ رَفْمَ الجانِي الحَاجرٌ نَدَاخَلَ الكل إِلى وَاحِدِء وَإِنْ رَفَعَ غَيْرَهُ 
لَمْ يَتَدَاخَلُء قْإِنْ لَمْ يَبْقَ ىٍِ َيِنَ المُوْضْحَتَيْنٍ حاجرٌ سِوّى الجِلّدٍ د أو اللخم انْحَد عَلَى وَجْد 
وَتَعَدَّدَ عَلَى وج وَيَنْحِدُ ببَقَاء الّخم دُونَ نَ الجلْدٍ د عَلَى وَجْهِ (وَتَعَدُدُ المَحَلّ) بأنْ يُخْرِج 
المُوَضْحَةٌ الوَاحِدَةِ مِنَ الّأس ِلَى الجَبْهَة وَفِي َعدّدٍِ الأزش وَجْهَانِ (وَتَعَدْدُ القَاعِلٍِ) بأنْ 
يُوَسّْعَ إِنْسَانَ مُوَضْحَةٌ غَيْرِهِ فَعَلَى كُلَ وَاجِدٍ أزش» وَإِنْ كَانَ هو المُوَسّعَ لَمْ يَزِذْ إلى 
الأزش (وَتَعَدَدُ الحكم) بن بكوة نتف المو صق علدا ويتشها خنطا أذ يَنْشها قضاصا 
وَبَعْضُهَا عُذْوَاناء وَفِي نُرُولِهِ منْزلَةَ تعَدْدِ الصُورَةٍ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِي : لآهَرْقَ بين أن تكون الموضحة صغيرة أو كبيرة راسف ولا يجب 
فيها إلا خمس من الإبل» ويتبع اسم المُوَّضْحةء ولا فرق بين البارزة وَالمَسْتُورة 
بِالمّعَرِء ولا بين التي يتولّد منها شَيْن قبيح» وبين ن التي لا يتولّدء وإذا تعددت الموضحة 
تعدد الأرش» وتعددها يفرض. بأسباب : 

أحدها: اختلاف الصورة بأن أوضح رأسه في موضعين» وبقي الجلد واللحم 
بينهما كما كانا فيجب أَرْشَانْء ولا فرق بين أن يرفع الحديدة عن موضحة ثم يضعها 
على موضع آخْرء فيوضحه. وبين أنْ يَجُرّها على الرأس موضع الإيضاح إلى أن يتحامل 
عليها في موضع آخرء فيوضحه والجلد واللحم بينهما سليمان. 

وحكى الإمام في الحالة الثانية وجهاً ضعيفاً أن الحاصل موضّحة واحدة لاتحاد 
الفِعْلء وتواصل الحركات» ولو كثرت المواضحء تعدد الأرش بحسبهاء فلا ضبط . 

وفيه وجه أنها إذا كثرت» وصارت بحيث لو أوجبنا لكل واحد خمساً من الإبل 
لزاد المبلغ على دية النفس» فلا نوجب أكثر من دية النفسء» كما أنا على قول لا نوجب 


8 كتاب الديات 


[في]”'' قَلْع الأسنان كلها إلا دية النفس.. والصحيح الأول» وقطع به القاضي ابن كج 
وفرق بين الموضّحات» والأسنان بأن الأسنان معلومة مَضُبُوطة كالأصابع» فجاز ألا يزاد 
بَدَلها على دية النفس كالأصابع والموضحات ليست مضبوطة قدراً ولا عدداًء فيجب') 
أرشها بحسب وجودهاء ولو لم يَبْقَ الحاجز من موضعي الإيضاح بكماله» ولكن بقي 
الجلد دون اللحمء أو بالعكس ففيه وجوه جمعها الإمام وصاحب الكتاب . 

وأصحها: أن الحاصل موضّحة واحدة» وإنما يثبت التعدد إذا اتفقا جميعاً؛ لأنه 
إذا زال أحدهماء فقد أثبت الجناية على الموضع كلهء وهي فيما بين موضعي الإيضاح 
متلاحمة» أو نحوهاء ولو استوعب الريضاح الموضع كله لما وجب إلا أرش واحدء» 


فهاهنا أولى. 
والثاني: أن الحاصل موضّحتان» ويكتفي بما بقي منهما حاجزاً اتباعاً لصورة 
الوضوح”" . 


والثالث: أن اللحم وحده يصلح حاجزاً دون الجَلْدِء فإن بقي الجلد وحده””*» فهي 
موضحة واحدة وإن بقي اللحم وحدهء فهما موضحتان؛ لأن اللحم هو الساتر للعظم 
المنطبق عليه» فيكون الاعتبار به. 

والرابع: أن الجلد يصلح حاجزاً دون اللحم» فإذا بقي الجلد» فهما موضّحتان؛ 
لأن الجلد هو الذي يظهر للناظرين» فإذا بقي على اتصاله لم يكن العظم واضحاًء 
ومنهم من قطع بأن اللحم وحده لا يصلح حاجزاً» ونفى الوجه الثالث. 

وإذا قلنا: لا يثبت التعدّد إلا إذا بقيا جميعاً» فلو أوضح في موضعين. ثم أوغل 
الحديدة ونفذها من الموضّحة إلى الموضحة في الداخل» ثم سَلْهَاء فهل يقال بأنهما 
انَحَدَا؟ حكى الإمام فيه وجهين» ولو عاد الجاني [ورفع الحاجز]””' بين الموضحتين 
قبل الانْدِمَالٍ عاد الأزشَان إلى واحد» وكان كما لو أوضح في الابتداء موضّحة واسعة. 

قال الإمام: وهذا مستمرٌ على النْص في تداخل الديّات إذا قطع يديه ورجليه» ثم 

وخرج ابْنُ سريج أنها لا تتداخل على ما سيأتي إن شاء الله - تعالى - فعلى قضية 
تخريجه يلزم ها هنا برفع الحاجز أرش ثالث» ونقل القاضي ابن كج وجهاً أنه لا يجب 
عليه لدفع الحاجز شيء» لكن لا يسقط''' به شيء من الأرش؛؟ لأن زيادة الجتاية تبعد 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: فجاز. 
(9) في ز: الموضوح. (4) سقط في زء 


(5) سقط في ز. () في ز: الإسقاط. 


كتاب الديات م 


أن تكون مسقطة لما وجب ظاهر المذهب الأول» ولو تآكل”'2 الحاجز بينهما كان كما 
لو رفعه البججاني؛ لأن الحاصل بِسَرَايَةٍ فعله منسوب إليه”"' كالحاصل بفعله؛ ولو رفع 
8 فين اللحم أو تآكل أحدهما دون الآخرء ففيه الخلاف المذكورء ولو رفع 
الحاجز غي 0*) الجاني؛ فعليه أرش موضحة:ء وعلى الأول أرشان» ولا يبنى فعل الثاني 
على فعل الأول» بخلاف ما إذا كان الجاني واحداًء ولو رفعه المجني عليه؛ ففعله 
هدر ولا يسقط به شيء مما وجب على الجاني» ولو أوضح رأسه اثنان كل واحد 
منهما”' موضحة, فتآكل الحاجز بينهما عادتا إلى واحدة» وعلى كل واحد منهما نصف 
الأرش» ولو اشتركا في موضحتين» ثم رفع أحدهما الحاجز بينهماء فعلى الذي رفع 
نصف أرش موضحة» وعلى الآخر أرش موضحة, لأنهما عادتا إلى موضحة واحدة في 
حق رافع الحاجزء دون الآخر ذكره في «البيان» ولو شَّبه شَجَةٌ منها مُتلآحمة أو 
سِمْحَاق» ومنها موضحة. فالواجب فيهما أزش موضّحة وتدخل فيه حكومة المُتلآحمة 
والسمْحَاق؛ لأنها لو كانت موضحة بأسرها لم يجب إلا أرش موضّحة:؛ فههنا أولى؛ 
وإذا اقتصٌ فيها من الموضّحة. فهل له أخذ الحكومة لما حولها من المُتَلاحمة 
والسمحَاق؟ 


قال صاحب «التهذيب» يحتمل أن يكون على وجهين كما لو قطع يده من نصف 
الكَفت فاقتصٌ المجني عليه من الأصابع» هل له حكومة نصف الكفّ؟ فيه وجهان: 


والسبب الثاني : اختلاف المحل» فلو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الجبهة؛ إما 
لشمول [اسم]"”2 الإيضاح. أو بأن أوضح شيئاً من الرأس» وشيئاً من الوجه وجرح””© 
بينهما جراحة» دون الموضحة,. ففيه وجهان: 


)١(‏ في ز: تأكد. 

(؟) وهذا نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه لا 
خلاف فيه» وحاول ابن الرفعة تخريج وجه فيه موضعين أحدهما: أن السراية إلى الأجسام في 
جناية العمد هل يكون أرشها في مال الجاني حالاً أو على العاقلة إلحاقاً له بالخطأ وفيه وجهان 
تفريعاً على الأصح له لا قصاص فيها. ثانيها: أن يتفرع الإيضاح الواحد إلى عمد وخطأ هل 
يكون كاختلاف الجاني أم لا وفيه خلاف وحيتئذ فيقال إن كان جرح كل موضحة عمداً وقلناء إن 
العمد كالخطأ وإن اختلاف الموضحة الواحدة إلى عمد وخطأ كموضحتين من شخصين لم يتحد 
الأرش بل يجب ثلاث أروش واحد على العاقلة واثنان على الجاني والأوجب أرش واحد على 
الجاني في وجهء وعليه وعلى عاقلته في آخر. وإن كان جرح كل من الموضحة خطأ بأرش ما 
سرى إليه الجري على العاقلة» ولو كان جرح كل موضحة خطأ اتخذ الأرش عند السريان جزماً. 

() سقط في ز. (4) في ز: عند. 

)0( سقط في ز. (0) في ز: وخرج. 


فك كتاب الديات 


أحدهما: أن الحاصل موضحة واحدة» والواجب أرش واخد؛ لأن الجبهة”) 
والرأس كليهما محل الإيضاح» فأشبه ما إذا أوضح رأسه في موضعين» وجرح ما بينهما. 

وأصحهما: أن الحاصل موضحتان؛ لأن الرأس والوجه عُضُوَان مختلفان» ولهذا 
قلنا: لو أوضح رأس غيره» ورأس السَّاجّ أصغر من رأسه لا يجوز النزول في القصاص 
إلى الجَبّْهَةَء وذلك لاختلاف المحلين”'': ولو شملت الموضّحة الجبهة» والوّجنة. 

قال الإمام: في الاتحاد ترددء والأظهر الاتحاد تنزيلاً لأجزاء الوجه منزلة أجزاء 
الرأس» وقد سبق في القِصّاص حكاية وجه أنه إذا كانت ناصية الجَانِي أصغر لا يعدل 
إلى غير الناصية» فقضية ذلك الوجه إذا وقعت المُوَضّحة على متصل الناصية وغيرها من 
أجزاء الرأس» ولو حَرْ السكين من موضحة الرأس إلى القّمَا وجرح”" مع الإيضاح» أو 
دونه فعليه مع أرش الموضحة حكومة لجراحة القَمَا؟ لأن القفا ليس محل الموضحة» 
ولو حَرٌ السكين من موضع الرأس إلى الجبهة. وجرحها جراحة متلاحمة. 

فإن قلنا: لو أوضح في الجبهة أيضاً كان الحاصل موضّحة واحدة دخلت حكومة 
جراحة الجبهة فى أزش موضحة الرأس. وإن قلنا: الحاصل جراحة وجب حكومة 
جراحة الججبّهة مع أرش الموضحة» كما ذكرنا في جراحة القَمًا. 

والثالث: تعدّد الفاعل» وذلك بأن أوضح رأس إنسان» فجاء آخر ووسّع تلك 
الموضّحة» وزاد في الإيضاح أو أوضح قطعة متّصلة بطرف موضحة الأول» فيجب على 
الثاني أرش كامل أيضاًء وإن كانت الموضحة واحدة في الصورة» وإن وسع الأول 
الموضحة والصحيح وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلزمه إلا أرش واحدء كما لو 
أوضح أولا”؟' كذلك. وفيه وجه آخر”' أنه كما لو وسع غيرهء وهذا الخلاف كالخلاف 
المذكور فيما إذا رفع الحاجز بين موضحتيه . 

والرابع: اختلاف الحكم بأن أوضح موضحة واحدة هو في بعضها مخطىء»؛ وفي 
بعضها متعمد, أو أوضح موضحة هو في بعضها مقتص» وفي بعضها متعلٍ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الحاصل موضّحة واحدة لاتحاد الصورة؛ والجاني» والمحل. 

وأظهرهما: موضّحتان؛ لأن اختلاف البعضين في الحكم كاختلاف الجاني 
والمحل» أو أعظم منه . 
)0( في ز: الجهة . (0) في ز: المجلس . 


(0) سقط في ز. (4) في ز: ولا. 
(5) سقط في ز.ء 


كتاب الديات يدي 


وإن قلنا بالأول ورّع الأرش على البعضين”'". 

وإن قلنا بالثاني» فيجب أرش كامل لما تعدى به» والصورة الثانية وهي أن يكون 
تبعيضها قِصَّاصاء أو بعضها عُدْواناً مذكور في الكتاب في باب «الجراح» مرة. 

ولو أوضح موضحتين عمد أو رفع الحاجز بينهما خط وقلنا: العضيع أنه لو 
ل فإن جعلناه مؤثراً 000 
أرش ثالثء» وإلا لم يلزم إلا واحد”" . 

وقوله في الكتاب: «فأرش واحد وإن استوعب الرأس» قد حكينا تردداً في أن 
اختلاف أطراف الوجه» هل توجب تعدّد الموضحة الواقعة عليها؟ وبَيّنا في أطراف 
الرأس وأجزائه ما يقتضي طرد هذا التردّد فيها” . 

وقضية ذلك أن يعلم قوله: «وإن استوعب الرأس» ب«الواو». 

وقوله : «تداخل الكل إلى واحد» معلم ب«الواو»» ويجوز أن يعلم بهذا الوجه الثالث 
في مسألة الجلد واللحم”““ لما ذكرنا أن منهم من نَقَامء وقوله : «لم يزد الأرش» كذلك . 

قال العَرَّالِيُ: وَأَمَا المُمَلآجِمَةُ فَوَاجِبّهَا حُكُومَةٌء وَقِيلَ: يَتَقَدْرُ ِالنْسْبَةٍ إلى 
المُوَضْحََ وَتَعْدْدُ الْجَائِمَة ة وَأَتَحَادُمَا بقاع الحاجز كَتَعَدُدِ د المُوَضْحَةَ وَلَوْ ضَْرَ رَيَهُ 
بمشقص فِي بطي اَن يجب عَلَبِ أَرْهَانٍ. إن قد سان وَاحِدَ من البطن إلى الظرٍ 
نَهْوَ أنْضاً جَائِفَتَانِ عَلَى عَلَى الصَّحِيِح؛ وَالْتِحَامُ المُوَضْحَةٍ وَالجَائِقَةٍ ل يُوجبٌ سُقُوط الأزش 
بخلافٍ عَوْدٍ لسن . 

قَالَ الرَّافِعَي : فيه مسائل : 

إحداها: ذكرنا في الفصل الأول من الباب أن المتلاحمة ليس لها أرش مقدرء 
وأن منهم من أطلق القول بأن فيها الحكومة. 

ومنهم من قال: ينسب إلى الموضحة إن أمكن معرفة النسبة» وفرض الإمكان فيها 
إذا كان على رأسه موضحة قريبة من المُتلآحمة» فيقاس بها المَقْطُوع من المتلاحمة» 


للق في ز: التبعيض . . 

زفق قال النووي في زوائده أرجحهما: أرش فقط. والله أعلم. وتعقبه الزركشي فقال: هذا ترجيح 
عجيب » فإن كلام الشافعي مصرح بترجيح ثالث فإنه قال: فيه وجهان لاختلاف الحكم فإن جعلتا 
مؤثراً فعليه أرش ثالث في مسألتنا. 

زفو4ق سقط في زء (5) سقط في ز. 


1 


ك8 كتاب الديات 


وقد ذكرنا في القِصّاص أن بعضهم اعتمد غمر الرأس والضبط بالنجمين» وإذا جاز 
اعتماد ذلك في القصاص فأولى أن يجوز في الدية. 

الثانية : يتعدد أرش الجَائفَة بتعدّدهاء فلو أجاف جائفتين» ثم رفع الحاجز بينهماء 
أو تآكل ما بينهماء ورفعه غير الجانى» فعلى ما ذكرنا فى المُوّضحة» وتتعدد الجائفة 
كعد العورة بأن يجيه جراستين تانتتين إلى الخرني» فإنابقي: نينا السعلذة 
الفذاهزة» والْكَرّق نا نشتها او بالعكسن» فيكيية أن يكرة العم كنا ذكركا ف 
المُوَّضْحةء ويتعدد المحلّ بأن ينفذ جراحتين إلى جوفين» ويتعدد الفاعل بأن يوسع 
جائفة غيره» وفصله الأصحاب فقالوا: إن أدخل السّكين في جائفة غيره» ولم يقطع 
شيئاً ‏ فلا ضمان عليه ويعزر» .وإن قطع شيئاً من الظاهر دون الباطن» أو بالعكس» فعليه 
حكومة» وإن قطع من جانب بعض الظاهرء ومن جانب بعض الباطن. 

قال في «التتمة»: ينظر في تَخَانَةٍ الجلد واللُحمء ويقسط أرش الجائفة على 
المَفُطوع من الجانبين» وقد يقتضي التّقسيط تمام الأرش بأن قطع نصف الظاهر من 
جانب» ونصف الباطن من جانب» ولو لم يقطع من أطراف الجائفة شيئاً» ولكن زاد في 
غورها”"'» أو كان قد ظهر عُضو باطن كالكبدٍ والطحال» فغرز السّكين فيه» فعليه 
الحكومة» ولو عاد الجاني» ووسع الججائفة» أو زاد في غورها لم يزد الواجب» وكان 
كما لو أجاف ابتداء كذلك» ويمكن أن يعود فيه الوجه في تَوْسِعَةٍ اموي ويجيء 
في اختلاف حكم الجَائِمَةِ وانقسامها إلى عمد وخطأ ما سبق في الموضحة» ولو 
ضربه بسنان أو مِشْقّص له رأسان» فنفذ إلى جوفه”” والحاجز بينهما سليم» » فهما 
جائفتان كما لو نفذهما بآلتين وبضربتين ولو طعنه ونفذ السّئان من البَطنِ حتى خرج من 
الظهْرء أو من أحد الجَئْبين إلى الآخرء ففيه وجهان ويقال: قولان: 

أصحهما: ويحكى عن مالك أن الحاصل جائفتان لما روي عن أبي بكر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ - أنه قضى فيه بثلثي الدية» ولم يُحَالَفْء وأيضاً فإنه جرحه جراحتين نافذتين 
إلى الجوف. 

والثاني: أن الحاصل جائفة واحدة» ولأن الثانية نفذت”*' إلى الظاهر من الباطن» 
والجائفة : هي التي تنفذ إلى الجوف من الظاهر. 

وفي «الشامل» نسبة هذا إلى أبي حنيفة . 

وفي «التهذيب» وغيره أن مذهبه كالأول. 


)١(‏ في ز: عددها. (؟) سقط في زء 
9) في ز: الوجه. (4) سقط في ز. 


كتاب الديات هئ 


وإذا قلنا بالوجه الثاني فقد قيل: لا يجب إلا أرش واحدء والأظهر وهو رواية ابن 
القَطان وغيره أنه يجب حكومة أيضاً للجراحة الحاصلة فى الظهر. 


الثالثة: إذا أوضح رأسه فاندمل أطراف الجِرَّاحَةٍ وبقي شيء من العَظم بارز لم 
يسقط شيء من الأرش» وإن التحم الموضعء ولم يبق شيء بارز من العَظْمء فكذلك 
على ظاهر المَذُهب. 

وفي «التتمة» أنه إن لم يبق شيء ولا أثرء فقد خرج وجه من مسألة عود السّن أنه 
يسقط الأرش. 

وإن بقي شَّيْن بارز فيعود الواجب إلى الحكومة أخذاً من وجه مثله نذكره في 
الجَائِمَةِ» وفرق على المذهب بأن السَّن لا يعود في العادة» والواجب فيه واجب 
للخلل”'' الحاصل بِقَقْدِ السن» وإذا عاد فلا*" حَلَلٍ والموضحة تَنْدَمِلُ إذا لم يَسُرِء فلو 
كان الواجب فيها يسقط بالاندمال لكانت الموضّحة كسنّ الصبي الذي لم يثغر» وهنا 
وجب فيها شيء في الحَالِء ولما وجب علم أنه وجب في مقابلة الجزء” " الذي ذهب» 
والآلام التي لحقت”* المجني عليه؛ والمذهب في الجائفة أيضاً أنها إذا اندملت لم 
يفط ارك ولا شيء فيه . 


وعن صاحب «الإفصاح» وجه أنه يعود الواجب إلى الحكومة تخريجاً عن نص 
الشّافعي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فيما إذا أفضى امرأة فالتحم الموضع أن عليه الحكومة. 

وفي «التهذيب» أن بعضهم خرج على القولين في سقوط الأرش عنه عَوّد الشّيين. 

قال الإمام: ولا يتصور عندا”' من قال بسقوط الآرش بوت أركن الجتابة 
مستقر'" إلا أن يفرض إجافة جان”" ' وحَرٌ الرقبة من آخرء وإلا فالجائفة إذا لم تَسْرِ 
يكون الْدِمَالِهَا كالْتِحَامهاء وفرّق بين الجائفة والإفضاء بمثل ما سبق وهو أن الواجب 
هناك واجب لزوال الحاجزء فإذا التحم عرف أنه لم يزل وفي الجَائِفَةِ ما وجبء وإنما 
وجب لنفوذ الجراحة» فإذا التحمت الموضّحة. أو الجائفة فجاء جانِ إما الأول أو غيره 
وأوضح في ذلك الموضع أو أجاف, فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد نّم سواء نبت 
عليه الشّعرء أو لم ينبت» وسواء كان متغير اللّون مشيئاًء أو لم يكنء» وإن لم يتم 
الالْتَحَامء فعليه الحكومة دون تَمَام الأرش» ولو نزع الخيْط الذي خيطت الجائفة به قبل 


)١(‏ في ز: للحل. 
(؟) في ز: فإذا أعاد بلا. (©) في ز: الحرٌ. 
(5) في ز: تحققت. (0) في ز: عنه. 


() في ز: مستئداً . 0) في ز: جاز. 


احان كتاب الديات 


أن يلتحمء فعليه التعزير وأجرة مثل الخِيّاطة» أو ضمان الخيط إن تَلِفء ولا أرش ولا 
حكومة؛ وإن التحمت ظاهراً وباطناً» فانفتحت فهي جَائِفة جديدة» وكذا لو انفتح جانب 
منها بعد تمام الْتِحَامِهِء فإن التحم ظاهرها دون باطنها أو بالعكس» فعليه الحكومة دون 
الأرش التام» ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخْيّاط. لكن يجب ضمان الخيْط 
إن تلف. 

وقوله في الكتاب: وقيل إنه #يتقدر بالنسبة إلى الموضّحة» صوّر أكثرهم التقدير'"© 
فيما إذا كان بقربها موضحة يقاس بها سّمْك المقطوع على ما مَّرّء ويمكن حمل اللفظ 
على التقدير بالاجتهاد والتخمين» وإن لم يكن هناك مُوَضْحة وقد بَيْنّا ذلك أيضاً. 

وقوله: (وتعدد الجائفة واتحادها. . .» إلى آخره مقصوده : أن ننظر فى سَبَب 
الارتفاع إن ارتفع بفعل الجَانِي اتحدت الجناية» وإن ارتفع بفعل غيره لم يتَحَد. 

وقوله: «ولو ضربه بِمِشْقَص في بطنه» يعني : فأجافه في موضعين”" والمِشْقّصٌ ما 
طال من النضَالء وعرض وقد يتشعب شُعْبَتَيْنَء وهو المقصود هاهنا. 

وقوله: «لا يوجب سقوط الأرش» معلم ب«الواو» لما نقلنا وقد تخصص العلامة 
في النُسخ بالجائفة ؛ لأن صاحب الكتاب فى «الوسيط» خصص وجه السقوط بالجائفة» 
ولم يثبته في الموضحة. فروع وصور تتعلّق بما نحن فيه. 

غرز إبْرة في رأس إنسان حتى انتهت إلى العَظْم وسَلْهاء هل هي موضّحة؟ خرجه 

زفرف 

الإمام على وجهين ". 

وقال: يرجع التردُّد إلى أن الاعتبار بما يشقّ إلى العظم» أو بما يسمى موضحةء 
والظاهر المشهور أنها موضحة؛ والموضحة التي حصل الهشه”* في بعضها دون البعض 
ليس فيها إلا أرش هاشمة كما مر أن الشجة التي حصل الإيضاح””*' في بعضها دون 
بعض ليس فيها إلا أرش موضّحة. 

أوضح وهشم في موضعين وانّصل الهشم بينهما في الباطن فوجهان: 

أحدهما: أن الحاصل هَشّْمه واحدة لاتصال الكسرء وإن بقي اللحم والجلد 
حاجزاً بين الموضحتين. 


)١(‏ سقط في ز. () سقط في ز. 

() ويشهد لتخريج الإمام قول ابن القطان في فروعه أنه إذا غرز إبرة برأسه فليس ذلك بموضحة لأنه 
لم يفعل فعلا بان منه العظم والموضحة ما وضح منها العظم. هذا كلامه. 

زفق في ز: يحصل السهم. (0) سقط في ز. 


كتاب الديات ش يذ 


والثاني: أنهما مَاشِمتان» وهذا ما اقتصر على إيراده جماعة منهم صاحب 
«الشامل»: ووبجّهوه بأن الهاشمة تتبع المُوَضّحة» وقد وجدت الموضحتان فيتعدد. 
الهشم بتعددهما. أوضح في مواضع در وهشم في كل واحد منهماء فهي هَاشِمَتَانٍ 
متعددة وحكى القاضي ابن كج عن ابن القَطان وجهاً غير موجّه أنها تجعل موضحات 
وهاشمة واحدة. 


وفي «المهذب؟ أنه لو أدخل حديدة أو خشبة في دُبر إنسان» وخرق حاجزاً في 
الباطن”''2 هل عليه أرش جائفة. فيه وجهان”" بناء على الوجهين في أن حَْرْقَ الحاجز بين 
الموضحتين في الباطن» هل يكون كَخْرْقٍ الظاهر حتى لا يلزم إلا أرش موضّحة واحدة. 

شَجَة متلاحمة وجاء آخر”" وأوضح في ذلك الموضع بقطع ما بقي من اللحمء 
فعلى كل واحد منهما الحكومة. ولينظر فيه إلى ما مَّرَ من تقدير السّمك عند الإمكان. 

أجافه وتكأفى بعض الأعضاء الباطنة كالأمعاء» فعليه مع أرش الجائفة حُكومّة. 


قال العَرَالِيُ : فَِنْ قِيلَ: مَا مَْتى الحُكُومَةٍ تا أن در المَجني عَلَيهِ عبد قال : 
قِيمَتَهُ ذونّ الجِنَايَةٍ 3 عَشَرَةٌ وَمَعَ الجايَةٌ تَسْعَةٌ ِسْعَة فَالنََاوْتُ عَشْرٌ قحب مكل يِسْبَيِهِ مِنَ الَدَيَة 
بشَرْطٍ أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارٍ الطرّفٍ المَجْرُوح قَلآ يُرَادُ حَكُومَةُ جِرَاحَةٍ الأضبّع عَلَى دي 
الأضبُع وَل حَكُومَةٌ الكَفٌ وَالسَّاعِدِ وَعَظْمٍ العَضدٍ عَلَى دِيَةِ الأصابع الحمْسء وَلا بأ 
برْيَادَةٍ حُكُومَةٍ كَفٌ عَلَّى دِيَةٍ أضبُع وَاجِدِء وَاليَدُ الضَّلاءُ يُرَادُ حَكومَيُهَا عَلَى أَضْبّع » 
وَيُنْقَصٌ عَن اليد الصّحيحة. 


قَالَ الرّافِمِئْ : تكلم هاهنا في الحكومات», تدرج إليه بسؤال افتتحه”*2 وليس للقول 
في الحكومات كثير اختصاص بهذا الموضع وكأن تأخيره إلى آخر الباب أحسن ليتم 
الكلام في دِيّةِ ما دون النّفس التي عَقّْد لها(“ الباب على الانتظامء وليتأخر ذكر الحكومة 
المتاحرة في الاي عن ذكر 1ج المتقدّمة في الذَيّةِ» والمقصود أن الحكومة جزء من الدية 
نسبته إليها نسبة ما تقتة تقتضيه”" الجئاية من قيمة المجني عليه بتقدير”” التقويم وذلك بأن 


)١(‏ في ز: البطن. 

(؟) وقال في الخادم: إنه يستفاد من كلام الرافعي تصحيح أرش جائفة . 

(5) سقط في ز. (5) في ز: مبيحه. 

(0) سقط في ز. (5) في ز: يشبه الهاشمة ما تنقصه. 


(0) وهذا الضابط غير شامل فإنه قد تؤخذ الحكومة من غير اعتبار نسبتها إلى الدية وذلك فيما إذا قطع 
ذكر العبد ولم تنقص قيمته وفرعنا على القول المخرج أن الواجب قدر النقصان فإنهم قالوا: - 


لدان كتاب الديات 


يقوّم المجني عليه بصفاته”' التي هو عليها لو كان عبدا””'» وينظر كم ينقص الجناية من 
قيمته فإن قوم بعشرة دون الجناية» وبتسعة بعد الجناية» والتفاوت عشر فيجب عِشْر”" 
الدية ووجه ذلك بأن الجملة مضمونة باليد» فيضمن الأجزاء' بجزء الدية» فإذا قدر 
الشرع جزءاً من الدية اتبعناه» وإذا لم يقدر اجتهد في معرفته» ونظرنا في النقصانء. لأن 
الأصل أنه يجب بالجناية قَذْر النقصان» ونقدر تقومية ليعرف قدر النقصان» ثم نعود إلى 
الديّة لتكون الجملة مضمونة بهاء وهذا كما أنا ننظر في تُقْصَان القيمة إذا أردنا أن 
نعرف”' أرش العيب"''؛ ثم نعود إلى الثمن؛ لأن المبيع مضمون بالثمن» ولوقوع 
الحَاجَةَ في معرفة الحكومة إلى تقدير الرّق. 

قال الأئمة: العبد أصل الحر”"” فى الجنايات التى لا يتقدر أرشها كما أن الح 0 
أصل العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها حيث يجعل 27 جراح العبد من قِيمْته كجرّاح 
الحر من ديته» فليعرف هاهنا شيئان : 

أحدهما: في التوجيه المذكور ما يبين أن الدية التي توجب جزءها”''' هي دية 
النفس . 1 ْ 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجهاً أن قدر النقصان يعتبر من دية'' العضو 
الذي وردت الجناية عليه لا من دِيّةٍ النفس حتى لو نقض عشر القيمة بالجناية على اليد 
فالواجب عشر دية اليدء ولو نقص بالجناية على الرأس» فالواجب عشر دية الموضحة» 
وعلى هذا القياس» ثم ضعفه بأنا إنما نقوّم النفس أولاً فوجب أن يعتبر التُفْضَانَ من 
ديتهاء وبأنا لو اعتبرنا دية العضو فقد يتباعد واجب”"'' الجتايتين مع تقاربهما""''. 
وذلك بأن ينقص بالسّمْحَاق عشر القيمة» فإذا أوجبنا عشر أرش الموضّحة بَعْدَ واجب 
إحدى السشٌّجّتِين عن الأخرى مع تقارب”*'' الشّجتين وذلك مم*'' لا يجوز. 


د يجب حكومة على وجه يقدرها الحاكم بالاجتهاد ويعتبر بما قبل الاندمال وهكذا ذكروا في 
الجراحة إذا اندملت ولم يبق شين ولا أثر أنه يجب حكومة يقدرها القاضي باجتهاده على أحد 


الوجهين . 
)١(‏ في ز: بضمانه. (5) في ز: عندنا. 
() سقط في ز 
(4) في ز: الآخر. (4) في ز: نفرق. 
(1) في ز: العبد. 00 في ز: الأصل الحر. 
(8) في ز: الحد. (9) في ز: جعل. 
)٠١(‏ في ز: حدها. )١١(‏ في ز: بغير مؤدية . 
(؟١)‏ سقط فى ز. )١1(‏ في ز: تفاوتهما. 


(15) في ز: تفاوت. )1١6(‏ سقط في ز. 


كتاب الديات حكن 


والثاني: قد تقدم أن”'2 الأصل في الدية الإبل؛ وأطلقوا القول بوجوب جزء 
من”" الدّية إذا عرفنا قدر نُقْصَان القيمة» فأفهم ذلك أن الحكومة الواجبة تكون من 
جنس الإبل» ورأيته مصرحاً به لبعضهم» ثم الجراحة إما أن ترد على عضو له أرش 
مقدر أو على ما ليس له أرش مقدر فإن وردت على ماله أرش مقدر نظر إن لم يبلغ 
الحكومة أرش ذلك العضو وجبت» وإن بلغت أرشه نقص الحاكم منه شيئا بالاجتهاد 
ولأن بعضه مضمون بالأرش لو فات» فلا يجوز أن تكون الجناية عليه مَضْمّونة بما 
يضمن به العُضُو نفسه”" مع بقائه» فالجراحةٌ على الأنملة العلياء وقلع الظفرء تنقص 
حكومتها عن أزش الأنملة» قال أبو الفرج السرخسيّ: والجراحةٌ على الأنملة السفلّئ لا 
تبلغ دية الأصبع» وعلى الوسطئ لا تبلّمُ ثلئَئ”' دية الأصبع» ويشبه أن يريد بالجراحة 
على السقلى ها [1ا عقت الأثامل »اجن نّى انتهت إلى السفلى» وبالجراحةٍ على الوسطى 
التي انتهث ان الو دون أن تكونَ مخصوصّة بالأنملة الواحدةً» ولفظ 
الإمام أنّ الجناية على الأصبع» إذا أتث علّى طولهاء فحكومتها لا تبلغ دية الأصبع» 
والجراحةٌ على الرأس لا تبلعٌُ حكوميُهًا أزشٌ الموضّحة» وعلى البطن أرش الجائفة» 
وحكوعة الجراحة على الكف”*' لا تبلغ دية الأصابع الخمسء وكذا حكومة قَطع الكف 
التي لا أصبّعَ عليهاء وكذا حكمٌُ القّدَم؛ فإنُهما يتبعانٍ الأصابعَ» وهل يجوز أن تبلغ 
و ا أصبع » واحدة» فيه وجتهان: 


وأشبههماء وهو المذكور في الكتاب”'' نعم؛ لأن غناها ومنفعتها؛ د 
واحتواء”" تزيد على منفعة الأصبع الواحدة» وهذا كما أن حكومَة اليّدِ الشلأء لا تبلغ 
دية اليد”*' الصحيحة» ويجوز أن تبلغ دية الأصبع الواحدة» وأن تزاد عليها. 


وإن كانت الجراحةٌ علّى عضوء ليس له أرش مقدّر؛ كالظّهْرء والكتف» والفخذ: 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


زفرفق في ز: تعبينه . 
(5) سقط في ز. (5) في أ: جراحة الكف. 


(7) قال الشيخ البلقيني: هذا مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه في الأم في ترجمة تفريع القصاص 
فيما دون النفس من الأطراف. ولفظه: ولو كان أقطع أصبع فقطعت كفه اقتص من أربعة أصابع 
وأخذت له حكومة في كفه. قال: ولا أبلغ بحكومة كف دية أصبع لأنها تبع في الأصابع كلها 
وكلها مستوية فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها. والمعتمد في ذلك نص صاحب المذهب. 
انتهى . 

(0) سقط في ازء (8) سقط في ز. 


ا كتاب الديات 


يجوز أن تبلغ حكومتها دية عُضْوٍ مقدّر؛ كاليد والرّجْلء وأن تزاد عليهاء وإنما تنقص 
عن دية النفسء وَعَدَّ صاحبا «التهذيب»» و«التتمة» من هذا القبيل الساعِدَ والعَضدَ؛ حتى 
يجوز أن تبلُعَ حكومةٌ الجراحةٍ عليها ديةً الأصابع الخمس» وأن يزاد عليها وسوّى بينهما 
في الكتاب» وبين الكفٌ» والأول أصحٌ؛ فإن الكف [هي التي] تتبع الأصابع دون 
الساعدء والعضد حتى لو قطع من الكوع؛ وجب عليه ما يجب في لفظ الأصابع» ولو 
قطع من المرفق» أو من أَضْلٍ العضّدِء وجبت مع الديةٍ حكومة السّاعدء أو العضد. 

وقوله في الكتاب في جواب السائل عن معنى الحكومة: «أنْ يقدّر المجنيُ عليه 
عبْداً. :؟ إلى آخرهء لفظ يحتاح إلى التأويل إذ ليبتت الحكومة عبازة عن تقنديره 
عبد)7 + توإتها عي حجر عن النية يعرف فده بالشدير المذكور . 

وقوله: «بشَرْط أ لأ يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارٍ الطَرَفٍ المَجَرُوح' أي: : إذا كان الطرفٌ 
المجروحٌ له بدلٌ مقدّرء 0 وفي قوله: «قَلا تُرَادُ حَكومَةٌ 
حك ا غيرٌ واف بالغرض؛ إذ لا يكفي ألا يزاد» بل يجب أن ينقص؛ كما 

ينقص التعزير عن الحدء والرضخ عن سهم الغنيمة . 

قال الإمام: ولا يجوز أن يقال: يكتفّى في الحطّ بأقل القليل» فإن أمر الجنايات 
وأحكام الدماء لا يجري إلأعَلَى محمّقٍ» ولو قال قائل: نَضْبطٌ نِسْبَةَ الَقْضَانِ الحَاصِل 
بالجنايةٍ على العضوء مع بقاء العضوء ثم يقدر النقصان بقَوَات العضوء ا 
النسبة الواقِعَةٍ بيْنَ النقصائَيْنء» كان ذلك وجهاً”" من الرأي جيداً. 

مثاله : القيمة مائة» والنقصانٌ بسبب الجراحة على الأصبع عَشَّرةء والنقصان لو 


فات الأضبُع عشرُونٌء فيحط من عشر الدية نصفهء وليعلم بالواو لفظ «السّاعِد وعَظم 
العَضد»؛ لما بيّناه. 


2 تور 


قال العَرَّالِنُ : وَهَذِهٍ الحُكُومَةٌ تقر بَْدَ أَنِمَالٍ اجرح » فلو لم يَبْقَ شَينَ وَنْفْصَانَ لم 
يحب تِجِبٍ إلا النَعْزِيرُ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَيْن وَقِيل : تقدرٌ الجراحة حَةُ دَامِيَة حَنَّى يَظهَرَ تَمَاوْئةُ وَل 
قَطعَ أضبُعاً رَائِدَةٌ أؤ سِئاً شَاغِيَةَ أو أَفْسَّدَ المَنْبِتَ مِنْ بِخيّة أَمْرَأَةٍ وَرَادَتِ القِيمَةٌ فَالْقِيِاسٌ 
التَعْزِيرُ فَقَطْء وَقِيلَ يُقَدَرُ ذْلِكَ لخية عَبْد وَيَظهَرُ به تَقَاوْتٌ وَل بَتِي حَوَالِي جُرْح شين 
وَكَانّ رش اجرح مُقَدّراً فَالشَيِنُ تَابعٌ وَِن لَمْ يكن مُقَدَراً مَفي إِنبَاعه وَجْهَانِ يُضَاهِي 
التَرَدْدَ ف فِي أن مدابريق عات الأشدل ؟ لِأنْهُ إدرَاجُ حَُكُومَةٍ تَحْتَ حُكُومَةِ: 
فق فيز اتقدير. (9) في ز: وبخط قبل. 
(9) في ز: واجها. - 


كتاب الديات كان 


النّوْعّ الَاني القَطعْ المُِينْ لِلأَعْضَاءٍ وَالمُقَدَرُ مِنَ الأعضَاءٍ سِنَهَ عَشَرَ عُضواً: الأوّلُ: الأدنَانِ 
وَفِي كُلْ وَاحِدَةٍ نِضفُ الدُيَة وَإِنْ كَانَ مِنَ الأصَمْ قَفِيهِ مَنفَعَةُ جَمْع الصّْتِ وَمَنْع بيب 
هوام وَالديَةُ في مُقَابلَةِ َي المَنَْعَميِن؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَقِيلَ: إِنّ الأَدنَ لَِسَ فِيه أَضْلاً إلا 
الصكومة: 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان: 

إحدَاهُما: أنها تقوم ويقدّر الرق لمعرفة الحكومة» بعد اندمال الجراحة» 
ونقصان ا حينئذ قد يكونُ لضعفف ونقصانٍ في المنفعة» وقد يكون لنقصان الجمال؛ 
باعوجاج”" : أو أ ايع أو شين من سواد أو غيره» ولو''' اندملت الجراحةٌ» ولم 
يبق نقصان في المنفعة» ولا في الجمال. ولم تتأئّر به”" القيمةٌء فوجهان: 


أحدهماء ويحكى عن ابن سُرَيْجَ : أنه لا يجب عليه شيء سوى التعزير؛ كما لو 
لَطمَهُ أو ضربه بمثقل. فزال الألمء ولم تنقص منفعة» ولا جَمّال. ش 


والثاني » وبه قال أبو إسحاق» وهو ظاهر النص» أنه ل دين وجوت أرش» لأن 
جملة الآدمي مضمونة» فوجب أن تكون أجزاؤه مضمونة؛ كسائر 0 
ولأنها© جنايةٌ يه على معصوم؛ فلا يعتبر لوجوب المال بها بقاءُ شَيْنِ”” وأثر 
كالموضّحة. والجراحات المقدّرة» ولأن الجراحة عظيمة الموقع؛ فلا وجه 59 
للإحباط”' والإهْدّار» وعلى هذا فوجهان: . 


أحدهما: أن الحاكم يقذّر شيئاً باجتهاده. 


وأظهرهما: أنه ينظر إِلَئ ما قبل الاندمال من الحالات الغى قور في نقصان 
القيمة"؟ ويعتبر أقربها إلى الاندمال؛ وإن لم يظهر نقصانٌ إلا في حالة سيلان 0 
ترقبناء واعتبرنا القيمة» والجراحة دامية» وحينئذٍ فالظاهرٌ تأثيرُ القيمة لما فيها من 
الخطر» وخوف السراية» وبقاء الشين» فإن فرضت الجناية خفيفة» لا تؤثر في تلك 
الحالة أيضاً ففي”" «الوسيط»: أنا نلحقها باللطم والضرب؛ ضرر”"؟. وفي «التتمة» أن 
الحاكم يويك كينا بالاحدهاة: والذي رجّحه الأكثرون من الوجهين في أضْلٍ المسألة؛ 


)١(‏ سقط في ز. 

0) في ز: وأن. (©) سقط في ز. 
(5) في ز: ولأنه. (0) في ز: شيء. 
(5) في ز: للاحتياط. 00 في أ: القيم. 


() في ز: هي. (9) سقط في ز. 


ناوا كتاب الديات 


أنه لا بد من إيجاب شيء» ورجّح الإمام المنع» وقال: هو القياسٌ على الحقٌء 
واعترض على تفويض الأمر إلى الجتهاد الحاكم؛ بأن الحاكم إن قيل: إنه يوجبٌ ما 
شاءء فهو في غاية البُعْده وإن كان يستند نظره إلى رأي» فهو المبحوث”' عن 
وعلى الثاني؛ بأنا إذا اعتبرنا"” ما قبل الاندمال» كحالة” الجناية» فإما أن نقول ما 
قيمته لو كان عبداء والآلام لا تزول» أو نقول: ما قيمته» والتقدير أن الآلام تزول» 
والأول ظُلْمء وإن قلنا؛ بالثاني» فسيقول المقوّمون: إذا كانتٍ الآلامُ تزول» والشين 
لاء يبقى» فالقيمة بحالهاء وإذا بطل الوجهانٍ”'“؛ تعيّن المصير إلى أنه لا يجبٌ 
شيء» ولناصري الوجْهِ الآخر أن يقولوا: يسندُ الحاكم اجتهاده إِلَى كيفية الجناية حَفَةٌ 
وفحشا””» وإلى قُبْحها في المنظر سعةً أو غَوْصاَء وإلى قدر الآلام المتولّدة منها 
المختلفة بسُرْعة البرء وبْطْئِهِء وأن يجيبوا عن الثاني» بأن ها هنا قسماً آخرء وهو أن 
يقول: ما قيمته وبه هذه الجناية التي لا نذري» أيحصل الاندمالٌ منهاء وتزول آلامها 
أو يسري ولا ندري على التقدير الأول» أيبقى شين وأثرٌ أم لا؟ ولا شك أن الجراحة 
التي حالها ما ذكَرْنا توجبٌ نقصانّ القيمة» وقد يعرض الإمام في خلال المَضْل لهذا 
الجواب إلأ أن نفسه لم تسكن إليه» وتقارب المسألة» ما إذا قطع أصبعاً زائدة أو سئاً 
شَاغِيَة» أو أتلف لحية امرأقٍ» وأفْسّد مَنِْتَهَاه ولم تنقص القيمة بذلك» وربما زادت؛ 
لزوال الشين مثل أن يكون خلف السن الشاغية سن أصليةٌ على استواء الأسنان» وكان 
سببٌ الشين وجودً تلك الشاغِيّة» فهل يجب شيء؟ فيه الخلاف المنسوبٌ إلى ابن 
سُرَيْجِ وأبي إسحاق» وإذا قلنا؛ بالوجوب» وهو الأصحٌ» فعلّئ وجهٍ يجتهدٌ فيه 
الحاكم» وعلى الأظهر يعتبر في قطع الأصبع أقربٌ أحوال النقصان من الاندمال على 
ما مرّء وفي السن الشاغية التي وصفناها تقوّم"'» وله السنُ الزائدة» ولا أصليّة 
خلفهاء ثم يقوّم””" مقطوع تلك الزائدة» ويظهر التفاوتُ بذلك؛ لأن الزائدة تشدٌ 
الفُرْجَةء ويحصل بها ضرر جمالء وفي لحية المرأة يقدّر كونها لحية عَبْدٍ كبير يتزين 
باللحية» فيقال: لو كان للعبد الكبير مثل هذه اللحية» كم قيمته» وينظر كَمْ ينقص من 
القيمة» لو لم يبق له لحيةٌ في ذلك الوفت» فيعرفٌ قدر النقصان ويؤخذ”” بتلك 
النسبة كن ديّةِ المرأة. 


)١(‏ في ز: المتجوز. (9) في ز: اعتدنا. 
(9) سقط في ز. (5) سقط في ازء. 
(5) في ز: ومجتا. (5) في ز: يقول. 
0) في ز: ويقوم. (4) في ز: وتوجد. 


() في ز: في. 


كتاب الديات عوم 


ولو قطع أنملة لها شعبتان؛ أصليةٌ وزائدةٌء» وقالوا: لا يفك إغتاز الزائدةٍ بشيء» 
فيقدّر الحاكم لها" شيئاً بالاجتهادء ولا يبلغ به أرش أصلية””“» وكان يجوز أن يقرّمء 
وله الزائدةٌ بلا أصليةء ثم يقوم دونها؛ كما فعل في السن الشاغية» أو يعتبر بأصلية؛ 
كما اعتبرت لحيةٌ المرأة بلحية الرجٌُل» ولحيتها كالأعضاء الزائدة» ولحيته كالأعضاء 
الأصلية . 1 


ولو ضرب إنساناً بالسوط أو غيره» أو لطمهء ولم يظهر له أَتَرٌه لم" يتعلّق به 
ضمانٌء فإن اسودٌ أو ضير وبقي الأثر”'' بعد الاندمال» وجبت الحكومة» فإن زال 
الأثر يعد أخذ الحكومة» ردت وضبطت هذه الصور؛ بأن قيل: إذا بقي أثر الجناية من 
ضعفٍ أو شين» وجبت الحكومة» وإذا لم يبق أثرء فإن لم تكن الجناية جرحاًء بل 
ضربا” ونحوهء لم يجب شيء» وإن كان جرحاء فوجهان: 


وف : لو كسر عظماً في غير الرأس والوجهء وعادً بَعْد الجبر مستقيماًٌ فإن بقي 
فيه ضعفٌ وخللٌ؛ ؟ وهو الغالب» فيجب الحكومة» وإلا فعلى الوجهين» وإذا كان مع 
الضعفٍ اعوجاجٌ» كانت الحكومة أكثرء وليس الجاني أن يقول أكسره ثانياً؛ لينجير 
مستقيماًء ولو فعل» لم تسقط الحكومة الأولّى» ويجب للكسر الثاني حكومة ثانية؛ 
لأنها جتاية جديدة : 


وقوله في الكتاب: «وقيل: تقدّر”' الجراحةٌ دامية؛ حتى يظهر تفاوت»: هذا هو 
الوجه الثاني من قوله على أحد الوجهينء والأمر فيه على التدريج كما بِيّناء وإنما يترمّى 
إلى حالة سيلان0)© الدم؛ إذا لم يظهر النقصان في” الأحوال التي هي”' أقرب”''2 إلى 
الاندمال. وقوله: «أو أفسد المنبتَ من لحية امرأة»» إنما ذكر بهذه اللفظة؛ لأن إزالة 
الشعور بحلق ونحوه؛ من غير إفساد المَنِْتِء لا يجب به حكومة أصلاً؛ لأن الشعور 
تعوة مزة انعد أرق ولا تفوت 5 


المسألة الثانية: إن كان للجراحة أرشٌ مقدّر كالموضّحةء فالشينٌ حواليها 
يتبعها'' ''» ولا يفرد بحكومة؛ لأنه لو استوعبٌ بالإيضاح جميعَ موضع الشين» لم يكن 


)١(‏ في ز: بها. (7) في ز: ولا يبلغه أصل أصله. 
سقط في ز. (5) في ز: ألام. 

(5) في ز: ضريها. (5) في ز: بعذر. 

إف4 في ز: سلاف. (4) في ز: و. 

(9) سقط في ز.ء 0 في ز: أقدمت. 

)١١(‏ في ز: ينفيها. 


العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م ٠‏ 


6 كتاب الديات 


فيه إلا أرش موضّحة» وقد سبق هذاء أو نحو منهء وهذا إذا كان الشينُ في محلّ 
الإيضاح» فأما إذا أوضح رأسهء واتسع الشين؛ حتى انتهى إلى القفاء فقد حكى الإمام 
فيه تردداً عن الأصحاب لتعدية محل الإيضاح”'': وهل المتلاحمةٌ كالموضحة في 
استتباع الشين» إذا قدّرنا أرشها بالنسبة إلى الموضحة» ففيه وجهان: 


أشبهُهُما: نعمْ؛ وإن لم يكن للجراحة أرش مقدّرء فقد مرٌ أن ما دون الموضحة 
من جراحات الرأس» إذا أمكن تقديرها”'' بموضّحة على الرأس» يجب فيها أكثر 
الأمرين من قِسْطٍ أرش الموضحة؛ء ومن الحكومة؛ على ما قاله الأكثرون» والجراحات 
على البدن؛ إن أمكن تقديرها بالجائمّة؛ بأن كان بقربها جائفةٌ» هل تقدّر بها كالتقدير 
بالموضحة. أم الواجب فيها الحكومةٌ لا غير؟ ذكر القاضي الرُويانيٌ في «#جمع 
الجوامع» : أنه على وجهين» وفي إيراده ما يشعر بترجيح الأول» وإذا عرفت ذلك» فإن 
قدرت الجراحة بالنسبة إلى جراحة مقدَّرةٍ الأرش» وأوجبنا ها يقتضيه”" التقسيط لكوثه 
أكثر من الحكومة» فالشين تابع' له؛ لا يفرد بحكومة؛ كالموضّحة» وها يتقدر”"" أرشه 
من الجراحات» وإن كانت الحكومة أكثرء وأوجبناهاء فقد وفينا حق الشين» وأوجبنا ما 
هو قضية . 


هذا ما يتلخّص من كلام الأصحاب» وعلى ذلك يحمل قوله في المختصر: «ولو 
كنض نقنان رامة وَوَجْهَهُ شَيْنا يَبِمَىء فإِنْ كان الشيِنٌ أكثَرَ مِنَ الجُرزْجء أَجِدّ ِالشّيْنِء 
وإِن ون كان اجرح كز من الشين أجل ِالْجرْح» وَلْمْ يَزْذ ذ لِلْسَّيْنِك وقال الإمام حاكياً عن 
النصٌّء ومعبراً عنه: «إذا اندملتٍ الجراحةٌء فإن كان الجرخ أكثرٌ من الشيّن» فالواجب 
حكومة الجرح. وإِنْ كان الشيْنُ أكثرء فالواجبُ حكومة الشيْنء ولم يطب”" له الفَرقٌ 

بين الشين والجرح أصلاً؛ من حيث إن الجراحاتٍ إذا اندملت» نه 00 
نعلي ؛ فاسم الشين يقع عليه» وعلى محله؛ لأن الشين هو الأثر المنكر””" 
لون وتحؤّلٍء واستحشاف. وتغيره يبقى ولحمه يزيدء ثم أشار إلى أن 58 أنه بنظر 
إلى أثر محلّ الجراحة» وإلى ما حواليه؛ فيحمل وجوب أكثرهما حكومة» ويتبعها 


. سكت الشيخ عن الترجيح‎ )١( 
قال في الخادم: قضية تعليل ترجيح زيادة الحكومة على أرش الموضحة لأن الإيضاح لو نزله إلى‎ 
القفا لتعدد الأرش فأئبت علة عدم الإفراد.‎ 


(0) سقط في ز. (9) في ز: بعد حقيقة . 
(8) في ز: مانع. 
(5) في ز: ما يتعذر. (0) في ز: يطلب. 


0) في ز: المتكون. 


كتاب الديات 6 


شكوية أفلوها تكرمة وت عن الاسيات كه وكوي : 

أحدُهُما: الأحذ به» قال: وهو الذي ذكره الشيخان الصيدلانيٌ وأبو مُحَمّد. 

وثانيهما: وجوب الحكومتين جميعاً فإن كان ذلك عع كرا قن تا وحكاه عن 
اختيار القاضي واختاره» وقرّب الخلاف من الخلاف في أن الأصبع الشَّلاء؛ إذا قطعت 
مع ما يقابلها من الكف. هل يندرج تحت حكومتها حكومةٌ ذلك الجزء”'؟ من الكفٌ»ء 
فإن موضع الجراحة بمثابة”"' الأصبع الشّلاء. والشين المتصلٌ به بمثابة جر”” الكف»ء 
فعلى رأي تتبع حكومة الكف وحكومة الأ صبع؛ كما تتبع ديتهاء وعلى رأي: يقال: 
الحكومة ضعيفةٌ لا : تقو على الاستتباع ؛ 0 وذكره تفريعاً على أنه يجب 
أكثرُ الحكومتين ويتبعُها الأقل(*2 وجهَيْن فيما لو استويا: 

أحدهما: أنهما تجبان» إذ ليست إحداهما بالإتباع أولّئ من الأخرّى . 

وأظهرهما: أنه لا يجب الأخذ بهما. 

والأشبهُ نسبتها إلى الجراحة؛ فإنها الأصلء والشَّيْن حادث منهاء ولا يخفى أن ما 
أورده صاحب الكتاب منتزع”*' من طريقة الومام ومختصرٌ منه. 


«مْرْعٌ) 

لو أوضح جبينه» وأزال حاجبه. فعليه أغلظ الأمرين من أرش الموضحة.» 
وحكومة الشين» وإزالة الحاجبء قاله فى التمة9 . 

النوع الثاني في القطع المُبينَ للأعضاء. فرعْنًا عن الكلام في «الجراحات». 

والنوع الثاني من الجنايات: إبانةٌ الأطرافٍ والأعضاءء فمئْهًا الأذنان» فظاهر 
المذْمَب» اوبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ: أن في استئصالهما قطعاً أو قلعاً كمال الذية» 
وخكيّ قولٌ أو وبجة مخرّج ؛ أن فيهما الحكومة؛ لأن السمع لا يحلهماء وليس فيهما 
متفعة ظاهرة "+ زتها فبيها جيال وزينة» فأشبهتا الشعور؛ قال الإمام” والذي 


درق في ز: الحد. (0) سقط في ز. 
(6) في ز: جرى. (8) سقط في ز.ء 
(6) في ز: تقرع. 


قف وأخذه المتولي من الشامل كعادته وذكر في المطلب أن الماوردي نقله عن النص. قال: الشافعي 
في موضع آخر على خلافه. 

(0) في هامش أ: تقع ظاهر. (8) سقط في ز. 

(9) في ز: يهون. )٠١(‏ في ز: يحد 


ك0ا, كتاب الديات 


يقوي”' هذا الوجة: أنه لم يُجَرٍ” " رسول الله و للاذنين ثرا في كتاب عَمْرِو بْنِ حم 


- رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - مع سائر الأعضاءٍ التي أوجب فيها الدُيَدء وذلك يُشْعِر بإخراجها عن 
الأعضاء التي لها بدل مقدّرء ولكن الموعهين ” لظاهر العذهت وو عن كتاب 
عجرن بن وم - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ أنّ في الأذنين” خمِسِينَ من الإبل” 2 وعن عمر 
وعليٌ - رَضِيَ لله عَنْهُمًا ؛ أَنْهُمَا قالا: في الأذنين الدية" . 


واحتجوا أيضاً ؛ بأن الأذن جنس مدئى 240 من الأعضاء» مضمونٌ» فيضمن يكمال 
الدية؛ كاليدين» والعينين» وبأن فيهما مع الجمال منفعةً من وجهين: 

أحدهما: أنها تجمع الصوت وتؤديه إلى الصماخ ومحلٌ السماع . 

والثاني : أنها تمنع الماء والهوامٌ؛ فإنه يحس بسبب معاطفها وتعاريجاتها بدبيب 
الهوام . فيطردها. 

وإذا قلنا؛ بالظاهر» ففي إحدى الأذنيِنَ نضفٌ الدية» وفي بعضها بقسطء. وتقدّر 
بالمناضة ول فرق به الك زالأسفل وإن اختلفا في الجمال والمنفعة؛ كما لا 
قَرْقٌّ بين الأسنان والأصابع» وإن اختلفث في المنافع» ولا فرق في الديّةٍ بين أذن 
السميع الأ ليان لم ون السفع فل تسن الأذنء ولو ضرب””') 
على أذنه» فاستحشفت» والاستحشافٌ في الأذن كالشلل'''' في اليّدِء يقال: استحشفَّتٍ 
الأذنُ» إذا يَِسَثْ وصارّت كُحَشَفٍ الثَّمْر وفيما يجب على الجاني قولانٍ منقولان عن 
«الأم؟: 

أصحهماء على ما ذكر في «التهذيب»: أنه يجب كمال الدية» كما لو ضرب على 
يذه » فمَلّت. 

والثاني» ويحكئ عن أبي حنيفة: أنه لا يجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل 
بالاستحشاف؛ بخلاف شلل اليد؛ فإنه تُبطل منفعتهاء وأشار في الكتاب إلى بناء 
الخلاف علّئ أن الدية في الأذن تجبٌء لما فيها من جمع الصوتء أو لما فيها من مَنْع 


)١(‏ في ز: الوجهين. (؟) في ز: وروى. 

5) في أ: الأذن. (4) تقدم. 

(4) رواه البيهقي عنهماء وفي الطريق عن عمر انقطاع . قاله الحافظ في التلخيص. 
() في ز: مبني. (0) سقط في ز.ء 

() سقط في ز. (9) في ز: كالشلاء. 

)9١(‏ في ز: وان اعتدنا. )١١(‏ في ز: بالجمع وحيث. 


)١١(‏ في ز: اعتدنا. ١‏ (1) في ز: لم يجب. 


كتاب الديات لاه 


الهوامٌء فإن اعتبرنا”'' الجمع؛ لم”” تجب الديةٌ؛ لبقائه بعد الاستخضّافء وإن 
اعتبرنا”" المع وجب”*؟؟ لسقوط الحسن بالاستحشاف» وبطلانٍ الشعور بالذّبييب. 

ولو قطع أذنين مستحشفتين » يبنى على هذا الخلاف» إن قلنا: هناك تجب الدية. 
فههنا تجب الحكومةٌ؛ كما لو قطع يدا شلاء» وإن قلنا: تجب الحكومة» فالواجب ههنا 
الدية؛ لأن المنفعة المرعية”” إنما بطَلَثْ”" بالقطع . 

وعن الشيخ أبي حامدٍ: القطعٌ بوجوب الحكومة؛ كما في العين القائمة» واليد 
الصّلاى وإذا أوجبنا بقطع المستحشفتين الحكومةً. فهل يد يشترط ألا ىن تنقص هذه الحكومة 

مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حَصّل بها الاستحشاف عن كمال 7 حكى القاضي 

وي وقوله في الكتاب: «والمقدّر من الأعضاء» يعني المقدر بِذْلُه" . 

ولفظ «الأَدْنَيْنَ؛ مُعْلّم بالواو» وكذلك قوله: «نضف الدّية»» وقوله: «لأنّ فيه 
منفعة جَمْع الصَّوْتٍ» لا يختص بالأصمٌء بل الغرض بيانٍ منفعة العُْضْوء والردّ على من 
لم يوجبٌ فيه إلا الحكومة . 


افْرْعٌ) 

لو لم يقتصرُ على استئصال الشّاخص» ابل أوضح معه العظمء لم يجعل أرش 
الموضحة تبعاً لدية الأذن؛ لأنّه لا يتبع مقدّرٌ ]0 

قال العَرَلِيُ : الثَانِي: العَيْانٍ وَفِي إِخْدَاهُمًا ذا قُقَِتِ النْضْفُء وَفِي عَيْنِ الأَغوّر 
النُضْفٌ م( وَفِي عبني الأَحْفشٍ كَمَالُ الديّة 

قَالَ ٠‏ الرافمِي : : يجب في فَقْء مجع الدية» وفي اه نسنها اننا 
روي عن" '' النبي كَكلِ أنه قال: افي العينينٍ الديةُا' م ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الذي كتبه رسول الله كله: «فِي العَيْنِ حْمْسُونَ م مِنَ الإبل»”” و 
الأعور المبصرةٌ كفيرها؛ لا يجب فيها إلا تصف الدية؛ كما أن يد الأنْع لا يجب فيها 
إلا نضفٌ الدية» وقال مالك وأحمد: في عين الأعور كمال الدية. 


ولو فا الأغوذ مكل يبه المصرة من إنساف» كله التسامن ملافا لاتكند فزن 


)0( في ز: المدعية . (0) في ز: يطلب . 
(6) سقط في ز. (5) سقط في ز. 
(5) في ز: أن. (1) تقدم. 

[49 تقدمء وهو لفظ مالك أبي داود. 0 في ز: دية . 


(9) ينظر الصحاح ٠١١7/7‏ (عمش). 


0 كتاب الديات 


عفا المجنيٌ عليه عن القصاصء. فله نصف الديةء وعن مالك أن له جميعٌ الدية. 
وتكمل العرا فى عدن الأحرن والأعمش» قال في الصحاح”": والعَمَشُ ضغفٌ 
الرؤيةٍ» مع سَيْلآنٍ الدمع في أكثر الأوقات» ويقال: إنَّ خلل الأعمش في الأجِمَانء 
والأعشَّئْ: هو الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهارء والأخفش والحَفّش: صَفَّرُ العَيْنَء 
وضعفٌ البَصَّر خلقةً» ويقال: الأخفش الذي يُنْصِرُ بالليل» دون النهارء وهذا لأن 
المنفعة باقيةٌ في أعين هؤلاء» ومقادير المنفعة غير منظور إِلَيْها؛ ألا ترى أنه لا ينظر إلى 
قوة البطش» والمَشي وضعفهماء وإذا كان في العَيْنٍ بياض لا ينقص الضوءء لم يمنع 
القتصاصء ولا كمال الدية» وكان كَالثَالِيل في اليد والرّجْلء ولا فرق بين أن يكون على 
بياض الحَدّقة» أو سوادهاء وكذا لو كان على النَاظِر”" إلا أنه رقيقٌ لا يمنع الإبصارء 


ولا ينقص الضوءء فإن كان ينقص الضوء نُظِرَ: إن أمكن ضبط النقصان بالاعتبار 
بالصحيحة التي لا بياض فيها سقط''' من الدية قط ما انتقص وإن لم يمكنٍ الضبطء 


فالواجب الحكومة* 5 وفرق بينه وبَيْن عين الأعمش؛ بأن البياض نقّص الضوء الذي 
كان في أصل الخْلْقّة» وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل. 


قال الغَّرَالِيُ : الغَالِتُ : الأَجََانُ وَفِي كل وَاحِدٍ رُبْعُ الدّيَةِ (م) وَفِي بَعْض الوَاحِدِ 


)١(‏ في ز: الباطن. (0) في ز: يسقط. 

[فية نَصّل الماوردي في الحاوي هذه المسألة؛ فقال: لو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض» لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: ألا يؤثر في البصرء ويرى مع البياض ما كان يراه قبله» ففي بصره إذا ذهب بالجتاية الدية 
تامة» ولا يكون للبياض تأثير في الدية» كما لم يكن له تأثير في البصر. وسواء كان يشق عليه 
النظر أو لا يشق» لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه بغير مشقة. 
والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب ولا يُعْدء فيكون 
بالجناية عليه كالبصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة. وإن كان بصره باقياً تحت البياضء لأنه لا 
يبصر بهء كما لا يبصر بالذاهب من أصلهء وليس ما يرجى من زوال البياض بالعلاج» فيعود 
البصر بمانع من أن يجري عليه في الحال حكم الذاهب البصر. وإنما يفترقان في قدر الحكومة 
فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء البصر تحته . 
والقسم الثالث: أن يكون البياض قد أذهب بعض بصره وبقي بعضهء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون قد غشي ج جميع الناظر» وهو رقيق فصار مبصراً أقلّ من بصره قبل البياض» 
يسار في هذا مار في ا إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل البياض» فيعرف ما بقي 
منه بعده. أو يكون ذلك فى إحدى عينيه» وقد اعتبر ذلك بالعين الصحيحة. فيلزمه من الدية 
بقسطهء وإن لم يعرف» ففيه حكومة. 
والضرب الثاني: أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر» فلا يبصر يما غشاه» ويبصر بما عدا 
فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً منها من نصفء أو ثلثء أو ريع» إذا عرف 
ذلك» وخير من أهل العلم بالبصر. ينظر الحاوي ؟١/‏ 705 بتحقيقنا 


كتاب الديات 8 


يَقَدَو نشبثة مق ليع وَلَيسَ فِي إِفْسَادٍ مَتَابتِ الأهدَاب وَسَائِرٍ الشْمُورٍ إلا الحُكُومَةُ خلافا 
لأبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وفِي تراج و1 الآفداب ,َ تحت دبّة ة الأَجِفَانِ وَجَهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِىُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: في الأجفان كمال الدية؛ لأن فيها جمالاً ومنفعة» أم الجمال» فظاهرء 
وأما المنفعة؛ فلأنها تقي الحَدّقّة عن الحَرٌ والبّْدء والقَذَىئ والآفات». وعن مالك: أن 
فيها الحكومةً» وفي جَفْئَيْ إحدى العيئَئِن نضفٌ الدية» وفي كل واحدة منهما الربع؛ 
وذلك لأن كل متعدّد من أعضاء البدن يجبٌ في جنسه الدية» وتوزع الدية على :عدد 
ذلك الجسة ٠‏ ألا تَرَى أن الدية توزّع على | ليدين والرّجلين؛ حتى يجب في اليد الواحدة 
النصفٌ. وعلى الأصابع العُشْرُ؛ِ حتى يجب في إحداها العشر؛ قال الإمام: هذا مطرد 
إلا أن يقدّر الشرع بدلّ الواحدٍ من ذلك الجنس؛ ا وفي بعض الجِمْنٍ 
الواحدٍ قسطه من الربع » وإنما يجب كمال الدية في الأجفان» إذا اسنّؤ صِلْتْء وقد يقطع 
معظم الجفْن» فيتقلُص الباقي» ويوهم الاستئصال فليحقق» ولا 50 الأعلّى 
والأسفل» وجفن م الأعمّئ كجفن البصيرء وكذلك جفن الأعمش» والعمش بمنزلة 
المَرّض فيه ولا دية في جَفْن المستحشف. وإنما يجب فيه الحكومةٌ» ولو ضرب على 
التجفنء فاستحشف»ء فعليه:الذية» ولا يجى + فيه الخلاف المذكوة فى انتحشاف الأذن؟ 
لبقاء المنفعة هناك» مع الاستحشافق» وإذا قلع الأجفان مع العيشة: وجب دية 
للأجفان0, وأخرى للعينين. 

الثانية: إزالة الأهداب وسائر الشعور؛ كشعر الرأس واللحية؛ بالحلق وغيره من 
غير إفساد المَنْبِتِ: لا يوجب إلا التعزير”"» فإن أفسد منبتهاء فعليه الحكومة؛ لأن 
الفائت”" بتلفها الزينةٌ والجمالٌ» دون المقاصد الأصلية» وبهذا قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيغة: تجب الدية بكمالها في أربعةٍ من الشعُوره وهي : الأهداب» 
والتهانجيان وششة*الرامن واللحية» » فإنْ لم يكَنْ على الأجفان أهدابٌ» قال ابت رقلجيا 
الديةً ؛ علّئ ما تبيّنَ» وإن قطعت وعليها الأهدَابُ فهل يجب مع الدية حكومةٌ الأهداب 
في دية الأجفان؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: أنه تجب الحكومة مع الدية؛ لأن فيها جمالاً وفائدةً زائدة» وهي أنها 


)1١(‏ في ز: الأجفان. 

(؟) ما جزم به من إيجاب التعزير فقط محله إذا كان فيما لا يؤلم كالقص يؤلم كالنتف فوجهان في 
الحاوي . 

©) في ز: الغالب. () في ز: اشتبكت. 


يحتد بها النظر»ء وإذا أسبلت”١'‏ دارت الغبار مع نفوذ البصر. 


وأظهرهما؛ على ما ذهب إليه القاضي الطبريٌ والشيحٌ أبو محمّد وغيرهما: أن 
حكومة الأهداب تدخلّ في دية الأجفان؛ كما تدخلُ حكومة الكفّ في الأصابع» وكما 
أن الشّغر على الساعدٍ والساقٍ لا يفرد بالحكومة؛ واستشهد لهذا الوجه أيضاً بأن الشّعر 
علّئ محل الموضّحة لا يُفْرّد بالحكومة» بل يدخل في أزشء» وهذا يشعر بالقّطع بهء 
وكذلك ذكره الإمام وغيره» لكن في كتاب القاضي ابن كج حكايةٌ وجهين في دُخُول 
حكومة الشغر تحت أرش الموضحة. والظاهر الأول» وإن ثبت الخلافٌ» وأجاب 
صاحب «التتمة» بما يوافق الوجه الآخرء فقال فيما إذا أوضح على الرأس أو الجبين”', 
وأزال الشعرء إنه يجب عليه أغلظ الأمرين من الأرش أو الحكومة؛ كما حكينا عنه فيما 
إذا أَؤْضَحَّ جبينهء وأزال الحاجب» ويمكن أن يعود الخلاف هناك أيضاًء وقوله في 
الكتاب: «خلافاً لأبي حَنِيفَةً» بخلاف رسْم الكتاب. ويجوز أن يعلم لفظ «الْأَجْمّان وربع 


الدية» بالميم . 

قال العَرَالِيُ : الرّاِعُ : الأنفٌ وَفِي قَطع جَمِيع مَا لآنّ مِنَ المَارِنِ كَمَالُ الدّيَو َفِي 
بَعْضِهِ البَعْض بِالنْسْبَةٍ وَخو ع الاجر + َيْنَ المُنْخَرَئْنَ ثَلآثُ طَبَقَاتٍ قَفِي كُلّ طَبَقَةِ ثُلْتُ 
الدَيَة» وَقِيلَ الحَاجِرُ فيه حَُكُومَةٌ وَفِي ظَاِرٍ كُلَ وَاجِدٍ مِنّ المَنْخْرَيْنِ نِضفٌ الذيّة . 


قَالَ الرَافِعِيُ : يجب في قطع المارن» وهو ما لان من الأنف» وخلا من العظم ‏ 
كمال دية النفس؛ لما رُوِيَ في كتاب عمرو بْنِ حَرْم الذي كتبه رسول الله و: (وَفِي 
الآنْفٍ إِذا أَوْعَبَ جَدْعاً الذي أي : استوعب وحمل ذلك على المارن؛ دون جميع 
الأنف؛ لما لما رُوِيَّ عن طَاوس رَضِيَ الله ل 0 اعِنْدِي كتاب النبي 5 وفيه : 
«وفي الأنفٍ ذا قُطِعَ مَارِنهُ مَانَةّ م مِنَ الإبل»” قروا : : «وفي الأنفٍء إذا استّؤصل 
المارن الدية هُ الكاملةٌ)2©0 ولأن الأنف عضر فيه جمال» وفيه منقعة جمع الووائخ * ومنع 
الغبار» وسائر ما يؤذي الدماعٌ عنه.ء وهو فرد في جنسه» فكمل فيه الديةٌ؛ كاللسان 
والذكر» والمارنُ ثلاث طبقاتٍ؛ الطرفان» والوترة» الحاجزة بينهماء» وكيف تتو تتورّع عليها 
الدية؟ فيه وجهان: 


(1) في ز: واللحيين. (؟) تقدم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه به» وذكره الشافعي تعليقاًء 
ورواه البيهقي من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمرء نحوه. 

(8) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن 
حزم حين بعثه رسول الله كَفةِ إلى نجران: وفي الأنف إذا استؤصل المارنء الدية كاملة. 


كتاب الديات 8 


أحدهما؛ وبه قال أبو علي الطبري: أنها تتوزّع عليها جميعاً؛ لتعلق الجمال 
والمنفعة بهاء فلو رفع الجاجز وحده. فعلَيْه ثلث الدية» ولو قطع إحدى الطرقَيْن» 
فكذلكء» ولو قطعهما دون الحاجز أو أحدهماء مع الحاجزء فعليه ثلثا الدية» ولو قطع 
أحدهماء ونصف الحاجزء فعليه نضْفٌ الدية. 


والثاني» ويحكئ عن ابن سُرَيْج وأبي إسحاق: أن الدية تتعلّق بالطرفين» وليس 
في الحاجز إلا الحكومة؛ لأن الجمال وكمالَ المنفعة فيهما دُون الحاجزء وعلّئ هذا 
ففي الحاجز وحده الحكومةٌ» وفي قطع أحد الطرفين نصفُ الدية» وفي قطعهما دو 
الحاجز تمامٌ الدية» وفي قطع أحدهما مع الحاجز أو بغض الحاجز نصفٌ الدية 
وحكومةء وفي «التهذيب»: أن هذا الوجه الثاني أصحٌ» ونقل أبو إسحاق الشّيرازيُ؛ أنه 
المنصوصٌء لكن إيراد الكتاب يقتضي ترجيحٌ الأول» وإليه ذهب القاضيان الطبريٌ 
والرويانيٌ» وقد يؤيّد بأنه إذا قطع جميع المارن لا يجبُ إلا ديةٌ واحدةٌء ولو كانت27 
الديةٌ في مقابلة الطرَفَيْنَء وكان واجب الحاجز الحكومة» لأشبه ألا تدخل”' حكومته 
في الدية» كما لو قطع مع المارن شيئاً مما يتصل بالشفة أو من الخد فإنه يِبْحَنْ لذلك 
حكومة مع الدية» ويخرّج مما ذكره الإمامٌ نقلا وتلخيصاً؛ ؟ أنه لا يجب في أحد الطرفين 
النضفٌء ولا الغلث» ولكن ينسب ما أَبِينَ إلى ما بقي» ويوزّع الواجب عليهماء فيجب 
ما يقتضيه التفُسيط» وأقام هذا وجهاً آخرء لكنه لا يستغنى عن النظر في أن الدية يجبٌ 
في مقابلة الطرفين» أو الطبقات الثلاث» ثم إِنْ جعلنا الدية في مقابلة الطرفين» فلا يكاد 
يُفْرَض تفاوت بينهماء ولا يكون الواجب إلا النصف. وإن جعلنا في مقابلة الطبقات 
الثلاثِء فيظهر تفاوت الطرفين على الوَّتَرّة» ويكون الواجب قَوْقَ الثلاث» ودون 
النضفء وأنف المجذوم إذا سَقّط بعضّهء وقطع الباقي» يجب فيه قسط الباقي من 
الدية» ا الأخشه”"© كأنف السَليم ؛ فإن الشمم لا يحل الأنف» ولو ضرب على أنفه 

ستحشف أو قطع أنفاً مستحشف فعلى الخلاف المذكور في الأذن. 


وقوله في الكتاب : «وفي قطع جميع ما لان مِنّ المارِنٍ كل الدية». في هذه اللفظة 
نظرٌّء فإن المارن هو الذي لآنَّء ويجب بقطعه الدية؛ لأنه من المارن» 000 أن 
يقول: وفي قَطع جميع ما لآنّ من الأنف» وهو المَارِنُء وقد يتكلّفء فيحمل ١يِنْ‏ 
على بيان الجنس» ويقال: المعئئن في جميع ما لان مِنْ هذا الذي يُقَال له المارن. 


)١(‏ في ز: كان. (7) في ز: أن لا يدخل. 

(6) خَْشِم الأنف: تغيرت رائحته من داء فيهء والحُشَام داء يأخذ الخيشوم فيفقده حاسة الشم. يئذ 
حسم تعير من 2 62 
المعجم الوسيط .5777/١‏ 


نض كتاب الديات 


وقوله: «وفي بعغضه البغض بالنسبة»» يعني إذا قطع بعغض المارِنء اعتبر [الباقي] 
بالمساحة» وأخذ قسط المقطوع من الدية» ثم الاعتبار بالجملة التي يقابلّها الدية» وفيه 
الخلافٌ الذي بيّناه . 


«فْرْعٌ) 
شق مارنهء فذهب منه شيء» ولم يلتئم» فعليه من الدية قسطّ الذاهب» وإن 

لم يذهب منه شيء التام أو لم يلتئم» فعليه الحكومة؛ ولو انجبرت القصبةٌ بعْد الكسرء 
فعليه الحكومة» فإن بقي معوجّاًء كانت الحكومة أكثر. 

قال العَزَالِيُ : الخَامِسٌُ الشّفَتَانِ وَفِي كُلْ وَاحِدَةٍ نِضْفُ الدْيَةِ (م)؛ وَحَدَّهُ في عُرْضِ 
الوَجْهِ إِلَى الشَّدْقَيْنِ وَفِي طول إِلَى مَحَلُ آلأرتِمَاقٍ عَلَى وَجْهِء وَإِلَى مَا يَسْئْرُ عَمُوَْ 
الآسْانَ عَلَ وَجْدِء وَإِلَى مَا َنثُو عِنْدَ الانطِباقٍ عَلَى وَجْدِ وَهْوَ الأكل» وَقِيلَ: إِذا قَطِمّ مِنَ 
الأغلئ ما ل ينطب عل الأسقل» كد أستوقى الكُل. 

قَالَ الرَافِعِيُ : في قطع الشفتين» إذا استوعبنا كمال الدية؛ لما رُوِيَ في كتاب 
عمرو بْن حزم -رَغِنيَ اللّهُ عَنْهُ - الُذي تكرّر ذكره» وفي الشفتين الذي وتو لان الرينينا 
جمالاً ومنفعة ظاهرةًٌ لما يتعلّق بهما من تمام الكلام» وإمساك الرّيق والطعام» ولا فرق 
بين أن يكونا غلِيظَيْن أو رقيقئَيْنِء كبيرتين أو صغيرتين» وفي إحداها نصفٌ الديةء 
وتستوي في ذلك العليا والسفلى» وإن فرض تفاوتٌ في المنفعة؛ كما في اليدين 
والأصابع» وبه قال أبو حنيفة» وهو روايةٌ عن مالك» ويروّىئ عنه أن في العليا ثُلْتَ 
الدية» وفي السفلئ الثلثين؛ لأنها التي تمسك الريق والطعام» وتتحرّك عند المضغ 
والكلام؛ وقد تعكس الرواية» ويقال: يجبُ في العليا الثلثانء وفي السفلّى الثلْتُ؛ لأن 
اللجمال في العليا أكثر» ويجب بقطع بعض الشفة بِعْضٌ الدية على ما يقتضيه التقسيطء 
وحدٌ الشفة في عُرْضٍ الوجه إلى الشدْقين» وقد يقال: حدُ الشمّةٍ في الطول فتحةٌ الفم 
من الجانب إلى الجانب الآخرء وهذه العبارة معناها معنى الأوّل» والمراد بالطول طول 
الفم. وأما في عرض الفم”'' فقد فقد جمع الإمام في حدها أوجهاً : أحدها: أنه من 
المتجافي إلى محل الارتتاق؛ 55 عات على لعي نلك وموضع الارتتاق من 
الأعلى يقرب من الوترة» ومن الجانب الأسفل يقع في محاذاة نهاية العَنْمَقَةِ. 

والثاني : أن الشفة من حرف الفم إلى المَوْضِع الذي يستر اللّثة» وعُمُورَ الأسنان» 
ولا يكاد هذا القائل يُسَلّم تناول الاسم ما وراء ذلك . 


000 في ز: طول الوجه. 


كتاب الديات نض 


والثالث, عن الشيخ أبي محمد: أنه القدر الذي ينتو عند إطباق الفم؛ كما أنه 
يراعى هذا القدر في الشَُفْرَيْن. 

والرابع : أن القدر الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرّئ على الباقي هو كلّ 
الشفةء حكاه الإمام عن مرامز كلام الأئمة. 

والوجه الثالث: أقل المقاديرء والأول أكثرهاء والثاني فكدل عوط رز وروي 
ذلك عن نصه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في «الأمك وهو الذي أورده أكثر المتكلّمين في حد 
الشفة . وقوله في الكتاب: «وفي كل واحدةٍ نضفٌ الدية» معْلّم بالميم؛ لما روينا. 

وقوله: «إلى ما يستر عُمُورَ الأسْئَانِ»» وقد يقال بدله: «إلى ما يستر اللّثئة؛» وقد 
يجمع بينهماء والعُمُورَ جمعٌ: عَمْرِ وهو: اللحم بين الأسنان» واللّئّة: اللحمُ حؤْلَ 
السَئخ» وهو وراء العُمُورَه فيجوز أن يقدّر فيه اختلاف» ويجوز أن يبني الأمرُ على 
التقريب”'2. وذكر اللثة يغني عن ذكر العُمُوره فإنها وراء العمور» ولا ينعكسء» وذكر 
في «الوّسِيط) عد كاي هذه الوجوه أن تقدّر كل الشفة بأن يقدر قوساً طرفاه عند 
السَّدْقَيْنَء ومُحَرَّيْه('" عند الارتتاق» أو ما دونه» على أحد الوجوه» فما يحويه مقعر هذا 
القوس» هو كل الشقة ون #النواية انكر عن خذاء لكن على الوجة الأول امي 
ويشبه أن يقال: لا معنى لتقدير القؤْس واعوجاج الخَطْء ولكن موضع الارتتاق مما 
يحاذي وتره الأثف من الأعلى» إلى موضع الارتتاق مما يحاذي الشّدْقَ من الأسفل 
يقرب من المسامتة» افليعتبر خط مستقيم من" محاذاة الوّترّةَ إلى محاذاة الشَّدْق» 
وكذلك في الشفة السفلّئ ويكون حدٌ الشفتين معاً شكلّ مربّع مستطيل أو غير مستطيل» 
ولا يبعد عن العُرْفء وإطلاق الاسم أخذ شيء من الشّدْق في حد الشفة» لكن قال 
الإمام: لم يَصِرْ إليه أحدٌ من الأصحاب. 


لو ضرب على شفتهء فأشلّهاء فصارت منقبضة لأ + تستوسل + أو فسترهلة لا 
تنقبض» فعليهالدية©» ٠‏ ولو قطع شفة شلاءء فعليهالحكومة؛ ولوشق 


)١(‏ في ز: القريب. (؟) في ز: وفخذيبه. 

زفقف في ز: عن : (4) في أ: فروع. 

(0) قال في البحر: ولا يختلف المذهب فيه لبطلان المنفعة كاليدين إذا شلتا. وقال في الحاوي: إذا 
استرختا حتى لم ينفصلا عن الأسنان إذا كشر أو ضحك لا يلزم كمال الدية عندي لبقاء منفعتهما 
بحفظ الأسنان وما يدخل في الفم من المأكول فينبغي أن تجيء حكومة بخلاف ما لو تقلص حتى 
ذهب جميع منافعها. 


8 كتاب الديات 


0 '"» ولم يبن'"' منها شيء لم يلزمد إلا الحكومة”"» ولو قطع شفة مشقوقةٌء ففي 
«التهذيب» و«التتمة»؛ أن فيها ديةٌ ناقصةً بقدر حكومة الشق» ولو قطع بعض الشفة. 
وتقلص الباقي حتى بقي المقطوع كالذي قطع جميعها من ففيه وجهان: 


أحدهما: أن الدية تتوزّع على ما قطع. وعلى ما بقي0©. 
والثاني : يجب كمال الدية؛ لأن منفعة قا اع اما فصار كما لو 


قَطع بعض الأصابع» وأشلٌ بعضهاء وهل يتبع حكومة الشارب دية الشفة» نقل 


قال العَرَالِيُ : السَادِسُ فِي لِسَانٍ النّاطِقٍ كَمَالٌ (ح) الدَيَةِء وَفِي الأخررس الحْكُومَةٌ 
وَفِي الصَبِي كَمَالُ الدَيَةَ إلا إِذا قُطِعَ عَقِيبَ الولادةٍ وَلَمْ يُظْهَرْ أَثَرُ الْقدْرَةٍ بالئَخْرِيكِ وَالبكَاءٍ 


َ 


فَإنَّ السَّلامَةَ لم تَسْتَيِمَنْ . 


َال الرَافِعِيُ : في اللسان كمال دية الّفْسِ؛ لما روي عن كتاب عَمْرِو بِنِ حَزْم - 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -: «وفي اللْسَانٍ الدية»» وأيضاً : ففيه جمال ومنافمٌ ظاهرة» كمنفعة النطق 


التي تتميز بها الإنسان عن البهيمة» وكمنفعة الذوقء» وكالإعانة على على المضخ برد اللقمة 
إلى الأضراسء وقد روي أن رسول لله يل سيِلَ عَنِ الْجَمَالٍ فَقَالَ: ١«هُوَّ‏ فِي 
اللْسَانْه*2» ولسان الألكن» وَالمُبَرْسَم الذي ثقلَ كلامه كغيرهء وكذلك لسانُ الأَرَثُ 
والألئغ» ويجعل ما فيه من الضعْفٍ كضعف البطش في اليدء قال القاضي الزوياتة: 
ويحتمل أن يقال خلافه» وفي لسان الأخرّس حكومةٌ» كما في اليد الشلآء» سواءٌ كان 


)١(‏ في ز: شقته. (0) في ز: يكن. 

7 في ز: لزمته الحكومة. 

(54) سكت الشيخ عن الترجيح. قال في الخادم: يتأيد الأول بقوله في الأم «ولو قطع من الشفة شيء 
كان فيها بحساب ما بقي». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين عن أبيه قال: أقبل العباس إلى 
رسول الله كد وعليه حلتان» وله ظفيرتان» وهو أبيضء. فلما رآه تبسمء فقال: يا رسول الله ما 
أضحكك؟ أضحك الله سنكء فقال: أعجبني جمال عم النبي» فقال العباس: ما الجمال؟ قال: 
اللسان؛ وهو مرسلء» وقال ابن طاهر: إسناده مجهول» ورواه العسكري في أمثاله من حديث آل 
بيت العباس عن العباس» وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي» وهو ضعيف جداًء ورواه أيضاً 
عن ابن عائشة عن أبيه معضلاء ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر عن جابر 
بلفظ : جمال الرجل فصاحة لسانه» وفى إسناده أحمد بن الجارود الرقى وهو كذابء وأخرجه 
العسكري في الأمثال من وجه آخر بلفظ: إن جمال» فذكره» وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم 
الغفاريء وهو ضعيف. 


كتاب الديات لان 


الخرس أصلاً أو خْرِسٌ بمرض » وعن أبي الطيّب بن سلَمّة؛ أنه يمكن تخريج قول؛ أنَّ 
الواجب فيه الديةٌ» والمذهب الأرّل؛ وذلك إذا ل يذهب الذؤْقٌ بقّطع لسان الأخرس. 
أو كان قد بَطل ذوقه من قبل» فأما إذا قطع لسانه» فذهب ذوقه» وجبت الدية؛ لذهاب 
الذوق» ولو تعذر النطقٌ» ٠‏ لا لخلل في اللسان» ولكنه ولد أصمّ فلم يحسن الكلام؛ 
لأنه لم يسمع شيئاًء فالواجبٌُ فيه الدية أو الحكومةٌ» فيه وجهان يجيء ذكرهما”'"» وإذا 
قطع لسان الطفل» نُظِرَ إن نطق ب«بابا» و«دَادَاة ونحوهماء أو كان يحركه عند البكاءء 
والضْحك» والامتصاص تحريكاً صحيحاًء وجبت الدية؛ لظهور آثار الكلام فيه» وعن 
أبي حنيفة؛ خلافه» وإن لم يوجد نطق وتحريكٌ في أن بلغ وقت النطق والتحريك» 
فالواجب فيه الحكومة؛ لإشعار الحال بالعجزء وإن لم يبلغ بأن قطع لسانه عَقِيب 
الولادة» فالذي أورده في الكتاب أنه لا يجب الدية؛ لأن سلامته غير مستقيمة» والأضلٌ 
براءة الذمّة عن الدية» وحكى الإمام قطعَ الأصحاب بهء ووقفة لشيخه أبي محمّد فيه» 
والذي يوجد في كتب عامة الأصحاب وجوب الدية؛ أخذاً بظاهر السلامة» كما تجب 
الديةٌ في يده ورجلهء وإن لم يكن بطش في الحال» وهذا ما حكاه القاضي ابن كج عن 
أبي إسحاق» وذكر أن أبا الحسين نقل في المسألة قولين» وليعلّم لما ذكرنا قوله: «إلآً 

إذا قْطِعَّ عَقِيبَ الولادةء ولم يظهر أثرٌ القُدْرة؛. وقوله: «وفي الأخررس حكومةً» يجوز 
أن يُعْلّم بالألف؛ لأن عنده في لسان الأخرس ثلتٌ الدية في أظهر الروايتين. 


ولو قطع بعض لسان الصبيٌّ» واقتضى الحال إيجابّ الحكومة» فأخذناهاء ثم إِنّه 
نطق ببعض الحروف» وعرفنا سلامة لسانه بلغنا بالحكومة القَّدْر الذي يقتضيه القطمٌ من 
الدية» ولو كان للسانه طرفانٍ» نُظِرَ: إن استويا في الخلقة» فهو لسان مشقوق» فيجب 
بقطعهما الدية» ويقطع أحدهما قسْطه من الدية» وإن كان أحدهما تام الخلقة أصليًاً. 
والآخر ناقص الخلقة زائداء ففي قطعهما دية وحكومة. وفي الأصليٌ الدية» وفي الزائدٍ 
الحكومة ولا يبلغ بحكومته ديةٌ قدره من اللسان من ثلث وربع وغيرهماء وفي قطع 
اللهاة الحكومة . 


قال العَرَالِىُ : السَابعٌ : الأستان وفي كل سن قائة أضلية منورة غير مع بهم 
حَمْسٌ مِنّ الإبلٍ مِن غَيْرٍ نَفَاضْلِء وَفِي الشَّاغِيةٍ حَكُومَةٌ وَفِي سِن مِنَ الذّهَبٍ تَشَبتَ د بهَا 


)١(‏ قال في الخادم: لم يجىء لهما ذكر فيما بعد والراجح الثاني فقد سبق منه أنه لا فرق في إيجاب 
الحكومة في الأخرس بين الأصلي والعارض قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين فإن زادت فهل 
يجب لكل سن خمس أم لا تجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائدة وجهان لم 
يرجح الشيخ منهما شيئاً وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج أن الأرجح الثاني وقال في 
الخادم: أن القمولي قال: إن الأصح الأول. 


3 كتاب الديات 


اللّخمٌ وَأَسْتَعَدْتُ لِلْمَضْعْ حكُومة 5 عأ أحَدٍ القَْلينٍ» وَفِي نْطع ضف السّنْ يِضف 
الأزش» وَفِي إِدْخََالٍ السّنخ فِي حِسَابٍ السَْةٍ سه وَجهَانِء وَبَقِءٍ بَقِيَةُ الذّكَرٍ مِنْ الحَشَفَةِ وَحَلَمَةٌ 
النّدِيينَ مِنَ الجُمْلَةِ وََصَبَةُ الأَنَفٍ ين المَارنٍ تالس ين اللخ في أن ُحُوَعَهَا هل 
تندَرجُ عِندَ آلأستْصَالِ؟ وَفِيهِ وَجَه أَنَهُ يجب بِجَمِيعِهَا حُكُومةٌ ذا أ سْتْؤْصِلَتْ مع دِبَةِ. 


قَالَ الرَّافِعِيْ : يجب في كل سن من الذّكَر الحُرٌ المسْلِمٍ خمْسٌ من الإبل» لما 
روي في كتاب عَمْرو بن حَرْم ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الذي كتبه سول الله يَك: «وَفِي السَنْ 
ين من الإبل» عو عه طون جرويين العاين رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -؛ أن النبيّ مَك 
قال : ف كل ل لف زر "“. ولا فرق في وجوب الدية بين أن يكون تفويت 
السن بالقلع» أو القطع. أو الكسر: ولو قلع سنهء فيك متعلقة ‏ بغروق) ثم عادت إلى 
ما كانت» ذكر الرويانىُ في «جمع الجوامع»؛ أنه لا دية؛ لأن الدية إنما تجبٌ بالإبانة» 
ولم توجد. وعليه حكومة الجناية» اوتستوي الأسنان في الدية» اوإن اختلفث منافعها؛ 
لما روي عن ابن عبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ يِه أَصَابعَ اليّدِ 
وَالرَجْلٍ سَوَاءً»0" 2 وقال: الأسنانٌ سواءً» الئَّنِيّةٌ والضّرْس سواءء وهذه [وهذه]7*» 
سواء» ار عو د الس د سار 
الأصابع » وضبط صاحب الكتاب القيودٌ التي تعتبر في السن لتكميل الدية؛ فقال: 
قر 12 ثانة أكلتة جأ: زان القروه دعن ارين 


الأول: أن تكون أصلية؛ ففى السن الشاغية الحكومة دون الدية**» ولو سقطتٌ 
سئّة» فاتخذ سئاً من ذهبء أو حديدء أو عظم ظاهرء لم يلزم بقلعها الديةٌ» وأما 
الحكومة» فإن قلعت قبل الالتحام» لم يلزم أيضاًء ولكن يعزّر القالع» وإن قلعت بعد 


تشبّث اللحم بهاء واستعدادها للمضغ والقطع» فقولان: 


)١(‏ تقدم. 

0( ل وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) أخرجه أبو داود والبزار بتمامه» وابن ماجة مختصرهء وابن حبان» وهو في صحيح البخاري 
مختصر بلفظ: هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام» ولأبي داود والنسائي وابن ماجة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : : الأصابع والأسنان سواءء في كل إصبع عشر من 
الإبل» وفي كل سنء خمس من الإبل. ولهم من حديث أبي موسى: إن الأصابع سواءء عشراً 
عشراً من الإبل» وأخرجه ابن حبان وهو في كتاب عمرو بن حزم أيضاً. 

(4) سقط في ز. 

(5) وما ذكره من أن الشاغية المراد بها الزائدة تابع .فيه الجوهري فإنه قال في الصحاح : السن الشاغية 
هي الزائدة على الأسنان التي تخالف نبتتها نبتة غيرها. 


كتاب الديات ينض 


أحدهما: أنه يجب الحكومةٌ؛ لما فيها من المنفعة والجمال. 


وأظهرهما: المنع؛ لأنها مُلْحَقَةَ وليست جزءاً من الشخخصء قال الإمام: ولا 
يتصوّر أن يلتحم على اللحم ذهبٌء والله أعلم. 

القيد الثاني: أن تكون تامّة وتكمل الدية بكسر ما ظهر من السنء وإن بقي 
السّنْخ”' بحاله؛ لأن السنّ 5 للظاهر» والمستتر باللحم يسمى سئْخاً» ولأن الجمال 
والمنفعة من العضٌء والقطع”''. والمضغ» وجمع الريق» كل ذلك يتعلّق بالظاهرء 
ومنفعة المستتر حملٌ الظاهر وحفظهء وهو مع الظاهر كالككفٌ مع الأصابع» ولو قلع 
السن من”" السْنْخْ لم يجب زيادة على أرش السن» » بل تدخل حكومة السنخ في دية 
السن؛ كما تدخلٌ حكومة الكفٌ في دية الأصابع» هذا ما أطلقه الجمهورٌء وحكى 
الإمام في ذلك طرقاً: 


إخذاها : أن فيه وجهين: 

أظهرهما: ما أجاب به الجمهورهء واحتجٌ له بأن النبيّ كلِةِ قال: «في كل سِن 
حَمْسٌ مِنَ الإبل»: والأولّئ حمل كلامه على ما يجري مثله في العُْفء وقلع السن من 
الأضل هو الذي يتّفْق. فأما قطع الظاهرء فلا يتفق إلا باعتمادٍ وتكلفٍ. 

والثاني: أنه يجب حكومةٌ للسنخ. مع أرش السنّ؛ لزيادة الجناية بقلع اللخ . 

والثانية : القظمٌ بالوجه الأوّل. 

والثالثة : القطع بالثاني؛ تعليلاً بأن السّنْحَّ باطن؛ فيفرد بالحكومة”*' . 

ولو كسر الظاهر واحد. وجاء آخر» وقلع السلخ. فعليه الحكومة» وعلى الأول 
الدية؛ بلا خلاف» ولو عاد الأول» وقلعه بَعْد الاندمال» فعليه الحكومة مع الدية» وإن 
قلعه قبل الاندمال» فوجهان عن القاضي الحُسَيْنَء والذي يوافق إطلاق أكثرهم؛ أن 
الجواب كذلك. 

والثاني: أن حكومة السَّنْخَ تندرجُ تحت دية السنّ؛ كما لو قلعهما معاًء ويجوز أن 
يفرق بين قلع الأوّل وغيره» كما في رفع الحاجز بين الموضحتين» وطرد مثل هذا في 
قطع الكف بعد قطع الأصابع؛ إما من قاطع الأصابع أو غيره» ولو قطع بعض الظاهرء 


زفق في ز: السبح . 


والسَّئْخُ من الأسنان: مفارزها في الفك. ينظر المعجم الوسيط /١‏ 467. 
(0) سقط في ز. (©) في ز: مع. 


(5) في ز: بالحكم. 


ان كتاب الديات 


وأبْقَى"'' بعضه فعليه قسط ما قطع من الأرش» وكيف يقسّطء أينسب المقطوع إلى 
الظاهر وحده؟؛ حتى يكون نصفاً مكلا أو اللئة مع السنخ؛ حتى يكون ربعاً؟ الوجه 
أن يقال: إن أوجبنا في قلع الظاهر مع السَّنْخ أرشاً وحكومة. فالتوزيع على الظاهر 
وحدهء وإن أدرجنا الحكومة تحت الأرش» فوجهان حكاهما المتولي» والإمامٌ» 
وصاحبٌ الكتاب: 

أصِحُهما؛ وهو جواب المُعَظّم : أن التوزيع على الظاهر وحده؛ لأنا نوجب فيه 
تمام الأرش »ء وإذا وجب جميع الأرش في جميعه» وَجَبَ بعضه في بعضه. وهذا كما 
أن دية اليد» إذا وجبت بقطع الأصابع» وَجب في بعضها قسطه.ء ولا ينظر إلى الكف»ء 
وأيضاً: فالسنخ مستترء وغوصه مختلفٌ يتعذّر الوقوف عليه» والنسبة إليه. 

والثاني: أن التوزيع على الظاهرء والسّنْخَ جميعاً؛ لأن السّنْخْ مع الظاهر كالشيء 
الملتحم؛ بخلاف الأصابع مع الكفٌء فإنها منفصلةً عنهاء مربوطةً بها بالأعصاب 
والرّباطات» ومن ذهب إلى هذا الوجهء قال: قضيّته ألا يجب تمام الأرش عند قطع 
ا ا فإن منفعته 
المقصودة حمل الظاهرء وحفظه؛ فلذلك أتممنا الأزش فيهء وإذا بقي من الظاهر 
بعضهء ففي السّنخ منفعة حمله فوزعنا الأرش على ما ذهب» وعلى جميع ما بقي 
منتفعاً به وفي معنى ما نحن فيه صَوَّرٌ: 

منها: أن الدية تكمل في قطع الحَشّفة» ولو استؤصل الذكرٌء فيفرد بقية الذكر 
بحكومة» أو تندرج حكومتها تخت دية الحشفة؟ حكى الإمام فيه طريقين: 

أحدهما : أن فيه وجهين. 

والثاني : القطع بالاندراج . 

ومئها: حَلَمَةُ الثذي فيها كمال الدية» ولو استؤصل الثذْيُ» ففيه الطريقان» 
والأصحٌ فيهما الاندراج. 

ومنها: في المارِنٌ كمال الدية؛ على ما سبق» ولو قطعه مع القُصَبةء فهل يجب 
حكومة القصبة» أوالة ببعبدالا الديةٌ؟ ذكر الرقام أن فيه وجهين» وأن المذهب الظاهرٌ 
فيهما الاندراج”” 3 وههنا كلام» وهو أنا قدّمنا أن قصبة الأنقك محل الموضخة في 


)١(‏ في ز: وبغى. () في ز: ظاهر واجده. 

(*) والرافعي عزا هذا التصحيح للإمام بل كاد يرجح أنه يقلع بالحكومة أرش المنقلة فإنه قال بحثاً: 
قدمنا أن قصبة الأنف محل الموضحة وكذا محل الهاشمة والمنقلة وذكرنا وجهين أن الجراحة 
الواصلة إلى داخل الأنف هل تكون جائفة وإذا كان كذلك فقطع قصبة الأنف وإبانتها أعظم من- 


كتاب الديات 8 


الوجه. وكذا محل الهاشمة والمنقلة» وذكرنا وجهين في أن الجراحة الواصلَة إلى داخل 
الأنف. هل تكون جائفة» وإذا كان كذلك» نقطع قضبة الأنف وإبانثُها أعظمٌ من 
المُتَقّلة فيجب أن يجب فيه مع أرش المارنٍ أرش المتقّلة» وهكذا حكى القاضي ابن 
كَجّ الجواب فيه عن نصّه - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في «الأمك» ولم أجد تغيره تعرّضاً لذلك» 
وإذا قلنا؛ بالاندراج في هذه الصورة» فلو قطع بعض الحَشّفةء أو الحَلّمة» أو المارن» 
فالمقطوعٌ يُنْسَب إلى الحَشّفة» أو جميع الذكر وإلى الحَلّمة؛ أو جميع النّذي؟ وإلى 
المارن أو إلى المارن مع القّصّبة؟ فيه الوجهان المذكوران في قَطع بعض الظاهر من 
السنّ» والأصحح التوزيع على الحشّفة والخلمة» :والمارن: وحدها عا ذكرنا في السنٌّ 
والسَّنْخْ» وإذا اختلف الجاني في القذر المكْسُور من الظاهرء والمجنيُ عليه» فالمصدّق 
الجاني ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 


«فْرُوعٌ) 

لو كسر واحد بعض ما ظهر» ثم جاء آخرء وكسر الباقي من الظاهر. فعلى كلّ 
واحد قسط ما كسره من الأرش» ولو قطع الثاني الباقِيَ مع السَّنْخْء فعن نصّه ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ في «الأم» أن عليه قسْط الباقي من الأرش» وحكومة للسنخ. وللأصحاب فيه 
طريقان : 

أحدهما: أن فيه وجهين: 


أحدهما: الأخدُ بظاهر هذا النصّء وإيجاب حكومة للسنخ؛ لأنَّ الباقي بعض 
السنخ» وإنما يجعل السنخ تابعاً لجميع السن. 

والثاني: أنه كما يتبع الجميع يتبع البعض؛ لأنّه لا فائدة للسنخ إلا حمل ما عليه 
مِنْ كلّ السن أو بعضها. 

وأظهرهما؛ وبه قال الشيخ أبو حامدء وعليه جرى ابن الصّبَّاغْ. وصاحب 
«التهذيب» وغيرهما: أنه ينظر في جناية الأول؛ فإن كسر بعض السن في العرض» وبقي 
الأسفل بحاله» فليس على الثاني حكومة للسنخ» بل يدخل في أرش الباقي من السن» 
كما لو قطعت أنامل رجُلٍء ثم جاء آخرٌء وقطع يده من الكوع. لا يلزمه حكومة 
الكف» بل تدخلٌ في دية ما بقي من الأنامل» وإن كسر بعضها في الطول. فحكومة 
للسنخ بقَدْر ما يجب الباقي من السنٌ تدخل في أرشه. وما لا شيء فوقه من السنخ 


0 المنقلة فيجب أن يجب فيه أرش المارن أرش المنقلة وهكذا حكى القاضي ابن كج الجواز فيه عن 
نصه في الأم ولم أجد لغيره تعرضاً لذلك. انتهى . 
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لضن كتاب الديات 


بد سكو كما ذكرناء فيما إذا قطع كفا عليها بعض الأصابع دون بعض0ء ولو ظهر 

بعض السنخ؛ كخلل أصاب اللثة» لم يلحق ذلك بالظاهرء اوه وده 
ظاهراً في الأصل . 

ولو تنائر بعضٌ السنٌ أو تآكل» ففي قلعها قسط ما بقي من الدية» فإن اختلفا في 
َذْر المتناثر أو المتآكل» فالقولٌ قولٌ المجنٌ عليه مع يمينه. ‏ 

ولو كانت أسناتة من الأعلّئ طويلة ومن الأسفلٍ قصيرةً» أو بالعكس» لم يؤثر 
ذلك» ووجب لكل واحدةٍ كمال الأرشء والغالب أن الثنايا من الأسنان تكونُ أطول من 
الرَبَاعِيَاتِ بقليل» فإن كانت ثنايا إنسان مثل الرباعيات» أو أقصر منهاء ففيما يجب فيها 
اختلاف للأصحاب : 

حكى الإمام عن الأكثرين؛ أنه لا يجب فيها تمام الأرش» ولكن ينقص منه 
بحسب نقصانهاء وهذا ما أورده الرُويانئُ» قال: ويخالف هذا ما إذا كانت أسنانٌ الصف 
الواح رارونها ا قطيرة قاف القالك أن مثل ذلك لمعئى في الخلقة» وتفاوت الأسنان فى 
الصف الواحد يُُشْعِر بأنه قد أصاب المنبتٌ خللٌء وأن النقصان [كان] لذلك» وقال 
انلو يكمل فيها الأرش ؛ لوقوع الاسم عليهاء ودخولها تخت قوله يك" : «فِي كُل 
سِنْ حَْمْسٌ مِنّ نّ الإبل» وهو ما أورده في «التهذيب»» وَسّوّى بين [أن تكون الرَبَاعِيَاتُ 
طول من الثناياء وبين أن تكون الثنايا 030 إذا تفاحش]”'" التفاوت بينهما . 

ولو كانت إحدى السنين من الأعلّئ أو الأسفل أقصرٌ من أختهاء فقلعت القصيرة 
ينقص من ديتها بقدر نقصانها؛ لأن العادةً الغالبة أنهما لا يختلفان» وإذا اختلفاء كانت 
القصيرة ناقصة» فإن انتهى صِمَرٌ السن إلى أن بِطّلّت منفعته» ولم تصلّحْ للمضغ» ففي 
قلعها الحكومةٌ دون الدية» كاليد الشّلاء. 

وقوله في الكتاب: «كالسنّ من السّنْخْ في أن حكومَتها تندرج عند الاستئصال» 
وحقٌ النظم أن يقال: كالسّئْخ من السن 

وقوله: «وفيه وجه أنه يجبُ لجميعها حكومةٌ» إذا استؤْصِلَتْ مع دية»» في اللفظ 
تقديم وتأخير» والمعنى: يجب لجميعهاء إذا استؤصلَثْ حكومةٌ» مع دية أو حكومة مع 
ديه" إذا استؤْصلَت . 


قال العَرَالِيُ : وَسِنُ الصَّبِي فَضْلَةٌ كَشَعْرِهٍ فَلَيسَ فيه أزشٌ وَلا قِصَاصٌ إلأ إِذا بَانَ 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
إفرف سقط في ز. 


كتاب الديات 6ن 


ِالآخِرَةٍ قَسَادُ المَنِتِء فَإِذًا مَاتَ بل ان َنِي الأر وَجْهَانِ تقال الأصْلَينِ. وَالْمَكُْورٌ 
إِذا عَادَ نَادِراً قَفِي أَسْتِرْدَادٍ الأرش قَوْلنِء وَالمُوَضْحَةٌ إِذَا ألتَحَمَتْ يلخم جَدِيدٍ لآ يُسْتَرَُ 
أَرْشهَا لِأنّهُ جَدِيدٌ وَالبَطش وَالبَصَرٌ إذا عَادَ يُسْثَرِدُ د لِأَنّهُ الأوّلُء وَقَدْ عَادَء وَالسنُ دَائِرٌ 

قَالَ الرّافِعِئْ : القيد الثالث: أن تكونّ مثغورةً» فلو قلع سن صبيٌ» لم يثغرء فقد 
سبق في «كتاب الجراح' أنه لا يستوفى”'2 في الحال قصاصٌ ولا ديةٌ؛ لأن الغالب أنها 
تعودء فهي كالشَّعْرَ يُحْلَّقَء ولكن ينتظر عودُهاء فإن عادت» فلا قصاص ولا دية» ‏ 
وتجب الحكومة, إن بقي شَيْنَء وإلا فعلى ما ذكرنا في الحكومات؛ أنه لا يجب شيء»ء 
أو يعتبر حال الجناية» وقيام الألمء وإن لم تعد. وفسد المنبت». استوفى القصاص أو 
الدية”""» فإن مات الصبي قبل أن يتقين”" الحال» ففي وجوب الأرش وجهانء وقيل 
قرلان40؟ : 

أحدهما: يجب؛ لأن الجناية قد تحقّقت» والأصل عدم العؤد”"©. 


والثاني : المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة» والظاهر أنه لو عاش لعادّث» وهذا 
أقوى”"'؛ على ما قالَّهُ القاضي ابن كج وغيره؛ وعلى هذا فتجب الحكومة» قال في 
«التتمة»: وذلك على طريقة من يعتبر حالة الجناية» وتواصل الألم. 

ود سن الصغيرء وجاء آخر وجئّئ على منبته جناية أبطلت النبات» قال 
الإمام: لا وجه لإيجاب الأرش على الثاني ولا عليهما؛ أما الأوّل» فيجوز أن يقال 
بوجوبه عليه» ويجوز أن يقتصر على الحكومة» ولو سقطث سنه بنفسهاء ثم جنى 
جانء وأفسد المنيت. فيجوز أن يقال بوجوب الأرش على الثانى؛ لأنه أفسد المنبت» 
ولم يسبق جناية يُجَالُ الفساد عليها. ١‏ 

ولو قلع سنّ مثغورء فأخذ منه الأرش» فعادت السنُ على ندرة عودهاء فهل 
يسترد الأرش؟ فيه قولان؛ بناءً على أن ما يعود يقام مقام الأول» ويجعل كأنه لا فوات» 


)١(‏ في ز: لا يسير. 

(؟) يعني يجب القصاص في صورة العمد والدية بالعفو أو في صورة الخطأء وما جزم به من 
القصاص هو المعروف ونقل الغزالي فيه قولاً. 

قرف في ز: يتبين. 

(5:) ما رجحه من أن الخلاف وجهان مستبعد والصواب الثاني فقد نص عليهما الشافعي في الأم. وممن 
نقلهما قولين الماوردي وغيره» وقال في الذخائر: حكاهما العراقيون قولين والخراسانيون وجهين. 

(5) في ز: القود. (1) في أ: أوفق 


نفس كتاب الديات 


أو يجعل العائدٌُ نعمةٌ جديدةً خوّلها الله تعالى بلا توقُع وانتظار» وقد ذكرنا في «الجراح» 
قولين» والحالة هذه» في سقوط القصّاص ؛ ؛ بناء على المعنيين» والظاهر أنه لا يسقطء وأن 
الأرش لا يستردء والموضحة إذا التحمت والتأمتْ بعد ما أخذ أرشهاء لم يستردٌ؛ كما ذكرنا 
أنه لا يؤثر في سقوط القصاصء وحكيّنا عن صاحب «التقريب» وجهاً في الجائفة ؛ أنها إذا 
ااتحبعت» :زال سكبهاء وان الآمام راى طرده في المتوضعة وراى بتخصيصهبيما ذا كان 
الحاصلٌ مجرّد خرق والتثاه” '' من غير أن يزول لحم ويحدث بدله. 


ولو جئّئ على إنسان جناية أذهبث بطش يده فى الحال» وأخذت الدية؛ لظن 
الزوال» وحصول الشللٍ» ثم قويتَ اليدٌ»ء وصارت تبطشء. أو جتّئ على عينه» فصار لا 
يبصرء وأخذت الدية لظن زوال البصر» لم إنه عاك فالدية مستردة9؟؛ لأن الشّلَل 
والعَمَى المحمَّقَيْن لا يزولان» وقد تبيّن لنا بما جرى أنه لا زوال» وأن ذلك الظنّ كان 
خطأء وكذا القول في السمع وسائر المعاني' . 

وقوله في الكتاب: «فلَيِسَ فيه أرشٌ ولا قصاصٌ إلا إذا بان فْسَادُ المَئيِتِ» يعني 
إذا مضت المدة التي يتوقع فيها العَؤدء فلم يعد يحكم بوجوب الأرش أو التعا! 
وهذا هو الظاهرء ولكن ذكر صاحب الكتاب فى القصاص قولين» وإن”“ بان فساد 
المنبت» فيجوز أن يعلم لذلك الاستثناء هاهنا بالواو» وقوله: «والموضّحة إِذَا التحمّتُ 
بلحم جديدٍ لا يستردُ أرشها؛ لأنه جديد» ذكر اللحم الجديد في التصويرء ثم التعليل 
بأنه جديدٌ لا يحسن موقعه. ولو قال: إذا التحمّتُء لا يستردٌ أرشّها؛ لأنّه جديدٌ» لكان 
أحسنء والمعتى الذي التَحَمّء حدث من الغد إلا أنه الأول بخلاف البظش والبَصَر. 


وقوله: «والسنٌ دائرٌ بينهما» أعادٌ ذكر السنّ بعد ذكر القولين وفي عوؤدها؛ إشارة 
إلى أن السنّ تلحق في أحد القولّيْن بالموضحة» إذا التحمت» وفي الثاني بالتطش» إذا 
عاد. 


واعلم أن الوججه المنقُول في التحام الجائقّةِ المجرى في الموضّحة؛» إن اختصت 
بما إذا كان الحاصلٌ مجرّد الخرق والالتئام» وكما ذكره الإمامء فلا يجوز أن يعلم له 
قوله: «لا يستردُ أرشها»؛ لأنه صوّر فيما إذا كان الالتحام بلحم جديدِ؛ لكن» يجوز أن 
ُعْلّمَ له قوله في الجراح: «وَلَوْ عَادَتِ الموضّحةٌ ملتثمة» لم يسقط القصَاصٌ». 


)١(‏ في ز: القيام. (؟) سقط في ز. 


2١‏ في ز: المعالي. (5) سقط في ز. 


كتاب الديات فض 


لو قلع سنْ صغيرء فطلع بعضهاء وماتٌ الصغيرٌُ قبل أن ب يتم نباتهاء فعليه من الدية 
فاه كنت إن ندا تر رب الدرة لبها قات ل لجان والحكومةٌ إن قلنا لا 
تجب هناك الدية» حُكِيّ هذا التصويرٌ والتفريعُ عن نصٌ الشافعي ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ _70©؛ 
وذلك يقوي رواية من روى الخلا في المسألة قولين: وقد حكاهما القاضي ابن كج عن 
«الأم»» ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخَرء فعن نصه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه ينتظر بهاء إن لم 
تنبت» فعليه الديةٌ؛ وإن نبتت. لزمته حكومةٌ أكثر من حكومة القَلْع في المرة الأول . 


قال العَرَلِي : : وَسِنٌ الشيخ الهَرِم إِذا نَقَلْقَلَتْ نَفِيهَا الأرش ذا كَانَ الظَاهِرُ تَبَائَهَا 
وَإِنْ كان الظَاهِدُ ب سْقُوطهَا فَقَؤْلآن. 

قَالَ الرَافِعِيُ: القيدٌ الرابغ : كونها ثابتةٌ غير متقلقلة» فإن كانت متحرّكة» نظر: إن 
كانت الحركةٌ يسيرةٌ؛ ات لم يؤثر تحريكها في القصاصء ولا في 
الأرش. وإن كان بها اضطرابٌ شديْدٌء وتحرّك قويٌّ بسبب مرض أو هَرَمٍ فينظر؛ إن 
بطلّت منفعتهاء » ففي قلعها الحكومةٌ دون الأرش » وإن انتقصثٌ منافعهاء فقد أطلق 
مطلقون قولَيْن في وجوب الأرش» وقال الإمام : إن كان الظاهرٌ الغالبٌ على الظن 
نباتَهّاء وجب الأرش بلا خلاف» وكان نقصائها كالأمراض الحاصلة في الأعضاءء وإن 
كان الغالِبٌ على الظِن سقوطهاء فهذا موضع القولَيْن: 

أحدهما: أن الواجب الحكومةٌ دون الأرشء لِنْفْضَانِ المنفعة؛ كما في اليد 
الشّلاء . 


وأصحُهما: وجوبُ الأرش؛ لتعلّق الجمال» وأصل المنفعة بها في المَضْغْء 
وحفْظٍ الطعام» ورد الريق» ولا أثر لضعفها؛ كضعف البطش والمشي» ولو ضرب سن 
إنسان» فتزلزلت وتحرّكت» نُظرَ؛ إن سقطت بعد ذلك. وجب الأرش» وإن عادت كما 
كانت باون ين يلو : تجب الحكومة» ومنهم من يقول: لا يجب شيء» ويشبه أن 
يكون هذا الخلافٌ هو الخلافٌ المذكورَ فيما إذا اندمأتِ الجراحةٌ. ولا نقص ولا شَيْنء 
وإن بقيت كذلك ناقصة المنفعةٍء فالواجب عليه الأرش أو الحكومةٌ؟ فيه القولان 
السابقان» فإن قلعها آخرء فعليه الأزشء أن أوجبنا على الأولٍ الحكومةً» والحكومةٌ إن 


لق وممن حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والروياني في في البحر فإن قيل كان ينبغي الجزم بعدم 
الوجوب لأن مناط الإيجاب المنبت وقد تبين أنه لم يفسد ولذلك قلنا لو قطع بعض أسنان الصغير 
الذي لم ينطق فتكلم بعد ذلك ببعض الحروف وجب في المقطوع بالقسط لا باعتبار أنه كان 
ناطقاً . 


0 كتاب الديات 


أوجبنا على الأول الأرش» ثم عن الشيخ أبي حامد؛ أنا إذا أوجبنا الحكومة هاهناء 
فتكون الحكومة أقلّ من الحكومة في السن المتحرّكة بالهَرّم» أو المرض؛ لأن النقصان 
الحاصل ههنا قد غرمه الجاني الأول؛ بخلاف نقصان المرض والهّرّمء وفي «التتمة»؛ 
أنه ليس على الجانى الثانى إلا الحكومةٌ؛ بخلاف ما إذا كان الاضطرابٌ لمرض وكبّرء 
والاختلال الحاصلٌ بالجناية يخالف الاختلالٌ الحاصلَ من غير جناية؛ بدليل أنه لو قتل 
مريضاً انتهى إلى آخْرٍ رمق» يلزمه القصاصء ولو انتهى إِلَى تلك الحالة بجناية جانٍ» لا 
تجن الفسامن على الثانوي» وإذ) حدر على عدر : خافظ نك اسيك ديا 
وقلناة إن الواجة عله السكوية عفادا فلعها قيلن أن يعن الحكوعة :فخلنه الأرش 
بكماله» ولو قلع سنا سوداء كاملةً المنفعة» نُظِرَ؛ِ إن كانت سوداءً قبل أن يثغرء وبعدهء 
فغلية كمال الأرعدة وإِنْ كائث في الأصل بيضاءء دلها لخر < 2 نبتت سوداءً أو نبتتُ 
[بيضاء]ء [ثم اسوّذث]ء فعن نص الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 00ظ أهل الخيرة» 
إن قالوا : إن ذلك لا يكونُ إلا لعلّة حادئة ففي قلعها الحكومة» وإن قالوا: لم يحدث 
ذلك لعلّة أو قالوا: مثل هذا قد يكون لمرض وغل وقد يكون لغير ذلك.» وجب 
كمال الأرشء والردٌ إلى الحكومة للمرض» مع كمال المنفعة خلافٌ القياس» وإن 
ضرب على سِئَّة» فاسودّثء فالواجب فيه الأرش أو الحكومة؟ نقل المزنيُ اختلافق نص 
فيهء وذكر الأصحاب طريقين: ٠‏ ْ 

أحدهما؛ وبه قال المزنئٌُ» وابن سلمةء وابن الوكيل: أن فيه قولين: 

أحدهما: يجبُ الأرش؛ لأنه أذهبَ روح العْضو وطراوتةة فصان كما ]ذا ف" 90 
اليدء ويحك هذا عن أبي حنيفة» ومالك. 

وثانيهها: تجب الحكومة 4 لأن الفانت الجمال دؤن المتفخة» فاشبه ما إذا جتن 
على يده» فاسوّدّتٌ. 

وأصحٌهماء وبه قال أبو إسحاقء وابن أبي هريرة» وعائّة الأصحاب: تنزيل 
النصّيْن على حالين» إن فاتت المنفعةٌ مع الاسوداد. وجب تمام الأرش» وإلا فالواجبُ 
الحكومة» ولو اخضرت السنُ بجناية''' أُواعيق ةن وعتيت الحكوية !"4 وجكومة 
الاخضرار أقلّء وحكومةٌ الاصفرار أقل. واعلم أن قوله في أول الضبط : «غير متقلقلة 


. في ز: بجنايته‎ )١( في ز: أرسل.‎ )١( 

() قضيته أنه لا نظر فيها خلاف الاسوداد وبه صرح في الذخائر فقال: وإن جنى عليها فاحمرت 
واصفرت قال أصحابناء يجب فيها الحكومة قولاً واحداً لأن منافعها باقية وإنما يقتص جمالها. 
نعم كلام القاضي الحسين في التعليقة يقتضي طرد الخلاف. 


: كتاب الديات ا" 


بالهرّم؛ إشارةٌ إلى هذا القيد الرابع» لكن الحكم لا يختص بالهرم» بل التقلقل بالمرض 
في معناه» ولو لم يتعرّض للهرم» أو قال بالهّرّمِ ونحوهء لكان أحسن. 

قال العَرَالِيُ : وَلَو قَلَحَ جَمِيعَ الأسئَانٍ فَكَانتٍ آلتين وَكَلائِينَ لم يَجِبْ إلا مَانَةٌ مِنَ 
الإ فِي قَولٍ كيلا يَِيدَ عَلَى الدْيَة» وَفِي قَوْلٍ مَائَة وَسِنُونَ ِكل سِنْ ححمْس» كَإن قُلنا 
بالمَائٍَ فَذَلِكَ عِنْدَ أنُحَادٍ الجاني وَآلْجتابَةِ» فلو أفَْلَمها متفرّقامََ تََلْلٍ لأنْدِمَالٍ مَفِي كُلْ 
سِنْ حمس من الإيل وَإِن كان عَلَى اللعَاقب قَفِيِ ركد وَالجئاية المتْحِدَهُ أن قط الكل 
ويه واو 27 

قَالَ الرَّافِعِيُ : الأَسْئَانُ في غالب الفطرّة ائنبَانٍ وتّلاثُون» أربع منها ثناياء وهي 
الواقعةٌ في مُقَدَّم الفم اثنتان من الأعلّى» واثنتانٍ من الأُسْفَلء ويليها أربعٌ من الأعلئ» 
والأسفل يقال لها الرَبَاعِيَاتءٍ ثم أربعٌ فبواحك» واريعة ألبات» بوارضصة توايةة واتنا 
عشرة أَضْرَاسٌء ويقال: لها الطرّاحجن» وفي قلع الواحدةٍ منها حْمْسٌ من الإبل؛ على ما 
سبق» ولو قلع عدداًء وجب ما يقتضيه الحساب ما لم يجاوز عشرينء» فإن جاوز 
عشرين» فقولان: 

أحدهما: لا يجب عليه إلا مائةٌ من الإبل؛ لأن الأسنان [من] جنس متعدّد من 
الأجزاء والأطراف؛ فلا يضمن بأكثر من دية النفس؛ كالأصابع وسائر الأعضاء. 

وأصحهما: أنه يجب لكل واحدة خمسٌ من الإبل؛ حتى إذا كانت اثنتين وثلاثين» 
فيجب مائة وسنُون من الإبل؟ لما روي أنه كَِِ قال: «في كُل سِنْ حْمْسٌ مِنَ الإبل», وعن 
أبي حمُص بن الوكيل» وغيره القطعٌ بالقول الثاني فيجوز أن يُعْلّم لذلك قوله في 
الكتاب : : «لم يجب إلا مائٌ من الإبل» في قولٍ بالواوء وهذا الخلافٌ فيما إذا اتحد الجاني 
والجناية» فأما إذا تعدّد الجاني؛ كما إذا قلع واحدٌ عشرين سئّاًء وقلع آخر ما بَقِيّء فعلّى 
كل واحدٍ أَرْش ما قلعه. ولو اتحد الجاني» وتعدّدت الجناية» نُظِرَ؛ إن تخلّل الاندمال بأن 
قلع سئاء وتركه حتى يَرَأت اللّثة» وزال الألمء ثم قلع سئاً أخرى, وهكذا إلى استيعاب 
الأسنان» فعليه أرش كاملٌ لكل سنٌء وإن لم يتخلّل الاندمال» ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بوجوب أرش لكل سن ؛ لتعدد الأفعال. 

وأظهرهما: أنه على قولَيْنَ؛ لأن الجنايتين قبل الاندمال بمثابة الجناية الواحدّق 
وَصَورةٌ التجتاية الرالة أن يستطيا سينا بعرو واحدة أو يسقيه دواءً يسقطهاء وقوله 
في الكتاب: «ولو قلع جميع الْأسَْانِء وكانت اننتَيْن وثلاثين» فيه إشارةٌ إلى أنها قد تزيدٌ 


على هذا العدد. وقد تنقصء وإذا زادّث» انا القاضي ابن كج ما يخرّج منه 
وجَهَان : 


غشارا كتاب الديات 


أحدهما : أنه يجب لكل سن مما زاد أرش أيضاً لظاهر الخبر. 

والثاني» عن رواية أبي الْحْسَيْنَ: أن الواجب لما زاد الحكومةٌ؛ لأن الغالب في 
الأسْئان هذا العددٌء فالزائد عليه كالأصبع الزائدة. 

قال العَرَالِيُ : الّامِنُ اللّحْيَانِ وَفِيهِمَا كَمَالُ الدَيَِ» وَإِنْ كَانَ عَلَيِهِمَا الأسْئالُ لَمْ 
يَنْدَرِخ دِيَةُ الأَسْئان عَلَى الأظهر : 

قَالَ الرَّافِعِىُ : ذ في اللْحْيَيْنٍ الديةٌ؛ لما فيها من كمال السنفعة والجهال» وفي 
أحدهماء إن ثبت الآخرء ونضفت الدية» واللّحيّان هما العَظْمَان النّذان عليهما تنبت 
الأسنان السمُلّئ» وملتقاهما الذَّقَنَء وقال أبو عع الكولن : وفي إيجاب الدية في 
الْخبّين إشكال؛ لأنه لم يرد فيه خبر» والقياسٌ لا يقتضيه بل اللّحْيُ من العظام الداخلة» 
فيشبه التَّرْقُوَةٌ والصُلَّعَ. وأيضاً: : فإنه لا دية في السّاعدء والعضدء والسّاقء» والمَحْذء 
رهي أيضاً عظامٌ فيها جمال ومنفعة» ثم إن لم يكن على اللْحْيَيْن أسنانٌ» فذاكء» وهو 

كُلَّخْيتّي الطفلٍ قبل نبات الأسنانء ولحي الشيخ بَعْد تناثرهاء ولَحْيَيَ من سقطت أسنائه 

باقة 7 جناية » وإن كانت”١2‏ عليها أسنان0"©» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب إلا ديةٌ اللْحيِينَ» ويدخل فيها أروش الأسنانٍ إتباعاً للأقل 
الأكثر؛ كما تدخل حكومةٌ الكفٌ في دية الأصابع . 

وأصحُهما: أنه يجب دية اللْحْيين» وأروش الأسنان عليهء والمَبْلَْ إذا كانت 
الأسئان ست عَشْرة على الغالب ‏ مائةٌ وثمانون من الإبل؛ وذلك لأنَّ كل واحد من 
العقكويق مستفل ابراسة» ولكل واحدٍ منهما بدل مقدّر» فلا يدخل أحدهما في الآخر؛ 
بخلاف اليد وجميع الأصابعء, وأما الأسنان العلياء فمنبتُها عظم الرأس» فلو قلع منها 
شيئاً من العظم» فعليه الحكومة مع الأزش . 

قال العََالِنُ : النَاسِعْ: اليَدَانٍ وَفِيهِمَا مَعَ الكَفٌ كَمَالُ الدَيةٍ وَتَكْمِلُ الدَيَةُ بِلَقْطٍِ 
الأصَابع فَفِي كُلَ أَضْبْع عَشْرٌ وَلَوْ قَطعَّ مَعَ الَاعِد أو المِْئقٍ أو المَضْدٍ فبِحِبُ حُكُومَةٍ 
السّاعِدٍوَالمَضْدٍ وَلاَ يندج يخلآقٍ الكَفٌ. في كُل نمل لت مشر لأ في الإنقام هي 
أنَمُلَئَانِ ن وَفِي ِخْدَاهُمًا نِضفٌ الأزش» فَإِنْ كَانَ عَلَى المَظمٍ كَمَانٍ بَاطِشَانٍ فَفِي الرَّائِدَةٍ 
حْكُومَةٌ قَإِنْ كائث إِخْدَاهُمَا مُنْحَرِقَةَ عَنِ السَاعِدٍ َو َاقِصَةٌ بأضبْع أو ضَهِيقة ابعش قَهيَ 
الزَّائِنَةُء فَإِنْ كَانَثْ المُنْحَرِقَةُ وى بَطْشاً فَهِيَ الأصلِيةُ وَالِْي عَلَيهَا أَصْبُمُ زَائِدَةٌ مُجْعَلٌ 


)١(‏ في ز: كان. )١(‏ في ز: الأسئان. 


كتاب الديات يفف 


زَائِدَةَ فِي أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء فَإِنْ نَسَاوَيَا نَفِي كِلْتَيِهِمَا دِيَة وَحْكُومَةٌ وَلأَقِصَاصٌ فِى 
ِحْدَاهْمَاء وَفِيهَا نِضفٌ دَِةٍ الهدٍ وَزتَاَةُ حُكُومَةٍ لِأنهُ ننضفٌ فِي صُورَةٍ الكل وَلَْ قُِمَتٍ 
الدُ البَاطِضَةُ فأشْئَدتٍ اليد الأخرَى بالقطع وَبَطَشَتْ قَنِي أَسِْرْدَادٍ الأزش وَجهَانِ. 


قَالَ الرَافِعِيُ: يجب بقطع اليدين الديةٌ بالإجماع» وعن معاذٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ 
عن النبيّ لِ: «وَفِي اليَدَيْنِ اليه وَفِي الرّجْلَيْنِ الدَيَهُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِضْمُهَا'2؛ روي 
في كتاب عِمْرِو بن حَرْم ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «فِي اليَدَيْنٍ مَائَةٌ مِنَ الإبل» وَفِي اليّدِ 
0001 وتكمل الدية بِلَّقْطٍِ الأصابع ؛ لما روي: «فِي كُلّ أضبّع مِنْ أصَابع اليَدِ 
وَالرّجلٍِ عَشْرٌ مِنَ الإيل»» ولو قطع من الكوع» فالواجبٌ هو الواجبٌُ في لَقْطٍ الأصابع» 
وحكومةٌ الكف تدخلٌ في ديتهاء ولا يزاد بسبب الكف شيء”” ولو قطع”' بعض 
الساعدء أو المرفق» أو المنكب» وجب حكومتها مع الدية» بخلاف الكفٌ؛ لأنَّ الكف 
مع الأصابع كالعضو الواحد؛ ألا تَرَىُ أن أصل الكف يأخذ في الانشعاب والانقسام 
الظاهر في الأصابع» وبهما جميعاً يتم البطعش» وعليهما يقع اسم اليدٍ والساعدٍ والعضدٍء 
وحلفعيي”؟ تشالف عخلفة الك والأصابع» هذا هو المذهبٌء وعن أبي عُبَيْدٍ , 
حربويه» أن نهاية اليد التي يجبٌ فيها الديةٌ» الإبطٌ والمَنكب» ويجب فيما دون ذلك 
قشطه من الدية؛ واحتجٌ الأصحاب لوقوع اسم اليد على الأصابع والكفٌ؛ بقوله تعالّى 
في حد السرقة: طفَاقْطعُوا أنِدِيَهُمَا4 [المائدة: 78] فقطع رسول الله يككِةِ السارق من 


الكوع”" . ويجوز أن يُعْلّم للوجه المذكور من لفظ الكتاب قوله: «وَتَكْمُلُ الدَيّةُ بِلَقْطٍِ 


للق قال الحافظ في التلخيص: لم أجده من حديث معاذء وهو في حديث عمرو بن حزم وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟) قال الأذرعي: وتنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي رضي الله عنه في باب صول الفحل وهو أنه لو 
أتى الدفع على قطع يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع 
يديه فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانياً فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات لزمه ثلث 
الدية ليده اليسرى وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه بعد أن ولى لزمه نصف 
الدية . هذا لفظ المتعمد وذكرها الأصحاب بمعناه ووجهه ظاهر فهذه صورة قطعت فيها اليد عمداً 
عدواناً ولا يلزم القاطع وهو المصول عليه في مسألتنا إلا ثلاث الدية فقس بذلك ما يضاهيه وهو 
واضح وقد يغفل عنه. 

زفوفق سقط في ز. (4:) سقط في ز. 

ليق سقط في ز. 

قف أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلقظ: أمر بقطع السارق من 
المفصلء. ورواه البيهقي بمثله من حديث جابر وغيره» ومن حديث عبد الله بن عمرء وفي إسناده 
عبد الرحمن بن سلمة مجهول. 


اا كتاب الديات 


الأصابع» . وقوله: «فَيَجِبُ جكوعة الساعدٍ والعَضد؛ف. «وأزش كُلْ أصبع» وخدها عَشْرٌ 
من الوبل يستوي في ذلك جميع الأضابعء روي في كتاب عَمْرو بن حَزْمٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ -: «رَفِي كُلَ أَضْبْع مِمًا مُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل»» وفي كل أنملة ثلتُ أرش 
الأصبع» لأن كل اصح ثلاث أنامل» إلا الإبهام» فهي أنملتانء ففي كل واحدة 
نصف الأرش» وعن أبي حنيفة ومالك؛ أن 0 ثلتَ الأرش» وهي ثلاث 
أنامل أيضاًء إلا أن إحداهما غائصةً» ولو انقسم أصبع بأربع أنامل متساويةء ففي كل 
واحدة ربع الأرش 

والذي ذكرناه من اندراج حكومة الكَفْء موضحُةُ ما إذا قطع مِنَّ الكوع وأبَانَ 
الأصابعٌ والككفٌ بجناية واحدة”''» فأما إذا قطع واحدّ الأصابعٌ» وآخْرُ الكفٌ أو وقطع 
الأصابعَ » ثم قطع الكف بَعْد الاندمال» أو قبله. فعلّى ما ذكرنا في فصل الأسنان. 


وعم 


وقوله في الكتاب: «وَفِي كُلَّ أنملةٍ ثُلْتُ العَشْر؛ الأحسنٌ أن يقرأ ثلث العَشْرٍ بفتح 
العين؟ لأنه تقدم قوله: «عَشْرٌ مِنَ الإبل»» ويمكن أن نضم العين) ويراد عُشْر الدية. 

إذا كان على مِعْصّم إنسانٍ ن كَمانَ مع الأصابع» أو على العَضّد ذراعانٍ وكفان» أو 
على المنكب عضَّدَانٍ وذراعانٍ وكفان مع الأصابع» نُظرَ؛ إن لع يوطت بوالحدة منهناء 
فليس فيهما قصاصٌ ولا ديةٌ» وإنما الواجبٌ فيهما الحكومةٌ؛ كاليدٍ الشَّلأء» وإن كان 
فيهما بطش فإن كانت إحداهما أَضلية» والأخْرَىئ زائدة» ففي الأصلية القصاصُ أو 
الديةُ» وفي الزائدة الحكومةٌ» وطريقٌ تمييز الزائدة عن الأصلية بأن”"» ينظرء إن اختصّت 
إحداهما بالبّطش أو بقوّة البطش». فهي الأصلية» ولا فرق بين أن تكونَ الباطشة» أو 
التي هي أقوّىئ بطشاً على استواء الذراع أو منحرفة عنه؛ لأن اليد خلقت للبطش» وهي 
أقوى دليل على كونها أصليةً» وإن استويا في أصل البطش. وكيفيّتهء فإن كانت 
إحجداهما ممكوية» والأخرى من ف فالمسفويةٌ الأصلكة »..وزن كانث إتجداهما كاملة 
الأصابع » والأخرّئ زائدة» ففيه وجهَان عن القاضي الحُسَيْن؛ أنَّ المعتدلة هي الأصليّة ؛ 
لأن الزيادة على الكمال نقصانٌ»ء وقال الأكثرون: لا يؤثّر ذلك في التمييز © فإن اليد 


. وصورته أن يضع آلة لها طرفان قاطعان أحدهما على آخر الأصابع والآخر على الكوع‎ )١( 

(0) سقط في ز. 

(*) وما نقله عن القاضي صرح به في تعليقه لكنه لم يخصه بحالة استوائهما وعبارته: وإذا كانت على 
إحداهما ستة أصابع وعلى الأخرى خمسة فالأصلية التي عليها خمسة والزائدة التي عليها ستة إذا 
استويا في البطش أو كان بطشه بالذي عليها خمسة أقوى» فإن كان يبطش بالتي عليها ستة أو بهما 
غير أن بطشه بها أقوى فهي الأصلية والتي عليها خمسة زائدذة. هذا كلامه واستفدنا منه أن الناقصة 
بأصبع إذا كانت أقوى بطشاً أصلية وهو ظاهر كالمتحرفة إذا كانت أقوى بطشاً. 


كتاب الديات 4" 


الأصليّة كثيراً ما تشتملٌ على الأصبع الزائدة» والزيادة على القوة أدلٌُ منها على 
الضغفء ولو كانت إحداهما ناقصةٌ بأصبع» لكنها مستوية» والأخرى كاملةٌ الأصابع» 
لكنها منحرفة» فأيتهما الأصليّة؛ فيه احتمال عند الإمام» وإن لم تتميّر”'" الزائدةٌ عن 
الأصلية بِوجْهٍ من الوجوه. فهما كيد واحدة؛ حتى يجب في قطعهما القصاص أو كمال 
الدية»؛ ويجب مع القصاص أو الديةٍ حكومةٌ لزيادة الصورة» وعن المزنيٌ؛ أنه لا 
قصاص بقطعهما؛ لنقصانهما وتشوه خلقهماء ولو قطعت إحداهماء لم يجب 
القصاصٌ» ويجب فيها نصفٌ دِيةِ يد وزيادةٌ حكومة؛ لأنها نصف في صورة الكلٌ» قال 
في «الوسيط»: هذا ما قيل» وجعلّها نصفاً مع احتمال كونها زائدةً مشكلٌ» وهذا يشير 
إلى أن يقال إحداهما أصلية» والأخرّئ زائدة» ويؤخذ في الأحكام باليقين» وفي كتاب 
القاضي ابن كج عن أبي الحُسَيْن روايةٌ وجه؛ أنه لا يجب الحكومةٌ مع نصف الدية» 
فيجوز أن يُعْلَمّ لذلك قوله في الكتاب «وَزِيَادَةُ حَكُومَةِ» بالواو» والظاهر الأول» وإذا قيل 
به فلو قطع أصبع منهاء ففيه نصفٌ ديةٍ أصبع وزيادةٌ حكومة» ولو قطعث أنملة» 
فنصف ديةٍ أنملة» وزيادةٌ حكومة» ولو عاد الجاني بَعْد قطع إحدى اليَدَيْنء وأخذ 
الأرشء» والحكومة منهء وأراد المجنيٌ عليه القصاصٌء ورد ما أخذه إلى قَذْر الحكومة. 
هل له ذلك؟ فيه وجهان منقولآنٍ في «النهاية»: 

أحدهما: لا؛ لأن القصاص يتعلّق بقطع اليدين جميعاً» وقد سبق منه أخذ الأرش 
عن إحداهماء وأخدٌ الأرش يتضّمن إسقاط“القصاصء ولا عود إلى القصاص بعد 
إسقاطه . 


والثاني: نعم؛ لأن القصاصٌ لم يكن ممكناً حينئذ» وإنما أخذ الأرش؛ لتعدّر 
استيفاء القصاصء. لا لإسقاط0", فإذا قطع الثانية» حصل الإمكان» ولو قطع صاحب 
اليدين الباطشئَيْن يد معتدلٍ» لم تقطع يده للزيادة» وللمجنيٌّ عليه أن يقطع إحداهماء 
ويأخذ نصف دية اليد ناقصاً بشيء» وإن بادر وقطعَهُمَاء عُزّْره وأخذت منه الحكومة 
للزيادة» وإن كانت إحدّى يدي القاطع زائدةٌ» وأمكن إفراد الأصلية بالقَطع. قطعت» 
ولم يلزمه شيء آخرء وإِنْ عرف أن إحداهما زائدة» ولم يعرف عَيْئُها("»؛ لم تقطع 
واحدةٌ منهما كذلك», حكاه القاضي الرُويانيُ» ولو كانت إحدّى يدي الشخخص باطشةً 
دون الأخرى» فقطعت الباطشةٌ» واستوفينا ديتهاء فصارت الأخَرَىّ باطشةٌ أو كانت 


زفق سقط في ز. 

)20 لم يرجحا شيئاً وذكر الإمام ما يؤخذ منه الترجيح فإنه قال حكاهما صاحب التقريب وقد سبق 
نظرهما في القصاص في الأنملة الوسطى والعليا ويؤخذ منه التشطير. قاله في الخادم. 

(9) في ز: عنها. 


0 كتاب الديات 


ناقصةً البطش» فقوي بطشها؛ فقد تبيّن أن الباقية هي الأصليةٌ؛ حتى لو قطعّها قاطعٌ» 
يلزمه القصاص. أو كمال الدية» وهل يستردُ من المجنيُ عليه الارش» فيرد إلى مقدار 


الحكومة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم» وإلا فقد قدرنا الأوّئ أصلية» والثانية أصلية» ولا تجتمع أصليتّان 


وأظهرهما: أنه لا يتبع ما مضّئء وهذه نعمةٌ من الله تعالى» وقرب بعضهم 
الخلافٌ من الخلاف في عَوْد السنْ وفرق بينهما فَارِقُون» وقالوا: السنُ تعودُ في محل 
الجناية» والبطش ههنا حصل في غير محل الجناية» ولو كانت اليدان باطْشْئَيْنِ على 
السواءء فقطعت إحداهماء وغرمنا القاطع نصفّ ديةٍ الِيدِء وزيادة حكومة» فإن زادث 
قوة الأولّن» واشتد بطشهاء فهل يستردٌ من أرش الأولَّئ ما يرده إِلَ قدر الحكومة؟ فيه 
مثل هذا الخلاف» وإن ضعْفّت الثانية» لما قطعت الأول » وبطلَ بطشّهاء عرفنا أن 
الأصلية هي المقطوعّة» فَعَلَى قاطعها القصاصٌ أو كمال الدية؟ قال القاضي ابن كج : 
ويحتمل أن يقال: لا يجبٌ القصاص؛ لأن الضف الذي حدّتٌ يحتملٌ أن يكون لسراية 
ألم أو علةٍ حادثقء لا لكونها زائدة. 


قال العَرَالِىُ : العَاثِ شِرٌ المَرقُوَةُ وَالضْلَعُ فَنِي كَسْرٍ كُلْ ضِلَّع جَمَلْ تَقِيدا لَعُمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُّ وَحْكُومَةٌ عَلَى قَوْلٍ آخَرِ قِياساً. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : لا تكمل الدية في كَسْر الضُلْع وَالتّرْقُوَةٌ إذْ لم يرذ فيهما رقف 
ولا هما في معتّى ما ورد التوقيفٌ فيه؛ بل هما شبيهانٍ بسائر العظام الباطنةٍءٍ كعظم 
الساق والمَحْذ» والترقوة: العظمُ المنّصلْ بين المنتكب وتعْرة ة النّحْرء ولكلٌ واحد 
ترقوتان» وما الذي يجبٌ في كسرهما؛ عن نصٌ الشافعيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في «اختلاف 
الحديث» وغيره؛ أن فيه جملا وني «الأم» وغيره؟ أن فيه حكومةً» وفيهما طريقان 
للأصحاب : 

أحدهماء وبه قال الْمَرَنِيُ' وصاحبث «الإإفصاح» : أن فيه قولّيْن: 

القديم. وبه قال أحمد: أنه يجب و جَمَل؛ لما روي عن عَمَرَ - رَضِيَ اللّهُ 


عَم 0 


عَنْهُ - ؛ أنه قضئل بذَّلِكَ”" . 


)١(‏ في ز: فيه. 

(؟) أخرجه رواه مالك في الموط! عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر: أن ' 
عمر قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل» ورواه الشافعي عن مالك 
وقال: وبه أقول. لأني لا أعلم له مخالفاً من الصحابة. قاله الحافظ في التلخيص. 


كتاب الديات ٠‏ امم 
ا 

والجديدٌ: أن واجبه الحكومةٌ؛ كما في سائر العظامء فإن انجبر ولا شين» ولا 
اعوجاج ١‏ فقل مر حكمه. 

والثاني . وبه قال أكثرهم : القطع بأنّ الواجب فيه الحكومة. وحملوا ما رُويَ عن 
قضاء عُمَرَ ‏ رَضِيَ الَّهُ عَنهُ - على أن الحكومة في الواقعة كان قدر جَمّل . 

حون أن يعلم لفظ «الجَمّل» في الكتاب بالحاء والميم» ولفظ «الحُكُومة» 
بالألف. وقد يوهِمُ نظم الكتاب ترجيص قول الجملء والظاهر عند عامة الأصحاب 
القَؤْل الآخر. 


قال العْرَالِيٌ : الحَادِي عَشَرَ الحَلَمَمَانٍ مِنَ المَرْأةٍ فِيهمَا ديَةٌ كَالَةٌ. وَفِي حَلْمَتَي 


قَالَ الرَافِعِئْ: في حلمتّي المرأة تمامٌ ديتها؛ لما فيهما من الجَمَالٍء ومَْفّعَةَ 
الإرضاعء وفي إِخْدَاهُما نضمُهاء والحَلّمة هي رأس الثذي الذي يلتقمُّهُ المرنَضِعٌ. 
ويقال: المجتمعٌ ناتعاً على رأس النذي. وهذه العبارةٌ أحسنٌ ؛ لتناولها حَلْمَة الرجل»ء 
قال الإمام: ولونٌ الحَلّمة في الغالب يخالِفٌ لون الئذيء وحَوالَيِهًا دائرةٌ على لَزنهاء 
وهى من النّذيء لا من الحلمة. ولو قطع النّذي”'' مع الحلمة. لم يجب إلا الدية» 
ويدخل فيها حكومةٌ الثذي. وفيه وجه قدّمناف وعن الماسرجسيٌ نقله قولا”"), ولو قطع 
مع الذي جلدة الصدر.ء وجبت جكوينة الجلّدة. مع الدية» بلا خلاف». وإن وصلت 
الجراحة إلى الباطن» وجب مع دية الثذي أرش الجائفة» وفي حلمتى الرَجُل طريقان: 

أظهرهما: أن فيهما قولَيْن: 

أحدهما: أنه يجب الدية؛ كما في المرأة؛ إلحاقاً باليد والرّجل» وغيرهما. 

وأصحُهما: أنه لا يجب إلا الحكومة؛ لأنه ليس في حَلّمة الوَجُل منفعةٌ مقصودةٌ 
وتنا يها حمال مجرّد» ويقال: هذا منصوص ٠»‏ والأول مخرّج . 

والثاني : القطعٌ بالقول الثاني . 

ولو قَطع مع حلمة”" الرّجُل التُنْدُوَهَ ففي «التهذيب"؟ أنا إِنْ أوجبنا الديّةَ في 
حَلمعهِ28 دخلث فيها حكومةٌ الثندوة. وإلا وجبت حكومتهما فعا وقال الإمام : تحت 


قف سقط في ز. 

زفق صورة المسألة كما قاله في الخادم أن يتحد القاطع؛ فلو قطع واحد حلمتها من آخرء وقطع يديها 
لزم الثاني الحكومة. صرح به القاضي حسين. 

0) في أ: حلمتي. (4) في ز: حلمتها. 
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ا ل يه 
حلمة الرجل؛ إن لم يِكُنْ هَزِيلا» لحمةٌ تسمى التندُوَة» وليست هي من الحَلّمَةٍ بمنزلة 
تذي المرأة من حلمتهاء فإنهما من المرأة كالعضو الواحدء وليست تلك اللحمةٌ مع 
الحلمة كذلك» فتفرد الغندوة بالحكومة؛ بلا خلاف» وفي «جمع الجوامع» للروياني 
نحرٌ من هذا الكلام» يقال ذكره الصيدلانيُ من عنده» وهو صحيحء إن شاء الله تعالى. 


«فْرْعَان» 

أحدهما: تقطع حلمةٌ المرأة بحلمة المرأة» وفي «التتمة» وجه؛ أنه إن لم يتدل 
الغدى» لا يجب القصاص؛ لاتصالها بلحم العدر تحر التعبيزء والفشهوة الأول) 
قال فى «التهذيب»: ولا يجري القِصّاص في الثذي» لأنه لا يمكن رعايةٌ الممائلة فيه 
وللمجنيٌ عليها أن تقْطّع الحلمة» وتأخذ حكومة الغذي» ولك أن تمنع القول بأنه لا 
يمكنٌ رعايةٌ الممائلة فيه» وتقول: الذي هذا الشاخصٌء وهو أقرب إلى الضبطٍ من 
الشفتَيْنٍ والْألْيتيْن ونحوهما: 

وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيهما الدية أو الحكومة» وتقطع 
حلَمَة المرأةٍ بحلّمّة الرجُّل» وبالعكس إن أوجبنا في حلمة الرجلٍ الديةٌ» وإن أوجبنا فيها 
الحكومة لم تقطع حَلّمة المرأة بحَلّمة الرجُلٍ» وإن رضيتُ؛ كما لا تقطع الصحيحة 
بالشّلأَء» وتقطع حَلَمَةُ الرجل بحلمة المرأة؛ إن رضيتُ؛ كما تقطع الشّلاء بالصحيحة» 
إذا قنع المستحِقٌ بها. 

الثاني : سبق في الطهارات ذكر وقتو في انهل ندل بتهود الغدئي» رتل9 
على أنوثة الخنتئ : 

حتفنا بنك عن ان عتي الطبري”؛ نعمء وبه قال الأكثرون: لاء فإن 
قطعهما قاطع» قال في «البيان»: إن قلنا بقول أبي عَلِيْ ؛ فعليه ديةٌ امرأة» وإن قلنا بقول 
الأكثرين» فإن قلنا: يجب في نذي الرجل الديةٌ» فتجب ديةٌ امرأة؛ أخذا باليقين» وإن 
قلنا: تجب الحكومةٌ» فالواجب عليه الحكومةٌ. 

فرع ثالث: لو ضرب ثذي المرأة» فشَلتء فعليه الدية» ولو كان ناهداء فاسترسل 
ثديهاء لم يجب إلا الحكومة؛ لأن الفائت مجرّد الجمال» ولو استرسل بالصَرْب َي 
الخنثى» ولم يجعل نهود”” الثدي أمارة الأنوثئة» ففي «البيان» أن القاضي أبا الفتوح 
قال > ل تحب الحكومةٌ؛ لجواز أن يكون رجلاًء فلا يلحقه نقص بالاسترسال» ولا 
يفوت جمال؛ فإن بان امرأمٌء وجبت الحكومة . 


لق في ز: وتدليها. )١(‏ سقط في ز. 


كتاب الديات ام 


وقوله في الكتاب: «كمال الدية» يعني ديةً المرأق» فليعلم لفظ القولَّيْنَ بالواو؛ 
يقة القطعٌ [ والله أعلم]. 


قال العَزَالِىُ : لاني عَشَرَ اذكو وَالأَنقيَانَ وَفِيِهِمَا دِيَتَانِ وَفِي ذّكَرِ الخَصِيٌ وَالْعِينِ 
دِيَقٌ وفي ذكَرِ الأضَلٌ شكوية وَنَكْمَلُ لح وَل يَزِيدٌ اَلسْيِنْصَالٍ وفيه وَجَة 
آخَرُ أنه يَزِيدُ حُكُومَةٌ. 


قَالَ الرّافِعِيُ: في الذكّرٍ كمال الدية» وكذلك في الأنعيين؛ لما رُوِيَ أنه وك قَالَ 
في كتاب عمرو بن اخرم - رَضِيَ اللّهُ عَنُْ -: ااوَفي الذَّكَرِ اديه وَفي الأنِْييْنِ الديَذُىق 
ويروى «وفي البَِضَتَيْنَ)) وفي إحدى الأنكِيَيِنَ نصفٌ الديةٌ يستوي اليمنى”' واليسرى؛ 
ولا فرق بين ذكّر الصغير والكبير» ٠»‏ والشيخ والشاتث» وَالعِنّينٍ والخْصِىٌ» وغيرهمء وعن 
أبي حنيفة ؛ أن ذكر الخصيّ لا يجب فيه إلا الحكومةٌ وبنى على ذلك؛ 507 
قاطعٌ أَنكَيَيْه» ثم ذكرَةُ فعليه دية وحكومةً؛ لأنه حين قطع الذَّكَرٍ خُصِيَ» وإن قطعهما 
معا أو قطع الذكر قبل الانيَيْنِ» فعليه ديتان» وروى القاضي الرويانيٌ مثله عن مالك؛ 
واحتجٌ الأصحاب بإطلاق الخبرء وبأن ذكر الخصِيٌ سليمء وهو قادرٌ على الإيلاج» 
وإنما الفائتٌ الإيلاد» وبأنهما عضوانٍ يضْمّن كل واحد منهما بالدية» ففوات أحدهما لا 
يوجبٌُ نقصان بد الآخر؛ كالسْفْئَيْنِ واللسان: وفي الذكر الأشلّ حكومة؛ كما في اليد 
الشّلاى ولو ضرب ذَكَرَهُ حتى شل فعليه الدية» ولو خرج عن أن يمكنه الجماعٌ به من 
غير شَلَلٍِء د انقباض والشاطء ففى «الشامل»» و«التهذيب» وغيرهما؛ أن عليه 
الحكومة + لأن العضو ومشعته باقيان» والخلل في غيرهماء وعلى هذاء فلو قطعه قاطعٌ 
بعد ذلك» فعليه القصاصء أو كمال الدية» والمسألةٌ غير صافيةٍ عن الإشكال» وربما 
تَعُود إليهاء وتكمل الديةٌ بقَطع الحشّفة؛ لأن معظم منافع الذكرة وجو لذ الماش 
عات ني وأحكام الوطء تدور عليهاء فهي كالأصابع مع الكفٌ» وفي قطع بعض 
الْحَسَّفَةِ قَسْطَهُ من الدية» فالتقسيط يكون على الحشفة خاصّة؛ أو على جملة الذكر؟ فيه 
خلافء وقد 0 وذكر في. «التدمة؟؛ أن هذا إذا لم يختلّ مجرى البَؤل؛ بأن قطع 
بعض الذكر طولاٌ أما إذا اختلّ فعليه أكثر الأمرين من قسْطه من الدية» وحكومة فساد 
المجرّئ» وأنه لو قطع جزءاً من الذكر مما تخت الحَشّفة فإن 00 الجراحة إلى 
مجرى البَؤْلء فقد مرٌ الخلاف في أَنّها هل تكون جائفة» وإن ن لم تنتهء فإن قلنا في قطع 
بعض الحشفة : إن التقسيط على الحشّفة وحُدّهاء فعليه الحكومةٌ ههناء وإن قلنا: 
التقسيطً على جميع الذّكّرء فعليه قِسْطُ المقطوع من الدية» وأنه إذا لم يَبِنْ شيئاً من 


)0( في ز: اليمين. 
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الذكر ولكن شقَّه طولاء زالت منفعتة بذلك» وجبت الدية» كما في الشُلّل؛ ويجب في 

بقية الذّكر وخدها الحكومةٌ. وفيٍ استئصالٍ الكل الديةٌ وتدخل حكومة البقيّة في دية 
الحَشّفة وفيه وجه أله يتحت .ذية وحكومة: والمسألة مكرّرة مذكورةٌ مرّة في فصل 
الأسنان. 

قال العَزَالِيُ: الَالِتَ عَشَرَ: لألْيَانٍ وَفِي قطع مَا أذ شْرَفٍ مِنْهُمَا عَلَى البَدَنْ كَمَالُ 
الديَةِ وَإِنْ لَمْ يُفْرِعَ العَظمْ . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : في الأليتين النية؟ لعا فيهما من التجحال:: والجفحة الظاهرة'في 
الفُعُود والركوب وغيرهماء وفي إحداهما نصمّهاء والأليَةُ هي القَدْر الناتىء المُشْرف 
على استواء الظهر والفخذ» فيجب بقطعه الديةٌ ولا يشتر ترط قرع العظم وإيصال الحديدة 
إليه»ء ولو قطع بعض إحداهماء وجب قسْط المقطوع. إن عرف قدرهء» وأمكن الضبطء 
وإلأ فالواجب الحكومة» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» ولا نظر إلى اختلافٍ 
القَدْر الناتىء» واختلاف الناس فيه كاختلافهم فى سائر الأعضاء . 

ولو قطع أَلينَهُ فنبتث والتحم المؤضعء قال في «التهذيب»: لا تسقط الدية على 
ظاهر المذهبء كالموضحة, إذا التحمت. 


قال العَرَالِنُ : الرَابعَ عَشَرَّ: الشُفْرَانِ وَفِيمَا أَضْرَفَ مِنْهُمًا عَلَى المَنَْذٍ ِيَُ المَرْأَةٍ وَهوَ 
القذْرٌ النّاتىء عِنْدَ اَلأنْطِبَاقٍ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : في شُفْرَيٍ المرأةٍ الديةٌ؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعةً؛ فإن بهما يقع 
الالتذاذٌ بالجماع. وفي إخداهما نصفك الدية» ويستوي في ذلك السميئنة 00 
والكن والبكيه والرتقاء والقَّرْناء» فإن النقصان والحَلّل في حمَّهما في داخل الفزج» لا 
فى الشَّفْرَينء وكذلك لا فرق بين المختونة وغيرهاء» فإن الختانَ لا يَرِدُ على الشُفْرِينء 
والشّفران: هما اللحمان المشرفانٍ على المنفذ. ويقال: هما اللحمانٍ المحيطانٍ بالمُزج 
إحاطة الشفتين بالقَم» وعبّر الشافعي رَضِيَ اللّهُ عَنْه - عن السُّفْرِين بِالأسْكَتَيْنَ» قال أبو 
النصر بْنُ الصّبّاعْ وغيره: أهلُ اللغة يقولون الإِسْكََانِ حاشيتا الفرج: والصُّفْرَانِ!'؟ هما 
الطرفانٍ المشرفانء» ويقال: الشفْران هما القدر الناتىء عند الانطباق من اللحمين 
المحيطيّن بالمَرْجء والعباراتُ كلّها ترجع إلى شيء واحدء ولا خلاف في الحقيقة» قال 
الإمام : ولو.ظن ا أن قطع الشفرين هر الذي يزيل انطياق أحيدعما على الآخره فهذا 
لا يتأنئ تصوير” ” إلأ مع قطع لحم كثيرٍ في الباطن» ولا ريب أن العلماء لم يريدوا 


)١(‏ في ز: الشفران حاشيتا الاسكنين والحاشيتان. )١(‏ في أ: تصوره. 


كتاب الديات كان 


بالشُفْرين ذلك. ولو جئئ على شُفْرَيهاء فَشَلنَاهِ فعليه كمال الدية» ولو قطع مع السُفْرَيْنِ 
الرَكَبّء وهو عائةٌ المرأة» فعليه حكومة ا اسار ا كاين 
الذّكرء ولو قطع شُفْرَي [المرأة]”'' البكرء وأزال بالجنايةٍ جلدةً البكارة» فعليه مع دية 
الشفرين أزش البكارة؛ ولو قُطِعَ شَفْرًا المرأة» ثم جرح جارح موضَعُهما بِقَطع لحم 
وغيرهء لم يلزمه إلا الحكومة. 


قال العَرَالِيُ : الخَامِسَ عَشَرٌ: الرَجُلآنِ وَهُْمَا كَالِيِدَئْنِء وَرِجْلُ الأفرّج كَرِجْلٍ 
الصّحِيح . وَرِجْلُ م اا لطر كالصّحِيح عَلَى الأظهَرء وني لْتقَاطِ أَصَابع 
الرَجْلَين كَمَالَ الذيّة 


قَالَ الرَّافِعِيْ : في الرَّجْلَيْنِ الديةٌ؛ وفي إحداهما نصمها؛ لما سبق من الخبرء 
ومنفعتهما ظاهرةٌ ورجل الأعرج كرجل الصحيح» كما أن ينا )لكي عْسَر'* كيد الصحيح؛ 
وذلك لأنه لا خلل في العضوء ٠‏ وقد ينا ذلك في الجراح» وفي الرّجْل التي تعطل مشيها 
بكسر القَقَارٍ وجهان: 

أحدهما: أن الواجبّ فيها الحكومةٌ؛ كما في اليد الشَّلأء؛ لأن تعطل المنفعة 
كزوالها في تعذّر الانتفاع . 

وأظهرهما: وجوبٌُ الدية؛ لأن الرّجْل صحيحةٌ لا آفةٌ بهاء وخلل غيرها لا 
يوجبٌ نقصان بدلهاء وتكمل دية الرجلَّيْن بالتقاط أصابعهماء 0 كالكف» والساق 
كالساعدء والمَحْذُ كالعضدٍء وأنامل أصابع الرجلٍ كأناملٍ ضع ليد» وقدمانٍ على ساق 
وساقانٍ على ركبة؛ كَكَفْيْنِ على مِعْضصَمء وساعدّين على عَضّد وقد بينا الحكمّ في 
جميع هذه الصّورء وكذلك يقاس بماً تقد تقدّم حكم الرّجل الشّلاء. وحصول الشلل 
بالجناية عليهاء قال الإمام: وبين أصابع اليدين وأصابع الرّجْلِين تفاوتٌ عظيه””", 
ومنفعةٌ الرّجل العظمى وهي 5 المشي تم تبقى ما بقي القدمان. وإنما تفوت بفوات 
الأصابع سرعةٌ المشي. ٠‏ وإن مَنِعَ” *» ذلك من الاحتباء والقيْض والبسط وتعاطي الأعمال؛ 
والآلات المتعلّقة بأصابع اليدين» لكن حَسّم الشرْعٌ النظر إلى أقدار المنافع » وأجرى 
أجئاس الأعضاء مُجَرّى واحداً في تكميل دياتها. 


قال العَزَالِيُ : السّادِسَ عَشَرّ: الجلْدٌ وَفِي سَلْح جَمِيعِهِ دِيَةٌ وَاجِدَة. 


. سقط في أ. () في ز: الأغشم‎ )١( 
فرق في ز: عظم. (5) في أ: وهو.‎ 
في ز: يقع.‎ (0) 


العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ 6؟ 


١‏ ش كتاب الديات 


قَالَ الرَّافِعِيُ : الجِلْدٌ كالجنس الواحدٍ من الأعضاء ؟ من حيث إنه معد لغرض 
واحد» فيجب في سَلّخه الدية قال الأئمة رحمهم ألله -: وسَلْحُ جميعِهِ قاتل» لك 200 


وه .0 


قد يفرض حياةٌ مستقرةٌ بعده» فيظهر إيجاب الدية فيه» لو حر غيرة 7 وحكى 
الإمام عن الشيخ أبي عليّ؛ أنه لو قطعت يدا بعد سَلْخْ الجلدء توزّع مساحةٌ الجلد 
على جميع البدن» تها فخفن ادنع بعط مودية اليدين» ويجب ب الباقي» وعلول هذا 
القياس » لو قطع بيد اينالا ثم جاء آخرء وسلخ جلده. فيجب علَئ من سلخ دية الجلد 
محطوطاً عنها قسْطّ اليدين من الجلدء والله أعلم. 


قال العَزَالِىُ: النؤع الكَايِثُ مِنَ الْجِنَايَاتِ مَا يُفَوْتُ المَنَافِعَ وَهِيَ عَشَرَةُ: الأؤلّى 
العَقل فَإدًا أَرَالَه بالضَرْب قَدِبَةٌ كَامِلَةٌ ولو َال بقطع يَدَيِ َالئّصٌ أَنْهُ دِيَةَ وَاحِدَةٌ لِآنّ العَقْلَ 
لَيِسَ له مَحَلْ مَخْصُوصٌ فَيندرجُ تخت كُلّ عضو تَكمُل فيه الذيَة 3م فلو قَطِعَْ يَدَيْهِ وَرِجْلَبه 
قَرَالَ عَفْلْهُ قَدِبَتَانِء وَقِيلَ: لآ يَندَرِجُ العَقْلُ لِأنّهُ لَِيسَ فِي البَدٍ وَهُوَ القِيَاسٌ, وَإِذَا شَكَكنا 
ِي رَوَالٍ الَف رَاقَبَاهُ في الحَلَوَاتٍ م لَمْ تُحَلْفَهُ لِأنهُبعجَانَنُ في فِي الجَوَاب . 


قَالَ الوّافِمِئ : هذا النوع الثالث في الجنايات المفوتة للمنافع : 


فمنها: العَقْلء ويجب بإزالته الديةٌ» روي في كتاب عَمْرو بْنِ حَرْمِ - رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ -: «وَفِي العَقْلٍ الدَّبَهُ)0*) ويذكر أنه مذهب عُمَر وزيد بْنِ نَّابتِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - 
ولم يخْالَّفًا فيه وأيضاً: : فالعقل شرف المعاني» وبه يتميز الإنسانُ عن البهيمة» ولا 
وي انتفاعة بالعقل» ولا يجب فيه القصاص؛ لعدم الإمكان». ولو انتقص عقله» 
ولم تستقم أحوالهء نُظِرّ إن أمكن الضبطٌء وجب قسط الزائل» والضبط قد يتأتى 
لاع اي ري ب 1 رار ويومين» فيجب 
الثلث» وقد يحصّلٌ بغير الزمان» وذلك بأن يقابل صواب قوله» ومنظوم فعله بالخطأ 
المصروح منهماء وتعر ف العينة تيوا "قبطب لفط الزائل ٠‏ وإن لم يمكنٍ الضبط بأن 
كان يفزع أحياناً مما لا يفزع منهء أو يستوحش إذا خلا فيجب فيه حكومةٌ يقذرها 
الحاكم باجتهاده» وذكر صاحب «التدمة» أن الديةً إنّما تجب عند تحقق الزوالٍ بأن قَالَ 


)00( في أ: لكنه . 

00( قل يتصور أيْضاً في الال بآن تكون إحدى الجنايتين عمداً والأخرى خطأ فالأصح أنهما لا 
يتداخلان» وكلام الشيخ يوهم اتفاق الأئمة على ما ذكره وجزم الماوردي في الحاوي بأنه يجب 
في سلخ الجلد حكومة لا تبلغ دية النفس ونقل ذلك أيضاً عن الصيمري في شرح الكفاية . 

)0 في ز: يده. 

(54) أخرجه البيهقي من حديث معاذء وسنده ضعيفء قال: وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله. 


كتاب الديات لام 


أل الخبرة: إن العارض الذي حَدَث لا يزول» أما إذا توقعوا الزوال» [أو قال أهل 
الخبرةٍ: إن العارض الذي حَدَتٌ يرُولُء فيتوئف]0© ى الرة: فإن مات قبل الاستقامة» 
ففي الدية وجهان؛ كما إذا قلع سنّ مثغورء فمات قبل أن تعو ل" 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : يُنْظر في الجناية التي ذهب بها العَقْل» إن لم يكن لها أرشن: كما لو 
ضرب رأسهء أو لطمىف. فزال عقله. فعليه ديةٌ العَقْلء وإن كان لها أرشٌ ؛ إما مقدّر 


كالموضحة» وقطع | ليدِء والرّجل» وإما غير مقدّر؛ كالجراحات الموجبة للحكومات» 
ففيه قولان: 


القديم” "'» وبه قال أبو حنيفة: أنه يدخل الأقل في الأكثر» ؛ فإن كانت ديةٌ العقلٍ 
أكثر؛ كما لو أوضح رأسهء فزال عقله. دحَلَ فيها أرشٌ الموضّحة» وإن كان أرش 
الجناية أكثرٌ؛ كما إذا قطع يديه مع بعض الذراع؛ أو يديه ورجِلَيْه فزال عقله ‏ يدخل 
فيه ديةٌ العَقْل؛ ووجّه بأن العقل يشبه الرُوحَ ؛ ؛ من حيث إِنَّ زواله يشبهُ زوال الروح في 
زوال التكليي» ويشبه فواتٌ منفعة البَصَر؛ من حيتٌ إنه يبقى الجمال في صورة 
الأعضاء مع زواله؛ كما يبقى الجمال”'' في الحَدّقة بَعْد [زوال الضوء» فلشبهة بالوُوح 
يدخل أزش الجناية في ديه إذا كان الأرش أقلٌ» ولشَبَهِهِ بالضوء]”” لا يجمع بين بَدَله 
بين أرش الجناية على الجرم كما لا يجمع بين دية الضوء وأرش العَيْن القائمة» وإن 
كان تفويتٌ العين القائمة لا”'' يوجبُ حكومة» بل يدخل الأقل في الأككرء والجديدٌ 
الأصح؛ وبه قال مالك وأحمد: أن تر وا متيداني اجر بل حب لل 
الجناية ودية العقل جميعاًء لأنها جنايةٌ أبطلت منفعةٌ غير حالّة في محل الجناية؛ فصار 
كما لو أوضَحَه فذهب سمعه أو بصره؛ لا يدخل أرش الموضحة في دية السمع 
والبصر» » ولا بالعكس» ٠»‏ فعلئ هذا لو قطع يدَيْهِ ورجِلَيْه فزال عقله. وجبت ثلاثٌ 
ديات» وعلى الأول لا يلزم إلا ديتان» هذا هو المشهور من كب كيفية الخلافٍ في المسألة» 
ووراءه شيئان : 


أحدهما: في المهذّب وغيره؛ أنه إن كان أرشٌ الجناية مثل الديةء أو أكف. 
دي ب وعير ِ سس يهء أو 


دلق سقط في ز. 

زفق الصواب سن غير مثغورء وعبارة التتمة: “نو مواق يلد وكيل نوق اننم اها الأميله طن 
سبق القلم : 

زفق ليس قديماً محضاً فله في الجديد قول يوافقه وعزي لنص الأم. 

زجق في أ: 0 (0) سقط في ز. 


1 كتاب الديات 


وجبت ديةٌ العقل معهء ولا تداخل قولاً واحداًء وإنما الخلافٌ فيما إذا كان أرشها دون 
الدية» هل تدخل الديةٌ في العقل. 

والنّاني: نقل الإمام عن القاضي الحْسَيْن؛ أن أرش الجناية ؛ إن لم يكن مقدّراًء 
لم يدخل في دية العقل قولاً واحداّء وإنما الخلافٌ في الجناية التي لها أرش مقدّرء 
وأما ما أورده في الكتاب». فالسايق إلى القَهُم منه وضع الخلافٍ في أن دية العَقْل » هل 
تندّرج تخت أرش الجناية؛ ووجّه الاندراج بأن العَقْل لا يختصٌ بعضو معيّن يحل فيه؛ 
حتى يجتنب موقعه فأيّ عضو مضمون بالدية» أفضى قطعه إِلَى زواله, جعل كأن العقل 
كان حالاً فيه حلولٌ الضوء في الحذقة» لكن هذا يخالفٌ ما حكينا عن الكيفية 
المشهُورة» ويخالف أيضاً ما ذكره الإمام فيما لو قطع يَدَيْ يي رجل؛ وزال عقله» وقلنا: 
يعن ديد واحدةٌ» فإن لفظ الشافعيّ رضي اللّهُ عَنْهُ - سد اله أن الدية الواجبة ديه 
العقلٍ ودية اليدٍ تندرج تحتهاء ويخالف أيضاً قضية تشبيه الغفل اليج فإن دية الروح 
لا تندرجٌ تحت أروش الأطراف» وإنما تندرج الأروش"' ؟تخدهاء ثم سياقٌ الكتاب يُشْعِرٌ 
بأن النصّ الاندراجٌ» وأن مقابلة وجْْهٌ واحتمال» وبأن الظاهر الأول» وإن كان لهال 
الثّاني» لكن الخلاف في المسألة مشهورٌ بالقولَيْن» والظاهر الثاني عند الجمهور. 

الثانية: لو أنكر الجانِي زَوَالَ العقل. ونسبه إلى التجائُن» راقبناه ة فى الخَلّوات» 
وأوقات العَمَلاتء فإن لم تنتظم أفعاله وأقواله. أوجبنا الدية» ولا 528 لأنه يتجانن 
في في الجوابء ويعدل إلى كلام آخْرَ؛ٍ ولأن تحليفه يغبت جنونه» والمجنون لا يَخْلِف 
وإن وجدناها منظومةً» فالقول قول الجاني مع يمينه؛ وإِنّما حلف؛ لجواز أنها صدّرّت 
منه اتفاقاً أو جرياً على ما اعتاده(" . 


قال العَرَالِيُ : المَانِيةُ : َلسَمْعُ وَفِيهِ كَمَالَ الدَبَةِ وَ وَفِي إِحْدَاهُمًا نِضفٌ الدَيَقٍ وَقِيل : 
حُكُومَةٌ لِآنّ مَحَلْ السّمْع وَاحِدٌ؛ وَلَوْ قِيل: سي ا 
المَْفَعَةٍ كَرْوَالَِا عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ؛ وَيَجْرِي فِيما ذا قب سَمْعْ الصبِي كُتَمَطلَ ُطفُه أ 
صُرِبَ صُلْبٍ إِنْسَانٍ فَتَعَطْلٌ رِجْلَهُ قَفِي تَعَدْدِ الدْيَةٍ ةِ خلآفٌ. وَإِذَا شَكْ فِي السمْع جُربَ 


)١(‏ في ز: الأرش. 

)2( صورة المسألة أن يدعي ولي المجنون زوال العقل لأن دعوى المجنون لا تسمع لعدم التكليف. 
نعم إن كان جنونه منقطعاً واذعى حال إفاقته فدعواه صحيحة واستشكل هذا الحكم لما فيه من 
مخالفة قواعد الشرع من إعطاء الشخص بدعواه وإن الصواب أنا نقول للولي إذا ادعى القول قول 
الجاني بيمينه» فإن حلف فلا شيء لك عنده وإن نكل لم يحلف الولي في الأصحء فإن قال 
الولي عندي بينة تشهد بأنه مجنون فشهد أهل الخبرة بذلك قبلت شهادتهم على مقتضى الظاهر 
كما تشهد له البينة بالمرض المخوف ونحوه وحيئئذ يثبت جنون المجني عليه ويأخذ الولي الدية. 


كتاب الديات كن 


بِصَوْتٍ مُنكر بَعْتَةَ ْ بََْة وَإِنْ نَقَصَ السَمْعْ جرْبَ بِالنْسْبَِ إلى مَنْ هو في مِثْلٍ سِنْهِ قرب 
المَسَافَةِ ة وَيعْدِمَا. فَإِنْ كَذَبَهُ الجاني حُلْفَ المَجْنئْ عَلَبِه. 


ثَالَ الرّافِعِيِ : : في إبطالَ السمع كمال الدية؛ لما رُوِيَ عن مَعاذٍ ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 4 
أن النبِيّ بل قَالَ: «وَفِي السَمْع الدّيّهُ0" ولو أبطل السمْعَ من إحدى الأذنين» ففي وجهٍ 
عن الشيخ أبي محمّد؛ أنه يعتبر ما نقص من السمعء ويجب قسطه من الدية» وقد 
يقال: يَجبٌ فيه الحكومة؛ وذلك لأن السمع واحدء وإنما التعدد في المنفذ, بخلاف 
ضوء البَصّرء فإن تلك اللطيفةً متعدّدة. ومحليا الحَدّقة» والمشهور أنه يجب نضفٌ 
الدية» لا لتعدد السمع» ٠‏ ولكن”"" ضبط النقصان بالمنفذ أولّى وأقرب من ضبطه بعَيْره؛ 


ولو قطع الأذن, وبَطل السمع. وجبت ديتان ؛ لأن السَمْعَ ليس في الأدّن. 


ولو جتّئ عليهء فكان لا يسممٌ في الحال» لكن قال أهل البصر: اي عرد 
نُظِرَ؛ إن قدّروا مدة. انتظرنا تلك المدة» فإن لم يعد. أخذت الذية» واسب؟* شعي الزهام بن إذا 
قذّروا مدة يغلبُ على الظن انقراضٌ العمرء قبل انقضائهاء وقال : الوجة أن تُوؤْحْدَ الدية» 
ولا يتنظرٌ هذه المدة كما لو لم يقذرواء وإن لم يقدروا مدة؛ فتؤخذ الدية في الحال؛ لأن 
الانتظار والتأخيرَ لا إلى غاية؛ كالتفويت» فإن عاد" » ردّت الدية» إذا بان أنه لم يزل» 
وإن قال أهل البصر: لطيفةٌ السمع باقيةٌ في مقرّهاء ولكن ارتتق داخل الأدنِ بالجناية» 
وامتنع نفوذ الصوت» ولم يتوقّعوا زوالَ الارتئّاق» فهلْ يكون تعطل المنفعة كزوالها؛ حت 
تجب الديةً بكمالها؟ ذَكرُوا فيه وجهيْنء وألحقوهما بالوٍهيْن فيما إذا أذهب سمع 
الصبيّء وتعطل لذلك نطقه؛ فإِن الطفل يتدرّج إلى التُطق تَلَقَياً مما يسمع» ٠‏ فهل يجب 
لتعطيل النطتٍ ديةٌ مضمومةٌ إلى دية السمع؟ فيه وجهان. ومال الإمام ‏ رحمه الله - في 
مسألة الارتتاق إلى وجوب الدية» وقال: : بقاءُ السمع وسلامته لِيْسَ موثوقاً به» والأظهرء 
وهو الجواب في «التتمة؛ وجوبُ الحكومة؛ فإنَّ التعطيل لا ينئّل منزلة الزوال. 


وأما قوله في الكتاب: «أو كسر صلب إِنْسَانَء فتعطل رجله؛ ففي تعدّد الدية 
خلافى. فهذا يُشْعِر بأن كسر الصّلْب يوجبٌُ الدية بنفسهء وأنه إذا تعطّلت الرّجْلء كان 
ميا يد الس حت تحب اذية أخرى على رأي» وفي كلام الإمام أيضاً ما 

يقتضي تعلق الدية بمجرّد كَسْر الصُلْبِ» ٠‏ لكن الظاهر خلافه على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى . 


فق رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي . 
0 في 3: وإن. (5) في ز: عادت. 


ان كتاب الديات 


ثم الكلام في صورتين: 

إحداهما: لو أنكر الجاني زوالَ السمع» امتحن المجنيُ عليه؛ بأن يصاح به في 
نومه وغفلته صياحَ مُنْكرء وبأن يتأمّل حاله عند صَوْت الرغْدٍ الشديدء فإن ظهر منه 
انزعاجٌ واضطرابٌ» ظهر”'' كذبهء ومع ذلك يحلف الجاني؛ لاحتمال أن الانزعاج 
بسبب آخرٌ انّفاقي"'» وإن لم يظهر عليه أثر» بأن صدقهء ومع ذلك يحلفٌ لاحتمال أنه 
يتجلّد ويتكلّف» وإن ادأّعى بطلان السمع من إحدى الأذْنَيْنء وأنكر الجاني حُشِيَتٍ 
السليمةٌ» وامتحن في الأخرَّى على ما ذكرنا. 

الثانية : إذا انتقص سمعه من الأذنَيْنَ فإن عرف قذر ما نقص؛ بأن عرف أنه كان 
من أَيٌّ موضع يسمعء وهو الآن يسمع مما دون تلك المسافة» فيضبط ما انتقص» 
وَيَوَخْذْ قشطهامن النيةة وإن لم يعرف» ولكن سَاءَ سَمْعْهء وثقل أذنه» فالذي أورده 
أكثرهم. وعليه جرى صاحب «التَّهُذِيب» وغيره: أنه لا سبيل إلى تقديره» ويجب 
حكومة يقذرها الحاكم باحتهاده. وذكر الإِمَامْ وغيره أنه تقدّر بالاعتبار بسمع رجل سليم 
السمع في مثل سنّه وصححته؛ بأن يجلس بجنب المجني عليه ويُؤْمَرُ من يرفمٌ الصوت 
ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمع فيها” واحدٌ منهماء ٠‏ ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئاً 
إلى أن يقول السليم : سَمِعْتٌ فَيُعْلّمِ على الموضع» ثم يديم المنايي ذلك الحدّ من 
رفع الصوت» ويقرب إلى أن يقول المجنيٌ عليه سمعتٌ» فيضبط ما بينهما من 
التفاوت» وإِنٍ انتقص السمع من إحدى الأذنين» فيقدر النقصانُ بأن تصمّم”*؟ العليلة» 
ويضبط منتهى سماع الصحيحة » ثم تصمم الصحيحة» ويضبط 00 سماع العليلة. 
ويضبط ما بينهما من التفاوٌت» ويؤخذ قِسْطه من الدية» ويمكن أن يكون الفرقٌ بين 
انتقاص السمع من إحدى الأذنَيْن؛ حيث اتفقوا على الاعتبار بالأخرى» ولم يعدلوا إلى 
السكومة وين أن تكن الانتقاصٌ في الأذنين جميعاًء حيث اختلفوا في أنَّ الواجب 
الحكومة» أو يعتبر المجنيٌ عليه بغيرة» والأشخاص يتفاوتون في السمع حدَّة وكلالاً؛ 
بحسب الأمزجة» فاستعبد اعتبار شخص بشخص » ولم يستبعد اعتيار أَدْنِ شخص بأذنه 
الأخرّئ» وإن كذبه الجاني فيما يدعيه؛ مِنٍِ انتقاص السمع» فالجواب في فى «التهذيب» 
وغيزه: "أن القول قول المجنيٌ عليه مع يمينه» سواءً ادعى الانتقاصٌ في الأذنين» أو 


)١(‏ في ز: بان. 

هق كذا جزم بالتحليف وهو فيه منابع للشيخ أبي حامد والماوردي والشيخ في المهذب وصاحب 
الشامل والتهذيب والتتمة؛ لكن الدارمي حكاه وجهاً وقال: عندي لا يحلف وهو المختار. قاله 
في الخادم . 

زفرف سقط في ز. () في ز: يضم . 

)0( سقط في ز. 


كتاب الديات م 


إحداهما؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. وهذا قوله في الكتاب في آخر الفصل: «فَإِنْ 
كذّبه الجاني حَلَفَ المجنيٌ عليه قال في «الوسيط»: فلو قال الجاني: 'احَلَُقُونِي» فإن 
الأصل بقاءُ السمع» قُلْنا: لو فتح هذا الباب» لم يعجز من يستخير”" الجناية عن 
الحلِفء وجريان الجناية سببٌ مظهر لجانب المجنيٌ عليه» فتصديقه أَوْلَى . 

وقوله: «في إحداهما نضفٌ الدية» قضيةٌ هذا اللفظ تعدّد السمع» والسمع واحد؛ 
عل ماهد + وإثما التعدد في طريقه» والمرادُ بطلان السمع من إخدى الأذلَيْن. 

وقوله: «وإذا شك في السمع» أي ادعى المجني عليه ذهابٌ السمع ونازعه 
الجاني» وشككنا في أن الصادق أيهماء فيمتحن بالطريق المذكور؛ لتظهر الأمارة الدالّة 
على صدق الصادق منهماء وكذب الكاذب. 


وقوله: «وإِنْ نقص السَّمْعُء جرب» كلمة «جُرّب» ههنا غير واقعة موقعها؛ بخلاف 
ما في الصورة السابقة؛ فإن المقصود ههنا تقديرُ بدَّلِ ما نقص بالنسبة المذكورة لا 
الامتحان. 


قال العَرَالِنُ : الثَالِةُ: البَصَرٌ وَفِي إِنِطَالِهَا مَعَ بَقَاءٍ الحَدَقَةٍ كَمَالَ الدْدِ وَيَسْتَوِي فِيه 
الأَغمّش وَالأَخْنَشُ وَمَنْ فِي حَدَقَتِهِ بِياضٌ لأ يَمْئَعُ أَصْلَ البَصَرٍ كَمَالُ الديَةِ» وَفِي 

قَالَ الرَافِعِيُ: في ضوء العينين”" تمامٌ الدية؛؟ روي عن مُعَاذٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - عَن 
النبيّ يِ؛ أنه قَالَ: «فِي البَصَرٍ الدَيَةُه”" ولأن إتلاف المتفّعَة الممْصُودة» من العُضو 
تقتضي وجوب الدية؛ كإبطالٍ منفعةٍ البَطش من اليدء وفي إذهاب ضوء إحداهما نصف 
الدية» ولا فرق بين ضَمِيِفِ البصرء بالعَمَشٍ وغيره» ولا بين الأَخْوّل والأخفش 
وغيرهماء ولو فقأ عينيهء لم تجب إلا ديةٌ كاملةٌ» كما لو قطع يديه؛ بخلاف ما لو قطع 
َيه وبطل سمعه؛ لما مر أنه ليس السمْمُ في الأذنين» ولو قال عدلان: إِنَّ البصرء 
وإن اختلّء يعود إلى ما كان فيفرّق بين أن يقدروا مدةً أوْ لا يقدُرواء ويكون الحكم 
على ما مر في الأذنين» ولو مات المجني عليه قبل مُضِئٌ تلك المدَّة» فلا قتصاص 
للشبهة”2»: وفي الدية طريقان. 


)1١(‏ في ز: مستجنى. (؟) في ز: العين. 

م قال فيه الحافظ في التلخيص: لم أجده. (4) سقط في ز. 

)2( وما جزم به من عدم القصاص تبع فيه البغري وصاحب المهذب لكن جزم الماوردي والبتدنيجي 
والروياني وغيرهم بوجوب القود وهو الصواب. فإن الشافعي نص عليه في الأم فقال وإذا شهد 
من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب وآخر إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر: - 


8 كتاب الديات 


أحدهما: أنها على الوجهين فيما إذا قَلّع سن غير مثغورء ومات قبل أوانٍ البيان. 

وأصحهما: القطعّ بوجوبها؛ لأن الظاهر في السنّ العَوْدٌُه ولو عاش" لاستمرار 
العادة» وههنا بخلافه» ولو قال الجانى: مات بعد عَوْد السنٌّ أو البصرء وقال الوارتٌ: 
بل قبله» فالمصدّق الوارث؛ لأنّ الأصل عدم العود. 


وإذا ادعى المجنيٌ عليه زوالَ البصرء وأنكر الجاني» فالذي أورده جماعةٌ من 
الأئمة» وهو المنقول عن «الأم» أنه يراجع أمل الخبرة» فإنهم إذا وقفوا الشخص في 
مقابلة عين الشمس» ونظروا في عينيهء عرفوا إن الضوء ذاهبٌ أه”” قائم بخلافٍ ما 
في السمع لا يراجعون فيه؛ لأنه لا طريق لهم إلى معرفته» وقال 08 وعليه جرى 
صاحب الكتاب: إِنّه يمتحن بتقريب حَيّة» أؤْ عقرب منهء أو حديدة من حدقته 
مغافصة» فإن انزعج واضطرب. فالقول قول الجاني مع يمينه؛ وإلاء فالقول قوله مع 
يمينه» ويمكن أن يقدّر في هذا اختلافٌ قولٍ أو وجوء ورد في «التتمة» الأمر إِلَى خيرة 
الحاكم إِنْ أراد أن يراجعهم» فعلء وإن أراد أن يمتحنه» قَعَلء وإذا رجع أَهْلُ الخبرة» 
فشَهدوا بذَّهَاب البصرء فلا حاجة إِلَى التحليف». ويؤخذ الدية بخلاف الامتحان» فإنه لا 
بد من التحليف بَعْده ولا يقبل في ذَهَابٍ البَصَر إِنْ كانت الجنايةٌ عمْداً إل شهادة 
رجلينء إن كان تخطاء قبلت شهادةٌ رجُلٍ وامرأتين» وإن ادعى ذهاب البصر من إحدى 
العيتئِن» فيراجع 2 الخبرة» أو يمتحَنٌ» كما ذكرنا في العينين. 

وإن انتقص”* ضوءٌ العينين» ولم يَرُْلَء فإن عرف مقداره؛ بأنْ كان يرى الشخص 
من مسافة مضبوطة» فصار لا يراه إلا مِنْ بعضهاء فبجب من الدية قدعط الذاهب» وإن 
لم يعرف» فعلى الطريقين المذكورين في السْمْع فمنهم من اعتبره بمثله في السن 
والصححة» وقال الأكثرون: يجب حكومة يقدّرها الحاكمٌ» ولا يعتبر بغيره؛ لاختلاف 
الناس في الإدراك”*' ويروى عن الماسرجسيٌ أنه قال: رأيتُ صيّاداً [كان] يرى الصَّيْد 


- الايعود بصره فمات قبلها أو أصاب عينه شيء يجبها فذهابها من الجاني الأول حتى نستيقن أن 
ذهابها من وجع أو جناية وليس على الجاني الآخر إلا حكومة وكان على الجاني الأول القود إن 
كان عمداً أو العقل إن كانت الجناية خطأ. انتهى. 

)١(‏ في ز: عاد. (؟) في أ: علموا. 

(0) في أ: أو. (5) فى ز: ينتقص . 

(0) وقد حكى في الذخائر الوجهين واستبعدهما. ١‏ 
وأما الاعتبار بالغير من أن النظر في الناس لا يتماثل فرّبٍ صحيح النظر يرى الشيء من مسافة 
بعيدة ويراه غيره مع صحة نظره من مسافة أبعد منهاء وأما اعتبار قوله وإيجاب حكومة فبعيد لأن 
الأصل عدم نقصان الضوء فكيف يقبل قوله بل ينبغي أن يكون القول قول الجاني مع يمينه وعلى 
المجني عليه البينة . 


كتاب الديات م0 


على فِرسَّخَيْنء وإن انتقص من إحدى العينين» فتعُصّب العليلة» وتُطلق الصحيحةٌ 
ويوقف شخص في موضع يراه ويؤمر بأن يتباعَدَ عَنْه إلى أن يقول لا أراه» فيُعْلّم [على] 
المسافة. ثم يُعَصَّبٍ الصحيحةً» وتّطلقٌ العليلة» ويؤمر الشخص بأن يقترب راجعاً إلى 
أن يراهء فيضبط ما بين المسافتَيْن» ويجب قسطه من الدية» وهذا الضبط مبنيٌ على نهاية 
إبصاره في الصحيحة والعليلة. وهو متهم في الصحيحة بالزيادة. وفي العليلة بالنتقصان؛ 
فلا يؤمن أنْ يكذب متدرجاً به إلى زيادة الواجب» فيمتحن في قوله: ين 
بالصحيحة» بأن تغيّر ثياب الشخص الذي يبعدٌ منه”© ٠»‏ ويقرب» ويسأل عنهاء فينظر 
أيصيب أم لا؟ وفي قوله: «لا أبصرٌ بالعليلة؛ قال بعضهم: يحلف على أنَّه لا ييصر فوق 
تلك الغاية» وقال أكثرهم: يمتحن بأنْ يضبط تلك الغاية» ويؤمر الشخص بأن ينتقل إلى 
سائر الجهّاتٍء والمجنيّ عليه بأن يدورء فإن تواقَقَتٍ الغاية من الجهات» فقد بان 
صذقّه, وإلا بان كذبهء لأن اختلاف الجهاتٍ لا يؤثّر فيه» ويجري مثْلُ هذا الامتحان 
في نقصانٍ السمع من إحدى الأدنين» فيمتحنٌ في قوله: «أُسْمَعْ بالصحيحة»؟ بأن يغيّر 
المنادي تداءه وكلامه. وينظر؟؛ هل يقف عليه المجنيٌ عليه. وفي قوله: «لا أَسْمَعْ 
بالعليلة» بأن ينتقل المنادي إلى سائر الجهاتء وإذا انضبط0© تفاوتٌ مسافتّي الإبصارء 
فالواجب القِسْطٌ ٠»‏ فإن أبصر بالصحيحة من مائتَيْ فراع وبالعليلة من مائة ذراع؛ فموجبه 
التنصيف7*), ولكن لو قال أهل البصر: إن المائة الثانية تحتاجُ إلى مثلى ما يحتاج إليه 
المائة الأولى؛ لقرب الأولئ وبَعد الثانية» فيجب ثلثا دية العليلة؛ قال الشافعيٌ - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ وما أرى أنَّ ذلك يضبط. 


وقوله في الكتاب : «البَصّر يستوي” “' فيه من الأعمش والأخفش . .2 إلى آخره 
هذا ساكت”" من جهة اللفظٍ عن بيان وجوب الدية في , بَصّر السليم» وكان الأحسن أن 
يقول: «البصرء وفيه كمال الديةء وإنْ كان من الأعمش والأخفش . .2 إلى آخره؛ 
ليتناول اللفظ السام وغيره؛ وهو الذي قصده. فيعتبر» وقد ذكرنا في النوع الثاني معنى 
الأعمش والأخفش» وسألت بعضّهم ففسَّر الأخفش بالذي يبصر بالليل دون النهارء 
والقول بكمال الدية إلى إِبْطال بصره يقتضي وجوب كمالِهًا في بَصَّر الأعشَئ أيضاًء وهو 
الذي يبصر بالئّهار دون الليل» لكن في «التهذيب»: أنه لو جنى عليه» فصار أعشىء 
فعليه نصف الدية وأنّه لو عَشِيّتْ بالجناية إحدى عينيه» فعليه ربع الدية» وقضيةٌ إيجاب 
النصي» إذا جعله بالجناية أعشَّئ ‏ إيجابٌ النصفء إذا جنى على الأعشّئ» فَأَذْمَتَ 


)0( في ز: اقتصر. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: انضبطت. (5) في أ: النتصف. 
(0) سقط في ز. (5) في ز: ساكن. 


0 كتاب الديات 


بتصره؟ وكذلك الأخفش. وقول «ومَنْ في حَدَقتهِ بياض لا يَهْ يَمْنَعُ أَصْلَ البَصَرِه ظاهره 
وجوب الدية» ما دام يبصر شيثاء وإن ضعف بصره» ونقص ضوءه» لكنْ ذكرنا في فَقْء 
العين التي فيها بياض؟ أنه | إن لم ينقضن الضوء؛ يجب فيه الدية» وإن نقص» فلا تكمل 
الدية» فليكن في إذهاب ضوء العين» وفيها بيض» مثلّ هذا التفصيل . 


«فْرْعٌ) 
1 لو حم : عينه بالجناية أو صار أعمش أو أحول» فالواجب على الجاني 
الحكومة . 


آخْرٌُ: إذا أذهب ضوء عينه» وجاء آخرء وقلع الحَدّقةء ثم قال الأول: فقُلِعَت بعد 
عود الضوءء وقال الثانى: بل قبلهء فالقول قول الثاني”'2 ولو صَدَّق المجني علَيْه 
الأّلَّء تربّب في ذمة الأول عن الدية» ولا يُقْيّل قوله على الثاني بل يحلف» وغليه 
الحكومة : 

قال العَرَالِىُ : الرَابعَةٌ: : الهم وَفِيهِ كَمَالُ الدَيَةِ وَيْمْتَحَنُ بِالرَوَائْحَ الكَرِيهَةِ الحَادىٍ 
وَعِنْدَ النُقْضَانِ يُحَلُْفٌ لِعْسْرِ الأمْتِحَانِء وَقِيلَ في الشّم حُكُومَةٌ لِأنهُ ضَعِيفُ النّفْع . 


قَالَ الرَّافِعِىُ : في إزالة الشمٌّ بالجناية على الرأس وغيره وجهانء عن رواية 
صاحبٌ «التقريب؟» وقولان فيما رواه منصور التَّمِيِمِيُ : 

أحدهما: أنَّ الواجبّ فيه الحكومةًٌ»؛ دون الدية» لأن الشمٌ ضعيف النفع ؛ فإن 
منفعته إدراك الروائح» والأنتان أكثر من الطيبات» فيكون التأذْي أْثَرَ من التلذّذ. 


وأصحُهما: وجوب الدية؛ لما روي في كتاب عَمْرِو بْنِ حَزْم - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: 
«وَفِي الشَّمّ الدَيّةُ؛ ولأنَّ الشم حاسّة من الحواسٌُ التي هي طلائمٌ البدنٍء فأشبِهَتْ 
ثرهاء ولو أذهب الشمّ من أحد المَنْخْرَيْنء فعليه نصف الدية» ويشبه أن يجيء فيه 
الوجه المذكور في إبطال السمع من إحدى الأذنين. 
ولو ارتتق المنفدذٌء » فلم يدرك الروائح» وقال أهل البَصّر: القوة باقيةٌ؛ فليكن كما 
مر في السمع ولو قْطع أنفه» اذهب شئه: وجبّث ديتان؛ كما في السّمع؛ لأنّ الشم لا 
يحل الأنف» وإذا أنكر الجاني زوال الشمٌّء امتحن المجنئ عليه بتقريب مالّهُ رائحةٌ حادَةٌ 
منه طيبةٌ وخبيثة» فإن هَششُ للطيب» وتعَبّس للنتن» صُدُق الجاني ب ينه وإن لم يظير 
عليه أثر» صُدّق المجني عليه بيمينه”"'» وإن انتقص الشمء نُظِرَ؛ٍ إن عُلِمّ قذْرُ الذاهب» 


)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في از. 


كتاب الديات ا 


وجب قسطه من الدية وروي أن”'' الشافعيّ ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ‏ قال: «وَلآً أَخسِبْهُ يُعْلَمُف 
وإن لم يُعْلم» فيجب حكومة يقذرها الحاكم بالاجتهاد» ولم يذكُروا ههنا الامتحانٌ بمن 
هو في مثل شمّهء ولا بُعْدَ في طرده ههناء فإن انتقص الشم من أحد المَنْخْرَيْنِء فيمكن 
أن يعتبر بالجانب الآخرء ولم يذكروه ولعلهم "' اكتفّوًا بالمذكور في السمع والبصرء 
وإذا ادعى النقصانء وأنكر الجاني» فيحلّف المجني عليه إذ “يحرف ذلك إلا من 
جهته وتيا ١[‏ ادفكر المراء امهيا الأقراء» وقالت: حضتٌ» وقد عُلّق 
الطلاقٌ بحيضهاء ٠‏ قَالَ الإمام : وينبغي أن ب يعيّن المجنىٌ عليه قَدْراً يطالب به وإلا فهو 
كمن يَذْعِي شيئاً مجهولاً وسبيله في نفسه”" أن يأخذ الأقل المستيئنَ؛ ولو عاد الشمٌ 
بعد فاظن زواله» وأخذت الدية. وجب ردهاء ولو وضع المجنيٌ عليه يده على أنفه 
عند زائحة مذكرة» فقال الجاني : فعلت ذلك لعود شَمكء وأنكر المجني عليه» فهو 
المصدّق باليمين ؛ لأنه قد يقع ذلك اتفاقاً» ولرعاف وامتّخاط» 100 


قال العَزَالِيُ : الْخَامِسَةٌ : التُطِقْ وَفِي ِبْطالِهِ كَمَالُ الَدَيَة بَِ وَِنْ بَقَيَ في اللْسَانِ فَائِدَةٌ 
نون الحو الشقونة عاك ا الدَيَة َك وَيُوَرّعْ عَلَى ثَمَانيَةِ 

قَالَ الرّافِعيْ : -000 9500 فعليه كمال الدية؛ لما روي عن 

نِ أَسلَم - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه قال: «مَضْتٍ السّئّةٍ بإيجَابٍ الدَّيَةِ»(؟» ولأن اللسان 
عضو مضمونٌ بالدية» فتضمن منفعته العظمى بها؟ كاليد لمعل وإنئما تؤخذ الدية» 
إذا أحكم أهل البَصّر بأنَّ نطقه لا يعود. فإن أخذت» فعادّء استردّت» وإذا ادعى زوال 
النطت» وأنكر الجاني» ذم ففى «التتمة» أنّه يفرّع في أوقات الخَلُوة وينظر هَل يبدر منه ما 
يُعْدَفُ به كذيه» فإن لم يظهر شي حلف كما يحلف الأخرس» وأخذت الدية» ولو 
بطل بالجناية بعض الحروف» وزّعت”' الدية عليهاء فإن الكلام يتركب منهاء ولا فرق 
بين ما يخف على اللسان منهاء وما يَنْقْل قال في «التهذيب» : والحروف مختلفةٌ في 
اللغات؛ وكلٌ من تكله" بلغةء فالنظر عند التوزيع إلى حروف تلك اللغة”'» وذكر 


)0( سقط في ز. (0) في ز: وليعلم . 
فد في أ: تعيينه . (4) رواه البيهقي» كما في التلخيص. 
(5) في أ: وزع. () في أ: يتكلم. 


(0) كذا قطعوا به وحاول صاحب الوافي تخريجه على الخلاف فيمن ولد أصم لم يسمع الكلام ولم 
يتكلم هل يجب فيه الحكومة أو الدية وجهان ووجه التخريج أن اللسان من حيث هو له صلاحية 
ار 151 ا وات اي 
أن يعطي حكم تعطيله . 


كن كتاب الديات 


القاضي ابن كُجْ مثلهء وحكى '؟ عن رواية أبي الحُسَيْن بنٍ القطان وجهين فيمن يتكلم 
بلغتين » وبَطل بالجناية خروفٌ من هذه وأخرى من هذه أن الدية تورّع على حروف 
أكثرهما حروفاً أو على أقلهما. 


جم في الحروك المورّع عليها وججهانِ”"'» قال أكثرهم» وهو ظاهر النّصٌّ: ! 
التوزيع يكونٌ على جميعهاء وهي”" ثمانيةٌ وعشرون في اللغة العربيّة؛ فإن ذهب 
نصفهاء وجب نصف الدية» وإن ذهب واحدٌ منهاء وي در من كمالية وعشطرية جزءا 
من الدية» وعلى هذا القياس؛ وذلك لأنَّ الكلام يتركب من جميعهاء وقال 
الإصطخريٌ: لا يدخل في التوزيع الحروفٌ؟' الشفويةٌ» وهي الباء والميم والفاء 
والواو» ولا الحلقيةٌ؛ وهي الهاء والعين والغين والحاء والخاء والهمزة» وإنما التوزيعٌ 
على الحروف الخارجَة من اللسان. وهي ما عداهاء وحكى أبو القَرَجِ السرخسيّ هذا 
المذْمَبَ عن مالِكِ» وقد توجّه ذلك؛ بأن منفعة اللسان هي النطقُ بهاء فيكون التوزيع 

عليهاء وتكمل الديةٌ فيها. ومن نر الظاهرء قال: اليروف» وإن كانت مختلفة 
المخارج». إلا أن الاعتمادٌ في جميعِهًا على اللْسَانء وبه د يستقيمٌ النطقُ ويكملء» هذا إذا 
ذهب بعض الحروف» وله فيما بقي كلامٌ مفهوم. 

أما إذا ذهب بعضٌ الحروفٍء ولم يكن لَهُ فيما بَقِيَ كلام مفهومٌء ففي «التهذيب» 
أنه يعن كيال الديةٌ؛ لأن منفعة ة الكلام [قد] فاتَثٌ» ويك ل هذا عن أي إسحاق» 
وعن القَّمالء وفيما رواه الرويانيُ أنّه المذهب. ومنهم من قال: لإيلدمة إلا ققط 
الحروف الفائتة ؛ لأنه لم يفت ما سواها من الحروف. وإنما تعطّلت منافعُهاء فصار كما 
إذا كسَّر صليه» فتعطل مشيه» والرّجل سليمةٌ؛ فإنه لا يلزمه بتعطيل المشي ديةٌ أخرى» 
وفي «التتمة» أن هذا هو المشهورٌ في المذهب. والمنصوص في «الأم»؛ ويمكن أن 
يكون السببُ فيما ذكره أنَّ الأئمّة نقلوا في طرقهم عن «الأم»؛ أنه لو ذهب حرفٌ» 
وتعطّل عليه بسببه الكلمةٌ المشتملةٌ علّى ذلك الحرف؛ كما إذا ذهب حرف الميم» فلم 
يمكنه أن يأتي بام محمّدء لم يلزمه إلا قط الحرف الفائت من الدية» ويجوز أنْ 
يقال: صورةٌ النصٌ ما إذا لم يمكنه أنْ يأني بالكلمة التي فيها الحزْفٌ الذاهب» ولكن 
بقي له كلام مفهومٌ . والذي صحّححه القَمّال صورنّة ما إذا لم يِبْقّ له كلام مفهومٌ. [والله 


أعلم]. 


)1١(‏ سقط في ز. 

(5) لم يرجح المصنف رحمه الله شيئاً منهما. قال في الخادم: الأقرب التوزيع على الأكثر لأن الأصل 
براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين فعلى هذا يوزع على غير الحروف المذكورة للعربي. 

(6) في ز: وهو. (5) سقط في ز. 


كتاب الديات ام 
ل ل 
وذكر المتولّي تفريعاً على الخلافٍ في أنَّ الحروف الشفويّة» هل تدخلٌ في 
التوزيع؛ أنّه لو ضرب شَقَّتَيْه فأذهب الحروف الشفوية» أو رقبته. فأذهب الحروفٌ 
الحلقية؛ فإن وزّعنا على جميع الحروف» وجب قسْط الذاهب. وعلى ما ذكره 
الإصطخريٌ لا يجب إلا الحكومة» وفي كتاب القاضي ابْنِ كج أنه لو قطع شفتيه 
فأذهب الباء والميمء فعن أبي سعيد الإصطخريٌ؛ أنه يجب مع دية الشفتين أرشن 
الحرفين» وأن ابن الوكيل. سْئِل عنه. فقال: لا يجبُ إلا الديةٌ؛ كما أنه لو قطع لسانه. 
ولو جتّئ على لسانِهِ؛ فصار يبدل حرفاً بحرف» وجب قسط الحرف الذي أبطله. 
ولا يصير الآخر بدلأء فإنه أيضاً أحد الحروف المقصودة. ولو ثقل لسانه بالجناية» أو 
حدثت فى كلامه عَجَلة أو تمتمة أو فأفأق وجبت الحكومةٌ دون الدية؛ لبقاء المنفعة» 
وكذا لو كان ألثعّ» وزادت لشغتة . 
وقوله في الكتاب : «وإن بقي في اللْسان فائدةٌ الذوق والحروف الشفوية والحلقية» 
فيه تصريحٌ بأن الذؤْقٌ في اللسان» وهو المشهورء وفي «التتمة» أنّ الذوق في طَرّف 
الحَلّقَء ثم وجوبٌ الدية بإبطال النطقء وإن بقي الذوق لا شبهة فيه؛ فأما وجوبها 
يكمالهاء وإن بقيت الحروفٌ الشفوية والحلقيةٌ: فقد ذكره ههناء وفى «الوسيط». وعلّل 
هناك بأنَّ الذي بطل جزءٌ مقصودٌ برأسه. وهذا لم أجذ له تعرّضاً لسائر الأصحاب» وهو 
مناقض لما ذكره مِنْ بعد وهو أنه يجبٌ في بعض الكلام بعضٌ الدية» ويوزّع على جميع 
الحروفٍ من الشفويّة وغيرهاء وإنما يستمرٌ ذلك على طريقة الإصطخريٌ على ما تبيّن. 
وقوله: «وتدخّلٌ الشفويةٌ والحلقيةٌ في التّؤزيع» مُعْلَم بالواوء ويجوز إعلامه 
قال العْرَلِيّ: وَلَوْ كَانَ لآ يْحْسِيْ بَعض الحُرُوفٍ فَهَلْ يَنْقْصُ الدَيَةٍ أو هْوَ كَضَعْفٍ 
القُوَي ذيه وَجْهَانِء وَإنْ كان بِجنَاتَةٍ فَوَجْهَانِ مُرَتبَانٍ وَأَوْلَى بالتُنقيصء وَضَعْفُ سَائِرٍ 
المَنَافِع التي لآ تَتَقَدَرُ مِثْلُ الحُرُوفٍ» وَإِنْ كان بِآَةٍ لم تَنقُصء وَإِنْ كان بجتاية فَوَجْهَانٍ. 
قَالَ الرَافِمِيُ : إذا لم يُحْسِنٍ الرجل بعض الحروف؛ كالأرَتٌ والأْلكْ الذي لا 
يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلاً» هَلْ يجبُ فى إبطال كلامه كل”'' الدية؟ فيه وجهان9©: 


أصحُهما: نعم وهذا ما أورده صاحبٌ «التهذيب»؛ ووجهه أنَّ هذا الشخصٌ 
ناطقٌ» وله كلام مفهومٌ إل أنَّ في منطقه ضعفاًء وضعف منفعة العضو لا يقدح في 


زحق سقط في ز. () سقط في ز. 


ووم ١0000‏ كتاب الديات 


اص ست 


كمال”" الدية» كضعف البظّش» والبَّصَرء وسائر القْوَىْء وعلى هذاء فلو أبطل بعض 
حروفه» فالتوزيع على ما يحسنه. لآ عَلَّى جميع الحروف. 

والثّاني: أنه لا يجبُ إلا قسطها من جميع الحروف؛ لأنّ ا 0 
بخلاف البطش» وما لا يقدّر بمثل ذلك» وعلى هذاء فالتوزيعٌ علّئ جميع الحروف. لا 
على ما يحسنها خاصّة» وهذا ما أورده صاحب «التتمة»» وإذا قلنا بهذا الوجه الثاني » 
فلو كان الشخْصٌ ممّن يَقْدِرَ على التعبير عن جميع مقاصِدِهء لوقه ان مو 
وتهدّيه إلى مناظِم الكلام» فهل تكمل الدية؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا؛ لأن اقتداره للحَذّق ومعرفة اللغدٍء لا لمعنى في الكلام» هذا إذا 
كان ما به مِنَ النقصانٍ خلقياً أو حادثاً بآفة سماوية» فأما إذا حدث بجناية جانٍ» ففيه 
خلافٌ مر ليه والظاهر أنه لا يل 2 الديةٌ كيلا تتضاعف الغرامة في الفَذْر الذي 
أبطله الجاني الأوّلء وهذا ما أورده الإمام» وتكلّم ههنا في نقصان سائر المنافع وفي 
نقصان الأجِرّام أيضاًء أما سائ ئرُ المنافع '"» التي لا تتقدّر تقدّر النطق بالحروف؛ 
كالبطش والبَصَرء فإن كان النقصانُ فيها بآفة»ء فلا اعتباق به» ويجب علّئ من أبطلها 
الديةٌ الكاملةٌ وكذلك مَنْ قط العضوٌ الذي هو محل تلك المنفعة؛ ؟ وذلك لأنه لا 
ينضبطً لضعفها وقوّتهاء ويختلفان بالأعراض والأمراض» وتَتَبعٌ مم مقاديرها يَعْسّر أو 
يتعذّر وإن كان النقصان بجناية» فَإِنَّ فيه احتمالات متلقاةً من كلام المشايخ» ولا 
بأس» لو نقلنا وجوه”"؟: ١‏ 


أحذها: أنَّ الجوابَ كذلك. والئّاني» وهو الذي رجح أنه لا تكملّ الدية» بل 
يحط” قذْرُ الحكومة التي غرمها الأول عن مبطلٍ المنفعةٌ» وقاطع لعفيو حميها تحوزا 
عن تضعيفي الغرامة . 

وثالتها: أنه لا يحطّ عن قاطع الجرمء ويحط عن مبطلٍ المنفعة الناقصة؛ لتناسب 
جنايته مع جناية الأول» وأما الأجرامُ» فإما أنْ يكون لِمَا نَقَص أرش مقدَّرٍ أو لا يكونء 
إِنْ كان له أرشٌ مقدَّرء فالواجب على الثاني الديةٌ مخطوطاً عنها أرش ما نقص» سواءً 
حصل النقصان بآفة أو جناية"2؛ حتى لو سقطث أنملةٌ من أنامله بآفة» ثم قطع اليد 


)١(‏ سقط فى ز. 

فق وهو يقتضي حكاية طريقين ولم يصرح به المصنف لكنهما تخريج من كلامه فإنه قال ففيه خلاف 
مرتب والظاهر أنه لا يكمل . انتهى . 
فيخرج من الترتيب طريقة قاطعة بعدم التكميل . 

)0 سقط في از. (4) سقط في ز. 

(0) في ز: يحيط. () في أ: بجناية . 


كتاب الديات 8 


قاطع يحطٌّ عن دية اليد أرش | الأصبع أو الأنملة» ولو أجرج رأسه متلاحمة وجاء آخرء 
وجعَلها موضحة» فعلى مَنْ أَؤْضَح أزْش موضّحةٍ مخطوطاً عنه واجبٌ المتلاحمةء سواءً 
قدّرنا واجبهاء أو:أوجبنا الحكومة» ولو التأمتٍ المتلاحمةٌ» واكتسى موضعها بالجلّد. 
لكن بقي غائراًء وجاء آخرء وأَوْضّح فيهء فالصحيحٌ أنّ حكم ذلك الجُرْح قد سقط» 
وعلى من أوضح أرش كامل» وإن لم يكن لما نقص أرش مقدَّر؛ كفلقة ينفصلٌ من 
لحمة الأنملة» فإن لم يؤر في المنفعة» ٠‏ لم تنتقص به الديّة وإن قدر وجوب حكومة 
فيه للشّيْنء ؛ ولا فرق بِيْنَ أن يحصل ذلك بآفةٍ أو جنايةٍ وإن أَنّر في المنفعة» فكذلك لا 
تنتقص به الديةٌ» [لامخصال بار وإِنْ حصّل بجناية» قال الإمام: يجوز أن يجعل 
كالنقصان بآفة» ويجوز أن يحط٠‏ ' عن الثاني مقدارٌ الحكومة الواجبة على الأولٍِ» وهو 
الأقرب. 


قال العَرَالِيُ : : وَل قَطعْ بَْضٌ لِسَانهِ فَبِطلَ بَمْضٌ كلاه وَنَسَاوَتْ يَسْبَةُ الزم 
وَالحُرُوفٍ فَذَاكَ وَإِنْ تَمَاوَنَا أَحَذْنَا بِأكثَرٍ الشَّهَادَئَينِ وَلَوْ قَطعَ رُيُعَ اللَسَانِ قَوَالُ نِضفٌ 
الكلام قَيِضْفٌ الدَيَةِ وَلَوْ قطْعَ يضف اللْسَانٍ قَوَالَ بع الككلام فَضفٌ الدْيَق وَلَو سْتأصَلَ 
البَاقِي و كد بَتِي تَالانَةٌ أز بَاع الككلام أؤ تَلامَةٌ أز بَاع اللْسَانِ قَيجبٌ نَلانَةُ 1 باع الدّيَةِ أخذاً 


بالأككر» وق : الو إلى جرم في حَقْ الَقِي ولكن لو بَِي كلاه َع الَسَانٍ ويه 
نِضفٌ الكلام فَتِضفُ الذيَة 5 وَحَكومَة و كن بع اللْسَانِ َل . 


َال الرَافِعِي : نزّل العلماء النطقّ في اللسان منزلة البطش في اليدٍءٍ والمشي في 

الرْجْلء وقالوا: إذا أستأصل لسان إنسان قَطعاء وأبطل كلامه؛ لم يلزمه إلا ديةٌ واحدةٌء 
ولو قطع عَذّبة اللسانٍِء وبطل الكلامء فكذلك الحكم. وهو كما لو قطع أصبعاًء من 
اليدء فِسَلّت اليد وقد يشكل ماذكروهء بأنّا نرى المقطوع اللسان يتكلمء ويأتي 
بالحروف كلها منتهونة أو معظمهاء وذلك يشعر بأنَّ النطق في اللسان. ليس كالبطش في 
اليد» ثم قالوا: : إذا قطع بعض اللسان» وذهب بعض الكلام» فينظر؛ إن تساوت نسبة 
جرم اللسان والكلام؛ كما إذا قطع نضف لسانه؛ فذهب نصف كلامهء فالواجب نضفٌ 
الدية» وإن تفاوتت0©) النسبةٌ كما إذا قطع ريم لسانه. فزال نصف كلامهدء أو نصف 
لسانه. فزال ربع كلامهء فعليه نضفٌ الدية. واختلموا في تعليله» فقال أكثر الأضححَاب: 

اللسانٌ مضمونٌ بالدية» وإبطالُ منفعته أيضاً مضمونٌ بهاء فيعتيّد الأغلظٌ من موجبيها؟, 

ويجب الأكثرء وهذا كما أنه( “' إذا بَطل البطش بِقَّطع بعض الأصابع» يجب الدية» ولو 


دق في ز: يحيط . (0) في ز: تفاوت . 
إفرف في ز: موجبهما. (4) سقط في ز. 


2٠‏ كتاب الديات 


نطع التمتفس والستضير ٠‏ مثلا يلزمه حمسا الديق» وإن كان الفائت من المنفعة دون 
الْحمْسَيْنِ؛ وقال أبو إسحاق: الاعتبارٌ بالجرم لأنه الأصل الذي ينال بالجناية» فيجب 
في قطع نصفي اللسان» وذهاب ربع الكلام نصفٌ الدية» اعتباراً بالجَرْم» وإذا قطع 
ربعه» وزال نضف الكلام» فعليه أيضاً نضفٌ الدية0"» فإنّما يجب النصف لأنّه قطع 
ربعاً صحيحاً» وأشَّلّ ربعاً آخرء وتظهر فائدة الاختلاف في صورتين: 


إحداهما: إذا قطع نضفٌ لسانة» وذهب دع الكلام» ثكم جاء آخر» واستأصل 
الباقي» فعلى ما قاله الأكثرون: يجب عليه ثلاثة 5 أرباع الدية لأنه أبطل ثلاثة ة أرباع 
الكلام» وعلى ماقاله أبو إسحاق: نصف الدية كما على الأول اعتباراً بالجرم . 


والثانية : 00 لسانه» ا 1 1 ثم جاء آخرء واستأصَل 
الباقِيَ» فعلئ عبارة الأكثرين ؛ ثلاثة أرباع الديقّء لأنه قطع ثلاثة أرباع اللسانٍ» 
فيه نسك” الكلام» ا عليه نصفٌ دية وحكوافة > لأنه قطع 
نصفاً صحيحاًء وريعاً أشَلَّ. 

ولو أذْمَبَ نصفّ الكلام بجناية على اللسان من غير قطع» » ثم جاء آخرء وقطعهء 
فعلّول طريقة الأكثرينَ؟ عليه ديةٌ كاملةٌ ؛ لقطعه جميع اللسان؛ مع بقاء المنفعة فيه» وعلى 
ما ذكره أبو إِسْحَاق؛ يلزمه نضفٌ دية وحكومة؛ لأن الجرم لذهاب نصف الكلام» نصفةُ 
صحيحٌ ' وتعيقة شل فيجب للنصفي الصحيح نصفٌ الدية» وللأشَلٌ الحكومة. 

وقوله في الكتاب: «وإِنْ تَمَاوَنَا أحَذْنًا بِأَكْئَرٍ الشَّهَادَنَيْنِ» أراد به ما ذكر في 
«الوسيط؛؛ أنَّ نقصانٌ كل واحد من الجرم؛ والخروك هيية مقداز الزائل من القوّة 
النطقية الّتي لا يتقدّر تحقيقاًء وشاهد عليه؛ فتأخذ بأكثر الشهادتين» وقوله: «وقيل: 
النظرٌ إلى الجُرْمِ في حقٌ الثّاني»» المرادُ منه الوجهٌ المنسوبٌ إِلَى أبي إسحاق» وإنما 
قال: «في حَقٌ النّاني»”" ؛ ١‏ لحلاف يز في رقم لا في حق القاطع الأول» وإلاً 
فالنظر إلى الجرم لا يختصٌ بالثاني على ما تبين تبين 


«فروع» 

رجلانٍ قطع من أحدهما نصفٌ لسانه. فذهب ربع كلامهء ومن الآخر نضضفٌ 
لسانه»ء وذهب نصف كلامهء فقطع الأوّل النصف الباقي من لسانٍِ الثاني» لم يقنتص 
مئه» وإن أجرينا القتصاصٌ فى بعض اللسان؛ لنقصان المجنىٌ عليه . 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: قوة. 
(9) في ز: الباقي. 


كتاب الديات ١‏ 


قطع نصف لسانهء وذهب نصف الكلام» فاقتص من القاطع» ولم يذهب منه إلا 
ربع الكلام. يأخذ المجنيٌ عليه ربع الدية؛ ليتم حقّهء وإن ذهب من المقتصّ منه ثلاثةٌ 
أرباع الكلام» فلا شيء على المجنىٌ عليه؛ لأن سراية القَوَدِ مُهُدّرة. 

عود الكلام بعد ما ظُنَّ زواله» وأخذت الديةٌ كعَؤْدٍ السمع”'" والبَصّر. 

من لا يتكلم بحرفٍ من الحروف». إذا ضرب لسانه» فانطلق ذلك الحرف» وفات 
حرفٌ آخرء وجب قسط الحرفٍ الفائتٍ من الدية» ولم ينجبر الفائتُ بما الطلق. وذلك 
مثل أنْ كان لا ينطق" لسانه بالتاء» وكان ينطق بالسينء فانطلق لسانه بعد الجناية 
بالتاءو»ء وذهب مُكنّة النطق بالسين» قال الإمامٌ: والتوزيعٌ يقع على الحروف. وفيها 
التاء9© المستفادة» أم على الحروف التي كانث في اللسان قبل الجناية» هذا موضع 
النظر. 

ولك أن اتفول: ليبن هذا علّئ أن مَنْ يحسن بعض الحروفي» وله كلامم مفهومم. 
إذا أبطل بالجناية بَعْض ما يحسنه يكونٌ التوزيع علّئ ما يحسنهء أو على جميع 
الحروفٍ» فإن قلنا بالأول» فالتاء المستفادةٌ لا تدخلٌ فى التوزيع» وإن قلنا بالثاني» فهما 
داخلان جميعاً فيه . 

ومن في كلامه عجلة واضطرابٌ7*) إذا ضرب ضاربٌ لسانه» فانطلق واستقام 
لسانّف لم يلزم الضارت شىءٌ. لأنه لم يتتقص”* جرم ولا منفعة. 

قطع فلقة من لسانه؛ ولم يبطل به شيءٌ من الكلام» قال الإمام:من”2 راعى 
الكلام» لم يوجبْ على القاطع إلا الحكومةٌ» ومن راعى الجرم؛ أوجب قسْطاً بالنسبة 
إلى اللسان. لكن في هذا إيجاب المقدّر من غير تفويتٍ الكلام؛ ولو صم ذلك» لزم 
إيجاب الدية الكاملةٍ في لسانٍ الأخْرّس» وبوجوب الحكومة؛ أجآب في «الوسيط». 

قال العَرَالِيُ : السَّادِسَةُ: الصّوْتُ وَفِي إِنطَالِهِ كل الدَيَةِ فَِنْ يَطَلَ مَعَهُ حَرَكَةُ اللَسَانٍ 
فَدِينَانِء وَقِيلَ: دِيَة وَاحِدَةٌ لِنّ الصَّوْتَ يُفْصَّدُ لِلنُطق. 


قال الرّافِعِي : لو جَتَى علّئ إنسان» فأبطل صوته» واللسَانُ على اعتداله» ويمكنه 


000 وقضيته القطع به كما سبق في الكلام على السن وصرح به في البحر فقال: وإذا ذهب الكلام ثم 
عاد بعد أخذ الأرش لزمه.رده قولاً واحداً لأنه لما رجع تبيناً أنه لم يكن ذهب وإنما لم ينطق 
لعارض بخلاف عود اللسان ففيه قولان لأنه قطع بالمشاهد فلا يقال تبيئاً أنه لم يقطم . 

ضٍ عو قو قطع 


(؟) في أ: ينطلق. (*) في ز: الثاء. 
رهق سقط في ز. (0) في ز: ينقص . 


() في ز: في. 
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١‏ كتاب الديات 


من التقطيع والترديدٍء فعليه لإبطال الصوت الديةٌ؛ لأنّه من المنافع المقصودةٍ في غرض 
الإعلام والزجرء وغيرهماء وإِنْ أبطل مع ذلك حركة اللسان؛ حتى عجز عن الترديد 
والتقطيع ‏ فوجهان: 


أرجحهماء » على ما يقتضيه نَظم الكتاب: أنه يلزمه ديتان” َي لأنهما منفعتانٍ 
مختلفتانٍ» وفي كل واحدة منهما إذا أفردث بالتفويت كمال الدية» فإذا فوتتا» وجب 
ديتان . 


والثاني: لا يلزم إلأ دية واحدةٌ؛ لأن رن الكلامُ» لكنه يفوّت بطريقين: 
انقطاع الصوت» وعجز اللسان عن الحركة» وقد يجتمع الطريقانٍء وقد يوجَدُ أحدهما 
بخاشّة: وإذا قلنا: بحب ديتان؛ وكانت” حركة د باقية» فقد تعطل النطق بسَبّب 
فواتٍ الصرْتِ» فيجيء الخلافٌ المذكورٌ في أنْ تعطل المنفعة. هل هو اليا إن 
جعلناه كزوالهاء وجبت ديتانٍ أيضاًء وإلا لم يلزم إلا ديةٌ”". ومثل هذا الخلافٍ 
الخلاف في 51 من آزال صمع الصبي قبل أن بيلغ مكلثة النطقء وتعطل لذلك نطقه لم'*) 
يلزمه لذلك”*' ديةٌ أو ديتان؟ وهو مبنيٌ على الخلافٍ الذي مر في أن هل يجب على 
واطع الشانة الديةٌ أم لا؟ إِنْ قلنا: يجبٌ» فليس على مزيلٍ السمع إل ديةٌ واحدة» وإِنْ 
قلنا ” لا يجبٌء فعليه ديتان» وكذلك في كاسر المَقَارٍ مع قاطع الرّجْلٍ المعطلة بكر 
المَقَاٍ [والله أعلم]. 


قال العَرَالِنُ : السَّابعَةُ : الذَّْقُ: وَفِيهِ كَمَالُ الذي وَبُجَوْبُ الشْيَاءٍ المُرّة. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : في إبطالٍ الذوقي الديةٌ؛ كما في إبطال الشسعع والبصر وسائر 
الحواسٌ» وقد يفرض ذلك بالجناية على اللّسان» وعلى الرقبة وغيرهماء واختلف كلام 
الأئمة؛ أن إيجاب الدية في الذوقٍ منصوصٌ عليه للشافعيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَوْ مقيسٌ 
بما نصٌّ عليه. والمُّدْرَك بالذؤق خمسةٌ .أشياءً: الحلاوةٌ؛ والحموضةً» ابره 
والملوحةٌ» والكدذوية: 


)١(‏ قيل قضيته أن المسألة شهيرة بالوجهين وإنما هذا من كلام الإمام وتصرفه وقد سبق أن الصواب وجوب 
دية الكلام خاصة والإمام لم يجزم بأن الوجهين فيه وإن أشار إلى ذلك لكن الغزالي فهم من كلامه 

زهة في ز: وفاتت. 

(9') تسويته بين الصورتين في الخلاف فيه نظر لأن الكلام صوت مخصوص ومتى زال الصوت زال 
وإنما هو متصرف في الصوت ويخرجه على صفة مخصوصة فلا ينبغي أن يجب إلا دية واحدة. 

دق سقط في ز. (5) سقط في زء 


كتاب الديات 6 


والدية تنوزّع عليها”'", فإن أبطل إدراك واحدٍ منهاء فعليه حْمْسٌ الدية. 

ولو انتقص الإحساسٌء فَلَمْ يدرك الطعومٌ على كمالِهًاء فالواجبُ الحكومة» ولو 
اختلفا في ذهاب الذوقٍ» جرب بالأشياء المرّة المقرّة”"". أو الحامضة الحادّة» فإن ظهر 
منه تعبّس وكراهة» صدقنا الجاني بيمينه» وإلا فنصدقه باليمين» قال في «التتمة»؟: ولو 
ضربه ضربة» أزال بها نطقّه وذؤقهء فَعَلَيْه ديتانِ» لأنهما منفعتان مقصودتان» فلا تتبع 
إحداهّما الأخرى؛ لأن محلهما مختلفٌ. فالنطق في اللسان» والذوقٌ في طرف الحَلْقٍ 
والذي ذكر ذ في فى «التهذيب»: أنه لو قطع لسائَّهُ؛ وذهب ذوقهء فعليه ديتان» والمرادٌ منْه 
هذه الصورة» [والله أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : القَامئُ: المَضِغْ فَإذَا صَلْبَ مَغْرَسُ لخبي فَعَلَيِهِ كَمَالُ الدَّيَةِ» وَلَوْ جَنَى 
عَلَى سِنهِ فَتَعَذَّرَ المَضعُ فَكَمَالَ الأرّش» َإِنٍ أسْوَدٌ وَأَمْكَنَ المَضْعُ فَحَكُومَةٌ لإزّالَةِ الجمّالٍ. 

قَالَ الرَافِجِيُ : في إبطال المضغ الديةٌ وقد يحتجٌ له بأنّ المنفعة العظمّئ للأسنان 
المَضْغ» والأسنان مضمونةٌ بالدية» فكذلك منافعْهاء كالبّصَر مع العين» والببطش مع 
اليدء وذكر في الكتاب لتفويتٍ المَضْغْ طريقين: 

أحدهما: أن تصلب مغرس اللْحْييْنَ؛ حتى تمتنع حركتهما مجيئاً وذهاباً. 

والثاني : أن يجني على الأسئان» فيصيبها حَْدَرٌ وتبطل صلاحيتهما للمضغ”". 
وحكم بوجوب الديةٍ بالطريقين» والوجوب بالجناية على السَّنّ شائعٌ في كلام 
الأصحاب». ويعضليب مغرس اللّخيَينء ذكره المُوَرَانِي» وعلى ذلك جرى الإمام 
. وصاحب الكتاب وغيرهما رحمهم ألله - وأعلم أنَّ تعذّر المضغ بالخَلل الذي يصيب 
الأسنان؛ كتعدّر البطش لشَلَلٍ اليدِء والتعذّر لتصليب المغرس شبه بتعذر المشي بكشر”؟» 
الصلب» ويشبه أن بجيء في تكميلٍ الديةٍ في السَنّ المعطلة بتصليب المغرس الخلا 
المذكورٌ في تكميل الديةٍ في الرْجْل المعطلة بكسر الصَلْبِء ولو تجتن على أستائة: 
فاسودّث» ولم تبطل منفعةٌ المضغ» » فلا يجب إلا الحكومة. وقد مر ذلك» ويجوز أن 
يُعْلَم ؛ لما مر قوله في الكتاب: «فحكومة» بالحاء والميم» [والله أعلم]. 

قال العَرَّالِىُ : التَّاسِعَةٌ فُوْهُ لإمْنَاءٍ وَالإخبَالٍ فِيهَا كَمَالَ الدَبَقِ وَفِي قُوْةٍ الإرْضَاع 


)00( قضيته أنه لا خلاف في الدية وإنما اختلفوا في مأخذه وبه صرح في المطلب فقال: لاخلاف في 
إكمال الدية وإنما اختلفوا هل نص عليه الشافعي أو هو مقيس بما نص عليه فقال القاضي أبو الطيب 
نص عليه وقال الماوردي : ليس للشافعي فيه نص والذي يقتضيه مذهبه إكمال الدية فيه. انتهى . 

() في ز: المقرة. 9) في ز: صلاحيتها المصغ . 

(14) سقط في زء (0) سقط في ز. 


6 كتاب الديات 


حُكُومَةٌ لأنهَا عَارِضَةٌ: وَإبِطَالٌ الالِتدَاذ بالجمّاع َو ِالطَمَام إِنْ أَمْكَنَ فيه كَمَالُ الدّيّة» وَكَذَا 
و رتت مَنقَدُ الطْعامٍ بجتاتةٍ عَلَى عُْقهِ وبَقِي مَعَهُ حَهاة مُسْتَقرَةٌ فْحَرْ غَيرِِ رَكْبَعَهُ فَكَمَالَ 
الدَبَة . 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا جنى على إنسان» فكسِرٌ صُلْبّهُ وأبطل قوّة إمنائه» وجب عليه 
الديةٌ؛ لأن الماء مقصودٌ للنّسْل» ولو فطع أنثييه» فذهب ماؤّهء لزمه دية الأنِْييْنِ وديةٌ 
لذهاب الماءء وكذا لو أبطل مِنَ المرأة فوق الإخبّالِ» وجب عليه ديئّهاء ولو جنى على 
تَذيهاء فانقطع لبتُهاء فعليه الحكومةٌ» فإن انتقصء أخذت حكومة ما يليق به» وإن لم 
يكن لها لبن عند الجناية» ثم ولدتء, ولم يدرٌ لها لبن وامتنع لذلك الإرضاع» وجبت 
الحكومة» إذا قال أهل البَصّر: إن الانقطاع بسبب الجناية» أو جوّزوا أن يكون بسبيبهاء 
وقُرّق بين إيطال الإر ضاع وإبطالٍ الإمناء؛ حيث أوجب الدية؛ بأن استعدادٌ الطبيعة 
للمَنِيٌ صفةٌ ة لازمة للفُحُولٍء والإرضاع شيء در ويزول» هذا هو المشهورء وعن 
الإمام احتمال أنه يجبٌ الدية بإبطال منفعة الإرضاع» ولو جنى على صَلْبه فذهب 
جِمَاعَة» لزمع الدية؛ لأن المجامعة من أصول المتافع» وورد الأثر فيه عن أبي بَكْرٍ 
وعمر وعلك” رضي الله عَنْهُمْ أجمعين”" -. 

ولو ادعَى المجنيئٌ عليه ذَمَابَهُ وأنكر الجاني» صُدَّق المجنيٌ عليه بيمينه لأنه لا 
درف لا حنم كما إقا قالع الدراة: حشت2 إلا أن يفوك آهل التضن إنه لمكن أن 
يذْهَبٍ الجماعٌ من هذه الجناية . 

ْ واعلّمْ أنهم صوّروا صورة ذهاب التتطاع بهذه فيما إذا لم ينقطع ماؤه. وبقي 

ذكره””© سليماء وذكروا أنه لو كسر صُلبه وآشَلٌ ذكرم فعليه دي الذكرء وحكومة 
لكسر الصلبء وإن كان الذكرٌ سليماًء كان الشخص قادراً على الجماع خسا؟ افأشعو 
ذلك بأنهم أرادوا بدَمَابٍ الجماع بطلانٌ الالتذاذٍ به والرغبةٍ فيه» وكذلك صوّر 0 
وصاحبُ الكتاب في إبطال شَهُوة الجماع على أنَّ الإمام استبعد ذهابَ الشَّهُوة 
المنيٌ» ثم قال: «إِنْ أمكنّ ذلكُ» فيجب أن يُقَال: إذا ذهب بالجناية شَهُوته 0 
تتفت الدية يطريق الأزارن إِنْ صح تصورُه' “ وأذركَ تأثير الجناية فيه . 

ولو جئّئ على عنقه. فلم يمكنه ابتلاعٌ الطعام | إل بمشمّة لالتواء العُتُّقَء أو غيره» 
فعليه الحكومة؛ ولو لم ينفذ الطعامٌ والشرابُ أصلاء لارتتاق المنفذ» فلا يعيش المجنيٌ 
عليه والحالة هذهء ولم تزد طائفةٌ من النَقَلَهَ على أنه ساغ الطعامٌَ والشرابّ» فذاك» 


)١(‏ سقط في زء (؟) في ز: عنهما. 
في ز: ذلك. (4) في ز: تصويره. 


كتاب الديات 66 


وعليه حكومةً» وإِنْ مات فعلَيْهِ الديةٌ ونقل الإمامٌ وتابعه صاحبٌ الكتاب؛ أن نفس 
الجناية المفضيّة إلى الارتتاق توجب الديةً» حتى لو حر غيرُه رقبتهُ» وفيه ا مستقرةٌ 
تجب الدية على الأول ولو مات بابعت نفوذ الطعام والشراب, قال الإمام: إن قلنا: 
ِنَّ من قطع يدَّيْ إنسان أو رجلَيْه ثم حر رقبته» لا يجب عليه إلا ديةٌ واحدةٌ» فكذلك 
ههناء وإن قلنا هناك : يجب ديتانٍ. ولا تداخل» فيجوز أن يقال ههنا: الموتٌ بسبب 
الجوع والعطش» ٠‏ كسرايةٍ الجراحاتٍ؛ حتى لا يجب إلا ديةٌ واحدةٌ» ويجوز ألا يعدٌ من 
قبيل السرايات: عل يجعل #الجدرء فيجب بإبطال هذه المنفعة أو كسر الرقبة دية» 
وبإزهاق الروح أخْوّ7؟2, [والله أعلم]. 


قال العَرَالِيُ : وَفِي الإفْضَاءٍ كَمَالُ الذي عَلَى ازج وَالرَّانِي جَمِيعاً وَهُوَ أَنْ يَتَحِدَ 
مَسْلَكُ الجمّاع وَالعَائْط وَلاَ يَندَرجُ تَحْتَهُ المهُرُ وَل يَنْدَرِحُ أرش 0 
وَلَو أَذَالَ الرْوْجُ بَكَارَة رُوْجَتهِ ضع ؛ ني أَْضٍ البَكَارَةَ خلافٌ. وَمَهْمَا كَانَتِ الؤّوْجَةٌ 
تَخْتَمِلُ الوَطْءً إلا ِالإفْضَاءٍ فَالْوَطءُ غَيِرُ مُسْتَحِق قَإِنْ كَانَ سَيّبهُ ضِيقَ المَنْقَذٍ فَهُوَ كَالرئقِء 
وَإِنْ كان كَبيرَ الآلةٍ قَهُوَ كَالْجَبُ في إِنبَاتِ الخيار. 

قَالَ الرّافِِئ : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: نص الشافعيُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - علّئ أن في إفضاء المرأة ديتَهَاء وذلك 


لما فيه من فواتٍ منفعةٍ الاستمتاع أو اختلاله: : وقد رُوِيَّ عن زيدٍ بن ثابتٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ ‏ أن في الإفضاءٍ الدية . 


ال فقال قائلونٌ: : الإفضاء أن يرفع الحاجرُ بين مدخل الذُّكَر» 
وهو في أسفلٍ ارج ومنه يخرج الولدء وبين مخرج البول» وهو ثقيدٌ في أعلام» وقال 
آخرون: هو رفع الحاجزٍ بين مَسْلَّك الجماع ومخْرٌ خرّج”" الدبر. 


واحتجٌ للأول؛ بأنهم صوّروا الإفضاءِ ب ومدخل الذكر ومخرجٌ البولٍ 
متقاربانٍ» فقد يفضي الوطء إلى رفع الحاجز بينهماء والقبل والدبرٌ متباعدان» وبينهما 
حاجرٌ قويُ من الأعضاء”" الغليظة فلا يكاد يزولُ بالوطء» وبأنهم تكلّموا في استمساك 
البَؤْل واسترساله. إذا حصل الإفضاء عَلى ما سيأتي» إن شاء الله تعالّئ. وذلك يشعدٌ 
بانخراق ثقبة البولء إذا وجد الإفضاءء وبهذا قال الشيخ أبو حامد. وتابعوه» وهو الذي 
رجّحه صاحبٌ «التهذيب» وغيره. 


)000( سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
زفرف في أ: أعصاب . 


ل كتاب الديات 


وللوجه الثاني ؟ بأن الدية لحت إل بتفويت المنفعة» وذلك برقم الحاجز بين 
ايليا فأما رفع الحاجز بين تُقبة البول ومدخل الذَّكر فإنه لا يفوت المنفعة» وإنما 
يَنْمقَصها يَنْقُصّهَاء ويحكئ هذا الثاني عن ان بي عريرة. والقاضي أبي الطيّب» والشيخ أبي 
تحمل والشريف ناصر» وهو الذي أورده الرويانئُ في «الجِلْيّة». 

وصاحب «التهذيب» في الكتاب”2 


قال الشيخ المتولي : : والصحيحٌ أن كل واحد منهما إفضاء موجبٌ للدية» لأن 
الاستمتاع يختل بكل واحدٍ منهما؛ ولأن كل واحد منهما يفوت إمساك الخارج من 
أحد”” السبيلين وعلى هذاء فلو أزال الحاجرّيْنء فعلَّيّْه ديتان» والديةٌ الواجبةٌ بالإفضاء 
تختلفٌ غلظاً وخفةً باختلاف حال الإفضاءء فقد يكون عمداً محضاً؛ بأن تكون المرأة 
ضعيفة”” أو نحيفةٌ» والغالبُ إفضاء وطئها إلى الإفضاءء وقد يكون عمداً خطأ؛ بألا 
يتضمن وطؤُهَا الإفضاء غالباً وقد“ يكونٌ خطأ محضاً؛ بأن يجد امرأة على فراشه» 
فيظنها امرأته التي عَهدَّهاء فيطأها فيفضيهاء وهذا إذا حصل الإفضاء بالوطء» ولا فرق 
في الدية بينه وبين ن أن يحصّلٌ بأصبع أو خشبة»؛ أو شيء محدّدء وإذا أفضاهاء وكان 
يسترسل وله ولا يستمسكُ» » فعليه مع الديةٍ حكومةٌ للشَّيْن الحاصلٍ باسترسال البولٍ» 
وفيه وجه أنه لا يجب إلا الدية أن زوال الحاجز يتضمّن الاسترسآل غالبا قلا يفرد 
بحكومة. ا ا ا أن يوجد من 
الزوج أو الواطىءٍ بالشبهة أو الزاني» ويستقرٌ يستقرُ المهر على الزوج بالوطء المتضمن 
للإفضاء» ويجب به مهرٌ المثل على الواطىء بالشبهة» وكذلك على الزاني» إن كانت 
مكرهةً» وعليه الحدٌّء وقال أبو حنيفةً: لا يجبُ على الزوج ضمانُ الإفضاءء ويجب 
على الواطئء بالشبهة المهْرُء وثلثٌ الدية» إِنْ كان البول مستمسكاًء وإِنْ كان مسترسلاًء 
وجبت الديةٌ دون المهرء قال: ولا مهر على الزانِى المكرّه؛ بناءً علّئ أن الحدّ والمهر 
لا يجتمعانٍء وتجب الدية إِنْ كان البول لا يستمسكُ» وإن كان يستمسكُ» فعليه ثلث 
الدية» وإن كانث مطاوعةٌ؛ قال: لا يجب على الزاني ضمانٌ الإفضاء لتولّده من الوطء 
المأذون فيه» ووافق أحمد أبا حنيفة في جميع ذلك» واحتجٌّ الأصحابٌ بأن المهر ودية 
الإفضاءٍ بَدَلاً منفعتين مختلفئَيْنَء فلا يدخل أحَدُمُما فى الآخرء وقالوا: إِنّها وإن 
طاوعَث» فإنما رضيت بالوطء» لا بالإفضاءء وقوله في الكتاب: «على الزوج' مغلم 
بالحاء والألف؛ لما تبيّن» ويجوز أن يُعْلّم لفظ «الزَّانِي» بالعلامتين أيضاً؛ لأنهما لا 
يوجبان الضمانَ عليه» إن كانت المرأة مطاوعةً» وأيضاً فلو كانت مكرهة» والبول 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: إحدى. 
(9) في ز: صغيرة. (5) في ز: فقد. 


كتاب الديات /5 


مستمسكٌ» فإنهمًا لا يوجبانٍ عليه كمال الدية» وإنَّما يوجبان الثلث . 

وقوله: «وهو أن يتحد مسلَكُ الجماع والغائط» معلّمٌ بالواو. 

وقوله: «ولا يندرجٌ تحته المهر؛؛ أي تحت كمال الدية. 

المسألة الثانية: أن إزالة بكارةٍ المرأةٍ توجَدُ تارةً ممّن لا يستحقٌ الافتضاضر 9" , 

8 

وأخرى من يستحقه. وهو الزوج. 

القسم الأول: إذا كان مزيلٌ البكارة ممن لا يستحقٌ الافتضاضٌ» فينظرٌ ؛ إِنْ أزالها 
بغير آلة الجماع : كالأصبع والخشبة» فعليه أرش البكارة» والمرادٌ منه الحكومةٌ المأخوذةٌ 
من تقدير الرق على ما بيِّنا في فصل الحكومات» وذكر في «التهذيب» وجهين في أن 
جنس الواجب يكون من الإبل» أو من نقد البَلّدء والأصحٌ الأول؛ علّئ ما هو قاعدةٌ 
الجناية على الأخرّارء ولو أزالتٌ بكرٌ بكارة أخْرّى» اقتص منهاء وإن أزالها بآلة 
الجماعء فإن طاوعته المرأة» فلا أرش؛ كما لا مهرء وإن كانت مكرهدةً» أو هناك شبهة 
نكاح فاسدٍ أو غيره» فوجهان: 

أظهرهماء وهو الذي أورده فى الكتاب» وينسب إلى النص : أنه يجب مهر مثلها 
تيبا وارش البكارة2, ولا يندرج أرش البكارة في المَهْر؛ لأن المهْر يجب للاستمتاع» 
واستيفاء منفعة البَضْعء والأرش يجب لإزالة تلك الجلدة» والجهتان”" مختلفتان» فيفرد 
موجبٌُ كلّ واحدة عن موجب الأخرى. 

والثاني: يجب مهر مثلها بكراً؛ لأن القصد من هذا الفغل الاستمتاع» وإزالة تلك 
الجلدة يحصل في ضْمن الاستمتاع» وإذا أوجبنا مهّْر مثلها بكراًء فقد وفَيْنا حقٌّ البكارة؛ 
لأن مهر مثل المرأة بكراً يزيد علّئ مهر مثلها ثيّباً وإذا قلنا يفرد بالأرش» فيعود 
الوجهان في أن جنسه الإبل أو النقد؟ 

القسم الثاني : إذا كان المزيل مستحقٌ الاقتضاض”*©» وهو الزوج» فإن أزالها بآلةٍ 
الجماع» فقد استوقئ حقهء وإن أزالها بغيرهاء فوجهان: 

أصحهما: لا شيء عليه؛ لأن المستوئئ حقّه» وإن اخطأ فى طريق الاستيفاء. 


)١(‏ في ز: الافتضاض. 

() عبارة المصنف تنسب إلى النص وهي أخف في الخروج عن العهدةء فإن ابن الصباغ والمتولي 
والروياني وغيرهم لما حكوا النص ورددوه بلفظ يجب المهر وأرش البكارة وهو محتمل لإرادة 
مهر بكر أو مهر ثيب فلا يجوز الجزم بأحدهما عن النص. 

(6) في ز: والختان. (4) في ز: مستحق القصاص. 


والثاني : أنه يلزمه الأرشٌ؛ لعدوله عن الطريق المستحَقٌ له. 
ومن افتض» وألزمناه أرش البكارة» فلو أفضى المرأة مع الافتضاض» ففي دخول 
أرش البكارة في دية الإفضاء() وجهان: 


وأصحهما: الدخول”'؛ لأن الدية والأرشٌ يجبانٍ للإتلافٍ» فيدخل أقلهما في 
اكترهماء والمهر”© إلا يك :سيب الانعتاف فلا يدخل فى :ندل الآثلاق:: كما لو 
تحامل على الموطوءة» حتى كسر رجلها لا يدخل المَهْر في دية الرّجَل. 

الثالثة: إذا كانت الزوجةٌ لا تحتملٌ الوطءء إلا بالإفضاءء لم يجز للزوج وطؤهاء 
ولم يكن عليها”'' [التمكين» ثم الذي أورده صاحبٌ الكتاب ههناء وفي «الوسيط» أنه 
إن كان سببه ضيقٌ المنفذ؛ بحيث يخالف العادة» فللزوج خيار الفستخ ؛ » كالوثق» وإن 
كان سببه كبر الآلهّ؛ بحيث يخالف العادة» فلها الخيار؛ كما في الجَبٌ والمشهور من 
كلام الأصحاب, وقد تقدّم ذكره في «كتاب الصداق»؛ أنه فَسْحٌ بمثل ذلك» بخلاف 
الرئق ق والجَبٌ؛ فإنهما يمنعان الوطء على الإطلاق» والضيق والكبر لا يمنعانه على 
الإطلاق» وليسا من جملة العيوب ويشبهء أن يفصّلء فيقال: إن كانت المرأة نحيفة» لو 
وطئها الزوجء لأفضاها لكنها تحتمل وطء نحيفٍ مثلهاء فلا فسخ. وإن كان ضِيقٌ 
المَْقَذِءِ بحيث يفضي وطؤها من أي شخص فرض إلى الإفضاءء فهذا كالرق» وينزل 
ما قاله الأصحاب على الحالة الأولّئ. وما في الكتاب على الثانية» والله أعلم. 


«فْرْعَ) 
إذا التأم الجَرْح بعد الإفضاء» سقط الديةٌ وعليه حكومةٌ) إن بقي أثر, كما لو 


عاد ضوء البصر بعد ما ظَنّ زواله» وعن رواية الماسرجسيٌ وغيره وجه أنّها تسقط: كما 
إذا التحمت الجائفة . 


0 لو أفضى لكي المسدل” تفي «الجيان ‏ أنَا انليد إن الإفضاء رفع 


)1١(‏ في أ: الافتضاض. 

(؟) ما صححه نص عليه الشافعي في الأم في كتاب جراح العمد. 

(0) سقط في ز. 

(5) من قوله: التمكين» ثم الذي أورده صاحب الكتاب. . . إلى قوله: #ويسقط بدل الأطراف» ولو 
عاد فحز سقط في أ. 


كتاب الديات 00 


أصليٌ أم لاء وإن قلنا: إنه رفع الحاجز بين القُبّل والدبرء ففيه اختلافٌ» ولو أزيلت 
البكارة من فرج المشكلٍ. يججنه سكوية الجراحة. من حيث هو جراحة» ولا تعتبر 
البكارةٌ؛ لأنه لا يتحقّق كونه قَرْجاً . 


قال العَزَّالِيُ : العَاشِرَةُ في مَنفَعَةٍ المي وَالبَطش كَمَالٌ الدَيَة» وَلَوْ ضَرَبَ صُلْبَهُ 
قَبَطلّ مَشْيْهُ وَجَبَ كَمَالُ الدّيَة: وَفِي تَكْمِيلٍ الذي ة في الرَجْلٍ المُعطْلَةٍ بحَلَلٍ في غَيرٍ الرَجْلٍ 
لاف سَبَقَ. وَلَوْ ضَرَبَ صُلْبَهُ فبطَلَ مَشيِهُ وَمِئُِ فَِي الأنرَاج خلافٌ إذ الصِلْبُ عَأنهُ 


مَحَلُ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمًا. 
قال الرَافعِي : ذ في البطش الديدٌ بكمالهاء وكذلك في المشي؛ لأنهما من المنافع 


الخطيرة فإذا ضَرّبَ ديف فسَلّتاء فعليه الديةٌء وإذا ضرب على أضبع» فَشَلْتَ فعليه 
دية 5 الأصبع» ولو كسر صلبهء ففات مشيهء والرّجل سليمة» وجبت الديةٌ) ويحتج له 
بما رويّ عن النبيْ يك في كتاب عَمْرو بن حَزْم - رَضِيَ اللّهُ عَنْه -: «وفي الصّلْبٍ الذَيّةُ» 
ولا تؤخذ الديةٌ؛ حتى تندمل» فإن انجبرء وعاد مشيه»ء كما كانء فلا دية» وعليه 
الحكومة, لابق لهاتزء وكذا لو انتقصٌ مشيهء بأن كان يحتاجُ إلى عصاًء أو يمشي 
مُصُدووب"'+ ولو كتين صلئه :وشلت رجلهء قال في «التتمة»: يلزمه الدية؛ لفوات 
منفعة المشي» وحكومةً؛ لكسر الظهرء ويخالف ما إذا كانت الرجل سليمة؛ حيث لا 
يجب مع الدية حكومةٌ؛ لأن المشيّ منفعةٌ في الرجل: وإذا شَلْتَ الرجل» ففواتها لشلَلٍ 
الرجل؛ فأفرد كسر الصلب بالحكومة, وإذا كانت سليمةً» ففوات المشي لخللٍ 
الطيلت؛ ولا يفرد بحكومة» ويوافق هذا ما ذكره ابن الصّبَّاغْ؛”" أنه لو كسر صلبهء 

فضَّلَّ ذكرهء يجب حكومة للكشرء ودية لشللٍ الذكرء الي مل ين ار 
لا يوجب الدية» وإنما يجب الدية» إذا فات به المشّيُء أو الماءء أو الجماعٌ على ما 
سبقٌء وإذا اذْعَئ المجني عليه ذَُمَابَ المشيء, وكذبه الجاني» امتحن؛ بأن يقصد 
بالسيف في غفلة منه» فإن تحرّكء ومشىء ظهر كذبه» وإلا حَلّف وأخذ الدية» ولو 
ذهب بكسر الصّلْب مشيه ومَنيُهة”". أو مشيه وجِمَاعُه ففيه وجهان: 


)١(‏ في ز: محدوباً. 
(1) ما أيد به كلام المتولي بكلام ابن الصباغ في شلل الذكر عجيب» فإن ابن الصباغ جزم بما نقله 
عن المتولي وقال: إنما وجبت الحكومة لأن الدية وجبت لذهاب منفعة غير خالية في الطهر فلا 
يدخل فيها أرشن الكسر أي ولم تجب الدية في نفس الصلب لأنه مجرد عن إفساد منفعة فيه. ولو 
فقد ذلك لم يجب إلا الحكومة فكذا إذا ذهبت منفعة من غيره» وأوجبنا ديتهاء وعلى ذلك جرى 
البندنيجي في تعليقه وسليم في المجره. 
فرق في ز: منه. 


أصحهما: أنه يلزمه ديتَانٍ؛ لأن كل واحدٍ منهما مضمونٌ بالدية عند الانفراد 
فكذلك عند الاجتماع . 

والثاني : لا يجبٌ إلا ديةٌ واحدةٌ؛ لأن الصُلْبٍ محل المني» ومنه يبتدىء المنئ» 
واتحاد المحل يقتضي اتحادّ الدية ومن قال بالأول» قال: المشيّ في الرّجَل لا في 


الصُلْبء ومنع كون الماء مستقرًاً في الصّلْبء وقال: ليس :له مكل خصو : إذا أخذ 
منها البَدَنْء وإنما يتولد من الأغذية الصحيحة» إذا أخذ منها البدن. 


وقوله في الكتاب: «في منفعةٍ البطش والمَشْي كمال الدية؛ أي: في كل واحد 
متهها: ا 0 

وقوله: ا ل 
وقد بيّناه من قبلٌ» ولا حاجة إلى إعادته في هذا الموضع 

قال العَرَالُِ : هذا كم الأطرَافٍ فَيتَصَوْرُ أن يَجِبَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ قَرِيبٍ مِنْ 
عِشْرِينَ دِيَدَ جَمْعاً فلو مَاتَ بِالسَرَايَةٍ تَدَاخَلَء فلو حَرْ الجاني رَقَبَتَهُ تَدَاكَل نضا وَعَلَى 
المَولِ المخَرّج لآ يَنَدَاحَلُء وَلَوْ كَانَ القَطعٌ خَطَأ وَالحَرٌ عَمْداً أو بِالمكسٍ قفي التَدَاحْلٍ 
قَوْلآن لِأنّ تَغَائِر الحم يُضَامِي تَغَايْر الجَانِي» وَعَلَى الفْدَاحُلٍ لَوْ قَطعْ يَدَهُ ‏ خَطأ وَفَتل 
عَمْداً فُالواجبٌ دِيَةَ :ا زعنيا متلاقة على الجاتي وبضله! قله عَلَى العَاقِلَةِ وَقِيلَ: يَجِبُ 
الكل مُعَلْظَةٌ إذ الحَرٌ أَنَطلَ مَا 

قَالَ الرَّافِمِيْ : لما فرغ من الكلام فيما يقابل بالدية فيما دُونَ النفْسٍ من الأَجْرَّام 
واللطائف» بَينَ أنه يجوز أن يجتمعٌ على الشخص الواحد كثيرٌ من أسباب الدية؛ بأن 
نادمه اخرلم؛ وتزال منافعٌ» ولاتشرى إلى النفسء .بل تتدامل : ثم بين الحكمء إذا 
سَرَثْ إلى النفسء أو قتله الجاني قبل الاندمال» أما الدياتٌ المجتمعةٌء فقد ذكر أنه 
يتصوّر في شخص واحد قريبٌ من عشرين ديةٌ جميعاًء وإذا تأمّلت ما سبق» وجذتها 
أكثرٌ من ذلك» وهي هذه الأذنان» أو إبطال حسّهماء والعينان» أو البَصّرء والأجفان» 
والمَارِنء والسَّفْتَان واللُسانء أو التَطقء والأَسْئَانَء واللَّحْيَانَء واليدان» والرجلان0"©, 
والذّكره أو الأنّكيَيان» وَالحَلَّمَتَانء وَالشَُّفْرانء والألَيَان وَالعَقْلء والسّمْع» والشّم 
والصّوْتء والذّؤق» والمَضْغء والإمناء» والإخبّال» وإبطالٌ لذَّةَ الطعام» أو لذَةٍ 
الجمّاع؛ والإفضاءٌ في المرأة» والبّطشء والمَشْيُء وقد يضافٌ إليها موجباتٌ 
الحكومآت» والمواضح» وسائر الشَّجََات والجوائي» ويجتمع مال كثية لا ينحصر . 


)1١(‏ سقط في زء 


كتاب الديات 4.١‏ 


وأما إذا سَرَتَ الجراحاتٌ؛ وقَطع الأطراف» ومات فيهاء فقد صارّث نَفْساء 
فالواجبٌ ديةٌ النْفْسء ويسقط بدلٌ الأطراف» ولو عادء فحرٌ رقبته, أو قدَّه نصمَّيْنء 
نُظِر؛ إن كان ذلك بعد الاندمالٍ» فله ديةٌ ة الأطراف» ودية ة النفس ؟ لاستقرار ديات 
الأطرافٍ بالاندمالء» وإِنْ كان قبل الاندمال» فقولان: [الخدهماء :ويق]!) كام 
المذهبء. وهو المنسوبٌ إلى النصٌّ: أنه لو ال النفس ؛ لأنها وجبثٌ قبل 
استقرار بدلٍ الأطرافٍ. فيدخل فيها بدلُ الأطراف. كما لو سَرَتْءِ وأيضاً فإن السراية» 
إذا لم تنقطغ بالاندمال» كانت الجناياتٌ كلها قتلاً واحداً. 

والثاني» خرجه ابنُ سُرَيْجء وبه قال الإصطخريٌ. واختاره الإمام: أنه يجب 
ديات الأطراف مع دية ة النّفْسء ولا تداخل؛ كما لو حر بعد الاندمالٍ» وكما لو كان 
الجالي”" غيره» وهذا إذا اتفقتٍ الجنايةٌ على الأطراف» والجناية على النفس فى 
العمدية» أو التطكة© , ااي 

أما إذا كانت إحداهما عمْداء والأخرى حَطَأَء وقلأنا؛ بالتداخل عند اتفاق الصمَّةء 
فوجهانء ويقال:: قولان: 

أحدهما: أن الحكمَ كما لو كانا عمدَيْنء أو خطأين. 

وأشبههما: المنع ؛ لأن التداخل يليقُ بحالة الاتفاق دون الاختلافي» ولأن المستحقّ 
عليه يختلفٌ عند اختلاف الصفةء » فلو قطع يد رجلٍ خطأء ثم حز رقبته قبل الاندمال 
عمد فللولي قتله قصاصاء وليس له قطع يده» فإن قتله قصاصاً ٠‏ فإن قلنا: بالتداحل» 
وجعلنا الحكم للنفس» فلا شيء له من الدية» وإنْ قلناء بعدم التداخلٍ» فيأخذ نصف 
الدية من العاقلة لليد» وإن عفا عن القصاصء فإن قلنا بالتداخل» فوجهان: 

أحدهما: أنه يجبُ ديد نصفها محَفَّفَةٌ على العاقلة» وصمُها مغلّظة على الجانى» 
ويراعى الصفتان. أوينسبُ هذا إلى النصّ . ١‏ 

وأظهرهماء وهو الذي أورده في «التهذيب»: أنه يجب دية مغلّظة على الجاني ؛ 
لأنا إذا قلنا بالتداخل» فمعناه إسقاط بد الطرف» والاقتصارٌ على بدل النفس لصيرورة 


الجناية نفساً ولو لم يسبق قطمٌ اليد لكان يلزمه دية مغلظة» فكذلك ههناء وإن قلنا لا 
تداخل» فيجب نصف دية مخمّفة على العاقلة لليد وديةٌ مغلّظة عليه للنفس. 


وإن قطع يديه عمداء ثم حز رقبته قبل الاندمال خطأء فللوليٌ قطع يدهء وإذا» 


)1غ( سقط في ز. ش (9) في ز: الحاز. 
(9) في ز: الخطاية. (4) في ز: وإن. 


بح كتاب الديات 


قطعهاء فإن قلنا بالتداخل» فله نصفٌ الدية المخقّفة؛ لأنه أخذ بالقطع نصف بدلٍ 
النفس » وإن قلنا: لا تداخل» فيأخذ كمال الدية المخمّفة» وإِنْ عفا عن قطع اليدٍءٍ وإن 
قلنا بالتداخل» فعلى الوجهين على المنسوب إلى النص؛ يجب نصف دية مخمفة» 
واتقيفك ادر معلظة كلذ وعلى الآخر ديةٌ مخفّفة للنفس» قال الإمام : ولو قطع يديه» أو 
يديه ورجلَيْه أو أصبعاً من أصابعه عمْداًء ثم قبل الاندمال حر رقبته خطأ أو بالعَككس» 
وقلنا: يراعى صفة الجناتينِ على القول بالتداخل فيضُف تغليظاً وتخفيفاً. ولا ينظر إِلَول 
أقدار أرقن الأطرافٍ؛ لتورّع الدية عليها تغليظاً وتخفيفاً؛ لأن البفكم بالتداخل مبنيٌ 
0 الحز بعد قطع الأطراف كسراية تلك الأطراف؛ فكان الحَرُ مع الجنايات 

لسابقة» كمجراحات موثرة فى ع و 1 
0 ولا نر إلى أقدار الأَرُوشء والله أعلم. 

قال العْزَالِيُ : وَجَرَاحُ العَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ كجَرَاح الحُرٌ مِنْ دِيِتِهِ عَلَى النَصء وَفِيهِ كُؤ 
مُكَرَجٌ أن الواجبٌ بِقَذرٍ التْقْصَانِء فَلَوْ قَطِعَ ذَكَرَ العَبْدِ وَجَبَ 1 
وَعَلَى النُخْرِيج لَمْ يِب شَيْءْ إِذَا َم يَنْقِص القِيمَةُ كَالبَهِيمَةٍ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : مقصود الفصل الكلامٌ في الجناية على الرقيق» وقد مرّ أن الواجب 
بقتل الرقيق قيمتُهُ بالغةٌ ما بلعَتْ يستوي في ذلك القِنْ» والمذبّرء والمكاتبٌ» وم 
الولك؛ وأما الجناية عليه فيما دون النفس» فينظر؛ إن كانت الجنايةٌ مما توجبٌ مقداراً 
في فى الحُرٌ؛ كالشَّجَاتَ وقطع الأطراف» فقيه قولان : 

أصحهما : أن الواجبٌ فيها جزءٌ من القيمة» نسبته إليها نسبةٌ الواجب في الخخرٌ إلى 
ع 0 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -؛ أن جراخ العبدٍ من نُمَنِهِ كجراج 
الحرٌ من ديته” '2» والمرادٌ من الثمن القيمةٌ وعن سعيد بْن المسَيّب - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ ؛ 
أن جراح الح دن لمك راع الخد من دينب ولا السبة تتحهل لتصعيرة 
بالقتصاص» فيتقدُر بدل أطرافه؛ كالحرٌء وبهذا قال أبو حنيفة في رواية. ويروى عنه أن 


زفق 


ما قف مشفية مضيو تمن بالمقدر تع قينه وماليّس فيه منفعة 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص:أما الأثر عن عمر وعليّ فروى البيهقي عنهما أنهما قالا: في الحر يقتل 
العبد ثمنه بالغا ما بلغ» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
أن عمر جعل. في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته» فيه انقطاع إلا أن أراد عمر بن عبد العزيزء 
وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن عليّ 
قال: ما جنى العبد ففي رقبته» ويخير مولاه إن شاء فداه» وإن شاء دفعه. 

زفق أخرجه الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عنه) وفى رواية قال الزهري وكان رجال سواه 
يقولون: تقوم سَلعَة . 


كتاب الديات 6 


مقصودةً''؛ كالاذتَيْنء والحاجبّئنء واللَّحْية» ففيه من العبذ ما نقّصّ من قيمته» وهذا 
على أضله في تقدير بغض الشعورٌ من الحرٌ. 

والثاني» ويحكئ عن المُرَنِيٌ» وابن سَرَيِج : : أن الواجب قذْرٌ ما نقص من القيمة؛ 
لأنه مملوك؛ كالبهيمة» وقال مالك: : الواجبٌُ قدْرٌ النقصان إلأ في الموضّحة» والمنقّلة. 
والملئرنة العافت ليها قاد وين الأسمات كن تلع بالقول الأ 1 زنويت 
ال ا ا ا اله الت امي لام 
القول» وقال قائلون: الأول الجديد. والثاني القديم» وهما جميعاً منصوصان . 


وإن كانت الجنايةٌ لا توجبٌُ مقداراً في حق الحر» فالواجبٌ فيها في العبد ما 
ينقصٌ من القيمة بلا خلاف. 

إذا تقرّر ذلك. فعلى الإصخ ني إحدى يدي العبد نضفٌ قيمّتِهء وفى يذيْه 
قيمته !4 وفي الأصبع الواحدةٍ عُضْرّمَا وفي الأنمُلَةٍ الواحدّة ثلث عُشْرِهاء وفي 
الموضحة نصفٌ عُشْرِهاء وعلى هذا القياس. 

ولو قلع قاطع ذكرَةُ وأنثييه» فعليه قيمتان؛ كما يجب فيها من الحرٌ ديتان» 
وعلى القول الآخَرِء الواجبٌ فيهما جميعاً قذرُ النقصان» وإذا لم تنقص القيمةٌ بقَطع 
الذّكَر والأنين: أو زادت,» فوجهان: 

أظهرهماء وبه قال أبو حنيفة» وهو المذكور فى الكتاب: أنه لا يجب شىء. 

والثاني: تجبُ حكومةً يقدّرها الحاكم بالاجتهاد أو يعتبر بما قبل الاندمال» 
وجعل هذا الخلاف كالخلاف فيما إذا اندملّتِ الجراحة» ولم يبق شَيْنَء ولا أثر©, 
ومنهم من قطع بالوجه الأول. وإذا قطع يد عبدء قيمته ألفٌء فعادت قيمته إلى مائتين» 
فعلى الأصحٌ لا يجب إلا خمسّمائة» وعلى الآخر تَمَانمائة» ولو عادت إلى" ثمانمائة» 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في أ: الأول. 

(9) في ز: يتحملها. 

جق قال في القوت: : لو قطع الغاصب ونحوه يده مثلاً ونقص ذلك ثلثي القيمة فقد قالوا في كتاب 
الغصب أنه يلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش وقدمناه هناك وبينا أن الزائد على الأرش 
بسيب اليد العادية وهو واضح وقد يعتد عنه. 

)2( قضية هذا التشبيه ترجيح إقامة الحكومة هنا فإنه الراجح فيما إذا لم يبق شين لكنه رجح خلافه 
فيحتاج للفرق مكانه لأن الاعتبار هنا بالقيمة وهي غير ناقصة وهناك الحكومة ليست للقيمة. 

زفق سقط في ز. 


3 كتاب الديات 


فعلى الأصحٌ يجب حَمْسْمَائَة وعلى الآخر لا يجب إلا مائتان . 


ولو جئّئ على العبد اثنانٍ؛ بأن قطع أحدهما إحدّى يديه» والآخر اليد الأخرّئ, 
ُظِرَّ إن وقعت الجنايتان معاًء فعليهما قيمته» وإن تعاقبتاء وكانت القيمةٌ عند القطع 
الثاني ناقصة؛ بسبب القطع الأول» فإن مات منهماء ففى الواجب عليهما اختلافٌ أوجه 
مذكورة في 58 الصيد والذبائح» وإن وقف القطعان»" نُظرَ؛ إن وقع القطع الثاني بعد 
التمال الأرلن تمعلق كن واحد مدهي تصرف0" عمف قبل تاييةة فإن كانت" تييكة 
ألفاًء فعادت بالقطع الأول إلى ثمانماثة» وبالثاني إلى ستماثة» فعلى الأول خمسمائة» 
وعلى الثاني أربعمائة» وإن قطع”" الثاني قبل اندمال الأول» فقد نقل صاحب 
«التهذيب» وغيره؛ أن على الثانى نضف ما أوجبنا على الأول» وهو مائتان وخْمْسُّون؛ 
لأن الجناية الأوارن نا السفرنة بحل حفن بيط النقفان + إؤقدا أوجينا فنها فقت الفيمةه 
فكأنه انتقص نضف القيمة.» والحكم فيما إذا قطمٌ الواجد يدي العبدٍء ولم يَسْرِء 
كالحكم”” فيما لو قطع اثنان» وهذا كلّه على القول الأصحٌ» وعلى القول الآخر يجب 
على كل قاطع ما ينقص بجنايته» وإذا قطعت أطرافٌ العبدء ثم حَرٌّ حَازٌ رقبته» فالواجب 
عليه قيمة العبدء فقيد الأطراف ويفارق الحرٌ حيث لا يؤثر فَقَّدَانُ الأطراف في بدلهء 
لأن الرجوع في بدل العبد إلى الأسواق» وقولٍ المقوّمين» وبدل الحرٌ مقدّر بالشرع لا 
يختلف. وفقد بعض أطراف العبد يؤر في بدل سائرٍ أطرافِهِء لتأثيره في نقصان بدل 
النفس» والحرٌ بخلافه. ْ 1 ْ 

وقوله في الكتاب: «كجراح الحُرٌ من ديته؛ مغْلّم بالميم. 

وقوله : «الواجبٌ بِقَدْرٍ النتقصان» بالحاء. 

وقوله: «وفيه قول مخرّج» بالواو. 

وكذا قوله: «لم يجب شيء»» ويجوز أن يُعْلّم الحكمٌ في القولَيْن جميعاً بالألف» 
لأن عن أحمد روايتين كالقولين» والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : القِسْمُ الثاني مِنَ الكتّاب في المُوجبء وَالنْظَرُ فِي أَرْبَعَةَ أَطْرَافٍ 
الَرَفُ الأولُ: السَبَبُ وَهْوَ كل مَا يَحْصّلٌ الهَلاكُ عِنْدهُ بِعِلةِ سَوَاهُ وَلَكَن لَولهُ لَمَا أنْرَتِ 
العلَةٌ كَالحَفْرِ مَعَ التَّدِبَة يَة فَأَمّا مَا يَحصّلٌ الهَلاكُ لَوْلَآهُ كُمَا لو مَاتَ عِنْدَ صَعْقَةَ خَفِيفَةِ فَهَذَا 
لآيَجبٌ بهِ الصَّمَانُ وَلَوْ ضَاعَ عَلَى صَغِيرٍ فَأَرْتَعَدَ وَسَقَطَ مِنْ سَطح ضَمِنَء وَفِي 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: كان. 
0) في ز: وقع. (5) سقط في ز. 


كتاب الديات م 


القِصَاصٍ قَوْلآنِ وَلَوْ كَانَ بَالِغاً فَتلانَهُ أَوْجْهِ يُقَرَفْ في الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يُمَافِصَهُ مِنْ وَرَائِهِ أو 
مِنْ وَجْههِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَبِيْ عَلَى الأَرْضٍ قَمَاتَ أز عَلَى بالغ فَرَالَ عَقْلُهُ فَوَجْهَانِ 
وَلَوْ حَوْفَ حَايلاً فَأَجْهَضَتْ جَنِيناً وَجَبَّتِ المُرَةِ لِأنّهُ سَبَبٌ ظَاهِر وَالصَابط أن مَا يَظهَرُ 


كونهُ سَبَبِا وََكنٍ تمل حَُصُول الهلا بمَيرهِ نَهُوَ كَشِبْه المَمْدِ إِذَا قَصَدَ وَمَا يُشَك ني 
كَوْنِهِ سَبّباً آختَمَلَ أَنْ يقَالَ: الآضلٌ بَرَاءَةُ الذَمَةِ أو الأضل الجِوَالَةُ عَلَى السَّبّبِ الظاهر . 


قَالَ الرّافِعِيُ : : غرض القسم بيات أن الواجب في إهلاكٌ النفس وما دون النفس. كما 
يجب بمباشرة الإهلاك يجب بالتسبّب إليه» وقد مرٌ أن مراتب الشي: الذي له أَئَرْ في 
الهلاك ثلاث» وهي : العلة والسيّب» والشرط. وذكرنا في الغضب وغيره؛ أن صاحب 
الكتاب لم يجر في الحَفْر على طريقة واحدٍ» بل سمّاه تار سببء وأخرى شرطاً» 
والتقسيم الذي ينطبق عليه المسائل ههنا أن يقال : ما يحصل الهلاك عنده أو عَقِيبه؛ إما أن 
يكونّ هو المؤئّر في الهلاك» أو لا يكون. إِنْ كان فهو علَّة الهلاك» ويتعلّق به الديةٌ لا 
محالة» وإن لم يكن هوالمؤثرء فإما أن يتوقف تأثير المؤئّر في الهلاك عليه أو لا 
يتوفف» إن توقف؛ كالحفر مع التردّي» فيتعلق به الدية أيضاً على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى» وإن لم يتوقّف. لم يتعلق به الدية والموت عنده اتفاقيّ ثم في الفصل صورٌ: 

إحداها : لو صَفَعَهُ صَفْعَةَ خفيفة» فمات» فلا ضمان؛ للعلمُ بأنه لا أثر لَهَا في 
الهلاك. وبأنه وافق قَدَراَء كما لو كلّمه أو صافَحَه فمات» وفي بعض النسخ «صعقة» 
وهو صحيحٌ أيضاً. 

الثانية : إذا صاح على صبيّ غير مميّز على طرف سطح أو بثر» أو نهر فارتعدء 
وسقط منهء ومات. وجب ضمانه؛ لأنَّ الصبيّ الضعيفٌ كثيراً ما يتأثر»ء ويضطرب 
بالصيحة الشديدة.ء وهل عليه القصاص؟ فيه وجهان» ويقال قولان: 


أصحُهما : المنعٌ» ومن يوجبه كأنه يدعي أن التأثّر بها غالبٌُء ورثَّب الخلاف على 
الخلافٍ فيما إذا حفر بثراً في الدُهليز ودعا غيره عليه»ء وجعلت هذه الصور أولئ 
بوجوب القصاص”" ؛ لأن تأثير الصيحة في الارتعادٍ والاضطراب أشدٌ من تأثير الدعوة 
في التخطي والتردّي». ولو كان الصبيٌّ على وجه الأرض» ومات من الصيحةء ففيه 
وان حكى الإمام عن بعغضهم؛ أنه أجراه مجرى الارتعادء والسقُوطٍ من ذف 
الجدارء والأظهرٌ خلافه؛ لأن الموتّ على استواء الأرض بمجرّد الصيحة في غاية 
البعد؛ وتأثيرها في الارتعادٍ والسقوطٍ قريبٌ» ى صاحّ على بالغ على طرف سطح 


)١(‏ في ز: الضمان. 


حل كتاب الديات 


ونحوه. فسقطء وماتء». فلا قصاص» وفي الضمان أوجه: 


أحدها : أن الحكمّ كما في الصّغّر. 

وأصحُها: المنع؛ لأن الغالب من حال 00 العاقلٍ التماسّكُ وعدم ين 
بالصياح» والسقوطٌ والموثُ يحملان”'' على موافقة الْقَدَ. 

وثالئُها: عن ابن أبي هُرَيْرة؛ أنه إن غافصه من ورائه» وجب الضمان؛ لأنه يتأثر 
به لغفلّته. وإن صاح به مِنْ وجههء فلاء ولو صاح على الصّغير» فزال عقله. وجب 
الضمانء» وإن كان بالغاء فعلى الوجوه الثلاثة» وَالمِجَنون والمعتوة والذي يعتزيه 
الوؤساوس والنائم؛ والمرأة الضعيفة» كالصبيٌ الذي ليمير" والشراهة امعط 
كالبالغ » وشهْرٌ السلاح والتهديدٌ الشديدٌ كالصياح» ولو تضاح على مله فاضطرب به 
الصبيّ على طرف السطح. وسقطء وجب الضمان أيضاًء لكن الدية؛ والحالة هذه» 
تكونُ مخمّفة على العاقلة» وفيما إذا قصد الصبيّ نفسه تكون مغلّظة على العاقلة» 
وقياس من يقول بوجوب القصاص؛ أن تجب مغلّظة على الجاني» وعن صاحب 
«التلخيص» أن الصائح على الصيد. إن كان محرماً أو ذ في الحرم تعلّق بصيحته الضمانٌ 
لتعديه» وإلا فلا ضمان» وقد ذكر عل أقياسه؛ :أنه لو:صاح' يصب في ملكه» لم يجب 
الضمان تشبيهاً بما لو حفر بثراً في ملكهء فتردّى فيها غيره» والظاهر أنه لا فرق كما لو 
ومن عن بناكة إلى إساق» تاملك : 

الثالثة: إذا بعث الإمام إلى امرأة ذكرت عنده بسوءء وأمر بإحضارهاء فأجهضّث 
جنيهًا َرَعأء وجب ضمان الجنين؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا: ما رُوِيّ أن عَمَرَ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُ أرسل إلى امرأق ذُكْرَتْ عنده» فأجهضّث ما 
في بطيهاء فقال عمر للصّحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ما تَرَوْنَ فقال عبد الرحمن بْنُ عوفٍ - 
رضن الله عله -: «إنّما أَنْتَ مُوَدْبٌ لآشَيْءَ عَلَنِكَء فَقَالَ لِعَلِيٌ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - : مَاذًا 

تَقُولُ». فقالّ: إن َم يجتهذء كَمَد حَمْكَء وإنٍ التهدء قد أخطأء » أرَىْ عليْكَ الَذَيَّةَ فقال 

عمر ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أقسمتٌ عليِكٌ لتفرّئها في قويك”'“. قيل: أراد به قومَهُ» لكن 


)١(‏ في ز: التأثير. )١(‏ في ز: يحتملان. 

(9) قال في الخادم: قضيته جريان الخلاف السابق لكن المجزوم به في الشامل وتعليق القاضي 
الحسين والتتمة وغيرهم في البالغ المجنون عدم الضمان وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد ابن الرفعة 
بحكاية الخلاف فيه. 

(5) قال الحافظ في التلخيص: رواه البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري قال: أرسل عمر 
إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك» فقيل لها: أجيبي عمر قالت: ويلها ما لها ولعمرء 
فبينما هي الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدهاء فصاح صيحتين ومات» فاستشار عمر- 


كتاب الديات ْ 5 


أضافهم”'' إلى علي رَضِيَ اللّهُ عَنُْ - إكراماً وإظهاراً للاتحاد. 

ولو أتاها رجلٌ» وأمرها على لسان الإمام بأنْ تحضّرّء فأجهضت جنيئهاء وجب 
الضمان على عاقلة الرجل» ولو هدّد غير الإمام حاملء وأجهضت قَرَّعاًء ذ فليكن الحكمُ 
كما في الإمام. وهذا كما أن إكراه غير الإمام كإكراهه . 


ولو ماتت الحاملٌ المبعوتٌ إليهاء أو بعث الإمام إلى رجل ذُكْرَ بسوء”", 
وهددهء فماتء». فلا ضمان لأن هذا السببٌ لا يُمْضِى إلى الموت بخلافٍ الإجهاض» 
هذا هو المشهورٌء وفي «النهاية»؛ أنه يجب الضمان وأن ذلك من الأسباب المؤدية إلى 
الهلاكء [والله أعلم]. 

ولو فرُع إنساناًء فأحدث في ثوبهء 5 "لاله نه لم ين بعص 29 جمال: ولا 
منفعةٌ ) وليُعْلم من لفظ الكتاب قوله: «وَجَبَتِ العُرّة» بالحاء؛ لما ذكرنا. 


وكذا قوله: «من سَطح» ضمن»؛ لأن الحكاية عن أبي حنيفة؛ أنه لا ضمان فيما 
إذا مات بالصياح . 


وقوله: «والضابط . . .» إلى آخره؛ قصد به ضبط”*' مواضع الوفاق والخلاف في 


الصّورة المذكورة وغيرهاء والمقصودٌ أنه إن كان السبب مما يفضى إلى الهلاك غالباًء 


- الصحابة» فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء» إنما أنت وال ومؤدب» فقال عمر: ما تقول 
يا عليَّ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» 
أرى أن ديته عليك. لأنك أنت أفزعتهاء فألقت ولدها من سببك» فأمر علياً أن يقيم عقله على 
قريش» وهذا منقطع بين الحسن وعمرء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن 
بهء وقال: إنه طلبها في أمرء فذكر نحوه» رذكره لكان رراها عن عبر يؤتفارا. 

)١(‏ في ز: إضافة. 

(5) ذكر السوء ليس بقيد من الضمان. قال الأذرعي: يؤخذ ذلك من النص في الأم وساق لفظ النص 
قيل قال: ولا شك أن بعثه لإحضارها لما يخاف منه أو تهديده لها أو لولدها أو زوجها وكل من 
ترغبها تهديده ممن عندها في معنى ذكرنا بالسوء عنده ولا سيما الأمير الجائر. وقال الشيخ: 
فليكن كالإمام إلى آخره. قال الأذرعي: يعضت قوك العاوردي لو كلف امراة بالزنا تابنت لم 
يضمنها ولو أاجهضت ضممئه لأنها تسقط من ذاعر القذف ولا تموؤت منه. ٠‏ 

إفرف قال الزركشي في خادمه: وهكذا ذكره الشيخ في المهذب واستدركه شارحه في كتابه المسمى 
بالتواقي فقال: إن كان المفزع عبداً فينبغي أن يجب شيء لأن فيه تنقيصاً إذا سمع بأنه أحدثه في 
ثيابه وأن تفريعه له أورث في باطنه ما أوجب حدثه فيكون ذلك عيباً يجب فيه ما نقص من قيمته 
وهذا محتمل: ١‏ 

(5) في ز: ينقص. (5) سقط في ز. 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ 7" 


8 كتاب الديات 


الظن؛ أن الهلاك الحاصلّ في الواقعة» حصل بهء فهو شبه عمدء إذا كان بقصد 
الشخص » وهو كالصياح بالصغيرٍ» » وتهديدٍ الحامل» وإن كان يتردد في حصول الهلاك 
به في الواقعة. مع كونه محتملاء ففيه وجهانٍء منهم مَنْ ينفي الضمان فيه ويتمسشك 
بأن الأصل براءة الذمة» ومنهم من يوجِبٌ الضمان» ويقول: هذ محكمل وغيرة خير 
معلوم الوجودٍ. ولا بد من سبب» فيحال على هذا المحتمل . 

وقوله: «ما يظهر كونه سبباً» أي : يظن أن الهلاك حصل به. 

وقوله: «وما يشكٌ في كونه سبباً»» أي: يتردّد في أن الهلاك في الواقعة» هل 
حصل به. 

وقوله: «على السبب الظاهر» ليس المرادٌ الذي ظهر؛ أنه سبب الهلاك في 
الواقعة؛ فإن ذلك يناقض التردد فيه» وإنما المراد السببٌ المعلوم وجوده هذا ما ندل 
عليه لفظه ههناء وفي «الوسيط» هذا تمام الكلام في الَرّف الأول. 

واعلم أنه رنب القول في القسم الثاني علّئ أربعة أطراف : 

أحدها: في السبب وتمييزه عما ليس بسبب» وقد يتخيل أنه سبب» وقد فرَعْنا 


والثاني: فيما إذا اجتمع العلّة والذي نسميه سبباً أو شرطاًء ثم يناط الضمان. 

والثالث: فيما إذا اجتمع سَيَبَانِء وأحَدُهُما راجحٌ» يجَالٌ الضمان عليه . 

والرابع : فيما إذا اجتمعا معاًء وهما متقاربان”' فيحكم بالشركة» [والله أعلم]. 

قال العَرَالِنُ : الطْرَفٌ الثاني ني َجْيِمَاع العِلّة وَالشَّرْطٍ فَنْ كَانَ العِلّةُ عُذواناً كَالئردِيَة 
وَالحَفْرٍ سَقَطَ أَنَر الحَفْرِء وَإِنْ لَمْ يكن كَالئرَدي مَعَ الحَفْرٍ نُظِرَ إِلَى الحَفْرِ فَإِنْ كان عَذْوَاناً 
ضَمِن وَإِلا قلآاء َو وَضَعَ بي في مَسْبَعَةٍ فَأفْْسَه سبع وَجَبَ الضْمَاُ علَئ أصحْ 
الوَجْهَينِ وَلُوْ أنَبَعَ إِنْسَاناً بسَيْفِهِ فَوَلَى ماربا وَآَلقّى نَفْسَهُ فِي نَارِ أَوْ مَاءِ أو بثر أو أََْرَسَهُ 
سَبْعْ في مسبَع أو أنْحَسَف به سَفْ ألقى َفسَة عَلَه مهو كَاتِلُ سه إل إَا كانت البفر 
مُمطاة ال ايم وَلَو سَلْمَ صَبِياً إى سباح فعْرِقَ بتَفْصِيرِِ ضَمِْء وَإِنْ كَانَ 
بَلِغآ لَمْ يَضْمَنْ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : عن البعر الذي هر عوط أو سببٌ» مع التردي الذي هو علّة 
الهلاك؛ إذا اجتمعاء نُظِر؛ إن كانت العلّة عدواناً؛ بأن حفر بثراًء فَرَدِيَ فيها غيره 


)١(‏ في ز: متقاومان. 


كتاب الديات 6,1 


إنساناء فالقصاص والضمان يتعلّقان بالتردية» ولا اعتبار للحفر معها؛ كما ذكرنا في 
الإمساك مع القتل» وإن لم تكن العلة عدواناً؛ بأن كان يتخطّى شخص” الموضع 
جاهلاًء فتردّى فيها وهَلّكء فإن كان الحفر عدواناً» تعلق الضمان به لتولّد الهلاك 
منهء وتقصيره به وإلاً فلا ضمان فيه. . ثم في الفصل صَوَرٌ: 

إحداها: إذا وضع صبيّاً في مسبعة» فافترسه السّبُعء نُظِر؛ إن كان يَقْدِرُ على 
الحركة والانتقال عن موضع الهلاك» فلم يفعل» فلا ضمان على الواضع» كما لو فتح 
عرقه» ولم يعصب حتى ماتء وأيضاً؛ فإن الموجود تضبِيعٌ» وليس بإهلاك» والحرٌ لا 
يذخل تحت اليد حر يضمن اليد فانتفت أسبابٌُ الضمانء وإن كان لا يقير على 
الانتقال» ففي الضمان وججهان. حكاهما الإمام : 


أصحهماء عند صاحب الكتاب». وبه قال أبو حَنِيفة : أنه يجبٌ الضمانٌ؛ لأن ذلك 
يعد إهلاكاً فى العرف» ولا يبعدٌ أن يقال: إنّه أشدٌ وأبلعٌ تأثيراً من حفر البئر. 


والثاني» وبه أجاب أكثرهم : أنه لا يجبٌ؛ لأن الوضعٌ ليس بإهلاك» ولم يوجذ 
منه ما يلجىء السبع إليهء بل الغالب أن الميع يعر من إننياق على ها نمز فيا القصاص» 
وقد ذكر صاحب الكتاب الخلافٌ في المسألة مرّةٌ في باب الغضبء وهي مكررة”» 
ههناء وفي التقيبد بالصبي ههنا وفي الغصب ما يَفهِم أنه لو كان الموضوعٌ بالعالم يجب 
الضمانُ لا محالة. والخلافٌ مخصوصٌ بالصبي» ونكزنا فى التضاضن تجرافق هنا 
ويشبه أن يقال: الحكم منوط بالقوة والضعيء لا بالكبر والصّمّر. 


الثانية : إذا اتبع إنساناً بسسيقه » فولى المطلوب هاري وألقَّى نفسه في نارء أو ماءء 
أو من شاهتٍ جبلٍ عالٍ. أو في بئرء فهلكء فلا ضمانٌ؛ لأنّه باشر إِهْلآك نفسه 
[قضدا]ء رداصي » فصار كما لو حفر بثراً: فجاء آخر ورَدِيَ نفسه 
فيهاء ولأنه أوقع نفسه فيما كان يحاذرُه من المتّبع» ٠‏ فأشبه ما إذا”" أكره إنساناً على أن 
يقتل نفسهء فقتل نفسه لا يجب الضمانٌ على المُكروء ولو لم يشغز بالمهلك: ووقع من 
غير قصده في النارء أو الماءء أو من السطح؛ ؛ بأن كان أعمىء أو في ظلمة الليل', 
أو في موضع مظلمء أو في بئر مغطاةء فيجب على المتّبع الضمانٌ؛ لأنه لم يقصد 
إهلاكَ نفسهء وقد ألجأه المتّبع إلى الهرب المفضي إلى المعنى المهلك: وقد ذكرنا أنه 
لوعفر تر عدوان فتردّى فيها إنسان» يتعلّق الضمان بالحفر ٠»‏ ومعلوم أن هذا الإلجاء 
أقوق واشد تآثيرا من الحفر المجرّدء وأبدى الإمام احتمالاً في وجوب الضمانء وإن 


)١(‏ في أ: فتخطى. () في ز: وهو مكرر. 
زفرة في ز: ذا. () في ز: بالليل . 


5 كتاب الديات 


كانت”'" البئرٌ مكشوفةٌ» إذا كان المطلوبُ لا يتفرّغ إلى تأمل التخطي» ويجعل الحالة 
التي أرهقته ممهدة لعُذْره؛ لي أنا”"2 نعلّق الضمان بِالحَمُ ولا فرق بين أن يكون 
التردّي فيها بالليل أو بالنهار”" 5 '» ولا بين أن يكون متحفظاً أو لا يكون فههنا أولى. 


ولو استقبله سَبُعٌّ في طريقه» فافترسهء أو لص فقتله؛ فلا ضمان على المتبع» 
بصيراً كان المطلوب أو أعمّل؛ لأنه لم يوجَدْ من المتّبع فعل مهلِكُ» ومباشرة السبع 
التي عرضت كعروض القتل على إِمساك الممسِكِء ٠‏ نعمء لو ألجأهء إليه في مضيقٍ» 
وجب الضمان [على المتّبع]*؟. ولو انخسفّ به سقفٌ في هربه» قفي وجوب الضمان 

على المتّبع وجهانء حكاهما الشيخ أبو إسحاق ذ في «المهذّب»: 


أحدهما: المنع؛ لأن المعتى المُهْلِكِ لم يشعز به الطالِبُ؛ ولا المطلوب؟ فأشبه 
ما إذا عرض سبعٌ ‏ فافترسه» وهذا ما أجاب به صاحب «التهذيب»» والقاضي الرُويانيُ 


والثاني: يجب؛ لأنّه حَمَلّهُ على الهرب» واألجأه إليه؛ وأنه أأفضى إلى المعتق 
المهُلك من غير شعور المطلوب منهء فأشبه ما إذا وقع في بثر مغطاة» وهذا ما أورده 
العراقيُون وحكؤه» عن نصّه - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في «الأمك ورجّحه المتولي» وإليه مال 
الإمام» وما ذكرناه من سقوط الضمان على المتّبع» إذا ألقى المطلوب نفسه في ماءء أو 
نارء أو من سطح قضداً أَرَدْنَا به العاقل البالغ» » فأما إذا كان المطلوبُ صبيّا أو مجنونء 
فينبني على أن عَمْدَّهما عمْدٌ أو خطأء إن قلنا: عمدٌّء لم يضمن المتبع» وإلأضمن؛ 
كما لو تردّى متردّي ذ في البثر جاهلا. 

وقوله في الكتاب: اإذا افترسه سَبُعُ في مَسْبَّع» في بعض النسخ في امُنّسَع2ء وقد 
يشير ذلك إلى أنه لو كان ملجئا””© إليه في مضيقء لم يسقط الضمان عن المتّبع . 

وقوله في الكتاب9: «أو أنخسّف به سَقْفٌءْ ألقى نفسه عليه؛» هذا اللفظ يشعِر 
بالتصوير فيما إذا أَلْقَى نفسه عليه من علو فانخسف لثقله. وإذا كان كذلك» كان 
الحكم كما لو ألقّئ نفسه من ماء أو بثرء وإن كان سببٌ الانخسافٍ» ضعفه ولم يشعر 
به المطلوتُ» ففيه الوجهان المذكورانٌ من قبل. وقوله: «إلأ إِذّا كنت البثِدُ مغطاة» قد 
عرفت أن الاستثناة لا ينحصر فى هذه الصورة». بل يستثنى الأعمى» ومن يُلْقَى نفسه فى 
البثر””" في ظُلّْمة الليل أيضاء والضبط ألا يشعر بأنه يأتي المُهْلِك. 1 1 


)غ0( في ز: : كان. )١(‏ سقط في ز. 


)2( 00 (؟) سقط في ز. 


60 سقط في زء 


كتاب الديات 2 


الثالثة : لو سلّم صبياً إلى سباح ؛ العل دار فرق ؛ وفيت م ديته؟ لأنه لا 


ضرب 5 الصبيّ اللعافيية فهلك». وفي «التعمة» وجه؛ أنه 5 يجب الضمانٌ؛ كما 
لو نقله إلى مَسْبّعَة وبل أَوْلَى؛ لأن الخطر هناك أكثر» ولأن ذلك تضييعٌ» وهذا قد 
تدعو الحاجة إليهء وأبدى الإمام هذا الوه اعمال وكا + الذة ذا يدخل تحت اليد» 
ولم يوجد من السّبّاح نغلٌ. إذا خاض العد تي العاء يقس بع لو ألْقَاه السّبّاح في 
الماء؛ ليعلّمه» فقد يجعل الإلقَاء موجباً للضّمان على تفصيل مذكور في باب القِضّاص » 
ويجري الخلافٌ فيما إذا كان الوليُ يعلّمه السّبّاحة بنّفْسه فغرق ولو أدخله الماءً ليَعْبْر 
بهء فالحكمٌُ كما لو حَتَنَه أو قطع يده من أَكِلَقٍ فمات منه» قاله في «التتمة». 

وتبيّن من التصوير الذي ذَكَرْنا؛ أن قوله في الكتاب: «فعْرِقٌ بِتَفْصيرْ؛ ليس 
للتقييد» بل من أوجب الضمان قال: إذا غْرِق» ولاختل تن العاء الند له ف ليل 
السباح» ولذلك غرق» كان المي د اق مني "1 بنتصيرزون 'كأبنا إذا سلّم البالُ 
نفْسَه ليعلمةة ففي لوحا أنه إن خاض معه؛ اعتماداً على يده فأهمله. فيحتمل أن 
يجب الضمانٌ» والمنقول عن العراقيين» والمذكورٌ في «التهذيب»؛ أنه لا ضمان؛ لأنه 
مستقلٌ» وعليه أن يحتاط لنفسه. ولا يغترٌ بقول السّبّاح. 


قال العَرَالِيُ : وَحَفْرٌ البثر لآ يَكُونُ عُذْوَاناً في مِلْكِهِ وَفِي المَوَاتٍ إلا إِذَا حَفْرَ بثراً في 
ِهْلِيز كه ه وَدَعَا إِلَنِهِ غَيرَهُ َي الضَّمَانٍ قَوْلآنِ لِتَمَارْضِ المُبَاشَرَةِ وَالفُرُورِ أمّا في الشّارع 
بِحَيثٌ 1 يَضْرٌ بِالْمُجْنَازِينَ فَعَدْوَانٌ» وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ الطريق وَبِِذْنِ الاي قلا ضَمَانَ» وَإِنِ 
َسْتَقَلٌ فَهُوَ جَائِرٌ وَلَكنْ بشَرْطٍ سَلَامَةٍ العَاقِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ القَولَينِء وَإِنْ حَفْرَ لِفْرَضٍ نَفْسِهِ 
وَلَمْ يَضْرُ بالئاس فَهُوَ جَائِرٌ بشَرْطٍ سَلامَةٍ العَاقبَةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : والحفْرٌ يُفْرَض في مواضِمٌ : 

أحدها: إذا حفر في مِلّك نفسه» فلا عدوانَ؛ حتى لو دخل فيه [داخلٌ] بإدْنه 
وتردّى فيهء لم يجب ضمانه؛ إذا عرّفه المالكُ أن هناك بترأًء أو كانث مكشوفةً 


والداخلٌ يتمكن :من التحؤزء فأما إذا لم يعرّفه. والداخلٌ ا أو الموضعٌ مظلِمء 
ففي «التتمة» أنه كما لو دعاه غَيْرهِ إلى طعام مسموم. فأكله” "". ولو حفر بثراً في دهليز 


)١(‏ سقط في ز. 
أحد قوليه فيمن سمّ طعاماً وأذن في أكله وأن الأظهر المنصوص عليه أنه لا ضمان. قال: وهذا 
إن دخل بإذنه فإن أكره على الدخول ضمن قطعاً. 


بفة كتاب الديات 


داروء ودعا إليها غيره» فتردّى فيهاء ففئ الضمان قولان؛ لأنه غرر» ولكن المدعو غير 
فلحا فهو المباشر لإهلاك نفسه باختيارف وهذه الصورةٌ مذكُورة مره في أول الجراح» 
لكنه لم يذكر الخلاف هناك» واقتصر على إيجاب الضمان» وهو الأشبه على ما تقرّر 
هناك» ومنهم من يرنّبء ويقول: إن كان الطريق واسعاًء وعن البئر”'' معدلٌء فقولان» 
وإن كان ضيّقاًء فقولان مرتّبانء وأولّئ بالوجوب؛ وعلّئ هذا قياسٌ تقديم الطعام 
المسموم » وأطعمةٍ فيها طعامٌ مسمومٌ. 1 1 

والثانى: إذا حفر فى مَوَاتِء إما للتملّك أو للارتفاق بالاستقّاء منه"2: فلا ضمان 
أيضاً؛ لأنه جائاً ؛ كالحفر في الملّك» وعلّئ هذا يحملٌ قوله كِِ: «البثْرُ جُبَارح”" . 

والثالث: إذا حفر في مِلْك غيره» نُظِر؛ إن حفر بإذن المالكِ» فهو كما لو حَمَّر 
في ملك نفسهء وإن حفر بغير إذن المالك يتعلّق به الضمان؛ لكونه عدوانا؟». وذلك 
إذا علم أن هناك بثرآء ولم يمكنه التحرّزٌء وتكون الديةٌ على العاقلة» ولو هلكت بها 
دابّة أو مال آخرء وجب الضمان في ماله وهل يجعل رضى المالك باستبقاء البثر بعد 
الحفرء كرضاه عند الحفر؟ فيه وجهان مذّكُوران في العَضْب: 

الأظهر: نَعَمْء ولو كان الحافر عدا تالقان يسلق كز قيعي غلو أعتقه السكنة 
فضمانٌ من يترئى في البثر بعد الاعتاق يتعلّق بالعثق» وعند أبي حنيفة؛ أنه يتعلّق 
بالمعتق» ولو حفر في ملْكِ مشَْرَكِ بينه وبين غيره بغير إِذْنِ الشّرِيكِء تعلّق الضمان به 
أيضاً؛ لأنه لا.يجوز الحفر فن المنك المشْتَرَّكء وعند أبي حنيفة؛ أنه إن كانّتٍ الشّركة 
مع واحدٍ تعلق به نصف الضمان» وإن كان مع اثنين» تعلّق به ثلث الضمان لتعدّيه في 

حق.ائين» وإذا حفر في ملك الغير متعدياً» ودخل داخلٌ ملكه بغير إذنه فتردّى فيهاء 
فيتعلٌق الضمان بالحاف 2©©0؛ للتعدّي بهء أَوْ لا [يلحىٌ؛ لتعدّي]2' المتردّي بالدخول؟ 
حكى صاحب «التتمة» فيه وجهين”"'؛ وحكى فى «البيان»؛ أن المالك لو قال: حَمَرَ 
بإِذني» لم يصدَّقْ؛ خلافاً لأبي حنيفة . ١ ١‏ 

والرابعٌ: إذا حفر في شارع» فينظر؛ إن كان ضيقاً يتضرّر الناس بالبئر»ء وجب 
ضمان ما هلّك بهاء سواء أذن الإمامٌُ أو لم يأَذْنْء وليس للإمام أنْ يأذن فيما يضرء وإن 
كان لا يتضرّر بها الناسٌ لسَّعَةٍ الشارع» أو انعطافٍ موضع البئرء فيُنْظرء إن كان الحمر 


زف في ز: وعين البئر معدل. 1 (0) سقط في ز. 

(9) أخرجه ابتخاري ومستل. من بحديت أبي:هريزة. 

(4) هكذا أطلقوه ولم يفرقوا بين الليل والنهار. 

(4) في ز: بالحفر. (5) فى ز: يتعلق التعدي بتعدي . 

60 سكت الشيخ عن الترجيح . قال في الخادم : الأقزب أنه لا ضمان لتعدي الداخل بالدخول. 


كتاب الديات نقذ 


للمضْلَحَة العامّة؛ كالحفر للاستقاء”'": والحفر لماء المَطرء فإن أذن فيه الوالي» فلا 
ضمانء وإن استقل به فمنهم من قال: فيه قولانٍ: 

الحديدٌ: أنه لا ضمان» وأشار في القديم إِلَى وجوبه» وقال آخرون. وجهان: 

أصحهما: أنه لا ضمان؛ لما فيه من المضلّحة العامّة» وقد يغْسّر مراجعةٌ الإمام 

والثاني: يجبٌء. والجواز مشروط بسلامة العاقبة؛ بخلاف ما إذا أذن الإمام فيه ؛ 
فإنه النائتب عن عامّة المسلمين» والاللة ليع رإل حي لخرقين السهة فقد ذكر جماعةٌ 
منهم صاحب «التهذيب»؛ أله ينون القسياة 7 أذ الإمام فيه أم لم يأذن لأنه وإن كان 
جائزاًء فهو مشروط بنتلانة العاقبة ؛ لأنه لا يختصٌ الآحادُ بشيء من طريق المسلمين» 
وعلى هذا جرى الإمام وصاحبٌ الكتاب» والذي أورده أصحابنا العراقيُونء وتابعهم 
القاضي الرويانيٌ» وصاحب «التتمة»؛ أنه إن حفر بِإِذنٍ الإمام» لم يلزم الضمانء 
'وجوّزوا أن يخصّص الإمام قطعةً من الشارع ببعض الناسء» والترتيبُ عند هؤلاء أن 
الحفر في الشارع» إذا لم يكن مضرّاء فإن كان بإذن الإمام. فلا ضمان بسببه» سواءٌ 
حفر لنفسهء أو لمصلحة عامّة» وإن كان بِغَيْر إِدنه» فإن حفر لنفسه وجب الضمانء وإن 
حفر لمصلحة عامّة. ففيه الوجهان. أو القولانِء والخلاف راجع إلى ما تقدّم في إحياء 
الموات؛ أن إقطاع الإمام» هل له مدْخَلٌ في الشوارع. بَيّنا أن الأكثرين قالوا: نعمء 
وجوّزوا للمُقْطع أن يبنى فيه» ويتملكة والحفر في المسجد كالحَفْر في الشارع» ولو 
بنى مسجداً في شارع لا يتضرّر به المارّة ع ثم لم تعئّر به إنسانٌ أو بهيمةٌ» أو 
سقّط جداره على إنسان» أو مَالَء فأهلكه. فلا ضمانء إن كان البناءً بإذن الإمام» وإن 
كان بغير إذنه» ففيه الخلاف. 

ولوبنى:سقفا في مسجدة "أو تعنت مود أواطئن جداراً: أو علق قتديلة 
فسقط على إتسانة أو مالء فاهلكه أو فرك حضيراء أو حهيفا» فتزلق به إنمَان؛ أو 
قذفت عينه بشّؤكة» أذهب ضوء البصرء فكذلك ينظر أجرى ذلك بإذن الومَام أو من 
يتولى أمر المسجدء أو بدون الإذن». فيكون الحكم على ما بَيّناء وعن أب حنيفة ؛ أنه 
إن صدر ذلك من غير إِذْنٍ أهلٍ المحلّة وجب الضمانء قال في «التهذيب»: وهو قول 


)١(‏ في ز: الاستبقاء. 

(؟) وعليه جرى الإمام والغزالي والذي أورده العراقيون وغيرهم أنه إن حفر بإذن الإمام لم يضمن. 
انتهى . 

() وفيه إشكال لا يخفى» وعلى قياسه يجوز للإمام أن يأذن في فتح الباب في جدار المسجد لبعض 
الرعية ووضع الجذوع على حائطه الذي لا يضر وضع الجذوع عليه وهو بعيد. 


3 كتاب الديات 


أبي إِسْبحاق”' وليعلم قوله في الكتاب: «بشَرْط سلامة العاقبة»؛ لما بيّنا من الخلاف 

قال العَرَّالِىُ : وَكَذَا إِشْرَاعٌ اح الأَجْنِحَةٍ ‏ جَائْر بشَرْطٍ السَلامَةٍ لان نا لوخد في 
لد سقط جدار دار فلا ضْمَانٍ لِأنْ ي دَلِكَ حرجا عَلَى املك إل أن : يقَصْرٌ بمُخَالَفَةٍ 
العَادةٍ في سَعَةٍ الب فُيَضْمَنُ ولو ثرا على الشطح في يوم ربح عَاصِفٍ ضَمِنَ هذ 
الشَّرَارِ وَلَوْ عَصَفَهُ الرْيحُ بَغْتَةَ قلا وَلَوْ سَقَطَ مِيرَابَهُ عَلَ رَأْسِ إِنْسَانِ فَإِنْ كَانَ السَّاقِطْ 
القَدْرَ البَارِرَ ضِمَنَ (و) كالجتاح» وَإنْ سَقَط الكُلُ لَمْ يَضْمَن َلَئْ وَجْهٍ لِأَنْهُ مِنْ حَاجَةٍ 
المُلْكَ بخَلافٍ الجتاح » وَضْمِنَ النْضضفٌ بِإِزَاءِ الْبَارِزْ عَلَى وَجْدِ وَضْمِنَ ما يَقْنَضيهِ وَرْنُ 
البَارِزْ عَلَى وَجْهِ إِذَا قِيس بِوَرْنٍ الدّاخِلٍ» وَإذَا مَالَ الجدَارٌ إلى الشارع بأن بَنَاهُ مَائَلاً قَهُوَ 
كَالقَابُولٍ وَإِنْ مَالَ في الدَوَامٍ فَلَمْ يَتَدَاَكُ م مَعَ الإمْكَانٍ قَفِي الضَّمَانٍ وَجْهَانِ وَأَمَا قَمَامَاتٌ 
البْيُوتِ وَقُشُورُ ال طِ غ ذا عر بها إَِْان في وُجُوبٍ الضْمَانِ عَلَى المُلقي وَجْهَانٍ كمَا 
فِي الْمِيرّاب لِأَنّ طَرحًَ لْقِمَامَاتِ لِمَرَافِقٍ الآملآك؛ وَرَشٌ المَاءِ ه إِذَا لَمْ يَكْنْ لِمَصْلّحَةٍ عَامَةٍ 
َهُوَ سَبَبُ ضَمَانِ في حَقْ مَنْ تَرْلْقَ وَلَمْ يِرَ مَوْضِعَ الرّش. 

قَالَ الرّافِعَِيُ : فيه مسائل تتعلّق بالتصرّف بالشوارع وتصرّف الإنسان في ملك 
نفسهء وبيان أحكامها وآثارهاء والقول في التصرّف في الشارع منه ما مَرٌ في الصلحء. 
وفي باب”"' إحياء المَّوَاتِء ومنه ما جَرَت العادةٌ بذكره ههنا: 

المسألة الأول : لا يجوز اشراع الأجنحةٍ التي تضرٌ بالمارّة إلى الشارع» ولو 
فعل» مع وما يتولّد منه من هلاك» فهو مضمون» وإن كان الجناحٌ عالياً غير مضرٌء 
وام طن اعم وكذا بناءٌ السَابَاط العالي؛ لكن لو تولّد منه هلاك إنسان» فهو 
عبيون بالدية على العاقلة» وإن هَلَّكَ به مال وجب الضمان في ماله ووجّهوا ذلك 
بأنّ الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة» ولم يفرقوا ههنا بين أن يأذن 
الإمام أو لا يأذن؛ كما فعلوا فيما إذا حفر البئر؛ لغرض نفسه» واتققوا غلئ وجوب 
الضمانء إن لم أذ الأمامء واختلفوا فيه إذا أَذْنُ فيجوز أن يكونّ الحكم في إشراع 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قال البغوي: ومثل هذا لو وضع دئاً على بابه ليشرب الناس منهء فإن 
وضعه بإذن الإمام» لم يضمن ما تلف بهء وإلا فوجهان» يعني أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو 
بنى دكة على باب داره فهلك بها شيء» فإنه يضمن.» لأنه فعله لمصلحة نفسه. والله أعلم. 
وهذا صرح به الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه أيضاً. 

(0) سقط في ز. 


كتاب الديات .1 


الجناح كذلك». ويجورٌ أن يقال: يجب الضمانٌ ههنا على الإطلاق» ويفرّق بأن الحاجة 
إلى الجناح أغلبٌ وأكثرء والحفر ذ في الطريق مما تقل الحاجة إليه» :وإذا كثر الجتاح؛ 
كثر تولّد الهلاك منه» فلا يحتمل إهداره» ولو أشرع جناخا إلن سكة منسدة بقيز اذ 
أهلهاء ضمن ما بُتولّد منهء وبإذن أهلها لا يقتضي الضمان؛ كالحفر في دار الغير بإذنه . 
الثانية : يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف» وَلأعمان فبجاءت لدامتة؛ 
بخلافٍ إشراع الجناح؛ ا ا 2 عر لد مته مهنكوكا ؛ لأن إشراع الجناح ال 
ضرورة إليه» ولانكعة فيه كل أده والتصرف في نفس الملك» ل فنك تشرط 
السلامة.» لأورث: حرجا عظيماً. ولا يجرٌ ذلك إلى إيطال فائدةٍ الملّك» ٠‏ فلم يقيّده به 
ولكن بشرْط جربانه على الاعتيادٍ» والتحرُز عما يعد إسرافاً وإهلاكاء فلو وضع حجراً 
في ملكهء أو تسبي شتيكةة أو سكا وتعدّر به إنسان» فهلّكٌ. أو وقف”" على طرف 
سطحه. فوقع على إِنْسَانء أو مال أو وضع عليه جرّة ماءء فألقتها الريحُ أو ابتل 
موضعهاء فسقطثُء فلا ضمان9؟, وكذا لو أوقف دابّة فى ملكه. 01 أو 
بالت”*2 وأفسدث بالرّضَّاش ثوباً أو غيره خارجٌ الملكِء أو كان يكسر الحطّب في ملكه 
فأصاب شيء مئه عيْنَ إنسانٍء فأبطل ضوءهاء وكذا لو حفر بثراً في ملكهء فتندّئ جدارٌ 
الجارٍ وَانْهَدَمَ» أو غار ماءُ بئره» أو حفر بالوعة» فتغيّر ماءً بئرٍ الجار ‏ لا شيء عليهي2"0؛ 
لأن المُلآك لا يستغنون عن مثل ذلك نَعَمْء لو قصّرء فخالف العادةٌ في سعة البئر» 
ضَمِنء فإنه إهلاك» وليكنْ كذلك إذا قرب الحفر من الجدار علّئ خلاف العَادّةِ» ويمنع 
من طرح السَرْقِينِ في أضْلٍ الحائِطِء ولو أوقد ناراً في مِلكهء أو على سَطحهء فطار 
الشَّرّر إلى ملك الغيرء فلا ضمان إلا أن يخالِفٌ العادَةَ في قذر النار الموقّدّة» أو يوقد 
في يوم ريح عاصفةٍء فيكون ذلك كطرْح النّار في دار الغير» فإن عصفت [الريخ] بغتةٌء 
بعْد ما أوقد» فهو معذُورٌء ولو سقّى أرضهء فخرج الماءٌ - جُخر فأرة» أو شق إلى 
أرض غيره» وأفسد زرعهء فلا ضمان إلا أن يجاوز العاذة”” ' في قَذْر الماء» أو كان 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في أ. 

(0) سقط في زء 

(5) هكذا أطلق» وفي الحاوي والبحر: لو نام على طرف السطح فانتقل إلى الطريق على رجل فقتله 
فإن كان لعيب في الحائط انهار من تحته فلا يضمن وإن كان لنقلته في نومه يضمن لأنه سقط 
بفعله ويكون أخطأ على عاقلته وقياسه في مسألتنا التفصيل . 

(64) سقط في ز. 

(1) قال الشيخ البلقيني: هذا مقيد بما إذا كان ذلك مع الإحكام والاحتياط بالذي لا يحصل ما ذكر إلا 
على ندور. 

40 سكت عما إذا شككنا في أنه هل جاوز العادة أم لا. 0 


ةق كتاب الديات 


عالماً بالججخر أو الشَّىء ولم يحتطء وإذا حفر البثْرَ في أرض خوّارة» ولم يَطوهاء 
ومثلها يهار إذا لم يُطوّء كان مقصّرأء كما ذكرنا في سَعَة البئر» ولا بدٌ من هذا 
الاحتياط ؟ حيث جوّزنا حمر البئر في الشارع . 


وقوله في الكتاب: : ١في‏ يوم ريح» يجورٌ أن يقرأ على إضافة الِيَوْم إلى الريح. 
ويجوز أن يقرأ «في يَوْمٍ ريح»» ويجعل ألريح نعتاً لليوم . 

الثالثة : : يجوز إخراج الميازيب إلى الشوارع ؛ ؛ لما فيه من الحاجة الظاهرةٍ ويروئ 
أن عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ز حت دراك لاس إن عزنا المطلني - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 
فَقَطرّتْ عَلَيْهِ قَطرَاتٌ َأَمَرِ بقَلْعهِ فَخْرَجَ العَبّاسُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَقَالَ: أتفلعُ ميرَابا 
نصَبَُ وَسُولُ الله 5 بدِو؟ قَقَالَ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: وَاللّوء لا يَْصِبْهُ إل مَنْ يرن 
عَلَى ظَهْرِيء وَأَنْحَنَى لِلَْباسِء حَبَّى رَقِيَ عَلَيِه فَأعَادهُ إَى مَوْضِعوِ" . 

وليكن الميزابٌُ عالياً كالجَئّاح» فإذا سقط منه شيء» فهلك به إنسانء أو مال 
ففي وجوب الضمانٍ قولاقي: 00 

القديم؛ وبه قال مالك : أنه لا ضمان؛ لأنه من ضرورة البناء» فأشبه ما لو تولّد 
الهلاك من بنائه» بخلاف الجناح . 

والجديدٌ: أنه يجباء وبه قال أبو حنيقة ؛ لأنه ارتفاقٌ بالشارع. فيكون جوازه 
بشَرْط السلامة؛ كما في إشراع الجناح؛ وكما إذا طرح تراباً في الطريق ليطيّن به 
سطحه.ء فزلق به إِنسانٌ وهلك. يلزمه الضمان» ودعوى الضرورة ممنوعةً ؛ فإنه يمكنه 
أن يتخذ لماء السطح بئراً في داره أو يحدّر الماء في أخدودٍ في الجدار من غير إخراج 
شَيْءِء وعلى هذا؛ فلو كان الميزابُ خارجاً كله بأن سُمّر على خشبة من السقف»ء 
فانقطع. وجب جميعٌ الضمان” '' إن كان بغضّه في الجدارٍ 0 خارجا منو0كل 
فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه » وحصل الهلاك بهء فكذلك» وإن انقلع من أَضْلِهء 


> وقال الجاجرمي في الإيضاح: الأصل براءة الذمة» وإن غلب على الظن مجاوزة الحل بالغيرة 
بالسبب الظاهر لا بالبراءة الأصلية على الأصح . 

)١(‏ ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني» قال: كان في دار العباس ميزاب» 
ورواه الحاكم في ترجمة العباس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بسنده. عن عمر أنه 
دخل المسجد فإذا ميزاب فذكر نحوه» وقال: لم يحتج الشيخان بعبد الر غ» وقد وجدت له 
شاهداً من حديث أهل الشام . قاله الحافظ في التلخيص. 

زفق وقضيته تعليله أنه لا فرق بين أن يسقط كله أو بعضه. 


زفرف فير والبعض . (5) سقط في ز. 


كتاب الديات 5 


لم يجب إلا بعض الضمان؛ لأن التّف حصّلَ من مباح مطَلْقٍ» ومباح بشرطٍ سلامة 
العاقبة» وفي القَدْر الواجب قؤلآن» أو وجهان: 

أشهرهما: أن الواجب نضفه توزيعاً على النوعيّن. 

والثاني : أنه يورْع علَئ ما في الداخل والخارج» فيجب قسْط الخارج : ثم الذي 
ذكره صاحب الكتاب» وجماعةً؛ أن التوزيع يكون باعتبار الوزْنِء» وفي ا وغيرها 
أن التوزيع يكون باعتبار مساحةٍ الداخل والخارج» ويمتحن فيقال: رجل قتل إنسانا 
بخشبة يجب بقتله. بعض ديته» ولو كله ينها دص العام ديت ولا فَرْقَ بين أن يصيبه 
الطرفٌ الداخل أو الخارج ؛ لأنّ الهلاك يحصّلٌ بثقل بثقل الجميع؛ وعن أبي حنيفة أنه إن 
أصابه الخارّج » وجب جميع الضمان» وإن أصابه الداخل» »؛ لم يجب شيء» والحكم في 
كيفية التضمين» إذا حصل الهلاكُ بالجناح المشرعء إمّا بالخارج منه أو بالخارج 
والداخل معاء على ما ذكرنا في اليزاب ؛ بلا فرق وقد يختصر الخلافٌ في الميزاب» 
فيقال: في ضمانٍ ما يهلك به ث ثلائةٌ أقوال» أو أوجه: 

أحدها: لا ضمان. 

والثاني: يجب نصفه. 

والغالث: يوزّع على الداخل والخارج» وهكذا أورد صاحبٌ الكتاب» إلا أنه 

خصّص الوجوه بما إذا سقط الداخلٌ والخارج جميعاً» وأشعر سياقه بالقطع بالوجوب» 

إذا سقط الخارج المارِرٌ وحدهء كما في الجناحء والذي يوجَدُ لعامّة الأصحاب طَرْدُ 
الخلاف في الحالَّيْنء وهو الذي يسَنِدُ على التوجيه» ويجورٌ أنْ يعلم لما بيّنا قوله: 
«ضمن كالجئاح» بالواو. 


«فْرْعٌ) 
في «التهذيب»: أنه لو رَشٌ الماء من الميزاب على تَوْبٍ إنسان». ضمنهء يعني: ما 
الرايعة: الجدار الملاصىٌ للشارع. إن بناه صاحيه سوبا : فسقط من غير ميل» 
ولا ابتهدام؟ ونوك سه علة 1ك : فلا ضمان؟ لأنه تصرّف في ملكه. ولم يوجَذ منه 
تقصيرٌ» ولو بناه مائلا”'2 إلى ملكه. أو مال إليه بعد البناء» وسقط. فلا ضمان أيضاً؛ 
لأن له أنْ يبني في ملكه كيف يشاءء وإن بناه مائلاً إلى الشارع» وجب ضمان ما يتولّد 
من سقوطه؛ كالسَّابَاط والجَتاح» وهو المرادُ من لَفْظ «القابول» الذي ذكره في الكتاب» 


)١(‏ في ز: حائلاً. 


4 كتاب الديات 


وإن بناه مستوياء ثم مال إلى الشارع» وسقطء فإن لم يتمكن من الهدم والإصلاح» فلا 
ضمانٌ» وإن تمكن فلم يفعل» فوجهان: 

أظهرهماء عند الشيخ أبي حامدء وصاحب «التهذيب» وأكثرهم: أن الجواب 
كذلك» وبه قال المزنيٌ والإصطخريٌ؛ لأنه بنى في ملكه, والمَيْلُ لم يحصّل بفعله. 
فأشبه ما إذا سَقَّط بلا مَيْل. 

والثاني» وبه قال أبو إسحاق» وابن أبي هريرة» ورجّحه القاضي الرُويَانىُ: أنه 
يضمن ؛ لتقصيره بِتَرْكِ النقُض"'' والإصلاح» ويحكئ هذا عن أصحاب مالك» ويجري 
الوجهانٍ فيما لو سَقَط إلى الطريق» فلم يرفعه» حتى تعثّر به إنسان أو هَلّك مال» ولا 
فَرْق بين أن ينازعه الوليُ أو غيره» ويطالب بالنقُّضء وبين ألا يُُوجَدَ ذلك» وقال أبو 
حنيفة : إن نُوزعَ وأشْهدَ عليه فلم يَنْقُضَ ضمن. وإِنْ لم يُشْهَدْ عليه» لم يضمنء وإذا 
وجب الضمانٌ في البناء المائل إلى البار. ابتداءَ أو دواماء فلو مال بعضه دون بعض» 
نُظِرَه أْحَصَلَ التلف برأسه المائل» أو بما بَقِىَ على الاستواء. أو بالكل ويكون الحكمم 
على ما ذكرنا في الميزاب» والجناح”) وإذا باع ناصبٌ الميزاب أو بانِي الجدارٍ الماثل 
الدار9© ؛ لم يبرأ من الضمان؛ حتى إذا سقط على إنسان» فهلك ‏ يكون الضمان على 
عاقلة البائع ؛ قاله في «التهذيب»7“. 


ولو أراد الجار أن يبني جدارَهُ الخالصٌء أو المشتركٌ مائلاً إلى مِلْكِ الجارء فله المنع 
منه» وإن مالء فله المطالبة بالنفُضء كما أنه إذا اتتشرث أغصانٌ شجرته إلى هواء مِلْكِ الغير 
- فَلَهُ أن يطالب بإزالّتهاء ولو تولّد منه هلاك» فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مالَ إلى 
الشّارِع”* وعن أبي حنيفة ؟ أنه إن نازعه الجارٌء وأشهدء تعلّق به الضمان, وإلاً فلا. 

ولو استهدم الجدارٌء ولم يَمِلُ فعن الإصطخريٌّ؛ أنه قال في «أدب القضاء»: لا 
يطالَبُ بنقضه؛ لأنه لم يجاوز ملكهء وفي «التتمة» وجه آخر؛ أن للجار وللمارّة في 
الشارع المطالبة به؛ لما يُخَاف منه من الضرر؛ كما أنه لا يفعل في ملكه ما يتضرّر به 
الجارٌ على ما مرّء وهذا ما أورده ابن الصباغ احتمالاً» فعلى الأول لا ضمانٌ فيما يتولّد 


)1١(‏ في ز: ينزل النقص. 

() في ز: والخارج. () سقط في ز. 

(4) هذا ظاهر فيما إذا مال إلى الشارع أو إلى ملك الغير وباعه لغيره أما لو تعدى ببنائه ماثلاً إلى ملك الغير 
ثم باعه منه ويسلمه فالظاهر براءته من الضمان» وقد سبق في حفر البئر في ملك الغير إن رضاه. 

(5) توهم أن الحكم كذلك في الشجرة أيضاً وليس الأمر كذلك فقد حكى البغوي في تعليقه عن 
الأصحاب أنه لا ضمان لما يتلف من غصن الشجرة لأنه لم يكن يصنعه بخلاف الميزاب لأنه 
أخرجه إلى هواء الطريق. 


كتاب الديات عه 


منهء» وعلى الثاني » وهو كما لو مال» فلم ينقضه . 

الخامسة: قِمَامَاتُ البيتٍ وقُشُور البطيخ» والرّمّان والباقلأء» إذا طرحها في مِلْكه 
أو في مَوَاتء ساف وسللة أو تلق بها مال - لم يجب الضمانء وإن 
طرحها في الطريق» وأفضى إلى التلف» فقد حكى الإمام وصاحب الكتاب والمتولي - 
رحمهم الله - فيه وجهين : 

أحدهما: لا يجب الضمان؛ لأنه لا يعدُ مقصّراً بذلك» وقد جرت العادةٌ على مر 
الأعصار به من غير إنكار. 


وأصحهماء وهو الذي أورده أكثِرُهُمْ : أنه يجب الضمانء ووجوبٌ الضمان لا 
ينحصّر في التقصير”'" والتعدّي» بل الارتفاق بالطريقٍ مشروط بسلامة العاقبة» كما 
قدّمناف وربّما وجه بأن طرح القمامات إلى الشارع معدّودٌ من مرافق الأملاك» وفي 
المنع منه مشقّة؟ فأشبه نصب الميزاب. 

وذكر وجه ثالث؛ أنه يفرّق بين أن يلقيها علّئ متن الطريق» فيتعلّق به الضمان» وبين 
أن يلقي في طرف ومنعط لا ينتهي إليه المارّة غالباً» قال الإمام : والوجه عندنا القطعٌ 
بوجوب الضمان.ء إذا ألقاها على منْنِ الطريق» وتخصيصٌ الخلافي بالإلقاء على الطرف . 

ولك أن تقول : قد يوجد بين العماراتٍ مواضعٌ معدّة لإلقاء القمامات فيهاء تسمّئ 
اسك ا ا ا و 
يقطع بنفي الضمان.ء إذا كان الإلقاءٌ فيهاء فإنه استيفاء”'' منفعة مستحَقّة» وتخصيص 
الخلافٍ بالإلقاءء في غيرهاء وإذا أوجبنا الضمانء فذلك إذا كان المتعثّر بها جاهلاًء أما إذا 
مشّئ عليها قصداًء فلا ضمان؛ كما لو نزل البئرّء فسقط. ولو رش الماء فى الطريق» 
فَزَّلَّقّ به إنسان أو بهيمةً» نُظِر؛ إن كان الرشٌ لمصلحة عامّة؛ كدفع الغنارطن الماقة؛ 
فليكن كحفر البئر للمصلّحة العامّة» وإن كان لمصلحة نفسِهء وجب الضمان» ويمكن أن 
يجيء فيه الوجة الآحَرُ المذكورُ في طرح القشُورٍء ولو جاوز القذْرٌ المعتادّ في الرش» ففي 
«التتمة؛ القطعّ بوجوب الضمان”"» وهو كما ذكرنا فيما إذا بَلّ الطينَ في الطريق. 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: استئناء. 

(9) قال في الخادم: ما ذكره في الرش للمصلحة العامة من تنزيله منزلة الحفر يقتضي أنه لا يجب 
الضمان فيه سواء أذن الإمام أم لا وهو في هذا التنزيل تابع للإمام والغزالي لكن الذي صرح به 
الأصحاب وجوب الضمان منهم الصيمري والماوردي والشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ 
وحكاه في الذخائر عن إطلاق العراقيين. وقال في التتمة: إنه الصحيح؛ وأخذ في الخادم كلام 
الأذرعي وحكى الأذرعي عن ابن الرفعة أن محل ما ذكرناه من الضمان إذا لم يبرأ التالف بما- 


لود كتاب الديات 


ولو جتن عل بات داره ذكة + فتلف بها إتسان أوءداة 4 توت الضييان27»:وكد! 
الطَرّاف» إذا وضع متاعَهُ في الطريق» فحصل به تَلّفُ بخلاف ما لو وضع على طرف 
حانوته . 

ولو بالَّتْ دابته» أو رانّتثْء فَزَّلِقَ به رجل إنسان» أو دابّة» أو تطاير شيْءٌ منه إلى 
طعام إنسان» فنجسه نُظِر؛ إن كانت في ملكه. فلا ضمانء وإن كانت في الطريق» 
العم على ما جرأني» إن شاء الله تعالّى» في آخر كتاب موجبّاتٍِ الضمانء ولو ربّطها 


في فى الطريق» فقد ذّكره هناك» ولو مشّئ قصداً على موضع الوكن أو البَؤل» لم يجب 
الضمان. 


افْرْعَانٍ 

الأول: أسند خشبة إِلَى جدارء فسقط الجدارٌ على شىءء فأتلفه؛ إن كان الجدارُ 
لغين القشيد» ول يأذن العاللك» :قحليه ماق الجذان» .وما سقط عليه السدانه بولا فرق 
بين أن يسقط الجدارٌ عَقِيب الإسناد» أو يتأخّر عنه؛ بخلاف ما لو فتح قَمّصاً عن طائرء 
وطار؛ حيث يفرّق بين أن يطير في الحال» أو بعد مدّة؛ لأنَّ الطائر مختارٌء والجماد لا 
اختيار له وإن كان الجدارٌ للمُسْيِدِ أو لغيره وقد أذْنَّ فيه لم يجب ضمانٌ الجدارء ففي 
ضمان ما يسقّط عليه وجْهَانٍ عن صاحب «التَلْخِيص». وبه قال أبو زَيْد: إنه إن سقط في 
الحال» وجب الضمان؛ كما لو أسقط جداره على مالٍ الغَيْرهِ وإن سقط بعد زمان» لم 
يجب كما لو حفر بثراً في ملكهء لا يضمن ما يسقّطٌ فيهاء وعن القَمّال؛ أنه لا يضمن 
في الحالتَيْن؛ كما أنّ في حفر البئر إذا كان في ملكه؛ لا يجب ضمانٌ ما يسقّطء فيها 
سواعءً كان عَقِيبَ الحفْرٍ أو بعد مُذَهَ فإن قلنا: : يضمنء إذا سقط في الحال» فلو لم 
سقط لكن مَالَ في الحال إِلَى الشّارع, ثم سقط بعد مدة» يجب الضمانٌ» كما لو بنى 
الجدارّ مائلاً؛ “لأنه مَالَ بفعله؛؟ بخلاف ما لو مال في الدوام بنفسه 

الثاني : إذا نَحْس دابّة» أو ضربها معَافَصَةء فقفزت» ورمت راكبّهاء فمات» أو 
أتلفث مالا وجب الضمان, قال في «التهذيب»: فإن كان النَخُسٌ بإذن المالك» 


5 حصل به التلف أما إذا رآه وتعمد وضع رجله عليه حتى هلك فلا ضمان جزماً في جميع الصور. 
وكذا ذكره المصنف نحوه إذا قصد المشي على الرش أو البول» وفي تعليق البغوي وإنما يضمن 
في الرش وقشور البطيخ وأمثالها إذا لم يتعمد الماشي المشي عليه حتى لو تعمده فلا ضمان لأنه 
أتلف نفسه . 

)١(‏ وهذا ظاهر إن منعناه البناءء فإن جوزناه ففي الضمان نظر لتولده من مباح لا سيما إذا كان أذن 
الإمام. وقد حكى الماوردي قولين. فيما لو حفر بئراً في طريق واسع بفناء داره فتلف به إنسان هل 
يضمنهء ولا شك أن الدابة في ذلك كالبئر. 1 


كتاب الديات أفية 


فالضمان”'' عليه ولو غلبته دابّته» فاستقبلها إنسانٌ» وردهاء فأتلفت في انصرافهاء 
فالضمانٌ على الرادٌ» ولو كان رجلٌ يحمل رجلاًء فجاء آخر وقرص الحامل» أو ضربه» 
فتحرّك, فسقط المحمول من ظهره. قال في «التتمة»: هو كما لو أكره الحامل” على 
إلقاء المحمول عن ظهْره [والله أعلم]. 


قال العَرَّالِىُ : الطَرَفُ الات فِي تَرْجيح سَبَبٍ عَلَّى سَبَبٍ وَمَهْمَا ْتَمَعَ سَبْبَنِ 
مُخَْلِمَانٍ كدَمَ الأول وَلَوْ حَفَرٌَ بثراً وَنَصَبَ آخَرٌ حبرا فُتَعَثْرَ بِالحَجَرٍ وَوَفَعَّ في 28 
َالضْمَانُ عَلَى وَاضِعِ الحَجَرِء وَكَذًا لو سَقْطَ الحَجَرٌ بسَبَبٍ السَبِلٍ عَلَى طَرَفٍ البغْر سَقْطَ 
الضّمَانُ عَنِ الحَافِرٍ وَل سَقْطَ ِي يثر عََ سِكَينٍ مَنْصُوبٍ َالضْمَانُ عَلَى الحَافرٍ لأ عَلَى 
نَاصِب السّكينء وَلَوْ حَفَرَ بكر كَرِيبُ العُمْقٍ فَمَمُقَهَا غَيرُهُ فَالضّمَانُ عَلَى الأَوْلٍ في وَجْدٍء 
وَقِيز : إِنْهُمَا د يش بَشْتَرِكَانِ لِتَنَاسب الْجتَابتَين . 


قَالَ الرَافِيُ : إذا اجتمع سَبَبَا هَلآكِء يقدّم الأول منهما؛ لأنه المُهْلِك؛ إما بنفسه. 
أو بواسطة الثاني» فيشبه الترديّة مع الحفرء » فلو حَمّر بئراً في محل عدوان أو نصب 
سكيناً» ووضع آخر حجراًء فتعئّر بالحجرء ثم وقع في البئر» أو على السكين» فمات» 
فالضمان يتعلق بواضع الحَجَرء وفي «البيان»؛ أن أبا الفيّاض البَضْرِيٌ قال: يتعلق 
الضمانُ بناصب 9 إذا كان قاطعاً موحياًء فإنه أقوى. والمشهورٌ الأول؛ لأن 
در بالحجر هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر أو على السكين» ؛ فكأنه أخذه”" فردّاه 

فى البثرء أو القاءخلن السكينه وهذا كما آله لركان في بده مكية فألقى عليه رجل 
إنساناً» يجب الضمان والقصاصٌ على المَلْقِيء ولو أهوى إليه مَنْ في يده السَكينُ» 
ووججهّه نحوه لما ألقاه الملْقِي؛ كان القصاصٌ على صاحب السكين» هذا إذا كانا 
متعدَيَيْن» ولو حفر بثرأًء أو نصب سكيئاً في ملكهء ووضع متعدّيه حجرأ فتعثر 
بالحجر. :روفغ ف البكرء أو على السكين» فكذلك يكون عاد ع نم الحجرء 
ولو وضع حبرا في ملكه. وَحَفّر متعدٌ هناك يرأء أو نصب سِكيناًء 00 
وقع في البْرِ» أو على السْكْينٍ فالمنقول أنه يجب الضمانٌ على الحافر» وناصب 
السّكين» فإنه المتعدّي» وإنما يجعل الضمان على واضع الحَجَر» إذا كان متعذياء 
وينبغي أن يقال: لا يجب الضمانُ على الحافرِء وناصب السْكين؛ كما يذكر في مسألة 
السبيل على الأثرء ويدل عليه أن أبا سَعْدٍ المتولّيّ قال في «النَِمّة؛: لو حفر بثراً في 


)١(‏ ما ذكره الشيخ هو المعتمد وليس مخالفاً لما ذكره في ضمان البهائم وذكر في الخادم كلاماً غير 
محرر والموجود في الروضة في البائن سواء سوى أنه عبر هنا بإذن المالك وهناك بإذنت الراكب. 
زه في ز: الحاصل. (؟) سقط في ز. 


ةا كتاب الديات 


ملكه» وجاء آخرء فنصب فيها حديدةً» فوقع إنسان ذ فى. البثر» وجرحته الحديدة 
فمات» فلا ضمانَ على واحدٍ منهما؛ أما الحافرء فظاهرء نا الآحرُ؛ فِلأَنَ الوقوع في 


البكر هو الذي أفضَئل إلى الوقوع على الحديدة» فكان حافر البثر كالمياشر» والآحد 
كالمتسبّب. 


ولو حفر بثراً في محل عدوانء وسقط الحجر على طرف البثر د بمجيء السيل به 
أو وضعه هناك حربيٌ» أو سبع» فتعثّر بالحجرء ووقع في البئرء ارهن السكيق: فلا 
ضمان على أحدٍء كما لو ألقاه السبع» ٠»‏ أو الحربي في البثرء وفي «التتمة» وجه آخر؛ أنه 
يجب الضمان على عاقلة الحافر»؛ لأنه لا وجه للإهدارء والحافرٌُ هو المتعدّي . 


ولو حفن بعر عدوان؛ ونصب آخر في أَشْفَلِها سِكيناً فالضمان على عاقلة الحافِرِء 
دون ناصب السّكين؛ لأن الحفر هو الذي ألجأه إلى الوقوع على السكين» هذا هو 
المشهور» ويحكيل عن أبي حنيفة » وفي 7البيان» وجه أن الفدان عان اص السكين ؛ 
لأن التلف حصلّ بوقوعه على السّكُين قبل الانصدام به بقَعغر البئر» ولو حفر بثراً قريبة 
العمق» فعمقها غيره؛ فضمانٌ من تردّى فيها علّى مَنْ يكون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يختص بالأول لما مرّ. 

وأظهرهما: أنه يتعلّق بهما جميعاً؛ لتناسب الجنايتين وتأثره بالانصدام» فعليهما 
جميعاً. فصار كما لو تعاونا على الحَفْره وعلى هذاء ففي كيفية شركتهما في الضمان 
وجهان؛ حكاهما الشيخ أبو عَلِيّ : 

والثاني: يورّع على القَّدْرٍ الذي حفره كل واحدٍ منهماء حتّى لو حفر أحدهما 
عشرين ذراعاًء والآخر ثلاثين ذراعاً» يكون الضمانٌ بينهما أخماساً. 

ولو حََمّر بئرأ متعدياًء ثم طمّهاء وجاء آخر» وأخرج ما ظَمَّت به وتردّى فيها 
إنسانٌء فالضمان يتعلق”'' بالأول» لأنه المبتدىء بالتعدي» أو بالثاني؛ لانقطاع أثر 
الحفر الأول بالطمٌ؟ فيه وجهان. نقلهما في «البيان»”"©) 


ولو وضع رجل حجراً ة في الطريق» وآخران حجراً بجنبه» وتعثر هما [نسان: 


)١(‏ في أ: متعلق. 

(؟) قال النووي في زوائده: أصحهما الثاني . والله أعلم . 
ما صححه جزم به البغوي في فتاويه فقال: لو حفر بئراً عدواناً ثم سد رأسها ثم جاء آخر فتحها 
ثم وقع فيها إنسان فالضمان على من فتح رأسها. 


كتاب الديات رفية 


ومات ‏ فالوجه الأظهرٌُ: أن الضمان يتعلّق بهم أثلاثا» وإن تفاوت فِعْلْهُمْ ؛ كما لو مات 
بجراحة ثلاثة» واختلفت الجراحاتٌ» وفي ل جه ؟ أنه يتعلق نصف الضمان 
بالمتْمُرد» ونصفه بالآخرين. 


قال العَزَالِيُ : وَلَوْ تَعَثْرَ كر بحَجَرٍ فِي الطريقٍ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِه وَلَوْ تَعَفْرَ 7 ِقَاعِدٍ 
فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَاعِدِء وَلَو تَعَثَرَ بِوَاقِفٍ فَالمَاشِي مُهْدَرٌ وَضْمَانُ الوَاقِفٍ عَلَى المَاشِي لأنَّ 
الوقُوفٌ مِن مَرَافِقٍ المَغِي دُونَ 56 وَقِيلَ في المَسْألئِين قَوْلآنِ بالتّفل وَالنَخْرِيجٍ 

قَالَ الرَافِعِيُ : فيه صورتان: 

إحداهما: وضع الحَجَرٍ كَفْر البشر؛ يتعلّق الضمان به إذا تعثّر به من لم يره؛ 05 
مامَرّء ولو وخ حجراً ف في الطريق» فتعئّر به إنسانٌ ودخرّجة» ثم تعئّر به آخر وهلك» 
فضمان الثاني يتعلق بالمُدَخْرِج ؛ لأن الحجر في ذلك الموضع» إنما حَصَل بفعله. 


الثانية: :من فعلانى موضم» أو نام أو وققف» فتعثّر به ماش» وماتاء أو 
أُحَدمّماء نُظِرَء إن كان ذلك في ملكهء ودخله الماشي من غير إِذْنِء فهو مهدر لأنه 
قتل نفْسَّه وعلى عاقلته ديةٌ القاعدٍ. أو الواقف». وكذا الحكم لو قَعَدَ أو وَقَفَ فى 
مَوَاتِء أو طريق واسع لا يتضرّر به المارّة» ولا فرق بين أن يكون القاعدٌ أو الواقفث 
وإن قعد أو وقّفٌ في طريقٍ ضيّقٍ يتضرّر به المارّة؛ واتفق ما صوّرناه» فالأصحاب 
فريقانٍ» قال أكثرهمء وتابَعَهُم صاحبُ الكتاب : النّصٌ فيما إذا تعئّر الماشي بالقاعدٍ أو 
النائم؛ أن دم القاعدٍ والنائم مُهْدَره وعلى عاقلتهما ديةٌ الماشي؛ والنصٌ فيما إذا كان 
التعثر بالواقف. وماتا؛ أنه يُهْدَّر دم الماشي”"'. ويجبُ دية الواقِفٍ على عاقلته» وفيهما 
طريقان: 

أحدهما: التصرّف في النصَّيْنَء وجعل الصورتين علّى قولّيْن بالنقل والتخريج : 

أحدهما: أنه يهِدرْ دم الواقي. والقاعدٍ. والنّائم» ويجب ديةٌ ة الماشي على عاقلة 


موك لأن الطريق الطررة وهم بالوقوفٍ والقعودٍ والنّوْم مقصّرونء فينزل فغلّهم 


)١(‏ في ز: الأخيران. 

)٠(‏ ما جزم به من أن الماشي مهدر وعلى عاقلته دية القاعد والواقف لأن الماشي بحركته هو الذي 
يلي نفسه ويلي غيره وعلى هذا فالنائم حكمه حكم القاعد ليس كذلك فيه خلاف ذكره القاضي 
الحسين . فإنه نقل التضمين وذكر فيها الطريقين. 
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لق كتاب الديات 


والثاني : يُهُدّر ديةٌ الماشِيء ويجب على عاقلته ديةٌ الواقف أو القاعدٍ أو النائم؛ 
لأن القتل حصل بحرَكَتِهِء والمَشْيُ ارتفاقٌ بالطريق» فيباحٌ بشرط السّلامة» فصار كما إذا 
تردّد الأعمّئ في الطريق بلا قائدء فأتلف, فَلَزِمَهُ الضمان. 

والثاني : : تقريرٌ النصّيْن»ء والفرق ق أن الماشي قد يحتاحٌ إلى الؤقُوف؟؛ لانتظار رفيق أو 
كلال أو سماع كلام» أو إسماعِهء فالوقوف من مرافِقٍ الطريق؛ كالمشي» » لكن الهلاك 
حصّل بحركة الماشي» فيختص بالضمانء والقعودٌ والنومٌ لِيْسَا من مرافقٍ الطريق» فمن 
فَعَد أو نَامَ» فقد تعدّئء وعرض نفْسّه للهلاك» وهذا ما اختاره القاضي الحُسَيْنَء وفي 
«التهذيب» أنه الأصحٌ» وقال أصحابنا العراقيُون: يجبُ على عاقلة كل واحدٍ من الماشي 
والواقِفٍ ديةٌ الآخرء أما الماشىء فلأنّه قتل الواقف. وأما الواقف». فلأنه تسبّب إل قتل 
الماشي بالوقوف في الطريق» ويتسب هذا إِلَى نصّه في القديم» ونقلوا وها آخر؛ أنه لا 
ضمانٌ علّئ عاقلة الواقفي؛ لأنه لا حركَة منه» والقعودٌ عَلَى هذه الطريقة كالوقُوف» 
ويخرجٌ من الطريقَيْن في الواقِفٍ والماشي ثلاثةٌ أوجُهء أو أقوالٍ: 

أحدُها: وجوبُ دية كل واحدٍ منهما على عاقلة الآخر. 

والثاني: وجوبُ دية الواقف على عاقلة الماشي» دون العكس. 

والثالث: وجوبٌ دية المائي علَّئ عاقلة الواقِفٍ. دون العكس» والأقربٌ الثّاني» وبه 
أجاب صاحب «التتمة» ورجّجحه أبو الِحَسَنٍ العَبّادِيُ ويليه الأول» وهذا كلّه فيما إذا لم 
يوجَدْ من الواقف فعل» فإن وجد كما إذا انحرف إلى الماشي» لما قَرْبٍ منه وأصابه في 
انحرافه» وماتاء فهما كماشِيَيِن اصْطَدّماء وسنذكر حُكْمّهء ولو انحرف عنّهء فأصابه فى 
انحرافه» أو انحرف إليه» وأصابه بعد تمام الانحراي» فالحكُمٌ كما لو كان واقفاً لا يتحوك . 

ولو جلس في مسْجدء فتعثّر به إنسانٌ وماتاء فعلى عاقلة المادي ديةٌ الواقفي»ء 
ولا ضمان للماشي؛ كما لو جلس في ملكه. فتعئّر به ماش» ولو" ' نام في المسجد 
معتكفاً. فكذلك» ولو جلس لمر يُزّهُ عنه المسجدٌ» درام ماله هاا 
نام في الطريق» ذكره ف فى «التهذيبٌ»”” 10 وعن أبي حنيفة وأصحابه» أن الجالس يضمن 
دية الماشي» إذا جلس لخي الكل ولا يخفى أن ما أطلقه صاحبٌ الكتاب في هذا 
المَصْلء والذي قبله من أنَّ الضمان على الحافرء وعلى واضع الحجرء وعلى القاعد. 


)1١(‏ سقط في ز.ء 

(1) ما نقله عن البغوي في النوم لغير المعتكف لم يصرح به بل ذكر الاستيطان وعبارته لو جلس لأمر 
تنزه عنه المسجد إذا استوطن المسجد إلا لقربه فهو الجاني لا الصادم فإن مات الصادم يجب 
الضمان على عاقلته. انتهى وكذا ذكره الخوارزمي في الكافي إلا أنه فرضه في الجلوس . 


كتاب الديات ع 


أراد به تعلق الضمان بهم بوجوبه علّئ عواقلهم» ٠‏ لا وجوبّ الضمانٍ عليهم في أَنْفْسِهِمْ» 
وقد وقّع في لَفْظ الشافعيّ - رَضِيْ اللّهُ عَنْهُ - في مسألةٍ وضع الحجّرء وإذا قلنا: إن 
العاقلةً يتحملُون الدية فالوجوب يلاقي الجاني أحذاً بظاهر اللفظء [والله أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : وَل تَرَدَى فِي بثر فَسَقَط عَلَيِهِ آخَرُ فَضَمَائْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الحَافْن 
وَهَلْ لِوَرَئَةٍ الآَوَلٍ مُطالَبَةٌ عَاقِلَةِ الناني 5 الدَّيَةِ حَنّ يَرْجِمُوا به عَلَى عَاقِلَةِ الحَافِرِ؟ فيه 
ردك مَنْشُؤْهُ أن المُكْرَهُ هل يَعَعَلْقُ به عُهْدَة؟, وَلَوْ تَرَلْنَ عَلَى طَرَفٍ البثر فتَعَلْقَ بآخَرَ 
وَجَدَبَهُوَََْقَ الآحَرُ َالِثِ وَجَذَبَهُ وَوَكَعَ بَْضْهُمْ عَلَى البَْضِ فَالأَوّلُ مَاتَ مِن فَلاٍَ أَسْبَابٍ 
بِصَدْمَةٍ البثر وَنَقِلَ الثاني وَالثَالثِ وَهُوَ مُتَسَبّبٌ إلى وَاجِدٍ فَيهَدَرُ ثُلْثُ ديته ْله عَلَى الحَافر 
َكل عَلَى الثائي قَإنهُ جَدَّبَ الثَالِثِ وَأَمًا الثاني هَلَكَ يسََبنِ وهو مُعسَبْبٌ إَِى أَحَدِمِمًا 
َيِهْدَرُ نضفُهُ وَنْضْفٌ ديته عَلَى الأَوّلٍ لِأنَّهُ جَدَبَهُ وَأَمَا الثَالِتُ فَكُلُّ ديته عَلَى النّاني. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا وقع في البئر واحدٌ [خَلفٌ واحد]ء وهلكوا أو بعضهم. فإما أن 
يكون وقوع الثاني بِجَذْبٍ الأول» أو من غير جذبه: 

الحالة الأول : إذا وقع الثاني من غير أن يجذبه الأوّل» فإن مات الأولء» فالثاني 
ضامنٌ. لأنه أتلفه بتَقَلِهِ ووقوعِهِ عليه» فكان كما لو رماه بِحَجَرء فقتله» وما الذي يلزمه 
ينظر؛ إن تعمد إلقاء نفسه عليه» ومثله يَقْيلُ مثْلَهُ غالباً؛ لضخامته» وعُمْق البئرء وضيقها 
فعليه القصّاصء وإن تعمّدهء لكنه لا يقتل بمثله غالباً» فهو شبه عمدء وإن لم يتعمّد 
وتردى في البئر بغير اختياره» أو لم يعلم وقوع الأول في البئرء فهو خطأ محضء ثم 
الذي أطلقه المطلِقون» إذا آل الأمر إلى المال؛ أنه تجبٌ الدية بتمامهاء وقد يحتجٌ له 

بما روي أن بصيراً كان يقُودُ دُ أعمّئء فوقع البصيرٌ في بثْرِء ووقع الأعمّئ فوقه فقتله. 

فقَضْئ عَمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعَفْلٍ البصِيرٍ على الأَعْمّئ » فذكر أنَّ الأَعُمّئ كان ينشد في 
المَؤْسِم: [الرجز]: 

ْ يمنا لوبي الستتحات د 22 اكه ار 

خيل تشهتل الانتكين اللسنسيخ المصينض:؟ 
واستدرك مستدركونٌ؛ فقالوا : كما أن وقوعَ الغير على الإنسان مُهْلِكُء فوقوعه 
في البثر وتأثّره بما يصادِمُه2 مهلِكٌ أيضاًء فالأول مات بوقوع الثاني عليه» وبوقوعه في 

البئر» فعلى الثاني نصف الدية» ويكون النضفٌ على الحافرء إن كان الحفر”” عدواناء 


)١(‏ في ز: يعتاد به. (؟) سقط في ز. 


طرف كتاب الديات 


الأ فهو مهدر وهذا أصحٌ عند صاحب «التتمة» وغيرة» نَعَمْه لو نزل الأول في البثرء 
ولم ينصدم”' 2 ٠‏ ثم وقع عليه الثاني» تعلّق بوقوعه كل الدية» وإن مات الثاني » فإن تعمد 
إِلْمَاءَ الس فيهاء أو لم يكن الحَفْر عدواناًء فهو هَدَر» وإلا تعلق الضمان بالحافرء إن 
ماتا معأ فالحكم في حقٌّ كل واحد منهما(" على ما بِيّنّاه وإن تردّى في البئر ثلاثةٌ 
واحدٌ بعد واحدٍء فمن قال فى الصورة السابقة: إن دية الأول على غاقلة الثانى» قال 
ههنا دية الأولٍ علّئ عاقلة الثاني» والثالث؛ لأنه مات بوقوعهما لهم ورطط و عق + 
الشيخ أبي حامد. ومَّنْ قال هناك: : ليس على الثاني إل النضفٌ» قال ههنا: ليس على 
الثاني والثالث إلا ثلثا الضمان» والثلْتُ الباقي 7" على الحافر إن كان متعدياًء وإلا فهو 
هَدَرء وينْسَبٌ هذا إلى القاضي أبي التق أ واختاره ابن الصبّاغ وقوله في الكتاب: 
"ولو ترذى في بثْرِء وسقّط عليه آخرء فضمائهُما على عاقلة الحافر». يعني: إذا ماتاء 
وكان الحّر عدواناء فيثبت لورثة كلّ واحد منهما مطالبةٌ عاقلة الحافر بالدية . 


وقوله: «وهَل لورثة الأوّل. . .2 إلى آخره» أراد به أن الثاني» وإن أهلك”*' الأول 
بوقوعه عليه» فإنه غير مختار فيه» بل الجا الحفْرٌ إليه » فهو كالمكرَهٍ على الإتلاف» 
وليس للإثلاف” ا العَردئ موجبٌ سوى المال» فكان كالمكرٌهِ على إتللاف 
المال» وقد سبق ذكُرٌ وجهين فى أن المكرّة على إتلاف المال» هل يُطَالّب بالضمان» 
وأن القرار على المِكرّه. وإن طولِبَ به المُكرهء وإذا كان كذلك» استقرٌ ضمان الثاني 
على عاقلة الحافر؛ لأنه كالمكرّه؛ وفي مطالبة عاقلة الثاني به الخلافُ في مطالبة 
المُكْرّهء والظاهر المطالبةٌ . 


)0( في ز: يصطدم. (؟) سقط في ز. 

(*) في أ: الثاني. 

(4) وهذا الخلاف من الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب إنما هو بالنسبة إلى الغاني لا الأول. 
وعبارة الشامل: فإن وقع ثالث عليهما فمات الثلاثة كان ضمان الأول على الآخرين. وأما الثاني 
فذكر الشيخ أبو حامد أن ضمانه على الثالث لأنه أتلفه بوقوعه عليه. وذكر القاضي أبو الطيب أن 
نصف ديته هدر ويجب ضمان النصف على الثاني ويجب ضمان النصف على الثالث لأنه تلف 
بوقوعه على الأول ووقوع الثاني على الثالث وهذا أقيس لأن وقوعه على غير سبب في تلفه 
كوقوع غيره عليه. وهكذا ذكر الشيخ أبو حامد الأول إذا رمى نفسه فألقى آخر نفسه عليه فمات 
الأول أن ضمانه على الثاني» وعلى ما ذكره القاضي يجب أن يكون نصفه هدر إذا مات الثالث 
فديته صدر لأنه تلف برمي نفسه . انتهى. وهكذا أورده الروياني في البحر على عادته في الأخذ 
من الشامل وأورده في البيان أيضاً وجزم الماوردي في الحاوي وسليم في المجرد وغيرهما بمقالة 
الشيخ أبي حامد وقال الشاشي : إنه المذهب وجزم الكل بأن دية الأول على عاقلة الثاني والثالث , . 
نصفين ولم يحكوا في ذلك خلافاً. 

(0) في أ: هلك. () فى ز: الإتلاف. 


كتاب الديات فق 


وقوله: «فضمانهُما على عَاقِلَةٍ الحافِر» يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ لأن الحافرء وإن 
قدر أنه كالمَكْرَوء فقد قدّمئا وجهاً؛ أن ضمان المال على المُكْرِو دون المكرّه. 


وكذا قوله: «حتّئ يرجِعُوا به علّى عاقلة الحافر» لوجهٍ آخرء أن الضمان يتقدّر 
عليهما بالسوية» فلا يرجع المكره» إذا غرم اله لنصف. 

وقوله: «بنضف الدية» يوافق قَوْلَ من قال: إن الضّمَان الذي يتعلّق بالثاني نضفُْ 
الدية لا جميعهاء [ والله أعلم]. 


الحالة الثانية: أنْ يقَّعَ الثاني في البغر بجذب الأولء فإذا تَرَلّقَ على طرف البئرء 
فجذب غيره» ووقع في البثرء دوقع الْمَجُدُون فوقهء فماتاء فالثاني هلك بجَذْب 
الأولء فكأنه أخذهء وألقاه فى البثر إلا أنه قَصَّد الاستمساك والتحئز عن الوقوع» فكان 
مخطباً؛. ووجب ضمان الثاني على عاقلته» وأما الأول. فإن كان الحفْرُ عدواناً؛ ففيه 


وجهان: 


أحدهماء ويحكئ عن الحُضَري : أنه مُهْدَر لا يتعلّق شيء من ضمانه بحافر البثر؛ 
لأن الحفر سبّبٌ» والذي وجد مئه.» وهو جذب الثاني مباشرة» فصار كما إذا حفر بثراً 
عدواناء وطرح آخر فيها نفْسّهِ لا يجب على الحافر شيْءٌ من ضمانه. 

والثاني : أنّه يجب نصف ديته على عاقلة الحافر» ويُهْدّر النضفُ؛ لأنه مات 
بسببين؛ صدمة البئرِء ويِقّلٍ الثاني» والنّاني: فعلّهء فيهدَرٌ النصفٌ» ويجب النصف»ء 
وهذا أصحٌ على ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره» وأجاب الشيخ عن الأول؛ بأن ابتداء 
السقوط والتردّي لم يكن بِفعْلِهِ واختياره» والجَذْب وجد بعد ذلك» كأنه رَلِقَتْ رجْله 
أو انهار طرّفٌ من أطراف البئرء فتعلّق بغيره مستمسكاًء فانقلع الغَيْرُ معهء ويخالف ما 
إذا طرج نفسه في البئر قضداً؛ فإنه أحدث سبب الهلاك باختياره» وإن لم يكن الحفر 
عدواتاً فالأول مَهُدَر بلا خلاف» وليحمل على هذه الحالةٍ إطلاقٌ من أطلق القولّ 
بإهدار الأول» وقد أطلقه كثيرون”'"» ولو كان التصويرٌ كما ذكرناء وجذب الثاني ثالثاً» 
وماتوا جميعاً. فأما الأول. ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يُهْدَر نضْفٌ ديته لجذّبه الثاني» ويجبٌ نصفها على عاقلة الّاني ؛ 
لججلية الثالث» فإنه مات بثقلهماء وهذا ما أورده جماعةٌ: منهم صاحبٌ «التهذيب» 
والقاضي الرويانيٌ؛ وهو مبنيٌ على أن الحفر لا أثر له مع الجَذْب. 


زفق منهم الماوردي والروياني وابن الصباغ وصاحب الييان وغيرهم وعلى هذا فيرتفع الخلاف في 
المسألة لكن الطبري في العدة حكى عن الحصري التصوير في التعدي . 


1 كتاب الديات 


وَأَظْهَرْهْمَاء وهو المذكور في الكتاب : أنه مات بثلاثةٍ أسباب » صدمة البئر» وثِقلٍ 
الثاني والكّالك» فيتر لما خضل بفعله» وهو ثقلٌ الثاني ثُلْتُ الديق وينظَرٌ بعد ذلك؛ 
إن كان الحفر عدواناًء فيجب ثلث الدية'" على عاقلة الحافرء وثلتُهًَا على عاقلة الثاني؛ 
لجذبه الثالث» وإن لم يكن الحفْرٌ عدواناً» فيهدر ثلث آخرء ويجب الثلث على عاقلة 
الثانى» وذكر ابن الحَدَّاد؛ أنه مات بالوقوع في البئر» وبجذبه الثانى» فيهدّرٌ نضف ديتهء 
ونضفُها على عاقلة الحافر» وأعْرّضٌ عن النظر إلى تأثره بثقل الثالث» وهو غيْرٌُ مرضي 
عند الأصحاب. 


وأما الثاني : فإنه مات بِجَذْبٍ الأول وإلقائه إياه في البرء ويثقل الثالث» وثقل 
الثالثِ حصل بفعله.» فيُهْدر تضفف :ديقف فحت الصنيا على الأرلية ولا أئر للحَمْر في 
حقّه؛ إذ جذب وألقى فيها. 

وأما الدّالك: فإنه لم يوجَدْ منه ما يؤثّر في هلاكهء فيجب تمام ديته» وعلى مَنْ 
تجب؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أنه على الثاني؟ لأنه الذي جَذّبَهُ وأؤْقَعَه في البثر. 

والثّاني : على الأوّل والثاني جميعاً ؛ لأنه لما جذب الثاني الثالك» والأوَّلُ الثاني 
صار الثالث مجذوباً بالقوتّيين جميعاً 


. 


ويجورٌ أن يُعْلّم؛ [لما ذكرنا]””"» قولّه في الكتاب في حقٌ الأول: «فَيْهْدَرُ ثُلْتُ 
دِيْتهِ؟ بالواو. 

وكذا قوله فى آخر الفضل «على الثاني»؛ إشارةً إلى الوجه الذاهب إِلَى أن ديةً 
الثالث على الأول» والثانى مَعَهُء لا على الثانى وخده. 

[ولو كانّتِ]”" الصورةٌ بحالها وجذبٌ الثَّالِتُ رابعاً» وماتوا جميعاًء ففي الثلاثة 
الأولِينَ وجوه: ٠‏ 

أصحها: أن الأول مات بأربعة أسباب؛ صدمة البئرء وثقل الثلاثة؛ فيهدَرٌ ربع 
ديته؟ لجذبه. 

الثاني» ويجبٌ الربعٌ على عاقلة الحافِرء إن كان الحمْرٌ عدواناء ويهدر أيضاً إن لم 
يكن عدواناً»ء ويجب الربع على عاقلة الثاني؛ لجذبه الثالتَ» والربّخ*' على عاقلة 
الثالث؛ لجذبه الرابع» وأمّا الثانى» فلا أثر للحَفْر فى حقهء وقد مات بِجَذْب الأوّل 


)١(‏ في: ثلثها. (1) سقط في أ. 
(96) سقط في ز. (5) في ز: والرابع . 


كتاب الديات اخية 


إياه»ء وبثقل الثالث والرابع» فيُهْدَر ثلث ديته» ويجب ثلثها على الأوّل» والقُلْث على 
الثالث» وأما الثالتُ» فقد مات بِجَذْب الثاني إياهء وبثقل الرابع» فِيُهْدَّر نضفْ ديته 


ويجب نضفُها على عاقلة الثاني 

والوجه الثانى : ع شَيْء؛ لأنه باشر قَثْل نفسه بجذب الثاني» وما 
تولك,من نديةة. 'ودية:الفاني يُفِدَرٌ نضنها بعذبه الثالك + ويبت نضنيا على عاقلة 
الأول؟ لجذيه ياف ودية النالة رهد تضفها الجدذيه الرابع» ويجبٌ نصفّها على عاقلة 
الثاني؛ لجذبه إِيّاه وقضية ة هذا الوجه: ألا يجبّ للأولٍ في صورة الثلاثة شَيْءٌ أيضاًء 

وإن لم يذْكُرُوهُ هناك . 

والثالث: أنه يجعل دية الأول أثلاثاً» فيهدَرُ ثلثهاء ويجبٌ الثلث على عاقلة 
الثاني» والتلْتُ على عاقلة الثالث؛ لأنه هَلّك بفعلٍ نفسه وفغلٍ الثاني والثليث؛ لأن 
أفعالهم مباشرةٌ» َيُقَدّم على الحفر الذي فو الجسم وكذلك» تجعلٌ دية الثاني أثلاثاً. 
فيهدر ثلثها؛ لجذبه الثالث» ويجب الثلث على عاقلة الأول؛ لجذبه إياء" والثلثُ 
على عاقلة الثالث» [وأما الثالثُ» فَيُهَْدَرُ أيضاً] ثلثها؛ لجذبه الرابعَ؛ وكذلك تجعلٌ ديةٌ 
الثالث أثلاثاً» فيهدر ثلثُها؛ لجَذْبه الرابعَ » ويجب ثلثها على عاقلة الأول» وثلتّها على 
عاقلةٍ الثاني؛ لأن الأوّل جَذَّب الثاني» والثانى جذَّبَ الثالت؛ فكأنهما شاركاه فى إِهْلاك 

والرابع» حكاه أبو سَعْدٍ المتولي؛ أن للأول رُبْعَ الدية» إن كان الحفر عدواناًء 
وللثاني الثلتُ» وللثالثِ النصفٌء وللرابع كمال 0 لما رُوِيَ أنَّ ناساً باليمن مدا 
ُبْيَةَ للأسء فوقع الأسد فيهاء فازدحم اناس عليهاء فتردّى فيها واحدّء فتعلّق يواحدء 
فجذبه. وجذب الثاني ثالث والثالتٌ رابعاً. فرفع ذلك إلى عَلِيّ (كرم الله وجهه). 
فقال: للأوّلٍ ربع الدية وللثاني الثلثُ» وللثالث النضفٌ» وللراء بع الجميعٌ. فرفع ذلك 
إلى النبي كه فأمضّئ قَضَاءَهُ والمعنى فيه؛ بأن الأوّل مات بالوقوع في البثرء ووقوع 
الثلاثة فوقّهُ ووقوعهم نتيجة فعله. ولم يتعلّق به ضمان» وموت الثاني بيذت الأول 
ووقوع الاثنين فوقه» ووقوعهما من نتيجة فغله» فوجب ثلث الدية» وموت الثالث مِنْ 
جذب الثاني» دوقو الرابع فوقه» وذلك مِنْ فعله؛ فوجب النصفٌء والناصرُونَ للأصح 
في المسألة لم ب يثبتوا قصّة علي (كرّم الله وَجهّه)ء وريما تكلّفوا تأويلهاء واتفاق الوجوه 
تجبٌّ دية الرابع بكمالهاء لكنها على من تجبٌ؟ فيه وجهان: 


أصحهما: على الثالث. 


)١(‏ سقط في ز. 


لقم كتاب الديات 


والثانى : على الجميع . وقد مر نظيرُهماء وجميع ما ذكرنا فيما إذا وقع الثلاثة 
الأربعةٌ بغضهم فوق بعض. 

أما إذا كانت البئرٌ واسعةً» وجذب بعضهم بعضاًءٍ لكن وقع كل واحد منهم في 
ناحية من البئر» فديةٌ كلّ مجذوب على عاقلة جاذيه » وديه كٌ الأول علّئ عاقلة الحافِرٍ. إن 
كان متعدياء ومن على عاقلة ديةٌ بعضهم أو بعضها في هذه الصورة» وجبت في ماله 
الكمّارق ويقع النظر في أنّها هل تتجزأء ومن هدر ديه أو شيْء منه لفَغْلِهء ٠‏ فقي 
وجوب الكفارة عليه الخلافٌ في أن قال النفسء » هل يلزمه الكفارة؟ 

قال العَزَالِيُ : الطَرّفٌ الرَّابِعُ فِيمًا يُوجِبُ الشركة كما إذَا أَضْطَدَمْ حُرَانِ وَمَانَا فَكُلُ 
وَاجِدٍ شَرِيكٌ فِي قَْلٍ نَفْسِهٍ وَكَذْلٍ صَاحِبِهِ قَفِي تَرِكَةٍ كل وَاحِدٍ كَفَّارَنَانِ وَعَلَى عَاقِلَةٍ كل 
وَاحِدٍ نِضْفٌ دِبَةٍ صَاحِبِهِ إلا إِذَا كَانَا مُتَعَمَدَيْن فَهِي في تَرِكْتِهِمَاء فَإِنْ كَانَا رَاكبَيْنِ زَّادَ في 
تَرْكَةٍ كل وَاجِدٍ نِضفٌ قِيمَةِ دَابْةِ صَاحِبهِء فَإِنْ غَلَبَهُمَا الدَابَتَانِ أهَيرَ الهلاكُ عَلَى أَحَدِ 
القَوْلَيْنٍ ِحَالَةَ عَلَى الدّوَابُء وَفِي الثاني يُحَالُ عَلَى رُكُوبهِمَاء فَإِنْ كَانَا صَبِئِينِ أَرْكَبَهُمَا 
أَجِتَبِئ مُتَعَدياً نَحَوَالَةُ الكل عَلَى الأَجْتبِيْء وَإِنْ أَرْكَبَهُمَا الوَلِئ فلا حَوَالَةَ عَلَيهِ بَلُ هُوَ 
كَرُكُوبٍ الصَّبِيِئْنِ َفْسِهِمًاء وَإِنْ أَرْكَبَ الوَلِئْ لِآجْل زيئَةٍ لآ حَاجَةٍ قَفِي تَقْيِيدِهِ بِشَرْطٍِ 
00 ابي كيان 

الأولى: إذا اصطدم مَاعتانء فوقكا وماتاء فكل واحد منهما نات يفغله وفغلٍ 
صاحبه » فهو شريك في القتلين» فيكونٍ فغْلّه هدراً في حقٌّ نفسه. ومضموناً في حقٌ 
صاحبه ؟ كما لو جرح نفسه» وجَرّحه غيرهُ؛ ومات من الجراحَتَينٍ 207 الدية» 
ويجتٌ على ذلك الغَيْر نصفهاء وإذا د تحّق ذلك» فعَلّى كل واحد منهما كفار لقتل 
الآخرء إن قلنا: إن الكفارةً لا تتجزأ. ونِضف كَمَارَة: إن قلنا: إِنّها تتجزأء ثم إن لم 
نوجب الكفارة على قاتل النفس» ع ا 0 وإن 
أوجبناء فيعوة الخلافٌ في التجزؤء والصحيخ : أن الكفارة لا تتجزأل وأنّ قاتل النفس 
يلزمه الكمّارة على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» والمسألتان في باب الكفارة. 

وقوله ههنا: «ففي تركةٍ كل واحدٍ كفَارَتَانَ؛؛ اقتصاراً على الصحيح في 
المسألتين» ويجوز أن يُعْلّم بالواو. 

وأمّا الديةٌ» فيجب نصف دية كلَّ واحد منهماء ويسقط نصفٌ الدية بفغله؛ لِمَا 
ذكزناء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة» وأخحهد: بحب لكل واحد منهما كمال ديته . 


كتاب الديات 5.5١‏ 


ثم إِنْ لم يقصد الاصطدامٌ بأن اتفق ذلك في ظلمة. أو كانا أَعْمَيَيْن» أو مِدَبرَيْنَ» 
فاصطدما من خلفيءٍ أو كان كل واحد منهما غافلاً عن الآخرء فهو خطأ محض» 
فيجب على عاقلة كل واحد منهما نضْفُ دية الآخر مخمّفة» وإن تعمّد الاصطدام. 
فوجهان: 

الذي نصره الأكثرونَ ونقل عن نَّصّه ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ في «الأم»: أن القتلّ 
الحاصلّ شبْهُ عمد؛ لأن الغالب أنَّ الاصطدامَ لا يفضي إلى المَوْتَء فلا يتحمّق فيه 
العم المحض؟ ولذلك لا يتعلىبيه القصاصٌ » إذا مات أحدهما دون الآخرء وعلى هذا 
فيجبُ على عاقلة كل واحد منهما نصفٌ دية الآخر عنالطة» وعن أبي إسحاق؛ أن 
الحاصل عمْدٌ محض» ويجب في تركة كل واحد منهما نضْفٌ دية الآخرء وهذا ما 
أورده صاحبٌ الكتاب» والإمامُ» وجعل وجوب القصاص على الخلاف في شريكٍِ 
النّمْسء وقال: إذا اصطدما مقبِلَيْن» وقّصّدا الصدّمة» فالذي صدر عن كل واحد منهما 
عَمْدٌ مَخْضٌء وإذا كانا مقبلَيْنِء واتفق الاصطدام, لا عن قصدء فهذا يلتحق بشبه. 
العمد» وهذا غَيْرٌ واضح. 

ولِيعْلَّمْ؛ لما ذكرناء قولُه في الكتاب: «فهو في تَرِكَتِهِمَا بالواو» ولو تعمّد 
أحدهما الصدمةً دون الآخرء فلكلٌ واحدٍ منهما حُكمه. 

وقوله في أوّل الطرف: «كماإذا اضِطَدَمٌ * حران» أشبار به اليل أنه لو كان 
المصطدِمَان عبْدَيْنَء كان الحكمُ بخلآف ما ذكرناء وسيأتي من بعد. 


الثانية: إذا كان المصطدمانٍ راكبَيْنء فحكم الدية والكمّارة ما بِيّنّاهه ولو تلفت 
الدابتان» ففى تركة كل واحد منهما نضفُ قيمة دابة الآخر؛ لاشتراكهما في إتلاف 
الدابكينء وعن أبي حنيفة» [أنه يجب] علّئ كل واحد منهما تمامٌ قيمة دابّة الآخرء ولا 
مجالَ في القيمة لتحمّل العاقلة» وقد تقعٌ في التقّاصٌ» ولا تقع الدية في التقاصٌ؟ لأنها 
تجبٌُ على العاقلَةٍ» ويستحقّها الورثة» ولو عَلَبّت الدابتان» وجرى الاصطدامء والراكبانٍ 
مغلوبانٍ» ففيه طريقانٍ» نقلهما صاحبٌ «التهذيب» وغيره: 

أحدهما: أن هلاكهما وهلاك الدابَتَيْنِ وَالحَالَةٌ هذه. مُهْدَرَان؛ لأنه لا صنع ولا 
اختيار للراكبين فيما جَرَىْء فصار كالهلاك بالآفة السماوية. 


والثاني: أن الخكم كما لولم بكونا بظلريين ن؛ لأن الركوبّ كان بالاختيار» 
والركوبٌُ لا يتقاعَدٌ في النّسَبّبِ عن - حمر البئر» ولذلك كان الراكبٌ في غهدة ما تتلفه 
- الدائة» وهذا أظهرّء إن أثبتنا الخلافٌ. 


والثاني: القطمٌ بأن المغْلُوب كمَيِره بخلافٍ السفيئتين؛ لأنَّ السفينة تجري بالرٌيح» 


4.47 كتاب الديات 


وليستٍ الريح تحت ضَبْطِهء والدابّةُ زمامُها وعنائها بيده» فإذا غلبته» دل ذلك على سوء 
فروسيته وتقصيره. ويجري الوجهان فيما إذا غَلَبَتِ الدابّةٌ راكبّهاء أو سائِقهاء وأتلفت 
مالأء هل يسقط الضمانٌ عنه؟ 1 


ويجوز أن يُعْلّم لذلك قولَُهُ في الكتاب: «على أَحَدٍ القولَيْنَ؛ بالواوء ولا فرق في 
اصطدام الراكيّين بين أن يتفِقَ جئْسٌ المركوتين» أو يختلفٌ الجئس والقُوّة؛ بأن يكون 
أحدهما راكباً بعيراًء أو فرساًء والآخر راكباً بغلاً أو حماراًء ولا في الراجِلَيْنِ بَيْن أن 
يتّفْقَ سيرهما قوّةّ وضعفاًء أو يختلف. بأنْ كان أحدهما يعْدُو» والآخر يمشِي» ولا بَيْن 
أن يكونًا مقبلَيْن أو مدبرَيْنَ؛ كما إذا جرت" الدائّتان» فاصطدما من خَلّفء أو أحدهما 
مقبلًء والآخر مدبراً؛ لأنَّ الاصطدام والحركة المؤثّرة إذا وجدث منهما جميعاًء اكتفى 
به» ولم ينظر إلى مقادير المؤنّرء وتفاوت التأثير كالجراحةٍ الواحدة والجراحات» نَعَمْء 
قال الإمامُ: لو كانث إحدى الدابّتين ضعيفة؟ بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتهاء مع قوة 
الدائة الأخرئ» فلا يناط بحركتها حُكم؛ كغرز الإبْرة في جلد العَقِبِ مع الجراحات 
العظيمة” ا ولا قزق بين أن يقع المُضْطَيمان مُتكَبيْنِ أ مُسْتَلْقِيْنِ أو أحدهما منكبا 
والآخر مستلقياً» وقال أبو حنيفةً : إنما يجبُ الضمانء إذا وقعا مُسْتَْقِيْنِ فأما إذا وقعا 
منكبيْن » فهما مُهْدَران؛ لأن الانكباب إنما يحصل بفعل المنككبٌء لا يفعل الآخرء وإذا 
وَفَع نهنا منكبّاً. والآخر مستلقياًء فالمنكب هَدَرء وضمان المستلقي على عاقلة 
المُنْكبٌ وعن المُرَنٌِّ؟ أنه ساعده في «المنثور» فيما إذا وقع أحدهما منكبّاء والآخر 
مستلقياًء وعن صاحب «التلخيص» ل تج تخريجاء ويقال : إنه وافق أبا حنيفة في 
المنكبَيْنِ أيضاًء وإنّ الأصحاب مَنْ تابعه علّى تخريجه.ء وعامتهم قالوا: الانكبابٌ أثْرُ 
الصّدْمة» والصدمة بينهماء فأشبه الاستلقاءء ولو اصطدم ماش وراكبٌ لطول 
الماشي” وشلكاء فالحكم على ما بيّنًا. 


«فْرْعٌ» 

تجاذب اثنانٍ حَبْلاَء فانقطع وسقَّطاء وماتاء فيهْدّر من دية كل واحد منهما 
النصفٌ» ويجب النصفٌ على عاقلة الآخر؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما هَلّك بفغل نفسه وفغل 
الآخرء ولا فرق بين أن يقعا منكبّين أو مستلْقِيَيْن» أو أحدهما هكذاء والآخر هكذاء 


)١(‏ في ز: خربت. 

(؟) لم يبين الحكم على هذا والحكم أنه ينزل صاحب الدابة الضعيفة منزلة الواقف فيهدر صاحب 
الدابة القوية وعلى عاقلته دية الماشي . 

(*) في ز: بطول الماشي. 


كتاب الديات ش لك 


وقال أبو حنيفة: إِنْ وقعا منكبّين» ٠‏ فعلى عاقلة كلّ واحد تمامٌ دية الآخرء وإِنْ وقعا 
مستلْقِيَيْنء فهما مُهُدَران؛ لأن انكباب كل واحد منهما ههنا يكون بفعل الآخرء 
والاستلقاء يكون بفغله» لا بفعل الآخر على نقيض ما سبق في الاصطدام, ولو وَفّع 
أحدهما مستلقياًء والآخر منكباً. قَدَمُ المستلقي هَدَّره وعلّئ عاقلته جميعٌ دية المنكبٌ» 
وقياسٌ ما حكينا عن المُزَّنِنٌ وصاحب «التلخيص» موافقته» وذكر صاحب «التهذيب» 
فيما إذا انكب أحدهماء واستلقّى الآخر؛ أنه يجب على عاقلة المستلقي نضفٌ دية 
المنكبٌٍ مغلّظة. ويجبٌ على عاقلة المنكبٌ نصفٌ ديةٍ المستلقي مخفّفة» وهذا إِنْ 
صِحٌ”"» اقتضى أن يقال في صورة الاصطدام» إذا انكب أحدهماء واستلقى الآخرء 
يجبٌُ على عاقلة المستلقي نضفٌ دية المنكبٌ مخفّفة, وعلى عاقلة المنكبٌ نصف دية 
المستلقي مخلّظة ثم الفرع مصوّر فيما إذا كان المتجاذبان مالكيّْن للحَبْل أو غاصِبَيْنٍ 
فأما إذا كان أحدهما مالكاء والآخر ظَالِم”” »2 قَدَمُ م الظالم مُهْدَرٌّ وعلى عاقلته نصفٌ 
دية الآخر» ولو أرحّئ أحد المتجاذبَيْن» فسقط الآخرء ومات» فنصف ديته على عاقلة 
المُرْخِيء ونصمُها هدر؛ لأنّ سقوطه إنما يكون بالإرخاء بقوّة جره ولولا جرّهء لما 
سقط بالإرخاء» ولو قَطع الحبلَ الذي يتجاذبانه قاطعٌ؛ فسقطاء ومانًا فديتهما جميعاً 
على عاقلة القَاطِع . 


«فْرْعَ) 

ما ذكرنا أنه يُهِدَر صف قيمة ة الدابئة» ويجب النصف الآخر؛ فيما إذا كانت الدابة 
ملكا للراكب؛ فأما إذا كانت مستعارةً أو مستأجرةٌ فلا يُهْدَدُ منها شيْءٌ؛ لأن العاريّة 
مضمونةٌ» وكذا المستأجرٌ إذا أتلف المستأجَرٌ. 


7 الالئة : بينًا حكم اصطدام البالعَيْن العاقلَين في حالتّي المشي والركوب» فأما إذا 
اصطدّمٌ صبيان أو مجنونانء نُظِرَ؛ٍ إن كانا ماشيّئِن» أو راكبَيْنء وقد ركبا بأنفسهماء 
فالحكمٌ كذلك. إلا أنا إذا أوجبْئًا الدية» هناك مغلّظة» فيبنى ههنا على أن الصبئّ» هل 
له عَمْدّء إن قلنا: نعم» فكذلكء وإلاء فتجبٌء مخففة وإن أركبهما مَنْ لا ولايةٌ له 
عليهماء فلا يَهْدَرُ شيْء من ديتهماء ولا قيمة للدابتئْن» ولااشيء على الصبيِّيْنء ولا 
على عاقلتهماء ولكنْ إن كان المركبُ واحداًء فعليه قيمة الدابتين» وعلى عاقلته ديةٌ 
الصبيين» وإن أركَبَ هذا واحداً» وهذا آخَرَّء فعلى كل واحد منهما نصفف قيمة كل 


)١(‏ قوله «وهذا إن صح. إشارة للتوقف في إثباته وجهاء وقد حكاه في البحر عن بعض الأصحاب ثم 
قال: وفيه نظر. 
(؟) في ز: يطلبه. 


155 كتاب الديات 


واحد من الدابَتَيْن؛ لأن الذي أركبه متعدياً أَنْلّفٌ النصمَيْنَء فضمنه» وكذلك يَضْمَن ما 
أتلفت الدابّة بيدها أو رجُلهاء وعلى عاقلة كل واحد منهما نصفُ دية الصبيّ الذي 
أركبه» ودية ة الصبيّ الآخر لجنايته علل نفسه» وجنايته على الآخرء م ل 
كلذنات: 


أحدهماء قال الشيحٌ أبو حامدٍ: كان أبو القاسم الذَارِكِيُ» وأبو الحَسَّنٍ بْنُ 
المَرْرْبَانٍ يقُولان: يجبُ علّئ عاقلةٍ كل واحدٍ من المُرْكْبَيْنِ ديةٌ مَنْ أركبه» قال: وهذا 
لَيْسَ بِشَيْءء والصوابُ الأولُ؛ لأن المُرْكبٍ المتعدّي يضمن الصبيٌ الذي أركبه» 
وجنايته على غيره حيَّى لو وقع الصبئ؛ وماتء. يلزمه الضمان» ولو جئ على غيره 
يضمن ذلك الغيرء ولا يضمن جناية الغَيْر على الصبيٌ الذي أركبهء فلا يصحٌ القول بأنه 
يضمن من أركبه؛ لأن نصفه فَاتَ يجناية الغير» والذي اطلفه من أنه لى وقع الصبيٌ الذي 
أركبه» ومات» يضمنه - فيه تفصيلٌ في «التتمة» فإنّهِ قال: إن كان مثله لا يستمسك 
على الدابّة ولم يسئده» وجب الضمانء» وإن كان يستمسك» إن كان يتقلة من موضع 
إِلَى موضعء فلا ضمان؛ أركبه الوليٌ أو غيره؛ لأنه لا يخاف منه الهلاك غالباً. وإن 
أركبة لتعلم الفروسية» فهو كما لو تلف في يد السّبّاحء وفي كل واحدٍ من الإطلاق 
والتفصيل توقف . 

الثاني : قال في «الوسيط» : لو أركب الصبىّ متعدٌء وتعمّد الصبئٌ» فيحتمل أن 
يحالٌ الهلاك على الصبيّ» إذا جعلنا له عمداً؛ لأن المباشرة أولئ من التسبّبَ» لكن لَمًا 
د عدواناً؛ كصباهء أمكن أن يجعل كالتردّي مع الحفرء والاحتمال 
حسنٌ. والحكم إن قيل به كالحتم فيما لو ركبا بأنفسهماء والاعتذارٌ عنه متكلّف» ثم 
حمّه أن يقال بمثله في الحَفْره حتى لو ألقى الصبئٌ نفسه في البئر عمداً يكون الضمان 
على عاقلة الحافرء والله أعلم. فهذا إذا أركبهما مَنْ لا ولاية له» وإن أركبهما وليّاهما 
لمصلحتهماء ففي الضمان وجهان: 

أصحهما: المنع؟ كما لو ركبا بأنفسهما؛ إذ لا تقصير 


والثاني» ويحكئ عن القَفَال: أنه يجب الضمان؛ لأن في الإركاب خطراً ظاهراًء 
فلا يرخص فيه إلا بشَرْط الضمانء إن لم تسلم العاقبة» هكذا أطلق حكاية الوجهين 
جماعةٌ؛ منهم صاحب «التهذيب». وإبراهيم يم المروزيٌ» وخصص الإمام وصاحبٌ 
الكتاب الوجهّيّن بما إذا كان الإركابٌ لزينة» أو لحاجة غير مهمة» فأما إذا مسَّت 
حاجة”'2 أرهقت إلى إركابه للتّقْل من مكان إلى مكان» فلا خلافٌ في أنه لا يتعلّق [به] 


)00( في أ: الحاجة . 


كتاب الديات 1 


الضمانٌ» ثم الوجهان في الزينة» ونحوهاء على ما .ذكر الإمام متصوماديم إذا ظهر 
ظَنَ السلامة. فأما إذا أركب ال الطفلّ دابَةٌ ري جموخة) فلا شك في أنه 
عرض لخر الفبمان. وقوله في الكتاب: «وإن أركب الوليّ؛ لأجل زينةٍ لا لحاجةً' 
فيه ما تب تكن افافولة أرلة: «وإن أركبه الولىُ فلا حوالة عليه؛. أراد به ما إذا أركبه 
لحاجةّء وإن أطلق الكلام إطلاقاً. 


قال العَرَالِى: فَإِنْ نَصَادَمْ حَامِلَتَانٍ قَفِي تَرِكَةٍ كل وَاحِدَةٍ ربع كَفَارَاتِ؛ ِأنّه أَهلَكَ 
أرْبَعَةَ أَنْمُس وَالكَفَارَةٌ ل نَتجَرّاء وَثَاتِلُ نَفْسِهِ يَلْرَمُهُ الكَفَارَةَ عَلَى الأصَحٌ فِي المَسْألتَينِ 
وَعَلَى عَاقِلَةٍ كل وَاجِدَةٍ عُرَةُ فا لِهَذَا الجَنينِ وَنِضفُهَا لآخَرِ وَحُكُمْ النّيةِ ما سَبَقَ» فَإِن 
كَانًا عَبْدَْنٍ َهُمَا مُهدََانِ؛ ون كَانَ أَحَدَهُمَا عَبْداً فَِضفٌ قِيمَةِ العَبْدٍ في تَركَةٍ الحرٌ 
وَنِضفٌ دِيَةٍ الحرٌتَتَعَلقُ بيلك القِيمَةٍ فإِنّْهَا بَدَلُ الرَقْبَِ» فَإِنْ كَانَقَا مُسْتَولِدَنَينِ وَتَسَاوَتِ 
القِيمَتَانِ نَقَاصّنَاء وَإِنْ كَانَثْ إِحْدَاهُمَا نُسَاوِي مَاتَتَيد كين وَالأُخْرَئ مَانََ فُضَلَ لِصَاحِبٍ النَّفِيسِ 
حَمْسُونَ بَعْدَ التّقَاصُء وَإِنْ كَائنَا حَامِلَتَين وَقِيمَةٍ كُلّ عُرَةٍ أَْبَعِينَ قَصَاحِبُ النْفِيسَةٍ يَسْتَحِقُ 
مَانَةَ وَعِشْرِينَ مِنْ جُمْلَةِ مَائَنَينٍ بن وَأرَِْينَ وََكن قِيمةُ الحَسِيسَة ماله ولا يَجبُ عَلَى سَهِد 
المُسْتَوْلدَةٍ إل أَقل الأمر بن فَعَليهِ ماله كته ي: يَسْتَحِقُ سَبْعِينَ مِنْ جُمْلَةِ مَائَةِ وَأَرْتِعِينَ فْيَفْضْلُ 
عَلَهِ نَلانُونَ . 

قال الرَافِعِي : اصطدامٌ المرأتين كاصطدام الوجُْلَيْن ولو اصطدمت حاملان» 
فماتتاء وألقيتا الجنِيئَيْنِء فيجبُ في تركة كلّ واحدة أربعٌ كقّاراتِ؛ كقّارة لتَفْسِهاء 
وكمّارة لجنينهاء وثالثةٌ لصاحبتهاء ورابعةٌ لجنينها؛ لأنّهما اشتركا في إِمْلاكِ أربعة 
أشخاص » هذا إذا أوجبنا الكقّارة على قاتل النفس» » وقلنا: الكمّارة لا تتجزأ وإن لم 
نوجب كنار على قاذ النفس » عادت إلى ثلاث» وإن قلنا: بالتجزئة» عادّث إلى 
ثلائة أنصافي7" : ويجب على عاقلةٍ كلّ واحدة نف غرة لجنينها”؟» ونصف غرة 
لجنين للأخَرّىئ؛ لأنّ المرأة» إذا جَنَتْ على نفسهاء فألْقَّتْ جنينهاء وجبت العُدّة على 


)١(‏ لم يبينوا المراد بالولي بل ظاهر كلامهم أنه ولي المال» والذي يقتضيه كلام الشافعي أنه ولي 
الحضانة الذكرء ولهذا قال: إن حملهما عليها أبواهما أو ولياهما في النسبء» ومنه يؤخذ أن 
المعتق لا يدخل في ذلك ولا كل الإناث ولا كل ذكر لا حق له في الحضانة. نعم ظاهر هذا 
السبب أن السلطان لا مدخل في ذلك فينبغي أن يحمل على أنه أراد به الولاية الخاصة وإلا 
فالسلطان له مدخل في الحضانة عند عدم الولي الخاص لأنه ولي من لا ولي له. 

(؟) في ز: أصناف. () سقط في ز. 


11'ظ كتاب الديات 


عاقلتهاء كما جَنَتْ حا أخرّئ » فلا يهد, . الغْدة شىء » وأما الدية» فتجب 
حرى يهدر من سي ب 
تصمهاء ويهدر نصفها على ما مَرّ 


الخامسة: إذا اصطدم عَبْدَانِء فمات أحدهماء وجب نصف قيمته متعلقاً برقبة 
الحيّ» وإن ماتاء فهما مهدران؛ لأن ضمان جناية العبد تتعلّقَ برقبته» فإذا فاتت الرقبة» 
فَاتَ محل التعلّق» » ولا فرق بين أن تختلف القيمتانء أو تتّفقا» وإن اصطدم حر وعبْلٌء 
ومات العبد» فنصمّه هَدَره ويجبٌ نصف قيمته» ويكون على الحر أو على عاقلته» فيه 
الخلافٌ في أن قيمة العَبْدء هَل تتحمّلها العاقلة» وإن مات الحدٌء وجب نصف ديته 
تععلقاً يرق الله وإن ماتا معأء فإن قلنا: قيمة العبد لا تتحمّلها العاقلةٌ» وجب نصف 
قيمة العبد في تركة الحُرّ ويتعلّق به نصف دية الجر فإنه كان يتعلّق برقبة العبد» فإذا 
فاتت» تعلق ببدلها كَمَا أن العبد الجانئ الذي تعلّق الأرش برقبته إذا قيل: ينتقلٌ التعلّق 
إلى قيمته» ثم إن تساوياء قال الأئمة: يتقاصّانء وليحمل ذلك على أنه يقع في صورة 
التقاصٌ» ثم إنما يكون ذلك إذا انَحَدَ الجنسُء بأنْ أعوزت الإبل» ورجع الواجب إلى 
نقد البلدء وإلا فالدية الإبل» وقيمةٌ العبدٍ نقّْدُ البلد» وإذا اختلف الجِنْسٌُ» لم تكن 
الصورة صورةً التقاصّ» وإن كان نصف القيمة أكثرّء فللسيد أخدُ الزيادة من تركة الحُرٌء 
. كان نصفٌ الديةٍ أكثرّء فالزيادة مهدرةٌ؛ لأنه لا محل تتعلّق به» وإن قلنا: إن قيمة 

لعبد» تتحمّلها العاقلةُ» فنصف قيمة العبد على عاقلة الحُرّء ويتعلّق به نصفٌ دية الحر» 
52 فيأخل السيد من العاقلّة نصفٌ القيمة» ويدفع نصف الدية إلى الورثة. إما من 
عين المأخوؤء أو غيرهء ولا تقاصٌ 9" ههنا؛ لأنّ المستحقٌ عليه غير المستحقٌ إلا أن 
يكون الورثةٌ هم العاقلةٌ» قال الإمام: والوجه أن يثبت لورثئة الحرٌ مطالبةٌ العاقلة بنضف 
القيمة» وإن كان المِلْك فيه للسيد» ليتوئّقوا به» وكذلك إنا تعلق الأرض نرقية عبد 
فجاء أجنبيٌ» وقتل العبد يثبت للمجنيّ عليه مطالبة قاتِلٍ الجاني بالقيمة» ود يقبت للمرتين 
مطالبةٌ قاتلٍ العبدٍ المرهُونٍ بالقيمة, لخوقق به ولكن هذا مبئيّاً على أنه عل الجرقية 
أن يخاصم الجانيّ» وفيه خلافٌ ذكرناه فى الرهن. وقلنا: إن الأصمٌ أنه لا يخاصمء 
وبتقدير أن يخاصم » ويأخذ؛ فإما أن يصير المأخودٌ ملكاً للراهن» أو لا يصير ملكاً له؛ 
فإن لم يَصِرْ ملكا له» فكيف يتوق بما ليس ملكاً للراهن» ولا أَذِنَ في التوثق المالك» 
وإن صار ملكاً له ففيه جَعْل المرتهن نائباً عنه نيابةً قهرية» وهو بعيد. 


السادسةٌ: إذا اصطدمَتٌ مستَولَّدَنَانِ لشخصّيْن”"'» وماتتاء فنصف قيمةٍ كلَّ واحدة 


)١(‏ في ز: يقاص. (5) في ز: لشخصين وماتا. 


كتاب الديات 5 


لأن ضمان جناية المستولدّة تكون علّئ سيدها على ما سيأتي» إن شاء الله تعالّى» وتبين 
هناك أن الذي يضْمّنه على الصحيح كَل الأمرين مِنْ أرش الجناية» أو قيمة المستولّدّة» 
فعلّئ كل واحدٍ أقلّ الأمرين من قيمة مستَوْلَدَيهِء تضق اقيمة مسنتولةة الأتخرء فإن 
استوّى ما يستحق كل واحد منهماء وعليه فهو من صُوّرٍ التقاصٌء ففيه أقوال التقاص» 
وإلا رجع مستحقٌ الزيادة على الآخر بالزيادة. 

كالهة إخداهيا صتارئ مان 0 والكشوق مائة » لصضاعي الفييية شعي عالة: 
وصاحب الخسيسةٍ يستحقٌ خمسين» فتذهب خمسونً بخْمْسين» يفضْل لصاحب النفيسة 
حْمْسُونَ. ولوكاننا حاملتين» وماتتاء وأجهضتا الجنينئن» ٠‏ فحكم القيمة ما ذَكَرْنا وأما 
ضمان الجنيئيْن» ففى «التتمة»: أنهما إن كانتا حاملَيْن برقيقين فعلّئ سيّد كل واحدة» مع 
0 وذلك في متايلة نضفه الحدان؛ فَإنَّ 
الجنين الرقيقٌ يضمن بِعْشر قيمة ة الم وإن كانتا حاملَيْن بولدَيْن حُرَّيْنَء فعلّى كل واحد 
من السيّدين مع نصف قيمة الأخرى غُرةٌ» نضمُها لجنين مستولَّدّته» ونصمُها لجنين 
الأخرّئ؛ لإهلاكهما الجنيتين؛ كما ذكرنا في الحرتين» وإن كانتا حاملتين بولدَيْن حُرَيْن 
مق" الشيذين» رهن المراة مما أطلقة مباحت الكتابء :بل الجبهونه فنصت كل حتين 
هدَّرٌ؛ لأن المستولّدَة إذا جَنَتْ على نفسهاء وألقت الجنين» فهو هَدّر علّئ كل واحد من 
السيدّيْن نضفٌ غُرّة جنين الأخرى» وتصير الصّورة من صور التقاصٌ» وإذا فضل 
لأحدهما شيْءٌ: أخذ تلك الزيادة . 

المثال فيهما: قيمنُها مائتانء ومائةٌ؛ كما مَرّء وقيمة العُّرّة أربعون» فصاحب 
النفيسة يستحقٌ مائة وعشرين » لكن قيمة الخسيسة مائةٌ والصحيح أن سيّد المستولّدّة» 
او ا على ما أشرنا إليهء فإذن ليس لَهُ إل مائةٌ وصاحب 
الخسيسة يستحقٌ عليه سبعين» نِصفٌ مائةٍ وأربعين» فسبعون من الفائة تصير قصاصاً 
بالسبعين» يبقّى على صاحب الخسيسة ثلانُونَ يأخذها صاحب النفيسة مئهء هذا إذا لم 
يكن لواحدٍ من الجنيكين وارثٌ سوى أبيه» وقد يفرض للجنين مع الأب وارثُ آخرء 
وهو الجَدة م الم لا غير» فإذا كان لكلّ واحد من الجنيئيْن جَدَّةَء فلكل واحدٍ منهما 
سدم العُرَ نصفه على سيد بنتهاء ونصفه على سيّد الأخرى؛ وذلك لأن المستولّدة 
إذا جَنَثْ على نفسهاء ولّها أمّ حرةٌ يغَرّم السيدٌ لها سدس العُرّة؛ كما يغْرّم جناية 
المستولدة على الأجانب» ثم الباقي الذي يستحقه كل سيّد على الآخَر يقع فيه التقاصُ» 
فإنْ كان لأحدٍ الجنيئَيْن جَدَّةَ دون الآخرء فعلّى كل واحد من السيدَيْنَ نصفٌ سدس 
ار لها ثم سيد التي ليس لجنينها يَدّة يستحقٌ نصف الغرة على الآخر» والآخر 

يستحق عليه نضف العُرّة» إلا نصف سدسهاء فيقع الربع والسدس في التقاصٌ» ويأخذ 
عد م انين اللبييو ب لذ لسك ل 11 من الآخر. 


1444 كتاب الديات 


وإن كانت إحدى المستولَدَئَيْنَ حاملاً دون الأخرىء فَآلْقَتْ جنينهاء فنصف العُرّة 
على سيد الحاملء فإن كانت له جَدَّة فلها من ذلك النصني نضِفٌ سُدّس العُرّةء 
والباقى لسيد الحامل» وعليه للجَدّة نصفٌ سدس أيضاً؛ ليكمل لها سدس العُرّةء [والله 
600 
أعلم] '. 

وقوله فى الكتاب : «ففي تركة كل واحدةٍ أربع كفارات» يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ لما 
بِيّئَا من الخلافي» ويجوز ألا يُعْلّمِ ويكتفي بأنَّ وجوب الأربع بُنِيَ على أن الكفارة لا 
تتجزأ وأن قاتل النفس تلزمه كمّارة وقد تعرّض لما فيه من الخلاف» فأشْعَر ذلك 
بالخلاف في وجوب الأزع» وأَعْئَئ عن الإعلام» وليرد قوله: «على الأصَحْ) إلى 
المسألتَيْن؛ قاتل النفس » وتجرؤق الكمّارة . 

وقوله: «وعلى عاقلةٍ كلّ واحد غُدَةٌ نضمُها لهذا الجنين » ونضنيا للآخر» العُرّة 
على ما سنبيّن عبْدٌ أو أَمَةّ وقد تُوهِمٌ اللفظةٌ المذكورة وجوبت رقيق نصمُّه لهذاء ونصفه 
لذاك» ولا معنى لوجوب نصفَيْ رقيق واحدٍء بل له أن يسلم نضفٌ رقيتي عن أحيهماء 
ونصف رقيق عن الآخرء فكان الأولى أنْ يقول: نضفٌ غَرَة لهذاء ونصف د لهذا. 

وقوله: «في تركة الحُرً؛ مُعْلّم بالواو؛ للخلاف الذي ذكرناه في أنَّ قيمة العَبْدء 

وكذا قوله: «تقاصضًا»؛ للخلاف المشهور في التقاص . 

وقوله : قولا يجت غ1 شكد النعرلدة زلا أتل الانرد ا لخلافٍ قد أشرنا إِلَيْه 
وسيأتى فى موضعه. إن شاء الله تعالئ . 

وقوله: «ولكنّه يستحقٌ سبعين». يعني : صاحبٌ | لخسيسة» والمعئئل أن السِبْعِيرَ 
تصير قصاصاً بالسبعين» فيفْضل لصاحب النفيسة 3 تُون» وهذا ما أطلقه عامّة ة النَّلَة 
تفريعاً على قول التقاص» واستذرك أبو سغد المتولي» فقال: حضول التقاصٌ في العُرّة 
يبنى على أنه» هل يجوز الاعتياض عنهاء والحكم في الاعتياض عنها كالحُكم في 
الاعتياض عن إبلٍ الدّية فإن جوّزناه حصّل التقاص» وإلا فما لا يجوز أن يجعلَ عوضاً 
بالتراضي» لا يصيزة عوضاً بالشرع ١‏ والله أعلم . 

قال العَزَّالِيُ : وَإِنِ أَصْطَدَمَتْ سَفِيئَتَانِ الملا كَالرَاكبٍ وَالسّفِيئَةٌ كَالدَابَة وَعَلَبَُ 
اراح كَمَلَبَةٍ الدَابُةٍء َو ا في تل سَهِيتةٍ هرهس وأنوال هما ركان في كنل 
العِشْرِينَ وَإِنْلافٍ الأَمْوَالٍِء وَِذَا قَالَ الماح : كَانَ ذَّلِكَ بالريح صَدَّقَ مَعَ يَمِينهِ . 


زفق سقط في أ. 


كتاب الديات 6ط 


قَالَ الرَافِعِيُ : السابعةٌ من مسائل الاضصْطِدَام؛ إذا اصطدَمَتثُ سفينتانٍ» وغرقتا بما 
فيهماء فإما أنْ يحصّلٌ الاصطدامٌ بفعلهماء أو لا يحصل”'' بفعلهماء فهما قسمان. 

القسم الأول : أن يحصلّ الاصطدامٌ بفعلهماء يْلظرِ؛ نْ كانتٍ السفينتان» وما 
فيهما مِلْكٌ المَلاحَيْنِ المجريَيْن لهماء فنصفٌ قيمةٍ كل سفينة وما فيها مُهْدٌَ ونصفث 
قيمتها وقيمةٍ ما فيها على صاحب السفينة الأخرئ» لأنهما أتلفاهماء وما فيهما بالشركة» 
فإِنْ هلك الملأحَانٍ أيضاًء فهما كالفارسَيْنِ يموتان بالاصطدام””؛ وإنْ كانت السفينتانٍ 
لهماء وحملا الأموال والأنفس؛ ما تبرعأ أو بأجرةٍء فينظر؛ إن تعمدا الاصطدامَ بما 
يعدّه أهل الخبرة ة مُفْضِياً إلى الهلاك» تعلّق بفعلهما القصاصٌ؛ ؛ حتّئ إذا كان في كل 
سفينة عَشَرَةُ رجالٍ يُفْرَعٌ بينهم لموتهم معاًء فمن خرجت له القُرْعةٌ قُتِلَ به المّاحَانِء 
وفي مالٍ كل واحد منهما نصفٌ ديات الباقِينَ . فيكون على كل واحد تسْعٌ دياتٍ» 
ونضفٌ. ' وعلى كل واحد منهما كفاراتٌ بعدد من في السفينتَيْنٍ مِنَ الأحرار والعُبيدء 
وعلّئ كل واحد منهما نصفٌ قيمة ما في السفيئمَيْن من الأموال لا يهدر مئها شيء» 
ونصفٌ قيمة السفينة الأخرّئ» ويهدَرُ نصفها؛ ؛ كما تقدّمء ويجري التقاص في القذر 
الذي يشتركان فيهء وإن تعمّدا الاصطدام. عانتما تعمدانة. مما لا يتفي إل الهلاك 
غالباً. وقد يفضي إليهء فهذا شبّْه عمدٍ. والحكُمْ كما ب بِيّنا إلا أنه لا يتعلّق به القصاصٌ»ء 
وتكون الديةٌ على العاقلة مغلّظة. 


وإن لم يتعمدا الاصطدام. ولكن ظنًا أنهما يجريان على الرّيح. فأخطاً أوْلَمْ 
يعلّمْ واحدٌ منهما أن سفيتته بقرب سفينة أخرى» فتكون الدية على العاقلة مخفّفة . 

وإن كانت السفيتتانٍ لغير الملأحَيْنِ» وكانا أجِيرَيْن للمالكَيِن» أو أميئين» لم يسقط 
شيء من ضمان السفينتين» ؛ بل علّئ كل واحد منهما نصف قيمةٍ كلّ سفيئة» وكلّ واحدٍ 
من المالكَيْنٍ بالخيارٍ بَيْن أن يأخذ جميعَ قيمة سفينته من أمينه» ثم هو يرجم بنصفها على 
أمين الآخر» وبِئْنَ أن يأخذ نضِمَها منه. والنصف من أمين الآخرء ولو كان المَجَْرِيَانٍ 
عبدين » فالضمانٌ الواجبُ يتعلّق برقبتهما. 

والقسم الثاني : أن يحصل الاصطدامٌ لا بفعلهما؛ فإِنُ وجد منهما تقصيرٌ؛ بأن 
توانيا في الضبط. ولم يغْدِلا بهما عن صَوْبٍ الاصطدامء مع إمكانه. أو سَيّرا في ريح 
شديدة لا نَسِيرٌ في مثلها السفن. »أو لم يكملا عدّنّهما من الرجال والآلات» وجب 


)3( سقط في ز. 


زففق لكن يتخالفان في أن الدية في الفارسين على عاقلتهما كما نص عليه في الأم وههنا تكون نصف 
دية كل واحد في تركة الآخر والفرق أن هذا عمد واصطدام الفارسين خطأ أو شبه عمد. 


العزيز شرح الوجيز ج ٠/م‏ "3 


٠ه‏ كتاب الديات 


الضمان على ما ذكَرْنَاء وإن لم يوجد منهما تقصيرٌء وحصل الاصطدام بغلبة الرياح» 
ومَيّجان الأمواج» فهل يجب الضمانٌ؟ فيه قولان: 1 

أحدهما: نعم» كالفارسَيْنِ إذا غلبت دابَتهما . 

وأصحُهما: لا؛ لأنهما مغلوبان» لا اختيار لهماء فأشبه ما إذا حصل الهلاك 
يضاعقة من السماةة وليسث غلية الرياح كغلبة الدائّة» فإن ضبط الدابة باللُجام ممكنٌ» 
والبحر المختلم لآ طاقة بهء وفي محل الْقولَيْن طريقانٍء خصّصهما مخصّصون بما إذا لم 
يوجد من المجِريَيْنِ فعل أصلاً؛ بأن كانت السفيئةٌ مربوطةًٌ على الشَّطْ أو مرسَاةٌ في 
موضع » وَهاجت ريحٌ» وسيّرتهماء فأما إذا سيّراهماء ثم غلبّتٍ الريحٌ» وعجزاء وجب 
الضمانٌ؛ لأن ابتداء السير كان بفعلهما واختيارهماء وطردهما أبو إسحاق والإصطخريٌ 
وآخرون في الحالتين» وهو الأظهر. 

التفريع : إن قلنا: يجبُ الضمانٌ» فهو كباالن فرطك ولكن لم يقصدا الاصطدام» 
وإن قلنا بالأصحٌ. فلا يجب ضمانٌ الأحرارء ولا ضمانٌ الودائع والأماناتٍ فيهماء وكذا 
لا يجبُ ضمانٌ الأموالٍ المخمُولة بالأجرة» إن كان مالكّها معَهّاء وكذا لو كان عبد 
المالك معها يشنظيناء وإن استقل المجرِيَانٍ باليد» فعلى الخلافٍ في أن يذ الأجير 
المشترّك» هل هي يذ ضمان» وإن كان فيهما عبيدٌء فإن كانوا أعواناً أو حماظاً للمالٍء 
لم يجب ضمانهم. وإلأ فهم كسائر الأموالٍ» وعلى هذا القوْلٍء لو اختلف صاحبٌ 
المال والمفلأحان؟؛ فقال صاحت المال: كان الاصطدامٌ بِفعلِكُمَاء وقالا: 00 
الرَّاح» فالقول قولّهماء مع يمينهما؛ ؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذمّتهماء ومهما كان أحد 
الملآحَيْن عامداً دون الآخرء أو مفرّطاً دون الآخر» خصٌ كلّ واحد منهما بالحكم الذي 
يفكي احالة ضلين ها تكو ولو ضلعت الستقيتة المربوطة على الشط منقيئة ؛ فكسرتهاء 
فالضمانُ على مجرى السفينةٍ الصّادمة [والله أعلم]. 


وقوله في الكتاب : : «فالملاح كالرّاكب. . .» إلى آخره”"» ينطبقٌ علَّن ما إذا كانت 
السفينتانٍ وما فيهما للملاخين» ويجوز أن يُعْلَّم قوله: «وغلبة الرياح كعُلّبة الدّائة» 
بالواو؛ لأنَّ في غلبة الرياح قولَيْن منصوصَّين» وفي غلبة الدابّة طريقان: 

أحدهما: أنها على قولَيْن أيْضاً. 

والثاني : القطعٌ بوجوب الضمانء وعلّئ هذا فلا يكونٌ غلبة الرياح كغلبة الدابة. 


وقوله: «ولو كان في كل سفينةٍ أنفُس. . 2١‏ إلى آخره» المرادُ ما إذا حملا في 


)1١(‏ سقط في ز.ء 


كتاب الديات 66١‏ 


سفياتهما الأنفن والأموال: وهماء والحالةٌ هذه. شريكانٍ إذا حَصّل الاصطدامٌ بفعلهماء 
وهذا هو الذي قصده. وإن أطلق اللفظ. فإن حصل بغلبة الريح» ففيه الخلاف. 


«فْرْعَ) 

إذا خرق سفينةٌ فغرق ما فيها من نفس ومالٍء رحب ضحاده ثم إن تعمد الخرق 
بما يفضي إلى الهلاك غالباً؛ كالخرق الواسع الذي لا مَدْقّع له تعلق يه القضاض والذية 
المغلّظة في ماله» وإن تعمّده بما لا يحصل به الهلاك غالباًء ليوحية عي وكذا لو قصد 
إصلاح السفينة» فنفذت الآلة في موضع الإضلاح. وحصل الغَّرّقَء وإِنْ أصابت الآلهُ غير 
موضع الإصلاح ء أو مقط من بده حجر أو يرف وانتقبت السفينة» فهو خطأ محض . 


«فْرْعٌ) 

لو كانت السفينةٌ مِثْقّلَةَ بتسعةٍ أعدال» فجاء آخر» ووضع فيها عِذُْلاً آخر متعدياًء 
ُعْرِفتْ فهل يَضْمَنٌ م الأعدال التسعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الهلاك ترنّب على فعله. 

والثاني : لا يَضْمَن كلّ الضمان؛ لأنّ العَرَقّ حصَّلّ بثقّل بقل الجميع» لا بما فعله. 

والوسهان عل ما حكن الانا: وشيرة كان على نما رفا رسن إلى صيدء فأبطل 
بعضن انتتاعة ولع يرمتهء ثم رمى إليه آخرء فأزمنه ولولا رمي الأول؛ لما كان الثاني 
مزمناً فلمن الصيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه للثاني؛ لحصول الزمانة عَقِيبَ فعله» فعلى هذا يجب على واضع 
العدل كل الضمان. ١‏ 

والثاني: أنه لهما؛ لأنّ الزمانة حصَّلَتْ بفعلهما معآء قال الإمام: وهذا هو 
الأقيس»ء وَالأصَحُ» وعلى هذا فلا يجب كل الضمان عليه وكم يجب؟ فيه وجهان"': 

أحدهما: نضْفٌ الضمان. 

والثاني : : يورّع الضمانٌ علّئ جميع الأعدال» ويجب حصّة ما وضعه عليه» وهذا 


كالخلافي فيما إذا زاد الجلادٍ على الحد المشروع. وهلك المحدودٌ؛ ولذلك نظائر 
متقدمة وسار 


فق لم يصرح الشيخ بترجيح شيء من الوجهين لكن يؤخذ الترجيح من قوله وهو كالخلاف في الجلاد 
إذا زاد على الحد المشروع والأصح في الجلاد التوزيع بالقسط . 


1ع كتاب الديات 


قال العَرَالِيُ: وَإِنْ أشْرَفْتْ سَفِيئَة عَلَى القَرّقٍ فَقَالَ الحَائِفٌ عَلَى نَفْسِهٍ أؤ على 

خَيِرهِ: ألتي مَعَامَكَ وََلَيْ ضَمَائهُ ُ لَرِمَهُ لِحَاجَةٍ الفِداءِ وَإِنْ كان مَلْقِيْ الماع أْضاً مُحْتَاجاً 
5 أَنضَاء وَقِيلَ: يَسْقْط بقَذْرٍ جصّة المَالِكِء وَلَو كَانُوا عَشَرَةَ سَقَطَ العُشْرٌ وَلَوْ كَانَ 
لمحتا هو المَالِكَ فقط كألقى بصَمَانٍ ير َم جل له الأذء وَلَوْ قَالَ المُلْتَمسُ: لني 
وَرُكْبَانُ السّفِيئَةٍ ضَامِئُونَ م ثم م قَالَ: أَرَدَثُ النوْزِيعَ يُصَدّقُ مع يَمِينِه وَلَزِمَهُ حِصّنُهُ وَالرّاكبُونَ 
إِنْ رَضُوا به لَِمَهُمْ وَإِلا فلا. 

قَالَ الرَافِِي: صُوّرَ الفصلٍ تورّدُ في هذا الموضع؛ لتعلّقها بحال السفينة التي 
جَرَى الكلامٌ في اضطدايهاء وإلاّ فلا اختصاص لها بالباب . 

والمقصودٌ أن السفينة» إذّا أشرفْث على الغرق» فيجوز إلقاءُ بغض أمتعتها في 
البَْره وقد يجب؛ رجاء نجاةٍ الراكبينَ» إذا خَفَْتْ”' » ويجب إلقاء ما لآَرُوحَ فيه؛ 
لتخليص”" ذي الروح» ولا يجوز إلقاء الدوابٌء إذا أمكن دفع الغَّرّق بِغَيْر الحيوانٍ» 
وإذا مسّت الحاجة إلى إلقاء الدوابٌ» ألقيثُ؛ لإبقاء الآدميين» والعَبِيدُ كالأحرارء وإذًا 
قصر من لزمه الإلقاه» فلم يُلْقِ حّى غرفت السفينةٌ؛ فعليه الإثم؛ ولا ضَمَانَ؛ كما لو 
لم يُطعِمْ صاحبٌ الطعام المضْطرٌ؛ [حتى هلك]. يعصيء ولا يجوز إلقاءُ المالٍ في 
البَْخر من غير خوف ؛ لأنه إضاعة للمال. 

إذا تقرّر ذلك.» فلو ألقّى متاعٌ نفسِدء أو متاع غيره» بإذنه؛ رجاءَ السلامة» فلا 
ضمان على أحد . 


ولو أَلْقَ متاعٌ غيره بِغَيْر إذنه» وجب الضمانٌ؛ لأنه أتلف مال غيره بِغَيْر دنه من 


دق أطلق الشيخ الجواز والوجوب. 
قال في الخادم: وقضيته أنه لا يتوقف على إذن المالك والمتجه أن حالة الجواز تتقيد بإذن المالك 
المطلق التصرف وأن حالة الوجوب لا تتقيد بذلك» وعلى هذا لو كانت الأمتعة لصبي أو مجنون 
أو سفيه لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب إلقاؤها في محل الوجوب ويضمن الملقي في 
الحالتين من ولي وأجنبي ولو خاف الولي في غير محل الوجوب على كل أمتعة محجورة ورأى 
أن إلقاء بعضها يسلم به باقيها فقد ذكر الرافعي في باب الأوصياء عن العبادي أنه لو خاف الوصي 
أن يتولى غاصب على المال فله أن يؤدي شيئاً لخلاصه والله يعلم المفسد من المصلح ولو كانت 
الأمتعة مرهونة أو صاحبها محجوراً عليه بفلس أو لمكاتب ولم يأذن السيد فإنه لا يجوز إلقاؤها 
في محل الجواز ويجب في محل الوجوب ويضمن الملقي. 

شف قال في الخادم : لا بد من تقييد ذي الروح بكونه محترماً فلو كان حربياً أو مرتداً أو زانياً محضاً أو 
من يجوز قتله في قطع الطريق لم يجز إلقاء المال المحترم لتجارته بل الكلب العقور والحربي لا 
يلقى من أجلهما ما لا روح فيه وأصله كلام الأذرعي. 


كتاب الديات | مع 


غير أن يلجئه إِلَى الإتلاف؛ فصار كما إذا أكل المضطرُ طعامً الغير» وليس كما إذا 
صَالَتْ عليه''' بهيمة» فأتلّمّها؛ دفعاً. وعن مالك: لا ضمان على المُلْقِيء وذكر الإمام 
اعتراضاً فيما [إذا]!'© حلص عن الغرق بإلقاء متاع نَفْسهء فقال: سيأتي ذكْرُ وجهين في 
أن صاحب الطعام؛ إذا أطعَمَ المضطرٌ قهراً. هل يرجعٌ عليه بقيمة الطعام ؛ فهلاً كان 
الحكم فيما إذا ألقى متاعه كذلك» وأجاب عنه بأنّ مُلْقِي العتاع + إن كان شمله الخرت؛ 
بأن كان من ركاب السفينة المُشْرِفة على العرّقء فهو سّاع في تُحُلِيص نفسه. مُوَدْ واجباً 
عليه؛ فيبعد أن يرجعٌ على غيره بخلافٍ صاحب الطعآم مع المضطرٌء ٠»‏ وإن كان على 
السَّطْء أو في زُوْرَقِء ولا حَوْفٌ عليه» فالفرق أن اذى تحاف لا محالة» دافع 
للدّلَفٍ الذي يفضي إِلَيْه الجوع. ومُلْقِي المتاع غَيْر داع لطر العْرْق» لا محالة. وعن 
«المنهاج» للجويني إجراءً الوجهين فيما إذا ألقى المتاءَ؛ ولا خوف عليه» ولو قال 
لغيره : «ألي متاعَك في البَخرء وعَلَىٌّ ضمائه. أو عَلَيّ أنّي ضامنٌّ. أو عَلَيّ أني أْضمَنٌ 
قيمنَّها دغل العلدي © الضمانٌ؛ رفي شرج المختصر الجرتم اع بعمن 
الأصحاب؛ أنه لا يلزمه شية؟ لأنه ضمان ما لَمْ يجب» وهذا يعتير”" بابي ؟ نَوْره لكن 
الشارح لم يرؤةء فإنه قال: وقال أبو نُوْرِ وبعض س أصحابنا: لا يضمَنْ» ووجه ظاهر 
المذهب أنه التماس إتلافٍ بِعِرّض له فيه غرض ميخ ١‏ فصار كما لو قال: أعتِىْ عَبْدَكُ 
عَلَى كذاء فأعتق» قال الأصحاب: وليس هذا علئ حقيقة الضمانٍء وإن سُمْيَ به لكنه 
ذل مال للتخليص عن الهلاك؛ فهو كما لو قَالَ: أْلِنْ هذا الأسيرٌ: ولك عَلَيّ كذاء 
فأطلقه. يجبٌ الضمان» وبنى القاضِي الحُسَيْن عليه؛ أنه لو قال لمن له القصاصٌ: 

أغف. ولك كذاء أؤ قال لغيره: أَطْعِمْ هذا الجاثِعٌ » ولك عَلَيْ كذاء فأجاب؛ يستحقٌ ما 
سميء ولو اقتصر عأئ قوله: أَلقِهِ في البَْخرء ولم يَقْلَ: وعَلَيّ ضمانه» فمنهم مَنْ جعل 


دق في ز: بهسمة. (؟) سقط في ز. 

(9) قال في الخادم: كذا اقتصر على قوله أو على أني ضامن ولا بد فيه من رابط بأن يقول ضامنه أو 
ضامن له ولا بد أيضاً من الإشارة إلى ما يلقيه كقوله هذا وأن يكون متاعه معلوماً للقائل فإن لم 
يكن معلوماً للقائل ولكن ألقاه بحضرته ضمنه بخلاف ما لو كان في غيبته وقوله فألقاه أي هو أو 
ما دونه احتراز عما إذا ألقاه غيره بغير إذنه فلا ضمان على المستدعي وكذا لو دفعته الريح 
قال أعني صاحب الخادم» وأطلق الضماناً ؤلم يتين هل هو القيمة مطلقاً ولو كان معلا رارق 
بين المثلى والمتقوم لكن تصريحه بقوله حكى إلى ضامن قيمته تقتضي أنه يضمن بالقيمة وكذلك 
ما حكاه عن البغوي من اعتبار قيمة قيمة الملقى لكن قال القاضي الحسين في باب السلم من تعليقه أنه 
يرجع عليه بمثله إن كان مثلياً وإن كان متقوماً فعلى وجهين . 
أحدهما المثل-والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب على المعرض من رده من ذوات القيم . 

هق في ز: يشهر 


16 كتاب الديات 


وجوب الضَّمان على الخلافي؛ فيما إذا قال: أدُ دَيْنِيء فأذّاف هَل يرجعٌ عليهء وقطع 
الأكثرونٌ بالمَئع» وفرّقوا بينه وبين أداء الدّيْن؛ بأن أداء الدين"'" منفعةٌ لا محالة» وإلقاء 
المتاع قد يُفْضِيٍ إلى النجاة» وقد لا يفضي إِلَيْهاء قال في «التهذيب»: وتعتبر قيمة 
المُلْقَ بما قبل هَيجَانٍ الأمواج؛ فإنه لا قيمة للمال في تلْكٌ الحالة» ولا يجعلٌ قيمة 
المال في البَحَرء وهر على خَطر الهلاك كقيمته في البَّرٌ ثم الضمانٌ إنما يجبُ على 

أحدهما: أن يكون الالتماسٌ عند خوف العّرّقء فأما في غير حالٍ الخؤْف» فلا 
يقتضي الالتماسٌُ الضمانَء سواءً قال: عَلَيّ أنْي ضامنٌء أو لم يِقُلُ؛ كما لو قال: أُهْدِمْ 
دارَكُ فمَعَل. 

والثاني: أل يختصٌ فائدة الإلقاء بصاحب المتاع”" . 

واعلم أن فائدة التلخيص بإلقاء المتاع تفرض على وجوه: 

أحدها: أن تختصٌ بصاحب المتاع» فإذا كان في السفينة المشرفة”" راكبٌ 
0 فقال له غيره مِنّ الشَّطْء أ من زَوْرَقِ بقُزيها: «ألْق مَتَاعَكَ فِي البَحْرٍ وعلىٌ 

ضماثة» فألقّئ» لريب الفتفا ولم يحل له الأخذ؛ لأنه فعل ما هو واجبٌ عليه؛ 
لغرض نفسهء فلا يستحقٌ به عوضاً؛ كما لو قال للمضطرٌ: «كُلْ طعامّك» وأنا ضامِنٌ» 
فأكل» فلا يرجع على الملئّمِسِ بشَيْء . 

والثاني : أن يختصٌ بالملتمس بأن أشرفث سفينة على العَرّقء وفيها متاع لغيره؛ 
وهو خارجٌ مئهاء فقال له: أَلْق متاعَكٌ في البَخْرء وعَلَىٌ ضمانة فيجب الضمانٌ» إذا 
ألقَ علّئ ما ذكَزناء ولأافرق كك اععسل البلؤمة 1لا حشر حتى إذا هلك 
الملتمسُء» يكُونُ الضمان في تركته. 

والثالث: أن تختص بغيرهما؛ بأن كان الملتمِسُ» وصاحبٌ المتاع خارجَيْن من . 
السفينة» وفيهما جماعةً مشرفون على الغَرّقء فيجب الضمانٌ على الملتمس أيضاً؛ لأن 
تخليصٌ من فيها غرض صحيحٌ؛ » وإذا جاز بَذْلُ المالٍ في خلع الأجنبيّ لدفع سلطنة 
الزؤجء قَلآنْ يجورٌ التخليصٌ من الهلاك» كَانَ أوْلّ. 

والرابع : إذا رجعث فائدةٌ التخليص إِلَى مُلْقِي المتاع وغيره» والملتمسٌُ خارجٌ من 
السفينة » ففيما يجب الضْمَانُ وجهان : 


. في أ: دينه ينفعه‎ )١( 

(؟) اعلم أن هذا الشرط ذكره المراوزة كالقفال والقاضي الحسين ومن تبعهما ولم يذكره العراقيون 
وليس متفقاً عليه أيضاً. 

() في ز: المترفه. 


كتاب: الديات مه 


أصحُهما: أنه يجب جميع الضمانٍ؛ لأن فيه تخليصٌ غَيْرٍ مالكِ المتاع» وهو يلقي 

بقَضْد الالتزام . 

والثاني» وبه قال القاضي الحُسَيْنَ: أنه يقسّط المال المُلْقَى على مالكه» وعلى 
حائز امن افيه فييتقظ قتط المالكة ويحوب الباقن + خلر كان معه واحد »وج تصلق 
الضمان: ولو كان معَّهُ اثنانِء يجب ثلثاه» ولو كانوا عشْرَةٌ» وجب تسعة أعشار 
وسقط العْشْرء وعلى هذا. 

والخامس: إذا كان في الإلقاءٍ تخليصٌُ الملتمس وغيره بأن التمس بَعَضُ”© 
الركُبّانِ من بعض» فيجب الضمانٌ على الملتمس؛ لأن له غرضاً””' في تخليصه. 
وتخليص غيره؛ قال الإمام: ويجيء الوجهانٍ في أنه هل تسقط حصّة المالك» 
ويجيئان أيضاً فيما إذا كان الملتمس خارجٌ السفينة؛ ومُلْقِي المتاع من الركبان . 


ومن مسائل الفَضْلٍ» لو قال: «ألْق مَتَاعَكَ في البَخْرء وأنَا ورُكْبَاكُ السّفِيئَةٍ 
ضَامِئُونَ كل واحدٍ منا على الكَمّالك أو قال: «عَلَىٌ أنْي ضامنٌ؛ فكلُ واحد منهم 
ضامنٌ» فعليه ضِمَانُ الجميع. ولو قال: «أنا وَهُمْ ضامئُونَ ؛ كل واجل عتااما يخسنن 
لزمه بالحصّة» ويمثله أجيبّ فيما إذا قال: «أنا وهُمْ ضامئُونَ». واقتصر عليه» ولو قال: 
«أنا ضامِنٌ و رَكْبَانُ السّفينة» أوْ «عَلَيَ أنْ أَضْمَّئَهُ وركُبَانُ السّفينةِ»» أو قال: «وأنا ضامِنٌ» 
وهم ضَامِنُونَ؛ ففيه وجهَان: 

أظهرهما: أنه يلزمه - جميعٌ الضمان؛ لأنه قال أولاً: «أنَا ضامنٌ»؛ ولهذا لو اقتصر 
عل لزمه9© | اعتمم . 

والثاني» وينسب إلى اختيار المزنيّ : أنه لا يلزمه إل ما يخصّه؛ لاحتمال اللفظء ثم 
قوله: ازهم صابارة» إنا للجتع از الحطة إن قَصَدَ به الإخبار عن ضمانٍ سَبَقنَ منهمء 
واعترقُوا به» توجّهت المطالبة”*؟ عليهم؛ وإن أنكرواء فهم المصدّقون» وإن قال: أرذتُ 
إنشاءً الضّمان عَنْهُم فعَنْ بعض الأصحاب؛ أنهم إِنْ رَضُوا به» ثبت المال عليهم أيضاًء 
والظاهرٌ خَلافَهُ ؛ لأنَّ العُقُودَ لا تُوَمَفْ على أضل الشافعيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -» وهذا ما 
ارتضاه القاضي الحُسَيْن والإمام . وقرب في «الوسيط» الأول» وقال : يلزمهم | المال+ 
وإن كنا لا نقول بوَقْفِ العقود؛ فإِنّ هذا مبنيٌ على المسامّحة للحاجّة» ولو قال : أنَا وهُمْ 
ضَمَنَاء وضَمِنْتٌ عنْهم ؛ بإذنهم. فيطالّبُ هو بالجميع؛ بقوله. وإذا أنْكَرُوا الإدْنء فهم 
المصدّقون؛ حتى لا يرجع علَّيّْهم؛ ولو قال: أنا وهُمْ ضمناًء وأصحّححه مِنْ مالهم. فقد 


)١(‏ في ز: أخصن. )١(‏ في ز: غرض. 
() في ز: يلزمه. (5) في ز: الطلبة. 


6]ط كتاب الديات 


قال الأئمة» سِيّما العراقيُون: إِنّه يطالب بالجميع أيضاً وكذا لو قال: وأنا أخلصه من 
مالهم؛ كما لو قال: أخلعها على ألْفٍء أصَحُحها لك مِنْ مالهاء أو أضمنها مِنْ مالهاء 
تلزمه الألف . 

ولو قال ألَتٍ متاعاً في البَخر علّئ أنْي وهُمْ ضمناء. وأذن فيه» فألقاه» فالواجبُ 
بالحصّة أو بالجميع؛ لأنه باشر الإتلاف؟ فيه وجهانء ويحكي الئّاني عن القاضي أبي 
حامد. 

ولو قال: ألق متاعك؛ وعلي نضْفٍ الضمانٍء وعلى فلانٍ الثلتُ» وعلى فلانٍ 
السدّسٌُ» لزمه النصف. 

ونختم هذه الصورة بكلامين : 


أحدهما: قال في «المختصر»: فإن قال احدغم لصاجبه : ألق متاعَك في البَخرء 
علي أن أَضْمَنَ لك رُكْبَانُ السفينة» ضمنه دونّهُمْ) إلا أن يَتَطرّعواء واعترض المزنيٌ 


علَيِه؛ وقال: ينبغي أن يضمن حصّته. وتكلّموا في أنه أراد ضمَانَ الح ؟ كما توهّمه 
المَرَنِيُ؛ أو ضمان الحصّة» وأنه إن أراد ضَمَانَ الجميع. » فما الصورة أ التي أرادهاء 
والفِقْهُ ما بيّنّاه. 


وَالثَانِي: إن كان المال في الصور المفروضة لغير الملتمس» فالحكمٌ ما ذُكَرْناه, 
وإن كان لبعضهم”'"'؛ والتمس منه إلقاؤه عاد النْظر في أنّ مُلْتِي المتاع» إذا كان محتاجاً 
إلى الإلقاء» هل يسقط قسْطه من الضمان؟ 


وقوله في الكتاب: «ولو قال الملتمِسٌُ: ألق. وَأَنَا ورُكْبَانُ السّفِينةٍ ضامنون» ثم 
قال: أرذتٌ التوزيع ‏ صُدّق مع يمينه» ولزمته حصّته» قد يشعَر”" بالحَمْل على انفرادٍ 
كل واحد بالضْمَانَء والصَّرْف عنه بقوله: «أرذتُ التوزيع»» ولفظ النهايةٍ في هذه 
الصورةٌ؛ أنَّ هذا لا يحمل على انفرادٍ هذا الشّخْص بالضّمانٍ إلا أن يقولٌ: أردْتُ ذلك» 
فيؤاخذ بموجب إرادته» وهذا يقتضي الحَمْل على التوزيع» وإن لم يقل: أرَدْنُهّء فإن 
فرض نزاعٌ» فحيتئذ يحلف. 

وقوله: «والوَكْبَان إِنْ رَضُوا بوِء لزمهم, وإلأ فلا»» إن كان المرادٌ أنهم صدّقوه 
في إخباره عن ضمانٍ سَبَنَ مئهم» فهو ظاهرٌء ويشبه أنْ يكون المرادُ ما حكيْناه عن 
«الوسيطا وحينئذء فليعلم قوله: «لَزِمَهُمْ» بالواو. 


)١(‏ في أ: الحصة. (1) في ز: بعضهم. 
(9) في ز: شعر. 


كتاب الديات 7ع 


«فْرُومٌ» 

لو قال لصاحب المتاع : «ألْق مَتَاعَكَء وعلّيٌ ضمانة» فقال: نعم, فله أن يُلْتِيّء 
وعليه الضمان.ء إذا ألقّى. 7" 

ولو قال الآخّر: «ألتٍ مَتَاءَ قُلآَنِء وعلَىّ ضمائهُ؛ إن طَالَبَكَ»: فألقاه. فالضٌمَانُ 
على المُلْقِي دون الآمِرِء وحكى الإمامٌ أن المتاع المُلْقّى لا يخرج عن ملك مالكه؛ حتى 
لو لفظه البخرٌ على الساحل» وانفق الظفّر به؛ فهو لمالكه؛ ويسترِدٌ الضامنُ المبذول» 
وهل للمالكِ أنْ يمسكٌ ما أخذ ويرُدٌ بدله فيه خلافٌ؛ كالخلاف فى أن العَيْن 
المستقرضة» إذا كانّثُ باقيةٌ عند المقرض» هل له إمساكه؛ وغرامُه مثله”'" أو قيمته. 


قال العَرَلِيُ : وَلَوْرَجَعْ حَجَرُ المَنْجَنِيقٍ عَلَى الرُمَاةٍ وَكَانُوا عَشْرَة فَيفدَرُ مِنْ دم كُلَّ وَاحِدٍ 
عْشْرُهُ فَإنْ أَصَابَ غَيِرَهُمْ فَالدَيَةُ عَلَى عَاقَلَِهِمْ إل إذا قَصَدُوا شخصاً وَقَدَرُوا عَلَى إِصَابَيِهِ فَهُوَ 


عَمْد؛ وَإِنْ قَدَرُوا على إِصَابَةٍ وَاجِدٍ مِنَ الجمع لأ بِعَئئهِ فَهُوَ خَطَأ في حَقْ ذّلِكَ الوَاجِدٍ. 


قَالُ الرَافِعِي : إذا عاد حَجَرٌ المَنْجَنِيقٍ على الرامين» فقتل واحداً مئهم. فقد مات 
ذلك الواحدٌ بفعله وفعْلٍ شركائه؛ كما في صور الاصطدامء [فإن كانوا عَشَّرَة]"'' فيهدر 
عَشْر ديتِه» [وعلى عاقلة كل واحدٍ من الباقين عُشْرُ ديتهو]”” » ولو قتل اثنين فصاعداً 


)١(‏ فيه خلاف كالخلاف في العين المقترضة إذا كانت باقية هل للمقترض تملكها ويرد بدلها. قال 
الشيخ البلقيني؛ ما ذكره المصنف عن الإمام يخالفه قضية كلام الماوردي فإنه ذكر في كتاب 
الأيمان في الكلام على إعتاق العبد عن الأمر هل ملكه أو جرى عليه حكم الملك؟ 
قال الماوردي: ومثل هذين الوجهين في التكفير إذا قال ألق متاعك في البحر وعلى قيمته هل 
يصير مالكاً قبل إلقائه أم لا؟ على هذين الوجهين يعني في صورة الاعتاق بالإذن أحدهما أنا نعلم 
بعد إلقائه أنه قد كان مالكاً قبل إلقائه. والوجه الثاني: أنه لا يصير مالكاً وإنما يجري عليه حكم 
الملك لأنه قبل الإلقاء لم يملكه وبعد الالقاء لا يصح أن يملكه هذا كلام الماوردي وظاهره أن 
الضامن لمالك على وجه يجري عليه حكم المالك على وجه. 
وقضية هذا أن الذي يلفظه البحر ملك على الوجهين وهذا غريب. انتهى قال في الخادم: الذي 
قاله الإمام قوري فإن صاحب المتاع إنما يجب عليه إزالة يده بالإلقاء لا إخراجه عن ملكه والمال 
المبذول له في مقابلة ذلك فهو يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يده ويفارقه من بقاء ملكه عليه 
وفي وجوب الإلقاء فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقاق فقط دون إبانة المرأة إلى آخر ما 
ذكره وفي بعض ما ذكر نظر. 

(0) سقط في ز. 

() قال في القوت: قال في البيان: إنما تجب الدية على من مد منهم الحبال ورمى بالحجر فأما من 
أمسك خشبة المنجنيق إن احتاج إلى ذلك ووضع الحجر في أكلفة ثم تحامى فلا شيء عليه لأنه 
متسبب والمباشرة غيره فتعلق الحكم بالمباشرة وكذا ذكر نحوه البغري وغيره. 


5054 كتاب الديات 


فكذلك» ولو قتل العشرةء حين عادء أهدر العشر مِنْ دم كل واحدٍء ووجب على عاقلةٍ 
كل واحد من الباقِينَ عُشْر الدية» ولو أصاب الحَجَرٌ غيرهم» نُظِرَ؛ِ إن لم يقصدوا 
واحداًء أو أصاب غَيْرَ مَنْ قصدواء كما إذا عاد الحَجَرُ وقتل بعض النّظارة» فهذا خطأ 
يوجب الدية المخمّفة على العاقل» وإن قصدوا شخصاً أو جماعة بأعيانهم» فالذي أورذه 
العراقيُون؛ أنه شبه عمدء إذا أصاب الحَبجَر من قصدوه؛ لأنه لا يمكن أن ن يُفْصَدَ 
ِالمَنْجَنِيقٍ شخْصٌ معيّن» أو جماعة معينُونَ فتجب الدية على عواقِلِهم علطم وقال20 
آخرون : إِنْ كان الغالبٌ أنه يصيبُ مَنْ قصدء فهو عمد يتعلّق به القصّاصٌ أو الدية 
المغلّظة في أمواليع» وهذا ما أورده الصيدلانيٌ» والإمام» والمتولّي» وصاحبٌ 
الكتاب» ورججحه صاحبٌُ «التّهْذيب»» والقاضي الرُويانيُ» وأقاما الكلامَيْن وجْهَيْن» 
ويشبه أن يقال: الخلافٌ راجمٌ إِلَى أنه؛ هل يتصوّر تحقيقٌ هذا القضد في المنجنيق» 

فإن تصورء فما ينبغي أن يفرّق بينه وبين سائر الآلات المؤهلكة. 


وقوله في الكتاب: «وقدَرُوا علّئ إصابته» فيه إشارة إلى أنَّ تحقيق القَضْد في هذه 
الآلة؛ كالمستبعد» لكن لو تأئّئ لهم ذلك؛ لحَذَّقِهِمْء كانوا متعمّدِينء ويجوز أنْ يغْلّم 
قوله: «فهو عَمُْد» بالواو؛ لما ذكرناء وإن قصدوا واحداً أو جماعة» والغالب أنه لا 
يصيبٌ من قُصّدوه لبوا ما والعلّمُ بأنه يصيبٌ واحداً منهم» لا بعينه أو جماعة 
من القوم لا بأعيانهم لا ية يتحقّق العمد به» ولا يوجب القصاص؛ لأن العمد يعتمدٌ قصد 
عين الشخص» ولهذا لو قال: اقْثْلْ أَحَدَ هؤلاء» وإلا قتلتك» فقتل أحَدَهُمْ لا يجبُ 
القعاض على التكروة لأنّه لم يقصد عيْنَ أحدهم. ثم الذي أورده صاحبٌ الكتاب ؛ أنه 
كو اما شر منطا فون لف الواجد؛ لذلك 00 وفي «الوسيط»» وعدّه 
صاحبٌ «التهذيب) شبه عَمْدِ يجب به الديةٌ المغلّظة على العاقلة. وهذا هو الوجّه إذا 
قصدوا واحداً أو جماعة لا بأعيانهم. وكذا لو رمى سهم”" إِلَى جماعة, ولم يعيّن 
واحد”" منهمء ثم استدرك الإمام» فقال: الذي ذكرنا أنه لا يجبُ القصاص مفروض 
' فيما إذا قصد الرامي إصابة واحدٍ لا بعينه أو جماعة مخصوصِينَ» فأصاب الحَجَرٌ واحداً 
أو جماعةً لا غيرء فأما إذا كان القومُ محصورِينَ في موضعء وكان الحاذق علّى علّم 
بأنه إذا سدّد الجر عليهم أن على جميعهم» وحمّق قضدهء وأتّى عليهم» فالذي أراه 


)١(‏ في ز: فقال. (؟) في ز: بهما. 

() قال الشيخ البلقيني وغيره: قد ذكر المصنف قبيل باب الديات أنه لو رمى إلى شخصين أو جماعة 
وقصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحداً ففي القصاص وجهان. قال النووي من زيادته: 
الأصح وجوبه وما زاده غير معتمد والأصح أنه لا يجب القصاص . انتهى . 
والحاصل أن ما ذكره الشيخ المصنف هو المعتمد» وقد قذمت التنبيه على ذلك في أول الجنايات. 


كتاب الديات 16 


وجوبٌ القِصّاصء وهو كما لو قال اليكرة : «اقْثْلُ هؤلاء» فِقتَلَهُمْ. يجبُ القصاص على 
المُكْرِوء ولا أثر لاختيار المَكرَهِ هِ في التقديم والتأخيرء [والله أعلم]. 

قال العَرَّالِيُ: وَلَو جَرَحَ مُرْتَدَاً فَأَسْلَّمَ ثُمّ عَادَ الجَارِحُ مَعَْ كَلانَةِ فَجَرَحُوهُ فَالجُناٌ 
َع على كل واد رُْ الذي وَالجَاني في الحَالينٍ لم الم رامين إِخدَاهما مهدر 
فَيعُودُ حِضّنهُ إِلَى النّمَنء وَقِيلَ: يُوَرّعٌ عَلَى الجرَاحَاتٍ وَيُقَالُ: الجرّاحاتُ حَمْسٌ فَيسْقْط 
الحُمْسُ وَيَبْقَى عَلَى كل وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةٍ حُمْسُ الذي وَلَوْ قَطعٌ يَدَ العَنْدٍ الجَانِي فُجَتَى 
بده نم مَات فش الهدٍ يحص به المَجني عَلَهِ أَْل وَالَاقي يُشَارِكُه فِبهِ المَجنيِ عليه 
نَانِياً لِنَهُ مَاتَ بَعْدَ الجتَايَمَين وَقَطعَّ بَعْدَ إِخدّى الجِتَايَئَيْنٍ وَإِنْ فَضَلَ مِنْ أزش الأؤْلّى 
َالفَاضِلُ من أزش الطَرَفٍ للسّيْدٍ وَقِيمَةُ الس لِلْمَجْنِيَ عَلَيه َنِياً. 

قَالَ الرّافِعِيُ : في الفضلٍ مسألتان مِنْ مولّدات ابْنِ الحدّاد : 

إحداهما: لو جرح مرتدًاً بقٌطع يده أو بجراحة أخرّئ» فابلم الفوكدة ثم عاد 
الجاني» وجرحه جراحة أخوّئ» وجرحه ثلاثة آخرون» فمات نُظِرَ؛ إن وقعت 
الجراحاتٌ الأربعٌ بعد اندمالٍ الأولّئ» ٠»‏ فعليهم الديةٌ أرباعاً» وإن وقعتٌ قبل اندمالهاء 
ومات من الجراحاتٍ الحُمْسء ففيما يجب عليهم وجهان: 

أظهرهما: وبه قال ابن الحَدّاد : أنه ينظر إلى عدد الجارحينٌّ» وهم أربعة» 
فيخص”'' كل واحد منهم رُبُع الدية ولكن يعودُ ما على الجارح في الحالتَيْن إِلَى التُمْن؛ 
لأن الجراحة في حالة الردّة مُهْدَرَة. | 

والئاني : أنه ينظر في الجراحات» وهي خمس» فيسقط خمس الذية؛ لوقوع 
إحداهما”” في حال الإهدارء ويجب على كل واحدٍ منهم الخمُسٌء لأن الجراحتّيْن من 
الواحد في حالتّي العضمةٍ والإهدار؛ كالجراحتين من شخصَّيِن”2 . 

ولو جر حه لخمسة) أحدهم في الردّة» والباقون تعد الإسلام» سقط حْمُسٌ الدية» 
وكان علّى كل واحد من الأربعة الحُمُسء فكذلك ههنا؛ ويدل عليه أنه إذا حصل 
الموتٌ بالجراحة في الردّة» والجراحة في الإسلام» نقصت جراحة 0 
الإسادمء سواءً صدرت الجراحتانٍ مِنْ واحد» أو مِنٍ اثئيْن؛ ألا تَوّئ أ نه لو جرح 


الشخصٌ في ردّته ثم جرح بعد الإسلامء ومات من الجراحتين» يكون حصّة جراحة 
الإسلام نصف الدية. سواءً كان الجزخ الثاني صادراً من الجارح الأول أو من غيره» فإذا 


)١(‏ في ز: فيختص. )١(‏ في ز: إحديهما. 
زشف في ز: شخص . 


كان كذلك» لم يجز أن تؤثر جراحةٌ الردة في حق الجارح في الحالتين دون غيره»؛ ومن 
قال بالأوّل قال: الجُرْحَانء إذا صَدّرا من واحدٍء وله شريكُ آخْرُء كانا في حِقّوء كالجرح 
الواحد؛ حتى لو جرح ائنانٍ» أحذهما جراحتّين» والآخر جراحة واحدةٌ» تكون الديةٌ 
بينهما نصمَيْن» ل 0 واحدةٌ؛ وإذا كان كذلك». جاز أن 
يضم جرحه في الردّة [مضمونا] إلى جرحه في الإسلام» ولا يُضُمْ إلى جرح غيره. 


ولو جئئ عليه ثلاثةٌ في الردّة» وعادوا وجَرَحُوهُ مع رابع بَعْدَ الإسلام» ومات من 
الجراحات؛ فعلّئ ما ذكره ابن الحدّاد تورّع الديةٌ على الجارَحِينَ الأربعة, وقد جَرّح 
ثلاثةٌ منهم جراحتَيْن؛ إحداهما””': ذ في الردّة» فيعود ما على كل واحد منهم إلى الثمن» 
ويبقئ على الرّابع الريع» وعلى الوه الآخْرٍ الجراحاث سبع ؛ ثلاث منها في حال 
الإهدارء فيسقط ثلاثة ةُ أسباع الدية» ويجب علّئ كل واحدٍ سبعها. 


ولو جرحه في الردة أربعةٌ» وعاد أحَدمُم) وجرحه مع ثلاثةٍ بعد الإسلام؛ فعلّى 
ما ذكره ابن الحَذَّادٍ الجارِحُونَ سبْعَةٌ حصّةٌ كل واحد منهم السّبُع ؛ فعلّئ كل واحدٍ من 
اْذين لم يَرَحُوا إلأ في الإسلام السّبُع » ولا شيء على الذين لم يَجْرَحُوا إلا في الرّدْه 
وعلى الجارح في الحالتين نصفٌ السبّع» وعلى الوجه الثاني؟ مات من ثمانٍ جراحاتٍ؛ 
أربعٌ منها وقعْتُْ في حال الإهدارء وأربعٌ في حال الضمانٍ؛ فعلى كل واحدٍ من الأربعة 
الجارِحِينَ في الإسلام ثُمُنّ الدية» ولو جرححة في الردّة ديع ثم عاد أَحَدُمُمْ» وجرّحَة 
بعد الإسلام منفرداً ومات منها؛ فعلى الأوّل الجارخون ارس ثلاثةٌ منهم لم يَجْرَحُوا 
إلا في الردة» فلا شيء عليهم. وواحد جرح في الخالتين» وحصّته - م الديّة» فيوزٌع 
على جراحته؛ ويجب نصفهء وهو القُمُنء وعلى الوجهِ الآخر عليه حمس الدية. 
ويسقّط أربعة أخماسِهًا توزيعاً على الجراحات. 


ولو جرّحه ثلاثةٌ في الردّة» وجرحه بعد الإسلام أحدهم؛ فعلى الأول حصة 
الجارح في الحالتين ثُلْتُ الدية؛ يتوّع على جراحته؛ فيلزمه سُدِّسٌ الدية» ولا شيء 
على الآخرين» وعلى الوجه الآخر؛ عليه [ربع]”” ' الدية توزيعاً على الجراحات الأزْبّع » 
وهذه الصورٌ قد أورَّدّها ابن الحَدّاد بأسرهاء وعلى قياسِهاء قال الشيخ أبو عليّ: لو 
جره اثنان في الرذة: وعاد بعد الإسلام أحَدّمُماء. وجرحه مع ثالث» فعلى ما قال ابن 
الحَدَّاد : الجارحونٌ ثلائةٌ وحصّة كل واحد منهم ثُلْتُ الدية» لكنْ أحدهم لم يجرّخ إل 

في الردّة» فلا يلزمه شيء. والئّاني جرح في الحالتين» فيلزمه حصّة جراحة الإسلام» 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: إحديهما. 
() سقط في ز. 


كناب الديات 5.3١‏ 


وهي السّدُسء والقالث لم يَجرَحٌ إلأ في الإسلام ؟ فيلزمه الثلث» وعلى الوجْهِ الآخر يجبٌُ 
على كل واحدٍ من الجارحين في الحالئَيْنِ والجارح في الإسلام ربع الدية» ويُفْدّر نصفها. 

ولو عاد الجارحَانٍ في الردّة» وجَرَحَاه بَغد الإسلام» فعلّى كل واحد منهما رُبُع 
الدية؛ باتفاق الوجهين» وعلئ قياسهاء لو جرح واحدٌ في الردّة؛ وعاد مع اثنين؛ 
فجرحوه بعد الإِسْلام» فعلى ما قال ابن الحَدّاد على الجارح في الحالتَيْنٍ السِدسٌ: 
وعلى كل واحدٍ من الآخرين الثلْتُ» وعلى الوجه الآخر؛ الجراحاتٌ أربعٌ» فيسقط ربع 
الدية» وعلى كل واحدٍ منهم الربع . 

ولو جرحه ثلائةٌ في الردّة» وعادواء فجرحُوه بعد الإسلام» فعلّى كل واحد منهم 
سدس الديةٍ؛ باتفاق الوجهّيْنء وهكذا يلتقّي الوجهان, إذا لم يختلف عدد الجراحاتٍ 
في الإسْلام والردّة» و 

المسألة الثانية: إذا جئى العَبّْد على خُرٌ بإيضاح» أو قطع يلء أو أصبعء أو 
ا ساك 5 حر آخرء وماتٌ العَبْد من 
القطع » ومات الحُرّان من الجنايتين» أو لم يموتاء فالواجب على الذي جئّئ على العبد 
كمال قيمته» وحصّة اليد منها يختص بها المجني عليه الأول» ويتضاربان في الباقي؛ 
هما أو ورئتهماء. هذا بما بَقِىَ من حقّه بعد أخَذٍ حصّة اليد وهذا بجميع حمّه؛ وإنما 
كان كذلك؛ لأنه جئئ على الأول بتمام بَدَنهه وجنى على الثاني» ولا يد له» فلا حَقٌّ له 
في بَدَلهاء اوما حضّة اليد؟ الصحيحٌ: أن حصّتهاء ينقص من القيمة بِقَطْع اليد وقد 

حكى الشيخ أبو عليٌ؛ أن من الأصحاب من يَغْلَطْ؛ فيعتبر أرشهاء وهو نصف القيمة» 
قال : وهو فاسد من. وجهين: 

أحدهما: لو قطع الجاني ب دَيْه؛ يلزم أن يستبد المجنيٌ عليه الأول وورثته بجميع 
القيمة » ولا يجوز أن يجني العبْد على اثنين» ثم يكون جميع قيمته لأحدهما. 

والثاني: أن الجراحة» إذا صارت نَفْساًء سقط اعتبار بدَّلِ الطرف» فمن قطع يد 
عَبْد ومات العَبد منهء لا يمكن أن يقال: نضف القيمة وجب في مقابلة اليد؛ والباقي 
في مقابلة جتميع البان؛ َعَم لو اندملٌ القطع. ٠»‏ عاد الجاني» فقتله» فحينئذ يجب عليه 

نصفٌ القيمة لليد0, ويستبد به المجنيُ عليه الأول أو ورئته., وعليه للنفس قيمته 
0 تركان فيهاء ويقاس بما ذكرنا ما إذا تكرت جنايةٌ العبد» والجنايةٌ عليه 

َيه الشّيخ أبو علي بالمثال؟ فقال: تي مدر الال دوه معني شن لم 
هد 2 بندع اأاتن فين لدان إن - جنى العبدٌ على حُرٌ آخرّء وجنى عليه 


() في ز: للسيد. (1) في ز؛ يقتص. 


بق كتاب الديات 


الجاني الأول» فنقص من قيمته ألفانٍ [أيضا]7". : ثم جنى العبدُ على حرٌ 5 ثالث» ومات 
العبدٌ» والأحرارٌ من الجنايات» فيؤخدٌ من الجاني عَشَرَةٌ آلافٍ. يستبد ورثة المجنيٌ عليه 
الأول منها بألفين» ثم يقسم ألفانٍ» وهما حصة النقصان الثاني» بين ورثةٍ المجنيّ عليه 
الأوّلء وورثة المجنيٌ عليه الثاني» يتضاربون فيه» فيضربُ ورثة الأول بما بقي لهم من 
الدية» وهو عشرةٌ آلافٍ درهم أخذاً بأن الدية اثنا عشر ألفَ درهم» ويضرب ورثة الثاني 
بتمام الدّية» فية فقس انان جئ على أحد عت توما ثم يقسم باقي القيمة» وهو ستة 
آلاف دهم بين ورثة القَتْلَى الثلائة يُضرب ورثةٌ الأَوَلِينَ”" بما بقي لهم من الدية» وورثة 
الثالث بجميع الدية. 


إذا اختلفتٍ الجراحاتث الصّادرة من الشُّخْصٍ الواحد» وكان بعضها عند 
وبعضها حا وشاركه غيره؛ كما إذا جرح 00 ثم عاد مع آخر وجرح عمداًء 
فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه» وما يضرب على عاقلته» كما ذكرنا في المسألة الأولى» 
إذا وقع بعضها في حالٍ الإهدار, وبعضها في العضمة”" . 


قال العَرَالِىُ : وَالقَاتِلُ بالسّخْر إذَا آقَرْ بالنَعَمد يَلْرَمُهُ القِصَاصٌُء وَإِنْ أَثَرَ ِالخَطأ أو 
شِبْهِ العَمْدِ فَالدَيَةُ عَلَى العَاقِلة لو أَنَرُو 


قَالَ الرَّافِعَِيُ : القول في القتلٍ بالسّخْر مُبَدَد في الكتاب» فمنه ما قدَّمه في أول 
الجرّاح. ومنه ما أخره إلى كتاب دعوى الدّم» ومنه ما أورده ههناء ولو كان مجموعاً في 
موضع واحدٍء لكان أقرب إلى الضَّبْطء وقد بِيّئَا من قبل؛ أنه إذا أقر بأنه مات من سِخره 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: الأولى. 

(*) قال الشيخ البلقيني: ظاهره أنه يأتي الوجهان ولكن لم يبين المصنف كيفية الوجهين والذي يظهر 
مبادي الرأي على قياس وجه ابن الحداد أن الدية عليهما نصفين نصف مغلظ على من تمحضت 
جراحته عمداً ونصف موزع على الآخر منه نصفه وهو الربع وعلى عاقلته نصفه وهو الربع» وعلى 
الوجه الآخر يكون على جارح الحراحة الواحدة ثلث الدية وعلى جارح الاثنين ثلثا الدية ولكن 
يلزم عليه أن يختلف القدر بتعدد الجراحات وهو خارج عن قاعدة المذهب فعدل الإمام عن ذلك 
فقال في النهاية: يجب على كل منهما النصف ولكن يكون على عاقلة كل واحد منهما السدس 
وعليه نفسه الثلث. ولو قال الإمام يجب على عاقلة الذي جنى مرتين السدس ويجب عليه نفس 
الثلث ويجب على الخارج عمداً النصف مغلظاً عليه لكان أولى مما قال» وفي البسيط وبيض 
الشيخ ثم قال: ويحتمل أن تكون المسألة مما يتفق فيه الوجهان لكنه بعيد لأن اتفاق الوجهين لا 
يختلف عدد الجراحات ولا الجارحين نبه على الاحتمالات الأربعة الولد أبو اليمن بارك الله فيه 
وفي أحنيه. (قاله البكري في حاشيته). 


كتاب الديات رذ 


الذي تعمّد به» وأن سخره يَقْثُل غالباً يلزمه القتصاصء ولو قال: قد يقتل» وقد لا يقتل» 
كان إقزاراً بشبه العتد. وإن:قال: احطاث» إثما قَصَدْتٌ غيرفت فهو إقرارٌ بالنفطا. 

ويجوز أن يُعْلَّمٌ قوله: «يَلْرَّمُهُ القصاصٌ» بالواو؛ لوجهٍ أجملنا ذكره هناك» 
وبالحاء؛ لما بيّنا أن عند أبى حنيفة؛ لا يلزمه القصاصٌ ولكن لو تكرّر ذلك منه [قال]: 
يقتل حذاً؛ لأنه من الساعِينَ في الأرض بالفَّسَادء ثم الذي نقله الأئمةٌ؛ أن دية شِبْه 
العَمْد المغلّظة» ودية الخطأ المخقّفة» تجب فى مالهء ولا تُطَالَبُ العاقِلّةٌ بشىء» لأن 
إقراره لا يلزمهم. نَعَمْء لو صدّقوه. وأخذنا بإقرارهم . ١‏ 

وقوله في الكتاب: «فالديةٌ على العَاقلة» يخالف نقلَهُمْ المشهورٌ؛ فيشبه أن يكون 
ذلك مِنْ سَبْق القلم ولم يذكر في «الوسيط» الصَّرْبَ على العاقلة» لكن قال: «لو قَالَ: 
قَصَدْتٌ غيره» فأصبْتٌ اسْمَهُ فهو خطأ مَحْضٌء وفي سائر جهاتٍ القتلٍء إذا أقر 
الإنسانٌ بالقتل خطأًء ولا بينة» لا يَطالَّبٌ العاقلةٌ بشَّىء» إن شاء الله تعالّى» فلا يمكنّ 
أن يكونَ الحُكُمْ في السّحْرٍ بخلاف ذاكء والله أعلم. - 

القِسْمْ الثَالِتُ مِنَ الكتاب فِيمَنْ عَلَيِهِ اديه 

قال الِعَزَالِيُ : وَهْوَ الجَانِي إِنْ كَانَ عَمْداً وَالعَاقِلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَمْداًء وَالنْظرُ في 

َرْكَانِ الركُنْ الأول نفي ح جهّةٍ العَفْلٍ وَصِمَةٍ العَاقِلَةِ أمَا الجهَةٌ فَعَلانَةَ العُصُويَةُوَالْوَلآءُ وَبَيتُْ 
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المَالِء أمّا المُحَالَفَةٌ وَالمُوَالةٌ قلا تُوجَبُ العَقْلَ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : عرفت أن القسم الثالث من كتاب الدِّيَاتِ فيمن تَجبُ عليه الذَيَهٌ» وقد 
مَرٌ في بيان جهات التّعْلِيظٍ والتخفيف أن الدَيّةَ في العَمْدٍ على الجَانِي؛ وهو قِيَاسٌ غَرَامَةٍ 
المتلفات» وفي شبه العَمْدٍ والخَطأ على العَاقِلةِ ولا فَرْقَ في العَمْدِ بين أن يكون مُوجباً 
للديةِ ادا كقتل الأب الابْنَ» أو يكون مُوجِباً لِلْقَصَاصِء فيعفى على الدية» وكما لا 
تَحَمِلٌ العَاقِلَهُ دي َةَ النفْسِ لا تحمل أيضاً دِيَةُ الأطْرَافٍ والجِرَّاحَاتٍ إذا وَقَعَتْ عَمْدا . 

وعن مَالكِ: أن ما لا يُوجِبٌ القِصَاصٌ كَالهَاشِمَةِ والمُتَقَلَهَ قَأَرْشُهُ على العاقلة» 
وبَدَلُ العَمْدِ يجب خالا على قياس إِبْدَالٍ العَرَامَاتِ . وعن أبي حنيفة أنه يجب مُؤّجّلا في 
ثلاث سِئِين . 

والأصل في وجوب دِيَّةٍ شِبْهِ العَمْدٍ والحطأ على العاقلة - ما رُوِيَ أن امْرَأنَيْنِ من 
«هُذَيْلِ» اقتتلتاء قَرَمَتْ إحداهما الأخْرّى بِحَجَر ويروى: «بعمود فسُْطاط» فقتلتهاء 
َأسْقَطْتْ جنيناً» فقضى رسول الله يل بالديةِ على عَاقَلَةٍ القاتلة» وفي الجنين بِعُرَّةٍ عَبْدِ 
أن أَمْد: 


وهذه صورة شِبْهِ العَمْدِء وإذا جرى التَّحَمُلُ فى بَدَلِ شِبْهِ العمد. ففى بدل الحَحطَأ 
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أولى؛ قال العلماء9": وتَعرِيمُ غير الجَاني خارج عن الأفْيسَةٍ الظاهرة» إلا أن القَبَائِلَ في 
الجَامِلِيْة كانوا يَقُومُونَ بِنضْرَةٍ من جَنَى منهم. وتمتعرن أزلناة القتيل من أن يُذْرِكُوا 
بكأرهِمْ؛ ويأخذوا من الجاني حَلَّهُمْ. ٠‏ فجعل الشرع بَدَلَ تلك النُضْرَةٍ بَذْلَ المال» وربما 
شَبَّهَ إِعَانَةٌ الأقارّب بتحمل الدّيّةِ عنهم» بإعانة الأَجَانب الذين غرموا لإضلاح ذَاتِ البَيْنٍ 
بصرف سَهْمٍ من الزّكاةٍ | ٠‏ وخصص الضُرْبٍ على العَاقلَة بِالخَطلء وقيه الخنن» لأن 
ذلك مما يكثر سيما في حَقّ الذين يَتَعَاطَوْنَ الأَسْلِحَة ولا يتأتى الاخيرَارٌ عنهء فحسن”") 
ِعَانَةٌ القاتل؟ لثلا يَمْتَقِرَ تَقِرَ بالسبب الذي هو معذور فيه؛ وإنما أَجُلَتِ الدَيّةٌ على العاقلة 
نْظراً لهم ؛ علو اها تخثلرا في مذو الأجل: ولا يشق عليهم أذاو0. 
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ويحتاج في الضَرْبٍ على العاقلة إلى مَعْرِفَةٍ المَضْرُوبٍ عليهم؛ ٠‏ وإلى مَعْرِقَةٍ كيفية 
الصُرْبء قلا بُدّ من النْظرٍ من هذين الرُكْتَيْنِء ولفظ الكتاب في النسخ [القدي ا 
«والنظر في أَرْكان؛» وكذلك هو فى «الوسيط»» وليس فيهما إلا بنَاءُ الكلام على الرُكْئَيْنٍ 
المذكورين» فليتبدٌل”* لفظ «الأركان» ب«الركنين». 


أما الركن الأَوّلُ: ففيه فَضْلانٍ: فصل في جهات التَحَمْلٍ . وفصل في صفات 
المُتَحَمْلِينَ . أما الجهات فهي ثلاث القَرَابَةُ» والوّلآف وك السالة على ما نفصلهاء 
ولشبك المحاافة والمُوَالآَةٌ من جهة التَحَمْلٍ فلا يتحمل الحَلِيفٌ الدَيّةِ» ولا العديد9”» 
الذي لا عَشِيرَةَ له فيدخل نَفْسَهُ في القبيلة ليُعَدُ منهم؛ لأن الأضلّ عَدْمُ التحمل» 
فَيِقْنَضصَرٌ على ما وَرَدَ فيه النُص . 


وعند أبي حنيفة يَتَحَمّلُ الحَلِيفُ» وساعدنا في العديد”” . 
ولا يتحمل أَهْلُ الديوان بَعْضُهُمْ من بعض» والمُرَادُ الذين رب رَبْهُمُ الإمام لِلْجِهَادِء 
وأَدّرٌ لهم أزْرّاقاً وجعلهم تحت رَايَةٍ أمير يَضْدِرُونَ عن رَأيه. 


وعند أبي حنيفة : يَتَحَمْلُ بعضهم عن بعض» وإن لم يكن بينهم قَرَاَةٌ» ويتقدمون 
على الأْقَارِبٍ اتْبَاعاً لما وَرَدَ من قَضَاءِ عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -. 


واحتج الأَضْحَابُ بأن النبي كَل قضى بالدّيّةِ على العَاقِلَة» ولم يكن في عهده 


)١(‏ في ز: العماء. (1) في ز: فحبس. 
إفرف في ز: أداؤه. 

(4) سقط في ز. (5) في ز: فليبدل. 
(5) في أ: الغريب. (0) في أ: الغريب. 


0 أما قضاء عمر: فرواه الشافعي» وروي من حديث جابر: أول من دون الدواوين» وعرف العرفاء» 
عمرء وروى الحاكم من حديث ابن إسحاق حدثني عمر بن عثمان بن الأخنس بن شريق» قال: - 
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دِيوَانُء ولا في عَهْدٍ أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وإنما وَضْعَهُ عمر ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - حين 
كثر النّاسُء واحتاج إلى ضَبْطٍ الأسْمَاءٍ والأرزاق» فلا يترك ما اسْتَفَرَ في عَهْدٍ رسول الله 
كيد بما حَدَتٌ بعذه. 

وقَضَاءُ عمر ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - كان في الأَقَارَبِ من أهل الدَيوَانِ. وقوله في 
الكتاب: «والعَاقِلَةُ إن لم يكن عمداً» يجوز أن يُعْلَّمّ بالواو؛ لِوَجْهِ َدَْمْئَاهُ أن دِيَةَ شِبْهِ 
العَمْدٍ لا تضرب على العاقلة. وقوله: «في جهة العَقْل» يعني : جهة تَحَمْل الدية. 

وَالعَقُْل : مصدر عَقَلَ يَعْقِلُ) يقال: عَقَلْتُ فلاناً إذا أَدْيْثُ دِيتّه» وعَقَأ عَقَلْتُ عن فُلآنٍ 
إذا لزمته دِيَةٌ فَأَدْيْئْهَاء والعَقْلُ أيضاً: الدَيَةُ نفسهاء سميت بذلكء لأن إبلَّ الدّيّةِ تعقل 
ِقُنَاء | لقتيل» أي : تُوضَعٌ عليها عِنَانْهَاء وسميت العَاقِلَةُ عَاقِلَةَ ؛ لأنهم يَعْقَُونَ الإبل 
بفَنَائِهِ؛ ويقال: بل لأنهم يمنعون عن القَاتِلء والعَقُْلُ: المَنْعُء وبه سمي العَقُْلُ؛ لأنه 
يمنع من الفُوَاحِش والمنكرات. وقوله: «العٌُصُوبة؛ محمول على عُصُوبَةِ القَوَابَقَه وإلا 
فهي تشمل الوّلآة وبيت المال» ولو أطلق لفظ القَرَابَةٍ كان أَحْسّنَ» كما قال: الجهة 
الأولى القَرَابَة. وقوله: «فلا يوجب العَقْل) مُعْلٌّ بالحاء. / 

قال المَرَاِيُ : (ح) الجهةُ الأؤلئ القرَابَُ وَمُوَ كُلْ عَصَبَةٍ سِوَى أَبْعَاضٍ الجاني مِنْ 
آيَائِهِ وَبَِبهِ قن كان ابنهَا أَبْنَ أبْنَ عَمْهَا قفي الصَرْبٍ وَجهَانِء وَنِي تَقَدْم الأخ لآب وَالأمْ 
عَلَى الأخ للأب قَوْلانٍ. 

قال الرّافِعِْ: إحدى جهات النَحَمّْل القَرَابَةٌ فإنها أقْوَى جهات العٌُصُوبَةِ وإنما 
يَتَحَمُل الذين هم على حَاشِيَة النْسَبٍء وهم الإحوةٌ وبئوهم» والأَعمَامٌ وبلوهم. 

فأما أب الجاني وأجداةة وبلوه.ء وبلو بَئِيِهِ » فإنهم لا يَتَحَمَلُونَ؛ لأنهم العاف 
فكما لا يتحمل الجَانِي» لا يتحمل أَبْعَاضه . 


- أخذت من آل عمر هذا الكتاب» كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب محمد رسول الله» بين المسلمين والمؤمنين من قريش والأنصار ومن تبعهم. 
ولحق بهم؛ وجاهد معهمء إنهم أمة واحدة؛ المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» 
والأنصار على ربعتهمء يتعاقلون؛ الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع 
جابراً يقول: كتب رسول الله 2 على كل بطن عقوله. 
حديث عمر: أنه قضى على عليّ أن يعقل عن ولي صفية بنت عبد المطلب؛ وقضى بالميراث 
لابنها الزتين ولع يرب النية على الزير). وضريها على :تلن .”كان إن أستيها ».لبقتي من 
حديث سفيان عن حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما في موالي لصفية إلى عمرء فقضى 
بالميراث للزبير» والعقل على عليّ ‏ وهو منقطع . قاله الحافظ في التلخيص. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م "٠١‏ 
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وقد روي عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - امََْنَيْنِ من «مُذَيْلٍ) افْتَتَلَتَا فقتلت 
إجداهنا الأحتى: ولكل واحدة منهما زَرْجٌ وَوَلَدُ فقضى رسول الله كك بدِيّة المَقْتولٍ 
على عاقلة القاتلة» وبَرّأْ الزوج والولد» ثم ماتت تت القَاتِلَهُّ فجعل النبي يل مِيرَانَهَا لبنيهاء 
وَالعَقْلَ على العَصَّبَّةا'2. وقال أبو حَنِيفَةَ ومالك : يَتَحَمَلُ الآباء والبنون كَسَائِرٍ العَصَبَاتِ . 


إحداهما: إذا قَتَلَت امْرَأَةٌّ لها ابْنٌ هو ابن عمهاء هل يَتَحَمَّلْ العَقْلَ؟ فيه وجهان: 

أحدهما - ويحكى عن الشيخ أبي عَلِيْ -: نعم» ولا تجعل البّتُوَةَ مَانِعَةَه كما لا 
تجعلٌ مُوجِبَةَ إِلنّحَمَلء وهذا كما أنه يلي أَمْرَ نكاحها. 

وأظهرهماء. لا والتَفضكة مَائعَةٌ من التحمل + لأن: مال أَنِعَاضِةَ كَمَاله» الااترى أن 
تَفَقَتَهُ ‏ تَجبُ في مَالٍ أَبْعَاضِهِء كما تجب في مَالِهِء وكما لا يُؤْحَذَ من ماله لا يُؤْحَدذُ من 
أموالهم . وأيضاً فقد روي أن رَجُلاً أنى النبي كي ومعه ابنه؛ فقال: «مَنْ هَذَاه؟ قال: 
ابني» قال: «أَمَا إِنّهُ لاي يَجْنِى عَلَيْكَء وَلاَ تَجنى عليه" . 


لسن المراد تفي الجتايَة» 0 ةا مُوجِبُ جَتَايّتِهء ولا يلزمه 
مُوجِبٌ بُ جِنَايتِك» عَدَل أن المِنُوَةٌ ما 


الثانية: يراعى الترتيب في العَصَّبَاتِء فيقدم الْأقْرَبُ فالأَقَرَبُء خلافاً لأبي حَيِيفَة 
حيث قال يفض الواجب على القريب والبعيد بالسَويّة . 


لنا أن تَحَمُلَ العَقْل حكم من أحكام العُصُوبَةَء فَتُقَدُمُ دِيَهُ كُ الأقرب على الأبْعَدِء 
كما في الميراث وول التزويج . 


دلق رواه الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة دوت الزيادة» ورواه أبو داود بلفظ : ثم إن 
المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يل بأن ميراثها لبنيهاء وأن العقل على 
عصبتهاء ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد. 
نحوهء» وفى إسناده مجالدء وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظء وفيه ما فيه» لأن مجالداً 
ضعيف لا يحتج بما ينفرد به» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة قال: 
قضى رسول الله كَِهِ على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل. 

زفق رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من رواية أبي رمثة نحوه» وأحمد أيضاً وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة» من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي كَل فقال: لا يجني جان 
إلا على نفسه» لا يجنى جان على ولدهء وأحمد وابن ماجة واين حبان من رواية الخشخاش 
العنبري نحو حديث أبي رمثة» ولأحمد والنسائي معناه من رواية تعلبة بن زهدمء والنسائي وابن 
ماجة وابن حبان من رواية طارق المحاربى» ولابن ماجة من رواية أسامة بن شريك . 

إفرف في ز: وولائه. 
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ومعنى التقديم أن يَنْظْرَ في الواجب لِرَأْسٍِ الحول» وفي الأقربين» قإن كان فيهم 
وَفَاءٌ إذا وَرُعَ ع الواجب عليهم إما لقلة الواشهي أو لكثرتهم» فِيُوَرّعٌ عليهم . ولا دك 
إلى من بعدهمء. وإلا شاركهم في التّحَمَلٍ من بعدهمء ثم الذين يَلُونَهُمْ . ويفارق 
الميراث؛ حيث لا يُشَارِكُ الأَبَعَدُ الأَقْربَء لأن ما يجب على كل واحد من العَاتلَةِمُقَد مُقَدَرٌ 
بمقدارة تشنوط على مايا إناشاء اللتنال لا زاك عليه. ا 
العَصَبّةٍ غير مُقَذَّرهِ فيجوز الأقرب الكل. 

َالمُقَدَمُ من الذين يَتَحَمّلُونَ العَفْلَ الإِحْوَةٌ ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام» ثم 
بنوهمء ثم أَعْمَامٌ الأبء ثم بنوهم» ثم أعمام البََدٌ على ما سَبّنَ في الميراث. 

وهل يندم المُذْلِي بالأبوين من هؤلاء على المُدْلِي بالأب كالأخ من الأبوين مع 
الأخ من الأب أم يَسْتَويَانِ؟ فيه قولان: 

القديم: أنهما يَسْتَوِيَانِ؛ِ لأن النساء لا يتحملن العَقْلَ بحال» فلا تؤثر قَرَابَتّهُنَّ فيه. 

والجديد: أنه يَتَقَدُمُ المُدْلِي بِالأبَويْن؛ لأنهما يَتَحَمّلَنِ من العَصَّبَِّاا» فيتقدم من 
يتقدم في المِيرَاثِ» كالخ مع ابن الأخ» والقولان كالقولين في ولأَيْةِ التكاح . 


«فْرْعَ) 

3 الأرْحَامٍ لا يتحملون العَقْلَ. 

قال في «التتمة»: إلا على طريقة من يَرَى نَوْرِينَهُمْ» فيتحملون عند عَدَمِ 
العَصَبَاتِ كما يرثون عند عَدَمِهِمْ, ولا تحمل بالزَّوْجِيّةِ بِحَالٍ. 

وقوله في الكتاب: «وهو كل عَصَّبَّةا لا تَعُودُ إلى القَرَابَقِه فإنها جهة التَّحَمْلٍء 
والمقصود ههنا بَيَانُ المختمل» فالمعنى : والمتحمل بهذه الجهّة كل عَصَبَةٍ إلى آخرف 
فهو من قبيل الكِتانّةِ عن غير المَذْكُورٍ. 

وقوله: : «فإن كان النهَا ابْنَ اْنِ عَمُهَاا قد يوجد في بعض النْسَخ : 0000 
ابْنَ عَمْهَا بحذف أحد لفظي «الابن»» والمقصود الأول». وإن حذف. فلا يُتَصَدَّدُ أ 
يكون ابنها ابن عمها لحا وقد يسمى ابن الابْنٍ انا . 

قال العَرّالِىُ : الجهَةٌ النّانيةٌ : الولآء قَإنْ لَّمْ يُصَادِفٌ عَصَبَتَهُ فَعَلَى م مَعْتِقَ الجاني » إن 
لَمْ يَكُنْ فَمَصَبَاتُ المُغتِقِء كُمْ نّم مُعْتِقْ المُعْتِقَ ٠‏ نُمْ عَصَبَائَة نَم مُعتقُ أب المُعْمَقِء كم 
عَصَبَائَهُ هَكَذَا عَلَى التَرْتِب ا وَفِي دُحُولٍ أَبْنِ المُعتِقَ وَأَبِيهِ وَجْهَانٍ. 


)١(‏ في أ: بالعصبة. 
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قَالَ الرَّافِعِئْ: الجهة الثانية الوّلآَ؛ وهي متأخرة عن عُصُوبَةٍ النْسَبَء كما في 
الميراث» فإذا لم يكن للجاني عَصَبَةَ من النسب أو كانواء ولم يَفٍ النَّوْزِيمُ عليهم 
بالواجب» فيتحمل مُعْيَقُهُ إن كان الجاني عَتِيقاً» فإن لم يكن». أو فَضْلَ عنه شيء تَحَمْلَ 
عَصَبَانهُ من النْسَبٍء فإن لم يكونواء أو فَضَّل تحمل مُعْتِقُ المُعْتَقِء ثم عَصَبَائه . 

وهل يدخل في عَصَبَاتِ المُعْتِقٍ ابنهُ وأبوه؟ 

فيه وجهان عن رواية القَفَالِ وغيره: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما من العَصَبَّةٍ وإنما لم يَدْحْلٍ ابن الجَانِي وأبوه لِلْبَعْضِيّةِ 
ولا بَعْضِيْةٌ بين الجاني وبين ابن المغْتِقٍ وأبيه . 


وأظهرهما: المنع» واعتمدوا فيه ما روي أن عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - قضى على 
عَلِيْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بأن يَعْقِلَ عن موالي صَفِية بنت عبد المُطلِبٍ» وقضى بالميراث 
لابنها الزيْر بن العَوَام - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ولم يضرب الدَيّةَ على الزبير - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ © 
وضَرّبَهَا على عَلِيٌ ‏ كَرّمَ الله وَجهَهُ ؛ لأنه كان ابْنَ أخيها'". واشتهر ذلك فيما بينهم. 

ومنعها(" الإمام» وصاحب الكتاب في «الوسيط»» فَجَعَلَاهُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ابْنَ 
عَمْهَاء ويجري الوجهان في ابن مخ يب العفار وأبيه» إذا لم يُوججدْ من له بَْمَُ اَل على 
الجاني» ولا أحد من عصباته. فيتحمل معتق الأب» ثم عصباته. ثم مُعْتِنْ معتق : معتق الأب 
ثم عَصَبَاتَهُ كما ذكرنا في الجَانِي. 

فإن لم يوجد من له نِعْمَةُ الوّلآءِ على الأب» فيتحمل مُعْتَقُ الجَدّء ثم عَصَبَانَهُ 
كذلك إلى حيث ينتهي . 

وقوله في الكتاب: «فإن لم يُصَادِفٌ عصبته» أي: من النّسَبٍ . 

يقال: صَادَفَ الشّيْة أي : وَجَدَهُه ويمكن أن يُشَارَ بهذه اللفظة إلى شيء. وهو 
أن الئاس كلهم أَوْلَِدُ لآدم - عليه السلام ولكل واحد منهم عَصَبَاتٌ من بني الأعمام 
َقْرَبُ من غيرهم لا مَحَالَةَ إلا أنهم لا يعرفون إذا لم يُضْبَطٍ النْسَبُء فلم يقل: فإذا لم 
يكن له عَصَبَة» ولكن قال: فإذا لم يوجدوا؛ لِيُبَيّنَ أن الرجل إذا لم يُعْرَفٌ نَسَبْهُ وَقبيلَتُهُ 
يعرض عن عَصَبَاتِهِ من جهة النسب. وينظر هل عليه وَلآَءٌ أم لا؟ 

واللّقِيطٌ الذي لا يُعْرَفُ نَسَبّهُ لو ادْعَاءُ رجل» أو الْتَسَبّ إلى مَيِْتِء واعترف به 

)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث سفيان عن حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما في موالي لصفية 


إلى عمرء فقضى بالميراث للزبيرء والعقل على عليّ؛ وهو منقطع. 
)١(‏ في أ: وسها. 
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وَرَثَنهُ َبَتَ نُسَبهُ وأخذت”" الدية إذا جنى حَطَأ على عصباته» فإن قامت البَيْنَهٌ على أنه 
من قبيلة أخرى» 0 

اام مُعْتِقَ أب المعتق ليس على معنى أن الذي يلي + مُعْتِقَ المعتق وعَصّبَّاته 

مت خقُ أب الم . ٠‏ بل يَتَقَدُمُ معتق معتق المعتق على م تنص أب المعتقة »؛ على ما هو 
9 في بَاب الوَّلآءٍ. 

قال العْزَالِيُ : وَإِذَا أَغتِقت المَرأةٌ لَمْ يُضْرَبْ عَلَبِهَا بَلْ عَلَى عَصَبَاتِهَا كُمَا يُرَوْجُونَ 
عَتِيقتها, ا ل ا 


فَِنْ مَاتَ وَاجِدٌ فُكُلُ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَاتِهِ ل يَحْمِلٌ أَكْكَرَ مِنْ حِصّةٍ المُعْتِقٍ لَوْ كَانَ حَيَاًء وَمَا 
دَامٌ المُعْتِقُ حَياً فلا يَرْنَى إِلَى ء عَصَبَاتِهٍ وَِنْ فصل عَنْهُ شَيْءٌ إذ لآ وَلآءَ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ 
فَعصَبَائَهُ كُمَصَبَاتِ الججاني . 


قَالَ الرَافِعِيْ : فيه ثلاث صُوَّر : 

إحداها: سنذكر أن شَرْط تَحَمْلٍ العَقْلٍ الذُكُورَةُ وأن مَأ لا تتحمل الدية 
بحَالٍ . فإذا أَعْتَّتْ عنقت المَرْأهُ مَملُوكاً لم تتحمل دِيَةٌ جنَابته: وإنما يتحملها من يَتَحَمّلُ الدَيَة 
إذا جنث المنطة: » كما أنها لما لم تكن أهْلاً للتزويج يزوج عتيقها من يزوجها. 

الثانية: إذا أعتق الشُرَكَاءُ عَبْدأَء فجنى حَطَأ تَحَمُلُوا عنه تَحَمُْلَ الشخص الواحد؛ 
لأن الوّلآة يبت لجميعهم لا لِكُلّ واحد منهم. 

فإن كانوا أَغْنْيَاءَ فَالمَضْرُوبُ على جميعهم نِضْفٌ ديئار» وإن كانوا متوسطين» 
فَرَيْعٌ دِيئَارِء وإن كان بعضهم أعَْيّاة» وبعضهم مُتَرَسُطِينَ فعلى الغني حِصّتهُ في النصف 
لو كان الكل أَعْبَا» وعلى المتوسط حِصّمّهُ من الب لو كان الكل متوسطين. 

وإذا كان المُعْتقُ وَاجداً وقد مات» وله عَصَبَاتٌ كالإِحْرَةٍ مثلآء فيضرب على كل 
واحد منهم حِصّته تامة على ما تَقْئَضِيهِ حَالَّهُ من الغِئئ والتّوَسُطِء ولا يقال: يوزع عليهم 
ما كان يُتَحَمْلهُ المعتق في حَيَّاتِهِ كتوزيعنا القد ر” المتحمل فيما لو أعتق الشُرَكَاءُ عَبْدا؛ 
لأن الوّلآء لا يَتَوَرْعُ عليهم تَوَرْعَهُ على الشركاء؛ ولا يرئون الوّلآة في المعتق؛ إنما 
يَرِنُونَ بالوّلآ» والسبب المحدث لهم الْتِسَابُهُمْ إلى من له الوّلآه فالوّلَهٌ في حقهم 
مُشَابةٌ للسَبِء ومن يتحمل بالنسب نِضفٌ يئار يَتَحَمْلُ كُلُ واحد من المنتسبين إليه 
مِثْل ذلك كالأخ مع بنيهء وإذا مات وَاحِدٌ من الشركاء المعتقين أو جميعهم تَحَيْلَ كُلُ 


)١(‏ في ز: وأحدث. )١(‏ في ز: العدد. 


32 كتاب الديات 


واحد من عَصَّبَاتِهِ مِثْل ما كان يتحمله هو في حَيَّاتِِه وهو حِصّنّْهُ من النصف والربع على 
ما يقتضيه حَالٌ المحتمل من الغ النّوَسْطِ؛ٍ لأن غايته نُرُولَهُ منْزِلَةَ ذلك الشريك المعتق. 

الثالثة: ذكر في الكتاب أن المعتق ما دام حَيَاً لا يرقى إلى عَصَبَاتِهِ ولا يضرب 
الباقي من الوّاجبٍ عليهم» وهذا ما رواه الإمام ورآه» ووجهه بأن العَصَبَاتِ 0 

في الوَّلآءٍ ما دام المُعْتِنُ حَيَاً فإذا مات وَرِنُواء وانتشر الحَقُ إليهم» وصار الوَّلآءُ لْحْمَةَ 

ل النّسَبء وأبدى تَرَدُْداً فيما إذا لم يَبْقّ المعتقء وضرينا على معجايدة هل 
لخصص ادر لأنهم المكتضوضوة الو لأء والأركديش أن تتعدى :إلى اناعد 
صنيعنا من عَصَّبّاتِ الجاني؟ 

وجعل الاحتمال الئّانى أظهرء وهو الذي جَرَّىْ عليه صَاحِبُ الكتاب حيث قال: 
فإن مات» قَعَصَبَائَهُ كعَضَبّاتِ الجاني: ويجوز أن يُعْلَمَ بالواو» للاحتمال الآخرء هذا ما 
ذكراهء وفي كلام غيرهما ما يفهم جُوَارٌَ الازتِقَاءِ من المُْتِقْء وهو حَيْ إلى عَصَبَاتِه'''. 
ا صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء فقالوا: إن فضلت من المتناسبين فَضْلَدٌ 
قسَمَتْ على الموالي المعتقين» فإن بقي شيء قُسّمْ على عَصَّبَةٍ المولى» فيجوز أن يُعْلَمَ 
لذلك لذلك قوله؛ «فلا يَرْقَى إلى عَصَّبَاتِه؛ بالواو. 


قال العْزَالِيُ : وَفِي تَحَمْلٍ العَتِقِ ء عَنِ المُعْتِقَ قَوْلآَنِء فَإِنْ كُلْا: َتَحَمْلَ فَأَجْتَمَعَ 
المَؤْلّى الأغلّى وَالأَسَْلُ الأغلَى أَؤْلَى» امود بن لبقي وَالعَتِيِقَةٍ يجب عَقْلّهُ عَلَى 
مَوَالِي الأب تَرْجيحاً لِجهَةٍ الأبُوٍ, قَإِنْ تَوَلَدَ مِنْ عَتِيِقَةٍ عَتِيقَةِ وَرَقِيقٍ فَالوَلآءُ مالي الم إِذْ لا 
َلآ عَلَى الأب بَعْدَ وَإِنْ أَعْتِقَ الأبُ أَنجَدٌ الوَّلآءٌ إلى مَوَالِي الأب فَإِنْ جَنَى الوَلّدُ قَبْلَ 
جَرٌ الولآءِ فَأَرْشُ الجِتَايَةُ عَلَى مَوَالِي الأم وَمَا رَادَ بسِرَايةِ بَعْدَ الجَرّ عَلَى الجَانِي ؛ لأنهُ 
جا اي بابر كل ييل مولي الأ وله صل بغ ال فل مخملة الي 
لم وَلِأنَهُ َم يِل عَنِ المَوَالِي َل يحل بَيتَ المَالِء وَلَوْ قَطعَ يَدَيْنِ قَبْلَ الجر فَسَرَى 
بَعْدَهُ فَعَلَى مَوَالِي الأم دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا ذا قَطعَ البَدَيْنِ وَالرَجْلَينِ. 
قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان: 


)١(‏ قال في الخادم: الذي عليه الأئمة الضرب في حياته كما نقله صاحب الشامل والتتمة وصرح به القاضي 
أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والصيدلاني والقاضي الحسين والفوراني في العمدة وغيرهم» وهو 
قضية كلام الجمهور بل نصوص الشافعي متضافرة بأن عصبة المعتق يتحملون مع وجوده ولفظه في 
المختصرء فإن عجز عن بعض تحمل:الموالي المعتقون وهم عواقل عقله عواقلهم . 
وقال في الأم : وإن كان له قرابة تحمل بعض العقل عقل القرابةء وإذا فقد عقل الموالي - 


كتاب الديات :5 358 


إحداهما : في تَحَمْلٍ العَتِيقٍ عن المعتق إذا جَنَى حَطَأ قولان: 

أصحهماء وبه قال أبو حَنِيفَة ويُخَكئ عن أصحاب مَالِكِ أنه لا يتحمل”' عنه؛ 
لأنه ليس بمناسب [له]("» ولا له عليه وَلآَءُ فأشبه الْأَجَانِبَ؛ ولأنه حَُكُمّ من أحكام 
الوّلآءِء فَيَخْتَصُ بالمعتق كالميراث. 

والثاني: يحتمل؛ لأن التحمل للنُّضْرَةِ”". والعتيق أَولَى ب بنُصْرَةٍ المعتق؛ لإنْعَامِهِ 
عليه» ويخالف الميراث؛ لأن ذلك فى مُقَابَلَة النْعْمَةِ التي لِلْمُعْتِقَ بسبب الإغْتّاق» ولا 

اذ تلك القن الثاني» فهذه جِهّهٌ أخرى من جِهَاتٍ التَّحَمُلٍ؛ وراء الثلاث» 
ويَتَأَخُرُ العَتِيقُ في التحمل عن المُغْيِقٍ ولم يُوجَدْ شيء من عَصَبَاتِهِ بِحَالٍ؛ لأنه لا 
يَتَحَمُلُ الجاني عنهم» فكذلك لا يَتَحَملُونَ عنه. 

قال في «البَيَانِ؟: والذي يقتضيه المَذْمَبُ أن يكون فى عَتِيق العَتِيق القولان؛ لأن 
الجاني يَتَحَمْلُ عنه . 1 | ْ 

الثانية : سات فل نات المتزرقي لكل الزلاء اندي لم يشكة الزق أكلا» الكت 
مسن أباهء أو جَدَّهُء أو أَمَّهُء فقد يثبت الوَّلآءُ عليه لمعتقهم. وأنه إذا كانت الأم عَتِيقَة 
والأب رَقِيقُ يثبت يثبت الوَلآه على الولد المُعْتقٍ الأ فإن أعتق الأب الحُرّء ولاء الولد إلى 

مُعْتِقٍ الأب. ويحمل العقل إذا جَنَى يتفرع على ثبوت الوّلآءء فمن له الوَّلآهُ» فهو الذي 
يتحمله فلو جنى المتولدٌ من عتيقة وغتيق» فالوَلآءٌ لمولى الأب وهم الذين يتحملون 
عنه ترجيحاً لجهة الأبوَُ» والمتولد من عَتِيقَةٍ ورَقِيقٍ إن قتل إِنْسَاناً» فالدَّيَةٌ على موالي 
الم ولو جرح إِنْسَاناًء فأعتق أَبُوهُ. ثم مات المجني عليه؛ فقدر أرش الجراحة على 
مَوَالِي الأمء والبّاقِي يَجِبَ على الجانِي ؟ لأنه لا يمكن إيجابه على م مُعْتِقٍ الأم؛ لأنه 
خرج بِِغاقي الاب عن اسْتشقَاقٍ الول ل تلود ها كيت نجه ولك رردلا" يمك الجن 
على معتق الأب؛ لأنه وجب بسَريَةٍ جِنَايَةٍ وُحِدَّتْ قبل انجرار الوَلآءِ إليه» فلا يلزمه 


- المعتقون» فإن عجزوا هم وعواقلهم عقل فأبقى جماعة المسلمين وهذا صرح في ثبوته لهم في 
حياته ونص في الأم أيضاً على عصبة المعتق الدين على دين العتيق يرئون العتيق وإن كان المعتق 
حياً فأئبت الشافعي لهم الولاء والميراث معه في حياة المعتق وهذا قد خالفه فيه القاضي الحسين 
التنبيه على ذلك . 

)0( وترجيح المنع خلاف نص الشافعي في كتبه فنص في الأم والمختصر والبويطي على أنه يتحمل ولا 
يرث . ولما ذكر الشيخ أبو حامد نص المختصر قال: الذي نص عليه الشافعي ههنا أنهم يتحملون. 

(0) سقط في ز.ء 9) في ز: للفترة. 
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تحمله؛ ولا يمكن إيجابه من بيت المال؛ لأنه لم يَخْلْ عن المعتق» ووجد في الحالتين 
من هو أُوْلَى من بيت المال. 

وأيضاً فالضرْبُ على العَاقِلَةٍ على خلاف القياس» فسقط بِالشْبْهَةٍ كالقصاص. هذا ما 
أجاب به ابْنُ الحَدَّادِه وساعده الأَضْحَابٌ والإمام» ولصاحب”'' الكتاب كال في 
الصَُرْبٍ على بَيْتٍِ المال؛ لأنه إذا تَعَذَّرَ الضرب على المعتق كان كمن لا مُعْتِقَ له» إذا 
عرف ذلك» فلو أوضح خَطَأًء ثم أعتق أبوه. ثم سرت مض إلى نفس المخجني عليه؛ 
دشل الخوطحة: وهو نضفٌ عُشْرٍ الي على مُعْتِقٍ الأم؛ وباقي الديّةٍ على معتق الأب. 

ولو كانت الجِرَاحَةٌ قم أضبْع ؛ والتصوير كما ذكرناء فالوّاجبُ على معتق الأم 

عَُضْرُ الدَيّة» ولو تأملت الجرَاحَةٌ فسقط الكفٌ. ثم أعتق ى الأب» ثم مات المَجَنِي عليه؛ 
ا ؛ لأن لسرا إلى اليد حَصَلّث حين”" كان الوَّلأَه له 
فكانت كأصل الجِرَّاحَةٍ والباقي على مُعْتِق الأب. 

ولو قَطعٌ يَدَيْ أو يديه ورِجْلَيو انم افق الأب ثم مات المَجَنِي عليه. فَعَلَى 

معتق الأمٌ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لأن الجرَّاحةً حين كان الوَّلآءُ يُوجِبّ هذا القدرء والمعتبر ألا يزيد 
قَذْرُ الواجب على مُعْتِقٍ الأم بِالسُرَايَةٍ الحاصلة بعد الانْجِرَارٍ. 


وقوله في الكتاب: «وما زاد بسِرَايَةٍ القَطع بعد الجر على الجاني» [فيه بَيَانُ]" أن 
السَرَايةَ قبل الجر على موالي الأم. 

وقوله: الأنه نتيجة جِنَايَةٍ قبل الججرُ. . »٠‏ إلى آخره تَوْحِيةٌ للوجوب على المّجاني؛ 
والمعنى: أن الذي لو لم تكن عليه؛ فإما أن تكون على موَالِي الم أو موالي الأب. أو 
في بيت المال» وَالأقْسَامُ بَاطِلَةٌ وقد مَرّ ما نَوَجَهَ به بُطَلآنُ كل قسم عند9) ذِكْرِ ذلك 


الْقِسمء ويمكن أن يُعْلْمّ قوله: «وما زاد نه بالواو» لما 
سَبْبينُةٌ ثم للمسألة نَظَائِرٌ منها : 


لمَُوََدُ بين عتيق ورقيق إذا حَفْرَ يثراً في محل عُدُوان» أو أَشْرَعَ جَتاحاً أو مِيرَاباً» 
ومات إنسان بهذه الأسْبَاب تكون الدَيَةُ على مَوَالِي الم وإن أعتق 2 ثم حصل 
اهلك ببعض 0) الأسْبّاب تكون الدّيَةُ في ماله» ولو حفر العبد ثم عتق عق" ثم تَرَدَى فيها 
إنسان أو رمى إلى 52 فعتق ' ثم أصَابَ السَّهُمُ إنساناً تجب الدَيَهُ في ماله وار تطع 
يَدّ إنسان خا فأعتقه سَيْدُهُ ثم سَرَّىْ إلى النفسء» فالسيد بِإِعَْاقِهِ يصير مُخْتَاراً للفداء» 


انق في ز: وصاحب. (') في ز: حتى . 
إفرف سقط من ز. (4) في ز: على . 
(0) في ز: بهذه. (1) في ز: أعتق. 
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فعليه الأَقَلُ من نِضف الذي وكمال قيمة العَبْدِه ويجب في مَالٍ الجَانِي نِضفٌ الدية» 
وذلك لأن السّرَايَةَ حصلت بعد العِنْقٍ بجتايّة كانت في الرق. 

قال صاحب «التهذيب»: ويجيء وَجَه آخر أن السيْدَ يَفْدِي بِالآقلُ من كَمَالٍ الدية» 
وكمال القيمة؛ لأن الجئايّة وُحِدَتْ في ارق . 

ومنها: لو رمى ذمّيُ إلى صَيْدِه فأسلم؛ ثم أصاب إِنْسَاناًء فالدَيَةٌ في ماله لا 
تُضْرَبُ على عَاقِلْتِهِ الذميين» ولا على عَاقِلَتِهِ المسلمين. 

أما الذَّمْيُونَ؛ فلأنهم لم يكونوا عَاقِلَتَهُ عند الإصابة» وأما المسلمون فلأنهم لم 
يكونوا عَاتِلتَهُ عند الرّميء وإنما يُتَحَمْلُ من يكون غَاقِلتَهُ في الحالين. 

ولو رمى يَهُودِيُ إلى صَيْدِء ثم نَتَصّرَ أو تَمَجْسَء ثم أصاب السّهُمُ إنساناًء قال 
الأئمة: إن قلنا: لا يقر عليهء فهو مُرْتَدٌ لا عَاقِلَهَ له فتكون الدَيَةٌ في ماله. 

وإن قلنا: يقر تكون الدَيَةُ على عاقلته على أي دِينٍ كانوا؛ لأن الكفْرَ كله مِلَدٌ 
واحدة» ولكن يَحْمِلُ بَعْضُهُمْ عن بعض على خِلافٍ سنذكره. 

ولو جرح ذميْ إِنسَانا أ خطَاًء وأسلم الجَارِحٌ» ثم مات ١‏ لمَجْرُوحٌ ارش الجِرَاحةٍ 
على عاقلته الذَمَيينَ والباقي في مَالِهِه فإن زَادَ أزش الجرَاحَةٍ على دية النّفْسِ بأن قطع 
يَدَيْهِ ورجليه؛ فالواجب هو دِيَّةٌ النفس على عَاقِلَتِهِ الذميين» هكذا ذكره ابن الحَدَّادٍِء 
وساعده أكثرهم . 

وفيه وجه آخر أن ما زَادَ بِالسَرَايَةٍ 50 الجراحة كله على عاقلته ال 
اغتباراً بحالة الجناية وهذا ما أَوْرَدَهُ 25 «المهذب». ان 
الخلافٍ فيما إذا جرح ذِمْيّ ذِمْيََه ثم أسلم الجَارِحٌُ ومات المَجرُوحٌ؛ هل يقتصٌ”") 
منه؟ إن قلنا: نعم؟ اعتباراً بحالة الجَرْح» فجميع الدَيّة عليهم. 

وإن قلنا: لا نقتص”" لم يلزمهم كَمَالُ الدية» والوّجَهُ مَجِيِءٌ الوجه المذكور ههنا 
في مسألة الكتاب . 

ولو عاد بعد الإسْلام؛ وجنى على المَجَنِي عليه جِتَاية أخرى م ومات منهماء» 
َيِضْفٌ الدَّيّةِ على عَاقِلَتِهِ المسلمين» وأما عاقلته الذَّمْ مُيُونَ فإن كان أَرْشٌ الجراحة نِضفٌ 


الدَّيّة أو أكثر, فعليهم النُضْفٌ أيضاً. وإن كان أقل بأن كان قد أَوْضَحٌ ا أو قطع 
أَصْبُعاً من أَصَابِعِه فَأَرْشٌ الجِرَاحَةٍ على عاقلته الذميين» وما زاد إلى تمام النُضْفٍِ على 


)١(‏ وأوضح منها أن يقال: وفيه وجه أنهم يتحملون الدّية. 
(9) في ز: يقبض. ) في ز: نقبض. 
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الجاني» فيجب في قَطع الأضبّع عَشْرُ رٌ الدّيّة على عاقلته الذميين» وأربَعَة أَعْشَارِمَاء وهي 
تمام النصف في مال الْجَانِي . وإن كانت الجِرَاحَةٌ بعد الإسْلام مُذَقْمَةَ فقد ذكر الشيخ 
أبو علي وغيره أن أزش الجراحة الوَاقِعَةِ في الكفْرٍ يكون على عَاقِلتِ الذميين» والباقي 
إلى تمام الذَّيّةِ على عاقلته المسلمين. 

وفي «النهاية» و«البيان» أن هذا جواب على قول ابن سَرَيْجٍ وَالإصْطْخْرِيٌ فيما إذا 
جَرَحَء ثم قَتَلَ أنه لا يدخل أَرْشٌ الجرَاحَة في الدَية1" . 

أما إذا قلنا: يدخل. وهو الظاهِن فجميع الذَيَةٍ على عَاقَلَئِه المسلمين» ولو أنه 
عاد بعد الإسْلام وجرحه مع آخر خطأء فيبنى على الخلافٍ الذي سَبَقَ في أن الدية تُوَرّعٌ 
على الجارحين؛ أو على الجرّاحاتٍ. 

فإن قلنا: على الجَارِجِينَ» وهو الاي تممه تت الدقة الصف ل 
بالجواختين) مَحِصَّةُ جِرَاحَةٍ الإسلقغء وهي الرُيُعُ على عَاقِلَته الجسدلمين: وينظر في 
حِرَاحَةٍ الكْرِء فإن كان أَرْشْهًا مِئْلّ ربع الدَيّةِ أو أَكْكَرَهِ فعلى عاقلته الذَّمْيْم ميِينَ الرْبْعٌ أيضاء 
وإن كان دون الرُبُعء فعليهم قَذْرُ الأزش» وهو الزيَادَةٌ إلى تمام اربع في مال الجاني . 

وإن وَزَعْنَا على الجرَاحَاتء فَتُلْتُ الذَيّة» وهو حِصّةٌ جِرَاحَةٍ الإسلام على عاقلته 
المسلمين» فينظر في جِرَاحَةٍ الكفْرِه فإن كان أَرْشهًا مِثْلَ ثلث الدية أو أكثر» فعلى عَاقَلَت 
يرولاك يخا رركا اكز معي لاد اااي إلى ااه الاحردي 7. الجاتي. 

ومنها: لو جَرَحَ إِنْسَانا أ خط ثم اند ثم مات المجروح بِالسُرَايَة فأرش 
الجرّاحة على عَاقِلَتهِ 53 » والباقي إلى تَمَام الدَّيّةِ في مال الجَاني» فإن كان أَرْشٌ 
الجرَّاحَةٍ مِثْلَ الدَّيّةِ أو أكثرء كما إذا كان قد قَطعٌ يَدَيْهِ ورجليهء فَقَدْرُ الدّيَق» وهو 
الواجب يَلْرَّمُ العَاقِلَةَ ولو جرح وهو مُرْتَدٌء فَأْسْلَّمء ثم مات المَجرُوحٌ» فالدّيةُ في 
مَالِهِ؛ إذ لا عاقلة لِلْمُرْئَدّه ولو جرحه وهو مُسْلِمٌء فَارْتَدَ الجَارحُ» ثم عاد إلى الإسلام» 
ثم مات المَجْرُوحٌ . 1 

قال الشيخ أبو علي: في المسألة”" قولان: 


)١(‏ وهذا فيه منازعة لأنا وإن قلنا بالتداخل فلا يقطع النظر عن حكم تعلق بالجرح بالنسبة إلى العاقلة 
ونحوه» ولهذا لو قطع يد إنسان خطأ ثم حز رقبته عمداً وعفى الولي عن القصاص وقلنا بالتداخل 
فإن النص أنه يجب نصف الدية مخففة على العاقلة والنصف مغلظة على الجاني وإن قلنا بالتداخل. 

(0) في ز: يلزم. 

() قال الشيخ البلقيني: الذي قاله الشيخ أبو علي موجود في الأم في ترجمة ردة المسلم قبل ما 
يجني وبعدما جنى وردة المجني عليه بعدما يجني عليه ثم ساق النص ثم قال: والقولان مطلقا 
والأصح التحمل ولم يصرح في الكتاب بتصحيح . 
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أحدهما: أن عبن اليد على مايلؤة» اعتباراً بالطّرَفَيْنَ؛ ولا ينظر إلى الحالة 
المتخللة . 

والثاني : ان هلى عاقلته”'" أَرْشٌ الجرّاحةء وما زاد على الأزش إلى تمام الدْيَةِ في 
مالٍ الجاني؛ لأله حَصَلٌ يعض السَرَاَةِ في حالة الردّىَ فيصير شُبْهَةَ دَارئَةَ للتّحَمْلٍ 
وجَرّمٌ م جَازِمُونَا بوجوب الجميع على العاقلة» إذا فصيو زمان الاذة المتخالة :و تضهرا 
القولين إذا طَالَ زمانها. 

قال في «التهذيب»: ويجيء وَجْهٌ آخر أن على العَاقِلَةٍ تلن الدية لوجود الإسشلام 
في الأول والآخر. 

ولو رَمَئ سَهْماً إلى صَيْدِ وازْنّدٌء فأصاب السَهُم إِنْساناء أو رمى امريد إلى صَيْدء 
فَأُسْلَمَء َأَصَابَ السهمء فالدَيَةٌ في ماله؛ لأنه تَبَدّلَ حَالَهُ ميا وإصَابَة وإنما يَتَحَمّل عنه 
إذا كان بِصِمَةٍ يتحمل عنه في الجالتين» ولو تَخْللت الرّدةُ بين الرّمْي والإصَابَةِء فكذلك 
الجواب في «التهذيب» وفي شرح الشيخ أبي عَلِي أنهم خْرّجُوا المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه تجب الذَيَةٌ على عَاقِلَتِهِ المسلمين» اعتباراً بِحَالَتَي الرّمْي والإصابة. 

والثاني : أنها تََجِبُ في ماله لا يتحملون منها شَيْئا ؛ لآنهنا نخدثت الة شر جو] منها 
عن أن يكونوا من أَهْلٍ التّحَمْلٍء فصار شُبْهَةَ دَارِتَةَ والله أعلم. 

قال العَرَالِيُ : الْجِهَةٌ الثَالِئَهُ: بَيِتُ المَالٍ فَإِذًا لَمْ نَجدٍ المُصُوبَةَ وَالوَلآءَ أَخَذْنَا مِنْ 
بَبتِ المَالٍ إِنْ كَانَ الجاني مُسْلماٌ فَِنْ كَانَ ذْمْياً رَجَعْا إلى الجاني . 

قَالَ الوّافِعِيْ: كما أن بَيْتَ المال [م مَصَبُْ]'' للتركة إذا لم يكن للميت عَصَبَة 
بالنسب. ولا بالوّلآءِء فكذلك يحتمل بَيْت المال جِتَايَةَ من ليس له عَصَّبَةٌ بالنسب ولا 
بالوّلآء» وكذلك لو كانت العَصَبَةٌ معسرين ) أو كان 0 
فيكون الباقي على بيت المال» وهذا كُلَّهُ فيما إذا كان الجَانِي مُسْلِماّء أما إذا كان ذِمْيَا 
فلا يتحمل عنه بَيْت المال» بل تكون الدّيَةٌ على الجاني؛ لأنه إذا 5 وَل وَارِتَ له لا 
يُوضَعُ مَالَهُ في بيت المال إزثاً وإنما هو فَيْءٌ كالجزْيَةِ» وسائر أنواع المَيْءِ لا توضَعٌ هي 
في بيت المالء أل ترى آنه لا يتقرة فيه مرت من كان مالكا نهاء والمستأمن في ذلك 
كالدّمَيّ» وإذا أوجبنا الدية على الذمي لِعَدَم العَاقِلَةَ» فهل يتحمل أبوه وابئه؟ فيه وجهان 
كالوّجهَيْنِ فيما إذا لم يكن للجاني المسلم عَاقِلَةَ ولا في بَيْتِ المال مَالُ وقلنا 
بوجوب الذَيّةِ على الجاني» فهل يوجبُ على أبيه وابنه أيضأء وسنذكرهماء والمُرْتَدُ 


. في أ: بياض‎ )١( في ز: العاقلة.‎ )١( 


كلا كتاب الديات 


عَاتِلَةَ له؛ لأنه لا يورث منهء فإذا قتل إِنْسَاناً خخطا: تجب الذَيَةُ في ماله مُوَجُلَةَّه فإن 
مات سَقَْطَ الأجَلٌ» [والله أعلم]. 

ويجوز أن يُعْلَّمْ . قوله في الكتاب: «وإن كان دِمُيَاً رجعنا إلى الجَانِي» بالواو؛ لأنه 
ذكر في «البيان" أنه إذا لم يكن له عَاقِلَة أو بقي شيء بعد التُوْزِيعٍ عليهم؛ ٠‏ ففي 
الوجوب في مَالِهِ الخلافٌ الذي سيأتي إن شاء الله - نَعَاأّى ‏ في المسلم إذا لم يكن له 
عَاقِلَةَ خاصّةٌ ولا في بيت المال مَالُ. 

قال العَرَالُِ : أمّا الصّفَاتُء فلا يُضِرَبُ عَلَى مَجْنُونِ وَصَبِيٌ وَآمْرَأَةٍ وَإِنْ كَانَثْ 
ممق وَل علَى مُحَالِفٍ في الذي قلا يمل مُسْلِمْ بن الذَميّ ولا لذمَيْ ِنَ المُْلِمٍ» 
وَفِي نَحْمْلٍ اليَهُودِيٌ مِنّ النْضْرَانِيُ قَوْلانٍء َالحَريي لأ تحمل ؛ لتقام التي إن ل 
َصَرِمْ عَهده قبل مُضِيْ أجل الضزب» ولا ِضرَ , بُ عَلَى فَقِيرٍ وَإِنْ كَانَ مُغْتِلاء وَيُضْرَبُ 

عَلَى الفَنِيْ نِضفٌ (ح م) د بار وَُوَ الي مَلَكَ جِشْرِينَ دبئارا بَعْدَ المَسْكَنٍ وَما بَحْمَاجُ 
انح وسور ا لع ل 0 مَا فَضْل عَنْ 

جه وَيُنْظرُ إلى اليِسَارٍ في آخِرٍ السّةٍ فَلَوْ طَرَأْ اليِسَارُ َبْلَهَا أو بَْدِهَا قلا آَلِْقَاتَ لَه . 

قَال الرّافِعِيْ : فرغنا من أحد الفصلين» وهو الكلام في جِهَاتٍ التُحَمْلٍ » والفصل 
الآخر من صفات المْتَحَمَلِينَ » وهي خمس: 

إحداها: التكليف» فلا تُضُرَّبُ الدْيَةُ على صَبِي؛ ولا مجنونء ولا مَعْتُوو وإن 


كانوا مُوسِرِينَ . 
والثانية : الدكُورَة فلا لشرح عالن 11 لأنه لديف" ليا امل النْصرَةٍ 
وَالمُعَاوَنَة ولا تضرب على خْئئّى ؛ لاحتمال الأنُوثَة لَه فَإِنْ بَانَ ذكَرأء فهل يُغْرمُ حِصّنَهُ 


التي دما غيره؟ فيه وجهان مَرْوِيَانٍ في «التهذيب»”"' . 


والثالثة : المُوَائَفَةُ في الدينِء فلا يَتَحَمْلَ المسلم عن قريبه الذمي”"» ولا بالعَكس 
لانقطاع المُوَالاةٍ والمتَاصَرَة بينهماء ولذلك لم يَتَوَارَنًا. 


وهل يتحمل اليَهُودِيُ عن قَرِيبهِ النصراني أوٍ بالعكس؟ ذُكِرَ فيه قولان: 
أحدهما: نعمء كما أنه يرت بعضهم من بعض» وهذا لأن الكَفْرَ كله مِلَةّ واحدة. 
والثاني: لا لانقطاع المُوَّالَةٍ بينهماء ويُخكئن”*' هذا عن أبي حَنِيفَةَ» هذا من 


)١(‏ في ز: ليس لهولاء. (؟) قال النووي: لعل أصحهما: نعم. 
زفرفق في ز: قرينة الرمي. (4) في ز: وعلى. 


كتاب الديات اا 


“انميت ولو كان للذمي أَقَارِبُ في دار الحرب؛ فلا يَتأنّى الصرْبُ عليهم؛ وهم 
كالمَعْدُومِينَ. قال في «التتمة»: فإن قَدَرَ الإِمَامُ على الضُرْبٍ عليهم. فَيَنْبني'2 على أن 
اخْتلافٌ الدّارِء هل يمنع التْوَارُتٌ؟ إن قلنا: نعم فَيَمْنَيمُ الضرب أيضا. 

0 قلنا: لاء ففيه وجهان» لاقطاع المْنَاصرَةٍ باختالاف الدارِء والمُعَامَدُ 

مي فيتحمل عنه الذّمَى» .ويحتمل هو عن الذّمُيّ إذا زادت مُدْةُ العَهْدٍ على أَجَلٍ 

الدّيّق ا 3 

والرابعة : الحُرَيّةُ فلا تُضْرَبُ الدَيَهُ يَهُ على الرّقِيق؛ أما غير المُكَانَبِ فلأنه لا مَالَ 
لهء وأما المُكَانَبُ» فلأنه ليس من أَمْلٍ المْوَاسَاةٍّه ومطلق المَرَضٍ والكبّرٌ لا يَمْتَعَانٍ 
ضَرْبّ الذي لكن من الضّرْبٍ على الرّمِنٍ والهَرِم وَجْهَانٍ: 

أحدهما: المَنْمُّ؛ لضَعْفِ حالهما وَعَجَزِهِمَا عن اللْضرَة”" . 

وأظهرهما: الضَُرْبُ لِعُْصُوبَتِهِمَا وَأَهْلِيةِ ُصْرَتِهِمَا بالرأي والمال» ويحكي الأول 
عن ابن أبي هُرَيْرَة والقَطمٌ بالثاني عن الشيخ أبي حَايِدٍء وربما بُنِيَ الخلاف على 
الخلافٍ في أن الْزّمِنَ والشيخ من الكّمَّارٍ إذا أسِرً هل يُفْثَلانِ؟ ويجري الخلاف في 
الأعمن: وقوله في الكتاب: «وإن كانت مُعْتَفَةً» مُكَدرٌ فقد مد أن المَرْأَةٌ» إذا أعتقت 
10 لغيزت علنها : وقوله: «والحَرْبِيُ لا يَتَحَمّلَا يجوز أن يُعْلّم؟' بالوّاوء لما ذُكَرْنًا. 

الخامسة: ا اسه و مام 
والفقير ليس أَمْلاً للْموَاساة» وكذلك لم يُكُلْفٌ بالزكاة» وتخَالِفٌ الجزيةٌ ؛ لأنها كالخ 
لِسْكتى الدار؛ ولأنها ِحَمْنٍ الدّم . 

وعن أبي حنيفة : أن الدَّيّهَ تُضَِبُ على الفقير أيضاًء ويروى عنه أنها تُضْرَبُ عليه 
بشَرْطٍ أن يكون مُعْتَمِلاً قادرأ على الكَسْبء وهذا ما قصد الإِشَارَةَ إليه بقوله في 
الكتاب : «إن كان مُعْتَمِلاً) . ثم في الفصل مسألتان : 

إحداهما : فيما يُضُرَّبُ على كُلّ واحد ا العَاقَلَةِ قال الأثمة: لآ لتحت 
بهم؛ ولا يُشَىْ عليهم» بل يُحَمْلُونَ ما يَسْهُلُ عليهم. فيُضْرَبُ على العَنِيُ نِضفٌ دينار» 
وعلى المْتَوَسَْطِ رُبْعٌ دِيئَارِء ووجه التقدير بالنصف بأنه أول دَرَجَةٍ المُوَاسَاةٍ [في الزكاة» 
والتقدير بالربع أن المواساة]”" لآ تحصل بما دوئة؛ لأنه نَافه؛ بدليل أنه لا يُقْطْمْ فيه 
السَارِقٌ؛ ويروى عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «ما كَانْتٍ اليّدُ تُفْطمْ على عَهْدٍ 


لق في ز: فنبني . (0) في ز: بالزاد. 
(6) في ز: لم. (4) في ز: يعلمها. 
(©) في ز: في. (5) سقط في ز. 


7م كتاب الديات 


رسول الله كه في الشيء النَّافِِ"'2. وعند أبي حنيفة يُؤْحَذُ من كل وَاحِدٍ تَلانَةُ دَرَاهِمَ 
إلى أربعة. ويسوى “عون المرسن ورد واحتج الأصيعاتة أنه خق. وحَت على سيل 
المُوَاسَاةَء فيختلف”" بِاليّسَارِءِ والتّوسّطٍ كالزكاة. 

ونخوة أن يُْلَمّ في الكتاب لفظ «النصف والربع ؛ بالحاء لما حَكَيْتَاةُ وبالميم؛ 
لأن عند مَالِكِ لا يَتَقَدُ يتَقَدْرُ الرَاجبٌ» بل هو إلى اجْتِهَادٍ الحاكم يحمل كل واحد ما يرى أنه 
يَتَحَمّلهُ وبم يَضْبَطُ اليَسَارُ والنُوَسُطَ؟ 

ذكر في «التهذيب» أن الاغْتِبَارَ بِالعَادَةِ» وأن ذلك يَحْتَلِفٌ بِالبُلْدَانِ والأزمان ا 
الإمام [أن]' الأَرَبَ اعْتِبَارٌ ذلك بالزكاة» كما اعْتْبِرَ قَدْدُ الوَاجب بالزكاة» فقال: إذ 
0 ديناراً في آخر الحَوْلِء فهو غني» لكن يفارق ما نحن فيه 0 
وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: أنه لا يشترط أن يَمْلِكُ النّقْدَّء أو شيئاً من الأمْوَالٍ الرَكَاتِيّة» بل إذا ملك 
ما يساوي هذا القَدْرَ من سَائِرِ الأَمْوَالِء كان كما لو ملك هذه الأَمْوَالَ؛ لأن الرَّكَاةَ حَق 
المَالٍِ 00 المَالِء وتَحَمُلُ العَقْل مَخْضٌ مُوَاسَاةٍ. 

والثاني'*: به يشترط أن يكون ما يَمْلِكَهُ فَاضِلاً عن مَسْكَنِهِ وثيابه» وسائر ما لا 
يُكُلْفْ في الكَمَارَة بَتِعْهُ وصَرْقُهُ إلى نَمَنِ الرٌقبَقَ وهذا لا يشترط في الزَّكَاةٍ والمتوسط هو 
الذي يَمْلِكُ أَكَلٌ من ذلكء؛ لكنه يَفْضْلُ عن حَاجَاتِهِء ويشترط أن يكون قَوْقَ القَّدْرِ 
المَأخُوق3: وهو رُبْعْ ِيئارٍ؛ ل ل وهذا ما نَحًا صَاحبٌ 
الكتاب د نحوة. 


الثانية : الاعتبار فيما يُؤْحَذَ كُلَّ حَوْلٍ بآخر ذلك الحَوْلٍ في أمور: 

أحدهما : إذا كََ نَم الحَوْلُء وهناك يِل جمعت العاقلة ما عليهم من نِضْفٍ أو ربع 

شتروا به الإبل» 00 الإبل» فعلى القولين في أن الواجه القيئة أو:تذل 
مُقَدَرٌ . وإذا تأخرت الدَدفية”) بعد الخؤل: ثم وَجِدَثْ لزمهم الإبلٌ» وإن وجد بعد أخذ 
البَدَلِ لم يؤثر 

الثاني : إذا لم يَفِ التّوِْيمٌ على العَاقِلةِ بواجب الحَوْلٍ أَجِدٌ الباقي من بيت المال» 
ولم يُنْتَظَرْ مُضِيَ الأحوال الثلاثة . 


)١(‏ تقدم في اللقطة. (5) في ز: ويستوي. 
(9) في ز: فيخلف. (:) سقط في ز. 
(5) في ز: والثاني. () في ز: تأخر التوفير. 


كتاب الديات اق 


الثالث: يعتبر اليَسَارُ والتَّوَسُطُ في آخر الحَوْلٍِء فلو كان مُغْسِرا'' ف فى آخر الحَؤْلٍ 
لم يلزمه”" د شَيْءٌ من واجب ذلك الحَوْلٍء واشككان نوكا قن أن أو انس من يفده 
وإن كان مُوسِراً حيتئذ لَزِمَهُ النُضفٌ» فإن أغير بعد ذلك فهو دَيْنٌ عليه. 

ولو كان بعضهم من أَوَّلٍ الحَوْلٍ كَافِراً أو رَقِيقاً أو صَبِيَاً أو مَجْنُوناً» وصار في 
آخِره نصفة الكَمَالٍء فهل يُؤْحَذُ منه حِصَّبهُ من واجب تلك السَّكَةِ؟ 

حكى صاحب «التهذيب» فيه وجهين: 

أحدهما: نعم» كما لو كان مُعْسِراً في أول الحَوْلٍء مُوسِراً في آخره. 

وأصحهما: لاء لأن هؤلاء ا أَهْلاً لِلنّضْرَةٍ بِالبَدَنِ في الابتداءء فلا يُكَلْمُونَ 
النْضْرَةٍ بالمال في الانْتِهَاهِ والمعسر كان من”" أمْلٍ التُضْرّةَ وإنما يعتبر المَالُ 
لكو مق الأداءة فيعتبر وَقْتٌ تّ الأداء . 

وقطع صاحب «التتمة» بأنه لا يلزمه من واجب ذلك الحَوْلٍ شَيْءْ”* . ورد 
الخلاف في أنه هل يُطَالَبُء والحالة هذه بواجب الحَوْلٍ الثاني والثالث؟ 

ووّجَهَ المُطَالَبََ بأن وظيفة كل حَوْلٍ مستقلة بنفسهاء ولذلك لو كان عَاقِلاً في 
الحولٍ الأول» ثم بن في الثاني يُؤْحَذُ منه وَاجِبُ الأَوّلِء ووجه المنع» وَعَدَهُ الأَصَحّ 
بأن الواجب في الأَحْوّالٍ وَاحِدٌ؛ لأن سَيْبَهُ وَاجِدٌ إلا أنه مُنَجَمْ 


فإذا لم يكن الشَّخْصٌُ بصفة الكمّالٍ في الانتِدَاءِ لم يدخل في التّوزِيع . 


«فْرْعَ) 

يشبه أن يكون المَرْعِيٌ في إيجَاب اربع والنصف ِقَذَارَهُمَاء لا أنه يجب على 
العَاقِلّةِ بَدَلُ الدنانير بأَعْيّانِهَا؛ لأن الإيل هي التي تجب في الديته حون لحل يصوت إلى 
الوبل. وللمستحق ألا يقبل غيرهاءٍ ووش أن أبا سعد المْتَوَلَي قال على العْني ع 
دينار أو ستة دَرَاهِمَ؛ لأن الدنانير”' في الدَّيّةِ عندنا تقابل”" باثني عشر دِرْهَماًء [والله 
أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : الرّكنْ الثاني في كَيفِيَةٍ كَيفيَةٍ التُوْزِيع وَالبِدَايَة بأَثْرَب (ح) العَصَبَاتِء وَلآ 


)١(‏ في ز: معتبراً. () في ز: يلزم. 

©) في ز: كامل. (5) في ز: ليمكن. 

(5) وما دل عليه كلام المصنف من أن المسألة ليست منقولة عجيب فإن الشافعي وجماعة من 
ش الأصحاب ذكروه. 


() في ز: الدينار. 0) في ز: مقابل. 


يضْرَبُ عَلَى وَاحِدٍ أكُترُ من نِضفٍ أو رُبْع؛ وَهُوَ جِصّةٌ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء 
وَقِيلَ: إِنْهُ جصّةٌ جَمِيع السَنِينَ» َمْ إن فَصْلَ مِن الأْربينَ شَيْء رفيا إِلَى مَن بَعدهُمْ كُمْ 
إلى المُعْتِقٍء ٠‏ فَإن لَمْ يكن عَصَبَةٌ أحَذْنا بَِهة القاجب آخِرٌ الستةٍ بن بَيتِ المَالِء فَإِنْ لم 
يَكْنْ فِي بَنتِ المَالٍ أَحَذْنَا مِنَ الجَانِي عَلَّى أَقيس الوَجْهَينِ جِذَاراً مِنَ النَعْطِيلٍ؛ وَقِيلَ: 
ِنََظرٌ يَسَارُ بَيتِ المَالِ وَأَمّا الذَمئْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاتَلَةَ فيطَالِبُ بَعْدَ مُضِي الأَجَلٍ إِدْ لا 
ُنْتَظَرٌ لَهُ بيت المَالِء وَكَذًا إِذا امْتَرَفَ بِالحَطأ وَأَنْكَرَ العَاقِلَهُ وَلاَ بَيِئَة إِذْ لا يُنتَظَرٌ إِقْرَارُ 
العَاتلَةِ» فَإِن أَتَرُوا عَلَى قُدُورِ وَقَع الرُجُوع عَلَيهمْ . 

0 قوله: «والبدَايَةُ بأقرب العَصَبَاتٍٍ وقوله بعد ذلك: «فإن فَضَلَ من 


الأَقرَبِينَ شيء . : » إلى آخره. المَقْصَودُ 5 بَيَانّ د تريب العَصَّبَاتٍِ» وقد ذكرنا من 
قبل عند قوله: «وفي نفدي الأخ للأب والأم على الأخ اللاب قولان»), وإنما ذكرنا 
هناك ؛ ان ير وتان 0 وبين 00 


سر نل اتيت والتميد: 
في الفْصْلٍ الى : الوبضرك على الغبرة الصف ار ( اوت ال ا د 
حِضّةٌ كل سَكَةٍ أو الواجب في السّنِينَ الثلاث النغنف إز-الريع 4 فيه رجهان : 
أصحهما: الأول. فيكون جُمْلَةٌ الراجب على الواحد [من] العَاقِلّةِ ديئاراً ونضفاً 
إذا كان غَِبَّه ونصفه إذا كان مُتَوَسَطأًء وَوجُهَ ذلك بأنه حَق يَتَعَلّقُ بالحَوْلِء ويجب على 
سبيل المُوَاسَاوَ فَيتكْرَرُ بتَكَوْرٍ الحَوْلٍ كالزكاة. 
والثاني : ويحكى عن ابن سُرَيْح وابن القاص أن النصات أو الربع وَاحِت الستين؛ 
لأن الأضلّ عَدَمُ الضرب. فلا يُخَالِفٌ إلا في هذا القَدْرِء ولو ذكر هذه المَسْأَلَهَ مع بَيَانٍ 
القّدْرٍ في الفصل السَّابِقٍ لكان أَحْسَنَ» ثم في الفصل مَسْأَلَانِ: 
إحداهما: إذا انتهى التحمل”” إلى بَيْتٍِ المَالِء فلم يُوجَدْ فيه مَالَّء هل يُؤْحَْدٌ 
الواجب من الجاني؟ 


فيه وجهان بَنَوْهُمَا على أن الديَةٌ ت تجب على العَاقِلَةِ انْتِدَاءَ» أو تجب على الجاني» 


)1( في أ: منهما. (1) في ز: غيره. 
0) في ز: الحمل. 


كتاب الديات 6.4 


ويتحمل عنه العَاقِلَة [و] فيه وجهانء ويقال: قولان: 

أحدهما: أنها تجب على العَاقِلَةِ انِتِدَا؛ لأن المُطَالَبَة عليهم دون الجَانِيء وقد 
يُوَجَهُ بظاهر الأَخْبّارء مثل ما رُوِيَ أنه يلِ: «قَضَئ على العَاقِلَقه0" . 

والثاني: تجب على الجَانِي» والعَاقِلَةُ يَتَحَمُلُونَ!" ؛ لأن القِيّاسَ وُجُوبُ الصَّمَانِ 
على المنْلِفٍ» فيجري على القِيّاسٍ ونجعلهم مُتَحَمْلِينَ كما يُوَدَىْ الدَيْنُ عمن تَحَمْلَ 
لولح تاداالين ويَدُلُ عليه أنه لو لم يكن البَجانِي ممن يَتَحَمْلُ عنه بأن كان مُرْتََ أو 
دمي وعاقلته حَرْبِيُونَ تُؤْحَذُ الدّيَةٌ من مَالِهِ. 

قال 0 ويشن ترك القزل مالكونا عن مر جناكي الملقيي نكن تللم هق 
فإذا تَعَذّرَ لد أخذ الواجب 3 6 1 

وعن القاضي الحسين: القَطعٌ بأنه لا يَجبُ على العاقلة شَيْءٌ» والظَاهِرُ ِنْبَاتُ 
الخلافٍ. وأخذ الواجب من القَاتِلٍ. 

وإذا قلنا: لا يُؤْخَلّ منه» ففي شَرْح «مختصر الجويني» وَجَْهٌ أنه تجب الذَيَةُ ة على 
جماعة المسلمين كَتَمَقَةِ المُقَرَاء وهذا لم يذكره الأفتؤونٌ» لكن لو حدث في بيت المال 
مال هل يُؤَدَى الواجب منه؟ فيه وجهان عن رواية القاضي الحسين وغيره : 

أحدهما: لاء كما أن المَّقِيرَ من العَاقِلَةِ عند تمام الحَوْلٍ لا يطالب بالغِئى الحَادِثِ 
بعله. 

والثاني: نعمء وليس سَبِيلَ بَيْتِ المَالٍ سَبِيلَ العاقلة الخَاصَّةٍ؛ِ لأن مَالَ المَصَالِح لا 
يَخْنَصٌ بِمَضْلْحَةٍ ٠‏ فلا يختص الأدَاءُ منه بِوَقْتِء وهذا [معدى]©) قوله في الكتاب: 
«وقيل : يُنْتَظرٌ يَسَارُ بَيْتِ المَالِ وربما بنى على هذا الخِلافٍ في أنه هل يُؤْحَذُ الوَاجِبُ 
من الجاني» إذا لم يكن في بَيْتِ المال مَالٌ؟ 

إن قلنا: يؤدى من المال الحَارث» فينتظرء ولا يُطَالَبُ الجاني . 

وإن قلنا: لاء فَيُطالْبُ الججاني تَحَرّزاً عن الإِهْدَارٍ. 

وإن قلنا : إذا لم يكن في بَيْتِ المال مَالَء يُعَرَّمُ القاتل» فَالدَيَةُ َه أجل غليه تَأَجْلْهَا عَلى 


)000( هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة» وقد تقدم. 

(5) في ز: فتحملون. 

. افرف في ز: في. (4) سقط في ز. 

العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م "١‏ 


الم كتاب الديات 
العاقلة الْخَاصََّ وعلى بيت المَالٍ . وهل يجب على أَبِيهِ وابنه كما تَحِبُ عليه؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وبه قال أبو علي الطَبَرِي : 1 نعم» ويْبْدَأْ بهما قبل القَاتِل؛ لأنا إنما لا 
تعثر الأ والانن ه لجنا عفد ناذا نكتل لحا 


وأقواهما: عند صاحبي «المهذب» و «التهذيب» المَنْعُ؛ لأن الإيجَابَ على القاتل 
من جِهّةٍ أنه الأضلٍ وقوه يفي ١!‏ عمه فإذا عدن التسمل ره بكم الأضل» 
وهذا المعنى لا يَتَحَمَّنُ في الأب والابن. 

المسألة الثانية: إذا اعْتَرَفَ بِالحَطأء أو شِبْهِ العَمْدِ وصَدَقْتُه العاقلةٌ» فعليهم الذَيَهُ 
وإن كَذْبََهُ لم يقبل إِقْرَارُهُ عليهم. ولا على بَيْتِ المال ولكن يَحْلِفُونَ على نْفْىِ العلم» 
فإذا حَلَّمُوا كانت الدَيّةٌ على المُقِرٌ؛ٍ لأنه لا سَبِيلَ إلى التّعْطِيلٍ؛ وقد تَعَذّرَ التحمل» 
ويروى عن النبي يك أنه قال: «لا تحمل العاقلة عَمْداء ولا اغْتِرافأ»”"' . 

قال الإمام: ولم يُخَرّجٍ الأَضْحَابٌ [الوجوب]”" على”*؟ المقر [على] الخلافٍ في 
أن الجَانِيَ يُلآقِيَهُ الوؤجوب. ويتحمل العَاقِلَةُ أو تجب الذَّيَةٌ على العاقلة ابْتِدَاء . 

ولا يبعد عن القياس أن يُقَالَ: إذا لم يلق الوجوب الجاني لا يَلْرَمُهُ شَيْء) لأنه 
إنما أَهَ قَرّ عليهم لا عَلَى نَفْسِهِ؛ لأن الخَطَأً يلزم الذي عليهم» » فإذا لم يقبل عليهم وَجَبَ 
ألا يقبل عليهء ويحكى”*' هذا عن المُرَنِيّ» والمَذْهَبُ المنقول الأوّلُ0 . 


)1١(‏ في ز: فتحمل. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ 
لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاً» قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: لا 
تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً» وقال الرافعى فى أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا فى ثبوته, 
وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلاء وإنما هو موقوف على ابن عباسء انتهى. وفي جميع هذا 
نظرء فقد روى الدارقطني» والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول 
الله كلِلدِ قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً»» وإسناده واهء فيه محمد بن سعيد 
المصلوب وهو كذابء. وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث» وروى الدارقطني والبيهقي 
من حديث عمر مرفوعاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقلة العاقلة» وهو منقطعء وني 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من 
قوله» وروي أيضاً عن ابن عياس: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى 
المملوك» 4 الموطإ غن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك» وروى 
البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المديئة نحوه. 

(9) سقط في ز. (4) سقط في ز. 

)2( في ز: وعلى. 

(7) ما نقله عن الإمام قطع به من عدم الترجيح عجيب فإنه حكى التخريج في باب القسامة عن- 


كتاب الديات 4 


عم 


وَتَتَأجَلُ الدية عليه تَأَجُلَهَا على العاقلة» إلا أنه يُؤْحَذ منه ثُلْتُ الذي عند اْقِرَاضٍ 


السّنَةِ الأولى» وكل واحد من العَاقِلّةِ لا يطالب إلا بنصف أو ربع» وهل جز الأخل 
عليه إذا مات؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن الأَجَلَ يُلازِمُ دِيَةَ الخَطأ شَرْعاً. 

وأظهرهما: نعم كسائر الدّيُونٍ المُوَجُلَِ وليس كما لو مات وَاحِدَّ من العَاقِلَةِ من 
خلال الحَوْلٍ لا يؤخذ من تَرِكْتِهِ شَيْءُء لأن الوّجُوبَ على العَاقِلةٍ سَبيلَهُ سَبِيل المُوَاسَاةٍ 
والوجوب على الجَانِي ههنا لِصِيَائَةِ الحَقّ عن التعطيل» فلا يمكن المَصِيرُ إلى السّقُوطٍ . 

وإذا مات مُعْسِراً قال صاحب «التهذيب»: يحتمل أن تُؤْحْدٌ الدَيّةُ من بيت المَالٍ 
كمن لا عَاقِلَةَ له ويحتمل ألا ُؤْحَذُ كما لو كان فعشواة وهو حَيّ. 

ولو عُرّمَ الجاني» ثم اعترفت العَاقِلَهُ فإن قلنا: الوّجُوبُ يلاق الجَانِي» والعَاقِلَهُ 
محتملة » فلا يَرْدُ الوَلِنُ ما أُحَذَّ وبرج الجلي .على الجاقلة . 

وإن قلنا: هي على العَاقِلَةِ ابتداء» يرد الوَلِىُ ما أَحَذَّء ويَبْتَدِىئء بِمُطَالَبَةٍ العاقلة9' . 


وفي «التهذيب؛ أنه إذا ادْعَيَ على رجل قَثْلُ خط أو شِبْهِ عَمْدِءِ ولا بَيَْهَء وتَكلٌ 
المُدَعَى عَلَيْهِ عن اليمين» فحلف المُدّعى فإن جعلنا اليّمِينَ المَرْدُودَةَ كإقرار المُدَعَى 
عَلَيْهِه وَجَبتِ الدَيّةٌ على المدعى عليه إن كذيت العَاقِلَه المُدُعى. 

وإن قلنا: إنه كالبَيّتة» فالدَيّةٌ على العَاقِلّة» أو على المُدَعَى عَلَيْهِ؛ ذَهَاباً إلى أنها 
وإن جُعِلَثْ كالبَيَْةِ» فإنما تجعل كالبَيئَةِ في حَنَ المُتَدَاعِيَينِ دون غيرهما فيه وجهان”"' . 


وقوله في الكتاب: «فإن لم يكن عَصَّبَةٌ أخذنا بَقِيّةَ الرَاجب» أي: لم يكن عَصَبَةُ 
0 د لم يكن للفظ 


المتولي فيما إذا ادعى عليه قتل عمد فاعترف بخطأ أو حلف عليه أنه لا يطالب بشيء إذا قلنا الدية 
تلاقي العاقلة ابتداء وسكتا عليه. 

)0( قال في الخادم: وينبغي على كلا القولين رد المأخوذ ومطالبة العاقلة أما على القول أنه لا يلاقي 
الجاني فظاهر وأما على القول الآخر فإما أن يكون ما أخذه من الجاني أخذه والوجوب باقء وإما 
أن يكون بعد انتقاله عنه إلى العاقلة والأول باطل لأنا وإن قلنا يلاقيه أولاً فلا يبقى بمجرد ملكها 
انتقل عنه وحينئذ يكون حقهم وقت الإقرار والأخذ من الجاني في ذمة العاقلة ما أخذوه. 

(0) وهو يقتضي أن صاحب التهذيب لم يرجح شيئاً وليس كذلك بل رجح تحمله العاقلة» وعبارته: 

: وإن ادعى المجني عليه فأنكر ولم يحلف فنكل فحلف المدعي وقلنا إن يمينه مع إنكار المدعي 
كالبينة تحملها العاقلة كما لو أقام بينة وقبل في ماله لأنه كالبينة في حق المتداعيين. 


2 كتاب الديات 


وقوله: «وأما الذَّمن ي إذا لم يكن له عَاقَلَة. 2٠.‏ إلى آخره» كالمُكرّرٍ ؛ لأنه قال في 
الجهَّةٍ الئَانِيِّ: وإن كان ذْمْيَا رَجَعَْا إلى الجَانِي» وكأنه أَعَاَهُلِِْيْنَ أن ما قيل في حَقّ 
المسلم أنه يننَظرُ َسَارُ يَيْتِ المال. لا مَجََالَ له في حَقْ الذَمَيّ يّ؛ لأن بيت المَالٍ لا تحمل 
عنه . ويجوز أن يُعْلَم قوله: «فيطالب» بالواو؛ ؛ لما قَدَّمْنَاهُ عن «البَيّان» . 


وقوله : #بعد مُضِي الأَجَلٍ» لا ضَرُورَةَ إلى ذِكْرهِ في هذا المَوْضِع» ٠‏ لِلْعِلْمٍ بأن الدَيَةَ 
المُتَحَمّلَّةَ مُوَجَلَةٌ وَالمُطَالَبَةٌ تكون بعد مُضِيُ الأَجَلٍ أيَداً . 

وقوله: «وكذا إذا اعترف [الجاني]”'' بالحَط» ليُعْلَم بالزاي. 

وقوله: «إذ لا ينتظر إِفْرَار العَاقِلَةِ؛ أراد به أن الوّجْهَ المذكور في أنه يُنْتَظَرُ يَسَارُ 
بَيْتِ المال لا يَجِيِءُ في انتظار [إقرار]”" العاقلة» لأن تَوَفُعَ اليَسَارٍ َرِيبٌ وتوقع 
إقرارهم بعد الإنكار بَعِيدٌ. 

وقوله: «وَقَمَ الرْجُوعٌ عليهم» يعني رُجُوعَ الجاني على ما هو مُبيّنّ في «الوسيط». 
وذلك إذا قلنا: إن الوّجُوبَ يُلاقِيهء وليعلم بالواو للوجه الآخرء [والله أعلم]. 

قال العَرَالِئُ : وَمَا دُونَ أَرْشٍ المُوَضحَةٍ مَضْرُوبٌ (ح م و) عَلَّى العَاقِلَةِ بَلْ لَو كَانَ 
الأر يضف دِيئَارٍ 0 وَإِنْ كَانُوا مَانَهَ طولِبَ + جَمِيعُهُمْ بِيِضْفٍ دِيئَارٍ 

0 وَعَلَى وَجْه 4 يعن ِعَيْنُ القَاضِي وَاجداً كن لآ يَعْسْرَ الطْلَبُ. 

لا كما أن دِيَةٌ نمس نُضْرَبُ على العَاقِلَةَه فكذلك بَدَلُ الأَطْرَافٍء نوق 
الجرّاخحاتِ والحُكُومَاتِ» قَلِيلِهَا وَكَتِيرِهَاء تُضِْرَبُ عليهم . هذا هو المذهب الْجَدِيدٌ. 

ويحكى عن القديم قولان آخران: 

أحدهما: أنها لا تَضُرَبُ عليهم؛ لأن تَحَمُْلَ العَاقِلَةِ خِلآفٌ القياس» لكن الشرع 
وَرَدَ به في دِيَةٍ النّْس ء فَيُفْنَضَرُ عليه . 

وأيضا فإن ما دُونَ النفْسٍ سَبِيلَةُ سَبِيلُ ضَمَانٍ الأموال آلا تر أنه لا تعلق نه 
الكمّارَةُ ولا تدخله القَسَامَةُ؟! 

والثاني: أن ما دون ثُلْثِ الدَيّةِ لا يُضْرَبُ على العَاقِلَةّ بل يكون في مَالٍ الجاني؛ 
لأنه لا يعظم إِجُحَافه به. فلا يحتاج فيه إلى التحمل والمُوَاسَاٍء وبهذا قال مَالِكَ 
وأَخمد. 


)١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


كتاب الديات 1 


وعند أبي حَنِيمَةَ : هنا دون دشن الموضحَةء وهو نِضفٌ عُشْرٍ الدَيَةٍ لا يُضْرَبُ 
عليهم؛ وام لِطَاهِرٍ المذهب بأن النبي وة: «قضى بِالعْرَةٍ على العَاقِلَةَ وهي دود 
القلْثْه”'"» فإن العْرَةٌ تَقَابَلُ بخمس من الإبلٍ. 

ايا فإن العَاقِلَةَ نينا تَحَجلث دِيَةَ النفْس كي لا يَجْحِفَ ذلك بِمَالِه وهذا 
المعنى مَوْجُودٌ في الأَطْرَافٍ والجِرَاحَاتٍ. 

قال الإمام: وما عندي أن من لا يَضْرِبُ أَرُوش الأَطْرَافٍ على العَاقِلَةٍ [ينبغي أن 
يبتَهَا]ا'' معجلة كَقِيمِ المُْلَفَاتِ . ولا يبعد عن قياس. 

الثاني من قُوْلَيِ القديم : إذا زَادَ الاجبُ على ما دُونَ الثلث أن لا يحمل الكل 
على العاقلة» بل يُقَالَ: ما دون الكُلْثِ على الجاني أَيْدا والزائد عليه مَحْمُولَ . ش 

والغانية : وهي مه مُمَرَعَةَ على الأولى : إذا كان الأزش نِضْفٌ دِيئَارٍ مَكَلآ» وَالعَاقِلَةٌ 
جَْمَاعَةٌ فيهم' " كَثْرَةٌ في كيه تخضياة وجهاة 

أظهرهما : ايد لطائرة ف ار مُشْترك؛ لِشْمُولٍ جِهَةٍ النَحَمْلٍ لهم . 

والثاني: أن القاضي يُعَيّن!*“: واحداً أو جَمَاعَة ل كه اكات 
والتّوْزِيعٌ . وقد ينتهي الأَمرٌ إلى أن يُخَصّص كُلَّ واحد منهم مالا يتموّل. وهذا كالخاللاف 
فيما [ذ كترت العاقلة في درج وانجدزه بحيث لو وُرْعَ الوَاحِبُ عليهم لِأَصَاب كُلّْ غَنِيّ 
دون النصف» ل ا برف ترات 


المتوسطين اريخ كيلا يلد اللززيرة ولا يكثر التّعَثُ والمُؤةُ. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الحَىٌ وَجَبَ على + جَمِيعِهِمْء فلا يُخْصّصٌ بَعْضهُمْ 
ِالمُطَالَبَة وإذا قلنا بالأول» أي طريق تُخَصْصُهُمْ؟ 

حكى أبو المُرَج السَرَحْسِئُ فيه وجهينء الذي أَوْرَدَهُ حَامَةُ الناقلين أن الإمام 
يُخْصّصٌ من يراه بِاجْتَهَادِهٍ. 


والثاني : أنه يجعلهم فِرقتيْنِ”"2 أو ثلاث كما يقتضيه الحَال» ويُمَرعٌ ا 
[والله أعلم]. 
)١(‏ تقدم. (؟) بياض في أ. 
6) في ز: منهم. (4) في ز: يعني. 
(4) في ز: خلا. (5) في أ: ففيه 


(0) في ز: مرتين. (4) في ز: مهم. 


كم كتاب الديات 


قال العَرَالِيّ : وَأمَا الَجَلُ فَهُوَ في ديَةٍ كَامِلةِ نَلآتُ سِنِينَ وَحِيٍ مَائَةٌ مِنَ الإبل يُؤْحَدُ 
تنا في آحِرٍ كُلَ سََدٍء فَلَو وَجَبّ مَالِنَانٍ مِنَ الإبلٍ في عَبْدِ وَْلَا: يَخمِلُ فَهْوَ مَضْرُوبٌ 
في ثَلآثِ سِنِينَ نَظرأ إلى أَنّهُ يَدَلُ نفس. وَقِيلَ : إِنّهُ في سِتٌ سِنِينَ نَظَراً إِلَى القَذْرِء وَعَلَى 
هذا يضْرَبُ ده ايودي وَالنضرَانِي في ستو وَدِبةُ المَجُوبِي في سَئَو وَغْرَةُ اجنين أْضاً 
فِي سََةٍ؛ لِأنّ السّنَةُ لا نَتَجَرّأ وَدِبَةَ المَرْأَةٍ في سَئَئَينء وَلَوْ قَتَلَ وَاجِدٌ ثِآنَةَ فُِضْرَبُ 
َلاثْمَائَةٍمِنَ الإيل في تِسْع سِنِينَ عَلَى و جه نَظراً إلى القَمْلٍ أو إلَى أن الدَلانَة الأنفْسِ لآ 
يَكُونُونَ كُتَفس وَاحِدٍَ وَيُضْرَبُ في اثِ سِنِينَ عَلَى الأصَحٌّ 3 الآجَالٍ لِلديُونِ 0 
تَتَسَاوَقُ وَل تََعَاقَت وَإِنْ قَتَلَ نَلانَهَ وَاجداً فَالدّيَة الوَاجِدَةٌ مَضِرُوبَةٌ عَلَى العَوَاقِلِ ني ثلاث 
عدن على كل جد لنت فقوا ل أنْحَادٍ المُسْتَجِقُء وَقِيلَ: في سَنَةٍ وَاحِدَةٍء وَدِيَةُ دي 
الشُخْصٍ كَتفْسِدِء وَدِيَةُ إِخدى اليَدَيْنِ مِنَ الرّجُلٍ يُضْرِبُ فِي سَئَفَيْنٍ لِعَدَم النْفْسِ وَنْقْضَا 
الم ا ش 


منهم اشْتَغْلَ بان ار 0 فيه فقال: أما الأجَلّء فهو في دَيَةٍ ة كَامِلَةِ ثلاث 


- هم 


سئين » وقد رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ وعلي» وابِْنٍ عْمَرٌَ وابن عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - 
وقال الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في #المختصرة : ولم أَعْلَمْ مُخَالِفَاً أن رسول الله لله عبد 
قضى بالدَيَةِ على العَاقِلَةِ في ثلاث سنين” '“. وتكلموا في وَُرُودٍ احبر به فمنهم من قال 


١‏ قال الحافظ في التلخيص: قال الرافعي» تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك» فمنهم من قال 
وردء ونسب إلى رواية علي» ومنهم من قال: ورد أنه يخ قضى بالدية على العاقلة» وأما للتأجيل 
فلم يرد به الخبرء وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: 
أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين» أما الحديث فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال وجدنا عاماً 
في أهل العلم أن رسول الله يَكةِ قضى في جناية الحر المسلم على الحرء خطأء ماثئة من الإبل 
على عاقلة الجاني» وعاماً فيهم أيضاً أنها بمضي لثلاث سنين» في كل سنة ثلثهاء ويأسنان 
معلومة. وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعى لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة» وسئل عنه 
أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئاًء فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبي يكل فقال: لعله 
سمعه من ذلك المدني» فإنه كان حسن الظن بهء يعني إبراهيم ب بن أبي يحيى» وتعقبه ابن الرفعة 
بذامن عرف تسنجة على نم الم يعرله» وروي التتهقى من طريق اين لهبعة عن بصص بن سعية عن 
سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاثة سنين» وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه 
عن الشافعي» وكذلك نقله الترمذي في جامعه» وابن المنذرء وأما الرواية عن عمر في ذلك 
فرواها ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق والبيهقي» من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع» 00 
الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن أبي وائل: أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلا 


كتاب الديات اع 


وَرَد) ونَسَبَهُ إلى رِوَايَةٍ علي - كوم اللّهُ وَجَعَ جْهَه ل ومنهم من قال: أراد به أنه يِل قَضَى 
بالديّة ة على العَاِلَة"". وأما اليم فلم ير يَرِذ وَرُودَ الخبر به» وأخذ ذلك من إجماع 
الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - أو غيره. 

إذا عرف ذلك. فلا خِلآفَ عن عَامَةٍ العلماء ‏ أن ما د يُضْرَبُ على العَاقِلَةِ يُضْرَبُ 
مُؤَجُلا وأن الأجَلّ لا يَنْقُص عن سند وأن دِيَةٌ ةَ النمْسِ الكاملة 5 تُوَجَلُ إلى ثلاث 0 
يُؤْحَذٌ في كُلّ سَكَةِ ثلثهاء واختلف الأصحاب في أن المَرْعِيّ ماذا؟ وأن الحكم بم يَْاط؟ 

فراعى طائِفَةَ كونها [بدل]”” نفس محرمة” “ وأداروا الحُكُمَ عليها. 

ونظر آخرون إلى قَدْرٍ الواجب» واعتبروا التأجِيلَ به وهذا أَشْبَهُ بالترجيح على ما 
سَنْبَيّنُ» وتظهر فائدة الخلاف في صُوَّرِ: منها: بَدَلْ العَبْدِء وأطرافه إذا قتل» أو قطه”؟» 
عدار عل ع ل ل 

أحدهما : وبه قال مالك. وأحمد : لاء بل هو على المجَاني خالا لآنه مَضَفُونٌ 
بالقِيمَةٍ» فكان بَدَلَُهُ كُبَدَلِ البَهِيمَة. 

وأيضاًء فقد رُوِيَ في الحْبّرِ لا تحمل العاقلة عَمْداَء ولا عبداء ولا اعترافا . 

وأظهرهما وهو الحديد ‏ -: نعم؛ لأنه يَدَلُْ آدَمِيّ » كَأشْبَه مه يَدَلَ الخرٌء ويوضحه أن 


> سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» وأما الرواية بذلك عن علي 
فرواها البيهقي أيضاً من رواية يزيد بن أبي حبيب عن علي وهو منقطع» وفيه ابن لهيعة» وأما 
الرواية بذلك عن ابن عباس فلم أقف عليها. 

)0( تقدم . (1) سقط في ز. 

زفوة في ز: محترقة. (5) في ز: وقتل. 

(0) قال الحافظ في التلخيص: قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ : 
لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاً» قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أثمة الحديث: لا 
تفكل العائا تعمد و" امترانا؛ وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته» 
وقال ابن الصباغ: لم يثبت يثبت متصلاًء وإنما هو موقوف على ابن عباس» انتهى. وفي جميع هذا 
اللو تقد رار الدار نستي والطتراتي فى منريد الخا نوكن سديت كاف بن لمان : أن رسول 
لله يكل قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً»» وإسناده واه» فيه محمد بن سعيد 
المصلوب وهو كذابء وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث» وروى الدارقطني والبيهقي 
من حديث عمر مرفوعاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقلة العاقلة» وهو منقطعء وفي 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضغيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من 
قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً» ولا ما جنى 
المملوك. وفي الموطأ عن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك. 
وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه. 


144 كتاب الديات 


.- 


العَبْدَ كالحرٌ في تعلق لاص وَالكَمَارَةٍ - 6 فكذلك في تَحَمْلٍ العاقلة ا به ود 


أَطْرَافِهِ. وإذا قلنا: إن العَاقِلّةَ تَحْمِلُهُ فلو اختلف السَيّدُ والعَاقِلَةُ في قِيمَتِ يمّتِوء فهم 


المُصَدُقُونَ بِأَيِمَاِِمْ» ولو صدقه الجاني لم يقبل | قُرَارُهُ عليهم» بل الزُيَادَُ على ما يُعْتَرِفَ 
به العَاقِلَةٌ فى مَالِهِه وعلى هذا القول إن كانت قِيمَةٌ العَبْدٍ قَدْرَ دِيّةِ الحرٌ ل 


ثلاث سنين بِانّمَاقٍ من رَاعَى بَدَلَ النفس» ومن نَظرٌ إلى القَدْرِ. 

وإن””' كانت أكثر من قَدْر الدّيّةِ؛؟ كما إذا كانت قَدْرَ دِيَتَيْنَء فوجهان: 

أحدهما: الضَّرْبُ فى ثلاث سئين؛ تَطَراً إلى أنها بَدَلُ نفْس. 

وأعنيههماة: بال جخان: الصّزث فى سك ستينء يُوْحْدفن كل ستة كدر كلتك 
الدية ؛ نَظراً إلى القَدْر. 

ومنها في دِيّةِ النفْس الناقصة كَدِيّةِ المَرْأُوه والذمي» وعُرَةِ الجَنِينِء وجهان: 

أحدهما: أنها تُضْرَّبُ في تَلاثِ سنين؛ لأنها بَدَلَْ النّمْسِء ويقال: إنه اختيار 

وأشبههما: أنه يُنْظر إلى الَذْرِ فتضرب ديه الِيَمُودِيٌ والنصراني في سَئَةٍ؛ فإنها 
كدر الثتلث» وَدِيَةُ ة المَجَوسِي ‏ وغُدّة الجني: كذلك» وإن كَانَتَا دون العُلْثْ؛ لأن السَّتَةَ لا 
تَتَبَعَضُْء وكان المَعْنّى فيه أن الرُرُوعَ والثمار وسائر القَوَائِد تَتَكَوّرُ كُلَّ سََةَ فاعتبر مُضِيّهًا 

مج مزع 022 ٍ 

ليجتمع عندهم ما يَنْتَظِرونه. ويوّاسون عن بَسْطٍ وتمكن. 

ودية المرأة تُضْرّبُ فى سنتين» يُؤْحَذُ من آخر السَّنَةٍ الأولى ثلث دِيَّةٍ الرّجُلٍء 
والباقي في آخر السّنَةِ الثانية . ورُوِيَ ذلك عن عَمَرَ - رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ -. 

وعن أبي حنيفة فيما روى القاضي الروياني أن عَرّةَ الجَدِينِ تُضْرَبُ في سن ودية 
الْمَرْأَةٍ في ثلاث سنين . 

وعن أَحْمَدَ: أن دِيَةَ المي تُضْرَبُ في ثلاث سنين» وكذا دِيَةُ المرأة. 

ومنها: لو قَتَلَ اثنين , أو ثلاثة حَطَأء ف ا وكيف تَضَرَبٌ عليهم؟ 
فيه طريقان: 

أخدهما: أنه إذا قَتَلَ نَلآنَةَ ونَظَرْنَا إلى القَدْر ضَرَبْنَاهَا في تِسْع سنين» وإن نظرنا 
إلى يَدَلِ النفْسء فوجهان: ١‏ 

أحدهما: تُضْرَبُ في ثلاث سنين والباقي في تسعء لأن بَدَلَ النفس الواحدة 


)١(‏ في ز: فتصرف. (؟) في أ: فإن. 


كتاب الديات 11 


تُضْرِبُ في ثلاث سنين فيزاد”'' كل نفس ثلاث سنين. 
وأظهرهما : أنا إن نظَرْنَا إلى بَدَلِ النّفْس اماي دسي وإن نَظَرْنَا إلى 


أحدهما: في تسع. 


وأصحهما: ذ فى ثلاث ؛ لأن الواجبٌ ديات مختلفة» ومستحقوها مُخْتَلِفُونَء فلا فلا 
يوحن بعضهم باستحفاق غيره . 

وهذا كما أن الدّيُونَ المختلفة إذا انّمَقَ انْقِضَاءٌ آجَالِهَا يتساوون”» [ولا]”" يلزم 
تَعَاقْبْهَا لاجتماعهاء وحَاصِلٌ الطريقين عند الاخْتِصَارٍ وَجْهَانِء كما ذكر في الكتاب. 


عه 


فإن ضَرَبَْاهَا عليهم في نَلآاثِ سنين» فعليهم لِوَلِيٌ كل قُتِيلٍ في آخر السنة ثلث 
ديه فيجتمع”'' عليهم دِيَةٌ كَامِلَةٌ. 


٠‏ وإن ضَرَنَِاهَا في تسع [سنين]”'» فعليهم في آخر كل سََةٍ ثلث دية يُوزُ على 
الأولياء» فيكون الحَاصِلٌ لِوَِيّ كل قَتِيلٍ في آخر كل سَئةٍ نسم دِيّته . 0 
فإن قتل الكْلانَةَ في ثَلآثَةٍ أيام» وقلنا: ١‏ يقرب النزات فى ثلاث اسنينء وجل دِيهُ 
واحد إلى ثلاث سنين» من يوم قتله. وإن قلنا بالرب في تسعء قَدِيَةٌ كل واحد تكون 
ا ا ل ل ا 

ومنها: لو قََلَ ثَلاتَة رَاجِداً حَطأء فالدَيَةٌ مُوَرْعَةٌ عليهم. وحِصّةٌ كل واحدء وهي 
ثُلْتُ الدّيّةِ نُضْرَبُ على عَاقِلَتِهِ في ثلاث سنين» كجميع الدَيّةِ عند الانْفِرَادِ وذلك لأن 
الدّيهَ وَاحِدَة ومستحقها وَاجِدّ. 

وفيه وجه أن التُلْتَ الذي يَخُصُ كُل واحد منهم يُضْرَبُ في سَكةِ؛ لأنهم أَشْخَاصٌ 
متعددون» وقدر الثلث يُؤْخْدْ من العاقلة في السّئَةِ. 

ومنها: دِيّةُ الأَظْرَافِء وأَرُوشُ الجرّاح» فيها وجه أنها تُضْرَبُ في سَنَةٍ واحدة» 
قلت أو كَُرَتْ؛ تَفْريعاً على أن المَرْعِىَ في التأجيل تَلاتَ سنين كَوْنُ الوَاجب بَدَلْ نَفْسِء 
ا 0 قال ولست المتد عه رك تكو 

عي [له]”' منهء والصحيح: أنه يُنْظَرُ إن كان الوّاجِبُ قَدْرَ ثلث الدية» أو أقل» 


لق في ز: فتزداد. (0) في ز: تتساوق. 
() سقط في ز. (5) في ز: فيجمع. 


(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 


ع كتاب الديات 


فتضرب في سنةء سواء فيه الحُكُومَاتُ وَالمُقَدرَ رَاتُ . وإن كان الوَاجِبٌ أَكْكرٌ من الثلث» 
ولم يزد على الثلثين» ٠‏ كَقَطع إحدى اليدين» فُتَضْرّبُ في سنتين» يُؤْحَذُ في آخر السنة 
الأولّى تُلْتُ الدية» وفي آخر السَّنَة الثانية الباقي . 

وإن كان أَكْبَرَ من الثلثين» ٠‏ ولم يزد على دِيّةٍِ النفس كما في قَطع اليَدَيْنِء مَيُضْرَبُ 
الوَاجبٌ في ثلاث سنين. 

أما إذا اغْتَبَرْنًا المِقّدَارَهَ فلأن الواجب في قّطع اليدين قَدْرُ الرّاجبٍ في النفس. أما 
إذا اعْتَبَرْنَا كَوْنَ الواجب بَدَلَ النْفْس» » فلأن الوّاجبَ في اليَّدَيْنء ٠‏ وإن لم يكن بَدَلَ 
النفس» ٠‏ لكنه كَبَدَلِ النفْسِ في القّدْرٍ والجئس» ٠‏ فكذلك في المُدَةٍ. وإن زاد على دِيَة 
النْمْسء كما إذا قطع يَدَيْهِ ورِجْلَيْه فإن اغْتَبَرّنَا الْمِقَدَارَ ضَربنًا الوّاجبَ في ست سنين . 

وإن اعتبرنا حَُرْمَة النّمّس فوجهان: 

أظهرهما: أن الواجب كذلك؛ لأنه بَلَعّ الوَاجبُ دِيتَيْنِء فإذا ضَرَبْنَا مِقْدَارَ دية” 
في ثلاث سنين» وجب ب أن تَضْعْف المُدّةٌ في مقدار دِيَتيْنِ. 

٠‏ والثاتي : لا تزاد المُدةٌ على الثَلاثِ؛ لأن الأَطْرَافَ تَابِعَةٌ للنّفُس» » فلا تزاد مُدَّةُ بَدَلِهَاء 

بَدَلُ يَدَي المرأة كَبَدَلِ نَفْسِهَاء وبدل إحدى يديها يضرب في سنة واحدة بلا خلاف . 


وقوله: «وقلنا يحمل» إِشَارَةٌ ة إلى الخِلآفٍ في أن بَدَلَ العَبد» هل تحمله العَاقِلَّةُ؟ 
وليعلم قوله: : «تحمل» بالميم والألف لما بَينّاهُ. 

ونَظمْ الكتاب يَقْنَضِي تَرْجِيحَ الصْرْبٍ في ثلاث سنين» ويُخكى اختياره عن 
القاضي أبي حَامِدٍ. والأَشْبَهُ بما قتل في سائر الصور : تَرْجِيحٌ الوّجْهِ الآخر. 

وقوله: «وتضرب دِيَهُ الِيَهُودِيٌ في سَئَةِ؛ مُعْلَمّ بالألف. ويجوز أن يُعْلَمَ بالحاء؛ 
بناء على أن عنده ديته كدية المسلم . 

وقوله: «وَدِيَُ المرأة في سَتَتَيْنَ» بالحاء والألف . 

وقوله : «نظراً إلى القتل أو إلى أن الثلاثة الأنْمُس»؛ أشَارَ به إلى ما ذَكَرْنَا أنها 
مَضْرُوبَةٌ في تسع سنين» إن اعتبرنا القدرء وكذا إن لم تُعْتَبِرَهُ على وجه؛ لأن النْفُوسَ لا 


)00( في ز: ديتين. (0) في ز: وتبيينه . 


كتاب الديات 5.١‏ 


تكون كَنَفْس واحدة في المّدّةٍ كما أنها ليست كتفس واحدة في البَدَلٍ. 
وقوله : «كَتَفْسِه مُعْلَّمّ بالواو» وكذا قوله: «في سَئنَينِ؛ . 
وقوله: «العدم النْفْس ونُقْصَانٍ القَدْرِ؛ معناه ما مَرّ أن التأْجِيلَ في ثلاث سنين 
يراعى”' فيه العَدَّدُّ أو كَوْنُ الواجب بَدَلَ النفس» ويستمز على المَغْنْييْنٍ بألا يُوَجُلَ بَدَلْ 
اليد الواحدة 5 ث سئين. وقوله: «فهو كَمَْلِ نَفْس» أي: في مَحِيءِ الوجهين في أنه 
يضرب في ثلاث سنين» أو في سِتْ. 
قال الإمام: وهذه الصُورَةٌ تُشْبَهُ من وَجْهِ قَثْلَ نَفْسَيْنِ لوجوب دِيَتَيْنِ ومن وجه 
تُمَارِفهُ ؛ لأن كل نفس مُمَيّرَة عن غيرهاء يدل اليَدَيْنِ والرجلين» وإن بلغ قَدْرَ ديتين» 
فهو مُتَعَْلِقّ بشخص واحد. 
قال العَرَاِئُ : وَمَنْ مَاتَ فِي أَنْنَاءٍ السَّنَةِ فلا شَيْءَ عَلَيِه وَالنْظَرُ إِلَى آخِرٍ السّنَ 
وَالعَائْبُ هل تجن باْمَثُوم فيه كؤلآنٍ وتغني به خيية تمت التخصيل في ستو وَأَوّلَ 
الحَْلٍ يُحْسَبٌ مِنْ وَقْتٍ الرّفْع إلى القَاضِي سَوَاءَ ذ شَعَرَ بِهِ العَاقِلَةُ أو لَمْ تَشْعْرْ ممَرْءِ لآ مِنْ 
وَفْتِ الجتَايَة» وَلَو سَرَثْ الجتايةٌ بَعْدَ الدع فَحَوْلَ أَرش السَرَايَةَ مِن وَفْتٍ السَرَايَة. 
قَالَ الرّافِعِيُ : فيه ثَلاثتُ مسائل: 
إحداها : إذا مات في أَنَْاءِ السَنَة ة بَعْضٍ العَاقِلّقَ لم يؤخذ من تَرِكتِهِ شيء؛ اعتباراً 
بآجخْرٍ الْحَوْلٍ كَالرّْكَاةٍ» بخلف ما إذا مات الذَءْ مي في خلال الحَوْلٍء هل يجب قِسْطْ ما 
مَضْى من الجزيّة؟ فيه خلاف. والفرق أن الجزْيَة كالأجرة بدار الإسْلام على ما سَتُبِيّن 0 
في مَوْضِعِهِ إن شاء الله تعالى. 
ومين بخن للإبام فلك لا يمكن أن يقال: حِصّةٌ الحَوْلٍ من الدَيّة لا تجب إلا 
من آخر الحَوْلٍ؛ لأن مُوجِبَ الدّيّةِ المَنْلُء وأنه مُتَقَدُمُّ» ولو كانت وَاحِبَةَ على العاقلة؛ 
وكان رب ب الأَجَلٍ للتخفيف. وجب ألا يسقط بالموت» وأن يَحِلّ الأجَل» كما في 
سائر الدَّيُونِء فيشبه أن يقال: الدَّيَةُ وَاحِبَةٌ كك الحال» ولكن لا يُضَافٌ وُجُوبُهَا إلى 
العَاقِلّةِ على التَّعْيِينِء بل ينظر [إلى] آخر الحَوْلٍِء فإن كانوا بِصِمَةٍ التّحَمُلٍ تَبَيّنَ أن 
الوجوب عليهم. وإلا سين ب تَعل تَعَلقٌ الوجوب بِبَيْتِ المال» أو الجاني» إذا لم يكن في بيت 
المال مال ولو مات بعض العَاقِلَةِ بعد تَّمَام الحَوْلٍء مع كونه بصفة التَّحَمْل لم يسقط ما 
وَجَبَ عليه» واستوفى من تَرِكَتِه كما في سائر الذَيُونِ. 


بلك كتاب الديات 


وقال أبو حَنِيمَة: يسقط . 

المسألة الثانية : إن كانت العَاقِلَةُ حَاضِرِينَ في بَلَدِ الجئايّة» ضربت الدَيّةُ عليهم 
على تَرْتِيبِهِمْ الذي سَبَقّء وإن كانوا عَائِينَ لم يستحضرواء ولا انتظر حضورهم. 

لكن إن كان لهم هناك مَالٌ أَخِدٌ منه» وإلا فالقّاضِي يَحْكُمْ عليهم بِالديةِ على 
تَرْتِيهِمْ» ويكتب بذلك إلى قاضي بَلَدِهِمْ ؛ ؛ لِيَأَحْذّمَا وإن شاء حَكُمْ بِالقَثْلِ» وكتب إلى 
قاضي بَلْدِهِمْ ليحكم عليهم بالدَيّةَء ويأخذها منهم. 

وإن كان بعضهم حَاضِراًء وبعضهم غَائْباٌ نُظِر إن كانوا مُسْتويين في الدَرَّجَة؛ 
فْهَلْ يُقَدمُ من حَضَر؟ 

فيه قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال مالك : نعم؛ لاخْيِصَاصِهِمْ بقرب الذَّارِء كما يقدم المُخْتَصُونَ 
بقرب القَرَابَة . 

ويذا لمر إننا كان ل للحاضرين» والتحمل نوع نُضْرَةٍ؛ وأيضاً ففي الصَرْبِ 
على الغائبين مَشَقَّة» وقد يَنْقَطِعُ الطريق» َيتَأَخْرُ النخْصِيلٌ أو يَتَعَذّر . 

وأصحهماء وبه قال أبو حنيفة» وأحمد: لاء بل تُضْرَبُ على الكل لاسْيَوَائهِمْ في 
الْعٌَصوبَةٍ والميراث» وعلى هذا فالحكم كما لو كانوا جَمِيعاً حاضرين أو غَائِيِينَ 

وإذا قلنا بتَقْدِيمٍ الحاضرين» فإذا لم يكن منهم وَفَاءُ قلا بُدّ من ضَرْب الباقي على 
الغائبين» والطريق كتاب القاضي كما سَبَقَ . ش 

وإذا اختلف بِلاّدْهُمْ قُدُمَ الأقَرَبُ داراً فَالأقْرَبُء هكذا أَوْرَدَ القولين أكثرهم 

وفي «التتمة نَضْبٌ الخلافٍ في أنه هل يَجُورُ تَخْصِيصُ الحاضرين؟ قال: 
والخلاف يَتَمرَعٌ على أنه لو كَانْتٍ العَاقِلهُ كلهم حاضرين لا يَجُورُ تَخْصِيِصٌ بعضهم 
بالصرْبِ عليه. فإن جَوَّزْنَاء فيجوز تَخْصِيصٌ الحَاضِرِينَ بلا خلافٍ. 

وإن كانوا مختلفي: في الدَّرَجَةَء فإن كان الحاضرون الأَْرَبِينَ وَزْعَ عليهم» فإن لم 
يَف بالواجب كتب الباقي» ٠»‏ وإن كان الحاضرون الأَقُرَبِينَ وزع عليهم. إن لع بات 
بالوَاجيٍ» كت 0 لما بقي» إن كان الحاضرون الأتعدية: وفي تَخْصِيصٍ 

َ أشيههنا: طَرْدُ الخلاف ؛ لأن الصّرْبَ عليهم أَْسَرُ ووصول المستحق إلى حَقه‎ ١ 
ات ويروى هذا عن أبي علي الطَبَرِيٌ وَالصَّيْدَلانِيَ وهو الذي ورد بدا لخن‎ 
«والمهذب».‎ 


كتاب الديات ع 


. والثاني - وبه قال الشيخ أبو حَامِدٍ والعراقيون -: القَطعٌ بالصضُرْبٍ على الأقربين» 
وإن بعدت ذَارُهُمْ؛ لأنهم أَقْوَى عُصُوبَةٌ وَأَوْلَى بِالتّحَمُلٍ والنْصِرَةٍ. 

وقوله في الكتاب : «والغائب هل يَلْتَحِنُ بالمَعْدُومِ؟ فيه قولان»: 0 
الخلاف فيما إذا اسْتَوَّىُ الحَاضِرُونَ والغائبون في الدَرَجَةٍ وفيما إذا كان الغائبو 
لأمْرَِينَ» وهو أَحَدُ الطريقين عند اختلاف الدَّرَجَةِ على ما حَكَيْئاهُ ار 
الالْتَحَاقِ بالعَدّمٍ على الإطلاقٍ» بل في أن الحاضر”2 هل يَتَعينُ الصُرْبُ عليه أو لا؟ كما 
لو كات الغاتي» مقدوماً؟ لأنا وإن قَدَّمْنَا الحاضرء فإذا بَقِيَ شَيْءٌ من لوجي احد يه 
الغائب» فلا يكون كالمَعْدُومٍ من كُلْ وَجْهِ. 

وقوله: «ونعني به غيبة تمنع التُحْصِيلَ في سَئْدَا يعني بِالمُكَائَبَة ة إلى القاضي 
والنظم.ههناء وفي «الوسيط» يشْعِرٌ يشعِرٌ بتخصيص الخلاف بما إذا كانت المَسَافَةٌ بحيث لا 
يمكن النَخصِيلٌ منها في سَنَةٍء حتى إذا كانت دون ذلك لا يقدم الحاضر بلا خلاف. 

وكَلامُ الشافعي - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - والأضحَاب لا يُسَاعد عليه؛ فإنهم فرضو") 
فيما إذا كان القَاتِلُ بامكة», والعاقلة ب«الشام»» وحكوا فيه الخلاف. 

الثالثة : ابتداء المّدّةِ في دِيّةِ النفس من وقت الزُهُوقِء سواء قتل بِجَرَاحَةٍ مُذَفْمَ 
أو بسَرَايَةِ من قطع عُضْوِ أو جِرَاحَةٍ أخرى. 

وقال أبو حَنِيفَةَ: يعتبر ابْتِدَاءُ المُدّةِ من وقت حُكم الحاكم بالدية على العَاقِلَةَ 
حتى لو مَضْتْ ثلاث سنين» ثم تَرَاقْعُوا يَفتتخ]7" الحَاكمٌ ضَرْبَ المدة. 

واحتج الأَضحَابُ بأن الذَيّدَ مال يَجِلْ بانقضاء ء الأَجَلٍء فيكون ابتداء الأَجَلٍ وَقْتَ 
وجوبه كَسَائِرٍ الديون المُوَجلَةِ. هذا ما يُوجَدٌ لأئمة الأصحاب على اختلاف طَبَقَاتِهِمْ . 

وفي الكتاب أن ابْتِدَا الحَوْلٍِ من وقت الرَّفْع إلى القاضي» وكذا ذكر في «الوسيط»ء 
وعلَلَ بأن هذه مده تُنَاطُ بالاجتهاد. وصاحب الكتاب كالمُتفرِد تقل ما ذكره عن المذهب. 
حتى إن الإمام سَاعَدَ الْجَمْهُورَ على رِوَايَاتِهِمْ » أن الفدة تُخست من وفك الموات: 

نعم قال في «البيان» بعد ما حَكَى المَذْهَبَ الظَاهِرٌَ» ونسبه للعراقيين » وقال 
أصحابنا الخُرَاسَانِيُونَ : الابتداء من حين الرَّفْع إلى القاضي» ويمكن أن يعني به صاحب 


الكتاب20 , 
)١(‏ في أ: الحاصل. (1) في أ: صوروا. 
(6) سقط من ز. (5) في ز: إلى العراقيين. . 


(6) قال في الخادم: إنما أراد صاحب البيان به صاحب الإبانة» وقد ذكر ابن الرفعة أنه موجود في 
الإبانة ومنه أخذ الغزالي واعترضه في المهمات بأن الذي فيها موافقة الجمهور وحكاية هذا عن- 


13 كتاب الديات 


وقوله: «شعر به العَاقِلَةٌ أو لم يشعر» قد يفهم أن المُرَادَ من الرفع مُجَرّدُ انتهاء 
الحَالٍ إلى القاضي» كما يفعله طَالِبُ الشْفْعَةَء والرّادُ بالعَيْب. 
لبان الحكم عليهم بالذَيّدٍ فلا يكون دون إِحُضَارِهِمْ» وشعورهمء إلا أن يَفْرض 
م. فأما الواجب في الجنَايَةٍ على ما دون النّفْسِء 0 
51 فابتداء المُدَهَ ة من وقت الجتَايَةِ؛ لأن الوجوت يَتَعَلن بهاء بِالانْدِمَالٍ يُتَبِيّنُ 
اسْتَقْرَارُهَا. 
قال الإمامٌّ: ولا يعتبر انْدِمَالُ الجِرَّاحَةء ١‏ قد نقول: لا مُطَالْبَة”' بالدّيّةٍ قبل 
الانْدِمَالٍ؛ لأن التَوَقْفَ في المُطالَبَةِ؛ ليتبين مُنْتَهَ الجرّاحة”". وانْتِدَاءُ المدة ليس وَقْتَ 
طَلَّبِء افلا " يقاس صَرْفٌ المدة بِالمُطَالَبَةَ» فإن انقضت سَتَةٌ والجِرَاحَةٌ لم تَنْدَهلُ بَعْدُ 
ففي مُطَالبَة العَاقِلَة الخلافٌ في مُطَالبَةٍ الجاني» إذا كان عَامِدا . 


وفي تح الجرافع؟ اللروياني أن أبا المَيّاضٍ ذَُمَبَ إلى احتساب المدة من وَقْتِ 
الانْدِمَالٍ. وإن سَرَتْ من عُضْو إلى عُضْوء كما إذا قَطْعَّ أَصْبْعَهُ فَسَرَث9 إلى الكَفء 
ففيه أوجه: 
أحدها : أن ابْتَدَاءً الْمدَةَ ه من وقت سُقُوطٍِ الك فإنه نِهَايَةٌ الجنايّة وقطع الأصبع 
مع السْرَايَةِ كقَطع الف . 
والثاني وي ا ف كد ولامن وقت سُقُوطٍِ 
الف ؛ لأن الجرّاحة لم تَتِفْ على مَحَلّهَاء بل سَرَتْء فتعتبر المُدَّةُ من نَهَايَةِ أَنَرِهَا. 


وا 3 مُدَة 95 الأصبع من يوم القَطعء ٠»‏ كما لو لم يسْرِء ومدة أَرْشٍ الكفٌ 


0 في «التهذيب» الأول وفي تَعْلِيقَ الشيخ أبي حَامِدٍ» وكُتُب أصحابه 
الثاني» ويحكي الثَالِتُ عن اختيار القَذالٍ. 


35 أبي حنيفة قال صاحب الخادم: رأيت في نسخة قديمة من الإبانة الجزم به من غير ذلك خلاف ثم 
ساق لفظ النسخة التي وقف عليها ثم قال. وهذه هي نظير النسخة التي وقف عليها صاحب البيان 
وابن الرفعة» ثم اعترض صاحب الخادم على الرافعي فيما ادعاه الموجود للأصحاب القطع 
بالزهوق ويقتضي الاتفاق عليه وليس كذلك ففي تعليق القاضي الحسين أنه إذا حصل الموت 
بالسراية بآلة اضيعه فشرى إلن نفسه وماك اققى انتداء الأجل اثلاثة اوبةة احذهاة من وق 
الجراحة لأن سبب الوجوب هو الجرح. والثاني: من وقت الزهوق. والثالث: إن ابتداء دية 
الأصبع من وقت قطعه والباقي من وقت الزهوق. 

)١(‏ في ز: يطالبه. (7) في أ: الحاجة. 

إفرة في أ: ولا. (5) في ز: فسرى. 


كتاب الديات ع 


وحجَة هُ الإمام والقاضي الرُويَانِيُ ل وهو ما أَوْرَدَهُ في الكتاب بعد ما جَرَ جَرَىُ على 
تَمَرْدِ» فقال: «فلو سَرَّتِ الجرّاحة عد بع القع تحول أ السرلية من وقت الو والله 
أعلم. وفي الدّيّاتِ وراء ما ذكرناه صُوَرٌ ومَسَائِلُ هذا مَوْضِعٌ ذكرها: 

القَايْلٌ خطأ لا يعتمل من :اليه" شيعا ..وقال أبى خيقة ٠‏ يكن كاحن العافلة: 


1 اد د ا وذلك يقتضي كَوْنَ الجميع 

من قتل َفْسَهُ عَمْداً أو حَطَأء فهو مُهْدَرٌ وكذا لو قَطَعَ طَرَفَ نَفْسِهِء وقال أحمد: 
تجب الدَّيَةُ في الخَطأْ على عَاقِلَِهِ في النفْس لِوَرَثْتِهِ وفي الطرَّفٍ له. 

لنا: أن الَدَيّةَ تجب ل 00 ار اميه 
التترن مدر نا مس0 عا ل عه غنن. وكذا إذا كانت علدا إذا قلنا: إن 
ديا خلا 


كال أن د لات اند ققة: 
و بو حَنِيفة والاصح 


0 الديّةّ» ولا إبلّ في البَلَدِء قُوْمَتْ يومئذء وأَحِدَّتْ قِيمَتْهَا 

في قتَارَىْ صاحب «التهذيب» أنه لو حَفْرَ بثراً في مَحَلُ عدوان., : م رَاصَهَا 
ثم جاء آخر» وقْتَحَة) فوقع فيها إِنْسَانٌ وتلف. فالصّمَانُ على فاتح الرّأس 

ولو أحكم راض محتست ثم جاء ثالث» وفْتَحَف فالَّمَانُ يَتَعَلْنُ بالثالث كما لو 
1 فجاء آخر وحَفَرَهَا نَانياً . 


وأنه لو تَرَدْتْ بَهِيمَةٌ في بر عدوان» ولم تَتَأَّر بالصّدْمَةِء وبقيت فيها أيَّاماّء فماتت 
جُوعاً وتعطشاً» فلا ضَمَانَ على الحَافِرٍ لحدوث سَبَبٍ آخرء كما لو جاء سَبّعٌّ» فَافْتَرَسَهًا 
في البثر. 


)١(‏ قال الزركشي: ميل الرافعي في الشرح الصغير إلى الثالث. ثم قال إن الجمهور على ترجيح الثاني 
وهي طريقة العراقيين ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن الأصحاب. وقال في التتمة: إنه 
المذهب واختار الغزالي في البسيط وأقر المصنف في تصحيح التنبيه الشيخ عليه. انتهى وقال 
الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج إن الأرجح الثالث. 

(؟) في ز: والدية. 

(9) في ز: كان. (54) في ز: حطمة. 


1ط كتاب الديات 


وأنه إذا كان يَتَقَائَلُ رجلان» فرمى أَحَدُهُمًا صَاحِبَهةُ فسقط بِصَولَتو وهَلَكَ لم 
يَجِبْ له ضَمَانٌَ . وإن سقط بِصَوْلَته وضَرَيَهُ صَاحِبَة وَجَبَ نِضْفٌ الضمان. 

وأنة لو شد عدن أحد بَعِيرَيْه بالآخرء وتَرَكَهُمَا في المَسْرّح» فدخل بَعِيرٌ لآخر 
بينهماء فَهَلّكَ من جَذْبَةٍ الحَبْلٍ أَحَدُ البعيرين» فلا ضَمَانَء إلا أن يكون ذلك البَعِيرُ 
معروفاً بالعَضٌ والإفْسَادٍ. 


وإن من نصفه حُرٌء ونصفه رَقِيقٌ إذا قَتَلَ خطأ يجب نِضفٌ الدية على عَاقَاد 


قال العرَالِيُ : وَلَو جَتَى العَبدُ كَأَرْشْه يََلَقُ َه وَهَلْ يَتَعلَقُ بذِمْيهِ حَنّى يُطَالَبَ به 
بَعْدَ الث فِيهِ قَوْلآنِء فَإِنْ تَعَلّقَ فَهَلْ يِصِحُ ضَمَائَهُ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ أَخْتَارَ السَيْدُ الفدَاء فَلَه 
ذَلِكَ وَلاَ يَلرَمُهُ إل َكل الأمْرَئْنِ مِن قِيمَةٍ العَبْدِ أو أَرْشُ الجتابةٍ في أَصَحٌ القَوْلَينِء وَل 
قَالَ: آخْتَرْتُ الفداء لَمْ يَْرَمهُ مَا لَمْ يُسْلِمْ في أيس الوَجْهَيْنَ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : لما كان هذا القسم مَسُوقاً لَِانٍ من عَلَِِ الذي وقد بَانَ فيه أن المَالَ 
الوَاجِبٌ بِجِنَايّةِ الحرٌ يجب عليه إن كانت الجِنَايّةٌ عَمْداَء وعلى عاقلته إن كانت خَطَأْ أو 
هه عثر خسن تفقينة يكاق نالعال الراجت يككاية الرقيق بمن يَتَعَلّقُ فَنَخْيَمُ القِسمَ 
بفصلين : 

والثاني : في جناية المُسْتَوْلَدَة. 

أما الفصل الأول» فإذا جَنَى العَبْدُ جِنَايَةَ ُوجبٌ المَالَء أو توجب القِصَاصء 
ورجع الأمر بالعِيْقٍ إلى المال تَعَلّقَ المَالُ الواجب بِرَقَبَتهِه حتى تؤدي منهالا؟؛ وذلك 
لأنه لا يُمْكِنُّ إِْرَامُ جِنَابَتِهِ السّيّدِ؛ٍ لأنه إِضْرَارٌ به والجاني العَبْدُ لا السَيِّدٌء ولا يمكن أن 
يقال: إنه يكون في ذِمْتِهِ إلى أن يعتق ويُوسِرَ؛ فإنه تَمْوِيتٌ للضمانء أو تَأَخِيدٌ لا إلى 
غَايَة لوم وفيه ضَرَرٌ ظاهرء ويخالف ما إذا عَامَلّهُ إنسان بِإفْرَاض وغيره» فإنه رِضّى 


يكون الحَقّ في ذَمْتِهِ فجعل ابعل بِالوَكَبَةِ طريقاً وَسَطأً في رعاية”” الجانبين ويروى عن 
ابن عَبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال : (إن اليد لآ يشرم سيذه فاق ليلد خنين؟77 . 


)١(‏ محل ما ذكره الشيخ في العبد المميز فأما من لا تميبز له وأمره بذلك آمر ففعل فلا يتعلق الأرش 
برقبته . 

زفق في ز: غاية 

() أخرجه البيهقي من حديث مجاهد عند هذاء وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد 
عليه . 


كتاب الديات 5 


وهل يَتَعَلنُ مع ذلك بِذِمتِه؟ فيه قولان: 

أحدهما: : نعم» كالمال الواجت في يجنازة الحر» وللعيد ذِمَّة بدليل أنه لو 
اسْتَفْرَض مالا وَاأَتْلَمَهُ ثم يثبت البَدَلُ في ذِمُتِه . 

وعلى هذا فالرّقَبَةٌ مَْهُونَةٌ بالحَقّ الثابت في الذَّمَةٍ 

وأصحهما: ويُنْسَبُ إلى الجديد المَنْعُ ؛ لأننالو على بالذمة كنا بعلي بالرقية 
كديون المُعَامَلاتِ التي تيت في ميته . 

وقد يقال في المسألة وجهان بَدَلاً عن القولين. وَسَيك التق علن تنا أشاة إليه 
الام أنهما لينا ملضوصتي» لكنهما مُسْتَنْبَطَانِ من أصول وقَوَاعِدَ للشافعي رَضِيَ الله 

عَنْهُ » فعبر مُعَبُرُونَ عنهما بقولين» وآخرون بوجهين ٠.‏ 

وإذا حكمنا بِالتٌعَذّق بالذَّمُةِ فإذا بقي شَيْءٌ بعد صَرْفٍ تَمَنهِ إلى الأزش اتبع به بعد 
العِبْقِء وكذا لو ضاء”"" الدّمَنُ قبل أن يصرف إلى المجني عليه يطالب بِالخُلُء وهل 
ل مكو 

قال الإمام : فيه تَرَدُدٌ عندي» مَأحُودٌ من كلام الأئمة. 

أحد الوجهب. 0 أنه لايَصِحٌ ضَمَانهُ؛ لأنا وإن أَطَلَقْئا و فهو على تقدير 
توق ولا اسْتِقْرَارَ له فى الحال . 

وأظهرهما: الصّحَةٌ كما يصح الضَّمَانُ عن الميت المُعْسِرٍ وبل أولى”"؛ لأن 
للعبد رَجَاءَ العِنْقِ واليّسَارٍ وآثال الميف تتقطقة فادها زم له من جرد 
المُعَامَلتِ أوْلَى بِالصّحةَ ولا خِلافٌ في أنه يَصِحّ ضمان ما يتعلّقُ بِكَسْبِهِ كالمَهْرٍ في 
الاح الصحيح . 

ولو قال السيد: ضَمِئْتُهُ فقد رَتبهُ الإمام على الخلافٍ فيما إذا ضَمِنَ الأجتبي» 
وجعله أَوْلَئ بالصحة؛ لتعلقه بِمِلْكهِ. 

إذا تَقَرّرَ رَ ذلك» فالعَبْدُ الذي تَعَلْنَ المال بِرَقبتِِ لا يَصِيرُ ملكا للمجني عليه؛ ولكن 
اليد بالختار ب بين أن يَبِيعَهُ بنفسه. أو يسلمه للبيع» وبين أن يَسْتَبْقِيَة ويَفْدِيَهُ ويكون 
المَالُ المَنْدُولٌ منه فِدَاءَء كالثمن الذي يَنْذُلهُ غيره . 

وإذا سَلْمَهُ للبيع ؛ ٠‏ فإن كان الأَشٌ يَسْتَعْرِقُ ة ِيمَمَهُ بيع جَمِيعُهُ وإلا فَيْبَاعٌ بِقَدْرِ 
الحاجة إلا أن يَأَدْن السيد في ب تلع الحم فيؤدي الأزرش» ويكون الباقي له» وكذا 


)١(‏ في ز: أضاع. (؟) في ز: القولين. 
(0) في ز: بالأولى. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ "3 


4 كتاب الديات 


يكون الحُكُمْ لو لم يوجد من يَرْعْبُ في شراء”" البَغض» وأراد السيد أن يَفْدِيَهُ بأقل 
الأمْرَيْنِ من قيمته» وأزش الجتَايَةِ؛ لأنه إن كانت قِيِمَيْهُ أقَلٌّ» فليس على السَّيْدٍ إلا تسليم 
رَقبَتو فإذا لم يسلم ل رجه المُطَالَبَةٌ إلا بِالقِيمَةء وإن كان الأرْشُ َكَل فليس للمجني 
عليه إلا ذلك. . والقديم ويُرْرَى عن أبي حَنِيقَةَ أنه يَفْدِيهِ بالأزش بَالغاً ما بَلَعْ ؛ ؟ لأنه لو 
سلم العَبْدء وعرض على البيع ربما ان فو د دي 
الخلافٍ في أن الأزش هل يَِتَعَلْنُ بِذِمته. 

إن قلنا: للا فالتعلق مُنْحَصِرٌ ذ في الرُقَبَ فلا يلزم بمنعها إلا بَدَلَهًا 

وإن قلنا: نَم فجميع الأَرْشٍ وَاجِبُء والرقبة مَرهُوتة بهء وإنما يثك الْْنُ إذا 

ولم يَرْنَض الإمَامُ هذا اليئاء؛ لأنه رَأَى الأظهَر تَعَلْقَهُ بالذَّمَةِ 

والأصّحٌ باتفاق الأضْحَاب أنه إنما يَلْرّمُ الفِدَاءُ بالأقل» فلا ينتظم البئاُ. 

لكن ا عند أكثرهم أنه لا يتَعَلْقْ بالدمقء وينتظم البتَاءٌ» ثم في «التهذيب» أن 
النص أنه تُْمَبْرُ قِِمَتّهُ يوم الجتايّة» وأن القَمَالَ قال: وجب أن يعتبر قيمته يوم الفِدَاء”"“؛ 
انم لقن كل ذلك ل َب الي الاتزى أ لمات قل اما فداه 


يَرّم السَّيّدَ شَيْءٌ» وحمل النّصّ على ما إذا سَبَّقَ من السيد المَنْعُ من بيعه”" حَالَةَ 
الجِنَايّة) ثم انتقصت القيمة . 


ولو جنى العَبْدٌء فَفَدَاهُ السيد» ثم جَنَى مَرْةٌ ة أخرى» فأما ااشملمة ليا أو يَفُدِيَهُ 


مَرَة أخرى» وإن كانت الجِتَايَةُ ة الثانية قبل الْفدَاء فإن لق للبيع بيع ' وَوُرْعَ الئّمَنُ على 
أَْشٍ الجِنَايَتَيه 2 وإن اختار الفِدَاء فداه على الجديد”'' بالأقَلٌ من القيمة ومن 


الأَرَشَيْنِ» وفي القديه” "© بالأَرْشَيْنِ. 


)00( في ز: شرى. 

(؟) وهذا الذي قاله القفال متجه وقضيته أنه لو حصل من السيد بيع وزادت قيمته أن النظر إلى وقت 
الفداء لتعلق حق المجني عليه بالزيادة وفي صورة الجنايتين إذا لم يتخللهما فداء كيف يفديه؟ ينظر 
إن حصل منه بيع الأول من البيع وكانت قيمته يوم الجناية أكثر فداء ثم نقضت قيمته ضارب الأول 
بأقل الأمرين من قيمة يوم الجناية ومن الأرش ويشارك الثاني بقيمته يوم الجناية عليه والأرش ثم 
يصرف إليهما قيمته على هذه النسبة . 

زرف في ز: معه. 

2 قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج » ٠‏ محل هذا إذا لم يمنع من بيعه مختاراً للفداءء فإن منع لزمه أن 
يفدي كلا منهما كما لو كان منفرداً صرح يذلك الرافعي جازماً به في الكلام على جناية المستولدة . 

() في ز: القديم. (5) في ز: السيد. 


كتاب الديات 9ط 


وكذلك الحكم لو كان قد سَلْمَهُ لبي فجنى جِنَايَةَ أخرى قبل أن يُبَاعَ» ولو قَتَلَ 
العَبْدَ الجَانِى أو أَعْتَقَهُ أو باعهء وقلنا بِتُمُوَذِهِمَاء أو اسْتَوْلَدَ الجَاريَةَ الجَانِيَةَ فعليه الفِدَاءٌ 
وما الذي يلزمه؟ فيه”'2 طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

وأصحهما: أنه لا يَلرَّمُهُ إلا الأقلُ؛ لتَعَذْرِ البيْع وبْطلَانٍ تَوَقُع الريَادة. 

ولو مات العَبْدُ الجَانِي» أو هَرَبَ قبل أن يطالب السيد بتسليمه» فلا شَيْءَ على 
السَيّدء وكاو طوات: ولم يمنعه وإن طولت فَمَنَعَهُ ) صار مُحْتَاراً لِلْهِدَاء . 

قال في «التهذيب»: ولو قتل العبد» فللسيد أن يَفْنَض وعليه الفِداءٌ للمجني 
عليه» ويجور أن ينظر في وُجُوب الفِدَاءِ عليه إلى أن مُوحِبٌ العَممدِ القصاص» وأخد 
الأَمرَيْنِ» وإن كان القَتْلُ موجباً للمال تَعَلّقَ حَقُ المجني عليه بقِيمَتِه وإذا أخذت تحير 
السَّيِّدُ ذ في تَسْلِيم فيهاء وتسليم بَدَلِهَا من سائر أمواله تَخْيْرَهُ في رَقَبَةِ العَنْدِء وإذا لزم 
الفِدَاءٌ بعد موت العبد أو قبلهء ففيما يَفْدِيهِ؟ الطريقان المذكوران فيما إذا قتل العبد» أو 
أعتقه لحصول اليس عن بيعه بما يزيد" على قِيمَتِهِ. 

ولو قال السَّيّدُ: اخترت الفِدَاء» فهل يَلْرَّمُهُ الفِدَا» أم يجوز له الرُجُوعٌُء ويسلم 
العبد. لِيْبَاعَ؟ فيه وجهان: 

ظاهر المذهب» وهو المذكور في «التهذيب» أنه له يلزمه العْدَاء” 5 ويبقهى 
الخيّارٌُ وأَجْرَى الإمَامُ الخِلافَ”'' فيما إذا قال: أنا أَقْدِيِء وهو أَبْعَدُ لاحتماله الوَعْدَ 
ومَوْضِعٌ الخلاف ما إذا كان العَبْدُ بَاقِيا أما إذا مات فلا رُجُوعَ له بِحَالٍ. 


قال العَرَالِيُ : وَإِنْ جَنَتِ المُسْتَوْلَدَة فَملَى السّيْدٍ َكَل الأمْرَيْن لِأنّهُ مَانِعُ بالأسْتِيلاد» 
فَلَو جَنَثْ مِرَاراً وَلَمْ يَتَخَلّلَ فِدَاءَ فَهِي كَجِتابَةِ وَاحِدَةٍ فَتْجْمَعُ وَيَْرَمُه أكَلْ الأمْرَينء وَلَوْ 
تَخَلْلَ فِدَاءً لَرِمَهُ فِدَاءُ جَدِيدٌ فِي أَحَدِ القؤلّيي» : وَفِي القَوْلٍ النَانِي يُسْتَرَدُ الأَوّلُ وَبُوَرْعٌ 
عَلَبِهِمَاء وَوَطْءُ الجَارِيَةٍ الجَانَِةِ ليس أختيارا لِلْفِدَاءِ عَلَى أَصَح الوَجْهَيْنِ. 


فق في ز: منه. 

(0) في ز: يرتد. ) فى ز: الوفاء. 

(5) قال الشيخ البلقيني في التصحيح: محل الخلاف ما إذا لم ينتقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن قبضت 
لم يكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعاً لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته وهذا 
يظهر مما سبق النص والقفال. فإن قال أنا أسلمه وأغرم النقص فليس هذا موضع ينازع فيه لأنه لا 
يضيع بشيء على المجني عليه. وقال الشيخ البلقيني أيضاً: لو كان يتأخر بيعه تأخراً يصير بالمجني 
عليه وللسيد أموال غيره فليس له الرجوع قطعاً للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. 


ووم كتاب الديات 


قَالَ الرّافِعِيْ : الفصل الثاني : إذا جَنَتِ المُسْتَوْلَدَةُ على نَفْسِء أو مال» وجََبَ على 
السيد فِدَاؤُهَا؛ٍ لأنه بِالاسْتِيلادٍ مَانِمّ من بَنِعِهَا مع بَقَاءِ الدّق فيها» فَأشْبَهَ ما'إذا حتى القذء 
فلم يسلمه للْبَيْع . 

وقال الإمام : اي ب ل 0 
لِلْفِدَاءِ بجتَايّة تحدث من بعد فيه عُمُوض» ولكنه مُتَفقُ عليه من الأَصْحَابٍء وبم يَفْدِيهَا؟ 
فيه طريقان: 

أحدهما: طَْدُ القولين المذكورين في القِنُ. 

وأصحهما: الع بأنه يَمْدِيهًا بالأقل من قِيمَتِهَاء وأزش ('" الجِتَايّةَ» والمَرْقُ أن 
الْقَنّ قَابل للبيع » وقد يُوجَد رَاغْبٌ ِالرْيَادَق والمُسْتَوْلَدَةٌ غير قَابلَة للبيع . 

وفي القيمة المُعْتَبِرةٍ وَجْهَانِ عن الشيخ أبي عَلِيٌ أن الاغْتِبّارَ بقيمة يَوْم الاسْتِيلادٍ؛ 
لأن السيد بِالاسْتِيلادٍ صار مَانِعاًء وأظهرهماء وهو الذي أورده” الشيخ أبو مُحَمّدٍ 
الاعْتِبَارَ بقيمة يوم الإثلافٍ, ولا نَظَرَ إلى ما قَبْلَهُ ولا نقول: إنه ع يوم الاسْتِيلادٍِ» 

وإذا 58 ا جِتَابَئَئْنَ مصَاعداًء فإن أَنْبَمَْا القَوْلَ القديم» وقلنا: إن 


المُسْتَوْلَدةَ تُْدَى بأَزْش الجتايّة» فعلى السيد أن يَفدِيَهَا بأرُوش الجِتَايَاتِ بَالِعَة ما بَلَْتْ . 


وإن فَرّعْنَا على الصحيح» وقلنا: إن الوَاجِبّ أَقَلْ الأَمرَيْنَ» فإن كان أَرْشٌ الجناية 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: إنما يجيء الطريقان في مستولدة لا تباع فإن كانت تباع بأن استولد جاريته 
المرهونة وكان يبيض الشيخ لكنه ذكر بقية هذا في تصحيح المنهاج فقال ما نصه: فأما أم ولد تباع 
لأنه استولدها وهي مرهونة الرهن اللازم وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقاً بالرقبة فإنه 
يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن فإذا قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون بها موسراً 
يساراً ينفذ فيه الاستيلاد في حق المرتهن فإنه إذ ذاك يأتي القولان قطعاً وإن لم يذكروا ذلك لأنه 
حينئذ يكون بفدائها مانعاً للمجني عليه من بيعها فتصير كالعبد القن فإذا أفداها استمرت مرهونة ثم 
إن وفى الدين من غيرها فحينئذ ينفذ الاستيلاد على المذهب وإن بيعت في الدين استمر عليها حكم 
القن في حق من يشتريها ثم إن عادت للراهن فإنه ينفذ الاستيلاد على الأظهر» فإذا جنت أم الولد 
هذه في حال كونها مرهونة جناية ثم جناية أخرى وهي مرهونة فلا تقول جنايتاها كواحدة لأنه يمكن 
بيعها بل هذه كالقن يجني جناية ثم أخرى قبل الفداء فينقطع فيه بأن السيد إما أن يسلمها لتباع في 
الجنايتين وإما أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجنايتين على ما تقدم في القن. 
ثم قال: ويجوز أن لا يفصل ويطلق في المسألة ثلائة أقوال» واعلم أن الشافعي نص في الأم 
على القن في باب الجناية على أم الولد بعد أبواب القسامة ونقل الربيع عن الشافعي ما يقتضي 
ترجيح لزوم الفداء لكل جناية وهو الذي اختاره البغوي في تعليقه في تخلل الفداء. 

(1) في ز: رضيه. ش (5) في ز: وإذا. 


كتاب الديات لحك 
الأولى دون القيمة» وقَدَاهَا به» وكان الباقى من القيمة يَفِى بأزش الجئاية. 

الثانية» فَيَفْدِيهها للجناية الثانية بِأَرْشِهًا أيضاء وإن كان أَرْشُ الجِتَايّةِ الأولّى مِثل 
القيمة» أو أكثرَ منهاء أو دونهاء إلا أن البَاقِي من القِيمَة لا َفِي بش الجِنَايَةٍ الثانية» 
فينظر أَوَقَعَتِ الجناية الئَّانيَةٌ قبل أن يَفْدِيَهَا السيد عن الأولى”'' أو بَعْدَ أن يَفْدِيَمَا فهما 
حالتان : 

إحداهما: إذا وقعت قبل الفِدَاءِء ففيما يَْرّمُ السّيد؟ قولان: 

أحدهما: أن عليه أن يَفْدِيَهَا لكل جِتَايَةِ بالأقلّ من قيمتهاء وأَزْش تلك الجتَايَة؛ 
لأن الاستِيلاة السابق كاش مر لم بعد الجِنَايّة» فإذا وجد الاسْتِيلآكُ وحَصَلَتٍ 
الجناياتث كان الاسْتيلادٌ كَمَنْع مَجَدْدِ عَقَيتَ كُُ جناية . 


ولو جَنَى القن فمنع البنيد من بجع - بَيْعِهء واختار الفِدَاءَ» ثم جَنَى » ففعل السيد مثل 
ذلك. يَلْرَمُهُ لكل جِنايَة ة الأقلُ من أَرْشِهَاء ومن قيمتهء فكذلك ههنا. 

'وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب : أن جميعها كَجِنَايَةٍ وَاحِدَةِ» وليس عليه 
إلا أَكَلّ الأَمْرَيْنِ من أرشهاء ومن قيمة المُسْتَوْلَدَقٍ والأقل القيمة في التصوير الذي تبن 
فيه» وذلك لأن الاسْتِيلادٌ فعل واحد» فيجعل7) مَنْعاّ واحدا إلا أن الاسْتِيلادَ وإن عدم 
على الجِنَايّةٍ كالمنع» والتفويت المتأخرين عن الجِنَايَةِ» فليكن بِمَكَابَةٍ ما لو جَنَى القِنُ 
جِنَايَاتِء ثم قتله السيدء أو أعتقه لا يلزمه إلا فِدَاءٌ وَاحِدٌ 

والحالة الثانية: [إذا وقعت الجناية الثانية]”" بعد ما قَدَاهَا السيد عن الجِنَايَةِ 
الأولى» فهذه الحالة تَتَوَنَّبُ ب على الأولى» إن قلنا: يَجِبٌ هناك لكل جِنَايَةِ يَةِ الأَقَلُ من 
أرَكهاة ومن قيمة المُسْتَوْلَدَة فهاهنا ول لأن الفخبي عليه الأول وقوه وَمَلّكَ 
الْمَْبُوض» ونَفْض مِلْكهِ بجناية تَصْدُرُ من مَمْلُوكَ غيره بَعِيدٌء وبتقدي ” * الا حاكن 
جِنَايَةٍ فِدَاءٌ يحتاج إلى النَّفُْضء والاسترداد على ما سَتُبْيْنُه وإن جعلنا الجنَايَاتِ كَجَنَايَةِ 
وَاحِدَةٍ هناك» ولم نوجب الفِدَاءَ إلا مَرّةَ واحدة. فهاهنا قولان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المُزَنِيّ والربيع -: أن كُلَّ جتايّة تفرد بِقَدَاءِء وعليه أن يَفْدِيَ 


للج الثانية بالألّ من أرشهاء ومن قيمة المُسْتَوْلَدة على تيفو قذائة للأولى» كما لو 
“ القن وفَدَاهُ ثم جنى ثانياً يَفْدِيهِ بفِدَاءِ نَانِ إذا لم يسلمه لِلْبَنِع"2. وفي «أمالي» 


)١(‏ في ز: للأولى. (0) في ز: فجعل. 
(0) في ز: لو. 1 (1) في هامش أ: يفديه بفداء ثان أو يسلم للبيع. 


006.١‏ كتاب الديات 


أبي الفرج السَّرَحْسِيَ أن هذا مَذْهَبُ مالك”" . 

والقول الثاني: أنه لا يجب ههنا أيضاً إلا الأقل من القيمة» وموجب الجنايتين ولا 

تَكرّرُ الفِدَاكُ؛ لأنه إنما أَوْجَبْنَا الفِدَاء؛ تَنزِيلاً للاسْتِيلادٍ مَنْزْلَةَ الإثلافٍ». والمنع من البيع 

وإتلاف الشيء لا يُوجبٌ إلا قِيمَةَ وَاحِدَةٌ. 

وبهذا قال أبو حَنِيمَة ورجح صاحب «التهذيب» القول الْأَوّلَّء وهو وجوب الفِدَاءِ 
للجناية الثانية» لكنّ مَيْلَ الأكثرين إلى تَرْجِيح الثاني» وقد أفْصَمَ به الشيخ أبو إِسْحَاقَ 
الشيرازي والقاضي الروياني وغيرهم . 1 

وإذا قلنا به» فَيْشَارِكُ المجري عليه نَانياً المجَنِى عليه الأوّل فيما أحد ويقسم 
حمله الوّاجب ابيا" على ما يله يَقْعَضِيهِ الال . 

مثاله : قيمة لمُشْعَؤلدة كء از كل جا لت وأنخذ المجضي عليه الأول 
القِيمَةَ» يرجع الثاني عليه بخمسماثة» ولو كانت القيمة كذلك» وأَرْشُ الجناية الأولى أَلْفٌ. 
وأَرْشُ الثانية خمسمائة» فيرجع المََنِي عليه ثانياً على الأولى بِكُلْثِ الألف. ولو كانت القيمة 
كذلك» وأرْشٌ الثانية الع وأرش الأولى خمسمائة. وهوالذي أَحْدهُ الأول ال الثاني 
من الس بيه القيمة خمسماثة.. ويرجع على الأول بثلث ما أخل؛ لتصير اليم بينهما أثلاتا» 
وقد يعكس تر تيب الحالتين» فيقال : إن تَخَلْلَ الفِدَاءء فهل يَتَجَدَّدُ؟ فيه قولان» وإن لم 
يَتَخَلْل فقولان مُرَئَانِ وَأَوْلَى بألا يَتَعَدّد والمقصود لا يَخْتَلِف . 


ثالئها: يفرق بين أن يَتَخَلّلَ الفِدَاءُء فيلزمه فِدَاءٌ آخرء أو لا يَتَخَلْلُء فيكفي فِدَاءً 
وَاحِدٌ . . وفي شرح الجَوَيْنِيٌ للموفق بن طاهِرٍ حِكَايةُ طريقين في موضع الخلاف عند 
تَخَلْلٍ الفِداء. . فعن بعضهم أن الخلافٌ فيما إذا و الفداء بنفسه إلى المجني عليه 
الأول. أما إذا دفع بِقَضَاءِ القاضي» فيقطع بأنه لا يَْرَمُهُ شَيْءٌ آخر. 

وعن ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه لا فَرْقَّء ويجري الخلافُ المذكور في الجِنَايّةٍ الثالثة 
والرابعة» لا إلى نهاية . 

ومهما زَادَتِ الجِتَايَةٌ زاد الاسْتِرْدَادُّء وسُبِّهَ ذلك بما إذا قُسْمَتْ تَركَةٌ إنسان على 
عُرَمَائْهِ وَوَرَنَنِو وكان قد حَفَرَ بئر عدوان». فهلك بَهِيمَة أو إِنْسَانُ بهاء يزاحم المَجَنِي 
عليه الِعْرَمَاءَ والوَرَنَة» ويستردٌُ منهم حِصّتَّهُ فلو هلك آخر زاد الاسْيَرْدَادُ . 


)0( في ز: أكثر من قيمة المستولدة. (1) في ز: منهما. 


كتاب الديات دكن 


«فروع» 

أحدها: قد ذكر في الكتاب وَطْءَ الجارية الجانية» هل هو اخْتِيَارٌ للفداء؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: نعم» كما أن وَطْءَ البائع في زَمَانٍ الخِيّارٍ''" فَسّحٌ للبيع» ووطء 
المشتري إجازه . 

وأصحهما: المع ؛ لأن الوَطء لا دِلآلهَ له على الاخْييارٍ بخلاف اللْفْظِءِ وبتقدير”» 
أن 1 عليه» فقد ذَّكَرْنَا أن الاخيَيَارَ لا يَلْرَمْ ويخالف الوَطءُ في رَّمَانٍ الخِيّار؛ ؛ لأن 
الخيار في البَيْع إنما يَنْبْتٌْ بالشرطء أو بالعَقَدٍ المتعلق بالاختيارء فإذا نَبَتَ بفعلف جاز 
أن يسقط بفعله [والخيار للسيد يكبت ابتداء من جهَة الشرع لا بقعلة» قل يَسَقُْط 
00 ش ْ 

والثاني : قال في «التهذيب»: إذا جَنَتْ جَارِيَةٌ لها وَلَدّ لم يتعلق الأرش بِرَقَبَة 
الوّلَن وإن وَلَدَتْ بعد الجناية» فكذلك سواء كان الحَمْلٌ خَاصلاً يوم الجِنَايَة» أو لم 
يكن ؛ ثم إذا لم نُجَوٍ التفريق قَيْبَاعٌ الوّلَدُ معهاء رتعسرف ما يقابل الأذ إلى أزش 
الجناية » وما يُقَابلُ الوَلَدَ للسيد. 

وإن جَنَثْ وهي حَامِلٌ» أو حبلت بعد الجتَايّة» هل تُبَاعُ حاملا؟ 

إن قلنا: إن مر 0 0 كما لو زادت 000 
0 الل 0 

الثالث: إذا لم يَفِدْ السَيدُ الجَانِيَ » ولا سَلْمَهُ للبيع؛ ؛ باعه الحا ؟ وصرف الئَّمَنّ 
إلى المجني عليه وإن أَرَادَ بَيْعَهُ منه» جاز إن كان الأَرْشٌ تَقَدأ وإن كان الوَاجبٌ 
الإبل» قال في «التتمة»: ينبني" على أن الصُّلْحَ عن إبل الدية هل يجوز؟ 


القِسْمْ الرّابِعٌ مِنَ الكتاب فِي غُرّةٍ الجَنِينِ 
قال العََالِيُ : وَالنَطَرُ في أَطْرَافٍ الطَّرَفُ الأول فِي المُوجبٍ وَهِيَ جِنَايَةٌ ُوجبُ 
أنْفِصَالَ الجَنِينٍ مَيْتا» فَإِنْ لَمْ يَنْمَصِلْ وَمَانَتِ تِ الأمّ قلا شَئْءِء وَإِنْ أَلْمَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ ال 


)١(‏ فيأ: اختيار النسخ . / )١(‏ في ز: ما تقدم. 
إفرف سقط في ز. (54) في ز: يجبر. 
(69) سقط من ز. (1) في ز: يبنى. 


.06 كتاب الديات 


وَجَبَ (ح م)» وَإِنْ َنْفَصَلَ حَياً وَلَوْ عَلَى حَرَكَةِ المَذْبُوحِينَ ُمْ مَاتَ قَدِيَةٌ كَاملَةٌ وَإِنْ كَانَ 
مسرن لاج وه و كم جا م 

جَبَ القِصَاصٌ كَقَمْلٍ مَرِيض مُشْرِفٍ عَلَى المَوْتٍء وَلَوْ خَرَجَ رَأَسُ الجَنِين وَمَانّتِ الأ 
5 العُرّة لََِفْنَ الجَنِينَ» ٠‏ وَقِيلَ: لأَِيَحِبُ لِعَدَم الأنْفِصَالٍء وَكَذَا الوَجْهَانٍ فِيمَا أو قدّتْ 
ِتِصْفَينَ فَأنْكَشَفَ الجَنِينُْ فِي بَطَيهَاء وَكَذَا الوَجْهَانِ فِيمًا لَؤ حَرَجَ رَأْ سُ الجَنِين قَصَاحَ 
فَحُرّتْ رَقَبَنهُ كَمَنْ لآ لآ يَْتَدُ بهَذَا لأنْفِصَالٍ لآ يُوحِبٌُ القِصَاصٌ وَلآ كَمَالَ الذَيَةٍ 

قَالَ الرّافِعِي : متو لخت كام رياد لكر ادامل فيا ا ذرى ان أي 
هريرة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اكه مِنْ «هُذَيْل رَمَتْ إحداهما الأخرى» فَطرَحَتْ جنينهاء 
فقضى رسول الله يك بِعُرَةِ عَبْدٍ أو وَلِيدَقٍ ويروى : «فَضَرَبَتْ إحداهما الأخرى يِحَجَرٍ 
فقتلتها وما في جوفهاء فقضى رسول الله يك في الجنين بِعُرّةِ عَبْدٍ أو أَمَقٍ ويروى: 
«فقضى بِدِيَةِ جَينِهًا عُرَةَ عَبْدِ أو م فقال بعضهم :“كيف يدي هرد الااشرب ولا أكل 
رلا ضع ولا استهل» ومثل ذلك يُطَلُ - ويروى ٠‏ : بَطلّ بدل يُطلَ -» فقال رسول الله 355 : 
إن هذا مِنْإِخْوَانٍ الها ويروى: ا 0 يقال: 2 عُرَةٌ عَبْدِ أو أَمَةِ 
على الإضَافَةَ» وبروع” "© «غرةٌ عَبْدٌ أو أمدّ» على البَدَل والعُدةٌ: ا 

ويقال: طلَّ دمه أي : أهدد 0 , 

ورتب مسائل القِسْم على أَطْرَافٍ : المُوجبٍء وما تَجِبُ فيه» والوّاجب بصفاته. 
وأما من يجب عليه» ٠‏ فلم يُمْرِدْهُ بتَرْجَمَقٍ وذكره ذ في آخر القِسْم . 

أما الأول» فقد قال: الموجبٌ» فرعا تريس ال العم ا وقد 
عرض في الضابط لقيود: 

أحدها: الجِنَايَةٌ ية» والمقصود ما د يُوَنْرُ في الجنين من ضَرْبٍء 00 
ونحوهماء ولأآئر للق الخمين توما ف منتانها كما لا بؤاز :في الذي : 


)١(‏ في أ: الفصل. 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضاء في البخاري» في مسلّم ومن حديث المغيرة بن 
شعبةء وفي الباب عن أبي المليج عن أبيه رواه الطبراني» وسمى في روايته المرأتين. 

(0) في ز: وروي. (5) قال الشنفرى: 

إذ تالحتعت اتنذي ذو تلم تشع ميلا دينه لا بحطفيل 
والكسائي يجيز: طَلَّ دمه ‏ بفتح الطاء: أي بَطل. ينظر: النظم المتعذب 548/7. 

(5) ما أطلقه من إيجار الدواء ينبغى تخصيصه بغير المعذورة» فلو دعتها ضرورة إلى شرب دواء.فألقته 


كتاب الديات ليك 


شيء ؟ ل الْجَنِينِ» فلا نُو عطابالتك. 

وكذا لو كانت ل تنا ضَارِبٌء فزال الانْيِمَاحُ أو كانت تَجِدُ 
حَرَكَةٌ في بَطْنْهَاء فانط عت الشركة ؛ الجراز أنه كان ريسا المشية 7ك ف الم 
الْكسَافٌ الجنين أو الانْفِصَالٌ اتام ذكروا فيه وجهين: 


أصحهما: أن المُعْتَبَرَا" الانْكضَافٌ وظَهُورُ شَيْءِ منه؛ لأن المَقْصُودَ أن يتحقق 
وجوده. 

والثاني ‏ وبه قال مَالِكُء ويحكى عن القَّفّالٍ - : أن المُعْتَبَرَ الانْفِصَالٌ التام؛ 
ليستفل» وما لم يَْفَصِلْ كان كالعْضرٍ من الأمٌ» ويستشهد له بأن انْقَِضاءً العِدَّقٍ ووقوع 
الطلاق بالولادةٍ وسائر الأحكام لا يتَعَلّقُ بخروج بعضش الول بل بِالانْفِصَالٍ التام 
فكذلك ههنا. 

ويَتَمَرَعْ على الوجهين ما إذا ضَرَبَ بَطْئهَاء ٠‏ فخرج رَأَْسٌُ نُ الجنين مَثَلا وماتت الام 


كذلك» ولم ينفصل أو حرج رَأْسُّهُ ثم جتَى عليهاء ٠»‏ فماتت» فعلى الأَصَحّ تجب العُرَةُ 
يقن وٌجُودِوه وعلى الثاني لا تجب لِعَدَّم الانْفِصَالٍ. 


ولو قُدَّتْ نِضِمَّيْنِ!*»: وشوهد الجَنِينُ في بَطَنْهَاء ولم ينفصل» ففيه هذا الخلاف . 

ولو خرج رَأْسُ الجنين» وصاح قَخَرٌ حَازٌ رَقبَئَهُ فإن اعتبرنا الم بحصول 
الجَنِينِ» وجب القصاصء أو كمال الدية: لأنا نينا بخروج الوأ وُجُودَهُء وبالصياح 
حَيَاتَه . وإن اعتبرنا الانْفصَالَ» وي ا 

ولو صَاحَ ومات» فَوجُوبُ الدَّيّة على المغلاف 220 

والثالث: كون المُنْمّصِلٍ مَيْتآ فلو الْمَصَلَ حَيَا ُظِرَ إن بقي زَمَانا سَالِماً غير 
تلم ٠»‏ ثم مات» فلا ضَمَانَ على الصّارِبٍ؛ أن الظّاهِرَ أنه مَاتَ بسيب آخر. 

وإن مات كما خَرَّج أو كان مُبَأَنّماً إلى أن ماتء وَجَجبٌ فيه الدَّيّةٌ الكاملة؛ لأنا 
ا ات وقد هَلَكَ بالجناية» فَأَضْبَهَ سَائِرَ الأخيّاء ولا فَرْقَ بين أن يستهلٌ أو لا 
يستهل: ولكق وحدة نا يدل علن ناته #الشقس واتتصاص اللينة والحَرّكة القوية 


)١(‏ في أ: فانفش. (؟) في ز: المعيار. 
(*) في ز: المعيار. (4) في أم: النصفين. 


(0) وصورته أن يضرب بطن الأم فيستهل الجنين فيصيح ثم يموت» ووجوب الدية هنا وثبوت الإرث 1 
له ظاهر. 


5مم ٍ كتاب الديات 


كقَبْضٍ اليد ويَسْطِهاء ولا عِبْرَةَ بمجرد الاختلاج فقد يكون ذلك التِشَاراً بسبب الخُرُوج 
من المَضِيقٍ . 

وعن «المنهاج» للجويني حكايةٌ َه قَوْلٍِ أنه يكتفي بالاختلاج » والمشهور الأول. 

وعن مَالِكِ أن الاغْتِبَارَ بالاستهلال لا غَيْرَه وإذا علمت الحياة فلا فَرْقَ بين أن 
يكون قد الْتَهَى إلى حَرَكَةٍ المَذْبُوحِينَ» أو لم يَنْتَهِ إليهاء بل بَقِيَ يوماً ويومين» 0 
لأنا تَيَمَنَا الحَيّاةً في الحالتين” وك ورين الجِنَايَةُ عليه. والظاهر أنه هَلّك بالجَايّة 
[وكذا]” " ولا بين أن بَفصِلَ لوقت يتوقع أن يعيش» أو لوفت لا يتوثُ أن يعيش» 
بأن الْمَصَلَ لدون سِنَةِ أشهر” . 

وقال المزني: إن لم يتوقّعْ أن يعيش أو كان انتهى إلى حركة المذبوح» ففيه العُرةُ 
دون الذّيَّةَء ولم تكمل فيه الدية؛ لأن الجتَايّة - والصورة هله - منع من الحياة لا طم 
لها. وفي «التتمة» حكاية وج مثله عنه فيما إذا كان قد الْتَهَى ل إلى حَرَكَةِ المَذْيُوحِينَ 
ولو قتل قَاتِلُ مثل هذا الجَنِينِ بعد ما الْمَصَلَّء فإن الْمَصَلَ لا بجناية جَانِء فعلى القاتل 
القِصَاصٌء كما لو قتل مَرِيضاً مُشْرِفاً على الوَقاٍ. 

وإن الْمَصَلٌ بجناية جَانِء فإن كانت فيه حَيَّاةٌ مُسْتَقِدَةٌّ فكذلك. وإلا فلا شَيْءَ 
عن العانن» والغائل الأول وق كذتكا الوق نين آنا نسوي إل شوكة لمن ب 3 
بجتايّة» وبين أن ينتهي لا بجتاية. 1 

ولو انفصل منها بعد ما مَانَّتِ الأمُ من الضرب وَجَبِّتِ العْرَّةٌ كما لو النمل فيه 
حياتها؛ لأنه شَخْصٌ مستقل» فلا يدخل ضَمَائْهُ في ضمانها. 

وعن أبي حَنِيفَة ومالك : أنه لا تجب العُرّةُ إذا انفصل بعد مَوْتٍ الأمّ. ولا فَرْقَ 
في وجوب العُرَّةٍ ب بين أن يكون الجَيِينٌ ذكراً أو أنتى» أو لا يعرف حاله+ لأن الأخبَار 
الوَارِدَةَ في العُرَةِ مُطْلَقَقٌ وأيضاً فإنا لا نَعَِْرُ الحياة ة في وجوب العُرَّةَ» وإذا لم نعتبر 
الحَيَّاةً ل ألا نعتبر الذّكُورَة والأنوئة؛ لأن الذي يختلف بِالحَيّاةٍ والموت 8 
الؤجُوب» والذي يختلف بِالذَّكُورَةٍ وَالْأنُوَةٍ مِقْدَارُ الوَاجب» وكذا لا فَرْقٌ بين ثابت 
التْسَب وغيرة؛ وبين َامْ الأغضاء وتاقضهة. 


ولو:]12ك اثنان فق الشيايت» قالدرة بيديينا 


)١(‏ في ز: وورود. (؟) سقط في ز. 

(©) وما ذكره من القود فيمن لم يبلغ ستة أشهر وإن انتهى إلى حركة المذبوح تبع فيه الإمام وغيره 
لكن نص الشافعي في الأم على المنع وجرى عليه صاحب التلخيص والماوردي في الحاوي. 

(5) في ز: المذبوح. 


كتاب الديات 5[ 


ولو جهَضَتْ جَيبئَيْنٍ وَجَبّثْ عُدَنَانِ ولو أحهفتت حنا ومتتاء ومات الحَي» 
وجبت دِيَةٌ ةٌ كَامِلَةٌ وعُرَةٌ. 


ولو ضرب بَطْنَ امرأة ة مَيْتَةِ فانفصل منها جَنِينُ ميت لم تجب العْرّةُ؛ لأن الظاهِرَ 
أن هَلاكه بهلآكِ الأم. كذا قاله في «التهذيب». 

وفي «جمع الجوامع» للروياني أن القاضي الطَبَرِي قال: يجب ضَمَانُ الجَنِينٍ؛ لأن 
لين قد يبقى في جَوْفٍ الأمّ عتل الا 91 عبائه. ولخ يان بما يفل أخيّاناً من 
غير لزينية الخبائل لحاجة ة الشرحء وسينتهي النَاظِرُ إلى مقدم بتأخر» ويَظْفَرُ بمقصوده 
منه إذا لم يَمَعْ م إِهْمَالُ . وقوله: بَعْدَّ مَوْتِ الأمّ وَجَبَ١‏ مُعْلَمٌ بالحاء والميم. 

وقوله: «ولو على حََرَكَةٍ المذبوحين» يجوز أن يُعْلَمَ بالزاي مع قوله: «وإن كان 
ذلك لما دُونَ ستة أشْهُر». 

وكذا قوله: «وَجََبَّ القِصَاصٌ»؛ لأن الحكاية عنه أنه لا يَجِبُ القِصَاصٌ أَيْضاًء 
وليعلم قوله: «وجبت العُرّة لِتَيَفْنِ الجنين» بالميم؛ لما مَرٌ 

واعلم أن الضَّبْطْ الذي ذَكَرَهُ صاحب الكتاب لِلْمُوجِبٍ يَشْثَمِلُ على لَفْظٍِ 
«الجنين»» فلو أَدْرَجَ فيه مَسَائِلَ الطرف الثاني» ولم يُفْرِدْهَا بترجمة لكان قَويماً. 

قال العَزَالِيُ : وَلَوْ أَجْقَضَتٌ يدأ وَمَانَكْ وَجَبَتْ عُرَةٌ ة ذا تيَقَنَا وُجُودٌ جَنِينِهَا 2 وَلَوْ 
لقث أَرْبَعَةَ ند وَرَأْسَيْنِ لَمْ يَزذ عَلَى هُرَةِ فَرْبُ شَخْص لَهُ رَأْسَانِء لس 
إِذْ ل يْمْكِنُ البَدَنَانِ ِشَخْص وَاجِدٍِء وَلَوْ أَلْقَّث يَدَيْنِ ثم خَرَجَ جَدِينَ حَيْ بلا يَدَيْنِ لَدِيَةُ 
كَامِلَةٌ لليدَيْنِء وَإِنْ كَانَ سَلِيمْ اليدَيْن فَحُكُومَةٌ لَهُمَا. 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا أَلَّْتَِ عدا بالجِنَايَةٍ عليها يَدَاّ أو رجلا ومَانَتْ ولم يَنْمّصِلٍ 
الْجَنِينَ بِتَمَامِهِ فقد نص ذ فى «(المختصر» على وجوب العُّدةِ؛ لأن العِلَمّ ة قد حَصَلٌ بوجود 
اجنين والكالي علق لظن أن يَدَهُ بَانَتْ بالجتَايَةٍ 

قال في «التتمة»: وعلى الوجه الذي مر أنه يعتبر الانْفِصَالٌ التَامُ لا تجب العُرَّمُ 
ولكن يجب نِضِفْهًا؛ لأن ضَمَانَ الجناية اللي - لجملة . 

وفي إِيرَادٍ غيره ما يُشْعِرُ بأن الخلآفٌ لا يَجِيءُ في هذه الصُورَةء وإنما الخِلاف 


000( 1 يرجح شيئا 00 ما قاله 0 الماوردي وادعى فيه الإجماع وما قاله القاضي 
(0) في ز: 2 


لك كتاب الديات 


فيما”'' إذا ظَهَرَ شَيْءٌ من المجَنِينِ من غير أن يُفَارِقَ الم وههنا وإن لم يَنْفَصِلٍ اجنين 
ِتَمَامِهء ولكن وجد الانْفِصَالَ النّامُ في ذلك العُْضْوٍء ولو أَلْقَتْ يَدَيْنِ أو رِجْلَيْن» أو 
رجلا وَيَدآّء فلا خلافَ في وجوب تَمَام اعدو ولو القت امن الأيدي والأرجل تَلدّنا أو 
أَْبَعاً لم يجب إلا عُرَةٌ وَاجِدَة؛ لأنه لا يتيقّن”"' وجود جنينين” "2 ويُتَصَورُ كَوْنُهَا لجنين 
وَاحد يعقنها اصية” + وبعضها زائدة ولو ألقْت تصن فكذلك . 

ويروى أن الشَّافِعِيَ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أخبر بامرأة وَلَدَتْ لل وكان إذا 
بَكى يَكى بهماء وإذا سَكْنَ سَكَنَ بهما. . وفي [شرح]””' مختصر الجويني وجه عن 
صاحب «التقريب» أنه يَجِبُّ في إِلْمَاء ءِ الرْسَيْنٍ والأيدي عُرَنَانٍ اغتِبّاراً بالظّاهِرِء وإن أَلْقَتْ 
بَدَنَيْنٍ وجبت عَُّنَان؛ لأن الشُخْصٌ الواحد لآ يكون له بَدَنَانِ بحَالٍ . 

هكذا ور صاحب الكتاب ل وصاحب «التهذيب) وغيرهم. 

وحكى الروياني عن نص الشافعي ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خِلآَهُ» وجوز أن يكون 
لرأس بَدَنَانِء كما جوز أن يكون لِبَدَنِ رَأْسَانِ. 

ولو ألقت بالجناية عُضُواً من يَدِ أو رجل» ثم ثم أَلْقَتْ جَنِيناً» فله حَالَتَانِ: 

إحداهما: أن يكون السيين فود" ذلك لود فينظر إن أَلْقَنْهُ قبل الانْدِمَالٍ 
وزوال ألم الضَرْبٍء فإن كان مَيُتالم يَجِبْ إلا ده وَاحِدَةٌ ويقدر العْضُوٌ مُبَاناً منه 
بالجِنَايَةِ . وإن الْمَصَلَ حَيّا الم مات من الجِنَايَةِ؛ وجيت وِيَةَ ة كاملة» ويدخل فيها رش 
اليَدِء وإن عاش فقد أطلق ذ في «التهذيب» أنه يجب نِضْفُ الدية على عَاقِلةٍ الضَارِب . 

ونقل ابن الصا وشيره أنه يراجع القَوابل» فإن قلن: إنها يد من لم تخلق فيه 
الحَيّاةُّ» فالوّاجبُ نضف العُرَة. 

وإن قلن: إنها يَدْمْنَ خَلِقَتْ فيه الحَيَّاةُ» فيجب نِضْف الذَيَةٍ 

وكذا إن عرفنا انْفِصَالَ الِيّدِ منه بعد خَلْتٍ الحَّاةٍ فيه بأن أَلْقَّتِ اليَدَ ثم الْفَصَل 
الجنين عَقِيَِ عَقِيبَ الضْرْبٍء وإن شككنا في الحال اقْتَصَرْنَا على نصف العُرةٍ أخذاً باليقين» 
وليكن المُطْلّقُ مَحْمُولاً على هذا المقو 3 

وفرق بين هذه الصُورَةٍء وبين ما إذا الْمَصَلَ الجَنِينُ مَيْتآّ لا يراجع القَوَابل» هل 
كان حَيّاً؛ لأن هناك لم تثبت له الحَيَّاةُ بعد الانْفِصَالٍِء فلم يعتبر ما كان في البَطنء 


() في أ: جنين. (5).في ز: أصلها. 
(0) سقط في ز. (5) في أ: فقيد. 


“4 في ز: الفصيل. 


كتاب الديات 004 


وههنا انْفَصَلَ يا ٠‏ فينظرا'2 في أن اليَدَ الْمَصَلَتْ وهو حَيْ أم لاء وإن ألْقَنهُ بعد الانْدِمَالٍ 
لم يضمن الجَنِينَ حَياً كان أو مَيتاً؛ لِزَوَاكِ الألم الحاصل بفعله. وأما اليد فإن خرج 
مَيُتأه فعليه نِضْفٌ العُرّةِ لليد» وإن حرج جَ حَيَآء ومات أو عاش» فمنهم من يُطَلِقُ القَوْلَ 
بِوُجُوب نِضْفٍ الدية» كما لو قطع يد إنسان. فَانْدَمَلَء ثم مات. 

ومنهم من قال: يراجع القَوَابل [على ما سبق]!"”"©. ولو ضرب بَطْنَهَاء فألقت 
يَدَه ثم ضَرَبَهَا آخرء فألقت جَنِيناً لا يَدَ له» فإن ضرب الثاني قبل الانْدِمَالِء وانفصل 
الجَنِينُ ميا فالعَُةُ عليهما معاً. وإن الْمَصَلَ حياًء فإن عاش. فعلى الأول نِضفُ الذَيّدَء 
وليس على الثاني إلا التعزير. 

وإن مات» فعليهما الذَّيّةُ» وإن ضرب الّاني بعد الانْدِمَالِء وإن”* انفصل ميتاء 


فعلى الأول نصف العُرّةِ» وعلى الثاني غرة*© كاملة» ؛ كما لو قَطعَ يد إنسان فاندمل» ثم 
قَتَلَهُ آخر يجب على الأول نِصْفٌ الذي وعلى الثانى دِيَةٌ كَامِلَةٌ. 


وإن خرج حَيَاً فعلى الأول نِضْفٌ الدية» ثم إن عاش». فليس على الثاني إلا 
التَعْزِيرٌُء وإن مات» فعليه دِيَةٌ كاملة. 
الحالة الثانية: إذا انْمَصَلَ الجنين كَامِلَ الأَطْرَافِء نُظِرَ إن انفصل قبل الانْدِمَالٍِء 
اتحيايا دكرانينا ذا َلْقَتْ من الأيدي ئَلاثاً أو أربعاً بأن يقال: إن الْمَصَلَ مَيْتا لم 
يَجِبْ إلا عُرَةٌ واحدة؛ لاحتمال أن التي َلقَنْهُ كانت يّداً رَائِدَةَ لهذا الجنين» وَالْمَحَقّ 
مها وإن الْمَصَلَ حَيَآً ومات. فالواجب دية» وإن عاش لم يحِبْ إلا حُكُومَةٌ» وعلى 
هذه القضية جَرَى صاحب الكتاب ههناء وفي «الوسيط» والمذكور في «التهذيب» 
و«التتمة» أنه إذا انفصل مَيّناً وَجَبّتْ عُدَنَانِ : ١‏ ْ 


- 
- 
ا 


إحداهما: لليدء والختوق للجنين. وإن خرج حياًء وماتء وَجَبَتْ دية وغرة. 

ولو أَلْقَتْ أولاً جَنِيناً كاملاً ثم يّداّء فِالحُكْمْ كذلك. وإن الْفَصَلَ الجنين بعد 
الانْدِمَالٍ لم يلزم بسبب الجَنِينِ شَيْءَ . 

ولو ضربها ضَارِبٌ. فألقت اليد ثم ضربها آخر» َأَلْقَتْ الجَنِينَ» : ففى «التهذيب» 
أن ضَمَانَ الجَنِيرٍ على الثاني» سُوَاء كان ضرب الثاني بعد انْدِمَالٍ الأول 3 قبله. فإن 
حي ماوت زا وإن خرج حَيَّا فمات» فدية . 


)١(‏ في ز: منظر. () سقط في ز. 

(5) لم يذكر ترجيحاً وقضية ما فعل في الأول ترجيح القوابل فإن ابن الصباغ ومن ذكرنا جزم به وكذا 
الدارمي في الاستذكار. 

(4) في ز: فإن. (0) في ز: دية. 


٠ه‏ كتاب الديات 


وقياس ما مَرٌ أن يقال: إن ضرب الثانى قبل الانْدِمَالِء وانفصل مَيّتَّ وجبت العَُةُ 
عليهماء وإن الْمَصَلَ حيآء وعاشء فعلى الأول حُكُومَةٌء وليس على الثاني إلا التّعْزِيدُ 
وإن ماتء فعليهما الذَيَهُ 

وقوله في الكتاب: «ولو ألقت يَدَيْنِ» ثم خرج جَنِينَ حَيّ بلا يَدَيْنْء فدية كاملة 
لليدين» يعني إذا عَاشَء فأما إذا خرج . حَيَاء ومات من الجِنَايّةِ» فالواجب دِيَّةٌ النفس» 
ومتخل فيها أرق التذتوي:* الموك برجوث"الذية إذا تعاس يوافق نا أطلقة في 
«التهذيب» فيما إذا ألقت يّدأً وَاحِدَةٌ. 

وقياس ما ذَّكَرَ ابْنُ الصّبّاْ وغيره أن يُرَاجَعَّ القَوَابِلُء فإن قُلْنَ: إنهما يدا مَنْ لم 
تُحْلَقْ فيه الحَبّاةٌُ» فالواجب العُدَةٌ دون الذيّة. 

وقوله: «وإن كان سَلِيمَ اليَدَيْنِ َحُكُومَةٌ لهما» جَوَابٌ على الأَخَذٍ بكون اليدين 
السَاقِطتَيْنِ يَدَيْنِ زَائِدَتيْنِ لهذا الجَنِينِ . 

وعلى قياس ما حَكَيْئَا في «التهذيب» و«التتمة» ينبغي أن تجب غُرّةُ اليَديْن. 


قال العَرَلِىُ : الطَرَفُ النّانِي في المُوجب فِيه وَهْوَ الجَنِينُ الَّذِي بَدَا فِيهِ الُخطِيط 
ا م لأَشَيْءَ في إِجْهَاض المُضْعَةٍ 
وَالعَلَقَةِ قَبْلَ النَخْطِيطٍ عَلَى الأصَحٌ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : شدوة انكل لخاد في الجنين الذي تجب فيه العُرّةُ وقد مَرٌ في 
باب العدّة أن العُرَةً د تجب إذا أَسْقَطتْ بالجِتَايَةٍ ما ظَهَرَ فيه صُورَُ الدمِيّ من عينء أو 
يَدِء اراسي مهي ويكفي الظُهُورُ في طَرَّفِ من الأطراف» ولا بت يشترط أن يَظهَرَ 
اي ولو لم يظهر شَيْءٌ من ذلك» ولكن شهدت القَوَابل بأن الصُورَةٌ فيه 
و يَختَص أهل الخبرة بمعرفتهاء فكذلك في العُرّةِ. وإن قلنا: ليس فيه صُورَةٌ 

]000 ولكنه أَضلٌ الآَدَمِيٌ » ولو بقي لتصور. ففيه طرق : 

أظهرها : أنه لا يجب فيه العُرّه وإن شَكَكْنَ في أنه أَضْلْ الآحَبِي أم لاء لم تجب 
بلا خلافٍ. هذه كام الأخوال» والشَّرْحٌ قد تَقَدَمَ . 

وقوله: «الذي بَدَأْ فيه التَخْطِيطً؛. قد يُفَسَّدة" التَخْطِيطٌ بصورة 0 اليد 


والأصبع وغيرهما. وقد يُمَسّرُ بالشكل وَالتقْطِيع الكُلّْىٌ قبل أن تمَيْدٌ آكادٌ الأغضاء 
ومَيْعَاتَهَاء وهو الأكثر. 


)١(‏ سقط في ز. : (7) في أ: يتبين 


كتاب الديات ١ه‏ 


وأراد بقوله: ١بَدَأْ‏ فيه التَخْطِيطٌ؛ ما إذا ظَهَرَ ذلك لِكُلُ أَحَدِء وبقوله : «وإذا أَذْرَكَتَ 
القَوَابِل؛ ما إذا ظَهَرَ لأهل الخِبْرَةٍ دون جَمِيع الناظرين وقوله: «ولا شَيْءَ في إِجهَاضٍ 
المضْعَةٍ والعلَقَةِ قبل المخِيطٍ على الأصح خ» أي : قبل ظهور الصَّورَةٍ لِأَهْل الخْبْرَةٍ 
وغيرهمء ولفظ الكتاب يَقْتَضِي إِنْبَاتَ لحك ولع . والجمهور سَكُنُوا عنه. 
وقالوا: لا يجب في إِلْقَاءِ المُْضْعَةٍ العُرَةُ ولا تَْقَضِي به العِدّةُء وإنما اختلاف الطرق(© 

في اللّخم» والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : ثُمْ في الجَنِينِ الحُرٌ المُسْلِم عُرة وَفِي الجَنِين الكَافرٍ ثَلانَةُ أَوْجْهِ: 
(أَحَدُها): عَُةٌ وَلاَ يُبَاِي بِالنّسْوِيَةٍ (وَالئَانِي): ثُلْتُ القُرَةِ (وَالثَالِتُ): لآ يِب شَيْءء فَإِنْ 
قُلنَا بِالكُلْثِ فَالمُتوَلُكُ مِنْ نَضْرَانِيٌ وَمَجُوسِيٌ قيلَ: إِنّهُ يُؤْحَذُ بِالأَحَفْ. وَقِيلَ بالأغْلّطً. 
وَقِيلَ: العِبْرَةُ بجَانِبٍ الأب وَلَوْ جَئَىئ عَلَى ذْمْيَةِ ْةِ كََسْلَمَثْ كم أَجْهَضَت كَْرَةٌ كَاملة ترا 
إِلَى حَالٍ الانْفِصَالٍء وَل جنئ عَلَى حَرْبيةٍ فلت ف أجْهَضَتْ نَفِي ضَمَانٍ الجَنين 
وَجْهَانٍ كما َو رَمَى إلى حَربيْ فَأسْلَمَ قبلَ الإصَابة. 
5 قَالَ الرّافِعِيْ : العُرَهُ كاده تي تي الاين التشكرم له بالاملام مانتغا 
أبَوَيْهِ أو لأحدهماء وبالحُرّيّةِ إذا كانت الأم حُرَّةٌ وقد يكون الولّد حُرَاً مع رِقَ الم في 


ناح العُرورٍ وغيرهء أما الجَنِينٌ المَحْكُومُ له باليهودية أو النَضْرَانيةِ تبعاً لأبويه””©» فقد 
أطلق فيه ثلاثة أَوْجهِ : 


أحدها: أنه تجب: غُوَةٌ ولا ُبَلِي بِالنْسْوِيَةٍ بينه وبين الججَِينِ المسلم؛ لأنه لا سَبِيلٌَ 
إلى الإِمْدَارٍء ولا إلى تَجَرِئَةِ العُرق وقد يحتج له بِظَاهِرٍ ما روي أنه كَل قضى في 
الحين الب . 

وثانيها: أنه لا يَجِبُ شَيْءْ؛ لأنه لا يمكن التسْويةٌ بينه وبين الجَنِينٍ المسلمء كما 
لا يسَؤّْى بين المُسْلِمٍ والكَافِر في الذي وَالنّجْرِتَة ممتّنعة ' وامتناع النُجَرِئَةٍ في الوجهين 
مَْنِيُ على أن العُرّةَ غير مُقَدَّرَةٍ بالقيمة . 
7 وأصحها: وهو مَبْنِيٌ على أن العُرَةٌ مُقَدَرَةٌ أنه يَحِبُ في الجنِينٍ اليَهُودِيٌ والنصراني 
ثُلْثْ ما يجب في الجنين المُسْلِمء ٠»‏ كما أن دِيَةَ اليَهُودِيٌ والنضْرَانٍ ىالل دية التسلو: 
وهذا هو الذي أُوْرَدَهُ المُعْظَمْ وستذكر أن الككة ةَ الواجبة في الجَنِينِ المُسْلِم مَقَدْرَةٌ 
بنصف عُشْر دِيَةِ الأب» أو عشر دية الأم» وهو حمْسٌ من الإبل أو خمسون ديئاراً أو 


)1( في ز: الاختلاف في الطرق. (؟) في ز: لأبيه. 
[فرف تقدم . 


زديك كتاب الديات 


ستمائة دِرْهَمء فيكون في + جَنِين اليَهُودِيٌ والنْصَرَانِيٌ بَعِيرٌ وثلثا بعير» أو:سعة عش ويتاراً 
وثلثان» أو مائتا درهم. 

وعلى هذا ففي الجنين المَجُوِسِي ثُلْكُ عشر الواجب في الجنين المُسْلِمٍ و 
ثلث بَعِيرٍ أو تلنة وَتَائيدَ كلع أن أزيشون وزهماء ثم عن بعضهم أنه يؤخذ هذا 0 
من ال ويدفع إلى السو ين راد يصرف إلى العُرَةِ» وحَكاهُ فى «البيان» عن 
المَسْعُودِيٌ . وإيراد آخرين يُشْعِرُ بأنه يُذْفَعٌ إليه هذا القَدْرُ 0 القَدْرِ. 


والأصح: أنه يشتري به العُرّة وتُدْقَمٍ إليه إلا ألاً توجد عُرّةٌ بهذه القبوة: فتفدل 
حينئذ إلى الإبلٍء 1 مه وهذااما تشكن عن النضن» :ولو ان أحذ أ بَوَي الَجَنِينٍ 
َهُودِيَا أ أو نَضْرَانِياً» وَالآخَرُ مَجُوسِيَاً» فالظاهر المَنْسُوبُ إلى النّصص أنه يَجبُ فيه ما يَجِبُ 
في الجَنِينِ اليَهُودِيُ والنصراني؛ لأنَّ الضّمَانَ يغلب فيه طَرَفٌ التَعْلِيظٍ ألا َرَى أنه إذا 
كان أَحَدُ أبوي الجنين”) مُسْلِماً ؛ نَجِبُ فيه ما يَحِبُ إذا كان الأَبْوَانٍ مُسْلِمَيْنِء والمُتَوَلدُ 
الصَّيْدٍ وغير الصيد يَصْمَُهُ 00 لجز 


بق" الأنوين ل لدّنةٍ عن الرْياة. ل 
ل ا 0 


ولو كان أَحَدُ الأبوين ذِميَا» والآخر يآ لا أَمَانَ له» فعلى الأَظهّرٍ يجب ما يَحِبُ 
في الذي أَبَوَاهُ ذِميّانِء وعلى الثاني ينظر إلى جانب الأب وعلى الثالث لا يجب شَيْءٌ) 
والجنين المُتَوَلْدُ من مستأمنين كجنين الذميين. ولو ا شترك مسلم وذمي في وَطْءِ مي 
بشبهة» فَأَخْبِلَتْ وأَجهَضتٍ الجَنِينَ بِجِنَايَةٍ جَانِء يُرَى الجَنِينُ القَائِفَء فإن الْحَقَّهُ 
بالذمي» انا يجب في جنين الذَمَىّ» وإن أَلْحَقهُ بالمسلمء وعجبت العُدَةٌ الكاملة» 
وإن أشكل الآمْدٌ أخذ الأكل» ووقف إلى أن يَنْكَشِفَ الأمر أو يَضْطَلِحُوا. 


قال في «البيان» : ولا يجوز أن يَصْطَلِحَ الذْمَيُ والذمية في قَدْرٍ الثلث منه؛ لجواز 
أن يكون الجميع للمسلم لا حَقٌ لهما فيه» ولامترح اشيقتاف من ين" 


والمسألة مُفَرَعَةَ على أن المَْلُود يُْرَضُ بعد الموت على الَائب» وهو هو الصحيح. 
ولو جَتى على مُرْئَدُةٍ حبلّى» كَأَجْهَضَتْ مض ٠»‏ نظر إن ازْتَدَتْ بعد الحَبَّلٍء وجبت العْرَةٌ 
الكاملة ؛ لأن الجنين مَحْكُومٌ له بالإسلام» لا يتبعها في الرَدَّةٍ. 


)١(‏ في ز: الأبوين. (1) في ز: بشراء. 
(*) في ز: شبهمها. 


كتاب الديات اه 


وإن حَبِلَّت بعد الارْتِدَادٍ مُرْئَدٌء فيبنى على أن المُتَوَلْدَ من المرتدين”"2 مسلم أو 
كافر؟ إن قلنا: مُسْلِمٌء وَجَبَتْ فيه العْرّةُ. 

وإن قلنا: كافرء فهو كجنين الحَرْبِيينَ لا يجب فيه شيء على البجاني . 

هكذا ذكره الشَّيْحُ أبو عَلِيّ وغيره. دفي «التهذيب» أن من لم يجعل المَوْلُودَ بين 
المرتدين مسلماً أوجب”"” فيه ما يَجِبُ في - جنين المَجُوسِيّةٍ كان من يذهب إليه يثبت له 


-ِ 
2 


حرمة؛ لبقاء عُلْقَةِ الإشلامء وجب فه أن "ما يجب في الج 4 
5 داعم جَنَى على ذمية حُبْلَ تحت ذِمْي» فأسلمت» أو أَسْلَعَ الذمي. ثم 
أَجْهَضَتٌ وجبت ره كاملة ؟ لأن الاغْتِبّارٌ في قَدْرٍ الصّمَانِ بالمال» ولذلك قلنا بوجوب 
الديّةِ الكاملة إذا جَرَّحَ ذمياًء َأسْلَمَ ثم ماتء وكذا الحكمُ إوا كن على أنه شتلي 
فُعْتِفَْ ثم ماتت. وما الذي يَسْتَحِقَهُ من ذلك؟ فيه وجهان أو قولان: 

المشهور منهما: أن المستحق له الْأَقَلَّ من عُشْر قيمة الْأَمَقِء ومن العُرةِ؛ لأنه إن 
كانت الغرة أقَلّء فلا وَاجِبَ غيرهاء وإن كان العشر أقل”'“» فهو المستحق للسيدء 
زاد زاد بالحرّية . 

والثانى ‏ وبه قال أبو الطيب*, ويُخكئ عن القَمَالٍ أيضاً ‏ أنه لا يستحق السيد 
بحكم المِلْكِ شيئاً؛ لأن الإِجْهَاضَ حَصَلَ في حال الحرية» وما يجب إنما يجب 
بالإجهاض فَأشْبَّهَ ما إذا حَضَر بثراً فَتَرَدَىُ فيها حُرٌ كان رقيقاً عند الحَفْرِء لا يستحق 
السيد من الضمان شيئاً . 

الغانية؟"؟ : | ذا حّ جَنَى على حَرْبِيّة فأسلمت * ثم أَجِهَضْتْ هل يجب الضَّمَانٌ فيه 
وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ابن الحَدَّادٍ -: لا يجب شيء؛ لأنه لم يكن مَعْصُوماً في 
الابتداء. 

والثاني: يجب عُرّة كاملة؛ اْتبّاراً بحالة الإجَهّاضء فإن الجتايّةَ حينئذ تَتَحَقنْ9" . 


)١(‏ في ز: المرتد من. (5) في ز: أوجد. 
(0) في ز: أحسن. (5) في ز: الأقل. 


)2( واعلم أن القاضي أبا الطيب نقل ذلك عن نص الشافعي فقال بعد أن حكى عن الأصحاب اعتبار 
الأقل: وهذا لا يصح عندي لأن الشافعي نص على أن المولى لا يستحق شيئاً من الغرة. 
() في ز: الثالثة. 
(0) قال النووي: قال البغوي: يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من غيره؛ 
فعتقت» ثم ألقت الجنين. 
العزيز شرح الوجيز ج ١٠/م‏ 7" 


01 كتاب الديات 


وشّبّهَ في الكتاب الوَجْهَيْنِ بالوجهين فيما إذا رَمَى إلى حَرْبىٌ» 00 قبل 
الإقانةء لكن الأضَحّ هد هناك وحوت 1 الصَّمَانِء ويشبه أن 'يكون 0 ههنا كالوجهين 


علقت هيبا وأكنث فيهاء وفي 0507 كما أن الجرّاحة و هناك الو ل 
ل حتى يصيب السهمء ٠»‏ فالتشبيه0) بصورة ة الجراحة أَفْصَحُ واوا فك 
التشبيه بصورة الرّمِي . 

وقوله في الكتاب : «ثم في الجنين الحُرٌ المسلم غرة». 

لو قال: 57 ثم الغرة ة في الجنين الجر المسلم» كان أَلْيَقَ بمقصود الفَضْل؛ لأنه قد 
سبق ذكرُ العُرّق 0 يوجبها. 

والغَرَضٌ الآن بَيَانُ أنها تجب في الخُرٌ المسلمء وَالتَّدرٌُ إخ منه إلى بيان ما يجب في 
الكافر والرَّقِيقٍ. 

وقوله : «والثاني : ُلْتُّ الغرة» . 

الذي يتبَادرُ إلى الفِهُم منه وجوب جُرْءِ من العُرَةِء وهذا لم يذكره أَحَدّء وإنما هو 
مَحْمُولٌ على إِيِجَابٍ عُرَةٍ ا الكاملة على ما بَيَنّاه . 

وقوله: «ففي ضَمَّانٍِ الجنين وجهان؟» ب يعن : أطل الضمان. 

قال العَرَّالِيُ : ما الْجَنِينُ الرَقِيقُ فيه عفر قيمة الأ وب بر القِيمَةٌ عَلَى الصّحِيح 
يوم الجتَاتَة» لآ يَْمَ الإجْهَاض أخذاً بِالأغْلّظٍ. فَلَوْ كَانَ الجَنِينُ سَلِيما 0 مقطلوعة 
الأطرَافٍ قُدْرَتُ سَلِيمَةَ الأطرَافٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء كما يُقَدّرُ إِسْلامُهَا وَحُْريْتْهَا إِذَا كَانَ 
الجَنِينُ كَذَلِكَء وَلَوْ كَانَ الجَنِينُ مَقْطوع الآَطْرَافٍء قلا تُقَدْرُ الام مَفْطوعَةَ عَلَى عَلَى الصّحِيح؛ 
إِذ ذَاكَ في الجَنِينٍ مِنْ أَثَر الجئايَة . 

قَالَ الرَافِعِيُ: يجب في الجَنِينٍ الرّقِيقٍ عُشْرٌ قيمة الم ذكرا كات 4 أو اكه أو 
أشكل " حَالُهُ في الذكورة والْأنُوئَق يستوي في ذلك ما إذا كانت [الأم]””" قِنَّةَ أو 

مَدَيْرَة أو مُكَاتَبَةٌ أو كستولدة: 


وعئد أبي حََنِيفَةَ : يعتبر ضَمَانُ الجَنِينِ بنفسه. فإن كان ذَكَرَء ففيه نصف عشر 
قيمته لو كان حَيّا وإن كان أنتى. فعشر قَيمَتِهَا لو كانت حَة. 


. في ز: والتشبيه. (0) في ز: أشكلت‎ )١( 
سقط في ز.‎ )9© 


كتاب الديات هاه 


ومَأَحَدُ الخِلافٍ الخِلافُ في أن العُرّةَ الواجبة في الجنين الحُرٌ؛ ثم تعتبر؟ وهي 
مُقَدّرَةٌ بخمس من الإبل عنده؟ 

وعلى الأصح من أصلنا على ما سيأتي» فعندنا هي مُعْتَبَرَةٌ ببَدَلِ الأبوين» وهي 
نِضْفُ عشر دية الأب» وعِشْر دية الأم» فيجب في الرّقِيقٍ عَشْرٌ قيمة الأمْ. 

وعنده هي معتبرة بِبَدَلِ الجنين في نُفْسِهِ بعد الْفِصَالِهء وهي نِضفٌ عشر ديته» إن 
كان ذَكَراًء وعشرها إن كان أنْتَى» فيجب في الرقيق قيق نِضصْفٌ العشر»ء أو العشر من القيمة. 

قال الأصحاب ‏ رحمهم الله -: والاغتبارٌ ارين ولي الوجهين : 

أحدهما: أن الجنئين قد يَحْرٌ يه جُ مُتَقَطعاًء ولا يُعْرَفُ حاله في الذكورة والأنوثة» 

ل ا --- الحاصلة في الحَيَّاق والكلام ف في الجنين 

الذي الْفَصَلَ مَيناّء فكيف يُقَوْمُ والأم'١2‏ ينظر؟ 

والثاني : أن ما يعتبر ضَمَانُهُ بنفسه. يعتبر كُلَهُ لا بْضه. 

واحْتَجُوا أيضاً بأن الجنين الحُرٌ يَسْتَوِي في ضمانه الذَّكَدُ والأنثىء فكذلك الرقيق. 

وَاعْتَذَرُوا عما يقال: إن ما ذُكَرْئُمُوهُ قد يُوَدي إلى تَفْضِيلٍ المَيّْتِ على الحَيّ» ٠‏ فإنه 
لو انفصل حَيّاً وماتت» تجب قِيمَتّهُ في نفسه. بلا خلاف» وقيمته حينئذ قد لا يَزِيد 
على ديئار» وعشر قيمة الأمٌ يبلغ مائة؛ فكيف نوجب ديناراً. لو انفصل حَيَاً ومات. 
وماثة [دينار]””2 لو الْفُصَلَ ميتاً؟ 

فإنه إذا الْمَصَلَ حياً ؛ٍ نَبَتَ اسْتِقْلالَهُ فَيُعْتَبَرُ بنفسهء وإذا الْمَصَلَ ميتاً» لم يثبت 
اسْتِقْلالٌ فيسلك”” به مَسْلَكَ الأغضَاء. 

ولو أَلْقَتْ جنيئاً ميتأء فَعْتَة فُعَتَقَتثٌ» ثم ألقت آخر [حَبّا] فالوّاجبٌ في الأول عشر 
قيمة الأم» وفي الثاني العْرّهُ 7 بقيمة يوم الجِتايةِ» أو الإجهاض؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وهو المنصوص”*' - أنه يعتبر قيمته يوم الجنَايَة ‏ وبه قال ابن سَرَيْج ) 
وأبُو إِسْحَاقٌ ؛ لأنه وَقَتُ الوجوتء ولأنه الاغلّظ + فآشبه ما إذا قَطْعٌ تلو 0 


الآلآمْ إلى أن سَرَئْ القَطْعُْ إلى النْفْسِء 7 ' يوم القّطعء وإنما يُعْتَبَرُ يوم 
الجناية ؛ لأن القيمة يَوْمَعِذٍ أَكْمَلُ غالباً» فإن فرضت زيادة القيمة مع تَوَاصَلٍ الآلآمء 


)١(‏ في ز: والأم تنتظر. (؟) سقط في ز. 

7) في ز: فسلك. 

(5) شوحح الشيخ في عزو ما صححه إلى النص والنص في الأم والمختصر اعتبار قيمة يوم الجناية. 
(5) في ز: وتوالى. (5) في ز: قيمة. 


المزدك كتاب الديات 


اعتبرنا تلك الزيادة. وحَقِيقَةٌ هذا الوَّجْهِ النظَرُْ إلى أ قُصَى القِيَم . 

والثاني ‏ وبه قال لمن وَالإِضْطْخْرِيٌ : أنه كفك ويم بو الإِجهّاض؛ لأنه 
وقت اسْتَفْرَارٍ الجتايّة» وكذلك نقول: لو جئَئ على أمة فأعتقت”2" ثم أَجِهَضَتْ تجب 
العُرَهٌ وتصرف إلى الوَرَنَةِ . 

وإذا كان الجنين سَلِيماًء والأم مَقْطُوعَةُ الأطْرَافِء ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه يُقَدّرُ فيها السَّلامَةُ وثُقَومُ كَامِلَةَ الأطْرَافٍء كما أنه إذا كانت الأم 
كَافِرَة والجنين مُسْلِما يُقَدْر يُقَدَرُ فيها الإِسْلامُ» وتقوم مُسْلِمَة وإذا كان الجَنِينُ رَقِيقاً» وهي 
خُرَةٌ مثل إن كانت الام لواحدء والجنين لآخرء فَأَغْتَقَ صَاحِبٌ الأم الم وبقِيَ الجَنِينُ 
رَقِبِقاً لصاحبه تُقَدّرُ الأم رقيقة» ويجب في الجنين عُشْرُ قيمتها. 

والثاني: أنه لا يقدر فيها السَّلامَةُ؛ لأن نُفْصَانَ الأغضَاءٍ أَمْرٌ حِلْقِىٌّء وفي تقدير 
خِلافِهِ بعد بخلاف صِلَةٍ الإسْلام وغيره. 

ولو كان الجنِينُ مَقْطُوعَ الأَطرَافٍِء والأم سَلِيمَةٌ فهل تُقَدْرٌ هي مَقْطُوعَةٌ أيضا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كالتقدير في سَائِرِ المسائل المذكورة. 

وأصَحُهُمًا: المَمْمُ؛ لأن نُقْصَانَ الجنين قد يكون من أن الجِنَايّةٍ واللائق 
الاختيّاطً» والتَعْلِيظُ على الجاني دون التخفيف. 

وقوله في الكتاب: «كما يقدر إِسْلامُهًا وحريتهاء إذا كان ل كذلك تقدير 
الإسشلام إذا كان الجنين مُسْلِما وهي كافرة”» قد ذكرناه فأما إذا كان الجَنِينُ خُرَاَء وهي 
رَقِيقَةه كما إذا وَطِىء أَمَةَ الغير بِالشّبْهَة كَأَوْلَدَعَاء فالواجب الث والغءة مُسْتَفِييَةٌ عن 
تقدير الحرية فيهاء وكان المقصود أن العْدّة التي تَجِبُ تَتَقَدُرُ بخمس من الإبل التي هي 
عَشْرٍ ديتهاء لو كانت خُرَمٌّء [والله أعلم]. 


افروع» 
من -- ابن الحَدّادٍ وغيرها. 


منها: رَيَةُ المشتركة ب بين اثنين بِالسُوِيَة إذا خَبِلّث من زَوْجء أو زناء وجَنّى 

عليها جَانِ» ل فعليه عُشْرُ قيمة الأمّ للسيدين لأن الؤلد مشترك بينهما 
كالم . 
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. في ز: فعتقت. (؟) في أ: كاملة‎ )١( 


كتاب الديات /ااه 


ولو جَنَى عليها أَحَدُ الشريكين» َأَلْقَتْ جَنِيناً متأ فعليه نِضْفٌ عشر قيمة الأم 
للآخر» وَيُهُدَرُ نَصِيبة ولو أنه أَعْتَقَهَا بعد ما جَنَىء ثم كم آلقت جتينا» نظر: إن كان 
مُعْسِراً ووقف العتق على نصيبه من الأمّ والجنين» ١لعليه‏ بصت شاشر نيم الام 
لشريكه» وهل يَلْرَّمُهُ نِضْفٌ العُرّةِ للنصف الحر؟ 

فيه وجهان: 

قال ابْنْ الحَدَّادِ: لا؛ لأن وَقْتَ الجتاية كان مِلكاً لىء وحجِنَايَة الإنسان على مِلْكهِ ملكه 
تُوجبُ ضَمَاناً. وقال آخرون: نعم» وحكوه عن نَصَّهِ في «الأم؟؛ ل 
الجنين إنما تَتَحَمَنُْ عند الإِلْقَاءٍ وهو خرّ حينئذ. والخلاف م م مَبْنِنُ على طريقين ذكراً في 
أن الموجبٌ اعفان هو العدر > أو الإجهاض: 

أحدهما : أن المُوحِبَ الضَرْبُ؛ لأنه يُوَنْرُ في الجَنِين» أ لا نَرَى أنه يُرَى أَنَّدَهُ عليه 


عند الإجهاض» والاتفشال خواتياية الجِنَاية؟ فكان الصَّرْبُ كَقَطْع اليد نحوهء 
والإِجَهَاضُ كالسْرَايَةِ. 

والثاني : أن الموجبٌ الإجهّاض؛ لأن الرّحَم مَجِلْ نَشىءٍ الطْفْلٍ وتربيته » وسبيبف 
الهَلآك مَمَارَقيُهُ قته دون الصرْبء لكن الضرب لما فيه من الإيلام يفضي إلى المُقَارَقَة 
فيكون الاغْيِبّارٌ بوقت المُمَارَقَة وهذا كَحَفْرٍ البئر في الطريق مع التّرَديء فإن الحَفْرّ 
سَبَبُ مُفَارَفَةِ موضع السَّلامَق وَالنَّرَدي هو المُوجبٌ لِليلاكِ فكان الاغَتِبَارٌ بوقت 
التَرَدي . فإن قلنا: الموجب الصُردِبُء فهو مَمْلوكُ له حينئذ. 

وإن قلنا: المُوجبُ الإجهّاضء» فيجب. واعلم أن كلام أكثر الناقلين للمسألة يمل 
إلى وجوب نِضْف العُرّةِء كما حكى عن النص» وهو النص الذي نَقَلْنَاهُ عن «عُيُونِ 
المسائل» في فصل تَعْيْرٍ الحال بين الججزح وَالمَوْتٍِ. 

والأوَْى بالتّجِيح ما رَجْحَهُ الشيخ أبو عَلِيّ وجماعة. '©. وهو أنه لا يَجِبُ يضف 
العُرَةِ» وأن المُوجِبَ الضَرْبُء لتَأئيره ة في الجَنِين» كتأثير القَطع في البَدَنِء بخلاف الحَمْرٍ 
الذي لا يُوَثْرُ في البَدَنِ. 

وإذا قيل بِوْجُوبٍ نِضْفٍ العُرّةِ فلمن يكون ذلك؟ 

يبني على الخلافٍ في أن من بعضه حُرٌء وبعضه رَقِيقٌء هل يورث؟”'"' 


إن قلنا: نعمء فهو لِوَرَنْتِهِه ولا تَرِثُ الأم منه شيئاً؛ لأن بَعْضَهًَا رَقِيقُء ولا 
السيد؛ لأنه قَاتِلٌ. 


)١(‏ في ز: في سماعه. (0) في ز: يرث. 


ماه كتاب الديات 


وإن قلنا: لاء فهو لمالك النُضْفبِء أو لبيت المّالٍِ؟ فيه خلاف. 

وإلى الثاني ذهب الإِضْطْخْرِي . 

هذا إذا كان المعْتِقُ مُعْسِرأَء فإن كان مُوسِراَء فإن قلنا: السّرَايَهُ:'" تَحْصّلُ بنفس 
الإِعْتِاقِء أو قلنا: تَحَصّلٌ بأداء القيمة» وأداؤها(© قبل الإِجهّاضء فعلى الجاني العُرُةٌ 
وتصرف إلى وَرَنَتَهِ . وإن قلنا: تَخْصلٌ بأداء القَيمَة» ولم يُوَدْمَا حتى أَجْهَضَتْء فالحكم 
كما ذُكَرْنَا فيما إذا كان مُعْسِراً. 

فإن قلنا: إن العِيْقَ مَوْقُوفٌء فإن أَذّى القِيمَةَ تبين حُصُولُ العتق من وقت اللفظء 
فيكون الحُكُمْ على ما إذا فَرْْنَا على أن السَرَايَةَ تحصل بنفس اللّفْظِ ونام 57 وكما 


ذَكَرْنَا فيما إذا كان المُعْتِقُ مُعْسِراً ولو كانت الصُورَةٌ بحالها لكن أعتق أحدهما نَصِيبَهٌُ ثم 
جَنَى عليهاء فألقت جَزيئاً ميتاً. 


فأما إن جَنَى عليها المُعْتَِقُء أو الشَّرِيكُ الآخَرُء أو غيرهماء وإن جَنَى عليها 
الفخرق ٠‏ نظر إن كان مُغْسِراً َقِيّ نَصِيبٌ الشْرِيكِ ملكا له» فعليه للشّرِيكِ ِضْفُ عشر 

قيمة الأمّ وعليه النصف الذي عتق نِضِفٌ العُّدةِ بلا خلاف» ولمن يكون ذلك؟ 

ينبني على الخلافٍ في أن من بَعْضُهُ حُرُء وبعضه رقيق» هل يورث كما مَرْ؟ وإن 
كان مُوسِراَء فإن قلنا: إن السَّرَايَةَ تَخْصّلٌ بِأَدَاءٍ القِيمَةِ أو قلنا بالتوقف وأَدّى القيمة» 
َيْكَرَمُ المُعْيِقُ لشريكه نِضْفَ قيمة الأمَةٍ حَامِلاٌ ولا يفرد الجنين بالقيمة» بل يَْبَعُ م الأمّ في 
التَفْوِيمِ كما يَتبَعهَا في الببّ؛ ويلزمه بالجناية العُرَةٌ لأن الجَنِينَ خنٌ وتورّث الأم 
منها؟ لأنها خَرَةٌ والباقي بعد نصيبها لِلْعَصَبَةٍ ولا شَيْءَ للمعتق؛ لأنه قَاتِلُ. 

وإن جَتى الشَّرِيكُ الآحَن فإن كان المُعْبَقُ مُعْسِراٌ قَيِضْفُ الجنين مَمْلُواكُ 
للجاني» ونِضْفُهُ حُرٌء وإِثْلاقهُ مِلْكَهُ مُهْدَرّه ويجب نِضفُ عُرَةٍ للنصف الحر. 

فإن قلنا: + امن ب بَعْضَهُ رَقِيقٌّ يُورَثُء فالعُرَةٌ لِعَصَبَتِه مَتِهِء ولا شَيْءَ للأم؛ لأن بعضها 
رَقِيقٌ ' م م 

وإذا قلنا: لا يُورَتُء فيكون لمالك البَعْضٍ الْآخَْرِء فلا يَجِبُ ههنا شَيْءٌ؛ لأنه لو 

َبَتَ لتَبَتَ لهء فإنه إنما يَأَخُدُ بحق المِلْكِ بالميراث» فلا يصير القَثْلُ مَانِعاً . 


وإن كان المُعْيِقُ مُوسِراًء فإن قلنا: لا تَحْصّلٌ السَّرَايَةُ إلا بأد القيمة» أ و قلنا: 
بِالتَّوَقُففِ ولم تزد القِيمَةٌ فالحكم كما إذا كان مُعْسِراً وإن قلنا: يُعْتَقُ باللفظء أو قلنا: 


)١(‏ في ز: البراءة. () في ز: وأداها. 


كتاب الديات احليك 


ِالتّوَقْفُ وأداء''' القيمة» فللجاني على المُعْتِقٍ نِضْفٌ قيمتها حَايِلاًء وعلى الجاني 
ار ورتها الام والقضمة. وإن كان الجاني أَجْتَياً: فإن كان المعيق مُشيرا فقد أثلفت 
الأَجِئِبيُ جَنِيناً نِضفُهُ نصفه خرّ» ونصفه رقيق» فعليه نِضفٌ غرة» ونصف عشر قيمة الأم. 

وإن كان المعتق مُوَسِراٌ وعتقٌّ كله فقد أَنْلَفَ الأجنبي جنيناً حرا كمه ل 


ولو كانت الجَارِيَةٌ كما وَصَفْنَا وجَتَى عليها الشْرِيكَانٍ معاء فأَجِهَضَتْء فعلى كل 
وَاحَدٍ منهما للآخر رُبّمُ عُْرٍ قيمة الأم . 

لأن كل واحد منهما جَنَى على مِلْكهِ وَمِلْكِ صَاحِبِد ونَصِيبُ كُلَّ واحد منهما 

والحَقَانِ من جئس وَاحِدِء فيكون على خلافٍ النَّقَاصَ 

وان أعقفاقا معا ينك 121 أو وكلة ويل تأغتقه بكلمة باعلف 5 
جَهَضَتْء فقد عتق الجَِينَ مع الأم قبل الإجِهَاضٍء فيضمن بالغرة» ولا تعتبر قِيمَةُ 
الأم وفيما يجب على كُلَّ واحد منهما؟ وَجْهَانِ: 

قال ابْنُ الحَدّادٍ: يجب على كُلْ وَاحِدٍ منهما ربع العُرّةء اعْتِبَاراً بحال الجِنَايَةٍء 
فكل واحد منهما مالك للنصف حيئئذ. 1 

وقال غيره : يجب على كُلّ وَاجِدٍ نِضْفُهًا؛ٍ اتبارا بحال الإجهّاض» وهو خُرٌّ 
حينئذ» وللأم تُلْتُ الوّاجبء والباقي لِلْعَصَبَقٍ ولا يَرثْ السَّيّدَانِ منها شيئاً؛ لأنهما 
قائاذة:.ولن حكن عليها احدمماء ثم أَغْتَقَامَاء ثم أْجْهَضْتَ فعلى قول ابن الحَدَّادٍء 
على الجاني نِضْفٌ العُرّةِ؛ لأنه جَنَىء ونصفه له.» وللشريك الأكن مق نطب الكقف 
ونصف عشر قيمة الأمّ. وعلى قول غيره: عليه عُرَةٌ كاملة؛ اغْبَاراً بيوم الإجَهَاض . 

ومنها: إذا وَطِىءًَ الشريكان الجَارِيَة يَةَ المشتركة» فَحَبِلَتْ ثم جَنَى عليها جَانِ» 
َألََّتِ الجَنِينَ مَيْتَأّه فإن كانا مُوسِرَيْنء فالجنين حُرٌّء وعلى الجاني العم وهي لمن 


خ 
أ 


يُلْحِقُ القَائِفْ الجَنِينَ به. 
فإن كانا مُعْسِرَيْنَء فكل الولد حُرٌ أو نِضْفُهُ؟ فيه قولان: 
أصحهما : الثاني 


وإذا قيل به. فعلى الاي يِضْفُ لكر ونِضفُ عُشْرٍ قيمة الأمّ يت العُرَةِ 
لمن يُلْحِقُهُ القَائِف به ونِضْفٌ عُشْرٍ القيمة للآخر. 


.)١(‏ في ز: وأدنى. 


رك كتاب الديات 


ومنها: قال ابْنُ الحَدَّادٍ: المُسْتَوْلَدَةٌ الحَامِلُ من السَّيّدِء إذا جَنَتْ على نفسها 
فَأَلقَتِ الجَنِينَ ميتاء فلا ضَمَانَ إن لم يكن لِلْجَدِينِ وَارِثُْ سوى السيد؛ لأن جِنَايَة 
المخولةة على مكلفا كما فين ريدل لحني [1]4" فلو وَحَِت الشمان لرحت 
عليه لنفسه. فصار كما لو جَنَتْ0'' على مال السَّيّدِ. 


وإن كان له وَارِثٌ آخر بأن كان لِلْمُسْتَْلَدَةِ أم حََةٌ فعلى السيد أن يُكَرَمَ لها الأكل 
من قيمة المُسْتَوْلَدَةِ أو سُدْسَ العُرّة. 

قال الشيخ أبو عَلِيٌ : ويحكي قول أنَّ عليه سُدُسٌ العُرّوِ إن زاد على قيمتها؛ بناء 
على أن أَرْش جِتَايَةٍ المُسْتَوْلَدَةٍ على السيد بَالِعْآ ما بَلَمَ . 

ومنها: مات رَجُلَّ عن زَوْجَةٍ ة خايِل» وأخ من الأبوين» أو من الأب» وفي التركة 
عَبْدٌ فَجَتَى العَبْدُ على الرَّوْجَةٍء فألقت الجّنِينَ مَيَنّ ففيه العُرَة مُتَعَلَّةَ بِرَقَبةِ العَبْدِه ود ن 
للام لها وللعم تُلَامَا لكن العَبْدَ مَلكَهُمَا بالأرباع ., َالسَِينُ بانْفِصَالِهِ ينا خْرَجَ عن أن 
يكون له إِزْثء والمالك لا" يَسْتَجِقُ نُ على مِلْكِهِ شَيْئاً فيقابل ما يتعلّق بِمِلْكِ كل وَاحدٍ 
منهما بما يَسْتَحِفُهُ بالإزثِ» الح 1 يَمْلِكُ تاه أربَاع العَبدِء فيتعلق به ثلاثة ة أرباع الغْرَةِء 
. ويَسْتَحِقُ ثلثي الغْرْة فيذهب الْلعَانٍ بالثلثين» فيبقى ضف سَُدْسٍ الغرة متعلقاً بما يُمْلِكَهُ 
من العَبْدِه والزوجة تَمْمَلِكُ رَبُعَ العبد» ويَتعلَقُ به رُبُْ العُرَّه ود تح يَسْتَحِقُ ثلث العْرّة فيذهب 
الك اريم يني لها يضنك سذن هنا عات ببسب للاخ خ» فيفدي الأَح كَل أَرْاع العَبدٍ 
بنصف سُدِّسٍ العُرٌةّه ويصرف ذلك إلى الزوجة والفرع لابن الححدّاد؛ أيضاً قد يُورَدْ جَوَابَُ 
بغير هذا الإِيرَادٍ» ولا يَكادٌ يختلف المقصود. 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: حنث. في از: لم. 

(*) في ز: متعلقة . 

(54) قال الشيخ البلقيني: وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة: 
أحدهما: قولهما فالأخ يملك يملك ثلاثة أرباع العبد فيتعلق به ثلائة أرباع الغرة ة ووجه الخلل في هذا أن 
ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعاً وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعاً لكن لا يذهب الثلثان 
بالثلثين ويلزم منه أن لا يبقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير في به 
يعود لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه . 
الثاني: قولهما يبقى نصف سدس الغرة متعلقاً بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له على 
عبده دين . 
الثالث : قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة شيوعاً. 
الرابع : قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا أوهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقاً بحصة الأخ. 
الخامس : توله يديه بآن افع تصنت سدعن الغرة إلى الزوحة. طروابه أن يدقع ريع الوه ة لكن إنما 
دكن ولك القفية النقاص ولم ينه عليه :* ثم قال الشيخ أيضاً: قوله تبعاً لأصله يبقى نصف سدس - 


كتاب الديات حردك 


وقال الشيخ أبو علي رحمه الله -: وعلى قَيَاسِهِ لو كانت المَسْأَلَُ بالأنلاثِ أيضاًء 
والحد مديننا بالاتماتة فيملك الابن مق تمان العند :تعلق نه سنعة أثمان الككق 
فيذهب الكُلَكَانِ بالثلثين» ويبقى ما بين تُلنَي العُرِّ» وسبعة أثمانهاء وَالتَّمَاوتٌ بخمسة 
هم من أربعة وعشرين سهماًء وذلك بأنْ يُضْرَبَ مَخْرَجُ الثلثين في مَخْرَج الثّمَنْء 
فيحصل أربعة وعشرة ة وثلثا أربعة وعشرين ستة عشر وسبعة أثمانه أحد وعشرون» 
فَالتّفُاوتٌ بينهما بخمسة . 


وَالرُوْجَة تفلك”"2 كُمَنّ العبدِ» لل ب كن العُرق وهو ثلاثة أسْهُم ويستحقن 
ثلثهاء وهو نَّمَانِيَة أسهم ‏ فيذهب ثَلانَةُ أسْهُم بثلاثة أسهم» يبقى خمسة أسهمء فَيَعْدِي 
الابن سَبْعَة سَبْعَةُ أئمَانٍ الغتد بتخمسة أسهم :من أربعة وعهرين اهما من الرق» ويُضْرَفُ ذلك 
إلى الروج 

ومنها: قال ابن الصّبَاع : إذا جَتي خز أَمْهُ عَتِيقَة وو رقيق على امْرَأ حامل» ثم 
أَغتِقّ أبوه» فانجَرٌ وَلأَوْهُ من مُعْتِقٍ الأمّ إلى مُعْتِقٍ الأب» ثم أَجْهَضَتٍ الحَامِل» 3 
قياس قول ابن الصّبَاغ"' يتحمل بَدَلَ الجنين مَوْلَى الأم؛ اعتباراً بحال الجتَايّة» وعلى 
قياس قَوْلٍ غَيْرِهِ: يَتَحَمّلُ مَوْلَى الأب؛ اعتباراً بحالة الإجهاض 

00 : إذا َيل ال المُكَانْبٌ أَمَنَه فَجَنَى عليهاء ا وجب في الجنين عَشْرٌ 

قال العَرَالِيُ : الث اليك في مغو ال وَْوَ رين سيم بن تيب يليك يَْْتُ الرّدُ في 
ري كر وَدُونَ العِشْرِينَ إِنْ كانت أنتى» 
وقيل : ُؤْحَدُ الكَبيرَة ةَمَا لَمْ تَضْعْف بالهَرّم» وفي نِقَاسَةٍ قِيمَتِهَا وَجْهَانِ: (أَحَدُهُمَا): أنه له 
تَقْدِيرَ فيه فيه بَعْدَ وَجُودٍ السَنٌّ وَالْسَّلامَةِ (وَالئّاني) : أنّهُ ل ينبي أَنْ يُنْقَص عَنْ قِيمَةٍ قِيمَةٍ حَمْس مِنّ 
الإبلٍ لِأنا عِنْدَ اعفد نَرْجِعْ إلى حَمْس مِنّ الإيل ة في القَوْلِ الجَدِيدِء وَفِي القَدِيمِ نَرْجِعُ إِلى 
قِيمَةٍ الغُرّةِ مِنْ غير تَفْدِير. 


قالَ اراي : لا تعن لِْهةِ نوع من الرقيق» بل يُِبُْ المُسْتَحِقُ على قَبُولهِ من أي 


ِ- الغرة متعلقاً بحصته من العبد هذا ليس بمستقيم وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوج 
من العبد» وقد قال في الزوجة: يبقى لها نصف سدس الغرة» وقد وقع الخلل في هذا الفرع في 
مواضع نبهت عليه في مواضعها والصواب أن يقال نصف سدس الغرة أو يبقي حصته من الغرة 
متعلقاً بنصيب الزوجة وكذا قال أبو الطيب: وقد بسطته في الفوائد. انتهى وأخذ في الخادم كلام 

٠‏ شيخه وزاد عليه» واعتذر عن الشيخين بشيء فيه نظر. 

)١(‏ في ز: تمتلك. )١(‏ في ز: الحداد. 


ف كتاب الديات 


نوع كانء ويُجَبَرٌ على فُبُولٍ الذَّكَرِ والأنقى ؛ لما رُوِيّ أنه عليه : «قَضَى في الجَنِينٍ ِعُرَّةٍ 
عَبْدِ أو طُ 1 

وان في ثلاث صِفَات : 

إحداها: تُعْتَبَرْ السَّلامَةُ 5-0 التي تُْبِتٌ الود في البَيْعء بخلاف الإعْتَاق”") 
في الكَمَّارَةِ حيث يُجْزِىء إِعْتَاقُ المعيب”" بِعَيْب لا يَضُرُ بالعمل؛ لأن الكَفارَةَ حَنْ الله 
ها الح اليه وقوق أل تلى امي 0 


ولا يجيد لمش على بول الخْصِيٌ والُتقن ااي 

ولو أوصى”" بِقَبُولٍ المَِيب» وسامح» جَارٌ. 

ويجوز أن يُعْلَمّ لفظ «السّلِيم» في الكتاب بالحَاءِ؛ لأن عند أبي حَنِيقَة يُجْبَرْ على 
ُبُولٍ المَجيب» إذا لم تَنْقُص قِيمَّهُ عن حَمْس من الإبل» أو خمسين ديناراً. 

الثانية: لا يُجْبَرُ على قَبُولٍ من لم تَبْلْْ سِنْهُ سَبْعاً؛ لأن العُرَةَ الخيَارٌُ وأنه ليس من 
الخبّارٍ لِحَاجَتِهِ إلى من يَتَعَهّدُهُء وعدم استقلاله. 

ويخالف الكَقّارة» حيث يُجْزِىءُ فيها إِعْتِاقُ الصَّغِيرِ؛ لأن الوارد هناك لفظ 
«الرقبة» وَالوكْبَةُ تشمل الصّغِيرَ والكيير. 0 ْ 

واعلم أن لفظ الشَّافِِيٌ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في «المختصر» ولمن وَجَبَتْ له العُرَة ألا 
يَقْبَلَهَا دون سَبْع سنين أو ثمان» فمن الأصحاب من يُتَابِعْهُ في اللفظء ومنهم من اقْتَصَرَ 
على أنه لا يُجْبّرُْ على قَبُول من سَنْهُ دون سبع سنين» ولا يتعرض للثمان؛ لأن من هو 
دون سبع» فهو دون نَّمَانٍ وليست كلمة أو للترديد''2 في أن الذي لا يقبل من نقص عن 
سبع » أو ثمان بِالاتّمَاقَ ويمكن أن يُقَالَ: المَقْصُودُ أنه لا يقبل من هو دون سن النَّمْييٍ 
وسن التمييز سبع أو ثمان» ويختلف باختلاف خَالٍ الصَبْيَانِء ولا يُجْبّرُ على قبول من 
بَلَعّ سِنّ التمييز» ولا تَمْيِيرٌ له؛ لأنه مَعِيبٌ وأَمّا في طَرَفٍ الكبّرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يُؤْحَذ العّلآمُ بعد حَمْس عَشَرَةَ سَئَةَ؛ لأنه لا يدخل على النْسَاءِ 
بعد ذلك» ولا الْجَارِيَةٌ بعد عشرين سَّئَةَ؛ لأنها تَتَعْيْد ري وتنقص قيمتها بذلك . 


)١(‏ تقدم. (0) في أ: الفتاق. 
(9) في أ: المعيوب. (4) سقط في ز. 
)2( في ز: رمني . ( في ز: للتردد. 


[(© 4 في زُ: وتنتقصر : 


كتاب الديات نه 


ويروى هذا عن ابن أبي هُرَيْرَةَ. وفي «البيان» : أن بعض الْأَضْحَابٍ جعل الحَدّء 
العِشْرِينَ في العُلام» وَالجَارِيَةِ جميعاً. 

والثاني: أنهما يُؤْخَذَانِء وأن جاوز السَّئَّينَ ما لم يَضْعُمَاء ولم يَحْرْجَا عن 
الاستقلال بالهَرّم؛ لأن كَمَالَ المَنْفَعَةٍ والقوة إنما يكون بعد الستين. 

ونَظْمْ الكتاب يُشْعِرٌ بترجيح”2" الأَوْلِ من الوجهين. وإليه ذهب أبو الفرج الرّا 
والقاضي الروياني» وجَمَاعَةً والأصح عند صاحب «التهذيب» الثاني » وبه قال الشيخ 
أبو حَامِدِء والقاضي أبو الطيب وغيرهمء وحَكُوًا ذلك عن النْصّ. 

الثالثة”"2: هل يَتَقَدّرُ لِلْمُرَةِ قِيمَة؟ فيه وجهان أَوْرَدَهُمَا فى الكتاب: 

أحدهما: لاء بل إذا وجدت السَّلامَةٌ والسنء وَجََبّ القَبُولُ» قَلَْثْ قيمتها أو 
كَثْرَتْ؛ٍ لإطلاق من لفظ العَبْدٍ والأمَةٍ في الحْبَرٍ. 

وأصحهما: الذي ووو المُعْظمْ أنه ينبغي أن تَبْلْعَ قيمتها نِضفَ عُشْرٍ الدية» وهي 
حَمْسٌ من الإبلٍ. روي ذلك عن عَمَرّ ورّيِدِ بن نابت - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وذكروا أنه لا 
مُخالفٌ: لهها: 

ووَجَة أيضاً بأنه لا سَيِيلَ إلى تكميل الذي ؛ لأنه لم تَكْمُلْ له الحَيّاةُ ولا وَجْهَ 
للإهدارء فَقُدْرَ وَاجِبَهُ َكَل ما ورد الشَّرْعٌ بإيجابه في الديات والأروش» وهو خمس من 
الربل» أوجبها الشرع في الموضِحَةٍ. وفي السن» واعتذروا عن الأنملة حيث يجب فيها 
امه َهُ وثلث بأن الشرع لم يَرِدْ بذلك في الأنْمَلَةِ برأسهاء ولكن بين ما يجب في الأصبع» 
00 
إذا وجدت الاي 57 لاض عها بر اضِي كالاعتياض عن إبل ا وإذا 
كِ ترد القرة! +4 تطريقان: 

أظهرهما : أن فيه قولين: 

أصحهما : أنه بجت شمن الإيل ؛ لأنها مُقكْرَةٌ ومس من الإبل. فإذا فقدت 


أْخَدَّتْ ما هي مُقَدَرَة به. 


ويُرزوَئ ذلك عن زَيْدٍ بن ثَابتٍِ - رَضِيَ اللّهُ عَْهُ ع _ . 


لق في ز: ترجيح . () في ز: والثالك. 
0) في ز: الإبل. (4) سقط في ز. 
(6) قال الحافظ في التلخيص: لم أجده. 


053 كتاب الديات 


لَأنّا لو أَوْجَيْنَا قِمَةَ الو لم تَأَمَنْ أن تَبْلّعَ دية كاملة» وتزيد عليها. 

والثاني : أن المَعْدُولَ إليه عند الَّقْدٍ القِيمَةٌُء كما لو غَصَبَ عَبْدا أبن أو كلف 
ويقال: إن هذا مُخَرَجٌ من تَقْوِيمٍ الإيل في الدية إذا فقدت» وكذلك حُكيّ عن الشيخ أبي 
حامدٍ وغيره أنه القول الجَدِيدٌ> وأن مُقَابِلَهُ وهو التقدير بخمس من الوبل القَدِيمُ» وعن 
المَْرَاني عَكْسَهُ 

والطريق الثاني : القَطمُ بوجوب حَْمْس من الإبلٍ» وإذا قلنا به» وفقدت الإبل» " 
فكان”"2 كما لو قُقِدَتِ اليل في الدية» فعلى الجَدِيدٍ يجب قِيمَتّهَاء وعلى القديم يجب 
حَْمْسُونَ ديناراً. أو ستمائة درهفب”0© 


وقوله في الكتاب : «ودون خمس عشرة» يجور أن يُعْلَمَ لفظ -خمس عشرة) بالواو 
لوه الذى دكرنا” في النّحْدِيدٍ بالعِشْرِينَ في حَقٌ الغُلآم أيضاً . 


وقوله: ل إلى خمس من الإبل في القول الجديد» يشير إلى 
بِنَاءِ ء الوّجْهَيْنِ في أنه هل تُعَْبَرُ عق ا اي 
العَقْدِ» إلى د مدر ؛ وهو متوججهء وجعل الرجوع إلى خَمْس من الإِبلٍ القول 
الجديد يوافق ما ذكاناء0) عن القو رَانِيٌ ٠‏ 

[وذكرنا]”" أن منهم من يَقُولُ: إنه القول القَّدِيمُء كما أن الرّجُوعَ إلى المقدر عند 
فِقَدَانِ الإبلٍ هو القول القديم» وفي الجديد برجع إلى القِيمَةٍ من غير تَقدِيرء وعلى هذاء 
فالمسألة مما يرجح فيه القديم؛ لأنهم جعلوا الأظَهّرٌ الوح جُوعَ إلى خمس من الإبلٍ [والله 
أعلم] . 

قال العَرَالِنُ : ثم تُصْرَفُ الغَُة إِلَى الجَنِين وَمُوَ الأمّ وَالعَصَبَةُ وَتََْم عَاِلَةُ الججاني 
إِْ لآ ُمكِنُ أن يَكُونَ كفل الجَنِينٍ عَمدا إِذ لا تق حَيَائهُ بحَالِء وََرْشُ ألم الم يَندرجُ 
َحْتَ الغُرّةِ إن لَمْ يَِقَ شين فَإنْ بتي وَجَبَ حُكُومَة الشّينِ. 

قَالَ الرّافِعِئ : في هذه البقيّة مسألتان: 


)١(‏ في أ: كان. 

(؟) ما ذكره من خمسين ديناراً هو المذكور في «الشامل» و«التهذيب» وغيرهماء لكن في «اللباب» 
للمحاملي قدره العلماء بسبعين ديناراً. 

(7) في أ: ذكره. (5) في أ: العقد. 

)2( في ز: بدر. (5) فى ز: نقلناه. 

0) سقط في از.ء ١‏ 


كتاب الديات هلاه 


إحداهما: فيمن يصرف إليه المُرّةء وفيمن مُؤْحدُ 

أما من تُضرَفُ إليه فَوَرَنَةُ الجَنِينَء فتأخذ الأ نَصِيبَهَا إن كانت حَيّةَ عند الْفِصَالٍ 
الجَنِين وحرة» والباقى للأب» فإن لم يكن». فلسائر العَصَبّاتِ . 

ولو كان قد مات مورثٌ للجنين» وَوَقَفْنَا له شَيْئاًء فلا يجعل المَالُ المَؤْقُوفٌ لِوَرََة 
الجنين» بل يكون لِوَرَئَةٍ ذلك المُوَرَثِ بخلاف العُرَّوَء تقدر فيها حياته تَعْلِيظاً على 
الجاني . 

ولو جَنّتِ الحَامِل على نفسها بِشْرْبٍ دَوَاءِ وغيره» فلا شَيْءَ لها من العْرَةٍ المأحوذة 
من عاقلتها؛ لأنها قَاتِلَةٌ وإنما هي لسائر وَرَنٍَ الجنين . 

وأما من تُؤْحَدُ منهء. فالجِئايَةٌ على الجنين قد تكون خَطأ مَخْضاً بأن يقصد غير 
الحامل فيصيبهاء وقد يكون عَمْدَ خطأء بأن يَقْصِدُ ضَرْيَهَا ويضربها بما لا يُؤّدي إلى 
الإجهُاض غالباًء أَدى إليه» ولا يكون عَمْداً مَخُْضاً؛ لأنه لا ينيف وجوده وحَيَّاتةُ» حتى 
يقصدء هذا هو الظَاهِدٌ المَسْهُورٌ. 

وفي «المهذب» أنه قد يكون عَمْداً مَخضاً إذا قصد الإِجْهَاضَء ونح( صاحب 
«التهذيب» نحوه. 

وذكر ابن الصّبّاْ أن أبا إِسْحَاقَ قال: إنه وإن قَصَدَهَا بالصَّرْبِ يكون خَطَأ في حَقٌ 
الجنين ؛ لأنه لا يباشر بالجناية . 


- 


وإذا قلنا بالظاهر» فسواء كانت الجتَايّةُ حَطَأ أو عَمْدَ حَطَأْء فالغرة على العاقلة» 
كما وَرَدَ في الحْبّرٍ. 

قال في «الشامل»: والغرة بَدَلُ نَفْسِء ٠‏ فلا يَجِيءُ فيها القَّوْلُ القديم فيما دون 
النفس» لكن في «جمع الجَوَامِع؛ للقاضي الروياني أن بَْضَهُْ أَنبَتَ فيها القَوْلَا" القديم 
في أن ما دُونَ ثلث الدَيّةٍ لأ يُضَْبُ على العَاقِلَة . والرذعت الار0: ذا قث ال 
وقلنا بِالانْتِقَالٍ إلى خْمْسٍ من الإِبلٍ» فيغلظ إذا كانت الجتَاية عَمْدَ عَم خطا يان ك3 
ونصف وجَذَّعَةٌ ونصف» وخْلَمَتَانِ حُكِيّ ذلك عن الْأسْتَاذٍ أبي طَاهِرٍ ا - 
الأَيَمَهٌ ولم يَتَكلَمُوا في الَمْلِيظٍ عند وجود العُرو: إلا أن الوُويانِيٌ قال: ينبغي أن يُقَالَ: 
تجب عَُرّة قيمتها نِضْفٌ عُشْر الذي المُغَلْطََ وهذا حَسَنٌ. 


(9) لم يتعرض لمجيء القول الآخر السابق هناك أن العاقلة لا تتحمل ما دون ثلث الدية وهذا لا بد 


من مجيكه . 


015 كتاب الديات 


ويجوز أن يُعْلَمَ؛ لما بينا قوله في الكتاب: «ويلزم عَاقِلّة الجَاني» بالواو. 

وكذا قوله «إذ لا يُمْكِنٌ أن يكون قَثْلُ الجنين عَمْداً». 

وذكر صاحب الكتاب في «الوسيط» أنه لو كان عدد العاقلة لا يَفِي إلا بِالنْضْفِء 
فعليهم ضف قِيمَةٍ ار لا قيمة نصف الغرة» وبينهما فَرْقَء إذ العُرّة ربما نُسَاوِي 
َلْفاًء والنصف يُوجَد ل بأربعمائة» فالوَاجِبُ عليهم نِضْفٌ قيمة الكل» وهو خمسماثة. 

ولك أن : تقول: نعم بينهما فَرْقٌء لكن هذا كلام قلِيلُ التؤلي”''؛ لأن الذي يحمله 


كُلَّ واحد منهم مَعْلُومٌ مَضْبُوطء وجملة ما يحملونه تَخْتَلِفَ باختلاف عَدَّدِهِمْ فإن لم 
يَفِ عَدَدُهُمْ إلا بقيمة النُضَفِء تعيلرا اكت من نقيجة التطكك» إن زوفن يتمنف 


القيمة أو أكثرء حملوا ذلك. هذا كُله فى العُرةٍ. 

أَمَا بَدَلُ الجنين الرّقِيق» فَيُضْرَفُ إلى السَّيّدِء وهل يتحملة العَاقِلَُ؟ فيه القولان 
المذكوران في بَدَلٍِ العَبْدِ. 

المسألة الثانية : إذا جَنَى على الحامل بقطع طرَفٍ أو حِرَاحَةٍ أخرى» فَألْقَتْ جَنِينا 
مَيِتاً يجب مع ضَمَانٍ الجنين ضَمَانُ الجِتايَة وكوي كان أو أذشا مقترأًء ويكون َمَانُ 
الجِتَايَّةِ لها. 

ولو تََلْمَتْ [بالضرب]”" وألقت الجنِينَء فإن لم يَبْقَ شَيْنٌ لم يجب لِلأكم شَيْءٌ 

0 

وإن [بقي] شيّنء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يَجبُ مع الع شَيْء» كما لا يجب للألم. 

وأصحهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أنه يجب و الشَّيْنَ مع الغرة» كما 

وقوله: «وأَرْشٌ ألم الأم يَنْدَرِجُ تحت العُرّقه» وهذه اللفظة إنما تَنْطْبِقُ على قولنا 
بوجوب الحكومة في الجِرَاحَةٍ التي تعقب شَيْناء أو تُقْصَانا. 

والمَقْصُودُ أنه لا يَجبّ مع العُرَةِ شَيْءٌ على ما بَيْنا . 

«حَايِمَةً) : إذا سقط «الجَنِينُ مَيّنَاه وادّْعَى وَارِئُهُ على إِنْسَانٍ أنه سَقَطَ بِحِتَايَتِهء فأنكر 
أَهْلّ الجناية» فهو المُصَدَّقُ بِيمِينِهِه وعلى المُذّعِيٍ البَيْئَةُ ولا تُفْبَلُ فيه إلا شَهَادَةٌ 
الرّجَالٍ . 


)١(‏ في ز: التزل. 
(0) سقط في ز. (9) سقط في ز. 
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وإن أَقَد بِالجَنَايَة» وأنكر إِسْقَاطْهًا الجَنِينٍ وَحَمْلَهَاء وقال: ِنَّ السّقّط مُلتقَط: 
فكذلك وهو شيدق وعلى المدعي البَيّتَهُ وتقبل فيه شَهَادَةٌ النساءء فإن الإشقّاط 
كَالولادةٍ للا يَطلِعُ عليه غالياً إلا النْسَاعٌ . 

وإن أَقَد بالجتَايَةِ والإسقاطء وأنكر كَوْنَ السَقُوطٍ بسبب الجناية» فينظر: إن 
أنقطت عَقِيبٍ اللجكاية؛ فهي المُصَدَكةُ قَهَ باليمين» سواء قال: إنها شَرِبَتْ دَوَاءَ أو فيك 
بَطئها إِنْسَانٌ آخرء أو قال: حَانٌ وَقَتٌ وَلآدْتَهّاء ولذلك الْمَصَلَ الوّلَدٌ؛ِ لأن الجتاية 
طَاهِرٌ في الإسْقَاطِ والأصل أنه لم يوجد سَبَب آخرء والولادةٌ قد تَتَقَدُمُ وقد 0 
فلا يصرف السُّقُوط عن الجتَايّة الظاهرة بأَمْرِ محتمل . 

وإن أسْقْطْتْ بعد مُضِيْ مدة من وَقْتٍ الجَِايَة» فهو المُصَدّقُ باليمين» لأن الظاهر 
معهء إلا أن ثُقِيمَ تقسم سنَة بيك على أنها لم يَرّلْ ضَمِتَُ مُتَلْمَةَ حتى أَسْقطت . 

0 

وضبط صاحب «التتمة» المدة المُتَخَذّلَة بما يَرُولُ فيه أل الجتاية . وَأَكَدْهًا غالياً. 

وإن انقََا على أن الجَنِينَ سَقَطَ بجنايته» وقال الجانى: إنه سَقَطَ مَيّتأه وقال 
الوَارِثُ: بل حَيَاء ثم مات. فالواجب الدَيّةٌُ فعلى الوَارِثِ البَيّتَهُ على ما يَذعِيهِ من 
الحَيّاةٍ والاسْيهْلآلِ وغيره» ويقبل فيه شَّهَادَةٌ النساء؛ لأن الاسْتَهْلالَ حيئئذ لا يَطلِعُ عليه 
إلا النّسَاءُ غالباً كالولاةة. | 

وعن حكاية الرّبيع أنه لا يُقْبَلُ إلا من رَجُلَيْنِ وإن أقام كُلْ واحد منهما بَيْئَهَ على 
ما يقولهء قَبَيئَهٌ الوَارثِ أَوْلَى ؛ لأنها تَحْنَصٌ بزيادة عِلْم. وهي الحياة. 

ولو انَّمَمَا على أنه الْمَصَلَ حياً بجِتَايَتِهه وقال الوَارثُ: مات بالجناية» وقال. 
الجاني: بل بِسَبَبِ آخرء فإن لم يَمْتَدّ الزّمَانُه فَالمُصَدَّقُ الوارث بيمينه؛ لأن الجِتَايَة 
سَبَبّ صَالِحٌ ولم يظهر سَبَبٌ آخرء فكان المَوْتُ مُحَالاً عليه. 

وإن امْعَدٌ الزْمَانُ فَالمُْصَدَّق الجاني بيمينه » إلا أن يقيم الوَارِتُ بَيْتَةَ على أنه لم 
يَرَلَ تتالما إلى أن مات. 

ولو أَلْقّتَ جَنِيئَيْنَ» وَادْعَى الوَارِثُ حَيَاتَهُمَاء وأنكر الجاني حَيَّاتَهُمَا فأقاه0© 
الوارث بَينَهَا' على اسْتَهْلالِ أحدهما. 

قال في «التتمة» : الشهادة مَسْمُوعَةٌ 8 كانا ذُكَرَيْنِ» فتجب دِيَةُ ة رَجَلِ وَعُرَةٌ 
وإن كانا الخيين فَدِيَة 5 امْرَأةٍ وغرة» وإن كان أحدهما ذَكَراً والآخر أنقى: فيوجب 


)١‏ فيأ: وأقام . (؟) في ز: شاهدين. 
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المتيقن”' 2 وهو دِيّةُ امرأة وعُرَةً. ولو سلم الوارث اسْتَهْلالَ أحدهماء وكان أحدهما 
ذَكَرأ والآخر أنْتى» فقال الوارث: إنما اسْتَهَلَ الذَّكَرْ وقال الجاني : بل الأنكى» 
فَالمُصَدَّقٌ .بيمينه الجاني” "“؛ ويَحْلِفٌ على َف العلم بِاسْتَهْلآلٍ الذّكَرِ ويحكم بِدِيَةِ أمرأة 
وغرة فإن صدق الجاني الوَارِتَ على اسْتَهْلالٍ الذَّكَر وكذبت العَاقِلّة فعلى العَاقِلَةِ دِيَهٌ دِيَةٌ 
أنثى » وكوف ل والباقي في مَالٍ الْجَانِي . 

ولو أَلْقَتْ جنينين حَبْيْنِ وَمَانَاء وماتث الأمّ بينهماء ورثت الأمّ من الأول» ووَرِتَ 
الثاني من الأمّ» فقال وارث الجنينين» ماتت الأمّ أوَلاَء قَوَرِنَها الجَنِينُ؛ ثم مات الجَنِينُ 
فورثته» وقال وَارِتُ الأمْ : مات الجَنِينُ أَوْلآء وؤرثت الأم الوَاجبٌ بالجناية» ثم ماتت» 
فَوَرِنَتْ منهاء فإن كان لأحدهما بَيْنَةَ بيك بيه كم بهاء وإلا فإن حلف7؟2 أحدهما وتكلّ الآخر 
خحُكِمَ بيمين الحَالِفٍء وإن حَلَفَ أو تكلا لم نورث أَحَدَعُمَا من الآخر؛ لأنه عَمِيَ 
مَوْتُهُمَاء وما تذكة كل .وَاحد متهنما لِوَرَقَيه َيِه الأخيّاء» والله أعلم . 


بَابُ كَفَارَةٍ القَثلٍ 

قال العَزَالِيُ : كل حَيٌّ مُلْتَرَم إِذَا قَتَلَ لا غير ماج آدَمِيَاً مَعْصُوماً فَعَلَيْه 4 تَخرِيرٌ رَ رَقَبَِ 
مُؤْمِئَِء فإِن لَمْ َجذ قْصِيِامُ شَهْرَنِ مُتتابِمَينِ إن له ب ام على اذهب كعم نعم 
َو مَات قَفِي كُلْ يوم مُدْ كمأ ِي رَمَضَانَء فيَجِبْ الكَفَاَة بالخطأ وَحَفْرٍ اليفرء وَعَلَى 
الصبِيْ وَالمَجْنُونِء ولا يجب فِي قَملٍ الصّائلٍوَمَنْ عَلَهِ القِصَاصُ وَالرْجُمْ وَأ على 
حَرْبِي» وَفِي وُجُوبهِ عَلَى مَنْ قتلَ نَفْسَهُ أو حَفر بثرا كتَرَدَى فيه غَيرَهُ بَغد موت وَجْهَانِء إذ 
يَبْعُدُ إِنْشَاءُ عِبَادةٍ على مَيْتٍِ بَعْدَ المَْتِء ولا كَفَارَةَ في قَثْلٍ نِسَاءِ أل الحَرْبٍ وَدْرَارِهِمْ» 
وَيِحِبُ في المُعَاهَدٍ وَالمَمْلُوكِ إَِا َل السّيدُ لِوْجُودٍ العِضْمَةٍء وَكَذَا في المُسْلِم وَإِنْ كَانَ 
في دَارٍ الحزْبء فَإذًا رَمَئ إِلَى صَفٌ الكُفَارَ وَلَمْ يدر أن فِهِم مُسْلِماً نَأصَابَ قَمَلَيهِ الكَفَارَة 
َلآ ديه وَإِن عَلِمَ أن ِيهم مُسْلِماً وَلَمْ يَفْصِذَهُ لَزِمَهُ الديَةُ وَقِيلَ قَولنٍ كَمَا لو قَصَدَ 
شخصاً بِعديهِ وَكَانَ قذ أسْلمَ قَبْلَ الرْني كَفِي ممه قَوْلانِ إِذَا كَانَ ِي صَفٌ الكَقّارِ 
وَأَلشَّرِيك فِي القثل عَلَيِ كَقَارَ كَاملةُ عَلَى الصَّحِبح إذِ العِبَادَةٌ ل تتَجَرَأ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : سبق في أُوَلٍ الجرّاح أن كَبِيرَة المَمْلِ يَتعَلْقُ بها مع القِصَاصٍ» أو 
الدية الكَفَارَةٌ وقد يَسْرَ الله - تَعالى ‏ القَرَاعَ من الكلام في القِصّاص والديّة . 


)١(‏ في ز: المستيقن. )١(‏ في أ: مدعي الأنثى. 
0 في ز: محكومة . (5) في ز: وإلا وحلف. 


كتاب الديات خرن 


وأما الكَمَّارَه'2 فالأضْلُ فيها قوله تعالى: هاو مَنْ قَعَلَ مُؤْمِناً خَطَأ فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مِنَةِ4 [النساء : 45] وعن وَائْلَةَ بن الأْمّع - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أتينا الى يكل في 
رز 7 


اح لل قداشرعت ب الثَارَ بالقَثْلء فقال آلنبي يكل :. «أعْيمُوا رَقَبَدَ يَعْتِق اللّهُ ِكل عضو 
5 مِنَّ الا فا : 1 1 1 


57 أن مَسَائِلَ الباب في الكتاب يَرْتَبِطُ بعضها ببعض ازْيِبَاطاً شَّدِيداً لا يَحْسْنُ 
ل رَوَابِطِهًا إلا بعد الوُقُوفٍ على فِقّْهِهًا. 

والباب حَفِيفُ المُؤْنَةٍ في.نفسهء فَرَأَيْتٌ أن آنى بمسائله جَمْة؟ في فصلء وأَعُود 
إلى ما يتَعَلّقِ نَم الكتاب» وحله في فصل آخر. 


أما الفصل الأول» فاللآمُ على ما رثّبَ في «الوسيط» ذ فى الواجب والموجب 
0 فَكَمَارَةٌ القَثْل مرتبة» فعليه إِعْتَاقٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِة فإن لم يجد فصيام شَهْرَيْنِ 


مُتَابعَيْنِ بالنص» فإن”؟» لم يَسْتَطِمْ ٠‏ فهل عليه إِطْعَامُ ستين مسكيئاً؟ فيه قولان: 


٠‏ وقال القَفَالُ في «شرح التلخيص»: وجهانء وأنكر على صاحب «التلخيص» رِوَايَة 
القولين: 


احنقها: أنه يَجِبٌّ؛ لأنها كفازة 0 الإِعْتَاقيء وعلى صيام شهرين 
بِعيْن » ن» فأشبهت كَمّارَةَ الظَهَارٍ رٍ والوقاع في [نهار] 


مس 


)١(‏ يقول الله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلأ خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يضدقوا. . . » إلى أن قال: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» . 
فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقوم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كُرْهٍ منه» وعلى غير قصدء وأنه في هذه الْحَالَةٍ 
عليه أن يخرج رقبة من ذُلْ العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة 
الدنياء فإن كان معسراً عاجزاً عن تحرير تلك الرقبة» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيباً 
لنفسه» وإشعاراً لها بما وقع منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب إنه غفور رحيم . 
وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد إذ القاتل عمد جعل 
الله جا حيدم علدا يها وغضب اللَهُ عَلَيْهء وَلَعَتَهُء وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً. 
ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديثه» ولفظهم: قد استوجب فقطء ولم 
يقولوا: النار بالقتل. 

() في ز: خمسة. () فى ز: وإن. 

(5) سقط في ز. 1 
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وأيضاً فإن الإطعَامَ مَذُْكُورٌ في آية الظْهارٍ فتحمل كَفَارَةٌ القَثْلِ عليهاء كما أن 
الرَقبَةَ في آية القَثْلِ لما كانت مُقَيْدَةَ بالإيمان حَمَلْنَا الوَقبَة المطلقة في كَمَّارَةٍ الظَهَارٍ عليها. 


وأصحهما: المَنْعٌ؛ لأن الآية لم ب تتَعَرَضُ إلا للإعتاق والصّيّامء فلا يُلْحَقْ بهما 
خْضِلَةٌ كَالكةَ :كما أن آية الظهَار رِ لما كان فيها ذِكْرُ الخِصّالٍ الثلاث لم تَرِدْ عليها حَضْلَةُ 


رَابِعَةٌ . 


وإنما اعتبرنا الإيمَانَ في كَمَارَةٍ الظهّارٍ؛ ؛ لأن الرّقَبَةَ المذكورة في الآيتَيْنِ مُطَلِقَةَ في 
إحداهماء ومُمَيّدَةٌ في الأخرى» فحملنا الإطلاقٌ على اليد والإطعام مَسكُون”» عن َ 
أَضْلِهِ في إحداهماء والمسكوت” '' لا يحمل على المِذْكُورٍء كما أن الله تعالى - نص 
في آية التيمم على عُضْوَيْنِء وسكت عن عُضْوَيْنِء ونصٌ في آية الوُصُوءِ على 8 
أغضاءء فلم تُحْمَل آية التيمم على آية الوْضْوءِء وعلى هذا فقد ذكرها هناء وفي 
#الوضيط) أنه لومات ل أن يضوم يخرج من تَرِكَِهِ لكل يَْمٍ مُذلا بطريق, البَدَلِيّة» بل 
كما تخرج الْفِذَيَةٌ إذا فات صوم م رمضان. 


والقول في صِمَةٍ الرقَبَهَه والصيام» وكيفية الإطعَام إن أَوْجَبْئَاه”"» وما يجوز 


)١(‏ في ز: مسكون. (؟) في ز: والمسكون. 

(9) للكفارة القتل نوعان: 
أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. 
وثانيهما: صيام شهرين متتابعين» ولا ثلث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن اللّهَ ذكرهما فقطء 
ولم يذكر غيرهماء فكان ذلك مشعراً بأن الإطعام ليس مشروعاً فيها. 
وذهب الشافعي في قول لهء وأحمد في رواية عنه إلى أن لها نوعاً ثالثاً هو: إطعام ستين مسكيناً 
قياساً على كفارة الظّهَارٍ والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك. 
الأول: تحرير رقبة مؤمنة: 
الكلام على تحرير الرقبة في كفارة القتل هو الكلام عليه في كفارة اليمين» إلا أن الفقهاء متفقون 
ههنا على أن الواجب هو عتق رقبة مؤمنة» فلا يجزىء في كفارة القتل عتق الرقبة الكافرة؛ لأن 
اللّهَ تَعَالَى اشترط و في الرقبة الإيمان بقوله: لنْتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِع فعتق غيرها يتنافى مع هذا 
ل 
ثانياً: صيام شهرين متتابعين: 
دلت الآية الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة» أو وجدهاء ولكن عجز عن 
تحصيلهاء فالواجب عليه حينئذ ميم شهرين متتابعين» القوله تعالى: لفْمَنْ لَمْ يَجِذْ فِصِيِامْ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَينِ© واشتراط التتابع في الضوم ههناء قَدْرٌ مُتَمَنْ عليه بين العلماء ما يقطع التتابع: 
بعد اتفاقهم على اث شتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» 
وسنبين ذلك بعد إن شاء الله . 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفِطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه للصوم» ووجب- 


كتاب الديات خرف 
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--> عليه أن يستأنف الشهرين» ويلغى ما صَامَهُ . 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء 
ولم يفصل ذلك بفاصل؛ لأن الْحَيْضٍ لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت 
الصوم إلى سن اليأس » وفي تأخيره إلى هذا الوقت .خطرء وعزر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان» فهل صوم رمضان يقطع التتابع» أو لا يقطعه» فيبنى 
على ما صامه من الكفارة؟ 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك 
التتابع لغير عذر إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة 
لم تجب على الفورء ولا يصح أن يَنْوِي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا 
يقبل غيره . 
ومذهب الحنابلة : أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم 
بذلك لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة» فلا يقطع التتابع كزمن الحيضء وبالنفاس. 
وهذا ما لم ينو بِرَمَضَانِ صَوْمٌ الكفارة» وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن 
الكفارة . 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة؛ فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم ينو وإنما نوى غيره» والنبي يك يَقُولُ: «إِنْمَا الأَعْمَالُ 
بالنيات» وَإِنّمَا لكل امْرىءٍ مَا نَوَى؛. 
ومنعب المالكية إن جهل تخلل رشان لميرة الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» 
وإن علم بذلك انقطع تتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان»ء 
والكفارة ليست واجبة على الفورء حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء 
نوى الكفارة وحدهاء أو أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 
هذه أدلة العلماء ومذاهبهم. ونحن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» نجد أن الحق مع من قال: «إن رمضان يقطع التتابع ما لم يكن هناك جهل يعذر به؟ 
لأن التتابع معناه سرد الأيام بعضها تلو بعض» فلو فصل بينها فاصل انقطع التتابع. هذا هو 
الأصل » ولكن خولف هذا الأصل في الأشياء التي يعذر بها شرعاً ولا يمكن التحرز عنها. 
ثانياً: تخلل المرض 
إذا عرض للمكفر بالصوم مرض لا يستطيع معه الصوم فأفطر لذلك فهل ينقطع تتابعه ويلغي ما 
صامه ويستأنف صوم الشهرين من جديد أو لا ينقطع تتابعه ويبني على ما فات بعد مرضه؟ 
ذهبت الحنفية والظاهرية والشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن التتابع ينقطع بالمرض لأنه غير 
مناف للصوم. وقد أفطر باختياره فانقطع تتابعه كما لو أجهده الصوم فأفطر لذلك. 
وذهبت الحنابلة إلى أن الفطر للمرض المبيح له سواء كان مخوفاً أم غير مخوف لا يقطع التتابع 
قولاً واحداً في المخوف وعلى الراجح في غيره. لأنه فطر بسبب لا صنع له فيه فلا يقطع التتابع 
كفطر المرأة بالحيض. 
وفصل المالكية فقالوا إن أدخل المرض على نفسه بسبب من الأسياب الاختيارية فأفطر لذلك- 
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انقطع تتابعه لأنه يشبه الفطر اختياراً من غير عذر وإن لم يدخله على نفسه؛ بل عرض له ذلك 
بقوة قاهرة لم ينقطع تتابعه بذلك. لأن فطره بسبب لا صنع له فيه فأشبه الفطر لأجل الحيض . 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن القول بالتفصيل هو الراجح لقوة مدركة. ولأن المرض قهري ولا 
يمكن التحرز عنه ولا دخل له فيه حتى يؤاخذ به. بخلاف ما إذا كان بسبب منه فإنه يجب أن 
يعامل بنقيض قصده. 

ثالثاً: تخلل السفر: 

إذا تخلل صوم الكفارة فطر لأجل السفر المبيح للفطرء فهل ينقطع التتابع بذلك أو لا ينقطع؟ 
للشافعية طريقتان في ذلك: طريقة تحكي قؤلين عن الشافعي» وطريقة تحكي قولاً واحداً. 
فالطريقة التي تحكي قولين: قول بأن السفن يقطع التتابع والقول الثاني أن السفر لا يقطعه. 
والطريقة التي تحكي قولاً واحداً: فهو القطع» وهو معتمد المذهب لأن الفطر لأجل السفر فطر 
بسبب اختياري فكان فطراً لغير عذر. 

وأظهر القولين من مذحب المنابلة أنه لا يقطع التتابع لأنه فطر يسبب مبيح للقطرء فكان كالفطر 


لأجل الحيض . 
ومذهب الحئفية والمالكية أن التتابع ينقطع بذلك لأن فطر بسبب جاء من جهته واختياره» فأشبه 
الفطر لغير عذر. 


هذه هي مذاهب القوم وأدلتهم» وبالنظر في وجهة كل نجد أن الحق مع من يقول بأن السفر يقطع 
التتابع ولكن ليس على إطلاقهء بل ينبغي أن يفصل في سبب السفر هل هو اضطراري أو اختياري 
فإن كان اضطرارياً وجب ألا ينقطع التتابع» وأما إذا كان اختيارياً وجب أن التتابع ينقطع» لأن 
ذلك يحقق ما شرعت له الكفارة من الزجر والتشديد حتى يحتاط الناس في أمورهمء ولا يندفعوا 
في أعمالهم من غير تفكير وروية. 

هل المعتبر في صيام الشهرين الهلال أو تكملة العدد ستين يوماً؟ 

لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في أن من صيام شهرين متتابعين معتمداً في ذلك على رؤية الهلال 
فيهما كفاه ذلك عما وجب عليه من الصوم سواء كان الشهران ستين يوماً أم تسعة وخمسين أم 
ثمانية وخمسين. لأن بفعله هذا قد صام شهرين متتابعين والله يقول: طفمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين؟» والشهر كما يكون ثلاثين يوماً يكون تسعة وعشرين لقوله كَلِ فيما رواه مسلم : 
«أن النبي كَل ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في 
الثالثة . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فاقدروا ثلاثين». 

ولكن الذي نعلمه أنهم مختلفون فيما إذا ابتدأ الصيام الواجب عليه بعد أن مضى من الشهر 
بعضه. فهل يصوم الشهر الثاني معتمداً في ذلك على رؤية الهلال ويكمل الشهر الأول ثلاثين يوماً 
من الشهر الثالث ويجزيه ذلك سواء كان الشهر الذي صامه بالهلال ثلاثين يوماً أم أقل من ذلك أو 
يكمل الأول من الثاني» والثاني من الثالث حتى يتم العدد ستين يوماً؟ 

فقالت الشافعية والمالكية والحنابلة يكمل الأول من الثالث» ويصوم الشهر الثاني بالهلال كيفما 
اتفق لأن الأصل في اعتبار الشهور الشرعية الأهلّة قال تعالى: «يسألونك عن الأهلّة قل هي 
مواقيت للناس والحج» فإذا تعذر ذلك الأصل ذ في الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم لصومه في أثنائه 
ألغي اعتبار الهلال فيه» ورجعنا إلى ما يقوم مقامه وهو تكملة العدد ثلاثين بخلاف الشهر الثاني - 


كتاب الديات ارفك 


ازول يجيو 1" ووكة إلن دوعو على ينا 2ق اكات 


وأما المُوجبٌ يتَعَلْقُ النَظَرُ فيه بثلاثة أمور: 

أحدها: القَنْلُء وفيه مسائل: 

إحداها: القَيْلُ العَمْدُء وَشِبْهُ العَمْدِ يُوَجِبَانٍ الكَمَّارَةَ كالحَط . 
وقال أبو حَنِيقَةَ ومالك: لا كَفَارَةَ في العَمْدِ واختاره ابن المُنْذِرٍ. 


وعن أحمد روايتان كالم ذْهينه20 , 


لق 
زفق 


فإن الأصل متحقق فيهء فلا يعدل عنه إلى غيره. 

وقالت الحنفية يكمل الأول من الثاني» والثاني من الثالث حتى يتم العدد ستين يوماً ولهم قول 

كالأول ووجهتهم أنه لما فات اعتبار الشهر الأول بالهلال لوجود الصم في أثنائه فات اعتبار الشهر 

الثاني كذلك» فيكمل الأول من الثاني فلم يبق إلا أن يرجح إلى التقدير بالعدد وذلك مقولة يوماً. 

وبالنظر في وجهة كل نجد أن الراجح مذهب غير الحنفية» لأن الشارع أمرنا بصيام شهرين. 

والشهور إذا أطلقت في لسان الشرع تنصرف إلى الهلالية فقطء فالواجب حينئذ في الكفارة صيام 

شهرين هلاليين فإذا تعذر اعتبار الهلال في أحد الشهرين احتجنا لتكميله ثلاثين من الثالث. ولا 

يقتضي هذا إلغاء الهلال في الشهر الثاني لأنه خروج عما اعتبره الشارع بدون مقتض . 

في ز: في . 

بعد اتفاق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ اختلفوا في وجوبها في غيره» كالعمد. 

وشبه العمد عند من يقول به. 

فالإمام مالك وأهل الظاهر يرون أن الكفارة لا تجب في العمدء ولا في شبه العمد. 

ويرى المالكية: أن على القاتل عمداً إذا عفى عنه أن يكفر بما يكفر به القاتل خطأ على سبيل 
الندب؛ لا على سبيل الوجوب. ويُجْلَدٌ مَانَهَ ويغرب سنة ويرى الحنفية: أن الكفارة تجب في 
شبه العمد دون العمد. 

ويرى الشافعية: أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ أم عمداًء أم شبه عمدء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

استدل المالكية؛ ومن وافقهم بالآيتين السابقتين» ووجه الدلالة منهما أن الله سبحانه وتعالى قد 
ذكر فيهما ما يترتب على كل منهماء وما ذكره بجانب كل هو تمام ما وجب فيه» ولم يذكر 
بجانب قتل العمد كفارة» فعلم من ذلك أنها غير واجبة فيه» ولم يثبت من طريق صحيح ما يفيد 
وجوبها في غير الخطأء فكان القول بالوجوب قولاً بلا دليل. 

ونوقش هذا الدليل بأن الله - تعالى ‏ لم يذكر بجانب قتل العمد جلد مائة للقاتل ولا تقريب سنةء 

ومع ذلك فالمستدل بالدليل السابق كالمالكية يوجبونها على القاتل عمداً إذا عفى عنهء فمن أين 

أخذوا ذلك؟ 

أليس ذلك ثابتاً عندهم بطريق القياس على الزَّانِيء فكان الأجدر.بهم أن يقيسوا القتل عمداً على 
القتل خطأ؛ لأن جنس القتل بجمعهما. 

واستدل الحنفية على عدم وجوبها في العمد بالآية السابقةء وعلى وجوبها في شبه العمد بقوله- 


0 كتاب الديات 


واخْتَجٌ الأَضْحَابُ بخبر وَائِلَهَ فإن اسْتِيِجَابَ الئّارَ إنما يكون عند التَّعَمّدِء وبأنه 
قَبْلُ آدَمِيٌّ يوجب الضّمَانَ فيوجب الكََارَةٌ كالخطأ. وبأن الكَمَارَةٌ لِلَجَبْرٍ وإضلاح 
الحال» والعامد أخوّج إليه» وصار كما في جَرَاءِ الصَيْدِء يستوي فيه العَامِدٌ وَالمُحْطِىءٌ . 


وجخلافٌ أبي حنيفة في العَمْدِ الذي يوجب القِصَاصٌء» واختلف أصحابه فيما لا 
يُوجِبٌ كَمَثْلٍ الوَالِدِ وَلَدَهُ والسيد عَيْدَمُ وحكا القاضي الروياني فيما إذا اقتص من 
المتَعَمُنِ هل تَجِبُ الكَفَارَةٌ في مَالِهِ؟ وَجْهَيْنِ عن رِوَايَةٍ أبي عَلِيّ بن أبي هْرَيْرَةَ والطبرِيّ . 


أصحهما: الوجوب؛ لأن حَُقُوقٌ الله تعالى ‏ الوَاجِبَّةَ في المال لا تَسْقُطْ 
بالموت . 


- تعالى: ظوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً حَطأ فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤَِْةِ. . .4 الآية. 

ووجع الاستدلال: أن شبه العمد فيه خطأ من وجه» فكان داخلاً في قوله تعالى: ٍِوَمَنْ قَتَلَ 
مُؤْمِناً خَطأ قَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِة. ٠‏ . » الآية . فيجب فيه ما يجب في الخطأ. 

ويرد هذا الاستدلال بأن شبه العمد مغاير للعمد كما هو مغاير للخطأء والآية لم يذكر فيها إلا 
الخطأء كما أن الآية الثانية لم يذكر فيها إلا العمدء فكان مقتضى الاستدلال على عدم وجوب 
الكفارة في القتل عمداً بالآية السابقة ة عدم وجوبها أيضاً في شبه العمدء وإلا كان ذلك زيادة على 
الت 4 هما يقولوة. وإثباتهم الكفارة في شبه العمد ظهر أنه بالقياس على الخطأ لوجود ما 
يجمعهاء فيجب القول بثبوتها كذلك في القتل عمداً بالقياس على القتل خطأء لاشتراكهما معاً في 
جنس القتل» ولا يفيدهم القول بأن الكفارات لا تثبت بالقياس بعد ما ثَبَتَ من قولهم به ثبوت 
الكفارة في شبه العمدء ويعد ما ظهر أن ذلك بالقياس على الخطأ. 

واستدل الشّافِعِيَةٌ على وجوبها في غير الخطأ بما رواه أحمدء وأبو داود» وَالنّسَائِي عن وَائْلَةَ بن 


صم 


سق قال: أتينا رَسُولٍ الله كل في صَاحِبٍ لَنا أَوْجَبَ «يَعْنِي الثارَ بِالْمَمْلِ) فَقَالَ: «أَعْتَمُوا عَنْهُ 
يَعْتِنُ لَلْهُ بكُلُ عُضو مِنْهُ عُضْواً مِْهُ مِنَ النّارِه. 
ووجه الدلالة أن ال كل مر السائلين بأن يعتقوا ركب عمن مات» وقد استحق الثار بالقتل» ومعلوم 
أن الذي يستحق النار بالقتل هو من قتل قتلاً عمداً» أو شبه عمد؛ لأن القاتل خطأ لا د يستحق النار 
بالقتل اتفاقاً لعذره بالخطأ مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عَنْ أمْتِي الْخَطَأء وَالنّسْيَانُ 
وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهه والأمر للوجوبء. فكانت الكفارة فى غير الخطأ واجبة» وبذلك يكون هذا 
الحديث مبيئاً أن المذكور في الآية المتعلقة بالقتل العمد ليس هو كل جزاء القاتل» بل يكون هذا 
جراءه إن لم يخرج الكفارة؛ باسحو و كي بكو ار و 7 
في القتل العمد من باب أولىء لأن الكفارة شأنها أن تكفر» وتستر ما وقع من ذنب أو خطيئة 
وذلك في العمد م: متحقق بأجلى معانيه ؛ لأن الإثم فيه عظيم» والجرم فيه كبير. 
ومما تقدم يظهر لنا رجحان مذهب الشافعية؛ لأن دليلهم لم يرد عليه ما ورد على غيره من 
مناقشات تجعله غير صالح للاستدلال به» ولكن ينبغي أن يفصل بين من اقتص منه» فلا تجب 
عليه كفارة؛ لأن القصاص نفسه كفارة» كما تقدم في مبحث «الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ» وبين من لم يقتص 
منه فتجب عليهء ويؤيد هذا الحديث المذكور عن واثلة بن الأسقع . 


كتاب الديات 0 


. والثاني: تَسْقْطْ؛ لأنه سلم نَفْسَهُ قِضَاصاً مما اسْتَوْفَاهُ فيكتفي”" بهاء وقد روي 
عن النبي كَل أنه قال: «القَثْل كَمَارَةو0" . 
00 إنما يَجِبُ إِخْرَاجُ الكَمَارَةٍ إذا لم يُقْنَضٌ منهء بأن ماتء. أو عُفِيَ عنه. 
نية”" : القَبْلُ بالمُبَاشَرَةٍ كالمَثْلٍ بالتّسَبِ يستويان في تَعْلِيقٍ الكَفَّارٍَ بهماء كما 
00م الصَّمَانِء حتى تجب الكَفارَهُ على حَافِرٍ البثْر في مكان التَّعَدّي وعلى 
من نَصَبَ 2 شَبَكةٌ فَهَلَكَ بها إِنْسَان وعلى المُكره وَشَاهِدٍ ازور . 
وقال أبو حَنِيفَةَ : لا تجب الكَمَارَةُ بالقتل بِالتّسَبْبِ . ْ 
وثَرْبَ من هذا الخلافٍ الخلافٌ فيما إذا ضرب بطن”* حَامِلٍ» َأَلْقَتْ جنيناً مَيَنآ» 
هل تلزمه الكَفَارَةُ؟ فعنده لا تَْرّم . 
والعتم الأصحات عله ينا زوي أن عر - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ عَنّْهُ ا اا اسقط 
الجَنِينِ» أعْتَقَ عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - غُوَةَ وبأنه شخص يضمن بالجنَايّةٍ للآدمي» 
فيضمن بِالكَمَارَةِ كالمَؤْلُودٍ. 
الغا ' لقن 0 لا يوجب الكَمَارَةَ وذلك كَمَئْلٍ م: مُسْتَحِقّ القِصَاص الْجَانِيَ 
ويعني بالمُبّاح ما رُخْصٌ فيه ومُكنَ منه. والخَطأ لا يُوصَفٌ بكونه مُبَاحاء كما لا 
يُوصَفٌ بكونه حَرَاماٌء بل المُخْطِىءٌ غير مُكَلّفٍِ فيما هو مخطىء فيه. 
والثاني : القَاتِلُء وفيه مسائل: 
إحداها: تجب الكَمَّارَةُ على الذَّمّىُ والعَبْدِء كما يَتَعَنّقْ بقتلهما القِصَاصٌ 
وَالضَمَانُ» وفي مال الصبي َالمَجْنُونٍ إذا قَتَاهاا*' أيضاً ولا تجب عليهما الكَمَّارَةُ بالوقّاع 


)١(‏ في ز: فيكفي. 

زفق رواه أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ن ثابت» وفيه ابن لهيعة. لكنه من حديث ابن وهب 
عنه فيكون حستاء ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن عليّ موقوفاً عليه والأصل فيه 
حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: من أتى منكم حداً فأقيم عليهء فهو كفارة» الحديث 
وهو في البخاري بلفظ : فهو كفارته. قاله الحافظ في التلخيص. 

() في أ: الثاني. (5) في ز: على. 

)2( أي وكذا في مال السفيه إذا قتل . كذا قاله الشيخ جلال الدين البلقيني قال: ولم يتعرضوا له ولا 
يلحق بالأيمان والظهار لأن كفارة القتل أجريت مجرى الاتلافات فيلزمه كالضمان أي ضمان 
المتلفات.. وما ذكره الشيخ جلال الدين أحسن مما ذكره الزركشي في الخادم وفي كلام الشيخ 
جلال الدين البلقيني جواب ما ذكره الزركشي . 


0 ش ش كتاب الديات 


في نَهَارٍ رَمَضَانَ ؛ لأنه لا تَعَدّى منهماء والتعَدّي شَرْطُ في وجوب تلك الكَمَارَةٍ. 

وإذا وجبت لكَمَارَةُ على الصبي والمَجْنُونِ أَعْبَّقّ الوَلِىُ من مالهماء كما يُخْرِجُ 
الرّكَاةَ والفِطرَة» ولا يصوم منهما بِحَالٍ. 

0 يد به؟ فيه وجهان؛ بناء على ما لو قُضَى في 
الصَّكْرٍ حَْتَهُ التي أفسدها”'"؛ هل يُعْتَدُ به؟ فيه وجهانء أو قولان. 

00 الكَقَارٌ ةِ مَدْخَلاَ فيطعم الوَّلِيٌ إن كانا من أَمْلٍ 
الإطعَام» وينبغي أن يقال: إذا اعْتَدَدْنًا بِصَوْمِ الصبي في الصّعّرء ؛ فلا يجوز العُدُوَلَ إلى 
الإطعَام» وإلا فيجوز كما في المَجنُونِ. 

ولو أَعْتَقَ الوَلِيُ من مال نَفْسِهِ عنهماء أو أطعمء » قال في «التهذيب»2: : يجوز ذلك 
إن كان الوَلِىُ أب أو جَدَاً فكأنه”'' ملكهماء ثم نَّابَ عنهما في الإِعْنَاقِ والإطعام. 

وإن كان وَصِيَاً أو قَيْما لم يَجْرْ حتى يَقْبّلَ القاضي التّمْلِيك» ثم يعتق عنهما اقيم 

أو يُطِعِمْ. وعند أبي حَنِيقَةَ : لا تجب الكَمَارَ على الصّبِيٌ والمجنون» ولا على الذَّمَيّ» 

ولا [على]”" العَبْدِء ولا تجب الكَمَارَةٌ على الحَرْبيٌّ ؛ لأنه غير مُلْتَرِم . 

الثانية: هل تجب الكَفَارَةُ على من قَتَلَ نَفْسَهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : و كما لا يجب الضّمَانُ . 

وأصيحهما: أنها تَجبٌ وتخرج من نَرِكتِهِ ؛ لأنه مَعْصَومٌ كغيره» ويحرم عليه قَثْل 
نفسهء كما د ار مره تله . 

وقَدْبَ من هذا الخلافٍ الخلافٌ فيما إذا حَفَرَ بثراً في مَحَل عدوان. قَتَرَدَى فيها 
بعل مويه إِنْسَانُ هل تجب الكََارَةُ؟ ووجه المنع في الصورتين بأن في الكَمَارَةٍ معنى 
العِبَادَةِ» ويبعد أن يَنْشَأْ إِيجَابٌ العِبّادَةٍ على المَيْتِ. 

الثالثة : في الشّرَكَاءِ في المَثْلٍ وجهان: 

أحدهما: أنه يجب على جميعهم كََارةٌ وَاحِدَةٌء كما أن الشْرَة ءَ في قَثْلٍِ الصيد 
يَلرَمْهُمْ جَرَاءً وَاجِد وقد يُعَدُ هذا قَوْلاَ ويُنْسَبُ إلى رواية أبي عَلِي الطبري. 

والأصح : أنه يجب على كُلَّ واحد كَفَارَةٌ وَاجِدَةٌ ووّجُهَ بأن الكَمَارَةٌ لا تَتَبَعَضء 


)١(‏ قضية التشبيه الأجزاء فإن الأصح أن الصبي إذا فسد حجة بالجماع وقضى في صغره جزاه. 
0) في ز: وكأنه . () سقط في ز. 
(4) سقط في ز. (0) في أ: عليه قتل غيره. 


كتاب الديات إالاة 


ألا ترى أنها لا تنه تَنْفّسِمُ على الْأَطْرَافٍِء وما لا يَتَبَعَضُ إذا اشترك الجَمَاعَةٌ في سببه»: 
وبحب 0 ِكَمَالِهِ ه كالقِصّاص» وبأن فيها معنى العِبَادَة» والعِبَادَةٌ الوَاحِدَةُ لا 


تَتَوَزّْعٌُ على الجَماعَةِ. وأما المَقْتُولُء فالشرط فيه أن يكون آَدَمِيَاً مَعْصُوماً بِأَمَانِء أو 
إِيِمَانِء وفيه مسألتان: 


إحداهما: تجب الْكَقَارَةٌ ِقَنلٍ العاقل. والمجنون» والصَّبيٌ » والبالغ والمسلم. 
والذّميّ» والحر» والعَبْدِ» حثتى يجب على السّيّْدٍ في قَنْل عَبْدِهِ لِحَقُ الله تعالى ‏ 
بخللاف القصّاص” كن فإنه إذا وَجَبَ وَجَبَ ب للسيّد. 


وعن مالك أنها لا تجب بقتل الذمي» ولا بقتل الْعَبْدِء ويُرْوَّى عنه أنها لا تجب 
على السيد في قَثْلٍ عَبْدِهِ خاصة . 


قال الرُويَانِيٌ : ولا يَصِحٌ ذلك عنه» واختّح الأَضْحَابُ بقوله تعالى: لوَإِنْ كَانَ مِنْ 


قَوْم بَينَكُمْ وَبَيِنَهُمْ مِينَاقٌ4 [النساء : ؟9] وَبِإِطلاقٍ قوله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً 
خَطّأ. . . © [النساء: 47] الآية. 


فإنه يشمل الجر والعَبْدَ ولا تجب الكَفَارةُ بِقَْلٍ الحَربي ‏ فإنا مَأمُورُونَ بقَمْلِهِ ولا 
يقتل المُرْئَدٌ فإنه مُهْدَرٌ مُرَاقّ الدّم إلا أنه فُوْضٌ قَثْلَهُ إلى رَأَي مُعَينِ لِمَطْلَحَةٍ افقضَئْهُ. 

وبمثله أَجَابُوا في قَاطِع الطريق. 

والزاني”" المُخْصَنٌ» ول يُورِدُوا فيه خِلافاً» لكل ورم در خلاف في 
القِصَاصٍء ولا يَبْعْدُ مَحِينهُ في الكَمَارَةَ ولا تجب بِقَثْلِ نساء أهل الحَْبٍ”” ' وذَرَارِيهِمْ . 
إن كان قَتلّهُمْ مُحَوْماً؛ لأن المَنْعَ من قتلهم ليس لحُرْمَتِهِمْ ورِعَايَة يَهِ مَصْلَحَيِهُمْء ولذلك لا 
يتعََقُ به ضَمَان» وإنما هو لِمَضْلْحَةٍ المسلمين حتى لا يَُوتهُمُ الارْقَاقُ بهم . | 

والثانية : إذا قتل مُسْلِماً في دار الحَرْبٍء وجبت الكَمَارَةٌ بكل حَالٍ» قال الله تعالى : 
لوَإِنْ كان مِنْ وم عَدُوْ دُلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنّ فُتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمئةٍ4 [النساء: 947] المعنى على ما 
تَقَلَ الشَّافِعِيُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وغيره: وإن كان في قَوْم عَدُّرُ لكم» فأما القصاص 
والدية» فإن ظَنّهُ القَاتِلُ كافراً؛ لكونه على زِيٍّ أهل الشّرْكِء فلا قِصَاصٌء وفي الذَيَةٍ 
قولان» قد سبق ذلك في الجِرّاح وإلا فأحسن ترتيب فيه ما أَوْرَدَهُ فى «التهذيب»» وهو 
أنه إن عَرَفَ مَكَانَهٌ فهو كما لو كَتلَهُ في دَارٍ الإسلام» حتى إذا قَصَدَ قله يجب القِصَاصٌ 
أو الدية المُعَلْظَهُ في مَالِهِ مع الكفارة. 


)١(‏ في ز: الضمان. (5) في ز: والثاني. 
2 في أ: الذمة. 


لفن كتاب الديات 


وإذا قَضَدَ خَيْدَهُ فَأضَابَه يجب الذيَةُ المَُفْفَهُ'' على العَاقِلةٍ مع الكَمَارَةٍ» وإن لم 
يَعْرِفٌ مكانه» ورّمَئ سَهْماً إلى صَفّ الكَفّارٍ في دَارٍ الحَرْبٍ» سواء عرف أن في الدَّارٍ 
سلما أو لم يعرف» فَيُنْظَرُ إن رَمَئ ولم يُعَيْنْ شخصاء أو عون كافرا فاخطاء وأصاب 
المُسْلِمَء فلا قِصَاصٌ ولا دِيَة. 

وكذا لو قَتَلَهُ في بَيَانِ أو غَارَة ولم يعرف وإن عَيّنَ شخصاًء فَأَضَابَهُ فإذا هو 
مسلم فلا قِصَّاصٌء وفي الذَيّةِ قولان: 

أحدهما: تجبب؛ لأنه قَصَدَ قَْلَهُ . 

والثاني: المَمْعُ؛ لأنه جَامِل بحاله”". قا َأَشْبَّ ما لو لم يُعَيْنْ شخصاء ويشبه أن 
يكون هَذَّانِ القولانٍ هما القَوْلآَنِ المذكوران فيما إذا قَمَلَ مَنْ ظَنّهُ كافِراً؛ لكونه على زِيٌّ 
أهْل الشرك؛ لأن كونه مع الكُمَارٍ في صَفٌ القتال يُكَلْبُ على الظن كَوْئُهُ كَافِراً. 

وقد سَبَّقَ أن الأظهَّرَ منهما أنه لا تَجِبٌ الذَيَهُ قال: ولو دَخَلَ الكُفّارُ دار 
الإسلام» فَرَمَى إلى صَفُهِمْ ناصات يليا فهو كما لو رَمَى إلى صَفَّهِمْ في دار 
الْحَرْبٍ» فهذا ما سَاقَهُ . 

وأما صاحب الكتاب» فإنه تقل الحُكمَ في الدَيّةِ على وَجْهِ آخرء فقال: إن لم 
يعلم أن فيهم مسلماً لم تَجبٍ الذَيّهُ قَطعاً. 

وإن عَلِمَ أن فيهم مسلماً ولم يَقْصِدْهُ ولكن قصد كَافِراً» فَأَصَابَهُ ففيه طريقان: 

أحدهما : القَّطمْ بوجوب الذَيّة ونَظْمُ الكتاب يَقْئَضِي تَرْجِيحَهُ . 

والثاني : عن الشيخ أبي مُحَمدٍ أنه على قولين» كما إذا قَصَدَ شَخْصاً بِعيِنِدء ظَلّه 
كافراً؛ لكونه على زِيّ الكَمَاٍ وكان قد أَسْلَّمَ من قَبْلُء وبقي على زِيّهِمْ . والطريقة 
الأولن أفرت 

وقد يقال: القع بوجوب الذَيةِ فيما إذا قَصَدَ الشّخْصٌ بِعَْيهء قَبَانَ مُسْلِما» أرلن: 

من الققطع فيما إذا قَصَدَ غيره» فَأْصَابَهُ [والله أعلم]. 

الفصل الثاني : فيما يَتَعَلَنُ بنَظم الكتاب وحَلَهِ. 


قوله: «كل حَيّ» قصد به الاخْتِرَازٍ عما إذا قَتَلَ نَفْسَهُ وعم" إذا حَفَرَ برأ 
قَتَرَدّى فيها غَيْرُهُ بعد موته [إنسان]”*2» وقد ذكرنا الخلاف فيهما. 


)١(‏ في ز: المحققة. (؟) في ز: بالحال. 
9) في ز: وما. (4) سقط في ازء 


كتاب الديات 04 


وَاخْتَّارٌ الإمَام أنه لا تجب الكَمَارَةٌ. وقوله : «ملتزم» اخْتَرَرٌ به عن الحَربيٌ . 

وقوله: غير كد يخرج عنه قَثْلْ الصَّائِلٍ والبّاغي» وقَثْلُ مُسْتَحِقٌ القِصَاص 
الجَانِيّ . وقوله: «دَمِياً» يخرج عنه البَهَائِم » ويدخل فيه الجَنِينٌ. 

وقوله: «مَعْصُوماً؛ يعنى بِالْأَمَانِء أو الإيمان على ما نَيينَ . 

وقوله: «حفر البثر؛ مُعْلَمْ بالحاء. 

وكذا قوله: «على الصّبيٌ والمجنون». 

وقوله: «ومن عليه القِصَاصٌ»» يعني إذا قتله المستحق [فأما إذا قتله غَيره]9'؛ 
فتجب الكَمَارَةٌ عليه ومن عليه الرجْمْء وهو الزَانِي المُخْصَنٌُ لا كَمَارَةَ على من قَتَلَهُ من 
الناس على ما سَبَّقّء فكان الأوْلى أن يُوْخْرَ الكلام في قَثْل الصائل» ومن عليه القِصَاصُ 
والرّجْمْ عن قَثْلِ الحربي وقَثْلٍ النّفْسِ . 

0ن التّرَدي بعد مَوْتِ الحَافِرِ؛ لتكون المسائل المتعلقة بطرف القاتل 
مَجْمُوعَةٌ َالمْتَعلْمَةٌ طرق المَفتول مجبوعة: 

وقوله: «ويجب في المعَاهَدِ وَالمَمْلُوك», يجور أن يُعْلَمّ بالميم . 

وقوله: (إذا قَتَلَهُ السّيده» كأنه يقول: وإن قَتَلَهُ السّيد. 

وإذا تَييْنَ وُجُوبُ الكَفَارَةِ على السيد بِقَثْلٍ عَبْدِه فغير السيد أَوْلَى بالوجوب . 

وقوله: : «وكذا في المُسْلِمء وإن كان في دَارٍ الحَرْب», يشير به إلى [أن] كونه في 
دَارٍ الحرب» وتركه الهجِرَة لا يمنع وجُوبَ الكَّارَة وإن كان مُقَصّرأً بىى ولا قَرْقَ عندنا 
بين من خَرّجّ من دَارٍ الإسلام إلى دَارٍ الحرب» وبين من أَسْلَّمْ ولم يَخْرُجْ إلى دار 
الإسلام . 

وعند أبي حَنِيفَةَ : إن أَسْلَم ولم يخرج !| ِلَيْتَاء فلا دِيَةَ وتجب لقره وإن خَرَجَ 
مَسْلِمٌ إليهم. فإن كان في صَففٌ المشركين» ل فلا دِيّةَ ولا كَمَّارَةَ وإلا فيجبان. 

وإن قُتِلَ أسِيرء فلا دِيَةَ وتجب الكَمَارَةٌ. وعند مالك: تجب الدية والكَمَّارَةٌ بكل 
خَالٍ» ويجوز أن يُعْلَمَ لما ذكرنا. قوله: «وإن كان في ذَارٍ الحؤب» بالحاء؛ لأنه قد لا 
يوجب [الكفارة]”" إذا كان في دَارٍ الحرب. 


وقوله: «ولا دِيّة) بالميم . 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ز: ومثله. 
زشف سقط في ز. ا 
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وقوله: «إذا كان في صَفٌ الكُفَارِهِ صُورَةُ القولين» ما إذا ظَنّ كَوْئهُ كَافِراً على ما 
من وكَوْنُهُ في صَفٌ الكفار طَرِيقٌ في إِنَارَةٍ الظّنّ بكونه كَافِراً» فكأنه'"' وضع ذلك 
مَوْضِعٌ َم قوله : «إذا ظَنّ كونه كَافِرأ». 
ومسألة الشَّرِيكِ في القَّمْلِ لو ذكرها مع الصُورَةٍ المتعلقة بطرف”" القاتل كان 
دق ذَوَأَرْك] والله أعلم [لالضرات]: 
تم الجزء العاشرء ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله: «كتاب دعوى الدم» 


)١(‏ في ز: وكأنه. )١(‏ في ز: بطريق. 
إفرف سقط في ز. 
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الفصل الأول: فى واجبات النفقة 000 
الفصل الثانى : فى كيفية الإنفاق ا لم م ب ا 
الباب الثاني : نن مسقطات النفقة الاق خط الفط الاجم و اكوم اسه 
الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة ل 
السبب الثاني القرابة وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أصل النفقة ل ل 0 
الباب الثاني: في ترتيب الأقارب 110 53571111717101 
الباب الثالث: في الحضانة وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في صفات الحواضن ا ا 
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كتاب الجراح 
له ثلائة أركان: 
الركن الأول :الكل مرت محم اسه سمي اسم ا ا ا 
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الحالة الثانية: أن يطرأ المهدِر نه التو بم اه ل نفو و مم م 1 

الحالة الثالثة: لو تخلل المهدر بين الجرح والموت 1 

الحالة الرابعة: طريان ما يغير مقدار الدية فقا 
سسا الفصل الثاني في الممائلة. التفاوت في ثلاثة : 
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التفاوت الثاني : في الصفات 0001 00 

التفاوت الثالث: في العدد ا اا ان وا ا سف ا م سم ا 


سع الباب الأول: فى الاستيفاء وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء بحن سمه اموا امم ا أو 
الفصل الثاني: في أن القصاص على الفور 0 0 0000 
الفصل الثالث: فى كيفية المماثلة 0 ا 0 000 


الباب الثاني : العفو والنظر في طرفين: 
الطرف الأول: في حكم العفو ا ا ا ا ا 
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القسم الأول: في الواجب وفيه بابان: 
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القسم الثالث من الكتاب فيمن عليه الذية: 

الركن الأول: من جهة العقل وصفة العاقلة اسه خط 11 


الركن الثاني : في كيفية التوزيع والبداية بأقرب العصبات اط ميد نموم قل 
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كتابت دغوّى الدّم 


أ 


قال العَرَالِىُ : وَالنَظَرُ في نَلانةِ أمُورٍ: الأَوّلُ: الدّغوَئ وَلَهَا حَمْسَةُ شُرُوطٍ : الأول 
أن يََعَلْقَ بشَخْصٍ مُعَيْنٍ أؤ بأَشْخَاصٍ مُعَيْنِينَ قَلَّوْ قَالَ: قَتَلَ أبي وَاجِد مِنْ هَؤُلآءِ 
العَشَرَةٍ وَل أَغرفُ عَيْنَهُ دكين كل ولعده فَالصّحِيحُ أنه يُجَاتَ ِلَب لِأَنّهُ يََضْوَرُ 
بالمنع» وَهَؤْلآءِ لآ يَتَضَرّرُونَ باليمِينَ» وَكَذَا في دَعْوَى العَضب وَالسَرِقَةِ بخلاف القَبْض 
وَالبَع ني المُعَامِلَآتِء فَإنُّ بِالنْسْيَانِ مُقَصُرٌء وَقِيلَ: يُسْمَعُ فِي المُعَامَلآتِء وَقِيلَ: لا 
يُسْمَعُ إل في الدم . 

قَالَ الرَافِعِئْ : لما تكلّم الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ وَالأَضْحَابُ في القِصّاص والذَيَةٍ 
وَالكَمَارَةٍ التي هي من مُوجِبّاتٍ القَثْلِء ٠‏ تكلموا فيما يُرْجَْ إليه عند التّتازْعَ بآن يَدْعِيَ 
الوَلِيْ المَْلَ على إِنْسَانِء فَيتكرُ . 

والذي يُعْتَمَدُ عليه عند الإنْكَارٍ قَوْلُ الشهود أو اليّمِينُ» إما من جهة المُذّعِيء أو 
من جهة المُذّعَى عليه» وذلك ب يخوج إلى النظر في الدَغْوَّىئ وَالِيَمِينٍ والشهادةء فلذلك 
قال: «والئْظَرٌُ فى ثلاثة أُمُور». 

لو الفين دي . إلى : يمين القَسَامَةٍ وغيرها. 

ومعظم الَّرَضٍ في الباب القَوْلَ في يمين القَسَامَة ة» فإنها [التي]”'' تَخْتَص بالدم؛ 
فأما القول في الدّعْرَىء والبَيَّة» وسائر الأَيْمَانِء فلا اختصاص لهما بما إذا كان المُدْعَى 
دمأ ولهما أبواب مُفْرَدَةٌ في مواضعهماء ولهذا المعنى , تَرْجَم م الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 

وأكقة لصحا البَابَ باكتاب القَسَامَةة. لا بادّغوّى الذّم؛ء وترجم في «الوسيط» 

الكتّابت ب١كتاب‏ دَغْوى الدم والقَّسَامَة والشهادة»؛ لاشْتِمَالِهِ على الأمور الثلاثة» 
واقْتَصَرَهَا هنا على ذِكْرٍ الدعوى؛ لأنها الأَمْدُ الأول» وعليه يَتَرَنِّبُ الأمران الآخران. 


)١(‏ سقط في ز. 
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ومن الأصحاب من يُوّخْرُ البَابَ إلى كتاب الذّعَارَئ”'"»: وعليه جَرَى الشيخ أبو 
إِسْحَاقٌ الشيرازي ‏ رحمه الله فاعتبر فيه. 

إذا عرف ذلكء فالأمْرُ الأول: الدّعْرَىْء والمعتبر”” في الدعوى خمسة شروط: 

أحدها: تَعْيِينٍ المُدّعَى عليه بأن ادْعِىَ القَتْلُ على وَاجِذْء أو على جماعة مُعَيّْنِينَ» 
فهي مَسْمُوعَةٌ» وإذا طلبهم للقاضي. وطلب إحضارهم أَجَابَهُ إلا إذا ذّكَرَ جَمَاعَةَ لا 
يُتَصَوٌّرٌ اجْتِمَاعَُهُمْ على على المَثْلِء فلا يحضرون, ولا يبال بقوله؟ فإنه دَعْوَّى مُحَالٍ. 

وإن قال: قُتَلَ أبي أَحَدُ هَذَيْنِ أو وَاحِدٌ من هؤلاء العشرة وطلب من القاضي أن 
يسألهم . ويُحَلُفَ كُلَّ واحد منهم فهل يُجِيبّهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لما في هذه الدّعْوَى من الإِبْهَام وصار كما لو ادّعَى دَيْنآً على أَحَدٍ 
الوَجْلَيْنٍ . 

والثاني: نعم؛ نعم؟ لأنه طرِيقٌ يُتَوَصَلٌ به إلى مَعْرَِةٍ القَاتِلٍ وَاسْتِيفَاءٍ الحَقٌّ منه. 

ولأن القَاتِل يسعى في إِحْفَاء القَْلِ كي لا يقصد. ولا يطالب» وتَعْسَرُ مَعْرِقَتُهُ على 
الوّلِيّ لذلك. فلو لم تُسْمَعْ دَعْوَاهُ هكذا لَتَضَرّرَ وهم لا يَتَضَرَّرُونَ باليمين الصَّادِقَة 
والأصَحٌ من الوجهين على ما ذكر صاحب «التهذيب» الأول ولم يُورِدُ جماعة من 
الأصحاب غَيْرَهُ. وذكر في الكتاب أن الصّحِيحَ أنه يَجَابٌ إليه» ولم يذكر ذلك في 
«الوسيط؛ » بل سَكتَ عن الترجيح . 

ويجري الخلافٌ في دعوى العَْضْبٍء والإثلافٍ» وَالسَرِقَةٍ وأخذ الضَالَةِ على 
أحد الرجلين أو الثلائة» ولا 00 القّرْضِ» والبيع. وسائر المعامللات؛ 
لأنها تَنشَأُ باختيار المُتَعَاقِدَيْنء وحَقُهًا أن تضبط كل واحتد عق المُتَعَاقِدَيْنِ صاحبه. هذا 
هر الأظليث وفيه طريقان آخران: 

أحدهما: إجراء الخِلافٍ في المُعَامَلآتِ أيضاً؛ [لأن] الإنسان عُرْضَةُ النّسْيَانِء 
وهم لا يُتَضْرَّرُونَ باليمين. والثاني: قَضرهُ على دَعْوَّ الدّم لِعِظم حَطرِه. 

وقوله: «قتل أَبِي أَحَدُ هؤلاء العشرة», تَصْوِيرٌ فيما إذا كان القوم حَاضِرِينَ» فإن 
لم يكونوا حاضرين» والتمس إحضارهم فهل يجاب؟ فيه الوجهان. ولو ذكر أنه قتله 
أحدهم؛ ولم يطلب إحضار جميعهم؛ ليسألواء ويُعْرَض عليهم الَيَمِينُ؛ فلا يحضرهم 
القاضي» ولا يُبَالِي بكلامه؛ لأن القاضي يعمل بِحَسَبٍ طَلَّبٍ الْمُسْتَحِقٌ ذكره في ذ 
«التتمة4. وذكر أن الوّجْهَيْنِ فيما إذا تَعَلَقّتِ الذُعْرَى بوَاحِدٍ من جماعة مَحخْصورِينٌ . 


)١(‏ في ز: الدعوى. )١(‏ في ز: واعتبر. 
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وأما إذا قال: قَتَلّهُ وَاجِدٌ من أهل القَرْيَةِ أ التسلة وهم لا يَنْحَصِرُونَ؛ وطلّبَ 
إخضارف فلا جات لأنه يَطولُ فيه العَنَاءُ على القاضي» ويتَعَطلُ زَمَائهُ في خصُومَةٍ 
واتجدة: .وتات حموق سائر الناس» ولأن في إحضار الجمع الكَبيرٍ إِضْرَاراً بهم لِقَطع 
مَعَايشِهِمْ ' وتَعْطِيل زمانهم» وقد يفهم هذا من التصوير في العشرة. 

قال العَرَالِيُ : الثاني أَنْ تكونَ مُفَصَّلَةَ في كُوْنهِ عَيْداً أؤ خَطَأ أو مُشْتَرِكَةٌ فَِنْ أَجْمَلَ 
أَسْتَفْصَلَ القَاضِي : وَقِيِلَ: يُعْرَضُ عَنْهُ لِنّ الاسْتِفْصَالَ تَلْقِينَء وَلَوْ قَالَ: يِل أبي حَطأ مَمَ 
جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَخْصُرْهُمْ لَمْ يُسْمَعْ إِذْ حِصّنهُ مِن الدّبَةٍ لا تَتَبَيِنُ وَلَو أَدْعَى العَمْدَ وَقُلْتَا: 
مُوجِبُهُ القَودُ المَخْضُ سُمِعَ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدٌ لآ بَِينهِ َوَجْهَانٍ. 

قَالَ الَافِمِي : نكن الذضوئ تقض 1 أقئل عتدا: أن خطاء اواعقة: خطاء 
مُنْمُرِدا أ أو بشَرِكَةٍ غيره» فإن الأحكام تَخْتَلِفَ باختلاف هذه الأخوالٍ» ا تَارَةٌ 
و على القائلة وأَخرَى على عَاقِلته فلا يمكن فَضْلْ الأَمْرِ ما لم يُعْلَمْ مَنْ يُطالَبُ؟ 
ويم يُطَالَبُ؟ وفيه وجه سنذكر مَأَحَذَهُ : أنه يجوز أن تكون الدَّعْوّى مَجَهُولة . 

وإذا منعنا - وهو المذهب المشهور ‏ فلو أجمل الوَلِنُ دَعْوَئ القَْلء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القاضى يُعْرضُ عنه»ء ولا يَسْتَفْصِلُ ؛ لأن الاسْتِفْصَالَ ضَرْبٌ من 
التّلقي: 

وأصحهما: أنه يَسْتَفْصِلٌ والقول بأن الاسْيِفْصَالَ تَلْقِينٌ ممنوع. بل التلقين أن 


يقول له: قُلُ: قَتَلّهُ عَمْدَاً أو خَطأُ وَالاسْجَة قصال أن يقول: كيف قُيِلَ؟ 

وهذا الوجه الثانى هو الذي أَوْرَدَهُ الجمهور» ونّصٌّ عليه الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
فى «المختصر؛اء حيث قال: ينبغي لِلْحَاكِم أن يقول له: من قَتَلَ صَاحِبَكٌ؟2 فإن قال: 
قُلآنْء قال: وَحَْدَهُ؟: فإن قال: نعمء قَال: عَمْداً أو خطأ؟. فإن قال: عَمْداء 
يسأله”" : ما العَمْدُ؟ . 


وربما يُوجَدُ في إِيرَادٍ الأئمة ما يُشْعِرُ بوجوب الاسْتِفْصَالٍ هكذا قال القاضي 
الروياني بعد ما نَقَلَ نّصّ الشافعي - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ - أنه يَسْتَفْصِلُ في الأشياء الأربعة. 


وقال المَاسَرْجَسِيٌ : لا يجب على الححاكم أن يُصَحُسَ دَعْوَاهٌ ولا يلزمه أن يسمع ‏ 


)١(‏ قال في القوت: يستثنى من اشتراط التفصيل السحر فإنه مما يخفى فعله من الساحر وفعله من 
المسحور فلا يمكن الوصف فى الدعوى على الساحرء فإذا ادعى على ساحر أنه قتل وليه بالسحر 
لم يستوصف بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه» ونقله عن الماوردي. 

(7؟) في ز: سأله. 
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إلا في دعوى مُحَرَرَةِ وإنما ذَكَرَ الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - هذا إذا أَرَادَ أن يَسْتَثِْتَهُ 
اختِياطاء فأشعر هذا السَّيّاقٌ بأن غيره يقول بوجوب الاسْتِفْصَالٍ المُضَحح للدعوى . 

والأوجه ما نُسَبَهُ إلى المَاسَرْحِسِي ثم إذا قال: إنه قتله مُتْفَّرِداً عَمْداَء ووصف 
الْعَمْدِية 0 للحت ا 


على القتل» َنِيَ قوله ودغراك وإن ذكر 0 بعد اجتماعهم؛ 0 يحضرهمء أو 


قال: لا أعرف عَدَدَهُمْ ون الى لحا يويح ال ل الع راد ن حصة 
المُدّعَى عليه من الدَيّةِ لا نك تَعَبَينُ إلا بِحَضْرٍ الشركاء» وذلك مثل أن يَدَعِيَ الحطَأ أو شِبْ 


الْعَمْد أو يقول: إنه تَعَمُدَ وفي شركائه مُخْطِىء . 

نعم لو قال: لا أغرفٌ عَدَدَهُمْ على التحقيق» ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على 
عشرة» َتُسْمَعُ الدّعْوَى» ويَتَرنّبُ على تحقيقها المُطَالَبَةٌ بعْشْرٍ الدية» فإن ادعى ما يوجب 
القَوَدَ يأن قال: قَتَلَ عَمْداً مع شركاء مِتَعَمدِينَ » ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه يسمع ذَعْوَاهُ؛ لأنه إذا حَمّقَمَاء ٠‏ تمكنّ من مُطَالْبتهِ بالقِصَاص» ولا 
يختلف ذلك ِعَدَدٍ الشركاء . 

والثاني: المنع» ويحكى عن أبي إِسْحَاقَ؛ لأنه قد يختار الذَّيّة» فلا يدري حَقَّهُ 
منهاء ومنهم من قال: إن قلنا: إن مُوجِبَ ب الْعَمْدِ القَوَّدُ فالمصير إلى ع الدعوى 
أَظْهَرُ ا ا ير إلى القَطع [به]”" . وإن قلنا: : مُوجِبٌ العَمْدٍ أَحَدُهُمَا انّجَهَ الوجهان؛ 
أن أَحَدَ الموجبين غير معلوم وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

قال العَرَّالِىُ : الثّالِتُ أَنْ يَكُونَ المُدَعِي مُكَلْفاً مُلْتَرْماً وَلآ يَضُرْهُ كَوْنُهُ جَنِيناً حَالَةَ 
القثل إِذ يُمْرَفُ ذُلِكَ ِالتُسَامُع . 

قَالَ الرَّافِعِئْ : : إنما تُسْمَعْ الدعْرَّى من المُكَلْفٍ دون الصّبِي والمَجْنُونِء ومن 
المُلَرم. وهو المسلمء والذَّمّن7©. 

فأما الحَرْبيُ فلا يستحق قِصّاصاً ولا دِيَة فليس له دعوّى الدّمء ولا يَقَدَحُ كَوْنُ 


)١(‏ سقط في ز.ء 


(؟) وقول الغزالي في الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفاً. . . الخ متعقب, فقد قال الشيخ 
البلقيني: هذا الشرط متعقب» فإن المعاهد ليس بملتزم ولهذا لا يقطع بالسرقة على أظهر الأقوال 
ولا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي ولا في دعواه دم قريبه الذمي 


بحيث يرثه . 


كتاب دعوى الدم 37 


المُدعِي صَبِيَاً أو مَجْنُوناً» أو جَنِيناً حَالَةَ الل إذا كان بصفة الكمَالٍ عند الدَّعْوّىء فإنه 
قد يعرف الحال بالتّسَامُعء ويمكنه أن يحلف في مَظَنَةٍ الحَلِفٍِ إذا عرف ما يحلف عليه 
بإفْرَارٍ الجانيم أأد بالسماع ممن يَثِقُ به» ولذلك نقول: من مَلَّكَ عَبْداً هو أكبر سَِاً منه. 
ثم باعه فجاء”'2 المشتري يَردهُ بِعَيْبٍ الإيَاقِء له أن يَحْلِفَ بالله تعالى: ما هو آبِقٌء وإنما 
يعرف ذلك يِسَمَاع حاله”'" من غيره. 

وكذلك لو اشترى عَيْناً وقَبَضَهَاء فجاء من يَذَّعَي أنها مِلْكَهُ ويطالب بِالتّسْلِيمٍ» » له 
أن يحلف أنه لا يَلرَمُهُ التسليم؛ اغتماداً على قول البائع . 

والمَحْجُورُ عليه بِالسّفَّهِ تُسْمَعٌ منه دَعْوّئ الدّم» وله أن يَحْلِفَ ويحلّف. وأن 
يستوفي القصاص . ١‏ 

وإذا آلَ الأمْدُ إلى المَالِء فيأخذه الوَّلِيُء كما في دَعْرَّى المال» يدعي السَّفِيهُ 
وتَشلف ويسلفية والوَلِيُ يأخذ المَال. 


قال العَرَالِيٌ : الرَابع أن يَكُونَ المُدْعَئ عَلَيهِ مُكَلْفا. ٠‏ قن كان سَفِيهاً صَح فِيما قبل 
إِْرَارُ اليه فيه وَإِن لَمْ يبل إِْرَارُهُ صَح لِأَجلٍ إِنْكَارِِ َب يُسْمِعَ البَيئة ويعْرَض المَمِينُ 

قَالَ الرَافِعِيُ : من شَرْطٍ صِحَةٍ الدعوى أن يكون المُدْعَئ عَلَيْهِ مُكُلْفاَ فلا يُذُعَى 
على صَبِيْ ولا مجنون» ثم ههنا مَسْأْلَنَانِ: 

إحداهما: إذا لأعى القَّثْلَ على المَحْجُورٍ عليه بالسَّفَهِه نظر إن كان هناك لَوْثُ 
على ما ستعرفه» فَتسْمَعٌ الدَعْوَىْء سواء ادْعَى قلا عَمْدا [أراخطاً: أو شِبْهَ عَمْدِهِ ويقسم 
المدعي». ويكون الحكم كما في غير السْفِيِ وإذا كان اللّرْثُ قول شَاهِدٍ وَاحِدِء فيحلف 
المُذّعِي معه. ويثبت المَالٌ بالشاهد واليمين» ٠‏ وإن لم يكن لَوْتٌ . فإن ادعي قَثْلاً يوجب 
القِصَاصٌ تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ؛ لأن إِقْرَارَهُ بما يوجب القِصَاصٌ مَفْبُولء فإن أَقَدَ الغين حكية 
[عليه]””". وإن [أنكر]”؟» حلفء فإن بَكِلَ حَلَفَ المُدْعِيء وكان له أن يقتصّ. 

وإن اذُعى خط أرينه عَمْدِء فهذا ينظر [فيه]”” إلى أن إِقْرَارَ المَحْجُورٍ بالإتلاف 
هل يقبل ويُوَاحَذُ [بها]؟ وفيه وجهان مذكوران في كتاب الحَجْر . 


وسواء قلنا: يُقْبَلُ أو لا يُقْبَلُ قَيْسْمَعْ أَضْلُ الدعوى. 
)١(‏ في ز: فجاءه. )١(‏ في أ: ناله. 


) سقط في زء (4) سقط في ز. 
)2( سقط في ز. 
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أما إذا قبلنا إِقْرَارَهُ فليمض عليه 0-7 وإن أَقَرّء ولتقام عليه البينة إن أنكر. 

-وأما إن لم لقيلة+ وهو المتحيعء فلتُقَام عليه البَيتَةُ إن أنكرء ثم إذا أنكرء فهل 

ض اليمين عليه؟ يبني ذلك على أن يكون المُدْعَى عليه» ويمين المدعي كَبَيْئَةٍ يقيمها 
المُنّصِي: أو كإقرار الْمُدّعن عليه إن قلنا كالبَيْئَةِ» فتعرض» فإنه قد ينكل» فيحلف 
المدعي» ويكون كما لو أقام البيئة. 

ويحكى هذا عن أبي مَنْصُورٍ بن مَهرَان. وإن قلنا : كَالوقرَ رَارِء ففيه وجهان: 

أَوْقَمَهُمَا لكلام أكثرهم: أنها لا تعرض؛ لأن العَرْضٌ للحمل على الصَّدْقٍ 
بالإقرارء والإقرار غير مَقْبُولِ على الصحيح . 

وأصحهما عند صاحب الكتاب: العَرْض؛ لأنه قد يَخْلِف ٠‏ فتنقطع الحُصُومَةٌ في 
الحَالٍ» مكذا أرق الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» وعليه ينين إبراة صاحب الكتاب ههناء 
وفي «الوسيط». إلا أنهم لم يذكروا أَوْجْةَ عَرْضٍ اليمين ؛ تَمْريعاً على أن اليمين المَرْدُودَةُ 
اي ومنهم من يَُلِقُ الخِلاف في سَمَاع الدعوى بالحَطَء وشِبْهِ العَمْدِ من أصلهاء 

يَبْنِيهِ على الخلاف في أن إقراره بالإثلآفٍ» هل يقبل؟ إن قلنا: نعم سمعتء وإلا 

ا اليمين المردودة كالبينة. أو كالإقرار» فليحمل هذا على ما ذكره الأولون» 
فإنهم جميعاً مُتَفِقُونَ على أنه لو أقام البَيْتَةَ تسمع» وسَمَاعٌ البينة مَسْبُوق ِسَمَاع الدعوى 

المسألة الثانية : تمع دَعْوَئ القَثْلِ على المَحْجُورٍ عليه بالفَلَسِ» ثم إن قامت بَيْنَُ 
أو كان هناك لَوْثْ وأقسم المدعي؛ فهو كغيره؛ وَيِرَاجِمُ المُسْتَحِقُ بالمال العُرّمَاءَء وإن 
لم تكن بين ولا لَوْتْ فيحلف المُفْلِسُء ٠‏ فإن نَكَلَ حلف المدعي» وَاسْتَحَقٌ القِصَاصَ 
إن كان المُدْعَى قَيْلاً يوجب القِصَاصّ. 

قال القاضي الروياني: فإن عَمَا عن القِصّاصٍ على مَّالٍء ثيك تَ [المالُ]ء وهل 
يشارك به العُرّمَا؟ يُبْنَى على أن اليمين المَركُودة بعد الدكُولٍ كالبينة فتعم» وإن قلنا 
كالإقرَار» فَقَوْلانَء كما لو أقرٌ ؟ المُف لس 00 في يدِه أو بِدَيْنِ نسبه إلى ما قبل الجر 
وإن كان المدّعَى قتل خطأ أو شبّة عمدء ثبت باليمين المردودة الدية» وتكون على 
العاقلة. إِنْ جعلناها كالبينة» وإن جعلناها كالإقرار» فتكون على الجاني» وهل يزاجم 
المدّعِي بها الغرماء؟ فيه القولان» وساف من ملت وجوت دن غير با على الأض 1 
المذكور ويُوجه الوجوب [على العاقلة بأنّها تثبت بيمين المدّعِي» فأشبه ما لَوْ ثبت 
بالقّسَامة والوجوب في ماله]”' “4 أن اليمينَ بالمردودة ُقِلَتْ إلى المدّعى» بنكول 
المفْلِس فأشبه مَا لَوْ أَقَرَ . 


لق في ز: يعني . (؟) سقط في ز. 
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ومسألة ثالثة: وهي دغوى القَنْل على العبّدء قال في «التهذيب»: إن كان هناك 
لوْتُْ فتُسْمع» ويقسم المُدُعي» ويقتص إن اذّْعَئ قتل عمدء وأوجبنا القِصَاصٌ 
بالقسامة. وإلاء إذا كان يَذْعِي قتل خطأء فتتعلّق الدية برقية العبد» وإن لم يكن لوْثّء 
فدعوى القثل الموجب للقِصّاص تكونٌ على العبد» ودغوى القثْل الموجب للمّال تكون 
على السيد» وتمام المسألة يأتي في «باب الدعاوّى والبَيتات؛. 


وقوله في الكتاب «صحا ا 

وقوله: «على الصحيح» يمكن رده من جهة اللفظ إلى قوله «صح» 0 
ويوافق ذلك قول «مَنْ أطلَّقٌ الخلافٌ في سماع الدغْوّى»» ويلزم منه [بيانُ]”" إجر 
الخلافٍ في سماع البيّئة» والذي يوافِقٌ نظم «الوسيط» وما حكيّناه اانا أن 
يَعَلّقَ قوله «على الصحيح» بقوله «وتُغرّض اليمين عليه؟, لا بما قبله [والله أعلم]. 


قال العَزَّالِيُ : ل ا ا ا 

ثم أئ عَلَى عير الشركة لم ؛ تَسْمَعْ الدَّْوَئ الثَانِية لِآنّ الأولى تُكَذْيْكُ فلو صَدَقَهُ 006 
عَلَيِهِ نَانِياً كَانَ لَهُ المُوَاحَدَةُ عَلَى عَلَى الصّجِيح لآنّ الحَقٌّ لا يَمْدُوهْمَاء وَلَو أَسْتَفْصَلَ في 

فْصَلَُ ما لس بِعَمْدٍ لم تنْطِلَ دَْوَاهُ أَصْلّ القَثلٍ عَلَى أَصَحٌ الوَجهينء ولو كَالَ: طَلَمْتهُ 


2 
2 


بأَخْذٍ المَالٍ وَفْسْرَ أنه كَذْبَ فِي الدَعْوَى أَسْتْرد ‏ وَلَوْ فُسْرَ بِأنْهُ حَنَفِيُ لآَيَرَى القَسَامَةَ وَقَدْ 
أ بها لَمْ سر لِأنْ التقر إلى َي التَاكم ل إلى لى الخِْصْمَيْنِ. 

قَالَ الوَافِعِيُ : ومن شروط الدعوى سلامتها عما يناقضها ويُكَذّبهاء فلو ادْعَ على 
مخض أنه تفرذ بالفتل» ثم ادعئ على آخر أنه شريك في القَثْلء أو منفردٌ به» لم 
تُشمع دعواه”" ' الثانية؛؟ لأن الزن تكذّيهاء وتناقشهاء ولو لم يقسم على الأولئ» ولم 
يمض حكمٌء فلا يُمكن من العَؤد إليها أيضاً. لأن الثانية تكذيهاء ولو أن الثاني صدّقه 
في دعواه الثانية فوجهان: 

أحدهما: أنه ليس له أن يوَاجِدّه بموجب تصديقه لأن في الدغوى الأولّئ اعترافاً 
ببراءة غير المدّعَئ عليه . 

وأصِحّهما: أن له المؤاخذة؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء ويحتمل أن يكون كاذباً في 
الدعوى الأولى قصدا أأو غَلَظاًء صادقاً في الثانية . ثم في الفصل صورتان: 

إحداهما: لو ادعئ قتلاً عمد فِاسِتُفْصِلٌ. ففصّله. ووصًف ما ليس بعمد. نقل 


زفق سقط في ز. (0) في ز: الدعوى. 
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المزنئ» أنه لا يقسم» ونقل الربيع أنه يقسمء وذكر الأصحاب طريقَيْن: 

أشهرهما: أن في بطلان أضل الدعوّى قولَيْن: 

أحدهما: أنه يبطل» قلا يقي ولا يلتفت إلى قوله؛ لأن في دغوى العمد به 
اعترافاً ببراءة العاقلة» فلا يتمكن من مطالبتهم آخراًء ولأنّ في دعوى العمد به اعترافاً 
بأنه ليس بمخطىء» فلا يمكنه الرجوع عنه 

وأصِحُهما: المنع؛ لأنه قد يَظْنُ ما ليس بعمْد عمداً» فيتبيّن بتفسيره أنه مخطىء 
في اعتقاده وأيضاًء فقد يكذب في الوضف. ويَصْدّق في الأصلء وعلى هذاء فيُغتمد 
على تفسيره» ويمضي حكمه. 

والثاني: القطع بالقول الثاني» وتأويل ما نقله المزنيُ على أنه لا يقسم على ما 
ذكره أولاء ويجري الطريقان فيما لو ادْعَى الخطأء وفسّره بما هو عمْدء ولو ادعَئ شُبْه 
عمدء ثم فسّره بما هو خطأ مخض» وقلنا: هناك بطريقة القولَيْن» فمنهم مَنْ أجراهما 
ههناء ومئهم من قَطع بأنه لا يُبْطِل الدغوى؛ لأن. قوله الأول يَقْنَضي زيادة على العاقلة» 
ومن ادعَئ زيادة» ثم رجع إلى قذر الحقٌّ لا تبطل دعواه فيه. 

ويجوز أن يُعْلم؛ للطريقة القاطعة قوله في الكتاب: «عَلَى أصحٌ الوجهَيْن» بالواوء 
والتعبيد عن الخلاف بالوجهَيْن خلافٌ المشهور. 

الثانية: لو اذّعَئ القتلّء وأخذ المال» ثم قال: ظلميُه بأخذ هذا المال أو أخذته 
باطلاء أو ما أخذتّهُ حرامٌ لي» سّئِلَ عنه» فإن قال: كدَّبْتُ في الدغْوّى وما هو بقاتل» 
اسْتُرِدٌ منه ما أحدَّء وإن قال: أردتٌ أي حنفيٌ ' لا أرى أخذ المال بيمين المذّعي علّئ 
ما سئخكي مذهب أبي حنيفة لم يُسْثَرَ؛ لأن النظرّ إلى رأي الحاكم واجتهادهٍ لا إلى 
مذهب الخصمَيّن واعتقادهما وذكروا للصورة نظائر: 

منها: ما إذا مات إنسانٌء فقال ابنه: لسْتٌ أرثه؟ لأنه كان كافرأً» فاستُفصل عن 
كُفْرهء فقال: كان معتزلياً أو رافضيآء فيقال له: لك ميراثه وأنْتَ مخطىءٌ في ظَنْك» 
والاعتزالٌ والرفض ليس بكفْرٍء معدا جك العكال + وعلية خزع القافكي الرويائك 
وضاحب «التهذيب» وغيرهماء قال الفورانئُ: مِنْ مشايخنا مَنْ يقول بتكفير أمل 
الأهواء. فعلى قؤل مَنْ قال به؛ يَحَرهُ يعر الميرات” 0 

ومنها: إذا قضى الحنفيُ للشافعيٌ بشفعة الجارء فأخذ الشَّقْصّء ثم قال: أخذثه 


زفق قال النووي في زياداته : هذا الوجه خطأء والصواب المنصوص» والذي قطع به الجمهور: أنا لا 
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باطلاً؛ لأني [لا]20 أرى الشُّفْعة بالجوار؛ لا يُسْتَرَدٌ منه. 

ومنها: إذا مات عن جارية استولّدَها بالنكاح» فقال وارثه: لا أتملّكهاء فإنها 
صارث أمّ وَلَدِ له وعَبَقَّتْ بالموت» فيقال: هي مملوكتكء فلا تصير أمَّ ولد باستيلادها 
بالتكاح . 

واعلّمْ أن جميع ما ذَكَرْنا فيما يتعلّق بالحُكُم الظاهرء فأما الحل”" الباطن» إذا 
حكم الحاكم في مواضع الخلافٍ لشَّخْصٍ على خلاف ما يعتقده. كحكم الحنفي: 
للشافعيّ بشفعة الجوارء ففي ثبوته خلافٌ وكلام”" الأئمة ههنا يميل إلى ثبوته» وأجاب 
صاحبٌ الكتاب فى «أدب القاضي» بالمَنْع وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: أردتٌ بقولى: جرام؛ أنه مغصوب. فإِنْ عيِّن المغصوب منه» وجب 
عليه تسليمّه إليه ولا رجوعَ له على المأخوذ منه؛ لأن قوله لا يقبل عليه وإن لم يعين 
أحداًء فهو مال ضائعٌ ؛ وفي مثله خلافٌ مشهورٌء والجوابٌ في «الشامل»: أنه لا يلزمه 
رفع اليد عنه؛ ولو قال بغد ما أَقْسَمَ نَدِمْتُ على الأيمان» لم يلزمه بهذا شيْة. 


«فْرْعٌ) 

اذّعَى القتل علّئ رجُل» وأقسم. وال المال» ثم جاء آخرء وقال: إن المحلوف 
عليه لم يَقْثُل مُوَرئاه ٠‏ وإنما أنا قتلتُه؛ فإن لم يصدّقه الوارث» لم يؤثّر إقراره فيما©» 
جرىء وإن صدّقه فعليه رد ما أخذ. وهل له الدعْوّئ على الثانى ومطالبته؟ فيه 
قولان: ّْ 0 

أحدهما: لا؛ لأن الدعوّئ على الأول اعترافٌ ببراءة غيره. 

والثاني : نعم ؛ لأنه ريما بَنَى الدعوى الأولّئ على ظنّ حصّل له» وإقرارٌ الثاني يفيدُ 
اليقين أو ظنًاً أقْوَى من الظنّ الأرّل» فجاز أن يَعْدِل إليه من الأول» وهذا كالخلاف المذكور 
فيما إذا ادعى الانفرادٌ علّى واحد ثم الشركة على آخَرَ وصدّقه الثاني» والله أعلم . 

قال العَزَالِيُ : النظرُ الثاني في القَسَامَةٍ وَفِيهَا أَربَعَةُ أَرْكَانِ الرْكُن الأَوّلُ فى مَظَكيِهَا 
وَهِيَ قَنْلَ الحُرٌ فِي مَحَلَ اللّوْثِ قلا قَسَامَةَ في المَالٍ وَالأَطْرَافِء وَفِي العَبْدِ قَوْلآنء 
وَاللُتُ قَرِيَهُ حَالٍ تُعَلْبُ الظّنْ كََتِيلٍ في مَحَلَةِ بَيَهُمْ عَدَاوَةُ أز قبل دَخَلَ صَفَا وتفدَقَ 
عَنْهُ جَمَاعَةٌ مَخْصُورُونَء أو قُتِيلٍ ني صَفْ الححضم المُقَابلِء أو قَتِيل فِي الصَّحْرَاءٍ وَعَلَى 


)0( سقط في ز. () في ز: الحكم. 
زرف في ز: فكلام. (4) في ز: فما. 


رَأْسِهِ رَجُلَ مَعَهُ سكين وَقَوْلُ المجزوج : لني فُلآنْ ليس بِلَوثِ. وَقَوْلُ وَاحِدٍ مِمّنْ تُقبَلَ 
شَهَادَنَهُ لَوْفُْ وَكَوْلُ جَمْع مِمْن ثبل رِوَامهُمْ لَوْثُْ وَالقَاس 9 قَوْلَ واجد لَوْفْ وَأَمَا 
عَدَدُ مِنَ الصّنْيَة وَالَسَقَةٍ فِيهِمُ خلافٌ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : قال الأئمة: القَسَامَةُ في اللّغة: اسم للأولياء الْذين يَحْلِمُون على 
دعوى الدمء وفي لسان الفقهاء هي اسم للأَيْمَان . 

وقال صاحب الصّححاح : القَسَامَةُ هي الأَيْمَانُ م تُقَسّم على الأولياء في الدّم؛ وعلى 
التقديرَيْنِء فهي '' إسم اين مُقَام المضدّرء يقال: م إِقْسَاماً وقَسَامَةَّء كما يقال: 
أكْرَمَ إكرَاما وكَرَامَة. قال الإمام : ولا اختصاص لها بأيمان الدُماء؛ إلا أن الفقهاء 
استعملُوها فيهاء وأصحاينا استعملُوها في”" الأيمان التي تقع البداية فيها بِالمُذْعِي . 

وصورثها: أن يوجد قتيلٌ في موضع لا يُعْرّف مَنْ قتلّه ولا يقُوم عليه بِيْنةٌ 
ويذّعِي الولي قثُلّه على واحدٍ أو جماعة؛ ويقترن بالواقعة ما يُشْعر بصدق الول في 
دعواه» ويقال له اللَّرْثْء فيحلف على ما يَدُّعيه» ويُحْكُمٌ يما سنذكره» وساعدنا على 
ذلك مالك وأحمد. 

وعد أبي حنيفة : لا اعتبار بِاللّوْتْء ولا يبدأ بيمين المُذعِيء وإذا وجد قتيل في 
مجلّة أو قرية» وادّْعَئ وليه قثلّه على رَجُل أو جماعةٍ بأعيانهم» فيختار الإمام؛ ويقال 
ويختار الوليُ خمسين رجلاً من صلحاء تلك البقعة» فيَحْلِفُونَ خمسين يميئاً أنّهم ما 
قَتَلُوهء ولا عَرَُوا قاتِلّهء فإن نقّضُوا عن الخمسين» كرر الأيمان حتى يتم خمسين» وإذا 
حَلَهُوا وجَبّتِ الديةٌ علّئ عاقلة مِنْ بَنِي تلك الحُطةء فإن لم يعرف الثاني» أو لم توجَد 
عاقلته» أخِذتٍ الدية من سكان ذلك المَوْضِعْء وفيهم الحالِفُون في ثلاث سِنِينَ» وإن لم 
يخلفواء حُبسُوا حتّى يحلفوا أو يُقِرُوا. 

قال: وإن وجد القتيل في مسْجِدٍ أو شارع سُوقٍء فتؤحَدُ الديةٌ من بيت المال. 

وإن وُجِدَ في دارء أخذت الديةٌ من عاقلة رَبّ الدارء وربما قالوا: من عاقلة مَنْ 
في الدار. وإن وُجِدَ في دار نفْسِهء فالديةٌ على عاقلته» وإن وجد بين”*'' قريتَيِنٍ 
فالقسامةٌ على أقربهما منه. 

وإن وجد في مفازة بعيدةٍ عن العمران» فهو هذّرٌء هذا هو معْنّى القسامة عنّده» 
وفيه إثباتُ الدعوّئ من غير تعيين المذّعَئ عليهم» والحبس لليمين والتّغْريم مع أنه لم 


)١(‏ في ز: ففي. )١(‏ في ز: أقسم. 
(96) في ز: مع. (4) في ز: بني. 
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تتوجّه عليهم حبّة» ومع أنهم حَلَّمُوا على أنه لا شيْء عليهم» والدليلٌ على أنه يبدأ 
بيمين المُدْعِي ما رُوِيَّ عن سهل بن أبي خثمة أن عبد الله بن سهْلٍ ومحيصة بن مسعود - 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ‏ خرججا إلى خيبر فتفرّقا لحاجتهماء فقيل عبد الله» فقال محيصةٌ 
لليهود: أنتم قتلتموه. فقالوا: ما قتَلْئَاه فانطلّقٌ هو وأحُوه حويصة وعبد الرحمن بن 


سهل أخو المَقْتُول ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ‏ إلى رسول الله كل فذكرُوا لهُ قثل عَبْدٍ الله بْن 


سَهْلء فقال: تَحْلِقُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً» وتَسْبْحِقُونَ دَمَ صَاحِِكُمْء كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
َم نَشْهَذء وَلَمْ نخضزء فقال رسول الله وله ميلك" لَكُمْ اليَهُودُ كَقَانُوا: كيف تفقِلُ 
أَنْمَانَ قَوْم كُمّارِ؟ فذكر أن النبيّ كل فَدَاهُ مِنْ عِنْدِو فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ بِمَائَةِ نَاقَوَ قَالَ سَهْلٌ : 
َقَذْ رََضَنِي مِنْهَا ناقَة حَمرَاة؟" ويروى [فَيْقيِمْ مَِكُمْ حَمْسُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنهُم بِقَع 
أليكم برمُته ويروى]7» أن النبي كل قال: «الْبَيِئَهُ عَلَى المُدّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَذْكرَ 
إل في القَسَامَةَو9» هذا هو القول الجَمَليُ في القسامة» وإذا طلبتَ التفصيل احتجتٌ إلى 
معرفة محَلّ القسامة» ومظَّبتهاء ثم إلى معرفة كيفيتهاء ثم إلى معرفة حُكمها وفائدتهاء 
ثم معرفة مَنْ يُقُسِمء فهذه أركان النّظر في الباب» فلذلك قال في الكتاب: وفيها أربعة 
أركان» الركن الأول مظتنها» وفيه ثلاثة قيود: 


() في ز: يحلف. 

() الحديث بطوله متفق عليهء من حديث سهل: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى 
خيبر وهي يومئذ صلحء فتفرقاء فأتى محيطة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً» 
فدفنه» ثم قدم المدينة الحديث بطوله في القسامة» وأخرجاه أيضاً من حديث سهل بن أبي حثمة 
ورافع بن خديج» وفي رواية لمسلم: عن سهل عن رجل من كبراء قومه بهء وله ألفاظ عندهماء 
وذكر البيهقي أن البخاري ومسلماً أخرجاهء من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل 
كلهمء عن يحيى بن سعيدء واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار» ورواه أبو داود من رواية اين 
عيينة عن يحيى بلفظ: أفتبرئكم يهود بخمسين يميئاً يحلفون أنهم لم يقتلوه» فبدأ بذكر اليهودء 
وقال إنه وهم من ابن عيينة» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: إن مسلماً أخرجه ولم يسق متنهء 
وقد وافق وهيب بن خالد: ابن عيينة على روايتهء أخرجه أبو يعلى (فائدة) استدل الرافعي بعد 
ذلك على وجوب القصاص بهاء وهو القول القديمء بقوله في رواية: يحلف خمسون منكم على 
رجل منهم» فيدفع إليكم برمته» وهو متفق عليه» واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية 
لمسلم: إما أن تدوا صاحبكمء وإما أن تؤذنوا بحرب. 

إفرفق رواه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بهء قال أبو عمر: إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو مرسلاً وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثئق» ورواه ابن عدي والدارقطني من 
حديث عثمان بن محمد عن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة» وهو ضعيف أيضاًء 
وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى . 

فق سقط في ز. 
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أحدها: القتل؛ فلا قسامة في إثلاف الأموال» ولا فيما دُون النّمْس من الجراحاتٍ 
والأطرافٍ بل القول فيها قولٌ المُدَعَى عليه مع يمينه» سواءٌ كان هناك لَوْتٌ أو لم يكنْ» 
لأن البداية بيمين المُدَّعى خلافٌ القياس والنصٌء» وإنما وَرَدَ في النفْس» وحرمةٌ النفس 
أعظمٌ من حرمة الأطرافٍ» ولذلك افترقا في وجوب الكفارة» فلا تلحق غير النفس 
بالنفس» وفي «جمع الجوامع» للقاضي الروياني أن بعض أصحابنا ذَّكر في الخلافيّات 
وجهاً آخر في الأطْرّاف. وغلط قائله. وبنى على المذْمَب أنه لو جرح مُسْلِمٌ فَازْتدٌ» ثم 
مات بالسراية» لم تجز القَسَامةُ؛ لأن الواجب ضمان الجراحة» والنفسٌ صارث مهدرة 
ولو عاد إلى الإسْلام» ثم مات جرت القسامةٌ» سواءً أوجبنا كمال الدية أو لم نوجبها؛ 
لأن الواجبّ بِدَلُ النفُسء وكذا الحكم فيما لو جرح ذميٌّ فنقض العهد ثم مات أو جدّد 
العهد. ثم مات. 

الثانى: مصادفة القَثْل الحُرّء فلو قتل العبْدُء وهناك لوْثُّء فادعى السيّد على حر 
أو عبد أنه قتله» فهل يُقْسِم؟ فيه طريقان: 

أشهّرُهما: أنه على القولَيْن فى أن بدل العبد هل تحمله العاقلة» إن قَلْنا: لاء فقّد 
ألحقناه بالبهائم وسائر الأموال. فلا”'2 يجري في قتله القسامة» وإنْ قلنا: نعم» وهو 
الأصحء فيُفْسِم السيّد» وهو المنصوص.ء وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني : القٌطع بأنه يُفْسِم' ولا يحرج على الخلاف في التحمل» وبه قال القاضي . 
أبو حامد؛ وذلك لأنّ القسامة لحفْظ الدماء وصيانتهاء وهذه الحاجةٌ تشمّل العبيد 
والأحرارء فأشبهتٍ القسامةٌ القصاصٌ ووجوب الكفارة» وتَحمُل العقْلٍ لقطع الفتنة» فإنَّ 
أولياء القتيل يَقُصِدُون الجاني وقومه. إذا لم تصل حقوقهم إليهم , وقد لا تستقل العاقلة 
بإيصال حقوقهم» فأمروا بالتحمل حسماً لمادة الفتنة» [ولا يخاف من السيّد الفتنة]؛ فإِنّ 
مقصود السادات من العبيدٍ المالية وإذا قلنا بالأصحٌ. فحكم المدبّرة والمستولّدة كم 
الْقِنّء وكذا المكاتب؟ لِأنّ الكتابة تنفسخ بالموؤت» وإذا أقسم السيّدء فإن كانت الدعوّى 
على خُررّء أخذت الدية من ماله في الحالء إن ادّْعَى العمْد المخضء وإن اذْعَى الخطأ 
أواهئة القن أخذها من عاقلة في ثلاث سنين» وإن كانتٍ الدعوّى على عبْدِء فإن 
ادُعَى العمّد المخض» ٠‏ قفي القتصاص الخلافٌ في ثبوت القتصاص بالقَسَامةء وإذا قلنا 
بالمنع» وهو الصحيح. اد كاف قن دعن الخطأ أو شبه العمد» تعلّقت القيمة برقبته . 


0 الرويانيٌ أن المُحامليٌ حك في «المقنع» قولاً أنَّ العاقلة تتحمّل من العمْد 
جنايته الخطأء وحمله على خطأ”'" الكاتب. 


22 في ز: فلا يجزىء. )١(‏ في ز: غلط 
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جع ل ل ل لل ضري 


الغالعةٌ: كونهُ في محل اللّوْتْ؛ٍ فإن لم يكن لَوْتْء لم تبدأ بيمين المُدُعيء 
واللوثث قرينة حال تبين الظن» وتوقع في القلب صذق المُذَعِيء وله طرق: 


منها: أن يوجد قتيل في قبيلة أو حضن أو قرية صغيرةٍ أو محل منفصلةٍ عن البلد 
الكبيرء وبيّن القتيل وبين أهلها عداوةٌ ظاهرةٌ فهو لوْتُ في حقّهم. حتى إذا اذْعَى 
الولي القتل عليهم أو على بعْضِهم كان له أن يُقْسِم وكذا”' كان الحال في قصّة عبد الله 
ابن سهل ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ‏ إن أهل خيبر كانوا أعداءً للأنصار ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمْ ‏ 
ويشترط ألا يساكهُم غيرهم؛ ليكون لَوْثاً في حقّهم وإلاء فربما قتلّهُ غيرهم. وإن كان 
القتيل عدوا لهم. ومنهم مَنْ يقول: الشرط أن لا يخالطهم غيرهمء حتى لو كائّتٍ القريةٌ 
على قارعة الطريق». وكان يطرُقُها غيرهم. فلا لَوْتْء وعلى الأول» لا بأس بمخالطة 
المجتازِينٌ للحاجَاتٍ؛ كالتجارة وغيرهاء وهو الأوجه”” فإن خيبر» كائّث يطَرُقُها 
الأنصار. 


ومنها: تفرق جماعةٍ عن قتيل في دَارٍ كان قد دحل عليهم حنيفاً أو دخَلّها معهم 
في حاجة أو في مسْجِدٍ أو [في]”" بستان أو طريقٍ أو في الصحراءء فهو لَوْتْء وكذا 
لو ازدحم قَومٌ على رأس بثر للاستقاء أو على باب الكغبة أو في الطّوّاف أو في مَضِيق» 
ثم تفرّقوا عن قتيل؛ لأنه يغلب على الظن أنّهم قتلوه أو بعْضُهم قتَلّه قضداً أو دوساً 
بالأقدام؛ ولا يُشْتَرط في هذا الطريق أن يكون بِيْئَه وييتهم عداوة. 


ومنها: إذا تقابل صفان يتقاتلان» وانكشفوا عن قتيل مِنْ أحد الصمَّيْنَء فإن 
التحمواء واختلطً بِعْضُهم ببعض أو كان يَصِلَُ سلاح أحد الصَّتْمَيْن إلى الآخرء إما رما 
أوتطكنا آذ ضَيدياً : فهو لوْث في حىٌّ أهل الصف الآخر؛ لأن الظاهر أن أهل صِفَّه لا 
يقتلونه؛ وإن لم يلتّحمواء ولا كان يَصِلُ السلاح» فاللوث في حق [أهل]*2 صفه. 

ومنها: إذا وجد قتيل في الصحراء» وعنده رجُل معه سلاحٌ متلطخ بالدم أو على 
نوب أثر الدم؛ فهو لوثء وإن كان بقربه سبع أو جل آخر مُولٍ طَهْرَهِ أو وُجد أثر قدّم 
أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها صاحبٌ السلاح» لم يوجبٍ ذلك اللَّْتَ في 
حمّهء ولو رأينا [شيئاً] من بعيد”" رجلا يُحرّك يده. كما يفعل مَنْ يضرب بالسيف أو 
السّكين» ثم وجذنا في الموضع قتيلاًء فهو لوث في حقٌّ ذلك الرجل. 


)2غ( في ز: وهكذا. (0) في ز: الوجه. 
2 سقط في ز. (4) في ز: وفي. 


)2 سقط في ز. (5) في ز: نجد. 


للدت كتاب دعوى الدذم 


ومئها: إذا شهد عذُلٌ بأن فلاناً قتل فلاتاًء فهذا لِوْثَّء ولو شهد جماعةٌ ممن تُقبَل 
روايتهم؛ كالعبيد والنسوة» فإن جاؤوا متفرقين» فكذلك؛ لأن الغالِبَ أن اتفاق أقوالهم 


لا يصدّر إلا عن حقيقة» وإن جاؤوا دفعةٌ واحدةٌء فوجهان!'©: 


أشهرهما: المئع؛ لاحتمال أنهم تواطؤوا أو لقنواء وأقواهما أنه لوّثْ؛ لأنه يثير 
نوع الظنّ» واحتمال التواطؤ كاحتمال الكذزب فى شهادة العذل الواحد. وهذا ما يوافقه 
إطلاقٌ صاحب الكتاب» وكذلك أطلق الشيحُ أبو حامد» وفي «التهذيب» أن شهادة اثنيْنٍ 
من العبيد والنسوةٍ كشهادة الجمع . 

وقال في الكتاب: «والقياس أن قَوْلَ واحدٍ منهم لوْتٌ أيضاً»» ويشبه أن يُرئْبِ هذا 
على الوجهين فيما إذا جاء جَمْعّ منهم» وشهِدُوا مجتمعِينّ» فإن لم نجعله لوئاًء لم 
نجعل قول الواحد منهم لؤثاًء وأما الذين لا تُقْبَل روايتهم؛ كالصّبية والمّسَّقة وأهل 
الذمة» فهل يكون قولّهم لوثاً؟ فيه وجهان: | 

أحدهما: وهو المذكور في «التهذيب»: المنع ؟ لأنه لا اعتبار بِقَوْلِهِم في الشَّرْع . 

وأرجحهما على ما قاله ابن الصبّاغ وغيره: نعم» لأن الغالب أن اتفاق الجماعة 
الكبيرة على الإخبار عن الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة» واختلفتٍ الروايةٌ عن 
أبي إسحاق» فمنهم مَنْ روّىئ عنه الوجه الأؤلء ومنهم مَنْ روّئ عنه النَّانِيَ وعنْ 
«المنهاج» للشيخ أبي محمّد؛ أنه يحصّل اللوث بقَوْل الصّبيان والفسقة دون الكفار وليس 
من موجبات اللوث قولُ المجروح: جرَحَنِي أو قَتَلَنِي فلان أو دَمّي عند فلان؛ لأنه 
منعٌ » فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبين غيره عداوةٌ فيقصدٌ إهلاكه. 

وقال مالك : هو لوْث. 

ولْيعلَمْ قوله في الكتاب: «والأطراف؛ بالواو [للوجه المذكور]””". 

وقوله «قولان» في مسألة العبدء بالواو؛ للطريقة القاطعة بجريان القَسَامة في 
الشرح مختصر الجوينيٌ» أن ابن سريج وأبا إسحاق يَذْمَبَانَ إليها. . 


)١(‏ قال في الخادم: حكاية الرافعي الوجهين غريب بل الذي نص عليه الشافعي في الأم وأورده 
الأصحاب أنه لا يثبت اللوث وإنما المثبت له احتمال لابن الصباغ فإنه قال: وإن شهد عبيد أو 
نساء جماعة كان ذلك لوئاً وشرط أصحابنا أن يكونوا جاؤوا متفرقين بحيث لا يظن منهم التواطؤ 
لا يمنع الظن تجويز كذب الواحد المصدوق في الظاهرء وحكي في البحر عن الأصحاب المنع. 
وقال إنه ظاهر كلام الشافعي؛ ثم ذكر احتمال ابن الصباغ قال صاحب الخادم: وهو ضعيف فلا 
يكفي مجرد حصول الظن بل لا بد من ظن يؤكد. 

(0) سقط في ز. 
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وقولة «يجلت على القلن» أي صذق المُذَّعِي 

وقوله اكقتيل في م- مجلة بينهم عداوة» ندر فلك اين 

كذا جميع طرق 18 المذكورة في الكتاب» سوى شهادة العَذْل الواحد؛ لأن 
صاحب «البيان» نقل عن مالك أن شيئاً مئها ليْس بِلَّوْثِ سوى شهادة العَذْل الواحد 
[وقوله اتَمَرَقَّ] عه جماعةٌ محصّورون» كان الإشارة بلفظ «المخصّورين"' إلى أن 
الجماعة لو كانوا بِحَيْثْ لا يُتصوّر اجتماعُهم على القتل» فلا تسمع الدعوّئ عليهم» ولا 
يُمَكُن من القسامة عليهم على ما مَرٌء ولو ازدحَمَ الجنْعٌ الذين لا يُنصوّر اجتماعهم على 
اقل في مضيق وتَفرٌقوا عن قتيل» فادعى الوليٌ القثل على عددٍ منهم يُتصوّر اجتماعهم 

على القثل» فينبغي أن يُقْيّل('' ويُمَكُن في القسامة» كما لو ثبت اللَّوْتْ في حقٌ جماعة 
محصورينء وادّعى الوليٌّ القتل على بعضهم. 

وقوله: «أو قتيل في صف الخَضْم المقابل» قد يفهم منه أنه وجد في صف 
الخصم المقابلين لصفة» لكنه ليس بِشَرْطء بل لا فرق بين أن يوجد في صَف نفسه أو 
صف الحَحضم أو بين الصفين فالمعنى: وقتل كان في صف الخصم المقابل . 

وقوله: «وعلى رأسه رجلٌ معه سِكَينٌ» لم يتعرّض لتضمخه بالدم» 0 
«الوسيط» ولذلك ذكر أكثرهم تَلَطخ السكين أو يلطخ الثوب» ولا يَبْعْدَ أن لا يشتر 
ذلك . وقوله «ليس بلوث» [مُعْلّم]"'' بالميم . 

وقوله «وَكَوْلُ واحد ممن تُقْبَلُ شهاده لَوْثُ يمكن أن يُعْلّم بالواو؛ لأن صاحب 
«التتمة» قال: إذا شهدتما بما يدعيه عذلٌ واحدٌء فيُبْئَ على اختلاف الأصحاب في 
الشاهد والِيَمِين؛ في أن الحُكم يقع بالشهادة واليمينٌ مرجّحّةء أو ب يقع باليمين أو بهماء 
إن قلنا: الحكم يقع باليمين» والشهادةٌ مرجّحة» كان ذلك لوث ا 2 
بالشهادة أو بهماء لم يكن لَوْثاًء ولكن يحلف المذّعِي مع شاهده؛ إلا أنه لا يثبت 
القصاص» ثم إن شَهد العذل 0 المذدّعي» فاللوث حاصل» وإن تقدم 
قول العدل على الدعوئ» فينبغي | أن يُكتَمَن به؛ لحَصّول اللوث» وَل يُكْعْل السبيل فيه 
سبيلٌ الشهادات المخصوصة به مجلس الحُكم المسبوقة بالدغوّى» وفي لفظ الكتاب 
إِشْعَارٌ به؛ حيث قال: «وقول واعومكن كفل نهات لؤْشّى وكذا الحال في قول 
العبيد والصبية؛ فلا ينبغي أن يفرق بين أن يتقدّم على الدعْوّىئ أو يتآخر. 


وقوله «وقول جَمْع ممن يُقْبَّل روايتهم لَوْثْ)» يجوز إعلامه بالواو؛ للوجه الفارق 


زوالله أعلم]. 


)١(‏ في ز: يقتل. (5) سقط في ز. 
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«فْرُوعَ) 

ذكر في «التهذيب»: أنه لو وقّع في ألسن الخاص والعامٌ أن فلاناً قَتَلَ فلاناً» فهو 
لوث عليه؛ ولا فزق في القّسامة بيْن أن يَدَعِيَ المُسْلِم على المُسْلِمء أو يكون أحدُهما 
كافرا. وعن مالك : أنه لا يُقْسِم الكافرٌ على على المْسْلِمء قال الإمام: وإذا عاينَ القاضي ما 
هو لَوْتْ فله الاعتماد علي وا يكرع على الجلاف في مضاته يعلمه؛ لأنه يقضي 
ِالأَيْمَانَ وفي «التتمة»: أن القتيل إذا وَجِدَ قريباً من قرية» وليس هناك عمارة أحرّئ» 
ولا من يقيم في الصحراءء َبَت اللوث في حمّهمء يعني إذا وجدت العداوةٌ [وكنا] 
نحكم باللوث [إذا] وجد القتيل فيهاء فكذلك إذا وجد قريباً منهاء قال: ولو وجد قتيلٌ 
بيْن قريتَيْنِ أو قبيلتين» ولم تغزقه بينه ونان واحده منها علذارة؟ ئلا يشكل فزي يتن 
إحداهما لوثاً؛ لأن العادة قد جَرَتْ بأن يُبْعِدَ القاتلُ القتيلَ عن فنائه؛ ويثقله إلى بقعة 
أخْرَّئ دفعاً للتهمةٍ عن نفْسِه وما رُوِيَ في الخبر والأثّر على خلاف ما ذكَرْناء فإن 
الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - لم يثبت يثبت إسناده . 


قال العَزَالِنُ : وَأَمَا مُسْقِطَاتٌ اللّوثِ فَحَمْسَةٌ: الأولُ: أنْ يتَعَذَرَ إِظْهَارُهُ عِنْدَ القَاضِي 
فلو ظهرَ جِنْدَ الاي عَلَى جَمْع فَلِْمُدْمِي أن يم يُعَيْنْء فَلَوْ قَالَ: : القَاتل وَاجِدَ نهم كُحَلَفُوا 
إلا الوَاجدّ فَلَهُ القَسَامَة مَدُ عَلَى ذَلِكٌ الوَاجِدٍ لِأنّ تكو لوت . قَلَو تَكَلُوا جَمِيعاً فَقَالَ ظَهَرَ لي 


2 
نيت 


الآنّ لَوْتٌْ معَيّنٌ وقد سَبَقّ مِنهُ دَعوَى الجَهْلٍ قَفِي ده تمكينه مِنّ القَسَامَةَ ة وَجهَانِ. 


ْ قال الرَّافِعِى : قد توجد الأمارةٌ المشْعرةٌ بصذق المُذَْعِيء لكنْ يعارضها ما يُسْقِط 
أثرهاء ويُبْطِل الظنّ الحاصل بها عند تجريد النَظَّر [إليها]. فتكلم بِعْدَ الكلام في 
الأماراتٍ في الأمور التي يُسْقِطهاء وعدَّها خمسة: 

أولّها: أن يتعذر الي ولا يَخْمَى أن تسمية تَعَذّر الإثباتٍ مُسْقطاً 
توسعٌ وتساهُلٌ» وأنه إذا لم يثبتٍ يثبتٍ اللوث» لم يْمَكُن المُدّعِي من القَسَامة وإذا ظهر 
اللّْثْ في حقٌ جماعة» فللولي أن يعين بعضّهم منْ واحدٍ أو أكثرء ويذَّعِي عليه؛ لأن 
اللَّرْتْ كذلك يظهر؛ وقليلاً ما يتفق اختصاصّه بالشّخْص الواحدء لكن لو قال الولي : 
القاتل أحدهم ولست أعرفه. لم يتمكن م القسافةة وله أن يُحَلْفَهِم» فإن حلّفواء إلا 
راخدا منقع» فتكلوه يُشْعِرَ بأنه القائل؛ ويكون لَوْئاً في حقّهء فإذا طلب المذّعِي أن 
يقسم يفم عليةة تنه ولق كل ال ثم عيّن المُدّعِي أحدّهم وقال: قد بَانَ لي أنه 
القاتلء وطلب أن يُقْسِم عليه؟ ترجهان: 

أحدهما: أنه لا يُمكن منه؛ لأنه قد اعترف بالبجَهل أولاً. 


واشبهوها :التي ب لأن اللوث خاصل في حتهع جميعاء. وقد يَظهر له يشذ 
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الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه» ويقُرب هذا الخلافٌ من الخلاف فيما إذا قال 
المُدّعِي : لا بينة لي» ثم جاء ببينة . 
قال العَرَالِيُ : الثاني : إِذّا ظَهَرَ اللوْتُ ذ في أَضل القثل دُونَ كَونهِ خَطَأ أَوْ عَمْداً يُمتعُ 
مِنَ القَسَامَةٍ ةِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ إِذْ لس بَتَعَيِنُ لِلْخِطَاب العَاقِلَهُ ولا الجاني. 
كال الرَافِي : ا ل 
الو نعم؛ لأنه إذا ظَهّر القاتل» خرج 5 باطلا مُهْدراً. 
00 لبد الكل ١‏ يتسا لقا » بل لا يُدّ منْ ثبوت 
العمُدية» ولا مطالية العاقلة» بل لا بد وأن يثبت كونه خطأ أو شبْة عَمْدِء وههنا 
كلما 


0 


إحداهما: إِنْ مكثاء .من القساية على :مل 0 فعدمُ ظهور اللوث في صفة 
القثل» ليس مانعاً منْ أضل القَسَامة ولا مُسْقطاً أ كن اللوت» وإن لم يمكئه. » فاللوث 
المعتبّرٌ لم يخصل» ففي تسميته مُسقِطأ تساهُل وتوسع . 

والثانية : قَدَّمْئَا أن الدعوّىئ لا بدء وأن تكون مفصّلةَء وأشرنا إلى خلاف فيهء فإن 
ادْعَئ الوليُ وفصّلء وظهرت الأمازةٌ المُشْعِرة بما يدعيهء فذاك» وإن فصّلء وظهَّرَتْ 
أمارة أصل القتل دُون الصفة. ففى القسامة على ما ظهّرت أمارثّه» هذا الخلاف» وإن 
احتملما كوة الدغوّغ مجهولة» فإذا اطلق الدعدئ :رظهر اللؤت :ف 'مطلى الفقل» 

فيجيء هذا الخلاف» وعلّئ هذا التصويرٍ ينطبق ما ذكره صاحب «التهذيب»: أنه لو 
ا عرزل أنه قتل أباهء ولم يقل27: عمداً ولا خطأء وشهدّ له شاهدٌء لم يكن 
ذلك لَْثاً؛ لأنه لا يمكنه أن يحُلِف مع شاهدهء ولو حَلّف لا يُمْكِن الحكم به؛ لأنه لا 
يَعْلّمِ صفة القتل» حتى يستوفي موجبه. هذا لفظه . 

والثالثة : ما ذُكَرْناه في الفضل يَدْلُ على أن القسامة على القَيْل الموصوفٍ تستدعي 
ظهورٌ اللوث في القتل الموصوف» فقد يُمْهَم ما أطلقه الأصحابٌ أن اللؤث في أضل 
القتل» إذا ظهرء كَقَى؛ لتمكن الوليّ من القسامة على القتل الموصوف. وما هو ببعيد؛ 
ألا ترى أنا ذكَرْنا أنه لو ثُبَتَ اللؤثُ في حق جماعة وادّعى الوليٌ على بعضهمء جاز 
ويُمَكن من القسامة» فكما لا يعتبر ظهُور اللوث فيما يَرْجِع إلى الانفراد والاشتراك» جاز 
ألا يُختبر ظَهُور"' اللوث فيما يرجع إلى صفتّي العمْدٍ والخطأ. 


)١(‏ في ز: نقل. )١(‏ في ز: ظهوره. 
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اللّْثْ» َم َلَى الفية بيك بن الهم باقتائة ل 2 تقض الم . توفت لقتل 
مَخبُوساً أذ مريضاً وََمْ ُذكن عون ئلا إلا على بد كفي سُقُوطٍ اللّوْثِ به وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَّافِعِْ : إذا أنكر ا لمُدُعى عليه اللُرْث في حقّه بأن قال: لم أكن مع القوم 
الْذين تفرّقوا عن هذا القتيل» أو لسْتٌ الرجُل الذي وينك. على رأسيهة وفي يده السكين 
المتضمخ بالدم أو لَسْت الذي رُئي من بعيد يضربه فعلى المدَّعِيٍ البينٌ على قيام الأمارة 
التي يدّعيهاء فإن لم تكن بيّندّ حلف المدّعَئ عليه على نفيهاء وسقّط اللّوْتْء ويبقّى 
مجرّد الدعوّى . 

ولو قال: كنت غائباً يوم القتل أو ادْعَى على جمعء فقال أحدهم: كنت غائباً» 
فيصدّق بيمينه؛ لأن الأصل براءةٌ ذمته» وعلى المدّعِي البينةٌ على حضوره يومئذ» أو 
على إقزاز» بالتخضور» فإن أقام المذّعِي بينةٌ على حضوره. والمذّعَئ عليه بينةٌ على 
الغَيْبَّة» ففي «الوسيط» أنهما يتساقَطانٍ. وقال في «التهذيب»: بينة الغيبة مقدّمة؛ لأنَّ 
معها زيادةٌ عِلْم وهذا عند الاتفاق على أنه كان حاضراً من قَبْلء ويُغتبر في بينة الغيبة 
أن يقولوا: إنه كان غائباً إلى مَوْضِع كذاء أما لو اقتصروا على أنه لم يَكُنْ ههناء فهذا 
نفْيُ محضٌ لا تسمع الشهادة به" . 

ولو أقسم الل المذّعِي؛ وحكم الحاكم بموجب القسامة» ثم أقام المذّعَئ عليه البينة 
على غيبته يوم الل أو أَقرٌ المُذُعِي نقض الحُكمء واسترد المال» وكذا لو قامتٍ البينةٌ 
على أن القاتل غيْرة» نولي ذال الشهود : لم يقتله هذاء واقتصروا عليهء لم تُقْبَل 
شهادتهم» ولو كان محبوسا '' أو مريضاً يوم القتل» ٠‏ فهل هما كالغيبة» حتى يَسْقُط 
اللؤثء» إذا ثبت الحالٌ بالبينة أو بإقرار المدّعي؟ فيه وجهان؛ وموضع الوجهين ما إذا 
أمكنَ أن يكونً قاتلآء لكن بضرب حيلة وتصوير بعيد. وبالمعنيَيْنَ يوجّه الوجهان. 
والأشبه إلحاقهما بالغيبة لانخرام الظن بالقتل . 

وقوله «أن يدعي الجاني» يعني المذدّعَئ عليه سمّاه جانياً؛ لأنه تُذّعَى عليه الجناية» 
ول كن لحل الجا 0 

قال العَرَالِيُ : الرَابعُ : لَؤ شَهِدَ شَاهِدٌ بأَنّ انا قَتلَ أَحَدَ هَدَيْنَ القَتِلّينِ لَمْ يَكْنْ 
لوناء وَلَوْ قَالَ: قََلَ هَذًا القَتِيلَ أَحَدُ هَذَيْن الرَجُلَينِ فَهْوَ لَوْتٌ لِأنْ نَْيِينْ القَاتِلٍ يَعْسْرٌ 
وَقِيلَ: لآ لَوْتَ في المَوْضِعَينِ. 


)00( في ز: عليه. (0) في أ: مريضاً أو محبوساً. 
زفرف في ز: ويدعي. (5) في ز: الجنابيين . 
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قَالَ الرّافِعِيُ : إذا شهدَ شاهدٌ أو شاهدان؛ بأنَّ فلاناً قتَلَ أحدّ هِذَّيْنِ القتيلين» لم 
يكن لوثاً؛ لأن ذلك لا يوقع في القَلَب صذق ولي أحدهماء إذا اذّعَىْ القثّل عليه» ولو 
شهدَ أو شهدا في القتيل الواحد؛ بأنه قتله أحد هِذَيْنٍ الرجِلَيْنِ» ُبَتَ اللؤث في حقهماء 
حتى إذا عيّن الولئ أحدهماء وادَّعَى عليه كان له أن يُُفْسِم كما لو تفرّق اثنان أو 
جماعة عن قتيل على التصويرات التي سبقتء» وفيه وججه أنه لا لوْتَ في الصورة الثانية 
أيضاًء للإبهام”'' كما في الأولّى» والظاهر الفزق» ويُحَْكَئ ذلك عن القاضي الحُسَيْن. 

وقولة «لأن-تعيين. القاتل يعسر»”' معناه أن القاتِلَ يُخْفِي القثل ما أمكنه دفعاً 
للمخذُور عن نفْسه فيعسر تعيينه» وإن ظن القتل بأحد الشخصين أو الجماعةٍ, والقّتيل 
بخلافه» وعَد ل المسألةٍ من المسقطاتٍ ليس بواضح أيضاً؛ فإِنّ الكلام في أنه هل هُوَ 
لوث أم ل 

قال العَزَالِيُ: الخَامِسُ تَكْذِيبُ أَحَدٍ الوَرَنَةِ هَل يُعَارِضِ اللوْتَ؟ فِيه َوْلنِء فَإِنْ 
قُلنا: يبْطِلُ فَلَوْ قَالَ أَحَدُمْمَا: قَثَلَ أَبَانَا رَندَ وَرَجُْلَ آخَرُ لآ أغرفةُ وَقَالَ الآخَرٌ: قَتلَهُ عَمْروٌ 
وَرَجْلَ آخَرْ لآ أرق قلا يَتَكَادْبُ فَلَعَلّ مَا جَهَلَهُ هَذَا عَلِمَهُ ذَاكَ كم مُعَيْنُ ريد مُعْتَرفٌ بأَنّ 
عَلَيْهِ نِضِف الدَيَة و حِصَئْهُ مِنها الي قلا يُطَالَبُ إلا بالربع. وَكَذَا مُدُعي عَمْرِو. 

َال الرّافِعِيُ : إذا كان لذي هلّك وارثان كابئيْنٍ أو أَحَوَيْن» فقال أحدّهما: قتل 
مورّتنا فلانُ» وقد ظهر عليه اللَّرْثْء وقال الآخر: إنه لم يقتله بل كان غائباً يوم القتل» 
اننا كلد لاد ار التو عادر الكذل مله أو قال: إنه [برأ] من الجراحة» ومات 

حتف أنفِهء فهل يُبْطِل تكذييُّه اللوْتَ» ويُمْنّع نَع الأَوّلُ من القسامة؟ فيه قولان منصّوصان 

فى «المختصر» 7 

أحدهماء وهو اختيار المزنيٌّ: لاء كما أن في سائر الدعاوّئ لا يسقط تكذيب 
أحدٍ الوارثين حقٌّ الثاني» وأيضاًء فإن اللؤث دلالةٌ بنقل اليمين إلى جنبة المدعي» 
فتكذيب أحد الوارئين لا يمنع الآخر من اليمين» كما لو ادعَئ أحد الوارثين ذَيْئاً 
للمورّث» وأقام عليه شاهداً واحداء وكذّبه الثاني لا يمنعه التكذيبُ من أن يخللف مع 
شاهده» وأيْضاء فلو كان أحد الوارثين صغيراً أو غائباًء كان للبالغ الحاضر أن يُقْسِم مع 
احتمال التكذيب من الثاني» إذا بلغ أو قَدِم. 

اوالثاني : د ل انرا 3 إنكار الثاني يدل على أنه ليس يقاتلٍ؛ فإن النفوسن 


)١(‏ في ز: لإبهام. (9) في ز: يعتبر. 
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من القولين عند صاحب «التهذيب": الأول وكلام العراقيين وغيرهِمْ يميل إلى 
57 '' الثاني» وَقَرّقوا بين الشاهد واليمين» وبين ما نحن فيه؛ بأن شهادة الشاهد 
محقّقة» وإن كذب الآخرء وهي حبجة في نفسهاء واللوث ليس بحجّة» وإنما هو ظنٌّ 
مرجّحء وتكذيبه يُبْطِل ذلك الل وفنا إذا كان أحدهما صغيراً أو غائباًء لم يوجد 
التكذيبٌ الجازم للظنٌء كما إذا ادعَئ أحدهماء ولم يساعد الآخرٌء ولم يكذّبء كان 
للمدعي أن يُقْسِمء وفي موضع القولَيْن طريقان: 


أحدهما: أن القولَّيْن فيما إذا كان المكذّب عذّلاً. أما إذا كان فاسقاء فقوله غير 
معتبر فى الشرع. فلا تتعطم 5 به القسامة. 


وأصحُهما: أنه لا فرق» فإن قول الفاسق فيما يُسْقِط حقّه مقبول؛ لانتفاء التهمة» 
ويُخكئ هذا عن نصه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في «الأم» فإن قلنا: لا يبطل اللوث. فللمدعي 
أن يُقْسِم ويأخذ حقّه من الدية؛ وهو النصف. ولا بد وأن يحلف حَمْسين يمينا فإن 
أيمان القسامة ما لم تَيِمْ لا يؤخذ بها شيءء ولا شرج على الخلاف ايها إذا اتفق الوزئة 
على الدعوّئ أن الأيمان تورّع أو يلف كل واحد منهم خمسينء وإذا قال أحد 
الابنين : قتَلَ أبانا ريد وقال الآخر: بل عمْروء وقلنا: لا يبطل اللوثٌ بالتكاذب» 
فيُفْسِم كل واحد منهما على مَنْ عيّنهء ويأخذ نضف الدية» وإن قلنا: يُبْطِلء فلا 
قسامة» وكل واد مشيماة الف ع لفان 0 قتل أبانا يْدٌ ورجل 
آخرٌ لا أعرفه» وقال الآخر: قتله عمرّو ورجل آخر لا أعرفه. فلا تكادبَ منهما؛ 
لاحتمال أن الذي أبِهَمَّ هذاء ذكره هوء الذي عيّته الآخرء وكذلك بالعّكسء فلكلٌ 
واحد أن :يقسم على مْنْ عيندة ويأخذ منه ربْعَ الدية؛ لاعترافه بأن الواجبٌ على مَنْ عيّنه 
نِضْفٌ الدية» وحصّته منه نضفه ثم إن عاد أو قال كل واحدٍ منهما : قد تبين لي أن 
الذي أَبِهَمْتُ ذكْرّه هو الذي عيّنه الآخر9*, فلكل واحدٍ منهما أن يُقْسِم على الآخر, 
ويأخذ مئه ريّعَ الدية» ويَحْلِفٌَ خمسين يمينا أو خمساً وعشرين؟ فيه خلافٌ يأتي 
[في]”*؟؟ نظائ ثرهء وإن قال كل واحد منهما: الذي أتهمتُ ذكُرّه ليس الذي عيّنه أِي» 
حصّل التكادبُ» فإن قلْنا: تبطل القسامة» رذ كل والحدنما احداهاء وإلأء أقسم كل 
واحدٍ منهما على مَنْ عيّنه ثانياًء وأحَدٌ مئه رُبْعَ الدية» ولو قال الذي عَيّن زيداً تبين إلى 
أن الذي أبهمتُ ذكره عمرّو الذي عيّنه أخي. وقال الذي عين عمراً تبين لي أن الذي 
أبهمتُ ذكره رجل آخر لا زيد فالذي عيّن عمراً لم يكذبه أخوهء فله أن يُقْسِمٍ على 


)١(‏ في ز: ترجح. (0) في ز: يبطل. 
) في ز: أحني. (54) سقط في ز. 
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عمروء ويأخذ منه ربّعَ الدية» والذي عيّن زيداً. كذبة الخو فإن قلْنا : تبطل القسامة 
بالتكذيب» 537 وحلف المدعَئ عليه» وإلاء أقْسَمٌ على منْ عينه وأخذ منه ربع 
الدية» والذي عبن زيداً كذَّبه أخوى فإن قلنا: تبطل القسامة بالتكذيب,. رَدّ ما أخذ. 
وحلفٌ المدعئ عليه وال أقسم على من عيّنه وأخذ منه ريع الدية ولو قال أحد 
الابنين: قَتَل أبانا زِيْدٌ وحده. وقال الآخر: قتله زيدٌ وعمرو بالشُركة» فإن قلنا: 
التكاذب لا يُبْطِل القسامة, فيُفُسم الأول على زيْد امه تمن الور ويُقسم 
الثاني عليهماء ويأخذ منْ كل واحدٍ ربع الدية» وإن قلنا: إنه يبطلهاء فالتكاذب ههنا في 
النصف» ٠‏ قال أبو سعيد المتوّي: وهل يؤثّر في بطلان اللؤث والقسامة في الكل ينبني 
على ما إذا شهد لشخصّيّن» وردُت شهادته لأحدهماء هل تَبْطّل في حق الآخر؟ إن 
قلنا: : نعمء فكذلك القسامة. وإن بععضنا الشهادة.» فكذلك نبعض القسامة. وهذا ما 
أورده غيره» وقالوا: يقسم الأول على زَيْد ويأخذ منه ربع الدية» لأن ما بقي فيه 
اللوث من حصة النصف. 

والثاني : يُفُسم عليه ويأخذ ربع الدية'' '. ولا يقسم على عمرو؛ لأن أخاه كذّبه 

فى الشركة والأول تسلف زيذاه لما مظلك قه العينانة والثاني يُحَلّف عمراًء ولو قال 
عد عليا” : قتل أبانا زيْدٌ وعمرو. وقال الآخر: لا بل قتله بكرٌ وخالد» فإنْ أبطلنا القسامة 
بالتكذيب» لم يُقْسِم واحد منهماء ويُحلّف كلّ واحد منهما اللّذين عيّتهماء وإن لم 
نبطلهاء ٠‏ أقسم كل واحد منهما على اللّذَيْنِ عيّنهماء وأخذ من كل واحدٍ ربُعٌ الدية. 


[والله أعلم]. 
قال العَرَالِيُ : 1 مُبِطِلآتٍ اللْثِ ألا يَكُونَ عَلَى القَتبل أنَر جرح وَتَخنيقٍ. 
قَالَ الرَافِعِيُ يُشترط في القسامة ظهورٌ الجراحة والدّمء ولا يَبْطل اللَّوْتْ 


00 وى ا ا 
النفس» فإذا ظهر أثر الخَنْقَ أو الضرب””*' أو العصر الشديد؛ قام ذلك مقام الجراحة 
والدم . ٠‏ 
وقال أبو حنيفة: إن لم تكن جراحةً ولا دمء فلا قّسامة» وإن وجدت الجراحةٌ 
ثبتت القسامة» وإن وُحِدَ الدمٌ دون الجراحة؛ فإنْ خرج مِنْ أنفه» فلا قسامة» وإن خرج 
من العَيّْن أو الأذن» ثبتت القسامة . 


وَأَعْلِم؛ ب قولّه في الكتاب: «وليس من مبطلات اللوث ألا يكونَ على 


)١(‏ في ز: الربع. (؟) في ز: بالخلق. 
(9) في أ: القتيل. (5) في ز: أو الضرب الشديد. 


”3 كتاب دعوى الم 


القتيل أثرُ جُرْح أو تخنيق» ولك”") أن تمحو هذه العلامة؛ [لأنه]”"'2»: وإن شرط ذلك 
في القسامة» فلا نجعله مبْطِلا لِلْوْتْء بل لا اعتبار باللوث عنده» والقسامة عنده على 
خلاف ما هي عندناء كما مَّرّء ولو لم يوجَدْ أثرٌ أصلاء قال الصيدلانيُ وصاحبٌُ التتمة: 
فلا قسامةء لاحتمال أنه مات فجأةٌ. والأصل أن غيره لم يتعرّض لهء وقال الإمام: إذا 
صودف ميّتٌ لا أثر [عليه] أصلاًء وقد قيلَ: الأخذ على الأنف إلى انخناق النفّسٌ يُسوّد 
وجه الميت» ويثور الدم صَعَداّء فإذا لم يظهر أثرٌّء فالحمل على المؤت الوفاقي ممكنٌ» 
فهذا فيه بعضٌ النظرء وإذا فاضت النفُسء فقد ينعكس الدم إلى مقرّهء والأمرٌ محتملٌ» 
والعلّم عند الله» وهذا السياق يُشْعر بأن الظاهر أنه لا يعتبر ظهور الأثر أصلاء وكذلك 
ذكر القاضي الرويانيٌ» والمتوجّه ما مرّ. 

اولا بد أن يُعْلَّم أنه قتيل» ثم يبحث عن القاتل» وإذا وُجِدّ بعض الشخص في 
المحلة : وتحقق مرخة :فيكت القشامة ينوا وتحو ينه الراس أو البدق» .وسواء ود 
الأقل [من البدن]9© أو الأكثر» فإذا وُجد بعضّه في مجلّة» والبعض في أخرَىئ» فللوليٌ 
أن يعيّن» ويقُسم. وعند أبي حنيفة: إن وُجِدَ الرأس أو مغظم البدن» ث, ثبتت القسامةٌ. 
وإلاء فلا قسامة. 


لية في مَجَلِسٍ وَاَدٍ بَْدَ القخطهر وال لظ فلو حانَ في مَجلِسَينٍ وان إن قلا 
لحت الشرااة تان د 1 َم فاق يُبتى لِلْعُذٍْ الو قن القاضي متايه ولو مَاتَ في 
ثتائِه أسْتَأتفٌ الوَارِتُ» ولا قَسَامََ في عَيبَة المُدعَى عَلَيهِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين ين؛ لأنّهَا ضَعِيفَة 
قَالَ الرَّافِعِئْ : أيمانٌ القسامةٍ خمسونَ على ما روَيناه فى الخَبَّرء وكيفية اليمين كما 
في سائر الدُعارّئ» ويَذْكر المدعي في اليمين؛ تقد كدر هذاه ويشير إلنه أوايقول :لد 
قتل فلان بن قُلان» اويرفع [في] نسبه أو يَُرّفه بما يمتاز به من قبيلةٍ أو صناعة أو لَقَسء 
ويعرّفه كذلك منفرداً بقتله» وإن ادعئ على اثئَيْنء فإن قتلاه منفردَيْن بقتله نص الشافعيٌّ 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على ذكر الاثفراد» واختلفٌ الآفنحاث فيه» فَمِنْ قائل إنه تأكيد وإلا 
قؤلنا 00 فلاناً انفراده به» ومِنْ قائل؟ إنه شرْط لجواز الانفراد بالقتل في 
0 شتراك في حكم القتل» كالمكره ه مع المكرهء ويتعرض لكونه عمداً أو 
خط 86 0 - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه لو اذَّعَى الجاني أنه برىء من الجراحء زاد 


قال العَزَالِيُ : الرّكُنْ الثاني : كَيْفِيْة القَسَامَةٍ وَهُوَ أَنْ يَخْلِفَ المُدُعِي حَمْسِينَ يَمِيئاً 


)١(‏ في ز: ذلك. (؟) سقط في ز. 
زفيفق سقط في ز. 


كتاب دعوى الدّم 30> 


في اليمين وما برىء7١)‏ من جراحةٍ فلانٍ» حتى مات منهاء واعترض عليه بوجهين: 
أحدهما: أنه إذا ادعَى البّرْء”"2 من الجراحة» فقد اعترف بهاء فكَيْف يخخلف 
المدعى . 


والثاني : [أنه]” '"' قد سبق أن الجانِيَ والوليّ إذا اختلفا في الاندمال» وقد مضَّئ 
زمانٌ يُمْكن فيه الاندمال» بار كز اساي عإى لاهن فلم يُجعَل ههنا القؤل قولٌ 
المجنيٌ عليه» ويحلف عليه. 20 

وأجيب”*؟ عن الأوّل: ا تقتضى الاعترافٌ بالجراحة 
في نفسهاء لا الاعتراف بجراحة نَفْسهء ل و 
قد برىء منهاء ثم مات ويكون غرضه من ذلك إبطالٍ اللّؤْث . 

وعن الثاني بوجوه» فعن أبي إسحاق أن المسألة مفروضة فيما إذا كان للمدّعى 
بينة على أنه لم يزل ضمناً متألماء حتى مات أو اعترف المدُعَى عليه بذلك لكنه ادعَئ 
أنه مات بسبب حدث» فيحلف المدعي. ويُصدّق» لأن الظاهر معه. وقيل: إنها 
مفروضة فيما إذا اختلفا في أنه هل مضَّتْ مدة يُمْكِن فيها الاندمال» فالقول قول الوليّ؛ 
لآن الأصل أنها لم تمضء وقيل : : إن صورة تضديق الجاني ما إذا لم يِكُنْ هناك لَوْثْء 
فأما إذا وُجِدَ اللوث» فيصدّق الوليُ كما يجعل اليمين في جانبه احتياطاً للدم . 

وفي الفضل مسائل : 

إحداها: يُستحَبٌ للقاضي أن يتعدذر المدعِيّء إذا أراد أن يخلف. ويعظة. 
ويقول : انق الله تعالى» ولأقغلف إلا عن تددن فير أعلله: لان الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ 
اللّه وَأَنِمَانِهِمَ4 [آل عمران: /الا] الآية . 

والقول في التغليظ في اليمين بِالزّمَانَ والمكان واللّفظ منه ما مرّ في اللعان» ومنه 
ما هو مؤخر إلى الدعاوّى والبينات. 

الثانية: هل يُشْترط أن تكون متواليةٌ؟””' فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن للموالاة وقعاً في النفُوس وأثراً د في الزججر والرذع. 

وأظهرهماء وهو الذي أورده أكثرهم : أنها لا تُشْترط؛ لأن الأيمان من جئس 


)١(‏ في ز: فما يرى. ١‏ () في ز: أكبر. 

(9) سقط في ز. (54) في ز: وأجب. 

(5) وعلة الوجه الثاني أن الموالاة لها أثرة في الزجر والردع وهذا هو الأشبه في اللعان وفرق الأول 
بينهما بأن اللعان أولى بالاحتياط لأنه تتعلق تتعلق به العقوبة البدنية ويختل به النسب وتشيع الفاحشة. 


35> ش كتاب دعوى الدم 


الحجَحء والتفريق مع الحجج لا يَقْدَّح كما إذا شهد الشهودٌ متفرّقين» وعلى هذا فلو 
حلّفه القاضي الخمسينَ في خمسين يؤماء جاز. 

وعن نصّه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ في «الأم200" أنه لو حلّفَ بِعْضٌ الأيمان» ثم استنظر 
القاضيء أنْظَرّهء وإذا عَادَ أعْتَد له بما مضى» والوجهان قريبان من الوجِهَيْنٍ في اشتراط 
الموالاة في كلِمات اللعان. لكن ذكرنا هناك أن الأشبه الا* شتراطً» ويمكن أن يفرقٍ بأن 
اللعان أرلى بالأضباط ؛من حريت إِنّه يتعلق به العقوية البلانية > ومن يت إنه يختل به 
النسب وتشيع الفاحشة . 

الثالثة: إذا جُنّ المدعي في خلال الأيُمان أو أَعْمِيَ عليه؛ ثم أفاق. فَيبْئى» ولا 
يجب الاستئناف. أما إذا لم نُشْترط الموالاء» فظاهرء وأما إذا شرطناهاء فلقيام العذرء 
ولو عُزِلَ القاضي. أو ماتّ في أثنائهاء وولّى غيره» فالذي أورده في الكتاب. وهو 
الجؤات فى #النهديب» وغيرهما: أن القاضى الثانى تائف : الأيمان» كما لو عل 
القاضي أو مات بغد سماع البيّنة» وقبل الكمء وكما إذا أقام شاهداً واحداء وأراد أن 
يخلف معه.ء فعُزل القاضيء وولّي غيره”"» لا بُدّ من استئناف الدغرَّئ والشهادة» 
وحُكيّ قول عن نصه درفن الله عَنه في «الأم»: أن القاضي الثاني يَعْتَدُ بما سبق من 
الأيمان» وذكر الرويانيٌ: أنه الصحيح» لكن «صاحب التتمة؛ حمل النصّ على ما إذا 
حلّفٌ المدّعَئ عليه بغض الأيمان تفريعاً على التعدّد ثم مات القاضي أو عُزِلٌ» وولي 
غيره» فإنه يَعْتدُ بالأيمان السابقة» وقَرّق بأن يمين المدعَئ عليه على النفي» فتقع نافذةٌ 
بنفسهاء ويمين المذّعِي للإثبات فيتوقف على الحكم. والقاضي الثاني لا يَحْكم بحجة 
أقيمث عند الأول كما في الشهادة» وذكر أن عَزْل القاضي ومؤنّه بعد تمام الأيمان 
كالعَزل فى أثنائها فى الطَرَقَيْنَء وأنه لو عزل القاضى فى أثناء الأيمان من جانب المذّعِى 
أو المدعَئ عليه» ثم وُلَيَ ثانياً فبيني على أن الحاكم هل يحكم بعلم نفسه؟ إِنْ قلنا: لاء 
فيستأنف» وإن قلنا: نعم» فيبنى» ولو أن الولي المُفْسِم ومات في أثناء الأيمان» فقد 
عي في (المايتمير : أن وارثه يستأنف. ولا يبنى؛ لأن الأيمان كالحجّة الواحدة» ولا 
يجوز أن يستحق أحد شيئاً بيمين غيره» [ليس كما إذا جُنّ ثم أفاق؛ فإنَّ الحالف واحدٌ 
قال الرويا 0 وليس كما إذا أقام شطر البينة ثم مات حيْث يضم وارثه إليه الشطر 
الثانى» ولا يستأنف؛ لأن شهادة كل شاهد بها مستقلةٌ منفردةٌ عن شهادة الآخرء ألا ترى 
أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهاء وأيمان القسامة لا استقلال لبعضهاء ألا ترى 
أنه لو انضم إليه شهادة شاهدٍء لا يحكم بهماء وعن الخضريٌ: أن الوارث يبني على 


)١‏ في ز: الآخر. 
(؟) في ز: آخر. (*) سققط في ز. 


كتاب دعوى الدّم ْ يفا 


أيمان الموروث7', '» وبنى الشيخ المتولي ذلك على أن أيمان القسامة تورّع على أولياء 
الدم أو يَخلف كل واحد منهم خمسين يميناً؟ فإن قلنا: يحلف كل واحدٍ خمسين يميناً 
استأنف الوارث؛ لأن مَنْ يقسم لا ينقص على هذا القول عن خمسين» وإن قلنا 
بالتوزيع» فيبني الوارث؛ لأنا نقول: الح على هذا القولٍ يَمْبّت للمقتول» والورثةٌ 
يسلفرن يدك اللخلافة عد وإذا صم يمن شه الزرئة إلى ريففن لكات الح 
للموروث”" فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حمّه بيمين الوارث» قال: ولو 
مات بعد تمام الأيمان» حُكم لورثتهء كما لو أقام البيّنة على الدغرَئ» ثم مات. ولو 
مات المدّعَئ عليه في أثناء الأيمان» إذا كنا نحلّفه في غير صورة اللَّوْتْء أو لتُكول 
المدّعي في صورة اللوث. فيبني وارثه على أيمانه . 


الرابعة: هل تجوز القَّسّامة فى غيبة المدّعَئن عليه؟ فيه وجهان: 
أظهرهما : نعم ) كما يجوز إقامةٌ البيئة . 


والثاني: لا؛ لأن اللوث ضعيفٌ لا يعؤّل عليه؛ إلا إذا سلم عن قدح الخضمء 
ا ا ل 

ا وذلك لأنّه قد يَغرف الحال مِنْ بِعْدُ بإقرار المدعئل عليه أو بالسماع ممّن يثق 
به ويدل عليه أن النبي فك عرض في قِصّة عبْد الله بن سهْل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اليمينَ 
على الأنصار مع أن القَنْل كان بخيبر وهم كانوا بالمدينة©. 

وقوله في الكتاب: «وهو أن يَخْلّف المدعِي خمسين يميناً»؛ ليعلَمْ بالحاء» لما 
ذكرنا أن عنده لا يَحْلِف المدّعي. 

وقوله: «متوالية في مجلس واحدٍ» الخلاف في الموالاة قد عَرَقيْهُ ولا يُشْثَر 9 ط مع 
الموالاة كوثها في مَجَلِسٍ واحدٍء وذكر المجلِس والمجلسَيْن بكر به عن الوك 
وعَدّمِهاء وهذا20 الذي عناه بقَوْلِهِ: «فلو كان في مجلسين فوجهان على ما هو مبين في 
«الوسيط» ولم يجمع هناك بين ذكر الموالاة وإيجاد المجلس. 

وقوله «استأنف في مسألة عزل القاضي» مُعْلّم بالواوّء وكذ”" في التي بغدهاء 


والله أعلم . 
)2غ( في ز: المورث. (0) في ز: للمورث. 
0) فى ز:؛ جنيا. (؟) تقدم. 
في 3 
(6) في ز: بكى. 


0) في ز: وهو. 0) في أ: ولذلك. 


34 كتاب دعوى الدم 


قال الغَرَالِىُ: فَإِنْ كَانَ الوَارِثُ جَمَاعَةَ قَفِي تَْزِيع الحَمْسِينَ عَلَيِهِمْ وَجَهَانِء فَإِنْ 
5 0 2 ك2 5 78 
يُوَرّعُ يَحْلِفُ كل وَاحِدٍ بِقَذْرٍ سَهْمِهٍ مِنَ المِيرَاثِء فَالثُمُنْ وَالسْدْسُ يَنْكَبِرٌ فيتَُمُ 
اليَمِينَ المُنْكَسِرَة. 


قَالَ الرَّافِعِيْ: ما د يُسْتَحِقُ بالقسامة 1" يُسْتَحِقٌ بخمسين يميناً؛ على ما قال يَلِلِ 
«تَخْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً» وَتَسْتَحِقُونَ َم شاي أز َاتِكُوه فإن كان الوارث واحداء 
وهو جائز [التصرفٌ]” حلف خمسين [يميناً]”" وأخذ الدية» وإن لم يكن جائزاًء 
فكذلك يحلف خمسين.ء لأنه لا يمكنه أَخَذٌ شئء من الدية» إلا بعد تمام الحُجَةء فإذا 
حلف أحََلّ قذر حقّهء [والباقي لا يثبت بيمينه بل يكون الحُكم فيه حكم من ماتء ولا 
وارث لهء وسيأتي إن شاء الله تعالى] وإن كان للقتيل وارثان فصّاعِداً فقولان: 


أحدهما: أن كل واحد منهم يَحْلِف خمسين يميئاً؛ لأن اليمينَ إذا توبّهت على 
جماعة لَزِم كل واحدٍ منهم ما كان يلزم الواجدء لو انفرد باليمين الواحدة في سائر 
الدعاوى ولأن الاستحقاق معلّق بالخمسينء» وكلّ واحد يأَحُدٌ ما يأخذ بيمين نفسه» 
فعليه إتمام الخمسين» وكذلكء لو َكل [كل]**“ واحدٍ كان على الآخر أن يخُلف تمام 

وأصحُهماء وبه أجاب ابن الحدّاد: أن الأيمان تورّع عليهم على قذر مواريثهم» 
لأن النبي كهِ قال: ايَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينا ألم يوجبٌ على الجماعة إلا حمُسين» 
والقؤلان فيما ذكر أبى سقد المتولي مبنيان على أنه تجبٌ الدية للوارث ابتداءة» أو تجب 
للقتيل ثم يتَلقّاها الوارث منه إن قلنا بالأول» حَلّف كل واحد خمسين» ولم يستحق 
بعضهم شيئاً بيمين بغض» وإن قلنا بالثاني» فيوزّع عليهم؛ ؛ لأن المستجىٌّ واحدّء وهم 
خلفاءه» فيَحْلِف كل واحدٍ منهم بِقَذْر خلافته. 


وعن الماسرجسي أن النصّ في المدعين أنهم يَحْلِفون على قذر مواريثهم» وفيما 


)١(‏ اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها لقوله وَ: 
«تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه 
ذهب مالك وأحمد وأبي ثور هذا كما لو لم يكن هناك لوث ونكل المدعى عليه عن اليمين 
يحلف المدعي ويستحق القود. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود بل تجب الدية مغلظة في 
ماله روي ذلك عن ابن عباس ويه قال الحسن البصري والنخعي وهو قول الثوري وقول الشافعي 
في الجديد وأصحاب الرأي وإسحاق وتأولوا قوله: دم صاحبكم «أي ديته». 

() سقط في ز. (؟) سقط في ازء 

(4) سقط في ز. 
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إذا ادْعَئ على جماعة» نص على قَولَيْنَء فمنهم مَنْ قال: فيهما قولان على سبيل التَّقْل 
وبه قال القاضى أبو حامد» ومئهم مَنْ خصّص القولين بجانب المدعَئ عليهم؛ لما 
سيأتي من الفرق» وقطع في المدعين بالتوزيع» فحَصّلت طريقةٌ قاطعةٌ بالتوزيع . 

ويجورٌ أن يُعْلَّمِ؛ لها قوله في الكتابب: «قولان" بالواو. 

التفريعٌ : إن قلنا: يحلف كل واحد منهم خمسينء فذاكء ولا إِشْكَالء وإن قلنا 
بالتوزيع فتوزّع الأيمان عليهم على قذر أنصبائهم. سواءٌ كانوا أصحاب فروض أو 
عصّباتٍ أو اجتمع”'' الصنفان": وإذا وقع كَسْرٌ تمُمنا المنكسرء فإذا كان له ابنان» 
خَلّف كل واحد خمساً وعشرين» وإن كانوا ثلائةٌ حلف كل واحد سيّع عَشْرةٌء وإن 
كانوا أربعة؛ حلّفٌ كل واحد ثلاث عشْرَةٌ وحصّةٌ كل واحد عند التوزيع اثنتا عشرةً 
واتَصف . 

وإذا خلف زوجة وابنء فحصّة الزوجة من الخمسين سنَّةٌ وريم وحصة الابن 
ثلاثة وأربعونٌ» وثلاثة أرباع» فتَخَلِف هي سبعاء والابنٌُ أزبعاً وأربعين. 

وإن لف أَمَا وابناً» فحصّتها ثمانيةٌ وثلْثٌ فتحلف تسعا والابنٌ اثنين وأربعين 
أيضا:: وإن خلف زوجة وبنتأء جَعِلت الأيمان بينهما على خمسةء فتحلف الزوجة 

وفي زؤج وبنْتٍء تجعل الأيمانْ بينهما أثلاثاً؛ لأنَّ نصيبهما ضغفٌ نصيب الزوج. 

وإذا خَلْف أكتر من سين :بدا أو اخاء خلف كل ولحد يمينا وااحدة: وإن كاتوا 
تسعةً وأربعينَ»ء حلّف كل واحد منهم يميئين؛ لأن الواحدة التي تبقى تُقّسّم بينهم. 
ويتمُم. وفي- صورة الجَدٌ والإخوة تقسّم الأيمان كما يُقَسَّم المال» وفي المعادة لا 


يحلف ولد الأب» إن لم يأخذ شيئاًء وإن كان يأخذ شيئاً حَلّف بقَّدْر حقّه؛ء ففى جد 
وأخ من الأبويْن أو من الأب» تُجعل الأيمان بينهما نصفَّيْن. 

وفي جََدٌ وأخ من الأبوين وآخر من الأب يخلف الجدٌ ثلث الأيمان» وهو مع جبر 
التتكسس صتعة عش وولعل تلق الدية» ويحُلف الأخّ أربعة أَنْسَاع الأيمان» وهو مع 
جبر المنكسر ثلاثةٌ وعشرون يميناً ويحلف الأخ من الأبوَيْن أربعةً وثلاثين» ولا يَخْلِف 
الأ من الأب؛ لأنه لا يأخذ شِيئاً فلا يَخَلِف لغيره. 

وفي جد وأخ من الأبوَيْن وأحْتٍ من الأب يخُلف الجدّ حُمْسَى الأيمان» ويأخدْ 
خمس الدية» ويَحْلِف الأ ثلاثة أخماس الأيْمَانَء ويأخُذْ ثلاثة أخماس الدْيَة. 


)١(‏ في ز: أجمع. )١(‏ في ز: الصفات. 
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وفي جد وأخ وأحْتٍ من الأبوَيْنٍ وأختٍ من الأب يَحْلِف الجدٌ ثلث الأيمان» 
وهو معٌ جَبْر المتكسر سبعة عشرٌءٍ ويأحُذُ ثلْتَ الدية» ويخلف الأحّ أربعة أَنْسَاع 
الأيمان» وهي مم جَبْر المنكسر ثلاثةٌ وعشرون,ء وبلا جَبّْر اثنان وعشرون وتَسْعان» 
وتحلف الأخت للاأبوين تُسْعًا الأيمان» وهى اثنتا عشرة يمينا وتّسْعا الخمسين أحدّ عَشَّرَ 
ونُسْعٌ ‏ ولا تخلف الأختٌ للأب. ١ ١‏ 

وفي جد وأختٍ من الأبوين» وأخ من الاب يَخلِف الجدٌ حَمْسَي الأيمان» ويأخذ 
خْمْسَي المال» وتخلف الأخت نصف الأيمان» وتأحْذ نضف المال» ويخلف الأخ شر 
الأيمان» وهو حَْمْسء ويأخذ عُشْر المال» وعلى هذا القياس» والله أعلم. 

قال العَرَالِيُ : فَإِنْ تَكَلَ بَعْضُهُمْ أَوْ انوا غِياباً فلا يَأحُذْ الحَاضِرٌ حِصَّتَهُ مَا لَمْ يتم 
حَمْسِينَ يَمِيناً» فَإِنْ كَانُوا ثَلانَةَ حَلَفَ الأَوّلْ حَمْسينَ يَمِيناً وَأَحَدّ الدُلْتَء وَإذَا قُدَمْ الثاني 
عَلَفَ ُنْتَ الأَِمَانِ وَأَحَدَ القُلْتَء وَإذَا قُدُمَ الَالِتُ حَلّفٌ نِضفَ الأَبْمَانِء وَلَوْ خَلُفٌ وَلَدا 

تن وأعا لآب حَلفَ القن دين لأخيمال أله مشتفرق وعد يضف الذهة يَدَ لأخْتِمَالٍ 
نه أ أثقى» فَإن أَرَاَ الأَحُ أن يَحْلِفَ حَلَفَ حَمْساً وَعِشْرِينَ يَمِيناً» فَائِدَنهُ أن يَنْتَزِعَ الضف 

َدِ الججاني وَيُوقِفَ بَنِتهُ وَبَنَ الُتقى فَإِذًا ظهَرَ الحَالُ سُلْمَ بسكم الهمِينٍ السَابقَةٍ 

قَالَ الرّافِعِئْ : في الفضل قاعدتانٍ تتفرّعان على أصحٌ القولَيْن» وهو التوزيعٌ . 

إحداهما: إذا نَكَلَ أحدُ الوارثين» ولا فَرْقَ في نكول الاكل بيْن أن ينكل عن 
جميع حضه امن الآيمان أو عن بنضهاء, ولو كان بعضُهم غائباًء فالحاضر يتخيّر بين أن 

يصبر إلى أن يخضر الغائبُ» فيَحْلِف كل واحدٍ بقَدْر حضّته» وبين أن يخلف في الحال 
سين ا ويأخذ قذر حَقَّه فلو كان الورثة ثلاثة بِنِينَ؛ أحدّهم حاضرٌ»ء وأراد أن 
يخلِف حلف خمسين يمينئاً. ويأحُذ ثلث الدية» فإذا قَدِمِ ثانِء حلّفٌ نصف الأيمان 
٠‏ خمساً وعشرين» كما لو كانا حاضِرَيْنٍ في الابتداء ويأخذ ثلث الدية» فإذا قدم الثالتُ» 
حلّف ثلث الأيمان» وهو مع جبْر ما انكسر سبعَ عشرةً» ويأخذ الباقِيَ من الدية. 

ولو كانوا أربعة؛ أحدهم حاضرٌء [فيحلف]2'1 خمسين» ويأخذ ربع الدية» وإذا 
قَدِم حي حلّف خمساً وعشرين» وإذا قدِمَ ثالفّ» حلف سبعٌ عشرة) فإذا قدِم الرابع » 
حلف ثلاث عَشْرَمَء وإن فُرِض خامس. فإذا قدِم. حلّف عشراٌء ولو كان اثنان من 
الأربعة حاضِرَّيْنء واثنان غائبَيْنِء حلّف كل واحد من الحاضِرَيْنِ خمساً وعشرين » وإذا 
قدِمَ الثالث والرابع فالحُكم على ما ذكَرْناء وإن قدم الغائبان معاء حلّف كل واحد منهما 


زفق في أ: فليحلف. 


كتاب دعوى الدّم 7١‏ 


نَلاتَ عشرةً» ونظير”'”2 المسألة ما إذا > حَضّر أحدُ الشركاء يأَحُذ جميع المَبيع بالشّفْعة» فإذا 
قَدِم آخر شاركه» وجُعِلَ بِيِئَهما نصفَيْنِء وإذا حضر ثالث شاركهما وجُعِلّت”'' بينهم 
أثلاثاً» ولو قال الحاضر: لا أحلِفٌ إلا بقَذْر حصّتِيء لا يبطل حقُّه من القسامة؛ حتى إذا 
قَدِم الغائب بخلف يه بخلاف نا إذا كال الشفيع البماضر» لآ أخذ إلا قثراخصتي 
حيْث بطل حقه من الشُفْعَِ والزق أن الشفْعة إذا تعرّضت للأخذ» فالتأخير تقصير 
مفوّؤت» واليمين في القسامة لا تَبْطل بالتأخير» ولو كان في الورئة صغيرٌ أو مجنون» 
فالبالغُ العاقل كالحاضرء والصبيُ والمجنونُ كالغائب في جميع ما ذَكَرْنَاء ولو حَلّف 
الحاضر أو البالغُ خمسين» ثم مات الغائب أو الصبئُ فورثه الحالفء لم يأخْذْ نصيبه إلا 
بَعْد أن يَحْلِف [بِقَذْر]"”" حصتهء ولا يُحْتَسَبُ ما مضى؛ لأنه لم يكن مستحقاً له حينئذ. 


الثانية: إذا كان في الورثة حَنْئّئ مشكلٌ» الجا بالاحياطة والكه على اليقين في 
الأيمان وفي الميراث جميعاًء فلو حَلْفَ القتيلُ ولداً خنْتَىء حلف خمسين يميناً؛ 
لاحتمال أنه ذَكَرٌ ولأنه لا يؤْحذ بل تمام الأيمان شيْء» ولا يأحذ إلا النضف لاحتمال 
أنه أنّى» ثم إن لم يكن معه عصبةٌ» لم يأَخَذٍ القاضي الباقيّ من المدئ عليهء بل 
يومف الأمر إلى أن يتبيّن حال الخنئّئ» فإن بَانَ ذكراء أخذه»ء وإن بان أنكن» حلف 
القاضي المدعَئ عليه للباقي» وإن كان معه عصبة؛ كالأخ والعم» فيتخيّر بين أن يَصبرَ 
إلى أن يبين حال الختتى» وبين أن يَخلِفء فإن صبرء توقفناء وإن أراد أن يخلف حلف 
عحديدا وعشرين» وأخذ القاضي النضفٌ الآخرء ووققه بين الأخ والخنكئ» فإذا تبين 
المستحِقٌ منهماء دقعه إليه باليمين السالفة”*©» ولو خلّف ولد ابْنِ ختئيَين» حلت كل 
واحد منهما تلْتّي الأيمان أربعاً وثلاثين» مع الجَبْر؛ لاحتمال أنه ذكر» وأن الآخر أنتّى 
ولا يأخذانٍ إلا الثليْن ؛ لاحتمال أنهما 02 ولو خلف آنا وولداً خثى فيحلف الاين 
لني الأيمان؛ لاحتمال أن الخنئئ أنْتَىْء ولا يأخْذْ إلا النضف من الدّية؛ لاحتمال أنه 
ذكَرٌ. ويخلف الحُئئَئ نصف الأيمان» لاحتمال أنه ذْكَرٌّءِ ولا بأخذ إلا كُنْتَ الدية» 
لاحتمال أنه أنَتّى» ويوقف السدس بينهما. 


ولو خلّف بتتاً وولداً ختتئ؛ حلّفت البت نصف الأيمان والختئئ ثلثيهاء ويأحذان 
لني الدية» ولا يؤْحَذ الباقى من المدعَئ عليه إلى أن يتبين حال الختئى . 

ولابن الحدّاد صورٌ من هذه القاعدة: 

منهاء جد ولد أب مشْكِلٌ» فالحكم فيها كالحكم فيما إذا خَلّْف ابناً وولداً 


)١(‏ في ز: ونظر. (1) في ز: وجعل. 
(6) سقط في ز. (4) في ز: السابقة 
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خنتئ» والطريق فيهما أن يقال: إن كان المشكلٌ ذكراء فالمسألة من اثنين» وإن كان 
7 نتّى» فمن ثلاثة؛ يُضْرَبٍ أحدهما في الآخر [يخصّل] سنةٌء منها تصح المسألة» فيجعل 
المشكلٌ أنتى فى تحليف الجدٌ حنَّى يخْلِف ثلتي الأيمان» وذكراً في ميراثه» حتى لا 
بأد الأ نضت الدية» وتتمل كرا من تليق تف مدن يلف :تصنت الأيعان: 
أنقئ في الميراث حتَّى لا يأخذ إلا الث . 


ومتها: بنْتّ وجَدُ وولدُ أب مشكلٌ» فإن كان المشكلٌ ذكراء فالمسألة من أربعةٍ» 
سهمان للبنْتِ» وسهمانٍ للجَدٌ والأخ. وإن كان أنكّء فهي من ستة؛ ثلاثةٌ للبنْتِ» 
والباقي بين الجد والأخت بالأثلاث» والمسألتان متوافقتان بالنُضف» فيرب أحد 
العددين في نصف الآخرء يخصّل اثنا عشرء فتحلف البثتُ نصف الأيمان بكلّ حالٍ؛ 
لأن نصيبها لا يختلفٌ بذكورة المشكل وأنوثته» وتأخذ نضف الدية» ويشلك الجد ثلث 
الأيمان؛ لاحتمال أنوثة المشكل» ولا يد إلا ربع | الدية؛ لاحتمال ذكورته» وبخلت 
المشكلٌ ربع الأيمان؛ لاحتمال الذكورة» ولا يأخذ إلا سُدُسَ الدية؛ لاحتمال الأنوثة 


ومنها: جد وأختٌ من الأبوينٍ ومُشْكِلٌ من الأب إما أخ أو أخت» إن كان المشكلٌ 
ذكراًء فالمسألة من خمسة» وتصح من عَشرة؛ لأن الأخ من الأب يَرْدُ على الأخت من 
الأبوين ما يَتِمُ لها به النضفٌ» وهو سهْمٌ ونصف» فتضرب الخمسة في مخرج النصف»ء 
تضير غشرة) وإن كان أنثى» فالمسألة من أربعة» وتصح من اثنين؛ لأن الأختّ من الأب 
َردُ ما معها إلى الأخت من الأبوين» فيصير المالٌ بينهما وبين البجَدّ نصفين» فيحلف الجدٌ 
نصف الأيمان؛ لاحتمال أنوثة المشكل» ولا يأخذ ِل خَمْسَي الدية؛ لاحتمال ذكورته» 
وتَخلِف الأخت من الأبِوَيْنِ نضف الأيمان» ولد ع لا لأن نصيبها لا يتغيّر 
بذكورة المشكل وأنولته» ويخلف المشكلٌ عُشْرَ رَ الأيمان» ويوقف عشر الدية بينه وبين 
الجدء إن بَانَ ذكراًء ذُفع إليهء وإن بَانَ أنى» ننّى» ذُفِع إلى الجَد. 


وعن بعْض الأصحاب؛ أنه لا يحَلِفٌ المشكلء» لجواز أن يتبين [أنه]0'' أثئّى» فلا 
يكون له شيء من الميراث» ولكن يوقَفٌ فإن بَانَ أنكى» فقد حلفٌ الجدٌ والأخت 
المستحِمّان تمام الأيمان» وإن بَانَ ذكراًء حلف عشْر الأيمان» ودُفعَ العْشْر إليه قال 
الشيخ أبو علي : والصحيح عند الجمهور ما قال ابن الحدّاد؛ لأنا وإن حَلَفْنا الجدّ 
والأخت تمام الأيمان» فلا يتيقن أنهما مستجقّان لجميع الدية» فكيف نأخذ من الجاني 
الديةَ بتمامهاء ولم يوجَدْ تمام الأيمان من يتيمّن أنه 0 الدية» ا 
المشكلٌ عُشْر الأيمان» وحينئذ» فقد تمّتٍ الأيمان ممّنٌ يُتيمّن له الاستحقاق 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدّم رفن 


واعلم أن صاحبّ ذلك الوجه. إِنْ كان يقول: اردان يما المتكل؛ 
لاحتمال أنه لا يَرِثْ شيئاً فحقه أن يقول فيما إذا خلّف ولداً خنئئ وأخاً: لا يحلف 
الأ لمثل هذا الاحتمال» وإن كان يقول: لا يكلّف أن يخلف. ويؤخذ تسعة أعشار 
الدية» ويُوقَفْ العشر باقياً على مَنْ عليه الدية» فهذا قويمء ' وهو قياسٌ ما تقدّم هناك 
ولو كان بَدَلَ الأخت من الأبوين 3 من الأبوين» فيحلِفٌ الجدٌ خُمْسَي الأيمان؛ 
لاحتمال أنوثة المشكلء ويأحذ ثلْتَ الدية» لاحتمال ذكورته» ويحلِفٌ الأخ ثلئي. ٠‏ 
الأيمان» ويأحْدٌ ثلاثة ثة أخماس الدية وبالعكس وتصح من خمسة عشر. 


ومنها: جد وأخبٌ من الأبوين. ومشكل من الأبوين أيضاًء فالمسألة على تقدير 
الُكورة من خمسةء وعلى تقدير الأنوثة من أربعة» فِبِضرْب أحد العَدَدَيْن في الآخرء 
يَبْلُْ عشرين» مئها تصحٌ فيحلف الجدٌّ نصف الأيمان؛ لاحتمال أنو ثة الخنتّل» ولا يأخذ 
إل حْمْسَي الدية؛ لاحتمال ذكورته» وتحلف الأختٌ ربع الأيمان» ولا تأخذ الأخمسي 
الدية» ويحلف الخنتّى [المشكل]!' - خمسّي الأيمان؛ لاحتمال الذكورة». ولا يأَحدٌ إل 
ربع مَ الدية؟ لاحتمال الأنوثة» فمبلغ الأيمان تجائية وخمسون. وما احدوة لمعة عشَّرّ منْ 
عشرين من الدية. ويُوقّف ثلاثة ثة أسهمء فإن يَانَ الخنئّى ذكراًء فهي له. ليتم له 
الخمسانء وإن بَانَ أنثى» فسهمان من الثلاثة للجدٌ؛ ليتم له النضف. وسهُْمٌ للأخت؛ 
لتم لها الربع . 

قال القاضي أبو الطب لو أراد الجد والخنئئ أن يضْطَّلِحا في السهمَيْن من الثلاثة 
الموقوقيْن سهماً قبل أن يتبين حال الخنتّ » جاز أو يصطلحا على التساوي أو التفاضل. 
ولكن بِشَرْط أن يُجَعَل _. يجغل السهم الثالكٌ للأخت» ولا يوف؛ لأن الوقفف إثما يكون لحَىٌّ 
اللجميع: فلا يجوز أن يُمَكُنَا من التصرّف في السهمين» ويبقى الثالث على الوقف» 
وتوقف ابن الصباغ فيما ذكره» وقال: السهمان النّذان اصطلّحا عليهما لا حىّ للأخت 
فيهماء ٠‏ فلا يلزم إسقاط حقٌ الخنئّئ من السهْم الذي يحتملٌ أن يكونّ لىء ويُخْتّمل أن 
يكون للأخت. 


صورةٌ أخرّئ للشيخ أبي عليّ: جد ومشكلانٍ من الأبِوَيْنِء إن كانا ذكَرَيْنِء 
فالمسألة من ثلاثة» وإن كانا أنتَيَيْنِ فمن أربعةّ» وإن كان أحدُهما ذكَراًء والآحَرُ أنثى» 
فمن خمسة». متت الاتتا أرحة تلع الى اشر قم تشبريها في حطنة لع استبن» 
مها تصحٌ في فيحلف الجدٌ نصف الأيمان؛ لاحتمال أنوثتهماء ولا يأخذ إلا ثُلْتَ الدية؛ 
لاحتمال ذكورتهماء وكلٌ واحد من المشكِلَّيْن يحلِفٌ خمسي الأيمان؛ لاحتمال ذكورته 


للق سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيززج ١١1/م‏ * 


8 كتاب دعوى الدذم 


وائرلة الأدرء ولا يأخذ إل خمسي الدية لاحتمال العكس» ٠‏ فمجموعٍ الأيمان خمسة 
وستُونٌ» ومجموع ما يأخذونه أربعةٌ وأربعونَ من سنّينٍ من الدية. ويوقف ستة عشرء 
فإن بَانَا ذَكرَينء قد قُسّم الموقوف بينهما بالسوية ليتم لكل واحد منهما العلْثْء كما أخذه 
الجدٌء وإن بَانًا 0 دفع من من الموقوف ء شََرَةٌ عَشْرَة إلى الجدٌ؛ ليتم له النصف» وإلى كلّ 
واحدة منهما ثلاثة أرباع ؛ ليتم لها الربع» وإن بَانَ أحدهما ذكراًء والآخرّ أنئى» ذُفِعَ من 
الموقوف أربعةً إلى الجََدّء واثنا عشر إلى الذي بَانَ ذكراً؛ ليتم لكل واحدٍ منهما 
الخمسان» وعند الأنثى الحُمُسٌُ الكامل. 

صورة أخرى : أوردّها يحيى اليمنيٌ في «البيان» : ع ومشكلان» أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأبء إن كَانًا ذَكَرَيْنَء فالمسألة من ثلاثة ؛ سَهْمْ للجدء 
وسهمان للذي هو من الأبوين» وإن كَانا أنَييْن» كَمِنْ أربعةٍ سهمان للجَدٌء وسهمان 
للدي هي مِنَ الأبِوَيْنَء وإن كان أحدّهما ذكراً والآحّر أنئى» فَمِنْ خمسة سَهمان 
للجدٌ. ثم إن كان الذي هو من الأبوين ذكراء فالسّهام الثلاثة له»ء وعلى التقديراتٍ 
الثلائة» ‏ فلا شيء لذي هو من الأب. وإن كان الذكر الذي هو من الأبء فللذي 
هو من الأبِوَيْنٍ سهمان ونضفٌء والذي هو من الأب سهم ونصف من عشرة» 
فبضرب المخارج بعغضها في بعض تبلغ ستين» فيحلف الجدٌ نضفَ الأيمان» ويأخَذٌ 


مُلْتَ الدية. وهو عشْرون من تين منهاء ويخلفت المشْكل من الأبوَيْن تلن 
الأيمان» ويدفع ِلَيْه نصف الدية» وهو ثلاثون من سين » ويحلف الآحَر الذي عساه 


يسكحقن عْشْرَ الدية» ولا يُصرف إليه شيْء» والأنصباء ان بالنصف» فتردّهاء 
والستين إلى الأنصافٍ» ويدفع إلى الجدّ عشرة من ثلاثين من الدية» وإلى المشكلٍ 
من الأبوين خمسة عشرّء ويوقف خمسة. فإن بَانَا ذكَرَيْنِء ذُفِعَتْ إلى الذي هو مِنّ 
الأبوين» وإِنْ بَانَا أَنعِيَيِن؛ دُفِعَتْ إلى الجَدء وإن بَانَ الذي هو من الأبوَيْنٍ ذكراً 
والآخرٌُ أنتيل» دُفِمَ سهمانٍ من الخمسة إلى الجدّء ليتم له الخمسان» وثلاثة أسهم 
إلى الذي هو من الأبوين؛ ليتم له ثلائة أخماس» وإن بَانَ الذي هو من الأب0) 
ذكرأء ذفِع إلى الجَدٌ سهمانء» وإليه ثلاثة أسهم . 


«فْرْعٌ) 

إذا مات أحدٌ الورثة المدَّعِين للدّم» قام وارثه مقامه في الأيمان» فإن تعدّدوا عاد 
القولان» فإن قلنا: يحلف كل واحد من الورثة حَمْسين يميئاً» فكذلك ورثة الورثة» وإن 
قلنا بالتوزيع» وزعت حصّة ذلك الوارث على ورثته» فلو كان للقتيل ابنانٍ» ومات 


)١(‏ في ز: أب. 


كتاب دعوى الدّم 1 و؟ 
أحدهما قبل أن يحْلِف عن ابنين» حلف كل واحد منهما ثلائة عشرة يميئاً توزيعاً لحصّته 
عويحاء :رجور نما الكمة فلو حَلّف أحدهما ثلاثةٌ عَشَّر يميناً» وماتٌ أخوه قَبْل أن 
يخلف. ولم يُحلّف إلا هذا الحالِفق» حَلّف ثلاث عشرة يميناء ولا يقال: يُكمل خمساً 
وعشرين» ولا يزيدء بل يَحْلِف بقَذْر ما كان يحُلف مورّثه» ولو كان للقتيل ثلاثةٌ بنين» 
فحصّة كل واحد منهم مع جبر ما انكسر سبْمَ عشرة يميناء فلو مات أحدهم عن ابنَيْنء 
وُرّعت حصته عليهماء وكُمْل المذكير» فيخلف كل واحد منهما تسْعَّ أيمان» فلو حلف 
أحدهماء ومات الآخر قبل أن يخلف ووارثه الحالف [تسعاً] ولا يقال: يكمل سبع 
عشرة يمينا ولا يزيد» ولو مات وارثُ القتيل بِعْدَ ما أقسم. أل وارئه ما كان له مِنّ 
الدية» وإن مات بغد ما نَكَلَء لم يكن لوارثه أن يخيف؛ لأنه بطل حق القسامة 
بالدُكُولٍء ولكن وارثه تحليف المدّعَئ عليه. 


«فْرْعٌ» 

إذا كان للقتيل ابنانِء فحلّف أحدهماء وماتٌ الآخرء قبل أن يخلف عن أبْئّيْن. 
فحلف أحدهما حصّتف وهي ثلاث عشرة يميئاًء وتكلّ الآخرء فيورّع الربع الذي تكلّ 
عنه على أخيه وعمه على حساب ما يأخذان من الدّية» فيخص الأحَّ أربعةٌ سدس يضم 
ذلك إلى حصته في الأضل» وهي اثنتا عشرة ونضفٌ» تبلغ سِسّ عشرة وثلئين» 
فتُكَملء وقد حلّف ثلاتٌ عشْرةً يميناًء فيحلف الآن أربعاً أخرّئ» ويخص العم ثمانيةٌ 
وثلكٌ. فيحلف تسعاً. ويُكمل له أربع وثلاثون. 

قال العَرَالِنُ : هَذًا كُلَهُ في يَمِينِ المُدَعِيء أمَا سَائِرَ الأيْمَانِ في الدّم كَيَمِين المُدُعَى 
عَلَنِهِ وَاليِمِينِ مَعَ الشّاجِد فَفِي تَعَدْدِهِ حَمْسِينَ قَوْلآن وَيَجْريَانٍ في الأطْرَافٍ مَعَ أن القَسَامَة 
لا تَجْري فِبهاء فإِن قلنا: يَتَعَدَدُ في الطرَفٍ فلو نَقَصّ فَفِي النّوزِِمَ قَؤلآنء وَلَو أدْعَى عَلَى 
أنئِينٍ أنْهُمَا فتلا في النَوْزِيِعَ عَلَيِهُمَا قَوْلآَنِ كَمَا في الوَارئِينَ» وَلَوْ كَانَ مَعَهُ شَاجِدٌ وَاجِدٌ 
ْنَا يَْحِدُ مين مَعَ الشَاهِدٍ فَنْ شَهدَ عَلَى اللّوثِ حَلَفَ مَعَهُ حَمْسِينَ يَمِيناًء وَِنْ شَهدَ 
عَلَى القّثل حَلَفَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : جميعٌ ما ذكرناه في أيمان القسامة من جنبة المدّعىء أما إذا اذّعَى 
القثل في غَيْرٍ محل اللوث» وتوججهّتٍ اليمين على المدّعَئ عليه» فهل تُغلّظ عليه 
بالعدد؟ فيه قولان: 

أحذهماء وبه قال أبو حنيفة: لاء لأنها يمِينٌ في جنبة المدعَئن عليه» فلا تغليظ 
بالعَدَدء كاليمين فى سائر الدعاوّئ . 


لضن كتاب دعوى الدم 


وأصحّهما: نعم؛ لأنها يمين في دعوى الدّمء فأشبهت يمين المدّعي» وقد بني 
الخلاف على أن التعدّد في يمين المدعِي سببه ماذا؟ قيل سببه أن تصديق المدّعِي خلاف 
القياس الظاهرء فأكد”'' بالعدّد في اليمين. 


وقيل : سببه حرمة الدم وتفخيم شأنه؛ فعلى الأول: لا تعدد في ب يمين المدعئ 
عليه؛ وعلى الثاني: يتعدد» وإذا نَكَلٍ المدعئ عليه فيرد على المدعي ما توجه على 
المدعَئن عليه» على اختلاف القوليْن. 


ويجري الخلافٌ في يمين المدعي مع الشاهد الواجدة وإذا كانت الدعوّى في 


محل اللوث» وتكل المدعي عن أيمان القّسامة, فهل تُغْلّظ اليمينٌ على المدّعَئ عليه 
بالعَدّد؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أنه على القولَيْن المذكورَين فيما إذا لم يكن هناك لَوْتْ؛ٍ لأن نكوله 
يُبْطِل اللوث» فكأنه لا لَوْث . 


وأصححهما: القَطع بالتغليظ ؛ لما رُوِيَ أنْه كك قال في قصّة قتيل + حَيْبر امب رِكَكُمْ 
اليَهُوَدُ يخمسين يميناً» جعل أيمان المدعَئ عليهم بِعَدّد أيمان المدّعِين» وإذا قلنا 
بالتعدّد. فلو كانت الدعَوّئ على جماعة» إما في محل اللوث أو من غير لوث فتُقّسَط 
اليمين عليهم أو يَحْلِف كلّ واحد مئهم خمسين يميناً؟ فيه قولان: 


أحدهما: [أنها] تُقسّط؛ لأن النبيّ يكل لم يجعل على اليهود إل حَمْسين يميئاً؛ 
وعلى هذاء فالتوزيع على عدد رؤوسهم؛ لأن الشركاء في القثل لا يتفاوتون في الدية» 
بخلاف ما في طَرّف المدِّعِينَء حيث قلنا: بالتوزيع على مقادير الإرث؛ لأنهم يثبتو 
الحق للقتيل نيابة عنه» فيُنْظر إلى قذر النيابة. 

والثاني: أن كل واحدٍ منهم يخليف خمسين يميناً» كما كان يحَلِفٌ الواحدٌ 
خمسين ؛ اعتباراً باليمين الواحدة» والقؤلان كالقولَيْن» فيما إذا تعدّد ورثة القتيل تورُع 
عليهم أيمانُ القسامة أم يَحْلِف كل واحد منهم خمُسين» لكن أصمحٌ القولَيْن ههنا على ما 
ذُكره الأكثرون» م مئهم الشيخ أبو حامد وأصحابه «وصاحب المهذب» والقاضي الرويانيٌ: 
أنه يحلف كل واحد منْهم خمسين يميناً. 


والأصحٌ. فيما إذا تعدّد المُدّعون: التوزيع عليهمء وفَْرّقوا بأنُ كل واحدٍ من 
المدعَئ عليهم يبقى عن نفسه القثل» كما ينفيه الواحد» لو انفرد» وإذا تعدّد المدعون» 


)١(‏ في ز: القياس فأكدوا. 


كتاب دعوى الدّم إيذنا 
لا يبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد؛ لأنّ الواحد يُنْت كل الدية وكلّ واحد 
عند الاجتماع يُنْبت بعضّهاء فيحلف بحسب ما يثبته. وسْوْى في «التهذيب» بين 
الطرَقَيْنِ» وجغل الأصحّ ههنا التوزيم أيضاء وإذا قلنا بالتوزيع» فلو كانت الدعوّئ على 
اثنين؛ أحذهما حاضرٌء والآخرٌ غائبٌ» حلف الحاضرٌ خمسين يميئاً» فإذا حضّر 
الغائبٌ. وأنكرء حَلّفّه خمساً وعشرينء وإن كانا حاضرَيْن» فنكل أحذهماء حلّف 
الآخر خمسين» لأن البراءة عن الدمٍ لا تحصل بما دونها على قَوَّلٍ التعدّى ويخلف 
المُدُعي على الناكل خمسين » وإذا نكل المذّعَئ عليه عن اليمين» والمدّعون جماعةً. 
وقلنا بالتعدد. فتوزع الأبحاد عليهم على قثر مواريثهم أو يَخْلِف كل واحد خمسين؟ فيه 
القؤلان السابقان. 


هذا كم الأيمان في دعْوَّىئ النفس. فأما إذا كانتٍ الدعرّئ في الأطراف 
والجراحات؛ فقد مر أنه لا يجري فيها القسامةٌ أنه لا اغصار فيها باللزيفة ولكن 
يحلف المدّعَئ عليه: وهل يتعدّد اليمين؟ ينبني''' ذلك على أن يمين المدّعَئ عليه في 
دغوى النفس هل تتعدّد؟ إن قلنا: لا فههنا أولّىء. وإن قأنا: : نعم فقولانء ويُقّال 
وجهان: 

أحدهما: : لا تتعدد أيضاًء كما في سائر الدعاوّئ والتغليظ”" هناك من خاصيّة 


النفْس؛ لِعِظَم خطرها. 


والثاني : يستويان في هذا التغليظ كما يستويان في القتصاص» وفي تغليظ الدية» 
وَهَذًا أشبة بأن د يرجح . 


وذكر ابن الصبّاغ: أن هذا الخلاف فيما إذا كانتِ الدعوّئ في العمد المحض» أ 
إذا كانت في الخطأ وشْبْه العمْدء فتتحد اليمين بلا خلآف, لأن الواجبَّ المَالُ 9 
والأكثرون لم يَفْرِقوا بين العمْد وغيره» كما في النفْسء» وإذا قلنا: بالتعدد فذلك فيما إذا 
كان الواجبٌ فيما يدعيه مثلّ به بدل النفس» فأما إذا كان الواجبُ دون بِدَلِ النفس مقدّراً 
كما كان" في اليد الواحدة؛ أو حكومة؟ فقولان: 


أصحهما: على ما ذكر المتولّي وغيره: أنه يُحَلْفُ المدّعَئ عليه خمسين يمينا 
أيضاً. كما أن في سائر الدعارّئ لا يختلف الحالٌ بكثرةٌ المدّعي وقلته. 


والثاني: أنه يخيف بالقسط. وتورّع الأيمانٌ على الأبدال» ففي اليد الواحدة 


. في ز: خفى. (5) في ز: والغليظ‎ )١( 
زرف في ز: كان كما.‎ 
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يَحْلِف خمساً وعشرين» وفي الموضحة ثلاثة أيمان» توزع الأيمان على عدّد الإبل» 
ويجبر ما انكسر مئهاء ولو زاد الواجبٌ على بدل النفس فهل يزادُ في مقدار الدية بزيادة 
مقدار الأروش» وطردٌ الإمام الخلافٌ فيه» وقربه من الخلاف في أن مدة الضرْب على 
العاقلة» هل تزاد على ثلاث سنينء إذا زادّتٍ الأروش؟ قال: ولا يبعْد إجراء الخلافٍ 
المذكُور في أن ديّة النفُوس الناقصة تُضْرب في ثلاث سنين أو تنقص المدة» بحسب 
نقصان الدية» وفي أن يمين المدعَئ عليه» هل يَنْقُْص عن خمسين في النفوس الناقصة» 
والأشبه تعظيمٌ النُُوس فيما يتعلّق بالأيمان» والتسوية بين الكاملة مئها والناقصة» وإذا 
كانت الدعوى في الطْرّف على جماعة» َيَخلِف كل واحد مهم بِقَدْر ما يلف الواحدٌ 
لو انفرد» أو بوزع علتهم على عدد رؤوسهم؟ فيه قولان» كما قدّمناء ويتولّد من 
الخلاف في الأصٌول المذكورة فيما إذا ادْعَ على رجلٍ أنه فطع إحدّى يِدَيْه أو إحدّئ 
يدي أبيه ثلاثة ة أقوال: 


أحذها: أن المدّعَئ عليه تخلف يقتا واحدةٌ وجنائيو العول الذاهمب إلى أنه لا 
تعدّد في يمين الطرّف . 


والثاني : يخلِف خمسين يميناً» وهو القولٌ الذاهب إلى التعدّدء والقول بأن 
الأيمان لا تتوزّع على الأبدال. 

والثالث: يكلف حمسا وعشرين وهو مبنئٌ على التعدد [والتوزيع]''' وفيما إذا 
اذّعَى على رجلَيْن قطعٌ يده أربعةٌ أقوالٍ: 

يتخلك كل والحد يننا واخية بناة على أن يمين الطرف لا تتعدّد.ء [ويحلف كل 
واحد خمسين» بناء على التعدّد]” وعلى التوزيع على الأشخاص دون الأبدال» يَخْلِف 
كل واحد خمساً وعشرين» وعلى التوزيع علّئ الأشخاص والأبدال» يَحْلِف كل واحدٍ 
ثلاث عشرة يميئاً؛ بناة على التعدّد والتوزع على الأشخاص والأبدال جميعاًء وفيما إذا 
ادعَئل على ثلاثة ةٍ قطعٌ يديه خمسةٌ أقوالٍ؛ يحلف كل واحد [منهم]”'' يميناً واحدةً» 
يحلف كل واحد خمسين» يحلِفُ كل واحد خمساً وعشرين؛ بناءَ على التوزيع على 
الأبدال دون الأشخاص» خرت كل والجداسع وعكيرة بناءً على التوزيع على | 
الأشخاص دون الأبدال» يحلف يحلِفٌ كل واحد تسعاً توزيعاً عليهما جميعاً. ومهما نكل 
المدّعَئن عليه عن اليمين المفُروصة عليه ردت على المدّعي» ويحلف بقَدْر ما كان 
يحَلِفٌ المدعَئ عليه» وإن تعدّد المدّعون. فيوزّع أو يلف كل واحدٍ منهم مثل ما 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(9) سقط في ز. 
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يَحْلِف الممرد؟ فيه القولان السابقان؛ والتوزيع عليْهم يكونٌ بقذر المواريث كما مرّ. 

بقيث مسألة في الفضل» وهي ما إذا كان مع المدّعي شاهدٌ واحدٌء وأراد أن يتحد 
يخلِف معهء فإن قلنا: : اليمين مع الشاهدَيْن في دعْوّى الدم» كالبفي الكتاب : «فإن شهد 
على اللوّث» حلّف معه خمسين يمينا وإن شهد على المَثْلء حلف جه با 
واحدة». ولك أن تقُولَ: قد يُشْعر الطرف الأول بالاكتفاء في اللّوْث بِشَاهِدٍ واحدٍء وما 
ينْبَغي أن يَكُتَفِي به القاضي» إن قول الواحدٍ لا يصلّح مثبتاء وما لم ب؛ يثبت اللّوْتْ عئد 
القاضي» لا يُمْكنه البدايةٌ بتخليف المدّعِيء فكان المعنى إتيانَ الشاهِدٍ بما يفيد اللؤث بأنْ 
أخبر عن القتل» ولم يأتٍِ بصيغة الشهادة» ولم يحافظ على شروطهاء ولم يأتِ بما هو 
سبيلٌ الشهادة» ولكنْ لفْظه في «الوسيط» تعبيراً عن هذا الطَرّف» وإن جاء بصيغة الإخبار 
أو شهد على الوك سلف مه جمس يننا : وهذا يَصُدٌ عن التأويل المذْكُور. 

وأما الطَرّف الثاني» فإذا حافّظ الشاهدٌ على شروط”” الشهادة» وأتى بصيغتهاء 
فيخلِف المدّعِي معه يمينا واحدةً. 

قال الإمام: ويثبت المالء إن كان القثل خطأء وإنْ كان المذَّعِي قتلاً عمداًء فلا 

يثبت القصاصء وإن قلنا: يتعلق القصاص بأيمان القسامة» وفي ألبوت المالِ خلافٌ» 
0 إن شاء الله تعالى نظيرٌهء وأما إذا قلنا في دعوى الدم: تتعدّد اليمين مع الشاهد 
فلا بد من خمسين يمينا بكل حال» وقوله [في الكتاب]”" «ففي تعدّده خمسين قولان» 
يجوز أن يُعلّم لفْظ «القولين» بالواو؛؟ لأن في ” جمع الجوامع؛ للقاضي الرويانيٌ حكاية 
طريقة قاطعة؛ بأن يمين المدعئ عليه. إذا ل يكن لرك بعلن وكذا قوله #ويجزيان, في 
الأطراف»؛ لأنه يخرج مما ذكرنا في ترتيب الطرّف على النفس طريقةً قاطعة بأن أيمان 
الأطراف لا تتعدّد وكذا قوله «مع أن القّسّامة لا نَجْرِي فيها' لوجه ذُكَرْناه من قبل. 


وقوله «فلو نقصء ففي التوزيع قولان» أي نقّص أرْش الطَرّف عن قذر الدية [والله 
أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : الرُكْنْ الثَالِتُ في حُكُم القَسَامَةٍ وَل يْنَاطُ بِهَا القِصَاصٌ عَلَى الجَدِيدء 
بل الدَيَةُ مِنَ الجَانِي إِنْ حَلَف عَلَى العَمْدِء رين التاقلة إن خلف غلى الخطاء وَإِنْ نكل 
عَن القَسَامَةٍ وَتَكَلَ المُدُعَى عَلَيه ه عَنِ المين فَفِي د تَمْكِينِهِ مِنَ اليَمِين المَرْدُودَةٍ قَوْلآنِء وَكَذَا 
إِذَا ككل ء عَنِ اليَمِينِ مَعَ الشَاجِدٍ وَعَادَ إِلَى اليمين المَرْدُودَةٍ. 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: شرط. 
0) سقط في ز. 
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قَالَ الرَافِمِئِ : في الفضل مسألتان: 

إخداها: إذا أَقْسَمَ سَمَ المُدّعى فى مَحَلَّ اللوْث تُظِرٌ؛ٍ إن ادْعَئ قثل خطأ أو شبه عمْدٍء 
وجيت الدية على عاقا لمْْسم عليه مخفدة في خط ومغّظة في به" العمدء 9 
كان [المدّعِى]”" قَثْلاً عمداً والمدّعَئ عليه ممن يَقْثّل بذلك القَتِيلِء فهل يناط بالقسامة 
القصاصٌ؟ فيه قولان: رواية أبي ور عن القديم» [نعم]"" وبه قال مالك وأحمدء لما 
رُوِيٌ أنه يك قال: «تَحَْلِمُونَ وَتَسْتَعُِونَ م قَاتَلِكُمْ». 

ويُزوَى: «#يخليف حَمْسُونٌ مِنْكُمْ ء عَلَى رَجْلٍ مِنْهُمْ َيْمَعُ ِلَيِكُمْ بِرْمْتهِ» 

وأيضاًء فإنها يمين مشروعةٌ في جنبة المدّعي» فيتعلق بها القصاصٌ كاليمين 
المردودة. وأيضاًء فإنها تث تشبت العمد المحض » فتثبت القصاص كالبينة . 

وأيضاء فإنا نرجم المرأ عن الّجء فلا يبعد أن نقتصٌ بقسامة المدعي . 

والجديد الصحيح” “»: المنع؛ لما رَوِي أنه كل قال: ” | ما أن تَدُوا صَاحِبَكُمْء 
أن تَأَدنُوا بحَرْبٍ [مِنَ الله وَرَسُولِهِ]” ولم يتعرّض للقصاص. 

وأيضاًء فإن القّسَّامة حبّةٌ ضعيفةٌ» لا يثبت بها النكاحُ؛ فلا نثبت القصاص» 
كالشاهد واليمين» وليست القسامةٌ كاليمين المردودة» ولا كلعانٍ الرُوْج. 

أما اليمينٌ المردودةٌ فلن نكولَ المدعَئن عليه يقوّي شأنهاء ولهذا جُعِلََتٌ كالبينة 
أو كالإقرار وأما اللعان؛ فلن 5 0 ماتيا ولوأ أَنَطْنًا الققناءن 


3 


واحد أو على لحباعة كالبينة . 


وعن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْه أن الوليٌ يختار واحداً مئهم فيقتله قصاصاء ولا يُفْتل 
الجميع . وفي «الشامل»: أن ابن سُرَيْج خرّج على القديم قولاً مثله. . وزاد (صاحب 
البيان» في حكاية هذا التخريج أنه يأخذ من الباقين حصّتهم من الدية . 


)١(‏ لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به بيئة. 

)٠(‏ سقط في ز. () سقط في لل. 

(4) لخبر البخاري : دإما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب». . وأطلق كل إيجاب الدية» ولم يفصل» 
ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره؛ ؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة» فلا توجب القصاص احتياطاً 
لأمر الدماءء كالشاهد واليمين. 

(0) سقط في ز. 
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وفي «المهذب» نسبةٌ هذا القول إلى أبي إسحاق من غَيْر زيادةٍ أخذّ الحصّة» وكيئف 
ما قُدْرء فهو ضعيفٌ» وإذا اذْعَى القثل على ثلاثة في محل اللوث» والحاضرٌ متهم واحد. 
فإن قال: تعمّدوا جميعاًء أَفْسٌَ قُسَم على الحاضر خمسين يمينا ويأخذ ثلث الدية من ماله 
على الجديد.ء وعلى القديم ؛ له القصاص منهء ثم إذا قُدِم أحد الغائبين فإن أَقَرّ اقتص منه» 
وإن أنكر أقسم عليه المُدّعيء وكم يَحْلِف؟ فيه وجهان: ويقال قولان: 

أحدُهما: خمساً وعشرين يميئاً؛ لأنهما لو كانا حاضرَيْنء لأقسم. 

الثاني: خمسين عليهما جميعاً. فحصّةٌ الواحدٍ من الخمسين النضف. 

وأصحهما: أنه يخلِف خمسين أيضاً؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناولٍ الثانيء هكذا 
أطلقّوى وينبغي أن يكون هذا على الخلافي السابق في جواز القسَامة في غيبة المدّعِي» 
فإن جوّزناهاء وذكره في الأيمان السابقة فينبغي أن يُكْتَقَى0" بهاء ثم إذا حَلّف عليه 
عاد القولان الجديدٌ والقديمٌ [ثم](© إذا قَدِم الثالتُ» فأنكر فكم ل عليه؟ فيه 
الخلافي» وإِنْ قال: تعمد هذا الحاضرٌء وكان الغائبان مُحْطِئَيْن ٠‏ فيفْسِم على الحاضرء 
ولا يقتص منه قولاً واحداًء وإذا حَضَّر الآخران وأنْكَرَاء فكم يخلف عليهماء ففيه 
الخلاف» وإن أقرا وصدقتهما العاقلةٌ» فالدية على العاقلة» وإن كذّبتهماء ففي مالهما 
مخففة وإِنْ قال: تعمّد الحاضرء ولا أذري أتعمّد الغائبان أم أخطأ أقُسَم على الحاضر 
خمسين» وأخذ منه ثلتٌ الدية على الجديد. وعلى القديم يوقفٌ الأمر إلى أن يحضرا 
الغائبان» [فإن] حضّراء واغْتَّرّفا بالتعمد, اقيّصٌّ منهماء ويقتصٍ من الأول أيضاً على 
القديم. وإن قال قتلناه ا وجبَّتِ الدية المخففة علَيْهماء إن كذّنتهما العاقلة» وعلى 
العاقلة» إِنْ صدَّقَتْهماء وإن أنكرا أصل القتل» فهل يُقْسِم المدّعي؟ فيه الوجهان 
المذكوران فيما إذا ادْعَى القتل وظهر اللوث فيه ولم يذكر أنه عمْداً وخطأ. 

والأظهر: أنه لا يُقسِم وينسب الثاني إِلَئ أبي إسحاق» قال: وإذا أقسم عليهما؛ 
فيُخبّسان حتى يصفا القَثْلَ وكم يَقْسِم عليهمًا فيه الخلاف. ولو ادْعَى القَثْلَ على رجِلَّيْنِ؛ 
وعلى أحدهما لوث دون الآخرء يقسم المدّعي على الذي عليه اللوث خمسين» وفي 
الاقتصاص منه القولان. ويَحْلِف الذي لا لوث عليه. 

المسألة الثانية: إذا أنكل المُدُعي عن القسامة في محل اللّؤْث يَحْلِف المُدّعَى 
عليه؛ كما مَّرٌ؛ فإن نَكُلَّء فهل تُرَدُ اليمين على المدعي؟ نقل الأئمة» منهم صاحب 
«التهذيب» و«التتمة»: أنه إذا ادعَئ قتلاً يوجب القصاصء وقلنا: إن القسامة لا يناط بها 
القصاص. فتُرَدْ اليمينُ على المدّعي بلا خلاف؛ لأنه يستفيد بها ما لا يستفيد بأئمان 


)١(‏ في ز: فيكتفي. 1 (1) سقط في ز. 
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القسامة» وهو الاقتصاصء وإن كان المُدَّعي كَثْلاً لا يوجب القصاصء أو قتلا بوجبه. 
وقلنا: [لا] يناط القصاص بالقسامةء فقولان: أطلقهما الأكثرون: 


أحدهما: أن اليمين لا ترد على المُدّعيء لأنه قد نكل عن اليمين في هذه 
الخصومة مرةٌ. 

وأسحهماة رةه لأتف زثنا كل عن يمن القمانة » -وهده ينين أخرق + والنييت 
الممكن من تلك الأيّمان اللّوْتْء ومن يمين الرد تنكول المدّعَى عليه» فالنكولٌ عن شَيْءٍ 
في مقام لا يبطل حقّاً في مقام آخرء رفن الشرخ أبي محكد: بناءٌ القولّيْن على أن اليمين 
المردودة في الدم. هل تتعدّد؟ إن قلنا: لاء قَبُرَدُ عليه؛ لاله قلت يوضي لصون والخدةة 
ولا يرغب في الأيمان المتعدّدة» وإن قلنا بالتعدد, فلا رد لاستوائهما في العدد 
والكيفية والفائدة» وححى الزمام عن بعضهم ؛ أنا إن قلنا بتعدد اليمين المردودة» فلا ترد 
اليمينُ عليه قولاً واحدآء وإن قلنا بالاتحادء فقولان» وقد يوجّه الردٌ بأن نكول المدّعئ 
عليه علامةٌ مشعرةٌ بصدور القتل منهء فتنضم إلى اللؤثء ويتأكّد الظن الذي يستند إليه 
اليمين» ولو كانت الدعوى في غير صورة اللؤث» ونكل المدعَئ عليه عن اليمين» 
والمُدّعي عن اليمين المردودة» ثم ظهر لَوْتْ وأراد المدعي أن يُفُسمء فقد أَجِرُوا 
القولّيْن في تمكينه منهء وقضية البناء المنقول عن الشيخ أبي محمّد: القَطمْ يعدم 
التمكين» أما إذا عَدَدْنَا اليمين المردودة» فلتساوي اليميئيّنء وأما إذا لم تَعْدُكْ فلأنه إذا 
رغب عن اليمين الواحدة» فهو عن الخمسين أرغب. 

ولو أقام المُدّعي شاهداً واحداً في دَعْوَّىُ مالء ونَكَلَ عن الحلف معهء ونكلٌ 
المدّعَئ عليه عن اليمين المَغروضة علي فأراد المدّعِى أن يحلف اليمين المردودة» عاد 
القولان المذكوران؛ لنكوله عن اليمين مرّةء هكذا أطلقوهء وقضيّة ما حكينا في أول 
المسألة أن يقال: لو جرى ذلك في دعْوّى القتل الموجب للقصاص»ء يعكن من البميرخ 
المردودة» فلا خلاف؛ لأنه لا يستفيد باليَمِينَ مع الشاهد التمَكن من القصاص» 
ويستفيده باليمين المردُودّة. 


«فْرْع) 
إذا حلف المذّعَئ عليه» تخلّص عن المطالبة» كما في سائر الدعاوّئ. 
وقال أبو حنيفة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - : إن وُجِدَ القتيل في قرية أو مجلة؛ يطالّبُ باني 


الخْطّةء إن ظهرٌ كونٌ القتل عمداً؛ بأن حُرّت الرقبة» وعاقلة الباني إن كان يُتوهّم كوثه 
خطأء بأن كان المؤثٌ برمية» وإن وُجِدَ في مسشجدء طول باني المسجد أو عاقلته, 


فإن لم يُوججد الباني أو لم يُغرف» طولب بالدية جميعٌ أل المجلّة الحالفٌ وغيره. 


كتاب دعوى الدذم وذ 


آخَرٌ : [إذا حلّف المدّعي عند تنكول المدعول عليه]ء فإن كان المدعي قتلاً عمد 
نَبَت القصاص؛ لأن اليمين المردودةً كالبينة أو الإقرار» والقصاصٌ يثبت بكلّ واحد 
منهماء وإن كان المدّعي خطأ أو شِبْهَ عَمْدِ ؟ ثبتت الدية» [ويكون] في مال المدغيل عليه 
أو على عاقلته قيل: إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة» فهي على العاقلة» وأن جعلناها 
كالإقرار» ففي ماله. 

وقيل: هي في ماله بكل حالٍ؛ لأنها إنما تكونٌُ كالبينة في حقٌ المتداعِيّيِن؛ لا 
على الإطلاق. 


قال العَرَالِي : الرُكُنُ الرّابِعُ فِيمَنْ يَحْلِفٌ وَهْوَ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُ الدَيَةَ ا لمكاتبٌ يُقَسِمْ 
عَلَى عَبْدِوء فَإِنْ عَجَرَّ قَبْلَ الحَلِفٍ وَالنكُولٍ حَلَفَ السَّيِدُ قن كَانَ بَعْدَ الُكولٍ لَمْ يَخْلِف 
كما لآ يخيف الوارث بَغْد نول المُورَثِ» كلو قتل عَم فَأوْصَئ يميه لمُسموْلديه ته وَمَاتَ 

رَنَة أن مقسِمُواء إن كَانتِ القِيمَةُ لِلمُسْتَولَةٍ ِآنّ لَهُمْ حَطَاً في تَْفِيذٍ الوَصِيَة فإ 
َكَُوا فَلِلِمُسْتَوْلَدَةٍ القَسَامَُ عَلَى أَحَدِ القَولينِء وَكَذَا المَولنٍ فِي قَسَامَةٍ الغُرَمَاءِ 2 
الوَارِتُ؛ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَلَهُمْ يَمِينُ المُدُعَى عَلَيِه. 

قال الرَافِعِي : الركن مسبوق القول فيمن يَحْلِف أيمان القَسَامة 0 
«وهو كل مَنْ يستحقٌ الدية». والأؤلّى عبارة "الوسيط»» وهو اكُلّ من يستحق بدل 
الدم»؛ ليشمل ما إذا كان القتيل عبْداًء فإن الأصحٌ أن السيّد يُقُسِم على ما قدّمناء وفي 
الفضل مسألتان مفرّعتان على جَرَيَانِ القَسَامَةٍ في العبْد: 

إحداهما: يُقْسِم المكائّبُ» إذا قتل عبدهء ويستعينٌ بالقيمة على أداء النجوم. ولا 
يقسم السيدء بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون» فإنّ السيدّ يُقْسِم دون المأذون؛ لأنه لا 
حَقّ له فيه والمكاتبٌ صاحب حقٌّ في عبده. فإن عبج قبل أن يُقْسِمء ويعرض عليه 
اليمين ؛ فيقسم السيد. وإن عجز بعد ما عُرِضَتْ عليه اليمين» ونكل» فلا يقسم السيد؛ ٠‏ 


لبطلان الحقٌّ بنكوله, كما لا يقسم الوارث إذا كل المورّث» ولكن يَحْلِفَ المدعَئ 
عليه وإن عَجَرْ المكاتبٌ بغد ما أقسم. أخذ السيد القيمةً كما لو مات» وكيا | إذا 


الوليُ بعد ما أقسم وقوله: : «فالمكائبٌ يُقْسِم؛ يجوز أن يعلّم بالواو؛ لأنه مفرّع على 
الأصح. وهو جريان القسامة في العبد. 

الثانية: إذا ملّك عبْدُه عبداًء فقتل» وهناك لَوْتٌء فإن قلنا: العبد لا يملك بتمليك 
السيدء فالسيد هو الذي يُقْسِمء فإن المقتول عبد من عبيده» وإن قُلْنا: إنه يملك 


)١(‏ في أ: وكذا. 


بالتمليك» فقد قال الإمام: يُبْئَئ ذلك على أنَّ مَنْ ملك عبده عبداً أو عَرَضاً من 
العْرُوض» فأتلف» فينقطع حق العبدء وتكون القيمةٌ للسيِّدِ أو ينتقل حَقُّ العبد إلى 
القيمة؟ وفيه وجهان: 

أفقهما: الانقطاع, فإن ملك العبد عرضة للاسترداد والانقطاع بالتغيرات؛ ألا ترى 
أنه لو عتق العبد أو انتقل مِنْ ملك السيد إلى ملك غيره ينقلب ما مَلّكه إلى مِلّك السيدء 
فكذلك تغير العين بِالتَّلّف وتبدل الحقٌ بالقيمة يوجب انقطاع مِلْك العبد. 


والثاني : أن حقٌ العبد ينتقل إلى القيمة كما في حقٌ غيره» فإن قلنا بانقطاع حقه 
عن القيمة» فالسيد هو الذي يُقْسِم ؛ وإلأء فوجهان: 

أحدهما: أن للعبد أن يُفُسِم كما يُفْسِم المكاتب في قتل عبده. 

والثاني : المنع ؛ ؛ لضعف ملكه» والقّسَامة تستدعي استقلالاً وملكاً مؤقتاًء فإِنْ 
قلنا: لا يقسم العبّدُء فكذلك السيد؛ ايلك لوزن امترجع الس وأعاد القيمة 
إلى مِلْكهء فكذلك لا يقسم السيّد لأنَ ما لم ينْبْتْ للعبْدِء كيف يحُلّفه السيد فيه؟ وإنْ 
قلنا: يُفْسِم العبدء فقد قيل: لا يم السيدُ؛ أيضاً؛ لأن العبد لم يِكُنْ له قثْلٌ» ولا 
صارت القيمة له حينئذ» وإنما يثبت المِلّك له بالاسترجاع؛ قال الإمام: ويجوز أن 
يُجِعَل السيد حلفاً عن العبد» كالوارث مع المورّث”'". وإذا قأنا بالصحيح» وهو أنه لا 
اعللك العتده. فيقنتم السيدة والقيمةٌ له ولو مات بغد ما أَقْسَم فهيّ لورثته» وإذا مَلّك 
مستولدته عبداً» كان كما لو مَلُّك عبْدّه القَِنّ في جميعَ ما ذكرناء وإن عتقَّثْ بموت 
السيدء ولو أوصّئ لمستولدته بِعَبّْدِ فقتل؛ وهناك لؤث» فأقسم السيدٌء فيأخْذ القيمة» 
وتبطل الوصية» ذكره في «التهذيب». 

ولو أوصى لها بقيمة عبده فلان» لو قتل» صححتٍ الوصية؛ لأن القيمة لهء فله أن 
لؤلين بها ولا يقدع مأنفيها نن العطر بين حك [ك القدل قة ايت وله يحل 
القيمة» لذ ارسي يحول ار رات اريت ال 1 1 
فإنها تعتق عئد الموت» وهو وقفت استحقاق الوصية» والعبْدٌ ينتقل إلى الوارث» فلا 
يمكن تصحيحٌ الوصية له ولا للوارث. 


تصحٌ الوصية وعن القاضي أبي الطيّب: أنه لو باعه بعد الوصية» تصح الوصية» ويثبت 
الاستحقاق للمشتري» وإذا صحّت الوصية» فإن أقسم السيدء ثم مات» فالقيمة لها وإن 


)١(‏ في ز: الموروث. 


كتاب دعوى الدّم ه: 


لم يُقْسِم حتى مات» ولم يؤخذ مه نكولٌء فيقسم الورثة» وتكون القيمة لها بالوصية» 
وإنما يُفْسِم الورثة» وإِنْ كانتٍ القيمةٌ للمستولدة؛ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل» فيرئونها كما يرئون سائر الحقوق وتثبت القيمة 
له؛ ثم يصرفونها إلى المستولدة بموجب وصيته» ولهم غرضٌ ظاهرٌ في تنفيذ وصيتهء 
وتحقيق مُرَادهء وهذا كما أنهم يقصُون ديوئّهُ» وليس سبيلهم فيه سبيلَ سائر الورئة» 
حتى لو مات مَنْ عليه دين ولا تركةٌ له» فقضاه الورثة منْ عندهم» كان على المستحقٌ 
أن يقبَلّها بخلاف ما لو تبرّع به أجنبى . 

قال الإمام: وغالبٌ ظئِي أني رأيتُ فيه خلافاً لبعض”' الأصحابء قال ومثله9© 
لو أوصّئ إنسانٌ بمالء ومات» فجاء مّنْ يدعي استحقاقه؛ هل يخلف الوارث لتنفيذ 
الوصية؟ فيه احتمالان”" يجوز أن يقال: نَعَمِ كما في مسألة المستولدة» ويجوز أن 
يُفْرّق بأن القّسامةَ على خلاف القياس أثبتت احتياطاً وحَقْناً للدماء» فيتعلق بحالة القتل» 
وصاحِبٌ الحق عند القتل السيدء فإذا مات» قام وارثه مقامه. وأما دعوّئ الاستحقاق» 
فإنها تتعلّق بِمَنْ له المِلك ظاهراً في الحال» وهو الموصّئ لهء ولا حاجة فيه إلى 
الإسناد والنّظر إلى ما تقدّم» فإن نكل الورئةٌ عن المّسَامة» فهل للمستولدَة أن تَقْسِم 
وتأحذ القيمة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القيمة لهاء فلا يفوت عليها بتُكُول الورثة. 

وأصحُهما: المنع؛ لأن القسامة لإثبات القيمة» والقيمةٌ تنبت للسيد ثم تنتقل منه 
بالوصية إلى المستولّدَة» وإذا مات السيد. لم يُقْم مقامه في الإثبات إلا ورثته» وليستٍ 
المستولدة مئْهم» والقولان كالقولين فيما إذا أقام شاهداً بدَيْن لأبيه المديون» ولم يخلف 
مع الشاهد. هل يحلف غرماء الأب؟ ويجريان في المديونء إذا لم يُقْسِم ورثته»ء هل 
للغرماء أن يقسموا؟ ولا خلاف أن للورثة الدعوّئ وطلب اليمين من المدعَئ عليه؛ إذا 


)١(‏ قال في المهمات: هذا لا يعلم منه أن الخلاف راجع للأولى أو الثانية وقد بينه في النهاية وصرح 
بأنه في الوارث خاصة . 
قال في الخادم: بل وهو في الأجنبي أيضاً ففي تعليق القاضي الحسين أوائل باب النفقات إذا تبرع 
الأجنبي بأداء الدين عن حي أو ميت لا يلزم رب الدين قبوله. وقال في الكرة الثانية: لو تبرع 
متبرع بقضاء دين عن الميت يجب على صاحب الدين قبوله أو يبرئه عن الدين. خلاف الحياة لأن 
بالموت أيس من القضاء وفي حال الحياة لم ييأس من القضاء قال: والوارث إذا تبرع بقضاء الدين 
يلزم قبوله لأنه تخلص التركة لنفسه إلى آخر ما ذكره. 

(0) في ز: ومثله. 

قال في الخادم: الراجح الجواز وهو الذي أورده الماوردي والروياني في كتاب الأقضية وعلى هذا 
إن امتنعوا فهل يحلف الموصى له قطعاً أو يأتي فيه القولان في الغرماء فيه طريقان. 


ك5 كتاب دعوى الدم 


يُفُسمواء وأما المستولّدة» فهل لها الدعوى وطلب اليمين؟ فعن القاضي أبي الطَيّب» 
وغيره: بناء ذلك على أنها هل تقب تُْسِم؟ إن قلنا نعمء » فنعم» وإن قلنا: لاء فليس لها 
طلب اليمين ؟ لأن اليمين إنما يطلبها من » ْرَدُ عليه» لو نكل المدعَئ عليه ولا يمكن الردٌ 
عليها إذا قلنا: إنهر لام تقسم» والظاهر المنصوصض أن لها دَعْوَّىُ القيمة وطلب اليمين» 
وإِنْ قلنا: إنها لا ثم شيم ؛ لأ القسامة لإثبات القثل؛ فتختصٌ بمن يخلف القتيل» وأما 
القيمةٌ» فهي صاحية الملّك الناجز فيها ظاهراًء ولا تحتاجُ في طلبها إلى بيان جهة 
الاستحقاق» فلها أن تدّعيهاء وتحلف» 0 فترد اليمين عليها. 
الطلب» 0 هل تُقُسمء يلزمه أن يقول: .إنما يدعي هي إذا 
أعرضوا عن الدعوى والطلب» كما أنها تُفْسِمء إذا نكل الورثة . 

وقوله في الكتاب: «فللورثة أن يُقُسِمُواه يجوز أن يقال: أشار بقوله «فللورثة» ولم 
يقل «فعليهم أن يقسمواة إلى ما ذكره الإمام أن الورثة» وإن كان لهم القسامة» فإنها لا 
تختم عليهم» وإن كانوا على عِلّْم وبصيرة» فالأيمان لا تجب» قط 

وقوله «فإن يُقَسِمُواء فلهم يمين المدّعَئ عليه أي إن لم يقسم الورثةٌ» 
فللغرماء التحليف» ويجوزٌ أن يحمل قوله: «فلهم على الغرماء والورثة والمستولدة 
جميعاً) [والله أعلم]. 

قال العَزَّالِيُ : فَإِذًا قْطِعَ يَرُ العَنْدِ وَعَنَقَ وَمَاتَ وَكَانَتٍِ الدَيَةُ مِثْلَ أزش اليَدٍ وَقُلْنَا لآ 
قَسَامَةَ في العَبْدِ فَِقسِمْ هَهْنَا عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَيْن؛ لِأنّ الواجبّ دِيَةُ حُرْ بالنْظرٍ إِلَى الآخَرِء 
آذ هول أم للع يغ ذإ فل لا يلق إن قُلنا: إن مَوُْوفٌ فَقييلَ صْرِفَتٍ 

لدَيَهُ إَى المَيْءِ بيمينِهِ» فَِنْ بَانَ أنه لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقاً؛ لأنّهُ مِنَ الاسْتِحْقَاقٍ تَسّبب» وَكَسَامَةُ 
0 وَقِيلَ بخِلافِهِ» وَمَهْمَا قُتلَ مَنْ لآ وَارِتَ لَهُ فلا قَسَامَة إِذْ 

قَالَ الرّافِمِيْ : فيه ثلاث مسائل: 

إحداهما: إذا قُطِعَت يد العبد» فَعَبّق» تبات بالسراية» فقد سبق أن الواجب فيه 
الديةٌ وذكرْنا قولين في أن المسَحِقٌ للسيد أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد وكمال 
الدية» أو أقل الأمرين منْ كمال القيمة وكمال الدية؟ فإذا وقعت الجنايةٌ » والصورةٌ هذه 
في محل اللوث» وكان الواجبٌ قدْرَّ ما يأخذه السيّد ولا يفضل شيء للورثة» فهل 
يقسم؟ تررِّب ذلك على أن السيّدء هل يقسمء ؛ لو مات العبد رقيقاً؟ إن قلنا: نعم» فههنا 
أولئ» وإن قلنا: لا يقسم هناك» فههنا وجهان: 


كتاب دعوى الم /وء 
آت ‏ ث يي 

أظهرهما: أنه يقسم أيضاً؛ لأن القتيل حنٌ والواجب فيه دية. ش 

والثاني : لا يقسم؛ لأن السيد”'' إنما يستحق بجهة الوق ونحن نفرّع على أن بدل 
الرقيق لا قسامة فيه وقد ينسب هذا الوه إلى أبي إسحاق, ويعلل بأن السيد» لو أقسمء 
لكان قَدْ أقسم على أرش الطرْف [وهذا مشكل» فإنه يقتضي ألا يقسمء وإن قلنا: القَسَامةٌ 
لها مدخل في العبّدء ولم ينقل]؛ وإن كان يفضل عن الواجب شيء للورثة» فالورثة 
يُقْسِمون لا محالة» وفي قسامة السيد الخلافٌء إن قلنا: لا يقسمء فالورثة يقسمون 
خمسين يميئاء وإن قأنا: يقسمء فالسيد مع الوارث كالوارئَيْنَء فيعود القولان في أن كل 
واحد منهما يحلف خمسين » أو تورّع الأيمان عليهما بِحَسَب ما يأخذان. 1 

وقوله في الكتاب: «وكانت الديةٌ مثلّ أزش اليد هذا القيد لا حاجة [إليه]”2 في 
أن السيّدء هل يقسم على ما تبيّن» ولكنه أراد التصوير في صورة انفرادٍ السيّد بالقسامة. 
والتنبيه على أن الواجبٌ في هذا القتيل الديةٌ؛ وعلى أظهر القولَّيْنء وهو [أن]0© 
المستحق للسيد الاق م تدك العيية وتمام الدية» وإذا كانتٍ الديةٌ مثلّ أرش اليد أو 
أقلّء انفرد السيد بالاستحقاق . 


والثانية: إذا ارتدٌ ولي القتيل بعد ما أقسم» فالدية ثابتة» وسبيلّها سبيلٌ سائر أمواله 
التي ارتد عليهاء وإن ارتدٌ قبل أن يقْسِمء [قال] الأئمة: الأولّى أل يَعْرضَ الحاكمُ عليه 
القسامة؛ لأنه لا يتورّع عن الأيمان الفاجرة» فإذا عاد إلى الإسلام أَقْسَمِء وإن أقسم في 
0 الردة» فعن المزنيّ: أنه لا تصح قسامته. ولا يثبتُ بها شئء. 

وفي «جمع الجوامع» للقاضي الرويانيٌ: أن القاضي أبا حامد روّئ قولاً مخرّجاً؛ 
أنه لا يُسبَحَقٌ بالقسامة في الردة شيءٌ» ونقله ناقلون منصوصاً منسوباً إلى رواية الربيع » 
وهذا راجع أيضاً إلى أنه لا تصح القسامة في الردة» والظاهر المشهور أن لها صحة 
واعتبارء أو وجَّه بأن يمين الكافر صحيحة, والقسامةٌ التي يَسْتَحِقُ بها المال نوحٌ 
اكتساب» فلا تبطلٌ بالردّة كالاختطاب وسائر الاكتسابات» وهل هي صحيحةٌ على 
الإطلاق أو القول بصحُتها مخصوصٌ ببعض الأقوال في ملك المرتد؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن ذلك مبنيٌ على الأقوال في ملك المرتد» إن قلنا: يبقى ملكه؛ وإنما 
يزول إذا مات أو قتل مرتدّاً» فتصح قسامته» وتثبت الدية» وإذا [مات]”*) فهي كسائر 
أمواله» وإن قلنا: يزول ملك المرتدٌ بالردة» وإذا أسلم [حصل]””*© ملك مجددء فلا 


)0غ( في ز: العبد. (؟) سقط في ز. 
زرف سقط في ز. (4) سقط في ز. 


(5) في أ: يحصل. 


م54 كتاب دعوى الدم 


ال ات ا 


يقسم في الردة؛ ؛ لأنه لا استحقاق له وإن قلنا بالتوقف» ففي صِحّة القسمة وجهان» 
ومئهم مَنْ يقول؛ يقسمء ثم إذا مَاتَ أو قُتِلَ على الردة» ففي ثبوت الدية وجهان»ء 
والأول أحسن موقعاً: 

أحدهما: أنه لا يُقْسِم؛ لأنه تبيّن على هذا القول زوال ملكه بالردة» وخروجه عن 
الاستحقاق. 

وأظهرهما: وف لاهن لتم أنه يسم وتثبت تغبت الدية» ويكون لأهل الفيء؟ لأنه 
وإن ارتدء فهو الذي وَرث أولآ» والقسامةٌ تستئد إلى حالة القتل » ولأنه يحتمل أن تكون 
الدية له بأن يعود إلى الإسلام» والقسامةٌء كما ا تجرزي عند 
الاحتمال» كما ذكرنا فيما إذا كان في الورئة خنتّئ أو غائب وأيضاًء فالاستحقاقٌ» إما 
أن يكون له أَوْ لأهل الفيء وقسامة أهل الفيء لا تمكن والتعطيل بعيدء وهذه الطريقة 

هي التي أوردها في الكتاب» ويْزْرَ نحو منها عن أَبَّوَيْ علي بن خيران» وابن أبي 

و1 وابن الوكيل. 

وأظهرهما عند الأكثرين إطلاق القول بالصحة» وتنزيل الدية منزلةً ما يكتسبه بعد 
الردّة باحتطاب أو اصطيادٍ وغيرهما. 


ولو ارتدٌ الول قبل موت المججرُوح ومات؛ وهو مرتدٌء فلا يقسم؛ لأنه ليس 
بوارث» بخلاف ما إذا قُتِلَ العبد» وارتد السيدء لا يُفْرَق بين أن يرتدٌ قبل موت العبد أو 
بغدهء بل يُقْسِمء إذا أجرينا القسامة على بدل العبد؛ لأن الاستحقاق السيد بالملك لا 
بالإرث. وقوله في الكتاب: «ولو ارتد الوليّ ؛ ثم أقسمء صحٌ» يجوز أن يعلّم قوله 
«صح» بالزاء والواو. 1 

وقوله «إلاً إذا قلنا [إنه]2'7 لا ملك له» بالواوء ولما ذكرنا من الطريقة المطَلِمّة 
للصحّة. :وإن قلنا: يزول ملكهء وهي التي رجحوها. 

وقوله «صرفت الدية إلى الفيْء بيمينه. . .» إلى آخره هو الوجّْه الذاهب إلى أنه 
يسم ويثبت ييمينه الديةً تفريعاً على قل الوقف. . وقوله «لأنه من الاستحقاق تَسَبّبَ2 أي 
هو على الجملة بصفة قد يثبت يشت له الاستحقاق» فلا فلا ينزل منزلة الأجنبيّ . 

وقوله «وقيل بخلافه» يعني به الوجه الآخرء وهو أنه لا يقسم أو لا يثبت يشت يقسامته 
دية» وهو لاء قالوا: نص الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نيول على قرول بقاء الملاكهه 
وحمّلوا لفظ الوثف في كلامه على حجر السلطان على المرتدٌ في أمواله. 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الم : 


المسألة الثالثة: إذا قتل مَنْ لا وارث له بالجهات الخاصّة فلا قَسَامَةَء وإن كان 
هناك لؤْثٌ؛ لأنه ليس للدية مستجقٌ متعيّن. وإنما هي لعامة المسلمين؛ ٠‏ تحلهم غَيْرُ 
ممكن» ولكن ينصب القاضي مَنْ يدّعي عليه ويُحَلّفه فإن نكل» »؛ فهل يقضي عليه 
بالُكول؟ فيه خلاف مذكور ر في موضعه. 

ونختم القول في القسامة بمسائل بقيت من الباب. 

لا ينبغي أن يُحَلُْف الحاكمٌ السكرانٌ مدعي كان أو مدعّى عليه؛ حتى يَعْلّم ما 
يقول» وما يقال له وينزجر عن اليمين الفاجرة. فإن حلفه في السكرء فعلى الخاللاف 
في أن السكران كالصاجي أو كالمجنون. 

والأظهر الأول» وعن القاضي ص حامد ل والماسرجسي [أن يقسم] ترجيح الثاني . 

إذا قُتلَ رجل» وكان اللوث على عبده. فأراد الوارث أن يقسم عليه» فله ذلك» إن 


أثبتنا القصاص بالقسامة. لنقتص منهء وإلأء فلا يثبت له في رقبة عبده مال فلا يقسمء إلا 
أن يكون مرهوناً. فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه» وقسمه ثمنه على الغرماء. 


ادَئ على رجل» أنه قَتَل أباه عمداء فقال المدعَئ عليه: قتلْتّه ولكنْ خطاً أو 
شبه عمْدِء ففي «التهذيب»: أن القَوْل في نفْي العمديّة قولُ المدعَئ عليه مع يمينه» 
سواءً كان هناك لْث أو لم يكُن. 
والأُوَئ ما ذكرّه « الإمامُ وصاحب «التتمة»» وهو أنه إن كان هناك لوْثٌ؛ كما إذا 
شهد عبيدٌ أو نسوةٌ على إقرار المدعَئ عليه بالعمدء فيقسم المدعي؛ ودعوّى المدعول عليه 
كو القثلٍ خطأ لا تمنع المدعي في القسامة» ولا تُبْطِل اللؤث» إِنْ لم يؤكذه. وإن لم 
يكن لوث فحينئذ يُصدّق المدغل عليه. اذا سلب المدءن عليه فلم يحلف. رتب 
ذلك على أنه لو أنكر أضل القتل» » لم يحلف. إن قلنا: يحلف يميناً واحدة» فكذلك ههنا 
أو هو أولّ» وإن قلنا: يحلف خمسين» فوجهان؛ لأن إنكار الصفةٍ أخفٌ من إنكار 
الأضل» والظاهر أنه لا فْزْقَء وإذا حلف المدعَئ عليه» فهل للمدعي طلَّبُ الدية؟ 
قال المتولّي : فيه قولان بناة على أن الدية في الحخطأ تجب على العاقلة ابتداة أو 
تجب على الجاني» وهم يتحملورن؟ إن قلْنا بالأول» فليس له طلب الدية» لأنه اذَّعَ 
حقّاً على المدععئ عليه؛ وهو اعترف بوجوبه على غَيْرهء وإن قلأْنا بالثاني» فيُبئَى على أن 
الخلِف في الصفة؛ ؛ هل هو كالحلف في الموصوف». وفيه قولان مذكورانٍ في «مسائل 
النكاح» إن قلنا: : نعم» فكأنه ادعَئ مالا واعترف بمال آخر لا يدعيه» وإن قلنا: لاء 
طالب بالدية» وهو الأظهرء واقتصر على الجواب علَيْه أكثرُ مَنْ أورد المسألة» وتكون 
الدية في مال المدعَئ عليه مخمّفة صفةٌ وتأجيلاً إل أن تصدقه العاقلة» فيكون عليهم, 
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6 كتاب دعوى الم 


آم ل يي 22 2 يك 
وإن ادعئ عليه أنه قتل أباه خطأء فقال: بل قتلته عمداًء فلا قصاصء وهل له أن يطالبه 
بدية مخمّفة . قال المتولي : فيه الوجهانء وإذا نكل المدعَئ عليه في الصورة الأولّى» 
حلف المدعي على أنه كان متعمداء ويكون عذدد يمينه» بعَدْد أيمان المدعئل عليه» 

يثبت له بيمينه القصاص أو الديةٌ المغلّظة في ماله؟ 

قال في «المختصرا في «صفة يمين المدغيل عليهة: إذا نكل المدعي عن القسامة 
أو لم يكن هناك لوْثُ يحلف بالله؛ إنه ما قتله» وما أعلن على قثله وما ناله من فِعْله 
ولا بسبب فغله شَيْءٌ جَرحَه ولا وصل إلى شيْء مِنْ بدنه» ولا أحدث شيئاًء مات منه 
فلان» وشرّحه الأصحابء فقالوا: قوله «ما قتله» لنفى انفراده بالقثل. 

وقوله «وما أعان على قثله» لنفى الاشتراك. 

وقوله «ولا ناله من فعله» أي لم يصبه سهمه وحَحبَره الذي رماه. 

وقوله «ولا بسبب فَعَله لأنه قد يرمى بسبب أو حَبجَرء فيصيب حجراً فيطير 
المُصَاب إلى الشخخصء فيقتله» وقوله «ولا وصل إلى شئء من بذنه؛ أي ما سقاه سُمَاً 
يهلك به. 

وقوله «ولا أحدث شيئاً مات منهة أي ما حَمّر بئرأًء ولأضت يكنا وخكرا هلك 
بهء ولا حاجة إلى ذكْر صفة القتلء» فإنه ينفي أضْلّهء واحتجٌ أبو إسحاق جماعةٌ بهذا 
النصٌّ على أنه يجوز أن تكون دَعْوَّى الدم مطلقَّة» فإنه إذا عيّن جهة يكفي نقي الجهة 
المدّعاة» ومن متم جنة» قال: المسألة مصوّرة فيما إذا أَدٌَى اجتهاد القاضي إلى سماع 
الدعوى المطلقة وَادّعَ الوليُ. حصول الهلاك عَلَْ يده ولم يرد فيقضي القاضي في 
اليمين بنفي الجهات [أو هي] مصورة فيما إذا كان الوارثُ صبيّاً أو مجنوناً» فينصب 
القاضي مَن يَذّعي ويحتاط في التحليف . 

إذا اذّعَ جراحةً لا توجب القصاص؛ كالجائفة» وأقام على دعُواه شاهداً واحداء 
وحلّف مع شاهده يميناً واحدةً ينبغي المال» ثم ما المجروح بالسراية. 

قال ابن الحدّاد: لا يعطي الورئةُ شيئاً إلأ بخمسين يميناً؛ لأنها صارت نفساً. 

قال القاضي أبو الطيب: تصوير ابن الحدّاد أولاً مبنئٌ على أن دغغوى الجراحة 
والبينة عليها تُسْمَعَان قبل اندمالها وانتهائها بنهايته» وفيه خلاف» ثم جوابه مفرّع على أن 
الأيُمان لا تتعدّد [إلا] فى الأطرف والجراحات . 

وإن قلنا : تتعدد وتُكمًا الأيمانُ فيهاء د فيحلف مع شاهده خمسير" يمينا : 

وإن قلنا بالتوزيع على قذر الدية» فتحلف للجائفة مع الشاهد ثُلْتَ الخمسين» ثم 
إذا مات المجروحء وصارت الجراحةٌ تفمتاء فيقسم الورثئة» واللَّوْتْ حاصلٌ بشهادة 


كتاب دعوى الذم اه 


الشاهد الذي أقامه مورثهمء ولا نُحْسَبٍ يمينه لهم ؛ لأنه لا يأخذ أحدّ بيمين غيره. 

وعن الخضّريٌ: أنها : تحسب» حتى لو حلف خمسين على قؤلنا بالتكميل» فلا 
يمين على الورثة؛ لأنه قد حَلّف للجائفة يكفِي لجميع النفسء والظاهرٌ الأوّلء [والله 
أعلم]. 

قال العَرَالِنُ : النْظرٌ بيات الدّم بِالشّهَاَةٍ وَلاَيَْبْتُ القَمْلُ المُوجِبُ 
لِلْمَضصَاص ِرَجُلٍ وَآمرََنينِء ود يَنْبْتٌ مُوجبٌ بُ الدّيَة» َو رَجَعَ ِالمَفْو إلى المَالٍ قي بوه 
بَعْدَ العَفْو وَجْهَانِ وََوْ شَهِدَتْ عَلَى هَائِمَةٍ مسبو قَةِ بإيضاح لَمْ يَْبْتِ يَْبْتِ الْهَشْمْ فِي حَقّ 
لأرٍْ كما لآ يَبْتُ الإنِضَاحٌ, وَلَو شَهِدَتْ عَلَى أنه ََئ إلى ريد فَمَرَقَ فَأَصَابَ غير 
خَطا تبت الحَطَأ فَقِيلَ تلن بالل وَالتُخرِيج» وَقِيلَ: : الإيضَاح سَبْبٌ الهقشم وَهْمَا كشَيْءٍ 
وَاحِدٍ بخلافٍ قَثْلٍ الشُخْصَينِ. 

قَال الرّافِعِىْ : الكلام في صفات الشهُود ونصيب الشهادات وشروطها يُسْتَوْئَ في 
«كتاب الشهادات؛» لكنّ الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ذكر ههنا مسائلَ تتعلّق بالشهادات 
على الجناية» وأودَعَهًا باباً ترجمه ب«الشهادة على الجناية» فراعَئ مغظمُ الأصحَاب 
ترتيبه» وأورد تلك المسائل ههنا ومةٌ مقْصُود الفصل أن كل قثْلٍ أو جَرْح يوجب القصاصٌ» 
فإنه لا يثبت برَجُل وامرأتين» ولا بشاهد ويمين» بل لا بد فيه من رجِلَيْن يشهدان على 

نفس القتل أو الجَرْح أو [على]”'' إقرار الجاني بهماء وما يوجبُ إلا الدية؛ كالخطأ 
وشبه العمد وجناية الصبيّ والمجئون وجناية المسْلِم على الذمُي والحرٌ على العبد والأب 
على الابن» تغبت” "' بشهادة رجل وامرأتين» وبشاهد ويمين 2 لأن المقصود منه المال» 
وسيعود هذا في «كتاب الشهادات» . 

ولو كانت الجنايةٌ المدّعاة بِحَيْثُ توجب القصاصء وقال المدعِي: عَفَوْتُ عن 
القصاصء فاقبلوا مني رجلا وامرأتين أو شاهداً ويميناً لخد المال» فهل يقتل ويثبت 
المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا قصاص؛ والمقُصد المال 

وأصحهما: حايس تعناتي الم 5 لأنها في نفُسها موجبةٌ 
للقتصاص» لوتشيعت” " ولأنه ينبغي أن يه يثبت القصاص حتى يكون للعفؤ اعتبارٌ» ومن 
القِسْم الأول المُوَضِحَة» إذا وقعت على وه يوجب القصاصء ومِنَ القسْم الثاني 


)١(‏ سقط في ز. () في ز: ثبت الشهادة. 
0) فى ز: أو يثبت 
في اراء أوايم 


زنك 1 كتاب دعوى الدم 


الهاشمةٌ والمأمومة والجائفةٌ» إذا تجرّدث عن الإيضاح» أما إذا وُجِدّت هاشمةٌ مسبوقة 
بالإيضاح» فهل يثبت يغبت أزش الهاشمة برَجُلٍ وامرأتين؟ النصٌ أنه لا يثبت بل لا بد من 
شهادة رجلَيْن» ونص فيما إذا رمّئ إلى زيدء فمرق السهم منه. وأضات يوه يلا : ؟ أنه 

يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجُلٍ وامرأتين وبشاهد ويمين» وفيهما طريقان: 

أحدهما: أن فيهما قوليْن: 

أحدهما: ثبوت الهشم والجناية على الثاني برجُلٍ وامرأتينٍ؛ وإن لم يثبتٍ القطع 
[لأنة لا قصامن 1 

والثاني : المنع ؛ لاشتمال الجناية على ما يوجبٌ القتصاص» وهو المُوضحة في 
الصورة الأولئ» راي يل والقصاص لا يثب يثبت برجلٍ وامرأتين 

وأصحُهما: تقرير النصين» والفرق أن الهشم المشتمل على الإيضاح - جناية 
واحدةٌ» وإذا اشتملت 0 القتصاص احتيط لهاء ولم تثبت تثبت إلا بخجة 
كاملةٍ» وفي صورة مروق السهم حصّلت جنايتان لا تتعلق إحداهما بالأخرئ» وذكر 
الإمام أن المُدْعِي لو قال: أصاب سهمه الرجلّ الذي قصدهء ونفذ منه إلى أبي» فقتله» 
ولم تكن الجناية الأولّى متعلّق حقٌ المدعي» فيجب القطع بشبوت الخطأ بالبينة الناقصة ؛ 
ومحل التردّد ما إذا كانت الجناية الأولّئ متعلّق حق المدعي» قال: وفيه احتمال؛ لأن 
تاياي الججئلة عجد مقن با خطأء وذكر أنه لو ادع أنه أوضحٌ راقف ثم عاد 
وهَشَّمء ينبغي أن يثبت يثبت موجب الهاشمة برجل وامرأتين ن؛ لأنها لم تتصّل بالموضحة» 
ولم تتحد الجناية » وأنه لو اذعَىْ مع القصاص مالا من جهة ا اام 
على الدعوَّتَيْنَ رجلاً وامرأتين» فالمذهب المشهور أن المال يثبت» وإن لم يثبت 
القتصاصء وإذا اشتملت الشهادة على أمرَيْن مختلفَيْن» يفن الرد قي أحدهما اار5 
في الآخرءٍ وأبعد بعضهم» كانتت فيه ولق «الوسيط» أنه لا خلاف أنه لو اذّعَى قثل 
عَمْرو 00 فشهدواء وذكروا مروقٌ السهُم إليه مِنْ زيد» لم يقدح في الشهادة» لأن 
زيداً ليس مقصوداً بهاء وهذا قريب من الصورة التي نقلناها عن الإمام أولاً مع اختلاف 
التصويرٌ فيهما فإذا قلنا بثبوت الهاشمة المسبوقة بالإيضاح» وأوجبنا أرشهاء فعن صاحب 
«التقريب»: أن في ثبوت القصاص في الموضّحة وجهين: 

وجّْه الثبوت؛ التبعية كما أن الولادة على الفراش إذا ثبتت بشهادة النسوة يثبت 
النسب تبعاًء وإن لم يثبت النسبٌ بشهادتين ابتدائّ» وا تفط الشيخ أبو علي 7 
ذلكء واستبْعَدُوا اتباع الموضّحة الهاشمة» وقالوا: الأقرب أن يُقَال: لا يجب قصاص 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الم 03 


الموضّحةٍ وفي أزشها وجهان وجه الوجوب أن وجذنا متعلقاً لثبوت المال» فلا يبعد أن 
يستتبع مال مالاً. 

وقوله في الكتاب «[فقيل] قولان بالنقل والتخريج» فقضية إثبات قولَيْن في 
الصورتين وتولدهما من تصرّف الأصحاب وكذلك ذكره جماعة من الأئمة» وفيه شيئان: 

أحدهما: حك بعضهم القولّين في «مسألة الهشم» منصوصين لا حاصلَيْن بالنقل 

والثاني : أن عن الأصحاب مَنْ أثبت الخلافّ في الهشْمء وقّطع بثبوت الخطأ في 
صورة [المروق] وقله قبل ذلك «ففي ثبوته بعد العفو وجهان» يجوز أن يُعْلّم لفظ «الوجهين» 
بالواو؛ لأن فيما عُلّق عن أبي بكر الطوسيٌ حكايةٌ طريقة أخرٌ ى قاطعة بأنه لا يثبت 

قال العَرَالِيُ : وَل شَهدُوا أنه مَا جَرَحَ وَنْهرَ ادم لَمْ َف ما لَمْ يَشهَدُوا عَلَى 
القَثلٍء وَلو قَالَ: أؤضع رَْسَهُ لَمْ يَحْفِهِ مَالَمْ يَتَعَرّض لِلْجِرَاحَةٍ وَوُضْوح العَظمء ٠‏ فَإِنْ 
عَجَرُوا عَنْ نَعْيينِ مَحَلَ المُوضِحَةٍ ضِحَةٍ سقط القصَاصٌ ولت الأرش عَلَى أَصَحٌ الوجهينٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : الشهادة على الجناية مفسرة مضراحة ة بالغرض» وفيه صورتان: 

إحداهما : الشاهدٌ على القتل؛ لا بدٌء وأن يضيف الهلاك إلى فغل المشهود عليه 
فلو قال: ضربه بالسيف» ٠‏ لم يكنب ولم يث يثبت به شيّء؛ لحت ابيب المشررت 
عرضاًء وقد ينبو ولا يؤر ولوقال: : ضربه» وأنهر الدّمّء أو قال: جر حه »)2 لم يثبت 
القتل؟ فإنه ليس في الشهادة تعرّض له ولو قال: ضربه بالسيف وأنهر الدّمّ وات ]3 
فمات» لم يثبت القتل أيضاً؛ لاحتمال أنه مات بسبب آخرء اباك روات 

قال الإمام : وفي طريقة”) العراقيين ما يدل على أن القتل يثبْت بهذه الشهادة» 
وعده غلطاً. إن لم يكن في النسخة اختلالٌ» ويدل على الاختلال أنك لا تَجِدُ في طرق 
العراقيين ذكْرَ هذا الوجه . 

ولو قال: جَرّحه» فقتله أو فمات مِنْ جراحته أو أَنْهّر دمهى فمات بسبب ذلك» 
يثبت القتل» وفي معناه ما إذا قال: جَرّحه أو ضريه بالسّيئفاء فأنهر دمّة» ومات مكانه» 
نص عليه في «المختصر»ة وأقام قولّه «ومات مكانه6 مقام قوله, «ومات من جراحته أو 
بسبب جراحتهة وفي لقْظ الإمامء ما يُشْعِر بالتزاع فيهء فإنه قال «ولو قال: : ضربه بالسيف 
[وأنهر]”" دمه؛ ومات مكانه بتلك الجراحة. ب* يثبت بالقتل؟ فاعتبر أن يقول بتلك 


)١(‏ في أ: بجراحة وإنهار. (؟) في ز: طريق. 
() في أ: فأنهر. 


4 كتاب دعوى الدذم 


الجراحة» والشاهد يعرف حصول القتل بقرائن يشاهدهاء وإن لم ير إلا الجراحة» 
وانْهَارَ الدّم» وحصول الموت» فللإمام تردّد في أنه هل يجوز تحمل الشهادة به؟ قال: 
والوجه المنع . 

الثانية: إذا قال الشاهدٌ: ضرب رأسهء فأدماهء أو أسال دمهء تثبت الدامية» ولو 
قال: فسال دمه» لم تثبت تت لاحتمال أن السيلان حصّلٌ بسبب آخرء ولو قال: ضربه 
بالسيف» فأوضح رأسه أو الذح مذ اضربة أو جرحت : تثيت الموضّحةء ولو قال: 
ضربه؛ فوجَدْنا رأسه مُوضَحاً أو فا نُضَحَ» لم يثبت ينبت وحكى الإمام وصاحبٌ الكتاب؛ أنه 

يشترط التعرّض لوضوح العظمء 0 فلفظ الإمام المُوّضْحةَ من الإيضاح» وليست 
موف شا العظمء وتنزيل لفظ الشاهد على الألقاب التي اضطلّح عليها الفقهاءً 
لا وجْة له. 

نعم» لو كان الشاهد فقيهاً» وعلم القاضي أنه لا يُطْلِق لفظ «المُوضِحة؛ إل على 
ما يوضِحٌ العَظْمّ؛ قال الإمام: هذا موضع التردّد يجوز أن يكتفي به لقَهُم المقصود. 
ويجوز أن يعتبر الكشف لفظأًء فإن للشرع تعبداً في ألفاظ الشهادات» وإن أفهم غيرها 
المقصود. ولا بد من تعيين محل الموضحّة» وبيان مساحتها؛ ليجب القصاصء فلو 
كان على رأسه مواضِحٌء وعسووا عن تحين عوك المشهود عليه؛ فلا قصاصء ولم 
يك على رأسة إلا موضِحَةٌ واحدةٌ» وشهد الشهود بأنه أوضح راسم 0 
لجواز أنه كانت عليه موضِحَةً صغيرةٌ» فوسَّعَهَاء وإنما يجب القصاص إذا قالوا: إنه 
أوضَحَ هذه المُوضِحَة» وهل يجب الأَرْش إذا أطلقوا أنه أوضَحَ مِوضِحَة» وعَجَرُوا عن 
تعيينها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن اختيار القاضى الحسين : أنه لا يجب؛ لأن هذه الجراحة» 
اوت على نوا لوحي القصام : وق تعزن إثنائة العام فلا تغبتُ الجنايةٌ 
أصلاء كما لو شهدَ رجُلٌ وامرأتان على موضِحَةٍ عمداً لا يثبت الأَرشُ 
القصَاص . 

وأصحُهما: [الوجوب]”('' وبه قال الشيخ أبو محمّد يجب؛ لأن الأرش لا يختلف 
باختلاف محل الموضحة ومساحتهاء وتعذّرٌ القصاص إنما كان لتعذّر رعاية المماثلة لا 
لنقصان في البِيْئَةٍ بخلاف صورة الاستشهاد» ويدل عليه نصّه في «الأم»؛ أنه لو شهد 
الشاهدان على أن فلاناً قطع قيد فلانء ولم يُعيّناء والمشهودٌ له مَقْطوعٌ اليدَيْنء لا يجب 
القصاص وتجب الدية» ولو كان مفطوعَ يد واحدة» والصورةٌ هذهء فهل تنزل شهادثهم 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الم هه 


على ما نشاهدها مقطوعة أو يشترط تنصيصهم؟ يجوز أن يقدَّر فيه خلاف» ولو شهد 
الشهود بمُوضِحَةٍ شهادةً صريحة» وعَايَئًا رأس المَشْجُوجٍ سليماً لا أنّر عليه» والعهُدٌ 
قريب» فالشهادة مردودةٌ. وقوله في الكتاب: [«لم يكن]7'' ما لم يَشْهَدُوا على القتل؛ 
أعلم بالواوء ولما نقله الإمام عن طريق العراقيين» وأقامه وجهاً في «الوسيط». 

وقوله «ولو قال: أوضّحٌ رأْسَهُ لم يكفه ما لم يتعرّض للجراحة»: وَجَْهُ التعض 
للجراحة هو وجْهُ التعررض لوضوح العظمء فإِن الإيضاح من حيث اللفْظ يخصّل برفع 
العمامة عن الرأس» وقضيّتُه أن يقال: لا يكفِي أيضاً. 

وقوله «ضرب رأسه بالسيف»؟» فأوضحه ؛ لأنه قد يضربه فَيُلْقِي عمامته بلا جرح. 
ويكون الحاصل إيضاحا . وقوله «فإن عجزواة د يعني الشهود. 

وقوله #سقط القصاص» أي لم يدت زوالله أعلم]. 


قال العَرَالِيُ : وَلَو شَهِدَ عَلَى أَنْهُ قيِلَ بالسخر لَمْ يُقبَلْ لِآنّ ذَلِكَ لآ يُشَاهَدُء وَلَو َه 
بِأنهُ أَْرَضَهُ ِالسّحْرٍ وَلَكِنْ مَاتَ بِسَبّبٍ آخَرَ قهَذَا لَوْثُ نَصٌ عَلَيِهِ وَقِيِلَ: إِنّه لآ لَوْتَ فَإِنَّ 
اللو فِي نَعْيبنِ القَاتِل لآ فِي نَفْسٍ القَْلٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ: السَّخْر له حقيقة» وقد يأتي الساجِرٌ بفغل أو قولٍ يتغير به حال 
المسخورء فيمرض» ويموت منه» وقد يكون ذلك بوصول شيْء إلى بدّنه من دخان 
وغيره» وقد يكون دوله. 

وعن أبي جَعْمَر الأستراباذيٌ من أصحابنا: أن السحر لا حقيقة له إِنْما هو تخيّلٌ. 

وحكى #صاحب الشامل» عن أصحاب أبي حنيفة: أنه إن وصل بفعْلٍ الساحر 
شَيءٌ ءٌ إلى بدن المسحور. جازٌ أن يخصّل منه أثر. وإلأء فلا يجوزء والمشهور الأول» 
وعليه عامة العلماء؛ يدل عليه قوله تعالى: ؤتْيتَمَلَمُونَ بِنهمَا ما يَُركُونَ به بَْنَ المزء 
ورَوْحِدِ [البقرة: 1 ]٠‏ وفي القصة المشهورة أن النبي كله : ااسجرَ - عن بكْكل النيانه 
فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعلَكُ”© وفيه نزلت المعودّتان. 

ويحْرّم فغل السَحْر بالإجماع» ومَنِ اعتقد إباحته» فهو كافر ويُرْوَئ أن النبي عله 
قال: الس هنا من مكو أو مص ل و 0 


)00( سقط في ز. )١(‏ متفق عليه من حديث عائشة. 

زفرف أخرجه الطبراني من حديث الحسن عن عمران بن حصين» وأبو نعيم من حديث علي بن أبي 
طالب» والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباسء» وفي الأول: إسحاق بن الربيع ضعفه 
الفلاس» والراوي عنه أيضاً لين وفي حديث علي: مختار بن غسان وهو مجهرل» وعيبد الأعلى - 


امن كتاب دعوى الدذم 


وإذا قال الرجل: تعلمثُ السخر أو أَحْسِنٌ السّحْرء استُوصِفء فإن وصَفَّهِ بما هو 
كُفْرّء فهو كافرء ومئّله ابن الصباغ بأن يعتقد التقرّب إلى الكواكب السبعة» وأنها تجيب 
إلى ما يقترح منها. وعن القفّال: أنه لو قال: أفْعَلُ بالسخر بِقُذْرتي دون قدرة الله تعالى» 
فهو كافرء وإن وصفه بما ليس بِكفْرء لم يكن كافراً. 

وقال مالك: السّحْر زندقة حتى أن الرجُلء» إذا قال: أنا أحسن السحرء ولا أعيل 
به يُقْتَلء ولا تُقْبّل توبته» كما لا تُقْبَل توبة الزنديق» ويروّئ عن أبي حنيفة مثله . 

وقال أحمد: يقتل الساجرٌء ولمُ يُؤْئَّر عنه في كمّره شيْة. 

واحتج الأصحاب بِأَنَ مَنْ قال: أحسن الكفر أو الزناء لا يُجَعَل كافراً وزانياء 
ويُرْوَى أن مدبّرةٌ لعائشة - رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا سَحَرَنْها استعجالاً للعتّق» فباعتها عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا مدن وس بلكهابضن الأعراب+بوكان ذلا وميخضر يمن العياترة - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم يقتلُوها. 

وأما تَعَلُم السخر وتعليمه؛ فالذي ذكره الأكثرون مئهم أصحابنا العراقيون 
«وصاحب التهذيب»: أنهما حرامان» لخوف الافتتان والإضرار بالناس» وفي «تعليق أبي 
بكر الطوسيٌ حكاية وجهين فيه. 

أحدهما: هذا. 

والثاني : لا يْرّم» كما لا يحرم تعلّم مقالات الكفرة» وقد يبغي من يتعلّم السخر 
دفْعَ ضرَّرِهِ عن نفسهء وأيضاًء فإِنَّ تعدف حقائق الأشياء لا يحرم وهذا ما أورده في 
«الوسيط»» ورد الإمام الوجهّيْن إلى أنه هل يُكره تعلمُه وفيه إشعار بأنه لا يحرمء وكلام 
القاضي الرويانيٌ قريبٌ منهء ولا يخمّئ أن موضع الخلاف في التحريم؛ ما إذا لم يحتج 
في تعلمه إلى تقديم اعتقادٍ هو كفرٌ والله أعلم. 

إذا عْرفٌ ذلك» ففي الفصل مسألتان: 

إحداهما: القتل بالسخر لا يَنْبّت بالبيّنة» لأن الشاهد لا يعْلّم قد الساحرء ولا 
يشاهد تأثير السخرء وإنما يثْبُت ذلك بإقرار الساجر»ء وقد قدَّمنا أنه إذا قال: قتلتُه 


ابن عامر وهو ضعيفء, وعيسى بن مسلم وهو لين» وفي حديث ابن عباس: زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان» وفي الباب عن أبي هريرة رفعه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق بشيء وكل إليه» رواه النسائي وابن عدي في ترجمة 
عباد بن ميسرة» عن الحسن عن علي . 
حديث: أن مدبرة لعائشة سحرتها استعجالاً لعتقهاء فباعتها عائشة ممن يسيء ملكها من 
الأعراب» مالك والشافعي والحاكم والبيهقي من رواية عمرة عنهاء وإسناده صحيح . 


كتاب .دعوى الدّم لاه 


بسخري» وسخري يقل غالبء فقد أَقَرَ بالقتل العمْدء وإن قال: نادرأء فهو إقرار بشبه 
العمدء وإن قال: أخطأتٌ مِن اسم غيره إلى اسْمهء فهو إقرار بالخطأ. 


وغل لطن في 7م! : أنه لو قال: أمْرض بسخري» ولا أقتل» وقد سَحَرْتٌ 
فلاناًء فأمرضته؛ غُرْر زر وأنه لو قال: أَسْحِرٌ ولا مض » ولكن أُوذِي» ينهي عنهء فإن 
عاد» يعزّر؛ لأن السخرٌ كله حرام . 

الثانية: إذا قال: أمرضئُه بسخري. لكنه لم يمْتْ به» وإنما مات بسبب آخرء فقد 
نص - رَضِيَ اللَهُ عَْه في «المختصر» أنه لوْثُ يُقْسِم به للوليٌ» ويأخل الدية. 

قال الإمام: وفيه قول مخرّج أنه ليس بِلَوْثِ ولا قسامة فيهء لأنا ذَكَرْنا فيما إذا 
جرح رجلا ومات المجروحء واختلف الجارحٌ ووليُ المجروح» فقال الجارح: مات 
بسبب آخرء وقال الوليٌ: بل بالسراية تفصيلاً وخلافاً في أن المصدّق منهما مَنْ هو؟ 
ولم ير ذكرٌ القسامة» وقد وجد في الصورتين الاعتراف بسبب القتل مع ادعاء وقوع 
اموت بسيت: احر 'ووجة القول لِ المخرّج أن القسامة لتعيين [القاتل]”"' بعد الاتفاق على 
القتل» وههنا الاختلاف في نه نفس القتل» وأشار إلى أنّا إذا جعلْنا اعتراف الساحر بأنه 
أمرض لوئاء وجب أن يكون اعترافٌ الجارح بالجَرْح لوئاء وحاصل هذا الباب إثبات 
قولين أو وجهّيْن في الصورتين بالنّقْل والتخريج» والظاهر الذي عليه أكثرهم أنه إن بقيّ 
ضمناً متألماً إلى أن مات. فيحلف الولئٌ» ويأخذ الدية» وذلك قد يثبت [بالبينة» وقد 
ين باعتراف الساحرء وإن ادَعَئ الساحرٌ الَّرْء من ذلك لوقه وقد مضَثْ مدة 
تشتمل الباغ ء فالقول قوله مع يمينه» ويُخكن”؟' هذا عن نصه في «الأم! وقد سبق مثله في 
اختلاف الجارح والوليٌ وعليه يُخمل نص «المختصر». 


«فْرْعٌ) 

[لو]”"؟ قال: قتلتٌ بسخري جماعَةً» ولم يعيّن”" أحداء فلا قصاص؛ لأن 
المستجقٌ غير متعيّن» وعند أبي حنيفة يُقْكَل حذّاء لسغيه في الأرض بالفساد» وبمثله 
يقول إذا أقر بقتل اثنين ين فصاعداً على التعيين؛ وإن كان لا يوجب القصاصٌ بالقّثل 


آخَر: إذا أصاب غيْرّه بِالعَيْنء واعترف بأنه قتله بِالعَيْنْء لم يجب القصاصء وإن 
)١(‏ في ز: ينتهي . )١(‏ في أ: القائل. 


سقط في ز. (4) في ز: ويحل. 
(0) سقط في ز. (1) في ز: يعني . 


كن كتاب دعوى الدم 


كان العيْن حقَّاًء ويقال: إن في الناس مَنْ يقصده. وقليلاً ما يخطىة لأنه لا يقضي إلى 
القَثْل اختياراًء ولا يُعَدٌ ذلك مِنْ أسباب الهلاك. 

قال العَزَلِيُ : وَمِنَ الشُرُوطٍ ألا تَعَضَمَنَ الشْهَادَةٌ فعا وَلاَ فعا كَلَوْ شَهِدَ عَلَى جَرْح 
المُوَرْثِ لَمْ يُْبَلُء وَلَوْ شَهِدَ بدَئْنِ أو عَيْنِ لِمُورْيْهِ المَريض فَوَجهَانِء وَلَوْ شَهِدَ عَلَى جَرْح 
وَهْمَا مَحْجُوبَانِ ثم مَاتَ الحَاجِبٌُ أو بِالْمَكْسٍ فَالئْظَرُ إِلَى حَالَةِ الشّهَادَةٍ لِلتْهْمَةٍ لِلتّهْمَة» وَقِيلٌ 
قَوْلآنٍ كما فِي الإقْرَارٍ ِلوارثء وَلَوْ شَهِدَتْ العَاقِلَُ عَلَى فِسْقٍ بَبنَةٍ الخَطأ لَمْ يُقْبَلْ لأنهَا 
دَافِعَةٌ» وَكَذَا لَو كَانَ مِنْ فُقَرَاءِ العَاقِلَدِ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الأَبَاعِدٍ قُبلَ لِأنّ تَوَفْعَ مَوْتِ القَريب 
بَعِيدٌ بخِلافٍ تَوَع العَنيُء وَقِِلَ في البَعِيد وَالقَرِيبٍ قَوْلآنٍ بالتّقل وَالتَخْرِيج . 

قال الرَّافِعِئْ: سيأتي في «كتاب الشهادات» بتيسير الله تعالى - أن مِنْ شروطٍ 
الشهودٍ الانفكاك عن التهمة» وأن مِنْ أسباب التّهمة أن يَجُرٌ بالشهادة نفعاً إلى نفسه أو 
يذفع ضرراًٌ. وأنَّ مِنْ صوّر الجر أنْ يشهد على جَرْح مُوَرئه» وفيه مسائل : 

إحداها: إذا ادعئ على إنسان أنه جرّحهء وشهد للمدّعِى وارثه» نُظر؛ إن كان من 
الأصول أو الفروع» لم تقبل شهادته للبعضية» وإن كان من غيرهم» فإن شهدَ بغد 
الاندمال» قبلت شهادته» وإن شهد قبْلهء لم تُقُبَل؛ لأنه لو مات كان الأرْش لهء فكأنه 
شهد لنفسهء وإن شهد بمال آخر لمورثه المريض مرّض الموت» فوجهان: 

أحدهماء ويُخكئ عن أبي إسحاق : أنها لا تقبل أيضاًء ورجحة صاحب «الإفصاح» 
وابن الصّبّاعْ توجيها أ بأن المريضّ محجور [علية]”'© المرض ؛ لِحَقٌ الوَرَثَةِ؛ ولذلك لو 
وهب غير ذلّك المال» يعتبر من الثلث» وذلك يوجب التّهْمَةَ في شَّهَادَةٍ الوارث. 

وأظهرهما؛ عند أكثرهم. وبه قال أبو الطب بن سلمة: أنها تُقْبَلُه ويه أجاب 
صاحب الكتاب في «باب الشهادات»؛ ولم يذكر الخلاف الذي ذكره ههناء والمسألةٌ 
معادةٌ هناك» وربّما زذنا فى شرّحها. 

الثانية: لو شهد اثنان على الجَرْح» وهما محجوبان» ثم صارًا وارئَيْنء كأخوين 
يشْهّدانء وللمجروح ابن ثم يموت الابن» فالشهادةٌ في الأصل مقبولةٌ» ثم إن صارا 
ارَنَيْن قبل أن يقضي القاضي بشهادتهماء فلا يَقْضِيء وإن كان بعد قضائه» لم ينقض 
القضاءء كما لو شهد الشاهد ثم فَسَقّء وحكى الفورانيُ طريقة أخرّئ» وهي أن في 
المسألة قولين: 


00 سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم 084 


أحدهما: هذا. 
والثاني : أن الاعتبار بحالة الشهادة» ولا أثر لما طرأء وشبّهه بالخلاف في «مسألة 
الإقرار للوارث» في أن الاعتبار بحالة الإقرار أعم بحالة الموت. 


ومثاله: أن يقر لأخيهء وله ابنّء فيموت أولاً ابن لهء فيولد» ولو شَهِدَء وَهُمَا 
وارثان في ظاهر الحال» ثم وَلِدَ له ابن فالشهادة مردودةٌ للتّهْمَة عند آدائهاء وطردت 
الطريقة الأخرّئ حتى إذا اعتبزنا بالمال» فإذا حرج عن كَؤْنه وارثاً» تبيّن كون الشهادة 
مقبولةء وكأنًا نتوقف في الشهادة إلى أن يتبين آخر الأمرء ولو شهد وارثان على جَرْح 
الفورو0 قَبَرىءَ المجروح, فظاهر المذْهَب أنه لا يثبت الجرح؛ لقيام التهمة حال 
أداء الشهادة . 

وعد فاع اميم ' وغيره حكايةٌ وَجِ أنه با يثبت بناءً على أن الشهادة موقوفةٌ» 
كما أن عَطَايَاهُ فى المرض موقوفةٌ: ومما عُدٌ من صُوّر دفع الضرر؛ أن تقوم البينةٌ على 
القَثْل الخطأء فشهد اثنان من العاقلة الّذِين يتحمّلون الدية على فِسْق بينة القتل» فلا تقبل 
هات بين :؛ لأنهما متهمان برفع التحمّل عن نفسهماء وهذا أيضاً معادٌ في 
«الشهادات». ولو كان الشاهدان من فقراء العاقلة الذين لا يتحمّلونء فالنصٌ أن 
شهادتهما لا تُقُبل أيضاًء وإن كانا من الأباعد. وفي عدد الأقربين وفاءً بالواجب» فالنصٌ 
قبُولٌ شهادتهماء وفي الصورتَّيْن طريقان: 


أحدهما: أن فيهما قولَيْن نقلا”"' وتخريجاً . 


وججه القَبُول: أنهما لا يتحمّلان في الصورتين شيئاً [فليس] وليس الموضِعٌ موضِعَ 
التهمة . 

ووه الحم : أن الفقير يتحمّل لو أيسر والبعيد يتحمل» » لو مات القريب» فهما ذ 
مُتَهَمَان بدفُع ضرًَرٍ متوقع . 


والثاني: تقرير النصين» والفزق أن المال غادٍ ورائح» والغني غير مستيعد» بل كل 
يحدّث نفسه به ويتمنى الأماني» وموتٌ القريب الذي يُخْرِجٍ الأبعد إلى التحمّل 
كالح تن لمانا » والتهمةٌ لا تتحمّق بمثله, وقد سبق ما يَقُرّبٍ من هذا المغتّى 
في «الإيلاء»» ورجّح الإمام طريقة القولَيْن معترضاً على الثانية بأن البَعِيدَ كما يلزمه 


التحمّل بموت الأقربين» يلز9؟) التحمّل بافتقارهم وحاجتهم, ولَئِنِ استبعد الموت» 


)000( 05 المورث. (5) في ز: بينهما ديتهما. 
0) في أ: نصاً. (4) في ز: ملزم. 


56 كتاب دعوى الذم 


فاحتمال الفقر والحاجة غَيْرُ مستبعد: كما أن اختمال الغنى [غير]”'' مستبعد» والأظهر 
عدد الأكترين طريقة التقريرء وبها : قال :أب إشحاق » ولي أن يتعييوا عبنا كيان 
الإنسان يطلب غنى نفسه وتدبير أسبابه» ويتحيل مساعدة القَّدَر والظفمّر بالمقصودء ولا 
يطلب فقْرَ”"' غيره» ولا يسعى فيهء فتكون التهمةٌ المَبنِيّةُ على تقدير غِنَاهُ أَظهرَ من التهمة 
المَبيّةِ على فَقْرِ الغَيْرء وتُقْبّل شهادة العاقلة على فِسْق بينة القتل» وبينة الإقرار بالقثل 
الخطأ؛ لأن الدية لا تلزمهم» وإن حكمنا بالبينتين» فلم يكونا دَافعََيْنِ. 

وقوله في الكتاب: «وقيل في القريب والبعيد [قولان»]7" يعني في القريب 
الفقير» وفي البعيدء والأحسن أن يقال: «وقيل في الفقير والبعيد» [والله أعلم] . 

قال العَرَالِيّ : وَلَو شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلَيْنٍ بالقْلٍ قَشَهِدَ المَشْهُودُ عَلَيهِمَا بِأنّهُمَا 
قتَلا هذا القَتِيلَ لَمْ يُقْبَل قَوُْهُمَا لِأَنْهُمَا دافِمَانِ وَمُبَادِرَانِ قَبلَ آلأسْيِشْهَادٍء وَشَهَانَةُ الحسْبَةٍ لآ 
تَفْبَلُ ِي حَقُ الآدَمِبِينَ عَلَى أَصَحْ الوَجْهَينِء فَإِنْ صَدَنَهُمَا المُدْعِي بَطْلَ حَقُهُ لِتتَافُضِ 
دَعْوَاكُ وَلَو شَهِدَا عَلَى أَجْتَبِيْ بالقثل فَهُمَا دَانِمَانِ وَمُبَاِرانِء وَلَْ شَهِدَ أَجْنَبِيَانِ عَلَى 
الشَاهِدَيْنِ بِالقثل فَهُمَا مُبَادِرَانِ وَلَيِسَا دَافِمَينِ برج عَلَى شَهَادَةٍ الجسْبَةِ. 

قَالَ الرّافِعِي : إذا شهد اثنان على رجِلَيْن؛ أنهما قتلا فلاناً» فشهد المشهود عليهما 
أن الأوّلَيْنٍ قتلاه» قال الشافعئ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - والأصحابٌ: يُسْأل الوليُ» فإن صَدَّق 
الأولين دون الآخوين» ثبت القتل على الْآحَرَيْن بشهادة الأَوَّلَيْنَء ولا تُقْبَل الشهادة”*» 
على الأولين؛ لأن الوليٌ يكذّبهماء ولأنهما يدفعان بشهادتهما ضَرّرَ مُوجب القتل الذي 
شهد به الأولان» والدافع مُنَّهُمْ في شهادته» ولأنهما [صَا 0 عدوين للأولين 
بشهادتهما عليهماء وشهادة العدُّرٌ على العدرٌ لا تقبلء وإن صدّق الآحَرَيْن دون 
الأولَيْنء بَطلّت الشهادتان» أما شهادة الأولَيْنء فإنَّ تصديق المكررن سس كا يما 
وأما شهادة الآخرين» فللمعنيَيْنِ الدفع والعداوة» وإن صدّق الفريقيُن جميعاً. فكذلك 
تَبْطلُ الشهادتان؛ لأن في تصديق كل فريق ق تكذيباً للآخرء وإن كذبهما جميعاًء فهو 
اظهرء واعترض على تصوير المسألة أن الشهادةً على على القّثْل لا تُسْمَعْ إلا بعد تقديم 
الدعوّئ ولا بد في الدعوّئ من تعيين القاتل» نان المدعي بعد شهادة الفريقين» 
واحيك له بوكر 


أحدهاء عن أبي إسحاق: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يُشْتَرط إذا كان 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: ففي. 
(0) سقط في زء (4) في ز: شهادة الآخرين. 
(5) سقط في ز. 


كتاب دعوى الم 3١‏ 


المُذَّعِي ممن يعبّر عن نفسه. فأما مَنْ لا يعبر؛ كالصبيّ والمجنون» تجوز الهابة لهم 
قبل الدعرّئ والشهادة ههنا لمن لا يعبر عن نفسه. وهو القتيل؛ ألا ترى أنه إذا ثبتت 
الديةٌ قضئ منها ديوئة. ونفذت وصاياه» وهذا ذهاب إلى أن شهادة الحسبة : ثبل فى 
الدماء.» وهو وَّجْه سيأتي - إن شاء الله تعالى ذكُرُه ‏ فى «الشهادات» مع وه آخر» د 
قَبُولُها في «الأموال» أيضاً. وظاهر المهب أنها لا تقبل في حقوق الأدشيين المخضة 
أصلا . 


والثاني : قال قائلون : المسألة مصوّرةٌ فيما إذا لم يعْلّم الولي القاتل”'"2: والشهادةٌ 
قبل الدعوى مسموعةً» والحالةٌ هذه ويُحكئ هذا عن الماسرجسي والأستاذ أبي طاهرء 
وهو وجه يذكر في «الشهادات» أن شهادة الحسبة لا تقبل» إن علم المستحيٌ بالحق؟؛ 
وإن لم يَخلّمء قبل. 
والأصح : المنع» ويخبر الشاهدٌ المستحِقٌ حتى تُقدّم الدعوّئ» ثم يشهد الشاهد. 
. والثالث: قال الأصحاب تفريعاً على أن الشهادة لا تقبل إلا بعد تقديم الدعوى» 
وهو الصحيح: صورة المسألة أن يدعي القثْل على اثنين» ويشهد بذلك شاهدان» فيبادر 
المشهودٌ عليهماء ويشهدا على الشاهدَيّن بأنهما القاتلان» وذلك يورثٌ رِيبَة وشبهَة 
للحاكم» فيراجع الوليّ» اله احتياطاًء وحينئذ» إن استمر علّى تصديق الأولَيْن» ثبت 
لقتل على الخرين: وإن صدّق الآحَرَيْن أو صدقّهُم جميعاًء بِطَلَ الدعوتان لتناقضهماء 
وبطلت الشهادات؛. ولو كان المدعي وكيل للوليٌ» نُظِرَ؛ إن كان قد عيّن الآحَرَيْنَ 
وأمرهباللعوى عليوساء قعل وأقام عليه شاهدَيْنء فشهد المشهودُ عليهما على 
الشاهدّين» فإن استمر الوكيل على تصديق الأوّلَيْنَء ثبت القتل على الْآَخَرَيْنَء وإن 
صِدَّقّهم جميعاً أو صدّق الآحَرَيْن» انعزل عن الوِكَالَةٍ ولا تبطل دغوّى الموكل على 
الآخرين» وإن لم يعيّنْ للوكيل أحداً ولكن قال: ثأري عند اثنين من هؤلاء الجماعة» 
فأدّع عليهماء وَاطَلَثِ لأرى مهما ففي صحّحة التوكيل هكذا وجهان مذكوران في 
«التهذيب». قال: : وعلى تصحيحه يعْمَلُ الحُكَام والخلالاف نازع إلى الخلاف المذكور 
فيما إذا قال: وَكُلنّك لمخاصمة حَضْمي أو هو هوء وعلى تصحيحه ينظبق مانخكن عن 
صاحب «التقريب» وأبي يعقوب الأبيوردي ؛ أن المسألة في أصلها مصورة فيما إذا كان 
قد وكل لين يطلت الدمء فادّعَ أحدهما على اثنين والآخر على آحَرَيْن» وشهد كل 
اثنين على آخريْن» وإذا عيّن الوكيلل شخصَّيْنء والتوكيل منهم كما صوّرتاء وأقام عليهما 
شاهدين» وشهد 0 د عليهما على الشاهدّيّن». والوكيل على تصديق الأوَلَيْنء يثبت 


)١(‏ في ز: القائل. 
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الل على المشهود عليهماء وإن صدّق الآخْرَيْنَ أو صدّقهم جميعاًء انعزل عن الوّكالة » 
زثم اف إن صدّق الموكُلٌ الأولَيْن ثبت القتل على الآخَرَيْن» وإن صدّق الآخرين» 
0 وله الدعوى على الأولَّيْن إذا لم يتقدّم ما يناقض ذلك» لكن لا تُقْبَلُ شهادة 
الآخرين للتهمة بسبب الدفع والعداوة. والمبادرة قبل الدعوى والاستشهاد. 

ثم ههنا فائدتان: 


إحداهما: عن صاحب «التقريب» تفريعاً على قبول الشهادة قبل تقديم الدعوّى : 
ذكر وجهين فيما إذا ابتدر أربعةٌ إلى مجلس القاضيء وشَّهِدَ آثنان مئهم على الآحَرَيْن؛ 
أنهما قتّلا فلاناًء وشهد الآخران على الأولَيْن أنهما القاتلان. 

أحدهما: بُطلانَ الشهادتين لتضادّهما وتصادُمهما. 


والثاني : أنا نُرَاجع الولىٌ» فإن لم يصدّثهم _ بَطلت”" الشهادات» وإن صدّق اثنين» 
تأئّدت» شهادتهما ا فتبطل شهادةٌ الآخَرَيْنء وبه تفخ شهادة المصدّقيْن» 
فيقضي بها. وفيه وجه آخر أنه يعمل بشهادة الأولَيْن» وتردٌ شهادة الآحَرَيْن ؛ لأنهما 
دافعان وعدوّان» وإذا فرّعنا على أنه لا تُقْبَل الشهادة قبل [تقديم] الدعوّئ» فلو ادععى 
المدعي؛ وأعاد المبادر الشهادة هل تقبل شهادته فيه خلاف يُذْكر في «الشهادات». 

الثانية: رد الشهادة في المسألة لا لتهمة دفع الضرر ظاهرٌء وقد نص الشافعيّ - 
رَضِيَ الله عَْهُ يعن التمليل بهاء وأما الردٌ للعداوة» فقد قال الإمام: العداوة التي ترد بها 
الشهادةٌ لا تغبت بهذا [القدر]9©, ؟» وموضع ضَبْط العداوة التي توجبُ رد الشهادة بابها. 

وفي الفصل بعد هذا صورتان: 

إخداهما : إذا شهدٌ رجلان على رجلين بالقتلء فشهد المشهودٌ عليهما على أجنبيٌ 
بذلك القتل» أو على أجنبيين”؟' فصاعداً» فالئّظر في كون الشهادة واقعةٌ بعد [تقديم] 
الدعوّئ أو قبله» وفي تصديق يق الوليٌ الصنفين أو أحدهما على ما مرّء ولو كان المدعي 
وكيلٌ الوليٌ»ء ولم يكن الوليُ قد عيّن أحداًء ثم إِنّه صدّق الآحْرَيْنء كان له أن يدعِيَ 
على الأولَيْن؛ لأنه لم يسبقٌ منه ما يناقضه. ولا تُقُبل شهادة الأخريى لأنهما مُتَهُمان 
بالذفع عن انفسونما. شور 


وعن أبى بكر الصيدلانيٌ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ -: أنه يُخْتمل ألا يكونا*؟ متهمين؛ 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: لطلب. 
(9) في أ: المقدار. (5) في ز: أجنبي. 
)0( في ز: يجعلا . 
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لأنهما ريما صَدّقا؛ِ فلا ينبغي أن ترد قولّهما بمبادرة غيرهما بالشهادة عليهما. 


الثالفة: شهدَ رجلان »'ى جلَيْن على التصوير الذي تقدَّم؛ فشهد أجنبيان على 
الشاهدَيْن؛ بأنهما القاتلان» فيَعُود فيه التفصيلء إن كان الول ادع بنفسه؛ وكذّب 
الأَجْتبيَيْنَ بطلت شهادتهماء وإن صدّقهما أو صدّق الكل بطلت الشهادات؛ لتناقض 
الدعوّتَيْنَء وإن كان المدعي الوكيلَ» ولم يعيّن الموكل أحدآء فللموتّل الدغْوّى على 
الأولَيْن» والأجنبيان لِيْسا دافعَيْنَ» ولكنهما مبادران إلى الشهادة قبل الاستشهاد» فلو ادعَئ 
عليهماء وجاء بِالأَجْتَيينِ شاهدين» فعلى الخلاف في قبول الشهادة المُعَادَةٍ من المبادرة. 


والذي أورده في «التهذيب»: القبول» إن ادعَئ وأعاد الشهادة في مجلس آخرء 
وإن ادّعَ [فشهدا] في ذلك المجلسء» قال: فيه وجهان. ١‏ 

ولو ادع على اثنين ألفاًء وشهد له بذلك شاهدان» ثم شهد المشهود د عليهما أو 
أجنبيان بأن للمدعي على الشاهدَيْن ألفاً وصدّق المدعي الآحَْرَيْن أيضاًء لم تنطل دعواه 
الأولّى» ولا تشتهادة الأولين علئ الأحرين» وله أن يَذّعِي على الآخْرَيْن أيضاًء لجواز 
اجتماع الألمَيْنِء وشهادة الآخرين على الأولَيْن شهادةٌ قبل الدعوّئ والاستشهادء قال في 
«التهذيب»: فلو ادعَئ وشهدا في مجلس آخرء قُبِلَثْ شهادتهماء ولو جَرَىْ في ذلك 
المجلس.» ففيه وجهان. 


قال العَزَالِيُ : وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الوَرََةِ بعَفْو بَعْضِهِمْ سَقَط القِصَاصٌ بِإِقْرَارِه وَإِنْ كَانَ 
فَاسِقاً لآ بِشَهَادَتِه . 


قَال الرَافِعِيُ : إذا أقر أحدٌ الوّرَنَةِ بِعَفُو بعضهم عن القصاص» وعيّنه أو 

سقط القصاص ؛ لأنه اعترف بسقُوطٍ حَقَّهِ عن القِصّاص؛ إذ القصاصٌ لا يتبعٌض» وإذا 
وُجِدّ منه ما يُسْقِط حقه من القصاص» سقط حقٌ الآخرين» كما لو قال: أَسْقَطْتٌ حمّي 
عن القصاصء وقرب ذلك بما إذا أقر أحدٌ مالكي العبْد بأن شريكه أعتقه؛ وهو موسر 
يسك يتقود المقق» إذا جَعَلنا السيزاية قضية لإقرارف» وأما الدية» فإن لم يعيّن المقر 
العافيّ ‏ فللورثة جميعاً الديةٌ وإن عيّنهء وأنكر فكذلك» والقول في أنه لم يغف عن 
الدية قوله مع يمينه» وإن أقر بِالعَفُو عن القصاص2» فلغير العافي حِصّتهم من الدية. 
والعافي إِنْ عنا على الدية.» فكذلك» وإن أطلق العفو فعلى القَوْلِينَ في وجوب الدية 

فى العفؤ المطلق » ولو شهد أحد الورثة بعِفُوِ بغضهم» ٠‏ نُظِرَ إن كان فاسقاء ولم يعن 
العافي» فحكم الشهادة حُكم الإقرار» وإن كان عَدْ لأ وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاً: فللجاني أن يَحَْلِف معى ويسقط القصاص والدية. 


أما القصاص فإنّه يسقط بالإقرار الذي تتضمّنه الشهادة» وأما الدية» فلأن العَفُو 


5" كتاب دعوى الدّم 


عن المال يثبت بشاهد ويمين» وكذلك الحُكمء لو شهد رجل وامرأتان من الوَرَثَةِ؛ لأن 
العفو عن المال يثّت برجٌل وامرأتين» وكيف يخلف الجاني مع شهادة الوارِت؟ 

قال في «المختصر» : حلف القاتل مع شهادته» قد عفا عن القصاص والمال» 
وتَعَجَبَ من ظاهره جمهورٌُ الأصحاب, وقالوا: القصاصٌ يسقٌّطٌ بشهادة الوارث؛ فيكفى 
أن يذكر في يمينه» أنه عفا عن الدية» ولا حاجة إلى التعوْض للقصاصء وتكلّموا فيه 
من وجوه. ْ 

أحدها: أن قوله «لقد [عفا]2 عن القصاص والمال» متعلّق بشهادة الوارث لا 
بيمين الجاني» والمعنى بحلف القاتل أنه عفا عن الدية مع شهادة الوراث على أنه عفا 

[والثاني: حمله حاملون علَئ ما إذا ادعَئ المدعي العَفُو عنهما جميعاً]”". 
وأجاب المدعَئ عليه بأنه ما عفا عن القصاص. ولا عن الدية» فيخلف بحسب 
الجواب» ولو اقتصر علّئ أنه ما عفا عن الدية» كمَاهُ ذلك. 

والثالث : أنه ذكر ذلك احتياطاً؛ لتكون عبارته فى اليمين مطابقة لعبارة الشاهد في 
الشهادة . ١‏ 

وعن بغضهم: أنه أخذ بظاهر النصّء وقال: إذا قلنا: إن موجب العمْد القَوَدْ 
المَخْضء» فإنما تبت الديةٌ بِالعَمْوِ عن القّوّدء ولا د يصحٌ العفو عن الدية حتى يَعْفُوَ عن 
التمياس و الدية عدي ذا جلف حل السر عن انرا عد قير قر لمر عد 
القصاصء. لم يكن حالفاً على عفْوِ صحيح» وإذا ادعَئ الجاني العفُرَ عن القصاص على 
الورثة» مِنْ غير ذِكْرٍ العَفْو حلف. وثبت الْعفُو بيمين الرد. 

وإن أقام بينة على العفُوء لم تُقْبل إلا شهادة رجِلَيْن؛ لأن القصاص ليس بمال وما 
لا يثبت برجُل وامرأتين» لا يُخكم بسقوطه برجُلٍ وامرأتين. 

وإن ادعَئ على بعغضهم العَفْرَ عن حِصّتِهِ من الدية» فقد آلَ النْرَاعٌ إلى المال» فله 
إثباته بشاهد ويمين» وبرجل وامرأتين؛ لأن المال يثبت بهما فكذلك إسقاطه . 

وقوله فى الكتاب: «سقط القصاص بإقراره» .وإن كان فاسقاً. لا بشهادته» يعني 
أن القصاص يَسْقُطُ بالإقرار الذي هو في ضِمْن الشهادة» لا بالشّهَادة حتى يَسْقُطء إن 
كان فاسقاً لا شهادَةٌ له 


قال العَرَالِنْ : وَلَوْ اخْتَلّفٌ قَوْلُ الشَاهِدَيْن فِي زَمَانَ أو مَكَان أو آلَةِ فَهُمَا مُتَكَاذِبَان 


)1١(‏ سقط في زء. )١(‏ سقط في ز. 
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َم ليقت به لَوْثُ عَلَى الصّحِبح» ولو شَهِدَ أَحَدُهُمَاعَلَىالإْرَارٍ بلقل المُطلَق وَالآحَرُ َلَى 
الإْرَارٍ بلقل العَمْدِ تَبَتَ بَتَ أضل القفل» وَالقَوْلَ قَوْلُ المُدَعَى عَلَيْهِ به في نَفي | لعَمْدِيّة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَوْتٌء وَإنْ قَالَ: أَحَدُهْما قله عَمْدا وَقَالَ الآحَرْ خَطَأ فَنِي ثُبُوتِ أَضْل القَثْل وَجْهَانٍ. 
قَالَ الرَّافِعِئْ : فيه مسائل : 
الأولى: إذا اختلف شاهدا القَثْل في زمان؛ بأن قال أحدهما: قتله يوم السبت أو 
غدوته» وقال الآخر: يوم الأحد أو عشيّته» أو فى مكان؛ بأن قال أحدهما: قتله في 
البيت» فقال الآخر: في السوق وفي الآلة؛ بأن قال أحدهما: قتله بالسيف». وقال آخر: 
بالرّمْح أو بالعصاء أو في هيئةٍ؛ بأن قال أحدهما: قتله بالحَزّء وقال الآخَرٌُ: بالقّدٌه لم 
يَنْبْتِ القَّمْلُء بقولهماء وكذا الحال فيما يشهدان بهء ويَحْتَلِمَانِ فيه من الأفعال والألفاظ 
المنشأة. وهل يكون ذلك لوثاً حتى يُقُسم [فيه] المدعي؟ 
قال في «المختصر»: إنه يكون لوثاء وذكر أن في بعض نُسَحَ «المختصر أنه لا 
يكون لَؤْتَاء وكذلك حكل عن رواية الربيع وفيهما طرق ثلاثةٌ فعن أبي علي بن أبي 
هريرة وغيره: : أن في المسألة قولَيْن: 
أحدهما: أنه لا يكون لَوْئاً؛ لأن كل واحد من القولَيْن مُتَاقِض للآخرء فكل واحد 
من القاتلين يكب للاشره فيندفعان» ولا يتحرّك به ظنّ . 
والثاني : أنه يكون لَؤْثاً؛ لأنهما متفقان على أضل القتل» وإن اختلفا في صِمَاتِه 
وربّمًا غَلِطَ أحدهما أو نّسِيَ فقد لا يَشْكُ في أصل الوَاقعة» ويَشّكُ في وقتها وكيفيتها. 
وعن أبي إسحاق: القطعٌ . بأنه لَوْفُءِ وبَانَ إثبات كلمة «لا» حيث أثبت غلطء 
وعن أبي سلمة: وابن : الوكيل القطعٌ بأنه ليس بلوث» والمصيرٌ إلى أن إسقاط كلمة «لا» 
يلت أسقظت غلط. 
وقال القاضي أبو حامدٍ: إنما أثبت الشافعىّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - اللَوْتُ فيما إذا شهد 
أحدهما بالقَنْلء والآخرٌ على الإقرار بالقتل» فنقل المزنيٌُ جوابه إلى هذه المسألة غَلَطاّء 
واختار الإمام طريقة القولَيْنء وهي الأعدل. والأظهر من القولَّيْن على ما بِيّنهُ في 
الكتاب» وذكره صاحب «التهذيب» أنه ليسن بلؤيق: 
وقوله: «على الصحيح» يجوز أن يريد من القَوْلَيِنِء ويجوز أن يريد من الطرق . 
«فْرْعٌَ» 
لو شهد أحد الشاهدَيْن «على أنه أقرّ يوم» السبت بالقتل عمداً أو خطأء والآحَْرُ 
على أنه أقر يوْمَ الأحد بذلك, ثبت القَيْلُ؛ لأنه لا اتِلآفَ في المَمْلء وصفتهء وإنما 
العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ه 


1 كتاب دعوى الدّم 


الاختلاف في الإقرار»ء ولو قال أحدهما: أقر بأنه قَتلّهُ بامكة» له يوم كذا وقال الآخْرٌ: 
أقر بأنه قتله بامصر» في ذلك اليَوْم سَقَط قولاهما. 


الثانية : إذا ادعَئ القَثْلَء وأقام كاهدكن) شيد احنهما يانه كله ولاعت يانه ان 
بقتله» لا يَثْبْتَ القتل؟ لأنهما لم ينَفِمَا على شيء واحدء ولكنه لَوْتُ يثبت به القَسَامَة ؛ 
ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في الصورة السابقة؛ لأن الشهادتَيْنٍ هناك مُتَكَادْبَتَان 
وههنا لا تكادب ولا تنافي» ولأن واحد منهماء لو انفرد بالشهادة التي شَهِدَ بهاء ٠‏ خحصّل 
اللّْتُء فإذا اجتمعاء كان أَوْلَىْء ثم إن كان المدَّعِي قَثْلَ عَمْدِء وأقسم الوليُ ترنّب على 
القَسَامَةٍ حكمهاء وإن كان المدصن' قَثْلّ خطأء حلف مع أي 26 شاءء والكلامٌ في 
أن اليمين تتعدّد أو تَْحِدُ على ما سَبَّقَء إن حلف مع شاهد القفل؛ وجبت الدَيّةٌ على 
العاقلة» وإن خَلّف مع شاهد الإقرار» وجَبَتٌ في مال الجانِيّ» فإن ادع القتل الْعَمْدَء 
وشهد أحد الشاهدين على إقراره بالقتل العَمْدِء والآخر على إقراره بالقّثْل المطُلّق» أو 
شهدًا على نَفْس القّثْل أو شهد أحدهما بأنه قتل عمداً؛ والآخر بالقتل [المطلق] ثبت 
أصل القتل؛ لأتفاقهما عليهء حتى لا يقبل من المدعَئ [عليه]”'' إنكار ناك عن 
صِفَةَ القتلء فإن أصَرٌ على إنكار الأصلء قال الحاكم: إن لم تبيّن صفة القتل» جعلئتك 
ناكلاء وردّدتٌ اليمين على المدعي» أنك قتلت عمداًء وحكمتُ عليك بالقصاص . 


وإن بين صفة القتل؛ بأن قال: قتلبّهء عمْداً أجرّئ عليه حكمّهء وإن قال قتلتّهُ خطأء 
وكذّبه [الولئ]» فقد أطلق مُظْلِقُون أن القول قوله في نفي العمُدية» فيحلف؛ وتكون ديةٌ 
الخطأ في ماله؛ لأنها ثب ثبتت بإقراره» وإن نكل» حلّفَ المدعي» واستحق القصاص . 

واستدرك الإمام وصاحب الكتاب.» فقالا: القولٌ قوله في نفْي العمدية» إن لم يكن 
هناك لَوْثّء وإن كان» فيقسم المدعي» ويشبه أن يكون المراد اللوْتَ في العمدية9" وإلاً 
فاللوث في أصل القتل حاصل لاتفاق الشاهدَيْن عليه وقد سبق ذِْكْرَ خلاف في أنه لو ظَهَرَ 
اللّْثُ في أصل القتل دون كونه خطأً أو عمداًء هل يثبت القسامة؟ وهذا نازع إليه. 

الثالثة : لو شهد أحد الشاهدَين بأنه قتله عمداًء والآخر بأنه قتله خطأ. والدغوّئ 
بالقتل العمُدء فهل يَنْبْت أصل القتل؟ 

قال الإمام: اْتَلَفَ فيه جَوَابُ القَمَالِ فعال في سد الجوابَيْن: لا يثبت؛ 
لاختلاف الشهادتَيْن على التَّنَافىء وإذا تكادّبتٍ الشهادتان» سَقّطتاء كما لو اختلفا في 
الزمان أو المكان أو الآلة» وهذا ما صحّححه الإِمَامْ. 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ز: المتعدية. 
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والثاني: يثبت؛ لاتفاقهما على أصْلٍ القتلء والاختلاف في العمديّة والخطأ به 
ليس كالاختلاف في الصورة السابقة» لأن التكادب هناك في أمرٍ محسّوس والعمدية 
والخَطيئّةٌ في محل الاشتباف فالفغل الواحد قد يعتقده أحذهما عمداء والاخر خط 
وهذا ما أورده ابن الصبّاغ وجماعة . 


فإِنْ قلنا بالأول» فالحكم على ما ذَُكَرْنا في «صورة التكادّب», وإن قلنا او 
فقد ذكر في «الشامل» : أنه ال الجاني, فإن أقر ِالعُمْنِهِ ثبت» وإن أقر بالخطأ وصدّقه 
الولىٌ [فذلك] وإن كذّبه فللوليٌ أن يُفْسِم؛ٍ لأن له بما ادعاه شاهداً واحداًء وذلك 
لوْثُ. 

قال: ويخالف هذا ما إذا شهدّ أحدهما على إقراره بالقَثْل العمد. والآخر على 
إقراره بمطلق القتل؛ لأن الشهادة هناك عَلَى الإفرار» واللؤْثُ إنما يتحمَّق في الفغل لا 
في الإقرارء وهذا العْذْر لا يجيء فيما إذا شَّهِد أحدهما على القثل العَمْد نفسهء والآخر 
على مطلّق القتل» ك0 

ثم ذكر أنه إن أقسم الوليٌ» تر ا وإلا فيحلف الجاني» فإن 

خف ره » فهل تُردُ اليمِينُ على المذّعِي لنكوله؟ 

فيه قولان قد سبق ذكرهماء فإن رُدّت» وحلف. ثبت موجب العَمَدٍ» وإن لم ترد 
أو قلنا بالردء وامتنع من.الحَلِفِء ثبتت دية الخطأ في ماله. 

أمًا أنه يبت ديةٌ الخَطَّأ دون العَمْدِء فلأنها أخفٌُء وقد ثبت أصل القتل. 

وأما أنها في مالهء فلأن العاقلة لا يُضْرَبُ عليهم شيْءٌ ما لم يثبت الخطأ. 

والذي أورده صاحب «التهذيب» في المسألة أنه إِنْ كان المدّعي القَثْل حلا 
فشهادة شاهد العمد لعو ويحلف المدّعِي مع شاهد الخطأء وتجب الدية على العاقلة» 
وإن كان المُدّعي القتل عَمْدا فشهادة شاهد الخطأ لغر. (ويحلف) المدعي خمسين 
يمينا ويثبت موجب القسامة . 

قال: ولو شهد أحدّهما على أنه أقر بقتله عَمْداَ والآخر على أنه أقر بقثله حَطَأء 
فالجواب كذلك إلا أنّه إذا حلّف على الخطأء فتكون الدية في مال المذّعَئ عليه» إلا أن 
يصذقه العاقلة . 


الفْرْعَ) 
شهد اثنان على أنّه ضرب مَلْفُوفاً «في نُؤْب» فقدّه بنصفين» ولم يتعرّضا لحياته 
وقت الضرب» لم يثبتٍ ِ يثبتٍ القثل بشهادتهماء فلو اختلف الجاني والوليٌ في حياته حينئل 


14 كتاب دعوى الدم 


ففي المصدّق منهما قولان» قد سبق ذكرهما في أواخر الفن الأول من القصاص: 

احدهما: وبة قال آبو حتيفة + أن المضدّق الجاتئى :وهو انضّه فى هذا لجان 
ورجّحه الشيح أبو حامد والقاضي الرويانيٌ وجماعة 7 ْ 

وأظهرهما؛ على ما ذكرنا هناك أن المصدّق الوليٌ» واختلفوا في موضع القولَيْن 
على ثلاثة طرّق : 

أظهرها : إطلا 

والثاني : عن أبي إسحاق أنه يُنْظَر إلى الدّم السائل فإن قال أهل البصر: إِنّه دمُ 
حي فالمصدّق الوليٌ» وإن قالوا: إنه دم ميت فالمصدّق الجاني » وإن اشتبه» فيه 
القولان. 

والثالث؛ عن أبي الحُسَيْن الطيبيّ : : أنه إن كان ملفوفاً في ثياب الأحياء» فالمصدّق 
الوليٌء وإن كان في الكمّن» فالمصدّق الجاني وإن كان مشتبهاًء ففيه القولان» فإن 
صدّقنا الجاني» فحلف» برأ وإن صدذقنا الوليّ ‏ فحلف» فله الدية. 

قال الشيخ أبو حامد: ولا يستحقٌ القصاص للشبهة» وعن الماسرجسي وغيره: 
أنه يتعلّق به القصاص» كما تتعلق به الدية؛ لأنّ الخلاف في العمّد الموجب للقِصّاص» 
فإذا صدّقناه فيه» رنّبنا عليه موجبّه» وبهذا قال القاضي أبو الطيُب» أوبالغ”" فيه 
[حين]”*2 سأله أبو بكر الدقّاق وراجَعه فيه. 

آخر: ا د وآخر أنه قَتَلَ عَمْرأَء حصّل اللؤث في 
حَقّهما جميعاً حتى د يُفْسِم الوليانِ» نص عليه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في «الأم» والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ في أ: الباب. 
() سقط في ز. 

في ز: فالبالغ . 
(5) في أ: حيث. 


كِتَابُ الجتَاتَاتِ الموجبةٍ لِلغقُوتاتِ 


قال الغَرَالِيُ : وَهِي سَبْعٌ : : البَغْيْ وَالردْةُ وَالرْنَا وَالقَذْفُ وَالشُرْبٌ وَالسَرقَةُ قَةُ وَقَطعْ 
الطريقٍ . الجتايّة ةُ الأؤلّى : : البَغي وَالْظرٌ في صِقَاتِهمْ وأحْكَابِهمْ. 

ثَالَ الرَافِمِن : أراد بالعقوبات الحُدُودَ وما يَقُرْبِ منهاء وإلاء فالقصاص عقوبةٌ 
أيضاًء وأدرج في الكتاب الكلام في سبع [من] الجنايات وأحكامهاء وهي بغي والردة 
والزناء والقذف [وشرب الخمر] والسرقة» وقطع الطريق» وعقوبات هذه الجنايات قد 
يُسَمّْ حدوداء وقد يَخْصٌّ باسم الحدٌ ما سوى عقوبةٌ البعغي» والردّة. 

الجناية الأولئ: البَعْيُ» وتُقدّم مقدَمَتَينِ : 

أحدهما: الباغي في أضطلاح الفقهاء؛ المخالِفٌ للإمام العادل”'2؛ الخارجٌ عن 
طاعته بالامتناع عن أداء' '' ما وجب عليه أو غَيْره بالشّرائط التي تذكرهاء وَلِمَ سمي 
باغيأ؟ قيل : لأنه ظالم بذلك» والبغي : الظلم؛ قال تعالى: : لإثم بغي ء و4 [الحع: 
]أي ظَلِمء وقيل: لمجاوزته”" الحد المرسوم له. والبعْيُ مجاوزةٌ الحدّء وقيل: 
لطلبه الاستعلاء على الإمام»؛ مِنْ قولهم: بَعَى الشَّيْءَ أي: طلبهء وافتتح الشافعي - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْه - الباب بقوله ‏ تعالى : : (وإن طَائِقْتنٍ مِنَ المؤْنِينَ فوا َأصلِحُوا بََُمَا سَوَم 
إن بَعْتْ إِحدَاهُما عَلَى الأخرّى» [الحجرات: 94] َثْمَاتِلُوا التي د َبِغي 7# ؟الآية تقال" 
نّها وردّث في طائفتين َْنِ من الأنصار وقعّ بينهما قتال» فلما 0 قرأها عليهم رسولٌ الله 
كي فَأفْلَمُواء وليْس فيها تعرّض للخروج» والبعْي على الإمام, ولكن إذا أمرْنا بقتال 
طائفة بِعْثْ على طائفة أخرئ حتى تَفِيءْ إلى أمر الله. فلآنْ نقاتل اْذين بِعَوَْا على الإمام 


)١(‏ تقييده الإمام بالعدل هو الموجود في نص الشافعي في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور كما 
قاله جماعة من المتأخرين» وأطلق النووي في المنهاج فلم يقيد بالعادل وهو موافق لما نقله في 
البيان عن القفال أنه ألحق الجائر بالعادل في ذلك ويؤيده جزم الرافعي بوجوب طاعة الإمام في ما 
لم يخالف الشرع وإن كان جائزاً. 

زفق في ز: إذا. () في ز: لمجارته . 

(4) سقط في ز. 


ل 
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إِلَ أن يفيئوا إلى أمر الله تعالى أَوْلَىء ثم استفاد الأئمةٌ بغد وجوب قتال أهل البعغي» أنه 
لا يكْمر”" الباغي بالبَغْيء وأنه إذا رجّع إلى الطاعة» تُقْبل توبته» ويُثْرَك قتاله'"» قالوا: 
وفي الأمر بالإضلاح اول ودرا أ إشعاز بأنه لا يغرمٌ؛ ولا ضَمَانَ فيما يتلقون على ما ' 
سيأتتي» وأجمعتٍ الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : على قتال البُعَاةَء فقاتل أبو بكر رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ ‏ أولاً مانِِي الزكاة» وقاتل علي ل آخراً أصحاب الجَمَلِء وأهل 
الشام وأهْلّ النهْرَرَانَء ثم أطلق الأصحابٌ القول: بأن البعْيَ ليس بشم ذمٌ» وبأن 
الباغ لسرا يقد كما أنه ليسوا يكقرة. ولكنهم مخطثون فيما يفْعَلُون ويذْمَبُونَ إليه 
من التأويل» ومنهم من يسميهم عصاةٌء ولا يسميهم فسقة. ويقول: ما كل معصية 
توجب الفسْقٍ. وعلى هذاء فالتشديدات الواردةٌ : في الخروج عن طاعة الإمام ومخالفته. 
كما رُوِيْ*" عن عبادة بن الصاجب - رَضِيَ الله عله - قال : بَايَعْنَا رَسُولَ الله كِ: «عَلَى 
السّمْع» وَالطَاعَق فِي المَنْشَطٍِ وَالْمَكْرَهِ وَأَلاً ُتازعَ الآئْرَ أَهْلَّهُ» وما روي أنه يَِةِ قال: 

«مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شبرء قَقَدْ خَلْمَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ ] عه عُنْقهِ” 2 وأنه قال: «مَنْ حَمَل 
عَلَينَا السَّلآحَ 0 وأنه قال: «مَنْ خَرّجَ مِنّ الطاعَةٍء وََارَقٌ الجَمَاعَةَ فَمَيتَتَهُ 
جَاهِلِيّةً» عدرل عار رح بسن الطاف : ويخالِفٌ الإمام بلا عُذْر ولا تأويل» 
وعلى هذا فتسمية البعي جناية» حيث قال في الكتاب «الجنايةٌ الأولئ : البعْىٌ» كتسمية 
القتل الخطأ جناية . 


المقدّمة الثانيةٌ: لما كان البِعْيُ عبارة عن الخروج على الإمام بشْرُوط مخصوصةء 
فيججاج في .معرفة الباغي إلى مغرثة الزمام فاستحسن جماعةٌ من الأصحاب أن يتكلّموا 
في الإمامة ههناء ورأَيِئا أن 7 بهمء ونورد المقصود على الاختصار في فُصّول: 


)00( في ز: يكفي. (؟) في ز: ماله. 

(*) رواه البخاري في ومسلم وهو متفق عليه بهذا وأتم منه. 

(4) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر بلفظ: شبرأء ولم يقل أبو داود: قدر شبر» 
وقال الحاكم في روايته: قيد شبرء ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : من خرج عن 
الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام 
جماعة» فإن موتته موتة جاهلية» ورواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من 
حديث الحارث الأشعريء ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضاًء والبزار من حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي كهِ: من حمل علينا. ... حديث )7071١(‏ ومسلم في 
الأيمان/ باب: قول النبي ككدِ من حمل علينا السلاح حديث .)1١١(‏ 

(7) أخرجه مسلم )١1517/7(‏ في كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين حديث 
ه/88). 

0) في ز: يتماشى. 
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فصل : في شروط الإمام : 


وهي : أن 000 فكلا فالمُوَلَى عليه في خاصته كيف يلي 3 الأمة؟ وأن 
يكونا" متليا: ليُراعي مصلحة الإسلام والمسلمين» وعذلاً؛ به وحراًء 
وذكرا”"؛ ليكمل ويهاب. ويتفوغ شبك من مغالطة الاجال: وعالي]0؟) مجتهداً؛ 
ليعرف الأحكام» ويُعَلُم الناس؛ ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة» وشججاع”*' 
لِيعْرُو بِنَفسِه ويعالج الجُيُوش , ويفوَئ على فتح البلاد» ويحمي البيضة» وذا رَأيِ 
وكفاية» فالرأَيُ قَبْل شَجَاعَةَ الشّجْعَانِء وسميعاً وبصيراًء وناطقاً؛ ليتأتى له فصل 
الأمورء قال في «التتمة» ولا يُشْتَرَط سلامة سائر الأعضاء؛ كاليد والرّجل والأدّنء 
وفي «الأحكام السلطانية» لأقُضَئ القضاةٍ المارَْدِيٌ: اشترط سلامة الأعضاءٍ مِنْ نقْص 
يَمْنع من استيفاء الحركة وسَرْعَة النهوضء» وهذا أَوْلَئْء وأن يكون من قُرَيْشُِ”, 
وللإمام احتمالٌ فيه» وربّما نُسِب إليه مَنْعُ اشتراطه» والمذهب الأوّل؛ لقوله كَلِ: 
دالأَبَمَةُ مِنْ ُرَيْش) 5 وقد احتج به أبو بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - [علّى الأنُضَارِ]» يوم 


)١(‏ ليلي أمر الناس فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع المسلمين» ولأن المولى عليه في حضانة 
غيره فكيف يلي أمر الأمة. 

(؟) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر ولو على كافر. 

©) ليفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال فلا تصح ولاية امرأة كما في قوله يَكخِ لما بلغه أن أهل فارس 
قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. (البخاري ١77/4‏ في المغازي 
باب/ كتاب النبي وَل حديث 5476). 

(4) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث لأنه بالمراجعة والسؤال 
يخرج عن رتبة الاستقلال» وإذا تعذر هذا قدم الأفضل. 

() والشجاعة قوة القلب عند البأس لينفرد بنفسه ويدبر الممالك والجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون. 

() لخبر النسائي «الأئمة من قريش» وخبر الصحيحين «الخلافة فى قريش ما بقى فى الناس اثنان». 
وبهذا أخذ الصحابة فمن بعدهم هذا إن تيسر قرشي جامع للشروط . 0 

0 رواه النسائي عن أنسء ورواه الطبراني في الدعاء والبزار والبيهقي من طرق عن أنسء» قلت: وقد 
جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياًء ورواء الحاكم والطبراتي والبيهقي من 
حديث عليّ» واختلف في وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في العلل الموقوف»ء ورواه أبو بكر بن 
أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة ة الأسلمي» وإسناده حسنء وفي الباب 
عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ: الناس تبع لقريش» وعن جابر لمسلم مثلهء وعن ابن عمر متفق 
عليه بلفظ : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وعن معاوية بلفظ: إن هذا الأمر في 
قريش» رواه البخاري» وعن عمرو بن العاص بلفظ : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم 
القيامة» رواه الترمذي والنسائي. 

)0 سقط في ز. 
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السقيفة» فُتَرَكُوا ما همُوا به وبذلك أخذَّتٍِ الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ - فمَنْ بعْدّهم» فإِنُ 
ا كوت ل ا ذل كني 0 00 
ون خنمة: وياد سه ان عامل د 
فإن لم يوجَدْ مِنْ ولد إسماعيل مَنْ يصلح لذلك» ة ففي «التهذيب أنه يول رجل من 
العَجَمء وفي «التتمة» : إنه يولّى جُرْهُمِي» يكف أضل العذب+ ومنهم تزوج إسماعيل - 
عليه التبلام حي لنزله أبوء أرض مكة» فإن لم يوجَدْ جرهميٌ» » فرجل من [نسل(1) 
إسحاق ‏ عليه السلام -» ولا د يشترط أن يكون هَاشِمِيًَ”" ولا أن يكون معصوماًء وفي 
جواز ت اك المفضولٍ خلاف مذكورٌ في «أدب القضاءاء» فإن لم تتفق ى الكلمةء إلا عليه» 
فلا خلاف في و50 . اليد ناد ب”"' الفتنة» ولو”" نشأ مَنْ هو أفضل من الإمام 
المنضُوبء لم يُعْدَلء عن المنصوب إليه. 

فصلٌّ: لا بد للأمّة من إمام يُحْبِي الدينَ» رقم السنة ويتسفب المظلومين لعن 
الظالميه ]0 01 ويستوفي الحقوقٌ» ويضعها مواضعهاء ٠‏ [فلا] يصلح الناس فوؤضئل» 
وتنعقد الإمامة طرق : 

أحدها : البَتِعَذٌء كما بايع الصحابة *“- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أبا بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وذُكرَ في عَدّد اْذين تَْعَقِدُ الإمامة ببَئِعَتِهم وجوةٌ: 

أحدها: أنه لا بد من أَرْبَعِينَ؛ لأن عقد الإمامة أعظم خطراً من عقّد الجمُعَةَ 
وهذا العدّدٌ معتبرٌ في الجمعةء ففي البيعة أَوْلَئ . 

والثاني: [أنه] يَكْفِي أربعةٌ» وهو أكمل نصاب”''' الشهادات. 

والثالث : ثلاثة؛ لأن الثلاثة مطلَقُ الجمع» فإذا أنفقوا لم يَجْرْ مخالفة الجماعة. 

والرابع : اثنان؛ لأن أقل الجَمْع اثنانٍ. 

والخامس: واحدّء لأن عُمَر ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بايع أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - 


(0) سقط في ز. () في ز: قوله. 
دقع في ز: الحيوان. (0) في ز: ليتختم . 
ز(4 في ز: بادة. (0) في از: ولم. 
(0) سقط في ز. (9) سقط في ز. 


لفق في ز: نصب . 
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أوْلاً ثم وافقه الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين» فعلى هذا يُشْتَرط أن يكون ذلك 
الواحدٌ مُجَتّهداًء وأن يكون في العَدد المعثير على الرضيرة الشازقة ة مجتهدٌ؛ لينظر في 
الشروط المعتبرة» هل هي حاصلةٌ فيمن يولونه؟ ولا د يُشترط أن يكون الكل مجتهدِينّ . 


والوجه السادس» وهو الأصِحٌ: أن المعتبر بيعةٌ أل الحلّ والعقّد من العلماء 
والرؤساءء ووجوو النّاس الذين يتيسّر”'' حضورهم؛ لأنه ينتظم الأمر”" برأيهم واتفاقهم. 
ويتبعهم سائر الناس» ولا يُشْترط اتفاقٌ أهل الحلّ 0 البلاد والأصقاعء بل 
إنا وسل الخبر إلى أل الملاد افيد ٠‏ فجلمي المزافقة لمتابعة”"؛ وعلى هذاء فلا 
يتعيّن للاعتبار عددٌ بل لا يُشْترط العدّدٌ ا لد السك ا كفّثْ بيعته 
لانعقاد الإقامة ولايد أن يكون الْذِين يبايغون 0 0 وفى «البيان» ذَكَر وجهين 
0 يُشْتَرْط أن تكون البيعة يحخضور”* ' شاهدين ود يُشْقَرط في انعقاد الإمامة أن 


الذين يبايعونه » فإن امتنع » لم تَنْعَقِد إمامته» عطي 


ا استخلافٌ الإمام مِنْ قَبْلُء وعَهْدُه إليه»؛ كما عهد أبو بكر إلى عُمَر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاا" ‏ وانقعد الإجماعٌ على جوازه» قال صاحب الحيرييي 
والاستخلاف أن يََعَلّه! خليفةَ في حياته» ثم يخلفه بعد موته» ولو أوصّئ له بالإمامة 
مِنْ بعد موته!*', ففيه وجهان؛ لأنه بالموت يخْرّجٍ عن الولاية» فلا يصحٌ منه توليه 
الغيرء ولك أن تقولء أولاً: هذا التوجية يُشْكل بكل وصاية» ثم ما ذكره مَنْ جعله 
خليفة في حياته. إما أن يريد به استنابته» فلا يكون هذا عهد”''' إليه بالإمامة» أو يريد 


)١(‏ كما بايّعَت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم. (الأحكام السلطانية ص5). 

0) في ز: الأمور. (3) في أ: والمبايعة. 

(5) قال النووي الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعاًء وإن كان واحداًء اشترط الإشهادء وقد 
قال إمام الحرمين في كتاب «الإرشاد»: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لثلا يدعي عقد 
سابق» ولأن الإمامة. ليست دون النكاح» لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد» وذكر الماوردي أنه 
يشترط في العاقدين: العدالة والعلم والرأي» وهو كما قال. 


(0) في ز: نجنب . 
(0) »قال النووي: إلا أن يكون من يصلح إلا واحدء فيجبر بلا خوف. 
0) بقوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آما عههد أب بكر خليقة وول الله 86 عند آنخر هف من الدنيا 


رارك عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويبقى فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر 
ابن الخطاب» فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير 
أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

1 (6)' في ز: يجعل. (9) سقط في ز. 

)٠١(‏ في ز: عمد 


به جغلّه إماما.في ا ده 
يريك 21> أن 6 يقول: جعلتُه خليفة أو إماماً بغد موتي» فهذا هو معنئ لفْظ الوصية» 
ولافرق بينهماء وإذا جَعِل الإمامٌ الأمرّ شورَئ يين أثنين قصاعداً بغدى كان 


1 


كالاستخلاف إلا أن المستخحلف غير متعيّن فيتشاورونء ويتَفِمُو يتْفِقُون على أحد وكما جعل 
عَم - رَضِيَ الله عَنْه - الأمر شور في سنة» فاتفقوا على عثمان - رَضِيَ اللّهُ عَنْه - وذكر 
أقضى القضاة الماوَزدِيٌ: أنه تعتبر شروط الإمامة في المُوَلّى مِنْ وقت العهّد إليه» حتى 
لو كان صغيراً أو فاسقاً. عند العهد, بالغاً عدلاً عند موت المُوَلَيء ٠‏ لم يتتصب إماماً إلا 
أن يبايعه أهلْ الحلّ والعقدء وقد كرت تيع وأنه إذا عهد إلى غائب مجهولٍ 
الحياة» لم يضح ؛ وإن كان معلومَ الحياة» صِحٌء فإن مات المستحْلّفٌ وهو غائب بعد 
استقدمه أهلّ الاختيارء فإن بُعدث غَيْبَتُهُ واستفسر المسلمون بتأخير”" النّظر فى 
أمورهمء اختار أهل الحل والعقد نائباً له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة» فإذا قَدِمَ انعزلٌ 
النائبٌء وأنه إذا خلع الخليفة نفْسَهء كان كما لو ماتء فيتتقل الخلافة إلى ولي العَهْد 
ويجوز أن يُفْرّق بين أن يقول: الخلافة بعد موتي لفلان أو بعد خلائتي» وأنه يجوز 
العهد إلى الوالد والولد» كما يجوز إلى غيرهماء وفيه مذهبان آخران. 


أحدهما: المنع؛ كالتزكية والحُكم لهما. 


والثاني: الفرق بين الوالد والولد””؛ لأن المَيْل إلى الولّدٍ أشدُ [فيجوز للوالد دون 
الولد]ء وأنَّ وليّ العهد لو أراد أن ينقل ما إليه مِنْ ولاية العهد إلى غيرهء لم يَجُرْ؛ٍ 
لأنهء إنما يجوز له النُّظرء وتثبت الولاية بعد موت الكر 1 


وأنه إذا عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب» فقال الخليفة: بعدي فلان» وبعد 
موته فلانٌ جاز» وانتقلت الخلافة إِلَيْهم على ما رنب كما رنب رسُول الله يكل أمراء 
جيش «مؤْنّة2» وأنه لو مات الأوّل في حياة الخليفة» فالخلافةٌ بعده للثاني» ولو مات 
الأول والثاني في حياته» فهي للثالث» وقد يتوقف في هذاء ويقال: المفهوم من اللفظ 
جغْلٌ الثاني خليفةٌ بغد خلافة الأوّل» وأنه لو مات الخليفةٌ» والثلاثةٌ أحياءء أت 
الخلافة إلى الأول» فأراد أن يغْهّد بها إلى غَيْر الآخرين» [فالظاهر]' من مذهب 
الضّافعيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - جوارُةُ؛ لأنه إذا انتهت الخلافة إليه صار 0 
إلى مَنْ يشاءء بخلافٍ ما إذا مات» ولم يعهد بها إلى أحَدٍ ليس لأهل البيعة أن يبايعُوا 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: بتأخر. 
م سقط في ز.ء (5) في ز: نصب. 
)2( في أ: وظاهر. 
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غير الثاني» ويُّقدّم عهد الأول على اختيارِهِمْ» وأنه ليس لأهل الشورّى أن يعينوا واحداً 
منهم في حياة الخليفة, إلا أن يأذن لهم في ذلكء» فإن خافوا انتشار الأمر بغده 
استأذنوه» فإِنْ أَذِنَّء فعلوه. وأنه يجوز للخليفة أن يئْصٌّ على من يختار خليفة بعْده, 
كما يجوز له أن يعْهّد إلى غيره» حتى لا يصمح إلا اختيار مَنْ نص عليه» كما لا يصح 
إلا تقليد مَنْ عهد إليه؛ لأنهما مِنْ حقوق خلافته» وأنه إذا عهد بالخلافة إلى غيره» 
فالعهد موقوف على قبول العُولين؟ واختلف في وقفت قبوله» فقيل: بعد موت المُولّي ؛ 
لأنه وقت نظره وقيامه بالأمورء والأصحٌ أن وقته ما بين عهْد المولّي وموته؛ لتصير 
الإمامة مستقرة بالقبول» وفى «التتمة»: أنه إذا امتنع المُوَّلّى من القبول» فيبايع غيره. 
وكأنه لا تولية» وكذا إذا جعل الأمر شتودئ: فترك القوم الاختيار» لا يُجْبَرونَ عليه؛ 
وكأنه ما جُعِل الأمرٌ إليهم . 

والثالث : القهر والاستيلاء؛ فإذا مات الإمامٌ فتصدّى للإمامة مَنْ يستجمع شرائطها من 
غير استخلاف وبَيْعَة» وقَهّر الناس بشّؤكته وجُنوده» انعقدت الخلافة لانقياد الناس وانتظام 
الشَّمْل بما فَعَل» ولو لم يكن مستجمعاً للشرائط» بل كان فاسقاً أو”'2 جاهلاً» فوجهان: 

أظهرهما: أن الحكم كذلك» وإن كان عاصياً بما فعل. 

ولا يصير الشخخص إماماً بمجرد تفرّده بشروط الإمامة في وقته [بل لا بد من أحد 
الطرق]. 

فضل: يجب طاعة الإمام في أوامره ونواهيه؛ ما لم يخالِف حكُمَ الشرْع» رُوِيَ 
أنه يله كَالَ: «أَسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ مُجَدّعٌ الأطرَافٍ»”" وأنه يله 
قال: «مَنْ نَرّعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ إِمَامِوء فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ لقيامَة وَل يه :"© ولا فرق بين 
أن يكون عادلاً أو جائراًء روي [أن النبي] يل قال: «مَنْ وُلْيَ عَلَيْهِ وَالِ قرآه يَأَتِي شَيئا 
مِنْ مَعْصِيَةٍ الله فَلَْكْرَهُ مَا [يأتي]”*' مِنْ مَعْصِيَةٍ الله وَلاَ ينِْعَن يَدَهُ مِنْ طَاعَتِدِه”*© ولأن 
المقصود مِنْ نصب الإمام أن تتحد الكلمة» وتندفع الفِتَنء ولو لم توجب الطاعةء 
والتأبّي غالب على الطباع» استبدٌ كُلّْ برأيه وثارت الفتنُ» ولا يجوز نصب إمامَْنِ في 


زفق في ز: و. 

زفق أخرجه مسلم من حديث أم الحصين بهذا وأتم منه» ومن حديث أبي ذر: أوصاني خليلي 5 أن 
أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع. 

(6) رواه مسلم من حديث أبن عمر. (4) في أ: أتى. 


(6) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه»ء وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس 
بلفظ : «من كره من أميره شيئاً فليصبر؛ فإن من خرج من السلطان شبراً. مات ميتة جاهلية». 
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وقتٍ واحدٍ؛ لما فيه من اختلاف الرأي وتفرّق الشمل» وحكئ أبو القاسهم”© الأنصاري 
في «العُئْيَّة”" عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه يجوز نصب إمامين في إقَلَّيْمِين؛ لأنه قد 
يَحْدُِث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نَظَرٍ الإمام» ويفوت”" المقصود بسبب البُعْدء 
ويُنْسَب هذا إلى اختيار الإمام. والمشهورٌ الأول فإِنْ عُقِدَت البيعةٌ لرجلين معاّء 
فالبيعتان باطلتان» وإن ترتّبناء فالثانية باطلةٌء ويُنْظر؛ إن جَهِلَ الثاني ومَنْ بِايَعَهُ تقدم 
بَيْعَقَ» لم يُعزّرواء وإلا فيعزّرونء وما رُوِيَ أنه كلِِ قال: «إِذَا بُويعٌ لِخْلِيفَتَيْنِء فَافْثُنُوا 
الآخْرٌ مِنْهُمَاه”*' فعن الخطابيّ: أن المعنى لا تُطِيعوه» ولا تَفْبَلُوا له قولاًء فيكون كمن 
مات أو قُتِلَء وقيل: المعنى أنه» إِنْ أصر ولم يُبَايع الأول» فهو باغ. يُقَائَلَه ولو عُرِفَ 
سيق أحدهماء ولم يتعيّن أو لم يُعلّم فعا معا أم على التعاب؛ فليكن كما ذكَرْنا في 
الجْمْعَتَيْن والنْكاحَيْنء ولو سَبَقَتْ إحداهما على التغيين» وأشبهت السابقةٌ؛ وقف الأمر 
إلى أن ينكشفٌ الحال» فإن طالَتِ المدّة. ولم يُمْكِن الانتظارٌء فقد ذكر القاضي 
الماوَرْدِيٌ أنه تبطل البيعتان» وتستأنف بيعة لأحدهما؛ وفي جوز العُدّول إلى غيرهما 
خلافٌ» وذكر أنه لو ادَعَى كل واحد منهما أنه الأسبق. لم تسمع الدعوّئ» ولم يحلف 
الآخر””“؛ لأن الحق يتعلّق بجميع المسلمين» وأنه لو قطعا التنازع» وسلَّمِ أحدهما 
الأمرَ للآخرء لم تستقر الإمامة لهء بل لا بُدّ من بيئة يشهد [بتقدم]” بيعتهء وأنه لو أقر 
أحدهما للآخر بِتَقدُم بيعته» خرج منها المقِرٌء ولا بد من البيئة؛ ليستقر الأمر للآخرء 
فإن شَهِدَ له المقِرُ مع آخَرَء قُبِلَتْ شهادته؛ إن كان يدّعي اشتباه الأمر قبْل الإقرارء وإن 
كان يذّعِي التّقدّم» لم يُسْمع؛ لما في القولَيّن من التكاذب. 
وإذا ثبتت الإمامةٌ بالقَهْر والعَّلّبة» ثم جاء آخر فَقَهرهء انعزل» وصار القاهِرٌ إماماً. 
ولا يجوز خلع [الإمام]”” بلا سبب» ولو خلعوهء لم يَنْقُذْ؛ِ لأن الآراء تتخيّر 

ولو تئدئاف لم نأمَنْ تكّر التولية والعزل» وفي ذلك سقوط الدفع”" والهيبة» ل 
الإمامُ نفْسَهء نُظِرَ؛ إن عزل [نفسه]”"' لعَججزه عن القيام بأمور المسلمين مِنْ هَرّمِ أو 


)1١(‏ في أ: الأقسام. (1) في ز: العينة. 
7 في ز: وتفرق. (5) رواه مسلم عن أبي سعيد. 
(0) في ز: للأمر. )١(‏ في أ: بتقديم. 
(0) سقط في ز. (8) في أ: الوقع. 


)5( سقط في ز. 
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مَرَضِ » انعزل ثم إن وَلّى غيره قَبْل أن يَعْزِل نفسه. انعقدت الإمامة لِمَنْ ولاه وإلاء 
بايع الناسٌُ غيره» وإن عزل نفْسّه منْ غير عُذْرء فقد أطلّق في «التتمة» وجهَّيْن: في 
انعزاله : 

أحدهما: ينعزل» ولا يُكَلُْف أن يترك مصلحة نفسه محافظةً على مصلحة غيره» 
فقد يبغي قَلّةٌ الشغل في الدَنْيَا والحسابٌ في الآخرة» وصار كما لو لم يُجِبْ إلى المبايعة 
ابتداءً . 

. والثاني: المئعٌ؛ لما رُوِيَ أن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ قال: «أَقِيلُونِي»» ولو 
تمكن مِنْ عزل نفسهء لما طَلَّبِ منهم'" الإقالة» وهذا الوجه الثاني هو الذي أورده 
صاحب «البيان» وغيره وفضلّ في «التهذيب»: فقال: إن لم يظهر عذرٌء فعزل”" نفسه 
ولم يُوَلَ غيره» لم يَنْعَزِلء وكذاء لو وَلّى مَنْ هو دونه» وإنْ ولّئ مَنْ هو مثله أو 
أفضلٌ ‏ » ففي الانعزال الوجهانء وفي «التتمة» أن للإمام أن يَعْزِل وليّ العَهْد؛ٍ لأن 
الخلافة لم تنتقل إِلَيْه فلا يخشى من تبديله الفسادَ والفتنة» والذي ذكره الماوَرْدِيٌ: أنه 
ليس له عَزْلّه ما لم يتغيّر حاله وإن جاز له عزل مِنَ استنابه في أشغاله في الحال؛ لأنه 
يستنيبهم لنفسه» واستخلافٌ ولي العهد يتعلّق بالمسلمين عامّة» فصار كأهل البيعة 
يبايعُون ولا يَعْزِلُون مَنْ بايعوه. 


وأما الانعزال» فقَدْ سبق في «باب الوصاية»: أن الإمام لا ينعزل بالفشق على 
الأظهّرء ولا ينعزل بالإغماء؛ لأنه متوقع الزوال» وينعزل بالمَرّض الذي الثبيه العلوم : 
وبالجددن3 0 لكن قال القاضي الماوّردي : لو كان الجنونُ منقطعاً. وكان زمان الإفاقة 
أكثرٌء ويمكن فيه من القيام بالأمور فلا ينعزل» وينعزل بالعَمَئ والصّمّم والخْرّس» ولا 
ينعزل بِشِقّلِ السمْع» وتمتمة النُسانء وذكر خلافٌ في أنهما هل يمنعان ابتداء التولية» 
وفي أنْ قطع إحدى اليدين أو الرَّجِلْيْنَء هل يؤثر في الدوام: والأشبه المنع» والله 


وإذا(؟؟ تة تقررّت المقدمتان» ففي الباب نُظران: نظر في صفات أُهْلٍ البَغْيء ونَظرٌ 
في أحكامهم فلنخضر 00 فيهما. 


قال العَرَالِيُ : أمَا الصّفَةُ كُلُ فِرَْةِ حَالمَتِ الإمام بتأويل وَلَهَا شَوْكَة يُمْكِنُهَا مُقَاوَمَةُ 
)١(‏ في ز: منه. : (0) في أ: لعزل. 


فرق في ز: والجنون . 
(5) سقط في ز. (5) في أ: فلخص. 
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لإمام قي با وَأما المُرْئَدُ وَمَانِعُو الرَّكَاةٍ وَسَائِر حُقُوقٍ الشَرْع قلا تَأوِيلُ لْهُمْ وَكُلُ 
ََويلٍ عَم بُطلائه بالطَنْ فهو مُعقبر وَإِنْ كَانَ بُطلاته قَطمِياً وَلكنْهُمْ عَلِطوا فِيهِ وَجْهَانِء 
وَهَذَا تَرَدْدٌ ِي أَنّ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى ءَ عَنْهُ كَانَ مُبْطِلاً ظَناً أو قَطعاء وَأمّا الخَوَارِجُ إِنْ 
لَمْ نُكَفْرْهُمْ لَمْ تَلتَفِث إِلَى تَأْوِيلِهمْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِين لِظهُورٍ فَسَادِه وَل بد أَنْ يَكُونَ 
فِيهمْ اح سْ إِذْ به ارك يِب أذ 1 بِصِفَاته الأيِمَة؟ فيه 0 
ما ية م ا 7 رهن ولكل ادامر 
الفريقين أحكام خاصّة» فَتَصِفٌ أهل البغي بما يتميّزون”" به عن سائر المخالفين وإذًا 
حَضْئًا في أحكام البغاة ذكرنا مع أحكامهم غيرهم من المخالِفِينَ. . 
أما أهل البغي فيعتبر فيهم صفتان: 
إحداهما: أن يكون لهم تأويلٌ يعتقدون بسببه جوارٌ الخُرُوجٍ على الإمام أو منع 
الحق المتوّجّه عليهمء قال المتولي: وإنما”” اعتبرت هذه الصفة؛ لأن مَنْ خالف من 
غَيْر تأويل» كان معانداً» ومَنْ تمسك”* بالتأويل؛ يَطْلّب الحق على اعتقاده» فلا يكون 
معاندًء فيثبت له نوع حرمةٍ بسُقُوط الضمان وغيره» ومَئْلَ التأويلَ الحامل على مخالفة 
الإمام والحُرُوج عليه بما وقع للذين خَرَجوا علّى علي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وكرم الله وجهه 
حيث اعتقدوا أَنّهِ يَعْرِف قتلَّةَ عنْمَان - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ويقدر عليهم. ولا يقتص منهم 
لرضاه بقتله» ومواطأته إياهم, ومثل غيره التأويل الحامل على منع الحق بما وقع لبعض 
مانِِي الزكاة من أبي بكر - رَضِيَ اللَهُ عَنْه حيّث قالوا: أمرنا دهع الزكاة إلى مَنْ صلاثة 
0 وهو رسول الله يله على ما قال تعالّ: «حُذْ من أمْوَالِهِمْ صَدَفَة 3 ُطْهْرْهُمْ 
م بها وَصَلِْ عَلَيهم إِنْ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ4”* [التوبة: ]٠8‏ الآية. وصلاةٌ غيره 
0 سَكناً لناء فلو خَرّجَ قوم عن طاعة الإمامء وفوا "© حقاً توجّه بلا تأويل» 
سواءٌ كان حذا أو قصاصاً أو حمّاً ماليّاً لله تعالى أو للآدمَيّين ميين عنادا أأو مكابرةً» ولم 
يتعلّقوا بتأويل» فلِيْسَ لهم أحكامُ البغاوّ» وكذلك80) المرتدون الخارجون عن الدين» 


)١(‏ في ز: يحب. (؟) في أ: يمتازون. 
9) في ز: وإذا. (5) في ز: يتمسك. 
(6) سقط في ز. (7) في ز: ليس ممكناً. 
ز(ففق في ز: ومئعنا . 


(4) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: قوله: «وكذا المرتدون» أنه أراد به بلا شوكة فهذا ظاهر وإن أراد 
مع الشوكة فسيأتي أن في ضمانهم للمتلفات القولين في البغاة. انتهى. 
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والتأويلٌ المشروطٍ في أهل البغْي إذا كان بطلائه مظنونا”'2» [فهو]”"' معتبرٌء وإن كان 
[بطلاثه] مقطوعاً به» ففيه وجهان: 

أوفقهماء لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر كتأويل أهل الرّدّة وشبهتهم . 

والثاني : يُعْتَبَر ويكفِي تغليطهم فيه» وقد يَعْلَط في القطعيات غالِطون» وبني على 
الوجهين أن العلماء أطلقوا القَوْلَ بأن معاوية» ومن تابعه كانُوا باغين» [ويدل عليه] الخبر 
المشهُور أن عَمّاراً - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَمْثُلْهُ الفِمَةٌ الباغيَةٌ يه فإن شرطنا في البغي أن يكون 
بطلان التأويل مظنوناً» فنقول إن معاوية ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْهُ - كان مبطلاً فيما ذهب إليه ظبَاّء 
وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع القّطع ببطلان التأويل» فقد نقول: إن معاوية 
كان مبطلاً قطعاًء قال الإمام وهذا مخاض لا نخوض ولسنا للتشاغل به. 

ثم تكلم صاحب الكتاب في الخوارج وأنْ تأويلهم» هل يُعْتبرء واعلم أن 
الخوارج صِئْفٌ مشهور من المبتدعة يعتقِدُون أن من أتى بكبيرة» فقد كفرّ وأَسْتَحَقٌ 
الخلود في النار» ويطعنون؛ لذلك في الأئمة» ولا يجتمعون معهم في الجمعات 
والجماعات» والذي أورده الإمام وصاحب الكتاب فيهم يخالف طريقة الجُمْهورء ولا 
بد من ذكر الطريقتين» أما هما فقد قالا في تكفيرهم الخلافٌ المشهورٌ في تكفير أمل 
البدّع والأهواءء وسيأتي قذر الحاجة مه في «كتاب الشهادات» إن شاء الله تعالى - فإِنْ 
لم تكقرهم :: ققيهم 'وجهان : 

أحدهما: أن شبهتهم كتأويل البغاة» وحكمّهم حكمُهم. 

وأصحُهما: أنهم كأهل الردة؛ فلا نبالي بما يتمسكون به؛ لظهور فساده» وعلى 
هذاء فلا تنفذ أحكامهم بخلاف أحكام البّغَاةَ ويمكن أن يرد هذا الخلاف إلى الخلافٍ 
في أنه هل يقبت حكم البعْي مع القطع ببطلان التأويل» وأما غيرهماء فقد ذكر 
الشافعيّ وعامة الأصحاب ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه إن أظهر قوم رأي الخوارج وتجنّبوا 
الجماعات» وكَفْروا الإمام ومن معه””"» فإن لم يقاتِلُواء وكانوا في قبضة الإمام» فلا 
يُقْتَلُون ولا يقائلون» روي أن علا كرم الله وجهه - سمع رجلاً من الخوارج يقول لآ 
حَكْمَ إلا لِلهِ وَلِرَسُولِه وتعرّض بتخطنته في التحكيم؛ فقال علي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -: 
كَلِمَةُ حَقْ أَرِيدَ بها يَاطِلُ ٠‏ لَكُمْ عَلَيهَا نَوَتْ؛ لآ تَمْتَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله وَأَنْ تَذكُرُوا فِيهَا 
أَسْمَ اللّوء وَل تَمْتَعْكُمْ المَيْءَ ء ما دَامَث أَيِيكُمْ مَعكا وَلاَ بدأ يقِتالكُمْ»”*© ثم إن صرّحوا 


)١(‏ في ز: مضموناً. (1) سقط في ز. 

(6)9 في ز: تبعه. 

(5) رواه الشافعي بلاغاء وابن أبي شيبة والبيهقي موصولاً: أن علياً بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية 
المسجد قائلاً يقول: لا حكم إلا لله فذكره إلى آخره وفيه: ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون- 
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بسب الإمام أو غيره من أهل العذل يُعزْرونء وإن عرّضواء فوجهان؛ في وجه يعزّرون؛ 
كي لا يرتقوا إلى التطتريج »* وفي وجب لا؛ الور ا - رَضِيَ الله عَنْهُ - ولو 
بَعَثْ الإمام إليهم واليآء فقتلوه» فعلَيْهم القصاصٌ» وهل يت يتحتم قتل قاتله كقاطع 
الريق: لأنه شهر السلاح أوْلاَء لأنه لم يقُصِد إخافة الطذق» 3 الأموال؟ فيه 
وجهانء. وأطلق صاحب التهذيب أنهم إِنْ قاتلواء فهم فسقةء» وأصحاتٌ بهث» 
فحكُمّهم”؟ حكم قطاع الطريق» وهذا كله جواب على أنهم لا يُكَمْرونَء والنّظّر في 
الطريقة الأولّئ» إذا لم يجعلوا كأهل البغي إلى ضَعْف تأويلهم . 


وفي الثانية؛ إلى أنهم في قبضة الإمامء لم يوجد مئهم خروجٌ ومخالفة [والله 
أعلم]. 

[والصفة]2©9 الثانية : أن يكون لهم شوكة وعددٌ؛ بحيث يحتاج الإمام في ردّهم 
إلى الطاعة إلى كلفة بِبَذْل مال وإعدادٍ رجالٍ ونصب قتالء فإِنْ كانوا أفراداً يسهل 
ضبطهم وتسخيرهو” ". فَلَيْسُوا بأهل بعْي» واحتج له بأن ابن مُلْبجَم قتل عليّاً ‏ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ - متأولآ» فأَقِيدَ به على ما سيأتي» ولم يُْط حكم البغاة في سقوط القصاص . 

وشرط جماعة من الأصحاب في الشّوكة أن ينفردُوا ببلدة أو قرية أو مؤْضِع من 
الصحراءء وربما قالوا: ينبغي أن يكونوا بحيث لا يُحِيطُ بهم أجناد المامء بل يكونوا 
في طَرّفٍ من أطراف ولايته» والمحقّقون قالوا: لا تعتبر هذه الصفة» وإنما المعتبر 
ابجععازم وخروجهم عن قبضةٍ ة الإمام. حتى لو تمكُنوا من المقاومة مع كَرْتِهم 
محموفين بجند الإمامء فيجب الحكم بحصول الشوكة؛ ويرجع التفاوثٌ إلى أن عَددٌ 
المحمُوفين ينبغي أن يكون أكثر من عدَدٍ الواقعين في الطرّف. 


ويتعلّق بالشوكة صور أوردّه!؟ ' الإمام : 

إحداها: حك في قوم قليلي العدَّدٍ تقَوّوًا بحصن منيع وبجهين» ورأى أن الأؤلى 
- الله فأشار إليهم بيده: اجلسواء نعم لا حكم إلا لله» كلمة حق يبتغي بها باطل» حكم الله ينتظر 

فيكمء إلا أن لكم عندي ثلاث خلال: ما كنتم معنا أن منعكم مساجد الله ولا نمنعكم فيئاً ما 


كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلوناء وأصله في مسلم من. حديث عبيد الله بن أبي 
رافع: أن الحرورية لما خرجت على عليّ وهو معهء فقالوا: لا خكم إلا لله فقال عليّ: كلمة حق 


إن رسول الله كَل رصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يمرقون من الدين» الحديث» 
بطوله. 
)1١(‏ سقط في ز.ء (1) سقط في ز. 


(6) في ز: قبضتهم وبسخرهم. (4) في ز: لعددها. 
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أن يُمَصَّلء فيقال: إن كان الحصنٌ على فوهة الطريق» وكانوا [يستولون]”('2 بسسه”» 
على ناحية وراء الحضنء فالشوكة حاصلةٌ» وحكم أهل البغي ثابت لثلا يتضوّر أهل 
الناحية بتعطيل”" الأقضية والأحكام» وإلا فليسوا بأهل البعْي» ولا نبالي بما يقع من 
التعطل في العدد القليل . 

الثانية: قال الإخلاف أنه لو تَحزّبِ من رجال القتال المنعوتين [بالشجاعة] عدَّدٌ 
يسير» وكانوا بفضل القوة ويَقْوَون على مصادمة الجموع الكثيرة”* فهم على عدة تامة» 
ويحتمل أن ينازع فيه منازعٌ ؛ لقلة عددهم. وتجعل قواهم كالمَكَانٍ الحصِين. 

الثالثة: قال: يجب القطع بأن الشوكة لا تخصّل إذا لم يكُنْ لهم متبوع مطاع؛ فإن 
رجال النجدة. وإن كثرواء فلا قوة لهم ولا شوكة, إذا لم يضدّرواء ولم يجتمعوا على 
رأي [قطاع متبوع ]0 وهل يشترط أن يكون فيما بينهم إمامٌ منصوبٌ أو منتصب؟ فيه 
وجهان مغْرٌوفانء ويقال قولان: للجديد الاشتراط 

أحدهما: وإليه ميل صاحبَّي «التهذيب» و«التتمة». وإلاء فلا يكون فيما بينهم 
قاض ووال» فإن الرعايا لا يتمكنون من [بيعتهم]» فيتعطل الأحكام. 

وأظهرهماء عند أكثرهمء وهم أصحابئنا العراقيون والإمام: لأنه ثبت لأمْلٍ 
الجمل» وأهل النهروان حكمٌ البغاة» ولم يكن فيما بينهم إمامٌ» وعن «المنهاج» للشيخ 
أبي محمّد: أنه يعتبر في أهل البغْي وراء ما سبق ذكره شيئان آخران : أن يمتنعوا مِنْ 
كم الإمام» وأن يظهروا لأنفُسهم حكماً. وقد جرى ذكرهما في وصف الشافعيٌ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - أهل البعْي ويشبه أن يقال: إِنَّ هذا طريقٌ مخالفة الإمام. ولا بد في 
القوم من المخالفة ؟ ليكونو) باغين» ثم يعتبر فيهم [الصفتان] المذكورتان فليس ذلك 
مخالفاً لما سقناه [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب: «يمكنها مقاومة الإمام؛ قصد ضبط الشوكة» [وأشار] إلى أنه 
لا يعتبر أن يساوي عَدَدَهُم عَدَدَ أجناد الإمامء بل يكفي أن يجسروا على المقابلة 
والمقاومة» ويتوقعوا الظفرء وقد تغلب الفئة القليلة الكثيرة . 

وقوله «ومائعوا الزكاة وسائر حقوق [الشرع]» يدخل فيه التبعات والغرامات» 
والحدود. والمقصودٌ ما إذا منعوها بلا شبهة ولا تأويل؛ لأن الذين منعوا بتأويل وشبهة 


باغون على ما قدّمنا. 

)1( في أ: يشرفون. (؟) في ز: سببه. 

(9) في ز: يتعطل. (:) في ز: الجمع الكثير. 
(6) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ " 
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وقوله «فهو معتبر»'2 أي في ثبوت أحكام الباغين . 
وقوله «ولا بدء وأن يكون فيهه” واحدٌ مطاعً» [هو] الذي حكيناه عن الإمام 


[قوله] وقوله «وهل يجب أن يكونّ بصفات الأئمة؛؟ ليُحْمَلُ على المسألة المشهورة 
بالخلاف . 


قال العَرَالِنُ : أَمّا أَحَكَامٌ البْعَاةٍ َشَهَادَتهُمْ مَقبُولةٌ لِجَهلِهِمْ بسَبَب التُأويل» وَقَضَاوْهُمْ 
َافِذّ وَتِجبُ عَلَى قَاضِيئا إِمْضَاؤة وَمَا أَحَدُوهُ من الحُقُوقٍ يَقَعُ مَؤْقِعَُ فَإِنْ صَرَُوا سَهُمَ 
المُئَرقةِ إِلَى جُنْدِجِمْ قَفِي وُقُوعِهِ المَؤقِع وَجْهَانِء وَإِنْ سَمِعَ قَاضِيهِمُ البَيئة وَالقَمَسَ مِنا 
الحُكُمَ حَكَمْنَا عَلَى أَصَحْ م القَولين نَظراً لِْرَعَايَا. 

َال الرَافِعِيُ : الفصل [يشتمل]”" على حكُمَيْن من أحكام أهل البِغي . 

أحدهما : شهادةٌ أهل البغي مقبولة؛ بناء على أنهم ليسوا بفسقة على ما مَرٌ ولفظ 


الشافعيّ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : : «ولو شَهِدَ منْهُمْ عذل» قُبِلَتْ شهادتةُ ما لم يكن يرى أَنْ 
يَشْهِدَ لِمُوَافَقَةِ؟ بتصديقه». فأثبت العدالة مع البغي. 


وقوله: «ما لم يكن يَرَىْ أن يشهد لموافقة فقة» أراد الخطابية الذين يشهدون لمن 
يوافقهم في العقيدة تصديقاً لقولهم واعتماداً على أنهم لا يكذبون» لأن الكذب كمْرٌّ 
عندهم» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في «كتاب الشهادات» وإن كان لهم قاض في 
بلدء قال المعتبرون من الأصحاب: يُنْظر؛ إن كان يستحل دماء أهل العَدْلء لم .ينقد 
حكمه؛ لأنه ليس بعدل ومن شط القضاء العدالةٌ» وبمثله يجيب هؤلاء فيما إذا كان 
الشاهدٌ ممّن يستحل ذلك» ومنهم مَنْ يطلق نفودٌ قضاء أل البعغي رعاية لمصلحة 
الرعاياء» وصرّح مصرّحون بأن من ولاه صاحبٌ الشوكة. نفذ قضاؤهء وإن كان جاهلاً 
أو فاسقاء لقضاء أهل البغي» وسيأتي ذكره في «أدب القضاء» إن شاء الله تعالى» وإن لم 
يكن قاضيهم مِمْنْ يستحل دماء أهل العَذْل وأموالهم» فينفذ حكمه بما ينفذ به حك 
قاضي أهل العذل» فلو حكم بما يخالف ييه أو القياس الجليّ» فهو 
مردود حتى لو وقع واحدٌ من أهل العدل في أسرههي© '. فقضى عليه قاضيهم بضمان ما 
أتلف في الحَرْبء لم ينفذ قضاؤهء وكذا لو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه في غير 
القِتَالء وإن حكمَ بسقُوط ضمان ما أتلفوه في حال القتالء نُفَذْ حكمه. ولا تجوز 
مطالبتهم بعد ذلك؛ لأنه في محل الاجتهاد. 


)0غ( في ز: يعتبر. (؟) في ز: منهم. 
(0) في أ: مشتمل. (5) في ز: أمرهم. 
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وعن أبي حنيفة؛ أنه إن كان قاضيهم على اعتقاد أهل العذلء نَقَذَّ قضاؤه. وإن 
كان على اعتقادهم. لم يئفذ. وبئّئ ذلك على أن البِعْيَ هل هو فسق؟ فعنده هو فسْقٌ. 
وعندنا ليس بفسْقٍ على ما قدّمناء ومن الأصحاب مَنْ قسم البغي إلى: ما هو فسْقٌء 
فإلى عا كيين بي ويَرْدُ قضاء الباغي الذي بِعْيّه فسقٌ. وسنذكر ذلك في «أدب 
القضاء»؛. وكما لا تُقْبّل شهادة الباغي» إذا كانمي الحطابيةء لا ينفذ قضاء قاضيهم 
ل ا ' وحيث ينفذ قضاؤه بما قضَئ 
به إلى قاضي أهل العذل» جاز فول و تنفيذ 

قال الأئمة: ويُسْتَحَبُ 001000 


وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز قبول كتابه» قال في «التتمة»: وإنما يتحمّق 
الخلاف» إذا كان قاضيهم من أهل العذل» وإن كتب قاضيهم بسماع البينة دون الحُكُم 
المبْرّم؛ فهل يحكم قاضينا به؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البعْي وإقامة مناصبهم . 

وأصحهما: نعم؛ ؛ لأن الكتاب الذي يَرِدُ له تعلق برعاياناء وإذا نفذ ما حكم 
قاضيهم لمصلحةٌ رعاياهم؛ فلأن د تُرَاعَ مصلحةٌ رعاياناء كان أولى» وحكى الإمام عن 
رواية صاحب «التقريب»» والشيخ أبي محمّد طرد القولين فيما أبرموه» واستعانوا فيه 
بالاستيفاء» وقال: كنت أود لو فُصَل فاصِلون”*' بِيْن الأحكام التي تتعلّق بأصحاب 
النجدة والامتناع» وبين ما يتعلّق بالرعايا. 


«فْرْعَ) 
حكى القاضي ابن كج قولَيْنء فيما إذا ورد على قاضي أهل العذل كتابٌ من 
قاضي أهل البغي» وهو لا يدري أنه ممْن يستحل دماء أهل العذل وأموالهم» أو ممّن لا 
يستحل» وقال: اختيار الشافعيٌ - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ منهما أنه لا يُقْبلّهه ولا يَعْمَل به. 
[الحكم]”” الثاني : إذا أقام أهلُ البغي الحدود على جناة البِلَّدِ الذي استولّوًا 
عليه؛ وأخذوا الزكاة من أهله أو خَْرَاجَ أرضِو”"'" أو الجزية من أهل الذمة فيه» اعتدٌ بما 


() قال في الخادم: يستثنى ما إذا صرح الشاهد والقاضي بالسبب فإنه يقبل لأنه التهمة فقد زالت 
بالتصريح . حكاه في البحر وقال: نص الشافعي على أن القاضي إذا كان مذهبه الحكم لموافقيه 
ولم يبين السبب لا ينفذ حكمه. 

(؟) بعد اعتبار صفات القاضي منه. (7) لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد. 

(4) في ز: فاصل. (0) سقط في ز. 

(5) في ز: أزمته. : 
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فعلوه»ء وإذا عاد البلد إلى أهل العذلء لم يطالِبُوا أهلَهُ بِشَيْء من ذلك» وفي الجزية 
.وجه رواه الفورانىٌ وغيره: أنه لا يُْتد بأخذها لهم؛ لأنها عوض السكُئَئ والأعواض7) 
بعيدةٌ عن المسامحة» والظاهر الأول؛ واحبّحٌ له بأن علي كر الله وجهه ‏ قائَل أمْل 
البصرة» ولم يتتبع”" بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق» وبأنهم فعلوا ذلك بناءً على 
تأويل محتمل؛ فأشبه ما إذا قضى القاضي بالاجتهادء لا ينقضه قاض» آخرء وبأن في 
إعادة المطالبة إضراراً بأهل البلدة» وحكئ الإمام وجِهَيْن في أنهم. إذا فرّقوا سهُم 
المرتزقة من الفيْء على جنودهم» هل يقع موقعه؟ 

أحدهما: لا يقع؛ لأنا لو حكمنا بوقوعه الموقع لهم”" يصير”“ ذلك إِعانّة على 
البعْي وتمهيداً لأسباب الخروج على الإمام . 

وأظهرهما: الوقوع؛ لأنهم من جنود الإسْلام» والرعبٌ قائمٌ عنهم في نفوس 
الكفّارء وقرْبَ هذا الخلاتٌ من الخلافٍ في أنهم هل يَضْمَئُونَ ما يتلفون على الإمام 
وجُنْدَهُ في القتال؛. لأن في إسقاط الغُْم تخفيفاً عليهم ورعاية لهم . 

وإذا عاد البلد إلى قبضة الإمام. فادعى مَنْ كان عليه حقٌ أن أهل البغي استوفؤه. 
ولا علم للإمام بذلك». ولا قامت عليه يبنة فهل يصدق بيمينه؟ أما في الزكاة فنعم؛ لأن 
المُسْلم أمينّ في أمور الدين؛ ولأن الزكاة مال مواساة» واللائق به التسامّلء وفي كون 
اليمين مستحبةً أو مستحقةً خلافٌ سبق نظيره [في الزكاة]ء وأما الجزية» ففي كتاب 
القاضي ابن كج [وجه]” أن الذميّ [يصدق] في دفعها إليهم كالزكاة» والظاهر أنه لا 
يبل [قوله]" إلا ببينق» لأن الذميّ غير مؤتمن فيما يذّعيه على [المسلمين]”" للعَدَاوة 
الظاهرة» ولأن الجزية أجرة دار الإسلام» والمستأجِرء إذا اذّعَى تسليم الأجرّة احتاج 
إلى البينة. وأما الخراج» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصدّق المسلم فيه» ويجعَلٌ أميناً كالزكاة. 

وأصحُهما: أنه يطالب بالبينة؛ لأن الخراج أجرة أَوْ ثمن» وإن ادُعى مَنْ كان عليه 
حدٌ أنه أقيم عليه» ففي «التتمة» أنه يصدّق» إن كان أثره باقياً على بدّنهء وإلاء فإن ثبت 
بالإقرارء فكذلك؛؟ لأن المُقِرَ بالحد» إذا رجع. يقبل رجوعه» وقد أنكر بما يدعيه بقاء 
الحدّ عليه» فيُجْعل كالرجوع» وإن ثبت بالبينة لم يُصِدَّقء فيما يدعيه. 

وأغلم قوله في الكتاب: «وقضاؤهم نافذ» بالحاء لما قدمناه. 


. في ز: والأعراض. (1) في ز: يتبع‎ )١( 
في ز: لمتوقع. (4) في ز: يضمن.‎ )9( 
سقط في ز. (5) في أ: منه.‎ )0( 


[ 49 في أ: المسلم. 
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وقوله «[و”2'7 يجب على قاضينا إمضاؤه؛ إن كان المراد منه إِنَّ قاضينا لا ينقضهء 
وإذا استقام الأمر يمضيهء ولا نحكم بخلافه. فهذا لا خلاف فيهء وإن كان المراد أنّهِ إذا 
كتب قاضيهم بما قضى به إليناء ننفذه ونعمل بكتابه» وهو قضية إيراد «الوسيط». فيجوز 
أن يُعْلّم بالحاء؛ لما روينا من مذهب أبي حنيفة» وبالواو؛ لما مر أن المستحَبٌ أن لا 
يُقُبل كتابهم. وأيضاًء فللطريقة الطاردة للخلافٍ ويجوز أن يُعْلّم قوله #يقع موقعه» بالواو 
للوجه المحكيّ في الجزية وقوله «حكمنا» بالحاء. وكان الأحسن في الترتيب أن يقدم 
قوله «وإن سمع قاضيهم البينة»؛ على الكلام في أخذ الحقوق. 

قال الغَرَالِيُ : هَذَا إِنْ كَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَتَأوِيلٌ َإن لَم يكن لَهُمْ شَوْكَةٌ قلا يَنقُدُ 
حُكْمْهُمْ. وَإِنْ وُجِدَتٍ الشْوْكَةٌ دُونَ التأويلٍ لَمْ ينُْذْ قَضَاؤْهُمْ عَلَى الظَّاجِر . 

قال الرّافِعِيُ : لما تكلم في الحكمين في حقٌ أهل البعْي المستجمعين لصفتّي 
الشوكة والتأويل» أراد أن يبيّن ما يتعلّق بهما في المخالفين الفاقدين لإحدى الصفتين» 
[فالذي ين]”'' لهم تأويلٌ بلا شوكةٍ سمة الطاعة مستمرٌةٌ عليهم» وليس لهم تصدٌ للقضاءء 
وما يبدونه إذا خَلّوًا بأنفسهم كمحاورة ومشاورةٍ تجري بينهم والتحكيم بينهم على 
الخلااف المَغروف في غيرهم» وليس لهم قوة أخْذٍ الحقوق وإقامة الحدود. والذين لهم 
شوكة بلا تأويل» الظاهرٌ المعروفٌ عند الأصحاب أنه لا ينْقُذَ حكمهم؛ [ولا يعتد 
باستيفائهم الحقوق والحدود]ء لأن عماد البْي التأويل» وكأنهم إلى أن ينككشِف لهم 
الحنُ معذورون بما يتمسكون به”" وأبْدَى الإمام احتمالاً في نفوذه؛ ار 
في الئاحية التي استولوًا عليها؛ والحال في تلك الناحية كالحال فيما إذا خلا العضر عمن 
يلح للإمامة. وأحال بشطه على كتابة المغروف «بالفيائي؟ . 


قال العَزَالِيُ : ما عُرْمُ المَالٍ فُمَا أنْلِفٌ فِي غَيْرٍ القِتَالٍ مَضْمُونٌ عَلَى الفَرِيِقَينِء وَمَا 
نلف فِي القِعَالٍِ مَيِرُ مَضْمُونِ عَلَى العَادِل وَفِي البَاغي قَوْلآنِء فَإِنْ قُلنا: لآيَجِبُ فَفِي 
الكَفَارَةٍ وَجهَانِء فَإِنْ قُلْنا: يَجِبٌ فَفِي القِصّاص وَجْهَانِء هَذَا عِنْدَ وُجُودٍ 0 0 
كَانَ تأوِيلٌ بلا شَوْكَةٍ وَجَبّ الضّمَانُ تل أَبْنْ مُلْجَم ء عَلِيَاَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُءَ 
ََقِيدَ بهِء وَإِنْ وُجِدَتٍ الشُوكَةٌ دُونَ الأول َطَرِيقَانِء قِيلّ: يجب الضَّمَانٌ وَقِيلَ 0 
القَوْلَيْنٍ لِأنّ إِسْقَاط الضَّمَانِ ن لِلتّرَغِيبٍ فِي الطاعَةٍ كَأَفلٍ الحَرْبء وَالقَوْلآنِ جَارِتَانِ في 
المُرْتَدِينَ إذَا أَثلَقُوا فِي القِتَالٍ. 


)١(‏ سقط في ز. (1) في أ: فالذي. 
زشرف في ز: لما يتمسكون. 
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قال الرّافِعِيْ : مقصودٌ الفصلٍ الكلامُ في ضمان النس والمالٍ» إذا أتلف العادلٌ 
على الباغي وبالعكس» ٠‏ ثم في الضمان إذا وجد الإتلافٌ من الَّذِينَ لم يستجمعوا صفة 
البياغين . 

أما الأول: فما يتلفه العادل على الباغى» وبالعكس فى غيْر القتال مضمونٌ جرياً 
علق الأخل الممهد فى قضاصن النفوس“وغراماك الأمؤال».'' 

وأما في القتال» فما يتلفه العادل على الباغي غيرٌ مضمون عليه» لأنه مأمور 
بالقتال» فلا يَضْمَّن ما يتولّد منهء وما يُنْلِفْه الباغي على العادل من مال ونفس هل يضمنه 
بالغرامة والدية؟ فيه قولان: 


قائلّهم بغد ما تَابُوا: «وَّتَدُونَ قَتْلانَاء 3 نَدِي تلاك ا نل 
المسلمين محقّة ومبْطلة» فلا يستويان في سقوط العُرْمء كقطاع الطريق والرفقة. 

وأصحّهماء ويه قال أبو حنيفة: لا؛ لأن في الوقائع التي جرّث في عصر الصحابة 
والتابعين ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - كحروب الجَمّل وصِمَّين» لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان 
نفس ولا مال» وأيضاً؛ فلأنه لو وجبت الغرامةٌ لم يؤمّن أن ينفرهم ذلك عن العَؤد إلى ,. 
الطاعة» ويحملهم على التمادي”' فيما هم فيه» ولمثل ذلك أسقط الشْرْعٌ التبعات عن 
أهل الحرب» إذا أسلمواء والقولان كما يُحْكَئ منصوصان في البويطيٌ» ويذكر أن 
وجوب الضمان قولّه القديم» وأن مقابله الجديدٌ» ولم يصحححه الروياني. 

وإذا كان القتل عمداًء ففي وجوب القصاص طريقان: 

أظهرهما: طرد القولَيْنِ المذكورين في وجوب المال. 

والثاني : القطع بالمنع؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة. وتأويلهم يوجب الشبهة» 
فإن حكمْنا بوجوب القصاصء فلو آل الأمر إلى المال» فهو في مال الباغي» وإن لم 
نكم به؛ لشبهة التأويل» فسبيل الدية ديةٌ العَمْد حتى تجب في مال القاتل» ولا 
تتأجل أو دية شبه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّلء حكى الإمام فيه خلافاً؛ كما 
ذَكَرْنا فيما إذا قتل مسلماً على زيٌّ أهل الشرك» وتجب الكفارة على الباغي» متى حكمْنا 
بوجوب القصاص أو الدية» وإلاء فوجهان: 

أشبههما: المنع؛ طرداً للإهدار وقطع التبعات» وأيضاًء فإن الكفارة حق الله 
تعالى» وهو أولَئ بالتساهل. 


)١(‏ في ز: البادي. 
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والثاني : يجب » لأنه قتل معصوماً بغير حَقٌّ. والكفارة أسرع بوتا من القصاص 
وآمن]”'' الدية بدليل ما إذا قل مسلماً في صف الكفار. 

والأموال المأخوذةٌ في القتال تُردُ بعد انقضاء الحرب إلى أربابها يستوي فيه 
الفريقان» روي أن عليَا”" ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ اتاد امن وجد اله ولماخد ةف قال 
الراوي: مر بنا رجل فعرف قذراً يطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حتى تُطبخ» فلم يفعل. 
فإِن أتلفت بعد انقضاء الحب» وجب الضمان. 

وقوله في الكتاب: «فما أتلف في غير القتال» ودما أتلف في القتال» هذه اللفظة 

هي المشهورة في الاستعمال. وبين الإمام معناهاء فقال المراد ما يتلف بسبب القتال 


ويتولّد منه هلائّه» حتى لو قُرِض إتلافٌ في القتال ليس من ضرورة القتال» فهو ملحق 
بما يجري إتلافه قبل القتال. 


وقوله: «فإن قأنا: لا يجب» ففي الكفارة وجهان» يعنى: إن قلنا: لا يجب 
الضمان في النفس والمالء ففي الكفارة عند القتل وجهان». وفي الترتيت المذكور ما 
يَحْرُجٍ منه طريقان» يقةٌ قاطعدٌ بوجوب الكفارة» وطريقة طاردة للخلافي» وكذا حال 
قوله: «فإن قلنا: يجب» ففي القصاص وجهان؛. ويجوز أن يُعْلَّم قوله «لا يجب» 
بالميم» وقوله «يجب» بالحاء إشارةً إلى مذهبهما. وعن أُحْمّد روايتان في الضمان. 


أظهرهما: السقوط». كما مر وهو الأظهر عندنا. 


«فَرْعٌ) 

لو استولى باغ على أَمَةٍ أو مُسْتَوْلَدَةٍ لأهل العذْلٍِء فغشيهماء فعليه الحدٌء وإن 
أولدَهاء فالولد رقيقٌ غير نسيب» وهل يجب المهْرء إذا كانت مكرهة؟ مئهم مَنْ جعله 
على الخلاف في ضمان المالٍء وقال 0 «التهذيب»: ينبغي أن يُقْطع بوجوبهء كما 
لو أتلف المال المأخودٌ بعد الانهزام”” “نولو استولى الحربيٌ على أمة مسلمة 
فأولدها”''. فالولد رقيقٌ غير نسيب» ولا حدٌّ ولا مهر؛ لأنه لم يترم الأحكام . 


وأما المقفصد الثاني» فالذين يخالفون الإمام بتأويلٍ يعتقدونه» وليس لهم شوكة 


)١(‏ سقط في زء 
زقفق رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عرفجة عن أبيه قال: لما جيء عليّ بما في عسكر أهل 
النهروان قال: من عرف شيئاً فليأخذه قال: فأخذوا إلا قدراً قال: ثم رأيتها بعد أخذت» وأخرجه 


البيهقي من طرق . 


©) في ز: الالتزام. (5) في ز: وأولدها. 
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وامتناع؟ لقلة عددّهِمء فلزمهم ضمان ما أْنْلَّفوا منْ نفُسء ومال» وإن كان على صورة 
القتال. أما إذا لم يكن في قتال» فكما ذكرْنا في الباغين. 

وأما إذا أنْلَقُوا في قتال» فحكمهم حكم قُطاع الطريق» ولو أسقطنا الضمان» لم 
تعجز كل شِرْذِمّة تريد إنْلاف نفس أو مالٍ أن تُبْدِيٍ تأويلاء وتَفْعَل من الفساد ما تشاءء 
وفي ذلك إبطال”2 السياسات» وهذا ظاهرٌ سِيّمَا إذا لم يكن قتال» لكن احتج الشافعيُ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْه له بأن قال: قتل ابْنْ مُلْجَمِ علا كرم الله وجهه ورضي الله عنه - متأولء 
آم حش وقال: (إِنْ قتلتم» ٠‏ فلا تُمَعُلُوا بده ورأى عليه القتل» وقتله الحسنٌ - رَضِيّ الله 
عَنْهُ - وفي الناس بقية من أصحاب النبي كك فما أنكر قتلّه: ولاعاتبه'" أحدء وأراد بقوله 
«قتله متأولاً أنه قتله زاعماً أن له شبهة وتأويلاٌ» وحكي أن تأويله أن امرأة من الخوارج 
تسمٌى قَطَامِء خطبها ابن مُلْبَجَمِه وكان علي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قتل أباهًا في جُمْلة 
الخوارج» فوكلته بالقتصاص» وهمًا يزعمان أن عليه قصاصاًء وأن الواحد في الورثة ينْفْرِد 
بالاقتصاص وشرطث علَيْه مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبداً وقيئة لتحببن في ذلك . 

وفي ذلك قيل : 
ثلاثةٌ آلافٍ وعبدٌ وقينة وقتل علي بالحسام المصمصم 

وأما الذين لهم كثرة وشوكة ولا تأويل لهم. ففي ضمان ما أتلفوا في القتال 
طريقان: 

أحدهما: القطع بوجوبه؛ لأنهم ليْسوا بأهل البعْي» كالذين لهم التأويل دُونَ 
الشؤكة . 

وأظهرهما: طرد القولَّيْن المذكورَين في الباغين؛ لأن المغتّى المعتمد هناك 
ترغيبُهُمٍ في الطاعة ليجتمع الشمل وتندفع الفئّن وهذا المعئّئ موجودٌ في أصحاب 
الشوكة» وإن لم يكن لهم تأويل» والقولان المذكوران في أن أهل البغي» هل يضمنون 
جاريانٍ في المرتدين» إذا كانت لهم شوكةٌ. وأتلفوا في القتال مالا أو نفس ثم تابواء 
وأسلموا؟ والظاهر نفْيُ الضمان عند بعضهمء وفي «التهذيب» أن الأصحٌ الوجوب» وهو 
اختيار المزنيٌ ؛ لأن المرتدين جنوا على الإسلام بتأويل غير معتَبْر”". ولذلك انفد 
قفاء قاضيهمة وقد يُرَنّبِ الخلاف في المرتدين على الخلاف في الباغين؛ وفي كيفية 
الئّزتيب افتراق رأي؛ فقَائِلٌ يقولُ: إن أوجبنا الضمانَ على الباغي» فالمرتد أولن 


)١(‏ في ز: بطلان. (؟) في ز: عابه. 
لف سقط في ز.ء 
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بالوجوب”''» وإلاء ففي المرتدٌ قولان» والفزقٌ أنه أولّئ بالتغليظء ويخكئ هذا عن 
اختيار القمّال» وآخر يقول: إن لم نوجب الضمانٌ على الباغيء فالمرتد أولّئ» وإن 
أوجبنا على الباغي» ففيه قولان» والفرق أن المرتدين منخلعون عن الإسلام 

وأحكامه”'"؛ فهم بأهل الحرب أشبهء ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «والقولان 
جاريان» بالواو؛ لطريقة القطع التي تخرج من الترتيب. 


قال العَرَالِيُ : فََمَا كَيفِية قِتَالِهمْ قلا تُقاتِلهُمْ بَلْ َدَمْ النَذِيرَ أَوَلاَ وَلاَ نَتبِعُ المُذيرَ 
آخراء لو بَطلَث شَوْكَتُهُمْ في الحَالٍ وَلَكنْ لَمْ نُؤْمَْ غَائِلَةٌ َجْيِمَاعِهمْ في المَآلٍ فَفِي جَوَازٍ 
باهم ِالمَملٍ وَجْهَانِء وَأَمَا أ سِيرهُمْ قلا يُطلَقْ إلا بَعْدَ الأمن مِنْهُمْ» وَإِنْ أ في الحَالٍ 
نوف فِي ناي الخال ففِي الإطلاقِ وَجَهَانَ وَفِي أ رِ نِسَائِهِم وَذْرَارِيِهِمْ لكر ر قُلُوبِهِمْ 
َرَدُدُّ كَأَمًا أسْلِحَمهُمْ وَحْولهمْ قلا بَجل أستعمَالهَا في القَالٍ وَثْردُ لهم عند المنِ نهم 
وَل ترد قَبلَهُ وَالصّبِيُ المُرَامِقُ وَالعَبْدٌ كالخَيلٍ وَالصّغِيرُ كَالمَرْأَقِ» وَل قَاتِلهُمْ بِالمَجَانِيقٍ 
وَالثِرَانِ إلا إذا خِفًْا أَنْ نُضطلِمء وَإِنْ تَحَصّنُوا بِقَلْعَةٍ وَكَانَ فِيهمْ رَعَايَا لَمْ تَقَاتِلْهُمْ بالئَار 
وَالْمَمْجَِيقِ وَإِن لَمْ يكن إلا المقَائَةُ َيه ترود . 


قَالَ الرَافِعِيْ : في الفصل صورء يتعلّق بكيفية القتال» والأصلٌ فيها أن سبيل مقاتلة 
الباغين سبل دفع الصائل» والمقصودٌ ردّهم إلى الطاعة ودفْمُ شرّهم لا النفي والقتل 
فإذا أمكن الأسرٌ لا يُعْدَل إلى القتل» وإذا أمكن الإتخان» لا يعدل إلى التذفيف» فإن 
التحم القتال» واشتد الحرب» خرج الأمر عن الضبطء قال الإمام : 0 
أنا لا نسير إليهم» ولا نفاتحهم بالقتال» وأنهم إذا ساروا إِلَيْناء فلا نبدأ بقتالهم» بل 
نصطفٌ في مقابلتهم» » فإذا دوا فحينئذ ندفعهم. قال: وقد رأينا هذاء الطائفة من 
امسن وهو ذلك بل إذا آدَدَ نَهُمُ الإمام بالحَرْبء ولم يرجعوا إلى الطاعة» فيسير 

» ويمنعهم عن القّطر الذي استولّوًا عليه» فإن انكشفوا وكَلِمَتَهُم واحدةٌ» اتبعناهم 
2 أن يتوبوا عن العصيان» ويَسْتَسْلِمواء وقد يفضى الاصطفافٌ والصبرٌ إلى أن يَبْدَءُوْنًا 
بقتال إلى الاستتصالء [فليس] قتال الفريقَيْن كصيال الرجُل الواحدٍ ودفعه» وريما كان 
تارك البداية معرّضاً نفْسه للهلاك . 


إذا عرف ذلك فَمِنْ صور الفضل: أنهم لا يغتالون ولا يَبْدءُونَ بالقتال» حتى 3 
يُنْذّرواء وليبعث”" الإمام إليهم أميناً فطناً ناصحاًء فإذا جاءهمء سألهم ما ينقمون» فإن 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ز: وحكمه. 
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أظهروا مظلمة» وعذلوا امتناعهم بهاء أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشَّمَّها لهم. وإن لم 
يذكروا شيئاًء أو أصروا بعد إزالة”"» العلةء نصحهمء ووعظهم.ء وأمرهم بالعَؤد إلى 
الطاعة» لتكون كلمة أهل الدين واحدةً فإن أصرواء دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا 
إليها أو أجابواء فعُلبواء وأصروا مكابرِينَ» أَذّنَهُمْ بالقتال. 

بَعَتْ علي كرّمٌ الله وجهه #داين عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاا"' - إلى أمْل النَهُرّوان 
للمحاجة والنصيحة» ورجع بعضهم بعضهم إلى الطاعة بذلك» وإذا دنهم بالقتال» فاستنظرواء 
بَحَثَ الإمام عن حالهم. واجتهد. فإن كان الظاهرٌ عنّده أَنْهم عازمون على الطاعة. وأنهم 
يستنظرون”” لكشف”*' الشبهة أو يتأمّلوا ويتشاوَرُواء أَنْظَرَهمء وإن كان الظاهِرٌُ عئده أنهم 
يقصدون الاجتماع» أو يستلحقدن0) مَدَداَ لم يُنْظِرْهمء وإن سألوا ترك القتال أبداً. لم 
يجِبْهم» وحيث لا يجوز الإنظارء فلو بذلوا مالاً أو رهنوا الأولادَ أو النساءء لم يقبله؛ 
لأنهم قد يَقْوَوْنْ في المدة» فيغلبون على أهل العذل» ويستردون ما بذلواء وأيضاًء فلو 
قاتلواء لم يِجرْ قتل الأولاد والنساء» وإذا كان بأل العذل ضَعْفٌء فيؤخّر الإمام القتال» 
ولا يخاطر”"' بالناس» وعن نصه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ في «الأم»: أنه لو كان عندهم أسارّئ 
من أهل العدل» فسألواء والحرب قائمة؛ أن يُمْسِك ليُطلِقوهم. وأعطوا بذلك رهائن» 
تقبل الرهائن استيثاقاً واستنقاذاً للأسارّئ. وإن أطلقوهمء أطلقُنا الرهائن» وإن قتَلُوهم؛ لم 
يجْزْ قتل الرهائن بهم» ولا بد من الإطلاق بعد انقضاء الحَرْب. 

من صور الفَصْل: مَنْ أدبر مئهم وانهزم» جع وكذا مَنْ ألقى السلاح؛ وترك 
م0 ا أذ ا 0 امشعود ردي الله عله -: كنا بن آم عَبدِء 
اجو على جريجهع: ولا يل أبعي ود وروي أنه ناذئ ماح لير 0 لله وجهه 
- يوم الجَمل: «ألآ لا يُنْبَعُ مُذْبرٌ ولا يُدَقْفَ عَلّى جرِيح' وانهزامٌ الجئد بأن يتبددوا 
وتنطل شوكتهم واتفاقهم» فلو وَلذًا ظهورهم. وهم تون تنيت :راية زعيههم» فلا 
ينكف الإمام عنهم. بل يطلبهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة؛ والواحدٌ إذا بَطلت قوته 
وإعتضاذة الم ؟ لتخلّفه عنهم مختاراً أو غيِرٌ مختار» ولا يتبع ) م 
متحرفاً لقتال» ليس بمنهزم بل يُتْبَع» ويقَائل» وإن ا ضرا إلى فئةء قال الإمام: | 
كانت قريبة فهو كالمداوم على القتال ؟ وإن كانت بعيدةٌ فوجهان: 


أحدهما: لا تُتْبَعُ؛ لظاهر الخبرء وهذا أظهر عند أصحاينا العراقيين» وصاحب 


)١(‏ في ز: إزاحة. )1١(‏ في ز: عنه. 
م2 في ز: يستنظرون. () في ز: لينتكشف . 
)0( في ز: أو سيلحقون. () في ز: يخطر. 
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«التتمة» والروياني وغيرهمء وقالوا: الاعتبار بما يُتومّع» ويّخَافء كما إذا خيف 
اجتماعهم وخروجهم ولم يفْعَلوا بعْدّء لا يجوز التعرّض لهم. 

والثاني : يتبع؛ ليندفع الشرء وبهذا قال أبو حنيفة» واختاره أبو إسحاقء وإيرادٌ 
صاحب «التهذيب» يُشْعِر بترجيحه» وربما أَطَلِقٌ الوجهان مِنْ غير فصل بين أن تكون الفئة 
قريبة أو بعيدةٌ» وأَجْرِيَ الوجهان فيما إذا بطلتِ شوكةٌ الجئْدٍ في الحال» ولم يُؤْمَنْ مِنْ 
غائلة''' اجتماعهم [في المآل» وموضع وفاتٍ الأضحاب ما إذا لم يُتوفّع اجتماعهم]”” . 

ومنها: لا يُقُتل المشخن منهم» ولا أسيرهم» وعن أبي حنيفة: أنه يجوز قثلهما 
صبرأء ثم منهم مَنْ يطلِق الرواية» ومئهم مَنْ يقيده بحالةٍ قيام الحَرْب. 

لنا: ما سبق من الخبر. ١‏ 

وإذا قتل رجلٌ من أهل العدل أسيرهم عمداًء ففي وجوب القصاص وجهان 
مذكوران في «البيان»: في وجْهِ نعم؛ لأنه صار بالأمر محقُونٍ الدم» كما لو رجع إلى 
الطاعة» وفي وجْه: لاء ويصير خلاف أبي حنيفة شبهةً» ولا يطلّق الأسير قبل انقضاء 
الحزبء إلا أن يبايع الإمامء ويرجع إلى الطاعة باختياره؛ فيُخْلّى”" وإذا انقضت 
الحرب وجموعُهم باقيةٌ» فكذلك الحكم لا يُطلقٌء إلا أن يبايع» وإن بَذَلوا الطاعة أو 
تفرّقت جموعهم, وأمِنَ عودهم. أطَلِقٌء وإن تُوُفُع عودُهمء ففي الإطلاق الوجهان 
السابقان» وينبغي أن يُعْرَض على أسراهم بيعةٌ الإمام» هذا حكم الأسرى الذين هم من 
أهل القتال» وأما”؟ النساء والذّرار ي [والولدانُ]”': إذا وقعوا في الأسر والضبْطِء 
فيحبّسُون إلى انقضاء القتال» ثم يخْلّى سبيلهم؛ لأنه لا يوَحَدُ عليهم الطاعة والبيعة على 
الجهّاد.ء هذا هو الظاهر ووراءه وجهان: 

أحدهما؛ عن أبي إسحاق: أن الإمام إذا رأ في إطلاقهم قوة أَهْلٍ البغي» أو أن 
حبسهم يردهم إلى الطاعة ويدعوهم إلى الرجوع إلى الحقٌء فله أن يحبسهم إلى أن 
يَرَجِعُوا إلى الطاعة . 

والثاني؟ عن بغض الأصحاب: أن له حبْسَهم مطلقاء كسراً لقلوب أهل البعْي» 
وعلى هذاء فوَّقْتُ تخليتهم وفتٌ تخلية الرجال» نقل الوجهَّيْن هكذا الرويانيُ في «جمع 
الجوامع» وأما العبدٌ والمراهِقُونء فقد أظَلّق مطلقون أن العبد والصبيان كالنساء» وذكر 
الإمام والمتولّي أنه إن كان يجي منهم القتال» فهم كالرجال الأقوياء في الحَبْس 
والإطلاق» وهذا حسنء» وكان يمكن [حمل]”'' إطلاق مَنْ أطلق على ما ذكراهء إلا أنّ 


)00( في ز: عاقلة. (؟) سقط في ز. 
() في ز: فيحكى. (4) في ز: فأما الفساد. 


(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 
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منهم مَنْ صرّح بأن المراهقين والعبيد وإن كانوا يقاتلون كالنساء والأطفال» ولا شك 
أنهم» إذا قاتلواء وكذا النسوان» فإن سبيلهم سبيلٌ الرجال في أنّهم يُفْتَلونَ مقبلين» 
ويُثركون مُذْبرِين. 

وإذا ظفرنا بخيولهم وأسلحتهم. لم نردّها حتى ينقضي القتال» ويحصل الأمن من 
غائلتهم بِعَؤْدهم إلى الطاعة» أو تَفُرقٍ شمْلِهم» وهو وقتٌ إطلاق الأسرى. ولا يجوز 
استعمالها في القتال» كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم . 


نعَم؛ ؛ لو وقعت ضرورةٌ بأن لم يجد أحدُنا ما يدقع به عن نفسه سوّئ سلاحهم أو 
ما يركبه» وقد وقعت الهزيمة إلا خيولهم» ٠‏ فيجوز الاستعمال والركوب» كما يجوز أكل 
مال الغير للضرورة. وعند أبي حنيفة : أنه يجوز استعمالّها ما دامتٍ الحرّب قائمة. 

وما ليس منْ آلات الحرب من أموالهم؛ فيرد عليهم» كما انقضتٍ الحرب» وهي 
التي أردناها مما أَطَلفُنا من قبل . 

ومنها: لا يقاتلهم بما يَعُمُ» ويعظم أثر كالري بالمنجنيق”") والنيران» وإرسال 
السيول الجارفة» بخلاف ما في قتال الكفار. لكن لو قائَلُونا بهذه الوجوهء واحتجنا إلى 
المقابلة بمثلها دفعا أو أحاطوا بناء واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوهاء فعَلْناء 
للضرورة. وعلى ذلك حمل مَنْ أَبْدَىْ الجَدّ في قتال الباغين مِنْ علي - كرم الله وجهه - 
حتى إنه قتل بنَفْسه ليلة الهرير ألفاً وخمسمائة؛ وإن تحصّنوا بقلعة أو بلدةٍ ولم يتأت 
الاستيلاء عليها إلا بهذه الأسباب العظيمة الأثرء فإن كان فيها”"' رعايا لا يكفي منهم» 
لم يججْزْ توجيةٌ هذه الأسباب عليها محافظةٌ عليهم؛ وإن لم يكن فيها إلا الباغون 
المقاتِلُون» فقد حكئ في الكتاب تردّد وجه فيه» وقال الإمام : الذي أراه المع ؛ لأن 
الإمام ينظر للمسلمين» وترك بلدة في أيدي طائقة من 'المسلمين» وريما قدر على احتيال 
في المحاصرة» والتضييق أقربٌ إلى الصلاح من اصطلام” "في 

وأما لفظ الكتاب فقوله «فلا نقاتلهم» يجوز أن يعلم بالحاء؛ لأن في «البيان» 
وغيره أن عند أبي حنيفة يجوز ابتداؤّهم بالقتال» ولا حاجة إلى تقديم النذير» وقوله 
«ولا يتبع المدبر آخراً» كذلك؛ لأن عند أبي حتيفة يجوز قثل المنهزم في حال قيام 
الحرب. وقوله «وفي سائر نسائهم وذراريهم؛ لكسر قلوبهم تردُدً إن حمل على حبس 
الواقعين في الأسر بعد انقضاء الحؤبء فهو الخلاف الذي قدّمناهء والظاهر أنهم لا 
يُحْبَّسّون بعد انقضاء الحرب. والسابق إلى الفهُم منه التصويرٌ وإثباتث الخلافٍ في أنه 


. في ز: بالمجانيق‎ )١( 
. زفق في ز: منها. (9) في ز: اصطدام‎ 
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هل يجوز أَسْرُهم ابتداء؟ ولا يبعد أن يؤْحَذْ ذلك من الخلاف المذكور في جواز الحبس 
بعد انقضاء الحَرْب» والذي يُشْعِر به إطلاقُ الأئمة تجويز الأسر ابتداءة» ويجوز أن يُعْلَم 
قوله «كالخيل» بالواو؛ لِمَا ذكرنا أن منهم مَنْ ألحق المراهقين والعبيد بالنساء على 
الإطلاق [والله أعلم]. 

قال العزَالِيُ : َلآ نسْتعِينُ عَلَِهُمْ بأل الكُفْرٍ وَلاَ ِمَنْ يَرَى قَمْلَ مُذبِرِهِمْ» وَإِنْ 
َستعَاثُوا عَلَينَا بأل الحَربٍ لَمْ ينقد مَائّهُمْ م عَلِيئَا عَلَيَا بَلْ تَفْمُلُ مُذيرَ أل الحَرْبء وَفِي نُفُوذٍ 
لمان عَلَِهِمْ وَجَهَانِ أبْتَئائِهِ عَلَى الفَسَادِء وَلَوْ قَالَ أَهلُ الْحَرْب : نا أنّهمْ مُحِقُونَ 
َلْيلْحَق مُذْيِرُهُمْ بِالْمَأَمنِ لَجْلِ ظَنهِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَلَو أسْتَعَانُوا بأل الذّمّةِ بَطَلَ 
عَهدُعُمْ وَكَانُوا كَأفلٍ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا كْرَعِيَ كَاثُوا كأ البَغي ء ٠‏ وَإِنْ كَانُوا جَاهِلِينَ 
ِالْحَقُ قَفِي انْتِقَاض عَهْدِجِمْ فَوْلنِء فَإِنْ قُلْنَا: لآ يُنْتَقَض 8 وَجَبَ ضَمَانُ مَا أَْلَمُوا عَلَيهِمْ 
عَلَى الظاهِر إِذْ سُقُوطَهُ عَن البَاغِي لتَرْغِيبهِ في الطَاعَةٍ. 

قَالَ الرّافِعِي : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: لا يجوز للإمام أن يستعينَ علئ قتال أهل البعْي بأهل الحرب؛ لأنه لا 
يجوز تسْلِيط الكافِرٍ على المسْلِم» ولذلك نقول: لا يجوز لمستجِقٌ القصاص أن يوكل 
كافراً بالاستيفاء» ولا للإمام أن يتخذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على على المسلمين» ولا 
يجوز أيضاً أن يستعين على أهل البعُي بمن يرى قبلّهم مذبرين» إما لعداوة تحملّهم عليه 
وإما لاعتقادهم جوازه؛ إبقاة عليهم ؛ إلا أن يكون للإمام حاجة إلى الاستعانة بهم لجرأتهم 
وحسن إِقُدَامهم» وكان متمكناً من منعهمء لو اتبعوا أهل البعي بعد الانهزام» ولا بد من 
اجتماع الشرطيْن؛ لتجويز''' الاستعانة؛ هكذا حكاه ابن الصبّاغ والرويانيُ» وغيرهما عن 
وقاق الأصحاب. ولفظ «التهذيب» يقتضي جواز الاستعانة إذا وُجِدَّ أحدُ المعنيين. 

الثانية : إذا استعان البغاة علَيّنا بأهل الحرب» وعقّدوا لهم ذمة وأماناًء ليقاتلونا"© 
معهمء لم تنعقد أمانهم علينا؛ لأن الأمان لتَرْكٍ قتال المسلمين» » فلا ينقعد على شرط 
القتال؛ فيجوز لنا أن نغدم”" أموالهم. وأن نسترقّهمء أو نقتلهم إذا وَفَعُوا في الأسرء 
وأن نقتلهم مُقِْلِين ومدبرين ونذفف على جريحهم. وحكى الإمام عن القاضي الحُسَين: 
أنا لا نتبع مُذْبرَهمء ولا نذفف على جريحهم. وَالمَشَهِوة الأول: وهل ينقعد الأمان في 
حقٌ أهل البغي؟ فيه وجهان: 


)١‏ في ز: فيجوز. (1) في ز: لو قاتلوا. 
زفرف في ز: يغنهم. 
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أصِحُهما: نعم؛ لأنهم أمِنُوهم وأمِنُوا منهم : 

والثاني : المئع» كما في حق أهل العذل؛ لأنه أمان على قتال المسلمين» وعلى 
هذا ففي «التهذيب»: : أنه يجوز لآهل البي أن يكروا”'" عليهم بالقتل والاسترقاق» 
والذي ذكره الإمام : أنه أمان فاسدٌ وليس لأهل البغي اغتيالهم. بل يبلُغونهم المأمن» 
وإن قالُوا: ظلننا أنه يجوز لنا أن نغية 9 به بغض المسلمين على بغض أو قالُوا: ظننا أنهم 
العخقون) وأن لنا معاونتهم» 0 استعانُوا بنا في قتال الكمّارء فوجهان: 


وأظهرهما: املد ا ونقاتلهم مقاتلة أل البعْي» فلا نتعررض لهم إذا 
أدبروا وما يتلفه أهل الحرب على أهل العذل غيرٌ مضمونٍ عليهم» وما يتلفون على أهل 
البعُي يضمنونه» إن نقّذْنا الأمان عليهم» وإلا فلا. 


الثالثة: إذا استعان أهل البعْي بأهل الذمة فأعانوهم في قتالِناء نظر؛ إن علموا أنه 
لا يجوز لهم قتالناء ولم يُكْرَهُواء انتقض عهدهم» كما لو الْمَرَدوا بالقتال» وحكمهم 
حكم أهل الحرب» فيُقْتلون مقبلين ومدبرين» ولو أتلفوا بعد القتال شيئ» لم يضمنوه» 
وفي كتاب القاضي ابن كج وغيره طريقةٌ عن رواية القاضي أبي حامد وأبي الحُسّين بن 
القطان : أن في انتقاض عهدهم الخلافٌ المذكورّ من بِعْدُء وإن قالُوا: كنا مكرّهين» لم 

تقض عهذهمء وقوتلوا مقاتلة أهل البعي » وعن أبي الطيّب بن سلمة أنه على الخلاف 
الملكور فى بنذ وإن قالوا: ظئَنًا أنه يجوز لذا إعامة بغض المسلمين على بغض [آو] 
أنهم يستّعينون بناءً على الكمّار أو أنهم المُحِقُون وأنَّ لهم إعانة المحقٌ» فمنهم مَنْ قال: 
في انتقاض العهد قولان» وكذا أورده صاحب «التهذيب»» ومتويع من جرع بالمتع؟ 
إلحاقاً لهذه الأعذار بالإكرام» وجعل موضع القولّيْن ما إذا لم يذكروا عذْرأء وكذا أورد 
صاحب «المهذب» والرويانئٌ أحد القولَيْن؟ أنه ينتقض العهد, كما لو انفردوا بالقتال. 


والثاني : المنع؛ لأنهم ما استقلُوا بذلك» بل وافقوا طائفة من المسلمين» ٠‏ فلا 
ترتفع عنهم' "“ العصمة» ثم منهم مَنْ أطلّق القولّيْن» ومنهم مَنْ قال: : إن شرّط عليهم 
الإمام الكفٌ عن القتال عند عقد الذمة» انتقض عهدهم بلا خلاف». وموضع مم القولَيْن ما 
إذا لم يصوح بهذا الشرط» والظاهر من هذه الاختلافات انتقاض العهد» إذا لم يُبْدُوا 
عذراًء والمنع إذال2 أبدَؤاء فإن قلنا: ينتقض”؟ عهدهمء فيبلغون المأمن أو يجوز قتلهم 


فق في ز: يمكروا. () في ز: يغير. 
(0) في ز: بهم. (4) في ز: إن. 
(5) في ز: ينقض. 
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واسترقاقهم؟ فيه خلاف مذكور في موضعه. فإن قلنا ون المأمنّ. فقد حَكى الإمام 
وجهَّيْن؛ في أنا هل نقتلهم مُنْمَزِبين؟ فمن قال: نعمء جعل ذلك من بقيّة العقوية على 
القتال» وقال الإمام : ينبغي أن يُقْطع بأنهم يَضْمَنُون ما أتلفوا؛ لأنا إذا قلنًا: : إنهم يُبلُغون 
المأمن. جعلناهم في بقية من الأمان» فكيف يجوز أن د تغرّمهم. والذي ذكره صاحب 
«التهذيب» وغيره: أنه كما ينتقض"'' في حقٌّ أهل العدل. يتبعض في حقٌ أهل البغي» 
لل ليان انا يقي ان كر لي لاع قي حل إعل لسار للا ا ره 
المسألة الأولئ» وإن قلنا: لا ينتقض عهْدّهم. فهم كأهل البعْيء في أنه لا يُتْبَعْ 
مُدْبِرهُمء ولا يُذَفْف على جريحهم.ء [ولو”" أتلفوا مالا على أهْل العذل» لزمهم 
الضمان بخلاف أهل البغي؛ فإنهم لا يَضْمَنون على قول؛ لأنا إنما أسقّطنا الضمان عنهم 
استمالة لقلوبهمء وردّا لهم إلى الطاعة؛ كيلا يتنفّروا بسبب التّبعاتِ» ويستمروا على 
الخُروج عن قَبْضة الإمامء [وبأهل الذمة في قبضته]”" وأمائُهُمْ باق لأن الله تعالى - أمر 
بالإصلاح بيْن المؤمنين في «آبة [البغي]1”*'' ولم يذكر مؤاخذةٌ بدّم ولا مالٍ» فأشْعّر 
ذلك بالتخفيف في حقّهم ؛ هذا في ضمانٍ المال» ولو أتلفوا نفساً قال الإمام: إن قلنا: 
يجب القصاص على أهل البغيء [فأولّئ أن يجب على أَمْلٍ الذمة. وإن قلنا: لا 
قصاص علَّئ أهْل البغي]”” » فوجهان: 
أحدهما: يجب على أهل الذمة» كما يُقْطع بإيجاب ضمان المال. 


والثاني : لا يجبٌ؛ للشبهة المقترنة بأحوالهم. 


«فْرْعٌ» 

إذا قاتل أهل الذمة أهل البَعْيء قال القاضي ابن كج: المذّمَب: أنه لا ينتقض 
0 ؛ لأنهم حاريُوا مَنْ يجبٌ على الإمام محاريته, وعن رواية أبي الحُْسّين وجْه أنه 

ينتقض؛ لأنهم حاربوا المسْلمين» وهذا أوفقُ لما تقدّم؛ أنه [ليس] للإمام أن يستعين 
0 على قتال أهل البَعْي [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب: "بل تَفعلُ مذيرَ َل الحرب» ليعلَّمْ بالواو؛ لما حكيناه عن 
القاضي» وكذا قوله «بطلّ عَهْذُهم)؛ لأن المقصود د من هذه الصورة؛ ما إذا كانوا عالمين 
أنه لا يجوز لهم القتال» ولم يكن إكراةٌ» وقد ذكرنا أنَّ من الأصحاب مَنْ ذكر الخلافٌ 
في بطلان العهّدء وكذا قوله «كانوا كأهل البغي» للرواية عن أبي سلمة 


)١(‏ في ز: انتقض. 
0) في أ: وإذا. (6) سقط في ز. 
(4) سقط في ز. (5) سقط في ز. 
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ا ا ا 2 

وقوله «إن كانوا جاهلين بالحق» أي قالوا: : ظنًا أنهم الفئة المحمّة» “كما ذكرنا في 
حقٌ أهل الحرب» وليكن التصويرٌ فيما إذا ذكروا مع ذلك أنهم ظَنوا جوازٌ القتال [مع] 
المحقّين» وإلاء فلَيِس لهم قتال المحقّة ولا المخطئة. 

وليعلّمْ قوله «قولان» بالواو؛ ؛ لأن من الأصحاب مَنْ نَقَى الخلاف» وقال: 
قال: «ينتقض» أراد حالة العلمء وحيث قال «لا ينتقض» أراد ما إذا أظهروا عذراً. 

وقوله «على الظاهر» يشْعِر بإثبات خلاف في ضمان ما أتلفواء وسكت عنه في 
«الوسيط»). وكذلك لم يتعرّض له أكثرهمء لكنه صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن قوله «(وجب ضمان ما أتلفوا عليهم» يشمل إتلاف النفس» والمال» 
وضمانٌ النفّس القصاص» وقد ذكرنا عن الإمام رواية وجهين في القصاص . 

والثاني: أن القاضي ابن كج قال: إذا قلنا: لا ينتقض الأمان» فجاءنا ذِمَىٌ تائباًء 
ففي ضمان ما أتلفوا طريقان: 

أحدهما: أنه على القولَيْن في أن أهْل البعْي هل يضمئون؟ . 

والثاني : القطع بأنهم يَضْمَئُون.. 

هده منائل 2ه تدخل في الباب» 

إذا استعان أهلٍ البعُي بِمَنْ لهم أمان إلى مدة انتقض أماثهمء فإن قالوا: كنا 
مكرّهين ١‏ وأقاموا ب ِيُندَ على الإكراف فهم على العهد. وإلاء أنتقض أيضاً لأن أمائهُم 
ينتقض بِحَوْفٍ الخيانة» فبحقيقة القتال أولى يخللاف أهل الذمة. 

وإذا اقتتلث فئتان باغيتان» فإن قدّر الإمامُ على قهرهما وهزمهماء لم يَعِنْ إحداهما 
على الأخرىء إلا إذا رجعت إحداهما إلى الطاعة» فَيعِينُها على الأخرى» وإن لم يَقْدرٍ 
على قهرهما('' جميعاًء ضم أقربهما إلى الح إلى نفسه» واستعان بها على الأخرّئء وإن 
استوياء اجتهد فيهماء ولا يَقْصِد بِضَمٌ التي يضمها إلى نفسه معاونّتهاء بل يقضد دفع 
الأخرّئ» فإذا اندفع شر الأخرّئء لم يقاتل التي ضمّها إلى نفسه إلا بعد أن يدعوها إلى 
الطاعة وينذرها؛ لأنها بالاستعانة بها صارت في أمانه» ولو أمن واحدٌ من أهل العدل0) 
واحداً من أهل البعُْي نفذ أمانه» سواء كان حرًاً أو عبْداً [رجلاً] أو امرأة. 

وحكمٌ دار البعْي حكمٌ دار الإسلام» ولو جرَىْ فيها ما يوجب الحدَّء أقامَ الإمامْ 
الحدّء إذا استولّئن عليهاء وقال أبو حنيفة: حكمُها حكمٌ دارٍ الحَرْبِء فلا يقيم الإمام 
الحدّ» إذا استولّئ عليها. 


)١(‏ في ز: دفعهما. (؟) في ز: الحرب. 
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ويتحررٌ العادل عن قتال قريبه من الباغين ما أمكنه, قال في «التتمة». ويجب علي 
الواحدٍ من أُهْلٍ العذل مصابرةٌ ائَيْنِ من أهل البغي» ٠‏ كما في قتال الكفارء فلا فلا يولي 
عنهما إلا مُتَحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة. 


وعن نضّه في «المبسوطه أنه إذا غزا أهل العذلٍ وأهل البغي المشركين؛ فاجتمعوا 
في بلاد الشرّك. فهم في الغنيمة”١‏ عا والقاتل مهم بي يستحى الشلب») وأما الحْمْسٌ» 
فيتولى تفرقته الإمامء وأنه لو وادَعَ أهل الحرب قوماً من المشركين» »؛ لم يقصدهم ين 

من المسلمين» ولو غزا أهل البغي قوماً من المشركين» وقد: واذعهم الإمام فسَبوا 
منهمء فإذا ظه9© الإمامٌ عليهم. رد السب على المشركينء وأنه لو أمن أهلُّ العدل 
رجلاً من أهل البغي» فقتله فقتله رجلٌ جاهلاً بأمانف وقال: عرفته بالبعْي وقَدَرْتُ أنه جاء 
ليئال مِنا غَرَةٌ حيلف حُلفء وألْزِم الدية» وإن قتله عامداء أُقِيدَ به. وأنه لو قتل رجُلُ من أهل 
العدل آخر منهم في القتال» وقال: ظئنته من الباغين» لسن وضمن الديةء وأنه لو 

سبى المشركون من أَهْلٍ البغي» وقَدّر أهل العذلٍ على استنفاذهم. وجب الاستنفاذ©), 
والله اعنم . 

قال العَرَّالِيُ: الجِنَايَةُ النّانِيةُ: : الرَْةُ وَهِيَ عِبَارَةَ عَنْ قطع الإشلام مِن مُكَلْفٍ إِمَا 
بفِعْلٍ كَالسْجُودٍ د لتم وَِبَدٍَ الشمس وَإِلْقاِالمُضْحَفِ في القَائُورَاتٍ وَل فغل صَرِيح 
فِي الأسْتَهْرَاءِ وَإِمَا بِقَوْلٍ عِتاداً أو أَسْتَهْوَاءَ أو و أَعْتِقَاداً فَكُلٌ ذَلِكَ رِدة مِنَ المُكَلْفٍ دُونَّ 
الصّبيّ وَالْمَجُْونِء وَالسَكَرَانُ كَالصَاجِي فِي قَوْلٍء وَكَالْمَجْنُونٍ في قل فَإِنْ صَحَحَث 
ردن إسْلامُةُ في السْكْرٍ يَرَْمْة إل دا رف بن ما لهُ وما عليه في طريق . 

َال الرَّافِعِيُ : الرّدةُ أفحش أنواع الكفمرء وأغلّظها حكماًء قال الله تعالى -: 
لوَمَنْ َرَنَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديه ة فِيَمث» وَهُوَ كَافِرٌ َأوْلَيِكَ خبطت أَغْمَائهْ» [البقرة: /ا١؟]‏ 
وقال تعالى: : وَمَنْ يَبْتَغْ غَيِرَ الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْه [آل عمران: : 86] وعن النبيّ 
يك أنه قال : : "لا يحل هم أَرىء مُسْلِم إلا يإخدَئ تلاثِ»(” الحديثُ» وعن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنهُمَا - أن النبي كدِ قال: «مَنْ بَدَّلَ ديئهُ كَأيّلُوُ والكلام في الردة في 


)0( في أ: العصمة . (5) في ز: يفصل هم. 
0 في ز: فإن أظهر. (5) في ز: الاستيفاده. 
)2( تقدم . 


030 رواه البخاري من حديث ابن عباس » ومن قصة لعلي بن أبي طالب» وفي الباب عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده فى في الطبراني الكبير» وعن عائشة في الأوسط. 
العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠‏ 
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لت اي 01 تر ال و ار ات 11 
أحدهما: في أن الردّة ممن وبم تخصل . 
والثاني: في حككمه إذا حصلّتء أما الأول» ففيه فصلان: 


أحدهما: في حقيقة الردّة» وهي قطع الإسلام» ويحصل ذلك بالقّؤل الذي هو 
كُفْرٌ تارةّء وبالفعغل أخرّئء والأفعال التي توجب الكفْرٌ هي التي د عر ا 
واستهزاء بالدين صريح؛ كالسجود للصنم والشمس وإلقاءِ المضْحّف في القاذورات» 
والسخْر الذي فيه عبّادة الشمسء» ونحًوهاء قال الإمام : وفي بعض التعاليق عن شخي 
أن الفغل بمجرّده لا يكون كُفْرا وهذا زللٌ”” من المعلّق أَوْرَدُهُ للتنبيه على الغَلّط فيه» 
وتخصل الردة بالقَوؤل الذي هو كفْرٌ سواءٌ صَدّر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاءء هذا من 
القول الجَمَلِيٌ . 
وأما التفصيل ففي «التتمة»: أن منِ اعتقد قِدَم العالّم» أن عدصوة” " الصانع» أو 
تفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع؛ لكونه عالماً أو قادراً أو أَنْبَتَ ما هو منفيّ عنه 
بالإجماع. كالألوان» أو أثبت له [الاتصال والانفصال]”*2» كان كافرأء وكذا من جحَد 
جوازٌ بعثة الرسّل» أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء - عليهم السلام أو كذبَهُ أو جححد آية 
من القرآن مُجْمَّعاً عليْهاء » أو زاد في القرآن كلمةٌ» واعتقة الملاهنة او مس امن 
الأنبياء - عليهم السلام أو استخخف به أو استحلٌ مكايا بالإجماع؛ كالخمر والزنا 
واللواط أو حرّم حلالاً بالإجماع» أو نمَّى وجوبٌ مُجْمَع على وجوبه؛ كالصلوات 
الخمس أو ركعة مئها أو اعتقد وجُُوبَ ما ليس بواجب بالإجماع؛ كصلاةٍ سادسةء 
وصوم شوال» أو نسب عائشة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - إلى الفاحشة» أو ادٌّعَى النبوة في 
زماننا أو صدّق مدعياً للنبوة» أو عظّم الصنم بالسّجُود له أو التقرّب إليه؛ بالذّبح 
باسمهء وأنه [ إذا قال لمسلم: يا كافر بلا تأويل» كَمْر؛ لأنه سمّى الإسلام كفرأ وقد 
رُوِيٌ أنه يةٍ قال: «إِذَا قَالَ الرَجُل _ لأخِيه يَا كَافِرُء فَقَدُ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا2” ' والذي 
رماه به مُسْلِمء » فيكون هو كافراًء وأن العَزْم على الكُفْر في المستقبل كُفْرٌ في الحال» 
وكذا التردّد في أنه يَكُمْر أؤ لا يَكَفْر والتغليق بأمر في المستقبل» كما إذا قال: إِنْ 
هلك مالي أو مَاتَ ولَّدِيء تَهرّدتُ أو تَتَصَّرْتُ وأنَ الرضا بالكفر كُفْرٌه حتى لو سأله 
كافرٌ يريد الإسلام أن يلقنه الكلمة» فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم أو على مُسْلِم 
بأن يَرْنّدء فهو كافر بخلاف ما إذا قال للكافر: رده الله الإيمانَ أو المَسْلِم سلبه 


)1١(‏ في ز: تعهد. (0) في ز: ذلك. 
(6) في ز: هدور. (5) في أ: الانفصال والاتصال. 
(0) متفق عليه من حديث ابن عمرء ومن حديث أبي ذرء والبخاري من حديث أبي هريرة» وابن 
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الله الإيمان» [لأنه]37) ليس رضا بالكفرء لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة علَيْه 
ولو أكره مسلماً على الكَفْر كمّرَ المُكْرِهٌء والإكراه على الإمبلا والرضا به والعزم 
عليه في المستقبل لَيْس بإسلام» ومَنْ دخل دار الحرب» فَشَرِبَ معهم الخمرء ٠‏ وأكل» 
لحم الخَنْزير» لم يُحْكَمْ بكفره» د ال ا ل ولا يستلب به اسم 
الإيمان» والفاسقٌ» إذا مات. ولم يتبء» لا(" يستحوّ ل في النار» وفي كُتْبِ 
أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل [الأفعال و الأقو ال] التي تقتضي الكفْرء وأكثرها 
ما يقتضي إطلاقٌ الأضحاب المساعدةً علَيْه ولنوردذ ما يخضرنا مما في كتبهم منها: 
إذا سَخْرَ باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيدهء كَمَره وكذا لو قال: 
لو أمرني اللَهُ بكذاء لم أفعل. أو لو صارت القِبْلَهُ في هذه الجهة, ما صِلَّيْتُ إليها أو 
و أعطاني 8 لم أدخلهاء [أو2 قال: (خذا در حق من همه كرده أست بدي 
ازمن استت 7 وليكن في هذا تفصيلٌ» ٠‏ والله تعالى يقول: «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكَقَ 
لي 00 قالوا: ولو قال: (من خد اثم)”*' على وَجْه المُرَاحء يعني (خدايم)9 , 
فقد كفرء ولو قال لزوجته: (تراحق همسايه نمى بايد)””'2» فقالت: لاء فقال: 
(تراحق شوى نمى بايد)” فقالت: لاء فقال: (تراحق خداي نمى بايد)2 فقالت: 
لاء كفَرَتْء وكذا لو قال لغيره: لا تتركِ الصلاة» فإن الله يوَاحَدُكٌ فقال: لو آحَذَّنِي 
اي ا فقد ظَلّمني» أو قال لغيره: (خداي باز بان تو 
بر نيامد بانيا يد" أو قال الآخر إن الله يعذّبك بمساوئك» فقال: (خداي راتو 
نشانده أي ناهمه آن كندكه توكوبي)''' أو قال المظلوم» هذا بتقدير الله فقال 
الظالم: أنا أفعل بِغَيْر تقدير الله» وكذا لو قال لامرأته: (مراسيم نسيت”"'؟ فقالت: 


)١(‏ في أ: لكونه. 

(0) في ز: لم. () في أ: ولو. 

هق جملة فارسية بمعنى: لقد خلق الله كل الطيبات لي» ولكن السوء (الخطأ) مني أنا. 

(0) جملة فارسية بمعنى: أنا الله . 

(5) يعني: إلهي. 

60 جملة فارسية بمعنى: ليس لك حق الجوار. 

(4) جملة فارسية معناها: لا يجب أن يكون لك حق المعاشرة. 

(4) معناها: ليس لك حق الله (ليس لك عندي المعاشرة في حدود ما أحله الله). 

)1١(‏ جملة فارسية بمعنى: إن الله ليس كما تنطق به (ليس طوع لسانك). 

)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: وكأنك أصبحت دليلاً لما يفعله الله» وتدلل عليه (يسخر من قوله» باعتبار 
أن أفعال الله طوع قوله وفكره). 

. جملة فارسية بمعنى : لا توجد أحكام‎ )١1( 
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امرأته : إنك تكذِبء فقال الرجل: لو شَهِدَ [الأنبياء والملائكة] عندك: (كه مرسمى 
5 نيست)22 لا تُصَدُقِيهِمْء فقالت: نعمء لا أصدّقهم. كَمَرَثْ أو قال لغيره: إن آدم 
نسجء فقال ذلك الغير : (بس ما همه جولاه بحكان باشيوم”"© كَمَره ولو قال: 0 
رسول الله يك إذا أكَلَ لحس أصابعه الثلاث» فقال السامع: (اين بي أدبى أمست) "ء 
فهو كُفْرّ وكذا لو قال لغيره: [قلم أظفارك واحلق شعرك]”©» فهو سنَةٌ رسول الله 
كله فقال: لا أفعل. وإن كان سه واختلفوا فيما إذا قال: فلان في عيني» كاليهودي 
والنصراني في عين الله تعالى» أو قال: (دست خداي درازاست”” أو قال: بَيْن يدي 
لله تعالّئ مئهم» مَنْ قال: هو كفرء ومئهم من قال: زن غقد يه المارحةة: فهر كين 
وإلاء فلا [وكذا إذا]29 اختلفوا فيما إذا قال: إن الله تعالى في السّماءء أو قال: 
(خداي تعالى فرومى نكرد ازآ سمان أو ازعرش”" أو قال: (خذا برتوستم كناد 
جنانكر توبر من كردى)”" أو قال: إن الله تعالى جلّسٌ للإنصاف أو قام للإنْصَافء أو 
قال بالفارسية: (خدا دادرا تشيسته است يا استاده است)*' قالوا: هو كُفْرء وكذا لو 
قال لغيره: إن شاء الله: (كه فلان كاربكني”''' فقال: (بي إن شاء الله تعالى 
0 وليجئء فيه الخلافٌ السابق وليكن الأطلية انه لا تكترء ولو قا من باتو 
بحكم خدا كار ميكتم)”"", فقال خصمه: (من حكم ندائم أو اينجاحكم نرود أو 
خداي حاكمي رانشايد أو انينجاد توسته حكم جه كنده)”"''2 فهو كفرء ولو قال: 
(ابنجاحكم نيست)4'"؟ قيل: هو كُفْره وقيل: إن أراد الحكاية عن قسَاد الزمان» لم 


)١(‏ يعني: أنه لا توجد أحكام. 

(؟) جملة فارسية معناها: فنحن جميعاً نمر بأطوار الطفولة (يعني آدم مثلنا) . 

) يعني : هذا سلوك فيه سوء أدب. 

(5) في ز: أحلق رأسك أو-قلم أظفارك. 

(60) جملة فارسية بمعنى : يد الله مبسوطة (أو طويلة). 

50( في أ: و. 

60 جملة فارسية بمعنى: إن الله لم ينزل من السماء أو من على العرش. 

(4) جملة فارسية معناها: فلينتقم منك الله بقدر ما ظلمتني. 

(9) جملة فارسية معناها: لقد أوقف الإنصاف أو عطل العدل. 

)٠١(‏ جملة فارسية بمعنى : أن تنهي عمل فلان. 

. جملة فارسية معناها: لا أفعل دون إن شاء الله‎ )1١( 

(؟1١)‏ جملة فارسية معناها: أنا أعمل معك وفق أحكام الله . 

(1) جملة فارسية معناها: لا أعرف حكماًء أو لاا يجري حكم هناء أو إن الله لا يليق به الحكم أو 
القرب من هذا فيه دنو وضعف» والحكم في هذا ماذا يفيد؟!. 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: هنا ليس فيه حكم. 
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يكفرء وليجيّء مثل هذا في قوله: (ابنجاحكم نرود)”'' (وابتجاد نوسته)”” واختلفوا 
فيما إذا قال: (من برسم كار كنم نه بحكب)(» وفيما إذا قالت لابنها: لماذا أو لِمَ 
فَعَلْتَ كذا؟ فقال الابن: والله. ما فعلْتٌ. فقالت: غضباً: تونه» والله» وفيما إذا قال 
لغيره: أحسن كما أحسن الله إليك» فقال: (روبا خداي جنكر كن)” 2 لماذا أعطيتٌ 
قُلاناً كذاء وفيما إذا قال لغريمه: (اكر خداي جهان كردى سيم خويش أز توبستانه)*» 
والأظهر أنه يكف 29 وفيما إذا قال الطالب ليمين خضْمهء وقد أراد الخصم أن يَخَلِف 
[بالله]”"» لا أريد الحلِفّ بالله إنما أريد الحَلِفٌ بالطّلاق والعِتّاق» والأظهر أنه لا 
يكفر» وفيما إذا قال لغيره: (خدا من داندكه ترا بيوسته بدعا يائمى دارم)» أو قال: 
(نعم. وشادى توهمجنا نم بغم وشادى خويش)9'. وفيما إذا قال: (أي 
شكيلخداي)9 "2 واللائق بأصولنا في هذه الصورة أنه لا يَكْفُْره واختلفوا فيما إذا 
ناك رجلاً اسمُهُ عبْدُ الله. وأدخل في آخره حَرْفَ الكاف الذي يدخل للتصف 000 
بالعجمية» فقيل يكفرء وقيل إن تعمّد التصغيرء يكفر»ء وقيل وإن كان جاهلاً لا يدري 
ما يقول. أو لم يكن له قضدٌء لا يكفرء وفيما إذا روى لغَيْره أن رسول الله كل قال: 
ابَينَ قَبْرِي ومنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضِ الجَنةَه فقال ذلك الغَيْرٌ: (من منبر وحظيرة مي 
بيثم وجيزى ديكرنمى بثم”"'» وفيما إذا قال: رؤيتي إياك كرؤية ملّكِ المَوْتَء 
وأكثرهم على أنه لا يَكْمْر وفيما إذا قال: (فلان» زاد شمن مي دارم جون ملك 
المَوْتء را)”"'' أكثرهم على أنه يكفر. 


ومنها: وإذا قيل له: لِمَ لا تقرأ القرآن» فقال: (سبرشدم از قرآن)”*'' قالوا: 


)0( جملة فارسية بمعنى: هنا لا يسري عليه حكم. 

زفق يعني : القرب منه هنا وأه. 

(*) جملة فارسية بمعنى: أنا أعمل وفق المألوف». وليس بناء على حكم . 

(5) جملة فارسية بمعنى: اذهب فحارب الله . 

)0( جملة فارسية معناها: لو أصبحت إله الدنيا لأخذت منك مالي. 

(7) في أ: كفر. (0) سقط في ز. 

(4) جملة فارسية معناها: الله يعلم أنني أتذكرك دائماً في دعائي . 

(9) جملة فارسية معناها: أنا مشارك لأحزانك وأفراحك مثل أحزانى وأفراحى. 

(1) جملة افارسية تعن يا الله الضبوو. ١ ١‏ 

00١١‏ حرف التصغير في اللغة الفارسية هو «ك4» ويضاف في آخر الكلمة» مثل: (بجه) بمعنى: طفل» 
وتصغيره: (بجك): طفيل. 

(؟١)‏ جملة فارسية معناها: أنا أرى منبراً وحظيرة» ولا أرى شيئاً آخر. 

() جملة فارسية معناها: فلان عدو لي مثل ملك الموت. 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: مللت من القرآن. 
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اللاو لا سا 11591011 ا ارد مالالا زا ا 
نكف وكذا لوقيل :له له لا تصلي؟ فقال: (سير شدم آزنمار كردن)”"2: أو قال: 
(تاكي كنم ابن بيكارزا)”'" أو قال للزكاة: (تاكى دهم اين تا”" أو قرأ القرآن على 
ضرْب الف أو القَضيب» أو قال لغيره: «إقل هو الله أحذ» رابوست بردى)!*) أو: 
(«ألم ُشْرَّح» اكريبان كرفته أي)00 أو قال لمن يقرأ عند المرض» (يس : دردهان مرده 
منه)”"2 أو قال لغيره: (أي كوتاه تزاز «إنا أَعْطَيِئَاكَ4)” واختلفوا فيما إذا قال: (خانه 
باك كرده أي جونء #والسّماءٍ والطّارق4)”" وفيمن َعَم أن المعوٌدْتَيْن ليْستا من 
القرآن» قيل : يكفر» وقيل: لاء وقيل: إن كان عالماًء لم يكرء وإن كان عامُيّاً كفر. 

ومنها: قالتٌ لزوجها: (توسرخداي هي داني)!") فقال: نعم» أو قالت: تَعْلَمْ 
الغَيْبء قال: نعم» فهر كُنْره ولو قال: (من بوذه دنا بوذه بدانم)”''؟ كفرء واختلفوا 
فيما إذا خَرّج إلى السفرء فصاحء العقعق» فرجعء هل يكفر. 

ومنها: لو قال لو كان فلانٌ نبيآء لم أومِنْ به كفرء وكذا لو قال: إِنْ كان ما قَالَه 
الأنبياء صذقاًء نَجَؤْناء أو قال: لا أذري أن النبئ يل كان إنسياً أو جنياً أو [قال] أنه 
جنى» أو قال: محمد: (دروى شك بود)'2 أو صغر غضواً من أعضائه على طريق 
الإهانة واختلفوا فيما لو قال: [كان]("'2 طويل الظَمُّرء وفيما إذا شثّم رجلاً اشمه 
محمّدٌ» وكنيته القاسم» فقال: يا بن الزانية» (وهركه خداي ارا يابن نام يايا اين كنيت» 
بنده است)”""؟ فقيل : يكفر إذا كان ذاكراً للنبيّ كَكل. 

ومنها: إذا قيل له: صلّء فقال: (ديرست كه بيكار نكرده أم)”*'"» أو قال: 


)١(‏ جملة فارسية معناها: مللت من أداء الصلاة. 

)٠(‏ جملة فارسية بمعنى: إلى متى أفعل هذا الذي لا جدوى معه؟! 

6 جملة فارسية معناها: إلى متى أعطي هذا. 1 

(4) جملة فارسية معناها: هل أخذت سورة «إقل هو الله أحد» مكتوبة على جلد (رقيقة). 

(0) جملة فارسية معناها: وأصبحت مشتغلاً (معلقاً) بسورة «ألم نشرح». 

(7) جملة فارسية معناها: لا تضعه في فم المتوفى. 

60 جملة فارسية معناها: يا من أنت أعجز مني» «إنا أعطيناك © . 

(4) جملة فارسية بمعنى: لقد طهرت البيت (بمعنى نظفته وسخرته وأخليته) مثل: «والسماء 
والطارق# . 

(9) جملة فارسية معناها: أتعلم سر الله؟ 

)٠١(‏ جملة فارسية معتاها: أعلم ما كان وما لم يكن. 

)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: كان فيه شك. (؟10) سقط في زء 

(1) جملة فارسية معناها: وكل من سماه الله بهذه الكنية» أو بهذا الاسم. 

)١4(‏ جملة فارسية معناها: الأمر متأخرء فلست بلا عمل. 
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(خردمند دركارى ينايركه بسرنتوا نديردن)”"2» أو قال: (مردمان ازبهر ما هى كنئد)0" 2 
أو قال: (نماز كرده وناكرده بكيست”" أو قال: (جندان نماز كردم كه دلم 
عر أو قال: (خوش كاريست بي نمازى)””' فهذا كله كفْرٌء وكذا لو قيل له: 
(نمازكن تاحلاوت نماز كردن يابى)”" » فقال: (تومكن تاحلاوت بى نمازى يابى)” أو 
قِيلَ لعبْدِ: صَلَّء فقال: لا أصلّيء فإن الثّوّابَ يكُون للمَؤْلَى واختلفوا فيما إذا صلّى 
بِغَيْر وضوء متعمّداء أو مع ثوب نجس أو إلى غير قَبْلَةِ. 

ومنها: إذا تشاجّرٌ رجلان» فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا باللَّوه فقال 
الآخر: (لا حول مجاز نيست)0) أو قال: (لا حول راجه كنم)”' إذ بقي» أو قال: لا 
حولء لا تغني من جوع أو قال: (لا حول بجانه درنتوانى شكست)”'2 فهو كُفْرٌ وكذا 
لو قال أحدهما: سبحان الله. فقال الآخر: (سبحان الله رابوست بازدكردى)2" أو 
سمَعَ أذانَ المؤذن» فقال: إنه يكذب. أو قال: (اين بانك باسبانان است)"2 أو قال 
وهو يتعاطول قدّحَ الْحَمْرء أو يُقْدِمِ على الزنا: بسم الله استخفافاً باسم الله . 

ومنها: إذا قال لظالم: (يا دشمن تامحشر) "© فقال الظالم: (من المحشرجة 
' كار)!*'2 فهو كفرء وكذا لو قال لا أخافٌ القيامة» واختلفوا فيما إذا قال لخَصّمه: آحدُ 
منكٌ حقّي في المحشرء فقال: (مرادرآن انبوهى كجاه يابى)”*'' وفيما إذا وضمٌ متاعه 
في مؤْضعء وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له آخر: سلمته"" إلى منْ لا يَنْبَعُ 


00( جملة فارسية معناها: العاقل لا يدخل في عمل لا يقتنع به العقل (لا يدخل في الرأس). 
(؟) جملة فارسية معناها: الناس يعملون من أجلنا (ربما يعنى :: الناس تصلى لنا) . 
(5) جملة فارسية معناها: أداء الصلاة وعدمه واحد. 707 ١‏ 
(4) جملة فارسية بمعنى: لقد صليت كثيراً إلى حد أن قلبي ضجر منها. 

() جملة فارسية بمعنى: ما أَحْسَنَ عَدَمَ الصلاة!. 70 

() جملة فارسية معناها: صَلَّ حتى تتذوق حلاوة الصلاة. 

60 جملة فارسية معناها: لا تصلّ حتى تذوق طعم وحلاوة عدم الصلاة. 

م2 جملة فارسية معناها: لا جواز لالا حول». 

(9) جملة فارسية بمعنى: ماذا أصنع بالا حول». 

)1١(‏ جملة فارسية معناها: لا يمكن وضع «لا حول»؛ في الحسبان. (لا قيمة لها). 
)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: إن قول #سبحان الله تسبب تفتقاً فى الجلد. 

(15) حجملة قارسيةا مشاهاة هذا موك العراين؛ ١‏ 

(1) جملة فارسية بمعنى: يا عدوي حتى يوم القيامة. 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: أي عمل في المحشر؟ (ما جدوى المحشر؟). 

)1١6(‏ جملة فارسية معناها: أين تجدني وسط هذا الزخام؟! 

(11) في ز: سلمتها. 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


السارِقٌ إذا سَرَقَّ. ومنها: إذا قال لآخر: (بفلان كسى روى ويروئ أمر معروف 
)0 فقال: (مرا زوجه آزار ايست)”"©: أو قال: (من عافيت كزيدم)”"»: أو قال: 
(مرا با اين فصول جه كار)”*» فهو كفرٌء وكذا لو قيل لرجل: (حلال خور)”” » فقال: 
الحرام أحبٌ إليّ أو قال: (درجهان بك حلال جوار بياد أو راسجده 1 أو قال: 
(مراحرام شايد)”' وكذا لو رجع رجُلٌ من ممجلس العلْم؛ فقالت له امرأته: (آز كنشت 
آمدى)” أو قالت امرأة: (لعنت برشوى دانشمند باد)2"©» تكفرء وكذا لو أمر غيره 
بحُضُور ممجلس العلّم: (مرا با مجلس علم جه كار)”''' أو قال:: (علم دركاسه ثريد 
نتوان كردن" أو قال: (درم بايد علم بجه كارآيد)”"'2 أو قال لعالم: (شو علم 
رابكاسه شكن)”"' أو قال لفقيه يذكر [شيئاً من]9؟'2 علّم الشرْع أو يروي حديثاً 
ميا د(اين هيج ين أو قال: (اين سخن جه ا فهو كفرء وكذا 
لو قال: (فساد كردن به ازدا نشمندى كردن)”"'' أو كان الواحدٌ من القوم يَجلس على 
مكانٍ رفيع تشبهاً بالمذكرين*"©2: فيسألون منه المسائل ويضَححكون» ثم يضربونه 
بِالمِخْرّاق» وكذا لو تشبّه بالمعلّمِينَ» فأخذ خشبةً» وجلس القوم حؤله كالصبيان» 
وضَحكوا واسَْهْرَّؤواء أو قال: قصعةٌ ثريد خَيْرٌ من العلم أو عَرَضُ خصمَهُ عليه فتْوَى 
الأئمة» فألقاه على الأرض» وقال: (أين جه شرع است)”*'2: وذكروا أيضاً أن المريض 


)١(‏ جملة فارسية معناها: اذهب إلى فلان» وَأْمْرهُ بالمعروف. 

)م( جملة فارسية معناها: كم يحل بي الضرر والأذى منه؟ (إلى أي حد ينالني منه الأذى والضرر؟). 
(7) جملة فارسية معناها: اخترت السلامة والعافية. 

(4) جملة فارسية بمعنى: ما شأني وهذا المتطفل؟!. 

(0) جملة فارسية بمعنى: اطعم (أو كُلْ) حلالاً. 

(1) جملة فارسية معناها: أسجد في الدنيا لحلال واحد في ذكرى جواره. 

60 جملة فارسية معناها: يناسبني الحرام. 

(48) جملة فارسية معناها: جئت من مكان يليق بك (فسادا) . 

(9) جملة فارسية معناها: لِنُصَبٌ اللعنات على زوج عالم. 

)٠١(‏ جملة فارسية معناها: ما شأني ومجلس العلم؟! 

)١١(‏ جملة فارسية معناها: لا يمكن وضع العلم في إناء الطعام (الخبز). (يسخر من العلم). 
)١7(‏ جملة فارسية معناها: يجب توفر الدراهم» وبماذا يجدي العلم؟! 

(1) جملة فارسية معناها: حطم العلم بكأس. 

)١5(‏ في ز: شامي. 

)١6(‏ جملة فارسية معناها: هذا ليس بشيء (لا قيمة له). 

(17) جملة فارسية معناها: ماذا يجدي هذا الكلام؟!. 

(10) جملة فارسية معناها: الفساد أفضل من العلم والتعلم. 

(14) في ز: بالمذكورين. (19) جملة فارسية معناها: ما هذا الشرع؟! . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 


إذا دام مرضهء واشتدء فقال: إن شِيْتَ توفّني مسلماً. وإن شْتٌ توفّني كافراًء وكذا لو 
ابتلي"'' بمصائبء» فقال: أخذتٌ مالي» وأخذت ولَدِيء وكذا وكذا وماذا تفْعَل أيضاً أو 
داذا بقن لم عله وأنه إذا عْضِبَ على ولده أو عبْده» وكان يضربه ضرباً شديداً» فقال له 
قائل: لست بمُسْلِمء فقال: لا متعمّداًء كفرء وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة» أو يا 
يهوديةٌ» فقالت: (همجنينم)”" أو قالت: (أكر همجنين نمى باتونيا شمى أو باتو صحبت 
ندارمى)”" تكفر» وكذا لو خاطبت الزؤْجٌ أو خاطبَ أجنبيٌ أجنبيّاً بذلك» فأجاب بما 
ذكرناء وأنه لو قال: يا يهوديٌ أويا مجوسي. فقال: لبيك يكفرء وكذا لو قال: [آري 

همجنين)”*' كفر» وأنه لو تكلم بكلمة زعم قوم أنها كفر. ل 
كفر وبانتٌ امرأتك. فقال: (كافرٌ شده كيروزن بطلاق كير يكف وبِيْنَ امرأته» وأنّه لو 
وعظ فاسقآء اداه إلى التوبة» فقال: (بس ازمن كلاه مغان يرنهم)”" يكفرء وأنه لو قالت 
المرأة لزوجها: (كافر يودن بهترازيا توبودن)”' تكفرء وأنه إذا أسلم كافرٌ» وأعطاه الناسٌ 
مالأء فقال مسلم : ليته كان كافراً حتى يُسْلِمء فيعطى ففي بعض المشايخ أنه يَكمْرء وأنه 
لو تمئى رجلٌ أن لا يحَرّم الله تعالى الخمرء لا يكفرء وكذا لو تمئّى أن لا يحرم المناكحة 

بين الأخ والأختٍء ولو تمئّئ أن لا يحرّم الله الظلْمَ والزّنا وقتل النفس بِعَيْر حَق» يكفرء 
والضابط أنَّ ما كان حلالاً في زمان» فتمنّى حلّه لا يكفر. 


ومنها: إذا شد الزُنَارَ على وسطه. كَمَره واختلفوا فيما إذا وضَعٌ قَلَنْسُوةَ المجوس 

على رأسه. والصحيح أنه يكفرء وإذا شد على وسطه حبلا فسثل عنهء فقال: هذا 
رُثَارة فالأكثرون على أنه يَكمُرء وإذا شَدّ علئ وسَطِه الرُئّارَهِ ودخل دار الحرب 
للتجارة » يَكفر, وإن دخل لتخليص الأسارّئ» لا يكفر. وذكروا أنه لو قال معله80) 
الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير؛ لأنهم يَفْضُون حقوق معلّمي صبيانهم. 
يَكفر» وأنه لو قال: النصرانيةٌ خير من المجوسية» يكفرء وأنه لو قال: المجوسيّة شَءْ 
من النصرانية» لا يكفرء وأنه إذا عطس السلطانٌ» فقال رجل: يرحمك الله فقال آخر 
لهذا القائل: لا تَمُلَ للسلطان هذاء يكفر الآخرء وأنه إذا سقى الفاسقٌ ولدّهء فجاء 


(1) في ز: أعلى. (؟) جملة فارسية معناها: هكذا أنا. 
() جملة فارسية معناها: لو كان كذلك ما كنت معك. (أو لو لم أكن معك). 

(4) جملة فارسية معناها: حقاً هو كذلك. 

(0) جملة فارسية معناها: أمسك بكافرء وطلق زوجته. 

(7) جملة فارسية معناها: يلغى شعار رجال الدين الزرادشتي إلا أنا. 

(0) جملة فارسية معناها: الكفر أفضل من البقاء معك. 


() في ز: متعلم. 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أقرباؤه» ونثروا الدراهم» [والسكر]”" كَفَرُوا وأنه إذا شرع في الفسادء وقال: (شاد مباد 
آنكس كه شادى ما شاد نيست”" يكفرء وكذا لو اشتغل بالشرب» وقال: (مسلمانى 
اينجارا مى كنم)”" أو قال لجماعة من الصلحاء: (بيا يبذاى كافران با مسلماتئ بيينيق)20؟ 
وأنه إذا قيل لمن يرتكب الصغائر ثُبْ إلى الله تعالى» فقال: (من جه كردم تانويه كنم)"”» 
أو قال: (من جه كرده أم كى توبه هي بايدكردن""' يكفر وكذا لو قال لغيره: (مرا بحق 
بارى بده)”' فقال: (بحق هركسى بارى وهو من بناحق بارى دهم)” وأنه لو ضرب 
رجلاًء فقال المضروب: (مرامزن آخر مسلمانم)”'' فقال: (لعنت برتوباد وبرمسلمانى 
تو)'" يكفُّرْء وأنه لو قال: (فلان كافر: تراست از من0'؟ كان ذلك إقراراً بكفره» 
وأنه لو قال: (من از مسلمانى بيزارم""''» فقد قيل: هو كفرء وأنه لو قال كافر 
لمسلم: أَغْرِض عَلَيَ الإسشلام» فقال: حتى أرى» أو قال: اضْبرٌ إلى العَدٍ أو طلب 
عرْضٌ الإسلام [من مذكرا]ء فقال: اجلس إلى آخر المجلس., يكفرء وقد حكينا نظيره 
عن «التتمة» [وأنه لو قال لآخر: (خداى عز وجل مسلمانى أز تويستا ناد)7 "2 يكفرء 
0 غيره أمين يكفر المؤمن أيضاًء فقد حكينا عن «التتمة» خلافْه] وأنه لو قال 
وه: لو كان هو نبيّء لم أَوْمِنْ به أو قال: لم يكن أبو بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ف 
0 كَمَرَّه ولو قال ذلك لغير أبى بكرء لا يكفرء وأنه لو قيل لرجل : ما الإيمان؟ 
فقال: لا أدري» كان كافرأًء وكذا لو قال لزوجته : أنتِ أحبٌ إلي من الله تعالى» وهذه 
صوّرٌ تَتَبّعوا فيها الألفاظ الواقِعّة في كلام الناس» وأجابوا فيها على اتفاق أو اختلاف» 
والمذب يقتضي مساعدتهم في بغضهاء وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في مغر 
الاستهزاء» [والله أعلم]. 


)٠١(‏ سقط في ز. 

(؟) جملة فارسية معناها: فليكن بائساً (غير سعيد) ذلك الشخص الذي لا يسر بسرورنا. 
(9) جملة فارسية معناها: ألوط مسلماً هذا. 

(4) جملة فارسية معناها: تعالوا أيها الكفار؛ لتروني مع المسلم (ربما ماذا أفعل. . ( 
(6) جملة فارسية معناها: ماذا فعلت حتى أتوب؟!. 

() جملة فارسية معناها: ماذا قد صنعت (من ذنوب)» ومتى تجب التوية؟!. 

60 جملة فارسية بمعنى: أعطني بحق البارىء. 

(4) جملة فارسية معناها: البارىء حق لكل شخصء» وهو يعني: أنا أعطي بغير «حق البارىء». 
(9) جملة فارسية معناها: لا تضربني؟ فأنا في النهاية مسلم . 

. جملة فارسية معناها: اللعنة عليك وعلى إسلامك‎ )٠١( 

)١١(‏ جملة فارسية معناها: فلان أكثر كفراً منى. 

(؟١)‏ جملة فارسية معناها: أنا نافر من الإسلام . 

(17) جملة فارسية معناها: فلينزع الله عز وجل منك الإسلام. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 0 


والفصل الثاني : فيمن تصح منه الردّة» وي يشترط في صحة الردّة: التكليف,. فلا 
تصح ردة الصبيّ والمجنون؛ ل ولا اعتداد بقولهماء وعَقُدِهماء 
وعن أبي حنيفة : أنه تصحٌ ردّةُ الصبيّ المميزء ٠‏ ولكن لا يُقْتَلُ حتى يبلغ» ومن ارتد. ثم 
جُنَ» لم يُقْتل في جنونه؛ لأنه ربّما عاد إلى الإسلام» لو عَقَلء وكذا لو أقرّ على نفسه 
بالزناء ثم مجنْء لا يقام عليه الحد؛ لأنه قد يَْجع [عن] الإقرار» بخلاف ما لو أقرٌ عليه 
نفسه بقصاص أو حدٌ قدّف». ثم اجن يستوفئ منه في جنونه؛ لأنه لا سقط بالرجوع. 
وبخلاف ما لو قامث عليه بينة بالزنا ثم جَنٌ؛ لأنه لا يسَقّط الحد بعد ثبوته بالبيئة إلا 
على قولٍ مَنْ يقول: إنه يسقط بالتوبة» قال صاحب «التهذيب»: وهذا كله على سبيل 
الاحتياطٍء فلو قَتَلَ في حال الجنونء أو أقيم عليه الحدٌء فمات» لم يجب شيء» وهل 
تصحٌ ردة السكران؟ فيه طريقان؛ سبق نظيرهما في سائر تصرفاته . 


أظهرهما: أن فيه قوليْن. 
والثاني : المع وبه قال أبو حنيفة . 


والثاني : القطع بالصحة. ٠‏ فإن قلنا: : تصح ردته» وجب عليه القثل» إذا ارتد في 
كي أو أقر بالردة» ولكن لا يُقْتَل حتى يفيق» فِيُعْرَض عليه الإسلام» وفي صحة 
استتابته في السكر وجهان مقُولان في «التهذيب». 


أحدهما: أنها تصحٌ. كما تصح ردته» لكن المستحبٌ أن تؤّخّر إلى الإفاقة 


والثاني» وهر التبذكون في #الشامل؟: المنع» ٠‏ لأن الشبهة لا تَرُول في تلك 
الحالة, ولو عاد إلى الإسلام ة في السشكرء »ع إسلامه وارتفع حكم الردة . 


نعم كرا ليها فى مافات البتكران أنّه ينفذ ما عليه بلا خلاف» والقولان 
فيما له» فعلى هذا يجيْء قولَ إنه لا يصح إسلامه» وإن صححت ردتهء وحكى ابن كج 

يقة قاطعة بأنه لا يصح عوده إلى الإشلامء والظاهر الأول؛ وقد نقل عن نص 
الشافعيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: إن رَجَعَ إلى الإسلام لم أخلٍ سبيله حتى يفيق», 
فإن وصف الإسلام كان مسلماً من حين وصَفَ الإسلام» باذ وضت الكدرء كان كافراً 
من الآن؛ لأن إسلامه صصح وإنما أحبه استظهاراًء وإذا قلنا يصحٌ عَوْده إلى الإسلام» 
فقتله قاتلٌ تعلّق بقتله القصاص والضمان» ونقل الإمام أن بغض الأصحاب ذكّر قولاً في 
إهُداره أخذاً من الخلاف» فيما إذا أسلم أحد أبوي الطَفلْ بعد علوقه على الكفْرء ثم 
بلغ يل قبل أن يغرب عن نفسه الإسلام؛ هل يجب الفسمان على قانه؟ والتقريب أن 
الإسلام الصادر من السكران حَُكمى ؛ إِذْ ليس له عقّْدٌ صحيحء كما أن الإسلام الحاصل 


١4‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بتبعيّة أحد الوالدَيُْن حكمئ» والظاهرٌ الأول» وإن قلنا: لا تصح ردة 0 فلو 
يل » تعلّق بقتله القصاصٌُ والضمانٌ» وفي وجه : : لا يجب القصاص للشبهة» و 
الدية» ويحكئ هذا عن أبي الحُْسَيْن بن القَطانء ويجوز أن يُعْلَّم؛ لح لاا 
الكتاب: (إما بِفِعْلٍِ» لما نقله الإمام عن شَيْخه بالواوء ولفظ «الصبي» في قوله «دون 
الصبي» بالحاء» [وكذلك] قوله «كالصاحي» وقوله «في قول» بالواو للطريقة القاطعة. 


«فْرْعٌ) 
لو ارتد صاحياًء ثم سَكَرء فَأْسْلّمء حكى القاضي ابن كج: القَطع [بأنّه]''" لا 
يكون ذلك إسلاماء والقياسٌ جِغْلّه على الخلافٍ السّابق. 


قال العَرَالِىُ : وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَدْتِهِ قَقَالَ: ذا لَمْ يشم غ» وَلَوْ قَالَ: كُنتٌ 
مُكْرِهاً فَِنْ ظَهَرَ مَخَايلُ الإِكْرَاهِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ كَالأسِيرء وَإِلا قلا يُقْبَلُء وَلَوْ نَقَلَ الشَاهِدُ 
لَفْظهُ كَقَالَ: صنق لكني كلت مكرها قبل إذ لين زيد ديت الطابق» خلا ما إن 
شَهِدَ بِالرّدةٍ فَإنَّ الإكراة 3 يَنْذ يَنْفِي الرّدّة دُونَ اللّفْظِء وَل يد ينْبَهِي أنْ تُقْبَلَ الشْهَادَةُ عَلَى الردةٍ مُطلِقا 1 
دُونَ التْفْصِيلٍ لأخيلافٍ المَذَامِبٍ في النَكَفِيرِ , 


قَالَ الرَّافِعِيُ : الفضل مفرّع على أن المؤين إذا أُكْره ه على أن يتكلّم بكلمة الكَفْرءٍ 
فتكلّم بهاء لا يُحْكُم بردته» حتى لا تبين زوجَتْه ويرئه ورئته إذا مات؟ قال تعالى : «إلا 
من أكرة وَكَلِبَهُ مُطمَئْنّ بالأيمَانِ» [النحل: 5 وقد ذكرنا في أول الجنايات أنه يح ل 
التلفْظ بكلمة الكفْر بسبب الإكراه؛ وأن الأصحٌ أنه لا يجبٌء وأن الأفضل أن يثبت 


ولا يتكلم بها. 


إذا عُرِفَ ذلك» فهل تقبل الشهادة على الردّة مطلقاء أمْ لا يْدُ من التفصيل ذكر 6 
الإمام تخريججه» على الخلاف في أن الشهادةً على على البَيْع وسائر العقُود» هل تُسْمَع 
مطلقةء أم يجبُ التفصيل والتعرْض للشرائط؟ فعَلّى قَوْلٍ: : لا بد من التفصيل؛ ؟ لأن 
مذاهب العلمّاء فيما يوجبٌ التكفير مختلفةٌ والحكمْ بالردة عظيمٌ الوَقع فيُخبَاطٌ له 
والظاهرٌ قبول الشهادة المطلقة والقَضَاءُ بهاء وعلى هذاء فلو شهد شاهدان على ردّته» 
فقال: كَذَّبَاء أو ما ارْتَدَدتٌُ قُبلَثْ شهادتهماء ولم يُعْنِه التكذيبُ» بل عليه أن 54 
يَصِير به الكافرٌ مسلماء ولا ينفعه ذلك في بينونة زؤجتهء وكذا الحكمء » لو اشتر 
التفصيل » ؛ فمَصّلاء وكذبينا المشهودٌ عليه» وليس ب 1ك 


)1١(‏ سقط في ز. (0) في ز: نقل. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 


بالزناء وأنكرء لا يُحَدٌ؛ لأن الإقرار بالزنا يقُبل الرجوع . فيُجعل إنكاره رجوعاًء ولا 
يَسْقْط القتل عن المرتد» بقوله رجعت ولا يقبل الإنكار والئٌكذيب» ولو قال: كت 
مُكْرّهاً فيما أتيتٌ به» نُظِر؛ إن كانت قرائنٌُ الأحوال تَشْهد [وله]”' بأن كان في أسر 
الكفارء أو كان محفوفاً بجماعة متهم وهو م صَدَقٌ بيمينه» وإنما خَلّف»؛ 
لاحتمال كونه مختاراًء قال صاحب «البيان» وغيره: وكذا الحكم» لو قامت بينة على 
إفراره بالبيع وغيره» وكان مقيّداً أو محبوساًء فقال: كنت مكرهاًء وإن لم تشهّد 
القرائن بصدقه؛ بأن كان في دار الإسلام» لم يُقُبل قولف وأَجْرِيَ عليه أحكام 
المرتدّين» وكذا لو كان في دار الحزب» وهو مخلى آمن» ولو لم يقل الشاهدان: إنه 
ارتدٌ ولكن شَهِدَا أنه تلمّظ بكلمة الردة» فقال: صدَقًاء ولكني كنت مكرهاًء فالذي 
حُكِيّ عن الشيخ أبي محمّد. وتوبع عليه: أنه يُقْبَل قوله؛ لأنه ليس فيه تكذيبٌ 
الشاهِدٍ بخلاف ما إذا شَهد بالردّة» فإن الإكراه ينافي الردّة» ولا ينافي التلفظ بكلمة 
الردة, ؟ ثم قال الشيخ: الحزم أن يُجدّد كلمة الإسلام» ولو قُتل قَبْلَ التجديد» فهل 
107 لأن الردة لم تثغبت والأصل استمرار حُككم الإسلام أو لا يكون 
مضموناً؛ لأن لفظ الردّة [قد]"" ثبت» والأصلُ في الناس الاختيارٌ؟ فيه قولان» 
وموضع القولَيْنَ على ما ذكر الإمام؛ ما إذا لم يَذْع الإكراف أو لم يَخْلِف عليه. أما 
إذا ادعا. وحلّف عليه فقد ثبت الإكراه بالحجة» فيقطع بأنه مضمون» واعلم أن 
فيما جعياء دلالة [بيئة] على أنه إذا شهد الشهودٌ بالردة. على الأسيرء ولم يذّع أنه كان 
هأء يُحْكُمٍ بردته» ويؤيده ما حُكي عن الققّال: أنه لو ارتد الأسير في أيدي0*) 
لح ا م » فاطلع عليهم من الحضنء» وقال: أنا مسلمّء 
وإنما تشبْتُ بهم قَرَقاً منهم يُقْبَل قوله. ويُحكم بإسلامه. وإن لم يدع ذلك» حتى 
مات. فالظاهر أنه ارتدٌ طائعاً؛ وإن مات أسيراء وعن نصه: أنه لو شهد الشهودٌ على 
أنه تلقّظ بالكفرء وهو محبوسٌ أو مقيّدٌ لم يُخكم بكفره» وإن لم يتعرّض الشهود 
للإكراه» وفى «التهذيب»: أن من دخل دار الحَرْبء وكان يسْججد للصنمء ويتكلم 
بكلمة الكثر * ثم قال: : كنْتُ مكرهاًء فإن فعله في مكانٍ خالء لم يُقبل قوله. كما لو 
فعله في دار الإسلام؛ وإن فعَلّه بين أيديهم» فإن كان سير قبل قوله. وإن دخل 


010( سقط في ز. 

(1) في هامش «ب» ما يلي: 
لظ المفعول من الشعررة وهو العِلّمء أي والجماعة المحمُوفٌ له بهم عالِمُون به أي بما يقولهء 
ويوضح ذلك بمفعل الزركشي في «التكملة» القول الثاني وهو عدم القوليّة بقوله بأركان في دار 
الإسلام أو في دار الحربء في خَْلُوة لا يُشْعر به أحدٌّ. انتهى. 

(6) سقط في ز. (4) في أ: يد. 


١٠‏ ْ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


تاجراً لم يُقْبّل. وقوله في الكتاب: فقال: «كَذّباء لْمْ يُسْمَعْ) أي لم يسمغ تكذيبه» 
وحُحكمَ بموجب الشهادة. 

وقوله «كالأسير» ليس مقيساً عليه» بل هو مثال ظهور مخايل الإكراه» والمعنى؛ 
فإن ظهرت مخايل الإكراه؛ كما فى الأسيرء فالقول قوله. 

وقوله «ولو نقل الشاهدٌ لفظه» إلى آخره هو الكلام المنسوبٌ إلى الشيخ أبي 
محمّد» وقد قّال: إن شرطنا التفصيلَ والتعرْض للشرائط» فمِنَ الشرائط كونه مختاراء 
وإذا تعرس الشاهدُ لهء فقوله «كنتٌ مكرهاً» تكذيبٌ للشاهد» وإن لم يشترطٍ التفصيل» 
فإنما لا يشترط إذا قال الشاهد: إنه ارتد» كني يه التششيه حمول الخثر اناه فأما إذا 
قال: إنه تكلم © يكذاء وم يتعّض إلى الاختيار”” وسائر الشرائط» فيبعد أن يُحْكُم 
بردته» ونْقْنَع بأن الأصل الاختيار. وقوله «ولا ينبغيء أن تُقْبَّل الشهادةٌ على الردّة 
مطلقاً» مَيْلُ إلى اشتراط التفصيل» والظاهرٌ خلاقه . 
إِلَى الْمَيْءِ ءِ عَلَى قَوْلٍء وَعَلَى َوْلٍ يُضرفُ إِلَيِهِ؛ لِأنهُ لَمْ يَُصَلْ كَيفِية الكَفْرِ وَالمَذَاهِبُ 
تَخْتَلِفٌ فِيهِ فَالصّحِيح أنه يُسْتَفْسَرْ متسس سَرُ وَيُحْكُمُ بمُوجبٍ تَفْسِيرِو» وَإِنْ لَمْ يُفَسْرْ يُوقّفء 
وَالأسِير إِذَا آَرتَدُ مُكْرّهاً فَأَفلَتَ وَلَمْ يُجَنَدَ يُجَدَدَ الإسلمَ حَيِتُ عُرِضٌ عَلَيهِ دَلَ عَلَى أَنهُ كَانَ 
مُحُْتَاراً فَإنِ آرتَدٌ مُحْتَاراً قَصَلّى صَلاةَ المُسْلِمِينَ قِيل: يُحْكَمْ بإشلآيه بخلافٌ الكافِر 
الأضلِي, وَفِيهِ أَختِمَالَ لِعْمُوضٍ المَرْقٍ . 

قَالَ الرَافِمِئ : في الفضل مسألتان: 

إحداهما : مات رَجُلُ معروفٌ الإسلام عن ابح مملمين؟ فقال أحدهما: مات 
مسلماًء وقال الآخر: إِنَّه كَمَّر بَعْد إسلامه» ومات كافراء فإن بِيّن سببه» فقال: إنه سجَد 
للصنمء أو تكلّم بما يوجب الكفْرء فلا إذتٌ له ونصيبه ينضّرف إلى بيت” المال؛ 
وإن أطلّق» ولم يفصّلء فقولان: 

أحدهما ؛ عن رواية الشيخ أبي محمد؛ أن نصيبه يُصرف إليه» ولا يعتير الرقرار 
المطلّق ؛ لأن المذاهب في التُكفير مختلفةٌ» وقد يكفر أهل البدعء ويعتقد ما ليس بِالكفْرِ 


(101 في 2 يحكم. (؟) في ز: للاختيار. 


كتاب الجنايات الموجية للعقوبات ١1١‏ 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه أقر بكفْرهء فلا يُورّتُ منه» وعلى هذاء فقولان: 
أحدهما: أنه فَيْءٌ يُجعل في بيتٍ المال بموجب إقراره. 


وأظهرهما: أنه يوقف ويُسِتَفْصَل ) فإِنْ فصّل وذَّكَرَ ما هو كُفْرٌ صرف إلى الفيْء 
وإِنْ ذكر في التفُسير ما لَيْس بِكُفْر صُرِفَ إليف مكداتقر "© ساحب الكتاني: ولو قال 
أحدُّهما: مات كافراً؛ لأنّه كان يشرب الخمر: ؛ ويأكل لحم الخئزير» فقد حكي في 
التهذيب» فيه قَوْلِين: 

أحدهما: أنه لا يُوَرّثُ [منه] لإقراره بكفره. 

والثاني: يُوَرّتُ؛ لأنه [فسّره]”'" بما يبين خطأ اعتقاده» وهذا أظهر. 

الثانية: إذا تلفّظ الأسير بكلمة الكفْر مكرهاء لم يُحكم بكفره؛ على ما مرّء فإن 
مات هناك مات مسلماة وورثه وركته المسلمون» وإن رجع إلى دار الإسلام» بإفلاات 
وغيره» عرض عليه الدينُ وكلمة الإسلام؛ لاحتمال أنه كان مختاراً فيما أتى به» وإن 
جرث صورةٌ الإكراه. 

ثم”" فيه كلماتٌ : 


إحداها©' : أطلّقَ أكثرهم العرْضّ» وشرط له القاضي ابن كج [أنه" لا يَؤْمُ] 
الجماعاتء ولا يُقْبل على الطاعات بَعْد العَوْد إِلَيْناه فإن فعل ذلك» استغنينا عن 
العضن . 

الثانية : هذا العررض واجبٌ أو مستَحَبٌ؟ سَكَتَ عنه المعظمء وذهب ابن كج إلى 


أنه مستحَبٌ» واحتج له بأنه لو أكْره ه على الكُفْر في دار الإسلام» لا يُعْرَض عليه الكلمة 
بعد زوال الإكراه؛ باتفاق الأصحاب. 


الثالثة : : إذا امتنع بعْد العرضء فالمنقول أنه يُخكم بكفره ه ويستدل بامتناعه على أنه 
كان مختاراً يوم التلقّظ وقضيةٌ هذا أن يحكم بكُفْره ه من يومئذ» قال الإمام: وفي الحكم 
بكفره احتمالٌ ظاهرٌ؛ لأنا إذا حَمَلْنا الأمر في الابتداء على ظاهر الإكراه» وأدّمْنا الإسلام» 
فامتناعه عن تجديد الكلمة لا ينبغي أن يغيّر حكم الإسلام» وإذا مات قبل العرّض والتلفظ 
بكلمة الإسلام» فهو كما لو مات قبل أن يعُود إليناء وعن رواية أبي الحُسَيْن بن القطان 
وجْه أنه يموت كافراء وكان مِنْ حقّه إذا جاء [أن] يتكلّم بكلمة الإسلام . 


)١(‏ في ز: فضل. )7١(‏ في أ: تفسير 
لوف في ز: و. 
(54) في ز: إحداهما. (0) في ز: أن يوم. 
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ولو 'ارتد الأسيو مختاراً ثم رأيناه يصلّي صلاة المسلمين في دار الحَرّب» 
فالمشهور [المنسوب]”" إلى النّص أنه يُحُْكم بإسلامه بخلاف ما إذا صلّئ في دار 
الإسلام» لا يُحْكم بإسلامه» وفرق بينهما بأن الصلاة في دار الإسلا تمل التقيّة» 
والإرادة [والصلاة]”" في دار الحَرْب لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح؛ ونسب الإمام 
جعْلَ الصلاةٍ إسلاماً إلى العراقيّين» واستبْعَدَه وقال: الوجه في قياس المراوزةٍ القّطع 
بأنه لا يُخْكم بإسلامه كما لو رأينا الكافر الأصليٌ يصلّي في دار الحرب» قال: ولو 
حكم [حاكم]”؟ بإسلامه؛ كان صائراً إلى مذهب أبي حنيفة» ورأيتٌ صاحب «البيان» 
سوى بين الكافر الأصلي والمرتدء [فقال] إذا لقن الكافد الأصليٌ في دار العادة 
حكم بإسلامه, ولو صلَّى في دار الإسلام» لا يكم فدفع الإلزام» ويمكن أن مرق 
بينهما بأن المرتدٌ كان مسلماًء وعلقة الإسلام باقيةٌ فيه» وهو محمول على العَود إليه 
والعودٌ إلى ما كان أهونُ من افتتاج أمرِ لم يكن» فجاز أن يُجْعَل الشيء عَوْداً إلى 
الإسلام» ولا يجعل افتتاحا. 

وقوله في الكتاب «وفيه احتمال؛ لغموض المَرّق0 يعني بين المويك وبين الكافر 
[الأصلي]ء ويجوز أن يُعْلم قوله «بخلاف الكافر الأصليّ» بالواو؛ ؛ لِمَا حَكيْنا عن البيان» 
[والله أعلم] . 

قال العَرَالِيُ : (كَأَمَا حُكُمُ الردّة) في تَفْس المُرْئَدٌ وَوَلَدِه وَمَالِهِ (َأمًا نَفْسَهُ) فَمُهْدَرْ إن َم 
يَتُبء فَإن تَابَ لَمْ يُقمَلْ إلا إذَا ان زنييقاً كفي قَبُول نَوبتِهِ خلآفُ: وَالظَامِرٌ القَبُول ثُمّ في 
ِمْهَالٍ اير َولآنِء فَإِن كُلنَا: لآيجبٌ فَهُوَ مُسْتَحَبٌ أَوْ مَمْتُوِعٌ وَجْهَانِء فَإِنْ قُلنا: 
يمع فَقَالَ ُلُوا شْبِْي لَمْ ُناظِرهعَلَى أَصَح الوَجْهينٍ بَلْ عَلَيه أن يْسْلِمَ أَوَلآثُم يكف . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : الطرفٌ الثاني في حُكم الردّة» وللردة أحكامٌ كثيرة مذكورةٌ فى 
00 متفرّقة» والمقصودٌ هاهنا الكلام في نفْسِه وولَدهِ وماله» أما نفسه. ا 
مهْدَرة؛ فيجب قتله. إن" لم يَنْبْ سواءً انتقل إلى دِينٍ أهل الكتاب أو غَيْرهء وسواءً 
كان خُرَاً أو عَبْداً رجلا أو امرأةٌ. 


)١(‏ في أ: للضرب. (1) في ز: فيحتمل. 
(0) سقط في ز. (4) سقط في ز.ء 
() في ز: ففي. 


(5) لقوله وك : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان وقتل 
نفس بغير نفس» أخرجه أبو داود (54/ )١79‏ في الديات/ باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث 
6غ ) والترمذي (5/ )1٠١‏ في الفتن/ باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلا 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات” ١ ٠‏ 


وعند أبي”'؟2 حنيفة: لا تقتل المرأةٌ بالردّة» ولكن تَحْيّسٌء وتُضْرَب إلى أن 


تَمُوت أو تُسلم وقد يُسْتَئْنى على مذهبه الملكة والساحرة» والتى كَمَرتُ بسب رسول 


(000 


حديث )١١10848(‏ وقال حديث حسن . واين ماجة (8817/7) في كتاب الحدود/ باب: لا يحل دم 
امرىء مسلم حديث (5077). 

اختلف في المرأة على ثلائة مذاهب مذهبنا أنها تقتل كالرجل» وبه قال من أصحاب رسول الله 
يل أبو بكر رضي الله عنه ومن التابعين الزهري والبصري ومن الفقهاء مالك والليث والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن المرأة إذا ارتدت استرقت. وبه قال قتادة» 
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إن ارتدت بدار الإسلام حبست حتى ترجعء» وإن كانت 
بدار الشرك. فإن سبيت استرقت وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام. وقد استدل من نصر 
قوله بما يروى عن النبي يك أنه نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه البخاري (197/7) في 
الجهاد حديث .)5١١5(‏ وهذا لم يخص مرتدة من غيرها فهو على العموم. قالوا: ولما روي 
عنه كَلِِ أنه نهى عن قتل المرتدة» وهذا نص. 

قالوا: ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقتل المرتدة. أخرجه الدارقطني في 
السنن (7”78/7) في الحدود من حديث عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان عن شعبة عن 
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس . وقال الدارقطني: وعبد الله هذا كذاب يضع الحديث على 
عفان وغيره. كذا في نصب الراية (505/7) وقالوا: ولأنها كافرة لا تقاتل فوجب أن لا تقتل قال 
السهيلي: ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما 
تسبى نساء الحرب. قال القاضى أبو على رحمه الله: هذا مقتضى بما رواه عبد الله ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه». أخرجه البخاري (517/15؟) 
حديث (19477). ١‏ 

ولفظ من وضع لجنس من يعقل فيدخل تحته رجال والنساء والعبيد ينبت أن كل من يعقل إذا بدل 
دينه فقتل . 

قالوا: هذه اللفظة إنما تناولت الذكور دون الإناث بدليل قوله: فاقتلوه لا يصلح للإناث فعلم أن 
المراد به الرجال. وقالوا: قد روينا عن النبي وَلِ أنه نهى عن قتل النساء والولدان كما تقدم 
ورويتم أنه من بدل دينه فاقتلوه فتعارضا. قال: قلنا هذا الخبر لا يعارض خبرنا وذلك أن خيركم 
لفظ عام خرج على سبب لأن المنقول أن النبي كك مر بامرأة حربية قتلت فقال: ما بال هذه قتلت 
ليست ممن يقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان» ولأن اللفظ إذا ورد على سبب خاص كان 
التعليق باللفظ العام لا بسببه اللهم إلا أن يعارضه لفظ عام خرج ابتداء بالشرع لا على سبب 


: فحينئذ يقتصر باللفظ العام الذي خرج على غير سبب على عمومهء وخبركم لفظ عامء وخبرنا 


لفظ عام خرج على سبب فالذي خرج على سبب أجريناه على عمومه واقتصرنا بالذي خرج على 
سببه فيكون النبي كَقِدِ نهى عن قتل النساء والولدان من أهل الحرب. 

والثاني خبركم عام وخبرنا خاص ناقص وهو بعض ما يتناوله خبركم والخبر الخاص يقضي على 
العام بدليل ما روي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي يَكلِ بأن تستتاب فإن تابت وإلآ 
قتلت. أخرجه الدارقطني في السنئن (788/17) في الحدود. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ 4 


1 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لنا ما روي [عن] ابن عبّاس ‏ رَضِيَ اللهُ [عَنْهُمَا]”' - أن النبيّ يكل قال: «مَنْ بِدّلَ 
ديئة فَآفْتلُو'' وعن جابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن امرأة يقال لها أمْ رُومَانَ ارتدث فَأَمَرَ 
رَسُولُ الله يل «بأن يَعْرِضٌ عَلَيْها الإسلام» فَإِنْ تَابَثْ وَإِلاَ ُتِلَث2"00. وأيضاً فإن المرأة 
تُقْتَل بالزنا بغد الإحصان» فكذلك في الكُفْر بعد الإيمان» كالرجل [وأيضاً]”؟ فنقيس 
على ما سلّمهء فإن تاب المرتدٌ» وعاد إلى الإسلام» قُبلت قُبلت توبته وإسلامه» سواءً كان 
مسلماً أصليًاً فارتدٌ» أو كافراً فأسلم ثم ارتد؛ لقوله تعالى: دثل ! لِلَّذِينَ كَفَرُوا أنْ يَنْتَهُوا 
العراه عا قد تيلف [الأنفال: 8*] وقوله وكِ: «فإذا قَالُومَاء عَصَمُوا مني يِمَاءَهُمْ 
وأمْوَالهُم»”” ' ونحوهما من العمومات, وهل يُفْرّقَ بين أن يكون كفره الذي ارت إليه 
كفراً ظاهراً أو غيره» ككفر الباطنية» فيه وجوهء وكذا الكافر الأصليٌ إذا أسلم 
[وتاب]”'' [ثم مات]» هل يَفْتَرِقُ الحال بِيْن أن يكون ظاهرٌ الكفر وبين أن يكون 
زنديقاً ؛ يظهر الإسلام ويُبْطِن الكفرء وذلك بأن تقوم البينةٌ على كفْره باطلاع الشهود 
على كلمة الكفْر [منه] في حَلوة . 


أظهرٌ الوجوه: أنه لا فَرْق» وتقبل توبة الزنديق وَإِسْلامُه وهذا قو البتصوعن في 
«المختصر» ولم يورد العراقيُون غيره» واحنّج له بإطلاق الآية والكتوة وها 00 أنه 
اشتدٌ نكير رسول اله يل على أسا مة” حِينَ قتَلَ من تكلّم بكلمة الإسلام» وقال: 
قَالَّهَا فقا مِئّيء فَمَالَ [عَلَيْهِ السّلام]”"» «هَلاً شَمَقْتَ عَن قَلْبهه؟ وبأنه يمتنع” 0 
الحقُ لزنديق كما لا يمتنع"''' أن يتزندق مُسْلِمء فكيف لا يُمَكنُ من الرجوع إلى الحقٌّ؟ 


والثاني : وبه قال مالك وأحمد: أنه لا تقبل توبثّه ورجوعه إلى الإسلام ؛ لأن 
2 وإن كل سبب لو فعله رجل لوجب عليه القتل فوجب إذا فعلته المرأة أن يجب عليها القتل» وقد أنكر 


الإمام أحمد وشيوخ الحديث هذا الحديث» ولم يثبتوه ويؤكده أهل الصوامع والرهبان» إذا أسلموا ثم 
ارتدوا بعد الإسلام قتلواء وإن كان النبي َك منع قتلهم في حالة الشرك» فدل على ما قلناه. 


() رواه الدارقطني والبيهقي من طريقين» وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت» وإسناداهما 
ضعيفان. 


(تنبيه) وقع في الأصل أم رومان» وهو تحريفء والصواب أم مرواتث» قال البيهقي : وروي من 
وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة» عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحدء فأمر النبي كَل أن 
تستتابء فإن تابت وإلا قتلت» واحتج به ابن الجوزي في التحقيق . قاله ابن حجر في التلخيص. 


(4) سقط في ز. (6) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 
(7) سقط في ز. (0) متفق عليه من حديث أسامة بمعناه. 
(4) في ز: إسلامه. (9) سقط في ز.ء 


)٠١(‏ في ز: يمنع. )١١(‏ في ز: يمنع. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 


[المْتِيّهًا'' عند الخوف عيْنُ الزندقة» فلا اعتماد على ما يظهره قال القاضي الرويانيٌ في 
«الحلية» والعَمَلُ على هذاء وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين 

والثالث: عن القفّال الشاشي» أن المُتَتَاهِينَ في الخبث” كدعاة الباطنية» لا تُقبل 
توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام» ويُقْبّل من عوامهم 

والرابع : عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: انق ]1 إن أحِدَ ليقتل فتاب» لم 
تقبل توبته» وإن جاء تائباً ابتداة» وظهرت مخايلُ الصذقء قُبِلَتْء وقد ينسب إلى 
الأستاذ الوجه الثاني» ولا فَرْقَ بين من تكرّرت منه الردّة» ومن لم يتكرّر [منه الردة] 
ومتى أسلم يُقْبّل إسلامه. وعن أبي إسحاق المروروذي أنه لا يُقْبَّل إسلام من تكرّرت 
[الردة”*' منه]؛ لبطلان الثقة به والظاهرٌ الأولٌ» قال الأصحاب: ولا يعد أن يخطىء 
الإنسانُ مرّتين» ويصيب مراراً. 

نعم» إذا تكرّرت منه الردّة» ثم عاد إلى الإسلام» يُعزّر لتهاونه بالدين. 

ويقتل المرتد» [بضرب الرقبة دون التحريق بالنار وغيره]””' ويتولاه الإمام أو من 

"' الإمام» فمَنْ فوّت عليهمء عر وححاك الج فيل لخر لما روي أن 
سوك ل ل شتات ول 5 يمرا ' ون أبا بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - استتابَ 


امرأةٌ من بني فزارة”” “ ارندت» وَأنَّ عم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أشارٌ على أبي مُوسَى 
الأشعريٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنهُ - بالاستتابة في قصّةء سنذكرها إن شاء الله تعالى» وهل 
الاستتابة واجبة د أو مستححيةٌ ؟ فيه قولان» ويقال : وجهان: 


أحدهما: : أنها مستحبّة. وبه قال أبو حنيفة» واحتج له بما رُوِيّ أنه ككئِِ قال: «مَنْ 


يَدَلَ ديئه فَأقْلُوُ»”' أمر بالقتل» ولم يتعرّض للاستتابة» وبأن الكافر الأصليّ الذي ظهر 
عناده لا يجب استتابته فكذلك المرتد» وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة. 


)١(‏ في ز: البقية. (5) في ز: الختث. 
060 سقط قن ان . (5) في أ: منه الردة. 
(0) سقط في ز. () في ز: يتولاه. 


إف4 رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود من طريق المعلى بن هلال وهو متروك؛ عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر» ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن 
رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاء وسمى الرجل نبهان. 

() رواه البيهقي من طريق ابن وهب عن الليث عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفة» 
كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكرء فلم تتب فقتلهاء قال الليث: هذا رأيي» قال ابن وهب 
وقال لي مالك مثل ذلك» قال البيهقي: ورويناه من وجهين مرسلين» ورواه الدارقطني أيضاً. 

(9) تقدم. 


لحيل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وأصِحُهما؛ على ما ذكر القاضيان الطبريٌ والروياننُ وغيرهماء أنها واجبةٌ؛ لأنه 
كان محترماً 0 ا ا له شي فيسعى في إزالتهاء وردّه إلى ما 
كان» وسواءًٌ قلنا قلنا : الاستتابة واجبة أو مسستحبة ) ففي مدتها قولان: 

أحدهما: أنه يستتاب ثلاثاً؛ لما رُوِيَ أن رجلاً وفد على عُمّر ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 
من قِبَل أبي موسى الأشعريٌ» فقال له عمر ‏ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - هل من [مغرية] [خبر] 
فأخبره أن رجلا كفَّرٌ بعد إسلامه؛ فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناء فضريّنا عنقهء 
فقال: هلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاً وأسقيتمو لعله يتوب» اللهم 
[إني]”" لم أخضرء ولم آمزء ولم أزضّ إِذْ بلغني. 

وأصحهما: وهو اختيار المزنيٌ أنه يُستتاب في الحالء فإن تاب. وإلا قُتلء ولم 
يمهل ؛ لمَا سَبَنَ من حديث أم رومان. 

ومذهب مالك وأحمد كالقول الأول وعن أبى حنيفة مثله» ويُِرْوَّى أنه يُستتاب 
ثلاتٌ مراتٍ في كل جمعةٍ مَرّة ولا خلاف”" في أنه لا [يُخْلّى]”*' في مدة الإمهال بل 
يُحْبّس. وفي أنه لو قتل قبل الاستتابة أو قَبْل مضي المدة”؟ للمهلة؛ لم يَجِبْ بقتله 
شئءء وإن كان القاتل مُسِيئاً بما فعل. 

وقوله في الكتاب «والظاهر القبول» لِيُعْلَمْ لفظ «القبول» بالحاء والميم والألف؛ 
لما حكينا. وقوله «ثم في إمهال المرتد ثلاثة أيام قولان» يعني في وجوبه؛ ألا تراه قال: 
«فإن قلنا: لا يجب» ويجوز أن يُعْلّم لفظ «القولين» بالواو؛ لأنه من الأصحاب من قال: 
لا لاف في أنه لا يجبُ الإمهال ثلاثآء إنما الخلاف في الاستحباب» وهذا ما اختاره 
الشيخ أبو محمّد في «المنهاج». 

1 وقوله «فإنْ قلنا: لا يجب» فهو مستحبٌ أو ممنوعٌ» وجهان» هكذا رتب الإمام 
فيما ذّكر أنه جِمَعَه من طرق الأصحاب» د الأئمة ترجيح م المنع من 
الإمهال وتشديد ذُ الأمر عليه 

وقوله «فإن قلنا: كه فقال: خُلُوا شبهتر 6. هذه المسألة لا تختص بالمنع من 
الإمهال. بل مهما''' حقٌّ قتله. إما عقيب الاستتابة» وإما بمضي مدة المهلةء فقال: 
[قد]”'؟ عرضّث لي شبهة» ولذلك تكلّمت بكلمة الكفْرء فأزيلوا شبهتي» لأعود إلى ما 


)١(‏ في أ: وإنما. )١(‏ سقط في ز. 
0 في ز: إخلاف. (4) في ز: يحكى. 
(5) في ز: المهلة. (5) في ز: منهما. 


0) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١١‏ 


كنت عليه» فهل تُناظِره لإزالة الشبهة وإيضاح الحق؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن الحُجّةٌ مقدّمةٌ على السيف. 


والثاني: لا؛ لأن» الشبهة لا تنحصرء وقد يوردُ بعضها إثر بغضء فتطول المدة» 
فحقّه أن يسلم» ثم يُسْتَكُشف ويبحث بمراجعة العلماء» وهذا أصح عند صاحب 
الكتاب» وحكئ القاضي الرويانيٌ الأول عن النصّء واستبعد الخلاف فيه» وعن أبي 
إسحاق؛ أنه لو قال: أنا جائع فأطعموني» ثم ناظروني» وكان الإمام مشغولاً بما هو 
أهم منه تابنا به والله أعلم. 


ونختم الفضل بخاتمة فيما يَخصّل به توبةٌ المرتدٌ لاشتماله على ذكر توبته» وفي 
معناها إسلام الكافر الأصليٌ؛ وقد وصف الشافعيُ ‏ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ‏ توبته» فقال: أن 
يشْهّد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول اللهء ويبرأ من كل دين [خالف] الإسلام 
وذكر في موضع آخر؛ أنه إذا أتى بالشهادتين [حُكعَ]"'؛ بإسلامه. وليس ذلك باختلاف 
قول عند جمهور الأصحابء كما [بينا""' فى] كتاب «الكفارات»» ولكن يختلف الحال 
باختلاف أحوال الكفار وعقائدهم» قال في «التهذيب»: إن كان الكافرٌ وثنياً أو ثنوياً لا 
يُقِرُ بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله. حكم بإسلامه ثم يجبر على قَبُول سائر 
الأحكام» وإن كان مُقِراً بالوحدانية غيّْر أنه ينكر رسالة رسول الله يك فلا يُحَكُم بإسلامه 
بمجرّد كلمة التوحيد» حتى يقول: محمد رسول الله؛ فإن كان من الذين يقُولون: إن 
محمداً مبعوث إلى العرب خاصّةء أو يقول: إن النبي محمد يبعث من بغدء لم يحكم 
بإسلامه؛ حتى يقول: مبحمد رسول الله إلى كافة الخلقء أو يبرأ من كل دين خالّفَ 
الإسلام» وإن كان كُفْره بجحود فرض ؛ أو استباحة مع لم يصح إسلامه.» حتى يأتي 
بالشهادتيْن ويرجع عمًا اعتقده» ويُشتحب أن يمتحن كل كافر أُسْلَمّ بالإيمان وبالبعث» 
ولو قال الكافر: أنا ولي محمدٍ أو أحب محمداً لمْ يصح إسلامه؛ لأنه قد يحبّه؛ 
لخصاله الحميدة» وكذا لو قال: أنا مثلكم أو مؤمن أو مُسْلِم أو آمنت أو أسلمت؛ لأنه 
قد يريد به في البشريّة. ومؤمن بموسئء ومنقاد لكمء ولو قال: أنا من أمة محمّد أو 
دينّكُمٍ حقٌّء حكم بإسلامه. ولو أقر بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدته. 
كفرضية [الصلوات] الخمْس أو إحداها أو أقر بتحريم الخمر والخنزير» حُكم بإسلامه 
وما يصير به المسلمٌ كافراً إذا جَحَدَء يصير به الكافرٌ مسلماًء إذا أقر به» ويُجبر على 
قَبُول سائر الأحكامء فإن امتنع» قتل كالمرتد» وإذا أقر اليهوديٌ برسالة عيسئ ‏ عليه 
السلام ‏ ففي قولٍ: يُجبر على الإسلام؛ لأن المسلم» لو جَحَد نبوته لكفرء نقل هذا 


)١(‏ في ز: حكمها. (7) في أ: سيأتي في. 


14 كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


كله صاحب التهذيب». [وهو] طريقة ذكرنا في الكتاب”'" أن الإمام نسَبّها إلى المحقّقين» 
والمشهور غيرها. 


وفي «المنهاج» للإمام الحليمي أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بِغيّْر القول 
المعْروف» وهو كلمة ١لا‏ إله إلا الله حتى لو قال: «لا إله سِوّى الله. أو غيْر الله أو ما 
عدا اللهء فهو كقوله ١لا‏ إله إلا الله» [كذا]”"' ولو قال هما من إله إلا الله أو لا إله إلا 
الجن أو لا رحمان إلا الله أو لا إله إلا الباري» أو لا بارىء إلا الله وإن قول 0 
أحمد أو أبو القاسه”" رسولٌ الله» كقوله محمّد رسول الله» وأنه لو قال الكافرٌ: ا 
بالله ينْظر؛ إن لم يكنْ على دينٍ من قَبْل» صار مؤمناً بالله 00 
لم يكن مؤمناً حتى يقول: آمنت بالله وخده وكفرت بما كنت أشرك به» وأن قوله 
«أسلمت لله”*2؛ أو أسلمت وجهي لله كقوله «آمنت بالله؛ وأنه لو قيل للكافر: أَسْلمْ لله 
أو آمِنْ بالله» فقال أسلمت أو آمَنْتُّ فيحتمل أن يُجْعَل مؤمناًء وأنه لو قال: أَوْمِنُ بالله 
أو أُسْلِم لله فهو | يمان كما أن قول القائل «أقسم بالله؛ يمينّء ولا يحمل على الوعدء 
إلا أن يريدهء وأنه لو قال: «الله ربي» أو الله خالقي»» فإن لم يكن له دِينّ من قبْل» فهو ذ 
إيمانٌ» وإن كان من الذين يقولون بقدم أشياء مع”” الله تعالى» ٠‏ لم يكن مؤمناً حتى يقر 
بأنه لا قديم إلا الله. وكذا الحُكمء لو قال: «لا خالق إلا الله»؛ لأن القائلين به يقولون: 
الله تعالى خلّق ما خلّق» لكن من أصل قدِيمء وأنه لو قال اليهوديٌ المشبّهُ: لا إله إلا 
الله لم يكن هذا إيماناً منه حتى يتبرأ من التشبيه» ويُّقرٌ بأنه لنِس كمثله شيْء» وإن قال 
مع ذلك: محمّد رسول الله فإن كان يعلم أن محمداً كك جاء بإبطال التشبيهء كان 
مؤمناًء وإلا فلا بد وأن يتبرأ من التشبيه» وطرد هذا التفصيلء» فيما إذا قال الذي يذهب 
إلى قِدَمٍ أشياء مع الله تعالئ : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء حتى إذا كان يَعْلَّمِ أن 
محمداً جاء بإبطال ذلك» كان مؤمناًء وأن الثنويٌ» إذا قال: لا إله إلا الله" فإن كان 
يزعم أن الوئّنَ شريك لله تعالى» صار مؤمناء وإن كان يرى أن الله هو الخالقٌ, ويعظم 
الوّئّن؛ لزعمه أنه يُقَرّبه إلى الله تعالى» لم يكن مؤمناء حتى يتبرأ من عبادة الوئن» وأنه 
لو قال البرهمي» وهو يوخد الله تعالى» وإنما يكفر بجحد الرسل : محمد رضول الله 
صار مؤمناء وإن أقر برسالة نبي قبله؛ كإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن مؤمناً [لأن 


)١(‏ ثبت في هامش «ب؟ ما يلي: 
ينظر في: «كتاب الكفارات»» فإنه حكى عن الإمام هذه الطريقة» ونسبها إلى المحقّقين» ثم قال 
الرافعي. وهي خلاف ظاهر المذهب من أن الكافر لا يصير مسلماً إلا بالشهادتين. 

(؟) سقط في ز. (9) في ز: القسم. 

زفق في ز: بالله. (0) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 


الإقرار]”'' بنبوة محمّد كلِِ إقرارٌ بنبوة مَنْ قبله؛ لأنه شَهِدَ لهم وصدّقهم» ويجيء على 
القُولٍ الذي حكاه صاحب «التهذيب» فيما إذا أقر اليهوديّ بنبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه 
يُجبر على الإقرار بنبوة سائر الأنبياء - عليهم السلام ‏ ويتوجّه أن يقال كما أن محمد كل 
شَهِدَ للأنبياء قبله وصدّقهم» فإنهم شهدوا له» وبشروا به؛ وأن المعطّلء إذا قال: 
محمد رسول اللهء فقد.قيل: يكون مؤمناً؛ لأنه أثبت الرسُولَ والمُرْسِل معاء وأنه إذا 
قال الكافر: لا إله إلا [الله] الذي آمن” به المسلمونء كان مؤمناًء ولو قال: آمنتٌ 
بالذي لا إله غيره [أو بِمَنْ لا إله غيره] لم يكن مؤمناء لأنه قد يريد الوّئّن وأنّهء لو 
قال: آمنت بالله وبمحمدء كان مؤمناً بالله؛ لإثباته الإله ولم يكن مؤمناً بنبوة محمد يك 
حتّى يقول: بمحمد النبي أو بمحمد رسول الله [ك] وأن قوله: «آمنتُ بمحمّد النبيّ» 
إيمانٌ برسول الله وَكِلةِ. 


وقوله: «آمّنت بمحمدٍ الرسول» ليس كذلك؛ لأن النبئّ لا يكون إلا لله» والرسول 
قد يكون لغيره وأن الفلسفيّ إذا قال: أشهد أن الباري تعالئ علَّةُ الموجودات» مبدؤها 
أو سبَبُهاء » لم يكن ذلك إيماناًء حتى يقر بأنه مخْتَرِعٌ ما سواه ومُّحَْدِئه بد أن لم يكن» 
وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا [الله] المُخيي المميت» فإن لم يكن من الطبائعيين كان 
مؤمنا وإن كان مثهمء فلاء لأنهم ينسيون الحياة والعرت إلى الطبيعة» فينبغي أن 
“يقول: لا إله إلا اللهء أو إلا الباري أو يَذْكّر اسماً آخر لا تبقى معه الشبهة. وأنه لو قال: 
لا إله إلا الله المالك أو إلا [الرازق]» لم يكن مؤمناء لأنه قد يريد به المَلِك الذي يقيم 
عطايا الجّنْدء ويرتب أرزاقهم كما كان يَذُكر قوم فرعونٌ له» وكانّ مَلِكهُمء ولو قال: لا 
مالك إلا الله أو لا رازقٌ إلا اللهء كان مؤمناً وبمثله أجابٌء فيما إذا قال: لا إله إلا الله 
العزيز [أو] العظيم أو الحكيم أو الكريم» وبالعكوسء» وأنه لو قال: لا إله إلا الله المَلِكُ 
الذي في السماءء أو إلا مَلِك السماءء كان مؤمتاء قال الله تعالى: <ٍِأأمَنْثُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ4 [الملك: ]١١‏ وأراد نفسه تعالئ وتقدّسء ولو قال: لا إله. إلا ساكنٌ السماءء 
لم يكن مؤمناء وكذا لو قال: إلا الله ساكن السماء؛ لأن السكون غيدُ جائز على الله 
سبحانه وتعالى» وأنه لو قال: آمنت بالله. إن شاءء أو إن كان شاء بناء لم يكن مؤمناء 
وأنه لو قال اليهودي: أنا برئء من اليهودية» أو النصرانيُ أنا بريء من النصرانية» لم 
يكن مؤمناً؛ لأنه ليس ضدٌّ الإسلام ما تبّرأ منه» فحسب, حتى يَدّخل بالتبرؤ منه في 
الإسلام؛ وكذا لو قال: : مِنْ كل ملة تخالف الإسلام؛ لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالِفٌ 
الإسلامء وليس بعل فإن قال: كُلَ ما يخالف الإسلام من دٍ دِينٍ ورأي وهوىّ» كان 
مسلماء وأنهء إذا قال : الإسلام حقٌ» لم يكن مسلماًء ٠‏ لأنفى ل ولا ينقاد 


)١(‏ في أ: إلا بالإقرار. () في ز: أمر به. 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


له وهذا يخالف ما حَكَيْنا عن «التهذيب» فيما إذا قال: دينكم حقٌء وأنه إذا قال لمليّ: 
أَسْلِمء فقال: أسلمتُء أو أنا مسلمٌ» لم يكن مقرًاً بالإسلام؛ لأنه قد سَمّئ ديئه الذي 
هو عليه إسلاماًء ولو قال في الجواب: أنا مسلمٌ مثلكم» كان مقرّاً بالإسلام» ولو قيل 
لمعطل: أَسْلِمء فقال: أنا مسلِمٌ أو من المسلمين» كان مقرًاً بالإسلام؛ لأنه لا دِينَ له 
حتى يسميه إسلاماء وقد يتوقف في هذا. 


ان سم 


قال 0 (نأمًا وَلَدُ المُرْتدٌ) فَإِنْ عَلّقَ قَبْلَ ارد فْمْسْلِمْ. وَبَعْدَ الردَةِ ثَلانَةٌ 
أقْوَالٍ : (أحَدَا) أنه مُسْلِمْ لِبََاءِ ُلْقَةِ الإشلآم (وَالئَانِي) أَنهُ كَافِرٌ أَصْلِئْ (وَالقَالِتُ): أنه 
مُرْئَد وَأمًا وَلَدُ المُعَامَدَ إِذًا تَرَكَهُ عِنْدَنا نُقِرُهُ بجؤيّة أو يُلْحَقُ بالمَأمَنِ مَهمَا بَلَ. 

قَالَ الرَّافِعيُ : فيه مسألتان: 


إحداهما: ولد المرتدٌ المنفصل أو المنعَقد قبل الردّة محكومٌ له بالإسلام» حتى لو 
ارتدّت المرأة الحامل» لم يُحْكم بردة الولّد؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعاء والإسلامُ 
يعلوى فلا يحكم بكفره تبعاء فإذا بلغ وأغرّب بالكفر» كان مرتداً بنفسه» وإن حدث 
الولدُ بعد الردة» فإن كان أحد الأبوَيْن مسلماًء والآخرٌ مُرتدَاًء فالولدٌ مسلمٌ بلا خلاف» 
وإن كانا مرتدّيْنء ففيه قولان» وفيما فيه القولان طريقان: 

أحدهما: أن أحد القولَيْنَء أنه يُخكم له بالإسلام أيضاً؛ لبقاء عُلّقة الإسلام في 
الأبوَيْنَ لأن المرتدٌ يجبر على الإسلام» ولا تُؤْحَذ منه الجزية» ولا تُعْمّد معه الهدنة» 


ويُؤْمَر بقضاء الصلوات التي مَرٌ عليه أوقاتها في الكَفْرء ويُغْرّم ما يتلفه» وكل ذلك من 
علائق الإسلامء وإذا بقيث فيهما علقة الإسلام. غْلَب في الولد حكمه. 


والثاني: أنه كافر أصليٌ» أما كونّهُ كافراًء فلتولده من كافرّين» وأما كونه أصليًاً؛ 
فلأنه يباشر الردة» حتى يُجْعَل مرتداء ويغلّظ عليه» وقطع أصحابٌ هذا الطريق يأنه ليس . 
0 


والثاني: أن أحد القولين أنه كافرٌ أصليٌ؛ لما ذكرنا. 


والثاني : أنه مرتدٌ تبعاً للأبوين» كما أن [ولد]”'" المسلمَيْن مسلمٌ» وولد الكافرين 
الأصليّيْن كافرٌء أصلئٌ» وقطع أصحاب هذا الطريق بأنّه لا يحكم [له] بالإسلام» 
ويخرج من الطريقين ثلاثةٌ أقوالِ على ما ذكرها صاحبٌ الكتاب. 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات حرطا 


والأصحٌ على ما أورد في «التهذيب»: : أنه محكوم له”'؟ بالإسلام» وبه قال 
صاحب «التلخيص» وإذا قلنا بهى فلا يُسترقٌ بحالء ولو مات في الصَّعْرء جرى 2-5 
بيه وبين أقاربه المسلمين» » ويجوز إعتاقه عن الكمّارة» إن كان رقيقاء وإذا بلغ و وأعرب 
بالكفر كان مرتداًء وإن قلنا: إنه كافر أصلىٌ فيجوز استرقاقُه» قال الإمام: ويجوز عقد 
الجزية معهء إذا بلغ» وهو كالكفار الأصليّين في كل معنّى» والذي أورده صاحب 
«التهذيب» وغيره» وحكاه القاضى الرويانيٌ عن «المجموع» أنه لا يجوز عقد الجزية 
معه؛ لأنه ليس له حرمةٌ الكتاب» وإن قلنا: إنه مرتدٌّء فلا يسترق بحالٍ» ولا يُقْتل حتى 
يبلغ, فيستتاب» فإن أصرّء فحينئذ يقتل» وعن أبى حنيفة: أنه إِنْ لحق بدار الحرب» 
جاز أن يسترق» وإلاء فلا»ء وروى صاحب «الشامل» عنه: أنه إن وُلِدَ في دار الحرب» 
جاز استرقاقه» وإلاء لم يجزء وأولاد أولادٍ المرتدين”" حكمّهم حكمٌ أولاد المرتدين» 
وعن أبي حنيفة» أن البظن الأول مرتدٌون» والباقون كفار أصليُون. 


والمرتد نفسه لا يُسترقٌ بحال يستوي فيه الرجلٌ والمرأة. 


وعند أبى حنيفة» المرتدة إذا لَحِمّت بدار الحرب» جاز استرقاقها واحتج بأن 
[أم]”" محمد ابن الحنفية ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - كانت مرتدة» فاسترقها علي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
واستَولَدَهَاء وقاس الأصحابُ المرأةً على الرجلء وَرَوَّوْا أن الحنفية كانت أُمَةَ 
لبعضهم» فلما قُتِلَ على الرّدة» كانت من الفيْء. 


)١(‏ قال التووي في زوائده: كذا صححه البغوي» فتابعه الرافعي» والصحيح أنه كافر» وبه قطع جميع 
العراقيين» نقل القاضى أبو الطيب فى كتابه «المجرد؛ أنه لا خلاف فيه في المذهبء وإنما 
الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتدء والأظهر: مرتد._واللهأعلم. 0 
قال الشيخ البلقيني: محل الخلاف في هذه التي ذكرها من زيادته عن البغوي ما إذا لم يكن هناك 
أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلماً بناء 
على ما صحح في كتاب اللقيط ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد ولا كافر أصلي» أما كونه لا يكون 
كافراً أصلياً تفريعاً على الأصح فواضح لأنه لو كان بين كافرين أصليين. وهناك أصل مسلم غير 
الأبوين فإنه يتبعه على الأصح وكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى. 
وأما كونه لا يأتي هنا إلا أن يكون مرتداً لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم غير أبويه فامتنع أن 
يكون مرتداً. انتهى. 
وقول الشيخ النووي قطع به جميع العراقيين. قال الأذرعي: في الترجيح والنسبة وقفه فإن 
صاحب المعتمد في إتقان المذهب المجرد عن الشافعي من رؤوس العراقيين نقل في باب الغرة 
أن في هذا الجنين غرة» وعن القديم أنه لا شيء فيهء وهذا يشير إلى أن المذهب في الجديد أنه 
مسلمء وبه جزم الصيمري في شرح الكفاية إلى آخر ما ذكره. 

فق في ز: المهدين. (9) سقط في ز. 


د ” كتاب اللجنايات الموجية للعقوبات 


والثانية: الذميُ أو المستأمَنُ» إذا نقض العَهْدَّء ولحق”'' بدار الحرب» وترك ولده 
عندناء فلا يجوز استرقاقه: لأن الآباء إذا عاهدواء ثبّت العهد في حق الأولاد. ثم لا 
ينتقض عهدهم بعد الآبَاءىء فإذا بلغ الولّدُء فإن قبل الجزية» فذاك» وإلاء لم يجن عليه 
ويلحق بالمأمن» هذا ظاهر المذهب» وحكى القاضي ابن كج وجهاً: أنه يُسترق ولذه 
لوقه بدار الحرب» ووجهاً آخر» أنه إذا هلك هناك أو استرق» يسترق ولده. 

وعند أبي حنيفة : يجبّر على قبول الجزية» إذا بلغ . 

وقوله في الكتاب «ثلاثة أقوال» يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ لأن منهم مَنْ نفى القول 
الأول» ومئهم من نفى الثالث» والفريقان متّفقان على أنّه ليس في المسألة الأقوال الثلاثة» 
ويجوز أن يُعْلَّم القول الأول والثاني بالحاء؛ لاح ا وا 0 


قال العَرَالِىُ : (وَأَما مِلْكُ المُرْئَدَ) فَيَرُولُ عَلَى قَوْلٍء وَيَبْقَى عَلَى قَوْلٍء وَهُوَ مَؤْقُوفٌ 
عَلَى قَوْلٍ فَإِنْ قُلْنَا : يَرُوْلَ فيقُضى دُيُونُهُ وين عَلَيِ في مُدةٍ اردق وما يَلْرَمُهُ بالإئلافٍ 
فِي حَالٍ الردّة هَل يِه ُفُضَئ مِنْه؟ فيه وَجهَانِء وَكَذَا نَفَمَه القَريب فِي دَوَام الرّدْةِ وَمَا يَكْتَسِبْهُ 
في حَالٍ الرّدّة الأختِطَابٍ أَوْ الشَراءِ أ آلاتّهاب فَجهةٌ القيء في حَمّهِ كَالسَيْدٍ في حَقّْ العَبْدِ 
في وُقُوعِ المُلْكِ لَهُء وَنْ كُلَْا: لأَيَرُولَ مِلْكُهُ قلا بُدٌ مِنَ الحَجْرء وَهَلْ يَحْصلْ بمُجَرَّدٍ 
الرّدْق أ بِضَرْب القاضي؟ وَجْهَانِ م كمه سكم الّس أو التَبْذِير وَجْهَانِء وَإِنْ فَرَعْنَا 
عَلَى الوَفْفٍ فَكُلٌ ب تَصَرْف لآ يَقْبَلُ الوفف فَهُوَ بَاطِلَ. 

قَالَ الرَافِعِئُ : هل يزول مِلْك المُرْئَدٌ عن أمواله بالردّة؟ فيه ثلائة أقوال: 

أحدها : نَعَمْء لأن عضمة ة الدم والمالٍ بالإسلام» وإذا ارتدٌ» زالث عصمة الدم 
فكذلك عصمة المَالِء وأيضاً [فإنه] أحد الملْكَيْنء فتؤثّر الردة في قطعه كالنكاح . 

والثاني. وهو اختيار المزئي : أنه لايزول؛ لأن الردة سبب يبيح الدمّء فلا فللا 
0 الملك كزنا المخصّن . 

وأصحٌهاء على ما ذكر صاحب التهذيب: أنا نتوقف» فإن هلك على الردة» بأن 
زوالٌ ملكه بالرّدة» وإن عاد إلى الإسلام» بان أنه لم يَرَلْء ووٌجّه بأن بطلان أعماله 
يَتَوقفْ على هلاكه على الّدة» فكذلك زوال مِلكهء وبأنه نوع ملْكِء فيصير موقوفاً 
بالردة» كالنكاح بعد الدخول» ومدة العمْر هاهنا كمدة العِدّة في النكاح بعد الدخول» 
هذا هو الطريق المشهور. ووراءه طريقان: 


)01( في ز: التحق . (5) في ز: يريد. 
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أحدهما: اقتصر طائفة من الأصحاب على القولَيْن الآحَرَيْنَء ولم يثبتوا قؤْلٌ زوال 
الملك . 


والثاني : حكى الرويانيُ؛ أن منهم مَنْ قطع باستمرار الملك». ورد الخلاف إلى أنه 
هل يصير بالردة محجُجوراً عن التصرّف» على ما سيأتي» والخلافٌ في بقاء اليلك وزواله 
يَجْري في ابتداء الملّك» فإذا اصطادء أو احتطبء فإِنْ قلّنا: يزول20 الملك» فقد قال 
الإمام : ظاهر القياس أنه يثبت الملكُ لأهل الفيْء فيما احتطب واصطاد. كما يَخصّل 
المِلّك للسيد فيما يختطب العبْدُء ويصطادء قال: وليكن شراؤه وانّهابُه كشراء العبد 
واتهابه بِغَيْر إذن السيد. حتى يجيء فيه الخلافٌ» وعلى هذا جَرَىْ صاحب الكتاب» 
والذي أورده أبو سعد المتولي؛ أنه يبقى على الإباحة» كما إذا اصطاد المُحْرِمء لا 
يمكله ويبقى الصيد على الإباحة؛ وإن قلنا: إن أملك المرتد يَبْقَىء فيما احتطب أو 
اضطاد مِلْكُه كالحربيّ» وإن قلنا: إنه موقوفٌ» فإن عاد إلى الإسلام» بان أنه ملكه من 
يوم الأخذ. وإن هلك على الردّة» قال المتولي : نحكم بأن المأخودٌ باق على الإباحة» 
وعلى قياس ما ذكره الإمامُ» يبين أنه لأهل الفيْء» وعلى الأقوال كلها تقضى من ماله 
ديوئّه التي لَزمت قبل الردّة؛ لأناء وإن حكمنا بزوال الملّك. فإنه يَعْرِضٍ أن يعود. 
وغايةٌ ما في الباب تنزيلٌ الردّةٌ منزلة المَْت» والديونُ اللازمة في الحياة تُقُضَئ من تركة 
الميت» فكذلك هاهناء وقد تكون نفقة الزوجة من الدذيون اللازمة قَبْل الردّة» ولا تكون 

نفقة القريب منها”"©» لسقوطها بمضيٌ الزمان» وعن الإصطخريٌ. عن حكاية صاحب 
«التقريب» وجهء أنه ديونه لا تقضّئ على قول زوال المِلكء, ويُجعَل كأن أمواله تَلِمَت 
والمذْمَبُ الأول» وأمّا في مدّة الردة» فينفق عليه من ماله» ويُجعل حاجته إلى النفقة 
كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت» وأغرب القاضي ابن كج؛ فحكئ 
عن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا ينفق عليّه على قولٍ زوال الملك» ولكن يُنْفق عليه في 
مدة الاستتابة من بيت المال» وهل يلزمه غرامةٌ ما يُنْلِفْه في الردة» ونفقة زوجاته 
الموقوفٍ نكاُهن» ونفقة أقاربه؟ فيه وجهان؛ على قول زوال الملك: 

أحدهما: لاء لأنه لا مال له»ء ويُرْوَىْ هذا عن أبى الطيّب بن سلمة. 
والاسطد دق وخاز ماعن «القية ١‏ 

وأظهرهما؛ عند الأكثرين: نعم» كما أن من حفر بئر عدوان» ومات». وحصّل 
بسببها تَلّفْء يُؤْخذ الضمان من تركته» وإن زال ملكه بالمَؤت. 

وتمام التفريع على الأقوال: أنا إذا قأنا بزوال المِلّك» فإذا عاد إلى الإسلام» يعود 


)١(‏ في ز: زوال. (1) في ز: ههنا. 
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الملك كالعصير يزول الملك عنه بانقلابه خْمْراً» ويعود [بعوده] خلا قال في «التتمة» 
وليس كالنكاح المُتْقَطِع بالردّة) لا يعود بالعود إلى الإسلام» لأن الحكم بزوال الملك 
0000 العقوبات» والعقوبةٌ تسقط بالعود إلى الإسلام» وانقطاع النكاح ليس مله 
سبيلٌ العقوبات؛ ألا ترى أن انقطاعه بردّة المرأة كانقطاعه بردة الرجل» والنكاحٌ حقٌ 
الزوج» فلا يجوز لمحل جاتياس ا الاوك وإنما انقطاعه بالردة؛ لفوات الحل بما 
عرضء لا إلى غاية تُنْتَظر؛ وعلى هذا القولٍ» لا يصح تصرّفه بالبيع والشرك والإعتاق 
والوصية وغيرها؛ لأنه لا مال لهء وفي الشراء ما قدّمناه عن الإمام» وإن قلنا: يبقى 
مِلّك المرتدء فيمنع من التصرّف؛ نظراً لأهل الفيْء» وهل يصير بنفْس الردّة محجوراً 
عليه» أم لا بد مِنْ ضزب القاضي؟ فيه وجهان. ويقال قولان» وهما مشبهان بالخلاف 
في أنَّهء إذا طرأ السفه بَعد الرُشْدء يصير [الشخص]('' محجوراً عليه بنفْس [السفه]9» 
أم لا بْدٌ من ضرب القاضي» وإنما يجي ء إذا ُرّع على قول الوقف. 


ثم حجر المرتدٌ سواء حصل بنفس الردة أو بضرب القاضي كحجر السفيه أو 
كحجر المُمْلِس؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه كر السفيه؛ لأن تضييع الدين أشدُ سفهاً من تضبيع المال. 


وأصحُهما: أنه كحجر المُفْلِس؛ لأنه لصيانة حقٌّ المسلمين الذي يتعلّق بماله» كما 
أن حجر المفلِس لصيانة حقٌ الغرماء في ماله فإن قأنا: لا بدٌ فن ضرب القاضيء ولم 
يضربه» فتصرّفاته نافذةٌ» وإن قلنا: يحصل الحججر بنفس الردة أو ضَرَيَهُ القاضيء فإِنْ 
جَعلناه كحجر السفه» لم تنقُذُ تصرفاته في المال» وإذا أقرّ بدين» لم يقبل إقرازه» وإن 
جعلناه كَالمُفْلِسء فتصرفاته توف أو تبطل؟ فيه قولان» كما ذكرنا في المُمْلِسء » وإقراره 
بالدّيْن أو العَيْنَء كإقرار المفْلِسء وقد مَرّء وإن قلْنا بالوقف. فكل تصوّف يختمل 
الوفف, كالعتق والتدبير والوصية» فهو موقوف إِنْ أَسْلَّم نفذ. وإن هلك على الردّة» فهو 
باطل» وخلعه موقوف أيضاً على ما تقدّم ذ في الخَلْعء وأما [البيع والهبة والكتابة] ونخوّهاء 

فهي”" على قولَيْ وقف العقودء فَعَلَى الجديد. هي باطلةٌ وعلى القديم تُوقف. إن أسلمء 

حُكم بصحتهاء وإلا فلاء ولا يصح نكاح المرتد» وكذا إنكاحٌه؛ لسُقُوط ولايته قال في 
«التهذيب»: وفي تزويج أمته وجهُ غير قويّ: أنه يجوزء إذا قلنا: إن ملكه لا يزولٌ» ولم 
يحجر عليه الحاكم» كسائر تصرفاته المالية» وهذا ما أورده صاحب «التتمة» وغيره» 
وقالوا: إنه كسائر التصرّفات التي لا تَقُبل الوفف . 


)1١(‏ سقط في ز. (0) في ز: الردة. 
(9) في ز: فهو. 
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وعند أبى حنيفة تصرّف المرتدٌ موقوفٌء إن أسلمء تَقَذَّه وإن التحق بدار الحرب 
أو قتلء فباطل . 

وعلى الأقوال كلهك لا يُعْق بالركة مُتَيّرِ المردء ولا أمُ ولده2©0؛ لآن امبر 
[معلّق”" عتقه بالمَؤت لفظاًء ولم يوجَذء وعتق المستولدة تعلق باليامن عن 
الاستفراش» ولم يَخْصّلء فإنْ هَلَّكَ على الردّة» قال في «التتمة»: تعتق المستولُدَة علّى 
الأقوال كلّها؛ لأنها لا تَقْبَل التصرّف وتَقْلَ الملك» وأما المُدبّر فسيأتي [ذكره]”" في 
«باب التدبير»”*؟ فإن قلّناء يزول ملكه بالردّة أو قلنا إنه موقوف» فلا يعتق ويَسْقط 
التدبير©» وإن قلنا: لا يزول ملكه إلى الموت» فيعتق المدّبرء ويكون كما [لو]”'' دبّر 
ذُمىّ عبداً ومات . 

ولا فرق في جميع ما ذَكَرْنا بين أن يلتحق المرتدٌ بدار الحرب» وبين أن يكون في 
قبضة الإمام . 

وعند أبى حنيفة : التحاقه بدار الحَرْب كموته» حتى يُورَتٌ مالَّهُ على أضلهء وفي 
توريث المرتدٌ حتى يُعْتّق مدَبّره وأمٌ ولدهء قال: فإن عادء رد ماله إليه» ولا يُرْفْ العتق. 

وعلى الأقوال يُومّف مال المرتدٌ بأن يوضَعْ عند عذل» وتجعل أمته عند امرأة 
ثقة؛ لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلّق به حنٌ المسلمين» فيحتاط ويوّجٌّر عقاره ورقيقه» 
ومدبره [ومستولدته] ومكاتبه يودي النجوم إلى الحاكم» وإذا التحق بدار الحرب» ورأى 
الحاكمُ الحظّ في بيع الحيوان» فَعَلء وإذا ارتدّء وعليه دَيْنٌ مؤجل» فإن قلنا: يزول 
ملكهء فيحل الأجل كما لو ماتّء وإن قلنا: لا يزول» لم يحلء وإن قلنا بالوقف. فإن 
عاد إلى الإسلام» بان أنه لم يحلٌ» وإن”" استولد [جاريته]ء نفذ الاستيلاد» إن أبقينا 
ملكهء وإن أزلناى لم يتفذء فإن أسلمء فقولان» كما لو استولد المشتري الجارية 
المشتراةً في [زمان]”*) الخيارء وقلنا: الملك للبائع» فتم البيع» وليعلّمْ من لفظ الكتاب 
قولّه «على قول» أولاً وثالثاً بالواو؛ لما ذكرنا أن بعْضّهم نقَّى القول الأول» وأن بعضهم 
قَطع بالقول الثاني. 

وقوله «فيُفْضى ديونّه وينفق عليه في مُدّة الردّة» يجوز إعلامهما بالواو أنْضاء 
وقضاء الديون القديمة والإنفاق عليه لا يختصان بقول زوالٍ الملك» وإن ذكرهما في 


)١(‏ في ز: الولد. (1) في أ: يتعلق. 
(9) في ز: حكمه. (5) في ز: التديين. 
(5) في ز: الديون. (5) سقط في ز. 


0) في ز: ولو. (0) في أ: زمن. 
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التمُريع عليه» والمقصود أنّاء وإن قلنا بزوال مِلْكهء فتقضى الديون مِنْ ماله» وينفق 
عليه . 
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وقوله «فكلُ تصدف لا يَقْبَلُ الوففت» فهو باطل» إنما د تستمرٌ هذه العبارة على 
القَْل الجديد» وهو أن العقودٌ لا تُوقف. 


وهذه ضور |73" تعلق بالباب : 


إذا ارتدٌ جماعةً» وامتنعوا بحصن وغيّره. وجب قتالهم. ويُقدُم قتالهم على قَتَالٍ 
برهم ؛ لأن كفرهم أغلظ» ولأنهم أهدَئ إلى عورات المسلمين» ويتبع في القتال 
مُدْبرُهم ويذقُف على جريحهم. ومن ظَفْرْنا به استتيناف وهل عليهم ضمانٌ ما أَْلقُوه في 
القتال من نفس ومالٍ؟ فيه خلاف» قد سبق» ورُويّ أن أبا بكر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - قال لقَوْم 

من أهل الردّة) جاءُوةُ تائبين ٠‏ «تذونَ قَتْلاناء وَلأَنْدِي قَنْلآكمْ» فقال - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - قلا 

نأَحْدُ لِقَتْلانا دِيّده قال الأئمة : : قول عمر - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - يجوز أن يكون ذهاباً إلى أنهم لا 
يَضْمَئُون ويجوز أن يكون العَرَض استمالَتّهم. أي لا نأخذ شيئاًء وإن وجَبٌ. 

وإذا أتلف المرتدٌ في غير القتال» فعليه الضمانٌ وَالْقِصَاصٌُء ويقدّم القصاض علي 
القثل بالردّة» فإن بادر الإمام بقتله عن الردة» أو عمًا المستحَقٌّ أو مات المرتدٌ» أَجِذَّتِ 
الدية من مالهء وإذا قتل خطأء ومات أو قُتِل على الردة» أخذت الدية من ماله عاجلاً؛ 
لأن الأجَلَ يَسْقْط بالموت. 


وفي «التتمة» أنه لو وطئت مرتدَّةٌ بشبهة أو مكرهةً» فإن قلنا: الردة لا تزيل 
الملّك»: فلها هر المتل». كما لو وطفت زائيةٌ أو محضلة بشهة ويخالف ما لو وطئت 
حربيّة بشبهة”'' فلا مهر؛ لأن مالها غير مضمون بالإتلاف» فكذلك منفعةٌ يُضْعِهاء ومالٌ 
المرتدة مضمونٌ» وإنْ قلنا: إنها تزيلٌ الميلك» + لو يجب :كما لو ونه ميته على طن 
أنها حيّة بشبهة» وإن قلنا: إن الملك موقوفٌ» فالحُكم في المَهْر موقوفٌ. ولو أكره 
مرتداً على عَمَلِء فالقول في أجرة المثل كما ذكَرْنا في المَهْره ولو استأجره وسمى 
آأخرة فسن على اصيدة عقوده. وحكم المسمىء إن صحّححنا الإجارة أو أجرة المثل» 
وإن لم نصححها حكم مهر المثل» ٠‏ وإذا زَنَ في ردته وشرب الخمرء فيكتفي بقَّتله أو 
ا ا ل 


أصححهما: الثا 
قال العَرَالِنُ : (الجِتَايَةٌ الثَالِيَهُ : الزْنَا) وَهْوَ جَرِيمَةٌ مُوحِبَةَ لِلِعُقُوبَة» وَالنْظَرُ فى طَرَفَيْن 


)١(‏ في ز: أخرى. )7١(‏ في ز: بالشبهة. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١‏ 
فاته الجتاااك الو ا ا ا 0/6 


(الأَوّلُ في المُوجب وَالمُوجَبٍ) وَالضَابط أن إيلآجَ القَرْج في الفزج المُحَرّمٍ قطعاً المُشْتَهَى 
يمإ قث عن اليه سب لوب الزبجم على المُخْصبٍ وَلؤججوب الجلدِ والثغريب 

قَالَ الرّافِعِيُ : الزن" من المحرّمّات الكبائر ؛ قال الله تعالى: «وَلاً تَْرَبُوا الزْنَى إِنّهُ 
كَانَ فَاحِشَة4 [الإسراء: ] وعن عبد الله بن مسعود ‏ رَضِيَ الله عَُْ - قال: قُلْتٌ يَا 
رَسُولَ اللو أيْ الدب أَعْظَمْ عِنْدَ اللو؟ قَالَ : «أَنْ تَجِعَلَ لِلهِ نِدَأء وَهْوَ خحَلَقَكَ قُلْتُ: :انم 
أَيْ؟ قَالَ: أن تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة حَيَة أن يَأَكُلَ مَعَكَ قُلْتٌ: َم أيْ؟ قَالَ : أَنْ تَرْنيَ بِحَلِيلَة 
جَارَك0”"*» فأنزل الله تعالى تصدِيقّها: : ؤوَآلْذِينَ لآيدمُونَ مَعَ الله لها آحرَ وَلاَبَْعْلُونَ 
التفْسَ التي حَرْع الله إلا بآلْحَقَ وَل يَْنُون4 [الفرقان: : 14] وأجمع أهل المِلل على تحزيم 
الزناء ويتعلق به الحدء وكان الواجب فيه في صذر الإسلام 0 والإيذاء على ما قال 
تعالى «واللاتي أَنِينَ المَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ» إلى قوله لِوَاللُذَانٍ ةِ تاها مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا4 
[النساء: ]١15- ١5‏ ذهب عامة الأصحاب إلى أن الحَبْسٌَ كان في حق الثيّب» والإيذاء 


كان في حقٌّ البكرء وخيلوا الإيذاء على السب والتعزير بالكلام . 


وعن أبي الطيِّب بن سلمة: أن المراد من الآيتين الأبكارٌء وأن الحبّس كان في حق 
النساءء والإيذاء بالكلآم في حقٌ الرجال» ثم استقر الأمر على أن البكر يجلد ويغرب» 
والغيب يُرْجِمء وهل نُسِح ما كان؟ قيل: : لاء بل بان بما استقر عليه الأمر آخرا السب 
والإيذاء المطَلَقَان في الآيتين على ما رُوِيّ عن عبادة بن الصامت - رَضِيّ اللّهُ عَنْه أن النبيّ 
يه قال: «حَدُوا عَنّي؛ خَدُوا عَنْيء قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلا» البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مِانَةٍ 
وَتَغْرِيبُ عَامٍ والقيْبُ باليّب جَلْدٌ مائةِ وَالوَججمْغ”" وترك الجَلْد في حق الثيب لما سيأتي؛ 
وقيل: نسخ ما كان ثُمّ على قول ابن سلمة مد لقي والارة سو كات برل مال 
ِالزَانيُ وَالَائِيٍ فَآَجْلِدُوا كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمًا مان جَلدَة4 [النور: ؟] وأما على قول الجمهورء 
فمن جوّز نسخ الكتاب بالسّئّة قال: تسقت عقرية الكر باية الجلدء وعقوبة :الغيت 


)١(‏ بالقصر لغة أهل الحجازء وبالمد لغة تميم وهو في اللغة مطلق الإيلاج» وفي في الشرع: إيلاج 
حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. . الجمل على المنهج (8/6؟1): 
مغني المحتاج .)١57/5(‏ 
وأجمع المسلمون على تحريمه لقوله تعالى: : «الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» 
[التور: ؟]. 

(؟) تقدم. (5) أخرجه مسلم من حديثه بهذا. 
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بالأخبار الواردة في الرّجمء ومَنْ مئّع ذلك. قال: عقوبة الثيب تُسخت بالقرآن 
أيضاء إلا أنه لم يبق متَلْوَاء رُوِيّ عن عُمَرَ'' ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال فى 
-خطبته : إن الله تعالى بعث محمداً يَلِ نبياً. وأنزل علَيّْه كتاباًء وكان فيما أنزل اللَهُ 
ا 0000 ك“كاماء وألك٠”‏ لإأكء:ث رك ومس 02 نرم عدص ألقدع0(؟5) بجإي» 
فيه 3 الرجم فتلونّاها ووعَيِتَاها: «أَلشْيْحُ وألشْيِحَة إِذا زَنَيّا فَآرْجْمُوَهُمَا [الْبيّة]7"' تكالاً 
مِنْ الله [و] الله عَزِيرٌ حكيم1, وقد رجم رسول الله كيد ورَجَمنًا بغدى وإني اخشى 
بالناس أن يطول9؟ زمانء فيقول: لا رَجْمِ في كتاب الله. الرجم حنٌّ على كل مَنْ 
زنَى من رَجَل وأمرأق إذا أخصتاء ولولا ني أخشّل أن يقول الناس زاد عمرٌ في 
كتاب الله تعالى» لأبيته على حاشية المضشحخف. وكان ذلك بِمَشْهّد من الصحابة - 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ‏ فلم يُنْكر عليه أحد. وقد حَكى القاضي ابن كج. عن بعض 
الأصحاب وجهاً: أنه لو قرأ قارىء أية الرجم فى صلاته لم تَفْسُدْ صلاته. ومُنهم 
مَنْ قال: إنا لا ننسخ الكتاب بالسنةء إذا لم تتواتزء والرجَم مما اشتهر عن رسولٍ 
الله كك فى قصّة ماعزء والغامدية واليهودين» وعلى ذلك جرى الخلفاء ‏ رَضِىَ اللَّهُ 
عَنْهُم 5 بعده وبلغ حد التواتر» وعن أبي هريرة [وزيد بن خالد الجهنيّ]”*؟ - رضي 
الله عنهما ‏ أن رجِلَيْن اختصما إلى رسول الله كله فقال أحدّهما: يا رسول الله 
اقْض بَيْئَنَا بكتاب اللهء وقال الآخرء وكان أفقههما: أجلء. يا رسول الله. اقض يكنا 
بكتاب الله. وأدَنْ لي في أن أتكلى فقال: تكلّمء فقال: إِنَّ أبني كَانَ عَسِيفاً لِهَذَا ‏ أي 


1 
هه 


أجيراً ‏ فَرَنَى بأمرأته» فأَخَبِرْتٌ أن عَلَى أَبِنِي لوجم فَأفتَدَيْتُ مِنْهُ بمائةِ شَاةٍ وَجَارِيَة كم 
سألتُ أهْلّ العِلّم» فأحَبَرُونِي أن عَلَى أَبِنِي جَلد مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عام. وإِنّمَا الوّجُمُ على 
[امرأته] فقال الببِىْ يككِكِ: «لأَقْضِين بَنِنَكُمَا بكتّاب الله تَعَالَى ‏ أَمّا غْتَمُكَ وجَارِيتُكَ قَوَدٌ 
عَلَيِكَء وَجَلَدَ أَِنَهُ ماد وعَرَبَهُ عَاماء وأَمَرْ أتئساً الأسْلَّميّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن يَأتِيَ مَأ 


- 


الآخرِ» إن أعَفرَفْتْ رَجَمَهَا [أنَاهًا]”. فَأعترَفَتْء فَرَجْمَهاا وَرُوِيَ أن ماعز بن مالك 


)١( |‏ متفق عليه من حديث ابن عباس عن عمر مطولاً» وليس فيه في حاشية المصحفء وقال آية 
الرجم. ولم يذكر الشيخ والشيخة» ورواه البيهقي بتمامه» وعزاه للشيخينء ومراده أصل 
الحديث؛ وفي رواية للترمذي: لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحفء فإني قد 
خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» وفي الباب عن أبي أمامة بنت سهل 
عن خالته العجماء بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموها البتة» لما قضيا من اللذة» رواه 
الحاكم والطبراني» وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش: كم 
تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين» قال: والذي يحلف به كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة» وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة» الحديث. 

(؟) سقط في ز. (©) في ز: يأتي. 

إضق سقط في ز. (0) سقط في ز. 
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الأسْلويّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اغْتَرَفٌ بِالرُنَا عنْدَ رَسُولِ الله بك فَرَجَمَهُ وَعَنْ بريدة أن امرأة 
ِنْ غامِدٍ أَعْتَرَفَتْ بِهِ فأمَرَ النبئ ل برَجْمِهَاء وعن عمران بن الخصين- رَحِيَ الله له - 
مثلٌ ذلك في امرأةٍ مِنْ جُهَيئة . 

إِذًا عرفت أصول الباب» فلا بد فيه من معرفة ما يوجبٌ الحدّ ومعرفة الحد 
الواجب» وأنه كيف يستوفئ بَعْد ما وجبء فجَعَلَ صاحبٌ الكتاب كلام الباب في 
طرَقينَ. ظ 


والثاني: في الاستيفاءء وبيّن في الأول الموجبّ والواجبّ مرتبط”'' أحدهما 
بالآخرء فقال: «والضابط أن إيلاج الفرج في الفرْج المحرّم قطعاً المشتهّئ طبعاّء إذا 
انتفت عنه الشبهة سببٌ”" لوجوب الرجم على المحصّن» ولوجوب الجلد والتغريب 
عل غير المخصَن» قولة: «وفى الرابطة قيود» أراد بالرابطة ما سمّاه ضابطاً أولاء 
وإذا شرخنا القبود المذكورة تكن لك أن قوله «المحرّم قطعا» وقوله 9إذا انتفث عنه 
الشبهة» أحدهما كدان عن الآخرء وأنه يجوز أن يُعْلم قوله «إيلاج الفرج في 00 
وقوله (السعرم قطعاً» وقوله «المُسْتَهَ طبعاً» وقوله إذا انتفت عنه الشبهة» كلها 
بالواو» ولفْظ التغُريب بالحاء والميم» ولا يخفئ أن الحُكم منوط بإيلاج قذ 
الحشفة لا بجميع المَّرْجَء واعلم أن لظ البكر والثيب في الحديث الذي سبق 05 
عن بقاء العذرة وزوالها اللّذَيْنَ باعتبارهما يُطْلَق اللفظان في غير هذا الباب» وإنما 
الحزاهرة "الننت المحم 6 ومن الدكق غمزه ةفد المخصّن الرجمُ رجلاً كان أو 
0 ولا يجلد مع الرجم. زقال احتد: جلك آوية ثم يُرْجَمه وفي «الشامل» 

: أنه اختيار ابن المئذر منْ أصحابنا؛ لِما سبق من حديث غبّادة - رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ - ويُرْوَئ ل أن عليًاً - رَضِيَ 1 عَنْهُ - جلد شراجة الهمدانية» ثم رجمهاء وقال: 
جلدتهًا بكِتَاب الى وَرَجَمْيُهَا ب بِسْئَةِ رَسُولٍ الله 6ه(" وَوَجْه ظاهر المذهب [ما] 


)١(‏ في ز: مربوطاً. 

(؟) المعتبر إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها على الأصل كالغسل. 
قال في القوت: لو خلق له ذكران يشتهيان فأولج أحدهما فيشبه أن لا حد للشك. وقال أيضاً: لو 
استدخلت ذكراً مباناً لا حد عليها بلا خلاف. قاله الدارمي. وقوله فرج أي فرج واضحة الأنوثة 
لا خنثى فشكل . وقوله محر م أي لغير الإيلاج لا لأمر آخر كوطء الحائض ونحوها. 
قال في القوت: ذكر القاضي الحسين في كتاب السرقة أنه لو وطىء حربية بقصد القهر والاستيلاء 
ملكها ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك فعليه الحد. 

() قال الحافظ في التلخيص: وروي عن جابر: أن النبي كلِ رجم ماعزاً ولم يجلده. ورجم الغامدية - 
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روي عن جاير - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبيّ ولد رَجَمّ ماعِزاًء وَلَمْ يَجُلْدَةُ) ليم 
العَامِدِيّة وَلَمْ برد أله لدي قال الأصحاب: وحديثٌ عبادة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

في الجلد منسوحٌ بفغل رسول اله ول وما نقل عن عليٌ» فعنْ عمر - رَضِيَ اله 
َعَنْهُمَا]) ‏ خلافه, وأما غير المخصّن» فالصبيٌ والمجنونٌ لا حدّ عليهماء ويؤدان 
بما يزجرهماء وإن كان عاقلا بالغاء نُظِر؛ إن كان عبداء فسيأتي إن شاء الله تعالى» 
وإن كان حرا فحده جلد مائة وتغريبٌ عام؛ لما مر من الأحاديث» [و] يستوّي في 
ذلك الرججل والمرأة» وعند أبي حنيفة: ليس التغريب من الحدّء وإنما هو تعزيرٌ 
يتعلّق برأي الإمام واجتهادوء وعند مالك: يُكََبٍ الرجلٌ دون المرأة. 


قال الغَرَالِىُ : وَفِي الرَابطَةٍ قُيُودٌ الأول الإِخصَانٌ وَهْوَ التَكُلِيف وَالْحُرِيَة يه وَالإِصَابَة 
في ناح صَحِيح أنابالشبهَةٍ في لنكَاحٍ القَاسِدٍ لا بُخْصَنْ عَلَى أَصَحٌ القَولَِنِء وَل 

يُشْتَرَط وُقُوعٌ الإصَابَةٍ بَْدَ الحُرْيْةٍ به وَالتَكْلِيفٍ عَلَى الأَظْهَرِء وَلا يُشْكَرَط الإخصَانُ في 
الواطقين بَلْ إن كَانَّ المُخْصَّنُ أَحَدَهُمًا رُجِمّ وَجُلِدَ الآخَرُء وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمَا صَغِيراً رُجِمَّ 
البَالِعُ عَلَى الأَظهَرٍ إذَا كَانَ الصّمِيرٌ في مَحَلَ الشْهْوَةء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيهِ تَرَمدّ وَالقيِبُ ذا 
زنَى يبكرٍ رُم وَجْلِدَتْء وَأَنْتِفَاُ الإخصَانٍ يُسْقِطُ الرَّجْمَء وَآَْتِفَاءُ الحرِيّةِ يُسْقِطْ شَطْرَ 
الجَلْدٍ وَشَطْرَ مُدْةٍ المَغْرِيبٍ عَلَى قَوْلٍء وَفِي قَوْلٍ يُعَرْبُ العَبْدُ سَنَةَ وَفِي قَوْلٍ لأ يِمَوْبُ 


2 ولم يرد أنه جلدهاء وحديث عبادة منسوخ بفعله هذاء وما نقل عن علي فعن عمر خلافه» انتهى 
فأما حديث عبادة فتقدم. وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضاً. وأما حديث جابر فهو ابن سمرة» 
وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ: أن رسول الله يه رجم ماعز بن مالك» ولم يذكر جلداء 
وأما قصة علي مع شراحة» فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علىّء وأصله 
في صحيح البخاري. ولم يسمهاء وأما قوله: فعن عمر خلافه» يعني أن علياً فعل ذلك مجتهداًء 
وأن عمر تركه مجتهداً فتعارضاء ولم أره عن عمر صريحاًء وقد يجوز أن يكون عنى به حديث 
عمر المتقدمء فإنه لم يذكر فيه إلا الرجمء وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد 
الليئي : أن عمر قال: فإن اعترفت فارجمها. 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص: وأما حديث جابر فهو ابن سمرة» وقد رواه أحمد والبيهقي عنه 
بلفظ : : أن رسول الله و رجم ماعز بن مالك» ولم يذكر جلداًء وأما قصة علي مع شراحة» 
فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن عليَّء وأصله في صحيح البخاري» ولم 
يسمها. وأما قوله: فعن عمر خلافه» يعني أن علياً فعل ذلك مجتهداًء وأن عمر تركه مجتهداً 
فتعارضاء ولم أره عن عمر صريحاًء وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم» فإنه لم 
يذكر فيه إلا الرجم» وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي وان الليثئي: أن عمر قال: فإن 
اعترفت فارجمها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1١‏ 


قَالَ الرافِميُ : الإحصان والتحصينٌ في اللغة: المنع» قال الله تعالى: ات 
مِنْ بَأْسِكُم» [الأنبياء: 4] وقال عز وجل: «ني قُرَىَ مُخَصّتَة4 [الحشر: .]١4‏ 


ورد في الشرْعِ بمعنى الإسلام» وبمعنى العقّل والبنُوغ» وكلّ منهما قد قيل في 

تفسير قوله تعالى: لَذًا أخصِن فإِنٌ نين بِقَاحِشَةٍ> [الساة + ]4 ويمعى الخرية وفته 
قوله تعالى: 9فَعَلَيِهُنئُ نِضفٌ ما عَلَى الْمُخْصَئَاتِ مِنَ الْعَذَابِ4 [النساء: 16] يعني 
الحرائر» وبمعنى التزوج» ومنه قوله تعالى: «والْمُخْصِئَاتٌ مِنَ النّساءِ إلأأما مَلَكَثْ 
أِمائكُمْ» [النساء: 4؟] يعني المنكوحات»» وبمعنى العِقّة عن الزِّناء ومنه قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَناتِ4 [النور: 4] وبمعنى الإصابة في التّكاح . ومنه قوله تعالى : 
#مخصِنينَ غَيْرَ مُسَافِْحِينَ4 [النساء: :1010 قبل مصببين بالتكاح » ويقال: أَخْصَئتٍ المرأةٌ 
أي عفّت وأخصّتها زوجهاء فَهِيَ محصنة» وأخصّنّ الرجل ب تروجء ويعتبر في الإحصان 
المعتبر لوجوب الرجم بالزنا ثلاث صفاتٍ: 


إحداها: التكليف. فالصبيُ والمجنون ليسا بمحصّئيْنء ولا حدّ عليهماء لأن 
فعلهما لئْس بجناية» حتى يناط به عقوبة. ا 

والثانية : الحرّيّةٌ فالرقيقٌ ليس بِمْحْصّنء فلا يرجم بالزنا أصاب في نكاح صحيح 
أو لم د يصِبٌ» ويستوي في ذلك الْقِنُ والمُدَبّر والمُكَائَب وأ الولد» ومَنْ بعضه رقيق» 
قال في «التتمة»: : والمعنى في اعتبار الحرية أن العقوبة تتغلّظ بتغلظ الجناية» والحريةٌ 
تغلظ الجناية من وجهَيّن: 


أحدهما: أنها تمنع من الفواحش؛ لأنّها صفة كمال وشرّفء والشريفٌُ يصون 
نفسه عما يدنْس عرْضه. والرقيق مِبْتَذَلٌ مهانٌ لا يتحاشّئ» عما يَتحاشئ منه الخُرّء 
ولذلك قالت هئد عند البيعة: أو تَزْنِى الخرّةٌ؟ 


والثاني: أنها توسّع طريق الحلال؛ ألا ترى أن الرقيقٌ يَحْتاجٍ في النكاح إلى إِذْن 
السيّدء ولا ينكح إلا امرآتيْن بخلاف الحرٌء ومن ارتكب الحرام مع اتساع طريقٍ 
الحلال» كانت جتايئّة أغلّظ . 

والثالثة: الإصابة في نكاح صحيح» قال في «التتمة» والمعنى في اعتبارها أن 
الشهوة مركبة في النُفوس» فإذا أصاب في النكاح» فقد نال اللذّة» وقضى الشهوة فحقه 
أن يمتنع عن الحرام» وأيضاء فإن الإصابة تكمل طريق الحلال؛ من حيث إن التكاح 
قبل الدخول يرول( بالطلقة الواحدة» وبمجرّد اختلاف الدين وبعد الدخول بخلافه 


)١(‏ في ز: بائن. 


شق كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وأيضاء فإنه إذا أصاب امرأته» فقّد أكد استفراشهاء وحينئذء فلو لطخ غيرٌه فراشَة» 
عَظْمَثْ وخشته وأذيته» قحمّه أن يمتنع عن تلطيخ فراش «الغير فإذا لم يمتنع» 
عُلْظت الجناية» ويكفي في الإصابة تغيبٌ الحَضَّمَّةء ولا يُشْتَرط أن يكون الشخص 
ممن ينْزِلء ولا يقدح وقوعها في حال الحيض والإحرام وعدة الوطء بالشبهة على 
ما ذكرنا في التحليل» ولا يَحْصّل الإحصان بالإصابة يملك اليمين» كما لا يحصل 
التحليل» وأيشاء خملك اليمين الا يُنُصّد به اكات الحلء ولذلك يصحٌ شراء مَنْ 
لا تحل لهء فلا تكون الإصابة [فيه كالاصاة" في النكاح» وفي الإصابة بالشبْهة 
وفي النكاح الفاسِدٍ قولان: 

أحدهماء ونسبه بعضُهم إلى القديم: أنها تُفِيد الإحصان؛ لأن الفاسد كالصحيح 
في العِدَّة والنسب» فكذلك في الإحصان. 


وأصحٌُهماء وهو الذي أورده المغظم: المنع؛ لأنه لا أثر لهذه الإصابة في إكمال 
طريق الحلال» والخلافٌ كالخلافٍ في أنه هل يخصّل التحليلٌ بالوطء في النكاح 
الفاسد. ش 

ثم في الفصل صور: 

إحداها: هل يُشْترط أن تكون الإصابة بالتكاح بعد التكليف والحريّة؟ فيه وجهان: 


أظهرهما؛ غند الوعام وصاحب الكتاب : لا حتى لو أصاب عَبْدٌ في نكاح صحيح 
أو مجنونٌ أو صغيرٌ ثُمّ كَمُلَ حاله.. فزنى» يلزمه الرجمء لأنه وطء يخصّل به التحليل؛ 
فكذلك الإحصان» وأيضاًء فإن النكاح لا يشْترط وقوعه فى حالة الكمالء» فكذلك 
الإصابة فيه . 


والثاني» وهو ظاهر النص والراجحٌ عند مغظم الأصحابء ويُخْكى عن أبي 
حنيفة» ومالك: أنه يُشْترط» حَبّى لا يجب الرجم على مَنْ أصاب في حال النقصان» ثم 
زنى بعد كمال الحال» واحتج له بأنا شرطنا الإصابة بأكْمّل الجهات» وهو النكاح 
الصحيحٌ . فيشترط حضولها من شخص كامل+ وعن حكاية الشيْخ أبي حامدٍ وجة 
ثالفٌ» وهو أنه لو أصاب» وهو رقيقٌ»: لم يحصّل الإحصان» ولو أصاب. وهو صغيرٌء 
حصل» ا تي لعي لو لتر ألا ترى أن الرقيق لا 
ينح أكثر من اثنتين» وللوليٌ أن يزوّج من الصغير أربعاً» ووجه رابع» وهو أنه لو 
أصاب». وهو رقيق» 00 الإحصانء ولو أصابء. وهو صغيرٌء لا يحصلء» والفرق 


)1١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ؛ فل 


أن الصغر يمنع كمال اللذة؛ والرقٌ لا يمنع» وادعى كثير من الأئمة أنا إذا شرطنا وقوع 
الإصابة بعد الحرية والتكليف» ٠»‏ كان الوصفان شرطيْن في الإحصان نفْسهء وإن لم 
نشرطء فهما شرطان لوجوب الرجمء والإحصانٌ حاصلٌ دونهماء وهذا ليس بلازم» 
لجواز أن يكون الإحصانٌ عبارةٌ عن الأوصاف الثلاثة من غَيْر أن يعتبر فيها تر تيب» كما 
أنه لا يعتبر الترتيب بن وضْفي الحربة والتكليف ؛ وإذا قلنا: يشعرط وقوع الإصابة في 
حال الكمّالء فهل يشترط أن يكون الثاني 0 الكمال؟ حينئذ أيضاً 
أطُلَّقّ مطلقّون, مئهم القاضي أبو الطيب فيه قولَيْن : 


أحدهماء وينشسب إلى «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة: أنه دُ يشترط» حتى لو كان 
أحدهما كاملا دون الآخرء لم يَصِر الكاملُ محصناً أيضاً؛ لأنه وطءٌ لا يصير أحد 
الواطئَيْن محصّناً به فكذلك الآخر كالوطء بالشّيْهة . 


وأصحُهماء ويرْوَى عن الأم : أنه يصير الكامل محصّئاً؛ لأنه حر كلك أصاب 
بنكاح صحيح» فأشبه ما إذا كانا كاملَيْن» وعن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه إن كان 
نقصانٌ الناقص مئهما بالرقٌ» فيصير الكامل محصناً بلا خلاف» وإن كان نقصائه بالصغر 
أو الجنون» ففيه القولان» وَالفرْقُ أن تأثير الرّقّ في الحدّ دون تأثير الصّغّر والجنون». 
فإنهما يُسْقِطان أصل الحدٌّ بخلاف الرق» ورُويَ أنه سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن الأمة» هل تُخْصِنُ الحر» قال: لكيه قيل: عمن نَرْوِي؟ قال: أدركنا أصحابٌ 
رسُولٍ الله كلك" يقُولُونَ ذلك. ويَقْربُ من هذا ما أورده الإمام» فإنه قال: الرف في 
أحدهما لا يَمْنَع حصول الإخصّان في الآخرء وحكى في الصعْر وجهَّيْن عن صاحب 
«التقريب» ثم رأى تخصيص الخلاف بما إذا كانت الضغيرةٌ بحيث لا ب ش يشتهّئ مثْلهاء 
والصغير بِحَيْث لا يشتهيه النساتمٌ» والقطع بأنه لا أثر للصغر في حقٌّ المراهق» 
والمراهقة» ويَحْرّجٍ من هذا طريقة في الصغر مفصّلة. 


الصورة 0-0 إذا زنا الثيب ببكر رّجِم» وجُلِدت وغُرّبت» ولو زنا البكرد بأمرأةٍ 
ثيب جُلِد وذاني”7 ' ورُجِمَتُْ ويدل عليه حديث العسيف. 


)00( أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهابء أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» فذكر مثله» قال البيهقي : وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن 
الأوزاعي مثل ما قال يونس» ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل عبد الملك بن مروان» عبد الله بن غتبة عن الأمة؛ فذكره. 

(0) لقوله َلِنِ: اراي درا شير ده كفل إل لفن نحا لبر باكر علد انه ولغولاية عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقد تقدم قريباً. 
أخرجه مسلم (1517/1) في الحدود/ باب: حد الزنا حديث .)1399/1١7(‏ 


نايل كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


الثالثة: الرقيىُ يُجُلد خمسين» على ما قال تعالى ظفَعَلَئِهِنَ نِضفٌ ما عَلَى 
المُخْصِئَاتٍ مِنَ الْعَذَّاب» [النساء: 6؟] والقِنٌ وغيره سواءً» وفيمن نضفه حر ونصفه 
رقيقٌ» وجهان على خلاف ظاهر المذّمَب. 

أحدهما: أنه إذا زناء حُدّ ثلاثة أرباع حدّ الأحرار؛ لأنه يحتمل التفسيط» وألزم 
على هذا أن ينكح ثلاثاً. 

والثاني : أنه يُفْرَّق بين أن لا يكون بينه وبين السيد مهايأة» فيّحَدٌ حَدٌ الأرقاء» أو 
يكون» فإن زنا في نوبة السيدء فكذلكء وإن زنا في نوبة نفْسِهء فعليه حدُ [الأحرار]”" 
أورد الوجهين صاجب "التتمة؟. 

وهل يُعَرّب العبد؟ فيه قولان: 

أصحهماء وهو القديم وأحد قولي الجديد: أنه يُغرّبِ؛ لظاهر قوله تعالى 
دتَعَلَيِهِنَ نِضفٌ ما عَلَى المُخْصَّئَاتٍِ مِنَ العَذَابِ» وروي أن أُمَةٌ لأْبْنِ عمرَ رَضِيَ الله 
عنهما رَنَتْء فَجَلَدَهَاء وغَدَيَهًا إلى فدل9' . 

والثاني» وبه قال مالك وأحمد: لا يُغْرّبء واختاره القاضي أبو حامد؛ لأنّ 
التغريب للتشديد والإيحاش» والعبْدٌ جليبٌ» اعتاد الانتقال من يد إلى يدء ومن بلد إلى 
بلد؛ ولأن فيه إضراراً بالسيد وتفويتاً لمنفعته عَلَيْهه ومَنْ قال بالأصح؛ قال: العبد أيضاً 
إذا أَلِفَ الموضعً شق عليه الانتقال» وضرر السيد لا يبالّئ به في عقوبات الجرائم؛ ألا 
ترى أنه يُفْعَل”" إذا ارتدّء ويُحدٌ إذا قَذَفَه وإن تضرّر السيدء ثم يمكنه إجارته 
واستعماله هناك وإذا قلنا بالأاصح» ففي مدة تغريبه قولان: 

أحدهما: سََدَّ» لأن ما يتعلّق بالمدة والطبْع يستوي فيه الحرٌ والعبدٌ: كمدة العْنّة 
والإيلاء» ويُرِوَىْ هذا وجهاً مخرّجاً عن أبي هريرة. 

وأصحُهما: نصف سنة؛ لظاهر الآية» وعن أبي إسحاق القطعٌ بالنضف» وعند 
الاختصار يُخْرّج ثلاثة أقوال كما في الكتاب. 

وقوله في الكتاب «ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف على الأظهر». 
ينا أن الظاهر عند المغظم خلافٌ ما رجٌّحه. 

وقوله: «ولا يشترط الإحصان فى الواطئَيّن. . .» إلى آخره أراد به ما إذا كان 
)١(‏ في ز: الأرقاء. 


(؟) رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر: أن حد مملوكة له في الزناء ونفاها إلى فدك . 
7) في ز: يقبل. : 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات “1 


أحدهما بصفات الكمال عند الوطءء وهي الحرية» والعقل» والبلوغ» دون الآخرء لكن 
اللفظ بعيدٌ عن إفهام العَرَضء رالوجة القربب :فى تدريلة أن بخيل الإعضان على 
الحرّية» كما في قوله تعالى: ؤَعَلَيهْنُ نِضفٌ ما عَلَى المُخْصَّئَاتِ مِنَ الْعَذَاب4. وقد 
بَيُنا أن الحريّة أحد معاني الإحصان”''» فيصير كأنه قال» ولا يُشْترط الحرية في 
الواطئَيْن» بل إن كان حرّاً عند الوطء. 


أحدهما: رُجمء إذا زنا وجلد الآخرء إِنْ زنا. 


وقوله «وإن كان أحدهما صغيراً» أي عند الوطء رجم البالغ» إذا زناء وقوله «على 
الأظهر» أي من الطريقَيْنَء وهو الذي رأى الإمام القطع بهء إذا كان الصغيرٌ في محل 
الشهوة. فإن لم يكن » فينقدح الخلاف» وجميع ذلك على التنزيلٍ الذي يناه يوافق ما 
ذكره الإمامء وإن حمل قوله #ولا ب يشترط الإحصان في الواطَِيْن؛ على الواطتيْن في زناً 
حتى كون المعنئ أنه لو زَنَء ويُقدّر أن المقصود أنه لو كان أحدٌُ الزانِيَين محصناً دون 
الآخرء رَجِم المحصَّنْء وجَلِد الآخرء فهذا عين قوله من بِعْدُ «والثيب إذا زَنَى ببكر 
رُجِمْ مدت بل أعم منهء فيغني عنه. وقوله «وانتفاء الإِحْصَانٍ يُسْقِط الرخم؛ لآ 
حاجة بعد ما قدّم ذكره في الضابط [إليه]» وقوله «[وشطر]”" مدة التغريب» يجوز أن 
يعلم بالميم والألف؛ لأن عندهما تَسْقُط كلهاء وكذا قوله «وفي قَوْلٍ يُعَرَبُ العَبْدُ سنة» 
مكرك وتران لقطع أبي إسحاق. 

قال العَرَالِيُ : نْمْ في أضلٍ التَمْرِيبٍ مَسَائِلُ : (إخداقا) أَنّها نُقَرْبُ مَعَ مَحْرَمِ وَلَهُ 
الأخِرَةٌ عَلَيهَا عَلَى وَجْه وَعَلَى وَجْهِ عَلَى بَبِتِ المَالٍ َإن آمْتَدعَ فَهَلْ يجْبرُهُ السُلْطَانُ عَلَى 
الخُرُوج مَعَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَإِنْ كان الطريق آنا فَهَلْ يَجُورٌ تغْرِيبُها بِغَيِر مَحْرّم؟ فِيه 

َال الرَافِِي: | إنما 0 التغريب؛ لأنه 'وصل 0 بتغريب العبّدء فأشار 

المسألة الأولى : هل تغرب ا وحٌدها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه سفّرٌ واجب فأشبه الهبجرة» فإنهاء إذا كانت تخاف الفتنة 
|آفي] دينهاء كان عليها أن تسافرٌ وَخدها. 


وأصحُهما: لما رُوِيَ أنه يقد قال: دلا تَسَافِدٌ المَرْأَةٌ إلا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أز محرم 


/ 


7 في ز: أنها أحد معانيه. (0) في ز: وينتظر. 


فيل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لهاء"'' ولأن الزانية إذا غرّبت وخدهاء لم يُؤْمَن عليها من التهتك؛ هكذا أطلق مُطلِقون 
الوجهّيْن؛ وخصّصهما الإمام» وصاحب الكتاب بما إذا كان الطريقٍ آمناء وأشار إلى 
القطع بالمئع» إذا لم يكن الطريق آمنء وفيه قول بشرعية التغريب منْ غير أمْن الطريق» 
وفي «البيان» وغيره ما يُشْعِر بخلافه» ويقوم مقام المَحْرّم الزؤجٌ وفي النّسُوة الثقات عند 
أمن الطريق وجهان: 


أظهرهما: قيامُهن مقام المَحْرّم» وربما اكْتّفِيَ بالواحدة» إذا كانت ثقة وشَرَّط 
شارطون أن يكون معها مَحْرّم أو َّرْجّء وإذا قلنا بالأصحء فلو تطوّع الزؤج أو المَخْرّم 
بالخروج» أو وجدنا نسوة ثقاتٍ يُسَافِرْنَ» فذاك» وإن لم يخرج المَخْرّم أو الزوْجٌء إلا 
بأجرة أَعْطِيَ .الأجرة» وتكون في بيت المال أو في مالها؟ فيه وجهان مشبهان بالخلاف 
في أجرة البجّلأد» ورجّح القاضي ابن كج. وصاحب «التهذيب» كوئّها في بيت المال» 
وقياس ما سَبّق في أجرة البججلآد أن يرجّح كونها في مال الزانية» وإليه ذهب ابن الصبّاغ 
والروياني» وإن لم يرغب المَحْرّم في الخُرُوجٍ بالأجرة أيضاء فهل يجبره السلطان على 
الخروج؟ فيه وجهان: 


أحدهماء ويُحكئ عن ابن سُرَيْح: نعم» للحاجة إليه في إقامة الواجب» وعلى 
هذا فلو اجتمع”") محرمان أو محرم وزوخ» فمن» يقدّم منهماء لم يتعرّضوا له. 


وأظهرهما: أنه لا يجبر كما في الحج؛ ولأنه تعذيب مَنْ لم يذنب» وعلى هذاء 
فقياس مما ذكرنا أنه لا تُغرّب إلا مع محرم أن يوّخْر [التغريب]”" إلى أن يتيسرء وكما 
ذكر الرويانيُ أنها تغرّبء ويَحْتَاط الإمام في ذلك» وقوله في الكتاب «إنها تُغْرّب» يعني 
المرأة وأعلم بالميم؛ لما سبق أن عنده لا تغرّب المرأة» ويجور أن يُعْلم قوله لامع 
محرم» بالواو؛ لإطلاق مَنْ أطلق وجهين في أنها هل [تغرب]”*' وحدها؟ 

قال العَرَالِيُ : (الثَانِةُ) لآ يَنقْصُ فِي مَسَاقَةٍ الغُرْبَةٍ عَنْ مَرْحَلَتَينء وَإِلَيِهِ الخيَرَةٌ في 
جهَاتٍ السَّفَر وَالمَرِيبُ يَخْرُْجُ إلى غير بَلَدِو فَإِنْ رَجع إِلَى البَلَدِ لَمْ يتَعَرَض لَهُ (الثالِتَة) : 
لو عَادَ المُمَوَبُ أَحْرَجْتاهُ نيا وَلَمْ تحْسَبْ المُدَةٌ المَاضِيةُ. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منها 
أو زوجهاء وفي رواية له: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو أخوها. أو ابنهاء أو زوجها أو ذو محرم منهاء وهو من المتفق عليه 
بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضاً وأبي هريرة . 

(؟) في ز: أجمع . () في أ: التعزير. 

(5) في أ: تعزر. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ين 


قَالَ الرَافِعِيْ: الزاني يُغرّب إلى مسافة القضر: لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن 
الأهل والوطن» وفيما دون مسافة القضر تتواصل الأخبار ولا تتم الوحشة» وعن ابن أبي 
هريرة وجه أنه يجوز التغغريب إلى ما دون مسافة القضر؛ لمُشْلن قوله وق دركئرية 
عام»» وفي «التتمة» وجه: أنه يكفي”© التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه لم 
يرجع من يومهء والظاهرُ الأوّلء وإِنْ رَأى الإمامٌ تغريبّة هُ إلى ما فوق مسافة القضرء 
فعل؛ غرّبَ عمر - - رَضِيَ اللَهُ عَنُْ - إلى الشام» وعثمانُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - إلى مصرّء 
هذا هو المشهور والذي أورده المتولّي ؛ أنه إذا وجد على مسافة القضر موضعٌ م صالحٌ» 
لم يجز التغريب إلى البلد البعيد. والبدويٌ يُعْرَبِ عن جلته وقومه. وله لمكو هد 
الإقامة فيما بينهم. وحكى إمام الحرمَّيْن وجهَيْن في أنه لو عيّن الإمام جهة للتغريب» 
فطلب الزاني أن يُغرّبِ إلى جهة أخرئ» هل يجاب أو لا [يعدل] عن تعيين الإمام؟ 
ورأي الأظهر. إجابته» وقال: المقصود إيحاشه بالإبعاد عن الموضع بقدر مرحَلَتَيْنَ» 
فإذا حصل هذا الغرّض» فليأخذ في أي صؤب شاءء وهذا ما أورده في الكتاب 
والمذكور في غيره أنه لا عُدول عما عينه الإمام. وهذا هو اللائق بالزجر والتغنيف. 
ويوافقه ما ذكر صاحب «التهذيب» أن الإمام لا يرسله إرسالاً» بل يُغرّبه إلى بلّد معيّن» 
وإنما غرّب إلى موضع معين» فهل يمنع من الانتقال إلى [بلد]”"' آخر؟ الذي أورده 
المتولي» واختاره الإمام: أنه لا يمع ومنهم من قال: يمنع. 


وفي «التهذيب»: أنه لا يُمكن المغرب من أن يحمل معه أهِلَهُ وعشيرته؛ لأنه لا 
توس د وله أن يحمل جارية يتسرى بهاء وما يحتاج إليه للنفقة» وقال وفي 
«التتمة» : لو خرج عشيرتّه معه» لم يمتعواء والغريب إذا زنا يُغْرَب من بلد الزنا تنكيلاً 
وتبعيداً عن المؤضع الذي ارتكب فيه الفاحشة» بها التسو ولا تفوت إل يلد ولا 
إلى موضع بيئه وبين بلده. أقل من هسيافة 'القطرة وإذا غُرّبٍ إلى غير بلدى فرجع إلى 
بلده. ففي الكتاب: أنه لا يُتعرّض له وحكول غيره أنه يمنع منهء وهو الأشبه. ثم هذا 
في [الغريب]”" الذي له وَطْنّْء فإن لم يكن كما إذا هاجر الحربيٌ إلى دار الإسلام» 
ولم يتوطن بعد بلدة قال في «التتمة؛: : يتوقف الإمام إلى أن يتوطن في بلده؛ ثم 
يغْرّبه» والمسافر إذا زنا في الطريق د يغرب إلى غير مقصده. وإذا رجع المغرّب إلى اليلد 
الذي غُربٍ منه. رُدُ إلى المؤضع الذي عُرّبَ إليه» وهل يُحَسّب ما مضى» أم تستأنف 
المدة الأشبه» وهو المذكور في الكتاب: أنها تستأنف ليتوالّئ الإيحاش» وفي «التتمة»: 


أنه ب يحسب ما مَضَّىْء والخلاف راجمٌ إلى أنه هل يجوز تفريقٌ سنة التغُريب» وخرّج 


)١١(١ .‏ في زايجوز. 00 (1) سقط في ازء 
0) في أ: المغرب. 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بعضهم هذا الخلاف من الخلافٍ في أنه هل يجوز ف فى «اللْقَطَةِ تفريق سنة التعريف؟ 
قال القاضي ابن كج: : ولا يعتقل في المؤضع الذي عُربِ إليه؛ لثلا يرجع» بل يحفظ 
بالمراقبة والتوكيل به( 2 ؟» [فإن] احتج إلى الاعتقال» اغتّقِل» [ولو زنى] ثانياً في البلد 
الذي عرب إليه؛ عُرّبِ إلى موضع آخرء قال ابن كج: وتدخل بقية مدة الأول في 
الثاني ؛ لأن الحدّيْن من جنس واحد يتداخلان» وفي كتابه: أنه لو أراد الحاكم تغريبه 
فَخْرّجَ بنفسهء وغاب سنة» ثم عادء فعن بعض الأصحاب: أنه يكتفي بذلك. 
والصحيحٌ خلافه» لأن المقصود التنكيل» وإنما يخصّل ذلك بنفي السلطان. 


وأن نفقة المغرّب ومؤنته في ماله يُقَدْر ما يَشْتَرِكَ فيه السَّمَر والحضرء وما زاد 
بسبب السفرء فهو في بيت المال» وهذا 0 


ويجوز تقديم التغُريب على الجَلْد وفي «الحلية» للقاضي الرويانيٌ: أنه يلزم 
المُكَرّبِ أن يقيم في العُربّة؛ حتى يكون كالحبس له في أصح الوجَهَيْنِء ولا يُمكُن من 
السير والصُرْب في الأرض» ا ومما ينايِبٌ عقوبة التغريب النفْيُ في قطع 
الطريق» وسيأتي» وورد الخبرٌ بنفي المختّئين» وهو تعزير”". 


قال العَزَّالِيُ : أمّا الإسْلامٌ فَلَيسَ مِن شَرَائِطٍ الإخصّان بَلٍ الذَّمّي يُرْجَمْ إِذَا رَضِيَ 
و ولايد عَلَى الشّرْب وَإِنْ كَانَ | ا لبي 7 0 


مكل ا فيرجم؛ ا 


لنا: ماروي [أن] رسول الله كل ”'رَجَمَ يهوديين رَنَيَا وَكَانَا قَدْ أخصتاء وإذا ارتدٌ 


)١(‏ في أ: فلو. 

(؟) قال النووي في زوائده: الصواب أن الجميع في ماله. 

زفرق قال في الخادم : قد نص الشافعي ف في الأم على الثلاثة فقال: : المنفيون ثلاثة: المحارب وصفه بقيد 
د لول قل قر بد ره فإذا تغرب إلى موضع آخر طلب. 
والثاني: الزاني البكر. والثالث: المختثون. 

(5) أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: زنا رجل وامرأة من اليهودء وقد أحصناء حين قدم عليهم رسول 
الله كَدٍ المدينة» وقد كان الرجم مكتوباً عليهم» فذكر باقي الحديث» ورواه الحاكم من حديث 
ابن عياس: أتى رسول الله كيد ييهودي ويهودية قد أحصناء وسألوه أن يحكم فيما بينهم', فحكم 
عليهما بالرجمء ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي: أن اليهود أتوا رسول الله 
ككل بيهودي ويهودية زنيا قد أحصناء فأمر بهما رسول الله كلدٍ فرجماء قال عبد الله: فكنت فيمن 
رجمهماء وإسناده ضعيف؛» وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم» دون.ذكر الإحصان في - 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ش عي 


المُخِصَن ‏ » لم يبطل إحصانه؛ حتى لو زنى في الردّة بغد ما رح جَعَ إلى الإسلامء فعليه الرَجم 
وقال أبو حنيفة» يبُطل الإحصان بالردّة» ولاء يعود إلا بإصابة جديدة بعد الإسلام . 


وقوله في الكتاب «إذا رضي بحكمنا» يجوز أن يعلم بالواو؛ لما ذكرنا في «كتاب 
النكاح» أنا إذا قلنا ايبجب الحكم بين الذميين» إذا تراقَعُوا إليناء فإذا أقر الذميٌ بالزناء 
يُقَام عليه الحدٌ جبراء وإنما يعتبر الرضًاء إذا قلنا: لا يجب الحكم بينهم وبيّئا أن 
الأكثرين رجّحوا قول الوجوب. وقوله «[ولا يُجلَدْ] على الشَّرْب؛ أي وإن رَضِيَ 
بحكمنا؛ لأنه لا يعتقد تحريمه 


وقوله «على الأظهر» ليعتقد رده إلى الصورتين» وهما مكررتان من بعد مشروحتان 
إن شاء الله تعالى . 


قال العَرَالِيُ : ما قَوْلئا: إبلاجُ فج في فَْج فَيتاولُ اللواط وَهُوَ يوب قَقلَ القَاعِلٍ 
وَالمَفْعُولٍ عَلَى قَوْل (ح)» وَالْجْمَ م كل حَالٍعَلَى قله وَالتَعْزِيرَ عَلَى قَوْلِء وَهْوَ كَالرْنًا 
عَلَى قَوْلِء وَإِْيَانُ لتب في بها لِوَاطّء وَالعُلا م المَمْلُوكُ كَمَئِرٍ المَملُوكٍ عَلَى الأمَ م 
وَالمِلكُ فِي الجارِيَةِ وَالرْوْجَةٍ شُبْهَةٌ لأنها مَحَلُ آلاسيمتاع . 


قَالَ الرَافِعِيُ : القيد الثاني : : إيلاج الفرج في الغرم :. فيدخل فيه اللواطً» وهو من 
الفواحش ؛ وقال الله تعالى: ِإِنكُمْ لَتنُوَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 
[العنكبوت: ]١8‏ وقال عَرّْ منْ قائل: «قل إِنْمَا حَرُمَ رَبّي الفْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطْنَ © [الأعراف: “«”] . ثم إن لاط بذكر» ففي عقوبة الفاعل أقوالٌ : 


أحدها: أن عقوبته القثل محصّناً كان أو لم يكن؛ لما روي عن ابن عباس - رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمًا ‏ أن النبي كةِ قال: : همَنْ وَجَدَئْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَأَقُنُوا الْمَاعِلَ 
وَلْمَْعُولَ به”'2 وعلى هذاء ففي قتله وجوة: 


الصحيحين من حديث ابن عمر. 
(فائدة) تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط ف في الإحصان» بحديث روي عن ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفاً: من أشرك بالله فليس بمحصن» ورجح الدارقظني وغيره الوقف.. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده على الوجهين» ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف. 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود واللفظ لهء والترمذي وابن ماجة» والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة» 
عن ابن عباس» واستنكره النسائي» ورواه ابن ماجة ولخاتم من حديث أبي هريرةء وإسناده 
أضعف من الأول بكثير» وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت يثبت عن رسول الله كل أنه رجم في 
اللواطء ولا أنه حكم فيهء وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول بهء» رواه عنه ابن عباس - 
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أحدها: أنه يُقتل بالسيف كالمرتدٌ؛ لأنه السابق إلى القَهُمِ مِنْ لفظ القتلء ويُحكول 
هذا عن أبي الْحُْسَين بن القطان. 


والثاني » اوبه قال مالك وأحمد: أنه يُرْجَم تغليظاً؛ لما رُويَ عن علي - [كرم الله 
وجهه] رَضِيّ اللهُ عَنْهُ - أنه قال: يُرْجَمْ اللوطيّ. 


والثالث : يهدم عليه جدارء أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم 
نُوطِء قال الله تَعَالَى: ظفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا'2 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةٌ [من سِجيلٍ]”4 
[هرد: ؟48]. 


وأصحُهما: أن حده حدٌ الزناء قَيُرْجَم إن كان محصناً. ويّجلد ويُغرّبء إن 
لم”" يكن مُحْصّناً؛ لأنه حد يجب بالوطء» فيختلف بالبكر والثيب» كالإتيان في القُبْلء 
وقد يُختج له بظاهر ما رُوِي أنه يك “قال: «إذًا أنّى الرَّجُلُ الرّجُلَ قَهُمَا زَانَِانِه . 

والثالث: أن الواجب فيه التعزيرء وبه قال أبو حنيفة» لأنه فرْجٌّ لا يجب المَهْر 
بالإيلاج فيهء فلا يجب الحدٌ كإتيان البهيمة» وهذا القول مخرّج منهء ومنهم مَنْ لا يثبت 
هذا القَوْلَء وأما المفعولء» فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاًء فلا حد عليه» ولا 


-- وأبو هريرة» وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصناء كذا قال» وحديث أبي هريرة لا يصحء 
وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه» وعاصم متروك» وقد 
رواه ابن ماجة من طريقه بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل» وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته 

)١(‏ في ز: عليها. (؟) سقط في ز. 

[فية اختلف أهل العلم في حد اللواط فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى إن كان محصناً يرجم 
وإن لم يكن محصناً يجلد مائة» وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة 
والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي. وهو أظهر قولي الشافعي» ويحكى أيضاً عن أبي يوسف 
ومحمد» وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلاً كان أو 
امرأة محصناً كان أو غير محصن لأن التمكين من الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحصنات» 
وذهب قوم إلى أن اللواطي يُرْجَم محصناً كان أو غيره وممن ذهب إلى هذا سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن عباس وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال الزرهري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» 
وروى حماد عن إبراهيم. قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللواطي». والقول 
الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد» 
وقد روي عن جابر وأبي هريرة عن النبي كَلِ في اللواطة أنه يقتل الفاعل والمفعول. (شرح السنة 
"7٠/0‏ ). 
1 0 اه ا 0 وفيه بشر 
ابن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنئده عنه. 
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مهْر؛ لأن منفعة بُضْع الرّجُل لا تتقوّم» وإن كان مكلّفاً طائعاًء فإن قلنا: إن الفاعل 
يُقتل» .فَيُقتل المفعول بما يُقْتَل به الفاعل» وإن قلنا: إن حدّه حد الزناء فيُجْلّد المفعول 
ويغرّب محصناً كان أو لم يكن. وإن أتى امرأةً في دبرهاء ففيه طريقان: 

أظهرهما: أنه لواط؛ لأنه إتيانٌ في غير المأتئ» فيجيء في الفاعل الأقوال» 
وتكون عقوبة المرأةٍ الجَلْدَ والتغريبّ على قؤلنا: إن حدّه حد الزناء وهذا ما أورده في 
الكتاب. ورجحه في «التهذيب» وبه قال الشيخ أبو حامد. 

والثاني : أنه زناً؛ لأنه وطء صادف أنثى» فأشبه وطئها في القّبُل؛ فعلى هذا [حَدّه] 
حَدُ الزناء بلا خلاف» وتُرْجَم المرأم إن كانت محصنةً. وهذا ما اختاره القاضي ابن كج 
وأورده صاحب «المهذب» هذا كلّه [فيما] إذا لم يكن [هناك] مِلْكُ يمين ولا نكاحٌ . 

وأما إذا لاط بعبده» ففيه طريقان: 

أحدهما: أن في وجوب الحَدّ قولَيْن؛ لقيام الملك كما لو وطىء أخته المملوكة. 

وأصحُهما: أنه كالأجنبي» ويخالف وطء الأخت المملوكة» فإن المِلّك يبيح 
الإتيان في القَبّل في الجملة» فإذا لم يبح» انتهض شبهة» ولا يبيح هذا النوعٌ بحال» 
ولو أتى امرأته أو جاريتهُ في دبرهاء فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في وطء الأخت المملوكة. 

وأصحهما: القطع بالمنع؛ لأنها مملوكة ومحل استمتاعه [والله أعلم]. 

وأما لفظ الكتاب فقوله «وهو يوجب قتل الفاعل والمفعول» أراد به القتل 
بالسيف» ويجوز أن يُعْلَم ما سوى قول التعزير بالحاء؛ وما سوى قول الرجم بالميم 
والألف. وأن يعلم قوله «على قول» من قوله «والتعزير على قول» لما ذكرنا أن بعضهم 
نفاه» ويخرّج بالقيْدٍ المذكور المفاحَدّة» ومقدّمات الوطء» فلا يجب الحدٌ بشيء من 
ذلك» وإذا وجذنا بالمرأة الخليّةِ حبلاء وأنكرت الزناء لم تُحد خلافاً لمالك» وإذا 
وججدنا امرأة ورجلا أجنبيين تحث لحافء ولم يعرف غير ذلك» لم نَحُدّهماء وكذلك 
إذا أتت المرأة المرأة» لأنه لا إيلاج» ا في هذه الصورة التعزير. 

قال العَرَّالِىُ : وَقَوْلَّا: تُشْتَهَى طبعاً يب بين أنه لأ يَجِبُ بالإيلآج في المَيِنَةِ وَفِي 
البَهِيمَةٍ قَوْلآن: أَصَحُهُمَا أَنّ فيه لزي وَفِي قَوْلٍ تُفتَلُ البَهِيمَةُ أنضاًء ثُمْ في وُجُوبِ 
قِيمَئهَا إن كَانّث غَيرَ مَأكُولةٍوَفِي لها إن كَائَث مَأَكُولةٌ خلآتٌء وَإِنْ أَوْجَبْنَا الحَد قلا 
ثبت إلا بأرْبعَةٍ عُدُولِء وَإِنْ أوْجَبئا الَمِيرَ فكْفِي عَدْلانٍ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. 

قَالَ الرَافِمِيّ: القيد الثالث: أن يكون الإيلاجُ يشتهى طبعاء وقصد به التحوّز عن 
صورتين : 
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إحداهما: إذا أولج في فَرْجٍ ميتة» ففيه وجهان منقولان في «التهذيب» وغيره: 
أحدهما: أنه يجب الحدٌء لأنه حصل إيلاج فرج في فرج [محرم]”''. لا شبهة 


وأصحهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجب؛ لأنه مما ينفر الطبْعٌ عنه» 
وما ينفر الطبع عنه لا يُحْتَاجُ إلى الزجر عنه [بالحد]ء كشرب الخمر والبؤل. 

الثانية : إتيان البهيمة حرامٌ» وفي عقوبته قولان: 

أصحهما: التعزير؛ لأن الطباع السليمة تأباه» ولا يوجَدٌ ذلك إلا نادراً من 
الأراذل» ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحدٌ. 

والثاني: أنه يجب فيه الحد؛ لأنه إيلاج فرج في فرج حرامء وعلى هذا فقولان: 

أحدهما: أنه يقتل محصناً كان أو لم يكن» لما رُوِيّ عن ابن عباس - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا] - أن النبي ككل قال: «مَنْ أنّى بو بَهِيمَةَ فَآفْتلُوهُ وَأَقتُلُوا الْبَهِيمَة»”" قيل لابن عباس - 
رَضِيَ اللّهُ [َعَنْهُمَا] - كِمَا شَأَنُ البَهِيمَةٍ؟ قال: باأززة فإ ذتك إلا آنه كيه أن يؤكل 
لحَمُهاء وقد عمل بها ذلك العمل وَبُروَئ أنه قال في الجواات: إنها نر ى» فيقال: هذه 
التي فُعِلَ بها ما فُعِلَء وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي ككل قال: «مَنْ وَقَعَ 
عَلَى بَهِيمَةِ فَافُلُوهُ وَأقتُُوا البَهِيمَةَه”" . 

والثاني : أن حده حد الزناء فيُفْرَق بين المخصّن وغيره؛ لأنه حدٌ يجب بالإيلاج» 
فأشبه الزناء وفيه طريقان آخران: 


)١(‏ سقط في ز. 

زفق وفي إسناد هذا الحديث كلام رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن 
عكرمة» عن ابن عباس باللفظ الأول» وأما الرواية الأخرى فهي عند البيهقي بلفظ : ملعون من وقع 
على بهيمة» وقال: اقتلوه واقتلوها ليلآء يقال هذه التي فعل بها كذا وكذاء قال أبو داود: وفي رواية 
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس : ليس على الذي يأتي البهيمة حد» فهذا يضعف حديث عمرو 
ابن أبي عمروء وقال الترمذي: حديث عاصم أصحء ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي 
وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمروء قال: إن صح قلت بهء ومال البيهقي إلى تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده» من رواية عباد بن منصور عن عكرمة» وكذا أخرجه عبد 
الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة» ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور 
عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم ب بن أبي يحيى» عن داود عن عكرمة» فكان يدلسها بإسقاط 
رجلين» وإبراهيم ضعيف عندهم» وإن كان الشافعي يقوي أمره» والله أعلم . 

() قال الحافظ في التلخيص: في إسناده كلام رواه أبو يعلى الموصلي. نا عبد الغفار بن عبد الله بن 
الزبير عن علي بن مسهرء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بهذاء ورواه ابن عدي عن أبي 
يعلى» ثم قال: قال لنا أبو يعلى بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه» وقال ابن عدي: إنهم كانوا لقنوه. 
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أحدهما: القطع بأنه كاللواط؛ فعلى هذا ينجذب قول التعزير على رأي . 

والثاني : القطع بأن الواجب فيه التعزيرٌء» حكاه صاحب «البيان» وغيره» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة . 

فيجوز أن يُعْلَمْ لهما قوله في الكتاب «وفي البهيمة قولان» بالواو. 

التفريع : إن أوجبنا المّثل» ففي كيفيته الخلاف المذكور في اللواطء وهل تقتل 
البهيمة؟ ذكر الشيخ أبو حامد وجماعةًٌ أنها إن كائّثْ مأكولة» تقتل» وإلا فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لظاهر الخبرين. | 

والثاني: المنمُ؛ لما رُوِيَ أنه كله نَهَى عن ذبْح الحيوان» إلا لمَأْكلّة"'2؛ وفي 
إسناد الخبّر كلامٌ» ومنهم مَنْ أطلق الوجهين في المأكول وغيره» ويخرّج من الطريقين 
ثلاثةٌ أوجه؛ ثالثها الفزْق بين المأكول وغيره. 

التفريع : إن قأنا: [إنها] تقتل» فقد ذكروا فيه معاني: 

أحدعا: كراهية أكلهاء لو أنيكت. 

والثاني : أنه لِثَلاً يَذْكُر الفاحشة بها. 

والثالث: [خوف أن] يأتي بخَلْقَ مشوه يشبه بعْضه الآدمىّ. وبعضه البهيمة» 
المَعْنَى الأول يختص بالمأكول» والثاني والئالث يشملان المأكول وغيره» فمن قال: 
يُقْتَل المأكول دون غيره» يجوز أن يَذْهَبٍ إلى المَعْنَى الأول» ولو أتى البهيمة في 


دُبُرهاء فيقتل على المعنى الأول والثاني» ولا يُقْتَل على المعنى الثالث» وهل كل 
أكتهاء إذا كانت مأكولة وذبحت؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنها مُدْكَاةٌ كغيرها؛ وهذا ما رجّحه الإمام وصاحب «التهذيب». 

والثاني : لا لما سبق في الرواية عن ابن عباس - رَضِيَ الله [عَنْهِمًا] » وأيضاًء 
فإنه» إذا وجب قتلهاء التحقت بالمؤذيات» وهذا أصح عند الشيخ أبي حامدء فإن قلنا : 
لا يحل أكلهاء أو كانت غير مأكولة» فهل يجب ضمائهاء إذا كانت لغير الفاعل؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها صارت مستحّقة القتل شرعاً» كالعبد يُقتل حذاً. 

وأظهرهما: 1 تعم» لأنه يوان أتلف» بلا جنايةٌ وعلى هذاء فعلى من يجب 
الضمان؟ فيه وجهان عن أبي علي الطبريٌ وغيره. 
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أحدهما: على بيت المال؛ لأنها قُتَلَت للمصلحة. 
وأصحُهما: على الفاعل؛ لأن التلف جاء بسبب فعله» وشبه هذا الخلاف في 

أجْرَة الججلأدء وإذا قلنا: يحل الأكل فيما إذا كانت البهيمةٌ مأكولة» ففي قدر التفاوت 
بين قيمتها حيّةَ مذبوحة ما ذكرنا من الخلاف» ولو مَكْنَتِ امرأةٌ من نفسها قِرْداّء كان 
الحكمء ٠‏ كما لو أتى بهيمةً حكاه صاحب «التهذيب؟» وغيره» ومما يتفرّع على الخلاف 
المذكور في اللُواط وإتيان البهيمة» أنا إذا أؤْجَبْنَا الحدّ [فيهما]» فلا تثبتان إلا بأربعة 
شهودٍ كالزناء وإن قلنا بوجوب التعزيرء فيكفي عدلان أو-لا بد من أربعة؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة والمزنئ وابن خيران: [أنّه]2'7 يكفي عدلان» كما في 
سائر الجنايات وعقويتها. 

وأظهرهماء وينسب إلى النص: أنه لا يْدّ من أربعة؛ [لأنها]”" شهادة على إيلاج 
فرْج في فرج فأشبهت الشهاددةً على الزُّنَاء ويجوز .أن تختلفٌ عقوبة الإيلاج» ولا 
يختّلف عدد الشهود؛ كالجَلد والرجم في الزناء ولبكن قوله في الكتاب «وإن أوجبنا 
الحدٌ» مردود إلى إتيان البهيمة واللواط فعا فالحكم فيهما واحدٌ. 

والمسألة في اللواط أعادها صاحب الكتاب في «الشهادات» وحَكى الخلافٌ في 
اعتبار العَدّد على القول بوجوب التعزير قولَيْنَء والمشهورٌ وجهانء كما ذكرنا هناء وكذا 
قوله قبل ذَلِكء وفي قولء «تقتل البهيمة» المشهور فيه الوجه. 

وقوله «بينهما» فيه «خلاف» يجوز إعلامه بالواو؛ لأن القاضي ابن كج حكى 


القَطع بحل الأكل. 


وَفِي المُئْمَةٍ فإنّ الصّحِيحَ 3 لأحَدَ فيه وَأَمَا وَطْءْ الحَائِض وَالمُخْوِمة وَالصَائِمَةٍ لا حَدٌ 

ا َال الرّافِصِي : ا ل 0 1 

لأنه لا يُوصَفٌ بالحرمة» والكلام فيه مبسوطٌ من بعدء [وأردنا]"" بالإيلاج المحرّم ما 

يحرم بعينه دون ما يحرّم؛ لأمر من خارج» وإن لم يتلقّظ به فِيَحْرُجٍ وطء الحائض 

العامة والمُخرمِة؛ لأن التحريم ليس لعين الوطءء وإنما يحرم وطء الحائض ؛ للأذى 
مرة تلْكَ النجاسة» ووطء الصائمة والمخرمة لحرمة العبادة» فلا يتعلّق به الحدء 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: لأنه. 


زشرف في ز: وأراد. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1 


وكذلك وطء الجارية قبل الاستبراء» وكون التحريم مقطوعاً به يحرج عنه الوطء في 
الأنكحة المختلف في صحتهاء ولا يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي على 
الأصح. وقد حكينا وجهاً عن الصيرفيٌ في «باب النكاح»: أنه يجب الحدٌ على مَنْ 
يعتقد تحريمه. ويُخْكئ عنه» وعن غيره الوجُوب على مَنْ يعتقد إباحته أيضاء كما 
يوجب الحدٌّ على الحنفيّ بشرب النّبيذء وكذلك لا يجب الحدٌ بالوطء في نكاح المتعةء 
وفيه خللاف مذكور في النكاح. وقوله في الكتاب #وفي النكاح الفاسد وفي المتعة» نكاح 
المتعة أحد الأنكحة الفاسدة» فالئظم كقوله تعالى: «فِيهمًا فَاكْهَةٌ وَتَخْلَ وَرْمَانَُ4 
[الرحمن: 74]. 

وقوله: «فإن الصحيح» يرجع إلى النكاح الفاسد دون الوطء بالشبهة» فلا خلاف 
في أنه لا يجب الحد به. 

واعلم أن هذا القيد يُسْتَعْئَ عنه بالذي بغده» وصَوَرْهُ هُ داخلةً في الذي بغده» وقد 
كَرّر أكثرها فيه. 


قال العَرَالِيُ: وَقَولنَا: لآشْبْهَةَ فِيه أَخْتَرَرْنَا به عَنْ شُبْهَةٍ شْبْهَةٍ نِي المَحَلَ وَالفَاعِلٍ 
وَالطَرِيقء أما شُبْهَةُ المَحَلَ فََنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّةٌ بسَبّبِ رَضَاع أؤ نسب أو 
شركة أ تزويج أذ من لد عَلَى الجَديدٍ في يع َلِكَ: وما نِي القَاعِلٍ أن يَطُنُ 
أنها نلوك أو وَوَعَنة: ًا في الطرِيتٍ كن يَحْمَلفَ الْمُلمَاُ في إيَاحَِِ تلتحا بلا ولي 
وبلا شهُودٍ وتكاح الْمُئْعةٍ فَالصّحِبحُ أن جَمِيعَ ذَلِكَ يَذ يَذْرَأ الحَدٌّ. 


قَالَ الرَافِعِيْ : القيد الخامس : أن يكون خالياً عن الشبهة» رُوِيّ عَنْ رسول الله وَكِلةِ 
أنه قال: «أَدْرَءُوا الحَُدُودَ بِالشُّبّهَاتِ»”' وأتبع صاحب الكتاب في ضبط 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري». عن عروة عن عائشة بلفظ : ادرءوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله: فإن الإمام أن يخطىء في العفوء 
خير من أن يخطىء في العقوبة» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف قال فيه 
البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك» ورواه وكيع عنه موقوفاء وهو أضح قاله 
الترمذي» قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» وقال البيهقي في السنن: 
رواية وكيع أقرب إلى الصواب» قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري؛ ورشدين ضعيف 
أيضاًء ورويناه عن علي مرفوعاً: ادرءوا الحدود» ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدودء وفيه 
المختار بن نافع» وهو منكر الحديث قاله البخاري؛ قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن 
عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات؛ ادفعوا القتل عن 
المسلمين ما استطعتم» وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً» وروي منقطعاً وموقوفاً على - 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠‏ 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


«الشبّهَاتِ 6" ' تقسيماً ذكر أن الشيخ أَبَا محمَّدٍ كان يردّهٌ في كلامهء وهو أن الشبهة ثلا 
أقسام شبهةً في المَخْلُ» وأَخْرَئْ في الفاعل» وأخْرّىئ في الجهة والطريق . 

القسم الأول: الشبهة في المَحلٌ؛ بأن يكون مملوكاً له» كما لو وطىء جاريته 
المحرّمة عليه؛ بمحرمية ة رضاع أو نسب؛ بأن كانت أخْتّهُ من الرضاع أو النسب» » أو 
كانت بنته أو أَمّهُ من الرضاعء ففي وجوب الحد قولان: 


أصحُهماء وبه قال أبو حنيفة: لا يجب؛ لشبهة المِلّك المبيح”"". 

والثاني : يجب » لأنه وطءٌ لا يستباح بحال؟؛ فأشبه اللواط» ويجري الخلاف فيما 
إذا كانت موطوءة أبيه أو أبْئِه ولو وطىء جارية مشتركةً بينه وبين غيره» أو جاريتة 
المزوجة أو المعتدّة عن زوجهاء ففيه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين» وهذا ما ذكره فى الكتاب. 


وأقواهما: القطع بالمنع؛ لأن تحريمهن لا يتأبد» فأشبه وطء الحائض والمُخرمة» 
وفي معنى هؤلاء الجاريةٌ المجوسيةٌ والوثَبِيّة» وما إذا أُسلَّمَتْ جارية ذميٌ» فوطئها قبل 
أن تباع عليه. وإذا قلنا: لا يجب الحد يثبت النسب وحرمة المصاهرة» وإذا قلنا: 
يجبء» فلا يثيتان» وقيل: يثبت النصب» وتصير الجاريةٌ مستَولدَةٌ بلا خلاف» فيدخل 
في هذا القسْم وطء الأب جارية الابْنِ لشبهة حقّه في مال الابن» ويجوز أن يُعدٌ منه 
وطء الحائض والمخرمة وآمَنْ] في معناهما. 


والقسم الثاني : الشبهة في الفاعِلٍ ؛ وذلك بأن يجدّ امرأةٌ على فراشه فيطأَهَا على 
ظَنّ أنها زوجته أو أمنّهٌ فلا حدٌ عليه» وإذا ادعَئ أنه ظَنْ ذلك» فعن النص أنه يَخْلِف 
ويُدْرِأ عنه الحدٌّء وقال أبو حنيفة: يجب الحدٌّء ولا أثر لهذا الظنء إلا إذا رُقْت إليه 
امرأةٌ» وقيل [له:]”" إنها التي نكحْتّهاء وكانت غير [التي نكحها]”*' لنا: القِياسٌ على 
ليلةٍ الزفافٍء وعلى ما إذا شرب شراباً على ظن أنه ليس بخمرء [فإذا هو خمر]”» ولو 
ظن الموطوءة الجاريةً المشعركة ينه ويين غيرهء فكائث غيرهاء وفعنا غلى أنه لا يجب 


- عمرء قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد 
صحيحء وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطىء في الحدود 
بالشبهات» أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات» وفي مسند أبي حنيفة للحارثئي من طريق مقسم عن 
ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعاً. 

)000( في ز: الشهادات . (0) في ز: المبيع . 

0) سقط في ز.ء (5) سقط في ز. 

(©) في ز: فكان خمراً. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقويات ١17‏ 


الحدٌ بوطء الجارية المشتركة, قال الإمام: فيه ترددء ويظهر أن يقال: لا حد؛ لأنه ظن 
ما لو تحقّقه لأنْدَهُمَ الحدّء ويجوز أن يقال: يجب؛ لأنه علم [التحريم] وظن أنه اقترن 
به ما يدفع الحدّء فلم يكن [فكان] من حمّهء إذا علم التحريم» أن يمتنع. 

القسم الثالث: الشبهة في الطريق والجهة» قال الأئمة: كل جهة صِحّححها بعض 
العلماءء وحكم بحل الوطء بهاء فالظاهر أنه لا حدٌ على الواطىء بتلك الجهة. وإن 
كان لا يعتقد الحلّء وذلك كالوطء في النكاح بلا وليّ؛ كمذهب أبي حنيفة» وبلا 
شهودٍ؛ كمذهب مالك. وفي نكاح المتعة» وقد سبق الكلام في هذه الصور. 

واعلم أنا ذكرْنا في «كتاب الرهن» أن" ظاهر المَذْمَبِ وجوبٌ الحدٌ على المرتهن 
إذا وطىء الجارية المرهونةً بإِذْنِ الرّاهِنَء وهو يعتقد التحريم» وقد حُكيّ عن عطاء بن 
أبي رباح» أنه يباح وطء الجارية بدن مالكهاء وقياس ما نذكره الآن أن يكون الظاهِرٌ في 
تلك الصورة ألا يجب الحدٌ أيضاً؛ وأن يجعل مذهب شبهة دارئة» وكأنهم لم يصحححوا 
النقل عنهء ولم يتحمّق عندهم أنه مذْهَبهء وإن قيل إن [ذلك مذهبه لكن]”'"' الإجماع 
انعقد [بعده]”" على التحريم» و الإجماعٌ اللاحنٌ يرفع أثر الخلافٍ السابق» فهذا قد 
يُذُكر مثله في نكاح المتعة» فيلزم أن يرجّح فيه وجوبٌ الحد أيضاً [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب «فلا حد على الجديد في جميع ذلك» وصف الخلاف بالجديد 
والقديم تعرّض له الإمام وتابعه صاحب الكتاب» وسكت أكثرهم عنه» وأرسلُوا ذكر 
القولَيْنء بل في «الشامل» أن قول وجوب الحدٌ منصوصٌ عليه في «الإملاء» ونسبهما 
معاً ناسِبُون إلى «الإملاء» [والإملاء]”*' محسوبٌ من الكتب الجديدة» ثم يجوز أن يُعْلَم 
قولّه «على الجديد» بالواو؛ لما حكينا من القطع بالمَنْع في بغض الصّورٌ المذكورة. 

قال العَرَالِىُ : وَلَوْ تكح أمُهُ وَوَطَِهَا حُدّ كما لو اسْتَأَجَرَ للرّنَا أو إِبَاحَةٍ الطءٍء وَلَوْ 
ْنَْثْ خَرْسَاءُ بنَاطِقٍ أو ِالْعَكْسِ أو مَكَدْتِ العَاقِلَةُ مَخِئُوناً أو أَنْكرَ أَحَدُ الوَاطِفَينِ أو وك 
بِمْرََةٍ يَسْتَحِقُ 8 عَلِيِهَا القِصَاصَ َو في دَارٍ الحَرْبٍ وَجَبَ الحَدّ في جمِيع ذَلِكَ . 

قَالَ الرَافِعِئْ : لما فَرَعْ من الكلام في الشّبهة الدارئة» ذَكَرَ الصورٌ التي عَدّها 


من الشبه المؤّئّرة» وليست كذلك» فمنها: : لو تكح أمْهُ أو مَخْرّماً غيرها؛ 
0 , بنسب أو رضاع أو باكر ووطئهاء يجب عليه الحذ» وعند أبي حنيفة ) لا 


يجب » وتصير صورة ة العقّد شبهة . 


)١(‏ في ز: لو. (؟) سقط في ز. 
0) في ز: هذه. (5) سقط في ز. 
)2 سقط في ز. 


١54‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لنا: أنه وطءٌ صادف محلاء ليس له فيه ملك ولا شُبْهَة مِلك. وهو مقّطوع 
بتحريمه» فيتعلّق به الحدّء وهكذا لو نكح المطلقة ثلاثاً أو الملاعَئة أو نَكَحَ مَنْ تحته 
أربعٌ خامسة» أو نكح أختاً على أخْتِء. ووطىء عالماً بالحال» يجب عليه الحدء 
وحكى القاضي ابن كج فيما إذا نكح أخَتَهُ من الرضاع ووطئهاء وَاذَّعَى الجَهْل بالتحريم 
قَوْلَيْن في أنه» هل تُقْبل دعواف ولا خلاف في أنه لا يُقْبَلَ في الأخت من النْسَبِء دان 
نكح [معتدة أو مرتدة]» أو ذات زؤج أو نكح الكَافِرٌ مسلمةً» ووطىء» وجب الحدء 
كما ذكرنا في نكاح المحارمء وبمثله أجاب في «التهذيب» إذا نكح وثنيّة أو مجوسيّة» 
وقال الرويانيُ في اجنم الجرائع؟ : في المجوسية لا يجب الحد؛ [لأن] في نكاحها 
خلافاًء وهذا هو القياس إذا تحقق الخلاف» ولو ادعى الجهل بحرن المرأة معتدةٌء أو 
ذاتٌ زوج» حلف. إن كان ما يدّعيه ممكناًء ودُرىء كه الحدة نص عليهء وعن 
القاضي أبي حامد: أنه قد نَقَل أن اليمين استظهارٌ”' »2 ولو قالتٍ المرأةٌ: علمت أني 


معتدةٌ أو ل زوج» حدت ») وإن لم يُحَدّ الرجل . 
ومنها: إذا استأجر امرأةً للزنا وزنا بهاء لزمه الحدٌّ خلافاً لأبي حنيفة . 


لنا: أنه عقدٌ باطلٌء فلا يُورثُ شبهةً» كما لو اشترى حدرّة» فوطئها أو خمراً 
[فشربها] وأيضاء فلو كان شبهة لثبت به النسبء» ولا يثبت بالاتفاق. 


ومنها: لو أباحت الوطء لرجل» فوطثهاء [فعليهما]”' الحدّء ولو أباح جاريتة 
لغيره» فعلى ما ذَكَرْنًا في [«كتاب]”" الرهن»» ويشبه أن لا يجئء مذهب عطاء في إباحة 
المرأة بُضْعَها؛ لأن السيد يبيح ما أبيح له والمرأة بخلافه» وذكر صاحب الكتاب في 
«الوسيط»: أن أبا حنيفة خالّفٌ في صورة الإباحة» والمتبادر إلى القَّهُم من ذلك: أنه 
يسقط الحدٌ بالإباحة» والذي يوج في كتب الأئمة» أن أبا حنيفة قال: إذا أباحتٍ المرأةٌ 
جاريتها لزوجهاء فوطئهاء [سقط]”؟' الحدُّء وسكتوا عن إباحة الرجُل جاريئَةُ» وعن 
إباحة المرأة بُضعها وجاريتها لغير الزوج. ومنها: إذا زنت كرما بناطق أو بالككس» 
وجب الحدٌء وعن أي حنيفة : أنه إذا أقر أنه زنا بخرساءًء لا ع لأن” إقرار الأخرس 
بالرّنا لا يصح؛ فيصير كما لو كانت» ناطقةٌ فكذبته لا يحدء ونحن لا نوافقه على هذا 
الأصل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وَيُقْبَل إقرار الأخرس بالزنا. 

ومنها: إذا زنى العاقلٌ البالغُ بمجنونةٍ أو مراهقةٍ أو نائمة» لزمه الحدء وإن لم 
يلزمهاء ولو مكنت [البالغة العاقلة] مجنوناً أو مراهقاً أو نائماء فعليها الحدٌ خلافاً لأبي 


)١(‏ في الروضة: مستحبة. )١(‏ في ز: فعليه 
() سقط في ز. . (5) في أ:. يسقط. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ال 


حنيفة؛ حيث قال: لا يجب. لأن فغل الرجُلء والحالةٌ هذه. ليس بزنا. لنا: القِياسٌ 
على الطَرّف الآخرء ولا نسلم أنه ليس بزناً» ولكن لا يجبُ به الحدٌ. 

ومنها: لو قال: زنيتٌ بهذه المرأقء فججحدث. فعليه الحدٌ؛ لأنه أقر بما يوجِيّه 
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد. ومنها: لو زنا بأمرأة» له عليها قصاصء يلزمه الحدٌء 
وقال أبو حنيفة: إذا زنا بأموٍء له عليها قصاصء. لم يجب الحدٌ. ومنها: إذا زنا في دار 
الحرب» وجب عليه الحدٌ خلافاً لأبي حنيفة» ثم الأصحٌ أن للإمام أن يقيم الحدّ هناك 
إذا لم يخف فتنة» وفيه قول: أنه لا يقيمهء لما فيه من انكسار قلوب [المسلمين]9"" . 

قال العَزَالِيُ : وَفِي المُكْرَهِ عَلَى الرنَا قَوْلآنِء وَالمُكْرِهَةُ عَلَى 0 لآحَدٌ عَلَيهَا. 

ثَالَ الرَافعِي : الضبط الذي سبق لبيان الفعل الموجب للحدّء ويُشْترط في الفاعل 
أن يكون مختاراء فلو أَكْرِه [على الزنا]”"" ففي وجوب الحدّ وجهان. وقال في الكتاب: 


قولان: 


أصحهما: أنه لا يجبٌّ؛ ؟؛ لشيهة الإكراه» وعن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: : «رَفِعَ عَنْ 
متي الْخَطَاً وَالْسْيَانَ وَمَا أَسْتْكْرِهُوا عَلَيْوه9" . 


والثاني : يجبٌّ؛ لأن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شَّهُوة واختيار. 

وعند أبي حنيفة: إن أكرهه السلطانُ» لم يجب الحدّء وإن أكرهه بعضٌ الرعية» 
وجب. ولا يخفى أنه يشترط لوجوب الحدٌ التكليفٌ حتى لا يجب على الصبيٌ 
والمجنونٍء ويجوز أن يقال: إن وطئهاء يخرج عن الضابط المذكور بقيد التخريم» فإنَّ 
فَعْلّهُما لا يوصّف بالتحريم» ومن لا يعلّمُ تحريم الزنا؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لأنه 
نشأ في بادية بعيدة من المسلمين؛ لا حدّ عليه. رُوِيَ أن رجلا قال: زنيتُ البارحة» 
مكل » فقال ار 0 0 


.من 
وم 


)١(‏ في أ: المؤمنين. )١(‏ في أ: حتى زنى. 

(9) تقدم. 

(4) رواه البيهقي من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك 
بالنساء؟ فقال: البارحة» قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي» يعني ربة منزلي» فقيل له: قد هلكت» 
قال: ماتخلحت أن لل بخوم الرناء لكب عدر أن بسعاف ف بار ليل ؛ وروينا في فوائد 
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري قال أنا سفيان» عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: قد زنيت البارحة» فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو 
حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمهء فكتب إلى عمرء فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه؛ - 
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وإن كان قد نشأ بين المسلمين» وقال: لم أعلم التحريم» ٠‏ لم يُقبَلَ قوله» [فإنه] 
خلاف الظاهر. ولو علم التحريم»ء ولم يعلم تعلّق الحد به فقد جَعَلّه الإمام على التردّد 
الذي ذكره فيما إذا وطىء امرأةٌ على ظَنْ أنها [الجارية] المشتركة بينه وبين غيروء فكانت 
غَيْرَهَاء [والله أعلم]. 

قال العَزَالِيُ : هَذَا هُوَ مُوجِبُ الحَدٌ وَلْيَظْهَرْ لِلْقَاضِي بجمِيع قُيُودِهِ ده إِمَا بِالإقْرَارِ 422 
أو الشَّهَادَقٍ وَيَكْفِي الإِْرَارْ (ح) مَرّةَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَجَعَ سَقَط الحَدَّء وَهَلْ َنْزِلُ لْتَمَاسُهُ 

تَرْكَ الحَدٌ أَوْ هَرَيْهُ أو أَمْتنَاعَهُ عَهُ مِنَ التّمْكِينٍ مَنْزْلَةَ الرُجُوعٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِء فَإِنْ تَبَتَ بِالشّهَادَةٍ 
لم يَسْقْط بِشَيْءٍ مِنْ ذّلِكَء َي سُفُوطه بالثؤية قؤلان يان في كُلْ حَد لِلِّتعالى. 

قَالَ الرَافِِيُ: قد بان موجب الحد ومن يجب عليهء ولا بد من ثبوته عند 
القاضي؟ إما بالبينة أو بالإقرار [ليتمكن من إقامة الحد؛ أما البينة]”'2؛ فقد قال تعالى: 
«واللاتي ين لاحش مِن نسَاُِمْ تََتَشُْوا ليو أز بَعَةَ ْبَعَةٌ منَكُم4 [النساء: 6 وأما 


الإقرارء فعن أبي هريرة' “ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء ماع بن مالك إلى رَسُولٍ الل 
كي َال : يَا رَ ل ل ا 


١ 
6 
" 


سُولٌ الله إِني قَدْ رَنيْتُ فَأَعْرَض عَنْهُ ُمْ جا مِنْ شِقِ الْأيْسرَ 


دلك 
رات فَقَال أبك + جد جنُون؟ ! قال : لل يا رَسُوَلٌ اللّم قَقَالَ: أخملت» فقَال: انعم 
انُطَلِقُوا بى َأَرجْمُوك فَانْطلَقُوا بى قَلَّمّا مَسَّنْهُ الْحِجَارَ 0 فلَقِيَهُ رَجُلْ في 
حي حَمَلِء َضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ كَذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله يك هرَبَهُ حِينَ مَسّنْهُ الحِجَارَة كَقَالَ : 


هلا تَرَكْتّمُوهُ قَالَ الأصحاب: لم يكن تردية الدي وك ماعزا ل أرَعَ مرات؛ ولكنه 
ارتابَ في أمروء فاستثبته؛؟ ليعرف أبه جُنونٌ أو شَربَ حَمْراً أم لا؟ وإلاء فِيكفِي الإقرار 


يا 
سول 
لله إِنّي قَدْ زَنَيِتُ فَأَعْرَضٌ عَنْهُ نم ججاءء فَقَالَ: لي د يت 00 َب 
قال: 
يَدِهِ 


- 2 وإن لم يكن علم فعلموهء فإن عاد فحدوهء وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» وأخرجه 
أيضاً عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: إن الذي كتب إلى عمر بذلك» هو أبو عبيدة بن 
الجراح» وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهماء وروى 
البيهقي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي 

)١(‏ سقط في ز. 

(؟) روه الترمذي بتمامه دون قوله: فقال أحصنت» وهو في الصحيحين بغير تسمية» وفي رواية رجل 
من أسلم وفيها قوله: قال: هل أحصنت,. إلا أنه ليس عندهما قوله: فانطلقواء فلما مسته 
الحجارة أدبر يشتد إلى آخره» نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر» وروى أحمد هذا الحديث 
بتمامه من حديث جابر. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات لهل 


مرة م واحِدَةٌء وبهذا قال مالك» ويدل عليه ما رُويَ أنه يله قَالَ ان «أَغْد إلى د 
هَذَاء إن أَعْتَرَفَتْ قَأَرْجُمْهَاه علق الرجم بِمُطْلّق الاعتراف» ؤقال أبو ديفة :لا يدها 
عا ان ساي كرات اااليزو رجي رار بتر ترط أن يكونٌ 
فى مها دار 


ويُستحبٌ لمن ارتكبٌ كبيرةً توجبٌ حدٌ الله تعالى أن يستر على نَفْسِه رُويَ أنه 
ا قال: «مَنْ أَنّ مِنْ هَذِهِ القَادُوراتٍ شَيْئا كَلْيَسْتَيِرْ بِسِمْرٍ الله قن من اندي لنا 
صَبْكقة: آقينا عَلَيْهِ الْحَدَّه قال في (التهذيب؟: ويخالف ما إذا قَتل أو قَلَفَء يُسْتَحَبُ 
له الإقرارٌ؛ ليستوفئ منه القصاص أو أحخد القذف؛ لما فى حقوق الآدميين من 
التشديد. ويشبه أن يقال: يجب عليه أن يعترفٌء ولا يقتصر على الاستحباب» وقد 
مر نحوه في أول اللّعاَء وهل يُسْتحبٌ للشهود [كتمان]”" الشهادة في حُدُود الله 
تعالى؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لا؛ لثلا تتعطل””"». وإذا ثبت الحدٌّء لم يجز العفو عنه» ولا الشفاعة» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطل عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول 
الله كلع فدعا له رسول الله كلخ بسوطء الحديث وفيه: ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن حدود الله. فمن أصاب من هذه القاذورات» فذكره وفي آخره: نقم عليه كتاب الله 
ورواه الشافعي عن مالك؛. وقال: هو منقطعء وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند 
بوجه من الوجوهء انتهى» ومراده بذلك من حديث مالك. وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك 
عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر: أن النبي يَكلخِ قال بعد رجمه الأسلمي» فقال: «اجتنبوا هذه القاذورات؛» 
الحديث . ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو 
الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى فوله: فليستتر بستر الله 
وصححه ابن السكنء وذكره الدارقطني في العلل» وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسنداً 
ومرسلاًء والمرسل أشبه. 
(تنبيه) لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية» قال: إنه صحيح متفق على صحتهء وتعقبه 
ابن الصلاح فقال: علامنا عمتجي نه الغارف بالخديي» وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها 
أطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. 

زقف في ز: كمال. 

لقف قال في الخادم: حيث قلنا باستحباب الستر وهو ما صححه الرافعي فحله كما قاله الماوردي 
والروياني فيما إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حده على الغير» فإن تعلق به كما لو شهد ثلاثة بالزنا 
فإن الرابع يأئم بالتوقف ويلزمه الأداء ومثله لو قذف وثم بيئة بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا 
محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطاله المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء 
به لطهر الشاتم بل الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلاً بشهادتهما. 
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ولو أقر على نفسه بالزنّاء ثم رجع عنه» سقط الححدّ» ويه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما 
روي أنه يَكِهِ قال في قصّة مَاعز: «لَعَلْكَ قَبَلْتَ تء لَعَلّْكَ لَمَسْتَ)20 وهذا:كالتعدض 
بالرجوع» وعن مالك روايتان في قبول لوي وهل يُستحبٌ له الرجوع؟ فيه وجهان 
يُقَاسُ أحدهما باستحباب السَّثْر في الابتداء» ويُفْرَق في الثاني بأن الهَنْك قد حصّل 
هاهناء فلا يقنع تكذيبه نفْسَهُء ولو كان قد قال: زنيت بفلانة» فهو مقرٌ بالزناء قاذفٌ 
لهاء فإن أنكرث أو قالَّتْ: كان قد تزوّجنيء فعليه حدٌ الزناء وحدٌ القذف» فإن رَجَمَّء 
لم يسقط حد القذف. ولو قال: زنيتٌُ بها [مُكرَهَة هَة] لم يجب حدٌ القذف» ويجب مع 
حدٌ الزنا المَهْرُ ولا يسقط المَهْر بالرجوع؛ ولو رجع عن الإقرار بعد ما أقيم [عليه]'") 
بعضٌ الحد ترك الباقي» ولو قتله قائلٌ بغد الرجوع» ففي وجوب القصاص وجهانء 
رواهما القاضي ابن كج» ورأى الأصحٌ أنه لا يجبٌء ونسبه إلى أبي إسحاق» لاختلاف 
العلماء في أنه هل يَسْقْط الحدٌ بالرجوع؟ ولو رجمٌ بَعْد ما جَلِد بغض الجلد. فَأتَمّ الإمام 
الجلدّء ومات منهء والإمام مِمّن يرى سقوط الحدّ بالرجوع» فعن أبي الحُسَيْن رواية 
قَوْلَيْن في وجوب القصاصء فإن قلنا: لا يجب» فيجب نصف الدية» أو توزّع على 
السياط؟ فيه قولان» قال القاضي ابن كج: وعئدي لا قصاص قولاً واحداً؛ لأن الزهوق 
حصل ين مباج ومحظور. 

والرجوع عن الإقرار؛ بأن يقول: كذبت أو رجعتٌ عمًا أقررتٌ به أو ما زَنّيْتٌ أو 
كنْتٌ فِاخَذْتٌ أو لَمسْتٌء فاعتقدته زناً؛ ولو شهد الشهود على إقراره بالزناء فقال: ما 
أقررثٌ أو قال» بَعْد ما حكم الحاكمُ بإقراره» ما أقررتٌء فهذا تكذيبٌ للشهودٍ 
وللقاضيء فلا يُلْتَمَت إليه» وعن أبي إسحاق, والقاضي أبي الطيب: أنه كما لو قال: 
رخعك أراعا زانت 4 لأ غير ترف .قن الحا وجوت العد غلت ولق قال اله غيييوا 
الحدّ عليّ أو هربء أو”" امتنع من الاستسلام» فهّلْ يُقام ذلك مقام الرجوع؟ فيه 
وجهان عن صاحب «التقريب». 


أحدهما : نعم؟ ؛ لإشعاره بالرجوع . 


وأصحّهما: لاء لأنه قد صرّح بالإقرار» ول يصرح 07 ولكن يُخلّى في 
الحال» ولا يُتْبَع لقوله !© في خبر مَاعز: «فَهَلاً تَرَكْثُمُوُ والمعنى فيه أنه ربما قصد 


)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرتء قال: لاء قال: 
أنكتها؟ لا يكنىء» قال: نعمء ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : لعلك قبلتهاء 
قال: لاء قال: لعلك مسستهاء قال: لاء قال: ففعلت بها كذا وكذا. ولم يكن» :قال: 1 تعم. 

زفق سقط في ز. 

فرق في ز: و. (4) تقدم. 
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الرجوع. فيعرض عنه احتياطاً. فإن رجعء فذاك. وإلاء أقيم عليه الحدٌء ولو انع 
الهارِبٌء فرّجم. فلا ضمان؟ لأن النبي يك لم يُوجِبْ عليهم في قصّة ماعز شيئاًء 
والرجوعٌ عن الإقرار بِشرْبٍ الخمر كال رجو عن الإقرار بالزناء وفي الرجوع عن الإقرار 
بالسرقة وقَطع الطريق خلافٌ سيأتي ة في «السّرقة» إن شاء الله تعالى : 

ولو تاب مَنْ ثبت زناه» فهل يَسْقط الحدٌ عنه بالتوبة؟ فيه قولان: 

أحدهما: تحيم؟ لأنه رُوِيَ في بعض الروايات أنه يَككِِةِ قال لماعر: : «أزجغء 
فَاُسْتَغْفِرِ الله وَنَثِ ِلَيْه . 

وَرُوِيَ أنه كَلِْ قال: «هَلاً رَدَدنْمُوهُ إلى لَعَلَهُ يثُوبُ) . 

وأصحهماء وهو الجديدء وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يَسُقط؛ اد ا ذلك 
ذريعة إلى إسقاط الحدود وإيطال الزواجرء ويدل عليه قوله كه" : «مَنْ أَبْدَىْ لَنَا 
صَفْحَتَهُ ٠‏ أَقَمْئا عَلَيْهِ حَدَ الله ه تَعَالَىء ولفظ ال ف عن قر سور ع اير 
عن الإقُرَار» وفي موْضع القولَيْنِ طريقان: 

أحدهما : أنهما جاريان فيما إذا تاب قَبْل الرفع إلى القاضي وبَعْدَه. 

والثاني: أن القَولَيْنٍ مَحْصَوْصانٍ بما إذا تاب قبل الرقع» أما بعْدهء فيقطع بأنه» لا 
يَسْقِطُ الحدء وتمام الكلام في مسألة التوبة يأتي في «قطع الطريق» إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الكتاب «ويكفي الإقرار مرةٌ واحدةٌ؛ معلم بالحاء والألف. 

وقوله «سقط الحد» بالميم» ويُرْوَىَ عن مالك أنّه قال: إن ذكر [لإقراره] تأويلاً» 
بأن قال: حسبت المفاحَدَةً ونا يُقُبل » ولا يُقُبَل الرجوعٌ المُطلّق . 

وقوله «فإن ثبت بالشهادة؛ لم يُسقِط بِشَيْء مِنْ ذلك» أي بالتماس ترك الحدٌ والِهَرَب 
وغيرهماء وفي «النهاية» حكاية خلافٍ فيه» وكان المقصود منه أنّا إذا فرَعْنا على أنه يَسْقُط 
الحد بالتوبة» فينزل ذلك منزلة التوبة على رأي. كما ينزل منزلة الرجُوع عن الإقرار عَلّى 
رأي» وهذا يجوز إعلام قوله لم يسمّط بِشَّيْءِ من ذلك» بالواوء [والله أعلم]. 

١فَرْع2:‏ : إذا أقر بالزناء ثم شهد عليه بالزنا أربعةٌ» ثم رجعّ عن عن الإقرار» هل يُحَدٌ؟ 
حَكى القاضي ابن كج فيه وجهّيْن عن أبي الحُْسّين بن القطان؛ نعم ؟ لأنه [بقيت]9) 
حجة البيّنة» وإن بَطْلَتْ حجَةٌ الإقرار» وشبَّهّه هه بما إذا شَهِدَ عليه ثمانية» ثم رجع أربعةٌ» 
وقيت أركفة وعن أبي إسحاق لا لأنّه لا مَغْئَئ للبينة مع الإقرار» 


فق سقط في ز. (؟) تقدم. 


١6‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وكا(" تنحذه بالإقرار» [وقد] بطل بالرجوع . 

قال العَرَالِىُ : ولو شَهِدَ أَرَْعَةٌ عَلَى رِنَاهَا فَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسوَةٍ عَلَئ أَنّْهَا عَذْرَاءُ سَقَطَ 
الحَدُ (م)» وَلَو شَهِدَ أَرْبَعَة عَلَى أَنّهُ زَنَى وَعَيِْنَ كُلْ وَاحِدٍ رَّاوِيَةَ مِنَ البَتِ فلآ حَد إِذ لَمْ 
َنْفِقُوا على فِعْلٍ وَاحِدِ وَلَوْ شَهِدَ آنتانٍ عَلَى أَنهُ زََئ بها مُكْرَهَةٌ ونان عَلَى أنه رَنَى بهَا 
مُطَاوعَةً لَمْ يَحِبْ عَلَيهَا الحَدء وَفِي وُجُوبهِ عَلَى الرّجُْل خلافٌ. 

َال الرّافِعِيُ : الكلامم في عدد شُهُود انا وفي رجوع بعضهم أو كلهم عن الشهادة 
مُوَخرٌ إلى «كتاب الشهادات»» وهناك يذكر كيفية الشهادة» أنه لا يُذَّ من تفسير الزنا 
بخلاف ما لو قَذَفَ إِنسَاناً» فقال: زنيتُ» يجب الحدٌّء وإن لم يُمَصّل للحوق العارء 
وهل يُشْترط في الإقرار بالزنا التفسير كما في الشهادة» أو لا يُشْترط كما في القذّف؟ فيه 
وجهان. ولا كدق بين أذ يذهة شبيوة الزنا في مجلس واحِدٍء أو في مجالس متفرّقة » 
وقال أبو حنيفة : إن شهدوا في مجاليس متفرّقةٍ ‏ لم تُقبل» وعليهم حدٌ القذف. والاعتبار 
بمجلس القاضي» طال أم قصر. 

لنا: أن شهادتهم مقبولةٌ عند الاجتماع» فكذا عند التفرق» كما في سائر الوقائع؛ 
على أنهم إذا جَاءُوا متفرقين » كانوا أبعد عن التهمة» فتكون شهادتهم أولى بالقبول» ولد 

شهد الشهود. ثم غابواء أو ماثّواء فللحاكم أن يحكم بشهادتهم » ويقيم الحدّ خلافاً 
لأبي حنيفة» ل الشهادةٌ على الزنا بغد تطاول الزمن خلافا لأبي حنيفةً: ويُرْوَى عنه 


)١(‏ قال الأذرعي: قوة كلامه يفهم أنه لو تقدمت البينة أنه لا أثر للرجوع. وقال الدارمي: إذا شهدوا 
غليه بالزنا ؛ ثم أقر ورجع. قال المروزي : يقبل. وقال ابن القطان: قال غيره لا يقبل وكذا نقلهما 
الماوردي في الصورتين. ؛ ثم قال: الأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين اعتبار أسبقهما سواء 
كان هو الإقرار أو البينة» ل رن اللاحق. انتهى وفي أشراف أبي سعيد 
الهروي وغيره أنه لو أقر المشهود عليه قبل الحكم فالقول مستند إلى الإقرار دون الشهادة. وحكى 
الفوراني وجهاً في المناظرة أنه مستند إليهما جميعاً وليس بمذهب. 
قال أعني صاحب القوت: وسيأتي في الدعاوى ما يقتضي إسناده إلى الشهادة فقطء وتفصيل 
الماوردي هو المختار وسقوط الحد بعد ثبوت الزنا بالبينة وبالرجوع عن الإقرار اللاحق من بعد بعيد 
مؤد إلى سد الباب ولا خفاء أن محل الوجهين فيما قبل الحكم بالبينة . ولم أره نصاً. انتهى . 
وقال الشيخ جلال الدين البلقيني بعد ذكره كلام الروضة: لو انعكس التصوير فقامت البينة ثم 
قال: فهل يقبل رجوعه يعني على أن الحكم في هذه الصورة عند عدم الرجوع يستند إلى الشهادة 
والإقرار جميعاً أم إلى الإقرار دون الشهادة» وفيه وجهان حكاهما النووي عن أبي سعيد الهروي. 
قال: والصحيح منهما الثاني والأول حكاه الفورائتي في المناظرة» وقضيته أنا إذا قلنا: يستند إلى 
الإقرار وهو الصحيح صح رجوعه وإلا فلاء ولكن قد يتوقف في ذلك من جهة أن البينة لا رجوع 
فيهاء وقد أقيمت في وقت إقامتها وهو الإنكار فلا سبيل إلى إيطالها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١6‏ 


تحديد التطاول بسنة. إذا عُرِفَ ذلك ففي الفضل صُوَرٌ : 


إحداها : إذا شهد أربعةٌ على امرأة بالزناء اوشهد أربع نسوة على أنها عذراء؛ لا 
يجب عليها حدٌ الزناء لشبهة بقاء العذرة خلافاً لمالك» ولو قذفها قاذف. لم يلزمه 
الحد؛ لقيام الشهادة على الزناء واحتمال أنه زَالَتِ العذرة» ثم عادث لترك المبالغة في 
الافتضاض» وكذلك لا يجب حد القذف على الشُهود. ولو أقامت هي أربعةٌ على أنه 
أكرهها”'' على الزناء وطلبّتٍِ المهرّء وشهد أربعٌ نسوة علّئ أنها عذراء. فلا حد عليه 
للشبهة» وعليه المهّر؛ لأنه يثبت يثبت مع الشبهة. ولا يجب عليها حد القذف بشهادة 
الشُّهود. والر فهك اثدان على اله ريني رهبي [وشهد] أربع نسوة على أنّها عذراءً 
فكذلك يجب المهر [ولا حد عليه للشبهة] قال القاضي أبن كج : ولو شهد على امرأة 
أربعةٌ بالزناء وشهد أربع نسوة على أنها رَنْقَاءء فليس عليها حدٌ الزناء ولا عليهم حدٌ 
القذف؛ لأنهم رَموًا بالزنا مَنْ لا يتأتى منه الزنا. 


الثانية: لو شهد أربعة بالزناء وعيّن كل واحدٍ منهم زاويةً من زوايا البيت» لم 
يجب الح على المشهود عليه؛ لأنهم لم يتُفقوا على رَنْيةٍ واحدة» فأشبه ما إذا قال 
بعضهم: زَنَى بالغداة» وبعضهم: زَنَى بالعشيّ» وقال أبو حنيفة «يجب الحدٌ عليه». 
وسلم أنه لو شهد اثنان على أنه زنّى بها بالبصرة» واثنان على أنه زنا بها بالكوفة»ء أو 
النان على أنه زَنَئ بها في هذا البيت» واثنان على أنه زَنَىْ بها في بيتٍ آخرء لا يجب 
الحدء وهل يجب حدٌّ القذف على الشهود؟ فيه خلاف سيأتي ؛ لأنه لم يتم عدد الشهود 
على زنيّة واحدة» وعند أبي حنيفة : لا يُحدٌ الشهودٌ هاهنا مع مصيره إلى أن الشهودء إن 
نقص عددهم» يخدرن: 


الثالثة: إذا شهد اثنان على أن فلاناً أكْرّهَ فلانةٌ على الزناء لم يقبت الزناء وهل 
ينبت المهر؟ يب على أنه. إذا شهد على الزنا أل من أربعة» هل علمهم حد القذف؟ 
وفيه خلاف سيأتي» فإن قلنا: لا يجبء يثبت المهر وإلا فلاء ولو شهد أربعةٌ على 
رجلٍ أنه زَنَى بفلانة» وذكر اثنان منهم أنها 57 مكرهة واثنان أنها كانث مطاوعةء فلا 
حَد على 'المرأة؛ لأنه لم يتم شهودٌ زناهاء وهل يجب على الرجُل؟ يُبئَى على أن 
شاهدي الطواعية» هل عليهما حد القذْف للمرأة؟ وفيه قولان؛ لنقصان العَدّدء فإن قلنا: 
يجب [الحد] عليهماء وهو الأظهرء لم يجب حد الزنا على الرجٌل» » لخروج قولهما عن 
أن يكون شهادةٌء وإن قلنا: لا يجب عليهما حدٌ القذف» ففي وجوب حد الزنا على 
الرجل وجهان. حكاهما الإمام : 


)١‏ في ز: أقر. 


ل | كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدهما: المنع لاختلاف الشهادة في صفة الفغل. 

وأظهرهما: الوجوب» لاتفاتهم على زناء مكرهة كانت أو مطاوعةً ؛ زلذلك بحب 
عليه المهر» ولا خلاف أنه لا يجبٌ حدٌ القذف على شاهِدي الإكراء ولأ نيه خد 
القذف للرجٌلء أما إذا حدّذناهء فظاهرء وأما إذا لم نَحُدّه؛ ؛ فَلأنَّ عددّ الشهود على زناء 
قَذْ نَم وإنما ردّذنا الشهادة؛ لأمر مجتَهَدٍء [والله أعلم]. 

هذا تمام الكلام في طرف الوجوب . 

قال العَرَالِىُ : اعرد الثاني في كَيفية الاسيفَاء وَمُتَعَاطِيهِ) أمّا الكَيِفِيَةٌ قَيسْتَحَبُ 
خضُورٌ الوالي » وَإِنْ ث 3 نَبَتَ بِالشّهَادَةٍ فُخْضُورٌ رُ الشهُود وَبِدَاينَهُمْ يالرّمي وَلأَيَجِبٌ ) ذَلِكَء 
وَل يْفملُ با لسَّيِفٍ بَلْ َكَل بالربجم لآ ِصَخْرَةٍ تذفف وَلآ بحصََاتٍ تُعَذَْبُ بَلْ بحِجَارَة 


قَالَ الرَافِعِن : الكلام في الاستيفاء في فضلَّيْن. 

أحدهما: في كيفيته 

والثاني : في مباشرته . 

أما الأول: ففيه صور: 

منها: إقامة الحدٌ على الأحرار إلى الإمام أو مَنْ فَوّض إليه الإمامٌء وإذا أمر 
باستيفائه» جاز للمفوّض إليه استيفاؤه. ولا يجبٌ حضورٌ الإمام في الرجم» سواءً ثبت 
الزنا بالبينة أو بالإقرارء ولا حضّورٌ الشهود, إذا ثبت بالبينة» ولكن يستحبٌ حضورهم 
وبدايتهم بالرمي . 

وعند أبي حنيفة: يجب حضورٌ الإمامء ويزذا حو جالومي إليه» ويجب حضورُ 
الشهودٍ. إن ثبت بالبينة» ويبدءون بالرجمء ثم الإمام ثم الناس. 

لنا: أن النبيّ يَليدِ أمر بِرَجْم ماعز والغامدية؛ ولم يحضّرء وأيضاًء فإنه لا يُشْترط 
حضورُهم في إقامة الحدٌ وقطع السرقة» فكذلك في الرجم. 

ومنها: يستحب أن يُستوفّى الحدٌ بمحضر جماعة:» قال الله تعالى: طوَلْيَشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِفَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور: ]١‏ وأقلهم أربعةٌ» وهم عدد شهود الرّنا. 

وعن أحمد: أنه يكفي حضور اثنين. 

ومنها: لا يقتل المحصّنُ بالسيف» بل المقصود أن يمثّل به ويُككل بالرجم. 
وليس لما يُرْمَئ إليه تقديرٌ لا جئساً ولا عدداً وقد تصيب الأحجارٌُ مَقَاتِلَهُ فيموت 
سريعاًء وقد يتباطأ موته» ولا يرمى بصخرة تذَّفْفء ولا يطول [تعذيبه]ء بالحصيات 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات /اه ١‏ 


الخفيفة» بل يحيط الناس به» وبزمودهن النجوات يحجارة معتدلةٍ ومَدَرٍ ونحوها إلى أن 
يموت» رُوِيّ عن أبي سعيد الخدريٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - في قصة ماعز قال: مدنا يسول 
الله يله برَجْمِدء فَاَنْطْلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع العَرْقَب فَمَا أَوْتفْكاةٌ: وَل حَفَنَاً له وَرَمَْْتَاةُ 
00 وَالمَدَر والخَرّف ثُمّْ أَشْئَدٌ وَآَْتَدَدْنَا حَنّى أَنَى الحَرَةٌ» فَأَنْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْئَاهُ 
ود ار 0 

ومِئْهًا: لا يحفر للرجٌل عند الرجم» سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار» وأما 
الفرااه ننه وجره: 

أحدها: أنه يستحبٌ أن يخفرٌ لها إلى صَذرها ليكونّ أسْتَرَ لهاء وهذا ما أطلقه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ» والحسين الفراء. 

والثاني: أن الأمر فيه إلى خَيْرَةٌ الإمام» إن شاءء حفرء وإلاء لم يَحْفِرْء ولا 
استحباب فيه؛ لما روي أنه حفر للغامدية» ولم يَخفر للجهَنِيّة» وحكيّ هذا عن القاضي 
أبي الطيب . 

وأشبههاء وهو المنسوب إلى الشيخ أبي حامد». والذي أورده الروياني في «جمع 
الجوامع» الفرق بين أن يثبت زناها بالبينة» فيستحبٌ أن يُحْفَّر لهاء لثلا تتكشف. وبين 
أن يثبت بالإقرار» فلا يُستحبٌ ليمكنها من الهّرّبْء إن رجعتُ» وفي إقامة الجَلّْد صورٌ 
أخرئ يؤخرها إلى جناية #شرب الخمر؛؛ لأن صاحب الكتاب ذَكر بَعْضَها هناك. 

قال العَزَلِيُ : وَإِنْ كَانَ مريضاً رُجِمّء وَإِنْ كَانَ الواجبٌُ الجَلْدَ أخر ِلَى البْرِْء وَإِنْ 
كَانَ مُحَْدَجاً لآ يَحْتَمِلُ السّيَاط فَيَضْرَبُ ُعدكَالٍ عَلَيهِ مات شِمرَاخ» فَِنْ كَانَ حَمْسُونَ 
ضَرِبَ مَرَئَنِ ضَرْياً مُؤِْماً بحَيتُ يتَائل عَلَيهِ جَمِبعْ الشْمَارِيخ» وَل قْرقُ الشياط عَلَى 
الأيام, وَإِنْ أخْتَمَلَ سِياطاً خِمّافاً فَالْقِياسٌُ أَنّهُ أَوْلَ مِنّ الشْمَارِيخ, فَإِنْ ضْرِبَ الشْمَارِيخَ 
َرَالَ مَرَضْهُ عَلَى النُدُورِ قلا يُعَادُ الحَدُ. 

قَالَ الرَافِمِيُ : الظاهر المشهورٌ أن الرجم لا يؤخّر للمّرض؛ لأن نفْسه مستوفاةٌ 
فلا فرق بين المريض والصحيح» وفيه وجه مذكورٌ في كتاب القاضي ابن كج 
«والتههذيب» وغيرهما: أنه | إن ثبت بالإقرار فيؤخّر إلى أن يبرأ؛ لأنه بسبيل من الرجُوع» 
وريّما يَرْجع بغد ما رمى إِلَيْه فَيْعَيّن ما وجدّ من الرمي على قَثْله وهذا الخلاف يعود 
مثلّه في أنه هل يُّرْجَمْ في شدّة الحر والبرد» وإن كان الواجب [الجلد]”'©» فإن كان 
المرض مما يُرجَئ 0 فيؤْخّر إلى أن يبرأ؛ كيلا يَهْلِكَ بتعاون البجَلْد والمرض» 


دق رواه مسلم في حديث أبي سعيد. (1) سقط في ز. 


١4‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وكذلك المحدود والمقطوع في حدٌ وغيره» لا يقام عليه حدٌ آخر حتى يبرأ. 


وعن رواية أبي الحُسَّين بْن القَطان وجه: أنه لا يؤخّرء ويُضْرَّب في المرض 
بحَسّب ما يحتمله من الضَّرْب بِالعُئْكَالٍ وغيره؛ على ما سنبين» كما أن الصّلاة إذا 
وجبثء يؤديها المريض قاعداء فلا ينتظر التمكن من القيام» ولو ضُرِبَ كما يحتمله ثم 
برأء فهل يُقَام عليه حدُ الأصحاء؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهَيْنء وليكونا مبنيين 
على أنه يُؤْخّر إقامة الجلد أو يستوئ بحسب الإمكان؟ إن قلنا بالأول» فالذي جرى»ء 
ليس بحدٌ؛ فلا يسقطء كما لو جُلدٍ الزاني المخصَيٌ» لا يسْقْط عنه الرجمء وإنْ قلنا 
بالثاني» فلا يُعاد الحدٌء وإن كان المرض مما لا يرجئٍ زواله؛ كالسُلٌ» والرَّمَانَةَ أو كان 
ا 0 لا يَحْكَمِل السياط» فلا يؤر الحد؛ إِذْ لا غاية تُنْتظرء ولا 
يُضرب بالسياط؛ لثلا يَهْلِكء ولكن يُضرب بِعْمْكالٍ عليه مائةٌ شمراخ» وهو الغصن ذو 
الفُرُوع الخفيفة. وعند أبي حنيفة ومالك [أنّه]!"' يضرب بالسياط» ثم [عن] أبي حنيفة : 
أنه يجمع مائةٌ سوطء ويضرب بها دفعةً واحدةٌ» وعن مالك: أنه يُضْربٍ بالسياط 
[مفرّقة] على الأيام . 


لنا ما رُوِيَ”" عن أبي أمامة بن سهل بن حُتيف: «أن رجلا مُفُعداً زَنَ بامرأق 
فأمر النبئ َل أَنْ يُجلَدَ بإنكالٍ النّحخْلِ) والإثكالٌ والعُتْكَال واحد ويُرْوَئ”' أنه أمر أن 
يأخناوا ماله سمراح» فيضربوه بها ضربة واحدةٌ . 


ولا يتعيّن الضرب يعفكال النخل» بل يقوم [مقامه] الصَرْب بالنعال 400 أطراف 


)١(‏ في أ: الجبلة. )١(‏ سقط في ز. 

(1) قال الحافظ في التلخيص: يروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة» 
الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة» ورواه البيهقي وقال: 
هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً» ورؤاة أعمد”وابنماجة من تحنيت أبي الرئاد عن أبن 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف»ء 
فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله يك 
فقال: اجلدوه مائة سوط» فقال: يا نبي الله هو أضعف من ذاك» لو ضربناه مائة سوط لمات. 
قال: فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ» فاضربوه واحدة» وخلوا سبيله» ورواه الدارقطنى من 
حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح. والصواب عن أبي حازم 
عن أبي أمامة بن سهل» ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة.عن الرجل من الأنصار» 
ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري» فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله 
عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 

زفق في ز: وروي. (0) في أ: لعثكال. ٠‏ 
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الثياب» كذلك حكاه ابن الصبّاغ والرويانيُ وغيرهماء ثم فيه فروع: 

الأول: إن كان على الغد .: مائةٌ فزْع» ضرب به دفعةً واحدةً» وإن كان عليه 

والثاني: لا يكفي الوضع عليه: بل؛ لا بد مما يسمى ضرباًء وينبغي أن تمَسّه 
الشماريخ » أو [ينكبس] بغضّها على بعغض [ليثقل الغصن] ويناله الألم» فإن لم يَمَسَّهُ 
ولا الكبسّ”'' بعضها على بعض.ء أوشَّكُ فيه» لم يَسْقط الحدّء وفي «النهاية» ذكُر وجْه 
ضعيف: أنه لا يُشْتّرط الإيلام. 

والثالث: لا تُمَرَقُ السياطٌ على الأيام» وإن احتمل التفريق» بل يقام عليه الحدٌ 
المفكن » ويكاى سييلة. 

والرابع : سيأتي في «حد الشرب؛ الكلام في صفة السؤط الذي يُجُلّد به» فإن كان 
لا يحتمل الضرْبَ بهاء وأمكن ضربه بقضبان وسياط خفيفة» فقد تردّد فيه الإمام. 
وقال: ظاهر كلام الأصحاب: أنه يُضْرب بالشماريخ» والذي أراه أنه يُضْرَبٍ بالأسواط 
الخفيفة» لأنه أقرب إلى صورة الحدٌ. 

والخامس: لو برأ قبل أن يُضْرب بالشماريخ» أقيم عليه حد الأصحاءء وإن بَرَأ 
بعده» لا يعاد عليه الحدٌ بخلاف المعضوب. إذا حُجٌ عنه» ثم اتّفق برؤه؛ لأن الحدود 
مبنية على الدرء» وفي إقامة الضرب بالشماريخ مُقَامَ الضرباتٍ والجَلْدٍ بالسياط مزيدٌ 
كلام يُذُكر في «الأيمان»» ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «رجم» بالواو»ء وكذا قوله 
«أخر إلى البّزء؛ . 

وقوله «قَيُضْرَبُ بعذكال» بالحاء والميم» وقوله «ضرباً مؤلماً» يتعلق بقوله «فِيُضْرَبُ 
بعثكال» لا بقوله «ضَربٌ مرتين» خاصة» ويجوز أن يُعْلّم قوله «مؤلماً» بالواوء وقوله 
«ولا تُمَرّق؛ بالميم؛ لما قدّمنا. 

وقوله «فالقياس أنه أولّئ من الشماريخ» أراد به الرأيّ الذي [رآه]”" الإمام» وليس 
المعنى أنّه يجوز الضربُ بها والضرّبُ بالشماريخ [والضرب بها] أولّى. ولكن المعنى 
أنه أقرّبُ إلى صورة الحدٌ؛ فيتعيّن . 

قُرُوعٌ: يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء أيضاًء ومَنْ لا يرجئ زوال مرضه. إذا 
سَرَقَء هل يقُطع؟ حكن صاحب «البيان» فيه وجهين: 

المذْعَبُ منهماء وهو المذكور في «التهذيب». أنه يُفْطَعء وإلاء ففيه إهمال 


)١(‏ في ز: انكسر. )١(‏ في أ: يراه. 
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الحدّء وإذا إذا وجب حَدُ القذف على مريض» قال القاضي ابن كج: يقال للمستحُق: إما 

أن تَضبر إلى البرء أو «يَقْتَصِر على الضَّرْب بالعُثكال»» وفي «التهذيب»: أنه يتعلد 
بالسياط سواءً كان الموم : مما برعي زواله أو طعا لذ وى : لأن حقوق العباد مبنية 
علّى التضييق”"2» وجلْدُ الشزب كَجِلْدٍ الزنا. 


قال العَزَالِيُ : وَل يُقَامْ الجَلْدٌ في فَرْطٍ الحَرٌ وَالبَرْوِء وَكَذَا الرّجمْ «و) إِنْ كَانّ يُتَوَهُمْ 
سُقُوطهُ بِرْجُوعِهٍ أو تَوْبَتِه بَلْ يُؤَخْرُ إلَى أَعْتِدَالٍ الهوَاءِء وَهَذًا النَأَخِيرُ مُسْتَحَبٌ وَلَكِنْ إنْ 

رك ََلَكَ فَالئصُ أنه لأَمَضْمَنْء وَنَصٌ أنه لو حَمَنَ المُمْمَعَ َنِ الَانٍ في الحَرْ قسَرَئ 
ضَمِنَء وَقِيل قَوْلانٍ بالنْقْلٍ وَالنّخْرِيِج » وَقِيلَ: إِنَّ الخئان في الأضلٍ ليس إِلَى الإمَام 
فَلِدَيِكَ ضَمِنَء فَإِنْ أوْجَبْنَا الصَّمَانَ أخثمل أَنْ يُقَالَ التأخِين وَاجِبٌ . 

قَالَ الرَافِعِئْ : وكما لا يقّام الجلْدُ في المرض خشية الهلاك بِتَعَاوْنِ الجَلْدٍ 
والمرعن؛ لا يقام في الحرٌ والبَرْدٍ المُفْرِطَيْنِ خشية الهلاك بتعاون الجَلّْد والهواء؛ ولكن 
يؤْخّر إلى اعتدال الهواءٍء وكذلك القطع في السرقة بخلاف القصاص وَحَدٌ القَذف. وأما 
الرجمء فإن ثبت بالبينة» لم يؤخر؛ لأنه تقول وإن كان الزمان معتدلةٌ وإن ثبت 
بالإقرارء» فوجهان: 

أحدهما: أن الحكمَ كذلك؛ لثبوت ما يوجب الهلاك. 


والثاني: يؤْخّر؛ لأن الرجوع عن الإقرار مقْبولٌ» وقد يَرْجِع بعد تأثير الرميْ فيه» 
فيعِينُ الهواء على إهلاكه؛ وفْرق صاحب «التهذيب» بينه وبين ما إذا ثبت الرججم على 
امرأة بلعان الزؤجء حيث لا يؤخّرء وإن كان قد يسْقط بلعانها؛ لأن الرجوع عن الإفرار 
مستحبٌ» وإن كان صادقاً في الإقرار ولعان المرأة» بغد امتناعها عنْه» وهي محقة في 
الامتناع» غير مستحبٌ بل غير جائز» فصار كما لو ثبت بالبينة» لا يؤخّرء وإن كان 
يُتوهّم سقوطه برجوع الشهود؛ لأنهم إذا كانوا صادِقِينَء لا يجوز لهم الرجوع. والذي 
يميل ! لَيْه َيِه كلام أكثرهم أنه لا يؤخّرء وقد صرّح به مُصِرّحون» والذي أورده صاحب 
الكتاب: أنه يؤخرء وفي المريض قال: يُرْجَمِ في الحال من غير قَرْق بين أن يثبت 
بالإقرار أو بالبينة» والخلافٌ في الصورتين واحدٌ فَليَكْنَ الجوابُ فيهما واحداً. 

وقوله إن كان يُتوهّم سقوطه برجوعه' يَعْنِي عن الإقرار» إذا ثبت بالإقرارء وأما 
قوله «أو بثوبته» فالمقصود منه أنَا إذا قلنا: إن الحد يسقط بالتوبة» فقياس التأخير لتوقع 


(1) قال في المهمات: الصحيح ما قاله في «التهذيب» فقد جزم به المصنف في باب استيفاء 
القصاص . 1 
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الرجوع أن يُؤْخّر لتوقع التوبة» وهذا ينساق إلى التأخير أبداًء وهو بعيدٌء ولم يتعرّض 
لذلك في «الوسيط»» ويجوز أن يُعْلَم قوله «أو بثوبته» [بالواو؛]''2 للخلاف في أنه هل 
يَسْقُط بالتوبة؟ وقوله «بل يؤحّر إلى اعتدال الهواء» أي كلّ واحد من الجَلْدِ والرّجِمْ؛ 
حيث يُتوهّم سقوطه؟ 

وإذا جَلّد الإمامُ في المَرَض أو في شدَّة الحرٌ أو البَرْدِه ولم يؤخّرء فهلك 
المجلُودٌُ بالسراية» فالنص أنه لا يَضْمَنّ» وعن نصه في موضع آخرٌ أنه لو [حْتَنَ]!"© 
الأفلّت”". في شدة الحَرٌ أو البَرْدِه قَسَرَى إلى نفسء أنه يَضْمَنُ وفيها طريقان: 

أحدهما: [أن]”*' في المسألَتَيْنِ قوليْن بالنقل والتخريج. 

أحذهماء أنه لا ضمان فيهماء لأن التلّفٌ حصل مِنْ واجب أقيم عليه . 

والثاني: يجبء لتقصيره بترك التأخير. 

والثاني : تقرير النصَّيْنء وقُرِقَ نَّ بأن الحدّ ثبت نضّاء والختانٌُ ثُبّتَ بالاجتهادء وبأن 
استيفاء الحدود إلى الإمام؛ فلا يؤَاحَلٌ بما يتولّد منهاء ويقضي إليه عاقبتهاء والختانُ لا 
يتولأء الإمامُ في الأضل» » بل يتولأه الإنسان مِنْ نَفْسِه أديكوم يروك في دره» فإذا 
تولأه الإمام بالنيابة» شَرَّط عليه سلامة العاقبة» والظاهر في إقامة الْجَلّد: أنه لا يَضْمن» 
وإن أثبتنا الخلاف» ثم إذا 03[ بو جوك]!*" العتنان : فحن عحفيطه أ لفلف .وكات 
الهلاك حَصّل مِنْ مباح ومحظور؟ فيه''' وجهان» وهل الضمان على عاقلة الإمام 3 
في بيت المال؟ فيه خلاف قد سَبّقَ في نظائره» وسيأتي أيضاًء وللإمام مباحثةٌ هاهناء 
وهي”" ؛' أنّاء إن لم نوجب الضمان» فالتاخرة مستنوت لا محالة» وإلاء» لوجب الضمان 
بالتعدّي, وإن أوجبنا الضمانَء فوجهان: 

أحدهما: أن التأخير واجبّ» وإنما ضَمّناه لِتَعَدّيهِ بترك الواجب. 


والثاني: أنه يجوز التغجيل» ولكن بشَّرْط سلامة العاقبة» كما في التعزيرات» وقد 
يُفْرّق بأن التعزيرٌ غير مقدّرء فيمكنٌ أن يقال: التعزير المأمور [به] هو الذي لا يُهْلِك 
فإذا هَلَكء تبيّن أنه لم يقتصر على المأمور بهء والح مأمور به مع كونه مهلكاً. فإنه لو 
والَّى متعدٌ بضرب مائة سَوْطء لوجب عليه القصاص» وقوله في الكتاب «فإن أوجبنا 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 
0) في ز: إلا تلف. (5) سقط فى ز. 

قال في المهمات: الأصح في باب ضمان البهائم أنه يضمن النصف. 
إفف3 في ز: وهو. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ١١‏ 
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الضمان. اخْثٌمِلَ أن يقال: التأخير واجبٌ بَعْد ما ذكر أوْلاً أنه مستحبٌ إشارةٌ البوعده 
المباحثة. .والنظم يُشْعِر بأن الظاهر الاستحبابُ» وفي «المهذّب» وغيره إطلاقٌ القولٍ بأنه 
لا يجوز التعجيل في شدة الحَرٌ والبردٍء ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلاف 
في وجوب الضمانٍ» لو لم يوّخَر كما نقول: يوجب الآحاد تفويض إهلاك [الزاني ان 
المخصّن إلى الإمام مع الخلاف في وجوب الضمانء لو قتله قاتلٌ» ولم رن إلى 
الإمام» وقوله «ولكن إن ترَكه؛ أي ترك الإمامُ التأخير. 

والخلافٌ في وجوب الضمان» إذا لم يؤخر إلى اعتدال الهواء يَجْرِي فيما إذا لم 
يؤّحُر جِلْدَ المريض إلى أن يَبْرَأَه فهلّك منه بلا فَزق. 

قال العَرَالِىُ : وَأَمًا مُسْتَوْفِي الحَدَ َو الإمَامُ في حَقْ الأخرَارٍ وَالسيدُ في حَفْ الرَقِيقٍ 
الْقِنّ دون نّ المُكاتَب © وَمَنْ يِضِفْهُ حر (و). وَالمَدَيْرٌ َم الوَلّدِ قِنّ» َم ِلإمام َلاسْتِيفَاءُ 
أَيْضاً فَإِنِ َجْتَمَعَ السَيِدُ وَالسّلْطَانُ َأَيْهُمَا أَوْلَى فِيه أَخْتِمَال» وَلِلسَيّد أَيِْضاً التَعْزِيرٌ وَهَلُ 
لِلْمَرْأةٍ وَالمَاسِقٍ وَالمُكَائَبٍ أَسْتِيفَاءُ الحَد مِنْ عَبِيدِهِمْ فيه لف مني عَلَى أنه بطريقٍ 
الولآيَة ة وَأَسْتَضْلآح الملك. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ ؛ أَسْضلاحاً لَمْ يكن لِلْمَاِكِ القَثْل في الحَدّء وَفِي 
القطع خلآفٌ. نُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ دا شَاهَدَ السَيّدُ زناه أو أَقَىَ فَإِنْ قَامَتْ عِنْدَهُ بَبنَهَ عَادِلَةٌ قفي 
سَمَاع البَيِئَةٍ وَجْهَانِء فَإِنْ قُلْنَا: َسْعَقِلُ الحم قلا أقلَ مِن أن يَكُونَ عَالِماً بأخكام 
الحدُود . 

قَالَ الرّافِجيُ : فَرَعْنَا مِن أحدٍ الفضْلَيْن؛ وهو القول في كيفية الاستيفاء» والفصل 
الناي: في المتدرى والفتخدرد راشا أو غيروه ْ 

أما الحُرُء فقد قدمنا أن استيفاء حذه إلى الإمام أو مَنْ فوض إليه الإمام؛ وذلك» 
لأنه لم يُستَوْفَ حدٌّ في عهد رسول الله كلك إلا بإذنه» وفي عهد الخلفاء الراشدين ‏ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم ‏ أجمعين إلا بإذنهم. وفي «نتمة التتمة» أن الشيخ أبا سعد المتولي 
خكيل عن رواية القفّال قولاً: إنه يجوز استيفاؤه [للآحاد] على سبيل الحسبة؛ كالأمر 
بالمعروف. وأيضاً فقد قال تعالى: لنَأَجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ4 وهذا 
الخطاب عامء ويجوز أن يُعْلَم؛ لهذا قوله في الكتاب «[فهو] الماء قي عدة ال رار 
[بالواو]”"' وأما غيره» فللسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه؛ وأن يفرّضه [إلى غيره]» ولا 
يحتاج فيه إلى مراجعة الإمَام ولا فَرْقَ في ذلك بين العبد والأمة» وقال ابن القاضي في 
«المفتاح»: في العبد قولان قلته تخريجاًء وكأنه ألحق ذلك بالإجبار على التكاح» ولم 


)1١(‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات يذدل 


يساعذه الأصحاب على ذلكء. وقطعُوا بأنَّ له إقامة الحدٌ عليهماء ويه قال مالك 
وأحمدء إلا أن مالكاً شَرَطَ في الأمة ألا تكونّ مزوّجة» وقال أبو حنيفة: ليس للسيد 
ذلك بل هو إلى الإمام. كما في الأحرار. 

لنا: ما رُوِيَ أنه يكل قال: «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَىْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانكهو . 

وعن أبي هريرةٌ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هُ - أن النبي كل قال : ذا زَنَث أمَهُ أَحَدِكُمْء ٠‏ فَتَبينَ 
ِنَامَاء فَليَجْلِدْمَاء وَلَاَيثِربْ عَلَيْهَك ثُمْ إِنْ رَنَتْء فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدّ وَلاَيُثْرِثْء ثُمْ إِنْ 
زَنَتِ الئَالئَهَ فْتَييّنَ زنَاهَا فَلْيبعْهَاء وَلَوْ يحَبْلٍ مِنْ شَغره”" . 

قوله: «ولا د يُكَرّبْ عَلَيْهَاه قيل: لا يوبحهاء ولا يَعَيِّرْهَاء وقيل: لا يبالغ في 
جَلْدِهاء بحيث يِذْمِيهَاء وكما يجوز للسيد إقامةٌ الحدود على مملوكه» يجوز للإمام 
إقامته أيضاً ومن ابتدر إليه منهاء وقع الموقع» ونقل الشيخ أبو حَلَفٍ الطبريٌ وجهين» 
في أن الأولّئ للسيد أن يقيم الحد بنفسهء ليكون أسترء ولئلا ينقص قيمة العبّد بظهور 
زناه أو الأول أن يفوضه إلى الإمام ليخرج من الخلاف. 

وإذا تنازع في إقامته الإمامُ والسيّدُء فمن الأؤلّى منهما؟ فيه احتمالان للإمام : 

أحدهما: أن السيد أولّى؛ لغرض استضلاح الملك. 

وأظهرهما: أن الإمام أولّئ, لولايته العامة وإقامةٌ الحدودٍ من آثار الولاية» وهذا 
كما أنه أولل بالإمامة في الصلواتٍ. وذكر احتمالاً ثالثاً»ء وهوء أن يُفْرِقَ بين الجَلْد 


فَيُجَعَلَ السيّد أؤْلَى به» وبين القطع والقثل؛ فيجَعَل الإمامٌ أولئ بهماء لأن إعمال 
السلاح لصاحب الأمر أليقٌ» والعبد المشترّك, يقيم الحدّ عليه مُلاكه وتورٌع السياط 


على أقدار المِلكء فإنْ وقّع كسْرٌء فوّضوا المنكسر إلى أخَدِهمء وهل يُعَرَبٍ السيدٌء 
كما يجلد تفريعاً على أن العبْدَ يغرّب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكئ عن ابن سريج: لا؛ لأنه يك قال: «قَلْيجَلِدْهَا الْحَدَّه ولم 
يتعرض للتغريب. 

وأصخهما: نعم؛ لأنه بعض الحدٌّء وقد ورد «أقيمُوا الحُدُود عَلَى ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانَكُمْ) . 


[والمدَبّر وأم الولد]ء والمعلّق عتقه بصفة» كالقِنّ لبقاء الرقٌ وقيام ولاية السيد 


| افق أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي». من حديث علي » وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في 1 


حديث» وغفل الحاكم فاستدركه . 


| (؟) الحديث متفق عليه. 


3 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


عليهم» والمكائّبُ كالحرٌء لخروجه عن قبضة السيدء وعن ابن القطان تخريج وجه: أنه 
كالقَنْ ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهمٌ. ومَنْ بعضه حرٌء لا يقيم [الحد عليه! إلا 
الإمامُ؛ لأنه لا ولاية للسيد على [الجزء]”'" مئهء والحدٌ متعلّق بجملته» قال في 
«النهاية»: ورأيت في النسخة عن الصيدلانيٌ العاقة بالمدئر» وأم الولدء د هلا 
صريحٌ وأخْسّبّه من خلل النسخة» ثم ما سبيل إقامة السيدٍ الحَدّ على مملوكه؟ فيه 
وجهان للأصحاب. فيُخرَّجٍ عليهما أكثرٌ صُوَّرٍ المُضْل: 

أحدهما: أنه يُقيمُه بالولاية على الملك» كما يلي أمر تزويج المملوك. 

والثاني : يُقِيمُه تأديباً واستصلاحاً للملك» كما يعالج بالقصد والحِجَامة» وفي 
الفصل بعد هذا مسائل : 

إحداهاء فيما يقيمه السيد على المَمْلُوك من العقوبات؛؟ أما التعزير» فله ذلك في 
حقوق الله تعالى» كما يؤدُب المملوكء لَحَقّ نفسهء وفيه وجة؛ لأن التعزير غير 
مضبوط؛ فيفتقر إلى نَظَرِ واجتهادٍء وأما الحدودء فله الجِلْدٌ في الزناء وألحق به الجلّد 

فى الشرب» وفي حدٌ القذف. ورَوَّىُ أبو خَلّف الطبري عن رواية القمّال وجهاً. أنه لا 

يقنم الجلد قن الشرب» وَقَرّفٌ بينه وبين ع الزنا؟ بأن للسيد في بُضع الأمة حمّا وكذلك 
في بُضْع العَبّْدِ؛ ألا ترى أنه لا ينكح إلا بإذن السيدء فيمكن من جلْد المملوك؛ لجنايته 
على محلّ حقه. والشربٌ بخلافه» وقياس هذا الفرْقٍ مجِيْءُ الوجه المذكور في جِلد 
القذف. وفي قطع السرقة والمحاربة وح 

أحدهماء ويُحكَئن عن ابن سريج: أنه لا يتمكن منه؛ لأن ما يقطع به السارق 
مختلف فيهء فيحتاج إلى نَظر واجتهادٍ. وفَرّق بينه وبين الجلد بأنّه يملك جنس الجَلْد 
في التعزير بخلاف القطعء وبأن له في إقامة الحد عَرَضْاَء وهو أن يَحْمَّى الحال» فلا 
ينتتقص قيمته» والقطعٌ يظهر لا محالة. 

وأصحهماء وهو ينسب إلى نصّه في البويطي» يكن الوطلاي البخيره ورُوِيٌّ أن 
ابن عَمَر - رَضِيَ اللّهُ عَنِهُما - قطع عبْداً لَهُ سَرَقَه وأن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَطعَثْ 
أمَةَ لَّهَا سَرَقَتْ والوجهانٍ جاريانٍ في القّثْل بالرٌدَةٍ وَاسَعَدل الجوازةه بأن حفصة ‏ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُا ‏ قتَلّت أْمَةَ لها سَحَرَنْهَاء وإنما يقتل الساحر [بكفره]ء وينى بعضهم الخلافٌ 
على أن إقامة الحدّ بالولاية على الملك أو بطريق الاستصلاح» وقال: إن قلنا: إنه يقيم 
الحدّ استصلاحاًء لم يكن له القطع بالقثل؛ لأن فيهما استهلاكَ المَحَلَ در 
الاستصلاح. وفَرَّقَ بعضهم بين القطع؛ لأنه قد ينتفع بالأقطع ويرى القطع استصلاحاًء 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب اللجنايات الموجبة للعقوبات 5 


وبين القثل؛ فإنه استهلاك محضٌ وهذا يشير إلى طريقةٌ قاطعةٌ بأنه [يَتمكن]”' من 
القطع» وقد صرح بنقلها القاضي الرويانيُ وأجرى جماعةٌ منهم ابن الصباغ الخلاف 
المذكور في [القطع والقثّل] هاهنا في القثل والقطع قصاصاًء وفي «التهذيب» أن 
الصحيح أن القطع والقثل إلى الإمام. وقد يخرج من هذا خلاف في حَدٌ القلْف. 

المسألة الثانية» في أحوال السيد. فإن كان مستجمعاً لصفات الولاية» أقام الحدّء 
وفي المرأة وجهان: 


أصحهما: لها إقامة الحدٌّ؛ على الها نر الافيلاخ: ويدل عليه 
إطلاقٌ احبر وأيضاً ما روينا عن عائشة وحفصة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - وروي عَنْ فَاطمة 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - [أنها]!"© جَلَدَتْ أمدّ لَهَا رَنَتْ. 


والثاني: المنع» وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأن إقامة الحدء ولايةٌ على الغَيْر فلا 
يثبت للمرأة: كولاية التزويج» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: يقيمه وليهاء كما يزوج معتقها. 

وأظهرهما: أنه يقيمه الإمام؛ ؛ لأنه الأصل في إقامة الحدّء فإذا لم يكن المالك 
أهلاًء عاد الأمر إليه؛ والوجهان في المرأة يجريان في الفاسٍقٍ والكافر والمكاتب في 
وجه» لا يقيمون الحدٌ نظراً إلى معنى الولاية» ويخكول ذلك عن أبي إسحاق» والأظهر : 
أنهم [يقيمون الحد]9»© ( ويقال: إنه منصوص عليه في القديم في حق الفاسق». ورجّح 
صاحب «التهذيب» في المكاتّب المع وفي كتاب القاضي ابن كج : أن العيك لا يكيم 
الحد على عبيد مُكائبهِ على المذهب. وإن قلنا: إنه يقيم الحد عليهم؛ لأنه لا يَملِكُ 
إعتاقهم. والتَصِرّف فيهمء وفيه أنه ليس للكافر إقامة الحدٌ على عبده المسْلِم بحال» 
ورقيق المجنون والصبي دُكر فيه طريقان: 

أحدهما: أن أباه وَجَدّه يقيمان الحدّ عليه وفي الوصيّ والقيّم وجهان. 

والثاني : : [أن] في الكل وجهين» وربما و '' على الخلاف في أن ولي الطفل 
هل يزوج رقيقه؟ ويشيه أن يقال: إن جعلنا الحد استصلاحاً فليم إمامته» وإن قلنا: 
يقام بطريق الولاية» ففيه الخلاف» وفي «البيان» وغيره اذكر وجهين في أنه هل يجوز أن 
يكون السيد جاهلاً بناءة على أنه استصلاحٌ أو ولايةٌ؟ وخرج على معنى الولاية أن 
الجَهْل يَمْنَع منها كولاية الحاكم». ولا بد وأن يكون عالماً بمقدار الحد وكيفيته. 


)١‏ في ز: ممكن. (1) سقط في ز. 
() سقط في ز. (4) سقط في ز. 


قحل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


المسألة الثالثة: العقوبة التى يقيمها السيّد على عبّده يقِيمُها إذا أقرّ عبده بموجبهاء 
ولو شاهَدّه السّيّدُ منه» فهل يقيم الحدّ عليه؟ فيه وجهان بناء على القاضي هل يَقْضِي 
بعلمه في الحدود؟ والأظهرء نعم» وهو الذي ذكره في الكتاب» وإن كانث عليه بينة» 
فهل يسْمَعها السيد؟ فيه وجهان. 

أصحُهما: نعم ؛ لأنه يمْلِكُ إقامة الحدّء فيملِك سماع البينة كالإمام. وعلى هذاء 
فيُنظر في تزكية الشهود. أيضاًء ولا بد وأن يكون عالماً بصفات الشهود وأحكام الحدود. 

والثاني: لا تَسْمع البينة» فإنه من مناصب القضاة» فلا يزاحمهم فيه بخلاف 
الضرب في الحدٌّء فهو تأديبٌ» فعلى هذا إذا سمع الحاكمٌ البينة» وأثبت الحدّء كان 
للسَيّد إقامته» وبنى بعضهم الخلاف في سماع البيّنة على أن الحدّ استصلاحٌ أو ولايةٌ؟ 
إِنْ قلنا: استصلاح» لم يكن له سماعهاء وإن قلنا: ولاية» فوجهانء» ويجوز أن يُعْلَم 
لما ْنا قوله في الكتاب «والسيد في حق الرقيق» مع الحاء بالواو» ولا يبعد أن يضاف 
إليهما بالميم» وقوله «دون المكائّب» بالواوء وكذا قوله «وللسيد أيضاً التعزير». 

وقوله «إذا شاهد السيّد زناه» وقوله «وفي القطع خلاف» يجوز إعلامه بالواو 
أيضاً؛ للطريقة القاطعة التي تقدّمت. 

فروع عن «التهذيب»: لو قذف المملوكُ زوجَمّه المملوكة؛ هل يُلأَعِنّ السيد 
بينهماء كما يقيم الحد؟ فيه وجهان, ولو قذّف العبْد سيّده» فله إقامة الحدٌ عليه» ولو 
قذف السيد عبده قَلّه رفع الأمر إلى القاضي؛ ليعرّره» وإذا زنّئ ذميٌ» ثم نقض العهْدء 
فاسترقٌ» لم يسقط عنه الحدّء ويقيمه الإمام لا السيد؛ لأنّه لم يكن مملوكاً يومئذء ولو 
زَنَى عبْدٌ فباعه سيدهء فإقامة الحدٌ إلى المشتري اعتباراً بحال الاشتيفاء . 

قال العَزَالِيُ : وَكُلُ مَن يِل ذا أو لِمَركِ صَلاة عُسْلَ وكفْنَ وَصُلْيٍ عَلَيهِ وَدفنَ ني 
مَقَابرٍ المُسْلَمِينَ . 

قَالَ الرَّافِعِي : من قُتِل حذاً بالرجم وغيره عُسّلء [وكُفْنَ]”"' وَصُلّْيَ عليه» وَدُفِنَ 


في مقاير المسلمين». وكذلك تارِكُ الصلاة» إذا قل على ما بين في موضعه. وفي 
«البيان» أن مالكاً قال لا يُصلّى على المرجوم . لنا: أنه يَلكِِ أمر بالغامديّة» قَرْجِمَتْ 


وَصَلْى عَلَيْهَاء وَدْفَِتْ وَأْمَرَهُمْ م أن يُصَلُوا عَلَى الجُهييةء وَيَجُوز أن يُعْلّم قوله في 
الكتاب «أو لترك صلاة» بالألف» وقوله اغُسّل وكفْن وصُلَيَ عليه» بالواو. 


وقوله «وصلّي عليه» بالحاء أيضاً؛ لما ذكرنا في قاطع الطريق في الجنائزء وفي 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات / 1١‏ 


حقٌّ تارك الصلاة في «الجنائز» في «باب تارك الصلاة» وصورة تارك الصلاة مكرّرة . 


قال العَرَّالِيُ : (الْجِنَايَةُ اتجتانة الرزايعة مَةُ: القَذْف) وَهُوَ مُوجِبٌ نَمَانِينَ جَلْدَةَ عَلَى الخرٌ 


وَأَرَْعِينَ عَلَى الرّقِيقٍ» إن قَذَقَهُ مَرَنينِ وََد تَكَلّلَ الحَدُ تَعَدّدَ وَإِنْ لَمْ يَعَخَلْلَ كُنِي التَدَاحُلٍ 
د قَوْلن» وَقَد ذَكَرْنَا ذَلِكَ مَعَ صُوَرٍ القَذْفٍ فِي اللَعَانٍ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : القذْفٌ”' من الكبائرء يُرْوَى أنّه يك قال: «أَجْتَبُوا السَبع الْمُوبِقَاتِ 
قِيلَ: وَمَا هُّنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الشّرْكُ بالله» وَالسَحْرُء وَكَْلُ النفْس الْتِي حَرّمَ الله 
وَأَكُلُ الربَاء 0 مَل اتيم » والثَوَلّي يَوْمَ انرّحْفِء وَقَذْفُ المُخصّاتٍء9© 1" رو 
أنه يكوا قال: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الحمْسٌ وَأَجْمَتَبَ السّبْعَ الكَبَائِرَ نُودِي يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؛ 


م6البمرد ا م 


لِيَدخل من أَيْ 0 الجَنَّةِ شَاءَ» وذْكَرَ مئها قلف المخصّتاتِ ويتعلق بالقذف الحدٌ 
بالإجماع» قال [الله]”'' تعالئ: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتِ» [النور: ؛] الآية ويُشترط 


)١(‏ لغة: الرمي» والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعبير. وهو من الكبائر لقوله تعالى: 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . 
والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون السباب بالكفر أن المسبوب بالكفر قادر على أن ينفي عنه 
ذلك بكلمة الشهادتين بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا عنه. 

() وفيه: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه من طريق أبي الغيث عنه. 

(6) في ز: قد 

(5) رواه الطبراني من حديث عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال: قال رسول الله يك في حجة الوداع : إن 
أولياء الله المصلون». ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده» ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنهاء فقال رجل من أصحابه : وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال:. هي :سبع : أعظمن الإشراك 
بالله؛ وقتل المؤمن بغير حق» والفرار من الزحف» وقذف المحصنات» 5 » وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام» لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» إلا رفق محمداً في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب» 
وفي إسناده العباس ب بن الفضل الأزرق وهو ضعيف»ء وروى النسائي أصله من حديث أبي أيوب 
بلفظ : من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويجتنب الكبائر» كان له 
الجنة. فسألوه عن الكبائر فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس المسلمة» والفرار يوم الزحف. وله 
ولابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا 
رسول الله يدِ فقال: #ما من عبد يصلي الصلوات الخمسء ويصوم رمضان ويخرج الزكاة» 
ويجتنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة»» وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد 
الله بن حنطب» عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى وَل المنبر» فقال: «من صلى الصلوات ' 
الخمس» واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنة»؛ الحديث. 

4 سقط في ز. 


١78‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لوجوب الحدٌ على القاذف أن يكون: مُكلّفاً. فلا حد على [صبىٌ]» ولا مجنونٍ» ولكن 
. يعزّر الصبيٌ» وكذا المجنونٌ» إن كان له نوْعٌ تَمِييزٍ كذلك حكاه صاحب «التهذيب» وأن 
بكرن مخباراء: فل عند علن "21 المكره على القذف؛ ولا فزق بين المُسْلِم والذمي 
والمعامَدٍ» ثم إن كان القاذف حرًاً فحدّه ثمانون جلدةً بالأمة» وإن كان رقيقا ١‏ فأريفوض 
رُوِيّ عن عبد الله بن عامر بْن ربيعة» قال: أَدْرَكتٌ أَبَا بَكْرِء وَعْمَّرَّء وَعَثْمَانَ - رَضِيٌّ 
اللّهُ عَنْهُم -: وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الحُلَفَاء ء فلم أَرَهُمْ يَضْرِبُوَ المَمْلُوكَ إِذَا قَدَفَ إلا أََعِينَ 

1 وأشار بذلك إلى أنه مُجْمَعٌّ عليه» والمكائّبُ والمدبّر والمستولّدَةٌ» وَمَنْ بعضه 
رقيقٌ كالرقيق في الحدّء ويُشْترط لوجوب الحدٌّ أن يكون المقذوفٌ محصّناًء والكلامُ 
فيما يخصّل به إحصانٌ المقذوف. قد بيّئاه فى «اللعان» ولا يجب على الأب والجدٌ 
الحد بقدف الول وُوَلدَ الول :وعن أبن المندر آله يبنت وهو ملحب مالك قال [لكن] 
يكره له 


لنا: أنه عقوبةٌ لآدمئٌ» فلا يقيمه الولدُ على الوالِدِء كالقصاصء وعلى هذا فلو 
ورث حدٌّ القذف عاق أنه من أن سَقَطء ولو قَذَّفَ إنساناً بزنية واحدة» أو بزنيتين» 
فقد سبق الحكم في «اللعان»» والظاهر أنه لا يجب إلا حد واحدٌ» وقوله في الكتاب 
«فإن قذفه مركن نه شكال اليعد تعدد» وإن لم يتخلّل ففي التداخُلٍ قولان» وقد ذكرنا 
ذلك [مع صور القذف]9” ' في اللعان» وليس في الكتاب م ذلك مفصلاً هكذاء إلا أنه 
أشار إليه بقوله”*2 «وإن قلْنا بالتداخل» لأن قول الاتحاد إِنّْما يجري عند الاستيفاء» ولو 
قال لرجل: يا زانى أو لامرأته : يا زانية» فقد مر في اللعان أنه قَذْفَ وكذا الحكمْء لو 
خاطب الخنقى المُشْكل بأحد اللّفْظِينِء ولو قال له: زَنَى ذَكَرُك أو فَرْجّكء قال في 
«ألبيان» : الذي يقتضيه المذَهَب افيه وو 


أحدهما : أنه قلف صريخ . 


والثاني: أنه [يكون] كناية كما لو أضاف الزنا إلى اليّد أو الرّجْل من المرأة أو 
الرَجُل؛ لأن كل واحد منهما يَحْتَمل أن يكون عضواً زائداً» فيصير كسائر أعضاء البدن 
ولو قال: زَنَئ فَرْجك وَذْكَرُكء فهو قذفٌ صريح؛ لأن أحدهما أصليٌء والكلام في 
صرائح القذف وكناياته مذكور في «اللّعان». 


)١(‏ بفتح الراء لرفع الحكم عنه ولأنه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه ولا على مكره بسكرها. 

(؟) رواه مالك في الموطل بهذا إلا أنه ليس فيه ذكر أبي بكرء ورواه البيهقي من وجه آخر كما قال 
المصنف . 

(0) سقط في ز. (5) في ز: يقول. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات احجل 


قال العَزَالِيُ : وَفِيهِ مُشَابَهَةُ حَُقُوقٍ اللّهِ تَعَالى إِذْ لا يَسْقْطُ بِإِبَاحَةٍ القَذْفٍ ولا بمَعُ 
مَوْقَعَهُ إذًا أَسْتَوْفَاهُ المَقْذُوفٌء وَيَتَشَطْرُ بالرّقُء وَلَكِنّ المَالِبَ - حَقٌُ الآدَمِيَ إِذْ يَسْقْطُ (ح) 
ِعَفُوِهِ وَيُورَتُ (ح) عَنْهُ. 

قَالَ الرَافِعِئْ :. قال الأصحاب: حدٌ القلف فيه مشابهة حقوق7© الله تعاّئ لمسائل : 

إحداها: إذا قال لَغْيْرِه : اقُذِفْنِي» فِقَذَّقَم ففي وجوب الحد وجهان. ذكرناهما في 
اللُعانء وبيّئًا أن أكثرهم ؛ قالوا: لا يجبٌء وهذا ما نقله الإمام عن «المنهاج؛ٍ للقاضي 
أبي الطيّب» وقال: إِنّه رواه عن شيْحه أبي حامد ووجهُ الوجوب هو الذي أورده في 
الكتاب. وأشار الإمام إلى تزجيحهء وقد يُوجّه بأن العار يَلْحَق العشيرة» فالإدْنُ لا يؤثّر 
: افق 
في حقهم '". 

والثانية: إذا استوفّى المقذوفٌ حدٌّ القذف» لم يقع الموقع كحد الزناء إذا أقامه 
واحدٌ من الرعايا؛ وهَذًا لأن مواقع الججلدات والإيلام بها تختلف», ولا يُؤمن التخفيف 
فيهاء بخلاف ما لو قَتَل الزاني» المخصّنَ واحدٌّ من الرعايا يقع قتله حدّاًء وفي حدٌ 
القذف وجّه أنه يقع الموقّع. كما لو استقل مَنْ له القصاصٌ بالاقتصاص. 

والثالثة: أنه يَنْشَطِر بالرّقّء كما سبق. وما يجب حقّاً للآدميّ لا يختلف بين أن 
يجب على الجر أو العند. لكن المغلّب فيه حقُ الآدميّ لمسائل منها 

أنه لا يُسْتَوْفَى إلا بمطالبته بالاتفاق. 

ومنها: أنه يورّثُ وخالف أبو حنيفة في المسالتينه وقد ذكرناهما في 
«اللعان»» ولم يَرْنَضٍ الإمام القول بأن الغالب في حدٌ القذف ب الآدميّ وقال: 
قلنا: إنه يستوفئ ل بطلب المقذوف» ويسقط بعفوه» [فلم] يغادر من تمحيض حقٌّ 
الآدمي شيئاً . 


تعم» يجوز أن يقال: إنه مشابه. حدود الله تعالى [في] بعض الوجوهء والقصاص 
[أيضاً] كذلك, فإن الغرض الأظهّرَ مئه الزجي لكنه يجعل حمَّاً مخضاً للآدمي» وقد 


00( في ز: حدود. 

زفق يستثتى منه صورتان: 
إحداهما: لو قذف العبد سيده فله إقامة الحد عليه كما جزم به المصنف في الباب قبله . 
الثانية: إذا بعد عن الإمام في بادية يابسة ويقدر على استيفاء الحد بنفسه من غير مجاوزة منه 
جاز. عبر به العارردي: في بات منول الفدجل : قال: لأنه لا حق له فصار كالدين الذي يجوز له 
أن يتوصل إلى أخذه. 


086 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


يقال: ا ا 1 والمغْتى واحد. ”''فرع: لو عَمَا عن الحدّ على مالٍ؛ 
فأحد الوجهين : أنه تُفْدَى المرأة بالمال ة في الخلع . 

1 المنع» ونظيره العفُو عن الشُفْعة على مال. 

فرع : من التعريض بالقَّذْف أن يقول: ما أنا بِأَبْن إِسْكَافٍِء ولا خَبّازِء ولو قال: يا 
قوّادُّء فليس ذلك صريحاً في قلف زوجتهء وإنما هو كناية» وكذا لو قال: يا مؤاجرء 
ليس بصريح في القذف؛ بأنه يؤنّى. هذا هو المشهورء عن الشيخ إبراهيم المروروذي : 
أنه 0 ا" أنه قال: هو صريح؛ لاعتياد الناس بالمَلْف به ومنهم 

فَرْعٌ: ال عن فقال: مَنْ رماني فأْمُهُ زانيةٌ» إن كان يَعْرِف الذي رماه» 
فهو قاذف» وإلأء لم يكن قاذفاً؛ لعدم [الفعنين ]9 : 


قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يَجبُ الحَدُ بِقَذْفٍ ليس عَلَى صُورَةٍ الشّهَادَة فَِنْ شَهِدَ بِالرْنا 
أَرْبَعَةَ فلآ د ون شَهد كلق فَمَوْلانِء وَلَوْ شَهِدَ عَبْدٌ أو ذمَيٌ وَجَبَ حَد القَذف» وَإن 
شَهِدَ فَاسِقٌ مُعْلِنَ َقَولآنِء وَإِنْ كَانَ مُكَائَباً فَقَوْلنِ مُرَئْبَانِ وَأَوْلَى أن لا يَجِبَء وَإِنْ رَدْ 
القَاضِي شَهَادَئهمْ لأدَاءِ أجْتهَادِه إلى فِسْقِهِمْ قلا حَدَ عَلَيهِمْء وَإِنْ شَهِدَ أزبعَةٌ 2 جع واج 
حدّ الرّاجِعٌ 9 دُونَ المْصِرٌء وَقِيلَ فِي المُصِرٌ فَوْلانِء وَالشَّهَادَةُ مِي الْتِي تُؤَدى في 
مَجْلِس القَضَاء بلَفْظٍِ الشَهَادَةٍ وَمَا عَدَاهُ كَذْفٌ . 


قَالَ الرّافِعِيُ: الرمي بالزنا لا في مَعْرِض الشهادة يوجِبُ حدّ القذف. فأما في 
معرض الشهادة فَيْنْظْرٌ إن نَمْ العدد وثبتواء أقيم حد الزنا على المرميّ» ولا شيْء 
عَلَيْهُمُء وإن لم يتم العدد كما إذا شهد اثنان أو ثلاثة» فهل يجب الحدّ على مَنْ رماه 
بالزنا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء لأنهم جاءوا شاهدين؛ ليقام عليه حدٌ الله تعالى» لا هاتكين» 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه لا يستحق المال. والله أعلم قال الشيخ البلقيني: لم يتعرض لسقوط 
حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم فسادها بخلاف الشفعة والرد لعيب 
لأن تأخر الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطالهما. انتهى. 

() كذا وقع في بعض نسخ الرافعي والصواب النيهي وهو والحسن بن عبد الرحمن النيهي نسبة إلى 
نيه بكسر النون وسكون الياء» وهو من تلاميذ القاضيٍ الحسين وأستاذ إبراهيم المروروذي. قال 
ابن السمعاني: كان إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب» ورعاء انتشر عنه ا وكانت وفاته في 
حدود سنة ثمانين وأربعماثة (الأنساب »)١18/1١7‏ (طبقات الشافعية للإسنوي 0 


(6) في ز: اليقين. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 7/1 


[فإن]7» أوجبنا الحدّ لم يَأْمَنْ كُلَّ واحدٍ أن لا يساعده الآخرون» فيمتنع الشهودٌ من 
الشهادة» وتتعطل الحدودء ويقال: إنه أومأ إلى هذا في الجديد”" . 

وأظهرهما: وهو الذي نص عليه قديماً وجديداًء وبه قال أبو حنيفة ومالك : أنهم 
يُحَذُونَ؛ لما رُوِيَ أنه شَهِدَ عند عمر رضن الله غلة ج علق المغيرة بن شعية بالزنا أبو 
بكرة ونافع ونُمَيِع» ولم يصرّح .به زياذ؛ وكان رابعهم. فَجَلَدَ عْمّرَ الثلائة» وكان ذلك 
بِمَحْضْرٍ من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولّمْ يُنكر عليه أحدٌء ولأنا إذ لم ند الشهودء 
إذا لم نكمل العددء لم نأمن أن يتخذ صورة الشهادة ذريعةً إلى الوقيعة في أعراض 
الناس» ولو شهد على زنا المرأة زوْججها مع ثلاثة فالرّوْج قاذف؛ لأن شهادته عَلَيْها غير 
مقبولة» وفي الثلاثة القولان» ولو شهد أربع نسوة أو أربعة مِنْ أهل الذمة أو العَبيد أو 
أربعة فيهم”" را ةَ أو ذميٌ أو عبْدُء فطريقان: 

أحدهما: الاق وحريت ع العااف عا درلل اا وينزل نقصان الصفة 
منزلة-تُقُصَان العّددء وهذا ما أورده ابن الصبَّاغ . 


وأصحُهما: أنهم قَذَفَةٌ يُحَدُون بلا خلاف؛ لأنهم لَيْسُوا من أهل الشهادة في الرّناء 
فلم يقصيدوا [إل209 1 إلحاق العار به» وصوّر الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر 
الال بصفة الشُهود. ثم بانوا عبيداً أو كماراً. والمَعْئَئ فيه أنه إذا عَرَف القاضي حالّهم» 
لا يُضْغِي إليهم, ولا يَلْتَفْت إلى كلامهم. ويَخْرُج رميّهم عن أن يكون في مغرض 
الشهادة. ولو شهد أربعَةٌ من المَسَقَة أو أربعةٌ فيهم فاسقٌ نُظِر إن كان سبب فِسْقهم 
مقطوعاً به؟ كالزنا وشرْبٍ الخمرء فقد أطلق مُطْلِقون فيه طريقين: 

أحدهما: أن في وجوب الحدّ عليهم قولَيْنَء كما ذكرنا في نقصان العَدّدء وقد 
يَبْئئ الخلاف على أن القّاضيء إذا قضَئ بشهادة شاهدَيْن» ثم تبين له فسْقُهماء هل 
ينقض الحكم؟ وفيه قولان». إن قلنا: نعم فالفسقة كالعبيد.ء وإلاء فلا 


)١(‏ في ز: ولو. 

زفق رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الذيل من طرق وعلق 
البخاري طرفاً منهء وجميع الروايات متفقة على أنهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبدء وقول 
المصنف: نفيع بدل شبل» وهمء اتفيع :الت أبن بكرة لم يختات ثى ذللئه اميعنات اذيك وأفاد 
الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرةء وكان المغيرة أميراً يومئذ على البصرة» فعزله عمر وولى 
أبا موسىء» وأفاد البلاذري: 2 أم جميع بنت محجن بن الأفقم الهلالية» 
وقيل إن المغيرة ة كان تزوج بها سراء وكان مر لا يجيز تكاج الصره ويوجب الحد على فاعله. 
فلهذا سكت المغيرة» وهذا لم أره منقولاً بإسناد» وإن صح كان عذراً حسناً لهذا الصحابي. 

إفرة في ز: منهم . (5) سقط في ز. 


نا 


ف كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ا والطريق الثاني : القّطع بأنهم لا يُحَدُونء وبه قال أبو حنيفة» وهو الصحيح عند 


القاضي أني حامد؛ لأن نقصان العَدّد مستيمَّن» وكوثهم فسقَة إِنْما يُعْرَف بالظن 


والاجتهاد» والحَدودٌ تدرأ بالشّبهات» وزاد آخرون» ومنهم الإمام وصاحب الكتاب 
ترتيباً فقالوا: إن كانوا مُعْلِنِين بِالفِسْقٍء فقولان لابن سُرَيْج : 

أحدهما: أنهم قَذَقَهُ كالعبيد. 

والثاني : المَنْع؛ لأن من العلماء مَنْ يجعل الفاسق أهلاً للشهادة. 

وإن كانوا يكتمون الفِسْقء ويستَحْمُون به من الناس» فالخلاف مرنّب؛ لأنهم 
معذورون في الكتمان» قال الإمام: وظاهر المذهب امتناعٌ الحد. 
20 وإن كان سبب الفشق مجتهداً فيه كشرب النبيذ» لم يلزمهم الحدٌّء وإن لم يثبت 
الزنا بشهادتهم؛ لأنه لا سبيل إلى إقامة الحدّ لمظنُون مجتهد فيه» مع أنهم جاءوا مجيء 
الشهود”"''. وفي معنى الفْسْق المجتَّهَدٍ فيه ما إذا بان أن في الشهود مَنْ يعادي المشهود 
عليه؛ لأن رد الشهادة بالعداوة مجِتَهَدٌ فيه . 

ولو حَدَّدْنًا العبيد الذين شهدواء فعتقُوا وأعادوا الشهادة قُبِلَتْ شهادتهُم» ولو لم 
يتم العدَد» فَحَدَدْنًا مَنْ شهد, ثم عاد مَعْ مَن يتم به العددٌ فشهدواء لم تُقْبَل شهادتهُم؛ 
كالفاسق ترد شهادته» فيتوب » ويعيدها» [هكذا]0”) ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

ولو شهد أربعةٌ بالصفات المعتبرة» ثم رجعواء فعليهم حدٌ القذف؛ لأنهم ألحقوا 
العَار به» سواءً كانوا معتمّدين أو مخطئين؛ لأنهم مفرطون في ترك التثبّت» وفي 
«البيان»: أن من الأصحاب مَنْ جعل الحَدَّ على القولين؛ لأنهم رمّوْهُ شاهدين» ولو 
رجع بعضهم دون بعض » فعلى الراجع الحذّء وعن القاضى كم الطيّب: أن فيه 
القولين» وأما مَنْ أصرٌ على الشهادة. فلا حد عليه لأنه لا تَفُصير منه بخلاف ما إذا شَهِدَ 
بعضهمء ولم يتمّ العددء فإنه أمكن.» أن يقال: كان ينبغي ألا يبادر حتى يغْلّم موافقة 
الاآخرين» وعن الشيخ أبي حامد أن مهم مَنْ أثبت في المصر القوليُن» ونسبه القاضي 
ابن كج إلى الأنماطيّ» والظاهر الأول» ولا قَرْق بِينَ مَنْ رجع بعد قضاء القاضي 
بالشهادة أو قَبْلّه» وعند أبي حنيفة: إن رجّع بعضهم بعد قضاء القاضيء» فالحدٌ على 
الراجع دون المصرّء وإن رجع قبله» وجب الحد على الكل» وإن شهد أكثرُ من أربعة. 
ثم رجعٌ بِعْضُهمء فإن بقي أربعة: فلا حدّ على الراجعين؛ وإلاء [فعلى الراجعين الحد] 
كما إذا شهد ثمانية» ورجع خمسة. فعلى الراجعين الحد. 


)١(‏ في ز: اليهود. )١(‏ سقط في ز. 
0) في ز: إلى. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات لذن 
ل > ا اش 

وقوله في الكتاب «ولو شهد عبْدٌ أو ذميّ) أي كان في الشهود عبد أو ذميٌ 
ويُقَاس به ما إذا كان الكل ذميين أو عبيداًء ولْيُعْلَّم قوله «وجب حد القذف» بالواو 
لطريقة القولّين» ويجوز أن يُعْلّم قوله «حدّ الوا جع" بالواو أيضاًء وقوله «والشهادة هى 
الي تؤئى فى مجر لفقا إلى أخره متسر به إباد لوو الخلاف ما إذا لم يتم 
العددٌ» وكان الرميّ على هذه الصورة. وأما الرمي في غَيْر مجلس القاضي ل 
الشّهادة, فهو قلف بلا خلاف. 2 

فْرْعَ: شهد واحدٌ على إقراره بالرّناء ولم يتم العدد.ء حكى القاضي ابن كج فيه 
طريقين : 

أحدهما: : أن في وجوب الحدٌ عليه الخلافٌ المذكورّء فيما إذا لم يتم الشهود 
على نفس الزنا. 

وأظهرهما: : الجزم بالمَئْع ؛ لأنّه لا حدٌ على مَنْ قال لغيره : أقررثٌ بأنّك زنيت» 
بإث [ذكزه] في مغرضص القذف والتعيير. 

فَرْع: لو تقاف شخصان لم يتقاصًا؛ لأن التقاصٌ إنما يكون عند اتفاق الجئس 
والصفةء. والحدان لا يتفقان في الصَّمَّة إذ لا يُعْلَم التساوي؛ لاختلاف القاذف 
والممذُوف في الخلمّة وآفي] القوة والضغف غالباً هكذا ذكره إبراهيم المروروزي . 

وسائل الباب وفروعه قذ سبق معظمها في «كتاب اللعان»؛ والله أعلم . 

قال العَزَالِيُ : (الجِنَايَةٌ الحََامِسَةٌ: السَرَقَةُ) وَالنَْظَرُ في فَلانَةٍ أَطْرَافٍ : (الأَوّلُ) في 
المُوجِب وَهُوَ السَرِقَةُ وَلَهَا َلانَةُ أَركَان: (الَوَلُ: المَسْدُو ذ) وَشَرْطهُ أن يَكُونَ نِصَابا 
مَمْلُوكاً لِمَبِرٍ المّارِقٍ ملكا مُحْتَرَماً تامآً مُحَرْراً ل سُيْهَةَ فيه فَهَذِهِ سِئَهُ د شُرُوطٍ (الشَرط 
الأول : النْصَابُ) وَهُوَ رُنْعُ يئار (ج م) مَسْكُوكِ وَبهِ ُقَوْمُ السَلَعُ» وَالرْبْعُ مِنَ الذهَب 
الإثريزء ذا لم يسَاوٍ عا مَضرُويا فَلاَحَدْ فيه عَلى أَحَد الوجهَينِ: ٠‏ وَيِقْطم في حاتم وَرْنْهُ 
سدس وَقِيمَيُهُ رُنْع عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنء وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَْهَا قُلُوساً لا تَبلعُ نِصَاباً قْطِعَ 
َو سرقَ م مها دون الَْابٍ لَكن في جَنيها دئار َو لا يلم يع عَلَى الصُجِيح؛ 
دلو رج يصَابا في دقْعَاتٍ قلا قطع وَدَلِكَ بن يعحللَ صل الماِك وَإِعَاَة الجززِء قَإِنْ. 
ار ا 0 وَخْري 


. 


لف اغوي لجز ل كش ألم ار وو ا 
المَبثُوثِ فِي الأزض المْحَرٌ المُحَرْرةِ ما َم ِصَابا ِْعَ عَلَى الصّحيح لِأنّ الكل تحن وَاجد وَلَمْ يكن 


1 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


كَمَا َو رج نصَاباً مِئ رن وَلَو أشمرَكرَجُلآنٍ في حَمْلٍ مَا دُونَ النَصَاب لَمْ يفطمَاء وَل 
َع نِضفَ وِبئارٍ قُطِعَاء وَيتبَغي أن تكُونَ القِمَةُ بَلِعةنصَابا قطعاً لأ بأَجتهَادٍ المُقَوْم . 

قَالَ الرَافِِئ: السرقةٌ: أخد الما على وجه الحُفْية» ويتعلّق بها القطع في الجملة 
بالإجماع والكتّاب؛ قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأقْطمُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 4؟] 
والكلام فيما يوجبٌ القطع. وفيما يثبت الموجبُ بهء وفي القطع نَفْسِهِء فهذه ثلاثة 
أطرافي لا يد من النظر فيها. ١‏ 

أما الموجبٌ» فهو السرقة» ولا شك أن السرقةً فل متعد يتعلّق بمسروق» 
ويصدر من سارقء فهذه ثلاثة أركان» ولا بد من معرفة ما يعتبر في المسرّوق» وفي 

أما الركن الأول: وهو المسرُوق» فقد ضبط شروطة في ستة. 

أحدها: أن يكون نصاباء وهو رَيُعُ دينار من الذهب الخالِص» فلا قطع فيما دون 
ذلك؛ لما رُوِيَ عن عائشة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْها ‏ أن النبيّ كَل قال: «يُقْطَعْ اليد في رُبُع 
ديتار مَصَاعِداً» وَيُرْوَى «لا قَطْعْ إلا في رُبُع ديئارن”'2 ولو سرق ديناراً مغشوشاء نُظِرَ؛ 
هل يبلغ خالصه زنعاً أم لا ولو كان العسدر ا 0 الذهب» قرم بالذهب» حتى 
لو سَرَقٌ دراهم, قُوّمت بالذهب أيضاً. 


)١(‏ متفق عليه باللفظين معاء وفي لفظ: لم يقطع السارق على عهد رسول الله كي في أدنى من ثمن 
المجن» وفي لفظ لمسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. 

(؟) وقد اختلف الناس في القدر الذي يجب به القطع: 
فقال البندنيجي في تعليقه: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب القطع إلا في ربع دينار 
فصاعداً. وقال: وذهب قوم إلى أنه لا تحديد فيهء ومن سرق شيئاً له قيمة وإن كان قيراطاً أو 
دائقاً كان عليه القطع ذهب إليه داود. قال: وذهب عثمان البتي إلى أن القطع في درهم فصاعداً 
فهو موافق لما قبله. 
والذي ثبت عن مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لم يوجب القطع إلا في ربع دينار ذهب 
خالصء وإن سرق غير الذهب مثل الدراهم والثياب وغيرها لم يقطع حتى يقوم ذهباء فإن بلغ 
ربع دينار قطع . وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وذهب مالك رحمه الله إلى أن 
القطع في ربع دينار وإن سرق ثلاثة دراهم وجب عليه القطع وإن سرق غير الذهب والفضة قوم 
بالدراهم» فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع. 
قال: وذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إلى أن القطع يجب في أربعة دراهم . 
قال: وذهب النخعي إلى أن القطع يجب في خمسة فصاعداًء وهو إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1 


وعند أبي حنيفة : النصابٌ عشرةٌ دراهمَ. ويقوّم الذهب وغيره بالدراهم . 

وعند مالك رُبّع دينار أو ثلاثة دراهم» فهما أصلان» وما سواهما يُقَوّم بالدراهم. 
[أن]”'' مذهبه كمذهب مالِكِ. وحَكئ أن ابن بنت الشافعيّ ‏ رَضِيَ الله [عَنْهُمَا] - اختار 
مذْهَّب داودٌ» وهو أنه لا يعتبر النصاب». ويجب القطع بسرقة القليل والكثير» فيمكن أن 
يُعْلّم؛ لهذا قوله في الكتاب «أن يكون نصاباً» بالواو» وكذا قوله «الشرط الأول النصاب» 
إذا عرف ذلك. ففي الفضل مسائلٌ: 1 

إحداها: إِنْ كان المسروقٌ ربعاً من الذهب المَضْرُوبء فذاك» ولا فرق بين 
الصحيح والقراضة [منه”''.] وبالمضروب يقّع التقويم» إذا كان المسروقٌ غيره؛ حتى لا 
يوجب القطعء إن كان المسروقٌ يبلعٌ ربعا من الذهب غير مضروب. ولا يبلغ ربعاً 
مضروباًء ولو سرق ربعاً من الذهب الخالِيصٍء كالسبيكة والحُلِيٌ» وهو لا يبلغ ربعا 
مضروبا بالقيمة» ففي وجوب القطع وجهان: 

أحدهما: يجب ؛ لبلوغ العيْن قَدْرَ النصاب» كما فى نصاب الزكاة» وإلى ترجيحه 


3 قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القطع لا يجب إلا في عشرة دراهم روي ذلك عن ابن 
مسعود. 
قال: ولست أعرف من جعل النصاب أكثر مما اعتبره أبو حنيفة رحمه الله قال: إلا أن أصحابنا 
يروون عن النخعي أنه لا يوجب القطع إلا في أربعين درهماًء وزوي عن ابن الزبير أنه قال في 
نصف درهم ولست أعرفه. 
وقد استدل داود بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى كلٍ قال: «لعن الله السارق إن 
سرق بيضة قطعت يده وإن سرق جملاً قطعت يده؛ . ْ 
والجواب عن هذا أن علياً رضي الله عنه إنما ذكره على وجه المثل والتحذير لا على وجه التحقيق 
بدليل ما روي عنه يكل أنه قال: «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتاً فى الجنة؛ . 
فأخرجه مخرج المبالغة في الترغيب أن مسجداً مثل مفحص قطاة لا يكون كذلك؛ وإن حملناه 
على بيضة حقيقة حملناه على بيضة النعام» والبيضة التي هي المغفر التي توضع على الرأس في 
الحرب من حديد فسقط هذا. 
والجواب عما استدل به أبو حنيفة رحمه الله من أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم . قلنا: يرده قول 
الصحابة المتقدم ذكره من أنه لا قطع إلا في ربع دينار. 
وبدليل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي كلدِ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وهذان 
الحديثان متفقان لأن الدينار كان حيتئذ اثني عشر درهماً . 
قالوا: قد خالفهم ابن مسعود لأنه روي عنه أنه قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم . 
قال: قلنا: هذا ليس بثابت عنهء ولو ثبت عنه كان قول الأكثر أولى. 

)1١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ميل كلام جماعة مئهم صاحب «التهذيب» وذكر في «البيان» أنه المذهمب 


والثاني: المّنع» ويُحكئ ذلك عن الإصطخري وأبوَّيْ علي بْن أبي هريرة» 
والطبريٌ» ووٌّجّه بأن المذكور في الحَبّر لفْظٌ الديناره وهذا الاسم يقع على المضرُوب» 
وهذا أظهر عند الإمام وغيره» وهو الذي أورده أبو الحَسَن العبَّادِيُء ويؤيده أنا نقَوّم 
بالمضروب دون غير المضُرُوبء وأن غير المضروب مقوّم؛ كالسُلّع» ولو سرق خاتماً 
وزنّه دون الربع» وقيمته تبْلْْ بالصنعة ربُعاء ففي القطع وجهانء إن اعتبرنا القيمة» 
وجب القطع» وإن اعتبرنا العين» فلاء وأراد بِلَفْظ «الإبريز» في الكتاب الخالِصٌ دون 
الثبر الذي إذا خلّص» ٠‏ نَقَصء فلا قطع في سرقة الربُع منه بلا خلاف. 

الثانية: لو سرق كُلوساً ظنّها دنانير» قُطِعْء إن بلغت قيمة الفلوس نصاباًء وإلاء 
لم يُقْطعء ولو سوق اتاب نينا فلوسا لا تبلغ قيمتها نصاباًء قُطِعّ وفي «(جمع 
الجوامع» [للقاضي الروياني)” '؟ أن آنا ديقة نوائق قهء ومنهم مَنْ يُشْعِر نقله بأنه 
يخالف فيه» ولو شرت توي حي كف رده وكان في جيبها دينارٌ أو ما يَبْلْعْ به 
قيمتها نصاباًء ولم يَشْعْر بالحال» فوجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة: لا يجب [القطع]'" لأنه لم يَقْصِد سرقة نصاب» 
ويخالف ما إذا سرق دنانير ظنّها فلوساًء فإنه قصد سرقة عيئها . 

وأظهرهما: الوجوب؛ لأنه أخرج نصاباً مِن حِرْزِهِ على قصد السرقة» والجهل 
بجنس المسروق وقَدْرِهِ لا يوئر كالجهل بصفته. 

الثالثة: إذا أخرج النصَّابَ من الجِرّز بدفعتين» فصاعداً نُظِر؛ إن تخلّل أطلاع 
المالك وإعادة الجزز بإصلاح النَقْبِ أو إغلاق الباب» فالإخراج الثاني سرقة ة أخرّئ» 
فإذا كان المُخْرِج في كل دفعة دون النصاب» لم يجب القطع» وإن لم يتخلّل الإطلاع 


والإعادة. فقد أطلق العراقيون وتابعهم صاحب «(التهذيب» والرويانيٌ وغيرهما الي 
ثلاثة أوجه : 


أظهرهماء وبه قال ابن سرَيُج والقاضى أبو حامد: أنه يجب القطع ؛ لأنه أخرج 
نصاباً كاملاً من حرز هَتَكَهء فأشبه ما إذا أخرج دفعةً واحدةٌ» وما إذا طرّ جَيْبَ إنسان» 
وأخذ منه درهما فدرهما. 


اين 


والثاني : لا يجباء وهو قول أبي إسحاق؟؛ لأنه أخذ ابة النصاب من حرز 


فق سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(6) سقط في ز. (5) في ز: قيمة. 
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مهتوك. ولأنه أخرج النصاب بفعلَيْنَء فأشبه ما إذا أخرج بَعْضَه واحدٌ وبعضه آخر. 

والثالث: وهو قول ابن خيران» إن عادء وسرق الباقي بغدما اشتهر مَنْكُ الجزْزء 
وعلم الناس أو المالكُ؛ لم يُقْطعْء وإن عاد قبل الاشتهارء مُطِعء قال صاحب 
«التهذيب»: ولا فرق بين أن يعود لأحخذ الباقي في تلك الليلة أو في ليلة أخرّئ» وفيه 
وجه أنه إن عاد في ليلة أخرى. لم يجب القطع قولاً واحداء ورأى الإمام وصاحب 
الكتاب القَطِعَ بعدّم وجوب القطع. إذا اطلّع المالك على انهتاك الحزز وأهمله؛ لأنه 
مضيّع » وحَكيًا وه التفصيل على نَسَقٍ آخرّء وهو أنه إن طال الفُْصل بين الإخراجَيْن» 
فهما سرقتان, ولا قطع في واحدة مثهما » وإن لم يَطلء وجبء وعن ن الشيخ أبي 
محمّد: أنه لو ذهب بالمسروق إلى بيته» وأسرع الكرّة”'2. فهو كطول الفضلء وإن 
قَرْبِ الزمان. ولو كان يُحْرِجٍ النصاب شيئاً فشيئاً» ويضعه خارج البيت أو خارج البَّاب» 
حتى ثم النصابٌ» ولم يفارِقٍ الحزرٌء قُطع. 

ويتعلق بالإخراج بدفعتين فصاعداً. 

فرعان: أحدهما: انثيال البّرّه وسائر الحبوب عند تَقْبِ الكَندُوج القع انمق 
مله هل هو كإخراجه باليد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويُنُسب إلى رواية أبي إسحاق؛ لأنه خرج بتسبّب لا بمباشرة 
الإخراج» والتسبب ضعيفٌ لا ينبغي أن يتعلّق به القطع . 

وأصحًهما: أنه كالإخراج باليد لأنّه بما فَعَل هتك الجزز وفْوّت المال. وعلى هذا 
فلو أخرج بِيَّدِهِ أو انئال دفعة واحدةً» ما يساوي النصاب» وجب القطع. وإن أخرجه 
شيئاً فشيئاً على التواصل أو انثال كذلك. بَنَى الحكم على ما لَوْ أخرج النصاب في 
دفعتين؟" فصاعداً. هل يجب القطع؟ إن أوجبنا القطع. فهاهنا أولّىء وإلاء فهاهنا 
وجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه ما أخرّج النصاب بإخراجة واحدة. 

وأصحُّهما: الوجوب. لأنه يُعدُ فعلاً واحداً بخلاف الإخراجَيْن المنفصلين» 
لا يتأنّى إخراجه إلأ كذلك. ولو أخذ طرف المنديل» وأخرجه من الجزز جَرَاً أو طرف 
الجذع. وأخرجه كذلك. وجب القطع؛ فإنه شيءٌ واحدّء ولو أخرج نصفه وتَوَك 
النصف الآخر في الحرْز؛ لخوف وغيرهء لم يجب القطعء وإن كان المُخْرّج قُذْر نصاب 
وأكثر ؛ لأنّه .مال واحدء ولم يتم إخراجه. وكذلك نقول: لو كان طرف عمامة المُصلَي 


)١(‏ في ز: الكثرة. (1) في ز: دفعة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١ا/م‏ يدل 
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على نجاسة» لم تصمّ صلاته» وسقوط الدراهم شيئاً فشيئاًء إذا طرٌ الجيْبٌ أو الكُمْ 
كاشال البحوت, 

الثاني: لو جمع من البذر المبْنُوث في الأزض ما يبلغ نصاباء نُظِر؛ إن لم تكن 
الأرض محَرّرَة لم يجب القطع؛ وإن كانت محرّزةٌ على ما سيأتي القَوْل فيه ففي 
وجوب القطع وجهان: 

أحدهما: لا يجب لأن موضع كل حبة حررٌ خاصٌ لهاء فأشبه ما إذا أخرج 
النصابٌ من حررّين. 

وأصحهما: الوجوب؛ لأن الأرض تعد بقعةً واحدةٌ» والبذورٌ المتفرّقة فيها 
كالأمتعة في زوايا البيْتَء وينبغي خي أن يقال» في وجوب القطع. وإن جعلنا الأرض حرا 
واحداء الخلافٌ الذي سبّق في إخراج النصاب شيئاً فشيئاً . 


الرابعة: إذا أخرج اثنان من الجرز نصاباً واحداً أو أكثرء لكنه لم يبلُغْ نصابين» 
فلا قَطْع عليهماء وإن اشتركا في الإخراج ولم يتميّز فغغل أحدهما عن الآخر بخلاف ما 
لو اشترك اثنانٍ في القطع أو القَّنْلء يجب القصاص عليهماء وفرق بين البابين بأن 
الشارع لم يوجب القطع فيما دون النصاب؛ لأن الشيء التافه قليلا ما يحتمل [العاقل] 
الأخطارٌ لأخذه؛ فلا يحتاج إلى الزجر عنه بالقطع» فإذا اشترك اثنان في أخذ نصاب» 
كان حصة كل واحد منهما دون النصاب» فلا يشتركان في السرقة [لتحصيله]ء وفي 
القطع والقثل» لو لم يوجَبٍ القصاص عند الشركة» لجعلت الشركة ذريعةً إلى الإفساد 
والإهلاك. 

وعن مالك وأحمد: أنه يجب القطع عليهماء إذا كان ما سرقاه نصاباًء كذلك نقله 
ابن الصباغ وغيره» ومئهم مَنْ فصّل الحكاية عن مالك؛ فقال: إن حَمّلا شيئاً ثقيلاً لا 
يَخْمِله إلا اثنان» وجب الْقَطع عليهماء وإن كان خفيفاًء ففيه روايتان. 

وإن أخرجا ما يَبْلْْ نصابين قُطعاء وإن انفرد كل واحَدٍ منهما بإخراج مال» وجب 
القطع على مَنْ بلغ ما أخرجه نصاباًء ولم يجب على مَنْ لم يبلغ ما أخرجه نصاياً. 

وقال أبو حنيفة: يُجْمّع ما أخذّه الجماعةٌ فإن بلغت حصّةٌ كل واحد منهم 
نصاباًء وجب القطع عليهم جميعاًء ومنهم مَنْ قيّد الرواية بما إذا اشتركوا في النقّب ثم 
أخرجوا. 

الخامسة: قال الإمام: إذا كان المسروقٌ عَرَضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد رُيُع دينار» 
فقن رحد اللا محات أله رسن الحذة والذي أرى القطعٌ به؛ أنه لا يجب ما لم يقطع 
المقرّمون بأنها تبْلُْ نصاباً» وللمقوّمين قطعّ واجتهادٌ. فلا يكفي الاجتهاد والقطع من 
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٠‏ جماعة لا يزلون معتبر لا محالة» ومِنْ جماعة لا يبعُد الزلّل عليهم؟ فيه احتمالان : 

أحدهما: أنه يكتفي بهء كما تُقُبل الشهادة مع أن احتمال الغّلّط قائمٌ. 

والثاني: المئع بخلاف الشهادة؛ فإنها [تستند] إلى المعاينة» ويجوز أن يُعْلَّم قوله 
في الكتاب «لم يُقْطعَا» بالميم والألف؛ لما 

وفي كلام الإمام ما يجَوْز إعلام قوله «لا باجتهاد المقوّم» بالواو» ويَشْهد له أن 
القاضي الرويانيّ ذكر في ااجمع الجوامع» أنه لو شَهِدَ شاهدان بالسرقة» فَمَوّم أحدهما 
القيمتين» فذاك» وله أن يَحْلِف مع الذي شَّهد بالأكثر» ويأخذه» ولو شّهد شاهدان؛ 
بأنه نصاب» وقَوّمه آخران بما دوك النصاب»؛ لم يجب القطع. ويؤخذ في الغرم بالأقل» 
وعن أبي حنيفة أنه يوَحَْذُ بالأكثر. 

واعلم أن المسألة الثالثة من مسائل المّضْل لا تتعلّق بشرط النصابء فإن النْظّر 
فيها إلى كيفية الإخرا ج» وإيرادها في غير هذا المُوضع كان أولّئ به من جهة جهة الترتيب. 

فَرْعٌ : القيمة تختلف بالبلاد والأزمان» فتتغير في كل مكان وزمان قيمةٌ ذلك 
المكانٍ والزمان» ويَبْعُد أن يقال: يعتبر قيمة الحجاز أو قيمةٌ عَهْدٍ النبي يَلِ. 

قال العَزَالِيُ : (الشَرْطُ الثّاني) أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِمَيرٍ السّارِقِء وَلَو سَرَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ 

ين المُرتَهنٍ أو المُسْتأجِرٍ قلا َع وَلَوْ طَرَأ المِلْكُ إرْثِ قَبْلَ الخُرُوج م ِنَ الجرْذٍ فلا قلا 

قَطْمَء وَبَعْدَهُ لآ يُوَئْوِ وَكَذَلِكَ تُقْصَانُ القِيمَةٍ بالأكل» وَالإثلآف قَبْل الإخراج يو يُوَّئْرُ وَيَعْدَهُ 
لآ وَلَوْ قَالَ السَّارِقُ: سَرَفْتُ ملكي سَقَطَ القَطعٌ بمْجَرَّدِ دَعْوَاهُ عَلَى النْص لِأنّهَ صَارَ 
خحضماً في المَالٍ كَكَيفَ يْقْطَمُ بِحَلِف غَيرِو وَلَو قَالَ المَسْرُوقٌ مِئه: هُو لَكَ فَأنكُرَ شَرِيكُه 
قلا مَطعَء وَلَوْ قَالَ السَّارِقُّ: هُوَ مِلْكُ شَريكي فِي السّرِقَةِ قلا قَطمَء وَلَوْ أنْكَرَ شَرِيكُهُ لَمْ 
يُقْطع المُدْعِيء وَفِي المُنْكرٍ وَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ العَبْدُ السَّارِقُ : هُوَ مِلْكُ سَيْدِي فلآ قَطِمَ 
وَِنْ كَذْبَهُ اليد . 

قَالَ الرّافِعيُ : فيه صُوَرٌ : 

إحداها: لا قطع على مَنْ سرق ماله في يَّدِ غيره؛ كيد المرئهن والمُودَعَ 
والفساجر والمستعير وعامل القراض والشْرِيكِ والوكيلٍ» ولو أخذ مع ماله نصاباً آخَرٌ 
لزمه القطع؛ لأنه لا شبهة في النصاب الآخر. 
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ولوسرق بها اشتراه من يد البائخ ؟ إما في زمان الخيار أو بعد انقطاع الخيار» لم 
يُقْطع, والواسرق ممه مالا أحره فإن كان قبل توفير الشثمن» وجب القطع. وإن كان بعد 
توفيره فوجهان: 


أصحهما: المنع» كما سيذكر فيما إذا سَرّقَ من الدار المشترأة. 


ولو وهب منه شيء» فرقه بعد القّبُول وقبل القبض.ء والأصحٌ: أنه لا يُقطع 
بخلاف ما إذا أوصّئ له بِشَيْءء فسرقه قبل موت الموصي؛ لأن القبول لم يقترن 
بالوصية؛ أوإن سرفة بغد موت الموصي» وقبل القَبُول» فيَنبي”'2 على أن 00 
الوصية بم يخصل» إِنْ قُلنا: : يملك الوصية بالمَؤْت لم يُقُطعء ٠‏ وإلاء قطع. ولو أوصى 
بمالٍ للفقراء» فسرقه فقيرٌ بعد موته. لم يقطع؟ كسرقة المال المشترك» وإن سرقه غنيٌ 
قطع . 

الثانية : إذا طرأ المُلْك في المسروق قَبْل إخراجه من الحِرْز؛ بأن ورثه السارق أو 

اشتراه أو انتهبه» وهو فيهء سقط القطعء وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرز» لم 
يسقط القطع؛ لكنه لو أَتّمَنَ قّ ذلك قَبْل رفع الأمر إلى الحاكم» لم يمكن استيفاء القطع بناء 
على أن استيفاء ء القطع يتوثف على دعوّى المسرُوق منه ومطالبته بالمال على ما سيأتي» 
وبهذا قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة : يسقط القّطع . 


واحتج الأصحاب بما رُوِيّ أن صفوانَ بْن أمية نَم في المَسْجِدٍ فَتَوَسَدَ ِدَاعَُ 
0 سَارِقٌ» َأحذة من : تحت راس مأل صَمْوَانُ السَّارِقَ وَجَاءَ به إلن رَسُولٍ الله يلل 


92و 


َأمَرَيقَطع يَيوء فَقَالَ صَفْوَانُ: إن لَمْ أَرِدْ هَذَاء وَهْوّ عَلَيْهِ صَدَقَة فَقَالَ النَبيْ كن «مّلاً 
ل بو ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع» ؛ لأمَرّهِ بإتمامهاء ودفع 
القع | ٠‏ [وأيضاء فالاعتبار] في العقوبات [بحالة] الجناية ؛ ألا ترى أنه لو رَنَ بجارية» 


الثالثة: لو انتقصت قيمةٌ المسروق في الجِرْز؛ بأن أكل بعغضه أو حَرّقه. وكان 

المُخْرجَ دون النصاب» لم يجب القطع. وإن كان النقصانٌ بغد الإخراج من الجزز لم 
يؤثر» ال خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا كان النقصانٌ بآفة سماوية. 

شق الثوب في الحِرْز أو ذبح الشاة فيه » ثم أخرج» فعليه ضمان النقصان» ثم 

٠» 0‏ وإلا فلاء وعند أبي حنيفة: لا قطع في الشاة إذا 

ذبحها ثم أخرجها بناة على أنه لا قَطع في اللحم والأشياء الرطبة؛ على ما سنذكرهء وإن 


)١(‏ في ز: فيبني. 
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شَوَامَا في الجززء فقد مَلَكَها عئده وقال في الثوب المشقوق: إذا كان يبلغ نصاباً يتتخيّر 
المالك بين أن يأْحدَّه ولا يطالب بالأرش» وبين أن يتركه على السارق» ويطالبه بكمال 
قيمتهء فإن أخذى ولم يطَالِبُ بالأرش» قُطِعَ ٠‏ وإلا لم يقطع؛ بناة على أن القَطع وَالعْرمٍ 
لا يجتمعانء وقد يُفْرّق بين الشق طولا [وبين]”"' الشّىْ عَرضاًء ويُجعل الشقّ طولاً 
مهلكا. 


الرابعة: إذا اذْعَى السارق المِلْكٌ فيما أخذه على صورة السرقة» فقال: كان 
المأخوذ منه» عَصَبَّة مني أو مِنْ أبي» أو كان وَدِيعَةً عئده أو عارية» أو كُنْتٌ اشترٌ 
منْه» أو وَعَبَّهِ مني أو أَذْنَ لي في أخذه. فلا يُقبّل قولّه في المال» بل يصدّق ا 
بيمينه في نفْي الغضب والبْع والهبة» وبلا يمين في قوله «أَذِنَ لي في أَحَذٍ ماله» فإنهما 
متفقان على أن المال لَّهُ فيرد عليه. وهل يَسْقط القطع بدَغوّئ الملك؟ 


المنصوص ويه قال أكثر الأصحاب: نعم؛ لأن ما يدّعيه محتملٌ» والقطع يَسْقُط 
0 ولأنه صار خصماً في المال؛ ألا ترى أنه لو كل المأخوذ منه وحَلّف السارق» 

ستحق المال» ولا قطعء فكيف يُقْطع في مال هو خصمٌ فيه؛ ويُروّى عن الشافعيّ - 
يلع.د سلى ها لذبي الاق اليف وفيه وه أو قولٌ مخرّج عن 
رواية أبى إسحاق المَرْوَذِي أ و تصرّفه: : أنه لا يَسْقُط القطع بمجرّد الدعوى» كيلا يتخذ 
ذلك [حيلة و]9) ذريعة إلى دفع الحدّء قال الرويانيٌ في «الحلية» : ولهذا وجه في زمان 
الفساد. [والله أعلم]. 


وفي موضع الخلاف في دعوى السارق الملك كَلامٌ يذكره في آخر النُظر الثاني من 
«كتاب السرقة»؛ لأن صاحب الكتاب أعاد المسألة هناك» وتكلم في موضع الخلاف 
فيهاء ويجري الخلاف فيما إذا ادْعَى السارقٌ أن المسروقٌ منْه عبده» وهو مجهول 
النسَبٍ أو أن الجِرْز ملكه عَصَّبّه [منه] المسروق مه وفيما إذا شهد عليه شهودٌ [بالزنا]ء 
فادَعَئ أن المرأة زوجتّه أو كانت أمدّء فقال: باعها مالكها مني ورأى الإمام الظاهرٌ في 
حدٌ الزنا: أنه لا يَسْقُط بهذه الدعوّئ». بخلاف القطع بناءًَ على أن الظاهر فيما إذا قَامَتْ 
بينة على أن فلاناً زُنَى بجارية فلانٍ الغائب. ولا ينتظر حضّور الغائب» بخلاف مثله في 
السرقة ؛ على ما سيأتي؛ إن شاء الله الى ولا يجري الخلاف فيما إذا قطع يد إتسان 
وادّعَئ أنه أَذْنَ لي في قطعها بَلْ يقتص منه بلا خلاف؛ لأن القطع حقٌ الآدميّ» وهو 
بمثابة المالٍِء هاهناء ولو أقر المسدوق مثه بآن المال كان ملكاً للسارق» فلا قطع بلا 
خلاف؛ لأن السارق إنما يُقُطع عند الخصومة» وقد سقّطتٌ المخاصمة. وإذا فرّعنا على 


)00( سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
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النصّء فلو سرق اثنان وادعَيًا أن المسروق ملكهماء لم يُقْطعاء وإن ادعاه أحدهما لنفسه 
أو لَهُمَاء وأنكره الآخرء واعترف بالسرقة» فلا قطع على المدّعي» وفي المنكر وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن القاصّ: أن عليه القطع؛ لأنه مقرٌ بأنه سرق نصاباً بلا 
شبهة» وهذا أظهر عند الإمام» وصاحب الكتاب» وبه أجاب صاحب «الشامل». 

والثاني: ويُنْسَب إلى القمّال: أنه لا يجب؛ لأنه قد ادّعَئ ما لو صَدَّق فيه» لسَقَط 
القطع [فصار] كما لو قال المسروقٌ مئه: إنه”' [ملكه] يَسْقُط القطع» وإن كان مقرًاً 
بأنه سرّق» بلا شبهة» ولو قال أحدهما: هذا ملك شريكى» وأخذتٌ معه بإذنه» وأنكر 
الشريك» فالذي تَقَلُوه أنه كالصورة [المتقدمة] لا قَطْعَّ على من يدعي ملك الشريك» 
وفي المئكر وجهانء وقَرْبٍ الوجهان من الوجهين فيما إذا شَهِدَ اثنان بالقصاص على 
ِنْسانِ» فاقتص منه ثم رَجَعَاء [فقال] أحدهما: أخطأناء لال الثاني: تعمّدناء لا 
قصاص على الأول» وفي الثاني وجهانء قال في «التهذيب» والأولّئ أن يقال: يجب 
القطع على المنكر؛ لأنه يدعي شبهةً وفي المدّعِي وجهان: 

أحدهما: لا قطع عليهء لأن ما يدعيه لو تَبَتَء لم يجب القطع . 

والثاني: يجبُ؛ لأنه لا يدعي لنفْسه ملكاً إنما يدعيه للشريك؛ وهو منكرٌء 
ورمع شيود الققاصض أن بغرن 

أحدهما: تعمدنا حسما ويقول الثانى : تعمّدتٌ أناء وَاتشطلاً صاجبي» يجب 
القصاص علَئ منْ يقول: تعمّدنا جميعاء وفي الآخر وجهانء ويجوز أن يُعْلّم؛ لهذا 
قوله في الكتاب «لم يُقْطع المُذَّعِي» بالواو. 

وقوله «ولو أنكر شريكه» فيه ما تبيّن» أما قوله «ولو قال: السارق هُوَ ملك 
شَرِيكي في السَّرِقَةّ فلا قَطْمَّ» المقصود منه ما إذا صدقه الشريكُ» ويجوز أن يُعْلم قوله 
«قلا قطع» بالواو؛ لأن المذكور جوابٌ على النصٌ» ويجيء فيه الوجه أو القُولٌ 
المخرّج . ش 

ولو سرق عبد وادُعَئ أن المسروق ملْكُ سيدهء فإن صدّقه السيّدء سقط القطع 
تفريعاً على النص» وإنْ كذبه فوجهان: 

أحدهما: لا يسقطء لأنه يدّعى الملك لسَّيْدهء وهو منْكرٌء كما ذكرنا فى 
الشريك . 1 ١‏ 

والثاني : يَسْقِط كالحرٌ يدعي المِلّْك لنفسهء وهذا ما أورده في الكتاب مع حكاية 


)١(‏ في أ: مالكه. 
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الوجهَّيْن فيما إذا اأْعَى الملك للشريك» وأنكر الشريك» وإليه ذهب صاحب «التلخيص» 
وقد يُفْرّق بينهما بأنَّ تعلّق السيد بالعبد فؤق تعلّق الشريكِ بالشريك؛ ألا ترى أن يد 
العبد يد السيدء وتمليك العبد تمليك السيدء فجعلت دعْوّى ملك السيد كدَعْوّى الحرٌ 

ولو اذْعَى السارق نقصانً قيمة المسروقٍ عن النصابء لم يُقْطعء فإن قامتٍ البينة 
على أن قيمته تبلعٌ تمام النصاب؛ قُطِع؛ بخلاف ما لو ادّْعَى أنه ملكهء لا يُقْطَمء قاله 
في «التهذيب»» واعلم أن ترجمة هذا الشرْط كوْنُ المسروق ملكاً لغير السارق» 
والصورةٌ الأولّئ» والثانيةٌ» والرابعةٌ متعلّقة بهذه الترجمة» وأما الثالثة» وهي انتقاصٌض 
قيمة المسروق في الحرز» فهي أجنبية عنهاء [وهي] بترجمة الشرط الأول» [وهو] أن 
يكون المخرّجٌ نصاباً أليقُ. 

قال العَزَالِيُ : (الشْرْط الَالِتُ: أَنْ يَكُونَ مُخْتَرِماً) فلا قَطِعَ عَلَى سَارِقٍ الكَمْرٍ 
ديو جه دوه +1 500007 م سيو م ع> 201017 00 رع 2# سل هورم :2 مده > 
وَالْحنْزِيرٍ ولا على سَارِقٍ الطنبُورٍ وَالمَلآهِي وَالأَوَاني الذَهَبيَةِ التي يَجُورُ كسْرّهَا إِنْ قَصَدَ 
السّارِقُ بِإِخْرَاجِهَا الكَسْرٌُء وَإِنْ قَصَدَ السّرقَةَ وَرْضَاضُهَا َصَابٌء فَوَجهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِي : لمتأمّل أن يقول: إذا شَرَطْنا أن يبلغ المسروقٌ نصاباً بالقيمة» فقد 
شرّطنًا أن يكون مالا محترماً؛ لأن ما لا قيمة له لا يكونُ نصَاباًء فَإِذّنْ هذا داخل في 
الشرط الأول ثم في الفقّه مسألتان: 


إحداهما: من سرق خمراً أو خنزيراً أو كلب”'' أو جد ميتة غيْرَ مدبوغ, فلا 
قطء”") عليه سواء سَرَقَهُ من مسلم أو ذميّ؛ لأنه لم يَسْرِق مالآء فلو كان الإناءُ الذي 
فيه الخمْرٌ يبغ [نصابا]ء فوجهان: 

أحدهما: لا يجب القطع أيضاً؛ لأن ما فيه مستحَقُ الإراقة» فيصير شبهةً في 
دفْعِهء وبهذا يقول أبو حنيفة؛ لأن عنده إذا سَرَّقَ ما يُقْطَع [فيه]ء وما لا يُقْطَع لا 
[يقطع]”" . 


وأصحهماء ويحكى عن. نصه : أنه يجب ؟؛ لأنه سرق نصاباً من جِرُزه . 


)00 ولو مقتني. ٠‏ 

(؟) لأن ما ذكر ليس بمال وخرج بقوله غير مدبوغ المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز 
ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب 
وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقيل أخرجه 
من الحرز. 

فيه في أ: قطع . 


يل كتاب الجنايات. الموجبة للعقوبات 


وإن كان فيه بول» فقد طرد في «البيان» فيه الوجهين» وقياس ما في «المهذب» 
و#التهذيب» القطع بالوجوب؛ لأنهما قاساه وججة الوبجُوب عليه» وحكّن- صاحب «البيان» 
وجهين في وجوب القطع بسرقة ما يستهان به كقّشُور الرمان» وهو بَعِيدٌ [والصواب 
القطع بالوجوب]. 

الثانية: إذا سرق شيئاً من آلات الملاهي؛ كالطنبور والمزمار» وفي معناهما 
الأصنامء فينظر؛ إن كان لا يبلغ بغد الكسر والتغيير نصاباً فلا قطع”'"» ولا عبرة بما 
يبذله الراغب فيه؛ للتأليف المحرّم. وإن كان يبْلْْ بعد الكسر والتغيير نصاباً» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا قطع أيضاً؛ لأنه من آلات المغصية» فأشبه الخمرء وأيضاء فإنه 
غير محرّز؛ لأن كل [أحد] مأمورٌ بإفساد آلات الملاهي» ويجوز الهجومٌ على الدور 
لكسْرها وإبطالهاء وأيضاء فإنه لا يجوز إنساكهاء فهي كالمخصوب, يُسْرَّق من حرز 
الخاضت» ١‏ 

والثاني : يجب القطع . لأنه سَرَقَ ما يبلغ نصاباً من الحزء ويجري الخلافٌ فيما 
إذا كان علَيّْه من الذّمَب أو الفضّة ما يبلّغ نصاباء والأظهر عند أبي الفرج الزاز» والإمام 
الوه الأول» وعند الأكثرين منهم العراقيُونء والقاضي الرويانيٌ الثاني [و]0' قال 
الإمام: ويتجه أن يقال: يختلِفُ الحكم باختلاف القضد فإن قصد ألسَّرِقَة ففيه 
الوجهان» وإن قَصّد بإخراجها أن يُشْهر تَغْيِيرَهَا وإفسادهاء فمنقطع بأنه لا يُفُطعء وهذا 
هو قضية كلام الأصحاب. فليجعل بياناً لما أرسلوه لا احتمالاً خارجاً عن المنقول» ولو 
كُسَر ما أخذه في الحرزء ثم أخرجه. وهو يبلغ نصاباًء فقد قَطع قاطعون بوجوب 
القَطعء وفي #المهدت» ما يقتضي إثبات الخلاف؛ لأنه حكى ثلاثة أوجُدء ثالثهاء وبه 
قال ابن أبي فريزة: إن إن لخر جه بعد اتدل والتغيير» قُطِعَّ» وإن أخرجه قبله؛ لم 
شطع . 

وأما الأواني الذهبيّةٌ - والفضية”". ففي «المهذب» و«التهذيب»: أنه يجب بسرقتها 
القطع؛ لأنها تُنّخذ للزيئة لا للمغصية» والوجهُ وهو المذكور في «البيان» [أنه] يبني ذلك 
على ادهل وز ابخائما؟ إن فلن : يجوز» فيجب بسرقتها القطع ؛ وإن قلنا: لا 
يجوزء فهي كآلات0؛ ' الملاهي» وهذا ما أورده الإمام؛ لكنه رأئ ادلي المح بعيدا 
ويُمْكن أن يُعلّم قوله في الكتاب «ولا على سارق الطنبور» بالحاء . لأن في «ججمع 


)١(‏ والضابط أنه لا قطع فيما سلط الشرع على كسره. 
(0) سقط في ز. (©) في ز: والفضة. 
(4:) في ز: كالأب. (0) في ز: بالواو. 
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الجوامع» للقاضي الروياني: : أن الققال رَوَ عن أبي حنيفة أنه يُقْطع في الطنبورء وإن لم 
يبْلْْ قيمته نصاباً إلا بالصنعة”"” المحرمة» لكن الأنْبَُْ عنه أنَّه لا قطع فيهاء وإن بلغت 
بعد التغيير نصاباً . 

وقوله «التي يوة كزهاة يعني إذا قلنا: بجواز كسرهاء وقد د تفْرأ «للتي ب يجوز 
كسرها» وقوله: (إن قصد السارق بإخراجها الكشرء وإن قصد السرقة» هو ما حَكَيّنا عن 
الإمام أن الحكم يختلف بالمّضدء وقد يعترض على اللفظ؛ فيقال: إذا قصد بإخراجها 
الكسرء لم يصحّ تسميته سارقاء وقد سمّاه سارقاً مرتّيْن» حيث قال : «ولا على سارق 
الطنبور» وقال: «إن قصد السارق» وكان الأحسن أن يقول : «إن قصّد المُخْرِج بإخراجها 
الكشرء وإن قصد السَّرِقّة» وإِذْ ذكر السارق» قير مجيول ضلن: قفر نه 

قال العَرَالِيُ : (الشَّرْط الرّابعُ) أَنْ يَكُونَ المِلْكُ َامَاً قَوبَآ ولو كَانَ للسَّارِقٍ فِيه شَرِكَةٌ 
وَلَوْ بِجُرْءِ ءِ يَسِيرٍ قلا يِقْطَعْ كُمَا لو سَرَقَ أَلفَ دبا وَلَهُ نه وَرْنُ ديار شَائِعء وَقِيل : يَحِبٌ 
مهما أَحَدَ من مَالٍ الريك كذرَ ِصَابٍ فَيِجَبُ عَلَى مَن سَرَقَ يِضفَ ديثارٍ مُشترَكِء وَقِيل: 
إِنْ كَانَ الشَيْءُ قابلآ لِلْقِسْمَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارٍ - حَقَهِ حمل قِسْمَةَ فَاسِدةً وَلَمْ يُفْطَمْ وَإِلأ 
قُطِعَ. ٠‏ أمَا مَا لِلسَارِقٍ فِيهِ حَق كما لِبَيتِ المَالٍ فَفِيهِ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: لا يْقْطعٌ بحَالٍ 
وَالانِي لآ يْقْطعْ إن كَانَ مُتْصِفاً بِصِفَةٍ آلاسْتحْمَاقٍ وَأمَا ألابْنُ قلا يُقْطِعْ ب 3 بِسَرِقَةِ مَالٍ أبيه 
وَكُلْ مَنْ يَسْتَحِقُ عَلَِهِ النَقََةَ وَِنْ كَانَ عَنِياً وبقطة يخرق نان التتمد واجذاعية وفي 
قُرْشِهٍ وَجْهَانِ وَفِي قَنْدِبلِهِ وَجْهَانٍ مُرَتَبَانِ وَأوْلَى بأنْ يُفْطَعَ» وَفِي سَرِقَةٍ المَؤْقُوفٍ 
وَالمُسْتَوْلَدَةٍ وَجْهَانِ لِضَعْفٍ المِلكِ. 

قَالَ الاي : فقه الفضل مسائل : 

إحداها: إذا سرق أحدٌ الشريكَيْن مِنْ جز الآخر مالاً يشتركان فيه» فَهَلُ يتعلّق 
القطع بهذه السرقة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا حَقّ له في نصيب الشريك . ش 

وأصحهما: المنع؛ لأنه ما مِنْ قَدر يأخذه الأول وي وإ قل» فينتهض 
شبهةً دافعةً للقطع. وهذا كما أن وطىء الجارية المشتركة» لا يوجبُ الحدٌء فعَلَى هذاء 
لو سرق ألف دينارء [وله] منه قدرُ دينار على الشيوع» لم يجب القطع. وعلى الأول؛ 
إذا سرق من نصيب الشريك نصاباًء يجب القطعء وكيف تحصّل سرقة نصاب من 


)١(‏ في ز: بالصيغة. 
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نصيب الشريك؟ الحكايةٌ عن أكثرهم: أنه إن كان المالٌ بينهما بالسوية» فإذا سرق نصف 
دينار فصاعداًء فقد سرق من الشريك نصاباًء وإن كان ثلثاه للسارق» فإذا سرق ثلاث 
أرنا :يفال فصا عدا. فق سراق منة نضاا [وتجل]:. زتها بعل سارف التسنايه نو 
الشريك. إذا زاد المأخحودٌ على قَدْر حقه [بنصاب].ء فلو كان بينهما على المناصّفّة 
فسَرّق نضفٌ المال وزيادةٌ رُبْع دينارء أو كان ثلثاه للسارق» فسرق [كُلَمَبْه] وزيادة رع 
فقد سرق [منه] نصّاباً» وإن اقتصر على أخّذْ حصته. فلا قطع؛ لإمكاة ا بقع جميخ 
المأخوذ في نصيبه عند القسمة» هكذا أطلق صاحب «التهذيب» نقله عن القمّال» ومنهم 
مَنْ فصّلء وقال: إن كان المال المشئرّك مما يَجْرِي فيه الإجبار على القسمة؛ كالحبوب 
في سائر الأموال المثلية» 0 إذا زاد المأخودُ على قذر حصّته بِتِصَابٍء 
فإن لم يزذء فلا قطعء وحمل أخذه على أنه استقل بالقتنية + وهلد» التسهة» ون غانت 
فاسدةً» فإنها تصير شبهة دارئة» وإن كان ممًا لا يجري فيه الإجبارٌ؛ كالثياب» فإذا سرق 
نضْفَ دينار مما يشتركان فيه على السوية أو ثلاثة أرباع مما ثلثاه للسارق» وجب القطع؛ 
لأنه لا يجري فيه الإجبارء والأخذ بغير إذن الشريك؛, وهذا ما أورده في الكتاب. 


الثانية: هل يُقْطع من سرق [من] مال بَيْت المالء يُنظرء إن سرق مما أَقْرِرٌ لطائفة 
مخصوصين» ولم يكن السارق مئهمء فََعَمْء وذلك كالمُفْرَز لذوي القربّئ واليتامّى» قال 
الإمام: وكذا القَيْء المعد للمرتزقة» تفريعاً على أنه ملكهم» وإن سرق» من غيره فقد 
ذكر فيه وجوه: 

أحدها: أنه لا يجب القطع بحال؛ سواءً سرق من مال الصدقات أو من مال 
المصالح؛ لأنه مُعَد مُرْصَدٌ لحاجات الناس» ولا فرق بين أن يكون السارقٌ غنيّاً في 
الحال أو فقيرأء فإن الغني قد يفتقرء فأشْبّه ما إذا سرق الأبُ الموسر من مال الابن» لا 
يُقْطع, وإطلاق العراقيين يواقِقٌ هذا الوجهء 0 
المالٍء ؛ فكتب بغضٌ عمَّالٍ عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ إلَيْهِ بدّلِكَ فقال: «لآ قَطمٌ عَلَيْهء ما 
مِنْ أحَدٍ إلا ولّهُ فيه حَقٌّ؛. 


وثانيهاء نقله القاضي الرويانيُ عن رواية القّفال» أنه يجب» كما في سائر 
الأموال. 


وأصحها: أنه يُمَضَّل؛ٍ إن كان السارقٌّ صاحبّ حق فى المسروق منه» فلا قطعء 
[كما] إذا سرق الفقير من مال الصدقات أو من مال المصالِح» وإن لم يكن صاحبٌ حقٌّ 
كالغنيٌ» فإن سرق من مال الصدقات. قُطِع بخلاف الأبء إذا سرقّ من مال الابن» 
وهو موسرّء وَقْرِقَ بينهما بأن سقوط القطع هناك؛ إنما كان للبعضية والإيجادء وإن 
سرق من مال المصالح. فوجهان: 
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أحدهما: أنه يقطع أيضاًء كَمَالٍِ الصدقة. 


وأصحّهما: المنع» لأنه قد يُضْرّف ذلك المال إلى عمارة المساجدٍء والرباطات 
والقناطرء فينتفع بها الغنيُ والفقيرُء هذا إذا كان السارق مسلماًء أما إذا سرق ذمىٌ من مال 
المصالح» فالمشهورهء وبه قال صاحب «التقريب:: أنه يُقُطع؛ لأنه مخصوصض 
بالمسلمين» ولا نُظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم ؛ لأنه إنما ينفق للضرورة. 
وخرط المخاق وا حرط التمل ؛ » كما أنه ينفق على المضطر من بيت المال [بشرط 
الضمان»]3'' ولو سَرّق في غير حالة الاضطرارء وجب القطعء ولا نُظَر إلى انتفاعه 
بالقناطر والرباطات؛ لأنه يتتفع بها تبعاً من حيث إنه قاطن في دار الإسلام» وفيه وجه: أنه 
لا قطع عليهء كما لا قٌطع على الغني المُسْلِمء فإنه قد يُسْلمء وهذا ما ارتضاه صاحب 
«التهذيب» وقال: ينبغي ألا يكون إنفاق الإمام عليه بشرط الضمان» قال: وهذا في مال 
المصالح. أما لو سرق مِنْ مال مَنْ لم يخلف وارثاً من المسلمين» ٠‏ فعليه القطع ؛ لأنه إِرْثٌ 
للمسلمين خاصّة» ولو كمّن ميت من مال بيت المالء فَسَرَقَ ذلك الكفن نبّاش» تعلّق به 
القطع ؛ لأنه انقطعَتٍ الشركة عنه لما صُرِف إلى تلك الجهة؛ كما لو صرف إلى حي . 


الثالثة؛ عن نصّه في القديم» ورواية الحارث بن سُرَيْجَ [النقال]: أنه يجب القطع 
بسرقة سثّر الكعبة» إذا كان محرّزاً بالخياطة عليه . 


وفي كتاب القاضي ابن كج» مَعَ ذلك أن قوله الجديد والأصحٌ: أنه لا قطع 
بسرقته؛ لأن ليس له مالِك مُعيّنء فأشبه مال بيت المال» والذي أورده المُعْظَم الأول» 
واحذوابهه ولم يذكروا فيه خلافاً وقالوا: إنه مال محرّزء فأشبه سائر الأموال» وَرَؤْوا 
أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سْرِقَ في عَهْده نَوْبٌ من منبر رسول الله يك فَقَطمَّ السّارِقَ» 
رن تكد عليه خا م َلْحَقُوا بِسِئْرٍ الكَعْبَةٍ بات المسيعد وجذعه وتآزيره وصوازية؛ 
وأوجبوا القطع بسرقتها ونفوه فيما يُفْرش في المسجد من حصير وغيره» وفي القناديل 
المُسْرّجة» وقَرَقُوا بأن الفُرْش أَعِدَّت لينتفع بها الناسُ» كم 
والأبواب والسقوف لتخصين المسجد وعمارته» لا للانتفاع» والقناديل التق لا تسر 
ولا يقْصّد منها إلا الزينة» كالأبواب [والسقوف» و]0(© هذا ما أجاب به أكثرهم. 0 
الإمام - رحمه الله - تخريج وجهٍ في الأبواب والسقّوف؛ لأنها أجزاء المسجدء 
والمساجد د يَشْتَرِك فيها المسلمون» ويتعلّق بها حقوقُهم. فهي كمال بيت المال» وذكر 
في الحُصّر والقناديل ونحوها ثلاثة أوجُه: 


)١‏ سقط في ز. (1) قال الحافظ في التلخيص: لم أجده عنه. 
9) سقط في زء 
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المع المطلّق» وهو قضية ما أورده [القاضي]”' ابن كج» والوجوبٌ المُطَلَقَ؛ 
كالأبواب» والقَرْق بين ما يقصد به الاستضاءة أو يُقْصّد للزينة» وكل هذا في المُسْلِم أما 
الذْمّيُ؛ لو سرق الباب أو الحُْصّر أو غيرهماء فيُقْطع بلا خلاف» وذكر الفورانيُ في 
سرقة بكرة البئر المسبلة: أنه يجب القطعء وكذلك حكاه صاحب «التهذيب» وقال: 
الوجه عندي أن تكون كحُصّر المسجد؛ لأنها لمنفعة الناس» وعند أبي حنيفة: لا قطع 
في شيء من ذلك . 

الرابعة : في سرقة المال الموقوفٍ وجهان: 

أحدهما: لا قطعء أما إذا قلنا: إن الملّك فيه لله تعالى وخدهء فلأنه منفكٌ عن 
ملك الآدميين» كالمباحات» وأما على غير هذا القول؛ فلأن الملّك فيه ضعيفٌ . 

وأصحهما: أنه يجبء كما فى أستار الكعبة» لأنه مال محرَّزٌء والوجهان جاريان 
فيما إذا سَرَقَ مستولدةٌ» وهي نائمة أو مجنونةٌ» والأصحٌ وجوب القطع؛ لأنها مملوكة 
مضمونةٌ بالقيمة كالعَبْد القِنِّ ويخالف المكاتب؛ لأنه في يد نَفْسهء وكذا مَنْ بَعْضْه حدٌ 
وبَعضه رقيقٌ» ولو سرق من غلة الدار الموقوفة أو ثمرة الشجرة الموقوفة» وجب القطع 
بلا خلاف» [فإذا] كان للسارق استحقاقٌ فيما سَرق» كما لو وقّف على جماعة» فسرق 
[بغضهم أو]”" أحَدّهمء أو شبهة استحقاق» كما لو سرق أبو بعض الموقوف عليهم أو 
ابنه أو وَقّف على الفقّراء» فسرق فقيرء فلا قٌطع بلا خلاف. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «أن يكون [الملّك]”" تامّاً قصد [بقيد]”*' «التمام» على 
ما بيّنه في «الوسيط» الاحتراز عن شيئين: 

أحدهما: أن يكون للسارق فيه شركة» فلك أن تقول: في الشرط الثاني» وهو أن 
يكون المال مملوكاً لغير السارق» غنيةٌ عن هذا التقييد؛ لخروج المشترك عنه؛ فإنه لا 
يُصدّق أن يقال فى المشترك: إنه مملولك لغَيْر السارق» فلو ذكر مسألة المالٍ المشترك 
هناك كان أحسن . 

والثاني: أن يكون للسارق فيه حقٌء كَمَالٍ بيت المال» وما في معناه من الصورء 
ولك أن تقول: في الشرط الخامسء وهو كون المال خارجاً عن شبهة استحقاق 
السارق» غنيةٌ عن هذا التحرّز» وكان الأحسنٌ أن تُوَخّر هذه الصورةٌ إِلَنْهِ . 


وأما قيد «القوة» فإنه احترز به عن الموقوف والمستولّدَة» وقد عرفت أن الظاهر 


لق سقط في ز. (1) سقط في ز. 
() سقط في ز. (4) في أ: لقصد. 
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وجوب القطع [بسرقتهما]("؟, وأن تلك”) القوة غير معتبرة . 

وقوله: «وقيل: يجب. مهما أخذ من مال الشريك قذر نصاب» معناه ظاهرء 
والمقصود ما إذا كانت الشركة على المناصفة» وقد يوجَدٌ في النسخ «مِنْ مال الشركة» 
ويحتاج إلى تأويل» وتقييد [المعنى]”" «مهما أخذه من مال الشركة قذر نصاب يَحْصٌّ 
الشريك من المأخوذ». 

وقوله «وأما الابن» فلا يُقُطع بسرقة مال أبيه وكُلُ مَنْ يستحقٌ عليه النفقة» وإن 
كالاخناة اح لقرض مله لكلا في المحالة يخ دكرها في الشرط الخامسس» حيرت » 
قال: «ولا يُقْطعْ”*' مَنْ يَسْتحِقٌ النفقة على المسروق منه بالبعضية» وإنما الغرض هاهنا 
الإضارة إلى القزق بين الابن”*2» حيث لا يُقطم؛ وإن لم يكن بصفة الاستحقاق؛ بأن 
كان غنياً وبين مال بِيْت المال؛ حيث قال في الوجه الثاني: إنه. إنما [لا]”" يقْطع 
سارقه بشرط أن يكون متصفاً بصفة الاستحقاق» ولكن يكفي في مثل هذا إشارةٌ 
حفيفةٌ”". ولا حاجة بعد ذكر الاين إلى أن يقول: وكلٌ مَنْ يستحنُ عليه النفقة» وكذلك 
فعل في «الوسيط» وقوله اميك بحرم باب المسجد وأجذاعه» مُعلَّمّ بالحاء والواوء 
وقوله «وفي فرشه وجهان» يعني الحُصّر والبوارِيَ وغيرهماء ويجوز إعلام لفظ 
«الوجهين» بالواو؛ لأن القاضي الرويانيٌ قال في «جمع الجوامع»: لا خلاف بين 
الأصحاب في أنه لا قٌطع في سرقتها. 

وقوله «وفي قنديله وجهان مرثّبان» لِيُحْمَلُ على قنديل الزينة» ليترتب الخلاف فيه 
على الخلاف في الفُرْشء وينزل منزلة الأبواب والجُذُوع التي يَضْعُْف فيها الخلاف» 
فأما القنديل الذي يُسْرّج فيه» فقد سَوُوَا بينه وبين الحُصّرء »؛ ويمكن أن يُحَمّل على 
القنديل الْذي يُسْرّجٍ فيه. ويَجَعَل جهة الترتيب أن منفعته الاستضاءة» وهي أضعف من 
منفعة الجُلُوس على الحُصّر. 

فرع: : يجب الحدُ على من زَّنّى بجارية بيت المال؛ وإن قلنا: 5005 


بسرقة ماله» وفيه وجهٌ ضعيفٌ. 


قال اللي : : (الشَّرْط الخََامِسُ) كَوْنُ المَالِ حَارِجاً عَنْ شُبْهَةٍ أُسْتِحْقَاقٍ السّارِقٍ فلا 


قَطعَ عَلَى مُدْ مُسْتَحِقَ الذَيْنِ إِذا سَرَقَ مِنْ غَرِيمِهٍ المُمَاطِلٍ جنسٌ حَقَه وَإِنْ سَرَقَ عَيْنَ جئس 
499 فيز لبن فيهساة () في ز: ذلك. 
(6) سقط في ز. (54) في ز: قطع. 
(0) في ز: الأبوين. )١(‏ سقط في ز. 


00 في ز: خفيفة. 
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مِنْهُ بالبَغضِيّةء وفي الوَوْجَةٍ جَةَ خلافٌ» كين قُلنا: طح الروجَةُ قيفطع الزو» ل له 

َفِي الروْج خلافٌ لِمَا بَتَهُمَا مِنَ ألانْحَادٍ لعفي وَإِنْ قُلنَا: لا يفط في عَبْدِ اوج 
وَجْهَان وَل شَكَ فِي أَنَّ وَلَدَ الرّْج يُقْطمْ إِذْ ُفْطعُ وَلَدُ الأب وَهُوَ الخ وَمِن الشَبْهَةٍ 
المُوَثْرَةِ ظَنْ السّارِقٍ مِلْكَ المَسْرُوقٍ أو مِلْكَ الجرْزٍ أو كَؤْنَ المشؤوق تملك أبنة: 

قَالَ الرَافِعِيُ : في الفصل مسائل : 

إحداها : إذا سرق مستجِقٌ الدّيْن من مال المذيُونء فعن نص الشافعيّ ‏ رَضِيّ الله 
عَنْهُ - [أنّه]'" لا يُقْطمْء وبإطلاقه أخذ بغضّهم فيما حكاه القاضي ابن كج؛ لأن له شبهة 


والأظهر: أن يفَصَّل؛ إن أخذه لا على قَضد استيفاءٍ الحقٌء فيقطع» ؤكذا لو قصد 
استيفاءه» والمديون غيرُ جاحدٍء ولا مماطل» وإن كان جاحداً أو مماطلاء فلا يُقْطع؛ 
لأنه تمك 9 من أده وهل تفرّق بين أن يلخد من جلين ضقة أو من غير جلسه؟ 
حك الإمام فيه طريقَين : 

أظهرهما: أنه لا فَرْق. 

والثاني : تخريججه”” على الخلاف في أنه هل يحل له أن يأخذ غير الجئس» إذا 
طَفِر به» ولو أخذ زيادة على قَدْر حَقّه لم يجب القطع أيضاً على الصحيح؟ لأنه إذا 
تمكن من الدخول والأخَذِء لم يكن المال محرّزاً منهء وفيه وجةٌ أنه إذا بلغتٍ الزيادة 
نصاباً؛. وكانت مستقلةً» وجب القطع» ويجوز أن يُعلّم لفظ «الخلاف» من قوله «ففيه 
خلاف"» بالواو لأحد الطريقين» وقوله» في غير المماطل «قطع» بالواو للوجه المطلق. 

[المسألة]”؟' الثانية: من يستحِقٌ النفقة بالبّغضية على المسرٌوق منهء لا يُقْطع 
بسرقة ماله» وذلك كالابن يَسْرق مال اذ الأبوين أو الأجداد والجدّات» وبالعكسء. لما 
بين الأصُول والقُرُوع من الاتحاد» وأنّ مال كل واحد من النوعين مَرْصدٌ لحاجة الآخرء 
وب عاج أن يفطم يده ترف ذلك المال. بواجي القطع كحدٌ الزناء حيث افترق 
الحال بين أن يَرْنِي الابن بجارية الأب» وبين أن يزني الأب بجارية الابن» لما مر في 
النكاح؛ وفي «شرح المستعمل» لأبي محمّد الإصطخريٌّ من أصحابنا: أن عند مالك: 
يقطع الولدٌ بسرقة مال الأبوين» بخلاف العكسء فيمكن أن يُعلّم لذلك قوله «ولا يُقُطع 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: متمكن. 
() في ز: تخرجه. (4) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 4١‏ 


لبي : حنيفة .. 206 مأعدي لل وإذا سرّق أحد الزوجينٍ [من] مال الآخرء 

فإن كان في مسكيها 1و . ., يكن «.حرّزاً عن الآخرء فلا قُطعء وإن كان محرّزاً عن 

فالذي نقل المزنيٌ: أنه لا قطع أيضاً وعن نصّه في اختلاف أبي حنيفة والأوزاعيٌ» 

وقد يقال له سير الأوزاعي أنه يجب”"' القطع: وعن رواية الحارث” " بن سُرَيْج : أنه 

يُقُطع الزوج بسرقة مال الرّوجة» ولا تُقُطع هي بسرقة مالهء وفي هذه النصوص طرّقٌ. 
أحدها: أن في المسألة قَولَيْن. 


أحدمُما: لا يجب القطع على واحدٍ منهما بسرقة مال الآخرء وبه قال أبو حنيفة : 
لأنهما يتحدان عرفا وينبسط كل واحد منهما في مال الآخرء فأشبها الوالد والولد» 
وأيضاً فإن لكل واحد منهما شبهة في مال الآخرء أما الزوجة» فإنها تستحق النفقةء وأما 
الزوج؛ فإنه يَمْلِك الحجر على الزّؤْجة ومئعَها من التصرّف في مالها على قول بغض 
الفُقهاء . 

وأصحخهما: أنه يجبء. وبه قال مالك وأحمدء واختاره المزنيُ» لعموم آية 
السرقة» وأخبارهاء وأيضاً فالزوجية عَقْدُ تَمْلِك به المنفعة [فلا] يؤئّر فى إسقاط الحدء 
كالإحارة» ولا ينقط بها التمد عن عير إذا سترق تمع السنعا بحن ركذا بالعكمن: 

والثاني: أن فيها ثلاثة أفوال: هذانء والثالث: الفزق» فلا تقطع الزوجة بسرقة 
مال الزوج» ويقطعٌ الزؤج بسرقة مالهاء وذلك لافتراقهما في استحقاق النّقَّة. 


والثالث: القطع بوجوب القطعء وحمل نص المئع على ما إذا لم يكن » المال 
محرّزاً عن السارق» حكى الطريقة الأولّئ والثالئة الشيخ أبو حامد وجماعةٌ» والثانية 
ذكرها القاضيان أبو حامد والطبريٌ أبو الطيّب» وهي التي أوردها الإمام وصاحبٌ 
«التهذزيب» وصاحب الكتاب فى «الوسيط» ويقرّب منها الذي ذكره هاهنا من الترتيب» 
فحَكى أولاً الخلافٌ في أن الزوجة» هل تُقْطع إن قلنا: إنها تُقٌطع. فالزوج أولّىء وإن 
قلنا: لا تُقُْطع هيء ففي الزوج خلاف» ويجوز أن يُعْلّم لفظ «الخلاف» بالواو؛ لقطع 


)١‏ في ز: أو. 

(؟) لعموم الآية والأخبارء ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد كالإجارة لا يسقط بها 
الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما الآخر ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق 
على الزوج شيئاً حين السرقة إما إذا كانت تستحق النفقة والكسوة في تلك الحالة . 
قال في المطلب: فالمتجه أنه لا قطع إذا أخذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين الحال إذا 
سرق نصاباً من المديون. (مغني المحتاج 17/4). 

زضرف في ز: الحرث. 


ندل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


من قطع بالمَّئْع» وقوله «فيقطع الزوج» بالحاء ثم أطلق الأصحابُ أن من لا يُقُطع 
بالسرقة من مال إنسانء لا يُقُطع عبده بالسرقة من ماله أيضاًء فكما لا يقطع الأبُ بسرقة 
مال الابن [وبالعكس]» لا يُقطع عبدُ أحدهماء إذا سرق [من] مال الآخرء وإذا سرق 
عبْدٌ أَحَدٍ الزوجَيْن من مال الآخرء فهو على الخلاف في سرقة أحدهما من مال الآخرء 
وعن الصيدلانيٌ وجة: أنه يُقطع العبد. وإن لم يُقطع السيد؛ لأن للسيد [شبهة 
استحقاق] النفقة بخلاف العبد. وأيضاً؛ فلو لم يُقطع عَبْدُ الوالد بسرقة مال الولد؛ لأن 
مال الولد كَمَالٍ الوالد؛ لما قُطِعّ ابن الولد. وهو الأخ بسرقة مالٍ الوّلدِ؛ لأنه ماله كمالٍ 
الوالِ» وهذا ما رجحّه الإمام. والمشهورٌ المنصوصٌ: أنه لا يُقْطء”"2. لأن يد العبد 
كيد السيد» فكأن السيد هو الذي أخذه» ويدل عليه ما رُوِيَ أن عمرٌّ ‏ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ‏ 
تِيَ بِعَبدٍ لِرَجْلٍ سَرَقَ مرآةً لِرَوْجَةِ الرَجُل قِيمَتْهَا سِنُونَ دِرْمَماً فَلَْمْ يَفْطْعْهُء وَقَالَ: 
ل مَتَاعَكهْك وذكروا فيما إذا سرق مكاتّبٌ أحدٍ الزوجيْن من مال الآخر 
وجِمّيْنء إذا قلنا: لا يجب القطع على العبد. كما لو سرق المكائّبُ مال سيده» ففيه 
خلاف سياتي. 


وعن القاضي الحُسّين: أنا إذا لم نَقْطع عَبْد أحدٍ الزوجين بسرقة مال الآخر 
[وجب ألا نقطع ولد أحدهما بسر قة مال الآخرء ]9 وإن كان السارق ربيباً لىء وغلِط 


في ذلك؛ لان لو قنا به لوجب آلا نقطع الأخ بسرقة ة مال الأخ, فإن ابن الأب أقربُ من 
ابن الزوج أو الزوجة» وعن أبي الحسّيْن بْن القطان فيما حكاه القاضي ابن كج أنهد» لو 
كان للرجل امرأتان» فسَرّقت إحداهما من مال الأخرّى» فوجوب القطع على 0 
فيما إذا سَرَّقَ أحد الزوجَيْن من مال [الآخر](” وكذا إذا سرق الأبُ من مال زوجة الابن 
أو الابنُ من مالٍ زوجةٍ الأب» قال: ويُحتمل أن يُقطع بوجوب القطع على [إحدى]© 
المرأتين بسرقة مال الأخرّئ؛ لأنه ليس بينهما اتحادٌ واختلاط» ولا لها في مالها شبهةٌ 
وليس يد المرأة كيد الزؤج» بخلاف عبد الزوج أو الزوجة؛ فإن يده كَيَدِهماء وقوله 
«ولا شك [في] أن ولد الزوج» يعني أنه لا خلاف فيه ولم يُعتدٌ بما حكاه الإمام عن 
القاضي» كما فعله الإمام» وما يناسب مسائلٌ المٌَصْل: أن العبد لا يُقْطع بسرقة مال 
سيّده؛ لشبهة استحقاق النفقة» بخلاف ما لو زَنَى بجاريته والمستولدة والمدبّرة» ومّنْ 
بعْضّه رقيقٌ في ذلك كالقّنء وفي المكاتّب وجهان: 


أحدهما: يُقطع. لاستقلاله ملكا وتصرفاً ويداً. 


)١(‏ في ز: قطع. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: زوجة. (5) في أ: أحد. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1١9‏ 


والثاني : المئْع ؛ لأنه قد يَعْجَرْء فيصير كما كان؛ ولانه عبْدٌ ما د بَقيّ علَيّْهِ دزهمٌ, 
ويهذا قال صاحب «التلخيص"''' وهو الذي أورده القاضي الرويانيُ» ولا خلاف أن 
السيّد لا يُقُطع بسرقة ما في يد الملوك» وإن قدّرنا له ملكء ولو سرق مِن الذي بغضه 
مملرك له ما ملّكه بنِضفه الحنٌ فعن القفّال: أنه لا يُقطع؛ لأن المال في الحقيقة 
لجميع بَدنْهه وهو يملك بغضّهء فيصير شبهة» وعن الشيخ أبي عليٌ» أنه يجب؛ لأنه 
مَلَكَهُ بنِضفه الحرٌ ملكا تام فهو كما لو قاسّم شريكاً لهء مرج ارا كيه 

[الثالثة :]7 إذا أخذ المالّ على صورة السرقة على ظَنٌ أن المأخوذ ملْكه أو ملك 
أبيهِ أو ابنِهِ أو أنَّ الحررٌ مله حكى صاحب الكتاب وغيره؛ أنه لا قطع عليه؛ للشبهة» 
وهو قياس ما إذا وطىء امرأةٌ على ظنٌ أنها زوجته أو أمَنهُء وفي «التهذيب» أنه لو سرق 
نصاباً من دارء وهو يَظَنٌّ أن الدار دارُهء والمالَ ماله يُقْطَع وألحقه بما إذا سرق دنانيرٌ 
ظئّها فلوساً لا تبلغ نصاباء والأقرب الأول. 

قال العَزَالِىُ : وَلَيِسَ مِنَ الشُبْهَةٍِ كَْنُ الشَيْءِ مُبَاحَ الأضلٍ كَآلْحَطَب وَلآ كَوْنهُ رَطَبا 
كَالفوَاكه وَل كوه مُتمَرضاً لِلمَسَادٍ كَالمرقَةٍ َةِ وَآْجَمْدٍ وَالشْمْع المُشْتَِل» وَمَنْ قُطِعَ في عَِنٍ 
مَرَةَ فَسَرَقَ مَرَةَ أخرَئ قُطِعَ كَانِيً» ٠‏ وَيقْطمُْ بسَرِقَةٍ المَالٍ مِنْ يَدٍ المُودّع وَالوَكِيلٍ وَالمُرْتَهنِء 
وَيُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ المَاءِ إذَا قُلْنَا: إِنّهُ مَمْلُوكٌ . 

َال الرافِئ : لما تكلم في الشبهة الموثّرة في دفع القّطع أردَقَهًا بما لا يوَنّرَءِ وقد 
يظن تأثيرُه» وفيه صور: 

مئها: لا أثر لكؤن الشّيْء مباح الأضل؛ كالحطب والحشيش والصّيودء وما يؤْحَذ 
من المعادِنٍ» وقال أبو حنيفة: لا قطع فيما كان مباحاً في الأصل» إلا في خشّب 
الساجء والح [به ملجقّون] الأبنوسٌ والصَّنْدَلَ والعُودَء واستئئئ على مذهبه الخشّب 
المعمُولٌ كالسُرُر والأبواب» ومن الصيود الدجج.ء ولم يُسْتَفْنَ الطين والزجاج 
المعمولَيْنِء واستدتّى من المأخوذ من المغدِن الجواهر. 

لنا: القياس على :ما سلمة وأيضاء فإنه مال محرّزٌ فيتعلق القطع بسرقته» وإن 
كان أصله على الإباحة؛ كالدراهم والدنانير. 

ومنها: لا أثر لكؤن المسروق رَطباً أو متعرّضاً للفساد؛ كالرُطب والثّين والتُقّاح 


والبُقُول والرياحين والشوام والهريسة وَالقَانُودَجء وكالجمد والشّمْع المُشْتَعِل وبه قال 
مالك وأحمد. 


زفق في ز: الحيض. )١(‏ سقط في ز.ء 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ١١‏ 


ع١‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 
وعند أبي حنيفة : لا قطع في سرقتهاء وربّما يُرْوَىُ مثله عن مالك. 


لنا: إطلاق آية السرقة» وروي أنه بَكِ سّيْلَ عن الثّمْر المُعَلّقَء فَقَالَ: مَنْ سَرَقَ 
ينه شيعا بَغد أن يوي" التجرين » ٠‏ فَبَلَمَ ثمنّ المِجَنٌ؛ ؛ فَعَلَيِْ اطع '* وكان : تمن المجن 
عندهم رَبِعَ حم دينار وثلاثة دراهم» وإنما اعتبر إيواء الجرِين» لين فح دا فإن بساتينهم » 
تكن مخوطة سسوارة» وعلى ذلك. خمل قوله يك" «لآ مَطْعَ في تَمْرِ وَلا كثر) 
[والكثر]”*' جما جذارة*؟ الكل وهو شحمه»ء وعن عثمان - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه قطعّ سارقاً 
فى 2 وك بنلالة دزاهم. 


ومنها: إذا سرق عيئاًء فقٌّطِعت يده فسرقها مرةً أخرئ من المالك الأول أو من 
غَيْرهء قُطِع ثانيآء وقال أبو حنيفة: لا يُقطع إلا أن يُتبدّل المالك أو يتغير""' العيّْن بصنعةٍ 
فيها كالعّزل» يُنْسَحء والرطب يثُمر. 


لنا: أن القطع عقوبةٌ يتعلّق بفعل في عين» فيتكرر بتكرّر ذلك الفعل» كما لو رن 


بامرأة وحُدٌ ثم زَّنَى بها ثانياً. 


ومئها: 9 ياخرط أن يون المسووف فوبيد الخالكط يل اللننرقة من بد اموق 
والمرتّهن والوّكيل وعايلٍ القراض والمستعير” "' والمستأجر يوجبٌ القطع؛ لأن أيديهم 
ثابتةٌ على المال بِحَقٌّء كيد المالك» وهذا لا خلافٌ في نُمّ الحم فيها المالكُ» وعند 
أبي حنيفة : لمَنْ في يده أن يُخْاصِم . 

ومنها: إن قلنا: لا يُمْلّك المَاءء فلا قطع بسرقته» وإن قلنا: إنه يُمْلَكء 
وجهان: 


)١(‏ في ز: تأدية. 

0( أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله يق سئل عن التمر المعلق» فذكره أتم منه. 

() رواه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن ن حبان والحاكم والبيهقي» من حديث رافع بن خديج» 
واختلف في وصله وإرساله» وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» ورواه 
أحمد وأ بن ماجة من حديث أبي هريرة» وفيه سعد بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 
(تنبيه) الكثر بفتح الكاف والثاء المثلئة الجمار. كما وقع في رواية النسائي . 
حديث عبد الله بن عمرو: لا قطع في تمر معلقء الحديث تقدم قريب ولابن أبي شيبة وفي 
الموطإ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله قال: «لا قطع في تمر معلق» 
ولا فى حريسة جبل»» وهو معضل. 

(5) سقط في ز. (5) في ز: جمال. 

() في ز: يتعين. 0) في ز: والمستعين. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١‏ 


أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه لا يُمْصَّد سرقتهء فهو كالشيء التافه الذي لا 
يُقُصَّد بالسرقة» وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وأصحُهما: أنه يُقْطع ؛ لأنه مال يباع ويبتاع»ء ويجري الوجهان في سرقة التُرَاب؛ 
لأنه لا يَقصَد سرقته ؛ لكثرة وجوده. 

1 ومنها: يجب القطع بسرقة المُضحَفء ركب السير» والحديث» والفقه» وكذا 
كتب الأشعار التي يحل الانتفاع بهاء وما لا يحل الانتفاع به لا قَطع في سرقته» إلا أن 
يبلغ الجلْدُ والقرطاسٌ نصاباً وعند أبي حنيفة : لل مون الست وماد الكُتّبء 
[إن] كان عليها حليةٌ تبلغ نصاباًء فكذلك؛ لأن عنده إذا نس د وما لا 
يُقُطع [فيه]7' دفعة واحدةٌء لم يقطع. 

ا لضم بسرقة قُرُون الحَيّوان» وقال أبو حنيفة : ا 

قال العَرَالِيُ : (الشَرْطً السَادِسُ) كُونُه مُحَرّْرَاً وَهُوَ مَا عَلَى سَارِقِهِ خَطرٌ لِكَوْنِهِ 
ملحُوظاً غير مُضَيْع إِما بلحَاٍٍ َائِم إن لَمْ َكُنِ المَْضِعْ حَصِينا كَالمََاعٍ المؤضوع في 
صَحْرَاءَ َو بلحاظٍ مغتاد د إن كان في المْضِع حَصَائَةٌ كَالحَوَانِيتِ وَالدُورٍ لمكم فيه 
العْرْفُء وَفِيهِ مَسَائْلٌَ : (الأولى) َلإِضطَبْل جِرْرٌ لِلدَوَابٌ لآ لليابء وَعَرَصَةُ الدّارٍ جِرْرٌ 
للأواني وَئِيَابٍ البَذْلةٍ الى وَالحُلِيَ» وَالمُحَرّرُ مَا لأ يِعَدُ صَاحِبْهُ مُضَيْعاً. 

قَالَ الرَافِمِي: ي؛ دعل لوججوب القطع أن تكون السرقةٌ من الجززء فلا قطع في 
سرقة ما ليس بمحوّزء واحتّجّ له بما رُوِيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رَضِيَ الله 

عَنْهُ ‏ أن رسول الله كيد قال: قط فى كدر تغاوء ولا في حريسة جب قَإِذًا وا 
المِرَاحٌ أو الْجَرِينُ» فَالْقَطعٌ فِيمَا بَلَعَ ثَمَنَّ الْمِجَنٌ»”'2 وحريسة الجبل ما سُرِقَّ من الجبل 

من المواشي» ويقال: إن سارقها يُسمّ حارساً, |* شترط للقَّطع إِيّواء المراح والجرين» 

فدل على أنه لا قطع فيما لم يحرّزء ويختلف الجِرز باختلاف الأحوال والأموال؛ لأن 
الشرع اعتبر الحزز» ولم يبيّن له حذآء [فيرجع]”" فيه إلى العززف؛ كالقبض والتفرّق عن 
مكان البيع وإحياءٍ المَوّات. 

وقوله #وهو ما على سارقه حَطَرً) إلى آخره أَشَارَ به إلى فقْه ذكره الإمامٌ؛ تلخيضّه 
أن السارق يأخذ المال في حفيّة باختزالٍ واحتيالٍ» لا اعتماداً على الشّوْكة والقوّة 


)20 سقط في ز. (؟) تقدم. 
زرف في ز: فرجع . 
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فحكم بالقطع زجراً؛ لئلا يضيع المال على المالك» وذلك إذا احتاط المالِكُ بصيانة 
المَالء فإن السارق حيتئذ يكون على لخطرء من أن يَطلع عليه وتَعْظم جنايته» إذا اختزل 
منتهزاً للفُرْصة» أما إذا ضيّع المالك فقد جَرَأ السارق» ومككنه من أذ المال بلا خطرء 
فلا تغظم جنايثه» والتعويل في صيانة المال وإحرازه على شيئّين: 

أحدهما : الملاحظة [والمراقبة]0" . 

الثاني: حصانة المؤضع ووثاقته» فإن لم يكن للموضع حصانةٌ» كالمال المُوضَع 

في الصحراء أو المَسْجد أو الشارع اعتبر مدوامة اللّحاظ» وإن كان له حصانةٌ انضم 

إليها اللحاظ المعتادٌ» كمّئ ولم يعتبر مداومته» ويْحَكُم في ذلك العرفٌ» ثم فصل 
الغرضٌ بالكلام في مسائل : 

إحداها: الإصطبل حَزْرٌ للدوابٌ على نفاستها وكثرة قيمتها قيمتها ( وليس جِرْزَاً 
اين والتقود؛ لأن إخراج الدوابٌ مما يظهر ويبعد الاجتراء عَلَيْه بخلاف ما يخفٌ 
ويسْهُل حَمْلّه وإخراجه» والصّفة في الدار وعرصتها [حرزان] للأواني وثياب البذلّة دون 
الحَلّي والنقود» فإن العادّةَ فيها الإحرازٌ في المخازنٍ» وكذا الثياب النفيسة تُحَرّز في 
الدووء وفي بيوت الخانات والأسواق المنيعة. والمتين والمتبن حرز للتبن دون الأواني 
وال كن وقوله في الكتاب لا «للثياب». ولرلعاالا للعردة اتعلها بالدكام؟ لأن عند أبي 
حنيفة ما كان حرزاً لمالٍء كان حرزاً لكل مالٍ» وقوله «والمحرَّرٌ ما لا يُعدُ صَاحِبُهُ 
مضيّعاً» عبارة مختصرةٌ ضابطةٌ لكنها من قبيل تعريف الشئء بِضِدَهِ. 
ْ فرع: : المؤْضع الذي هو حِرْز لتَوْع من المال يكونُ حرزاً لما دونه وإن لم يكن 
حرزاً لما فوقه [والله أعلم]. 


قال العَرَالِيُ : (الثَانِيَةٌ) لضع في الشارع وَالمَسْجِدٍ مُحَرّرْ بِلِحَاظٍ صَاحِبهِ بشَرْطٍِ 
ألا يَامَ ولا يُوَلِيهُ ظَهْرَهُ وَهَلْ يُشْعَرطً ألا يَكُونَ رْحَامٌ يَشْغَلْ لجس عَنْ حِفْظٍ المَتاع؟ فيه 


)١(‏ .سقط في ز.ء 

() قال في القوت: الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوها مما 
جرى العرف بتركه هناك بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهاء فإن العرف أن 
تحرز في مكان يفرد لها يغلق غالباً. 
وقال الشيخ البلقيني في 3 تصحيح المنهاج: يستثنى منه آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلات 
الدواب من سروج وبرادع ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة 
بوضعه في اصطبلات الدواب» ولعل مراد الشيخ بالسروج واللجم الخسيسة لا النفيسة كما قاله 
الأذرعى. 
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وَجْهَانِء وَالمَلْحُوظ بِمَيْنٍ الضَّمِيِفٍ فِي الصّحْرَاءِ ليس مُحَرّزاً إِذّا كَانَ لآ يُبَالِي به 
وَالمَحْفُوظ في قَلعَةٍ مُحْكَمَةٍ إِذا لَمْ يكن مَلْحُوظاً لَيِسَ بِمُحَوّر. 

قَالَ الرَافعِي : : إذا نام ة في الصّخْراء أو المسجد أو الشارع علّئ ثوبه أو توسّد عيبته أو 
متاعه أو انكأ على فجاء سارقٌ» وأخذ اتوي عن ةا العيده التي توسّدهاء وجب 
القطع ؛ لأنه محرّز به ويدِلُ عليه حديثُ صفوان» وسَرِقٌة ردائه'' "» وكذا لو أخذ المئديل 
مِنْ رأسه أو المَدَاسَ من ربجله أو الحَاتَمَ من أَضْبَعِهِء ولو زال رأسه عما توسّده أو انقلب 
في النّوْم عن الثوب». ولخاكة: لالت لها لأنه ما بقي محرّزاء وكذا لو رفع 
السارقٌ النائمَ عن الكَّرْب أولاً» ثم أخذا" ' الثوب» ولو وضع متاعه أو ثؤبه يقربه في 
الصحراء أو المشجدء ٠‏ فإن نام أو ولأه ظهْرّه أو ذَمَل عنْه بشاغل» لم يكن محرّزاً. وإن 
كان مستيقظاً يلاحظهء فتغفله السارق» وأخذ المال. قُطِعء وفي كتاب القاضي ابن كج 
وجَهُ آخر أنه لا يُقْطع ؛ لأنه لا بد» وأن تَعْرِض له فتراتٌ» وليس هناك من يلاحظه غيره» 
والظاهر الأولٌ» وهل : يُشترط ألا يكونٌ في المؤْضع ازدحام الطارقين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الاء لقتتتييقة ولكن لا بد بسبب الزحمة [من مزيد مراقبة 
وس 


- 


واصشهما: : نعم ويخرج المال بسبب الزحمة]”*' عن أن يكون محرّزاً؛ لأن 
الملاحظة لا تبقى على التثّت في أشخاص كتثيرين» وأَجْرِيَ الوجهان في الخبّاز والبَراز 
وغيرهماء إذا كثر ازدحام الئاس على باب حاثوتهم . 

قال الزعامة: ولو فُرِض وضع الم في شارعء. وكان ملحوظاً بملاحظة «جبعه 
فيصير عدد اللأجظينَ في معارضة عدد الطارقين» [كلاحظ]2*0 ذ فى الصحراء في معارضة 
طارق» ود ويُشْترط أن يكون الملاحظ بِحَيْث يقدِر على المئع» » لو اطلع على أل السارق: 


لق قال الأذرعي: + اكلام فى عتم بنذ ساروا ل ما لو تؤسد اكيس في ةوهو ونام قاد 
1 أي فلا قطع. قاله الماوردي والروياني 

(0) في ز: يقطع. 

[فرة قال الأذرعي : : فيه وقفة ويجوز أن يكون رفعه عن المتاع والفراش كفتح الباب والعضل ونحوهما 
ألا ترى إلى قول ابن القطان إذا سرق حملاً وعليه صاحبه نائم فإن ألقى صاحبه وهو نائم وأخذ 
الحمل قطع وتصير بمنزلة رداء صفوان الذي توسده فجاء اللص فأخذه انتهى. وقال الشيخ 
البلقيني: : اتبع فيه الرافعيٌ البغويٌ وهذا عندنا شاذ مردود على البغوي» والذي يعتقده القطع 
بإيجاب قطعه لأنه أزال الحوزء ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه 
ثم أخذ النصاب فإنه يقطع اتفاقاً وكذلك ههنا ولا وجه لما قاله البغوي في هذه الصورة. 

(54) سقط في ز. (5) في أ: كملاحظ . 
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إما بنفسه أو [بالاستغاثة]”'' والاستنجادء وأما إذا كان ضعيفاً لا يبالي به السارقٌء وكان 
الموضع بعيداً عن العَوْتْء [فليس بحرز] فالشخص ضائع”" مع ماله وينبغي ألا يفرق 
فيما ذكرنا في الصحراء بين أن تكون مواتاً أو ملكآء وأما قوله «المحفوظ في قلعة 
محكمة» إذا لم يكن محلوظاًء ليس بمحرّز» [فالمقصود] منه أن الركن الأعظم في كؤن 
المال محرّزاً الملاحظةٌ» [فلا] يُغْنّي حصانةٌ الموضع عن أصل الملاحظة حتى إن الدار 
[المنفردة]”” في طرف البلد أو في البَريّة لا تكون حرزاً» وإن تناهت في الحصانة» 
وكذا القلعة المخكمة [لأنه]9» إذا لم ب يكن الموضع مرقوباًء [سهل]”* الوصول إلى ما 
فيه بالئب'[والتسلق]20 مق غير حَطر: 

د و و إلى دوام الملاحظة بخلاف ما ذكرنا في 
الصحراء» وتمامٌ الكلام فيما يُعْتَبَر في الدار وسائر الأبنية لِيَخْصّل بها الإخراز يأتي في 
الفصل بعد هذا. 

وَمَنْ أدخل يده في جيب إنسانٍ أو في كُمّه [وأخذ] المال أو طَرّ جيبه أو كُمّه 
وأخذ المال» قُطِع ؛ لأنه محرّز به ولا فَرْق بين أن يربطه في الم أو لا يربطه. ولا إذا 
رَيَطاء بين أن يكون الرباط داخلاً أو خارجاً . 


وعن أبي حنيفة: أنه لا قطع على من طرّ الجيْبَء وأخرج المال. 

وإن أخذ من [رأس] منديل إنسان» وهو على رأسه قال في «التهذيب» إن كان قد 
شدَّه عليه قُطِمَء وإلا فلا. 

قال العَرَالِنُ : (القَالِبَةُ) : الدَارٌ باللّيل مُحَرّرٌ وَلَوْ نَامَ فِيهَا صَاحِبُها إن كَانَ البَابُ 
مُغْلَقاً وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحاً قَضَابَعٌ وَبِالئّهَارٍ قَدْ يُعْتَمَدُ بِلِحَاظٍ الجيرَانٍ قَفِيهِ وَجْهَانِء أمّا 
َطْرَافَ الحَوَانِيتِ مُحرَرَة بأَغيْنِ الجيرَانٍ وَالمَارّة وَإنْ غَابَ نه صَاجِيّها أ نَامَ» وَلَوْ تَعَفَلَ 
السَّارِقُ صَاحِبَ الدَارِ وَهُوَ مُتَبِمَظ وَالبَابُ مَفْتُوحٌ وَهُوَ يَتَرَدَدُ في الدَّارٍ فَفِيهِ وَجْهَانِء وَلَو 
أَدَعَى السَّارِقُ أن نَامَ وَضَْيْعَ سَقَطَ القَطمْ بمُجَرّدٍ دَعْوَاهُ كَمَا في دَعْوَى المِلْكِ. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : الدارء إن كانت منفصلة عن العمارات؟؛ بأن كانت في باديةٍ أو في 


[الطَرّف] الكَرَاب من البلد أو في بُستان» فلئست [هي] بحرز لما فيهاء إن لم يكن فيها 
أحدٌ سواء كان البابُ مفتوحاً أو مغلقاًء فإن كان فيها صاحبّها أو حافظ آخَرٌء نظِرء إن 


)١(‏ في أ: بالاستعانة. (1) في الروضة: شائع. 
() في أ: المفردة. (5) سقط في ازء 
(0) في ز: يسهل. (5) في أ: والتسليق. 
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كان نائماًء والباب مفتوح». فليسث هى بحرز لما فيهاء وإن كان مغلقا فقد حكى 
صاحب «البيان» فيه وجهين عن رواية المَسْعُودي الذي أجاب به الشيْخ أبو حامد وَمَنْ 
تابعه أنها تكون حرزاًء والموافِنُ لما أطلقه الإمامُ وصاحبُ «التهذيب» خلاقه”". 

وإن كان مَنْ فيها متيقظاء فالأمتعة فيها محرّزةٌ سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً. 


نعم» لو كان ممّن لا يبالي به وهو بعيدٌ عن العَوْتْء فالحُكم على ما ذُكَرْنا في 
المُلحوظ بِعَيْنَ الضعيف في الصحراءء» وكذا لو كان النائمُ ضعيفاً على ما أجاب به 
الشّيْحْ أبو حامدء وإن كانت الدار متّصِلة بالدُور الآهلة» فينظر إن كان الباب مغلقاًء 
وفيها صاحبها أو حافظ آحْرٌ فهي حرزٌ لما فيها ليلا ونهاراً متيقظاً كان الحافظ أو نائماً؛ 
لأن السارق على حَطَرٍ من اطلاعه وتبّهه بحركاته واستغاثته بالجيران» وإن كان الباب 
مفتوحاء فإن كان مَنْ فيها نائماًء لم تكن هي حرزاً بالليل» 'وأما بالنهارء ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها تكون حرزاً؛ لأنه قد يعتاد ذلك اعتماداً على نَظر الجيران 
ومراقبتهم» وذلك إذا كانوا يطرقون هناك» فصار كالأمتعة على أطراف الحوانيت» فإنها 
تكون محرّزة بتظر المارّة والجيران. 

وأصخحهما: لك كما لو لم يكن فيها أحدٌ والباب مفتوخ ‏ ويخالف الأمتعة على 
أطراف الحوانيت» فإنّ الأعين تقع عليهاء ولا تقع علّىئ ما في داخل الدارء وأيضاًء 
فالجيران يتسامَلُونَ إذا علموا بأنّ صاحب الدار فيها. 

والؤجهان في أيام الأَمْنء فأما في زمان الخؤف والنهب. فالأيام كالليالي» هذا 
قضية ما في «التهذيب» وغيره» [وإن] كان مَنْ فيها متيقظأء لكنه لم يتم الملاحظة؛ بأن 
كان يتردّد في الدارء َتغمّله السارق وسرّق» فعن حكاية الشيخ أبي على فيه وجهان» 
ويقال إن القفال جعلهما جوابَيْن في درسَيْن 

أشبههماء ويُخكئ عن النص: أنه لا يجب القطعء ولا يُجَعل ما في الدارء 
والحالة هذه» محرزاً للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب. 

ولو كان يبالغ في الملاحظة؛ بحيث يحصل الإحراز بمثله في الصحراء» وانتهز 
السارقٌ العرضة» فلا خلاف في وجوب القطع» ولو فتح صاحبٌ الدار بابة» وَأَذثٌ 
للناس في الدخول عليه » لشراء متاعهم . كما يتعله الذي يُخبز في داره» فوجهان؟؛ لأن 
الرضمة اتشكل الكل على ما ميق وأما إذا لم يكن نبيا أحنث «الزاهر وهو المرات 
في «التهذيب» أنه إن كان الباب مغلقاً فهو حرز بالنهار في وقت الأمن» وليست حرزاً 


)١(‏ قال النووي: الذي قاله أبو حامد أقرى. وجزم الرافعي في «المحرر» بأنه غير محرز. 
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في وقت الخوف» ولا بالليالي» فإن كان مفتوحاء لم يكن حرزاً أصلا”"", ومَنْ جعل 
الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند إغلاق الباب فأولَئ أن يجعل المتَّصِلَّة بها عند 
الإغلاق حرزاًء وإذا ادعى السارقٌ أن صاحب |الدارٍ نام أو ضَيّع ما فيها أو أعرض عن 
اللْحاظ » فالمذكور في الكتاب: أنه يَسْقُط القطع بمجرّد دعواه كما في دعْرّى المِلّك. 
ولا شك في أنه يجيء فيه الوجُْه المذكور هناك. 


واعلم أن الأمر في جميع ذلك مبنيٌ على العارة الغالِبّة في الإحرازء وعلى هذا 
الأصل قال الأصحاب: النّقْدان والجواهرٌ والشيابُ لا يكون محرزة إلا بإغلاق الباب 
عليهاء وأمتعةٌ العطارين والبقّالين والصّيّادِلة» إذا تَرَكَهًا صاحبٌُ الحانوت عل باب 
الحانوت» ونام [فيه] أو غاب عنه» فإن ضع بَعْضَّها إلى بغض وربَطْهَا بحبل أو عَلّق 
عليها شبكة» أو وضع لَوْحَيْن على وججه الحانوت مخالَقَيْنَء كفى ذلك إحرازاً بالنهار, 
لأن الجيران والمارّة» ينظرون» وفيما فعل ما ينبّههم: لو قصد السارق» وإن تركها 
متفرّقة» ولم يقيّد بشيء ممًا ذكرناء لم تكن محرزة. وأما بالليل» فلا تكون محرزة إلا 
بحارس» قال الروياني: والبَمّل والفجل» قد يضم بعضه إلى بعض» ويُطرح عليه حصيرٌ 
ويرك على باب الحانوت» وفي السوق» وهناك حارس ينام ساعة ويدور ساعةً» فيكون 
محرزاء وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة» ويَسُقُ عليه [حملها]) 
رفعها بالليل» فيَدَعها [ويلقى] عليها قطعاً. وينصب حارساًء فيكفي ذلك إحرازاً بخلاف 
ما في سائر الأيام ؛ لأن أهل السوق يعتّادون ذلك فيتقوى بعْضّهم ببعض» » والثياب على 
باب حانوت القّصّار والصَّبّاعْ كأمتعةٍ البقالين والعطارين ؛ هذا فيما ينقل في العادة إلى 
داخل بناء» ويغْلّقُ عليه بابٌء فأما الأمتعة الثقيلة التي يسن نقلّها كالحطب» ٠‏ فهي محرّزة 
بأن يُسْدٌ بعضّها إلى بغض» وكذلك الخُرّف والقٌّدُور تُحرّز بالشرائح التي تنصب على 
وجه الحاثوت» لوإن] تركت متفرّقة, لم تكن محرزة» وفي وجه: : لا يكفي الشَّدُ بل لا 
بد أن يكون عليها بابٌ مغلّق أو يكون على سطح محوطء والظاهر الأول.» حيث جرت 
العادة به» وكذا الطعاع في الخرائر. في مواظيم البيع محرّزاً إذا شد بعضّها إلى بغض» 
بحيث لا يمكن أخذ شيء مله إلا بح الإباط أو فتن بض الغرة ٠‏ نص عليه الشافعيٌ - 
زفي الله عله - وقد جرت العادة به بمِضْرء قال القاضي الرويانيٌ: ورأيت في بلدنا 
صبر الأرز”" يترك في موضع البيع» وتغطى بالأكسية والمُسُوحء فهي محرّزة» والحخطب 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا متعقب بأنه ليس بالمذهب وإنما هو شيء انفرد به البغوي ونص الشافعي 
في المختصر ظاهر في قطعه مطلقاً ليلاً كان أو نهاراً سواء كان في زمن أمن أم كان في زمن 
خوفء وعلى ذلك جرى الأصحاب في المختصر وغيره وشذ صاحب التهذيب بهذا. 

)١(‏ سقط في ز. (7) في از: الأذن. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 5 "١‏ 


والقصيل على السطح المحوط''' محرزان» والأجذاع التّقال على أبواب المَسَاكِن 
محرّزة» وفي «التهذيب» أن متاع البقّال في الحانوت بالليل محرّز في وقت الأمنء إذا 
كان الباب مغلقاًء وفي غير وقت الأمن, لا بد منْ حارس» ومتاعٌ البيّاع والبزّاز لا يكون 
محوّزاً إلا بالحارس وأن الكدس في الصحراء والرّرْع والقطن قصيلاً كانا أو اشتدا لحر 
وخرج الججؤز والبّذْر المستتر بالتراب» ليست محرزة إلا بحارس وفي جمع الجوامع 
للرويانيٌ: أن الزرع في المزارع محرزء وإن لم يكن حارس» وفي تعليقة الشيخ إبراهيم 
المروروذي: أن الززع إذا كان قصيلاًء لا يحتاج إلى الحارس؛ لأنه لا يُخفظ مثله في 
العادة» وهذا يجري في البذْر المستّترء ولو كانت هذه الأشياء في مَحُوطِء فهي كالثمار 
في البساتينء والثمار على الأشجارء إن كانت في البرية» لا تكون محرزةٌ إلا 
بالحارس» وفي الكَرْم والبساتين المحوطةٍ كذلك» إن كانت بعيدةٌ عن الطريق 
والمساكن» [وإن] كانت متصلة بهاء والجيران يراقبُون في العادة» فيه محرزة» وإلاء 
احتيج إلى الحارس والأشجار في أفنية الذور محرزةًٌ وفي البريّة يحتاج إلى الحارس» 
والحنطة في مطامير المفازة» والتبن في المتبن» والثلج في المثلجة. والجَمْد في 
المَجمَّدة في الصحراء غير محرزة إلا يبحارس» وبابٌ الدار والحانوت والمغلاق والحلقة 
على الباب محرزة بالتركيب والتسمير» وكذا [الآجر] إذا سرق من صخخن الدار» أو 
استخرجه من الجدار داخلاً [أو] خارجاً ليلا أو نهاراً. وجب القطعٌ» والشرط في كونها 
مندردة أن تكوة الذاذ ديف تحرز ما فيه ولو كان بات اللذاى متعريياء 'ففخل داغل 
[وقلع] باب بيت [وأخرجه]؛ فعن أبي إسحاق: أنه لا قطعء كما لو أخذ متاعاً آخر 
منهاء وعن الأكثرين: أنه يجب القطع» والبابُ محررٌ بالتركيب والئّضْب كباب الدارِء 
والقّفْل على الباب محرز كالباب والحلقة» وعن أبي الطيّب بن سلمة فيما رَوَّى القاضي 
ابن كج أنّه ليس بمحرز؛ لأن الأقفال للإحراز به لا لإخرازه. 

قال العَرَالِنُ : (الرَابِعَةُ) الخيامُ لَِسَتْ كَالدُورٍ في الحَصَائَةٍ فَيِفتقَرُ إِلَى رِيَادَةٍ لِحَاظٍ 
وَلَكَنْ لكام الْبْط وَتَنْضِيض الأْمْيِةٍ تَأَثِيرٌ فِي أَلاسْتِفْنَاءِ عَنْ مَوَام اللْحَاظِء وَالدَوَابُ 
مُحَررَةٌ بنَظَرِ الرّاعِي فِي الصّحْرَاءِ إِذا كَانَ عَلَى نَشْزِء وَالقِطارٌ مُحَرُرْ بالقَائْدٍ في صَحْرَاءَ 
خَالٍ أ سِكْةِ مُسْعَوِيةٍ وَهُوَ يِسْمَةٌ مِنَ الإيلٍ فَإِنْ كَانَ لآ يُلآجِظ ما وَرَاءَهُ فَالمُحَرّرُ بالقَائد 
الأَوّلِ وَبالرَاكبٍ مَرْكُويْه وَمَا أمَامَهُ وَوَاحِدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَبالسَائِقٍ جَمِيعُ مَا أَمَامَهُ. 


قَالَ الرَافِعِئْ : الفصل يشتمل على مسألتين : 


)١(‏ في ز: السطوح المحوطة. 


دن كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


إحداهما : الحخيامٌ يَرْئطها وتنضيد الأمتعة فيها يفيد نُوْعاً الإحراز» وتُعْني عن دوام 
اللحاظ المعتبر في الأمتعة المؤْضُوعة في الصحراء. لكئها ليسث كالدُور في الحصانة» 
فإنها في نفْسِها قابلة للسرقةء فإذا ضرب في الصحراء خيمةً وآوى إليها ومتاعاء فسرق 
منها سارقٌء أو سَرَقَهاء نُظِر؛ إن لم يَشْدٌ أطنايهاء ولم يرسل أُذْيالَهَاء فهي وما فيها 
كالمتاع الموضوع في الصحراءء وإِنْ شدّها بالأوتادٍ وأرْسَلَ أذيالهاء فإن لم يكن صاحبّها 
فيهاء فلا قَطع؛ لأنها لا تُعدُ محزةء إذا لم يكن فيها أحدّء وفيه وجه: : أن الخيمة في 
نفسها تكون مُحرّزة» ولا يكون ما فيها محرّزاً. وإن كان صاحبها فيها [مستيقظاً] أو نائماً 
أو نَامَ بقُزبهاء وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فيها؛ لحصول الإحراز في العادة» وقال 
أبو حنيفة : يجب القطع على مَنْ سرق مثهاء ولا يجب على مَنْ سَرَقَها وخدها أو مع 
المتاع . 

قال الأئمة: والشرط هناك أن يكونَ هناك [من] يتقوى بهء فأما إذا كان في مفازة 
بعيدة عن الغرْث» وهو مِمُن لا يبالّئ به فلا إحرازء وكذا لو ضرب الخيمة بين 
العمارات» يكون الحُكم كما في المتاع الموضوع بين يَذِيهِ في السوق» وهل يُشْترط 
إسبال باب الخيمةٍ» إذا كان من فيها نائماً؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهين» ورأى 
الأظهر أنه لا يُشترط» ولو شّدَّها بالأوتاد» ولم يرسل أذيالهاء وكان يمكن الدخولٌ فيها 
منْ كل وجهء فهي محرّزة» وما فيها ليس بمحرّزء هكذا ذكرواء وقد يُفْهّم منه أن 
الأمتعة والأحمال» إذا شد بعضها بِبَعْض» يكون محرّزة بغض الإحراز» وإن لم يَكنْ 
هناك حخيمة . 


ولو أن السارق نححى النائِمّ في الخيمة أولاً عئهاء ثم سَرَقء فلا قطع؛ لأنها لم 
تكن حِرْزاً حين سَرَقَ . 

وقوله في الكتاب «لكنْ لإحكام الرّبْطٍ وتنضيد الأمتعة» إلى آخره» يمكن أن يُجعل 
معناه أن إحكام رُيْط الأمتعة وتنضيد الأمتعة فيها له تأثيرٌ في الاستغناء عن دوام اللْحَاظ 
ويمكن أن يقال: المعئئ أن الإحكام والتنضيد يؤثرانٍ في الجُمْلة» فكذلك حال الخيمة 
المشدودة. والأمتعة المنضّدة فيها [والله أعلم]. 

المسألة الثانية: المواشى والأبنية المغلّقّة الأبواب محرّزة» إذا كانت متتصلةً 
بالعمارات» سواءً كان صاحبها فيها أو لم يكنء وسواءً كان مستيقظاً أو نائماً؛ للعادق 
وإن كانت في البرية» [فلا] تكون محرّزةٌ إلا إذا كان صاحبّها فيهاء إِمّا مستيقظاً أو 
نائماء فإن كان البابُ مفتوحاء فيُشْترط أن يكون مستيقظاً» ويكفي أن يكون المراحٌُ من 
حطبٍ أو حشيش» وأما في غير الأبنية» فلها أحوال: 


إحداها : إذا كانت الإبل ترعى في الصخرّاء. فهي محرّزةٌ إن كان عدبا حافظ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات نك 


يراها جميعاً» ويبلغها صوته؛ إذا زجَرّهاء وإن لم يرّ بَعْضَها؛ٍ لكونه في وهْدةٍ أو خلفٌ 
جَبّلٍ أو حائط» فذلك البعض ليس بمحرّز» ولو نام عنها أو تشاعّل» لم تكن محرّزةٌ 
وإن لم يبلْْ صوئه بعضَهاء ٠‏ فكذلك؛ على ما أورده صاحب «المهذب» وغيره» وسكت 
ساكتّون عن اعتبار بلوغ الصؤت» وكأنهم اكتَفُوأ بالنْظر؛ اعتماداً على أنه» إذا قصد ما 
يراه أَمْكَتَهُ أن يعدو إليه فيدفع» والحُكُم في الخيل والبغال والحميرء وهي ترعى على ما 
ذكرنا في الإبل» وكذا الغنم إذا كان الراعي على نُشْرْ من الأرض يراها جميعاًء فهي 
محرّزةٌ» وإن كانت متفرقة إذا بَلغها صوئه . 


الثانية: أن تكون سائرةً» أما الإبلُ» فإن كانت مُقَطرة» وكان يسوقها سائقٌء فهي 
محفوظة بهء إن كان ينتهي النظَرُ إليهاء وإن كان يقودُها قائد» يُشْترط أن يلتفت إليها كل 
ساعة» وإلاء فهو مضيّع. ويشترط أن ينتهي نظرةٌ إِلْيْهاء إذا التفت» فإن كان لا يرى 
البغض لحائل جبل أو بناء» إذا كانت تسير فى العمران» [فذلك] البغض ليس بمحورّز. 
وفي كتاب القاضي ابن كج وه آخر: أنه ره النظر إلى آخرهاء ويَحْفِي النْظَرُ 
إحرازء وليجي: هذا في سوقها أَيْضاًء وعند أبي حنيفة: المحرّز بالقائد البعير الذي 
١ 0-000‏ 1 

و[كذا] لو ركب الحافظ الأول منهاء فالحكم كما لو كان يقودٌُهاء ولو ركب غيرُ 
الأول» فهو لما بين يَدَيْهء كالسائق» ولِمَا خلفه كالقائد» وعن أبى حنيفة أن المحرّز 
بالراكت ها كتف وما آمائئة ووالفة هما ملفل ١‏ 


وحيث يُعتبر انتهاء نَظره إليهاء ففي اعتبار بلوغ الصؤْت ما مرّء وقد يستغني بنظر 
المارّة عن نَظرى إذا كان يُسيّرها في سوق مثلاء وإن لم تكن مقطرة» بل كانت» [تساق 
أو تقاد»] فمنهم من أطلقٌ القول بأنّها غير محزة؛ لأن الإبل لا تَسِير هكذا في الغالب» 
وعلى هذا جرى صاحب «التهذيب» وعن «الإفصاح» : أنه لا فزق بين أن تكون مقطرة 
أو لآ تكوة: وبهذا أخذ القاضي الرويانيٌ» وقال: المعتَبَرُ أن يَقُرْبِ منه» ويقع نظره 
عليهاء ولا تعتبر صورة التقطير» وإذا اعتبرنا التَّمُْطير» فينبغي ألا تريد القطَارٌ الواحدٌ 
على تسعة؛ للعادة الغالبة» فإن زادث» فهي كغير المقطرة» ومنهم مَنْ أطلق ذكر 
التقطيرء ولم يعتدٌ بعدد» والأحسن توسط أورده أبو الفرج السرخسيُ في «الأمالي» 
فقال: في الصحراء ل ينقكد القطار بعدة» وفي العَمران» يعتبر ما جرت العادة بأن 
يَجْعَلهَا قطاراً واحداً» وهو ما بين سبّعَة إلى عَشَرَةَ» فإن زادء لم تكن الزيادة محرَّرَة 
والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإيل السائرة» إذا لم تكن مقطرة» ولم يعتبروا 
التقطير فيهاء لكنه معتاد في اليغال» وعدد الغنم المحرّزة بالواحدٍ يختلف بالبلد 
والصحراء . 


32> كتات الجنايات الموجبة للعقوبات 


وقوله في الكتاب «والدواب محرّزة بتظر الرَّاعِي ذ في الصحراء؛ يعني إذا كانت 
ترعى» وقوله «والقطار محرّرٌ بالقائد؛ يعني إذا كانت الإبل : تسيرء وكان القائد يلاحِظ ما 
وراءهء .يُبَينه قوله من بعد «فإن كان لا يُلأَحِظٌ ما وراءه» وقوله أو «سكة مستوية» وذلك 
ليقع بصره على الكل إذا لاحظء واعتبر كون الصحراء خالية إشارةً إلى أنه لو كان في 
المارّة كثرةٌ» حصل الإحراز بتظرهم . 

وقوله «وهو تسعة من الإبل» في بعض النسخ استعةاء والاول ]0 الموافقٌ 
لما حكيناه عن السرخسيّ وغيره» وعلى التقديرين» فيجُوز إعلامه بالواوء لما قدّمناه. 

وقوله «وبالراكب مركوبة وما أمامه» وقوله «وبالسائق جميع ما أمامه» فيشترط في 
«ما أمامها» أن يتتهي البَّصَّر إِلَيْه؛ِ على ما سبق. 

والثالثة: إذا كانت الإبلُ مناخة» فإذا لم يكن معّها أحدّء فليست بمحوّزة» وإن 
كان معها صاحبّهاء » فإن كانت معقولة لم يضر نوْمُه ولا اشتغاله عنها؛ لأن في حل 
المقولة ما يوقِظ النائ م وينبه المشتغلء وإن لم.تكنْ معقولة» فيُشْترط أن ينظر إليها 
ويُلآحظها. 

قُروعٌ: المتاعٌ على الدابّة المحرّزة محرّرٌ يجب على سارقه القّطعء سواءً سرق 
المتاع من الوعاء أو معّه أو مع الدابّة. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يجب القطعء إلا إذا سرق من الوعاءء وإذا كان يَسُوق 
بقرةً» والعجل يتبعها خلفه» فإن العمل إنما يكون محرّزاء إذا كان قريباً منه» بحيث 
يراه إذا التَمَتَء وإذا كان يلتفتٌ كل ساعة» كما ذكرنا في «قائد القطار»هء وعن 
المسعودي : أن الغنم المرسّلة في سكة تَشْرَ إليها أبوابُ الدورء لا تكون محرّزة حتى 
تأوي إلى مؤضعء وليكن هذا فيما إذا كثُّرَتْ وتعذَّرت الملاحظةٌء ومن دخل المراحً» 
وحلْبَ من ألبان الغتم» أو جَرّ من أصوافها ما يبلغ نصاباً وأحرّجَهُء مُطِعْء وعند أبي 
حنيفة : لا قطع في اللبن؛ بناءً على ما نقلناه [عنه]”"2 في الأشياء الرَطْبََ [والله أعلم]. 

قال الغَزَالِيْ : (الحَامِسَةُ) لآ قَطعَ عَلَى النّبّاش فِي تُرْبَةٍ ضَائِعَقٍ ويِْطمْ إِذَا سَرَقَ 
الكَمَنَ مِنْ قَبْرِ في بَيِتِ مُحَرّزِ مَحْرُوسء وَمِنْ مَقَابِرٍ البلآدِ وَجْهَانِ وَحَيتُ يحب قفي 
الغُؤْبِ المَؤضوع م مَعَ الكَمَّنِ وَالمَلْفُوفٍ زِيَانَةَ عَلَى العَدَدِ الشَرْعِي وَجْهَانِء ؛ نم الكَمَنُ 
لِلوَارِثِ فَهُوَ الخَضْمْ في السَرِقَةٍ إن كَفََهُ أَجْنبِيٌ فَالطْلَبُ للأَجتبيٍ . 

قَالَ الرَافِعِي: ظاهر المذهَب» وجوبُ القطع على النبّاش بسرقة الكفّن في 


زفق سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 
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الجملة» وعن ابن خيران: أن فيه قولاً آخر: أنَّه لا يجبُ بحال؛ لأن الكفْنَ موضوعٌ 
للبلئ غير محرّز. ويذكر أن أبا حمُْصٍ بْنَ الوكيل» نَسَب ذلك إلى القول القديمء وبه 
قال أبو حنيفة» 0 يا وقطع أكثر الأصحاب به [بما] روي عن البراء بن ع. عازب 


أن النبئ كِ قال: «مَنْ نَبْشء قَطعْتاة»0” . 
وعن عائشة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَئْها ‏ أنّهَا قَالَتْ: «سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقٍ أحيائنا" ويتفرّع 
على المذهب المشهورٍ صر 


إحداها: إن كان القبرُ في بيت محرّزء وجب القطع بسرقة الكمَّن منه. قال 
الإمام: ولو كانت المقبرةٌ محفوفةً بالعمارات ينذّرُ تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى 
فيه الننش» أو كان عليها حرَّاسٌ مرّبُون [فهي]”" بمثابة [البيت المحرّزِ]ء وإن كان القبرُ 
في مفازة وبقعةٍ ضائعةء فوجهان: 

أحدهما: أن الكَفَّنَّء والحالةٌ هذه. ليس بمحرّزء وسرقته كسرقة المتاع من الدار 
البعيدَةٍ عن العمران؛ وهذاء لأن السارق يأحذ من غير خخطرء ولا يحتاج إلى انتهاز 
فرْصةء وبهذا الوجهء أجاب الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ؛ وصاحب الكتاب» وعزاه 
الإمام إلى جماهير الأصحاب . 


والثاني» وَيُحَكل عن اختيار القمّال. والقاضي الحَسَّيّن» ورججّحه أبو الحسد 
العبّادي : أن القبر حِرْرٌ للكفن» حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموتى» ولذلك لا يعد 
الدافن في مثل ذلك الموضع مقيعاً وفرّع صاحب «التهذيب» على الوجهين» فيما إذا 
كان القبر في بيت محرّرٌ فسرق الكَمّن منه حافظ البيت» فعلى الوجه الأولٍ؛ لا يجب 
القطع. وعلى الثاني؛ يجب. وإن كان القبر في مقابر البلاد الواقعةٍ علّئ طرف 
العمارات» فإن كان لها حارس » وجب القطعٌ » وإلاء فوجهان: 

أصحهما؛ على ما [ذكره] القاضي الرويانيٌ» وغيره: أن الجواب كذلك؛ لأن 
القبر في المقابر حرزٌ في العادة» كما أن البِيْتَ المغْلّقٌ في العمران حرْزٌء وإن لم يكن 


فيه أحدٌ. 
والثاني: المئع ؛ لأنه ليس دونه بابٌ مغْلَّقٌء ولا عليه حارسٌ» فصار كالمتاع 
الموضوع هناك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن 
جلي عدنت أكره فال و ان 0 ع د 
زفق 0000 
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الثانية: إن وضع [في القبر شيء] سوّى الكَمّنَء هل يتعلّق القطع بسرقته؟ قال 
الإمام: إن كان القبر في بيت قَبَلِيَء وإن كان في المقابر فوجهان: 

أحدهما: نعم» ويكون محرّزاً بما يكون الكمَّنُ محرّزاً به. 

وأصحهماء وهو الذي أورده أكثرهم : المنع ؟ للعادة» ويخالف الكفن؛ فإنّ الشرع 
تلم فيه الجا وجَعَلَّه محرّزاً لضرورة الحاجة إلى التكفين والدفن» ليبقى مصوناًء 
وخصّص الإمام الوجه الأول بما إذا كان من جنْس الكفن؛ كتَرب وضع فيه» وكما إذا 
كفن الميت في أكثر من خمسة أثواب» ففي الزيادة على الخمسة التي تَلِي الميتَ 
الخلافث» لكن ذلك الوه لا يختص بهبة التكفين ولا بجنس الثياب» فإِنٌ القاضي 
الرويانيٌ حكئ في «جمع الجوامع» إجراء الخلاف فيما لو وَضَعّ في القبر مضربة أو 
وسادةً للمَيِّتء وعن بغضهم: : أنه أجراه فيما لو دَفْن معه دراه أو دنانيرَ» بل في 
«الزقم» للعباديّ : أن القاضي الحْسّين حَكَئ عن الققّال وجوت التطم فنها إذا دفن [معه] 
مالا في بَرَيّة تبْعٌد الهم والأوهام عن الدفن فيهء والتابوت الذي يُذْفَن فيه الميت 
كالأكفان الزائدة» والزيادةٌ في الطيب على ما يُستحبٌ تطبيب الميت به كسائر الأموال» 
وعن الماسرجسي : تعلق القطع بالقذْر المستحبٌ منهء كالكفن» قال ابن الصبّاغ : إلا أنه 
لا يكادٌ يجتمع منه ما يبلغ نصاباً. 

الثالثة: إذا كفن الميت من تركتهء قَلِمَنِ الكفن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه للورثة» كسائر مخلّفاتف لكن يُقدّمِ حق الميت فيه كما يُقدّم قضاء 
ديونه» وإن كان المِلّك للورثة» وعلى هذاء فلو سرقه أحد الورثة أو ابه فلا قطع 
عليه . 


والثاني» عن أَيَوَيْ علي ب بن أبي هريرة والطبري : أنه يبقى على ملك الميّت؛ 
لحاجته إليه وانصرافه إلى مصلحته»ء وإن كان لا يثيّتٌ له الملّك ابتداق وهذا كما أنه 
يبقى الدَّيْن في ذمته» وإن لم يَْبْتْ عليه ابتداء. 

والثالث: أن الملْكَ فيه لِلّه تعالى؛ لأن الوارث الك القت فيه 
والميّت لا يملك شيئاًء [فإن] قلنا: إن الملك فيه للوارث» فِالخْضْمٌ في لسرقة 
0 على ما سيأتي؛ أن السارق يُقْطّع بمطالبة المسروق منهء و 0 فإن 

: إن الملّكٌ فيه للميّت» فعن ابن أبي هريرة : أن الخضْم فيه الوارث أيضاء لأنه 

لام ماه في حخوة. وقال غيره: الخضمٌ فيه الحاكم والوارثٌ لا ينوب عنه فيما لا 
يملكه؛ وإلى هذا يرجع ما حُكيَ عن صاحب «الإفصا اح» أن الإمام يقُطع ولا حاجة إلى 
خضمء وإنما اعتبر خصومة الحَيّ؛ لأنه ربما ملكه أو أباحَ له أخلّه فإذا اعترف به 
سَقَطالحدء ومثل هذا لا مجالّ له في الكمّن» وإذا قلأنا: إنه لا مالك لهء فالأمر فيه إلى 
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الحاكم» هذا ما ذكره الأصحاب. وزاده الإمام» فقال: إن كان مَنْ يذَمَبٌ إلى أن الملك 
في الكفن للميت أو لله تعالى» يقول: يتعيّن رده بعدما أَحَذّه النباش إلى المَيِّتِء ولا 
يجوز للوارث إبدالَهُ بغيره [فالتفريع] والخلافٌ في أن الخضم مَنْ هو صحيحٌ» لكن هذا 
قول عَريٌ عن التحصيل» والوجه عندي أن للوارث إبدالَّهُ بغد ما انفصل عن الميّت» 
وحينئذء فيجب القطع بأنه الخضم لا غيرء وإذا أكل الميتَ سَبّعَّ أو ذْمَبَ به السيل 
وبقي الكمَّنُء فإن قلنا: إنه ملْكُ للورثة» اقتسموهء وإن قلنا: إنه ملك للميّت» 
فوجهان: 

أحدهما: أنه يُصرّف إلى الورثة أيضاً؛ لأن ما كان للميّّت ينتقل إلى الورثة» 
[وإنما] قُدّم الكفن لِحَاجَتِه إليه» وقد بَطلت الحاجة. 

والثاني : يُجَعَل في بيت المال؛ لأنه لم ينتقل بالمَؤت إلى الوارث» فلا يختص به 
بعد ذلك» وهذا ما أورده ابن الصباعٍ وغيره» وإن قلنا: لا يملكه أحدء فِيَجَعل في بيت 
المالٍ بلا خلاف» هذا كله فيما إذا كُفّن من تركته» فإن كَمّنه أجنبي» أو [كُفْنَ] من بيت 
المال» فلمن هو؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف المذكُور فيما إذا كُفْنَ من تركته . 

والثاني : القطع بأنه يبقى على ملك الأجنبي أو حُكم بيت المال؛ لأن نقّل الملك 
إلى غير مالِكِ لا يمكنٌ» والميت لآ يَمْلِك ابتداة» وغيرٌ الميت لم يَمْلِكُء فكأن الأجنبيّ 
معير للكفنٍ إعارةً لا رجوع فيها كالإعارة للدّفْن. 

والقولُ في أن الخَضْم في السرقة مَنْ هُرّء وفي أنه» لو أكله سبّمٌ إلى مَنْ يُردُ 
الكفن» مبنيٌ على الخلاف في الملك. 

«فروع»: 

أحدها: إذا كَمّن السيدُ عبْدّه فالملك في الكفن للسيد أو لا يَمْلكه أحدٌ؟ فيه 
وجهانء ودار بعالا يسروية إن يملع الهده المي ا جلك إ3 حا إن لسر 
كما جل تكفينٌ الأجني تمليكاً على رأي؛ لور 

والثاني: إذا سُرِقَ الكَفَنُء وضاعء كُفْنَ ثانياً من التركة» فإن لم يوجَدْء فهو كمن 
مات» ولا كمَّنَ له. 
والثالث: إنما يُقْطع النباش, إذا أخرج الكمَّنَ منْ جميع القبر» أما إذا أخرج من 
اللخد إلى فضاء القبر وترّكّه هناك ؟ لخوف أو غيره» لم يقطعء هذا هو المنصوص 
والمشهورء ويجوز أن يحرج ذلك على الإخراج من البَْت إلى صَحْن الدار. 
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وقوله في الكتاب «لا قَطع على النبّاش» ليعلم بالواو» وقوله «في تربة [ضائعة]:(© 
هذه الصو رة تحتمل «الترية» وتحتمل «البَرَيّة» بالياء والراء7"ك وتشديد الراء والياء . 

وقوله «ويُقُطع» إذا سَرَّق) معلّمٌ بالحاء والواوء وقوله في بيت محرّز ميحروسن؟ 
الجمع بين اللفظين لا ضرورة إليه؛ وإنما هو تأكيدٌ» وقوله ١ثم‏ الكفن للوارث» وقوله 
«[فالطلب] للأجنبي» مُعْلَّمَان بالواو. 

قال العَرَالِنُ : (السَّاوِسَةُ) إِذَا كَانَ الجِرْرُ ملكا لِلسَّارِقٍ وَلَكِنْهُ في يَدَ المَسْرُوقٍ مِنهُ 
بِإِجَارَةٍ قُطِعَ وَإِنْ كَانَ مضب لَمْ يُفْطَع لِأنهُ لَيِسَ جززاً فِي حَقَّهِ وَهَلْ تَكُونُ الدّارٌ 
المَعْصُوبَةُ جِرْزاً عَنْ غَيِرٍ المَالِكِ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَ عَارِيَةَ َتَلاَة أَوْجْهِ يُفْرَفْ في 
النَالِثِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الرْجُوعَ بِالدُحُولٍ أو لآ يَقْصِدَ كَمَا يُفْرَقُ فِيمَن وَطِىء حَرْبيةَ بَينَ أَنْ 
يَقْصِدَ اَلاسْتيلاة أذ لآ يَفْصِدَ في نَسَبٍ وَلَدِ؛ وَلَوْ كَانَ في الجرْزٍ مال مَعْصُوبٌ لِلسَّارِقٍ 
َأَحَدَّ غَيِرَ المَعْصوبٍ 5 َفِي القطع وَجْهَانِ لِشْبْهَةٍ جَوَارِ الدُخُولٍ وَإِنْ جَوَّرْنا لِلأَجتَبِيَ لاع 
المَعْصُوبٍ لِلْجِسْبَةِ جَرَ جر ىْ فِيهَا الوَجْهَانٍ أَنْضاً. 

قَالَ الرَاذِعِيُ : في المسألة جملتان: 

إحداهما : إذاكات اعرذ ملحا للبنارق» نطرة إن كان في يد المسروق مه بإجارة 
فسرق منّْه الموّجرء فعليه القطع ؛ لأن المنافِعَ بِعَقّد بعَفْد الإجارة مستحَقَّة للمستأجرء والإخراز 
من المنافع» وفي هذا التوجيه ما يبين أن التضوير فيما إذا استحقٌّ المستأجدٌ إيواء الماع إليه 
بالإجارة» وإحرازه به دون مَنْ يستأجرٌ محوطاً للزراعة» فآوى إِلَيْه ماشية مئلا. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع على المؤْجُر» وسلّم أنه لو أجُر عبْده لحمْظِ 
0 ثم سَرَقَ المؤجّر من المتاع الذي كان يخخقّظه العبْدٌ» أنه يجب القطع . وإن كان 
الحرّز في يده بإعارة. وسرق المعِيرٌ منه مال المسف 0 ففيه ثلاثة أوجه : 

اليم ااام ؛ لأن الإعارةً لا تلزمء وله الرجوعٌ» متّى شاءء فلا 

وأصحهاء وهو المتهيو م 5 أنه يجب ؛ لأنه سرقٌ النصاب من الجِرْزء وإنما 
وله الدخول» إذا رجعء وعليه أن يمهل المعير بِقَّدْر ما ينقل فيه الأمتعة. 


زفق في ز: متابعة. (5) في ز: بالباء والواو. 

زفر4ة في ز: المستعين . 

(5) يستثنى منه ما لو استعمله المستعير في غير المأذون فيه كأن استعار للزرع فغرس فسرق المقير من 
الغراس لم يقطع على الأصح. 
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والثالث: الفزق بين أن يدْخّل الحزز على قضد الرجُوع عن العاريّة» فلا يُقُطعء 
وبين أن يدل على قصد السرقة» ويأخذ المال» فيُقُطع» ؛ كما لكك إذا وطىء حربية 
يُفْرَق بين أن يَقُصِد القهر والاسئيلاء. فيملكهاء ولا حدٌ عليه ود يثبت النسب» لو 
أولّدَهاء وبيْنَ أن لا يقصد ذلك» فعليه الحدٌء ولا يثبت النسب» 7 ع عبداً لحفْظٍ 
مالٍ أو رَعْي غنم ثم سرّق مما كان يحْفَظه عبده حكى الإمام فيه طريقين: 

أحدهما: أن في القطع الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا كان الحِررُ مستعاراً. 

والثاني : القطع بالوجوب؛ لأن الإحراز هاهنا بملاحظةٍ العبدء لا بنفْس العبذ 
المملوك» ولو أعار قميصاً. فليسه المستعيرٌ» وَطٌٍ المعير جيبه» وأخذ دراهم. وجب 
عليه القطع» ولا يكاد يجيء الخلاف فيه» ولو كان الحزز في يده بغصب » فسَرق مالك 
الحرز منه متاعه. فلا قطع؛ لأن له الدخول والهجوم عَلَيْه فلا يكون محرزاً عنه وإن 
تبرق عنه أجدية فوجهان: 

أحدهماء ونسبه بعضهم إلى النصّ : أنه يلزمه القطع؛ لأنه لا حقٌ له فيه» وليس 
له الدخول . 

وأصحُهما: المنعٌ؛ ولا تكونٌ الدارُ المغصوبةٌ حرزاً للغاصب؛ لأن [الإخْرّاز] من 
المنافع » والغاصبٌ لا يستحقهاء » قال الإمام: ويمكن أن يقْرْبٍ هذا من التردّد في أن 
الواحدٌ من المسلمينء إذا رأى عَيْناً مغصوبةً في يدِ غاصب»ء هل له إزالة يده عنها 
حسبةٌ؟ ولو اشترى الحرْزٌ» وسرقٌ منه قبل القبض مال البائع» فإن لم يور الثعمن بعد 
وجب القطع ؛ لأن له حقٌّ الحيس» فأشبه المستأجرٌء وإن كان قد وقّر الثمن» فوجهان: 

أصحهما : أنه لا يجب» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

الثانية: إذا غصب مالاً أو سرقة وأخرّزه في حِرْزِهء فجاء [مالك”'' الحال]» 
وسرق من ذلك الحَِرز مالا للسارق أو [الغاصب]7”“؛ هل عليه القطع؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا؛ لأن له أن يَدْخّل الحزْرٌ ويَهْتَكه لأخذ ماله فالذي يأخذه من 
الغاصب يأخذه» وهو غَيْر محوز عنه . 

والثاني : يجب؛ لأنه إذا أخذ مال الغاصب» [غير] عرفا أنه هتك الحرّزٌ للسرقة» 


لا؟ لأخذ ماله وخصص المخصصون للوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزاً عن 
ماله [فأخذه] وخده أو مع مال نفسهء فأما إذا كان مخلوطاً به؛ بحيث لا يتميز أحذهما 


عن الآخرء فلا قطع بحال» وهذا تخريج على قؤلنا: إن المال المشترك لا يُقْطع واحدٌّ 


)١(‏ في أ: ذلك. (1) في ز: للغاصبة. 


العزيز شرح الوجيز ج م5 
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من الشريكَيْن بسرقته؛ وذلك لأن الاختلاط المانعَ من التميز موجبٌ للشركة والشّيوع» 
ولو دخل» وأخذ مال نفسه» فلا قطع بحال» وإن سرق أجنبيّ المال المغخصوبت أو 
المسروقٌ» فهل عليه القطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وإلى ترجيحه مال صاحب «الشامل»؛ لأنه سرق نصاباً من حزز 
مثله بلا شبهة . 


والثاني: لا؛ لأنّ المالك لم يِرْض بإحرازه فيه» فكأنه غير محرّزء قال في 
«البيان»: وهذا هو الصحيح؛ ويؤيّده ما أشار إليه الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط» 
وهو بناء الوجهّيْن على الخلاف في أنَّهء هل يجوز للأجنبيّ أخذٌ المغصوب؛ حسبةٌ؛ 
ليردّه إلى مالكه؟ إن قلنا: نعم» فلا قطع عليه» كما لا قطع على المالك» وإن قلنا: 
لاء فيقطع» والذي أورده صاحب «التهذيب» أنه يُقُطع [إذا] أخذّ على قضد السرقة» 
وقال: لا فرق بين أن يكون عالماً بأنه مغصوب أو لآ يكون» وإذا حَكُمنا بوجوب القَطع 
بسرقة المغصوب والمسروقء فالخَصْم فيهما المالكُ؛ وعن أبي حنيفة: أن الحضْمَ في 
السرقة المالك» وفي العَضْب الغاصبُ. 


وقوله في الكتاب «وإن جوّزنا للأجنبيٌ انتزاع المعْصُوبٍ للحسبة» جرى فيها 
الوجهان أيضاً» يقتضي تخصيصٌ الوجهين بما إذا جوّزنا له الانتزاع» والجَزْم [بالمَئع]0© 
إذا لم نجوزه» وذلك لا يطبق على ما حَكيناه عن الإمام» وعن «الوسيط» والوجه بناءً 
الخلافٍ على الخلاف فيما لا يُشْعِر به لفظ الكتاب. 


فرع: إذا سرق الطعامَّ في عام الفُحط والمّباعة» نُظِر؛ إن كان يوجدء لكنّه 
عزيزٌ''» والثمن غال. وجب القطعء وإن كان لا يوجَدُء ولا يَقْيِر عليه» فلا قطع؛ 
لأنه كالمضْطرٌ؛ وعلى هذه الحالة» يُحْمَل ما يُرْوَىُ عن عمر ‏ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أنه لا 

قَطعّ في عَام المَجَاعَة0 . 
قال العَرَالِي : (الرُكْنُ الثاني : نَفْسٌ السَركَةٍ وَحِيَ الإخرَّاج) وَالنَظَرُ فِي كَلاَةِ أَطْرَافٍ : 


-ٍ 


(الأوْلَ في إِنِطَالٍ الجرْزٍ وَهُوَ بالكقْبٍ وَكَنْح الباب. وَإِنْ نَقَبَ وَعَادَ للإخرَاج لَيلٌَ أخرَئ 


)١(‏ في هامش أ لعله: بالقطع . (؟) في ز: غرض. 

(؟) من حديث إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل 
عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي بكر كثير عن حسان بن أزهر أن ابن جرير حدثه عن عمر 
قال: لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة. 
قال: فسألت أحمد عنه فقال: الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد: نقول به؟ 
قال: إي لعمري. (تلخيص الحبير 7/8/5). 
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َالظَاهِرٌ أَنْهُ لا يُقْطِمْ إلا إذا طْلّعَ المَالِكُ وَأَهْمَلَء وَلَوْ أَخْرَجَ غَيْرَهُ قلا قَطعَ عَلْيهِمَاء وَإِنْ 
تَعَاوَنَا حَنّى يَشْتَرِكَا فِي الئّفْبٍ وَالإِخْرَاج تُطِعَاء وَإن أَشْئَرَكَا فِي النّقب وَأنْفَرَدَ وَاحِدٌ 
بالإخرّاج فَالقَطعُ عَلَيِهِ خَاصَّةَ وَلَوْ أَخَذَ أَحَدُ الشّرِيكَينٍِ فِي انقب سُدُساً وَالِآخَرْ مُلْئاً قل 
قَطع ِلأَعَلَى صَاحِب القْلْثْء وَلا يُشْتَرَط في الاشْيرَاكِ فِي النَقْبٍ التّحامْلُ عَلَى آلة وَاحِدَةٍ 
بل التمَاقْبٌ ِي الصَرْبٍ شَرِكَةٌ بخلافٍ قَطع اليدٍ ني القِصَاصٍء وَلَوْ دَحَلَ أَحَدُهُمَا وَأخْرَجَ 
المَالَ إِلَى بَابٍ الجِرْزٍ َأَدَْلَ الآخَرٌ يَدْهُ وَأَحَذَّهُ فَعَلَيِهِ المَطعْ لآعَلَى الأوْلِء وَإِنْ وَضْعَّ 
الأَولُ خَارِجَ الجززٍ فَعَلَيِهِ لأَعَلَى الآخِذِء وَإِنْ وَضَعَ عَلَى وَسَطٍ النُقْبٍ وَأخَذَ الآخَرٌ 
ََوْلانِ : (أَحَدُمْمَا) : أَنهُ َجبُ عَلَيِهمَا (وَالئَاني) أنّْهُ لآ شَيْءَ عَلَيهِمَا. 


قَانَ الرَافِعِنُ: حصّل الفراعٌ من الرُكْن الأول وهو المسروق وتبِيْنَ ما يُعَّبْرَ فيه؛ 
لوجوب القطع» وهذا الركن الثاني كلام في نفس السرقة» وقد مرّ في صذر الباب؛ أن 
السرقة أخذ المالِ على وجّه الحُفية» فمن أخذ عياناً» كالمختّلس والمنتهب» لم يلزمه 
القطع» والمَخْتَلِسُ الذي يعتمدُ الهَرَبء والمنتهب الذي يعتمد القوّة والغلبة» وكذلك لا 
قطع على المودّع إذا جَحَد وعن أحمد: أن عليهم القطع. 

لنا: ما رُوِيَ أنه ينه قال'2: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُنتَهِبٍ وَلآ عَلَى ألحَائِنٍ 
قَطْعٌ» وقُرِقٌ بينهم وبين السارق من جهة المَعْتَئ بأن السارق يأحدُ المالّ في خُفْية» فلا 
يتأت مئعه» شرع القطع زجراٌ وهؤلاء يفُصدون المال عياناً» فيمكن دفْعُهم بالسلطان 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السئن والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابرء وفي 
رواية لابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابرء وليس فيه ذكر الخائن؛ 
ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج» وقال لم يذكر فيه الخائن 
غير مكي . قلت: قد رواه ابن حبان من غير طريقه» أخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن 
جابر بلفظ: ليس على المختلس ولا على الخائن قطعء وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: 
لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير» إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيفء وكذا قال أبو 
داود» وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابرء وأسنده النسائي من حديث 
المغيرة» ورواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير» قال 
النسائي: رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعةء فلم يقل 
واحد منهم عن ابن جريج. حدثني أبو الزبيرء ولا أحسبه سمعه منهء وأعله ابن القطان بأنه من 
معنعن أبي الزبير عن جابرء وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج 
وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابرء وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف,ء رواه 
ابن ماجة بإسناد صحيح» وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسطء في 
ترجمة أحمد بن القاسمء ورواه ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عباس وضعفه. ' 
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وغيرهء وقوله «وهي الإخراج» لا يمكن [حمله] على الإخراج من البيت أو الدار؛ لما 
ذكرنا أنه» لو كان في مسْجِدٍ أو شارع"', وعنده متاعٌ يلاحظه» فتغمّله إنسانٌ» وأخذ 
متاعه. يكون سارقاً» ويلزمه القطع» وإن لم يُخرج من بيت ودارء ولكن أراد إخراجه 
عن أن يكون محرّزاً بنقله عن موْضع إحرازه» ولفظه في «الوسيط»: وهي عبارةُ عن 
إيطال الجرّزء ونقل المال. يعني أن الأخذ في السرقة هكذا يكون, ثم إنه أودّعَ الغرّض 
في ثلاثة أطراف؛ إبطال الحرزء وكيفيّة النقل» والمحلّ المنقول إِلَيْه. 

أما الأوَلَ؛ فإبطال الحرْزِ؛ وقد يكون بِالنُقْب وفتح الباب» وقد يكون بتغييبه عن 
نَظر الملاجظ » وفيه ص؟ورٌ: 


إحداها: إذا نقب. ثم عادء وأخرج النصاب في ليلة أخرّئ» حكى القاضي ابن 
كج عن النّص؛ أنه إن علم صاحبٌ الحزز بالنّقُبِء أو كان ظاهراً يراه الطارقون» وبقي 
كذلك» فلا قطع؛ لانهتاك الحرزء وإلاء فعن ابن سُرَيْجِ وغيره: أنه يُقْطعء كما لو نقّب 
في أوّل الليل» وأخرّجٍ المال من آخرء وعن غَيْره أنه يُختمل ألا يُقْطَع؛ لأنّه عاد بغد 
انتهاك الجرْز؛ فصار كما لو جاء غيره» وأخذ المال» فحَصّل وجهان. ولْيُضْرّف إليهما 
قولّه في الكتاب» و[في] «الوسيط»: فالظاهر أنه يُقْطَع والخلافٌ شبيه بالخلافٍ فيما إذا 
أخرج [نصاباً]”"' على دفعات. 

ولو نقب واحدٌ ودخل [آخْر]”” الحرْرٌء وأخرج المال؛ إما على الاتصال أو 
بغدهء فلا قَطع على واحدٍ منهما؛ أما الأول؛ فلأنه لم يأخذ شيئاً. 

وأما الثاني؛ فلأنه أخَذََ من خرز مهتوكء ويجب على الأول ضمانٌ الجدار ©“ 
وعلى الثاني ضمانُ ما أخذ. ومِنَ الأصحاب مَنْ قال في وجوب القَطع على الثاني 
الخلاف الذي سَئذكر فيما إذا نَقّبِ اثنان» وأحَلَ أحدهما المسروقٌ» ووضعه على النقب 
[فأخذه] الآخرء ووجْهُ الوجوب ألا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدّء والظاهر الأرّل» 
وهو المذكور في الكتاب. 

نَعَمْء لو كان في الدارٍ حافظ قريبٌ من النقب» وهو يلاحِظٌ المتاع» فالمال محوّز 
به فيجب الضمان على الآخرء وإن كان نائمآء فلا يكون المال محفوظاً به في أصحٌ 
الوجهين» كما ذكرنا فيمن نام في الدارء وبابه مفتوح وليعلمُ قوله «فلا قطع عليهما» 
مع الواو بالحاء؛ لأن في النهاية أن أبا حنيفة يوجبُ القطع على الناقِب بعلة أنه رِذءٌ 


وعون للسارق. 
)00( في ز: تنازع. (؟) سقط في ز. 


(0) سقط في ز. (5) في ز: الحداد. 


كتاب الجنايات الموجية للعقوبات ينف 


الثانية: إن تعاون شريكانٍ علّى النقاب. وأخرّجا [نصابَيْن]”'2. إما بأن أخرج كل 
واحدٍ نصاباء أو حملا متاعاً يساوي نصابَيْنء [فعليهما'"' القطع» وإن تعاونا على 
النقب» وانفرد أحدّهما بالإخراج. فالقطع على المُخْرِجٍ خاصّةٌء والآخر ليس بسارق» 
قال الإمام: ورأَيْتُ في بعض التعاليق حكاية وجهَيْن في وجوب القطع على المُخْرِجء 
وهو فشفه وفي «جمع الجوامع» للقاضي الروياني: أنه» لو نقّب واحدّء ودخل مع 
آخرء وأخرجا المال معاء فالقّطع على من جمع بين النقُب والإخراج دون الآخرء وأن 
عند أبي حنيفة: إذا اشترك جماعة في النقب» وحمل أحدهم المال» فإن حَْرَجُوا قبله أو 
بعده. ولم يصحبوه. لم يُقُطعواء وإن صحبُوه قُطِعوا؛ بناء على أن رذ قاطع الطريق 
كالقاطِع . 

ولو اشتركا في النقُب» ولم يُخرجا إلا نصاباً واحداًء فقد مرّ أنه لا قطع على واحدٍ 
منهماء وإن أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقّب ثلثاً وآخر سدساً» فالقطع على صاحب 
الثلثِ خاصّة. وقد مر هذا من قبل وبيّنًا أن عن أبي حنيفة ما يقْنَضِيٍ إعلامَ قوله «فلا قطع 
إلا على صاحب الثلث» بالحاء» وفيم يخصّل به الاشتراك في النقب؟ فيه وجهان: 


أحَدّهما: أنه لا يخصّل حتى يأحذًا آلَةَ واحدّةٌ» ويستعملاها معاء كما لا [تَخصّل 
الشركةٌ] في قطع اليد إلا بأن يأخذًا حديدة» ويتفقا على إمرارها. 


وأظهرهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يُشُترط ذلك» بل تثبت الشركة» وإن 
أخذ هذا لَبنَاتِء وهذا لَبِئَاتِء لأنه قد حصل التعاونُ على النقب» والنقتُ ذريعة إلى 
المقصود؛ وليس هو سرقة في نفسهء فلا يُتَأَنّقَ في تصويرها كما يُتَأنْقَ في تصويرٍ 
القطع . 

الثالثة: الشريكان في النقُبء إذا دخل أحدُهماء ووضّع المتاعَ قريباً من النقُب أو 
دَخْلَ أحدٌ السارقَيْنِء ووضعه قريباً من باب الجرْز وأدخل الآخر يده وأخذه فالقّطع على 
الثاني الذي أخرجه من الحرّز» لا على الأول وكذا لو وقّفَ أحدُهما على طَرّف 
السطح. ونزل الآخرء وجمع الثيابٌ وربَطهًا بحبْلء فرَّفَعَها الواقفٌ. فالققطع عليه لا 
على الأول» وعليهما الضمان» ولو وضع الداخل المتاعَ خارجَ الحزز أو الباب» وأخذه 
الآحن فالقطع على الذي أخرج دون الآخرٍء أو فأخذه الناقب فلا قطع على واحد منهماء 
ويجوز أن يُعْلّم لفظ «القَوْلَيْنَ» في الكتاب بالواو؛ لما ذكر الإمام أن الصيدلانيٌ قطع بنفيْ 
القطع عنهماء والمشهورٌ إثباتُ القولّيِن» وعن القاضي أبي حايد: أنهما منصوصانٍ في 
القديم» وذكر القاضي الرويانيٌ: أنه لو ناول الداخلٌ الخارجَ في فم النقُبء لم يُقْطع 


)١(‏ في ز: نصاباً. (7) في أ: فعليهم. 
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واحدٌ منهما؛ لأن الداخلّ لم يُخْرِجٍ من تمام الحززء والخارجٌ لم يتناوله من الداخل» 
ذكر ذلك بغد حكاية القولّيْن في التصوير السَّابِقء ويُضْبه أن يكونّ هذا جواباً على 
الأصَحٌ وإلآء فلا يتضحح فَرْقٌ فح ان شط قاخله الخارج. وبين أن يناولّه من يده. 

ولوئَقَبَ اثنانٍ ودّخّلا ' وأحد أحذهما المال وشدّه على وسط الآخر فَخْرّجٌ به 
الآخَرُ فالقّطع عليه» ولا قَطع على الأوّلء ولو أن الآخر حمل آخِذَّ المال» فأْحْرّجَه 
والمتاع في يده وجب القطع على المَحْمُول» وفي الحامل وجهان: 

أحدهما: يجبء. لأن حمل مَنْ حَمّل المال حَمْلٌ للمال. 

والثاني : | وهو الذي أورده الرويانيٌ؛ لأنه لم يحمله بَفْسِه ون غلك آلا 
يحمل طبقاً فحمل رجلاً حاملاً طبقاً لا يحئثُ في يمينه؛ وَعَلَى هَذَا لو نَقَبَ زَمِنّ 
وأغمّئء وأذخل الأغمّى الرّمِنَء فأخذ الزمِنُ المتاعَّ» وخْرَّج به للأغمَّئء [وحمله 
الأعمى وأخرجه] يجب القطع على الزَّمِنَء وفي الأعْمّى الوجهان. 

وفي «البيان» أن الأعْمّئء إذا حمل الرّمِنَ وأدخله الحرّزٌء فدلّ الزْمِنُ الأعمّى 
على المال» وأخذه» ورج به. فيجب القطع عليهما أو لا يجب إلا على الأعْمَئ؟ وفيه 
وجهان: أصحُهما الثاني . 

وقوله في الكتاب «نعَلَيْه لا عَلَى الآَخِذِ» يجوز أن يُعْلّم بالحاءء لأن الحكاية عن 
أبي حنيفة : أنه لا قطع على واحد منهما؛ لذأنّه خرجء ولا شيْء معه. 

فرْعٌ: لا فرق في هنك الحزز بين النَقْبِء وكشر البّاب» وقلْعِهء وفتح المغلآق 
وَالقّفْلٍء وتسور الحائطء بل يجب القطع أَخَذٍ المال في جميع هذه الأخوّال. 

قال العَرَالِنُ : (أَلطْرَفُ الثاني فِي وُجُوه النَقلٍ) فَلَوْ رَمَى المَالَ إلى ارج الجرْزٍ قُطِعَ 
أَحَذَهُ أو تَرَكَهُ وَلَو أسْتَخْرَجَ مِنَ الجِرزِ بِمِحْجَنٍ قُطِعَ ولو كَل في الجززٍ لَمْ يفط وَلَو 
بلع في ارم أَوْجُه يُفْرَقْ في الثَالِثِ بَينَ أَنْ َأَحُدَهَا بَعْدَ آلأنْفِصَالٍ عَنْهُ وَبَيْنَ 9 

قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه صورتَانٍ: 

إحداهما: إِذَا رَمَىْ المَّالَ إلى خارج الخرز من النقب أو الباب أو مِنْ فوق 
الجدارء لزمه القطع» ولا فزق على ظاهر المَذْمَبٍ بِئِن أن يأحذّه بَغدما رماه» وبين أن 
يتركه حتّى يضيع أو يأخذه غيره » وفيه وجْة أنه إذالَمْ يأحُذْهء فلا قطع عليه؛ لأن 
الموجود حينئذٍ إتلافٌ لا سرقة؛ وعلى هذاء فلو أخذه معينّه فهل يكفي ذلك؛ 
لوجُوب القطع عليه؟ أبدى الإمام تردُداً فيه» وحكى عن أبي حنيفة: أنه لا يجب القطع 
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على الرامي إذا لم يأَخذْ ما رماه. ولا مُعِيئُهه فيجوز أن يعلم لذلك قوله: «أو تركه» 
بالحاء مع الواو. 

ولو أدخل يده في النَّقْبٍ أو أدخل فيه مخجناًء وأخرج المتاع ٠‏ قُطِعء وعند أبي 
حنيفة : : لا يجب القطعء اد لا ب لل وسلّم أنه لو أدخل 
اليدَ فِي الجوالقٍ فَسَرَقٌ منه. يُقُطع ولو أرسل محججناً أو حَبْلاً في رأسه كلابٌ من 
السّطح. وأخرج به ثوب أو آنية» قُطِعء وقد لا ينازِعٌ أبو حنيفة فيه» والمِحْبجن السوط 
المعقف الرأس ونحوه. شْ 

الثانية: لو أتلف المال في الجِرزٍ بأكلٍ أو إحراق» يلزن القطعء وقد سبق لهذا 
ذكرٌء ولو ابتلع في الحِْز جوهرةً اوخيتاراء فعن الشيخ أبي حامدٍ وابن الصَّبَاغْ 
وغيرهما: : أنه إن لَمْ يَخْرْجٍ منهء فلا قطع؛ لأنه استهلكها في الحززء فأشبه ما إذا أككل 
الطعام وإن خرجَث منهء فوجهان: 

أحدهما: يجب القطع؛ لأنّها باقية بحالها غير فاسدةٍء فأشبه ما إذا أخرجها في 
فيهء أو في وعاء. 

والثاني: لا يجب؛ لأنه بالابتلاع صار في حُكم المستهلك؛ ألا ترى أن للمالك 
أن يُطَالِبٍ بالقيمة في الحال؟ وأيضاء فإنه كالمُكرَهِ في إخراجه؛ لأنه يلزمه الخروج» 
ولا يمكنه إخراجه من جَوْفهء وهذا أصحٌ فيما ذكر المحامليُ» ولو وضع المتاع على 
وسط النقُبء [فأخذه] الآخرء وأخرجهء وهو يساوي نصابِيْنء ففيه قولان: 

أحدهماء ويُنسب إلى رواية الحارث”'' بن سُرَيْجٍ البقال: أنه يجب القطع عليهما؛ 
لأنهما اشتر كا في النقب» وتعاونا على الإخراج ؛ فأشبه ما إذا أخرجا معاًء وأيضاًء 
فلئلا””" يُجْعَل ذلك ذريعةً إلى إسقاط القطع . 

وأصحٌُهماء وهو رواية الربيع والمزنيٌ: أنه لا قطع على واحدٍ منهما؛ لأنهما 
تفرّقا في الإخراج» ولم يوجَدْ في واحدٍ منهما الإخراجٌ من تمام الحززء فصار كما لو 
نقب أحذهماء ودخّل» ووضمٌ المتاع على وَسْط النقب., [فأخذه] الآخرء أو دَخَلَ غير 
الناقب» ووضّعّه عليهء قال الماوردي: وذكر أبو العَيّاض وجهاً: أنّها إن حرَّجَتْ بدواء . 
وعلاج» لم يُقُطعء وإن خرجَتٌ عفواً ب بعر دواء وغادج؛ قطع. ؛ فيضير وجْهاً رايعاً 
وطاقة والأول اسم عند الإماء.والرزياتك : 


وأطلق مطلقون الوجهين» ذا اقيددا يما إذا خرضة كذ تعفن الساق شا 


)١(‏ في ز: الحرث. )١(‏ في ز: قليلاً. 
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المقيّد» ورأى الإمام إثبات وجو فارق بين أن تَخرُج هنه بخد خروجه من الحزز» فيُجعل 
سارقاء وبين ألا يَخْرْج» فبيّن أنها فسدت. وانمحقت. فلا يجعل سارقاًء وأورد 
صاحب الكتاب الوجه الفارِقَ على منوال آخر ههناء وفي «الوسيط» فقال: إن أحَذّها 
بد الاتفصال عنهء كان سارقاًء وإلاء فلاء ولم أره لغيره» ولو أخذ الطيّب» فتطيّب به 

في الحِرْزء ثم خرج» شمر عد اسان ا وإن أمكن 
فوجهان؛ عن رواية الماسرجسى؛ أشبههما أن الجواب كذلك؛ لأن استعماله يُعد 
استهلاكاً له؛ كأكل الطعام. ‏ - 

والثاني: يجب القطع؛ لبقاء عينهء وإمكان الانتفاع . 


قال العْرَالِيُ : وَلَوْ وَضَعَ المَمَاعَ عَلَى المَاءِ حَنّ جَرَ به إِلَى حارج الجززٍ قُْطِعَ؛ 
وَكَذَّلِكَ لوو تح أسْفَلَ الكَندُوج حَنْى أَنَصَبٌ» وَلَو وََعْ عَلَى طهر دب َحرَجَتْ قيل: لآ 
يُقْطعٌ لأخْتِيَارٍ الدَّابّة» وَقِيلَ: إن سَارَتْ عَلَى الور مْطِعَ وَإِلأ فَوَجْهَانِء وَقِيلَ بالَكس 
وَمُوَ تَرَدْدُ في أن التَسَبْبَ هَل يَكْفي للْقَطع؟ وَلَوْ أَخْرَ رج شَاة فَتعَنْها سَخْلَتُهَا أو غَيِرها خُرْجَ 
عَلَى الخلآفٍ لأخْبِيَارٍ الدَابَةِ. 

قَالَ الرَّافِعِي : فيه صُورٌ: 

إحداها: لو كان في الحزز ماءٌ جارء فوَّضعمٌ المتاع عليه؛ حتى خرَّجٌَ» وجب 
القطع؛ فإنه المُخرج» كما لو جَذَّبهِ بِمِحْبَنء وفي «البيان» أن الشيخ أبا حامد حكئ 
وجهاً ضعيفاً» أنه لا يجبء» ولايْنّه في [تعليقة] إبراهيم المروروزي أيضاًء وقال الإمام : 
تخريجه من الوجه الذي سنذكرء إن شاء الله تعالى» في صورة الكندوج: وإن كان الماء 
راكداً. فحركه حتى خرج به» فهو كالجاري» وإن حَرّكَهُ غيره» حتى خرّجّء فالقطع 
عليه» وإن زاد الماء بانفجار أو مجي: سيل» فخرجٌ به» فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يجبٌ القطع» وإذا كان في البستان أَنْدْجّ والماء يدل من أحد 
طرفيّه» ويخْرّج من الآخر فجمع النارٌ والوقود في طَرَّفٍ ووضعه على الماء» حتى 
0 وعلا الدحّانء فأسقط الأته؟ إج في الماء» وخرج من الطفت الآخر» فأخذى أو 

مَئ بالأحجار [من خارج البستان) إلى الأشجارء حتى تنائرت الئّمار في الماء؛ 
0 الآخرء ذكر إبراهيم المروروزي أنّ القاضي الحُسّين قال في كرَّة: 
لا يجب القطع» وهو المذهبء وقال في كَرّة: يجبء كما لو أخذ الثؤب منْ خارج 
الجرْز بمحجن. ولو كانت الريحٌ تهبٌ. فعرض المتاع لها حتى خرجت به أو وَضَعَه 
على طرّف النقُب» [فطارت] به الريحٌ» وجب القطعء ولا أثر لمعاونة الريح» كما أنها 
لا تمنع وجوبّ القصاص وحلّ الصيدء والحالة هذه» ولو كانت الريحٌ راكدةٌ؛ فوضعه 
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0 النقب» فهبت» وأخرجته فوجهانء» كما في صورة زيادة الماء» [والظاهر] أنه 
الثانية : ذكرنا فيما سبّق في انثيال الحئطة عند فتح أسفل الكندوج وجهاً: أنه 
يتعلق يتعلّق به القطع» ولا يُتَزّل منزلة الإخراج باليّدِء وقد يُسلّم من قال به وجوب القَطع فيما 
إذا وَضع المتاع على الماء. [فخرج] به ويُفرّق بأنّ هناك وجد منه فغْل في المال» وهو 
الوضع على الماء؛ وههناء 0 النقّب» وبيّنا هناك أن الصحيح نزوله منزلة 
الإخراج باليدء» وعلى هذاء فهل بد يُشْترط أن يخرج قذر النصاب دفعة ة واحدةٌ أو يجب 

القطع؟ وإن خرج بالتدريج؟ فيه وجهان قد سبّقًا. 

الثالئة: إذا وضع المتاع في الجزز على ظَهْر دابّة: وسيّرها بسوق أو قَوَدِ حتى 
خَرّجَتْ أو عمَّدَ اللؤلؤة على جناح طائر» وطيّره» فقد أخرج المال عن الحرز بما فَعَلء 
فعليه القَطعء وفي «البيان» عن رواية الشيخ أبي حامِدٍ حكايةٌ وجه ضعيف. 

ولو كانت الدابّة في السير» فوضع المتاعَ عليها فخرجَث به. فهو كما لو سيرهاء 
ولو لم تكن سائرة ولا سيرهاء بل كانت واقفة» فوضع عليها المتاع. فسارت [به]ء» 
وخرجت به ففيه طرق : 

أظهرهما: أن في وجوب القطع"'' وجهين 

أحدهما: أنه يجب؛ لأن الخروج حَصّل بفغله» فإن الدابة» إذا أثقلت بالحَمُل 


سارت . [و7" أصحهما: المنع؛ لأن للدابّة اختياراً في الذهاب والوقوفي» وقد لا تسير , 
بعد التحريك» ل 


والثالث: أنهاء إن سارت على 5 لإشعار الحال بأنها سارّتُ بفعله» وإن 
وقفت زَماناً» ثم سارت» ففيه وجهان. 


1 والرابع» وهو اختيار الشيخ أبي علي وغيره: أنهاء إن وقفت» ثم سارّث فلا 
قطع. وإن سارت في الحال» فوجهان؛ لشبهة اختيار الحيوان» ولو أخرج شاه فتبعتها 
أخرّئ أو سَخْلَتُهاء ولم تكن الأولّئ وخدها نصاباًء ففيه هذا الخلاف» وعن الشيخ أبي 

: علي: القطع بالوجوب ههنا؛ لأن [طبعها”" الاتباعُ» والظاهر الأول» وبالمنع 
[أجار ب]”*' في «التهذيب» وفي دخول السخْلّة في ضمانه وجهان, وأشار الإمام إلى 


)١(‏ في ز: القول. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: طبيعتها. (4) في ز: أجاز. 
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ترتيب ما نحن فيه على الخلاف المذكورٍ في وجوب الضمان» إذا فتح القفص عن طائرء 
والقطعْ أؤْلّئ بالمنع» قال: ولو فْصَلَ فاصلٌ بين الحيوان المطمئن في الناس وبِيْن الذي 
يَغْلبٍ عليه الَقَار''» لكان وجهاًء وقوله في الكتاب «وهو تردّد في أن النّسَبُبَء هَلْ يكفي 
للقَطع؟ أراد به أن الخلاف في الصّوّر المذكورة قد يستند إلى مباشرةٍ الإخراج» ولم يوجَذ 
ا 0 فعلى رأي يُكْتَفَى به كما يُكْتَفَى به 
لوجوب الغرم؛ وعلى رأي» يحتاط للقطعء » فلا يناط إلا بالمباشرة» ولو نقب الحرزء ثم 
أمر صبيّا لا يميز بإخراج المال» فأخرجه. فعن بعضهم: تار رقع الكر عر 
البهيمة. فخ رجنتا به من غير تمتييرء وعن أكثرهم : أنه يجبٌ عليه القطع» وأَمْرُه كتسيير 
البهيمة . وإن كان مميّزا. [وله] اختيار صحيحٌ ورؤية؛ فلا يجعل آله للآمرء [فلا قطع] 
والعبْدُ الأعجميٌ كالصبيٌ الذي لا يميّز. 


قال العَزَالِيُ : وَلَّوْ حَمَلَ عَبْداً صَغِيراً مِنْ حَرِيم دَارٍ سَيْدِهِ قْطِعَ لِأنهُ حَرَّرَهُ إلا أنْ 
َبِعْدَ عَنْهُ فَلَوْ دَعَاهُ وحَدَعَهُ فَهُوَ مُمَيْرُ قلا قَطْمَء وَإِلا قَهُوَ كَالبَهِيمَةٍ وَلَو أكرة المُمَير 
بِالسَيفٍ عَلَى الخُرُوج فَوَجْهَانٍِ وَلَوْ حَمَلَ عَبْدا وا كلم يَمْمَِْ قلا قَطعَ إِذْ حَرْرَهُ فونه 
وَهُوَ مَعَهُ وَكَذَا إِنْ كَانَ نَائماًء وَلَوْ حَمَلَ خْرَاً وَمَعَهُ ثيَابهُ فَفِي دُخُولٍ النِّاب تَحْتَ يَدِو, 
نظي فَإِنْ كَانَ قَوياً لم تَدْحُلُء فَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً تَدْجُلُ وَهَلْ يَكُونٌ سَارقاً؟ وَجْهَانِء وَل 
نَم عَلَى البَعير وَعَلَبِهِ أمْتِعَةَ وَأَدّ السَّارِقُ رْمَامَهُ حَنَّى أَخْرّجَهُ مِن القَافِلَةِ قَفِيه أَرْبَعَةُ أَوْجْهِ 
ام وَالْضَعِيفٍِ وفي الرابع + بَئْنَ الخرٌ وَالعَبّْد. 

أحدهما: العيد الصغيرٌ الذي لا يميّزء يجب القطع بسرقتهء إذا كان مرا وإنما 
يكون محوزاٌ إذا كان "في خارٍ السيد أو بفناء داره» وسواءً كان وححده أو كان يلْعَبٍ مع 
الصبيان؟؛ لأنه لا عد قفا إذا كان عل باب الدارء [فإن] بعد عنه. ودحل ع 
أخرّئ» فهو مضيّع. ولا فرق بين أن يحمله نائماً أو مستيقظاً مربوطاً. وبين أن يذغوة 
فيتبعه؟ لأنه تلن فهو كالبهيمة تساقٌّ أو تقاد» ويجيء فيه الخلاف الذي 
وكونا ل ال البهيمة والمجنونٌ والأغجمي الذي ل عد له كالصّغير الذي لا 
يميز [له]» وإن كان الصغيرٌ مميّزاًء فسرقه نائماً أو سكران أو مربوطاً فعلى ما ذكرنا فى 
غَيْرِ المميّزء ولو دَعَاه وحَدَعَهء فتبعه باختياره» فُلَيْس ذلك بسرقة» وإِنَّما هو خيانة» ولو 


)١(‏ في ز: الناس. (0) في ز: تميز. 
© في ز: تستر. 
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أكرهه بالسيف حتى خرج من الجرزء فقد حكى الإمامٌ وصاحبٌ الكتاب فيه وجهّين: 

أحدهما: لا يجب القطعء لأنّه فارق الحِرْزٍ بِفِعْله 

والثاني: يجب”'' كما لو ساق البهيمة بالضرب والتعنيف» وهذا ما أورده صاحب 
«التهذيب» ولو حمل عبداً قويّاً قادراً على الامتناع» فلم يمتنع» فلا قطع؛ لأن حززته 
قوتهء وهي معهء [ولو] حملهء وهو نائ كم أو سكرانٌ» قال الإمام: الوجه عنّدنا القطع 
بثبوت يذه عليه» وإن كانت عرضة 00 حتى إذا فرض تلفٌ قبل التيّقّظ يلْرّمه 
الضمانٌ؛ لأن المنقول لا يتوفّف ثبوت اليد عليه على الاستيلاء والتمكن من المقاومة 
عند طلب الاستردادء قال: وفي تحقيق السرقة نَظرٌ؛ٍ لأن مثل هذا العبد محرّز بيده 
وقوته» واحتمال الضعف إياه لا ينهيه من صون إلى ضياع » هكذا ذكره على الترديد» 
وتابعه صاحب الكتاب في «الوسيط» وههنا أطلق القولٌ بنفي”" القطع» ثم أنشأ”" الإمام 
من هذا المنتهَئ شيئاً آخرء فقال: ا ا 000 
وهو يلاحظ متاعه» فتغفّله ضعيفٌء [وأخذ]”"' المال» ولو شعر به صاحبُ [المال]؟©2 
لطرّدهء فهل نقول: لا قَطع عليهء كما لو أخذه قويّ لا يبالي بصاحب المال» أو نقول: 
يختلف" الحكم بِحَسَب اختلاف الآحِذِينَ؟ الرأي الظاهر عندنا الاختلاف» ولا يبعد 
اختلاف الحُكم باختلاف حالٍ الآخذين» كما يختلف أصل الإحراز”"' باختلاف أصناف 
الأموال؛ وعلى هذاء فقوله في الكتاب فيما سبق والملحوظ يُعيّين الضعيف في 
الصحراء ليس [بمحرّز]» إذا كان لا يبالّن به محمولٌ على ما إذا كان الآَجِذٌ قَوِيا. 

المسألة الثانية: الحرٌ لا يضمن باليد» فلا قطع بسرقته» وإن كان صغيراً؛ لأنه 
ليس بمال» وعن مالك: أنه يجب القطع بسرقته» وإن كان في عنقه قلادة أو معه مال 
يبلغ نصاباً من ثيابه أو غيرها؟ فوجهان: 


)١(‏ قال في الخادم: ولم يرجح يعني الرافعي شيئاً. وقال في الشرح الصغير أن أولى الوجهين 
القطع. وفي كلامه هنا إشعار بهء ولهذا جعله النووي في الروضة الأصح إلى آخر ما ذكره. 

(؟) قال في الخادم: لم يرجح شيئاً وتبع في الشرح الصغير الوجهين فقال: الظاهر نفي القطع لأنه لم 
ير لغيره ترجيحاً وهو عجيب فإن ذلك احتمال للإمام والمنقول خلافه فالذي أورده القاضيان أبو 
الطيب والحسين وابن الصباغ والشاشي وغيرهم أنه يقطع بسرقة العبد الكبير النائم وقاسه على 
الصغير. وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه» فإن كان الكبير نائماً أو مجنوناً لا يعقل قطع به 
كالصغير سواء. هذه عبارته. 


(0) في ز: مستعان. (1) في أ: مأخذ. 
0) في أ: المتاع . (6) في ز: يخلف. 


(4) في ز: الآخران. 
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أحدهما: أنه يجبٌ القطع. وبه قال ابن أبي 0 لأنه سرق نضاناً. 


وأظهرهما : المنع ؛ لأنه في يد الصبيّ ومحرز به”) قال حرحة قن بخررة وهذا 
يوافق مذّْهَب أبي حنيفة» هكذا أطلق الوجهين أكثْرّمُم. وصوّر الإمام فيما إذا كان 
الصبيٌ نائماً أو مربوطاً عند الحمل» وقال: يجري الوجهان في أن مَنْ مله على غير 
صورة السرقة» هل تذخل الثياب التي عليه في ضمانه. ولو تعمل جيرا تق 
[وأخرجه] من الجرزء وعليه ثيايُه أو معه مال آخرء قال الإمام : تُّقدّم عليه مسألة» وهي 
أنه لو نام إنسانٌ على البعير» وعليه أمتعة. كنا فيازق 2 وأخذ بزمامه وأخْرّجَه عن 
القافلة » وجعله في مضيّعَة ومجموع ما [ذُكرَ]!'' فيه أربعة أوجَّه : 

أحدها: أنه يجب عليه القطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الجزز والمأمّن””" إلى 
المضيعة . 

والثاني : لا يجبتُ؛ لأن البعير وما عليه محرّز بالراكب» ولم يُخْرِجُه من يد 
الراكب . 

والثالث: يُقْرّق بين أن يكون الراكتٌ قويّاً لا يقاومه السارقٌ, ولو أنتبه » فلا يجب 
القطع وبين أن يكون ضعيفاً لا يبالي به السارق» فعليه القطع» ولا اعتبار بيد الضعيف . 


والرابع؛ وهو الصحيحء. ولم يورد كثيرون سواه: أنه يُفْرّق بين أن يكون الراكبُ 
حرًاً؛ فلا يجب القطم, » لأن المتاع والبعير في يده. وبين أن يكون عبداًء فيجب؛ لأن 
العبد في نفسه مسشروقٌ يتعلق به القطع» ٠‏ ثم بنى الإمامٌ على الخلاف في المسألة خلافاً 
حكاه في أن المستقلٌ» إذا حمله حامل هل يَدْخلٍ ما عليه من الثياب تخت يد الحامل؟ 
قال: والقول بدخولها تخت يده بَعِيْد وهو في الحر القوي أَبْعَدُ منه في الحرّ الضعيف» 
ثم رنّب فقال: حيث لا تثبت يد الحاملٍ على الثياب» فلا سرقة [و]7؟' إن أثبتنا اليد 
والمحمول ضعيف. فقد تثبت اشرق وإن أثبتناهاء والمحمول قويٌ. ففي السرقة 


فق قال في الخادم : ما أطلقه من أنه في يد الصبي محرز به قد خالفه بعد ذلك بنحو صفحة فقال: 
ولو سرق حلياً من عنق صبي أو سرق ثيابه وجب القطع وإنما يكون محرزاً إذا كان العبد الصغير 
عن نفسه محرزأ وقد قلناه. قال أعني صاحب الخادم : والذي سبق هناك أنه إنما يكون محرزاً 
إذا كان في دار السيد أو بفناء داره ومثله هنا أن يكون فى داره أو بفناء دارة» وقد أشار ذ فى البحر 
إلى أن محل الخلاف فيما إذا كان الصبي في موضع لا ينسب إلى التضييع» ٠‏ فإن كان خارج ليحله 
من موشيع هنسب إلى الضباع لم يقطع قطعا فإنه لما ثقل عن لبن أبي هريرة التطع قيفه يما لا 

؟) في ز: ذكرنا. () في ز: المامني. 

(4) سقط في ز. 
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عا وإلّى بعض هذه الجمَل يشير قولّه في الكتاب «ففي دخولٍ الثياب تخت يده 
َظَر'' إلى آخرهء ويجوز أن يُعلّم قوله «لم يدخل» وقوله «تدخل» كلاهما بالواو؛ لما 

حكيناه عن كلام الإمام» والظاهر أنه لا تنبت 3 تثبت السرقةٌ وأن ما مع الجر لا يدخل في يد 
الحامل؛ لأن يد المحمول ثاب علي ها معه+ ولذلك تقول: الام الج جم 
بكونه في يده. 

ولو سرق حَلْياً من عُدْقِ صَبِيّ أو سرق ثيابه» وجب القّطع» وإنما يكون ما معه 
محرّزاء إذا كان العبد الصغيرٌ في نفْسه محرّزاء وقد يناه ولو سرق قلادةٌ من عنق كلب 
أو سرّقّها مع الكلب. وجب القطعء وحِرْرُ الكلب لحز [الدوابٌ]9" . 


قال العَرَالِيُ : : (الطرّث الكلِت في مَحَلٌ المَنقولٍ َي َلآ ْفطمْ بالل من اوه 
الجِرْزٍ إِلَى رَاويَةٍ أخْرَئ: وَلَوْ نَقَلَ مِنَ البَيتِ إلى صَحْنٍ الدَّارٍ وَهُوَ نضا مُحَوّرّ فتَلانَةُ أَوْجُهِ 
فْرَقُْ في الثَالثِ بَينَ ما إِذَا كَانَ العَرَصَهُ جزراً لَهُ وَمَا لَِسَ حِرْزَاً لَه وَلَو أخْرَجَ مِنْ حجر 
الحََانٍ إِلَى العَرَصَةٍ فَهُوَ كَمَرَصَةٍ الدّارٍ إِذَا كَانَ مُحَرّزاً وَإِلأُ كبجاع إِن لم يَكْنْ مُحَوَّرا 
وَالسَكَةٌ المُنْسَدَةٌ الَسْفَلٍ كالشارع لآ كَعَرَصَةٍ الخََانِء وَعَرَصَةٌ الحََانٍ أنِضاً جِرْزُ لِبَعْض 
لأَنْتِعةِ أنِضاً لَكَنْ فِي حَقْ السُكانٍ ن لَيِسَ بِجِرْزِء وَل قَطِعَ عَلَى الضَّيْفٍ إِذَا سَرَقّ إِذْ لَيسَ 
مُحَرََاً عَنَُْ وَكَذَا الجَارٌ إِذَا سَرَقَّ مِنْ طَرَفٍ حَانُوتِ الجَارٍ حَيِتٌ يُحَرّرُ بِلِحَاظٍ لْجِيرَانٍ . 


قَالُ الرّافِمِيُ : نقُلُ المتاع من بغض زوايا الجزز إلى بَعْضٍ لا يوجب القَطعء ولو 
نقل من البيتٍ إلى صِحُنٍ الدارء أولم يَخْرْجٍ من الدار» فيُنْظر؛ إن كان باب البيت مغلقاًء 
وبابٌ الدار مفتوحاً» وجب القطع ؛ ؟ لأنه أخرجه من حِرْزِه» وجِعَله في محل الضياع؛ 
وإن كان باب البيت مفتوحاً وياب الدار مغلقاًء فلا قطعء ووبّه بأن إحراز المتاع» 
والصورةٌ هذوء بباب الدار» وهو مغَلَّقُ كما كان» فالنقل من البيت إلى العرصة» كهو 
من زاوية إلى زاوية» [وهذا] التوجيه على ما هو قضيةٌ كلام الإمامء إنما يستمر في 
المتاع الذي تون عرصةٌ الدار حرزاً لهء فإن كان مما لا يُحرَّز بالعرصة» فإنما لا يجب 
القَطع ؛ لأنه ليس محرّزاً في نفْسهء إن البيت المفتوح بابه كالعرصة» وإن كان البابان 
مغلَقَيْن معأء ففي وجوب القطع وجهان: 


أحدهما : يجب ؟ لأنه أخرجه من جرزه. 


وأظهرهماء ويروى عن نصه في رواية الربيع: المَنْع؛ لأنه لم يَخْرْجٍَ من تمام 


)١(‏ في ز: يظن. (؟) في أ: الدابة. 
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الحزز؛ فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق في البيت» ولم يخرج من البيت» قال الإمام : 
والوجهان فيما إذا كان المتاعٌ محرّزاً بالعرصة. نإن لم يكن كذلكة ففي القطع وجهان 
مرتبان على الوجهين في الحالة الأولّنء والغرق 0 الدار مَضيّعَة بالإضافة إلى هذا 
الماع وإنما جرى الخلاف؛ لأن العرصّة» وإن لم تحر زذلك المتاع فإغلاق الباب 
عليها مزيدٌ استيثاق للمحرّز الذي هو حِرْرٌ له. ويُخَرٌجٌ من هذا الترتيب ثلاثةٌ أوجه عند 
الاختصار» كما ذكره في الكتاب . 


ثالثّها : الفزق بين ما إذا كان المتاع محرّزاً بالعرصة» وبين ما إذا لم يكُنْء ويُنْسَب 
هذا إلى ابن القطان» وإن كان باب البيت والدار معاً مفتوحَيْنء [فالمال] ضَائِْعٌ» إذا لم 
يكن دوا باللحاظ) فلا يجب القطع بما جرى» وهذه الأحوال الأربعٌ وهو أن يكون 
باب البيت مغلقاً دون باب الدارء وبالعكسء [وأن يكونا مغلقين”'' وأن يكونا 
مفتوحَيْن» ظاهره التصويرٌء إذا لم يوجَدْ من السارق تصرّف في باب الدار؛ بأن تسلّق 
الجدار وتدلّئ في الدارء وأخرج المتاع من البَيْت إلى العرصة» أما إذا فتح باب الدار 
المغلّق» ثم أخرج المتاعَ من البيت إلى العرصة» فالجرز الذي يهتكه السارقٌ في حكم 
الجزز الدائم» ولذلك يجب القطع على مَنْ نقّب» ثم دَخْلء وأخرج المال» ولا يُقال: 
إنه بالنقب خرج عن كَؤْنه محرّزء وإذا كان كذلك» فيكون الحُكمء كما لو نقل إلى 
العرصة» ويابُ الدارٍ مغلقٌّء وهذا ما رآه الإمام أظهّرء فإن أغلق البابَ بعد ما فتحه» 
فهو أظهرء وجميعٌ ما ذكرناه فيما إذا كانت الدارٌ وما فيها من البيوتٍ لواحد» فأما الدارٌ 
التي يَسْكُنها جماعةً» وينفرد كل واحد منهم بحُجرة أو بيتٍ فيها اكتراء؟''' مثلء ٠‏ وفي 
مغناها الخانات والمدارِسٌ والرباطات» فهي في حق مَنْ لا يَسْكن الخانء كالدار 
التشصة بالشصفى الراسد عو إذا توق من جره مم محوياتونا يعدن 
الصحنٌ؛ وأخْرَجَ من الخان””"» وَجَبٍ القطع» وإن أخَرّجٍ من البيوت» والحجر إلى 
صحّن الخان» ففيه وجهان: 


أحدهما : يجب القطع بكلّ حال؛ لأن صحن الخان ليس حرزاً لصاحب البيت» 
بل هو مشترك بين السكان» فهو كالسّكة المشتركة بين أهْلهاء وهذا ما أورده صاحب 
«الْمُهذّبٍ؛ وجماعة. 


والثانيء وهو المذكورٌ في الكتاب «والتهذيب» وغيرهما: أنه كالإخراج من بيوت 
الدّار إلى صحْنهاء [فيفرق] الحال بين أن يكون بابُ الخان مفتوحاً أو مغلقاء وَيَقْرْبِ 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: اكتراها. 
في ز: الحال. ش 
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من هذا ما حكى عن «المنهاج» للشيخ أبي محمّد: أنه إن كان بالليل» لم يُقُطع؛ لأن 
الباب يكون مغلّقاً بالليل» وإ كان بالنهارء فيُمُطع . 

وأما إذا سرق واحدّ من السّكانء فإن سرق من العرصة» فلا قَطع؛ لأنها مشتر 
بينهم» وما فيها غير محرّز عنهم» قال الإمام: وهذاء إذا كان فت الاب هنا على من 
يَخْرّج منهاء [بأن] كان موئّقاً بالسّلاسل ونحؤهاء فأما إذا كان موثقاً بالمغاليق» وله 
مفتاح بِيَّدٍ حارس» وكان يحتاج مُخْرِجٍ المتاع إلى معاناة ما يحتاج إليه من يحاول 
الدخول من خارج: فهذا فيه تردّد» وإن أخرجَه من بغض البيوت إلى الصّحَن» وكان 
باب البيت مغلقاً» فعليه القطع والصخن في حقٌ السكان كالسكة المنسدة بالإضافة إلى 
الدورة ولا فَرْق بين أن يكون الباب [مفتوحاً أو مغلقاً]ء [كما إذا .كان على السّكة باب 
لا فرق بين أن يكون مفتوحاً أو مغلقااء وذكر الإمام احتمالاً آنه لا يتضع القبل 
بالإخراج إلى الشكة4 لأنها مملوكة لاصجحاب الدوره وهي مِنْ مرافقهم» فتشبه عَرّصّة 
الدارء وقد يُفْرَّقَ على الظاهر؛ بأن الأمتعة قد ُوضَع في العرصة اعتماداً على ملاحظة 
سكان الخبر والتيوت يعلاف النكةة وقوله في الكتاب «ولو أخرج من حُججرة الخان 
إلى العَرّصّة» فيه كلمات: 


إحداها: أن المقصود ما إذا كان المُحْرِجٍ من غير السكان. فإن كان منْهُمء فقد 
أطلقوا وجوب القّطع بلا تفصيل ولا نَقْل خلاف. 

والثانية : قوله «فهو كَعَرّصّة الدار» قد عرفت الخلافٌ فيه وأن هذا جوابٌ على أحد 
الوجهين» [ثم] قد عرفت من قبل أن عرصة الدارٍ قد تكون حِرّزاً بأن كان الباب مغلقاًء 
وقد لا تكونء» فلو اقتصر على قوله «كالعرصة» ولم يذكر ما بعده؛ حَصَل غرض 
التفصيل» وإذا ذْكرء فالمعنى كعرصة الدار التي هي جَرْزء إن كانت عرصة الخان حززاً. 

والثالثة: قوله «إن لم يكن مُحَرّزاً؛ إما أن يكون تقييداً للشارع أو يكون رَاجِعاً إلى 
صَحْن الخان» والأول غير متوجّه؛ فإن الشارع ليس بحرّز أصلاًء وإن فرضت ملاحظةء 
فالإحراز بهاء لا بالشارع» وإن قُدّر رجوعه إلى صَحْن الخان» ففي قوله «وإلا 
فكالشارع» [غنية عنه]؛ لأن معناهء وإن لم يكن محرّزاء وقوله «والعرصة أيضاً جِرْرٌ 
لبعض الأمتعة» يعني كما أن الحجرة"''» يجب القطع على مَنْ سرق منهاء [فأخرج] إلى 
العْصة وإلى خارج الخان. فكذلك ما تحرّزه العرصةء يجب القطع بإخراجهء مئهاء إذا 
كان السارق من غير سكان الخان» فإن كان منهم. فلا قَطع لأن المال غير محرّز عنف 
ويناسِبٌ هذه الصورةً صَوَّرٌ: 


)١(‏ في ز: الحجر. 
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إحداها: إذا سرق الضيْفٌ من مال المُضِيفٍِ نُظِر؛ إن سَرقٌ من موضع هُوٌ غير 
يداد حي لم بلع لما روي عن جابر أنه رَجلاً أنزل ضيفاً في مشربة له فوجد متاعاً 
له قد أخفاء”'"» فأتى به أبا بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فقال+ [خل]7"؟ عنه لبس يساق 
إنما هي أمانةٌ» قد أخفاها؛ وأيضاًء فإنه غير محرّز عنه» فأشبه الخيانة في الوديعة» وإن 
سَرَقَّ مِنْ بيت محوّز عنه» قُطِع » وعن أبي حنيفة : أنه لا يُقطع . 

لنا أنه سرق نصاباً من الجزز فأشبه غير الضيف» وعلى هذه الحالة حمل ما رُوِيَ 
أن رجلا مقطوع اليد والرّجْل قَدِمَ المدينة» ونزل بأبي بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْه وَكَان يُكثْر 
الصلاةً في المَسُجدء فقال أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ما ليلك بِلَيْلٍِ سارق» فلبثوا ما 


ناه اه فتعدر الخلا ليع.: لمجمل ذلك الرجُلُ يدعو على مَنْ سَرق مِنْ أهل هذا البيت 
الصالحء فمر ”" رجل بصائغ في المدينة» فرأى عنده خُلِيَاً فقال: ما أشبه هذا بحلي آل 


ل لاسن بد الريك ال من ضيف أبي بكر - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ فأخذ 
ذلك الرجٌل» فأقر فبكى”*' أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال أنكي لعزته بالله» ثم أمر 
فقطعت يده. 

الثانية: البجارء إذا سَرَّق مِنْ طَرّف حانوتٍ الجارء [حيث يُحرّز]”' بلحاظ 
الجيران» لم يلزمُه القطع؛ لأنه محرّز به لا عنه. 

الثالئة : مَنْ دَخْلَ الحمّام مستحماً ؛ فسرقء لم يُقُطعء وإن دخل سارقآء وهناك حافظ 
[من الحمامي] أو غيره؛ قُطِعء وإن كان نائماً أو مُعْرِضاًء أو لم يكن هناك أحدٌّ» فلا قَطعء 
قال في «التهذيب» وغيره : إنما يجب القطعٌ بسرقة نَُوْبٍ منْ داخل الحمام» إذا استحفظ 
الحمامي [بحفظه]ء فإن لم يستحفظه. » فلا ضمان على الحمّامي بترك الحفظ» ولا قُطع على 
مَنْ سرقه» وإن استحفظ ٠‏ فتَرَكَ الحفظء فعليه الضمانٌ» د ل السرم 


وإذا أذن صاحبٌُ الدكّان فى دخول الناس للشّراء9؟2» من دخل مشترياًء وسرق» 


لم يُقطع. ومن دحل سارقاًء قُطِعء وإن لم يأذّْنْ في الدخول» قُطِع مَنْ سَرَقَ مئه بكل 
حال. 


قال العَرَالِىُ : (الرُنْ الثَالِتُ: السَارِقُ) وَشَرْطَهُ الدَكَلِيفٌ وَآلْألترَامُ قلا قَطعَ عَلَى 
5 والمَجْنُونِ وَيَجبُ عَلَى الذّمّي ثُمْ ؛ يُسْتَوفَى قَهِراً لؤ سَرَوَ قَ مَال مُسْلِم ٠‏ وَإِنْ سَرَقَ 
ل ذِمَيّ قَإِذًا تَرَافَعُواء وَإِذَا َنَى بِمْسْلِمَةٍ رْجِمَ قَهْراً وَإِنْ كان الح لله تعَاَىء ما المُعَامَدُ 


)١(‏ في ز: اختانه. (1) سقط في ز. 
(0) في ز: فمن. (5) في ز: قبلي. 
)2( سقط في ز.ء (0) في ز: للشرى. 
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قكَلاَةُ أَقْوَالٍ: (أَحَدُهَا): أنه كَالدّميٌ (وَالئَانِي): لآ يُقْطمْ أضلاً (وَالغَالِتُ) : أنُّ يُقْطَمْ إِنْ 
شرط عَلَيهِ ذْلِكَ ِي العَهدِء وَلَوْ وَنَى بِمْسْلِمَةٍ قَفِي الحَد طَرِيقانٍ قِيل كَالسَرقَةٍء وَقِيلَ: ل 
يُقَامُ قطعاً دن لآَخُْصُومَة لِلآدَمِيّ فيه » وَيَسْتَوِي في القطع المَرْأةٌ وَالوَجُلُ وَالعَبْدُ وَالحرٌ . 

قَالَ الرَافِعِي : وفيه مسألتان: 

إحداهما : : يُشترط لوجوب القطع : أن يكون السارقٌ مكلّفاً؛ ؟ فلا قطع على الصبيٌ 
والمجنون» وقد رُوِيَ أن النبئ كلل - أت بخارية رقف فَوَجَدَهَا لَمْ تَحضء فَلَمْ 

يفطعي0(0) ويجيء في في السكران الخلاف المذكورٌ في غير موضع . 

وأن يكون ملتزماً للاحكام؛ ؛ فيجب على المُسْلِم القطمُ بسرقة مال المُسْلِمٍ 
والذميّ “ وكذلك على الذميّ لالتزامه الأحكام. وكذلك يُحدٌ الذمئ» إذا زَنَى ثم في 
«التهذيب» وغيره: أناء إذا قلنا: يجب على حاكمنا أن يَحْكُم بيهم ؛ أقام عليه الحدّ 
وَالقَطمَ , وإن لم يرضء» وإنْ قلنا: لا يجب» فلا يُحَدٌ ولا يُقُطعء إلا برضاه سواءً كان 
الحسووى مل عسلها اود لس ايم ل 
لأن القطع حق الله تعالى لا حق المسروق منهء وأشار الإمام إلى القطع فيما إذا سَرَ 
مال مسلم؛ بأنه يُقْطْعَ ولا يتوئف الأمرْ على رضَاف وذكر أنه إذا سَرّق مال ذميّ» فإئما 
يُقُطعء إذا تراقَعُوا إِلَيْئَاء ويجيّء القولان في إجبار الممتنع» إذا جاءنا او ونه 
ذا بذمية فَعلَى القولين في أن نحكم بينهم قهِاً أو اختيار وإذا زَنَّ بمسلمة. ٠‏ قفي 
كلام الأصحاب أن الحدّ على القَّوْلِينَ أيضاًء قال: وهذا غلَّطء والوجه اقلم بإفة 
الحد قهرأ وإن كان ذلك لله تعالى؛ لأنا لو قَوّضِئا الأَمْرَ إلى رضاه لَجَرَ ذلك فَضِيحَة 
عَظِيمَة وَعَاتَنَا أن نَحَكُمَ يض العَهْدِ. 

وإذا طلّبَ تَجدِيداٌ فلا بد من التَّجْدِينٍ وكيف ما قدر. فالظَاهِرٌ أنه لا يعتبر 
الرْضًا على الإطلآتٍ على ما تَبَيّنَ في «باب الرُنَاف وفي "كتاب النكاح». 

وأما المُعَامَدُء ومن دَحَلَ بأَمَان فهل يُقْطمُ إذا سَرَقَ؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها ‏ ويحكى عن مير الأوْرَّاعِيّ - نعم » كما يُقَامُ عليه القِصَاصٌ وحَدٌ القَذْفٍِ 
ولأنه في عَهْدِ فأشبه الذّمَىٌ . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث تبع المصنف في إيراده صاحب المهذب» فإنه ذكره 
وعزاه إلى رواية ابن مسعودء وإنما رواه البيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه. 
(1) قال في الخادم: وليس فيه تصريح بترجيح» والراجح الأول. 
العزيز شرح الوجيز ج ١م6٠‏ 
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والثاني: لاء وهو المَنْصُوصٌ في أكثَرٍ كُتُبِه؛ لأنه لم يَلتَرِم الأخكامء فَأشْبَه 

والثالث: إن شُرط عَليه في العَهْدٍ القَطَعّ لو سَرَقَ قْطِمَء وإلا لم يُقْطع؛ لأنه إذا 
عَهدَ على هذا الشَّرْطء فقد الْتَرَمَهُ. 

ومنهم من اكْتَمّى في التّفْصِيلٍ بأن يشترط عليه ألا يَسْرِقٌء ولم يذكر كثير من 

الأضحًاب إلا القولين [الأوليه ]0 ورَجَحُوا الثاني والتفصيل حَسَنٌّ. هذا هو 
المَشْهُورُء ووَرَاءَهُ طرِيقَانٍ : 

أحدهما: في كِتّاب القَاضِي ابن كَجٌّ: أن أَبَا إِسْحَاقَء وأبا علي الطَبَرِيٌ قَطَعَا يتفي 

والثاني في «البيان»: أن منهم من قَطَعَ بِقَوْلِ التفصيل» ولا خلاف في اسْتَرْدَادٍ 
المَسْرُوقٍ إن كان بَاقِياً وفي التّغْريم إن كان تَالِفاً. 

ولو سَرَقَ مُسْلِمٌ مَالَ المُعَامَدِء قال الإمام: التفصيل فيه [لهو في المُعَامَدِء إذا 
سرق مَالَ المُسْلِمء إذ يبعد أن يُقْطمَ المُسْلِمْ بمال المُعَامَدِء ولا يقطع المُعَامَدُ يمال 
المسلم]”"". ولو رّنَا مَعَامَدٌ بمُسْلِمَةٍ فطريقان: 

أحدهما: أن في حَدّ الزّنَا الخِلآفَ المَذُْكُورَ في القَّطع . 

والثاني: القَطعٌ بالمَئع ؛ لأنه مَخضٌ حَقٌّ الله تعالى ‏ لا يَتَعَلّقُ بحُصُومَةٍ الآَدَمِيُ 
وطلَّبه . 1 

وهذا ما يُوانِقُ إِيرَادَ الِرَاقِينَ وصَاحِتَ”" «التهذيب»؛ ويَتجُوّز أن يُعْلَم لما وردنا 
قوله في الكتاب: «ثم يستوفى قَهْرأه”* بالواو. وكذا قوله: «رجم قَهْرأً». 

«فرع»: هل يَنْتَقِض «عَهْدُ المُعَامَدِ» بِالسَرقَة؟ 

حكى القاضي ابن كم عن أبي الحُْسَيْن أن فيه وجهين» وعن أبي إِسْحَاقٌ وغيره 
أنه إن شرط عليه ألا يَسْرِقٌ الْتَقَضُ عَهْدْهُ إذا سَرَقَ وإلا لم يَنْتقِض . 

المسألة الثانية: إذّا حَصَلَ في السَّارِقٍ الشَّرْطَانِ: التكليف والالْتِرَامُ وَجَبَ القَّطمُ 
من غير قَرْقٍ بين الرّجُل والمرأة» والحُرٌ والعَبْدِء ولا قَرْقَ بين أن يكون العَبْدُ آبقأ أو غَيْرَ 


.)1١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: في صلب. (5) في ز: فهذا. 
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| وعن أبي حَنِيقَةَ أنه لا يُقْطمَ الآبق؛ بنَاءَ على أن القَّضَاءَ على الغَّائْبِ لا يجوز وفي . 

القطع قَضَاءٌ على السَّيّدِ الغائب 

وقوله في الكتاب: «وشرطه التكلِيف والالتِرّام؛» يُشْعِرُ بِحَضْر [الشرط]”"' فيهماء 
لكن يشتر ترط لْجُوب القع في السارق شَرْط ثالث وهو أن يكون مُحْتاراٌ فالمكرَهُ 
على السَّرِقَةِ لا قَطمَ عليه. " 

وقوله: 0 قَهْرأه» ليعلم بالواو. 

وكذا قوله: «ثلاثة أَقُوال» لِطَرِيمَتّي القَطع والقَاطِع بالتفصيل» قد ينزل النصين” 
على الحالتين. 

قال العَرَالِيُ : (النْظِرُ الثاني مِنَ الكتّاب فِي إِنْبَاتِ السَرِقَةٍ وَحجُيُها) وَتَقْبْتُ بالِيِمِينِ 
المَرْدُودَو وَيَبعْدُ إِيجَابُ الرّجم بِاليمِينٍ المَرْدُودَةٍ في امل يَهَ المَمْلُوكَةِ. 

قَالَ الرّافِعيُ: قد مَرْ في أول السَّرِقَةٍ [أن]”" مَقْصُودَ هذا الطَرَفٍ [بَيَانُ](*) ما , 
به الْسَرِقَة َهُ وحكم في الكتاب بأنها تبت بثلاث بجح : 

إحداها: اليمين المَرْدُودَةٌ فإذا ادّعَى على إنسان سَرِقَة ة صاب يوجب القَطمّء 
ولك فإن حَلَفَ فلا غُرْمَ ولا قَطعَّ. 

وإن نكل تُرَدْ اليَمِينُ على المُذْعِيء فإذا حَلّفَ تَبَتَ المَالُء ووجب القَطعٌ أيضاًء 
كذلك أَوْرَدَهُ صاحب الكتاب» وححكاءٌ الإمام عن الأضْحَاب وكذا أورده إبراهيم لمَردزِي 
في تعليقه» وَوجَة ةَ بأن الْيَمِينَ المَرُدُودَةٌ كالبيئة 5 أو كإقرار المُدّعَى عَلَيْهى والقطع يثبت 
الأَمرَيْنِ» فَأَشْبَه القصاص * يسلا يثبت باليمين المَرْدُودَةٍ. 

والذي أورده [ابن]” *“ الصّبّاعْء وفاعت اليانان وغيرهما أنه لا يَْبْتُ به الَطِمُ ؛ 
لأن القَطعّ في السَرِقَةٍ حَقٌ لله تعالى» فلا يغبت بيمين المُدَّعِيء كما إذا قال: اسْتَّكرٌه 
فلان ججارِتِي على الزناء انكر المُدعَى 5 ونَكلَ عن اليَمِين» فَحَلّفَ المُدّعِي اليمين 
المَرْدُودَةَ يثبت المَهْرُء ولا يَنْيْتُ حَد الزن" . 


)1١(‏ في ز: السرقة. (0) في ز: النص. 

إفرةق سقط في ز. (4) في ز: ببيان. 

)2( سقط في ز- 

() قال النووي في زوائده: صحح الرافعي في «المحرر؛ الأول. والله أعلم. 


ل يسان د بارع ليد د ل الكل اس ناليع ان قال: 
لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة. قال أعني الأذرعي -: وهذا هو المذهب- 


4 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهذا [أَنِدَاه] الإمام على سبيل الاحْتِمَالٍِء وقد يؤيد ذلك بظَاهِرٍ لفظه في 
«المختصر»» حيث قال: «لا يُقَامُ على سَارِقٍ حَد إلا بأن يَنْبْتَ على إِقْرَارِهِ حتى يُقَامَ 
عليه الحَدّء أو بِعَذْلَيْن يقولان: [إن] هذا بِعَيْنِهِ سَرَقَ مَبَاعاً لهذا»؛ فإنه حَصّرٌ الإثبات في 
الإقرار والبيكة. 2 


وليعلم لما بَينَا قوله في الكتاب: «ويثبت [العُرْمُ] باليمين المردودة» [بالواو]”"' . 


قال العَرَالِيُ : وَتَقْبْتُ أنضاً الإمَْارٍ َع الإصْرَارِء فَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَسْقْطٍ العم وَفِي 
: شكوط القطع قؤلآنء وَقِيلَ: يَسْقْطُ القَطمُ وَفِي سُقُوطٍ العُرْم بِالنّبَعِبَةِ قَوْلآنٍ وَهُوَ 
ضَعِيفٌء وَلَؤ أَقَرْ بأَسْتَكرَاه جَارِيَةِ عَلَى الزّنَا تج ُمْ رَجَعَ سقط الحَذّء وَلَا يَسْقّطْ المَهْرُء ولؤ 
قر السّارِقَ قَبْل الدَعْوَى فَهَل يُقْطمُ نِي الحَالٍ أو يُنْمَظَرُ طَلَبُ المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء وَلآ 
نر سَيدُ الجارَِةٍ إِذَ أَر بالرنا بها مَعَ الإخراء لأ مَالِكَ الججارِء يَدِ لَوْ قَالَ: كُنتُ مَلَكْتْكِ 
قَبْلَ هَذَا فَكَذَبَ لَمْ يَسْقْط الحَدٌء وَبِمِئْلِهِ يَسْقْطُ الحَد في السّرِقَة إِذْ يُقْطَمُ بطلّب المَالِكِ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : الحَجَةٌ الثانية''": الإقْرَارُء فإذا أقر بِسَرِقَةٍ توجب القَطعَّ أجرى عليه 
حكمهاء ولا يك يشترط تَكرِيرٌ الإقْرَارٍ كما فى سائر الحقوق . 


وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِكَ. 

وقد يحتج له بما رُوِيّ أنه يكل قال: «مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْئَا عَلَيْهِ حَدَّ الل 
0 0 رةه 2 
تعالئ» (ء ولم يفرق بين أن يكرّرَ أو لا يكرر. 


- والصواب الذي أورده العراقيون منهم المحاملي والجرجاني والماوردي وابن الصباغ وهو قضية 
كلام البغوي وغيره من المراوزة وصرح به البغوي في تعليقه وظاهر نصوص الشافعي قال في 
الأم: لا يقام على سارق حد إلا بواحد من وجهين: إما اعتراف يئبت عليه حتى يحد وإما 
شاهدان» وذكر في المختصر نلحوه. 
وقال الدارمي: لا قطع نصاً. 
قال الماوردي: لأنه من حقوق الله المحضة التي لا يدخلها الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت 
اليمين مقصورة على العزم دون القطع وإنما أعجب من الإمام ونقله عن الأصحاب ومتابعة 
الغزالي له وقد أشارا جميعاً إلى استشكاله وحسباه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة 
وأحسبه متفرغاً من وجه شاذ أن اليمين المردودة متعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه نظراً 
وقد وافق الإمام والغزالي على المنع في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة وأخذ ذلك صاحب 
الخادم وزاد أدنى زيادة. 

)١(‏ سقط في ز.. 1 )١(‏ في ز: الثابتة. 

(0) تقدم. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات خف 


ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : لا يُقْطمٌ بالإفْرَارٍ إلا إذا ف عليه. فإن رَجَعْ ' ففيه طريقان: 

أظهرهما: أنه لا يقبل رُجُوعُهُ عن الإِمْرَارٍ [في حق]”' المال» وفي القَطع 
وجهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: أنه لا يقبل أَنْضاً؛ لأن قَطِعَ السَّرقَةٍ مُرْتَبطً بِحَقٌّ الآدمي؛ لأنه أثبت 
عِضْمَةً لمالهى مسي اي 

وأصحهما: أنه يقبل» ويسقط القَطْمُ إذا رجع كما يَسْقْطَ حَدٌ الزنا بالرجوع . 

ويروى أن النبي يَلِِ أني بِسَارِقِء فقال كلهِ: «مَأْ إِحَالُكَ سَرَفْتَ», كَقَالَ: بَلَى 
سَرَقْتُ َأمَرَ به فَقُطِع»9". 

ولولا أن الوُجُوعٌ مَقْبُولٌ لما كان لِلْحَتُ عليه مَعْنى وَفَائِدةٌ. 

والطريق الثاني : أنه يُقْبَلَ رُجُوعْهُ في القطع. وفي العْرْم قولان» أو وجهان: 

أظهرهما : المَنْعه كما لو رجع عن الإِقْرَارٍ ِالعَضْبٍ . 

والثاني: يقبل؛ لأنه إقُرارٌ وَاحِدّء فإذا قبلنا الرجُوعَ في بَعْضٍ أحكامه. فكذلك في 
الباقي. فإذا قلنا”" [يسُقُوطِ] القطع بالرجوع: وهو الأصَحٌ و رجع بعدما قُِعَ 


[بعض اليد]”” ‏ ترك الباقي. فإن كآن يرْجَى أن يَبْرَأ فذاك, وإلا فللمقطوع أن يَفْطعّ 
الباقي لئلا يَتَأَذَى به» ولا يلزم السُلْطَان ذلك» فإنه [تدذَاو]” . 


ولو أو اثنان بسَرِقَةٍ يُصَابِيْنِ ثم رجع أحدهما [أسقط] المَطعٌ عن الرّاجع ع دون 
الآخر. 
2 


لق سقط في ز. 

إفة رواه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوهء وزاد: فقطعوه 
وحسموهء ثم أتوه به» فقال: تب إلى اللهء فقال: تبت إلى الله فقال: اللهم تب عليه» ووصله 
الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه» ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحح ابن القطان الموصولء» ورواه أبو داود في السنن والنسائي وابن ماجة من طريق 
أبي أمية المخزومي: أن رسول الله ككل أتي بلص قد اعترف اعترافاً» ولم يوجد معه متاعء فقال 
له: : ما إخالك سرقت» الحديث . قال الخطابي في إسناده مقال» قال: والحديث إذا رواه مجهول 
لم يكن حجة» ولم يجب الحكم به. 

(9) في أ: يسقط. (4) في أ: فإن. 

)0( سقط في ز. (1) سقط في ز. 


حرف كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


والرجوع عن الإقْرَارٍ بقٌَطع الطريق كالرجوع عن الإقرار بِالسّرِقَة. 

ولو أَمَرّ بِاسْتِكْرَاءِ جَارِيَِ على الزّنّاء ولزمه المَهْرُ والحَدُ جميعاًء ثم رَجَعَّء فقد قال 
الإمام: قد يطرد صاحب الطريقة الثانية في الرجُوع عن الإقرار بِالسّرِقَةٍ طريقته» ويقول: 
[يسقط] الحَدَّء وفي المَهْرٍ خلافٌ . 1 

وأما على الطريقة الأولى» فيسقط الحَدء وفي المَهْرِ احتمالان عن القاضي 
الحسَيّن» أنه على الخلاف في القَطع . 

والثاني: المَطعٌ بالسقوط. 

وَالقَرْقُ أن ارْتِبَاط النلع بالمَالٍ أَشَدُ من ارتباط الحد بِالمَهْرِ؛ لأن القَطْمَ لا يَنْقَكُْ 
عن المُطَالَبَةِ برَدُ المَسْرُوقِ أو عن غَرَامَتِ والحد يَنْقَكُْ عن المَهْرِ في الأكثر. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ [في] الكتاب قوله: «قولان» ذ في الطريقتين بالواو؛ لآن في 
«النهاية» عن الصَّيْدَلانِي وَطَوَائِفَ من المُحَقَّقِينَ طريقة يقة ثالئة» وهى هي القَطعٌ سقوط القٌطع. 
وبقاء العم . ّ 

وقوله في الإقرار بِالاسْتِكُرَاو]”' على الزنا: «يسقط الحَداء مُعْلَمٌ بالواوء وكذلك 
قوله: «ولا يسقط الْمَهْر؛ لما بِيْناه. 

المسألة الثانية: إذًا أَكَرٌ ابْتِدَاءَ من غير تَقَدُم دَعْوَى؛ بأنه سَرَقَ من فلان سَرِقَةٌ 
تُوجِبٌ القَّطمَّء وفلان غَائِبّء فهل يُقْطمّ في الحال» أو ينتظر حُضُور الغائب ومُطالبته؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ -: يُقْظَمُ لِظهُورٍ المُوجِبٍ بإقراره. 

وأصحهما: المَنْعْ ؛ ؛ لأنه ربما أَبَاحَ له أَخدّ | المَالء وإذًا شد قوب به» [فيسقط] 
الحَدّء وإن كَذَّبَهُ السَّارِقُء والحَدٌ يَسْقط بِالشُبْهَة نأولى أن يو يم : 

ولو أَقَرَ بِاسْتِكُرَاهٍ جَارِيَةِ غَائْبِ على الزناء فالأشهر والمذكور في الكتاب أنه يُقَامْ 
عليه حَدٌ الزناء ولا يُنْعَطَرُْ حُضُورُ المالك؛ لأن حَدّ الزنا لا يتومّفٌ على [طلبه]. 

ولو حضر وقال: : كنت أَبَحْمُهَا له لم يَسْقْطْ حَدٌ الرنَا بذلك» وقال ابن سْرَيْج : 
يُنْتَظْرٌُ خضو رُ المالك؛ لجواز أن يقر بأنه كان قد وَمَفَ عليه تلك الجَارِيَة فيصير شَبَهَة 
في سقوط الحَحدٌ. قال الإمام: وعلى الأول لو قال مالك الجارِيَة : كنت بِعْنّهَا منه أو 
وَهَبْتّهَاء وأنكر المقِن يجب أن يقال : لا يَسْقْط الحَدُ. 


)١(‏ في ز: والاستكراه. )١(‏ في أ: يؤخرها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات فرق 


وعلى هذا يَنْطَبِقُ لفظ الكتاب» حيث قال: «لأن مَالِكَ المجَارِيّة لو قال: [كنت]0© 
مَلَكْتُكَ قبل هذا فَكَذَّبَ لم يسقط الحَدٌ؛. 


وعلى قياسه ينبغي آلا يَسْقّطَ الحَدٌ إذا أَقَدَ بِوَفْفٍ الجارية» وكذب المقد ”© . 

وإذا قلنا: لا يقطع حتى يَحْضْرٌ الغائب» [فهل] يُحْبَسٌ؟ فيه وجوه: 

أحدهما: نعم» كما لو أَثّرْ الغائب أو صَبِيّ بالقصاص يُحْبَسٌ . 

والثاني : إن قَصْرَتٍ المَسَافَةُ توفع ُُومُةُ عن [قريب] حيس » وإلا لم يخبس؟؛ 
لأن الحَدٌ مَبْنِيٌ على المُسَاهَلَة فلا يُطالُ له الحَيْسٌ. 

والثالث : إن كانت العَيْنُ تَالِمَةَ يُحْبَسُ؛ لما عليه من القُرْم» وإن كانت بَاقِيَةٌ 
فَيُؤْحْذُ منه ثم يَُرَقّ بين طول المسافة وقصرها ومنهم من أَطْلَقَ في حكاية هذا الوَّجٍْ 
أنه لا يُحْبَسُ إذا أخذت العَيْنُ منه. 

ولو أَقَرٌ بِعَْضْبٍ مَالٍ من غَائْبٍ لا يحبسه الحَاكمْ» وفرق بينهما بأن الحاكم لا 


مُطَالَبَة9؟ له بمَالٍ الغَائِبِء وليس موجب العَضْب إلا ذلكء والسَرِقَةُ يَتَعَلّقُ بها ا القَطمٌ 
الدي يجلك. الخادم المطلالة به» حتى ات المقرٌ له بِالخَضْبٍء وَالوَوثة أَطمَالُء 
فللحاكم المُطَالَبَةٌ والحَبْسُ . 

قال العَرَالِىُ : هذا في الحُرٌ ما العبْدُ إذا أكَر سَركَةٍ نُوجِبُ القَطعَ قُطِعَ» وَهَلْ يُفبَلُ 
فِي المَالِ؟ في أَرْبَعَة أقْوَالٍ: (أحَدُهَا) : أَنهُ يُقبَلُ لانِْمَاء النْهْمَةِ (وَالئَانِي): لآ (وَالَالِتُ) : 
له يبل إن كان المَسرُوق في هده إن َف قلا (والرَايع): نه يقْبَلُ عَلَى المُمْلِفٍ إِذْ لآ 
يَتَعَلّقُ بِرَقبَتِهِ إلا قَذرُ 3 قِيِمَةٍ العَبْدِء وَأَما الأعيانٌ فَقَبُولُ قَولِهِ فيه إِضْرَارٌ بِالسَيِدِء وَلَو أقَرَ 
برقة ما و لكاب أع يبل في الال خلى اليد قلق 

قَال الرّافِعِيُ : إِقْرَارُ الحر حُجةٌ تَنبْتُ بها السَرِقَةٌ ويَتَعَلُقُ بها المَطْمٌ»ٍ وَغَرَامَةٌ 
المال. وأما العَبِدُ 0507 فيقبل إِقْرَارُهُ في القٌقطع. خلافاً لأحمد 
والمُزَني على ما ذكرنا في كتاب الإِقْرَارٍ. 1 

وفي قَبُولِهِ في المال أَقْوَالَ : 


زفق سقط في ز. 

(؟) ليس الوقف كالبيع» فإنه يصح بلا قبول على المختار» والله أعلم ما رجحه النووي هنا من صحة 
الوقف على معنى من غير قبول مخالف لما صححه ف في المنهاج من اشتراط القبول والمعتمد ما 
ذكره الشيخ هنا كما تقدم التنبيه عليه في بابه. 

)6 في أ: يطالبه. 


غرف ش كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدها: يقبل لانتفاء التّْمَقِِ حيث أَقَوٌ على نَفْسِهِ بما يُوجِبُ القَطمَ . 


وأصحها: المَنْعٌ؛ لأنه إقْرَارٌ على السّيّدِ من حيث إنه يَتَعَلّنُ الغُرْمُ ِرَقبَتِهِ إن كان 

المَالُ المُقَدُ بسرقته تَالِفَاء ويِتترّعُ منه إن كان بَاقِياً. ' 
:7 

والثالث: أنه إن كان المَالُ بَاقِياً فى يد العَبْدٍ قُبلَ إِقْرَارُهُ؛ لأن ظاهر اليّدِ له» وإن 
كان تَالِفاً لم يُقْبَلْ؛ لأنه يَتَعَلْقُ الِعُرْمُ حينتذ بِالرَقبَةَ» وهي في يد السَيْدِ. 

والرابع : أنه إن كان تَالِفَاً يقبل إِقُرَ رَارُهُ؛ لأن عَايَتَهُ فَوَاتُ رَقَبَتَةِ فى الضمان» 
والأعْيّانُ التي ثُمَوّتُ لو قبلنا الإقْرَارَ بسرقتها لا تَنْحَصِرٌ. 

ولو أقر بِسَرِقَةٍ ما دون العا لم ختر تي الجال» بلا خلافٍ إلا أن يصدقه 


السيد. واعلم أن اكه قُوَالَ المذكورة مُحْتَصَرَةٌ من تَفْصِيلٍ وطرق للأصحاب في أمئلة 
ناما بتوجيهها في باب الإْرَارٍ. 


وليعلم قوله: «قطع» بالألف والزاي؛ لما بَيْنَا هناك . 

وقوله: «يقبل إن كان المَسْرُوقُ في يدِهِه أي: في يد العَبْدِء فأما إذا كان في يَدٍ 
السّيّدء أو في يد أَجْتبِيّ» فلم يذكروا خلافاً في أنه لا يُقْبَلُء وقد ذكرناه في الإقرَارٍ . 

قال العَزَالِنُ : وَلِلْقَاضِي أن يُشِيرَ َلَى السَارِقٍ تَغريفً بإِنْكَارٍ السَرِقَقٍ فَِيَقُولٌُ: مَا 
إِخَالَكَ سَرَقْتَ وَلَمْ يِصِح قله عَلَيهِ الصَلاةٌ وَالسَلام: أَسَرَفْتَ قُلَ: لآ وَبَعْدَ الإفْرَارٍ لآ 
َحْنْهُ عَلَى الرُجُوع , وَإِنّمَا السّئرُ قَبْلَ الظهُور . 


قَال الرَافِعِي : : من رَفِعَ إلى مجلس القاضي» وانّهِمَ بما يُوحِبُ ا 
فللقاضي أن يترص له بالإتكارة ويحملة عليه سترأ للثبيي» وقد قال 185 » مَنْ سَثَرَ 
مُسْلِماً سَتَرَهُ تر الله في الذثيا وَالآت77. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في حديث قوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر على مسلمء ستره الله في الدنيا والآخرةء الحديث». 
وقال: رواه غير واحد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح» وكان هذا أصحء ورواه الحاكم 
من طريقين غير طريق الأعمش وقال: هذا يصحح الموصولء ورواه الترمذي من حديث ابن عمر 
في حديث أوله: المسلم أخو المسلمء ؛ الحديث وفيه: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلم , بن مخلد مرفوعاً: من ستر مسلماً في الدنياء 
ستره الله في الدنيا والآخرة» وعن ابن عباس مرفوعاً: من ستر عورة أخيه المسلمء ستر الله عورته 
يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته» رواه ابن 


اج 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات نف 


وف أذ عنده بما يُوجِبُ العْقُوبَة إما ائْتَدَاءَ ٠‏ أو بعد تَقَدم دَعْوَىْء فَهَلْ يُعَرْض له 
القاضي بالرجوع؟ نقل الإمام ف ]فضي 

أحدها : : أنه لا يَفْعَلَ ذلك؛ واحتجٌ له بما رُوِي أنه كَل قال: «مَنِ ازتكبَ شَيْئاً مِنْ 
هَذِهٍِ الْقَادُورَاتِء فَلْيَسْتَيرْ بِسَثْرِ الله - تَعَالَى - فَإِنّ مَنْ أَبْدَئ لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْئا عَلَيْهِ حَدَ الله 
تعَالّن»”"". أَشْعَرَ ذلك بالفَرْقِ بين ما قبل الظهُورِء وما بعده. 

والثاني : آلهاله ذلك تر كما واف اله أن تقض بالا يوذ 


والثالث: القَرْقُ بين أن يكون عَالِماً بجواز المُجُوع عن الإقرار بموجب الحَدّء فلا 
يُعَرّضُ له وبين أن يكون جَامِلاً بالحال» فَيُعَرْضُ له ثم نَسَبَ الإمام الوّجْ الأول إلى 
الْجَمْهُورِء وبه أجاب صَاحِبٌ الكتاب هاهناء وفي «الوسيط». 

والذي يُوجَدٌ لِعَامّةِ الأصحاب في كتبهم القَّدِيمَةٍ والجديدة أن للقاضي أن يشر 
عليه بالرجوع تغْريضاٍ فيقول في الإقرار بالرّنًا: لَعَلْكَ فَاخَذْتَ أو مَبَلْتَءٍ أو لفت 
وفي شُرْبٍ الْخْمْرِ: َعلْكَ لم تَعْلَمْ أن ما سَرِبْتَ مُشكراًء وفي السرقة : لعَلْكَ عُصَبْتَ 
أو أَخَذْتَ بإذن المَالِك2 أو من غير الحِرْزٍ؛ لما روي أنه يَكِةٍ قال لِمَاعِزْ يعدما كر 
بالزنلا" : «لَعَلْكَ قَبَلْتَ أو غْمَرْتَ أؤ نَظَرْتَء وأنه قال لمن أَقَّدَ عنده بالسرقة: لآ إِخَانُكَ 
سَرَقْتَ2”". قالوا: وهذا إذا كان المقر جَامِلاً بالحَذّء إما إما لِقُرْبٍ عَهْدٍ بالإسلام أو لأنه 
نكأ في باد بَعِيِدَةٍ عن أَمْلٍ العِلمء وحكوا يعد الشكو بالجواز وجهينافي أنه قل 
يُسْتَحَبُ للقاضي ذلك؟ أحد الوجهين: أنه يُمْتَسٌِ لما ذكرباء 


وأظهرهما: الْمَنْعْ ؛ ليوطاي تتن و قي 
وتَرَكَهُ في أكثرهاء ولو كان مُسْتَحَيَاً لما تر 


ولا يحمل القاضي على الرُجُوعَ والجحود صَرِيحاً بأن يقول: ازجغ عن الإقرار أو 
اجْحَذْء ولم يصححوا ما روي أنه ليل] قال: «أَسَرَفْتَ؟ قُلْ: لآ“ . 


زفق تقدم . (0) تقدم. 

9) تقدم. 

(5) قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث تبع فيه الغزالي في الوسيطء فإنه قال: وقوله قل: لا 
لم يصححه الأئمة» وسبقهما الإمام في النهاية فقال: سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا 
اللفظطء وهو قل: لا فيبقى اللفظ المتفق على صحته وهو قوله: ما إخالك سرقت» وقال في 
موضع آخر: غالب ظني أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث» قال الرافعي: ورأيت في 
تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : : أن أبا بكر قاله لسارق أقر عند انتهى » والحديث قد رواه البيهقي 
موقوفاً على أبي الدرداء : أنه أتي بنجارية سرقت» فقال لها : أسرقت؟ قولي: لاء فقالت: لا»- 


فرق 00 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ورأيت في نَعْلِيقٍ الشيخ أبي حَامِدٍ وغيره أن أََا بَكْر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قاله لِسَارِقٍ أَمَرَ 
عنده» وإذا تَبَتَ الحد بِالبَيتَةٍ» فلا يحمله على الإِنْكَارٍ . وأما في حُقُوقٍ الْعِبَادٍ فلا يعرض 
الرجوع عن الإقرار» حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم» إنما [يسعى]”'' في رفع 
القطع. وهذا [كما أن]”'' في حدود الله تعالى يستحب الستر» وفي حقوق العباد يجب 
الإظهارء [وهل]”" للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى» ففيه وجهان: 
أحدهما: لاء لأن فيه قدحاً في الشهود. 


والثاني: نعم؛ لأن عمر ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على 
المغيرة بن شعبة» فقال: أرى وجه رجل وسيمء لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله 
قط , وتكلموا في أنه كيف جاز لعمر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - ذلك التعريض لدفع الحد عن 
المغيرة؟ وفيه إثبات الحد على الثلاثة الذين شهدوا صريحاً على المغيرة. وأجابوا عنه 
بوجوه: 

منها ‏ الحد الذي تعرض له المغيرة الرجم. وحدهم حد القذف. وأنه أهون من 
الرجم. ومنها ‏ أنهم كانوا مندوبين إلى الستر ألا ترى أن ماعزاً لما ذكر لهزال أنه زناء 
وقال له: بادر إلى النبي يك قبل أن ينزل الله فيك قرآناًء فذكر ذلك للنبي يَكِ. فقال 0" : 


- فخلى سبيلهاء ولم أره عن النبي كَل ولا عن أبي بكرء إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لاء 
وسمى أبا بكر وعمر» وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب 
برجل فسأله أسرقت؟ قل: لاء .فقال: لاء فتركهء وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي المتوكل: 
أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير» فقال: أسرقت؟ قل: لاء مرتين أو ثلاثاًء وفي جامع 
سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملاًء فقال: 


أسرقت : قولي: لا. 
)١(‏ في أ: السعي. (7) سقط في ز. 


زضرف في ز: وهذا. 

زهق قال الحافظ في التلخيص: روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه» منها رواية البلاذري عن 
وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد» ومنها رواية عبد الرزاق عن 
الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة وشبل بن مغبد ونافع على 
المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة» ونكل زيادء فقال عمر: هذا رجل لا 
يشهد إلا بحق» ثم جلدهم الحد» ومنها رواية أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير في هذه 
القصة فقال عمر: إني لأرى رجلاً لا يشهد إلا بحق» فقال زياد: أما الزنا فلاء أخرجه البيهقي . 

)0( قال الحافظ في التلخيص: حديث هزال رواه أحمد وأبو داود كما تقدم. وليس فيه قوله: قبل أن 
ينزل الله فيك قرآناًء لكن في الطبراني من طريق محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أنه قال 
لماعز: اذهب إلى رسول الله كل فأخبره خبرك» فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات نارف 


«هَلاً سَتَرْتَهُ بكَؤْبكٌ يا هُرَألٌ؛. فلما تركوا المندوب» استحقوا التغليظ . وقوله فى الكتاب 
«وللقاضي أن يستر على السارق» وقد [يقرأ] «أن يشير» وله وجه. وقوله «بإنكار السرقة» 
لِيُحمّل على السرقة الموجبة للقطع. ولا [يحثه] على إنكار ما يوجب المال على ما 
لقن 1 . وقوله «[يحثه]”" على» الرجوع ليُعلّم بالواو. 

فرع: قال الإمام في قوله كلهِ: «قَلْيَسْتَيرْ يسَثْرِ الله دليل على أنه لا يجب على من 
قارف موجب حدء أن يظهره للإمام. وكان يقطع به شيخي وفيه احتمال إذا قلنا: إن 
الحد لا يسقط بالتوبة . 


قال العَرَالِيُ : وَالْحْجَةُ الثَالَِةُ لِلسَرِقَةٍ ة الشَهَادَةٌ و وَتَنْبَءٌ تَكبْتُ بِرَجُلينِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُل 
وَمْرأنَانٍ َبَتَ العُْمٌ كُونَ القَطع ولا تُقْبَلٌ الشهَادَ 6 عَلَى السرقةٍ قَةِ مُطْلَّقَاًبَلْ لآ بْدّ مِنَ 
النفصِيلء وَكَذَا شَهَادَةٌ الزن أمًا القَذْفٌ المُطْلَنُ فَمُوجِبٌ لِلْحَدٌء وَالإِقرَ رَارٌ يالرُنا المُطْلَقٍ فيه 
خلاف . 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 


إحداهما : يثبت القطع بشهادة رجلين ثبوت سائر العقوبات وشهادة الزنا هي التي 
خصت بمزيد العدد. ولا يثبت برجل وامرأتين كسائر العقوبات» وإذا شهد بالسرقة رجل 
وامرأتان» أو شاهد واحدء وحلف المدعي معه يثبت المال» وإن لم يه يثبت القطع . كما 
لو علق الطلاق أو العتق على الخصب» و [على]:" السرقة» وشهد رجل وامرآنان على 
الغصبء. أو السرقة ثبت المال. ولا يُحْكم بوقوع الطلاق» ووقوع العتق. 2 
الظاهر. ومنهم من قال: في ثبوت المال في السرقة قولان وجه المنع أنه لم يثبت 
موجبي السرقة» فكذا الثاني. و و 2 
فإنه لا يثبت القصاصء ولا الدية. وفرق بينهما على المذهب بأن القتل لا يوجب 
القصاص والدية جميعاً. وإنما [يوجب أحدهما]””' فلا يتعين بالشهادة واحد منهما. 
والسرقة توجب القطع والغرم جميعاًء فما قامت حجته [بعيتهما؟”© ثبت . 

المسألة الثانية: لا تُقبَّل الشهادة على السرقة مطلقاً؛ لاختلاف المذاهب فيها. 
وفي شروط تعلق القطع بها. فلا بد وأن يبين السارق بالإشارة إلى عينه إن كان حاضرء 
أو يذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل [التمييز] إن كان غائباً” '. ويكفي عند 


(0) سقط في ز. ا . حت ساف 
)2 في ز: منها. (6) في ز: رو 


ف كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


[حضوره]”'' أن يقول: سرق هذا وفي كتاب القاضي ابن كج وجه ضعيف»ء أنه يُشتّرط 
أن يقول: هذا بعينه . 

ويجب أن [يبين] قدر المسروق [والمسروق7" منه. وكون السرقة من الحرز 
بتعيين الحرزء أو صفته. 

وعن القاضي أبي الطيب وغيره أن الشاهد يقول أيضاً: ولا أعلم له فيه شبهة. 
قال صاحب الشامل: [وليكن] هذا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم الشبهة. ويُشتّرط أن تتفق 
شهادة الشاهدين» فلو شهد أحدهما أنه [سرق] منه بكرة» والآخر أنه سرق عشية. أو 
شهد أحدهما بسرقة كبش أبيض». والآخر بسرقة كبش أسودء فيهما شهادتان على 
سرقتين مختلفتين» فلا قطع إذ لم تتم حجة أحدهما. 

وللمشهود [له]”" أن يحلف مع أحدهما فيغرمه» والكبش مثال جرى به لفظ”*» 
الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ - وصحفه بعضهم فقرأه الكيس» والحكم لا يختلف. لكن 
حُكي عن الإمام أنه قال: كبشاً أقرن. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا شهد أحد 
الشاهدين أنه سرق ثوباً أبيض» والآخر أنه سرق ثوباً أسود» يُقطع. لاحتمال أنه كان فيه 
بياض وسوادء فرأى أحدهما السواد. والآخر البياض. وسلم أنه لو قال: 

أحدهما: ثور والآخر بقرة» لا يُقُطع. ويُّقال: يُحتّمل أن المسروق كان خنثى» 
فرأى أحدهما ما للثورء [ورأى الآخر”'] ما للبقرة. ولو شهد اثنان أنه سرق كذا غدوة» 
وشهد آخران أنه سرق . [كذا] [عشية]('' فالبينتان متعارضتان» فلا يُحْكم بواحدة منهما. 
وفي الصورة السابقة تمت الحجة» حتى يقال تعارضاء فلو لم تتوارد الشهادتان على 
معين» ولكن قال بعض الشهود: سرق ثوباًء أو كبشاً غدوة. وقال بعضهم: سرق ثوباء 
أو كبشاً عشية ففي الواحد [والواحد]”" لا قطع. وللمشهود له أن يحلف مع أحدهماء 
ويأخذ الغرم» أو معها أو يأخذ غرم ما شهد به جميعاً. وفي الاثنين يجب القطعء 
وغرمهما جميعا؛ لكمال الحجتين. 

ولو شهد واحد بسرقة كبش أبيض والآخر بسرقة كبشين» ثبت الواحد» وتعلق به 
القطع» إذا بلغ نصاباً. ولو شهد واحد بسرقة ثوب قيمته ربع دينار» وشهد آخر بسرقة 


)١(‏ ظاهر عبارة الشيخ أنه إن كان السارق غائباً تسمع البينة عليه وهذا بالنسبة إلى المال ظاهرء وأما 
بالنسبة إلى ثبوت الحد فغير ظاهر. 


(؟) سقط في ز. (؟) سقط في ز.ء 
[42 في ز: لقضاء . 
(0) في ز: أحدهما. (1) سقط في ز. 


(0) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ضف 
ذلك الثوب وقومه بثمن دينار» لم يجب القطع. وثبت غرم الشمن» وللمشهود له أن 

ولو شهد اثنان بسرقتهء وقالا: قيمته ربع دينار [وآخران بسرقته]27, وقالا قيمته 
ثمن دينار» لم يجب القطع. و ب د له الثمن. 

ولو شهد واحدٌ بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع» والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته 
ثمن» فلا قطع . 

ولا يثبت بها شيء؛ لأنهما شهادتان مختلفتان وله أن يحلف مع أحدهماء وإن 
شهد اثنان واثنان فقد تمت [الشهادتان]0", فيجب القطع. وغرم الثمن والربع معاً. 

وكما لا بد في الشهادة على السرقة من التفصيل» لا بد في الإقرار بها من 
التفصيل ؛ فلا يقطع من أقر بالسرقة مطلقاً؛ لأنه قد يظن ما ليس بسرقة سرقة. وأيضاً 
فاسم السرقة يقع على ما يوجب القطع؛ وعلى ما لا يوجبه فيحتاط [للحد]”” وفى 
الشهادة على الزناء لا بد من التفصيل أيضاً على ما نبين إن شاء الله تعالى في كتاب 
الشهادات . ش 

وفي الإقرار به هل يُشتّرط التفصيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يُؤَاحْذْ بظاهر الإقرارء بخلاف الشهادة؛ لأن الشاهد قد يشاهد 
ويعتمد المخايل والإقرار» لا يصدر إلا عن تحقيق» ويخالف الإقرار السرقةء فإن 
السرقة تشمل ما يوجب القطعء وما لا يوجبه شمولاً ظاهراً. واسم الزنا لا يكاد يقع إلا 
[على] ما يتعلق به الحدء وأولاهما أنه يجب التفصيل احتياطاً للحدء وسعياً فى ستر 
الفاحشة ما أمكن . 

قال العَرَّالِيُ : وَإِذَا قَامَتْ شَهَادَةٌ حِسَبَةٌ عَلَى السَرِقَةٍ فِي غَيْبَةِ المَاِكِ سمِعَتْ عَلَى 
الأصَحٌ كَمَا في حُدُودٍ الله تَعالَى وَلَكِنّ النْصٌ أَنّهُ لا يِْطَعْ حَبّى يَحْضْرَء وَلَو قَامَتْ في 
الزّنَا بجَارِيَةِ حُد دُونَ حُضُورٍ المَالِكِء وَقِيلَ قَولآنٍ ِالنَقْلٍ والنّخْرِيجء وَإِذَا حَضرٌ المَسْرُوقُ 
ِل بَعدَ شَهَادَةٍ الحسْبَةِ وَطُلَبَ قُطِعَ» ولا مستأئَفٌ الشْهَاءَة لجل القّزم بَلْ يثيْتُ تابعأء وَإن 
ُلْنَا: لأيْسْمَعُ في السَرقَةٍ شَهَاَةُ الجسْبَةٍ فَيِعَادُ لجل المَالِء وَالظَامِدْ أَنهُ لا يِعَادُ لجل 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: البينتان. 
زفرف في ز: للحدود. 
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القَطع إِذَا سَمِعَ مَرَة» وَدَعْوَى السّارِقٍ املك بَعدَ البيئلٍ َذَعْ اله لع إن لَمْ يكَذّبٍ الشَاجِدَ 
بأَنْ قَالَ: كَانَ قد وْعِبَ مني قبل السْرّقةٍ نَدَ وَالشَّاهِدٌ أَعْتَمَدَ الظاهِرَ وَلَوْ نَفَى أَصِلَ مِلْكِ 
المَسْرُوقٍ مِنْهُ وَقُلْنَا لْيسَ لَه تَلِيفٌ المُدْعِي بَغد البيئة لم َندَفغ» فَإِن قلتا: لَه تَحلِيفَة 
َخْكَمَلَ دَفْعَ القَطع (النْظَدُ الفَالِتُ فِي الواجبٍ) وَهُوَ القَطعْ وَرَدُ المَالٍِ أو الُرْم إِنْ كَانَ 
الفا ثّ م يُطَعْ الهمتى من الحو قَإِنْ عَادَ قُطِعَ ْلَه اليِسْرَّىء فَإِنْ عاد ليذه اليسري» 
إن عَادَ فَرِجْلُهُ الييمتى » قَإِنْ عَادَ عَرْرَ وَلَمْ يفْلَ . 

قَالَ الرَافِعِي : فيه مسألتان: 

إحداهما: الشهادة على السرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منهء أو وكيله 
فذاك0' . وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة» ففي سماع شيادهم اختلافء حكاه 
الإمام مأخوذ من أصل معروف في الشهادات» وهو أن ما يتمحض حقاً لله تعالى: كحد 
الزناء يُقبَّل فيه شهادة الحسبةء وما يتمحض [فيه] حقاً للآدمي. فالظامر أن شهادة 
الحسبة مردودة فيه» والسرقة يتعلق بها القطع. الذي يعصم حق الآدمي» مع كونه حداً 
لله تعالى. 

والغرم الذي يتمحض حقاً للآدمي ففي قبول شهادة الحسبة. . فيها خلاف» 
والأصح القول لما سنذكر أن [ما]”" فيه حق مؤكد لله تعالى» تُقْبَل شهادة الحسبة فيه 
وإن لم يتمحض حقاً له. . وعلى هذا فإذا كان المسروق منه غائبً”"". فالنص أنه لا يقطع 
حتى يحضر الغائب» والنص فيما إذا شهد أربعة على الزنا بجارية غائب» أنه يَقَام الحد 
على المشهود عليه» ولا يتتنظر حضور الغائب. 

وفيهما ثلائة طرق للأصحابٌ: 

أحدها: وبه قال ابن سريج : أنه يُنْتَظْر حضور المالك في الصورتين؛ أن الملك 
ربما انتقل إلى المشهود عليه» أو وقفها المالك عليه. والشهود استصحبوا ما عرفواء 
واعتمدوا ظاهر الحال. الر 0 اعترف بالانتقال. والحدود تخقاط لها 
ويسعَى في دفعها [ومه](؛؟ ؛ ذهب إلى هذه الطريقة. غلط من نقل نص الزناء» وريما أوله 
على أنه لا حاجة إلى حضوره وقت إقامة الحد. 


والثاني : أن الصورتين على قولين بالنقل”"؟ والتخريج. 


)١(‏ في ز: فزال. (؟) سقط في ز. 
49 في ز: عاماً. (5) سقط في ز. 
(5) في ز: بالفعل. 
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أحدهما: لا يُقْطْعْ ولا يُقَامُ حد الزنا حتى يحضر المالك لما تبين. 

والثاني : يُقْطْعْ» ويام لظهور موجب العقوبة [بالبينة]”©. 

وأصحهما وبه قال ابن سلمة» وابن الوكيل والقاضي (أبو حامد) تقرير”” النصين. 
وذكر في الفرق وجوه منهاء أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطء؛ والقطع يسقط بإباحة 
الأخذ. وربما أباح الغائب الأخذ. وإذا حضر اعترف وعُرف الحال. ومنها ‏ أن السقوط 
إلى القطع أسرع منه إلى حد الزنا. ألا ترى أنه إن سرق مال أبيه لا يُقْطَعء ولو زنا 
بجاريته يُحَد؟ ومنها ‏ أن [القطع]”" متعلق حق الآدمي» من حيث إنه [يثبت]0©' لِعِضْمَةٍ 
ماله؛ فاشترط لذلك طلبه وحضوره والخلاف» قريب من الخلاف الذي سبق فيما إذا 
أقر بسرقة مال الغائب؛» أو أقر بالزنا بجارية الغائب؛ هل يُقْطَع ويّحَد في الحال» أو 
ينتظر المالك؟ 


وقد يرتب الخلاف على الخلاف» ويجعل صورة الإقرار أولى بعدم الانتظار» 
لبعد الإقرار عن التهمة. وإذا قلنا: لا يُقُطعء ولا يُحَدء [في الحال]” فهل يحبس؟ فيه 
الخلاف المتقدم فيما إذا أقر بسرقة مال الغائب» أو بالزنا بجاريته. وأشار الإمام إلى أن 
الظاهر عند الأصحاب أنه يُحبّس؛ لما يتعلق بالسرقة من حق الله تعالى. ومهما"" لم 
يُقُطع بعد شهادة الشهودء إلى أن يَحْضُر المالك؟ فإذا حضر المالك فإن لم يطلب المال 
أو اعترف بما يسقط القطع؛ فلا قطع. وإن طلبء ولم تظهر شهبة» [فالمفهوم]”" مما 
ساقه صاحب الكتاب هاهنا. 

وفي الوسيط: أنا إن قلنا: إن شهادة الحسبة في السرقة مسموعة, فيُقْطَع. وهل 
يجب إعادة الشهادة لثبوت المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن شهادة الحسبة لا تُقْبّل في الأموال. 

والثاني: لاء ويثبت الغرم تبعاً للقطع. وهذا ما أورده صاحب الكتابء, والأول 
أصح عند صاحب التهذيب» وغيره وإن قلنا: إنها غير مسموعة. فلا بد من إعادة البينة 
للمال. والظاهر أنها لا تُعاد للقطع» ورتب الإمام ترتيباً آخر فذكر وجهين في أنهء هل 
تُعَاد البينة للمال؟ ثم قال: إن قلنا: إنها لا تُعادء فيُقُطع. وإن قلنا: تُعَاد. فالظاهر عند 
الأصحاب أنه يُقْطع أيضاً. ولا حاجة إلى إعادة البينة» وفيه احتمال ولك أن تقول: 


زقف سقط في ز. 


زفقف في ز: يقوم. (9) في ز: الحد. 
(54) في أ: سبب. (0) سقط في ز. 


(5) في ز: ومنها. ٠‏ (0) في ز: فالمشهور. 
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العبارة المنطبقة على اختيار الأئمة أصلاً وفرعاً في المسألة أن يقال'' شهادة الحسبة 


مقبولة» فيما [يرجع”" إلى القطع الذي هو حق الله تعالى. فَيْقْطع من غير إعادة البينة؛ 
لأنّا قد سمعناها أولا. 


وإنما انتظرنا لتوقع”" ظهور ما يسقطء فلم يظهر شيء. وفي قبولها فيما يتعلق 
بالمال الخلاف» في أن شهادة الحسبة؛ هل تُسْمَع في حقوق الآدميين؟ إن قلنا: نعم» 
فلا حاجة إلى إعادة البينة» وإن قلنا: لاء فيحتاج إلى الإعادة. وليعلم قوله في الكتاب : 
«ولا تُسْتَأنف الشهادة لأجل”*' الغرم» بالواوء وقوله: «إذا سمع مرة»» هذه اللفظة لا 
ذكر لها في الوسيط وهي مستكرهة؛ لأن التفريع على أن شهادة الحسبة لا تسمعء 
فكيف يقول مع ذلك: إنها سُمِعت مرة. ويمكن أن يُقَال: إنا أصغينا إليهاء وسمعناها 
حقيقة» وكنا نتوقف في إمضاء حكمهاء توقعاً لمسقط يظهرء فإذا لم يظهرء جرى عليها 
حكمها. 

المسألة الثانية: قد سبق حكاية خلاف فى أن السارق إذا ادعى [أن]*؟ المسروق 
ملكهء هل يسقط القطع بدعواه؟ وتبين أن الأظهر أنه يسقطء ثم إنه كرر المسألة هاهنا؛ 
ليبين موضع الخلاف. قال الإمام: ويجري الخلاف فيما إذا ظهرت صورة السرقة؛ بأن 
سرق من حرز هو بما فيه في يد إنسان» ولم تقم بينة مفصله» فقال السارق هو ملكي 
فعلى قولنا: نسقط القطع يبقى النزاع بينهما في المال؛ والمصدق فيه المأخوذ منه مع 
يمينه. وإن قلنا: لا يسقط القطع بالدعوى» فإن حلف المسروق منه ثبت القطع مع 
المال. ويرجع الخلاف في أنه هل يثبت القطع باليمين المردودة» ويجري أيضاً فيما لو 
قامت بينة مفصلة يثبت بمثلها السرقة؟ وقال السارق: كان قد أباح لي" أخذمء أو 
باعه» أو وهبه مني» والشهود اعتمدوا ظاهر الحالء» أما إذا قال: إنه لم يزل ملكي» 
وكان قد غصبنيه» أو قال: ما سرقت أصلاًء فهذا يناقض قول الشهودء ويكذبهم. فهل 
يسقط به الحدء تفريعاً على أن الدعوى التي لا تكذبهم مسقطة؟ قال الإمام فيه تردد 
مفهوم من كلام الأصحابء وهذا التردد الذي ذكره» قد حكاه [القاضي]”' ابن كج 
[كذلك]2© . وقال المذهب أنه: لا يسقط [القطع وعندي أنه يسقط]”*'2» وإطلاق عامة 
الناقلين يوافق [ما] عنده. وقد بنى التردد على أن المدعى عليه بعد قيام البيئة عليه لو 


)١(‏ في ز: تعاد. (5) في ز: إذا. 


() في ز: بالتوقيع . ا () في ز: لا على. 
(0) سقط في ز. (1) في ز: إلى. 
0) في ز: الإمام. (4) سقط في ز. 


(9) سقط في ز. 
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قال: اعتمد الشهود ظاهر اليد» ا 0 فحلفوه على نقيه. هل يُجَاب 
إليه وفيه خلاف . 

فإن قلنا: ليس له تحليفه لم يندفع القطعء وإن قلنا: له تحليفه فيبعد أن يقطع 
بيمين المدعي» ويتوجه دفعه. قال( القاضي ابن كج موضع الخلاف في أن القطع هل 
يسقط بدعوى السارق الملك ما إذا حلف المسروق له على نفي الملك الذي يدعيه؟ أما 
إذا نكل وحلف السارق فيستحق المال. ويسقط القطع بلا خلاف» ولو نكل السارق 
أيضا فيشبه أن يجيء الخلاف . 

فرع: إذا سرق مال صبيء أو مجنون» قال القاضي ابن كج: إن انتظرنا حضور 
الغائب» واعتبرنا طلبهء فيتتظر بلوغ الصبي» وإفاقة المجنون. وإلا قطعناه في الحال. 

آخر إذا قلنا: : يسقط القطع بدعوى الملك. فهل يستفصله القاضي سعياً في سقوط 
الحد؟ فيه ل للومام . 

النظر الثالث في الواجب . يتعلق بالسرقة حكمان: 

أحدهما: الغرم فعلى السارق رد المال إن كان باقياً» والضمان إن تلف» يستوي 
في ذلك الغني والفقير: وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة : الغرم» والقطع لا يجتمعان. 
فإن قطع. سقط عنه الضمان. وإن غرم» سقط عنه القطع. 

وقال مالك: إن كان غنياً لزمه الضمان» وإلاء فلا. 

لنا أن القطع يجب حقاً لله تعالى» والضمان يجب لحق الآدمي» فلا يمنع أحدهما 
الآخر. وصار كرد العين”" مع القطعء يجمع بينهما بالاتفاق. 

ا المع : : فتقطع يمين السارق والسارقة؛ قال الله تعالى: «وَالسَارِقٌ 
وَالسَارِقَةٌ فَاقطعُوأ نِدِيَهُمَا4 [المائدة: 8] وقرأ [ابن مسعود]”*“ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 
أيمانهما والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد. 

ورُوِي أنه يك «أنَى بسارق فقطع ع 

فإن سرق ثانياء فُطِعَت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً قُطِعَت يده اليسرى» وإن 


() في ز: إلى. 
(؟) قال هري ف ررم الأصح لا يستفصله؟ لأنه إغراء له بادعاء الباطل . 


)0( ا البغوي ع را لجال عن عديك ا ا ةا وفيه 
قصة» وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق. 


العزيز شرح الوجيزج ١١/م ١5‏ 
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صرق زابعا طعت رجله البفتى. وبهذا قال مالك لما روي عن أبي هريرة ‏ رَضِيَ الله 
عَنه عَنْهُ ‏ أن النبي يك قال في السّارِق «إنْ سَرَقَه فَاقْطمُوأ يَدَهُ ثم إن سَرَقَ فَافْطعْوَأ رِجْلَهُ 
نُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطعْوَأ يَدَهُ ثُمّ إِنْ سَرَقَ فَافْطعُوأ رِجْلَهُه”'' وعند أبي حنيفة» لا تُقُطع في 
المرة الثالثة ؛ وما بعدها. 


وفي تعليقة الشيخ [أبي علي]ء وغيره عن أحمد مثله. فإن سرق بعد استيقاء 
أطرافه الأربعة» ففي النهاية أنه قد نقل عن القديم قول: أنه يُقْتَل لما رُوِيَ عن جابر - 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي يله «أنِ بسَارِقٍ كَقَطعَ يدَهُ م أن به ثانا مقطَعَ رِجْلَةُء ثم ثانا 
قل ده ثُمّ رَابعاً فَمَطْمٌّ رِجْلَهُ أنِيَ به خايسا فَمَعلَمُو1© والصحيح المشهور. أنه 
يُعزّر ولا يقتل. والحديث منسوخ. أن نيول على الففلة نا "أن اسعخلال 
وتقطع اليد من الكوع. والرجل من المفصل» بين الساق والقدم . 


يُرْوَى عن أبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ‏ أنهما قالا: [إِذَا سَرَقَ السَارِقَ 
فَاقْطَعُوا دعن الكوع] © د: يمَدُّ العضو مداً عنيفاً حتى ينخلع”*'» ثم يقطع بحديدة 
ماضية» وليكن السارق جالساًء ويضبط حتى لا يتحرك. وليعلم لما ذكرنا قوله في 
الكتاب» «أو الغرم إن كان تالفاً» بالحاء» وقوله: [«فيده اليسرى ورجله اليمنى» بالحاء 
والألف. وقوله: «ولم يقتل» بالواو [والميم]" . 


)١(‏ رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي» ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: السارق إذا سرق فاقطعوا يدهء 
ثم إن سرق فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وفي الباب عن 
عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف . 

(؟) أخرجه الدارقطني بهذاء وفيه محمد بن يزيد بن سنان» قال الدارقطني: هو ضعيفء ورواه أبو داود 
والنسائي أيضاً بغير هذا السياق» بلفظ: جيء بسارق إلى رسول الله يكل فقال: اقتلوه» قالوا يا 
رسول الله إنما سرق» قال: اقطعوهء فقطعء ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق» قال: اقطعوهء فذكره كذلك. قال: فجيء به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر : فانطلقنا 
إلى مربد النعم فاستلقى على ظهرهء فقتلتاهء ثم اجتررناهء فألقيناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة» 
وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي» وهذا الحديث منكرهء ولا أعلم فيه 
حديثاً صحيحاً وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكمء وعن عبد الله 
بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية» وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل لهء وقد 
قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم» قال ابن عبد البر: وهذا يدل على 
أن ما حكاه أبو مصعب» عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. 

(6) في ز: ندبا. (4) سقط في ز. 


)0( في ز: يتبلغ. (7) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات دن 


قال العَرَلِيُ : وَيْفْمَسُ مَحَلْ القَطع في الْتِ المَغْلّي لِمْحْسَمَ السَرَاِةُ وَلَيِسَ ذَلِكَ 
مِنَ الحَدٌ بَلْ نَظراً لِلْمَقْطوع وَعَلَيِهِ مُؤنَتُهُ وَإِنْ رَأَى الإمَامُ عَلّقَ يَدَهُ ِي رَقِبَتِهِ كلاتا 
للتَّكِيلِ» وَإِنْ كَانَ عَلَى يَدِه أَصْبّعْ رَائِدةَ قَطَعْتاهاء وَإِنْ كانت نَاقِصَةً أو مَلاْء أكْتَفَينَا بها مَا 
بَِي أَضيْعْ وَاجِدَة فَِنْ َمْ يكن إلا الكفٌ كَهَلْ يفم به أم يُعْدَلُ إلى الرّجْلٍِ؟ فيه وَجْهَانِ 
وَمَنْ لا يَمِينَ لَهُ إذَا سَرَقَ قْطِعَ رِجْلَهُ اليسْرَىء وَإِنْ سَرَقَ فَسَقَطَ يُمْنَاه بآنَةٍ سَقَطَ الحَدُ 
قَلَوْ يَادَرَ الجَلدُ فَقَطعَ اليد اليِسْرَى عَمْداً فَعَلَيهِ القِصَاصٌ وَالحَدٌ يَاقِء وَإِنْ غَلِطَ سَقَطَ به 
الحَد عَلَى قَوْلٍء وَوَجَبَتِ الذَيَةُ وَبَتَِ الحَدُ عَلَى قَوْلٍء وَلَوْ كانَ عَلَى المغصّم كَفَانِ قَطَعْنًا 
الآضلِية إن أَنْكن وَإِلاً مَطَعْتَاهُمَا 

قَالَ الرَافِعِئْ : في هذه البقية مسائل : 

أحدها: يُحْسّم موضع القطع من اليد» والرجل» بأن يُعْمَس في الزيت» أو الدهمن 
المغلي؛ ليسد أفواه العروق» وينقطع الدم. وهل هو من حق الله تعالى [وتتمة](© 
الحدء أو هو حق المقطوع. ونظر له حكى الإمام فيه اختلافاً عن الأصحاب. 

, [أحد الوجهين]: أنه من [تتمة]”"' حق الله تعالى؛ لأن فيه مزيد9» إيلام» وما زال 
الولاة يفعلون ذلك على كراهة من المقطوعين. ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف؛ 
قصاصاً. 

وأصحهما: أنه حق المقطوع؛ لأن الغرض المعالجة» ودفع الهلاك عنه.ء ينزف 
[الدم]”*“. فإن قلنا بالأول» لم يتركه الإمام . 

وثمن الدهن. ومؤنات الحسمء كمؤنة [الجلاد]”*'» وقد سبق الخلاف فيها. وإن 
قلنا بالأصح» فالمؤنة على المقطوع. ولو تركه”" السلطان فلا شيء عليه» وحينئذ 
[فيستحب] للسارق أن يَحْسَمء ولا يجب؛ لأن في الحسم ألما شديداً. وقد يهلك 
الضعيف» والمداواة بمثل ذلك لا تجب بحال» وفيه وجه أن الإمام يجبره عليه 
ويُسْتَحَب أن يأمر السلطان بالحسم عقيب القطع؛ لأن النبي يك قال في سارق سرق: 
«اذْهَبُوأ به فَاقْطعُوأ ث 1 وإنما يفعله بإذن السارق» ويجىء على الوجه 
الذي قيل: إنه [يجبره السلطان]”” عليه إذا تركه أن لا يحتاج إلى إذنه . 


)00( سقط في ز. (0) سقط في ز. 
(0) في ز: مزيل. (5) في ز: الدماء. 
(0) في ز: الحداد. (5) في ز: نزل. 
00 تقدم. (8) في أ: يجبر السارق. 


ين كتاب الجنايات الموجبة للعقوبيات 


والسنة أن يعلق اليد المقطوعة في رقبته» لما رُوي عن فضالة بن عبيد - ريال 

عَنْهُ - أن النبي كَل [أنِيَ بِسَارِقٍ كَأمَرَ به فمطِعَت يَدُهُ كُمْ عُلّقَتْ فِيْ رَقبته]'" ' وفيه تدكيل» 
وزجر له» ولغيره. ثم الذي يؤخذ في أكثر الكتب» إنما يُعلق [في] يده ساعة» وأطلقوا 
القول باستحبابه» ولم يجعلوه مُفَوَضاً إلى رأي الإمام» واجتهاده. ونقل الإمام فيه ثلاثة 
أمور مستغربة : 

أحدها: أن من الأصحاب من لم ير التعليق» ولم يصح الخبر”"' فيه. 

والثاني: أنها تُعَلّق في رقبته ثلاثاً. 

والثالث: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام . 

ويجوز أن يُعَلّم لذلك قوله في الكتاب: «علق اليده بالواو؛ وكذا قوله: «ثلاثاً». 

المسألة الثانية: إذا كانت على يمينه إصبع”" زائدة» ففي قطعها عن السرقة 
وجهان : 

أحدهما: المنع كما لا يُقْطَع في القصاص ست أصابع بخمسء فعلى هذا هو 
كمن لا يمين له فيقطع رجله اليسرى . 

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب» أنه تقطع بيمينه» ولا يبالي بالأصبع الزائدة 
لقوله تعالى: طقَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا4 ولا يشبه القصاصء لأنه مبني على المساواة. 

والمقصود هاهنا الزجر» والتدكيل . ولو كانت اليمين شلاء» فيراجع أهل الخبرة . 
فإن قالوا: لو قُطِعَتْ لم يرقأ الدم؛ لم تُقْطعء وتكون كمن لا يمين له» وإن قالوا: يرقأ 
الدمء قُطِعَتْ. واكتفى بها قال الإمام. وفيه احتمال لأنه [قدرة فيها]؛ فأشبهت الكف 
الباقية بلا إصبع . كما سنذكر إن شاء الله تعالى» [وحده]ء ولو كانت ناقصة بإصبع» أو 
أصابع» اكتفينا بها؛ لحصول [الإيلام]» والتنكيل. وإن لم يبق إلا الكف. فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك لحصول الإيلام. 


والثاني: المنع» لأن اليد عبارة عما يبطش» ولم يبق من آلة البطش شيء. 


)١(‏ أخرجه أصحاب السئن من حديثهء وحسنه الترمذي» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر 
ابن علي المقدمي» عن حجاج بن أرطأة» قلت: وهما مدلسانء وقال النسائي: الحجاج ضعيف 
ولا يحتج بخبره» قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه» قوله: وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم 
ير التعليق» ولم يصحح الخبر فيه» قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. . قاله 
الحافظ في التلخيص . 

0 في ز: الحر. (*) في ز: امتنع . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1 


ويجري الوجهان فيما إذا سقط بعض الكف أيضاًء وبقي محل القطع. وحكى 
القاضي أبو حامد الوجه الثاني عن الشافعي ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ . واختياره عن ابن سريج ١‏ 
ونسبة الوجه الأولى إلى النص0, وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد صاحب الكتاب» 
وجماعة . 

وعن القاضي أبي حامد: إثبات الوجهين جميعاً» فيما إذا كانت يمناه مقطوعة 
الإبهام» فيجوز أن يُعَلّم لذلك قوله في الكتاب: «اكتفينا بها [ما بقي](" إصبع واحدة». 

المسألة الثالثة : من لا يمين له إذا سرق» تقطع رجله اليسرى . كما ذكرنا فيما إذا 
سرق فَفُطِعَتُ يمينه, ثم سرق مرة أخرى» ولو كانت يمينه سليمة. وسقطت قبل أن 
يقطع بآفة» أو بجناية» سقط عنه الحد. ولم يعدل إلى الرجل؛ لأن القطع تعلق بعينهاء 
وقد زالت. وفيه وجه أنه يُعدّل إلى الرجل. كما لو فات محل القصاصء فيُعْدَل إلى 
بدله» وهو الدية. ولو سرق مراراًء ولم يقطع اكتفى بقطع يمينه عنهما كمن زنى مراراً 
أو شرب مرارا. لا يقام الحد إلا مرة واحدة. 

المسألة الرابعة : إذا ابتدر مبتدرء فقطع يمين السارق من غير إذن الإمام» لا يلزمه 
القصاص؛ لأنها مستحقة القطع. وإن سرى إلى النفس» فلا ضمان؛ لتولد السراية عن 
مستحق. ولكن يعزر المبتدرء [لافتعاته(0»© على الإمام. هكذا أطلق. ويشبه أن يُجعَل 
وجوب القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصنء ولو قطع يساره [جان]© أو 
قطعها الجلاد عمداء وجب القصاص على القاطع. ولا يسقط عنه قطع اليمين؛ خلافا 
لأبي حنيفة حيث قال: يسقط كيلا يُقَوتُ عليه جنس منفعة البطش . ولذلك قال: لو 
سرق [ولا يسار له]*2 أو يساره ناقصة بإصبع, لا يُقْطع يمينه ولو قال القاطع : لم أعلم 
أنها يساره.» حلف. ولزمته الدية. 

ولو قال الجلدد90 2 للسارق: أخرج يمينك ٠‏ فأخرج يساره» فقطعهاء فقيه طريقان : 

أحدهما: قال القاضي أبو الطيب وآخرون» إن(» قال المخرج: ظننت المخرج 
يمينا أو أن اليسار تجزىء عن اليمين» ففي سقوط القطع عن اليمين» وقيام اليسار 
مقامها قولان: 

أحدهما: المنع» كما لو استحق القصاص في اليمين» فأخرج اليسارء فقطعت. 


)١(‏ في ز: البعض. )١(‏ في أ: ما بقيت. 
(9) في ز: لتفويته. (4) في ز:: جاز. 
)0( سقط في ز. (5) في ز: الجداد. 


4 في ز: أو. 


»> كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لا يُسقِط القصاص [في اليمين]”' . ويُرْوَى هذا عن رواية الحارث”" بن سريج القفال. 

وأصحهما السقوط. 

والحدود لا يُشْدد [فيها ما]”" يشدد به القصاصء» على ما مرت المسألة في 
الجراح» فإن قلنا بالأول» فقال القاطع: عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزىء عن 
اليمين» فعليه القصاص . وإن قال: ظننت أنه اليمين» وأن اليسار تجزىء عن اليمين» 
فعليه الدية . 

والثاني : قال الشيخ أبو حامد: يُراجَع القاطع أو لاء [إن]”'' قال: علمت أن 
المخرج اليسار» وأنها لا تجزىء عن اليمين» فعليه القصاصء, وبقي القطع في اليمين. 

وإن قال: ظننت [أن] المخرج يميناً أو أن اليسار تجزىء عن اليمين فعليه الدية» 
وفي سقوط القطع في اليمين القولان. وإيراد الإمام يوافق هذه الطريقة» إلا أن القصاص 
على القاطع. وإن كان عالماً بالحال إنما يجب إذا لم يوجد من المخرج قصد بذل 
وإباحة. فأما إذا أخرج على قصد البذل والإباحة» فلا يجب القصاص على القاطع؛ 
[كما تقرر]” في الجنايات. ولو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب القطع في 
اليمين» فعن أبي إسحاق: أنه يسقط القطع في اليمين على أحد القولين. كما في مسألة 
الجلاد2» وضعفه كل من نقله» وقالوا: في صورة الغلط يساره مقطوعة بعلة السرقة. 
فلو أبقينا القطع في اليمين» لذهبت يداه. بعلة”" السرقة الواحدة» وهذا المعنى لم 
يُوجَد فيماء إذا سقطت اليسار بآفة. 

المسألة الخامسة: إذا كان على معصم السارق كفان» فقد نقل الإمام عن 
الأصحاب أنهما يُفْطْعَانَء ولا يُبَالي باستيفاء الزائدة [كالإصبع الزائدة]”. واختار أن 
يفصل» فيُقّال: إن تميزت الأصلية» وأمكن الاقتصار على قطعهاء لم تُقْطع الزائدة. 
وإن لم يمكن الاقتصارء فلا يُبَالي بقطعها. وهذا ما أورده في الكتاب. 

وإن أَشْكل [الحال]9' فلم [تعلم]”*' الزائدة عن الأصلية» قال الإمام: الذي 
رأيته للأصحاب: أنهما يُقْطَعَان؛ ليصير المستحق قطعه مستوفى» ويوافقه ما في فتاوى 
القفال: أن الكفين الباطشتين يُقْطَعَان جميعاً؛ لأنهما معاً في حكم يد واحدة. ألا ترى 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: الحرث. 
() في أ: بما. (4) سقط في ز. 
)ع( في ز: لا يقوى. (7) في ز: الحداد. 
60 في ز: فعليه. (4) سقط في ز. 


(9) سقط في ز.ء )٠١(‏ في ز: تتميز. 
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أنه لا تفرد كل واحدة بدية؟ لكن في التهذيب: أنه تُقْطعٌْ أحدهما. فإن سرق ثانياء تُقْطع 
الأخرى» ولا يُفْطْعَان بسرقة واحدة» بخلاف الإصبع الزائدة: لأنه يقع”© عليها الع 
اليدء وهذا أحسن . ش 

قال: وإن كان يبطش بأحدهماء فُطِعَتْ الباطشة دون الأخرى. فإن سرق ثانياًء 
قُطِعَت رجله. وإن صارت الثانية باطشة بقطع الأولى» فإذا سرق ثانياً» قُطِعَت هي؛ لا 
الرجل. فإن سرق ثالثاء تُقْطّع الرجل. 

فروع: في فتاوى القفال؛ إذا كان ثوب الرجل موضوعاً بين يديه في المسجدء 
فقال للآخر: احفظ ثوبي. فقال: نعم. أحفظهء فرقد صاحب الثوب» وقام الآخرء 
وترك الثوب [فَسّرق]ء فعليه الضمان؛ لأنه ضيعه بالقيام. فهو كما لو ترك باب الدار 
مفتوحاً» وقال لغيره: احفظ الدارء فضيعهاء يلزمه الضمان. ولو سرقه المُسْتَْمْطُء فلا 
قطع عليهء ولو أغلق باب داره» أو حانوته» وقال للحارس: انظر إليه» أو احفظه. 
فأهمله الحارسء فَسُرقَ منهء فلا ضمان عليه؛ لأنه [محرز]”" في نفسهء ولم يدخل 
تحت يذه. ولو سرقه الحارس » قْطِعَ . 

وفي فتاوى صاحب الكتاب أن السارق إذا تغفل الحمّام”". وأخذ الثياب يُعتبر 
في وجوب القطعء أن يخرجه من الحمام. وأن الموضوع”*' في الصحراء”” لا يكفي 
لوجوب”" القطع أخذه. ولا النقل”' بخطوة؛ و[لا] نحوها. 

والضبط [في]0 مثل ذلك أن يُقال: الإحراز في مثله بالمعاينة» فإذا [غيبه9؟2 عن] 
عينه بحيث لو تنبه لما رآه بأن دفنه فى تراب» أو واراه تحت ثوبه. أو حال بينهما 
جدارء فقد أخرجه من الحرز. وأنه لو علم قرداً له النزول إلى الدارء وإخراج المتاع» 
فنقب» وأرسل [القرد]20 فأخرج المتاع. فينبغي أن لا يجب الحد عليه ولا يجعل 
[[ذلك]2©77 كالأخذ بالمحجن؛ لأن للحيوان اختياراً والحد يسقط بالشبهة . 


وفي فتاوى الحسين الفراء : أنه لو وُضِعٌ الميت على وجه الأرض» ونُضدت 
الحجارة عليه كان ذلك كالدفن؛ حتى يجب القطع بسرقة الكفن. خصوصاً إذا كان 


قف في ز: تحرز. (9) في ز: الحمام . 
(5) في ز: المقطوع. (65) في ز: الحمام. 
(5) سقط في ز. (0) في ز: البعد. 
(4) سقط في ز. (9) سقط في از. 


)٠١(‏ سقط في ز. 0 )1١(‏ سقط في ز. 
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ياست تخ ام 
ذلك حيث لا يمكن الحفرء وأنهم لو كانوا ذ فى البحرء قَطَرحَ الميت في الماء» فأخذ 
[آخذ]”'' كفنهء فلا قطع عليه؛ لأنه ظاهرء فهو كما لو وُْضِع الميت على شفير القبر» 
فأخذ سارق كفنه. ولو غيبه الماء؛ فغاص سارق» وأخذ الكفن» لم يُقْطع أيضاً؛ لأن 
طرحه فى الماء لا يعد إحرازاً. وهو كما لو وضعه على الأرض» فغيبته الريح بالتراب. 
وقد يتوقف في هذا والله أعلم. 


قال العَرَالِنُ : (الجتَايَةُ السّادِسَةُ: قَطْعٌ الطريق) وَالنْرُ في كلا أَطْرَافٍ : (الأَوّلُ: 
عَم وَِي الشؤكة واد من القؤث: وَمَنْ ل شَوْكَة لَهُ فَهُوَ مُخْتَلِسٌ فيَعَزّرُ وَمِنَ 
الشّوْكَة أَنْ يَعْتَمِدَ القُوَةَ ِي مُغَالبَةِ المُسَافِرٍ وَلا يُشْدِ يُشْرَطُ فيه الذّكُورَةٌ (١‏ وَلأَشَهْرٌ الشلآح 
(ح) وَلآ العَنَدُ بل المَرْأة الواجدةٌ لو غَالَبَتْ بِمَضْل فُوَةٍ مهي قَاطِعَةُ طرِيق» وَلَوْلَمْ يَكُنْ 
شَوْكةٌ وَلَحنِ أَسْتَسْلَمْ اراق قلا حَدْ عَلَبهمْء وَِنْتَقَاوَم المَِيقَانِ وَتَقَائنُوا فَأَحَدُوا المَالَ 
َهُمْ قُطاعٌء وَإِنْ لَمْ يَْدِرُوا عَلَى أَخْذٍ المَالِ بَعْدَ المُقَاطَعَةَ فَهُْ َهُمْ قُطَاعٌْ عَلَى الأصَح . 


قَالَ الرَّافِعِيْ : قال الله تعالى : وَإِنْمَا ‏ جَدَاءُ الَذِننَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وََسْمَوْنَ في 
الأزض فَسَاداً أن 1 َو ُصَلْبُوا آ تُقطعَ أنديه:» [المائدة: ”7] الآية. وعند أكثر 
العلماء» ومنهم حبرٌ القرآن” إن عباتن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآية واردة في حق قُطَاعٍ 
ال من المسلمين دون أهل الكفر والمرتدين. واحتجوا لذلك بقوله تعالى: إلا 
الّذِيْنَ تَأبُوأ من قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ» [المائدة: 5”] الآية . 


وتوبة الكافر في أيهما تسقط العقوبة عنه؛ له كلك بين آذ يو جد قز القدرة 
عليه» أو بعدها. ولم يقيموا وزناً لقول من قال: إن المؤمن [من] لا يُحارِب الله 
ورسولهء وقالوا : لفظ المحاربة ينتظم عند الجرأة بالمخالفة» والعصيان. ألا ترى أن الله 
تعالى يقول [للهزابيو]؟: إن لم تَفْعلوأ فأَدُوا بحب بن الله وََسْول4 [البقرة: 
]. ولا بد في الباب من معرفة قُطَاع الطريق» وعقوبتهم وحكم تلك العقوبة» 
استيفاة» وسقوطاً. 


هق سقط في ز. (0) في ز حيتئك. 

قرف سمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه. . والأصل فيه قول الله تعالى: #إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» الآية. 
قال جمهور المفسرين: نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا بقوله تعالى: #إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4 إن المراد التوبة عن قطع الطريق» ولو كان المراد الكفار لكانت 
توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها. 

(5) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1 


فرتب صاحب الكتاب مسائله في ثلاثة أطراف هذه ترجمتها وكذلك فعل الإمام. 
الطرف الأول في صفة قُطَاع الطريق. 


واعتبر فيهم صفتين؛ الشوكة» والبعد عن الغرث. ولا بد مع ذلك من الإسلام. 
فالكفار ليس لهم حكم القطاع. وإن أخافوا السبيل» وتعرضوا للأنفس» [والأموال]”" . 
ومن التكليفء فالمراهقون لا عقوبة عليهم؛ ويضمنون الأموال» والأنفس» كما 
يضمئون إذا أتلفوا في غير هذا المعرض. 

أحد الصفتين الشوكة؛ فقُطَاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفاق» فإذا 
وافوهم؛ برزوا قاصدين الأموال؛ غير مبالين للأنفس معتمدين في ذلك على [قوة 
وقدرة] يتغلبون بها. وفيهم شُرِعَت العقوبات الغليظة التي سنفصلها إن شاء الله تعالى. 


وأما الذين لا يعتمدون قوة» ولكن ينتهبون» ويختلسونء ويولون» معتمدين على 
[ركض]”" الخيل» أو العَدْو على الأقدام؛ كما يتعرض الواحدء والاثنان» [والنفر] 
اليسير [لأخذ]”" القافلة؛ فيسلبون شيئاً فليسوا هم بقطاع» وحكمهم في القصاص 
والضمان حكم غيرهم . 

ولو خرج واحدء أو شرذمة يسيرة» فقصده,'؟) جماعة ويغلبونهم بقوتهم » فهم 
قُطَاعٌ . وإن لم يكثر عددهم؛ لاعتمادهم على الشوكة والنجدة» بالإضافة إلى الواحد 
والشرذمة . كذلك رواه الإمام عن القاضي حسين. و 
ما ذكر القاضي ابن كج أنه إذا قام خمسة؛» أو عشرة في كهف. أو شاهق جبل» فإن مر 
بهم قوم لهم شوكة [وعدة لم]'' يتعرضوا لهمء وإن مر [بهم]”"' قوم قليلو العددء 
قصدوهم بالقتل» وأخذ المال» فحكمهم حكم قطاع الطريْق» في حق الطائفة اليسيرة. 
وإن تعرضوا [للأقوياء]” وسلبوا شيئاً» فهم مُحْتَلِسون. ورأى الإمام أن [يفصل] القول 
في الرفقة اليسيرة» وفي الواحدء والاثنين. فقال: إن كان خروجهم في مثل ذلك 
الطريق يُعد تضييعاً وتغريراً بالنفس» والمال» فالمتعرضون لهم لا يجعلون قطاعاً. 
وينزل خروجهم» والحالة هذه كترك”" المال في موضع [ل]7''' يُعَد حرزاًء في باب 


الأصحاب ويقرب منه 


)1( في أ: والمال. 

(0) في ز: ركوب. 

(9) في أ: لآخر. (5) في ز: ففصلهم. 
(0) في ز: طريق. () سقط فى زء 
(0) سقط في ز. 5 


)9( في ز: لبذل. )٠١(‏ سقط في ز. 


30> كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


السرقة. وأقام ما [رآه] وجهاً. فيجوز أن يُعلم لذلك قوله في الكتاب: 

«ومن الشوكة أن يعتمد القوة فى مطالبة المسافر» بالواوء ولو كانت الرفقة عدداً 
يتأتى منهم دفع القاصدين» ومقاومتهم»ء واستسلموا حتى قتلواء وأخذت أموالهم. 
فالقاصدون ليسوا بقطاع؛ لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم وقوتهمء بل الرفقة 
ضيعوا"''. هكذاء أطلقوه. ويجوز أن يُقَال: ليست الشوكة مجرد العدد» والعدة؟ بل 
يُحتَاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة» وواحد مطاعء؛ وعزيمة على القتال» واستعمال 
السلاح. والقاصدون للرفقة هكذا يكونون في الغالب. والرفقة لا يجتمع لهم كلمة 
واحدة» ولا [يضبطهم]”'" مطاعء ولا لهم عزم على قتال» وخلوهم عن هذه الأمور 
يجرهم إلى التخاذل؛ لا عن قصد منهم [فلا] ينبغي أن يُجْعَلُوا مضيعين ولا أن يخرج 
القاصدون لهم عن كونهم قُطاعاً. ولو أن الرفقة قاتلوهم» وثالث كل طائفة من 
الأخرى. فهل هم قطاع؟ فيه احتمالان؛ ذكرهما الإِمَامْ: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يَظْهَرْ منهم عَلَبَةَ واستيلاة. 

وأظهرهما: نعمء لانهم”"" في دَرَجَةٍ المُقَاوِمِينَ المُقَايِِينَه والحرب يقال ولو 
أصابوا رُفْقَةَ دون هَؤُّلاء في العُدّةِ لَعَلَبُوهُمْ [فالرأي]”' أن يُجَعَلُوا قَاطِعِينَ» وهذاما 
أَجَابَ به في الكتاب» ولا د يُشتَرَطُ في قَاطِع الطريق الذُّكُورَةٌ بل لو اجتمع نِسْوَةٌ لهن قُوَةٌ 
وَشَوْكَة كُنَّ فَاطِعَاتِ طَرِيقٍ . 

وخالف أبو حَنِيفَةَ فيه حتى قال: لو كان [في] جَمَاعَةَ القُطاٍ ف وَاحِدَةّ سقط 
الْحَدُ عن جميعهم . كذا القِيّاسُ على سائر الجَرَائِ ثم ولا يشترط أيضاً شَهْرُ السّلآح» ٠‏ بل 
الخارجون بالعِصِيٌ”"' أو الحِجَارَةٍ قُطَاعَّء لأنهما آلآتَ تأي عَلى النَفْس كالمُحَدَدٍ. 

وعن أبي حَنِيفَةَ : “أنه لا تكفي العضًا والحِجَارَةٌ) ويشترط شَهْرٌ السلاح» وذكر 
الإمام أنه يَكْفِي القَهْرٌء وأَجِذُ المال باللّكز والضَرْبٍ؟"" بجميع الكفٍ وفي «التهذيب» 
نحو منه» وإيراد جَمَاعَةَ يُشْعِرٌ 0" ولا يشترط العَدَدُ أيضاًء بل الوَاجِدٌ إذا 
كان له َضْلُ قُوَةٍ يَمْلِبُ بها الوَاحِدَ والاثنين والثلاثة» وتَعَرّضٌ للنفوس والأموال 
مُجَاهِرا” فهو قاطع . 


وليعلم لفظ «الذَّكُورَة» و١شَهْر‏ السّلاح» في الكتاب بالحاء؛ لما ذكرناء ويجوز 


)١(‏ في ز: صنعوه. () سقط في ز. 
0) في ز: لأنهما. (4) في ز: سنحال. 
(0) سقط في ز.” (7) في ز: بالعصا. 


0) في ز: والفر. (4) في ز: مجاهداً. 
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كاذه الخلاد على كول . «فهي قَاطِعَةُ طرِيقٍ'. واعْلَمْ أن هذه الصَّمَّاتِ الثلاثة التي لا 
تبر في قاطع الطريت لو تَكلمَ فيها قبل الصَفتين المُترئينٍ َيْنِء أو بعد القْرَاعْ منهما كان 
أَحْسَنَ فِي التَرتِيبٍ مِنْ إِدْحَالِهَا بينهما 
قال العَرَالِىُ : فين عن لكؤت لينتر لال على فر الغخرا متمد لق لريب 
دُونَ الشّوْكَةٍ إلا أن تَضعْفَ قُوْهُ السُلْطَانِء فَمَنْ أَحَدَ فِي البَلَدِ مَالاً بِالمُغَالَبَةِ كه هوَ قَاطِعُ 
طريق» وَلَوْ دَخَلَ دَاراً بِاللُبلٍ وَأَحَذَّ المَالَ بِالمُكَابَرَةِ وَمَتَعَ مِنَ الاسْتَعَانَةٍ في وَفْتِ قُوَةٍ 
السلْطَانٍ فَهُوَ سَارِقُ أو قَاطِعْ طرِيقٍ فِيهِ وَجْهَانِ. 


قَالَ الرَافِعِيْ : 

الصفة الثانية: البعْدُ عن الخّوْثِء وإنما تورث لخر" التمكة هق 
والقَهر مُجَامَرَةٌ وذلك في الأعْلّبِ إنما يَتَحَمَقُ في البَوَادِيء والمواضع البَعِيدَةِ . و عَن 
العُمْرانٍ . 


فلو خرج جماعة في الحِصرٍِ [فحاربوا ]1 '' أو أَغَارَ رَ عَسْكَرُ عَلى بلدة» أو ه قَرْيَة» أو 
خرج أحَدُ طرفي البلد على أَمْلٍ الطَرَفٍ الآخرء وكان لا يَلْحَقُ بالمقصودين غَوْثُْ لو 
اسْتَغَانُواء ذ فهم قُطَاعٌ الطريق» وإن كان يلحقهم العَوْتُ لو اسْتَعَاتُواء فالخارجون عليهم 
مُنْتَهبُونَ وليسوا بقطاعء وامتناع لحوق 20 العَوْثْ تَارَةَ ويكون لِضعْفي السُلْطَانء 
1 ) لبخي ونشو أغزائف وقد يغلب الدُعَارُونَ في مِثْلٍ هِذِهِ الحالة في البَلَدِء فلا 
يقاومهم أَهْلُ السّثْرٍ والعِفَ 05 

وعند أبي حنيفة [أن] المُحَارَبَةَ إنما تتحقق في البَرَادِي» والمواضع البعيدة عن 
الْعَمْرَانِ ولا يتحقق في مِضرء ولا قَرْيَةِ ل ' قريبتين: 

وعن مَالِكِ: أنه لا تَْبْتُ المُحَارَبَةٌ حتى يكونوا على نَلانَةِ أَمْيَالٍ مِن الِعُمْرَانٍ . 

وعن أحمد: ل فيه . واختّحٌ الأصحاب بعموم الآية. 

قال الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ - : «إن تعرضهم في البَلَدٍ أغظم 5 وأكثر فَسَادا 
فكانوا بِالعُقُوبَةِ أَوْلّى». ولو دخل جماعة دارا بالليل» [وتكائروا]' وكَابَرُوا" » ومنعوا 
أصحاب الدار من الاسْتِعَانَةٍ مع قوة السلْطَانِ وحضورهء فوجهان: 


)١(‏ في ز: لتجعل. )١(‏ سقط في ز. 
6) في ز: نخوف. (4) سقط في ز.ء 
(0) في ز: تقرير يقين. (5) سقط في ز. 


زفق في ز: وكابدوا. 


0١‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


أظهرهما : أنهم قُطَاعٌ . - وبه قَالَ القَفال, - وهو المذكور في «التهذيب»؛ لأن المَنْعَ 
من الاسْتِغَانَة نَةِ كَالبعْدِ عن محل العَوْثِ في النّكَلْبء واعتماد القوة. 

والثاني : المنع ؛ لأنهم يَتبَادَرُونَ حَؤْفاً من الشعور بهم» ثم يعتمدون البَرَارِي]7" ؛ 
لأن الطْلّبٌ يلحقهم . 

وعلى هذا فَحِكَايَةٌ كُ الإمام عن بعض الأَضْحَاب أنهم سداق وهنا اهنا 5351 
صاحب الكتاب مع الوَّجْهِ الذي [قدمنا””]» قال: «ولا يبعد أن يُجْعَلُوا مُخْتَلِسِينَ 
لمجاهرتهم بفعلهم» [و] هذا ما يشعر به كلام الرُويَانِيُ وغيره إذا لم نجعلهم قطاعاً . 

هذا هو الفِقْهُ في الصفتين» وقد يقال: يمكن إدراج " الصفة الثانية في الأولى» 
فإن الخروج والتَّعَدْضٌ إن كان في العُمْرَانِء والغَوْتُ مُتَوَقَع* فلا شَوْكَةَء ولذلك قال 
في الكتاب: «لأنه على قرب العُمْرانٍ يعتمد [على] الهَربِ 5 السَّوْكَةٍ . 

وإن لم يكن الغَوْتُ مُتَوّقعاًء والشوكة حَاصِلَةٌ ذ فهم قَاطِعُو طريق. 

قال العَرَالِنُ : (الطَرَفُ الثاني فِي العُقُوبَةِ) فَإِنْ أفْتِصَرَ القَاطِعُ عَلَى أَحْذٍ نِصَابٍ فَيقْطَمُ 
ده ليمت وَرِجْلُهُ اليِسْرَى. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتٍ اليد البُسْرّى وَالرَّجْلَ اليُمتىء وَلآ يُقْطمٌ فِيمَا 
دُونَ النُصاب» وَسَوَاءٌ كَانَ النَضَابُ لِوَاجِدٍ أو لِجَمَاعَةٍ الرُفْقَةِ وَلَو أَقْتَصَرَّ عَلَى المَْلٍ 
المجَرَّدِ د قحم ققلة, وَلَو َفْتَصَرٌ عَلَى الإرْعَاب وَكَانَ رناة فلا بعت (ع) لأ اير وَإِنْ 
جَْمَعَ بَيِنَ الأخذٍ وَالقَْل لَمْ يُقْطَعْ لَكن يُقْتَلَ وَبُعَسَلُ وَيْصَأْ (ح وم)ء عَلَيه َم يُصْلَبُ 

وَيْرَكُ ثلانّة أََامٍ عَلَى قَوْلِ. وَعَلَى قَوْلٍ حَنَّى يَتْهَرَئء وَفِيهِ وَجْهُ أَنّهُ يُصْلَبٌ كُمْ يُقْمَل بتركه 

جَائِعاً عَلَى وَجْدِ وبجراحة 0 يُعْسّلُ وَِصَلَى عَلَيهِ بَعدَ سيراه وَأمّا 


النّفَيْ فَمَيِرُْ مَفْصْودِ وَلَكَنْ إن هَرَدِ شَرّدْنَاهُمْ فِي البلآدٍ بآلاتباع» وَقِيل: هي عُقُوبَةٌ 
1 ُقَرَرُ يها أو يُحْبَسُء وَقِيلَ : يُفْمَصَرٌ 


ويُخيفُونَ ا 3 ل ولا َكلُوا َفْسأً» فينبغي للإمام 0 
ويُعَذَّرَهُمْ بالحَبْس وغيره» وهذا كما أنه يُعَرّرْ على مُقَد مُقَدْمَاتِ [الزّنَا والشرب]7" . 


)١(‏ في أ: البوادي. )١(‏ في أ: تقدم. 
6) في ز: إدخال. (5) في ز: يتوقع . 
(5) في ز: يوصدون. (7) في ز: الزنا والنشوز والسرقة. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ردنك 


قال ابن صر : والحبس - والحالة هذه في غير مُوْضِعِهمْ أَوْلَى؛ لاله ار 
وأبلغ في الرّجْرٍ [والإيخاشض]2" . 

وإن أخذ قَاطِعْ الطريق من المال قَدْرَ نِصَابٍ السُرَقوِ قُطِعَتْ يده اليُنتى» ورِجْلَهُ 
اليُسْرَى » فإن عاد مََةّ أخرى» قُطِعَتْ يَدْهُ اليُسْرَى ورِجْلَّهُ اليمنى» وإنما يُقَما مم من لاف 
لئلاً يفوت جنس المَتْفَعَةِ . 

ولا قَرْقَ بين أن يكون النُصَابُ لواحدء أو لجماعة الدْفْقَةَ» وكذلك لا يختلف 
الحُكمٌ في السَرِقَةٍ بين أن يكون المسروق لواحدء أو لجماعة مهما انَّحَدَ الحَزْ9"؟؛ وإن- 
كان المأخوذ دون النُصاب» فلا قَطْمَّ» كما في سرقة ما دون النصاب. 

وقال ابن خَيْرَانَ”: فيه قَوْلآَنِ كالقولين فيما [إذا]”*» قتل قاطع الطريق هل يُعْمَبَر 
في قَثْلِهِ الكَمَاءَ ا 

ولأنه قَارَقٌ السَّرِقَةَ في اعتبار الجِرْذ* أ فَجَارَ أن يُمَارِقَهَا في اعتبار النْصَابٍ . 

والمذمب المشهور الأول» واخبّحٌ له بإطلاق قوله يك : «[القطع] فِي رُبْع دِيئَارٍ 
فصَاعِد]9' . 8 

وأما القولان في الكَاءوِ فقد فرق بيئهما بأن القَطعَ المُسْتَحٌِ في السرقة 
وَالمُحَارَبَةِ جميعاً لله - تَعَالَى فلا يَخْتَلِفٌ المُسْتَحِقٌ به وفي القّثْلٍ المُسْتَحق في غير 
المادة لوَلِيّء وفي المُحَارٍََ المُْمحَق لله تَعَالَىء فجاز أن يختلف [الحكم]”" كما 
اختلف المُسْتَحِقُ» وما اذَّعَاهُ من أَنّ الجرّرٌ لا يه يُعْتَبرُ في قَطع الطريق فممنوع . 

بل الذي قاله الأَضْحَابُ أنه لو كان المَالُ ضائعاً”” تسير به" الدَّوَاتُ بلا حَافِظٍ» فلا 
يَجِبُ به القَطعُ» ولو كانت الجمّالٌ مقطورة» ولم تَتَعَهُدْ كما شرطنا فيهاء ٠‏ لم يجب القَطعٌ . 

وإن قتل قَاطِعُ الطريق قُتلَ» وهو قَثْلْ مُختمٌ» ليس سَبِيلُةُ سَبِيلَ القصاصء وإن 
جَمَعَ بين القَْلِء وأَخَدٍ المال» فيجمع عليه , بين القَْلِ والصّلْبٍ . 

هكذا فَسّرَ ابن عباس - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ - فيما رَوَاهُ الشافعي - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - وغيره 
ونَرّلَ العُقُوبَاتِ المذكورة في الآية على هذه المَرَاتِب» والمعنى «أن يُقْتَلُواه إن قَتَلُوا أو 


فق سقط في ز. (') في ز: يجوز. 
() في ز: حيوان. (54) سقط في ز. 
)2( في ز: الحد. فق تقدم . 

(0) في أ: المستحق به. (4) في ز: ضابط. 


() في ز: لتسوية. 


»> كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


2 [ويقتلوا] إن أَحَدُوا المَالَ وقَتَلُواء قَتَلُواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خِلافٍ إن 
فَمَدَوَا عَلَنَ أخد المال: 

وكلمة «أو» للتنويع» لا للنّخْييٍ كما يقال: الزْانِي يُجْلَدَ أو يُرْجَمْ . 

ويعتبر في المال المَأَحُوذٍ أن يكون نِصَاباً» ويكون فيه ما ذُكرَ من الخلاف. 

هذا ظاهر المذهب فيمن جمع بين القَثْلٍ وأَخَذ المَالِء ووراءه شيئان : 

أحدهما: عن أبي الطَّيْبٍ سلمة تَخْرِيجٌ كَوْلٍِ أنه تُقْطَعْ يَدْهُ وِجلّهُ ويُفْتَلُ 
ويُصْلَبُ الصلث لحتفد ييخ أخل المال وَالقَثْلٍء والمَثْلُ للقتل» وقطع العْضُوَيْنٍ لأخذ 
المال. 

والثاني : عن صاحب «التقريب" حِكَايَةُ قَوْلٍ : أنه إن قَتَلَء وأخذ نِصَابا ُطِعْ وَكُتِلَ 
ولم يُصْلَْبْء وإن قَتلَ وَأَحَذّ ما دون النْصَابٍ لم يُقْطْء ولكن يُقْتَلُ للقتل» ويُضْلَبُ 
تنكيلاً لِأَخَذٍ المال الذي لا يوجب الَطعَ . 

وعند أبي حنيفة: ينحير الإمامُ فيمن أَحَدّ المَالَه وقتل بين أن يَجْمَعَ عليه المَطعّ 
وَالْقَْلَه أو يَجْمَعَ بين القَثْلٍ والصَّلْب . 

ويُرْوَئ أن تقتصر على القتل . 

وعن مالك: أن الإمام يَنْظرُ في الذين شَهَرُوا السلآحء وأخافوا السبيل» ويجتهد 
فيهم فمن رآه ذا وَأ تله ومن رآه ويا لا رَأيَ له قطعهء [ومن رَأمْ]7 ' أنه لا رَأَيَ له 
ولا كود حبسة. كر ا 

أصحهما: أنه يقتل ثم يُصْلَبُء ولا يُقَدُمْ الصّلْبُ على القتل؛ ؛ لأن”" فيه تَعَْذِيباً 
وقد نهى رسول الله كِْ عن تَعْذِيبٍ الحَيوانٍ» والمقصود د من صَلْيهِ بعد القَملٍ التدكيل 
وَرَّجَرٌ الغَيْرِ وعلى هذا فكم د 0 مَضْلُوباً؟ فيه وجهان: 1١‏ 

أظهرهما ‏ و كنس يُنْسَبُ إلى النّص : أنه يترك كَلاناً ليشْتَهِرَ الحَالُ» ويتم الدكال» وعلى 
هذا فإذا مضى افك نُظِرَ إن [سَالَ صَلِيبْهُ]!*» وهو الوَدَكَ أَنْزِلَء وإلأ فوجهان» ويقال: 
قَؤلان: 

أحدهما: لا يُنْرّل؛ لأن الصَّلْبَ سُميَ صَلْباً؛ لِسَيَلآَنِ صَلْبٍ المَضْلُوبٍِ» فيترك إلى 
أن يَخَصّلَ السّيّلآنُ. 


)1١(‏ سقط في ز. . (؟) في ز: ولكن فيه تعذيب. 
0) في ز: ينزل. (4) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ش 1 


وأظهرهما: نعم» ويكتفي بما حصل من النَّكالٍ. 

وإن خيف [التَّعَيْم]'' قبل الثلاثء» فهل يُنْرّلُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» وبه قال المَاسَرْجِسِيٌ وغيره ‏ وحَمَلُوا قول الشافعي ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ - أنه يُصْلَبُ ثلاثء على ما إذا كان الَهُوَاءُ بارداء أو مُعْتَدِلاً. 

وقالوا: إذا جَِئِفَ التَّعَيْدْ عند شِدَّةِ الحَرٌ يُْرَلُ قبل ثَمَامٍ الثلاث . 

والوجه الثاني لمن الأصل - وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةٌ: أنه يُتْرَكُ حتى يَتَهَدأً 0 
صَدِيدَةُ ولا ل بضال: والوجهان مُتَّفِمَانِ على أنه يُصْلَّبُ على حْشّبَةِ أو نحوها. وفي 

جمع الجوامع» للرُوَيَانِيَ عن المَاسَرْجِسِيٌ : أنه المذهب. وأن القاضي ابن أبي هْرَيْرَةٌ 
قال : ُطْرَحُ على الأزض حتى يَسِيلَ صَدِيْدُه. 

قال الإمام : وذكر الصّيْدَلانِيُ أنه يرك حتى يَتَسَاقَطَ . 

وفي القَّلْبٍ منه شيء فإني لم أَرَهُ لغير لغير 2 وَالتّسَاقْطُ يقع بعد سَيَلآَنٍ الصَّدِيدٍ مُدَهَ 
ك0 

وإذا قلنا: ينتظر سَيّلآنَ'" الصليب فلا تُبَلِي بإِنَْان إذ لا بد منه ولفظ صاحب 
«التهذيب» في حكاية وَجه ابن أبي هريرة أنه يُْرَكُ حتى يسيل صَدِيدُهُ: إل أن يتأذى (4) 
به الأحيّاء. وما ذكره الإِمَامُ أَقْوَبُ إلى سِيّاقٍِ ذلك الوجه. 

فهذا أصَحٌ القولين» والطَرّقٌ من تفريعه. 

والثاني : أنه يُضْلَتٌ أولا حا ثم يُفْثَلُ - وبه قال أبو حَنِيفَة ؛ لأن الصَّلْبَ شدع**) 
عَقُوبَةَ لى قَيْقَامُ عليه وهو حَيٌ» ويُنْسَبُ هذا القَّوْلُ إلى رواية صاجب «التلخيص» 
وغيره . 


وفي «النهاية»: أن الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ حَكى هذا الْمَذْمَبَ عن بعض 
السلف حكايةٌ أَشْعَرَتْ يِازْتِضَاى فصار صائرون من الأصحاب إلى أنه قَوْلُ للشَّافِعِي - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والصحيح أنه حِكَايَةٌ مذهب الغيرء فيخرج ما" 55 طريقة فاده 
بالقَوْلٍ الأول. 


وكيف يُقْتَلَ؟ إذا فرع على القول الثاني [مصيراً]”" إلى إِنْبَاتِ القولين فيه وجوه: 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: ويصل. 
() في ز: الصلب. (5) في ز: يبدأ به الإمام . 
(0) في ز: ينتزع. (7) في ز: فيما 


0) في ز: قصيداً. 


5" كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدها: أنه يُثْرَكُ بلا طَعَامء ولا شَرَابٍ إلى أن يَمُوتٌ . 

والثاني : ويُرْوَئُ عن أبي حَتَفَةَ: أنه يُطعَنُء وَيُجْرَحُ حتى يَمُوتَ. 

والثالث: أنه يُعْرَكُ مَصْلُوباً لآئأء ثم يُنْرَلُ [ويقتل” '“] وتبين في هذا السياق أن 
الصَّلَْبَ في القول الثاني » يَرَادُ به الصَّلَْبُ الذي لا يَمُوتٌ منه ا والخلاف 
المذكور في أنه يُنْزّلُ عن الحَشَّبَةٍ بعد ثلاث» أو يترك حتى يُتَهَرَى ؛ تفريعاً على القول 
الأَوّلَ جَارٍ مع تفريعنا على أنه يُضْلَبُء ثم يُقْتَلء وقد ذكرنا ذلك في الجَتَائٍْ 

ومن فروع القولين وقد سَبَقَ في الحَائٍِ نا إذا قلنا: إنه يُفْتَلُ أَوَلأَه ثم يصلب» 
وهو الصحيحء ٠‏ قبُعَسّلُ بعد القَثْل» ويُكَفْنُء ويُصَلَى عليه ثم يضلب مكقناً. 

وإن قلنا: إنه يُصْلَبُ ثم يقتل» » فإن قلنا: إنه ينزل كَيُعَسَلُ وَيُكَمَنُء ويُصَلّى عليه 
لويدفن].ٍ وإن قلنا: إنه يترك حتى يتهرأ فلا عُسْلَ ولا صلاة» ونقلنا هناك وَجهاً مُطلقاً 
أنه لا يُصَلّى على قاطع الطريق استِهَانَة به ولا يبعد أن يجري هذا الوّجْه فيما إذا اقْتَصَرَ 
المُحَارِبُ على القتل. 

أما من لم يأخذ مَالآَء ولا قتل نفس" » ولكنه كَثْرَ جَمْه”*“ القاطعين وكان رذءاً 
لهم وأرعب الرُقْقَة فلا حَدَّ عليهم ,كما لا حَدٌ في مطدمَاتٍ الا والزب . 

ولو أخذ [بعضهم]”” أقلّ من تَِصَابء فكذلك الحُكُمْ إذا شرطنا النّصَابَء ولا 
يكمل نِصَابُهُ بما أخذ غيره. 

ويم يُعَاقَبُ الرّدْه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أن الوِمَام يَعَرْرُهُ باجتهاده بالحبس أو اتيب أو ثر وجوه 
النَأدِيبء كما في سائر الجَرَائِم . 

والثاني : أنه يُعْرْبُةُ ويئفيه إلى حيث يَرَاهُ وليَخْثر جهة ينتف””2 بها أهل النَجَِدَةَ 
0 صَوْباً منعه من أن يَعْدِلُ عنه ويسير حَيْتُ 
شاءعء وعلى هذا فهل يعزر في البَلدَ لمََِ إليها ضَرْبٍ أو حَبْسٍ أو غيرهماء أو يكتى 


بالنّفي؟ فيه وجهان واحتج من ذهب إلى أن الردءَ يُنْفَى بقوله تعالى: «أؤ يُنْقَوْا مِنَ 
الأزض» [المائدة: 7]. 


والبّأس من أصحايه» ا منه » وإذا عين 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: الصلب. 
(0) سقط في ز. فى في ز: والتعذيب. 


00 في ز: يخيف. (8) في ز: غير. 


كتاب ‏ الجنايات الموجبة للعقوبات يكن 


وقال: جعل النّفْيَ عُقُوبَة مَقْصُودَةَ مع سائر العقوبات المذكورة. 


وأصحاب الوجه الأصَحٌ قالوا: معنى نُفهِمْ من الأرض أنهم إذا هَرَبُوا من حَبْسٍ 
الإمام يعوا ليُسْتَودُوا يرق جمعهم ' وتبطل شَوَْكَتهُمء ومن ظَفَْنًا بهِ نُقِيمُ عليه ما 
[تؤديه]”" جِتَاَئهُ من الحدٌ أو التعزير» ويُرْوَى هذا التنزيل عن ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله 


مومى. 


عنة -. 


وهذا ما أشار إليه عدي اكات «وأما لتقي فخير مقصود . ..» إلى آخره» ثم 
ذكر الْوَجَهة الآخر» وهو أن التّفْيّ عمو ون بَهَ مقصودةٌ «فيمن الفضبو علي الأرغا 1ه 
والمذهب الظاهر. هو أنه لا يَلْرَمُهُ إلا التعزيرء وقد قَدَّمَهُ من قَبْلء ولق م أخنهم 
إلى الآخر لكان أَحْسَنَ وأؤلئ. 

وليعلم قوله «ولا يُقْطعُ فيما دون النُّصاب» ب «الواو». وقوله: «فلا يجب إلا 
التَعْزِيرُ» ب «الحاء؛. 

وقوله : «وإن جمع بين الْأَخَذٍ والقَثْلٍ لم يُقْطْعْ» بالواو؟ لما نُقِل عن أبي الطيّب بن 
سلمة. 

وقوله: «يُصَلَى عليه» ذ فى الموضعين بالحاء؛ لأن عنده لا يُصَلّى على قَاطِعْ 
الطريق وبالواؤ”" أيضاً؛ لوجه مثله في المتائز. 

وقوله: «ثم يُصْلَبُ) بالحاء ؟ أ ل تفلت ثم مث 6 وكلمة «يُصْلَبُ) بالواو؛ 
لما حكاه صاحب «التقريب» أنه إذا قَتَلّه وأخذ ناب بم ويُقْتَلُء ولا يُضْلَّبُ. 

وقوله: «وفيه وجه أنه يُصْلَبُ ثم يُقْتَلْ) المشهور منه القول لا الْوّجَهء ويجوز أن 
يعلم بالواو؛ لما نقله الإمام من القطع”' بتقديم القَثْلِ على الصَّلْبٍ . 

وأن يعلم قوله: «بتركه جَائِعاًه بالواو؛ لما مَّرٌ وما ذكره في خلال”*' الفصل من 


غْسْلٍ قاطعٍ الطريق والصّلاةٍ عليه مك قد سَبَّقَ ذِكُرّهُ في الجنائزء مع زِيَادَاتِ ولو 
اكْتَمَى بما قَدَّمَهُ لكان جَائزاً . 


«فرع» 
إذا اجتمع عليه القََثْلُ والصَّلْبُ لو مات قبل أن يُقْتَلَ هل يجب صلبه؟ فيه 
وجهان: 
)0( في ز: جميعهم . (0) في ز: توادونه . 
©) في ز: وقالوا. (5) في ز: القتل. 
)2 في ز: ا خلاف. 


العزيز شرح الوجيز ج الم ١/‏ 


04 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدهما ‏ وبه قال القاعيق أبو الطيب - لعم؟ لأن الَثْل والصَّلْبَ م مَشْرُوعَانِ 
حَذَاَّء وقد فات أحدهماء فيُسْتَوْفَى الآخر. 

والثاني - وبه قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأن الصَّلْبَ صِفَةٌ تابعةٌ للقتل» وقد سَقَطَ 
المَتْبُوعُء فيسقط النَّابِعُ» وهذا ما يُئْسَبُ إلى رِوَايَةٍ الحارث بن سُرَيْجٍ القفال7١2‏ عن 
النص . والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : (الطْرَفٌ الثَالِتُ في حَُكم هَذِهِ العُقُوبَة) وَلَهَا حُكْمَانَ: (أَحَدُهُمَا) أنه 
يَسَقَط أ سقط بِالنَوْبَةٍ قَبْلَ الظَفرء َم بعدهُ قَفِيهِ قَْلنٍ يَجْريَانٍ نفي جمِيع الْحُدُودِء 0 
يتأيف ذو نايا ل ايض نه تيث :له 
يُونَقّ به فم يَنْبَفِى أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَهُ أَلاسْتِبْرَاءُ ءُ وَصَلاحُ الْحَال ل بِالْعَمَلٍء وَالإِسْقَاطُ بمُجَرّدٍ ل 
تَبْتُ بَعِيدٌ َم نما سقط بِالنّوْبَةٍ الْحَد دُونَ نّ الْقِضَاص وَالْمْرم. وَيَسْقْطْ قَطعْ الْيدِ 0 
وَالرَجَلٍ جمِيعاً وَإِنْ أَخَلَ نِصَاياً . 
قَالَ الرّافِعِيُ : مقصود الطرف”" مُدْرَجٌ في حُكْمَيْنِ : 
أحدهما: قد ذكرنا أن قَاطِعَ الطريق إِذا هَرَبَ يُتْبَعُ. وكام عليداما يضر ع1 ون 
3 تَعْزِيرِء فإن مات قبل القَذرَةٍ عليه سَقَطَ عنه ما يَخْنَص بِقَطعٍ الطريق من 
الشربات: لعرله مال «إلا الْذِين تابُوا مِن قَبْل أن تَقُِوا عَلَبهمْ تَأعلَمُوا أنْ الله عَفُورٌ 
رَحِيم 4 [المائدة : 5*]. 

وفي كتاب القاضي ابن كَجٌّ: أن أبا الحَسَن حَكَئ عن القديم قَوْلاً أنه لا يَسْقطَء 
نا على الخلافٍ في سقوط سائر الحُدُودٍ بالتوبة» والمذهب المشهور الأول. 

وإن تاب بعد القُذْرَةٍ عليه ففي سقوط ما يَخْتَصٌ بقطع الطريق بِالتّوْبَةٍ طريقان: 

أحدهما: القَطِمٌّ بأنه لا يسقط. وهو الذي أَوْرَدَهُ أصحابنا العراقيون وغيرهم . 

والثاني : أن فيه قولين كالقَوْلَينٍ في سقوط حَدٌ الزَانني» والسارق» وشارب الخمر 
بالتوبة» وهذا ما حكاه القاييي الزدياني عن الصَّيْدَلأَنِيُ وعليه جَرَى الوْمَامٌ »؛ وصاحب 
الكتاب» وسواء 5 ست تَ الخلاف» أو لم يَنيْتْ يَنْيْتْ فالظّاهِدُ أنه للا يسقط [وبه 56 التقييد(0) 
في قوله تعالى: «ين قَبْلِ أن تَفيرُوا عَلَيهِمْ4 [المائدة: ]. وَفْرّقَ بين الحَالَتَيْنِ من 


ٌّ صيسن 


)1١(‏ في أ: البقال. (؟) في أ: الفصل. 
(5) في ز: خلاف. 
(4) سقط في ز.ء (5) في ز: التنفيذ. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات لما 


[نفسه]”" بِالتٌوْبَةِ وأما قَبْلَ القُدْرَةٍ عليه فهو ممتنع”؟ عن طَاعَةٍ الإممل وتوبته 0 
عن التّهْمَةٍ قَرِيبةٌ من الحقيقة . 


ل و التّوْبَةٌ في إسقاط حََدٌ الزنَاء والسرقة» وشرب الخمر في حَقٌّ غير قالع 
الطريق» وفي حَقٌّ قاطع الطريق قبل القُّدْرَةٍ عليه؛ وبعدها؟ فيه قولان» سبق ذكرهما مَرّةٌ . 
في جَنَايَةِ الزّنّاء والأصح على ما ذكره الإمام؛ وصاحب «التهذيب» وغيرهماء وَينْسَبٌ إلى 
الجديد» وبه قال أبو حنيفة أنها لا تُوَنْرُء واحتج له بأن قوله - تعالى - في آية الرّنًا: 
لِنَاجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِانَةَ جَلْدَةٍ4 [النور: 7] مطلق وكذا قوله ‏ عر وجل - في 
السرقة: ظفَاقْطعُوا أَنْدِيَهُمَا [المائدة: 8"]. ولم يفرق بين ما قبل التَّوْبَةِ وبين ما بعدهاء 
[و]”"" أيضاً فإن الكَمَارَةَ لا تسقط بالتوبة» فكذلك الجَدُودٌ التي هي كَمَارَاتٌ . 

والثاني - ورَجحَه جْمَاعَةٌ من العراقيين أنها تو وم ثْرُ في إِسْقَاطًِا ؛ لأنها حدود خَالِصة 
لله تعالى» َأَشْبَعَ د شبَهَتْ حدٌ قَالِع الطريق» ويَتَمَرَعٌ على ما ذكرناه فرعان: 

أحدهما: ما يسقط بالتَّوْبَةٍ في حَقّ قَاطِع الطريق قبل القَّدْرَةٍ عليه يسقط بنفس 
التَّوْبَةَء وأما بعد القَّدْرَةٍ عليه وفى حق الرَانِىء والسارق» وشارب الخمرء فقد حكى 
الإِمَامُ وجهين: 

أحدهما: أن الجَوّابَ كذلكء وَإِظَهَارٌ التوبة كَافِ”" كإظهار الإسلام تحت ظِلآلٍ 
السَيُوفٍ . 

والثاني: أنه لا بد مَعّ النّوْبَةٍ من إضلاح العَمَلٍ ليظهر الصَّدْقٌ فيهاء وتحصل 
الثقة» ونّسَبٌ الإمَامُ هذا الوّجْهَ إلى القاضي الحُسَيْنَء والْأوّلَ إلى سائر الأصحاب» 
والذي أَوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ من العراقيين» وتابعهم صاحب «التهذيب» والقاضي الرُويَانِيُ ما 
نسبه إلى القاضي الحسينء وتَّمَسكُوا له بظاهر القرآن» فإن الله تعالى ‏ قال في قُطاع 
الطريق: «إلأ الْذِينَ نَابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ4 [المائدة: :*] لم يَتَعَرّض إلا 
للتّوْبَة» وقال في الرّْنًا: لفَإِنْ نَابَا وأَصْلَحَا فَأَعْرضصُوا عَنْهُمَا» [النساء: 7] وفي السرقة : 


)١(‏ في ز: قصد. (0) في ز: يتعذر. 
(9) في ز: في. (4) في ز: ممنوع. 
(0) في ز: وقريته. () سقط في ز. 


0) في ز: كان. (4) في ز: النفية. 


3 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لنَمَنْ َب مِن بَغدٍ ظلبه وأضلح فَإِنَّ الله يَثُوبُ عَلَيه4 [المائدة: ] فاعتبر الأَضْحَاتُ 
مع التوبة [الإضلآح ]1 " ومن جهة الى بما سبق أن توبته قبل القذة لا ينها 
احْتِمَالٌ الحَوْفٍ والَقِيّةِ» وفي هذا المُنْتهّ كلامان 


أحدهما: ذكر الإمَامُ تَفْرِيعاً على اعتبار إضلاح العَمَلِ [أن يُمْتَحَنَ]" سِرَاً وَعَلَناَ 
فإن بَذَا الصّلاحٌء أسقطنا الحَدّ عنه» وإلأ حَكمْا [بأنه لم يسقط] ورأى هذا مشكلاً؛ 
لأنه لا سَبِيلَ إلى حقيقته: وإن خلى فكيف يتبع؛ حي و ايه ا 
الصّلاح في الآية على اعتباره في العَفْوِ والمغفرة» ويشبه أن يقال: في التفريع عليه 
أَظَوو الكُوْبةٌ انفكا مخ إقامة الِحَد عليف فإن ظَهّرَ الصَّلآحُ من بَعْدُ ا 
يخالف التَّوْبَةَ فذاك» وإن ظهر ما يخالفها أقمنا الحَدّ عليه . 


والثاني: حَكيْنَا في باب الزْنَا طريقين في مَوضع القولين» في سُقُوطٍ الحَدٌ بالتوبة : 

أحدهما: تخصيص القَوْلَيْنِ بما إذا تَابَ قبل الرّفْع ع إلى القاضي» فإن تاب بعد 
الرفْع لم يَسْقْط بلا خلافٍ. 

والثاني : طَرْدُ القولين في الحَالَتَيْنِ وقد يرجع هذا الخلآفٌ إلى الخلآفٍ في أن 
التوبة بمجردها تُسْقِطُ الحد» أو يعتبر صَلحٌ العَمَلِ؟ إن اعتبرنا الصَّلآحَء فلا بد من 
مُضِيٌ زّمَانِ يظهر به الصَّدْقُ والصلاح» ولا تكفي النُوٌَْ بعد الرّفع . 

الفرع الثاني : : إذا تاب قَاطِعٌّ الطريق قبل القّدْرَةٍ عليه فإن كان قد قتل سقط عنه 
انْحتَامُ الَثْلِ» وللولي أن يَقْنَصَء وله أن يَعْفْوٌَ هذا هو الظاهرء وفيه كلامان: 


أحدهما: : أنه مبنيّ على أن عُقُوبَةَ قاطع الطريق لا تَتَمَخَضٌ حَدَاء بل يَتَعَلّنْ بها 
الْقِصَاص» وهو الأَظْهَرُ على ما سَيَأتِّي إن شاء الله تعالى. 


أما إذا مَحَضَنَامَا لس 


بالتوية ؛ 3 يَسْقْطَانِ اليه 0 الله تعالى . 


وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا الحسين نَقَلَهُ قولاً عن القديم في حَقٌ القَذْفِ 
وإن كان قد قَتَلَء وَأحَدَ المَالَه سقط الصَّلْبُّء وانْحِتَامُ القَثْلء وبقي القِصَاصُء وضمان 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: المسمى. 
60) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقويات ١‏ 


المال» وفي القصاص ما ذكرناه. وإن كان قد أَحَدّ الْمَالَ سَقَطَ عنه قَطعُ الرّجْلٍء وأما 
َطْعْ اليد فقد دُكرَ وجهان في أنه هَلْ يُعَدُ من حَوَاصٌ قطع الطريق؟ 

عن أبي إِسْحَاقٌ أنه ليس من حَوَاصٌهِ؛ لتعلّقهِ بأخذ نِصَابٍ في السرقة . 

وعن أَبَوَيْ علي بن أبي هريرة والطبري رحمهما الله أنه من خواصّهِ؛ لأن قطع 
اليد في المُحَارَبَةٍ جَزْءَ من الحَدٌ الوَاجب» والمُوجِبُ له أَخدُ المال مُجَاهَرَةٌ وقطع اليد 

في السّرِقَةٍ حَدٌ برأسه» والموعث له اد المال حفيّةٌ فقد احتلفت الموجبٌ وَالوَاجِبٌء 

فإن جَعَلْئَاهُ من حَوَاصٌ قَطع الطريق» سَقَطء كقطع الرجل» وهو الأظهرء والجَرّابُ في 
«التهذيب» وفي الكتاب. ١‏ 

وإن لم نجعله من حَوَاصّدء ففيه الخلافٌ المذكورٌ في سائر الحدود. 

وقوله في الكتاب «يَسْقُط بِالتَّوْبَةٍ قبل الظّفرِ» يريد به ما يَخْتَص من العقوبة بِقَطع 
00 ويجوز إغلامة بالواو لما كَدَّمْتَاء وكذا إِعْلامُ قوله: (فقيه قولان» لما ذكرنا أن 
بَعْضْهُمْ قم م بأنه لا تسقط عُقُوبَةٌ قاطع الطريق بعد الظَمّرِ وقوله: «والصحيح أن من ظَهَرَ 
َقوَاُ 5 1 إلى حك اجيم للقون شوج بالتر لقان قااقالة سنال عن الست 
مع اعتبار صَلاح الحَالٍ . 

وأوضحه بأن قوله: «ثْبْتُ» عند التّعَرْضِ لإقامة الحدّ لا يو 2 تق به» فيعتبر الاستبراء 
ليعلم صِدْقُهُ وصَلاح سَرِيرَتِه 2 ويمكن إغلامُ قوله: افينبغي أن يَُعْتَّيَرَ معه الاسْتِبرَاءٌ 
بالواو»» إِشَارَة إلى الوجه المكتفي بِإِظَهَارٍ التوبة. وليعلم قوله: «دون القِصّاص بالواوا. 

وكذا لَفْظ : «قطع اليّد). 

ل ل 


من قبل أن القَطْعَّ إنما يُتَاط بالنْضَابِء ولو قال: إذا أخذ المَالَ بدلاً عن قوله: «و! 
حل يَصَاباً» كان أَحْسَنّ [الْيَاما]2" . 


قال العَرَالِيُ : (الْحُكُمُ الثّانِي) أَنّ القَْلَ حَقُ الله تََالَى خَنى لو عَمَا وَلِئْ الدّم قُتِلَ 
حَدَآء وَهَلْ يَْبْتُ حَقُ الْقِصَاصٍ مَعَهُ؟ فِيهِ قَؤلآنء فَإِنْ قُلْنا: يَنبْتُ لَمْ يُفْعَلُ ِمَنْ لَيِسَ 
بكفءء وَإِنْ مَاتَ بَقِيِتِ الدَيَةُ في ريه ون ل جما ل بواج وَلِلآخَرِينَ الدّيةٌ 
وَإِنْ عْفِيٍ عَلَى مَالٍِ قُتِل حَذَاً وَلَهُ الدَيَهٌ» فلو نَابَ قَبْلَ َبْلَ الظفَرِ لّمْ يَسْقْط الْقِصَاصٌُء وَإِنْ 
قُلْنا: إِنَّهُ حَدٌ مَخضٌ قلا مَدْخَلَ لِلدَيَةِ فيه وَلالِْكَفَارَةِ» وَلاَ يبْقَى قِصَاصٌ بَعْدَ الوبَةِ. 


)١(‏ سقط في ز. 
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قَالَ الرَافعِي : قَاطِعُ الطريق إذا قَتَلَ في قَطع الطريق خطاء بآن رمن إلى شَخْص»ء 
فأصاب غَيْرَهُ أو َكَل شِبْة عَمْدِء لم يلزمه المَئْلّه وتكون الدَيّةٌ على عَاقِلَتى وإن قَتَلَ 


0 م 


عَمْدأَء فقد سَّ سَبَقَ أنه يَنْحَيِمُ تله . 


وه ما حَالٌ هذا القَمْلِ؟ فيه قولان اخْتَلَمُوا في التعبير © [عنهما]'' [فقالت]9© 
طَائِفَةٌ : وهو فو الأصَحُ» هذا القَثْل فيه معنى [القِصَاصٌ ؛]' [لأنه]”” قَثْل في مُقَابَلَةِ قل 
وقبةامعدق الشخذود» [الآنه لا" يَصِحّ العفو عنه ويَعَعَلّنُ اسْتِيفَاؤُهُ بالسلطان» لا 
بالوَلِيّء وما [المُعَلْبُ من]"© [المعنين ]40 فيه قولان. 


وقال آخرون: هل يَتَمَحْضٌ [هذا]”" القتل حَقَاً لله - تعالى ‏ أو فيه حَقُ الآدمي 
أيضاً؟ فيه قولانء وهذا هو إيراد الكتابء وهو تَعْلِيبٌ حَقٌّ الله تعالى» أو تنغيدة جا 
لله - تعالى لأنه لا يَصِحٌ العَفْوُ عنهء وَيَتَعَلْقُ اسْتِيفَاؤُهُ بالإمام» ووجه رِعَايَةٍِ حَقّ الآدمي. 
وهو الأصَحٌ - أنه لو قَتَلَ في غير المُحَارَ بَةِ لثبت القِصَاصٌ للآدميء فيبعد أن يََطلَ]” ى 
حَفهُ بوقوع القَمْلِ في المُحَارَبَةِ. 

ولنا اختلاف قول في أنه إذا اجتمع حَقٌ الله - تعالى - وَحَقُ الآدمي تغلب حَنُ 
[الآدمي أم]""'" لا؟ فكيف يَننَظِمْ هنا إِبِطَالّهُ بالكلِيّة . 


ويقال [بناء على]”''' هذا القَؤْل: إن أَصْلَ القَمْل في مُقَابَلَةِ القعل [والتحته]© 
حَقٌ الله تعالى» وِيَتَفَوْعٌ على الخلاف المذكور [صُوَر 0 إذا قَتَلَ قَاطِعْ الطريق 
من لا يُكَافِئُةٌ كالب يَقْثُلُ الابْنَ» والمسلم يَفْثُلُ الذّميء والحُرٌ العَبْدَء فإن لم يراع 
عن القِصَاص وحَق الآدمي قتلناه حَدَاَء ولم تُبَالٍ بعدم الكَمَاءَوٍ وإن رَاعَيْئَاةُ لم 
نقتله بهء وأوجبنا الدَيَىَء أو القيمة. 


ولو قتل قالح الطريق عبد نفسه فعن ابن أبي هريرة والقَاضي حسين تَخْرِيجَُ على 
الخلاف . وعن أبي إسحاق القَطعٌ بأنه لا يقتل» ٠‏ كما أنه لا يُقْطَعْ إذا أَحَدّ مَالَ نفسه", 
وهذا ما اختاره الصَّيْدَلانِيُ . 


)١(‏ في ز: التقييد. - . (؟) سقط في ز. 
) سقط في ز. ْ (4) سقط في ز. 
(0) سقط في ز.ء (1) سقط في ز. 
0) سقط في ز. 3 () سقط في ز. 
(9) سقط في زء ّْ )٠١(‏ في أ: يحبط. 
)1١(‏ سقط في ز. ش (؟1) سقط في ز. 
)١9(‏ سقط في زء. )١5(‏ سقط في ز. 


. في ز: يعيبنه‎ )١1( 1 في ز: يعني.‎ )1١6( 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات يلف 


ومنها: لو مات قَاطِعُ الطريق» فإن رَاعَيْنَا معنى القِضَاص أخذنا الدَّيّةَ من التَرِكةٍ 
وإلا لم نُوجِبْ في التَرِكَةٍ شَيئاً. ومتها: إذا قَتَلَ الوَاحِدُ في قَطع الطريق جَمَاعَةَ فإن 
رَاعَيْنَا معنى [القِصَاصٍِ]”» ُتِلَ بواحدء وللباقين الدّيّةٌ وإن قَتَلَهُمْ على [الترتيب قُتلَ]”"© 
بالأول» ولو عفا وَلِىُ الأول لم يَسْقْط قاله في «التهذيب»» وإن لم راع معنى القِصَاصٍ 
ُتِلَ بهم ولم تَجب الذَيَة. 

[ومنها : لو عفا]”" الولي على مالء فإن رَاعَيْنَا معنى الصاو سَقَطَ القِصَاصٌء 
وَوَجَبَ الْمَال: وقتِل حَدَاً كمرتد» استوجب القِصّاص [وعْفِيَ عنه ]9 "» وإن لم تُرَاعِِ 


فالعَفُوٌ لَمْو ومنها: لوانا ب”* قبل [الظَمَرِ به لم]"" يَسْقْطٍ القِصَاصٌُ [3 افك معت 
القصّاص » وشسقط الحد: وإلا فلا شيء عليه وهذا قد مَرّ. 


ومنها: لو قتل القاتل [ يعني: قاطع الطريق ]© بِمكَقّلٍ أو قطع عُضْرِء فإن 
رَاعَيْئَا معنى الْقِصَاص [قتلناه]”*2 بمثل ما قََّه وإلا فَيْْتَلُ بالسَيِفِ كالمُرْتدُ . 

ومنها : لو قعله ايل بير دن الإمام» فإن رَاعيَْا معنى القِصَاصٍ فعليه الذي 
لورثته. [ولا]” وين قِصَاصٌ؛ لأن قتله متحت'''"', ٠»‏ وَيَجِيءٌ فيه وجه آخرء وإن لم 

اعه”"'2 فليس عليه إلا التَعْزِيرُ لافَاته”"2 على الإمام . 

قال العَرَلِيُ : (فُرْوْعٌ» الأول الْجْرْحٌ السّارِي يُوْجِبُ قثلاً متَحَتّمأء وَلَوْ قَطَعَ عُضواً 
هَل يََحَنْمْ قطعة؟ فيه لاه وجو ُفْرقُ في الفَاِثِ بَينَ ما عُهدَ حَدَاً كالقطع وَبَيِنَ مَالَمْ 
بَعْهَذْ كالجذع وَفَوْءِ الْعَينَء (الثَّانِي): : أنه يُوَالِي بَيْنَ قطع اليَدٍ والرّجَلِء ومن أسْتحِقٌ 
سار بلقِصَاص وَبمِيئبالسُرقة قم القِصَاصُ وَيْمهَلَ حَلْى ينيل كم طم الهسر”*1" 
لِلسَرِقَةِ وَلَو أَسْتْحِقٌ نْ يَمبئة بالْقِصَاص لمْ طم الطريق فلع بيه لِلِصَاصٍ تَقدِيما َو 
الآدمِي وَقْطِعَ رِجْلّةَ مِنْ غير إِمْهَالِ لِآنّ المُوَالاةٌ مُسْتَحَقَةٌ ا ارا 

قَالَ الرَافِمَيُ: قاطع الطريق إذا جَرَّحَ جُرْحاً سَارِياً فقد قَتَلّه وقد بَانّ حَُكَمَة 


- سقط في ز. (؟) سقط في ز.‎ )١( 
سقط في ز. (4) سقط في ز.‎ )0( 
في ز: مات. () سقط في زء‎ )5( 
في ز: يعني. (4) سقط في ز.‎ )0 
سقط في ز.ء‎ )٠١( 70 سقط في ز.‎ )9( 
في ز: يرا.‎ )١1١( في ز: يتحتم.‎ )١١( 


(15) في ز: لتفويته. )١5(‏ كذا في الأصل» والصواب «اليمنى؟ للسياق. 


لف كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


جَرَحَ ججرْحاً واقفاً [» نظر إن]”'' كان فيما لا قِصَاصٌ فيه كَالجَائِفَةِء فلا يقابل" بمثله 
0 والواجب فيه المَالُء فلا يدخل التحتم فيه كَبَذْلٍ 
النفس”" الواجب بالمَثّلٍ الخَطأء وإن كان يَجِبُ فيه القِصَاصٌ كَقَطْع اليد أو الرّجْلِء 
00 

وعند أبي حَنِيفَةَ : لا يقتص منه» وَيُسْلَكَ بالطوف”*“ مَسْلَكَ المال» وعنه: لا 
يضمن قَاطِمٌ الطريق إذا أَنْلَفَ المَالَ ويكتفي بِحَدُوه كما لا يجتمع القَطعٌ والعْرمٌ على 
الاق واحْمَجٌ الأضْحَابُ بأن كَاطِعَ الطريق متعد لاط شُبْهَة” له في طرف الرُفْقَةٍ ولا في 
مالهمء قَلَزِمَهُ ضَمَائْهاء وهل يَتَحَتَّمُ القِصَاصٌ ذ في الجرَاحة'؟ فيه قولان : 

أحدهما: نعم كما يَتَحَنّمُ القَثْلُ [عند لقثي" . 

وأصحهما: المَئْعُ؛ لأن النَّحَثُّم تَعْلِيظٌ لحق الله - تعالى ‏ فَيَخْتَصٌ بِالنَفْسِ 
كالكَمَارَةِ. وعن أبي منصور [بن مَهْرَانَ]!* أن القَرْقَ بين النفْسِ والطَرَفٍ أن الغالب أن 
قَاطِعَ الطريق يَقْصِدُ المَالَ أو النَفْسّ لِعَدَارَةِ اشتدت بين قوم وقوم فَشْرِعَت0*) في كل 
واحد منهما عُقُوبَةٌ مُتَحَتّمَةٌ وأما الجرّاحاتٌ» فإنها لا تُقْصَدُ بقَطع الطريق في الغالب؛ 
فلم يُشْرَعْ فيهاء النّحَتُمُ» وبقي الوّاجِبٌ فيها على أصل التخيير» وهذان القولان أَطَلَقَهُمَا 
مُطْلِقُونَ في كل عُضْوء » يجري فيه القصاص . 

ونيم عن ليلع لتحت : في القطع الذي يد يُشْرَعُ خداء وهو قَطعٌ اليدَيْنِ والرجلين» 
وخضَنَة” ''' القولين بما لا يُشْرَعٌ حداً كَجَدْعَ ال ولاك وَفَوْءِ العَيْنِء ويخرج من 
ا 0 الك ابي تال لي 


ويجوز أن يُعْلَّمّ قوله في الكتاب اثَلانَةٌ نَُ وجوه بالواو لِقَطع مَنْ قَطَعّ في اليدين 
واه / 00 1 لمافني لطبي 
و ل ع مر قن ا الا م 0 
ا فإن قلنا: الجِرَاحَةٌ لا َتَحَتّمُ فالحُكُمْ كما لو قَطمّ في غير 


(0١)‏ سقط في ز. () في ز: يقتل. 


(9) في ز: النصف. (5) في ز: بالطرق. 
)0( في ز: منعه لا سمة. (1) في ز: الخداجة . 
(0) سقط في ز. (8) سقط في ز. 

(9) في ز: شرعت. )٠١(‏ في أ: وخصص. 


)١١(‏ سقط في زء 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1 


الْمُسَارَيَة» ثم قتله في المُحَارَبَةِ» وسيأتي ذلك في القَْع الذي يلي هذا القع . 

وإن قلنا: :| يَتَحَمْ) فيقطع ثم يقتل» ولو قَطْعَ يَدَ إنسان في المُحَارَبٍَء وأحَد 
المَالَء نظر إن قطع يَمِيئَهُ فإن قلنا: [لا]''' يتتحتمء وعَفًا أَخَلّ ديّة اليد وقطعنا يَمِينَ 
المَحَارِبِ وَرِجلَهُ اليسرى حَدَاٌ وإن لم يَعْفَ أو قلنا بالتحتم قُطِعَتْ يمينه بالقِصّاص» 
وتقطع رِجْلُهُ حَدَأَء كما لو قطع الطريق ولا يَمِين له. 

وإن قطع يساره فإن قلنا: لا يتحتم» وعَمّاء أخذ الدّية» وقطعت يده اليمنى» 
وَرِجْلَهُ اليْسْرَى» وإن لم يَعْفٌ أو قلنا بالتحتم قُطِعَتْ يسارهء ويؤخر قطْمْ اليمين والرجل 
اليُْْرَى إلى انْدِمَالٍ اليَسَارٍ ولا نوالي بين عُمُوبتيْنِ . 

وقوله: «والثاني أنه يوالي» ة في الفَرْعَ الثاني إلى آخر المَرْعَ» يوالي على قاطع 
الطريق بين قَطْع اليد والرجل. فإن قَطعَهُمَا جميعاً عُقَويَُ واحدة كالجلدات”"' في الحَدّ 
الواحدء وإن كان مَفْطوعَ اليمين» قُطِعَتْ رِجْلَهُ اليسرى» ولا تجعل اليد اليُسْرَى يَدَلِاً 

عن اليمنى كالسَّارِقٍ [فإن] كانت يَدهُ نَاقِصَةٌ 5 بإصبع " تُفْطعٌ يَدْهُ النّاقِصَةُ ولا تُفْطْمْ 
رجله. ويكتفي بما بقي من مَحَل الحَدٌ وإن كان مَفْقُودٌ د اليّدِ اليمنى» والرّجْلٍ اليبسرى» 
فحينئذ تُقْطمٌ يده اليبسرى » ورِجْلَهُ اليمنى . 

اولو قطع يَسَارَ إنسان ملت يَسَارْهُ قصاصاًء وسرق تُقْطعٌ يَسَارُهُ قصاصا 
ويُمْهَل إلى الاندمال» ثم تُقْطمٌ ب يمينه عن السَرِفَة ولا يوالي بينهماء فإنهما عُقُوبَتَانٍ 
مختلفتان» وَيُقَدْمْ القصّاص؛ لأنه حَئٌ آدَمِيٌ ‏ والعقوبة التي هي حَقُ الآدمي آكد من 
العُقُوبَةٍ التي هي حَقُ الله - تعالى - لأنها تسقط بما لا تَسْقُطْ به عقوبة الآدميين» فقدم 
الآكد وكذلك فَارَقَتٍِ العْقُوبَاتٌ الحُقُوقَ المالية» حيث تَرَددَتَ الأهوَالَ في أنه يُقَدمُ وق 
الله - تعالى ‏ أو حَقٌ الآدمي. أو يستويان؛ لأنهما اسْتَوَيَا في البَأَكْدِ وَعَدَم السقوط 
بالشبهات7*) وتعارض فيهما حاجة الآدمي» والتَّأكْد بالإضافة إلى الله تعالى - ومصرفه 
الآَدَمِيَ أيضاً فُتَرَددٌ د القَولُ فيها . هكذا ذكر الفرق الوِمَام وغيره. 

7 وجب قَطعٌ اليد اليمنى» والرجل جل اليْسْرَى بقطع الطريق» وقطع اليد اليسرى 
بالقِصَاصء فكذلك يُقَدٌ م قَطعْ اليسرى قصّاصاًء ثم تُمْهَلُ إلى الاندمال» ثم يقطع 
العضوان”” لِقَطع الطريق. 

ولو قَطمّ يَمِينَ إِنْسَانِء واستحقَّتُ يَمِيئْهُ قصَاصاًء وقطع الطريق فإن عَمَا مُسْتَحِقُ 
دق سقط في ز. 


زهة في ز: كالحدان. (7) في ز: صنع . 
(5:) في ز: فالشهار. (0) في ز: العضو. 


00 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات - 


القِصَاصء قُطِعَتْ يَمِينْهُه ورجله اليسرى حَدَآء وإلا فَيْقَدُمُ القِصَاصُء وتقطع الرّجْلُ 
اليسرى عن الحَدَّء وتقطع بعد القِصَّاصٍ عن اليمين في الحالء أو تُمْهَل إلى 
الاندمال!2؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المَذْكُورُ في الكتاب: أنها تُقْطعٌ بلا إِمْهَالٍ؛ لأن المُوَالآة بين 
العُضْوَيْنَ مستحقة لولا الْقِصَاصُء وما يخاف من المُوَالَةٍ لا يختلف بين أن يكون قَطْمٌ 
اليمين عن الحد أيضاًء أو عن القِصّاص . 


والثاني : يُمْهَلْ إلى الانتقال؛ لأن التعين إذا لم تُقْطغ حَذَاء فالمستحق عن جهَةَ 
الحَدّء قطع الرجل لا غيرء فَأَشْبَهَ ما إذا اس تح لطر فال 110 ع موقن 

وإن اسْتَحَقَّتْ يد هُ اليمنى » والرجل اليسرى بالقصّاص» وقطع الطريق» نظر إن 
عفا المُسْتَحِقُ عن القصاص» قطِعَ العُضْوَانِ عن الحدء وإن اقتصّ”" فيهما سَقَطْ الحد 
وات م الذي تَعَلقَ به. 0 ال المال أيقساء 3 
0 وقطع الطريق أيضاً.. 

وإن قلنا بِالنّحَتُم قطعناهما قِصَّاصاَء وسقط الحَدٌّ. كذلك ذكر الشيخ أبو حَامِدِء 
واين الصَبّاغ وغيرهماء ' وسووا بين أن يقطع العضوان”؟ قبل أَحلٍِ الما أو بعده. 

وقال الشيخ أبو [إِسْحَاقَ]”” الشيرازي : إن قلنا بِالتّحَتُم فإن تَقَدُمَ أَحَدالمال» 
واقتصّ في العَْضْوَيْنِ مقط الحد . وإن تقدم قَطِعٌ العُضْوَيْنِ ثم أخذ المال» فلا يسقط 
بالقِصَاصٍ حَدُ مَطع الطريق» بل تُقْطَعُ ده اليسرىء ورِجْلَهُ اليمنى؛ ارا والريل 
اليسرى مُسْتَحِمَانٍ بالقصّاص»ء وكأنه قطع الطريق» وليس له يَمِينْ ولا رجل يُسْرَى .. 

ولو قَطعٌ الرْجَل اليسرى» واليّدَ اليمنى من إِنْسَانِء ولزمه القصَاصٌ قيهاماء وقطع 
الطريق بما يوجب قَطعٌ اليد اليمين» وَالرّجْلٍ اليسرىء فإن عَمَا م مُسْتَحِقُ القِصَاص»ء 
قطعت كد «اليمتى؛ ورِجْله اليمسرى حَدٌَ وإلا اقتص مئه » ثم أنهلَ 0 الانْدِمَالِ 

ثم يقام عليه الحَدٌء وإن قَطعَّ اليد اليمنى» والرجل اليسرى في قَطِعِ الطريق أيضاًء فإن 

تلخر يان لماي اعبات وال وَعَفَا مُسْتَحِقٌ القصاصء» َقِيمَ عليه الحَدُء وإن طلب 
القِصَاصٌ وقلنا بالتحكيء 0 كما لو قَطعَْ اليّدَ البسرى» والرجل اليمنى لا 


في قَطع الطريق. .و قد بَانَ 
)١(‏ في ز: الأبد قال. )١(‏ في ز: طرفان من. 
(9) في ز: اقتصر. (4) في ز: العضو قتلاً. 


(0) في ز: إسحاق. (5) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ينض 


قال الغَرَالِيُ : (الثَالِتُ): إِذَا أَجْتَمَعَتْ عُقُوبَاتٌ لِلآدَِئِينَ كَحَدٌ القذْفٍ والقطع والقغلٍ 


وَطَلَبُواجميعاً جلِدَ كم فيلع ثم قي . وك كان منتحق اقل لهذ أ القع بف 
ال دان حر مُسْتَحِقُ الطَرَفٍ حَقَّهُ أستؤْنى الجَلْد وَتَعَذَّرَ 
القَمل إِذْ فيه تفُويتُ القطع كَمَلى م: مُسْعَجقْ القفل الصَبرُ أبدا إلى أن يش مّ مُسْتَحِقُ الطرّفٍ. 
قَالَ الرَافِعِي : إذا لمجت حك تمعن غثوات الآدميين ؛ كَحَدٌ القذف» والقطع 
قِضَاصاً [والقتل قصاصاً]”'' نظر [إن حَضَرً]”" المستحقّون» وطَلَبُوا تَوْفِيَةَ حقوقهم 
ميا و لد ا ثم قتل» ويُبَادَرُ إلى القَئْلِ بعد القطعء ولا يُبَائَرُ إلى القطع بعد 
الجَنْدٍ إن كان م مُسْتَحِقٌ القّثْلٍ غائباً؛ لأنه قد يهلك بِالمُوَالآةٍ» فيفوت قِصّاص النْفْسء 
وتذهب النْمْسَ را وإن كان حاضراً وقال: لا تُوَحدوا القَطمّ لي فإني أيَادِرُ إلى الَلٍ 
بعد القطع. فقيه وجهان: 
أحدهما: أنه يُيّادر إليه؟ لأن التَأَجِيدَ كان لحقه”". وقد رَضِيَ بالتقديم . 
وأظهرهما: المنع؛ حَوْفاً من أن تَهْلِكَ النفس بالمُوَالاةٍ. 
ورأى الإمام تَخْصِيصٌَ الوجهين بما إذا خيفت مَوْنَهُ ِالمُوَالاةٍ بحيث يَتَعَلَُ رُ قِصّاص 
النفس لانْتِهَائِهِ إلى حَرَكَة المَذْبُوج, ورأى أن يقطع بماد إذا أمكن اسْتِيفَاءُ القِضَاص 
عد الك رإاناء تمتو على الطلبه فإن أخْرر ب الم ل اران ريه 
قطع. وإن حدم تسكن الطرق عمة جَلِدَ ري مستحق مُسْتَحِقٌ الطرف» فعلى 
تح مستحق الي الطب إلى أن يقوف شق الطرف حل 
قال في «الوسيط»: ولو 1ك مُق النفس من القفل, وقيل لمستحق الطرف: 
يَادِرُ وإلا ضَاعٌَ حَقكَ لفوات مَحِلَِ: 22015 ولو بَادَرَ مستحق النفس» وَقَتَلَهُ 
كان مُسْتَوْفِياً لِحَقَّه ويرجع مُسْتَحِقُ الطرف إلى الدية. 
'واعلم أن تَقْدٍ دِيم القَطع على القَثْلٍِ إذا حضر المُسْتَحِقَّانٍ قد سبق ذِكْرُهُ في الكتاب 
في الطَرَفٍ الثاني في حم القِصَاصٍ ص الواجب. ورَوَيْنَا هناك عن مَالِكِ أنه يكتفي بالقتل 
عن القَطع . 
ا قَوْلَهُ هاهنا : «ثم قطع» بالميم. 
ولو أخر مُسْتَحِقُ مُسْتحقَ الملدِ حَفَة؛ فقياس ما سبق أن يضر الآحَرَافِء وإذا اجتمع على 
واحد حَدُودُ قَلْفٍ لماع فَيُحَدُ لكل واحد منهم حَذدَاء ولا يوالي بينهاء ٠‏ بل إذا حد 


)0( سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
زرف في ز: بحقه . 


14 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لوَاجِدٍ أنه حتى يَبْرَ ' جِلدهُ؛ ثم يُحَدُ لللآخر. هكذا أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» وغيره» 
ا ا 
الْحُْدُودٍ وذكروا تَفْريعاً على الأَوّلٍ وَجْهَيْنِ في أنه لو وَجَبَ على العَبْدٍ حَدان [لقذف207 
شخصين» هل يوالي بينهما؟ 

أصحهما: عند صاحب «التهذيب» المَْعُ ؛ لأنهما حَدَانٍ. 

والثاني : يوالي ؛ لأنهما جميعاً كَحَدُ يُقَامْ على الجرّ. وقال الرُوَيانِيُ: هذا أَقْرَبُ 
إلى المَذْمَب وأما ترئيب دود القَذْفٍِء فينبغي أن يُقَال : إن حم ار 
الأول فالأول» وإن قَذْفْهُمْ بكلمة واحدة وقلنا بتَعَددٍ الحدء» وهو الأصح فُيفْرَعٌ بينهم 


قال العَرَالِىُ : (الرَّابِمُ): إِذًا جتن حُدُود لِلّهِ تعَالى كَحَدٌ الشُرْبِ وَالقَذْفٍ وَالرّنَا 
وَقْطع السَرِقَةٍ وَالقَثْلٍ فَآلبدَايَة ةُ بالآححفٌ ؛ م يُمْهَلٌ إِلَى َلانِدِمَالٍ وَإِذَا لم د يَبْقَ إلآ المَثل فلا 
إِمْهَالَ وَلَوِ َجَْمَعَ حَدُ القَذْفٍ وَحَدٌ الشزب قُدُءَ حَدٌ القَلْفٍ أنه حَقُ الآدَمِئْ » وَعَلَى وَجْهِ 
يُقَدُمُ حَدُ الشرْب لِأنهُ أَحَفْ. وَمَنْ رَنى وَهُوَ بِكُرٌ كُمَ زَنَى وَهُوَ نَيْبٌ أَنْدَرَجَ جَلَدَهُ هُ عَلَى 
الأصَحٌ تَحْتَ الرّجم . 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان: 

إحداهما : إذا اجتمع على وَاحِدٍ حُدُود لله - تعالى عرمان شَرِبَ”” وَزَنَاء وهو بِكرٌ 
وسرقء» ولزمه القَغلٌ بالرَدٌةٍ فيقدم الأَحَفٌ فالأحَفٌ» ويجب رِعَايَهُ هذا الترتيب» 
والإمْهّال؛ سَعْيا في إقامة الجمِيع ؛ وَأشمياخة الشزيف»: _فيقام [به] ثم يُمْهَلُ حتى 
ا ثم يجْلَدٌ للزناء ويُمْهَل ثم يُقْطمُ فإذا لم يَبْقَ إلا القَمْل قُتِلَء ولم يؤخر. 

وفيما علق عن أبي بكر الطُوسِي وجه أنه إذا كان في العُقُوبَاتٍ [قتل]””' يوالي 
بينهاء بلا إِمْهَالِء والمذهب المشهور الأَوّلُ. وإن اجتمع تيا حل المَالٍِ في المُحَارَبَةٍ 
تطعت ينه ورجله بعد زر الزثاء وهل يوالي بين قَطع | ليد والرْجل» أو يؤخر قطع 
الرجل إلى أن يَنْدَمِلَ قطع اليد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن اليّدَ مَفْطُوعَةٌ عن السَّرقَةِ» والرجل عن المُحَارَبَةِء ولا مُوَالآة 


بين الحَديْنٍ . 
)١(‏ في ز: يبدأ. (١؟)‏ سقط في ز. 
(0) في ز: سرق. (5) في ز: يبدأ. 


(5) في ز: هل. (5) في ز: جد. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات خض 


وأصحهما - وهو المنصوص: نعمء كما لو لم يُوجَدْ إلا المُحَارَبَةُ والقَطْعَانٍ قد 
جعلا عن المحَارَبَة إذْرَاجاً لِقَطع السرقة في قطع المُحَارَبَق وقد نقول هذا عن السْرِقَةَ 
وهذا عن المحَارَيَة لكن الَعْضْوينٍ مَقْطوعَانِء لو لم يوجد إلا المُحَارَيَةٌ فزيادة ا 
لا تمنع من المُوَالاةٍ. 

وإن اجتغت قونات اله - تعالى - وللآدمِيِينَ»؛ كما إِذّا انْضَمْ حد القَذْفٍ إلى هذه 
العقوبيات» كَحَدٌ القذف ف يُقَدُمٌ على حَدٌ الزنا. نص عليه» ل لَه م؟ فعن 
أبي إِسْحَاقَ في جماعة أنه إنما يُقَدّمُ ؛ ؛ لأنه حَقٌ الآدمي. وحقوق الآدميين ل مَبْيِيَةَ على 
المضايقَة يق وهذا أَصَح عند الأئِمَة. 

وقال ابن أبي هريرة: إنما يُقَدُمُ؛ ا وفيما يقدم في حَدٌ القذف 
[والشرب]”"" وجهان ِنَاءَ على المعنيين إن قلنا [إن التقددِ يم]”" هناك ؛ ك؛ لأنه حَقُ الآدمي» 
فيقدم حَدٌ القَذْفِ وإن قلنا: لأنه أَحَفٌ فلح تر ويجريان في 0 الزنا» 
وقطع الطَرّفٍ قِصَاصاًٌ وَالإِْهَالٌ بعد كل عُقُوبَة إلى الانْدِمَالٍ على ما ذكرنا ولو كان 
القَثْل الوّاجبٌ يَدَلَ قتل الردة الل قصاصاً. فالقول في الترتيب» والإمْهَالٍ كذلك» 
وإذا اجتمع الرّجِم للزنا» والمَثْل قِصَاصاًء ففي كتاب القاضي ابن كج حِكَايةُ وجهين . 

أحدهما: أنه يُقْتَلُ رَجْماً بإذن الوَلِي ليد الحَمّانِ . 

وأصحهما: أنه يسلم إلى الوَلِيٌ ليقتله قِصّاصاً . 

ولو كان القَثلٌ الواجب في المُحَارَبَةٍ؛ فهل يجب التَمْرِيقُ بين الحُدُودٍ المُقَامَةِ قبل 
القثل؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ ويُنْسَبُ إلى أني إِسْحَاقٌ -: أنه ل يجب ؛ لأنه مُث مُتَحَُمْ القتل والإهلاك, 
فلا معنى للإمهال”2», ٠‏ بخلاف قتل اردق فإنه يُعَوَقُمُ عَوْدُهُ إلى الإ ويخالف القتل 
قِصَاصاً فإنه يُتَوَكُعُ العَمْوٌ. 

وأصحهما: أنه يجب؛ لأنه قد يَمُوتٌ بِالمُوَالآَةِ» فتفوت سَائِرُ الحُدُودٍء فإذا 
اجتمع قَثْلُ المُحَارَبَةِ مع سس قِصَاص لا في المُحَارَبَقٍّ نظر في الأسيق فإن كان لقال 
في المحَارَبَةَ ا 8 حَذَا واعدل” للقتين الآخر إلى الذَيّق وإن كان الل الآخر سَبَقَ 

تخير الوَّلِي فيه فإن عَقَا عنه, قُتِلَ وصّلِبٌ لِلْمُحَارَبَة وإن اسَْوَئَى القصاص فَيُعْدَلُ لفل 
المحَارَبَةِ إلى الذيّة . وهل يصلب؟. 


لفق سقط في ز. () في ز: القديم . 
(9) في أ: جلد. () في ز: للإهمال. 
)0( في ز: منع. 


7 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


فيه الخلاف المذكور فيما إذا مَاتَ المُّحَارِبُ قبل أن يُقْتَلَّه ولو سَرَقَء ثم قتل في 
المحَارَبَة» ٠‏ فيقطع للسْرِقةٍ ويقتل للمحَارَبَةِ ‏ أو يقتصر على القتل والصَّلْبِء ويدرج حَدٌ 
السرقة فى حََدٌ المُحَارَيَةِ؟ 

حكى صاحب «الشَّامل» فيه وجهين . 


وعند أبي حَنِيفَة : إن لم يكن في العْقُوبَاتٍ كَثل» ؛ [فيبدأ]”'' بِحَدٌ القذف. ثم يَتَخيرْ 
في الابتداء بِحَدٌ الزناء والابتداء بالقَطع » ؛ ثم يُحَدّ للشرب» وإن كان معها قتل» 2 
وسقطت سَائِرُ الحدود إلا حَد القذف) فَيُحَدٌ للقذف» ثم يُفْعَل . ويجوز أن يُعْلَم لمذهبه 
قوله في الكتاب” وبالالتن» بالحاء : 

المسألة الثانية: من رَنا وهو يكر مِرَاراء غد لياعذا وعدا وكذا لو شرق [أن 
شرب] مِرَاراً وكيف يُقَدْرُ أتجب حُدُودٌ ثم تسقطء وتَعُودُ إلى وَاحِدِء ولا يجب إلا 


وَاحِدٌ وتجعل”" الزنيات كالحركات في الرَّنْيّة0» الواحدة؟ ذكروا فيه احتمالين”” » 
ويدوا الثاني بأن مَهْرَ المِثْلٍ في مُقَابَلَةٍ جميع لوَطَاتِ المبنيات”'2 على شُبْهَةِ وَاجِدَةَ 


فالحد أُوْلَى بذلك. 
)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: الكفار. 
() في ز: ويجب الدينار كالجراحات. (5) في ز: الرتبة. 


(0) قال في الخادم: لم يرجح منهما شيئاء والظاهر أن قياس قول من أوجب ههنا حدوداً أن يقول في 
من أحدث مرات أن يجب عليه وضوءات وتداخلت وقد يسأل عن فائدة الخلاف في ذلك ويمكن 
تصوره بصور: 
أحدها: لو قال إن حددت عن الزنية الفلانية فزوجتي طالق فحد وذلك نظير ما لو اجتمع على 
المرأة غسل جنابة لم تطلق. 
الثانية : لو قال للإمام زنيت يوم الجمعة فحده ثم قال: وكنت زنيت قبله أيضاً إن قلنا الواجب حد 
واحد يكفي» وإن قلنا حدود فينبغي أن يحد أيضاً لأن الحد لم يوقعه الإمام إلا على المرة الأخيرة 
ولقصد الجلد أثر في حسبانه لو ضربه ظلماً ثم بان أن زنا لم يسقط الحد. انتهى ما أردته منه وفي 
حرمه بأنه لو ضربه أي الإمام أو نائبه ظلماً ثم بان أنه زنا لم يسقط الحد. هو المنقول عن 
المتولي عن القاضي الحسين خلافاً لشيخه القفال. 
قال في القوت آخر باب حد الزنا ما نصه: فرع قال القاضي الحسين لا بد في إقامة الحدود من 
النية حتى لو ضريه لمصادرة أو لمعنى آخر وعليه حدود لا يحسب عنهاء وفي فتاوى شيخه 
القفال أنه لا يحتاج الإمام في إقامة الحدود إلى النية حتى لو حده بنية الشرب فظهر أن حده الزنا 
فيجوز أي أن يكمل حد الزنا. قال: لأنه لو أخطأ يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأ. 
قال: وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا مائة ظلماً فبان أنه عليه حد الزنا سقط عنه حد الزنا كما 
لو قتل رجلا فبان أنه قاتل أبيه . انتهى . 

(7) في أ: المبنية. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات تحرف 

ولو زنَا أو شَرِبَء فأقيم عليه الحَدُ ثم زنا أو شرب [ثاني]]27 أ أقيم عليه [حد 
آخ]''“؛ فإن لم يبرا" بَعْدٌ من الأول نهل حتئ يَ]! ““» ولو أقيم عليه بَعْضُ الحَدّ 
ثم ارتكب [الْجَرِيمَة]””' ثانياً» دخل الباقي في الحَدٌ الثاني» وإذا زَّنا فَجُلِدَه ثم زنا قبل 
التُغْرِيبِ جَلِدَ ثانياٌء وكْمَاهُ ت تَعْرِيبُ وَاحِدٍء ولو جلد خمسين» فرَّنَا ثانياً جُلِدَ مائة» 
وَعُْدبَ ودخل في الماثة الحتسُوة الباقية 


ولواذنا مسر يزه ل ونال للحيو ةلياه لي ٠‏ فهل يكتفي 
بالرجم ويدخل الجَلْدُ فيه» أو يجمع”") بينهما؟ فيه وجهان: 

وحجه الآوّل : أنها عُقُوبَةٌ جَرِيمَةٍ 3 وَاحِدَةٍ فأشبه ما إذا كان بكرا عند الزُنيئَيْنِ وهذا 
أصَحّ عند الإمام» وصاحب الكتاب. 

ووجه الثاني : أنهما عُقُويَنَانِ مختلفتان» فلا تَدْخْلُ إحداهما في الأخرئ ؛ كَحَد 
الشُرْبٍِء وقطع السَّرِقَةَ وهذا ضح عند صاحب اتهذي؟ وغيره؛ وعلى هذا فَيُجَلَدٌ 
مَائَةٌ» ويُغَربُ عاماء ثم يُرْجَمُ أو يجلد [ويرجم]”” ويكتفي بالرّجم عن التغريب؟ فيه 
وجهان: أظهرهما : الثاني. ولو زَنَا الْعَبْدُ وعَتِقٌ قبل إِقَامَةٍ الحَدٌ عليه فَرَّنَا ثانيً» فإن 
كان بكرا فيجلد ماثئة. وَيَعَرَتٌ عاماً ويدخل في حَحَدٌ الوَوّلة), فإن كان مُخصنئاء 


فيجلد خمسين» ثم يرجم . هكذا أطلق و فى «التهذيب»» ويشبه أن يكون على الخلآفٍ 
المذكور فيما إِذًَا زَنَاء وهو بكرٌ ثم زنا نوهو 

ولوازنا الذْمَيُ المُخْصَنٌُ » ؛ ثم نقض العَهْدَء واسترق» [فزنا ثانيً]”"2 ففي دُحُولٍ 
الجَلْدِ في الرجم الوجهان المذكوران. فيما إذا زنا [وهو بكر ثم زنا]""2 وهو كَيبٌ . 

قال في «التهذيب»: | لأضّحُ المَلمّء فيتجلد أؤلاً حتسيين إزثاة بعد الاسْتِرْقَاقِء ثم 
يرجم. وإن قلنا: إن العَبْدَ يُعَرْبُ فيكتفي بالرّجم عن التغريب» أو يغرب, ثم يُرْجَمُ . 
فيه اليغلاآفٌ الذي سَبَّقَ [والله أعلم]. 1 

قال العَرَاِيُ : (الحَامِسٌ) أَنَّ قَطعْ الطريق يثبْتُ بشَهَادَةٍ رَجْلَين وَلَو مِنَ الرفْقَةٍ إِدَا لَم 
يُضِيفُوا فِي الشّهَادَة الجتايَةَ إلى أَنْقُيِهِمْ أن يَُونُوا: أَُِدَ مَالُ رَكَقَائنَا وَمَالِنَا. 


)1١(‏ سقط في ز. (١؟)‏ فى ز: الحد ثانياً. 
(9) في ز: يبدأ. (4) في ز: يبدأ. 
)6( سقط في ز. (5) في ز: أحصر. 
زف4ق في ز: الجمع . (4) سقط في ز. 
(9) في ز: القذف. )٠١(‏ سقط في ز. 
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اا ياست تئهها22م-ت- 

قَالَ الرّافِعِيْ : قُطِمُ الطريق يَكْيّتٌ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ» ولا يثبت بشهادة رَجُلٍ وامرأتين» 
ولا بد في الشَّهَادَةٍ من التفصيل وتات قَاطِع الطريق» ومن قتله أو أَحَدّ ماله :وتقامق 
صُرَدُهُ بما م9" في الشهادة على السّرقة» ولو شهد انْنَانٍ من الرُفْقَةَ نظر إن لم يَتَعَرْضًا 
[لِقَضْدِ]!" المشهور عليه نفساً ومالاً قبلت شَهَادَتهُمَاه وليس على القاضي أن يَبْحَتٌ عن 
حالهما أَّهُمَا من الدُفْقَةِ أم لا؟ فإن ببحث227 فلهما ألا يجيبا؟, وأن يقيما على الشَّهَادَة 
وإن قالا: قطع هذاء أو هؤلاء علينا الطّريق فأخذوا مَالَنَاء وَمَالَ رُقَقَائِنَا لم تقبل شهادتهما 
[في حق أنفسهما ولا في حق غيرهما] وهذا هو المشهور المذكور في الكتاب . 

وفي شرح القاضي ابن كج أن أبا الحْسَيْنٍ حَكَى عن بعْضٍ الأَصْحَابٍ أن في 
تبُولها في حَقٌ غيرهما قولين كالقَوْلَيْنِ فيمن شَّهِدَ لنفسه وشَرِيكهِ ترد شهادته لنفسهء وفي 
الشريك قولان» وكذا لو قَالَ المّاهدان [: إن]”' فلاناً كَذَفَ أَمّنَا قُلآنّة» لا تقبل 
شَهَادَهُمَا في حَنٌ الأمّء وفي الأجنبية قولان, وثَرقُوا على ظاهر المَذْعَبٍ بأنهما بِالشْهَادة 
على قَطع الطر 1 أن العَدَاوَةَ بينهما وبين من شَّهِدَ عليه بشَهْرٍ السّلاح عليهماء 
ومَضْدِه تَْسَهُمَا ومَالَهُمَا وشهادة العَدُرٌ على العَدُوْ مَرْدُودَةٌ على الإطلآقي. وفي صُوَرَنّي 
القولين شهادته في حَقٌ نفسه. وفي حََقٌ الأمْ مَرْدُودَةٌ لِلتُهْمَةِ ولم تُوجَدٍ الّهْمَةُ بالإضافة 
إلى الأجنبي» فَبَعَضْنَا الشّهَادَةَ وقبلناها في حَقّ الأجنبي على قول ونظير ما نحن فيه من 
القَذْفِ أن يقولا: قذفنا وفلانة لا تقبل شهادتهما أضلاً. وعن المَاسَرْجِسِيٌ وغيره أنه لو 
شَهِدَ انان ِوَصِيّةٍ لهما فيها نصيب أو إِشْرَافٌ لم تقبل شَهَاَُهُمَا نميعياك توإنزقالا: 
نشهد بها سوى ما يَتَعَلّنُ بنا من المَالِ والإشراف قبلت شهادتهما. 

فرع: يحسمٌ موضع القّطع من يد قَاطِع الطريق ورجله»ء كما مر في السارق» 
ويجوز أن تخْسَمَ اليَدُء ثم تقطع الرَّجْلُء وأن يقطعا جميعاً ثم [يحسما]"" آخر: في 
«الرقم؛ لِلعَيادِيْ بتاء وُجُوب الكَمَارَةِ على قاطع الطريق» على أن قتله حَد مَخض"2» أو 
يراعى فيه معنى القِصّاصء إن قلنا بالثاني» فعليه الكَقَّارَُ'2. والله أعلم. [وهذا تَمَامْ 
الكلام في قَطع الطريق]" '" . 


)١(‏ في ز: ويعتبر. (1) في ز: تمام. 

(0) سقط في ز. (5) في ز: تحب. 

)2( في ز: أن يجنبناه. (1) سقط في ز. 

زف4 في ز: يظهر. (6) في ز: يقطعا. 

فى في ز: للمحصن. 

(10) قال الشيخ البلقيني: ما قاله العبادي ممنوع فإنا وإن قلنا حد فقد قتل نفساً محترمة فيجب عليه 
الكفارة على القولين وهو مقتضى إطلاق الشافعي والأصحاب. 

)١١(‏ سقط في ز. 
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قال لعَُالِي ‏ (الجِنَايَةُ | لسَابِعَةُ: الشُرْبُ) وَالنْظَرُ فِي المُوجب وَالوَاجِبٍ (أَمًا 
الموجبٌ) فَكُلُ مُلْعَرِم شَرِبَ ما سك جِنْسَة هُ مُخْتاراً مِنْ غَيِرِ ضَرُورَةِ وَعُذْرِ لَرِمَه الحَدٌّ 
قلا حَدّ عَلَى الحَرْبيٌ وَالمَجْنُونٍ وَالضْبِي؛ ولا يجب عَلَى الذَّمَيْ أنِضاً لِأنّهُ لا يَعْتَقدُ 
تَخْرِيمَة» وَيِجِبُ عَلَى الحَتفِي إِذَا سَرِبَ اللبيدَء وَقِبلَ: لآ يجب عَليهِمَا وَيَجِبٌ لِشْرْبٍ 
النبِيذٍ المُسْكرٍ جِنْسّهُ جنسُة وَإِن قَلّ (ح), ولا يجب عَلَى المُكْرَهِ وَل عَلَى مَنِ أَصْطَرَهُ العَطشُ 
1 اه َقمَةٍ إلى شُرْبٍ حمر إِذْ يَجُورُ لَهُ ذْلِكَ وَلا يَجُورٌ النّدَاوِي بِالَجَمْرٍ وَلْكَنْ 
يَسْقْطْ الحَد بهء ويَجُورٌ التدَاوِي بالأغيانٍ النّجِسَةٍ وَالمَعْجُونٍ الّذِي فِيهِ خَمْرٌ وَلآ يَِبُ 


عَلَى - حَدِيثِ المَهْدٍ إذا لَمْ يَعلَمْ النُخرِيم» فَإن عَلِمَ وَلَمْ يَْلَمْ وُجُوبَ الحَد حُدّء وَمَنْ 
شَرِبَهُ عَلَى ظَنْ أَنْهُ ضَرَابٌ آخَرُ فلآ حَدٌَء وَلَوْ سَكِرَ فَهُوَ كَالمُعْمَى عَلَيه قلا يَلْرْمُهُ قَضَاءُ 
الصّلاة . 


قَالَ الرَافِعِيٌ : : شرب الخْمْرٍ من كَبَائِرٍ المُحَرّمَاتِ. قال الله تعالى: دِإِنْمَا الْجَمْرُ 
وَالمَثِسرٌ وَالأَنَضَابُ وَالأَرْلامْ . 0 إلى ا الآية [المائد: .]9٠‏ واحتج له أيضاً بقوله 
تعالى: ظقُلْ إِنْمَا حَرّمَ رَبّي الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْم4 [الأعراف: 77]. 
ا يد للد ارب الشاعر: [الوافر] 


وهذا د 


وعن ابن عَمَّر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما - أن النبي كه قال : «كُلُ مُنْكرٍ خَمْرٌ وَكُلُ حَمْرٍ 
حَرَاٌ”'' وعنه ‏ أن النبي يه قال: «لَعَنَ اللّهُ الحَمْرَ وَشَارِبَهًا وساقتواة: [وبانفها] 
وَمُيْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَمَاء وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَة ليا" . 


وعن ابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ أن النبي يل قال: «مَا أَسْكرَ كَثِيرُهُ ل[فَالفَرَفُ] مِنْهُ 


دلق رواه مسلم بلفظ: كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» ورواه من وجه آخر بهذاء وفي رواية له 
بالتقديم والتأخير وفي رواية لأحمد كذلك. 

(؟) رواه أبو داود بهذاء وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى» وصححه ابن السكن» ورواه ابن ماجة 
وزاد: وآكل تمنهاء وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشتري 
له رواه الترمذي وابن ماجة ورواته ثقات» وعن ابن عباس رواه أحمد وابن حبان والحاكم» 
وعن ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وعن أبي هريرة مرفوعاً: إن الله حرم الخمرء 
وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنهء ورواه أبو داودء وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 


العزيز شرح الوجيز ج ١م‏ 14 
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حَرَامٌ»”١‏ ' والقَرَقُ بفتح الراء مِكُيَالٌُ يَسَعْ ستة عشر رَطَلا. 


وعن عمر ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أنه قال [في خخطبَيو]!" : نُزَل9" تَْرِيمُْ الخَمْرٍ وهي 
من خمسة أشياء: العتّب والدَمر والحنئْطَةٍ والشَّعِيرِ وَالعَسَلٍ”*». : ثم قال اا عَصِيرٌ 
العِتّب الذي إذا اشْتَدّ وَقَذَفَ بِالرّبَدِء فهر حَرَامْ بالإجماع, 18 يروى عن قَُدَامَةَ بن 
مَظْعُونِء وعمرو بن مَعْدٍ يرب - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما في تحليله؛ فقد ثُبَتَ رجوعهما 
عنهء ولا فَرْقٌ بين قَلِيلِهِ وكثيرهِ [المُسْكرِء]””' ويفسق شاربهء ويجب”"' عليه الحَدّء وإن 
اسْتَحَلهُ كَفْر ولم يستحسن الإمامٌ لق القَوْلِ بتكفير المستحل؛ وقال: “كيت كا بن 
خَالَفَ الإجماع» ونحن لا نُكَمْرٌ من رَدْ أصل الإِجمَاع» وإنما نبدعه" 0 
وأوّل ما ذْكَرَهُ الأصحاب على ما إذا صدق المجتمعين على [أن]”") التحريم 
في الشَرْعء ثم حلله. فإنه يكون رَاداً للشرع'' '"“. وهذا إن صم لك ما 
حَصَلَّ الإجْمَاعٌ على افْيِرَاضِدِ أو تحريمه فَتَمَاهُ. 
وعَصِيرُ الرُطب الئّيء كعصير”"' العتبٍ الئّي كذلك ذَكَرَهُ صاحب «التهذيب» 
وطائفة. وحكى ليان ذلك عن بمضهم. للختي 8 كوه بمَعَابَةٍ سائر 


الأَشْرِبَةٍ وأما سائر الأشرِبَةٍ فهي ذ في التحريمء و[في] وجوب الحَد عندنا كُعَصِير 
العتّبء لكن لا يكفر مُسْتَجِلُهَا لمكان الإفلاف” '" وجاحانا :مالك واحس عن ,يذهيناء 


زفق روأه ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر» وفي إسناده ضعف وانقطاع» ورواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة أيضاً من حديث جابرء لكن لفظه : ما أسكر كثيرف فقليله حرام. حسنه 
الترمذي» ورجاله ثقات؛ ورواه النسائي والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه: امرض نا لك ول و هن لل ا اك ري وفي الباب عن علي وعائشة وخوات 
ابن جبير وسعد. وعبد الله بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت» فحديث علي: في الدارقطني» 
وحديث عائشة شة سيأتي بعده» وحديث خوات,» في المستدرك» وحديث سعد: في النسائي» 
وحديث ابن عمرو: في ابن ماجةء والنسائي أيضاًء وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني. 

زفق سقط في ز. 90) في ز: يزال. 

(:) متفق عليه من حديث أبن عمر عن عمر» وفي آخره: والخمر ما خامر العقل. ورواه أحمد في 
مسنده عن أبن عمر عن النبي وفدٍ قال: «من الحنطة خمرء ومن الشعير خمرء ومن التمر خمرٌء 
ومن الزبيب خمرء ومن العسل خمرة. 


)0( سقط في ز. (5) في ز: ويحد. 

(0) في ز: يندعه. (4) في ز: ويطلله. 

(9) سقط في ز. )٠١(‏ في ز: بانت. 

)١١(‏ في ز: للمشروع. )١6(‏ في ز: للذي له عصير. 
(1) في ز: وليستغريه. 


- قال الشيخ البلقيني: هذا يقتضي أن من استحل السكر منها أنه يكفر لأنه لا اختلاف بين العلماء‎ )١5( 
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رَدَكَرَ الَضْحََابُ خلافاً في أن اسْمَ السَمْرٍ هل يَتناوَلّهَا والأكثرون على المَلع'"'. 

وقال أبو حنيفة : الأشْربَةٌ أربعة أَضْرْب : 

أحدها: النوع المُجْمَعُ على تَحْرِيمِهِء وَقَدَ بَان خكمة: 

والثّاني : المَطْبُوحُ من عَصِيرٍ العِنب» فإنذهت أقلن مو تل فهو حَرَامٌ لكن لا 
حَدّ على شَارِبهء إلا إذا سَكِرَ وإن ذهب ثُلَقَاهُ فهو حَلاَلٌ إلا القَدرَ المُسْكِرٌء فيحرم ويتَعَلقُ به 
الحَدُ. وإن طَبِحّ وهو عِنَبٌّ» فالمشهور أنه حَلآل» وفي رواية : هو كطبيخ”" عَصِيرِه . 

والثالث : نَقِيِعُ الئّمْرٍ والزّبيبِ إذا اشْمَدّه فهو حَرَامٌء لكن لا حَدّ فيه ما لم يُسْكَرْء 
فإن طْبِحّ فهو حَلالٌ إلا القَدْرَ المسكر فيحرم» وَيتَعَلّنُ به الَدّء ولا يُعْتَيَدٌ في هذا النوع 
ذَّمَابُ الثلثين. 

والرابع: نَبِيدُ الحِنْطَةٍ والمَّعِيرٍ والعَسَلٍ وغ هماه كيو خلذل تقنعا كان 4 أو 
أنه لا حَدّ فيه بحَالٍ. 

لنا: ما سَبَقَ من الأخبار””»» وأيضاً فإنها أَشْرِبَةٌ توقع العَدَاوَةَ والبَعْضَاءً بين النّاسِء 
5 2 2 2 7 5 5 م لامر وس 2 2 
وتصد عن ذكر الله تعالى - وعن الصلاةء فيكون حكمُهًا خكم الخمرء ويَتمرّع على 
التحريم النَّجاسَةٌ وامتناع البَئِع» وكل شراب حَكَمْنَا بتحريمه» نَجَسْنَاهُ ومنعنا بَيِعَهُ . 

وعن أبي حَنِيفَة : يجوز بَنِعُ مَا سِوَّى الخَمْرِء وإن حُكمَْ بالتحريم في بعض ذلك . 

وما لا يُسْكِرٌ من الأنِْدَةٍ لا يحرم» لكن يُكْرَهُ شُرْبُ المُتَضَّفِء والخَلِيطَيْنِ لِوْرُودٍ 
النّهى عنهما في الحديث. والمُتضّفُ ما عمل من تَمْر ورُطب» وشَّرَابُ الخليطين [ما 
عُمِلَ] من بُسْرِ وُطب وقيل”"' : ما عْمِلَ من الثَّمْرِ والزّبيب» وسبب النهي أن الشد:ة90") 
والإسْكَارَ تَعَسَارَعٌ إليه بسَبّبٍ الخَلْطِ”" قبل أن يَتَغْيْرَ الطَغمُ» فيظن”" الشَارِبٌ أنه ليس 


ِ في تحريم السكر منهاء وقد أفتيت بذلك وإلى بعض كتب الحنفية نقل الإجماع على أنه يكفر 
مستحلها. وظاهره في الإسكار وما ادعاه من الإجماع ممنوع للإجماع على تحريم الإسكار وهو 
معلوم من الدين مشهور . انتهى . 

)0( أي في أنها لا تسمى خمراً حقيقة وأما مجازاً فلا خلاف فيه نبه عليه في الخادم وهو واضح لا 
إشكال فيه . 

(؟) في ز: تلفه. (9) في ز: يطبخ. 

(4) سقط في ز. (0) في ز: الإحياء. 

() في ز: وهل. (0) في ز: إلى النبيذة. 

(4) في ز: الخط فعل. (9) في ز: فنظر. 
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بمُسكرء وهو مُسْكِرٌء وهذا كالنهي عن الظدُوفٍ التي كانوا يَنْتَبِدُونَ”' فيها كالدُباء؟, 
وهو القّرْعٌ» وَالحَماتم وهي الجرَّارٌ الخضر”"», والنّقِيدُ وهو أصل الجذع يُنقَرُ ويُتَحْذٌ منه 
الا وَالمُرَنْتء وهو المَطلِيُ بِالرَّفْتِ وهو القَارٌء ويقال له: المُقَّيّدٌ أيضاً. فإن هذه 
الظَرُوفَ لا تَعَلّقَ ولا يضربها الِهَوَاُء فقد [يَشْتَدُ]''' ما فيها ولا يطلع عليه؛ بخْلآفٍ 
الأَسْقِي!*» التي يضربها الهَوَاءُ [0 وتُعَلَنْ]©. 


إذا عرفت ذلك. قَنَظَرُ الباب في طرفين : 
أحدهما: في الشُّرْبٍ الموجب لِلْحَنُ2 . 
والثاني: [في]”” نفس الحَدٌ الواجب [أما] النْظَدُْ الأو ل» فقد قال في الكتاب : 


- 


0 مُلْتَزِم شَرِبَ ما أسكرٌ جِنْسُةُ مختاراً من غير ضَرُورَةٍ وعُذْرِ لزمه الحَد» وفي هذا 
3 ضبط فيُودٌ : 


أحدها: : كونه مُلْتَزِماً وأراد به الْترَامَ نَحْرِيمٍ المشروب» وَاعْتِقَادَهُ» فلا حَدٌ على 
الحَرْبِيٌ » ولا على الصّبِيّ والمجنون» والظاهر أنه الذَّمِيّ لا يُحَدُ لِصُرْبٍ الجَمْرٍ وأن 
الحَنَفِيَ يحذٌ بشرب النْبِذِء وإن كان لا يعتقد تَحْرِيمَة والقول في أَنّ الذي لا يْحَدُ 
للشرب. والحنفي يحدٌ قد سَبَقَ مَرَةَ في باب حَحَدٌ الزن زعو مكدر هاهناء راغا 
وجوب ب" الحَدُ على الحَئفِيّ مَرةٌ أخرى في «كتاب الشّهَادَات» مع الكلام في أنه هل 
يَفْسُّقُ بذلك. وتَرَدْ شَهَادَنهُ أم لا وبيجيء إيضاح شرح المَصْلِْينِ إقامة الحدود ورد 
الشهادة في «كتاب الشهادات» والله الْمْيَسِرٌ. 


والثاني : أن يشرب ما يُسْكِرٌ جِنْسْهُ فيخرج بلفظ الشُرب ما لو احْتَّقَّنَ 0 
بالخمرهء فلايجب الحَذء لأن الحَدّ لِلرّجْرِء ولا حَاجَةَ إلى الرَّجْر فيه. وفي 
الاسْتعاط0؟'2 وجهان: 


أشبههما ‏ وهو المذكور في «الشامل» -: أنه الجَوّابَ كذلك. 


)0( في ز: يبتدرون. (0) في ز: كالديان. 

(9) في ز: الحصف. : (5) سقط في ز. 

(6) قال النووي في زوائده: : والنهي عن هذه الأوعية منسوخ» ثبت نسخه من كلام رسول الله يل في 
مجع هيام 

فق سقط في ز. 0 في ز: للحدود. 

م( سبقط في ز. (9) سقط في ز. 

() في ز: جواب. () في ز: اختص. 


)١١(‏ في ز: الإسقاط. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات يفف 


والثانى: يجب الحَد» كما يحصل [بالإقطار» ]237 ويقال: إنه يطرب كالشّئب. 

وفي كتاب القاضي ابْن كج وغيره طَرْدُ الوجهين”" في [الإحْمَانِء]”" ويَتَعَلّنْ 
بكون المَشْرُوبٍ مُسْكراً في جِنْسِهِ صور: 

فمئها: أنه يدخل فيه النّبِيدُ فيجبٌ الحَدٌ بِشْرْب قليله وكَثِيرِو وقد ذَكرْنَاةُ مع 
خْلافٍ أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يتعلقْ [الحَدُ]”* بدَردي الخمرء والمين منها إذا 01 
بخبز”"" وكذا لو تَرَدَ فيهاء وأكل الغَرِيدً”", 0 بهاء وأكلَ المَرَقَهَّه وإن 
كل الُخمء فلا حَدّ؛ لآن عين الحم 0 تبق فيه » وكذا لو عَبَنَ فيه الذَّقِيقَ» وخبز 
وأَكَ الحَبر. 

وروى ابن كج فيه وَجهاً آخْرَّء وفي معنى هَذِهٍ الصُوَّرٍ المَعْجُونُ الذي فيه حَمْرٌ 
والظاهر أنه لا حَدّ فيها لاسْتِهْلاَكَهَاء وعلى هذا قال الإمَامُ: من شَرِبَ كُورً”*' ماء وقعت 
فيه قَطرَاتٌ من الخََمْرٍ [» والمَاءُ غالب لِصِفَاتِهِ لم يحدّ لاسْتَهْلاَكِ الْخَمْر فيه]. 

والنالك : كوت الشّارت مارآ فلى وخر الت قهراء :قله حَد عليه وإن أكرة 
حتى شرب» فكذلك الجَوَابٌ على المشهور. 

وفي كتاب ابن كج حِكَايَةٌ وجهين فيه. 

الرابع : ألا يكون في الشرب ضَرُورَةٌ وقصد به التَعرض لمسألتين: 

إحداهما: هل يَجُورُ شُرْبُ الحمر لِدَقْع الطش إذا لم يَجِدْ غيرها؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : تعمء كما يجوز شُرْبُ المَوْلٍ والدّم كذلك» ويروى هذا عن أبي حنيفة 
وهو المَذْكُورٌ في الكتاب. 

والثاني : ويُنْسَبٌ إلى مَالِك وأحمد- : : لا يجوز [العموم النهي و] لأن بعضها يَدْعُو 
إلى بعض» ولأن الخَمْرٌَ لا تدفع العَطشسٌّ» بل تكو علها عظيما: وإن فُرِضٌ تَسْكِين في 
الحال. وهذا خوا المتصوصض» وبه قال ابن أب هَرَيْرَةَ» ورَجَحَة أكتَرمُمْ ولم يُورذ 
صاحب «التهذيب» وجَمَاعَةٌ سوآاه. والشرب لِدَفْع الجوع . ولِدَفع العطش . . وعن بعض 
الأصحاب أنه لا يجوز لِدَفْ الجوع. وإن جاز لدفع العطش ؛ لأنها تحرق كَبدَ الجَائِ 3 


(1) سقط في ز. 

(؟) في ز: القولين. (؟) سقط في ز. 
(4) سقط في ز. (05) في ز: أقله. 
() في ز: تخير. (10) في ز: النبيذ. 


(4) في ز: اللحم. (9) في ز: كون ما. 
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ومن جَوّرٌ الشّرْبَ لِدَفعِ العَطشٍ» قال بوجوبه كَنَاولٍ المي لِْمُضْطرٌء ونفي الحَدّ. 
وإذا لم نُجَوّرْهُ فليكن الحَدُ على ما سنذكر فيما إذا شَرِبَهُ لِلنَّدَاوِيء ولم نجوزه. 


الثانية: إذا غصٌ بِنُّقْمَةِ ولم يجد ما يسيعُها سوى الخمْرِء فله بَلْ عليه الإِسَاعَةُ 
بهاء ولا عيل. وفيما علق عن الشيخ إبراهيم يم المَرْوَذِيٌ حكاية وجهين فيه وقد يُوَجْهُ 
المَْعُ يمُطْلق قوله تعالى : 9فَاجَِييُو 5 [المائدة : ]. وقوله يَكِةِ: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامُ " 
وفي التداوي بِالحَمْرٍ وجهان: 


أحدهما - وبه قال أبو حَنِيقَة - : يجوز؛ لأنَّ المقصود رَفُعّ المَحْظُورٍء فأشبه ما إذا 
أكرة على الشُرَب » وما إذا شَرِبَ لإِسَاعَةٍ اللْقْمَقَ ولأنه يجوز التَّدَاوِي بالأعيان النَّحِسَةِ 


كلحم الحَيّهَ والسَّرَطَانٍ وَالمَعْجُونٍ الذى فيه شمن وفكذلك التداوي بِالخَْمْر. 
والثاني توي اقال تعاللة وابن ن أبي هُرَيْرَةَ -: لا يجوز؛ لأن التي 1 


سْيِلَ عن النّدَاوِي بِالحَمْرٍ فقال: «إِنَّ اللَهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمْ عَلَيكُمْ)!" ويروى 
أنه قال: «ذَّلِك دَاءٌ وَلَبِْسَ شِفَاءٍ 6 


وأيضاً فالخمر 1 الحَبَائِء وقليلُها يَدْعُو إلى كثيرهاء ولا يؤمن أن يَتَوَلَدَ منها ما 
هو شَرٌ من العِلةِ. 


واختلفوا في حال الوَجْهَيْنَ في الشُرْبٍ للنَّدَاوي» بع الرميين كي السرب 
للعطش» فجعل بعضهم البَّدَاوِيَ أَوْلَى بالجوّازء وقال: انع من م وأما العطش» 
فإنه لا يدفعه» بل يزيده» ولهذا أجاب في «التهذيب» ذ في الشّرْبِ للعطش بالمنع وأورد 
في النَّدَاِي وجهين» وذكر الرُويَانِيُ أن الأظهر في العَطْشِ المَنْعُ» وفي التداوي الجَوَارُ 


)١(‏ اعترض بعضهم بأن الخلاف في الجواز لا في الوجوب وهو مردود فقد جزم الإمام هنا 
بالوجوب» وغص بفتح الغين. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: ويروى أنه قال: وإنما ذلك داءء وليس بشفاءء ابن حبان والبيهقي من 
حديث أم سلمة: نبذت نبيذاً في كوزء فدخل النبي يَِ وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ قلت: 
اشتكت ابنة لي» فُصَئَعْتُ لها هذاء فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» لفظ 
البيهقي: ولفظ ابن حبان: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» وذكره البخاري تعليقا عن ابن 
مسعودء وقد أوردته في تعليق التعليق من طرق إليه صحيحة» وأما اللفظ الثاني: فرواه مسلم 
وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان» من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر : أن طارق. 
بن سويد الجعفي سأل رسول الله كلد عن الخمر فنهاه عنهاء وكره أن يصنعهاء فقال: إنه ليس 
بدواء ولكنه داءء وفي رواية ابن حبان: إنما ذلك داءء وليس بشفاءء وقال بعضهم عن علقمة بن 
وائل عن طارق بن سويدء» وصححه ابن عبد البر. 

9) ينظر السابق. 
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وعكس بعضهمء فجعل التَدَاوِي أَْلَى بالمنع» وآدعى أن نَأثيرَ رَهُ في إزالة العطش مَوْتُوقٌ 
به [في الحال]ء وفي رفع العِلَةِ غَيْرَ مَوْنُوقِ به فإن الطَبِيبَ وإن تَبَحرَ لا يجزم بقضاء 
على مريض: نتتى قال يقراط' التجربة خَطرٌ والقضاء ع عَسِيرٌ» ولذلك قال الإمام: يجور 
الشزث لدفع العَطّشٍ في قول الأصحاب أجمعين . 

وقال في التَّدَاوي: قال الأضكات: لا يجوز» ويَلَعَنَا عن آحَادٍ من المتأخرين 
تَشْبِيبٌ بجوازه من غير نَدْوِينِ في تَضْدِيفِء وإنما ترَامَرُوا به تَرَامُرَ الكَاتَمِينَ» ويوافق 
صَنِيعٌ صاحب الكتاب هذه الطريقة فإنه أجاب بِجَوَازٍ الشُّرْبِ لِدَفع العَطش » ويمئعه 
للتداوي. 

ومن الأصحاب من لم يَتَعَرضِ للتّرْتِيب» ورأى الأظهر فيها المنع» وعلى ذلك 
جَرَ الشّنْحُ أبو حَامِدٍ والمحاملي وابن كَجّ وغيرهم ثم الخلآف في التّدَاوِيي مَخْصُوص 
بِالقَلِيلٍ الذي لا يُسْكِرٌء » كذلك ذَكَرَهُ صاحب «التهذيب» والرَوَيَانِيٌ» ولا بل حير 
طَبِيبٍ مُسْلِم» ومن حِبرثُُ في نفسه [أو معرفة المتداوي إن عرف] ويشتر ترط ألا يجد ما 
يقوم مقامهاء ويعتبر هَذَانٍ الشَّرْطانٍ في تَتَاولٍ سائر الأغيّانٍ النّحِسَّةٍ . ولو قال الطبيب: 
يَتَعجَلُ بأكْلِهًا الشّْمَاءَ فوجهان: 

أولاهما: الجواز. 

ثم ذكر في الكتّابٍ أنه لا حَدٌ على المُتَدَادِي» إن حكينا بان لا يَجُورٌ الشوت 

للتَّدَاوِيء ويجعل قصد التداوي شُبْهَةٌ دارئة للحَدَّ للخلاف في حل الشرب 00 
هذا عن القَّاضي حسين وفي «النهاية» أن الأَيمَةَ المُعْتَبَرِينَ َطْلَمُوا أ قُوَالْهُمْ في الطرف أن 
التداوي بالخمر حَرَامٌء وأن المتداوي بها محدود”"'. 

والخامس : ألا يكون له في الشَُرْبٍ عُذْرٌء وفيه صورتان: 

إحداهما : حديث العهد بالإسلام إذا اذعى أنه لم يَعْلَمْ تَخْرِيمَ الخمر لم يُحَدَ 
وإن قال: علمت التحريم؛ ولم أعلم أن فيه حَدَاً أَقِيمَ عليه الحَدٌء لأنه إذا علم 
التْخْرِيمَ » قَحَقهُ أن يمنع . 

والثانية: إذا شَرِبَ الخَمْرُء وهو يَظْنّ أنه شَرِبَ ما ليس بِمُسْكْر في جِنْسِوء فلا حَدّ 
عليه» وإن سَكِرّ وفَائَتْهُ صَلَوَاتٌء لم يلزمه قَضَاؤْمَاء كالمغمى عليه» وإن عَلِمَ أنه من 


)١(‏ في ز: حد. 

(؟) كلام الرافعي في الشرح الصغير يقتضي ترجيح الأول فإنه قال: لا حد على المتداوي وإن لم يجز 
الشرب تداوياً ويكون قصد التداوي شبهة دارئة لا حدّ» وقيل بخلافه. وقال الشيخ في تصحيح 
التنبيه: المختار لا حدا وهو الذي أورده الماوردي إلى آخر ما ذكر في الخادم. 
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جنس ما يُسْكِرُ ولكن ظَنّ أن ذلك القَدْرَ لا يُسْكنُ فهذا ليس بِعُذْرٍ ويلزمه قَضَاءُ 
الصلوات الفائتة في السكر. 

وأما لفظ الكتاب» فيجوز أن يُعْلْمَ قوله: «مُخْتَاراً؛ بالواو وقوله: «ولا يجب على 

لذَّميّ» كذلك؛ لأن في وُجُوب الحَدٌ على الذمي وَجْهاً للأصحاب على ما هو مُبَيّنّ في 

ا ولاخاعة جَةَ إلى إعلام قوله: «ويجب على الحَتَفِيٌ» لأن الخلآفٌ 
فيه قد ذُكر [حيث](' قال: «وقيل: لا يجب عليهما». 

وقوله: «وإن قل» ليعلم بالحاء. وقوله: «ولا [يجب] على المُكرِه؛ بالواو» وكذا 
قوله: «ولا على من اضَطَرَهُ العطشٌ». 

وقوله: «إذ يَجُوزٌ» بالميم والألف والواو. 

وقوله: «ولا يجوز النَّدَاوي» بالحاء والواو. 

وقوله: «يسقط به الحد» بالواوء وكل ذلك لما سَبَقَ وجهه [والله أعلم]. 

قال العَرَلِيُ : وَلاَ يُحَدُ مَا مَالَمْ يَظهر المُوجبُ لَِْاضِي بِشُرُوطِهِ بشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أو 
إِقْرَارِِ وَلا يُمَوْلُ عَلَى الّكْهَةٍ وَالرَائْحَة وَيَكْفِي أَنْ ب ِقُولَ الشَاجِدُ: شَرِبَ مُشكراً أو شَرِبَ 
ما شَرِبَ غَيْرُهُ فُسَكْرَ. 

َال الرَافِمِي: إنما يُقَامُ حَدُ الشرب إِذَا ظَهَرَ الشّرْبُ بِأَحَدِ طرفين إما [إقرار 
الشارب976 » أو شَهَادَةٌ هُ رَجُلَيْنِ قَصَاعِداَء وفي تَعْلِيقٍ الشّيْحَ أبي حَامِدٍ إِلْحَاقُ طريق تَالَِةٍ 
بهماء وهو أن يعلم أنه شَرِبَ المُسْكِرٌَ بأن رأيناه شَرِبَ من شَرَابٍ في إِنَا شرب منه غَيْرُهُ 
50 وليكن هذا مَبْيَاً على أن القَاضِي هل يَقْضِي بِعِلْمِه ولا يعزل علن: ]201 
وَوجدان [الرائحة منها]©؟. ولا على مُشَامَدَةٍ سُكرِوِء ولا على تَقَيُوْ الْجَمْرِ؛ِ لاحتمال 
كَوْنِهِ غَالِطاء أو مُكرّهاً ثم ف اعد في الاارار والشاهدين ذ في الشّهَادَةٍ إن كانت 
مُمَصَّلَةَ بأن قال: شَرِبْتُ العف أو [شربت ما]" ' شرب منه غَيْرِي » فَسَكِرٌ [منه] وأنا 
عالم به مُخْتارء أو صْل”" الشاِدٌ كذلك لم يَف الخكم. 

وإن قال: : شَرِيْتُ الخَمْرَء أو ما شربه غَيْرِيء فَسَكِرٌ منه. واقْتَصَرَ عليه. أو شهد 


[اثنان على]”” أنه د شَرِبَ الخُمْرَ من غير تَعَرْضِ لِْعِلْمٍ والاختيار. فعن رِوَايَةِ أبي الحُسَيْن 
اين القَطانِ أن فيه وَجَهَِيْنِ : 


زطق سقط في ز. (') سقط في ز. 
زفر4ق سقط في ز. (4) سقط في ز. 
(0) في ز: لو صيعه. )١(‏ سقط في ز. 


(ف4 في ز: قصد. (8) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 4" 


أحدهما: أنه لا يكفي”' لإِقَامَةٍ الحَدُ لاحتمال أنه جَهِلَ كَوْنَهُ مُسْكراًء أو أنه كان 


مُكْرَهاً عليه» وهذا كما أنه ليد من التَفْصِيلٍ في شَهَادَةٍ الزّنَاء وبهذا قال القاضي أبو 
حَامِدِء واختاره إِمَامْ الحَرّمَيْنِ من غير أن ينقله عن الْأَضحَاب . 


وأشهرهما ‏ وهو ظَاهِرُ النْصّ -: أنه يكتفي به ولا حَاجَة ةَ إلى التّعَرُضِ سن للعلم 
والاختيار» ووجه بأن إضافة الشّرْبِ إليه قد حَصَلَتْ» والأصل عَدَمْ الإِكْرَاٍ وكات 
من حال الآكلٍ والشَّارِبٍ العِلْمْ [بما]”” يأكل. ويَشرُ: وصار كما في الإِمُرارٍ ابيع 
والطلآق والشهادة عليهما لا يُْتَرطْ فيهما التعَرْضُ للاختيار والعلمء وقَرّقُوا بَيْنُهُ وبين 
شَهَادَةٍ الزنا؛ بأن الزُّنَا يعبر به0© عن مُقَدْمَاتو كما ورد في الخبر: «العَيْئَانٍ تَرْنِيَانِ 
وَالِيَدَانِ تَرْنِيَانِ»” اخيج فيهما إلى الاختيّاط . 

ومنهم من لم ب يُنْبِتِ الوَّجْة الأول وقطع بالثاني ولَيُعْلَمْ لما حَكَيْنَا قوله في 
الكتاب : «ويكفي أن يَقُولَ الشَاهِد بالواو. وعن أبي حََنِيفَة : أنه لا بد وأن يُوجَدَ مع 
الإقرار أو البَيّكَةِ رَائْحَةُ الْخْمْرٍ منه. 

وفي «أمالي» أبي الفرج” السَّرَخْسِيٌ أن عنده يُقَامُ عليه الحَدُ إذا وُحَدَتْ منه 
الوَائْحَةٌ وإن لم نَقُمْ بيد ولا إقرارء فإن صَحٌ ذلك أعلم قوله : «ولا يعوّل»”2 بالحاء. 

«فروع» : ما يُزِيلُ العَقْل من غير الأشْريَةِ كالبنج [حرام لكن] لا حَدُ0" في 7 َتَاوُلِهِ ؛ 
لأنه لا يَلذّ ولا يَطْرَبُ» ولا يدعو قَلِيلَهُ إلى كَثِيرِ. ولو احْتِيجَ في قَطع اليد المُتَآكِلةِ - 
نَعُودٌ ذ بالله مه إلى أن يُزَالَ عَقْلُهّه هل يجوز ذلك؟ خُرْجَ على الخلآفٍ في التْدَارِي 
بالشمروالئد المَعْجَونٌ بالخمر نجس . قال في «الشامل»: ولا يجور بيع وكان ينبغي 
أن يجعل كالئُوْبٍ النْحِسٍ لإمكان تَطْهِيره و بالتّقع بالماء ومن تبخر به هل يدنجس؟ ذكر 
فيه وجهين ؛ َِاءَ على الخلاف في دُحَانٍ النْجَاسَاتِ . 

قال العَرَالِيُ : (النْظرٌ الكاني ة في الوّاجب) وَهُوَ يعو جَلْدَة وَلَوْ صْرِبَ قَرِيباً مِنْ 
ذَّلِكَ بِالنْعَالٍ وَأَطرَافٍ النْيِابِ كفي عَلَى أَصَحّ الوَحَهَيْن وَلَو وآ الإمام أَنْ يُجْلَدَ نَمَانِينَ 
جار عَلَى الأظهَرء وَل يَجُورٌ الرْبَادَةُ عَلَى الثّمَانِين أضلاً. 


قَالَ الرَّافِعَِيُ : رَوَى الشَافِعِيُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بإسناده [عن عبد الرحمن بن 


)1١(‏ في ز: يكتفي. )١(‏ سقط في ز. 
إفرف في ز: عنه. () تقدم. 
)2 في ز: الحسن . (1) في ز: يقول. 


[ف4 في ز: حل. 
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أَزْمَرَ]('' [أنه] قال: أَتِىَ رَسُولُ الله يكل بشارب» فقال”": «اضْرِبُوهُ» فضربوه بِالأَيْدِي 
والنّعَالِء وأطراف الئّْيَاتٍ؛ وَحَكَرْا عليه الُرَآتَ حتى قال: «ارفعوا(”"» فرفعوا”'“ ثم 
أرسلهء فلما كان أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سأل: من حضر ذلك الضَرّبَ؟ فقومه 
8 0 1 . 
أربعين ويروى: «فقدروها. 
:-. ا ا ا ومن دن . علج *ع(8) .ى ا مم مو دس 
فضرب أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ - أَرْبَعِينَ في الخمر [حَيَاتَهُ]” ثم عمَرٌ ‏ رَضِيَ 
كع لو 200 م و 
اللّهُ عَنْهُ - ثم تَتَابَعَ النّاسُ فى الكَمْرء فاستشار” 2 فضربه ثمانين" . 
وروي" أن عُمَرٌ رَضِيَ الل عقن شان سال عن نقيت الل عن 
[وَأَوْضَاه]9 : أرى أن يُجْلَدَ ثمانين؛ لأنه إذا شَرِبَ سَكِرَء وإذا سَكِرَ هَذِيّء وإذا 
0 افْتَرَق7" لفَأَرَىْ عليه حَدّ المُفْتَرِينَ] فَجَلَدَ عمر ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تْمَانِينَ إذا 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: الحديث رواه الشافعي» هو كما قال» ورواه أيضاً أبو داود والنسائي 
من طرق» والحاكم» وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرغة» فقالا: لم يسمعه 
الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. 


(6) في أ: بكتوه. (4) في أ: فبكتوه. 
(0) سقط في ز. : (5) في ز: واستشار. 


0) في ز: لم بين. 

(4) رواه مالك في الموطل (؟/847١5)‏ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي» أن عمر فذكرهء وهو 
منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم من وجه 
آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم 
يذكر ابن عباس» وفي صحبته نظرء لما ثبت في الصحيحين [البخاري (71/7/7) حديث (137/ 
7 ومسلم (/171)] عن أنس: أن النبي يل جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو 
بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن. أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمره ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعاً» لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علىيّ في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أريعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إليّ» فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها 
إلى عمرء ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهادء ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمرء صح عن عمر أنه قال لقد هممت 
أن أكتب في المصحف: أن رسول الله كي جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى 
تصحيحه» نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في الخمر 
ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه يَكلهْ جلد في الخمر أربعين» وورد من طريق لا تصح 
أنه جلد ثمانين . قاله الحافظ في التلخيص. 

(9) سقط في ز. )٠١(‏ في ز: هذا. 

)1١(‏ في ز: اقتدا. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات اك 
ل ا 
عرف ذلك» فَحَدٌ الشرب أَزْبَعُونَ على الحُرّء وعشرون على الرّقيق. 

وعند أبي حَنِيقَةَ ومالك : حَدٌ اشرب تَمَانُونٌ وَاحْتَارَهُ ابْنُ المَنْذِر. 

لنا: ما سبق» وأيضاً فقد رُوِيّ أنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أمر حتى جلِدَ الشَّارِبُ 
أربعين . وهل يجوز أن يُضرّبَ بالأيدي. والتُعَالِ وأطراف العٌيّاب أم”'' يتعين الجَلدٌ" 
بِالسَوْطِ؟ حك الإِمَامُ وغيره فيه وجهين: 

أحدهما: أنه يَتَعيْنُ الْجَلْدُ بالسْيَاطٍ؛ لأنه روي عن عُمَرَ وَعَلِنَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُما - 
الجَلْدُ بِالسَوْطء وَاسْتَفَر الأَمْدُ عليه فلا مَعْدَلَ عنه. 

وأصحهما: أنه يجوز؛ لأنه المَنقُولُ عن عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ولم يَعْبْتْ فيه تسم 


والذين عَدَلُوا إلى السْيَاطٍ أَحَدُوا بالتعْدِيل والتقويم . ويروى عن أَنس ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن 
النبي َك ني بِشَارِبٍ فأمر عشرين رَجُلا َضَرَيَهُ كل وَاحدٍ منهم مَرثيْن باريد والتعالي9©. 

ومنهم من رَأَىْ الضَّرْبَ بِالأَئِيي والنعَالٍِ جائزاً لآ مَحَالَة وذكروا وجهين في أنه 
هل يَتَعَيّنُ أم يجوز العُدُولٌ إلى السّياطِ؟ هكذا حكاه صاحب «البَيَانَ؛ وظاهر المَذْمَبِ 
أن كلا منهما جَائْز؛ أما الأول فلأنه الأضصَلٌء وبه وَرَدَتِ الأحْبَاد. 

وأما الثاني فلفعل الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - وَاسْيِمْرَارِهِمْ عليه. 

ولو رأى الإِمَامُ أنه يزيد فيبلغ بها َمَانِينَ» ففيه وجهان: 

أصحهما: الجَوَارُ؛ٍ لما رَوَيْئَا في القِصَّةٍء وعلى هذا فلو ضَرَيَهُ بين الأربعين 
والثمانين» فيجوز. 

والثاني: المَنْعُ؛ لما روي أن عَلِياً ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ رَجَعَ عن ذلك» وكان يَجَلِدُ في 
خِلاقتِهِ أربعين» وإذا جَوْرْنا للإمام أن يبلغ الضّرَبَات تَمَانِينَ ٠‏ فالزيادة على الأربعين حَدَّ أو 
تعزير؟ في «تعليق» إبراهيم المَرْوَِيٌ حكاية وجهين [فيه]”” عن أبي إِسْحَاقَ المَرْوَذِي : 


)١(‏ في ز: أو. 

فق قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء بل في الببهقي من حديث قتادة عن أنس: أن رجلاً رفع 
إلى النبي كَلِِ قد سكرء فأمر قريباً من عشرين رجلاًء فجلدوه بالجريد والنعال» وفي رواية له: أن 
يجلده كل رجل جلدتين» بالنعال والجريد» وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضاً عن 
أنس جلده بجريدتين» نحوأ من أربعين» قال أبو داود: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس: ضربه 
بجريدتين » نحواً من أربعين» قال: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة نحوه مرسلاء وفي البخاري 
من طريق هشام عن قتادة عن أنس: أن النبي كلِ ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو 
بكر أربعين. 

إفرف سقط في ز. 
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ا بيصي سس حي 

أحدهما: ندل هن أفعت من الأرنعين الأرلى: نه كاننة”” بالسئةء وهذه 
باجتهاد الصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم - [ورأيهم]”" . 

وأظهرهما: عند أكثرهم أن الرُيَادَةَ تَعزِيرٌ؛ لأنها لو كانت حَدَاّء لما جاز”" تَرْكْهَاء 
ويجوز أن يَنْرْكَهَاء ويقتصر على الأربعين. 

رُوِيّ عن عَليُ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُ أنه قال: ضَدَبَ رسول الله كل بالنّعَالِء وَأَطْرَافٍ 
الّْيّاب وضرب أبو بَكرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أربعين سَوْطاً. 

و[آعن] عُمَرَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَانِينَ» وَكُلْ0) سُئَهَّء واعترض على هذا الوَّجْهِ 
1 يد الس كيت يله اتن لدب مترداء امن 

وأَجِيبٌ عنه بأن الوَاجبَ للشرب هو الجَلْدُ والتعزير للجنايات المُتَوّلْدَةِ منه من 
الهّذَّيَانِ والافْترّاء» ويجور زأن يبلغ تُعْزِير | الجنايات المتعددة الحَدء وهذا ليس بشَافٍء 
فإن الجتايّة التي يعزر عليها لآ بُدّ من تَحَقْقِهَاء ولا معنى لِلتَعْزِيرٍ بالجناية المُتَوَفْحَقَه ثم 
تلك الجنايات والحَبَائِتُ التي" تَتَوَلْدُ من الخمر لا تَنْحَصِرُء فلتجر الزيادة على 
الثمانين» وقد منعوا منه» وصّرّحَ به صاحب الكِتّاب . 

وق اقصة مراجعة الصيحابة - رَضِيَ الله عَنْهُم - وتبليغهم الضّرَبَاتِ ثمانين أَلْقَاظْ 
مُشْعِرَة بأن الكل حك وعلى هذا فَحَدُ الشّْب مَخْصّوصٌ من بين سَائِرٍ الحدود. بأن 
يتحتم بعضه » [ويتعلق 9 ياجتهاد الإمام [والله أعلم]. 

قال العَرَالِنُ : وَكَيفِيَةٌ الجَلْدٍ أن يُضْرَبَ بِسَوْطٍ معَِلٍ أو حَشَبَةِ بن لقَضِيبٍ وَالعَضًا 
بَئْنَ الرْطُوبَةِ وَاليْبُوسَةٍ ولا مزق ينه قؤى الزأس حلى لآ يقد الألم» ده ويم قوف عَلَى جَمِيعٍ 
بَدَنْهِ إلأ عَلَى الوَجْهِء وَلَا يِ َبْقى الوأسُ (ح)» وَلاَ يَشْدُ يَدَ المَجْلُودٍ لِيَتّقَى بِيَدِه) وَل تتل 
لِوَجْهِهِ ‏ وَلاَ يكَبُ بَلْ يُجْلَدُ الْوَجُلٌ قَائمأ وَالمَرأَةٌ جَالِسَةٌ وَثِيَابُهَا مَلْفُوفَةَ عَلَيِهَاء وَيُوَالِيَ بَيِنَ 
الضُرْبٍء َلاَق عَلَى الأيّام ريق بقَعْ اللأجق بعد رُوَالٍ ألم السَابتي . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : مَقْصُودُ الفصل الكَلامٌ في كَيْمِيّةٍ الجَلْدِ ولا يَحْمَصُ ذلك بِحَدٌ 
الشُرْبء بل الحكمٌ في جَلْي2" الزنا والقَذْفٍِ [والشرب] وَاحِدَء وفيه صور: 


)١(‏ في ز: تماس بالنسبة. 

(؟) سقط في ز. () في ز: كان. 
(4) في ز: والكل سنة. (0) في أ: الذي . 
() سقط في زء (0) في ز: حال. 
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إحداها: [ليسكن]”'' الجَلْدُ بِالسّوْطٍء والسوط المعتاد مُعتَدِلٌ في الحَجم» وَاقِعٌ بين 
القَضِيبٍ والعَصَاء وبه تُعْتَبَرْ سائر الْحُشَبَات وما يعتبر من التوسط في الحجم. يعتبر في 
الضفات: فلا يَنْبَغْي أن يكون [رَطَباً]”"' طَريَاً؛ لأنه يغقله0© شق" الجلد؛ ويغوص في 
البَدَن””'» ولا أن يكون في غايّةِ اليبُوسَةِ29 فإنه لا يُؤْلمُ [لِحِمته» ]0 وأيضاً فيتشطّى . 


وقد رُوِيَ أنه َكل أراد أن يَجَلِدَ رجلا فأتي بسَوْطٍ خَلق. فقال: «فَوْقَ هَذَا فأتي 
بسوط جدِيدٍ. فقال: ابَيْنّ هَذَّيْنَ؛ © وروي مِثْلُ ذلك عن عُمَر وَعَلِيُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -. 
وكذلك ينبخي أن يَضْرِبَ ضَرْيا بين ضربين. فلا يرفع الضَاربُ يَذَهُ فوق الرأس ؛ بحيث 
دو عَفْرَا الإيط» فإنه يَشْتَدُ َم ولاب يضع السّوْط عليه وَضعاّء فإنه لا يُؤْلِمُء ولكن 
يرفع ذِرَاعَهُ لِيسْتَلِبَ السَّوْط ثِقَلاً. 


روي عن عَلِي ‏ كَرّمْ لله وَجْهَهُ - أنه قال: سَوْط بين سَوْطَيْنِء وضرب بين 
صَرْبَيْنٍ . وعن عمر وعلي وابن مسعود - رَضِيَ الله عَنْهُم - [أنهه]'"» قالوا للجَلادٍ : للا 
ترفع يَدَكَ حتى يُذْمَئ بَيَاض إِبطِك . 

فإن كان المجلود رَقِيقَ الجِلْدٍ يَرْى بالصّرْب الحَفِيفٍ» فلا يُبَالَى به. 


الثانية : يُمَرْقُ السّيّاطً على الأغضاءء ولا يجمع في مَوْضِع واحدء وَيَنقِي الوّجَة 
والمقَاتِل'”'" كتُغرَ 03 كمعْرَة الئْخر والقزج» ونحوهما. روي أنه عله قال210 : «إِذًا صرب أَحَدُكُمْ 


ليئّقٍ الوّجَه؟ وأيضاً فالوّجْهُ مَجْمَعُ م المَحَاسِنِ» ونه 1" يه . 


م« 
يمر 
ءءء 
2 


زفق سقط في ز. (؟) سقط في ز. 

(9) في ز: يفعله. (4) في ز: لسبق. 

(0) في ز: الندب. (1) في ز: غلبة التسوية. 
0) سقط في ز. 


2 قال الحافظ في التلخيص: لم أره هذا في الشارب» نعم هو بهذا اللفظ عن عمرء وسيأتي » ووقع 
نحوه مرفوعاً في قصة حد الزاني» رواه مالك في الموط! عن زيد ب بن أسلم : أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا له رسول الله بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط 
جديدء فقال: بين هذين» فأتي بسوط قد ركب به ولان» فأمر به» فجلد به وهذا مرسل» وله 
شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوهء وآخر عند ابن وهب من طريق 
كريب مولى ابن عباس بمعناهء فهذه المراسيل الثلاثة» يشد بعضها بعضاً. 

(9) سقط في ز. )9١(‏ في ز: المقابل. 

ملق أخرجه مسلم وأبو داودء واللفظ له. من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري بلفظ آخرء ورواه 
أيضاً عن ابن عمر بلفظ : انهى أن تضرب الصورة» ومسلم عن جابر بمعناه. 

)١(‏ في ز: وأن اليسير. 


امكن كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ويروى أن عَلِيَاً ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال للجلأدٍ: «أَعْطٍِ كُلَْ عُضْوٍ حَمَّه انق الوجة 
وَالمَذَاكِيرَه . وفي الرّأس وجهان: 

أحدهما: أنه يتقى7' أيضاًء وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره المَاسَرْحِسِيُء وابن 
الصّبَاغْ ٠‏ والروياني؛ لأنه لأنه [مفكل: و]''2 يخاف منه العَمَن . 

وأظهرهما : عند أكثرهم وهو المذكور في الكتاب : المَنْعُ لما رُوِيَ عن أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنه قال للجلأدٍ : «اضرب الأسء فإن الشَّيْطانَ فيه . ويخالف الوَّجْه فإنه 
مَسُْورٌ بالشّعَرٍ وغيره غالبا فلا يُكَافُ من ضربه ما يَُافُ من ضرب الوَّجْهِ. 
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الثالثة : لا تُضَدُ يَدُ المجلود9؟ 2 بل تُْرَكُ يَدَاُ مُطلَمئيْنِ حتى يَثْقِيَ بهماء ولا يكل 
الْوَجهَيْنِ لانيل 0" بل يُتْرَكُ عليه قَمِيصٌ أو قَمِيصَانِء ولا يترك 
عليه ما يمنع الألَم من جْبّةِ مَحْشُوٌة» أو فَرْوَةٍ. ويجلد الرّجُلُ قَائِماً» والمرأة جَالِسَة فإنه 
أَسْتَرُ لها وتُلّفْ أو تُرْيطُ عليه ثيابها لثلا تَكَقِفَ عند الّرْب» ويَلِي كَفّ الثوب 
عليها امْرَأةٌّ وأما الِجَلْدُ فليس من شَأَنٍ النساء [فَيَتَولاَهٌ رَجُلَ]. 


الرابعة: يُوَالِي بي بين الضُرَبَاتٍ ولا يجوز أن يُمَرْقَ على الأيّام فُيضَرِبٌ كل يوم 
سَوْطأء أو سَوْطَيْنِ ؛ لأنه لا يَخْصُلُ به تَتكيلٌ» ولا إيلم» ويخالف ما لو حَلَْفٌ لَيَضْرٍبَنَ 
فلاناً كذا كذا سَوْطا مَرمَهُ على الأيام» حيث يَبِدْ في يمينه؛ لأن المتبع”* هناك مُوجِبُ 
اللفظء وفي الحدود والتَّكَالِيفٍ يُرَاعَى المَقَاصِد ولا شك أن*© المقصود من الحَدّ 
الرّجْرُ والتذكيل. ولو ملِدَ في حَدٌ الزنا في يوم حََمْسِينَ وَلأةه وفي يوم [بعده]!'© 
خمسين كذلك» أَجْرَآً عن الحَدَّء وبم يضبط ما يجوز من” " التّمْرِيقِ» وما لا يجوز. 


قال الإِمَام : إن كان العِْيقُ بحيث لا يَحْصْلُ من كل دفعة ألم له وقع كَسَوْطِء 
وسَوْطَيْنَ في كل يوم» فهذا ليس بِحَدٌء وإن كان يُؤلِمُ ويُوثرُ يما له وفع فإن لم يَتَحَلْلْ 
من الرّمَانِ ما يزول به الألّه00) [الأول]2" اعمدٌ به وإن تََلْلَ ففيه تَرَدْدُ؛ِ ظَاهِرٌ كلام 
القاضي الاغْتَدَادُ به والأوجه [والأظهر] المَنْعٌ ؛ ؛ لأن المُوّالآة لو عدلت بِالأسْوَّاطٍ لَبَلَعٌ 
ها عَدَداً منها صَالِحاءِ ففي تَرْكِ المُوَالَةٍ إسْقَاط جُْءِ من الحَدَء وهذا ما أراد بقوله في 
الكتاب : «َفْريقاً يقع اللآحِقُ بعد زوال ألم السابق». 


)١(‏ في ز: يتقيه . (؟) سقط في ازء 
() في ز: المحدود. (5) في ز: المنع. 
0( في ز: إشكال. )١(‏ سقط في زء 
0) في ز: بين. (6) في ز: الألف. 


(4) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات /ا4 
ل تس 
«فرع» 

لا يقام حَدٌ الشرب في الس .+ بل يُوَحْرُ إلى أن يُفِيقَ( . «آخخر» 

قال: لا تقام الحُدُودُ في المَسَاجِدِء ور و لظ عر سولاك دفي 


رواية ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - ولأنه يحتمل”" أن يَتَلَوَتَ المسجد من جِرَّاحَةٍ 
تَحْدْتُ المي سرام وكما لا 


قال 0 هَذِهٍ مي ين المُوجِبَةٌ لِلحَدٌء وَمَا عَدَاهَا وَمُقَدَمَانَهَا قُييوجبٌ 
العْزِيرَ (والنْظرُ في النغِير) في تذره وَمُوجِبِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ (أَمَا مُو ج) هو ل ما يغوي به 
العَبْد رَبَهُ مِنْ حا يَةِ عَلَى حَقٌ الله تَعَالَى أَوْ حَقٌ الآدَبي (أَمَا قَذرْه) قلا يَتقَدَرُ أَكَلَهُ و 
وَقِي إل بط شري نبجب في الشقو وود قرب افيد 
وَقِيل: بل تَعْزِيرُ لحر إِنّمَا يحَطَ عَنْ حَدَهِ وَهُوَ الأَربمُونَ, وَقيل: تَعْزِيرٌ مُقَدَمَاتِ الرْنا إِنْمَا 
خط عَنْ حَدَ الزْنَا لَعَنْ حَدٌ اشرب وَالقَذْفِء وَقِيلَ : لآ يُرَادُ عَلَّى عَشْرَةٍ ة لِوْرُودٍ خَبّر فيه 
صَحَحَهُ بَعْضُ الْأَبْمْة وَلا يَجُورُ أَنْ بُقتلُ فى في النَعزِيرٍ وَالأستضلاح. 


قال الرافصي : : فرعن بسر لله وعَوْنِ من الكلآمٍ في الحُدُودِء والعَرَض الآن القول 
في التَّعْزِير”"” '» وهو مَشْرُوعٌ في كُلَّ معصية ليس فيها حَدُّ وَل كنار سواء كانت من 


(0) قال ابن الرفعة: سكت العراقيون عما لو حد حال سكره ه هل يعتد به أم لا. وقال القاضى 
الحسين : ا ا 
الاعتداذ بذلك في حال السكر. وأما في الجنون ففيه نظر. . وفي تعليق البغوي: وإنما يحد بعد 
الإفاقة لبحصل بذلك الزجر الكامل والردع التام فلو حد حال سكره أو حال جنونه وإغمائه قال 
يحتمل وجهين . 

(5) في ز: يحمل. (©) في ز: جراحته بحذو. 

(4) قال الأذرعي: : كلام الرافعي يفهم تحريمه حيث قال لا تقام الحدود في المساجد وفي تعليق 
البغوي هنا: : ولا يجوز كذا للنهي عنه وأفهمه كلام الماوردي لكن صرح غيرهما بأنه مكروه تنزيهاً 
وكذا قالاه يعني الشيخين في أدب القضاء وابن الصباغ في كتاب الحدود. 

)0( سقط في ز. 

)3ن( وهو في اللغة: التأديب وأصله من العزر وهو المنعء ومنه قوله تعالى: «وتعزروه» أي وتدفعوا 
العدو عنه وتمنعوه. ويخالف الحد في ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحد. 
والثاني : : تجوز الشّفْعَةٌ فيه والعفو بل يستحبان. 
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اس بسب ع 


مُقَدْمَاتِ ما فيه [حد](" كَمُبَاشَرَةٍ الأجنبيّة فيما دون”" القَرْجِء وسَرِقَةِ ما دون النْصَابِء 


والثالث : التالف به مضمون في الأصح خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما وشرعاً: تأديب 
على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما نبه عليه المصنف ‏ رحمه الله - وهو مشروع في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة. 

سقط في ز. 

يستثنى من إطلاق الشيخ مسائل: © 

00 الوقاع في نهار رمضان فإنه يعزر مع التكفير. حكاه البغوي في شرح السنة عن إجماع 
الأمة. 

قال في القوت: وفي شرح مسند الشافعي للرافعي ما يقتضيه ونازع الشيخ البلقيني فيما ادعاه 
وقال: إن الصحيح أنه لا يعزر وجزم به في الكفاية. 

ومنها: اليمين الغموس فيها الكفارة والتعزير كما ذكره النووي في شرح المهذب وذكره أيضاً 
عيره . 

ومنها: عن الشامل في أوائل الجراح كل موضع قلنا لا يجب القصاص يعني في العمد فإن القاتل 
يعزر ويلزمه البذل والكفارة. وقد نص في الأم في قتل الوالد ولده فقال: يعزر على معصية الله 
وعليه الدية والكفارة في ماله. وقال رضي الله عنه في باب من لا قصاص عليه لاختلاف الدينين : 
وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلغ في تعزيره في قتل ولا غيره حداً ولا يبلغ بحبسه 
سنة ولكن حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير. 

قال في القوت: وخذ من هذا النص ومما قبله أن الحر لو قتل عبداً لغيره أنه يعزر مع الغرم 
والكفارة. وكذا لو قتل عبد نفسه عدواناً عزر مع الكفارة. 

ومنها: ذكر الفورانى أن السارق إذا قطعت يده يعزر. 

قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن أو غيره فمنفرد به. 

ومنها: السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يعزر. 

ومنها: إذا أمر الإمام الجلاد بقتل حر بعبد والجلاد لا يراه ففعل أنه يعزر والقول على الإمام. 
قال الأذرعي : والظاهر وجوب الكفارة على الجلاد فيعزر كالوالد يقيل ولده. 

ومنها: عن القاضي أبي حامد أنه من دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
فلا غرم عليه ولا يعزر مع عصيانه . 

ومنها: عن ابن داود من أثمتنا أن قاتل المحصن الزاني إذا قتله على تلك الحالة لا يعزر ويعزر 
للغيظ والحمية ذلك الوقت» وإن افتأت على الإمام وهو حسن. 

ومنها: في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. 
قال الشافعي رضي الله عنه: هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة» ونقل الماوردي فيهم 
وجهين : 

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر. 

والثاني: هم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. 

قال: وفي عثراتهم وجهان: ش 

أحدهما: أنها الصغائر أول زلة يزل فيها مطيع . 
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والسرقة من غير [الجزز. الت 6" والإِيذَّاءٍ بما ليس بِقّذْفٍِء أو لم يكن من م معدم مقَدمَابِهِ 
كَشَهَادَةٍ الزُورِء والصَرْبٍ غير حَقٌ» والتّزُويرِه وسائر المعاصي. 

روي التَعْزِيرُ عن فِغْلٍ النبي كَل وفي خبر سَرِقَةٍ التمر فإذا آوَاهُ «الجَرِين وبلغد 
قِيمَنهُ ل ثُمَنَ المخحجَن . ففيه القَطْم وإن كان دون ذلك ففيه غُرْمُ مِثْله» وجلدات 3 


هع )ام 
وعزر عَمْرٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ زُوّرَ كَِاباً. 


وعن علي كَرْمَ اللّهُ وَجْهَهُ - أنه سُئِلَ عن قول الرجل [لرجل]”* يا [فاسق]” يا 
خبيث؟ فقال: هي فْوَاحِش فيهن تَعْزِيرٌء وليس فيهن حَحدٌ. وشرعية التعزير”" تَشْمَلُ 
المَْصِيَةٌ التي تََعلْقُ بِحَقْ الآدَمِي» والتي تَتَمَحَض حقاً الله - تعالى ‏ والنظر بعد هذا في 
ثلاتّةٍ فصول : 
أحدها: في نة نفس الي آما جه من" الحبس أو الضرب ددا أو صف 
فهو إلى رَأي الإمام؛ فيجتهّدء ويعمل ما يَِرَاهُ من الجَمْع بينهما والاقتصار على أَحَدِِمَاء 
ار سه وَالتْبيخَ باللسان على تَفْصِيل يأتي من يَعْدُ إن شاء الله تعالى. 
وفي «النهاية أَنْالأصحاب قالوا: عليه أن يُرَاعِي مريت والتدزيج كما يُرَاعِيه 
والدّافع للصائل فلا يَتَرَفَى إلى مَرْتَبِا' '2» وهو يَرَىْ ما دونها كافياً مُؤَدّراً. 
وأنا قددة فيتعلق باجتهاده أيضاً إن خالف جئسّه”''2 جِنْسٌ الحَدّء كالحبس» وإن 


-2 وقال الفارقي: هم أرباب الصيانة الظاهرة إذا بدت منهم صغيرة ة فالمستحب إخفاؤها عليهم 
وسترها لأنها أول مرة قال ارزاقيه الإملام في تراعلة' ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة 
والحكام لم يجز تعزيرهم عليها بل تقال عثرتهم وتستر زلتهم . انتهى . 
ومنها: لو تلاعنا ثم قذفها بالأولى نهي فإن عاد عزر . قاله الدارمى 
ومنها: ذكر لنووي في شرح مسلم في حديث الحضرمي أذ أحد الخصمين إذ قال لصاحبه إن 
ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يتحمل ذلك منه أي ولا يغزر عليه 
ومنها: المرتد إذا قبلنا توبته لا يعزر أول مرةء وليقتصر على هذه النبذة وإن بقيت صور . 

لفق سقط في ز: 

(؟) تقدم في السرقة. 

() قال الحافظ في التلخيص: لم أجدهء لكن في الجعديات للبغوي قال نا علي بن الجعد. نا شريك 
عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: أتى عمر بشاهد زورء فوقفه للناس يوماً إلى 
الليلء يقول: هذا فلان شهد بزور» فاعرفوه» ثم حبسهء وعاصم فيه لين. 


(15) سقط في ز. (5) في ز: ما سبق. 
(5) في أ: التعجيل. (0) في ز: بين. 
() في ز: يبيع. (4) في ز: بالسكيت. 
)٠١(‏ في ز: من بينة. )١١(‏ في ز: سنه. 
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رأى الجَلْدَ فلا بد وأن يَنْهُ يَنْقُْصّ عن الحَدٌء كما تَنْفُص ب الحُكُومَةٌ عن الذَيِّدء والوّضْحْ عن 
السَهُم . ثم هل يُقَرّقُ بين مَعْصِيَةٍ ومعصية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم, وق كل معصية بم يُتَاِبّهَا في الجكايَة الموجية للحدود؛ 
فتَعْزِيرٌ مُقَدْمَاتِ الزُنَا والوَّطءِ الحَرَام الذي لا يوحت الخد" يَنْفُضُ عن حَحدٌ الزناء لآ عَنْ 
عد القذف: والشرتة وتعزير الإيذاء' '' والسّبٌ بما ليس بَِذْفٍ يَنْفُصُ عن حَدَ القَلْفِء 
لا عن حد الشرب» وتعزير إِدَارَةِ كَأْسِ المَاءِ على الشَرْبِء تَشْبيهاً بشاريني الْخَمْرٍ يَنْقُص 
عن حد الشرب» اعتباراً لكل [نوع بغاية الاجر" المشروع في جنيو وقرب هذا من 
قولنا: إن حُكُومَة الجتايّة الواردة على عُضْوٍ 7 ُعْمَبَرُ يأرْش ذلك العضوء وبهذا الوجه قال 
المَمَال واختاره القاضي الرُويَانِيُ في «الحلية» . 

وذكر الإمام كوي عليه ا تَعْزِيرَ و مقدمات السَرِقَةٍ يعتبر بأغلظ خَدُودا لجَلْدِ 
وهو" حد الزنا؛ لأن القَطْعَ أَبْلَعْ من ماثة جَلْدَةٍ وأن تعزير بر الك صغير يكت وتعزير 
العبد يعْتَبَرٌ 250 » أن اعتبار حال الْمُعَزّْرِين أَوْلَى من اعتبار تَنَاسّبِ الجِنَايتيْنٍ . هذا أَحَدُ 
الوجهين وتفريعه. 

والثاني : وهو الأظهر عند أكثرهم ‏ أنه لا فَرْقَ بين مَعْصِيّة ومعصية» [ويلحث]40) 
ما هو من مُقَدْمَاتِ مُوجِبَّاتِ الحد» وربما ليس من مُقَدْمَانَها . وعلى هذا وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو عَلِيٌ بْنُ أبي هُرَيْرَةَ والطبري: : أنه لا يُرَادْ النّعْزِيرُ على 
عَشْرٍ جَلَدَاتِ؛ٍ لما رُوِيّ عن أبي بُرْدَةٌ بن فيَار - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أن النبي يق قال80©: دلا 
يُجُلْد فق العَشْرِ إل في حَد» وبهذا قال صاحب «التقريب». وقال: الحديث صَحِيحٌ . 

وقد اشتهر عن الشَّافِعِيَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ ‏ أنه قال: مَذْهَبِي ما صَحّ به الحديثٌ. 


وأظهرهما: أنه تجوز الزْيَادَةٌ على العَشْرِء وإنما المَرعِي النُفْضَانُ عن الحَدٌء 
والخبر على ما ذكر بَعْضُهُمْ أنه مَنْسُوخ» واحتجٌ بِعَمّلٍ الصحابة نَوَضِنَ :الله نهم ب 
بخلافه من غير إِنْكارٍ . 


دلق في ز: الإيلاء . 
(؟) سقط في ز. (9) في ز: وفي. 
(4) سقط في ز. (0) في ز: إذ. 


(1) متفق عليهء وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه وقال البيهقي: قد 
وصل عمرو بن الحارث إسناده» فلا يضر تقصير من قصر فيه» وقال الغزالي: صححه بعض 
الأئمة» وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال: أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب» ولكن 
الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم. 
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وعن عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ د أنه كنت إلى ابي ”© موسى - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - : ألا 


يلع تكَالٍ [أترً]”"” من عشرين سَوْطا د فبروى تين إلى الأريعين وعلن هذ] قالتفكة 
أولى الحُدُودٍ في حَدّ المُعَرّر أو في الحدود على الإطلاق؟ فيه وجهان: ظاهر النْص - 
وهو الذي رَجَحَهُ عَامَةٌ الأصحاب: أنه يعتبر الأدنى في حق المُعَزْرِ فلا يُرَادُ تَعْزِيرُ الحر 
على يسع وثلاثين جَلْدَةَ ليكون دون حَدٌ الشُرْبِء وهو أربعونء ولا [يزيد] تَعْزِير العبد 
على تسع عشرة وِيَتَفَاوَنَانٍ في غاية التَّْزِيرِء كما تَقَاوَنَا في غاية الححَد. 

والثاني : أنه يعتبر أذئى الحَدُودٍ على الإطلاق» حتى لا يَرَادَ تَعْزِيرٌ الحر على 3 

عشرة أيضاً. وفي التهذيب وجه ثالث: وهو أن الاعتبار بحد الأَخْرَارِء فلا يَبْلُعغُ حَد 
الحرء ولا العَبْدِ أربعين» ويَجُورُ ما دُون ذلك وعند مَالِكِ: لا حَدٌ للتعزير» بل للإمام 
أن يَضْرِبَ كما شَاءَ وإن جاوز الحَدّء بل جَوَّرَ القَثْل ِلتَعْزِيرٍ رِ والاستضلاح» ووجه 
المذهب ظاهرء وليكن التَّعْزِيرٌ بسَوْطٍ بين سَوْطَيْنِه وضرب بين ضربين» كما في الححدٌ. 


وعن أبي حَنِيفَة : أنه يَجعَلُ ضَرْبَ التعزير أَشَّدّ وفي الحُدُودٍ ضرب الزنا أَشَدٌء ثم 
حد الشرب» ثم حَدَ القَذْفٍ . وقوله في الكتاب : «فيوجب التَّعْزِير؟ أي: يَهْنَضِيهِ» ويثبته» 
ولا ينبغي أن يُحْمَلَ على الوجوب بمعنى اللُرُومٍء ففي َك أصل التَعْزِيرٍ كلام سيأتي إن 
شاء الله تعالى. وعلى هذا يُحْمَلّ قوله: «أما موجبه» بعد قوله: «والنظر في مُوحِبهِ وقَدْرِهٍ 
ومُسْتَوْفيه» وقوله بعد ذلك : «وأما أصل الوجوب» يُشِيرُ إلى ما ذكر في «الوسيط»ء 0 
النْرَ في المُوجبء والمُسْتَوْفِي» والقَدرِء وأَصْلٍ الوجوبء فحذف بعض الترْجَمَة 

واعلم أن في قوله : «وما عداها ومقدماتهاء فيوجب النّعْزِيرَة فيه عُنْيَةَ عن قوله: 
«وأما مُوجبه. . » إلى آخره ؛ لأن المقصود ما عَدَا الجَايّاتِ الموجبة للحدء وهي التي 
أَرَادَهَا بقوله : «فهو كُلْ ما يعصي به العَبْدُ رَبْهُ. إلى آخرة ويضين أن يقل قوله: 
«ايحط عن عشرين جلْدَة بالميم» وكذلك الحُكمٌ في سائر الوجوه؛ ابت أن عند 
مَالِكِ - رحمه الله لا حَدٌ لأكثره. وكذلك قوله: «ولا يَجُورُ أن يقتل. . .» 


قال العَرَالِنُ : (وَأمًا المُستني) 5 َهْوَ الإمَامُ والأبُ وَالِسَيْدُ وَالووْجُ لَكِنّ الأب دب 
الصَّغِيرَ دُونَ الكبيرء وَمُعَلْمُهُ أنِضاً يُؤَدْبُ بإذنه» الوح يُعَزْرُ عَلَى النْشُوزء وَالسَيْدُ يُعَزْر 
في حَقُ نَفْسِهِ وَفِي حَقْ الله ه تَعَالَى وَالرّوِجُ لآ يعَرْرُ إلأ في النُشُوزِء وَالتّْزِيرُ جَائْرٌ در 
سَلامَة العَاقِبَةٍ» فَإِنْ سَرَى ضَمِنَ عَاقِلَةُ المُعَزْر بخْلآفٍ الحَدّء فَلَوْ كَانَتِ المَرأَةٌ لا 


> 54 


التُشُورٌ إلا ِضَرْبٍ مَحُوفٍ لَمْ نَجْرٌ تعْزِيرُهَا أضلاً. 


)١(‏ في ز: ابن. (؟) سقط في ز. 
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قَالَ الرَّافِعِيْ : من الأضْحَابٍ من يُخصْصٌُ لفظ التَعزِيرٍ [بضرب]”' ' الإمامء أو َائِِهِ 
لِلنّأدِيبِ في غير الحَُدُودِء ويْسَمَي ضرب الزرج رَوْجَتَه والمُعَلّمُ العبن كادييا لا 
تعزيراً. ومنهم من يُظَلِقُ اسْمّ النعْزِيرٍ على ضَرْبِهِمْ جميعاً. وهو أشهر الامْطِلاحَيْنِء 
والفصل يشتمل على مسألتين: 

إحداهما: مُسْتَوْفِي التعزير على الاصطلاح . 

وهو الإمام والأب والسّيّدٌ والرُوْجٌ. 

أما الإمام فله بالولآية يَةِ العامة إِقَامَةُ العقوبات حَدَاً وَتَعْزِيراًَ» والأب يُوَدْبُ الصغير 
تخلها وزخرا عن سيوء الأخلاق» وكذلك يؤدّب الفنترة! يما قبط ويُشْبِهُ أن 
تكون الأم ومن الصَّبِي في كَمَالَتهِ كذلك» كما ذكرنا في تَعْلِيِم أحكام الطهارة والصلاة» 
والأمر بهاء والصُرْبٍ عليها أن الأمَهَاتِ كالاباء. وَالمُعَلّمْ يؤدب الصَّبِيٌ بإذن الوَلِيّ 
ونيّابته» والرُوْجٌ يُعَزْرُ رَوْجَتَهُ في النْشُوزِء وما يتعلق بتحقه قال [الله] تعالى: لفْمِظُومُنْ 
وَاهْبعْرُومُنْ في المَضَاجِعٍ وَاضْرِبُوهْنْ4 [النساء: 4"] ولا يُعَرَّرُهَا فيما يَتَعَلّنْ بحق الله - 
تعالى -. والسيد يُعَزّرُ في حَقْ نَفْسِهِ مَمْلُوكَهُ فإن مِلْكَهُ وسَلْطَئَهُ فوق سَلْطَبَةٍ الزّوْجٍ على 
رَوْجِتِهه وهل يُعَرّرُ في حق الله تعالى؟ فيه وجهان. سَبّقَ ذِكْرُهُمَا في باب الزناء والأظهر 
أنه يُعَرّرُه وبه أجاب في الكتاب هاهناء وفي ذلك الباب. 

الثانية: إذا أَُضَى التّعْزِيرُ إلى الهَلآَكِء وجب الضَّمَانُ على عَاقِلَةٍ المُعَرْرِ؛ 
الْمُعَرّدَ مَأمُوة أن يُؤدٌتَ على شرط السَّلاَمَةِ فإن المقصود الئَأَدِيبُء دون 0 فإذا 
ضرب وعنده أنه مُقْتَصِدٌ فحصل الهّلآكُ بَانَ أنه جاوز الحَدّ المَشْرُوعَ. وكان قَبْلّهُ شَبْه 
عَمْدِء فيجب الضَّمَانُ على عَاقِلَتِهِ وإن كان الإسْرَافُ ظاهراًء وضربه بما يُقْصَدٌ به القثل 
غالبا» فالذي أتى به عَمَدٌّ مَخضٌ ‏ هكذا وَجْه الإمَامُ. 

وجكى [عن]”" المحققين با على هذه القاعدة أن المُعَرّرَ إذا عَلِمَ أن التَأَدِيتَ لا 
يخصل إلا بالضزب ب المُبَرّح ٠‏ لم يكن له الضرب [لا المبرخ]”"© ولا غَيُْه أما المُبَرَحُء 
فلأنه مُهْلِك مُهْلِكُء وليس له الإِمّلاكُ. 

وأما غيره» فلأنه غير مُفِيكٍ وإلى هذا يَرْجِعْ م قوله في الكتاب : «فلو كانت الما 
تثرك النُشُوز. . .» إلى آخره. والذي أَطْلَقَهُ الإمام يَقْتِضِي أن يكون ذِكْرُ الزوج جَارِياً 
على سبيل المِثَالٍء وسائر المُعَزّرِين في معناهء ويشبه أن يُبَئَئ الأمْرُ في حَقٌ الإمام على 
أن أَصْلَ التعزير هل هو واجب عليه؟ 


)١(‏ سقط في زء (؟) في ز: المعتدة. 
(9) سقط في ز.ء (4) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ إن أَوْجَبْئَاهُ الْتَحَقّ بالحَدّء وحينئذ فَيُشْبهُ أن يقال: 
يَضْرِيْةُ ضَرْيا [آغير]"" مُبَرْح إِقَامَةَ لصورة الوّاجب» وإن لم يفد الدّأديب. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله في الكتاب: فإن سَرَى ضَمِنَ عَاقِلَةٌ المُعَرّر بالحاء والميم 
والواو؛ لما سنذكر في أول كتاب مُوجبَاتٍ الضَّمَانِء فإن المسألة مُعَادَةٌ هناك . 

قال العَزَلِيُ : وَأمَا أضل الوجُوب فَهُوَ إِلَى رَأَي الإمَام وَقَدْ يَرَى الصَّوَابَ في العَفْو 
وَاَلاقْتِصَارٍ عَلَى التُؤبيخ بالكلام فَلَهُ ذَلِكَ في حَقٌ الله تَعَالَىء ما في حَقٌ الآدَمِي فَلَيِسَ لَه 
الإِهْمّال مَعَ الطب وَلكنْ هَلْ يَجُورُ لَهُ آلافيِصَارٌ عَلَى التّؤبِيخ بِاللَسَانٍ دُونَ الضَرْب؟ فيه 
وَجهَانِء وَلَو عَنَا المُستَحِقُ لِلمُقُوبَةٍ هَل للإمام الدعْزِيرُ لَِيْ الله َعَاَى؟ فِيه لاه أَوْجٍَ 
ُقَرَى فِي الثَالِثِ بَينَ المَفْوِ عَنِ الحَدّ والتَعْزِيرِء لأنّ أضلّ النَعْزِير مَنُوط بِرَأي الإمام فْيجُورٌ 
أن لآ يَسْقْطً بِعَفُو غَيِرهِ بخلآفٍ الحَدٌّ. 

قَالَ الرّافِمِيُ : الجتَايَةٌ المتَعلْقَةٌ بحق الله تعالى ‏ خَاصّة: يجتهد الإِمَامُ في تَعْزِيرهَا 
بما يَرَاهُ من الصَّرْبٍء والحبس.» والاقتصار على التّؤبييخ بالكلام» فإن رأى الصَّلآحَ في 
العَمُو المُطلّق. فله ذلك. وعن أبي حَنِيقَةَ : أن التّعْزِيرَ وَجِبٌ كالحد. 

ومنهم من يُمَضْلُ فيقول: إن غلب على طن الإمام أنه لا يُضْلِحَهُ إلا اليك 
وجب التَّعْزِيرٌُ. واحتج الأصحاب بما رُوِيَ أنه ككٍ قال: «أُقِيِلُوا ذُوِي الهَيِئَاتِ عَكَراتِهِمْ 
إل في الحُدُود"”"'. وبأن النبي وله أَغرَضَ عن جماعة اسْكَحَقُوا 


للف سقط في ز. 


(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وابن عديء والعقيلي من حديث عمرة عن عائشة وقال العقيلي: 
له طرق» وليس فيها شيء يثبت» وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى 
القروي؛ عن القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنسء وقال: هو بهذا الإسناد باطلء 
والعمل فيه على الفروي؛ ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه» وابن عدي أيضاً والبيهقي من 
حديث عائشةء بلفظ: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم» ولم يذكر ما بعده» قال الشافعي: وسمعت 
من أهل العلم من يعرف هذا الحديث» ويقول: يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته» ما لم يكن 
حداء وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له 
علة» قلت: وواصل هو أبو حرة ضعيف» وفي إسناد ابن حبان: أبو بكر بن نافع» وقد نص أبو 
زرعة على ضعفه في هذا الحديث». وفي الباب عن ابن عمر رواه الشيخ في كتاب الحدود. 
بإسناد ضعيف» وعن ابن مسعود رفعه: تجاوزوا عن ذنب السخىء فإن الله يأخذ بيده عند 
عثراته» رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيفء قال الشافعي: وذووا الهيئات الذين يقالون 
عثراتهم. هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: 
أحدهما الصغائر. والثاني أول معصية زل فيها مطيع . قاله الحافظ في التلخيص . 
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التعزير» كالذي [عَلّ] ”'2 ”" في الَيِمَِ» والذي لَوَىْ شِذْقَهُ بيده حين حَكَمَ النبي يكل 
للزبير في شِرَاجٍ الحَرّةٍ وأسَاءَ ا 


وإن تَعَلّقَتِ الجتايّةٌ بِحَقٌ الآدَمِيْء فهل يجب النَّعْزِيرُ إذا طلب؟ فيه وجهان: 
أحدهما ‏ وهو قَضِيّةُ إيرَادٍ ضَاحِبٍ «المهذب» أنه يجب كالقِصّاص”" 


والثاني : لا يجب كما [لا] يجب التّعْزِيرُ في حَقْ الله تعالى ‏ وهذا ما أَطْلَقَهُ 
الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» وقَضِيّةُ ما في «التهذيب» تَرْحِيحْهُ . 

قال الإمام؟ كدر التغرير+ وما به التعزير - يَعَعَلُقْ برَأي الإمامء ولا يكاد يظهر منه 
جِتَايَةٌ عند الإمام إلا وهو يُوَبَكَهُ ويلومه”©© عليه» ويُعْلِظٌ عليه القَوْلَ فيؤول الخِلآفٌ إلى 
أنه هل يجوز الاقْتِصَارُ على المّلام والتوبيخ بالكلام» وهذا قوله في الكتاب «ولكن هل 
يَجُوز له الاقْتِصَارٌ على التوبيخ بِاللْسَان. . ..» إلى آخره. وقوله: «دون الصّرْب» تأكيدٌ 
وإيضاحٌ» وفيما سواه ما يُعْني عنه. ولو عَفَا مُسْتَحِقُ العُقُوبَةٍ عن القِصّاصء أو الحدء أو 
التعزير فهل للإمام النَعْزِيرُ؟ فيه وجوه: 

أحدها: لا؛ لأن المُسْتَحِقٌ قد أَسْقَطَهًا. 

والثاني : نعم؛ لأنه لا يَخْلُو عن حَقٌّ الله - تعالى ولأنه قد يحنَا اح إلى رَّجْرٍ غَيْرِهِ 
وإلى زَجْرِهِ عن مِثْلٍ تلك الجناية . 

وأشبههما: الفَرْقُ بين أن يكون العَفْرُ عن الحَدّء فلا يعزرء وبين أن يكون عن 
التعزير» فيعزر؛ لأن الحَدّ لأزِمٌ مُقَدْرٌ ولا يَتَعَلّقُ بنَظَرِ الإمَامء فلا سَبِيلَ إلى العْدُولٍ 
إلى غيره بغير سُقُوطِهء والتعزير يَتَعَلّنُ أصله بِنَظَرٍ الإمام» فيجاز ألا بوثو فيه إِسْقَاط 
َيِه [والله ‏ عَرْ وَجَلْ ‏ أعلم]. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: فأما الغال: فروى أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم حديثه؛ من 
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله كك إذا أصاب غنيمة» أمر بلالا فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه» ويقسمه. فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعرء فقال 
هذا كان فيما أصبناه» فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثاً؟ قال: نعمء قال فما منعك أن تجيء يه؟ 
فاعتذر فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. 
(فائدة) يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي كه حرق متاع 
الغال» لكن قال: البخاري : إنه لا يصحء وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات» 

ش ولا أعلم من الذي روي فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده. 
(؟) سقط في ز. 
(0) في ز: كالعصائر. (5) في ز: توبيخه ويلزم . 


4 (كتَابُ موجبَاتٍ الصْمَان) 


قال العَرَالِيُ : وَالتَظَرُ في ضَمَانٍ الولآة وَالصّائِلٍ وإفلآ البَهَائِم (النَظَرٌ الأول في الْولاةٍ 
وَإِلى الإمام تَِْيرٌ وَحَدُ وََسْيِضْلِحَ (أمَا التعزِيرُ) إِذا سَرَ قيجبُ ضَمَائُْ عَلَى كُلْ مُعَوٍْ. 

قَالَ الرَافِمِيُ : ترجمة الكتاب وإن كانت مُطَلَقَةّ فليس المُرَادُ جَمِيعَ الأنباب» .بل 
من مُوحِبَاتِ الضّمَّانِ ما,يذكر في غير هذا المَوْضِعء كالعَضْب والإثلآفٍء ولكن الشافعى 


- 
- 


- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَكَرَ في هذا الموضع أَشْاء تَتَعَلَن بهذا الصَّمَانْء فجمعها اليُصَبْتُ - 
رحمه الله [في كتاب]”'' ترجمّه بِمُوجِبَاتِ الصَّمَانِء وهي ثلاثة: 

أحدها: ضَمَانٌ يلزم الؤلأة9"©» بتَصَرُقَاتَهِم المختصة بهم . 

والثاني: ضَمَانُ الصائل. 

والثالث : ضَمَانُ ما تَتْلِقُهُ البَهَائِم . 

أما الأول ففيه نظران: 

أحدهما: في موجب الضَّمَانٍ. 

والثاني : في مَحَلّه . ْ 

أما الأول فما يُقْضِي إلى الهّلكِ من التَّصَدُفَاتَ المتعلقة بالولاة"" أنواع منها: 
التعزير؛ فإن مات منه المّعكد9 وجب ضَمَائهُ ؛ لأنه تَبَيّنَ بالهلآكِ أنه جاوز الححد0©» 


دلق سقط في ز. (؟) في ز: بالولاية. 

(9) في ز: بالولاية. (5) في ز: المغرور. 

)2( استثنى الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من 
الوالي أن يعزره فعزره بطلبه لم يكن مضموناً لإذنه له في التعزير» وإذا عزر زوجته الأمة بإذن 
سيدها فلا ضمان» وهذه الأخيرة داخلة في قول المصنف بعد نعم لكن لو كان مملوكاً فضربه 
بإذن سيده قال في «التهذيب»: لا ضمانء وذكره أيضاً في كتاب الرهن عن نص الأم» وقد 
يدخل في إطلاق الشيخ التعزير بالتعزير بالحبس والتوبيخ والنفي» وهذا ليس بمضمون بلا 
خلاف. 1 
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لل ل _ بس 0 


المشروع [كما سبق]'' "ربعت للاباتهم كمىا ” في التي بَعَتٌ إليها عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 
لي ؛ فأَجْهَضَتْ ذَا بَطَنِهَا [بوجوب] " فية الجيين . وعن عَلِيٌ كوم الله وَجَهَهُ ‏ أنه 
م :اليس أَحَدَ آَم م عليه حَدَاًء فيموت» فأجد في نفسي منه شَيْئاً أن الحَق قتله إلا حَدٌ 
0 فإنه [شيء]” “© رأيناه بعد رسول الله يك فمن مات منه فَدَيْئهُ إما قال : في بيت 
المالٍ» وإما قال: على عَاقَِةٍ الإمام ‏ شَكُ فيه الشافعي - - رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ كَدَلّ على أن ما 
أَِيمَ بالوأي والاجتهاد إذا أَقْضَئ إلى تَلَفٍِ» تَعلْقَ به الضْمَان . 

وَذُْكرَ وَجَهٌ: : أنه لا ضَمَانَ إذا عَرّرَ لِحَقّ الآدمي؛ بِنَاءَ على أنه وَاجِبٌ إذا طلب 
المُسْتَيْمْق فصار كالْحَدٌ. 

وعند أبي حَنِيِفَةَ : : لآَضَمَانَ في التعزير» وربما بنى ذلك على أنه يِب التْْزِيرٌ 
عنده. وعن مَالِكِ : أنه إذا عَزْرَهُ تَعْزِيرَ مِثْلِهِ لم يجب الضَمَانَ . 

وكما يجب الضمان فيما إذا أَقُضَى تَعْزِيرُ الإمام إلى اهّلك يجب في تعزير 
الزوج والمُعَلّم ولا فرق بين أن يَضْرِبَ المعلمٌ الصّبِيّ بإذن أبيه أو دون إِدْنِهِ. 

نعم لو كان مَمْلُوكاً» فضربه بإذن سيد قال في «التهذيب»: لا ضَمَانَ؛ لأنه لو 
أمر بمَثْلِهِ فقتله» لم يجب الضّمَانُ . 

وقوله في الكتابب: «على كل [مُعَزّر]»9'" المراد: تَعَلّقَ الضّمَان به» لا أنه يجب 
على المُعَزّرٍ نَفْسِه وإنما تجب الدَيَةٌ على عَاقِلَةٍ الزوج» والمُعَلّمِ» وفي حق الإمام يجب 
على العَاقِلَِِ أو َيْتِ المال» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . نعم مَنْ ادها وظهر بده 
قَضِدُ القَثْلٍ تَعَلَقَ به القصَاص» والديَةٌ [المُغْلْطَةُ في ماله]. 


واماعم 


قال العَزَالِيُ: (وَأَمَا الحُدُودُ المُقَدَرَهُ) فَمَنْ مَاتَ بهَا فَالحَقُ قَبْلَهُ فلآ ضَمَانَ وَمَنْ 
مَاتَ بِكَمَانِينَ جَلْدَةَ في حَقْ الشُرْبٍ فَمَضْمُونٌ نِضفْه وَإِنْ مَاتَ بِأَحَدِ وَأَرْبَعِينَ فَعَلَى قَوْل 


. سقط في ز. (؟) في ز: الزانية‎ )١( 

(0) سقط في زء 

حق قال الحاضظ فل ايض هو كما قال» رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب» وأخرجه 
البيهقي من طريقهء لكن في سنده ضعفء وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن 
عليّ أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت» فأجد في نفسي منه شيئاًء إلا 
صاحب الخمر فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله يَكدِ لم يسنه. ورواه أبو داود بلفظ : لم 
يسن فيه شيئاًء إنما قلناه نحن» قال البيهقي: أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياطء وقد سنه 
بالنعال» وأطراف الثياب» وقال المجد بن تيمية في الأحكام: معناه لم يقدره. . قلت: ورواية أبي 
داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه. 

(0) سقط في ز.ء (1) سقط في ز. 
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يُضْمَنْ نِضفْهُء وَعَلَى قَوْلٍ جُرْءٌ مِنْ وَاجِدٍ وَأَرْبَعِينَء وَلَوْ مَاتَ مِن أَْبَعِينَ جَلْدَةَ فَلضَمَانَ 
عَلَى أَظهَر القَوْلَينٍ لِتَقْدِير الصَّحَابَةٍ به وَلَوْ مَاتَ مِنَ الضَرْب ِالنْعَالٍ ل وَأَطْرَافٍ الاب قريب 
بن أن فلا ضْمَان َلَى الصُجيح. وَلَوْ آم الجلاد ذ في الشرْب ِتَمَانِينَ فُضَرَّبَ أحداً 
وَثْمَاِينَ قَنِي قَوْلٍ يَجبُ شَطَرٌ الدَيةِ عَلَى الإمّام وَالجَلادٍ ِالسُوَاءٍ وفِي قَوْلٍ: يَجبُ العُلَتَانِ 

عَلَيِهِمَا بِالسّوَاء وفِي قَوْلٍ: يَجبُ عَلَى الجلادٍ جَرْءٌ مِنْ واحد وَنَمَانِينَ وَعَلَى الإمام 
أزتغون من واد وَكَمَاَيْق: 

قَالَ الرَافِعِيْ : الحدود في غير الشُرْبٍ مُقَدَرَةٌ مَنْصُوصٌ عليهاء فمن مات منها فالحَقٌ 
قتله فلا ضَمَانَ. : نعم إن أُقِيمَ الحَدُ في حَرٌ مُتْرطِ أودرد فرط ففيه خلاف نمدم 
والظاهر أنه لا ضَمَانَ نان [أيضا" وأما حر اشرب فإن ضُرِبَ ب بِالنعَالِء وأطراف التّيّابء 
فمات منهاء ففي وُجُوبٍ الضَّمَانٍ وجهان. بناة على أنه هل يَجُُورٌ أن يحدها كذا؟ 

إن قلنا: يجوز وهو الأصح ‏ فلا ضَمَانَ كما في سائر الحُدُودٍ. 

وإن قلنا: لا يجوز. وجب الْضَمَّانُ ؛ لأنه عَدَلَ ءَ عن الجِنس الواجب في الحد إلى 
غيره. ولو ضرب أربعين جَلْدَةٌ فمات» ففي وجوب الضْمَانِ قولان. ويقال: وجهان : 

أحدهما : : يجب؛ لأن النَقُويمَ بأربعين جَلْدَةَ كان بالاجتهاد. يدل عليه عدبت 
عَلِيٌ - كَرّمَ الله وَجْهَهُ - أنه شيء أَحْدَئْنَاهٌ بعد رَسُولٍ الله لل. 

وأصحهما: أنه لا يَجِبُء كما فِي سَائِرِ الحَدُودِ وذلك لأن الصَّحَايَة - رَضِيَ الله 
عَنْهُم - أْجْمَعَتْ على أن الغارت مقررت أريعين جَلْدَةٌ: وَعَدَلَتْ ما كان بهذا القَدْر. 

وروي أيضاً أن النبي كك" جَلَدَ الشَّارِبَ أربعين» فإن قلنا بالأول» فالأظهر على 
ما ذْكَرَهُ الإمامُ وغيره: أنه يَجبُ كل الضمان» وفيه وَجَْهَانٍ آخران: 

أحدهما: أنه يُوَرْعّ على التفاوت بين َم السَيَاطظِء والضرب بالئْعَالِء وأطراف 
الثيابء وهذا شيء لا يَتأنّى ضَبْطه . 

والثاني: عن خكاية [ابن]”" المَرْرْبَانِ وغيره وجه: أنه يجب نْصْفُة لأن الهّادَكَ 
صر من إيلآم مُسْتَحَقْ وإبلام غير مُسْتَحَق . 


فإن ضرب أكثر من أربعين. كإحدى وأربعين» فمات» بُنِيَ ذلك على أنه هل 
يجب الضّمَانُ لو مات من أربعين 


فق سقط في ز. (؟) تقدم. 
قرف في ز: غيره . 
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إن قلنا: نعم» فكذلك هاهناء وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا حَمُْصٍ بن 
الوكيل» وعبد الله بن محمد القزويني [أَنْبََا]'2 للشّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
وجوب جميع الضّمَانِ في هذه العيورة: 

فإن قلنا: يجب ضَمَانُ ما زاد على أربعين» لأنه مَبْنِنُ على الرأي والاجتهاد. 
كالتعزير ففي قَذْرِهِ قولان: 

أحدهما: النصف. لأنه تَلِفَ من مَضْمُونِء وغير مضمونء» فصار كما إذا جَرَحَ 
نفسه جرَّاحَةٌ» وَجَرَحَهُ غَيْرْهُ جِرَاحَاتٍِ فمات منهما يجب نِضف الذي . 

والثاني : أن الضمان [يُقَسّط]!" على عَدَّدٍ السّيَاطِءِ وكلام الأئمة إلى تَرْجِيح هذا 
القول أَمْيَلُ» وفرقوا بين السّيَاطٍ والجرّاحَات؛ بأن السَّيَاطٌ : تقع على ظاهر البَدَنْء فتكون 
متقارية» والجرّاخاتٌ تو و ثرَ في الباطن» وَمَكَائَتُهَا مختلفة 5 تكاد تقبط وعلى هذل 
فَتُوَرّعُ الدَّيّةُ على أحد وأربعين جُرْءا فيسقط منها أربعون. ويجب جَرْءٌ ءَ واحدء. وإن 
ضرب اثنين وأربعين» فمات» فيوزع على اثنين وأربعين» وعلى هذا القِيّاس. حتى إذا 
صرب ثمانين» ومات منها التقى القولان» وكان الوَّاجِبٌُ نِضْفَ الدية. 

وَمْق لد فى القذْف [حدئ وكمانين خَندة): فمات فتهاء فَالْضّمَان الواتخب يضف 
الدية» أو جزء من إحدى وثمانين جزء منها؛ توزيعاً على السّيّاطٍ؟ فيه القولان: 

ثم إن كانت الزيادة من الجَلأدِء ولم يَأمْرِ الإمام بذلك» فالضٌّمَانُ على اختلاف 
القَوْلِينِ على الجَلدِ. وإن أَمَرَ الإمام بذلك؛ فالضّمَانُ يتعلق بالإمام وكذا لو قال الإمام: 
اصرث وأنا َعْدُ َمْلِطَ في العَدّدِ حتى زاد على الثمانين» ولو أن الإِمَامٍ أمريقبانين تي 
الشرْب» فزاد الجَلاَدُ جَلْدَةٌ واحدة» ومات المَحْدُودُ فيبنى على أن الضْمَّانَ يُوَرّعُ على 
نَوْعَيٍ الجَلْدِ المضمون وغير المضمونء أو على عَدَدٍ السياط؟ فإن قلنا بالأول فوجهان: 

اعد حيط قطر الل ع الشطرٌ على التجلاد ام لسري لأنه 
١‏ شخصين » عط عاد 

والثاني: أنه يسقط ثُلْتُ الدَيَق ويعجب لها علرهها بالخرلة» لأنه مات من ثلاثة 
أنواع : : من ضرب وَاجبٍ» وجائز. ومحره” “تعفر سمه الراعتة وتجن خضة 


الآخرين دنا 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(0) في ز: وغرم. (4) في ز: الأخرى. 
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وإن قلنا: ولع الدية على عد النئاط ء 'تيسقيط ارتعوة جرءا م عدي ماني 
جُزْءاً من الديةء ويجب جزء منها على الجلاد» وأربعون على الإمام . فهذه ثلاثة أوجه . 

وفي «النهاية» حِكَايَةُ وححجه رايع ء وهو أنه يشقط: يضفت الديف ويُوزِعٌ نِضْفُهًا على 
أحد وأربعين جُرْءاً؛ منها واحد على الجلاد» وأربعون على الإمام . 

قال الإمام: هذا جح بن التنْصِيفٍ. واعتبار عَدَدٍ الْجَلَّدَاتَء وفيه اختلاط. وأما 
لفظ الكتاب فقد قَدَّمْنَا بعض صُوَرِوٍ وأخزنًا بَعْضاً؛ لحاجة الشرح إليه . ويجوز أن يُعْلَمَ 
قوله: «فُمَضْمُون نصفه» بالواو؛ لما علمت أن القول بوّجُوبٍ النصف مَبْنِْ على أنه لو 
اقْتَصَرَ على أربعين جَلْدَةٌ فمات» لم يضمن. 

أما إذا قلنا: إنه يضمنء وقلنا: الواجب كُلّ الضَّمَانِء ففي [الثمانين]”"' أَوْلَ أن 
يكون كذلك . 

ويجوز أن يُعْلَمَ بالحاء والميم؛ لما سَبَوً سَبَّقّ أن الحَدّ عندهما تَمَانُونَ وحينئذ 
فَالهّلاَكُ المُتوَلْدُ منه لا يكون مَضْمُوناً أُصِْلاً. 

وقوله: «فْمَضْمُونُ نضفةا معنئاه: أنه مضمون بيِصَف الضمان؛ لأثة تضفة 
مضمون2ء ونصعه مَهَدَرٌ : 

ويجوز أن يُعَادَ إعلامه بالحاء والميم على قوله: «يضمن نِضْفه» وقوله: «جزء من 
واجد وأربعين جرْءاً» فيما إذا مات بإحدى وأربعين جَلْدَة؛ لما يَيَنا. 


وأن يعلم قوله : «على أظهر القولين» بالواوء ولأن القاضي ابن كج حكى طريقةً 
قاطعة ؛ بأنه لا ضَمَانَ في الموت من الأربعين. 

قال العَرَّالِىُ: (وَأَمًا لاسْيضلاح) فَهُوَ بقطع سِلِعَة أو خِْنَانِء وَيجُورُ لْعَاقِلٍ أَنْ يفطم 
مِن لَفْسِهٍ سِلْعَة إن لَمْ يكن فِيها حَطَرٌ لإرَالةِ شين وَإِنْ كان حَطرٌ لَمْ يَجُرْ لِلشينِ وَيجُورٌ 
خوك الوه إن كار انق أرذي لالتلا مَةٍ بالظنٌ الغَالِبٍء فَإِنْ نَسَاوَى حَحَطْرٌ الثَرْكِ 
وَالقَطع فوَجْهَانِ وَمَْ به ألم لة ّ يُطِيقُهُ ليس لَهُ أن يُهلِكَ نَفْسَه إلا أن بقع في نار يَْلَمْ أنه 
ل ينجو مِثة إل بإغراي تبه وَالقَرَقُ مهلك ٠‏ قَلَهُ ذَيِكَ عَلَى الأصَحٌء وَلِلآبٍ أن يَقطعَ من 
الصَّغِيرِ ما ِعاقِلٍ أن يَفْمَلَ بتفهء وَلهِسَ لِلسْلْطَانٍ لَه كما لس له لَهُ الإِجْبَارٌ في 
النكاح» نَعَمْ لِلسُلْطَانٍ قَضِدُ الصَّغِيرٍ وَحِجَامَتُهُ وَمَا لأَحَطَرَ فِيه. 0 
فَعَلَيِهِ الديَةٌ في خَاصٌ مَالِهِ لآعَلَى العَاقِلَقَ وَفِي القَّوَدٍ قَؤلآنء وَحَيِتُ يب يَجُورٌ القَطعْ قلا 


لق سقط في ز. 


5 كتاب موجبات الضمان 


ااا تب ب بص 

يَضْمَنْ الوَليُ بسرايَته كَالمَضدِ وَالححامة والختان وَقَطع السَلعَةَ بخْلافٍ التَعْزِيرٍ وَالِحْبَانُ 
وَاجبٌّ في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَهُوَ قَطعٌ القُلفَةِ مِنَ الرّجُلٍ وَمِنَ المَدأَة ما يَنْطَلِقٌ عَلَيْه الادمء 
وَإِنْمَا يجب بَعْدَ البلُوغ. وَالأوْلَى تَقُدِيمهُ لِلسُهُولَة وَالبَالِعُ إِذَا أَمْتَنَعَ فَلِلْسُلطَانِ قَهْرْهُ 
ِالجْمَانِ ن هذا كُلَهُ ِي المُوجبٍ (أمَا مَحَلْ) الضَّمَانِ قَالإمَامُ فيه كَالآَجَانِبٍ فِيمَا يَتَعَذَّى به 
آم ما يَخْطِىء بهِ في الحُكُم فيب عَلى عَاقلَِ علَى كَولِء وَعلَى بَيتِ مَلِهِ عَلَى قوْلٍِء 
َف الكَفارَة لان مرتبَنِء وََولَى بأَنْ ليجب عَلَى بَيتِ المَالِء وَيَجْرِي القَوْلآنٍ فِيمَا لو 
ضَرَبَ ثَمَانِينَ في الشُرْبٍ بِأَلاجْتهَادٍ. وَل يَجْرِي إِذَا كام الحَدٌ عَلَى ايل فَأَجْهِضَتْء بل 
لد هُ عَلَى عَاقِلَتَه أنه عَدُوَان» وَلَوْ أخطاً بالقَضَاءِ ءِ بِشَهَادَةٍ ذِمَيَينِ أذ عَبْدِيْنٍ َو فَاسِقَينِ 

مُقَصَراً ِي البَحْثِ فَالضْمَانٌ لأيَكُونُ فِي بَيتِ المَالِء وَإِنْ لَمْ يُقَضْر يُقَصّرْ جَرَّى القَؤلآن» 
جل الا عالقا على وج حلى مرج الإو لي بلضمَاٍ على كوي النزور 
َم يَتَعَلْقُ برََبَة العَبْدَيْنِ أو بِذِمْتهِمَا فيه وَمَهَانِء وَفِي الرجُوع عَلَى المُرَاعِقَينِ وَجْهَانِ 
وَفِي ل َأَنْنَا نه فض الحُكُم بِظَهُورٍ الفِستي بَعدَ القَضَاءِ ثَلاةُ جم 

جَمْ في الثَالِثِ عَلَى المُجَامِرٍ دون نَ امام . 

قَالَ الرَافِعِيْ: ومما يدخل في تصرف الولاة والأئمة الاسْتِضْلاحُ بقَطع سِلْعَةٍ 
تظهرء وبالجِتَانٍ. وفيه مسألتان: ' 

إحداها: في حكم قطع السُلْعَةٍ من العَاقِلٍ المستقل بأمر نَفْسِه . 

فَالْسِلْعَةٌ عُدَةٌ ة تخرج بين اللْخم والجلْدٍ تكون ِقَدْرٍ الحمصَةٍ إلى الْجَوَرَّةِ فما فوقهاء 
وقد يخاف منها وقد لا يخاف» لكنها تَشِينُ» واللفظ بكسر الشين» كذلك ذَكْرَهُ صاحب 
«الصّحاح» وغيره من أهل اللّمَىَ وعليه جرق المتثبتون من الفقهاء وكذلك المتاع سلعة . 

وأما السّلَعَةُ بالفتح فهي الشَّجةُ . 

فإن لم يكن في قطعها خَطْرٌء وأراد العَاقِلُ المستقل”"' قَطعَهًا لإزّ َال ة المّيْنْء فلا 
حَرّجَ عليه وله أن يَقْطْعَهًا بنفسهء ولغيره قَطعُها بإذنه» وإن كان في قطعها خَطرٌ [نظر إن 
لم يكن في إبقائها حَطَرٌ] لم يَحمْزْ له القَطعْ [لإز زالة الشَّيْنٍ "٠‏ وإن كان في إِْقَائِهَا حَوْفٌ 
أيضاً فإن كان الحَطَرٌ في القَطع أَكْكرَ لم يكن له القَطِمُ وإن كان الحََطَرُ في الإبْقَاءِ أكترء 


)١(‏ قال في القوت: المستقل هنا هو الحر المكلف كما قاله الغاوركق والروناتن:وقيره لا ديد 
المطلى التصرك: 
(0) سقط في ز. 
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فله القَّطْع؛ لزيادة رَجَاءِ السَّلامَةٍ فيه. وفيه وجه لأنه استفتاح [أمر]””'؟ خطر؛ بخلاف 
التَّرْكِ والإبقاء. وإن تَعَادَلَ الاحتمالان» وتساوى حَطرٌ القطع والدَّرْكِء فوجهان. 
أحدهما ‏ وبه قال الشيخ أبو مُحَمَّدٍ: أنه لا يجوز القّطع؛ إذ لا قَائِدَةَ فيه 


006 الجَوَارُ - لأنه لَيِسَ فيه مَزِيدُ حَوْفٍ وَحَطَرِء ولا معنى للمنع مما لا 
خْطْرَ فيه ومن عَظْمَتْ عليه الآلآمُ» ولم يُطِفُهَا وأراد أن يُرِيَ”" لَفْسَهُ بمُهْلِكِ مُذَكفِ 
ميجر له ادلك» لكن لواوقع في ثاز» وعلم أنه لا يَنْجُو منهاء وأمكتهُ أن يُلْتِيَ نَفْسَهُ في 
بَحْرء ورأى ذلك أَهْوَنَ من الصّبْرٍ على لَمْحَاتِ النار» فهل له ذلك؟ 

حُكِيّ فيه اختلآف رَأي لأبي يوسف ومحمدء ثم وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه ناح سَبَب مهْلِكِ . 


وأصحهما على ما ذكر صاحب الكتاب» وينْسَبٌ ب إلى الشيخ أبي مُحَمَدٍ : الجواز؛ 
لأنه أَهْوَنُ وتَآكْلُ بعض الأعضاء كالسّلْعَةٍ التي يُخَافٌ منها. 


ولو قطع السّلْعَة أو اليَدَ المتَآكلَةٍ من العَاقِلٍ المستقل قَاطِعّ بغير إذنه» فمات فعليه 
الْقِصَاصٌء يستوي فيه الإمَامُ وغيره؛ لأنه مُتَعَذٌ والناس في هذه المَصَالِح [ وك لون 
إلى آرائهم . 

الثانية : المولى عليه لِصِعْرِء أو جُنُونِء يجوز لوَلِيهِ الخاصٌء وهو الأن 2 
الجد أن يَفْطعَ منه السّلْعَةَ أو اليَدَ المُبَآكِلَةٌ وإن كان فيه حَوْفٌ وَحَطرٌ إذا كان الخرك 

فى الترك أككر وليس للسُلْطَانِ ذلك؛ لأن المَطمَ المخطر يحتاج إلى نَظْر دَقِيقِ» وَقَرَاعْ 

تام وشَمَّقَةٍ كَامِلَ وهذا كما أن الأب والجد لهما اسْتِضْلاحُ [البَكرٍ ال 
بالتزويج ١‏ وليس للسلطان أن يِرَوجَهًا. 


قال الإمام: وقد ذكرنا عند اسْيِوَاءٍ الطرفين [في الخوف]9 خلافاً في أن العَاقِلَ 
هل له أن يَقْطعّ من نَفْسِوء والأظهر - والحالة هذه 03 كامس لفل والجلم علد 
الله . وعلى هذا فقوله: : «وللآب أن يَقْطْعَ من الصغير ما للعاقل أن يفعل بنفسه'» غير 
مُجْرَى على إِطلاقِه . وما لا خَطْرٌ فيه. ولا حْوْفٌ غالبا كالمَضْدٍ والحِجَامَق وقطع 
السَلكقة إذا لم يكن ف فيه حَطرٌ فيجوز الإنْيَانُ به للولي الخاص والسلطان جميعاً؛ لأنهما 


)1١(‏ سقط في ز. (5) في ز: يملك. 
©9) سقط في ز. (5) في ز: أو. 
)2 سقط في ز. )١(‏ سقط في ز. 


حجان كتات موجبات الضمان 


يَلِيَانِ مَالَّهُ ويَصُونَانِهِ عن أن يضيع» ٠‏ فصيانة بده" وأَبْدَانِ الحَيّوَانِا" في مَعْرِضٍ العِلَلٍ 
والتّغَايُر بِالمُعَالْجَةٍ أؤْلَئ . قال الإمام : ومن أطلىٌ من الأصبيعات أن السّلْطَانَ لا يَقْطْمٌ 


سِلْعَةَ الصّبيٌ والمجنون». أراد القَطعَ الذي فيه خطرٌ. هذا ما سَاقَهُ الإمام وصاحب 
الكتاب» وهو الأو وال 


«وفي التهذيب» وجه: أن القَطمَ المخطر لا يجوز لِلْوَلِيٌ الخاص أيضاً. 

وفي «جمع الجوامع» لِلرُويَانِيَ ‏ رحمه الله أنه لا يَجُورُ للسلطان المَصْدٌ 
والحِجَامَةُ» ويَخْتَصٌ نَظَرَهُ وَتَصَرْفْهُ بالمال» فيجوز أن يُعْلَّمَ لذلك قوله: «وللأب أن 
يقطع . . .2 بالواوء وكذا قوله: «نعم لِلسُلْطَانٍ. . .» 

وليس للأجنبي المُعَالَجَةٌُ ولا القَطمْ المخطر بحال» ولو فعل» قُسَرّى [ومات به] 
تعلّق بفعله القِصَاصٌ والضّمَانُ . 

وأما السّلْطَانُ إذا فعل بالصَّبِىٌَ ما منعناه [منه»]”" وَسَرَّىْ إلى نفسهء فعليه الذَيَهُ 
مُعْلْطَةَ في ماله لِتَعَذيهِ. وفي طريق يخرج على الخلاف الذي سَيَأتِي في أن ضَمَانَ ما 
يخطىء به من أحكامه» وتصرفاته يكون على العَاقِلَةِ» أو في بِيْتِ المَالِ؛ لأنه قصد 
الإصِْلآحَ» وهل يجب عليه القِصَاصٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما : : نعم» لأنه جرح مُتَعَدّياً جرَاحَة تفلك 

والثاني : لا ووعيك بعد الصا 001 وبأن قطع السلعة مما تقتضيه 
ولاية الأبوة وإن لم تقتضيه هذه الولاية فتنتهض شبهة» عر اناك م تار ا 
إسحاق وجماعة من الأئمة واستبعدوا وجوب القصاص عليه» وعن صاحب الإفصاح أن 
القولين فيما إذا كان للمقطوع أب أو جد فإن لم يكونا فلا قود بلا خلاف؛ لأنه لا يجد من 
يقوم بشأنه فلا بد أن يراعيه السلطان وهذا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة والله أعلم. 

ولو قطع الأب أو الجد السلعة حيث لا يجوز قطعها فلا قصاص عليه للبعضية 


وتجب الدية في مالهء» وفي التهذيب وجه أنه لا ضمان على الأب أصلا لأن ولايته أتم 
فإنه يعالج الصبى بالفصد واللحعائة وإنما قطع السلعة لشفقته عليه . 
وقوله فى الكتاب : «فإن سرى ما لم يجز فعله فعليه الدية في خاص ماله» مطلق 


يشمل قطع السلطان وقطع الأب والجد ولو أخذ بإطلاقه لجاز إعلامه بالواو لهذا الوجه 
المذكور في التهذيب لكنه أراد السلطان خاصة على ما دل عليه نظم لفظ الوسيط. ولا 


)١(‏ في ز: يلزمه. (؟) في أ: الحيوانات. 
(0) سقط في . 


يه نعم » يجوز أن يعلم قوله «فى خاص ماله» بالواو للطريق الآخر أنها في بيت المال 
على قول». وما يجوز فعله لللأب والجد والسلطان من فصد الصبي وحجامته ومن قطع 
السلعة للأب إذا أفضى إلى تلف هل يجب فيه الضمان فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كالتعزير إذا أفضى إلى التلف . 

وأظهرهما وهو المذكور فى الكتاب: أنه لا يجب؛ لأن التعرض للضمان يمنعه 
المشروع هو التأديب الذي لا يهلك فإذا أفضى إلى الهلاك علم أنه عدل عن المُجوّز 


وههنا جوزنا الجرح مع كونه مخطراً في نفسه فيمتنع تعلق الضمان به» ونسب الإمام . 


الوجه الأول إلى القاضى الحسين والثانى إلى عامة الأصحاب» ويجري هذا الخلاف فى 
الختان إذا أفضى إلى التلف وسنعيده على الأثر إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: ظاهر المذهب أن الختان واجب في حق الرجال والنساءء ويه قال 
أحمدء واحتج له بأن النبي كَكِهِ «أمر رجلاً أسلم بالاختتان)207 وبأنه قطع عضو يخلف 
فلا يكون إلا واجباً كقطع اليد والرجل» وأيضاً فإنه جرح يخاف منه فلو لم يجب لم 
يجز وفيه وجهان آخران: 

أحدهما وبه قال أبو حنيفة ومالك أنه سنة مؤكدة لما روي أنه يَكِةِ قال «الختان 
سنة فى الرجال مكرمة فى النساء»”"' . 


والثاني : أنه واجب في [حق] الرجال دون النساء» وحكى القاضي ابن كج في 
المسألة قولين ولم يذكر التفصيل . 

وصفة ختان الرجل أن يقطع الجلدة التي تواري الحشفة ويقال لها: القلفة» حتى 
يكشف جميع الحشفة» قال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على وجه الحشفة وجب 
قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو المشهورء وقال القاضي ابن كج: عندي يكفي 
قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. 

وأما من المرأة فيقع القطع على لحمة في أعلى الفرج فوق ثقبة البول» وتشبه تلك 
اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة» ويكفي أن يقطع ما يقع عليه 
الاسم. روي أنه كل قال لأم طيبة وكانت تخفض «أشمي ولا تنهكي”" أي اتركي 
الموضع أشم وهو المرتفع ولا تبالغي في القطع. | 
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7 كتاب موجبات الضمان 


إذا عرفت ذلك ففيه مسألتان: 
إحداهما: قال الأصحاب الختان إنما يجب بعد البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً 
لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان فالجراحة المؤلمة أولى ويخالف العدة فإنها تتعلق 


بمجرد مضي الزمان. ويستحب أن يُعَيجَلَ فَيُخْتَنُ الطفل في اليوم السَّابع من ولأدَتَى إن 
لم يكن ضَعِيفاً لا يحتمله. 


ُوِي أنه يك «حمَنَ الحَسَنّ والحْسَينٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - في اليوم السّابع»"'؟ فإ 
كان سنا أن إلى أنا حمل [حتى]"" قال الإمام : لو كان الول على جلف 
الف بت ل زه يت عل ل بحو لامشلل يع تعبا تم 
وعن «تعليقة» القاضي خحُسَيْنِ وهو قَضِيّةُ ما في «التهذيب»: أنه لا يجوز أن 
يُسْتَنَ الصَّبِيُ حتى يصير ابْن"" عَشْرِه لأنه حينئذ أُمِرَ بالضرب على ترك الصَّلاةٍ ٠‏ ألم 
الجْتَانٍ فوق أَلّم الصُرْبٍ . 
وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصّلاةٍ. 


وإذا بلغ الصَّبِىُ غير مَخْتُونِء أمره الإمَامُ بِالجْمَانِء فإن امتنع”*' أَجْبَرَهُ عليه. 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي من حديث عائشةء والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله 5: عق عن 
الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام . 

(؟) سقط في زء 

(9) قال النووي في زوائده: ولنا وجه فى «البيان» وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل 
بلوغهء لأنه أرفق» فعليه النظر لهء والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ» وهل يحسب يوم الولادة 
من السبعة المستحبة؟ وجهان في «المستظهري» أصحهما: لاء وحكاه عن الأكثرين» وأما 
الخنثى» فلا يختن في صغرهء فإذا بلغ فوجهان» أحدهما: يجب ختان فرجه ليتوصل إلى 
المستحق. وبهذا قطع في «البيان؛ وأصحهما: لا يجوز ختانه» لأن الجرح لا يجوز بالشك» 
وبه قطع البغري» فعلى الأول: إن أحسن الختان» ختن نفسهء وإلا اشترى جارية تختنه» فإن 
لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة» كالتطبيب» ولو كان لرجل ذكران» إن كانا عاملين» 
ختناء وإن كان أحدهماء ختن وحدهء وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ وجهان. والله 
أعلم . 
قال في الكفاية: إن المشهور أنه يجب ختن فرجيه جميعاً. وأيده في الخادم. بما ذكره الشيخ لو 
كان لرجل ذكران عاملان ختنا. 

(5) ذكر الشيخ البلقيني : لوجوب الختان مع البلوغ شرطاً آخر وهو العقل» فلو بلغ مجنوناً لم يجب 
ختانه إلا إذا فرعنا على الوجه الذي حكاه في البيان وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل 
بلوغه لأنه أرفق به فعليه النظر له فيأتي هنا من طريق الأولى. قال: ولم أر من تعرض لهذا 
الشرط إلى آخر ما ذكره في تصحيح المنهاج . 


كتاب موجبات الضمان ع 


الثانية: إذا ختن”'' الإمام المُمْتَنِعَ فمات. فلا ضَمَانَ؛ لأنه مات من وَاجِبٍء نعم 

لو أَوْقَعَ جِتَانَهُ في حَرٌ شَدِيدِء أو في بَرْدٍ شديد ففي الضّمَانٍ خِلآف قد تَقَدْمَ في باب 
الزناء والظاهر وجوبة. 

وأجرى الإمام هذا الخلاآفٌ فيما إذا وقع خْبَانُ الأب في الحرٌ الشديد والبرد 
الشديدء وجعل الأب أَوْلَى بنفي الضَّمَانِ؛ٍ لأن الأب هو الذي يَتَوَلّ الجْبَانَ”"2 في 
الغالب» فهر في حَقَهِ كالحد في حَقٌ الإمام . 

ومن حَئّنَ صَبِيَاً في سِنْ لا يَحْتَمِلُهُ فمات» فعليه القِصَاصٌُء سواء فيه الوَلِيُ 
وغيره. نعم لا قِصَاصٌ على الأب والجد لِلْبَعْضِيْة”"؛ ويجب عليهما الذَّيَةُ وإن كان في 
سِنّ يحتمله» نظر إن حَتنَهُ [أبوه]”؟» أو جَدّهُ فمات» ففي [وجوب”” الضمان وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن الجْتَانَ غير وَاحِبٍ في الحال» فَأَشْبََ قَطْعَ السَلْعَةٍ. 


وأظهرهما: المنع ؛ لأنه لايد مئه» وفى التقديم نظر وفَائِدَةٌ للصبي؛ لأن القَطعَ 
والبَدَنُ [َعَضُ رخص]'' والمقطوع قَدْرٌ [يَسِيرٌ سَهل]”" أسهل عليهء وأجرى [الإمام 
الوجهين] فيما إذا ختن الإمَامُ الصَّبِىَ الذي لا وَلِيّ له» وجعل الظاهر نَفْيِ الضّمَانٍ إِلْحَاقا 
للختان والحالة هذه بِالمُعَالَجَاتِ . 

وإن حْتَتَهُ أَجْنَبِىْ . قال في «التهذيب»: يحتمل أن يُبْتَى ذلك على أن الإِمَامَ إذا 
خْتَنَ في الحر والبرد» فمات المَحْنُونُ ‏ هل يَضْمَنُ؟ إن قلنا: نعم. فكذلك هاهناء وإلا 

وفي «أمالي» أبي الفرج السَّرَحْسِيٌ : أنه يُبَْى ذلك على أن الجَرْحَ اليَسِيرَ هَل يَتَعَلْقُ 
به القِصَاصٌ؟ وفيه وجهان: 

إن قلنا: نعم» فهو عَمْدّء وإلا شبه عَمْدِ. والله أعلم بالصواب. 
فرع 

إذا أوجبنا الضّمَانَ بِالخِتَانٍ في الحَرٌ المُمْرطٍ أو ابد المُمْرِطٍ فالواجب جَمِيعٌ 


الضْمَّانِ للتَّعَدّي أو نصفه؛ لأن أطيل الجْتَانٍ واجبٌ» والهلآكُ حصل من مُسْتَحَقٌ» وغير 
مستحقٌ فيه وجهان: 


زفق في ز: حير. (؟) في ز: الخيار. 
() في ز: كلعصبة. (4) سقط في ز. 
)0( سقط في ز. () سقط في از. 


0) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١1/م ٠١‏ 


ك7 1 كتاب موجبات الضمان 


اظهرهين"": الكاني» وقد سبق مِتُلَهُما فق إقاقة الجلدافن. الحرة» آل البوة 
المُفْرطَيْن . «آخر» مُؤْنَةٌ الجْتَانِ في مال المَحْبُونِء وفيه وجه: أنه الوَالِدَ إذا حْتَنَ وَلَدَهُ فى 
الصّعْرٍ كانت المُؤْنَةٌ عليه. هذا تَّمَامُ الكلام فيما يوجب الضَّمَانَ من تَصَرُفَاتِ الإمام . 

قال: هذا كُلّهُ في الموجب أما ما يتعدّى الإِمَامُ به من التَّصَرّفَات ويقصر فيه» 
وما يخطىء فيه خطأ لا يَعَعْلّْقُْ بالحكم بأن يَرْمِيَ إلى هو قَيُصِيبُ لإنصان]"" 
فَسَمِيلُ ضَمَانِهِ فيه سيل سَائِرٍ الناس» حتى يجب في مَالِه أو يكون على عَاقِلَته . 

وأما الضَّمَانُ الواجب بِحَطَيِهِ في الأحكامء وَإِقَامَةٍ الحدود» فهو في بَيْتِ المَالِء 
أو على عَاقَلَتِهِ؟ فيه قولان: 

أصحهما على ما ذَكَرَ الشيخ أبو حَابِِء العاف الروياني [وغيرهما: أنه] : 
على عَاتَلتهِ أيضاً لِقِضَّةٍ المَرْأَِ التي بَعَتَ إليها عُمَُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فَأَجْهَضْتْ ما في 
َطَنِهَاا* وقد ذكرناها في الدّيّاتِ . 0 ٠»‏ فيكون على العَاقِلَةِ 
كَخَطأْ غيره» وكخطته في غير الأحكاء”” . 


والثاني : : أنه في بَْتِ المال؛ لأنه نَاظِرٌ للمسلمين» ويتصرّف لهمء فيكون خطؤه 
في مَالِهِمْء وأيضاً فإن الوَقَائع م والطا فبها مما ركد وفي إيججاب ضَمَانِهًَا على العَاقِلَةٍ 

فإن قلنا: إن الضَّمَانَ يكون على عَاقِلَّيَ َالكَمَارَُ تكون في مَالِهِء كما في خَطَإْ 
سائر الناس. وإن قلنا: إن الصَّمَانَ في بيت المَالٍء ففي الكَمَارَةٍ وجهان: 


أحدهما: أن الحُكُمَ كذلك لِسُمُولٍ الاسم . 

والثاني : المنع؛ لأن الكفارَة عِبَادةٌ يبعد فيها التحَمُل”", وإلى هذا يرجع قوله في 
الكتاب «وفي الكَمَارَةٍ قولان مُرَتَبَانِء وَأَوْلَى بألا يجب على بَيْتِ المال» إذا عرفت ذلك» 
ففيه صور: 


إعداها : إذا ضَرَبَ الإِمَامْ ثمانين في 0ض السب بالاجتهاد.» ومات التجلرة اكه 
ففي محل ما يجب من الضّمَانٍ القولان. 


)١‏ في ز: أحدهما. ش (1) في ز: سد. 
إفرفق سقط في ز. (4) سقط في زء 
(60) تقدم. 


قف في الأصل: ليس يواجب. والصحيح ما أثبت» وكذلك هو ف في الروضة. 
(49 في ز: الإحجام . (0) في ز: العقل . 


كتاب موجبات الضمان ا 


الثانية: لو جَلَدَ الحَامِلَ حَذَا فَأَجْهَضَتْ جَنِيناً مَيّآّ لزمت العُة"2 وفي مَحَلْهًا 
القولان» إن لم يعلم أنها حَامِلُء وإن علم» فطريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْن أيضاء لأن”" إِنْلآفَ الجنين [لا0*" يكون عَمْداً 
مَخْضاء فيجري مجرّى غيره من وُجُوهِ الخطأ. وهذا ما رَجحَهُ ابن الصَّبَاغ . 

وأظهرهما وهو المذكور في الكتاب: أنه على عَاقَلَتَه ولا يجيء فيه القولان؛ 
لأن ذلك الخلاف فيما يخطىء به الإقام في العكمء وو هاهنا عَادِلُ عن الصَّوّابِ 
عَمْدأ ولو الْمَصَل 0 ومات وَجَبت الديَةٌ بِتَمَامِهَاء عونا على ما ذكرنا. 

وإن ماتت الحَامِلٌ» فقد أطلق في «المختصر» أنه لا يَضْمَئْهَاه وعلل بأنها مَلَكَتْ 
من حق أقيم عليها. 

وفَصّلَ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» فقال: إن ماتت من الجَلْدٍ وَحْدَّهُ بأن ماتت قبل 
الإجهاض» فلا ضَمَانٌ وهذا مو ضع النص . 

وفي «الشامل» أنه فيه وَالحَالَةٌ هذه الخلافَ المَذْكُورَ فيما إذا أقام الخد في حَرٌ 
مُفْرِط أو برد مفرطء فمات المَحَُدُودٌ وإن ماتت من الإججهاض وحذه 8 بأن 
أْجْهَضَتٌ» ثم ماتت» واخيل المَوْتٌ على الإجهُاض» وجب تَمَامْ دِيْتِهَاء كما وجب 
ضَمَانُ الجنين . 

وإن قيل: ماتت بالحَدٌ والإجهَاض نيما تجن يعنت الدية +" لآديا منانكت”23 من 
مَضْمُونِ وغير مضمون» وهذا ما حكاه ذ في «التهذيب» في فصل القصاص من الحامل . 

الثالثة: سيأتي في «كتاب الشَّهَادَاتِ» أن القاضي إذا حَكُمَ بقول اثنين» ثم بَانَ له 
أنهما ذِميّانِ أو عَبْدَانِء ينقض الحُكُمُء وأنهما لو يَانَا فَاسِقَيْنَء فكذلك الحكم في أصَحٌ 
الوجهين» فلو أنه أقام الحَدّ بشهادة شَاهِدَيْنِء ثم بَانا ذِمُييْنِ أو عبدين» أو امرأتين» أو 
مُرَاهِقَيْنِء أو فاسقين» ومات المحدودء فقد بان بُطلانُ الحكمء ٠‏ فينظر إن قصر في البَحْتٍ 
عن حالهماء فالضّمَانُ عليه لا تَعَذّقَ له بِبتِ المال» وح اه 

قال الإمَامٌ: وإنما يَتَرَدَدُ نَظرُ الفقيه في وجوب الْقِصّاصِ”” '» والأظهر الوجوب» 
فإن الهُجُوه”* على القتل”" مَمْنُوعّ منه بالإجماعء ومسثمل أن يقال لأ يجت 


)١(‏ في ز: العدة. (1) في ز: أنه الآن. 
)2 سقط في ز. (5) في ز: عمداً. 
(5) في ز: وبعده. (1) في ز: كانت . 
0) في ز: الضمان. (4) في ز: الوجوب. 


(9) في ز: العقل. 
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[لإِسْنادِ]”2 القتل”") إلى صورة قِيَامٍ ال َبَيْئَةِ وقرب الصورة مما إذا قتل مُسْلِماً في دار 
الإْلآم على زِيٍّ المشركين» “هل يج عل البساض؟ 

وإن لم يقصر وبَذَلَ المَجَهُوءَ في البحثء. جَرَى القولان في أن الضّمَانَ على 
عَاقِلَتِهِ» أو في بَيْتِ المال» ثم إذا ضَمِئَتٍ العَاقِلَةُ» أو ضمن بَيْتٌ المال فهل يثبت 
الرْجُوعَ على الذميين أو العبدين؟ فيه وجهان. 

وفي «أمالي» أبي الفْرَح نَخْصِيصٌ الوجهين بما إذا غَرَّمْنَا العَاقِلَهَ والقَّطعّ بمنع 
الرجوع إذا عُرّمْئَا بيت المال» أحد الوجهين تُبُوتُ الرجوع؛ لأن هضف له 3 
الشهادة. وقَضْدَهُمْ لهذا المَنْصِبٍ وليسوا أملاً له هو الذي جر البَّلّفَء » فجعل ما صدر 
منهم تغريراً للقاضي . 

قال الإمام : وأشبه أصل بما نحن فيه أن المَعْرورَ يغره” " قيمة الوَلَدِ ويرجع بها 
على [الغَارٌ 0 02 أقوى ؛ أن الشَّهَادَةَ تلجىء القاضي إلى الحكمء والمغرور متمكن 
فق ألا يحب 
ولثاتي : المَنْعْ ؛ لِرَعم الشهود أنهم صَادِقُونَ فيما شَهِدُواء ولم يوجد منهم فيما 
اتؤايه تعد 0 فإن المغرور لا يلزمه الشَّرْعٌ [بَحْثا]”” فقد يَتَبَادرُ إلى 
النّضْدِيقٍ [تَحْسِيناً لظن بمن 0 أخبره. والقاضي أو ِالإِمْعَانِ في البحث» فإذا تبين 


الخَلَل في حال السُهُودٍ نََيّنَ 0 أَهْمَلَ بعض البَّحْثِ الذي كان مَأَمُو] به وجعل الإِمَامُ 
الوجه الأول أظهر" . وقال الرُويَانِيُ وغيره: الأَصَحٌ الثاني» ورُبّمَا لم يُورِدْ أصحابنا 
العراقيون غيرة: 
«التفريع» 

إذا أَنْبَا الرُجُوعَ طُولِبَ الذَّميانِ في الحََالٍ. 

وفي العَبْدَيْنٍ [التعلّنُ برقبتهماء أو بذمتهما؟]”” فيه وجهان: 

أحدهما: بِالرٌقَبَةٍ إلْحَاقاً 5 

وأصحهما: بالذمة؛ لأنه لم يَتَمَخض لهما جناية”2 وتفويت وفي الرجوع على 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: العبد. 
6) في ز: يقوم. (4) سقط في از.ء 
)0( سقط في ز. (7) سقط في ز. 
0) في ز: المهر. (4) سقط في ز. 


(9) في ز: صيانة. 
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المُرَاهِقِينَ وجهان مَبْْيّانِ على الخلآفٍ في أن النَّعْلِينَ في العبدين بِالرّقَبَةِ أو بالذمة؟ 

إن قلنا بالرقبة نزلنا ما وجد منهما مَنِْلَ إنْلآف وجناية [جنسه.]”'' وكذلك في 
00 وإلا فقول الصَّبِيٌ لا يَصْلّحُ للالتزام [فلا رجوع] وإذا بَانَا فَاسِقَيْنِء فإن قلنا؛ 

ينْقَضُ الحكم. ٠‏ فلا أَكَرَ له 

وإن قلنا: يُنْمَضء وهو ا عليهما وجوه: 

أحدها: يثبت كالر جوع على العَبْدَيْنٍ والكافرين. 

والثاني: المنع؛ لأن الكافر والعَبْدَ مَأمُورَانٍ بِإِظْهَارٍ حالهماء والفاسق غير مَأَمُورٍ 
بإظهار الفِسْقٍ . 

والثالث وهو الأَظَهَد : الفرق بين أن يكون مُجَاهراً بِالِفِسْقِء فيقع الرجوع عليه؛ 
لأنه كان من حَمَهِ أن يمتنع عن الشّهَادَةٍ» ولأن قَبُولَ شهادته» وهو ظاهر الفِسْقٍ وات 
ليس من جهته» وبين أن يكون مُكاتماًء فلا فلا رجوع عليه. 

وقوله في الكتاب : «ويجعل الشاهد كالعارٌ على وجه») أَشَارَ به إل ما ذكره الرِمَام 
من تشبيه الشهادة بِالنْرِيرِهِ لكنه قال: [«حتى]”" يخرج الوّجُوعٌ عليه بالضمان على قول 
الُرور؛ كأنه يعني به القولين في الجُوع على الغا بالمفرء وقضيته إثبات طريقين في 
المَسْأَلَةِ: ١‏ 

أحدهما: التخريج””*؟ على القولين. 

والثاني : القَطعْ بالمئع» والذي أَجْرَاهُ الإِمَام [و] ذكر قيمة الولد» وقد ذَكْرَ صاحب 
الكتاب في مَوْضِعِهِ أنه يرجع بها قَؤْلاً واحداً. 

قال العَرَّالِيُ : وَلآَضْمَانَ عَلَى الجَلادٍ لِأنهُ مَأَدُونُ الإمَامء وَلاَ عَلَى اجام ذا طم 
سِلْعَةٌ بأَلإدْنٍ 3 قَصَدَ وَلَوْ قَطمَ بالإذنٍ يدا صَحِيحَةً قفي الضّمَانِ وَجْهَانِ وَلَوْ قَتَلَ الجَلادُ 
الشَّفْمَوِيُ حْرَا بعَبْدِ بإذْنِ الإمام الْحَنَفِيٌ » قفي الضَّمّانٍ وَجَهَانِ. 

قَالَ الرَافِجِيُ : فيه مسألتان : 

إحداهما : الجلآد وضربه يمر الإمام كُمُبَاشَرَةٍ الإمام إذا لم يعلم ظلمه وخطأهء 
ولأن المجَلادَ سَئِففُ الإمام وَضَوْطة ولا بد منه في الإَِالَةٍ والسيّاسَة . 


ولو تَعَلّنَ بفعله ضَمَان لم يرغب فيه أَحَدٌَء وإن علم أن الإِمَامَ ظَالِمَ» أو مخطىء» 


زفق سقط في ز. ١‏ (0) في ز: يستقر. 
(9) سقط في ز. (5) في ز: التعزير. 
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ولم يكرهه امام عليه» فالقصاص والضمان على الجَلادٍ دون الوِمَام؛ ؟ لأنه إذا علم 


الحال» وجب أن ينيعب ويجيء على قولنا: إن م الإمام إِكْرَاةٌ أن بكو هذاء كما لو 
أكْرَمَهُ فإن أكققة؛ فِالضْمَانُ عليهماء وإن اقتضى الحَال اقُتِضَاصاً وجب القصاص 


على الإمام . وفي الجَلادٍ قولان» ولو 3 بضربه» وقال: أنا ظالم [في 1 
فضريه الجلاد ومات. 

قال في «التهذيب»: إن قلنا: أَمْرُ السلطان ليس بإكراه» فالضّمَانُ على الجلادِ. 

وإن قلنا: إِكْرَاةٌ فإن قلنا: لا ضَمَانَ على المُكرِوء فَالصْمَانُ على الإِمَام وإن 
قال: افعل إن شئت لم يكن إِكْرَاهاً لآ مَحَالَة . 

وإن قال: [افرت] اك شِنْت» اوااخت» لم يكن له الرْيَادَةُ على الحَدّء فإن 
زَادَ ضَمِنٌ . ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد د كَقَثْلٍ المسلم بِالذّميّ» والحر بالعبد» 
والإمام والجلاد يَعْتَقِدَانٍ أنه غير جَابْزِ فقتله . 

قال في «التهذيب»: عليهما القّوَدُ إن جعلنا أَمْرَ السلطان إِكْرَاهاء وأوجبنا القَوَدَ 
على المُكْرِو؛ وَالمْكْرَهِ جحميقا: ولو كان الجَلاَدُ يعتقد [مئعه]2"9 والإمام يَجَوَرَة؛ 
كالجَلادٍ الشافعي يقال الحر بالعَبْدِ بإِذْنِ الإمام الحَنَفِيٌ ' أو أن الإِمَامَ اختَارَ ذلك 
المَذْمَبّء ورجع إليه» فَفِي وجوب القِصّاصء والضَّمَانٍ على الجلاد وجهان: 

أحدهما: المنع؛ اغَباراً باعتقاد الإمَام . 

واتخضهما عند الإمامء ولم يُورِد ابن الصَّبَاغْء وصاحب (الحوديت؟ غيره 
الؤجُوب؛ لأنه إذا لم يعتقد جوازةء فحقه لاد وإن فرض 0 يَخْفَ م 


وذكر الإمام اند تن كان ل معن ا القِصَاصٌ؛ لاعتقاد الإمام ور يَنْيْتَ المَالُ 
وَالكَمَارَةٌ فإن الذي ذكروه ينتج كلاماً ف أن الجَلادَ هل له أن يُخَالِفَ ايِقَاة نَفْسِه 
ويتبع اعتقاد الإمام؟ 


وإن هذا الخِلآفَ يُنَاظِرٌ الخلآفَ في أن القَاضِيَ الحََفِيٌ إذا قضى للشافعي””“ 
بشفْعَة الجارٌء» وبالتوريث بالرجمء والرّدٌ» هل يحل للمقضى له؟ 


1 


قال: والوّجَْهُ عندنا القَطمُ بأنة لا يحل أن يأخذ ما يُخَالِف مُعْتَقَدَهٌُء ورد الخلاف 
إلى أنه هل يمنعٌ من ذلك ظاهراً؟ 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
زفوف سقط في ز. ْ (5) في ز: فدل. 
(5) في ز: للحنفي. 
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. ولو كان الإمَامُ لا يَحْتَقِدُ وجُوبَ القِصَاص على الحُرٌ بقتل العبدء وأمر به تاركاً 
للتفخصٍ» زكان الججلذة يعنقد أن اله مفشول بالعبد» فإذا قتله على موجب اعتقاد 
نَفْسِهِء فقد بنى ذلك على الخِلافٍ في المسألة السابقة» إن اعتبرنا رَأَيَّ الإمام [وجب 
القصاص]”' وإن اعتبرنا رأي الجَلأدِء لم يَجِبْ. 

قال الإمام: وهذا عندي ضعيف في هذه الصورة» فإن الجلأد مُخْتَارٌ عالم 
بالحال» والإمام لم يُمَوْض إليه النَظرَ والاجتهادء وإنما استعمله للعمل فحسبء والإمام 
لو تَقَبّتَ وعرف الخال لها مر ولأيقى لأمره. والتعالة عد أله رٌ الاستتباع» ويصير 
الجَلادُ مُستَقِلاً بما فعل. 

المسألة الثالثة: لا ضَمَانَ على الحَجامٍ إذا حَجَمَء أو قَصَّدّ بِإِدْنِ من يعتبر إذنه» 
وأَفُضَئ فِعْلُّهُ إلى تَلَفِء وكذا إذا قطع سِلْعَةَ بالإذن للمعنى الذي ذُكَرْنَا في الجَلأدٍ» 
ويخالف ما لو قَطَعَ يدا صَحِيحَةٌ بذ صاحبهاء َأقْضَى إلى تَلَفٍ النْفْسِء حيث يحكم 
بوجوب الدَيّةِ على قول؛ لأن الإذْنَ هناك لا يُبِيحُ القطع وإذا كان القَطعٌ حَرَاماً عليه» 
جاز أن يجب القِصَاصٌ في سِرَايتِه وهاهنا أتى بفعل جَائِرٍ لغرض صَحِيحء فيستحيل أن 
يتَعَلّنَ به ضَمَانٌ على أن الأظهر هناك أنه لا يجب الضّمَانُ . 

واعلم أن [تأثير]”' الإِذْنِ في إسقاط القصاص””" مذكور في الكتاب في فَضْلٍ 
الإكْرَاء من أول الجتايَاتِ. [وتأثيره]2© في إسقاط الدّية ة على الخلاف فيه مذكور في باب 
العَفْوِ من آخرهاء ومقصود الإعادة هاهنا الإِشَارَةُ إلى الفرق المذكور. 

وقوله: «[ولو قطع]”؟ بالإذن يداً صحيحة ففي الضّمَانٍ وَجْهَانَ؛ قد يفهم منه 
ضمان اليد د المَمْطوعَة» ووضع الخلاف فيه لكن المَنْقُول [فيه] أنه لا يَجبّ ضمان اليد 
المَمْطوعَة إذا وقف القَّطمُ» ولم يذكروا خلافاً فيه» وإنما الحاميي ماد ال 0 
إذا سَرَىْ لقم إليهاء فإذن المعنى: قطع يدا صحيحة”" فُسَرَى إلى النينء ففي ضَمَانِ 
النّمْسِ وجهان. 

ثم الخلاف قولان» وكذلك أَرْرَدَ في باب العفو [ل] وجهانء ويجوز أن يُعْلَمَ 
لفظ الخلآف بالواو؛ لما قَدَمْنَا أن بعضهم قَطَعْ بالنفي. 

قال العَرَالِيُ : (النْظرُ النّاني في دَفْع الصَّائْلِ) في المَدْقُوع وَالمَدْقُوع عَنْهُ وَالدَفُعْ (أمًا 


)١(‏ سقط في زء (؟1) سقط في ز. 
(9) في ز: الإذن. (4) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (1) في ز: اليمين. 


0 في ز: يمني. (8) سقط في ز. 
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المَدْفُوعٌ) فَكُلُ مَنْ يَََافُ مِنْهُ الهَلاكُ َدَفِعَ فَهُوَ هدر حتى الصّبِيُ وَالمَجْنُونُ إِذَا صَالاَ: 
وَكَذَا البَهِيمَةُ» وَفِى ضَمَانِ الجَرَةٍ المُطِلْةِ عَلَى الرأس لآ يَتَعَلّنُ به به إِذا كُسِرَث بالدقع 
وَجَهَانِ. وَكَذا ِي دَفْعِ بَهِيمَةٍ حَالَ بَينَ الرْجُلٍ الجَائِع وَبَينَ طَعَامِهِ في بَِتِء وَالْجَائِعٌ 
المُضْطَرٌ إلى طَعَام لمر يَأكُلُ وَيَضْمَنْ . 


قَالَ الرَافِعِيْ : اسْتّؤْنِسَ في الباب بقوله تعالى: ؤثَمَنِ اْمَدَئ عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عَلَي 
بول مَا اغْتَدَى عَلَيكُم» [البقرة: 5. وبأن الصَّائِلَ ظالم» وَالظّالِمُ يُمْتَعُ من الظلم؛ 
لقوله يلِّدِ: «انْصُرْ أحَاك طَالِماً أو مَظْنُوم)»9 . 


وعن سغيد بن زَيْدٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أن النبي كِهِ قال: «مَنْ قُتَلَ دُونَ أَمْلِهِ 
وَمَالِه فَهُوَ شَهِيده”" و روي”" أن جَارِيَةٌ كانت تَحْمَطِبُ قَرَارَهَا رَجُلُ عن نفسهاء فرمته 
بغ بفهْر]©' فقتلته» فرفع ولك إلى عمن - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فقال: «قتيل الله والله لا يودي 
28 ونحتاج في 3 إلى مَعْرِفَةٍ ة المدفوع. وهو الصَّائِل» والمدفوع عنه» وهو الذي 
يقصد الصَّائِلء وكيفية الدفع. فهذه ثلاثئة فصول: 


أما الأول: فلا قَرْقّ بين أن يكون الصَّائِلُ مسلماًء أو ميا حراً أو عبداًء 

00 للمَصُولٍ عليه ذَفْعْهُ وإن أتى الدّفُعُ على نفسهء فلا ضَمَانَء ولا دِيَّة ولا 
عر وإن صَالَ عليه صَبِيّ أو مجنون. أو بهيمة» فكذلك يجوز الدَّفْعُ» ولا ضَمَانَ عن 
التَّلَففِء وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حَنِيفُة: يجب الضَّمَانُ في البهيمة» وكذا في 
الصّبيٌ والمجنون» على أظهر الروايتين. 


ناه 0 وان ب شعاد كما في سائر الصورء 


)0( رواه البخاري من حديث أنس» ومسلم من حديث جابرء وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في 
الأوسط. 

(؟) تقدم. 

() رواه البيهقي من حديث عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل» فذهبت جارية لهم 
تحتطب, فراودها رجل عن نفسهاء الحديث» وأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» فذكره مطولاء وفيه انقطاع» وسمى المقتول غفل» بضم المعجمة وسكون الفاءء فقال: 
هو كاسمه» وأبطل دمه. 

0( سقط في ز. 

(©) قال في الخادم: أهمل من شروط الجواز كونه مختاراًء فلو كان الصائل مكرهاً عليه فليس لرب 
المال دفعه بل يلزمه إن بقي روحه بمال كما ذكره قبيل باب الديات . 


كتاب موجبات الضمان . وي 


ألا ترى أنه لو قتل المُحْرِمُ صيداًء صَالَ عَليهء دَفْعاء لم يَلْرَّمْهُ الجَرَاءُ ولو 
سقطت جدة01) أو نحوها من عُلْوٍ طرف سَطْحء » فاستوت على رأس إنسان» وكان يخاف 
د ولم يمْكِنْ دَفْعُها إلا بالكَسْرٍ والإثلآفٍ» فهل عليه الضمَانُ إذا كسرها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ تنزيلاً لها مَنْزْلَةَ البهيمة الصَائِلَةِ . 

وأظهرهما: نعم؛ لأنه لا قَضْدَ ولا اختيار منها؛ بخلاف البهيمة وللمجنون 
اخْتيَارٌ وللأفعال إليه ِسْبَةٌ» ولو حَالَتْ بهيمةٌ بين الجائع» وبين طعامه في البيت» ولم 
يَصِلْ إليه إلا بإِنْلفِهَاء فهل يلزمه الضَّمَانُ بإتلافها؟ فيه هذان الوجهان: 

في وجه: لا يجب؛ لأن وُقُوكْهَا وحَيْلُولَتهَا" كالصّيَالٍ منها. 

وفي الثاني : يجب؛ لأنها لا تَفْصِدَهُ وإِنْلاقُهُ إياها لِدَفْع الهلآكِ عن نَفْسِهء كأكل 
المُضْطَرٌ طَعَامَ الغير» فإنه مُوجِبٌ للضمان» ويمكن أن يجْعلَ الأظهَرُ هاهنا نَفْيَّ 
الضمان» كما ذكرنا فيما إذا عم البَجَرَادٌ المَسَالِكَ فتخطاها”” المُحْرِم*“ وقتل بَعْضّها . 

وقوله في الكتاب: : «فكل من يُحَافُ منه الهَلآكَ فدفع فهو هدر لا شك أن من 
يخاف منه الهّلآك كذلك» لكنه لا يَصلْحُ ضَابطاً للمدفوع. ولا يعتبر حَوْفٌ الهّلآك فيه» 
بل من ٠‏ [قصد]0©» التَّعَوْض 3 لنفس شّحْصٍ مَعْصُومٍ اوالفضررس اعقياة» أو لمال» أو 
لبْضْع » فيدفع وَيْهُدَرُ إذا أتى الهّلاَك عليه . 

وقوله: «وفي ضمان الجَرَةٍ المُطِلّة أي: المُشْرفة» يقال: أَطَلَّ على الشيء. 
شرف ضع 


وقوله: «والجائعٌ المُضْطَبُ إلى طَعَام الغَيْرٍ يأكل ويضمن» إنما ذكره في هذا 
المَوْضِع لُمُشَاكَلَتِهِ [المسألة والتوجيه أحد الوجهين بها كما تَقَدّم]9 . 


الاصسم 


قال العَزَاِي : وَدَفُعّ الصَائِلٍ الكَافِرٍ أو البَهِيمَةٍ وَاجِبٌء فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً كَفِي جَوَازِ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: لو سقطت جرة ولم يندفع إلا كسرها وكانت على روشن 
أو لم تكن على روشن ولكن وضعها واضعها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها فلا 
ضمان على كاسرها حينئذ قطعا وإن لم يكن كذلك فلا ضمان على كاسرها على الأصح. انتهى. 

زفق في ز: وحلولها. (9) في ز: فيحاط . 

(4) ما ذكره الشيخ من أنه يمكن أن يجعل الأظهر ها هنا نفي الضمان هو الذي نص عليه الشافعي كما 
نقله الإصطخري في أدب القضاء. قاله في الخادم . 

)0( سقط في ز. (7) سقط في ز. 


1 كتاب موجبات الضمان 


آلأسيسلام تؤلآنء وَفِي دَفع المَجْنُونٍ قَوْلآنٍ مُرَتَانٍ وأولَى بوْجُوبٍ الدَفْع . 
قَالَ الرّافِعِي : قد بَانَ في خلال الكلآم أن دَفُمَ الصَّائلٍ جَائِرٌ والعَرَضُ الآن القَوْلُ 
في أنه هل يجب أو يجوز الاسْتِسْلامُ وترك الدفع؟ 


واعلم أن هذا المَقْصُودٌ لا اختِصَاصٌ له بطرف المَذْفُوعء بل نِسْبَتُهُ إليه نَسْبَةَ إلى 
المدفوع عنه. أو كيفية الدفع. والْأَحْسَنُ من جهة الترتيب تَقْدِيمُهُ على جميع الأَطْرَافٍء 
أو تأخيره عن جميعها. َالفِقَهُ أن الصَّائِلَ إن قصد أَحْدّ المَالِء أو إِنْلاقَهُء ولم يكن دا 
رُوح”'' لا يَجبُ الدفع. لأن إِبَاحَةَ المال للغير جَائْرَة وإن قصد أَهْلَهُ وجب عليه الدّفْعُ 
بما أمكنه؛ لأنه لا مَجَالَ للإبَاحة فيه. 


وشرط في «التهذيب» للوجوب ألا يخاف على نفسهء وإن قصد الصَّائِلُ نَفْسَهُ نظر 
إن كان كَافِراًء وجب عليه القَِالُ والدفع بما أَمْكَتَهٌُء أما الحربي والمرتد فلا حُرْمَةَ لهماء 
وأما الذمي فَبالصّيَالٍ تبطل حُرْمَتُهُ والاستسلام للكافر ذل في الدين. 


وقال الروياني في «جمع الجوامع»: إذا كان الصّائل كافراء فالأولى له أن يقاتل» 
0 له ترك القتال. والدفع عند الإِمْكَانِء وهذا يشعر بالتجويز””»: والمشهور 
الأول" "+ :وَإن كان الصَتان من بهيمة» فكذلك يجب الدفع. لأنها مَذْبُوحَةٌ لاستيفاء 
المَهْجَةَ فكيف يؤثرهاء ويستسلم لهاء وإن كان الصَّائِلُ مسلماًء فقولان» ويقال: 
وجهان: 

أحدهما: أنه يجب الدَقْعُ لقوله تعالى: «وَلا تُلْقُوا بِأَنِدِيكُمْ إلى التْفْلْكَةٍ4 
[البقرة: 140]. ولأن الصَّائِلَ ظالم ساقط الحُرْمَةٍ ومهجة المَصُولٍ عليه محترمة» فلا 


وأظهرهما: أنه لا ويجور الاستسلام ؛ لما روي عن حذيفة ‏ رَضِيَ اللّهُ 


)١(‏ أي محترمة فإنه يجب الدفع عن إتلاف الحيوان المحترم» ولو كان الصائل عليه مالكه بأن رآه 
يشدخ رأس حماره» ويجب على الأجنبي دفعه على الأصح لحرمة الحيوان» وقول الشيخ: وإن 
قصد أهله وجب عليه الدفع بما أمكنه لا يختص ذلك بأهله بل الدفع عن حرم غيره كالدفع عن 
أهله كما يقتضيه كلام الشيخ فيما بعد ونقله في الخادم عن صاحب الكافي. 

فق في ز: بالتحريم . 

() قال الشيخ البلقيني في التصحيح: هذا إذا كان المصول عليه مسلماًء فإن كان كافراً فلا يجب عليه 
الدفع» لكن إذا قصده كافر يجون. 

(4) قال الشيخ البلقيني: إلا أن يكون المسلم الصائل غير محقون الدم وقد صال على مسلم محقون 
الدم فيجب على المسلم الدفع عن نفسه المحقونة قطعاً. 


كتاب موجبات الضمان 16" 


عَنْهُ - أن النبي يك قال في وَضْفٍ الفِتَنِ : «كُنْ عَبْدَ الل المَفقُولَ وَل نكن عَبْدَ الله 
00 وفي بعض الأخبار «كُنْ خَيْرَ ابئئ آ705"' يعني قابيل وهابيل. 


0 - رَضِيَ اللّهُ عَنْه - عُبَيْدَة من الذّفع يوم الدّارِ وقال: بن الف رلعة 


هو 2092 واشتهر تهر ذلك في الصحابة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم - ولم ينكر عليه أحد. 
وعن القاضي الحسين: الفرق بين أن يمكنه دفعه من غير أن يقتله. فيجب ولا 
يجوز الاسْتِسْلامُ للقتل» وبين ألا يمكنه دَفْعْهُ إلا بالقتل» فيجوز الاسْتِسَْلامْ . 


والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يَزِيدٌ عليه» ويصفه بِالاسْتَحْبَابِ أيضاًء وهو 
ظاهر الأخبَار وإن كان الصّيّالٌ من مَجنُونِء أو مراهق فطريقان: 


أحدهما: القطع بأنه لا يجوز الاسْتِسْلامُ؛ لأنهما لو قتلا لم يَبُوءَا بالإثم» فأشبها 
وأشيههما: طرة .القولين؛ إِبْقَاءً للآدمي المحترم» ورضا بالشهادة» وإلى الطريقين 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم إمام الحرمين 
في النهاية أنه صحيحء» فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» 
وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن. انتهى» وقد أخرج مسلم من طريق أبي سلام عن 
حذيفة قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاءنا الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير 
شرء قال: نعمء الحديث, وفيه: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع» 
وقد روى الطبراني من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث قال في آخره: 
فكن عبد الله المقتول» ومن حديث خباب مثل هذاء وزاد: ولا تكن عبد الله القاتل» ورواه أحمد 
والحاكم والطبراني أيضاً وابن قانع من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد عن أبي عثمان 
عن خالد بن عرفطة بلفظ : ستكون فتنة بعدي» وأحداث واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقتول» لا القاتل» فافعل وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء لكن اعتضد كما ترى. 

(؟) رواه أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله 
يكل قال: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم»» الحديث» وفيه: فإن دخل على بيتي» 

. ويسط يده إليّ ليقتلني» قال: كن كابن آدم» ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ: ما يمنع 
أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدمء القاتل في النارء والمقتول في الجنة» وروى 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان» من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله 
كيه قال في الفتئة: «كسروا فيها قسيكم وأوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل على 

. أحدكم بيته» فليكن كخير ابني آدم»» القشيري في آخر الاقتراح على شرط الشيخين. 

(*'). قال الحافظ في التلخيص: لم أجدهء وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 
يقول: إن أعظمكم عندي حقاً من كف سلاحه ويده. 


حل كتاب موجبات الضمان 


وفي «دفع المجنون قولان مُرَتُبَان وأولى بوجوب الدفع» وقد تعكس القضية» 
ويجعل المجنون أَوْلَى [بجواز]”© الاستسلام ؛ ؛ لأن فعله لا يوصف بالتعدي» وهو أَوْلَى 
ِالمَرَاحَمَةٍ . 

قال العَزَلِيُ : (أمَا المَقُوع عَنْة) فَكُلْ مَعْصُوم مِن تفْسٍ وَبْضْع وَمَالِ ون قل وَإِنْ قَدَرَ 
عَلَى الدع عَنْ غَيْرِهِ قل في الوْجُوبٍ قُؤلان» وَقِيلَ : تِجِبُ إِذْ لأمَغْتَى للإيارٍ مَهَا كما في 
نَفْسِدء وَقِيلَ : يَحْرْمْلِآنّ شَهْرَ السّلآح فِي الحِسْبَةِ إِلَى السّلْطَانِء وَكَذَا الدَهْعُ بالسّلآح عَنْ 
شُرْبٍ الحَمْرٍ وَالمَعَاصِي قيلَ: يَجبُء وَقِيلَ: يَحْرُمُ لِمَير السُلْطان خَؤْفا مِنَ الفقة. 

قَالَ الرّافِعَيُ : أما المدفوع عنه. فهو كل مَعْصَوم ' فيجوز الدفع عن النفسء وعن 
الأَطْرَافٍ» والبْضع » والمال إذا كانت مَعْصُومَةٌ ويجوز لغير المَصُولٍ عليه الدفع لحقنه» 
كما يجوز له الدفع لحقن نفسهء ويجوز الدَّقُمُ عن الذمي يَصُولُ عليه المسلمء وعن الابن 
الذي”" صَالَ عليه أبوه. والعَبْدِ الذي صَالَ عليه سَيّدهء فإنهم مَعْصُومُونَ مَظْلُومون. 

وفي «النهاية» حكاية قول عن القّدِيم: أنه لا يجوز ادمع عن المّالٍ إذا كان لا 
يتأتى الدَفمُ إلا بالقتل» أو قطع بعض الأعضاءء والظاهر الأول» وحُرْمَةٌ مال المُسلم في 
ذلك كَحْرْمَة دمه وهل يجب الدفع عن الغَيْرِ؟ فيه ثلاثة طرق 0 

أظهرهما: أن حُكُمَ الدفع عن الغير حُكُمْ الدفع عن النفس» يجب حيث يجب 
هناك ولا يجب حيث لا يَجِبٌ. 

ا 6 بالوجُوب . لأن الإيكَارَ إنما يليق بخَطْ النفس» وأما سائر الناس» 

والثالث: وينسبه الإِمَامُ ا إلى فم الاين المَطمْ ا لأن شَهْرَ الشلاح 
يُحَرَكُ الفِتَنّء وليس ذلك من شآن آحَادٍ الناس» وإنما هو من وَظِيفَةِ السلطان» وعلى 
هذا فهل يحرمء أو يجوز من غير وجوب؟ 

حكي عنهم فيه اختلاف. والتحريم هو الذي أَوْرَدَهُ صاحب الكتاب. 

وإذا قلنا بوجوب الدفع”*' عن الغيرء فذلك إذا لم يَخَفْ على نفسه . 


)١(‏ سقط في ز. () في ز: إنها. 
() محل الخلاف في غير نبي أما لو كان المصول عليه نبياً» فإنه يجب الدفع عنه بلا خلاف كما هو 
زفق سقط في زء 


كتاب موجبات الضمان لض 


كذلك قَيِّدَ الشيخ إبراهيم يم المَرُورِوذِيُ وغيره» ثم قال الإمام: الجخلآفٌ في أن 
الكخافهل لو جوز السلام جني لا لهل بالشيال» يل بسن أقدم على مخزم بن 
شرب خمر أو غيره» فهل لأآحَادٍ الناس مَنْعُهُ بما يجرح» ويأتي على النفس5؟ فيه 
وجهان: ْ 

أحدهما: نعم؛ نَهْياً عن المنكرء ومَئْعاً عن المعصية. 

والثاني: لا؛ خوفاً من الفئّنِء التي تَتَولْدُ منه» ويُنْسَبُ هذا الثاني إلى الأصوليين» 
والأول للفقهاءء وهو الذي يوجد للأصحاب في كتب المذهب”''؛ حتى قال القََْانِيُ 
وصاحب «التهذيب» والروياني وغيرهم: :امن علم يخمر قي بيت رجل: أو طُدْبُورِء 
وعلم بشربهء أو ضربهء فله أن يهجم على صاحب”" البيت» وَيُرِيقَ الخمرء ويفصل 
الطنبورء ويمنع أَهْلَ الدّارٍ من الشرب والضرب» وإذاله يعوا قله أن يقاتلهم» فإن 
أنَى القَتَال عليهم, فهو مُتَابٌ على ذلك وفي «تعليقة» إبراهيم يم المروروذي أن من رآه 
مُكبَاً على معصية من زناً أو شُرْبِ خمرء ا فله دفعه فلو أتى"”" 
الدفع على نفسهء فلا ضَمَانَ . 

واعلم أن القول في وجُوب الدفع عن الغير» لا اخْتِصَاصٌ له بهذا الموضعء كما 
أنه لا اختِصَاصٌ للقول في وجوب الذّفع عن النفس» ولو أنه ضم أحدهما إلى الآخرء 
وذكرهما في موضع واحد لكان أَحْسَنٌ. 

وقوله: «وأما المدفوع عنه. فكل مَعْصوم من نفس وبضع ومال» لفظ «المال» 
يجوز إعلامه بالواوء وليس ما ذكره جَامِعاً ضَابطاًء فإنه لو قصد عُضْواء أو مَنْفَعَةَ 
عضوء ولم يقصد النفس.ء يُذْقَعُ أيضاء ولو لم يقصد البضع» وقصد أن ينال مما دونه 
دفع أيضاً وإن أتى الدفع عليه كان مُهْدَراً. صَرّح به القاضي الروياني وغيره» وقال: لو 
وجده يتَالُ من جارِييهِ ما دون القَزْج» فله دفعه» وإن أتى. على نَفْسِهِ . 

قال: ويجوز للأجانب أن يدفعوه كذلك حِسْبَّة ويجوز أن يكون المدفوع عنه 
ملك القاصدء فمن رأى إنساناً يُنْلِفٌ مال نفسه [مثل أن يحرق كدسه ويغرق متاعه جاز 
له دفعه]””' فإن كان حيواناً بأن رآه يَشْدَخُ رأس حِمَارِهء ففي وجوب الدفع لحرمة 
الحيوان وَجهَان. 

المذكور منهما في «التهذيب» أنه يجب وقوله: «وقيل: يحرم؟ لا يمكن حَمْلَهُ 
على مُطَلّقٍ الدفع» وإنما المراد الدفع قَثْلاً وجَرحاً. 


. قي ز: المهذب. (1) في ز: عليه‎ )١( 
في ز: فإن أبى. (5) سقط في ز.‎ )( 
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وقوله: «لأن شَّهْرَ السلاح في الحِسْبَةٍ إلى السلطان» ‏ أي ينبغي أن يكون هكذا 
لأنه خطر محرك للفتن. وقوله: «قيل: يجب» كذلك ذكر هاهناء وفي «الوسيط». 
وصاحب «النهاية» لم يتعرض للوجوب, وإنما حكى اختلاف الأصوليين والفقهاء في 
الجواز وَعَدَمِهِ . [والله أعلم]. 


قال العَزَّالِيُ : (أما كَيفِيَةُ الدّفع) فَأَنْ يَبْدَا بالكَلدم كم م بِالضَرْبٍ ؟ م بالجزح» فَإِنْ لَمْ 
يقيز فيذفع بِمَا يَغَيرُ ليد فَِن رَأَى مَنْ يني برْوْجتِهِ دَقعَةُء فَإِنْ هَرَبَ فَقَتَلَهُ فَعَلِيه 
ا ا وَل قَدَرَ المَصُولُ عَلَهِ عَلَى الهَرَبٍ لَمْ يَجُرْآ لَهُ الدّفُعُ 
لجرّاح عَلَى الأظهَرء اوعقي ينه ندل اليد عي لترث إزكالة للا شكاد: قَإِنْ لم 
ل يَتَعَيّن قَضْدُ العُضو الجَاني. 


َال الرَافِمِيِ : يجب على المَصُولٍ عليه رعايَةٌ التدريج» والدفع بِالأَهْوّنِ”'2 فالأهون 
فإن أمكنه الدفعُ بالكلام» أو الصّيّاحء أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الصَّرْبِء وكذا لو 
اندفع شَّرْهُ بأن وقع في مَاءٍ أو نارء أو من شاهق فانكسرت رجله. لم يضربه» وكذا لو كان 
بينهما حَائِلُ من جدارء أو حَنْدَّقء أو نهر عظيم» ولو كان النهر صَغِيراَ وغلب على ظنه 
أنه إن عَبَرَ إليه عَلْبَهٌ ففي «الشامل» أن له رَمْيْهُه ومنعه من العبور. 


وإذا لم يندفع إلا بالضرب فله الضرب» وراعى فيه الترتيب أَيْضاً فإن أَمْكنَ 
[باليد» لم يضربه بسوطء وإن أمكن] بالسّوْطٍ لم يجز العُدُولٌ إلى العَصَاء وعلى هذا 
فلو أَمْكَنَّ دفعه بِقَطع عضوء لم يكن له إِهْلاكة ولو اندفع بِدَرّجَةٍ نازلة., فدفعه بما 
فوقهاء» ضمن» وكذا لو هَرَبَ فاتبعه وضربه» كبات» ولو ضربه ضربة» فَوَلَى هارباً أو 
سقطء وبطل صِيَالَهُ فضربه أخرىء فالثانية مَضْمُوئَةٌ بالقصاص وغيره» فإن مات منهما 
لم يجب قِصَاصٌ النفس» ووجب نِضْف الدية؛ لأن الهلاك حَصَلَ من مضمون وغير 
مضمون. ولو عاد بعد الجِرَّاحَتَيْن إلى الصّيّال فضربه» ضربة ثالثة» فمات منهاء فَعَلَيْه 
تُلْنَا الدّيّةِ» ومهما غَلَبَ على ظَنهِ أن الذي أقبل عليه بالسَّيْف يقصده. فله دَفْعْهُ بما 
يمكنه» وإن لم يضربه المقبل إذا تَقَرّرَ ذلك» في المَصْلٍ ثلاث صور: 

إحداها: إذا وجد رجلا يزنى بِائْرَأَتِهِ أو غَيْرهاء فعليه دفعد. ومنعهء فإن َلك 
في الدفعء فلا شَيْءَ عليه» وإن اندفع بضرب وغيره» ثم قتله فعليه القِصَاصٌ إن لم يكن 
الزَّانِي مُخْصّناً. وإن كان محصنا فلا قِصَاصٌ عليه. 


)١(‏ محل ذلك إذا كان الصائل معصوماً كما قاله الشيخ البلقيني وغيره فإن لم يكن معصوماً كالحربي 
والمرتد فلا يجب عليه مراعاة الأخف. 


كتاب موجبات الضمان لفل 


وفيه قول آخر مذكور فى الجنايات وإذا قال: قتلته لذلك» وأنكر وليّهء فعلى 
القاتل البَيّئهُ وينظر إن ادّعى أنه قَصَدَ امْرَأتَهٌ» فدفعه» فأتى الدفع على نفسهء تَبَتَ ذلك 
بقول شاهدين» وإن ادْعَى أنه زَّنَا بهاء وهو مُحْصَنٌ لم يثبت الزنا إلا بأربعة شهداء. 

روي أن سعد بن عُبَآدَةَ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال: يا رسول الله أرأيت إن وَجَدتٌ 
رجلا مع امرأني أَمْهلُهُ حتى آتى بأربعة شهداء! فقال يك : «كمَئ بالسَّيْفٍ شَاء أراد أن 
يقول: «شاهداً» فقطع الكلمة ثم قال: َعَم حَبَّى تََنِيَ بأزبعَةٍ هناو . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - [أنه يلزمه الضمان» و] إن ثبت الزنا والإحصانء بناء 
على أن الزّاني المُخْصَنَ إذا قتله واحد من عرض الناس قبل أن يَقْضِيَ القاضي عليه بالرّجُم 
يلزمه القصَاصٌء وإنما يصير مُهْدَراً إذا قضى القاضي عليه بالرّجْم فيقع قتله حدا. 

وإن لم يكن للقاتل بَيُتدّ حلف وَلِيّ القتيل على نفي العلم بما يقولهء ومكن من 
القصاصء ولو كان للقتيل وارثانء فحلف أحدهما على نَفي العلم. وَنَكَلَ الآخرء 
حلف القاتل [للآخر]ء وعليه نصف الدية للحالف» وإن كان أحدهما بَالِغْاّء والآخر 
صَغِيرأ وحلف البالع على [نفسن ]العام [لم] يستوفي القِصّاص حتى يَبْلُعَ الصغير 


وإن أخذ البالغ نِضْفٌ الدية» حكى القاضيٍ الروياني أنه يُؤْحَذُ للصغير أَيْضاًء فإذا 
بلغ حلفء فإن نكل» وحلف القَاتِلُ:ردٌ عليه ما أَخَذَاء ولو أقر الوَرَئَةٌ بأن مورئهم كان 
مَعَهَا تحت تُوْبٍ يتحرك ب 3 تَحَرُكُ المجامع؛ وأنزل» ولم يقروا بما يُوحِبٌ الحَد لم يسقط 
القصّاصٌء وإن أقروا بما يوجيهه .زقالوا كان بكرأء فالقول قولهم» وعلى القاتل البَيّهُ 
على الإحصان. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يجد مع 
امرأته رجلا فقال قال رسول الله كِ: «كفى بالسيف شانء يريد أن يقول شاهداًء فلم تتم 
الكلمة» وعن معمر عن الزهري أنه ذكر قول سعد بن عبادةء فقال النبي كَلّ: «يأبى الله إلا 
البيئة»)» وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال لرسول 
الله يك لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداءء فقال رسول الله كإِ: 
نعم» الحديث» ورواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامث ولفظه: قال ناس لسعد بن عبادة: يا 
أبا ثابت قد نزلت الحدودء فلو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت 
ضاربهما بالسيف حتى يسكناء أفأنا ذاهب فأجمع أربعة شهداء» فإذا ذلك قد قضى الآخر حاجته 
وانطلق» فاجتمعوا عند رسول الله يَكلِدِ فقالوا: ألم تر ما قال أبو ثابت؟ فقال رسول الله ككِ: «كفى 
بالسيف شاهداً». ثم قال: ١لا‏ أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران»؛ وأحمد من حديث سعيد 
ابن سعد بن عبادة ولم أر قوله كفى بالسيف شاء على الاكتفاء كما سبق» إلا في مرسل الحسن 
المتقدم . 


رون ٠‏ كتاب موجبات الضمان 


والسَّارِقُ إذا أخرج مَتَاعَهُ من الحِرْزِْء وألقاه وهرب»ء لم يكن له أن يتبعه» فيضر 
به» فإن تبعه» وقطع يَدَهُ التي يوجب قَطعهًا بالسرقة» فلا قِصَاصٌ؛ لأنها مستحقة 
“الإِزّالَ وكذا في قطع الطريق» إذا قطع قَاطِعٌ ما وجب قطعه منه لا قصاص عليه لكن 
يعزر بالافتئات على الوِمَامٍ ويجيء في وجوب القِصّاص الخلاف الذي سبق في قَثْلٍ 
الزاني المَحْصَنء ولو وجت الجَلْدٌُ على زان» فجلده وَاحِدّ من عرض الناس لم يقع 
حداء ولزمه الضمان لأن الجلد يختلف وَفعاً ومحلآء فلا يقع حَدَاً إلا بإِدْنٍ الإمام 
وَنْظرِوء بخلاف القطع . 

وفي «تعليقة» إبراهيم المروروذي ذِكْرُ وجهين. فيما إذا جَلَدَ رَجُلاً ثمانين» ثم 
قال: إنه كان قَذَفَنِيء وأقام عليه بَيْتهّ هل يحسب ذلك عن الحَدَّء ويبنى على الوجهين 
[في] أنه إذا عَاشُ هل يُعَادُ الحد [و]”'2 إذا مات هل يحِبُ على الضارب القِصَاصٌ. 

ويمكن أن يعلم قوله في الكتاب: «إن لم يكن الزَّانِي مُخصناً؛ بالواو: لأنه مذكور 
قيداً لوجوب بِالقِصّاص»ء وعلى القول الذي يوجب القصاص بقتل الزاني المُخْصَنِ لا 
يحتاج إلى هذا القَيْدٍ. 

الصورة الثانية: لو قدر المَصُولُ”" عليه على الهَرْبٍ هل يَلْرَمُهُ ذلك أم له أن يغبت 
ويقاتل؟ حكى فيه اختلاف نَصٌّ. وعن الأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه لا [يجب]”" الهَرَبُ؛ٍ لأن إِنَامَتُهُ في ذلك المَوْضِع جَائِرَةٌ فلا 
يُكُلْفُ الانصراف . 

والثاني : يجب؛ كانه مأكوة بأمعقلصن نتف بالأعرن فالأهوث» والهرب أَهْون: 
وبنى بعض من أُنْبَتَ الخلآفٌ على أنه هل يَحِبُ عليه الدّفُمُ عن نفسه؟ 

إن قلنا: نعم؛ ؛ لَرِمَهُ الهَرَبُء وإلا فلاء لكن قد مَرَ أن الأظهر أنه لا يجب الدفع» 
ويجوز الاستسلام» وهاهنا رَجَحُوا وجوب الهَرَب؛ مُحَافْظَةَ على التدريج في الدفع. 

والطريق الثاني : نَفْيْ الخلاف» وحمل نص الهرب على ما إذا تيقن النجاة 
بالمَربٍ. والنص الآخر على ما إذا لم يتيقن» ولو قدر [على]”*' التحصين بموضع 
خصِين ١‏ أو على الالْتِجَاءٍ إلى فِقَد» فهو كما لو قدر على الهَرّب. 

الثالثة: إذا عَضٌ إنسان يَدَهُء أو عضواً آخرء [خخلْصٌَ]”© عضوه بأيسر”"2 ما يقدر 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: الموصول. 
9) في ز: يلزمه. (54) سقط في ز. 
(5) سقط في ز. (7) في ز: باشر. 
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عليه» فإن أمكنه فك لَحْيَيوا'؟» وتخليص ما عضه فعل؛ وإن لم يمكنه ضَرَبَ في شِدْقِهِ 
ليدعه » فإن لم يمكنه وسل يده فَبَدَرَتْ أسنانه» أو بعضها فلا ضَمَانَ عليه . 

وفى «الشامل» أنه [يحكى]”' عن مالك أنه يجب الضّمَانُ. 

لنا ما رُوِيّ عن يَعْلَى بن أمية - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: غزوت مع رسول الله يه جيش 
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الور " وكان لي أجينء فقاتل إنساناًء ا فانتزع”*' المَعْضْوض 
يده من فم العَاضء فذهب إحدى ثنيتيه» فأتى النبي كلك دَأَهَدَرَ : ثنيته وقال له: «أَيدَعٌ يَذَهُ 


في فِيِك تَفْضِمْهَا كَأنّهَا في فَخْل» ولأن النفس لا تضمن في الدفع» فكذا الأطراف . 

ولا فَرْقٌ بين أن يكون الْعَاض ظالماًء أو مظلوماًء فإن العض لا يجوز بيحال. 

وما دام يمكنه تخليص نفسه بضرب فيه لا يَعْدِلُ إلى عضو آخرء لأنه أقرب إلى 
المقصودء فإن لم يجد مُخَلّصاً إلا بقصد عضو آخر بأن يَبْعَجَ بَطْتَهُء أو يفقأ' عينه أو 
يعصر خصيته فله ذلك وفيه وجه أنه لا يقصد عضواً آخر. ولا يضع السلاح فيه. كما 
لم يقصده العَاض بالسلاح والظاهر الأول. 
«فرع» 

لو كان الصّائل يَنْدَفِعُ بالصوت والعصاء ولكن المصول عليه لم يجد إلا السَّيِفَ 
أو السّكينَ» فهل له الضرب به؟ 

فيه وجهان: 


50 0 إلا بذلك» ولا يمكن نِسْبَتّةُ إلى التقصير 
انل استصحاب اه والمعتبر في حق كل أحد حَاجَيّهُ» ولذلك نقول: الحَاذِقٌ 


الذي يحسن الدفع بأطراف السَّيْفٍِ من غير جرح يضمن, والذي لا يحسن ذلك لا 
يضمن لو جرح . 

قال العَرَالِيُ : وَإِذَا نَظرَ إِلَى خَرمٍ ِنْسَانِ في كُوَةٍ أو صَائِرٍ بَاب جَارَ أَنْ يَقْصِدَ عَيتَهُ 
بمذَرَاةٍ َو َنْدَقَةِ مِنْ غَيْرٍ إنذار, فَِنْ عَمِيَ فلا ضَمَانَ ويَحبٌ تَفدِيمُ الإندَارٍ ِي كل دَفْع 


زفق في ز: دفعه. (1) سقط في ز. 


(؟) متفق عليه من حديث يعلى» ومن حديث عمران بن حصين» وعند مسلمء تسمية الرجل العاض 
بأنه يعلى . 

(4) في ز: فابتدع. (6) في ز+ يفقم + 

() سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز جج ١ا/م‏ 5" 


فض كتاب موجبات الضمان 


إل مهنا لِْخَبَرِ وَلا يلْحَقْ قَصْدُ الأدُنِ عِنْدَ التَسَمُع بوِء وَلاَ يُرْشَقُ النَاظِرُ بالئْمَابُء وَل 
َجُورُ قَضْدُ عَنِهِ إِنْ كَانَ لِلنَاظِرٍ حَرّمٌ في الدَّارٍ وَلا إذَا لَمْ يَكْنْ فِي الذَارٍ آَمْرَآةٌ أضلاء فَِنْ 
كَانتِ أَمْرَأةٌ مُسْتَيرَة فَوَجْهَانِء وَلَوْ كَانَ البَابُ مَفْقُوحاً لَمْ يَجْرْ قَضْدّ عَينِهِ إل بالإنذَارٍ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : إذا نظر إلى 58 '' إنسان في داره من كُوَةٍ أو تُقْبِء أو صِيرٌ بَاب» 
فنهاه صَاحِبٌ الدارء فلم يَنْتَهى فرماه بخحصاة ونحوهاء فأصابت عينيه 2 0 أو 
أصاب قريباً من عينه» فجرحهء فلا ضَمَانَ وإن سَرَّى إلى النفس» خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: لا يجوز ذلك ويجب الضمان. 

وفي كتاب القاضي ابن كج عن مالك مثله . 

لنا ما روي عن سَّهُلٍ بن سَعْدٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أن رجلاً اطلع من جحر في 
حُْرَةٍ رسول الله يك ومع النبي كلك مِذْرَ 3 تحكايه راس فلما فلما رآه رسول الله كَكِيدِ قال: 
«لَوْ أعلَمْ أَنّكَ تنظرُنِي لَطْعَنْتُ به في عَيْنِكَ إِنّما جُعِلَ الاسْيقذَاكُ من أجل البَصَرِه©. 

وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن رسول الله يِه قال: «لَو اطْلَعَ أحد فِي بَتْتِكَ 
وَلَمْ أدْنْ لَهُ مَحَدَّفتَهُ بحَصَاقٍ فَمَقَأتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيِْكَ من جناخ؟ ع 

وعن نص الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ ‏ «أنه لو ثبت المطلع» ولم يمتنع بعد رَمْيهِ 
بالشيء الخفيف» استغاث عليه صاحب الذَّارِء فإن لم يكن في مَوْضِع غَوْثِ أحببت أن 
ينشده بالله تعالى» فإن لم يمتنع فله أن يَضْرِبَهُ بالسلاح» وَيََالَهُ بما يردعه» فإن أتى على 
نفسهء فلا عَقْلَء ولا قَوَدَ» وإن لم يَتَلْ منه صَاحِبَّ الدار عاقبه السلطان». 

ولا فَرْقٌ بين أن يكون وُقُوفٌ انار في الخمارج أو في سِكةٍ منسدة الأسفل» أو في 
خالص مِلْكدٍ إذ ليس للواقف في مِلْكه مَدُ البصر إلى حَرَم النّاسٍ . 

وعن القاضي الحسين وجه ضعيف: اموس ور أو 
في مِلْكِ نفسهء وإنما يقصد إذا وَقَفَ في مِلْكِ المنظور إليه» ويتعلّق بالفصل”*) صُوَدُ 
مذكورة في الكتاب» وغير مذكورة: 

إعداها: إنما يرمي عَيْئَهُ إذا قصد النَّظَرَ والتطلع» أما إذا كان مُخْطبئَاً أو وقع 
بصره عليه اتَقَاقَاٌ وعلم صَاحِبٌ الدار الحال» فلا يرميه» فإن رَمَامء وقال الناظر: لم 


)١(‏ في ز: حريم. )١١‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه من حديثه» من رواية أبي الزناد من الأعرج عنهء (تنبيه) قوله: خذفتهء هو بالخاء 
المعجمة . 


(4) في ز: بالقصد. 


كتاب موجبات الضمان رفش 


أَكُنُ قاصداًء أو لم أَطْلِعْ على شيء, لم يلزم الرَّامِيَ شَيْءٌ؛ لأن الاطلاع حاصل وقصده 
أمر بَاِن لا يطلع عليه» وهذا ذَمَابُ إلى تجويز الرمي وإن لم يتحقق قصدهء وفي كلام 
الإمام ما يَدُلُ على أنه لا يرمي حتى يتبين” '؟ الحال» وهو حَسَنٌ. 

الثانية : هل يجوز رَمْيُهُ قبل أن يُنْذِرَهُ؟ فيه وجهان: 


أحدهما ويحكى عن الشيخ أبي حَايِدٍءٍ والقاضي الحسين: أبن كن ازية 
ويزجره عن عن التطلّع» ويأمره بالانْصِرَافٍ» فإن أصرء فكينكك يرمية؟ جَرِياً على قياس 
الدفع في البذايّة بالأهون [فالأهون]”"2 وأيضاً فقد يعتقد لنفسه عُذْرآٌ فيعرف بالنهي» 
فإن اص قل منة: 

وأظهرهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال القاضي أبو الطيب وَالمَاسَرْجِسِيٌ : 
أنه يجوز الرَّمْيُ قبل الإنذار؛ لما روي أنه يه كان يُخاتل النّاظر ارس عنه بالجذرى 90 : 

وروي أنه قال: «من اطْلّعَ عَلَى قَوْم بغَثْرِ إِذْنِهِمْ فَمَمَؤوا عَيْنَهُ قلا قَوَدَ وَل ديَوع0) 

وعن صاحب «التقريب» أنه استدل لجواز الرَّمْي قبل الإنذار هاهناء على أنه لا 
يَجِبُ تقدم الكلام في كل ذَفْع» وإنما يجوز للمصول عليه الابتداء بالفعل» وربما يروى 
عنه تَخْرِيجَهُ على الخلاف في أنه هل يجوز اسْتَنَابَةٌ المرتد؟ 

وذكر الإِمَامْ أن مَجَالُ التردد: في الكادم الذي هو مَوْعِظَةٌ وتخجيل قد تفيد؛ وقد 
لا تفيد» فأما ما يوئق بكونه دَافِعاً من نَحْوِيفٍ وَرَعْقَةِ [مزعجة ]© فلا يجوز أن يكون 
في وجوب البداية خلاف» وهذا أحسن وينبغي أن يقال: ما لا يوئق('2 بكونه ذَافِعاً» 
ويخاف من البداية مَبَادَرَةَ الصائل» وخروج الأَمْرِ مِن اليد لا يجب البِدَايَةٌ بلا خلاف . 


الثالثة : لو وضع الأذن على [صِيرٍ]”” ' الباب» أو وقوف على الباب يَتَسَمُعُ لم يجز 
رمي أذنه» وليس السّمُْ كالبَصَرٍ في الاطلاع على العَوْراتٍ . 


فالا لومم وفي بعض التعاليق عن شيخي تَنزِيلُ الأذّنِ بمنزلة العَيْنِء ولا أئق 
بالمعلق [ولم أورده للاعتداد] به» لكن المُصَئّفَ اعْتَدٌ به» فجعله وجهاً في «الوسيط». 


)١(‏ في ز: يتبرأ. )١(‏ سقط في ز. 

(*) متفق عليه من حديث أنسء» وله ألفاظ أخرى. 

(4) هذه الرواية أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود» وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة أيضاًء 
من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ: ولا قصاصء بدل قودء وفي 
رواية للبيهقي من حديث ابن عمر: ما كان عليه فيه شيء. 

(0) سقط في ز. (5) في ز: يؤثر. 

0) سقط في ز. 


292 كتاب موجبات الضمان 

الرابعة: ليكن الرمي بشيء حَفِيفٍ تقصد العين بمثله كبُنْدَقَةٍ ومِذْرَى وحَصَاةٍ 
خفيفة» أما إذا رماه”'' بالتشاب» أو رَمَاهُ بحَجَر يقتل» فهذا يتعلّق به القِصَاصٌ أو الدية. 

نعم لو لم يَتَأْتّ قصد عينه» أو لم [يَنْرّجِرْء ]2 فيستغيث عليه ويدفعه بما أَمْكَنَهُ 
كما تقدم» ولا يقصد رمي غير العين» إذا أمكنه إصابة عينه» وإن لم يمكنهء قَرَمَئ إلى 
غَيْنِه 00 ع ف وها 7 

الأصح: أنه لا يضمن. 

والأشبه: ما ذكره القاضي الروياني في «جمع الجوامع»؛ وهو أنه إن رَمَاهُ 
فأصاب غير العَيْنِء فإن كان بَعِيداً لا يخطأ من العَيْنُ إليه ضمن» وإن كان قريباً يخطأ 
ليه لم يَضْمَنْ . 

الخامسة : اال 0 أو زوجة أو مَتَاعَ لم يجز قصل عينه؛ 
لأن له في النظر شُبْهَة 

وفي «أمالي» أبي الفرج السّرَّحْسِيٌ وَجْهٌ: أنه لا [يكفي] أن يكون له في الدَار 
محرمء وإنما يمتنع قَضْدُ عَيْنِهه إذا لم يكن في الدار إلا مَحَارِمُهء والمشهور الأول. 

ولو كان الناظر مَحْرَّماً لحرم صاحب الدار» فلا قَصْدَء إلا أن تكون متجردة.» إذ 
ليس لِلْمَحْرِمٍ النظر إلى ما , بين السّرَّةٍ والرُكْبَّةِ» ولو لم يكن في الدار حَرّمٌّ بأن كان فيها 
المَالِكُ وحده.» فإن كان مكشوف العَوَرَةِ فله الرَّمَيُ ولا ضمان. وإلا فوجهان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في «الشامل»: أنه لا يجوز رَمْيُ الناظر. 

ووجه الثاني: أن من الأحوال ما هو كالعَوْرَةٍ لا يجوز الاطلاحٌ عليه» ولو كانت 
الحَرّمُ في الدار مُسْتَيِرَاتٌ بالثياب» أو كن في بيت» أو منعطف لا يمتد النّظَرٌ إليهن» 
فهل يجوز قَصْدُ عينه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لا يطلع على شيء. 

وأظهرهما: الكرق لأن الأخبار مُطَلَّقَة وأيضاً فقد يريد ستر حَرَّمِهِ عن نَظَرٍ 
الناس. وإن كن م مستترّات» وأيضاً الحرم في الدار لا يدري متى د يستترن وَيَنْكَشِفْنَ ' 
فالاحتياط حسم باب النظر. 

السادسة: لو كان باب الدار مَفْتُوحاّء فنظر منه أو نظر من كُوَّةِ وَاسِعَةِ أو من 


)١(‏ في أ: رشقه. ٠‏ (1) سقط في زء 


كتاب موجبات الضمان يسن 
0 حصلت في الجدارء فإن كان مجتازاً لم يجز قَّضْدُ عينهء وإن وقف ونظر 
متعمداًء فوجهان: 
ش أحدهما: يجوز قصده لتعديه بالنظرء كما لو نظر من جُخر. 

وأصحهما: عند صاحب «التهذيب» وبه أجاب الإمام ‏ المَّنغْ» ولو رماه ضمن 
لأن صاحب الدار مُفْرِطُ بفتح الباب وتوسيع الوق وأشار بعضهم إلى لفق بين لباب 
المَفْتُوح » والكرة الواسعة» وقال: الباب يفتح ويرد ويغلق بحَسّبٍ الحاجة. والكوَةٌ للا 
يكرر فتحها وَسَدُهًا. 

وأجرى صاحب «التهذيب» الوجهين فيما لو نظر من سّطح نفسه وفي نظر المُوَدْنٍ 
من المِْذَّنَق ولكن الأظهر هاهنا جَوَارٌ قَضْدٍ عينه؛ لأنه لا تَفْرِيط من صاحب الدّارٍء ولو 
وضع الأغمّى عَيْنَة على صير الباب» فرماه» ضمن سواء علم أنه أعمى ١‏ أو لم يعلم. 

وان تُظزت المَرأَة فونحهان: 

أظهرهما: جَوَازٌَ رَمْيِهَاء وكذا لو نظر المُرَاهِنُء ولو انصرف الناظر قبل الرمي 
إليه» لم يجز أن يتبعه ويرميه» كالصَائِلٍ إذا أذْبَىَ» ولو قعد في الطريق مَكْشُوفٌ العَوّرة» 
فنظر إليه ناظر. لم يكن له قصده؛ لأنه الهَاتِكُ لحرمته. 

وعن ابن المَرْرْبَانِ أنه لو دخل المسجد. وكشف عَوْرَتَهُه وغلق الباب» أو لم 
يغلقه. فنظر إليه ناظر لم يكن له رَمْيُهُ لأن الموضع لا يختص به 0 
ملكا [للنَاظِر]”'' قال أبو الفرج السَرَحْسِيُ : إن كان من فيها عَاصِباً لم ؛ يستحقٌ الرمي ؛ 
وإن كان مستأجرا. فله الرَّمَْيُ» وإن كان مستعيراً فوجهان. 

وإن» دخل [رجل]”" دَارَ إِنْسَانِ بغير إذنه» فله أن يأمره بالخروج. ويدفعه كما 
يدفعه عن سَائِرِ أمواله» وهل يدفعه قبل الكلام والإنذار؟ 

ذكر صاحب التهديب! ننه وجيين» كما في رَمُي الناظر قبل النَّهْي والإنذار» 
ويشبه أن يكون الأَظهَّرُ اشْيِرَ تَرَاطً التقديم» كما في سائر أَنْوَاع الدفع» ويه قال 
الْمَاسَرْجِسِيُ ' 3 ثم ذكر خلافاً في أنه هل يَتعيّمُ قصد الرجل؟ 

ففي وجه يتعين؛ لأن الدخول بهاء كما يتعين قَضْدٌ العين في النظر. 
قَضْدُ العَيْنَ؟ 


)١‏ سقط في ز. (1) سقط في ز. 


ف كتاب موجبات الضمان 

فعن أبي إِسْحَاقَ وأبي علي بن أبي هريرة والطبّريٌ أنه يجوز؛ لأنه بأول الهجوم 
مُتَطلعٌ كالناظر» ومنهم من منعه . 

والأظهر : أن له دفعه بما تَيسّوَ ولا يُتَعَيّنْ للقصد عضوء ولا يمتنع قصد عضو. 

ودخول المُسْطَاطٍ فى الصحراء كدخول الدار فى البْئْيانِ. 

وإذا قتله وقال: قتلته؛ لأنه كابرء» ولم يخرجء وأنكر الولي» فهو المصدق. 
وعلى القاتل البَيْتَهٌ وإن قال: قَيَلْتُهُ؛ لأنه قصدنى» فكذلك. 

وقد ذكرنا أنه يحتاج إلى البَينَةٍ على أنه دخل داره [مقبلاً شاهراً سَيْمَهُ ولا يكفي 
البَيَْةٌ على أنه دخل داره]0© بسلاح من غير شَّهْر. 

ومواضع العلامات بين ألفاظ الكتاب ظَاهِرَةٌ . 

وقوله: «ولو كان البَابُ مفتوحاً لم يجز قَضْدُ عينه. . .» جواب على أنه لا يجوز 
الرّمَىُ إذا ترك الباب مَمْتُوحا . 

وقوله: «بالإنذار» كأنه جعل على هذا الوّجْهِ وُقُوفَهُ على الباب بِمَتَابَةٍ دخول 
الدارء والداخل لا يدفع إلا بإنذار على الوجه الأشْبَهِ. 

«فْرُوعٌ تَتَعَلْقْ بالصّيَال» 

قال القاضي ابن كَجٌّ: إذا صَالَ عليه المَخْلُء وقدر على الهّرّبء فلم يهرب. 
وقتله دَفْعاً هل يلزمه”" الضَّمَانُ؟ يبنى على أنه هل يجب الهرب”" إذا صَالَ عليه إنسان؟ 

إن قلنا: نعم وَجَبَ الضمانء وإلا فلاء وأَبْدَئ تَرَدُداً في أنه هل يَحِلّ له أكل 
البهيمة التي أتى الدّفع عليها. قال الشيخ إبراهيم المَرُورِوذِيَ: إن لم يصب المذبح [لم 
تحل؛ وإن أصاب المَذْبَحَ]*' فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل””'. 

وذكر أن العَبْدَ المبيع لو صَالَ على البائع» أو على أجنبي قبل القبض» فقتله في 
الدفع» ينفسخ العَقّد. 


زفق سقط في ز. (1) في ز: يجب عليه . 
زفق في ز: الضمان. (4) سقط في ز. 


(5) لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين. قال في الخادم: والراجح الحل» وفي فتاوى الحناطي في من 
ذبح حيواناً لغيره فأكله هل يحل أكله من جهة أن هذا الذبح منهي عنه فقال يحل أكله على أظهر 
الوجهين . 


كتاب موجبات الضمان يفف 


و[أنه]”'" لو صَالَ على المشتري» فقتله في الدّفْع؛ هل يصير قَابضاً؟ فيه وجهان. 

وأ انقو اتتفشوف ال لمان الن هال على بجالكده كله وما كيل نذا 
الغاصب, والمستعير من الضّمَانِ؟ فيه وجهان: 

قال: والأصح أنهما لا يَبْرَءَانِ 

وفي «البيان»: أنه لو قطع يد الصائل في الدفع» فلما وَلَى تبعه» فقتله» وجب 


وما ل ماين وحن تحص الأصعات أن لِوْرئةٍ له 


عي لأن النفس لا نقص , لضان ليد. [والله أعلم] . 


قال العَرَالِنُ : (الطَرَفٌ الكَالِتُ فِيمًا تُْلِقُهُ البَهَاتِمُ) وَمَا أَكَلَنْهُ البَهَائِمْ مِنَ المَرَارع 
ِالئّهَارٍ فلآ ضَمَانَ وَباللَيلِ يجب الضّمَانُ عَلَى رَبُ البهِيمَةٍ إلا أن يَكُلَ من البُسان وَبَابَهُ 
مَفْنُوِحُ ع بالليلٍ فَإِنَّ التَفْصِيرَ من رَبّ البْسْنَانِ وَلْوْ سَرْحَ في جوَارٍ المرّارع م مَعَ أنَسَا 
المَرَاعي ضَمِنَ أنه مُفَرْطء وَحِفْظ المَرَارِع بالنَهَارٍ عَلَى مَالِكَهَاء وَحِفْظ البَهِيمَةٍ بِاللَبلٍ 
عَلَى مَالِكُهَاء وَمَنْ غ أَخْرَجَ البَهِيمَة مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ إلى مِلْكِ جَارِهِ ضَمِنَ» قإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ 
الإخْرَاجُ من جِهَةٍ أُخْرى فَعَلَيهِ الصّبْرُ وَطْلَبُ الضّمَانِ مِنْ رَبّ البَهِيمَةٍ. 

قَالَ الرَافِعَيُ : كان الأحسّن أن يستمر على لَفْطَّةِ واحدة» فيقول: النظر الثالث كما 
قال: النظر الأول في الولاة [والنظر الثاني في رفع الصائلء أو يقول: الطرف 
الأول]”'". والثاني» كما قال: «الطرف الثالث». 

وقد سبق لصاحب الكتاب إِنَدَالَ إحداهما بالأخرى في مواضع. والأمر فيه هين 
والمقصود الكلام [ضمان ما]( © تتلفه البَهَائِمُ» ولا يخلو الحال إما [ألا يكون]”*' معها 
صاحبها من مالك وغيره» أو يكون. 

الحالة الأولى: إذا لم يكن معها أَحَدّء وأتلفت مَالاً من زَرْعَ وغيره» فينظر إن 
أتلفه بالنهارء فلا ضَمَانَ على صاحب الدَّابَة» وإن أتلفته بالليل» لَزِمَهٌ الضمان. 

وعند أبي حَنِيقَة: لا ضَمَان في الحالتين. 


لنا: ما روي عن حرام بن سعد بن محيصة أن نَاقَة للبراء - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - دخلت 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(6) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


لفن كتاب موجبات الضمان 


خائط قَوْم» فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يِه «أن على أهل الأموال احنظها ,التياف: 
وما أفسدته المََاشِي بالليل فهو ضَامِنٌ على أَهلِهَا”"' أراد بِالأمْوَالٍ الموج والبساتين. 


وقوله: «فهو ضامن على أهلها؛ أي: مضمونء كقولهم: سر كَاتماء أي: 
مكتوم» والمعنى في القَرْقٍ أن العادة الغالبة أن أَرْبَابَ الزروع والبساتين خنطونيا 
باللواطر والحفظة المرتبين لها تَهَاراَ والمواشي لا بد من إِرْسَالِهَا لِلرّغيء ثم العادة أنها 
لا نَيْرَكُ منتشرة بالليل» » بل تُرَدُ إلى أماكنهاء فمن أرسلها ليلا أو تركها منتشرة بالليل» 
فقد قَصّرَ ولزمه الضَمَانُ . 

قال الإمام : ولم يَتعلق الضّمَانٌ برقبة البهيمة» كما يَتَعَلّنّ برقبة العبد؛ لأن الضمان 
فيما تُتْلِفُهُ البهيمة مكال عل تتصور تاجيا وهي كالآلة له والعبد ملتزم دُونَه 
وأقرب ما يؤدى منه ما يلزمه رَقَبَتَهُه فتعلق بهاء وإن كان أمصييا ففي تعلقه برقبته 
خلاف قد سبق» والفرق في الخْبَّرٍ على ما ذكرنا مَبْنِيٌ على ما كانوا يَعْتَادُوتَهُ غالباً في 
حفظ الزرع والمواشي» ووراءه أحوال لا بد من معرفتها: 

إحداها: لو جَرَتٍ العَادَةُ في بعض النواحي على العّككسء وكانوا يرسلون 
المواشي لَيْلاً لترعى» ويزبطونها نَهَاراً وكانوا يحفظون الزرع ليلا ففيه وجهان: 

أظهرهما: أن الحكم يَنْمَكَسُء فيجب على صَاحِبٍ البهيمة ضَمَانُ ما أَنْلَفُهُ بالنهار 
دون اليل اتباعاً لما فَهِمْئَاُ من الحَبَر وهو ربط الضمان بالتقصير. 


والثاني - ويحكى عن رِوَايَةٍ الشيخ أبي علي : أنه لا يتبع العادات» امم 
الحكم المبين في الحَبَرِ. 

والثانية: المزارع في الصَّحْرَاءٍ والبساتين التي لا جِدَارَ لها حكمها ما ذكرنا أما إذا 
كان الزَّرْعٌ في محوط. وكان للبساتين باب يغلق» فتركه مَفْتُوحاًء ففيه وجهان: 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ والشافعي عنه وأحمد وأبو داود» والنسائي وابن ماجة والدارقطني» وابن 
حبان والحاكم والبيهقي» وقال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله» ومعرفة رجاله» قلت: ومداره 
على الزهري» واختلف عليه فقيل هكذاء وهذه رواية الموطإء وكذلك رواية الليث عن الزهري 
عن ابن محيصة لم يسمه: أن ناقة» ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة. 
ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه» ولم يتابع عليه» أخرجه أبو داود وابن حبان» ورواه 
الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري» عن حرام عن البراء؛ وحرام 
لم يسمع من البراء: قاله عبد الحق تبعاً لابن حزم» ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء» ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن 
المسيب أن البراء».ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراءء ورواه 
ابن أبي ذئب عن الزهري» قال: بلغني أن ناقة للبراء. 


كتاب موجبات الضمان حف 


أحدهما: ا لإطلاق الخبرء ولأن العَادَةَ حفظ البَهَائِم 
وريطها في أماكنها بالليل» فإرسالها تقصير 

وأصحهما: 27111 : أنه لا ضَمَانَ على صاحب البهيمة. 
وإن أفسدت بالليل؛ لأن التَمْصِيرَ هاهنا من رَبِّ البستان و[صاحب] الزْرْع حيث ترك 
اليباب مَفْتُوحاً . 

والثالثة : إنما يعتاد إِرْسَال المَوّاشي إذا كان هُئَاكَ مَرَارِعٌ بعيدة من المَرَارِع ٠‏ وحينئذ إن 
فرض الْتِشَارُهَا إلى أطراف المزارع لم يعد تة تقصيراً» فأما إذا كانت المَرَاعِي مُتَوَسّطَة للمزارع » 
أو كانت البهائم ترعى في حَرِيم السُوَاقِي بين الأقرحة المَرْرُوعَةٍء فلا يعتاد إرسالهاء بلا 
رَقِيبٍ » فإذا أرسلها فهو مُمَصّرٌّ امن لما أفسدته وإن كان بالكّهَارٍ هذا هو الظاهرء وبه قال 
الشّئْحُ أبو حَامِدٍ والأئمة ومنهم من جَرَْ على الخلاف للخبر» ولم يفرق . 

والرابعة: صاحب الذَّابَةٍ لو ربطها لَيْلاّه وأغلق البَابَء واخْتَّاطً على العادة» ففتح 
الباب لصّء أو الْهَدَمَ جدارء فخرجت فلا ضَمَانَ عليه؛ لأنه لا تقصير منه. 

وإن كان صَاحِبُ الدابة مقصراً. ولكن صاحب الرَزْع حاضرهء فإن قدر على 
تَهُييجهًا وتنفيرهاء فليفعل» ٠‏ وإن قدر. َتَهَاوَنَ فهو المقصر المضيع لِرَرْعِهِه فيسقط 
الضُمَانٌ عن صاحب الذَّابَةِ. هكذا ذكر الإمام»؛ وصاحب الكتاب. 

ويجيء فيه وجه آخرء كهابذكرنا نيما إذا لم بركلق بات اللسكان وأيضاً فإنه لو 
تلت غيره ماله» وهو ساكت لا يسقط الضَّمَانٌء ولا ينبغي أن يبالغ في التنفير”؟, 
وَالإبْعَادِء بل يقتصر على قدر الحَاجَةء فإن زاد فَضَاعَتٌ . 


قال إبراهيم يم المروروذي : يلزمه ضَمَائْهَاء وتصير دَاخْلَةَ في ضمانه بالتنفير» ٠‏ فوق 
قدر الحاجة. ولو أَخْرَجَهَا من رَرْعِهِء وأدخلها في زَْعَ غيره» لد فعليه الضَمَانُ 
وإن كانت مَحَفُوقَةٌ ة بمزارع الناس» ولم يمكن إخراجها !| إلا بِإِدْخَالِهًا مزرعهة ة الغيرء فلا 
يقي مَالَ نفسه بمال غيره» ولكن يصبرء ثم يغرم صاحب الدابة. 

والخامسة: إذا أرسل الدَّابّة فى البلد» فأتلفت شَيْئاً . حكى القاضي ابن كج عن 
أبي الطيب بن سلمة أنه يَضْمَنُ؛ لأن الدّابة في البلد تراقب» ولا تُرْسَلُ وحدها. 

وعن غيره أن الإرْسَالَ في البلد. كالإرْسَالِ في الصحراء؛ [والوجه الأول]”". 
ين ند وضبطها باختياره نأما إذا الْمَلَتَتْ لم 


)١(‏ في ز: الطرد. (؟) سقط في ز. 


وإذا ربط دَابَةَ في المَّوَاتِء أو في مِلْكِ نفسه. وغاب عنها لم يضمن ما تُتْلِمُهُ 
وإن ربطها فى الطريق على باب ذارهو» أو في موضع آخرء فعليه الضُمَانُ سواء كان 
الطريق ضَيّقاًء أو واسعاً؛ لأن الارتفاق في الطريق» وإن كان جَائَِاً مَشْرُوطُ بِسَلامَةٍ 
العاقبة» كإشراع الجَئاح إليه وفيه وجه: أنه إن كان وَاسِعاً فلا ضَمَانَ عليه» والأول 
المنصوص ولم يَتَعَوَضُوا للفرق بين أن يربط بِإِذْنِ الإمام» أو دون إذنه كما فعلوا في 
حَفْرِ البثر في الطريق إذا حفر لِمَصْلَّحَةِ نفسه. 

وقوله في الكتاب: «وبالليل يجب" مُعْلَمٌ بالحاء. 

وقوله: «إلا أن يأكل من البستان» بالواو. وكذا قوله: «مع اتساع المراعي ضمن» 
لماي 

وقوله: «وحفظ المَرَارِع بالنهار على مالكهاء وحفظ البَّهِيمَةٍ بالليل على مَالِكها» 
توجية لما سَبَّقَ من المَرْقٍ بين الليل والنهارء وتتمة له. 
«فْرْعٌ» 

إذا أرسل الحَمَامَ أو غيرها من الطيُورِء فكسرت شَيْئَاٌء أو التقطت حَبَاًء فلا 


0 


ضَمَانَ؛ لأن العَادَةَ جَرَثُْ بإرسالها. ذكره ابن الصباغ . 

قال العَزَالِيُ : أمّا مَا تُتْلِقُهُ البَهِيمَةُ في الطريق وَمَعَهَا مَالِكَهَا بِحَبْطِهَا أؤ رُمْجِهَا أ 
عَضهَا فَالضّمَانُ عَلَى صَاحِبِهَاء دُونَ ما يَفِرُ ِرَشَاش الوَحَل وَأَنْتِشَارٍ القُبَارٍ إلا مَا يَخْرْجُ عَنِ 
العَادةٍ مِنْ رَكض مُفْرِطٍ فِي الوّخل وَالأسْوَاقٍء أو َرْكِ الإبلٍ غير مُقَطْرَة وَمَا يَتَخََرْقُ مِنَ 
النُؤب بالحطب مِن خَلْفٍ ضَمَِهُ صَاحِبُ الدَابِّ إل أن ِقَدمَ الإعكَمَ وَالبيئة . 
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قَالَ الرّافِعِئْ : الحالة الثانية: إذا كان صاحب البَّهِيمَةِ معهاء فعليه ضَمَانُ ما تتلفه 
من مال» ونْمْس » سواء أتلفته ليلا أو نهاراً وسواء كان الذي معها سَائِقهًا أو رَاكبهاء أو 
قَائِدْهَاء وسواء أتلفت بِخَيْطِهَاء وهو الضرب باليد» أو بِرُمْحِهَاء وهو الضَّرْبُ بالرجل» 
أو ِعَضّهاء أو ا لأنها تحت يد وئحت تَصَوفِهِ» وعليه القيام بِتَعَهُدِهَا و حفظها. 

وقال أبو حنيفة: الراكب والقائد يَضْمََانٍ ما تُتْلِفُهُ بيدها وفمهاء دون ما تتلفه 
برجلها وذنيهَاء والسائق يضمن الكل . 

واحتج الأصحاب بأنها تحت يده على الأحوال كلهاء وكما لا يرى القائد ما تفعل 
برجلها [وذنبها]'" لا يرى السائق ما تَفْعَلُ بيدها وقَيهًا. 


)١(‏ في ز: يديها. )١(‏ سقط في ز.ء 


كتاب موجبات الضمان فرق 


ولا فرق بين أن يكون معهاالمالك» أو عي [أو مستأجر الذَاءً 421 ] أو 
المستعير» أو الغاصب لشمول اليد ولا فرق بين البَهِيمَةٍ الواجدة» وبين عَدَدِ منها 
كالويلٍ المَقَطوةة ولو كان معها قائل وسائق 3 م فالضمان عليهما بالسَّوِيّة لأنها تحت 
يدهماء وفي الراكب مع السائق أو القائد وَجَْهّان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني: تخصيص الرَاكب بالضمان لقوة يَدِهِه وتصرفه» وبنى ذلك على الخلآفٍ 
فيما إذا تَتَارَّعَ الراكب والسائق في الدّابة تجعل في يَدِهِمَاء أو تختصٌ بالراكب» وإن 
اجتمع الرّاكبٌ والسائق والقائدء ففي وجه يختصٌ الراكب بالضّمَانٍ. 


وفي كتاب اكع ولد آخر لد ينا وإن 30 الدابة من يد صاحبهاء وأتلفت 
شيئاًء فلا ضَمَانَ عليه بخروجها من يد ولو كان راكبها فعَصَّتْ على اللْجَامِء وركبت 
رأسهاء فهل يضمن ما تتلفه؟ فيه قولان: 

أحدهما : لا 7 الأمر مِنْ يده وعن اختياره . 
صاحب «التلخيص» طَرْدُ الخلاف , و1 ا ل عدي 
السَّفِيَئَانِ الملآحين . 

قال الإمَام: والدابة الترْقَهُ التي لا تنضبط بِالكَبْح والترديد في مَعَاضِفٍ اللْجَامء لا 
تركب في الْأَسْوَاقِء ومن ركبها فهو مُقَصّرٌ ضامن لما تُتْلِفهء وإذا رَانَتِ الدابة أو بَالَتْ 
في سيْرِهَا في الطريق». فزلق به إنسان. وَتَلِف تفن أو مّال) أو فُسَدَ شيء من رَشَاشِ 
الوّحْلٍ بممشاها وقت الوّخلٍ والكدافت نيما يَكُورُ من العْبَارٍ وقد يضر ذلك بثياب 
البَرَاذِينَ» وبالفواكه» فلا ضَمَانَ؛ لأن الطريق لا تَخَلُو عن ذلك والمَنْعُ من الطرُوقٌ مما 


لابيلة؟ اليد 
)١(‏ في ز: المعير. (5) في ز: أتلف. 
إفر4ق سقط في ز. (4) سقط في ز. 


(0) ما ذكره الشيخ من عدم الضمانء قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: هو احتمال لإمام 
الحرمين وهو خلاف المجزوم ب به في كتب الطريقين والغجب من المصنف كونه جزم بهذا الحكم 
ولم يذكر خلافاً وهو خلاف منقول عن الأصحاب وذلك مشهور حتى في المهذب والشامل 
وغيرهماء وقد ذكر الرافعي في محرمات الإحرام خلاف ما جزم به هنا فقال في الكلام على قول- 


ضف كتاب موجبات الضمان 


نعم ينبغي أن يحترز مما لا يعتاد كالرركض المُمْرِطٍ في الوّخْلٍء والإجراء على 
مجتمع الوُحُولِء فإن خالف. ضمن ما يحدث منه» وكذا لو ساق الإبل في الأسواق 
غير مُقَطَرَة فإنه لا يمكن ضبطها حينئذ» وإذا بالت الدّابة» أو رَانَتْء وقد وقفها في 
الطريق» فأفضى المرور في موضع البَوْلِ والروث إلى تَلَفِء فعلى الخلاف المذكور فيما 
إذا أَثْلَمْتِ الدابة الموقوفة هناك شيئا. 

والآظهد : أنه لا يَجِبُ الضَّمَانُ ومنهم من فَرّقَ بين أن يكون الطريق ضيّقاٌء أو 
وَاضْعاً: 

و[قد]”" روى القاضي ابن كَجٌّ عن ابن الوّكيل وَجْهاً مطلقاً: أنه يجوز أن تَقِفْ 
الدّابَةٌ في الطريق» كما يجوز أن يُجَرِيَهَاء فإذا بَاَتْء أو رَانَتْ في وقوفهاء وتَلِف به 
إنسان» لم يضمن ولو(" كان يركض دابته فأصاب شيء من موضع السّتَاِكِ عَيْنَ إنْسَانِء 
وأبطل ضَوْءَمَاء فإن كان المَوْضِعٌ مَوْضِعْ الركضء فلا شيء عليه» وإن لم يكن وجب 
الْضْمَانُء وإذا كان يسوق دَابَةَ عليها حَطبٌ». أو حمله على ظهره؛ أو على عجلة فاحْتّك 
كاده واشغطة فحت غليه” © فيئالة وإندخل الوق يه وتلق مي ماله آذ تل 

ففي «التهذيب» وغيره أنه إن كان [ذلك]7؟» وقت الرّحَامِء فعليه الضّمَانُء وإن لم يكن 
وقت الرّحَامٍء وتمزق كود بكقية تعلقث نه مثلاء فإن كان صاحب الثوب مُسْتقبلاً 
للدابة» فلا ضمان؛ لأن التقصير منه إلا أن يكون أَعْمَى» فعلى صاحب الذَابَةٍ إعلامه 
[وتنبيهه]””* وإن كان يَمْشِي بين يَدَي الذّابة» فعلى صاحبها الضمان إذا لم يعلمه؛ لأنه 
نعضي فى العادة» وإن كان من صَاحِبٍ الثوب جَذْبَةٌ أيضاًء بأن تَعَلَقَتَ الحشية كو 
فجذبه وَجَذَبَنهُ البهيمة» فعلى صاحبها نِضْفٌ الضمان. 


وفي تعليقة [إبراهيم المروروذي] أنه لو كان يَمْشِيء فوقع مقدم مَدَاسِهِ على مُوَّحْرِ 
مداس آخرء وَتَمَزَّقَه يجب نِضفٌ الضمانء ويهدر النصف. لأنه تَمَزْقَ بفعله» وفعل 
الآخرء ولك أن تقول: هذا الجَوَابُ إنما يظهر حيث يكون لكل واحد منهما قوة 
واعتماد على الآخرء كما في تَصَادُم الشخصين والسفيئتين» فأما إذا كانا جَمِيعاً يَقْصِدَانٍ 


- الوجيز وإثبات السيد لو تلف الصيد مما في يده لزم الضمان كما لو كان راكب دابة فأتلفت صيداً - 
بعضّها أو رفسها وكذا لو بات في الطريق فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة. 

)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: وإن. 

(*) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى منه ما إذا بناه مائلاً على صورة مضرة بالمارء فلا 
ضمان لأنه مستحق الإزالة» قال فلو بناه مستوياً ثم قال على صورة مضرة بالمارء فالأرجح فيه 
أيضاً عدم الضمان. 

(4) سقط في ز. (0) سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان 1 


جهة وَاحِدَةَ فليس للسابق قوة”"2» واعتماد على اللاحق”"” » فينبغى أن يقال: إن تَمَدَة 
دا السابق» فالضمان على اللاحق» وإن تمزق مقدم مداس اللاحق» فلا ضَمَانَ على 
السابق. 

وقوله في الكتاب: «فالضمان على صَاحِبِهًا يجوز إِغْلامُهُ بالواو؛ لأن في كتاب 
القاضي ابن كج وجهاً مُفْضَلاً عن بعضهم بين الحَيّوانٍ والحيوان وبين السّوْقٍ والقَوَّدٍ 
[قال]: : إن كانت الماشية مما تُسَاقٌ كالغنم» فْسَاقَهَا لم يلزمه شيء» وعلى صاحب 
المَمَاع حِفْظ متاعه. كما ذكرنا الاخلي شاعب الززع يتقف الررع الي العيتحراده وإن 
كات مما ثُقَادُ ويؤخل بمخطمها وساقهاء: فعليه المَّمَانُ؛ لأنه مُقَضٌرٌ في حفظهاء 
والمشهور الإطلاق كما تقدم. 

واعلم أن جَمِيعَ ما ذكرنا في وُجُوبٍ الضمان على صَاحِبٍ الذَبٍَ هو فيما إذا لم 
يُوجَدُ من صاحب المال د تَمُصِيرٌء فإن وجد بأن عَرَضَهُ للدابة» أو وَضْعَهُ في الطريق. فلا 
ضَمَانَ على صاحب الدابة . 

قال العَرَالِيٌ : (فَرْعْ) أَمّا ما تُْلِقُُ الهرَةٌ المَلُوَةُ 0 صَاحِبّهَا عَلَى وَجْهِ 
إذْ ل يُعْتَادُ رَبْطَهَاء وَتَجِبٌ عَلَى وَجْهِ وَهِيَ كَالبَهِمَة لإَيْضْمَنُ ما أَنلَمنْهُ باللّلٍ عَلَى 
وَجَد يضقن إلأم فك بلها از لير بابي ب لآل اللقم. وَل 
صَارَتٌ هِرة ضَارِيَة بالإفسادٍ فَفِي جَوَازِ قَِْهَا إِْحَاقاً لَهَا بالقَوَاسِق وَجَهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِي: إذا كانت له هِرّةٌ تأخذ الطَيُورٌ وتقلب القُدُورَ فأتلفت شيئاء فهل 
على صاحبها الضَّمَانُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم. تتنواء أَتلققة ليلا أو نهاراً لأن مئل هذه الهرّةٍ ينبغي أن تربط 
ويكف شرّمَاء وكذا الحال في كل حَيوَانٍ مولع بالتعَذي . 

والثاني : لاتاسؤاء اتلقة ليف او نيانا لكان العادة لم تَجْرٍ بِرَبْطٍ السّتَانِيرٍء 
وتقييدهاء وإن لم يعهد منها ذلك فوجهان: 

أشبههما: أنه لا ضَمَانَ» ؛ لأن العادة حِفْظٌ الطعام عنها لا ربطها. 

والشاني: أنه يفرق بين الليل والنهارء كما سَبَقَّ ذ في البَهَائِمء وترك الزمامة 
وصاحب الكتاب [هذا]9© التفصيل والتقسيمء وَأظلقًا في ضَمَانٍ ما تتلفه الهرّةُ أربعة 
أوجه : النّفي والإيجَاب المطلقان. 


)١(‏ في ز: قدرة. (0) في أ: الآخر. 
(9) سقط في ز. 


أن كتاب موجبات الضمان 


والغالث: يضمن ما أَنلَمَْهُ بالليل» دون الّمّارِهِ كما ذكرناه في البَهَائِم؛ لأن أكثر 
انْتِشَارِهَا بالليل لِنَوْم الحَمَظَةَء وغَفْلَتَهُِمْء فينبغي أن يحتاط صاحبها بِرَنْطِهَا أو إِغْلاقٍِ 
الباب20 عليهاء أو سَدٌ المََافِذٍ. 

والرابع : : يضمن ما أَنلمَنهُ بالنهار دون الليل؛ لأن الأشياء تُحَْمَظْ عنها ليل فترد 
الطيور إلى أماكتها المَهَيَأَة لهاء وتغطي الأطعمة» فيحال التَّلّفُْ على تقصير صاحب 
المَالٍِ. وإذا أخذت الهرَّةٌ الحَمَامَةَ وهي حية جار كَثْلَ أذنها والضرب في فيها لِتُرْسِلَهَاء 
وإذا قصدت الحَمَامَء فأهلكت في الدفع» فلا ضَمَانَء والتي صَارَتْ ضَارِيَةَ مفسدة» هل 
. يجوز قَنَلْهَا في حال سكونها؟ فيه وجهان عن القفال: 
أحدهما: د والتحرز عن د شَرُهَا سَهْلٌ . 


0 بحال ظهور الشرء والأول كرت . 

قال الإمام: وقد الْتَظْمَ لي من كلام الأصحاب أن القَوَاسِقَ مَقْتُولات لا يَعْصِمُهَا 
الاقْينَاءٌ ولا يجري المِلْكُ عليهاء ولا أَئْرّ تليد والاختصاص فيهاء ولو كان في داره 
كَلْبٌ عَقُورٌء أو دابة رَمُوحٌ فدخلها إنسان» فرمحته»ء أو عَضَّهُ الكلب» فلا ضمان إن 
دخل من غَيْرٍ إِذْنِ صاحب الدار» وكذا | إن دخل بِإِذْنِهوء وأعلمه حال الكلب والدابة» وإن 
لم يعلمه. فقولان كما لو وَضَعَّ الطَعَامَ المَسْمُومَ بين يدي إنسان» فأكله . 

ومنهم من حَصّصٌ الخِلافٌ بما إذا كان أَعْمَى» أو كان في ظُلْمَةٍ وقطع بنفي 
الضمان إذا كان بصيراً يَرَى. 

ولو ابْتَلَعَتْ بهيمة في مُرُورِهًا جَوْهَرَة) ضَمِنَهَا صاحبها إن كان مَعَها أو وَجِدَ منه 
تَفْصِيرٌ بأن طرح لؤلؤ غيره بين يدي دَجَاجَةء وإلا فوجيان: 

أحدهما ‏ وبه قال ابن أبي ريد أنه يقوق نين اللي والنهارء كما في إتلاف 
الزرع. 

والثاني : يضمن ليلاً كان أو نهاراً؛ لأن د تَعَرْض الأنْعَام للزرع مألوف» فعلى 
صاحب الزْرْع أن يَخْنَاط له والتعررض الجوهرة غير فالرقناء وإذا أوجبنا الصّمَانَ» 


)١(‏ في ز: الدار. 

(؟) لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين. 
قال في الخادم: قضية كلامه فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه أرسل 
طيراً فكسر شيئاً أو التقط حباء فلا ضمان إلى آخر ما ذكره. 


كتاب موجبات الضمان ايفن 


فطلب صاحب الجوهرَة ذيحهاء وَرَدُ الجوهرة؛ فقد سبق ذكره في العَضْبٍ . 

وفي فتاوى صاحب التهذيب رع نو ان بك الأبواب وفيها ما سبق مق ند ظيره 
أو عينه » وقد أَعَدْنَاهُ لزيادة ذكرها. 8 

[قال]: الراعي كالمالك يَضْمَنُ ما أتلفته الدابة في يده» ولو أُودِعَ دابة من إنسان» 
فأرسلها فَأَتْلَمَتْ شيئاء فعلى المُودَع الضَّمَانُ ليلا كان أو نهاراً؛ لأن عليه حِفْظَهًا بالليل 
والنهارء وفي هذا توقف ويشبه أن يقال: عليه الحِفْظ بِحَسَبٍ ما يحفظ المُلأك. 

ذقال]: ولو اشتاعة وجلا حفط 2135 خائلفت روغ لبذ أوثيارا “ففلى الأجير 
الصَّمَانُ؛ لأن عليه حِفْظَهًا في الوقتين» وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة 
«العراقي»”'' في «كتاب العَضْب" وذكر أنه لو دخلت ذَابَةُ إِنْسَانٍ مِلْكَ آخرء فأخرجهاء 
ضمن كما لو هَبِّتٍِ الرْيحُ ِنْب في حجرة. . وألقاى يَضْمَنُ ) بل عليه رَدُهَا إلى المال» 
فإن لم يجده دَفَعَهَا إلى الحاكمء إلا أن تكول مسيبة 0 مسيبَة من جهة المالك؛ كالول والبَقَرٍء 
وعلى هذا فالذي قَدَّمْنَا أنه يخرجها من زرَرْعِهِ إلا إذا كان زرعه مَحْمُوفاً بزرع العَيْرِ 
فيحمل على ما إذا كانت ت مُسَيْبَةَ من جهة المالك. 

وأنه إذا دَخَلَتْ بهيمة أرضه» فأتلفت زَرْعَهُء دفعها كما يدفعها لو صَالَتْ عليه فإن 
نَحَامًا عن الزرع. واندفع ضَرَرُهَاء لم يجز إِخْرَاجَهًا عن الملك وشغلها المَكان» وإن 
كان فيه ضَرّرٌ لا يبيح إِضَاعَةَ مال الغير» ولو أن مالكها أَدْخْلَهَا في ملكهء بغير إذنه» 
فأخرجها مالك الأْض بعدما غاب مالكها أو لو وضع إنسان مََاعَهُ في المَقَارَّةِ على دابة 
الغَيْرِ بغير إذنه وغاب, كَألْقَامًا صاحب الدابة”'' فيحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يضمن ؛ لِتَعَدَي المالك. 


والثاني: د . يضمن ؟ لأنه مُتَعَد بالنضييع . 

وأنه لو كان يَقْطعُ شجرة في ملكه. فسقطت على رِجل وَاحِدٍ من النَّظَارَةٍ 
فَالْكسَرَتْ» نظر إن كان ذلك الرجل يعرف أن السَجَرَة إذا سَقَطْتْ تصيبه» فلا ضَمَانٌ 
على قاطعهاء. وإن كان لا يَعْرفٌ والقاطع يعرف» ولم يخبره. ضَمِنَ» سواء دخل مِلَكَهُ 
بإذنه» أو بغير إِذْنْهِ . 

وإن كانا جاهلين بأنها تصيبه» فلا ضَمَانَ؛ لأنه مُتَصَرَفٌ فى ملكه»ء وإن كانا 
)١‏ قال النووي: ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع إذا أتلفت ليلاً كان أو نهاراً» لأن على صاحب 


الزرع حفظه نهارآء وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة يضمنه. 
(0) في ز: الدار. 


ضف كتاب موجبات الضمان 


عالمين فكذلك؛ لأن التعدي والتقصير منه حيث لا يحترز. 

وأنه لو دخلت بقرة [في ملكه]”'2 فأخرجها من ثُلْمَقِّه فهلكتء ضَمِنَ إن لم تكن 
التُلْمةٌ بحيث تخر 1 ج البقرة منها بسهولة» وأن دابة العَيْرِ إذا دخلت مِلْكةٌ فرمحت 
صاحب الميلك» 0 فحكم الضمان كما إذا أَثْلَمَتْ زَرْعَهُ يفرق بين الليل والنهار. 

وإذا أوجبنا الضَمَانَ تكون الدَيَةٌ على العاقلة» كما في حفر البثر. 

وأنه لو ركب صبيٌ» أو بالغ دَابّة إنسان بغير إذنه» فغلبته الدّابة» فأتلفت شيئاء 
وجب على الرّاكِبٍ الضمان» بخلاف ما إذا ركب المَالِكُ فَعْبَنةُء حيث لا يضمن على 
قول»؛ لأنه غير مُتَعَذُ وأنه إذا مَاجَتٍ الرّيَاحُ» وأظلم النهان نتفزقت خنع الزاعي» 
ا لاقي ار 0 لسو 
فتفرقت اتام 0 ضَمِنَ؛ لأن عر د 3 0 
دَابُةِ فسقطت ميتة» وأهلكت مالآ أو مات الرّاكب» وسقط على شَيْءٍ لم يضمن» وكذا 
لو الْتَمْحَ ميث »2 وَتَكْسَرَتْ من الْتِفَاجْهِ قَارُورَةٌ بخلاف الطفل يسقط على قَارُورَةٍ يضمن » 
لأن للصبي فِعْلاَ والميت لا فِعْلَ له وأنه لو استقبّل دَابَةٌ يردهاء فانصرفت» وأَتْلفَتْ 
في الانصراف شيئاًء وجب الضْمَانُ على الراد. 

ولو نَحْسَّهَاء فأسقطت الراكب أو رَمَحَتْ منه إِنْسَانَاً فأهلكته» فعلى الّاخخِسِ 
الصَّمَانُ وإن نخس بإذن صاجب الدابة» فَالضْمَانُ ُ يَتَعَلّنْ بصاحب الدابة ولو حَلّ قيداً 
عن دابة» فخرجت وأهلكت شيئاً» لا يضمن الحال» كما لو أبطل الحرْرٌ فأخذ المَالَ 
وأنه لو سقطت دابة في وَهْدٍَ فَتَمْرَ من وَهْدَتِهًا بعير آخرء وَهَلَّكَ لا يجب ضمانه على 
صَاحِبٍ الدابة . 


وأنه إذا ابتاع يَهِيمَةٌ بثمن في ذمته» فأتلفت على المشتري مالأء فعلى البائع 
ضَمَانه ؛ لأنها في يده وإن كانت مِلْكاً للمشتري كما ! إذا أَثْلَمّتِ البهيمة المُسْتَعَارَةٌ شيئاً 
على المعير [يضمنه المُسْتَِيرُ] [وأنه لو ألقى تُحَامَتَُ في الحمام فزلقتٍ رِجلُ حُرْ أو عبد 
فتكسَّرَتْ» فعليه الضَّمَانُ إن أَلْقَاهَا على المَمَرُ]'2. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في ز. 


كْتَابُ السيرٍ * وَفِيهِ ثلاثة أنواب 


البَابُ الأوّل في وُجُوب الجهادٍ 
وَالنطرُ في طَرَكَين : (الأوَلُ: وُجُوبْة) وَهْوَ وَاجِبٌ عَلَى الكفايّة في كل سَئَة مر 
وَاحِدَةٌ فى ني أَهَمْ الجهّاتٍ * وَالإِمَامْ يَرْعَى النَّضصَفَةَ في المُنَاوَبَةِ بَيْنَ النّاس . 


قال الرَافِعِيُ : السَيّرٌ: جمعٌ سِيرّة؛ وهي الطريقةء يُقال: إنها مِنْ سار يَسِيرء 
والفغلة للهيْئَةِ» كالقِعدة والركبة» وترجم الكتاب ب «السّيّرِ لأنَّ الأحكام المُودعة فيه 
متلقاةٌ من سِيّر رسُولٍ الله يَكِهِ - في غَرّواته . 

والمقصودٌ: الكلامُ في الجهاد”'' وأحكامهء وبكتاب الجهاد ترجمه «صاحبٌ 
التلخيص» وغيره. 


)1١(‏ للعلماء في ترجمة قتال الكفار عبارات: الجهاد ‏ السّير ‏ المغازي ويجدر بي أن أشرح هذه 
الكلمات الثلاث ليتبين وجه اطلاقها على موضوع البحث» وهو قتال الكفار. 
وسأبدأ بكلمة المغازي» ثم أعقبها بكلمة السيرء ثم أقفي بكلمة الجهاد التي اخترتها عنواناً 
للرسالة . 
«المغازي»: ‏ قال الكمال بن الهمام «وفي غير كتب الفقه يقال: كتاب المغازي» وهو أيضاً أعمّ؛ 
جمع مغزاة مصدراً سماعيّاً لغزاً دالا على الوحدة» والقياسي غزو» وغزوة للوحدة كضرب 
وضرية» وهو قصد العدو للقتال خصٌ في عرفهم بقتال الكفار». قال هذا بعد أن بين أن موضوع 
البحث يطلق عليه سير وجهاد. 
ويلوح لي أن مقصود أصحاب هذه الترجمة خصوص التحدث عن وصف الغزوات التي قام بها 
الرسول كِ. في قتال الكفارء وهذا غير الكلام على قتال الكفار من جهة أحكامه وآدابه» وما 
ينتهي به وغير ذلك مما هو مقصود الفقهاء . 
السَيّر: جمع سيرة على زنة فِعْلة كسِذرّة اسم لهيئة السير واستعملت في السير المعنوي» ومنه 
قولهم: سار بسيرة عمرء وغلب استعمالها فى لان أهل الشرع على طرائق الرسول يه في 
الجهاد قولاً وفعلاً وتقريراً. وقد عبّر بها عن موضوع البحث محمّد بن الحسن وأصحاب الهداية 
والكنز وغيرهم من الحنفية. والإمام الغزالي والشيرازي وصاحب الروض وصاحب المنهاج 
وغيرهم من الشافعيّة» وصاحب الرّوض النضير من فقهاء الزيدية - وغيرهم . 
ومناسبة التعبير بها عن موضوع البحث من وجوه: 


يرذلا 


4 كتاب السير/ وجوبف الجهاد 
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- «الأول» أن الجهاد يستدعي السير وقطع المسافات غالياً. 
«الثاني» أن المجاهد له عند الناس ذكر حسن وسيرة طيبة وفضل عظيم. 
«الثالث؟ أن هذا الموضوع مشتمل على بيان طرق الغزاة» وهيئاتهم وما لهم من الحقوق وما 
عليهم من الواجبات. وعلى كيفية القتال وبيان الغنائم وقسمتها والأسرى ومعاملتهم. وذلك كله 
متلقى من سير النبي كله في غزواته . 
فبهذه الوجوه صح التعبير بكلمة السيرء وبذلك تحققت المناسبة بينها وبين موضوع الجهاد. 
مشروعية الجهاد وفضله 
الجهاد في سبيل الله من أفضل أعمال البر وأشرفها عند الله والدفاع عن الدّينٍ والعِرْض والنفس 
والمال. والذَّوْدٍ عن الجماعة الإسلامية. وحماية الأوطان من الخراب والدمار من أسمى الخصال 
التي حث الله عليهاء وَأَيُ رجل أرفع قدرأء وأطيب ذكرأٍ وأعظم عند الله أجراء وأعلى في الّاس 
منزلةٌ من رجل يجود بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الذّوْدِ عن كلمة الله وحرمات الله . 
دعا الله عبادّه إلى الجهاد في سبيله. وبين فضائله ومزاياه في آيات كثيرة من كتابه العرين فقال 
تعالى شأنه: : يا أَيَهَا الْذِيِنَ آمنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى تِججا رَةِ تُنجِيِكُمْ من عَذَابٍ أَلِيم ب تُؤْمِئُونَ بالل 
وَرَسْوْلِه وَنُجَامِدُوْنَ فِي سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ َنِم ذلِحُْ يز لَكمْ إن كم فلمو يَغفز لحم 
ذُنُويَكُمْ وَُدْجْلُمْ جنْاتِ تَجْرِيْ مِن تَحْيها الأنهارٌ وَمسَاكِنَ طَِبَةَ في جَنْاتٍ عذن ذَلِكَ المَْرُ 
العَظِيم4. وقال تعالى: جلا يَسْنَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المُؤْمِنيِنَ غَيِرُ أؤلي الصَُرَّرِ وَالْمجَاجِدُوْنَ في 
سَِهلٍ اله بأَمْوَالِهمْ وَأَئفْسِهمْ قَضْلَ الله المُجَاهِدِيْنَ بأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِنِنَ دَرَجَةٌ ةَ ولا 
وَعَدَ اللّهُ الحْسْتَى وَفَضَلَ اللَهُ المُجَاهِِنْنَ عَلَى القَاعِدِيْنَ أخراً عَظِيماً دَرَجَاتِ مِنهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةٌ 
وَكَانَ اللَُّ غَفُوراً رَجِيماً» . وقال تعالى: الْذِْنَ آمَوا وَهَاجَُوا وَجَامَدُوا في سبل الله الهم 
وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الل وَأُوَيِكَ هُمْ الفَائِرُونَ يُبَشْرْهُمْ ربْهُمْ برَحْمَةٍ ِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ 
يها تمِيمْ مُقِيمْ حَالِدِنِن فِيها أبدا إن الله مِنْدَهُ أَجرٌ عَظِيمْ4 وقال تعالى: ؤإِنّ اللّهَ اشْمَرَى مِن 
المؤمدين أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الج بقَاِلُونَ في سبل الله فلن وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيِهِ حَقَأ في 
التّْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالقُرآنِ وَمَنْ ع أَوْفَى بِعَهِدِهٍ مِنَ الله فَاسْتَبِشِرٌ 0 روا بكم الْذِي بَايَعْتُمْ به وَذَّلِكَ هُوَ الور 
العَظِيمُ4 قال الحسن: مَرْ أعرابي على النبي يكلق وهو يقرأ هذه الآية فقال : كلام من هذا؟ قال 
كلام الله فقال بيع والله مُبْرَعْ لا نقيله ولا تَسْتَقِيلُهُ فخرج إلى الغزو واستشهد. 
وأنشد الأصمعيّ لجَغْفَرٍ ألَصَّادِقِ - رضي الله عنه -: [الطويل] 


أنَامِنُ بَالكّفْس النْفئْسَة رَيّهًا وَلَيْسَ لَهَا فِي الخَلَتٍ كُلْهِمُ ثَمَنْ 
بِهَا تُشْتَرَى الجَنَاتُ إِنْ أَنا بِعْتُهًا بِشَّيءٍ سِوَامَا إِنَ ذُلِكُمُ غَبَنْ 
لَيْنْ دْمَبَتْ نَفْسِي بِدُنيًا أَصَبْيُهَا لَقَْدْ دَمَبْتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَمَبَ الئّمَنْ 


وقال تعالى: إن الله بحب الْذِنِئ يَاِلُونَ في سد صَفا كه بان مَرْصُوصٌ» ومَنْ أحبه الله 

أمْئَهُ من عذابه» وأكرمه بجواره في الجنة التي أَعَدَّهَا الله لأوليائه؛ وَرَوَىْ الإمَامُ أخمد والترمذيٌ 
عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن النبي ‏ كك - قال: لي ا لي ا ان 

الجَندّف وفي حديث متفق عليه عن أَبْنٍ مَسْعُودٍ قال: سَأَلْتٌ رسول الله - عد أي العمل أحب 

إلى الله قال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَاه قلت ؛ ثم أيْ؟ قال «بِرُ الوَالِدَيْنِ»» قلت ثم أي؟ قال: «الجواذت 
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في سَبيْلٍ اللو وفي حديث متفق عليه» عن أنس قال: قال رسول الله كَل «لعُدْرَة أو رَوْحَةٌ في 
سَيبْلٍ الل خَيْرٌ مِنّ الدّنًاوَمَا فيِهَاة وفي «المُوَطأءء عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - 
ككَنهِ - قال: َكَل المُجَاهِدٍ فِي سَِيْلٍ الله كَمَلٍ الصَائِم القَائِمِ الدَائِم الَذِي لآ يَفْثُرُ مِنْ صَلاةٍ وَل 
صِيَامٍ حَنّى يرج وفيه أيضاً أن رسول الله كله - قآل: «مَكَملَ الَلهُ لِمَنْ جَامَدَ فِي سَبِيْلِهِ لآ 
يُخْرِجُه مِنْ بَئتِهِ إلأ الجهَادُ في سَوبلِهِ ود تَصِدِيْنُ كَلِمَاتِه أَنْ يُدْجِلَهُ الجَنّة أو يَردهُ إِلَى مَسْكَيْه الذي 
خَرَجَ م نه مَعَ مَا ثَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَِئِمةِه. 

ولمّا كان الجهاد من أفضل الأعمال جازى الله الشهداء في سبيلهء .لقاء ما بذلوا من حياتهم في 
طاعته وهم لا يملكون أعز منهاء بأن أحياهم حياة .أفضل من حياتهم التي بذلوها ابتغاء مرضاته 
قال تعالى: ؤِوَلا د سب الزن كُيلُوا في سيل الله أنواا ب أخهاة جند بهم يدون رحن بمَا 
آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْهَ َسْعَبِشِرُونَ بِالِْئِنَ لَمْ يَلْحَمُوا بهِمْ من خَلَفِهمْ ألأحَوْفٌ عَلَيهُمْ وَلَآَهُمْ 
يَحْنُونَ4 وفي الموطأ عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الل طبه - قال: «وَالذِي نَفْسِي 
بِيَذَهِ و لَوَددْتُ أَنْ أَكَاتِلَ في سَبِيلٍ الله امل اخنا َأَفكَلُ» ُمْ أخيًا فَأقتَلُ» فكان أبو هريرة يقول: 

ثلاثاً أشهد بالله» أي أنه قالها ثلاث مرات. رق ليش فنا إن جر اله كله - قال: «وَالْذِي 
تبي بيده لا يُْلَمْ أحد في سبل الله الله َعَم بِمَنْ يكلَمْ في سَيْلِهِ إل جاء يَْمَ القَامَة وَجَرْحْهُ 
يُنْعَبُ دمأ اللّوْنُ لَوْنُ النّم وَالرَيْحُ رِيْحُ المِسْكِ». والآيات والأحاديث الواردة في مشروعية 
الجهاد وبيان فضله ولفت الأنظار إليه والتحبيب فيهء والحث عليه أكثر من أن تحصى فلنكتف 
بهذا القدر قياماً بواجب الموضوع. 

قد يقال: إن أخص أوصاف الرسول محمدٌ ‏ بل - صفة الرّحمة تحلّى بها وامتنّ الله بها عليه 
ولا شَكّ أن في الجهاد سفك الدماءء وإزهاق الأرواح» وتيتيم الأطفال» وترميل النساء» وإتلاف 
الأموال» وضياع العمران» وهدم المدنيات» وإهلاك الثروات» والنفائس العلمية» والمالية ونقص 
ما بناه اللهء وبالجملة فهو سبب الفساد ومجزرة العباد» فكيف تأتي به شريعةٌ أرسل صاحبها رحمة 
للعالمين؟ 

فالجواب: أن قتال الناس بعضهم لبعض سنة بشرية» قضى بها الاجتماع والتنافس والطغيان» 
ومحبة الاستيلاء وإنفاذ الكلمة والسلطان. عرفته الإنسانية منذ رأى الإنسان أخاً له ينفس عليه 
ويكيد لهء ويغيظه أن ينال ما لا ينال 9وَائْلُ عَلَيِهمْ با ابي آدمَ بالْحَىْ إذْ ة قَرَيَا قُرْيَاناً فَتُقُبْلَ من 
أَحَدِجِمًا وَلَمْ يتَقَبْلْ من الآخَرٍ قَالَ لأقْتلئكَ قَالَ إِنْمَا تقب الله من المَّقِينَ4. 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية» وهي حقيقة أرحم الشرائع - وتضمنت خير الناس وسعادتهم. 
وليس من الحكمة أن تترك الناس يقتل بعضهم بعضاً لأتفه الأسباب» ولا أن تعمل على اقتلاع شأن 
ناز ني الطباع؛ وإنما الحكمة فيما سلكته في هذا الشأن» وهو أنه أقرت أصل القتال تلبية لداعي 
الفطرة» ثم تناولته بالتهذيب ووجهته الوجهة الصالحة للمجتمع الإنساني شأنها في كل ما شرعته من 
أحكام 0 أل طح ين الدراي وجعلته لغاية هي أسمى الغايات» فحظرت قتال الشّره» 
والهوى واستعتاد النقوس و[ الالهام وجعلته لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه والدفاع عنه وقمع الكفرء 

والشرك وت ين دين الله في أرضهء ولدفع الظلم والعدوان ولإخلاء العالم من الشر والفساد قال الله 
تعالى: : ا9وَلَؤلامَفْعُ اللّهِ الا يَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الأَرْض وَلَكِنّْ الله نُو فْضل- 


والأضْلُ في الكتاب الإجماعٌ؛ وما لا يعد من الآيات والأخْبار؛ كقوله تعالى: 
كيب عَلَيكُمْ القِعَالُ و هُوَ كُرْةٌ لَكُمْ4 [البقرة: ا دِوَثَاتلُوا الْمُشْرِكينَ 
كَافَة4 [التوبة: 7] وقال عز وجل: ؤِوَائتُلُوْ حَيْتُ تَقِفْثْمُوهُمْ4 [البقرة: ]١9١‏ وقال 
تعالى : انْفِرُوا خِفَافاً و وَيقَالاً وَجَاجِدُوا نولك والح : في سَبِيلٍ اللو [التوبة: ]5١‏ 
وقال ‏ يكل «أُمِرْتٌ أَنْ أَنَاتِنَ الئاس حَبَّى يَقُولُوا : لذ إل إل الا وسشهل رسول الله -. 
يِه -: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاةٌ لوقتهاء فقِيل: أي قال: بر الوالِدَيْنَء 
قيل: ثم أَيّ؟ قال : الجهادٌُ في سَيِيلٍ اللو" . 

وعن النبي يكلهٍ - أنه قال : «وَالْذِي نَفْسِي بِيّدِه لَعَدْوَة في سَبيل الله أؤ رَوْحَةٌ خَيْرٌ 
مِنّ اليا َمَا فيها»”" ولا بن مِنْ معرفة قضية هذه الترغِيبات والأوامر» وحال الجهاد. 
أَهُوَ واجبٌ على الكفايّة ة» أو على الأغيان؟ وكيف ما كان؟ فالجهادُ قد يُؤتى به فيحتاج 
إلى الوقوف على كيفيتهء» وأحكامه وقد يقتضي الحال تركه بأمان يعقد؛ فرتب المصئّفثٌ 
- رحمه الله الكتاب على ثلاثة أبواب. 

أحدُّها: في وُجُوبه. 

والثاني : في كَيْفِيته . 

والثالِتُ: فِي تَرْكِهِ بالأمان. 

أما الأول: فقد ذكر الشافِعِيٌ - رضي الله عنه - والأصحابٌ في صدرهء أن النبىّ - 
ل - لما بت أِر بالتبليغ والإِنْذَارٍ بلا قتال» واتّبعه قوم بعد قوم» وفرضَتٍ الصلاةٌ ب 
«مكة». ولما هاجر قُرِضٌ الصومٌ عد سعين من الفخرة» واتختلفوا في أن الزكاة ففرضَتْ 
قبل الصيام أو بعده. وفرض الح سنة سِسُ» وقيل : سنة حَمْس . 


> عَلَى العَالْميْنَ4 وقال تعالي: الوَلّؤلا د الله الئاس بَعْضهُمْ ِبَْضِ لَهُدْمَتْ صَوَايُ وبيِعْ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كثيراً وَلَنصُرَنَ اللّهُ مَنْ يَنصُرٌه إن الله لَقَويّ عَزِيْرُ4 . 
لهذا شرع الله الجهاد. فلم يكن القصد من مشروعية القتال سوى تمكين الئاس من عبادة الله 
واقتلاع عوامل الشر والفساد في الأرض أو تخفيفهاء وهذه هي أسمى مقاصد الدين والشرائع 
السَماوية» فإذا تعين القتال طريقاً لهذه الغاية؛ وَجَبَ في نظر العقل والحكمة اتخاذه طريقاً 3 
ولهذا شرع الله القتال وإن تضمن سفك الدماءء وتيتيم الأطفال» فإن الشر القليل في سبيل الخير 


الكثير خيرٌ كثير. . 

)0( تقدم في الديات. (؟) تقدم في التيمم. 

(؟) متفق عليه. البخاري [195؟ ‏ 58917 - 37370٠0‏ 5416] ومسلم [1881] من حديث سهل بن 
سعد . 


والبخاري 17971 7145 159074]» مسلم [1880] من حديث أنسء ولمسلم عن أبي أيوب 
الأنصاري [1847]. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد > 


وكان القتالُ مَمْنُوعاً عنه في ابتداء الإسلام» بل أُمِرُوا بالصبر على أذى الكفارء 
والاختمال منهم؛ على ما قال تعالى: طولَْلَوْنّ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4 إلى قوله: ٍوَإِنْ 
َضررُوا وَتَُقُوا إن لِك مِنْ عَرْمٍ المُورِ» [آل عمران: 47] ولمًا هاجر النبي - كك - 
إلى المدينة ‏ وجبتٍ الهجرةٌ إليها على مَنْ قَذَرٌَ؛ٍ قال الله تعالى : دإِنّْ الْذِينَ تَوَقَاهُمْ 
الْملائحَة طَالِمِي أَنْفْسِهمْ» إلى قوله تعالى : ِألَمْ تَكْنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتهَاجِرُوا فيهَا4 
[النساء : 91] ثم قال تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالئّسَاءٍ وَ وَالْولْدَان6 [النساء : 
8 فلمًا فُتِحَتْ مَكَهٌ ارتفعت فرضيةٌ الهجرة فيها إلى المدينة . 


وعلى ذلك يُحْمَلُ قوله ‏ يه -: «لآ مجر بَعْدَ الْمُنْح وَلَكِنْ جِهَادُ”" وَنِيَةُه 
ويَقِيَ وججوب الهجرة من دار الكَفْر في الجملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ من 

بعدء ثم إِنَ الله تعالى أَذِنَ في القِتَالِ مع مَنْ قَاتل فقال عر من قائل : وفوا في سبل 
الله ال ين يُقَاتِلُوتَكُمْ» [البقرة : ]19٠‏ ثم أباح ابتداءً القتالٍ» ولكن في غير الأَشْهُرٍ الحُرْم 
على ما قال تعالى: طقَإِدًا الْسَلَعَ | لأشهرٌ الحُْمُ فافملُوا المُْرِكِينَ4 [التوبة : 0 ثم أَمَرَ به 
من غير تَقْيِيدٍ بشرط أو زمانء» فقال تعالى: اوم حي و4 [البقرة : ]191١‏ 
وقد ذكروا في خلآل هذه المقدمة أن النبيّ يَكلله - لم يَعْبُدْ صَئْماً قطاء وَرَوَوًا عنه أنه 
يكن - قال : امَا كُفَرَ باللهِ ني قَطّ» وفي «البَيَانِ» أنه كان قبل أَنْ يُبْعَتَ كان مُتَمْسٌكاً بدين 
يْرَاهِيم تكن 0 


)١(‏ متفق عليه البخاري [0؟787 . //701] ومسلم [17067] من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة» 
وأخرجه النسائي عن صفوان بن أمية. 

() قال النووي في زوائده: تعرض الرافعي رحمه الله لهذه النبذء ولم يذكر فيه ما يليق به ولا بهذا 
الكتاب» وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن شاء الله تعالى» اتفقوا أن النبي يكل لم 
يعبد صنماً قطء والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفرء واختلفوا في العصمة من المعاصيء 
وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفرء ومن كل ما يخل بالتبليغ» وما يزري بالمروءة» ومن 
الكبائرء واختلفوا في الصغائر فجوزها الأكثرون» ومنعها المحققون وقطعوا بالعصمة منهاء 
وتأولوا الظواهر الواردة فيهاء واختلفوا في أن نبينا يك هل كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح 
وإبراهيم أم موسى أم عيسىء أم يتعبد لا ملتزماً دين واحد من المذكورين» والمختار أنه لا يجزم 
في ذلك بشيء» إذ ليس فيه دلالة على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع» واختلف أصحابنا في 
شرع من قبلناء هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم؟ والأصح أنه ليس بشرع لناء 
وقيل: بلى» وقيل: شرع إبراهيم فقطء وبعث رسول الله كَقةِ وله أربعون سنةء وقيل: أربعون 
ويوم» فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» وقيل: عشرأء وقيل: خمس عشرة» والصحيح 
الأول» ثم هاجر إلى المدينة» فأقام بها عشراً بالإجماع؛ ودخلها رسول الله يك ضحى يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول» وتوفي كك ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
ومنها ابتداء التاريخ» ودفن ليلة الأريعاء» وقيل: ليلة الثلاثاء؛ ومدة مرضه يَكٍ الذي توفي فيه اثنا- 


حكن كتاب السير/ وجوب الجهاد 


»هاه »ا ها .ا واه هاه وهاه و هد هد » قافا هد هد وا هد واو وا هد ها ها اه .ا واوا واه .ا ها ها هد ها وه هد وهاه .د فداه ود ود .د قدا ه 


- عشريوماًء وقيل: أربعة عشرء وغسله علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران رضي الله 
عنهم» وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وصلى عليه المسلمون أفراداً بلا 
إمام ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران» ودفن في اللحد وجعل فيه تسع لبنات» 
ودفن في الموضع الذي توفي فيهء وهو حجرة عائشة» ثم دفن عنده أبو بكرء ثم عمر رضي الله 
عنهماء ولم يحج يَكلِ بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشرء وسميت حجة الوداع لأنه ودع 
الناس فيها كلك واعتمر يَكةٍ أربع عمر. 
واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أو خمس أو تسع. 
وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيدء ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره في أول 
سورة المزمل» ثم نسخه بما في أواخرهاء ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة 
بعد النبوة بعشرة سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجبء» وكان كك مأموراً بالصلاة إلى 
بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشرء ثم أمره الله تعالى 
باستقبال الكعبة . 
ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين: 
السنة الأولى: فيها بنى يَكهِ مسجده ومساكنهء وآخى بين المهاجرين والأنصارء وشرع الأذان 
وأسلم عبد الله بن سلام. 
السنة الثانية: فيها حولت القبلة إلى الكعبة» قال محمد بن حبيب الهاشمي: 5008 
الثلاثاء نصف شعبانء» كان يك في أصحابه» فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» فصلى 
بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدسء ثم أمر في الصلاة باستقبال الكعبة وهو 
راكع في الركعة الثانية» فاستدار واستدارت الصفوف خلفه يك فأتم الصلاة» فسمي مسجد 
القبلتين» وفي شعبان منها فرض صوم رمضان. وفيها فرضت صدقة الفطرء وفيها كانت غزوة بدر 
في رمضانء وفي شوال منها تزوج عائشةء وفيه تزوج علي فاطمة. 
السنة الثالثة: فيها غزوات وأربع سراياء منها غزوة أحد يوم السبت السابع من شوال» ثم غزوة 
بدر الصغرى في هلال ذي القعدة» وفيها غزوة بني النضيرء وحرمت الخمر بعد غزوة أحد» 
وتزوج حفصة» وتزوج عثمان أم كلثوم» وولد الحسن بن علي . 
الرابعة: فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة» والصحيح أنها في الرائحة ويقال لها: 
الأحزات أيضاًء وكان حصار الأحزاب المدينة خمسة عشر يوماً ثم هزمهم الله تعالى» وفيها 
قصرت الصلاة ونزل التيمم» وتزوج أم سلمة. 
الخامسة: فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف» وهي أول صلوات 
الخوفء ثم غزوة دومة الجندل» وغزوة بني قريظة . 
السادسة: غزوة الحديبية وبيعة الرضوان» وغزوة بنى المصطلق» وكسفت الشمسء ونزل الظهار. 
السابعة : فيها غزوة خيبرء وتزوج مط ونير وصفية» وجاءته مارية وبغلته دلدل» وقدم 
جعفر وأصحابه من الحبشةء وأسلم أبو هريرة» وعمرة القضاء. 
الثامنة: فيها غزوة مؤتة» وذات السلاسل» وفتح مكة في رمضانء وولد إبراهيم» وتوفيت زينب» 
وغزوة حنين والطائفء. وفيها غلاء السعرء فقالوا: سعر لنا. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ردان 


إذا عرفْتَ ذلك.» فالجهادٌ قد يكون فَرْضٌ كفايةء وقد يَصِيرُ فَرْض عَيْن"' 


فالكلام في القِسْم الأول في طرقين: 


لق 


التاسعة: فيها غزا تبوك» وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس» وتوفيت أم كلثوم والنجاشي» 
وتتابعت الوفودء ودخل الناس في دين الله أفواجاً . 

العاشرة: فيه حجة الوداع» ووفاة إبراهيم» وإسلام جريرء ونزل «اليوم أكملت لكم دينكم» 
وغزواته يل بنفسه خمسة وعشرون غزوة» وقيل: سبع وعشرون» وسراياه ست وخمسون. وقيل 
غير ذلك. 

عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن حجر ذكر أبو الحسن الماوردي أنه كان فرض 
عين في زمن النبي يق على المهاجرين. ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من 
أسلم إلى المديئة لنصرة ة الإسلام. وقال السهيلي: كان عَيْناً على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده 
مبايعتهم النبي بك ليلة العقبة على أن يروا الرسول» وينصروه. . فيخرج من قولهما إنه كان عيناً 
على الطائفتين كفاية في حق غيرهم. وليس ذلك على التعميم بل في حق الأنصار إذا طرق 
المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتله أحد من الكفار ابتداء وقيل كان عَيْناً في الغزوة 
التي يخرج فيها النبي ككل دون غيرها والتحقيق: أنه كان عيئاً على من عينه النبي كَل ولو لم 
يخرج وأم بعده يَِدِ فهو فرض كفاية إن كان الكفار مستقرين ببلادهم وفرض عين إن هجموا على 
بلاد المسلمين. . 

وهذه التفرقة في الحكم بين زمن النبي يَككتِ وما بعده إنما ذكرها الشافعية في كتبهم. وأما غير 
الشافعي من الأئمة المجتهدين ووافقهم على ذلك جمهور العلماء فقد ذكروا الحكم مطلقاً في 
زمن النبي كلِ وما بعده وقالوا إذا لم يكن التَفِيْرٌ عاماًء ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
العثليين #الجهاد ترص كلايه إذا كام به اليعضين+ وحصل المقصود بهم سقط عن الباقين. وإذا 
تركه الكل أنقُوًا تجميعاء واستدلوا على الفرضية بالأوامر القطعية. كقوله تعالى : ظفَاقْبُلُوأ 
الْمهْرِكِينَ حَيِتُ وَجَذتُمُومُمْ» هِقَاتلُوا المُْرِكين كَاقة كما يقَاتُِوتكُم كافة» - وعلى الكفاية بقوله 
عز وجل: #قَضَلَ الله الْمُجَاهِدِيْنَ بِأْمْوَالِهِم وَآَفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِبْنٌ دَرَجَةَ وكلاً وَعَدِ الله الْحُسْتى» 
وبقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينقِرُوَا كاة فلولا تقَرَ مِئ كُلُ فِرَقَةٍ مِنْهمْ طائقة ةٌ لِيتَمَفّهُوا في 
الدّيْنِ ولِينذروا قومَهُم م إذًا رَجَعُوَا ِلَيهِمْ لَعَلْهُمْ يَخَذَرُوْنُ4 وأقل ما يفعل مرة في كل عام. قال ابن 
قدامة في تعليل ذلك . الأن الجزية : تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عالقة فكذا مبدلها 
وهو الجهاد. يجب في كل عم مرة إل من عفر مثل أن يكو المسلمين ضعف في عدد أو عدة 
أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم 
فق دوو يكن الرأي فى الإشيلكم بلعم في إستلاميم أو أخر قتالهم ونحو ذلك مما يرى 
المصلحة معه في ترك القتال فيجوز تركه بهدنة. فإن النبي يكل قد صالح قريشاً عشر سنين وأخر 
قتالهم حتى نقضوا عهده. وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة: وإن دعت الحاجة إلى القتال 
عار اطرانو مر وجي الاك لأا عن عتة ترعوية ما لضت لكايه اليد وقد الت لي 
الفرضية ابن شبرمة والإمام الثوري وقالو: إن القتال غير واجب ولا يصح قتال الكفار حتى 
يبدؤونا لقوله تعالى: لوَفَاتِلُوا ِي سَبِيلٍ الله الِْْنَ يقَاتِلُوتَكُمْ» وقوله جل شأنه طِفَإِنْ قَاتَلُوكُم 
نَاتُلُوْمُمْ» وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عطاء وعمرو بن دينار أن الغزو- 
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والعّاني : في الأفثار المسقّطة لى وهما جميعاً محفوظان بالكلام في غير الجهادٍ 
من فُرُوضٍ الكفايات» أمّا الوججوبٌ: فَاحْتلَقُوا في أنَّ الجهادّ في عَهْدٍ النبيّ كيه - كان 
فُرْض عَيْنْه أو فَرْض كِمَايَةَ على وجهين: 

أحذهما: أنه كان فَرْض عَيْن؛ لقوله تعالى: «انفروا خفافاً وَبِقَالاً» [التوبة: ١‏ 
وقوله تعالى: «إلا تَرُوا يُعَذَّْكُمْ عَذَاباً ألِيم4 [التوبة: 9]. 

ومَنْ : قال به قال: مَنْ لَمْ يَحْرُجْ كان يحرس المدينة وكانت بغر الإمبلام» 


وحِرَاسَتّها نوع من الجهاد. وأظهرُهما أنها كانت فَرْضاً على الكِمَايَةَ واحد م له بقوله 
تعالى: لا يَسْنَوِي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ غَرُ أولي الضّرّرِ إلى قوله: «وكلاً وَعَدَ الله 


-20 واجب قالا. ما علمناه واجباً. . #وسنعرض لهذا بتوسعة في أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم . 
إن شاء الله . 
وخالف في الكفاية ابن المسيب» وقال: إنه فرص عين في الأحوال كلها. لقوله تعلى: #انفروا 
خفافاً وثقالا» وقوله تعالى: كيب عَلَيكُمْ القِتَالُ» وقول النبي كل: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُولَمْ 
يُحَدْثْ نَفْسَهُ بِالْمَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَّ الاق ولكن النصوص الصريحة تبطل هذا القول. وعمل 
الرسول عليه السلام يدحضه فإنه لو كان فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين 
بالحسنى في قوله تعالى: لآ يَسْتَوِيْ الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرْ أؤلي الضّرَرٍ وَالْمُجَامِدْوْنَ ني 
سَبِِلٍ اللو الآية ولما قعد عنه النبي وك واكتفى ببعث السرايا ولا أذن غيره بالتخلف ولأن 
فرضية القتال لمقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين. فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن 
الباقين . ولأن في جعله فرض عين حرجاً عظيماً حيث تتعطل أمور الناس من زراعة» وتجارة إذا 
خرجوا جميعاً للجهاد. والحرج منتف. . هما جَعَلَ الله عَليكُمْ في الدَيْنِ مِنْ حَرَج». 
ويكون الجهاد فرض عين بلا خلاف بين الفقهاء . 
إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فيتعين على كل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه. 
لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص . وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الآخر. 
فإذا لم يتحقق الدفع إلا بالكل يبقى فرضاً عينياً عليهم جميعاً كالصلاة والصوم. . . 
إذا التقى الزحفانء وتقايل الصفان فيحرم على من حضر الانصراف» م إلا 
متحرفاً لقتال أو متميزاً إلى فئة» وما دام الكفار لم يزيدوا على ضعف عدد المسلمين قال تعالى : 
(يأئها الّذِيْنَ آمَنُوا إذا لقِيثمْ ِة قال توا وَاذكُرُوا الله كيرا لَعلكم تفلخؤن» وقال جل شأنه ١٠ِيَأَبِهَا‏ 
الّْذِيْنَ آمَنُوا إذَا ليم الْذِِنَ كَفَرُوًا رخفا قَلانُوَلوْهُمُ الأبَارَ وَمَنْ يُوَلَهمْ يَْمَئذِ ُبْرَهُ إلا مُتَحرّفاً ِقِعَالٍ 
أو مُتحَيْزاً إلى فئةٍ ل دبا بَِضَبٍ مِن الل وَمَأواهُ جهِئمُ َس الْمَصيرُك . 
إذا استنفر هم الإمام لقوله عز وجل: <بَأيهَا اَن آمئوا مَا لَكُمْ إِذَا قِلَ لَكُمْ ارو في سيل ال 
أناقلئُم إلى 51 أَرَضِيتُمْ, بِالْحَيَاةٍ : الذنْا مِنَ الآْرَةٍ كما ما الْحَمَاةٍ الدنيَا في الآخِرَةٍ إلا مَِيلٌ إلا 
تْفِرُوًا يُعَذْبكُمْ عَذَاباً ألِمأ© وقوله 6: : «إذًا اسْتَتفِرْتُمْ فَائفِرُوا» . 
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الْحْسْتَى4 [النساء: 405] ذَكَرَ مَضْلَ المْجَاهِدِينَ» وَوَعَدَ الْقَاعِدِينَ بالحُسئَق ‏ أيضاء ولو 
كان القاعِدُونَ تَارِكِينَ للفرض لَمَا كان يعدهم بالجميل» وذكروا لوعيد مَنْ لم ينفر 


أَحَدُهما: أن ذلك كان في حَالٍ قِلّه المسلمين» وكَثْرَةٍ المشركين» فأمرُوا بالجهاد 


5 أَنّ الْوَعِيدَ لِمَنْ عَيْئَهُ النبئْ ‏ يق فإنه يَتَعَيّنُ عليه الإجابةٌ» وعلى 
المحملين فقد يثبت © إلتعن في حير ذللك الرّمَانِ امّا لمْنّى القِلّوَ والكثرة فظاهر. 

وأمًا الَاني فلأن الإمامَ إذا عَيّن جَمَاعَةَ فلا بد لهم من الطاعة والإذعان» وأمًا بَعْدَ 
النبى ‏ يك - فللكفار حَالَتَانِ : ش 

إِحَدَاهُمًا: إذا كانوا مستقرين في بلادهم لم يَفْصدوا المسلمين» ولا شَيْئَاً من 
أموالهم» فالجهادٌ معهم فَرْض على الكفاية» ولو فُرِض على الأغْيّانِء لتعطلت المعائش 
والمكاسِبٌ» ويدل عليه ما رُويَ أنه يك - قال: "من جهْرَ عَاِياً َُذْ عَرَاء وَمَنْ خلف 


عَازِياً فِي أَهْلِهِ وَمَالِهء فَقَدْ عدا '' وإن امتنع الكل عنه لحق الحرج» أو يعمهم أو 
يختص الذين ندبوا إليه؟9' . 


حكى القاضي ابن كج فيه وجهين, وإن قام به مَنْ فيه الكفاية» سقط عن الباقين» 
وذكر الأصْحابٌ: أن الكفاية تحصّل بشَّيئِيِن: 

أحذهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة من بإزائهم مِنَّ العدُرٌ ويكاتُونهمءٍ 
وينبغي أن يَخْقَاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونَخوهما ويرتب في كل ناحية أميراً 
كافياً يقلّده الجهَادٌ امور المسلمين . 


والثاني : : أن يدخل [الإمام]”" دار الكَفْرٍ غازيا نيه أواميعة يشا وهر عليهم 

مَنْ يَصْلُحَ لذلك» وأقله مرة واحدة في كُلّ سَنَةٍ وما زاد كان أفضلء والأوْلَى أن يبدأ 
بقتال مّنْ يَلِي دار الإسلام؛ لقوله تعالى : ؤَِأيهَا الَذِينَ آمَمُوا قَاتلُواالَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ 
الْكَفَارٍ4 [التوبة : *177] وإن كان الخوفٌ من الأبُعد أكرٌ بدأ بهم. ولا يجورٌ إِخلاءٌ السنة 
عن مرّةٍ واحدّةٍ إل لضرورة بِأَنْ يكون في المسلمين ضَعْفٌ وفي الأَعْدَاءِ كثرة» ويُحَافُ 


)١(‏ متفق عليه البخاري [278157 مسلم ]١8946‏ من حديث زيد بن خالدء دون قوله: وماله» وروى 
مسلم من حديث أبي سعيد أيكم خلف الخارج في أهله ومالهء كان له مثل نصف أجر الخارجء 
واستدركه الحاكم فوهم. 

(6) قال النووي: الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعالى . 

9) سقط في أ. 
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من ابتدائهم بالقتال الاسْتِنْصَالَء أو لعذر بأن يعز الزّاد وعلف الدوابٌ في الطريق» 
فيؤخر إلى إدراك الغلآتِء أو ينتظر لحوقٌ مَدَدِء أو يتوقُعٌ إسلامُ قوم فيستحيلهم بترك 
القَِالِء ووجّه الأصحابٌ القول بأنه لا تخلو السنةٌ عن الجهاد مرّةٌ واحدة؛ لفغل 
رسُولٍ الله يل - فإِنُّ رُوِيٍ أن غَزْوَة”'2 بَدْرٍ كانت في السنة الثانية من الهجرةء وكانت 


)١(‏ في الثامن من رمضان سنة اثنتين من الهجرة خرج رسول الله يدِ والمسلمون معه يعترض عيراً 
لقريش» (وهي العير التي فاتتهم في غزوة العشيرة» وكان رئيس هذه القافلة أبو سفيان بن حرب 
يخشى أن يعترض المسلمون في أوبته» كم اعترضوه في خروجه فلما دنا من الحجاز جعل 
يتجسس الأخبار فَعَلِمَ بخروج النبي وَكِِ لاعتراضه القافلة فأرسل إلى قريش #ضمضم بن عمرو 
الغفاري» يستنفرها لحماية تجارتهاء» فذهب الغفاري وأخبرهم الخبر فتجهز الناس سراعاً وقالوا: 
«يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين 
رجلين إما خارج» وإما باعث مكانّهُ رجلا. 
وخرجوا وعدتهم نحو ألف مقاتل» وسلكوا طريق بدر للقاء المسلمين» فلما علم النبي يَكةِ بعد 
نزوله بوادي ذفران بأن قريشاً خرجت لتمنع عيرها. استشار أصحابه فيما يفعل فأشاروا عليه - على 
لسان خطباء المهاجرين ‏ أبي بكر وعمرء والمقداد بن عمرو» وخطيب الأنصار سعد بن معاذ 
بلقاء قريش . . . . وشعر أبو سفيان بالخطر حينما اقترب من بدر فعدل عن طريق القوافل المعتاد 
إلى طريق البحر ونجا بالعير» وكانت قريش إذ ذاك بالجحفة فأرسل إليهم أبو سفيان ‏ إنكم 
خرجتم لتمنعوا عيركم» ورجالكم» وأموالكمء وقد نجاها الله فارجعوا ‏ فاختلفت كلمة 
القرشيين. فرأى أبو جهل المضي إلى المسلمين وصاح في الناس «والله لا نرجع حتى نرد بدراء 
فنقيم عليها ثلاثاً ننحر الجزورء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب» وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها فامضوا» ورأى الأخنس بن شريق ‏ وكان 
حليفاً لبني زهرة ‏ الرجوع إلى مكة حيث نجا الله العيرء واقتنعت بذلك حلفاؤه» فلم يشهد بدر 
أزهري ولكن كفة أبي جهل رجحت. 
والتقى الجيشان في صبيحة الجمعة سبعة عشر من رمضان. وقبل نشوب القتال سعى حكيم بن 
حزام إلى منع الحرب فقد ذهب إلى عتبة بن ربيعة» وطلب إليه أن يتحمل دم حليفه عمرو بن 
الحضرمي فقبل وقام في أصحابه ‏ وهو من كبار الأمويين ‏ يخطبهم ويأمرهم بالرجوع؛ ولكن أبا 
جهل حينما بلغته مقالة عتبة أخذته العزة بالإثم وقال: «والله ‏ لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين؟. 
وبعث إلى عامر بن الحضرمي وذكره مصرع أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش فصاح 
عامر #واعمراه واعمراه» فحميت النفوس إلى الحرب واندفع الأسود بن عبد الأسد المخزومي إلى 
صفوف المسلمين يريد أن يهدم حوضهم فقتله حمزة بن عبد المطلب. 
ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد» ودعا إلى المبارزة فأسرع فتية من الأنصار 
للقائهم فقالوا ما لنا بكم من حاجة ثم نادى مناديهم ايا محمد. أخرج إلينا اكفاءنا من قومنا 
فأخرج إليهم الرسول صلوات الله وسلامه ‏ حمزة وعلياً وعبيدة فقتلوا عتبة ومن معه. 
ثم تزاحف الناس وتدانوا وما هي إلا فترة حتى انجلت الموقعة عن هزيمة المشركين الباغين» 
ونصرة المسلمين نصراً مبيناً. 
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غزوةٌ أحدَ”'2 فى الثالكّة» 0 


لفق 


هذه خلاصة وجيزة لغزوة بدر الكبرى أو إلى الغزوات التي دار فيها القتال بين القرشيين 
والمسلمين - فهل موقف المسلمين الحربي كان موقف دفاع أم هل كان موقف هجوم؟؟ 

لقائل أن يقول: إن الرسول كل كان مهاجماً فهو الذي خرج لاعتراض عير قريش - بعد أن فاتته 
في غزوة العشيرة. وما ذاك إلا لأنه يتحرش بها للقتال. وهو الذي أصر على لقائها بعد أن علم 
أنها خرجت بخيلها ورجلها وأن موقف قريش كان موقف الدفاع عن أموالها ورجالها ‏ ولكن هذا 
القول ليس له عند البحث ما يؤيده. فإن قريشاً كانت تحرص كل الحرص على لقاء المسلمين 
وقتالهم إذ لو كانت تقصد الذود عن تجارتها فقط؟ فقد نجت هذه التجارة. وأمرهم رئيس القافلة 
بالرجوع إلى مكة فلماذا لم يتبعوا مشورته؟ وينزلوا على رأي الأخنس بن شريق حينما قال لهم: 
«اجعلوا إلى جنبهاء وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة؛؟ واتبعوا رأي أبي 
جهل؟؟ اولقيت مقالة (والله لا نرجع حتى نرد بدراً إلخ) من نفوسهم القبول والتأييد؟؟ 

إن قريشاً غرتهم كثرة عددهم وعدتهم فخرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس وعز عليهم أن يعودوا 
دون الأخذ بثأر عمرو بن الحضرمي. 

يؤيد هذا قول حكيم بن حزام لعتبة بن ربيعة «يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها. هل لك أن لا 
تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال عتبة: وما ذاك؟ قال ترجع بالناس» وتحمل دم حليفك 
عمرو بن الحضرمي قال قد فعلتُ. . عليّ دمهء وما أصيب من ماله. وإرسال أبي جهل إلى عامر 
ابن الحضرمي وقوله له هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس فقم فانشد مقتل أخيك . كل هذا 
يدل على أن قريشاً كان موقفها في هذه الغزوة موقفاً هجومياً وأن رسول الله كه وأصحابه كانوا 
يقفون موقف الدفاع» وما خروجه لاعتراض عير قريش إلا من قبيل المناوشات الحربية لحملها 
على الاتفاق معه. 

فلما تبدل الموقف أقدم النبي يَةِ على الحرب» وهو راغب عنها يدل لذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لما رأى قريشاً تصوب من العقل ورأى عتبة على جمل له أحمر (إِنْ يَكْنْ فِي أَحَدٍ مِنّ 
الْقَوْم خَيْرٌ فَِنْدَ صَاحِبُ الْجَمَل الأَخْمَرٍ إن يُطِنِعُوهُ يرْشَدُوًا). . . إذ لو رجع المسلمون إلى المدينة 
بعد أن توجهت قريش إلى طلبهم» وعلم الناس بذلك لكان هذا القرار سبيلاً لإطماع قريش في 
مفاجآتهم. والدخول عليهم في بلدهم الجديد خصوصاًٌ واليهود الذين عاهدهم الرسول وله - 
بدأوا يقلبون له ظهر المجن - فلا يبعد أن يتعاونوا مع قريش» وتتفق كلمتهم على إعادة المأساة 
في المديئة ومطاردتهم منها كما طردوا من مكة. . وعندئذ يتجسم الفشل في مصير الدعوة ويذهب 
شأن الرسول صلوات الله عليه. ومن معه من الأنصار والمهاجرة. 

فموقف الرسول كان موقفاً دفاعياً تبرره الشرائع السماوية» والوضعية في مختلف الأمم» وفي 
جميع العصور. 

غزوة أحد: لم تخفف غزوة السويق مصاب القرشيين في بدرء ولم تنسها مقتل ساداتها وكبرائها. 
ففي شوال من السنة الثالثة للهجرة خرجت قريش :بأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
في جيش يبلغ عدده ثلاثة آلاف رجل سوى النساء فلما بلغ النبي يَلةِ خبرها عن طريق عمه 
العباس خرج إليها بعد خلاف في الرأي بين أصحايه لما 5 أيدافغون عن أنفسهم» وهم 
داخل المدينة أم يخرجون إلى العدو؟ . لجار ل اه بأحد. . 


والتقى الجيشان وكادت الدائرة تكون على المشركين لولا أن الرماة الذين وضعهم الرسول على - 
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وغزوةٌ ذَّاتِ الرقاع”'' في الرابعة» وغزوةٌ الخَندَقِ(" في الخامسة» وغزوةٌ بَنِي النضِير”" 


000 
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شعب في الجبل وقال لهم: (احْمُوا لَنَا ظُهُورَنَا) وأمرهم أل يبرحوا مكانهم ‏ خالفوا أمر الرسول» 
وانتهت المعركة بخذلان المسلمين» وكسرت رباعية النبي يلد وشج في وجهه. 

هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف في سبب تسميتها بذلك. فعند ابن إسحق أنها بعد 
بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال ابن إسحق: أقام رسول الله ل بعد غزوة بني النضير 
شهر ربيع وبعض جمادى - يعني من سنته ‏ وغزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» 
حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة 
خمسء وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق. وأما موسى بن عقبة فجزم 
بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها أو 
قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل لهء بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة» 
ب را ااي وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق. 

سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرق» وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أموراً 
غير هذاء قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجر بذلك 
الموضع يقال له ذات الرقاعء وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه 
الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن حبان» وقال الواقدي: سميت بجبل . 
هناك فيه بقع وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد تصحف جبل نجيل. 

غزوة الخندق: وفي شوال سنة خمس من الهجرة خرجت قريشء» وغطفان في عشرة آلاف مقاتل 
بعد أن دفعهم نفر من اليهود إلى ذلك. وما أن علم الرسول بخروجهم حتى ضرب الخندق على 
المدينة بمشورة سلمان الفارسي» وأقبلت قريش» ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال» ونزلت غطفان» ومن تبعهم بجانب أحد. وخرج الرسول ظَلككلإِدُ في ثلاثة 
آلاف من المسلمين فجعل ظهره إلى سهل سلع؛ وضرب هنالك عسكره. والخندق بينه» وبين 
القوم وانضم بنو قريظة إلى جيش الأحلاف. فعظم بذلك البلاء على المسلمين. وبينما المسلمون 
على ذلك إذا بالخلاف يدب بين جيش الكفار بوساطة نعيم بن مسعود الغطفاني. وتهب عاصفة 
شديدة فتقتلع الخيام» وتقلب قدور الطعام» وتهدم المعسكر فيرتحلون جميعا بغيظهم لم ينالوا 
خيرأء ويكفي الله المؤمنين شر القتال. 

غزوة بني النضير: ربيع الأول سنة 4 ه: أما بنو النضير فالسبب في إجلائهم يرجع إلى أن النبي 
صلوات الله عليه خرج إليهم في جماعة من أصحابه يستعينهم في دية ذينك الرجلين من بني عامر 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري بعد أن نجا في حادثة بئر معونة ثأراً لنفسه ولأصحابه من 
المسلمين» وهو لا يعلم بما معهما من عهد رسول الله كك فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما أحببت ثم خلا بعضهم إلى بعضء وائتمروا على قتله فعلا عمرو بن جحاش بن كغب سطح 
الجدار الذي جلس إلى جانبه النبي طَلكمِدْ ليرميه بصخرة تطحنه طحناً فأتي رسول الله صلوات 
الله عليه الخبر من السماء فقام» وقفل راجعاً إلى المدينة» وتبعه أصحابه بعد أن انتظروا عوده فلم 
يعد لهذا سار إليهم المسلمون» وحاصروهم ست ليال» وهم ممتنعون بحصونهم فأمر النبي كه 
ال تاي تيوه لما انالك ا سمطو لي لي ليان وبقية 
إخوانهم اليهود سألوا رسول الله كل أن يجليهم» ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل - 
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والمْرَيْسِيع”" في السادسةء وفتحُ خَيِيْر9) في السابعة» وفتحُ مكةّ”" في الثامنة» وغزوةٌ. 
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من أموالهم إلا الحلقة (السلاح) فأجابهم الرسول إلى ذلك فخرجوا إلى خيبرء وسار بعضهم إلى 
الشام . 

في شعبان من السنة السادسة للهجرة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلق» وهم 
بطن من خزاعة تجمعوا لحربه فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع» 
وقائدهم الحارث بن ضرار فتزاحف الجيشانء واقتتلوا قتالا شديداً فهزم الله بني المصطلقء وقتل 
من قتل منهم. وغنم المسلمون نساءهم وذراريهم ولكنها ردت على أصحابها بعد أن صاروا 
أصهار النبي ككيهِ بزواجه جويرية بنت قائدهم الحارث. 

غزوة خيبر: المحرم سنة /ا ه: اتخذ اليهود بلاد الخيبريين مباءة لدسائسهم فقد لجأ إليها من 
يهود بني النضير من ألب العرب على المسلمين في غزوة الأحزاب ومن حرض بني قريظة على 
نقض عهودهم مع المسلمين. فلم يكن بد من غزوة خيبر ليأمن المسلمون نهائياً شر اليهود 
ودسائسهم. وقد سار رسول الله كلكِ قاصداً خيبر» حتى نزل بوادي الرجيع فلما أصبح ركب إلى 
خيبر واستولى على حصونها حصناً فحصناًء إلا ما كان من حصني الوطيح والسلالم فإن أهلهما 
سألوا الرسول فصالحهم على ذلك؛ على أن له إخراجهم إن شاء. 

فتح مكة: جاء العام التالي لصلح الحديبية فقضى النبي كِ والمسلمون معه عمرتهم» ورجعوا 
قافلين إلى المدينة بسلام. فلما كانت السنة الثامنة من الهجرة ساعدت قريش بني بكر وأمدتها 
بالسلاح» والرجال على خزاعة التي كانت قد دخلت في عهد المسلمين. وكان ذلك من قريش 
لأنها ظنت أن تراجع المسلمين في سرية مؤتة يعتبر قضاء على سلطانهم حتى لم يبق إنسان يأبه 
لهم أو يقيم لعهدهم وزناً فلتعد حرباً عليهم. وعلى من في عهدهم من غير أن تخشى من محمد 
قصاصاً. وبلغ رسول الله يعْ خبر مساعدة قريش لحلفائها فخرج ‏ بعد أن استنجد به حلفاؤه في 
عشرة آلاف مقاتل لعشر مضين من رمضان فلما رأت قريش أنه لا قبل لها بهذا الجيش. 
استكانت» ولم يكن بينه وبينها حرب إلا ما كان من أمر خالد بن الوليد مع بني جذيمة. 

دخل رسول الله ككدٍ الكعبة» وكسّر ما فيها من أصنامء وتماثيل. وهو يقول هجَاءَ الْحَق وَرَهَقَّ 
الْبَاطِلَ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُؤْقاً» وبهذا قضى على الشرك والوثنية في مكة. وصدق الله وعده ونصر 
عبده. وأعز جندهء وانتهت حروب النبي صلوات الله عليه مع قريش. 

فالناظر إليها يراها ‏ جميعها ‏ من بدر إلى فتح مكة كانت دفاعية لم يبدأ المسلمون قريشاً بعد؛ 
ولم يعتدوا عليهم بحربء ولا قتال. إنما القرشيون هم الذين ابتدؤوهمء وبغوا عليهم فلم يجد 
المسلمون بدأ من الدفاع عن أنفسهم فهم كانوا في جميع غزواتهم مع قريش في حالة الدفاع 
المشروع. ورد الاعتداء. 

على أن المسلمين لو بدؤوهم بقتال لم يكونوا في ذلك معتدين بعد الذي فعله قريش بهم مدة 
ثلاثة عشر عاماً حتى أخرجوهم من ديارهم . 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن 
دينهم» ولو لم يبدأوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلدهء وفتنة المؤمنين» 
وإيذاؤهم» ومنع الدعوة ‏ كل ذلك كان كافياً - في اعتبارهم معتدين. فقتال النبي كَل كله كان 
مدافعة عن الحق وأهله. .وحماية لدعوة الحق. 
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غزوة تبوك: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يله من حصار الطائف 
إلى المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً 
يريدون غزوه في عقر داره فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة فسار 
بجيشه حتى وصل تبوك. وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت الانسحاب بجيشها 
لتتحصن في داخل بلاد الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة ألا تتبعهم داخل 
بلادهم فلم يتبعهم . وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة فصالحه على الجزية كما صالحه أهل جرباء وأهل 
أذرح من بلاد الشام ‏ وأرسل رسول الله خالد بن الوليد إلى كيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه فحقن رسول الله يَكخِ دمه»ء وصالحه على الجزية 
وأخلى سبيله. وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم» ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. 

لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم 
ومُعَامَدِهِم الذي أمنوه على نفسه. وماله بأخذ الجزية» وإعطاء العهد كما أنه لم يكن معقولاً أن 
الروم . بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا 
لذلك سبيلا . 


لهذا عاد النبي كل في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيد. ولكن لم يكد 


يتم أمره حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين 
بعده صاحبه أبو بكر فارتأى ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في 
الإسلام أعداؤه ويتألب عليه خصومه؛ وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون 
بلادهم في عهد أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة. 

قال الحافظ : متفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهمء 
واتفقوا على أنها كانت في رمضان»ء قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وروي 
أنها كانت يوم الاثنين» وهو شاذء ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة» وقيل ثاني عشرة» 
وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج» والسابع عشر يوم الوقعة» وأما غزوة أحد في الثالثة» 
فمتفق عليه أيضاء وأنها كانت في شوالء» لكن عند ابن سعد كانت لسبع خلون منهء وعند ابن 
عائذ لإحدى عشرة ليلة خلت منه» وأما غزوة ذات الرقاع: فهو قول الأكثرء وبه جزم ابن 
الجوزي في التلقيح» وقال النووي: الأصح أنها كانت في أول المحرم سنة خمس. قلت: 
فيجمع بينهما أن الخروج إليها كان في أواخر الرابعة» والانتهاء في أول المحرم؛ لكن عند ابن 
إسحاق أنها كانت في جمادى سنة أريع . 

(تنبيه) قيل: كان غزوة ذات الرقاع وقعت مرتين» الأولى هذهء وفيها صلى النبي كله صلاة 
الخوف كما تقدمء والثانية بعد خيبر» وشهدها أبو موسى الأشعري. 


:"كما ثبت في الصحيحين» وسميت الأولى ذات الرقاع بجبل صغير» والثانية كما قال أبو موسى 


بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاءء ويهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري» وأحوجه 
إلى أن يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبعء وأما غزوة الخندق: فبهذا جزم ابن الجوزي في 
التلقيح» وعند ابن إسحاق كانت في شوال سنة خمس» وعند ابن سعد: في ذي القعدة» .والأصح 
أنها كانت في سنة أربع» وبه جزم موسى بن عقبة وأبو عبيد في كتاب الأموال» واحتج له النووي - 
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فى السلة هرة والقدةة وأيضاً فإنَّ سَهُمّ الغزاة يُؤعخدقى كل اسنةاعرةة ولا بذ من خروة 
واحدة. هذا ما نص عليه الشافء ثم رضى الله عنه ‏ وجرى عليه الأصحابٌ. 


وقال الإمامُ: المختارٌ عندي في هذا مسالِكٌ الأَصُولِيينَء فإنهم قالوا: الجهادٌ 
دعوةٌ فَهْرية» فيجب إقامته على حسب الإمكان» حيو لا يَبَى إلا مُسْلمْ أو مسالمء ولا 
يختص بالمرة الواحدة في السنة» وإذا أمكنت الزيادةٌ لا يعطلٌ القرضء وما ذكره الفقهاءً 
حملوه على العادَةٍ الغالبة» وهي أن الأموال والعْدّدَ لا توافي لتجهيز الجنود في السنة 
أكثر من مرّة واحدة» وإذا اضْطَلَّى الرجالٌ بنار القتال» ونالوا من العدُوٌ ونيل منهمء لم 
يدوا إلى الاسْتَعْدادٍ التام ولا دوابهم إلا في مدة السنة» ثم إِنَّ تمكن الإمامُ منْ بت 
الأجناد للمجهاد في جميع أطراف الكفار ‏ فعلَّهُ ولا يَنْدَأ ِالأَهمْ م وينبغي للومام 
َنْ يُرَاعي النّصَفَةَ بالمُتاوبة» فلا يتحامّلٌ على طائفة [بتكري ١]‏ ' الأغزاء مع ترويح 
الآخرين» وتركهم في الذَّعَةِ. 


بحديث ابن عمر: عرضت على النبي كَل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال: وقد أجمعوا على أن أحداً في الثالثة» 
قلت: ولا حجة فيه: لأن أحداً كانت في شوال» فيحمل على أنه كان فى أحد طعن فى الرابعة 
عشرء وفي الخندق استكمل الخامسة عشرء فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا» فلا و 
يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سئة خمس» ل ا 0 
كانت أيضاً في شوال. 
فال الحافظ: (تنبيه) صحح الحافظ شرف الدين الدمياطي: أن غزوة المرّيسيع كانت في سنة 
خمس» وأما ابن دحية فصحح أنها كانت في سنة ست»ء وأما غزوة بني النضير فتبع فيه إمام 
الحرمين وهو غلط» ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنها كانت بعد بدر بستة أشهرء 
وعن ابن شهاب أنها كانت في المحرم سنة ثلاث» وبه جزم ابن الجوزي في التلقيح» والنووي 
في الروضة وغيرهاء وقال الماوردي: كانت في ربيع الأول سنة أريع وهذا قول ابن إسحاق. 
قال الحافظ : (فائدة) كانت الحديبية في سنة ست بلا خلاف» وأما غزوة خيبر في السابعة» فهو 
المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازيء ونقل ابن الطلاع عن ابن هشام أنها في سنة 
ستء وهو نقل شاذ» وإنما ذكر ابن إسحاق ومن تبعه أنها كانت في بقية المحرم سنة سبع» وأمام 
فتح مكة فمتفق عليه وأنه كان في رمضان سنة ثمان» وأما غزوة تبوك فمتفق عليه , بين أهل 
المغازي» وكان في رجب» وخالف الزمخشري فذكر في الكشاف في سورة براءة أنها كانت في 
العاشرة. 1 1 
قال الحافظ :. (تنبيه) هذا الذي ذكره المصنف يوهم أن هذا جميع ما غزاه رسول الله يك وليس 
كذلكء فإنه غزا يَكيةِ بنفسه غزوات أخرى» لكن غالبها لم يقع فيه قتال» فمما قاتل فيه بني 
قريظة» وحنين» والطائف. ومما لم يقاتل فيه بني غطفان. وقرقرة الكدرء وبني لحيان» وبدرا 
بموعدء ودومة الجندل. وغير ذلك . 


)١(‏ في ز: يتحزبوا. 


بكرا كتاب السي ر]/ وجوب الجهاد 


وقوله في الكتاب: «عَلَى الْكِمَايَةة: يجورٌ أن يعلم بالواو إشارة إلى قول مَنْ قال: 
نه في عَضْرٍ النبي ‏ يك فرضٌ عين وكذا قوله : مرةٌ واحدة بالواو؛ لما ذكره الإمام رحمه 
الله وقوله : «فِي أَهَمْ الْجهَاتٍ»» يَعْنِي إذا لم يمكن بعت الأجْنادٍ في جميع الجهات . 

قال العَرَالِيُ : وَفْرُوضُ الكِفَايَاتٍ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَة ني مَوَاضِعِهَا * وَهُوَ كل مُهِمْ دين 
يُرِيدُ الشّرْعُ حَصُولَهُ ولا يَقْصِدُ به عَيْنَ مَن يََوَلآهُ * وَمِنْ جُمْلَتهِ إقَامَةُ احج الْعِلْميَةٍ * 
وَالآَمْرُ بِالمَعْرُوفٍ * وَالصَّنَاعَاتٌ المُهِمّةُ * وَدَفْعُ الضّرَرٍ عَنِ المُسْلِمِينَ * وَالقَضَاءُ * 
وَتَحَمْلَ الشْهَاَةٍ * وََجهبُ المؤتئ » وَإِحهء لحب كل سَئةٍ بالححج فإ تَرَكَ ذَلِكَ خرّجَ 
ِهِ كل مَنْ يَقْدِرٌ ءَ عَلَِهِ وََعلَمُهُ أو لآ يعْلَمُ وَلَكنْ م قصَرٌ في البخثِ عنْهُ. 

قال الرَّافِعِيُ : اطردت عادةٌ الأضححاب بذكر جملٍ من فُرُوض الكفايات في هذا 
الكتاب» وعلى ذلك جرى المُصَنْفَ إلا أنه فرق ما يتلق بهاء فمنه ما أورده في هذا 
الموضع [ومنه ما أورده في آخر هذا الباب الأول»)” '' ومنه ما ذكره في خلال مَسَائِل 
بَيتّهماء ولو جمع بينهما في موضع واحدٍء ولم يُبَدْدْهَا - كان أَحْسَنّ . 


وقوله: «فُرُوضٌ الكِمَايَاتِ كثيرة مَذْكُورَةٌ في مَوَاضِعَ» أراد به أنها مُتَيَسَرَةٌ تورد في 
أبوابهًاء كتجهيز المؤْنّى بِالعَسْل والنّكْفِين والدَّفْنَء وكالأدان» وصلاةٍ الجماعة» وصَلاةٍ 
العِيدَيْنِء على رَأَي فِي افْتِرَاضهما . 

وقوله : 9ومُوَ كُلْ مُهِمٌ دي يُرِيدُ الشّرِعُ حَصُولَهُ ولا يقصد به عَيْنَ من يتولأة»؛ 
إشارة إلى حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ فَرْضٍ الكِمَايَةِ ومعناه: أن فُرُوضٌ الكفاياتٍ أمورٌ كيه تتعلق بها مَصَالِحُ 
دينية وذنيوية » لا مي 0 اكيت 

وفروضٌ الكفاياتِ أقساة: ا سورض الدين» وهو إقامةٌ الْحْجَةٍ العلَييّة» 
ومعناه أنه كما لا بد من إقامة مة الخجة القهرية ة بالسَّئِفء ؛ لا يّذّ في خْطَةٍ الإسلام ممن يُقِيمُ 
البراهينَ والحجج» ويدفع الشُبّهَاتِ ويحل المُشْكلات» ومنها ما يتعلق]”'' بمُروع 
الدذين» ومنه إشاعة هُ الأمر بالمعروفٍ» والنّهىي عن المنكرء ٠‏ والمرادٌ مِنْهُ الأمرُ بِوَاجِبَاتِ 
الشرع. والنّهْىُ من مُحَرَّمَا ته وهو من فُرُوض الكفاياتٍ» فإن نُصَّبَ لذلك رجلّ تَعيّنَ 
عليه بحكم الولأيَة: وهو المحتسب» -- أَقُضَى القّضَاة المَاوَرْدِيُ ‏ ترتيبت بَ الأمر 
بالمعرّوفي - وتَفْسِيمَة» فجعله على ثلاثة أ 


أحذها: [ما يتعلق بحقوق الله 0 وهو ضربان: 


)١(‏ سقط من: أ. (؟) سقط من: ز. 


عات الم ل وجوت الجياة ٠‏ دن 


أحدهما]”'' ما يُؤْمَرْ به الجميعٌ دون الأفراد» كإقامَةٍ الجمعة» حَيْتُ ع 
شَرَائِطهاء فإن كَانُوا 0 يرون انعِقَادَ الجمعة بهم» والمحتسب لا يرام قلا يمد مُرُهمْ بما 
لا يجوزه. ولا يَنْهَاهُمْ عما يرونه فَْضاً عليهم» ويأمرُهم بصلاة الْعِيدِء وهو لازِمٌ أو 
جَائْرٌ فيه وجهان. 

والثاني: ما يُؤْمَرُ به الآحَادٍء كما إذا أخْرَ بعض الناس الصلاة عن الوقت» فإن قال 
نسيثها حثه على المراقبة؛ ولا يَعْتَرِضُ على من أخرهاء والوقْتٌ باقي؛ لاِختلافٍ العُلّماء 

والضُرْبٌ الثاني : ما يتعلّقُ بحقُوقٍ الْآَدَمِيّينَ» وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل 
شربه أو انهدم سوره؛ أو طرقه أبناء السبيل المحتاججونٌ» وتركوا مَعُونتهم » فإن كان في 
بيت المال مال لم يؤمر الناس بذلك» وإن لم يكن أمر ذُوِي المُكنة برعايتها وإلى 
خَاصٌ»ء كمطل المدِينٍ المُوسِر بالدّين» والمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداهُ رَبُ 
الدين» وليسل له«إلضرث وَالحَبْسٌ . 

الثالثك: الحقوقٌ المُشْتَرِكَةُ كأمر الأؤْلياء بإنكاح الأكمّاى و إلزام النساءِ ءِ أخكام 
العدك واخد السادّة بحقوق الأَرقاىء وأرباب البهائم بتعهدهاء وألاً ل فيما لا 
تَطيقٌ» ٠‏ وذكر في طرف المنكرات أَنّ من يغير هَيِئَاتِ العادات #الشير في الضلدة 
السُرَّية» وبالعكس أَرْ يزِيدُ في الأَذَانِ نمنعُهء ونُنْكِرٌ عليه ومَنْ تَصَدَّىُ للتدريس 
والوغظء لين هوا أهلدة ولم يُؤْمَنْ من [اغترار] "" الناس به في تَأوِيلٍ أو تخرِيف, 
فيتكر المحتسب عليه ويُظهر أمره لثلا يُْتَرَ به. 

وإذا رأى رَجلاً واقفاً مَعَ امرأةٍ في شارع يطرقه الناس لم يُتْكِرْ عليه» وإن كان في 
طريق خالٍ» وهو موضع ريبة» فينكر عليه ويقول: إِنْ كاث ذَاتَ مَحْرّم - فَصَنْها عن 
مواقي الْرْيَب وإن كانت أَجْتيةٌ َحَفٍ الله تعالى من الحَلْوَةٍ معهاء ولا ينكر في حقوق 
الآدَمِيّين كتعدي الجار في جِدَارٍ الجار إلا باستِعغداء صاحب الحق. 

وينكر على مَنْ يُطِيل الصلاةً من أكمة المساجِدٍ المطروقة» كما أنكر النبي -  َِ‏ 
على مُعَاذ - رضي الله عنه”" ‏ وعلى القضاة إذا حَجَبُوا الخُصُومَ وقصروا في النّظَرِ في 
الخصومَاتٍ والسوقي المختص بمعاملة النساء تختبر أمائَتُه» فإن ظهرت منه خيانة مُيْع 
من مَعَامَّلتهن» وهذا بَابٌ لا تتناهى صوره. 

ومن هذا القبيل إحياءٌ الكعبةٍ بالحجٌ في كُلَّ سنةٍ هكذا أطلقوه» وينبَغي أن تكون 
العْمْرَةٌ كالحج بل الاعْيِكَافِء والصَّلاَةٍ في المسجد الحرام» فإن التَعْظِيمَ وإحياء البَفْعَةٍ 


)١(‏ سقط من ز.. 
(0) في ز: إغرار الناس. (*) تقدم في صلاة الجماعة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ وفنا 


يحصل بجميم”؟ ذلك. 

ومنه ردُ السلام» على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ومنه الأذان وإقامةٌ الجماعة 
في الصلوات ونحوهما من الشعائر وهي [من] فروض الكِفَايَاتٍِ على قَوْلٍ بَعْضِ 
الأصحاب» وقد سبق ذكره في موضعه. 

ومنها ما يتعلّقُ بمصالح الماش وانتظام بون الرن كدهع الضرر عن المسلمين» 
وإِزَالَةٍ فاقتهم كستر العارين واطعَام الجائعين”" وإِعَانَةٍ المستَغِيئِين في النائبات» دكل 
ذلك فرضٌ كفاية في حق أَضْحَابَ الثروة والقّدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بِسَدٌ 
الحاجات ولم يكن في بيت العال من شع المصالع ماايضوف إليهاء فإذا انسدت 
الضرورةٌ» فيكفي ذلك أم تَحِبٌ الزياةٌ إلى تمام الكفاية التي يقوم بها منْ تلزمه النفقَّةِ؟ 
حَكَى الإمام فيه وجهين لْأَضْحََابِ ال و 


والحرّفء والصناعَاتٌ. وما به قِوَامُ المعاش» كالبيع» والشراء»ء والحراثة» وما لا 
ْذُ نه حتى الحِبامَةُ والكنْسٌ» جُبلّت النفوسٌ على القيام بهاء حتى لا يُحْتاجَ إلى حت 
عليهاء وتَرْغِيبٍ فيهاء لكن لو فُرِضٌ امتناٌ الخلق منها لأثمواء وكانوا سَاعِينَ في لاك 
أنفسهمء ٠‏ فهي إذن من قُرُوضٍ الكفايات. ومنها ما يتعلىٌ بآمر الدين» وصَلاح الع 
لتحمّل الشهادة وأدائهاء وإِعَانةٍ القُضَاةٍ على استيفاء الحقّوق» ونحو ذلك" وكتّجهيز 
المؤْتّى: عُسْلاء وتَكفيناً» وصلاة» ودفتاً. وهذه أمورٌ تعلق بشعائر الدين» ويَسْتَدعِيها 
حْسْنٌ المعاشرة» وبها تَنْتَظِم أمورٌ المعاش». ثم نختم المٌَضْل بصورتين : 


إِخداهما: إذا تعطلَ فرضٌ كِنَابِةِ حرج به مَنْ علم» وقدر على القيام به» ومَنْ لم 
يعلم بهء وكان قَرِيباً مِنَ المؤضع يليق به الم لبحتٌ والمراقبة» فإنه يَأَثُم من جهة ترك 
الث أيضًا. 


قال الإمامُ: ويختلف هذا بكبّر البلاد» وصِعّرِهاء وقد يبلغ التعطِيلٌ مَبْلغَاً ينتهي 


)١(‏ قال النووي: لا يحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف والرمي والمبيت بمزدلفة 
ومنى» وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك والله أعلم. 

(5) قال في المهمات: تخصيصه بالمسلمين باطل» فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضاً دفع 
ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما مما يجب للمسلمء وقد صرح به الرافعي في باب الأطعمة. 
قال في الخادم: الذي هناك إنما هو الإطعام في حالة الإضرار نعم الرافعي قد صرح بالمسألة في 
كتاب الجنائزء فقال في الكلام على الصلاة على الميت» وأما التكفين والدفن فإن كان الكافر 
ذمياًء ففي وجوبهما على المسلمين وجهان أظهرهما يجبء وفاءً بذمته كما يجب أن يكسى 
ويطعم في حياتهء هذا لفظه. انتهى. 

)© قال النووي: قال الإمام في كتابه «الغيائي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد موم 


خبره إلى سائِرٍ البلاد» فيجب عليهم السَّعْي في التدارك. وفي الصورة دَليلُ على أنه لا 
يجوز الإعراض [والإهمال] ويجب البختٌ والمراقّبةٌ على ما يليق بالحال. 


الثانية: إذا قام بالفُرض جمْعٌ لو قام به بعضُهم يسقط الحَرّجٌ عن الباقِينَ» كانوا 
كلهم مُؤَدْين للفرض لتساويهم في صلاحية القيام به وشمُول الفرع للعل لو تعطل ولا 
مَزِيْةَ للبعض على البعض . قال الإمامٌ: : وإذا صلّى على الميت جممٌ» ثم صلى آخرون» 
فالوجة أن يجِعَلّهِم بمثابة المقاربين الأولين في الصلاة. فإِنَّ التنفل بصلاة الجنارّةٍ. لا 
َرَى له أضلاً في الشرْع . 

قال العَزَالِيُ : وَيَسْقْطٌ الجهادُ بِالمَجْرْ الجِسي كَالصّبًا وَالجُُونٍ وَالأنُونة وَالمَرَضِ 
وَالعَرَج وَإِنْ كانَ يَقْدِرُ عَلَى القِمَالٍ فَارِساً * وَبِالعَمَئ * وَبِالمَفْر أَعْنِي العَجْر عن السشلآح 
وَالرُحُوبٍ وََمَقَةٍ الذَمَابٍ وَالإِتَابٍ كَمَا ِي الحَجٌ * وَلا يَسْقْطُ بِالحَْفٍ فِي الطريقٍ مِنّ 
المُتَلَصْصِينَ لِأنَّ قِتَالَهُمْ أَهمْ . 

قال الرّافعِيْ : قد ذَكرنا أن كلام القسم في طَرَكيْن : 

أحذهما: في وجُوب الجهاد. 

والثاني : : فيما يُسْقِطه ويمنعٌ وجوبهء وهذا أول الشروع في الطرف الثاني [وقد 
يُوجَدُ في بعض النسخ الطرف الثاني]”'"2 وفي المسقط . 

وتسشقط الجهادُ بالعَْزٍ الحسّيء وما يمنع الوجُوبَ ينقسم إلى: ما يُورِتُ العجز 
الحسّي» وإلى ما لا يُورِنُه ان للع ع للد علي 

فمن القِسْم الأول: الصَعْد ٠‏ فلا يجب الجهادُ على الصبي والمجنون لما روي عن 

عَلِيٌ - رضي الله عنه - أن النبيّ ‏ كك - قال: . . «رُفِمَ الَْلَمْ عَنْ نَلآثِ: عَنِ الصَّبِيٌ حَنّى 
يَحْتَلِمَ» وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنَّى يفيقٌ» وعَنٍ النّائِم حَنَّى يَسْتيقِط”". 


وعن ابْنِ الرْبَيْرِ - رضي الله عنه أن النبيّ - كَل رَدّ يَوْمَ بَدْرِ تَمَرآ من أصحابه 
م26 ٠‏ 2م سد 
استصعرَ 


)١(‏ سقط من: ز. (1) تقدم. 

90 قال الحافظ: قد روى البخاري عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي كَككِ عرض جيشاء فرد 
عمير بن أبي وقاص فبكى» فأجازه وروي في مناقب سعد بن خيئمة أنه استصغر هو وزيد بن 
حارثة يوم بدره وروى الحاكم والبيهقي أنه رد أيضاً أبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وفي 
ابن ماجة أنه رد ابن عمر. 


كه" كتاب السير/ وجوب الجهاد 


ومنه : الأتُوكَق فالنّسَاء يضعفْنَ ويعجَرْنَ عن 'القتال غالباً» وقد رُوِيَ عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله عكنة - هل على النساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْء جِهَادٌ 
لآ قَتَالَ فيه احج وَالْعْمْرَةُ('2 وفيه إشعارٌ بأنه ليس عليهن ما فيه شَوْكُ وهو السّلآحُ» 
ويجوزر للإمام أنْ يكن للنساءء والمراهقين ذ في الخروجء وأن يَسْتَصحبِهم لسقي الماء» 
ومُدَاوَاةٍ الجرخئن» ولمعالجة الجرحى. ولا د للمجانين بحالٍ» ولايكك الجهَادٌ 
على الحُئْئَئ المشكل» لاحتمال أَنُومَتْه . 

ومنه: المرض» فلا جهادٌ على المريض الذي يمنعُه مرضّه من القتال» والركوب 
على الدابة» وكذا لو لم يمكنه القتالٌ إلا بمشقة شديدة ولا اعتبار بالصّدَاعء والحُمّى 
الحْفِيفَةء ووجع الْصْرْسِ» ونحوها ومنه: العَرَحٌء فلا جهادٌ على المقْعَدٍ العَاجِزٍ عن 
المشْي والركوب وإن قَدَرَ على الركوب. وبه عَرَجٌ بَيّنْ فكذلك لا يجب عليه الجهادٌ. 
وإن كان يقيرُ على الركوب وعنده دوابٌ؛ لأن الدَابة قد تهلّكُ أو تنقطع ولا يمكنه 
الْفرَارٌ منه . 

وفيه وجة: أن عليه الجهاد رَاكباً؛ لأن العَرّجَّ لا يؤثر في حَقٌ الرّاكب» والظَاهِرٌ 
الأرل» ولا فَزْق بين أن يكون العرجُ في رِجْلٍ واحدة أو في الرجْلَيْن معا. 

وعن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا أثر للعَرّجٍ في رِجلٍ واحدقء ولا اثر لاعت السير الذي لا بيمتع 

من المَغْي ومكافحة العدو ولا جهاد على الأقطع والأشل [لأنه لا يَتمكنُ من الضّرْبٍ؛ ولا 
من الائَا ]”" وفاقد مُعْظَم الأصابع كالأقطع» ومَفْقُود ما دون المغصم كالسليم . 
| ومنه: العَمَئْء فلا جهّاد على الأعغمى؛ لعجزه؛ ويجب على الأغورء والأغشى» 
والضّعِيف البصرء إذا كان يُدْرك الشخصٌ» ويمكنه أن ينّقي السلاح» وفي باب الجهاد 
ورَدَ قوله تعالى في سورة الفتح : «لبس عَلَى الأَعُمَئ حرجٌ4 الآية [النور: ]0 

ومنه : الفُقّر فالذي يَعْجِرُ عن السّلاح» وأسباب القتالء لا يُكلّفٌ القتالّ» ويشترط 

أن يجد ما يُنفق من طريقه ذَمَابا وتاب ولا يُقَالُ: إِنَّ سفرٌ الغزوء وسفرٌ الموت فلا 
يشترط نفقة الإياب؛ لأنّ الإيسار يجد ثقة نفسه بالبقاء غالباً ولو لم يكن معه أَعْبةٌ 
الجو ا اكير نشاطهء وبطل أمره. 


)١(‏ رواهابن ماجة[1401] والبيهقي [54/ ]05٠‏ من حديثها بلفظ: لا قتال فيه» وأصله في صحيح 
وإنما هو من حديث الحسين بن علي» كذا رواه الطبراني ]191١1‏ في الكبير من حديثه» قال جاء رجل 
إلى النبي كل فقال: إني جبان» وإني ضعيف, فقال: هلم في جهاد لا شوك فيه. الحديث. 

(0) سقط من: ز. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد /اه؟ 


َعَم مَنْ لا أفل له ولا عُشِيرة» ففي اشْتِرَاطٍ نفقة نفقة الإياب في حقّّه خلاف [قد] 
سبق في الحجٌ. فإنْ كان القِتَالُ على باب البَلْدِ أو حَوَاليِْ سقط اعتبار نفقة الطريق» قاله 
في المهذّب. ويشترط وجدان الرَاجِلَّة إِنْ كان على مسافة القَّضْر؛ قال الله تعالى: 
(وَلا على الذي إِذَامَا نوك يتمهم فلت لا جد مَا أَخمِلْكُمْ عَلَيد4 [التوبة: 47] الآية. 
وَإِنْ كان ما دُونَ مسافَةٍ المَضْر - لم د تبر القدرةٌ على الراحلة» كما سبق في الحج. 

ويجبٌ أن يكونٌ جميمٌ ذلك فاضِلاً عن نفقة مَنْ تلزمُه نفقته» وسائرٌ مادكرناون 


سفر الحجء وكل عُذْرٍ يمع وجوب الحج يمنع وُجُوبَ الجهاد. إلا أن هُنَاكَ د يُشترط أَمْنُ 
الطريق» وهاهنا لا يُهْ يُشْتَرط ؛ لأنّ الغزْوَ مبني على مُصّادفة المخاوف هذا إذا كان الخوفٌ 


مِنْ طلائع الكُفّارٍ وإن كان مِنْ مُتَلصّصِي المسلمين ففيه وجهان مَذْكُوران في «النهاية» . 

أحدهما: أنه يمتنع الوجوبٌ كما في الحجء رأفخيها - وهو المذكور في 
الكتّاب» أنه لا يمنعٌ؛ لأن الخَوْفَ محتمل في هذا السفرء وقِبَالُ المُتَلصّصٍ أَمَمْ 
وأذلي وإذا بذل للفاقد ما يَحْتَاجُ إليه؛ ا قبولّه إل أن يبذل الإمامء فعلَيّه أن يقبّل 
ويُجَاهِدَ؛ لأن ما يأخذه من الإماء حَله 

قال الإمام : والذي لا يُخَاطبُ بمجاهدة الكفار فإنه بذل الجزيّة ليذب عنه. لا 
ليذب عَنّاء إنما يكون الشّخْصٌ من أل الكفاية في الجهاد. 8 كان : بَالِعْآّء عاقلاً حرّاء 
ملفا ذكراً. 

قال العَرَالِيُ : (وَأما مَوَانِعُ السّير عَنُْ) فَكَالرَقُ وَمَنْع صَاحِبٍ الذَيْنِ وَمَنْع الوَالِدَْنَ * 
ا ا ا 
عَنْ سيد مندَ الحَوْفٍ عَلَى رُوحِهِ * وَلَهِسَ لِمْسْتَحِقْ الدْنِ المَئْعُ بالدَيْنِ المُؤَجُلٍ عَنْ 
سائر الأسْفَارٍ * وَفِي الجهَادٍ عَلممة أَوْجُهِ لِأنّ مصيرة ؛ إلى المَْتِ * كَفِي وَجْدِ يمع بدا * 
وَفِي وَجْهِ لأ يْمْتَعُ إن خَلْفَ وَفَاءً * وَفِي وَجْهِ يُمْنَعْ غير المُرْتَرَقَةِ الْذِينَ مَعِيِشَتُهُمْ مِنَ 
الجِهَادٍ * وَلِلوَالِدَيْنَ ال نِم * وَالجَدٌ وَالجَدَّةٌ لآ يَنِعْدُ أَنْ يننا بوذا #تولين هنا المنخ 
مِنْ حَجةٍ الإشلآم بَعْدَ ألأستَطاعَةٍ لِأنهُ فَرْضٌ عَيْنِ * وَلا مِنْ ب سَفَرٍ الم الذي هُوَ فَرْض 
عَيْنِ * وَإِنْ كان فَرْض كِمَايَةٍ 3 َوَجْهَانِ * وَلَهُمَا المَنْعُ مِنْ رُكُوبٍ البَحْرِ وَالتوادرٍ المُخَطرَةٍ 
لِلنْجَارَةٍ * وَحَيِتُ لأ خَطَرَ لَمْ يَجُرْ لَهُمَا | 0 نع عَلَى أَظهَر الوَجْهَينِ * وَالآبُ الكَافِرُ 
كَالمْسْلِمٍ إل في المع مِنَ الجهادٍ. 

قال الرّافِمِيُ : القسم الثاني: ما يمنع الوجوب مع القدرة» له ثلاثة أنواع : 

أحدها: الرق» فلا يجب الجهاد على الرقيق» كما لا يجب عليه الحجء لأنه لا 


04" كتاب السير/ وجوب الجهاد 


يتفرغ لهماء ولا يجد ما ينفقه فيهماء وقد روي أن رسول الله يك - كان يبايع الأحرار 
على الإسلام والجهادء والعبيد على الإسلام دون ]و31 , 

فإِنْ أمره سَيّدُه بذلك» قال الإمام : والوجة أنه لا يلزمُه طاعتّه ؛ لأنه لسن هن أخل 
هذا الشأن» والملّكُ لا يقتضي التععؤضٌ للهلاكِ» وليس القتال من الاسْيِحْدَام المستحق 
للسيد على العبد» ولا يجورٌ زُ أن يكون في هذا خِلآفٌء ولا يلزمُه الذّبُ عن سَيّده عند 
الخوف على روحه. 

إِذْ لم وجب الدَّهْعَ عَنِ الغير» بَلٍ السّيدٌ في ذلك كالأجانِب» وللسيّد اسْتِضحَابه 
فِي سَفَرٍ الجهادٍ. وغَيْره ؛ ليخدمه » ويسّوس دواته» كما في الحضر. 

وقونه في الكتاب: «وَلَيْسَ عَلَيْه الذَّبُ عَنْ سَيّدمه ينبغي أن يُعْلم بالواو فإنه جوابٌ 
على أن الذبُ”"' عن الغير لا يجبء والمُكَاتِبُ والمدبّرُء ومَنْ بعضه رقيق كالقِنّ. 

الثاني : الدذّينء ومَنْ عليه َيْنٌ مال لمسلم أو ذِميء ليس له أن يخرج في سَفْرٍ 
الجهاد أو غيره» إل أن يدن رتبت الدذين» وله أن يمنعّة منه لتوجه المُطالبة عليه» 
والحسن» وكيف يجور زُ أن يترك المْْرض المتعين عليه» ويشتغِل بفرض الكفاية؟ وإن كان 
معسرأ فقد ذكر القَاضِي ابن كج : أَنَّ المذْمَبّ أنه ليس له مَنْعُه؟ لأنه لا مُطالبَةَ عليه في 
الحال”"»: وأنّ أبَا إشحاقٍ قال: له المنعٌ؛ لأنه يرجو أن يُوسِرَ فيؤدي وفي الجهاد خطر 


)١(‏ النسائي ١6١/11‏ و5947 *19] من حديث جابر: أن عبداً قدم على النبي يَكيِ فبايعه على الجهاد 
والإسلامء فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك» فاشتراه كَل منه بعبدين» فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا 
يعرفه ليبايعه» سأله أحر هو أم عبدء فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهادء وإن قال مملوك 
بايعه على الإسلام دون الجهاد. وأصله في صحيح مسلم ٠ ١5[‏ وعن الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة : أن رسول الله يي كان في بعض مغازيه مر بأناس من مزينة» فاتبعه عبد لامرأة منهمء 
فلما كان في بعض الطريق سلم عليه» فقال: فلانء قال: نعمء قال: ما شأنك؟ قال: أجاهد 
.معك. قال: أذنت لك سيدتكء قال: لاء قال: ارجع إليهاء فإن مثلك مثل عبد لا يصليء إن 
مت قبل أن ترجع إليهاء اقرأ عليها السلام» فرجع إليها فأخبرها الخبرء فقالت: : آلله هو أمرك أن 
تقرأ على السلام» قال: نعمء قالت: ارجع فجاهد معهء أخرجه الحاكم. 

(0) في أ: الدفع. ‏ 

(9) قال في الخادم: ما ذكره من أن له منعه مخالف لما ذكره في كتاب التفليس من أن صاحب الدين 
إذا أراد منعه من السفر مطلقاء رفعه إلى الحاكم وطالبه به ويحبسه وهو يدل على أنه ليس له 
المنع بدوث ذلك وأنه بسبيل من السفر قبل ذلك وهذا صحيح إذا قلنا إن المديون لا يلزمه أداء 
الدين إلا بالمطالبة وفيه احتمالان للإمام» قال الرافعي لم يرجح شيئاً بل قضية كلامه في الشرح 
الصغير والمحرر ترجيح المنع» وكذا قضية كلام الروضة في التفليس ونقل ابن الرفعة في الكفاية 
عن الأصحاب وفي المطلب عن الماوردي وغيره. ْ 


كتاب السير/ وجوب الجهاد 1 
الهَلاك, وإذا استناب المدين مَنْ يَقْضِي الدينَ مِنْ مال حاضر فله الخروجٌ ؛ لأن رَبَ 
الدَيْنِ يصل إلى حقه في الحال» وإِن أمره بالقضاء مِنْ مالٍ غائب» لم يجز الخروجٌ ؛ 
لأنه قد لا يَصِلُء هكذا فصّلَ صاحبٌُ التّهَذِيبٍ. 


ويجور أَنْ و كا دح فى المريل إذا خلف ا وقاء أنه لا يجورٌ الخروج بغير 
إِذنه بحال» ومَهُما أَذِنَ ربُ الدين فله الخروجٌ. ذل يلتق باصجماب ٠‏ ,وض 
الكمَايَاتٍ؟ قال 0 فيه اجدمال» ا الالتحاك وإ ل 00 موعت ا 
الجهاد فالترتيتُ سم 1 بي المُرّج ار أنه إن خلف وقاء فل 
الخروخ. وليس لِرَبٌ الذَيْنِ منعه» قال كزيدهات؟ 


أحثهما: 0 لأن هذا السمّرٌ مخاطر فيبني على مصادفة الموت وفيه 
وس : أنه لأَمَمْعَ له كما في سَائِرٍ الأشفار؛ اللا مطاليةافي الخال ران 


«التَّهُذِيب» طريقة أخْرّى» وهي أنه إن لم يخلف:وقاة فليس له الخروج إلا ِإِذْنِ رَبَ 
الدين وإِنْ خلّف فوجهان؛ لأنه قد يتلف ولا يصل إِلَى رَب ب الدين. 


ومنهم منْ طرد الوجهِيْنٍ في الحالتَيْنِء ومنهم من خْصّصٌ الخلاف بغير المرْتَرْقَة 
وجوّرٌ لمن هو مِنَ المرتزقة” الخُروج. لأن اسمه مكتوبٌ في الذَيوانٍ» ولا بْد له من 
الخروج إذا استئفر» وقد يكون وجة معِيشتهء وقَضَاءِ دينه من الرزّقٍ الذي يأخذه. أو من 
لانم المغنُومةٍ من الجهاد. ويخرج مِنْ هذه الطرق عند الاختصار أربعة أوجه ذكرنَامَا 
في في «التمْلِيس». 

أظهرها: : عند الإمام في جَمَاعةٍ أنه لا منع لرَبٌ الدين بحال» وهذا يُوَافِقُ ما أطلقه 
صاحبٌ الكتاب حيتٌ قال : اوَلَيْسَ لِمَنْ لَهُ دَيْنُ مُوَجُلّ منْعَهُك وقد أغْفِل هذا الوجه هاهنا. 


والثاني : له المنع مُطلقاٌ إلا أن يودي الدين» وأقيم مقام الأداء ما إذا أقام كَفِيلاً 
على ما ذكرناه في «التفليس». واذْعَى الرويّاني أن هذا أصَحٌ. 

والثَالِثُ : الفرقٌ بين أَنْ يخلّفٌ وفاء أَزْ لآ يخلّف. والواقِعٌ الفرق بين المرتزقّة 
وغيرهم. وفي كتاب القَاضِي ابن كج : له إذ كان الأخذ َنم إلى أن تزجع فلا لع 
وإن كان يحل قبل أَنْ يَرْجعء ففيه الخلافٌ فيخرج من هذا وَجْدٌ حَايِسٌ وقد مر في 
«التفليس» أن ركوب البَّحْر كسفر الجهَادِ؛ لتخطروه وكذلك أَوْرَدٌ القاضي ابن كج 
لخطره. وفي «تَتِمَةٍ النَّتَمةَ) أنه لآ يلق : بسفر الجهاد؛ لأن رَاكِبَ البحر يسعى في 
السَلامَقَ والغْازِي قد يُعَرْض نفسَّه للشهادة. 


لضن كتاب السير/ وجوب الجهاد 


الثالث : َنْ أَبَواُ أو أَحَدُهما في الحياةٍ لا يجورٌ له الجهادٌ إل بإذنهماء أو بإذنه ؟ 
لما روي عن عَبِْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلّ إلى رسول الله - 
يك فَاسْتَأدّنه في الجهادء فقال ‏ عليه [الصلاة] والسلام ‏ «أَحَيٌٍّ وَالِدَاكُ؟ قال: نَعَمْ 
قال: ِيهِمَا فَجَاجِنْه0" . 


ل ”م فقال - 2 - «ألكَ أب اد 


فيه» ويرٌ ؛ الوالدَيْن مُتَعينٌ مُتَعيّنٌ عليه» هذا بشرط الإسْلام» 16 إذا كان 0 1 الحية منهما 
مُشْرِكاً فلا َحتَجٌ في الخروج إلى ذه لعهمة الظاهرة بالميلٍ إى أل الدين. 

وكان عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ الله ب بن بي ابْنِ سَلُولٍ يغرُو مع رسول الله يَكيةِ - ومعلوم 
أن أباه كان يَكْرَهُ ذلك» وأنه كان 0 الأجايتة» ويمنعُهم من من الجهاد”” . 

وأَمّا الأجدادُ والجدّاتُ» فقد قال الإمامُ: لا يتعدّئ عندي إلحاقهم بالوالِدَيْن في 
شتراطٍ الرّضَاء وعلى هذه اللفظة جرى صَاحِبٌ الكتاب». والمفهُومُ مما أورده غيرهما 
ِلْحَاقُهِم بهما بلا تَمييزء وحكى في النَهْذِيبٍ وَجْهِيْنِء في أنه: هَل يحتاجج إلى اشيئذان 
الجد مع الأب والجد مَعَ الأم؟ 

أحذهما: المنعٌُ؛ لأن البَعِيدَ محججوبٌ بالقريب. 

وأَصَحُهما: : نَعَمْ؛ لأن البرّ إلى البعيدء وشفقته لا يختصان بحالة فقدان القريب 
ولما ذكر أَنَّ للأَبِوَيْنٍ دون بكر المياة وذكر حُكم سائر الأجفاد. تجدئاخقة 
الإسْلآم إذا وجبت على الابْن؛ لاجتماع ث شَرَائِطٍ الاستطاعة فليس لَهُمَا المنعُ منها؛ لأنها 
فرض عَيْنِ وفي التأخير خطر الفوات وليس الخوفٌ فيه كالخوفٍ في سَمَّرٍ الجهاد. 

وحكى صاحبُ الكتاب في «كِتَابٍ الحج» وجهاً : أَنَّ لهما المنعَّ م مِنّ الخروج لهاء 
وذكرنا هناك أنه غريبٌ» وقد يُوَجَهُ بأن الحج على النَّرَاخِيء وبر الوالدين لآَزِمٌ في الحال. 


. ومسلم [044؟] وقد تقدم في باب الإحصار والفوت‎ ]591/7 ٠٠١ 5[ متفق عليه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود [5174؟] والنسائي [5/ ]٠١‏ وابن ماجة 1174571] من حديث ابن عمر أيضاًء وفي 
ب عاء رخ من الأتمان وان جالسء فقال: يا رسول الله هل بقي علي 

بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعمء خصال أربع الصلاة ة عليهماء والاستغفار 

ا وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو 
الذي بقي عليك من برهما بعد موتهماء رواه أحمد وأبو داود واين ماجة. 

(06 قال الحافظ : فقد عده ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً وأحداً وما بعدهماء وأما تخذيل عبد الله 
ابن أبي : فوقع في غزوة أحد وغيرها كما ذكره ابن إسحاق وغيره. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد 5 


وأمّا حَجُ التَطَوّعء فقد مَرٌ هناك أن لهما المنعٌّ منه. 
ومنها: السَفْرُ لطلب الجلمء إن كان يَطْلْبٍ ما هو مُتَعيّنّ عليه» فليس لهما المنع» 
ولا يجبُ عليه الاستئذانُ لسفر الحج وبل أولى؛ لأن الحجٌ على التْرَاخِي؛ وإن كان 
فَرْض كفاية» بأن كان حرج طالباً لدرجة المّنْوَئ» وفي الناحية مَنْ يستقِلٌ بالفتوى 
فوجهان: 
أحدُهما: أَنّ لهما المنع؛ كما في سفر العَزْوِ. 
وأصحهما: : أنه لآ م مَنْعَ لهما'"؛ لأن الحجر على المُكَلْفٍ وحبسه بعيد» والسَّبَتٌ 
فلار أذ قير تسن الدرة وإنا لم يكن هناك * مَنْ يَسْتَقِلَ بالفتْوّئ» لكن خرج 
عند خُرُوجه جماعةٌ ففي الحاجة إلى الإذن وَجهان مُرَتّبان. 
َأوْلَى بأَنْ لآ يحتاجٌ إِلَى الإذْنِ؛ لأنه لم يُوجَدْ في الحالٍ مَنْ يقومٌ بالمقصودء 
والخارِجُونَ معه قد لا يَظْمَرُونَ با لمقصود. 
وإِنْ لم يخرج معه أحذ فالرشنيد المبادر إلى الخُروج لا يحتاج إلى الإذن؛ لأنه 
الر بل الح عن لبايك مركا ادر انرص سجر عل 
يد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعليم في يَلدِهه وجو آلا شين 
ذلك» ل يتوقُعَ في السفر زيادةً قَرَاغ أو إزشاد أسْتاذ أَوْ غيرهما كما لم يقيد 
الحُكُم في سَفَرٍ التجارة بآن لا يتمكُنَ من التجارة في ابل واكتفى بأن يتوقُعَ زيادةً 
ربح أو رَوَابٍ") | 
وأمّا سَفَرُ التجارةٍ وغَيْرِهاء فإنَ كان قَصِيراً ‏ فلا مَنْعَ بحالٍ» وإِنْ كان طويلاً نُظِرَ 
الا و رت جام . كركوب البَّحْرٍ والبواِي المخطرة: فلا بد فيه مِنْ 
الاسْتِعْدَان0” 1 كما في سَّفْرٍ الجِهَادٍء ويجيء فيه ما حكينا عن اتَتِمَةٍ التَتمّدق وإِنْ كان 
الآمر غالباً فوجهان: 
في وجهء لهما المنعُ» وعليه الاستِئْذَانُ تحرزاً عما يُؤْذِيهماء وقد يُؤَيَدُ ذلك بأنهما 
يمنعانٍ مِنْ حج التَّطوّع» وإذا كان لهما أن يَمْتَعا[َهُ] من العِبَّادَةٍ» فأوْلَى أن يكون لهما 


)1١(‏ في ز عليهما. 

(؟) [قال في الخادم: ويتعين أن يشترط أن لا يكون أمرد جميل الصورة يخشى عليه الفساد] انتهى . 

() قال في الخادم قوله «نظر إن كان فيه خوف ظاهر وركوب بحر أو بادية مخطرة وجب الاستئذان» 
على الصحيح مخالف لما ذكره في كتاب الحج أن السفر في البحر عند غلبة الهلاك والاستواء 
حرام ولو كان الشخص ليس له أصول. 


نض كتاب السير/ وجوب الجهاد 


والأظهَدُ أنه لا مَنْعَ لهما؛ لأنه بالامتناع عن ذلك قد يَنْقَطِعْ عن مَعَاشِه ويضطربٌُ 
علية اممو وَالآَبُ 8 الأسْفَاٍ بخلاف ما سبق في سَفَرٍ الجهادٍء 
ولا قَرْقٌ بين الجر والرّقِيقٍ في أصَحٌ الوجهين؛ لشمولٍ مَغنى البرٌ والشفقة0" . 

قال العَرَلِي: ولو بَلَعَ كاب الوالِدينٍ و مُسْعَحِقُ الذي بالرجُوع عَنٍ الإذْنِ وهو في 
الطريقٍ فَلْينصَرِف إن قَدَرَ وإلأ َليِق فِي قَرْيةِ * وَإِنْ كَانَ ِي القِعَالٍ وَجَبَ الْأنصِرَافُ عَلَى 
وَجْه إِنْ لَمْ يَحَفَ ون المُسْلمِينَ * وَلاَ يجب في وَجْهِ * وَيْتَه يُتَخيّرٌ في وَجْهِ * وَالصَّحِيحَ 
أنّ الِلْم وَكْرُوضٌ الكِفَايَةٍ لآ تَتَعَيِنُ عَكِدُ ِنْ بالشروع وَإِنْ أَِس المُتَعَلَمُ المُضدَ من نَفْسِهِ * وَفِي 
صَلاةٍ الجَتَارَةِ خلافٌ * وَالجِهَادُ إِنمَا يَحْرُمُ فِيه الوُوعٌ ! ا او 
َتَالِ نَفْرِ فَرْض كِمَا بَدِ * فَإِنْ وَطِىء الكَفَارٌ دَارَ المُسْلِمِينَ تَعَيْنَ عَلَى مَنْ لَهُ مُه نه ََالِهِمْ حَنّى 
لظ 
ِيَادَة قوَةٍ قفي الوُجُوب وَجْهَانٍ * وَلَوْ خَرَجَ قوم فِيهِمْ كِفَاتَةٌ قفي وجُوبٍ المُسَاعَدَةٍ عَلَى 
الآخَرِينَ َجهَانٍ * وإ كانُوا قوق مَسَاقَةٍ الَصْرٍ فَوَجهَانِ مُرَتَبَانِ * وَل يُشَرَطُ المَركُوبُ 
فِيمَنْ دونَ مَسَافَةٍ القَضْرٍ * وَفِيمَنْ وَرَاءَهُ وَجْهَانِ * وَمَلُ يَنْزِلُ نُرُولَهُمْ فِي مُوَاتِ دَارٍ 
الإشلام وَأَسْرِهِمْ مُسْلِما َو مُسْلِمِينَ في تَعيِين الؤججوب مَنْْلَة دُخُولِهِمْ البلاد؟ فيه وَجَهَانِ. 


قال الرّافِعَيْ : : مقصود دُ المَضْلٍ الكلامم فيما | إذا خرج مُجَاهِداً ثم عرض مَانْعَ وضم 
إليه ما يناسبه» وفيه مَسَألّتان : 


إِخدَاهُمًا: : مَنْ خرج للجهاد بإذن رب ب الذين» أو الوالدين» ثم رجعوا عن الإدْنء 
أو كان ا كافْرَيْنَ» فخرج من م أُسْلَما ولم دنا العام المجاهِدٌ تعارد فَإِنُ مم 


أو مَالم راسو نيه نا إذا كان يشاك من اتصراقه الكاراً على المسطلمينة فيعذر في 
المضي . وإِن لم يمكنه الانصرافٌ للخوف» ولكن أمكن أن يُقِيِم في قرية في الطريق إلى 
أن يزجع جبوة التسلمين: لزمه أَنْ يُقيم؛ لأن عَرَضٌ الرَّاجِعِين عن الإذْنِ ألا يقاتل. 
فأوهم ذ في «الوّسِيطِ» خلافاً في وُجُوبٍ الإقامة هناك وقد يوجّهُ بما يناله مِنْ وحشة 
مفارقة, وَإِبْطالٍ أَهْبةَ الجهاد عليه . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: جزم الماوردي في الحاوي بمقابل الصحيح وهو أنه لا يحتاج إلى إذن الرقيق 
ثم محل استئذان الأبوين إذا كان الولد حرء فلو كان رقيقاً وهما حران» قال الماوردي: فإذن 
السيد هو المغلب نعم لو كان بعض الولد حرا وبعضه رقيقاً فلا بد من الاجتماع على الإذن. 
ذكره الماوردي أيضاً . انتهى . 


كتاب السير/ وجوب الجهاد نس 


وفي كتاب «القاضي ابن كَجٌ؛ حكايةٌ قولٍ : أنه لا يلزمُه الانصرافٌ ويتخير» كما لا 
يجب الانصرافٌ على المرأةٍ إذا أن لها في السفرء وطلّقّها بعد مَُارقَةِ البلد» والمشهورٌ 
الأوّلُ. وإِنْ كان الرجوعٌ بعد الشروع في القِتَالٍ ففي جَوَازٍ الانْصِراف قَوْلَنِء أز وجهان: 

أحدهما: يجبٌ؛ لأنَّ حقٌّ الراجعين عَنٍ الإذن 9 بالوعاية ؛ لأنه فرض عَيْنِء 
والجهادُ فرض علي الكِفَايةٍ؛ لآن خنهم أسين؛ ولأن حُقُوقٌ الأد ل مننية علن 
المضايقة» وهو أَوْلَى بالمحافّظة . 

والثاني : لا يجتٌ؛ لأن مَنْ ُ حضر الوقْعَة يلزمه النَبَاتٌ قال الله تعالى: دِإِذًا 
القَبتُمْ فق فَائْبْنُوا4 [الأنفال: 5:] وَلِأَنَّ الانصراف يُشَوشل أَمْرَ القتال» ويكسِرُ القلُوبَء 
ومنهم من يرتب على هذا الخِلآفٍ في أنه هل يجورٌ الانصراف . 

قال الإمام: ويخرج مِن الحتِلاف العبادَتَيِن ثلاثةٌ أوجه: 

أَحَدها: يجب الانصراف؛ لارتفاع الإذن. 

والثاني: لا يجورٌء بل تجب المصابرة. 

والثالتٌ : يتخيّرٌ بين الانصرافٍ والعصابرة: لتعارض المغْنَّيِيْن وَيُتْسِدَنَن هذا إلى 
اخْتِيارٍ القَاضِي الحُسين» ومال أكنزهم إلى تَوْضِيح الثاني» وهو الجوابٌ في «التهذيب»» 
وهذه الوجوهة هي التي أَورّدها في الكتاب لكن لفظٌ الوه الثاني» ون أنه له ردك 
الانصرَافٌ غير وافٍ بتمام المقصود؛ لأن مَفُصودٌ د هذا الوجه ألامضع التشايرة ولا 
يجوز الإتضراف ولا يلزم من ألأ يجب الأ يجوز نعَمْ في لفْظٍ انحر المذكُورٍ في 
الوجه الثالث» ما يفهم الغرض» فَإِنّ المغتّى التخييرٌ بين الانصرّافي وَالثُبوتِ» وفي ذلك 
إشعارٌ بأنّ الواجبّ في وجه هذا وفي وجه هذا. 

وحُكيّ وجة رابع : أنه يجبٌ الانصرافٌ إِنْ رجع رَبٌ الذَيْنء ولا يرجع ولا يجب 
إِذّا رجع الوالدء والفرق ُ عِظَمْ شَأَنٍ الدّيْنء والاحتياط للمظالم: ومن شرط عليه 
الاستعذان إذا خرج بغير إِدْنِ لزمه الانصراف» ما لم يَشْرِعْ في القِتَالٍ؛ لأنَّ سفره سفَّرُ 
تشضية إلا أن يَحَافَ على نفسه أَوْ مَالِه كما سبق» إن شرع في القتال - فَوَجْهان 
بالترتيب. وهذه الصورةٌ أَوْلَى بوجوب الاتلصراف؛ لأنّ ايتداءً الحُروج كان مَعْصِيةٌ 
والعبدٌ إذا خرج بغير إِذْنٍ سَيّده ‏ لزمه الانصرافٌ» ما لم يحضر الوقْعَة فإِنُ حضر فلاء 
قَالَهُ فى التهذيب. 

وقال القَاضِي الرُويَانِي : يُسْتَحَبُ له أن يزجع . 

ولو مَرِض بعد ما خرج أو عرج أو فني زادى أو هلكت دابَّتُه فهو بالخيّارٍ بين 
أن ينصرف». أو يمضي ما لم د يحضر الوفْعَة. 


ا 00 كتاب السير/ وجوب الجهاد 


وكذا الحكمٌ لو كان العذرٌ حاصلاً وقْتَ الخروج» فإن حضر الوقعةً فعن رواية 
القاضي أبِي الطيّب» وصَاحِبٍ ب التّقْرِيبِ أنه يلزه الثباث؛ وعَنْ غيرهما يجوز ز الرجوعٌ؛ 
لأنه لا يمكنّه القتال» وهذا أظهرُ وخصش الإمامٌ الخلآفٌ بما إذا كان [لا] يُورِتُ 
انصراقُه انفلالاً وَانْحِلالاً في الجُنْدِء فإن أَوْرََهُ لم يجز الرجوحٌ . 

وفي «النَهُذِيبِ» في صورة هلاك الذَابّةِ أنه يلزمه القِتالُ راجلا إن أَمْكَنهُ ذلك» وإلأ 
فله الانصرافٌ. . وعن بَعْضِهم فيما إِذَا الْقَطمّ عنه سِلآحهء أو الْكْسَرَ أنه إِنْ أمكنه القتال 
بالحجارة لزمه ذلك. وحيثٌ جوزنا الانصراف لرجوع رَبٌ ب الدّيْنِء أو الأَبْوَيْنِ عن 
الإِدْنِء أو لحدّوث المرض ونحوه فليس للسلطان حَبسه. 

قال الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه إلا أن يتفق ذلك لجماعَةٍء وكان يَحْشَى من 
انصرافِهم الحَلْلَ في المسلمِينَ» ولو انصرف لذَّهَابٍ نفقةٍّء أو هَلآكِ دَابَةِ ثم قَدَرَ على 
النفقة» والدَابّةٍ في بلآدٍ الكفْر - فعليه أن يرجع إلى الجا هدي وإن كان قَدْ فارق بلآدّ 
الكَفْر - لم يلزمه الرجوحٌ إل 


وعن نصه: أذ عن عند وَبه عُذْرٌ مِنْ مرض وغيره» ثم زال عُذْدف وصار 
ِنْ أَهْلٍ فَرْضِ الجهاد ‏ لم يكن له الرجوعٌ عن العَزْوِ دُون رُجوع مَنْ غزا معهم, وكذا 

َوْ حدثٌ العُذّرٌ وزال قبل أَنْ ينصرفّ. والله أعلم . 

المسألة الثاني : مَنْ شرع في القتالٍء ولا عُذْرَ له يلزمُه المصابرةٌ؛ ولا يجورٌ له 
الانصرافٌ؛ لما يخاف منه من التخذِيلٍ؛ وكسْرٍ قلوب الجند. وعبر الأصحابُ على هذا 
أن الجهادّ يَصِيرُ مُتَعيناً على من هو مِنْ أَهْلٍ فْرْضٍ الكفاية بالشروع . 

وطالبٌ العِلّم إذا اشتغل بالتعلم”" وآنْس الرُشْدَ مِنْ نَفْسه. هل يحرمٌ عليه 
الانكفاف. فيه وجهان: 

أحدُّهما: َعَم ويلزمه الإتمامُ بالشروع, ويُحْكى هذا عن القاضي الحُسين . 

وأَصَحُهما: المنع ؛ لأنّ الشرٌوعٌ لا ينبغي أَنْ يُغيّر حكمّ المشروع فيه» وفى المجهاد 
نما حرم الرجوعٌ لخْوْفٍ التخذيل» والانكمّافٌ عن التعلّم ليس في معناة» وأيضاً كُلُ مَسْأَلةٍ 
مَظُلُوبة برأِهاء مُنْقٌطعة عن عَيْرهاء وليست العلومٌ كالجملةٍ الواجدّة بخلاف الجهادٍ. 
وهل يجب إِنْمَامُ صلاةٍ الجَتَازّة إذا شرع فيها؟ حَكى الإمامٌُ فيه وَجهِين عن القفال. 

أحدهما: : أنه لا يجبٌ» كما لا يلزمٌ التطوْعٌ بالشروع» وعن أكثر الأثئمة أنه يجبٌ 
كالجهاد؛ لأن الصَّلاةٌ ةَ في حُكم الحَصْلَةٍ الواحدة» وقد تعلق الفرض بعين المصلي إذا 


)١(‏ في ز: بالتعليم. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ل 


ابتداً في وربما توجه بأنَّ الإعراضٌ هتك لحرمة الميت. 

قَوْلِهِ في الكتاب : «وَلَوْ بَلَعَ كتَابُ الْوَالِدَيْنِ أو مُسْتَحِقُ الدّيْنَ؛» يشعر ظاهِرُه بالاعتمادٍ 
على الكتاب» ويجورٌ أن يقال إنه اكتفى بالقَّرَائْنَء ويجورٌ أن يُنَازْعَ فيه» ويؤوّل اللفظ . 

وقوله : «إِنْ َم يخف وهن على المسْلِمِينَ» تبين أن الخلافٌ في وجوب الانصِرافٍ 
أَوْ جواز موضعه ما إِذّا لم يكن في الانْصِرَافٍ خوفٌ» لإا رك 

وقول : «والصّحِيحُ أن الهِلمَ وفُرُوضٌ الكِمَايَاتٍ لأ يت يتَعَيّنُ بالشروع» قضيته اطرادٌ 


الخللاف المذكور في التعليم» وسائر فُرُوض الكفايات» وحينئذ فيدخل فيها صلاةٌ 
الجنازّقء ويغني ذلك عن قوله: ااوفي صَلاةٍ الجَئَارَّةِ خلافٌ2ى وكأنه أَشَارَ بهذه اللّفْطَدَ 


بعدما تبين أَنّ الصحيح في التعلم وغيره أنه لا يتعيّنُ بالشرُوع . 

لأ أن الخلاق في صَّلاة الجنارة ليس كالخلاف في التعلّمء بل الأرجَحٌ في صَلاةٍ 
الجنازة وجوب الإتمام. 

قال: هذا كُلَهِ في قتالٍ هُوَ فَرْضُ كفاية. 

فرغنا عن الكلام في أَحَدٍ قِسْمّي الجهادٍ. وهو قَرْضٌ الكِمَايَة . 

والقسم الغّانِي : الذي هو فَرْض عَيْنِ وذلك إِذَا وَطَىءَ ال بَلْدَةٌ من بلاد 
-000 واطلوا علبيةة فنزلوا بها قَاصِدِين؛ ولم يدخلوها بعد فيصير الجهادٌ فرض 

على التفصيل الذي 0 نبيّنُه على المشهور. 

وعن ان أبي ميزه وغَيْره فيما روى القاضي الرُويَانِي» أنه فَرْض كفاية أيضاًء 
والمذهتُ الأول ؛ أن مُخُلّوهم دار الإسلام حَطرٌ عَظِيمٌ ٠‏ لا سبيلَ إلى إِهْمالِهء ولا بُدَّ من 
الجدٌ في ذَفْعِه بما أمكن ثم أجمع ترتيب في ذلك تَقْلاً وتصرفاً ما أفادَهُ الإمامء وتَلَخِيصٌه : 

أن أل تلك البلدةٍ يتعيّنُ عليهم الدفُعُ بما أمكنهمء وللدفع مرتبتانٍ : 

ِخْدَاهُمَا: أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأمّبهم» واستعدادهم للموت» فعلى كُل 
واحد من الأَغْنِياءِ وَالمَُراءِ التأهبُ بما يقدِرٌ عليه وإذا لم يمكنهُم المقاومة إلا بموافقة 
العَبيد وجب على العَبِيدٍ المواقمَةُ» فينحل الحجر عنهم حتى لا [يراجعوا] 1 الي مَرَاجَعَة 
السادات» وَإِنْ أمكتهُم المقاومة من غير موافقة العبيد فوجهان: 

أحدُهما: أن الحُكْمْ كذلك لتقوى القُلُوبُء وتعظم الشّوْكَةٌ وتشتد التُكايةٌ في 
الكفار؛ انتقاماً من هُجُومِهم. 


اانا كتاب السير/ وجوب الجهاد 


والثاني: أنه لا ينحل الحجر عنهم؛ لأن في الأخرَارٍ غنيةً عنهم» والأول أَليَقُ بفقه 
الباب» وأشبه. والنْشوةٌ لم يكن فِيهِن قوة دفاع لا يحضرن» فإِنَّ حَضْورَمُن قد يَجْرُ شرًا 
ويُورِتُ وهنا وإِنْ كان فِيهنٌ قوةٌ فعلى ما ذكرنا في العَبيد؛ ولا يجبٌ في هذا الْقِسم 
استئذانٌ الوالِدَيْنَء ولا استتذانٌ رَبٌ الدَيْن. 

والمرتبةٌ الثانية : أن يتعشاهم الكْفّار ولا يتمكتوا من التأهّبٍ والتجمّع فمن وقف 
عليه كَافِرٌ أو كُمَارٌ - وهو يعلم أنه يُْلُ إن أَخدَ قملة أن تعبكك يِذْقَعَ عن نفسه بما 
يمكنه؛ يستوي فيه: الحَُرُء والعَبْدٌء والرجل» والمرأمٌ والسّلِيم ٠‏ والأغمّى» والأَغرَجٌ» 
ولا تكليف على الصَبْيانٍ والمججانين» فإن كان جور أن يُفْتَلَه وأن يُؤْسَرء ولو امتنع 
لثول؛ فيجوزٌ ُ أَنْ يَسْتَسْلِمء فَإِنَ المقاوقة والسالة هذه اتفال القَثْلٍ؛ ويجورٌ أن 
يُؤْسَر والأَسْرٌ يحتمل الخلاصٌ ظ 


ولو علمت المرأٌ ا لامتدّتٍ الأَيْدِي إِلَنْها - فعليها الدّفْعُ» ون 
كانت تقتل؟ أن مَنْ أخره على الرْنا لا يحل له المطاوعة لدفم القتل؛ وإِنْ كانت لا 
تقصد بالفاحشة شة في الحالٍ» وإِنّمَا يْظِنُ ذلك يَعْد السَبِي» فيحتمل أنْ يجورّ لها الاستسلام 
في الكالم م تدفع حينئدٍ» ولو كان في أَهْل البْقْعَةِ كثرة فخرج بعضّهم وفيهم كفاية» 
فهل ب يتَحَنَّمُ على الآخْرِينَ المساعدة؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: لاء لأنَّ المقصودّ دفمٌ الكفارٍ وإخراججهم 


وأمَ صَحْهما: نَعَمْء أن الواقعَة عظيمةً ولو لم يخرج إلا من يَكفِيهم ويُكافِؤهم - 
لاستجرؤوا على دُخُول دَارٍ الإسلام. 

وما أهل تلك البَلْدَِه فمَنْ كان منهم على دُونٍ مَسَافة المَضْرِء ذهو كيعضهم» 
حَتّى إذا لم يكُنْ من أَهْلٍ البلدة كفاية - وجب على هَؤُلاءٍ أن يطيروا إِلَيْهمء وإِنْ كان 
منهم كفايةٌ» ففي ووب المساعدة عليهم الوجْهَانٍ. 


والذين هم على مسافة القَضْر إِنْ لم يكن في أَهْل البَلْدةِ والذين يَأُونهم كفايةٌ يجب 
عليهم أَنْ يَطِيرُوا إليهم فإن طار إليهم مَنْ تحصل به الكِمَايهُ - سقط الحرّحٌ عن الباقين. 

وهذا معنى قَوْلِ صاحب «التَّهْذِيب»: إِنَّ الجهاد إذا دَخَلَ الكقَادُ دَارَ الإسلام - 
فَرْض عَيْنَ في حَقْ من قَرْبَء وقَرْضٌ على الكمّاية في حَقّ مَنْ بَعْدَه وعلى هذا الحكم 
أصحابٌُ الأغذار على ما ذكرناه فى ي القِسْم الأوّلٍ. 

وفيه وَجْهُ : : أنْهُ يجب على جميعهم المساعدةٌ والمسارَعَةٌ» وليكن هذا في الْأَْريين 
ممن هم على مُسافة المَّضْرِ ٠»‏ وإِنْ كان من في أَهْلٍ البلدة» والذين يلونهم ل 
الوجِهَيْنِ هو الذي ووذ صَاحِبتٌ «التهذيب» أ لا يجبٌ على الذين هُمْ على مَسَافَةٍ 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ذا 


القَضْر أَنْ يَخْرجُوا لهم ويساعدوهم. ولو أوْجَبناه لأَوْجَينا أيضاً - على الذين يَلُونهم 
إذا انتهى الخبرٌُ إلَنهم. وهكذا إلى أن يَسْتَوْعِبَ المسلِمينَ كُلّْهم وهو بَعِيد. 

والنّاني : يجبُ على الأقْرَبينَ» فالأقربين بلا ضَبْطٍ حبّى يصلّ الخبرٌ بأنهم قد كُمُوا 
وأَخْرجُواء وليس لأهل البِلَدَةٍء نم الأقربين فالأقربين إِذًا قَدَرُوا على القِتّال أن يلبثوا إلى 
لحوق الآخَرِين. 

ولا يُشترط وِجدَانُ المزكُوب فيمن هو دُونَ مَسَافةٍ القَضْرء وفيمن هو على مسافة 
القَضْرء وقَؤقها وجهان: في وِجْهِ لايشترط لشِدَةٍ الخطب . 

والأظهه الا* شتراطً كما في الحج. 

وحكى الإمام تَفْرِيعاً على الأوّل وَجهين في أنه يُشُترطٌ وجدان الزَّادء ويجري ذلك 
فِيمَن هو دُون مسافة 0 5 الاشيّر تراط ا «قلدوت الزَّادِء ولا معنى 

18 إذا ا 500 


وَالأَوْطَانِء ففي نزوله منزلة حول البلاد وَجهانِ أطلقهما في الكتاب» والذي رواه الإِمَامْ 
عن الأطيحات أنه ينزل منزلته؛ لأنّهُ مِنْ دار الإسلام», والذي زاد المنع؛ لأنّ الديار 


شرق دكن التدامينة وإذا لم يكن مَسْكناً لأحدء فتَكُلِيفٌ المسلمين التهاوي صونها 


عن المَتَالِفٍ بَعِيرٌ1"© 
والثانية: لو أَسَرُوا مُسْلماًء أو جماعةً مِنَ المسلمين» فهل كدحول دار الإسلام؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: لا لأن ريك اجنود لواحدٍ يقع في الأسْرِ بعيدٌ ومخالفٌ لما ثُقِل في 
السَّيّرِهِ وأظهرهُما عند الإمام نعم, لأَنَّ حُرْمَةَ دار الإسلام كحرمّةٍ المسلمين» والاستيلاء 
على المسلمين أَعْظَمْ مِنْ الاسِْيلاء ء على ذَارٍ الإسلام» وعلى هذا فلا بُدّ من رعاية 
النّطرء فإِنْ كانوا على القَرْبٍ مِنْ ديارٍ الإسْلام» وتوقعنًا استخلااص م من أسروهة لو طرْنًا 
إليهم فعلناء وإن توغُلُوا في بلاد الكَفْرِء ولا يمكن التسارعٌ إلَنْهِم وقد لا يتأتى خرقها 
يجنود الإشلام» فيضطر إلى الانتظارء وهذا كما أَنّهُ إذا دخل ملك عظيمٌ منهم طرفاً مِنْ 
أطراف بلاد الإسلام لا يتسارع إلى ذَفْعِه الآحادُ والطوائفٌ» ويجوثٌ أَنْ يُعْلَمَ قَوْلّه في 
الكِتّاب : «تَعَينَ عَلَى كَل مَنْ لَّهُ مُنْة؛ بالواو وقولّه : «انحَلٌ الْحَجْرٌ عَنِ الْعَبْدِ. ..» إلى 


() قال النووي في زوائده: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيءء وكيف يجوز تمكين الكفار من 
الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع . 


ل كتاب السير/ وجوب الجهاد 


خره تفصيلٌ لما أجمله بقوله: «حنّى العَبْده وإذا كان في المرأة مُنْهّه فقد سبق أَنَّ الحَكُمُ 
ا في العَبْدِ في حَالَتي الاسْتَغْناءِ عنهاء وعَدَّم الامشاءء دز آلا يحوجٌ الزوجة 
إلا بإذن الزّوْحء كما لا يحوج العيد إلى إِذنْ اسيك . 


وقوله : «وَلَوْ خْرَجَ قَوْمّ فِيهِم كِفَايَة» كُفِي وُجُوب المُسَاعَدَةِ عَلَى الأحَرِينَ» ‏ 
الذين هم مِنْ أهْل تلك البلدة ومَنْ منها على مسافة القَّضْرِ. 
| وقوله : «وَإِنْ كَانُوا فَوْقَّ مَسَافَةٍ الْمَضْرِ - فَوَجْهَانٍ مُرَنْبَانِ»ء أراد به ما ذكره الإمامٌ: 
أن الوجهَيْنِ في البْعَدَاِ الذين هم على مَسَافَةٍ اضر يترَبانٍ على الوجْمَيْنِ في أهل تلك 
التّاجية إِنِ اكْتَفَيئا هناك بِمَنْ فيه كِمَاية ففي البَعْدِ أؤلى» إلا ففيهم وَجهان. 

قال الِعَرَّالِيُ : وَمِنْ قُرُوضٍ الكِفَايَاتٍ القِيامُ بعُلُوم الشَرْع * كَأمًا مُهِمّاتُ الصَّلاةٍ 
وَالْوْضْوءِ ُفَرْض عَينٍ * وَكَذَا عِلْمْ المُجَارَة رض عَلَى الاجر © وَكَذَلِكَ في كل صَْمَة 
وَهْوَ القَدْرُ الذي ذكَرْنَاهُ ني كتَاب آدَابٍ الكسْب وَالتَجَارَةِ دُونَ نَ الفرُوع النَادِرَةِ * وَلآ يَتَعَينُ 
بن الأول إلا قاد صَحِحْ في الفُْحيدٍبفي صفَاتٍ اللهِ كَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ * وَالقِيَامُ 
دَفْع شَبْهَةٍ المْببَدعَةٍ فَرْض كِفَايَةٍ * وَكَذَا القِيامُ بالمَغْوَى. 

قال الرَافِعِيْ : ومِنْ فُرُوض الكِمَّايَاتٍِ العلوم» منها ما يتعيّن طلبّه وتعلّمُهء ومنها ما 
هو مِنْ فرُوض الكفايات. 

فمما يتعيّنُ تعلّمُه وطلبّه: ما يُحْمَاجُ إِلَيْه لإقامَةٍ مَفْرُوضات الدّين: كالوضويء 
والصَّلاقء والضيام: وغيرّهاء إن من لا يفرّق بين أَرْكانٍ الصلاة وَشَّرَائَطِهاء لا يمكنه 
إِقَامَتّهاء وَإِنّمَا يتعيّنُ تعلمُ الأخكام الظاهرة دُونَ الدقائق» والمسائل التي لا تعم بها 
البَْوَىء وإِنْ كان له مال ذَكَوِي» فلا بُذّ مِنْ تعلّم ظواهر أخكام الزكاة . 

قال القَاضِي الرُويَانِيَ : هذا إِذَا لم يكن له سَاعَ يفيه الأمْرَ 0 

ومن يَبيم» ويَشْتَرِي» وينْجِرٌ يتعيّن عليه معرفةٌ أخكام النجَاراتٍ وكذا ما يحتاجُ 
ِلَيْه صاحبٌ كل حِرْفةٍ مين عليه تعلمة .وأنا فروضٌ الكِمَايَاتِ فقولّه: «القِيَامُ ِعُلُوم 
الع» يدخل فيه الي و «العديكة قاروا تنده ذو لد 

دمنها أن هي في تغرفة النشكام إلى أن يصلح للقثو والقضاء ء على ما يتبيّ: 
إِنْ شاء اللّهُ تعالى ‏ فى «أَدَبِ الْقَضَاءِاء وهناك يتبيّنُ أن المُجْتَهِد ذ في الشزْع مُطُلقا يفني 
اير بلكب بل ااه المجتهدين» يُْتِي أَيْضاً على الأَصَمّ» ولا يكفي 


. قال النووي: الراجح أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعي إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي‎ )١ 


كتاب السير/ وجوب الجهاد لضن 


أن يكون في الإثليم مُفْتِ واحِد؛ لعْسّر مراجعته على الئّاس. 

واعتبر الأصحابُ فيه مسافة القَضرء وكأنّ المُرَادَ ألا يزِيدَ ما بين كل مُفْبَيَيْن على 
مَسَاقَةٍ القَضْرء لثلا يحتاج مَنْ يراجع إلى قَطع مسافة القَضْرِ. 

وفي العُلُوم العقلِيّة ما هو فَرْضٌ على الكِمَايَةِ: كالطبٌ المحتاج إِلَيْهِ في مُعَالجة 
الأَبْدَانِء والحِسَابٍ المحتاج إليه في المُعَاملاتِء وقِسْمة الوَّضَايًا والماريث. 

قال المصئّفٌ ‏ رحمه الله في «الإخيّاءِ: ولا يُسْتَبْعَدُ عَدّ الطب والحسَّاب من 
قُرُوض الكفايات» َإِنْ الحرّفٌ والصناعات التي لا بُدُ للناس منها في مَعَايِشِهمْ 
كالفلاحة» وَالرْرَاعَةٍ مِنْ فُرُوض الكِمَايَاتِء والطبٌ والحسات أؤلة. 


وما أُصولٌ الاعْتِقَادَاتِ. فالاعتقادٌ المستقِيمُ مع التصميم على ما ورد به القرآنُ 
والسئَّةٌ فُرْض عينء وَالعِلْمْ المَتَرْجَ جَمْ ب «عِلْم الكلآم» ليس بفرْض غَيْنْء وما كان 
الصحابةٌ - رضي الله عنهم د يشْتَقْلوك نه. 

قال الإمام: ولد فين العلت" عزنو :نا لكاتو اطيه فل خلذوة لاقي لجا لي 
التشاغل بهء ورْبّمًا نَهَيْئَا عنه, ما الآن وقد ثارت البدَعُء فلا سَمِلَ إلى تركها تَلْتَطِمٌ 
ولا بُدّ مِنْ إغداد ما يُذْعَىئ به إلى المسْلّكِ الحقٌ وتُحَلُ به الشبَكٌ فصار الاشتغال بِأِلَةٍ 
العْقُولِء وحلّ الشبه مِنْ فُرُوض الكِمَّايَاتِء ومَن اشترات في أضلٍ مِنْ أُصُول الاعتقاد. 
فعليه السَّعْىُ في إرّاحته إلى أَنْ تَسْتَقِيم عَقِيدَتُه0" . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك» 
فإن كان بحيث.لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت». فهل 
يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي» والأصح: ما جزم به غيره أنه يلزمهء كما يلزم السعي 
إلى الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزلهء وإذا كان ما تعلق به الوجوب على الفورء كان تعلم كيفيته 
على الفورء وإن كان على التراخي» كالحجء فتعلم الكيفية على التراخي» وأما علم القلب [وهو 
معرفة أمراض القلب]ء كالحسد والعجب والرياء وشبههاء فقد قال الغزالي: معرفة حدودها 
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين» وقال غيره: فيه تفصيلء فمن رزق قلباً سليماً من هذه 
الأمراض المحرمة كفاه ذلك» ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكورء 
وجب تطهيرهء وإن لم يتمكن إلا بتعلم» وجبء وقد سبق في كتاب الصلاة وجوب تعليم 
الصغار على أوليائهم» ومن فرض الكفاية» معرفة أصول الفقه والفقه» والنحو واللغة والتصريف. 
وأسماء الرواة» والجرح والتعديل» واختلاف العلماء واتفاقهم» وقد يكون من العلم مستحب» 
كالتبحر في أصول الأدلة بالزيادة على القدر الذي يحصل به فرض الكفاية» وكتعلم العامي نوافل 
العبادات لغرض العملء» لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل» فإن ذلك فرض 
كفاية في حقهم» قال صاحب «الحاوي»: وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع 
أربعة شروط وهي: أن يكون مكلفاأًء وممن يتقلد القضاءء لا عبداً ولا امرأة» وأن لا يكون- 


العزيز شرح الوجيز ج ١1/م‏ 32> 


انا كتاب السير/ وجوب الجهاد 


وقولّه في الكتاب: «وَهَوَ الْقَدْرُ الْذِي ذَكَرْنَاهُ في كتَاب آدَاب الكسشب وَالتّجَارَةِ» 
يَعْنِي من كتب الإحيّاء ءِ مِنْ ربع العِبَادّاتِ» والمقصودٌ الأحكامٌ الظاهِرَةٌ للمعامّلات الغْالبَةِ 


ف الحن م والسَلّمء والإجارة» وغيرهاء ل الأخكام مختصرات 
المذهَبء دون المُرُوع النادرة» والمسائِلٍ الدّقيقة م 


قال العَرَالُِ : وَأَمَا السَّلامْ فَأبْتِدَاؤُهُ سْنَةَ وَالجَوَابُ فَرْض عَيْنٍ عَلَى الوَاجِدٍ وَفْرْض 
ا اثلا عَلَى المُصلي وَمَن يفضي حاتت في الحم *» 


قال الرَّافِعِيُ : في هذه البقيّة فَصْلآنِ: 


«الفَصْل الأول في السّلام 
ابتداءً السّلآم م 5 مُؤَكْدَةُ؛ قال اللّهُ تعالى: طقَإِذًا َلك يَقُوتاً فَسَلمُوا عَلَى 
نفيك » [النور: ]1١‏ أَيْ: يُسَلْمُ بغضكم على بَعْض » وقال اللّهُ تعالى: ٍوَإِذًا حُبِيتُمْ 
بتحية4 0 ا الآيدَ وفي الأَخبَار الوارِدة في البجادم: وَإِفْشَائِه كثرةٌ وشهْرة. 


000 وإِنْ سَلْمْ على جماعَةٍ فالجوابٌ 
رض عان الكناية: فإذا أجََابَ واحدٌ مِنْهُمْ سقط الفَُرْض عن الباقِينَ َإِن أجاب الجيع ب 
كانوا مُوَّدْين للفزض سواءً أجابُوا معا أو على التعائّب» وإِنِ امتنع الكل حَرِجُوا جميعاً» 


- بليداء وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية» ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به» 
لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين» وفي دخول المرأة والعبد وجهانء لأنهما أهل للفتوى دون القضاء. 
واعلم أن تعليم الطالبين» وإفتاء المستفتين فرض كفاية» فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً وكان 
هناك جماعة» ولا يحصل الغرض إلا بكلهم» تعين عليهم» وإذا كان هناك غير المفتي» هل يأثم 
بالرد؟ وجهان» أصحهما: لاء وينبغي أن يكون المعلم كذلك» ويستحب الرفق بالمتعلم 
والمستفتي» فهذه أنواع العلوم الشرعية» ووراءها أشياء تسمى علوماًء منها: محرم ومكروه 
ومباح» فالمحرم» كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين» وكذا السحر على 
الصحيح» فكل ذلك محرم» وتتفاوت دركات تحريمه. والمكروه: كأشعار المولدين المشتملة 
على الغزل والبطالة. والمباح: كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف, ولا شيء مما يكرهء ولا 
ينشط إلى الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه» أو يستعان به عليه. 

)١(‏ قال في الخادم: يستثنى من هذا الإطلاق مسألة: وهي ما إذا سلم أحد الخصمين على القاضي 
ولم يسلم الآخرء فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجب إذا 
سلم الآخر وسيأتي في بابه. 


كتاب السير] وجوب الجهاد 086 


وَلَو رَدُ عليه غيرُ مَنْ سَلْمَ عليه لم يَكُفٍِء ولم يُسْقِط نية الحرّج عَمّن سَلُمَ عليه. 

وابتداء السلام سنَّةٌ على الكنّاية أَنْضاًء حتّى إذا لَّقِيَ جَماعةٌ جماعة فَسَلَُمَ أَحَدُ 
هؤلاء على أَحَدٍ هَؤُلآءِ كفى ذلك لإقامة الس . 

ومن سَلْمَ في بَعْضٍ الأَحْوَالٍ التي لا يُسْتَحَبُ فيها السلامٌ - لم يستحقٌّ الجواب» 
فمنها أطلق صاحب الكتاب هاهنا. 

وفي «الْوَسِيطٍ) أنْهُ لا بُسَنّ السلامْ على المُصَلّي» ولم يمنع منه المُتَوَلي في 
«التّتمّقَق ولَكنْ قال: إذا سَلّمَ على المصلّي فلا يُجِيبُ حتَّى يفرغ من الصَّلاةٍ ويجورٌ 
أَنْ يُحِيبَ في الصلاة الا 

وإِنْ قال في الصلاة: عَلَيْكُمْ السلامُ - بطلث صلائه» وإِنْ قال عَلَيْهِمْ السلامُ لم 
بطل وقد سبق هذا فى «الصَّلاةِ) . 

ومنها لا يُسْتَحَبُ السلامُ على مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ بل كان القربُ مِنْهء ومُكالمته 
بَعِيدٌ عن الأدب» وَالمرُوءَة» ويروى النّهْيُ عنه في ا 

ومنها لا يُنتحب لمن دخل الحمَّامٌ أَنْ يُسَلَُّمَ على مَنْ فيه؛ لأنّهُ بيت الشيطان» 
وليس مَوْضِعٌ التحيّة؛ ولأنهم في الدَّلْكِء والتّنطيف؛ ولا تليق التحيةٌ بحالهم . 

ومئها لا يُسَلْمُ على المشْعُولٍ بالأكل» وكذلك ذكره الشيخ أَبُو مُحَمِّ وأطلقه 
صاحبُ «التَيَمَقة» ورأى الإمامُ حَمْلَ ذلك على ما ِذًا كانت اللقّمةٌ في فِيهء وكان يمضي 
زمانٌ في المضغ والابتلاع» ويعسد عليه الجواث: في التحال. 

نا إذا وقع السَّلامُ بَعْدَ الابتلا» وقَبْل وضع لقمة أخرى في القّم ‏ فلا يتوجه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة [701] من حديث جابر: أن النبي كَلِ مر عليه رجل وهو يبول» فسلم عليه 
فقال له النبي كَفةِ: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي» فإنك إن فعلت لم أرد عليك» 
وروى مسلم من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي كَل 
وهو يبول» فلم يرد عليه» ورواه البزار وأبو العباس السراج وأبو محمد بن الجارودء من رواية 
سعد بن سلمة بن أبي الحسام عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نسبه 
السراج» عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي كل وهو يبول» فرد عليه» ثم قال له: 
إذا رأيتني هكذاء فلا تسلم علىّ» فإنك إن تفعل لا أرد عليكء زاد السرج: إنه لم يحملني على 
السلام عليك إلا أني خشيت أن تقول: سلمت عليهء فلم يرد علي السلام» ورواه الشافعي عن 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوهء وقال عبد الحق: حديث 
مسلم أصحء ثم قال: لعله كان ذلك في موطنين» وعن المهاجرين قنفد قال: أتيت النبي كَل 
وهو يبول» فسلمت عليهء فلم يرد علي حتى توضأء ثم اعتذر إلي فقال: إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهرء رواه أبو داود والنسائي والحاكم . 


مانا كتاب السي ر/ وجوب الجهاد 


المنعٌ» ولا مَنْعَ من السلام على مَنْ هو في مُسَاوَمةٍ أو مُعَامَلقٍ وإلأ فلا يحصل إِفْشَاءً 
السلام؛ والئَاسٌ في أغغلب الأخوالٍ في أَشْعَالهم . 

هذا ما تعرّضٌ له في الكِتَابٍ ونتبعه بمسائِلَ أَوْرَدَ أكثرها صَاحِبُ «التتمة» في 
«كتاب الجمعة». ولا بذ ف الخلاء,والجواب بقثن ها يتتسل يه الأجفا + ا 


«السّلامُ عَلَيكمْ ويَقُومُ م مقامّة «سَلام عليكم» . وقال الإمام : وكذا «عَلَيْكُمْ السّلام؛ . 

وفي التتمّة: أَنّهُ لو قال: اعَلَيكُمْ السّلام» لم يكن مُسَلّم”” إِنّما هو صِيِعَةُ 
جواب» ويُرَاعِي صِيِعَةَ الجمع وَإِنْ كان السلام على واجدٍ خطاباً له ولملائكته ولو لم 
أت بِصِيعَةٍ ةِ الجمع حصل أصلٌ السُنّةَ وصيغةٌ الجَوَابٍ «وَعَلَيكُمُ السَّلامُ» أو «وَعَلَيِكَ 
السَّلاَمُ» للواجد. ولو ترك حَرْفَ العطف وقال: عَلَيكُمْ السّلامُ» ففي «النّهَايَةِ يَة أنه يَكْفِي 
ذلك» ويكونٌ جَواباًء اي لي 

وفي «التتمّةً) نْهُ ليس ببجواب”" :ونه لو تلاقى اثكان: فَسَلْمَ كل واحدٍ منهما 
على الآخْر وجب على كُلْ وَاحِدٍ منهما جَرَابُ الآخرء ولا يَخصْلُ الجوابٌُ بالسّلآم» 
وإن ترتب الشلامان””. ولو قال المُجِيبُ: وَعَلَيْكُمْء قال الإِمَامُ: الرأيُ عِنْدَنا ألا نَكتَيِي 

ومنهم مَنْ قال: إِنّهُ يكونُ جَواباً لِلََطفٍء. ورجوعّه إلى قوله: السلام. 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه تسليم يجب فيه الردء كما قال الإمام» وممن قال أيضاً إنه تسليم أبو 
الحسن الواحدي من أصحابناء ولكن يكره الابتداء به» نص على كراهته الغزالي في الإحياء ويدل 
عليه الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي جري بضم الجيم تصغير جرو رضي 
الله عنهء قال: قلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: لا تقل: «عليك السلام»ء فإن عليك 
السلام تحية الموتى» والله أعلم. 
والحديث أبو داود(5/ 167) في كتاب الأدب/ باب كراهية أن يقول عليك السلام ‏ حديث (6709) . 
والترمذي (0/ 77) في كتاب الاستئذان/ باب ماجاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثاً» حديث 
(377). وقال حسن صحيح . والنسائي في عمل اليوم والليلة ص .78١‏ حديث (718). 

(؟) قال النووي: الصحيح المنصوص وقول الأكثرين أنه جواب. 

(*) قال النووي في زوائده: قد قاله أيضاً شيخه القاضي حسين» لكن أنكره الشاشي فقال: هذا يصلح 
للجواب» فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً» وإن كانا دفعة» لم يكن جواباًء هذا كلام 
الشاشي» وتفصيله حسن وينبغي أن يجزم به والله أعلم. 
ما استحسنه النووي هنا صححه في شرح المهذب . انتهى. 
وقال في الأذكار إنه الصواب» وقال الشيخ البلقيني: رأيت في تعليق القاضي الحسين في باب 
صلاة الجمعة ما يخالف ما نقل النووي عنهء قال رضي الله عنه: ولو أنه جاء إليه إنسان وقال: 
السلام عليكم» وهذا أيضاً قال: السلام عليكم» قال رضي الله عنه: يجب أن يقال يتقابلان 
ويسقط به الجواب» وهو يبني عما فضله الشاشي. 


كتاب السي ر]) وجوب الجهاد يفنا 


ولو قال: عَلَيْكُمْ - لم يكن جَوَاباً بلا خِلآفٍ. وكمال السلام أَنْ يَقُولَ : السَّلامْ 
عَلَيكُمْ ورحمةٌ الله وكما أَنَّ الجواب أَنْ تَقُولَ: وَعَلَيْكُمْ السلامُ ورحمةٌ الل وبركائه9©. 
وينبغي أَنْ يكونٌ البجوابُ مُْصِلاً بالسلام أيضاً ليرعى مثله بين اليماب والقبول 
فى العْقُود. وفي «التتمة»: ل ري السلامٌ عليك يا 
قُلانُ أو كتب كتاباً وسَلّمَ فيه عليه أوْ أَرْسَلٌ رَسُولاً فقال: سَلُمْ على قُلآنٍ فبلعَهُ 
الكتابٌ والرسالةٌ - وجبّ عليه الجوابُ؛ لأنّ تحّة يّة الغائب إِنَّمَا تكون بالمُتَادَاٍ أو الكتاب 
أو الرْسَالَةِ؛ وقد قال تعالى: ٍِوَإِذًا يبد بتجئة» الآية [النساء: 85]» وأَنّ ما يعتاده 
بعض النّاسٍ مِنَ السّلامٍ عند القيَامٍء وشقارلد القرع 3 لهاك لاتةة د لبد سحب لالظ 


عنه ولا يجبٌ. 

وأنّهُ يكره أن يخصّصٌ طائفةٌ من الجمع بالسلام. 

وأنّهُ لو سَلْمٍ عليه جماعةٌ؛ٍ فقال: وعليكم الخلام؛ وقصد الرّدّ عليهم جَمِيعاً ‏ 
جاز» 0 د ا رَ صلاةً واحدةٌ. 
القَِيلَةٌ على كك ولا يُكره أَنْ َنيأ الماشي: من 

أن في السَلامٍ على الأصَمْ يأتي بِاللَفظٍ هدرت عليه ويُشِرْ ير باليد لَيحْصل 
الإفهام» ولو لم يَضْمٌ الإشارةً إلى اللْفْظٍِ لم د يستحق الجواب» وكذا في جَواب الأصَمّ 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قد قال الماوردي وغيره: إن الأفضل في الابتداء: : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. وفيه حديث حسن ولو قال المجيب: السلام عليكم» أو سلام عليكمء كان جواباء 
والألف واللام أفضل. والله أعلم . 
وهو من حديث عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى النبي ككل فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم 
جلسء فقال النبي يك عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس» فقال 
عشرون, ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس.ء فقال: ثلاثون. 
أحمد في المسند (479/54)» والدارمي في السنن (77//7) في الاستئذان» وأبو داود (4/ )*6٠0‏ 
في كتاب الأدب/ باب كيف السلام ‏ حديث .)0١460(‏ والترمذي (25/5) في الاستئذان/ باب 
ما ذكر في فضل السلام (5144) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والنسائي من طريق 
أبي داود في عمل اليوم والليلة ص 7817 حديث (7#10). 

(؟) هو لفظ حديث أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ : «والقليل على الكثير؛ وفي 
رواية: #يسلم الصغير على الكبير؟ . 

(*) قال النووي: وكذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل» وإن كان خلاف السنةء والسنة أن 
يسلم الصغير على الكبيرء ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقياء أو تلاقوا في طريق» نأما إذا ورد على 
قاعد. أو قعود. فإن الوارد يبدأء سواء كان صغيراً أو كبيراء قليلاً أو كثيراً. 


7 ْ كتاب السي ر/ وجوب الجهاد 


ينبغي أَنْ يجمع بين اللفظٍ والإشّارة. وأَنّ سَلامَ لأَخْرَسٍ بالإشارّة مُعْمَدّ به وكذا ردّه 
0-0 أن الصَّبِيّ لا يلزمُه جوابُ السلام؛ لانُّ ليس من أل الفرض؛ ولو سَلْمَ على 
جَمَاعَةٍ فيهم صَبِيُ - لم يسم القَرْضُ عنهم بجوابه. '". ولو سَّلُمَ الصبيُ - ففي وججوب 
جَوَابه وجهان بناءً على الخلاف في صِحةٍ إسلامه 7 


وَأنّ ادم الساء على للب كجلام الريدال على الرجالة ولو سَلّْمَ رَجْلَ على 
ام أ بالعَكْس » إن كان بينهما زَوْجِيّةٌ أو مَخْرَمِيَةٌ جاز» وثبت استحقاقٌ الجواب». 
وإلألَمْ يَقيْثْ َبْتْ إلا إذّا كانت عَمجُوزاً خارجةً عن مَطَنَةٍ الفتنة0" . 

وآلة يُتشفك من دل قار تقينه أن يسَلهَ علق أغلةة وَأنّ من دخل مشجدا أو 
بيتً» وليس فيه أحدّء يستحب أن يقول: السّلامُ عَلَيْنَا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ*. 


أنه لا يجورُ السلامُ على أَمْلٍ الذَّمَةٍ مة ابتداءً» ولو سَلْمَ على مَنْ لم يَعْرِفْه قَبَانَ 
ذميًا - تيِسمَحَبٍ أَنْ يسترد سَلامَُ بن يقُولَ : رُدُ علي سَلآبِي؛ تَحْقِيراً له ويُحَيّى الذّمي 
بغير السّلام بأن يُقالَ: هَذَاكَ الله وَأَنْعَمَ اللَهُ صَبَاحَكَ أو أَطَالَ اللَهُ يَقَاءَكُ وإذا ل 


عليه ِمّنْ لم يزِدْ في الجواب على قوله: وَعَلَيِكَ” . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي» وقال الشاشي: يسقط. كما 
يصح أذانه للرجال ويتأدى به الشعارء وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت. 
والله أعلم . 
قال في الخادم: وصحح المصنف في شرح مسلم السقوط والصواب ما ذكره هنا 

(9) قال النووي: كذا ذكره القاضي والمتولي» والصحيح وجوب الردء قال الشاشي: هذا البناء 
فاسدء وهو كما قال: واعلم أن السلام على الصبيان سنة. 

(6) قال النووي: وجاريته كزوجته» وقوله: جازء ناقصء والصواب أنه سنة كسلام الرجل على 
الرجل» قاله أصحابناء قال المتولي: ولو سلم على شابة» لم يجز لها الرد؛ ولو سلمتء كره له 
الرد عليهاء ولو كان النساء جمعاء فسلم عليهن الرجل» جازء للحديث الصحيح في ذلك. 

(5) قال النووي: يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله» ويدعوا ثم يسلم. 

() قال النووي في زوائده: ما ذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي» ذكره المتولي» ونقله 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله: أن يحيى الذمي بغير السلام» ذكره المتولي» وهذا إذا 
احتاج إليه لعذرء فأما من غير حاجةء فالاختيار أن لا يبتدئه بشيء من من الإكرام أصلاًء فإن ذلك 
بسط له وإيناس وملاطفة وإظهار ودء وقد قال الله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله» وأما المبتدع» فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذرء أو خوفاً من 
مفسدة» ولو مر على جماعة فيهم مسلمونء أو مسلم وكفارء فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين 
أو المسلمء ولو كتب كتاباً إلى مشرك» وكتب فيه سلامآء فالسنة أن يكتب كما كتب رسول الله 
كل إلى هرقل: «سلام على من اتبع الهدى». والله أعلم . 


كتاب السير/) وجوب الجهاد ش 0 


وأنّ التحيّةٌ بالطَليفَةٍ [وهي أَطالَ الله بِقَاكَ] وَانْحِناءَ الظَهْرِء وتَقْبِيلَ اليد لا أَضْلَ له 
في الشّرْعء لكن لا يُمْنع الذي مِنْ تَعْظِيم المسلم بها0", ولا يُكْرَهُ التعظِيمُ بالتقبيل 
لِزْهْدِء أو علمء أو كِبَرٍ سن . 

وي أنّ أَعْرَاييًا قعد عند رسول اللَّهُ ‏ يل فاسْتَسْسَن كلام فَاسْتَأُدن في أَنْ يُقَبّلَ 
0 لهء ثم اسْتَأدَنَ أن يُقَبلَ يدَهُ فَأَذِن لى ثّ استأذن أن يَسْجَدَ له فلم يَأَذَنْ 
0 

وأنّهُ نُسَنّ المصافّحَةٌء وأَنّهُ يُكره للداخل أَنْ بم يَطْمعَ في قِيَام القَوْم» ويُسْتَحبُ لهم 
أن تكرشوة واللَّهُ أعلمُ . ّ ١‏ 

وهذه زياداتٌ أَخَر في السلام علّقها بعضُهم في السلام بالفارِسية ثلاثة أَوْجْه. 

ثالثها: الفرق إِنْ كان قَادِراً على العريئّة . لم يجز”” . 

ومن لا يَسْتَقِيم ُطْقّه بالسلام فَسَلّمَ كيف أَمْكنه ‏ كان مُسَلْماً. 


-2 والحديث أخرجه البخاري )١/١(‏ كتاب بدء الوحي/ باب (1) حديث (7). ومسلم (7/ 1797 
- 1181) في الجهاد والسير/ باب كتاب النبي يك إلى هرقل حديث (5// 7/ا/ا1) . 

() قال في الخادم: وكان هذا مما إذا قصد به التحيةء أما إذا قصد الدعابة فلا يكرهء ففي سنن 
النسائي في كتاب الجنائز عن أم قيس لما مات ابنها وأمرت أن لا يغسل بالماء البارد انطلق عكاشة 
إلى رسول الله كل فأخبره بقولهاء ثم قال طال عمرها فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت. 
وقال في الخادم: يستثنى من ذلك الشاهد إذا قال ذلك للحاكم فلا يكره» كذا قاله ابن أبي الدم 
في أدم القضاء ويحتاج لدليل وإن صح ذلك فينبغي تعديته للطالب مع شيخهء وكل من يحصل 

(؟) رواه الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث بريدة مطولاً» من رواية حبان بن علي العنزي 
وهو ضعيف» عن صالح بن حيان وهو ضعيف» وتابعه تميم بن المؤمن عن صالح بن حيان قاله 
أبو نعيم» وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء جمعناه. منها: حديث ابن 
عمر في قصة قال: فدنونا من النبي كَكِةٍ فقبلنا يده ورجلهء رواه أبو داود» ومنها: حديث صفوان 
ابن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى: الحديث وفيه: فقبلا يده ورجلهء 
وقالا: نشهد أنك نبي» رواه أصحاب السئن بإسناذ قوي» ومنها: حديث الزارع أنه كان في وفد 
عبد القيس. قال: فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي يي الحديث. رواه أبو داود وفي 
حديث الإفك عن عائشة قالت: فقال لي أبو بكر: قومي فقبلي رأسهء وفي السئن الثلاثة عن 
عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا برسول الله بلِهِ من فاطمة» وكان إذا 
دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليى 
فأخذت بيده فقبلته» وأجلسته في مجلسها. 

(9) قال النووي: الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمهاء سواء قدر على العربية أم 
لاء ويجب الردء لأنه يسمى تحية وسلاماً. والله أعلم. 


ورا كتاب السير/ وجوب الجهاد 


)اص ست ا ات 
وفي استحياب ب السلام على الفاسق [المجاهر بنفسه] ووجوب الود على المجِنُون 
والسّكران ذا سلما كان 
مَنْ سَلُّمَ على مَنْ يَقْضِي حاجته هل ب يستحقٌ الجواب بعد الفراغ؟ فيه وجهان. 


وذكر في «العَّدِيم» أن المصلّي إذا سم عليه يَرْدُ بالإشارّة وفي رُومِه وَجَْه) وفي 
لَرُوم الرّدْ بعد الفراغ مِنّ الصَّلاةٍ وَجْهَانٍِ 2 '©. وهل يُسَنُ سلامم بارعا الاو فيه 
[احتمالاتٌ]. 


70 0 
الفصل الثاني 
في تَشْمِيتٍ - العاطس 
رُوِيَ أنه عد قال : دق المؤين على المي يسك؛ أن يُسَلْمْ عَلَيْه إِذَا لَقِيَهُ 
رضي إِذَا دَعَامُ أن 9 يُسَّمْتَهُ إذْا عَطِسَء وَأَنْ يَعُودَهُ م إِذا مَرِضُ»ء وَأَنْ يُشَيْعَ جِتَارَتَه | إِذَا 
مات آلا نظن فيه إل - 00 وانكحيائة علق الكناية كما ذكرنا في ابتداء السّلام» 
وإنّما يُنْتَحَبُ ب التشميث إذا قال العايلسُ : الحمذ لله ويَنبِغِي أَنْ يُخَاطِبَ المُسَّمتَ 
فيقول: يَرْحَمُكَ الله أو يَرْحَمُكَ رَبك . 
ويُكَدرُ النّضْمِيتَ إذا تكرر العُضَّاسُء إلا أَنْ يعلّم أنه مَرْكُوم فيذْعُو له بالشّفَاءِ . 
ويستحب للعاطس أن يُجِيبّه فيقول: يَهْدِيكَ الله أو يَغْفِرُ اللّهُ لك» ولا يَجِبُ 
ذلك» بخلاف جواب السّلام. 
قال الإمَامٌ: لَعَلَّ السَّبَبَ فيه أن التشْمِيتَ للعُطاس» ولا عُطاسٌ بالمشمْتٍء 


)١(‏ قال في الخادم: ولم يرجح المصنف شيئاً والأرجح ما قاله الغزالي» » فإن الشافعي نص على كراهة 
السلام. على الإمام في الخطبة» فالمصلي أولى. ذكره ابن الضباغ والشناشي لم تقل التووي شرح 
مسلم أنه قال: : أما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم» فإن سلم لم يستحق 
جواباً. 

ف رواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي أيوب مثله إلا الأخيرة» فقال بدلها: وينصحه 
إذا استنصحهء وقال في أوله: للمسلم على المسلمء ولأحمد عن ابن عمر بلفظ : للمسلم على 
أخيه ستة من المعروف. فذكرها وقال بدل الأخيرة» وينصحه إذا غاب » أو شهد. وللترمذي وابن 
ماجة من حديث علي بلفظ . للمسلم على المسلم ستة بالمعروف؛ وقال بدل الأخيرة: ويحب له 
ما يحب لنفسهء وأسانيدها ضعيفة. في الأول: الإفريقي. وفي الثاني ابن لهيعة» وفي الثالث: 
الحارث الأعورء ولكن له أصل صحيح رواه مسلم [1171] من حديث أبي هريرة بلفظ : 
«للمسلم على المسلم ستة: إذا لقيته فسلم عليه» وساقها كما عند إسحاق بلفظ الأمر. قاله 
الحافظ في التلخيص. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد يفخن 


والد لتحيةٌ تدم الطرفَيين» ويسد يُستحبٌ عيادةٌ المريض » وزيارةٌ القادم وَمَعَائْقي0 0 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قد اختصر الإمام الرافعي الكلام في السلام وما يتعلق بهء وقد جمعت 
فيه في كتاب «الأذكار» جملاً نفيسة موضحة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة مع آيات من القرآن 
العزيزء وضممت إليها مهمات متعلقة بما لا يستغني راغب في الخير عن معرفة مثلهاء وقد 
خللت بعضها فيما سبق» وأنا أرمز إلى جملة من الباقى إن شاء الله تعالى» فمن ذلك» السنة أن 
يرفع صوته بالسلام رفعاً يسمعه المسلم عليهم سماعاً محققاًء ولا يزيد رفعه على ذلك. وإذا شك 
في سماعهم, زاد في الرفع واستظهرء وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام»ء خفض صوته بحيث 
يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام» ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله كل والإشارة 
بالسلام باليد ونحوها بلا.لفظ خلاف الأولى» فإن جمع بين الإشارة واللفظء فحسن وعليه يحمل 
حديث الترمذي وهو حديث حسن أن النبي كلِةِ ألوى بيده بالتسليم؛ ويستحب أن يرسل سلامه 
إلى من غاب عنهء ويلزم الرسول أن يبلغه» فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة» وقد سبق أنه يلزم 
المرسل إليه رد السلام/على الفورء ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاًء فيقول: وعليه وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» ولو سلم على إنسانء ثم لقيه على قربء, فالسنة أن يسلم عليه ثانياً 
وثالثاً وأكثرء والسنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلامء والأحاديث الصحيحة وعمل الأمة على وفق 
ذلك مشهورء وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف» ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن 
يحرص على الابتداء بالسلام للحديث الحسن «أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» ولو 
مشى في سوقء أو شارع يطرق كثيراً» ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون» قال صاحب «الحاوي؟: 
إنما يسلم هنا على بعض الناس دون بعضء لأنه لو سلم على الجميع» تعطل عن كل مهم. 
وخرج به عن العرف»ء قال: ولو دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام» اقتصر على سلام واحد 
عليهم. وما زاد من تخصيص بعضهم» فهو أدب» ويكفي أن يرد أحدهم» فإن زادواء فأفضل. 
فإن كانوا جميعاً لا يتتشر فيهم سلام واحدء كالجامع والمجلس الحفل» فسنة السلام أن يبدأ به 
إذا شاهدهمء ويكون مؤدياً سنة السلام في حق من سمعهء ويدخل في فرض الكفاية في الرد كل 
من سمعهء فإن جلس فيهم» سقط عنه سنة السلام في حق من لم يسمعء» وإن أراد الجلوس فيمن 
بعدهم ممن لم يسمعه فوجهان, أحدهما: أن سنة السلام حصلت بالسلام على أولهم» لأنه جمع 
واحدء فإن أعاد السلام عليهمء كان أدبا والثاني: أنها باقية لم تحصل» قال: فعلى الأول يسقط 
فرض الرد عن الأولين يرد واحد من الآخرين» وعغلى الثاني لا يسقط». ولعل الثاني أصحء ولا 
يترك السلام لكونه يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد. 
قال المتولي: وأما التحية عند خروجه من الحمام بقول: طاب حمامك ونحوه.ء فلا أصل لهء وهو 
كما قالء فلم يصح في هذا شيء لكن لو قال لصاحبه حفظاً لوده: أدام الله لك هذا النعيم» ونحو 
ذلك من الدعاءء فلا بأس به إن شاء الله تعالى» وإذا ابتدأ المار فقال: صبحك الله بخيرء أو 
بالسعادة» أو قواك الله. أو لا أوحش الله منكء أو نحو ذلك من ألفاظ أهل العرف» لم يستحق 
جواباًء لكن لو دعا له قبالته كان حسناً لا أن يريد تأديبه وتأديب غيره لتخلفه وإهماله السلام . 
وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق, فالسنة أن يسلمء ثم يستأذن فيقول: السلام عليكمء أأدخل» 
فإن لم يجبه أحدء أعاد ذلك ثانياً وثالئاً» فإن لم يجبه أحد. انصرف» وذكر صاحب «الحاوي» 
خلافاً في تقديم السلام على الاستئذان وعكسه, واختار مذهباً ثالث فقال: إن وقعت عين 
المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله» قدم السلامء وإن لم تقع عليه عينه» قدم الاستئذان» - 


اننا كتاب السير/ وجوب الجهاد 


ها .ها .اع هد .هاه هدو ودود عا. . وفاوفاه د ود ها ها هاه هاعد ود ود و هاه .د هد هد هد هد هد واو واو وا. ا .ا فاعد ا .ا .ا .ا .ا .د .دا مده 


- والصحيح المختار تقديم السلام» فقد صحت فيه أحاديث صريحة» وإذا استأذن بدق الباب 
ونحوهء فقيل: من أنتء فليقل: فلان ابن فلان» أو فلان الفلانى» أو المعروف بكذا وما أشيهه 
بحيث يحصل تعريف تام»ء ويكره أن يقتصر على قوله: أناء أو الخادم» أو المحبء أو نحو ذلك 
مما لا يعرف بهء والحديث الصحيح في ذلك مشهور ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به وإن 
تضمن تبجيلاً له إذا لم يعرفه المخاطب إلا بهء بأن يكني نفسهء أو يقول: القاضي فلان» أو 
الشيخ فلان أو نحوه. 
وأما قول الرافعي: إذا قال: أطال الله بقاءك إلى آخرهء فيحتاج فيه إلى تتمات» فأما أطال الله 
بقاءك» فقد نص جماعة من السلف على كراهته» وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في 
النهي عنه» ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح . 
وأما القيام» فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية 
مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر والإكرام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل 
الجمهور من السلف والخلفء وقد جمعت جزءاً فى ذلك ضمتته أحاديث صحيحة وآثاراً وأفعال 
السلف وأقوالهم الدالة لما ذكرته» وأجبت عما خالفهاء وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم 
له. ففي الحديث الحسن «من أحب أن يمثل له الناس قياماء فليتبوأ مقعده من النار» وهذا ظاهر 
في التحريم» وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء الترخيص في القيام» وأما 
قوله: لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بهاء فلا نوافق عليه. 
وأما تقبيل اليدء فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحهء أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من 
الأمور الدينية» فمستحبء. وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك» فمكروه شديد 
الكراهة؛ وقال المتولي: لا يجوزء وظاهره التحريم» وأما تقبيله خد ولده الصغير وبنته الصغيرة 
وسائر أطرافه على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فسنة» والأحاديث الصحيحة فيه 
كثيرة مشهورةء وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجهء وأما 
التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق. وسواء في ذلك الوالد وغيره»ء بل النظر إليه بالشهوة حرام على 
الأجنبي والقريب بالاتفاق» ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك. 
وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه ومعانقته للحديث الصحيح فيهماء وأما المعانقة 
وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوهء فمكروهان» صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح 
في النهي عنهماء وأما المصافحة» فسنة عند التلاقي» سواء فيه الحاضر والقادم من سفرء 
والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جد وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح 
والعصرء فلا أصل لتخصيصه. لكن لا بأس بهء فإنه من جملة المصافحة» وقد حث الشرع على 
المصافحة» وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام من البدع المباحة» ويستحب مع 
المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. 
ويسن زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهمء 
وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم» وينبغي أن تكون زيارته على وجه 
يرتضونه وفي وقت لا يكرهونه» ويستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزورهء وأن يكثر زيارته 
إذا لم يشقء وأما العاطس» فيسن له أن يقول: الحمد للهء وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسهء 
ولو قال: الحمد لله على كل حال؛ كان أفضل» ففيه حديث. صحيح» ويسن بمن جاءه العطاس» - 
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يُْوَىُ أَنَّ جَعْفَراً- رضي الله عنه - لَمَا قم مِنَ الحبَشَةٍ عائَهُ رسول الله واي 
وقد قَدَمْئَا في المَعَائَقَة َقَةٍ كلآماً في أُوَلِ التكاح» واللّهُ أعلم . 


آلْبَابُ الثاني في كَبِفِيَة الجِهَادٍ 


قال العَرَّالِيُ : وَالنْرٌ في تَصَرْفٍ الإمَام فِيهمْ بِالقتَالٍ وَأَلاسْتِرْقَاقِ وَالَغتنَام (النَظَرْ 
الول ني القَالي) وَفِيهِ مَسَائِلُ : (الأولى) أَنّهُ يَجُورُ آلأسْتِعَائَة ة بأل الدّمةِ مّةٍ وَبِالمُضْرِكِ الذي 
تُؤْمَنُ غَائِلَتَهُ وَِالمَبِيدِ ب إذًا أذ نّ السَادَةٌ وَبِالمُرَاِقِينَ * وَالذَّمَيْ إِنْ حَضَرٌ من غير إِذْنٍ قفي 
َسْتِْقَاقِهِ الوَضْحٌ خِلافٌ * وَإن نُهِن نَحَضَرَ لم يَسْتحَنُ * وَالمُحَذلُ يَخْرُجُ من الج وَل 


- أن يضع يده أو ثوبه ونحوه على وجههء ويخفض صوته وتشميته إلى ثلاث مرات» فإن زاد»ء دعا 
له بالشفاءء ولا يشمته حتى يسمع تحميده. وأقل التشميت وجوابه أن يسمعه» ولو قال لفظاً آخر 
غير الحمد لله» لم يشمت. ففي صحيح مسلم أن النبي يَلِ قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله 
تعالى» فشمتوهء فإن لم يحمد الله تعالى» فلا تشمتوه» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته» 
فإن كثيراً من الناس يتساهلون فيه وإذا لم يحمد الله تعالى» يتكاعي لمن عنده أن يذكزه التند: 
ولو سمع حمده بعض ض القومء يشمته السامعون فقطء ولو عطس يهودي. فليقل: يهديكم الله 
ولا يقل: يرحمكم الله ففيه حديث صحيحء ولو تثاءب» فالسنة أن يرده ما استطاعء وأن يضع 
يده على فمه» ثبت ذلك في صحيح مسلمء وسواء كان في صلاة أ3 غيرهاء ويستحب إجابة من 
ناداه» بلبيك» وأن يقول لمن ورد عليه: مرحباً» وأن يقول لمن أحسن إليه: جزاك الله خيراًء أو 
حفظك الله ونحوهماء ويسن لمن أحب أخاً له فى الله تعالى أن يخبره أنه يحبهء وهذا الباب 
واسع جداًء وفيما ذكرته مقنع» وقد أوضحت جميع ذلك بدلائله الصحيحة المتظاهرة في كتاب 
«الأذكار» وفيه ما لا يستغنى عن مثله من أشباهه» وإنما بسطت هذا الفصل على خلاف العادة» 
لأنه أحكام وسنن تدعو الحاجة إليهاء ويكثر العمل بهاء فهي أولى من نوادر المسائل التي لا تقع 
في العادة. وأسأل الله الكريم التوفيق للخيرات. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث عمرة عن عائشة قالت. لما قدم جعفر من أرض الحبشة» خرج إليه 
النبي يك فعانقه» وفي إسناده أبو قتادة الحراني وهو ضعيف». ورواه العقيلي من حديث محمد بن 
عبيد بن عمير وهو ضعيف أيضاًء ورواه أبو داود [5770] مرسلاًء والطبراني في الكبير من 
حديث الشعبي: أن النبي يلِ تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه» وقبل ما بين عينيه» ووصله 
العقيلي من حديث عبد الله بن جعفرء ومن حديث جابر بن عبد الله.» وهما ضعيفان» ورواه 
الحاكم من حديث ابن عمر وفيه أحمد بن داود الحراني» وهو ضعيف جداً اتهموه بالكذب» 
وعن أبي جحيفة قال: قدم جعفر من أرض الحبشة» فقبل النبي كل ما بين عينيه» الحديث 
بطوله» رواه الطبراني» وفي الباب عن عائشة» قالت: استأذن زيد.بن حارثة أن يدخل على النبي 
ل فاعتنقه وقبله» أخرجه الترمذي. قال الحافظ . ْ 
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قال الرَافعِي: الجهادٌ يتضمنٌ قصدّ نُفُوس الكَفَار رِ وأنوالهم» وتطااف الإمام في 
نفوسهم : قد يكونُ القَثلٍ والقتال» وقد يكونُ بِالاسْيَرْقَاق» وقد يَكونٌ بالمنٌ أو الْفِدَاىء 
وتصرّفه في أَمُوالهم : قد يكون بالإثلآفٍ» وقد يكونٌ بالاغتئَام» فَأَهْمل صاحبٌُ الكتاب 
حُكمَ المنّ والفداء ؛ أن خطينا هق 


وقال: : «وَالنْظرُ في تَصَرُفٍ الإمَام فِيهِمْ بالْقَثلٍ وَالإِسْتِرْقَاقٍ وَالإِغْتنَام» ولم يَذْكرُ في 
اي ٠‏ كه يَيّنه عند التفصيل بين الاسْتّزقاق والاغتنام على ما سيأتي . 


0 نه يكرهٌ الغزْرٌ بِغْيْرٍ إذن الأقام؛ أو الأمير المنصّوب مِنْ جهته ولا 
يحره” 2 '» وأنْهُ يُسْتَحَبُ إذا بَعث الإمامُ سَرِية أن يُوَمْرَ عليهم أُمِيراً ويأمُرَهم بطاعته » 
ويوصيه بهم . وأ يأخة اليغة تعلى الجلد حلى لا ينزو ؛ وأن يَبْعَتَ الطألائعٌ ويتجسس 
يا" الكفار”” » ويُستحبٌ الخروجٌ يوم م الخويس" " في أوّل النّهَارِهِ وأن يَعْقِدَ الرايات» 
ويجعل كُل أمير تحت رايقٍ» ويجعل لِكلْ طائِمَةٍ شعاراً؛ حتّى لا يَفْثْلَ بعضهم بعضاً 
بياتا» ويُسْتَحبٌ أنْ يدخل دار الحرب بتعبئة الحرب؛ لأنه خوط وأهين وأ سحصدر 
بالضعمًاءِء وأنْ يَدْعُوَ عند التِقَّاءِ الصّمَيْنِ؛ وأن يُكُبّر مِنْ غَيْرٍ إسرافٍ في رفْع الصوت». 
وأن يُحَرَّضٌ الناسّ على القتالٍ» وعلى الصّبْرٍ والئّباتِ» وكُلٌ ذلك مَشْهُورٌ في سِيّرِ النبي - 
يك - ومَعَازِيه . 


ولا يُقاتِلُ مَنْ لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام» والذين بلخنهُم الدعوة 
يُسشتحب أن يعرض عليهم الإسلامٌ؛ ويَذْعُوهم إليه أنضاً. ويجوز زُ أن يبتهم [بغير دعاء] 
لس ره بالجزيةٍ يُقَاتلُون وتُسْبَى نِسَاؤُهمء وتُغنم أموالهم إلى أن يُسْلِمُواء 
والذين تُقْبَلُ منهم الجزيةٌ يُقَاتلون إلى أن يُسْلِمُوا أو يبذلوا الجزيّة» إذا عرفْتَ ذلك» فَإِنَ 
صاحِبٌ الكتاب رثَّبَ التصوّفٌ الأول وهو القتال» والقتلّ ‏ على مَسَائْلَ : 
إخداها : فِيمَنْ يُسْتَعَانُ به وفيه صُوَّرٌ: 


إِحَدَاها: يجورٌ الاستعانةٌ بأَهْلٍ الدَّمةِ والمشركين في الكَرْوِ؛ لما رُوِيَ أن النبيّ - 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: إلا إن كان من يريد الغزو ولو ذهب للاستكئذان فإنه 
المقصود وإلا إذا عطل الإمام الغزو أقبل هو وجنده على أمور الدنيا وغير ذلك وإلا إذا كان من 
يريد الغزو ولا يقدر على الاستئذان ويغلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له فلا كراهة في هذه 
الصور. 

(؟) رواه مسلم ]١401[‏ من حديث حذيفة قال: قال رسول الله يقِ ليلة الأحزاب: ألا رجل يأتينا 
بخبر القوم» الحديث بطوله. 

() رواه البخاري [1946501] عن كعب بن مالك أن النبي كلةِ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان 
يحب أن يخرج يوم الخميس. 
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كه - استعانٌ بيهودٍ بَنِي فَيْنَقَاع في بعض الغَرّواتِ» ورضخ لهه”" وشهد صَفْوَانُ معه 
حرب حُلَيْنِ وهو مُشْرِك”". وَإِنَّمَا تجوز الاستعانةٌ بهم إذا عرف الإمَامُ حَسْنّ رَأَيهم في 
المسَلِمينٌ» ٠‏ وأمِنَ من خيَانتهم» واعتبر الإمام وصاحبٌ «التّهُذِيبٍ» وآخرون شرطاً آخرٌ 
وهو أَنْ يُكثْرَ المسلِمِينَ بحيثُ لو خان المستعانٌ بهم؛ وانضمُوا إلى الذين يَغْزُونهم - 
لتمكنَ المسَلِمُونٌَ مِن مُقَارّمتهم جميعاًء وفي كتُب العِرَاقِيينَ وجماعة أن شَرْط جوازٍ 
الاستعانة أَنْ يكون في المسلمِينَ قِلَّة» وتمسٌ الحاجةٌ إلى الاستعانّة» ويكاد هذان 
الشرْطَانٍ يتنايَانِ؛ لأنهم إذا قَلُوا حتّى احتاجُوا في مُقَارَمةٍ إحْدى الفئئَيْن إلى الاستعانة 
ا 00 0 ااا و لبا وي 
فقال: 0000 لو ا : ادجم ؛ فإنا لا ين بمُشْرِك ناه بعد 

ذلك» ووصف الإسلامء فقبله وَاسبّم ستصحبه) 6 من وجوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (حديث١58)‏ والترمذي عن الزهري. أن رسول الله يَكهِ استعان 
بناس من اليهود في حربه» وأسهم لهمء والزهري مراسيله ضعيفة» ورواه الشافعي عن أبي 
يوسف أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسمء عن ابن عباس: استعان فذكر مثل ما ذكره 
المصنف. وزاد: ولم يسهم لهمء قال البيهقي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف, والصحيح ما أنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: خرج 
رسول الله يكِْهْ حتى إذا خلف ثنية الوداع» إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبد 
الله بن سلامء قال: وأسلموا؟ قالوا. لاء قال: قل لهم: فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين. 

() قال النووي في زوائده: لا منافاة» فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة 
ظاهرة» وشرط صاحب «الحاوي» أن يخالفوا معتقد العدوء كاليهود مع النصارىء» قال: وإذا 
خرجوا بشروطه؛ اجتهد الأمير فيهم» فإن رأى المصلحة في تمييزهم ليعلم نكايتهم» أفردهم في 
جانب الجيش بحيث يراه أصلح» وإن رآها في اختلاطهم بالجيش لثلا تقوى شوكتهم» فرقهم بين 
المسلمين. 

(5) أخرجه مسلم [1817] من حديثهاء وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده 
خبيب بن أساف قال: أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله كلخ وهو يريد غزواء فقلت: 
يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهمء فقال أسلمتما؟ فقلنا: لاء 
قال: فإنا لا نستعين بالمشركين» الحديث» ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنفء 
منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن النبي يك تفرس فيه الرغبة في الإسلام» فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنهء وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفيء ومنها أن الأمر فيه إلى رأي 
الإمامء وفيه النظر بعينه» ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعةء ثم رخص فيهاء وهذا أقربهاء 
وعليه نص الشافعي. 
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قيل: كانت الاستعانةٌ مَمْنُوعَةً ثم رخص فيها؟ . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السرٌ للأعداء. لا 
يجوز لهم الاستعانة به لا في الحرب» لأن الاستعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود 
منهاء وهو نصرة المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر 
الخنادق وبناء الحصونء» وتمهيد الطرق» وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك. 
واختلفوا فيما عدا ذلك» فذهب الإمام مالكء وَأَحْمَدُ في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة 
بالكفار في الجهاد وبهذا قال ابن المنذرء والجَوْرّجَانِيء وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الاستعانة بهم. وشرط الشافعي مع أمن 
خيانتهم كونهم بحيث لو انضم المستعان به إلى العدو قاومناهم . 
«الأدلة» استدل المانعون بما يأتي : 
أولاً - ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: : خرَجَ ع النبي ككل قِبَلَ بَدْرِ قَلَمَا ان بحرّة الوب أذرَكه 
رعل كانت تلكر مل جراة انعنة فرع ب أضحات وشو الله و جيْنَ أو فَلَمّا أَدْرَكَهُ قَالَ: 
جِنتُكَ لِأنبِعَكَ كَأَصِيِبٌ مَعَكَ قَالَ له رسول الله ك: 'نُؤمِنُ بالل وَرَسُوْلَهُ؟ قَالَ لآ» قَالَّ: ازجغ 
َلَنْ أَسْتَِيْنَ بِمُشْرِكِه قَالَتْ:ٍ نُمْ مَضَى حَتَّى إِذَا كان بِالشْجَرٍَ ةَ أدرَكَهُ الرّجُلُ كَقَالَ آ لَهُ كَمَا قَالَ أَوّلَ 
مرو َال لَهُ انب يق كُمَا قَالَ أَوْلَ مَوْةِ فَقَالَ: لآء قال ماج قل أَسْتَِينَ بمُشْرِكِ قَالّث: : فْرَجَمَ 
أَْرَكَهُ بِالْبَيدَاءٍ فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أَوْلَ م مَرَةِ: تُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: : نَعَمْ فَقَالَ لَّهُ قانطلق. 
ثانياً - ما رواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جَدّه قال: تت الب يل وهو 
يريد زوأ نا ودجل من موسي لم لشيم خقلنا إن لشتخي أن ينهد نكا مهدا لا تنهث ه مَعَهُمْ 
قَقَالَ أَسْلَمْتُمَا؟ فَمُلنَا لآ مَقَالَ: «إنا لآ رّ تَستَعِيِنُ بالْمُْرِكِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأسْلَمْئا وَشَهِدْنَا مَعَهُه. 
نت هلين الحدزين نش اضرو للايتهانة يعموم المشركين» لأن لفظ مشرك نكرة في سياق النفي 
ولفظ المشركين في الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم» ولم يقبل منهم 
النبي يَكِةِ الاستعانة في القتال مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. 
ثالثاً - إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة» والكافر ليس 
من أهلها. 
وقد نوقش الدليلان الأوّلان: بأنهما لا يَدُلنِ على عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وإنما كان ردّ 
الرسول يكةِ لمن ردّ؛ لأنه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلمواء وقد صدّق الله ظنه. 
وقد ردّت هذه المناقشة بأن الحديثين عامّان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره. 
«أدلة المجيزين» استدل المجيزون بما يأتي: 
أولاً ارو ا لاي وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة حَنْ الككوين نس عواين 


و ا لوا دصر رد 


ثانياً ع نا زواة أبزبحارة في فراتييله عن الرخري أن الى 345 استمان امس فر لزت ل تخي أن 
حريه فابهم لهم : 

ثالثاً - ما وراه أحمد وأبو داود عن ذي منخبر قال: سمعت رسول الله يَنَةِ يقول: «سَتُصَالِحُونَ 
الوُوْمَ صُلْحاً تعْرُونَ نشم وَهُمْ عَدُوَا مِنْ وَرَائِكُمْ؛ فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين 
سيحصل منهم التعاون مع الروم وإخباره كَلخِ صدق لا شك فيه ولم يذكر ما يدل على أنه 
ممنوع : 
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وقيل: إنما لم يستعِنْ حيتئذٍ لفوات بض الشْرُوطٍ المعتبرة. 

وقيل: إِنَّ الأمرَ فيه إلى رأي الإمام» فرأى أَنْ يستعين في بعض الغَرّواتِء ولم 
يره في يبغضن» ١‏ | 

قيل: تفرّسٌ فيه الرغبةً في الإسلام؛ فردَّهُ رجاء أن يُسْلِمَء فصدق ظَنَهُ ‏ يك -. 


- رابعاً - هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير تفيد الاستعانة بهم كما في زاد المعاد» 
وعيون الأثر والشوكاني منها أن قزمان خرج مع - رَسُولٍ الله يل وَهْوَ مُشْرِكُ كَقَمَلَ كلاه مِنْ بنِيْ 
عَبْدٍ الدّارٍ حَمَلَةِ لوَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ حَنّى قال رسُولُ الله كِ: «إِنَّ الله لَيَازّرْ هَذَا النَيْنَ بالوَجُل 
الفَاجِرِء وَمِنْهًا: أن خُرَاعَةَ حْرَجَتْ مَعْ الي يه عَلَى قُرَيْ عَامَ فح مَكَةَ وَمِنْهَا أن الى بكلل» 
اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمَية دُرُوْعاً وَأَشْيَا أخْرَّى يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبٍ بهاء وَكَانَ صَفْوَانُ في ذَلِكَ 
الْوَقْتِ مُشْركاً؛. 
وأجابوا عن حديث عائشة» وحديث خبيب ‏ رضي الله عنهما ‏ بأنهما مَنْسُوحَانِ؛ لأن المنع من 
الاستعانة كان في أول الأمر ثم استعان بهم النبي كَل في غزوة حَِبْرَ سَئَة ست مِنّ الْهِجْرَةٍ فتَكْرْنُ 
«مناقشة الأدلة؛ ونوقشت أدلة المجيزين بما يأتي: 
أولا ‏ الحديث الأول في سنده الجسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به. 
ثانياً - والحديث الثاني أرسله الزهري» وكان يحبى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول 
هي بمنزلة الريح . 1 
الثاً - حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكفار وإنما هو في التحالف معهم 
ضد عدو مشترك. 
رابعاً - يقال في حديث قزمان أنه لم يبين طريقه ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت 
أنه كَكِةِ أذن له بذلك في الابتداءء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع 
المسلمين تبرعاً منه من غير استعانة منهم به وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي يل والأهم من 
ذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخراعي حين وَكَدَ عَلَى لني 

يَارَبإِني تش ِدُمحَمداً حلف أبِيْنَاوَأبِيهالأتَلَذدَا 

كذ فته ونيا وككا واننا تكن ادنك كل تكن هذا 
إلى أن قال: 

هُمْ يَيِقُونَابِالوَتَيْرٍ هُجَّداً وَقَناكلونازكعا رتسا 
وأمًا حديث صفوان فهو في غير محل النزاع؛ لأن ما فيه أن الي يٍ اسْتَعَانَ بالسّلح وَالْكَلام في 
الاسْتِعَائَةٍ بالرّجَالِء وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. 
ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة المجيزين لا تنهض للاستدلال فضلاً عن كونها تعارض أدلَةٌ 
المنع» ولو صح أن النبيّ كه استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم 
المنع للمصلحة. ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين» ولكن 
لم يظهر ذلك. 
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إلا ا فلا يستحنٌ إلا 0 زإن حمب مهد ماتهاف» فلا شَيْء له؛ 


ع وعدي 


0 دينه » وللإمام أن يعَزْره إذا رآى وإِنَ لم يكن نهيّ ولا ! إِذْنُ فهل 


يَسْتَحِقُ الرضخ؟ فيه وجهانٍ: 
أَصَحُهما: المنع؛ ؛ لأنهُ ليس مِنْ أل الدب عن الدين» بل هو مُنْهَمْ بالخيّائق» 
والميْل إلى أل دينه. 


والثّاني : أنْهُ يستحقٌ ؛ لأنّهُ بِالعَهْدِ المُوَبّدِ صار من أَغْل الدارء ومِنْ أهل نصرتها. 

[وآالكّانِيَةٌ : يجورٌُ أَنْ يَسْتعين الإمامُ بالعبيد نا أَدْنَ الساكة + وأن يشتطييت 
المراهقين» إذا كان فيهم جلادةٌ وغناءٌ فى القتال» وكذا لمصلحةٌ سَّفْيِ الماءء ومُدَاوَاةٍ 
الجرحئن » وكذلك يَسْتَضْحِبٌ النساءَ لمثل ذلك على ما مُرّ. 1 

وفي «جَمْع الْجَوَايِعَ) للرُويَانِي: أن المَمْالَ ذكر: أنّ الشافعي رضي الله عنه - 
أطلقّ قولَيْن في جواز إخضار نساء أهْل الدّمةِ وذرَاريهم» فَأَحَدُ القوليّن: أنه بوذ تنا 
يجوز إخضار نساءٍ المسلمين» وذُرَارِيهم. 

: والنّاني : لايجورٌ؛ أنه لا قِتَالَ فيهم» ولا رأيّ ولا نتبرك بدعائهه””', وهَاهنًا 
كلمتانٍ: 

ِحْدَاهُمَا: ظاهِرٌ ما ذكره لَفْظاً وتوجيهاً - جوازٌ إحضار الذَربُ مُطَلقاًء إلا أن مَنْ لا 
بنك رَكت الاجر إحضازى كما تصراة في المجنون أَنّهُ لا يُخْضَرُ؛ لأنهُ يعَرَض 
للهلاك بلا منْفعة . 

والقازية : ذكر نا في قشم اليه و 0 أَنَّ نِسَاءَ مل الذَّمةِ إذا 2 9 بإذْنٍ الإمامء 
ويجوز أن يدر لاك ف اسستانون الرضع : مع جوز ال 4 ويوجه ا 

وض لسار الت ل اه ٠‏ 
ا و ا سليّه. والمخدل : قالع 


فق قال 'الشيخ البلقيني : إذا كان العبد موصى بمنفعته لبيت المال أو مكاتباً كتابة صحيحة فللإمام 
الاستعانة بهما 0 سيدهما. 
0 ا ادير عر ا 0 
أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ . 
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يحرف الثّاسن) أن يقول: عددكم قَلِيل» وحُيُولكُم ضَعِيفةٌ: ولا طاقة لكم بالعدوء وما 
أشيه ذلك» وفي معنى المخْدَّلٍ: المرجف والحَائِنٌ» والمرجفٌ: هو الذي يُكثر 
الأَرَاجِيفَ بأن يقول: قُتِلَّثْ سريّةٌ كذاء أو لحقهم مددٌ مِنْ جِهَةٍ كذاء أو لهم كَمِينْ في 
مَوْضِع كذا. 

وَالحََائِنُ والجْيَّانَة : أن يتجسّسٌ لهمء ويُطلِعَهِم على العَوْراتٍ بالمكاتبة تبة والمراسَلَة 
وتكلموا في أنه ما كان رسول الله لبد - يَهْرُو ومعه عبدُ الله بن أب مع ظَهُورٍ التخذِيل 
منه؟ فقِيلَ: كانت الصحابةٌ - رضي الله عنهم أَقُوياء في الدّين» لا يُبَالُون بتخذيله» 


وقيل: كان النبيُ 3 ان اح بر الما بر ووم وضورة المخدّل 
مكررةٌء قد ذكرها مَرَةَ ة في «قِسْم العْتَائّم؛ 

0 ) : «وَلا يَسْتَحِقَ شيئًا وإن حضر» وقوله هنا: «قلا يُعْطى 
شيئاً أَصْلا بالحاء لأنّ القاضي ابنّ كَجَ رَوَ عن أَبي حَنيفَة أله يْسْهمْ له مِنْ الغنيمة إذا 
حضرء وبالوَاو؛ لأنَّ القاضيّ الروياني روى وراء المشهور وَجْهين: 

َحَدُهما: أَنْهُ إِنّمَا يحرم إذا نهاه الإمامٌ فلم ينه . ما إذا لم يَنْهَهُ - فيسهم له كغيره. 

والثاني : أَنّهُ يرضح له» ثُمْ لفظّ الكتاب هاهنا أنه يخرجُ من الجند» وهناك أَنَّهُ 
يخرجُ مِنّ الضّفء فالإخراجحٌ من الجنْدٍ قبل التقاءٍ الصَّمْيْنٍ ظاهرٌء وأمّا عند الالتِقَاءء 
قَإنّما يخرج إذا لم يخف منه وهن. 

قال العَرَّالِنُ : (التَانِيَةُ) ل يَصِحُ َسْتَفْجَارٌ المُسْلِم عَلَى الجهَادٍ إِْ يَمَعُ عَنْهُ لكن لل 

َنْ يُرَعْبَهُمْ ب ِبَذْلِ الأخبَةٍ وَالسَلح * وَل َخْرّجَهُمْ هرا لَمْ يَسْتَحِقُوا ا 
الإمَامُ شخصاً لِدَفْنِ مَيِتِ ميت وَغَسْلِهِ قلا أ َه لَهُ إلأ أن يَكُونَ لَه ترِكةُ أ في بَتِ المَالٍ مُنْسَْ 
* وَيَحجُورٌ أَسْتِئْجَار اميد د إِنْ قِلنَا: لذ يَجِبُ عَلَيهمُ القعَالَ بِحَالٍ * وَيجُورُ سْتَنْجَارٌ الذَّمَيّ 

* وَقِيلَ: إن ذَلِكَ جَعَالَةَ لِلجهَادٍ * وَفِي أَسْتقْللٍ الآحَادٍ باسْتِفْجَارٍ الذَمَيْ وَجْْهَانِ كما في 
لدان * وَل أخرج أل الذّنَةِ َهراً أَسْتَحَقُوا أَجَرَةٌ المثْلٍ مِنَ العَِيمَةٍ عَلَى رَأي * وَمِنْ 
ْيتٍ المَالٍ عَلَى أي » وَل خُلي سبِيلهُم َل الوؤوف لَمْ يَستَجقُوا إلا أجر ة الذَّمَابِ * 
ولو وَقَُوا من خَِر تَالٍ كَنِي أَسْتِسْقَاتِهمْ الأَجْرَةٌ الكاملة خلاف . 

قال الرَّافِعِيُ : ما المسلمٌ فلا يجورُ أن يُسْتَأَجِر؛ لأنّه إن كان مُتّعيناً عليه فهو 
بالخرُوج يُوَدْي فَرْضاً عليه مُتعينً» وإنْ لم يِكُنْ متعيناً عليه» فإذا حضر الوقَةٌ َعيْنَ عليه؛ 
ولا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعيّن عليه» الواقع عنهء كما لا يَأَحُذْ الضَيرورة 
الأجرة على الحج ؛ لأ الحجّ يقع عَنْهء فلا فرق في ذلك بين الإِمَامٍ والآحادٍ. 

العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ١8‏ 


كن كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وعن الصّيْدَلانِيٌ : أنه يجوز وام أَنْ ا المسلِم للجهادٍ. ويَعْطِيّه الأخرة م 
سَهُم المصالح. والظاهرٌ الأَوَل» والإمام يرعْبُ في الجهاد ببذل الأهبة والسلاج مِنْ بِيْتِ 
المال» أو مِنْ خاصٌ مالهء فينال ثوابَ الإعَائَةِ» ويقع الجهادٌ عن المباشرء وكذلك إذا 
بذل أهبته الواحد من عرض الناس مِنْ ماله. 

رُوِيَ أن النبيّ ‏ يكل - قال: الللري ل ' ورُوي «مَنْ 

جر غازي أو حَابجا أو مغقيرا قله مل أجرو»”" 

قال الأَضِحابٌُ: وما يُذْفَعُ إلى المُرْتَرَقَةٍ من المَّىءٍ وإلى المطوّعة من الصَّدَقَاتِ - 
حقوقهم المرتبة لهم وليس أجرةً وجهادهم واقِعٌ عنهم. 

ولو 7 قَهَرَ الإمامٌ جماعة من المسلمِينّ وأكْرَههُم على الخروج والجها ‏ لم 
لت الاجر د عنهمء وامتناع استئجارهم له؛ هكذا 
أطلقُوه, وفصَّلٌ في «النَهُذِيب» فقال: إِنْ تَعَنَ تَعَيّنَ الجهادُ عليهم, فالحكمٌ كذلك» وإلا 
فلهم الأخرة مِنْ جين ألخرجهم إلى أن 0 الوفْعَة» وأطلق مُطلقون القولَ بِأنَّهُ إذا 

عَيِّنَ الإمامٌ رَجلاَ وألزمه غَسْلَ الميّتُ ودفْنه - لم يكن لذلك المقهور أجرةً» وَاسْتَذْرَكٌ 
الإمام فقال: : هذا إذا لم يكن للميت ؟ تَركَة ولا في بيت المال مُتّسَعٌ فإن كان له تركةء 
فَمُؤْنَةُ نَجْهيزه في تركته» وإلأ وفي بيتِ المال متسع فمؤّته في بيت المال» فيستحق 
التقهوة الأخرةف والتفصيلان حَسَئَانِء ولنحمل عليهما الإطلآق. 

وهل يجورٌ للإمام استئجارٌ عَبيد المسلمين؟ قال الإمامُ: التر قت ند آنا 2 ا 
له استئجارٌ الأَخْرَارٍ فيجورٌ استئجَارَ العبيد أيضاًء وإلا قَفِي استئجار العَبيد وَجهان 
مُحْرجَانٍ على أنه إذا وَطِىءَ الكقاز طرف وان يلوق المسللمين» لعل كن الجياة عن 
العبيد؟ 


إن قُلْنا: ١‏ انعم فهم بِنْ أَمْلٍ قَرْضٍ الجهادٍء فإذا وقفوا في الصفٌ - وقع عنهمء 
فيكون استئجارّهم كاستئجار الأخرارء وإلا فيجور استئجارّهم . وهو الذي أراد بقوله في 
الكتاب (إِنْ قُلْنَا: : لا يجبٌُ عليهم القتالٌ بجالٍ؛ وإن أخرج عَبيدا كَهرا - لزمت أجرثهم 
من يَوْمٍ الإخراج إلى أن يوه كل واجل إلى يد سيدة: هكذا أطلق صَاحِبٌ «التَّهْذِيب) 
وغيرٌه» ويشبه أن يبنى ذلك على الوجْهَيْن السَابِقَيْنِ: : إِنْ جعلناهم من أَمْلِ فرض 


)١(‏ تقدم من حديث زيد بن خالد. 

(؟) أخرجه الطبراني وابن قانع من حديث زيد بن خالد بلفظ : من جهز غازياً أو حاجاً أو فطر صائماً 
كان له مثل أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئاًء وسياق ابن قانع أتم. وأما زيادة المعتمر 
فرواها الحافظ أبو محمد ابن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري» بسند 
واهى. 


2 


كتاب السير/ كيفية المجهاد ١‏ 


أ يل ب 


الجهادء فَلْيَكُونُوا كالأَخْرَارء وهذا في استئجار المسلم . 

وأَمّا الذَّمّمْ فللإمام أَنْ يستعملّه للجهاد بمال يبذلهء وطريقه الجَعَالة أو الإجَارَة فيه 
وجهان: 

أَحَدُمْنَا: الجُعَالَةُ؛ لأنَّ أغمال القتال مجهولة لا تَنَضَبطء وأَصَحُهما: الإجَارةٌ ولا 

يَضُْ كَوْنُ الأغمال مَجَهُولة فَإِنَّ المقصُود القتال على ما يتفق ة يتفق. والمقاصِدُ هي المرعيّةٌ على 
أن مُحَاقَدَاتٍ العُْار يحتَملُ فيها ما لا يُحعَملُ في مُعَائَداتٍ المسلمين» #على مااضياني إن 
شاء اللُّ تعالى - في مَسْأَلَةٍ الجلج» ولو كان جُعَالَةَ لكان للذَّمىَ الانْصِرَافٌء مَبَى شَاءَء وهو 


يَعيدٌ» وعلى هذا قَفِيمَا يستأجره به وَهَانٍ مولن في «المهذب» : 


أَحَدُمُمَا: أَنهُ لا يجورٌ أن تبلغ الأخرةٌ سَهْمَ رَاجِل؛ لأنْهُ ليس مِنْ أَهْلٍ فَرْضٍ 
الجهادء فلا يُعْطى سَهْمَ م راجل كالصبي والمزأق كان حاصل هذا الوجْه الحكم 
ِالانْفِسَاخ, والردٌ إلى أجرة المثل» إذا بَانَ بالأجرة ازدياد الأَخرَةٍ على سَهْمٍ من الغَّديمة» 
وإلا ففي الابْتِدَاءِ لا نَذْرِي قَدْرَ الغيمة» وسَّهُم الراجل ميا وامكهما : الال عي 
في قدر الأجرة كما في سائر الإجَارَاتِء وهل لأحادٍ المسْلِمِينَ استئجارٌ الذمي للجهاد؟ 
فيه وَّجَهِانٍِ كما في اسْتَنْجَارِ الآحادٍ للآذانٍ: 


أصَحُهمًا: المنع؛ ؛ لأن الآحادّ لا يَتَولُون المصَالِحَ العامة وذكرنا في «الأَذَانِ؛ أن 
الأصحٌ تجويرٌ الاستئجار» ويمكن أن نفرّق بن الجهاد أعظم وثغاء ويتعلق باقاميه 
وتأخيره مَصَالِحَ يحتاج فيها إلى نَظر كامل» وأنقنا فالذّمي مخالِفٌ في الدّين» وقد عر 

في الجيْش إذا حَضَرٌء ليفرَض أمره إلى رأي الإمام» ثُمّ في الفَصْلٍ صُورَتَانِ: 

إِخْدَاهُمًا: إذا أخرج الإمام أهل الذّمق الب أن يُسَميَ لهم أجرة [فإن ذكر 
شَيْئاً مَجَهُولاً بأن قال: ُرْضِيكم أو تُغطيكم ما تَسْتَعْنو تتفنوة يدوب أججرة]”؟ المكل فإن 
أَخْرجَهم وحَمَلَهُم على الجهاد فَهْراًء تكذك تجب أجرةٌ اللي كالاستتجار في سائر 
الأغمالٍ» فَإِنْ خرجوا آمِنينٌ » ولم يُسَمّ لهم شيئًا فهذا مَوْضِعٌ وججوب الرضخ ٠‏ وفى 
محلّه أقوال مذكورة في كتاب القِسم المَيْءِ والعَنِيمة»)» والأخرة الواجبة مسَمّاة ة كانت أ 
أَجْرةَ مثل مِنْ أَيْن تُوَدّى؟ ذكروا فيه وَجَهَيْن: 

أَحَدُهما: مِنْ حمس الخُمس مِنْ سَهُم المصالح؛ لأنهم يحضرون للمصلحة» لا 
أنْهم من أهل الجهَادٍ . 

والثّاني: مِنْ رَأْس مَالٍِ العّيمة» فجعل المدفوعَ إليهم كسائر المُوَنِ. 


)١(‏ سقط من: ز. 


4 كتاب السير/ كيفية الجهاد 


سي القاضي ابن كج وَجْهاً ثالث وهو أَنْهَا تؤدي مِنْ أَرْبَعَةِ أَحَمَاس العّنيمة ؛ 
لأنها مُؤّداة بالقتالٍ كسِهام العَانِمِينَ» هذه هى الْأَقْوَالُ المذكورَةٌ في الرَضخ. وقد يُقَالَ: 
ما معنى قَوْلِنَا: تُوَدّى من حمس مال الخمس؟ نعني به خْمْسٌ مس العَنِ لعَنيمة التي 


تحصل في هذا القتال؛ أو حُمْس خمس الفَيْءِ والعنيمة الحاضر المُعَدٌ عند الإمام؟ 

والجوابٌ: أَنَّ التأَمُلَ فيما ساقه الأَئِمَةُ يُفْهِمْ تارةٌ هذاء وتارةًٌ هذاء وحُكُمها 
واحدّء والظاهِرٌ أَنَّ كلا مِئهما جائدٌ: إن لم يوجد أَحَدُهما ‏ يتعيّنُ الثاني الأداءء وقد 
يُقال: ذكرثم في الرضخ أنَّ الأصَح أَنّهُ يُعْطَى من أَْبَعَةٍ أخماس الغنيمة» وهاهنا رَجحُوا 
الأداة من ا أ 5-6 3 ورُبمَا لم يذكروا غَيْرَه وهو الذي نص عليه فى «المحْتّصَرة 
هاهناء فما الفرق؟ 

والجوابٌ: يمكِنٌ أن يُقال: إذا حضر طائعاً ولم يُذْكَر له مال فقد شبّه نَفْسَهُ 
بالمجاهدينّ , فيجعل في القِسمة معهم وأمًا الأخرة فهي عِرَض محض » ونظره مقصور 
عليهاء فيُجعل فيما يختص ببدء الإمّام؛ وتصرّفِه ولا يُرَاجِمُه فيه الغْانِمُون. 

الثانية : لو حَلَّى سَبلَهُم وقد أخرجهم قَهْراً قبل أن يقفوا في الصَّفٌء أَوْ أفلتوهم 
ولم يقفوا ‏ لا تلزمْ إلا أجرةٌ الذهاب. وإن تعطلت منافِعُهم في الرجُوع؛ لأنّهم يتردّدُون 
حينئذٍ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجارّء وإن وقف المقْهُورُونَ ولم يُقَاتَلُوا فهل لهم 
الأجرةٌ لمدَّةٍ الوقُوفٍ؟ فيه وجهان: 

أخذهما: نَعَمْ لأنْ الوقوفٌ وا لحضّورٌ كالقتالٍ في | 3 ستحقاق سَهُْم الغَنِم لعَنِيمة» 
وكذلك في اسْيِحْقَاقٍ أخرة الجهاد. 

وأظهرهُما: المنعٌ؛ لأنَّ الأجرة في مُقَابلة العَمَلء والفائدة المبتغاةٌ لم تحصل» 
فعلى هذا إذا لم يكن عليهم حَبِسٌ وَقَهْرٌ فلا شَيْء لهمء وإلأ فعلى الخلافٍ في أَنَّ منفعة 
الحُرٌ ‏ هل تضمن الحبس والتعطيل دون الاستيفاء؟ وأشار في «الوّسِيطِ' إلى أَنَّ بين 
أخرة مثل القتال وأجرة الحضور والاحتباس هناك فَرْقاً وتفاوتاً ظاهراً. 

فإِنْ جعلنا الحضّورٌ كالقتال ‏ وجبّ أجرة مثل القتال؛ وإلاأ فالواجبُ أَجْرةً مثل 
الوقُوفٍ» والاختباسٍ إن قُلْنَا: إِنَّ منفعةً الَحُرٌ تضمن بالحبس . 

وقولّه في الكتاب: «قْفِي اسْتِحْفَاقِهِمُ الأجْرّة الكَامِلّة خلافٌ» مُتَرُلٌ على هذاء 
ويمكنٌ أن تُحْمّل الأخرة الكاملة على أجْرة مِثل الذهاب والوقوفي. فَإِنّا إذا لم نوجب 
للوقوف شَيْئاً - يكونٌ الواجبٌ أجرة مثل الذهاب وحدها وهي ناقِصّةٌ بالإضافة إلى 
أخرتهما. 

وحكى في «الَبَيانِ؛ فيما إذا استأجر الإمامٌ الذّمَىّ فلم يقاتِنُ وَجْهِين: في أنه هَلْ 


كتاب السير/ كيفية الجهاد كين 


يستحقٌ شَيْئا وهو مثلٌ ما ذكرنا في صورة القهر وقوله قبل ذلك: «ومن بيت المال على 
رَأَي» يعني مال المصالح . 5 


قال العَرَالِىُ: (الكَالَِةُ فِيمَنْ يَمْتَنِمُ قَثْلَه) وَهُوَ الرْجِمْ كالب 0 0 لمر 
َإِنْ شكُ في بُلوغ الصَبِي كُشِف عَنْ مُؤْتَرَره وعد نَبَاتُ شَغْرٍ العالة قإ نَهَ فَإِنْ قَالَ: 
ِالدّوَاءِ صَدٌَّقَ بِيَمِينِهِ إلا إِذَا قُلَْا: ل ةل اا 


ا م #«م 


الشَارِبٍ * وَيُعَوْلُ عَلَى ما حَشْنَ مِن شَعْرٍ الإبطِ َالوجهٍ* وَفِي جوَاٍ َل لزاب 
وَالمَسِيفٍ وَالحَارس وَالشيِخ قَؤلنٍ * وَفِي السُوقَةٍ طَرِقانِ مِنْهُم ِن قطع بقلِهم * فَإِن لَمْ 
ُفْتَلُوا أَرفِقُوا لِمُجَرْدٍ الأشر عَلَى وَجْدٍ * وَلَمْ يُرْفْقْ إل بِإِْقَاقٍ عَلَى وَجْهِ * وَيَمَْيِمُ 
َسيَرْقَاتهُمْ أضلاً عَلَى وَجْهِ بَعِيدٍ * وَهُوَ جَارٍ فِي المع مِنْ سَبِي ذَرَارِيهِمْ وَِسَائِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمْ؛ وَالشّبِحُ دُو الرّأي يُقْتلُ. 

قال الرَافِعِيْ : والكلامٌ في صور: 


إحداها : يُنبِغي أَنْ يَتَوقّ الغازي قَثْلَ قريب وهو مكروه. وإن انْضمّتُ إلى القرَابة 
المخرمِيّة ازدادت الكراهيةٌ قال الله تعالى : : لوَصَاِبَهُمَا في الدُنْها مَغرُوقا» [لقمان : 0 


رُوِيٍ أَنَّ النبي عند - مَنَعَ أبَا بكر - رضي الله عنه يوم أَحَدٍ عن قتل ابنه عبد 
الرحْمَنٍ'''» وآيًا خديفة بن خفة - رضي الله عنه - عن قتل أبيه يَوْمَ بذ" '“. فإِن سَمِع أباه 
أو قريبه يذكر الله - عز وجل - أو رسوله ‏ َل - بسُوءِ لم يكرَة اا ارو 00 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: قال ابن داود شارح المختصر: ابن أبي بكر هذا العراة بذ ع1 
الرحمن ومحمد فإنْهِما ولدا في الإسلامء انتهى. وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقدي ضعيف. 
وقول ابن داود: إن عبد الرحمن ولد في الإسلام مردودء وقد روى ابن أبي شيبة من رواية أيوب 
قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: قد رأيتك يوم أحد فضفت عنكء» فقال أبو بككر: لو 
رأيتك لم أضف عنك» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضاًء ورجاله ثقات مع إرساله. 

(؟) رواه الحاكم.والبيهقي من طريق الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد أبو حذيفة بدراً» 
ودعا أباه عتبة إلى البرازء فمنعه عنه رسول الله كه قال الواقدي: ولم يزل عبد الرحمن بن أبي 
بكر على دين قومه في الشرك» حتى شهد بدراً مع المشركين» ودعا إلى البراز» فقام إليه أبو بكر 
ليبارزه فذكر أن رسول الله يكدِ قال لأبي بكر: متعنا بنفسك» ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة 
الحذيبية . ٠‏ 
قال الحافظ في التلخيص: تفطن الرافعي لما وقع للغزالي ف في الوسيط من الوهم في قوله: نهى 
رسول الله كه حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهماء وهو وهم شنيع» تعقبه ابن الصلاح 0 
قال النووي: ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل» أي لأن والد حذيفة كان مسلماء 
ووالد أبي بكر لم يشهد بدراً. 


الك كتاب السير/ كيفية الجهاد 


عَبَيْدَةَ بنَ الجرّاح - رضي الله عنه دقل آنا ين م + يَسُبٌ النبيّ كلِهِ -» فلم يُنكر 
النبي 17 

وقوله في الكتاب : «وَهُوٌ الرّجِمُ) أيْ: ذو الرّجم . 

الثانية : لا يجورٌ قتلُّ صِبْيان الكقّار ونِسَائِهم إذا لم يُقَاتَلُواِ لما رُوِيَ عن عَبْدٍ الله 
ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - أن النبيّ عدخ - : نّهَى عن قَثْلٍ النْسَاِا"© والصبيان» وروى 
أنّهُ - يكل مر بامْرَأةٍ مَفْكُولَةِ في بعض غَرٌوَائِه؛ فقال: مَابَالُ هَذِه تُقْثَلُ وَهِيَ لا 
تَقَاتِل»”"؟ والمجئُونُ كالصّبيء والحُنتَى المُشْكلٌ كالمرأة. 


فإن قاتلوا جاز كَتلّهِم؛ لما روي أنه عَكَِبد - مر بامرأةٍ مَفُْولَةِ يَوْمَ حير فقال: : من 
قل هَذِهِ؟ فقال رجل : أنا يا رسولٌ اللو غيِمْتّها؛ فأزدّفتها حَلْفِيء فَلَمًا رأتٍ الهزيمة فِيئا 
أَهوَتْ إليّ قَائِمَ سَيْفِي لتقتلني ؟ فَمَتَلتُهاء فلم يُْكِرْ عليه النبئ - يكلو ا ٠‏ وإذا أَسِرَ نهم 
مُرَاهِقٌ ‏ ولم يدر أَمُوَ بالغ أمْ صَبِيْ؟ كُشِفَ عن مُؤْتَْرِه فإن لم يَنْبْتْ فحكمُه حُكُمُ 
الصبيان» وإنْ أَنْبَتَ يت كم يبأُوغه خلافاً لبي حَِيقةً وقد ذكرناء؛ ومعتمدٌ المذّْمَبٍ في 
«كتاب الحجِرف. وحكينا فولك ومن أنه بلوغ حقيقة حَقِيقَةٌ أو هو ذَلِيلٌ البلوغ. فإِنْ قال 
المأشة: استعجلتٌ الشعرّ بِالدّوَاءِ بي على هذين القوْليْن . 


فإن قُلْنا: ِنهُ عَيْنُ البلوغ» فلا عِبْرَة بما يقوله. فهو بالعٌ. وإنْ قُلنا: إِنّهُ دَلِيل 


زفق رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إن ي ليت العدو ولقيت أبي فيهم؛ سمعت منه مقالة قبيحة» فطعنته بالرمح 
فقتلته» ٠»‏ فلم ينكر النبي يكل صنيعه» هذا مبهمء دروت الاك لضت منيلنا رهد 7 
شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة 
يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله وهذا معضل» وكان الواقدي ينكره ويقول: مات 
والد أبي عبيدة قبل الإسلام. 

(؟) متفق عليه البخاري ]"١168 - ٠ ١5[‏ ومسلم ]١155[‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه أحمد[48/5:] وابن حبان ١167[‏ موارد] والحاكم [7/؟؟١]‏ وأبو داود [179؟] 
والنسائي والبيهقي من حديث رياح ب بن الربيع بلفظ : ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم قال لرجل: انطلق 
إلى خالدء فقل له: ا واختلف فيه على المرقع 
ابن صيفي» فقيل عن جده رياح وقيل عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول 
اع (نية) زباح اليا المخاة سيت رتيل بالمريعنة درسي الخاري. 

(5) , أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عكرمة : أن النبي يَلةِ رأى امرأة مقتولة بالطائف». فذكر 

بحوهء ووصله الطبراني في في الكبير من حديث مقسم عن ابن عباس» وفيه الحجاج بن أرطاة» 
وروى ابن أب شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه» وهو مرسل أيضاً ووقع 
في التلشخيص (7/1 )٠١١‏ يوم حنين والحديث عند البيهقي في 4/ 87. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد وم 


البلوغ ‏ وهو الور فتصدق ومين يدك بالصعرء ؛ هكذا حكى عن النّصّء وبه أَحَدّ 
الأصحابٌ» لكن َوه مُشْكل مر وجهين : 

َحَدُهُمَا: أَنَّ الأَيِمانٌ تلتحمل في النّفّء وهذه اليمين لإثباتٍ الاسْتِعْجالٍ. 

وفيت نشوا إليه لحقْنٍ الدّمء قدي يعالك القانى: 'وكتللقة تفيل الجرية مق 
المجوس »ء وإن لم نناكحهم ولم نستحل ذه بِيحتهُم 

والثاني: أنه يَذّعِي الصّبّاء لد لضن الصبا بعيدٌ ولهذا الإشكالٍ ذهب 
بعض سسا إلى أن هذه اليمينَ احتياطء واستظهارٌء وليست بواجبة. 

وقال أَكْتَرْهُم: لا بد منها؛ أن الدلِيلَ الظاهِرّ قائِم فلا ينزل بمجردٍ قل المأسُورِءٍ 
ونزيد هذه الصورة شَرْطاً في «كتاب الدّعَاوى» بتيسير الله تعالى» وقد أعاد هناك صُورةٌ 
سيد بالعلاج ‏ لسن ليتبيّن الحكم لو اذّعَاهْ ونَكلَ عن اليمين» ثم الاعتمادٌ في 

شَعَرِ العَائةٍ على الخَشِنِ دُونَ الضّعِيفٍ الذي لا يُحْوِجٌ إلى الحلتي» وذكرنا في «الحججرا 
وَجَهَيْنِ في أَنَّ شَعَر الإبطٍ والوجه ‏ يُشترط الحُشُونةُ هل يُلْحقَانٍ بشعر العَائّة؟ وَبِالإِلْحَاقٍ 
أجابٌ صاحبٌ الكتاب هاهنا - وهو قَرِيبٌء وللائمة اختلافٌ في أن الراجح من 
الوجَْهَيْنِ ماذا وقد بيناه في ذلك البّاب» ونباثٌ الشَّارِبٍ كنباتٍ اللْحْيّةَء ولا أَئّر لاخضرّار 
الشارب» ويجوز أن يُعلَمَ» ٠‏ لما بَيْنَا قوله في الكتاب : «وَاعْتَمِدَ نَبَاتُ شَعَر الْعَانَة بالحاء» 
وقزله ا#ويعول على ها حش بالواق. 

الثالثة: في جواز قَثْلٍ الوَاجِبٍ شَابًا كان أو شيخاًء قولاقٍ» وكذا في العْسَمَاءِ : وهم 
الأجراف والحارفينَ المشغُولِين بحرّفهمء وفي الشيو الضْعَفَاء وفي معناهم العَمْيَانِ 
والرّمَئ ومَمْطُوعِي الأَيْدِي والأَرْجُلٍ ‏ أحد القولين» أَنّهُ يجوز ا 
د لي ل لعُموم قوله تَعَالَى : فَاقْئْلُوا الْمُضْركينَ؟ [التوبة: ه 
وروي أَنْهُ ‏ يك - قال : «افعلُوا شيُوحَ الْمَشْرِكِينَ وَاسْعَخيُوا شَرْحَهغ0(””" وقد ا 
ِالمُرَاهِقِينَ » ا" - فجاز قَدْلّهم كغيرهم . 

والثاني : وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ ومَالُِ : أنهءلا يجوز :لها روئ آله كك - قال : 
تَْتُلُوا النْسَاءَ وَل أضحَابَ الصّوَامِع ا 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: الشرخ بالخاء المعجمة الشباب» قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد 
يسلمء والشاب أقرب إلى الإسلام. 

(؟) رواه أحمد [5/؟7١‏ و١؟]‏ والترمذي ]١1687[‏ من حديث الحسن عن سمرة بلفظء واستبقوا. 

9) رواه أحمد من حديث ابن عباس: أن النبي يَْةِ كان إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله 
قاتلوا في سبيل الله؛ الحديث وفيه: ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع. وفي إسناده 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وروى البيهقي ]4١/5[‏ من حديث علي نحوه - 


كك كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وروي أنه كلد - قال لخالد - رضي الله عنه -: «لآ تَمْثُلُ عَسِيْفاً وَل اهْرَ ص20 
وأيضاً فَإنّهم لا يُقَاتَلُونَ فأشبهوا النساء والصَّييَان. 


ودِيٍ أن أبا بكر 0 - بعث بَيْشاً إلى الشام فنهاهم عن قَثْلٍ الّيوخ. 
وأَضْحَابٍ الصّوايِع صَحُ القولّيْن على ما ذكره الشيحٌ أَبُو حَايِدٍ وأضحابه؛ 
والدُويَائِي الأول 0 - رضي الله عنه - في «المخْنّصَرِ؛ ما يَدُلْ 
عليه؛ فإنّهُ لما أحتج للقول الثاني بقصّة أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه ‏ قال مُجيباً عن 
الاحتجاج: يُشْبِهُ أنْ يكونٌ المقصودٌ دُ من النهي أَمْرهُم بالجد في وِتَالٍ المقالة لكل يشتفِلُوا 

عن الحزب بالمقام على الصوامع وشبهه؛ بما رُوِيَّ عنه - رضي الله عنه - أَنّهُ نهاهم عن 
قَطع الأشْجَارٍ المثْمِرَةٍ مع أَنهُ حضر رَسُولَ الله يه - وأمر بقطع نخيل : ف الله © 
لأن الي عند - كان وَعَدَهُمْ فَنْحَ الشام. فأراد أَنْ تَبْنَى منفعتها للمسلمين.. 


وَالقَوْلنٍ فيما إذا لم يكن لهؤلاءٍ المذكُورَيْنِ رأي» و آم 
الشيحٌ وغيرُه إذا كان لهم أي يَسْتَعِينُ الكفار به في القتال» وكان يُدَبّر لهم أ مَرَ الحزب ‏ 
فيجورٌ قتلّى اد َنَ الصئة قعل يوم حكن وقد تيف على المائة» وكانوا قد 
استحضروه لِيُدَْرَ لهم . فلم يُنْكِرٌ النبي ه10 _ى والذي يَْنَضِيه ويفهمه كلامُ الأضحاب: 

أنهُ لا فَرْقَ أنْ يحضر دُو الرأي في صَفٌ القِعَالِ أو لا يحضر في أَنّهُ يجوز قتلّهء 
ولا بين أَنْ يقدر على الأخرق منهم في صَفٌ القتالء أَزْ يدخُل بعض بلادهم وهم 
غَارُون فنجده هناك في أن جَوازٌ قله على القَولَيْنِ. 

وهذا قَرِيبٌ في الشيُوخ والعُمْيَانٍ والرّنئئ الذين لا يَتَأَنّى منهم القتالٌ: : وفي 
الرّهْبَانٍ د عن العرين للناس . 


ا الس أَضْيََاتٌ - حرّف 000 وإذا جاز التعرض 2 إذا دخلنا 0 


- وفيه: : ولا تقتلوا وليداً ولا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً» وفي إسناده ضعف وإرسال. ورواه 
0 ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث 
جرير بلفظ : ولا تقتلوا الولدان وقال: م قاله الحافظ في التلخيص . 


(9) متفق عليه البخاري [7؟77 _ 1١٠51١-0١‏ -10537] ومسلم [1757] من حديث ابن عمر بهذا 
0 منه وفيه 0 


ا ا ا فقتلى 
فهزم الله أصحابه» وباقي القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة مطولاً. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد وان 


فكذلك إذا وجذناهم في الصّفٌء ولا يَمَْعُ من التعرْض قول القائل : نهم لا يقاتلون» 
أو إِنُهم لم يخرجُوا على قَضْدٍ القتالء فإِنْ هذا المعنى مُتَحققٌ في حَقَّهِمٍء وهم في 
باادهم قَارُونَ وغارون». وهذا بجر إل طريقّة قَويّةٍ حَكَامًا القاضِيَانٍ : ابن كج وأبُو 
الطيْب - قاطعَة بأن الأجَرَاء يجوز قَدلّهِم ورُبُمَا نُسِبَ إلى ابن أبي هْرَيْرَةٌ وَالخَارِقُونَ في 
مَعْنَاهُمْ لا مَحَالَّهَ ويُؤَيْدُهَا ما سنذكُرٌ إِنْ شاء اللَّهُ تعالى في «السُوقَة؛ وفي الرسظ! 
موضع القولين في الشيخ الأخرقٍ ما إذا لم يحضر القتَالَء فإن حدر : فالظاهِرٌ أَنّهُ يتل 
ويحتملٍ أنْ يَطْرِدَ القولان» وأنَّ ذا الرأي يُفْتَلُ إذا حَضْرّ» وإِنْ لم يحضرٌ فَفِيه تردُدٌ 
والظاهِر أَنّهُ يُنْتلُ» وفي السُوقَةٍ طريقان عن الشيخ أبي مُحَمَدٍ : 

أَحَدّهمًا: أَنَّ فيهم القولَيْن؛ لأنّهم لا يمارِسُون القتَالَء ولا يتعاطؤْنَ الأشلحة. 

قال الإمام: وهذا لم يتعرّضٌ له الأئمةٌء وإن كان متوجهاً. 

والنّاني: القطعٌ بأنهم يُفْتَلُونَ ؛ لِقُدْرَدٍ تهم على القتالٍ واستقلالهم . 

التفريع : 
إِنْ قُلْنًا: يجوز قَتْلّهم فيجورٌ اسْيَرْقَاقُهم» وسَبَيٌ نِسَائْهم وذَرَاريهم» واغْيِنَام 
أَموَالهم . وإِنْ قُلنا: لا يجورٌ ففي اسْيِرْقَاقِهم طرق . 

أَظهّرها : أنهم يرقُونٌ بنفس الأْمْرِ كالنساء والصبيان. 

والثاني : أن فيهم قَوْلَينٍ كالأسير إذا ا : يتعيّن رِقَهُ) 
وفي قولٍ للومام : أن يَرِقهُ أو أن يَمْنّ عليه أو يُقَادِيَهُ 

والثَّالِتٌ : عن رِوَايةٍ صَاحِبٍ «التَقْرِيبٍ» وَأبِي يَعْقُوبَ الأَبيُوردِي عن النصٌ أنه لا 
يجوز استرقاقهم » بل يُْركُونَ» ولا يتعرض لهم وهذا ما أورده في «التّهْذِيب» ويخرج 
مِنْهَا عند الاحْتِصَارٍ ثلاثة هُ أَوْجُهِ كما ذكره في الكتاب» وفي جواب سبي نسائهم وذَرَارِيهم 

وجوة أيضا. ففي وجه: يجورٌ كإزْقاقِهم. وفي وَجْهِ: لا يتعرض لهم. 

وفي الثالث: : يجوزرٌ سَبْيُ نسائهم ولا يجورٌ سَبْيُ ذرَارِيهم لأئهم أَبْعَاضُهِم 
وأجرى الخلاف في اغتنام الأمُوالِ وقال الإمام : مَنْ قال: لا تغنم أموال السوقة فقد 

قرب من خرق الإجماع . 

وقولّه في الكتابٍ: «والعَسِيفٌ» يجوز إعلامه بالواو لما ذكرناه مِنَ الطريقة 
القاطعة» وكذا 0 ا وأداد بالحارفٍ المتحرل بالحرقة؛ وكين في 


0 «قَإِنْ 51 يقلي ب يَعْنِي المذكُورِينَ جمِيعاً . 


كنا كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وقوله: «هو جار» يجورٌ أن يُضْرّفَ إلى وَجْهِ امتناع استرقّاقِهم» أَيْ: كما يمتنع 
استرقاقهم يَْتَيمُ سَبْىْ ذَرَارِيهم ونِسَائْهمء ويجورٌ أَنْ يُصْرَفَ إلى الخلافٍ. 

ظ 

إذا تَرَهْبَتْ المرأةُ ففي جَوَازِ سَبْيِهَا وجهانء بناءً على الَوَلَيْنِ في جَوَازٍ قتل 
الرّاهِبٍ : 

ولا يفل رسولهم؛ لما روي عن ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - أن وَجْلَيْنِ أَنََا الب 
- ينه - َسُولَيْنِ لمسَيْلِمَة فقال لهم : أَنَشْهَدَانٍ أي رَسُولُ الله فقالا: تَشْهَدٌ أنَّ مُسَيْلمَةَ 
رسول اللهء فقال عليه السلامُ: «لَوْ كُنْتُ قاتلا رَسُولاً لَضَرَنْتُ أَعْتَاقَكُمَا؛ . فجرت السنَهُ 
الأ يتن لزي 0 

قال العَرَّالِىُ : (الرَّابعَةُ) : يَجُورُ نْب المِنجنيتٍ عَلَى قِلاعِهِمْ * وَإِنْ كانوا فيهمٍْ 
نِسْوَةٌ وَصِبْيَانٌ * وَكَذًَا إِضْرَامُ النَارِ وَإِرْسَالَ المَاءِ * وَلَوْ تَتَرَسُوا بِالنْسَاءِ ضَرَبْنَا التْرْسَ إلا 
إِذَا كانُوا دَافِعِينَ عَنْ أَنْفْسِهِمْ غَيِرَ مُعَاتِلِينَ لَنَا قفي جَوَازِ قَثْلٍ النْسَاءِ قَوْلنِ * وَإِنْ كَانوا في 
القلعة فأوَْى الجَوازٍ تبلا تنجد وَل جيلة * وَإنْ تان في القلمةٍ ير عَلِمًا أنه نصِيه 
الئّارُ وَالمَنْجَنِيقُ أَخْتَرَرْنَا * وَإِنْ تَوَهْمْنَا إصَابَتَهُ فَمَولنِ * وَلَوْ ب كرس كاف بعنام لم نقصد 
المُسْلِمُ وَإِنْ خِفْنا عَلَى أنْمُيِا قَإِنّ دم الم لم لا يبَاحُ بالخؤفٍ * وَإِنْ تَتَوَسُوا نِي الصّفٌ 
ولو تركْتَاهُمْ نَم المُسْلِمُونَوَعَطُمَ اشر فِقَيهِ وَجْهَانِ. 

قال الرَافِعِي : المسألةٌ الرابعَةٌ في مُحَاصَّرَةٍ الكفارٍ*""» ومُقَاتلتهم بما يُعْمَهم بالهلاكِ 
ويجوز للإمام مُحَاصرتّهم في البلاد والخصونٍ والقلاع » وتشديد الأمْرِ عليهم بالمنع من 


ك0 


)١(‏ أخرجه أحمد [8-5547 :ا" ١5لا"‏ اام 861”] والحاكم [؟/57] من حديث ابن 
مسعودء ورواه أبو داود مختصراً وكذا النسائي» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن شيخ من 
ا ا و ا ا ا و 001 
رحول الازيقرك اينما حيو تا اكتات المسلةة' ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قالء قال: 
لولا أن الرسل لا تقتل» لقتلتكما او باو ع ماكر 
الحنفي: أن مسيلمة بعثه» وهو ابن شغاف الحنفي» » وابن النواحة» وأما وبير فأسلم» وأما 
الآخران فشهدا أنه رسول الله» وأن مسيلمة من بعدهء فقال: خذوهماء فأخذاء فأخرج بهما إلى 
البيت فحبساء فقال رجل: هبهما لي يا رسول الله ففعل. 

(؟) شرع الله قتال الكفار بكل ما يكفل لنا النصر عليهم والظفر بهم وإخضاعهم لشريعة الإسلام. 
ولمًّا كانت آلات القتال يختلف تأثيرها فى التخريب والتدمير والفتك؛ اختلفت أنظار الفقهاء فيما 
يجوز استعماله منها وما لا يجوز - وإليك بيان كل من هذه الآراء وأدلتها من معقول ومنقول: 
اتفق الفقهاء على جواز قتال الكفار بالآلات المستعملة عادة في الحروب كالسيف والرمح والنبل 
والرصاص والمدفع ونحوها عدا الماء والثار. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد لض 


- ومستند هذا الاتفاق عموم الأدلة الدالة على مشروعية القتال كقوله تعالى: هِفَافُْلُا الْمُْرِكِيْنَ 
حَيِتُ وَجَذْتَمُوْهُم4 ووجه استنادهم إلى هذه الآية: أن الله أمر فيها بقتال المشركين أمراً مطلقاً لم 
يقيده بآلة خاصة من آلات القتال وما رواه أحمد وابن ن ماجة عن صفوان بن عسّال قال: بعثنا 
رسول الله كه في سرية فقال: «سِيْرُوا باشم الله وَفِي سَبِيْلٍ الل قَاتَِا مَنْ كَفَرَ بالل وَلاَ تُمدْلُوا وَل 
تَعْدُرُوَا َلآ تَقتْلُوا وَلِيِدأ». 
أمَا القتال بالماء والنارء فقد اتفقوا على جوازه إذا خيف على جماعة المسلمين» واختلفوا بعد 
ذلك في جواز إحراقهم بالنار وإرسال الماء عليهم ليغرقوا أو حبسه عنهم ليموتوا عطشاً فذهمب 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى جواز قتال الكفار بهما في الجملة ‏ غير أن الحنفية يرون جواز 
ا ل وشزاء كان نعو تماد وصيان آر لبون 
أم لظ وقد قال الكمال في فتح القدير «هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» 
فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح بادٍ كره ذلك» لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما شرع 
إلا لها» . 
والشافعية» والحنابلة» يقيدون استعمالهما بعدم القدرة عليهم بغيرهما فإن أمكن القدرة عليهم 
بغيرهما كره استعمالهما عند الشافعية» وحرم عند الحتابلة. 
أمَا المالكية فيقولون برأي الحنابلة على تفصيل لهم وفرق بين كونهم داخل الحصون أو خارجهاء 
وبين وجود النساء والصيان فيها أ عدم وجودعم» وبين استعمال الماء والنار يَطُول المقام بشرحه. 
الأدلّة: استدلٌ الجمهور على الجواز بما يأنى 
أولاً: بقوله تعالى: 9فَالْئلُوا امُْرِكِينَ حَيتُ وَجَذتمُومُْ4 وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بقتالهم 
من غير تقييد بآلة خاصة . 
ثانياً: بما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله كل إلى قرية يقال لها أَبْنى فقال: «انْيهًا 
صَبَاحاً ثُمّ حَرّقْ؛ رواه أحمدء وأبو داود. وابن ماجة. د مود 
تقييدء وهو نص في إباحة التحريق بالنارء ويقاس عليه التغريق بالماء» لأنه لا فرق بينهما باعتبار 
أثرهما. 1 
ثالثاً: ا ل ا ل لق ل 
ولا شك أن التحريق والتفريق مما يتحقق به المقصود فيكون جائزاً 
واستدل الحنابلة على حرمة استعمال الماء لكر كد لماه ماوع اعرف برو ا 
هريرة - رضي الله عنه قال: بَعتَنَا رَسُوْلُ اللّهِ * فِي بَعْثِ فَقَالَ : «إنْ وَجَدْتُمْ قلاناوَهُلاَالرَجلَيْنِ 
أَحرقُوهُمَا بالئاِه ثم قال حين أردنا الخروج : «إنْي كنت أَمَرْكُمْ أن تَخْرِقًُا ُلآنا وَكُلاناًء وأن 
الئارَ لأَيُعَذْبُ بها إلا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتمُوهُمَا فَافْمُلُوهُمَا رواه أحمد والبخاري وغيرهما «وجه 
الدلالة؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن إحراق الرجلين لعلمه بأنهم يقدرون 
عليهما بغير النار» والنهي ظاهر في التحريم فهم يجمعون بين الأدلة فسيعملون بالدليل المجوز 
لاستعمالهما في حالة عدم القدرة عليهم بغيرهماء وبالدليل المانع عند القدرة عليهم بغيرهما. 
واستدل الشافعية على الكراهة في حالة القدرة عليهم بغيرهما بأنه يحتمل إصابة مسلم يظن أنه 
كافر فلذلك كان مكروهاً. . هذا وقد قال صاحب الفتح من علماء ء الحنفية بعد أن ذكر جواز 
التحريق» وإرسال الماء وقطع الأشجار وإفساد الزرع «هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون- 


كنا 


كتاب السير/ كيفية الجهاد 


الدخولٍ والخروج؛ لقوله تعالى: 9وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ» [التوبة: 0]. 


وعَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ حاصر أَهْلَ الطائِفٍ شهْر]”"2», وإن كان فِيهِمُْ النساءً 


والصّبْيَانُ واحتمل أَنْ يُصِيبَهمء ويجورٌ له التحريق بإِضْرَّام النار» ورَمْي النْقْطٍ إليهم» 
والتفريقٌ بإرسالٍ المَاءِء وتَبْييتهم وهم غارون”"؛ لأنّ النبي ‏ كه شَنْ الغَارَةَ على بَنِي 


للق 


زفق 


بغير ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كُرِه؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة» 
وما شرع إلا لها. 

ومما تقدم يعلم أن مذهب الحنفية يلتقي مع المذاهب الأخرى في الجواز حيث دعت الحاجة. 
وعدمه إذا لم تدع الحاجة. 

فلم يبق ما يصح أن يكون محلاً للخلاف سوى أنه مكروه أو حرام عند عدم الحاجة إليه؛ 
والخلاف في ذلك سهل لا يمنع الاتفاق على أصل الحظر أو الإباحة. 

بقي علينا بعدما تقدم النظر إلى ما يستعمله العدو من الآلات فنستعمل معه مثل ما يستعمل جرياً 
على قاعدة «وَجَرَاهُ سَيْتَةٍ سَيتَةٌ مِثْلْهَا «وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ مَا عُوْقِبتُمْ بوه. وقد علمنا من 
أصول الشريعة العامة أنها لا تسمح يعمل من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة المسلمين» كما أنها لا 
تبيح من المحظورات باعتبار أصلها إلا ما دعت إليه الحاجة. 

وبذلك نستطيع أن نقول: إذا رأى المسلمون أن اتقاء الهزيمة ومغلوبية الأعداء متوقف على 
استعمال ما ذكر فإن الشرع يبيح لنا ذلك بل يوجبه إذا اشتدت الحاجة إليه . 

وبهذا يمكن التوفيق بين هذه الآراء المختلفة وتصير المسألة إجماعية لا خلاف فيهاء وهكذا شأن 
المسائل التي يناط الحكم فيها بتقدير أولي الأمر وأصحاب البصيرة. 

وقد صح الأمر بالتحريق في بعض المواضع» والنهي عنه في بعضها والقريب في ذلك أنه مبني 
على تقدير حالة العدو والعمل يما يناسبها. 

متفق عليه من حديث عبد الله بن عمروء» دون ذكر الشهرء ولمسلم عن أنس: أن المدة كانت 
أربعين ليلة» وروى أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول: أن النبي كَقِ نصب على أهل 
الطائف المنجنيق» ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاء ذكره معضلاً عن ثور» وروى أبو داود من ٠‏ 
مرسل يحبى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله شهراًء قال الأوزاعي: فقلت ليحيى: أبلغك 
أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك» وقال: ما نعرف ما هذاء وروى أبو داود في السئن من طريقين 
أنه حاصرهم بضع عشر ليلة» قال السهيلي: ذكره الواقدي كما ذكره مكحول» وزعم أن الذي 
أشار به سلمان الفارسى» وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن سنان: أنه يك حاصر أهل الطائف 
خمسة وعشرين يوماً» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف شيئاً من ذلك قاله الحافظ . 

قال الشيخ البلقيني: إلا في مكة المشرفة» فإنه لو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من 
الكفار الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره ولا يبيت الحرب عليها كغيرهاء نص 
على هذا الأخير الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وقال في الخادم: شمل إطلاقه ما لو تحصنوا بمكة» 
وقال القفال في شرح التلخيص: لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن والعياذ بالله جماعة من 
الكفار فيهاء لم يجز لنا قتالهم فيها أي بل نضيق عليهم حتى يخرجوا وغلطه النووي في باب 
الحج من شرح المهذب. ونقل عن نص الشافعي في الأم جواز قتال البغاة بالحرم وأجاب عن- 


كتاب السير/ كيفية الجهاد بذ 
التُقطلق ”+ وام الكات؛ ولفيت المنْجيق على أَهْلٍ الطائف . 

دددي أن - يك - سيل عن المشركين يَبيتُون فيُصابٌ مِنْ نِسّائهم وذَرَارِيهمء فقال: 
«هُم م مِنهُمْ”"' إذا عْرِفٌ ذلك ففي المَصْلٍ صو ”ِوَرٌ : 


إِحْدَاهَا: لو تَتَرَسُوا بالنساءٍ والصبيان» نُظِرَ ِنْ دَعتٍ الضرورةٌ إلى الرّمْي والضزب 
بأن كان ذلك في حال التحام القِتَالء ولو تُركُوا لغلبوا المسلِمينَ» فيجوز الْرنين 
والضرْبُء لَيْلاً يِتَخِذُوا ذلك ذَرِيعَةً إلى تعطيل الجهادٍ. ولدفع ضَرَرِهم بالمسلمين 
ونْكايتِهم فيهم» وإِن لم تكن ضرورة بأن كانوا يَدْفُعُون عن أُنْفُسهمء » واحتملَ الحال 
تركهُم فطريقان: 


ٍِ الأحاديث الواردة في تحريم القتل أن معناها أنه يحرم نصب القتال عليهم وقتالهم بما ب يعم كالمنجنيق 
وغيره إذا أمكن إصلاح الجال يذوث ذلا بخلاف ما إذا تحضدوا بخيرها فإنة يجوز قتال يكل وه 
قال وقد نص الشافعي على هذا التأويل في سير الواقدي قال صاحب الخادم: الذي في سير الواقدي 
يضع نصب القتال العام فيها كما قاله القفال» وعبارته في باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم ولو أن قوماً 
من أهل الحرب لجؤوا إلى الحرم وكانوا ممتنعين به أخذوا كما يؤخذون في غير الحرمء فإن قيل 
كيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال عليه الصلاة والسلام في مكة هي حرام لم تحل لأحد 
قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء قيل أما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحل أن ينصب عليها 
الحرب حتى تكون كغيرهاء فإن قيل ما دل على ما وصفت قبل أمر النبي يك عندما قتل عاصم بن 
ثابت وخبيب وحسان بقتل أبي سفيان في داره غيلة بمكة أن قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت 
فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب 
كما ينصب على غيرها هذا لفظه وكلام القفال صحيح ولا يخالف كلام الشافعي وكأن الشيخ محبي 
الدين رحمه الله تعالى اعتقد أن كلام الشافعي مخصوص بأن ينصب عليها بما يعم كالمنجنيق وكلام 
الشافعي لا يختص بهذه الحالة وهي ممنوعة بطريق الأولى ومن جملة ما حكاه في شرح المهذدب 
عن الماوردي في الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهلهء فإن بغوا على أهل 
العدل فقال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعواء وقال الجمهور يقاتلون على 
بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال لأن قتالهم حق من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها 
فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

)١(‏ متفق عليه البخاري [1541] مسلم [1070] من حديث ابن عمر: أن النبي ككةٍ أغار على بني 
المصطلق» وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم . 

() قال الحافظ: وإنما اتفقا في الصحيحين البخاري [7017] مسلم [1746] على حديث الصعب بن 
جثامة : قال البيهقي [78/9]: هذا ما ورد في إباحة التبييت» وكان الزهري يدعي أنه منسوخء 
وأنكره الشافعي عليهء وقال ابن الجوزي: النهي محمول على التعمدء وحديث الصعب فيما لم 
يتعمد فلا تناقض . 
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أَحَدُهمًا: أَنّهُ يجورُ قَضْدُهم كما يجوز نصبٌ المِنْجَنِيقٍ على القَلْعَةٍ إن كان 
يُصِيبُهم : وأيضاً فلو امتنعنا بما صنعوا ‏ لاتخذوا ذلك ذَرِيعَةَ إلى تعطيل الجهاد. 

والمّانِي : المنع؛ لأنَّ النبي ‏ كَل - نهى عن قَثْلٍ النساءِ والصَّبْيان'' '» ونحن في 
غِنْيةِ عنه. والخال هذه هذا أصحٌ عند القَمَالِ وكذلك حكاه الرُويَانِيُ - رحمه الله - 
ويميلُ إلى ترجيح الأول مَائِلُون. 

والطريقُ الّاني: القطعٌ بالججوازء ورد المنع إلى الكَرَامَةٍ ويُحْكَئ هذا عن أَبِي 
إِسْحَاقَ » وقد تورّع في حكاية الكراهة عنه» وذكر أن عنده يُسْتحب التوقّي عنه لآ غَيْرٌَ 
ومِنْ أصحاب هذه الطريقة مَنْ قال في الكراهة قَوْلآنء ولو تَتَرَسُوا بهِمْ وهم في القََعَةِء 
فمنهم مَنْ قال: يَرْمِيهِمْ والعستورة هذه أزلة بالجواز) علا يتتخذ ذلك حِيلَةَ وذّريعة إلى 
استبقاء ء القلآع على كثرة غَائلَتهاء وهذا ما أورده في الكتاب» ومنهم مَنْ قال في جواز 
المي إليهم قَوْلآَنِء وإن عجزنا عن القلعة إلا به أن في غيبة مِنْ أهل القلعة”". 

القّانِيَةٌ : إذا كان في البَلدَةٍ أو القَلْعَةِ مُسْلِمٌ : ان سو أو تاجرء أو مُسْتأمن » أو 
طائفة مِنْ هؤلاء» فهل يجوز قصد أهلها بالئّارٍ والْمِنْجَنِيقٍ وما في معناهما؟ قال قائِلُون: 

ِنْ لم تدع إليه ضرورةٌ» فهو مكرُوهُ تحرّزاً مِنْ إهلاكِ المسلم وفي تحريمه قَوْلآنٍ: 

أَحَدُهُمًا: يَحْرُمُ؛ لأنّهُ قد يُصِيبُ المسَلِم؛ وزوالٌ الدنيا أَهُونُ عند الله مِنْ قَثْلٍ 
مُسْلِمء كما ورد في الخبر”". 

وأَظْهرهُمًا: وهو المنصوصٌ في «المختّصَر المنعٌ؛؟ لوجهين: 

أَحَدُهُمَا: أَنهُ قد لا يُصِيبُ المسِلِمٌ؛ وإذا حَرّمناه أمسك المشركُونَ في كُلّ قلعةٍ 
وبِلْدَةِ مُسْلماً فيتعطل أمرُ الجهاد. 

والثَني: وقد نْصّ الشافِِي - رضي الله عنه أن الدارٌ دارُ إباحة» فلا يحرمُ القتال 
بكؤْنٍ المسلم فيهاء كما أَنَّ دارّنا لا تحلٌ بكوْن المشرِك فيهاء وإِنْ دَعَتٌ إليه الضرورةٌ 
بأن كان يُحَافٌ ظفرهم على المسلمِينَ لو لم يدفنهُم بذلك الطريت» فيجورٌ دَفْعاً عن 
المسلمين» ونكايةً في المشركين» وحفظً من معنا أ من جلف مَئْ معهم» وألجق 
بالضرورة ما إذا لم يحصل فتحٌ القلعَةٍ إلا بذلك» هذه 

ومِنْهُمْ مَنْ لم ينظر إلى الضرورة وعَدَمِها . 

وقال: إِنْ علم أَنَّ ما يَرْمِي به من النّارٍ أو المِنْجَنيق يَهْلِكُ المسِلِمَ لم يججزء وإِنْ 


زفق تقدم . (9) قال النووي: الراجح في الصورتين» الجواز. 
(6) تقدم. 
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كان ذلك مَوْمُوماً ففيه القولان» وهذا ما أوردّهُ في الكتاب» ويولة بن اللطريقين النلاف 
في أَنّهُ : اهل يجورٌ الرْمْيُ عند الضرورة» والعِلم بِأنّهُ يُصيبٌ المسلمَ» ٠‏ كما سيأني مِكْله 
فيما إذا ب ترس الكافِرٌ بالمسلم؟ والظاهِرٌ المنصوصٌ عليه في «المخْتّصَرِ) أنه يجوز أن 
حُرْمَةٌ مَنْ يخافٌ عليهم أَعْظمٌ حرمة مِمّنْ في أَْدِي الكُفَار قَإنهُ إنْ هلك منهم هالِكُء 
فقد رُزْق الشهادة» قاله أبو إِسْحَاقَ . 

ومنهم مَنْ لم يُطلقٍ القولَيّن عند عدم الضرورة» لكن قال: إن قَلّ عَدَدُ المسلمِينَ 
في الكَفَارٍ جاز رَمُيهُم ؛ لأنّ الغالتَ أَنّه ا بصيب المتتلمين؟ وإنْ كان عددُهم مِثْل عَدَدٍ 
المشركين أو أكثر ‏ لم يَجْرْ رَمِْيهُم بهاء وهذه طريقةًٌ تَالِبةٌ وبها أجاب في «الشَامِلٍ؟ وإذا 
رَمَى بشَيْءِ منها إلى القلعةٍ أو البلْدةٍ وقتل مُسْلماء فإن لم يعلم أن في أهْلِها مُسْلمآ حالم 
00-6 الكفارة وإن عَلِمّ وجبتٍ الدَيّةٌ والكفّارةٌ حكاه الرُويَاني. 


الغَّالِئَةُ: إذا تَتَرّسٌ الكَفَارُ بالمسلمِينَ مِنَ الأسارى أو غيرهمء نُظِرَ إِنْ لم تدع 
ضرورةٌ إلى رَمْيهمء واحتملٌ الحال الإعراض عنهم لم يجز رميّهم. وإن رَمَى رام 7 
مُسْلماً قال في «التهذيب»: هو كما لو قتلّ رجلا في دَارٍ الحرب» فَإن غلم مَسْلما - 
فعليه القَوَدُ وإن ظَبَهُ كَافِراً ‏ فلا قَوَّدَه وتجبٌ الكفارةٌ. وفي الديّة قولان. 


وإِنْ دعتٍ الضرورةٌ إليه بأن تترّسُوا بهم في حَالٍ التحَامٍ القعَالِء وكانوا يظفَرُون 
بالمسلمِينَ» ويكثرون النكاية فيهم لو كففنا - فوجهان: ١‏ 

أظهرهما: وهر 0 وهو الذي رك أصحايئًا العراقِيُون أَنّهُ ُذْرْ في جَوَازٍ 
دز 5 الإغراض أكيث من 2 الام . 


والثّانِي : أنْهُ لا يجورٌ الرمي إذا لم يتأت ضربٌ الكفار إلأ بضربٍ المسلم؛ لأنّ 


غاية ما فيه أ نخافث على أَنْفُسِناء ودم م المسلم لا باح بالخوي بدليلٍ صورة ة الإكراىء 
وهذا ما أورده صَاحِبُ «التَّهُذِيب» وبه أجابّ في الكِتّاب فيما إذا تَتَرّسَ كافِرٌ بمشلِم» 


وأشعر إيراده بتخخصيص الوجَهَيْنِ بما إذا تَتَرَسَ الكُفَارُ بطائِقّة من المسلِمِينَ في صَفٌ 
القِتَالٍ. وأشارَ الإمامٌ إلى تَوْحِيهٍ المُرق بين الحالتَيْنٍ فقال: إذا تثرّ 20 سوا عند التفافٍ 
الرَّحْمَيْنِء وكان الانكفافٌ مِنَ الأشرَئ يُقْضِيٍ إلى أن يصطلم ججندُ الإسلام .ويختل 
بالفلالهم ركنْ عظيم ٠‏ فهذا أمرٌ كُلَي فلا يَبْعْدَ أنْ يتساهلَ في أشخاص من الْأَسَارَى ؛ 
حِفْظاً على الكُلَيّاتِ . 

التَفْرِيعٌ : 

إِنْ جوّزنا الرميّ» فرمى رام إل 2 وقتل مُسْلماٌ فلا قصاص» لأنّ الْقِضَاصَ مع 
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تجوين الزئي سما لا يجتمغانة وتجبُ الكفارةٌ؛ لأنّهُ قتل مَعْصُوماً . 

وأَمّا الدّيَةٌُ: فعن الضَّافِعِي ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّهُ قال في مَوْضِعَ: تجبُ الذَيَةُ 
والكفارةٌ وفي موضع اقتصر على ذِكْر الدّيّةِ وفي النصّيْنِ طريقان: 

أَحَدُهُمًا: أَنَّ ذلك ليس باختلافٍ قَوْلٍء لكنهما مَحْمُوِلِآنِ على حَالَيْنِء وعَلامَ 
يحملان؟ عَنِ المُرَنِيُ وأبي الطيّبٍ , بن سَلَمةَ وهو ظَاهِرُ الئّصٌ أَنّهُ إن علم أن المرمي إليه 
مسلمٌ - وجبتٍ الذَّيةٌ وإن لم يعلم إسلامّه ‏ لم تلزم . 

والفَرْقُ أنه إذا علم إسلامه أَمْكََهُ التومّيَ عنه والرمي إلى غَيْرِه فغلظ عليه. 

وقال أَبُو إِسْحَاقٌ : إِنْ قَصَدَهْ بِعينِه ‏ لزمه الديَةٌُ: علمه مُسْلماً أو لم يعلم» وإِنْ لم 
يقصِذه بعينِه» بل رمى إلى الصّفٌ ‏ لم يلزم . 

وَالقَرْقُ أنه يتيسّرٌ التحوّرُ عن قصدٍ مُعَيْنِ» والامتناعٌ عن الرَّمِي والقِعَالٍ مُطْلَقَاً 
والحالةٌ هذه لا يُمْكنٌ. 

والطريقٌ الثاني : أَنَّ فيه قَوْلَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا: تجبٌُ الدَيهُ؛ لأنْهُ قَتَلَ مُسْلِماً مَعْصُوماً مَعْدُوراً في الحضور هناك . 

والثاني: لا تجبُ؛ لأنّهُ مأذون في الرمي» وعن أَبِي حَفْصٍ بْنٍ الوَكِيلٍ أنه إِنْ عَلِمَ 
أنّ هناك مُسْلِماً وجبت الدَيةَ سواء قصده بعينه أَوْ لم يقصِذهء وإن لم يعلم فعلى قَوْلَين. 


وعَنْ أبي حَنِيقَة أنهُ لا دِيةَ ولا كقّارة. 

وإِنْ قُلْنا: لا يجوز الرميُء فَرَمَئء قِيلَ: ففي وُجُوبٍ القِصَاصٍ طَرِيقَانٍ : 

أَحَدُهُمَا: أَنْهُ على قَوْلَيْنَ كالمكره إذا قتل. 

والنّاني : المَطعْ بالؤٌأجوب كالمضطر إذا قتل إِنْسانا وأَكَلَهُ ويفارق المكرة» نه 
ملم إن القَثْلء وهاهنا بخلافهء وأَيْضاً فإِنّ هناك مَنْ يُحال عليه وهو المكرمٌء 07 
هاهنا غيرة . 

وإن تعرس الكُفّارُ ِدِمَيْ أو مُسْتَأْمَنِ أو عَبْدِ افالحكمٌ في جَوَازٍ الرني» والديةٌ. 
والكمّارةٌ على ما ذكرناء لكنّ الواجبّ في العَبْدٍ القيمةٌ لا الدية. 

وفي «النَذِيبٍ' أَنّهُ لو تعرس كافِرٌ بعُرْسٍ مسلمٌ أو ركب فرسّةُ» فرمى | ليه مُسْلمْ 
فأثلفة» فإن كان في غيرٍ الْتِحام القَتَالِ - فعليه الضَّمَّاُء وإنْ كان في حالٍ الالتحام» فإنْ 
أمكنه ألاً يُصِيبٌ الترسّ والفرس فأصابه ‏ ضَمِنّء وإ لم يمكنه الدفع ! إلا بِإِصَابَتِه فإِنْ 
جعلْناهُ كالمكرَو لم يَضْمَنْ ؛ لان المُكْرّهِ في المالٍ يكونُ طرِيقاً في الصّمَانِء وهاهنا لا 
ضَمَانَ على الحربي» حنَّى يجعلٌ يجعلَ المسلم طريقاًء وإِنْ جعلناه مُحتاراً لزمه الضمانٌ . 
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قال العَرَالِىُ : (الكَامِسَةٌ) : لا يَجُورُ آلأنْصِرَافٌ مِنْ صف القِتَالٍ إِنْ كَانَ فِيه ألْكِسَارٌ 
ِْمْسْلِمِينَ » ون لَمْ يكن فيجُودُ إن قَصَد المحير إلى ف قريب يستنجة بها في هذا لقال 
* وَهَلْ يَجُودُ ذا قَصَدَ احير إلى فقة بَعِيدة؟ فيه وَجْهَانٍ * فَإِنْ جَورْا قبَدَا لَه أن لآ قات 
مَعَ الفئةِ البعيدة أنضاً جَارٌ * وَلايَشتركُ في هذا المَغْتَم إن فَارَقَ قبل الاغيتام * وَهَل 
يَشْتَرِكُ المْتَحَيرُ إِلَى ذئة قَريبَة؟ فيه وَجْهَانِ * وَيَجُورٌ آلأنهرَامُ كل حَالٍ إِذَا رَادَ عَدَدُ الكَفَارٍ 
عَلَى الضُعْفٍ لَكن ذ في أَنْهرَام مِائِ بَطلٍ من ماين ضَعِيفٍ وَوَاجدٍ خلآفٌ * مَأحََه أن لطر 

إلى صُورَةٍ العَدَدٍ أو إِلَى المَعنَى . 
قال الرَّافِعِئْ : الحَامِسَةٌ: في حُكم الهزِيمَةٍ إذا التقى الصَّفَّانِ في القتال''2: فقد 


)00( قال الله تعالى: با بها اين آمئوا اقيم ال كفروا رخفا فلا نو تُوَلُوْهُمُ الأدبارَوَمنْ يَُلْهمْ 
َوْميٍِ حبر إلأ مُتحَرفا لقال أو مث مُتَحَيراً إلى فِنَةٍ ِنِ قد بَا بِقَضَبٍ مِن الله وَمأوَاهُ َهَُمُ وَفْسَ الْمَصِيْرُ» 
في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارّ يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل 
نظامه؛ لهذا عدّ الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين 
الذين يولون العدرٌ ظهورهم فقال: لومَنْ ُولَهمْ يَوْمَئذٍ كُبرَهُ» الآية . 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلب: «والله إني 
لأكره الحياة بعد الهزيمة»؛. 
«حكمة» قال بعض العلماء أن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر وبه قال نافع» والحسن وقتادة» ويزيد 
ابن أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 
وقال الجمهور وهو المروي عن ابن عباس أن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 
«الأدلة»: استدل الأوّلون بقوله تعالى: <وَمَنْ يولم يَوَِْذٍ بره إلا حرفا لقَالٍ أو مد مُتَحيّراً إلى ذتة 
قد بَاء بِقَضَبٍ ين الل ومَأواهُ جَهئُمُ وَيِفْس الْمَصِيرُ فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى : «ِيَوْميِذِ» 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَّ خَْفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغفاً» . 
وقد رد الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى : : «إذا لَقِيثُم الذِينَ كفَرُوا 
فا فَلانُوَلُوَمُمْ لبر أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» وحكم الآية باق 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في قوله لقَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌ صَابِرَة يَهْلِبُا مِاتََْنِ بن» الآية ‏ والذي 
يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف أن الآية نزلت بعد انقضاءِ الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: يا أيه أبيى آتثرا إن يفم رين عدوا نخدا كلا ُولوضم 
الْأَدْبَار» وقوله تعالى: <يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِينُمْ َِهَ د توا وَاذْكروا الله كيبرا َعلكُمْ تُفْلِحُونَ» 
وقالوا: إن الآيات عامّة في كل زحف وليست خاضّة بغزوة بدر دل على ذلك ما صَحّ في مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: اجمَيِبُوا السَبْعَ المُوْبِقَاتِ4 وَعَدّ منها الفرار يوم الزحف 
فدلٌ على حرمته في كل زحف وزمان» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: أحدهما: ما دل عليه 
قوله تعالى: «إلا مُتَحَرّفاً لِقَِالٍ أو مُتَحَيْا إلى فِئةِ» فإنه متى قصد أحد هذين الأمرين من الفرار- 


العزيز شرح الوجيز ج ١1/م5؟‏ 


7 


كتاب السير/ كيفية الجهاد. 


أَطْلّقَ في الكتاب أَنهُ إنْ كان في انهزامه انكسَارٌ المسلِمِينَ ‏ لم يَجُرْ الانهزام بحال» وإِنْ 
لم يمكن ففيه التفصيل الذي نذكرُ إن شاء اللّهُ تعالى. 


2010 


والجمهورٌ لم يتعرّضُوا لذلك. وقالوا إذا الْتََى الصفانٍ. فَإمّا ألا يزيد عددُ امار 


الحَالَةٌ الأولئن : إن لم يرد عَدَدُ الكُفّارٍ على | 1 لضّعْفء بَلْ كَانُوا مثليهم أو أَمَنَ لم 


يَجْرْ الالْصِرافٌ والهزيمةٌ؛ وقد عَدَّ رسول الله له الفِرَارَ من الزحف مِنّ الكبائ 29 


00 


لم يكن محرماًء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمّ قوة المسلمين بعضه إلى بعض . 
ثانيهما: عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء 
في حكمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً وذهمب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش 
المسلمين اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرارء 
ونسبه الجصاص إلى الحنفيةء ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدو 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب 
الرأي وأكبر الظن دون العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا 
أقل عدداً منهم . وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا 
بهم وإن كانوا أكثر عدداً من الكفرة. وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 

«الأدلة»: استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَ حَْفَ اللَهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيَكُمْ ضَعْفاً» 
الآية - وجه الاستدلال ‏ أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للمسلمين الفرار. 

واستدل المالكية بما رواه الزهريّ عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكِِ من حديث فيه طول اوَلَنْ 
يُْلَبَ انا عَشَرَ ألا مِنْ قِلَّ وجه الدلالة: أن النبي بَلِِ يقول: ما معناه: إِذًا بَلَْ جَيِشُكُمْ هَذَا 
الْعَدَد قلا تَأتئِهِ الْمَريْمَةُ مِنْ جهَةٍ عَدَدِهٍ وَإِنّمَا تَتِيهِ مِنْ وُقُوْع الْحُلْفٍ بَيْئَكُمْ وَِذَا كائث الْهَِيِمَةُ لآ 
تَأتِي مِنَ الْعَدْوِ قلا يَجْوْرُ الْفِرَارُ. ' 

وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا َقِيتُمُالَذِنَِ كَفَرُوَا زَحْفاً قلا تُوَلَوْهُمْ 
الأذبَار» فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدوٌّ. 

«المتاقشَة؛ : القرطبي: رواه بشر وأبو سلمة العاملي وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو 
متروك. وعلى فرض صححته فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه 
لحرمة الفرار أو عدمها وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصّاص إليهم. . ويرد على 
ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد المسلمين كما 
أشارت إليه آية «الآنَ حَمَّفَ اللّهُ عَنَكُمْ» . 

تقدم في باب حد القذف. 
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ل 5 . . # الآية. 

والمتحرّفٌ للقتَالٍ: هو الذي يَنْصَرِفُ ليكمن في موضع» ويهجم» أو يكون في 
مَضِيقٍ فيتحرّفٌ ليتبعه العدُوٌ إلى مرويع واسع فيسهل القتال فيه» أو يرى الصوابٌ في 
التحوّلٍ من الموّضع الواسع إلى 'المضيق؟ أو يكون في مُقَابلة السَّمْس أو الرّيح» فيتحول 
لبا را 


فى القتال» ااا برط أذ كرة 
قَريبة؟ فيه وجهان: 
أَحَدُّهما: نَعَمْء ليتصوّر الاستنجادُ بها في هذا القتال وإتمامه. 


وأَصَحُهما: لاء بل يجورٌ الانصرافٌ على قَضدٍ التحيّرُ إلى الفَِةٍ البَجِيدَةِ ‏ أيضاً - 
لمظلّق قَوْلِهِ تعالى: ظأَوْ مُتَحَيْراً إلى فئة4 . 

وَرُويّ عَنْ عَمَرَ رضي الله عنه - قال : : «أنَا فِمَةّ ِكل مُسْلِم» وكان بالمديئةء 
وجنودة بالشام والعراقي' © وعلى هذا فهل يجب عليه تحقِيىٌ ما عزم بالقِئَالِ مع الفئة 
التي تحر إليها؟ افيه وجهان : 

فيا وهو المذكورٌ في الكتاب لا لأنّ العزمّ عليه رَخْصٌ له في 
الانْصِرَافٍ» حجر عليه بعد ذلك» والجهادٌ لا يجب قضاؤه. ولا يلرّم بالنذر أيضاً 
على اختلافٍ سيأتي 0 وفي كلام الإمام؛ أن التحيّرٌ إلى فَِدِ 
أخرى إلكا يجون ١]‏ طهر : الو لي غخرا محوجا إلى الاسْتَِنْجادٍ بضعف جند الإسلام 
[فنْ لم يكن كذلك - فلا حاجة إِلَى التحيّزء فإِنّ تََيْرهُ قد يقل جُنْدَ الإسلام]”". 

وقول صاحب الكتاب في المشألة «لا يجوز الانصرافٌ من صف القتالٍ إِنْ كان فيه 
الْكسَارٌ المسلمين») يحتمل أَنْهُ أخذه مما ذكره الإمامء ولم يشترط غيرهما ذلك وكأنهم 
رَأَوْا ترك القِتَالِ والانهزامَ في الحال؛ مَجْيُوراً بعزمه إلى الاتصالٍ بفئةٍ أخرى» وكل 
واحك مق الأمريةة التحرّف للقتال» والتحيز إلى فنةٍ أخرَئ يتضمنُ العزْمَ على العَؤْد إلى 
القتال؛ ع د ولا يمكنٌ مُخَادعَةٌ الله تعالى ف في العرمة ثم 
ظاهرُ الآية يقتضي انحصار رَ الآستثناء في التي التحرفٍ والتَّحَيْزٍ والمراك تحالة القدزة 


)١(‏ رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم. 
0 
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بت تا يي ل 2 


والتمكن من القتال» وحينئل يَنْحَصرُْ الاستثناءٌ فيهما. 


فأمًا مَنْ عجز لمرضء أَْ لم يَبْقَ معه سِلاحَ - فَلَهُ أنْ ينصرف بِكُلّ حال 
ويستحب أن يولي مُتحرّفاً أو مُتَحَيْرَا وإنْ أمكنه الرميُ بالحجارة» قبل و0 مقا 
السلاحم؟ ذكر فيه وجهان: 

ولو مات فرسّه وهو لا يَقدِرُ على القتال رَاجِلاً - فله الإنصرافٌ أيضاًء وإِنْ غلب 
على ظَنهِ أنه إن ثبت قُتِلَ هل له الانصرافٌ؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهما: نَعَمْء لظاهر قوله تعالى: «وَّلا تُلْقُوا أَندِيِكُمْ إِلَى التَهْلْكَة4 [البقرة: 

6 ]. 
وَأَصَسُهُمًا: لا؛ لقوله تَعَالَى: «إِذَا لَقِيئُمْ فِنَةَ قَالْبُنُوا4 [الأنفال: 55] والغزاةٌ 
يَْتلُونَ وَيْفْتَلُونَء وقد فُسّرت التهلكةٌ بِالفِرّارٍ من الرَّحْفٍء والمتحيّز إلى الفِثَةَ البعيدة لا 
يُشَارِكُ العَانِمِينَ في العَنِيِمَةٍ إن فارق قبل الاغتنام وإِنْ غيم شيءٌ دون شيء - لم يبطل 
حَقّه مما غَيِمَ قبل مُفَارقَت ولا شيْءً فيما غنم بَعْدَهاء هكذا ثُقِل عن نص الشافمِي - 
حي ا د ويهاه احاض ني المكس ف للشكال مدي من أطلق القنول أن 
المتحرّف يُشَارِك في العَنيمة: ولَعَلَ هذا فِيمَا إذا لم يبعد ولم د يِب والنْص فيما إذا 
تَحَرْفَ للقتال. كُمْ انطع عن القَْمٍ قبل أن يَفْتَمُو أنه لا يَُارِكُهم؛ وهل يُشارِكُ المتحيّز 

إلى الفِتَةِ القريبة الغانمينَ فى في المغتُوم بعد ما وَلَى؟ ذكر صاحبٌ الكتاب فيه وَجْهَيْنَ : 

أَشْبَّهِهُمَا: الاستحقاقٌ؛ لأنّهُ لا يفوّت نصرته. والاستنجادٌ به فهو كالسريّة يشارك 
جُنْدَ الإمام فيما يغنمون إذا كانت بلقب مِنْهم . 

وإذا عَرَفْتَ ذلك» رصي ول صخت لكاب في دفن الدرة #والعتان دمن 
غَابَ فِي آجْرٍ الْقَتَالٍ: إِنْ كانَ بانْهرَام سَقَطَ حَقُهُ إلا إذا قَصَدَ التّسَكِرَ إِلَى فِتةٍ أخْرّىئ) ‏ 
عرفت أَنْ هذء اللقطة إِنّما تجري على ظاهِرًا إذا جعلنا لمحي إلى الفئة القربية ة كالتّحَيرِ 
إلى الفئَة البعِيدَة. فإِنّ قَرَقْنَا بينهما حملنا اللفظّ على الفَِةِ البَعِيدَةٍ ون حقٌ المتحير إِنمَا 
لا يسقط عن المغنوم قبل مُفَارقته» ما المغنومٌ بعده فلا حَقّ فيه» وإِنْمَا يُسقِط الانهزامُ 
الحقٌّ إذا اتفق قبل القِسْمة» ما إذا غنموا شَيَْاً واقتسمُوه ه ثُمّ انهزم بعضهم لم يُسْتَردَ منه 


ما أخذ. 


الحَالَةٌ النّانِيَةٌ : إذا زاد عددٌ الكْمَارٍ على الْضْعْفٍ جاز |الانهزام؛ وكان يجبٌ فى 
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ابتداء ءِ الإشلام أن يثبت الواجد في مُقَابلة العشْرَةٍء ثُمْ حَْمْفَ الله تعالى ذلك فأوجت على 


. قال النووي: أصحهما: تقوم‎ )١( 
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المسلِمينَ مُصَابرةَ ضِعْفّهِم من الكُفّارٍ كُونَ ما زادء فقال عَرّ وجلّ: «الآنَ خَمَفَ اللّهُ 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِِكُمْ ضَغفاً» الآيةَ [الأنفال: 17]. قال ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عنه ‏ امَنْ 
قر منْ ثَلانَةِ لمْ يَفِرَه وَمَنْ كَرَ مِنِ الْتَْنٍ هَر6'' يعني ني الفِرَارَ المحرمَ» وهل يجورٌ أن يَفِرّ 
مائةٌ من الأبْطالٍ من مِائتَيْنَ وواحدٍ من ضُعَفَاءِ ءِ الكُفّارٍ؟ فيه وجهان: 


َصَحُهِمًا : على ما ذكر صاحبٌُ الكتاب: المنعٌ؛ لأنّهم يُقَاوِمُونَهم لو تُبَتُواء وإِنْمَا 
يُرَاَى العددُ عند تَقَارْبِ الأوْصَافٍِ. 

والثّاني : 3 اتباعَ الأَرْضَافَ يعسرء فيّدَارُ الحكمُ على العددٍ. ويجري هذا الخلافٌ 
في عَكسِه وهو فِرارٌ مِائَة مِنْ ضَعَفاءِ المُسْلِمينَ مِنْ مِائَة وتِسْعَةٍ وتِسْعِينَ مِنْ أنطال 
الكمّار فإن رَاعَيْناا صورةً العدَّدٍ لم يَجْزْ وَإِنْ راعينا المعنى ‏ فيجورٌء وإذا جاز الفِرارٌ 
نُظرَ ِنْ غلب على ظَنْهم نهم لو ثبتوا طَفِرُواء فالمستحبٌ لهم الثباتٌ» وإن غلب على 
ظنهم الهلاك لو ثبتوا فهل يلزمهم القَرارُء فيه وجهان: 


أَحَدُّهما: نَعَمْ : لقوله تعالى : ولا تلْقُوا بأَنِدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَةِ» [البقرة: 140]. 
والنّانِي: لآ لما رُوِيّ أَنَّ رَجُلاً. قال: يا رسول الله أرأَنْتَ لو الْعَمَسْتٌْ في 


المشركِينَ فقاتلتُهم حتى فُتِلْتُ ألِي الجنة؟ قال: نَعَمْ فانغمسٌ الرَّجُلُ في صَفُ 
المشركِينَ» فقاتل حتى قُتِلَ"' . 


وذكر الإمامُ أنه إِنْ كان في الثبات الهلاكُ المخضُ من غير نِكَايَةٍ في الكُمَارٍ لَزمَ 
000 وإن كان في الّباتٍ نِكايةٌ فيهم» فَفِي جَوَاذِ المُصَابِرةٍ الوجهان”" . 


لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنَء فإِنْ طلباه» فله أَنْ يُوَلّي عنهما؛ لأنّهُ غيرُ متأهّبٍ للقتالٍ» 
وإِنْ طلبهما ولم يطلباه» فوجهان: 


)١(‏ أخرجه الشافعي والحاكم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الطبراني 
من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم 7 من حديث ثابت عن أنس: أن رجلاً أسود أتى النبي يكل الحديث 
نحوه» ولم يذكر الانغماس» وفي الصحيحين عن جابر قال قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن 
قتلت؟ قال: في الجنةء فألقى تمرات كن في يده» ثم قاتل حتى قتل» وروى ابن إسحاق في 
المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما التقى الناس يوم بدرء قال عوف بن الحارث: يا 
رسول الله ما يضحك الرب تعالى من عبده؟ قال: أن يراه غمس يده في القتال: يقاتل حاسراء 
فنزع عوف ذرعهء ثم تقدمء فقاتل حتى قتل . 

() قال النووي: هذا الذي قاله الإمام هو الحقء وأصح الوجهين» أنه لا يجب»ء لكن يستحب. 
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عمو 


أَحَدُهما: ري نوها لأنَّ طَلَبَهُمَا والحملُ عليهما شُرُوعٌّ في الجهاد. فلا 

وأَظهَرُهُمَا على ما ذكر في «البحر» أَنّهُ يَجُورُ ذلك. وقَرْضٌ الجهادٍ والثبات عليه 
في الجماعَةٍ دُونَ الأفرَادِ. 

ولو وَلَى النْساءً لم يَنَْنَّ فلسْنَ مِنْ أَهلٍ مَرْضٍ الجهادٍ نْص عليه. 

ولا إِد م على الصَبِيْ ولا عَلَى المغْلُوبٍ على عَفْلِِ ذا وليه فَِنّهُمَا ليسا بمكَلْمَيْنِ: 
نعم يَأَتَم نَم الشكران . ولو قصد الكَمَارُ بَلَدا فتحصّنَ أهلّه إلى أن يجدوا قُوة ومدداً لم 
و نما لز على عن ولى .رهد الالنياء 0 
قوله في الكتاب: «فبدًا لَّهُ ألا يَُاتِلَ؛ أي: عَرَضٌ وَظَهُرَه وقد يوجد في بعض 
خ: «قبَدَا له أن يُقَاتِلَا وَهُوَ صحيح أيضاًء يقال: بَدَا لِمُلآَنِ في كذا أي: + نَدِمَ 
وأَعْرَض عَمًا عَرّمَ عليه. 

قال العَرَالِيُ : : وَيجُورُ الاسْتِبْدَادُ بِالمُبَارَرَة دُونَ ِذْنِ الإام غلى أظهْرٍ الوَجِهَيْن حَنَى 
يَنفُدَ أَمَانهُ لِقَرْيَةٍ رُؤُوس * وَفِي نَقْلٍ الكَمّارٍ إلى بلادٍ الإسلام كَرَامَةٌ عَلَى وَجْ إلا أَنْ 
يَكُونَ [ لَهُ نِكايَةٌ في الكَفَارٍ . 

قال الرَافِعِْ : فيه مسألتان : 


الب 


إحداهما: المَبَارَرَةٌ جَائِرَة؛ِ لما روي غلا - رضي الله عنه - بَارَرَ يوم «الحَنْدَقا 

إففق 2 5 
عَمْرَو بن عيو” تايار مين ب الخارث وخترة إل عبد المطاب وغلي - رضي الله 
عنهم - يوم «بدر» عَمْبَةَ وشَّيْبَةَ انئَيْ ربيعة» والوَلِيدَ بن عتبة”” انان محمد د 1 


رضي الله عنه يوم الخيبرا ا ويروى أَنَّهُ بَارَرْهُ َلِىّ ‏ رضي الله 


() قال النووي في زوائده: قال صاحبا «الحاوي» و «البحر4: تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين» 
وإن كان المسلمون فرساناً والكفار رجالة» وتحرم الهزيمة من المثلين وإن كان المسلمون رجالة 
والكار رونا وهذا الذي قالاه فيه نظرء ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين في أن الاعتبار 

49 1 اين إسحاق في المغازي متنقطعا ووصله الحاكم من حديث ابن عباس . ورواه البيهقي [4/ 
؟137]. 

)6 أخرجه أبو داود من حديث علي. وهو عند البخاري ١97731‏ -759348- 7919 41/47] ومسلم 
لون ]”٠‏ مختصراً واتفقا عليه من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر مختصراً أيضاً. 

فق أخرجه ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة عن جابر قال: : خرج 
مرحب اليهودي من حصن خيبرء قد جمع سلاحه وهو يرتجزء فذكر الشعرء» فقال النبي كل : : من 
لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله فذكر الحديث والقصةء ورواه أحمد والحاكم - 
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غنه! "باز الوسر - رضي الله عنه كا" '". وإذا خرج مُشْرِكُ ودعا إلى المُبَارَرَةِ» 
فَيُسْتَحَبُ الخُرُوجٌ إليه ؛ لما روي أن التلأنةٌ المذكورين طَلبُوا امار فأمر النبي كه - 
أميدك رضي الاعهم - بالحُرُوج إليهم' ولأنّهُ إذا لم يَبْررْ أَحَدّ إليهمء فَفينا تلوت 


المسلمين» وَاجْتَرَأ المشركون» والخُرُوجُ وانتِدَاءُ المُبَارَرّةِ ليس بِمُسْتَحَبُ ولا مَكرُوهِ. 
نا أنه لمن يمُستكت > فلانة اقذ يكل .متكي كلو المسد ين 
وأمًا أنّهُ ليس بِمَكْرُوةٍ فلما فيه من إِظَهَارٍ القُرّةِ» وعن ابن أبي هُرَيْرَة أنه ة يكرَهُ 


وَأَطْلَقَ بن كج استخيّات العارر» ولم يُفَْرّقُ بين الابتداء والإجابَة وإِنّمَا تَحْسَنٌ المُبَارَرَةٌ 
ممن جَرّبَ نَفْسَهُ وعَرَفٌ فونه وجَرَاءَتَه . 

وما الضعيف الذي لا يد يئِقُ نفسو فَكرَه له المْبَارَرَةٌ ابْتِدَاءً وَإِجَابَة . تفل اليه 
وحكى من #البيان؟ وها أن 75 يَحْوزُ والمشهور ا" والمْست حت ألا يَحْرُجَّ 
للمبارزة إلا بإِذْنِ الإمام وهل يَجُورُ من غير إِذْنِهِ؟ فيه وجهان: 

أصحهما : وهو الذي دوق أكثرهم - أنه يجور؟ لأنَّ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ وعَوْفاً 
0 ابني عَفْرَاءَ - رضي الله عنهم ‏ خرجوا يوم «بدر' مُبَارِزِينَ» فلم يُنْكرْ عليهم 

لاق (0) 
سول الله - يذ -. 


بنحوه قال الحاكم: صحيح الإسناد على أن الأخبار متواترة بأن علياً هو الذي قتل مرحباً. 
والحديث عند البيهقي 3/6 


زفق وا في لفكي 1111 )من حديث سلمة ب بن الأكرع مطولاء وفيه: : فخرج 


مرحبٌء وهو يقول: 
ُدعَلِمَث حَيْبَر أي مزحب شاىكِيالشلاج بَطْلْمْجِرْب 
إِذَا الْحُرُوبُ أُقْبَلَثْ تَلَهّبُ 
فقال علي : 
أنا الّذِي ة سَمَتَيِي أمي حَيْدَرَهُ 53 لفت غَأَبِاتَ كريها مد لمَنْطَرَهُ 


أوفيهمٌ بالضّاع كَيْلَ السَّنْدَرَه 

فضرب رأس مرحب فقتله. 

(؟) رواه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي منقطعاء وفي البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص فذكر قصة قتله له. 

زرف تقدم . 

(4) لو كان المبارز الضعيف أمير السرية ويخشى من قتله انهزام المسلمين» فلا يجوز المبارزة قطعاً 
كما جزم به الماوردي. قاله في الخادم . 

)0( متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف وقد تقدم من قسم الفيء والغنيمة . 
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والثاني؛ وبه قال أبو حَنِيفَة - لا يجوز؛ لأن لِلإِمَام نَراً في نَعْيِينِ الأبِطَالٍ 
الأكران» فلا يفوت عل وبنى على الخلاف أَنّه لو أَمّنَ المُسْعَبِدُ بِالمُبَارَرَةِ قَرْئَهُ هل 


يصح أمانه؟ 
والكلامُ في أَمَانِ المُبَارِزْ أَحَرّهُ إلى «باب الأمان». 
الثانية : في نَمل رُؤُوسِ الكْمَارٍ إلى بلادٍ المسلمين» وجهان: 
أحدهما: لا يُكْرَهُ؛ لأَنَّ أبا جَهْلٍ لما قل حمل رَأْسه8"©. 


)١(‏ قال الحافظ قال العراقيون: ما حمل رأس كافر قط إلى رسول الله يله وحمل إلى عثمان رؤوس 
جماعة من المشركين» فأنكره. وقال: ما فعل هذا في عهد رسول الله. ولا في أيام أبي بكرء ولا 
عمرء قالوا: وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تكلم ثبوته» انتهى» أما حمل رأس أبي 
جهل فرواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح وأن ابن 
مسعود حزها وجاء بها إلى النبي َلك ورواه ابن ماجة [11941] من حديث ابن أبي أوفى: أن 
النبي يل صلى يوم بشر برأس أبي جهل : ركعتين» إسناده حسن.» واستغربه العقيلي» وروى 
البيهقي عن علي قال: جئت إلى النبي كَكِ برأس مرحبء وفي مراسيل أبي داود عن أبي نضرة 
العبدي قال: لقي رسول الله ولك العدو» فقال: من جاء برأس» فله على الله ما تمنى» فجاءه 
رجلان برأس - الحديث - قال أبو داود: في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء». قال البيهقي: 
وهذا إن ثبت» فإن فيه تحريضاً على قتل العدوء وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام» ثم روي عن الزهري قال: لم يكن يحمل إلى النبي كلِ إلى المدينة رأس قطء ولا يوم 
بدرء وحمل إلى أبي بكر رأسء فأنكر ذلك» قال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن 
الزبير»ء قلت: : وقد روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: أتيت 
النبي كَكِ برأس الأسود العنسي» وقال أبو أحمد الحاكم ة في الكنى: هو وهم. لأن الأسود قتل 
سنة إحدى عشرة ة على عهد أبي بكرء وأيضاً فالنبي كَلِ ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده» 
لا في حياته» وتعقبه ابن القطان: بأن رجاله ثقات» وتفرد ضمرة به لا يضره» ويحتمل أن يكون 
معناه أنه أتى به رسول الله يكل قاصداً إليه. وافداً عليهء مبادراً بالتبشير بالفتح» فصادفه قد مات 
يكو قلت: وقول الحاكم: إن الأسود لم يخرج في حياته» غير مسلمء فقد ثبت أن ابتداء 
خروجه كان في حياة النبي كَل وإنما معنى قوله ملل : : إنه يخرج بعدهء اشتداد شوكته» واشتهار 
أمرهى وعظم الفتنة به» وكان كذلك» وقيل في أثر ذلك» ومع ذلك فلا حجة فيهء إذ ليس فيه 
إطلاع النبي كف على ذلك وتقريره: وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك» وروى ابن شاهين في 
الإفراد له ومن طريقه السلفي في الطيوريات» قال نا محمد بن هارون نا محمد بن د يحبى القطعي 
حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن حدثني أبي عن صالح بن خوات عن عبد 
الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن أول رأس علق في الإسلام رأس أبي عزة 
الجمحي ضرب رسول الله عنقه؛ ثم حمل رأسه على رمح» ثم أرسل به إلى المدينة» وأما الحمل 
إلى عثمان: طلم أزاة تفع ورد في عمل الروقكن الى مي قر الك لتر كما نقد وأخرج 
ل ا ا ا ا 0 
أبي بكر برأس يناق بطريق الشامء فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك» فقال له عقبة: يا خليفة 
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وأصحهما: وهو الذي أَْرَدَهُ أُضْحَابَا العِرَاقِيُر يُونَء والقاذ ضي الروياني أَنّهُ يُكْرَهُ 
وقالوا: ما حُمِلَ إلى رَسُولٍ الله كله رَأْ سُ كَافرٍ قء وحُمِلَ إلى أبي بَكْرٍ - رضي الله 
عنه 0 فأنكرواء وقالوا : ما قُعِلَ هذا في عَهْدٍ رسول الله - 
كك -. وما روي من حَمْلٍ رَأْ س أبي جَهْلٍ فقد لمر في تُبُوبَهء وبتقدير التُبُوتِء فإنه 
حُمِلَ في الوَفْعَةِ من مَوْضِعْ إلى موضعء ولم يُنْقَلْ من بَلَدِ إلى بَلَدِء وكأنّهُمْ أرادوا أن 
يَنْظرَ الناسٌُ إليه» فَيَتَحَفقُوا مُوْنَهُ . 


وقوله في الكتاب : «إلا أن يَكُونَ له نِكَايَةٌ في الكُمَارِ» يق يقتضي المََْمَ بف الكَرَامَةٍ 

يتعَرْض له أَكْتَرْهُمْء نعم ذكر صاحِبُ «الحَاري» أنه لا يكْرَهُ التَقْلُء والحالةٌ هذهء 
0 0 نلا يخلو عن الكاية: فإن ازرْتَمَعَتِ الكَرَامَةٌ بذلك» فَيُطَلَقُ 
القَوْلُ بأنه لا كَرَاهَةَ 


قال العَرَالِنُ : 0 الذاِي بالأسْيرقَاقٍ) وَلآَ يَجُورُ أسْيرْتَاقُ كُلّ كَافِر أَسْلَمَ قَبْلَ 
و 
حَامِ بلا بول مُسْلِم» ٠‏ لكن لأ يْرَقْ الوَلَدُ * وَمَنْكُوحَةٌ الدّمَيْ تُسْبَى وَيَنْقَطِعُ ِكَاحُهُ * وَفِي 
مُعْتَقَيِهِ وَجْهَانٍ * وَمُعْتَقْ المُسْلِمٍ لآ يُسْبَى * وَفِي مَنْكُوحَتِهِ وَحِهَانِ * فَإِنْ قُلْئا: يُسْبَى 
أنْقَطعَ نِكَاحة عَن الأمَةِ اتاب * وَلا َقِعُ إِجارَئهُ عَنٍ الدّارٍ المَسْييَةِ وَالَبدِ لمشي * 
وَالرُوْجَانِ إذَا سيا أو عدف َنْقَطمَ التْكَاحُ َِنَهُمَا * وَفِي أقطاع ناح الرّقِيِقَيْنِ المَسْبِيِيْنِ 
مَعا وَجْهَانِ. 00 


«القَول في سبي الكفار واسترقاقهم؟ 
قال الرَافِعِىْ : نساءً الكمّارٍ وصبياتهم إذا وقعوا في الأسْرٍ رُكُوا' '' وكان حُكُمُهُمْ 
حُكُمَ سَائِرٍ أموال العَنِيمَةٍ من أَنَّ الحُمْسَ لأهل الخْمْسء والباقي لِلْعَانِمِينَه وقد ذكر أَنَّ 


- رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا؛ قال: تأسياً أو أسياناً بفارس والرومء لا يحمل إلي برأس 
وإنما يكفي الكتاب والخيرء إسناده صحيح» قلت : رواه النسائي في الكبرى» وروى البيهقي من 
طريق معاوية بن خديج» قال: هاجرنا على عهد أبي بكرء فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه قال: إنه قدم علينا برأس يناق البطريق» ولم يكن لنا به حاجة. إنما هذه سنة 
العجم» قلت: ورأيت في كتاب أخبار زياد لمحمد بن زكريا الغلابي الأخباري البصري» يسنده 
إلى الشعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله ولا إلى أبي بكرء ولا إلى عمرء ولا إلى عثمان» 
ولا إلى علي برأس وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق. حمل إلى معاوية. 

)١(‏ قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات» قال: فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية 
ووثنية وامتنعن عن الإسلام» فعند الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة يسترققن. 


5٠‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 
لهي عن قَثْلِ هؤلاء. إِنْمَا كان لِيتفِعَ بهم المُسْلِمُونَء ويكونوا حَوَلاً لهم. 

وَالعَبِيدٌ إذا رَقعُوا في الأشْرٍ كانوا كَسَائِرٍ الأموال المَعُْومَةٍ لا يَتَخَيّرُ الإِمَامُ فيهم؛ 
لوغيد الخزي قال العهربواة مج له الشّيِحُ أبو عَلِي» بن عَبْدَ الحَربيّ لو أَسْلَم في دار 
الحَرْب ولم يخرج» ولا قهر سيده؛ لا يَرُولَ مِلْكُ الحَرْبِيٌ عنه» وإذا سَبَاهُ المُسْلِمْ كان 
بدا مُسْلِماء ولا يَجُورْ المَنُ عليه؛ ويجوز اسْيرْثَاقةُء ولولا أنه مَالُ لجاز تَحْلِيَة سَبيلِ 
0 بتعا تَرْقَاقُهُ ؛ مد 0 وَصَوٌح بِأَنّهُ ليس 

يك وراد لود مود ل واس ل وأمًا 
الرجالٌ الأخْرّارٌ الْكَامِلُونَ إذا أسِرُواء فَالإِمَامُ يَتَحَيّرُ فيهم بين أَرْبَعَةٍ أمور . 

أن يقثلهم صَبْراً بضَرْبٍ الرَكَْ لا بالنّخْرِيقِ» ولا بالنَفْرِيقء ولا يُمَثْلِ بهم» وأن 


يمْنّ عليهم بتَحْلِيَةٍ سَبيلِهِمْ؛ وأن يُفَادِيَهُمْ بِالرّجَالٍ أو بالمَالِء وأن يَسْتَرِقَهُمْء ويكون مال 
الفِدَاءٍ ورِقَابِهُمْ إذا استرقوا كَسَائِرِ أمْوَالِ الغنيمة» وبهذا قال أحمد. 


وقال أَبُو حَنِيفَة: يَتَخَيّرُ الإمَامُ بين القَثْل والاسْتِرْقَاقٍ لا غير. 

وقال مَالِكُ : يَتَحَيدُ يبن القَثْلء والاسْتِرْقَاقِء والفداءء وإِنّمَا يَجُورُ الفِدَاء بالرّجَالٍ 
دون المال. ٠‏ 

لنا قوله تعالى: طقَِمّا مَنَا بَعْدُ وما فِدَاة» [محمد: ؛] وكُلٌ وَاحدٍ من الأمور 
الأربعة قد ثُقِلَ عن فِعْلٍ رسول الله صَكَطِيد فَقَتَلَ يوم ابَذْرِا عقبة بن أبي م مُعَيْطٍ والنّضرّ بْن 
الخَارث» ومَنّ على أبي عَرَةَ الجْمَحيٌ على ألا يقاتله» فلم يَفِ فَقَائلَهُ يوم «أحده فَأَسرَ 
وقتل يوععل. وعن عِمْرَانَ بْنَ الحْصَيْنِ ‏ رضي الله عنه أن الين كِةِ - فَادَى رجلا 
أسره أصحابه برجلين أسرهما ثقيف من أَضحَابو('2. أَحْدُ المَالِ في فِدَاءِ أُسْرَى «بدر» 
مَضْهُورٌء ومن رَسُولُ الله بكلِِ ‏ على أبي العَاص بن الربيع وعلى نُمَامَةَ بْنِ أنَالٍ 
الحنفي» وليس هذا الخيار على التَشَّهِيء ٠‏ لكن الإمَام يَجَْهِدُ ويَئِي بوافية المح 
لِلْمُسْلِمِينَ» فإن لم يَظْهَّرْ لِه وَجَْهُ الصواب في الحالٍ وَتَرَدّد حَبَسَهُمْ إلى أن يول 
الصَّوَابُء ولا فَرْقَ في الاسْتِرْقَاقٍ بين أن يكون الكافر المأْسُورُ كِتَابيًا أو وَنَنِيّاه وعن 
الإضطخرِيٌ» ورواية ابْنِ أبي هُرَيْرَة أنه لا يَجُورُ اسْيرْقَاقُ الوَننِيّء كما لا يجوز تَفْرِيره 
بالجزيّةء والظاه” الأول واحتجٌ له بما رُوِيَ عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه أنّهُ قال 
في قوله تعالى: «مَا كَانَ لتب أنْ يَكُونَ لَهُ أشرَئ حَنّى بِفْحْنَ فِي الأرَض» [الأنفال: 


دلق رواه مسلم )١141(‏ في صحيحه مطولا» ورواه أحمد والترمذي وابن حبان مختصراً نحو ماهنا. 
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7] أن ذلك كان يوم #بدر»؛ وفي المسلمين قَلَةّ فَلَمّا كثروا وَاشْتَدٌ سُلْطَائهُمْ أنزل الله 
تعالى في الأَسْرّى: ؤَفَإِمًا مَنَا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءِ4 [محمد: 5] فجعل النبي ‏ كَلهِ ‏ 
والمؤمنين بالجِيّارٍ فيهم. إن شَاوْوَا قُتَلُوهُمْء.وإن شاؤوا اسَْعْبَدُوَهُمْء وإن شاؤوا 
أََادُومُمْ ؛ أطلق ولم يُقَرقُ بين كَافِرٍ وكافرء وبأنّ من جَارٌَ أن يَمْنّ يَمْنُ عليه ويُمَادِيء 
جاز أن يسترق كالعَاني» ولا فَرْقَ ايف نه أن يكون الكافِرُ من العَرَبِ أو غيرهم على 
الجديد الصحيح» ووجه بما رَوَيْنَاهُ عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه - وبأنَّ مَنْ جَارٌ المَنُ 
عليهء وَمُقَادَانَهُ يجوز ز اسْيِرْقَافُهُ لغير العرب. 


وعن «القديم» : أنّهُ لا يجوز اسْيرْقَاقُ العَرَب؛ لما روي عن مُعَاذٍ ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي ‏ يَكهِ نالوم خكين «لَوْ كَانَ الاسْتِرْقَاقُ تَابتاً عَلَى الْعَرَب لَكَانَ الْيَوْمَ؛ إِنّمَا 
هُوَ إِسَارٌ وفِدَاءً»”'': فعلى هذا يكون الخِيّارُ من ثلاثة أمور: 


الْمَئْلُ والْمَنُ والفِدَاك» وكذلك على وجه الصْطْحْرِيّ في الوََني ‏ وهل يجوز أن 
يَسْتَرِقٌ بَعْضُ الشخص؟ فيه وجهان» جاه على التواينة في أَنَّ أَحَدَ الشريكين إذا أَوْلَدَ 
الجَارِيَة المشتركة وهو فقي بريكون الولك كله قو أو يكون بِقَدْرٍ نَصِيبٍ الشريك 
رَقيقاًء وَالأقْيَسُ على ما ذكره الإِمَامُ وغيره جَوَازٌ إِْقَاقٍ ب بحضن الشخص كال فى 
'الخياده؟ تور وإن لم نُجَوَّرْء فإذا ضُرِبَ الرِقُ على بعضه رق الكُلُء وكان يَجُورُ أن 
يقال : لا يَرَقَ شَيْءٌ. 

وإن اخْتَارَ الهِدَاء يجوز بالمّالِء سِلاحاً كان أو غيره» ويجوز أن يفدى بِأسَارَى 
المُسْلِمِينَ؛ ٠‏ فيرد مشركاً بمسلمء ٠‏ أو مسلمين أو مشركين بمسلمء, ويَجُورُ أن تَفدِيَهُمْ 
بأَسْلِحَتئَا في أيديهم, ولا يَجُورُ أن ترد أسلحتهم في أيدينا. بمال يُدلولة كما لا يَجُوَرُ 
بيع َع السّلآح منهم. وفي جُوَازٍِ رَدُهَا بأسارئ المسلمين وَجهَان: 


ولو قعل مُسْلِمٌ إو ومْيْ الأَيرَ قبل أن يَرَى الإمَامْ َيه فيه؛ عَرّْرَ وحن 9 
قِصَاصٌ ولا دَيَة؛ لأنّهُ لا أَمَانَ لىى وهو حُرٌ إلى أن يُسْتَرَقَ ؛ ولذلك يَجُورُ أن يُخَلّى 
سبيلة. والأموال له : تُرَدْ إليهم بَعْدَ الاعْتِتَام» ولو وقع في الأ امْرَاةُ أو صَبِيّء فقتل 
رَجَبّتِ القِيمَةٌ أنه صار مَالابَفْسٍ الأسْرِء ثم إن سْبِيَ الصّبِي مُنمَرِداَء فهو محكوم 
بِإِسْلامِهِ تبعاً للسَّابِي» ففيه قِيمَةُ عبد مُسْلِمٍ وإن كان فَاتِلَهُ عَبْداًء فعليه القصّاصٌُء وعلى 


)١(‏ قال الحافظ: ذكر البيهقي أن الشافعي ذكره في القديم من حديث معاذ بن جبل» عن الواقدي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه؛ عن السلولي عن معاذء وأخرجه البيهقي من طريق 
الواقدي أيضاًء ورواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض؛ وهو أشد ضعفاً 
من الواقدي . 
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ا و اه البَلِعٌ وله زَوْجَةٌ يَنفَسِحْ يكاخة بالأسْرِء وينظر إن قَادَاهُ الإِمَام أو مَنّ عليه 
استمرت الرَّوْجِيّةٌ فإن أَرَقَهُ ارتفع التّكاحٌُ حينشلٍ. 

نان ادريفية وله رَوْجَةٌ ارتفع النّكَاحٌ كما أسر. 

وإن أَسِرَ كافِرٌ ومعه زوجته وذُرْيْنهُ فالإمَامُ بالخِيّارٍ في حَمَّه ولا خِيَارَ في حَقَّهِمْ . 

وإذا فل الأسيرٌ بَعْدَ الظمَر به فقد عَصَمَ دَمَهُ ويَتَخَيرٌ يْرُ الإِمَامُ في باقي الخصّالٍ» 
أو يَتَعَيّنُ فيه الرّق؟ فيه خلافٌ نشْرَحَُهُ إن شاء الله تعالى في آخر كتاب السَّيّرِ؛ اله 
تَعَرّضُ للصورة هناك . 

وإن أَسْلَمَ قبل الظَمَرٍ به وَوُقُوعِهِ في الأَسْرِء فقد حَمَّنَ مَالَهُ ودمَهُ على ما قال 
صلَّى اللَّهُ عليه وسَلْمَ : «فَإًِا قَانُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأ ْوَالَهُم» ولا فَرْقٌ بين أَنْ يُسَلِمَ 
هو مَحْصُورٌ وقد قَرْبَ المَنْحُ وبين أن يُسْلِمَ في حَالٍ أَمْنهِ. 

وعن أبي حنيفة : أن إِسْلامَهُ بعد المُحَاصَرَةٍ ودُنُو الَنْح لا يَعْصِمْ نَفْسَهُ عن 
الاسْتِرْقَاقِء ولا مَالَهُ عن الاغْينَام» ولا فرق بين مَالِ ومّال. 

وعند أبي حنيفة : إسلامه يُحْرِرُ ما في يَدِهِ الحِسّيِ من الأَمْوَالٍ دون العَقَارَاتِ ولا 
فَرْقَ بين أن يكُونَ في دار الإسْلام أو في دَارِ الحرب. 

وقال مالك : إذا أَسْلَمَ في دَارٍ الإشلآم عَصَمَ مَالَّهُ الذي معه في دَارٍ الإسلام» دون 
و د . 1 

: إطلاقٌ الخْبَرٍ السَّابق»ء وأيضاً زوي أله يكِنهِ - قال: إِنَ القوم إذا ملكا 

ا '"» ويُحْرِرُ أنِضاً بإسلامه أَوْل هُ الصغار عن السّبْي» ويُحْكُمْ 
ِإِسْلامِهمْ تبَعاً له؛ لما روي أن النبي كط خاص صَرَ بني قُرَيِْظَةَ َأَسْلَمَ تعلبةٌ وأَسَيْدُ ابنا 
لاله رَزَّ لهما إِسْلاَمُهُمَا أ تَرَاليَنًا وأولكقهما لم0 


.]71١١ /5[ رواه أبو داود [/75051] من حديث صخر بن العيلة» وفيه قصة. رواه أحمد‎ )١١ 

(9) قال الحافظ في التلخيص: سعية بفتح السين» وقيل بضمهاء وهو تحريف.» وإسكان العين وفتح 
الياء المثناة تحتء وقيل بالنون بدل الياء» قال النووي وهو تصحيف من بعض الفقهاءء وهو غير 
والد زيد بن سعنةء قلت: ويؤيده أن في الخبر المتقدم أنه كان شاباً فكيف يكون له ابن مثل زيدء 
قال وقيل شعبة بالمعجمة والموحدة وهو خطأء وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين» وقيل بفتحها 
بلا ياء» وقيل بضم الهمزة مصغرء والهيبان بفتح الهاء والياء المثناة تحت والباء الموحدة ضبطه 
المطرزي في المغرب . 

فرق روا ابن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة أثه قال له: 
هل تدري: كيف كان إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية» وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من 
بني قريظة ولا النضير» كانوا فوق ذلك» قلت: لاء قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود- 
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دعن أبي حنيفة أَنَّ الحَرْبي إذا دخل دَارَ الإسْلام» وله أولادٌ صِغَارٌ في دَارٍ الحَرْبِ 
يجوز سَبْيُهُمْ وَالحَمْلٌ كالمنفصل. وجَوّرٌ أبو حنيفة اسْتِرْقَاقَ الحَمْلٍ تبَعا للأم. 
د أبيه» فأشبه المَنْفْصِلَء وهل يُحْرِرُ وَلَدَّ ابنه الصغير؟ فيه 
وجهان: 
أظهرهما : نعم كالأب . 
والثاني : يُقَارِقُ الأب فيهء كما يُمَارِقُهُ في المِيرَاث» ثم عن القَفَالٍ أَنهُ قال مَرَةٌ: 
الوجهان فيما إذا كان الأبُ ميّتأء وإن كان حَيّا لم يُخْررْ الجَدَ وَجهاً وَاجِداً. وقال 
أخرى: الوجهان في الصَّغِيرِ الذي أبوه حَىٌّ» فإن كان ميتاً أحرز الجدٌ وَجْهاً واحداً. 
قال الروياني في «البَحْرِ؛: هذا هو الصَّحِيحٌ عند أصحابناء والمجانين من الأولاد 
كالصّعَارِء ولو كان قد قد بَلَعَ عَاقِلاً ثم جُنّ فهل يُحْرِرُة؟ فيه وجهان: 
أصحهما: نعمء وهما كوجهين ذَكَرْنَاهُمًا في «باب اللّقِيط) في أَنّهُ هل يُحْكَمْ 
بِإِسْلامِهء والحالة هذه تَبَعآّء أو هما هما. 
وإذا أُسْلَمَتِ المَرْأَةٌ قبل الظَمّرٍ فَنُحْرِرُ أيضاً نَفْسَها ومَالْهَا وَأَولِآَدَهَا الصغار. 
وعن مَالِكِ : أَنّها لا تُحْرِرُ الأؤلآة. 
وعن الفُورَانِيٌ : أن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قَوْلاً مثله والمَشْهُورٌ الأَوّلُ وبتقدير 
يثبت قول» فيشبه أن يقال لهما: : لا سْتمبِعُهُمْ في الإسْلام على ذلك القَوْلِ ولم يَجْرٍ 
50 حِكَايَةٌ خْلافٍ فيه. 
وأمًا الأو لآدُ البَالِعُونَ العَاقِلُونَ فلا يُحْرِرُهُمْ إِسْلمُ الأب لاسْيَقْلالِهِمْ بالإشلام . 
إذا تَقَرَرَتْ هذه الجْمُلُ عُْنَا إلى صُوّرٍ الفَصْل في الكتاب: 
إحداها: هل يَعْصِمْ إِسْلامُ الكافر قبل الأشر زَوْجَتَهُ عن الاسْتِرْقَاقِ؟ 
0 00 تراه ملشوصة ومُخْرْج » اوذكر يم أبو عَلِيّ وآخرون 


-0' يقال له ابن الهيبان» فأقام عندناء فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيراً منهه فقدم علينا 
قبل مبعث النبي يَكِلْ بسنتين» وكان يقول: إنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانهء» فذكر الحديث» 
وفيه: فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال: أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهودء 
والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ما هوء قالوا: بلىء والله إنه لهوء قال: 
فنزلوا وأسلمواء وكانوا شباباء فخلوا أموالهم وأهليهم في الحصن مع المشركين» فلما فتح رد 
ذلك عليهم. ورواه البيهقي. 


1 كتاب السير/ كيفية الجهاد 


أحدهما : أل لا مرق ز زَوجَنّهُ هُ ولا عَتِيِقُهُ) للا يطل 2 حَقَه من النكاح والوّلاى كما 
لا يُعْتَمْ مَالَهُ. وأيضاً فَعَفْدُ الأَمَانِ يُحْرِرُ الرْوْجَةَ فالإسلامُ أوْلى . 1 

والثاني : 00 لأنهما مَالِكَانِ لأنفسهماء وحَمَّهُمَا في أنفسهما آكَدُ من حَقٌّ 
الزوْج والسَيّدِء» و مع عصمّة لهماء فلا يَجُورُ المَْعُ من اسْتِرْقَاقِهِمًا. 

والثاني : نه ري لين وَالترّق أن الولاء يعدا به نبَتَ لا يمكن رَفْعْةُ وإِبْطَالَّه؛ وإن 
تَرَاضَيًا به وَالتَكَاحُ ينْفّسِحُ » ويرتفع أَسْبَابِ» وَحدوثٌ الوق من تلك الأُسْبّاب: على ما 
سنذكر. والظَاهِرٌ ما نَصّ عليه في الصّورَتَيْنِ» وإن قُدْرَ الخلاف» هكذا قاله الجمهور. 

واختار القاضي ابْنُ كج في الرّوْجَةٍ امْتنَاَ الاسْتِرْقَاقٍِ أيضاًء ويجري الخِلآفٌ فيما 
إذا تكس المُسْلِمُ حَرْبِيَةَ في دَارٍ الحَرْبِء هل يجوز اسْتِرْقَافُهًا؟ 

«التفريع» 

إن قلنا: إِنَّ إِسْلامَ الزوج لا يُحْرِرُ زَوْجَتَهُ الحَرْبيّة» فلو كانت حَاملاً عند إِسْلامِوء 


أحدهما: المنْعْ ؛ لأنّ الْحَمْلَ مَحْكُومٌ له بالإشلام» كما قَدْمْنَا فلا يجوز تَمَلْكُ 
الخامل دونه كما لا ووه لكات امه دون الحمل. 


وكيا وهو المَذْكُورُ في الكتاب جََوَارٌ استرقاقها؛ لأنها كَافِرَةٌ حَرْبِيّةٌ 


مَأشيَيت غورها'ويهذا كال انوخينة + واف الشفل انها لها ذكرنا لَه لا يجعله يها 
لأبيه في الإشلام» وححكِيّ في «الوسيط») أنَّ الحَمل عند أبي حَنِيفَة يمنع الاسْيِرْقَاققَ 
والثابت الأرَّلُ. 

وإذا اسْتُرِفتِ الوْْجَةُء ُظِرَ إن كان قبل الدّخْولٍ الْقَطم الاح في الحال؛ أنه زال 
ِلْكُهًا عن تَفْسِهَاء فَيَرُولُ ملك الزوج عنهاء ولأنها صَارَتٌ َم كتّابية فلا يجور إِمْسَاكُ 
الأَمَةِ الكِتَابِيَة للنكاح . . وعن رواية صاحت «التَّهُذِيب) وَجَه 5 وإن استرقت يَسجهك 
التُحاحح» وَالمَشووة الأول وإن كان بَعْدَ الدُخُولٍ» فوجهان: 

أحدهما: أَنَّ الجَوّاتَ كذلك؛ لأنَّ حُدُوتَ الرّقَْ يقطع النّكَاحَء فأشبه الرضَاعَ» 
وهذا أؤْلَئ لإطلآقي الأضحاب. 

والثاني : أن تََقّفُ رَجَاءَ زَوَالٍ الرّقّء والكفر في مُدّةٍ العِدّةَ» كما لو ازْتَدْتُْ بعد 
الدُّخُولٍِء بخلاف الرضاع؛ لأنَا لا َتَوَكُمُ زَوَالَ الحْرّيّةِ الحَاصِلَةِ به» فعلى هذا إن أعتقت 
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وأمنلمت قبل انْقِضَاءٍ العدّةٍ اسْتَمَرُ التكَاحُء وكذا لو أَعْتِقَتْ ولم تُسْلِمْ؛ لأنّ إِمْسَاكَ الحُرّة 
الكتابيه للتجاع جا ِزّء ولو أسلمت و ُعَْنْء فإن.كان الزوج ممن يجوز له نِكَاحُ 
الإمَاءِء فله إِمْسَاَكُهَاء وَإلا فوجهان©: 


أحدهما: أنهُ ليس له إِمْساكهًا؛ أن مو لين له انيرا الاح » بين له:الإشْسَاك 
ا ال ا عار ل ا 


ويكَالُ ما إق ألم تافر ل ا سياد 6 
0 اجتماعهما. ولو أَسْلَمَ الكافر بعدما استرقت زوجته الْحَامِل » حُكمَ بإسلام الحمل ١‏ 
ولم يَبْطل رِقُهُ كما في المُْمّصِلٍ. ولو أسلمت حَامِلُ تحت حربي» لم تسترق ولا 
وَلَدْهَا؛ِ لأن الحَمْلٌ يَتْبَعْهَا في الإسلام . 

ولو استأجر مُسْلِمٌ دَاراً من حَرْبِيُ في دار الحرب» ثُمْ غَنِمَ المسلمون الدَّانَِ أو 
ا مي ا ا ل و 


ان فنع الع الكقار كك جضن ا كم المَكافُِ المملوكة ل بخلاف مَتْفْعَة البُضعء فَإِنّهَا 
00 ولا تُمْلَكْ مِلكاً تاماء ولذلك لا تضمن باليدِء ومن الأصحاب من جعل الْقِطاعَ 
الإِجَارَةٍ على الخلاف في القطاع النكاح . 

الثانية: يجوز سَبْيْ مَنْكُوحَةٍ المي إذا كانت حَرْبِيةَ ويَنْقَطِعْ به ِكَاحْهُء وهل 
يجوز سَبْيُ معتقه وِزْقَاة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز اسْتِرْقَاقُهُ كَاسْيَرْقَاقٍ مُغْتق المسلم» وهذا كما أَنَّ مَالَ الذَّمُيّ 
مَصُونٌ عن الاغْتِئام» كَمَالٍ المسلم. 

والثاني : يجوز؛ لأنّ الذّمّىّ لو تمض العَهْدَه والْتَحَقَ بدار الحربء» جار اسْيرْقَاقهُ 
كففنقة أزلى أذ يكون كذلك . قال القاضي الرُويَانِيَ : 0 ظَاهِرٌ المَذْهَّبِء والوجة ا أن 
يرتب» فيقال: إن جَوَزْنَا أن يسترق عَتِيقُ المُسْلِمء ف فعتيق الذّمَيٌّ أَؤْلّى» وإلا ففي عَتِيقٍ 
المي وَجهان. 

قال في «التهذيب»: ولو أَعْنَقَ الذَّمَنُ عَبْداًء ثُمّ تقض السَّيْدُ العَهْدَء والْتَحَقَ بِدَارٍ 
الحَرْب» فاسترق» فالمذهب أن وَلآءَهُ على عَتِيقه لا يبطل حقّه. حنّى لو عَتِقَ كان وَلأَوٌهُ 
عليه اقا > لتقيف انف كلعل .عقيف ولز ملك عفيقة فاعتقق كان لكل وانهد 


منينياً الز لله خلن الاح 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح وقال في الكفاية: إن الأصح عند الإمام الجواز. 
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وفيه وَجْد: أَنهُ إذا استرق بَطَلَ وَلأَوُهُ على عَتِيقِهِء كما يَبْطْلْ مِلْكْهُ على عَبْدِهِ. 

الثالثة: إذا سبِيَ الرَّوْجَانِ معاًء أو سُبِيَ أحدهما يَنْمَسحْ الاح صَغِيرَيْنَ كاناء أو 
كبيرين ورقًا سواء كان قبل الدّخولٍ أو بعده. قاله مالك. 

وقال أبو حنيفة : إن سُبيَا معأ يدوم الاح بينهماء ٠‏ وإن سْبِيَ أَحَدُهُمَا دون الآخرء 
يقع النْكاحٌ لاحْتلآفٍ الدّان لا لحدوث الرَقُّ» واشت للمذهب بما زري أنه كيد قال 
يوم أؤطاس: أل ب تُوطَأ حَامِلٌ حَبَى تَضَمٌء وَلآ حَايِلٌ حَتَّى تَجِيْضُ)”! '' ولم يفصل بين 
ذات الزوْج وغيرهاء ولا بين أن يكون مَعَهَا رَوْجهَاء أو لا يكون. 

ومن أبن اصبيد الحدري - رضي الله عنه قال: َصَبَْا ِسَاءً يوم أَؤْطَاسٍ» فكرهوا 

يقَعُوا عَلَيْهنٌ من أَجْلٍ أَزْوَاجِهِنّ من المشركين» فأنزل الله تعالى : طوَالْمُخَصَئَاتُ مِنّ 
التسَاءِ ءِ إلأمَا مَلََتْ أَئْمَانَكُمْ4 [النساء: 4 ؟] فَاسْتَْلَلْتَاهُئَ2 . 

وأيضاً فَإِنّ الرّقّ إذا حَدَتَ زَالَ مِلْكُهًا عن نَفْسِهَاء ولآن تَرُوْلَ العَضمَة بيتها وبين 
الرَّوْجَ كان أؤْلَى» وهذا المعنى هو ما أَرَادَ الشَافِعِىُ - رضي ألله عنه في «المختصر» 
يقوله ؛ «وليس قَطمٌ العِضْمَةٍ بينهن وبين أَزْوَاجِهنٌ بأكثر من اسْتِثْمَانِهِنٌ . 

وإن كان الرَّوْجَانِ رَقِيقَيْنٍ فَعْيْمَاه أو أحدهماء ففي القطاع الييكاح وجهان» سواء 
كانا مُسْلِمَيْنَء أو كافرين: 

أصحهما: المَنْم ؛ لأنهُ لم يَحْدْثِ الرّقٌء وإنما انتقل الملك من 2 شَخْصٍ إلى 
شخص »ء وذلك لا يُوَثْرُ في التككاح كالبَيع وغيره. 

والثاني : 0 5 حَدثْ شَيْءٌ يُوجِبٌ الاسْتِرْقَاقٌ» فكان لحدوث الوق ولهذا 

ا تَصِيرٌ قِنَّة. ا 0 0 

وَأرَادَ لذن كانا رَقِيقَْنٍ 1 5 

وفي قوله: دولا تَنقَطِعْ إِجَارَئُهُ عن الذّارٍ المغنمة» والعبدٍ المسبي». لا يلزم 
لِلْحَمْلٍ على من كان عَبْدا قَبْلَ السَبِي» بل حُكُمُ الإجارة فيه وفي الحُرٌ الذي اسْترِقٌ بَعْدَ 
السَبي واحدء لا قَرْقَ بينهما. 

وقوله: : «انقطع نِكَاحُهُ عن الأمَةٍ الكتَابيّةك يعني أَنَّ هذه المسبية تَصِيرٌ 
ولا يجوز إِمْسَاكُ الأمَةٍ الكتابية لِلتكاح على مَا بَيا. 


| 


عر 2 
مه كتابية» 


زفق تقدم في الاستبراء . 
زفق رواه مسلم ]١5057[‏ نحو وفي آخره: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 
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وقوله: «وفي مَنْكُوحَتِهِ وَجْهَانِ). يعني مَنْكُوحَة المُسْلِمِ الحربية 0 
الحرب» والوجهان في اسْتِرقَاقِهَاء وَاسْيِرْقَاقٍ زَوْجَةٍ الكافرء إذا أسلم قبل أن يظفر 
يَجْرِيَانٍ على نَسَقٍ وا حِدِء لكنّ صاحب الكتاب ذَكْرَ الوَجْمَيْنِ في منكوحة المُسْلِمٍء ولم 
يَنْص عليها في الصورة» واقتصر على الأظهر. فقال: (يجوز اسْتِرْقَاقُ امرَأةٍ كُلَّ كَافِرٍ 
أسلم قبل الظمّر به والمواضع المُحْتَاجَةُ إلى العلامات في الفصل غير خَافِيَةٍ . 

قال العَرَلِيُ : والمَسْبئ إذَا كَانَ عَلَيهِ دَنْنْ لِمُسْلِم أو ذِمْي فيَقْضِي مِنْ مَالِهِ الذي لَمْ 
يَغْتَمْ قَبْلَ آسْتِرْفَاقِهِ فَإِنّ حَقّ الدّيْن مُقَدَمْ عَلَى حَقْ الغَنِيِمَةٍ إلا إِذَا سَبَقَ لأغيام ِقّهُ * ولو 
وَْمَا مع ذَالطَاهِر َْديمُ لعَنِيمَةٍ * كن لم يكن مَل كَهُوَ في مه إلى أن يف يُعْمَنَ * وَكَذَلِكَ 
إن كانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيَ ثمْ َم أَسْلَمَا أو قبلا الأمَانَ وَالدَّيْنُ ةَ قَائمُ * وَكَذَا لَؤ سَبَقَ مَنْ عَلَيهِ الدَيْنُ 
إَى الإشلام إل أن يون ال حغرا »* وعدا في مَنِ َم بلقَْض وَالمُمَاملَةٍ * إن كان 
ال ان ع ل ا 


عنه . ري ريه 1 + يسقطّ ” 


قال الإمَامٌ: وتَشَبّتَ الخِلافِيُونَ بِمُوَافَقَتهِ من حَيْتٌ إن المُسْتَرَقٌ انْقَلَبَ عما كان 
عَلَيْه وكأنهُ عُدِمَ ثم وُجِدَّ . 

قال: ولا يَلْحَقُ هذا بالمذهب. والمَقْطُوعٌ به أَنّهُ لا يسقطء نعم لو كان الذَيْنُ 
للسّابيء فُسْقُوطُهُ على الوجهين فيما إذا كان له كَيْنّ على عَبْدٍ غيره كَمَلَكَُ وإذا لم 
قط ٠‏ فيقضي من المال المَغُْومٍ يَعدَ اسْتِرَْاقِ ويُقَدَم الدّيْنُ على الغَنِيمَة كما يُقَدّمُ 
على الوّصِيَّةء وإن زَالَ مِلكهُ بالرّقُء كما أنَّ دَيْنَ المُرْتدُ يقضى من ماله . 

وإن حَكَمْنَا بزوال مِلْكدٍء وأيضاً فَالرْقُ بِمَكَابَةٍ المَوْتٍ والحَجْرِء فيوجب تَعَلُقَ 
الْديُونِ بالمال» وإن غنم المال قبل اسْيَِرْقَاقِهِ ملكه العَانْمُونَه ولم ينعكس الدَّيْنُ عليه 
كما لو انتقل مِلكهُ بوجه آخرء وإن غنم مع اسْتِرْقَاقِهِ» ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في «التهذيب»: - أنه يقضي منه الدَّيْنَ» ويُقَدَمُ الدَيْنُ على 
حَق الغانمين» كما يِقَدّمُ في الَّركَةِ على حُقُوقٍ الوَرَّة. 

وأظهرهما"': على .ما ذكرة صَاحِبٌ الحتابت” فَأودك الإمام مع شَهَادَيه لِلْوَجْهٍ 
الأول بالاتجَادء أنَّ العَيِيْمَةَ تَتَقَدْمُ ووجه بأن تَمَلْكَ العَانِمِينَ يَتَعَلْقْ بِعَيْنِ المّالِء وحَقٌ 


زفق في ز: وأصحهما. 


العزيز شرح الوجيز ج لل نمف 
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صاحب الذَيْنِ كان في الذَّمّة وما يَتَعَّقْ بالعيْنِ يَتقَدَمُ على المتعلّق بالذمّة . 

ولك أن تقول: إذا جَنَى العَبْدٌ المَرْمُونُ» يَتَقَدمُ حَقْ المّجني عليه على حَقْ 
المُرْتَهِنء وليس من صورة المع أنْ يكون الاغيئام مع الأشرء قَإِنّ المال يملك بنفس 
الأخذٍ ا لا يَحْصٌلُ بتَفْس الأسْرٍ في الرجال الكاملين؛ ولكن يَظهَرٌ ذلك في حَقٌّ 
النْسْوَةِ وفيما إذا فرض الأغينام مع إزماق الإمَام بعد الأسْرٍ وإذا لم يوجد مال يُمقُضَى 
منهء فهو في ذَمتِهِ إلى أَنْ يُغْتِقِه وهل يَحِلُّ المُؤَجلُ بالرّقٌ؟ 


فيه وجهان مُرَتَبَانِ على الوجهين في الحُلُولٍ بِالمَألس» والوق أَوْلن بالحلول؛ الأنه 
أشْبَهُ بالموت من حديث إنه يزيل الملكُ. ويقطع الكاح» وهذا إذا كان ان الدَيْنُ لِمُسْلِم 
قَإِنْ كان لِذِمِيّ فبمثله جات الإِمَامم وقال: : دين المي مُختَرَم م كأعيان مالف 


وحكى صاحبٌ «التهذيب؛ فيه وَجهَيْنِء وإن كان لِحَرْبيّ» واسترق المديون» 
فالمَحَكِيٌ عن القاضي الحسين» وهو الغلادة آنه منقط الدري» ووجه بأن ملتزم الذَيْنٍ المَقَلَ 
من كونه حَرْبِيَاً لا يجري عليه حُكم إِلَى كونه رَقِيقاً ليس له على تَفْسِهِ حُكُمْ وَأَبْدَى الإِمَامُ 
يمالا أنْهُ لا يسقطء كما سَتَذْكُرُ فيما إذا أَسْلَّمَ من عليه الدَّيْنُ أو قبل الأمَان. 

ويُجَعَلُ الرّقُ كَأَمَانِ يَحْدُتُ هذا إذا امَتَرْق من عليه الدروء. قلا را ذمة عن علنة 
الدّيْنُ بل هو كُوَدَائِع الحَرْبيٌ المَسْبيٌ ‏ هذا لفظه في «الوسيط» ولم ينص والحَالَهُ هذه 
على حَالٍ مَنْ عليه الدَيِنُ والزعاء اكراملا ارا يه ١‏ اسْتَفْرَضٌ مُسْلِمٌ من حَرب» 
أو اشترى منه شيئاًء والتزم النّمَنء ثم استرق مستحق الدَيْن. قال: لا يسقط الدَيْنُ عن 
ذِمّةٍ المسْلِمِ. وفي التهذيبة لو كان ( لحربي على حَرْبِيٌ دَيْنّ فاسترقٌ. 

أحدهما: يسقط لِزَوَالٍ مِلْكْهِء قال ولو قَهَرَ المَذِيُونُ رَبّ ل لأنَّ الدّارَ 
دَارُ حَرْب حتّى إذا قَهَرَ العَبِد سَيّدَهُ يَصِيدُ خوا ويصير السَيِّدٌ عَبْد 


ولو قَهَرَتِ الرّوْجَة زَوْجَهَا يَنمَسِحْ النكاح» وقد يفهم من هذه الجَمْلَة إن كان ذَيْنَ 
المسترق على مسلم يطالب به كما يطالب بِوَدَائِعهِ؛ لأنّهِ مُلْتَرمٌ وإن كان على حَرْبيٌ 
يسقط؛ لأنَّ المستحق قد زال مِلْكَهُ والحربي غير مُلْئَرمٍ حتى يطالب. 


ولو استقرض حَرْبِيٌ من حََرْبِيٌ» أو التزم بالشراء تَمَناَ أسْلماء أو قبلا الجزية 
أو الأمَانَ معاء أو على الترتيب» اسْتَّمَدٌ الاستحقاقٌ» كما إذا أسلم الرّوْجَانِء ولم يقبض 
المهر الْمسَمَى» ؛ يبقى استحقاقه. وى سل المستحقٌ عليه أو قَبِلَ الجرْيّة دون 
المستحقء فالئصٌ أنَّ الجَوّابَ كذلك» ويستمر الاسْتِحْقَاقٌ كما إذا أسلم الزوجان. 

وعن نَصه ا إذا ماتت روخ 4 الحَرْبيّ ‏ فجاءنا مُسْلِماً أو مُسْتَأْمناً فجاء وَرَتَنْهَا 


يَطْلَبُونَ مَهْرَهَاء لم يكن لهم شيء. وللأصحاب فيه طريقان: 
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أحدهما : أنّ فيهما قَوْلَيْن تفلا وتَخريجاً. 

أصحهما: أَنّهُ ببقى الاسْتِحْقَاقُ» ويُسْتَدَامُ حُكُمُ العَقْدِ بَعْدَ الإسلام» وعلى هذا 
بْنَى قَوَاعِدٌ في نكاح المشركات. 

والثاني: المَنع؛ لأنهُ يَبْعْدُ أن يُمَكُنَ الحَرْبِيْ من مُطَالَبَةٍ المسلمء أو الذّمّيّ في 
دارنا . 

والثاني: المَّطمُ بالقول الْأَوّلٍ وبه قال ابْنُ سُرَيْج. وحمل النّصِّ الثاني على ما إذا 
سمى لها حَمْراً أو يرا وقبضته في الكَفْرِء ولا يَحْمَْ أَنَّ ما ذُكَرْنا فيما إذا كان الفرض 

أو الئَّمَنُ تالا يلاف ها إذا باق جيرا او ختويرا :ولو الف حَرْبِيٌ م مالا على حَرْبِيٌّ؛ 

أو عَصبَهُ ثم أَسْلَمَاء أو أسلم المُتْلفٌء فوجهان: 

أصحهما: أَنّهُ لا يُطَالَبُ بالضّمَانِ؛ لأنّهُ لم يَلْتَرِمْ شيئآء والإسلامُ يَجُبُ ما قَبْلَهُ 
والإثلآفٌ ليس عَمْداً يُسْتَدَامُ بخلاف الملزم بها. 

وأيضاً فَالحَرْبِيُ إذا قَهَرَ حَرْيَاً على مَالِهِ ملكهء والإثلآفٌ نَوْعّ من القَمْرِ. 

وأيضاً فَإِنْلتُ مَالٍ الحَرْبِيٌ لا يزيد على إِنْلآفٍِ مَالٍ المُسْلِم وأنّهُ لا يُوجِبُ 
الضّمَانَ على الحَرْبيٌ . 

والثاني: يطالبٌ؛ أنه لآزِمٌ في شَرْعِهِمْ ' فكأنهم تَرَاضُوًا عليه . 

ويَزِيدُ على هذا ما حكى عن تَعْلِيقٍ القاضي حسين: أَنّ الحَرْبِيّ إذا جَنَى على 
00 » فاسترق» فَأَرْشُ الجنَايَة في ذْمْتِهِ» كول إلى رَقْبَتَهه بخلاف المُكانب» إذا 

جَنَى أن يكون الأزش في ذِمِه يُؤَديهِ من الكشب» » فإن عَجَرّ وعاد قِنّا تَحَوّلَ الأزش إلى 
رَقَبتِهِ . والفرقٌ أن الرّقٌّ الذي هو مَحَلُ تَعَقِ الأرْض كان مَوْجُوداً في حَالٍ الكتابة إلا 
أن الكِبَابَة المَاِعَة من البيع منعت من التُعَلقِ» فإذا عَجَرَّ ارْتَمُعَ المَانِعٌ ؛ وثبت التّعَلْنُ 
وفي الحربي لم يكن عند الإْلآفٍ رِقٌّ وإنما حَدَتٌ بَعْدَهُ وهذا َل يُوحِبُ الضّمَانَ على 
الحَرْبيٌ إذا جَتَى على مسلم . أو مَالٍ. قال الإمام: وهو إِخْلآلَ من نَاقِلِء أو هَفْوَةٌ من 
القاضي وَلْتَعْدْ إلى ما يَتَعَلّقْ بلفظ الكتاب. 

قوله: «أو ذمي» يجوز أن يُعَلّمَ بالواو. 

وقوله : «فيقضي» بالحاء لما ذكرنا. 

وقوله: «الذي لم يغنم قبل اسْتِرْقَاقِِ؛ يَدْخْلَ فيه ما ْنَم بَعْدَ استرقاقه» وما اغَْتَمَ 
مع اسْعَِرْقَاقَهِه وقد ذكر من بعد أَنَّ الاغْيِنَامَ وَالاسْتِرْقَاقَ لو وَفَعَا مع فَالظَاهِرُ تَقْدِيمُ 
العَنِيِمَة» وكان من حَقَّهِ أن يقول: من المال الذي اعَتَتَمَ بَعْدَ استرقاقه . 


وقوله: «إلاً إذا سَبَقَ الاغَِامُ رقَهُ» الاستثناء يرجمٌ إلى قوله: «قَإِنَ حَقٌ الدَيْنِ مُقَدّمْ 
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ان ل قبله» ور ووه البقضي من ماله الذي لي 
يَعْتَيِمْ قبل اسْيَرْقَاقِهِ» . 
قوله: «"وكذلك لو سَبَقَ من عليه الدَيْنُ إلى الإسلام» مفهومه الظّاهِرٌ ما إذا ألم 
المستحقٌ عليه م أَسْلَم المستحق» ٠‏ فإن أراد هذا المَفْهُومَ كَليْحْمَل . قوله قبل ذلك : 
ثم أَسْلمَاة على .ما إذا أسْلعًا عا ولأ فهذا دَاخِلٌ فيه» وإن قُذَرَ أَنَّ الْمُرَادَ ما إذا سَبَقَ 
الممد و عليه إلى لوستم وَتَكْلف الآخْرٌ فلم يُسْلِمْ وتَّرَكُ قوله: «نُمْ أُسْلَّمَاه على 
إِطْلاقِهِ فهذا مَوْضِعْ مم الخلآفي» ويجوز أن يُعَلّمَ بالواو للوجه الآخر. 


قال العَرَالِيُ : (فْرْع) إِذَا م سَعِتٍ أنذآة وَوَلَّدُهَا الصَّغِيرُ لَمْ يُفَرَ وق يُفرَق بَيْنَهُمَا فِي البِيع 
وَالقِسْمَةٍ * وَلَو تُِعَتْ مَعَْ الجَدَةٍ لاحن ار قَفِي الجَوَازٍ قَوْلآنِ * وَالجَدَّةٌ في مَعْنَى 
الأمُ عِنْدَ عَدَمِهَا * وَالآَبْ هَل هُوَ فِي مَعْنَاهَا؟ قَولآنِ * وَهَل يَتَعَدَى النَّحْرِيمُ إلى سَائِرِ 
المخارم؟ قَوْلانٍ. 


قال الرّافِعِيُ : إذا عننيت امراة وَوَلَدُهَا الصف ٠‏ لم يُقَرقِ الإِمَامُ بينهما في القِسْمَةٍ 
بل يَُوْمُهُمَاء فإن وَاقْقَتْ قِيمَمْهُمَا نَصِيبَ وَاحِدٍ من الَانِمِينَ جعلهما لواحدٍء وإلا اشتر ترك 
اثنان فيهما أو باعهماء وجعل ثمنهما في المَغْنَم وقد ذكرنا في «البيع» بعض الْأَحَادِيثِ 
الوَارِدَة في تحريم التفريق» فإن فرق بينهما في القِسْمَةٍ ففي صِحُتِهًا فَوْلآَنِء كما قَدَّمْنا 


في «البيع') وإذا قلنا: لا يَنْطلء ف ففي «الحاوي» أن المْتَبَايِعَيْنٍ لا يعزان على التفريق؛ 
ولكن بعال تهنا" إن َرَاضَيْتُما َع الآخر ليجتمعا في المِلكِ فذاك: وإلا مَسَحْمَا ابيع . 


وفي كتاب القاضي ابْنٍ كج أَنْ يُقَانَ للبائع : إِما أن تَتَطوعَ بتسليم الجر أو يُْسَحَ 
الْمَبِيعٌ » فإن تَطوّعَ بالتسليم» فامتنع المشتري من القَبُولٍ فسخ فس البيع . 

فإن رَضِيّتٍِ الأمّ بالتفريق» فعن رِوَايَِ اْنِ القَطَادِء والقاضي الطَبَرِيٌ وجه: أَنّهُ . 
يَرْتَفِعْ م الَحْرِيمْ» والأصَح خلافه ِعَايَة لِْحقّ الول والجِدَّةٌ أم الأم عند عم الأمّ كالأم 
فلو كان له أمْ وجدة فُبِيعٌ مع الأ الْدَقُعٌ المجدوة ولو بِيعَ مع الجَدَّةٍ وقْطِعَ عن 
الأم» فهل يَرْتَفِعُ التحرِيم؟ . نقل الإمَامُ فيه قَوْلَيْنِء والأشْبَهُ منهما المَنْمُ وهل الأب 
كالأم في تَحْرِيم التَفْرِيقٍ؟ فيه قولان» ويقال: وجهان» 

أظهرهما : 0 لاه أحَدُ الأبَينِ. وقد روي عن عَتْمَانَ - رضي الله عنه ل 
يُقُدْقٌ بين الال وَوَلدب90, 


وقال: لا يفرق بين الوالد ل ورواه الثوري موصولة. " 
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والثاني: لاء لاخْتِضصَاص الم بنهاية, الشّفَقَةٍ والنّحَنَء وعَجَزِهَا عن الصَّبْرِء ولهذا 
قدمت في الحَضَائَةٍ على الأب» وهل يَتَعَذَّى النّخْرِيمْ إلى سائر المَحَارِمٍ كالأخ والعَمْ 
وغيرهماء فيه طريقان: 

قال أكثرهم: لاء لأنّ سائر القَرَابَاتِ لا يَتَعَلّنُ بها رَدُ الَّهَادَةٍ والعِيْنُ بالمِلكِ» 
فكذلك في تَحْرِيم الثَمْرِيقٍ . نعم يُسْتَحَبٌ الَّحَوّرُ عنه. 

والثاني : طَرْدُ الخلآفٍ المذكور في الأب» وروى صاحب «الحاوي» في الأَجدَاد 
والجَدَّاتِ من قبل الأب ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز التمْرِيقُ بين الوّلَدٍ وجميعهم؛ بِنَاء على جوَازٍ التَّمْرِيقٍ بينه وبين 
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الأب . 

والثاني: لا يَجُورُ؛ بئا على أَنَّ التّدْرِيقَ لا يَجُورٌ بينهما. 

والثالث : : يجور التّمْريِقُ بينه وبين الذَّكَر منهمء كَأَْبِ الأب» ولا 0 
الأنَى منهمء كأم الأب لأنّ الإناث أَصْلَحُ للتَرْبِيَة وقد الوجوه على طَرِيقَةٍ 
يُعَذي النَحْرِيمَ إلى المَحَارِم طعا وإذا كان للولد أنَوَاقَة فيحذر 0 
الم ويحتمل لَْرِيقُ بينه ' وبين الأب. ولا ا بالتفريق إذا َلْبََأتَ الضُرُورَةٌ إليه» كما 
إذا كانت الم خْرَةٌ يجورٌ بَيِمُ الوَلّدء ولو كانت الأم لِوَاحِدِء والولد لآخرء ام 
منهنما أن ير بيع ما يملكهء وند'سبق ذلك .في «البيع؟ وحَكَيْئَا هناك قُوْلَيْنِ في أَنَّ 
التَخرِيم يَنْتَهي بِسِنّ التمييز» أو يَمْتَدُ إلى البُلُوعْ؟ 

وَالأصَح الأَوّلُ» فإنه لا يحرم بعد البُلُوغ . 

وعن أحمد خِلافُةُ ويجوز أن يُعَلّمَ لذلك لفظ «الصَّغِير؛ من قوله في الكتاب: 
«وولدها الصَّغِير؛ بالألف إِشَارَة إلى أن عنده لا يعتبر الصّعْرُ وَاللَفْظ يُوَافُِ المَوْلَ 
الذَّامِبَ إلى امْتَدَادِ دِ النَخْرِيم إلى بلغ فيمكن أن يُعَلّم بالوَارِ لِلْقَوْلٍ الآخرء وأن يُعَلّم 
لَفْظُ القولين في سَائِرٍ المَحَارِم بالوَارٍ للطَرِيقَةٍ القاطعة . 

قال العَرَالُِ : (التَصَرْفُ الثَالِتُ) إفلاك أَمْوَالِهمْ غَيْظاً هم جَائِرٌ إِدا لَم يُمْكن تَمَلْكَهُ 
إلا الحَيوَانَاتِ * وَأما الأَشْجَارُ فَجُورٌُ قَطمُهَا * وَيَجِبٌ إهلاكُ كُمبهِم التي لآ يِجِلْ آلاتَْاحُ 
16 ذل خزاز استضقابها إفارنع لعزب تذاميوم ترثة » وكلب الفيعة يخط بد الإقام 
مَنْ شَاءَ إِذْ لآ مِلْكَ فِيه. 


قال الرَافِعِي : كما أَنّ ُفُوسٌ الكْمَارٍ تَهَلِكُ تَارَة بالمَلٍ»ء وتْمْسَكُ أخرى بِالاسْيزْقَاق 
فكذلك أمْ مْوَالُهُمْ تَهْلِكُ ثَارَةَ وتمْتَمْ أَخْرَىء وهذا التّصَوُفٌ الئَّالِتُ هو إِهلاكُ أَمْوَالِهِمْ 
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والمقصود بَيَانُ موضع جَوَاذِهِ وإن احتاج المسلمون إلى إِمْلأكِ مال لهم» كُتَحْرِيبِ 
ناوه وقطع شَمرِ لِيتَمَكنُوا من القتَالِ أو لِيَظْفَرُوا بهم» فلهم إِهْلاكهُ؛ لما روي عن ابن 
عَمَرَ - رضي الله عنه - أن النبي علد ل الوم عليهو” '". وفي ذلك 
َزَلَ قوله تعالى : لاما الطتم ين ن لِيئَةٍ أو تَرَكْتْمُوهَا [الحشر: ] الآية ونه قطع على 
َهْلٍ «الطائف» كَرْمَهُهْ'” و ل ا 1 8 
يَغْلَ تلن الطن خم حُصُولُ ذلك المَالٍ لِلْمْسْلِمِينَ جاز إهلاكه مُعَايَظَةَ لهم» و 
عليهم. ٠»‏ وإن غَلَبَ على الظّنٌّ خم خُْصُولَهُ لهم. ففيه وَجْهَانِء 0 

وجه المنع ما روي أن أبَا بكر - رضي الله عنه ‏ نَهَى عنه”” . 

وعن الشيخ أبي حَامِدٍ إِطْلاَقُ القَوْلٍ بالمجوَاز والأولى تَرْكُهُ بلا خلآفٍِ» وهذا إذا 
دَخَلّ الإِمَامْ بِلأَدَهُمْ مُغيرأ» ولم يمكنه الاسْتِقْرَارٌ فيهاء. كَأَما إذا فَتَحَهَاء وَكَهَرَ أَهْلَهَاء فلا 
يرز لق والسخر. 0 1لان صارت اكريما برمسلمين: ااا بغر سح 
َالتَّخْرِيبُ]”*' إذا فتحها صُلْحاً على أن يكون لهم أَْ لَنا 

ولو عَتْمْا أَموَالَهُمْ وانصرفنا وَحْفْنَا الاسْتِرْدَادَه جاز إِهْلاكهَا لئلا يَعْلِبُوا عليها 
وَيَتَقَوَوْا بهاء هذا حُكُمُ غير الحَيّوَانٍ. 


دنا الْسَيَرَان: فإذا كانوا يُقَاتَلُوننا على الخيُولٍء واحتجنا إلى عَقْرِهًَا لِدَفْعِهِمْ 
وَالظَمَرِ بهم. جَارَ ذلك» قَإِنّهَا كَأَدَاةٍ الِقَتَالٍ. 


| ويُروَى أن حَنْظَلَة : بْنَ الرّاجِبِ - رضي الله عنه دعقن بابي سفياق قَرَسَه يوم «أخدة 


2000 


3 فجلس حَنْظَلَةٌ على صَذْرِ لِيَلْبَحَهُ فجاء ابن شعوب فقتل خَنظلة - رضي الله 
عر سفيان» ولم يُنْكرَ رسول الله 6 - فِمْلَ حَنظلَة*؟ - رضي الله عنه - 


)١(‏ تقدم. 
(؟) رواه ابن إسحاق في المغازي: أن النبي كلِ سار إلى الطائف», فأمر بقصر مالك بن عوف فهدم 
وأمر بقطع الأعناب» ورواه أبو الأسود عن عروة قال: نزل رسول الله كه وسلم بالأكمة عند 
حصن الطائف» فحاصرهم» وقطع المسلمون شيئاً من كروم ثقيف ليغيظوهم رواه البيهقي [4/ 

85 ورواه أيضاً من حديث موسى بن عقبة في المغازي. 

() أخرجه البيهقي من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر مطولأء وروي 
عن أحمد أنه أنكره. ورواه مالك [417/1؟ - 148] في الموطل عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر نحوه» 
ورواه سيف في الفتوح من وجه آخر عن الحسن بن أبي الحسن مرسلا أيضاً. قاله الحافظ . 

(4) سقط من: ز. 

)2( أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بغير إسنادء وقد ذكره الواقدي في المغازي عن شيوخهء فذكره 
مطولاًء وذكره ابن إسحاق في المغازي دون ذكر العقر. 


كناب السير/ كيفية التجهاد نف 


وإن غَتِمَْا خَيُولَهُمْ ومو شيهم و لخحقوتاء وَحْفْنًا الاشعاكاة أو عف. يعضهاء: وتعدة 
سَوْقُهَاء لم يجز عَهْ عَفُرْمَاء وإثلقُهًا. ويه قال أحمد. نعم تُذْبَحُ للأكلٍ» «بإنا حت انم 
لولمه كار مابز 00 يجرذ إثلاثها. 


2 6ه 


ا م ل ا 

وأيضاً نْهَى عن قَبْلٍ الحَيّوَانٍ صَبْر)”"©» ولا جلف في أَنّهُمْ لو لحقونا ومعنا 
نِسَاؤُّهُمْ وصِبْيَانُهُمْ لم يَجْرْ كَدلْهُمْ وإن حَشِيًا اسْتِرْدَادَهُمْء ثُمْ في الفَضْلٍ مسألتان: 

إحداهما: إذا ظَفْرْا َكتّسٍ لهم مما يَحِلْ الانْناعٌ به؛ كالطبٌ والشَّعرٍ واللَعَةٍ 
والحِسَاب والتوَارِيخْ» فسبيله سَبِيلُ سائر الأموال» قيْبَاعٌ أو يه يسمه وما يحرم الْانْتِمَاعٌ به 
كَكيْبٍ الشّرْكِ وَالهَجْوٍ وَالمُحْشٍ المخضن» فلا يُثْركُ بحَاله ولكن إن كان على رَقُّء أو 
كاغدٍ تُخِينِهٍ وأمكن خَسْلْهُ غُسِلَ» ٠‏ َم هو كَسَائِرِ أموال العَنِيمَةِ» وإن لم يكن أَنَطِلَتْ 
مَتْمَعَنّهُ مَْفَعتُهُ اميق ثُمّ الممرّقُ كَسَائْرٍ الأَمْوَالٍ ولِلْمَرْقٍ قِيِمَةُ وَإِنْ قَلَثْ. 


وعن القاضي الطَبَرِيٌ : أَنْهَا تُمَرْقْ أو ؟ تُحَرَقُ ؛ ولم يُصَحُحُوا الإِخْرَاقٌ؛ لما فيه من 
المُضْبِيع ٠‏ وكتب التَّوْرَاةٍ والإنْجيلٍ مما لا يَحِلّ الالْتمَاعٌ به لأَنهُم بَدْنُوا وَغيّرُوا. 


قال في «البحر»: وإنما ثُقَدُ في أَيْدِي أَخْلٍ الذَّمَدِ؛ٍ لاعتِقَادِهِمْ كما ب يُقَوُونَ على 
الخَمْرٍ . قال: والصَّحِيحٌ أَنّهَا لا تُحَوّقُ ؛ لمااكيها من أشجاء الله تغالى : 


قال الإمامٌ: وقد يَحْطَر لِلْفَطِنٍ أنّ كتب الشّرْكِ يُتمَعّ بهاء على معنى أَنَّ الحَاجَة 

م ال الاطلاع على مَذَاهِب المُبْطِلِينَ ليوّجّه الود عليهاء فإن كانت تلك المَقَالآتِ 
تشقوة» لزن إلا و كلا مانها الم : يَتَقَدّم الاطلآعٌ عليه ففي جَوَازِ 
اسَتِصحَابهِ 4 تَرَدْدٌ د واخجمال ير ب 


الثانية : : إذا ْنَا دِيَارَهُمْ عَازِينَ قَتَلنَا الحَتَازِيرَ وأذفنًا الكثرة وتَُحْمَلُ ظَرُوفُهَا 
إلا أن تَزِيدَ مُؤْنَةُ الحَمْلٍ على قِيمَتِهَاء أو تُسَاوِيهَاء ؛ فيتلفها عليهم. والكلبٌ المُنْتَمَعُ به 
للاصْطِيّادِ وللمواشي. أطلق صَاحِبٌ الكتاب أَنّ الإِمَامٌ يَخْصٌ به من يَشَاء وهكذا 
حَكَاء الإمَامٌ عن المِرَاقيِينَ: وقال: قالوا: للإمام أن يُسَلْمَهَا إلى وَاحِدٍ من المسلمين 
لِعِلْمِهِ بِاحْتِيّاجِهِ إليه» ولا يكون مَحْسُوباً عليه واعترض عليه بأن الكلْبّ مُنْتَفِعٌ به 


للق تقدم . 
(؟) أخرجه مسلم ]١19657[ .]١9469[‏ من حديث أنس رواه البخاري ]501١17[‏ عن جابرء ولهما عن 
ابن عمر: نهى أن تصبر البهائم» ولأحمد عن أيوب: نهى عن قتل. 


ف كتاب السير/ كيفية الجهاد 


فليكن حَقُ ال ليد فيه لجميعهم. ٠‏ كما أَنَّ من مَاتَ وله كَلْبٌ لا يستبدٌ به بعض الوَرَنَِ» 
والذي نَجِدهُ في كتب العِرَاقِيِينَ نَّ: أَنّهُ إن أَرَادَهُ بعض العَانِمِينَ أو بعض أهل الحتين» 
ولم ينازع 6 فيه يُسَلُمُ إليه» وإن تتازّعواء فإن وَجَدْنَا كلاباً» وأمكنت القِسْمَةٌ عَدَدا قُسْمَت 
وإلاّ إلا أْْرعَ بينهم. فإذن الظَاهِرٌ خِلآفُ ما في الكَتَاب» وقد مَرٌ في «الوّصِيّةَ) نه قد يعقير 
متها عند عن برق لهاء قِيمَة» وينظر إلى مَنَافِعِهَاء فيمكن أن يُقَالَ بِمِثْلِهِ هاهنا. 

وقوله في الكتاب: «إهلاك أَنْرَلِهمْ عَنِظاً لهم جَائرٌ إذا لم يمكن تَمَلكهَااء ٠‏ ظاهِرٌ 
السَّيّاقٍ يَرَافَقُ هاا ذكرنا أن أحد الوجهيد: أَنْهُ لا يجوز إِمْلاكُهًا إذا غُلَبَ على الظن 
خَُصُولهَا للْمُسَلمِية: والعِبَّارَاتُ التي تطلق في هذا المَقَامٍ من عَلَبَةٍ الظَن بالحُصُولِء 
ورجاء الحصولء وإمكان النّمَلكِ والحصول مُتَقَارِبة . 

وَالأشْيَهُ والحالةٌ هذه النَّجْوِيرُ والاقْتِضَارٌ على الكَرَامَةَء وكذلك ذَكَرَهُ الإمَامُ 
فيجوز أن يرقم قوله : «إذا لم يمكن تملكها» بالواو؛ َإِشَارَةٌ إلى أن هذا الَيْدَ غير مُحْتَبَرٍ في 
الجَوَازء ويجوز أن يُحْمَلَ لَفْظُ الَجَرَاذٍ على الإطلاقٍ العَارِي عن الكَرَاهِيَةٍ هِيّةء كما يُقَالُ: 
وجب ججُوَارٌ الصّلأَةِ» ووقت الكراهة قيُجْعَلآنِ مُتَقَابِلَينِ وحينئلٍ فلا حَاجَةَ إلى الإغلام . 

وقوله: «الْحَيّوَانَات» ليعلّم بالحاء والميم» ولا بُدَّ من اسْيِْنَاءِ ما يقاتلون عليه على 
ما يُتَبَيّنُء وإن أطلق الكلام إطلاقاً. 

وقوله: فوآنًا الأضها فيصضوة قطفهاة لأ مؤووة إليه لِدُحُولِهَا في الأَمْوّالٍ 
المَذْكُورَةٍ أولاً. 

وفي «التصريح" تَنِْيهَ على أَنّهَا وإن كانت نَامِيّة فليس لها حُرْمَةٌ الحَيّوَانَاتِ . 

وقوله: «ويجب إِهْلاكَ كُتبْهِمْه وفي بعض النسخ «ويجوز؟ وبكلٌ وَجْه. 

وقوله: «وفي جوَازٍ اسْتِضْحَابهًا. . .» إلى آخره. م ل 
وَالتّرددُ مَخْصُوصٌ بِالكُتْبٍ المشتملة عى مَقَالَتَهِمْ دون كتب الهّجْرٍ والفُخش» ثُمْ إن 
اسْتَضْحَيْئَا تلك الكيْتَ حتى عَرَفْنَا المَقَالآتِ؟ فالقِيّاسٌ أن نبطلها كما ذكر الإِمَامُء أنه لق 
كانت المَقَالآتُ مَشْهُورَةٌ فنبطلها في الحال. 

قال الَِرَالِيُ : (التٌصَرْفُ الرَّابِعُ : آلأهْتِتامُ) وَالِقَنِيمَةُ كل مَا أَحَذَنْهُ الفِقةُ المُجَامِدَةُ 
عَلَى سَبِيلٍ العَلَبَةٍ دُونَ ما يُخْمَلّسُء وَيُسْرَقُء فَإِنْهُ حاص ملك المُخْتَلِسِ * وَدُونَ ما يَنْجَلِي 
عَنهُ الكُفَارُ مير قَتَالِء فَإِنهُ يْء * وَدُونَ اللْقَطََء فَإِنّهَا لآخِذِهَا. 

قال الرَافِعِيُ : قد سبق في «كتاب قُسْم المَيْءِ والعَتَائِم» أن العَنِيمَةَ المَالُ الذي 
يُؤْحَدُ من الكُمَارٍ بِالقَهْرِ وإِيجَافٍ الخَيْلٍ والرّكاب» وَأَنّ المّيْءَ ما يُحَصّلُ من الكُفَارٍ من 
غير قِتَالٍء فنتكلم الآن في مَسَائِلَ : 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ياية 


إحداها: إذا دخل وَاحِدٌ أو شِرْذْمَة هَ دَارَ الحَرِبٍ مُسْتَحْفِينَ وأخذوا مَالاً على 
صورّة ةِ السَرِقَةٍ فالذي أوْرَدَهُ في الكتاب أنهُ ملك من أَحْذَهُ خاصة وذكن الرِمَام أنه النذفت 
التشهوب. وذيها اند القَطعَ به وَوَجِههُ أن السَّارِقَ يقصد تَمَنْكَ المالٍء وإِنْبَاتَ اليد 
عليه » كاك الحربي غير مُعَْصُوم ) وكا غير مارك وصار سبيله سَبِيلَ الاسْتِيلاءٍ على 
الْمَبَاحَاتَء بخلاف مال العَنِيمَة فَإنَه وإن حصل في يد العَانِمِينَ ا 
التملّك» إذ لا يَجُورٌ التَعْرِيرُ بالمهج لاكْتِسَابِ الأَمْوَالٍ والغَرض الأَظَمُ | إغلاءٌ كلمة 
اللدت تعالى نوق قَمْعْ أَعْدَاء ءِ الدِينِ» ولِلْقَصْدٍ أَنَدٌ ظَاهِرٌ فيما يملكُ بالاستيلاء» وك وَجهاً 
0 وهذا الذي ضَعَمَهُ هو المُوَافِقُ لما أَوْرَدَهُ أكثر هم 
وكأنهمٍ جعلوا دُخْولَ دار الحَرْبٍء وتَعْرِيرَهُ بنفسه قَائِماً مَقَامَ القِتَالِ ويُوَضْحَُهُ نهم 
دَكُرُوا أنْهُ لو غَرَّثْ طائمَة بغير إِذْنِ الإمَام مُتَلْضصصِينَ -وأخذت عالا فهو عدم مخسة: 


2-2 َو 22 


وَرَوَوْا عن أبي حَنِيقَة أنُّ لا يُحَمْسُء بل يَنْمَرِدُونَ له إذا لم يكن لهم قُوةٌ وَامْتِنَاعٌ» 
وفي رواية أخرى ول الْجَمِيع منهم ء ويجعل في بَيْتٍ المَالٍ. 


وفي «التهذيب»: أن الوَجَلَ الوَاحدٌ إذا مَخْلَ دَارَ الحَرْبِ وأخذ من حَرْبِيٌ مالا 
ِالقِتَالٍ د منه امس ء والبَاتّي له. وإن أَحَذَهُ على جهَةٍ السَوْمٍ ثم جَحَدَهُ أو هرب» 
فهو له خاصّةء ولاه يُحْمُسُ وهذه الصّورَةٌ قَربِيَةٌ من السَرِقَق والمأخوذ على صورة 
الاختّلاس كالما خوة حلى :صو السَرِقَة . 

وقد حكِي ة في «البحر؛ عن صَاحِبٍ «الحاوي»: ند يكون غَييعة بحلاف المخفلتوة 
أرق عه أَحْمَاسِهِ لأنهم ما وَصَلُوا إليه عنوة حَبّى عَرُّوا بأنفسهم كما لو قاتلوا. وعن أبي 
إِسْحَاقٌ : أنَّ المختلس يكون فَيعاً؛ لأله حَصَلٌ بغير إِيجَافٍ خَيْلٍ وَرِكَابٍ . 

ثم الوّجَه الذاهب إلى اخْتِضَاص المختلس والسَّارِقٍ بما اد ليكن مَوْضْعْهُ ما 

إذا دخل الوَاجِدَ أو النَّمَدُ اليَسِيرٌ دَارَ الحَرْبٍ واخدواء ًا إذا أخذ بَعْض الجند الداخلين 
بِسَرِقَةٍ أو الختِلآس» فيشبه أَنْ يكون عُلُولا يبيْئَهُ أَنّ القاضي الرُويَانِىَ نقل أن ما يَهْدِيه 
الكافِرٌ إلى الإمامء أو إلى واحد من للقيو والحَرْبُ قَائِمُ لا يَْمَْرِدُ به المَهْدِيُ إليه 
كل حالٍ. بخلاف ما إذا أهدى من دار الحَرْبٍ إلى دار الإسلام. 

وعن أبي حنيفة : :أن يه بم يَف المهدي إليه كل حال» وإذا لم تخقض 
الهَدِيَةٌ بالمَهُدِي إِلَيْهِه فأولى ألا ب يَخْتَصٌ السَّارِقٌ بِالمَسْرُوقٍ . 


الثانيةٌ : المَال الضَائِعُ الذي يُؤْحَدُ على مَيْةٍاللقطةٍ إن كان مما يُعلمْ أنه للكمَانٍ 


فَجَوَاتُ الإمَام وصاحب الكتاب أن لمن وَجدَه؛ بناء على أن الْمُخْتلْسَ وَالمَسْرُوقٌ لمن 
أَحَدَّمُ وهذا أنه 00 بقُوَةٍ الجند» أو هُ قو الإشلام» حَنَّى يكون قَيْئا ولا بقتال 


حتى يكون عَيِيمَةً : 


اث ش كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وجواب غَامَة الأضضات آله يون عيمة لا تحتل به الأحذ» وعلى :هذا يطبق 

فى «المختصر» ؛ على ما سَتَسْكِيه في المسألة الثالثة» وإن أمكن أن يكون لِلْمُسْلِمِينَ 

ل ل ا ٠‏ قلا بد من 

التَعْرِيفٍِ ثُمّ بعد التّعْرِيفٍِ يعود الطْرِيقَانِ في أنه يكون لِلآجِذٍء أو يكون غَئِيمَةً: وكيف 

يعرف؟ عن الشيخ أبي حَابِدٍ أَنّهُ ُعَرْفُ يَوْما أو يومين؛ ويقرب منه ما ذكره الإِمَامُ أنه 

يكفي بُلْوعْ التَعْرِيفٍِ إلى الأَجْنَادٍ إذا لم يكن هناك مُسْلِمٌ سواهمء ولا ينظرٌ إلى احْتَمَالٍ 
طرُوقٍ التْجَارٍ. 


وفي «المهب» و «التهذيب أَنَهُ يُعَوْفَ سَنَةَ على ما هو فَاعِدَه التّعْرِيفٍِ. ولفظ 

«التَّهُْذيبِ» أَنّهُ لو وَجَدَ ضَالَة في دارٍ الحَرْبٍ لحربي فهو عَِيِمَةٌ فالحمين لأهلده والبَاقّي 
له ولمن مَعَهُ ولو وَجَدْنَا ضَالَة لحربي في دَارٍ الإسلام لا يَحْمَصُ هو به» بل يكون قَيْئاًء 

وكذلك لو دَخْلَ صَبِيّ أو يط بلآدناء فأخذة رَجُلّ يكون فَيْعَأّء وإن دَخَلَ منهم رَجُل 
َأَحَدَهُ مسلم يكون عَنِيمَةً؛ لأنّ لآخِذْهِ مزه وللؤمام أن يَرَى فيه رَأَيَهُه فإن رأى أن 

َه يكون الحُمْس لأهله»: والباقى لمن أل حَذَهُ بخلآفٍ الضَّالَةِ ؛ لأَنْهَا مَالَ للْكُمَارٍ حصَلَ 
في أيدينا من غير قِتَالٍ. ْ 

الثالثة : المبَاحَاتُ التي لم يملكها أَحَدٌ من الحَطب والحَشِيشٍ والحَجَرٍ والصَّيِدٍ 
البَحْرِيٌّ والبَرِيٌّ لآخذهاء كما أَنّها في دَارٍ الإشلام لآخذهاء ولم يَجْرٍ عليها مِلْكُ كَافرِ 
بن يوفل :طليهة أذ فننا. قال الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه - في «المختضر» : إلا أن يكون 
مَضْبُوعاً أو صَيْداً مُقَرَطاً أو مَوْسُوماُء فلا يكون لمن أَحدَمُ يعني إلا أن يكون حَجَراً 
مَضْنُوعاً بكفْرٍ أو نَفْشء أو حَجَراً مَنْحُوتاً. 

والصيد المُمَّحَطُ : : الذي يُجْعَلُ القُرْطَ في أَذُنْه ويروى مقرطقاًء وهو الْذِي جُرٌ 
صوفة وجُعِلَ على هَيْئَةٍ هَيْكَة هَيْكَةٍ القَرْطقٍ . وقيل : هو الذي يُجِعَلٌ له القَرْطقُ كَالبَازِي امل له 
فهذهٍ الأحوال أَمَارَاتُ اليَدِ والملك والدّارٍ للكافرين» والظامرٌ أها كانت لهم فَتَكُونُ 
غَنِيِمَة» وإن أمكن كَوْنْهَا للمسلمين» فهي كَسَائِرٍ الأموال الْضُوَال» ولا بد من التَّعْرِيفٍ 
كما سَبَقّ . وعن أبي حَنِيفَة وأَحْمَدَ د زعفهها اه أن المُبَاحَاتِ التي تُوجَدُ في دَارٍ 
الحَدب كين الفا إذا كان لآحذيها قُوَّةٌ وامْيتَاعٌ . 

قال العَرَالِىُ : وَلِلْمَيمَةٍ أَحْكَامٌ: (الأَوَلَ) أَنهُ يَجْورْ ُ لبط في أَطْهمَيها َل القِسمَةٍ 
ما دَامُوا في دَارٍ الحَرْب لِأَجْلٍ الحاجة جَةَ * وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي القوتِ وَاللْحْم وَالتَبْنٍ وَالشَّعِيرِ 
* وَلا يَجْرِي فِي الفَانِيذٍ وَالسّكْرِ وَأَمْثَالِهِ * وَفِي القَوَاكهِ الرّطْبَةِ وَجْهَانٍ * وَيَجْورُ في 
الشّخم الأكل * وَلِتَوْقِبح الدّوَابُ وَْهَانِ * وَلآَ يَجُورُ في الحَيَوَانَاتٍ إلا القََمَ فَإِنّهُ طَعَامْ 
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ديح وَيؤكَل وَيرَُ لد إِلَى المَفتم * ولا يَجبٌ قِيمَهُ الْخم وَِنْ أنْكَنَ سَوْقُْ الفكم عَلَى 
َظْهَرٍ الوَجْهِينٍ * وَيْبَاحُ الخد لِمَنْ مَعَهُ طَعَامٌ وَمَنْ لَِسَ مَعَهُ وَلكنْ قدْرَ الحَاجَةٍ * فلؤ 
أضَافَ به مَن ليس مِن القَانِمِينَ فهو كَتَفدِيمٍ المَْصُوبٍ إِلَى الضيفٍ * وَلَو قَصَلَ نه 
شَيْء بَْدَ الدخُولٍ إلى دَارٍ الإشلام ما لَهُ قِمَهُ رد عَلَى المغْنَمٍ * وَإِنْ كَانَ كا قَبِيلآ فَوَجْهَانِ 
* ولو لج مَددْ َد ليام َي جَوَازٍ لط لَهُمْ وَجهَانِ * وَلَْلَمْ َجدُوا شوقاً في 
أَطْرَافٍ بلآدٍ ينام دو فِي دَارِ الحَرْبٍ فَفِي جَوَازِ الأخذ ل وَجْهَانِ * وَإِذًا َحَذَ م 
أ اما عر ل أ بطي بل من الم ما دَامُوا في الحَرْبٍ وَلآ يُطَالِبُهُ مِْ حاص 
مِلْكه * وَقِيلَ: ِنّهُ لآ يُطَالِبُه و كَأَنّ المُسْتَفْرضٌ أَخَلَهُ. 

٠‏ قال الرَافِعِيْ: من أحكام العَنيمَةِ أَنَهُ يجوز المْبَسْط بِتَكاوْلٍ أَطْعِمَيِهًا قبل القِسْمَة 
وتُعْلَف الدَوَابُ من غير عِوَضِ؛ لما روي عن ابن عَمَرَ رضي الله عنه + أن جَيها عنمو 
طعَاماً وعَسّلاً على عَهْدٍ رسول الله - يك - فلم يؤخذ منهم الحُمْسُء يعني مما تَتَاوَلُوو0" . 


وعن ابن عَمَرَّ - رضي الله عنه قال: كنا نُصِيبُ في مَعَازِيئَا العَسَلّ والعئبَ 
فتأكله» ولا ندفعه”"' . وعن عَبْدٍ الله بن أبي أَوْفَى - رضي الله عنه أَنْهُ قال: أَصَبْئَا مع 
رسول الله كك - ب «خيبر طَعَاماً وكان كل وَاحِدٍ مِنَا يَأَحْذَّ منه قَذْرَ كِمَابئهِ9 . 


والمعنى فيه الحَاجَةٌ الدَاعِيةُ إليه. فَإنَّ الطعَامَ يع في ارٍ الحَرْبء فإِنّهم لا يبيعون 
تيع ويستزن وتخرزرة أطعمة:: ٠‏ فجعلها الشَّارِعٌ على الإِبَاحَة. 

وأيضاً: : فقد يفسر إلى أن ينقل» وق ل ليا أو تَرْدَادُ مُؤْنَةٌ نقلها عليهاء 
وَيتَعَلّنْ بهذه القَاعِدَةٍ فُصُولٌ. 

إحداها في جنس المَأَحُوذٍ والمنفعة المجَوّرَة للأخذ والجنس وهو القُوتٌ وما 
يصلح له القُوتُ واللْحَمْ والسَّحْمُ وكُل طعام يعْتَادُ أكلهُ على العُمُوم وَلِعَلَّففِ الدواب 
البِنُ والشَّعِيرٌ وما في مَعْنَاهُمًا. 

'وحكى الإمام وَجهَيْنِ فيما يُؤْكَلُ غالباً» لكنّه ليس من الأكََاتِ كالفَّوَاكه: وَجْهُ 
المَنع أَنُّ لا يَتعَلُقْ بها حَاجَةٌ حَائَة ووجه الجَوَازٍ ما رَوَيْنَا من العِنّب والعَسَل”* . 


)١(‏ رواه أبو داود [701؟] وابن حبان ]١7170[‏ والبيهقي [594/9] من حديث ابن عمرء ورجح 
الدارقطني وقفه . 
زفق رواه البخاري [55١"؟]‏ بهذا. 


9) رواه أبو داود [5١1؟]‏ والحاكم 1١77/51‏ 1777 - 115] والبيهقي [4/ .]1١‏ 
(4) تقدم. 
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وعن ابن أَبِي أَوْئَى - رضي الله عنه ‏ قال: كُنًا تَأحُذُ من طَعَام المَغْتَم ما نَهَاه9؟. . 
أطلق الكَلآمَ إطلاقء وقد يحتاج إلى إِقَامَةٍ غير القُوتٍ مَقَامَهُ عند شِدَّةٍ الحَآجَةٍ. 

قال الإِمَام : ويمكن أن تَفْصِلَ بين ما يَتسَارَعٌ إليه الفَسَادُ وَيَشق نَقْلّهُ وبين غيره ؛ 
وكان صَاحِب الكتّاب أَضَارَ يقوله: «وفي الفواكه الرّطْبّةِه إلى هذا المعنى» وتحْصِيص 
الخِلآفٍ بِالرْطبٍَ مَيِلُ إلى الحم العام فى عترهاء والجمهور جَوّرُوا التبسّط في الكل 
ولم يذكروا خلافا . والقَانِيدُ والسّكُرُ والأدويّةٌ التي تَندُرُ الحَاجَةٌ د إليها لا تُلْحَقُ بِالأَطعِمَة 
' الْمعْتَادَةَ دور | الحا ججةٍ إليهاء 3 00 إليها ا اي إليه بالقِيمَة 

الام وَجهَانِ اده 

أحدهما: الإِبَاحَةُ؛ لأنّ تَتاوْلَهَا عند الحَاجَةٍ أَمَمُْ وأَولَى بالتّرَْخِيص. 

0 ل ود 


وفي وان أخذ الشُحُوم لالم لتوقيح الدّواب» 50 وهو 
المغلي منهاء ولجربها ايت الإِمَامُ وَصَاحِبٌ الكتاب . 


زُ كَعَلَفِهًا 


أحدهما: الجَوَارٌ كَعَلفِهًا 


وأضصحهما: وهو في سر لوقي المَنعْ كما في التدَاوِي بالآذويّة» وعلى الوجه 
الأول ينبغي أن يَجُورٌ الادّمَانُ بهاء ولا يجوز إِطعَامُ البُرَاة والصَّقُورٍ من العَنِيمَة بخلاف 
الدَّوَابٌ المُحْمَاجٍ إليها للركُرب والحمل» ولا يجوز الخد ساق الأمرانه ولا الانتفاع بها 
لين الثياب» ورُكُوب الدّوَابٌء فلو خالف لَزِمَْهُ الأجرَة كما يُلْرّمُ الصّمَانَ إذا أَنلفٌ 
بَعْض الأعيان ويروى عن رَوَيْفِع بن ثابتٍ الَنَصَارِيٌ - رضي الله عنه ‏ أَنَّ التبي - وله - 
قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوّم الآخِرٍ قلا يَرْكَبْ دَابَةَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ. حَنَّى إِذا 
أعجفها رَدُمَا إِليْهء وَمَنْ كَانَ يُْمِنُ بالل وَاليوْم الآخِرء قلا يَْبَس تَوْباً مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ 
حَبّى إِذًا َخَلَقَهُ ر 0 


)١(‏ قال الحافظ: قال ابن العلاح كي كلاه على الوسيط : هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول» 
انتهى» وقد رواه الطبراني ف فى الكبير من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر» وفي 
السطيحين عن عبد الله بن مشمل: قال: أصبت جراباً يوم خيبر من شحم الحديث - فالتفت فإذا 
رسول الله فاستحييت منه» زاد الطيالسي في مسئده بإسناد صحيح فقال: هو لك. 

زفق رواه أحمد 2/1 ]٠١8-‏ وأبو داود 7041 ١‏ ] وابن حبان [زه/1"١‏ موارد] وزاد: ورود ذلك 
يوم حلين . 
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وإن وَقَعَتْ حَاجَةٌ لِبَرْدِ وغيره. قال القاضي الرُويَانِيُ : . يستأذن الإمام ويحسب 
عليه. ويجوز أن يَأَدّنَ في لَبْسِهِ بالأخْرَة مُدّةَ الحَاجَةٍ ثُمْ يَرُدهُ إلى المَعْنَمِ [ولا يجوز 
اسْيَعْمَال أَسْلِحَتِهِمْ أبضاء إلا أن يُضْطرٌ إليها في القِتَالِ فإذا الْقَضَى الحَرْبُ رَدْهُ إلى 
المَغْكم]”". 

وعند أبي حََنِيفَة : يجوز ز اسْتَعْمَالَ أُسْلِحَتِهِمْ ويجوز ذَبِحٌ العتواثاث الماكولة 
لكوتي كما يجوز َنَاوُلُ الأطيةة- . وفي «البيان» حِكَايّةٌ وَجْهِ آخر؛ لأنَّ الحَاجَةٌ إليه 
َندّرُ والاعْتِمَادُ على الْأَوّلٍ ثُّ َم الذي يُوجَدُ لمعظم الأَضْحَابٍ صَرِيحاً ودِلالَة الشّسْوِيةُ بين 
الغَتّم وسائر الحَيّوَانَاتِ ا وهو الوجه. 

وقال الإمَامُ: ما يُمْكِنٌ أَنْ يسَاقَ يُسَاقُء العم تُذْبَحُ؛ لأنّ الأعْنَامَ كَالأَظْيِمَة 
ولذلك قال يل حين سُئِلَ عن ضَالْتَهًا: «هِيَ لَك أذ لِك أز يندب" وأشان إلى 
أن جَوَارَ لذج يَحقَصُ بالُكم» وهذا قَضِيّةُ قوله في الكتاب : اولا يجوز في الحَيَوَانَاتٍ 
إلا في الحّكم»ء َإِنهُ طعَامً» 5 ع ما يُذبَحُ منها يجب رَذْ ليه إلى المَغْتم؛ إلا ما يُؤْكَلُ منها 

مع اللْخمء ولا يجوز لِلذَابح أن يَتْحِدَّ من الجلْدٍ سِقَاءَء أو حِذَاءَ أو شِرَاكاً؛ ويستعمله. 

ولو فعل رَدَ المَصنُوع كذلك ولا شي 0 وإن زَادَتْ قِيمْتّهُ بالصَنْعَقَ وإن نقص فعليه 
الأرش» وإن استعمله مُذَّةّ فعليه الجر 

وفي وجوب قِيِمَةٍ الْخم إذا ذُبحَ 1 المُجَوَّرُ ذْبْحْهُ وجهان: 

في وجه: : يجب لِنُدُورٍ الحَاجَةٍ إلى البح والأصَحٌ المَئْعُ كما في الْأَطْعِمَة 
ودعوى التذُورٍ مَمْنُوعَةٌ . 

وقوله في الكتاب: : ١ولا‏ يجب قِيمَةُ اللْخحْمء وإن أمكن سَوْقُ العْنَم على أظهر 
الوجهين» أراد به هَذَيْنِ الوجهين» لكنهُ لما خصّصٌ جوَارَ الذبْح بالعَتم أعادّ هاهنا ذِكْرَ 
العْنّم وقد يشير قوله: «وإن أمكن سَوْقُ الغنم» إلى تَخْصِيصٍ الوَجْهَيْنِ بما إذا أمكن 
السَّؤْقُء وإلى القَطع بَأنهُ لا تجب القِيمَةُ إذا لم يمكن السَرْق» ولااسسحد ع لمن 
يَمْنَعٌ من ذِبْح ما سوى العَْمِ أن يمنع من ذَبْح الَنَم التي يمكن سَوْقُهًا. 

الْمَضْلٌ الثاني 
فِي الْأَخَذٍء وَكَدْرِ المَأْحُوذ. 

ويجوز أَحَدُ العَلَفٍ والطّعَام لمن يَحْتَاجُ إليه» وإن كان معه ما يُغْنِيهِ عنهاء 

فوجهان. 


)١(‏ سقط من: ز. (؟) تقدم. 
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عن ابن أبي هُرَيْرةَ أَنهُ لا يَجُورُ لاسْتِعَْائِهِ عن أخذ حَقُ الغَثْرٍ. 

والأصحٌ : وهو المذكور في الكتاب اه يَجَورَ زُ لإطلآتي الأَحْبَار والآتَار الوَارِدَةٍ في 
الباب؛ وكل من أخذ يَأَحْذُ بقدر كتايئة» ويحتمل تَقَادّتُ الرغْبَة والزهادة.» كما يحتمل 
تَقَاوتٌ المشاهدين ف في السَّفَرِ لِلْحَاجَةِ . 

قال في «المذِيبٍ»: ولهم العْروةُ بطع المسَائة بين أيديهم» ولو َكَل واحدٌ فوق 
الحَاجَةَء فقد حكى القاضي الرُويَانِيُ عن النصٌ أنه يُوَدَي ثمنه إلى المَعْتَمء وإذا كانت 
معه دَابَنَانِ فَصَاعداً» فله أن يَأْخْذ العَلّفَ لهما. 1 

وفيه وجه : أَنَهُ لا يَأْحْدُ إلأ لواحدةٍ كما لا يهم إلا لِْرَسِ واحدء ولو أخذ بَعْضٍ 
الغَانِمِينَ قَوْقَ الحاجةء وأقياف نه غائما لخر أو غاتميو ,قلذ باموريفه وليين قيد زلا 
نه َولَى الطْبْحَّ والإضلاحح للطعام الذي ع إليهما وتحمل التعب» وليس له أن 
يُضيفٌ به غير الغَّانِمِينَ: فإن فعل فعلى الآكل الصَّمَان وَالمُضِيفٌ كمَنْ يُقَدُمُ الطعَامَ 
المَعْصضُوبَ إلى الضَّيْفٍ فيأكله. فينظرٌ أهو عَالِمْ بالحَالٍ أو جَاهِلٌ . 

والحُكُمْ على ما ذكرنا في «العَضْبٍ». 

ولو أَنَْفَ بَعْضٌ الغانمين من طَعَام المَِيمَةٍ شَيْئاً كان كما لو أَنْلَفَ مَالاً آخر قير 
الصَّمَانُ إلى المَعْتم؛ لأنّهُ لم يستعمله في الوجه المسوغ شَرْعاًء وما يأخذه لا يملكه 
بالأحف ولكن أَبِيحَ له الأكل. وَالأحَدٌ كالضَّيِفِء ذكره الإِمَامُ وغيره. 
ولو لَحِقٌ الجُئد مُدَدٌ بعد انْقِضَاءِ القِعَالٍ وجَارَة المَِيِمَةٍ هل لهم التبَسْطُ في أَطْعِمتِهَاء 
أطلق الإِمَامء وصاجب الكتاب فيه وجهين: 

وَجْهُ الجواز: الحاجةٌ لِحُضُورِهِ في دار الحرب التي هي مظن عزةٍ الطعَام . 

وأصحهما: المنع ؛ لأنْهُ معهم كَغَيْرٍ الضيف مع الضيف. | 

ولم يُورِدْ ١صاحبٌ‏ التهذيب» سوى وجه المنع» وعواتوافق لننا رقا قر ليده 
العَنَائِم» أن مَنْ لَحِقَ الجُنْدَ في دَارٍ الحَرْبٍ بعد جِيَّارَةٍ الغَنِيمَةٍ لا يشاركهم في العَنِيمَةٍ 
وإن لَحِقّ قَبْلَ الجِيّارّةء قَأُصَحٌ الوجهين أَنَّ الجَوّابَ كذلك. 

ومن دَخْلَ من الغانمين دَارَ الإسْلام وقد فضل مما أَحَذَّهُ شيء» ففي وُجُوب رَدُ 
الفَاضِلٍ إلى المَغْنَم طريقان : ١‏ 

أحدهما: أَنَّ فيه قولين: 


أصحهما: وهو الذي نَقَلَهُ المُرَنيُ أَنّهُ يَ مَك دوا الكياغة -وكوة التاخوة متعلو 


كتاب السير/ كيفية الجهاد رذ 


والثاني: لا يجب؛ لأنْهُ أَحَدَهُ وهو مُحْمَاجٌّ إليه» فَأَشْبَهَ الصَّيِدَ والحَطبٌ. 

والثاني : : وبه قال الشيخ أبو مُحَمّْدٍ أن الكبينَ الذي له قِيْمَهٌ قدو لا قشالة: 
والخلافٌ في القليلٍ الذي لا يبَالَى به كَكِسَرٍ الحُبْزء وبق اَن في المَخَالِيء وَرَجْحَ مُعْظَمْ 
الأضْحَاب الطرِيقٌ الأول والذي 0 الكتاب ا وجعل الخلآفٌ وجهين ٠.‏ 

ثالثها: الفَرْقُ» ويُخكى القَرْقُ عن قالات: 000 وعن أبي حن: ديف 2 إن كان 
ذلك قبل الْقِسمَة رَدَهُ إلى المَعْنَم وإن كان بعدما يَاعَه» وتَصَدَّقٌ بِكَمَئْهِ » وإذا أوَعَننا رد 


الفَاضِلِء فإن لم تُقَسّم الغنيمة بعد رده إلى المغنم» إن مُسْمَت رَدْهُ إلى الإمام» كُمْ إن 
لو فذاك إلا ليعرف القاتجي:تزازة ذلك المقدار. 


المصْلُ الثَالِتُ 
في مكان التبِسَطٍ وهو ذَارٌ الحَرْبٍ التي د َعِز فيها الأطهِمَةٌ على المُسْلِمِينَ فإذا 
انتَهُوًا إلى عَمْرَانِ دا رِ الإشلامء مكتوا ين الشداء امشك ةا ولو خرجوا عن ذدَارِ 
الحَرْب» ولم ينتهوا إلى عُمْرَانِ دار رِ الإشلام» فوجهان: 
أشبههما - - وبه أجاب الرُوَيَانِيُ : جواز التَبَسْطٍ ؛ لبقاء الحاجة الدَّاعِيةِ إليى» 0 
يَجِدُونَ من يَشْتَرُونَ منه ولا يُصَادِقُون(؟) : سوقاً. 


والثاني : المع ؛ ؛ لأن مَظِنَةَ الحَاجَةِ دَارُ الحربء فَيُتَاطٌ الحُكمْ به» وعلى العَككس 
لو وَجَدُوا سُوقاً في ذَارٍ الحَرْبٍء وتمكتوانهن الشراء ققد ذكر ماحت الكتاب في 
جَوَازْ التَبَسْطٍِ وَجْهَيْنٍ لانيكاس التوجيهين . 

ورأى الإمَامُ القَطعَ بِالْجَوَاذٍ والحالة هذه وقال: لم أر نينا لع اقبي بهذا 
السَّبّبِء ونَزّلُوا دَارَ الحرب في أَمْرٍ رِ الطعام منزلة السّمْرٍ في الرُحخص» فإن الرُّحَصٌ وإن 
أثبتت كمشاق السفرء فالمترقه الذي لا كُلْفَةَ عليه يُمَارِكُ فيها المشقوق عيله' وذكر أنه 
لو كان لِجَمَاعَةٍ من الكُفَّارٍ معنا مُهَادَئَةٌ وكانوا لا يَمْتَنِعُونَ مِنَّ المُبَايَعَةٍ وَالمُشَارَاةٍ مع 
الذين يَطْوُقُوتَهُمْ من المسلمين» ٠‏ فالأظهر وجُوبُ الكفٌ عن أَطَمِمَةٍ المَْكم» ٠‏ وإن لم تكن 
دِيَارٌ المَهَادِنِينَ معزية” إلى دَارِ الإشلام والبلاد التي يَقْطْنُهًا أهل الذَمَّة د أواالققن وهي 
في قَبْضَةٍ المسلمين بِمَتَبةٍ َارٍ الِسْلآم فيما نحن فيه للمتمكن من الشراء منهم 


زفق في ز: يجدون. (؟) في الروضة: مضافة . 


فق كتاب السير/ كيفية الجهاد 


ونَحْيِمْ هذه الفُصُولَ بفروع: منها: وهو المذكور في الكتاب: لين للعانم أن 
يُفْرِض ما أَحَدّهُ من الطعَام أو العَلَفٍ من غير الغَانِمِينَ أو يَبِيعَهُ وإن فعل» فعلى مَنْ 

أله وله إلى المختمة وإن أَترَضَه انما الشرء تقفيه ونجهان: 

أحدهما: أن للمقرض مُطَالَبَةٌ المُسْتَفْرِضٍ بِعَيْنِهِ أو بِمِئْلِهِ ما داما في دَارٍ الحَرْب ؛ 
لأنه إذا أَحَلٌ صار أَحَقٌ به» ولم تَرُلْ يَدْهُ عنه إلا يبدل 

والثاني : وهو الذي ذكره الشّيْحْ أبو حَامِدٍ: أنه لا مُطَالْبَة .ولا يَلْرَمُهُ مّهُ الوَدُ؛ٍ لأن 
المُسْتَفْرض من أهل الاسْيَحْفَاقٍ. وأيضاً فإذا حَصَلَ في يد فكأنه أَحَذَّهُ بنفسه . 

والوجه الثاني أَصَح عند الإمام» ونَظمْ الكتاب يَقْنَضِي تَرْحِيمَ الأول» وبه قال 
أكثرهم, وحَكُوْهُ عن نْصَّهِ في سِيّرٍ الوَاقِدِيٌ . 

والوجهان مُتَّفِمَانِ على أنه لَيْسَ ذلك قَرْضاً مُحَقَّقاً؛ لذن الآخَل لا ينلك :ا ياحدة 
حتى [يملكه]”"" لغيره» ولذلك قال صَاحِبٌ الوّجْهِ الأول: إنه يُطالِبهُ بِرَدْ مثله من المَغْتَم 
لا من خاصٌ مِلكه. ولو رَدْ عليه مَنْ خَالِصٍ مِلْكهِ لم يَأخُذْهُ المقرض ؛ لأن غَيْرَ المَمْلُوكَ 
لا يقابل المَمْلُوكَء حتى لو لم يكن في الْمَغَْمِ طَعَامٌ آخر تَسْقْطَ المُطالبَةُ؛ وإذا رد من 
المَغْنَم عبان الأذل أن دة لحصوله في يَدِهِ. 

وعلى الوجه الأرَّلٍ إذا دَحَلُوا دَارَ الإسلام الْقَطَعَتْ حُقُوقُ الغانمين عن أَظَعِمَةٍ 
المَعْنَم» فيرد المُسْتَفْرِضٍ على الإمام . وإذا دخلوا دَارَ الإسْلام» وقد بقي عين المُسْتَفُْرَض 
في يد المُسْتَفْرِضٍء بُنِيَ ذلك على أن البَاتِي من طَعَامِ المَغْنَمِ هل يجب رَدْهُ إلى المَغْمِ؟ 

إن قلنا: نعم. . رَدْهُ إلى المَعْنَم . 

وإن قلنا: لا. فإن جَعَلْنا لِلَْرْض اغتباراًء فيرده إلى الْمُفْرِضٍ . وإن قلنا: لا اعتبار 
ند ١‏ مواوظام ارو المواح لورسوور ل لمكي بهم 
يَرْدْهُ إلى المُقْرض 

ومنها: 00 العَاتِمُ ما أَحَذّهُ من غَانِم آخرء فهذا إبْدَالَ مُبَاحٍ بِمُبَاح» وهو 
كإبدال الضَّيفَانٍ لَقْمَةَ بلْقْمَق وكل واحد منهما أَوْلَى بما تَاوَلهُ من يَدِ الآخرء ولو تَبَايَعَا 


صاعاً بِصَاعَيْنِ لم يكن ذلك رباً؛ لأنه ليس يمُعَاوَضَةٍ محققة”"©» بل هو كما لو كان في 

فق في ز: : يأخذ. 

إفق استشكل في المهمات تبعاً للقمولي إباحة 10107شظ2 وقد قالوا: إن تعاطي العقود 
الفاسدة حرام . 


قال في الخادم: وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد. وإنما هو إباحة من خصائص طعام 
الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول» فلا يجوز 
أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد رق 
هات لسر لاد ال تس 


يد عَبْدِهِ طَعَامٌّ فَتَبَايَعَا صَاعاً بِصَاعَيْنٍ . قال الإمام : : ومن جَعَلَ لِلْمَرْضٍ اغْتباراً يَلرَمُهُ أن 
يجعل للبيع اعتبَاراً حتى يجب على الآجِذٍ تَسْلِيمْ صَاعٍ إلى بَاِعه. . وإن تَبَايَعَا ضَاعاً 
بِصَاعَيْنَء فإن سلم بائع مُ الصّاعَ الصّاعَّ لم يملك إل طَلَب صَاعِ بسببها بِالقَرْضِء وإن 
سلم للآخر الصَاعَيْنِ لم يطلب إلا صَاعاًء ويحمل الرَّائِدٌ على البَذْلِ والإيثار. 

ومنها قَضِيّةُ ما يكون المَأحُودُ مُبَاحاً للغائم غَيْرَ مملوك أله لاسكزن لدنالا يكل 
طَعَامَةُ ويصرف المَأَحُودٌ إلى حَاجَةٍ أخرى بَدَّلاً من طَعَامِوِ بخلاف مثله في الزكاة» 
ارسي لقي ا ا 

ومنها: قال الإِمَامٌ: إذا قَنَّ الطعَامُ وَاسْتَشْعَرَ قائد الجنْدٍ الازْدِحَامَ والتَّتَازُعَ عليه 
ل وله أن يمنع من مُرَاحَمَةٍ 
أصحاب الحَاجَاتِ من معه ما يكفيه . : 

قال العَرَالِيُ : : (وَالحهْمُ الثاني للفِيمَة أنه سقط بالإغرّاض قَبْلَ القِسمَةٍ ولا تسقط 
بَعدَها * وَهَلْ يَسْقْطُ بَعْدَ إْرَازٍ الحُمُس؟ فِيهِ خلآق * وَالظَامِرٌأنْهُ سقط * وَكُولَه: 
َخمَرْت القَِيمَة هل يَمْتعهُ عَنِ الإْرَاض بَعْدَه؟ فيه وَجْهَانٍ * وَلَوْ أعرَضٌ جَمْعْ العائمينَ 
لَمْ يِصِحٌ عَلَى وَجْهٍ * وَيَنْصَرِفُ إِلَى مَضْرَفٍ الخُمْسٍ عَلَى وَجْهِ * وَإِعْرَاض ذَوِي ي القُرْبَى 
بأَجْمَعِهمْ عَنْ سَهْيِهِمْ لأيِصِحُ عَلَى أَحَدٍ الوجْهَينٍ * وَيِصِحُ إِغْرَاضُ المُفْلِسٍ وَإِنْ أحاطثْ 
به الدبُون * ولا يصِحُ إِْرَاضُ السَفبو * وَلا بح إِهرَاضُ الي إلا ذا َع بل القسمَةٍ 
* وَلايَصِحٌ إِعْرَاض العَبْدٍ عَنِ الرَّضْخ * وَيَصِحّ إِعْرَاض سَيْدِهِ * وَفِي صِحَةٍ الإغرّاض 
عَنِ السَلَبٍ وَالسَالِبُ مُتَعَيْنْ وَجْهَانِ. - 

قال الرَافِعِيُ : ومن أَحْكام الَيمَةٍ أنه يَسْقْطْ حَقُ العَانِمٍ بالإغرّاض عن الغْنِيمَةٍ؛ 
وتركها قبل القِسْمَةِ ووجه بأنَ المَقُْصُودٌ الأَظمَ ة في الجِهَادٍ إغْلاءُ الدِينٍ والذبٌ عن 
المِلَةّء والعَّنَائِمُ تابعة فمن أَعْرَضٌ عنها فَقَدْ أَخْلّصٌ بَعْض الإخلآص وجرد قَصْدَهُ 
لْمفْصَدِ الأعظّمء وأن الغنيمة لا يملكها الغانم قبل القِسْمَةِء وإنما يمك أن يَتَمَلْكَ؛ 
فَالِحَنٌ فيه كح الشْفْعَةِ» وفي هذا خِلافٌ سَيَأَتِي إن شاء الله تعالى على الأثْرء وقد 
تركت التَّوْجِية فيهما فيقال: إن لم يملك» »كيو ككخ الشنكة؛ وإذ ملك كني أن 
يكون مُسْتَقِرَآَ» ليتمكن من تمحيض الجِهَادٍ لِغَرَضِهِ الأعظم . 

ولو قال أحدهم: وَهَبْتُ نَصِيبِي من الغانمين» ففيه وجهان عن أبي إِسْحَاقٌ : أنه 

يَصِحٌ» ويكون إِسْفَاطهُ لِحَقّهِ النّايتِ له. عن ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه إن أراد الإِسْقَاط فذاك» 
5 + لأنه مَجهُول هذا قوي: 

وفي «الشّامل»: أن الأصَحٌ الأول آنا مكد لفق تتشتفة الملك وسفط 
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:2 كتاب السير/ كيفية الجهاد 
ا اه ااا ااا 


بالاغرّاض؛ كسائر الأثلآك, ولو أفرز الخمسء ولم يقسم الأخماس الأربعة بَعْدّء ففي 
صِحَةٍ الإِعراض وَجْهَانٍ ‏ ويقال: قولان: | 
الثاني فيهما مُحَرَّحٌ . 
أصحهما: أنه يصح؛ لأن إفوة]2©0 الْخْمُس لا يعين حقٌ الوَاحِدٍ بالواحد من 


2. 


م اهس 


والثاني: ويُنْسَبُ إلى ابن سُرَيْجَ : أنه لا يَصِحٌء لأن بإِفرَازِ الخمس تَتَمَيْرُ حَفُوقهُمْ 
عن الجهّاتٍ المانعة20, ويَصِيرٌ الثاني لهم كَسَائِر الأموال المشتركة. 

قال الإمَامُ: والذي أراه في تَنزيل المَوْلٍ المُخُرّج تَخْصِيصٌّهُ بما إذا اسْتَفْسَمَ 
العَانِمُونَ الإمَامَ فإنه يُشْعِرُ باختيار التَمَلّك وتَأَكِيدٍ الحَّء دون ما اسْتَبَدٌ الإمام بإفراز 
الخمس» فإنهم لم يحدثوا ما يُشْعِرٌ بِمَضْدٍ التّمَلْك ومن قال: اخترت العْنِيمَة: هل 
يمنعه ذلك من الإغرّاض؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ فقد يتغير الرّأيُ فى الشَّيْءٍ المَعْزُوم عليه والاستقرار لا يحصل 

والثاني: نعم كما أن مَنْ له الخِيّارُ فى العُقُودٍ إذا اخَْارَ أحد الطرفين لا يعدل إلى 
الآخرء ولَعَلٌ هذا أشْبَةُ ولو أعرض العَانِمُونَ بأجمعهم. ففي صِححةٍ إِعْرَاضِهِمْ وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنا لو صَحََحًْا لَصَرَفنا حُقوقَهُمٍ إلى مَصَارِفٍ الْحْمْسء وليس 
لتلك المَصَارِفٍ إلا الحمْسٌ على ما قال اللَهُ تعالى: لفَإِنَ لله خُمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ. ...»4 
[الأنفال: ]5١‏ الآية. 


2 


وأْصَحُهُمًا: وبه أجاب في «التهذيب» أنه يَصِحٌّ ويصرف الأخماس الأربعة إلى 
مَصَارِفٍ الحُمُسِ؛ لأن المَعْتّى المُصَحُح لِلإغْرَاض يشمل الوَاحِدٌ والجمع. وأما الحُمُسٌ 
لما سوى ذُوِي القُرْبَى من مَصَارِفِهِ جهات عامة لا يفرض فيه إِعْرَاضء وفي صِحةٍ 
إِغْرَاضٍ ذُوِي القربى عن سَهْمِهِمْ وجهان: | 

أحدهما: يَصِحّ كما يَصِحٌ إِعْرَاض العَانِمِينَ . 

وأظهرهما: على ما ذكره الإِمَامُ: المَنْعُ؛ ووجه بأن سَهْمَهُمْ مِنْحَةٌ أثبتها الله 
تعالى - لهم من [غير]”" مُعَانَاةٍ وشهود وَفْعَِّ فليسوا كالغانمين الذين يحمل شهودهم 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في الروضة: العامة. 
ز[فوف سقط في ز. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد مع 


ا سسبسلسسساسصسصسل-لح سبي -بببببببببييبيبيبيبيبيس يبب ب ب بم 0222 


على إغلاء كلمة الله تعالى - وَالمْْلِسُ الذي حَجَرَ رَ عليه القَاضِي لإِحَاطَةٍ الدّيُونِ به 
يصح إِعْرَاضهُ؛ لأن اخْتِيَارَ البَّمَلْكِ بِمََابَةِ ابْتِدَاءِ الاكْتِسَاب؛ رن سن المُمْلِسِ 
الاكْتِسَابٌ. 

وأيضاً فالإِغرَاض بمخض الجهَادٍ لِلدَارٍ الآخرة» والمْفْلِس فيه كير قال الإمام : 


ولو كان الغَانِم سَفِيهاً مَحْجُوراً عليه» ففي صِحةٍ إِعْرَاضِهِ تَرَدُنُّ ولَعَلُ الظَاهِرَ أن حَقّهُ 
يلزم وليس له إِسْقَاطٌ الملك» أو إِسْقَاطُ حَقْ المِلْكِء فلو صار رَشِيداً قبل القِسْمَةِ 


وَائْقَكُ الحَجرٌ عنه» صَحٌ إِعْرَاضْهُ ولا يَصِح إِعْرَاض الصَّبيّ عن الرَّضْحْ» ولا إعراض 
الولي عنهء فإن بَلْعّ قبل القَسْمَةٍ صَحّ إِعْرَاضْهُ ولا يَصِحُ إعراض العبد”"» عن الرضخ » 
ويصح إعراض سيده فإنه حقه وهل يّصِح إِغْرَاضٌ السَّالِبٍ عن السّلَبٍ؟ . 

فيه وجهان عن روَايَةِ الشّيْخَ أبي محمد: 

أحدهما: نعم كَإِعْرَاض سائر الغَانِمِينَ عن العِْمَةِ. 

والثاني : لاء لأنه متعين عليه لتَعين الحصص بِالْفَسمَة . 

وأيضاً فإنه لما كان مُتَعَيناً كان شَّبِيهاً بالرَارثِ» وإلى هذا النَّوْحِيهِ أشار بقوله في 
الكتاب «والسالب متعين» وسَّبَة 0 هذا الخلآفٌ بالخلاف في إِعْرَاض جميع الغانمين 
عن الغنيمة فإن جُمْلَةَ المَعْنُوم مُتَعيكة » وقد يرجح الثاني» ويُوَيّدهُ ظاهر قوله - يَلنَهِ -: 

2< ع كعم (9) ا 3 
«مَنْ قَتَلَ قتيلاً قَلَهُ سَلَبْهُه7'. 

قال العَرَلِيُ : وَمَنْ أَعْرَض عَن العَنِيمَةٍ قُذْرَ كَأنْ لَمْ يكن وَقْسْمَ عَلَى البَاقِينَ. 

قال الرَافِعِئْ : فيه نَلاثُ مسائل : 

إحداها : الصحيح أن من أعرض عن الغنيمة يقدر. كأنه لم يحضر مع القَوْمٍء 
ويْقَسَمْ المَالُ حْمْساً وأَرَعَةَ أَحْمَاسِء وفيه وجه: : أن نْصِيبَ المُعْرِضٍ يضم إلى الحُْمْسِ؛ 
لأن المَعَانِمَ في الأضلٍ لله تعالى ‏ على ما قال تعالى: «قل الأنفَالَ لِلْهِ وَالرَسْو ل 
[الأنفال: ]١‏ فمن أعرض رجعت حِصّبَهُ إلى أصلهاء فيجوز أن يُعَلّمَ لهذا قوله: «اعلى 
الباقين» بالواوء والمراد بالبَاتي بَاتِي المُسْتحقٌ» لا ياقي الغانمين. 

قال العَرَالِيُ: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الإغرَاض قَامَ الوَارِتُ مَقَامَهُ * وَمِنْ هَذًا نَقَأ خلآفٌ ني 
المُلكِ كَفِي كَوْلٍ لآ تُمْلكُ العَيمَةُ إلا بِالقسْمَةٍ * وَفِي قَوْلٍ : ُمْلَكُ بالأسيلآء ملكا ضَعِيفا 


. محله في غير المكاتب» أما المكاتب فيصح إعراضه بإذن سيده على الأصح كما قاله في الخادم‎ )١( 
. زف تقدم في الفيء‎ 


لخر كتاب السير/ كيفية الجهاد 


ويَسْقْط بالإرَاضٍ * وَفِي قَولٍ هُوَ مَوْقُوفٌ إلى الْقِسمَةٍ وَالإِغْرَاضٍ. 

قال الرافعي : إذا مَاتَ وَاجِدٌ من الغانمين» ولم يعرض » انتقَل - حَقهُ إلى الوَرَنَةِ ؛ 
لأنه تدك له للك أو حَقّ ملك» وكل الوروك إن غاءوا أغرمزة وإن شَاءُوا طلبوا. 

الثالثة: هل يملك العَانِمُونَ الغّنِيمَةَ قبل القِسْمَةِ؟ فيه ثلاثة أوجه جمعها صاحب 
«التقريب»: 

أظهرها: وبه قال ابْنُ سُرَيْج : أنه لا ِلك لهم قبل القِسْمَة وإنما يملكون أن 
يملكوا بدليل صحة 2 . وبع الرعرافين» كما شاءواء لو لا بالاستيلاء ءِ لما سَقَطَ مِلْكُهُمْ 
بالإعراض» كملك من اختّش أو اختطبّ. 

وأيضاً فالإمام أن يَخْصٌ كُلّ طَائِفَةٍ جرع من المال» ولو مَلَكُوا لم يَجْرْ إُطال 
حَقّهِمْ عن بعض الأنوَاعٍ بغير اختيارهم . 

والثاني: يملكون [بالجيَّارَةِ]7'' وَالاسْتِيلاءٍ النَّامٌ؛ لأن الاسْتِيلآة على ما ليس 
ا وأيضاً فإن مِلْكَ الكافر يَرُولُ بالاستِيلاء» ولو لم 

يملكها الْمُسْلِمُونَ لكان ذلك مِلكاً لا مَالِكَ له. 

نعم هو مِلْك ضَعِيفٌ يَسْقْطُ بالإعراض» ولذلك نقول: لا تَجبٌ الزَّكَاةٌ فيه مِثْلَ 
اكرات د عل الأطهن 

والثالث: أن مِلْكَهُمْ مَوْقُوفٌ إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا بَانَ أنهم مَلَكُومًا 
بِالاسْتَيّلاءٍ وإلا أو عرو ينا عَم الميلك» ووجه بأن قَضْدَ الاستيلاء على 
المال لا ب يتحَمَقٌ إلا بِالقِسْمَةِ؛ لما سَبَقَ أن المَالَ تَابِعٌ في الجهادء وَالعْرَضٍ الأَصْلِيُ إِغْلاءُ 
كلمة الله تعالى ‏ فإذا 0 بالاسْتيلاء» فَتَبَيّنَ ححصّول المِلّك . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وإذا قُلْنَا بِالوَمْفٍ فلا نقول: تبين بِالقِسْمَةٍ أن جصّة كل 
واحد من العَانِمِينَ على التعيين صارت مِلكاً بالاستيلاء ولكن نقول: إذا اقْتَسَمُوا تبيئًا 
أنهم مَلْكُوا العََائِمَ أَوّلاً مِلكاً مَشَاعَاَ ثم بِالقِسْمَة تَتَمَيْزْ زُ الحصّصٌ وعن رواية صاحب 
«التقريب» وَجَهُ بَعِيدٌ أنه يتبين بِالقِسْمَةٍ أن كل وَاحِدٍ منهم مَلَكَ حِصّتَهُ على التعيين. 

وقوله في الكتاب: «ومن هذا نَأ الخِلآفُ في المِلْكِ؛ يعني في الصُورَئَينٍ 
المذكورتين من قبل» وهو أنه يَجورٌ زُ الإِعغْرَاضء وأنه إذا مات قام وَارِتُ الغَاتِع مَقَامَُ وأن 
جَوَارَ الإِعرَاضٍ قبل القِسْمَةٍ يَدْلُ على عَدّم الملك حينئكذل» واحتج بقيام الرَارِثِ مَقَامَهُ 
على تُبُوتِ الملّكء إلا أن هذا الاخْيِجَاجَ لا يَنْضِح؛ لأن حَنّ الملك مَوْرُوثٌ لحقيقة 


(1) سقط في ز. 


كتاب السير/ كيفية المجهاد ا 


المِلك؛ وتَسَامَلَ صَاحِبُ الكتاب في التعيين عن الخِلاف بالأقْوَالِ والمشهور الوجوه. 

ونختم الفَصْلٌ بفائدتين : 

إحداهما: في كلام الأَضحَابٍ تصريح بأن العَانِمِينَ» وإن لم يملكوا العَتائِمَ» 
قال منهم: اخترت مِلْكَ نصيبي من الغنيمة ملكهء وقد يا ذلك في ١كتاب‏ الزكاةة عند 
ذكر الرّكَاةٍ في الغنيمة» وإذا كان كذلك. فالاعْيِبَارُ بِاختِيّارٍ التّمَلْكِ لا بالقسمة» إنما يعتبر 
لتضمنها اختيار التملك» يَتَأيَدُ هذا الوَجْهُ الذي فسر أنه إذا اختارا العَنِيمَةَ لا يَصِحُ 
الإعراض بعدذه. 

والثانية: ذكر هاهناء وفي «الزكاة» أن للإمام أن يُقَسْمَْ [العَنِيمَة!" قسمة ا 
فيخصٌ بعضهم ببعض الأنَوَاعَ» وببعض الأَعْيَان» وحينئذ فإذا قلنا: إن الملكٌ يَسْتَقَرٌ 
بِالقِسْمَّةَء فيريد به غَالِبَ الأمرء وهو ما إذا رَضِيَ العام بِالقِسْمَةٍ وقبل ما عَيْنَه انا 
فأما إذا أعرض ورد» فينبغي أن يَجُورَ له ذلك . 


وذكر صاحب «التهذيب» خلافاً في هذه الصورة» فقال: إذا أَفْوَوَ الإمام الحْمُسَ وأفرز 
نَصِيبَ كُلَّ واحد منهم أو أفرز لكل طَابفَةِ شَيْئا معْلُوماء فهل يَمْلْكُونَ قبل اختيار التَمَلّك؟ . 


فيه توجهان: 
الأنع ني اله لأركرة نحن لز تَرَكَ بعضّهم حَمَّهُ ينزل إلى الباقين. 


0 العَرَّالِىُ : تفرع عَلَى الأموَالٍ مَسَائِلَ : (الأوّى) أنه لو وَكَمَ ني المَغْنَم يَعْض 

عْتَقُ عَلَى العَانِمِينَ لم ؛ تق حِضُئْهُ مَا لم ر يَقَْ في حِضْتِه وَلَمْ يَمْتَغْهُ ذَلِكَ عَنِ الإعْرَاض 

* وو أنتولة جَارية وق لايَمْلِكُ قلا حَدّ ولا يَنقُدُ آلأستيلاكُ في نَصِيِهِ * فَإِنْ قُلْنَا: 
يَمْلِكُ قَفِي تُمُوذِهِ ذ ِي حِصّيَهِ وَجْهَانِ * وَقِيلَ: ِنْ قُلَْا يَملِكُ لِضَعْفٍ المِلكِ َمَدَّ * وَإِنْ 
قُننا: لا يَمْلِكَ فَفَولآنٍ تَأسْتِيلآدٍ الأب جَاريَة أبن * وَمِنْ هَذًا حرج قَْلُ في أن نصِيبَُ 
مِنَ القريب يُعْمَنُ عَلَبهِ * وَإِنْ تَقَدَ في نَصِيبهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بمَا يَخْصّهُ مِنَ القَنِيمَة أو لِمَيره 
سَرَى وَالوَدُ و (ن) جَمِيَةُ * وَفِي وُجُوبٍ حِصَةٍ غير من قِبمَةٍ الود مولن با علي 
أنْهُ يَنْتَقِلُ المِلْكُ إِلَيِهِ قُبَيلَ العُلُوقٍ أو ب بعْدَهُ كُمَا فِي الجَاريَة المُشْترَكَةٍ * وَوَلَدهُ عَلَى كل 
حَالٍ خُرٌ وَنَسِيبٌ (ح) وَلَكنْ لو كَانَ مُغسِراً وَوَقَفَ الاسْتيلادٌ عَلَى بَعْضِه فَيْعتَق جَمِيِعْ 
الوَلَدِ أو بَعْصْهُ فِِهِ خلآفٌ * وَيَجْرِي فِي وَلَدِ الجَاربَةِ المُشْتَرَكَةٍ لحن الأظهَرَ أن الشركة 
به وجب حرَة اود * لم من ينها خز وَِصنْهَا رقي لدعا يتب في الزق إذ 
0 شْبْهَةَ * وَأَمَا الحَدُ فلا يَجِبُ * وَالمَهْرُ يَجِبُ جَمِيعُهُ إن قُلنَا: : إِنْهُ لآ ملك لهُ وَيُوضَعٌ 


)١(‏ سقط في ز. 
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في المَغْتم * وَإِنْ قُلنَا: يَمْلِكُ خط عَنْهُ نَذْر حِصّته . 

قال الرَافِعِيُ : ذكر في «الوسيط»ة مفرّعاً على الخلآفٍ المذكور في بِلكِ القِسْمَة 
ثلاث مسائل : 

إحداها: فيما إذا سَرَقَ بَعْض الغانمين من الغنيمة . 

والثانية : فيما إذا وَقَعَ في المَعْنَمِ بَعْض من يعتق على بعضهم . 

والثالثة : فيما إذا وَطِىءَ بَعْضْهُم جَارِيَةَ من المَغْم واسْتَوْلَدَهَا وهاهنا ذكر أنه يَتَمْرٌَ 
على الأقوال مَسَائِل الأولى كذا لكنه لم يعقب الأولى بثانية وثالثة بل أهمل الأولى. 
وأَخَلَط الكلام في عِيْقِ القريب بالاسْتِيلآدء ويمكن نَنزِيلَ المَسَائِلٍ على غير ما رتب في 
«الوسيط») وحملها على صوّر الكتاب» وإن لم يَتَلَمْظْ بالثانية والثالثة» ونحن نُورِدٌ فِقْهَ 
المَسَائِلِ الثلاث مُتَوَجَهِينَ للاخْتِصَار: 

أما الأولى : فإذا سَرَقَ أَحَدُ الغانمين من مَالٍ العَِيمَةٍ قبل إِفْرَاِ القِسْمَةٍ لم يقطع 
خُرًا كان أو عَبْداً؛ لأن له في حْمُسٍ الحُمْسِ حَقَاء ولأن له في الْأَحَمَاسٍِ الأَرْيَعَةٍ حَقَاء 
وإن أَفْرَر الخمس, ؛٠‏ فإن سرق منه لم يُقطَعْ أيضاً للمعنى الأَولٍء وإن سَرَقَ من الأَحْمَاسِ 
الأربعة» فإن سَرَقّ قَدْرَ نَصِيبِهِ أو َكَل اواطراعه اريك زياد نِصَاباً لم يُقْطمْء وإن 
بَلَعَتْ فوجهان: 

أحدهما: أنه يُقْطمُء وهذا الوجه دَكَرْنَاهُ في أن أَحَدَ الشّرِيكَيْنِ إذا سَرَ ف من المَّالٍ 
المشترك ما يَزِيدٌ على نْصِيبه بِنِصَابٍ يُقْطِمُ . 

وأظهرهما: أنه لا يُقْطمُ وإن حكمنا هناك بالقّطع؛ لأن حَنّ كل واحد من 
الغانمين [مُتَعَلْقّ بجميع المَغْم؛ لأنه يجوز أن يعرض الباقون]”'' فيكون الكل له وعلى 
كُل حال فيسترد المسروق إن كان بَاقِياً» ويَدَّلَهُ إن كان تَالِفَاًء ويجعل في الغَنِيِمَةِ» و 
غَلّ في الغنيمة من الغانمين عُزّْرَ والذي روك أن رَجُلا عل في العنيمَة أخرق نبي 
َك - رِجْلَهُ . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : لو صَمٌ لَقُلْتُ" بهء ويريد أنه لم تظهر صِحَنُّهُ 
وبتقدير الصحّةٍ فقد تقد حمل على أنه كان ذلك في مدا الأمره ثم تسع: وإن سرق غير 
الغانمين» نْظِرَ إن كان له في العَانِمِينَ وَلَدٌ أو والد أو عبدء فهو كسرقة العَانِ» وإلا فإن 
سَرَقَ قبل إِفْرَازٍ الحْمْسء ٠»‏ فهو كما لو سَرَّقَ مَالَ بَيْتِ المال؛ لأن فيه مالا لبيت المال . 


)١(‏ سقط في ز. 
زفق أخرجه أبو داود [16/ا؟] والحاكم ]١11/1[‏ والبيهقي 1/1 ٠]من‏ حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن رسول الله كل وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال» وضربوه» ومئعوا سهمه 
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وإن سرق بعد إِفْرَاذٍِ الحُمُْسء فإن سرق من الأَحَمَاسٍ الأربعة قُطِعَ» وإن سرق من الخمس 
قَبْلَ أن يخرج حْمْسُهُء أو سرق من حمس المصالح بعد إفْرَازِهء فهو كُسَرِقَةٍ مَالٍ بَيْتِ المال» 
وإن سَرَقَ من أربعة أخماسه. لم يُقْطْمْ إن كان من أهْل اسْيَحْفَاقِمَاء وإلا فوجهان: 

أظهرهما: القَطعٌ . 

ووجه الآخر: أنه يَجُورُ أن يَضِيرَ من أل اسْتِحَْمَاقِهَا . 

وأما المَسْأَلْعَانِ الأخريان [فالرٌأي]”'' أن نذكر مَسْألَةَ الوَطْءِ والاستيلاد» ثم مسألة 
35 عِنَق القريب» وكذلك وَمَعَنَا في كلام الشَافِعِي رضي الله عنه فإذا وَعلىة أَحَدُ الغائمين 
جَارِيَةٌ من الغنيمة قبل القسْمَِء ٠‏ فلا حَنّ عليه خلافاً لمالك» وَيُوَافِقُهُ قَوْلَ قديم مَذْكُورٌ في 
وَطْءٍ أَحَدٍ الشريكين الجَارِيَةَ المشتركة . 

ووجه المذهب أن له فيها ملكا أو شبْهة مك فيدفع الحدء كما في وَطَءٍ الأب 
جَارِيَة الابْنء وَيَعَرَّرٌ رَ إن كان عَالِماً بالتحريم» فإ كان جاهلاً لِقَرْبِ عَهَْدِهِ بالإشلام» 
فينهى عنه ويُعَرٌفُ الحُكُمْء وإذا لم يتعلق به الحَد فيتعلق به المَهْرْء وينظر إن كان 
العَاتِمُونَ مَخْصُورِينَ يَتَيسَرُ ضَبْطَهُمْ. فقد ذكر القاضي ابْنُ كُجّ والإمام أ ن حُكمَ المَمْرِ 

يُبْتَى على الخلآفٍ في أن العَنِيمَةَ هل تُمْلَكُ قبل القِسْمَّةٍ؟. إن قلنا: لاء فعليه تَّمَامُ مَهْرِ 
المثل» يؤخذ ويجعل من المَغْتَمِء ويقسم كما تسم الغنيمة. 


وإن قلنا: إن كُلْ واحد يَمْلِكُ بقدر حِضّتِهِ غُرَمَ من المَهْرٍ حِضّة الخْمْسِء و 
غيره من العَّاتِمِينَ وتتقط هله خمتة : وهذا هو المنصوص». وظاهر المَذْمَبِء 0 
جهة الأَضْلٍ المذكورء فقد ذكرنا أن الظّاهِرَ أن المَنيِمَة لا تملك قبل القِسْمَةٍء ولكنه 
يواج نانه و2 في غير مِلْكِ سقط فيه الحَدْء وتحب اله كوطء الأب جَارِيَة الابن» 
وإنما يَسْقْط قِسْطَهُ؛ لأن المَهْرَ مَفْسُومٌ كالعَنيمَة» فلا معنى لأخذ قِسْطِهء وردّه عليه. 


قال الإمام: وقّضِيّةُ الوّجْهِ الذي نقله صاحب «التقريب؟ أن مَنْ وَفَعّ في حِصّيهِ 
شَيْءٌ من المَعْتم تَبَيّنَ كَوْنهُ مَاِكاً ذلك الشيء أن يقال: إن وقعت الْبجَارِيَةُ في حِصّةٍ غير 
الوَاطِىءِء فعليه تَمَامُ المَهْرِهِ وإن وقعت في حِصّةٍ الوَاطىء [فلا شيء عليه] وقد حكاه 
القاضي ابْنُ كج قولاً عن رِوَايَة أبي الحُسَيْنَء والظاهر ما سَبَنّء وجعلوا صَيْرُورَتَهَا له 
يِمَنَابَةٍ ها إذا وَطِىءَ جَارِيَة غَيْرِوه ثم ملكها بشراء أو غيره؛ فإن كان الغانمون غَيْرَ 
مخصوزين»: قالحراد أن يعسر ضَبْطهُمْ لكثرتهم» نظر إن أَفْرَرَ الإمَامُ الحُمْسَء وَعَيّنَ لكل. 


طَائِمَةٍ شَيْئَاٌ وكانت الجَارِيَةُ مُعَيِّنَةَ لجماعة مَخْصورِينٌ ' فإن وَطَىءَ بعدما اخْتَارُوا 


)١(‏ سقط في ز. 
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لكي فهذا وَطْءُ الجارية المشتركة» بُعَرمُ من المَهْرٍ قِسْط شركائه» وإن وَطِىءَ ءَ قبل 
اخْتيَارِم التمَلّكَ فقد قيل : إنه كما بعد اختياره. والظَاهِرُ أن الحكم كما ذكرنا فيما إذا 


كانوا مَحْصُورِينَ في الأَضْلٍ » إلا أنه لا يُحَمْسٌ المَهْرُ هاهناء ولكن يُوَرْعٌ عليهم. ٠‏ فيسقط 
5 0 حي نط الات وإن لم يعو 0 ولا عَيْنَّ شيثء يُؤْحَذُ من 
0 ولا يكلف الإمام أن يبطقن: ويعرف حضته؛ لما فيه من المَشَقْ بخلاف ما 


إذا كانوا مَحْصُورِينَ وسهل الضبطء فلا نقول: يوحد أي يرد 
قال الإمام: وليكن هذا الذي ذكره الأَضْحَابُ مَخْصُوصًا لما إذا طَابَتْ نَفْسُ 


الوَاطىء ء بأن يُعَرْمَ جَمِيعَ المَفْرِ فإن قال: أسقطوا قدر حِصَّتِي؛ فلا بد أن جات" [فان 
مس َيَسَّدَ الضَبْط فذاك» وإلا فيُؤْحَدُ المتيقن» ويُتَوَقْفُ في المشكوك فيه؛ هذا كله فيما إذا خلا 


الو طْءٌ عن الإِحْبَالٍ]”" أما إذا أَحْبَلَهًا فَحُْكمٌ المَهْرِ والحَدٌ كما بَينّا ويَرْدَادُ النَظَرُ في أمور: 
منها: الاسْتيلآك» ولنتكلم في المُوسِرِء ثم في المُعْسِرٍ. 
أما المُوسِرٌ ففي الاسْتِيلآدٍ في نَصِيبِهِ طريقان: 
أحدهما: عن صاحب «التقريب». 


أما إذا قلنا: إن العَانِمِينَ لا يَمْلِكُونَ قبل القِسْمَةٍء فلا يَنْقُدُ؛ لأن وَطَنَهُ أيضًا لم 
يُصَادِفٍ الملّك . 


وإن قلنا: يَمْلِكُونَ ‏ ففي تُقُوذٍ الاسْتِيلآدٍ وَجْهَان؛ٍ لأنه مِلْكُ ضَعِيفٌ وقرب 
الوجهان لِضَعْفٍ المِلكِ من الوجهين في تُقُوذ اسْتِيلادٍ المشتري » في زَمَانِ الخيار» إذا 
حَكَمْئًا بشُوتٍ الملكِ . 


والطريق الثاني : أنا إذا كنا يَرئْبُ المِلكُ قطَْا بتفوذ الاشهيلادء وإلا فقولان 
كالقَوْلَيْنِ في استيلاد الأب جَارِيَةَ الابن» وقد ترَنّبَء فجعل هذه الصُورَةٌ أ 0 
الاسْتِيلادِ؛ لأن حَقٌّ الأُم أَقوَى من حَقٌ سَائِرِ الكاتوين» وحن الأ أصعفت من خنن 
الغانم الوَاطِىء . ويخرج من الطريقين إذا الختصرت فَوْلَآَنِء أو وجهان في نفوذ الاسْتيلادٍ 
في نُصِيبِهِ. ويحكى المَنْعُ عن ابن أبي هُرَيْرَة» وهو الذي يُوجَدُ في كُنْبٍ العراقيين وكثير 
من الْأضْحَابٍ . 


.)١(‏ قال النووي في زوائد: ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام» ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان 
يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة» ولثلا يقدم بعض المستحقين في الاعطاء على بعض . 
)٠(‏ سقط في ز. (*) في أ: بثبوت. 
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وإذا قيل به فلو مَلَكَ البجَارِيَةَ بِالوّفُوع في سَهْحِوِء أو مَلَكَهَا بِسَبَبٍ آخر يومأء ففي 
تُفُوذِ د الاسْتيلآدٍ حينئذ قولان يَطْرِدَانِ في نَظَائْرو والظاهر المَنْصُوصٌ أنه ينمل وهو الذي 
رَجحَهُ الإِمَامْ ولم يُورِدْ في «التهذيب» غيره. 

وعن «الحاوي»: أنهم إن كَانُوا مَحْصُورِينَ» ولم يَعْتَمُوا غير تلك الجََارِيَةَ فَيُقْطمُ 
بنفوذ الاسْتِيلادٍ في حَِّيِهِ منهاء بخلاف ما إذا كان في العَّنِيِمَةٍ غيرهاء فإنه يحتمل أن 
يَجْعَلَ الإِمَامٌ الجَارِيَة يَةَ لغيره: وإذا تمد الاسْتِيلادُ في نَصِيبِهِ سَرَّى لِيِّسَارِهِ إلى البَّاقِيء 
وتحصل السَرَايَةِ ب يَ َِفْسِ العُلُوقِء أم بأداء قيمة نَصِيبٍ الشريك؟ فيه قولان وموضع شرحها 
«كتاب العِثّق) . 

ورأى الإمام التفريع هاهنا على حُصُولٍ السَّرَايَةِ في الحال» وذكر الإمَامُء وَصَاحِبٌ 
الكتاب أن يسَارَ الوَاطِىءِ كما يَخْصّلُ بِيَسَارٍ الأموال» يَحْصّلٌ بِحِصَّيِهِ من المَعْتَمء إذا 
كانوا قد عَيْمُوا غير تلك الجَارِيّة» فإن لم تَفِ حصّتّه من غير تلك الجَارِيَةِ بقيمة الجارية 
حَصَلَتٍ السُرَايَةٌ بمقدار حِصَّتِهِه وكان يجوز أن يخرج ذلك على أن المِلْكَ في العَنِيمَةٍ 
هل يَحْصّلُ قبل القِسْمَةِ؟ . 

إن قلنا: لا مِلْكَ فينبغي أل يجعل مُوسِراً بحصته» ويؤيده أن الإمام ذكر أن 
الحَكم بِغَِاهُ مَوْقُوفَ على ألا يعرض ويَسْتَقِرَ مِلْكُهُ فإن أعرض تبينا أنه لم يَكُنْ غَنِياً 
ولا نقول: إن حَقٌّ الرَايَةِ يَلرَمُهُ اختيار المِلْكِء فإن الاخَبَيَارَ بِمَكَابَةٍ ابتداء الأأكْسَاب0©, 
ومهما حَكْمْنًا بِْبُوتٍ الاسْتِيلآدٍ» إما في الحال» أو بعد وقوعه في حِصّتِه فعليه القِيمَة. 
ثم هو في سُفُوطٍِ جراخل الجميع بِحَسَبٍ انحصار القوم» وعدم انحصارهم على 
ما ذكرنا في المَهْرِء وإن لم يُحْكُمْ بالاسْتِيلآدِ» فإن تأخرت القِسْمَةٍ حتى وَضَعَتْ. 

لادان سرج رحمه الله -: نجعل الجََارِيَةَ في المَعْنَم وتدخل في القِسمَةِ) فإن 
دخلها لقصل بالولآدَةّء فعليه الأشُ» وقبل الوضع الحارية حاقل بد" لها مندكن أن 
الوّلَدَ حر 

وبيع مثل هذه البجَارِيَةِ لَيَصِحُ على المَذْمَبٍ كَمَا مر في «البيع» وإذا جعلنا القِسَمَةَ 
بَيِعاً لم يَكَنْ إدخالها في القِسْمَةِ. 

فعن صاحب «التقريب» : أنه يحتمل أن تسلم الجَارِيّةُ إليه بحصته إذا كانت حِصّتُهُ 
فوق قيمتها [أو أكثر» وقيل : تؤخذ قيمتها وتلقى]7" ذ في المغنم؛ ؛ لأنه بالإخبّالٍ حَالَ 
بينها وبين الكائفين يما وقشهة 


)١(‏ في أ: الانتساب. (؟) في ز: حاصل نحو. 
(9) سقط في ز. 
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وأَبْدَى الإمام احتمالين آخرين 
أحدهما: أن تُوَقَفَ الجَارِيَةٌ إلى أن تَلِدَء ثم تُلْقَى في الغنيمة. 


والثاني : أن تُلْقَىة ا 0 ويجوز القسنة؛ وإن كانت حابملا وهو الأَظْهَْ إذا 
جعلنا القِسْمَةَ إفرازاً وعَمّرَ [معبرون]7'' عما ذكرنا من الخلآفٍ في القِسْمَةٍ بأن قالوا هل نوم 
هذه الجَارِيَةُ عليه» أو تَْرَكُ في المغْتمء ونُقَسمْ بين الغانمين؟ فيه طريقان قال أكثرهم : يُبْنَى 
على تُبُوتٍ الاسْتِيلآدِ [وعدمه]”''» فإن أَنْبئنَا الاسْتِيلاد أَوْجَبْئا القِيمَةَ» وإلا فلا . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنها تُقَوُمُ عليه سواء أَنْبيْناهُ أو لم نثبته؟ لأنه بالإخبّالٍ منع من 
البيع وَالقِسْمَةٍ. هذا حكم اي 

وأما المُعْسِرٌ فيتظر إن كان الجُنْدُ م مَحْصُورِينٌ ' أو غَيْرَ محصورين وأفرد الإمَامُ 
الَجارِيَةَ لطَائِمَةٍ منهم» ففي تُبُوتِ الاستيلاد في حِصَّبَهِ الخلآفُ المذكور في تُبُوتِهِ في 
حِصّةٍ المُوسِرِء فإن”" أثبتناه فلا سِرَايَةَ هاهناء وإن كان غَيْرَ مَحْصُورِينَ» ولم تفرز 
الجارية» فلا يُحْكُمْ بالاسْتِيلآدِ في الحال» فإن وقعت بالآخرة في حِصّةٍ الوَاطِىءِ ثبت 
0 وإن صار بعضها له ثَبَتَ في ذلك البَعْض - ذكره صاحب «التهذيب» 

غيره. ومنها الولك حر هيت وبه قال أحمدء خلافاً 5 حَنِيمَة حيث قال: بقي 

ف وَالحريّة . 

لنا؟ إنه مالك بحصت فيها في الحال» ََشْبَهَ أَحَدَ الشريكين يَطَأْ الجَارِيَة المشتركة» 
أو غير مالك ولكن له شُّبْهَةُ الملْكِء وحق التملك فليكن وَطِْهُ كَوَطءٍ الأب جَارِيَة 
الابْنِء وهل يَجِبُ عليه قِيمَةٌ الوّلَّدِ؟ 

فيه خلافٌ مَبْنِنُ عندنا على أن الجَارِيَة هل تُقَوُمُ عليه؟. 

إن قلنا: نعم لم يَلْرَّمْهُ قِيمَةُ الوّلّدِءٍ لأنها في مِلْكِد حين وضعت الولد. 

وإن قلنا: لا - لَرْمْعُه ؛ الأنه ضع مو برق يرطتة» وشبهه مُشَبّهُونَ بالخلاف في 
وُجُوب قَيِمَة الولد إذا وَطئء أَحَد الشريكين الجَارِيَةِ المشتركة» وهو مُوسِرٌ 0 
بَتَى الخلافٌ فيها على أن الونك: تخيضن المشتولد قبل”*) العَلُوقء أو يَنْتَقِلُ إليه 
العلوق أو بعدهء وهذا أَضلٌ سَبَقّء وقد ذكر مثله في اسْتِيلادٍ الأب جَارِيَة الابْن: 53 
حُكُمُْ قيمة قِيمَةٍ الوّلّدِ حُكمْ المَهْرء وقيمة الجارية وقد بينام هذا إذا كان الوَاطَىءٌ مواضرَ] + 
وثبت الاسْتِيلادُ في جَمِيع الججَاريّة . 


دلق سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
) في ز: وإذا. (54) في ز: بعد. 
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أما إذا كان مُعْسِراً وثبت الاسْتِيلآدُ في حِصّيِهء ولم يسر فيخلق الولد حُوًا كُلّهُء أو 
الحر منه قدر حِصّتِهء والباقي رَقِيقّ فيه؟ وجهان أو قولان: 

أحدهما: أن كُلَهُ خة؛ لأن الشُبْهَة تَعُمُ الجَارِيَة» وحرية الولد تَْبّتُ بِالشُبْهَةِء وإن 
لم يثبت الاستيلاد» ولهذ لو وَطِىءَ جَارِيَةَ الغَيْر على ظَنٌ أنها جَارِيئُهُ» أو زوجته يَنْعَقِدُ 
الوَلَدُ خُرَآء وإن لم يثبت الاستيلاد. 

ا والثاني : أن الحُرّ منه قَدْر حِصّتِهء وليس كالوَّطءٍ بالشبهة فإن الشُّبْهَةَ [نَاشِعَة]07) 

من الظَن غير مُتبَغضٍ » وَالسّبْهَةُ هاهنا من جهَةٍ اسْتَِحْفَاقٍ في المُسْتَوْلَدَةٍ ملكا أو ولاية مِلْكء 
وهو مُتَبَعْض . . وعَبّرَ بَعْضْهُمْ عن هذا الخِلآفٍ بأن قال: البَاقِي من الولد هل يُقَومُ عليه 
مع إِعْسَارِهِ؟ فيه وجهان: 

وإذا علدا ' لا يُعْمَنُْ من الوَلّدِ إلا قَذْرُ حِصّتِه من الأمّ فلو ملك باقي الجَارِيَة من 
بعد بقي الرّقُ فيه ؛ لأنها عَلََثْ بِرَقبِقِ في غير الملك. 

وإن قلنا: إن جميعه حر ففي نُبُوتٍ الاسْتيلآدٍ في باقيها إذا مَلَكَهُ قَوْلآن؛ لأنه 
أَوْلَدَمَا خُرًا في غَيْرٍ املك والخلافٌ في أنه هل تَتبْعْضُ حر حَرَيّة الوَلّدٍ جار فيما إذا أَوْلَدَ 
أَحَدٌ الشّرِيكيْنٍ الجَارِيَةَ المُشْتَرِكَة» وهو مُوسِرٌ. 

فإن قلنا: دعوب د عزن سراي ايا من الولدء وهذا - 
أَظْهّرُ الوَجْهَيْن مْنْ على ما ذكره القاضي الرُوَيَانِيُ» ورواه عن القاضي الطبَرِيٌ وغيره. 

وقزله في الككاب : «لكن الأظهَّرَ أن الشَّركَةَ شُبْهَةٌ ُوجبُ حُرّيّةَ الولد» يشعر 

بتَخْصِيصٍ التّْجِيح بصورة الشرِكَةَء وبأن الَظْهَرَ في استيلاد أحد الغانمين التَبْعيض . 

٠‏ والأشبه أنه لأ كَرْقٌ بين الُودئين: وفي كلام الإمَامٍ ما يَدْلُ على تَرْجيح حريته 
فيهما. ورججح في «التهذيب؟ النَبِْيض فيما يُقَاربُ هذه ألصورة» وقرب الخلاف في 
الصورتين من المخلآفٍ في أن الإمام هل يجوز أن يَرْقّ من الْأَسِيرٍ بعضه؟ 

وتلدمرء وسُئِلَ القاضي حسين عمن أُوْلَدَ نِضْفُهًا ىق ونِضفُهًا رقيق» بنكاح أو 
زناء كيف حَالُ الوَّلَّدِ؟ 

فقال: يمكن أن يُخرّحَ على ذلك الوجهان في وَلَدٍ الجارية المشتركة بين الشريك 
المُعْسِرِ ؛ ثم اسْبَقَرٌ جوابه على أنه كالأم خُرّيّةَ وَرِقَآَ وهذا هو الوَّجْهُ؛ لأ لا عبت 
لحريته إلا حرية الأم» فَتتَقَدَرْ بتقدر حُرّيتِهَاء وليس كالجَارِيَةِ المشتركة» فإن الشَّرِكَةٌ قد 
تظن شبهة عامة في الجَارِيَةَ وكذا شُبْهَةُ الاسْتِحْقَاقٍ. واعلم أن ما ذَكَرْنَا من كُبُوتِ 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في أ: فيه. 
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الاسْتِيلادٍ في حِضَّةٍ المُعْسِرٍِء والخلاف في حال الوَّلَدٍ مَوْضِعْهُ ما إذا انحصر 
المستَحُِونَ؛ فإن كانوا غير مُنْحصِرِيْنَ ' ففي «التهذيب» أنا إذا قلنا عند الانْحصّار: 05 
الولد حُرٌ فيؤخذ منه قيمتهء وتوضع في المَغْنَم» ويقسه”'' على الكل. 

وإن قلنا: إن هناك الحُر قَذْر حِصّيِهِ في الأمّء فهاهنا يكون الكل رَقِيقآء ثم الإِمَامُ 
عند القِسْمَةِ يَجْمَهدُ حتى نَّقَمَ الأمُ» والولد في حِضّةٍ الوَاططىء؛ فإن وَقَعَا في حِصّيِهِ كانت 
الجَارِيةُ أمّ ولد له والولد حرء وإن وَقَعَ م ابض في مِلْكهِ صار بقدره أ وَلَدِء وعتق من 
الولد بقدر ما ملك هذه ألفاظة. 

ولك أن تقول: قد سَبَقَ أن للإمام أن يُقَسْمْ العنِيمَة وِسْمَةٌ تَحَكُم ولا تاج إلى 
مُرَاضَاة الغانمين» وإلى الإقْرَاع» وحينئذ فلا حاجة”"© إلى سَعْي وَاجْتِهَادِه بل ينبغي أن 
يقول: يوقعها في حِضَّيِهِء أو يوقع بعضها. 

ثم قوله: «وعتق من الولد بِقَّدْرٍ ما مَلّكَ؛ الخلاف في أن الوَّلَدَ يُعْتَقْ كله أو 
بالحصّقء ينبغي أذ يَجِيءَ هاهنا فكان ما ذكره جَوَاباً على وجه التّنعِيض» أو أراد أن قَدْرَ 
الحصّة ب يعتق لا مَحَالَةَ وفي الباقي خِلآفٌ» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان الاسْتِيلآكُ قبل 
القِسْمّةِء وَاخْتِيّارٍ التّمْلِيكِء ولا فَرْقٌ بين أن يَكُونَ قَبْلَ إِفْرَازِ الْحْمْس أو بعده وقبل 
القِسْمَةٍ بين الغَانِمِينَ إذا كنت الجََارِيَةٌ بين الأَحْمَاس الأرْبَعَةٍ وإذا كان بعد القِسْمَةٍ وبعد 
اختيار التَّمْلِيكِء فهو إما وَطِىءَ جَارِيَةَ نَفْسِو أو جَارِيَة غَيْرِه أو هو كَوَطءِ أَحَدِ 
الشريكين الجَارِيَةَ المشتركة» ولا يَحْمََىء ولو كان بعد القِسْمَةِ. وقبل احْتِيَارٍ التّمَلْكِ 
فهو كما قبل القِسْمَة. 

وفيه وجه : أنهم إذا كانوا مَحْصُورِينَ» أو أفرزت الجارية لِطَائِفَةٍ مَخْصُورِينَ» فهو 
كما بعد”" القِسْمَةَء واختيار النَمْلِيك» وهو ظاهر ما أَطَلََهُ القاضي اْنُ كج وقد مَرَ نَظِيرُُ. 
ولو وَطِىءَ أحدهم * بعد إِفرَازِ الحُمْسٍ جَارِيَة من الحْمُسٍء فهو كَوَّطْءٍ الأجنبي» وإذا 
وَطىءً جَارِيَةَ من الحُمُسء ٠‏ وقبل إِفْرَازِ الحْمْس» ففي ووب الححَدٌ عليه وجهان: 

الكهرهما: وبه أجاب ساحب «التهذيب؟ والروياني: أنه يحب كما لو ويلى» جارية 


من بيت المال [بخلاف ما لو سرق مال بيت المال]”” لأنه يستحق النّمََهَ دون الإعفاف . 
والثاني: المَنْعٌ ؛ لأنه لمصالح المُسْلِمِينَء والواطىء من المسلمين وهذا أَقْوَى عند 

القاضي ابْن كح . 

() في ز: يحتاج. (©) في ز: قبل. 


(4) في ز: بعضهم. (0) سقط في ز. 
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وإذا كانت الجَارِيَةُ مِن الأَحَمّاس الأربعة» فعليه الحَدَّء إلا أن يكون له في 
العَانِمِينَ وَلَدّه هذا 0 الكلآم في الْوَطءٍ والاسْتِيلادٍ. ١‏ 

وأمًا مسْأَلَهُ ء: عِنْقِ القَرِيبِ لغإذالالع في الأشرمن يسو على بشن الفازوية ؛ فرق 
إما كنسن الأشرء 3 بإِرَْاقٍ الإمام» فالئّصٌ أنه لا يُعْتَقُ قبل القِسْمَةِ واختيار التمليك 
وَالئّصّ فيما إذا اسْتَوْلَدَ بَعْض الغانمين جَارِيَةَ من المَعْتَم» ٠»‏ أنه يثبت الاستيلاد على ما مَرّ 
وفيهما طريقان للأصحاب: 

أحدهما: أن في الصورتين قَوْلَيْنَ: نَقْلاً وتخريجاًء بناءَ على أن العَّنِيمَة تملك 

إن قلنا: نعم نفذء وتُؤْحَدُ منه القِيمَةٌُ» ويجعل في المَعْتم . 

وإن قلنا: لا لم يَنْقُذْ وَاحِذٌ منهما. 

والثاني : تَمْرِيرٌ رُ الَنْصَيْنِ وَالمَرْقٌ. أن الاسْتِيلادٌ أَقْوَى. ولذلك يَنْفُذُ استيلاد الأب 
جَارِيَة الابْن» ولا يَنقُذُ منه إِعْتَاقهَا وينفذ اسْتِيلادُ المَجَنُونِ دون إِعَنَاقِهِ . 

وعن «المنهاج» للشيخ أبي مُحَمْدٍ الفَرْقُ بين الصُورَتَيْنِ بأن الوَطءَ اختيار التّمَلّك 
ولذلك جِعَلَ وَطْء البائع في رُمَانٍ الخيَارٍ مَسْخاً وليس في مسألة عِثْقِ القريب ما يَدُلَ 
على الاخْتَيَارِ ختو لو الراق إلى ره فل القسمه' دالت عدا 2 درت 
العتق» والظاهر أنه لا يَنْبْت العِنْنُ في الحال» وإن قدرنا الخلفَ فإذا اسْتَّك”'" مِلْكهُ فيه 
بأن وَقَمّ في نَصِيبِه واختاز تملك ٠‏ أو وَقَعَ بَعْضْهُ في نصيبه» واختاره عتق عليه 2 
لتَقْوِيمٍ البَاتّي عليه إلى يَسَارِهِ وإِغْسَارِهٍ. 

وعن «الحاوي؛ : أنهم إذا كَانُوا مَخْصُورِينَ ولم يكن في العَنِيمَةٍ إل قريبه» 
فيملك حصته» وإن لم يَجُزْ التمَلّكُ وعلى هذا فلا يُقَوْم"' عليه الباقي ؛ لأنه دَحَلَ في 
مِلْكهِ بغير احْتِيَارِ. 

ولو أعتق واحد من الغَانِمِينَ عَبْداً من العَِمَةٍ ففي ثُبُوتٍِ العِنْق في الحال ما ذَكَرْنَُ 
في عِنْقٍ القَريبِ. هكذا نقل صاحب «التهذيب» وغيره. 

وعن «الحاوي»: أنه لا يعتق بيحال» بخلاف عِنْقِ الَّرِيبِء افإنه يه يثبت بلا اختيار» 
وهر" أقرى نااك يسبت يثبت بالاختيار» ولذلك لا يُعْنَقْ على العشجور له 1 إذا مَلَكَهُ 
ولو أعتق لا ينفذ. 


. في ز: وإذاء (0) في ز: يغرم‎ )١( 
في ز: وهذا.‎ )0 
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وأما ما يَتَعَلّنُ بلفظ الكتاب» فقوله: الو وقع من المَعْئَمِ بَعْض من يُْمَقُ على 
الغانمين» ‏ في اللفظ نَوْحُ الْتِبّاس» والمقصود من يعتق على بَعْضٍ العَانِمِينَ» فيقدر”") 
لفظ البَغض . 
ولو كان الغانمون طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ » اووقع في المَغْئمٍ من يُْتَقْ عليهم جميعاًء فلا يتوقف 
[العتق]”" إلا على اخبيَارِهِمُ التمَلّكَ . 

ويجيء وَجَْهٌ أنه 58 حَاجَةَ إلى الاختيار» وإذا اخْتَارُوا جَمِيعاً فلا يفرض فيه 
تقويم البَغض على البَعْض . 

وقوله: الم يعتق حِصّته) لا حَاجَةَ إلى إِعْلامِهِ بالواو» فإنه ذكر الخلاف فيه من 
بعد حَيْتُ قال: .«ومن هذا حرج قؤل. ..» إلى آخره. قوله: «ولم يمنعه ذلك عن 
الإِعْرَاضٍ» معناء أن الإِعُرَاضٌ عن العَنِيمَةٍ لا يمنع وُقُوعَ القَرِيبٍ في المغْتَمٍ إذا لم يحكم 
بالعِئْق في الحال. وقوله: «ولو اسْعَوْلدَ جَاريةٌ؛ وقلنا: لا يملك فلا حد؟ ليعلّم قوله : 
«لا حد» بالميم والواو؛ لما بَيْنَاهُ ولا حَاجَةَ إلى ذِكْرٍ الحَدٌ في هذا الموضع فقد أعاده 
من بعدء وبين ين أنه لا حَدٌ على كل قول» جوَاباً على الصحيح . 

وقوله: «فالولد حُرٌ جميعه؛ مُعَلّعُ بالحاء» والقَرَضٌ أنه إذا تَبَتَ الاسْتِيلادُ في 
جميع الجََارِيَةٍ كان الولد حُرّاً لا مَحَالَّة وفي وجوب قيمة حِصّةٍ غيره من الوَّلَّدٍ خِلآفٌ» 
. فجرى ذكر خححرّيّةٍ الوَلّدِ للحاجة إليه في بَيَانِ صُورَةٍ الخلآفٍ» ثم اتخد حكم الولد 
مَقْصَداَ فقال: وولده على كل حال حر نسيبٌ» وكان بِسَبِيلٍ من الاسْتِعْنَاءٍ بالنّاني عن 
الأول» وإيراد الغرض بِدَلِيلِ طريقٍ آخر. 


٠‏ وقوله: «فولدها يَتبَعضُ؛ مُعَلّمّ بالواو. 

«فرع لابن الحَدَّادٍ ‏ رحمه الله > سوه اد أَبَاة 
وَابئهُ البَالِعَ» لم يُعْتَنْ منه شَيْءٌ في الحال؛ لأنه لا يَصِيرُ رَقِيقاً بنفس الأسْرِء وإن اخْتَارَ 
الإمَام قَثْلَهُ أو المنّ عليه أو الفِدَاءَ فذاك. 

وإن اختار تملكه [نُظِرَ إن لم يختر التّمَلّكَ بالأسْرِء فلا يعد يُعْتَنُ أيضاً في ظَاهِرِ 
المَذْمَبِء وإن اختار تَمَلْكَه]40) صار له أربعة أخماسه فيعتق عليه» ويُقَوُمُ عليه الباقي إن 
كان ور وهو الخمس المستحق لأهله . 

ولو أَسَرَ أمَهُ أو ابئَتهُ البَلِعَةَه رُقتْ بِنَفْسٍ الآشرء ولا حَاجَةَ إلى اختيار الإمَام 


)١(‏ في ز: فتقدم. (1) سقط في ز. 
زشرف سقط في ز. (5) سقط في ز. 
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وإذا اختار التّمَنْكَ كان الحُكم على ما بَيْنا. وألحق ابْنُ الحَدَادٍ الابن الصَّغِيرٌ بِأَسْرِ ر الأ 
والبنت [البالغة]”'2 وهذه عَفْوَةٌ عند الأصحاب؛ لأن الأب المُسْلِمَ يَتْبَعْهُ وَلَدْهُ الصغير في 
الإسلام» ولا يُتَصَوْرٌ منه سَبْيُ ولده. 

وإن أَسَرَ أََاهُ في القِتَالِء اد النظر في أن الأسير إذا رُقَّ هل يعد من السّلَبِ؟ وفيه 
خلاف مذكور في «قسمة العَنَائُم». 

قال العَزَالِىْ : (الحَُكُمُ الثَالِتُ) أن أَرَاضِيَ الكُفَارٍ ُمْلَكُ بلسلا وَقَدْ مَلَكَ عُمَرْ 
رَضِيَ الله عَنُْ أرَاضِيَ العِرَاقٍ وَقَسَمَهَا م آَسْتَطابٌ عَنْهَا قُلُوبَ المُلأكِ وَوَقفَهَا وَآجَرَهَا مِنْ 
سْكَانِهَا إِجَارَةٌ مُؤَبَدَة ْدَةَ لأَجْلٍ المَصْلَحَةٍ وَضَرَّبَ الْأَجْرَةَ خَرَاجاً عَلَيِهِمْ * فَلايِصِحُ بَِمُ 
أرَاضِي العِرَاقٍ * وَيَصِحٌ إِجَارَتهَا مِن أَرَْاِها إِجَارَة مُؤَقْنَة لأمويْتَةَ * وَلامُرْعَجُ عَنْهَا 
سْكَائُهَا إذَا وَرُِوهَا مِنْ آبَائِهِمْ الْذِينَ ستأَجَرُوهَا مِن عُمَرَ * وَل تنفّسِحُ الإجَارَةُ بالمَوتٍ * 
وَأَمّا مَكَةُ فيِصِحُ بَيعْ دُورِهَا لِأنّهَا ملك وَقَذْ فُيحث عَنْوَة. 

قال الرَّافِعِيْ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الأرَاضِي وَالعَقَارَاتِ تّمْلَكُ بالاسْتيلايِ" » كما تُمْلَكُ المَئْقُرلآتُ. وعن 
أبي حَنِيفَةَ : أنه يد يتحر الإمَام في العََارٍ المَغنوم بين أن يقسمها على العَانِمِينَ كالمَئْقُولٍء 
دجن انا ها فى أيلنى الكذارم كما فطل الى يك - بَعَفَارٍ «مكة»ء. وبين أن يَقِفَهَا 
على المسلمين» كما فعل عمر ‏ رضي الله 0 ان «العراق». هكذا حكاه 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال في الخادم: هذا في العامرء أما الموات فلا يملك بالاستيلاء لإن:الكفار لم يعلكوه إذ لا 
يملك إلا بالإحياء. انتهى . 
وتعقب بأن هذا لا يرد لأن الإضافة للملك والموات لا يضاف إليهم إضافة ملك وهو قد ذكر أنه 
لا يملك إلا بالإحياء. 

(*) فال الحافظ: حديث أن النبي يك ترك عقار مكة بأيدي أهلها مستفاد من الأصل» ومن قوله: من 
وجدء ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ذكره ابن إسحاق في السيرة» وفي يم 
حديث أسامة بن زيد: وهل ترك لنا عقيل من رباع. 

(5) قال الحافظ في التلخيص حديث: أن عمر فتح السواد عنوة» وقسمه بين الغانمين» ثم ا 
قلوبهم واسترده. وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية» فقسم لهم 
عمر ربع السوادء فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعاًء ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم 
مسؤول لتركتكم على ما قسم» فذكر الحديث: وعن عتبة بن فرقدء أنه اشترى أرضاً من أرض 
السوادء فأتى عمر فأخبرهء فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلهاء فقال: فهؤلاء المسلمون ‏ 2 
أبعتموه شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فاذهب واطلب مالك» وعن سفيان الثوري أنه قال: جعل عمر- 
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ها اع هاه هد عد ود و .د هده هاه هاه هاه هاه اه ها وهاه هاه وه وهاه ها هاوه هاأهاه هاه هاه هاأشد و هس وه .د ماود هد ها .دا عد اه 


- السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلواء وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السواد. ولا 
هبتهاء ولا وقفهاء وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بياناً لا شيء لهم لتركتكم 
وما قسم لكمء ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهمء وتلا قوله تعالى: #والذين جاؤوا من 
بعدهم» وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت الناس بالبصرة» وأنه ليجاء بالتمرء فما يشتريه إلا 
أعرابي أو من يتخذ النبيذ» يريد أنهم كانوا ينخرون عنهء وأن ذلك كان مشهوراً فيما بينهم. أما 
أثر عمر في فتح السواد فقال أبو عبيد في كتاب الأموال نا هشيم أنا العوام بن حوشب عن إبراهيم 
التيمي قال: لما افتتح المسلمون السواد» قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنا فتحناه. عنوةء قال: فأبى» 
ثم أقر أهل السواد على أرضهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخراج» ورواه 
سعيد بن منصور عن هشيم مثله؛ وأما أثر جرير فرواه الشافعي عن الثقة عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير مثله» وأما أثر عتبة بن فرقد فأخرجه البيهقي من طريقين 
في السنن» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق الخراج ليحيى بن آدم» عن عبد السلام بن 
جرير عن بكير بن عامر عن عامر هو الشعبي» قال: اشترى عتبة بن فرقد فذكرهء وقال يحيى بن 
آدم أيضاً نا حسن بن صالح عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل 
مهر الملك. فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضهاء فخلوا بينها وبين 
أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهمء وأما قول سفيان الثوري فرواه يحيى بن آدم في 
كتاب الخراج له عنهء وأما قول ابن شبرمة فرواه يحيى بن آدم أيضاء وأما حديث عمر فرواه 
البخاري في غزوة خيبر من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمرء ورواه الطبراني في الكبير 
أيضاء وقوله بياناً بموحدتين الثانية مشدودة وبعد الألف نون خفيفة» أي شيئاً واحداً كذا قيل فى 
تفسيرهء وأما قول أبي الوليد الطيالسي فهو في كتاب الأحكام لزكريا بن يحيى الساجي عنه وكذا 
نسبه إليه صاحب البحر. 
قوله: وروى الشعبي أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحاً ففرض على كل جريب 
شعير درهمين» الحديث. رواه البيهقي من طريقين» وهو في الخراج ليحيى بن آدم» وقال أبو 
عبيد في الأموال نا الأنصاري محمد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا ناه أيضاً عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل 
الكوفة على صلاتهم وحربهم» وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف 
على مساحة الأرض» ثم فرض لهم في كل يوم شاةء الحديث» وفيه: فمسح عثمان بن حنيف 
الأرض» فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم» وعلى جريب النخل خمسة» وعلى جريب 
القصب ستة» وعلى جريب البر أربعة» وعلى جريب الشعير درهمين» ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 
قوله: يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب كان مائة ألف ألف وسبعة 
وثلائين ألف ألف. وقيل مائة ألف ألف وستين ألف ألف. ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن 
الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف. فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى 
ثلاثين ألف ألف.ء وفي الثانية إلى ستين ألف ألف» وقيل فوق ذلك» وقال: لئن عشت لأبلغته 
إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب» فمات في تلك السنةء ويحيى بن آدم.في كتاب الخراج من 
طريق قتادة عن أبي مجلز وقال ابن سعد أنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي- 
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صاحب «التهذيب» ويذكر عنه أنه إذا أَقَدَهَا على مِلْكِ أَْيَابها ضرب عليهم جَزْيئَيْنِ : 
إحداهما: على رُؤُوسِهِمْ . والأخرى: على الْأَرَاضِي . فإذا أَسْلَمُوا سَقَطَتْ جزْيّة 


الرؤوس دُونَ الأخرى . ويروى عن أبي حَنِيفةٌ في سَوَادٍ «العراق» ما يُخَالِفَ التخيير بين 
الخِصَالٍ الثلاث وسيجىء من بَعْدُّء والقول فى عَقَارِ «مكة» يأتي في المسألة الثانية . 

وأما سَّوَادُ «العراق» ففيه فُصُولٌ : 

أحدها: فى كيفية تند وما فعل به عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ فعن أبي إِسْحَاقٌ نَقْلُ 
وَجْهِ تَقلَهُ القاضي ابْنُ كج - أنه فتح صَلحاً. 

وعن المأسَرْجِسِيَ أن أَبَا ِسْحَاقَ كان يَنصْرهُ في الدرْسِ» وهذا ما حكي عن أبي 
حَنِيفَةَ عن رِوَايَةِ المَفَالٍ وغيره» وأنه قال: إن عَمَرَ 0-0 - رَدْهَا عليهم بِخْرَاجٍ 
يُؤَدُونَهَ كل سَنَةِ . وعن أبي الطيّبٍ بن سَلَمَةَ أنه قال: أَشْتَبَهَ الأ مَرُ عَلَىّء فلا أدري أَفتِحَ 
عَنْوَةَ أو صلْحاً؟! 

والصحيح المَشْهُورُ أنه فيح عَنوَةَ وأن حُمْرَ ‏ رضي الله عنه ‏ قَسْمَ أَرَاضِيَ السّوَاو') 
في جملة العَنَائِمِ ؛ وكيف قَُسم؟ 

عن أبي إِسْحَاقَ تَفْرِيعاً على أنه مُتِحَ عََْةَ إن كان في العَنِيمَةٍ غير الأراضي من 
المَوَاشِي ؛ وحترف الاك فرأى عمر - رضي الله عنه أنه إن صَرَفَ حْمْسَهَا إلى أَهْلٍ 
الحُمْسٍ أَنْمَفُوهُ وأراد أن يجعل لهم عدة باقية يَسْتَظْهِرُون بها فَعَوْضَهُمْ عن حُمْسِهَا 
الأخماس الأربعة من الأراضي فحصلت”" الأراضي لِأهْلٍ الحُمُسء والمَنْقُولات 
لان . والصحيح المشهور أنه كسما بين العاَِنَ؛ ولم يُخَضّضْهًا بأهل الحُمْسِء ثم 

قال جَريدُ بن عَبْدِ الله الِبَجَلِنُ ‏ رضي الله عنه : كانت بَجِيلَةُ رُبُعَّ النّاس يوم 


- مجلزء ومن طريق محمد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج 
السوادء الحديث» وفيه: فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف 
درهمء وقيل مائة وعشرون ألف ألف. والذي في الرافعي عزاه صاحب المهذب إلى رواية عباد 
ابن كثير عن قحدم» وعباد ضعيف. 
قوله: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخةء فأحياها عثمان بن أبي العاص» وعتبة بن غزوان بعد 
الفتح» قلت: هو كما قال رواه عمر بن شبة في أخبار البصرة» وكان ذلك سنة أربع عشرة» 
وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان. 


قوله : روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكة ة. وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة من معاوية؛ أما 
حجرة سودة فالمعروف أن الذي ا* شتراها ابن الزبير» وقد تقدم في البيوع » وكذا تقدم فيه قصة حكيم . 
)١(‏ في ز: العراق. )١(‏ في ز: فجعلت. 


العزيز شرح الوجيز ج ١ا/م‏ 5" 
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«القَادِسِية فَقَسّمّ عمر - رضي الله عنه ‏ رُبْمَ السّوَادِء فاشتغلوا ثَلآَتَ سِنِينَ وأربعاً. ثم 
قَدِمْتٌُ على عمر - رضي الله عنه فقال: «لولا أني قَاسِمٌ مَسْؤُولٌ لتركتكم على ما قسم 
لكم ولكني أرى أن تَرْدُوا على الناس». 

فَعَاصَبَنِي من حَمَي نَيّفاً وثمانين] ' دِيتاراً» وكان معي امْرَأَةٌ يقال لها كر 
فقالت: إن أبي شَهِدَ «القادسية» وثبت سَهْمُهُ ولا أسلمه حتى يَمْااً كفي دَنَانِيرَ وفمي 
لآلِىء» ويُرْكِبَنِي نَاقَةَ ذَلُولاً عليها قَطِيفَة حَمْرَاهُ ففعل عمر ‏ رضي الله عنه - فتركت 
حقهاء ثم اخْتَلّفٌ الأصحاب فيما فعله بالأراضي المُستَرَدُةٍ على وجهين : 


أظهرهما: وبه قال الأكثرون م: منهم الإِصْطِخْرِيُ [وفقهاؤنا البصريون أنه]”" وَقَقَهَا 
على المسلمين» 21 والخرَاجُ المضروب عليها أَجْرَةٌ مُتَجَمَةُ توَدَى كُلّ 
سَنَةَ وعلى هذا نْصّ الشافعي رضي الله عنه في «كتاب الرّهون». وفي سِيِّرِ 
الوَاقِيَ» يدل عليه ما روي أن عتبة بن فَرْقَدٍ ا شتر أَرْضاً مق ارهن السواق» فأتى عمر 
- رضي الله عنه ‏ فَأَخْبّرَهُ فقال: : ممن اشْتَرَيْتَهًا؟ فقال؛ من أهلها؟ فقال: فهؤلاء 
المسلمون أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فَاذْمَبْ فاطلب مَالَكَ. 


وعن سفيان النَّوْرِيٌ أنه قال: جَعَل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ السَّوَادَ وَقْفَاً على 
المسلمين ما تَنَاسَلُوا. 

والثاني: وبه قال ابْنُ سُرَيْح ويُكئ عن اختيار أبي إِسْحَاقٌ أنه باعها من أَمْلِهَاء 
والخْرَّاجٌ [نمَن مُنَجَمْ]""؛ لأنه لم يَرَلِ الناس يبِيعُونَ أهل السَّوَادٍ ويَشْتَرُونَ من غَيْرِ 
إِنْكارِء ومن قال بالوجه الأول لا يسلم عدم الإنْكَانٍ وقد رَوَيْنَا عن عمر ‏ رضي الله عنه 
- في شراء ابن فَرْقدٍ . 


وعن ابن شَّبْرْمَةَ أنه قال: لا أجيز , ا 
د الوجهين معاً صَاحِبٌ الكتاب في «الرهن» اْقصَرٌ هاهنا على إيرادٍ لطر منهما 
وفيما فعل عَمَرُ - رضي الله عنه - قلي الاك از جو را ال ا ٠‏ وأنه 
شَرْط في الإجارة أن تكون المُدَةُ مَعْلُومَك وفي البيع أن يكون جملة الثمن معلومة؛ لكن 
قال العلماء : إنها بِالاسْتِرْدَادٍ رجعت إلى حُكم الكَفَارٍ وللإمام أن يفعل المَصْلحَةَ الكلية 
في أموال الكفار ما لا يجوز مثله في أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - 
في مسألة العِلْج وكما نقل في البَّدأَةٍ والرَجْعَة. ورأى عمر رضي الله عنه ‏ 
[المصلحة]””' فيما فعل من وجهين : 


- 
أ 


)1١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
فرق سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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أحدهما: أنه خشي أن يَشْتَغْلُوا بِالعِمَارَ ة والزّرَاعَةَ» لو تركها في أيديهم ويَتَقَاعَدُوا 
عن الجهَادٍ. 

والثاني : أنه لم يَسْتَحْسِنْ أن يَنْفْرِدُوا بها وذرَيْتُهُمْ وينقطع عن سَائِرٍ الئاس الذين 
ارك عن مدهي [رفقها ومَتْمَعَتهًا]”"' . 

ويروى أنه قال عه لع ل ا 
وما قسم لكم» ولكني أحِبٌ أن يلحق آخِرُ الناس أَوَلَهُمْ وتلا قوله تعالى: «وَّالْذِينَ 
جَآءُوا مِنْ بَعْدِهِم. . .»ا 

قوله: ابَيَاتاه قيل: أي: شيئاً وَاجِداً وقيل: مْتَسَاوِيْنَ في القَفْر. وعن القاضي أبي 
حَامِدٍ أن لابن سُرَيْجِ عِبَارَة أخرى تخرج الخلاف عن أن يكون ثمناً مع تجويز البَيع؛ 
فقال؛ إن عُمَرَ - رضي الله عنه - وَكَمَّهَا وَقْاً لا محرماً مؤيّدا ولكن جَعَلَّهَا مَوْقُوفَةَ على 
مَصَالِحَ المسلمين ليؤدي مُلأكها على َدَاوْلٍ الأيدي ريدلا بالبيع والشراء حَرَاجاً ينْتَفِعُ 
به المسلمون» فعلى الوجه الثاني يجوز رَهْنْهَاء وبَبِعْهَاء وهِبَتهًا. 

وعلى الأول لا يَجُورُ بيع شيء من ذلك» ويَجُورُ على الوجهين لأرْبَابَهَا إجَارَتُهَا 
مُدَةَ معلومة» وهل لهم الإجارة المؤبدة بمال يتراضيان عليه؟ . 

حكى الإِمَامُ فيه تَردُّداً للأصحاب ومنهم من جُوٌرَُّ تَبَعأ لفعل عُمَرَ ‏ رضي الله عنه -. 


وقال: من استحق مَنْفَعَةَ على جَهَةٍ لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البيت 
وإخلال غيره مَحَلَّهُ. 
والأصح: وهو المَذْكُورُ في الكتاب: المَنْعُ كما في سَائِرٍ الإِجَارَاتٍٍ والتأبيد في 

إِجَارَةٍ عمر - رضي الله عنه ‏ احتمل لِمَضْلْحَةٍ كلية» والجزئيات ليست كَالكُلْياتٍ فلا 
يجوز لغبرشكانها أن يزعج واحداً من السَّكَانِء ويقول: أنا سْتَغْلْهَا وأَغطي الخَرّاجَ ؛ 
لأنه مالك لرقبتها إِرْئاً على أحد الوَّجْهَيْنِ؛ ومَالِكْ مَنْمَعَتَهَا على الوجه الأظهر بعقد إَِبَ 
مع عْمَرَ - رضي الله عنه - والإجَارَةُ لآَزِمَةٌ لا تَنْمَسِحُ بِالمَوْتٍء وهذا كُلّهُ في الْأَرَاضِي 
المُغلَّة وهي ي التي تُرْرَعٌ ودُعْرَسٌ . 
٠‏ فأما فى حَدٌ السَّوَادٍ من المَسَاكِن والدُورء فإن قلنا: إن تلك الأراضي مَبِيعَةٌ من 
أَْبَابهَا فكذلك المساكن . 00 00 
وإن قلنا: إنها مَوْقُوفَةَ فوجهان: 
أحدهما: أنها كالمَرَارع . 
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ية. 
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وأظهرهما: وهو الذي أَرْرَدَهُ الرُويَانِنُ في : «جمع الجوامع ': المنع لأنه لم يكره 
أحد شِرَّاءها وسَُكَتَاهًا ولأن وَقْمَهَا يْعْضِي إلى خْرَابهَاء وهل يجوز لمن في يَدِهِ الأرض 
تَتَاولٌ ثِمَارٍ أشجارها؟ إن قلنا: إن الأراضي مَبِيعَة منهم. فما فيها من الأَشْجَارٍ كذلك 
والثمار مَمْلُوكَةٌ لهم . وإن قلنا: إنها مستأجرة» فوجهان: 

أحدهما: يجوز له تَنَاوُلْهَا للْحَاجَق ويحتمل ذلك وإن كانت الثّمَارُ لا تستحقٌ في 
سائر الإجَارَاتِ كما يحتمل التأبيد. 

وأصحهما: وأرجحهما على ما ذكره الرُويَائِيْ وغيره الم بل الإمام يَصْرثهَا 
وأثمانها إلى مَضَالِحِ المُسْلِمِينَ ؛ لما روي عن أبى الوَلِيدٍ الطَيَالِيسِيٌ أنه قال: «أدركت 
النّاسّ ب «البصرة» وإنه لَيجَاكُ بالتمر الفرات فما يَشْتَرِيهِ إلا أَعْرَابِيٌ أو من يَنْحِدَه ليذ 
يريد به أنهم كَانُوا يَتَحَرٌرُونَ منه وإن ذلك كان مَشْهُوراً فيما بينهم . 

وإذا تََمْلْتَ هذا الشَّرْحَء فلك أن تُعَلْمَ قوله في الكتاب؛ «وقد مَلَكَ عُمَرْ - رضي 
الله عنه ‏ أَرَاضِيَ العِرَّاقٍ» بالحاء والواو. 

ولأن من يقول: إنها فُْتِحَتْ صُلْحاً لا يقول: إنها مُلِكَتْء ثم إِضَاقَةٌ المِلْكِ إليه 
على سَّبِيلٍ أنه المُتَسَبّبُ إلى تحصيله» لا على معنى أنه ملكها خاصّةً . 


ويجوز أن يُعَلّمَ قوله : «وقسمها» وقوله بعد ذلك: : «ووقفها؛ كلاهما بالميم؛ لأن 
عند مَالِكِ 3 صارت ملكا بنفس الاغيتَام» والاستيلاء . 


م بهذا قوله في الكتاب: «ولا يملك بالاسْتِيلاءِ) بالميم أيضاً ويجور إِغْلامُ 
قوله: 0 لقول من قال: إِنّهُ بَاعَهَا. وكذا قوله: أوضيرت الأخرية 
خْرَاجاً) ؟ لأن ذلك القَائْلَ المَضْرُوبٍ ثمن لا أَجْرَةٌ. 


وقوله؛ «فلا يَصِحٌ بَيِمُ أراضي العِرَاق» بالحاء والواوء. ولك أن ترجع من هذا 
المنْتهَى إلى لَفْظٍ الكتاب في الرّهْنِء فتعلّم قوله : «وأنه وقف» بالحاء. 


وقوله: «وَكَمَهَا عمر ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -) بالميم . 

وقوله: «يملكها غيره» بالحاء والواو. 

ونختم هذا القَصْلَّ الأَوّلَ بفائدتين: 

إحداهما : قال الشَافعَيُ - رضي الله عنه ‏ في «المختصر»: ولا أعرف ما أقول في 
السَّوَادٍ إلا بظن مَفْرُونِ إلى عِلْمء واختلف في تفسيره : 

فعن ابن سُرَيْج أن المعنى كت أقول: إلا أنه اقََنَ به العِلّمُء فزال الطَّنّ وقلت : 


بعلم . 
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وعن أبي حَفْصٍ بن الوَكِيلٍ: أنه أراد بالظَنّ أن الأَحْبَارَ الواردة في الباب طَرِيقُهًا 
اَن العَالِبُء وأراد بالعلم العلم بِوْرُودِهًا . 

وعن أبي إِسْحَاقَ أنه أراد بقوله: «بِظّنْ مَقْرُونِ بدليل»» كأنه عَبرَ عن العِلّم 
بالدليل؛ لأنه يثمر العلم . ١‏ 

وقيل : أراد أن فَنْحَهَا عَنْوَةَ مَعْلُومُ لِكثْرَةٍ الناقلين» والذي فعل عمر ‏ رضي الله عنه 
- بها مَظْنُون ويمكن أن يُقَالَ: أَشَارَ بالكلمة إلى كثرة اختَلآفٍ الرُوَايَاتٍِ فيه» فيكاد 

تقي الظّنّ إلى حَدٌ العلم» ويراح جع العلم إلى حَدٌ الظَّن أخرى . 

الثانية : إذا أراد الإمَامُ اليوم أن يُوقِفَ أَرْضٌ العَنيمَةٍ كما قعل عمر - رضي الله عنه 
جاز إذا اسْتَطابَ قُلُوبَ الغانمين في النزول عنها بِعِوَض» أو بغير عِوَّضِء وإد أَبَى 
بَعْضْهُمْ فهو أَحَن بماله. وكذلك المَْقُولآتٌ والصَّبْيَانُ وَالتنواة لا جوز ِلإمَام رد شيء 
منها إلى الكُفارٍ إلا بطِيبَة أَنفْسِ الغانمين؟ لأنهم ملكوها بالاغيئام . 


قال الإمام: ولبسن لِلإمَام أن يَأحَد الأَرَاضِيَ قَهْرأَء وإن كان يعلم أنهم ([يَتَوَانَوْنَ 
مض 1 في الجهَادٍ. ولكن يَفْهَرُهُمْ على الخروج إلى الجهاد بحست الحاجد, 

وَجَورٌ أبو حنيفة رد الأراضي المَعْتُومَةٍ إلى الفا وإن أبَى العَاتِمونَ . 

[قال العَرَّالِنُ : المَصْلّ الثّانى: فى حَدٌ السّوَادِ] . 

قال الرَّافِعِيٌ : وقد أطلق مُطَلِقُونَ أن سَوَادَ «العِرَاقٍ؛ من «عَبَادَانَ إلى حديقة 
«المَؤْصِلٍ» طول ومن [عذيب] «القادسية» إلى حلوان عَرْضا وعلى هذا جَرَى صَاحِبٌ 
الكتاب في «باب الرَّمْنٍ» وهو بِالفَرَاسِحْ على ما ذكر المَاوَرْدِيُ وغيره في الطولٍ مائة 
وستون» وفي العَرْض ثمانون» وذكر في مَسَاحَتِهِ قولان: 

أحدهما: أنها انْنَانِ وثلاثون ألف جريب. ويُنْسَبُ هذا إلى ابن المُنْذِرِ. 

والثاني: ستة وثلاثون آلف القن رسكن أن يرجع النّمَاوْتُ إلى ما يَقَعُ في الحد 
المذكور من الساج والثُلُولٍ والطرّق ومجاري الَنْهَان ونحوها مما لا يزرع. وكان 
بعضهم أَخْرَجَهًا عن الحساب, لكن في إِطلاقِ الحَدٌ المذكور [تسَاهْل] '' لما اشتهر من 
أزض «البصرة» أنها كانت [سَبْخَة]7" أَحّْامًا عثمان بن أبي العَاصِيء وَعْثْبَة بن غَرْوَانَ ‏ 
رضي الله عنهما - بعد الفتحء وهى دَاجْلَةٌ فى هذا الحَدّء ولا بد من استثنائها . 


)١(‏ سقط في ز. (؟١)‏ سقط في ز. 
(0) سقط في ز. 


16 كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وقد أطلق صاحب «التهذيب» أن «البصرة» لا تَدْحْلُ في حكم السَّوَادِء وإن كانت 
دَاجْلَةَ في حَذه. 


وفي «البحر؛ أن القاضي المَاوَرْدِيَ قال: حضرت ب أنا امن وسوحفوض 
تحديد السَّوَادٍ في «كتاب الرّمْنء وأدخل فيه #البصرة» د ثم أَقْبَل عَلَىَّ؛ وقال: هكذا 
تَقُولُ. فقلت: لآ إنها كانت موحا أحاها النتلتون» ار اس ل عَلْقُوا 
ما يَقُولُء فإن أهل «البصرة» أعرف ب «البصرة»» ولكن في اسْيَئْنَاءٍ «البصرة» على 
الإطلاتي تَسَاهُْلَ أيضاً. 


والثالث: وهو الذى أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» وغيره أن «البصرة» ليس لها حُكْمُْ 
السّوَادِء إلا في موضع من شرقي دِجْلَتِهَا يسمى «القُرَات؛» وموضع من غربي يسمى نهر 


«الصراة» وإنما سموها 5 السّوّاد؛ لأنهم حْرَجُوا من البَادِيَقٍ فرأوا خضرة ارم 
والأشجار الملتفة» والخضرة]”'' ترى من البعد سَوَاداًء فقالوا: ما هذا السَّوَادُ؟. وأيضاً 


فبين اللْوْئينِ تَفَاوْتٌ وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر. 
[الفصل الثالث 
في الخَحرَاجٍ الذي صرب على أرض السَّوَادِ] 


ما يُؤْحَذُ من حراج هذه الْأرَاضِي يَضْرفُهُ الإمَام إلى مَصَالِحَ المسلمين والأهم منها 
فالأهم. ويجوز صَرْقُهُ إلى القُقَرَاءِ وَالْأَعْنِيَاءِ من أهل الفَيْءِ وغيرهم» وقدر الخْرَاجٍ في 
كل سََةٍ مَا َوَاهُ الشِّْي أن عمر - رضي الله عنه بعث عُفْمَانَ بن [حنيف]”" مَاسِحَاً 
فْمَرَض على كل جَرِيبٍ شَعِيرٍ دِرْهَمَيْنِ؛ وعلى كل جَرِيبٍ حِنْطة أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ» وعلى 
جَرِيب الشَّجَرٍ وَقَصَبٍ الشّكْرٍ ستة وَرَاهِمَ» وعلى جريب النّخْلٍِ عشرة دراهمء وعلى 
جَرِيبٍ الرُيْتُونِ اثني عشر درهماً. 

وعن رواية أبي مجلز أن ابن حنيف فَرَض على جَرِيبٍ الكزم عشرة دراهم» وعلى 
جَرِيبٍ النخل ثُمَانِيَة دَرَاهِم وليس فيها ذِكُرُ الزيتون والباقي لما سبق وأقام مُقِيمُونَ 
الرُوَايتيْنٍ وجهين لِلآضْحَاب» والمشهور الثاني على ما ادذعى صاحب «البيان». 

+#وعن ابي خيينة أنه كاعنتا في اجميع ذلك» إلا في الشّعِيرٍ والحِنْطة فإنه قال: 
يُؤْحَذُ من جَرِيبِ الخعير في وترم ومن جَرِيبٍ الحنطة قَفِيرٌ ودرهمان. 


. سقط في ز. (7) في ز: أبي حنيفة‎ )١( 
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وعن أحمد: يُؤْخَذّ من كل واحد منهما قَفِيرٌ ودرهم. ويذكر أن الحَاصِلَ من 
أرض «العراق» في عَهْدٍ عمر ‏ رضي الله عنه - كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف 
ألف درهم. 

وقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف. ثم كان يَتَنَافَصٌ حَنَّى عاد في زَمَانٍ 
الحَسجباج إلى ثمانية عشر ألف ألف دِرْهَمِء فلما َي تمر بْنّ عبد العزيز - رضي الله عنه 
- ارْتَمَعَ في السَّئَةِ الأولى إلى ثلاثين ألف ألف دِرْهَمٍء وفي الثانية إلى ستين ألف ألف . 

وقيل: لون قله رسي حمق اد ٠"‏ لزنا عباتي عقر اقنقاين 
الخَطاب ‏ رضى الله عنه - فمات فى تلك السَّئَةٍِ - رضى الله عنه . 

المسألة الثانية مَكَةٌ شَرّفَهَا الله تعالى ‏ فتحت صُلْحاً. 

وقال. أبو حَنِيقّة ومالك: فتحت عَنْوَةٌ. 


واحتج الأصحاب بقوله تعالى: ووَعَدَكُمْ الله مَعَانمَ كدِيرة تَأَحُدُوتَهَا نَمَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ 
وَكَفٌ أَنِدِيَ الئاس عَنْكُمْ4 إلى قوله تعالى : (وَأَخْرَى لَمْ تَْدرُوا عَلَيهَا4 [الفتح : .]1١‏ 

قيل: التي عسل لهم عََاِمُ «خيبر» والتي لم يقُدِرُوا عليها غَنَائمُ «مكة»» والمعنى 
لم تَقْدِرُوا عليها بِالقَّهْرِه وفي قِصَّةٍ فتح «مكة» بأن أبا سفيان طلب الأمَانَ لأهل «مكة» 
قَعَقَدَ الأَمَاكَ لهم رَسُولُ الله يكل وهم بِمَرٌ الظَهْرَانِ فقال: «مَنْ دَحَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ 
آمِنٌّ وَمَنْ نْ دَخَلَ ذَارَ أبِي سَفيَانَ فَهُوَ آمِنٌ [ومن ألقى سلاحه فهو آمن]”" و َم مَنْ أَعْلقَ بَابَهُ 
فَهُوَ آمِنٌ00" واستثنى نى رِججالاً مَخْصُوصِينَ أمر بقتلهمء وأيضاً فإنه لم يقتل» ولم يسب» 
ولا قَسّمَ عَقَارا ولا منقولا ولو فتحت عَنْوَةٌ لكان الأمْرُ بخلافه . 

وقال صاحب «الحاوي»: عندي أن أَسْفَلَ «مَكَةه دخلها خالد ب بن الوَلِيدٍ عَنْوَةَ 
وأغلاهَا دخل الزبير بن العَوَام - رضي الله عنه صلحاً ودخل النبي عََلِيد من جهة 
الزبير» فصار حُكُمُ جهته الأَغْلبٌ» ولم يغلب أسفل «مكة»؛ لأن القِتَالَ كان على حِبَالِهًا 
ولم يكن فيها. 

وقد يعلل أبو حنيفة امْتِنَاءَ النبي ‏ يك - عن قِسْمَةٍ العَقَارَاتِ بأنها خلقت حرة 
ويقول: لا يجوز [بيع]”* دور «مكة). وعندنا: دُوَرُهَا وَعِرَاصَهًا المحياة مَمْلوكَةٌ كما 


.)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
() أخرجه مسلم )١5017//7(‏ كتاب الجهاد: باب فتح مكة حديث (87/ 1780). 
(5) سقط في ز. 
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في سائر البلاد ويصح بيعها ولم يَزَلِ الئاس يَتَبَايَعْوْنَهًا. 
وقد رُوِيَ أن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى حُجَرَةَ سَؤْدَةَ ب «مكة» حَحرّسَها الله - 
تعالى ‏ وأن حكيم بن حِرَّام باع دَارَ ا 35 


أي خنفة ولك على ما وإذا أخره فهول مو على ما قال امام إن النبي ‏ 
يل - دخل «مكة؛ مُسْتَعِدَاً لقتال لو قُوتِلَ إلا أنه لم يقال وا ستؤمن وأما الفتح عَنْوَة 
[فعلى معنى]”"' أنه منع فقاتل» فهذا لم يَتَحَقَّنْءِ وقد فسر العَنْوَةَ في «الوسيط» بذلك» 

وكان في عُنْيَةِ من استعمال عَئْوَةِة وتفسيره والله أعلم . 
(البَابُ الثَالِتُ فِي نَرْكِ القَْلٍ وَالقِعَالٍ بالأمَانِ) 


ص 


قال العَرَالِيُ : َالأَن مَضلَحَةٌ في بَْض الأول * وَمَكِينةٌ من مَحَائد الال في 
الغبارزة © ولا يضح بن اد المُسْلِمِينَ إلا في آحَادٍ الكَفَارٍ َو عَدَدٍ مَخْصُورِينَ * وَنَصِحُ 
مِنْ كُلَ مُؤْمِنِ مُكَلْفٍ حَنّى العَبْدٍ (ح) وَالمَرَْة وَالشّيخ الهَرم وَالسَّفِيهِ * وَل يَصِحُ مِنْ 
مَجيِونِ (و) وَصَبِيٌ . 0 

قال الرَّافِعِيُ : الأَمَانُ وإن تَضَمْنَ تَرْكَ القتل والقِتَالِء لكنّ المَضْلّحَة قد تَقْمَضِيد 
إما في استمالة الكافر لِيَرْعْبَ في الإِسْلام» على ما قَالَ تعالى: لوَإِنْ َحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ 
اسْتَجَارَكُ أَجِرْهُ. : . © [التوبة: 5] الآية أو لِتَرْفيه الجَنْدء أو لترتيب وهم : أو لِلْسَاجَة 
إلى دخولٍ الكمّاٍ وقد يصيرٌ مَكيدةً من مَكَائِدِ القِتَالِ في المُبَادَرَةٍ لاستنزال الأَبَطَالٍ 
وَالأقوَان» وين ينقسمٌ إلى عَامْ وَهُرَ الذي يَتَعَلّنُ ِأَهْلٍ إقليم» وناحية» وبَلْدَةٍ وهذا يَخْتَص 
بالإمام وَوُلآتِهء وهو عَقْدُ المُهَادَنََ وسيأتي من بعد إن شَاءًَ الْلّهُ تعالى . 

وإلى خَاصٌ وَهُْرَ الذي يَتَعَلّنُ بالآحَادٍ وهذا يَصِحْ من الوّلآةٍ ومن الآحَادء والباب 

مَعْفُودٌ لِهَذَا القِسْم الخاص . 

والأضلُ فيه ما رُرِيَ أن رَجُلاً أَجَارَ رَجُلاً من المُشْرِكِينَ» فقال عَمْرُو بن العقاص» 
وجالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ: لا يُجِيرُ ذلك» فقَالَ أبو عُبَيدَةَ ين الواح - رضي الله عنه - ليس لكما 
ذلك : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - 26 - يقول: (يجير على المُسَلِمِينٌ بعضهمة فاجازوة9؟ , 


)١(‏ في ز: على ما مضى. 
فق اللو 1 لا و وو كنا ا عد 
قوماً» مرق تور بن العاض رجاه : رار عد لي ٠»‏ فقال صرق وحخالق : لاع- 
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وعن عَلِي - كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ - أنه قال: ما عِنْدِي إلا كِتَابُ اللو وهذو الصَّحِيفَةُ 
عن رسول اللَّه كَلهِ: «إِنَ ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ فمن خْمَّرَ مسلماء فعليه لَعْنَةٌ الله 
والملائكة» والناس أجمعين)”" . 

والفصل يشتمل على مَسْأليَيْنِ: 

إحداهننا؛ إنما يَجْودٌ لخاد د المسلمين”" أَمَانُ وَاحدٍ من الكُفّاره أو جَمَاعَةٍ 
مَخْصُورِينَ ؛ ؛ كعشرة ومائة» ولا يَجُورُ لهم أَمَانُ فليم وَنَاجِيَةِ» وبلدة» بل النَّظَرُ فِيه 
مُتَعَلّق بِصَاحِبٍ الأمر وفي «البيانِ : آله يجو أنْ يُوَمْنَ وَاحِدٌ أَهْلَّ قَلْعَقٍ ولاشك أن 
القَريَهَ الصَّغِيرَةَ في معناهاء وعن الْمَاسَرْجِسِيٌ :ند لا يشو زُ أَنْ يُوَّمُنَ الوَاحِدُ لأهل قرية» 
وإِنْ كَل عَدَدُ من فيهاء والأشبه الأول. 

والضّبْطُ في الباب الأ يَنْسَدٌ بسببه بَابُ الجِهّادٍ في تلك الجِهّةَء والناحية» فإذا تأتى 
الجهَاد من غير التَعَوْض لِمَنْ آمن» َقَذّ الأمَانُ . 


قال الإمام #والسة نيد أن الجهَّادٌ شِعَارُ الدِينٍ وَالدّعْوَةٍ القهرية» وَهُوَ وَجْهٌ من أعظم 
المَكَاسِبٍ للمسلمينَ» فَيتْبَي ألا يظهر بِأَمَانٍ الآحَادٍ [انحسام]”" ولا نقصان يحس. 

قال: ولو أَمنَّ ماه لف من المسلمين مائة أَلْفٍ من الكفارء 0 
إلا وَاجداٌ الكن إذا ظهَرَ اتجساء أو تُقُصَانء فأمان الكل مَرْدُودٌّء ولك 21 تقُول: 
أُمُنُوهُمْ معا. فالكل متوجّةٌ وإن أنْنُوهُمْ على التَعَاقُبِء فينبغي أن يجوز مان 0 
فالأول إلى ظهور الخَللِء ٠‏ على أن القَاضِي الروياني أذ 4 إذا ا واحداً جاز» وإن 
كَيْرُوا حتى زَّادُوا على عَدَّدٍ أَهْلٍ البَلدَه الواحدة والقريّة الواحدة لم يَجَرْ. 


ولا قَرْقٌ بين أنْ يَكَوَن الكافِرٌ المؤمن في دَارٍ الحرب» وبين أن يؤمن في حَالٍ 
القِتَالِ أو فِي الهَزِيمَةٍ أو عند الوُقُوِعَ في مضيق» بل يحور الأَمَانُ مَا دَامَ ممتنعاً. 


فأمّا بعد الأَسْرء فيكو للحا أنائك ولا المَنّ عليه؛ لذن بلاس ثبت 


- نجير من أجار» فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله يل يقول: يجير على المسلمين بعضهم 
وحجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف وهو مدلس» » والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك» 
: فقد روى الطيالسي في مسنده عنه فرفعه: يجير على المسلمين أدناهم» ورواه أحمد من حديث 
أبي هريرة رفعه: : يجير على المسلمين أدناهم. وروآاه أحمد من حديث أبي عبيدة : : يجير على 
المسلمين بعضهم. 

زفق أخرجه البخاري 18417١[‏ رفن و5100 و0١٠"ال!ا]‏ من حديثه, وأتم من هذا السياق» ورواه 
باللفظ دون أوله: مسلم من حديث أبي هريرة» والبخاري عن أنس. 

(0) في ز: الناس. (©) سقط في ز. 
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للمسلمين فيه حَقّء ويخبر الإمام» ا إنطَالَهُ والنَفْوِيتُ عليه 

ولو قَالَ واحد من المسلمين: 5 كنت كُنْتُ أَمْئتهُ قَبْنَ هذاء لم يُقْبَل؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ أَمَانَهُ 
في الحال [بخلاف ما إذا أَمَرَ بأَمَانِ مَنْ يَجُورُ أَمَانهُ في الحال]؟" . 

ولو قال جَمَاعَةٌ: كُنًا كنا أَمَنَافُ فكذلك لا يُقْبَلُ؛ لأنهم يَشْهَدُونَ على فِغلٍ أَنْمْسِهِمْ 
ولو قَّالَ وَاحِدٌ: كُنتُ أَمَنيّكُ وشَهِدَ به اثنان» للدغياايه. 

المسألةٌ الَّانِيَة. 


لي فيدخل فيه العبد وقال أبو خنيفة : لا يَصِحْ 
هع إلا أنْ يود مأذوناً لَهُ فِي القَتَال. 


طلاقٌ النُصُوص» وأيضاً فقد قَالَ يِه : «المُسْلِمُونَ تناكأ ِمَاوْهُمْ يَسْعَئ بِذِمتِهمْ 
17 . 0 ويك فبهالعزاة والحتن . 


5 


لق سقط في ز 

0( نه سال التتري ا لفان فاح لي ارو ا و ا 
والأمان لغة ضد الخوف وشرعاً عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي 
فرداً أو جماعة يُبَاحُ لهم بمقتضاه الدخول في دار الإسلام ومباشرة أعمالهم العلمية» أو التجاريّة 
على نحو ما يريدون. ويشترط فيه ألآ يكون في أعمالهم مساس بسلامة الدولة الإسلامية. 
الأمان جائز بالكتاب والسنة: 
«أما الكتاب» فقوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَأَجِرهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الله ثم 
أَبْلِغْهُ مَأَمَئَهُ» الآية. ومعناه وإن جَاءَكَ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ لآ عَهْدَ بَيِئَكَ وَبَيِئَهُ وَطلَبَ أَمَانَكَ 
وَجِوَارَكَ فَأمْنهُ حَنّى يَسْمَعَ كلم اللّهِ ويتدبره ويعرف حقيقة الإسلام» ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن 
فيه على نفسه. ووجه الدلالة : أن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء الأمان لمن سأله 
واستجار به» والاستجارة في الآية عامّة فتتناول الاستجارة لنشر العلوم والتجارة وسماع كلام الله 
وغير ذلك من الأسباب التي تحمل على طلب الأمان. وأما قوله سبحانه وتعالى: «حَنَّى يَسْمَعَ 
كلام للَّدك فهو إشارة إلى الحكمة المقصودة من إعطاء الأمان. وذلك لأنه إذا دخل بلاد المسلمين 
وأقام بينهم سمع منهم كلام الله» وعرف مقاصد الدين» وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لإسلامه. 
وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه - أن النبي كل - قال: «زْمةُ الْمُسْلِمِينَ 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدنَاهُمْء فَمَنْ أخنة قنلنا» عَلَيِْ لَعنَةُ الله وَالمَلاتِكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِيْنَ». والذمة 
معناها العهد والأمان والحرمة» وقوله: «يَسْعَى بِدَمْيِهمْ أَدْنَاهُمْ» أي يتحملها ويعقدها مع الكفار 
أقلهم وقوله «فُمَنْ َخَفَرَ مُسْلِماً» أي نقض عهده ‏ ووجه,الدلالة أن الحديث جعل حقّ الأمان 
لجميع المسلمين فمن أعطى منهم الأمان لكافر وجب على الجميع احترامه والوفاء به فيستدل به 
على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين. 

فرق أخرجه أبو داود [5070] والنسائي  ١9/4[‏ ١٠؟]‏ والحاكم ]١4١/5[‏ عن علي يه وأحمد وأبو 
داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ مرفوعاً: يد المسلمين على من- 
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أ 


يرو عن أم هَانِىءِ ‏ رَضِيَ الله عَنهما ‏ قالت: أَجَرْتُ رَجْلَيْنِ من أَحْمَايّء فَقَالَ 


رسولٌ اللّهِ يلغ : «أَمنَا مَنْ ] أَمَنْتَ - 0 

ويَدْخُلُ فيه أَنِضاً الفَقِيرُ والمَحْجُورُ عليه [بالسّفء والفلس]”" والمَريضٌء والشيخُ 
الهَرِمٌ» وَالمَاسِقُء فيجوز َمَانُهُمْء وعن ابن أبي هُرَيْرَة : وَجَْهٌ في المَاسِقٍ. لكنّهُ نوعٌ 
ولأيَق ويخرحٌ عن الضبط الكَافِرُء فلا”" يصح مان لأنه مُنَهَمْ ولَيْسَ من أهل النظر 
للمُسْلِمِينَ؛ ويخرجٌ الصَّبىُ؛ وَالمَجنُونُ» فل" اعتبار بعبازتهها »وف الصَبِي المُمَيْرِ 


وَجَة؛ لأَنّهُ عَفْدٌ لا ضْرَارَ فيه » ولا َبِعَةَ وهو كالتدبير [والوصية» وهذا الوجه حِكَايَةٌ 


القافت أبن كح عن لي الحُْسَيْنِ عن أبي بكر بن الحَفَّافِه من أصحابنا مَْنِيَا على 
صِحَة إِسَْلامه]» ويُحْتبرُ مع الإسلام والتكليف الاخْتَيَارُ فالمكره على عَقْدٍ الأمَانٍ لا 


تخ أنانة نهُ والأسِيرُ قَرِيبٌ من المُكْرَو وسيأتي حُكُمْ أَمَانِهِ من بَعْدُ إن شّاة الله تعالرن. + 
قال العَرَّالِنُ : وَيَنْعَقِدُ باللّفْظٍِ وَالكتَابَةٍ وَالإِشَارَةٍ المُفْهِمَةٍ * فَإِنْ رَدْ الكَافِرُ أَرْتَدَ * وَإِنْ 

قبل صَحّ * ولا يكْفِي سُكُونُة بَلْ لآ بْدَ ين قَبُولٍ وَل بالفغل * فَلَوْ أَشَارَ 00 

صَفٌ الكفَارٍ فَاَنْحَارَ إلى صَفٌ المُسْلِمِينَ وَتَفَامَمَا الآمَانَ و قَهُوَ أَمَانّ * وَإِنْ ظَنّ الكَافِرْ 

أَرَادَ الأَمَانَ وَالمْسْلِمُ لَمْ يُرِدهُ قل يُغْتَالُ بَلْ يُلْحَقُ بِمَأْمَهِ * وَلَوْ قَالَ: ا 


سواهمء تتكافأ دماؤهم. ويجير عليهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم» 
ورواه أبن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولاء ورواه ابن ماجة من حديث معقل بن 
يسار مختصراً: المسلمون يد على من سواهمء تتكافأ دماؤهم» ورواه الحاكم عن أبي هريرة 
مختصراً: المسلمون تتكافأ دماؤهم . 

)١‏ الترمذي ]١16184[‏ من حديثها بهذاء وأصله في الصحيحين البخاري ١80[‏ ولاه" - 1101م 
و119548] مسلم [775] أتم من هذاء وفيه قصةء ولفظه: قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء؛ 
واستدل به على أن مكة فتحت عنوة» إذ لو فتحت صلحاً ما احتيج إلى هذا (تنبيه) الرجلان هما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» كااحاقة الشاكي ثرو در حمة العتاريت و خم دا قله 
الواقدي. وكذا رواه الأزرقي عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن أم 
هانىء فذكر الحديث» وفي آخره: وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشامء 
وزواء الموطأ والصحيياة : وفيه: قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» واسم أم هانىء فاختةء كذا 

في الطبراني أنه كٍِ قال لها: مرحباً بفاختة أم هانىء» وادعى الحاكم تواترهء وقيل: اسمها هند 
قاله الشافعي» وقيل: فاطمة حكاه ابن الأثيرء وقيل: عاتكة حكاه ابن حبان وأبو موسىء وقيل: 
جمانة حكاه الزبير بن بكارء وقيل: رملة حكاه ابن البرقي» وقيل: إن جمانة أختهاء وقيل: 
ابنتها . 
(؟) في ز: بالفلس. 0) في ز: ولا. 
(4) في ز: ولا. (0) سقط في ز 


13 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


غعَالُ * وَمَنْ دَحَلَ مِنْهُمْ لِسِفَارَةٍ أو لِسَمَاع حلام الله تَعَاَى لم بذ يُفْتَقَر إِلَى عَقْدِ أَمَانِ بل ذُلِكَ 
القَضْدُ يُوَمُنْهُ * وَقَضِدُ النّجَارَةٍ لآ يُومْنهُ وَِنْ ظَنهُ أمَاناً * ولو قَالَ الوالي : أَمِنْتُ مِنْ قَضْد 
التْجَارَة صَحْ * وَلآ يَصِحٌ مِنَ الآحَادٍ * فَإِنْ ظنّ الكَافِرٌ صِحُتَهُ قلا يُغْمَالُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ. 


قال الرَّافِعِيُ : ينعقدُ الأمَانُ ِكل لَفْظٍِ مُقَيّدِ للغرض صَرِيحاً كان» أو كِنايةٌ فالصّرِيحُ 
كَقَوْلِه : «أَجَرْتُكَ أو انشاائعات أو انك أو أنت آمِنٌّ» أو في أُمَانِي. 

قَالَ في «البحر»: .وكذًا لو قَال: «لذ بأ م عَلَيِكَ» ويَدُلُ-عليه ما رُوِيَ أنَّ الهرمرّانَ 
لما حَمَلَهُ أبو موسى الأَشْعَرِيُ إلى عُمَّرَ - رضي الله عنه ‏ فقّالَ لَهُ عُمَرُ: تكلم لا بَأَسَ 
عَلَيِكَء ثم أراد كُثلهُ. فقَالَ له أَنَسٌ بن مَالِكِ - رضي الله عنه - :لبس الف إلى قثله :سبيل 
قُلْتَ له: تَكَلّمْ لا بَأس عليك فتركه” . 


وفي إيراد بعضهم ما يَقْعَضِي كَوْنّهُ كمايَة, واعترض عليه في قِضَّةٍ الهرمُرَان بأنه 
كان ل وقد قُلْتُمْ بأن الأسِيرٌ لا يَجُورُ أَمَانهُ به وأَجِيبَ عنه بأنَ الآحَادَ هُمُ الّذِينَ لا 


يوم ره أما الإمَام فله الأمَانُ» كما له القن :و تعفد الأعاث بأ يفول لحرت 


2 عَلَيْكَء ولآتَخَف ولآ تَفرَعْ أو يقول بالعجمية 2 


رُوِي عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ : إِنَّ الله تَعَالَى - يَعْلَمُ كُلّ لِسَانِء 
فمن أَنَى مِنْكم أَعْجَمياً فَقَالَ: ٠‏ مترس ل 3 


وعند الرُويَانِيٌ أن هذه الألْمَاظً أيضاً صَرِيحَةٌ وحكى صَاحِبٌ «الحاوي»: أن 


قَوْلَهُ : لا حَوْفٌ عليكٌ - صَرِيحٌ دُونَ قوله: لأ نَحَفْء ولا تفزع» لأنّ ذّلِكَ تفي للخوف 
وهدًا نَفْيّ. [والكناية كقوله]؟: أَنْتَ عَلَى ما تُحِبُْء أو كُنْ كَيْفَ شِنْتَ. 


وينْعَقِدٌ الأمَانُ بالكتايّة وَالّسَالَةِ أيضاء سواء أكان الرَسُوَلٌ مُسْلِماً أو كَافِراً. 


)١(‏ سقط في ز. (؟) كلمة فارسية ومعناها: لا تخف. 

() قال الحافظ: لم أره عنهء وإنما هو عن عمر. كذا ذكره البخاري تعليقاً» والبيهقي [937/9] 
موصولاً من حديث أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمرء وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه 
وإذا قال مترسن تقد أمنب فإن الله يعلم الألسنة» ورواه مالك في الموطل بلاغاً عن عمرء وروي 
عن أبي موسى الأشعري أيضاء قال ابن أبي شيبة نا ريحان بن سعيد حدثني مرزوق بن عمرو 
حدئني أبو فرقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهوازء فسعى رجل من 
المشركين» وسعى رجلان من المسلمين خلفه» فقال أحدهما له: مترسء فقام الرجل» فأخذاه. 
فجاءا به أبا موسى وهو يضرب أعناق الأسارى» فأخبر أحدهما أبا موسى» فقال أبو موسى: وما 
مترس؟ قال: لا تخاف» قال: هذا أمان خليا سبيله» فخلى (تنبيه) مترس يفتح الميم والتاء المثناة 
فوق وسكون الراء. 

شق في ز: قال في الكتاب وقوله. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 5.5١‏ 


رُوِي عن فُضّيلٍ الرّقاشي أَنّهُ قَالَ: جهَرَّ عُْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ جَيْشاً وكُنْتُ فِيهمْ 

[فحصرنا قرية رامهرمز]” '' وكتب عَبْدَ أماناً في صَحِيفَةٍ شَدمَا مع سَهْمِ رَمَى به به إلى 

الْيَهُودِء فخرجُوا بِأَمَائِ فكتّبٌ إلى عمَر - رضي الله عنه - -. فَقَالَ العَبْدُ المسلمُ: رَجْلُ 
من المَسْلمينَ ذِمتَهُ ذِمْتْهُمْ ويَنْعَقِدُ أيضاً بِالإِشَارَ ةِ المُفْهِمَةٍ. 


رُوِيّ عَن عَمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنّه قَالَ: والّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لو أن أَحَدَكُمْ أَشَارَ 
بِإضصْبَعِهِ إلى مُشْرِكِء فنزل على ذلك» فقتله لَقَتلته”" . 


قَالَ الإِمَام: ولآ فَرْقَ أنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَى العِبَارَة» أو لآ يَكُونَ . 

ومبنى الباب على الاتساعء هذا هو جَانْبُ المسلم المُوَمْنِ. 

فأمًا الكَافِرٌ المُوَّمَنُء فلا بد من عِلْمِهِ وبُلُوعْ خبر الأمَانٍ إليه» فإنْ لم يَبْنْغْهُء فلا 
أَمَانَ حتّى لو ابتدر المسلم. ؛ فَمَتَلَهُ جَارَّ وإذا حَاَطَبَهُ بِالآَمَانِء وَبَلَعَهُ الخر ترد ا 
أن ات بن َس بنِ شَماسِ من الزبير بن باطا يَوْمَ قُرَنطَة مقعَلَه0©؛ لأنهُ !د 
لغيروء وإذا رَدَهُ ازْتَدَ كالإيجَابٍ في ليع والهبّةء وإِنْ قبل أو كان كد اسَْجَارَ من قبل كم 
الأَمَانُء ولا يُشتَرطَ قَبولَهُ لفظاء بل تكفي الإِشَارَ د والأمارة المشعدة بِالقَبُولٍ. فإنْ كان 
في القَتَال» فينبغي أنْ يَتْدكُ الْقَتَالَ فلو سَكَتَ ٠‏ فلم يَقْبَل ولم يرد» قَالَ الإٍمَام . 

فيه تَرَدُدّ والظاهِد أنه لا بد من القَبُولٍ» وهذا””' هو [المذكور 1ن الكتاب. 
اكتَهَى في «التهذيب"» بالشكوت» ولو قَالَ الكافِرٌ: قَبلْتٌ أُمَانَكَ وَلَسْتُ أَؤَنْئْكَ كَحذْ 
حذرك مني [ففي «النهاية» أن هذا رَدْ دُ لِلأَمَانِ؛ لأن الأَمَانَ لا يَنْبْت في أحد الطرفين دون 
المَاذ 4 ؛ ويصح تعليق الأمان بالأعذارٍ فلو َمَار مُسْلِم إلى كافرٍ في القِتَالِء وانحاز 
إلى صف المسْلِمِينَ وَتَفَاهَمَا الأَمَانّء فَهُرَ أَمَان فَإِنْ قَالَ الكافرٌ: ظَتَئْتٌ أنه ومني ) 
وقال المُسْلِمْ : لم أرِذهُ فالقولٌ قَوْلَهُ ولا أَمَادَ ولكنْ لا يُغْتَالُ الكافرء ويُلْحَقُ ِمَأْمَئِه 
وكذًا لو دَحَلَ بِأمَانٍ صَبِيٌ ' أو مَجَنُونَ أو مُكْرَهٍ وقَال : ظننت صِحَبَهُ أو ظننته بَالِغْأّء أو 
عَاقِلاٌء أو مختاراًء فإن قال: عَرَفْتٌ أنه لم يُردِ الأَمَانَّ فَقَدْ دخلّ بلا أَمَانِء ولو قال: 


)١(‏ سقط في ز. 

زفق أخرجه سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: 
والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشركء فنزل إليه على ذلك» فقتله؛ لقتلته به 
وروى ابن أبي شيبة 401/111 504] عن وكيع عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح» عن 
مجاهد قال قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدوء إن نزلت لأقتلنك» 
فنزل وهو يرى أنه أمان. فقد أمنه. 

(9) في ز: يقتله. (5) في أ: فهنذا. 

(5) في أ: الظاهر. (5) سقط في ز. 


7 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


عَرَفْتُ أَنّهُ كَانَ صَبِيَاًء وأنّهُ لا أَمَانَ لِلصّبِيّ فكذلك. 

ولو مَاتَ المُسْلِمُ المشير قبل البَيَانِ فلا أَمَانَء ولا اغْتِيَالَ. 

وما ذكرنا من اغْتِبّارٍ صيغة الأَمَانِء موضعه ما إذا كَانَ الكَافِرٌ يدخل بِلآدَنَا بلا 
سَبَبِء أما إِذّا دخَلَ لِسِمَارَة!'"» فقد مَرَ أن الوَسُولَ لا يُتَعَرَضُ لهء فإن دَخَل لِيَسْعْمَ 
الذّكرٌ ويَنْقَادَ إلى الحَقٌّ إِذَا لأ له ذلك» فكذلِك . 

وَحَكَى الإمَامُ في قولهٍ تعَالّى: وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُضْرِكُينَ اسْتَجِارَكٌ نأجِزة» 
]١ 0‏ أنه لَيِسَ المرَادُ أنْ يعقد له أَمَاناً [لكن عَرَضٌ الآية إعلاما أنه آِن» وقَضِدُ 

رَةٍ لا يفيد الأمان]”"2. لكن لو رَأَى الإِمَامُ مَضْلّحَةَ في دُخُولٍ التجار فَقَالَ: من 

9 تاجراء فَهُوَ آمِنّ جاز واتبع» ومثل هَذًَا الأمَانِ لا يَصِحّ من الْآحَادٍ. 

ولو قال الكَاِرُ ظتتُ أن قَضد العّجَارَةيُومَن كيخْتالَء ولاعتنة بقل ف تنفد لذ 
ولو اسع وابجذا من المسللمين يقول : من وَخْلَ تَاجراً و فَهُرَ آمِنّء فدخَلَء وقال: ظَدَنْتٌ 
صِحَنَهُ فأَظهَرُ الوجهين”" أنه لا يُعْتَالَ. 


قال العَرَالِيْ : وَشَرْطُ الأمَانِ آلا يَزِيدَ عَلَى سَئَةٍ * وَيَصِحُ إِلَى أَرْبعَةٍ أَشْهْرٍ * وَنَوْقَ 
ذَلِكَ إِلَى السّةٍ فِيهِ قَوْلنِ * وَلَْ أَمّن جَاسُوساً أ مَنْ فِيه مَضَرةُ لَمْ ينْمَقِذْ * ولا تُشتَرط 
المَضْلّحَةٌ بَلْ يَكْفِي عَدَمْ المَضَرَّةٍ لِلصّحَةِ. 


قال الرَّافِعِيْ : إِنّمَا قال: الوشرط الأمَان؛؛ لأنّ المُوَّمُنَ والمُّوّمّنَ والصّيعَة التي 
َكَلْمَْا فيها عدها في «الوّسِيط» أَزْكّاناً على عَادَيَهه فلما فَرَعّ منها عَقبَّهَا بما هو شَرْط 
الآَمَانِ أمران: 

أحدهما: ألا يزيد على سَّنَةَ ويَجُورٌ إلى ع أَشْهُرِ وفيما بينهما قَوْلآن: 
أَصَحُهُمًا: الك وححيه كالتماو حك ا متت والنُطادة في القُوّةِ والضعف يُنَاط 
برأي الإمام» وكُل واحد لا يُعْرَفُ أسبابهاء وحال الأجناد. 

وذكر في «البحر» أَنَّهُ: لو زَّادَ على سَنَدّء بَطلَ في الريَادةٍ على المَشْرُوعَ دُونَ 
البَاقِي . وفي وّجْهِ يبطل في الكل تخريجاً من تفريقٍ الصفقة وأنه لو أطلق حمل على 
أربعةٍ أشهرٍ ويبلم بعدها المأمن. 

والثاني : حدر السدارة حت لراك درا أو طَلِيعَةٌ ا 
الأَمَاكُ قال الإمام - رحمه لله -: وينبغي أل يستحقٌ التَبْلِيعَ إلى المَأمَنْ أيضاً؛ لأنّ دُخْولَ 
مِثْلِهِ حْيَّائَةً كَحَفْهُ أنْ يُغْتَالَ ول أنه من العالا علي قتارج الغزاة وعسر يسبية يه 


زرف في ز: الوجوه. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان يلد 


العسكر. واختاجُوا إلى نَْلٍ الزّادٍ والعَلَفٍ فهو مَرْدُودٌ لِنُضَّرَرِ ولا يُشْتَرَطَ لَانْعِقَادٍ الأمَان 
ظهُوْوَ المصلعة ٠‏ بل يَكْفِي عَدَمُ المَضَرَّة) والله أعلم . 

قال العَزَّالِيُ : وَحْكْمُه إذا أَنعَقَدَ كَفَفْنَا عَنْهُ وَعَمّا مَعَهُ مِنْ أَهلٍ وَمَالٍ إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ 
فِي الأمَانِ * وَإِن فصر عَلَى قَوله: أَمْتُكَ فَفِي سِرَاتِتِه ته إِلَى الأمْل وَالمَالٍ الّذِي مَعَهُ 
وَجْهَانِ * وَفِي عَقْدٍ الأمَانِ لِْمَرَْةِ م مَفْصُوداً لِلْعِضْمَةٍ عَنِ آلأْسْتِرْقَاقٍ وَجْهَانٍ لأنّهُ تابع . 

قال الرَّافِعِىْ : إذا الْعَقَدَ عفد الأمَانُ صارً المُوَمْنُ مَعْصُوما عن المَمْلٍ والسَبْيء ولو قَعَلَهُ 
قَاتِلُ . قال الإِمَامُ 207 علد القيلة انا يتيسن بها يتين به الدمن ومن حكمه الرُومْ من 
جهة المُسْلِمِينَ ٠‏ فلا يجُورُ للإمام تَبذُهُ؟ ؟ نَعَمْ إِنّْ استشعر نه حيانة تل أْمَانهُ؟ لأنّ المُهَادَنَة 
للك فأمان الآحَادٍ أَوْلَى وهو جائز من جهة الكفّارٍ ينبذوئه متى شَاؤوا ولا يتعدّى 


الآمَان ! إلى ما حَلْفَهُ في دَارِ احَرْبٍ من الأهل والمالٍ» كأمًا ما معه منهما فَِنْ َم التَوْضٍ له 
أت تبع الشرط» وإلأ فَوَجْهَانِء أطلقهما في «النهاية' وَرجّحَ المَئْعَ؛ لقّصُورٍ اللفظء وفي هذا 
مزيد نُورِدُهُ في خاتمة الكتّاب. وفي جوَازِ عَقْدٍ الآمَانِ لِلْمَرْأٍَ اسْتِقْلالَاً وجهان: 

وجه المنع : أن تَخْصِيئَهًا ِالأمَانٍ يتبع أَمَانَ الرجالٍ» فلا تنفرد بِالعَقْدِء فهذ0'' ما 
أراد بِمَوْلِهِ في الكتابب: «لأنّهُ تابع» وعن القاضي الحُسَيْنِ بناؤهما على القولين» فيما إذا 
الْتَهَى الإمام إلى حِضْنٍ لَيْسَ فيه إلا النّسَاُء وطَلَبْنَ الصَلْحّ على مَالِء أو بَدَلْنَ الجزيّة 
لعلا إِيُسْتَرْقَفُْن فإِنْ قبل 1 اسْتِرْقَافَهُنٌ ِبَذْلٍ المَالٍ» فَكَذَلِكَ الأمان» وكا كر هذه 


في َل الباب عند ذِكْرٍ من يُوَمَنُ 5 


قال العَزَالِيُ : وَالأَسِيرٌ إذَا أَمْنَ م مِنْ أسره فَهُوَ فَاسِدٌ لأنْهُ كَالمُكْرَه * وَلَوْ أَمُنَ غَيرْهُ 
َوَجهَانٍ * وَيَلْرْمَهُ حَكُمَة وَإن لم يَلْرْمْ خيرَهُ * لو أمْئهُمْ وَآمْئُوء بهَرْطٍ ألا يخْرْجَ من 
دَارِجِمْ لَرمَهُ الخُرُوجُ مَهِمَا قَدَرَ وَِنْ حَلّفَ بالطلاقٍ وَالعتاقٍ وَالَِمَانِ المقَلَطَةَ لَكن يُكَفْر 
وَدَعْهُ يَقَعُ طلاقة وَعِنَاقَهُ فلا رْخْصَة فِي المُقَامٍ حَيِتُ يِبْذلُ المُسْلِمْ وَلَكن عِنْدَ الخُرُوجٍ لآ 
َفْتالَهُمْ إن أَمْتهُمْ * وَلَو أنَبَمَهُ كَومٌ فلَهُ دَفِمُهُمْ وَكَْلْهُمْ كُونَ غَيِرِهِمْ * وَلَو شَرَطُوا عَلَي 
الزخوع لم بازية زو » ولو شرط إنقلة مان لع يز © وإن كان لد أ شْتَرَى مِنْهُمْ شَيئاً 
لزنه التمن قرية القائة 8 وإن أكره على الزاء * فَعَلَِهِ رَدْ العَِنِ * وَعَلَى القَدِيم يَتَخَيِر حير 
بَيْنَ رَدْ العَيْنٍ أو النّمَنِ إِذْ يَقِفْ العَقْدُ * وَالكَافِرٌ إذًا أَسْلَمَ وَقَدَ لَزِمَنه كَفَارَةٌ تَمِينِ أو ظِهَارِ 
لْمْ سقط بإِسْلآبه * وَفِيهِ وَجَْهُ. 


2000 في ز: وهذا. 


12 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


قال الرَّافِعِيُ : فيه مَسَائْلُ : 

إحداها: الأسِيرُ في يد الكُفَّارٍ إن أََنَ بَعْضُهُم مُكْرَهاً لم يَصِحّ الأَمَادُء وإنْ كان 
غير مُكْرَّو فوجهان: 

أحدهما: يصحٌ؛ نُ مُسْلِمٌ مُكَلُفٌ مختارٌ أَمّنَ أماناً ليس فيه إِضْرَارٌ . 

وأصحهما: المَنْعٌء وبه قال أبو حُنَيقَة ؛ لأنّه مَفْهُورٌ في أيديهم» لا يَعْرِفَ وَجَه 
النْظر في المَصْلْحَةّء ولأن الأمان يقتضي أنْ يَكُونٌ المُوَمَنُ آمناء والأسِيرٌ في أيديهم ليس 
بِآمِن . درا الإِمَامُ تَخْصِيصٌ الوَجْهَيْنِ بما إذا أمن غير من مده وَالقَّطمُ بالمئع إذا أَمّنَ 

0-0 أنه كالمُكرَهِ و من جهته » وعلى هذا جَرَّى صَاحِبٌ الكتّاب . 

فإِنْ قُلًا: لا يَصِحّ أَمَانهُ فهل يَصِحٌ. ويَلْرَمْ حُكَمُهُ في حَمَهِ؟ 

قله وحيان: 

أَحَدُهُمَا: : نّعمء كما لو دَخْل دَارَهُمْ تَاجرا أو مُسْتَأْمَا لا يجوز له اعْتِيَالهُمْ . 

الثاني : لا؛ لأنهم لم يُوَّمْنُوه بالنَّخْلِيَةَء والتاجرُ والمستأمنٌ كلاهُمًا آمِنّ منهم فعليه 
أن يُؤَمَْهٍُ من جهتهء وبالأوّلٍ أَجَابَ”'' في الكِتّاب وكلام [أكثرهم]”” منهم القّمَالٌُ إلى 
الثاني أَمْيَل . وكان إِيرَادُ هذه المَسْأَلَةٍ في جملةٍ من يَعْقِدُ الأَمَانَ أَحْسَنَ» وكذلك فعل في 
«الْوّسِيط) . 

الثانية : إِنْ كان المُسْلِمُ ضَعِيفاً في دَارٍ الكَفْر لا يَقْدِرُ على إِظَهَارٍ الدينء, فيحرمم 
عليه الإِقَامَةُ هناك ويّجِبُ عليه الهجْرَةٌ لما رُوِي أنه يك قَالَ أنا بريء مِنْ كُلّ مُسْلِم 
مَعّ مشر مث مُشْرِكِ” وإن لم يَ يَقْدِرْ عَلَى الهجِرَةء فيو معدو إلى أن قن فإنْ فتح البلد قبل أن 
يهاجر سَقَطْتٍ الهِجْرَةُ عنهء وإنْ كَانَ يَقْدِرُ على إِظَهَارٍ الدين لكونه مُطاعاً في قَوْمِهِ؛ 
ولأنّ له هناك عَشِيرَةٌ يَحْمُونَهُ ولم يَحَفِ الفِئْئَةَ في دِينِوء لم تَجِبْ عليه الهِجْرَةٌ لكنها 
تُسْتَحَبُء لثلاآً يَكَثْرَ سَوَادهم ولأنّهُ لا يؤمن أن يميل قَلْبُهُ إليهم. أ تكيدوا :ل كيداء 
وفي «النهاية؟ ذِكْرُ وَجْهِ أنه َحْرُم عليه الإقَامَة ة عندهم [لإطلاق الخَبّر؛ ولأن المْسْلمّ بين 
أظهُرٍ الكَفَارٍ مَفْهُورٌ مُهَانّء وإن كَمُوا لِعَارض» لم يُؤْمَنْ عَوُْمُه]أ إليةة والمشهور 
الأول. 

إذا تَقَدّرَ ذلك» فالأسِيد المَقْهُورُ متى قَدَرَ على الهَرَبِ يَلْرَّمُهُ الهَرَبُء ولو أطلقوا 


)١(‏ في أ: أجاز. : (') سقط في ز. 

() أخرجه أبو داود [745؟] والترمذي ]١7١5[‏ وابن ماجة من حديث جرير» وفيه قصة» وصخح 
البخاري وأبو حاتم رواه النسائي [5/4” -5"] وأبو داو دء والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس 
ابن أبي حازم» ورواه الطبراتي بلفظ المصنف موصولاً. 

عم سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان نلك 
27١‏ ا 2222929 سسسصصٍبٍببيحبحح 


أسِيراً بلا شَرْط فلهُ أن يغتالهم قَثْلاً وسَبِياً» ون أَطَلَقُوء على أَنَهُ في أَمَانٍ منهم » وأنهم 
في أَمَانِ من حُرّمَ عليه اغَتيَالْهُمْ وإن أطلقّوه على أَنّهُ في أَمَانٍ منهم » ولم 0 
فالمذهبُ أن الْجَوَابَ كذلك؛ لأنْهُمْ إذا انتوة» وَحَتَ أن يَكُونُوا في أَمَانٍ منهُ» ويُشكى 
هذا نصه في «أْمَالِي» حَرْمَلَة . 


وعن ابن أبي هُرَيْرَة: أن له أن يَعتَالّهُم ؛ لأنهمُْ لم يَستَأئُوةء وإذا اتبعه قَوْمٌ بعد مَا 
خَرَجَء فْلَهُ قَصْدُهُمْ قَئْلهُمْ في ادقع بكل حَالٍء ولو أَطَلَّقُوهُ وشَرَطُوا عليه ألا يخرج 
من دَارِهِمْء لم يَجْزٍ الوَقاءُ بالشرْطٍء وعليه الخُرُوجُ؛ كَمَا ذَكرَنَاء إن لقره على ألا 
يحرج فإن كان مُكْرّهاً لم يَنْعَقِدْ يَِينهُء ولا كَفَارةَ عليه إذا خرج؛ ولا يَفَعُ طلاقة» إذا 
خَلفُوةُ بالطّلآقٍ وإنْ حَلَفَ ابْتِدَاءَ من غير أن يُحَلْفُوهُ هُ ليثقوا به ولا يَتْهِمُوهُ بالخروج» نُظِرَ 
إن حَلَفَ بعدما أَطْلَقُوء ٠‏ فعليه الكَفَّارَةُ ا خَرَجَء ون كَانَّ مَحْبُوسأَء بعد فحلّف آلا 
يَحْرْجَ إذا أطلق» ففيه وَجْهان: 
أحدهما: أنه يَمِين إكرَاء ؛ لأنّهُ لا يمكنه الحُرُوج إلا بهء وَهُوَ المُكْرّه وأظهرهما 
وأَشْهَرْهُمَا: المنعغٌ؛ ؛ لأنْهُ ابتدَأْ بالحَلِفٍ احَتيّاراً َلَرمَهُ حَكْمُه. 

قال في «التهذيب»: ولو قالوا: لا نطلِقُكَ حتى تَحْلِفَ لأ َخْيْجء فحلف ألا 
يَخْرجء فَأَطلَقُوء هُ لم تلزمه الكَمَّارَةُ بالخُرُوج» حلي بالطلآقي لم يق كما لو أحدّ 
اللشوض ركد وقالوا: لا نشركك حتى تَخْلِفَ ألا تُخبِرَ بمكاننا أحَداً مُحَلَّفَء ثم أَخَبرَ 
بمكانهم لا يَْرَمْهُ الفّارَُ؛ لأ اليَمينَ يَمِينُ كرا , وليكن هذا باه على [أَنْ] الخْوِيفَ 
بِالحَبْس يَحْصّلُ به الإكْرَاةٌ وعلى الْأَحْوَّالٍ لا يَعْتَالْهُمْ ؛ نهم مُه ولو كان عندهم 
عَيْنُ مَالٍ لِمُسْلِمِ» ٠‏ كَأَحَذّهَا عِنْدَ الخّرُوج ليردها على مَالِكَهَاء جار وإِنْ شَرَطوا الأمانّ في 
ذلك المال» فهل يَصِيرُ مَضْمُوناً عليه؟ فيه طريقان: 

أَحَدُهُمَا: أَنّهُ عَلَ القولين فيما إذًا أَخَلَ المَعْصُوبَ من يد الغَاصِب لِيرُدّهُ على 
مالي .وعن الْقَقَال: التَطم بالملم + الآنة:لم يكن مضفوناً على لحري الذي كان ني 
يدوه والمأخوذ من يدٍ العَاصِب كان مَضْمُوناً عليه فأديم حكمه. 

ولو شَرَطوا عليه أن يَعُودَ د إليهم بعد الخُرُوج إلى قار الات لع رار اه لصوي 
ولو شَرَطُوا أن يعود ويبعث لهم مَالاً فدَاءَ فالعود ممتنع» وأما بّعْتُ المّالٍ فإن قبل 
الشَّرْط مُكرَهاً فهو لَعْوّ وذ ساح عليه شرا فلا يحب بع لعن يستحب ما أ 
لا يَجِبُء فلأنه الْيَرَامَ, نباخَقٌ: وأما أنه يُسْتَحَبُ](' فليعتمدُوا الشَّرْطْء ويُطَلِقُوا 


الأسَارَى» رقي مر الرائد حِكَايَةٌ قَوْلٍ أنه يلود َل وإلا لَمْ يثقوا بقول الأسارئ. 


)١(‏ في ز: يشافهوه. (1) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م "١‏ 


151 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
سك كت كي ا ا ا 151 ااا اا ال وا 11ت افا اناا ا 01 


وعن أي إِسْحَاقٌ فيما رَوَاُ القاضي ابْنْ كج : القَطعٌ به وَحَكَى الإمام بَدَلَ هذا 
قَؤْلاً عن القديم أَنَّهُ يَجِبُ العَودُ إليهم» أو بَذْلُ المال. 

قال صَاحِبٌ «البَّيَانِ): والذي يقتضي المَذْمَبُ أن المَالُ المَبْعُوتَ إليهم اسْتِحبَاباً» 
أوتوغوياً لا يتلكونة؛ أنه مَأَحُودُ بَيْرٍ حَق» فهو كالمَأحوذ قَهْرأَ وإنْ اشترى منهم 
[شنينا]”'؟ ليتفد التّمن إليهم» أو استقرض. فإنْ كان طَائِعاًء فعليه الوّنَاُ وإِنْ كان 
مُكرّها ففيه كَلامَةُ َه طَرْقٍ : 

أظهرها : ار كالسا الس د 
مشلما على الشواءة وذلك لأنهُ أخذّ منهم بِعَقْدٍء وعَقْدُ المسلمين مع الكمَارٍ كَعَقْدٍ 
المُِم مع المُشليم. 

والثاني : أنَّ فيه قَوْلَيْن : الجديد : البُطلانٌ. 

والقديم : أنه بالخِيّارٍ بين أن يرد د العَيْنَّ وبين أن يَبْعَتَ إليهم [بالئمن](© ويجير 
العقد» وهذا لأنا إذا جَوَّرْنَا وَقْفَ العُقُودٍ بملك المُكْرَهِ على على البيع إجازته . 

والثالث: المَّطمُ بِصِحَةٍ العَقْدِ ولزوم الئَّمَن؛ لأنَّ المُعَامَلآتَ الجَارِيَةَ مع 
لنشرين بتاكل نينا 
من المَالٍ قال :انحر رفير كا اشتر مكرها” م 
دَارٍ الإشلام» ويبعث بِتَمَئِهِ» فهو وَكِيلٌ لهم يَعْمَلُ بما يعمل الوَكِيلٌ. 

وقَوْلُهُ في الكتاب: «ولو أَمَمَهُمْ وَأ مُنُوهُ بشرط ألأ يخرج من دارهم لزمه الحُرُوجٌ 
مَهُما قدر» المَقْصُودُ منه المَوْضِعُ الذي يَجِبُ الهجرة» وتحرم الإِقَامَة . 

وقوله: «#يكفر وقوعه 2000 ' إلى آخره معناه: أن الْحَلِفٌ لا يُرَخَصٌ في الإِقَامَة 
ون كَانَ الخرُوجٌ يَلرَمهُ الكَمَارَةُ ويوقع الطَلآقٌ والعِبَاقٌ» 0 
وقد قَُصَلْئَاهُ. وقول : : لحيث بذل المسلم» في بعض النُّسْخ : «حيث يبتذل» وهما 
صّجيحان . وقوله : : «عند الخروج لا يَعَْاَهُمْ إن أَمتهُمْ؛ قوله : «إن أمنهم» غيرٌ محتاج | إليه 
على المَذْمَبِ الظاهرٍء بل إذا أَمُنُوهُ فعليه أن يُؤّمْنَهُمْ . 

وعن الشيخ أبي حَامِدٍ وغيره: أن تحليفهم على ألا يَخْرْجَ وإنْ كان مُكْرَهَاً [أَمَانُ 
منهم إياه]”" و قو قولهُ: «فله قَْلْهُمْ ودَفْعُهُمْ دون غَيْرِهِم» أي: قتلهم ذَفْعاًء ولا [يتعرض 


رق سقط في ز. (1) سقط في ز. 
زهرق سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان /5 
لاوا لج روت اممو ا ا ا 


لمن لا]”'' يِفْصِدَهُ لِلآمَانِء والمذكورٌ في مسألةٍ الشَّرَاءِ مُكْرَهاً هو الطَّرِيقُ الثاني . 
نما الثانيةٌ : 


عن الشيخ أَبي عَلِيّ حكاية وجهين: فيما إذا أَسْلَمَ الكَافِرُ وقد لَرمَهُ كار َمينٍ يَمِين أو 
ظِهَارء هل يسقط عنه؟ 
أَصَحَهُمًا : لمم كالديُونٍ اللأَزِمَةٍ في الشرْكِ . 
والثاني : يَسْقْط ؛ لأنّ الإسْلامَ يَجْبٌ ما قَبْلَه . 
ا ام وعدا صدرت خادم افراع 0 0 
لشخريم من كي رأث يكفره ويلزمُ عليه أن يَُالَ: إذا ألَى الكَافِك 1 أَسْلَمَ القطَعَ الإيلاة؛ 


عه و 


لأنهُ صَارَ إلى حَالَةٍ لا يَلرَمهُ شَيْءٌ بالوّطءِ وكُل ذلك بَعِيدٌ. والله أعلمٌ به سبحانه. 


قال العَزَالُِ : وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى المُبَارِزِ مَعَ قو فوته الوَفَاءُ بشَرْطِهِ * وَإِنْ شَرَط القَوْمُ 
الَف عَنْهُ إِلَى أَنْ ب تم القعال جار أن يْملَ الكَافرُ ذا وَلَى مُذبرا إِذْ تم الال بالهزِيمةٍ * 
وإِنْ أَنْخَنَ :للم وقد للخيلة منتتة وإ قرط لَهُ النَمْكِينَ مِنْهُ فَهَذَا الشَّرْطْ بَاطِلُ * 
وَلَوْ خَرَجَ جَمَاعَةٌ لإعاثة كاف سيار قَتَتاُ مَعَهُمْ * وَإِنْ كَان بقيرٍ إِذنهِ لم تَتَعَوْض لَهُ. 


قال الرَّافِعِيُ: إِذَا بَارَرَ مُْسْلِمْ كَافِراً ب بِإِدْنٍ نِ الإمَامء أو استئذنه» وقُلنا: يجوز 
الاستئذان» وَهُوَ الأصَحُء فشرط المُبَارِزِ الأ يعيد المسلهوة المسلمء ولا الكَافِرُونَ 
الكَافِرَ إلى انْقِضَاءٍ القِتَالٍ عَنْهُمَاء وَجَبَ الوَفَاءٌ بِالشَّرْطِء ولم يَجْزْ لمن في الصّفْ 
الإعَانَة ؛ لأنّ المُبَارَرَةَ عَظِيمَةٌ كوي فى الجِهَّادِء فلا تم الأَمَانُ إلا بأن امن كل وَاحد 
ِنْهُمَا من غير قِرْنِهِ» ثم إن هَرّبَ إحدميان أو قتل الكافر المسلمء #دجاز للْمُسْلسِن قصد 
الكافِر؛ لذن الأَمَانَ كان إلى انْقِضَاءٍ القِتَالِء وقد الْقَضْْء فإن شرط الأمان إلى العود إلى 
الصف وقى به؛ دان وَلَى المسلمٌ عنه فتبعه لله أو َرَكُ قتَالَ المُسْلِم وَقَصَدَ الصف 
فله كَدْلْهُ لنقضه الْأَمَانَّ ولو أَنْحَنَ المسلم. » جاز قَثْلّهُ أيضاً لانققطاع القِتَالِء وإِذّا قصد قَثْل 
الفتخن مع ول فإن شرط له التمكين منة» فَهَذَا شَدْطَ فاسدٌ؛ لما فيه من الضّرَّرِء 
0 أَضْلُ الأَمَانِ؟ حكى القاضي ابْنُ كَخّ فيه وجهين: 


ولو حر ِ ج المُشْرِكُون لإِعَانَةٍ المُمْرِكِ خرجٍ المُسْلِمُونَ لإِعَانَةٍ المَسْلِم» ثم إن كان 


الَاوُ اسْدَُمْ؛ جاز قَثْلهُ مَعَهُمْ وبمثله أجيبَ فيما إذا حَرَجُوا من غير اسْتِنْجَادِ لكنّه 


)١(‏ في ز: يتعد إلا. )١(‏ في ز: وهذا يفسده. 
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لم يمنعهم. ٠‏ وإ خرجوا بغير”'' إِذْنْه ومنعهم فلم يَمْتَتِعُوا. جَارَ مَْلُهُمْ ولم يجز 
التَّعَدْضُ لهء هذا إذا 0 في المُبَارَرَةٍ الأمَان. 

ما ذا لم يد يُشْتَرَط ‏ ولكن اطردت عَادَةٌ المُبَارَرَةِ بِالأَمَانِء فهل هو كالمَشروط؟ فيه 
وَجَهَانٍ : الذي أَوْرَدَهُ الرُويَانِيُ : «في جمْعِ الجوَامع» أنه كالمَشْرُوط. ولو لم يَجْرِ شَرْطء 
ولمْ يَطرِدْ عَادَهٌ جاز للمسلمين قَثْلَ الكافِر. 

«فرع»: اشن املع الك فل ول ققة 4" يترد؟ نفل ان كي 
وَجْهَيْنِ وينبغي أن يُقَال: إن شَرَط الأمَانَ إلى انْقِضَاءٍ القِتَالِ فيجورٌ قتله» ولو شرط 
لض لحن ب لزه فزي 

قال العَرَالِيُ : وَيَتِمْ النَْظرُ في مُشَارَطَاتٍ الكَقَارِ بتَلآثِ مَسَائِلَ : (الأولى) إِذَا دل عِلْجٌ 
عَلَى قَلْمةٍبشَرْطٍ أن يسلْم َه جَارِيَةٌ فيا صَحْتٍ المُسَارَطة لِلحَاجةٍ مع أن َل جمَال 
مَجْهُولة الجعل بَلِ لجل غير مملُوك وَلأَمَفْدُورٍ عَلَى تَسْلِيِهٍ * وَلا يح هذا مع 
المُسْلِمٍ (و) وَإِنْ أتمْ الدَلالَةُ * ة م الجَارِيَة تسَلْمْ إلى العلّج إن طَفِرنَا بها * فَإنْ لَمْ تفقح 
القلمة لِعَجرٍ أو تَجَاووْئَاهَا مَعَ القُذرَةٍ قلا شَيْء لَه ليا وَإن أنَمّ الدَلآلةَ إلا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى 
الح ملام * وو ها طَاٌَِأخرَى إِذْ سَمِمُوا الام قلا َي له مإ َم يَخرٍ 
الصّرْط م مَمَهُمْ * وَإِنْ َم بَنْ فِيها جَارِ الحلا ركارت إن كانت و باد كيل 
المُعَاقَدَةٍ * وَإِنْ مَانَتْ نث بَعدَ الظْفَرِ وَقَِلَ النَسلِيم قَمَلَنَا البَدَل إِمَا أ رَةُ المغل أَوْ ‏ قِيِمَةُ الجَارِيَةٍ 
باه عَلَى أن لجل اَن ِْمَنْ صَمَانَ الَقّدٍ َو َمَانَ اليد تَالضَاقٍ » وَإِنْ مان نَث قَبْل 
الظَمَرِ وَيَعْدَ العَقْدٍ قَفِي وُجُوبِ البَدَلِ قَوْلنِ * وَإِنْ انلمك وَجَبّ البَدَلُ وَل سَبِيلَ إلى 
تسلِيمها إِلَى كَافِرٍ وَإِنْ شَرَطنًا لِرَعِيم القلمَةٍ مان أله وكانث مِن أله لم تسلْمها إلى 
الملج بِبَدَلٍ يذل مَصْلْحُتا مَْ الرْعِيم بَاطِلْ لَكن تَرْكهُ إَى المَأمَنِ حَتّى تَسْتَأئيف القِعالَ أنه 
صُلْح مع الوقاء ما وَجَبَ بسَرْطٍ قبَْهُ * وَإن َم يَحْصْلْ لا شَيْء من القْمَةٍ إلا تك 
الجَارِيَة قفي وجَوب الَسلِيم وَجْهَانِ: 

قال الرَّافِعِيُ : : ما تكلّم في شرط الأمان لِِكُفَارٍ في المُبَارَرَةِ وغيرها عقبه بمسائل 
تتعلق بهذا المعنى أيضاً فهي ثلاث : 

إحداهما: مَسْألَةُ الجلج» والعِلجُ الكافر العَلِيظٌ الشَّدِيدُ سُمْيَ به؛ لأنّه يَدْقَمْ بقُوْته 


)١(‏ في ز: من غير. (0) في أ: شرط. 
إفرف في أ: أو. 
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عن نَفْسِه ومنه سمي العلاجٌ علاجاً لدفعه الدَّاءَء والمُعَالَجَةٌ: المُجَالَدَةُ. 


و 0 ليك لدجو م اعم 5 جه 0 
ويروى فى الحديث «أن الذعَاءً والبلاءً يَعْتَلِجَان) أى: يَتَدَافَعَانِ0" . ويقال: 
انلع عاقة» آي انلق" . 


وصورتها: أن عِلْجاً قال للإمام : أدلّكَ على قَلْعَةٍ كَذَاء على أن تُسَلُمْ إِلَيّ منها جَارِية 
كذاء فَعَاقَدَهُ الِمَامُ عليه» حازت هذه المُعَاقَدَةُ وإن كانت هذه”" جَعَالةَ جُعْلَهَا غير مَعْلُوم 
ولآ مملوك ولا يَقْدَرُ على تشلبية: [متجوز هذه المعاقدة] '' واحتج للجواز بما رُوِيّ عن 
عَدِيّ بن حَاتِم - رضي الله عنه - أن النّبيّ يك - قال : «كَأني بالجيرَةٍ قَدْ فْتَحَتْء فَقَالَ 
رَجُلّ : ا رَسُولَ الله هَبْ هَبْ لِي مِنْهَا جَارِيَة: فقَالَ: قد فَعَلْتّ فلما فُْتِحَتْ الجيرَةٌ بعد زَّمَانِ 
ابي يك أطي الرْجُلُ الجارِيَة» فَاشْئَاهَ منه بَضُ أَمَاريها بألف دزهم0*. 


والمعنى فيه الحاجة هٌ الدَاعِيَةٌ يَةُ إلى مِثْلٍ هذه المُعَامَلَةَ إن المَنْحَ قد لا يَخْصْلُ إلا 
بِدِلالَيه ولا يقوم بالدّلآلَة إلا بالتُطمِيع فيهّاء ولو انْتَدَاً امام فقال: إن لني على 
هذه القَلْعَقَ فلك جارية كذ متهاء وكذا الحكمُ» ولا قَرْقٌ بين أن تون القت خرَةٌ أو 
مد إن الكردة د قُ بالسَبِي والاستيلاء . 


ولو أبهم العِلْجُ وقال: : أن تُعْطِيَنِي منها جَارِيَةٌ أو الإمام» فقال: ولك منها 
جَارِيَة جاز أيضاًء وحكى القاضي ابْنّ كج وها آخر: أله لا يجوز » ويقحرط أن يكون 
الْجْعْلُ المشروط مما يَدُلْ الج عليه» حتى لو قالَّ: أغطيك ارب نا علري : أو من 
ثلث مَالِي» ٠‏ لم يْصِحْ مع الَهْلٍ على فِيَاسٍ التمَعَالات. ولو قَالَ مُسْلِمٌ : أَدُنْكَ على أن 
تُعْطِيَنِي منها جَارِءَ يه كذا أو جارية أو كلق نا قياء قثنه وشيات: 


)١(‏ أخرجه البزار والحاكم [4947/1] من حديث عائشة رفعته: لا ينفع حذر من قدرء والدعاء ينفع 
أحسبه قال: ما لم ينزل القدرء وإن الدعاء ليلقى البلاء فيتعالجان إلى يوم القيامة» قال الحافظ : 
وفي إسناده زكريا بن منظور وهو متروك» ورواه البزار ]7١70[‏ من حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد»ء وروى 
الترمذي عن سلمان: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البرء ورواه أحمد وابن 
حبان والحاكم عن ثوبان مثلهء وزاد: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

زفق في أ: غلظ. () في ز: هي. 

(4:) سقط في ز. 

ليق رواه ابن حبان والبيهقي ]١759[‏ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي خالدء» عن قيس 
ابن أبي حازم عن عدي بن حاتم مطولاء ورجاله ثقات. لكن قال البيهقي» تفرد ابن أبي عمر عن 
سفيان بهذاء وقال غيره عن علي بن زيد بن جدعانء وقد أنكره أبو حاتم في العلل» ورواه 
البيهقي في كتاب الدلائل من حديث خريم بن أوس وبين أنه هو الذي طلب المرأة» واسمها 
الشيما بنت بقيلة» وهو في معجم ابن قانع والطبراني [5174] وأبي نعيم في المعرفة مطولاً. 
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أحدهما: : ويُحكى عن ابن أبي هُرَيرَ ُّ لا يجوذٌ؛ لأنّهُ عَفْدٌ يشتمل على أَنْوَاعٍ بن 
ا ال وإِنّما جازٌ مع الكافر لِلْحَاجَةٍ فإِنّهُ 
أَعرَفٌ بطرّقٍ قلاعهم . 


وأيضاً فَالمَسْلِم يَتَعَيّنُ يَتَعَيّنُ عليه فَرْض الجهادٍ. والدلالةٌ نوع جِهَادِ منهء فلا يجورٌ له 
8 العِوّض عليه . | 

والئاني: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أنه يَجُورُ؛ لأنّه جَعَالَة يجوز عَفْدْهَا مع الكَافِرٍ 
فكذلك 0 المُسْلِم كَسَائِرٍ المجعالآتِ» وأيضاً فَالحَاجَةٌ تدعو إليه لاخْتِضصَاصِهِ بمعرفة حَالٍ 
الَلْعَقَء وأيضاً فللعقد تَعَلُّ بالكُمّانِ فيحتمل فيه الْجَهَالَة وإن جَرَئ مع مسلم كشرط 
التفلٍ في البدأة والرجعة. وبهذا الوَّجه أبات أضكائكا العِرَاقِيُونَ والأول هو المَذْكُورْ 
في الكتّاب»ء وَالأصَحٌ عند الإمام» ورأى تَحخْصِيصٌ الوَجْهَيْنِ بما إذا جَوَّرْنَا استئجار 
المسلم عَلَّى الجِهَادِء اإن ل لخووة لم لمح اده المُعَامَلَةُ ا ولا يستحق 
أَجْرَةَ المثل» كما لا ب يستحق الجََارِيَةَ المُسَماة» ثم في المسألة صُوَّرٌ 


إحداها: إذا فتحنا القَلْعَةَ بدلالته» وَطَفَرْنَا بِالجَارِيَة» كَتُسَلْمُهَا إليه» ولا حَنّ فيها 
للغانمين» ولا لِأَهْلٍ الحُمْس؛ أنه اسْتَحَقّهَا بالشّرْطٍ قبل الظَّفرِء وإن دَلْنَا على القَلعَدٍء 
ولكنا فَتَحَنَاهَا بطريق آخر بغير دلالتىى ففي اسْتِحْفَاتِهِ الجَارِية وَجَهَانَء تَقَلْهُمَا القاضي 
ْنُ كَجّ ورجحٌ منهما المَئْمَ» وبناهما على أن الاسْتِحْقَاقَ ثبت بنفس الدَللةٍ ولا يستحق 
إلا إذا حَصّل الفْنْحُ بدلالته» وإِنْ لم تَفْتح القَلْعَةَ ظِرَ إن كان الشّرْط مُعَلْقاً بالمنْح» ٠‏ فلا 
شَيْءَ له وإلا فقد أَطلَقَ مُطْلِقُونَ وجهين : 


أَحَدُهُمَا أنه يستحقٌ أجرة المِثْل لوجود الدلالة ومشهاع هن لآ يُتعوض لاجر 
المثل» ويقول : يرضخ له. 

وأَصَحُهُمًا: أَنّهُ لا يَستحنٌ خحن شيناً؛ لآن ليمها لأ يمكن إل بالشرطء والشرط 

ميد بالمَنْح في الحَقِيقَة وإن لم يَرِ التقييد لفظا فُمَصْلَ الإمامء قَمَالَ: إن كان القِبَال 


نكن واتح متوثما وشا قي ' استحق وإن لم يَُوَفع المَنحُ إلا باحتمال نَادِرء 
فالوّجَهُ المَطمٌ» ٠‏ بِأنّهُ لا يستح”' يستحقٌ شيئاً؛ لأنَّ دِلَآلَتَهُ لم تقع. 


وإنْ قائلنا فلم ب يَخْصّل الظَفْنُ فإن قلنا: لا شيء له إذا لم نقاتل» ٠‏ فهامُا أَوْلَى» 
وإن قُلْنَا: يستحنٌ هناك, فإن حَصَلَّ اليَأْسُ بعد القِمَالِ فهو كما إذا ظَهَرَ الِيَأْسُ كما 
حصرنا القلعة لكن تَبَدمْئَ9) بالجهَادٍء أو أزعجنا مزعج. ففيه الوَّجْهَانِ. وإذا تركناهاء 


فق سقط في ز. (؟) في ز: وإلا تقدمنا. 
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ثم عُذْا إليها فَمَتَحْنَاهًا بدلاليه» قُلَهُ الجَارِيَةُء وإن فَتَحْنَاهَا بطريتي قي آخرء فلا شَيءَ له 
وفي كل واحدٍ من الطَرَقَيْنِ وجةٌ ضعيفٌ . ولو كََها قَوْمْ آحَرُونَ بالطريق التي دَلَّنَا عليه 
فلا شَيْءَ له عليهم؛ أنه لم يَجْرِ له معهم شط 

الثانية : إذا لمْ يكن في تلك القَّلْعَة جَارِيَةٌ أو تلك البَارِيَُ فلا شَيْ ءَ له» وقد 
أَخَطَأ ظَنهٌ وكذا لو كانت قد مَانَتَ قبل المُعَاقَدَة وإن ماتت بعد الظَفَّرِء 9 
إليه وَحْبَ يَدَلهَاء لأنّهَا حَصَلَّتْ في يد الإمام وَقَنْضَتِهِ وكانٌ التَلّفْ من ضَمَانِهِ ومنهم 
من جَعَلَ في وجُوب البَدَلِ قَوْلَيْن : 

وجه المنع بآن الجَارِدَ يَةَ ليست على حَقَائِقَ نَّ الأعْرَاض» وإِنّمَا وعدنا بها عِدَةَّ نَفِي بها 
عند الإِمْكَانٍ. وقَالَ الإِمَامْ: ينبغي أنْ يُخَصَّصٌ التّرَدّدَ بما إذَا مَانَتْ في يد الإمَامٍ قبل 
الشسكن من التسليم» ؛ أمّا إذا امتنعنا من العَسْلِيم مع الإِمْكَانٍ؛ ليظهر وُجُوبُ البَدَلِء فإن 

نَثْ قبل الظْمَّرٍ فقولان: 

أحدهما: أَنّهُ يَجبُ البَدَلُ؛ لأنَّ العَقّْدَ معلّق بهاء وهي حَاصِلَة ثم تعذّر التسليمٌ» 
فصار كما إذا قال : من رد عَبدِي فلهُ هذه الجَارِيَةٌ قَرَدْهُ وقد مَانَتِ الجَارِيَةٌ يلزمه 
يَدَلْهَا وسيأتي إن شَّاءَ الله تعالى ما يُتَازِعٌ في هذا الأضلٍ أيضاً . 


والثاني : أنه يَجِبُ؛ لأنه لم يحصل المَُذرَة ة عليهاء فأشبه ما إذا لم يَكْنْءٍ وهذا 
0 وعند أبي إِسْحَاقَ طريقٌ قَاطِعَةٌ به حكامًا القاضي ابن كَجْ» ٠»‏ عن أبي علي الطبَرِيّ» 

بي الحُسَيْنِ أيضاء لس ور او ور امد فريك الطرف يعمنا 
0 حَرَجّ منها ثَلنَه أقوَالٍ : 

الثها: وهو الّذِي رَجْحَ الَرْقَ بين أن َمُوتَ قبل الظَفَرٍ أن يَفِدوة وها الذئ يحت 
يَدَلاً عن الجارية؟ بناه ه الإمام على مُقَدْمَة ة ذُكوَهَا في الجَعّالآتِ فقال: إِذَا جَعِلٍ الججغل 
عيِناً من عَبْدِ أو ثوب أو غيرهماء وتمُم العَامِلُ العَمَلَّء والعين تَالَِة فإما أَنْ يَكُونَ 
التَّلفْ قبل إِنْشَاءِ العَمَلِء أو بَعْذَهُ . 

إن تلف قبلهء نُظِرَ إِنْ كَانَ عَالِما بالتَلّفٍِ فلا شَيءَ له؛ لأنَّ المُعَامَلَةَ كانت مقصورة 
ا ا » كان كالمتبرّع؛ وإن كان جَامِلاء فله 

جْرَةٌ المثْلٍ» لأنّه ليس بمتبرّع» وإِنْ تلفت يعد العمل ُظِرَ إن لم يُطَالِبْهُ العَامِلُ 
0 فالعامل يرجع بِقِيمَةٍ بقِيمَةٍ تلك العَيْنْء أو بِأَجْرَةٍ المثل؟ 

فيه قولان» بناء على أن الجَعْلَ المُعَيّنَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِه أو ضمان اليد 
وفيه قولآن» كما في الصَّدَاقٍ . 

رَوَجْهُ المُشَابَهَةِ أنَّ المَتفَعَةَ في الجَعَالَةِ فَائئَةٌ يُتَعَذرُ تَدَادَكهَاه كما أن البْضْعٌ بعد 
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العَقْدِ؛ كر ب ل 
الكلآم في «الجَعَالَةه . 

وإن كان التَلَفْ بعد المُطَالَبَةِ بالتسليم» وامْتِئاع الجاعل مِن الود . 

فإن قُلْنَا: إِنهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليدٍء فالحكمُ مَا مَرٌ 

وَإِنْ قُلْا ؛ مضمون حَيمَان العقت فقد قال القاضي الحَسَيْنُ : للف بعد الامتيئاع 
متب إِثلآفٍ الجاعِل الجُعْل بنفسه» حتى يَكُونَ على قَوْلِ كالثّفٍ بآفة سَمَاوِيُةِ: فَيَنْقَِ 
العَقُدُء وير جع العامل إلى أَجْرَةٍ المِثْلِ ويكون في قول كما لو أَنلَفَهُ أَجنّ» حتى يَكُونَ 
العَامِلَ بِالخِيَارَيْنِ: الفسخ والإجازة. 

قَالَ: : وَقَضِيَةُ كَلآم القاضي أن يقولّ : : إذَا طَالّبَ المشتري البَائِعَ تَسْلِيمٍ المَبيع» بعد 
تَوَفّي الكّمَنِء فامْتتَعَ وتَلِفَ المَبيعٌ يكون الحكم كما لو أَبْلَعَهُ بنفسِه. 

وفيه احتمال؛ لأن الإثلآفَ لم يوجد حَقِيقَةَ واليّدُ القائمةٌ يَدُ عَقْد ولذلك لا 
0 0200 [ني السبيع] الام لي 00 وإن وف م واستحق 


0 9 يخرج على القولين في إِثْلاَفٍ البائع المبيع . 

ِذَا تَقَجَرَتْ هذه المقدمةٌ. قَبَدَلُ الجَارِيَة» حيث حكمنا بوجوبه أَجْرَةُ المثل» إِنْ جعلنا 
الجُعْلَ مَضْمُونا ضَمَانَ العقد. وقيمتها إن جَعَلْنَاءُ هُ مَضْمُوناً ضَمَانَ اليد فإن كَانَّ التّلّفٌ بعد 
المُطَالَبَةِ والتمكن بن التسايم »نيه كلام القاغس والإماع .+ ريذكز يدها شيتين 

أَحَدُهُمًا : مَحَلْ القولين» ما إِذًا كانت الجَارِيَة مُعَيّئهّ أما إذا جرى ذكرٌ جارية من 
القلْعَةٍ على الإِيْهَام وفْرض مَوْتُ من وجد فيها من الجواري, وأوجبنا البَدَلُء فيجورٌ 
أنْ يُقَال: الرجوع إلى أجَرة المثْلٍ لا مَحَالةَ ؛ لتَعَذْرِ تَْوِيم المَجْهُولٍِء ويجورٌ أن يبنى 
ذلك على حَالَةِ عَدَم الموت» ويسلّم إليه قِيِمَةُ قيمة من تسلم إليه عند الموتٍء ويشبه أَنْ يُقَالَ 
عند عَدْمٍ الكرك: لم يُوجد فيها الأ جَارِيَةٌ واحدة؛ فَتْسَلُمْ إليه» وإنْ وُجِدَ عَدَدْ من 
الجَوَّارِي» وهُرض نِرَاعَء فللإمام التّعيِينُ» ويّجْبَّرْ العِلْجُ على القَبُولٍ؛ لأن المشروط 
جَارِيَة من القَلْعَوِ وقد وجدت هذه الصّفَةٌ فِيهنّ جَمِيعاً» وهذا كما أن المسلّم إليه يُعَيّنُ 
ما شَاءَ من الْأَعْيَانَ المَوْصُوفَةِ بأوصافٍ السُلّم ويجبر المسلم على القَبُولٍ. 


والثاني : الأصح من القولين في الصَّدَاقٍِ على ما يتبيّن في موضعِهء أنه مَضْمُولٌ 


لق سقط في ز. 
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ضَمَانَ العَقْدِهِ وقضية تخريجهما في الجعْلٍ أن يَكُونَ الأصح كوت أخدة المثْل هاهناء 
إنْ كَانَ حال القولين هاهنا كَحَالٍ القَوْلَيْنِ هناك» والذي يُوججد لعامَة الأضحَاب ب في 
المسألة إِيِجَابُ قيمة الْجَارِيَةَ ولا يعدن لقوق عل م يُحَاولُة ثم 2 البَدَلٍ الراعي 
مَالُ المَصَالِح ٠»‏ أو أصل الغَنِيمَةِ؟ 


فيه الخلآفٌ المذكور في ارضخ . 
وَيَجُورُ أن يُعَلّمَ لما عرفت من الخلآفٍ قَوْلُهُ في الكتاب : «تَعْلِيباً للبدل» بالواوء 
وكذا لفظ «القولين» من قولِه: «ففي وجوب البَدَلِ قَؤْلآن». 
الثالثة : إِذْا وجدنا الجَارِيَة مُسْلِمَةَ ُظِرَ إن أَسْلَمَتْ قبل الظّمَرِ وكانت خرَّةٌ لم 
اسْتِرْقَافُهَاء وتَسْلِيمُهَا إلى 0000 لأنّ ل الاسترقاق7" . 


أن ملسف والمذهث” 0 


وإن أسلمت بعد الظَفَّر فإن كان الدَّلِيل مُسْلماً وجَوّرْنا هذه المُعَاقَدَةَ مع أو 
كافراً وأسلم سُلْمَتْ إليه» وإلا فَيُبْنئ على القَّوْلَيْنِ في شراء الكافِرٍ العَبْدَ المسلمء إن 
جَورْنَهُ َعْسَلْمْ إليهء ثم يُؤْمَرُ بإزالة الملكِ عنها وإن لم نُجَوْْهُ لم تُسَلْمْ إليه؛ وإذا لم 
ُسَلّمْ إليه بعد الإشلام» فهل يجب بَدلّهَا؟ فيه طريقان : 

أحدهما: أنه على الخلآفٍ في الموتٍ ! لِتَعَذَُّ لِتَعَذَرُ النَسْلِيم بالإشلام كُتَعَذَّرِه بِالمَوْتِء 
َبِهَذَا قال أَبُو الطَيّب ب بن سَلَْمَةَ . ١‏ 

والثاني : القَطمْ بالوجوب. وبه قال ابْنُ الوَكيلٍ. 

والفرق : أَنْهَا إذًا مانت تعذَرَ النَسْلِيمُ ا وإذا أسلمت فالتسليمٌ ممكن حِسَأًء 
وهو مُطالبٌ ولكن الإسْلاآم حَالَ بَينَهُ وبَيْتَهَاء فَوَجَبَ البَدَلُ لِلْحَيْلُولَة» وهذا القَرْق 
يَقْنَضِي أن يَكُونَ الوَاجبُ هَامُنًا القِيمّة لا مَحَالّة لا أَرةَ المغلٍ»ء والظاهرٌ في صُورَةٍ 
الإشلام وُجُوبُ البدل» وإن ثبت الخلآفُء وهو فيما إذا أَسْلَمَتُ بَعْدَ الظّمْر [أَظْهَرُ منه 
فيما إذا أَسْلَّمَتْ قبله؛ لأنها إذا أَسْلَّمَتْ بعد الظَمَّر]”'“تكون مَمْلُوكَة» والمنعٌ له رعاية 
كم الشَْعء وإذًا ألمت قبله لم يَمْلِكْهَاء ولم يَقْدِرْ على التّسْلِيمٍ» ٠»‏ كما في صَورَةٍ 
المويع ولْيُعَلُمْ لما ذكرًا قوله في الكعاب: وجب البَدَلُ» وقولة + دولا [سبيل]0" إلى 
تسليمها لِكَافِرٍ) كلاهُمَا بالواو. والله أعلم. 


)١(‏ في ز: استرقاقها. (؟) سقط في ز. 
© في ز: يقبل. 
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الرابعة : إذا قَتَحْنَا القَلْعَهَ فلم نجد فيها إلا تلك الجَارِيَة فهل تُسَلُمُ إليه؟ ففيه 
زخيّان: آضخوما: : نعم» وَفَاءَ بالشرطٍ . 

والثاني: لا؛ لأنَّ عَمَلَنَاء وسعينا حينئظٍ يَكُونُ لِلْعِلْجِ خَاصّةً والخلآفٌ فيما إذا لم 
نملك القلْعّة» وإدامة اليد عليها لكونها مَحْفُوفَةٌ ببلاد الكَفْره فإن أمكن. فلا خِلافَ في 
وجوب الوَقَاءِ وقد يُفْهُمُ هذا التقييد من قَوْلِهِ في الكتاب : «وإن لم يَحْصّلٌ لنا من القَلْعَةٍ 
إلا تلك الجاريةٌ» . 

الخامسة : “جميع ما ذكرنًا فيما إذَا ُتَِثْ عَلْوَةً» ما إذا فُيِحَتٍ القَلْعَهُ صُلْحَاَ مَيُنْظَد 
ِنْ كَانتِ الجَارِيَةُ الدررطة حَارِجَةَ عن الأَمَانِء كما إذا كَانَ الصّلْحُ على أَمَانٍ صَاحِبٍ 
القَلْعَة وَأَهْله فكانت” '' الجاريةٌ من غير أَهْلِهِ كَْسَلُمُ إليه» وإن كَانتِ تر 
ماهم [بأن كانت من أهِلِو]”' فيخير صَاحِبُ القَلْعَةٍ بشرطنا مع العِلْجء ونقول: إِنْ 
رضيت بتسليمها إليه غَرِمْئَا لك قِيِمَتَهَاء وأمضينا الصّلْصَء والقِيمَةٌ المدفوعة إليه تكون من 
بيتٍ المالٍء كذا ذكر 0 في «التهذيب». 1 

وفي «الشايل» أَنْهَا جَارِيَةٌ مجرى الوَضْخ» وفيه خلافٌ» فإن لم يَرْضّ رَاجَعَْا الجلج» 
إن رَضِيَ بقيمتهاء ٠‏ أو بِجَارِيَةٍ أخرى.» فذاكَ» وإلأفنقول لِصَاحِبٍ القَلْعَةٍ : إذا لم تسلمها 

فنفسخ الصّلْحٌ وننبذ عَهْدَكَ ونرده إلى القَلْعَةِ ونستأنف معه القِتَالَء وهذا لأنه صّلْحٌ مَكعَ 
الرقاء جات اه وك مل هذا حال » لومم ركه وتنك وهو غود الجلب» 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنَّ الصَّلْحَ في الجَارِيَةٍ المشروطة لِلْعِلْجٍ فَاسِدٌ؛ لأنّهَا مستحقّة 
له. وقوله في الكتاب: «فصلحنا مع الزّعِيم بَاطِل؛ [بمعنى أن نبطله وتَفْسَحَُةُ]”” ولم يُرِدِ 
الوَجْ المَنْسُوبَ إلى أبي إِسْحَاقَء فإن الفساد على ذلك الوجه لا يُشْتَرَطُ فيه امْتِنَاعٌ زَّعِيم 
010 ِبَدَلِء ثم الفَسْحُ والإبِطَالُ لا يكفي فيه امْتتَاعٌ الزّعِيمٍ عن بدلهاء كت 

جع العلج أيضاً وينظر هل يَرْضَى بِالقِيمَةٍء أو بِجَارِيَةٍ أخرى» كما ذَكَرْنَا فإن أَبَيَا 
0 فحينئذ تُبْطِلُهُ . 


[فرع] قال القاضي ابْنْ كج : لو كَانَ الإمَامُ تالا بجدب قَلْعَق وهو لا يعرفها 
فقال : من دلي على كُلْمَةٍ كذاء فله منها جَارِيةُ؛ فقال عِلْجٌ : هي هذه التي أَنْتَ عندهاء 
فالمذهب أنه يَسْتَحِدُ يَسْتَحِقُ تلك الجَارِية إذا قْتَحَتْء كما لو قال: من جاء بِعَبْدِي الآبتي» فله 
كذاء فوجده إنسان من البلدة. 


قال العَرَالِئْ : (الَانِيُ) المُسْتَأمَنْ إِذَا نَقَضٌ العَهدَ فَرَجَعْ ِلَى دَارِهِ هَمَا حَلْفَهُ عِندَنَا مِنْ 


)١(‏ في ز: وإن كانت. (؟) سقط في ز. 
() سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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وَدِيعَةٍ أو دَيْنِ فيه أَربَعَةُ أَوْجهِ: (أحَدُهَا) أنه نَيْءَ (وَالئَانِي) أَنّهُ في أَمَانِِ إِلَى أن يَمُوتَ فَإِنْ 
مَاتَ فَهُوَ فَيْءَ (وَالئَالِتُ) أَنْهُ في أَمَانِهِ وَِنْ مَاتَ قَهُوَ لِوَارئِهِ (الرَابعُ) أَنْهُ في أَمَانِهِ إن عَقَدَ 
الأَمَانَ لِلمَالِ مَفُصُوداً وَإِلاَ فَنَقِض أَيْضاً تابعاً لَِفْسِهِ * وَالرَقْ كَالمَوْتِ * وَإِنْ قُلْنَا: يَبقَى 
مَائُْ بَعْدَ الرّقْ فَلَوْ عُيِقَ رد عَلَيهِ * وَلَوْ مَاتَ رَقِيِقاً فَهْوَ نَْءٌ إِدْ لآ إِرْتَ مِنَ الرّقِيقٍ * وَفِيهِ 
قَوْلُ مُخَهِ مُخَرْجٌ أَنهُ لِوَرَئتِهِ * وَمَهْمَا جَعَلْتاهُ لِلوَارِثِ قُلَهُ أن يَدْخُلَ بِلأدنَا لِطَلَبِهِ مَنْ غَيْرٍ عَقْدِ 


- 


أَمَانِ وَهَذَا العُذْرٌ يُوَمُئَهُ كَقَضْدٍ السَّقَارَةٍ. 


قال الرَافِعِي : إذا دَخْل الكَافِرٌ دَانَ الإشلام + ِعَقَدِ أَمَانِ أو ذْمّةَء كان ما معه من المَالٍ 
والأؤلآدٍ في أَمَانِء فإن شَرَط الآَمَانَ في المال والولدء فهو زِيَادَةُ تأكيك) ولا أَمَانَ لما 
حَلْمَهُ في دَارٍ الحَرْبِء بل يجوز اغتِنَامُ أَْوَالِ هناك وَسَبِيُ أَوْلأدِه المخلفين. 

وعن صاحب «الحاوي»: ل قال: لك الأمَانُ ثبت الأمَانُ في ذُرَيْته ومَاله» 
وإن قال: لك الأمَانُ في نَفْسِكَ» “لع يثيث ينبْتْ في الذي والمالء وَالْأَكْتَرُونَ أَطْلَّقُوا الكلامَ 
إطلاقاًء وقالُوا: قد يفترق المالك والمملوك في حُكُم الأمَانِء وكذلك يقول: لو دخل 
مُسْلِم دَارَ الحَزْبِ بأمان فبعك عل يذه حَرْبِيٌ مَالاً لِشِرَاء متَاع» أو لتجارة» يكون ذلك 
المال في أَمَانِء حتى يجب رَدَْهُ ه إليه» وإن لم يكن المَالِكُ في أَمَانِء فكذلك لو بعثه 
على يد ذِمَيّ دخل داز الخزب بأَمَانِ نْ وعن حكاية الربيع قول: نه لا يكون في أَمَانِ؛ لأن 
أمَانَ الذمي وت والظاهِرٌ الأول» ووجه بأن الحربي اعْتَقَدَ صحة 00 لماله, 
قَوَجَبَ رده إليه» ولو دخلّ حربي ذَارَنًا بأمَانِ أو عَقْدِ ذْمْقٍّ أو لرسالقٍ» ثم نَقَض العَهْدٌ 
والتحق بِدَارٍ الحَرْبِ. ومن أَسْبَابِ النْفْضٍ أن يعود إليها لِلتْوَطنٍ َالإِقَامَةٍ فلا يسبى 
أولادهُ المتروكون عبدنا وإندكات الأسه فإذا تلكذا وقَبِلُوا الجزية تُركُواء وإلأ بَلْعُوا 
العامة وما حَلّفه عندنا من وَدِيعَةِ ودَيْنَ من جهة قَرْض أو غيره» فكلٌ ذلك في أَمَانِء 
ولا يجورٌ التَعَرْضٌ له ما دام حا زوحه ذلك بأن نفسه وأَمْوَالَهُ وَأَوْلآَدَهُ جميعاً كانت في 
أَمَانِء وإنما ارتم الأمَانُ عن نفس لِتَقْضِه العَهدَ والتحاقه بِدَارٍ الحَرْبِ» فيبقى في الوَلَدٍ 
والمالٍِء هذا ظَاهِرٌ المذهب وقطع به بَعْضْهُمْ ' ٠‏ [ووراءه وجهان :]017 

أحدهما : أنهُيَنتقِضُ الأَمَانُ في ماله كما اْتَقَضُ في نفسه؛ لأنَّ المَالَ كان تَبَعاّء 
فإِذًا انمض الأَمَانُ في المالك تعدو رَ بَقَاوْهُ في المِلْكِ. 


والثاني : أله إن لم يَتَمَرْض لِلأمَانٍ في ماله يَصْلْ الأمَانُ فيه َابعً للنفس » [فيتبعه 
في الا رتفاء!”؟ ' أيضاء وإِنْ ذَّكَرَهُ في الأَمَانِ لم يرتفع عنه بارتفاعه عن النفس» وذْكَرَ 


زفق في ز: ورواه وجهين . (0) في ز: فينبغي الاتباع فيه . 
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الإِمَامُ تفريعاً على الظاهِرِء وهو بَقَاءُ الأَمَانِ في أحواله المُحخَلْفَةٍ أن للكافر أن يدخل ذَارَ 
الإسلام [من غير" تَجْدِيدٍ أمان لتحصيل تلك الأَمْوَالِء والدخول له يُوَمْنهُ كالدخول 
لِلسّمَارَةٍ وسماع كلام الله - تعالى ان يان أن دا لي تخسر رةه ولا 
يُعَرْج على أُمْرٍ آخرء أوكذا لا ينبغي أن يكرر العود, ويستصحب في كل مَرَةِ بَعْضِ 
المَالِء إِذًا لم يتمكن من الاسْيِضْحَابٍ ذُفْعَة وَاحِدَة فإن حَالَفَ تَعَرَضٌ للقتل والأسْر. 


وهذا الذي ذُكِرَ مَحْكِيْ عن ابن الحَدَّادٍ. وقال غيره من الأصحاب: ليس له 
الدخول» وثبوت الأمَانٍ في المَالٍ لا يُوجِبُ تُبُوتَ تَ الأَمَانِ في النفس . 

وإِنْ قُلمَا: لا ينبغي الْأَمَانُ فيما خلف» فيكون آفَيْئاً؛ لأنه]”" مَالَ كَافِرٍ مظفور به» 
من غير | إِيِجَافٍ خَيْل؛ ولآ ركاب. 

قَالَ الإِمَامْ: وَإِنّما يحصل الخلآفٌ في الأموالٍ المخلفة» بعد الْتِحَاقِهِ بدار 
التخرت:» كما إذ قارف الأموال» ولم يَلْتَحِنْ بها بعدء فالوجه بَقَاءُ الأَمَانٍ في الأموالٍء 
ويحتمل أن يُطْرَدَ الخلآفُء فإذا نبل المُسْتَأمَنُ ]لين اكيت فلا يدام تبليقة العامة ولا 
يتعرّض لما يَسْتَصْحِبّهُ من الأموالٍ» بلا خلافٍ» هذا حكم ما خَلُفَ من الأموال في 
حَيَاتَهِء فإذا مات هناك أو قُتِلَء وفَرَعْنَا على ظاهر المذمّب» وهو بَقَاءُ الأمَانِ فيه في 
حَيَاتِهِ» فقولان : ١‏ ْ 

أحدهما: وقد نص عليه في «المُخْمَصَرِ) ؛ وف «سير الوَاقِدِيٌ» وَاْعارَهُ أبو إسْحَاق أنه 
يُكونُ فَيْئاً؛ لأنّه انتََلَ إلى الوَارث» ولا أَمَانَ له وَأَطْلّقَ المزنيئٌ لفظ العَنيِمَةٍ عليه ومع : 

وَآضَكهنًا: عَلَى ما ذكر في «التهذيب» وقد نص عليه في كتاب «المُكَاتِبِف وبه 
قال أَحْمَدٌ: واخْتَارَهُ المزني» أَنّهُ لا يَكُونُ فَيِئاً يصرف إلى وَارِئِهِ» لأنّهُ كان في أَمَانٍ مُدَة 
حَيَّاته» لاحن لآم علق بالمال» فينتقل إلى الوّارث بحقوقه . 

وعن ابن خَيْرَانَ حمل النصين على حَالَيْنِ؛ حيث قال: «يَصِيرُ فَيْئا أراد إذا ما عَقّدَ 
الأَمَانَ لنفسه» ولم يتعرض لوارثه» [وحيث قال: «يصرف إلى الوّارث» أراد ما إذا عَمَّدَ 
الأمَان لنفسة» ويعدة لوا رثه]”" فإن”) لم يكن لَه وَارِثُء فهو فَيْءٌ لأ مَحَالَةَ بلا خلافٍ. 


وعن أبى حنيفة : إذا مات هناك أو قتله حَربىٌّ» رد المَالُ إلى ورثته وإن قَتَلَهُ 
مسلمء قَمَا كان دَيْناً على الناس يَسْقطُ عنهم» وما كانّ عَيْناً يَصِيرُ قينا . 
ولو مات المُسْبَأَمَنُ عندناء ففى ماله طَرِيقَانِ: 


() مقطا و 5 (؟) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. | (5) في ز: وإن. 
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أَحَدُهْمَا: أَنهُ على القولين المَذْكُورَيْنِء فيما إِذّا مات في ذَارٍ الحَرْبٍ . 

وَأَصَحُهُمَا: القَطمْ بِأنّهُ يُرَدُ إلى وارثه؛ لأنه مات والأمان بَاقٍ في تَفْسِوِء فكذلك 
في مَالِهء وهناك انتقض الأمَانُ في نُفْسِهء فجعل المال تابعاً على قول» فإن كَانَ وَرَثَتْهُ 
حربيين » فَهُوَ على الخلآفٍ؛ في أن الذّمَيّ والحَرْبيٌ هل يَتَوَارَئَان؟ ولو خرج المستأمنٌ 

عن المستامن إلى دَارٍ الحَرْبٍ غَيْرَ اقِض لِلْعَهْدِء » بل لرسالة» أو تجارة» وماتٌ هناك 
فهو كما لو مَاتَ في ذَارٍ الإشلام» ولو التحقّ بدار الحرْب نَاقِضاً لِلْعَهْدِ فسبي واسترقٌ» 
بي الحُكُمُ عَلَى ما إذا مَاتَ. ‏ " 

إن قُلْنَا: إِنّهُ إدا مَات لا يَكُونُ كَيْئَآّء بل يكون للوارث وهاهنا يُونَّفُء إن عُتِقَ فَهُوَ 
لَهُّء وإن مات رَقِيقاً» فعلى”'' قولين: 

أحدهما: أنه يُصْرَفُ إلى الوَاثِ أيضاًء كما لو مات خْرًاً. 

وأَصَحُهُمًَا: أن يكون فَيْئاًِ لأن الرَقِيقَ لا يورث عنهء فإن قُلْنَا: إِذَا مات يكون 
فَيْئاّء فهاهنا قَوْلآن: 

أحدهما: أن الجَوَابٌ كذلك؛ لأن زَوَالَ الملك بالرّقُء كَزَوَالِهِ بالموت. 

والثاني : وهو المَذْكُورُ ة في «الشَامِلٍ) أنه يوقف؛ لاحتمال أن م يَعْنَقَّ) ويَعودٌ 
بخلافي المَوْتَغ فإن مُتِقَ سُلّمَ إليه» وَإِنْ مات فوجهان. نقلهما القاضي ابْنُ كج . 

أَحَدُهُمَا: أنْهُ يكون لِلسَّيّدٍ. 

وأقربهما: أنه فَيْءٌ . 

وذْكَرَ الإمام أن للخلاف فى المسألة تَعَلّقَاً بالخلافٍ في مسألةٍ قَدَمْنَامَا في الجرّاح 
في فصل تعر الال بين المج والموت» وهو ما إذا جَرَحَ مُسْلِمْ أو ذِمَيْ وميا بقطع يده 
مثلاء فالتحق لدم م بدارٍ الحرب نَاقِضاً لِلْعَهْدِء ثم سْبِيَ وَاسْتّرقٌ» وسَّرّتِ الجرَاحَةٌ إلى 
النّفْسء ودَّكَرْنًا هُئاكُ كَوْلَيْن فيها: ش 

أحدهمل”" : أن الوَاجبَ أَقَلَ الأمرَيْن من أَرْشٍ الجرَاحَةٍ حرّآء أو كُمَالُ قِيمَتِه عَبْدا . 

والثاني: أن الوَاجبّ قِيمَتُهُ بَلِعَةَ مَا بَلَعْتْ . 

وعن حكاية الشيخ أضٍ محمد» والقاضي الحسين كَل ثالث: ٠‏ وهو أن الواجب 
الأزشش | بَالِعَْاً ما 8 ولا نظرَ إلى القِيمَةٍٍ د تَوَْجَهُ كُ ذْلكَ 3 0 مُهُدَراً بعد 


)١(‏ في ز: وجهين. (1) في ز: أولهما. 
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إذا قطع يدي إنسان ورِجْلَيْهء فارْتَدٌ المَجْرُوحٌ وماك ين رشن الجراحَاتٍ قال إمام 
الحَرَمَيْنِ: الوك عي ا سلجا ٠‏ فَارْتَدُ وغاد إلى الإعادمء انم مَاتَ أن 
المَنْصوص وجُوبٌ تَمَام الَدَيّقٍ وأنه خرج قول أنه يتحت ثلا الدَيّقٍ ويهدرٌ لها ؛ تَؤزِيعاً 
على الأحوال. 

وآخر أنه يجبٌ نِضْمُهًا تَوْزِيعاً على العِضْمَةٍ وَالإِهُدَارِء فيجيء على التّخْرِيجٍ أن 
يُقَالَ هاهنا على القول الأولٍ: لكل من أزضٍ اجراخ ؛ ومن تُلقَي القِيمٍَء أن تصفياء 
وأن يُقَال على الثاني : الوَاجبٌ ثُلْنَا القيمة» أو تِضْفْهَاء ٠‏ ثم قال: إن قُلْنَا: إن الوَاجبَ 


أقل الأمْرَيْنِ . 
فالئّصٌ أنَّهُ مَضْرُوفٌ إلى وَرَئَتِهِ المستحق» وإن قُلْمًا: إِنَّ الوَاحجِبَ القيمةٌ فَقَدْرُْ 
الأْشٍ مَضْرُوفٌ إليهم» ٠‏ فإن زادٌ شَيْءٌء فَالرَيَادَةٌ للسيدٍ والنّصٌ في أموالٍ من تقض 


العَهْدَّء واسترقٌ» وماتٌ رَقِيقاً أن تلك الأَمْوَالَ ؟َ نَيْء. 

وقال الأصحابٌُ: في [المَسألتيْنَ]””) قَولآن؛ بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أن الأَرْشَ في مسألة الجِرَاحَةٍ والأموالٍ المُودَعَةٍ هاهنا فَيْءٌ؛ لأنها أَمْوَالُ 
مُتَلََّاةٌ من كافر بلا قِتَالِء ولا يمكنٌ تَقْدِيرٌ [الميراث]'"؛ لأنَّ الرّقِيقَ لا يُورث» 
وَالتّوْرِيتُ في حال الحَيّاةٍ لا سَبِيلٌ إليه. 

والثاني: أَنّها تُصْرَفٌ إلى الوّرَئَةِ؛ لأنَّ الأَمَانَ بَاقِ فيهاء وإذا لم ينحل الأَمَانُ لم 
يُمْكِنْ صَرْفٌ المال إلى جِهَةٍ الَيْءِء وأخص الناس به وَرَتَتْهُّه وإِذًا قيل به» فكيف سَِيلهُ؟ 

فيه تَرَدُدٌ د للإمام» ويجورٌ أن يُقَالَ: : يصرف إليهم رثا اماع التوريث في الرقيق 
حكم شرعاًء والكُفّارُ لا يَتعَبَدُونَ بتَفَاصِيلٍ الشّزْع . ريخو أن يُقَالَ: لا يُضْرَفٌ إليهم 
إزئاء ولكنّهم أخصٌ بهء كما تَقُولُ فيمن بعضّه حرٌء وبعضه رَقِيقٌ» يصرف ما اكسبا 

ببعض الحْرٌ إلى مالك الرّقِيقٍ في بعضه؛ ذه | مه 

وإِذّا قيل بالتوريث» فيورثون إذا مات» أو يستند اسْتِحْقَاقُ الورََةِ إلى ما قبل جَرَ : 
الرق؟ ذكر فيه احتمالَيْنء وإذا قُلْنَا بالصّرْفٍ إلى الوَرَتَة فلهم دُخُولٌُ اك 
ذلك المَالٍ» ون لمْ يعقد له أَمَانُ ويجيء فيه الوّجَهُ الذي ذَكَرْنَاهُ في صاحب المَالٍ. 

وأما لَفْظ الكتاب؛ فقوله: «فيما خلَّفه عندنا من وَدِيعَة ودَيْنِء فيه أربعة أوجهة 
جمع فيها بين الخلآفٍ المذكور في حالة حَيَّاتِهِ» والخلآف بعد مَوْتِهِ. 


وقَوْلُهُ: «أحدهما: أنّهُ نَيٌْ؛ وهو الوجه الذَّامِبُ إلى يُطْلانٍِ أَمَانِ المالٍ [فني 


)١(‏ في ز: المسلمين. (؟) في ز: المعدات. 
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الحال]”'' كَبطَلاتِهِ في [النفس]”" . وقولّةُ : «والثاني: أَنّهُ في أَمَانِهِ إلى أن يَمُوتَء فإن 
مات فَهُرٌ فِيْءٌ» هو القول. بِبَقَاء ء الأَمَانِ في الحالٍ» وصَيْرُورَتِهِ فْيْئ» إِذَا مات . 

وقوله الثالث: «أنه في أُمَانِهِ فإن مَاتَ فَهُوَ لِلْوَرَئَة؛ َهُوَ الي ذكرنا أنّهُ الأَظهَ 
ويجوز أن يُعَلُمَ ما سواه بالألف» وأن يُعَلّمَ قوله: «(أربعة أوجه» بالواو لدفي. بَعضِهم 
الخلاف على ما بَينا. وقولة : «والرق كالموت» ليعلّم بالواو: ولما ذكرنًا من الخلآف في 
كيفية بِنَاءِ 0 
دكين عن الم 

وقوله: «يؤمنه» يجوز أنْ يعلّم بالواو. 

«فرع' دَحَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْب بِأْمَانِء فَاسْتَفْرَض منهم شَيْئاًء أو سَرَقَ» وَعَادَ إلى 
دَارٍ الإشلآم [ثم دخل صاحب المال دار الإسلام] *) ِأمَانِء فعلى المسلم رَدُ ما 
اسْتَفْرَضٌء أو سَرَقَ ؛ لأنهُ لَيْسَ له التّعَوْضٌ لِمَالِهِمْء إِذًا دَحَلَ 00 


قال العَرَالِىُ : (القَالَِهُ) : إِذَا حَاصَرْنَا أفلَ قَلْمةٍفتََلُوا عَلَى كم رَجُلٍ صَحٌ إِذا كَانَ 
الرَجُلْ عَاقِلاً عَذْلاً بَصِيراً بِمَصَالِح القِتالٍ ثم يُنفْذْ حَكُمُهُ عَلَى الإمَامٍ * وَلَيِسَ لِلإمَام أَنْ 
يَْضِيٍ بِما فق * وَل أن يَقْضِيَ يما دُونَُ * قن قَضَى بِميرٍ قعل فس لِلمَام القَل * 
وَإِنْ قَضَى بالقَلِ فَهَلَ لَهُ آلأسْترْتَاقُ وَفِيه ذُلْ مُوَيد؟ فيه وَجْهَانِ * وَلَوْ حَكَمَ بَقَبُولٍِ الجزيّة 
هَل يُجْبَرُونَ عله وَهْوَ عَفدُمُرَاضَاةِ؟ فيه وَجهَانِ * َإِن كُلنا: يَْرَمُهُمْ كَمَنعهُمْ نع أَهلٍ 
الدّمَةٍ الجؤية . 

قال الرّافِعِيُ : إذا حَاصَرْنًا قَلْعَهَ أو بَلَدَّ فنزلوا على حُكُمْ الإمَام جارّء وكدذًا لو 
رَلُوا على حُكم غَيْرِ؛ لأن بي قُرَيْظَةَ َرلُوا على حُكُمِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه - 
وشرطه أنْ يَكُونٌ ذلك العَبْدُ مُسْلِماً ذّكراً حُرَاً مُكَلّفَاً عَذْلِاً؛ لأنْهُ ولايةٌ وحُكمٌ كالقَضَاءِ. 

نعم يجورٌ أنْ يَكُونَ أَعْمَى» لنّ المَمْصُودَ هاهنا الرَأَيُ» ويمكنه أن يبحث» ويعرف 
ما فيه الصّلآحُ للمسلمين» فجعلَ ذلك كالشّْهَادِةٍ فيما لا يَفْتَقِرُ إلى الرؤية» [وأطلقوا]©» 
القول بِأنّهُ يُشْتَرَط أيضاً أن يَكُونَ عَالِماً» وربما قالوا: فَقِيهاً» وربما قالوا: مُجْتَهداً. 


زفق سقط في ز. (5) في ز: التعيين. 
:)2 في ز: ذكرنا. (5) سقط في ز. 
(0) في ز: وأظهر هنا. 
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قال الإمام : ولا أظنهم شَرَطُوا أَوْصَافٌ الاجْتِهَادٍ المعتبرة في المُفْتِي» ولعلهم عَنَوْا 
التهدذي إلى طُلَبٍ الصّلآح» وما فيه النظر للمسلمين وهو قَوْلُهُ في الكتاب: اابصيراً 
بَمَصَالِحَ القَتَالِة» ويكره أن يكون الحكم حسنّ الرأي في الكَمّارٍ . 


ويجوز أن ينزلوا إلى حُكم الْتَيْنِء أو على حكم من يَخْتَارُهُ الإمام أو من يَتَفِعُونَ 
عليه يع الزمام؟ لأنّ الإمام لا يَرْضَئ إلا من يصلح للحُكمء ولا يجورُ أن يَنْزْلُوا على 
كم من يَخْتَارُونهُ إل إذا و فَعّ التععيرض لِلصَّمَاتِ المشروطة» ولو اسْتَئْرّلَهُمْ على أن 
يحكم فيهم بكتاب الله 0 كْرِةَ ذلك؛ لأنّ هذًا الحُكمّ ليس مَنْصُوصاً عليه في 
كتاب الله تَعَالَى ‏ فيحصل منه منه”؟) احَتِلفٌ واضطرابٌء هكذا ذَكَرَهُ الرُويَانِنُ في 
«البحر» وذكر صاحبٌ «التهذيب»: أنه لو اسْتَنرَلَهُمْ على أن ما يقضي الله تعالى فيهم 
يتَقُذُهُ لم يجز؛ لأنْهُمْ لا يعرفون حُكُمَ الله تَعالى . 

ورُوِي عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله يكل - قال: «َإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلّ 
حِصن » فأرادوك أن ثُنِهُمْ عَلَى حُكُم الله - تَعَالَى - فلا تنلهُمْ عَلَى كم الله لالد 
ولكن أنْزِنْهُمْ عَلَى حُكُمِكَ» ٠‏ فَإِنْكَ لأ تَذرِي أَنْصِيبُ حُكُم الله فِيهم أَمْ اود" 

وإذا نرَلُوا على حكم اثنين» فينبغي أن يَتفِمَا في الحكمء فإِنْ اخْتَلْمَا لم ينفذء إلا 
أن تَتَفِقَ الطَائِمُتَانِ على حُكُم واحدٍء وإن مات أحدهماء أو نزلوا على حكم [واحدء 
فمات قبل أن يحكم. أو نَرَُوا على حُكم]”" من لا يجوز حكمه ردوا إلى القلعة إلى أن 
يرضوا بحكم حَاكِم في الحال. 

ولا يَجُورُ للحاكم أن يَحَْكُمَ إلا بما فيه الحظّ للمسلمين من القَثْلٍ والاسيز 
والسَّبِي والمنّ والفداء. 

وحكى الروياني وَجْهاً: أنّهُ لا يَجُورُ أن يحكم بالمَنُ على جَمِيجِهِمْ واستغريه . 

ولو حَكَمَ بما يُخَالِفُ الشّرْعَ كقتل النْسَاءِ والذّرَارِي لم ينفذء ولو حَكُمَ بقتل 
المُقاتلة» وسَبِي الذرْيدِء وأَخَذٍ الأموالٍ جازء وكذلك فَعَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ - رضي الله عنه -. 

وتكونٌ أموالَّهُم غَيِمَة؛ لأنّهَا مَأْحُودَةٌ بالقَهْرِ. 

وان حك باستراو من أسلم متهيء وقتل من أَنَمَ منهم على الكُفْرِ اران 
0 أن تدا -! ا بغير الل لم 


)١(‏ في ز: فيه. (1) مسلم ]١7711‏ بهذا وأتم منه. 
(9) سقط في ز-ء 
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جْرْ له القَمْلُء ل ا ا لأنَّ سَعْداً كم بقثْل الرجالٍ» 
اشْكرُعنب تابث بن ف قبس الربين ين باطا من ور لاق الاي لو جعي 1 وتولنة 
سير رْقَاقٌ إن شاء في عد الوَجهِيْن ؛ لأنّهُ دول القَثَلٍ أيضاً . 

ولا يجوز في النّاني؛ كن تحار تر" رقف يمنا الأجنان القت عليه 
وهذا ما اخْبَارَهُ الصّيْدَلانِيُ؛ ونه أجاب صاحبٌ «التهذيب' وغَِرهُ تغليلا بأنّه لم ينزل 
على هَذَّا الشرط. وإن حُكمْ بالاسترقاقي لم يَجزْ المَنْ إلا برضا الغَانِمِينَ؛ لأنّهُ ضَارَ مالا 
لهمء وإن حُكمُ بِقَبُولٍ الجزية» فهل يجبرون عليه؟ فيه وجهان: 

اخقهناة 100 لمعن لها 121 قطي قو التزافس ذترهذا كما أن الايد لا 
يجبر على قَبُولٍ الجزيّة. 

والثاق> تعمء وَالْميْل إليه أككنء لاهج 'رضوا كمه أؤلآ بخلاف الأمبير» لاله 
لم يَرْض بحكم الإمام. 

فإن قُلْنا سرون عليه لكو ا ولم يُتَعَرَض الهم إن قلنا: يجبرون. 
وامتهراة َهُمْ كَأَهْلٍ اذم ذا امتنغوا امن بَذْلِ الجزية» قبل" " ف 


بُولَِاء وقد يقال إِنّهُم يختالون 
على ما سيأتي إن خادات حال وأحوي الوجهان في ما إذا حكم بِالْمُفَادَاةِ أيضاً . 

قال العَزَّالِيُ : ولو حَكَمَ بالإزقاق ألم وَاجد قبل الإزقاق ففي جواز إزقَاقه وَجهَان 
* وَكذَا الخلافٌ فِي كل كافر لا يُرَقّ بتفس الأشر إذَا أُسْلَمْ قبل الإزقاق * ولؤ شرط أن 
يُسْلْمْ إليه ماثة ثَمَرِ فَعَدَ مائة َتَلتَاهُ لأنه وراء المائة . 

قال الرَّافْعِئْ : هذه البقية تشتمل على ثلاث صور: 


إحداها: 0 ن أَسْلَمْ منهم قَبْلَ الحكم عليه شق دق اوقالةه ولم يجز اسك تُرْقَاقف 
بمخلاة ا لاسن ر يسلمء لاه كننا: ر في قُبْضَةٍ الإمام» وثبت بالسَبِى خحقى 0 الاستر قاو ق. رهء 


عله 


سل بَْدَ الك بالقثل. امنم كثلة: فإن كان قد خكمٌ بقتل الرَجَالِء؛ وَسَبِي النساء والذ ريةء 
لم يندفع بإسلام ال رجال إلا قَتْلْهُمْ . وهل يجوز انترقاق المحى وم بقَمْلهِ إذا أسْلم . 


ذل الروواي و أله لاتارن» لأنل ما بعلن هذا الك شَزْطء فيطلقَهِم. ولا 
يُفَادِيهِمْ بالمّالِء ويجيء على تجويز اسْتزْقاقه لو لم يسلم؛ أن يجوز اسْبَرْقَاقَهُ بعد 


)١(‏ أخرجه البيهقى من طريق عروة بن الزبير مرسلاً مطولاء وفيه: أن الزبير قتلهء وذكر ذلك ابن 
إسحاق.» وموسى بن عقبة فى المغازي. وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا اليباب 
مختصراً قاله الحافظ فى التلخيص. 

(6) سقط فى ز. (") فى الروضة: بعد. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ الكو 
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الإسلام نيا وإذا حَُكمَّ بالإزقاقٍ اس المَحَْكُومْ عليه قبل الإزقاق» ٠‏ ففي «الوّسيط») 
بناؤه على أَنَّ الرّقّ هل هو فوق القَثلِ؟ 


ِنْ قُلَْا: لاء جَاز إِرْقَاقُهُء كما قبل الإسلام. 


وإِن قُلنا: نع ا لأنّهم نَرَلُوا على حكمه. وقد حُكم 
بالإزقَاق وَالإِسْلامُ لا يمنع الإرْقَاقَ الذي كان جائرٌ!2. كما سيأتي إن شاءً اللهُ تعالى. 


)000 ال ع ا ع 
ساو ال حل سحا في أممع لأ اوس لم كن ل باسك في شوم اذا عمر رفي 
الله تعالى عنه ‏ بقتلهم لأنهم أئمة الكفر وصناديد المشركين. وأشان أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
بأخدذ الفداء منهم ليكون المال قوة للمسلمين على أعدائهمء ولعل الله بعد إطلاقهم يهديهم إلى 
الإسلام فأخذ النبي صلوات الله عليه برأي أبي بكر وأخذ الفداء منهم قعاتب الله نبيه عالى ذلك 

بقوله تعالى ما كان لِنَبِيَ أن يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى بُنْخْنَ في الأزض تُرِنِدُوْنَ عرض الدّنْيا واللة 
ُريِدُ الآخرة» ثم نزلت بعد ذلك أحكام في شأن الأسرىء. وهم الرجال المقاتلون من الكفار كان 
فيها اختلااف الفمهاء فذهب الإمام الأعظم ‏ رحمه الله - إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين ذل نك 
أَعِينا شياء : القتل. أو الاسترقاق» أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين الا مشركي العرب والمرتدين فإنه 
ل : يكون الإمام مخيراً 

ن ثلاثة عا القتل 3 أ و الاسترقاق» أو المفاداة 8 لرجال دون المال ودهب الإمامان يات 
10 لشافعي رحمهما الله !أ لى أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء : القثل ٠‏ والمن بغير عوض 3 
والفداع. والاسترقاق وخالفه الإمام ايد الإمام الشافعي رحمه الله ب. فمن هذا يرى أن من بين 
فمهاء المسلمين من أجاز زللإمام المن على الأسرى بغير فداء يتبع في ذلك ما يرى فيه المصلحه 
لعامة المسلمين ‏ ولم يحدثنا التاريخ أن إماماً من أنمة المسلمين أمر بقتلى الأسرى اللهم إلا من 
كان يخشى خطرهء عليهم كما فعل الرسول يظيةِ فيمن قتلهم من أسرى بدر ويوم فتح مكة من 
اشتدت عداوتهم أو تكاثر إيذائهم للمسلمين. 

ولقد أمر الإسلام على لسان نبيه صلوات الله عليه يبحسن معافلة الأسترى «والرقق يهم قال ابن 
إسحق ل لس ال م 00 0 
مُناع لَعَلَهَا نُفْد به منك. قال وَكُنْتْ فِي رَهْطٍ مِنَ الأنْضَارء حَيْنَ أقْبَلُوا بي من بذر فكائوا إذا قَدَمًُا 
ا أو 0 ححوني بالخير 0 2 رع وَوضول له فى يد 
اع ااا رظاني لل 0000 
من أسيرى لع تفحفه القن كله تقال لغلا امال انه 00000 
وقد أحاط الإسلام الرقيق بسياج العطف» وشمله بالرحمة فأمر السيد أن يعامل رقيقه بالحسنى؛ - 


يت ب ارط عد 52 الأنصار يسني ققان شد يدك به فك أذ ذات 
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الثانية: إذا أشلع واحدٌ من رجالٍ الكُمار الأوار مكلعل مبغهخا ريقافق الأشر 

وقبل أن َرَى الإمَمُ فيه زاب رم َثْلهُ . فأما اللشكاقدؤا. ده قااافي «الكلجيلا_ “دوف 

فالنبيرة “-فإث اسْلموا يعد السو ذقوا: :بالقييك نثلاة رية بلعب هلل 
:نيابة هية نْ : لمهلما 

2 وأن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس وألا يكلفه ينيز العوبل اإتىء ,ؤفير لذللكييد؟ يضمن 

للرقيق رفاهة العيش وسعادة الحياة ة كإنسان قال تعاليٌ: 1 تُشْرِكُوَا به د و 

وَبِالْوَالِدَيْنٍ إخساناً وَبِذِيٍ القُرتى» إلى قوله تعالى؛ «وَمًا مَلَكَتْ أنِمَائَكُمْ» وجاء في” ي التتدينا 
الشريف: «مَن لَطَعَ مَمْلُوْكَهُ أؤ ضَرَبَهُ فَكَفَارَتمُ عَبْرْاق دي عن طصل] الإلجهيشقالا سمعت 

المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر الغفاري بالربزة عليه حلةٍ لقع روبعل :لان جلةة + دين ذل 

قال ني سبيت وجلا يرت بأ فشكي إلى الم أ ولع 2 د يك 

امِْوُ فِئِكَ جَامِلِيةٌ إِخْوَانَكمْ جِوَلكُمْ جَعَلْهُمْ الله نَحْتَ تحت خأَيدِيكم فَميّ كان نََ وخ ل 

مما أل ويه مِما يَبسُ ولا كلفُوهمْ ما فلت ل رسفي مويق مدر يميا 

كَرَّمَ الله وجهه أنه أعطى غلامه دراهم ليشتري بها وين يباين اتوم فامل] وشيرهها أعماء 


أرقهما نسيجاً وأغلاهما قيمة قيمة» وحفظ لنفسه الآخر وقال له أنت إحق هن ياج لأنك شما 
وتميل نفسك للتجمل أن أنا فقد كبرت وقال وك لتقل يل ماق مقرل بالمشرزق فال 
عبد الله بن عمر: «جَاءَ رَجل إلى رسول الله وك فقال: با رول الله كم تعفد مر لاد يريد 
الْمَملُوْكِه فصمَتَ رسول الله كله ثم قال: اغْفُوًا الْحَادِمى كل بز 5-8 عن هريرة - 
رضى الله عنه أن الرسول ككل رَأى رَجلاً عَلَى ذَابَيد وعلامه باجم حل خقَال يا مُبدَ الله اخيملة 
8 عه 20 
َلفَك كَإْمَا هُوَ َحوْكَ رَوْحَُ ِئْلُ رَرْجِكَ فُحَملة ودد يع 0 ال اا هت 


إلى جماعة» من بني بياضة وأشار عليهم الرسول تتزوينجة لنمالجهر يا وى ليسكلر رايع 
مايا َل كله تعالى : أيه لفاس إنا حَلفتائي غ8 وَكَرٍ وألقاوبمملقاكم اويا ماقبلئل. تاقوا 
3 أقردكم ينه الله أنقاكم إن لله علِِمْ خيبر» ا 2 تدا التييك لتقلوكه 
عَبْدِيْ فَقَالَ: «لا يَْلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أمتي وَلْيْْلُ َاي فتايي غلا ؛ 0 
وقال الغزالي في باب حقوق المملوك: «َأمَا ملك البعين مايا تلو وسقي برةلفي! 
مِنْ مُرَاعَتَِا فُقَد كان آخر ما أوصى به الرسول و9 6/نقا اذا ريباعت اللا ول نير هار يغ 
تَأْكُلُوْنَ َاكْسْوِْهُمْ ِمًا تَلِسْوْنَ ا ل ا ميت ريتك طارقا ترم 
بيِعُوا ولا تَعذَيُْا حَلْقَ الله فَإِنّ الله مَلْكَكُمْ إِيَاهُمْ ' و د 

ا عناية وتوت 3 5 
وجاء في هذا الصدد كثير من الآيات التى تدل علي 
ومعاملة مما لم يجيء بمثله دين سماوي أو تشريم وقشيا“ مقت يفنغز ال معاملة 0 ا 
الإسلام كانت معاملة رفق ورحمة» وإن ما ايو لامو عجو طن لط 
ف المدنية !ا الحديثة التي يطنطنون بمفاخرها ١‏ وإت كلقا قر تاعس يقار قاةالأفياد دخ يفت رالتة 
وحشية وهمجية لا تتفق مع الإنسانية» فإنها استساغت رق الشعوب» والأممء وعاملتهم بمنتهى 
القسوة والفظاعة وصادرتهم في حرياتهم وأموالهمء 0110 
عليهم قوانينها وأحكامها فرضاً ثم أخذت تطعن على الإسلام لأنه أقر ”| رق الأذراء ستاك ١‏ شي 
هذا بهتان عظيم» . للمع| ولي دق .عللبهة : أيه 
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| رقالمفي لمؤغبع آجززخ مان ير ' من المُشْرِكينّ فأسلم حَقَنَ بإسلامِه دَمَهُ ولم 
يجن جيه لد يلوم ,من ليق .إن رأيو: زالإمام اسْيِرْقَاقَهُء وهذا ظاهرٌ في أنّه يرق بالإسلام» 
وللأصحاب في ذلك طَرِيقَانِ : 1 


أحذهما: أن فيه قولين: 
“مخ أعز لين جساته محتؤلك عل الإسلامة ؛ لأنّه أسِيرٌ مُحَرّمُ القَثْلِء فيصير رقيقاً كَالنْسُوَةَ 


هي لبه مق 6 وعناا !ليذ 

3 دلمء ويعالما بشعلة ل 
و شه لهل يكوث رقي نفس الإضلامٍ» لكن للإمام أن يَسترقة؛ لما وي 

رجلا سل الصكابةُ: قداا قرول الله يي وهو يَمُرُ به إني مُسْلِم . فقالَ رسول الله 
نذا هل ين 1 دا لوكوميناايرء! 7 46 م ع 
د : 0 مْرَك فلغت كل التو . ثم قَدَاهُ برجلين من 
المسلوين أ سرهم لقي 1 قي لصار”" للغانمين لما فدى به. 
وللعدأ ولع وا أكان > كيرا زين خِصَالٍِء وسقط منها القَّثْلُ بالإسلام» فيبقى 
التُخبير في البإ في" ]أن من حَبجْرَ عن التاق في كَفَارَةٍ اليمين» ؛ يبقى مُخيّراً بين 


ت١‎ 


1 000 
3 والثاتي”- الكتطلة بالل الناتي» وحمل قوله: «رقُواء على أَنّهُمْ قربُوا من الرّقُء 


اللي و ابالثة قمر 


5 يوم لم إختار الإماء ادا يَجودُ بشرط أن يكون له فيهم عِْةٌ أو عَشِير َم 


ننععم رجااريهماا ا 

بها على تشييه وديا ا الم ا فيكونُ من العَنِيمَقٍ 
وقفلاى١َإِدلنراكٍذ‏ طون :الجمال من الغنيمة 

0 وقول في “للكتاثٌ : رك نول ني كن تار لانزق بل الاسر إذا أسلم قبل 
الإزقا اق -.قضية إِنْيَاتِ الجِلافٍِ قي جوازٍ إرقاق الأسير إذا إذا أَسْلَمَ بعد الأَسْرِء وهذا 51 


5 كالعسا 5 


ذكربله, في كلام الأصداب .د زا آلككلامُ في أنه يرق. 
+ الفالفة” أاْحَاضْي كيه “فصائح رُِمُهَا على أَمَانِ مائة تمر منهم؛ صَعْ الماك 
للحاجة». ويعين الرّجم مثا .. إن عَدَ ماثة وأغفل تَفْسَةُء جاز قَْلَهُ لما رُوِيَ أن أَبَا مُوسَى 


27 


ال اشرق يني 1 الله عنه ‏ حاصر رَ مَلِيئةٌ #السوس» فَصَالَحَهُ دِهْقَانُهَا على أن يُوَّمُنَ مائة َجلٍ 

من اهلام فاك أب مرت مربي اله عن - "إني لأَرجُو أن يَخْدَعَهُ الله - تعالّى ‏ عن 
نَفْسِوء فلمظِعَوْلَهُيهْنا قاليا لْمدِأَيُونمو سَى: أَقْرَعْتَ قال: 0 . فَأَمْتَهُمْء َكل لقا 

قاللَدة بيؤق بتي »فقال: 1 ا التي سَمَيْتَ ولم تسم تسَمّ نَفْسَكَ 1 

هتدم مهتلالة.: م عا 


0 0 ث 39 م معت ! 2 لمم 
0( في أ: فصار. هق أرواه ادي من درق إلى اا الفتوح والمغازي بإستاده . 
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والأمانُ في هذه الصورة مَعْقُودٌ د لِعَدَدِ د مَعْلُوم مَجْهُولٍ الأعيان والصَّمَات وجوزناه 
للْحَاجَة كما جَوَرْنًا الأَمَانَ ار مَجَهُولِيٍ العَذَى مَعْلُوِمِي بعض الصَّمَاتِ كما سبق في 
مُصَالَحَةٍ الزعيم» على أنْ يكونٌ أَهْلُهُ في أَمَانِء فإنا لا نَعْلَمُ عَدَدَ أَمْلِى وهذا آجِرٌ كتاب 
(السير») بشرحه ونعقبه مسائل تتعلق بالكتاب بتَوفِيقٍ الله تعالى . 


إذا اسْقَوْلَئ الكقاز على أَمْوال المسلمين: » لم يَمْلِكُوهاء سواء أَخْرّرُومَا بدار 
الحَرْبٍء أو لم يُحْرِزُومَاء وسواء العَقَارُ وَالمَنْقُول وإذا أسلموا والمَالٌ في أيديهم ‏ 
فعليهم رَدُهَا إن ازتائهاه وإن غنمها طَائِقَةٌ من المسلمين وَجَبَ رَدّهَا على الأزيّاب» فإن 
ظهر الحَالٌ بعد القِسْمَق فكذلك» ويُعَوّض الإمام بيت المّالٍ من وَقَعَ ذلك في سَهْمِهِ 
فإن لم يكن في بَيْتِ المالٍ مال أعَادَ القِسْمَة . 


روي عن عِمْرَانٌَ بن الحُصَيْن - رضي الله عنه ‏ أن المُشْرِكِينَ أَغَارُوا على سرح 
المَدِيئَةِ» وَذَهَبُوا بِالعَضْبَاء وأسروا امرأة. فانقلبت ذاتٌ لَيْلَقَ فانت: يَالعصياةة مُفَعَدتَ 
من عجزهاء ونَذَرَتْ إِنْ نَجاها اللّهُ عليها لتَنْحَرَنّهاء فلما قَدِمَتِ «المَدِيئَة؛ ذكروا ذلك 
لرسول الله يَكهِ - فقال: «يفْسّ ما جزيتها لآ وَفَاء لَِذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللِّ ولا فِيمَا ل يَملِكُهُ 


ابْنُ آدَّم"'2 وأَجِدَّتْ منها. 


وعن أبي حَنِيقَة ومالك: ما أَحْرَرُوهُ من أَمْوَالٍ المسلمين بدار الحرب ملكوهء 
ولا يسترد منهم بعد الإِسْلام» وإذا غَيِمَهُ المُسْلِمُونَ كان مالكه أَوْلَى به #اكل البح 
وعد القتفة له احذة بالقيعة:. 


وعد الوا أنه لاخ فيه لنالكه بعد الفنتة: 

وسلم أبو حُنيقة : أنه لو أَبَقَ عَبْدٌّ من عَبِيدٍ المسلمين إلى دَارٍ الحَرْبٍء أو غَارَ فْرَسَ 
لا يملكونه بالأَخَذٍ ونَازِعَ فيه مالك وأحمدُ» وذ استولوا على مكاي المسلمي وأهاتٍ 
أولادهم. لم يَمْلِكُوهًا. إذا أي تقد فقالوا: نحن مسلمون, أ لت صدقوا 
أئْمَانِهِمْ» إن وُجِدُوا في دار الإسلام [وإن وجدوا في دار الحرب]”" لم يصدقوا 

دَخَلَ حربي في ذَارِنًا بأَمَان فاشترى عَبْداً مسلمأء وخَرّجَ به إلى دار الحَزْبٍ». ثم 
ظفِر يه المسلمون. إن قُلنا: يصح شِرَاءُ الكافر العَبْدَ المسلمم فَهُوَ غَنِيمَةٌ: 0 
لبائعه وعليه رَد د الشمَنٍ إلى المستأمن . 


عن نضه مق خزملة آله إذا اعد مُشْرِكُ إلى الإمام» أو الأمير هَدِيّة والحرب 


)00( أخرجه مسلم ]1١1741[‏ وهو طرف من الحديث الذي قبله . 
زفق سقط في ز. 
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قائمة فهو غَنِيمَة بخلاف ما إذا أَهْدَى قبل أن يَرْتَحِلُوا عن دار الإسّلام . 
وعن أبي حنيفة : أنّهُ للمهدي إليه بكل حالٍ» وهو روايةٌ غند أحمد. 


وعن نصه أنه لو أَحْرَرٌ كافر حربي جارية مسلم وأولدها ثم ظَفِرَ به المسلمُون» 
فالجاريةٌ والوّلَدُ للمسلم» » فإن أسْلَمَ الواطىء أخذ مَالْكُهًا الْمَهْرَ منه» وقِيمَة الوّلَنِء [وهذا 
على ما ذكر ابن سريج]'"' على ما إِذّا وَطِىء وأَوْلدَ بعد ما أسلمء يَلرَ يَلْرَمْ المَهُرُ ويكونُ 
ا ووجه الشبهة ما رُوِيّ أن النبي ‏ يَلِ - قال: سن أسلم تلن شَيْء 
قَهُوَ لَّهُ) ١‏ 


َرَت مسلمةٌ فتكُحَهَا حَرْبيُ؛ َأَوْلَدَمَاء وأَصَابَهَا بلا نكَاح» ٠‏ ثم ظَفِرَ المسلمُون 
بالحربي [فلا تُسْتَرَقُ هي]” ولا أَوْلآدُها؛ لأنْهُمْ مُسْلِمُونَ بإشلآمهاء ويلحق الأؤلآةُ 
بالمسلم”؟» الناكح للشبهة . 

ذكرنا وَجهَيْنِ فيمَا إذا الْمَصَرٌ على قولِه: «أمنتك» في أَنهُ هل يَتَعَدّى الْأَمَانُ إلى ما 
. معه من الأَهْلٍ والمالٍ؟ وأنه إن تعرض له اتبع الشّرط . ش 

وفي «البحر» تَفْصِيلٌ حَسَنٌء حكاهٌ أو بعضه عن «الحاوي». وهو أنّهُ إذا أطلق 
لمان يدل فيه ما [لَسَهُ من العياب وما](* ' يستعملّه في حِرْقَتِهِ من الآلاتِ»: وما ينفقه 
في مُذَةٍ الأمَانِ لِْعْرْفِ الجاري يذلك» ومركوبه إن كان لا يَسْتَعْنِي عن ولا يدخلّ فيه ما 
سوى ذلكء وإِنْ بَذَلَ الأمَانَ له على نفسه ومَالِهء والمال أيضاً في أَمَانٍ إن كان حاضراًء 
سواء أمنه الإِمَامُ أو غَيْرُهُء وإن كان غائباً لَمْ يَصِح الأمَانُ فيه إلا من الإِمَام أوامَن بكوم 
مَقَامَهُ بالولاية العامة وكذلك في الذَرَارِي يفرق بين الحاضرين والغائبين وفيه: أن من 
أَمْنَ كَافِراء فَقَالَ: أت في جميع بلاد الإسلام» كان آمناً في جميعهاء سواء فيه الإِمَامُ 
أو غَيْرُهُ. فإن قال: أُمْنتُكَ في يلد كذاء كان آمناً فيه. 


وفي الطريق إليه من دارٍ الحَرْبٍ لا غَيْرَ وإن أَطْلَّقٌّء ُظِرَ إنْ كان الإِمَامُ يؤمنه كان 
آِناً في جميع بلادٍ الإسشلام» وإِنْ كان وَالِي الإقليم يُوَّمْنْهُ كان آيناً في مَحَلَّ ولايتد» وإن 


زفق في ز: وهذا ذكره محمول. ا 

() رواه ابن عدي والبيهقي ]١7/4[‏ عن أبي هريرة» وفيه ياسين الزيات ومزامكر الحديت متروك. 
وقال أبو حاتم في العلل: لا أصل لهء قال البيهقي: وإنما يروى هذا عن ابن أبي مليكة» وعن 
عرؤة مرصلا» وروى أحمد عن حديك ضكر بن العيلة: أذ توما زوق لت قزرا ررقتي 
حتئ جاء الإسلامء فأخذتهاء فأسلمواء فخاصموني فيهاء فردها عليهم رسول الله 2 وقال: 
«إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 

في أ: يسترقهن. (5) في أ: بالمشرك. 

(0) سقط في زء 
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كان المؤمَنُ من الآحَادٍ اقتصر الأمَانُ على المَوْضِع الذي يسكنه المُؤّمّنُ بَلْدَهَ كانت أو 
قَرْيَة» وعلى الطريقٍ إليه من دارٍ الحرب» وإنما يكونٌ آمناً في الطريتي إذا كان مُحِبَارَا 
بِقَدرِ الحاجَةء وفيه إذا كانَ الأمان مُقَدّراً بالمدة فإن كان مَخْصُوصاً ببلدء فله اسْتِيمَاءٌ 
تَلْكَ المُدَةٍ بالإقامةٍ فيه ولهُ الأَمَانُ يَعْدَهَا إلى أن يرجم إلى مأمنه.. 


وإِنْ كان عاماً في جميع البلا فينقضي أَمَائهُ مضي تلك المُدْوِء ولا أَمَانَ له بعد 


ذلك العود؟ لأنَ ما يَتَصلُ به من بلادٍ الإسلام بدار الحَرْبٍ من مَحَلّ أَمَانِهء فلا يحتاجُ 
إلى مُدّةٍ الانتِقَالِ من موضع الأمَانِ. 


المُسْلِمُ إذًا دَخَلَ دَارَ الحرب بأمانِء فوجد مُسْلِمَةَ سَبَاهَا المُشْرِكُونَ فلهُ» بل عليه 
أن يَخْرُحَ بها إن تمكن منه. ْ 

وعن نَصّهِ أن جَارِيَة المسلم إذا استولى المُشْرِكُونَ عَلَيْها ثم وَجَعَتْ إلى مَالِكهَاء 
قلا اسْتِبْرَاءَ عليه؛ لأن مِلْكهُ لم ب يرل لكن يستحب فداء الأسيرء مَحْبُوبٌ ولو قال 
مسلمٌ لِكافِر: أَطْلِنٌ أَسِيرَكَ ولك على أَلْفٌء فأطلق يجب عَلَّيْهِ الألّفُ كما لو قَالَ: 
أعتق م وليك عَلَى كذاء ففعل» ولو فدى الأسيرٌ بمالٍ من غير سؤالٍ لم يرجغ عليه 
ولو قال الأسلية: افدني بكذاء على أن ترجع عَلَىّء فأجابه رَجَعَّ عليه» وكذًا لو لم 
يَشَْرطٍ الوْجُوع في أَصَحّ الوجهين على ما ذَكَرَهُ صاحبٌُ «التهُذِيبِ». 

ولو قال الأينية للكافر+ ] طَلِقْيم على كذًا ففعلّء وقَالَ له الكَافِرُ: اقْدٍ تَمْسَكَ 
بكذاء ففعل لَرِمَهُ ما الترّم؛ والمال الذي فدى الأسير به إذا استولى عليه المسلمون يرد 
إلى الأسيرء أو يكونٌ غَنِيمَةَ فيه وجهّان. [واللّهُ أَغْلَم]. 

قَالَ العَرَالِنُ : كِتَابُ عَقْدٍ الجيَةٍ وَالمُهَادَئَةٍ * وَفِيهِ يَابَانِ 
قال الرَّافِعِئْ: ذكر المُصَئْفٍِ ‏ رحمه الله فى «الوسيط» - أن العُقُودٌَ التى تفيد 
الأَمَانُء وقد انْدَرَجَّ في كتاب السَّيّرءِ وَعَقْدُ الذّمّةِ بالجزية» والمُهَادَئةاا)؛ وهما 


)١(‏ الحرب قد تنتهي بالصلح ويتبع ذلك إبرام عهود وموائيق تكون بين المتصالحين» ولم تفضل 
القوانين الدولية شأن الوفاء بالعهود والكلام عليها. إذ نصت على احترامها وفرضت العقوبات 
على كل دولة لا تفي بمواثيقها ولا تتقيد بشروط ما تعهدت به. ولكنا نجد أنه قلما تفي دولة 
بذلك فسرعان ما تنقضن الدولة تعهداتها غندما تأنس من نفسها قوة على عدؤها أو تمكنها الفرصة 
من خصمها فلا شيء يقف أمام المطامع» والشهوات ولا حائل يحول دون القصدء والغايات 
فتبقى العهود. والمواثيق حبراً على ورق وقواعد لا سريان لها. 
ونحن إذ ننظر إلى الدين الإسلامي نجده قد نص على الوفاء بالعهود وأمرنا باحترامهاء ونهى عن - 


144 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


#اهد ب د و رفن ع1 الا 7 بزل افر ايف 7 عو ل أ قا قرز لوو موا لوا لبوق ول + هاه وار لواف به موه يق اموي جه حور جاه وا عه أ كه لها هد بو ها وه هد واه أو به أل و14 لوالو أن" أه 


- الغدرء ولاك روعت يلها يلحاب الشنيل قال تال : ؤيَأبُها الْذِنْنَ آه مما وفوا اعفد وَأَوقُوَا 
مهد اللهِإِنَا عَاهَذنُم وا تَنقُصُوا الأَيَمانَ بعد تَوْكِييها وَكَد جَعَلكُمْ الله عَلَيكُمْ تَفِيلاً - إلا الَذَيِنَ 
ادم من الْمُشْرِكين | ثم لَمْ يَنقمُ يَنقُصْوْكُمْ شيعا وَلَمْ يطَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً فَيمُا إِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
م إن الله بُحبه الْمْمقينَ - - إلا اين عَاهَذئمْ ند المَسْجِدٍ الْحََامٍ قَمَا اسْتقَامُا لَكُمْ فَاسَقِمُوا لهم 
- إلا اَن يِصِلُو يَصِلْونَ إلى قوم بَتَُمْ وَبَِتهُمْ مِيَاق» . وقال كلِ: «مَنّ عَاهَدْنُهُ قَوَنَى بِعَهْدِهِ مُسْلِماً كَانَ 
أو كَافِراً - يه الْمُنَافِقٍ نَلاثٌ : ذا حَدّتَ كَذِْبَء» وَإِذَا وَعدَ أَخَلّفَء » وَإِذَا اْتّمِنَ ان - مَنْ أَمَنّ رَجُلاً 
عَلَى نَفْسِهِ فَفَتََهُ نا بَرِيء مِنَ الْقَاتِلٍ مَنْ َمَلَ مُعَاهِدا لم يَرْحْ رَائِحَة الْجَتّة.. كل هذا يدل على أن 
الإسلام عنى بشأن العهودء والمحافظة عليهاء ونعى على من نبذهاء وخان ذمة الله ورسوله. 
وقد حافظ المسلمون على هذه الأوامر الدينية محافظة تامة فلم يؤثر أنهم نقضوا عهداً أو خفروا ذمة. 
عاهد رسول الله كا يهود المدينة» وكتب بينهم. » وبينه بذلك كتاباً. وما حاربهم حتى نقضوا 
العهدء وعاهد قريشاً في صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» وقد وفى لهم بعهده على 
رغم أن شروط المعاهدة كانت شديدة جائرة حتى كان النقض من جانبهم . 
وروي أنه بينا رسول الله يك يكتب الكتاب عَهْدَ الصلْح؛ هو وسهيلٌ بن عمرُو إذ جاء أبو جندل 
يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله كل فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجههء 
وأخذ بتلابيبه فقال يا محمد: قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل 
أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أردُ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ . فقال رسول 
الله وي : يا يا جندل» لع ا جه ب وى . إنَا 
ل 
أبن أسيد» وكان ممن حبس بمكة فلما قدم على رسول الله صلوات الله عليه كتب فيه أزهر بن 
عد غوق» والأخنس بن شريق فقال رسول الله يكل: ديا أبَا بصير إِنا قد أَعطَيَْا مَؤْلاءِ اَم مَا كذ 
عَلِمْتَء وَلاَ يَصْلْحُ لَنا في دِنَِْا اْعَدْرُ وَإِنّ الله جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ فرَجأً 
وَميخْرجا». وهكذا صار المسلمون بعد رسول الله وَكِيدِ يوفون بعهودهم: فوفى أبو بكر رضي الله 
عنه لأهل نجران بما عاهدهم عليه زسول الله صلوات الله عليه؛ وكذلك كان يفعل الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب فكان يوصي أمراءه على الأجنادء وولاته على البلاد بالوفاء بالعهود. كتب إلى 
أبي عبيدة بن الجراح - لما أخبره بنصره على الرؤم وما أفاء الله على المسلمين وما أعطى أهل 
الذمة من الصلحء وامنع المسلمين من ظلمهمء والإضرار بهم» وأكل أموالهم إلا بحقها ووفئ 
لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم. وكتب إلى سعد بن أبي وقاص بعد أن 
وجهه إلى أهل فارس كتاباً جاء فيه: فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان» أو بإشارة» أو 
بلسان وكان لا يدري الأعجمي ما كلم به» وكان عندهم أماناً فأجروا ذلك لهم مجرى الأمان. 
وإياكم والضحك . والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء تقية وإن الخطأ بالقدر الهلكةء وفيها وهنكمء 
وقوّة عدوكم وذهاب ريحكمء وإقبال ريحهم. 
وكان آخر ما تكلم به عمر رضي الله عنه عند وفاته أوصي الخليفة بعدي بذمة رسول الله يةِ أن 
يوفي لهم بعهدهم. 
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-2 وكتب «علي بن أبي طالب» إلى «الأشتر تر النخعي» لما وجهه إلى مصر كتاباً جاء فيه: «وإن عقدت 
بينك» وبين عدوك عقدة أو البسته منك ذمة فَحُطْ عهدك بالوفاء وارْعَ ذَمَّتَكَ الأمَائَةِ وَاجْعَلُ 
م ب و الو و ار ا ا 
أهوائهم» وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون 
المسلمين لما ابتلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك» ولا تخسيس بعهدكء ولا تختلن عدوك 
فإنه لا يجترىء على الله تعالى إلا جاهل شقىيء وقد جعل الله عهده» وذمته مما أفضاه بين العباد 
برحمته» وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستعينون إلى جواره فلا إدغال» ولا مدالسة» ولا خداع» 
ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإن صبرك على ضيق أمر 
ترجو انفراجه» وفضل عاقبة خير من غذر تخاف تبعته. 
وقد بلغ من شدة تمسك المسلمين بعهودهمء وتنفيذ ما جاء فيها من الشروط مبلغاً كبيراً حتى إن 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه كان قد صالح أهل الشام على الجزية وعلى أن يمنعهم 
من عدوهم فلما جاءت الأخبار إلى أبي عبيدة بأن الروم قد جمعوا له جمعاً لم ير مثله كتب إلى 
كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبى منهم من الجزية» 
والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع» وأنكم قد ا شترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
منكمء ونحن لكم على الشرطء وما كتبنا بينناء وبيتكم إن نصرنا الله عليهم. 
فمن هذا نرى أن المسلمين كانوا أحرص الناس على الوفاء بالعهود وألزمهم لشرعة الإنصاف 
والعدل. وكانوا إذا صالحوا قوماً على شيء وكتبوا لهم بذلك عهداً صار العهد سنة متبعة لمن 
علب في تعائله رانك الماغزيي 9 حي عن اح عن الجسامين. 
ومن ضمن هذه العقود عقد الجزية فقد ثبت ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسئة والإجماع . . 
أما الكتاب : فقوله تعالى: اتا اين لا يؤُْنَ بالل وَل بالهوم الآخر ولا يَُرْمُونَ ما حَْم اله 
وَرَسُولَهُ وَل يَِيْكُونَ دن الْحَقُ مِن الِّْيْنَ أونُؤا الكتَابٍ حَنْى يُعْطِواً الجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُوْن» 
ففي هذه الآية جعل الله نهاية قتالهم إعطاءهم الجزية والتزامها. 
وأما السنةٌ: فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى من حديث طويل: 
«أَمَرنًا نيا رَسُوْلُ رَبْنَا أنْ ُقَاتِلَكُمْ حَبَّى تَعْبْدُوا الله وَحَدَهُ أو تُوَدُوا الْجِرْيدً وهذا الحديث يبين أن 
القتال غايته الإسلام» أو إعطاء الجزية» وما رواه مسلم عن بريدة ‏ رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كه ذا أمْرَأمِيراً عَلَى سَرِيةٍ أو جَيْشٍ أَوْصَاهُ في حَاضْتَمِ بتَقُوى اللو وَيِمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرا وَقَالَ لَهُ: «إذا لَقِيْتَ عَذْوّكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْمُهُمْ إلى ثَلآثِ حِصَالِء أَوْ خِلآلٍ» 
يده ْنم أجَابوكَ قاقبل مهم وَكُفٌ عَنْهُمْء ثم قال: إن ُمْ بو مسلهُمْ الجزيّة كن أجَابوَكَ قافبل 
مِنْهُمْ وَكُْف عَنْهُمْ وَإِنْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بالل عَلَْهِمْ وقَاتِلْهُمْ الحديث ‏ وهذا الحديث أيضاً يفيد أن 
رسول الله كِدِ كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة الكفار إلى إعطاء الجزية وجعل قبولهم لها سبباً في 
ترك القتال. 
وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة. 
وشرع عقد الذمة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة شرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت 
عليه من فوائد كثيرة لعقد الصلات السلمية بين المسلمين وغيرهم» وقد وضع الإسلام لها قواعد- 
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5 وافية إذا روعيت نشأ عنها صلح دائم فيه الطمأنينة والسلامة والأمن» فإذ عقد الحربي ذمة مع 
المسلمين أصبح آمناً على نفسه وولده وماله بعد أن كان دمه مهدراً وولده مسبيّاً وماله مغنوماً 
وحماه مستباحاً . 
ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصة للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب الله وسنة رسوله 
كه وتعاليم دينهمء» ومحاسته وآدابه ورفقهء وقلة تكاليفه» وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق 
فآمن به وكان من الفائزين» وقد دخل كثير من الناس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع 
سبيل سلمي من سبل الدعوة إلى الدين. 
اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» ومن دان بدينهم لقوله 
تعالى: هقَاتِلُوَا اَذ لا يؤْمْئُوْنَ الله ولا باهم الآخِر وَل بُحِرّمُوْنَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُوْلُهُ وَل 
يدِِئُوَ د الْحَقْ مِن الْذِْنَ أوْتُوَا اتاب حَبّى يَعطَوًا الْجُوْيَةَ عَن يد وَهُمْ صَافِرُوْنَ» . 
وتعقد للمجوس لما رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن زسول الله يككِ أخذها من مجوس هجرء وفي رواية 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فقال'له عبد الرحمن 
ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله يل يقول: «سْنُوا بهِمْ سُنْةَ أل الْكتَاب» رواه الشافعيّ . 
واختلفوا في عبدة الأوثان فعند الشافعي» وأحمد في ظاهر المذهب. وابن حزم أن غير اليهودء 
والنصارى» والمجوس لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 0 
وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين. 
وذهب الإمام مالك» والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين. 
استدل الإمام الشاقعي بعموم قوله تعالى : فافتلا الْمُضْرِكِينَ حَهِتُ وَجَذْتمُوهُمْ» فإنه عام في قتل كل 
مشرك خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى : قاتلا الَذِينَ لآيُؤْمِئُون باللهِ وَلا بالْيؤم الآخِر» الآية» 
والمجوس بقوله عليه الصلاة والسلام 'سّنَوَا بهِمْ سُنَةَ أل الْكِتَاب» فبقي من عداهم داخلاً في العموم . 
وأما ما ورد في حديث بريدة من قوله كك «وإدًا لَقِيْتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إلى وله فَسَلْهُمْ 
الْجزْيدَه فمنسوخ أو محمول على أهل الكتاب. 
واستدل الحثفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على 
استرقاقهم بجامع أن كلا فيه استسلام المأخوذ منهم» ودخولهم في حوزة الإسلام وكفف المسلمين 
عن قتلهم . ' 
واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تغلظء أمَا مشركو 
العرب فلأن النبي يد نشأ ينهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتدون 
فلأنهم كفروا بربهم بعدما هدوا إلى الإسلام ووقفوا على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا 
الإسلام أو السيف. 
واستدل الإمام مالك» ومن معه بما رواه مسلم عن بريدة عن رسول الله كَلِةِ قال: (وَإِذَا لَقِيْتَ 
عَدْوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَادْعُهُمْ إلى الإسلام» إلى أن قال فإِنْ هُعْ أَبوَا مَسَلْهُمْ الْجزْيةٌ فقد أمره بأخذ 
الجزية من المشركين من غير فرق بين عربي وعجميّ. 
واستدل على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدم للحنفية. 
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مَفْصُودًا هذا الكتاب» وقد يُدْرَجَانِ فى السّيّر أيضاً. 

يقال: تَرْكُ لمَْل والقتال» وأمان الكفار جَائْرٌ بالجَمْلَ ثم إنه ينقسم إلى ما يكون 
بِمَالٍء وهو عمد ألدية بالجزيّة. وإلى ما يكون بغير مَالِ» وهو إما خخاص» وهو أَمَانُ 
لخاد أو عام» وهو المُهَادَتَةٌ ثم إنه أفرد لكل واحد من مقصودي الكتاب ياباً . 

قال العَرَالِنْ : البَابُ الأول فِي الجزيَةٍ وَالنَظَرٌُ في أَرْكَاتِهَا وَأَحَكَامِهَا * وَأَرْكَائهَا 
خَمْسَة: ا 3 ل الت » ووأ أو نكب ال ريقو لجنة 
لجز كن ين على الل ولا جب وف الأنيشهقم * زقيل. يَجِبٌ ذِكز َف 
اللْسَانٍ عَنِ اللَهِ وَرَسُولِهِ * وَمَلْ يَصِحُ مُوَقْتاً؟ قَوْلآنٍ * وَلَوْ قَالَ: أَقِوْكُمْ مَا مَا شِئْتٌ أنَا 
َمَوْلآنِ مُرَنْبَانٍ وَأَولَى بِالجَوَازٍ * وَلَوْ قَالَ؛ ما شِنْثُمْ صَحْ * فَإِنَّ عَقْدَ الجرْيَةِ غير لآزم من 
جَانِب الحْفّارٍ بَلْ لَهُمْ الالْتحَاقٌ بِدَارِجِمْ إِذَا شَاؤوا . 

قال الرَّافِعِيُ : ٠‏ وهي اسْمٌ لِلْمَالٍ المَأْحُوذٍ من الكُمّان والجمع : الجرّى. مُشْتَفةَ من 
الجَرَاء» كأنه جَرَاءٌ إِسْكَانِنًا ِيَاهُمْ في دارناء أو عِضْمَةٍ الدماء والذَّرَارِي والأموال» أو 
جمملة المقاسن' الْمَتَعَلقَة بالمقد وثتال: هي قولهم: جَرَّى يَجْرِي إذا قَضَئ ؛ قال الله 
ل «يَوم لآ نَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْس ضَيئا» [البقرة: 8] أي : لا تَمْضِيء ويقال: 
جَرَيْتٌ دَيْنِي» أي : قَضِيْيهُ . 

والأصل: في عقد الجِزْيَةٍ الِجْمَاءُء وقوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الجزْيةٌ عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 19]. 

وما رُويَ عن بُرَيْدَة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رَسُولُ الله كل إذا أَمّرَ أميراً 
عَلَى جَيْش) أو سَرِيّة أوضاه. وقال: «إذًا لَْقِيتَ عَذُوُكَُء قَادْعُهُمْ إلى الإسلام» قَإِنْ 
خا بُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَإِنْ أَبَوَا مسَلْهُمُ الجزيّة» َِنْ أَبََا فَاسْتَعِنْ بالل وَمَائِلو»0. 1 

وعن النبي ‏ كَل أنه قال لمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ لما يَعَنَهُ إلى «اليمن»: «إِنّكْ 
سََرِدُ َلَى قم أْترهُمْ أَهلْ كتَابٍ فاغرِض عَلَيِِمْ الإشلام» قَإِنِ امْتَتَعُواء فَاغرض عَلَيْهمُ 
الجزْيّة» وَحَذْ مِنْ كُل حَالِم ديكاراً» فَِنٍ امْتَتعُوا فَافتلهُم»”" . 


زلف مسلم اللشيفتظ عن بريلة: وقد تقدم . 

(*) قال الحافظ في التلخيص: وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي ة فى الوسيطء وتعقبه ابن الصلاح» 
قلت: والظاهر أنه ملفق من حديثين: الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله: 
فادعهم إلى الإسلام» وفيه بعد ذلك زيادة ليست هناء وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود ٠743‏ 7] 2 


بذك كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
اللُسُْْت 5 ات ااا ااا اكز اللاو ااا وميد لاسو ونه دشو الس سس اتات 


ودوك أن النبي 2 بيت لد : بن الوليد . ا جرم 

57 في أَرْكَانٍ العَقْدٍ 500 وعَدْ 0 حَمْسَةً؛ لأن ه هذا العَقّدَ تقر 
الكَافِرٍ من مَوْضعْ ليس هو من أَمْلِه وأمان له وفي مُقَابَلَةِ ما يلتزمه ويقبله. 0 
فيه من صِيِعّة وعَاقِدٍ ومَعْقُودٍ له. فهذه حَمْسَةُ أمور بَيْتنْهَا هذه الأركان. 

الأول: نفس العَمْدٍ. وكَيْفِيتهُ : أن يقول الإِمَامٌ أو نائبة: أقررتكم وأوِنْتُ لكم في 
الإِقَامَةٍ مَةٍ في دار الإسلام» على أن تبذُلُوا كذاء وتَنْقَادُوا لأحكام الإسلام”” : واحْتَجُوا 
لهذين الأمرين بقوله تعالى؛ طحَنَّى يُعْطوا الجزيَةَ عَنْ ب يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 9؟] 
وفوا إِعْطَاءَ الجزية بِالْتِرَامِهَاء وقالوا: يُقَالُ: فلان أغطى الجزيةء أي المَرَمَهَاء 
وتكتلياء وربما قرب ذلك من قوله: لفِإِنْ تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنؤا الدْك ةَ فَخَلُوا 
سَبِيَلَهُم» [التوبة: 9] أي: التزموا إِقَامَةَ الصلاقء وإِيتَاءَ الزكاة. 

[والضَعًان]9© من أصح الأقوال في التفسير عند الأصجاب: التزا م أخكام 
الإسلام» وجَرَيَالُ حكمه عليهمء وقالوا: أَشَدُ الصّغَارٍ على المَرْءِ 3200 ل 
يَعْتَقَدَهُ ويضطر إلى اختماله واحتّجو جوا أيضاً بأن الجزْيَةَ مع الانقياد» والاستسلام 
كالعِوّض عن التَمْرِيٍ بحب العَرْضُ له كالفُمَنِ في البيع؛ وَالأجْرَةٍ في الإجارة [وفيه 
وجه: : أنه لا حَاجَة إلى ذكر الالقياد. بل هو من حُكم العَقّدء 00 ادر 
لبت » والظاهر الأول]”؟“. وفي اشتراط التعرض لمقدار الجزيةٍ وج 


- والنسائي [ه/١6١]‏ والترمذي رفوه والدارقطني وابن حبان [655/ا موارد] والحاكم الل ارة 
والبيهقي من حديث مسروقء عن معاذ: أن النبي كلع لما وجهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا أ أو عدله من المعافر» ثياب تكون باليمن» وقال أبو داود: هو حديث منكر» قال: 
ويلغني عن أحمد أنه كان ينكره» وذكر البيهقي الاختلااف فيه» فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي 
وائل عن مسروق عن معاذ. وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: أن النبي كلل 
لما بعث معاذاً» وأعله ابن حزم بالاتقطاع» وأن مسروقاً لم يلق معاذاًء وفيه نظرء وقال الترمذي: 
حديث حسن» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاٌ وأنه أصح . 

)0غ( أخرجه أبو داود [/إ"ه '"] والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان وعبد الله 
ابن أبي بكر: أن النبي كل بعث خالد , بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة كان 
ملكا على دومة» وكان نصرانياء فذكره مطولاً ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالكء كما 
ساقه المؤلف مختصراً (تنبيه) إن ثبت أن أكيدر كان كندياً ففيه دليل على أن الجزية لا تختص 
بالعجم من أهل الكتاب» لأن أكيدر عربي كما سبق. 

(0) قال الشيخ جلال الدين البلقيتي: قال شيخنا الوالد نفس العقد يشمل الإيجاب والقبول والقدر 
المأخوذ والموجب والقايل». وهذه أركان العقدء فكان الصواب أن يقول الأول الصيغة. 

(9) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان و10 


أحدهما المَنُْ» وينزل المطلق على الأقل. ‏ ..نب 6+؛ :بلتعاا رية هامق 

وأصحهما: الاشتراط كما فى الثمن والأُجْرَق وفنا و سول طون 6 
عن الله - تعالى - ورسوله - كه - ودينه وجهان عن أبِيإشعكاق أنه ترط أ 
المُسالمَةُ «.وترك الدرمن مع الجناسين» ا 

و الأَصَحُ المنع» وفي اشْيِرَاطٍ الانقياد والاس: لاع غاجة كك يي 
النْدَى من لفظ. بأن يقول قِْتُ أو رَضِيتُ بذلك»" ولكفان افلزت مزه مدعامية 
الإمامء ثم العَقْدُ وهل يَصِحٌ عَفْدُ الذَمَةِ مؤقتاً؟ فيه طريقاقا: رلبقة جا خم ريه لل للها 


أحدهُمًا : وهو" المذكور في الكتاب - أن فيه قؤيزأ لوهفظ جارل قو ولجغ و جتلانت! 
احنعنا: لأنه أَمَانّ َيِصِحُ مُوَكنَاً كالهذنَةِ . : »نجنا شل له : عفلها! بالة هاه 


وأصحهما: المع » ويه قال ابريخليفة روج ا رشيف ل لض وا 3 
يصحٌ مؤقتاء وكذلك عش الذَّمْقَ وبأن وَضعٌّ مم الذمة في الشرع علق لابن فاك إلهالة . 

والثاني: القَطعٌ بالقول الكَانِي» وهذا في التَقِيتَ بوقث معلئق الها لو قال إلإمام 
أو الوالي: أقركم ما شئت. ا السك أ ما #لمسماا ه يعن 


ل 
قال الإمام: من لم يَمئع العقِيتَ بالوَقتٍ المعقومء* لي يمتح هذاء. ومن تلك 
نيا 


اختَلَمُوا في هذاء وسَبَبُ الاختلآفٍ ما رُوِيَ أن النبي' 1:8 0 المي 
العرتت: ركم مَا ركم اللا" والوَجْهُ منع هذا متاء وَحَمُلٌ قول اللبي - 26 


سيكت م ع أله هم 2 على بعس 
تو النسخء وانتظار الوّخي هذا ما ذكره. : 
ع ْ أأجي قت , نمه رومع ع ب 


وحكول صَاحِبٌ الكتاب د توف فقال: : فولان ييا «اليياجوة: الالذي 
أَروكه غيرهها أن قزلة؛ يكم ما أَرُُمْ الله [جري. فير لماو يجين واد تنا 
لا في عَشدٍ الذمة» وأنه لو قال غير النبي - يك كم -: دأو ا ٠‏ أد أهادكم 
إلى أن يشاء الله تعالى. لا يصح؛ لأن النبي 28 يليا 6 وتلل باثي 
بخْلافٍ غيره. ولو قال في عَقْدٍ الذَّمةِ: ََركُمْ ما شيم ماقي ور ار 
ل دج 0 '+مبيعمناا : لقفل] 

قال الأصحاب: ولو قال: هَادَنيُكُمْ ما شئتم ين 
في المسلمين. 


57 


نه ريمع قلهاء قالسه قمتك| رينثتدا (/) 
)١(‏ في ز: وهذا. : 5-5 بيع «قلما| متيف و ينمه 
(؟) أخرجه البخاري [758 و١71”]‏ عن ابن عمرء وفي الطلوططا 60176763طر عيذ لاا اللنيب . 
() سقط في ز. موي01 


م كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


وقوله في الكتاب : «ولا يجب ذِكْرُ الاستسلام» نَيَمّةِ قوله: «وقيل : لا يَجِبُ ذْكْرٌ 


مقدَاير| ارم بتاتدع 5 «وقيل : يجب ذَكُْ كَفٌ اللسان عن الله - تعالى - 
كم 1 وه 0 مع التّعَرْضٍ للجزية» والاستسلام التعرض 


ال الدليٌ: ناس الفذ فا )فقالهع لن ُْحفهمْ بالمَاي » فلو أقام سئة 
#لالخزيع ل مغ ريخل س3 تورويتاراً * وَلَو دَحَلَ كَافِرَ دَارَنَا مده بمَيِر أَمَانِ لَمْ 
يؤْحَذْ نه شَيْء لأنه َم يفل لكل يتل سمه أو فل * ولو قَبلَ الجزية فنِي جوَازٍ 


لزلا تخواجدية إل بعد أنيزي» ريجلا الأسير إن بَذْلَهُ الجزية لآ يَمْعُ اسْتِرْقاقَهُ * 
| ولو قال الكَافرٌ: كُنتُ دَحَلْتُ لِسَمَاعٍ كلام الله أؤ لِسَفَرِ صَدَفْهُ ولا تاه وَإن لَمْ يَكنْ 


0 1 م امن هل ِيُصدَق بير خب و+ ان . 
ين أله رجلودؤيشا رين قا 
دل ا مشي لاه ين لشزدس» ل الوقعي. ول عيب 
َيه المسَكاة 6 إلا نهم لا يختالوت» ويبلغون المَأمَنَ”'"» ولو بقي بعضهم على حكم ذلك 
0 «وياعد لكل سك أثل العرية بوعرديكان. 
ابيا ل تدك كن الك طلم الذي كا الانام تعن 
يا قي ننم اه 
الامحاث : أن نان مه شنا ما تضى. لا كمن يسكن ارا مذ غضباء ؛ لأن عِمَادٌ 
الك 0 وهذا حربي لم يلتزم شَيْئَاء أولا يلزم ما لم يَلتَرِمْ وهذا ما صححه القاضي 
ني حكن عن تخريج أبي المسوواها اخر انه يزحلامنة ابيز لما معن 
مجغر؟ بدامقدر ات يفاك لط كن الأَمْوَالِء ونجعلها في الفَيْءِء ولو رَأَى الإِمَامْ 
فيضن 50 أرخرلكأ: مانا ماي لزي . فله ذلك. بخلاف سنايًا أهل الحَرْب ؛ 
لولم ٍ نه قدأ كنارف زأمذكوا الأموال» فيحتاج إلى اسْيِرْضَائِهِمْ؛ فإن كان الكافر 
كتين رطلجاطفة التق انيواتبيةوتنصنة؟ تقدم على هذا حكم الأسير إذا كان 
وكأيهر ظلل 'عفك نطف نرمقذا «الجزي بذد الأشرء وفي تحريم قَثلِهِ بذلك قولان: 


أولاهُمًا: التحريم ؛ .لأ يب عضي حَدْنَ الم كما لو قبلها قبل الوق 
فزن طلالضيه حلفا رلعمي هما حي 6 (متتئماً 


)١(‏ استئنى الأئمة مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجازء فإنهم إذا 
سكنوه ومضت المدةء وجب المسمىء» ذكره الهروي في الأشراف وذكره الرافعي فني الكلام على 
. ردجولا الكافر جرع مكةام بذكرة فو ,المخادهع 
0) في ز: حربياً. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان صقر 


والثاني : أَنّهُ لا يحرم» ويخالف بول [الج ل تدقي )!ا اردع ملنما سنا يَجَبُ 
عَرْضٍ الجزْيّة عليه» فإذا قبل وَجَبَ ب القَبُولُ ! ١‏ يله كه لجن <الس هر اتجبنام) ألا يجنا 
القَبُولُء وإن قلنا: يُحَرّمُ قتله» ففي استرقاقه وجهان: : الهج ية 
أَحَدَُهُمًا: يحرم أيضاً» ويجب تقريره بالجزيق/ كفطل فلو بئاوش فأ :لمملهأ 
وأصححهما: 0 ما في «التهذيب» ‏ وهو الذي 5 في مسري يعسي أ عله 
لأ الإشلامَ أعظَمْ من قَبُولِ الجِْيَ والإشو ينك طياتر ندنل" لمجوقاقه) نقبر ل 
الجزيّة أَوْلَى بألا يمنع» وماله مغنوم» سواء 0 يسو أ بتر تسلف :هامة 
وإذا عرفت ذلك فإن قبل الدّاخل الذي لفن عليه يضف اذك مويلا الي 2 2 
حَُكْمُهُ على الأَسِيرِء إن قلنا: إِنَّ الأسِيرَ يقرر» أوة الأنت هذلك عأ مزباك نار بيار ان 
عن الشيخ أبي 1 مُحَمّد. أنه لا يُجَابُ؛ لأنهُ مَأسُوْنده ا 


2 4 

والثاني : يجاب ؟ لأنا لم تتمنة اضرف وإنما 0 لقأ مايه 0 

شمر يجيج م هذا 7 
ةيار 2 لما ا ليغا بإلة 

استرقاقه » وفي 57 آخر 1 الإمَامَ فيه بالخِيارٍ 20 0 انإ 

وقوله في الكتاب: : «ففي جواز اسْودْ قافو ل » تاليف خم بعال لكر 
جَزْماًء لكن يشبه أن يُقَالَ في إلحاقه بالأسير سيط لقا ا جد قط 2 
المَثلٍ والاسترقاق» وإلا امتنعا فعا 07 ناا لقدة سه :ا : شيعةااا دالة 

وليُعَلمْ قوله : «لم تأخذ منه شَيْعاً» وقول اتعوايه يغ اهعضت لراك . 5 

الثالثة: إذا اطْلَعْنًا على كَافِرٍ في دَارِنَاء فقال: دخلت لِسماع كلا او ل 
فيع د ولة يتعدفر له وإث إن : دخلتا بت تعدا د لفك نام 


الح . ة عليه » ولا قَرْقٌّ بين أن يكون ممه كتابام للا بكزا. دنا | يشما سمال 
ع دهتولم ريصيل إل يدها عهقعماا الشف 
وأَبْدَى الإِمَامُ اخْتِمّالاً» فيما إذا لم 0 معه كتاب؛ لأن 00 ١‏ تجني 


يغلب | الحالة هذه كذِيه . 
3 0 اللا اين : لمهلماً 


وأ 2 ذا وها في اا نا 0-0 : لمههي ةا ٍ- 
واغلم لذلك 000 في الكتاب هاهنا : «فإضيلي بكرن يبع د كتالتنار قل القاضي ,ابي 
كج مُعْزِياً إلى النص أن مُدّعي الرعالة إن انهم ل 
يت 777777 .فيك لييله نقلماا د رية (/) 
)١(‏ سقط في ز. (7)يفهمأ لاا ملحا له رسيا :رهييناا دالة (7) 


انقزري كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


شع وتطليمةاليكامويبت أله اليلق 1إجلافه على ما يدعيه]('؛ لأنه مبلغ» وما على 
لاي ل الكلامين» ولو قال: دَخَلْتٌ بأمان مسلمء 
فوجهان: 

أحدهما: 3 ” ,لتمبكنه من الإِشْهَادٍء والغالب أن من يعقد الأمّان 


سكم سام وصاحب الكتاب أنه يُصَدَْقٌ) كما يصدق في 

قوله: دخلت لسماع كلم لشي تعالى - أو للسّفازة» وهذا لأن الظاهر من حال الحَرْبيٌ 

أنه .لا نه جل جل دار دَارَ د الإسلام ,من بغير أمَا مان . فقوله موافق للظاهر. 

0010 مارازجهر, رمن أن الرسول آمن لا يتعرض لهء موضعه ما إذا كانت 

الرْسَالَةُبفيما قفد مطبايهة. للعسلمين. من هُدْنَة وغيرهاء فأما إذا كان رَسُولاً في وَعِيدٍ أو 
ب له ماي وَيَتَحَيّرُ الإمام فيه بين الخِصَالٍ الأربع» كما في الاريك 


ديل ا 
ا 1 لدع 
قإِل اولي (الر 2 الثاني . العَاقِدُ وَهُوَ الإمَامُ) وَيَحِبٌ عَلَيِهِ القَبُولُ إِذَا بََنُوهُ إل 


2-2-0-5 يحون بول الجَاسُوس وَل ََلُ بنة الجؤْية * ولو عَقَدَ ملم 
لام و الإتارام تمي ود عبَالةٌ *ٍوَإِن أَقَامَ سَنَدَ م سَنَةَ َم تَأَحْذٍ الدّيتارَ عَلَى أَحَدِ الوَجَهَيْن؛ 
تاف خم إل يتوم ليد 

قال الرَّافِعِيْ : لا يَصِحَ م عَفْدُ الذَّمَقَ إلا من الإِمَامٍء أو نائبه الذي قَوَّضَهُ إليه؛ لأنه 
من الأمُوري كلتم يمزاع اب مر واإجتهاد. فيما يتَعَلّن به من الصّلآح والفسادء ولا 
يَلِيقٌ ؛ بد اما ن يعوَله, 0 

زيالع” 

فر دفن كتاب سم كر أنه يصح ذلك من الآحَادٍ كالأمَاِ 
وَالمَلّهَبُ المشهور الأول. ٠‏ لكن لو,عقدها وَاحِدٌ من المسلمين من غير إِذْنٍ الإمام» فلا 
يُعْعَال 0 البق مامت ولو اقام سَنَةَ فُصَاعداَء فهل يؤخذ منه لكل سَنَة 
1 كيه عي 

18 نعم» كما لو فُسَدَ عَقْدَ الإمام . 


وأشيههما: 0 لان اقول يمن لا يقل الإيتجاب منه لعو وكأنه لم يقبل 
كيك قا اليثم طايقة انم .. :برق بانجزية الجزيّة» وطلبوا عَقْدَ الذَّمّةٍ من الإمام» فعليه 


)١(‏ في ز: الحلف عليها بدية. 
(؟) قال النووي: ليس ما ادعاه الزلأياني أبمقنول» والصواب أنه لا فرق» وهو آمن مطلقاً. 
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إجاَتّهُمْ ؛ ؛ لقوله تعالى : 9حَبَّى يُعْطوا الجزْية4 [التوبة : 8؟] وَرَوَوَا في الحديث : أَنهُ ‏ تكله - 
كان يَقُولُ لمن يُؤَمّدْهُ : «إذًا لَقِيتَ عَذْوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعهُمْ إَِى الإشلام فإِنْ أَجَابُوكَ 
فائبَلُ ِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمُ وَإِنْ أَبَوا فَادْعُهمْ إِلَى ِعْطاءِ الجزيّة فَإنْ أَجَابُوكٌ َاقبَلْ مِنْهُمْ» . 

وفي «البيان» وغيرة حِكَايَةٌ وَجْْهِ آخرٌ: أنه لا تجب الإِجَابَةُ إذا رأى الإِمَامُ 
المَصْلَّحَةَ فيه كما في عَقْدٍ الهُذئَةٍ. 

والظاهر المشهور الأول» نعم إن كان يَحَافٌ غَائِلَتَهُمْء ويرى أن ذلك مَكِيدَةٌ 
منهم » فلا يجيبهم, ولا يقبل الجَرْيَة من الجَاسشوس الذي يخاف شِره 

وقوله في الكتاب: «وهو الإمام» فيه تساهل» والمعنى: أو نائبه وقوله في أول 
الركن الأول؛ «وهو أن يقول نائب الإمام» المعنى: أو الإمام. 

وقوله: «ولا يَجُورُ قَبُولٌ الجَاسُوسء ولا يقبل منه الجزية» لا ضرورة إلى الجمع 

وقوله: «لم يصحٌ» يجوز إِعَلامُهُ بالواو» وكذا قوله: «فهو الإمام». 

وقوله: «ويجب عليه القَبُول؛ . 

واعلم أن مَسْأَلَةَ وجُوبٍ القَبُولٍ إذا بَدَلُواء لا اختصاص له بهذا الرُكن» وإن مسألة 
المجاسّوس بالركن الت لين . 


قال العَرَالِىُ : (الوُكْنُ الثَالِتُ : الجزيّة فِيمَن يُْقدُ لَه) وَهْوَ كُلْ كَِابِيٍ عَاقلٍ بَالِغ حُرٌ 

ذَكَر مُتَأَهْبِ لِلقِتَالٍ َادِرٍ عَلَى أَدَاءِ الجرْيَةٍ ة * أَمَا الصَّبِيْ وَالعَبِدٌ وَالْمَدَة وَالمَجْنُونُ فَهُمْ أَنباعٌ 
َلآ جزْيَة عَلَبهمْ * وَللرَّجلٍ أن يَسْتبعَ من نسَاءٍ الأَقَارِبٍ وَإِن لَّمْ يَكْن مَحَارِمِ ما شَاءَ دُونَ 
الأَجَانب بأَنْ يَشْتَرَطَ * فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ تبه إلا صِمَارَ أَؤْلآدِه (و) وَروْجَاتِهِ (و) دُونَ نِسْوَةٍ 
الأقَارِبٍ * وَالأَضْهَارٌ يُلْحَقُونَ بالآقارب فِي وَجْهٍ * ومَهْمَا بَلَعَ الصّبِيُ وَأَقَاقَ المَجْنُونُ 
وَعِْقَ اعد ُو مََليِهمْ الجزيَةُ * وَعَلْ يَجِبُ عَلَى الصبي إذا َل أشيقتات عفد لتفبٍِ؟ 
فيه وَجْهَانٍ * وَإِنِ أَكْتَمَينَا بِعقْدٍ أَبيهِ لَرْمَهُ مثل م آرم الأب لِتفسه وَِن كان فيه راونا 
بلع سَفِيهاً صَم عَقْدُهُ لِنَفْسِهِ بِِيادَةٍ الديَارٍ لِحَفْن الدّم * وَيَصِحُ مِنَ الوَلِيَ بَذْلْ الريَادَةِ مِنْ 
مَالِهِ أَِضاً لِحَفْن دَمِهِ * وَمَنْ يُجَنُ يَؤْماً وَيفِيقُ يَوْما يَلْتَقِطْ أَيَامَ إِقَائَيهِ فيكَمُلُ سَنَةُ وَيؤْحَدُ 
ديكارٌ * وَقِيلَ: لآ شَيْء عَلَيِهِ * وَقِيلَ: هُوَ كَالعَاقِل * وقَيلَ: يُنْظَرُ إلى الأغلب * وَقِيلَ : 
يُنْظَرُ إِلَى آخر الس تُمَا في تَحَملٍ اَل * وَإداوَكعَ ِل في الأسْرٍ بطر إلى وَفتٍ الأسر 
* وَإِذًا مَخَلَتِ آمْرَأةٌ َارَنَا مِنْ غَيِرٍ أَمَانِ وَتَبَعِيَةِ ة أَسْتُرِفُتْ * وَكَذَا الصَّبىْ * وَإِنْ حَاصَرْنًا 
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َع ليس فِيها إلا ْو قبَدَلُوا الجزية فَهَلْ يَجِبُ قَبُولهَا وَتَرْكُ إِْقَاقهنَ؟ فِيهِ خلا * 
َالأصَح أنه لآ جب إذ المأ لا تمل في الجزئة التي لا تجبُ * وَالؤنوَالمَِيفٌ ذا 
قُلنا: : لآ يفْتلُونَ نَفِي وُجُوبٍ الجزيةٍ عَلَيهِمْ خلافٌ * وَالَقِيرُ العَاجِرُ عَن الكَسْب يُخْرَجُ 
مِنَ الدّارٍ عَلَى قَوْلٍ وَيُقَرَرْ مَجاناً عَلَى قَوْلِ * و وَنْقَرَرُ الجزْيَةٌ في ذِمْتِهِ عَلَى قَوْلٍ . 

قال الرَافِعِيُ : اعتبر فيمن يعقد له الجزية سبعة قُيُودِ: 

أحدهما: كونه كتابياً» والكلام فيه أَخْرَهُ عن سائر القيود. 

والغاني: العَمُلُء فلا جِرْيَةَ على المَجْنُونِء وادعى صاحب ”«البيان» أن لبعض 
الأصحاب وَجْهاً: أنه تُؤْحَدُ زه وأنه ينزل الجنون مَنْزِلَةَ المرض والنوم» ولا عبرة بهذا. 

واحتج المذهب بأن الجزيّة لِحَفْنٍ الدمء أو هو من مَقَاصِدِمَاء وَالمَجْنُونُ مَحَقُونُ 
الدّمء وكذلك إذ وقع في الأَسْرٍ رق وإن كان يجن ويَفِيقٌ» ُظِرَ إن كان زمان جَنُونْهِ 
يَسِيراً - كالسّاعَةٍ الواحدة ة في الشهْرِء والشهرين» فلا عِبْرَةَ به وتُؤْحَذُ منه الجزْية: هكذا 
كت + الشبخ أبو عَلِي وصاين «التهذيب» عرهما وإن كان كثر كما إذا انقطع 
الجَنُونُ وَالإقَاقَة 56 ويوماًء أو يوماً ويومين » ففيه أو جة + 

أصحهما: أنه تلفق”'' أيام الإقاقة» فإذا تمت اكات الجزْيّةٌ؛ اغيتبّاراً للأيام 
المتفرقة بالأيام المجتمعة. 

والثاني : أَنّهُ لا شَيْءَ عليه؛ لِنْقْضَانٍ حاله» كما لا جِرْيَةَ على من بعضه حُرٌء 
وبعضه رقيق. 

والثالث: أن حُكْمَهُ حَكُمْ العاقل» وما يَطْرَأْ ويزول ينزل مَِْلَةَ الإِعْمَاء. 

قال في «التهذيب»: ولهذا إذا كانت المَرْأَةٌ بهذه الصفة لا ُرَرّحُ حتى تفيق. 

والرابع : أن ينظر إلى الأغلب» ويحكم بمو جبه . 

قال الإمام: وهذا القَائِلُ يقول: إذا اسْتَوَّى الرّمَانَانِء وجبت الجزية . 

والخامس: يُنْظرُ إلى آخر السَّنَدِء فإن كان عَاقِلاًء أخذت الجزية» وإلا لم تُؤْحَذُ 
كما أن في تحمل العَقّْل يعتبر اليّسَارُ والإِعْسَارٌ آخر السنة» ويُخكئ هذا عن اختيار القَّفَالٍ. 

وفي «تعليق الشيخ أبي حَامِدِ؛ وصاحب «الشامل» أنا أبا حَنِيمَةَ يقول باعتبار 


)١(‏ فى أ: تلتقط. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 4ظظ 
اللاو ع شت وا و ا 


وفي «التهذيب» وغيره' '" أنه يقول بالوّجهِ الأول» وهذ الاحتلافٌ يُرَخْصُ في 
إعلام جميع يع الوجوه في الكتاب بالحاء» وهذا كُلَهُ في الجنون والإقاقَةٍ المتعاقبتين» فأما 
ذا كان مُفيقاء ثم جن بعد الِْضَافٍ السك فهو كما لو مات الدُمَُ في أثاء الشئ. وإن 
كان مَجنُوناً» فأفاق بعد الانْتِضَافٍِء فيستفتح أل السنة» والكلام في الطرفين» وسيأتي - 
إن شاء الله تَعَالَى - ولو وقع في الأَسْرٍ من يجن ويفيق» قال الإمام: إن غلبنا حكم 
الجنون عرق ولا يقتل» وإن غلبنا حكم الإقَاقَةٍء فلا يرق بالأسْرٍء 0-0 
[الحفنُ] "'. قال: والإشْكَالٌ فيه أن الجُنُونَ والإقَاقة لا يَجْتَمَعَانِ حتى يقال | 
في الشّخْص الحاظر والمبيح» + يمل الحاظر [وينسه أن يعتين .رقت الأسْر] 00 ا 
7 اقتصر عليه صَاحبٌ الكتاب هاهنا وذكر في «الوسيط») أنه الصَّحِيحٌ وهو في الحقيقة 
كوج التَلَفِيقٍ في مسألة الجزيّة. 


القيد الثالث: البلُوعُء فلا جزْيَةَ على الصَّبِيّ قال وَل -: #خَذْ مِنْ كُل حَالِم 
ديئاراً) وكتب عُمَرُ رضي الله عنه . - إلى أَمَرَاءِ الأَجتادٍ ألا يَأَحَدُوا الجرْيَةٌ من النْسَاءِء 
والضنين 90 2 وإذابك ولد ذِمّيّ فهو في أُمَانِء لأنه كان في أَمَانِ تَ تَبَعيّة أبيه» ولا يُغْتَال ؛ 
لأن الّبَعِيّةَ قد زَالَتْء فيقال له: لا نقرك في دار الإسْلام» إلا بجزية وإن لم يختر بذل 
الجزْيّة» ألحقناه مَأمَيى وإن اخْتَارَ فهل يحتاج إلى اسْتِثَنَافٍِ عَقْدِء أم يكتفي بعقد أبيه؟ 
فيه وجهان: 


أَحَدُهُمَا: يحتاج؛ لأن عقد الأب كان لنفسهء ويوضحه أن الأب لا يَلرَّمُهُ إلا ما 


)1١(‏ في ز: وجه. 

(0) في ز: الأسر. () سقط في ز. 

4 أخرجه البيهقي ]١1944/9[‏ من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا 
يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسىء» فكان لا يضرب على النساء والصبيان» ورواه 
من طريق أخرى بلفظ : ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان» وكان عمر يختم أهل الجزية في 
أعناقهم . 
حديث: لا جزية على العبد» روي مرفوعاً» وروي موقوفًا على عمرء ليس له أصل» بل المروي 
عنهما خلافه» قال أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قال: كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن 
عنهاء وعليه الجزية» على كل حالم ذكر أو أنئى عبد أو أمة» دينار واف أو قيمته» ورواه ابن 
زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: كتب رسول الله فذكره» 
وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخرء وروى أبو عبيد في الأموال أيضاً عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض» عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة» 
فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض . 


1-0 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
: 


عقد عليه» ونحن نأخذ الآن من الذي بلغ جَرْيَة أخرى. ولا بد لها من عَمْدٍ. 


والثاني : أنه َه ينْبْعْهُ في العَقّدِء كما يتبعه في صل الأَمَانِء وهذا ما انثتاره. صاحب 
«الحاوي». 


وقال: لم يستأنف أخدّامن الأجمة العَقَدَ للأولاد. إذا بلغواء وريما احتج له بظَاهِر 
قوله في «المختصر»ة . فجزيته جَزْيَةُ أبيه في مسأل ستأتي من بعد - إن شاء الله تعالى. 


وَالأصَح عِنْدَ العراقيين وغيرهم من أصحابنا الأول فإن اكْتَمَيْئَا بعقد أبيه» لزمه 
جِرْيَةٌ أبيه فإن كان أكثر مِنْ دينار, وقال: لا أبذل الرٌيَادَةَ فمنهم من قال: هو كالذَمَيٌّ 
يعقد على أكثر من دِيئَارِء ثم يمتنع من بَذْلِ الرْيَادةِ وفيه خلآفٌ سيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ ومنهم من قَطعَّ بالقَبُولٍ؛ لأنه لم يقبل بنفسه؛ حتى يجعل بِالامْيِكاع ناقضاً 
للعهد. فإن قلنا: يستأنف معه العقد. فيرفق معه الإمَامُ؛ ليلتزم ما التزم أبوه. فإن امْتَتَعَ 

من الزْيَادَةٍ عقد معه على الدينار» وسواء اكْتَمَيْنَا [بعقد أبيه]("2» أو أحوجنا إلى استئناف 
عَقَدِ ولا فَرْقَ بين أن يكون الأب قد قال: التزمت هذا في نَفْسِي وفي حق ابني إذا 
بَلَعَّء وبين ألا يَتَعَرَضٌ للابن. 

فرع: ولو أن الابن بلغ سَفِيهاً ورَغْبَ في بَذْلِ جِرْيَةٍ أبيه» وهي فوق الدَّيئَارء 
فهل تؤخذ منهء حكى في «التهذيب» فيه وجهين» وليكونا مبنيين على أنه هل يَحْتَفِي 
ِعَقْدٍ أبيه» أو يَسْتَأنِف؟ 

إن اكْتَمَيْئَا أخذناء وإلأ فهو كما لو جاء كِتَابِّ بنفسه يطلب الذَّمَهَ ولا شَكُ في أنه 
يجَابٌء ولا يشترط لأجل العَقَدٍ إِدْن الإمام؛ لمااقةاين مطلحة حفن النم لكن :لي كان 
يلتزم أَكَرَ من الديئارء فعن القاضي الحُسَيْنِ : أن الرُيَادَةَ تَلرَمُه وإن لم يَأَدْنٍ الوالي» بئاءً 
على أن العَقْدَ لا يدخل تَحْتَ الولأيَةَ حكاه الإمَامُ عنه ولم يَرْتَضِه وقال: الحقن 
ممكن النَحْصِيلٍ بالدينار. فينبغي أن يمتنع من بَذْلِ الزْيَادَةِ وذكر الرُويَانِيُ نَحْواً منه. 

وفي «التهذيب» الجََرْمٌ بأنه لا تُؤْحَد الرّيَادةُ وإن أَذِنَ الوالي» وخالف صَاحِبُ 
الكتاب ها هناء وفي «الوسيط»» وقال: يَصِحٌ عَقْدٌ السَّفِيهِ بالزيادة لِحَفْنٍ الدم تَشْرِيهاً بما 
إذا كان عليه قِصَّاصٌء فعفا المستحق على أكثر من قَذْرِ الدية لم يكن لوي لمَُ» وزاد 
فقال: يَصِحٌ من الولي أن يعقد لهء ويَبْذَّلَ الرّيَادَةَ من مال وليس لِلسَّفِيهِ المَنْعٌ» كما 
يشتري الطَعَامَ في المَخْمَصَةٍ بالثمن الغَالِي صِيَانةَ روج ولم يغفل الإمَامٌ عن الَرْقِ بين 
ما نحن فيه» وبين المسألتين المشبه بهماء وقال صيانة الروح» إذا لم يَعْفٌ المستحقٌ» 


فق سقط في ز. 
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إلا على الرْيَاَقِ» ولم يَبِعْ صَاحِبٌ الطعام» إلا بذلك الئَّمَنِ لا يمكن إلا يبَذْلِ الزيادة» 
وهاهنا بخلافِه . 

والأشْبّهُ خِلآفٌ ما في الكتاب» وإذا اختار السَّفِيهُ الالْتَحَاقَ بالمَأَمُنِ ورَغِبَ عن 
عَقْدِ الذّمَى وأراد الولي أن يَعْقِدَ له فالمتبع رأي السَّفِيهء كذلك أَوْرَدَهُ الروياني» 
وصاحب «البيان» ورأى الإمام في صورة القِصَاصٍ إذا كان المستحقٌ لا يَعْمُو إلا على 
لاد أنه يتبع عند التُارْعٍ رأى من يرغب في الحَشْنِء وقال: الوّجْهُ أن يراجع الوّليّء 
فإن عَسِرَتٍ المُرَاجَعَةٌه أو امتنع الوَلِيُ اسْتَقَلَ السّفِيهُ بِالقَبُولِء ثم ذكر احتمالاً آخرء وهو 
أن يتبع رأي السفيهء كم في عَم الذّمَقِ والفوق بين [الباي .6006 غير عَسِير . 

واعلم أن صَاحِبَ الكتاب لو لم يُفَصلَ قَتْدّي لعفل والبلوغ ٠‏ واعتبر النَّكُلِيفَ على 
المشهور في نظائره لارتد إلى قَيْدِ واحد. 

القيد الرابع : الحُرّيّةٌ» فالعبد لا جزْيّة عليه» ولا على السّيِّدٍِ بسببه؛ لما رُوِيَ عن 
النبي - وَكِةِ - وعن عمر - رضي الله عنه عقوا الهلا ها نة على العكن": وأنه لا يقتل 
بالكفر. فأشبه الصّبِيّ وَالمَرْأَه ومن بعضه رَقِيقٌ كذلك» وفيه وَجَْهُ أنه تجب عليه من 
الجرْيّةٍ ة بقسط ما فيه من الحُرٌيّةٍ ة» والمذهب الأول؛ لأنه غَيْرٌ مقتول بِالكفْرٍ فهو كمن 
تمحض فيه الوق وإذا عَتِقَ العَبْدُ» فإن كان من أولاد من لا يقررون الجزيّة ؛ فأما أن يسلم 
ويبلغ المَأمَنّ وإن كان ممن يقررونء فإما أن يُسلمء أو يبلغ المَأمَنَ أو يلتزم الجزيّة. 
ولا فَرْقَ بين أن يُعْتِقَهُ مسلم أو ذِمّيّء وعن مالك : أنه إذا أَعْتَقَهُ مسلم لم يضرب عليه 
الجزية ؛ لحرمة ولائه. ثم إن أغتقة دمي فيستأئف له عَْدٌ أم يكتفي بعقد سيده في حقه؟ 
أجرى ذلك صَاحِبٌ «التهذيب»0”” فيه الخْلآفَ المذكور في الصَبيٌ إذا بلغ . 


زفق 


وعن «الحاوي»: 0 ' في أنه يلزمه حَرْيَةٌ سيده. أو جِزْيَةُ عَصَبَتِهِ ؛ لأنهم 


1 أو يستأنف له عقد آخر 
ا الذُكُورَة 0000 لما تعنم ولا على خُئئَن ؛ لجواز أن 


يكون أنتن ٠‏ فإن بانت ذُكُورَتُهُ» فهل تؤخذ منه جِزْيَةُ الأحوال الماضية . 


و74 
نقل القاضي ابْنُ كج فيه وجهين , 


وإن بَعَنَتْ حَرْبيّة من دار الحرب. أو جاءت إلينا بطلب عَقَدٍ الذمّة بجزيّة تبذلها 


)١(‏ سقط في ز. (1) والمكاتب لا جزية عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم. 
[فرف في أ: المهذب. [46 في أ: وجوه. 

(5) قال النووي: الأصح: الاستثئناف. 

() > قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ والله أعلم. 
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أعلمها الإمام أنه لا جِزْيّةَ عليهاء ٠‏ فإن رَعْبَتْ مع ذلك في البَذْلِ فهذه مِبَةٌ لا تلزم إلا 
المَبْض ء وإن طلبت الذمة بلا جزْيّة أجابهاء ويشرط عليها إجراء أحكام الإسلام عليهاء 
وإن حاصرنا قَلْعَةّ َيَنحُوا لِلصّلْحِ على أن [يؤدوا الجزية عن النسَاءِ] دون الرَّجَانِ لم 
يجابواء وإن صَولِحوا عليه فالصلح مَنْقُوضء وإن لم يكن فيها إلا النْسَاءٌ فطلين عقد 
الذمة بالجزية؛ [فيه قولان منقولان عن «الأم؛ : أحدهما: أنه يعقد لهن عَقْدَ الذَّمة](3) 
لأنهن يحتجن إلى صيَائَةِ نةِ أَنْفْسِهِنٌ عن الرّقُء كما يحتاج الرّجَالُ إلى صِيَائَِ أنفسهم عن 
الَثْلٍ ؛ العلى هذا يخترط عليه أن يجري عاين أخكام الإسلام : ولا يسترققن» ولا 
يؤخذ منهن شيءء وإن أخذ الإِمَامُ مَالآَرَدهُ؛ لأنهن دفعه على اعتقاد أَنّهُ واجب» فإن 
دفعن عن عِلْمٍ فهو ِب والحكم على هذا القول. كما ذكرنا في الحَرْبة بيه تبعث من دار 
الحرب» وتطلب العهد. 


والثاني : المنع» ويَتَوصّلُ الإمام إلى الح بما أمْكئة وإن عقد لم يَتَعَرْض لهن 
حتى يرجعن إلى القّلْعَةَ فإذا فتحها سَبَاهَنّء وهذا ما نقله أَبُو بَكْرٍ الفَارِسِيُ في «عيون 
المسائل» عن نصه مُعَلُْلاً بأن الجزيَة تؤخذ لِقَطْع الحرب» ولا حرب في النّسَاءٍ 
والصبيان» وهم غنيمة» وأشار بقوله: «وهم غنيمة» إلى أن النّسَاءَ إذا وَفَعْنَ في اليد 
أكوال للتجلسس» ؛ وقد قربن منه بِالمُحَاصَرَةَ والإحاطة بهن بعد احتمال النَّعَبِء ولزوم 
المُؤَذِء ولا يعرض عنهن» هذا ما نقله عَائُ لأضْحََابٍ على طب تَهِمْء والقولان مُتّفِقَانِ 
على أَنَّهُ لا يقبل منهن الجزية» ولا يُؤْحَدُ أَحَدَ إلزام» وجعل الام الات في السالة 
وجهين» ووضعهما في أنه هل يَلْرّمّ قبول الجزية وترك إرقاقهن؟ وضعف وجه' " اللّزُوم 
أنْهُ لو قيل به به للزم َرُْ في كل حربية بذلت الجِزْيٌَء وحينتذٍ يرجع ني الجزْيَة عن 
٠‏ النْسْوَةٍ إلى الصورة التي يتبعن الرجال [فيها]”" وهو بَعِيدٌّ» ونسب القاضي الرُويَانِيُ في 
#البحر؛ ما أورده الإمَامُ بعد نقل الطَرِيقَةٍ المشهور إلى بعض استنساينا ب مخراسان! 
ويمكن أن يعينه» ثم قال: وهو غَلَطْء فظاهر كلام الأضحَاب ب انْبَاعُ ما ذكره الإمام» 
فاعرف مأ فيه. 


زقراة: «لأن المَرْةٌ لا تَتَأَضصِلُ في الجزية» . يعني أنها تَابِعَة للرجال فيهاء ولو كان لها 
أن تدفع الرّقُْ عن تَفْسِهًا ببذل الجزية» كما يدفع الرجال القَئْلَ لكانت أَصْلاً كالرجال. 


ولو كان في المَّلْعَةٍ رجل واحدء فيذل الجزْيّة جاز. وصار 90 
العَضْمَةِ هكذا أطلَّىٌ مُطْلِقُون ونزل الإمَامُء وصاحبٌ الكتاب ذلك على ما إذا كُنَّ من 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: قول. 
زرف سقط في ز. : 
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أهلهء وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من يستتبعه الرجل على الأنّرِء وهذا أَحْسَنُ فاعلم 
أن المَسَائِلَ المَشْرُوحَةَ في [الفصل مخلوطة]”'' في الكتاب» وجعلها في «الوسيط» 
مفضوضة على القيود. وعلى ذلك جَرَيْئَا واحتملنا ما وَقَعّ فيها من التَقُدِيم والتأخير» 
ثم في الفصل صُوَرٌ أخرىٍ مشترك فيها القيدان» والعقود منها عَقْدُ الذّمّةِ يفيدُ الْأَمَانَ 
للكافر نمسا ومّالاء وعَبِيدُهُ من أمواله. قال الإمام : وليس له أن يَسْتَنْبِع من النسوة 
وَالصَبْيَانِ والمجانين من شاء؛ لأنه يخرج عن الضُبْط. ولكن لا بد من تَعَلقِ واتصال» 
فيستايع من نسوة الأقارَب» وصبيانهم » ومجَازِيتِهِمْ من شاء أن يُدْرِجَهُمْ في الْعَقْد ل شَرْطأا 
ولا َرْقَ بين المَحَارِم وغير المحارم؛ فإن أطلق لم يتبعوه» ومن له مُصَاهَرَةٌ من النساءء 
والصَّبْيَانِء والمجانين. يلحقون بالأقارَب» أو بالأَجَانِبٍ فيه وجهان: 

أشبههما: الأول إِلْحَاقاً لِلنّسَب بالنّسَب» وفي دُخولٍ أولاده الصَّغَارٍ في العقد عند 
الإطلاق وجهان: 

أحدهُمًا: الْمَنْعَ » كصبيان الأقاربٍ. 


وأظهرهُما: : - وهو المذكور في الكتاب ‏ الدُحول اعتماداً على قَرِيئَةٍ الحال» فإن 
و بَلْدَمٌّ جعل صغار أولاده معه غَالِباً؛ ولأنه لا يأمن [إذا لم يأمن 6 عليهم. 
والرَّوْجَاتٌ كالأؤلآدٍ الصغارء أو كنساء الأقارب فيه - طريقان: 

أظهرهُما: الأول. 

ومنها إذا بلغ الصَّبِي» ؛ أو أفاق المَجَنُونُء أو عُتِىَ العَبْدُ؛ِ فقد زالت التَبَعِيَّةٌ 
ولزمتهم الجزيةٌ, ويكون ابتداء الحَوْلٍ من وقت عَرُوضٍ هذه الأحوال» فإن اتفق ذلك لا 
ينضاف”" حول أهلهم من الذَّميينَ» فإذا نَع حَوْلُ أهلهم. ورغب هؤلاء في أن يُؤَدُوا 
نِضفَ الجزيةء فذاك, وإلا فإن شاء الإمام أخذ جِرْيَتَهُمْ عند تمام حَوْلِهِمْ إن شاد ]اه 
حتى يَتِعٌ حَوْلُ أهلهم ؛ فيأخذ من أهلهم جَرْيَةَ سَنَة ومنهم جِرْيَة سَئَةِ ونصف؛ لغلا 
يختلك أواخر الأحوال:: 

ومنها: إذا دخلت حَرْبِيّة ة دارنا من غير تبعية» ولا أَمَانِء ولا طلّب أَمَانِء جاز 
اسْتِْقَاقُهَا وكذا الحكم ة في الصَّبيّء كما يجوز قَثْل الرّجُلٍء إذا دخل لذلك. قال الإمام : 
وكل كم يكزية في الفان بجرية قيهن يطفن به من غير حقدء ولا أَمَانِ. 


«فرع عن نصه»: إذا صَالحْنًا قَوْمأَء على أن يُؤَدُوا الجزيّة عن صبيانهم ونسائهمء 


)١(‏ في ز: الأصل محفوظة. )١(‏ سقط في ز. 
() في الروضة: في نصف. 
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سواء ما يؤدون عن أَنْفُسِهِمْ فإن شرطوا أن يُوَدُوا من مال أنفسهم جار فكأنهم َبِلُوا زِيَادَة 
على أصل”"/ الحجزية وإن شرطوا أن يُودُوا من مال الصبيان والمجانين» لم يَجرْأخدة. 

القيد الثالك: التَأَمُبٌ للقتال» وقصد به التعرض للرّمِنِء والعسيفي» والشيْخ 
المَانِي والرّاهِبٍ. والأَعمّن» وفي ضرب الجزْيَةِ عليهم طريقان: 

أحدهما: وهو الذي أَوْرَمَُ الشيخ أبو حَامِدٍ. وجماعة: لَه باق ذلك على 
الخلآفٍ في جوز قَنْلِهِمْء إن قلنا: بالجواز؛ ضُرِبَتٍ الجزْيَةٌ عليهم» وإلا فلا؛ إِلْحَاقاً 
لهم بِالنْسَاءٍ والصبيان. 

والثاني : القَطمُ بالصَّرْبِ؛ لأن الجزْيّة بمَتَابَةِ كرَاءٍ الدّارء ويستوي فيه أَزْبَابُ 
العُذْرِ وغيرهم والقَثْل قّ مُقَابلةٍ القِتَالٍِء وإذا لم يقاتلوا جَادَ أَلذٌ يقتلواء وَالظَاهِرٌ كيف 
ما قدر الضرب. وهو الملصوص» واعلم أنا إذا فَرَعْنَا على أنهم يُفْتَلُونَ التقى 
الطرِيقَانِ واتفقا على ضَرْبِ الجزيّة» وإنما يجيء الخِلافٌ إذا فَرَعْنَا على أنهم لا 
يفْتَلُونَ . وكذلك قال: إن قُلْنًا: لا يقتلون» ففي وجوب الجزْيّةٍ عليهم خلاف. وقد 


يُقَالُ : المجنون والصبي والمرأة لا يمون لِلْقِتَالِ وكان يسببيلٍ من ادراج فيُودِ تحت 
هذا القَيْدٍ. 


الرابع : القُدْرَهُ على أَدَاءِ الجزيّة وفي وجويها على المّقِيرٍ'"' العاجز ز عن الككبٍ 
قولان: الأصَح وهو المَنْصُوصٌ في عَامّةٍ مه الدب أنها تبعت » لقوق كله «حَذْ مِنْ كُلّ 
حَالِمٍ ِيتاراً» أَطلَقٌ ولم يَُرقْء ولأنها تُوْحَذُ لِحَمْنٍ الدّم وعِرّضاً عن المُسَاكَئَةٍ في دار 
الإسلام» وَالعَنِيُ وَالمَقِيرُ يَسْتَوِيَانِ في حاجة الحَفْنِء وفي غرض السكئل . 

ونقِلَ عن «سير الواقدي» ما يَدُلُ على أنها لا تَجبُ عليه وبه قال أبو حَنِيفَة 
وأحمدء ووجه بِأنّهَا قد يتعلق وجويها بالحَوْلٍ» ولاضيب علي الفقير كاك وَالعَقْلٍ . 

ا ار اننال دنه الجر وإذا د نَم الححؤل» وقد ار أخذنا 

ا ا لي ا ا ل 
أمكنك» أو نبلغك المَأْمَنَ ؛ لأنه وإن عَجَرّ عن الجريَةٍ فهو قَادِرٌ على رفعهاء وحَمّن 
الدِّ بالإسلام. وإن فَرَعئًا على أنها لا تَجِبُ؛ فَتُعْمَدُ له الذَمةُ على شرط إِجْرَاءٍ الأحكام 


)١‏ في أ: أقل. 

(؟) سكت عن تفسير الفقير هناء وفيه وجهان حكاهما الدارمي والرازي في تعليقه أحدهما مستحق 
الزكاة لو كان مسلماً» والثاني وهو الأشبه كما قاله الزركشي: من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه 
آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية كما في زكاة الفطر وقال بعض المتأخرين يرجع إلى العرف . 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 6ه 


عليه وبَذْلٍ الجزية عند القُدْرَةء فإذا أَيْسَرَ فهو انِتِدَاءُ حَوْلِهِء فإذا د نَع الحَوْلُ من حينئذٍ 
أُحَِّثْ منه الجزيَةٌ. هذا هو الأشهرء وفي كلام الإمام ما يُحَالِفُةُ فإنه قال: إذا مَضْتٌ 
من السّنَةٍ أَشْهُرٌ فاستغنى يطالب عند تَمَامِهًا بدينار كَايِلٍ؛ وهذا ذهاب إلى أن ابتداء 
الحَوْلٍ من وقت العَقّد. هكذا رَ نَبَ التَّفْرِيعَ مرتبون. ومنهم من ذكر القَولَيْنِ في وجوب 
الجزيّةِ عليه» ثم عبر عن العَرَضٍ بعبارة أخرى» فقال: اختلفوا في متتل القولين؟ منهم 
من قال: القولان في أَنّهُ هل يقرر عند تَمَام الحَوْلِ؟ فعلى قول: نعم 

ويكون جَزْيةٌ ما مَضَى دَيْناً في ذِمِتِهِ على قول لا يقرر. 

ومنهم من قال: يقرر لا مَحَالّةَ والخِلفٌ في أن جِزْية ما مضى هل تُصِيد ينا 
عليه ويخرج عند الاخْتِصَارِ؟ ثلاثة أقوال كما في الكتاب وَرُبمَا سمْيَتْ وجُوهاً. 

أحدها: أَنهُ لا يقرر في الدَّارِء إذا نَم الحَوْلُء وهو عاجز. 

الثاني : يقرر مَجّانا . 

والثالث: يقررء وتكون الجزيةٌ في ذْمتِء وهو الْأَظْهَرُ. 

وذكر الشيخ أبو حَامِدِء وتابعه اح «التهذيب» وغيرٌةُ أنّهُ لا خلافٌ في أنه تُعْقَدُ 
الذَّمّةُ في الحَالٍ للفقير العَاجز ويتعرض لِلْجِزْيَة ؛ لأنه لا يَلْرَّمُهُ ففى الحال 0 وقد 
يَمْوُ بك”" ما ينازع فيه» ويشعر بأنه لا يُمَكُنُ من دُحُولٍ دار الإسلام» وَالإقَامَةٍ فيهاء 
والظاهر الأول. 

قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يَجُورٌ المَْرِيرْ بالجزية لِلْيَهُودٍ وَالنْصَارَى وَالمَحوس ؛ آنّهُمْ أل 
كتَاتٍ * وَالوليي وَعَبَدَةٌ الشمْس وَمَنْ لا يب نقمي إِلَى كِتَاب لآ بُقَرَرُ وَإِن كَانَ عَبَمِيَاً (ح) * 
وَإِنْ ظَهَرَ قَومٌ رَعَمُوا َنْهُمْ هل الرْبُورِ فَفِي تَفْرِيِرهِمْ وَجْهَانِ * وَمَنْ دَانَ آبَاؤُهُ بِالتَهَوْدٍ يَعْدَ 
المَنْعَثِ قلآ يُقَرَرُونَ * وَفِي الصَابِئِينَ وَالسَامِرَةِ وَهُمْ مُبْمَدِعَةُ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى قَوْلآنِ * 
وَقِيلَ: إن كاثوا كَفرَة ديهم فلا َُرُونَ * وَإِن انوا مُبعدَعَةَ ُرَرُوا * فَلَو عا قأَسْلَم 
مِنْهِمْ عَذْلآنِ وَشَهِدُوا بِكُفْرِه تَبِينَ بُطلآنُ العَقْدِ وَيْتَالَ لِتَلْبِيسِهِ * وَالمُتََلْدُ بَينَ الكتابي 
وَالوَنَِيِ في مَُاكحَيهِ ُوْلنٍ وَالصَحِيح أنه يُقَرَدُ * وَلَو تَوئْنَ نصْرَانيْ وَلَهُ وُلَدَ ضفي آله 
نَصْرَانِ ب كل حكُمْ التَصْرٍ * وَإِنْ كانت أُمْهُ وي كه اب : في النَوَنْنِ أو يَبْقَى عَلَيِهِ الََصْرٌ ْ 
فبه وَجْهَانٍ * وَلا بال ذا َل بحَالٍ ون ان عمال أبُوه عَلَى الأصَحْ * وَلا يحل وَطْءْ 
سَبَاِيَا غَْوْر لأ َزَْدُوا بَْدَ الإسلام * وَفِي سْتِرْقَاقِهِمْ خلافٌ * وَالظَاِرُ جَوَارُ أسْتِرْقَاق 
الوَثَنيٌ وَسَبَايَا غؤر أؤلادٍ المُرْتَدينَ. . 


زفق في ز: ولم يكن . 


ال كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


قال الرَّافِعِيُ : الفصل لشرح القَيْدِ الَوَلِء وهو كَوْنُ الكافر كِتَابِيَاّه وقد سبق في 
التكاح أن الكَمّارٍ ثلائة أصناف: أهل كتاب: منهم اليهود أهل التوراة» والنصارى أهل 
الإنجيل» [فيقرون بالجزية]؟" . 

قال الله تعالى: دثَاتِلُوا الْذِيىَ لا يُؤْمِبُونَ بالله. . . .> إلى أن قال: لمِنَ الذين 
أوتوا الكتاب حَنَّى يُعْطوا الجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ» [التوبة: 19] ولو ظهر قَوْمٌ 
يزعمون التّمَسّكٌ بِصُحُفٍِ إبراهيم [أو برَّبورِ]”" دَاوُ - عليهما السلام ‏ [فهل يجوز 
تقريرهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما]”" أنهم لا يقرون إما لأنها ليست كُتْباً تتْلَىْء أو لأنها مَوَاعِظُ لا أَحكامَ 
فيهاء وقد ذكرنا المعنيين في «التكاح». 

وأظهرهماء وبه قال أبو إسحاق: يقرون بإطلاقٍ قَوْلِهِ تعالى: «مِن الّذِينَ أُونُوا 
الكتّاب 4 . 

ولأن المَجُوسَ يقررون مع الاختلآفٍ في أضل كِتابِهمْ» فهاهنا أَوْلَى. 

وفي «البحر» نَقلَ طريقاً أ آخر قَاطِعٌ بأنهم يقرون» وقد سبق في «التكاح» . أنه لا 
يَجُورُ مُتَاكَحَةٌ هؤلاء. وفي مَعَْئ المُتَاكَحَةٍ الذَّبيِحَةُ ويفرق بينهما وبين التقريرين غاية 
الاحتياط» كما في حَقٌّ المَجُْوسِء وأخوف مون نَّ الخلآفَ في حِلّ المُنَاكَحَةَ 
[والذبيحة]”*'؛ إِلْحَاقاً لِكتبهم بكتب اليّهُودٍ والنصارى» ويُحكَئ ذلك عن القّاضي 
الطبَرِيٌ وغيره» وإذا لْحَفْتَاهُمْ باليهود والنصارى» فإن تحققنا صَدَقَهُمْ وعرفنا كتَابَهُمْ ؛ 
فذاك, وفي معناه ما إذا أَسْلَمَ منهم اثنان» وشهدا بذلك. 


وعن صاحب «الحاوي"» : أن المُعْتَبْرَ قَوْلُ جماعة تحصل الاسْتِفَاضَة ب بقولهم. وإن 
س0 
يقرون 5 


رُوِيَ عن عَمرَ - رضي الله عنه أنه كان لا يَأحْذُ الجزْيّة منهم. حتى شَهِدَ عَبْدُ 
الرحمن بْنْ عَوْفِ ‏ رضي الله عنه - بأن' النبي َك أَخَلٌ الجزيَةَ من مَجُوس «هَبجرَ)0” . 


)١(‏ في ز: فتفرق بها الجزية. (1) في ز: وصحف. 

() سقط في ز. (4) سقط في ز. 

(4) أخرجه البخاري ]"١017[‏ أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدهء قال أتانا كتاب عمر قبل موته 
بسنةء فذكرهء وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة» فقال في الحدود: هو مجهولء وقال في 
الجزية : حديثه ثابت . قاله الحافظ . 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان /600 


وهل كان لهم كِتَابٌ؟ فيه قولان: ذَكَرْنَاهُمَا في «النكاح». 

أَحَدمُمًا؛ لا وبه قال أبو حَنِيفَةَ » وأحمد. 

وأَظْهَرهُمَا: نعم؛ لما رَوَيْنَا عن علي - كَرّمْ الله وَجْهَهُ ‏ هناك» ومنهم من قَطِمَّ به. 

والثالث: الذين ليس لهم كِتَابٌء ولا شبْهَةُ كتّاب» كَعَبَدَةٍ الأَوْنَانِء والملائكةء 
والشمس والقمر والنجوم» ومن في معناهمء ؛ فهؤلاء لا يقذؤن بالجزيّة ؛ يقوله تعالى : 
«من الّذِينَ أُوبُوا الكتَابَ حَمّى يُعْطوا الجزْيَة4 [التوبة: 4 بشرط كَوْنِهِمْ من أَهْلٍ 
الكتاب» ولا فَرْقٌ بين أن يكون الوَنَنُِ » ومَنْ في معتأه عَرَبياً» أو عَجَمِيًاً. 

وقال أبو حنيفة : ُؤْحَد الجزْيَةٌ من العَجَمِيٌ . 

وعند مَالِكِ : تؤخذ الجزْيَةٌ من جميع المشركين» إلا من مُشْرِكِي قريش . 

ثم في الفصل صُوَرٌ: 

إحداها : اليَهُودُ والنْصَارَى يقرون بالجزْيَة» مهما مهما دخلوا وآباؤهم في التهَوّد وَالتتصبر 
قبل تبدل ذلك الذين» ولا قَرْفَ بين أَوْلأدٍ المُبدلين وغيرهم. 

ولو دَحَلَ مَاعَة من عَبَدَةِ الأونَانٍ في التهَوِْء أو التنصر بعد مَبْعَثِ نبينا كله فلا 
يقرُون ولا أولادهم؛ لأنهم تَمَسّكُوا بدين قد بَطَلَء وسقطت فَضِيآيةُ؛ خلافاً للمُرَنِيٌ . 

وَالتّهَوْدُ بعد بِعْمَةٍ عيسى ‏ عليه السلام - كالتّهَوّدٍ والدَنَصّر بعد بغتّة نينا يك - على 
الأصح من وَجْهَيْنٍ ذكَرْتَاهُمَا في التكاح . 

وإن دخلوا فيه بعد الَبْدِيلٍ وقَبْلَ الُسخ» ففيه طَرِيقَانِ للأصحاب: 

أحدمُمًا: أنه يُْظَرُء فمن تَمَسّكَ بما لم يُحَرَفْء فهو كما لو دخل فيه فيه قبل 
التَبْدِيلٍء ومن تَمَسَّكُ بِالمحَرّفِ لم يقرر. ولا أولاده؛ لِسُقُوطِ المَضِيلَةِ ِالتَحْرِيفِ 
وهذا الطّرِيقُ هو الذي دوك أصحابنا العِرَاقِيُونَ وصاحبٌ «التهذيب»» وجماعة غير 
يسِيرَةِ ومنهم من قال: في الأولاد قَوْلآَنِء كما في أَوْلأَدٍ المُرْتَدُينَ. 

والطريق الثاني : تَجْوِيرُ التّمْرِيرٍ بلا تَمْصِيلء ولا لاف في إِذَارَةٍ ة الشكم على 
الدُّخُولٍ في ذلك الدِينٍ بعد التُشخ وقبله. هذا ما أورده القاضي ابْنُ كج وَارتَضَاة 
الإمَامُ وَوَجْهَهُ بأنْهُمْ وإن بَدَُلُواء فمعلوم أنه بقي فيه ما لم يُبَدّلُ فلا يَنْحَطُ التّمَسُّكُ به 


عن شُبْهَةٍ كتاب المَجَوس» واعتمده القَاضِي الدُويَنِيُ في «البَخر وحكى .عن القاضي 
الطْبَرِيٌّ أنّهُ قال: لا أَحْمَظٌ الشرط المذكور للشَافِعِيٌ رضي الله عنه - إنما فرق في كُتُبه 


بين ما قبل نزول القُرْقَانِ وما بعدهء وهذا أَوْلَى تَعْلِيباً لِحَفْنٍ الدّمء وإن أشْكَلَ الحال» 
51 يُعْرَف د أدخلوا فيه قبل النسخ. أو بعده؟ أو دخلوا قبل التبديل» أو بعده؟ إذا فَرَعْنَا 


ان كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


على الطريقة يقة الأولى» فيجوز تَفْرِيرُهُمْ بالجزية كالمَجُوس» وبذلك حَكَمَتٍِ الصَّحَابَةٌ - 
رضي الله عنهم - في نُصَارَّى العَرّب . 

الثانية : طْلَقَ الشافعي - رضي الله عنه - في مَوْضِعِ بأنه تُؤْحَذّ الجزْيةٌ من الصَابئِينَ 
والسَّامِرَةٍ 

وقال في موضع: إن كانوا يخالفون التوة والمصارئ في أصُولِ مأو ٠‏ » فليسوا 
منهم » وإن كانوا لا يُحَالِفُونَ الأأصُولٍِ فهم منهم 

وذكر الإِمَامْ أنّه قال في “موضع : فون ال والظاهر تَنْزِيلُ اخْتِلآفٍ 
وما حمل ار 
امل وه لحلاف في من بكوم الود والنُضَارَئ» 20 ولا 
يبعد التَردُدُ في الذين يُبَدُعونهم» ولا يُخْرِجُونَهُمْ من زُمْرَتهِمْ ؛ لشقرط الجزية بالبدغة . 
ومنهم من قطع بِالأخَذٍء وقال: كان الشَّافِعِيُ رضي الله عنه - مُتَوَقُفاً في حالهم» ثم 
طَهْرَ له أَنّهُمْ منهم» وليختص هذا بمن لا يُكَفُرُونَهُمْء فأما من هو كَافِرٌ عندهم 20 
جعلرنَ نَ النّجُومَ السّبْعَة آلِهَةَ» أو يقولون: نقدم الثُورَ والظُلْمَة وَإِسْيِادَ الحوادث إليهماء 
فلا معنى لِتَمْرِيرِهِمْ» ولا وَقَعَ مع هذا الاعتقاد لِدَعْوَاهُمُ النّمَسكُ بالتوراة والإنجيل. 

وإن أَشْكَلَ أَْرْهُمْ فقد ذكر لمم اخْتِمَالَيْنِ؛ في أنه هل يَجُورُ أخذ الجزْية منهم؟ 
والظاهر الجواز. 

وقوله في الكتاب: «وهم مُبْتَعَةٌ اليَهُودٍ والنصَارَئ» مع قوله بعد: «وقيل : إن 


كانوا كَمَرَةَ دِينِهِمْ . . . .» إلى آخره ليس بذاك فإن الأول: يقتضي كونهم جميعاً مُبْتَدِعَةَ. 
والثاني يقتضي الْقِسَامَهُمْ أو التَرَدْدَ في حالهم . 

ٍ الثالثة : إذا أخاط الإِمَامُ بقوم. فزعموا أَنّهُمْ أَهْلُ كتاب» وأن آبَاءَهُم تَمَسَّكُوا بذلك 
الدِينٍ قبل النّسخ والَبْدِيلِ فيقرهم بالجزية؛ لأن دِيكَهُمْ لا يُعْرَفَ إلا من جهَتِهِمْ . 


قال في «الشّامل»: ويُشْتَرَطُ عليهم أَنَهُ إن بَّانَ من حالهم خلآفٌ ما اده تبَذَّ إليهم 

0 وَائلهُمْ. اع يعضهم قو بعش عَامَلَ كل طَائِمَةِ منهم بِمُوجَبٍ قَوْلِهَاء 

وإن 3 اكاب من وظهرت عَذَاليُهُمَا 0 علييم. ااا 0 يبد 

علينا» أو بالمام:؟ هذا فيه تكد انغ 5 ا 
لحني مَنِ تر هر 

الفاسد للناس إنما يُنْبِتٌ عُلْقَةَ الأمان عند جَهَالَةِ المؤمئن» فإذا كان الظّن منا والكافر 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ايك 
الاك لك خككا 11 اا 11لا 
مُدَنْسٌء فالوجه الاغْتّالٌ. وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

وقوله: «وأَسْلَمَ منهم عَذْلانِ» أي : صل اثنان» وظهرت عَدَالْمهُمَاء ولفظ الكتاب 

يفهم التُصْوِيرٌ فيما إذا عقد بِالذّمَةٍ مع السَامِرَةٍ والضَّابِئِينَ على أنهم مُبْتَدِعَةٌ وأسلم اثنان» 
ري والمسألة لا تَخْمَص بهم. 

الرابعة : مَنْ أحد أَبْوَيْهِ وى » والآخر كِتَابِي . هل [تقبل منه]”" الجزْيةُ؟ 

حكى الشيحٌ أبو حَامِدٍ فيه طريقين: 

أَحَدُعُمَا: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أن حكمَهُ حكم حل المَُاكحَةٍ والذبيحة» فإن كان 
الأب و يا لم ثُقبل» وإن كانت الم وثنية) فقولان: 

والثني : القَطمْ بلقيو 0 أكان الأب ونيا أم الأم وَمَيية ؛ َيه؛ تَعْلِيباً لِحَفْن الذّمء 


وفي الشامل م يقعضي ال بتفي لقيو إن كان الأب وثني ويُخَضصْصٌ 
الطرَقيْنِ» بما إذا كانت الأم وَتَييََ ويخرج مما ذكرنا عند الاختصار وجهان: 


أحدهما: الإلْحَاقُ بالأب [والثاني : الإِلْحَاقٌ بخيرهما ديناً. 

وعن «الحاوي» وجهان آخران: 

أحدهما: الإِلْحَاقُ بالأم]”"” كما في الرق والحرية. 

والثاني : الإِلْحَاقٌ بأغلظهما كُفْراً؛ لأن التَحْفِيفٌ رُخْصَّةً لا تثبت إلا إذا كان 
الأبَوَانٍ من أَهْلٍ التُخْفِيفِ وَالأصَحٌ القبُولٌ مهما كان أحدهما كتَابِيًا على ما ذُكَرَهُ في 
الكتاب» ولم يُورِدْ في «التهذيب»ة غيره» ولو كان كل واحد من الأبََينِ ممن تقبل منه 
الجزْيّةٌ كما إذا كان أَحَدُهُما نَضْرَانيَاً» والآخر مَجُوسِيَا فلا كلام في قَبُولٍ الجزيّة منه. 


وعن نص الشّافعي - رضي الله عنه - أن جِزْيْتَهُ جزية أبيه» وفسر ذلك بأن قذْرَ 
جِزيَةٍ الأب إذا كان يُخَالِفْ قدر جزية عَشَائْرٍ الأم: فيعتبر في حَتّو جِزْيةٌ أبيه. وفرق بين 
الجزيّةٍ والديّة؛ حيث قلنا في الدية: تعتبر ديّة [أكبب]؟ الأبوَيْنِ دِيَة فإن لكل واحد 
منهما دِيَّةٌ» فاعتبرنا الأككَر؛ تَعْلِيظاً على الجاني» وهاهنا لا جِزْيَة على الأ فتعين 3 
الاعْتِبَارُ بالأب» ثم إن كانت جزية. ة الأب كك هن الدُيئارٍء .ولم يَرْض الوَلدٌ ل 
فعلى ما عدم . 


)0( في ز: تؤخل منهم. ة (؟) سقط في زء 
زفرف سقط في ز. 


١ه‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الشافصة: قال الإمام: لو تَوَنْنَ نَصْرَانِىٌ في زَمَانِئَاء وله أولاد صِعَارٌء ُظِرَّ إن 
كانت أُمّْهُمْ نضْرَانِيَة فيستمر على الأولاد حَُكُمْ التنضرٍء » حتى تقبل منهم الجزية بعد 
لبلْوغ. وإن كانت وََيَةَ ففي الأولاد قولان» ذكرهما العراقيون: 

أوْجَهُهُما: : أن الجَوَابَ كذلك؛ لأنه قد تَبَتَ لهم لعُلْقَةُ التنضر]"". فلا تَرُول بما 
يَحْدتٌ من بَعْدُ. 
© والثاني: أنهم يَتْبَعُوتَهُ في الثَوَنْنِء كما يتبعونه في النَنَضصْرٍ . وشقيقة الخلاف أن 
الأب إن تَوَئْنَ عن تَهَوْدِء أو تَتصَّرّء هل يستتبع أولاده؟ 

إن قلا : إنهم يَنْبَعُوهُ في الَوَنْنِء يُعْتَالُونَ ؛ لأنهم كانوا في أَمَانِ ولم تؤخذ 
منهم جزية لم درت انيما 1١‏ ده ومات أَحَد الأبوان الكتَابِيّانِء ولق أولاداً 
صِعَاراء فأبوهم الذي تَوَئْنَ هل يُغْتَالَ؟ بنى ذلك على ما سَبَقَ في «التكاح» أنه" يُقْنَعْ 
منه بالعَؤد إلى ما سَبْقّ أو لا يقبل منه إلا الإِسْلامٌ؟ فيه قولان. 

فإن أَيَاهُمَا ميُقْتلُ أو يُلْحَُ بالمَأمَنِ؟ فيه قولان» أو وجهان: 

ورجح صَاحِبٌ الكتاب: : أنه يغتال» ويُقْمَلٌ حيث قال : «وإن كان يُعْتَالُ أبوه على 
الأصح» » لكن ذكرنا هناك أن الأشْبَّه َه بإلْحَاقِهِ بِالمَأمَنِء وهو الذي رَجَحَهُ هاهناء وحَكاة 
عن العراقيين. 

التسادسَة؟ ولد امد المُنْعَقِدٍ من مرتدين مَحْكُومٌ له بالإسلآم» أو هو كافر 
أَضْلِيٌ, أو مرتد؟ فيه تلان نهُ أقوال مذكورة في «باب الرّدةَا . فإن حكمنا له بالإسلام» 
فبلغ وأَغرّب بِالكُفْرِء يو وإن قلنا: إِنهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌ» فقد ذكرنا هناك أن 
الصّحِيحٌ : أنه لا يُؤْحَدُ منه الجزْيَةٌ» وأن الإمَامَ قال بقبولهاء وذكر هَاهُنَا أن بَعْض 
الأضحَاب قال: تُقبل منه الجزْيّةٌ, وأبدى تَرَدْداً في جل الْمُتَاكَحَةَ والذبيحة» وأن بعض 
الأصحاب [قال: يقبل منه الجزية]”'» أفتى بأنه يَحلُ وَطْءُ بايا اغوراء وقد ثبت أَنْهُمْ 
ازْتَدُوا بعد قَبُول الإشلام» [«وغور يَهَامَةه]” 3 '. وما يلي «اليمن» قال: وهذا ودار 
عن عَمَايَة» وقِلَّةِ دِرَايَة وفيه حَْرْمٌ لما انّمَنَ تعن الآمحات . ثم إن من تَهَوٌدَ أو تَنَصَرَ 
بعد المبعث لا ينتكح أولادهمء وأَؤلآدُ المُرْئَدِينَ شَرٌ منهم . 

والرعه القطع بالتخردوء وبأنه لا تُؤْحَذُ الحرْيَةُ منهم» ولو كان لهم جد دَانَ بذلك 
الدّية قبل المبعث» ثم سْلْمُوا وَازْتدواء وحدث لهم أَوْلادٌ بالإشلام» قطع الاعتصام 


)١(‏ في ز: عليه التنصير. (1) في أ: ولم يوجد منهم جريمة. 
(9) في ز: فإنه. (5) سقط في ز. 
(5) سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ١ه‏ 


بِالجَدٌ العَالِي» وإنما يؤثر ذلك الجَد لو تَوَاصَلَ التَهَوْ3ُ نعم يسترق ف أولاد المرتدين؛ 
ومنهم سَبَّايَا غورء تفريعاً على أنهم كُمْار أصلِيُون كما أن عَبَّدَةَ الأَوَْانِ يسترفّونَ. قال 
الإمام : هذا ظاهر المَذْمَبِء ومن أصحابنا من مَنَعّ إِرْقَاقَ عَبَدَةٍ الأَوْنَانِ؛ 2 ايتشين 
أَمَاناً مُؤَبَداَّ» وعلى هذا فيمتنع إطلاقٌ القول بأن صِبْيَانَ الكمّارٍ ونِسْوَّائَهُم]"' برفوة 
ِالأَسْرِء وأن الإمام يََحَيْرُ في العْقَلء ءِ البالغين بين الإِرْقَاقٍ وغيره. . وقَوْلُهُ في الكتاب: 
اول تل زط سَبَايًا غورة يجوز إِعْلامُهُ بالواوء وقوله: «والظاهر جَوَارُ اسْيِرْقَاقٍ 
الوثني. . 2٠.‏ إلى آخره. فيه تطويل؛ لأن قوله: «وفي اسْيِرْقَاقِهِمْ خلآف» يرجع إلى 
سَبَايَا «غور» ولو قال بعده: «والظاهر الجواز». وَجَوَارُ اسْتِرقَاقٍ الوَنَنِيّ يُحَضصْلٌ العَرَض 


افرع؟ : : مات كِتَابِيُ مقرّرٌ بالجزْيَةِ عن ابنين كبر وصغيرء والكبير لا يَدِينٌ بدينه» 
ثم أخذ دينه» ثم بلغ الصغِيرٌ وأظهر وين أمدة فيقرّرُ بالجزْيَةٍ الصغير؛ ؛ لأنه كان تابعاً 
لأبيو» ولما اسْتَقَلُ جرى على ذلك الذّينِء والكبير بطل تَبَعِيْنه وأَحََدٌ ديناً آخر» ثم 
دخل في ذلك الدّين بعد المَبِعَثْء ٠‏ فلا تقبل منه الجزْيَة . 


(فرع؟: يهود اخيبر) كغيرهم في ضَرْبٍ الجزية عليهم . 

وسئل ابن سريج فيما يدعونه أن عَلِئ - كَرّم الله وَجْهَة كتب لهم كِتَاباً بإِسْقَاطِهَا 
فقال: لم ينقل ذلك أَحَدٌ من المسلمين'". قال ابن الصَّبَاغْ : وفي زماننا هذا أَظْهَرُوا 
كتَاباً وذكروا أَنهُ بخَطْ عَلِيٌّ - كَرّمَ الله وَجْهَهُ وأنه كَتَبَهُ عن آلنبي ‏ يك - وبان تَرْوِيِرُهُمْ 
وكَذِبْهُمْ فيه بأنه كان في شَّهَادَةٍ سَعْدٍ بن مُعَاذِه ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ وتاريخه 
بعد مَوْتِ سعدء وقبل إِسْلام مُعَاوِية. 

وفي «البحر» أن ابن أبي هُرَيْرَة أَْقَطَ الجزية َةَ عنهم ؛ 0 يك - سَاقَاهُمْ 
وجعلهم بذلك حَوَّلا ولأنه قال: ركم 0 

قال : وهذا شيء تَفَرّدَ به» وَالمُْسَاقَاةٌ مُعَامَلَةٌ لا تَقْةَ نَفْنَضِي إِسْقَاط الجزيَةٍ وقوله: 

«أقِركُمْ) أ بالجزيّة . 


زفق في ز: وسواء أنهم . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: هو كما قال: ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سننة سبع وأربعين 
وأربعمائة» وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءاً وكتب له عليه 
الأئمة أبو الطيب الطبري: وأبو نصر بن الصباغ» ومحمد بن محمد البيضاوي» ومحمد بن علي 
الدامغاني» وغيرهمء قال الرافعي: وفي البحر عن ابن أبي هريرة أنه قال: تسقط الجزية عنهم 
لأن النبي ككل ساقاهم. وجعلهم بذلك خولاً. ولأنه قال: أقركم ما أقركم الله فأمنهم بذلك» 
انتهى » وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحر» وليس كذلك» فقد ذكره الماوردي في الحاوي. 
وقال: لا أعرف أحداً وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك . 


01 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


قال العََالِيُ : (الركْنُ الرَابعُ نِي البمَاع) وَبْقِرونَ في سَائرٍ ار 
مَك وَالمَدِيئَةُ وَاليَمَامَةَ ةٌ وَتَحَدٌ وَمَخَالِيفُهَا وَالْوَجُء بالطلزت. وَخََيْبَرَ مِنْ مَخَالِيفٍ المديئة 
وَعَلُ يَدْحُْلُ الِيِمَنُ فِي ذَلِكَ؟ فِيهِ خلآفٌ إِذْ قِيلَ: ‏ ل ره 
لق * ولا منتفوة من الأججاز بها مسافرين لاقمو أفخر ين كلق أام غل" 
يوضع سِوّى يَوْمٍ الدُّحُولٍ وَالخُرُوجٍ * أا مَك بتع مِنَ الأَْتيازٍ بها وَإِن جَاءَ لِرِسَالَةٍ 
حَرَج إلَهِ من يَسْمَعْ الرْسَالَةَ * فَإِن دفن بها بش قَبْرُهُ ورج * فَنْ مَرِضَ ويف مَؤئة 
تله نل * إن مض عَلَى طَرَفٍ الجبجازٍ وجيف التفل أذ رك حلى ينرأ وإلا أزمج 
* وَإِنْ دُفِنَ بِهَا وَلَمْ يَشْقّ نَبِشْهُ 6 وجُوبهِ لإخراجه وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِعِيُ : بلآدُ الإسلام ‏ تَنْقَسِم إلى «الحجاز» وغيره» وقبل الحَوْضٍ في حُكم 
الْقِسْمَينَ يحتاج ف 2 َه حَدّ «الحجاز»» وجزيرة العرب» فنبينها 

أما «الحجاز»؛ فقد حَكئ الأضْححابٌُ عن الشّاقمي - رضي الله عنه ‏ أن «الحجاز»: 
مكةٌ وَالمَدِيئَةُ وَاليَمَامَةٌ وخالنقئ* ا قُرَاها وعن الأصمعي أنه سمي حجازاً ؛ لأنه . 
حجز بين نَجْدٍ ويِهَامَةَ . 

وفي صحاح اللغة عن الأصمعي أنه سمي حجازاً؛ لأنه احتجز بالجِرَّارٍ الحَمْس 
منها: خَرّةٌ بني سليمء وحَرّةٌ وَاقِم وعن الكلبي: أن حَُدُودَ «الحجاز؛ ما بين جبلي 
«طيىء» إلى أطرّافٍ طريق «العراق». 

وعن الحربي أن ١تَبُوكَ؛‏ و ١‏ «فلسطين» من «الحِجّازِ» وأما جَزِيرَةُ العرب» فعن 
مالك أنها «الحِجَازٌ» و «اليَمَيُفق وما لم يبلغه مِلْكُ فَارِسَ والرُوم . وعن المي ؛ 7 

من أَقْصَى «عَدَنْ) إلى ريف «العراق6 طول ومن اجَدَةً) وما وَالآمَا من السَاحِلٍ إلى 
أطراف «الشّام» عَرْضاً وعن أبي عُبَيِدَة: أن جَزِيرَةَ العرب في الطولٍ ما بين جفر أبي 
موسى الأَشْعَرِيٌ - رضي الله عنه ‏ إلى أَقْصَى «اليمن»» وفي العرض ما بين رمل "يبرين» 
إلى منقطع إلى «السَّمَاوَة) . 
٠‏ وسَبَبُ تسميتها جَزِيرَةَ إِحَاطةٌ الأنهار والبحار العظيمة بها: بَحْرُ الْحَبَشَقٍ 

قارس» ودِجْلَةٌ والقُرَاتٌ . 


وذكر الإمام أن الأئمة قَانُوا: إن «الطائف» و «وجّ» وهو وَادِى «الطَائِفٍ» وما يُعْدّى 
0 1 ج؟ وهو وادم يعز 


لق أي مخاليف الثلائة وهي بفتح الميم والخاء المعجمة جمع مخلاف بكسر الميم وهي القرى 
المجتمعة» ولهذا فسرها المصنف بقوله أي قراها. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 01 
ساح اس اشع وو ا ا 
إليهما مسو إلى (مكة» مَعْدُودَةٌ من أَعْمَالِهَاء وأن «خيبر» من مَخَالِيفِ «المدينة؟ . 


واعلم أن جميع ما أَوْرَدهُ جمهور الأَصْجَحَابٍ في ضَبْطٍ «الحِجَاز وجزيرة ة العرب ما بينام 
وسواء كان في العِبّارَاتِ المذكورة تَقَاوْتَ في الحقيقة» » أو لم يكن» ٠‏ فكلمتهم مُتَفِقَةَ على 
أن الجَزِيرَةٌ أوْسَعُ من «الحجازاء وعلى أن «اليمن» يدخل حَيّرَ «الحجاز»» وفي كلام 
الإمام اضْطِرَابٌ في ضبطهماء وحاصله حِكَايَةٌ طريقين: 

أحدهما: أن الحجاز: مكة والمدينة واليمامة ومَخَالِيمُهًا. 


والثاني : أن الحجاز: مَكَةٌ والمدينة واليمن. وقَضِيِّةٌ ما سَاقَهُ أن «الحجاز؟ و 
«الجزيرة» عبارتان عن مَعْبّرٍ واحد. ونقل ذلك عن شيخه صَرِيحاًء وعلى هذا يَْطَبِنُ قَوْلَ 
صاحب الكتاب : «وهل يدخل "«اليَمَنْ؛ في ذلك؟ فيه خلاف : . .» إلى آخرهء والاعتماد 
على ما قَدَّمنًا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


53 فالقسم الأول: «الحجاز؟ وينقسم إلى غير حرم ١مَكْقَا‏ وحرم 

». القسم الأول غير الحرم» فيمنع الكّارُ الكتَابيُونَ وغيرهم من الاشييطان» 
بلاقم ب لما رُوِيّ أنه كيه - قال : لا يَجْتَمِعُ دِيانٍ في جِيرَةِ ارب '©» «ولئن 
عت إلى قَالٍ لأحْرجَنْ اليَهُودَ والئٌضَارَى من جَزِيرةٍ العَرَبَ” "©» وكأنه وقف على الحال 
حتى قال: الَيِنْ عِشْتُ» فلم يَعِش ‏ يكل - إلى قَابل» ولم يَتَرَعْ أبو بكر - - رضي الله عنه - 
رجهم لقطر لل واشتغاله بقتال أهلٍ الود ومانعي الزَّكَاةٍء وأَخْرَجَهُمْ عمرت 
رضي الله عنه بعد صَدذْرٍ من خْلاقَتِهِ» فتَقَال: : أخرج من اليهود رُمَاء أربعين ألفاً» وأن 


)١(‏ . أخرجه مالك [1/ 5١؟]‏ في الموطإ عن ابن شهاب» فذكره مرسلاً» قال ابن شهاب: ففحص عمر 
عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين» عن النبي كي بهذاء فأجلى يهود خيبرء قال مالك: وقد أجلى 
عمر يهود نجران» وفدك» ا ماضن يا سك الست م إن د 
العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله كله أن قال: قاتل الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقين ديئان بأرض العرب». ووصله صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه إسحاق في مسنده» ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلاً» وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم 
عنده عهد من رسول الله فليأت بهء وإلا فإني مجليكم» ورواه أحمد [1/ ١15‏ و197١]‏ في مسنده 
موصولاً عن عائشة؛ فلفظه عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كَل أن لا يترك بجزيرة العرب 
دينان» أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن عائشة. قاله الحافظ . 

قف أخرجه أحمد والبيهقي من حديث عمرء وفي آخره: حتى لا أدع فيها إلا مسلماء وأصله في 
مسلم ]١9/71/[‏ دون قوله: لئن عشت إلى قابل» وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب معزواً إلى 
رواية جابر عن عمرء دون الزيادة التي في أوله وبالزيادة التي في آخره كما أخرجه مسلم. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ 7 


01 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


بعضهم الْتَحَقَّ بأطراف «الشام» وبعضهم بِسَوَادٍ «الكوفة». 

. وعن ابن عَبِّاس - رضي الله عنه ‏ أن الئبىّ - يله - أوصى» فقال: «أخرجوا اليهود 

0 00) 5 

والنصارى من جزيرة العرب» 1 

وعن جَابرٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النّبىّ ‏ يك - قال: «لأَخْرِجَنٌ الْيَهُودٌ 
وَالنُضَارَىُ مِنْ جَزِيرَةٍ العرَبء ولا أَعٌ أنْ يَنْزلَهَا إلا مُسْلِمو9'. 

قال الأصحاب: ولم يرذ جَمِيعَ جَزِيرَةٍ العرب» وإنما أراد «الحجاز» منها؛ لما 
رُوِي عن أبي عُبَيِدَةَ بن الججرّاح - رضي الله عنه ‏ أنه قال: آخر ما تَكَلْمَ به النبي - 6ه 
أنه قال: «أَخرِجُوا الِيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب؛ الحجازء وأهل نجران من جزيرة الل 
ولم يخرج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا أَحَدٌ من الحُلَمَاءٍ أَهْلَّ الذّمّةِ من «اليمن؛. وإن 
كانت من جزِيرَةٍ العرب. وإنما أمر بإِخَرَّاجٍ هل «نجران» من «الجزيرة»» وليست هي من 
«الحجاز؟ ؛ لأنه ‏ يككيِ - كان قد صَالَْحَهُمْ على ألا يأكلوا الرّبَاء فنقضوا العَهْدَ وأكلوه. 

وهل يُمْئَعُونَ من الإقامة في الطُرُقٍ المُمْتَدّةِ بين بلاد «الحجاز»؟ نقل الإمَامُ فيه 
وجهين : 

أحدهما : نعم ؟ لأنها من «الحجاز». وهذا قَضِيّةُ إطلآقٍ المُعْظم . 

والثاني: لاء لأنها ليست مجتمع الناس» وموضع الإقَامَة ولا يمنعون من ركوب 
بحر (الحججاز»؛ لأنه ليبس مَوْضِعٌ الإِقَامَة ويَمْتَعْونَ من الإقَامَةِ في سَوَاجِلِهِ) وفي 
الجزائر المَسْكُونةٍ في البَخر' 2 ومهما دخل كَافِرٌ «الحِسجارًه بغير إذْنِ الإمام» فيخرجه؛ 
وَيعَررة) إن علم أنه مَمُْوعٌ من دخوله. 
0 وان اسْتَأَدَنَ كافر في الدخول أَذِنَ له» إن كان في دخوله مَضْلَحَةٌ للمسلمين من 
أَذَاءِ رسالة» أو عَقْدِ هُذْنَقٍ أو ذْمَق أو حمل مِيرَة أو مَتَاعَ يحتاج إليه المسلمون» وإن 1 
كان يدخل لِتِجَارَةٍ» ليس فيها كبِيرُ حَاجَةَ للمسلمين؛ لم يَأَدْنْ له الإمام» إلا بشرط أن 


)١(‏ أخرجه البخاري [7007- 7138 »١‏ مسلم 11737] بلفظ: اشتد الوجع برسول الله يكل 
وأوصى عند موته بئلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث. 

(؟) تقدم. 

(0) أخرجه أحمد [1/ 190 - 193] والبيهقى ]١١8/4[‏ بلفظ: أخرجوا يهود أهل الحجازء والباقى 
مثله»ء وهو في مسند مسددء وش سند السديدى أيضاً. 1 

(54) قال في الخادم: قضية تقييده بالمسكونة أن الجزائر غير المسكونة يجوز الإقامة فيهاء وهر ل ' 
يلائم ترجيحهما المنع في الطرق الممتدة» والصواب حذف المسكونة وكذا سقطت من الشرح 
الصغير وهي عبارة الشافعي في الأم. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان لك 
.حبسي اا- اإإ يي )ب ب يبي يي ب ب م 0ك 


يأخذ من يَسجَارَتِهِ شَيئاً. هكذا أَظْلَّقَ جَمَاعَةٌ وحكوه عن النّصٌّ وفي «التهذيب" أنه 
يَشْترط عليه شَيْئَاً» وذلك إلى دَأي الإمام . 

وقوله: «وذلك إلى رَأي الإمام» يجوز أن يُرِيدَ به قَدْرٍ المشروطء لا صل 
الشرطء ولا كر و كاننا نذا أطلقة ا عر والكلام فيما يؤخذ من تجارتهم سيأتي - 
إن شاء الله تَعَالَى -. 

ولا يُمَكْنُ من دخل بِالإِذْنٍ أن يُقِي يُقِيمَ أَككرَ من ثَلانَةِ أيام» و ذل ند 


الدّحَولٍ. رُوِيَ أن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه أجْلَى ليَهُودَ والنُصَارَئْ من «الحجاز»» وأَذِنٌ 
3( 


سه م اه 


لمن دَخَلَ منهم تاجراً أن يُقِيمَ من الثلاثة يَوْمُ الدُحُولٍ 
والخروجء على ما تَبَيّنَ في مُذَةٍ د فإن كانت له دُيُونَ على النّاس» حَصَلَتْ 
بمُعَامَلآتَهِ بعد الدخول» رفن وه آخر» ولم يمكن قَبْضْهَاء أن أن يوَكَلَ مُسْلِماً 
بِقَبْضِهَاء ويخرج . 

ولو كان ينتقل من بَلَدِء أو قَريَةِ إلى أخرى» ويقيم في كُلَّ واحدة ثلاثاً» فلا ملع . 

وقوله في الكتاب: «ويقرون في سَائِرٍ البلآد» يريد في جَمِيعِهَاء ويجوز أن يُعَلْمَ 
قوله: «إلا بالحجاز» بالحاء؛ لأن المَاوَرْدِيٌ ذكر في «الأحكام السُلْطانية» أن أبا حَنِيمَةَ : 
ب يُجَوّزُ للذّمَيّ [الاسْتِيطانٌ ب «الحجاز». 


ور 00 ا عر ل يُمْتَعُوا]”" وذلك عند قِيَام 

وقوله: «لا يقيمون. . .2 إلى آخرهء كالتَّمْسِيرِ والإيضاح لقوله: «مسافرين»» وإلا 
فإذا أقاموا أكُثَرَ من ذلك حَرَجُوا عن كونهم مُسَافِرِينَ . 

القسم الثانى : 

حَرم امكة) حَرَسَهَا لله تعالى - وهو من طريق «المدينة؛ على ثلاثة أَمْيَالِء ومن 
طريق «العِرّاق» على سبعة أميال» [ومن طريق «الجعرانة» على يِسْعَةِ أميال» ومن طريق 
«الطائف» على سبعة أميال]”*» ومن طريق «جدّة» على عشرة أميال هكذا حَكَاهُ أَقْضَى 
القضاة ‏ المَاوَدْرِيُ - - رحمه الله - وجماعة» ولَعَلّي أَوْرَدْنُهُ في اكتاب الحَجٌّ؛ فليس 
للكافر حول لا للإقامة فيهء ولا تجتارا لقوله تعالى: لقلا يَفْرَبُوا المَسْحجِد الحَرَا 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاع [التوبة : 54 ] والمراد: جميع جَمِيعٌْ الْحَرّم؛ وقد يعبر بالمسجد الحَرَامٍ عن 


)١(‏ قال النووي: هذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد» وهو مقتضى عبارته. 
(؟) تقدم في صلاة المسافر. (") سقط في ز. 
(4) سقط في ز. 


3غ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الحَرّامء كما في قوله تعالى : دسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا مِنَ المسْجدٍ الحَرَامٍ» 
[الإسراء: ]١‏ ولم يكن الإسْرَاهُ من تَفْسٍ المَسْحِدِء واحتج لذلك في الآية بقوله تعالى 
عَقيبَهُ : 9وَإن جِفَتُمْ يله فَسَوْفَ يُنِكُمْ الله مِن فَضْلهِ» [التوبة : 14] أي: إن خفتم 
الْقِطاعَ النْجَارٍ والمِيرَة عنكمء فاعتصموا بفضل الله ومَعْلُومٌ 0 
البلاد» لا إلى المسجد نَمِسِهء فإذا جاء كَافِرٌ لرسالة» والإمام في الحَرّمٍ بَععثُ تَ إليه من 
يسمعء وينهي إليه [أو خرج ايك ؛ وسمعهء وَيُتَعَيّنَ ذلك إذا قال الكافر: لا دي 
الرْسَالَةَ إلا مُشَافَهَةَ فإن جاء وَاحِدٌ لِينَاظِرَهُ ويسلم خرج إليه من يسمع كَلامَهُ ويسلم ثم 
يدخل» وإن حمل مِيّرة خرج إليه الرَاغِيُونَ في الشّرَاءِ . 

وإن كان لِذِمَيٌ مَالُ في الخزمة أو دَيْنّ على إِنْسَانِء كاسنا يأخذه» ويدفعه 
إليه. وإن بَذَّلَ الكَافِرُ على الدّخَولٍ مَالاً لم يُجِبْهُ الإمام إليه» فإن فعل فَالصّلْحُ قَاسِدٌء 
وإن 0 شرج وثبت العِوّض المْسَمَء بخلاف ما في الإجَارَاتِ الفاسدة» حيث 
يثبت جْرَةُ المثل؛ لأنه قد استوفى العِوّضء لين لمغله أخرة وإن دخل. ولم 
0 ا وجبت الحصّةٌ من المسَمّ . 


ولو دخل كافر من غير إِذْنٍ الإمَامء أَخْرِج» وعُزْرَ إن كان عَالِماًء وإن مات فيه 
كافر لم يُذْقْنْ فيه وإن دفن تبش قَبْرُهُ وأخرجء وإن تَقَطْمَْ ثُرِكَ. 

وفي «البحر وَجَْهُ آخر: أنه يُجْمَعٌ عِظَامُهُ إن أمكن ويخرجء وهذا ما أَوْرَدَهُ 
الإِمَامُء وبالأول أَجَابَ أكثرهم جميعاً. وإن مَرِض في الحَرّم» لم يُمَرّض فيهء بل ينقل 
وإن خِيف من النّقْلٍ مَوْنهُ. . وإن مَرِض كافرٌ في «الحجاز» خَارِجٌ الْجَرّم قال في 
«التهذيب»9"' : : نظِرَ إن تَمَكُنَ من الالْتقَالٍ من غَيْرٍ أن تَعْظُمَ المَسَمَهُ علي كُلْفَ الانْتِمَالَ 
زأن حقفاء: الْمَوْتُء ترك إلى أن يَيْرَأ وإن لم يخف الموت» ولكن كان يَتَالْهُ مَشَقَةٌ 
عظيمة» ففيه وجهان» وحكم بأن أصحهما الانْتِقَالٌ وجواب عامة الأصحاب خِلافُهُ. 

فإن مات في «الحجاز» وتعذّرَ نَفْلهُ قَيُدْفَنُ فيه» ولفظ الإمام أَنّا نُوَارِيهِ مُوَارَاة 
الجيّفي. وإن كان في طرف «الحجاز» نقل لِسَهولته . 

وأطلق أكثرهم أنه يُدْفَنُ فيهء وقالوا: إذا جار تَرْكُهُ في «الحجاز» للمرض» 
ل أزَى؛ ٠‏ لكن القَّرْقَ بينهما ظَاهِرٌء وَقَرّقُوا بين أن يَمُوتَ [في الحرمء وبين أن 
يموت ت]50 ' خارج الحَرّم من «الحجاز»؛ لأن دُخْولَ «الحجاز» جَائِرٌ له لِتِجَارَةِ وغيرها 


بعُْرٍ فسمحء ودخول الْحَرمٍ غير جائٍ بحَالٍ. 


.)١(‏ سقط في زء (؟) في ز: النهاية. 
زشرف سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان اه 


وفي «التهذيب» تفصيل اجَيِّدٌ وتغو أنه إن أمكن تقل قبل أن يُتَغَيّرَ نقل» ولم 
يُذْفْنْ فيه وإن خيف عليه التغير دفن لِلضُرُورَةٍ. وإذا دفن فيه» فهل يُنْبَش قَبْرُهُ ويخرج 
عند التمكن؟ فيه وجهانء نقلهما الإمَامُ. 

'والظاهر: المنعء ولم يُورِدٍ المُعْظَمُ سِوَاهُ وإذا قلنا به فقد قَالَ الإِمَامْ: لا يَبْعَدْ 
عندنا ألا يُرْفُعَ نَعْش قَبْرِهِ. 

وقوله في الكتاب: «وأما مَكة» الحكم لا يَخْتَصٌُ ب ١مكةك,‏ بل البلدة وما حَوْلَهًَا 

من الخزم واعد تي التدعية ولااباي خم ا( المتيدة؟ في خللقة بكر ك1 3010 
اسْتَحْسَنَ آلرُويَانِيُ ة في «البَحْرِ» أن يخرج منه إذا لم يَتَعَذّرٍ الِخْرَاجُء ويدفن حَارِجَهُ . 1 

وقوله: «فيمنع الاجتياز ابها» [مُعَلْمَ بالحاء ؛ ؛ لأن]”'' عند أبي بي ححنيقَة يجوز لِلكَاورٍ 
دخول الحَرّمٍ وإن لم يمكنه فيه مُدَّةَ المسافرين. 

وقوله: و ا ل يي ا 
خِيفٌ موته من النْقْلِء ولا يناسب ما إذا شقّ نّ» فإن كَوْنَهُ على الطَرَفٍ للسهولة أَقْرَبُ 
مو . ولو قال: وإن مَرِضٌ في #الحجاز»؛ ثم قال: ل 
كان أَحْسَنّ . ثم قوله: «أو”"© شق ترك حتى يَبرَأه يُوَافْنُ ما أجاب به عَامّةٌ الأصحابُ؛ لا 
ما اخْتَارَهُ الإمام» لح ا اا 


.وقوله: «ولم يَشْقٌ نَبْسّهُ» بَيّنَ نَخْصِيصٌ الوجهين بهذه الحالة» فإن شق لم يجب 


القِسْمْ الثاني : + غير «الحجاز» من بلاد الإسّلام» فيجوز تَفْرِيرُ الكُمّارٍ فيها بالجرْيَةِ» 
ولكل كافر أن يَدخْلَّهًا بالأمَانِء وإذا اسْتَأدّنَ كَافْرٌ في الدخول؛ فلا يجوز له من غير 
حَاجَة ؛؟ لأنه لا يَؤْمَنْ أن يَتَجَسُسٌَ ) أو يَطْلِعَ على عَوْرٍَه ويَعوَلدُ من اطلاعِهٍ فَسَادٌ أو 


ينناك يعدم ويؤذن إذا كان في دخوله مَْمَعَةَ للمسلمين» كما إذا كان دحل لِلرسَالَةَ 
وَلِعَقْدِ ذِمَْقٍ أو هُدْنَق وإن كان يدخل لِتَجَارَةء فللؤمام أن يدن له إذا 0ن 3 “وبأل 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: إذا. 

(*) قال في الخادم: قضيته أن الإذن في دخول دار الإسلام من وظائف الإمام دون الآحاد وقد صرح 
بخلافه قبيل باب الجزية نقلآ عن البحر فقال فيه إن من أمن كافراً فقال أمنتك في جميع بلاد 
الإسلام» كان آمناً في جميعها سواء في الإمام وغيره» وإن قال أمنتك فى بلد كذا كان آمنأ فيه 
وإن أطلق فإن كان الإمام كان آمناً في جميع بلاد الإسلام» وإن كان والي الإقليم كان آمناً في 
محل ولايتهء وإن كان من الآحاد اقتصر الأمان على الموضع الذي يسكنه المؤمن. انتهى. ولم 
يحك خلافه وكذا قال في أول هذا الباب إذا وجدنا كافراً بدار الإسلام فقال: دخلت بأمان مسلم 
صدق في دعواه وبالأول صرح كثير من العراقيين فقالوا: ليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام - 
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من مَالٍ تَجَارَدِ َه شيئًء على ما سيأتي» وإذا دخل لبعض هذه الأعْرَاضٍ» فليكن مُكُنْهُ 
بقدر الحاجة» وليس لِلْكَافِرٍ أن يدخل مَسَاجِدَ هذه البلآدٍ» بغير إِذْنِء ولا يُؤْذَنُ في 
دُحُولِهًا للأكل والنّْم ؛ لأنه لا يُوْمَنُ من الاسْيَهَائ والمسلع لآ يمنع من :وتدوله لذلك» 
ويُؤْدّنُ في دخولها لِسَّمَاع القُرْآنِ والحديث والعِلم . 

واَلْحَقَ الرُويَانِيُ بهذه الأَعْرَاضِ الدُخُولٌ لِحَاجَته إلى مُسْلِمء » أو حَاجَةٍ مسلم إليه 


ع 


وإذا دخل بغير إِذْذْء فإن كان جَامِلا عُرَفَءِ وإن كان عالماً عُْرَ 


وفي وجه: أنه لا يُعَزْرُ إن لم يشرط عليه ألا يدخل إلا بإِذْنِ. 

وجُلُوسُ القاضي للحكم في المَسْجِدٍ إِذْن للكافر في الدخول إذا كان له خُصُومَةٌ 
وهل يفرق بين أن يكون جُنْباً» أو غَيْرَ جُنْب؟ فيه وجهان مَذْكُورَانٍ في «الصلاة». 

والأشهر: أن إِذْنَ آحاد المسلمين كَافٍ في دخول المَسَاجِدَّ. 

وذكر الرُويَانِيٌ: أن في «جمع الجوامع " لا يُعْتَبَرُ الإدْنُ في دخولهاء إلا من 
السلْطَانء كما يعتبة يعْتَبرٌ في إِقَامَةٍ الصلاة فيها إذنه» وفي مساجد القبائل وَالتَجال وجهان 
مَنْقُولنِ عن «الحاوي». 

أحدهما: أن المُعتبَرَ إِذُْ مَنْ له أَهْلِيةُ الجهَادِء لما يَتَعَلّنُ به من حَنْ الله تعالى. 

وأظهرهما: أَنّهُ يكفي إِذْنُ من يَصِحٌ أمانه» وإذا قدم تلذين الكَمَّارِء فالأولى أن 
[ينزلهم]”'' الإِمَامٌ ف في فُضُولٍ مَسَاكِنِ المسلمينء أو ذَاراً مُهَيَْةَ لذلك» فإن لم يَتَيَسَّرْء فله 
ل ''» ويجوز تَعْلِيمُهُمُ القُرآنَ» إنا نحن إخلائ: 0 

م وكذا القزل في تخليم الوذه والكلام» وأخبار لني - وَل ولا 

قال الروياضل: لشي ل اه 
المسلمين. ٠‏ ومن دخل منهم لِرِسَالَّةٍ أو تَجَارَق لم يكن لهم إِظَهَارُ الخَمْرٍ والخِئزير 
ولا يَأَذّنُ له الأَمَامُ في حملها إلى دار الإسلام. 


من غير إذن الإمام منهم سليم في المجرد وصاحب البيان والجرجاني في الشافي وغيرهم. وقال 
في البحر في كتابه الجزية : لا يجوز للحربي دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام واجتهادهء ونقل 
في الكفاية في باب الهدنة عن الأصحاب أنه لا يجوز للآحاد الإذن في دخول بالتجارة والزيارة . 
وينبغي الجمع بين الكلامين بحمل المذكور هناك على ما إذا وجده في دار الإسلام وأمنه» 
والمذكور هنا على ما إذا كان خارجاً عنها وأذن له في الدخول» فهو من خصائص الإمام. انتهى 
كلامه في الخادم. 

)١(‏ في ز: يبين لهم. (؟) في أ: المسجد. 
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وعن أبي حَنِيِقَة - رحمه الله - أن لهم إِظهَارَ خْمُورِهِمْ وخنازيرهم. 

قال العَرَالِنُ : (الرْكُنْ الخَامِسُ فِي مِعْدَارٍ مَا يَجِبُ عَلَيِهمْ) وَوَاجِبَانهُمْ خَمْسَةٌ: 
(الَوَلُ الجزيةٌ) وَأَقَلّهُ ديتارٌ * وَيُتَكَيْرُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ أنْئَي عَشَرَ وزْهماً فْرَة * وَلِلإمَام أَنْ 
تماكس الوا مَا شَاء * قَِن لم يبذْلْ إل الدّيئارَ وَجَبَ المَبُولُ * وَيَسْتَوِي المَقِيرٌ (ج) 
وَالمَنِئْ * وَإِنْ قَبِلَ الرّيَادَة ث م عَلِمَ أنّهَا غير وَاجبَة جبَةٍلَمْ َه كَالشْرَاءٍ بالمبنٍ إل أن يَيدَ 
المَد ثم زجع ِلَى يَذْلِ الدَيَارٍ * وَل أَْلَمَ أو مَاتَ بَعْدَ مُضِيّ السَّنَةِ أَسْتَوْنَى (ح) * وَلَو 
أَجْتَمَعَ عَلَيِهِ عَلَيهِ جزيَةُ سكين لَمْ تتََاحَلَ (ح) * وَلَوْ مَاتَ فِي أَنتاء المَّةِ طُولِبَ بِقِسْطِه عَلَى 
أحَدٍ القَوْلّين * وَلا يُطَالَبُ فِي أَنْتاءِ السََةٍ إنْ لَمْ يَمْثْ * وَتُقَدُمُ الجزْيَةُ في تَرِكَتِهِ عَلَى 
وَصَايَاهُ وَعَلَى دُيُونِهِ * وَقِيلَ: يُنتى عَلَى حَقْ الله تَعَالَى وَحَقْ الآدَمِيّ . 

قال الرَافِعِئْ : عَدَّ ما يَحِبُ على أهل الذَّمّةَ حَمْسَةَ أمور: 

أحدها: الجِزْيَةٌ التي عُقِدَتْ بها الذّمّةٌُ» وفيه مسائل: 


إحداها: أقل الجزية دِيئارٌ لكل سََةِ فلا تَفْرِيِرَ لما دونه؛ لحديث مُعَاذٍ - رضي الله 

إذ قال له النبيْ ‏ يك -: «حُذْ مِنْ كُلّ حَالِم ديتارا» . 

وذكر الإمام أن لكل دِيئارٌء أو اثنا عشر دِزْهَماً مَضْكُوكَةَ من التُقْرَةِ الحَاِصَةَء وأن 
الديتار ذ فى القواعد يُقَابلُ بعشرة» إلا في الجزية. فإنه يقابل باثني عشر دِرْهَماً؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قَضَئ بذلك20, وهذا ما ذَكْرَهُ صاحب الكتاب؛ لأن الإمام يتخير بين 
الدينار وَالدّرَاهِمِ . 

قال الإمام : ورأيت في كلام الإمام ما يَدُلُ على أن الاطل في الجزية الدّيئانُء ولا 
يقبل الدّرَاهم إلا بالسّعْرٍ والقِيمَةِ. 

كما آنا تجعل أضل نصَابٍ السَرِقَةٍ قد دب دينار» وَثَقَوٌمُ التُقْرَةٌ بالذّهَبِ ب كالسْلّع؛ وهذا 

قَضِيّةُ ظاهر الحْبَّرِه وقضية المظفور به في كُتْبٍ عَامَةٍ الأصحاب» فإنهم اقْتَضَدّوا على 
ذِكرٍ الديئَار» وسَكتُوا عن الدَّرَاهِمٍ ولا يجب على الإِمَام أن يخيرهم [بأقل ما" 
عليهم. ويستحب أن يُمَاكِسَ الإمام ا ياد من المُتَوَسْطٍِ دِينَارَيْنِ» ومن الغني ا 
دَنَانِيرَ » وذكر الإمام أن مواضع المُمَاكَسَةٍ ما إذا لم يعلم الكافر جَوَارٌ الاقْتِضَارٍ على 
الديئَارء فإن علم بَطَلّتِ الرَّيَادَةٌ اسْتِمَاحَةًَ . فإن امْتَتَعُوا من بَذْلِ الزيادة على الذَيئَاٍ 
وجب قَبُولُهُ وتقريرهم. ويَسْتَوِي فيه الغَّنِىُ والفقير؛ لأن النبِيّ - يك - لم يفرق في 


)١(‏ تقدم. (0) في ز: على أقلها. 
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حديث مُعَاذٍ - رضي الله عنه ‏ بين العَنِيٌ والمَقِير. 
ا وروي أنه صَكلِيد أخذ من موس «هَبجَرَ» ثَلآَتَ مائة دينارء وكانوا ثلاثماثة 
ثفر 5 ومجلوم أنهم كانوا يَتَمَاوَنُونَ في الفقر والغنى. وعند أبي حنيفة التفاوت 
مُسْتحقٌ ' فَيَضْرَبُ على الغني ثمانية وأربعون دِرْهَماً وعلى المُمَوّسط أَربَعَةٌ وعشرون». 
وعلى الفقير الكَسُوبٍ اثنا عشرء كذلك ضَرَّبَ عمر - رضي الله عنه ‏ على الطَبَقَاتِ9' . 
وفي «النهاية» أن أبا حنيفة يُوجِبُ على العّنِيّ أَرْيَعَةَ دَنَانِيَ [وعلى المتوسط 
دينارين» وعلى الفقير ديارً]” " أو عشرة دَرَاهِمَ وجعل الديئار بعشرة دَرَاهِم ويُرْوَئ 
عنه أنه يُؤْحَذُ من أَهْلٍ الذَّمَبٍِ الذّمَبُ ومن أهل الوَّرِقٍ الوَرِقٌ. 
وعن أحمد روايتان: 
إحداهما : كقول أبي حنيفة ) والأخرى أن قَدْرَ رّ الجزْيَةٍ يتعلقُ برأ الإمامء وله أن 
يُقَرْرَ بما دون الذيئارٍ. 
ولْيُعَلُمْ لما ذكرنا قوله في الكتاب: «أقله دِيئارً؛ بالحاء والميم والألف. وكذا 
قوله: «ويستوي الفقير والغني». 
وإذا عْقَدَتِ الذّنةُ مع جْمَاعَةٍء على أكثر من دِيئَارِء وقبلواء ثم عرفوا أن الرٌّيَادَةٌ 
غَيْرُ لآَزْمَةِ لهم لزمهم الوَقَاءً بالمُلتَرَم كمن اشْتَرَئ شَيْاً بأكثر من ن ثُمَن المثل» فإن 
امْتَتَعوا من الريَادَق قال في «التهذيب»: فيه وجهان: 
أحدهُما: أنه يُقْنمُ منهم بالدّيتار» كما يجوز انْتِدَاءُ العَقْدِ عليه. 
وأصحهما: أنهم نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ بذلك. كما امتنعوا من أَدَاءٍ صل الجزيّة وحينئذ 
فيبلغون العَأفن : أو يقتلون؟ ش 
فيه قولان» نذكرهما من بَعْدٌ فإن بلغنامم المَأَمَنَّء فعادوا. وطلبوا الْعَهْدَ بديتار» 
- عليه؛ والذي أَطْلّعَهُ الإِمَامٌ وصاحب الكتاب أنه إذا قبل الزَيَادَةَ ثم نَبَذَّ العَهْدَ 
لينا لا يُعْتَالُ 0 تَجَدِيدَ العَقُد ل بالديئار» لزم ! إِسْعَافهُ: ثم إن كان النَبذْ بعد عي 
سَنَةِء لزمه ما التزم بِتَمَامِهء وإن كان فى أَنْنَاءٍ السنة» آ زِمَهُ لما قَسْطُّ ما الْءَ 
و في عضئ زَم؛ 
رما مان لشي : ٠‏ فيما إذا مَاتَ الذَّمْ مي في أثناء السّنَةٍ . 
ش «فرع عن صو أن الإمام لو شَرَط على قوم أن على فَقِيرِهِمْ ديئاراً. وعلى 
الْمْتَوَسْطِ دِيئَارَيْن وعلى الغني أَرْيَعَةٌ دنانير» جاز. والاعتبار في هذه الأخوّال بوقت 


زفق تقدم . (؟) تقدم. 
زفرف سقط في ز. 
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الأخذء لا بِوَقْتِ الْعَقَدِء ولأابما يطنا من يفده فإذا قال بعضهم : أنا فقير» أو متوسطء 
قُبلَ قوله» إلا أن يضم البيَْةَ على خِلافِهِ . 

الثانية : لو مات» أو أسْلَمَّ بعد الْقِضَاءٍِ السّئَوّء لم تسقط الجِرْيَةٌ كَسَائِرٍ الدِيُونٍ بَعْدُ 
بل تُؤْحَذُ منه بعد الإسْلآم» ومن الثَرِكَةٍ في صُورَةٍ الموت. 

وقال مالك : تند بالإشلام دون 50 ولو مضت سَئْتَانِ أو سنون» ولم يُوَدُ 
جِرْيَتهَا أخذت» ولم تَتَدَاحَل كسَائِرِ الديون وقال أبو حنيفة : : تَتَدَاحَلُ ولو مات» أو 
أسلم في أثناء الس فهل يُؤْحَذُ بط ما مَضَئن من الجزية؟ فيه قولان: 

احبئهما: ل؛ أنه مال وراعى فيه الخؤل» فيسقط بالمَوْتِ في خلال الحَوُلٍ 
كالزّكَاٍء وكما لو مات وَاحِدٌ من العاقلة في الحَوْلٍ. 

.راسف 00 لألها حت بالفشاكلة: وإذا سكن بعد المُدَّوٍ وحن قبط 

وعن أبي إسحاق لثاني»' وعن القاضي ابْنِ كَجّ نَخْصِيصٌ القَّطع بالوجوب بصورة 
[الموت]0" . 5 

والطاهر: طريقة يقة القولين» وبين أن الحَوْلَ في الجزية مَضْرُوبٌ للوجوب كالرْكاةٍ؛ 
أو مُتَعَلَن الورجوتك ادل الحؤل» والمدة ا ة للأداعء وإن قُنْنَا بالأول لم يجب قِسْط 
ما مَضْى » وإن قلنا بالثاني وَجَبّ . 

قال الإمام: وَاخْتَلفّت عِبَارَهُ الأصحاب في إِضَافَةٍ الوُجُوبٍ إلى أَوْلٍِ السّكَقِ فمن 
قائل: يجب الجَمْعٌ بأوّل السَّنَوٍء ثم الاستقرار على التَدَرْج» ومن قائل: "إنها تحب [شيناً 
فشياً]”"2 وحكى تَفْرِيعاً على أنه يجب قِسْط ما مَضَئ وجهين في أنه هَل لِلاِمَام أن يطالبه 
في خلال السّنَةٍ بِقِسْطٍ ما مَضَئْء وقال: الظاجِرٌ المَنْع؛ اتباغا لسِيدة الأولين + قرم فق 
هذا ما في «التهذيب»: أنه هل يَجُورُ للإمام أن يَدْ يَشْتَرطَ تَعْجِيلَ الجزْية؟ فيه وجهان: 

وجه الجواذ الحافها ليا بالأ رةه ولتغل نما تين قرله في الككاتت” استوفى 
بالحاء والميم والألف, ويجوز ِبْعَادُ هذه العَلآمَاتِ على قوله: «طولِتَ بقسطهء وأن من 
سقط الهرية: إذا عدا الإِسْلامٌ» أو الموت بعد تّمَام الحَوْلٍِ يسقطها إذا طَرَأ في خلآلٍ 
الحَوْلٍ بطريق الأولى» لْيُعَلّمْ قوله على أحد القولين بالواو لطريقتي القَطع . 

وقوله: «لم يَتدَاحَلٌ) مُعَلُمّ بالحاء» وقوله: برلا يطالب» بالواو. 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


فك كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الثالثة: إذا مات الذّمْيُء وبقيت الجِزْيّةُ عليه؛ أخذت من تَرِكَتِهِه وتقدم على 
الوَصَايّاء وحقوق الوَرَنَةِ كَسَائِرٍ الديون» وإن لمت ينوا ره للناس فطريقان: 

أحدهما: أنها كَدَيُونِ الئّاسء فيوفى الكُنّء إن وَقْتِ التّرِكَةٌ وإلا ضَارّب الإِمَامُ 

مع العُرَمَاءِ بالجزية . 

والثاني : - وهو المذكور في «التهذيب» وغيره -: أنّهُ على الأقوال الئَّلانَةِ في 
اجتِمَاعٍ حَقٌ الله - تعالى - وحَقٌ الآدمي؛ كما مَرٌ في «الزكاة» في قول: 00 
تعالى»” وفي آخر: يقدم حَقٌ الآدمي. 

وفي الثالث: يسوى بينهماء وبنى الطريق على احْتِلآفٍ الأصحاب - نقله الإمام ‏ 
في أن الججزية بنحى بها نحو حفُوق الله - تعالى ‏ كالزكاة» أو نحو حُقُوقٍ الآدميين؛ 
لأنّهَا ليست من [القُرَب]'' ومَضْرِفُهًا [المرتزقة]”" والظاهر: النسْويَةُ بينهما وبين 
الدِيُونِء وإن تَبَتَ الخلآث» وهو المَنْصوص عليه وقوله في الكتاب. وتُقَدَمْ الجزْيَةٌ 
على وَضَايَاه ودَيُونه» وقيل: يبني على أَقُوَالٍ اجتِمَاع حَقْ الله تعالى - وحن الآدمي في 
تقديمها على الوّضَّايّاء لا خلآفٌ فيه» وإنما الخلآف فيها مع الديون» ثم لفظ الكتاب 
يَقْنَضِيٍ إثبات طريقين : 

أحدهما: الجَرْمُ بتقديم الجزية. 

والثاني : جعلهما على الأقُوَّالِ وهذا مَعْدُودٌ من سَبْقٍ القَلّمء وقد وقع في 
«الوسيط» مثله. ولا صَائِرٌ إلى القَطع بتقديم الجزْية ولا وَّجه له وإلما أحَد الطريقين 
النّسْوِيَة والثاني ِنْبَاتُ الأقوال» والله ؛ أعلم . 

قال العَرَالِىُ : (النَانِي : الضََّافَةٌ) َلِلإمَام أَنْ يُوَطْفَ عَلَنهِمْ ضيَاقة الطَارِقِينَ مِنْ 
المسُْلِمِينَ بِشَرْطٍِ أَنْ َذْكْرَ عَدَدَ الضَيِفٍ وَمِقْدَارَ طعَامِه فيد وَجِنْسِهِ وَقَدْرَ عَلَفِهِ وَمَنزِله 
وَمدةَ مُقَامِهِ * وَلا يزيد عَلَى ثَلاَة َامٍ * وَيَجْعَلَ عَدَدَ الضَيِمَانٍ ء عَلَى العَنِيٍ أكُثَرَ * وَلآَ 
رق بن المي وَالمَِيرِ جمس الطَمَامٍ ا ا ل ل 
وَجَبَ الإِنَمَامُ * وَيَحُورٌ إندَالهَا ِالدَتَانِير دُونَ رِضَاهُمْ لَكِنّ الدَتَانِيرَ بَدَلّ د يَخْتَص (ح) بأل 
الفَيْءٍ * وَالضّيَانَةُ لا تَخْتِصُ * وَقِيلَ: لَيِسَتِ الضَّيَاقَةٌ بَدَلَ الدََّانِيرَ َل حي زَيَادَةٌ مُتَأَصْلَةٌ 
* وَلا تبَدَلَ بالدُناذِيرِ بمَِرِ رِضَاهُمْ . 

قال الرَافِعِيُ : يجوزء بل يُسْتَحَبُ للإمام» إن أَمْكَتَهُ أن يشترط على أهل الذَّمّقِ إن 


)١(‏ في ز: العرب. (0) في ز: المدبرة. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 0 


صُولِحُوا في بَلّد ضيافة من يَطَرُقُهُمْ ويَمُرُ بهم من المُسْلِمِينَ؛ لما رُوِيَ أن النبي ‏ َل 
صالح أَهْلّ 0 على ثلاثماثة دِيئَارِء وكانوا ثلاثماثة رَجُلِء وعلى ضِيَّاقَةِ من يَمْرُ بهم 

من المسلمين"' “» ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - أيضاً ويروى أنه وَضَعّ على 
أهل الذَّمَبَ أرْبَعةَ ة دناثير وعلى أَهْل الوّرِق ثمانية وأربعين» وضيافة ثلاثة أيام لُكل من مَرٌ 
بهم من من” المُسْلِمِينَ» وأيضاً ففيه مصلحة ظاهرة لِفُقرَاءِ المسلمين, وِلأَْيبَائِهمْ أيضاًء 
فإنهم قد لا يَبِيعُونَ منهم الطَعَامَ والعَلّفَ» فإذا شرطت عليهم بَادَرُوا إلى البيع حَوْفاً من 
أن ينزل عندهم. والظَامِرُ المَشْهُورُ أن شَرْطهُ الضَيَافَةَ يجوز لجميع الطَارِقِينَ؛ ولا 
تَخْتَصٌ بأهل المَيْءٍ على ما دَلَ عليه لَفْظُ الخَبّرٍ والأتَرء ونقل الرُويَانِيُ أَنْهُ إذا شرط 
الضَيَافَةَ لغير أَهْل المّيْءِ من التجار» فإن قلنا: إنها تشترط مع الذيئار» فيجوزء. وإن 
[جَعَلْتَامَا من] الدّيئَار فلا يجوزء وهذا اقل تلكرو عق الأتفال: وذكر وجهين: في 
أن الضَيَافَة زِيَادَة على الجزيّة مقصودة في نفسهاء أو هي مَحْسُويَةٌ من الجزية» والأظهر 
والأشهر منهما أنها لَيْسَتْ من الجزْيَة» ب يشترط أن تَكونٌ وَرَاَ َكَل الجِرْيَةء كما مَىٌ 
وأيضاً فالتَمْلِيكُ يجب في الجزية» والحيافة نين على الإباخت ولذلك لا تُجَزِئءٌ 
التّعْذِيَهٌ وَالتّعْشِيَةٌ في الكمَارَة . 


والثاني: ونسبه الرُويَانِيُ إلى كثير ممن يُعْثَرُ به” " من الأَضْحَابٍء ونْظمْ الكتاب 
يَقْعَضِي تَرْجِيحَهُ أَنّهَا مَحْسُوبَةٌ من الجزيّة؛ لأنه ليس على أهل الذَّمَةَ د إلا الجرْيةٌ وَوَجَهَهُ 
المَامُ بأن المتبع في الضَيَاقَةٍ رَأيْ عمر - رضي الله عنه -» وإن لم يطالبهم بالجزْيَة مع 
الضَيافَةَ وما ذكرناف وَل تنازع في المقدمتين جميعاً . 


وعلى الوَّجْهِ النّاني: إن علم في آخر السنة أن ما أَنمَقُوهُ لا ينقْصُ عن دِينَارٍ لكل 
حادم فذاك. وإلا نظن فإن نمض فعليهم تمه الدكان. وإذا قلنا: إِنّها وَرَاءَ الجزيّة 
فإذا قَبِلُوهَا؛ لزمهم الوَفَاءٌُ وجرت هي مُجِرَّى قَبُولٍ الزّيَادَةٍ على الذَيئارٍ وإن شرطتٍ 
الضَيَافَةٌ عليهم» ثم رأى الإمام تَقْلَهًا إلى الدَنَاني دون رِضَاهُمْء فوجهان: 

أحدهما: أنه يَجُورُ؛ لأن الأضْلّ الدَنَانِيدُ . 


وأولاهما: المَْعُ؛ لأن الضَّيَانَةَ [قد تكون أَهْوَنَ عليهم, ورَأَى الإِمَامُ با الخلافٍ 
على أن الضَّيَّاقَة]!*» محسوبة من الذَيئَارِ» أو هي وراءه إن قلنا بالأَوّلِء فله الرّدُ إلى 


)00( أخرجه البيهقي [4/ ]١45‏ من طريق الشافعي [/477] عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي ‏ 
الحويرث به مرسلاء وزاد: وأن لا يغشوا مسلماًء قال وإنا إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله أنهم 
كانوا ثلاثماثة. 

(؟) في ز: قلنا: أنه مع. - 7) في أ: من نصرته. 

(4) سقط في ز. 
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الأضل» وإلا احْتَاجَ إلى رِضَاهُمْء ثم إِذَا ردت إلى الدنانير» فتبقى للمصالح العَامّقَ أو 
تَخْتَصٌ بأهل الفَيْءِ؟ فيه [وجهان: وجه الشُخْصِيص]"'' وهو الأظهّرٌ أن القِيّاسَّ في 
الضُيّافَةِ هو الاخْتِصَاصٌ أيضاً؛ لأن الحَاجَةٌ اقتضت التَّعَمِيمَ ٠»‏ فإذ ردت إلى الأصل تَبَتَ 
الاخْتِصَاصٌُء كما في الذّيئارٍ المَضْرُوبٍ ابتداء. 


وقوله في الكتاب: «ولكن الدينار يَخْتَصٌ بأهل المَيْءِ؛ يعني الدَتَانِيرَ المَرْدُودَةَ إليها 
الضَّيَّافَة» على ما هو مين في «الوسيطاء ويجورٌ إِعْلامُهُ بالواو للوجه الآخرء ويجوز أن 
يُعَلّمَ أيضاً . قوله: «والضيافة لا د : تَخْتَصٌ» بالواو؛ لما تقله الروياني . 


يشترط الضّيّافة على الغَنِيّ والمُتَوَسَطِء ناما الفتيرء و ا 
لوي وهو الذي ردم صَاحِبٌ «التهذيب»” "© والقاضي الرُويَانِىُ: أنها لا تُشْتَرَط 
عليه ؛ لأن الضَبَافَةَ نت وَرُء فلا يَتَيَسّرٌ له القِيّامُ بها. 


والثاني : ويُخكئ عن الشيخ أبي مُحَمْدٍ - يشترط كالجزْيَةٍ [وحسن ما ذكره صاحب 
«التهذيب»» وهو الاذ شْيِرَاطُ على المُعْتَّملٍء دون ين لحي © ويمكن أن يُبْئَى 


ا من الجزيّة» إن قلنا: إنْهَا من الجزيّة ب؟ يشترط عليه » وإن 
: إِنّهَا رَائِدَةّ عليها فلاء ويشبه أن بُقَالَ : إن جعلناها من الجزْيّةء فلا يزاد ما ينفقه 
0 


إذا تَقَجَرَ ذلك» فقد شَرَطوا أن يَتَعَرَضٌ الإِمَامُ عند اشتراط الضَّيّاقَةٍ عليهم لأمور. 

منها: أن يُبْيّنَ عَدَدَ أيام الضَّيَّافَةِ في الحَوْلٍ من مائة [يوم]” “© وأكثر أو أقل» وفي 
«البحر»: أنه لو لم يذكر عَدَدَ أيام الضَّيّافَةِ في الحَوْلِء واقتصر على ذكْر ثَلانَةٍ أَامٍ مكلا 
عند قدوم كل قومء فيه وجهان: 

ومنها: أن يُبْيّنَ عَدَدَ الضَّيِمَانِ والفُرْسَانِ منهم والرّجَالَةِ . 

وعن «الحاوي» أن التَّعَرْضٌ لعدد الضَّيفَانِء إنما يشترط إذا جعلنا الضّيّافَة من 
الجزيّة: فأما إذا جعلناها وَرَاءَ الجزْيَةء فيجوز ألا بُيَيّنَ عَدَدَ الضيْمًان ويساوي بينهم في 
عَدَدٍ الضيفان وأن تَسَاوَوًا في الجزريّةٍء كذلك حكاه صَاحِبٌ «البيانٍ» وغيره» وإن 


تثاوثواء قات بيتهم فى الفحافة َةِ أيضاء فيجعل على الغني ضِيَّافَةَ عشرين, وعلى 
المتوسط عَشَرَة) وعلى المَّقِيرٍ إن قلنا باذ شترّاطها عليه خمسة. 


)١(‏ سقط في ز.ء (0) في ز: المهذب.. 
(9) سقط في زء (4) سقط في زء 
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وعن «الحاوي» وجه آخر: أنه يسوى بينهم في الضَيافةٍ؛ وإن تفاوتوا ة في الجزيّة» 
ولو شرط عَدَّدَ اصقان على جميعهم» فقال7) : يضيفون في كل سَكةِ ألْفَ مسلم» فقد 
قال الرُويَانِيُ : يكفي ذلك» ثم هم يوزّعون فيما بينهم» أو يَتَحَمُلُ بعضهم عن بعض. 

ومنها: أن ب بن ذلك الطقام:والإدام وخيرة وعنسهاء » فيقول: لكل واحد كذا من 
الب وكذا من اسمن [أو الزيت»]! '' ويتعرض لِعَلَفٍ الدّوَابٌ من النَّبْنِ والْحَشِيش» 
آر الفشوة أوإن ذكر اشير ب بين قَذْرَه. وعن نص الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه - أن إِطَلاقَ 
العَلف له 2 يَقْنَضِيٍ الشّعِيرَ . 


ومنها: د الضّيفَانِء من فُضْولٍ مَتَازِلِهِمْ » أو كَنَائْسِهِمْء أو بيوت الفقراء 
الذين لا يضيفونء» وليكن الموضع» بحيث يدفع الحَرٌ والبَرْدٌ ولا يخرجون أرْيَابَ 
المَتَازِلِ عنهاء وإن ضاقت. ْ 

ومنها أن ن يُبيّنَ مُدةَ مَقَامِ الضيف. ولا يَزِيدٌ على ؛ ثلاثة أَيّام ؛ ؟ لأن في الرِّيَا 
ويُرْوَئُ في الحَبّر: أن الصيّافة ثلاثة أيام”" . 1 


وذكر ابن كج : أَنهُ يُشْتَرطُ على المُتَوَسّطٍ ثلاثة أيام» وعلى الغني ستة أيام . 

وقال الإمام: إذا حَصَلَ التَوَاقُقُ على الرُيَادَةِ فلا مُْتَرَضء ولا يفرق بين الطبقات 
في جِنْس الطعام؛ لِأنهُ إذا شرط على الغَنِيٌ أن يُطْعِمَهُ نَاعِمَةَ أَخْحَفَ الضيفان بالأغنياءء 
يُرْرَى أن جمَاعَةَ من أهل الذَّمةِ أنوا عُمَرَ - رضي الله عنه - فقالوا: إن المُسْلِمِينَ إذا 
مَرُوا بنا كَلَقُونا ذَبْحَ الَتم والدّجاج . فقال: أطعموهم مما تَأَكُلُونَء ولا تَزِيدُونَ عليه“ . 

وقوله في الكتاب: «يشترط أن يذكر عَدَدَ الضيفان»» ويجوز إعلام: اعد 
الضيفان» بالواو؛ لما قَدَّمْنًا. 


وقوله: «وقدر علفه» يعني: عَلَفَ ذَابَتَه وَاهِرٌ النظم يَْمَضِي اش شتراط التعرض 
لقدر العَلَّفِ وليس في «الوسيط» تَعَوْض لِلْقَدْرٍ وإنما ذكر أصل العَلْفِ ويشبه ألا 
يحتاج إلى ذِكْرٍ المِقَدَارٍ ذ فى النَّصّ المَنْقُولٍ في أن الشعير لا يَلْرّمْ عند الإطلآتٍ لِلْعَلَفٍِ ‏ 
دلالته ظاهرة عليه. وليعلم قوله : «ولا يزيد على تَلانْةِ أيام». 


)١(‏ فى ز: وقالوا. (؟) سقط فى ز. 

فرق أخرجه البخاري [7014 و710 7417 مسلم 48] من حديث أبي شريح أتم منه» وزاد في 
آخره: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد 
وابن عمرء وعقبة بن عامرء وغيرهم. 

(5) قال الحافظ: لم أجده وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد» أو يزيد بن صعصعة» عن 
ابن عباس من قوله. 
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وقوله: «ويجعل عَدَّدَ الضيمَان على الغَنِيٌ أكثر» بالواو. 


وقوله: «ولا تفرق بين العَنِيٌ والفَقِيرٍ في جِنْسٍ الطعام' مَبْنِيُ على أن القَقِيِرَ يجعل 
عليه الضّيّافة. فروع نقل أكثرها عن «الحاوي؛ ١‏ لوآزاة القدت أن باخ ميو تمن 
. الطعام [لم يلزمهم. ولو أراد أن يأخذ الطَعَاة](© ويذهب بهء ولا يأكل أعندهم» فله 
ذلك» بخلاف طعَام الوَلِيمَةٍ لا يجوز إِحْرَاجَهُ ؛ لأن هذه مُعَاوَضَةٌ وتلك 0 وَإِبَاحَةٌ 


ولا نطالبهم بِطَعَام الأيامٍ الثلاثة ثة في اليوم الوَاحَدِء ولو لم يَأَنُوا بطَعَام اليوم» فهل 
١ 0‏ 


اليك ولام [وثمن لكا ] 0" ئّ ول تَتَارّعُوا في إِنْرَالٍ الضيف [فالخيار له ولو 
راع الضَيمَانٌ كاعري ادن الذ م1": فالخيار للذمي» وإن قَلَّ عَدَدُهُمْ وكَثْرَ 
الضَّيفَانُ» فالسابق أَحَقُ 

وعند التساوي الرجُوعٌ إلى القّرْعَةِء وليكن للضيفان عَريفٌ يُرَنَبُ أمورهم . 

قال العَرَلِيُ : (الثَّالِتُ : الإهائة) وَهِيَ أَنْ يُطَأْطِىءَ الذُمَئْ رَأْسَهُ ِنْدَ التُسْلِيمٍ» ٠‏ فَيأَحُدَ 
المَسْتَوْفِي ب بلحيته. وَيَضْربَ فِي لَهَازِمِ وَهُوَ وَاجِبُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ حَنَّى لَؤْ وَكَلَ 
مُسْلِماً بالأدَاءِ لَمْ يَجْرْ * وَلَوْ ضَمِنَ المُسْلِمُ الجزيَة د لَمْ يِصِح * لَكن يَجُورُ إِسْقَاط هَذِهٍ 
الإمائةِ معَ آَسْم الجِربةٍ عندَ المَصْلْحَةٍ عَضْعِيفٍ الصَّدََةٍ * وَيَجُورُ ذُلِكَ مَعَ العَرَبٍ وَالعَجَم 
فَيَقُولُ الإمَامُ؛ أَنِدَلْتُ الجزيَة بِضِعْفٍ الصَّدَقَةٍ فيكُونُ مَا يَأَحُذْهُ جِريَةٌ بأشم الصَدَثَةٍ * 
ََأحُدُ مِنْ ححَمْسٍ مِنَ الإبلٍ شَائَن # وَمِنْ حفس وَعِشْرِينَ بدي مَخَاضٍ * وَمِنْ عِشرِينَ 
دِيئاراً ديتاراً * وَمِنْ مِائَمَ وزهم عَشَرَة داهم * وَمِمًا سق سَقَبَْهُ السَّمَاءُ الحُمْسٌ * وَمَا سُقِيَ 
دل ار * وَيِأحشُ مِنْ سِتْ وَتَلآنِينَ من الإبلٍ بتتن لَبونٍ * كن لَمْ كن َي مَحاضٍ 
* وَمَعَ كُلّ وَاجِدِ شَانَانِ أؤ عِشْرُونَ دِرْمماً * وَلا يُضَعَفُ الجُبْرَانُ َانياً * ولِلإِمَام أَيْضاً أنْ 
يُعْطِيَ الجُبْرَانَ ن ذا أذ بنت لبون َل بشت مخاض * وهل يط عَنهمْ الؤقض؟ فيه لاله 
أَوْجُهِ: (أَحَدُهَا): أَنَهُ لايَحْطُ بط وَيَأَحُذُ مِنْ عِشْرِينَ شَاة 5 شَا وَمِنْ مائةٍ يِرْهِمٍ خحنمة 
(وَالثّانِي) : يَحْطُ (وَالئَالِتُ): لآ يَحطُ إلا إِذَا أرَى إِلَى التَجْرْتَةٍ فَيُؤْخَذُ من سَبْع مِنَ الإِبْلٍ 
وَنِضف ثَلآتُ شِبَاهٍ ثم عَلَى الإمَام أن يَنْظرَ فِيمَا يَخصلْ مِنَ الصَدَقَةٍ َةٍ * فَإِنْ لَمْ يَف بِمَالٍ 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ز: وعن الدواب. 
إفرف سقط في ز.ء 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ش اه 


الجرَْةٍ إِذا قُوبلَ بِعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ رَادَ إلى نَلنةِ أَضْعَافٍ وَزْتَادَةٍ * وَلَهُ أن يَفْتَعَ بيضفٍ 
الصَّدَقَةَ وَإِنْ كان وَافِياً. 

قال الاي : فيه مسألتان: 

إحداهما: تُؤْحْدُ الجِزْيَةٌ على سبيل الصَّعَارِء والإمَانّة» وذلك بأن يكون الذّمَيُ 
قَائِماًء والمسلم الذي يأخذ جَالِساًء ويأمره بأن يخرج يَدَهُ من جَيْبِهِ ويَحْنِيَ ظَهْرَهُ 
ويطأطىء رَأْسَهُ رشحانا معي 1لا الوراه ويأخذ المُسْتَوْفي بِلِخيّتهِ» ويضرب في 
لْهْرَمَتَيه وَاللْْرَمتَانِ في اللّْيَيْن : مُجْمَمَعْ الحم بين المَاضِعْ َالأَدن. 

ويشبه أن يكفي الصّرْبُ في أَحَدٍ الجَانِبيْنِ”'"» ولا يراعى الجَمْع 5000 
المذكورة. قُسَرَ بعضهم قوله تعالى: ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أهي واجبة» أم مستحبة؟ فيه 
وجهان: 

أَصَحَهُمًا: الاستحباب» وعلى الوجه الأظهر يظهر عَذهُ من الوَاجِبَاتِ ويَلْبَنِي 
عليهما أنّهُ هل يَتورُ أن يوَكلَ الدمي مُسْلِماً بأَدَاءِ الجزيّة وأن يَضْمَّنَ مسلم عن ذِمَيٌ» 
وأن بل الذمة م على المسلم؟ 

فإن أوجبنا إِقَامَةَ الصّمَارٍ عند تَأدِيَةِ الجْيَِ لم يجزء وإ قلنا» التفصوه تتصنيل 
ذلك المَالٍء فَالصَعَارٌ حَاصِلٌ بالتزامه المَالُء وانقياده للأحكام على كُرْهِ منه» فيجوز» 
والضْمَانُ ول بالصحة؛ لأنه لا يمنع الطلب”'' من الذمي. وإِقَامَة الصّغَارٍ عليه» ولو 
وَكُلَ ذه م ذْمَيَاً بالأَدَاءِ قال الإمام : الوجه طَرْدُ الخلآفٍ؛ لأن لمهم مر بِلصْغارٍ في 
نَفْسِه) 3 وُكل مسلم بِعَقْدٍ الذَمَةٍ يجوزء فإن الصّعّار [يراعى عند الأداء]7” فزن العَقْدِ. 


الثانية : روي أن عَمَرَ - رضي الله عنه - طَلَّبَ الجرْيّة من نَصَارَى العَرّبء وهم 
تَنْوِحْ ويَهرَاءً» وبَنُو تَعْلِبَء وهؤلاء قبائل . 

وذكرنا من قبل أنه لا يُعْرَفَ متى تَتَصّرُواء وأنهم يُقرُون بالجزيّة» فقالوا: نحن 
عَرَبٌ لا نودي ما يُوَدْي العَجَمْء فَحُذْ منا ما يأخذ بَعْضْكُمْ من بعض. يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ 
فقال عُمَرُ - رضي الله عنه : هذا قَرْضُ اللَّهِ على المسلمين» فقالوا: زذ ما شِعْتَ بهذا 
الاشمء لا باسم الجزْيّة» فرضاهم على أن يُضعِفَ عليهم الصَّدَقَة 

قال الأصحاب: ولم يُُخَالِفٍِ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما عمله؛ فصار 


. الظاهر كما قال البلقينى إنه يضربه بالكف مفتوحاًء وقال الأذرعى وغيره ويقول يا عدو الله أدّ حق الله‎ )1١( 
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وعَقْدُ الذمة على النَأبِيدِء فليس لأحدهم نَقْضُ ما فعله. قالوا: وفيه إِشْكَالٌ من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : يما كان فيهم من تقل أنْوَالة الحاو فيكون المأخوذ [منه أقل من 
دينار فيتقص المأخوذ]! '' عن دينار لكل رأس. 

والثاني : نّهُ وإن رَفّى المَأَحُودٌ بدينار عن كل رَأْسِ» فربما كان فيهم من لا يَمْلِكُ 


الأموال الزّكَاتِية د فيكون قد قرر بغير جزية» ولسرة ذللهه وإن بَذَلَ غَيْرُهُ 3 من 
ديئارء كما لو قال واحد: خَذُوا مني عشرة دَنَانِيرَهِ على أن لا جِزْيَةَ على تسعة معي» 


ولم ينقل أَنّهُ - رضي الله عنه ‏ بَحَتٌ عن هذه الأمُورٍ. 


وأَجِيبَ عن الأوّلٍ بأن فِعْلَ عمر - رضي الله عنه دتكفول عن أن الما خرة لا 
يَنقُصُ عن دينار لكل رَأْس» أو على أَنَّهُ شرط عليهم الإتمَامَ إن نُقَصّ. 

وعن «الحاوي»: أن بعضهم قال: جَوَّزّ عَمَرٌ - رضي الله عنه هذه لِلْمَضْلَحَة 
من ؛ لأنه إن تفص في بَعْضٍ الأوقات» فربما زاد في 
بعضهاء : فَتجبَرٌ الزْيَادَ ده بِالتُفُصَانٌ . 

لا بآن المأحُودٌ عن مُلكِ الأموال الرْكَاِيَةٍ مََحُودٌ عنهم: ع 
الآخرين» ولبعضهم أن يَلْتَزْمَ لنفسهء » أو لغيره» وغرضنا تَحْصِيلُ الدَّيئارٍ عن كُلّ رأس» 
وربما شب ذلك بِقَضَاءِ دَيْنَ الغير. هذا ما ذكره أكثرهم . 

وحكى ذلك عن اختيار ابن أبي هْرَيْرَةَ وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنه لا يجوز؛ لأن فيه 

تَفْرِيرَ بعضهم بلا مَالِء وجري الوجهان فيما لو ارم وَاحِذٌ عشرة دنانير؛ ليكونٌ عنه. 

وعن تسعة معه. إذا تقرر ذلك» فإذا كان قَوْمّ من أَهْلٍ الكتاب يؤدون”' ' الجزْيّةَ باسم 
الصَّدَقَةٍ فلا نسميها”” باسم الجزْيَةء فالإمام إِجَابَثُهُمْ إذا رأى ذلك» ويسقط عنهم 
الإمَانَةَ واب سْمَ الجزيَةٍ ويأخذُ منهم ضف الصدقة ويجوز أن يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : 
الكن يجوز إسْقَاطْ هذه الإِمَانَةِ» بالميم؛ لأن القاضي ابْنَ كج ذَكَرَ أن أَضْحَابَ مالكِ 
يَمَتَءِ يَمْتَعُونٌ من أَخَذٍ الجزية باسم الصَّدَقٍَ َو ثم يَتَهَذّبُ الَرَض ببيان أمور: 

أَحَدها: ظاهر المَلْهَبِ: أنه لا فَرْقَ في ذلك بين العَرَبِ والعجم: فإن الحاجة 
0 


وفيه وجه آخر : أنه د يح يَخَْصٌ بِالعَرّب؛ اقْتِصَاراً على ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - 


)١(‏ سقط في ز. (1) في أ: يؤدي. 
زشف في ز: ولا يردوها. 5 
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ولا يبعد أن يخصص العرب بِمِرْيةَ » وهذا كما أن ال يَجْرِي على العَجَمٍء » بلا خللاف» 
وفي جَرَيَانهِ على العَرّبِ خلافٌ . 
الثاني : ذكر في الكتاب أَنَّ الإمَامَ يقول: [أَبْدَلْتُ]”'2 الجزْيّة بِضِعْفٍ الصَّدَقَةٍ 
0 لاعن الشرظ أنا كه عليه عرو عت دل يفن 
قة» بل لو قال الإمام : وهو يَبْتَدِىءُ الصلح: جعلت عليكم ضِعْف الصَّدَقَة أو 


َالستكمْ على صعف الشق 4 تكبلوا مضل الكسن ولقودر اين بالأتوال 
الرّكابَيّةِ وبقدر الصَدَقَة 


الثالث : المَأخُودٌ - جِرْيَةٌ في الحَقِيقَة» وإن بُدُلَ اسْمُهُء ومصرفه مصرف الَيْءِ؛ 
يُزْوَى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّهُ قال: هؤلاء حَمْقَى أبوا الاسْمّ» ورَضوا بالمعنى. 
ولا يُؤْحَلُ شَيْءٌ من أموال الصَّبْيَانِ والمَجَانِينِ والنْسْوَانٍ. 


وعن أبي حَنِيفَةَ : آله يوعد نتن نال التشواقة وينظر الإِمَامُ في الحََاصِلٍ » اهل 
يَف برؤوسهم بأن يَخْصٌّ كُلَّ واحد بدينار» فإن لم يَفِء فلا تُنْقَصُ الجزْيَةٌ عن دٍ ينَارٍ 
فتزيد على ثلاثة أضعاف وأكثرء وهل يَدْخْلُ المَقِيرُ في التّؤْزِيع؟ 
فيه الخلاف في أنه هل تُؤْحَذُ منهم الجزيَةُ؟ وإذا كَُّوُوا عبرالتة لعل وناك 
ففي جَوَازٍ الأخل يقالب الظن وجهان: وَالظَّاهِرٌ المَنْمُ ٠»‏ فإنه لا بد وأن يَتَحَمَقَ أخذ دِيئَارٍ 
عن كل رَأْس» ويجوزٌ الافْتِصَارٌ على قَدْرٍ الصَّدَقَ3َ علق لسكبان ستل الركاى 
واستحب مُسْتَحِبُونَ زِيَادَةَ شَيْءِ على قَذْرٍ الصَّدَقَةٍ إذا أسقط اسم الجزية» ولم يستبعد 
الإِمَام الْمَنْعَ ؟ لما فيه من تَشْيهِهِمْ بالمسلمين في المَأَحُوذٍ منهم وحط الصّعّار من غير 
عِوّض مَالِيُء وإذا 00 وزاد ذلك على دِيئارء عن كل واحد. 
ثم سألوا إِسْقَاطَ الزيادة [وإعادة اسم الجرية أجيبوا إليه» لأن الزيادة](") أثبعت لتقيير 
الاسم فإذا رَضُوا باسم الجِرْيّة» وجب إِسْقَاطٌ الزيادة. 


وعن «الحاوي» وَجَْهٌ آخر: أنهم لا يُجَابُونَ إليه» وليجعل هذا على الخلآفٍ 
المذكورء فيما إذا عَمَّدُوا بالزْيَادَةٍ على دِيئَار» ثم طلبوا الاقْتِصَارَ عليه. 

الرايع: يأخذ من حمْس من الإبلٍ شَائَيْنء ومن عشر أربع شِيَاهِ ومن خمس 
وعشرين بِْنَيْ مَخْاضِ » ولا. :يقدر المال الخويي ]ع باح منها حِقَّة؛ أن الذي 
يضعف واجبٌ المَالِ دُونٌ المَالء ومن أربعين شَاةٌ شَائَيْن » ومن ثلاثين من البقر د تبِيعَيْنِ ) 


)١(‏ في ز: بذل. 
(0) سقط في ز. (9) سقط في ز. 
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ومن عشرين دِيئَارٍ ديئاراً ومن مائتي دِرْهَمٍ عشر دراهم. ومما سَقَتِ السَّمَاءٌ الخمد: 
ومما سقي بِالدَالِيَة العْشْرَء ومن الرّكَازٍِ الحُمّسَء وعلى هذا القياس. 

ومن مَلَكَ مائتين من الإبلٍ أخذ منه ثَمَانِ حِقَاقٍء أو غشر يناث لبُوق».وؤلا يفرق 
بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة, ويأخذ من [ستين]”'' من 
البقر أربع تَبِيعَاتء لا ثلاث مُسِنَاتِء ولا يجعل كأنه ملك مائة وعشرين من البََّره كما 
لا يجعل في مِالتيّن ينٍ من الإيل» كأنه مَلَكَ أربع ماثة حتى يجوز التَفِْيقْ بأد أَرَْع حِمَّاقٍ» 
وخمس بنات لَبُونِء ويأخذ من ست وأربعين من الإبلٍ حَقّتين» فإن لم يكن في ماله 
حِقَّةٌ وفيه بَنَاتُ لَبُونِء أخذ من ماله بنتي لَبُونِ مع الجبرَانٍ ومن ست وثلاثين من الإبلٍ 
نش لبون وإن لم يؤخذ. أو نزل لت بت تتام اجا لد الور وفي تَضْعِيفٍِ 
[الجُيْرَان ]20 وكهان 

أحدهما: يُضَعَفْ فيؤخذ مع كل بنت مَخَاضٍ [أربع شِيَاوء أو أربعون دِرْهَماً؛ 
لأنه بَعْض الصَّدَقَةِ المأخوذة. وأصحهما: المنع في تضعيف الجبْرَانِ من تَضْعِيفٍ 
الضعف. فيؤخذ مع كل بنت مخاض]”" شَائَان أو عشرون درهماً وإن لم يوجد في 
مَالٍ صَاحبٍ الست والثلاثين بنْتُ لَبُونِء وعنده الحقاقٌ» فيأخذ الإمام حَقَنَيْن ‏ ويرد 
جَبْرَانَيْن ولاتخلاف فى. أن الجيرات لآ يعيحك: عافتنا والإمام يخرج الجبران من 
المَيْءِء كما يَضْرقُهُ إذا أخذه إلى المّيْءٍء وهل يُؤْحَذُ من بعض النْصَابٍ قِسْطَهُ من وَاجِبٍ 


م 


َمَام النّصَابٍ كَشَاةٍ من عشرين شاة [ونصف شاة من عشر]”* فيه قولان: 

أحذهما : نعم» ويُرْوّى ذلك عن رِوَايَةٍ البُوَيْطِيُء قضية للتضعيف. 

وأصحهما: المنع ؛ لأن الأثْرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه 0 
على المسلمء لا في إببَابٍ ما لا يَجِبُّ فيه شَيْءٌ على المسلمء وإذ قلنا بالأوّلِ: أخذ 
من مائة شَاة ة ونصف تلات شِيَاه » ومن سبع ونصف من الإبل» كذلك» وفي خمس 


ونادنين من الْبَقّرِ تَبيعاً ومُسِناًء وأَجْرِيَ الخلآفُ من الأؤْقاص هل يحط عنهم أو يجب 
قِسْط المأخوذ عندهم؟ 


قال الإمَامُ وفيه وَجَهٌ ثالث: وهو أن الأَحدّ من الوَمَصء إن كان يؤدي إلى 
التَُمْقِيصٍ مع التَّضْعِيفٍِ م ال ل ل لم 


فإن الذي يوجب [مَنْمَ الأَخَذِ]*» من وَقَص مال المسلم أنّا لو أَحَذْنَا منه لَأَوْجَيْا شِقْصاًء 
زفق سقط في ز. (0) في ز: الحيوان. 
[فة سقط في ز. (54) سقط في ز. 


)2 سقط في ز 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان اه 


واعتباره عَسِيرٌ في الحَيّوَانِء فيصير إلى أن يَكْمُلَ الواجبٌ الرَّائِدٌُ؛ فعلى هذا إذا مَلَكَ 
سَبْعاً ونصفاً من الإيل» فعلية [ثلاث شياه]237» إذ لا تَشْقِيصٌ على حِسَابٍ التضعيف» 
هذا كله لفظهء ثم ذكر فيما إذا ملك ثلاثين ونضفاً من الإلٍ ما يخالف ذلك» ولم يتنشّخ 
لي ما حَكَاهُ فيه كما وتوجيهاً لِخَلَّلِ النسخة الحَاضرَة » أو لغيره فُتَرَكْتُهُ والذي أُوْرَدَهُ 
الروياني - في «جمع الجوامِع» - في هذه الصورة أنه يُؤْخْذَُ منه جَذَعَةٌ تَمْرِيعًا ا 
الأخل مما دون النْضَاب» ويجوز أن يُعَلَّمّ قوله ني الكتاب: «ومع كل واحد شَاتَانٍ أو 
عوون درهما» بالواو' وكذا قوله: فول بضغف اللجيراة ثانا 

وقوله: «وهل يحط عنهم الوَقَص' المشهور من معنى الوَّقّص ما بين التْصَابَيْنٍ 
لكن قوله: «فيأخذ من عشرين شاة شاةٌ» ومن ماثئة درهم حَْمْسَةَ دراهم» لا يناسب 
المعنى المذكور المشهور”". وقوله: «وله أن يَقْئَمَ بِنِضفٍ الصَّدَقَةِه يمكن إِعَلامُهُ بالوار 
لِلتَّرَدْدِ الذي أَبدَاهُ الإمام . 

فرع. إا ريت الجزية على ما مَل من أراضيهم؛ من الْمَارٍ والزروع باسم 
الصَدَقَة فباع بعضهم [الأَرْضٌّ ]29 صَحٌ ابيع ثم إن بَقِيَ مع البائع ما بَقِيَ الحَاصِل منه 
بالمشروط عليه » فذاك» وإن بَلَعَتِ الجزيةٌ إلى رَقَبيهء وأما المشتري» فإن كان مُسْلِماٌء 
فلا شَيْءَ عليه فيما اشْتَرَاهٌُء وإن كان ذِمُيَاَ فإن ضربَتِ الجزْيَةٌ على رَقَبَته فكذلك» وإن 
صُرِبَتْ على الحاصِل من أراضيه» زاد الوَاجِبُ بما اشْتَرَاُ. 

قال العَرَالِيُ : (الرَابعُ): يَجُورٌ أَخْد العْشْرِ مِنْ بِضَاعَةِ تُجارٍ أَفل الحَرْبٍ * وَيَجُورٌ 
اليا إن َأى * جود فصان إلى يضف النشر عن لبر را لهم في التخير وك 
ا شر أشي الحقاقه لا »زاغ فزي ال ريز 


د أَنْ لا شَئْء علد * وَالْيا فشر وو أي عق رضي الله تعَالَى عَنْهُ. 


قال الرَافِعَي : إذا اسْتَأدّنَ 0 2 في دُخْولِهِ دَارَ الإسلام» أَذْنَ الإمام إن كان يَدْحْلُ 
لِرِسَالَةٍ أو حمل مِيرَق أو مَتَاعَ تَشْتّد تَهْمَدٌ حَاجَةٌ المسلمين إليه . 


قال في «النهاية»: ولا يَجُورُ توظيف7» مَالٍِ على الرّسُولٍء وَالمِسْتَّجِيرِ لِسَمَاعَ 
زفق في ز: : ثلث شأه. 


(1) في ز: بعد بقاء. () في أ: المقصود. 
(5) في ز: الأمر. (0) في ز: توقيف. 


زغرك كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


كلام الله تعالى» فَإنَّ لهم الدَّخُولَ من غير إِذْنِه ولو كان يَدْخْلُ لِتِجَارَةٍ لا تَشَْدُ الحَاجَةُ 
إليها. فلا يجوز أن يدن الإِمَامْ ويشترط عليه عُشْرَ ما معه من مَالٍ التَجَارَق وكذلك 
فعله عَمَرُ - رضي الله عنه - وليس حكم النَّاجِرٍ كم من دَحَلَ بِأَمَانٍ مسلم غير تَاجِرِء 
حتى لا يطالب بشيى. فكأنه لما ارْتَمَقّ بالتجارة» جعِلَ عليه في مُقَابلَةٍ ارتفاقه شيء.» 
وذكر وجهان في أنه هل يَجِبُ شَيْءٌ على مَنْ دحل «الحجازه بِأَمَانٍ مُسْلِمِ» » غير تاجر 
لتعظيم «الحجاز»ء والمذهب المنع . 

قال الإمَام: ومن يُوجِبُ شَيْعاً. فلا مُتَعَلْقَ له غَيْرُ الدينَاٍ وهو أقل الجزْيّة» ولا 
أحد يَصِيرٌ إلى تَعْشِيرٍ ما معه من توْبٍ ومركوب». ولو رَأى الإمَامُ أن يزيد الشَّرْطَ على 
العْشْرٍ ففي حم الإمَامٍ فيه وجهان: 

أحدهما : نّهُ لا مَزِيدَ عليه؛ لأن عَمَرَ - رضي الله عنه - قنع به مع ظُهُورٍ الإسلام» 
والتمكن من الرّيّادَقٍ قَدَلُ على أنه الإِفْضَاء . 

وأصحهما: أن له ذلك» وهو الذي أَوْرَدَهُ في الكتّاب, والأَمْرُ فيه مُفَوّضُ إلى 
رأي الإمامء وَاجْتِهَادِهِ. كما في زِيَادَةٍ الجزيّة على الدينار. 


ولو رأى أن يَحْطّ الصرِيبَة عن العُْشْرٍ ويَرْدهَا إلى نِضْفِ العْشْرٍ مما دونه» فله 
ذلك» ويروى أن عَمّر - رضي الله عنه شَرَط في الميّرةِ نِضفٌ نِضْف العْشْرء مع شرط العْشْر 
في سائر التَّجَارَاتِ وقضد به تَكَثِير الميةة وكذلك الحكم في كل ما ريختاج إليه 
المُسْلِمُونَء فلو رأى أن يأذن لهم. فيدفع الصَرِيبَة رأساء ففي جوازه وجهان: 


أحدهما : المَنْعٌ لئلا يَتَرَدْدُواء ويَرْتَفِقُوا بدار الإشلآم من غير مَالٍء وهذا أرجح 
عه الزمام»” وأظهرهما وهو الذي رد المُعْظمْ أنه يجوز ؟؛ لأن الحَاجَةَ قد تدعو إليه 
لانَسَاع المَكَاسَب وغيره» ثم إن كان المَشْرُوط الأخْدّ من تجارة الكفار أخذ»ء سواء باع 
مَالَهُ أو لم يَبِغْ» وإن كان المَشْرُوطٌ الأَخْدٌ من ثَمَنِ يَجَارَتِهِء فلا يُؤْحَذُ ما لم يَبِغْ. 


وأما الذَّمىُ فله أن يَتّجرَ فيما سوى «الحجاز؟ من بلاد الإشلام» ولا يؤخذ من 
تجارته شَيْءٌ . 


قال في «البيان»: إلا أن يشتر مع الجرْيَةٍ شَيْءٌ من تِجَارَتِهِ وَرُوِيَ عن عَمَرَ 
رضي الله عنهٍ 0 مع الجزْيّةٍ إن انجَروا نصف العشر من 
'تجارتهم. باد نان أن محر ل ير فقد نقل في الكتّاب خلافاً في أَنْهُ 
هل يُؤْحَل منه شَيِء» ولا ذِكْرَ لهذا الخلاف في كُتُبٍ الأصحاب. بل الذي نَقَلَهُ الجْمْهُورْ 
أن الذَّمىّ في «الحجاز» كالع را في رسائر بلآدٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه مَمْنُوعَ من «الحجاز» كما 


أن الحَرْبِيٌ مَمْنُوعَ من غيره» ولم يَتَعَرَضْ صاحب الَكِتَابِ أيضاً في «الوسيط» إلى ' 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان م0 


الخلاف» ولا الإمام في «النهاية»» وإنما الذي ذَكَرَهُ أنّهُ إذا دخل أرض «الحجاز» تاجراً 
يُؤْخَذُ منه نِضفٌ العشرء وما يُؤْحَدُ من الذّمّيّْ لا يُؤْحَذُ في كل حَوْلٍ إل مرَةَ كالجزية» 
وكذلك الحَربيٌ إذا أخذت الصُرِيبَةُ منه مره لا تؤخذ حتى يَمْضِيَ حَوْل إذا كان يَطُوفُ 
في بلاد الإسلام تاجرا”" أو يكتب له وللذّميّ براءة بذلك حتى لا يُطَالبَ في بلد آخر 
قبل الْحَولٍِء وإن رجع إلى دار الحَرْب ثم عاد في الحَولٍ فوجهان: 


أحدهماء ويُحكى عن أبي إِسْحَاقَ : أنه يُؤْحَذَُ في كل م مَرّةِ يدخل؟ لثلا يَرْتَفِقَ في 
دار الإسلام بلا عِرَضٍء . ويفارق الذَّمّىْ؛ فإنه في قَبْضَةٍ الإمام. وَالحَرْبيٌَ قد يَرْجِعْ ثم إلى 
دَارٍ الكُفْرِ فلا يعود. 


وأصحهما: وهو ظاهر النص أنْهُ لا يُؤْحَدُ فيا إِلأَمَرة؛ تنزيلاً للصَرِيبَةٍ مَنْزِلَة 
الجزية» هكذا عَمَمٌ عَمَُمّ أكثرهم الْوَجَهَيْنِ والإمام حَضصْصَهُمَا بما إذا ردد المال في «الحجاز» 
مرتين فَصَاعِدا وعلل بتعظيم «الحجازاء ثم قال: ومن لم يَضْبِط المأَحُودٌ بالعشْرٍ؛ فلا 
يَبْعَذْ على أصله تَكرِيرٌ العُشْرٍ في السَّنَقِّء ويكون ذلك عنده تكثيراً للصَرِيبَةٍ [لا تكريراً 
لها" ٠‏ والإمَامُ بالخيّارٍ فيما يضرب بين أن يسْتَوْفِيَهَا دَفعَةَ واحدة» ومن نانش فنها 
على دفعات» وما ذكرناه من أخذ المَالِ من تجارة الحَرْبيّ» أو الذمْيّ فيما إذ شرط عليه 
الإِمَامْ ذلك» وأما إذا دن للحربي في دُحولٍ دار الإسلام» أو الذّمّيّ في دخول «الحجاز) 
بلا شَرْطِء ففيه وجهان: 

ا ا ا و ل 
ع لزعل اك أو أذ الخلانين مني على الآخرء عند أبي حنيقة إن كاتوا 
يَأخلون من المسلمين إذا تجلوا دارم تجار أخذ منهم مثل ما يَأَحَدُونَ وإن لم 

يشترط» وإلا فلا يُؤْخَدُ منهم شَيْء واغتَرّض الأَضْحَابٌُ بأن هذا مُجَازَاةٌ عن الظلمء 
وبأنا لو اتبمتا لهت وعَادتَومْ» لوجب أن يقتل من أُمُنَاهُ إذا قَتَلُوا من أَمْعُوُ . 

وقوله في الكتاب: «ولا يُؤْحَدٌ العُْرُ في السِّنَةٍ أكثر من مرة» يجوز إِعْلامُهُ بالواو؛ 
لما أَشَارَ إليه الإِمَامٌ؛ بناء على تَحوِيزٍ الزْيَادَةٍ على العشرء + وعلى ذلك تج في 
«الوسيط»., فذكر أنه لا يُؤْحْلُ العُْشْرُ إل مَكَةّ إلا إذا جوزنا الرَيَامَة . 


وقوله: «وإنما يُؤْحَدُ هذا من الحَرْبيٌ مان نت إلى اخرء» الشكم ف الذمن 
إذا دخل أرض «الحجاز»», هل يُؤْخَذُ منه بالشرط دُونَ الشَّرْطِ؟ كهو في الأخذ من 


)١(‏ في الروضة: بآجر. )١(‏ في ز: ولا يكون إليها. 


غ0 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الحَرْبِيٌ بلا فَرْقِء وإن خصٌ الكلام بالحربي. وقوله : «أن لا شَيْءَ عليه» يجوز إِعلامُهُ 
بالحاء؛ لما قَدَمْنَاهُ. 


وقوله: «والضّيَافَة والعُشْرُ من رَأي عمر - رضي الله عنه ») ظاهر ذ في العشرء ٠»‏ فلم 
يَرِدْ فيه حَدِيثٌء لكنّ الَيَافةَ مَنْقُولةٌ عن تَوْظِيفٍ النبي عَكلِيد - كما تَقَدّمَ . 


[فرع] المرأة البَالِعَةُ للزوج. أو القريب في عَفْدِ 0 إذا تَوَدَدَتْ مُتَّجِرَةٌ ة في 
«الحجاز؛. أو في غير «الحجازاء فحكمها حُكُمْ الذْمَْ7 . 

َال الالي: لكايس : ١‏ الخرلغ) » ويك ْم ايكون نا فر 0 
أ لاتَسْقْط بالإشلام كََرَاضِي ا 


قال الرَافِعِيُ : : إذا صَالْحْئا طَائقَة من الفا على أن يكون لهم أَرْضْهُمْ م وهم 
يؤدون خَرَاجاً عن كل حَرْبِيُ في كل سَئَةٍ كذاء فهو جَائْرٌ ويطرد ملكهم» ل 
مَضْرُوفَةٌ مَصْرِفَ المَيْءِ والتوكيل بِإِعْطَائِِ كالتوكيل بِإِعْطَاءٍ الجزية» ود يشترط أن يَبْلْعَ 
قُذْراً يَحُصُ كل واحد من أَمْلٍ الجِزْيَةٍ ديناراًء إذا وزَّعَ على عَدَدِ رؤوسهمء ويلزمهم 
ذلك زَرَعُوا أو لم يَرْرَعْواء ولا يُوْخَلْ من أَرَاضِي الصّبْيَانِ والمجانين» والنساى. ولهم 
بَيِعُ تلك الأَرَاضِي» ومِبَتُهًا وَإِجَارَتُهَاء وإذا أجر بعضهم بَعْضَهًا من مُسْلِمٍء ٠»‏ بقي الخَرَاحُ 
على المكري. وعلى المكتري الأجرة» وإن باع من مُسْلِمء انتقل الوّاجبُ إلى رَقَبَةِ 
لبَايم» ولا خَرَاجَ على المُشْمَرِي . 

وعند أبي حَنِيقَةَ يلزمه الخَرَاحُ . 

وعن مالك: : لا يِصِح بَتِعُهَا من المسلمء ولو أَسْلّمُوا بعد المُصَالّحَةٍ سقط عنهم 
الخرَاحّء خلافاً لأبي حَنِيفة» وعليهم أن يُوَدُوا عن المَوَاتٍ الذي يمنعوننا عنه دُونَ مَالا 
يَمتعُونَ عنه» ولو أحْيَوا منه شَيْئاً بعد الصلْح لم يلزمهم شَيْءٌ لما أَْيَؤاء إلا إذا د شرط 
عليهم أن يُوَدُوا عما يحيون» هذه مسألة . 


والأخرى صَالَحْتَاهُمْ عن أن تكرين الأَرَاضِي لناء وهم 7" ويؤدُودَ عن 
كل جَرِيبٍ كذاء فهذا عَمْدُ إِجَارَةٍء والكاخوه الخدت فتجب معها الجزْيّةٌ ولا يشترط أن 


)00( قال في الخادم: سكت عن الحربية وقال في الشامل: إذا دخلت الحربية إلى دار الإسلام بأمان 
للتجارة» لم يؤخذ منها العشر أو نصف العشر لأن لها المقام في دار الإسلام بغير عوض على 
التأبيد» ويخالف الرجل في ذلك» قال وإذا دخلت الحجاز لتجارة جاز إن شرط عليها ذلك لأنها 
ممنوعة من المقام بالحجاز كالرجل. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ناه 


بلع ديتاراً عن كل رَأْسِء وتؤخذ [من أراضي النْسَاءِ والصّبْيَانِء والمجانين» ويجوز 
توك المُسِْم في أدائها]”'© وليس لهم : بيع تلك الأراضي» ولا هبَتّهاء ولهم إِجَارَتُهَاء 
فإن المستأجر يؤجرء وقد مَرٌ أن أراضي ع القَييلٍ. 

قال العَرَالِيُ : (النْظرُ الثاني فِي حُكُم عَعدٍ لدم وَحْكْمُهُ عَلَينَا وُجُوبُ الكفْ عَنْهُمْ 
وَأ تَعْصِمَهُمْ بالضّمَانٍ تفساً وَمَالاوَلاَتَعَوْضٌ لِكَتَائِسِهِمْ وَحْمُورِهِمْ وَحَنَازِيرِهِمْ مَالَمْ 
ظورُوها * َمَنْ راق حُمُورَهُمْ قد تَمَدّى وَلاَضَمَانَ (ح) * وَإِنْ عُصَبَ مَل مؤة ال 
* وَلَوْ ءَ اموا إِلَينَا في حُصُومَاتِهِمْ قَفِي وجُوب الحكم كَولآنٍ * وَيَجِبْ دَفْْ الكفْارٍ َنْهُمْ 
إل إِذَا أنْفَرَدُوا ببَلْدَةٍ ة بَعِيدَةٍ عَنْ بلآدٍ الإشلام وَقصدُوا فَفِي وجُوب َف الحَفَارٍ عَنْهُمْ قَولآنٍ 
* فَإِنْ قلا لآَيَجِبٌ فَإِنْ شَرَطْتَاهُ وَجَبَ * وَإِنْ قُلتَا: يَجبُ فلو شَرَطْنَا أَنْ لآَنَدُبُ صَحّ 
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الشّرْطُ . 

قال الرَّافِعِيُ: ذكر في أول الباب أن النّظْرٌ الأول في أركان الجزيّةٍء وقد حصل 
الفَرَاعٌ منهاء وهذا في أَحْكَايِهَاء و هو”" النْظَرُ النّانِي . وإذا صَحّ عَفْدُ الذّمّةِ لَِمَنَا بموجبه 
شيء.» ولَرِمَهُمْ شَيْءٌ. 
أمّا ما يلزمنا فأمران: 


أحدهما: الَف عنهم بألا تتعَرْضٌ لأنفسهم ولا لأموالهم فشعين هن انلف 
عليهم تَفْساً أو مَالا فإِنْهُمْ يدلو الجزْيّة لِعِضْمَةٍ الدَمَاءِ والأَمْوَالٍء ولا نَتَعَوْض لِكَنَائِسِهِمْ 
على تفصيل يأتي من بَعْذد ولا ثْرَاقُ خمورهم [ولا تُتْلفْ حَنَازِيرُهُمْء إلا إذا أَظهّرُومَاء 
ومن أَرَاقَ حَمْرَهُمْ]”" أو قَعَلَ حَتَازِيرَهُمْ من غير إظهار» فقد تَعَدَىْ» ولكن لا ضَمَانَ 
عليه» والمَسْألَةٌ مذكورة مَرَةّ فى «العَضب»» دان بلع المي ترا من مدلم: أرقت 
الْخَمْرُ على المسلمء زولا 1122 ليدنق وإن عَصَبَهَا غَاصِبٌء فعليه مُؤْنَةُ الوّدْ. 

وفيه وجه: : أنها لَيَْتْ مَضْمُونَةَ الرَنُ كما أنهًا ليست مَضْمُونَةَ العَيْنء ويقرب منه 
ما ذكر في «التهذيب» أُنّهُ إذا أخذ منه حَمْراًء أو جِنْزِيراًء لا يجب عليه اسْتِرْجَاعُةُ؛ أنه 
يحرم اتِنَاهُ ة في الشرع. والمشهور الأول. 

وفي «التهذيب:: أَنّهُ لو كان لمسلم على دمي دَيْن فَقَضَاُ وجب القَبُول» إذا لم 
يكل أن التؤكي من تمن كير إن هلم باددباع الخدر بين يزو واحد نكهاء ٠‏ فهل يُجَبَرْ 
على قبوله؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ سقط في ز. (0) في ز: وهذا. 
(6) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


08 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


آصَحْهمًا: ويشنب إلى اللصّ آله الا يجيه .بل لا يجوز قَبُولة»..وانه لو كان لذن 
على ذِمّيّ دَيْنّ فرهن به حَمْراء لم يتعرض لهماء كما لو بَاعَ الْجَمْرّهِ وإن وضعاها عند 
مسلم لم يكن له إِمْسَاكْهَاء ولو كان لمسلم على ذْميْ دَيْنّء فرهن به حَمْرأَء لا يجوز. 

والثاني : يَجِبُ على الإمام دَفْعْ من يَقْصِدُهُمْ من أَهْلٍ الحرب» إن كانوا في بلاد 
الإشلام؛ لأنْهُ لآ بْدٌ من الذَّبٌ عن الدَّارِه ومنع الكفار من طروقهاء وإِذًا دَفَعْنَا عن 
الدَارٍ وهم فيها حَصّلّ الدَّقْمُ عنهمء فإن كانوا مستوطنين لدار”" التحزب» لكنهم عَقَدُوا 
الذَّمَىَ وقَبلُوا الجزيّة فلا مَطمّعَ في الذب عنهم. ٠‏ وإن كانوا مُتْمَرِدِينَ بِبَلْدَةٍ في جِوَارٍ 
الدَارٍء وأمكن الذَّبُ عنهم. ففي وجوبه وَجْهَانء هذا أثبت» وقال في الكتاب: قولان: 

أحدهما: المَنْعُ ؛ لأنا عَمَدْنَا لدم لَيأمَيُوا مناء وتَأمَنّ منهمء وأما مَنْعُ الغير عنهم 
فلا يَلْرَمُهُ كما لا يلزمهم الذَّبُ عَنًا. 

وأَصَحُهمًا: الوجوب؛ إِلحَاقاً لهم بأل الإسلام في العِصْمَةٍء والصيانة؛ هذا إذا 
جر العَقْدُ مُطْلَّقآء أما إذا جرى بشرط أن يذب أَهْل الحَرْبٍ عنهم. وجب الوَفَاءً 
بالملتزم؛ وقال الإمام: إذا قلنا: لا يجب الذَّفْعُ”" عند الإطلاقِ» ني كاري ألا يلزم 
الالْترَام والظاهر الأول وهو المذكور في الكتاب. وإن جَرَى بشَرْطٍ ألا يذب عنهمء 
فإن كاتوا مع المسلمين؛ أو في مَوْضِعِ إذا قَصَدَهُمْ أَْلُ الحَرْبء ويكون مُرُورُهُمْ على 
المسلمين فسد الشرطه والظاهرٌ فَسَادُ العَقْدِ؛ٍ لأنه عَْدٌ على تَمْكِينٍ الكُمّارٍ من 
المسْلِمينَ » ٠‏ وإن كانوا مُتْمَرِدِينَ وأهل الحرب لا يَمُرُونَ عليهم. قَيَصِحَ الشَّرْطُ . 

وأطلق الإِمَامُ حِكَايَةَ وجه: أن شرط الذَّبٌ فَاسِدٌَء والظاهِرُ الأول» وهل يكره؟ 
عن نَضَّهِ في موضع أنه يُكَرَهُ. | 

وفي موضع آخر: أنه لا يُكْرَهُ وحَمَلُوهَا على خَالَيّنَ؛ حيث قال: يكره الأداء إذا 
طُلْبَ الإِمَامُ الشْرْط؛ لأن فيه إِظهَارَ الضعف للمسلمين» وحيث قال: لا يُكْرَهُ أراد إذا 
طَلّبَ أَهْلْ ادن وكما يجب دَفْعُ أَهْلٍ الحرب عنهم» يجب دَفعٌ المسلمين إذا قَصَدّهُمْ 
جمَاعَةٌ؛ وأهل الذمة إذا قصد طَاِقَةُ طَائِقَةَ وإن لم يدفع عنهم حتى مَضَئ حَوْلُ لم 


تجب جِرْيّة ذلك الحَوْلٍء كم لا تَجِبٌ أجِرَةٌ الدّارِء إذا لم يوجد التمكين والانتفاع. 
ذكره صاحبت «البيان» وغيره . 


ولو أَغَارَ أَهْلُ الحرب على أَهْلٍ الذّمُقَه وأخذوا أَمْوَالَهُمْ ثم ظَفِرَ الإمام بهمء 
فاسترجعهاء فعليه رَدُهَا إلى أَمْلٍ الذمة» فإن أَنْلَقُواء فلا ضَمَانَ عليهم» كما لو أْتُلْمُوا 


)غ2( في ز: لبلاد. (0) في ز: لا يلزم الوفاء. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان لاه 


مَالّ المسلمين» ٠‏ فإن أَغَارَ مَنْ بيننا وبينهم هُدْنَةُ؛ وأتلف أَمْوَالَ أَمْلٍ الذَّمَة مق عليهم ؛ وجب 
الصَْمَانُء فإن نَقَضْوا العَهْدَء وامتنعواء ثم أغارواء وأَْلَقُوا عليهم مَالاً أو نفساء ففي 
الضمان قولان كأهل البَعِي . 

وأما قوله في الكتاب: «ولو د تَرَانْعُوا إلينا في خُصُومَاتَهِمْء ففي وجوب الحُكم 
قولان» قد سبق مَرّةَ في «كتاب النكاح». وأعادها هنا إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ من قَيلٍ دع بعضهم 
عن بعض . 

قال العَرَلِيُ : (أمَا حَكْمُة) عَلَبهِمٍ فَخمْسَةٌ أَمُور: (الأَولُ ني الكتائس) فَإِنْ كَانُوا 
ببَْدَةِ تاها المُسلِمُونَ قلا مَكنُونَ من باء كَنِيسَةٍ * وَكَذَلِكَ لو ملكتا ركب بَْدَةِ من بلآَهِمْ 
قَهراً * لَكِن لو أَرَادَ الإمَامُ أنْ يُقَرْرَ كَنِيسَةٌ مِنَ الكَتَائِسِ القَدِيمَةِ مَة وَيقَرْرَ مِنْهُمْ طائقَة فيه 
وَجْهَانِ: * وَالأصَحٌ وجُوبُ نَفْضٍ كَتَائِسِهِمْ * أما إِذَا بح بالصلْح عَلَى أَنْ يَسْكتُوهَا 
بحَرَاج وَرَكَبَةُ آلب 3 لِْمْسْلِمِينَ وَشَرَطُوا إِنِقَاء كَنِيسَةٍ جَازٍ * وَإنْ أَطْلَقُوا نَنِي وُجُوبٍ ذَلِكَ 
إنمَامَا ما صَالَحَا َل من المّرٍِوَجهَانِ * أمًا إِذَا فُبحَث عَلَّى أَنْ يَكُونَ رََبَهُ البَلَدِ لَهُمْ 
وَء هم حَرَاجٌ فَهَلِءِ بَلدَنهُم وَلا تقض عَتَائِسْهُمْ * وَالطَّاهِرُ أَنَهُمْ لا يُمْتمُونَ من إِحْدَاثِ 
كنِيسَةٍ إِذْ يَجُورُ لَهُمْ فِيهَا إِظهَارُ الجَمْرِ والنَاقُوس وَغَيْرِهِ * وَحَيْتُ مَتَْنَا مِنَ الإخداث فَقَط 


لح د 


فلا نمنَع مِنْ جِمَارَةٍ القَدِيمَةَ إذَا أَسْتَرَمْتْ * فَلَو أَنْهِدَمَتْ قَفِي جَوَازِ إِعَادتِهَا وَجهَانِ * وَفِي 
تَوْسِيع خُطَيَهَا وَجْهَانٍ * وَلاَ يلَْمُهُمْ ٠‏ هُمْ إِخَْمَاءُ العِمَارَةَ * وَضرْبُ الناؤوس يُمْتَعُ مه كَإِظهَارٍ 
الْحَمْرٍ وقِيل: هُوَ نَابِعٌ للكنِيسَة. ش 

قال الرَافِعِيْ : مَقُصُودُ الفصل الككلامٌ في البيّع» وَالكَتائِس» والبلآد التي في حكم 
المسلمين قسمان: 

أحدهما: البلآدُ التي أحدثها المسلمون ك «بغداد»» و «الكوقة»» و «البصرة» فلا 
يُمَكَنٌ أَهْلُ الذمة من إِحَدَاثِ بَبِعَةَ َيِعَةَ أو كَنِيسَة أو صَوْمَعَة رَاهِبِ فيها؛ روى ذلك عن عَمَرَّ 
وابن عَبّاسِ قي الاعنييا"' عدولا تكازف اهما فى المطارة: 

17 0ص 00 20 

قال الرُويَانِيُ ؛ ولو صَالَحَهُمْ على التمكن من إخدائهاء فالعقد باطل» والتي توجد 
فت هذه البلاد من البيّع والكتائس» وبيوت النيران لا تنقض؛ لاحتمال أَنَْهَا كانت في 
قَرْيَة أو بَرِيّةء واتصل بها عِمَارَةٌ المسلمين» فإن عرف إِحْدَاتٌ شيء بعد بناء المسلمين 


.]7١7/9[ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


04 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


والثاني: البلاد التي لم يُحْدِنُومَاء ودخلت تحت يَدِهِمْء فإن أسلم أَمُْلْهَا ك 
«المدينة»؛ و «اليمن» فَحَكمُهًا حَكمُ القسم الأول» وإلا فإما أن تفتح عَنْوَة) أو قَهْرآ أو 
مُسَالَمَةَ وصّلحاً فهما ضَرْبَانِ: 

الأول: [ما]؟'' فتح عَنْوَة وإن لم يكن فيها كَنِيسَةٌء أو كانت والْهَدَمَتْء د 
هَدَمَهَا المُسْلِمُونَ وَقْتَ المَنْح» أو بعدهء فلا يَجُورُ لهم بناؤهاء وهل يجوز د تَقْرِيرُهُمْ على 


- 


الكَنِيسَةٍ القائمة؟ وجهان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن المَضْلَحَةَ قد نَفْنَضِي ذلك» وليس فيه إِحْدَاتُ ما لم يكن 


وأَصَحَُهُمًا: المَئْمُ؛؟ لأنّ ا يا بالاستيلاء فيمتنع جعلها كَنِيسَةٌ 
وحَكى الإِمَامُ القَطْمَ بهذا الوّجْهِ عن طَائِقَةِ من الأصحاب» ويجوز أن يُعَلّمَ لذلك قوله 
في الكتاب : «ففيه وجهان». بالواو. وفي لفظ الكتاب في المسألة تَطوِيلٌ قد يُتَوَلْدُ من 
قبله الْتِبَاسّء وكان يكفيه أن يقول: لكن لو أراد الإمَامُ أن يُقَرْرَهُمْ على كَنِيسَةٍ ففيه 
وجهان : 

والثاني: ما فتح صُلْحاَء وهو على نوعين 

أحدهما: ما قُتَحّ على أن تكون رِقَابُ الأراضي للمسلمين» رَهُمْ يَسْكُنُونَهَا 
بخرَاج» فإن شرطوا إِبْقَاءَ الكتائيس والبيّع» ٠‏ جازء وكأنهم صَالَحُوا غلى أن يَكونٌ البِيَعْ 
وَالكََاَئِسُ لهم. وما سواها لناء وإن صَالَحُوا على إِحْدَائِهَا أيضاً جاز ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في 
«الكافي» وغيرهء وإن َطْلَقُوا فوجهان: 

أحدهما: نهُ ينققض ما فيها من الكَنَائْسَ؛ لأن إِطْلاقَ اللّفٍْ يقتضي صَيْرُورَةَ جَمِيع 
البلد لنا. 

والثاني : أنّهَا تبكئ؛ وتكون مُسْتَقْنَاةَ بِقَرِيئَةِ الحال» فإنا شَرَطْنًا تقريرهم. وقد لا 
يتَمَكُْون من الإقَامَة إل بأ تكن الهم تحت لعافو وَالأولُ أَشْبَهُ. 

والثاني : ما فتح على أن تكون البَلَدُ لهمء وهم يُؤدُونَ خَرَاجاً فيجوز تَفْرِيرُهُمْ 
على يَبْعِهِمْ م وكتَائْسِهِمْ) فإنهًا ملكهم؛ وأما إِحْدَاتُ الكَنَائْسٍِ » فعن بَعْضٍ الأصحاب المَنْعُ 
فيه؛؟ لأن البَلَدّ تحت حُكم الإسلآم» ولا بحديك فيه الكنية: 


والظاه ( ": أَنّهُ لا مَنْعَ منهم؛ لأَنْهُمْ متصرفون في مِلْكهمْء والدار لهم ولذلك 


زفف” 


)١(‏ في ز: إذا. () في ز: فهو. 
[فرف في ز: والثاني. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان خوك 


يُمَكْنُونَ من إِظَهَارٍ الْخَمْرِء والخِنْزِيرٍء والصَّلِيبِ فيهاء وإظهار ما لهم من لياه 
وضَرْبٍ النافُوسء والجَهْرِ بقراءة الّوْرَاةِ والإنجيل» ولا شَكّ في أنْهُمْ يمنعون من إيو 
المجَوَاسِيسِ وإهاة الأخبَار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم. وحيث قلنا: 0 
الإحداث]”'2 وجوزنا إبقاء الكنيسة» فلا مَنْعَ من عِمَارَتَهَاه إذا استرمت» وهل يجب 
إِحَمَاءُ العمارة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم؛ لأن إظهارها [زَّيئَة]''' قَرِيبَةٌ من الاسْتِحَدَاثِ. 

وأصِحُهُمًا: وهو المذكور في الكتاب 0 بِإِظْهَارِمَاء كه لا بأد نانقاء 
الكَنِيسَةَء فعلى هذا يجوز تَطْييئهَا من حَارِجٍ ودَاخْلٍِ»ء ويجوز إِعَادَةُ الجدّارٍ الساقطء 
وعلى الأول يُمْنعُونَ من النّطيِينِ من خارج» أوإذا أشرف الجدار على الانهدام]”" فلا 
وَخُمه اله أن يبنوا جدّاراً داخل الكَنِيسَةِء وقد تَمَسٌ الحَاجَةٌ إلى جِدَارٍ تَالِثِْ ورابع» 
فينتهي الأَمْرُ إلى ألا يَبْقَى من الكنيسة شَيْء ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب 
الإِحْمَاءِ بإسبال سِنْرٍ تقع العِمَارَةٌ من وَرَائِِ أو بإيقاعها في اللْيِلِء وإذا انْهَدَمَتِ الكَنِيسَةٌ . 
المبقاق» » فهل لهم إِعَادَتْهًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإِصْطْخْرِيٌ وابن أبي هُرَيْرَة - لا لأن الإِعَادَةٌ ابْتدَاءُ كَنِيسَةٍ. 

وأصحُهُمًا: نعم. ويُرْوَ عن أبي حَتِيقَةَ وأَحْمَدَ ‏ رحمهما الله -؛ لأن الكَنِيسَة 
بقاة لهم فلهم التَّصَرُفُ في مكانهاء وإذا جَوَّرْنَا إعَادَتَهَاه فهل لهم تَوَسُمُ خطْيِهًا 
والزيادة فيها؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُما: نعم كما لو أَعَادُوهَا على هَيْقَةَ أخرى . 

وأصحهما: المنع ؛ لأن الزيادة كَنِيسَةٌ جديدة مُنّصِلَةٌ بالأولى» فيمنعون من ضَرْبٍ 
النّاُوس في الكنيسة» ٠‏ كما يمنعون من إِظَهَارٍ الْحَمْرٍ وفيه وجه: أنْهُمْ يُمَكُْونَ منه تبَعا 
للكنيسة»؛ والخلاف في كَنِيسَةٍ البَلَدِ التي صَالَحْنَاهُمْ على أن تكون الأَرَاضِي لناء وفي 
التي صَالَحْمَاهُمْ على أن أََاضِهَا لهم قد كنا أنه لا يمنع منه وقوله في الكتاب: 
«وحيث مَنَعْنَا من الإخدّاث فقط» أي : فلم يَمْنَعْ من الإِبْقَاء وذ نختم المَصْلٌ في هذا 
المَوْضِعِ بكلامين. 

أَحَدّهُمًا: : تَعَرْضٌ الرُويَانِيُ وغيره في هذا المَقَام لفتوح بعض البلاد» وذكروا أن مما 
فتح عَنْوَةَ بلاد «الجبل» فتحها سَعْدٌ والنعمان بن مقرن في عَهْدٍ عمر - رضي الله عنه » 


)١(‏ سقط في ز. 
زفق سقط في ز. 
فرق سقط في ز. 


066 ش كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


و«أصفهان» على ٍ يَدِ أبي مُوسَى [الأَشْعَرِي]» و «بلاد الأهواز» و «فارس» على يد أبي 
مُوسَى [وعثمان]' وعُتبَةَ بن غَرْوَانَ وبلاد «المَغْربٍ) على يد عَبْدٍ اللو بْنِ سعد بن أبي 
مزع :و لاسارية على يد مغاوية بعدما حا صَرّهَا صبع” "' سنين» و «جُرْجَان؛ فتحها يَزِيدٌ 
بْنُ الْمُهَلْبِ . في عهد سُلَيْمَانَ بن عبد الملك ‏ رحمهم الله ومما فتح صُلْحا أرض هجر 
و هنيد و «أَيْلَّة» , يذل أَهْلْهَا الجَرْيَة لرسول الله يَكةِ ‏ و «بيت المَقْدِمن)» فتحه عَمَرٌ - 
رضي الله عنه ‏ و «دمشق» فتحه خْالِدٌ بْنُ الوليد و «مدن الشام» فتحت صُلْحاً وأرضها 


- 
..- 
.هم 


ومنها «بلاد خْرَاسَانَ؛ إلى بلاد «مَرْو الرُوذه فتحت على يَدِ «عبد الله بن عَامِرٍ؛ في 
خلافة عُثْمَانَ رضي الله عنه وما وراءها فتحت على يد سَعِيدٍ بن عَثْمَانَ لمعاوية وفتح 


بعدها اسَمَرْقنده و «نُسَف» و ابُخَارَْ» على يد المُهَلْبٍ بن أبي صُفْرَة» وقَُدِبةٌ بن 
مُسْلِمِ ل ل 
وكذلك «طْبَرَسْنَان' فتحت على”" يد سَعِيدٍ بن العاصِي - رضي الله عنه -. 


والثاني : قال الإِمَامُ رحمه الله لكوك السخريس تك اعمط 1 رصني 
ا وبيوت يجمع فيها المَجوس جيفهم. ليس كالبَيْع وَالكَائْسٍ التي 

قال الِعَرَالِنُ : (الوَاجبٌُ الئَّانِي : تَرْكُ مُطَاوَلَةٍ البُنيَانِ) قلا يُعْلِي بِنَاءهُ عَلَى جَارِهِ 
المُسْلِم وَإِنْ كَانَ دَارٌ جَارِهِ في عَايَة ا 0 سَاوَاه نَوَجْهَانِ * وَلَوْ كَانوا ف 
لويم وكرد لو حجر #اوليل تخ يُمْتَعْ مِن النْجَمْلٍ بالرّفع * وَلَوِ أذ شْتَرَى دارا مُرْنَفِعَةَ لَمْ 
ُمتغ وَلَمْ تِدَمْ بحَالٍ. 

قال الرَّافِعِيْ : يُمْتَمُ أَهْلُ الذّمّةِ من إِطَالَةٍ البنَادِءِ ورفعه على بُنْيَانٍ جِرَانِِمْ من 
المسلمين » فلو بنوها كذلك هُدِمَ عليهم» هذا ظاهر المَذْهَبِء واب سْتُؤْنِسَ له بما رُويّ أنه 
يكل - قال: «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عليه»””' وَذُكِرٌ فيه معنيان. 

أحدهما: أنهم يَتَطَلْعُونَ بِالأبَنَةِ الرَفيعَةٍ على عَورَاتِ المسلمين. 

والثاني: أن فيها اسْتِكثَاراً وازْدِيّاداً على المسلمين» وفي كتاب القاضي ابْنِ كج 


)١(‏ في ز: وعمرو بن العاص. ْ () في ز: تسع. 

قرف في أ: فتحها. (5) في ز: بالشعائر. 

(0) أخرجه الدارقطني [/ 017؟7] من حديث عائذ المزني» وعلقه البخاري» ورواه الطبراني [454] 
11 ]| في الصغير من حديث مطولاً في قصة الأعرابي والضب» وإسناده ضعيف جداً. 
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حِكَايَةٌ قول أن لهم رَفْعَ اليَاءِ» وطريقة أخرى تقطع بذلك. ويحمل ما نقل من تَرْكِ 
الإطالَةٍ على إطالة جدْرَانٍ الكنيسة» وإذا قلنا ِالظَاهِرِء فالنظر إلى أُبْنِيَةِ الجيرَانِء دون 
غيرهم وفي «الكافي» للروياني وَجَهُ : أنه لا يَجُورُ أن يطيل بناءه على بناء أحد من 
المسلمين في ذلك المِضْرِء ولا قَرْفَ بين أن يكون بِنَاءً الجيران مُعْتَدِلاً أو في غاية 
الانْخِفَاضء وفيما إذا كان في غاية الانْخِمَاضٍ نَظرٌ للإمام, د سا ١‏ 
لطن عن انان نحل ربل إن ريل العا راون زهي اق م مَحَتَوم . 

والثانى : عن رواية صاحب «التقريب؛ أَنَّهُ مَحْيُوبٌ» وهل يمنعون من المَسَاوَاة؟ فيه 
وجهان يمكن بِنَاؤْهُمَا على المعنيين المقدمين. ووجه أحدهما: بأنه لم يَعْل على المُسْلِم . 

والثاني: وهو الأصَحُ بأن المَفْصَودَ الثمْيِيرُ بينهم في البْيَانِ كما يميز بينهما في 
اللبيق؛ ولو كان أَهْلُ الذَّمَةٍ ةِ في موضع مُنْمْرِدِه كطرف من البَلَّدِ منقطع عن العِمَارَاتِء 
فلا منْعَ من رفع البنَاءِ . 

وفيه وجه لما فيه من التْجَمْلٍ والسَّرَفِ وهذا كما أنهم يمنعون من رُكُوبٍ الحَيْلٍ 
ونحوه» ولو ملك الذْمَيّ ارا رَِيعَةٌ لم يُكَلْفْ هَذْمَهَاء فإن الْهَدَمَتْ لم يكن له عند 
الإعَادة أن رفع ؛ بِنَاءَهَا 0 د 0 0 الخلآف» ا 00 
ذكره ذ في «التهذيب». 

وقوله في الكتاب: «الواجب الثاني» هذا إنما يَسْتَمِدُ على قولنا: إن تَرْكَ الإطالة 
وَاجِبّء وقد عرفت الخلاف فيه. 

وقوله: «فلا يعلي بناءه؛ ليعلّمْ بالواو؛ لما حَكَاهُ ابْنُ كج ويجوز أن يُعَلّمَ قوله: 
«على جاره» بالواو؛ للوجه الذي ذكرنا أن النّظرَّ غير مَمْصُور على الجار وقوله: «وإن 
كان دَارٌ جَارِهِ في غاية الانْخْفُاض» [لنظر الإمام]. 

قال العَزَالِيُ : (الَالِتُ) يُمْتَعُونَ مِنْ ركوب الخَيلٍ وَالبِغَالٍ النفِيسَةٍ * وَلآَ يُمْتَعُ مِنَ 
الجمَارٍ وَلْيِكن رِكَابهُ مِن الحْشَبٍ * وَيُمْتَعُونَ من جَادةٍ الطريقٍ * وَيُضْطَرُونَ إِلَى المَضِيقٍ 
ذا لَمْ يكن ألطرِيق حَالِيا . 

قال الرَافِعِئُ : فيه مسألتان: 

إحداهما. : يمْتَعٌ أَهْلُ الذمةِ من رُكُوبٍ الحَيْلٍ؛ لأن فيه عِرَا» وقد ضربت عليهم الذّلَهُ. 

وحكى القاضي ابْنْ كَجٌ: أنّْهُمْ لا يُمتعُونَ منهء كم لا يُمَْعُونَ من لُبْسٍ الثيَابٍ 
النّفْيسَة» والمشهور الأولء وَاسْتَدْئا سْتَئْئَى الشّيِحْ أبو مُحَمدٍ البَرَاذِينَ الْخْسِيسَةٌ وألحق في 


ا 


تر 


فك كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الكتاب البِغَالَ النَّفِيسَة بِالخَيْل؛ لما في ركوبها من التَّجَمْلٍ؛ وكذلك ذَكَرَهُ الإِمَامُ 
والقَوْرَانِيُ . 


وَالأَظْهّرُ أنه لا مَنْعَ من ركوبهاء واقتصر كِيرُونَ على إِيرَادِمًا [ولا منع من الخْمْرِء 
وإن كانت رفيعة القيمة]''" وإذا ركبواء فلا يركبون السُرُوج» بل الأكُفٌء ويركبون 
عَرْضاً وهو أن يجعل الرَّاكِبُ رِجْلَيْهِ من جانب وَاحِدِء وَيُرْوَىُْ أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
شرط ذلك على تَصَارَىْ «الشام؛» وعن الشيخ أبي حَاِدٍ أن لهم الدكُوب على اسْيوَادِء 
ويحسن أن يُتَوَسْط فيفرق بين أن يَرْكَبَ إلى مَسَافَةِ قريبة من البَّلّدِء وبين ع أن يسور 
مُسَافِراً إلى مسافة شَاسِعَةَء بل أن يُخْضصَمّ ُخصْصٌ الملغ بالركوب في الحضر ويكوت ركاب من 
الخْشّبٍ دون الحَدِيدِء وعن أبي الحُسَيْنِ وابن أبي هُرَيْرَةٌ : آنه لذ سح ونعتحوان”” من 
تفلك الستوق وحمل السّلآح» ومن لْجْمٍ الَذّعَب والفِضَّةَء وذكر القاضي ابِنُ كج 
رحمه الله أن هذا كله في الذّكُورٍ البالغين» وأما النّسَاءُ والصّغَّارِ فلا يلزمون الصّغَارء 
كما لا يضرب عليهم الجزيةُ. 

المسألة الثانية : لا يترك لهم صَدْرُ الطريقٍ» بل يُلْجَوونَ إلى أضيق الطرُقٍ» إذا كان 
المسلمون يطرقون» وإن حَلَّتٍِ الطَرُقُ عن الرّحْمَقَ فلا حَرَجٌ رُوِيّ أنه يَكَليَهِ - قال : 
تَبْدَووا اليَهُودَ وَالئُصَارَى بالسَّلام؛ وَِذّا لَقِيثُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ» اطوش إلى 
أَضيّقِون"" وليكن النْضِْيقُ عليه بحيث لا يَقَعّ في وَعْدَو؛ ولا يَضْمه مهُ جِدَاد*؟. ولا 
ا 0 ن اجتَمَاشهَم مع المسلمين: :ولا يجوز أن 
يبدا من لقي منهم بالسّلام وإن بدأء فلا يُجِيبّهُ . قاله في «التهذيب 

ولا يجوز لِمُسْلِمٍ أن يُوَانَهُم 0 «لا تَجدُ قَؤماً يُؤْمِئُونَ الله 
وَاليؤم الآخر يُوَانُونَ مَنّ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ]4 الآية [المجادلة : 17]. 


قال العَرَلِيُ : (الرَاِعٌ): يَلْرَمُهُمُ الفيارٌ * وَكَذَا المَرْآَةُ * وَكَذَا في الحَمّام وَكُلَ ذَلِكَ 
وَاجِبٌ أؤ مُسْتَحَبٌ؟ فِيهِ وَجْهَانٍ * وَأَمّا تَرْكُ الكَنِيسَةٍ وَمَا يَتَعَلْق بها قَوَاجِبٌ . 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: ولا. 

قرف أخرجه مسلم عن أبي هريرة في حديث» ورواه أبو داود بلفظ: إذا لقيتموهم في الطريق» 
فاضطروهم إلى أضيق الطريق. 

(5) في ز: حما 

(5) قال النووي في زوائده: هذا الذي ذكره البغوي هو وجه حكاه الماوردي» والصحيح بل 
الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحةء وعليكم» وفي هذه المسألة كلام كثير 
وتفصيل أوضحته في كتاب السلام من كتاب «الأذكار؟ . 

زفق ذكر المصنف في باب الوليمة ما نصه : ويكره مخالطة الذمي وموادتهء ورجح في الخادم المذكور هنا 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 0 


قال الرَّافِعِي : يُؤْحَذٌ أهل الذّمةٍ في دَارٍ الإسلام ِالّمْيبِزٍِ في اللْبَاسِ؛ أن لفيا 
الغْيّارِء وهو أن يَخِيطُوا على لْيَابِهم الظَاهِرَةٍ ما يُخَالِتُ ونه لَوْنَهَاء وتكون الخْيَّاطَةٌ على 
الكَتَفٍ دون الذّيْلِ هكذا أطلَّىَ ويشبه أن يُقَالَءٍ لا بخص نلك بالكَتَفٍ والشَّرْط 
الخيَاطَةُ على موضع لا يُعْمَادُ ولْقَاءُ مِندِيلِ ونحوه على الكَتِفٍ لكيفٍ كالخيّاطة» ثم الأؤلى 
باليهود العَسَلِيُ وهو الأَضْمَرُ وَبِالتضَارى الأزوَقٌ أو الدَعْهَتُ ويُقَالُ له: الرَّمَادِى 
وبالمجوس الأسْوَذء 0 ومنهم من يُطْلِقُ اسْمَ العَسَلِيّ على ما يَخِيطُونّهُ في 
يُيَابِهِم في أي لون كان - وِيُوْحَذُ أيضاً بِشَدٌ الرُناٍ وهو: : خَئِط مُتَعْلْظْ على أَوْسَاطْهمْ 
خارج الثياب» وليس له ِبِدَالهُ بِالمِنْطقَق وَالمِنْدِيلِ ونحوهما. 


وإن لبسوا [القَلانْسَ]" مُيْرَتْ ث عن قَلانِسِ المِسْلِمِينَ ِذُوَابَقَ أو عَلّم في رأسهاء 
وإذا دَخْلُوا حَمّاما فيه مسلمون» وتَجَرُدُوا عن الثْيَابِء فليكن عليهم جَلآجِلُ» أو في 
عْنَاقِهمْ حَوَاتِمُ من حَدٍ ديد يد أو رَصَاصِء لا من الذَْمَبِ والفضّة هكذا أُوْرَدَ أكثرهم . 

وقال: في «المُهَذّْب). . يجعل في أَعْنَاقِهِمْ حَاتمٌ؛ ؛ لِيَتَمَيّرُوا في الحَمَّام وفي 
الأحوال التي يَتََردُونَ فيها عن القيَابٍ» وبين [الإيرادين]”" تَقَاوْتٌ لا يَخْفَن وإذا كان 
لهم شَعَرٌ أمِرُوا, بر النوَاصِي» ومُيِعُوا من إِرْسَالٍ الضّقَائرِ كما يفعل الْأَشْرَافُ والأَخْتادُ. 

رُوِيَ عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كتب إلى أَمَرَاِ الألجتادٍ أن يَحَْمُوا رِكَابَ أَهْلٍ 
الذّمَةِ بخاتم من رَصَاصِء وأن يَجزُوا نَوَاصِيَهُمْ» وأن يشدوا المَتَاطِقَ( 0 وفَسُرَهَا أبو 
عد بار ويقال لها : الكشيخات9؟ أ والمعنى في تَمزِهِمْ عن المسلمين في اللَبَاسٍ 
أن يُعْرَقُواء فلا يَبْدَأَهُمْ المُسْلِمُ بالسّلام» يُلْجِؤْهُمْ إلى أضيّقٍ الطرْق» ولا يشبه مَوْنَاهُمْ 
بموتى المُسْلِمِينَ» إن فرض اختلاط. 7 

والجمع بين الغِيَارٍ والرُنّارٍ تأْكِيدٌ ومُبَالَعَةَ في الإشهار. ويجوز أن يقْتَصِرَّ الإِمَامْ 
على اشر تَرَاطٍ أحدهماء م بالغيَارِ؟ 

أحَنُُمَا. لا؛ 3 النْسَاءَ ا ادر فلا يحتاج فيهن إلى التَّمْييز. 


وأظهرهما: : نعم» كالرّجَالِء ويجري الخلافٌ في شد الزنّادِ وفي التمييز في 
الحَما 
7 


)١(‏ في ز: الملابس. (") في ز: الإزارين. 
إفرة رواه الببهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة» من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
5 اي تر 
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وإذا قلنا: بِالأَظهّرِء فعن الشيخ أبي حَامِدٍ: أنهن يَجْعَلْنَ الزتَاِيرَ فوق الإِزَارٍ. 

وفي «التهذيب» وغيره أنهن يجعلن تحته؛ لثلا [يصف” يداهو وأشار بعضهم 
إلى اشتراط ظَهُورٍ شَيْءِ"'" منه. 

والتمييز في الحَمّامِ يْبتَى على أنه يَجُورُ لهن دُخولٌ الحَمّامٍ مع نِسَاءِ المسلمين. 

قال في «التهذيب» : وأظهر الوَجَهِيْن منعه؛ لأنهن أَجْتَيّاتٌ في الدِينِء وقد يُفْهَمْ 
من هذا السْيَاقٍ أن لنساء المسلمين أن يَدْخلْئَهُ بلا حَجِرِء لكن عن ابن أبي هُرَيْرَةَ فيما 
رَوَاةُ القاضي الرِيانِيُ وغيره» أنه قال في هذا الموضع: لا يجوز لين دُخُول الحا 
إلا عن مبرورة” "©؛ لقوله عَكَلِبد : «أيُمَا ام مْرَأَةِ خَلَعَتْ ؟ نَوْيَهًا عَنْ بَيْتِ زَوْجِهًا فهيّ 
ل 

وإذا خرجت المي بِحُفْ فليكن أَحَدٌ 6 عد حديها رف والأصر انم أو احم ولا 
يشترط الجَمْعُ بين هذه الوّجُوو ويكفي التَّمْيِيرُ من بعضها. 

وللدُمّيٌّ أن يَتَعَمُمّ ويَتَطَلْسَ؛ خلافاً لأبي حَنِيقَةَ وأحمد. 

وفى «البحر» وجه كَمَذْهَبهَاء وطرد خلاف أبي حنيفة في الرّدَاءِ والتَّعْلَيْن» 
المنع من لَبْس الدُيبّاج وجهان: 

أقريُهُمًَا: أنْهُ هُ لا يُمنَعُ كما لا يُمْتَعُ من رفيع القّطرِ والكَنَّانِء ثم أَطلَّقّ صَاحِبُ 
الكتاب وَجْهِْيْنِ ' في أن الغْيّارَ من أصله وَاجِبٌ أو مُسْتَحَبٌ والذي 0 إِيرَادَ الجَمْهُور 
وإطلاقهم الوجويت وعليه يستمرٌ قوله أولاً: «الوَاجبٌ الرّابع : ؛. وقوله «ويلزمهم الغيَارٌ) 
ويجوز أن يُعَلْمَ قوله : «وكذا المَرْأَة بالواوء ولفظ الكتاب يقتضي وُقُوعَ اسم الغْيّار على 
ما يَحْصّلُ به التَّمْييرُ في الحَمّام والمشهور اخْتِصَاصّه بما سبق. 

وقوله: «وأما ترك الكنِيسَةٍ 2000 ؛ إلى آخره غَرَضهُ أن يُبَيّنَ أن الخلآفق 
الذي ل د اا قال: بخلاف ترك الكنِيسَة والقول في الكَتائس 
ما مَّء ويجوز أن يُحْمَلَ قوله: «وما يتعلق بها؛ على ضَرْبٍ النَاقُوسٍ. 


)١(‏ في ز: يصعقن. 

(؟) ‏ قال النووي: هذا لا بد منهء وإلا فلا يحصل كبير فائدة. 

(7) قال النووي: الأصح الأشهر أنه لا يحرم عليهن» » لكن يكره إن لم يكن عذرء وبهذا قطع الإمام 
أبو بكر السمعاني المروزي من أصحابناء وقد أوضحت مسائل الحمام وما يتعلق به في آخر صفة 
الغسل من شرح «المهذب». 

(4) أخرجه البخاري وأبو داود )5١٠٠١(‏ والترمذي (5٠8؟7)‏ وابن ماجة (1/50”) والحاكم 5849/5 من 
حديث عائشة . 
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قال العَرَالِئُ : (الحَامِسٌ): الأنقِيادُ لِلْحُهْم إذَا رَنَى بِمْسْلِمَةٍ أو سَرَقَ مَالَ مُسْلِم (أمَا 
نا لا تعلق بمُسلِم) قن َرَامُوا ينا قضَيا ولا قلا * وَعَلَهمْ أنضاً كَفُ اللْسَانٍ * كن 
أَظهَرُوا الجَمْرَ وَالَنَافُوسَ وَمُعْتَقَدَهُمْ و فِي المَسِيح وَغَيِرَ ذّلِكَ مِمّا لآ ذ ضَرْرَ عَلَى مُسْلِم 
عَزّرْنَاهُمْ وَلا يُْتَقَض به العَهْدُ. 

قال الرّافِعِي : فيه مسائل : 

َحْدَاهَا: يَجِبُ على أهل الذّمةِ الانْقِيَادُ بحكمناء هكذا أَطْلَقَ الأَضْحَابُء وحكئ 
الإمَامُ عن العراقيين جميعاً أن المُرَادَ منهم إذا فَعَلُوا ما يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ؛ يجري عليهم 
حُكُمٌ الله فيه. ولا يُعْتَبَرُْ فيه رِضَاهُمْء وذلك - كالرْنَا والسّرِقَةء فَإِنْهُمَا مُحَرَّمَانِ عندهم. 
كما في شَرْعِنَاء وقد بَيْنَا حكمها في البَابَيْنْه وذكرنا الفرق بين أن يَزْنِيَ بمسلمة» »أو 
يَسْرِقَ مَالَ مسلم [وبين أن يَزْنِيَ ِذِمية» أو يسرق مَالَ ذِمّيِّء ويجوز أن ُعَلْم لما مَرٌ 
قوله: «إذا زَّنَى بِمُسْلِمَةٍ أو مرق حال مسلم» بالوّاو]""2؛ لأن المَقْصُودَ ِقَامَةُ حكمهما 


سس 6ه 
.م 


عليه أقرأء الي بدي سر كر راماما امتعلولة: فقد تَقَدُمَ أن حَدٌ 
ولو نَكَحَّ 0 0 له لم يُتَعَرض له. فإن [ترافعوا إلينا]0”) 
ورضوا بحكمنا حَكَمْا. وقوله في الكتاب: «فإن تَرَاقَعُوا إلينا قَضَيَْاه أي : لنا أن نْقْضِيَ » 
[وأما أنه هل]”" يجب؟ فعلى القولين المَعْرُوكيْنِ . 
ْ الثانية : عليهم كَفٌ اللْسَانِء والامتناع عن إِظَهَارٍ المُنْكَرَاتِ كإِسْمَاع العسلمية 
شِرْكَهُمْء وقولهم: إن الله [ثالث ثلاثة]!؟“ ومعتقدهم في مَُيٍْ وَالمَسبِح عليهما السلام 
وإظهارهم الْخَمْرَ والخْنْزِيرَ والنّاقُوسٌَ» وَمَالَّهُمْ من الأغْيّاد وقِرَاءَة تهم التَّوْرَاةَ والإنجيل» 
وإِخدّائهم الكنائس في بلاد المُسْلِمِينَ؛ ٠‏ وإطالتهم البئَاة وتركهم الغِيَارَ لكالقة لما شرط. 
وإذا أَظْهَرُوا أشياء من ذلك مُيِعُوا وعُزّرُواء ولكن لا يَعَقِضُ به العَهد سواء ترط 
الحا اليد أو لم يشترط. واختلف في تَعْلِيلِهِ فقيل: لأَنَهُمْ مَدِينُونَ بهاء 
وقيل؛ لأنهم لا يَتَضَرَّرُ به المسلمون» بخلاف القِتَالٍء آرها فن محتاه :على ها سَيَائن إن 
شاء الله تعالى» وإن شرط عليهم الانتِفّاض بهذه الأسباب. 
قال الإمامٌ: يُبتى ذلك على الخِلافٍ في أن عَقْدَ الذَّمَةِ هل يَصِح مُؤَثناً؟ 
إن قلنا: نعمء فما يجورُ توقيته بِأَمَدِء يجوز تَوْقِيتهُ بفعل» فإذا قال عَاقِدُ الذمة: إن 


. سقط في ز. (1) في ز: رفعوا البناء‎ )١( 
. في ز: ولنا أن. (4) في ز: بالثلاثة‎ 0 
العزيز شرح الوجيز جج ١ا/م وم‎ 
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أظهرتم حَمُورَكُمْ فلا عَقْدَ لكم , وقد انتقض الحكمء وجب الحكُمُ بالانتقاض» إذا 
أظهرواء وإن قلنا؛ ا مير العَقْدِ من أصله. فَالجِكَايَةُ عن الأضحَاب أنه لا 
ينْتَمَ ينتَفَضٌء بل يَفْسدُ الشزطء وبَتَأَبْدُ المَفْدٌ ويحمل ماجَرَّىئ على تَحْرِيفِهِمْ. 
[رإلاليم] ''. ووجه ذلك بان الرِّط [بوقت]7” مُعَيْنِ هو الذي ينافي التأييد والعَفْد قد 
لا يُوجَدُ ويَسْتَمِرٌ العَقْدٌ» وإذا لم يكن التَوْقِيتٌ بالفعل مُنَافِيا أ لِلتَأبيدٍ» [فبلغي]”" و يُؤَبَدُ 
العَقْدُ يَنتَقِض عَهْدُ أل الذمة بِقَِالٍ المُسْلِمِينَ» سواء شرط عليهم الامَْعَ فيه » 1 

يَشْتَرطَ ؛ لأن عَفْدَ الذّمَةٍ الكفُ عن القِتَالِ» والقتال يُنَاقِضْهُ. وقد يعترض على هذا بِتَعْلِيلٍ 
نَل في الصورة الشايقة باهم مَدِينُونَ بى فإنهم قد يَتَدَيْنُونَ بِالفِتَالٍ أيضاً. إذا تَمَكَنُوا 
منهء ثم القَِالُ إنما يكون نَاقِضأ إذا لم تكن شُبْهةُ. فأما إذا أَقَامُوا طَائِقَةٌ من أَهْلٍ البَمّيء 
وادعوا أنهم لم يَعْرِقُوا الحال» فقد تَقَدّمَ لو منعوا الجزيّة وامتنعوا من إجرَاءِ 7 
الإسلام عليهم, الْتَقَض العَهْدُ أيضاً؛ لأن عَفْدَ الذَّمّةِ [بهما يَتَهُ]'؟ ولذلك يشتر 
التّعَوْضُ للجزية الائقِيَادُ للحكم في [ابتداء]” *“ العَقّْدِء هذا هو المَشْرُوطء وهو 0 
على ما ذكره الإمَامُ على ما إذا مََعَهَا مع القذْرَة. 


فأما العاجز المستمهل؛ فلا يَنتَقِض عَهَْدَُهُ» ثم لم يستبعد أن يُقَال: تُؤْحَذُ منه 


الجِرْيةُ َهْرا ولا يَحْصْلُ الامتاع ناقِضاًء كما لو امتنع عن ذَيْن آخرء وتخصيص ما قاله 
الأصحاب بِالمُتَمَلْبٍ المُقَاتِلٍ. 


قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يُنْقَقَضٌ المَهِدُ بالقَِالٍ * وَأَلْحِقَ به مَنْعُ الجزيَةٍ وَالئْمَرِْ مَنِ 
الأخكامٍ * (أم) الزّنَا بالمُسْلِمَة وَالْطلْع عَلَى عَورَاتٍ المُْلِمِينَ وَدَهُوَةُ المُسْلِِمنَ إِلَى دينهم 
ني هَل اللا كلل جه * وَنِي الثالث أنه نض إن شرط النْقاض في عَهدء (وأماا 
لطع الطريت وَالقفل المُوجِبُ لِلقِصَاصٍ فَمِهمْ مَنْ ألْحَقَ ْنَا © وَمهُمْ مَن ألَْق الفِتَالٍ * 
َكَذَا الجلآت في تَمَرْضِهِمْ لِرَسُولٍ الله ل بالسَبٌ وَمَا ُحَالِفٌ مُْتَََنا لم كم ناض 
العَهَدٍ بِالقِمَالٍ ألأغْيال * وَفِيِمَا هَدَاهُ قَولن: : أَحَدُهُمَا 00 أَنّهُ لا َُْالُ لكن بُلْحَقْ بالمَأمن * 
وَلَو نبَذنَا إِلَِهِ المَهْدَ أنضاً لأيْفْتَالُ وَبْلْحَقُ بِالمَأمَنِ * وَأَمَا المُسْلِمْ فَهُوَ إن كَذَبّ عَلَى 
٠‏ الرْسْولٍ مُرْرَ * وَإِنْ كَذْبَ الرَسْولَ فَهُوَ مُرْتَدُ ‏ وَإِنْ نَسَبَ تبه إِلَى الرّنا فهو مُرْتَدُ * إن 
)١(‏ في ز: وأولادهم . (0) في ز: يوجب. 


(0) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
)0( سقط في ز. 
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قال لاف : وأما الانيتا عن إِجْرَاءٍ الأخكام» فإن امتنع هَارِباء فلا أَرَاهُ اقِضاًء 
وإن املع رَاكبا إلى عد ةَوقُوٌة فينبغي أن يُذُعَى إلى الاسْتسلام . فإن نصب القعال؛ 
التقْضس عَهْدَهُ بالقِتَالٍِ ثم استند ما أَبْدَاهُ من التّرَدْدِ إلى من تَقَدْمَهُء نُحَكئ القاضي 
الْحْسَسنٌ صر الانْيِفَاض في نُضب القتال؛ ورأيت في كتاب القاضي ابن كَجْ حَكَايَة 
قولين في اميتاع ِجْرَاءِ الأحكام عليهم . 

وعن «الحاري» أن ان من البَذْلٍ نَقَضَ العَهْدَ من الجماعة, ومن الوَاجِدِء 
والامتناع من الأَوَاءِ ء مع الاسْتِمْرَارٍ على الالِْرّام نَقْضَ من الجماعة دون الواحد؛ لأنه 
يَسْهُلُ إِجْبَارُهُ عليه . 

ويجوز أن يُعلمَ لما ذكرنا"" . 

قوله في الككتاب : «وألجقٌ به مَنْعُ الجزية» وفي لفظ «التمرد» إشارة إلى أن الاميتا 
بالهَرَب لا يُؤَثْرُ. 

ولو زَنَى الذَمَيُ بمسلمة. أو أَصابَهَا باسم كاحٍ أو تَطلع على عَورَاتٍ المسلمين ونقلها 
إلى دار الحرب » أو فَتَنَ مُسْلِماً عن د دِينهِ ودَعَاه إلى دَينْهِمْ . فني الْتِقّاضِ عَهْدِهٍِ طرق . 

أظهرها: أله إن لم يَجْرِ ذكرها في المَقْدِء لم يَمْتَفِضء, وإن جَرَى فوجهان. 
ويقال: قولان: 

أَحَدُهُمًا: : يَلمَقِض لمُخَالمَةٍ المشروط كما لو امع من بَذْلِ الجزية, ولآنه آثن يننا 
فيه ضَرٌرٌ ظاهِرٌ على الأستلتين؛ فأشبه القثال ‏ ورُوِيَ أن نَصْرَانِياً اسْتَكُرَة مُسْلِمَةٌ على الرْنَا؛ 
فرفع ذلك إلى أبي عُبَيْدَةٌ بن الجمرّاحٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : مَا عَلَى هَذَا صَالْحَْاكُم . 


ع 


وضَرَبٍ عُلقه؛"2. ويُشْكّى هذا عن اختبار لقال ورَجحَهُ ابْنُ الضباغ وغيره . 


والثاني : المنع ؛ لآن ما لم يَنْفْقِض به العَهَدِ إذا لم يَجْرِ شرط. لم ينتفض مع 
الشرط كَرِظهَارٍ ادر :ولآن هده الأخرة بالإضافة إلى عَقْدٍ الذَّمةٍ مةٍ كالكبَائر ِالإِضَافَةٍ إلى 


)١(‏ في ز: بينا. 

(؟) قال الحافظ: قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قثلا 
كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة» وروى البيهفي [4/ 1١١7‏ من طريق الشعبي عن سويد بن 
غفلة قال: كنا عند عمر وهو أمير المؤمئين بالشام» فأثاه نبطي مضروب مشجج يستعدي». 
فغضب. وقال لسهيب: انظر من صاحب هذاء فذكر القصةء فجاء به وهو عوف بن مالك» 
فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة» ٠‏ فنخس الحمار ليصرعها فلم تضرع . ثم دفعها فخرت عن 
الحمارء فخشيها ففعلت به ما ثرى» قال: فقال عمر: رلك ما على هذا متاك : ٠»‏ فأمر به 
فصلب. ثم قال: أيها الناس فوا بذمة محمد كل فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. 


0:8 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الإسلام» ويّنْسَبُ هذا إلى اختيار القاضي أبي الطَيّب» ورَجَحَهُ صَاحِبٌ «التهذيب», 
والجماعة والطريق الثاني : عن الشيخ أبي مُحَمّدِ : إن جَرَىْ الشَّرْظ انتقض» وإلا 
فوجهان: 

والثالث: حكى”' القاضي ابْنُ كج عن بعضهم القَّطعَ بِأنّهُ لا ينتقضن العَهْدُ بهذه 
الأسباب» ويخرج من هذه الطرق نَلانَةٌ أَوْجُد كما في الكتاب» ويروى كذلك عن 
متائحث ب [الإفصاح]»”") وصاحب #التهذيب». 


ثالثها: الفرق بين أن يجري الشَّرْط في ابتداء الْعَقْد أو لا يَجْرِيء وأما المعْتَبرٌ 
شرطه فر الام عن هذه الأَفعَالٍء أو انْتِفَاض 'العهد. إذا ارْتَكْبَهًا. . صرح الإِمَام بأن 
المعْتَبَرَ النَّانِي»؛ وعلى ذلك جَرَى في الكتاب ؛ حَيْتُ قال: «إن شرط 0 31 
عَهْدِهِ وكثير من الأصحاب يَتَعَرَضُوا إلا للأول» ولا يَبْعَدُ أن يتوسّطء قثقال+ 
شرط الانْتِفَاض» فالظاهر الانْتِقّاضء كما حُكِيَّ عن اختيار القَمَالِ وإلاً والظاهر خِلاقة 
كما نينت إلى لكتياز أبي الطَيّب» وألْحقّ بالخْصَالٍ الثلاث إيواء عُيُونٍ الكمّارٍ في قُطع 
الطريتٍ » والقَثْلِ الموجب ِلْقِضَاصِ طريقان: 

أحدهمُما: أنْهَا كالقتَال؛ لأن شَهْرَ السّلآح» وَقَضدَ النفوس والأموال مُبجَاهَرَةٌ 
يُتَاقِضُ الأْمَانَّ . 

وأظهرهما: : كالزنا بِالْمُسْلِمَة؛ لأنه ليس فيها مُتَابَدَةٌ للإسلام والمسلمين» و 
يَلْتَحِقُ بِالمُنَابَدَةٍ النّوَثْبُ بُ على رُفْقَةه أو شخص مُعَيْنِ؛ ولْيَْرِ الطْرِيقَانٍ فيما إذا قَذَّفَ 
000 تقض العهذ. أو لا يَنْتَقِضء امات د 
شاء الله تعالى - ٠‏ وإن ميل لذ لقو مُشلماً أو إزئة , وهو مُحْصَنٌ فهل يصير” قال 
فيعاً + تَفريعاً على الححكم بالانْيقَاة ضص؟”*' نقل القاضي أبن كج فيه وجهين. 

وأما ذِكْرُ رَسُولٍ الله ككهْ ‏ بالسُوءِ إذا جاهروا به» ففيه طَرِيقَانِ أيضاً . 

أحذهما: أَنَهُ يَنْتَقِضْ العَهْدٌ بلا لاف كالقتال» وهذا تَخْرِيجٌ على ما حكينا في 
أول الكتاب عن أبي إِسْحَاقٌء وأنه يُشْتَرَطُ التَّعَدْضٌ لِلْكَفُ عنه. فإن ما يَجَبُ شَرْطَهُ 
عليهم إذا خالفوه الْتَقَض العَهْد. 

وأظهرهما: أنه كالرْنَا بالمسلمة ونحوهء فَيجِيء فيه الخلآفٌ. 


)0)00 في ز: والثاني حكاه. (0) سقط في ز. 
() في ز: يعتبر. (5) قال النووي © امنحية: 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان اك 


وطْعْنهُمْ في الإسلام ونَفْيُهُمْ القُرْآنَ كَذِكْرِهِمْ لرسول الله يكِةِ - بالسُوءٍء وإنما 
التحق ذلك بالرّنَا وما يضر بالمسلمين؛ ؛ لأن تَعَوْضَهُمْ لِلدذين» والرسُولٍ ‏ وَل - يَجْرَحُ 
ثُلُوبَ المسلمين» وفي مَحَلّ الخلآفٍ طريقان: 

أحدهما: أن الخلافٌ فيما إذا ذكر الذَّمّىُ النبي ‏ يكل بِسُوءِ يعتقده. ويَتَدَيّنُ به إن 
قال: إنه ليس برسول أو إنه قتل اليَهُودَ بغير حَقُء أو تُسَبَهُ إلى الكذِب» فأما إذا ذكره 
بما لا يَعْتَقِدَهُ ولا يتدين به كما إذا نُسَبَهُ إلى الزْنَاء أو طَعَنَ في نَسَبِهِ فيلحق ذلك 
القتَالِء ويَْتَقِضٌ به العَهْدٌ سواء شرط عليه الكفٌ عنه أو لم يشرط”'' وهذا قضية ما في 
تَعْلِيقَةِ إبراهيم المَرُورُوذِيّ وما حَكَاءُ القاضي الرُويَانيَ عن نص أئمة «خراسان». 

وأظهرهما: عن الصَّيْدَلآَتَنَ وغيره أن المخلآفٌ فيما إذا طعنوا بما لا [يتدَيّئُونَ]9) 
75 فأما ما هو قَضِيّةُ دِينهم» فلا ينتقض العَهْدُ بإظَهَارِهِ بلا خلآفٍ. ومن هذا القبيل 
قولهم في المَرَآنٍ : إنه ليس من عِنْدٍ الله» وهذا هو الذي أُوْرَدَهُ في الكتاب؛ حيث قال: 
«وكذا الخلآفٌ في تَعَرْضِهِمْ لرسول الله يَكه - بالسّبٌء وما يخالف معتقدنا”" أي : دون 
ما يَعْتَقُدُونَهُ ويتدينون به. 


واغلّم أن ذكر الله - تعالى ‏ بالسوىئء كَذِكْرٍ رَسُولٍ الله يكل - بطريق الأوْلّى . 
<ِوَالَْذِينَ آه مَتُوَا أَشَدُ حُبّا لِلّهِ4 [البقرة؛ وِتَأديهمْ بِسَمَاع ما لا يَلِِقْ بِكبْريَائ كت 
والجخلآف المذكور في الْتِقَاضِ العَهْدٍ بِذِكْرٍ رسول الله كد - يَجْرِي في ذكْر الله - تعالى - 
وقد صَرَّحَ به الروياني في «البحر» وغيره» لكنهم جَعَلُوا إِظْهَارَ الشركة وتولهم ::ثالت 
0 وسضدع في قزر والمَسِيح عليهما السلام شَابَهَ إظْهَارَ الجَمْرٍ والخْيْزِيرِ» وقالوا: 

ينتَقَضُ العَهْدُ بهاء بلآ خلاف» مع أن جميع ذلك يَتَضَمْنُ ذِكرَ لله «تعالي) - بالسُوءٍ 
الا يي وهو أن السُوءَ الذي يُتَدَيَئُونَ به لا ينة ينقض العَهُدَ 
بلا خلاف» وأنهم يَتَدَيْنُونَ بجميع ذلك في حَقٌ الله تعالى. 


وفي «الشّامِل؛ وغيره أَنَّ أبَا بَكْرٍ الفَارِسِيّ قال : من شَتَمَ لبي - كل - قْتِلَ حذا 
لأن النبي - كَل - قَمَلَ ْنَّ حَطَلٍ والقَيَمِينِ» ولم يوْمْْهُمْ. وزيّقُوهُ وقالوا: إنهم كانوا 
مش ركين ؛ لأنهم لا أَمَانَ لهم . 


وسَتَعُودُ إلى كلام الفَارِسِيٌ في الفصل [الثالث] . 
حيث حكمنا بالْيِقّاضِ العَهْدِء فهل يبلغهم المَأمن؟ فيه قولان: 


)١(‏ في ز: يشترط. (1) في ز: يدينون. 
إفرف في ز: معتقدهم. (4) في أ: الثالثة . 


لانن كنات السير/ ترك القثل والقعال بالأمان 
عع عه هر سس هس ع مه ع دك 


أحدهما: نعم؛ لأنهم دَحَنُوا دار الأَمَانِ؛ فيبلغون المَأْمَنَ كمن دخل بِأْمَانِ 


وأصحُهُما على ما في «التهذيب» وغيره: المَنْعُ؛ بل يتخير الإمَامُ فيمن الْتَقْضَ 
عَهْدْهُ بين بين المْثْلٍ. وَالاسْيَرْقَاقٍ. وَالمَنُء والفِدَاء؛ لأنه كافر لا أَمَانَ ل كَالحَرْبي, 
ولذلك قَُلَ أبو عُبَيْدَْ ذلك النُصْرَانِي ٠‏ ويخالف من أَمَْهُ صَبِيْء فإنه يَعْعَقِدُ لنفسه أمَانا 
وهاهنا فَعَلَ باختياره ما أَوْجَتَ”'؟ اليِقّاضَ الآمَانٍ. 

والقولان فيما إذا الْتَفْض الأمَانُ بغير القِعَال. وأما إذا نَصَبُوا القِتَالَ. وصاروا حَرْباً 
[لنا في ]97 دار الإسلام» قلا بد من دَفُعِهمْ والسَغي في اسْتْصَالِهمْ . 

ولو أسدم من الْتَْضسٍ عَهَدُهُ قبل أن يَخْعَارَ الإمَامُ شَيْعاً. فعن أبي حََابِدٍ: أنه لا 
يجرز اسْتِرْقَاقُهُ , بخلاف الأسير؛ لأنه لم يَحَصْلْ في بد الإمام بِالقَهْرٍ فخف أَمرْه. قاله 
الزوبائي: وصاعَده سَابِرُ : الأصحاب على هَذَاء وهل يَبْطْلُ أَمَانُ النْسَاءِ والصبيان ببطلان 
أَمَانِهِمُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. كما كانرا في ثبوت الأمَانٍِ. 

وأظهرهما ‏ وهر المذكورٍ في «الشامل»: المئغ ؛ ؛ لأنْهُ قد تَبَتَ لهم الأمَانُ» ولم 
ترجد جكاية نَائِضَةٌ وعلى هذاء فلا يَجورُ سَبِيْهُمْ ويجوز تَفْرِيرُهُمْ في دار الإشلام» 
وإن طَلَبُوا الث جوع إلى دَارٍ الحرب؛ أجيب النْسَاءُ دون الصَّبْيَانِ؛ لأنه لاحكمَ 
[لاخشيارهم]'" قبل قبل البُلْرغ. فإن بلغوا بَدَلُوا الح فذاك؛ وإلا لَحِمُوا بدَارٍ الحربءٍ 
رإن طب لي قبل البلوغ. فإن كان الطَالِبُ ممن يَسْتَحِنُ الحَضَائَة؛ أجيب إليه. وإلاً 
فلاء حكن ذلك عن «الححاري». 

ولو نبذ الذّمْيْ إلينا العَهْدَ واختار اللْحُوقٌ بدار الحرْبٍ مُكْنَ منه. وبلغ عاق 
وعن القاضي الحُسَيْنِ إِجْرَاءْ الَوليْنِ في أنه هل يجب تَيْلِيقُُ المَأمَنَ؟ 

وَوجْهَ بأنه بعد نَبْذٍ العَهْدٍ كَافِرَ لا أَمَانَ له. وكان يمكنه أن يَنُطَلِقَ من غير نَبِْذٍ هذا 
العَهْدِء والظاهر الأرل. 

الرابعة : المُسْلِمُ إذا ذَّكَرَ الله تعالى ‏ بما يَقْتَهْ ني اللكفير فهو مُرْئد نَدٌ فيدعى”؟' إلى 
الإشلام. وكذا لز كلت رشرل الله - كلد إن حاد وناب قبل فزي 0( وإن كَرَّبَ على 
الرسول ‏ و عَمْدا [فعن]* ' الشيخح أبي محمد: أنه يَكَمْرُ وَيُرَاقٌ دَمْهُ . 


)000( في ز: ولا يرجب. (1) سقط في ز. 
(9) في ل: لاحخثيارهم . (8) في ز: مدعر. 
(0) في ز: نص 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان دك 
2-١‏ يي سي 


قال الإمام: وهي رَّلَةُ ولم أَرَ مَا قَالَهُ لأَحَدٍ من الأضتحاب والظاهر وهو المذكور 
في الكتّاب أنه يُمَرْرُء ولا يَكْمُرُ ولا يفْمَلُ. وما رُوِيَ أن رلا الطْلَقَ إلى طائِفَةِ من 
العرب» فأخبرهم أنه رسول رسول الله إلبهم فَأَكْرَمُوهُ ' ثم ظهَرَ الال فأمرهم رَسُولَ الله 
يكيل بِقَئْلِه"22 فهو مَحَمُولٌ على أن الرجل كان كَافرا . 

ومن قَذَفَ اللبِيّ ‏ ل وصَرّحَ بنسبته إلى الْناء فهو تافر بئان الأضححاب» فإن 
عاد إلى الإسلام» ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ونظم الكتاب بَقْنَضِي تَرْجِيحَهُ وبه قال الأسْتَادُ أبو إسْحَاق ‏ أنه لا يَلرَمهُ 
شيء؛ لأنّهُ صار مُرْتَدَاً بذلك؛ وقد عاد إلى الإسلام . 

والشاني : وبه قال أبو بكر الفَارِسِيْ ‏ أنْهُ ُفْتَلُ حَدَاً؛ لأن حَدّ نَذْفٍ النبي ‏ كلل - 
القَثْلُء وحَدُ القذف لا يشقط بالتُوبَة. 

والثالث : قال الصَبْدَلانِيْ : يُجْلَدُ ثمانين جَلْدَة"؛ لأن سَبٌ النبي ‏ كله كُفْرٌ 
بُوجِبٌُ القَنْلَ فإذا عاد إلى الإسلام بسقط القَثْلُ الوَاجبٌُ بِالرّدة» ويبقى حَدُ القَلْفٍ على 
قِيَاسٍِ ما إذا نَذَفَ إِلْسَاناًء ثم أَزْتَدٌّء ثم عاد إلى الإسلام, وفي كلام الإمامء و 


)١(‏ قال الحافظ قال إمام الحرمين: هذا محمول على أن الرجل كان كافراء البغري في معجمه عن 
بحبى بن عبد الحميد الحماني عن علي بن مسهرء عن صالح بن حبان من ابن بريدة عن أبيه 
قال : كان حي من بني لبث من المدبنة على مبلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزوجوءه» فأتاهم وعليه حلةء فقال: إن رسول الله كل كساني هذه الحلة؛ وأمرني أن أحكم 
في أموالكم ودمائكم» ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان بخطبها فأرسل القوم إلى 
رسول الله يل فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حياً وما أراك نجده 
حياً فاضرب عنقة. وإن وجدته ميتاً تأجرقه بالئار قال: فجاءه» فوجدته قد لدفته أفعى » فمات» 
فحرقه بالنار» قال فذلك قول رسول الله يكلله. «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار؟؛ 
وصالح بن حبان ضعفوه. وأما بحبى الحماني فهر وإن كان ضعيفاً فلم بنفرد به» فقد رواء 
حجاج بن الشاعر عن زكريا بن عدي عن علي بن مسهرء وروى سويد بن سعيد عن علي بن 
مسهر قطعة منه؛ وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم سمع النبي 
يكل وفيه قصةء رواه أجمد والطبراني» ورواه الطبراني من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله 
بن الحارث» وقيل عن عطاء عن عبد الله بن الزبير» وادعى الذهبي في الميزان أنه لا يصح 
بوجه من الوجوه, ولا شيك أن طريق أحمد ما بها بأس» وشاهدها حديث بريدة» فالحديث 
حسن . 

زفق سكت الشمخ عن الترجيح وجرى في الحاوي الصغير في باب الردة على ما قاله الأستاذ أبو 
إسحاق وتبعه صاحب التعليقة والقاضي شرف الدين البارزي في التمييز» فال في الخادم : ولم 
يزل قضاة الشافعي يحكمون بقبرل توبته» إلى أن قال: لككن الذي قاله الفارسي ادعى فيه الإجماع 
.واستحسنه الإمام في النهاية وحكي عن أبي بكر القفال موافقة. التهى . 
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«الوسيط»: أنا إذا قلنا: يثبت حَدٌ القَّذْفِء فلو عَفَا وَاجِدّ من بنى أَعْمَامِهِ؛ فينبغى أن 
يَسْقُط أو يقول: هم لا ينحصرون فهو كَمَعْدُوم ليس له وَرَنَةٌ خاصّة» ولا يَبْعَدُ نَحْرِيجُ 
وجوب الحد على القولين في وجوب القِصَّاصٍ بِمَثْلٍ مِثْلٍ هذا الشخص . 

وقد يُقَالُ: كُلْ وَاحِدٍ من بني الأعْمَامٍ ليس بِوَارثِ» بل الإِرْثُ للأقرب» ولا يكاد 
يعرف” الأقْرَب ممن في الدنياء ويقع النْظرٌ في أن عَفُوَ بَعْضٍ الوَرَثَةٍ هل يوئر ووراءه 
نَْظرٌ آخر؛ وهو أن حَد كذَْهِ هل يورث؟ فيجوز أن يقال: لا يُوْرّثْ كما لا تورث تَرِكته . 

ومن لم و يَقُذِفْهُ صَرِيحاً» لكن عَرّض» قال الإمام : الذي أََاهُ كَالسَبٌ الصّرِيحَ في 
اْتِضَاءِ الكَفْر؛ لما فيه من الاسْتهَائَة"" . 

ويجوز أن يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : «ثلاثة أوجه» بالواو؛ لما حكاه القاضي ابْنُ كح 
من طريق القَطعء وكذا لفظ «القولين» من قوله؛ «وفيما عداه قولان»؛ لأنّهُ أيضاً روي 

يقة قاطعة في أنه يلحق بِمَأْمَيِد وكذا قوله: «لا يغتال ويلحق بِالمَأْمَنَ». 

وقوله: «عزّر؛ لما بَيْنَاء وقوله: «وإن نَسَبَ نبينا إلى الزنَاء يفيد النَّسْوِيَةَ بين نبينا - 
كله - وسائر الأنبياء عَلْوكْلِر في ذلك . 

«فروع تَتَعلّقُ بالباب». 

يؤخذ على أَمْلٍ الذَّمَةِ أن يُحْقُوا دَفْنَ مَوْتَاهُمْ ولا يخرجوا جَتَائِرَهُمْ ظاهراً ولا 
يظهروا على مَوْنَاهُمْ لَطْماً ولا نَوْحاً ولا يسقوا المسلمين حَمْراًء ولا يُطْعِمُوهُمْ 0 
جنزيراً» وإذا شُرِط عليهم ذلك» فَعَرَضُ بعضهم حَمْراً على مُسْلِمء ٠‏ فَشَرِبَهًا اخيزارا تكد 
المسلم. ويُعَزّرُ الذَّمَىُء وكذا اوعدا المُسْلِمُء وطلبهاء فَأَجَابَهُ» لكن التعزير هاهنا 
يوق خف وألا يُعْلُوا أَضْوَائَهُمْ على المسلمين» وأن ُغيقهع إذا اشتغانوا فيما لا 
يَتَضْرَّرُونَ به وألاً يَسْتَذِلُوا المسلمن في مهن الأعمَالٍ بأخرَة. ولا تبرع . 

كي أكثر ذلك عن «الحاوي»» وعنه أنّهُمْ لو الْمَرَدُوا قر كل تقر ين كرت 
الخَيْل؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لاء كما لا يُمْتَعُونَ من إِظْهَارٍ الْجَمْرِ. 

والثاني : نعم » حَؤفاً من أن يَتَقَوَّوْا به على المسلمين. 

وإذا بَتَى الذَّمْيُ في دار الإسلام بِنَاءً لأبناء السّبيل مُكُنَ» إن جعله للمسلمين» 


)١(‏ في ز: يفرق. 
(1) قال النووي: هذا الذي قاله الإمام متعين» وقد قاله آخرونء ولا نعلم فيه خلافاً. 
(6) في ز: يطعمونهم. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان امه 


وأهل الذَّمّةٍ جميعاً. وإن أراد تَخْصِيصَهٌ بأهل الذَّمّهَء فوجهان9©: 

يَكْتْبُ الإمَامُ بعد عقد الذمة [أَْمَاءَمُمْ» وأديانهم وجلاهم]”"' فيتعرض لِسِئّهِ؛ أهو 
شيخ» أو شَابُء ولكونه من السْمْرَةٍ أو الشُقْرَّةِ وغيرهماء ويصف وَجْهَهُ ولخيّتة. وجَبِهَتَهُ 
وحاجبّه وعَيْنّه وآلثة وسَّفْتَيْه وَآسْتَائه: وآثَارَ وَحَهِهِ إن كان عليه آثَارٌ ويجعل على كل 
طائفة عَريفاً يَضْبِطْهُمْ ؛ لمعرفة من أَسْلَّمّ منهم. ومن مات» ومن بَلَغعّ من صِبْيَاِهمْ أو 
قدم عليهم» ٠‏ وأيضاً اللبسصرم لأداء الجزْيّق والشَّكُوَّى ! ليه مِمّنْ يَتَعَذّىُ عليهم من 
المسلمين» ومن يَتَعَذّى منهمء ويجوز أن يكون العرّيف للغرض الثاني ذِمْيّاء ولا يجوز 
لِلْعَرَضٍ الأول» إلا أن يكون مُسْلِماً؛ لأن المُسْلِمَ لا يعتمد خبره. 

وعند أبي حنيفة : يَجْورُ أن يكون ذمَيّا؛ بناء على أصله في قَبُولٍ [شهادتهم]؟ 
بعضهم على بعض . والله أعلم بالصواب. 

قال العَزَالُِ : (العَقُدٌ الثاني المُهَادَئَةُ) وَالنْظَرٌ في شر شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ (أمّا الشُرُوطٌ) 

ربَعَة: (الأَوّلُ): أَنْ ل يَتَوَلأهُ إلا الإِمَامُ لِأنَهُ تَزِكُ قتَالٍ مَعَ جَمْع مِن غَرٍ مَالٍ . 


«القَوْلُ في عَقْدِ الذَّمّةه 

قال الرَافِعِيٌ : والذي ذكر المُصَئْفَ في هذا المَوْضِع : العقد الثاني : المُهَادَتَة . 5 
وكان الألْيَنُ0 بما صَدِّرَ به الكتاب أن يقول: البَابُ الثاني في عَمْدٍ المُهَادَنَةِ؛ِ لأنه قال: 
كِتَابُ عَقْدٍ الجزيّة وَالمَهَادَنَةِ وفيه بابان: الأول في الجزيّة وَالمُهَادَنَةُ : هي المُصَالَحَةٌ . 

ويُقَالُ لها: مُوَادَعَةُّ ومُعَاهَدَةٌ أيضاًء والأضلٌ في مُهَادَنَةِ الكفار قوله تعالى؛ 
بَرَاَة ب الله وَرَسُولِهِ إلى الِْنَ عَاهذُم مِنَ المُشْرِكِينَ4 [التوية : ]١‏ وقال تعالى: 
ٍِوَإِنْ جد جَتَحُوا لِلسْلْم ماتخ لَهَا4 [الأنفال: 51]. 

وصَالَحَ وول الله كيد - مهيل بن عْمْرِو ب «الحديبية» على وَضْع القِعَالٍ شر 


سنين” 3 والإجماع مُنْعَقِدٌ على جوَازٍ المهَادنة: ولا يخفى وَجَْهُ الحَاجَة إليها. ورتب 
المُصَئْفٌ الكلام في هذا العَقْدِ على فصلين: 


)١(‏ لم يرجح الشيخ منهما شيئاً. قال في الخادم: والراجح الجوازء فقد نص الشافعي في باب الوصية 
بجواز الوصية ببناء رياط سواء قيد بأهل الذمة أم لا؟ وجزم به القاضي الحسين. 

(؟) في ز: أسمائهم وأدناهم وحالمهم . (؟) في ز: شهادته. 

(5) في ز: ولكن اللائق. 0 

(4) أخرجه البخاري 711١11‏ و7117 و7171 و7777 و4178] من حديث غروة عن المسور ومروان 
مطولاً في قصة الحديبية من غير ذكر المدة» وكذا ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان- 


66 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


أحدهما: في شروط صحته . 

والثاني: في أحكامه إذا صَحّ 

أما الشروط فَعَدَّهَا أربعة: 

أحدها : أن يَتَوَلاهُ الإمام ومن أذْن له الوِمَام ؛ لأنه من الأمُورٍ العظام لما فيه من 
د الجِهَّادٍ على الإطلآق» أو في جهة من الجهَاتٍ» ولما فيه من الأخطارء فَالَّلائِقُ 
تفريضة إلى الإماء؟ اولأنه لا بد فيه من رِعَابةِ مضْلَحَةٍ المسلمين والنْظر لهمء أوالإمام هو 
الذي يَتَوَلَى الأمُورَ العَامّةَ. هذا إذا كانت المُهَادَنَُ مع الكَمّارٍ مُطلقاٌ أو مع أل فليم - 
ك (الهند» و «الرُوم»» ويجوز بوالي الإقُلِيم المُّهَادئَةٌ مع أهل 5 قَرْيَةٌ » أو بَلْدَةٍ على ذلك 
الإقليم لِلْحَاجَقَ وكأنه مَأدرن فيا بتفويض مَصْلَحَةٍ الإقليم إليهء وإذا عَقَدَ المهَادَنَة وَاحِدٌ 
من الناس لم يَصِحَء فإن دخل قَوْمٌّ ممن هَادَنَهُمْ دَارَ الإسلام» بناءً على ذلك العَقَدِء لم 

يقرُوا ولكن يُلْحَقُونَ بِمَأمَنِهِمْ لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانة. 

قال العَزَالِيَ : (الغَاني) : أن يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ َه حَاجَةٌ جََةُ * فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَة 

مَضَرَّةٌ وَطْلَبُوا ذَلِكَ لَمْ جب الإجَابَة ا وه 
الإجَابة إِلَيها. 

قال الرَافِعِئُ : إنما يجوز عَمَدُ المُهَادَنَةَ» إذا كان فيه حَاجَةٌ ومَضْلْحَة ا 
لم يجزْ للإمام أن يُهَادِنَهُمْ» بل يقاتلهم إلى أن يسلمواء أو يَنِدلُوا الجزيّة. إن كانوا من 
أَهْلٍ الكتاب؛ لقوله تعالى: «قلا تَهِنُوا وَنَدْمُوا إلى الشلم وَأنتمُ م الأغلّوْنَ وَاللّهُ َك 
[محمد: 7"6]. 

وَالحَاجَةٌ وَالمَضْلَّحَةٌ في المُهَادَنَةِ قد تظهر عند ضَعْففِ المسلمين؛ إما لِقَلّة العُدّةٍ 
أو لِقِنّةٍ المَالِء أو يُعْدٍ العَدُوٌء وقد تكون مع”" القُوَةٍ بأن يُطْمَعَ بذلك في إسلامهم 
لاختلاطهم مع المسلمين» أو في قَبُولِهمُ الجزيّة من غير قِتَالِء وَإِنْفَاقٍ مال» أو بأن 
يُعِيُوهُ على قَِالٍ غيرهم. وإذا طلب الكُفَّارٌ الهُذْنَهَّ فإن كان فيه مَضَرَةٌ على على المسلمين» 
فلا يَحْمَى أنهم لا يجَابُونَء وإن لم يكن» فَظَاهِدُ المذهب أنه لا يَجِبٌ الإِجَابَةُ أيضاً 


- الطويل في سفره إلى الشام إلى هرقل في المدة المذكورة. ولم يعينهاء وقال البيهقي: والمحفوظ 
أن المدة كانت عشر سنين» كما رواه ابن إسحاق وروي في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة 
في آخر الحديث: فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين» وقال: هو محمول على أن المدة وقعت 
هذا القدرء وهو صحيحء وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين» قال: ورواه عاصم العمري 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنها كانت أربع سنين» وعاصم ضعفه البخاري وغيره. قلت: 
وصححه من طريق الحاكم . والحديث عند أبي داود (71755). 

)١(‏ في ز: بعد. 
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ولكن الإمام يَجْتَهِدُ ويحافظ على الأضلّح من الإِجَابَةء أو الترك. 


قال الإمام : وما يَتَعَلّنُ باجتهاد الإمام لا د من.الواجب» وإن كان يَتَعَيْنُ عليه 
رِعَايَهُ الأضلّح؛ كالخِْصَالٍ المشروعة في حَقٌّ الأسير. 

وفيه وجه: أنه يجب الإجَابَةُ”'' إذا لم يكن فيها مَضَُرَة كم في عَقْدٍ الجزيّةء 
وذكرنا هناك وَجْهاً أيضاً أَنّهُ لآ يَجبُ الإجَابَةٌ بَهُ. [وهما ضعيفان» ويجوز أن يُعَلّمَ لهما 
قوله هاهنا : «لم تجب الإجَايةُ]؟"2. 


وقوله: (إذ تجب الإجابة 0 به بالواو. 


قال العَزَالِيُ : (الغَالِتُ): أَنْ تَخْلْوَ عَنْ شَرْطٍِ َاسِدٍ كَسَرْطٍ ترك مُسْلِم في أَيْدِيهم َو 
مَالِ مُسْلِم في أَيدِيهِمْ * وَكَذَا لو لتم مالا فَهُوَ َاسِدَ إلا إِذا ظَهَرَ الحؤفٌ. 


قال الراقعئ : ينبغي أن يَخْلْوَ عَفْدُ الهذئَة""© 0 وهذا حَقَّ في 
كل عَقَدِ وإن عَمَدَ الإمَامُ على ألا ينتزع أَسْرَى المسلمين من أ يديهم أو يَرْدْ إليهم 
المُسِْمَ الذي أَسَرُوه ولت منهمء أو شَرَط تَرْكَ مَالِ مُسْلِمٍ في أيديهم. فهذه الشروط 
فَاسِدَةٌ. وكذا لو شَرَط أن يعقد لهم الذَّمَةَ ة على أَقَلْ من دينار» أو على أن يقيموا ب 
«الحجازا. ويدخلوا الحَرّمَ» ويظهروا في ذَارِ الإسشلام الحدوة والحْتَازِيرَ أو شرط [أن 

نرد عليهم]””'' النساء إذا جيْنَ مُسْلِمَاتِء وكذا شرط عَقْدٍ الهُدَْةِ على مال الْتَرَمَهُ. 

رُوِيَ أن النبي كيد - لَمّا بلغه تَأَلْفُ العَرَبِء واجتماع الأخرّاب. قال للأنصار: 
«ِنّ العَرَبَ قَذْ كَالبَنَكُمْ وَرَمدكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَة فَهَلْ تَرَْنَ أن تَذَكعَ شيعا مِْ ثِمَارِ 
المّدِيئةِ إِلَيْهِمْ». قالوا يا رسول الله : : إن كُلْتَ عن وَخيء فُسَمْعٌْ وطَاعَةٌ وإن قُلْتَ عَنْ : 
رأي فرأيك مُتُبَعَ وإلا لكنا لا ندفع إليهم ثَمَرَةَ إلا بشراء أو قرى. ونحن كُفَا ٠‏ فكيف 
وقد أَعَزْنَا لله - تَعَالَى ‏ بالإسلام! سر" النبي ‏ يك - بقولهه” . 


)١(‏ في ز: إجابتهم. 
0( سقط في ز. في ز: الذمة . 
)2( سقط في ز. (6) في ز: فتبسم . 


(1) رواه البيهقي [5/ ]51١‏ وابن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم. 
عن الزهري قال: لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله كدِ إلى عيينة بن حصن بن. حذيفة 
ابن بدر. وإلى الحارث بن أبي عرف المزني» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن بجعا يمن تمطيهما غنه وعن أصصابف فجرى بينه وبينهما الصلحء ولم تقع الشهادة» فلما 
أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» فاستشارهما فيه فذكره مطولا ورواه 
الطبراني من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة عن أبي هريرة» - 
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نعم لو دَعَتْ ضَرُورَة إلى بَذْلِ مَالِء بأن كانوا يُعَذْبُونَ نَّ الأسَارَى في أيديهم» 
فَعَدَيْنَاهُمْ أو أحاطوا بناء وَحْقْنَا الاضطلام» فيجود أن تبذل مَالة ونَدْقَعَ بأدنى الصَرَّرَيْنِ 
أعلاهماء وفي وجوب بَذْلٍ المَالِ عند الصُرُورَةٍ وجهان مَبِْيّانِ على الخلآفٍ في وُجُوب 
دَفْع الصَّائِلٍ . : 

ولا يملك الكقَارُ ما يأخذونه؛ لأنه ا و قاله: «في المُهَدّب» 

وإذا جرى شَوْط فَاسِدٌ في المَهَادَنَةٍ فهل تفسد المُهَادَنَةُ؟! 

قال الإمام: فيه تَرَدْدٌ للأصحاب» كالتَرَدُدٍ في أن الوّقفٌ هل يُعْتَبَرُ بالشروط 
القَاسِدَةِ؟ قال: والأصل فيه أن عه عُقُوة”" المُعَاوَضَاتٍ تَفْسَدُ بالشروط الفاسدة؛ ولأ تي 
إلى عِرَضٍ العَقدٍ جهالة» وإذا لم يكن هناك عِوَضٌ مَبْنِيُ على اللْرُومٍ؛ فيتجه خلآفٌ في 
أنه يفسد العَقْدُ بالشرطء أو يُلْعَى الشرطء ويصح العَقْدُ والذي أجاب به ابْنُ الصّبّاغْ 
ركيره فساة المهادة بفساد الشرط»ء وبه أجاب في «الوسيط» في هذا المَوْضِع, وهو 

قَضِيّةُ قوله في الكتاب» «الثالث: أن يَخْلْوَ عن شَرْطٍ فَاسِدِه فإنه0"© يتكلم في شدوط 
الضَّحةٍ قوله: «وكذا لو الْتَرّمَ مَالاَ فهو فَاسِد» يجوز أن يُقَالَ: المعنى والشرط فَاسِدٌء 
ويجورٌ أن يكون المَعْنّى» الشف ايا به وقوله من قله «كشرط ترك مُسْلِم في أيديهم» 
مَحْمُولٌ على المسلمين الذي أَسَرُوهُمْ على ما بَينّاء كما رَدْ من جاءنا مُسْلِمَاَء فسنذكره 
إن شاء الله تعالى. 


ءٌة م 


قال العَزَلِنُ : (الرَابِمٌ) المُنَةُ قلا نَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ عَلَى الصّحِيح * وَفِيهِ قَوْلُ 
انكر ينا د للش 5 اكه كذ دزي فلا مسلط إلا يا ف رن كان بالك لجية 
ب كا الت ل 1 100 
وَقِيل: يَنْزِلُ عِنْدَ الضّعْفٍ عَلَى عَشْرٍ سِنِينَ * وَعِنْدَ القوْة يا نزِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أذ شَهْرِ عَلَى كول 
* وَعَلَى مَا يُقَارِبُ السَنَةَ عَلَى قَوْلٍ * وَلَوْ صَرٌ اح بِالوْيَادَةٍ لَمْتِ الرَادَُ * وَفِي م صَحَتِدٍ ني 
البّاقي قَؤلاً ريق الصَفْقَة . 
قال الرَافِعِي : مَقْصُودُ الفَضْلٍ بَيَانُ مُدَّةِ المُهَادَتَةَءِ فلا يَخْنُو الحال» إما ألا يَكُونَ 
بالمسلمين ضَعْفٌء أو تَكون. 


قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي يي فقال: يا محمد شاطرنا ثمار المدينة» قال: حتى 
أستأمر السعودء فبعث إلى سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» 
وسعد بن مسعود» فقال لهم: قد علمتم أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدةء الحديث. وفيه 
حسان بن الحارث . 

. في ز: شروط. (0) في ز: وأنه‎ )١( 
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الحالة الأولى : إذا لم يكن ضَعْفٌ ورأى الإمام الصَّلآحَ في الققامة هاون اذيك 
شَهْرِء فما دونها. 

قال تعالى: فْسِيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ أَشْهْر4 [التوبة: ؟] قال الشافعي ‏ رضي 
الله عنه - وكان ذلك في أوَّلٍ ما كان التي كككِِ - عند مُنْصَرَفِهِ من «تَبُوك؛ . 

ويروى أنه هَادنَ صَفْوَاَ بْنَ مي يوم المح أربعة أشهرء فأَسْلَمَ قبل مُضِيّ 60 
الغدر اولا يجوز له أن يهادن سَنَةّ؛ لأنهًا مد الجزيّق ولا يقرر الكَافِدُ سَكَةَّ إلا 
بجزية”"'» وفيما بين أربعة أشهر وسَئَةٍ قولان. 

أحدهما: ويُحْكَى عن نَصّهِ في «سير الواقدي» أَنّهُ يَجُورُ؛ِ لأنها مدة تقصر عن مُدَةٍ 
الجزية» [فهي] كالأَشْهْر الأربعة. . 

وأصحهما: وهو المَنْصُوصٌ في «المختصر» وفي «الجزية» من «الأم؛ المَنْعُ؛ لأنَّ 
الله - تعالى 10 مر قل المشركين مُطَلَقَا أَذْنَّ في الهُذْنَةٍ أربعة أشهرء فيبقى ما زاد على 


المع . وفي «البحر) أن أيا إِسْحَاقٌ قَطمَّ بِالمَوْلٍ الأول» وعن بعضهم أنه لا زِيَادَةٍ على 
سَنَة) وفي الْسَئَةِ ةِ قولان: 


أ 


والظاهر ما سَبْقَ وبنى ُو الخخلآفٌ على أن الذْمَيّ إذا مَاتَ في أثناء السَئَدَ هل 
يجب قِسْطُ ما مَضَى من الجزية؟ إن قلنا: تعمء لم تَجْزْ المَهَادَنَة . 

وإن قُلًْا: لا جازت» وعن هؤلاء تخصيص ذلك الخلافي» بما إذا مات وقد 
مَضَى أَكّْرُ من أربعة أشهر والصَّحِيحٌ اطْرَادُهُ في موت الذَّمى في خِلالٍ السََّةِ مُطْلَّقا 
وأن الخلآفٌ غير مَبْنِيْ على ذلك الخلاف . 

الحالةٌ الثانيةٌ : إذا كان بالمسلمين 0 جازت الرّيَادَةٌ على السََّىٍ بحسب 

جَةٍ إلى عشر سِنِينَ هَادَنَ رسول ألله علد - قريشاً ب «الحَُدَيْبيَة! عَشْرَ سِنِينَ وكان 
ند شح ليور ابأ الا : وكان ب ١مكة)‏ مُسْتَضْعَفُونَ فأراد أن يظهروا ويكثر 
المُسْلِمُونَ. 

وقد حُكِيَ عن الشّْعْبِيّ وغيره: أنه قال: لم يكن في الإسلام َمْحُ كصلح 


«الحديبية». ولا يجوز الزْيَادَةُ على عَشْرٍ سنين» ولكن إن الْقَضْتْ والحَاجَةٌ يَاقِيةٌ ؛ 


اماع 


فَيَسْتَأنيف العَقد. 


وعن صاحب «التقريب» رواية وجه: أنَهُ تجوز الرْيَادَةٌ ؛ بحسب الححاجةق» وأن 
النْبِيّ ‏ يكل مَادَنَ عَشْراً؛ لأن الحَاجَة ةَ اقْتَضْتْ ذلك القَّدْرَه وظاهر المذهب الأدل 


)١(‏ تقدم. (1) في ز: بلا جزية. 
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فهذا”' هو المشهور في الحَالَتَيْنِ. 

وفي «البيان» أن الشيخ أبا حَامِدٍ قال في «التعليق»: نزل في القُّرْآنٍ بجواز الهُدْنَةٍ 
ا وهَادَنَ رَسُولُ الله يك عَشْراًء ثم أَبْطْلَ العَهْدَ قبل تَمَامٍ المُدّوِء فاختلف 
الْأَضْحَابُ 

فَقِيْلَ: د مر له انها تبشن واه 
َقَامَ على الهُدنَةٍ سنين» وإنما أَبْطلَ العَهد؛ لأنه وَقَعّ شيْء بين حَلَمَاءِ النبي صَكلِددِ - وهم 
خْرَاعَةٌ وخَلَفَاءُ قريش وهم بَنُو بَكرِء فأعانت قريش حُلَفَاءَهَا على حُلَفَاءٍ النبي ‏ كَل - 
فَانتَفَضَتْ هُذْلئهُه”" . فإن قلنا بالنْْخ» ٠‏ لم تَجزْ الرْيَادَةٌ على أربعة أشهرء لا لِحَاجَةَء ولا 
لضرورة. 


وإن قلنا: ا فإن عمَدَث لحاجة» قَتَجُورُ إلى سنو أو تَجبُ أن تَفْتَصِرَ 
المدَهُ عن السَّنَةِ؟ فيه وجهانء. وإن عقدت لِضَرُورَة» جاز أن تَبْلُعٌ المدة سَنَةٌه ويجب 
الاقْتِصَارٌ عليهاء وهل تَجورٌ الرٌيَادَةٌ إلى عَشْر؟ فيه قولان؛ ويجوز 0 قوله: 
«إلى عشر سِنِينَ» بالواوء وأن يُعَلّمَ قوله: «من قبل على الصّحِيح أيضاً»؛ لما سدق هر 
قَطع أبي إِسْحَاقٌ» » ثم في الفصل صورتان: 


إحداهما: إذا قلنا بالصّحِيح؛ وهو أنه لا تَجَُورٌ الزْيَادَةَ على عشرء فلو مَادَّنَ 
مُطَلَقَاّء فَالعَقّدُ فَاسِدٌ؛ لأنّ الإطلاق يقتضي الابيد وعن صاحب «التقريب» أنه ينزل عن 


ضَعْفٍ المُسْلِمِينَ على عَشْرٍ سنين» وذكر عند القُوّة قولين؛ أنه كنيز خلى انكل هر 
نيلا على الأَقَلّ والثاني على سَئَةٍ تر زيل على الأكثرء لودلل جكاه الا مام ؛ وصاحب 
«التهذيب6 واعترض الإِمَامْ فقال: المُدْنَُ إلى سَنَةِ لا يجوز عند القّوّةِ على على الصحيح» 
وإنما الكلامُ فيما دُونَهَاء فإن كان ولا بدء فَلْيَكْنٍ التَّنْزِيلُ على مَادُونَهَاء 


)١(‏ في ز: وهذا. 

(؟) قال الحافظ وروي أنه لما هادن قريشاً عام الحديبية» دخل بنو خزاعة في عهده» وبنو بكر في عهد 
قريش» ثم عدا بنو بكر على خزاعة» وأعانهم ثلاثة من قريش» فجعل النبي كل ذلك نقضاً للعهدء 
وسار إلى مكة وفتحهاء البيهتي من حديث أبي إسحاق. حدثتي الزهري عن عروة بن الزبير ومروان 
ابن الحكم أنهما حدثاه جميعاًء قال: كان في صلح النبي وَِ يوم الحديبية بينه وبين قريشء» أنه من 
شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل» 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في 
عقد قريش وعهدهم؛ فمكثوا في تلك الهدنة نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرأء ثم أن بني بكر 
وثبوا على خزاعة ليلاً بماء لهم قريب من مكة» فأعانتهم قريش بالكراع والسلاح؛ فركب عمرو بن 
سالم إلى رسول الله يق حتى قدم المدينة على رسول الله يك فأنشده: 

اللهمإني ناشد محمذدًا حلف أبينا وأبيه الأتلدا ' 


اخ سه 
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ولهذا”'' قال في الكتاب: «وعلى ما يُقَارِبُ السّئة في قول». 

ويتجؤز آلا يؤقت7” م يشترط أن يَنْقُضٌ متى شاء؛ لأن النبي - يِل - 
وَادَعّ يَهُودَ «خَيبَر وقال: «أَوَ؛ءٌ: ا أََُمْ اله" لكن من بعده من اليد لو لَص 
على هذه الْلّفْطَةَ أو قال: َادنتُكُمْ إلى أن يَشَاء الله قُسَدَ العَقْدُ؛ لأن النبي كك يعلم ما 
عند الله - تعالى ‏ بالوّخي وغيره بخلافه» ولو قال: هَادَنتُكُمْ ما شاء قُلآنّء وهو مُسْلِمٌ 
عَذْلُ دُو رَأي» جازء فإذا نقضها الْتَقَضْتٌ ولو قال: ما شاء فلان منكم. لم يجزء فإن 
الكَفّارَ لا يَحَكُمُونَ على المسلمين. 

الثانية: لو زَادَ قَدْرْ مدة الهُدْنَةِ على القدر المُجَوّء كما إذا زاد عند الضَّعْففٍِ على 
عشرء أو كانت الحَاجَةٌ إلى أربع » أو خمس فَرَادٌ؛ بَطَلَ العَفْدُ في الزيادة» وفي القَّدرِ 
الرَّائِدِا» طريقان: 

أظهرهما: وهو 00 في الكتاب تخريجه على قَوْلَيْ تَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ؛ِ لأنّهُ جمع 
في العَقّدٍ الوَاجِدٍ بين مَا يَجُورُ العَقْدُ عليه» وبين ما لا يَجُورُ. 

والثاني : ا لأنْهُ ليس فيه جَهَالَةُ العرّض»ء ولأنه لا يتسامح في 
مُعَامَلآَتِ الكمَارٍء ويجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب : آولا يزاد عليه بالحاء والألف؛ 
لآن :عند أضيحاب أبي حَنِيفَةَ أن المدَةَ لا تَتَقَدْرْ ِعَشْرٍ ويُفَوَض الأمْرُ إلى رَأي اما 

[فرع]. قد قَدَْمْنَا أن الإمام حَكى فيما إذا ظَلَّبَ الكافِرٌ أن يْجَارَ لِيَسْتَمِعَ 0 5 
قَطْمْ الأَضْحَابُ بأنه تَجبٌ إِجَابَهُ ثم قال: هل يُمْهَلُ لذلك أَرْبَعَةَ أشهر؟ أو يُقَال: ! 
لم يَنْفْصِلٍ الأمر بمجالس يفرض فيها البَيّانَ النّامّ» فيقال له: الْحَقْ ِمَأْمَنِكَ؟ فيه تَرَدُدْ 
أجذته من فَحْوَّى كلام الأصحاب» والظاهر المنْع . 


قال العَزَالُِ : ثُمْ حَكُمْ الفَاسِدٍ أَنْ لآ يُغْمَالَ إل بَعْدَ الإندَارٍ * وَالصّحِيحُ يَجبُ الوَقَاً 
فيه بِالمَضْرُوطٍ إِلَى آخِرٍ المُدَةٍ أؤ إِلَى أَنْ يَصْدْرَ مِْهُ جِتَايَةٌ وَعَلِمُوهَا * فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أنه 
جَتابَةٌ فيندَرُ وَل ُغْمَالُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَِين * وَلَو ا ان 
العَهدَ إِلَيهِمْ وَينْذِرَهُمْ * وَلآ يَجُورُ نَبْذ الجزية بمْجَرّدٍ الهْمَةِ * وَلَو رَّالَ حَوفٌ المُسْلِمِينَ 
وَجَبَ الوََاءُ بِالمَشْرُوطٍ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ. 


- الأبيات والقصة بطولهاء ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعناه؛ 
وذكرها موسى بن عقبة في المغازي» وفيها أن أيا بكر الصديق قال لرسول الله ككِ: أتريد قريشاً؟ 
قال: نعم. قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ 

)١(‏ في ز: وعلى هذا. (؟) في ز: يوقف. 

(6) تقدم. (:) في أ: الجائر . 
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قال الرّافِِيُ : لك أن تقول: القول في المُهَادنَةِ رتْبَهُ في نظرين : الشروط والأحكامء 
واللأبِقُ بهذا الَْسِيمٍ إِيرَادُ كم القَاسِدٍء والصحيح من هذا العَقّْدٍ في النّظرٍ الثاني» وَالفِقهُ 
اذاعقة المهاد ةد َسَدَ للزيادة في المُدَوَ» أو لالْرَامِ المال أو غيرهما لا يَمْضِيء بل 
يجب نَقْضهةُ ولكن لا يجوز اغْتِيَالْهُمْ ٠‏ بل يجب إِنذَارَمُمُ وإِعْلامُهُمْ أولاء وإذا وقع 
مبسيكها + وحت الوَقَاءُ به بالف إلى الْقِضَاءِ المدة» أو صُدُورٍ جِنَايَةٍ منهم تَقْنَضِي 
الانْتِمَاض؛ لاك الى : قَأَيمُوا إِلَيِهِمْ ء عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتَهِمْ4 [التوبة: :] وقال: «فمًا 
اسْتقامُوا لكُمْ قاس سْتَقِيمُوا لَهُمْ4 [التوبة : /1] وإذا مات الإمام الذي عَقَدَ الهدنةء أو عُزِلَء أو 
وُلَيَ غير وجب على الام الذي بَعَدَمُ ه إِمْضَاؤة فإن: رآه فَاسِداً قال في «البحر»؛ إن 
كان فَسَادُهُ من طريق الاجْتِهَادٍ لم يَفْسَحَهُ وإن كان بنَصء أو إِجْمَاع» فسخهء وينبغي 
للإمام إذا َانَُ أن يَْب عفد الهُذْئةٍ في كتابء ويُشْهدَ عليه للعمل به ولا بَأسَّ ىَ بأن 
يقول: فيه لكم ذْمّةٌ الله وَذِمّةٌ رسوله. وذِمّتي ومتى صَرّحوا ب: بنقض العَهْدِء أو قاتلوا 
المسلمين؛ أو آوَوا عَيْنَا عليهم» أو كاتبوا أَْلَ الحَرْبٍ بأخبارهم أو قَتَلُوا مُسْلِماًء ٠‏ أو أخذوا 
مَالآء فقد الْتَقَض عَهْدُهُمْء ولا حَاجَةَ إلى أن يَحْكُمَ الحَاكِمُ بالانْتِقّاض . 


قال الإمام: والمَضَرَّاتٌُ التي اخْتَلَفَ القَوْلُ في أنها هل نَنهُ تَنْقْض عَهْدَ الذّمَةِ تَنْفُض 
عَهْدَ [المُهَادَئَةِ]ا"؟ بلا خلاف؛ لأن الَهُدْئَةَ ضَعِيفَةَ غير مُتَكدَةٍ ببَذْلِ الجزية» وإذا انْتَفض 
عَهْدَهُمْ فيجوز قَضْدٌ بلدهم. وتبييتهم وَالإِغَارَةُ عليهم إن . علمرا نما كر انه تاقفن 
للعهد. وإن لم يعلمواء فكذلك الحُكُمْ أو لا يقاتلون إل بعد تَقْدِيم الإنْذَارٍ؟ وفيه 
وجهان. حكاهما الإمام» والأول المُوَافِنٌ لإطلاق المُعْظم » وقالوا: إذا 3-8 الأَمَانُ» 
ضَارُوا كما كانوا قَبْلَ المُهَادَنَةِ 


ولفظ الكتاب حيث قال: «أو إلى أن يَضْدُرَ منهم جِنَاية وعلموها تإن ام ريعلهوا 
أنها جِتَايَة» يُشْعِرٌ برَدُ التفصيل إلى 0 بأن الصَّادِرٌ منه جِتَايَة وعدم العلم به» وينبغي 
أن يقَالَ: إذا لم يَعْلَمُوا أنه جِنَايَةٌ لا ينْتَقِض العَهْدٌ إلا إذا كان المَأْيِنْ بدامما لايقنك في 
مُصَادَمَتِهِ الهُذنة كالقتال» فإن نزلت ما ذَكَْثُ في الكتتاب علن :ها 1ك الومام . قلت 
المعنى وعلموها نَاقِضَةّ وفي الطرف الآخر المعنى» وإن لم يعلموا أنها جَِايَةٌ نَاقِضَدٌ 
وما ذكرنا من قَصْدِهِمْ والإِغَارَةٍ عليهم مَوْضِعْهُ ما إذا كانوا في بِلادِهِمء ناماه فق 
دارنا بِأَمَانِء أو مُبَادَرَةِ بلا قتال» فإن الْتَمَض عَهْدُهُمْ لم يبلغ المَأمَنَّ. كذلك نقله 
القاضيان ابْنُ كَجّء والروياني» وغيرهما. هذا إذا نَقَض جَمِيعُهُمْ العَهْدَّء فإن نمض 
بَعْضْهُمْ دون بعضء نُظِرَء إن لم ينكر الذين لم ينقضوا على النَاقِضِينَ بقول. ولا فِعْل 


(1) في ز: الذمة. 
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بل سَاكْنُوهُمْ. وسكنوا على فِعْلِهِمْء لض عَهْدْهُمْ أيضاً؛ لما رُوِيَ أن النبي كن لَمَا 
هَادَنَ برشا عام #السدرريةة مطل حو خزاعة في عود الي - يِه -. وبنو بكر في عَهْدِ 


قُرَيْش » ثم عَدَا بنو بكر على خُرَاعَةَ» وَعَائَهُِ”' ؟ ثَلانَهُ تَقَر من قريش» فجعل فجعل النبي - وَكِلةِ 
ذلك تفضا هد وسار إلن تمكق7© وفسحها: 


ورُوِيّ أنه - يك - وَادَعَ بني قُرَيْظَةَ فلما قصد الأحْرَابُ «المدينة» آوَاهُمْ سيد بني 
قُرَيِظة» وأعانهم بالسّلاح» ولم ينكر الآخرون ذلك» فجعله النبي كلد - نَقْضاً لِلْعَهْدِ من 
الكل وقَتَلَهُمْ وسَبَى ذَرَارِيهُمْء إلا ابني شُعْبَةَ فإنهما قَارَقَامُمْ 4 


وَوْجَهَ أيضاً بأن سُكُوتَ الباين يعي بالرياء فجعل نَقْضاً منهم» كما أن هُدْنَةَ 
البَعْض » وسكوت الباقين هُذْنَةٌ في حَقّ الكل» وإن أنكر الذين لم ينُْضُوا على الناقضين 
[بقول أو فعل؛ كما إذا اعتزلوا عن الناقضين ]2 أو بعثوا إلى الإمام: بأنا مُقِيمُونَ على 
العَهّْدِء لم يَنْتَقِض عَهْدَهُمْ . . هذا ما أَطْلَقَهُ عَانَةٌ الأصحاب» ووراءه شَيْكَانَ يستغربان. 


أحدهما: قال الإمام: لو بَدَتْ خِيَانَةً من بعضهم. وسّكتَ الآخرون» ولم 
يتكرواء كان للإمام أن يَْبدَ إليهم. . وهكذا كان في قِصَّةٍ أهل «مكة». 


)١(‏ في ز: فأعانهم (؟) قدم. 

() رواه أبو داود )7٠١4(‏ في حديث طويل من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
الصحابة» وأما النقض فرواه ابن إسحاق في المغازي قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير وعن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهودا أحد بني عمرو بن 
قريظة» عن رجال من قومه قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من بني النضيرء فكان منهم 
حبي بن أخطبء وكنانة بن أبي الحقيق ونفر من بني وائل» فذكر الحديث» قال: وخرج حبي بن 
أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة» فلما سمع به أغلق حصنهء وقال: إني 
لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءء وقد وادعني ووادعته» فدعني وارجع عني» فلم يزل به حتى 
فتح لهء فقال له: ويحك يا.كعب جئتك بعز الدهرء بقريش ومن معها أنزلتها برومةء وجئتك 
بغطفان على قادتها وسادتهاء أنزلتها إلى جانب أحدء جئتك ببحر طام لا يرده شيء» فقال: 
جئتني والله بالذل» فلم يزل به حتى أطاعهء فنقض العهدء وأظهر البراءة من رسول الله كه قال 
ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال:. لما بلغ رسول الله لهِ خبر كعب» ونقض بني 
قريظة العهدء بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره» فوجدوهم على أخبث ما بلغهء قال وحدثني 
عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة» فذكر قصة إسلام ثعلبة وأسد ابني شعبة» ونزولهم عن 
حصن بني قريظة» وفي البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن يهود بني 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله يكوه فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومن عليهم» حتى حاربوا 
معهء فقتل رجالهم وقسم أموالهمء وأولادهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا رسول الله يكل 
فأمنهم وأسلموا. قاله الحافظ والحديث عند البيهقتي ونا سرير؟ 

زفق سقط في ز. ! 
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والثاني في كتاب القَاضِي ابْنِ كج أنه لو نقض السَّوقَةٌ العَهْدَء ولم يعلم الرَّئِيسُ 
والأَشْرَافُ ففي انتقاض العهد في حَقٌّ السّوقَةٍ وَجْهَانِء عن رواية أبي الحُسَيْنٍ . 


وجه 0 ا يم فكذلك بِقْضِهِمْء ولو نقض الرّئيس وامتنع 
الأْتبَاعٌ وري ' نفي الانْتِقّاض في حَفَّهِمْ قَوْلآنٍ. 

وجه الانتقاض: أنه لم يَبْقَ العَهُدُ في حق [المَتْبُوع ٠‏ فلا يَبْقَى في حََقٌ التّابع» وإذا 
انْتَقَض العَهْدُ في حق]” بعضهم دون بعضء فإن تميز النَّاقِضُونَ عن غيرهم'" فذاك» 
وإن اخْتَلَطُواء فلا يبيتهم الإمام ولا يُغيد*» عليهم ولا يقاتلهم إلا بعد الإنْدَانٍ ويبعث 
إلى الذين لم يَنُْضُوا لِيَتَمَيّرُوا عن الناقضين إن سلموهمء فإن لم يفعلوا مع القَّدْرَةٍء 
صاروا اقِضِينَ أيضأًء ومن أَخِدٌ منهم واعترف بأنه ممن تقض العَهْدَء أو قامت عليه 

بيد لم يَخْفَ الخكم وإلا صُدَّقَ ييَمينه ؛ أنه لم ينقض . 

وأما عَقْدُ الذمة فَتَقْضْهُ من البعض ليس نَقْضاً من الباقين بحَالٍء ثم في الفصل 
صورتان: 

إحداهما : إذا اسْدَّ ع تتلعر الإماع فين كادنه حَيَانَةٌ وظهرت أَمَارَةٌ تَدُلُ على خيانتهم» 

سا أنه يَنْفْض عهدهم . 

والصحيح المنصوص”'' أنه لا يَنْقُْضء ولكن للإمام أن يَنِْدَ إليهم عَهْدَهُمْ على ما 
قال تعالى: لوَإِمًا نَحَاقَنْ مِن قوم خِيائَة اليد إِلِيهِم» [الأنفال: 4] ويخالف عقد 
الجزية حيث لا يَجُورُ ته بلتّهمَقِه وظهور أُمَارَةِ الخيانة» وفرق بينهما في أن عَقْدَ الذّمّة 
يُعَلْبُ رِعَايَةَ جانبهم» ولذلك تَجبٌ الإِجَابَةٌ إليه» إذا طلَّبُواء وفي الهُدْنَةِ يُعَلْبُ جانبنا 
ولذلك لا تَجبُ الإِجَابَةٌ أيضاء فعقد الذمة آكَدُ ؛ لأنه مُوَيّدٌ؛ ولأنه عَفْدْ مُعَاوَضَةَ وأيضاً 
فإن أَهْلّ الذمة في قَبْضَةٍ الإمام» وإذا تَحَمّقَتْ جِتَايتُهُمْ أمكنه تَدَارُكُهَا بخلاف أهل الذَّمَةٍ 
هذا هو الظاهر من الطريقتين. 

وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطانٍ رواية وجه آخر في الهُذَئَةٍ أنها لا تنبل بدلاكة الجنابق 
وأَشْعَرَ كَلامُ الإمام بخلاف عَقْدٍ الذمة» فإنه قال: إذا بدت [تهمة]”'2 من أهل الذمة. 


[فالأصح]”" أنه يجوز نَبْذُ العَهْدِ إليهم» فيجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب: «جاز له 


)١(‏ في ز: فأنكروا. 
(؟) سقط في ز. (9) في ز: بعضهم. 
(5) في أ: يعين. (5) في ز: المشهور. 


زق4 سقط في ز. (0) في ز: قال: احتج. 
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أن يَنْبدَ العَهْدَ إليهم» وقوله: «ولا يجوز له نَبْذُ الجزية» كلاهما بالواو؛ لذلك وإذا نّبَدَ 
لعَهْدَ إليهم» فلا بد من إِنْذَارِجِمْ وإ وإبلاغهم المأمن . نعم من عليه حَقّ للآدمي من مَالٍ أو 
حَدّ كَلْفٍ أو قصّاص»ء َيُسْتَوْفَ منه أولأء والمعتبر في إبلاغ الكَافِرٍ المَأمَنَ بأن يَمْئَعَهُ من 
المُسْلِمِينَ» ومن أهل عَهْدِهِمء ويلحقه بدار الحَرْبٍ. 

واكتفى القَّاضِي ابْنُ كَجّ بإلحاقه بأول بلاد الكَفْرء وقال: لا يَلْرَمْإِلْحَاقهُ ببلده 
الذي يَسْكُنْهُ فوق ذلك. ا ل سن وبلده الذي يَسْكُنُه بلد 
للمسلمين يُحْتَاحَ إلى المَرُورٍ عليه 

وفي «البحر؟ للروياني : أله لو كان :آل مافنان ]2 فعلى ى الإنم | ِلْحَاقُهُ بالذي 
يَسْكُنْةُ منهماء ولو كان يَسْكنُ بَلَدَيْنِ فالاختيار للؤمام وفي هذا ما يَُازِحٌ في الاكتفاء 
بأول بلاد الكَفْرِء ولو لم تظهر أَمَارَة يخاف بسببها منهمء لم يجْرْ في نقض العَهْدِء ولا 
اعتبار بالوّهم المُجَرَّدِه وحكى ذلك عن نَصَّهِ في «الأم». 

الثانية : إذا مَادَنَ الإمَامُ مده ِضَعْفٍِ وخوف اقْتَضَامَاء ثم زال الْخَرْفٌُ وَوِيَ 
المسلمون. وجب الوَفَاءُ بها؛ لقوله تعالى: هنَأَتِمُوا إِلَيهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُذّتَهِمْ» [التوبة: 
5]. وقوله في الكتاب: «إِلَى عَشْرٍ سِنِينَ؛ مذكور لِلْمُبَالَعَةِ أي: لا بد من الوَفَاءِء وإن 
كانت المدة العشر”" التي هي النّهَايةِ . 

فرعان عن «الحاوي»: 


الأول : يجب على الذين هَادَنَهُمْ الإِمَامْ الف عن قَبيح القَّوْلٍِ والعمل في حَقٌّ 
المسلمين؛ ويَذْلٍ السجمِيل بينهماء قلو كانوا يمون سمي ٠‏ فصاروا يهينونهم» أو 
يضيفون التنزيل ويَصِلُونَهُمْ. فصاروا يَفْطْعُوتَهُمْ أو يُعَظْمُونَ كتَابَ الإمام» فصاروا 
تستجفرن» أو نقصوا عما كانوا يُخَاطبُوئَهُ به سألهم الإمام عن سَبّبٍ [فعلهم]”". فإن 
اعْتَذَّرُوا بما يجوز قَيُولُ مِثْلِهِ؛ قبله» وإن لم يذكروا عُذْراًء أمرهم بالرّجُوعَ إلى عَادَتِهِمْ . 
فإن امتنعوا؛ أعلمهم بتَفْض الهُذْئَةِ وتَقَضَهًا. 

والثاني: سَبِّ رسول الله يك نَنتَقِضُ به الهُدْنَة كالذمة؛ خلافاً لأبي حنيفة - 


رحمة الله 5-5 
قال العَرَالِىُ : (النَظَرٌ الثاني فِي أَحْكَابِهَا) وَهْوَ الوَقَاءُ بالشَّرْطٍ الصّحِبح * وَالعَادَةُ أنْ 
يَشتَرط رَدُ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ عَلَيهمْ وَدَلِكَ جَائِرٌ إلأ في المَرٍإِذَا هَاجَرَثْ إِلَينَا مُسْلِمَةٌ ل 


)١(‏ في ز: ماثتان. (0) في ز: المعتبرة. 
9) في ز: ذلك. 
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ِجلُ رَدُما وَلاَ يِصِحُ شَرْط ذَلِكَ * وَعرْمَ رَسُولُ الله يك الصَدَاقَ * كَقِيلَ: كَانَ سَبَيْهُ أنه 
شَرَطَ رَدْهْنٌ ثُمْ وَرَدَ النْسْحُ * وَقِيلَ: سَبَبهُ أنه أَوهَمَ ِالعْمُومٍ رَدْهْنْ فَعَلَى هَذًا نَحْنُ أيضاً 
ذا أَوْهَمْنَا رَدْهُنّ عُرّمْنا لِرَوْجِهَا ما بَذَلَ مِنَ الصَّدَاقٍ إِذَا لَمْ يكن حَهْراً أو خِنزيراً * وَإِنْ لَمْ 
يَبْذّلَ شيئاً قلا شَيْءَ لَهُ * وَإِنْ أَخَدَتِ الصّدَاقَ فَوََبّثْ مِنَ الرّْج فَقَوْلنِ * وَإِن أَسْلّمَ 
لزج بَغد أنضاء الحا فصت من مَهرَ اميس فَهَلْ يرم لِك وو يس أفلا ِطْلبهَا 
عِنْدَ العَرَامَةٍ فيه وَجهَانٍ * وَعَلَى الجُمْلَةِ إِنّمَا د َم لزج إِذَا جَاء لِطلَهَا * وَإِنْ جَاء أَبُوها 
لِطْلَبِهَا لَمْ ْ ُعْرْمْ شيعا * وَل دَحَلّثْ كَافِرَة رَحَدنَامَا * فَِنْ أَسْلَّمَثْ بَعْدَ الدُّثُولٍ عُرَما 
ِرَوْجهَا * وَإنٍ أَرتدْتْ قلا ندا وَلَمْ يجب العْمُ عَلَى أحَدٍ الوجْهين لبطلا تقوم بُضبها 
* وَلَوْجَاءَث مَجُوئة لَه لأتِمَالٍ الإشلام قَبْلَ الجنُونٍ وَلَمِعَرم * وَالصَّبِيَةٌ إذَا 
وَصَمَتِ الإسلام قلا نَرُدْهَا وَإِنْ قُلْنَا: لآيِصَحُ إِسْلامُهَا وَتمَرُمُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيِنِ * 
وَالَقِيقةُ لأ ره وَتمَرَمُ لِسَيِيِا ذا جَاءِ يطَلبهَا قِمََهَا لآ ما أشرى بهِ * وَلَو انث مُرَوَجَةٌ 
وَحَاء السّيْدُ وَالرّوِحُ عُرْمْنَا القِيمَة وَالمَهْرَ * وَإِنْ جَاءَ أحَُعُما لم يمنا شَيْءْ عَلَى وَجِْ * 
وَلَِمَئَا حَقُ الطَالِبٍ عَلَى وَجْهِ * وَعَلَى وَجْهِ نَالِثِ تجبٌ لِلسَيْدٍ القِيمَةُ؛ لِأنْ آ لَهُ حَقّ اليَدِ 
وَحْنَهُ كُونَ الزّْجِ * وَل قُِلَثْ قَبْلَ الطلّب أو مَانَثْ قلا عُرْمَ * وَإِنْ قُتَلَث بَعْدَ الطلّب 
وَجَبَ المُرْمُ عَلَى القَاتِلٍ مَعَ القِصَاص * وَلَوْ أَسْلَّمَتْ وَهِيَ رَجْعِيةٌ فَالئْصٌُ أَنّهُ لآَعْرمَ 
لِلزّوْج إِنْ لَمْ يُرَاجِعْ . 

٠‏ قال الرَافِيُ : عقد الهُدْنَةِ إذا صَحّء وَجَبّ الوَفَاءُ بالشرط الصحيح فيه»ء قال الله 
1 لوَأَوْقُوا بِالعَهْدِ4 [الإسراء: 5"] وقوله : «وَالعَادة أن يشترط رد من جَاءَ منهم» 
شَارَةٌ إلى ما جَرَئ في مُهَادنةٍ النبي ‏ 25 مُرَيْشَاً عام الحديبية؟ وقد جاءه سْهَيْلُ بن 
وريه فإنه قال: «مَنْ جَاءَنًا مِنْكُمْ مُسْلِماً رَدَدْنَاهُ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا فُسُحْقاً 
سُخْقا»» والقول الجملي في الفصل أنَّ شَرْط رَدّ المرأة إذا جاءت مُسْلِمَةَ لا يَجُورُ 
بِحَالِء وشرط رد الرجل إذا هَاجَرَ مسلماً يَجُورُ في الجمْلَةِ. 

والفرق أنه لا يُؤْمَنُ أن يصيبها زَوْجْهَا الكافِرُء أو أن تُرَّوّجّ من كَافِرِء وأيضاً فإنها 
تَعْجِرُ عن الهرب منهمء وأيضاً [فإنها أقرب إلى الافْتِئَانِ لِنُفْضَانٍ حالها]”''» وقلة مَعرفتهاء 
وقد جاءت أَمُ كُلكُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ مسلمة لما هَادَنَ رَسُولُ لله يَكدِهِ - وجاء 
أخواها في طَلَبِهًا فأنزل الله تعالى : (ِإِذَا جَأْءَكُمْ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُو ُ ُوهْنٌ الله أَعْلَمْ 


)١(‏ في ز: فإنها تقرر إلى الاختبار لنقصان عقلها. 
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ِِبِمَانِهنَ فَإنْ عَلمْتْمُومْنْ مُؤْمِئاتٍ قلا تَرْحِمُومُنَ إِلَى الكُفَارِ4 [الممتحنة: .]٠‏ وكان 
النبي - كك - لا يَرْدْ النْسَاءَ ويقدم مُهُورَمُنَ'''. وحَكى الأصحاب قُوْلَيْنِ للشافعي ‏ 
رضي الله عنه - في أن رط لد هل يَشْمَلٌ النناه في مها نبي صكلِِ _؟ 

أحدهما: نعم» وذكروا على هذا فرعين: 

أحدهما: في كيفية الشمول وجهان: 

أحدهما: أنَهُ صَرَّحَ بِرَدْ النساءء كما صرح بِرّدْ الرجال؛ أورده الروياني «في 
البحر» . 

وأظهرُهما: أنه أَطَلَقّ اللفظ إطلاقاً. وتناول اللفظ بعمومه الرّجَال والنساء. 

والثاني: هل كان شرط رَدُهِنَّ جَائِاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنهُ ككل - سَهَا في اجتِهَادِهِ؛ فَبَيّنَ الله - تعالى - له الحكم» وقد يَسْهُو 
النبي - وَكِلٍ 0 

والثاني : أنه علم أن ذلك غَيْرُ جَائِرٍ بالاختيار» لكن ذدَعَتْ إليه ضَرُورَةٌ الوقت» 
فلذلك شَرَطَهُ . 

والثاني : أنه كان جَائِزآًء ثم تُسِمَه وعلى هذا فبم نُسِحّ 
فيه وجهان: بَتَوْهُمَا على أن الشكة هل تلسَعٌ بالقرآن؟ وفيه قولان» أو وجهان 


أحدمُما: : وهو احَتِيَارُ ابْنِ سُرَيْج : : نعم؛ لأن السّْة تُنْسَحٌ بِالسَنَةٍ وهي مثلهاء 
والقراذ الذي هو فَوْتَّهَا أَوْلَى» فعلى هذا نسخ بقوله تعالى: طقلا تَرْجِمُومْنْ إِلَى الْكُثّارِ 

والقن : لو و رسيت إلون اخَِْارٍ أكْثَرِ الأصحاب ؛ لأن اذه في للثران؛ على ما 
قال الله تعالى: لك ل إِلَيهِم4 [النحل: 5 والمُبَيّنُ لا يَنْسَح المْبَيّنَ 
وعلى هذا فالنسخ امْيئَاعٌ النبي يكِهِ - من الْرّد . 

والقول الثاني: في الأصل أن شرط الرد لم'" يَشْمَلٍ النّسَاءَء واللفظ وإن كان 
مُطْلّقاً كان المُرَادُ منه الرَجَالَ حَاصّةً . 


وإذا عرفت ذلك فإذا عَقَدَ الإمَامُ الهُدْنَةَ اليَوْمَ لم يَحْلُ إما أن ب يَشْتَرطَ فيه ألا يَردٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صلح الحديبية والبيهقي 9/9؟7. 
0) في ز: هل. 
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جَاءَ مُسْلِماُء أو يطلقء أو يَشْتَرطَ الرَدّء فهذه ثلاثةٌ أحوال: 
أحدها: إذا شرط ألا يَرْدٌ أحداء فلا رَدٌّ ولاعُرْمَء وكذا لو خَصّصٌ النساء بألا 


والثانية : إذا أطلق العَهْدَء ولم يَتَعَرَضُ للرد آنَفْياً ولا إِباتا]؟''» فهل يُعْرَمُ مَهرَ 
المرأة إذا جاءت مُسْلِمَة؟ فيه قولان: 


أصحُهمًا: المَنْعء وبه قال أبو حَنِيفَة ومالك وأحمدء ويوجهان”"' استقلالاً تارم 


2 ويُبْتَيَانٍ نِ على الخلافٍ الذي . م سَبَقَ في كَيْفِيّةِ هُذْنَةِ النبي كلد - أْخْوَى . 


.2 أما الطريق الأول» فونه أنه يغرم قوله تعالى: «وَآنوْمُ م ما أَنْمَقُوا» [الممتحنة : 
]٠‏ والمُرَادُ منه الصَّدَاقُء وأيضاً فإن البْضعٌ م 0 وهو حَقَّهُء فإذا حُلْنَا [بينه وبين 


حقه لَزِمَنا َدلهُ لمن حيل]”" بينه وبين ماله يست يستحق الَعُرْمَ . 

ووجه المنع واختاره المُرَنِيُ أنه لو وَجَبٌ بَدَلَ البُضع ؛ لكان ذلك مَهْرَ المثل» لا 
ما أتفق الرُوْجٌ . 

وأما الطريق الثاني: فقد قِيلَ: هما مَبْنِيّانِ على أن شَرْطٌ النبي - يلِ - هل يشمل 
النْسَاة؟ إن قلنا: نعم» وجعلناه شَرْطاً صحيحاًء وقُلْنًا: إِنّهُ نَسْخّه فلا يَجِبُ الآن عَرْمُ 
المَهْرِ؛ِ لأن الشرط الآن غَيْرٌُ جَائِز. 

وإن قلنا: إنه يشملهن”*“: ومع ذلك غرم المهرء فكذلك يجب العُرْمُ على من هَادَنَ 
بعده. ورَبمَا تَوَجَهَ ذلك بأن قَضِيةَ المُهَادنَةٍ ترك المعَرْضٍ للأهل وَالمَالٍ فإذا جاءتنا المَرأة 
مُسْلِمَةٌ مُهَاجِرَةَ فمنعناهاء فقد حَلَيْئَا بينها وبين الرّوْجء وذلك يَقْنَضِي تَعْرِيمَ البَدَلٍ. 

وقال أَبُو نَضْرٍ بن الصَبَاغْ: رأيت بَعْض أَْحَايبًا ذَكَرَ أَنّهُ إن كان ذلك قَبْلَ 


: تدجول و روحت عُرْمُ م المَهْرِ قَوْلآً واحداً؛ لأن المَرْأَة إذا أُسْلَّمَتْ قبل الدُخُولٍِ تحت 


الكافر يسقط مَهْرُهَاء قال: وهو سَهْوْ؛ٍ لأن الكلام في غُرْمٍ الإمَامٍ من سَهْمٍ المَصَالِح 
على ما سيأتي» وأما المَرْأَةٌ فلا يَجبُ [عليها]”” رَدُ ما غلبت الكُمَّارٌ عليه ولذلك إذًَا 
اس بر كه حرم 


والغالثة : إذا د شَرَط الونٌ نظِرَ إن أطلَق» فقال: بشرط أن يرد من جاءنا منهم. ففي ١‏ 
وجوب العُرْم القولان» وقد يُرَتَبُ. فيقال: إن أَوْجَبْنَاهُ عند الإطلآق للعقد. 2 


اطق سقط في ز. (5) في ز: ووجهان. 


() سقط في ز. (5) في ز: إنهن لم يشملهن. 
)ه22 سقط في ز. 
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رو وإلا فقولان». وَوْجََْ الوّجُوبُ بأن النبي يِه - إنما غرم ؛ لأنه أوهم باللفظ العام 
رد النسوة» ثم تبي تَبيّنَ الآمْرُ على خلاف ما ظَنُوهُ ٠‏ فكذلك”2 نحن إذ أَبْهَمَْاء فإن الإبْهَامَ 
كالتَعْرِير والريئٌ من أَْباب الصْمَانٍ. 

قال الإمام : و مَعَاب في الرِبِهَامٍ وَالإِبَهَام إذا دَعَْتْ إليه الْحَاجَةٌ ويَجِيءٌ على 
قَوْلِ من قال: إنه شَرَط الود سَاهِيَاً في الَاجْتِهَادٍ أو للضرورة أن يغرم الإمام اليوم أيضاً 
لِمثلِ ذلك المَعْنّى » ٠‏ وإن صَرّحَّ بشرط رَدَ النسَاء قوق فاميلة وفي فُسَادٍ العَقَدٍ به مَا مَرْ 
وإن لم يفسده» ففي العُرْم [الخِلآفُ]””" الذي سَبَّقَ بالترتيب» ولم يَجِعَلُوا إِطلاقَ 0 
الرد مُفْسِداًء وإن تَتَاوَلَ الْلْفْظْ الئّمَاءَء كما أن م «الحديبية» كان نَافِذاً» وإن امتنع 
النبي ‏ كلِ -» عن رَدّ النساءء ولم يَعْمَلْ بِنَقْض قَضِية اللفظء ويَتَمَرْعٌ على القَّدلِ9 
[بغرم المَهْرِ]“' مَسَائِلُ بعضها مذكورة في الفَضْلِء وبعضها فيما يَلِيه : 

فمنها -5 وهو المَبْدُولُ من صَدَاتِهَاء وبه فُسّرٌ قَوْلُهُ تعالى: ؤٍوَآنُومُمْ مَا 


0 صاحب «الحاوي» أنه قال: عندي المَعْرُومُ َكَل من مَهْرٍ مثلها وما يَذَّلّم فإن 
مَهْرْ مثلهًا أَكَنّء فالزيادة كَالمَوْهُوبِء وإن كان المَئِدُولُ َكَل رام فات عليه» 
ار م الاردء ولو لم يدفع [إليها شيئاً لم يستحقٌ نّ شَيْئَا ولو لم 
0 إلا بَْضَهُ لم يستحق إلا ذلك القَدْرَ ولو كان قد أَعْطَامًا أَكثَرَ مما أَضدَقَهَا لم 
يَسْتَحِقَّ الرّيّادَة كما لاي يستحق رَدْ ما أطُميماء وَكَسَامَاء وما أَنمَقَهُ في العُْرْسِ ؛ لأنه 

نطو بذلك؟ لل ليس يل البُضع الذي حُلْنا بينه وبينها. 


ومنها لا يَنْبْتُ يَنْبْتُ العُرْمُ بمْجَرّدٍ قوله: دَفَعْتُ إليها صَدَاقَهَاء أو كذا من صَدَاقِهَاء 
ولكن ينظر إن بكرت التكاحء, فهي المصدقة. وعليه ينه وإن سلمته وأنْكَرَتِ القَبض 

ففى «الشامل» وغيره أنها تَصَدْقُ باليمين [وعليه البيَهٌ وذكر الرُويَانِيُ أنه لا يَمِينَ عليها؛ 
لأن الصّدَاق]0) على غيرها. 


وعن «تعليق الشيخ أبي حَامِدٍ رحمه الله أَنّهُمَا إذا اخْتَلْمَا تَمَدَ تَمَخصٌ الإمَامُ عن مَهْرٍ 
مِْلِهَاء وقد يمكن مَعْرِقْنّهُ من تجَارِ المسلمين الذين دخلوا دار الْحَرْبِء ومن الأسَارَئ» 
ثم يحلف الرجل أنه أَصْيدَقَهًا ذلك القَدْرٌَ ولت 3 ولو اذّعَى الدّقُمَ وصدقته المَْأمُ 


)١(‏ في ز: وكذلك. (؟) سقط في ز. 


(9) في ز: القولين. (5) في ز: يعدم الغرم. 
(0) سقط في زء (1) سقط في ز. 


زف4 في ز: وسلمته. 
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فقد رَوَى الإمَامٌ عن العِرَاقِِينَ أن إِفْرَارَهَا ماب البيَقٍ» وقالوا: يعسر إِقَامَةٌ البينة على ما 
يَجْرِي بين الكفّارِ ورأى ألا يَعْتَمِد قَوْلْهَاء ولا يجعله يبد علينا . 
ومنها محل العرْم حْمْسُ الحُمْسٍ المُعَدُ للمصالح . 

ش وفي كتاب القاضي ابْنِ كَجّ حِكَايةُ وجه أنه إن كان للمرأة مَل أخد منهاء والظاهر 
الأول فإن هَاجَرَتٌ إلى بَلَدِ فيه الإِمَامُء غرم الْمَهْرَء وإن هاجرت إلى بَلَدِ فيه [نَائْبَةُ 
فكذلك. والمعتبر نَائْبَه في عَقْدِ الهُذْنَة» أو نائبه في بَيْتٍ المال ين وجهان منقولان 

فى «البحر؟. 

وإن هَاجرَتْ إلى بَلَدِ ليس [فيه الإمام ولا تائيه فعلى أل البَلّدِ منعها جِسْيَةٌ ولا 
يُعَرَمُونَ المَهْرَه فإنه ليس]”' لهم التصرف في مَالٍ المصالح. 

قال القاضي ابن كج : وليس على الإمّام» والحالة هذه رَُ المهرء كما لو جاء 
رَجُلّ إلى غير يَلَدٍ الإمام لا يَلرّمُهُ أن يخلى بينه وبين من يطلبه . 

وَالأخْسَن ها حَكاة صاحبٌ «التهذيب» وغَيْرهُ وهو أنه إن قال عند المَهَادَنَةِ : )2 
جاءني”" منكم مُسْلِماً رَدَدْنهُ إليكم لم يلزمه شيء؛ لأنها ما جَاءَنْهُ وإن قال: من جاء 
من المُسْلِمِينَ» أو من جاءناء وجب . 

ومنها: لو أَبْرَأنْهُ عن الصَّدَاقِء أو وَعَبَتْهُ منه» فعلى الخِلافٍ المذكور في التّفْطِير. 

ومنهاً إذا جاءت: امآ مُشلمة ثم أسلم الزْرْجْء نُظِرَ إن اجام كل العف عدتها 
ِالئكاح مستمرٌ» وليس له طَلَبٌ المَهْرِء وإن َحَذَّهُ قبل الإسلام» فعليه رَدَهُ إذا زالت 
الحَيْلولَة وإن لم2 يسلم حتى الْقَضَتْ عِدتَّاء ٠‏ نُظِرَ إن أخذ المَهْرَ قبل الإسلام» لم 
يُسْتَرجَعْ منه» وصَارَ بِالقَبْضٍِ كالمستهلك في الشركء وإن لم يَأَحْذْهُ فإن طالبت بو 
قبل إِسْلامِهِ؛ اسْتَقَرَ له المَهْرُ؛ لأن الحَيْلُولَةَ حَصَلَّتْ بإسلامهاء ومنعنا إِيّاها منه» وعن 
«المجرد» لِلَْاضِي أبي الطيّبٍ حِكَايَةٌ وجه» عن أبي إِسْحَاقٌ : أنه ا وأن 
اسْيِفْرَارَهُ لا يَحْصُلٌ ]0 بِالقَبْض » وَالمَضْهُورُ الأول» وإن لم يُطَالب بها قبل إِسْلامِء 
فلا شَيْءَ له؛ لأن السجلو لها حسصلت #الشرنة باختلاف الدِينِء ولا نطاليه ِالمَهْرِ بعد 


البَيْئُونَةِ» ولو كانت الصورة بحالهاء ولم يكن قد سَاقٌ المَهْرَ إليهاء قلا أستلم بعد 
انقِضاء العِدَّةٍء أخذت منه المهِرَ [سبب المسيس. ]7 فهل يُعُرّمُ له ذلك؟ 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) سقط في ز. () في ز: أتاني. 
(4) في أ: فإن. (0) في ز: وطالب بها. 


)١(‏ سقط في ز. (0) سقط في از. 
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0 إن غرمه رن مُسْتَنِداً إلى الْترَام الْمَهْرِ بالتكاح» وهو حين طالب بهاء 
كان مُلْتَرِماً لِلْمَهْرِ؛ فيغرم له ما غرمه . 

والثاني : أنا لا تُعَرْمٌ له شَيْئاً؛ لأن الطلت المُعْتَبَرَ هو الطُلّبُ قبل انْقِضَاءِ العِدَىَ 
ولم يكن مُسْتَحِمَا لِلْمَهْرٍ حينئذٍ؛ لأنه لم يُعرَمْ له شيئاء وهذا أَوْمَنُ لما أطلقه [غير]”» 
الإِمَام وكلامه إليه أَمْيَلُء هذا إذا كان إِسْلامُهَا بَعْدَ الدخول. 

وإن جاءت مُسْلِمَةَ قبل الدخول». وأَسْلم الزوج بعدهاء لم يكن له طَلَّبٌ المَّهْرِ؛ 
لأنه اح ع هكذا ذكره الّيِحْ أبو حَامِدء وابنٌ الصّبَاغ. وغيرهما قال: 
وعلى الجملة فإنما د ُغَرُمُ الرّوْجَّ إذا جاء يَطَلَيهًا . 

ومن المسائل إذا جاء في طلب المَرْأةٍ غَيْرُ زوجهاء كأبيها وعَشِيرتِهَا » لم يغرم له 
شَيْئا وإنما المعتبر طلب من كان له مِلْكُ البْضع ء أو طلبٌ وكيله ورسوله. 

ولو جاءنا الزّذِجُ ولم يطلبها فلا نغرّم أيضأء وينبغي أن يكون الطُلَّبُ في العِدَّةٍء 
وأما إذا انقضت العدّةٌ» وحصلت الَينوَُ؛ فلا أَكَرَ للطلب. 

ومنها إذا دَحَلَتِ امرأة كَافِرَة» رَدَدْنَامَاء ولا قَرْقّ هاهنا بين أن يَطْلْبَهَا الرَوْجُ أو 
مَحَارِمُهَاء وإن أسلمت بعدما دَخَلَتْء فهو كما لو جاءت مُسْلِمَةَ في أنا لا تَرْدْمَاء وفي 
غُرْم الْمَهْرٍ لشمول المعنى» وحَكى الإِمَامُ في العم اختلآفاً للأصحاب . 

وإذا ازَْدَتْ بعد الإشلآم» وجاء الزّوجُ وطلبَهَاء » نُظِرَ إن طَلَبَهًا بعد قتلهاء لم نُعَرُمْ 
0 يا ؛ لحصول الحَيْلُولَةِ بالفعل» وإن طَلَبّهَا قبل القتل؛ لم نَرُدُهَا؛ لوجوب قَبْلهَاء وفي 
الغرم وجهان: 

وَجْهُ المّنع: [أنا إنما نمنعها الآن]”" لتقتلها لو أَصَرّتْء ولأن الازْتِدَادَء أَبَطَلَ 


وَأَظْهَرْهُمًا: الوجوب؛ لأن المَنْمَ والحَيْلُولَةَ [حصلت]'*' بالإشلام . 

ومنها: إذا جْنَتٍِ التي جاءتنا مُسْلِمَةَ أو جاءتنا مَجْنُوئَةَ ثم أَكَاقَثْ أو استلسعن 
فحكمها في الرُدُ والغرْمٍ حُكُمْ العَوَاقِلٍ وإن جاءتنا وهي مَُِْونةٌ نَصِفَ الإسْلام أو لا 
تَصِفَه وأخبر عنها بِأنْهَا وَصَفْتِ الإِسْلآمَ» ولم يعلم أكان ذلك قبل الجُنُونِء أو فيه» أو 


)١(‏ في ز: قبل. (0) سقط في ز. 
(9) سقط في ز. (5) في ز: دخلت. 
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لم يخبر عنها بشيء» فإنها لا تُرَدُ؛ لاخْتَمَالٍ أنه أَسْلَمَتْ قبل الجُنُونٍء ولا نغرم مَهْرَهَا؛ 
لاحتمال أنه لم تُسْلِمْ حينئذٍ» فلا تغرم بالشَّكُء وإن أفاقت» وكرت بالإسلام غرمناء 
وإلا رددناها ولا عُرْمَ وإذا عرفنا أنها لم تَرَل مَجَنُوتَهَ فينبغي أن تَرَدّ: 


ع هفو 


ومنها: إذا جاءت صَبِيَة مَمَيّرَة رص تعف الحم 0د نَوُدُهَا م 


أما إذا حكمنا بصِحّة إسلام الصبي» فظاهدء وأمًا إذا لم نَحْكُمْ به لفأنا نْتَوَقُُ 
منها]”'' الإسْلامَ» ولو رَرَدْنَاهًا؛ إليهم فَتَنُوهَاء وَمَنِعُوهَاء فُتَحْتَاطً على حُرْمَة الكَلِمَة. 
وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه تَرَدْ؛ لأن ما جاءت به لَيْسَ بإسلام» بخلاف المَجِنُونَة 
التي يجوز إسلامُهًا قبل الجنُونِء وهل يغرم لزوجها المهر؟ فيه وجهانء ويقال: قولان: 

أحدمُمًا: نعم؛ لأن الظّاهِرَ من حالها الاسِْمْرَارٌ على الإسْلآم» وهذا ما أورده في 
الكتاب . 

وأصحهما عند ناح «التهذيب» والروياني وغيرهما ألا نُعَرّمَ في الحال» كما 
لو كانت مَجْبُونَةَ» فإن”" بلغت وَوَصَفّتٍ الكَفْرَ رَدَدْنَامَاء وإن وصفت الإسْلآمَ» فحينئذ 
يغرم. ومنها: إذا جاءت رَقِيِقَةَ منهم مُسْلِمَةٌ لم ثُرَدٌ لا على سَيِّدِمَاء وعلى على 
زوجهاء إن كانت مُرَوّجَةَ ويحْكمُ بِعِنْقِهًا إن فارقتهم» ثم أسلمت؛ لأنها إذا جاءت 
مُرَاغْمَة لهم» مَلَكتْ نَفْسَهَا بِالقَهْرِ فَتُعْتَقُ كعبد قَهَرَ سَيْدَهُ الحَرْبيّء يصير حُرّأَء وهل 
يَُوُمُ لسيدها إذا جاء طالباً لها؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: أنه على على القولين في غُرْم المَهْرٍ فإن أَنْيِنا العْرْمَّ فالمغروم قِيمَُهَا لا ما 
اشْبَرَاهَا السّيّد به؛ ريا على القيَاس» وإلما عا للرّْج ما أنْقْقَ دون مَهْرٍ المثلٍ» 
لظاهر القُرَآنِء ونؤدي القِيمَة من سَ سَهُْمٍ المَصَالِح . 

والثاني : ياهال الاي ابر الطين الظبرية القَطعٌ بأنا لا تُعَرٌ رَمُ قِيِمَتَهًا؛ لأ 
الحَيْلُولَةَ حَصَّلَتْ بالعِئْق والقَهْرٍ قبل الإسُلاآم» ومن قال بالأول قال: اماد ع لقي 
من رَدُمَاء فإنها لو كانت حُرَةٌ غَيْرَ مُسْلِمَةِ لم تمنع من الزوج» ولو أسلمت» ثم 
َارَكَتْهُمْء وهاجرت مُسْلِمَة فقد ذكر في «التهذيب» أنها لا تَصِيرُ حُرَةٌ؛ لأنهم في أْمَانٍ 
مناء وأموالهم مََظووَة علكاء فلا يزول المِلْكُ عنها بالهجِرَةء يخلاف ما إذا مَاجَرَتْ 
ثم أَسْلَمَتْء فإن الهدْنةَ لا توجب أَمَانَ بعضهم من بعض» َجَارَ أن تَمْلِكَ نَْسًَا لمر 
ولم يَتَعَرَّضُ جماعة لهذا التفصيل» وأطلقوا الحُكمَ بِالعِئْق» ويجوز أن تُوْحَذٌ به» وإن 
أسلمت» ثم فَارَقَنْهُمْء وتوجه بأن الهُذْنَهَ جَرَتْ معناء ولم تَجْر معهاء كما سنذكر فيمن 


م 
3 


)1١(‏ في ز: فلا ما يتوقع فيها. (0) في ز: وإن. 
[فرف في ز: فإنما غرمت. 
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جَاءَنًا مُسْلِماً من الرجلء وَرَدَدْنَاهُ أن له التَعَوُضَ لهم . 

ثم قال الشيخ أبو إِسْحَاقٌ : لا تُرَدْ إلى سَيِّدِمَا لإسلامهاء وشِرْكِه» ولكن تُغَرّ 
قِيمَتَهَا كم لو عُصِبَ منهم مَالَ وتَلِفَ. 

واعترض صاحب «البيان» وقال: الذي يَقْتَضِيهِ المذهمب 
ونأمره بإزَالَةٍ [الملكِ]”'' عنها كَأْمَةٍ كَافِر . أسلمت تحت يَدِه. 


ونعود إلى هذا الكلام» وإلى التَمْصِيلٍ الذي ذكره الشَّيْحُ أبو إِسْحَاقَء مع زيادة في 
أن العَبْدَ هل يُرَذُى وإذا كانت الأَمَُ مُرَوْجَةَّ ففي غرامه المَهْرَ القولان. 

فإن قلنا: بِغْرَامَةٍ المَهْرٍ والقِيمَةٍ نُظِرَ إن حضر الرُوْجٌ والسَيْدٌ معاء أخذ كل واد 
منهما حَقّهُ وإن جاء أَحَدُمَا دون الآخر» فقد حكئ الإمَامُ فيه ثَّلنَةَ أوجهء وتابعه 
صَاحَتٌ الكتاب . 


َحَدُهَا: أنَا لا نُمَرَمْ شَيْئاًِ لأن حَقٌّ الرّدّ مشترك بينهماء ولم يتم الطْلَبُ. 

وأَصَحُهُمًا: أنا نْمَرمُ حَنّ الطالب؛ لأن كل وَاحِدٍ من الحَقيْنَ متميز عن الْآخْرٍ 

والثالث : واختاره صاحب «التقريب» أنا تُكَرّمُ للسيد إن الْمَرَدَ بالطلّب» ولا نغرم 
للزّزج» والفرق أن حَقٌ اليَدِ في الأمَةٍ المزوجة لِلسّيدِ؛ ألا ترى أن له أن يُسَافِرَ بهاء وإذا 
لم يَنْمَرِدٍ الزّوْجّ باليد. لم يُوَْرْ طلَبُهُ على الانْقرَادِء فإن كان رَوْج الأمَةِ عَبْداء فلها حْيَارَ 
الفسخ». إذا عتقت» » وإن فسخت النْكَاحَ لم يُغُرّم المَهْرٌ؛ِ لأن الحَيْلُولَةة"؟ حصلت 
بالفَسْخْ» وإن لم تم تفسَخ» وأثبتنا عُرْمَ المَهرَ فلا بد من حُضُورٍ السيد والرُوْج جميعا”", 
وطلب الزوج للمرأة» وطلب السَّيّد المَهْرَ فإن انفرد أَحَدُهُمَا لم يغرم؛ لأنَ البُضْعّ غير 
مُمْلوْكَ للسيد» وَالْمَهْرٌ غير مَمْلوكُ للعيق. 

ومنها يجب العُرْمُ إذا طلبها الزّرْجُ فمنعناها بِعِلّةٍ الإسلآم» أما إذا ماتت قبل 
الطَلَبٍء ٠‏ فلا عُرْمَ؛ لأنه لا مع بعد الطلّبٍ. وكذا لو مات الزّوْجّ قبل أن يَطَليَهَا مناء وإن 
كان قد دَحَلََارَ الإسلم» ولو مات أحدهما بعد الطُلَبٍ والمنع» لم يسقط العْرْمْ [فإن 
كان هو المَيّتَه صُرِفَ آلمَهْرُ إلى وَرَئِْه وإن قُِلَتْ قبل الطلب» فلا عُرْمَ]*“» كما لو 
ماتت وإن قُيَلَْتْ بعده. تَبَتَ العُرْمُ. 


ثم و الإمام أنه يكون على القاتل؛ لأنه المَانِعُ بالقثْل» ورأى أن يُمَصْلَ قَيَْالَ : 
ا ٠»‏ فالحكم ما ذكروه. وإن تَأَخْرَ القَثْلُه فقد اسْتَقَّدٌ قر العُرْمُ 


نا 


: أنا لا نغرم القِيمَة 


)١(‏ في ز: الكفر. (؟) في ز: البينونة. 
فرق في ز: معاً. (4) سقط في ز. 
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علينا بالمنع» ٠‏ فلا أَد رَ لل بعده» وفي الحالتين لا حَقَّ على الزوج فيما على القَاتِلِ من 
القصّاص» أو الذَيّةِ ؟ لأنه للا يَرنُّهًا . 

ولو جرَحَها جَارِحّ قبل الطلّب» ثم طَلَبَهَا الزّوِجُ وقد انتهت ت إلى حَرَكَةٍ المَذْبُوجِين 
فهر كالطْلّبٍ بعد الموت؛ وإن بَقِيَثْ فيها حَيَّاةٌ مستقرَةٌ فالعُرْمُ على الجَارِح ؛ لأن فَوَانَهًا 

يَسْتَنِدَ إلى الجرْح» أو في بيت المال لِحُْصُّولٍ المَنْع في الحَيّاةِ؟ فيه وجهان: ١‏ 

أصحهما: الثاني» ولأ سيط لازم بأن يُطْلقَهَا الزّْجْ بعد طَلَبهَاء وأنة قلف نان 
إذا خَالَعَهَاء أو طَلَّقَهَا طلاقاً يَائئاٌ» لم يستحق العْرْمَ؛ لأنه تَرَكَهَا باختياره. 

قال الرُويَانِنُ في «البحر»: وكذا لو مَلَّكَهَا [أن تُطَلْقَ نَفْسَهَا]”'' على القَوْرِهِ وقد 
يلآَئْمُ هذه القاعدة أن يُقَال : يُشْتَرَّط أن يَكونَ الطلّبُ على الفُوْرِء وإن طلقها طلاقاً 
رَجْعِيَاء أو طلقَّهَاء وأسْلْمَتْء. وهي في عدة الرَّجْعَةٍء ثم جاء الزوج» فَالمَشْهُورٌ 
والمنسوب إلى النَّصٌ أنا إنما تُعَرّمُ له إذا رَاجَعَهًَا لظهور قَضْدٍ الإِمْسَاكِ بِالرّجْعَةَ وإن 
كانت رَجعَةٌ الكافر المُسْلِمَةَ بَاطِلَة . 

قال الإمامُ : وَحَرج المُحَققُونَ قْلاً آخر: أنهُ يستحق المَهْرَ بمجرد الطُلَّبٍ من غير 
رَجَعَةٌ ؛ لأن الرَجْعَة فَاسِدَةٌ ولا معنى لاشْتِرَاطْهًا . 

قال الغَرَالِيُ : وَفِي وُجُوب رَدَ العَبِدِ وَالحُرَ الَذِي لآ ع عَشِيرَةَ لَهُ وَجهَانِ لِأنّهُ بَدَلَّ * 
قَإِنْ قُلنَا: يجب الرّدُ م فِينْبَغي أن يُشْئَرَطَ كَفٌ الأذى في المُهَادَنَةٍ * وَالحُرٌ إِذَا لَمْ يُطْلَبْ لآ 
ا ال ا ا 
* وَلََا أَنْ عَرْقَهُ جَوَارَ ذَلِكَ بالنّمْريض لآ بالمٌضريح. 

قال الرَافِعِيُ : جميع ما ذكرناه في رَدٌ النّسَاءِ الحَرَائر منهم. وأما الوماءء وفي مَعْتَاهنٌ 
الصّبْيَانُ والمَجَانِينُ» فلا يردون؛ لِضَعفِهِمْء ولا يَجُورُ الصّلحُّ بشرط رَدْهِمْ» ولا عُرْم في 
تَرْكِ رَدْهِمْ كما في غير ذَّوَاتِ الأَرْوَاجٍ من النساءء فإذا بلغ الصَّبِيُ ؛ » أو أقاق المجتوة» 
فإن'" وَصَنا الإشلام» فذاك» وإن وصفا كُفْرا”" لا يقر أهله عليه» فإما”' أن يُسْلِمَاء أو 

يُرَدّ إلى المَأَمَنْ» اوإن وصفا كُفْراً يقر أهله عليه» فإما أن يُسْلِمَاء أو يبلا الجزية أو يردا إلى 

مَأْمَتِهِمَا انا الذّكُورُ العُقَلاُ البالغون» فقد نقل الإمام في رَدٌ العَبدِ وجهين : 

أصحهما: وهو الذي 0 ا ا 

والظّاهِرٌ أنهم يَسْتَرِقُوهُ ويستهينون به» ولا عَشِيرَةٌ له تحميه . 


)١(‏ في ز: له أن يطلقها. (0) في ز: وإن. 
() في ز: ديناً. (4) في ز: وأما. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان نك 


والثاني : 1 والمنع في حََقٌ النّسَاءِ؛ لخوف الفاحشة 0 حِشَّةَء وهل ب يُعْتَىُ العَبْدُ الذي 
جاء مسلماً؟ 


حكى القاضي الرُوِيَانِيُ عن «الحاوي» أنه إن غلب على نفسهء ثم أَسْلَمّ وهاجر 
عَتِقّ؛ لآن الهُدنةٌ لا تُوجبٌ أمَانَ بَعْضِهِمْ من بعض »2 وإن أسلمء » ثم غلب على نفسه. 
وجاءناء نُظِرَ إن يمل ذلك قَبْلَ أن هَادَناهُمْء ف؛“ذلك؛ لأنه غالب في حال الإبَاحَقٍ وإن 
فعله بعد المهَادَنَةٍ لم د يعْتَن؛ لأن أَموَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حينئذٍ لا يملكها المسلم بِالقَهْرٍ 
والاستيلاء» ثم لا يُرَدْ إلى السّيّدِه وإن لم يُعْتَْء ولا يمكن من اسْتِيفَاءٍ الرّقْ فيه» فإن 
أَغْتَقَهُ فذاك, وإلا فيبيعه الإِمَامُ من مسلمء أو يدفع ثَمَنَ قم قِيمَتِهِ من بَيْتِ المال ويُعْتَقُهُ عن 
كَاقة المسلمين» وَوَلآَوْهُ لهم وهذا يشتمل على ما تَقَدَّمَتْ حكايته عن «المُهَذَّبٍ) و 
«البَيَان؛ في الأمَةٍ إذا جاءت مُسْلِمَةَ مع زيادات» وأما الحُرٌ فإن لم يكن له عَشِيرَةٌ 
وغلب على الظنّ أنه يذل ويُهَانُ. فقد ذكر في رَدْهِ طريقين: 

أظهرهُمًا: طَرْدُ القولين المذكورين في العَبّْدِء وهذا ما أورده في الكتاب. 

وثانيهما: القع بالرد؛ لأن الحُريّةَ في الجملة مَظِئَةٌ القوة والاقتدارء 00 
بأنه يردء فقد قال صاحبُ «النهاية»: لا يَبْعَدُ عندي أن يُقَالَ: على الإمام أن يَشْثَرِ 
عليهم ألا يِه ينوا المُسْلِمَ المرْدُودَ عليهم؛ دوك الا ا 1 
العا «فينبغي أن ي يشترط كنف الأذى في المُهَادئْ وإِنْ كَانَ للحر عَشِيرَةٌ وطلبه 
عَشِيرَثّةُ فيردء كما رَدُ رَسْوَلُ الله لبد - أبا جَنْدَلٍ على أبيه سْهَيْلٍ بن عَمْرِو'”". 
والنهني فيه أن الظّاِرٌ أنهم يَدُبُونَ عنه» ويَحْمُونَهُ وقد يُعَارَضُ هذا بِأنّهُمْ ربما 
يُبَادِرُونَ | إلى إِهْلاكهٍ إظهَاراً لِْبَراةةٍ من صَدِيعِهِ ولا يمع من الزذ على العشيير و ويا 
ان 
1ك وإن طلبه غَيْرٌ عِشِيرَتَه تَهِ لم يرد إلا إذا كان الطالك عمو ينون التطلورت لق 
هِْهء والإفلآتِ منهء وعلى هذا حُمِلٌ رد النبي عَلَطِبد - أبا بَصِيرِ؛ فإنه كان قد جاء في 
طَلْبِهِ رَجُلانِء فرده إليهماء فقتل أحدهما في الطريق» وأَقْلَتَ الآحَف وإن لم يَطَلْبْهُ 
َحَذَّء فلا رَدّء كما يَجِبُ العم إذا لم يطلب أحد المرأة. 


قال الأضكات : ومعنى الرّد أنه لا مَنْعَ من الرجوع ء ويُحَلى بينه وبين من يطلبه» لا 
َل يُجْبَرٌ على الرجوع . وعلى هذا حُمِلَ ما نُقِلَ مِنْ رَدْ أبي جَنْدَلٍ وأبي بَصِيرٍ ولا يبعد 


- 


تَسْمِيَةٌ الحْلِيَق رذا كما تي زد الوذيغة: ولو شَرَط الإمَامُ في الهدْنَةٍ أن يبعث من جَاءَهُ 


- 


يؤذونه به من التقييد ونحوق فَإنْهُمْ يَعْتَقَدُونة هٌ تأديباً. ورد أبي جندل وهو يَرْسف 


)١(‏ قال الحافظ: هذا طرف من حديث المسورء وقد رواه البخاري بطوله. 
() و(7) يرسف في قيوده: بالراء والسين المهملتين أي يمشي في قبده. 


غ لاه كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


مُسْلِماً إليهم» من الأَصْححَابٍ من قال: يَجِبُ الوَقاءُ ِشَرْطِِ» وقضية هذا ألا يعتبر الطُلّبُ . 


ونقل القاضي الرُوَنِيُ عن النْصّ أنه َْسَدُ العَفدُ بهذا الشَّوْطِء وذكر 0000 
عاضا مي وهو مُقِيمٌ على كُفْرِهٍء تْمَكُنُهُمْ منه. وأَنْهُمْ لو كَانُوا قد شَرَطوا 0 
بِرَدْهِ عليهم ثُفِيَ بالشرط. ولا يَجِبُ على المَطْلُوبٍ أن يرجع إليهم. ولذلك لم ينكر 
النبيئ عَكِلد على أبي بَصِيرٍ امْتِنَاعَهُ فإن اخْتَارَ الإقَامَةَ في دَارٍ الإسْلام لم يمنع» ويقول 
للطالب: لا أَمْتمُكٌ منه إن كدرات عليه ولا أعينك إن لم تَقْدِرُ عليف وعن التس أنه 
يُسْتَحَبٌ أن يقول للمطلوب سِرًا لا ترجع. وإن رجعت فقَاهْرَبْ إذا قَدَرْتَ وهل 

لِلْمَطْلُوْبٍ أن يَقْئْلَ الطالب» وهل لنا أن نُرْشِدَهُ إليه بالنُْريض دون التُضريح؟ 

الظَاهِرٌ أن له القَمْلَء ولنا الإرْشَاد ؛ وذلك لأنّ الإمَامَ إِنّما الْعَرَم + بِعَقدٍ الهُدْنَةِ أن 
بملتع منهم» ويمنع الذين يعادونهم؛ وهم المسلمون د و فأما من أشلع امن يقد 
فلم يَشْرِط على نَفْسِهٍ شَيْئاًء فلا يَتَتَاوَلهُ شَرْطّ الإمام؛ لأنّهُ لَمْ يَكُنْ في قَبْضَيِهِ يومئذٍ. 

وهَذًا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب»» وهو هو البَرَابُ في «البيان" ويَدُلُ عليه ما رُوِيّ أن عْمّرَّ 
0 - قال لأبي جَنْدَلٍ حين رُدّ إلى أبيه : «إن َم الكَافِرٍ عِنْدَ الله كَدَمٍ الكلْب» 

ضّ له”"" بقتل أبيه . 

وفي «اليهاية»: ذَكَرَ احَتِمَالا آخَرَ وهو أنه ليس لمن أَسْلَمَ النَوْضُ لمن عَصَمْ الإمَامُ 
دَمَهُ وَمَالَهُ» وكذلك من جَاءَنًا مسلماً ولم يطلب ولم يردء يلزمه بِعَقْدٍ الهُدنةٍ ما يَلرَمُنَاء فعلى 
هذا ما فعله أَبُو بَصِيرء وأرشد إليه عْمَرُ رضي الله عنه -مَحْمُولُ على دَفْع من يكره على 
الرجوع إلى دَارٍ احَرْبٍ . ويجوز أن يُعَلْمَ لهذا الاحتمال قَوْلْهُ في الكتاب : «وأن يقتله)» . 
وقوله : «ولنا أن تُعَرِفْهُ جَوَارَ ذلك» كلاهُمًا بالواو. واللّهُ أعلم . فرعان عن «البحر» : 


أحدهما: كافر تحته عَشْرُ زَوْجَاتِ فَأَسْلَمْن ومَاجَرْنء وجا الرّْجُ يَطلْبُهُن 
َيُْمَرُ باختيار أَرْبَع منهن» ويعطى مهورهن على قول غَرَامَةٍ المَهْرِ. 
الثاني : المُسْتَوْلَدَةُ إذا جاءت مُسْلِمَة» فهي كالأَمَةء وأمًا المُكَائَبَةٌ فإن اقْتَضَى الحَال 


عِتْقَهَاء فكذلك» وتَبطل الكتابة. وإلا فهي على كتابيهاء فإن أَوّتْ مَالَ الكتابَة» عَتَقَتٌ 
بالكتابة» وللسيد الوّلآكٌ وإن عجزت وَرُقْتْء حضوا اكد مق مال الكِتَابَةِ بعد 


)١(‏ في ز: حينئذ. 

(؟) أخرجه أحمد [95707-77/1] فى مسئده من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
المسور في الحديث الطويل» وفيه: قال فوثب عمر فقال: اصبر أبا جندل؛ فإنما هم المشركون» 
وإنما دم أحدهم كدم كلبء قال: ويدني قائم السيف منهء قال: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب 
به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. ش 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ع0 


إِسْلآمِهًا من ضَمَانِهَاء ولا يُحْسَبُ ما أخذ منه قبل الإسلام» فإن بَلْعّ المَحْسُوبُ عليه قَذْرَ 
القيمة» فقد اسْتَوْفَى حَقّهُ وعَتِمّتْ وكان وَلأَوْمَا للمسلمين» وهل يرد عليها من بَْتِ 
المال؟ 

فيه قَوْلآنِ؛ بناء على أنا تُغَرّ دم للسيد قِيمَة الأمَقٍ وإِنْ كان المُوَّدى أَكْكَرَ من القِيمَةٍ 
[لم يسترجع]"'' الفَاضِلُ من سَيدٍ 00 وإِنْ كانّ أَقَلَّ منها فللسيد تّمامُ القِيمَة» ويكون ذلك 


في بَيْتِ المَالٍ. 
قال العَرَالِيُ : وَلَو ضَرَطَتَا أَنّ مَنْ جَاءَهُمْ مِنا قلا يرَدُونَ وَفَينَا بالشّرْطٍ إلا في المَرْأةٍ 
قإنَا نَسْتَرِدُهَا وَإِنْ كَانّث مُرْتَدَةَ * فَإِنْ تَعَذَْرَ عُرّمْنَا لِرَوْجِهَا المُسْلِم مَا أَنْقَقَ مِن صَدَاقِهَا * 


فَإِنْ جَاءَتَنَا 0 صَدَاقَهَا إلى ذفج 00 ِنْ تسَاوَى القَدْرَانِ * وَإِلا جَمَرْنَا 
النْقَصَانَ أو الزَّامةَ و وَقُلنَا قُلْنَا: وَاحِدَة بوَاحِدَةِ ؛ 0 جميعهم جَمِيعَهُمْ كالشخخص الوَاحد. 


قال الرَّافِعِيْ: إذا عقدنا الهُدْنَةَ بشَرْطٍ أن يردوا من جَاءَهُمْ منا مُرْتَدَاَ ويسلموم 
إليناء فعليهم الوَقَاءُ بما الْتَرَمُوهُ وإن امْتَتَعُوا كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِه وإن عقدت بشرط ألا 
َرُدُوا من جَاءَهُمْء ففي جوازه قَؤلآن: 

أشهرهما: الجواز؛ لأن الى يَكِ - شَرَط ذلك في مُهَادَنَةٍ قريش 

والثاني: لا يَجُورُء فلا بد من اسْتِرْدَادِهِ لإغلاءِ الإسلام» وإِقَامَةِ حكم المُرْتَدِينَ 
عليه . 


م 


وعن صاحب «الحاوي» أنه قال: الصّحِيحُ عندي أن هذا الشُرْط يَصِحّ في حَقَ 
الرجال» ويَبْطلُ في حََقٌ النّسَاء كما ذكرنًا في رَدٌ من جَاءنًا مُسْلِماً وهذا لأن الإِبْضاعَ 
يُخْتَاطُ لهاء ويْحَرُمْ على الكافر من المُْتَدَةِ ما يُحَرَم من المُسْلِمَةِ» وربما حاولٌ حَمْلٌ 
القولين على الصَّنْمَيْنء فإن أَْطلَْا الشّرْط وَأوْحَانا الرّدُء فالذي عليهم التّمْكِينُ َالتَّخْلِيَة 
دون التسْلِيم”", وكذا الحُكُمْ لو جَرَتٍِ المهادنة مطلقاً من غير تَعَرْضٍ لِرَدْ مرخ أرتَدَ 
بالني والإثبات» وحيث لا يَجبٌ عليهم النَّمْكِينُ ولا النّسْلِيمْ افعليهم مَهْرُ من ارْتَذٌ من 
ِسَاءِ المسلمين”"» وقيمة من ازَْدُ من رَقِبقِهِمْ؛ ٠‏ ولا يَلْرَّمْهُمْ عُرْمُ من ارْتَدٌ من الرجالٍ 
الأخرّارء ولو عاد المُرْتَدُونَ إلينا لم نرد المُهُورَ وَرَرَدْنَا القِيمَةَ ووجه بأن الرقيق يدف 


)١(‏ في ز: استرجع. 
(؟) قال الشيخ البلقيني : هذا إذا لم يكن المرتد رقيقاً. فإن كان رقيقاً واستولى عليه بعض أهل الذمة» لزم 
المستولي عليه أن يسلمه وكذلك لو استولوا على مال معهء فإنه يلزم المستولي على المال تسليمه . 

زفرفق في أ: المؤمنين. 


22 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


القِيمَةٍ يصير مِلْكاً لهم. والنْسَاءُ لا يَصِرْنَ زَوْجَاتِء وحيث يجب" التَّمْكينُ در 
التسليم [فمكنواء فلا عُرْمَ عليهم» وحينئذ يجب التَّسْلِيمُ]”" قَنُطَالِبُهُمْ به عند الإِمْكَانِء 
فإِنُ فَاتَ ليم بالموت» فعليهم العُرمْ. وإن هَرَيُواء ُظِرَ إن هَرَيُوا قبل القّدْرَةٍ على 
التسليم» ٠‏ فلا يُكَرَمُونَء أو بعدهاء فَيَُرَمُونَه وهذا التَفْصِيلُ وَالنّرْتِيبٌ مما حكاه القاضي 
الرُويَائَىُ» عن «الحاوي» 0 هو الذي أَْرَدَهُ الإمامء وَصَاحِبٌ 
الكتاب. واستثنى النْسْوَةَ عن الإطلآقء كما استثنى نى في رَدٌ من جَاءَنًا منهُم. ويجوز أنْ 
يعَلَّمَ لما حكينا. قولهُ في الكتاب: «وَكْيْنَا بالشرط» بالوّاوء وكذا قوله: «فإنا نَسْتَرِدُهَا» 
وإذا قلنا: إِنَّ المُرْتَدَةَ لا تستردٌ» َيُعْرُمُ الإِمَامُ لِرَّرْجِهًا ما أنفق من صَدَاتِهَاء ووجه ذلك 


00 


أن تعقد الهدئة» كأنا حَلَيا بينه وبيئها. [ولولاه لَقَاتلنَامُ]” "© حتى يَردُوهَا. 


إن كلكا ؟ حوره وعد ذلك. فقد ذكر صَاحِبُ الكتّاب هاهناء وفي «الوسيط» أنَّ 
الإِمَامَ يُعَرْمَ له أيضاًء وقد يُوَجَهُ بأنّهُ لَوْلا عَقْدُ الهُذْنَهَ لما تَججاسَرُْ على الالَِْاقٍ بهم 
ويشبه أن يَكُون الغْرْمْ لزوج المُرَدُة م مدعا علق الفز لمانا غيم روج المراة المسلمة 
المهاجرةء ولم أرَهُ مصرّحاً به وقد يُشْعِرٌ إِيرَادٌ الكتاب بخلافه. م لو جام نَهُمْ امْرَأةٌ منا 
مُرْتَدّةَ وهاجرت إلينا امرَآةٌ منهم مُسْلِمَة وطلبها زَوْجْهَاء فلا د ْم له العو ولكن 
نقول: واحدةٌ بواحدةء ونجعل المَهْرَيْنٍ قِصاصاًء ويدفع الإمام ا زَوْج المُرْتَدَ 
ويكتب إلى زعيمِهِم ليدفع مَهْرهَا إلى زوج المُهَاجِرَةٍ المسلمة ‏ هذا إن تَسَاوَى القَدْرَانِء 
فإن كان مَهْرٌ المُهَاجَرَةِ أكثر؛ صَرَفنا مِقدَارَ مهْرِ المُرْتدُةٍ فيه إلى زَوْجِهَاء والباقي إلى زنج 
المهَاجِرَةِء وإن كان مهر [المُرْئَدٌة]!' أكْثَرَ صَرَفَْا مِقْدَارَ مَهْر المهاجرة إلى زَوْجهاء 
والباقي إلى ذوج المؤكدة) وتيده امُقاصُةِ فسر مفسرونة *“ قَوْلَهُ تعالى: لوَإِنْ نْ قَاتَكُمْ 
شَيْءٌ مِن أَرْوَاجِكمْ إلى الكفّار ر فَعَاقَبِثُمْ فآثوا الَّذِينَ ذَعَبَتْ ن أَرْوَاجْهُمْ مل ما أَنمَقُوا4 
[الممتحنة: .]١١‏ 


قال الإمَامُ: ولا يهدي”" المعتى إلى هذاء فإن 0 المسلمةٍ يقول: لا ذَنْبَ لي 
في الْتِحَاقٍ تلك المُرْتدَة بدار المهادنينَ ‏ فلم متعتموني حَفَّي : ولكن نقول: ليس لك 
حَقّ على قِيّاسِ أَعْرَّاض المُتْلَفَاتِء وإنما تُقَرّمُ لك” " بعرم المُهَادَنَةّ وأهل المهادنة في 
مُوجب المقادنة كالشُخْص الواحدء وإلى هذا قاد بقوله في الكتاب: «إِنَّ جَمِيعَهُم 


كالشّخْص الواحد». 
(0) سقط في زء (0) سقط في از. 
(14) سقط في ز. (5) في ز: بعضهم. 


(5) في ز: ينتهي . 0) في ز: اله. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان لاه 


«فرع) على امام مَنْعٌّ من يقصد آهل الهدنة مه المسلمين» وأَهلٍ الذمة وليس 
عليه مَنْعُ من يَقُْصِدْهُمْ من أَهْلٍ الحَرْبٍء ولا مَنُْبَْضِهِمْ من بعضء بخلاف عَقْدٍ أل 
الذمة» فإِنّ مَفْصُودَ عَقْدِ الذّمَةِ البحلظ وهذا العَقدُ لمجرد الكفٌ . 

ولق تلفت مسلم أو ذْمَيُ مِيٍّ على” أُمْلٍ الهُدْنَةِ َمْسا أو مالا لَزِمَهُ الصَّمَانُ» وإن 
قَذَّفَهُه فعليه النعْزِيرٌ وعليهم د بإنْلفٍ مَالِ الْمُسْلِم الضْمَانُ وبالمَئْلٍ القِصَاص وبِالقَذْفٍ 

60 
الحَد] 


ولو أغار أَهْلُ الحرب عليهم. ثم طَفرٌ الإمام بأهل الححَزبء [فَاسْتَئقَدَ]"" منهم 
أمْوَالَ أهل الهُدْئَِ فعليه يه رَدُهَا إليهم ؛ خلافاً لأبي حَبيفَة رحمه الله والله أعلم. 


تم الجزء الحادي عشر 3 
ويليه الجزء الثاني عشر 
وأوله : «كتاب الصيد والذبائح» 


زفق في ز: فيها لحد القذف. 
زشف في ز: فاستعاد . 


النظر الأول: الدعوئ ا ا ل ب 
النظر الثاني : القسامة ا 0 
النظر الثالث: إثبات الدم بالشهادة كوا نط اومان نج متدان اس 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 
وهي سبع جنايات : 
الجناية الأولى : البغي ا ا كك 
الحناية الثانية : الرّدّة 


الجناية الثالثة : الرّنا 000000001 
الجناية الرابعة: القذف بن امح الل اماه موود جم اماو وي ذا 
الحناية الخامسة: السَرقة ووو سي ا 
الجناية السادسة: قطع الطريق ااال 000 
الجناية السابعة: شرب الخمر واوو ااخت وق و امو ا ا 3/1 


كتاب موجبات الضّمَان 


النظر الأول: ضمان الولاة م ل او ف 0 
النظر الثاني : دفع الصائل --بدببب- 00 00000000 لوي م 
النظر الثالث: ما تتلفه البهائم ا 1 


الباب الأول: فى وجوب الجهاد نا م 0 الاسسس سا عا ل 


يليك الفهرس 
فصل في السّلام 1 141541515151 1 1 1 ا الا 
فصل في تشميت العاطس ري وت سال امي لع ل 111 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد 50 لعي ا ا ا 
النظر الأول: في القتال اا 00 
النظر الثاني: في الاسترقاق مسد بروج نحم حو ارط ور 1 
النظر الثالث: في إهلاك أموالهم 0 0000 
النظر الرابع: في الاغتنام عرب ناو ويج امس مسو و ب ا 1 1 
فصل في جنس المأخوذ اا 

فصل فى الأخذ وقدر المأخوذ 1 
قبل فى كان الثيا ا ا ا 
كيفية فتح أراضي السواد اوعس م و اجو جو ار 
حدٌ السواد ال ا 0000010101 ااا 
الخراج الذي ضرب على السواد اعبدين ود ماع وم م ا و اه 
الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان ل ل 
مسألة العلج ' ممع امسق وم جه امح ملاسو وي ا 
مسألة المستأمن إذا نقض العهد ا 0 
مسألة نزول المحاصرين على حكم الإمام ا لج روعي بال ا ل 

كتاب عقد الجزية والمهادنة 

الباب الأول: في عقد الجزية والنظر في أركانها وأحكامها اع ع 5 
الركن الأول: في نفس العقد 5 0 
الركن الثاني : في العاقد وهو الإمام 0 
الركن الثالث: فيمن يُعْقّد له امف مسي ل لو لك 
الركن الرابع: في البقاع .. محا اجو ا با ا ا له 
الركن الخامس: في مقدار ما يجب عليهم 0 
النظر الثاني : في حكم عقد الذّمة ااا 
الحكم الأول: في الكنائس ا ل اه 
الحكم الثاني: ترك مطاولة البنيان ...: معط الما طق الب سطقة 


الفهرس 04١‏ 
الحكم الثالث : المنع من ركوب الخيل 1ك 


الحكم الرابع:. في لزوم الغيار ااا 
الحكم الخامس: الانقياد للحكم امو حا لاد امس او د 67ر8 
الباب الثاني : في عقد المهادنة والنظر في شروطها 1 0000 
الشرط الأول: أن يتولاه الإمام 0 تو سد اسم سوا اه 
الشرط الثاني: أن يكون المسلمين إليه حاجة اي ابي ل ارو اماو 31 
الشرط الثالث: أن تخلوٌ من شرط فاسد ب ل ناي أووة 
الشرط الرابع : في المدّة [ ظ[ |[ [|[ز|ز ز [ [ [ 0 20010 كو 


النظر الثاني: في أحكامها و ا ب به و 0ه 


شوح الوصسيعر 
المعروف شيعا الجر 


تا اليك 
جلاعن لونم يماض 
ِ ووسيتن كاه 


حتدّن ودعتلق ‏ 


(“0 


ل عوك يعض 2 تايوعار لأ مرعبالريرد 


المتزء الشايعشكر 

بحتوي على السب التالية: 
الصيروَالزْباجٌ_الشوايا الأطعمّة. السَّبنَ والتي 

الزمان_النزدر ‏ دي العَصَاءَ 


دارالكب العلمية 


بيرويتك لبسنتان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظلة لداو الكتب 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأً" أو تسجيله على أشنرطة 
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(كتابُ الصَيِد وَالذْبَائح) 


قال العَزَالِيُ وَالنْظرٌ في طرَكَينٍ: ا 
أَرْكَانِ (الأَوّلُ) : الذابحُ وَهْوَ كُلْ مُسْلِم َو كِتَابِيٌ عَاقِلٍ * وَلاَتَجِلُ ذَبِيِحَةُ الْمَحْوسِئىٌ 
الي * أ املد بن الكمَابي وَالمَُوسِيْ فلن : * أَحَدُهُمَا النُخْرِيمُ م * وَالآحَد 
النّظَرُ إِلَى الأب * وَتَجِلُ ذَبِيحَةُ الأمَةٍ الكتابئة * وَلَوِ آذ شَئَرَكَ مُسْلِمٌ وَمَحُوسِيْ في الذّنْح 
رم * وَكَذًا َو رْسَلا سَهْمَينٍ أذ لبن إلى الصَّيِدٍ * وَلَوْ سَبَقَأحَدُهُمَا وَصَيْرَُ إلى 
حَرَكَةٍ المَذبُوح قَالحُكُمْ [ لَهُ * وَلَوْ رَدُ كَلْبُ المَجُوسِي الصّيِدَ عَلَى كَلْبٍ المُسْلِم فَأفتَرَسَهُ 
حَل * وَلَوْ أَنْحََهُ كَلْبٌُ المُسْلِم كَأَدْرَكَهُ كَلْبُ المَجُوسِيْ وَفََلَهُ فَهُوَ مَيتَةٌ ‏ وَيَضْمَئْهُ 

قال الرَّافِعِيْ : الكتابٌ والسُنّةٌ َاطِفَانٍ بِمَقْصُودٍ الكتاب. 

قال اللَّهُ تعالى : بدا حَللُمْ فاضطائوا» [المائدة: ؟] وقال تعالى: ؤِوَمَا عَلْمْتُمْ 

ِنَ الجَوَارِح مُكَلْبِينَ تَمْلَمُونَهَنُ مُنَّ 4 [المائدة: 5] وعن النبي يلي - أنه قال لِعَدِيٌ بن 
حَاتِم : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَمَ وذْكَرْتَ اسم اللّوء فَكُل0©. 

ولها نَظَائْرُ في خلال المَسَائِلِ وهي. مُتَأَيْدةٌ ِالإِجْمَاع» والكتاب مترجم ب «الصيد 

والذبائح ؛ لأنّ الحَيّوَانَ المَأكُولَ يصيدُ مِلكاً بطريقين : 


زد4 البخاري [:6. 1" وه/اة:ه و6/اةه ولالاة همه وومةه و5:8485ه و85:ه ولا4؛ 206 مسلم اا م 
من حديث عدي , بن خانم لد وطرق. 
بمعنى مذبوحة» وجمعها لي له المصدران السابقان. والأصل 
في الباب قوله تعالى: +وإذا حللتم فاصطادوا» . وقوله تعالى: 00 
متاعاً لكم وللسيارة» - إلى قوله «ما دمتم حرماً». ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة 
الخشني أن النبي كَل قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك» فأدركته فكله ما لم يبن». (مسلم ؟/ 
07) في كتاب الصيد والذبائح/ باب إذا غاب عنه الصيد ‏ حديث .)١9177/9(‏ تنبيه: ذكرع- 


* 


03 كتاب الصيد والذبائح 


أحدهما: الذَّبْحُ في الحَلْقٍ واللَبّجل'. وذلك في الحيوان المَقْدُورٍ عليه. 

والثاني : العَقَر المُزْمِقُ في أي ب كك وذلك في غير المَقُدُورٍ 0 
وَالأَعْلَبُ في هذا القِسْم ء عَمْرْ الحيوان الوَّحَشِىٌ : بِألَّةِ الاضطِيادء ويلحق به الحَيّوَانُ 
المُتَرَدْي في البثْر ونحوه. قي لكاب تبان الطر روي ثم العَقّرٌ المُزْهِقُ في الوَحْشِي حْشِيٌ يَقَعْ 
عليها اسْمْ الاصَطِيَادٍ ولكنه لا يَخْنَصُ به» حلن ا ا رت 
عليه وَإِنْطال امتناعه» وكل واحد من الذّبْحِ ومطلق العَقْرٍ يفيد الجل بشرائط» 
[والاصطياد بالمعنى العام يفيد المِلّكَ بشرائطه» 7" و بفسيوة التعيل تان مار وخر في 
الحُكْمَيْن» فرتبه صَاحِبُ الكتاب على طرفين: ٠‏ 

أحدهما: فيما يفيد الجلّ. 

00 فيما يفيد المِلّك . 

مَا الأول: فقد قال: وللدّبْح أربعة أَرْكَانِء وعَفْرُ الصَيْدٍ كالذّئِح في تَعَلقِِ بهذه 

لركان. ولذلك أذْرَجَ مسائله فيها» وجَعَل في «الوسيط» الذّبْحَ شَامِلاً للنوعين» فقال: 
كل مشلم» أو كتابي عَاقِلٌ بالغ» ٠‏ يصير ألا للذبح بيده» وبجوارح الصَّيْدِء وهذا كما أن 
الشَّافِعِيَ ‏ رضي الله غنه ‏ جعل الذَّكَاةً شَامِلَةَ لِلنَوْعَيْنِء فقال: وللذّكَاةٍ وجهان» وذكر 
الطريقين في المَقُدُورٍ عليه » والممتنع . 


الركن الأول: الذَّابِحُ» واعتبر فيه وَضْفَيْن . 
أحدهما: أن يكون سلما أو كتابياً ولا يَجِلُ ذَبِيحَةٌ الْمَجْوسِيٌ والوَّنَنِيٌ 


- المصنف رحمه الله: هذا الباب في المنهاج بعد كتاب الجزية كما في المحرّرء وأكثر الأصحاب 
في هذا الكتاب وما يعد هنا وفاقاً للمزني» وخالف المصنف هنا فذكر آخر ربع العبادات تبعاً 
لطائفة من الأصحاب» وقال وهو الأنسب وقال ابن قاسم ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال 
فرض عين . 

)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود [1875] الترمذي ]١581[‏ النسائي [8/11؟؟] ابن 
ماجة ]"١144[‏ من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم» وقد أخرجه أبو موسى المديني في 
مسند أبي العشراء تصنيفه» وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» وقد تفرد حماد بن 
سامة بالرواية عنه على الصحيح » ولا يعرف حاله. قاله الحافظ . 

(؟) قال الرزكشي: يرد على الحصر صور. 
أحدها: الجنين في بطن أمه فإن ذكوة أمه ذكوة له أي والحال أن الذكوة لم يكن في حلقه ولبته. 
ثانيها : إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحمل كما صرح به البغوي . 
ثالئها: الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل على الأظهر ولا عقر ولا ذبح: ‏ 
رابعها: السمك وغيره من حيوان البحر يحل من غير ذكوة فكان ينبغي تقييد المأكول بالبري. 

(6) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح 5 
وال وغَيْرٍ أَخْلٍ الكتاب من الكُفّارِه يحل ذُبِيِحَةٌ الكتابي على ما قَالَ تعالى : 
لوَطْعَامُ الْذِينَ أوتوا الكتَابَ جل لكم4 [المائدة: ] ولا فَرْقَ بين ما يَسْتَحِلُونَهُ وبين 
غيرو. 


وعن مالك: أنه لا يَحلُ من دَبَائْحهم ما لا يَسْتَحِنُونَهُ كالإيل» والقَوْلُ فيما يُغتبر 
في الكتابي لتحل دَيبحَتةُ على ما مَرْ في جَوَازٍ المَُاكَحةٍء وفي التقرير بالجرْيَةِ وفي 
لمَُوَلْدٍ بيين الكافر والمَجُوسِي قولان. كالقولين في جَرَازِ مَُاكَحتِوء وقد ذكرئا حال 
القولين في «كتاب النكاح». وفي جوز المُتاكَحَةَء وجل الذبيحة يجريان مَجْرَى وَاحِدٍ لا 
يفترقان. [إلا أن الأمة الكتابية تحلٌ ذبيحتهاء ولا تحل مُتَاكَسَتُهَاء والفرق أن لكز]0© 
وَاحَدٍ من الرّق والكُفْر أثراً في المَنْع من النكاح» فإذا انْضَمْ أَحَدُهما إلى الآخرء جاز أنْ 
يَتَقَوَى المانع ويزداد الامْتِتَاعٌ» ولا أَئْر للرّقٌ في الذْبِيحَةٍ وحَكى الإمَامُ تَفْرِيعاً على 
إلحاق هذا المُتَوَلْدٍ بِالْوَئَنِيٌ وجهين فيما إذا بَلَعَّ وَدَانَ بِدِينٍ أَهْلٍ الكتاب. هل يُحْكَمْ له 
بكم أَهْلٍ الكتاب؟ 

والأصحٌ؛ المَنْعُ» ويجوزٌ أن يُعَلْمَ من لفظ الكتاب. قولْهُ : «التحريم». وقَوْلُهُ : 
«النظر إلى الأب» كلاهما بالحَاءِ عند أبي حنيفة» يحل ذُبِيحَةٌ المُتَوَلّدِه سواء كان أبوه 
كتَابيّاء أو أَمّهُ كتَابيةٌ. ولو اضْطَادَ مَجُوسِيٌ سَمَكَةٌ فهي حلال, لأنّهُ لا اغيَار بفغله» 
ومَيتَةٌ هذا الحَيَوَانٍ حَادَلٌ . ١ 1 ١‏ 

وكما تحرم دَبِيِحَةٌ المَجَوسِيٌ» ومن في معناه يُحَرّمُ ما قَتَلَهُ من الصّيُودٍ بالرّمِيء 


وإِرْسَالٍ الكأ لكلب. وكما يُحَرّمُ ما الْمَرَد المُجُوسِي بِذَبْحِهِ واضطيَادِو. يُحَوُمُ ما اشترك فيه 
المْسْلِمُ وَالمَجُوسِيُ تَعْلِيباً للتحريم. فلو أمَرٌ السّكينَ على حَلق الشَّاقٍ أو قطع هذا بعض 
الحُلْقُوم وهذا بَعْضَهُ فهو حَرَامُ. 

وكذا لو رَمَيَا سَهْماً إلى الصَّيْدء أو أَرْسَلا كَلباًء فقََلَهُ . 

ولو رَمَيَا سَهْمَيْنِء أو أزسّلا كَلْبَينِء نُظِرَ إن سَبَنَ سَهُمُ المسلمء أو كَل كََعََ 
الصَبْد أو أنْهَاه إلى حَرَكَةٍ المَْبُوحء فهو حَلال, ولا يَْدَحُ فيها ما وُجَدَ من المَجُويي» 
كما لو ذَبَحَ مُسْلِمْ شَادٌ ثم قَدْهَا المَجُوسِيئْ بنصفين» ولو كَانَ الأمْرْ بالعكسء فهو حَرَامُ 
وكذا لو جَرَحَاهُ معاً أو على ترتيب» ولم يُذَفْف واحدٌ منهماء وهَلَكٌ بهما. ْ 

وفي «البحرء أَنّهُمَا مهما اشْتَرَكَا فى إِمْسَاكهِ وعَقْرِهِء أو في أحذ الأمرين» وانفرد 
الآخْرٌ بالثاني» أو انفرد أَحَدُهُمًا بأحدهماء والآخَرُ بالآخر فالحكم النَّحْرِيمْ. 


)0( في ز: والمزندق.' (9) سقط في ز. 
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١ 
وأما إذا أَمْسَكَهُ كَلْبُ المُسْلِم وعَفَرَهُ كَلْبُ المَجُوسِيٌ » فظاهرء وأمًا العكس فأنّهُ إذا‎ 
أَنْسَكَهُ كَلْتُ المَجُوسِيَ» صار مقدوراً على ذَكَاتِهِ؛ فلا يحل بن يَقْيْلهُ كَلْبُ المسله”"'.‎ 
. ولو لم يُعْلَمْ أَكتلَهُ كَلْبُ المسلمء أو كلب المجوسي فهو حَرَامْ‎ 
ولو كَانٌ للمسلم كَلْبَانِ؛ مُعَلّعّ وغيرٌ مُعَلّم فقتلا صَيْداَء فهو [كم لو اشترك‎ 
كلن]!"؟ المشلم وَالمَجّوسِيْء وكذا لو كانا مُعَلْمَيْنَ وأَزْسِلَ أَحَدَهُْمَا بلا إِرْسَالٍ.‎ 


- 


1م 


ولو هرب ا لصّيْدُ من كلب المسلمء فَعَارَضْهُ كَلْبُ الْمَجْوسِىٌ» ورَدِّ عليه فَقَجَلَهَ 
كَلَبُ] لمسلمء َل كما لو ذْبَحَ مُسْلِمْ شَامٌ أَنْسَكَهًا مَجَوسِيٌ . 

وغن ا عق : اله يتوم كما لى أنشكة: 

وإذا جرح المسلمْ أَوّلاً ثم قتله المَجُوسِْ» أو جرحه جُرْحاء غَيْرَ مُذَفْفِه وماتَ 
بِالجُرْحَيْنَء حَرمَ الصيد على ما بَينا. 

فلو كان المُسْلِمُ قد أَنْحَتَُ حرَاحَةٍء فقد صار مَالِكا لَهُ على ما سَيَأِي إن شَاء الله 
تعالى. ويجبٌ على المَجُوسِيٌ العَّمَانُ؛ لأنّهُ أَمْسَدَ مِلْكَهُ عليه؛ إذ جعله مَيْتَهَ وكل ما 


اصْطَّادَةُ المسلمٌ بكلب المجوسي كما لو دبج بسكينه”” . 

قال الراك : وَل تَجلُ ذَبيِحَةٌ المَجْنُونِ وَالصّبِيْ الّذِي لآ يُميِرُ عَلَى أَظهَرٍ القَولَينِ * 
وَتَجِل ذَبِيحَةٌ الصَّبِيّ المُمَيْرِ وَالأَغمَئ * وَفِي أَصْطِيَادِهِ بالرَمي وَالكَلْبٍ وَجْهَانِء إِذ لآ 
يُمْكِنَهُ قَضْدُ عَيْن الصَّئِْدٍ . 

قال الرَافِعِيْ : الوصف الثانى : أنْ يَكُونَ عَاقِلاَ ففي دَبِيحَةٍ المَجَنُونٍ وَالصّبِيّ الذي 
لا يُمَيّرُ والسَّكْرَانِ قولآن. 

أَحَدَُهُمًا: يَحِلُ0»: كما لو قطع حُلْقُومَ شَاوٍء وهو يَحْسَبُهُ شَيَْاً آخر لَيّنأ» ولأن 
لهم قَضداً وَإرادةٌ في الجملة. 

والثاني: لمن وبه قال أَبُو حَنِيقَة؛ لِأنّ قُصُودَهُمْ فَاسِدَقٌ فأشبه ما إذا كانت في 


- 


يَدِ النائم سِكينٌ ‏ قَائملت0 وقَطعَتْ خَُلَقُومٌ شاو وهذا أَظْهّدُ عند الإمَام وصاحب 


)١(‏ في ز: المجوسي. )١(‏ سقط في ز. 

[فرق قال النووي: لو أكره مجوسي مسلماً على ذبح شاة أو يحرم حلالاً على ذبح صيدء فذبح حل 
ذكره الشيخ إبراهيم المروروذي في مسألة الإكراه على القتل . 

49 لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم؛ وصرح به في التنبيه 
خوفاً عن عدولهم عن كل الذبح. 

(0) في أ: فانقلب. 
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أ وكذلك ل 07 المُهَذّبِ 0 


وقال في «التهذيب» بعد جِكَاَة لوي : فإن كانَ لِلْمَجْنُونٍ أذ تَمْيزِ وَلِِسَكْرَانٍ 
قَضْدء حَلْتٍ الذبِيحَةُ وينبغي أنْ يُرنْبَ السّكْرَانُ على المَجِنُونِ» وينى أَئْرُْ على الخلاف 
التدهور 2 السَكْرَانَ كالصَّاجِي أو كالمَجَنُونِء وأما الصَّبِيُ المميز فتحل ذَبِيِحَتُهُ حَنهُ 
لِصِحَةٍ قَصِدِ 0 

0 وربما شبه الخلآفٌ بالخلاف؛ في أذ لقيو عن ل 2 لوس 


والظاهِرٌ في حقه الحِل بالاتفاق. وتَجِلٌ ذُبِيحَةُ 5ُ الأغممئ» وتكرة ذَكَانهُ ؛ لأنّهُ قد 
يُحْطِىء م المَذْبَحُ وفي اصْطِيَادهِ بالرّمي والكلب وهاه 


أحدمُمًا: أنّهُ يعتبر ويّحل الصيد كما يعتبر ذَبْحَهُ ويُخكئ عن أبي إِسْحَاقَ 
الْمَنْعْ ؛ لأنّهُ ليس له قَضْدٌ صَحِيحٌ» فصار كما لو اسْتَرْسَلَ الكلْبَ بنفسِه. هكذا أطلق 
الوَجَهَيْنٍ مُطْلِقُونَ؛ والأشبه أن الخلآفٌ مَخْصّوصٌ بما إذا دَلّهُ َصِيرٌ على أن بِحِذَّائِهِ 
صَيْدَاٌ فرمى» أو أَوضل الكلَبَ إليه بدلالته» وفيه صور صاحبٌُ «التهذيب»,. ووجه 
“الخل : أنه فعن نما فعل بدلالة : بَصِيرِ» فَأَشْبَةَ ما لو دَلَهُ على القِبْلَةِ. قال والمَذعَيٌ: 
المَنْعٌ» بخلاف القِبْلَةِ؛ٍ لأنّ الُوجُهِ يسقط بالأغذّانٍ ويجوز بِنَاءُ الأمْرِ فيه على الاجْتَهَادٍء 
بخلافٍ الصيدٍء وكذلك صور المُوَفْقْ أبُو طاهِرٍ في «شرح الْجْوَيني' لكنه أَجَابَ بالجلٌ. 

وفي «البحر» طريقّة قاطعةٌ بالمنع”؟» وهي التي أَوْرَدَهًا ابْنُ الصَّبّاعْء والأشهر 
إِنْبَاتُ الخلا في اضطِيَادٍ الصبي والمجتوق” بالوني بالكلب» ومنهم من حَصّصَهُ 


بإرشاك الكلب» وقطم الجل في رَني السهُم تَنْزِيلا له مَنْزْلَة الذَبْح بالسكين» وسيأتي مِثْل 
هذا القَرْقِ من بَعْدُ إن شَاءَ الله تعالى . 


وقد بَانَ من المسائل المذكورة أَنَّ المُرَادَ من قوله: «أَنْ يكُونَ عَاقِلاده التميِيرُ على 
ما فيه من الخلاف. 

وقوله: اوتحل ٠‏ ذَّبِيحَةٌ الصَّبِيٌ المميزء والأعمى» وفي اصطياده بالرمي والكلب 
وَجَهَان» كذا هو في د بَعْضٍ النُسَخْ, وهو المُوَافِقٌ لإيراد «الوسيظٍ؛. وعلى هذا فَلْيَعَلُمْ 


() قال النووي: الأظهر: الحل. 

(؟) أطلق الصبي وقال النووي شرح المهذب: الخلاف في صبي لا يميزء أما المميز فيحل اصطياده 
بالكلب والسهم قطعاً كالذبح» ويحتمل مجيء الوجه السابق في دم الحل. 

) قال الخطيب: : وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون 
لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري على الاتحاد قاله في مغني المحتاج . 


لفظ «الصّبيٌ المميز بالواو» وفي بعض النسخ «ذُبيحَة الصَّبِيٌ المُمَيّزْ والأعمى, 
واصطياده بالزمي» والكلت رجهان؟ وهر مدي ايفاً وعلى هذا فتجعل العَلآمَة على" 
قوله: «ويحلٌ' ويجوزٌ إعلام لفظٍ لفظ : : «الوَجهَيْن1. بالواو؟ يقةٍ القطع . 

«فرع؟ الْأَخْرَسٌ إن كان( "١5‏ ِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ حلت ذُبِيحتُهُ وال فهو كالمَجْنُونٍ. 
قاله في «التهذيب» ولْتَكُنْ سَائِرٌ النَصَرُفَاتِ على هذا القياس. قاله في «التهذيب”" . 

«آخر» : إذا أكرة على الذّبْحِ فذبح» يمكن أن يقال: إن اغْتَبَْنَا فعله» وعَلَّقْنَا به 
القِصَاصٌٍ حَلْتِ الذْبِيحَةٌ وإن جعلناه. كالآلَةٍ فكذلك؛؟ لأن المُكْرِةَ كأنه ذبح به» وعلى 
هذا فلو أَكْرِة ة على رَمِي السّهُم إلى الصيدء فينبغي أن يكون المِلْكَ لِلْمُكْرِه و والله أعلم. 

قال العرَلِي : (الركُنُ الثاني : لح وَل بد من الذْحِ في كُلَ حَموَانٍ ل جل ميثة 
* وَيَجَلُ أبتلامٌ السَّمَكَةٍ * وَيَتَعَيَنُ لحل ولب في الذيْح إلا في الصّيِدِ * وَالحَهوَاُ 
الإِنْسِئ إن تَوَحْش فَهُوَ كالصَّيدٍ * وَالبَعِيرٌ إِنْ تَرَدَى فِي البثر جَارٌَ الطَعْنُ فِي حَاصِرَتِهِ * 
وَلَوْ شَرَدَ البَِيرُ وَجَبَ الصّبْرُ إِلَى القُدرَةٍ عَلَيهِ إلا أَنْ يُوَدَي طلَبهُ إلى مَهْلَكَةٍ فَيَكُونَ كَالصَيدٍ 
* وَإِنْ كَانَ يُوَدِي إِلى مَوْضِعِ لصُوصٍ وَعْصَّابٍ فَوَجْهَانٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : الحَيوَانُ إِمّا غَيْدُ مَأكُول» ُذَبْحُهُ كموته» ونا شاكرل» فينقسمُ إلى ما 
يَجِلٌ مَتنهُ وإلى غيره كالسّمَك وَالْجَرَادِء فلا حاجة إلى ذُبْحِهٍ. 

والسَّمَكُ الصَعَارُ إذا شُوِيّتْ من غير أن د يُشَقَّ جَوفهَاء ويخرج ما فيها هَلْ يَحِلُ 
أَكُلُهًا؟ فيه وَجُهَان: 

أحدهما: النجاسة حَرّئها. 

والثاني : نعم؛ لِعْسْرٍ تتَبِْهَا وإخراجهاء وعلى المُسَامَحَةٍ بها جَرَئ الأوْلُونَ . 

قال القاضي الرُويَانِنُ : وبهذا أَنْتِيَء ورَجِيعُهًا طَاهِرٌ عندي وهو اخيَارُ القَفَالِ. 

ولو وُجَدَتْ سَمَكَةٌ في جَرْفٍ سَمَكَةِء فهي حَلآلُ» كما لو ماتت حَدْفَ أنفِها. 
بخلاف ما إذا ابتَلَعَتْ طائِراًء فوجد ميتاً في جَوَفًِا. 

ولو تَقَطْعتٍ السَمَكَةُ في جَوْفٍ الأولى» وتَكيْرَ لَونّهَا ففِي حِلْهَا وجهان: 

أظهرهُما : المَنْعْ » لأنّها صَارَتْ كالرَّجِيع والقَيْءٍ . 


)١(‏ في ز: كانت. 
(؟) قال النووي: الأصح: الجزم يحل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفهمء وبه قطع الأكثرون. 


كتاب الصيد والذبائح 0 


ويكره ذَبْحُ السّمَكِء لكنّ لو كان كبيراً بَقَاوُهُ فالمُسْتَحَبُ دَبْحْهُ إرَاحَةَ له أو تَرْكُهُ 
حتى يَمُوتَ حَيْفَ أثفه؟ 

فيه وَجْهَان مَنْقُولآَنِ عن «الحاوي», والأَوّلُ هو جَوَابُ الشيخ أبي حَامِدٍ. 

ولا ينبغي أن يَقْطعٌ فِلْقَةَ من السَّمَكِ وهي حَيّة؛ لم فيه من التَّعْذِيبِء ولو فَعَل 
ففي جِلّهَا وَجهَان: 

أحذهمًا: : المنْعٌ» ويحكى عن ابن أبي هَرَيْرَةً كما لو قَطعَ عُضُواً من غَيْرِهَاء” 
واحتجٌ له بقوله َكل -: هما أَبِينَ مِنْ حَم» و 00022 , 

وأصحهما: الجلّ؛ لأن المُبَانَ كَالمَيّتَء ومَيْتَةٌ هذا و5 حَلال . 

وهل يجِلُ ابْتلآمُ السَمَكَة حَيْةٌ 0 فيه وَجْهِانٍ: 

أظهرهمًا: وهو المَذُْكُورُ في الكتاب» وبه قال ابن القَاصّ: نع 9© نعم" لأنّهُ ليس في 
ابْتلاَعِهًا أكْمَرُ من قَتْلِهَاء وأنّهُ جائرٌ . 

والثاني: لاء وبه قال الشّيْحُ بو حايِدٍِ؛ لما فيه من التَّعْذِيبِء وأيضاً فلما في 

والثاني : مَا لا تَجِلّ مَبْتَنهُ وهو إما مَفْدُورٌ عليه [أو مُتََفْرَ مُتَوحْشْلَء فهو قسمان: 

الأول: المَقْدُورُ عليه]”'' ولا يَجِل إلا بالذُئْحِ في الحَلْقٍ أو اللْبق والكلامٌ فيه 

خرٌ إلى «الضَّحَايًا» 'وإن كان بهذا الكتاب لين ولا كَرْقَ بين ما هو إِنْسِيٌ في الأصل» 
وبين 0 م إذا اسان وحَصَلَ الظَمَد به . 

والثاني : المُتَوَحش كَالصَّيْدِء فجميعٌ أَجْرَائِهِ ؟ُ لبح مادام رخزي تَوَحَشْف حتى إِذَا 
رَمَى إليه سَهْماً أو آرْسَل حَاجَةٌ َأَصَابَ شَيْئَا من بَذَنْهِ» وماتٌ حَل ؛ لما روي عن أبي 
تَعْلْبَةٍ الخشنيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّهُ قال: قُلْتُ : َا رَسُولَ الله لي كلاب مُكَليو1» َأَديني 
في صَيْدِهَا. فقال: هكُلْ ما أَمْسَكَنَ عَلَيِْكَ» قلت: ذَكِي وغيرٌ ذَكيٌ؟ قال: «ذْكِي وغَيْرْ 
0 . 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ عليه والحَيَّوَانُ الإِنْسِيُ إذا لوت كما أنه إذا نَدّ بعير» أو 


)1١(‏ تقدم في النجاسات. (؟) الترجيح من عند الشيخ من غير أن يميزه. 
[فوة) 0 (5) سقط في ز. 
)0( في ز: معلمة 


0( 3 أبو داود [7840417] رواه النسائي ]١45 ١97/71‏ باللفظ المذكور وزيادة قال: ذا أكل منه؟ 


: وإن أكل منه. 


٠‏ كتاب الصيد والذبائح 


222252525252520 
شَرَدَتْ شَاةٌ كالصّيِدٍ يحل بالدّني إلى غير المَذْبح منه» وبإِرْسَالٍ الكَلْبٍ عليه؛ خلافاً 
لمالك؛ حيث قال: لا يَحِلَّ إلا بقطع الحُلْقُوم. ' 

واحتج أَصْحَابئَا بما رُوِيَ أَنّ بَعِيراً نَذّ قَرَمَاهُ رَجُلَّ بِسَهُمء فحبسّهء فقال النبي - 
ل : «إِنّ لِهَذِهِ البَهَائِم أوَابِدَ كَأوَابدٍ الوّخشء كما عَلَبَكُمْ مِنْهًا فَاضْئَعُوا به هَكَذًَاه”'2. 

َالأَوَابدٌُ: الوحشيات . 

ولما رُويَ عن أبي العشراء الدَارمِيَ عن أبيه ؛ أنّهُ قال: يا رسولٌ اللَهِ: أما تكون 
الذّكَاةُ إلا فى الحَلْق واللْيّة؟ فقال رسول الله كله : «إِنْكَ0" لَوْ طَعَنْتَ فِي قَخِدّمَا 
»7 . 

وأَرَادَ في غير المَقْدُورٍ عليه؛ ويروى أَنّهُ سئل عن بعير نَادُء ويروقى أنه تَرَدّى له 
بَعِيرٌ في بِثْرِ» فقال ‏ كَلِيَهِ -: دلو طَعَنْتَ فِي حَاصِرَتِهِ لَحَلَ لك10*. 

وعن جابر - رضى الله نهد أن النبيت ‏ كَكةٍ - قَالَ : كل إِنْسِيّةٍ تَوَحَدَ 2 قَذَّكَاتّهَا 
كس .م6 (ة) 0 واء 0 ع و2 ٠.‏ كي 
ذَكَاةٌ الوَحْشِيّة '. ولو تردى بعيرٌ في بثرء ولم يمكن قَطعٌ حُلْقُومِهِه فهو كالبعيرٍ الثاد 
[في جَوَارِحِهِء وفي إِرْسَالٍ الكَلْبٍ عليه وجهان: 

أحدهما: الجَوَارُء كمافى الصَيْد والبعير العَادُ]2: وهذا ما اخْثَارَهُ 
سء شه 972 ١‏ 
البصريون ‏ . 


.)1954( أخرجه البخاري (444؟ /1601) ومسلم‎ )1١( 

إفة في أ: وأبيك . () تقدم. 

(4) قال الحافظ في التلخيص: أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي» والغزالي تبع فيه إمامه» 
ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه: لو طعنت في فخذها أو 
شاكلتهاء وذكرت اسم الله لأجزأ عنك» والشاكلة الخاصرة» وقال الشافعي: تردى بعير في بثر 
فطعن في شاكلته» فسئل ابن عمر عن أكله» فأمر به» وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث 
رافع بن خديج في حديثه المشهور الاتي» قال: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة» فذكى من 
قبل شاكلته» فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهم . 
(تنبيه) وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذاء فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك» 
ويجوز أن يكون ذلك من النساخ» كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه. 

)ه22 أخرجه ابن عدي في الكامل [1/ 807] من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان» عن 
أبي عتيق عن جابر به» وحرام متروك: قال الشافعي الرواية عن حرام» حرام» قال عبد الحق: 
هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث؛» ورواه البيهقي [747/9] من وجه آخر عن حرام أيضاًء 
عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه» وفيه قصة. 

(7) قال النووي: الأصح. يهار مضه ايفن العاني 

0) سقط في زء 


كتاب الصيد والذبائح ل 


والثاني : الْمنْعٌ ؛ لأنّ الحَدِيدَ 0-6 به الدَنِخُ ف القُذْرَقٍ وعَقَرُْ رز الكلب بخلافه . 


هكذا أَوْرَد الوَجْهَيْنِ القاضي الرَويَانِيْ * خكماً وتوجيهاً» ورججح الثاني منهماء ؛ ولك أن 
تَتَوَقفَ فيه » ثم هاهنا كلامان ن آخران. 


4 ءَءر 


أحدهما: : في معنى النَّوَحْشء ولا يَحْفَى أَنّهُ لا يكفي فيه مجردٌ الإفلآتٍ» بل إذا 

تِيّسرّ اللحوق بِعَذْوِ أو اسْتَعَانَةٍ يمن يستقبل الْبَهِيمَةَ ٠‏ فَلَيْسَ ذلك يشُرُودٍ ولاسكوة 
0000 ذُّبْحَاَء ولو تحقق الشرودٌ» وحَصّلَ العَحْجِرُ [عنه في الحال]0© 
فالذي أَطَلَّفَهُ الأصحابٌُ أَنَّ البَعِيرَ كالصَّيْدٍ؛ لأنّه قد يبغي الدّنْحَ في الحالء وتَكَلِيقُهُ 
الصّبْرَ إلى أنْ يَسْكُنَ» أو تحصل القدرةٌ عليه يَسُّقُ. وقال الإمام : الظَاهِدُ عندي أنْهُ لا 
يُلْحَقُ الصَّيْدُ يذلك؛ لأنهَا حَالَةٌ عَارِضَةٌ قريبة الزّوَالٍ. 

نعم لو كان الصّبْرُ والطلّبُ يُؤَدي إلى مَهْلَكَةِ أو مَسْبَعَقِء فهو حيتئلٍ كالصّيْدٍ - وإن 
كان يَُدْي إلى مَوْضِعْ لصُوصٍ وعُصَّابٍ مترصّدين. فوجهان: 

وكان الفرقٍ أَنَّ تَصَرْفْهُمْ وإِنْلاَهُمْ مُتَدَاوَكُ بِالضّمَانِء وعلى طريقة الإمام جَرَى 
صاحبٌ الكتاب» بعلم قَولَهُ: «وجَبَ الصَبْرٌ إلى القدرة عليه») بالواو, وَالأَوْفَقُ لويراد 
الأكثرين يخال ادك وقولّه قبل ذلك: : «فهو كالصَّيْدِ مُعَلّمٌ بالميم» وكذلكٌ قوله: 
«جاز الطْعْنٌ؛ فإنَّ خلآافٌ مالكِ يَشْمَلُ الصُورَتَيْنِ . 

ال ل ا اي 0 
المقدور عليه عي عدم لامر شار ليه فإن” الْخَاصِرَة من م 

والثاني : يكفي الجرْحٌ المُمْضِي إلى الزُمُوقٍ كيف كَانَ؛ لما رَوَيْئَا من الأخبار 
ولفظ «الخاصرة» يُعَارِضْهُ رِوَايَةُ «المَخذِهء ومَالَ الإمام إلى الأول» وحكاه عن اختبار 
القَمَالِء وبالثاني عات المعظم ‏ رَحِمَهُهُ جِمَهُمُ اللَهُ - 


قال العَزّلي: وَلَوْ جَرَ ع الطية يهم أذ جرحة الب ققلي أ يفو به * كن 

في فيد ححا مُسعقرة تبح * قإن : تَرَكَهُ حَتّى مَاتَ فَحَرَامُ * وَلآَ يُعْذَّرُ بَنْ ل يَكُونَ مَعَهُ 

مذي أذ سَقْط نه أ نَحَبَ فِي الهِمدٍ أو حصب نه » وَإِنْمَا باخ إذا أذركة ميعا أذ في 
حَرَكَةَ المَدْبُوِح * وَل قَدُ صَيداً بنضْمَينِ فَالْصْفَانٍ حَلالَ * وَإِنْ أَبَانَ عُْضْواً بجح مُذَّنْفٍ 
فَالعْضْوٌ لال * فَإِنْ ٠‏ لم يكن مُذَقْهَ َذْبحَ الصَيدُ أو مَاتَ بجُرْح مُدَقْفٍ فَالعْضْوْحَرَام » 
وَإِنْ مَاتٌ بِذَلِكَ امجح فْوَجهَانِ. 


)١غ(‏ سقط في ز. 


بن كتاب الصيد والذبائح 


قال الرَّافِيُ : فيه مسأْلتَانِ: 

إحداهُمًا: إذا أَرْسَلَ سِلحَهُ من سَهُم وسَيْفٍ وغيرهماء أو كَلْبَهُ المُعَلّمَ على 
صيدٍء فأصابةُ ثم أدرك الصيد حَيّاء نُظِرَ إن لم يَبْقَ فيه حَيَّاةٌ مستقرةٌ بأن كان قد قُطِعَ 
خَُلَقُومَهُ ومريكه» أو أجافقهة أو خْرّقٌ أْمْعَاءَة) فيستحبٌ أن يُمِرٌ السّكْينَ على حَلْقِهٍ 
لِيُريحَة» فإن لم يَفْعَلْ وتَرَكَهُ حتى مَاتَ فهو حَلالُ كما لو ذُيَحَ شَاٌ فاضْطَرَبَتٌ أو 
عَدَتْء وإن بَقَيتَ فيها حياةٌ مستقرةٌ كَلَهُ فيهًا حَالَتَانِ: 

والثانية: إذا لم يَتَعَذّرْ ذْبْحْهُ وتَرَكَهُ حتى مات» نهو رام كما لو تَرُدّئ يُخِير من 
شَاهِقِء ولم يَذْبَحْهُ حتى مَاتَء وكذا الحُكُمْ لو كَانَ العذْر تفصِيراً من جَهَتِه» من قَيِيلٍ 
الحَالةٍ الأولّى أن يَشْتَغِلَ بأخذ الآلِ وسَلّ السَكَين» قتاع بل أن يمكنه الذبت : 

ومئه : أن يمتنعٌ بما فيه من بَقِيْة قو ويَمُوتٌ قبل القُذْرَةٍ ة عليه . 

ومنه: ألا يَجد من الزمانٍ ما يمكن الذَّبْحُ فيه. 
ل الذيح. تقصيراً مئه» ل منه» فإنُ ا ميَقلْقِلة افي ا 2 
منه » ولو وَجَدَهَا يعدما ضَاعَتٌ» وماتٌ الصَّيْدٌ في مدةٍ الطلَب» فهو حَرَامٌ . 

ومئله. إذا نَسَبَتْ في الغْمْدِء فإِنّ حَقَّهُ أنْ يستصحب الآلَهَ في غِمْدٍ يُوَاتِيه وعن 
أبي عَلِيٌ بن أبي هْرَيْرَةٍ وصاحب «الإفصاح» أن يعذر ذلك» ويحل الصَّيْدُ ويروى هذا 
عن مالك» نيروك عنه أنضا اله تند يسان المدية: 


ومنه ما إذا عُصبَتُ مُذْيْتَهُ َأَصَحْ الوَجْهَيْنِء وهو المذكورٌ في الكتاب أنه يحرم ؛ 


نّهُ وَقّف على حَيوَانِ فيه حَيّاةٌ مستقرّةٌ م2 ولم يذبحه » ولو كان هدذًا عُذْرا لكان عُذْراً في 
الْحَيّوَانَاتِ الأهلية . 


والثاني: يحلء ويُعْذَّرُ بذلك» كما لو لم يَصِلْ إلى الصّيْدٍ لسَبع حَائْلِ حتى مات . 
وفرق القاضي الرُويَانِيُ بين الصُورَتَيْنِ بأنْ قَالَ: عَصْبٌ السَكَينٍ عَائِدٌ إليه. ومنع 
[السَبْع]"' عَائِدٌ إلى الصَّيْدِء وذكر أنّهُ لو اشْتَعْلَ بطَلَْبٍِ موضع الذْبْح فلم يَجِذْهُ حتى 


)١(‏ سقط في ز.ء (؟) سقط في زء 


مَاتَء فهو حَلال؛ لأنّهُ لا يجد بُدَاً منه» بخلافٍ ما إذا ميكل بتحديد سكين فمات؛ 
فإنه يَجِدُ بُذَا منه [بتقديم التََحْدِيدٍ؛ وبخلاف ما إذا كان يُمِرُ ظَاهِرَ السَّكين على حَلْقِه 
غَلَطأً فمات؛ لأنه خرق» وأنه]("2 لو وقع الصَيّدٌ مُتكساً وَاخْتَاجَ إلى قَلْبهِ ليقدر على 
ذيحه أو اشْتَعْل بتَوْجِيِههِ إلى القِبْلق قماتٌ. فهو حَلالٌ» أنه لو شك بعد مؤت الصَيْد» 
أنه هل يتمكن من ذَكَاتهِه فيحرم» أو لم يتمكن فيحل» ففيه قولانٍ. 

أصحُهُمًا: أنهُ يَحِلُء وهل يُشَْرَطُ العَْرٌ إلى الصّيْدٍ إذا أَصَابَهُ السّهُمُ أو الكَلْبُ؟ 
فيه وجهان: 

أحدهُما: وهو المذكورُ في الكتاب نعم؛ لأنْهُ المُعْتَادُ في هذه الحالة وعلى هذاء 
فلا يُكَلّفُ المُبَالَعَةَ فيفى بحيث يُقْضِي إلى ضَرَّرٍ ظاهر . 


وأظهرهما: لاء بل يكتفي بالمَشي. ٠‏ كما يكتفي به في السّعْي إلى الجِمَعَةَء وإن 
عرفٌ التحريم بالصَّلاةٍ بِأَمَارَاتهِ عت غلاعن ابن أب قزيز: وخلى هذا كد قا 
الإمَام: الوجَهُ عِنْدِي أنه لبد من الإسْرَاع فيه قليلاً؛ لأنّ المَاشِي على هَيْكَتِهِ خارج عن 
عَادَة الطالِب» والذي أورده الصّيْدَلانِيُ وصاحب «التهذيب» وغيرهما : أنه لو كان يمشي 
على هَيْكَتَه وأدركه مين حَلُ؛ وإن كان لو أسْرَع ركه حي وإذا قُلتا: يُشْتَرَطُ العَذْوٌ 
فلو تمك ه» ثم صَادَفٌ الصَّيْدَ مَيْتَاً بعد ذلك» ولم ندر أَمَانَتْ في الزمانٍ الذي يَسَعْ العَذُو 
أو بعدهء فينيغي أن يكون على المؤْلينٍ فيما إذا شك في التدكن من اللّكاة. 

الثانية؛ لو رَمَ إلى صَيْدِ فَقَدهُ بنصفين» فهما حلال. 

وكذا لو قَطَعَهُ َطْعَتَير ُتَفَاوِتَئين 


وقال أَبُو حنيفة : ع ددس ا وإن كان 
في القِطْعَةٍ الأخْرَى حلت هي دُونَ الصُفْرَى. وبه قال أحمدٌ في رواية. 

واحتجٌ الأضْحَابُ بالقِيَاسٍ على ما سلمه ولو أََالٌ من الصيدٍ بِسَيففٍ أو غيره عضواً 
كيد ورِجل» ٠‏ نُظِرَ إِنْ أَبَانَهُ بجرّاحة مُذَقْمَةِ ومَاتَ في الحال َل العْضوٌء وباقي البَّدَنِء 
وإِنْ لم تَكْنٍ الجِرَاحَةٌ مُذَقْمَه درك وذح أو جَرَحَهُ جُرْحاً آخَرٌَ مُذَفْفا فَالعَضَوٌ 
م أنه أْبينَ من حي » وباقي البَدَنِ خلال فإن أثبته بالجراج الأولى. فقد صَارَ 
مَقُدُوراً عليه يتعيّنُ الذنْحُ» ولا يجزي سَائرٍ الجرّاحات» وإِنَْ مَاتَ من تلك الجرَاحَةٍ 
بعد مُضِيٌ زمان» ولم يتمكنْ من الدّبْح حَلٌ باقي البَدَنء وفي العْضْو وجهان: 

أَحَدُهُمًا: أَنْهُ يحل أَيْضاً؛ لأنَّ الجرح السَابِقَ كالذّيْحِ للجملة» فَينبَعْهَا العْضوٌ. 


دق سقط في ز.ء 


١‏ الل لل ل ل _ لل _ ل يبيب 


وأصِحَهُمًا: التحريم؛ ؛ لأنهُ أبِينَ من حَي» فَأَشْبَة َه ما إذا قَطع ليه شَاقِِ ثم هَبَحَهَا لا 
تَحل الألَيَدُء واحتجٌ الإمَام لفساد الوجه لأول: أنا لو حكمنًا بحل العْضْوٍء فإما أن 
ول يحل عند موت الضَيْدِء وكان حَرَاماً من قبل» وبعيدٌ أن [يغير الموت]”"' حَالَ 
العُضْو وإمًا أن نقولَ: يحل عند موت الصيد استناد الحل إلى حَالَّةٍ الإِبَانَقٍّء وإحلال 
العْضوٍ المْبَانِ من الحَيوَانٍ الذي فيه حَيَاُ مستقرة بَعِيدٌ أنْضأًء وإن جَرَحَهُ جرَاحَةٌ أُخْرَى » 
وَالحَالَةُ هذه فإِنْ كانت مُذفْفُةَءَ فَالصَيْدُ خلال والعضو حَرَامٌ وإِنْ لم تكن مُذَفْمَهَ 
ومَاتَ منهاء فالصَّيِدُ حَلالَ أيضاًء وفي العُضْو وَجْهَان مُرَئَّيَانِ على الوَّجهَيْنِ فيما إِذَا مات 

من الجِرَاحَةَء وهذه الود رَةٌ أول 1 اقيم ؛ [لأن الإِبَانَةَ لم تجرد ذكاة للصيد]؟؟ . 


52-500 دررى للاحينا سمعيل غيل لقان عل الوقن 
والقطعتين» وهو الذي يُرَادُ في مِثْلِ هذا المَؤْضِع غالباء فيجوز أن يُعَلّمَ قَوْلَهُ : «فَالنّصْمَانِ 
حلال» بالحاء”© والألف؛ لما مَرّء وإن حمل على حقيقة النصف. فلا إعلام. 


ول «وإن مات بذلك الجَرْح فوجهان» يعني في ذلك العْضوٍ وباقي الصيد 
حَلالٌ إِنْ لم يجعل مَقْدُوراً عليه» بالجرح الأول» وإن صَارَ فلا جِل إلا بالذبح . 

قال العَزَالِيُ : (الذكن الثَالِتُ): الآلَهُ وَحِيٍ ثَلائة انعم (الأَوّلُ) جَوَارِحُ الأسْلِحَة * 
وَيَجُورُ رَهيْ الصَّيْد وَالذّبْحُ بجَمِيِعِهِمَا إلا السَنُ وَالظفُرُ فَيَحْرُمْ الذّنْحُ به مُنَصِلاً كَانَ أو 
مُنفصلا (ح). 

قال الرّافِعِيُ : الرْكنُ معقود للكلام في آلأتِ الذَيْجٍ والاصطياد» وبيانٍ ما يعتبر فيه 
لِلْحِلُء والآلآثُ نَلانَه َه أُسَام؛ ؛ لأنّها إِما عاد أى حيوان يُطَطَادُ به الأول إما محدد 
يجرح ١‏ ويُرْهِنُ» أو غيرُةُ. " 

الأول المُحَدَّدَاتِ التي تجرح بِحَدَتِهًا من الحديد» كالسَيْفِء والسْهُمٍء والرْح 
علئ العادة الغالبة» أو من الرّصَاصء أو النّحَاسء أو النفبه أو الخَضَّبَ المحدّد 
الطَرّفٍ» أو القَصَبٍء أو الرْجَاج؛ أو الحَجَرِ» ٠‏ فيجوز فَيْءٌ م الصيد والذبح بجميعها إلا 
السن والظلفوة وسائر العِظام» وقد يقال: إلا العظم ويجعل السَنٌ والظفة واخلين فيه 


واحتج لحل الذيح” *» بغير الحَدِيدٍ بما رُوِيَ عن عَدِيٌ بْنِ حَاتَمٍ قال: : قُلتٌ: يا 


)١(‏ في ر: بتغير المال. (7) ي ز: لأنه لم ينحر حكاه الصيدلاني. 
(6) في ز: حرام بالواو. (4) في ز: إما بالحديد. 
(0) في ز: الذبيحة. 
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رَسُوَلَ الله أزآأيت أَغدنا ضاه صَيْداً وليك ممه مَعَهُ سِكَينْ أنذْبَحُ جالمَزوة”؟ فقال: : «أمرٍ الدّمَ 
نا نت واغر اشم الهتنلى»"" مأ اشن ال نتيا سي ما دوي عن زف 
أ الوك اشم ال ع عل لين الس وار وساحدئك عنه أما لشن مَطم» وأما 
الظفرُ فَمُدَى الحَبَسَةه ولا قَرْقَ بين عَظْم الآدمي وغيره» ولا بين المُمْصِلٍ والمُتْمَصِلٍ . 

وعند أبي حَنِيفَة : يوذ التزخ بالمفصل: 

وعند مالك: : يَجَورَ الح بالعَظم إذا مر مَرَآً وعن حكاية الإمام أبي سليمانَ 
الخَطابِي وَجْهُ لبعض الأصحاب أن العظم إن كان من مأكول تُجُورُ الرّكَاةٌ به0” “. والظاهرٌ 
المَشْهُورٌ الأوّل. 

ولو ركب عَظماً على سَهْمٍ وجعلَّهُ نَصْلاً له فقتل به صَيْداً لم يحلٌ. 

وعن «الحاوي' أن الشّافِعِيٌ - رضي الله عنه - قال * أكْرَمُهُ ولا يتبين لي أنه 
يحرم : ؛ لأنّهُ لا يَقَمُ عليه اسم سن ولا ظَفْرِء والصحيحٌ الأول» لأنّهُ عظم . 

وقد قال في الخبر الذي سَبَقَّ «أمَا السَنْ كَعَظم» فعلل بكونه عَظَما. 

وقول : (وجوارح الأسْلحَة» احترز به عن المُكَمَّلآَتِ لت والمعتير ما 
يخرق بذمته» أو يقطع بِحَدَهِ دون ما يَجْرَحّ ويقطع بثقله» ويجوز زُ إِغْلامُ قوله: «إلا السَنّ 
[والظفر؛ لما يَينَا بالميم والواوء وقوله: «أو منفصلة”*'» بالحاء]. 


قال العَرَلِي : (الناني : المُتَقَلاتُ) وَالْذِي مَاتَ بِهِ حَرَامٌ كُمَا لو رَمَى بِبُندُقَةِ أو أَلْقَاهُ 
في بر فَنْصَدمَ أو أنْحنقَ بالأخبُولةٍ فلا بْدُ من جارح * وَلَو مَاتَ تخت الكلب عَمَا كيه 
قَوْلآنِ * وَلَؤْ مَاتَ بِسَهم وَبُنْدْقَةٍ أو أنْصِدَام بالأزرض أو تَدَهْوْرٍ مِنْ جَبَلٍِ أو وُقُوِع في مَاءِ 
أو نْصَِام بأَغْصَانِ الشَّجَرَةٍ و فَهُوَ حَرَامُ بل لأ يَقى إلأعَنْ الإنصَِام رض فَإِنَّ ذُلِكَ بَعْدَ 


اجرح لا يحرم لِلضَرْورَةٍ * ولا َعْفِي كَشْرٌ الججتاح مَعَ الأنْصِدَام بالأرض . 


)١(‏ في ز: بالمدرة. 

(؟) رواه أبو داود8151؟] بهء وزاد بعد المروة: وشقة العصاء ورواه أحمد والنسائي [/7/ 176؟] أيضاًء 
وابن ماجة [/51171] والحاكم [4/ 4١‏ 1] وابن حبان» ومداره على سماك بن حرب» عن مري بن 
قطري عنه (تنبيه) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منهاء ويكون محددأء وأمرر براءين 
مهملتين الأولى مكسورة» وقال الخطابي: صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة» وغلط من ثقلهاء 
وأجيب عن الثقيل بأنه يكون أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى. قاله الحافظ . 

لف وحكى شذوذ هذا الوجه في شرح المهذب وقال : وهو غلط. 

هق سقط في ز. 
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قال الرَّافِعِيْ : المثقّلآثٌ : الآلآثُ المُعَقّلةٌ إذا أَرتْ بِتِقْلِهًا دَقَاً أو حَئقاً لم يِل 
الحَيَوَاكُ وكذا المُحَدَّدُ إذا قتل بثقله» بل لا بد من الجَرْح؛ روى عن عَدِيُ بن حاتم - 
رضي الله عنه قال: سألت رَسُولَ الله عبد عن صيدٍ المِعْرّاض» فقالَ: «إن قتل بِحَدَهٍ 
فكل» وأن ككل بنقلهء فلا تأكل»”" ويروى «إذا أَصَبْتَ بِحَدَه َكل وَإذا أَصَبْتَ بِعُْرْضِدِ 
قلا تكن" ؟ فإنهُ وَقيل. 


فيحرم الطير إذا مَاتَ بِبَنْدَقَةٍ رَمَاهَا إليه حَدَضَبْهُ أو لم تَخْدِشْهُء ولا يَحِلٌ وإن 

قطعت البَنْدَقَةُ رامذ وعدا الفية إذا وقع في البثر الْمَحْفُورَةٍ [له]ء ومات بِالانْصِدامء أو 

كرا المَنْصُوبَةٍ له» أو كان رَأسٌ الحَبْلٍ في يده فجره ومات أو مات يسهم 
7 ولا حَدَ له بدقه أو بِتِقْلٍ السَّئِفٍ. 


والطير الضعيف إذا مات إصَابَةٍ عُرَضٍ السّهُمٍ إياهء وَمَا إذا ذُبِحَ بِحَدِيدَةٍ كَآلَةِ لا 
تقطع. ٠»‏ فإنَ القّطعٌ حينئلٍ يحصل به بقُوْةِ الذابح وشدة الاعْتِمادٍ لا بآلة» والمَقْتُولٌ بالسؤط 
والعَضًا مَوْقُودُ مُحَرْمْ فلو حَسَقَ فيه حكى آلقاضي الرُويَانِي: : أنْهُ إن كان مُحَدّدا [يَمُورٌ 
0 السَلآح» فهو حَلالٌ» وإن كانّ لا يَمُورُ إل مُسْتَكْرَهاً؛ نُظِرَ إن كان و وي 
قريباً من السّهُم حَلّء وإن كان ثقيلاً» فَالأَعْلَبُ أن الثَقْلَ قتلهء فيكون مَوْقُواً» ثم في 
الفصل مسألتان: 

إحداهمًا: إذا لم يجرح الكلبٌ الصَّيْدء لكن تَحَامَلَ عليه وقتله بِضَعْطِه 
قولآن: 

أحَدّهُمًا: وبه قال أحمد» واختاره [المزني]» لا يحل» كما لَو مَاتَ بِتِفلٍ بِفْل السّهُم 
وَالسَيْفٍ والمُتقّلآتِء وكما إذا رأى الكَلْبَء أو الفَهُْدَ فَالْمَفُتْ مَرَارنَةُ فَرَعاً ومات [أو 
تعب من كثرة العَدْوه ومات]”” يُذْرِكَهُ الكَلْبُء وأيضاً فإنَّ الله تعالّى ‏ سَمّاها 
جَوَارِح » فينبغي أن يجرح. 

وأصحُحهما على ما ذكر الرويانيُ وَالمُوَمُنْ بن طاهر: أنه يَحِلَّ؛ٍ لقوله تعالى: 
نَكُلُوا مِمًا أَمْسَحْن عَلَيكُمْ4 [المائدة: 4] ولأن الجَارِحَةَ تعلم ترك الأكلٍ فتَؤْب وقد 
تفضي بها المَهَارَةُ فيما تعلم إلى ترك الجرح» ولا يمكن أنْ تكلف بأن تجرحء ولا تأكل 
بخلاف ما إذا أُصَابَ السَّهُمُ بِعَرْضِهِء فإن ذلك من سوء الرَّمْيء ومن قال بهذا القَوْلٍ 


)١(‏ قال الحافظ: وروى: إذا أصبت بحده فكلء» وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل» فإنه وقيذ» متفق عليه 
باللفظ الثاني» وروياه أيضاً باللفظ الأول إلا قوله: وإن قتل بنصله فلا تأكل. 

(0) تقدم. (9) سقط في ز. 

(5) سقط في زء (0) سقط في ز. 
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قال: البجَوَارِحُ الكوّاسِبٍ7"© 

وعن أبي حنيفة روايتان كالقَوْلَيْن والأشهد 7 منها الأَوّلُ. 

وقولة: «ولو.مّاتَ تحت الكلب عَمَاً) يجوز أن يريد به عَم وغشِية ويجوز أن يُرِيدَ 
| أنه مَاتَ تحته حُرُناًء وهذه المسألة لو أوْرَدَهَا في القسم الغالك لكان يونم أَوْرَدَهَا في 
' المُتَقّلاَت لأنّ الجَارِحَة والصورة هذه لمم تجرح كالمتَقُلاتِ. 

وقولّةٌ: من قبل «أو أَلْقَاهُ في بِشْرء فِالصَدَمَ» ليحملّ على أنه نَسَبّبَ إلى إِلْقَاء 
الصيدٍ فيما يحفرها لضبطه» فمات العنك ِالانْصِدَام» فأمًا إذا أخذ الصَّيْدَءه وصار مَُدُوراً 
عليه وألقاة.ة في البثْرء وهذا أَوْضَحٌ من أن يحتاجّ إلى ذكره. 


الثانية : : إذا مَاتَ الصَّيْدٌ يِسَبَْنِ مبيح وحَاظِر”" ' فهو حَرَامٌ تَعْلِيباً للتحريم» وذلك 
ِكل أن يَمُوتَ بِسَهْمٍ وبَدَةٍ أصاباه من رَامٍ أو رَامَِيْنِ أو يصيب الصَّيْدَ طَرْفٌ من 
الفصل ٠‏ فيجرحة» ويؤثر فيه عرض السَّهُمٍ في مُرُورِهء فيموت منهماء وكذا لو رمّى إلى 
الصيدٍ سَهُْماً فوقع على طَرّفَ سَطحء ثم سقط منه» أو على جَبَّلِ فتدهور منه وتردّى» 
أو وقع فِي مَاءٍ أو على شجرء فائْصَدَمْ بأغصانه؛ لأنهُ مات منهما أو لا يدري أنه من 
أيهما مات وكذلك الحُكمٌْ لو وقَعَ على مُحَدّدٍ من سِكَينٍ وغيره. 


ولو تَدَحْرَجَ من الجَبّل من جنب إلى جنب؛ لم يَضْرٌ؛ لأنّ ذلك ليس مما يُؤَثْرُ في 
التلف.» وإِن ل أصاب السهم الصَّيْدَ في الهواء. فوقع على الأرض» وماتٌ» حل سواءً 
مات قبل الوصولٍ إلى الأرض» أو بعده» أو لم يُعلمْ أنه مات قبله أو بعده؛ لأنّ الوقو 
على الْأَرْض لآ بد منه» فيعفى عنه؛ كما يعض عن الذّبْحِ في غير المذبح عند التَعَذّرِ 
وكما لو كانّ الصَّيْدُ قائماًء فوقع على جنبه لما أَصَابَهُ السّهُمُ» والْصَدَمٌ بالأرض. 


وقَالَ مالك : إن مَاتَ بعدما وَقَعَ على الأزض لم يَجِلَّ» والانزحاف قَليلا بعد إصابةٍ 
السَهُمء كالوقوع على الأَرْض» ولو لمْ يجرحه السَّهُمْ في الهواء ولكن كسام نويع 


قَمَاتَء فهو حَرَامٌ؛ لأنّهُ لم يصبه جُرْح يُحَالُ الموت عليه» ولو كان الح حَفيفاً م0 
مِثْلَهُ ولكن عَطْلَ جَتَاحَهُ سقط وماتّ. فكذلك قالَهُ في «النهايّة» . 


ولو او وَقَّمَ قَعَ الصّيْدُ من الهواء بعدما أكتائة السَهُمْ؛ وجرحه في بئر» فإِنُ كان فيها 
مَاءٌ د وإن لم يكن فالصّيْدُ خلال» وقَعْرٌ البئرٍ كالأرض [وليكن الغرض 
فيما إذا لم يصادفه جُدْرَان]”" البئرء ولو كان الطَّيْدُ [واقفا]؟» على شَجَرء فَأصَابَهُ 


يق في ز: الكواسر. 1 (0) في ز: يحرم ومبيح . 
(0) سقط في ز. (4) في ز: واضعاً. 


العزيز شرح الوجيز ج ا/م " 
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السَّهُمْ ووقع على الأرض خل. وأن وقع على عُضْنٍء أو أَغْصَانِء ثم وقّعَ على 
الأزض لم يحل وليس الانْصِدَامٌ بالأمضان) أو وك الجَبَلٍ عند النّدَهْوْرِ من أعلاه 
كالائْصِدَامٍ بالأرض» فإِنّ ذلك الانصدامٌ ليس بلازم ولأ غالب» والانصدامٌ بالأرض لآ 


يد منه. وللإمام اخْيِمَالٌ : في الصَّورَتَيْنِ ن لكثرة وقوع ع الطيُورٍ على الأشجارء والانصدام 
بأطْرَافٍ الجَبّلِء إذا كان الصَّئِدُ في الجَبّلٍ . 

فلو رَمَئ إلى طير الماء» نُظِرَ إِنْ كَانَ على وجه الماء» قَصََابَهُ فمات» حلء 
والمَاءُ له كالأرضء وإنْ كان خارِجَ الماءء ووقعَ في الماء بعد ما أصابّه السَّهُمْ ففيه 
وَجْْهَانِ منقولآنٍ عن «الحاوي». 

أحدهمًا: أَنّهُ حَرَامْ ؛ لأنّ الما بعد الجَرْح يعين على التّلَفٍء وهذا ما يُوجَدٌ في 
«التهذيب». 

:والثاني : يَحِل؛ لأنّ المّاءً لا [يُغرقة]0©؛ ؛ ولانة لا يفارق المَاءَ غالباًء ووقُوعُهُ في 
الماء ء كَوْقُوع غيرو على الْأَرْض» ا د 0 

وإن كان الطَائِرُ في هواء البَحرِء فة ففي «التهذيب» أنّهُ يُنْظرْ إن كان الرّمْيُ في البَرٌ لم 
يحل وإنْ كان في البَحرٍ في السّفِيئةٍ حَلّ . 

وجميعٌ مَا ذُكرْنَا فيما إذا لم ينته الصّيْدُ بلك الجراحة إلى حالة حركةٍ المذبوح» فإن 
انتهى إليها بِقَع الحُلْقُوم والمريء» أو غيره فقد تَمْتْ ذَكَانَهُ. ولا أثرلم يعرض بعد ذلك . 

وقولهُ في الكتاب: «ولو مات بِسَهْمِ أو بَنْدَققٍ أو انُصِدام» يعني : : أو مَاتَ ِسَهِم) 
وانصدام. وكذًا في باقِي الأَميلّة ثم في بعض النُسَخ : «أىً ا بالأرض»» وف 
بعضها أبالعُرْضٍ» فعلّى الأَوّلٍ المعنى : إِذَّا مات الصّيْدُ بالسَّهُم مع ضَمِيِ ضَمِيمَةٍ من الضمَائِم 
المذكورة» فهوّ حَرَامٌء إلا إذا كائّث الضَّمِيمَةُ الانْصِدَامَ بالأرض» فيعمَى عنه وعلى 


الثاني : المراد عُرْضُ السّهُمٍ على ما ينا وَوَيَْا الحديث في صَيْدٍ الْمغْرَاضٍ . 
[فرع] عن «التهذيب» : لو أَرْسَلَ كَلْباًفي عُنْقِهِ قِلآدَةٌ مُحِدَّدَةٌ فجرح الصّيْدَ بها حَلٌ» كما 
لو أَرْسَلَ كَلبَا وسَهْما فَأصَابَهُ» مد يفرق أنه قَصَدَ بالسّهْم الصّئْدَ ولم يقصده بالقِلاةة1" . 
قال العْزَالِيُ : (الكَّالِتُ : جَوَارِحٌ الحَيَوَان) وَالكَلْبُ المُعَلّم كَل الأابح فتحلَ فَرِيسَئه 
* وَالمُعلم هُوَ الَّذِي يَنْرَجِرُ بِرَجْرٍ صَاحِبهِ وَيسْتَرْسِلُ بإِرْسَالِهِ وَل يَأكُلُ مِنْ فَرِيسَتِهِ * وَهَلُ 
4 يُشْتَرَط أَنْرْجَارُه ِرَجْرِهِ بَعْدَ أَشْيِدَادٍ عَذْوِهِ بإِرْسَالِهِ وَحِدَّتِه؟ فِيهِ وَجْهَانِ * وَلْبتَكَوّرْ مِنْهُ تَرْكُ 


)١(‏ في ز: يعوقه. 
زفق ورجح الشيخ في شرح المهذب ما قاله البغوي. وعلل ذلك بأن القصد لا ب يشترط في الذبح. 
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الأكل مرَاراً حَتّى يَظْهَرَ به تَعَلَمُهُ * فَِنْ أ أكلَ المعَلَمْ تادر لم تحر 0 
القَوْلَين * فَإِنِ أَعْمَادَ الكل حَرْمَتٍِ الفَرِيسَةُ التي بِهَا ظَهَرَتْ عَادَنُهُ * وَهَل يَحْرْ خَرُمُ مَا أكلّ 
ينا كا فيد وها © ولق الم ين الل * وضع عض للب فس سنا 
وَنِعفْرُ عَلَى وَجْهِ * وَيُقَوْرُعَلَى وَجْ وَيُعْفَى عَنْهُ عَلَى وَجْهِ * وَكْرِيسَةُ القَهدِ وَالنمرٍ حَرَامْ 
أنّهُ لَيتََدْبُ بِتَرْكِ الأكل * وَالبَازِيُ أنِضاً لأ يَْرْكُ الكل وَلَكِنْ إنْ صَارَ مُعَلْماً نَفِي 
يست وَجهانٍ لأنُ جسن الطَبورٍ لا بد ها من جارِحَةٍ * ونيم جارح اير بك الكل 
مُتَعَذَّرٌ َإِنّهَا لآ تَحْتَمِلُ الضرْب. 

4 الرَّافِعِيُ : : يجور زُ الاصطيادٌ بجوارح 0 و «المَهْدِ) و «الثّمِرِا 
وغيرهًا"' وبجوارح لطبو ك «البَازِيٌ» و (الشّاهِين» و «الصَّقِرِ؛ قال الله تعالى : «ِوَمًا 
لمكم من الجؤارح كين [المائدة: ] وعن عدى بن حاتم - رضي الله عنه أن 
النّبيّ عَلَلِ قال: م وَذَكررَتَ اسم الله تَعَالَى - 
غَلَيْه ككل ما أنسك عَلتِك "توعن أحمد: أنّهُ | ستثئئى الكَلْبّ الْأسْوّد وقال؛ لا يجورٌ 
الاصطيادُ به ويُخْكى عن أبي بكر الفَارِسِيٌ من أصحابنا موافقته . 

ويعني بجواز الاصطياد'" بها أن ما أخذته وجَرّخته وأتركة مايا شنا و في 
حركة المَذْبُوح يحل أكْلَهُ. 

ويقومُ إِرْسَالُ الصائد. وجرحٌ الجارح في أي مَوْضِع كانّ مَقَامَ الذنْم في المقدور 
عليه. وأما الاضطِيادٌ بمعنى إثباتٍ 0 الصَّيْدِء وضبطهء فلا يختصٌ بالجوارح 
[بلا خلاف]”" بل يَجُورُ بأي طريق تَيَسّرَ 

ثم ذَبْحَهُ كذبح الحيواناتٍ الإِنْسِيّةء ود يشترط لحل ما كُعَلتُهُ الجَوَارحٌ أن تكون 
الجارحة مُعَلْمةٌه ٠‏ إن لم تكن مُعَلْمَةَ لم يحل اده 
من ذَبْحِوٍ رُوِي عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه قال : قلتٌ: يَاوَسُوَلَ اش | يي 
أصِيدُ بكلبي المُعَلَمء وبكلبي الذي ليس بِمُعَلْمِ » فقال: «مَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ المُعَلْم 
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فَاذْكُرَ اسْمَّ اللّه عَلَيْهِ وَكُلْء وَمَا صِدْتَ بكلبك الذي لَِسَ بِمُعَلَم فََذْركَتْ ذَكَانَهُ فَكُلْ» أ" 
واعتبرُوا في صَيرُورَةٍ الكلب مُعَلْما ثلاثة أمور: 


00( 0000 «أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم». 
(؟) في ز: الصيد. (9) سقط في ز.ء 


لا كتاب الصيد والذبائح 
أحَدُمًا: أن يَنْرَجِرَ بِرَجْرِ صَاحبِهء هكذا أَطْلَقَ أَككَرْهُمْ 
وقّال الإمامٌ: يعتبر ذلك في ابْتدَاءِ الأمْرء فأمًا إذا انطلق وَاشْتَدٌ عَذْوُهُ وحدَتُهُ فَفِي 
اعتباره وَجهان: 
الأَشْبّهُ : الاعتبار فإنَّ التأدّبِ20 به يظهر. 
ووجة المَئْع أنه لا يَكَادُ يكف حيئئدٍ. 
والثاني : 95 سترسل بإرساله وإشارته» ومعتاهُ: أَنّهُ إذا أغرى على الصيد مَاجّ . 
والثالث : أَنْ يُمْسِكَ الصَّيْدَ ولا يأكلٌ منه» وفي هذا اعْتِبّارُ وصفين: 
أحدهما: أن يحفظةء فلا يخليه. وعَبرَ عنه الشّافِعِيُ - رضي الله عنه - بقوله في 
صِفَة المُعلْم: «فإذا أخذ حبس». 
والثاني : أنه لا يَأكُلُ منه؛ روي في الخبر: «َإِنْ أَكَلَ فَإنْمَا افشكة على 1 
وَعَنَ مالك: أن تنك أل ليس بشرط. ويذكر أن أبَا يَعْقُوبَ الأبيورديٌ حكى في 


الشَّرْح قَوْلاً مِْلّهُ. . وفي كتاب القاضِي ابن كج نحواً منه» وَالمَذْمَبُ الأوّل. هذا حكمُ 
الكلب ب وما في معناه من جَوَارِح السبّاع . 


وذكرَ الِمَامْ أن ل ظَاهِرَ المذهمب أنّه ينبغي أن يَنْطلِقٌَ بإطلاق صاحبه» وأَنّهُ لو انْطَلّقَ 
بنفسه لم يكن مُعَلّماًء ورآه مُشْكلاً من جِهَةٍ أن الكَلْبَ على أي صفةٍ فرض إِدَا رَأَى 
صَيْداً بِالقُرْتِ منه» وهو على كلب الجُوع يبعد تصوير الْكمَافه» وهذا أذ خارع عن 
الأمورٍ الثلاثة . وأمًا جوارحٌ الطيورء فيُشترط فيها أن تَهِيجَ عند الاغْرَاء وهل يأ يُشْتَرَط أن 
نترك الأكلّ؟ فيه قولان» حَكَاهُمًا الصيدلانيُ وغيرة. 

أظهرهما : نعم كما في جوارح السباع. 

والثاني : المَنْعٌ» وبه قَالَ أبو حَنِيمَة» والمزني: أنّهُ لا يمكنُ التّحَامُلَ عليهاء 
والكلبٌُ نما يَنَكَفٌ عن الأكل بالصّرْبٍء وقد قيل: إِنَّ سَبيل تعليم الطيورٌُ إطْمّاعها في 
الإطعَام مما يُضْطَادُ. 

قال الإمام: ولا يطمع في انزجارها بعد الطيَّرَانِء ويبعد أيضاً اشتراط 
انْكمَافِهًا]""' في أول الأمرء وقد لاح لها الصَّيْدُّء وهي جائعةٌ. ثم في الفصل صور. 

إحداها: الأمور المعتبرةٌ في التَّعْلِيم لا بد وأنْ تَتَكَوّرَ مَرَةَ بعد مرة؛ ليغلبَ على 


)١(‏ في ز: التأديب . (؟) في ز: لنفسه. 
زفرف سقط في ز. 


5ه ا ا 101111 
الظن تَأَدْبِ الجارحة» ولم يُقَدْر مُعْظَمُ الأصحاب عَدَّدَ المَرّاتِءِ وكأنهم رأوا العُرْفَ 
مضطرباء وطباع الجوارح مختلفة» والرُجُوعٌ في الباب إلى أهْل الخْبْرَة طاع الجوارح» 

وفيه وَجَْهُ : أَنّهُ يكفي الدَّكْرَرُ مرتين؛ لأنَّ العادّة تثبت بهماء ويروى هذا عن أبي 
حَنِيفَة وأحمد وفي لاشرح المُوَفْق بن طاهِر» وجة: أَنْهُ يعتبر ثلاث مَوَات» ويقرب من 
هذا قَوْلُ صاحب «التهذيب327 أنَّ أقَلَهُ ثلاث مراتٍ [فإن تكرر ثلاث مرات]”" حَلّ ما 
قتل في الرَّابِعَةِّء وظَاهِرٌ لفظ الكتاب حيث قال: (يِرَاراً» يُوَافقُه . 

الثانية: إذًا ظَهَرَ كَوْنُ الكَلْبٍ معلّماًء ثم أكل مَرَةَ من لَمْم الصيدٍء إما قبل أن 
قتله. أو بَعْدَهُ فهل يحل ذلك الصيدٌ؟ 

فيه قولان: 

القديم. وأحد قولي الجديد: نعمء وبه قال مالكُ؛ لما رُوِي عن أبي تَعْلَْبَةَ 
الخشني - رضي الله عنه ‏ أنَّ النِّيّ ‏ يكل - قال: «إذَا أَرْسَلتَ كَلْبَكَ المُعَلْمَ وَذْكَرْتَ اسم 
الله تَعَالى فكل» قال: وإن قَتَلَء قال؛ «وَإِنْ قَتَل». قال: وإنْ أكَلَ قال: «وَإِنْ أكل»؛ 
ولأنَّ الأضلّ بَقَاوُهُ على التَّأدْبِء والأكل يحتمل أنْ يَكُونَ لشدة جوعء أو عَيْظٍ على 
الصيدٍء إذا أتعبه. 1 

والأصَحّ هو الثاني من قولى الجديد» وبه قال أَبُو حَنِيقٌَة وأحمد أَنّهُ يحرمٌ؛ لما 
روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أن النّبىّ ‏ يل - قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
وَسَمْيْتَ]”" فَأمْسَكَ وَكَتَلَ فَكُلْء وَإِنْ أَكلَ قلا َأكُلْ فإنْمَا أَمسَكَ عَلَى نفْسد». 

وأيضاً فإن ما كان شَرْطاً للحلّ في الابتداء» وجب أن يَكُونَ شرطاً في الدوام» 
كإرسالٍ الكلب. فإنّه لو استرسل [بنفسه في الدوام لم يحل الصيد كما لو استرسا ]© 
فى الابتداء بنفسه . 

قال امام : وَدِدْتُ لو فَصَّلّ فَاصِلٌ. بين أن ي: يَيَكف زماناء ثم يأكل» وبين أنْ يتأكل 
كما أخذء وإن الرَّمَانَ إذًا تَمَادَى يُعَدَ الكمّافا لِلْكَلْبء ولم يتعرضوا لهُ©©2. 

وَإِذّا قلا : بالتحريم فلا بد من استئناف التعليم» ولا يَْعَطِفٌ النَّحْرِيمُ على ما 
اضْطَادَهُ من قبلُ؛ خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: يحرم الكل واحتجٌ الشَّيْحُ أَيُو حامد 


٠ في ز: العقريب. (0) سقط في از.‎ )١( 
: سقط في ز. (4) سقط في از.‎ )9( 


() قال النووي: فصّل الجرجاني وغيره فقالوا: إن أكل عقيب القتل» ففيه القولان» وإلاء فيحل 


ف كتاب الصيد والذبائح 


للمذهب بأنَّ الحلّ يَتَعَلّنُ بصفاتٍ في الصَائِدِء وصفاتٍ في الجارحة» ثم لو تغيرت صفة 
الصائد» بأنْ ارْتَدٌ لم يحرم ما اصْطَادَهُ من قبل» وكذلك إذا تَغَيَرَتْ صِلَةٌ الجَارِحَةَ ولو 
تَكَوٌرَ منهُ الأكل» وصارٌ عَادَةَ له» فلا خِلافَ في تحريم الصيدٍ الذي أكَلّ من وفي الصيودٍ 
التي أكل منها من قَبْلُ وَجُهانء لكنّ اعتياد الأكلٍ يُوهِم خروجه عن كونه مُعَلْما من أول ما 
أكل» وقد يُرَجَحُ المَئْعُ تَعْلِيباً التحريم في مواضع التردد» ثم يَصِيرٌ الأكل عَادَةٌ لهُ. 

قال في «التهذيب»: ذا أَكلَ من الصَّيْدٍ ثانياً حرم الصَّيْدُ الثاني» وفي الأول 
وجهان. 

وإذًا أَكلَ من الئَالِثْ حُرُمَ العالق»:.وفيما ثِلهٌ وجيان:.وهذ”" دعاب إلى أن 
الأتكلَ مَرْتَيْنَ يخرجه عن كونه مُعَلَماّ وقد ذَكَرْنَا خلافاً في تَكرّر الصفاتٍ التي يَصِيرٌ بها 
مُعَلَّماَه ويجؤرٌ أن يفرّق بينهماء بأنَ أقر التّعْلِيمَ في الجلء وأثّر الأكل في التحريم» 
فيجري فيه على قَضِيّة الاحتياط» وكذلك إذا عُرفَ كوتهُ مُعَلّماَه لم ينعطف الحِلّ على 
ما سبقٌّ» بلا خللاف» وفي انعطاف التحريم الخلافي الذي بِيْنَاه . 

ولق الدّم لا يَضْرٌ ولا يُحْرِجُ الكَلْبَ عن كونه مُعَلّماً؛ لأنّهُ لم”" يتناول ما هو 
مَقْصُودُ الصَّائِدِء وأشار الإمام إلى وجه آخر ضَعيفٌ . 

ولو أَكَنَ حَشْوّة الصّيْدء ففيه طريقان: 

أشبههما: أن في تحريم الصيد القولين المَذْكُورَيْنِ في اللخم . 

والثاني : القَطءْ بالحل؛ لأنّهُ يلقى غَالِباً» ولا يقصد كالدّم. 

ولو لم يسترسل عند الاسْتِرْسَالٍء أو لم يَنْرَجِرْ عند الرّجْرٍ فينبغي أن يُكونٌ في 
تحريم الصَّيْدِء وخروجه عن كونه مُعَلّماً الخلآُ المذكورٌ في الأكل؛ لأنّ كل واحدٍ من 
الخصالٍ المذكورة ركن في التعليم. وعن القَقّالٍ: أنّهِ إِذّا أراد [الصَائِدُ]؟" أخذ الصيد 
منهء كقَامْتنع وصار يُقَتِلَ دُونه - فهو كما َو أكل. وجوارحٌ الطيور إِذّا أكلت من الصَّيْدِء 
وفرّعنا على اشتراطٍ ترك الأكل مئّها في حله طريقان. 

أَحدُهما: القطعُ بالجلٌء وبه قال أَبُو حَنِيفَةَه واختارّه المُرَنُِ؛ لأنَّ الطيورٌ تعلّمُ 
بالإطعام والإطماع في الصيدء فأكلها لا يدُلْ على أنه ليسَث بِمُعَلُمة؛ ولأن الكلبَ 
يُضْرَبُء ويُمْئَعُ بالضرب عَنِ الأكل. والطيورٌُ لا تحتَّمِل الضربء وأَصَحُهُمَا: طردٌ 
القَؤْلَيْنَء وقد رُوِيَّ فى حديث عَدِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ «ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبء أو بَاذِيَء 


)١(‏ في أ: فهذا. (0) في ز: لا. 
زفرف سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح دف 


وَأَرْسلْتَة وذكرْت اسْمّ اللهء فكُلْ مما أمسّك عليك» ولم يَأكُلُه فجمع بين الكلب 
والبازِيّ . 
الثَالئَُ ؛ مَعَضُ الكلب من الصيد نَجِسٌء وفي العَفْوِ عنه وجهان : كذا قال أكنْرُهُم 
وَقَال الصَّيْدَلانِي :. قولآن مَنْصُوصَانٍ: 


أَحدُهُمًا: أنه يُعْمَن عنه للحاجة» وعُْسْرٍ الاخْيرَازِء وأصِحُهُمًا: المنعُ كما وَلَمّ في 
الإناءء وأصاب موضعاً آخرّء ومنهم من جعل الخلاف في أنّهُ هل يَنْجَسُ ذلك 
الموضع؟ وإذ قُْنَا ا 

أَضَحُهَما: أنه يَكفى يَكفِي فيه الغسلُ والتعفِيرٌ كمَيْرِِ. 

والثّاني : له يقَورُ ذلك الموضع: ويُطرَح ؛ لأنّهُ يتشرّبُ لعابّهء فلا يتخلّلهُ الماءغ. 

قَالَ الإمامٌ: : وهذا القائِ يَطرِدُ ما ذكره في كُلْ لحم ومًا في مَعْنَاهُ بعضّه الكلب 
عليه بخلاف المؤضع الذي ينالَهُ لعاية [مِنْ غَيْر عَض»ء وعنّ حكاية بغض أَصْحابٍ القمّالٍ 
أن ما بالكلب إذا أصاب عِرْقاً نضّاحاً بالدم]2© يسري حكمٌ النجاسةٍ إلى جميع الصيدٍ 
ولم يَجِلّ أكلّهُ وغلظة الإمامٌ في ذلك وقال: اناس وإ انَْلَت بالدم فار وعاء 
حاجرٌ بينه وبين اللدحروه ثم الدمُ | إِذَا كان يقُور امتنمَ غوصض النجاسة فيه كالماء المتصعد 
من قَوَارَة إذا وقعت نجاسةً على أَغْلام ؛ لم يَنْجْس ما تَحبّه وعلى عكيه الماءٌ المنحدِرٌ 
من الإوبريق» إِذَا لاقّى نجاسةً لا ينجس ماعٌ الإبريق. هذا فِقَهُ المَضلٍ . 


وأمًا ما يتَعلقٌُ بلفظٍ الكتاب فقولّهُ : «فتحلَ فَريسَمُة لفظ «الفْرِيسَة من القْرَسِء 
يُقَالُ : فَرَسٌ الأَسَدُ كَرِيسَتةء وََفْرَسَهَاء أي : دَق عُئْقَهَا ثم كثرَ استعمالَهُ فُسُمْيَ كل قَثْلٍ 
فُرساء وَفَرِيسَةُ الكَلْبٍ ما قتله الكلبُ بعضّهء وجرزجه» وقد يُتَوَهُم أن فَرِيسَةَ السبُع ما 
أكلّ مِنْه وليس ذلك بشرط . 

وقولَه «مراراً» يجوز أن يُعْلّم بالواء وَأن تَضَافَ إلى الوَاوِ الحاعٌ والألف لما 
قَدْمًا"'" - وقولة؛ «لم يحرُمْ» بالحاء ءِ واللأم . 


وقولّه: «لَيْسَ كَالأكل» بالوّاٍ وما قراو كويد الو وال ا لأنّه لا 
يبادرٌ بترك الأكل» مفهومٌة الظاهِرٌ : أن ما يقُلهُ المَهْدُ والدّمِرُ من الصيدٍ حَرَامٌ؛ لأنّه لا 
تع الما ؛ لآنّ أحد أركانٍ التّْلِيم ترك الأكل» وأنئّه لا يتركة لكنّ هَذّا المفهومَ خلافٌ 
ما نْصّ عليه الشافِعِيُ - رضي الله عنه - والأصحابُ فإنهم [قد جعلوا]”" الفهدّء والنمرّ؛ 


لك سقط في ز. (0) في ز: روينا. 
رفرة سقط في ز. 
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وما يَضْطَادٌ مِن السباع كالكلب» وحكمُوا بحل ما قتله مِنَ الصَّيْدٍ. 

نَعَمْ قال الإمام: الفهدٌ لا يتم فيه الانطِباعٌ ولا ينرّجِرٌ إذَا رُجِرٌَ ولا يتروفف 
اسْتِشْلاَوُهُ على أَشْلاة» ولا يرك الأكل» وإِنْاكَانَ قد لا يتبادر إليه حتى يَسْنّو يَسْتَوْئْقَ من 
الفْرِيسَةٍ ويسكُن ولا يَتَأنَى كمه عن الأكلٍ بالضرب لأنْهُ لو ضُرِب عاد إلى اسْتِيحاشِه في 
تصور الْطِباعِه فحكمةٌ حكمٌ الكلب المعلّمء ون لم يُتَصَوْرْ فمقصودُ صاحب 00 
يضبط [الصيدَ]”' ليذبححه صاحبَّهُ تحت ضُبْطهء وذكرٌ في الوّسِيطٍِ أنّه لا يتعلّمُ و 


يُطاوعٌ بترك الأَكْلٍ» وَالانْزِجَارٍ بِالرَّجْر ل وريز الي 
ومقصودُهما من هذا الكلام أنه يبعد مِنْ حالة أن يَصير مُعَلما لحن لو اتشق الك على 
نُدورٍ ال د ل ا "إلا أنه لم يستذرك 
فا إذا قد عليه ناور و 0 

وأمّا قله : «والبَازِيُ أيْضاً لاير ايقن . إلى آخْرِوء فاعْلَم أَنَا حكَيْئًا 
خلافاً في أَنَّ تَرْكَ الأكل : هَل يُشتَرطٌ في الطيورٍ لتكونّ مُعَلَّمَةً؟ 

وخلافاً في أَنّهُ إذا جَعِلَ ذلك شَرْطاء فلو أَكَلَتْ: هل يجلّ الصيدٌ؟ 
أراد بما ذكره الخلافٌ الأولّ؛ لأنّه الذي أورّده في «الوَسِيط» إلا أنه 
أبدلٌ القولَيْنٍ بالوجْهَيْنٍ. ولأن التوجيه المذكورٌ به أَلْيقُ» وتلخيصٌ ما قدّمَ منه على 
الحكم وأخخر أن البازِيٌّ وسَائِرَ الطيور د ولا يمكن أن تُعلّمَ تَرْكَ 
الأكل ؛ لأنّهَا لا تَخْتَمِل الضربّ» ولا بد وأنْ يكونٌ في + جئس الطيور جَوَارِحُ يُضْطَادٍ 
بهَاء وأا في جرَارحٍ السْبَع ففي الكلب غُلِيْةُ من غثره وأله يقادب بترك الل . 

00 0 مُغُلّماً) أ أي إن وُجد فيه سائرٌ شرو أزكانٍ 
را ١‏ ْ 

قال العَرَالِيُ : (الوكنُ الزبغ) نشل الأنع وََلأَصْطِيادٍ * وَالذَّبْحُ سَيأَنِي فِي الضّحَايَا 
* وَأَمّا آَلأصْطِيَادُ و فَهُوَ إِمَا َهُ الصَيدٍ بآلةٍ وَهْوَ كل جُرْح مَقْصُودِ حَصَلَ به المَوْتُ * وَلِلْقَضْدُ 
َلآ درجَاتٍ (الأولى) أضلْ الفغل ولد من لو سقط اليف من هده اجرح بو صهد 
أَوْ نَصَبَ مَنْجَلا فِي الشَبَكَةٍ أو سِكيناً في البفر قد تعر يه الصَيدُ فََرَامٌ * وَلَوْ حَصَل فطع 
الحَلْقٍ بِحَرَكَةٍ اليَدِ وَحَرَكَةٍ الحَيَوَانِ فَحَرَامٌ * وَكَذَا قَرِيسَةُ الكَلْبٍ المُسْتَرْسَلٍ بنِفْسِهِ * فلو 


2 00 
أنه 


والأشبة 


)١(‏ في ز: القتل. (5) في ز: ذكرناه. 
إفرفق في ز: : فلا بد. 
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أَغْرَاهُ فََرْدَادٌ عَدُواً جل عَلَى أَحَدِ الوَجْهَِينِ جوالة على الإغرَء حَنْى ل صَدَرَ من موسي 
ِكَلْبٍ مُسْلِمٍ حَرْم * أو من مُسْلِم لِكَلْبٍ مَجُوسِيْ حَلْ * أؤ بن خَاصِبٍ مَلَكَهُ القَاصِبُ 
عَلَى أَصَحّ الوَجْهَيْنِ * وَفِي الصَّيِدٍ بِالكَلْبٍ المَعْصُوبٍ وَجْهَا وَجْهَانَ: أَصَحُهُمًا: أنه لقاب 
تأؤزتى هما يفو عي اشهد وق از على أصَاب عله وو اننيعي 
قَأصَابٌ فَوَجْهَانِ * وَلَوْ قَصَدَ قصَدَ آلرّمي أن م الورُ َرْتَمَى السّهُمْ فَوَجْهَانِ. 

الركنُ الرابع : مقصودٌ هذا الركن في نفس الذبح وعقّر البق بوالاشلحهةه أو 
بالجوارح أما نفس الذّيْح فالكلام فيه مؤخرٌ إلى «الْضَحَايًا؛ . 

قال الرافِي : أمّا الاصْطِيادٌ فهر إماتةٌ الصيد بآلةٍ» واعلم أنا ذكرنًا في صذرٍ الباب 
أنَّ الاصطيادٌ د يق على العقر المزق الوجشي. ويقعُ على ما هو أَعَمّْ منة والمقصودٌ 
هاهنا المعنى 5 دُونَ نَ العم وفسّره بإماثةٍ الصيدٍ بآلةٍ» ولما لم تكن مُطلق الإماتةٍ 
كافية بيّن ما عنى بهاء وهو الجرْحٌ المقصودٌ الذي حصّل به الموتٌ. 

008 قال الاصطياة : : هو الجرح الوا عَلَى الوحشي 0 المزهق» [وترك]37) 
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والثاني : كونه مَقْصُوداَء وقد ترك القصد على ثلاث درجات . 

إخداهًا: قصد أصل الفجل الجارح» فلو كان في يده سِكَينٌ» فسقط منه وانجرح 
به الصيدٌ ومات» أو كان قد نصب مِنْجلاً أو حَدِيدَةٌ أخْرّى فتعثر به الصَّيدُ ومات فهُو 
حرام وعلّلُوه مَنْ وجهين: 

قال الأكثرُون؛ الأله لم يُذَكو ولم يَجْرَحَهُ أحد إِذْ لَمْ يَنَصِلْ بِالعقْرٍ الحاصل فعل 
يُنْسَبُ العَفْرُ إِلَيْهء وإِنّما انجرح الصيدٌ وهلك بحركة نَفْسِهِ غَايُه أنَّ الصائد تَسَبّبَ إلى 
إفلاكه بَصْلٍ المنجل» ٠»‏ لكن الذّكاءً لا تحصل بالتسبب. 

وقال أَبُو الطيب بن سَلْمَة؛ ؛ لأن الصّيْدَ إنْما يحل إذا مُصِد بِعيْنهِ ودُمِيَ إِلَيْه. أو 


ات إلى جقاز هو ها والأَحْبُولَةُ والسَكُينُ لا يُقصدٌ بها حَيْنٌ بعينه: ولا واحدٌ من 
. جْمْلة. ولو نصبٌ سِكيناً أو حديدةٌ أُخْرَ أو كانت في يَدِهِ فجاءث شَّاةٌ واحتككث بها ؛ 


وانقطم حُلْقُومُهَاء أو كانت في يده حَدِيدَة فوققت على حَلْتٍ شَاةٍ كَكَْهُ فهي حرامٌ أيْضاً؛ 
لأنه لم يَذْبَحْ [ولم يَقْصِدٍ الذَنْح ا وإنما حصلّ ما حصل بفغل الشاة أو من غيرٍ فعلٍ 


:)١(‏ في ز: ولو بذل. (1) سقط في ز. 


5" كتاب الصيد والذبائح 


مختارء وفي «النَّهْذِيب» وغيره أنَّ عند أبي إِسْحَاقَ : تحل الشاةٌ في صورة وقُوع السكين 
مِنْ يدهء ولا شك أنّ الصيدَ في مَغْناه» فيجورٌ أن يُعْلَمَ لذلك قوله في الكتاب «فحرام؛ 
بالوّاي ويمكن أن يُعْلَمَ بالحاءِ؛ لأنه يُرْوَى عن أبي حَنِيقّة: أنه إنْ كان في الأخبولة 
سِلاحٌ فجرح الصِيْدٍ يحل» لكنْ قال الرُويَانِيَ في «البَخرا عندي: لا تَصِحٌ هذه الحكاية 
عَنْهء ولو كان مَنْ في يَدِهِ الحديدَة فحرّكّهاء والشاٌ أَنْضاً تحك حَلْقها بالحديدّة فحصل 
الانقطاعٌ بالحركتينَ فهي حرامٌ أيضاً؛ لأنَّ الموت خصل بشركةٍ الذابح والبَهِيمَةٍ. 


واعترض الإمامٌ: بأنَّ مَنْ أضجع شاءً ليذبحها وأمرّ بالسّكُينٍ على حلقها فإنه 
يضطربٌ المذبح» والاضطرابٌ له أثه”" في القطع » وقليلاً ما تخلو الذبائخ”"' عنه» فلو 
أثْرَ ذلك لحرء”" مُعظم الدبائح . 


00 وأجابَ بأن الشاءً المضبُوطة إذا مَسّها حد السكين يحبس الحلقوم فإنَّ كل حَيَوانٍ 
أَصَاب عضواً منه مؤلم انْرَوَىُ وتحرك عنهء وهذه الحركة لا تُوَّئْرُ في الانقطاعء إنما 
الكلامٌ في الإخْتكاك والحركة في استقبالٍ الحديدة» ووراء ما ذكرنًا في الفصل مَسْأْلتَان : 

إِحدَاهُمًا: إذا اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ بِكَفْسِه؛ قل يدا - فهو حزاة*©. مُغلما كان أؤ 
لم يكن» واحتجٌ لَهُ [بما رُوِيَ] بآن النبي ‏ يكل قيَدَ تَجْوِيرٌَ الأكلٍ بالإرسالء فقَالَ - و 
-: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبك المُعَلّمَ فكُلَ وإن أكل الكلبُ»:”* 2 والصورةٌ هذه من الصيد لم 
يقدّحٌُ ذلك في كونه”" مُعَلّماً بلا خلانء وإِنّما يعتبرُ الإمساك إِذَا [أرسله]؟"" صاحبه» 
ولو أنّ صاحِبّ الكلب رَجَرَه لَمّا اسْئَزْسَلَ9©» فانرّجر ووقّفٌ ثم أغراهُ فاسْتَزْسل» وقتل 
الصيدٌ ‏ حَلّ بلا خلآفٍء وإن لم يَمْرْجِرْ ومَضَى على و+جههء لم يحل الصيدٌ سواءً زاد 
عَذُوه وجِدَّئه أو لم يزذ ولو لم يْجُرهُ بل أَعْرَاء فإن لم يِذ عَذْوَهِ وجدَئُه لم يَُْرْ إغراؤه 
وحَحَرْمَ الصيدٌ» وإنْ زادَّ عذْوّه فوجهان: 

أحدُهما: يحل الصيدُ الذي تعن ونه فاق أن عقيقة عمد لاله عد ظهد انر 
الإِغْرَاءِ فيُقُطع الاسترسّالٌ» ويَصِيرُ كأنّه جرّح بإغراء صَاحِبه . وأَقْوَاهُما: المنغ؛ لأنْهُ 
اجتمع الاسترسالٌ المحرمٌ والإغراءً الميبحُ - فيغلبُ التحريم . 


. في ز: يؤثر. : (0) في ز: البهائم‎ )١( 

(0) في ز: تحرم. ' 

(5) بالإجماعء وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذرء قال العبدري هو قول الفقهاء 
كافة وقال الأصم: يحل» قال ابن المنذر وعطاء والأوزاعي: يؤكل إن كان إخراجه للصيد. 

(0) تقدم. () في ز: بكونه 

0 في ز: أمسكه. (8) في أ: اشترك. 
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وعَنْ مالك روايتانٍ كالوَجهَيْنِ. ولو كان الإغراءً وزيادةٌ العَذْوِ بعد ما زجره. فلم 
ينَوْجَدُ - ففيه الوجْهَانٍ بالتزتيب» وهذه الصورة أزّئ بالتحريم ؛ لظهور تأبّيه وترك مُبَالأَته 
بإشارة الصّائد» وبالتحريم أجاب أصحاينا العراقِيُو يُون قال الإمامُ : وللتردٌّدٍ التفاتٌ إلى أن 
الانرجارَ بالزجرٍ في أثناء لعَدْو: هل يُعْتَبرُ بر في أَضل التعلب27؟ وإذا جمعَ بين الصَُورتَيْنِ 
حصل ثلا نه أوجه : 

الها : الفرْقٌ بين أنْ يكونَ الاغراءً بعدما رَّجَرَهُ فلم يَنْرّجرء فيحرمُ» أ قبِلّهُ فلا 
يَحْرُم» ويتعلق بالخلافٍ المذكور ثلاثُ صُوَّرٍ. 

إِخَدَاهًا: إذا انكل نشي ليا وأغداء مَجُوسِيٌ : فَإِنْ زاد عذوٌه [فإن قلنا]' لا 
ينقطِعٌ هناك حكمٌ الاسترسالٍ ‏ فيحلٌ الصيد هاهناء ولا يُؤثر إغراءً المجوسِي - وبهذا 
قال أحمدذء» وهو الذي أجراه الشيحٌ أَبُو مُحَمْدٍ في كلامه. 

ون أحلنا الاصطيادٌ على الإعْرَاء وقطغنًا حك الإرسالٍ ‏ لم يحل وبه قال أَبُو 
حَيِيفَُة واختاره القاضي أَبُو الطيب - هكدًا خَرّجٍ الأكثرُون الصورٌ على”" الخلافٍ» 
وقطعٌ في «التهذيب» بالتحريم» وقّال: الإغراءٌ إِمّا أن يَقْطعَ الحكمّ الأول» أو يُوجِبَ 
الشركة» وعلى التقديرين يلزمٌ التحريمُ . 

الَانِيَةٌ : لو أَرْسلّ المجُوسِيُ ع كلباًء فأغراةٌ مُسِلْم. وزاد عَدَوٌه: فَإِنْ قُطِعَّ الإغراءً 
الذي زاد به العذوٌ - حك جل الصيدة ولأ لم يَجِلَ» ورَوَىُ الرُويَانِيُ القطمٌّ بالتحريم» 
وقالَ: إذا وُجِدَ الإرسال”؟» في الانتهاءِ فلا يُقْطَمُ حكمُ الإرسالٍ الذَوَلٍ . 


المَالِئَةُ: ذا أرسَل إنسادٌ كلْبَهٌ فزجره فَضْولِيٌ» َانْرّجر ثم أغْراه؛ فَاسْترسَلٌ» 
[وَأَحَدَّ صَيْدأ فلِمف]0» المِلْكُ ذ في لصيد: ِلْعَاصِبٍ أو لصاحب الكلب؟ فيه وجهان 
مذكوران في «كتاب العٌضب». 

أصَحُهما: أنه للغاصب . 

ولو زجره فلم ينزجز وأغراه» أو لم يزجره بل أغراه فازداد عَذُوَه» وفرعنا على أنَّ 
الصّيد للغاصِب فيخرّجٌ على اللخلافٍ في أن الإِعْرَاءَ: هل يقطعٌ حكمّ الابتداء أم لآ؟ 


#ميير 


ِنْ قُلنًا : لاء وهو الأصَح فالصيدٌ لصاحب الكلب» ولا فللمضوليٌ. 
قال الإمامٌ: ولا يمن خروجٌ وجه في أَنّهُمَا يشتركانٍ في الملكِ . 


() في ز: التحريم. (5) في ز: وقلنا. 
(0) في ز: إلى. 1 (5) في أ: الاشتراك. 
4 سقط في ز. 
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وقولَهُ في الكتاب: أو مِنْ غَاصِبٍء ملكه الغاصِبٌ على أصَحّ الوجهين يتعلقٌ 
بقوله مِنْ قبل «حِوَالَةَه على الإِغْرَاءِ يعني إذا جعلئا الحكُمّ للإغراء» فيكونُ الملكُ في 
الصيدٍ على الوجْهَيْنِ: في أَنَّ الصيد بالكلب المغصٌوب لمن هُو؟ 

وقال+ أسكنيتنا: كرون القائلف» والكحت 10 أن يندا «نْفِي الصيدٍ بالكلب 


المغصوب» بالقاو ”1 
المسْألهُ الَانِيةٌ: لو أصابّ السِّهُمُ الصيدَ عا الرّيح» وكان يَفْصُرٌ عنه لولا الرّيحُ ‏ 
حَلٌ؛ لأنّ الاخترازٌ مِنْ هُْبُوبِهًا لا يمكنٌ فلا يتغير به" حُكُمْ الاستِرْسَالٍ. هكذا نقله 


الأَضْحَابُ متوافقِين “أ وحكاه الإمامُ عن بَعْضِ التُصَائِيف» كما يُنقل الشيءٌ الغَرِيبُ» 
وأَندَئ تردداً فيه ؛ وقد يُؤَيّدُ ترددَهُ ما سيأتي في «المناضلة» إِنْ شاء الله. 

ولو أصاب الأرض أو الْصِدم بحائط,» ثم ازدلفت منه» وأصاب الصيد» فوجهانٍ 
مَبنِيّانِ على القولَيْن في أنَّ الإصابة هكذا: هلّ تُخسب في المناضلة؟ 

قال الشيخٌ أَبُو حَامِدِ : والمذمّبُ حِلٌ الصيدٍء إن ما يتولّد مِنْ فِغْل الرابي منسوبٌ 
إليه إِذْ لا اختيار للسهمء وبالحلٌ أجابّ في «التهذيب» قال: وكدذًا الو أصابٌ حبرا فنبا 
عنه» وأصاب الصَّيْدَ أو نفذ فيه إلى الصيدٍ يَحَلُ. 


ولو كان الرّامِي في نع القّرْسٍ فانقَطع الوترُ [وصدم العوق]”*' فارتمّى السهمٌ. 
وأصابت الصيدٌ فوجهان: 
أحدهُما: يحل نظراً إلى الرامي» وحصولُ الإصابة كما قصد. 
الكَانِي: لا؛ لأنّ ما جرّى لم يكن على وَفْقٍ قَضْدهء وقد يقتضي قياسٌ ما سبّق, 
ترجيح الأول. : صر 
قال العَرَالِيُ : (القَانيَةٌ : قد جنس الْحَيوَانٍ) فلو رَمئ سَهمَاً في حَلَوةٍ وهو لا يزججؤ 
صَيْدَاً فَانَقَقَ حُرْمَ * وَكَذَا لو أَجَالَ سَيِقَهُ فَأَضَابَ ب حَلْقَ شَاةٍ * وَل يُشَْرَطَ نِيَهُ البح إذْ [ن-.- 20262 
قَطْعَ مَا ظَنهُ ؤب فَإِذَاهُوَ حَلْقُ شَاةٍ حل * وَلَوْ ظَنْهُ حَلْقَ آدمِي فَمَلَى وَجْهَينَ * وَلَو ظَنْ 
حَلْقَ حَنْزِيرٍ فَوَجَهَانٍ مُرَتبَانٍ وَأوَْى بآلجل . 
قال الرَّافِِيْ : في الفصلّ مَسْأَلئّان: 
زفق في ز: والأصح. (0) في ز: وجهان. 


(9) في ز: فيه. (5) في أ: متوافرين. 
(5) في ز: وصدف الغرضص. 
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داهم : إذَا أرسَلَ سَهْماً في الهواءِ أو في قَضَاءٍ من الأزض لاختبار قُوّتِه أو رم 
إلى مَدَّف فاعترض صَيْداً؛ فأصابه» وقتله؛ وكان لا يرجُو صَيْداَء بَلْ لآ يخطر له 
الصيدٌُ ففي لَه وَجْهانٍ: ٠‏ 

أَحَدهُمًا: وبه قال أَبُو إِسْحَاقٌ يحل ؛ لأنّه وُجِدَ قصدٌ الفعل والاعتبارٌ بِهِ لا بمورد 
الفعل وما يتعلق به مِنْ ظِنُء ولذلك لو قطع ما ظنّه نَوْباً فإذا هو حَلْقُ شاةٍ ‏ يحل على 
ما سنذكره. 

وأصَبحهما: وهو المذكورٌ في الكتاب» والمسوم: المنْغ ؛ لأنه لم يَقْصِدٍ الصَّيْدَ 
لا مين ولا مهما وقد شبه ذلك بما إذا وثّعَ في الشببكة صَيْدَه وتعثّر بحديدة منها. 

ويفرّقٌ بيه وبين قَطعِ ما ظَنه ثوباً بأن هناك قد قصد عيئاً ويجري الخلافٌ فيمًا ذا 
كان يرمي ذلك الصِيْدَء لكَنهُ يرمي إلى هَدَفٍ أو ذِنْبٍء ولا يقصد. فأصابه» ولو كان 
يُجِيلُ سَيْقه فأصاب عُنق شَاقٍ وقطع الحلقُوم والمرّيء من غيرٍ شعورٍ بالحلٍء فالذي 
حكاة الإمام وغيرةُ : أنَّ الشّاة مَيْتَهٌ وقد يجى ِجِيء فيه الخلافٌ المذكورٌ في إرسالٍ السّهُم 
وإصابة الصَيْدء والقولٌ المنقول؛ فِيمَا إِذَا وقَعَ السكينٌ مِنْ يده. : 

ولو أَرسّل كلباً حيتُ لا صَيْدَ أو اعترض صَيْداً عله - لم يحلء وفي «الكافي» 
للرُويَانِي» وغَيِره: : أن فيه وَجْهاً آخرٌ كما في السَّهْمٍء ويفرق بينهما بأنّ المي فعلَة 
النعولد. من أقرت إلى الانْتٍساب إليه مما يفعلّه الكلتٌ؛ ؛ إن حيوانٌ ذو احْتِيار وسيعودٌ 
هذا الفرقُ في صُورةٍ تأتي. 

الثّانِيةٌ : لو رَمَئ إلى ما ظّهُ حجَرأً أو جُرنومَةُء وكان صَيْداً فقتل فهو حَلال؛ وكذا 
لو ظنه صَيْدا غَيْرَ مَأكُولٍ فكان مَأكُولاً؛ لأنّه قصَدَ ' عيئهُ . لكن ظَنّهُ على خلافٌ ما هو عليه. 
قِيسّ”") ذلك بما إذا كات له شَائَان فليّع | ِحْدَامُمَاء وهو يظبها الأأُخْرَّى وفي «التهذيب» 
وغَيْرِهِ وَجْهُ : أنه لا يحلٌ؛ لأنّه لم يقصّد يقصد الْعيد ونه قال :مالك ووجهُ المذهب الظَاهِرُ 
بالخبرٍ وهُوّ ما رُوِيٍ أنه كَل - قال: «كُلْ مَا رَدْ عَلَيِكَ قَوْسُكَ90© وبعبارَتيْنِ : 

إِحَدَاهُمًا : أنّه حصل رامياً إلى صيدٍ عن قَضْدٍ منه َيه وإنّما فقد علمه بحاله. 

والكَانِيَةٌ : قال أبو إسحاقٌ: حصل قُتل | لصيدٍ بفعلهٍ الذي قصده. وإنّما فعل ما 
اعتَقّدهُ وبْنِيَ على العبارتَيْن الخلافٌ السابنٌ فِيمًا إذا أَرسَلَ سَهْمَاً في الهواءِ؛. فأصابٌ 
صَيْداً فقبَلّه ٠‏ فعلى العبارة الأولن : الآيَحِلٌ؛ لأنّه [ليس قاصداً إليه» وعلى عبارة أبِي 


)١(‏ في ز: وقياس. 
زفق أبو داود [18657] من حديث أبي ثتعلبة» ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامرء وحذيفة بن 
اليمان مثلهء وفيهما ابن لهيعة. 
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إسحاق يحل لأنه وجّد القصد إلى الفعل» وحصّل القتلُ]7'© بذلك الفِعْلِء ولو قطع ما 

طَئْهُ ثوباً ونحوّةٌ بأنْ كان في ظَلْمَةٍ فكانٌ عَنْقٌ شَاقٍ وانقطعَ الخلقومٌ وآلمريء ‏ حلْتٍ 

الشامٌ نص عليه الشافِعي - رضي الله عنه - وعن ابْنِ أَِي هُرَيْرَةَ وجة : أنَهُ لا يَحِلُ؛ قاله 
في «البَْحْر؟. ولو أرسلّ كَلبا إلى شَاخِصٍ ظها حَجَرأً فبان صَيْداً فوجْهَانٍ : 


َصحُهمًا: أنه يحل كما في رَمْيِ السّهم . 

الثاني : المنْعٌ ؛ ؛ لأنّ للكلبٍ اختيار» ولو رمّى إلى شاخص ظنّه آدَيِيًا مَعْصُوماً 
فكان صيداًء وفرعنا على ظاهرٍ المذهبٍ لو ظنه حَبجراً آ وهو أنّه يحل فوجهان: 

0 أن الجرَابَ كذلك؛ لأنّه قد قَصَدَ العَيِنَ وأصَابِء وإنّما الخطأ في 

جِنْس المرمي إليه 

والمّانِي: : أنه لا يجل؛ لأنّه لم يتقصد صيداً حَلآلاً بل قصد فِعْلاً مُحَرّما فلا 
تحصل”" به الاستباحة . ولو ظنَ الشاخص جِنزِيراً أو عنيوانا آخرّ ماما [ففي وَجهانٍ 
مُرَئَبَانِء وأَوْلَئ بالحِل؛ لأن المحرّمَ لحمُ الخئزير دُونَ قَيْلِهء وإشلاكه. 


ولو دَبْحَ حَيواناً في ظُلْمة فََلْه خئزيراً أو حيواناً آخر محرماً] '"فتبئنَ تبينَ أنّهُ دبَحَّ شَاة؛ 
قال في «النّهايةٍ؛ الوبهُ عندي : القطعٌ بحلّها؛ ؛ لقُوّةِ الفغل, وأنّه في حُكُم التعايلي 
والرمي ولا يحكم عليه بإصابَة. 

قال ولو رمّى إلى شَاخِص» ولم يغلبْ على ظَنْهِ شيء من حالهٍ واستوت عنده 
الجائ زات فتبين كوه صَيْداً - فقد أشار شَيْخِي إلى وَجْهَيْنِ ورَنْبَّهُمَا على ما إِذا ظنّه 
خئزيرا يراً. والوجهٌ القطمٌ بالحلّ كما لو حسبّه حجراً. 

وقولّه في الكتاب الثانية : «قصّد جِنْسٌ الحيوانٍ» المقصودٌ من السّيّاقٍ المذكور 
تَرْتِيبُ مُتَعلّقاتِ القضْدٍء وبيانُ ما يُعتبر [مِنْهَا وما لآ يُعْتَبَر عَلَى ما فِيها من الوقاقٍ 
9 أن خبيتها مكتير]! :وكيك وقد عن في الفضلٍ أنَّ الظاهرٌ فِيمًا إِذّا رمّى 
إلى شَاخْصٍ ظنه حجراً فكانَ صَبْداً [يحل أفلة]” » وأنّهِ لو قَطعَ ما ظلَهُ نَوْباً فكان 
حلْقّ شاة يحلُ» ولم يوجد قَضْدُ جئس الحيوانٍ وفِيمًا :ا الزن ا يت الوخد 
الصيد» ليس إلا التحريم ؛ ؟ لأنه لم يقصِدْ جِنس الحَيوانٍ» بل للق لم يقصد بفعله 


مُعَيّناً ولا مْبْهَمَاً. 
)1١(‏ سقط في زء )١(‏ في ز: تحل. 
(9) سقط في زء (5) سقط في ز.ء 


(0) في أ: الحل. () سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


قولهٌُ: «ولو رمّى سَهْماً في خَلُوةٍ؛ ذِكْرُ الخلَوَةٍ لا معتى له في هذا الموضع . إلآ أن 
يريد في مَوْضِعٍ خالٍ عن الطْيْدٍ. 

وقول : لو ل حَلْقَ آدمِيْ فوجهَانِء ولو ظدَهُ حلقٌ خِنْزِيرٍ؛ تَضْوِيرٌ فيما ذا قَطْمَ 
ما ظنّه حلْقٌ آدمي أو” حَلْقَ جثزير» قَبَانَ أنه حَلقٌُ شاة. 

والإمامُ صَوْرَ الصُورَئَيْنِ فيما إذا رمّى إلى شَاخِص ظنّه آدَمِياً أو خنزِيراً» فكانَ 
صيْداً كمًا أَوْرَدْنَاه وكانَ صاحبٌُ الكتاب رآهما مُتساويين فلم يبال بتغير التصوير» وقد 
يُظَنُ فرقٌ بين المقدُورٍ عليه وغَيْرف ويُسْتَشْهَدُ له بترددٍ إمام الحرمّين”"' في قَرْعَ ذِكْرِه. 

قالل: رَمئ إلى شاه الزبيطة» آلةَ جارحة - فأصابّت الحلقومَ والمريء وَاقاً 
وقطعهما ‏ ففي حِلٌ الشاةٍ مع القّدْرَةٍ على إمرارٍ السّكُينِ نَظرٌء ويجورٌ أنْ تُفرّق بين أن 
يقصد المَذْبَحَ بما يميه وبيْنَ أنْ يَقصِدَ الشاءً فيصيبٌُ المذبح والاحتمالٌ متطرّقٌ إلى 
جَمِيع ذلك. هذا لفظه. 


قال العْزَالِيُ : (الغَالِكَةُ : قَضِدْ ء عَيْن الْحَيَوَانِ) فَلَوْ رَمَئ بِاللّيلَ إِلَى حَيْتُ لآ يَرَاهُ وَلَكِنْ 
قَالَّ: رُبْمَا أُضِيبُ صَيْدَاً كَأَصَابٌ فَفِيه لان أَوْجُهِ يقَرَقْ في الفَالِث بَينَ أن يَكُونَ ذَلِكَ ني 
إن ده وم بد د ود لج 
قَصَدَ وَاجِدا مِنْهُ فَأَصَابَ آخَرَ فَوَجهَانٍ * فَإِنْ كَانَ المُصَابُ مِنْ غَيِرِ السَرْبٍ فَوَجْهَانٍ مر 
وَأَوْلَى بالمَئع * وَلَوْ قَصَدَ حَجَراً فَأصَابَ طَبِيَةٌ فَوَجِهَانٍ وَأَوْلَى النّحْرِيمٍ * رمه 
خِنْزِيراً فَمَالَ إلى طَنية فَأَوْلَى بغريو 

قال الرَّافِعِيْ : فيه مَسآلّتان: 

إِخْدَاهُمَا: الصيدٌ المصابٌ إِنْ كانَ يراه الرَامِيء وقصده فذاك» وفي معناه ما إِذًا 
كان يحس به في ظُلْمَةٍ أو من وَرَاءِ حِججَابٍ كما لو كان بين أَشْجارٍ مُلطٍْ؛ وقصدهُ وإِنْ 
لم يَعْلع به فإن زنى وهولا يزخويضيدا 0 ولا يقصِدُه فأصاب صَيْداً ففيهِ الخلاتُ 
المذكورٌ في صدر”" الفَضْلٍ السابق» وإنْ كانّ يَتَوقُعُ صَيْداً وبئى الأمرّ عليه كما إِذّا رمى 
في ظُلْمَةٍ الليل. وقال: رُبّما أصبتٌ صَيْداً فأصابه ففي حِلَّهِ ثلاثةٌ أؤجه حكامًا الإمامُ 
وصاحبٌ الكتاب : أَوْئقُها لظاهِرٍ النص» ولِما أَطْلَقّه عامةٌ الأصحاب: المنع ؛ لأنّه لم 
يتقلد قدا ضحيصا وقد يعد كله عيكا وسنهاً : 


)١(‏ في ز: أم. (1) في أ: الإمام. 
(6) * في ز: الوسيطة . (5) في أ: شيئاً. 


(5) في ز: هذا. 


لضن ا ا كتاب الصيد والذبائح 


والثاني: يحل ويحكي عن أبي حنيفة لأنه قتل الصيد على توقع ونوى قصدٍ. 

وَالثَالِتُ: الفرقٌ بَيْن أنْ يَتَوَكُمَ الصيدٌ هناك بظن غالب وبين مُجَردٍ التجويز. 

الثالئة: لو رمّى إلى سِرْبٍ من الظباءء أو أرسلّ كَلْباً فأصاب واحدةٌ منهاء فهى 
حَلالٌ وإن لم يقصِدْ غيرٌ تلك الواجِدَة. 

ولو قَصّد بالرّمي ظَبْيَةَ منها فأصابّ غيرَهَا فوجهّان: 

أصحّهمًا: وبه قال أثو عفويفة: أنّها تَحِلُ؛ لوجودٍ قصد الصيّدٍ. 

والثاني : المنع. وبه قال مَالِكٌ ؛ لأنّهُ أصابٌ غير ما قصذه. 

وفيه وجة ثالِثٌ: وهو أنَّهُ إِنْ كان يَرى الصيدّ الثاني حَالةَ الرّني - َل أكل 
المصاب. وإن كان لا يراه [حينئذ]”'' لم يحل؛ كما لو رَتَئ سَهْماً وهو لا يرى صَيْدا 
ثأمنات ندا ومنهُم مَنْ قطع بالحل» ولم يُئبتٍ يُثبتٍِ الخلاف» ولا قَرْقٌ بين أن يعدلَ 
السهمٌ عن الجهَةٍ التي قَصَدَهَا إلى عيوكا؟ يبيب وبين ألا بعزل» لأنّ السَّهُمَ لا اختيارٌ 

لهُ وما حصّل فعلة. 

ولو'"' كانت ت الظُّبْيَةُ التي َصَابَهَا من غيرٍ ذلك السَّرْب فُوجَهَانَ أنضا: وهذه 
الصورة أَؤّى بالتحريم بخروج تلك الظَبية عن مُتَعلّق القضدٍء ومع هذا لتب فالحل 
هو الذي رجحوه 0 وقد يُجمع بين الصورتين ويُقال: في المسألةٍ ثَلانَه وه . 

ثالثها: الفرقٌ بين أن يكونٌ التي أصابَهًا من ذلك السرْب أو من غيره. 

ولو رمى إلى شَاخِصٍ على اعتقادٍ له جز وكان حَبَراً فأصاب السهمٌُ ظَبْية ففي 
الجل خلافٌ مُرَ تبٌ على الخلافٍ فيما إِذًا ة قصَدّ ظَبْيَةَ» وأصاب غَيْرَهَا. وهذه الصورةٌ 
وى بالتحريم ؛ لأنّه لم يُوجَهُ قَضْدَهُ إلى صَيْد. 

بعرت أجابّ الصَّيْدَلَانِيُ ؛ وغيرُ وهو المخكى عن أبي حَنِيقَة . 

وإن كان الشَّاخِصٌ صَيْداً ومال السَّهُمُ عنه وأصاب صَيْداً آخْرَ ‏ اطردّ الخلافٌ. 

وهذه الصورةٌ أَوْلَى بالحلّ فيما إذا اعتقدٌ حَجَراً وكان حجراً لأنّه لم يقصِدٍ الصِيْدَء 
ولا أصابٌ غير ما قصَدَهُ. ولو رَمَ إلى شَاخِصِ ظَنهُ حِنْزِيراً» وكانَ جِئْزِيراً فأصاب 
السهمٌ ظَبِيَة جرّى الخلآفٌ» وهذه الصورة أَوْلَىْ بالتحريم مما إذًا اعتقدَهُ حبرا وكات 
حبّراً؛ لأنّهُ رمى إلى مْحَرْمٍ فلا يستفيد الحِلّ. 


)١(‏ سقط في ز. () في أ: وإن. 
شف في ز: رجحه ,. 


كتاب الصيد والذبائح يف 


وإن كان الشّاخخِصٌ صَيْداً فهو أَوْلَى بالحلٍ مما إذَا كان حِنْزِيراً كما إذا اعتّقده. ومع 
هذًا التزتيبٍ فالأظهّرُ التحريمُ كما في مَسْأَلةٍ الجر [وعند أبي حَنيفةً : حل الصيد في 
مسألة الجئزي ]20 ولو رَمَى إلى شاخص ظبَهُ صَيْداً قَبَانَ حَجَراً أو جِئْزيراً» فأصابٌ 
السهم صَيْدا . 

قال «صاحبٌ التَّهُذِيبٍ»: إِنْ اعتبّرنًا الظَنّ فيما إذّا رمي [إلى ما]( يظئّه حجراً 
وكان صيْداًء فأصابٌ السهُمٌ صيداً آخَرَء وقُلْنَا: بالتحريم فهاهنا يحل الصيدُ الذي 
أصَابَهٌُء وإن اعتبْنًا الحقِيقّة. وُلْنَا: بالجلٌ - هناك فلا يَحِلَّ هاهنا هذا في رَمْي السَّهُم . 

أمَا إذا أرسل الكَلْبَ إلى صَيْدٍ فأخذ صَيْداً آحَىَ نُظِرَّه إِنْ عدلّ عن الجهّةٍ التي 
َرْسَلَهُ فيهًا إلى جِهَةٍ أُخْرَىئ ففي حِلّ ما قتله وَجْهَانِ: 

أَحَدُهماء وبهِ قال أَبُو إِسْحَاقٌ : لآ يَحِلُ؛ لأنهُ مَضَئ في يَلْكَ الجهَةٍ باختيارو» فهو 
كما لى [السترسل ]نفس ش 

وأظهرهُمًا: الجلّ؛ لأنّهُ أزسلّه على الصيدٍء وأَخَدُ الصّيْدِ وتكليقُه ألا يَعَدِلَ مِن 
حِهَةٍ إلى جهة بَعِيدٌ. . ولذلك لو عدّل الصيدٌ من تلك الجهة إلى غَيْرها فتبعهُ الكلبُ لم 
يَضْرٌء وقد يُوجّه الوجَهّان بمثل ما وجه” الخلافٌ به فيما إِذَا رَمَ إلى صَيْدٍ - فأصابٌ 
آخْرٌ فأثبتوا الوجَهَينٍ هناك. وربُوا الخلآفَ على الخِلافٍء واختلمُوا فى كَيْفِيّةِ الترتيب . 

1 فقال أكثرُهم : صورةٌ الكلْبِ أَوْلَى بالتحريم» لاه حيوانٌ مُخْتَارٌ فمخالمَتُه تشعر بأنّه 
عدّل وقتل باختياره. وعكس بعضّْهُمْ وجعلها أُوَلَئ بالحل؛ لأنَ تَسْدِيدٍ السهُم على ظَبْيةٍ 
من السَرْب مُمْكنٌ» وإغراءً الكلب على طَبْيةِ منه غيرُ مُمْكن» ولذلك لو انفلتَ السَهُم. 
وقتلّ الطائِرُ بِعَرْضِهِ حر ؛ لسْوء الرّمي» ولو قَتَلَ الكلبُ بالضغطة كان على قَوْلَيْنِ . 

وقطعَ الإمام بالتحريم إذا عدلّ إلى”" جه أخْرَئ وظهر مِنْ عُدوله”” واختيّاره» بأنٍ 
امد في جَهَةٍ الإرسالٍ زماناً ثم بانَ صيدٌ أحْرٌ فاستذيّرَ الصّيْدَ المرسَلَ إِلَيْهِ وقَصدَ الآحْرَ. 

وقال :«صَاجِبٌ الحاوي»: الصّحِيحٌ عندي أنْ يُقَالَ: إِنْ حَرَجَ عادلاً عن جِهَةٍ 
إرساله حَرُمَ ما يقَثُل وإنْ حرج إِلَيْها ففاته الصيدُ؛ فعدلٌَ إلى غيرهًا واضْطَادَ حلٌّ؛ لأنَّ 
8 ل 0 5 3 و ا ع 7 5 3 
ذلك يدل على حِذْقِه حيثُ لم يرجغ خَائِياً إلى صَاحِبه فلا مُخالفة”" فيه وإِنْ لم يعدِل 
عَنْ جهة الإرسالٍ وكان فِيهَا صيودٌ» فَاضْطادَ غير ما أغرّاهُ عليه حَلُ؛ كما في السهم. 


)١(‏ سقط في ز. (1) في ز: فيما. 
9 في ز: أرسل. (5) في ز: وجهه. 
0 في ز: وعدل من ظهور. (8) في ز: ولا مخالف. 
العزيز شرح الوجيز ج 7١/م ٠"‏ 


8 كتاب الصيد والذبائح 


وفيه وجةٌ أَيْضاً حِوَالَةا'2 للمخالفة على اختياره؛ ويجورٌ أنْ يعْلَم وله في الكتاب : «فِيمًا 
إِذَا قَصَّدَ واحداً من السّرْبٍ وأصاب آخَرَ بالوَارِ؛ للطريقة القَاطِعة. وكذًا قولّهُ : عَقِيبَهُ 
«فوجهانٍ مُرَنَبِانِ) . 


وقَولَهُ: «ولو قَصَدَ حَبجَراً فأصَاب طَبْيَةه المرادٌ منهُ ما إِذا ظنّه حَجَرآ على ما بِيناهُ. 


وقولَهُ: دكأو ]” "© بالتحريم في مسألةٍ الجِئزِيرٍ يجورٌ أَنْ يُعْلَمْ بالححاء؛ لأنّ عنده 
يحل إِذَا رَمَئ إلى ما يظنه خنزيرآء ولا يحل إِذَا رّمَئ إلى ما:يظئه حجر حجرأ على ما سبَّقّ 
فصورةٌ الخِنزِير عنده أَوْلَئ بالحلّ واللهُ أعلمُ . 

قال العَزَالِيُ : أمّا قَوْلًْا: : حَصَلَ الْمَوْتُ به أَردنَا آنه لو مَاتَ الْمَجْوُو ح بافِْرَاسٍ سَبْعِ 
أو صَدْمَةٍ لَمْ يَجِلَّ * فَإِنْ خَابَ عَنْهُ وَأَْرَكَهُ مَيْتا وَعَلَِ أ رٌ آخَرُ لَمْ جل * وَإِنْ لَمْ يَجِدّ 
آثَراً آخَرَ فَمَوْلانٍ . 

قال الرَّافِعِيُ : القيْدٌ الثالِتٌ : خضول الموت بذلك الجزح» فلوايات بصِدمَة» أو 
افتراس م سَيّ أو أعان ذلك الجرحٌ غيرّه على ما بِيْنًا في نظائره - لم يَحِلْ . 

ولو غات حل الكلت والميد ثم وجده مَيْتا - لم يحل أيضاً؛ لاختمالٍِ أنه مات 
بسبّب آخْرّء ولا أثْر لكونٍ الصيدٍ مُتَضْمحاً يدمى,ٍ قَرْئّما جرحّه الكلْبٌ وأصابّه جِرَاحَة 
ري وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج وجه: : أنّه يحل وإن جرَحَُ ثم غاب ثم أذرَكَة ميت 
فإن انتهّى بالجراحَةٍ إلى حال حركة المذْبُوح - فهو حلال» 1 لغيبته» ون لم يَثْنّ 
فإن وُجِدَ في مَاءِء أو وُجِدَ عليه أئَرْ و صَدْمَةِ» أو جِرَاحَةٍ أخْرَى - لم يحلٌء وإِنْ لم يَكَنْ 
عليه أَبَرٌ آحَد فظاهِرٌُ ما نّصّ عليه في «المختّصّر» و «الأم» أَنهُ حَرَامُ. 
١‏ وقَالَ في موضع آخْرَ: : الايحل: إل أن يكونّ جاء عن النبي - كَل - شيء فيه فإني 
أَتَوهُمَه» فيسقط ما خالف أمْرَمُ وللأصحاب ثلالَه نه طرق : 

وأشهزهمًا همًا: أن في جِلَّهِ قولَين. 

وجة الحل ما رُو عن أبي تُغلبة الخْشْني - رضي الله عنه عن النبي عَكلِيد أنه 
قالَ: «إِذًا رمِيْتَ سَهْمَكَء فاب عنك» فأدركته» فل ما لم يثتن»0 . 


وعن عَدِيٌ بْن حاتم - رضي الله عنه ‏ عن النبي - كَِةِ -: بمعناه» وقال: كُلْهُ إلا 


)١(‏ في ز: جهالة. ' (5) سقط في ز. 


١‏ ( 1 ] وأبو و ب 0 رم بمعاويا ' و ل حت 1 ممه 
لنهي على 3-0 


كتاب الصيد والذبائح ناوا 
أن تَجذْهُ وَعَ في ما( 

وأيضاً فإِنّهُ لم يتحقق سببٌ سِوّى الجرح الذي أصابه؛ فالوجهُ إِضَاقَةٌ الموتِ إليه» 
ولذلك يوجبٌ ب القِصَاص بجح وُجِدَء ودَامَ أثرُه إلى الموتٍء وإِنْ احتملّ أنْ يكونّ 
الموثٌُ بسبب آخرٌء ويِحلُ الجنينٌ ببح الأمّ جوَالةٍ لموته”” على القطاع الزوج عنه بدبْح 
الم وإن أَنْكَنَ أن يكونّ موه بسبب آخر . 

ووجٌةُ التحريم مَا رُوِيّ عن عَدِيٌ بْنِ حَاتِم - رضي الله عنه قال: قُلْتٌ يا رسُولٌ 
الله إِنَا أفل صَيْدِء ا ا ل ل ل فقال 
رسول الله يك - : 9إذَا وجذتٌ فيه أَنَر سَفِمِكَ : اوتري ارقم وعلمتَ أن 
سَهْمَكَ قََلَهُ؛ فكل60 فشرط العِلّم بأنّ سَهْمَهُ فآ 

وعن ابن عباس رحمه الله أنّه قالَّ: 00000 وفْسَرةُ 
الشافِعِيُ - رضي الله عنه - فقال: «ما أُصميتٌ»: : أي قَتلَهُ سهمُكَء أو كلبُكَ. وأنتٌ ترَافٌ 
«وما أَنمِيْتَ؛ ما غاب عنكُ مقتلَهُ ولأنه يحْتَملٌ أن يكون الموتُ بسبب آخرء 0 
ما يُحتاطً له وذكر «صاحبٌ التهذيب» أن أْصَحٌّ القولَيْن الحلٌ» لكِنْ أَصحَائًا العراقيُو 
وغيرُهم إلى تَرْجيح التحريم أميل . 

والثانِي: القطمٌ بالحلٌ؛ لأنَّ الشَافِجِيٌ - رضي الله عنه - قال: إلأ أن يكونّ في 
الحل خبرٌ وقد ثبت الخبرٌ فيه. 

والثالِتٌ : : القطعٌ بالتحريم» وحمل الخبّر على ما إِذَا أَنْهَاهُ الجرحٌ إلى حالةٍ خركةٍ 
المذّبُوح . وعند أبي حَتِيفَةَ : إن أنْبَعهُ عَقِيب الرمي فوجده مَيْئا حلٌء وَإنْ أَخّر اتباعه لم 
يحل . وعن مالك : : أنه إن وجدّه في يَوْمِ حلٌ» وإن وجده بعد ذلك فلا يحلّ. 

واعلم أنّ مَسْأَلَةَ القوليْن: تسمّى مسألة الإثماء. ولم يذكُز هذه اللفظَةً هاهنا 
وذكرّها من بعد. 

قال العَزَالِيُ : وَالتسمِية مُستَحَبَة عند البح وَعِندَ إرْسَالٍ الكَلْبٍ وَالسّهم وَل مَشْمَرِط 
* وَهَل يَكْفِي للإسْتِحْبَاٍ النّسْمِية عِنْدَ عَضُ الْكَلْبٍ وَجْهَان. 


.]1979 أخرجه البخاري [0485, مسلم‎ )١( 

() في ز: بموته. ْ (؟) أبو داود [71807] والترمذي ]١574[‏ نحوه. 

رهق البيهقي ترفاس رو قال: وروي مرفوعاًء وسنده ضعيف» فيه عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصي وهو ضعيف». وروا أبو نعيم في المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جدء 
مرفوعاًء وفيه محمد بن سليمان بن شمول وقد ضعفوه. وقال الربيع قال الشافعي: ما أصميت ما 
قتله الكلاب وأنت تراهء وأما أنميت ما غاب عنك مقتله . 


١‏ كتاب الصيد وا 


مُسْتَحَيّة فلو تركهًا 00 ا لم محر تُحَرّمُ اللسحة لكن تركُهًا 17 أمكررة. “رفي 
«تعليق الشيخ أبي حَامِدٍ؛. أنه يأ به وماغننا مالك على أن تروك النسمية جلان. 


وقال أَبُو حنيفة: إِنْ تركَهًا عَمْداً لم تحلٌ» وإن نَسِيَ حل . 

وعن أَحْمّد روايتانٍ في الصيدٍ. 

إِخْدَاهُما: كمذقيناء والأخرَئ كمذهب أبي حَنِيفة. 

والثالثٌ : ل يحل سواء تركها غندا أن سَهُوا: 

الرّابِعَةٌ : أنها لا تلزمٌ في الرئي» وتلزم في إرسالٍ الجوارح وأمّا في الذّكاةٍ فعنده 

ترك ناسياً حل وإنْ كان عامداً ففيه رِوَايتَانٍ. 

لنا ما رُوِيَ عن عائِشّة ‏ رضي الله عنه وأنَّ قوماً قالوا: يا رسولةالله. إِنَّ هنا 
أقواماً حديثٌ عهد بالشرك يأتوئا بِلْسْمَان لا ندري أيذكرُون اسم الله عليِهًا أمْ لآ فقال - 
يكل «آدْكُرُوا اسْمَ الله وَكُنُوا”'2 ولو كانت التسميةٌ شرطاً للحِلٌ لما ثبت الحلّ عند 
الشكٌ فيهًا. 

وعن الْبَرَاِبْنِ عَازٍ رضي الله عنه - أن التبيّ يك - قال : «المسلمٌ يذبَحُ على 
اشم الله م عن ارال يه 10 : وحمل لذلك قوله تعالئ : ؤوَلا تَأكُلُوا مما لَمْ يذْكَرٍ اسْمْ 
الله عَلَيو4 [الأنعام : ١‏ على ما ذُكرَ عليه اسمٌ غَيْرٍ الله. . واعلم لما ذكره: قوله في 
الكتاب : «وَلا د يُشَْرَطْ» بِالحَاءِ وَالأَلِفٍ» وهل يتأدى للاستحباب التسدِيةٌ عند عض الكلب» 
وإصَابةٍ السَهُم؟ فيه وَّجْهَانٍ نُسِبَا إلى الشيخ أِي مُحَمْدِ. 

أحدُهمًا: لآ؛ لأنها لم تَنَصِلْ بابتداء الاشتعمالٍ. 


وَآَشْبِهُهُمًا: :َعَم . . لانّصالِهًا بالحالةٍ التي نالت الآلهُ الصيدّ كَالانْصالٍ بحالة إِمْرارٍ 
السكين على الحلْقٍء وهذا في تأدي الاستحباب بكماله؛ فأمًا أصل الاستحباب عند 
الإصابة . 


.)71"94 أخرجه البخاري (/ا١ل, لادوم‎ )١( 


زفقفق لم أره من حديث البراءء وزعم الغزالي في الأخياء أنه حديث صحيح» وروى أبو داود في 
المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه: : ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم 
يذكرء لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللهء وهو مرسلء ورواه البيهقي [9/9؟  ]11٠‏ من 
حديث ابن عباس موصولآء وفي إسناده ضعفء وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله» فزعم 
أنه مجهول؛ فأخطأ: بل هو ثقة من رجال مسلمء لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن 
عباس» وقد صححه ابن السكن» وقال: وروي عن أبي هريرة وهو منكرء إخرجه الجارفطي 
[4/ 745 -147] وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف. 


كتاب الصيد والذبائح / 
٠ -. 0‏ 


إذا ترِكَتِ النّسْمِيَةُ عند الإرسالٍ فما ينبغي أن يكونٌ فيه خلافٌء كما أن مَنْ ترك 
التسميّة في ابتداء الوْضوءِ والأكل. يُسْتَحَبُ أَنْ يُسمَى في أثنائها(" . 

قال العَرَالِيُ : (النْظرْ الناني) فِي أَسْبَابٍ الملكِ وَهُوَ فَضْلان: الأول فِي الْانْفرَا) 
وَإِنمَا يُمْلَكُ الصّيْدُ بإنطَالٍ مََعَته أَوْ بِإِنبَاتِ الْيَدِ دِ أو الإنحَانٍ أو الْوؤقُوع فِيمًا نصِبّ لِلصّيدٍ. 

القول في بيان ما يُمْلَكُ به الصيدٌ 

قال الرَافِعِيُ: مقصودٌ النظر على ما تبين من قبل بيان ما يملك”” به الصيدٌء 
والاصْطِيادُ إِمَا أنْ يُؤْخَلٌ من واحدٍ أو من انْتّين فصاعداً وفيه فضلآن. : 

أحدّهما: في حالةٍ الاثفِراد» ويُمْلكُ الصَّيْدُ بطرقٍ. ْ 

مِنْهَا: : أن يضبطةُ الصائِدُ بيده» ولا يُغتبر قضدُ التملكِ في أَخذه باليدٍ حتّى لو أَحَدٌ 
صَيْداً لِينظرَ إليه يملكه. ولو سَعَى خلف صيدٍ فوقّف لِإِغيَاء ‏ لَمْ يَمْلِكُهُ حتّى يأخدّه بيده. 

ومنها: إذّا جرحه جراحةً مذففة» الأدوفق إليه ناتكه وأذينة ملكه وكذا إِنْ كان 
طائراً فكسَرَ جتَاحهُ حتّى عَسِرَ عن الطَيَرانٍ والعَذْوِ جَمِيعاً. ويكفي للتملّكِ إِبِطَالُ شِدَةٍ 
العَدْوِه وصيرورتهٍ بحيتُ يحصل اللحوقٌ به» ولو جَرَحَهُ فعطش [بعد الجراحة]”” وثبِتَ 
لمْ يملكة. ون كان العطش لعدم المَاء وإنْ كان لعجْرُه ه عن الوصّولٍ إلى الماء يملكه؛ 
أن سيب العجر الحراحة. 

ومنها وقوعُه في الشبكة [المَنْصُوبَةٍ لَه ولو طرَدَهُ طَارِدٌ حَنَّى وقع في الشبكة]©» 
فَهُرَ لصاحب الشْبَكَةٍ لا للطارِدء وعن «الححاوي» أنه لو وقع الصيدُ في الشبكةٍ ثم تقطعت 
الشبكةٌ وأفلت الصيدُء افإن كان ذلك يقطع الصيدٌ الذي وقعَّ فيه - عاد إلى الإباحة حتى 
يملكه مَنْ يَصِيدُهء وإلأ فهو بَاقٍ على مِلْكِ صاحب الشبكة ولا يملكة غيرة» وذكر في 
«الوَسِيطِ» في «باب النثر' أنه لو وقعَ في الشبكةٍ ثم أفلتَ» فالظاهِرٌ أنَّ مِلْكّه لا يرُول. 

وفيه وجة: : أنْهُ لا يعد مستقراً ذ فى العزف. 

ومنها إذا أَرْسلَ كلباً فأئبت الصيد ملك ولو أرسل سَبّْعاً أخرّى فعقرَة وأثبته تهء قال 
في «الحَاوي»: إِنْ كان له يَدٌ على الس - فيملِكُه كما لو أرسلَ كلبّه. وإل قلا» ولو أَزْسَل 
الصيْدَ بعد ما أحَذهُ الكلْبُ ففي «البخر» أن بَعْض الأضحاب قال: : إن كانَ ذلك قبل ما 
أذرَكه صاحبّهُ لم يَمْلِكَهُ وإنْ كان بعده ‏ فوجهان؛ لأنّهُ لم يقبضهٌ ولا زال به امتناء0*© . 


)١(‏ في ز: انتهائها. (5) في ز: يتملك. 
() سقط في ل. (4) سقط في ز. 
(0) قال النووي: أصحهما: لا يملكه. 


لين كتاب الصيد والذبائح 


6 ومئها: إذا أَلْجَأَهُ إلى مَضِيقٍ لا يقَدِرُ على الإفلاتِ منه ملكه» وذلك بأنْ يدخله 
في بيتك« ولحوء» وقد يردُ جميعَ ذلك إلى شيءٍ واحدٍ ويجعل سببّ مِلْكِ الصِيْدٍ هو 
إبطال امتتاعه» ويل الاستيلاء عليه» وذلك يحصل بالطريقٍ المذكورء ثم في المَضْلٍ 
صورز. 

إخداها : لو توخَلَ الصِيْدُ بمزرعته» وصارٌ مقدوراً عليه ففيه وجهان: 

أحَدَهُمًا: أنّهُ يملكه كما لو وقعَ في الشبَكَةَء وأظهرهُما المنعٌ؛ ؛ لأله لم يَقصِذ 
بسقي الأزض الاصطيادٌء والقصد مرعي في التملك”7؟ قال الإمام : وهذا الخلاف فيمَا 
إذا لم يكنْ سَفْي الأرْضٍ مما يُقْصدُ به توحُلْ الصيدٍ وتعلقهاء وإن كان يَفْصدٌ فهو 
كنصب الشّبِكةٍ ولم يتعرّض الرُويانَيُ لمزرعَةٍ الشخص. 

قال العَرَالِىُ : أمَا لَوْ تَوَحُلَ بِمَرْرَعَتِهِ أو وَقَعَ ِي دَارِهِ أو عَشْشٌ الطَائِرُ فِي دَارِهِ لَمْ 
ِلك بِمْجَرْدِهِ عَلَى الأَظْهَرٍ لكن هو أؤلى مِن غير كَالْمْتَحَجْرٍ * فَإِنْ أحَذَ خَيرهُ مِنْ ملكهٍ 
فَهُوَ كَمَنْ أَخيَا ما تن تَحَجُرهُ خَْرْهُ * وَإِنْ قَصَدَ مِن بناءِ الدَارِ تَعْشِيش الطَائِرٍ َوَجْهَانٍ لِأنّهُ ل 
َعْمَادُ * وَلَوْ وَكَمَتْ مِْهُ الشْبَكَةُ فتَعَقلَ بهَا الصَّيدُ فَوَجْهَانٍ لِأنهُ لم بَقْصِذَهُ وَإنْمَا الملك عِنْدَ 
أجْتِمَاع الْقَضْدٍ وَالْمَاَةٍ * وَلَوِ أضطرَهُ إِلَى مَضِيْقٍ لآ مُحَاَ مُخَلُْصٌ لَّهُ عَنْهُ مَلَكَهُ * وَإِن أَضْطَرٌ 
السّمَكَة إِلَى بركَة وَاسِعَةٍ فَهُوَ كَالمَمْجَرِ * وَإِنْ كَانَث ضَبِقَةَ ملك . 

قال الرَّافِعَيُ : ولو توحَلَ الصيدُ عند طلبهِ في طِينٍ لم يملكة؛ ؛ لأنّ خخصّول الطين 
ليس مِنْ فِعْلِه ولو كان هو الذي أَرْسَل الما في الأَرْض - ملكه؛ لأنّ الوحلَ حصل بفعْله 
وار ار و او ل 

الغانيةٌ: لو وقّعَ الصّيْدُ في مِلْكه وصارّ مَقْدُوراً عليه أو عَشْشٌ عَشْش الطاب ئِرُ في دارو”") 
وباض وفِيخَ وحصلث القذْرَةٌ ل الو سا اده 
وجهان : حالهُما ما ذكَرْنَا في الصورة الأولّئ» والخلافٌ راجعٌ م إلى أنّهِ هل يُعغتبر القضدٌ؟ 
والظاهِرٌ: اعتبارة» وبه أجابّ ذ في «التَهْذِيبِ» وقال : لو حَمَرَ خَفْرَةَ لا للصيد. فرقع يها 

صَيْدٌ لم يملكة وَإنْ حَمّر للصيدٍ مَلَكَ ما وقعَ فيه» ولو أَعْلَقَ باب الدّارٍ لقلا يخرج مَلَكَهُ. 

وحكى الإمامٌ عن الأضححاب : : أنَا إِذّا قُلنًا: إِنَ صاحبٌ الدار لا يملِكهء دن 

بتملّكهِ وليسّ لغيره أن يتتخطئ ملكه ويأخذه» وإن ع4 ٠‏ فهل يملكه؟ فيه وَجْهَان مر 
على الوجهيْن فيما إذا تحجز مرا وأحياه غير هل يملِكه؟ وهذه 0 


)١(‏ في ز: التمليك. (5) في ز: ملكه. 


كتاب الصيد والذبائح 8 


المِلْكِ؛ لأن التحجر للأخياء» للك وبناء الدار 239 لأيْفْصَدُ به تملك الصيد”" الوَاقِع 
فيها ولو قصدّ ببناءٍ الدَّارِ م تَعْشِيشٌ الطائِرٍ فعشَّشٌ فيها طائِرٌ - ففي مِلْكِ البيض والفرْخ 
وجهان: : في وجه: : يملكُ؛ لوجود القَضْدٍ. 1 ١‏ 

والّاني : لآ لضعف القضدٍ فإنه خِلافٌ العادَةٍ الغالية» ولو قَعَت الشبكةٌ من يده من 
َيِرٍ قَضدٍ تَعَقّلَ بها صَيْذٌّ فوجهان أيضاً: 

نَنْظْرُ في أَحَدِهِمًا: إلى أَنْهُ لم يَقْصِدْء وفي الثاني: [إلى أنه يعقّلُ]”" تَملَكُهُ 
وحصل الاستيلاءٌ عليه» وَالأَوَقَى لما أطلقوة اعتبارٌ ا 
الشبكة مِنْ يدو ويملك في بئاءِ الدارٍ على قَصدٍ التَعْشِيشٍ. 


الَالِنَهُ : ذكر أَنّهُ ذه تو ألجا السيد إلى مفيق لا سخلض لمن - ملكهء وكدذًا لو اضَِطئٌ 
السمكة إلى بِرْكَةٍ صغيرة [أو حوض صغير]”*/ على شط النهْرٍ والصغير هو الذي يسهل 
أحِذُها منى ولو دخلت بنفسها - عاد الخلافٌ المذكورٌ فيمًا إِذا دخل الصّيْدُ فِي ملكه . 

فإِنْ قُلْنًا: : لا يملكه بالدحُولٍ وهو الأصَحٌء فلو سد منافِذٌ البِرْكَةٍ فقد تسبّبٌ إلى 
صَبْطٍ السّمَكَةٍ فيملكها ولو اضْطَرَمَا إلى بزكة وَاسِعَةَ ننشة ألخذل الشمكة ينها أو وكلنها 
السمكةٌ فسدّ مَنَافِدَّمَا لط عير ا عار مطبو ران 
اختصّاص كاختصاص المتحجر. 

ولو دحل رجل بُسْتَان غيرف واضطاد منه طائراً ‏ ملكه بلا جِلآفٍ» ولا يغبت 
لماج جارك امير لأنّ البسْئَانَ لا يتضمنُ ضبطٌ الطائر. 

٠‏ وأمًا لفظ الكتّاب» فَاغْلمْ أن عات الجلك: لا تحدلف بحالةٍ الاجتماع والانفرادٍ بل 
تشترك فِيهًا الحالتَان»” اسع ل ل ل ا ل د 
الملك في المَضْلٍ المُتَرْجَمٍ بحالةٍ الانْفِرَادِ وكانّ الأخْسَنُ أَنْ يُبيْنَ [أسبات]”*” المِلْكِ» 
ثم يتكلّمُ فيما يتعلّق بالانفراد والاه شتراك . 

وَقَوْلَهُ : «بإبطال مِنْعتِه؛ المنعةً هو القُرَةُ المانِعَةٌ» يُقالَ: هم في عِرٌ ومئعة. 


وقَولُه : «لأنه لم يقصذةا, وإِنّمَا الملك290 عند اجتماع القَصْدِ والعادّة» يَعْنِي أَنَّ 
المِلك إِنّما يحصلُ بلا خلاففٍ» ذا قصد الصَّيدَ وسلكٌ طريقاً يُغتادا"' تحصيله. اما إذَا 


)١‏ في ز: نفياً للصيد. )١(‏ في ز: الملك للصيد. 
م( في ز: يقبل. : (4) سقط في ز.ء 
(6) في زب سيبة: () في ز: التمليك. 


0) فى ز: معتاداً. 
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رو عير 


قصذه بريق لا يعْتاد كبناء الدّارٍ للتَُعْشِيشء أو لم يقصِذه وحصل بطريق مَعْهُودِء فهو 
موضع م الخلافٍ» والله أعلم . 


قال العَرَالِيُ : دا مََكَ َم يرج من مله بالإفلاتٍ * وَعَلْ يَخْرُْحُ بِالتَحْرِير؟ فِيه 
وَجْهَانِ * وَلّوْ أَعْرَض عَنْ كِسْرَةٍ خُبْر فَهَل يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَلَهُ 6؟ وَجهَانٍ مُرََبَانِ وَأوْلَى أن يَبْقَى 
عَلَى مِلْكدٍ * وَلَوْ أَغْرَضٌ عَن جِلْدٍ مَيتةِ كدبع خَيِرْهُ فوَجْهَانِمُرَئّبانٍ وَوْلَى بن يَرُولَ مِلْكُهُ. 


قال الرَافِعِي : لما تَكلّمَ فيما يثبت يغبثُ به الملكُ في الصِيْدٍء ٠‏ أراد أَنْ يتكلّمَ فيما يزول به 
اللّكُ عنه» أَنَامَا يشمل الصيْدَ وغيرّه كاليع» والهبّة» فلا يحمّى. وأمّا ما يَخْقَصٌ بالصيدٍ 
فلو أنّهِ أقْلَتَ مِنْ يَدِهء لم يزل ملك عنه ولو أَحَدَّهُ آجدَ كعَلَِِ رده إلى الأول ولا قَرْقٌ بين 
أن يلتحق بالوحُوش في الصَّحْرَاءٍ أؤ يبعد عن البَنيَانِ وبِينَ أن يدور في البلدٍ وحوله. 


قال مَالِكُ: ما دام في البلدٍ وحولهء يبقى مِلْكُ الصِائِدٍ فيه؛ فإذا بَعْدَ والتحقّ 
بالوُوش زال مِلْكهء وَمَنْ أخذه ملكة . وَيُدوَئ عَنْهُ : إِنْ تباعَدَ العهدٌ به زَالَ مِلْكه عنهء 
وإن قدب الوقْتٌ الم يرل ويُزْرَى عنه زوالُ المِلكِ بالإفلاتٍ مُطلقاً. 


لنا القياسٌ على ما سلمهء وعلى إباقي العَيْدِء وشِرَاء البهيمة» ولو أنه أَرْسَل الصيْد 
وخلاه بنفسِه: فهل يزولٌ مِلْكهُ عنه؟ فيه وَجْهَانٍ: 


'أعلكما: ويُشكئ عن ابن أبِي هُرَرة: 3 نَمَع؛ لأنّه أزال مَلكه عنه باختياره عن 


سكي وبه قال أبو إسحاقٌ واختارّه القاضي أَبُو الطَيّبِء والقَمَالَ: لد كما لو 
سَيِّبَ دايته» ولا يجوز أنْ يفعل ذلك؛ لأنه يشبه ما كان يَفعلّه أهلُ الجاهلِيّة من تسييب 
السّوائِتٍ» وعن القفّالٍ: أن العوَامٌ قد يحتسبون به ويُسَمُونه إعتاقاً ومِنْ حقّه أن يتحرز 
عنه؛ لأنّ الطائِرٌ المُخَلّى يختلط بالطيور المُبَاحَةَ؛ فيأخذه الآحذ ويظنٌ أَنّهُ قد مَلَكهء 
وهو لا يملكّه. وعن اضاحت الإفصَاح» وجةٌ ثالثٌ: ينوك الائكا حك لين 
إلى الله تعالى زالَ المِلّكُ عنهء وإلأقلاء وإِنْ قُلْنَا يزولٌ مِلْكْهُ فيعودُ إلى ما كان من 
الإياحة» ولمن أرادٌ أن يَصِيدهُ اليد يَصِيده . 


)١(‏ في ز: للآمال. 

(؟) قال الزركشي: يستثنى من تحريم الإرسال صور: 
أحدها: إذا كان الطير يعتاد العود فإنه يجوز إرساله كما ذكروه في المسابقة وغيرها والظاهر عدم 
استثناء هذه الصورة لأن المراد الأئمة بالإرسال إطلاقه مع الإعراض عن تملكه وليست هذه 
الصورة كذلك والله أعلم ثم قال الزركشي. 5 
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وذكرٌ الرُويَانِيٌ في «التجربة» أن الشافجيٌ - رضي الله عنه ‏ نص في المبسُوطٍ على 
وَل الِكِء وغلط مَنْ قال غير إلا أن شرط في التصوير أن يخليه على قَضْدِ إخراجه 
من مِلْكهٍ وإلحاقِه بالوحْشِيّء وإنْ قُلَْا بالوجه القَانيء فلا يجورٌ لغيره أَنْ يَصِيده إذا 
عرفه» فإِنْ قال عند الإرسالٍ أبحنّه لمن بأحذه - خضلت الإبَاحةٌ ولا عبمات على مَنْ 
أكلة لكنّه لا ينل تضرف فيه : ٌ 


وإن كُلْمَا بالوجهٍ الثالثِ المفصّل: أَرْسَلَهُ تقئباً إلى الله تعالى: فهل يَحِلُ له 
اصْطِيادُه؟ فيه وَجهَانِ : 
أحذفما: 2 عن ابْنِ أَبِي هُرَيْرةَ ‏ َعَمْ؛ لأنّه لا يعُود إذا زالٌ المِلكُ عنه إلى 


حُكم الإباحة. 


الثانية: إذا كان للطائر فرخ يموت بحبسه فينبغي وجوب الإرسال صيانة أو وجه ويشهد له حديث 
الغزالة التي أطلقها النبي ييه من أجل أولادها لما استجارت به يك وهو حديث حسن وقد صرح 
الأصحاب بأنه يجب إنظار الحامل الواجب عليها القصاص أو الرجم حتى تضع . وقال الشيخ أبو 
محمد: يحرم ذبح الحيوان المأكول إذا كان حاملاً بغير مأكول وعلله بأن في ذبحه قبل ما لا يحل 
ذبحه وهو الحمل. 
الثالثة : إذا كان معه طائر أو حيوان لم يجد ما يذبحه به ولا يطعمه فإرساله واجب لأنه يسعى في 
طلب رزقه ويدل عليه حديث المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض. ْ ١ ١‏ 
الرابعة: إذا أراد الإحرام فإنه يجب عليه الإرسال ثم قال ولا يخفى أن صورة: الإرسال فيما إذا 
كان المالك مطلق التصرف» فأما الصبي ونحوه أو المحجور عليه بسفه أو فلس أو مكاتب لم 
يأذن سيده لم يزل ملكه قطعاً. 
قال: هذا حكمه في المأكول. أما غير المأكول فأنواع : 
أحدها: ما نهى عن قتله كالهدهد والخطاف وهذا النوع يحتمل أن يقال بوجوب إرساله على من 
أمسكه لأنه طائر يحرم التعرض له بالاصطياد فيحرم حبسه كصيد الحرم والإحرام» وقد عمت 
البلوى من العوام بصيد الهدهد والخطاف وبيعها وهو حرام من ثلاثة أوجه إلى آخر ما ذكره في 
هذا الاعتراض نظر لاختلاف العلماء في الإباحة وسيأتي في باب الأطعمة أن الأرجح التحريم في 
الهدهد. وقال في الخادم: في هذا الترجيح نظر وقد سبق عن الخطابي أن النهي عنه تكريم لا 
لأنه حرام وقد صرح بأكله الروياني في البحر به ونقله عن النص ثم قال: وأشار في شرح 
المهذب إلى ترجيحه وإذا كان الأمر كذلك فكيف ينكر اصطياده واختلف أيضاً فى إباحة الخطاف 
والإذكار إنما يكون في المتفق على المنع فيه. فليتأمل والله أعلم. 0000 
قال: ومنها نوع يستحب قتله كالغراب الأبقع والحدأة فهذا يستحب قتله ويكره إرساله. وأما 
حبسه على وجه الاقتناء فحرام كالكلب العقور وقد صرح الأصحاب بمنع اقتناء الفواسق الخمس. 
ومنها: نوع ينتفع بصورته ولونه كالطاووس والببغاء فهذا النوع يجوز حبسه للانتفاع به وقد صرح 
الرافعي بجواز بيعه لهذا الغرض وأما الطير المأكول فيجوز حبسه مطلقاً. ش 


والثّاني: لآ؛ كما أَنّ العَبْدَ ذا أعْتِقَ لا يعودٌ المِلّكُ فيه'"» 

ولو ألقّى كِسْرّة خُبْزٍ مُعرِضاً عنها : فهل يملِكهَا مَنْ أحَدّها؟ فيه وجهَان ذَكرَ 
بالترقيب على الخلافٍ في إِرْسَالٍ الصّيْدِ؛ وهذه الصورةٌ أَوْلَى ألا يملِكّها الآحِذ وتبقّى 
على مِلْكِ المَالِكِ؛ٍ لأنَّ سَبَبَ سَبَبَ الملكِ في الصيد اليدٌُ وقد أزالّها قَضداً. 

قال الإمام: وهذا الخِلاتُ في وَرَالٍ املك وما فمله إباحةٌ للطايي؛ "© في ظاهِر 
المذْمَبٍ؛ لأنّ القرآئِنَ الظاهِرّة كافيةٌ في الإباحةٍ هذا لفظه ويوضحُه ما يُؤْئَرْ عن 
الا لسن من التقاطٍ السّابل”" . 


ولو أغرض عن جِلْدٍ مَيَْةِ فاخذه غيرُه وَبَمَهُ ففي حُصُولٍ الملكِ له وجهان: 
بالترتيب» وهذه أَوْلَى بِثبُوتِ الملْكِ للآخِذٍ إِنْ لم يكن مملوكا للأوّلٍ» نما كان له نوعٌ 
اختصاص » والاختصّاصٌ المجرّدُ يضعُفٌ بالإغراض» ولك أنْ تَزِيدَ دَ فتقول: إن قُلْنَا إِنَّ 
مَنْ غصب جِلْدَ مي ودبَقه» يكونٌ الجلْدُ للمغصٌوب منْهُ فيجيءٌ ء هامُنا هذا الخلآفُء أما 
إذَا قُلنَا: إِنَّهُ يكونُ للغاصب [فيكون هاهنا]”* للآخذٍ بلا خلافٍ. 


قولّهُ في الكتابب: «فهل يخرجٌ بالتَحرير» كأنه أشارٌ بهذِه اللْفْطَةٍ إلى ما ذكر في 
الوَسِيطِ) أنه لا يخرج عَنْ ملكه بإفلاته والخلآفٌ فِيما إذا قصَدَّ التحريرٌ ويقرب منه ما 
مَامُ: أنه لَوْ حَوّرَ”* وحَاوَلَ به رفع اختصّاصه وردّه إلى ما كان عليه من الإباحةٍ 


وقوله: في مَسْأَلةٍ الجلْدٍ «وأولى بِأَنْ يَرُولَ مِلْكَةُ» الوجةُ حمل المِلَكِ هنا هنا -. 
على الإختٍِصاص الذي كان في الجِلْدٍ ولو قال وأَؤْلَى بِأنْ يَصِيرَ مِلْكُهُ كان أؤلىئ. 

[فرع]: مَنِ اضطاد صَبْداً عليه أثرٌ * ملك بأن كَانَ مَوْسُوماً أو مقرّطأء أو مخضوباًء 
أو مَقُْصُوصٌ الجناح لمْ يملكُة؛ ؛ لأنّ هذه آثادٌ تدل29 على أنّه كان مَمْلُوكاً» وريّما نما أَفُلَّتَ 
ولا يُنْظَرُ إلى احْتِمالٍ أنَّه اصطادّه محرمٌ وفعل به ذلك ثم :أرسلّه فإنه تَفْرِيرٌ بَعِيدٌ . 


ولو اضطاد سمكة في بَطَنِها در مَعْقُوبَةَّ فكذلك» ويكونٌ الماخرة بن والفورة هذه 
لَقَطَةَّء وإن كانت غير مَنْقُوبَةٍ فهي له مع السَّمَكَة ولو اشترّى سمكةً ‏ فوجد في بَطَيْهًا 


. قال النووي: الأصح: الحل» لثلا يصير في معنى سوائب الجاهلية‎ )١( 

(؟) في ز: للإطعام. ش 

إفرف قال النووي: الأصح: أنه يملك الكسرة والسئابل ونحوهاء ويصح تصرّفه فيها بالبيع وغيره» 
وهذا ظاهر أحوال السلف» ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيئاً من ذلك» من التصرف. 

62 سقط في ز. (0) في ز: أحرزه . 

زفق في ز: فيدل . 
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ره غير متْقُوبَةٍ فهي لِلْمُشْترِيء وإنْ كانت مَنْقُوبةَ فهي للبائع إِنِ ادعامًا - هكدًا أطلقّه في 
«التَّهْذِيب». ٠‏ وَيُشْبَهُ كُ أَنْ يقال إِنَّ الذَرَةً تكون لمن اضطادً السمّكةء كما أنَّ الكئْرّ الذي 


يُوجَدُ في الأزرض كرد تي لاد ض”" والله أعلمُ . 


قال العَرَالِيُ : (فَرْعَ): إِذا أَخْتَلَطَ حَمَامُ برج بِحِمَام بُرْج آخَرَ وَعَسْرٌ التّمْيِيرُ قَلِيسَ 
حدما الإْفِرَاُ ب شَيءٍ مِن نَايثِ * وَإِن َع مِنْ صَاحِبهِ جر على أحَدٍ لهي لِلحَاجَةٍ 
* وَإِنْ نو افا علَى بَِعٍ المع من ثالث وَعَلِمَامفْدَارَقِيمَةٍ يم الملَينٍ أ تقارًا على تقر حَنى 
نكن اليم جار ولام بج © وان أختلط حَمَامٌ موك بحمام بد يحرم الضية ا 
كَانَ المَمْلُوكُ مَخصُوراً * فلو كَانَ غُيرَ مَخْصُورٍ كَحَمَام بَلْدَةٍ أخرَى فَوَجْهَانٍ . 


قال الرّافِعِيُ : ذا تحوّل بعضٌ الحمَّامٍ منْ بُْج ِنْسَان إلى زج أخرّء فإن كان 
المْتَحوْل لكا للأولٍ - لم يَزْلْ مِلْكه عنهء ووجِب على الثاني رده 


ولو حصل يَيِضٌ أو قَرْحٌ - فهو تبع للأنكئ دُونَ الذّكرء فيكون لمالِكِ الأنتّى . وإذا 
ادْعَيِ إنسانٌ تحوّل الحمام من بُرْجِهِ إلى بُرْج غَيْرِهِ لم يُصَدَّقْ إلا بين والورّعٌ أن نُصِدَقّه 


إلا أن نَعْلّم كذِبّه . 


وإن كان المُتحوّلٌ مُبَاحاً - دخل البرجٌ الأوَلَ فعلى الخِلآفٍ السابق فيما إِذَا دخلٌ 
الصَّيْدُ مِلْكٌ الثّانِي» فإن قُلْنًا: لأَيَمْلِك وهو الظاهِرٌ فللنّانِي أَنْ يتملك . 


ومَنْ دَحْل بِرْجَهُ احماء وشّكُ في أن الداخِلَ من المباحاث أو هو مِلكُ اير فهو 

وى به وله أنْ يََتَاوَّلَهِ ؛ لأنّ الظاهِرَ أنه من المَبَاحَاتِء وإن تحمَى أنَّهُ اختَلَط 8 
ملك غير وعَسْرٌ التمييزٌ ففي «التَهُذِيب»: أَنَّهُ إِذَا اختلطت حمامَةٌ واخدة بحماماته فله أنْ 
َكل بالاجتهادٍ وَاحِدَةّ وَاحِدةٌ حتى يُبْقى واحدة؛ كما لو اختلّطثٌ ثَمَرةٌ الغير بثمرو. 
الذي حكاه الرُويَانِيُ أنّهِ ليس له أنْ يَأكُلَ واحدةً منها حتى يُصَالِحَ ذلك المّين أو 
يُقَاسِمه ؛ ولهذا قال بعض مَشْايجْنًا: : ينبغي للمُتّقِي أن يتَجِنّبَ طيرٌ البرج وبناءها”" ونقل 
الما وغي؛ أله ليس لواحد منهما التصرف في شَيْء منها ع أو بق من كَليتِ؛ لأنّه لا 
تحفوٌ يتحمّقٌ الملك ولو باع أو وَهَبَ أَحَدُهمًا من الآخر ‏ ففيه وَجْهَأَنِ: 


فق ما بحثه الشيخ تبعاً للرافعي أشار إليه الروياني في الحلية فقال في باب بيع الأصول والثمارء ولو 
اشترى سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة لا تدخل في البيع وينظر في اللؤلؤة فإن كانت مثقوبة ردها 
إلى بائعها حتى يعرفها لأثها لقطة وإنا لم تكن متقوية فهي للبائم لأنه اصطادها. قاله في الخادم . 

زفق سكت عن الترجيح لكن في شرح المهذب في باب الأداني صحح مقالة ابقوي وقول الشي : 
ولهذا قال بعض مشايخنا: : القائل بذلك هو الرافعي وهذا اللفظ ذكره الروياني في البحر. 


34 كتاب الصيد والذبائح 


وجهُ الصحة؛ وهو أقربٌ للحاجة الداعيةٍ إليه. وقد ترتفعٌ التعبدات بالضرورات 
والحاجَات» ولذلك صَححَحْنًا القراضٌ والجُعَالةَ على ما فِيهمًا من الجهالة. 


ٍ وأَنّهما لو باعًا الحمامً المُخْتَلِطةَ ولا يدري واحدٌ منهُمًا عين ماله» فإِن كانتٍ 
الأعدَادُ مَعْلُومةٌ كما: ثتِينْ وماثة والقِيمٌ مُساوية» ووزعنا لدْمَنَ عَلَى [أعْدَادِهَا صحٌ بإطباق 
الأئمة]0'' وإِنْ كانًا يجهلانٍ الأغداد لم يصع البيعٌ؛ ؛ لأنه لا يعرفٌ كل واحدٍ مِنْهُمَا ما 
يستحقُه من الئّمَنِء والطَرِيقُ أَنْ َقول كُلُ واحدٍ منهُما: بعك الحمامً الذي في هذا البُرج 
بكذاء فيكونٌ الثم تغلوماء ويحتمل الجهل في المبيع للصُرُورةء وفي «الوّسِيط» أَنْهِما 
لو تصالحا على شَيْءِ صَحْ البيعٌ» وَاحْممِلَ الجهلّ بقدر المبيعٌ ويقرب من هذا ما أطلقّ 

َافم أ الضُرُورَةَ قد تدعو إلى المُسَامَحةٍ في بَعْض الشُرُوطٍ المغتبرة في العْقُودِ ؛ 
ألا تَرَى أنَّ الكَافِرَ إِذَا ألم على أكثر من أربع نِسْوة وماتٌ قبل الاختيا ا 
اصطلاحهن على القِسْمَةٍ إمّا بصفة النَّسَاوِي أو التَّمَاوْتِ مع الجَهْلٍ بالاستحقاقٍ فيجوزٌ أن 
تصمٌ القسمةٌ هامُنا د أنضا بحسب تَراضِيهِمَاء 1 أذ يان : إِذّا قال كل واحدٍ 
منهُما: بعت مَالِيَ من حَمام هذا البزج. بكذا وصححخحناه ومع الجهل بالمبيع. . فإذًا قالاً: 
ِعْنَا حمامَ هذا البرْج بكذاء والأعددٌ مَجْهُولةٌ - يصح أيضاً مع الجهلٍ بماً يستحقٌ يدق كل 
واحدٍ منهُماء والمقصودٌ دُ أن ينفصِلَ الأَمْرُ بحسب ما يتراضّيَانٍ عليه . 


ولو باع اجدقةا جَمِيعَ م بعمام البرج بِإِذْنِ الآخر فيكونُ أضلاً في البَغض”", 
ورّكيلاً في البعض ثم يَقْتَسِمَانٍ القمن. 


م يي ا ا 
الاضطيادٌ منها. ولو اختلطث بحمامات ناحية جار الإصْطِيادٌ في الناحِيّة ولا يتغيّرُ حكمٌ 


م 


مَا لأ يَنْحَصِرٌ في العادة باخلاط ما يُحْصَرٌ بهء وهذا كما أنه إِذّا اختلّطث أَحَنهِ مِنَ 
الرّضاع يِنِسْوةٍ لا ينحصرن يسرز له إن يتزوّجَ مِنْهَن , وإنِ الختلّطث حمامٌ أبراج مَمْلُوكَةٍ 
لا يكاد يُخْصَرٌ بحمام بلدة أخْرَى مُبَاحَةٍ - فوجهان: 


أَحِدُّهُما: لا يجورٌ الاصطيادٌ منها [فإن ما لا ينحصر]”*' بالإضافة إلى مِثْلِهِ» كما 
ينحصرٌ بالإضافة إلى مثله . 


والثاني: يجورٌ استِضْحَاباً لما كانّ. 


)١(‏ في ز: الأعداد بانطباق الأئمة. (؟) في ز: التعيين. 
[فرة في ز: البيع. (4) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ليك 


قال الإمامٌ: وهذا إليه صَهْرٌ مُْظَم الأضحاب والأَوّل”" أَفْيِسُ. 

َرْعٌ إذا انثالث حِنْطَةٌ إنسانٍ على حنْطَةٍ غيره أو انصبٌ مائِمُ من مَائِع وجَهلاً 
المِقْدَارَيْنِ ‏ فِيكُنٍ الحَُكُمْ على ما ذكزنا في اختلاطٍ الحمام. آخر: ‏ 1 

لو ملك الماء بالاسْتِقاء؛ ثم انصب في نَهْرِء لم يرُلْ مِلْكْه عنه» فلا يمنع الناسّ 
مِنْ الاسْتِقَاءِ. وهو في حُكم الختلاطٍ المحصّورٍ بغير المحصٌور” . 

وقولُّه: «ولَوْ تَواقَقَا على بَيْع الجميع مِنْ ثَالِثِ. ...2 إلى آخرف الحكبُء لا 
يختص بالجميع بل لو توائّقًا على بَيْع بَْضِ معي كان الحكُمْ كذلك. 

وقوله: «لَوْ تَقَارًا على تَْدِير يجوز أن يُحْملَ على قسمة في النَّمنِء وأن يُحْمِلَ 
على قِسْمة في نفس الحمام. 

وقوله: «ولو كان غيرٌ مَْصُورٍ كحمام بلدة أُخرى» يحتاجٌ إلى إضمار حمامَاتٍ 
بَلْدةٍ مَمْلُوكَةٍ بحمامات بلدة أخرى . 

قال العَرَاِيُ : (الفَصْلْ النّانِي في الأَشْيَرَاكِ) ولَهُ أَخْوَالٌ: (الأولى) أَنْ يَتَعَاقَبَ 
الْجُرْحَانٍ فَإِنْ كَانَ الثاني مُذَقُمَا قَهْوَ لَه وَلَشَيْءَ عَلَى الأَوّلَ * وَإِنْ كَانَ الأول مُذَكْا َهْوَ 
لَه وَعَلَى الثاني أَرش الجرّاعةٍ لأنّهُ جرْحٌ مِلْكِ المَيرٍ * وَإِنْ أَرْمَنَ الأَوَلُ وَذُقْفَ الثاني وَفِيه 
ِيِمَةُ الول * كن لَمْ يدَذْفْ وَمَاتَ بِالجُرْحَيْنٍ َفِي ِقدَارٍ الضْمَانٍ خلاف يثبني عَلَى ما لو 
نِضف التَسَْةٍ وَعَلَى الأوّلِ نِضفٌ العَشَرَةٍ نص المَبْلَمَانِ عَن قِيمَةٍ المَبْدِ ني الأ ل قَفِيهِ 
حَمْسَةُ أَوْجْهِ * فَعَلَى وَجْهِ لأ يبَاِي بِهَذَا النْفْصَانِ * وَعَلَى وَجْهِ يجب عَلَى كُلّ وَاحِدٍ 


٠ 
-ٍ 


حَمْسَةٌ * وَعَلَى وج يِجِبٌ عَلَى الأول خَمْسَةٌ وَنِضفٌ وَعَلَى الثاني حَمْسَةٌ * وَعَلَى وَجْهِ 


(1) قال النووي: من أهم ما يجب معرفته» ضبط العدد المحصورء فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقلّ 
مَن بيّنهء قال الغزالي في «الإحياء؛ في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير ممكنء وإنما 
يضبط بالتقريب. قال: فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدّهم بمجرد 
النظرء كالألف ونحوه. فهو غير محصور. وما سهل كالعشرة والعشرين» فهو محصورء وبين 
الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن. وما وقع فيه الشك. استّفتي فيه القلب. 

(؟) قال النووي : ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم تتميز » أو دهن بدهن» أو نحو 
ذلك» قال الغزالي في «الإحياء» وغيره من أصحابنا: طريقه: أن يفصل قدر الحرام» فيصرفه إلى 
الجهة التي يجب صرفه إليهاء ويبقي الباقي له يتصرف فيه بما أراد. ' 


الل لاا ااا ب 0 


يجب عَلَى الأوْلٍ أَحَدَ عَشَرَ جُرْءاً من أحدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ وَعَلَى الثاني عَشَرةُ 
أَجرَاِ من أحدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءا من عَشَرٍَ َنّى لآ يزيد عَلَى القِيمةِ وَتتَقَادَ تَقَاوَتَ الشرِيكانٍ * 
وَعَلَى الوَجْهِ الخَامِسٍ لآ يُمْكِنُ إِِجَابُ زياد عَلَى ربع وَنِضْفٍ عَلَى الكَانِي وَالبَاتِي إلى 
نَمَام العَشَرَةٍ وعَلَى الأول و هُوَ الأكَرَتُ وَلاَيَنْمَكُ وَجْهْ عَنْ بُعْدٍ * وَلَوْ كَانَتْ إخدّى 
الجرَاحَمَينِ مِنْ السْهِدٍ سَقَط َا يَُابِلُ جِرَاحَمَهُ وَلَمَ البَاتِي عَلَى الأَجنِبي و يُكَرجُهُ عَلَى 
الأَوجْهِ الخَمْسَة * وَقِيلَ: مَسألة الصّيِدٍ كَمَسألَةَ السَيِدِ مَعَ الأَجْتِيَ ؛ لِأنّ أَحَدَهُمَا مَالِكُ * 
وَقيل[ : بَلْ يجب جَمِيعُ القِيمَة عَلَى الثاني لِآَنْ اليد مَاِكُ وَالمَاِكُ ذابح وَإِْمَا فَسَدَ 
بجنا الأأني © وعد إْمَايتجه إِدَ ان جره بح لو مات به يحل وْلِكَ إِذاَمْيُذكن 
الظَفَرُ بِهِ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَة . 

قال الرَافِعِيُ : تبيّنَ مِنْ قبل أنّ الصيدّ يُمْلّكُ بالجراحةٍ حَةٍ المذَّكُمَةٍ وبِالإِزْمَانٍ والإنْبَاتِ 
أيضاً. واحتجٌ لكون الإزْمانٍ مملكاً بما رُوِي أن النبي كله - وأصحابّه مَرْوَا بِطَبِي 
حَاقِفٍء فهمٌ أصحابه بأخذِهء فقال يَكِ: «دَعُوهُ حَبّى يَجِيءَ صَاحبه70 . 

والحاقِفٌ: هو المتْحَنٌ العاجرٌ عن الامتناع» سَمّى صَاجِباً له ومنعهم مِنْ أَخَذِه. 

إذا عُرِفَ ذلك . [فالاشتراك]0"©) وَالازْدِحَامُ على الصِيْدٍ له أَحْوَالٌ. إِخْدَاهَا: أن 
يتعافّبَ جُرْحَانٍ مِن اثنين. 

فالأول: إما أن يكونّ مُذَئْفاً أو مُرْمِناًء أَرْ لا مُرْمِناَء أولا مذففاًء ولا مزمتاء فإن 
لم يكن ذالم ولا مُزمناء بل بقي على امتناعه» وكان الثاني مُذَقْفَاً أو مزمناء فالصيد 
للنّاني» ولا شَيْءَ شَيْءَ على الأول بجراحته» لأنه كان مُبَاحاً حينئكٍ» وإن كان جْرْحٌ الأول 
مُذْقْفاً فَالْضِيد حَلالٌ» ومِلْكُ الأول» وعلى النَّانِي ف حِرَاحَتوء وإِنْ حدث فِيها 
نقصانٌ في اللحم» ٠‏ أو الجِلْدِ؛ لأنه جنى على مِلْكِ الغَيْر. 

وإِنْ كان جَرْحٌ الأول مُرْمِئاًء صار الجزح مملوكاً ِالإزْمَانِ ويُنْظرٌ في الثاني: ! 
دُقْفَ بقع الحُلْقُوم والمريء فهو حلالٌ» وعليه للأول ما بين قيمته مَذْيُوحاً ومُرْمِنا. 

قال الإمامٌ: وإنما يظهر التفارّتُ إذا كان فيه حياةٌ مُسْتَقِرٌةٌ فأما إذا كان الحيوانٌ 


دق رواه مالك 1١55 /١[‏ والنسائي [0/ 187 - 147] وابن حبان [141 موارد] والحاكم وأحمد بن 
حنبل في مسندهء من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي واسمه زيد بن 
كعب»ء وفيه قصةء ورواه ابن ماجة من حديث عيسى بن طلحة عن أبيه به» وتعقبه يعقوب بن 
شيبة بأن ابن عيينة خالف الناس فيه» وإنما هو عن عيسى عن عمير عن البهزي. قاله الحافظ . 
(؟) في ز: فالاسترسال. 


كتاب الصيد والذبائح 3 


مُتألماً آلو لم يُذْبح لهلك]7'' فما عندي : أنه ينقص منه بالذبح شيء ويجيء في الحلّ 
تردُّدٌ حكيناه ه عن الإمام : فِيمَا إذا رَقَى إلى شَاةٍ رَبِيطةٍء وقطعَ الحُلْقُومَ والمَرِيءً وفاقاً. 

والظاهرٌ : الحل» ٠‏ فإن ذُنْفَ لا بقطع الحُلْقُوم والمريءٍ أو لم يُذَْف ومات الصيد 
بالجرحَيّنء فهو مَيْتَةٌ آلا تحلّ] لأن المقدورَ عليه لا يحل إلا بِقَطعِها. 

وكذا الحكمٌ لو رَمَئ إلى صَيْدِ فأزْمَنه. ثم رمى إليه تَاياًء ودُقُفء لا بقطع المذبح. 

وأما إذا جُرِحَ بلا تَذْفِيفٍِ ومات من الجَرْحَيْنٍ فلأنه اجتمع المبيحٌ والحاظِرٌء 
فيغلب الحاظرء كما لوو اث شترك في الذّبْحِ مسلمٌ ومجوسِيٌ» ثم يجب على الثاني إن ذفف 
كمال [قيمة]”" الصيد مَجَرُوحاً؛ لأنه أمسك مِلْكَ الأول» عليه فلزمه ضَمائه. 

وإن وإن جرح الثاني بلا تَذْفِيفٍ ومات من الجراحيّنٍ فما الذي يجب على الثاني ؟ 

القول فيه مفتتح بمسأَلةٍ سخطِيرة ة نذكرها بما فيهاء ثم نعود إلى حيْثُ يقطع من 
مسألة الصَّيْدِء أما تلك المسألةٌ فصُورتها: إذا جَتَى رجلٌ على عَبْدٍ إنسانٍ» أوْ بهيمة» أو 
صَيْد مملُوكِ له قِيمَنّهُ عشرةٌ دَتَائِيره فجرحَةٌ جرّاحةً أَرْشّها دينانٌ ف حر ادر سرع 
أَرْشْها دِيئارٌ أيضاًء وسرت الجراحتانٍ إلى الهلاكِ» قَفِيما يجب على الجََانَِيْنِ وجوة: 

أحدها: : أنةيَجِبٌ على الأول خمسة كثائية: وعلى الثاني أربعةٌ ونضفٌ؛ لأن 
الجِرَاحَمَيْنِ سَرَيَا وصارًا قثلآ» فعلى كل واحدٍ نِضفٌ القيمةٍ» والقِيمةٌ يوم الجناية الأولئ 
عشرةٌ ويومٌ الجناية الثانية يِسْعةٌ فيغرم كل واحدٍ منهما نِضف قِيمتِه يوم جِنايَتِه ونسَبَ 
المُوقْقُ بن طاهِرٍ هذا الوجة إلى ابْنِ سُريج» وضعًفه الأثمةُ رحمهم الله من يه أن 
فيه إحباط نِضْفِ دينارٍ على المالِكِ. 

والنَانِي: وبه قال المُرَنِيُ وأَبُو إسْحَاقٌ» را تو وذكر 
القاضي الرُويانِي: أنه اختيارٌ الفقهاءء ويوجه هذا بطريقين: 

أحدهما: عو المت لسعب على كز روديو مو] ياك وهو دينارٌ» 
لأنه نقصان تولد من جنايته”” ' وما بقي وهو ثمانيةٌ تلف بسراية الجراحتين فيشترِكَانٍ فيه. 

وأظهزهما: عن أَبِي إِسْحَاقٌ : أن على كُل واحدٍ منهما يِضْفَ قيمته يوم جنايته» 
إذا صارت نفُسآء دخل أَرْشّها في بدل النفس» ٠‏ وكل واحدٍ منهما لم يضمن إلا نِضْفَ 
النفس» فلا يدخلّ فيه إلا نصفٌ الأزش» ولا يدخل النصفٌ الآخر فيما ضمنه الآجِدُ . 


وكذلك لو قطع يد رَجُلٍ؛ فسرى» دخل أَرْشٌ اليد في بَدَلِ النفس» ولو قطعها ثم 


)000( سقط في ز. (1) سقط في ز. 
م في ز: جراحته . 


تَهُ غيرُه» لم يدخل أَرْشُ اليد في بدلٍ نَفْسِ ضمنها الآخرٌء ثم يرجع الأول على الثاني 
بنصف أزش جنايته ؛ لأنه جَئَ على النصني الذي ضمنه الأول» [وقومناه]؟”' عليه قبل 
جَِابَتِه» ومن غُرّم شَْئاً بكمال قيمته. له أَنْ يرجم على مَنْ جَنَى عليه بما يُنْقِضُه يُنْقِصُه ؛ ألا 
كدي أن من خضت ونا : وجنى عليه آخرٌ فخرقة. ثم تَلِفَ الثوبٌ» وضمن المالك 
الغاصب تمام القيمة» فإنه يرجم على الجاني بأّزش التخريق؛ وإذا رجع عليه استقرٌ ستمّمّ على 
كُلَّ واحدٍ منهما خمسةً. وعلى هذا فالمالِكُ مُحَيّر في نِضْفٍِ دينارٍ بين أن يأخذه من 
الأول أو الثاني. 

ولو نقصت الجنايةٌ الأولّئ ديناراً» والثانية دِينارَيْنَء فعلى الأولٍ أَْبعةٌ ونضفٌ» 
وعلى الئَانِي خمسةً ونِضفٌ. 

أما على طريقة الْمَرْنِيٌ : فلأن على الأول أَرْشٌ جنايتى» وهو دِرْهَم) ونِضف القيمة 
بعد الجنايتيّن وهو ثلاثة ونضفء. وعلى الثاني أَزْش الجناية دُيناران» ونضفٌ القيمة ثلاثة 


ونصف . 


ونا على طريقٌةٍ ة أبي إسحاقّ : فعلى الأول : نضفُ قِيمة [يوم]'' جنايته» وهو 
خمسةٌ» ونصفٌ أَرْشٍ جنايته» وهو نصفٌ دينار» وعلى الثاني: نصف قيمة يوم جنايته؛ 
وهو فلائةٌ وتضف: ونضف أن جنايته وهو ديئارٌ» ثم يرجع 0 الأول على الثاني بنصف 
رش جنايته وهو ديناد9", فيستقر على الأَوّلٍ أربعةٌ ونضفٌء وعلى الثاني خمسةً 
ونضفء ولو نقصت الجناية الأولّى دِينارَيْنِ؛ والثانية ديناراً - انعكس الحكمء ٠‏ فعلى 
الأول حَمْسةٌ ونضفٌ. وعلى الثاني أَرْبَعةٌ ونضفٌ» وعليكٌ بتخريجه على الطَرِيمَيْن؛ 
وضعٌّفوا هذا الوجة من وجهيّن: 

أحدُهما: أن فيه إفراد الأزش عن بدل النفْس» وهذا خلافٌ الْأَصُولٍ المُمهدَة. 

والقاني : أَنَّ فيه تسويةٌ بين الأَوّلٍ والثّانِي» ومعلومٌ أن الأول جَتَىء وموردٌ الجناية 
يساوي عَشَّرَةَ والثاني جنى وهو يساوي يِسْعَة . 

وَالثَّاِثُ : ونسبه الإمامٌ إلى اختيار القمّالٍء أنه يجبُ على الأول خمسةً ونضفٌ». 
وعلى الثَّانِي خمسةٌ؛ لأن جناية كُلَّ واحدٍ منهما آنقصت]”* دينارً» ثم سَرَتِ الجنايتانٍ 
إلى الهلأك» والأرْش يسقط إذا صارت الجناية نَفْساًء فيسقطٌ نِضْفُ الأزش عن كُلّ 
واحد منهما؛ لأن الموجود منه نصفٌ القتل» ويبقى النصفث» واعترضن :ليه أن فيه 
زيادةَ الواجب عن المتلّفٍ. 


)١(‏ في ز: وهو ما. (1) سقط في ز. 
7) في ز: درهم. (84) سقط في ز. 
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وعن القَفَالٍ: أنه اغتذر بأن الجنايّاتٍ قد تنجر إلى إيجاب الزيادّة» كما إذا قطع 
يَدَيْ عَبْدِه وجاء آخْرٌ وقتله وأَحِيبٌ عنةهُ بأنَّ قاطعَ اليدئ 290 لا شِرْكة له في القَّثْل» 
والقتلُ يقطع أَثْرَ القتلٍ ويقع مؤقِع الانْدمَالٍ وهاهنا بخلافه. 

والرَابعُ : عن أَبي الطَيّب بْن سَلَمَقَ أنه يجب على كُلّْ واحدٍ منهما نصفٌ قيمته 
يوم م جِنَايَتهء ولا يبر إلا يضف الأدض ؟؛ كما ذكره أبُو إِسْحَاقَ ومَنْ قال بالوجه 
الكَالِثِء لكن لا يرجع الأول على الثّاني» ولا يَزِيدٌ الراجب على القيعة؛ ٠‏ بل يجمعٌ ما 
يلزمهما تَقُدِيراً وهو عشرةٌ ونضفء وتقسمٌ القيمةٌ وهي عَشَرَة على العقيرة وَالنْضْفِء 
ليبقى التفاوتُ مَرْغِياً يينهماء وذلك بأن يَبْسّطْها أنصاقاً؛ فتكون إخدّى وعِشْرين» وجب 
على الأولٍ أحَدَ عَشََ جُرْءَاً من وااحل وعِشرينَ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةِ وعلى الثاني؛ عشرةٌ 
أَجْاءِ من أَحَدٍ وعِشْرين جُْءاً من عَشَرَةٍ وفيه أيضاً أ إفرادُ أَرْشٍ الجناية عن بدلٍ الس . 

والخامس : عن «صَاحِبٍ التَقْريبِ» وغيره» أنه يجبُ على الأول خمسةٌ ونضفٌء 
وعلى الثاني أربعة وتطك؟ لأن الأول للواانفزة بالجُرْح وسَرَىء َألزم العشرةًء ولا 
ينقطع عنه إل ما لزم الثاني» والثاني إِنّما جَنَى على قِيمتّه تِسْعةء ولاؤغم الاابضف 
التسعة» فما سِوّاه يبقى على الأول هكذّاء روّجة الإمامُ ولم يجعل الزيادة أزْشاًء ولكن 
قال: هو مُتَسَبّبٌ إلى التفويتٍ إلا فيما يعرض لالتزامه الثاني . 

ومِنَ الأضْحَابٍ مَنْ جعل الزيادة أزشاً. وقال: يَصِيرُ الَزشُ في حََقّْ الأول دُونَ 
الثاني فيجب عليه ما نقص بجئايته» وهو يكار ويِضف القيمة بعد ذلك» وهيو أريَعَة 
ونضف» ولا يعتبر الأرش في حق الثاني » ثْرَقٌ بينهما بأنٍ جناية الأول 0 
الدينار. ثم جنايةٌ الثاني» وسرايةٌ جناية الأول تعاونتًا على تَفُويت الباقي» وَلَكَ أَنْ تقو 
[قضية]" مَا مَا تكرر في الوّجُوهِ ألا يعتبرٌ الأرش بتمامه في حقّه بل يُغتبر نصمّه ؛ 3 
تَصفٌ دينار؛ وهذا الوجة أَرْجَحُ عند الإمام» ووافقه صاحبٌ الكتاب. فقال: 
الأَقُرَبُ» وإن كان لا يَنْفكُ وجة عن بُعد. وجة الب في الأريعة [الأرلى] ”© قد درج 
في خِلالِها . 

آَم الحَامِسُ: فَمَنْ جعل للزيادة أَْشاً ‏ فقد أَفْرد الأَرْشٌ بالاعتبار. 

وأما القولٌ بأنه مِتَسَبّبَ إلى التفوبتٍ - فهذا مُسَلُمَ لو اثفرد» فأما إذا شاركه غيره» 
تقد حرج فَثلد عن أن يكون مَََناً لكل والنظر في القذْرٍ الذي يُنسب إليه من المّائت. 


ووراءً هذه الوجوه وجه هٌ سادمل عن ابن خْيرَانٌ واختاره (اصاحبٌ الإِفْصَاح». 


)١(‏ في ز: البعض. (؟) سقط في ز. 
0) سقط في ز. 
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وأطبق العِرَاقِيُونَ على ترجيحه» وهو أَنْ يجمع بين القِيمئَيْنء فيكون يَسْعَةَ عَشَّرء ويقسم 
على هذا العدّدٍ ما فوّنَا عليه وهو عََرَةٌ فيكون على الأول عشرةٌ أجزاء مِنْ يِسْعةٌ عَشَر 
جُْءاً مِنْ عَشَرَةٍء وعلى الثاني يَسْعةٌ من يَسْعةً عَشَّر جزءاً من عشرة. 

يقال بعبارة أخرى: نصفٌ القيمةٍ يوم الجناية الأوى خمسةً» ويوم الجناية الثانية 
أرْبعة ونصفٌ فيجمع بينهماء وتقسمٌ العشرةٌ على تسعةٍ ونصفب: حنسة متها علن 
الأَوّلٍء وأربعة ونصفٌ على الثاني. 

ولو كانت الجناء كلاقة: فرش كل جناية ذينائ» والقيمة عَقَرةٌ»+ كما م .علئ 
طريقة الغري على كل واخد منهم أرشن ناته ويناز؛ وثلتُ القيمةٍ بعد الجناياتِ وهو 
[دِيَارَانِ]”'2 ويُلِتٌء وعلى ما ذكره أَيُو إسحاقّ: ا 
فيكون على الأول [ثلتُ القيمة]”" يوم م جنايته: وهو ثلاثةٌ وتُلّفّء وثُنّنَا الأزش 
دينارء فيجتمع عليه أَْبعةٌ, وعلى الثاني اتلك القدمة يوم جناي وهو ثلائةٌ 0 
الأرش لها دينار» فيجِتَمِعٌ عليه ثلاثة وثُلْنَانِء وعلى الَّالثِ ثلث القِيمَةٍ يوم جنايته وهو 
دينارانٍ وثلثٌ ولا الأرش كُلَْا دينار؛ فيجتيِعٌ عليه ثلائةٌء ثم إِنْ أخذ المالِكُ مِنْ كل 
واحدٍ منهم نَلانَةَ وثلثا - فقد وصل إلى حَقّه ولا نَرَاجَعُ وإنْ أخذ مِنّ الأول أربعة - 
رجع الأول على الثاني بكُّلثِ دينار» وعلى الثالثِ بِكُلثِء فيستقر على كُلْ واحَدٍ منهم 
نَلاَنَةٌ وتُلْتّ ا ا رح ارسي ا ا 
[فيستو ون" فسا رما 

وغلى الوجة [الغالث]* يَحِبُْ على الأول أربعة : منها ثلاثة وثلتٌ» هي ثلتٌُ 
القيمة يوم جنايّتو» وثُلنا دينارٍ تُلْتْ الأزش» وعلى الثاني ثلاثة وثُلّكان: ثلاثدٌ منه كُلْثُ 
القيمةٍ يوم جنايته» وثُلْتَ دين ثُلتُ الأَش» وعلى الثالث ثلاثة ه: منها دِينارَانِ وثلثٌ هي 
ثلتٌ القيمة» ثلا دينارٍ مُّكَا الأزش والمبلعٌ عشرةٌ وثلثانِ. وعلى الوجه الرّابع تُوَرْعٌ 
العشرةٌ على عَصَرَةٍ وين . 

وعلى الخامِسٍ يجبٌ على الأول أرش جنايته ديناة” *. والثاني مِنَ الثلانّة» فيكون 
على الأول أريعة وكلق» وعلى كُلٌ واحدٍ من الآخْريْنٍ ثلاثةٌ نه وثلقٌ: 


وعلى السّادِسِ: يجمع بين القِيم وهي عشرةٌ وَتعَة وكمالية: فالجملة شيعة 
وعِشْرُونَ 5 تَنقَسِمْ العشرةٌ عليها . 


)١(‏ في ز: دينار. (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: فيستوفون. (5) في ز: الثاني. 
)0( في ز: درهم. 


كتاب الصيد والذبائئح يك 


1 ولو صدرت إخدذى الجِراحَتَيْنِ على الصَّيْدِ المملوكُ أو على العَبّد مِنْ مَالِكهء 
والأْخْرَئ من أَجْنّبي: لتر في راح المالك: أَهِي الأولّى أو الثانيةٌ؟ ويُخرّجٌ على 
الاختلافاتٍ المذكورّة» فتسقط حصةٌ المالك» وتجب حصةٌ الأجنبي . 


وعن القاضي أ ايض أن الجوابَ المذكور في الجائيْنَ على العَبْدٍ مَوْضِعُْهِ ما 
إذا لم يكن للجنايةٍ أزش مُقَدّرٌّء فأما الجِتَايَاتُ التي لها أرش مقدرء فليس العبدُ فيها 
كالبَهِيِمةٍ والضّيِدٍ المملُوكِ» حتى لو جنى على عبدٍ غَيْرِه جناية. ليس لها أرش مُعَذْرٌِ 
وقيمةٌ العبدٍ مائةٌ فنقصت الجنايةٌ عَشَرةَ ثم جنى آخْرُ جناية لا أَرْش لهاء فنقصت عشرةً 
أيضاًء ومات العبْدٌ منهماء فعلى الأول خمسة وحَمْسُونٌ» وعلى الثاني خمسةٌ يدفع منها 
حمس إلى الأول وهذا هو الذي نسباة إِلَى إِسْحاقٌ » وهو اختيار القاضِي . 


قال ولو قطع كُل واحدٍ منهما يّداً؛ والقيمةٌ والنقصانُ كما صوَّرْناء فعلى الأول 
نصفٌ أرش اليدِء وهو خمسةٌ وعِشْرون ونِضف قيمته يوم مّ الجنايّة وهو حْمْسُونَء وعلى 
الثاني نِضْفٌ أزش اليد خمسةٌ وعِشْرِونٍ» ونصفٌ القيمة ة يوم جنايته وهو أربعون تبلغ 
الجملةٌ سائةٌ وأزْبعِينَ ٠‏ ويكون الكل لِلسَيّدِء ولا يقيرف إلى الأَوّلٍ شَيْءٌ؛ لأن [في 
الجنايات]”" التي لها أزشٌ مقدّرٌ يجوز أَنْ يَزِيدَ الواحِبُ على قيمةٍ العَْدِ كما لو قطع 
إخدّى يديْه؛ وجاء آخرٌء وقتله. 


إذا تقرر ذلك» فنعود إلى مَسْألةِ الصَّيْدٍ ونقول: إذا جرح الثاني جراحةً غير مُذَفْفَةٍ 
ومات الصِيْدُ من الجِرَاحَتَيْنِء فيُنظر: إن مات قبل أَنْ يدركه الأولُ» أو قبل أن يتمكنّ 
مِنْ ذْبْحه؛ فعلى الثاني تمامٌ قيمته مزمناً؛ لأنه صار حَرَاماً ومَبِتَةَ بفغله» ويخالف ما إذا 
جرح شاً نفسِهء وجرحها آخْرٌ فتلِمَّتْ حيتٌ لا يجب على الثاني إل نصفٌ القيمة؛ ؛ لأنّ 
كُلَْ واحدٍ من البجْرْحَيْن هناك محرّمٌ» والإفسادٌ هناك حصل بهما جميعاً» وهاهنا فعل 
الأولٍ اكتسابٌ وإصلاحٌ [وذكاة”" ثم قضية ما أَطْلقُوه أنْ يُقالَ: إذا كان الصيدُ يساوي 
غيرٌ مُزْمِنِ عشرة ومُزْمن تِسْعة» يجب على الثاني يَسْعَة . 


واستدرك «صاجبٌ التقريب» فقال: فعل الأَوّلٍ وإِنْ لم يكن إِفْسَاداً فهو مُؤَدْرٌ في 
البح وحصولٍ الزهوق. لا محالة. فيتبغي أَنْ يعتبر في الإفسادٍ حتى يُقالَ: إذا كان غيرَ 
مُزْمنَ يساوي عشرةً ومُزْمناً يساوي تسعد وَمَلْبُوحا كمائية بلدعه الشمانيةٌ وَالدَرْهمْ الآخْرُ 
أنْر في فواته الفِعغلان جميعاًء فينبغي أَنْ يورّع عليهماء حتى يهدر نْصْفَّه ويجب نصفه 
مع الثمانية . 


)١‏ في ز: أبي الطيب. (5) في ز: من الجنايتين. 
إفوف في ز: وذكره. 


01 كتاب الصيد والذبائح 


قال الإمامُ: وللنظر في [هذا مجالٌ و](© يجوز أن يُقالَ: المفِسِدُ يقطعٌ أثرّ فِعْلٍ 
الأول» مِنْ كل وَجَهِ. 

والأضَحٌ: ما ذكره «صاحبٌُ التقريب». 

وإنْ أذركه وتمكن مِنْ ذَبْحهء نُظِرَ إِنْ ذبحهء فعلى النَانِي أرش حِرَاحَتِهء وإن 

أحدُهما: لا يجبُ على الثانى شَيْءٌ سِرّى أَرْشٌ جرحته؛ لأن الأول صارٌ مُقَصّراَ 

وأصَحُهما: أن الصّمَانَ على الاي لا يقتصر على أرش الجِرَاحَةٍ ولا فَرْقٌ بين أَنْ 
يموت الصيدٌ في يدهء أو قبل أن يَقْدِرَ عليه ويتمكنّ مِنْ ذُنْحه؛ لأن غاية ما فيه أنه امتنع 
مِنْ تَدَارُكِ ما تعرّض للفساد يجناية الجاني مع إمكان [التدارك] "'ء وأنه لا يسقط 
الضمانٌ» كما لو جرح جارِحٌ شائّهء فلم يذبّخها [فماتت]0", مع التمكن منه لا يَسْقُط 
الضمانٌ» وعلى هذا فوجهان: 
0 أحدّهما: وبه قال الإِصُْطْحْريُ: أنه يضمن كمال قِيمته مُرْمئاً أيضأء كما لو ذفف 
بخلاف ما إذا جرح عبدّه أو شاته» وجرحه غيرّه؛ لأن كُلَّ واحدٍ من المَعْلين هناك 
إفسادٌء والتحريمُ حصل بهماء وهاهنا الأول إصلاحٌ واكتسابٌء والفسادٍ جاء من الثاني. 

وأَظهرُهما: وبه قال أكثِرُ الأَضْحَاب: إنه لا يضمن كمال القيمة» بل هو كما لو 
جرح عبدّه [وجرحه]”*' غيرُه» لأنّ الموتَ حصل بفغلِهماء وكل وَاحَدٍ من الفِعْلَيْن إفسادٌ. 

أما الثاني : فظاهِرٌ . 

وأمّا الأول: فلأنٌ ترك الذّنْح بعد التمكن يجعل الجرْحَ وسرايته إفساداً» ولذلك لو 
لم يوجد الجرحٌ الثاني. وترك الذبح ‏ كان الصيد ميتةً. 

فعلى هذا تَجِيءُ الوجوهُ المذكورةٌ في كَْفِيّة التوزيع على الجرحين: فما هو حصةٌ 
الأوّلِ تسقط وما هو حصةٌ الثاني تجب. وأما لفظّ الكتاب فقولّه : «وإِنْ كانّ النَانِي مذففاً 
فهو له؛ يعني ولم يكن الأول مُرُمناً ولا يحتاج إلى أن يقل ولا مذففاء فإنه لو كان 
الأول مُذََْاً لم يكن الثاني مذقفاً . 


وقوله: «إلأ أَنْ يُصِيبَ المذْبَحَ» يجورٌ أَنْ يُعْلَمَ بالواو [لتردٌِ]”” الإمام فيما إذا 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
0) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


(6) سقط في ز. 


رَمَئ إلى الحيّوانٍ المقدُور عليه فأصاب المذْبّحَ اتفاقاً. وفي قوله: «فهو مَيْتَدَ إلا أَنْ 
يُصِيب المذْبّح؛ ما يغني عن قوله بعده: «وإنْ لَمْ يُصِب المذبح فهو ميتةٌ». 

ولو قال: «فهو ميتةٌء وعليه قِيميُهِ للأول إلا أن يصيب المذبح» لكان ل 

وقوله : وعليه قيمثّه - أي : مُزمئاً . 

وقوله : : «ففي قَدْرٍ الضمانٍ خِلآفٌ» ‏ أَيْ : طَرِيقَانٍ [وهما المذكورَان]”'" آجْراً بعد 
حكاية الرخهيو"" قي جراخ العَبْدِء حيتثٌ قال: «فقِيلَ: مسألة الصيّْدٍ كمسألة السير 


مع الأجنبي» وقِيل: بل يجب جميمٌ القيمةِ على الثاني». 
[وقولَهُ: «وهذا إنما يَنَجهُ إذا كان جرحه؛ أي جرح الأول]”” . 


وقول : «إذ لم يمكن الظفر به» أَيْ : لم يمكنه - والمقصودٌ أن | بحا مع 
القيمة على الثاني؛ إنما يتوجّهُ إذا لم يتمكن الأول مِنْ ذَبْحهء فِإن تمكزن هن ذلحهة ولم 
يليح - فهو كصّورَةٍ الصيد مع الأجنبي. 

قال العَرَالِىُ : (الحَالَةٌ الثّانِيةٌ) َنْ يُصِيبًا مَعا فَهُوَ لَهُمَا إِنْ َسَارَى جُرْحُهُمَا * وَإِنْ 
كَانَ أَحَدَهُمَا مُرْمناً أؤ مُذَفْفا دُونَ الآخَرَ فَهْوَ لَهُ وَل ضَمَانَ عَلَى الآخَرِ * وَإِنِ َحْتَمَلَ أن 
َكُونَ الإرْمَانُ بهم أو بِأَحَدِجِمًا فَهُوَ بَنَهُمَا * وَيُسْتَحَبُ الأستخلال من الجَانِبينٍ لِلشْبْهَةٍ 
(الحَالَةٌ الكَالِتَهُ) لو عَلِمْتا أن أَحَدَهُمَا مُذَمْفَ وَشَكَكَُا ني الآرٍ َالضف مُسَلْمْ لِلمُدَفْفِ 
وَالنْضْفٌ الآخَرُ مَؤقُوفٌ إِلَى النُصَالْح * وَقِيلَ: إِنّ الكل بَينَهُمَا بَالسَويَة . 

قال الرَافِِي : إذا وقع الجَرْحَانٍ معاً نظِرَ إن تساويا في سبب الملك» » فالصيد بينهماء 
وذلك بأن يكونَ كُلُ واحدٍ منهما مُذْقْفَاء لو انفرد أو مُزْمِناً لو انفرد» وكذا لو كان أحذّهما 
مُرُمناء لو انفرد بِأَنْ كسر الجناخ» والآخر مذقفاً لو انفرد؛ لأن كُلَّ واحدٍ من المعنيين يثبت 
الملكُ. وإذا قتلا بجِرَاحَتَيْهِما معاء فلا فَرْقَ بين أن يتفاوت الجراحتانٍ صِعّْراً وكبراً أو 
يَساويَاء ولا بين أَنْ َكُونا في المَذْبَحِ أو إحداهما في المذبح دُون الأخرئ . 

وإن كان أحذ الجَرْحَيْن مُذفْفاً أو مُرْمِناً لو انفردء والآخر غير مُؤَئْرهِ فالصيدٌُ لمن 
جرحَة مذففٌ أو مُرْمنّ ولا ضمان على الثاني؛ لأنهُ لم يجرح مِلْكَ الغيْرِ وإنِ اخكمل 
أن يكون الإنصافٌ بهماء واحتمل 0 بأحدهما. فالصيدُ بينهما في ظَاهِرٍ 
الحكمء ينبي أَنْ يَسْتَحِل أحدُهما من الآخر تودعاً عن مَظَئْةٍ الشُبْهَةِ ون علمنا أَنَّ 


زفق في ز: وهو المذكور. (0) في ز: الوجوه. 
زفرف سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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أَحَدَهُمَا مُذقْفٌء وشَكَكْنًا في أَنَّ الآخرَ هل له أثرٌ في الإزمان والتذفِيفٍ؟ 

فيحكي عَنٍ القفَّالٍ: أَنَّ الصيدَ بينهماء وأنه ألزم على هذا إذا جرح [رجلا]”© 
جراحة مُذَفْفَة» وجرحه آخْرٌ خراجة لا يُدْرَىُ: دراطي يذ وإن تَلِفَء فقال: يجبٌ 
القصَاصٌ قال ارقا وهذا يَعيدٌ» والوجة تَخْصِيصٌ القصّاص بصاحب الجراحة 
المذقّمَة» وفي الصَّيْدِ يُسَلَمُ يضف لمن جُرْحُةُ مُذْقُْفء والثاني يوقف بينهم إلى المُصَالْح 
أو ليعَبين] الحال» فإن لم يتوقّع [بيان]”؟ فيجعل النصفُ الآخر بينهما نِضفّين» 
فيخلص للأول ثلاثةٌ أَزْتاعف ونَظمْ الكتاب يَقْنَضِيِ ترجيح هذا الوجه وَاخْتِيَارَه. 

وقوله: «وقِيلَ: إِنَّ الكل بينهما بِالسّويّةه. وهو المخكيُ عن القفّالٍ. 

قال العَرَّالِيُ: أمّا إِذَا ذُنْفَ أَحَدُهُمَا وَأَرْمَنَ الآخَرُ وَلَمْ يُدْرَ السَّابِقُ فَهُوَ حَرَامٌ 
لأحْتِمَالٍ كَوْنٍ التَذْفِيفٍ قَاتِلا بَمْدَ الإرْمَانِ * وَقِيلَ: هُوَ كمسألة الإنْمَاءِ . 

قال الرَافِعِيُ: ححا دا الضسيع «الحالة الثالئَة: إذا دُنْفتَى وكذا بعد هذا 
الفصّل «والحالة الرابعَةٌ لو ترتب الجَرْحَانِ) اتباعاً لما في «الوّسِيط؛. فإن نت اللفظان 
فذاك, وهو مُوَافِقٌ؛ لقوله في أول الفضلٍ الثاني وله أحوال» وإلأ مدل الأحوال 
بالحاليَين» وإِحْدَى الحاليَيْن الترتيبُ» والأخْرّى المعيّة» والصُوَرُ لا تَخْرُجُ عنهما. 

“ونا الفقة» فإذا ترفت التعرسان:.واحدهها مُزْمِن ؛ لو انفرد. والآخرٌ مُذَففٌ 0 

على المَذْبَحِ ولم يُعْرَفٍ السابقٌ مِْهُمَاء فالصيدُ حَلالُ» فلو اخْتَلَمَا فقال كل واحلٍ: أ 
عربيث أزلا وأزملكة فالصيدٌ لِي» لكل واحدٍ منهما تحليفٌ الآخرء اه 
بينهماء ولا شَيْءَ لأحدهمًا على الآخر. وإن حلفٌ أحذهما دُونَ الآخَرِء فالصيد 
للحالف» وعلى النَاكلٍ أرش ما نقص بالذبح. 

ولو تركبًا وأحذهما مَزْمِنْ لو انفرد» والآخر مذفْفٌ في غير المذبح» ولم يُعْرَفٍِ 
السابقٌ منهما ففيه طَرِيقَانِ : 

أَظهرهما: وهو الذي أورده فى ي #التهذيب؛ أن الصيد حرام [لأنه يحتمل أن يكون 
الإزمانُ سَابقاً والنَّذْفِيفٌ ع 60 بعده. وإذا حصل الإزمَانُ» فلا بُدّ من قَطْع 
الحَلقُومِ» وَالمَرِيه. 

والغّاني: أن فيه قَوْلَين كالقوليْن في مَسْألةٍ الإنْمَاءِ: وهي أن يَغِيبَ الصيدُ عنه بعدّمًا 
جرحهء ثم يجذه مَيْتأء وقد ذكرنا من قبل. 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
زفرة سقط في ز. (5) سقط في ز. 
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ووجه الشبه: احتمالٌ قيام الحالَةٍ المُحِلّة» والحالةٍ المُحرّمَةٍ في الصورتين. 

ومَنْ قال بالأولٍء قال: هناك وقد وُجد جرح يُحالُ عليه الموثُ وهو مَعْهودٌ في 
القصص وغيره» وهاهنا بخلافه . 

ولو اختلفا فقال كُلُ واحدٍ منهما للآخر: أنَا أَرْمَئُْهِ أوْله وأنتَ أَفْسَدْنّه 
بجراحتك» فعليك 5 قيمةٌ الصِيْدء فلكل واحدٍ منهما تحلِيفٌ الآخرء إن خلفه احدفينا 
دُونَ الآخر ثبت على التاكل قيميّه مُزمنا . 

ولو قال الذي جَرَحَهُ أوّلا أنا أَرْمنمُه بجراحتي» ثم أفسدئهُ بقتلك فعليك القيمةٌ. 

وقال الكّانِي: لم تُرْمِئْه أنت» بل كان على امْتِئَاعِه إلى أَنْ رَمَيْث فأزمئتُهء أو 
ذَفْقْتٌ فإِنٍ انْمَمَا على عينٍ جراحةٍ الأولٍ» وعلمنا أنه لا يَبْقَى الامتناع معهاء ٠‏ كَكسْر 
ناح الطايْرء وقطع الرجل ممن يمتنع عذوه؛ فالقولٌ قولٌ الأَوَلِ بلا يمين» وله فالقول 
قول النَانِيء لأن الأضل بقاء الامتناع» فإِنْ حلف فالصيدٌ ل ولا شيءًَ على الأوَّلٍ؛ 


لأنه كان مُبَاحاً حِينَ جَرَحَهُ فإن نكل حلف الأول» واستحق قِّ قيمته مَجْرُوحاً بالجراحة 
الأول ولا يجلٌ الضيد؛ للأول لأنه مَيْنَهَّ بقوله : وهل للثاني أَكْلّه؟ فيه وجهان: 


قال القاضي الطَبرِي : لآ؛ لأن إلزام القيمة عليه حُكمٌ بأنه مَْتَه . 


وقيل: نَعَمْ. . لأن الدُكُولَ في حُصُومَةٍ الآدمي لا ب يغيّرٌ الحكم في الباطن بينه وبين 
لله تعالى . ولو علمنا أَنّ الجراحةً المذئّفة سابقةٌ على الأخرى التي لو انفردث لكانت 
مُرْمِنَةَء فالصيدٌ حلال» فإن قال كل واحدٍ منهما : أنا ذَففُْهه فلكُلٌ واحدٍ منهما تحليفٌُ 
الآخرء فإِنْ حلمًا فهو بينهماء ررد اسلف اعذعها «الصيد ل" وعلى الآخر ضمانٌ ما 


نَقَص» إن حدث نقص . 


واعلّمْ أن الشافِجِيٌ - رضي الله عنه قال فن المستضر : ولو وماء الدول + ورماء 
الثاني» ولم نَدْرِ أبلع به الأول أَنْ يكون مُمْتَيِعاً أو غيرٌ مُمْتنعء جعلناه ه بينهما نِضْمَيْنَ» 
وَاعثُض عليه : بأن هذا الصيدٌ ينبغي أن يُحَرّم؛ لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الإباحة» وما 

يقتضي التحريم فَلَيعَلْبٍ النّخْرِيمُ» وبتقدير أَنْ يكونٌ حَلالاً» فلا يَْبَنِي أَنْ يكونّ بينهماء 
لأنه إنْ أثبته [الأوّلُ فهو للأول وإن أثبته]”'" الثاني» فهو لِلئَانِيء واختلف في البجواب» 
فقيل : النص محمولٌ على ما إذا أصاب المَذْبح ٠‏ فيحلٌ سواءً أصاب الأول أو الثَاني» أو 
على ما إذا رمياه ولم يَمْتِ الصيدء ثم أدركه 8 وذَّكامُ ثم اختلفا فيه» وإنما يكونٌ 
بينهماء لأنه في أَيدِيهماء وقد يُجُعلُ الشي؛ بِينَ انْنيْنْء وإن كُنا نعلم في الباطِن أنه إِمّا 


)١(‏ سقط في ز. 
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لهذا أو لذاك كما إذا مات عن ابَْيْنِ مُسْلِمّ ونَضْرَانِي وادّعَئ كل واحدٍ منهما أنه مات 
على دينوء وأخذ أيُو إِسْحَاقٌ بظاهِر النصّء وقال: إذا رَمَياهُ وماتٌ الصِيدّء ولم يُذْرَ: 
هل أ ته الأرّلُ بسهوه؟ يَجِعلُ بينهم لأن الأضلّ أنه لم يُثبته» ويبقى على امْتِنَاعه إلى أن 
[عشره]7١‏ 5 الثاني » فيكونُ عمَره ذكاةً 2 ويكون بينهما لاختمالٍ الإثباتِ من الأولٍ» ومن 
الثانى ولا مَزِيّةَ لأحدهما على الآخر”) 

وقيل: في حله قَوْلآَنِء كما في مسألة الإنماء. 

قال العَرَالِىْ : (الحَالَةٌ الرَابِعَُ) وَلَوْ تَرَنْبَ الجْرْحَانٍ وَحَصَلَ الإِْمَانُ بِمَجْمُوعِهِمَا فَهُوَ 
َئِتَهُمَا * وَقِيل: نه للنَانِي * فَعَلَى هَذًا لَوْ عَادَ الأَوّلُ وَجَرَحَهُ نَانِياً فَجِرَاحَمُهُ الأولى هَدَرٌ 
وَهَذَا مَضْمُونٌ * فَإِنْ مَاتَ بالجرّاحاتٍ الئْلآثِ وَجَبّ عَلَيِهِ قِيمَةُ الصَّيْد وَبِهِ جِرَاحَةٌ الْهَدَرِ 
وجراحة المَالِكِ * وَقِيلَ: لوا 


ض» ام صدووت 


قال الرَافِعِيْ : إذا ترتب الجِرْحَانِ» وحصل الإزمانٌ بمجموعهما فكلّ واحدٍ منهما 
يك اودر ل رق فلمن يكون الصيدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يكونُ بينهما؛ لأن سبّبٌ المِلْكِ حصل بِفْعْلِهِمًا. وقد يُسَمّى هذا قولاً 
مخرجاً . 

والثاني : أنه للثاني؛ لأن الإزمان حصل عَقِيب فِعْله ولإصابةٌ حصلتء والمُرْمَ 
إليه يد ما [فييطل]9؟ أثر الجراحةٍ الأولّى» ويصير صاجبّها كالمُعِين للثاني» والإعانةٌ 
لا تقتضى الشِرْكَةً ولذلك لو أَرسلّ كلباً إلى صيدٍء فصرف إنسانٌ الصيدٌ إلى الكلب» 
ار شن عليه الطريقه حتى أذركه الكلبُء يكون الصيدٌ للمُرْسِلٍء ومال الإمامٌ إلى 
الوجهِ الأول» ونظمٌ الكتاب يُشّْعر بتزجيحه أيضاء لكنّ المذهبَ الظاهِرٌ على ما ذكره 
الجمهورٌ هو النَانِي. 

وفيما عُلّقَ عن أَبِي بَكر الطُوسي بناءً الوجهين على الخلاف المذكورء فيما إذا 
كانت عنده صَغِيرنَانِء فأرضعت امرأةٌ إخذاهماء ثم الأخرى» يندفعٌ نكاخها جَمِيعاً إذا 
أرضعت الثانية» أو لا يندفِعُ نكاح الثانية ؛ ِنِ اشدفع نكاخهاء فالصيد بينهماء وإلأ فهو 
للثاني» وإذا قُلْنَا: إنه للثاني أو كان الجرحٌ الثاني مُرْمناً لو انفرد» ولم يكن للثاني أَئَرٌ 
)١(‏ في ز: عدة. 
(؟) قال العمراني: فإن قيل: قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني» فكيف لم تزل يد 

الأول قلنا هذا لا يزال يد حكم اليد ولهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك وإن كان 


الأصل عدم الملك» فدل على أن السيد أقوى من حكم الأصل. (شرح المهذب .)١5٠/4‏ 
(9) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح /اه 


فيه» فلا شَيْء على الأول بججرجهء فلو عاد بعد إِزْمانٍِ الثاني وجرحَة جِرَاحَةٌ أُخْرَى, 
55 ِنْ أَصَابَ المذْبّح فهو حلال» وعليه للثاني ما التَقّص من قِبمتّه بالذَبْح» وال حَوْمَ 
الصيدُء وعليه إِنْ ذُفَفَ قيمته مَجْرُوحاً بجراحته الأولن» وبجراحة النّاني» وكذا إن لم 
يذففء ولديشكن الأول من كلعف وَإِنْ لم يُمَكْنْ وترك الذَّبْحَ ‏ عاد الخْلآكُ السابق . 

على أخل الوجهية» ليس على الأَوّلِ إلا أزش الجراحةٍ الثانية لتفْصِيرٍ المالِكِ. 

وعلى أَصَحُهما: لا يَقْنَضِي الضمانَ عليه. . وعلى هذا فعن «صَاحِبٍ الإِقْضصَاح» 
وجة؛ أن عليه نِضْف القِيمَق وخرّج المخرّجُونٌ الصُورَ على الخلآفٍ المذكور فِيمَا إذا 
جَرَحَ عَبْداً مُرْتَدَأ فأسلم فجرحه سيّذه ثم عاد الأول وجرحه جراحة وي ومات 
منْهماء وفيما يلزم وجهان: 

أحدهما: تُلْتُ الدّيّة؛ [لأن الموتّ حَصّل بثلاثِ جتَايَاتِ إِحَْدَاها مَضْمُونة» وعلى 


وم 


هذا فهاهنا يجب ثُلْتُ القيمة]0" . 

والثَانِي: وبه قال القَفَالُ رُبْعُ الدّيّة؟ لأن الأزش عند تعدد البجانِي يوزع على عَدَدٍ 
الرؤوس بالحصص ثم ما يخصٌ الواحِدَ يُوزِعٌ على حالتي الضمَانٍ وَالإِهدَارٍء فعلى هذا 
يجب هاهنا رُبْعُ القِيمَةٍ وغن #صاحب التقزيث؟ : : أنه تعوٌ في التوزيع الطرق المذكورة 
في المسألة [الطويلة الذّيْلٍِ]"© ونَظمْ الكتاب يَققْضِي تَرْجِيحَ الوجْهِ الذاهب إلى وٌجُوبٍ 
تمام الْقِيمَق» والظاهد التوزيمُ كما مرّء وهذه صورةٌ تدخل في الباب نُورِدُها تور 

الاعتبارٌ في التَرْتِيب والمعّة بالإصابةٍ لا بابْتِدَاءِ الرمن 

الأولى وقع بَعِيرَانِ في بغْرِ أَحدُهما فَوْقّ الآجِرء طن [ الأول ]0 ومات الْأَسْفَّلُ 
بثقَلِه فهو حرامٌ. وإن نََدّتِ الطغنٌ فأصابئهٌ أيضاً - حل وإن شك في أنه مات بالتُقَلٍِ أو 
ِالطُّعْنَةِ النافِدٍَّ وقد علم أنها أصابَثه قبل مُفَارَقَةِ الرُوح - حل ؛ كالصيدٍ يُصِيبه السهمٌ في 
الهواءِ ثم يع على الأزض» وإن شك في أنها أصابثهُ بعد مُقَارَقة الرُوح أو قبلها: 

قال اصاجبتٌ التهزيب» ذ فى «المَتَاوَى) : : يحتمل وجهيّن بناء على أن العبْدَ الغائِتَ 
المنقطع خبره: هل يجورٌ إعتائّه عن الكفارة؟ 

الثانية رمى إلى غيْرٍ مَقْدُورٍ عليه فصار مَقُدُوراً عليف ثم أصاب غير المذبّح 
يحل المَرْمِيُ» ولو رَمَ إلى مَقْدُورٍ عليه» فصار غيرٌ مَقْدُورٍ عليه» فأصاب مَذْبَحْهِ يَحِلَ . 


الثالثة ولو أرسل سَهْمَيْنَء فأصايًا مَعاّ حل وإن أصاب أَحدُهِما بعد الآَخْرِء فإن 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: الطويل. 
(9) في ز: الأول. 


مه كتاب الصيد والذبائح 


أَزْمَنَه الأول» ولم يصب الثاني المذْبّح لم يحلء وإن أصابه ‏ حل وإن لم يَزْمِنُه الأول 
وقتله الثاني - حَلَ . 

وكذا لو أرسل كلْبَيْنِ فأزمنه الأول» وقتله الثاني لم يَحِلٌء ٠‏ قطعٌ المذْبّح أو لم 
يقطع ‏ كدالو أرسل شهما وكلناً: نْ َزْمَنه السهم» » ثم أصابه الكلْبٌ لم يجل» إن 
أزمنه الكلبُ ثم أصاب السهمٌ المذبح ‏ حلّ. 

الرابعةٌ صَيْدٌ دخل في دَارٍ إنسانٍ وقلنا: «الصحيحٌ أنه لا يملِكهء فأغلق أَجْنبيٌّ 
البابَ لا يملكه صاجِبٌ الدارٍ ولا الأجنبيُ . 

أما صاحبٌ الدارء فلأنه لم يَقْصِدْ والأجنبئٌ مُتَعدٌ لم يحصل الصيد في مِلكهء 
بخلاف ما إذا عَصَبَ شبكة واضطادٌ بها. 

اسن ل رك ع اليد وس ا باس 
ضاحته قاذ صَيدا.” عر 1 أذ كوه انرا ويُجَعلٌ 
إرساله كنضبٍ شبكة تعقّل الصيدٌ بهاء ويحتمل خلافه؛ لأن للكلب اختياراً. 

السادسة إذا تعمّل الصيدٌ بالشبكةٍء ثم قلع الشبكة [وذهب بهاء 27 فأخذه إنسانٌ 
ُظرَء إِنْ كان يَعْدُو ويمتنعٌ مع الشبكة ملك الآحِدذُ وإن كان ثقلّ الشبكة يُبْطل امتناعه» 
بحيث يتيسر أخذه فهو لصاجب الشبكة لا يملكّه غيرُه. 


السابعة ذكر القاضي ابن كج ! : فيما إذا أرسل كلبّه» فحبس صَيْداًء فلما انتهى إليه 
أفلتٌ الصَّيْدُ - وَجْمَيْنَء في أنه هل يملكه من أخذه أو هو مِلْكُ الأول بالحنّس”©؟ 

الثامنة وأنه إذا أقام يَيِنَةَ على أنه اصطاد الصيدء وأقام الآخر بينةَ على أنه اصطادّة. 
ففيه الخلافٌ المتبراى الف يتين . 

التاسعة وأنه لو كان 007 صيدٌء فقال الآخرٌ: أنا اضطذْتٌ هذا الصيدّء 


فقال صاحِبُ اليَّدِ: لا عِلْم لي بذلك ‏ لم يقنع منه بهذا الجواب» بل إِما أن يَذّعِيه 
لتَفْسِهء أو يسلمه إلى مدعيه”" والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال النووي: أصحهما: يملكه الآخذ. 

() قال النووي: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكّى هذه الشاة» قبلناهء لأنه من أهلهء ذكره في 
«التحمة؟. 
ولو وجد شاة مذبوحة» ولم يدر أذبحها مسلمء أو كتابي» أو مجوسي؟ فإن كان في البلد مجوس 
ومسلمونء» لم يحل» للشك في الذكاة المبيحة. 


(كتاب الضحايا) 


قال العَرَالِيُ : : وَالضْحِيَةٌ سن غَيْرْ وَاجِبَة إلا إِذا نَذَرَ 3 قَال: جَعَلْتٌ هَذِهِ الشّاءّ 


ضَحِية * وَمُجَرُ الشْرَاءِ ب الضْحيةٍ لا يلم * وَالنْظرْ في أَخكاها وَرْكَانهَا (الأوْلٌ نبي 
الآزْكَان) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : (الوْكُنُ الأول : البيخ) وَمُوَ النْمَم قط * وَلايجْرِىء مِن الضأَنْ 


إلا التي فِي السّنَةٍ الثانِية * وَمِنَ : المغز إلا لني ؛ في الثَالَِةٍ * وَكَذًا من البَقَرِ وَمِنَ الإبل إلا 
في السَّادِسَةٍ * وَيُجْرَْىءٌ الذَّكَرُ وَالأئئّ 

قال الرافمي : الضحايا جمع ضَحِيَّةَ كهَّدِيّة وهَدَايَاء وهي التي يُضحّئ بها من العم 
ويقال لها: أَضْحِيَةٌ والجممٌ أْضَاحِي » وأضاح » رأضهاة ايها والجمعٌ أضحى بالتنوين 
كأرطأة أرطى وبها”" سُمّيَ يوم الأضحَئ وذكر أن جميع ذلك ماكو هن رف 
التَضْحِيّةِ وهو ضَحْوةٌ النهار. 

والنَّضْحِيةٌ : سُنَةَ مُوَكَدةٌ وشعارٌ لا ينبغي لمن قَدَرَ عليها أن يتركها؛ قال الله 
تعالى؛ «فْصَلّ لِرَيْكَ وانْحَرْ» [الكوثر: ؟] قِيل أَيْ: صَلّ صلاءً العيد» والْحَرْ تُسُكَك . 

وعن أَنّسِ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ النبيّ - كل - «كان يُضَحِي بِكبْسَيْنٍ أَقْرَئَيْنِ 
انلسن ىر / 

والأقرنٌ: ذُو القَرْنِء والأمْلَحُ: الذي فيه سوادٌ وبياضٌء وبياصضّه أغلبُ. 

وقيل: الذي يخالط بياضّه”" غُفْرةٌ 

وقيل: الأنتضن لي البياض» وسببٌ اختيارٍ الأملح» قم قيل: إنه حَسَنٌ منظرُه . 

وقيل كزع شخحمه اليه لصن 


(9) أخرجه البخاري [5051 و5004 و0058 و5054, مسلم 1917] (فائدة) الأملح الذي فيه بياض 
وسواد. قاله الحافظ في التلخيص. 
(9) في ز: يخالطه. (5) في ز: إنه لكثرة. 
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3 كتاب الضحايا 


0 - رضي الله عنه - أن النبيّ كيد أَمر يكبش أقْرنَ يَطَأ في سَوَادِ وَيَنظرٌ 
في سَوَادٍ [ويَبْركُ] فى نولو نان به فُضْحَئْ 0 وذكر اله افسيراة: 

أَحدُهما: أن المرادٌ سوادٌ أَظلافهء ومَوْضِعٌ بُرُوكهء وما خالط بِعَيْئَيْ 

وقيل : هو إشارةٌ إلى كَفْرَةٍ ظِلّه لسمْئهِ وضَحَامَةٍ حُئْيه وعن النبي ‏ يي - أنه قال : 
«عَظمُوا 0 5 عَلَى 0 0 


يملك نِصَاباً كايا لاب عل الططلد ‏ 017 لقُرَىْ وَالقُراءِ ." 


وذهب مَالِكُ - أيضاً - إلى وُجُوبهَاء ولم يشترط الإقامة . 


حتج الأصحابٌُ لنفي الوججوب بما روي أنه يَكِِ - قال: اثَلآَثُْ هِيّ عَليّ 
فَرَائْض 56 تَطوْعٌ : النْخْرٌ والوثر رركن الوا 
ويُروّى : «ثَلآتُ كُتبث عَلَى وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَنِكُمْ الضحَئ والأضحئ والوثر»”*» 
وبما روي أَنَّهُ ‏ يكِِ - قال: (إِذًا دحل [العَشْدْ]" وأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يْضَحَيَ فلا 
يَمَسّنَ مِنْ شَعْرِهِ وبَشْرَتهِ شَيئَه علق التضحية بِالإرَادَة. 


وعن أبي بَكْرٍ وجمَرَ - رضي الله عنهما «أئّهما كانا لا يُضَحيَانِ مَحَافَةَ أن يَرَىْ ذلك 
وَاجباً» "2 ". وأيضاً فإراةٌ دم لا تجب على المسافِر فلا تجب على المُقِيم كَالعَقِيقَةِ . 


مه م 


)١(‏ في ز: ويقول. 

(؟) أخرجه مسلم [1977] وزاد النسائي: ويأكل في سوادء ورواه أصحاب السئن من حديث أبي 
سعيدء وصححه الترمذي وابن حبان» وهو على شرط مسلمء قال صاحب الاقتراح. 

(9) قال الحافظ في التلخيص: لم أرهء وسبقه إليه في الوسيطء وسبقهما في النهايةء وقال معناه: 
إنها تكون مراكب المضحين» وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراط قال ابن الصلاح: هذا 
الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناهء انتهى» وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي 
بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» ومنها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنة» قلت: 
أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن المبارك عن يحبى بن عبيد الله بن موهب عن أبيه» 
عن أبي هريرة رفعه: استفرهوا ضحاياكم» فإنها مطاياكم على الصراط» ويحيى ضعيف جداً. 

2 تقدم . (0) تقدم. 

() سقط في ز. 

60 قال الحافظ: ذكره الشافعي بلاغاً والبيهقي [9/ 7754 7760] من حديث أبي شريحة الغفاري 
قال: أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان» كراهة أن يقتدي بهماء وهو في تاريخ ابن أبي خيثئمة» 
وكتاب الضحايا لابن أبي الدنياء وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وأبي مسعود البدري» وهو في 
سئن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح. 


كتاب الضحايا 5١‏ 


قوله في الكتاب : : «غيرٌ واجبِّا مُعْلَمَ بالحاء والميم لمذهبهماء ولا ضرورة إلى 
الجمع بين اللْفْطَيْنِ وهما قوله: «سُنَّةَ غيرٌُ واجبة» وإن كان قد يُستحسن مثلّه؟ للتأكيد 
والإيضّاح . 

قوله : «إلا إذا نَذَرَا المقصودٌ منه: أنه إذا التزم التضحية بالنذّرِء يلزم كما في سَائِرِ 
القُرْبَاتِ المنذورة. 

ولو كان في مِلكه بَدَنَةٌ أو شاةٌ فقال: جعلتٌ هذه أَضْحِيةٌ - صارث ضحية ولزم ما 
التزمء وسيأتي الكلام في هذه الصورةء وما يتعلق بها في الباب. 

ولو اشْترى بَدَئَةَ أو شَاةٌ تَصلحٌ للِضّحِيَة”'' بنية بنية النضْحِيةٍ أو الهذي لم تصر لمجرد 
ذلك ضحية ولا هدياً خلافاً لأبي حنيفةً ومالك . 

واحتج الأصحابٌ بأن إزالّة المِلكِ على سَبيل القُرْبةٍ لا يَخْصّل بالنيّةِ المقارئةٍ 
للشراءء كما لو اشترى بنيّة الوففبء أو اشترى العبْدَ بنيّة العِئقق. 

وفي ١تَيِمُةِ‏ التتمّة» حكاية وجه عن الأَضْحَاب كمذهبهماء وغالبٌ الظن أنه صدر 
عن غفلةٍ وموضع ذلك الوجة النيُ في دَوَامٍ الملكِ على ما سيأتي إن شاء اللّهُ تعالى . 

وفي «البَخْر» للقاضي الرُويَاني : أنه لو قال: إن ا* شتريتُ شا فلله علي أَنْ أَجْعَلَها 
افع فهذا نَذْرٌ مضمُونَ في الذّمة» فإذا اشترى شاءً فعليه أَنْ يجعلّها أضحية: ولا 
تصير بالشراء ضَحِيَّةَ وأنَّه لو عين وقال: إِنِ اث شتريثٌ هذه الشاةً فعليّ أَنْ أجعلّها ضحيةً 
فوجهان 601 

احتعفاة 1 ررك [جعلها]”" ضحية تَعْلِيباً لحكم التعيين» وقد أوجبها قبل 
الملّك . 

والثّانِي : يَلزْم؟ تَعْلِيباً لحكم النذرء وآئه على جالدقة جمع صاحبٌ الكتاب 
مسائِلٌ الباب في نظرين. 

العا 0 


وأمًا الأكاك. لذ كَل أن التضحيةً ذبخ خاص» فلا بد من الكلام فيما يُذْبَحُ 
والوفتٌ الذي يُذُبح فيه وكيفِيةُ الذّنْحء وهذه هي التي سمّاها أرْكَاناً ثُمّ منها ما يعم كل 
ذبح. ومنها ما يختصٌ بهذا الذبح. ومنة اففيك لهذ م وهو مدرج في خلال المسائل . 


: في ز:. للتضحية‎  )١( 
سكتا في الترجيح» وفي شرح المهذب للنووي الأقيس عدم اللزوم.‎ )( 
سقط في ز.‎ )6( 


1 كتاب الضحايا 


الأول : ما يُذْبَح وتختصٌُ التضحية بالأنَعَام | إجماعاًء وقد قال تعالى: #وَيذَْكُرُوا 
اسَمَ اللِ ي َم مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمةَ الأنّعام» [الحج: 18]. 

والأنعام : هي الإبل والبَمَرُ والعَّتَمء ولم يُؤْئَرْ عن النبي كيد 53 ولا عن أصحابه - 
رضي الله عنهم ‏ التضحيةٌ بغيرها. 

ووجةٌ أيضاً: أن التضحيّة [عبادةً]”'' تتعلّقُ بالحيوانٍ» فتختصٌ بهذه الأنواع» 
كالدكَاةٍ ويُجّزىء فيها الذكدٌ والأنت بالاتفاق» وبالقياس على العَقِيقَةِ . 1 

وقد ثُقل فى خبر العَقِيقَة أنَّ النبى ‏ كَلِ - قال: «لايَضُوْكُمْ ذُكْرَاناً أو وإنّائا 
يعت الشناة: 

وأمًا السّنُّ: فلا يُُجَزِىءُ من الصَّأنٍ لأ الجلعٌ والجَحة, ومن الإبل والبقر إلا الثني 
والثنيّة؛؟ لما روي أنه يَكِيَهٍ - قال : «ضحوا بالجذّع من الضأن” أنه طَلِيَهٍ - قال : :ا نَعْم 
الفسكة التعدغة من القاةة: 

وعن البّراء بْنِ عَازِبِ ‏ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عد - يوم النْحْرِ 
بعد الصلاةٍ فقال: مَنْ صَلَّى صَلاتَئَاء ونَسَكَ نُسْكَناء فَقَد أَصَابَ النْسْكَء وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ 
الصَّلاقٍ ان ن يار - رضي الله عنه - . فقال: يا رسولٌ اللّه لَقَدُ 
نَسَكْتٌ قَبْلَ أن سد جَ إِلى الصَّلآَةٍ فقال: تلك شاه لَخمء » فقال: فإن عندي عتاقاً جذعة 
خاي اد فهل تجزِىء عَنّي؟ قال نُعَمْء "ولَنْ تُجِىء عَنْ أَحَدٍ بَْدَك0*©. 

والمغين فنه أن الثتايا"؟ من الإيل والبَمّرِ والّتم َنَهِيَا للحَمْلٍ والئّرَوانِ والجذاع من 


"7 


)1١(‏ سقط في ز. 

(؟) رواه أبو داود [1475] والترمذي ]١15171‏ والنسائي 7/1/ ]١176 - ١74‏ والدارقطني والحاكم [4/ 
7؟] وابن حبان ٠١501‏ موارد] من حديث أم كرز الكعبية: أنها سألت رسول الله يَكِ عن 
العقيقة» فقال: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم إنائاء لفظ 
الترمذي . رواه ابن ماجة [7137]. 

() رواه أحمد 748/11"] وابن جرير الطبري والبيهقي »]71١/9[‏ من حديث أم بلال قالت: قال 
رسول الله فذكره» ورواه ابن ماجة ]١791‏ من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها بلفظ: يجوز 
الجذع من الضأن أضحية» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية. 

(8) أخرجه الترمذي ]١4494[‏ من حديث أبي هريرة وفيه قصةء وقال: غريب» وقد روي موقوفاء 
وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر وأم بلال بنت هلال عن أبيهاء وحديث عقبة رواه ابن وهب 
بلفظ : ضحينا مع رسول الله يل بجذع من الضأن. 

(5) أخرجه البخاري [961 و4080 و9356 و1548 و9477 و2947 مسلم 0١‏ واللفظ هنا لرواية أبي 
داودء إلا أنه قال: بدل فلا نسك له» فتلك شاه لحم. 

() في ز: الضحايا. 


كتاب الضحايا نذا 


الصِّكَايًا لا ينهي لذنك» فانتهاؤها إلى هذا الحد كالبلوغ في حق الأآدَمِيَء وحالها قبل 
ذلك حال الصغير من الإنسان. 


وفي «الرقم لِلْعَبّادِي حكاية وج مخرّج في أن الجدَّعَةَ من المعزٍ تجزىء؛ لما رُويَ عن 
عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه ‏ قال : قَسَمَ رسول الله كلد د عا فامطار انا جزاه 
فقلتٌ: عَنَاقٌ فقال: ضَحُ”'' ب والمشهورٌ الأول» وقد قدَّمنا في الزكاة أَنَّ في تَفْسِير 
الجدّع والجِذّعَةٍ من الغنم اختلافاًء في الظاهر وهو المذكورٌ في الكتاب 0 
استكمال سنة ري في الثانية . 


بو الحَسّنٍ العَبَّادِيٌ : أنه لو أجذع قبل تمام السنة كان مُجَزِئاً كما لو 

د ونُرْلَ ذلك مَنزِلةَ البْلوعٌ بالسّنّ أو الاتِلام إن استوفى السَنَّ 
ولم يحتلم كان بلوغاً [وإن اكلم قبل ليما ءِ السنّ كان بلوغاً]”"' وهذا ما أورده 
«صاحبٌ التهذيب». فقال: الجذَّعَةُ: هي التي استكملّتثْ سَئَةُ وطعَدَتُ في الثانية أو 
أَجْدَعَتْ سِئّها من فَبْلُ 0 أسْقَطت. 

دقيل : الجَذّعٌ : ما أنّى عليه ثمانيةٌ أشْهْرء وهذا ما اختاره الرُويّاني في «الجِلْيَةه. 

وقيل #عنا ]عملت سِئة شور ر ودخلت في السّابع؛ وهذا ما أورده ا إسحاق 
الشيرازي . والنَنِيَ من الإبل: ما امتكمل حكن سكين ومخل .فل الساضسة: وعن رواية 
حَرْمَلَةَ عن الشَافْعئْ - رضي الله عنه - : أنه الذي استكمل سِنَاً ودخل في السابعة. 

قال الرّويَانِي في «البَحخْر؛: وليس ذلك قولاً آخرء وإنْ توهمّه بعض أضحابناء 
ولكنه كبا عن نيانة .+ سِنْ سِنّْ الشيء» وما ذكره الجمهورٌ بان ابتداء سِنهُ . 


والنْنِيُ من البقر: مَا استكمل سََتَيْنِ ودخل في الثالثة . ويُقال: البقرٌ في هذا السَنٌ 
فين ونه اناد وعن رواية حَرْمَلَةَ: ما استكمل نَّلاثاً ودخل في الرابعة. وفي النَّنَيَ 

من المغز خِلآفٌ مذكورٌ في الزكاقء والظاهِرٌ: أنه كالثني من البقرء وهو الذي أورده في 
الكتاب» وقيل : ما استكمل سنةً ودخل في الثانية . ١‏ 

ويجورٌ أن يُعْلَمَ ‏ لما ذكرنا - قوله في الكتاب: «إلأ التي في السّكةٍ الاي نِيّةه بالوّاو 
لوجه من اكتفى بِاسِتِيفَاءٍ ثمانية أَشْهُرِه وكذا قوله : «إلاً التي في السنة الثانِيّة نِيّةِ للوجه 
المكتفي باستيفاءٍ السّئَةِه. وأيضاً: : فللتخريج في تويز الجَذّع من المغزء ولأ يعد أن 


)١(‏ البخاري 7.0٠[‏ و60٠790‏ و0040 و4008 مسلم ]١1950‏ بلفظ: قسم رسول الله كك بين أصحابه 
ضحاياء فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله أصابنى جذع فقال: ضح به أنت» وفي 
رواية: فبقي عتودء وللبيهقي: ولا رخصة لأحد فيه بعدك. 

قف سقط في ز. 


4 كتاب الضحايا 


يُعْلّمَ قوله : «إلا في السَّادٍ سَةِ؟ أيضاً لتوهّم مَنْ تَوَهُم فيه قولاً آخر. 

قال العَزَالِئُ : وَجُمْلَةَ مِنَ الصّفَاتٍ تَمْنَعُ الإجِرّاء قلا تُجْرِىءْ المَرِيضَةٌ تين مَرَضْهَا 
* وَفِي مَعْنَاهَا الجَرْيَاءُ الكثِيرَةٌ الجَرّب دُونَ الجَرّبٍ اليَسِيرٍ * وَلآ العَرْجَاءٌ التي يَ:ْ يَمْتَنِعُ كثْرَةٌ 
ري ني المزقى إلا تفرع وقد أجقث للفضسية قفي وها * وار وإ 
كَانَتِ الحَدَقَةٌ بَاقِيَةَ * وَل العَجْفَاءُ ء ابي لآ قي لَهَا * وَل المَجْدُوئةُ التي تَسْتَدِيرٌ في 
المَرعَى وَل تَرعَى * ولا المَطوع مُعظَمْ ها أو قد مَا يَظْهرُ من ابد * وَلاَ تي أحَدَ 
الذَّنْبُ مِقْدَاراً بَئِناً من كَخِذِمَا ها * أَمّا المَفْطُوعَةٌ قذراً يَسِيراً من أَدُنِهَا أَوِ المخْرُوفَةُ الأدُنِ أو 
المَشْقَوئَةٌ أو و التفطوعٌ جمِعُ صَرْعهَا أو الْبِي آفْتَلَعَ الدْبُ ليها نَفِي الكل وَجْهَانِ * 
وَيُجْرىءٌ المَنرُوعْ | لخَصِبَةٍ * وَالْمُكسِرٌ القْنٍ * وَالّتِي لا كن لَهَا * وَالْتِي تار جَمِيعُ 
أستانها * وَلفَحلُ ون كر تا * والأتتى إن كرت ولأدنها. 

قال الرّافِعِيُ : لما تكلم في الْأَجْنَاس التي تصلح للتضحية» وفي أَسْنانها المعتبرة» 
أراد أن يتكلّمَ فيما يُْتبرُ فيها من صفاتٍ الكمال والنقصانٍ. 

المانِعٌ من الإِجْرَاء نَؤْعان: نقصانُ صِفَاتِء ونقصانٌ أَجْرَاء . 

أمّا الأول: فعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي - يك سئِلَ عما إذا 
يُنقى من الضحايا فقال النبي - يك -: والمرساء النير لفيا “وير وق عر عهاه رو العؤتراء 
لبن عورهاء والمريضةٌ البيّن مرضها والعجفاءٌ التي ل 

قوله: «لا تنقى» أي : ليس في عظامها مخ. وقيل: لا يوجد فيها شحم 

يقال: أنقيت الإبل وغيرهاء إذا سمنت وصار فيها نقي: وهو المخ وهذه ناقة 


]؟8٠١7[ وأحمد [784/4 و184] وأصحاب السنن أبو داود‎ ]7”70 7١9/1١1 أخرجه مالك‎ )١( 
موارد] والحاكم [١/517؟ -54: و:/"7؟7١؟] والبيهقي» وادعى‎ ٠١5او‎ ٠١55[ وابن حبان‎ 
الحاكم أن مسلماً أخرجهء وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد‎ 
ابن فيروزء وقد اختلف الناقلون عنه فيه» هذا كلام الحاكم في كتاب الضحاياء وساقه في أواخر‎ 
كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء»ء وقال: صحيح ولم‎ 
يخرجاه» وهو مصيب هنا مخطىء هناك ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث» عن عبيد بن‎ 
فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي» فقال: قام فينا رسول الله يك وأصابعي‎ 
أقصر من أصابعه» وأناملي أقعت من أنامله: فقال: أربع وأشار بأربع أصابعه لا تجوز في‎ 
الأضاعي: العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ضلعهاء والكسير التي لا‎ 
كد تنقى» قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصء قال: ما كرهت فدعه. ولا تحرمه على‎ 
وفي رواية للنسائي : والعجفاء» بذل الكسير.‎ 0 


منقيةٌ وهذه لا تنقى . ولنشرخ كن واحدة من هده الصفات على الترايت المستيوق الي 
الكتاب. فمنها المريضةٌ لبينُ مرضّهاء وفي هذا [التقييدِ]”'" ما يُفْهِم أن المرض اليَسِيرَ 
لا يمنع الإجزاءً؛ لأنهُ لا يُوَثْرْ في اللحمء ٠»‏ فأمًا إذا بان وقوي وظهر بِسَبّبه الهزال فيفسدٌُ 
اللحم ويصيرٌ مُضرآء وهذا ظاهِرٌ المذهب. 

وفي «الكافِي» وغيره وجة: أن المرضٌ يمنعٌ الإجزاة وإن كان يَسِيراً. . وعن 
«صاجب و حكاية قولاً عن «القَّدِيم) وفي «الهيام» حكاية وجه؛ أن قليله وكثيرة 

3500007 وهو أنْ يشتد عَطْسْهاء فلا تُرْرَىُ من الماء. 

ويجوز أن يُعْلّم لهذا قولّه : «البِيّن مرضها» بالواوٍ بل يجوز إعلامٌ المريضة أيضاً؛ 
لأنّ في كتاب القاضي ابْنِ كج نقل قول :أن الحم يبحمل بالعرت. وَأمّا سائِرٌ الأمْرَاض 
فإنّها لا تمنع الإجزاءً وقولّه : اف اها السرياة) + م يَقْنَضِى أن تكون الجرباءٌ غيرٌ المريضة» 
لكنّ الجرَبَ نوع من المرض» بل ف 1 مت عر زه الأسعاب التريفة في الضلارك المدريات» 
نّم قضية يةإنا ارود الحمظم صريحا ودلالة» ونسبوه إلى نَصه - رضي الله عنه علي الكدير 
أن الْجَرب د يمنعٌ الإجزاء يسِيرا كان أو كَثِيراً؛ لأنّه يُفْسِدُ اللّحْمّ والوَدَكَ وفيه وجة : أن 
الكثيرٌ هو الذي يمن كما في سَائِرِ راض وهذا ما اختاره 1 ا ات 
الكتاب» ولا فرق في المرض والجَرّبٍ بين ما يُرجى زواله: وما لا يُرْجَل 

ومنها: العَرْجَاءُء فإن اشتدٌ عَرَجُها بحيث تَسْبِقُها الماشيةٌ 957 
وتتخلّفٌ عن القطِيع» فلا تُجَزىء؛ لضغفها وَهُرَالِهَاء لعجزها عن الاغتلافٍء وإن كان 
يَسِيراً لا يخلفها عن الماشية - لم يَمْنَع الإجراء. وإذا كان العَرَجَ البين لب يمنع]”" مِنّ 
التضحية فَفُقْدَانٍ تعض القوائم أو انكساره أَوْلَى بالمئع» وإن كانت ترْحَفٌ يثلاث قَوَائِمَ » 
ا د د 
ل ل ارجا 

أحدهما: أن حدوثٌ العرج والحالةٌ هذه لا يومد وأشبههما التأثير لأنها عَرْجَاءٌ 
عند الذبحء فأشبه ما لو انكسرتٍ رجل شاة فبادر إلى التضحية بها. 

الي سو كر د 0 ل لأنها 


زفق في ز: التقسيم . )١(‏ سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ * 


55 كتاب الضحايا 


وقيل: لأنّ الحدقَةَ عْضِوٌ مُسْتطابٌ» وقد فقُقِدَ وعلى المخلين يتوبها إذا كانت الحدقَةٌ 
باقية» ويطل الإبصارٌ بها 
فعلى الأول: لا تجزى: أيضاً وهو الأَظْهرٌء وبه قال ابن أَبِي هُرَيرةٌ . 
وعلى الثاني : : يجوز “زه قال أبو الطني بن سَلَمَةَ وإذا لم تجز العوراءً فالعمياءً 
أذلن + «العمقل وققتك الْبَصَرِ من إِخدّى العَيّْنِينَء وكلاهما لا يمنع الإجزاءء هكذا 
أطلق أكثرّهم . 


وقال الرُويّانِي: إذا عط الَاظِرَ بِياضٌ أَذْهَبٌ بَعْضَهُ دُونَ بعض » فإن ذهب الأكثدٌ ‏ 
لم تح نَجْرْ التضحيةٌ بِهَاء وإن ذهب الأقلٌ جازت» وفيه وجة آخْرٌ. 


وفي العَشْوَاءِ : وهي التي تُبْصِرٌ بالنهارٍ دُونَ الليل وجهان: 

أَصَحُهُمَا الجوازٌ؛ لأنها تُنْصِرُ في وَفْتِ الرَعي . 

ومنها العَجْفَاءُ التي ذهب مُحْهَا من غاية الهرَّانِ لا تجزى؛. 

ويُقالٌ: إِنّ الِهُرَالَ إذا اشتدٌ صار «الئقّى كالماءء وذلك قد يكون للهرم» وقد يكون 
لِعلّةٍ ومرض بهاء فإن كان بها ب بعض الهُزَّالِ ولكنها منقيةٌ فتجزىئء» هكذا أطلقه 
مُطلقون [رررافة تفصيلان]27" . 


أحدُهما: عن «الحَارِي» أنَّ الحكمّ كذلك إِنْ كان جِلْقياًء وإن كان لمرض لم 
يجز؛ لأنه دَاءٌ. 

والثّانِي: قال الإمامُ: كما لا يُعْتبِرٌ السّمَن البالِغُ في الإجزاءء لا يمكنٌ أَنْ يُقالَ: 
العَجَمَاءُ التي لا تُجْزة ‏ هي التي بلغت نهاية ل 0 إذا 

0 مُث 
الرّخاء] ' فهي غير مُجزْئة . 

: ومنها ورود النّهْيُ عن القؤلاء وهي المّجنونةٌ التي تَسْتَدِير في المرْعَئ» فلا ترعى 

إلا الشيء القليل» وذلك يُورِثُ الهُرّال. 

وتجوز التضحيةٌ بالمَخلٍ وإن كثر نزواثه. وبالأنثى الكثيرة الولادة"" وإِنْ لم 
يطب لحمُّها أو أَضَ إلا إذا انتهيا إلى العَجَفٍ البيْنَء هذا قيام يتعلق بالصّفَاتٍ . 

وأمًا النوعٌ الثاني : وهو نقصانٌ العَيْنِ ففيه صَوَرٌ . 


)١(‏ في ز: ورّؤوه مفصلاً. (1) سقط في ز. 
9) في ز: المقيدة بالولادة. 
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فمنها روي عن عَلِي - رضي الله عنه قال : «أمرنا رسولٌ الله كلد أن تشتشرف 
العو والاذن» وأا نضخي يقال ولا نذاترة ولا خرقاء ولا شزقاء 0 


وقوله علو د نَسْتَشْرِفٌ العينَ والادُنَّء قِيلَ أي نتأمّلّها وننظرٌ فيهماء ٠‏ كَيْلا يقع 
فيها نقص وَظل . 


وقيل: أنْ نُضْحَي بواسع العَيْنِيْنِء طويل الَدُنِ. 

والمقابَلةُ: التي قُطِعت فلقةٌ مِنْ مقدّم أَذِها. 

وَالمُدَابَرَةٌُ: التي قُطِعت الفلقةٌ من مُوَحْرِهًا. 

والضَّرقاءُ : المشقوقةٌ الأَدُنِ. 

والخْرُقَاءٌ: التي ب 26 يثقبٌ أَدُنها من كَيّ أو غيره» فلا تُجَزِىئءٌ التي اسْتُوْعِبَ 5 
جدعاًء لأنه اكد مهار مقرل 

ويُرْوَى أن النبي يليد نين أذ فكت رامس وفسرت المصفرة بالتي 
أسْتُوْصِلَت أَدُنْهَا . وذْكِرَ أنّه مِنْ قولهم: «صِمْرَ المكانٌ إِذَا خلا . وعن مالك: أنّها 
نُجْزَىء 4. وإن قُطِعَ بعضٌ أذنهاء نُظِر؛ٍ إن أبين منها شي لم تَجْزْ التضحيةٌ بهاء إِنْ كان 
المُبانُ كثيراً بالإضافة إلى الأَدْنِ وإن كان يسيراً - فوجهان: 

أَظْهَرُهما: أنَّ الجواب كذلك [لذهاب جُرْء]”" مأكُول. 

والثّاني : أنه لا يَمتَعُ الإرّاء - وبه قال القاضي الرُويَانِيء ل حين قال في «الجلية»: 
وأنًا أَرَخْصٌ في أَنْمُلَةِ أو ظَفْرء وذلك لأن الفلّ الصِغِيرَ يُعْتَتَى بهاء ٠‏ بل يحذفٌ مِنّ 
الوُؤُوسٍ المشويّة وأطراف الأدب الحاسية”؟ . 

قال الإمامٌ: وأقربُ العباراتٍ في الفرقٍ بين الجزْءِ الكبير واليّسِير أَنْ يّقال: إن كان 
كماد رار من لكر فالجِزْءٌ الْمُبِانُ كثينٌ وإن كان لا يَلُوح مِنْ بُعدٍ فهو ضَغِيرٌ وإن 


لم يبن منها شَيْءٌ ب شق أو قُطِع طرفٌ وبقِيّ نّ مُتَدلياً فهذا لا يمنع الإجزاءَ . 
وفيه وجه. وهو اختيارٌ القفّالٍ: أنّه يمنع ؛ أن موضع القطع يتصلّب ويصيرٌ جِلْداً 
بعدما كان لَحما . 


- 7١5/1/[ النسائي‎ ]١594[ أخرجه أحمد [801] وأصحاب السنن أبو داود [1805] الترمذي‎ )١( 
ابن ماجة [471١5؟] والبزارء واين حبان والحاكم 1 والبيهقي [4/ 7117 واللفظ‎ ]017 
وأعله الدارقطني.‎ ]1107-7١7/1[ للنسائي‎ 

قف في ز: وغيرها. (9) سقط في زء 

(5) في ز: الجانئبية. 
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وإذا قُلنا الأول حملنا القولين على الشَّرْقاءِ والخزقاء على البرية”" . 

وقال أَبُو حنيفةً - رحمه الله -: إِنْ كان المقطوعٌ دُونَ الشلثِ لم يمنع الإجزاة» 
والكيُ لا يُؤثّر. 

وقِيل : في المؤسّومة وجهان؛ لتصلّبٍ الموضع» وتجور التضحيةٌ بصغيرة الأَدّنِء 
ولا يجوز بالتي لم يخلق لها أذنٌ. 

الثانية: لا يجوز التضحيةٌ بالتى أخذ الذئبٌ مقداراً بِيّناً من فَحْذِها بالإضافة إليه؛ 
لنقْصانٍ اللحم» وكؤن العضو لازماً للجنس. 

ولو اقتلع الذَئْبُ أليتها أو قَطعها قاطِمٌ: ففي جواز التضحية بها وجهان. 

أَحَدُهما: الجوارٌ؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى ذ في التي لم يخلق لها أَليةٌ. 

وأظهرهما : المنعُ لما حدث فيها من تُقْصانٍ القِيمَةِ والمقصّودء وقّطع بهذا 
قاطعون» وفي مَفُطوعة الضرِعٍ وجهان مُرتبِانِ» وول بالجواز؛ لأن لحم الضرع شَبِية 
بِالخْضْيّةٍ غير معنى بخلاف الألْيَق والظاهر المنع وهو الذي أورده الرُويَاني وغيره» وفي 
التي حُلِقَثُ بلا ألية أو بلا ضَرْعَ وَجْهانٍ أيضاً. 

أَحَدُهما: | المنعٌ كالتي خُلِقَتْ بلا أذن» وأصشُهماء وبه قال القاضي أَبّو حَامِدٍ 
والقمَالٌ أنه يجوز لأن المغرّ يجزىء ولا أليْة لهء والذّكَدُ يجزئءٌ ولا ضَرْعَ لَه بخللاف 
الأدّنِء فإنه عضو و لازم في الغالب» وَالدّنت كالألَيَة . 

ولا تجرىء مقطوعة بعض اللسانٍ. وقطعٌ بعض الألَيَة والضرْع كقطع كُلْهاء وذكر 
الحميع عير يختاج إليه في قوله في الكتابب: «أوِ المقطوع جَمِيعُ ضَرّْعِها». 

ويجرىء الخْصِيٌ والموجوءٌ؛ لما روي أنه وَكِْهِ - ضَحَى بكبشين مَوْجُوءَيْنَ”" . 

ولأن الخخضيّ يزيدٌ اللحمّ طِيباً وكثرةً. 

وأغربّ القاضي ابن كج فحكى في الخَصِيّ قَوْلَيْنِء وجعل المنعٌ الجديد. 

الثالثة: يجورٌ التضحيةٌ بالجماءِ؛ وهي التي لا قَرْنَ لهاء ويُقال لها الجَلْحَاءٌ أيضاً؛ 


)١(‏ في ز: السّوية. 

() أخرجه أحمد [/ ه/ا”] وابن ماجة ]7١71[‏ والبيهقي [774/94]» من حديث عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن عائشة أو أبي هريرة» هذه هي رواية الثوري ورواه زهير بن محمد عن ابن عقيل عن 
أبي رافع أخرجه الحاكم [7117/54 - 778]» ورواه حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن 
ابن جابر عن أبيه» وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابرء ورواه أبو داود [1!46] والبيهقى» 
ورواه أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء» والموجوءين المنزوعي الأنثيين. قاله الحافظ. - 


كتاب الضحايا 9 


لأن ادك لا يتعلَيٌ به به كثيرز غرض » لكنٌ ذات العَرْنٍ أفضلُ؛ لما مر من حلييث أنس- ‏ 
رضى الله عنه -. وروي أيضاً - أن النبي يكليهِ - قال : دير الضحية لكبش الأقرَنُء فإنه 


َحْسَنٌ”'' منظراً». وتجزىء العَضْباءُ وهي التي [انكسَرٍ قرئها والتي] "7 اكه فزننا 
العُلافُ وخدى أما في الداجِلٍ وحدهء فقال القمّالٌ: إل أن ب يور ألمٌ الانكسارٍ في 


اللي ٠‏ فيكون كالجَرّب وغيره. . ولا فرق بين وأن لنمى.قرلها بالاتكسار أو لا يدم 


وقال مالك : إن ذَّمِيَ يمع الإجزاء . 


وعن أحمدٌ: لا تُجزىءٌ العضباءً التي انكسر بعض أَسْنانهاء وز انكس أو عاتن 
الجميعٌ » فقد أطلق «صاحبُ التهذيب» وجماعة أنها لآ تجزِىء. 

وقال الإمام: الذي ذهب إِلَيْهِ المحقُونَ أنه لا يمنعُ الإجزاء انيف ماك 
وفطل يعقهم قال إن كان ذلك لمرض » أو كان يؤئّرُ في الاغْتِلآفٍ ونقص اللحم فلا 
يُجْزىء [وإلا فيجزىء]”" وهذا أحسنٌء لكنه يُؤَدّرْ فيه بلا شَكْ فيرجع الكلامُ إلى المئع 
المُطلى 2 وقد يُؤيد ذلك بما روي أن النبي يكل - نهى أن يُضحى بالهثْمَاء*؟ وهى 
التي الْكسَرٌ أو تناد تن سانيا : 


قال العَرَالِيُ : | وَنُجْرّىءُ م الشّاةُ مَنْ وَاحِدٍ * وَالبَقَرُوَالإيلُ عَنْ سَبْعَةٍوَِنْ لَمْ يَكُوُوا 

ين أل بت وَلآَجَمِيمْهُمْ مُضَحُينْ * وَيُجْرِىءُ عَمْنْ وَجَبَ عَلَيه سَبْعِ شِهاِ بُِسْبَابٍ 

مُْمَلَِةٍ إلأ في جَرْاءٍ الصَيدٍ * وَلَوِ أَشترَكَ رجن في شَائَينِ عَلَى الشبوم قَفِيهِ وَّحِهَانَ * 
ولا يُجْرِىءُ نِضفٌ شَاةٍ وَاحِدَةٍ. 


قال الرَّافِعِيْ : الشاةٌ الواجدةٌ» لا يُضحى بها إلا واجِدّء لكن إذا ضكحى بها وَاجِدٌ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود [167"] وابن ماجة ]١41717[‏ والحاكم [8/5؟1] والبيهقي [5/ »]4٠7‏ من 
حديث عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت». وزاد: وخير الكفن الحلة» ورواه الترمذي 
]١611[‏ وابن ماجة ]7١70[‏ والبيهقي [9/ 777] من حديث أبي أمامة نحو الجملة الأولى» وفي 
إسناده عفير بن معدان وهو ضعيقف . 

زفق سقط في ز. 7 (©) سقط في ز. 

2 قال النووي: الأصح: المنع . وفي الحديث نهى عن المشيعة. قال فى «البيان»: هي المتأخرة عن 
الغنم» ٠»‏ فإن كان ذلك لهزال أو علَّةَ» منعء لأنها عجفاءء وإن كان عادة وكسلاء » لم يمنع . 

لفق قال الحافظ لم أره هكذاء لكن في غريب الحديث لأبي عبيد عن طاوس في الهتماء ء يضحي بهاء 
فهي المكسورة الأسنانء قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود أنه قال 
للذي سأله عن الثرماء ألا جئتني أضحي بهاء والثرماء الذي ذهب بعض أسنانهاء ونقل القاضي 

الحسين عن الشافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي يَةِ في نقض الأسئان شيء. يعني في النهي 
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أَهْل بيتٍ تَأَدَى الشعارٌ والسئة لجَميعهم» وعلى ذلك خُمِل ما روي أنه - كي اتن كفن 
أَقْرنُ فأضجعه وقال: «بشم الله اللّهمْ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمّدٍ وضَحّى به0"" . 


وكما أن الْْضٌ ينقسِمٌ إلى فْض عَيْنِ وفرض كفاية» فقد ذكر أن السَّنّةَ كذلك 
وإِنَّ التضحية مَسْنونةٌ على الكفاية لكل أَهْل بيتٍ»ء وتجزىء البَدَنَهٌ عن سَبْعة» وكذلك 
البقرة» ولا قَرْقَ بين أَنْ يكونوا جَجِيعاً مُتَرّيينَ» وبين ن أن يبغي بعضهم اللحمّء ولا إذا 
كانوا متقربينَ بَيْنَّ أن تكون القُرَُْ وَاجِبَةٌ أو غير واجبة» وبين أن تختلف جهة القُرْب3َ 
أن لا كلف ولا بين أن يكووا من أَهْل البيت الواجدء أو بُيُوت مُخْتلفة. 


واحتج الأصحابٌ بما روي عن جابر ا أنّه قال: نحرْنًا مع رسولٍ 
الله - عَكلِبْدٍ بِالحَدَيْبِيَةِ البدنّةَ عن سَبْعٍَ والبقرةً عن سَبْعةِ” "© والظاهة: أنهم لم يكونوا 

من أهل بيتٍ وَاحدٍ. 

وروي أنه قال: أمرنا رسولٌ الله كل أن يشترك كُلْ سبْعةٍ في بَدَنّة ونحن 
متمتّعون” ". وم التم واجبٌ وبأن ما يجزىء ا د لتضحية وا لسبعةٌ متقرَيُونَ جاز و بعضهم 

يبغي اللّخْمَ . وما جاز لألسبعة فهم يَذْبِحُونَ عن تطوّع» جاز وهم يذبحون عن واجب [وما 
جار مِنْ أهل بِيتِ واحد» جاز وهم أَهْلٌ بِيُوتِ مُخْتِلفَةٍ فالسبع من الغنم . 

وذكر أَبُو الحَسَنٍ العَبّادِي : أن عند أَخمدّ تُجَرَئءُ البدنةٌ عن عَشّرة*© والبقرة عن 
سَبِعَة . وإذا اس شتركوا في بَدَنَةِ أو بَقَرةِ وهم مُتَقرَبُون أو بعضّهم يريد اللحمّء فطريقان: 

أصحهما"'' أن القِسْمَةً تُبْنى على أنها بِيمٌ أو إفراذٌ, حَقٌّء إن جعلناها [إفرازاً] 
جِوَزُنَامَاء وإن جعلناها بيع فبيعٌ الحم باللحم في حال الرطُوبة لا يجو . 


فالطرِيقُ أن يدفع المُتَقرّبِونَ الأنْصِبةَ إلى القُقَراء شائعةً ثم د يشتريها منهم مَنْ يبغي 
اللحمّ بالدراهم [أو يبي مَنْ يَبَي اللحمّ نَصِيبَهُ من المُتَقر بِينَ بالدّراهم]” "“» ويجعلوا 
اللحمَ أجزاة ويجعلون بام كُلْ واحدٍ جُزْءا ثم يَيعُ صاحِبُ الجزء ماله في سَائِرٍ الأجَرَاءِ 
بالدّراهِم ويد يشتري ما لأصحابه في ذلك الجزء بالدراهم» ويَتَقَاضَوْنَ . والئاني وبه قال 


.)1951-19( (أخرجه مسلم //190017) كتاب الأضاحي/ باب استحباب الضحية د حديث‎ )١( 
النسائي [7/ 7؟7؟] ابن‎ ]١5١7[ وأصحاب السئن أبو داود [804؟] الترمذي‎ ]١7148[ (؟) رواه مسلم‎ 
وروى أحمد عن حذيفة أنه يكهِ أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.‎ 217١1371 ماجة‎ 
أخرجه مسلم [1148] في حديث لجابر قال: خرجنا رسول الله مهلين بالحج» فأمرنا أن نشترك‎ )( 

في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وفي رواية قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة. 
(5) سقط في زء (5) في ز: سبعاً 
)00( في ز: أحدهما. (0) سقط في زء 


صاحبٌُ التّلْخْيصِ: تجوز القِسْمةٌ هاهنا قَوْلاً واجداً؛ للحاجة وايش تإئذا فل 7 قحم 
بيعاً على قولٍ إذا كانت الشركة فيما يقبل البيعَ ولحمٌ الضّحيةٍ لا يقبلَهُ كما يُجْزِىءٌ تضحيةٌ 
سبْعةٍ ببدَنَةٍ أو بقرة ويجوزٌ أَنْ يقصِدَّ بعضُهم التضحية وبعشهم الهذي أو اللحمَ فيجوث أن 
يذبح الواحِدٌ بدنته أو بقرتّهُ عن سَبْع شِبَاٍ لزمته بأسباب مُخْتَلفةٍ : كالقِرَانِء والتَّمتّعء 
وماشرة كتطورات الإحرام؛ ونذر التصدق بشاة» [والتضحية بقّاة]0 . 

َعَم من جزاء الصَّيْدٍ يُرَاعَى الممائلةٌ ومشابهةٌ الصورة . 

فلا تُجْزِىءْ البدنةٌ عن سَبْعة من الظبَاءِ» ولو وجب شَانَانِ على [ رَجُلَين]”" 9 من قَثْل 
صَيْدِين لم يَجُرْ أنْ يذبحا عنهما بدنةً أو بقرةٌ ويجوز أن يذبح الرجل بدنة أو بقرة سُبْعْها 
عن شاه لزمَتة» ويأكل الباقي . 
00 ولو جعل جَمِيعَ البدَنّةٍ أو البقرةٍ مَكَانَ الشاق» فيكون الكل فرضاً حتى لا يجوز 
أكل شيءٍ منه أو يكون الفررض ل الأكل من الباقيء, فيه وجهان» ويقربٌ 
هذا الخلافٌ من الخلافٍ في أنه إذا مسح + جَمِيعَ الرأس يكون الكل فرضاً أو الفرض ما 
ال كلد 

ولو اشترك رَجلآنِ من شَائَيْنَ؛ فهل يجورٌ لهما التة لتضحيةٌ بهما؟ فيه و 

أحدهما: نَعَمْ؛ لأنّ نِضْفَّيْ شاةٍ كشاةٍ وَاحِدَةٍ وعلى هذا فلا يبعد أن تجورٌ التضحيةٌ 
بأجزاء شاق» ويُخْتّمل تخلل الفاضل. . 

وأَظهرهما: لا؛ اقْتِصَاراً على ما ورد [به الخبه]" . 

وكُلُ واحدٍ منهما يتمكنٌ من الانفرادٍ بواحدةٍ. قال الإمامُ: وللخلافٍ التفاتٌ إلى 
أعتات نِضْفَّيْ عَبْدَيْنِ عن الكَفَّارة ولا تجورٌ التضحيةٌ ببعض شَاةٍ بحال. 

قال العَرَالِيُ: (َمّا السْنَهُ) فَالأَحَبُ هُوَ الأَسْمَنُ الْأَكْمَلُ * وَمَ سَبْعْ مِنَ الغَتم دي 
الَقَرَةِ وَالِبَدَئَةٍ * وَالبَدَئهُ أَحَبُ مِن البَقَرَةٍ * وَالأَبَضُ أَحَبُ مِنَ الأَسْوَدٍ * وَالئْصٌ أَنَّ الأنقى 


حَبٌ وَلَعَلَهُ أرَاد التي لَمْ تَلِذ فَلَحْمْ الذَّكَرٍ أَطْيبُ. 
)١(‏ في ز: فإنا نجوز. (1) سقط في ز. 
() سقط في ز. 


4 قال النووي في زوائده: قيل : الوجهان. في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة» فإن مسح شيئاً فشيئاً» 
فالثاني سئة قطعاء وقيل: الوجهان في الحالين» ومثلهما إذا طول الركوح والستجود والقيام زيادة 
على الواجب. وفائدته في زيادة الثواب في الواجبء والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعاً. 
)2 سقط في ز. 


ف كتاب الضحايا 


قال رانين : المقصودٌ الآن في صِمَّاتِ الكمال في الأضحيةٍ وفيه مَسَائِلُ : 

منها: [يُ: حت ]" اويهز المي الأحمن *" الأكْمَلَ حتى أن التضجية بشَاةٍ 

ل لضي بشاتيْن " دُونَها؛ لأن لحم السَّمِينٍ أطيبٌ وفسر بعضهم 
الشَّعَارَ في قوله تعالى: ومن بعَطَمْ عار اللّه» بِاسْيِسْمَانٍ الهذي وَاسْتِحْسَانْه . 
وفي الخبر : «عَظَمُوا ضَحَايَاكُمْ ؛ فَإنّْهَا عَلَى الصّرَاطٍ مَطَاياكية©), 

قل مناه أنها نهنا عراكت. 

وقيل يسهل بالتضحية الجوارٌ على الصراط . 

وذكر السَّافِعِيُ - رضي الله عنه -: أن في التضحية استِكَثَارَ القِيمَةِ أَحَبُ من استكثار 
العَدَّدِء وفي العِنّْق استكثارٌ العَددٍ د أَوْلَى؛ وسيبه أن المقصود ‏ هاهنا ‏ اللحم» ولحمٌ 
السَّمِينِ أكثرٌ وأَطِيبُ . والمقصودٌ في الهثق التخليصٌ من الرّق» وتخليصٌ عَدَّدٍ أوْلّى» 
ا ا وكثْرَة ة الحم في الأضحية خيرٌ من كثرة ة الشّحْمء إلا أن يكونّ 
لحمّها حسناً. ومنها: التضحيةٌ بِسَبْع من الغنم أفضل من التضحيةٍ بَبَدَنّة أو بَقَرةٍ أو 
بالعَكس أَفْضَلُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكورٌ في الكتاب أن الأرَلَ أفضلُ؛ لأن لحمّ العّتم أطيبُ ولآن 
الدّمَّ المُرَاقَ أكثرٌ والقُرْبةٌ تزيد بحسبه. ْ 

والثّاني: أن العَكْس أَفْضَلُ؛ لأنّ اللخم أكثز. 

وقد يؤدي التعارضٌ في مِثْل هذا إلى التساوي» ولم يذكروه. والبدنةٌ أحبٌ من 
البقرة» والبقرةٌ أحبٌ من الشاةٍ والضأنٌ [مِنَ المغز. 

وقال مَالِك : الأفضلٌ الضأن]”"' ثم البقرة ثم البدنة. 

لنا ما روي أنه يَكِةٍ قال: لشدم ليق ود ع ا روه 
مِنّ الضأن»9 . وقال كَييْةِ في الجَمعَة: «مَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الأولّى فَكَأَنمَا قد 


)١(‏ سقط في ز. (1) في أ: الاسم. 
إفيف ا بشاة. (4) تقدم. 


إف4 00000 والنسائي [114/11] وابن ماجة ]”1١51[‏ من حديث 
جابرء وقالوا كلهم: لا تذبحوا إلا مسنة» وكأن المصنف ساقه بالمعنى» فقد قال النووي في 
شرح مسلم نقلا عن العلماء: المسنة الثنية من كل شيء» من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك 
وقال المنذري: المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة» وقيل التي دخلت في الثالثة. قاله 
الحافظ . 


كتاب الضحايا 00 


بَدَئّق2 ثم ذكر البقرً ثم ذكر الكَبْشٌَ. والتضحيةٌ بشاةٍ أفضلٌ من الشّرْكَةٍ في بَدَئَةِ أو 
بقر ا البيضاءً أحبٌ من العَفْراءِ والعفراءً أحبٌ من السؤدَاءِ والعفرا: التي لا 

يَضْهُو بَيَاضُهاءٍ روي أنه تكله قال: «لَدَمُّ عَفْرَاءَ أَحَبُ إِلَى الل مِنْ م سَوْدَاوَيْنِ»””) ورأى 
الإمام أفضليةٌ الييض تَعَيْداء ومنهم مَنِ ادْعَى أنها أَحْسَنُ مَنْظَراً وأطيبٌ لحماً. 

ومنها: حُكِيّ عَنْ نص الشّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن الأنثى أحبٌ مِنَ الذكرء 
والأصَحٌ - وينسبٌ إلى نّصّه - رضي الله عنه - في رواية البويطي: أنَّ الذكر أحتُ؛ لأن 
لحمّةٌ أطيبُ وأَفْضَلٌ . وتكلموا ة في النصٌ الأول من وجهين: 

أحدُهما: أنه إنما ذلك فى بجزاد الصَّيْدٍ عند تَقُويم الحيوانٍ للرجوع إلى مِقَدارٍ 
قيمته مِنّ الطعام » والأنقى أكثرٌ قِيمة . فلا تفدى الأب ا أراد التَقْوِيم . على أن 
في هذا خلافاً قد سبق في مَوْضِعه . 

والثاني: وهو المذكورٌ في الكتاب أنه أراد الأنقى التي لم تَلِدُ هي أطيبٌ لخم 
وأطيب من الذكرء وإنما يذهبُ طِيبُ لحم الأنتّى ل إذا وَلَدَتْءْ وطِيبٌ لم الذَكَر إذا أكقر 
الئَرّوَانَ؟؟ . قال الما : ولا ينبغي أن يُعْدَّلَ الشيء إلا بما يُسَاوِيهء كالفّحْلٍ الذي أكثر 
النَرّوَاتِ لا يُقاسٌُ بالأنتَ الر خضه© الى لم تلئره ولكن .يعبر يالتي: وَلَدَيت: 

فإِنّ النزّوانَ في الذُكُورةٍ كالوِلادَةٍ في الإنَاثِ. 

وإذا فرضٌئا ذكراً لم يَنْرُ وأنت لم تلذ - فالذكٌ أَولّى . وهذا بيّن في العْرْفٍ. 

قال العَزَالِىْ : (الرّكُنُ الّانِي : الوَقتُ) وَهُوَّ يَوْمُ التْخر وَأَيَامُ التَضْرِيقٍ * ودِمَاءُ 
الجبرَانَاتٍ لآ وَْتَ لَهَا * وَأوَلُ الوَقْتٍ بِأنْقِضاءِ وَقْتِ الكَرَاَةٍ بَْدَ طُلُوعٍ الشّمْسٍ يَوْمْ العِيدٍ 
بَعْدَ مِفْدَارٍ خُطْبَتَينٍ وَرَكْعَتَينِ حَفِيِفَنَينِ وَقِيلَ: بَلْ طَوِيلْتَينِ عَلَى العَادَةٍ * وَآخِرُهُ غُرُوبُ 
الشّمْس آخْرَ رَنَلِثِ أَيَامٍ التّْرِيقٍ * وَيُجَرِىءُ باللَلٍ (م) وَفِي اليؤم الثايثِ من أَيَام التّْرِيي . 

قال الرَافِعِيُ: يدخل وقتٌ التضحية بدخٌولٍ وقْتِ صلاة ا عيل لعِيدٍ يوم النّحْرِء ومْضِيٌ 


. تقدم. (1) للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم‎ )1١( 

(5) أخرجه أحمد [517/75] والحاكم [177/4] والبيهقي [4/ 777] من حديث أبي هريرة» ورواه 
الطبراني في الكبير من حديث ابن عباسن:. دم الشاة البيضاءء عند لله أزكى من دم السوداوين» 
وفيه حمزة النصيبي» قيل كان يضع الحديث» ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت 
سفيان نحو الأول» ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة» ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. 

(4) لم يصرح بترجيح في النص الثاني لكن تقديمه الأول يشعر بترجيحه للاهتمام به ولهذا نسبه في 
الذخائر للأصحاب وجزم الشيخ أبو محمد في الفروق بالثاني كما ذكره في كتاب الزكاة. 

(5) في ز: الرخيصة. 


7 كتاب الضحايا 


وقت ركُعتِيْن وخطبتين بعدهء فإِنْ ذُبحَ قبل ذلك لم نُجِرٍ ضِحِيَتهُ ؛ لما رُوِيَ عَنْ أَنْسِ - 


رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ نما يَذبَحُ لِمَفْسِهِ 
وَمَنْ ذَبْحَ بَعْدَ الصّلاةِ كَقَد َم نسكَه كه امات 00 َيه املف 0 


5 كام تَعْتَبّرُ الركعتانٍ والخُطبتان؟ فيه وَجهانِء يقال قو 
أحدُهما: أنه يعتبر ركعتانٍ وخطبتانٍ حَفِيمَتَانِ 0 لاد بهما والظاهِرٌ أن 


6ا سم 


النبي عَكَِيد - لو حَقْفَ الصلاة والحُطْبّة لضككئ أو أَذْنَ في الضَّحِية. 


والنّاني : أنَّ المُعتبرَ صلاةٌ رسول الله يَكلِيدِ ولط وكا فى الركعة الأولّئ 
بسورة ة ١اق6‏ وفي الثانية «اقْتَرَبتِ السَّاعَة» ويخطب خُطَبةٌ مُتَوسّطَةٌ؛ واحتج له بظاهِر قَوْلِه 


يل؛ «مَنْ صَلَّى صَلاَتَئَا هَذِهِ وَدْبَحَ بَعْدَهَا فََدْ أَصَابَ النُسُكَ»0 . وحكى الإمامٌ عن 
العرازةة : أن الخلافٌ في اعتبارٍ الحْقّةِ في الركعتين فأمّا الحُطبتانٍ فالمعتبرُ فيهما الحْمَّةُ 
لا محالة. 


وكان النبي ‏ كَكٍ - لا يُطَوّلٌء وكيف والناسٌ يوم العيدٍ مُسْتَوْقَِوُونَ9©»؟ 
قال: وما أرى مَنْ يعتبر رَكْعتينِ حَفِيفَيْنٍ يكتفي بأقَلْ ما يجزىء وظاهِرٌ لفْظٍِ 


«الشَّامِلٍ» خلاقه"” . وفي «الشَّامِلِ) وجة: أنه كان يُعْتَبِرُ في عَهْدٍ النبي - يَكِكِ - صلائه» 
وبعذه المعتِيدُ قدرُ الصلاة. 


وفي «النّهَايَةِ يَة» عن بغض التصانِيفٍ : أنه يكفي مُضِيٌ ما يَسَعُ ركعتَيْن بعد انقضاء 
وَفْتِ الكراهيّق ولا يُعْتبر مُضِيُ وقتٍ الخطبتين. وينتهي وقْتُ التضحيةٍ يغروب الشمس 
ثَالتَ أيام التَشْريق. وقال أن خيقة :ومالك وأسين: يَنْنَهي ي بالعُروب نَانِي يام التشريق. 


واحتج الأضْحابُ بما رُوِيَ أنه يك قال: «عَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفُء وَأَيَامُ مئئ كُلْهَا 
مَنْحَرٌّه وبأن اليومٌ الثالِتَ رمي من أيام المي فيكون مِنْ أيام التضحية كاليومَيْن الأولين 
فتجوزٌ التضحيةٌ في ليالي النْْرِيقٍ كما في الأيام خِلافاً لِمَالِكِ وكذا لأَخْمَدَ في رواية. 


)١(‏ أخرجه البخاري [405 و9185 و0054 و١205]‏ بهذا اللفظء ولمسلم ]١977[‏ نحوه. 
قوله: وفي رواية: من صلى صلاتنا هذهء وذبح بعدهاء فقد أصاب النسك» تقدم من حديث 
البراء وأنه متفق عليه البخاري 4011 و4068 و9450 و9548 و9405 و4487 و2055., مسلم ]١951١‏ 
لكن ليس فيه لفظة: هذهء من قوله صلاتنا هذه. قوله: وكان يل يقرأ في الأولى ق» وفي الثانية 
اقتربت» ويخطب لخطبة متوسطة, أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين» وأما الخطبة فتقدم 
في الجمعة . 

(0). في ز: لأنه يحصل . () تقدم. 

(5) تقدم في صلاة الجماعة. (0) في ز: بخلافه. 


كتاب الضحايأ نف 


لنا: أنه ذَبْحٌ يجورٌ نهاراً فيجوز ليلا كذبح غيرٍ الضحية. 

والذبحخ مطلقاً بالليل مَكْروةٌ؛ لما روي أنه يي نهى عن الذَّبْح لَْله10" . 

والمعنى فيه: أنه لا يمن الخطأ في المذْبَّح» وأيضاً فالمسَاكِينٌ لا يحضرون 
التضحية بالليل حُضُورَّهم بالنهارٍ. 

وأما لفظ الكتاب فقوله : : وهو يَوْمُ الئخر وأَيَّامُ التَّشْرِيقَِ» يجوز إعلام يام التشريق 
بالحاءِ والميم والْألِِ؛ لما نقلنا مِنْ مَذْمَبهم في اليوم الثالث. 

ال راع ون لعن » بل لا بُدّ مِنِ انقضاء طرفٍ من صَدْرهٍ على 

بين» فليُخمل على أن وفْتَ التضحية في هذه الأيام. وما أشبه ذلك. 

وقول : «ودماءً الجبرانَاتِ لا وقْتَ لها» أَيْ: لا تختصٌ بوقْتٍ. المِسْأَلَُ مُكَوّرَةٌ قد 
ذكرها مرّةٌ في «الحج؟ مع التعرض لمُخالفتها «الضّحايا» ولا حاجة إِلَئ إِعادَتها هاهنا. 

وقولّه : «وأولٌ الوفْتِ بانقضاءِ وت الكراهِيّة بعد طلُوع الشّمْسٍ» اعلم أَنّ المعتبرٌ 
دخولٌ وقتِ صَّلاةٍ الِعِيدِء ونذكر أَنا حكينا فيما يدخل به صلاهٌ العِيدٍ اختلآفاً عن كُتْبٍ 
الأضحَاب؛ فَمِنْ قَائِلٍ : يَدْخُلُ بطلوع الشَّمْسء ومن آخر يقول: يدخل بارتفاع الشمس 
قَدْرَ رُمْح وبه ينقضي وقتٌ الكراهية 

ولفظ صَاحِبٍ الكتاب هناك مُوَافِقٌ الفرقة الأولّى فإنه قال: «[ووقتها]”" ما بم 
طَلُوع الشمس إلى زَرَالهاة. 

وَاعَْبِرَهَاهُنَا انقضاءً وقتٍ الكرّامِية [فَلْينْزِلُ أدهي" على الآخر بضرْبٍ من 
التأويل أو ليعتقد على أنه أجاب هناك على رَأَ وفرّع هاهنا على آحَرَ. 

ويجوز زُ أن يُعْلّم قوله #بانقضاء وَقْتِ الكراهية [بالحَاءِ والميم وَالأَلِفٍ ؛ لأن عندهم 
لا يدخلُ الوفْتٌ بانقضاءٍ وَهْتِ الكرّاهِية]”*؟ ومَضَى وقْتُ ركعتين وخطبتئْن » وإنما يدخل 
الوفتٌ إذا صلى الإمامُ وخطبّ. 

وقاك لتقن إِنْ زالت الشمسٌ»ء ولم يُصَلَْ فللناس التضحيةٌ وخصص ما ذكره 
بأل البلاد» وجوّر ور لأهلٍ السّوادٍ والمسافِرِينَ التضحيةً بعد طُلُوع المَجْرِ . 


)1١(‏ أخرجه الطبراني ]١١404[‏ من حديث ابن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك؛ 
وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاًء وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك» قلت: وفي 
البيهقي عن الحسن: نهى عن جداد الليل» وحصاد الليل» والأضحى بالليل. 

(6) سقط في ز. (*) فى ز: فليس أحديهما. 

(4) سقط في زء ١‏ 


كلا كتاب الضحايا 


وعن مَالِكِ: : أنه اعتبر مع صلاةٍ الإمَامٍ وخُطبته تضحيته أيْضاً ولو قال صاحبٌ الكتاب 
بعد مُضِيٌ خطبتين وركْعَتئْنِ بدلا عَنْ قوله «وبعد مِقْدَارٍ خطبتين» كان [أَلْيَنَ بما]”'2 قبله 
من النظم . 

ويجوزٌ إعلامٌ لفظ «الخطبتيْنِ؛ بالواو؛ للوجه المنقول عن بَعْض التصازيف . 

وقولّه : «بَل طَويلََيْن على العَادَةه أَيْ : الطولٌ المعْتَادٌُ» وهو التوسّطٌ والمرادٌ مِنْه 
وجه اعتبار صَلآةٍ رَسُولٍ الله يك - وخطبتِه على ما قدمنا. 
[وقوله]”" «ويجزىء بِاللَيلٍ) مُعْلَمْ بالميم وَالأَلِفٍ . 

الوك «ثالث - ا والميم والألة وكان بسبيل من أن 

عتما 2500 حينئذٍ يقعٌ عن 
حَق الوقْتٍ ولا يصفو هذا عن إِشْكَالٍ. 

والثاني : جمِيعُ ما ذكرنا من الأضحيةٍ المتطوع بهاء فأما المندُورُ ففي تَأْقِيتِها 
خلافٌ سيأتي من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال العَزَالِيُ : (الرُكْنْ القَالِتُ: الذّابخ) وَمَنْ حَلّ ذَبِيِسَتْهُ صَحّ مُبَاشَرَهُ ِلنُضْحِيَةٍ * 
وَلَكنْ ل وَكُلَ كِتَابَاً لينو بتَفسِهٍ * وَلَو وَكُلَ مُسْلِماً بِالنُضْحِةٍ وَالنْيةٍ جَارٌ * وَلَو قَالَ: 
جَعَلْتُ هَذٍِ الشَاة ضَحِية أَغناهُ عَنْ تَجْدِيدٍ ال عند الذَبْحِ * وَلاَ ضْحِة للرَقِيقٍ إِذ لا مِكَ 
لَهُ * وَفِي المكَاتَبٍ إِنْ أَذِنَ السَيِدُ خلآف * وَلْيبَاشِرِ الذَّبْحَ بتَفْسِهٍ أَوْ لِيَشْهَذ فَهْوَ أَحَبُ. 

قال الرَّافِعِيُ : فيه مَسَائِلُ : 

إختاها: المسْتَحَبُ للمضحًي أن يذبح الضّحِيّة”" بيده» وكذا المهدي يذبح 
الهذئ ينفيانه”* 14 لما رُوي أن النبي َك أَهْدَى مِانَةَ بدنة فنحر منها بِيَدِهِ سِبَّةٌ وسِئّينَ 


وأمر عَلِياً كرم الله وجهه فتَحَرٌ البَائِي" . 


)١(‏ سقط في ز. 

(9) سقط في ز. (9) في ز: التضحية. 

4 إطلاقه يتناول المرأة وجزم الشيخ النووي في تصحيح التنبيه في الحج وكذا في المناسك أن المرأة 
يستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتهاء ونقله في شرح المهذب عن الماوردي وقال 
بعضهم ليست المسألة في الحاوي بل قضية كلامه استواهما. قال الأذرعي: والظاهر استحباب 
التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان. 

)2( أخرجه مسلم [1714] في حديث جابر الطويل في الحج. 


كتاب الضحايا ا 


وعن ابْنٍ عْمَرَ رضي الله عنه - أن النبي ‏ وَل كان بيذت أمجيت :في 
المصا 00 

وعن عَائْشَة - رضي الله عنها أن النّبيٌ يه لكات ياي لنيانة آنا يه درق 
هَذْيَهُنَ"'؛ لأن التضحية قُرْبَةٌ فيحسن [القيامُ بها]”" ويجورٌ أن يُمَوْضَ ذبححها إلى الغير 
للعَجْرْ عن المبَّاشرةٍ وغيره كما استناب النبي يكلنه - عَلِياً - رضي الله عنه -. 

ومَنْ تجل ذَيحتُهِ يجوز التفويض عليه ليباشِرَ الذَبْحَ» والأؤْلّئ ألا يُنِيبَ إلا مُسْلِماً 
ليكونّ أَهْلاً للقُرْبَةِ وليكن َقِيهاً لِيكُونَ عَارِفاً بوقْتِ التضحية» وشرائطها. 

ولو اسْتَتَاتَ”؟' كِتَابيَاً جاز؛ لأنه أهلّ للذبح» ويجورٌ أن يَسْتَعِين المسلم من قريته 
بالكافر كما يستعين به في””© قِسْمةٍ زكاته . 

وقال مَالِكُ : له يجوز إنابة الكتابيٌ في التضحية» ويكون ما ذبحه شاةٌ لحم. 

وحكى الموقق بن طَاهِرٍ عن أنمت ملة+ ولا يجو إنايُ النتمومين والوقون . 

وإذا فُوْض س المْضْحْي الذبخ إلى غيره» فيُنتحب أنْ يَشْهَدُ؛ لما روي أن النبي - 
كله - قال لفاطلمة - رضي الله عنها -: «قُوبِي إِلَى أَضْحِيّتِكِ فَاشْهَدِيهًا إن بأَوْلِ قَطْرَةٍ مِنْ 
ذيهًا يُغْمرُ لَكِ مَا سَلّفَ مِنْ ذُنُوبكِ»2 . 

فُوُوجٌ: يجورٌ إنابٌ الحايض لحل”" مُبيجتهاء وعن «التحاوي» أن فيه كراهية بها 
بالتضحية وجهين . 

أن ذْنْحَ الصبيّ الضّحِيّةَ مكروة: وهذا إذا قُلنا بحل ذُبِيحيتّه . . ومع ذ لك فإِنَابَةُ 
الحائفض والصبي أَوْلَى من إنابة الكتابيّ » والحخائض 00 الصَبيٌ . 

الثانيةٌ : النَيهُ شرط في التضحيةء وهل يَحجِبُ أن تكونٌ مقرونة بالذبْح أَمْ يجب 


)١(‏ البخاري [5007] وأبو داود [7811] والنسائي 7١7/71‏ - 14؟7]. 

(؟) قال الحافظ: لم أره مرفوعاًء وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري» وقد ذكرته في تعاليق 
البخاري. 

() في ز: النيابة عنها. (4) في أ: أناب. 

(6) في ز: على. 

(5) أخرجه الحاكم [4/ ؟77] من حديث أبي سعيد الخدري». ومن حديث عمران بن حصين» وفي 
الأول عطية» وقد قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه إنه حديث منكرء وفي حديث عمران» أبو 

حمزة الثمالي وهو ضعيف جداًء ورواه الحاكم أيضاً والبيهقي من حديث"علي» وفيه عمرو بن 

خالد الواسطي وهو متروك. 

(0) - قال النووي: الأصح: لاا يكرهء لأنه لا يصح فيه نهي والله أعلم. 


74> كتاب الضحايا 


تَقْدِيمُها عليه؟ قضية ما ذكره الإمامُ تخريجه على وجهِيْنِ ذكرناهما في جُوَازٍ تَقُدِيم النية 
على تَفْرِقَةٍ الزكاةٍ والأظهرٌ الجوارٌ. 

وإذا قال: جعلتٌ هذه الشاةٍ ضَحِيّةَ فهل يُعْنِيه التعيينُ والقصد عن نيِّةِ الذبح؟ فيه 
وجهان: 

أَحدُهما: نَعَمْء ولا حاجّة إِلَى نية أُخْرَىْ كما لو قال لعبده: أَعْتَفتُكَ . 

والمّانِي : لآ؛ فإن التضحية قُرْبَةٌ في نَفْسِها فتحتاج إلى النية وذكر الإمام أن الأول 
المذهبٌ» واقتصر صاحبٌ الكتاب على إيراده» اله قُرَبُ]”'' الثاني وترجيحه . 


قال الشيخ إِبْرَاهِيمٌ المَرْوَزِيّء والقّاضِي الرُويَانِي وغيرّهما: وليكن الوجهانٍ 
مُفَرّعَيْنٍ على جَوَازٍ تقديم النيةِ على الذبح» فإن لم تجوزة فلكم َلْتَفْطعْ باعتبارها عند الذبح . 

ولو التزم أضحية في ذِمْتِه ثم عَيْنَ شاةً عما في ذَمتِِ بنى على أن [المُعيْئة]'' هل 
تتغيرٌ عن ا لمُطْلَقةٍ في الدَّمّةِ؟ إِنْ قُلَْا: نَعَمْ ففيه الخلافٌ المذكورٌ في الصورة السابقة . 


وإن قُلْنَا: لاء نلا يد من ب الدنية وإن فَوَضٌ الذَبْحَ إلى غيره ونوى عند ذَبْح 
الوكيل كفى ولا حاجة إلى ذ ِّةِ الوكيلٍ بل لو لَمْ يَعْلَمْ أنه مُضْحٌء لم يضر وإن نوى عند 
الدّفع إلى الوَكِيلٍ دُونَ الذَيْح حرج على الخلآفٍ في جواز التقديم على الذبح. 

ويجوزٌ أن يُمُوّض إلى الوكيل النية كما يفوض إليه الذبحح» وقد سبق نظيره في 
«الزكاة» وهذا إذا كان الوكيل مُسْلماًء فإن كان كتابيًاً لم يَجْرْ تفويض النية إليه . 

الثَّالِكَةٌ: العبدُ القِنُء والمدبرٌء والمستولدّةٌ» لا تجوز لهم التضحيةٌ إذا قلنا 
0 وهو أن العبدٌ لا يَمْلِكُ بالتمليك» فإن أَذْنّ السيّدٌ ‏ وقعت التضحيةٌ عنه» فإن 

نا : إنهم يَمْلِكُون بتملِيكِ السيد لم يجز لهم التضحيةٌ أيضاً مِنْ غير إِذْن السيد؛ لأن حَقُّ 
السيدٍ لم ينقطِغ عنه بل له الانتزاعٌ؛ فإن أَذِن وقَمَتٍ الأضحيةٌ عنهم كما لو أَذِنْ لهم في 
التصدّقي”", وليس له الرجُوعٌ بعد الذّبْح» ولا بَغْد جَعْلِها ضحية والمُكَانَبُ لا يُضَحَى بغير 
إِذْن السيد» فإن أذِن فقولان؛ بناءاً على القَوْلَيْن في نَقُوذٍ تبرعاته بِإِذْنِ السيد. 

ومَنْ بعضه رَقِيقٌ إذا ملك شيئاً ببعضه الحرّ فله أَنْ يضحي بها ولا يحتاجُ إلى إِذْن 
السيد كما لو تصدّقّ بملكه. 


)١(‏ سقط في زء (9) في ز: المعصية. 

(9) فإن قيل: كيف تقع عن السيد من غير نيه منة ولا من العبد نيابة عنه؟ 

أجيب: بأن خصوص كونها من العبد بطل وبقي عموم الإذن له في التضحية فوقعت عن السيدء 
أو أن السيد نوى عن نفسه» أو فوّض النية للعبد فنوى عن السيد. قاله الخطيب في المعنى. 


كتاب الضحايا فى 


وقولّه في الكتاب «ولا ضَحِيَّة لِلرّقِيقٍ» يجوز إعلامّه بالواوء لما ذكرّنًا من التفريع 
على أَنَّ العبدَ يملِكُ بالتمليك. 

فَرْعَ: لو ضَحَئ عن الغَيْرِ بغير إِذْنِهه لم يقع عنه''؟. قاله في «التَّهْذِيبٍِ» وفي 
الضحيّةِ عن الميّتِ كلام قد مَرٌ في «الوّضَايًا؛ . 

قال العَرَّالِىُ : (الرُكْنُ الرَابِعُ : الذّنْحُ) وَعْوَ التّذْفِيكٌ بقطع تَمَام الحُلْقُوم وَالمَرِيء 
بآلَةٍ َس بِعَظم من حَيوَانٍ فيه حَياةٌ مُسَْقرَة ‏ ولا يُشمَرَطُ قَطُ الأؤداج (م) * وَلَو تَرَكَ 
جِلْدَة يَسِيرَةٌ ِنَ الحُلقُوم حَرْمَ * وَلَوْ َطعَ مِنَ القمَا وأسْرَعَ حَمّى آنْقَطعَ الحَلقْ قبل حَرَكَةِ 
لمَلبُوح جَارْ * وَلَو رَمى رَأسَ عُصفُورٍ بدك ةِ لَمْ يِل * وَلَوْ نَرَعَ غَيرَهُ مَعَ ذَنْحِهِ حَشْوَةَ 
الحَيَوَانِ حَرُمَ إذ لَمْ يتفَرِدٍ الذّبْحُ بِالتَلْفِيفٍ. 

قال الرَافِمِي : عرض الركنٍ بِيانُ الذبح الذي يُنَاطْ به الحل ف فى الحيوانٍ المأكولٍ 
المقدُور عليه إِنْسِيَاً كان أو وَحْشِيَاًء ويستوي فيه الضحيةٌ وغيرُهاء لكن الشافِعِيٌ - رضي 
الله عنه ‏ والأصحاب تكلّمُوا فيه في الضَّحَايّاء وضَبَط في الكتاب فقال: «هو النَذْفِيفٌ 
بقطع نمام الحُلَقُوم وَالْمَرِيءٍ بآلة ليست بِعَظم من حيوانٍ حياةٌ مستقرة» وفيه قيودٌ: 

أحدُّها: قطع الحُلْقوم والْمَرِيِءِء فلو اختطف رأس عُضْفُورٍ ببُندقة فهي ميتةٌ؛ لأنه 
عدل عن القَطع » وهو الذي اعتبر في الباب20) 

قال الإمامٌ : وهو بمثابةٍ ما لو اغتّمد رأسَ عغضفور واقتلعه والتعبدٌ بالقطع لا 
بالقلع . وَالحُلَقُومُ : مَجْرَى النّمْسِ خُوُوجاً ووُصُولاً. 

وَالمَرِيءٌ مَجَرَى الطعام والشَّرابِء ويجمع على مُرُؤٌ؛ كَسَرِيرٍ وَسرّر. 


[وكقال الشيخ أَبُو حَامِدٍ وغيرٌه وهو تحت الحُلْقُومٍ ووراءهما عِرْقَانٍ في صَمْحَتي 
العَنْقٍ وَيحَيطانٍ ِالحَلْقُوم ايف [وكذلك ذكر بعضهمء وفي «تَعْلِيقٍ الشّيْخ ب حامد» 


)١(‏ لأنها عبادة» والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن واستثئنى من 
هذا صور. 
إحداها: تضحية واحد من أهل البيت تحصل بها سنة الكفاية لهم كما مرء وإن لم يصدر من 
بقيتهم إذن. 
ثانيها: المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية فإنها تقع الموقع على المشهور. 
الثها: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال. 
رابعها: تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكر البلقيني والأذرعي. 

(؟) في ز: الكتاب. (6) في ز: مختلطان بالمريء. 


ْم كتاب الضحايا 


أنهما يُحِيطَانِ بالمَرِيء]”"' يقال لهما: الودَجَانِء ويقال للحلقوم والمرِيء معهما الأوْدَاجُ 
ولا بد من قطع الحُلْقُومٍ والمَرِيءِ . 

وعن الإضطخري: أنه يكفي قطعٌ أَحَدِهما لأن الحياةً لآ نَبْقَى بعده. قال 
الأصحاب: وهذا خلافٌ نص الشافعي - رضي الله عنه وخلاق مضو الذكاة؛ ؛ لأن 
المقصودّ الإزهاقٌ: بما يوحى ولا يُعذَْبُ وقطع أحيهم لا يوحىء, ويُستَحَبٌ أن يُقْطع 
معهما الوَدَجَانٍ لأنه [أوحى]”" والغالب أنهما ينقطعان إذا قطع الحُلْقُومَ والمر يي لكن 
لو تكلف مُتَكَلْفٌ وقطع الحُلْقُومَ والمَرِيء وترك الودَجَيْنِ ثم الذي وحصل الحل؛ لأن 
قَطْعَهما مُوح والْوَدَجَانِ قد يسلان من الحيوان فيبقى» وما هذا شأنه لا يُشْتَرطُ قَطعُه 
كسائر العُروقٍ . وقال مَالِكُ: لا بد من قطعهما مع الحُلْقُوم والمريء. 

جاتر القت من كل وعد نتيا [كر: 

وق ّ: أن يقطعٌ منهما تُلقَهه ولو ترك مِنَ الحلقُوم والمريء شَيْئاً ومات الحيوانٌ 
فهو حَرَامٌ وإن كان المتروك يَسِيراًء وكذا لو انتهى إلى حركة المذْبُوحء ثم قطع 


المترُوك . وعن «الححَاوي» وجة آخر: أنه يحل ؛ لأنه يقومُ مقامً الكل في تفويتٍ الحياة. 
وهذا ما اختاره الْقَاضى الرُويَانى فى «الجلية» . 


قال: ولا أَثْرَ لقَدْرِ أنملة أو ظُفْر يبقى والظاهِرٌ الأول. 

ولو قطع من القَمَا حنّى انتهى إلى قّطع الحلقُوم والمريءء فيعصى؛ لما فيه من 
زيادةٍ الإيلام» ثم يُنْظرٌ إن انتهى إلى حركة المذبُوح حين انتهى القطعٌ إلى المريءء فهو 
مَيْنَهَّه وقطعٌ الحلقُوم والمريءٍ بعد ذلك لا ينقّعٌ» وإن كان فيه حياةٌ مستقرةٌ فقطعها ‏ 
حَلُّ؛ كما لو قطع يد الحيوانء ثم ذَكاه. 

وغن مَالِكِ وأَحْمَدَ: أنه لا يَحِلُ؛ لعدوله عن الذبح المأمُور به. 

قال الإمامٌ: ولو كان فيه حياةً مُسُتقرة عند ابتداءِ قَطع المريءٍ ولكنه إذا قطع 
المريء وبعض الحُلقوم'" انتهى إلى حَرَكَةٍ المذْبُوح لما ناله من قبل بسبب قطع القَمًا - 
فهو حَلاَلٌ وأقصى ما وقع التعبل0) أن يكونٌ فيه حياةٌ َه مستقِرٌةٌ عند الابتداء بقّطع المذْبّح . 

والقطمٌ من إِخْدّى صَفْحَتيٍ العدْقٍ كالققطع من القًا. 

ولو أدخل السّكين في أَدّنِ التعلب ليقطع الحلقُومَ والمريء داخل الجِلْدٍ ففيه هذا 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
زفرف في ز: الحلقوم وبعض المريء. (5) سقط في ز. 


كتاب الضحايا ١4م‏ 


التفصيلٌ إن انتهت الحدِيدَةٌ إلى المذْبّح. وفيه حياةٌ مُسْتقرةٌ ‏ حلٌ» وإلا فلا ولو أمَرَ 
السكينَ ملصقاً باللَخيَيْنٍ فوق الحلقوم والّمريءٍ [وأيان الرأسّ» َلَيْسَ هذا مذبحاً أو بذَبْح 
إذا لم يَقْطع الحلقوم والمرية. 
القَيْدَ الدّاني : كون التذهِيفٍ حَاصِلاً بقطع الحُلْقُوم والمَرِيء] وفيه صُورَتانٍ. 
إخداهُما: لو أخذ الذابحٌ في قَطْعِ الحلقوم والمريء وأخذ آخر في نزع حَشْوةٍ 
الحيوانٍ أو في النحس في الحَاصِرَةٍ - لم يحلٌ؛ أن قطع الحلقُوم والمريء خرج عن أَنْ 
يكون هذا المذنّفٌ. 
ل لاص سير ضام سو أو كان 
وقطغ رتب ال من قا ل اتترن يقطع الشلقرم أن كان يجري مذية من القن 


وأخْرَئ من الحلْقُومٍ حتى الْتَقَيَاء فالوجه التحرِيمُ بخلافٍ ما إذا تقدّم قطع القَمَاء وبقيت 
الحياةٌ تقرةٌ مستقرة إلى انتهاء المدية إلى المذْبّح . 


ولك أن تقو تقول إن كان المقارن لقطع الحلقُوم والمريء مُذَقفَاً فيظهر التحريم ؛ ؛ لأن 
إضاقة الزهوق إلى أحَدِهما ليست بِأوْلَئ من الإضائةٍ إلى النَّانِي فأما إذا لم يكن مُذّففاً ‏ 
فيجورٌ أن يُقالَ كما لا أ ْرَ له إذا تقدم على قَطعِ الحُلقُوم والمَرِيءٍ لا أثر عند المُقَارنةِء 
وبتَقدِير أن يؤر ويَمْنَعَ الإضاقة إلى قَطع الحُلْقُوم والمريء مع كونه مُذَفْفَاً فينبغي أن 
يُقالٌ إذا جَرَّحَ جَارِحٌ جراحة غيرٌ مُذَفْفَةٍ مع حرٌ الرقبة من آخر. لا يَخْنَصٌ الثاني 
بالقصّاص . 


والمَّانيَةٌ : ع أن يستوعِب”" الذابخ د في القٌطع ولا يكانى يحيث تحن ويظهر 
انتهاء الشاة ةِ قبل اسْتَثْمام قطع المذْبّح إلى حركة المذْبُوح . وهذا قد يخالِفٌ ما سبق أن 
المرعى المُتعبّد به أنْ يون في الحيوانٍ حياةً مُشتقرة عند الابتداء بقطع المذبح 3 ويسشبه 
أنْ يكونٌ التقعيرة هاهنا [إذا تبيّنَ فظهر مَصِيرُه إلى حركة المذْبُوح, والّمقصودٌ هناك]() 
إذا لم يت يتحقق الال 


القَيْدُ الثَّالتٌُ : ألا تكونّ الآلهُ القاطِعَةٌ عَظْماً وقد مر هذا في «الصَّيْدٍ والّبائْح». 

الرّابع : التي لخد اع رش ل سر رركن زديع مجنار 
شاةٌ» أو انهدّم سقف على بَهِيمةٍ ارجح سما لأا وااساستها ومن جره 
فذبحها 00 إن كانت فيه حياةٌ مُسْتقرةً. وإن كان يتيقن أنها تهلك مِنْ تلك الجراحة 


)١(‏ في الروضة يسرع. (1) سقط في ز. 
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4 كتاب الضحايا 


بعد يَوْمٍ أو يَوْمَين - فقد سبق ما يُوافِنُ هذا في جراحات الآدميين. 

وفي كتاب القَاضِي ابن كي أن ا الْحْسَيْن بن القَطَانٍ حكى عن رواية أَبِي مُحَمْدٍ 
القَارِسِيَ قَوْلاً آخر: أنها لا تجلٌ. 

والمذهبٌ الأولٌ: وإن لم يكُنْ فيها حياةٌ مستقرةٌ لم تَحِلَ . 

وذكر القَاضِي ابِنُ كج أَنْ أَا حَفْصٍ ابْنَ الوكيلٍ حكى فيه قَوْلاً آخر أنها تَحِل. 
والمَذعبٌ الأول. 

وهذا ببخلاف الشَّاةٍ إذا الت نمازت إلى أَدْنى الرمق» فَدُبِحَتْ تحل لأنه لم 


قال العَرَالِيُ : وَالمُشْرِفُ عَلَى المَوْتِ إن شكفك ني أ حَرَكَتَهُ كحَرَكَة المَذْبُوح أو 
حَيَاتَهُ . مُسْتَقِرةَ فَالمَالِبُ النَحْرِيمْ م * وَِنْ عَلَبَ عَلَى لظن بدَوَامٍ الَرَكَة بَعْد الّبْحِ وَأنْفْجَارٍ 
الدّم وَعَلامَات أخْرَ ى جَارَ ذُبْحَهُ . 


قال الرَّافِعِيُ : ولو أكلتٍ الشاهٌ نباتاً مُضِرَاً فصارت إلى أَدْنَى الرّمَقِ فذبحت فقد ذكر 
شخي يعني القاضي حُسَيْن ‏ فيه وَجْهَيْنِ ثم قطع من كره بنفي الجل؛ لأنا وجدنا سَبَباً 
يُحالُ الهلاك عليه فصار كجرح السبْع. “ثم كون الحيوان مُنْتهياً إلى حركة المذْبُوحٍ أو 
حيّا بحياة مُسْتقرةً يُسْتَيَِنَ نَارَةٌ وَيُطَلن أُخَرّى بعلامات وقَرائِنَ لا تضبطها الغبارةٌ وشبه 
بعلاماتٍ الحجَلٍ وَالعَضَبٍ ونحوهماء ومن الأمّاراتِ0'' على بقَاءِ الحياة المُسْتَقَرٌَةٍ 
الحركةٌ الشييدة بعد قطع الحُلْقُوم والمريء وانفجار الذّم وتدفقه . 


وذكر الإمام: أن فيهم مَنِ اغتمد كُلَ واحدٍ منهماء رضن ا 
حياءً مُستقرة» وأن الأظهرَ أن كلا منهما وإن كان يثير ظناً فإِنّه لا يُكتَمَئ به نهما قد 
يحصّلآنٍ بعد الانتهاء إلى حركة المذّبوح . 


2 


نَعَمْ. قد ينضمٌ إِلَى أحدهما أو كلاهُّما قرائِنُ وإماراتٌ أَحَرُ تّفِيدَ [اليقِينَ]”"' أو 
الظَنّ فيجبٌ النظرٌ والاجتهادٌ وإذا شَكَكنًا في الحياة المستقرة قولم يترججخ في ظئنا شي 
ففيه وجهان: 


أَحَدُهُمًا: وينسب إلى ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه يحل؛ لأن: الأصلّ بقاءُ الحياةٍ 
المستقرة . 


)١(‏ في ز: العلامات. (؟) في ز: النفس. 


كتاب ا لضحايا م 


فيهء ومَواضِع العلامَاتٍ من الفَضل بَئنَهُ لمن تَأْمّلَ الشرح 

وقوله «عندَ تّمام الحُلْقُوم والمريء [ولو طرح لفظ «التّمَاما لحصل العَرَض؛ فإنه 
إذا ترك بعض الحلُوم أو المريء]”'" لم يكن فَاطِعاً لَهُمَا. 

وقوله «ولو قطع من القَمَا وأَسْرَعَ حتى انقطع الحلقومٌ ظاهِرُه يخالف ما حكينا 
عن الإمام أنه يكف أَنْ يكونَ فيه حياةً مستقرة عند ابتداء فطع المريءٍ» وذلك لأنَّ لفظ 
«الحلق» إن حمل على المذْبّح الشامل للحلقُوم والمريءء فقضيةٌ اعتبارٍ انقطاعهمًا قبل 
0 وإن حُمِل على الحلقُومٍ - فكذلك لأن القطمٌّ مِنْ جنب الما 

ينتهي إلى المريء 1 ثم إلى الحُلَقُوم فيكون انقطاعٌ الحلقُومٍ بعد انقطاع المَرِيءِ. 

قال العّزَالِىُ : (آما السَّئَنُ) فَيِسْتَحَبُ تَحْدِيدُ الشَفْرَةِ * وَسُرْعَةُ القطع * وَنَوْجِيهُ 
المَْبُوحٍ إلى القبْلَة * وَسْيَفْبَالُ الذابح القِبلة * وَأن يَقُولَ : : بشم الله * وَل يَقُولَ : يسم 
اورم د د يسم الله وَمُحَمْدُ رَسُولُ الل جَارّ * 
0 01 0 - رضي 


الله عنه - أن النبي - لل - قال: : إن الله كنب عَلَيكُمْ الإخسَان في كُل شيو فإذا قَتَلتُمْ 
فَأَحْسِمُوا الْقِيْلَةَ وَإذَا ُبْْتمْ فأشييوا الدلفة ‏ وَلتيحةٌ أَحَدَكُمْ شَفْرَنَهُ وَلبْرحْ ذبِحَنَهُ . 

والشفرةة الْسَكينٌ العَظيمةٌ ويقال لد السئف شَْرةٌ أيضاً.. 

ومنها: إِمْرَارُ السكين بقُوَةٍ وتحامُلٍ ذَهَاباً وعَؤداً والجد في الإسْرّاع ليكون أَرْحَئ 
وأسْهّل. 

ومدها © استقبال الذابح القِبْلةَ وتوجية الذبيحة ة إِلَيْهاء وذلك في الهذي والضحية 
َشَدُ اسْتحْباباً؛؟ لأن الاستقبال مُسْتحتٌ من القُرْبَاتِ . 


ويَرْوَى عن جابر - رضي الله عنه د أن العتي كلد - ضَحى بِكبْشَيْنِ أَنْلَحَيْنِ فلما 
وجههما كرَأ: : لوَجَهْتُ وجْهِيَ لِلْذِي فَطَرَ السّموَاتِ [وَالأَرْضَ]» الآيتَيْن وكيف 
و ذُكرَ فيه ثلاثة 1 


)١(‏ سقط في ز. 
فق حور ا و عياش عن جابر به 
وأتم منه. وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث: قحي ايو شو 


م كتاب الضحايا 


أَظْهرُها: وهو المذكورٌ في الكتاب أنه يُوَجّهُ مَذْبَحَها إلى القبلة [ولا يوجّه وَجَهَهًا؛ 
لأنه حِيئَئذٍ يحتاج إلى أن يَسْتَذيِرَ القبلة] ويجعلها على يسَارِه. 

وثانيها: أنْ يُوَجْهَهَا بجميع بَدَها . 

وثالثها: أنه يُوَجْهُ قَوَائِمَهَا. 

ومنها: التسميةٌ عند الذّبْح» وقد سبق ذكرها في «الصيد والذّبَائِحَ» ولو ضَمْ 
صاحبٌ الكتاب ما ذَكَرَ هاهنا مِنْ مَسائِلٍ التسمية إلى ما ذَكر هناك» وأوردهما في أحد 
الموضِعَيْنِ 0 ويجوزٌ أن يُْلَم قوله «وأَنْ يَقُولَ سم اللو بالاء وَالأَلِفٍ ؛ 
لأنهما لا يَعْذَانِهِ من السّئَنِ على ما سبق بِيانُ مذهيهمًا. 

ولا يجوز أن يقول [الذابح : بسم مُحمدٌ ولا أن يقول]"'' باشم الله واسم محمدذ» 
وإنما هو حَقُ لله تعالى أن تُجَعَلَ الذبائح باشيهء وأن يكون اليمنَّ باشمه وأن يكون 
لخر لا يُشَاركُه في ذلك حلقٌ. هكذا حكاه الصّيْدَلاني؛ والرُويَانِي» وغيرهما عن 
القَمَالٍ وذكر في 1 أنه لاسو أن يقولٌ باشم اللّه ومُحَمَدٍ رَسُولٍ الله؛ لأنه لآ 
شَرِيكَء وكان لا يبعدٌ أَنْ يجعل إضَاقَتَهُ إلى الله تعالى بالرسالة صَارفاً عَنِ [التمْرِيكِ]”". 
وإيهامه بخْلآفٍ ما إذا اقْتَصَر على العلم. قال ولو قال: باشم اللهِ ومُحَمِدٌ رسولٌ الله. 
بالرفع فلا بأس به. 

اوعايت هذه السائل ما يكن في 0 1 عن النصض أنه لو كان لأَمْلٍ 

اه اي كم امرك ار ل «موسّول» أو النصراني لو ذبح 
ل («عِيسَى» عِفِتَنِْةٍ أو الصليب حَرّمَتُ ذبيحته أن المسِلِمَ لو ذبح للكعبة أو للرسولٍ 
يه - فيقوى أن يُقَال يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى . 

وإن أَبَا الحُسَيْن خَرْجَ وجهاً آخر: أنه يَحِلْ لأن المسلم يذبح لِلَهِ - عز وجل ولا 
يعتقِدٌ في الرسول ‏ يَكلِِ ‏ ما يعتقده النصرانئ في عِيسَئ 2522 . 

قال وإذا ذبح للصَّئَم - لم تُؤْكلٍ الذبيحةٌ سَوَاءٌ كان الذابخ مُسْلِماً أو نصرانياً . 

وفي تعليقة إيَراهِيم المزورُوذي أن ما يُذْبحُ عن استقبالٍ السُلْطانٍ تقّباً إليه» أَفْتَى 
أهل يُخَارَىُ بتحريمه ؟ اهما أخل به لغير الله تعالى واعلّم أن الذبح للمعبود وباسّمه 
نازِلٌ منزلة السحجَودٍ له وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادّة المخصوصّة بالله 
تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمَنْ ذبح لغيره مِنْ حَيّوَانِ أو جَمَادٍ كالصّنم على وَجْهِ 


1 اسقط فو () في ز: الشريك. 
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فأما إذ ذبح لغيره لا على هذ الوّجْوِء كما إذا ضح غيرُه أو ذبح للكعبةٍ تعظيماً 
لها؛ لأنه بيت الله تعالى» أو للرسولٍ ‏ يَكخِ -؛ لأنه رسول.الله ‏ كِ - فهذا لا يجورٌ أن 
يمنع الحِلُ. وإِلَى هذا المغئئ يرجع قولٌ القاثئل: أَمْدَى فلانٌ للحرّم أو للكغبة. 

ومِنْ هذا القبيل: الذبحٌ عند استقبّالٍ السُلْطَانٍ فإنه استبشَارٌ لقدُومِه نازِلٌ مَْزلة ذَبْح 
العَقِيقَةٍ لولادَة المؤلُودٍ. ومِثْلُ هذا لا يُوجِبٌ الكُفْرَه وكذا السجودٌ للغير حُضُوعا 
وتذثلا. وعلى هذا فإذا قال الذَابحُ : باشم الله وباسم اسم مُحمدٍء وأراد: أَذْبْحُ بام الله 
وأتبرك باشم محمدٍ فيتبغي ألا يحرم. 1 1 

وقول مَنْ قال لا يجوز ذلك يمكنٌ أن يُحْمَل على أن اللفظة مكروهةٌ لأنها فيها 
الجمعٌ والنّمْرِيكُ فالمكروه يَصِحٌ تَعْلِيباً للجواز والإِبَاحَةٍ المطلقّة عنه”"©. 

وكانت وقعت مُشَاجَرةٌ بين جماعةٍ مِمّنْ لقيناهم مِن قُنَّهاءِ «نَزْوِينَ». في أَنَّ مَنْ 
ذبحَ باسم الله واسم رسولهء هل تَجِلٌُ ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك 
المشاجرةٌ إلى فِّنةِ» والصوابٌ ما بينا. 

ولا نَكْرَهُ الصلاةٌ على النبي ‏ كَكهِ ‏ عند الذَّنْح خلافاً لأبي حَنِيفَةَ ومَالِكِء وأَحْمَدَ 
رحمة الله عليهم . 

وعن نْصّه - رضي الله عنه - في «الأم أنها مُسْتَحَبةٌ كما في سائر الحَالآتِ. وعن 
بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أنها لا تُنْتَحَبُ ولا بره" . 

ومِنْهًا: المستحبٌُ في الإبل النْخْرُّء وهو [قطعٌ]”” اللْبَِّ من أَسْفَلٍ العُنقء ومن 
البمَرِ والعَتم الْبْحُ؛ وهو قَطِمُ الحلتٍ أَعْلَى العنْقِه وذلك لأن عنقّ الإيل طويلٌ فإذا قطع 
أغلا تَبَاطَا خُرُوجُ الرُوِح» والمرعى في الحالتيْنٍ قَطعُ الحلقُوم والمريء. 

ولو دْبَحَ الجازِرٌ الإبلَ أو نحر البقرّ والغنمٌ ثبت الجلُء ولم يكره فِعْلّه وإن ترك 
المستحب . 


)1١(‏ في ز: عليه. 

(0) قال النووي: أتقن الإمام الرافعي رحمه الله هذا الفصل»ء ومما يؤيد ما قاله؛ ما ذكره الشيخ 
إبراهيم المروروذي في تعليقه» قال: وحكى صاحب «التقريب» عن الشافعي رحمة الله: أن 
النصراني إذا سمى غير الله تعالى» كالمسيحء لم تحل ذنيحته» قال صاحب «التقريب»: معناه أنه 
يذبحها لهء فأما إن ذكر المسيج على معنى الصلاة على رسول الله»ء فجائز. قال: وقال الحُليمي: 
تحل مطلقاء وإن سمى المسيح. 

(9) سقط في ز. 


كم كتاب الضحايا 


ال ا ااا سد دك مم 

وفيف كول أنه تكرّة. 

وعن مَالِكِ: أنه لا يحل إذا ذبح البَعِيرَ أو نحرٌ الشّاةّ وفي البقر يحصل الحلٌ 
. بالطريقين. 

وَالأَوْلَ أن ينحر البعيرٌ ايم على لات قَوَائِم مَعْقُول ُ الذكبةِ2'0. وإلا قبَارِكاً وأن 
37 تُضْبعَ البقرةٌ والشاةٌ على الجئب الأَيْسَرٍ 7" ويتركُ رِجِلّها الأَيْمنُ وتشد القوائم الثلاث . 

ومنها: : إذا قطع الحلقومَ والمرية من الحيوان» فيني أن يتكف ولا بن وَأ 
في الحال ولا يَزِيدُ في القَطع حتى يبلغ النْخَاعَ . وقرة شيم ب الركبَة المتصل 
بِالقَمَاء وآخرون قالوا: إنه عِرْقُ أبيضٌ يمتد من الدّمَاغ إلى الظاهر إلى عَتْجِبٍ الذنْب . 

ولا يُبَادَرُ إلى سَلْخَ الجِلْدِء ولا يَكْسِدُ القفارٌ ولا يقطع عُضْواً من الأغضَاءٍ [ولا 
يحرك البهيمة] ' ولا ب يجِدُمًا مِنْ مكانٍ إلى مَكَانِء بل يترك جَمِيعٌ ذلك إلى مفارقّةٍ 
الرُوح» ولا يمسِكها بعد الذبح؛ ؛ للا تضطربء والأوْلّى أن تُسَاقٌ إلى المذْبَحٍ برفتي» 
وتضجعٌ برفق» ويَعْرِضٌ عليها الما قبل الذبح ولا يجدٌ الشّْرةَ في وَجهِهَاء ولا يذبح 
بَعْضَها في وَجْهِ بَعْض . 

قال الغَزَالِيُ : و وَيَقُولٌ فِي الضّحِيّة: اللّهُمَ إِنّ نّْ هَذًا مك وَإِلَيكَ فَتَقَبّل مئي * وَيَنْوِيْ 
عِنْدَ النَضْحِبَةٍ وَإِنْ كان قَذ عَيْنَ الشَّاةَ * وَإِنمَا تَتَعَِنُ بقَولِهِ : جَعَلْتُ هَذِهِ ضَحِيَةَ * وَلَوْ َذَرَ 
ار : هَذِهٍ عَنْ نَذْرِي كَفِي النّيِينِ وَجْهَانِ * وَلَوْ قَالَ: : لِلّهِ عَلَىَ المُضْحِيَةٌ بِهَذِه الشَاةٍ 

َفِي النَِينِ وَجْهَانِ مُرَنَْانِ وأولَى بِأن يَتَمَينَ * وَلَوْ عَيْنَ الدَرَاهِم لِِصَدَقَةٍ َم تَتَعئنْ * وَلَوْ 
ل الشجرة كفي تنيين دلت الشَة علا * وشحب لتضكي أن لا يلق ولا بقل 
في عَشْرِ ذِي الحجّةٍ ميلا لجر وَرَجَاء لين من الثّار فيها. 

قال الرَافِعِي : لما تكلّم فيما يعتبر في مُطلق الذبح ليفيد الحل» وفي سُئنّهِ ‏ وآدابه 
أراد أن يتكلم فيما يختص بذبح الضّحيةٍ فذكر ثلاث نت مَسائِل: 

إحداها : ينتحب أَنْ يقولٌ عند التضحيّة: ا ا 


والمعنى : هذه نعمةٌ وعطيةٌ منك وسعيّها و اك واحتج له بما روي أنه - و 
قال عند التضحية بذلك الكَبْش ؛ الأ هُمَْ تَقَبَلَ مِنْ محم ل نمه رقن الكارية كد 


)١(‏ قال في المجموع: وأن تكون المعقولة اليسرى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. ْ 
(؟) لأنه أسهل على الذبائح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. 

() سقط في ز. (5) سقط في ازء 


كتاب الضحايا الى 


وجْهَيْنَ في استحبابه. وقال أَبُو حنيفة: إنه مكروة. وعن مالك : مِثْلّه . 

وفي «البَْخره أنه روي عن بغض السْلَفٍ أنه يقول : : تَقَبّلَ مني كما تقبلت مِنْ 
إِبْرَاهِيمَ خليلك. ومُوسّئ كَلِيمِك» وعِيسَى رُوحِكٌ. ومُحمَدٍ عَبْدِكَ ورَسُوَلِكَ - صلوات 
ال عدي اخنسن» فإِنّ أصحايّنا قالوا: لا يُكْرَهُ ذلك ولا يُسْتَحتٌ؛ لأنه لا يُسَاوِيهِم 
غيرهم فيهاء لكن يجوز أن يكون المسؤولٌ التشرِيكَ في أضل التقبل. 

وعن «الححاوي» أنه يُحْنًا يُخْتَارُ في الأضحِيّة أن يكير الله تعالى قبل التسمية ويعدها ثَلاناً 
ويقول: اللهُ أكيرُ اللهُ أكبر الله أكبة ولله الحمدٌ؛ لأنه في أَيَامٍ التكبير. 

النَانِيَةٌ : دما أن النية شرطٌ في التضحية وذكروا وجهيْن في أنه إذا عَيّنَ الشاة 
وجعلها أضحيةٌ؛ هل يُمِْبه ذلك عن تَجَِيد النية عند الذبْح» وبيْئًا أن جوابتَ صاحب 
الكتاب أن يغنيه . والوجْهُ أن يحمل قولّه هاهنا ويَنُوي عند التضْحِيةِ. 

اوإن كان قد عَيْن الشاةً على أنه يُسْتَحِبُ ويحْسُنُ التجديدٌ بعد التغيين السايقٍ» وإن 
كان التَّعْيِينُ مُعْنِياً عنه . 

ولو حمل على الوجُوب كان ذلك مُكاقِضاً لقوله مِنْ قَبْلُ. 

ا ام الي وه سر 000 
زعهما كاتركاني فلكة بدن أ كاه قغال حمل هله حي 1 كه 17 د 
أن أضكي :بها صارت قشي نخد 


ويجوزٌ أن يُعْلّم قوله في الكتاب «وإنّما يتعيّنٌ؛ بالحاءِ؛ ؛ لما سنذكر أَنَّ عنده يجورٌ 
إِْدَانُها بغيرها. وكذا لو قال: جعلتٌ هذه هَدَايَا أَوْ هَذا هَدْيّ أو على أَنْ أهدي به يَصِيدُ 
هَذِياٌ وشرط بعضهم أن يقولّ مع ذلك ؛ لله تعالى . 

قال في «التهذيب»: والمذهبٌ الأول؛ وشبه ذلك بتوجيه العتق 5: تنجيزاً على العَبْد . 


قال الإمامُ [تَشْبِيهُهُ بتعيين]”" الشيْءٍ للوقْفٍ والحبْس أقربُء فإن الضيحةً لا 
تخرجٌ عن الماليّة ون تَعينَ لين المحتبسةٍ والعبدٌ الذي وجد عليه العتق يج عن 
المالِيّةٍ بالكلية» وهذا لا يسلمه الْأَوُلُونَ. بل صَرَحُوا بزوال المِلْكِ عن الهذي 
[والأضحية المعنيِّ كما سيأتي إن شاء الله تعالى بتفاريعه]”". وكذلك لو نذر أن يتصدّقٌ 
بمالٍ بعينه - يزولٌ مِلْكُه عنه بخلاف ما لو نَذّر إعتاقّ رقبة بعيّنها لا يزول مِلّْكُه عنها ما 


)0( سقط في ز. () في ز: يشبهه ببعض . 
() سقط في ز. 


44 كتاب الضحايا 


لم يُعْتَنْ؛ٍ لأن المِلْكَ في الهذي والأضحيةٍ والمالٍ المعيّنٍ ينتقل إلى المسَاكِينَة في 
العَبْدِ لا ينَقِلُ المِلْكُ إليه بل ينتقل الملك بِالكُلّية وإن لم يتلفظ بشيْءء ونوى جغْلٌ 
الشاةٍ هَذياً أو أضحية - لم تصر هَذياً أو أضحيةٌ على القولٍ الجَدِيدِء كما لا يحصلٌ 
العِدّقُ والوقتٌ إلآ بِاللفْظٍ . 

والقَدِيمٌ ويُسكَئ عن اختيار ابن سُرَيْجَ وَالإِضْطْخْرِيَ أنه لا حاجة إلى اللفْظٍِ ؛ 
لأن النبي عبد أَهْدَى ولم ينقل أنه تلمّظ بِسَّيْءِء وعلى هذا فبم تَصِيرٌ هَذْياً وأضحية؟ 
فيه وجوة: 

حدُها: وبه قال ابنُ سُرَيْجِ بمجردٍ النيّةِ كما يدخل في الصّوْم بالنية. 

والثاني: وبه قال الإصطخري» بالنيّة والتّلِيد أو الإِشْعَارٍ لتنضم الدلالةٌ الظهرَةُ إلى 
النية البَاطِئَةٍ فيقوم مقامً اللْفْظٍ . 

وَالثَالِتُ : بالنية والذّبْح ؛ لأنه المقصودٌ وهو كالقبْض من الهبَةِ . 

والرّابعٌ : بالتّةِ والسّوْقٍ إلى المذّبّح . 

وإذا لزمه هدي أو أضحيةٌ بِالنذُرٍ وقال: عيَّنْتٌ هذه السَاة لنذري أو جعلتّها عن 
نَذْرِيء أو قال: لله عَلَىَ أن ضحي بها عما في ذَمَتي كَفِي تَغْيبنها وَجْهانِ نقلهما الإمامٌ. 

أَظهرهما: وهو الذي يوجد لأكثرهم ‏ التعيينٌ وبل أَوْلَى ؛ لأنه لو أَوْجَبَ على 
نَفْسِه ابتداءً» ولا شَيْءَ عليه تَعَيّنَ ما عَيْنَهُ فإذا عيّن عما هو واجبٌ عليه كان أَوْلَى بأن 
يتعين ٠‏ هكذا وجه ابْنْ الصّبَاعْ وغيره. 

والثّانِي : لا يَتَعَيّنُ ؟ لأن الملتزمَ في الذَّمَةِ دَيْنُ والديْنُ لا يتعين إلا بالإبقاء على 
المستحق . 

وحكى الإمامٌ هذا الخلافَ في صُوَّرِ سَرّدَهاء ورنَّبَ الخلاف في بعضها على 
بَْض تُورِدُها مع زَوَائِدَ : 

فمنها: لو قال ابتداءً لله على التضحيةٌ بهذه البّدَنَةِ أو الشاةٍ فعليه التضحيةً» وفي 
تَعْيينَ تلك النَّاةٍ وجَهَانِء وهذه الصورةٌ أَوْلَى بالتغيين لأنه لم يتجرّذ الالْترَامْ على 
التّْيِينِ. وهذا هو الصحيح. 

ولو قال: لله عَلَىَ أن أَعْتِقَ هذا العبدَ يلزمُه العِنّقُء وفي تعيين ذلك العبّْدٍ وجهانٍ 
مُرَنِانِ على الخلافٍ في مِثْلٍ هذه الصُورَةٍ من الأضحية والعبدُ أَزّْئ بالتعين؛ لأنه دُو 
حَن وحَظ في العِبْق بخلاف الأضحيق فلو كان قد نذر إعتاقٌ عَبْدِ ثم عَيّنَ عبداً عما 
الترمء فالخلافُ مرّبٌ على الخلاف في بِغْلِه من الأضحية. 
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ولو قال: جعلتٌ هذا العبْدَ عَتِيقاً ‏ لم يُخْفَ الحُكم. 

ولوقال: جَعَلْتُ هذه الدراهمَ أو هذا المالّ صدقة قَفِيه وَجْهانِء قد يوجه التعيينٌ 
بالقياس على ما إذا قال : جعلتٌ هذه الشاءً ضحيةً» والآخر بأنه لا فَائِدَةَ في تَعِْنِ الدراهم» 
والشاة يُفْرَض اختصّاصُّها بِسِمَنٍ وَحسْنٍ مَنْظَرِ وعَيِِهما وتفاريعٌ الأَبمّةٍ لين أَوْفنْ + ولو 


عاءَء 


قال عَيْنْتُ هذه الدَرَاهِم عَمّا في ذِمتِي مِنْ زكاةٍ أ تَذٍْ فَقَدْ ذكر الإمامٌ أنْ الأصحابت 
قطعُوا بأنه يلغو؛ لأنْ التعيينَ ضَعِيفٌ في الدَرَاهِم وتَعيِينُ ما في الذَّمّةِ ضعيفٌ فيه» فإذا 
اجتمع سَبّبُ الضَّعْفٍ لغى» وقد يِقَاسُ ذلك على تَعْيين الذَّرَاهِم كديون الأَدَمِيين. 

قال: وَلَيْسَتِ الصورةٌ حَالِيةَ عن الاحتمّال2 . 

وقوه في الكتاب : : «ولو عيّن الدراهمَ للصدقةٍء لم يتعيّنْ» يمكنٌ حملّه على هذه 
الصورة إلى الصدَقَةٍ الثابتة في ذِمّته ويمكن حمله على ما إِذّا قال: : جعلتٌ هذه الدراهمَ 
صدقةء أو: لله علي أن أتصدَّقٌ بهذه الدراهمء والأرّلُ أَوْلَن ؛ لأن الأقوَبت إلى اختيار 
الأثّمة السَّالِفِين - رحمهم الله - في الصورة الثائية التعيين فلو حُمِل عليها كان جوابه على 
خلافٍ جوابهم. 

الثانيةٌ وقْتُ التُضحِية للمتطوّع بها قد تين من قبلٌ. 

قال الرُويَانِي: فإذا أراد التطوْعَ ابالذيح. وتفرِيق اللحم في غير أَيّام التشريتٍ - 
يحصلّ له ثوابُ الصدقةٍ ولا تحصلٌ الأضحيةٌ ولا ثواثها. 

ولو قال: : جعلت هذه الشاءٌ ضحيةٌ فوقتُها قوثُ المتطوع بها. ولو قال: لله علي 
أن ضحي بشاةء فهل [تتأقّتُ]!" بذلك الوقْت؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: لآ؛ لثبوتها في الدّمّةٍ كما في دماء الجَبْرانَاتِ . 

وأظهرهما: :َعَم لأنه التزمَ ضحيةٌ في الذمةٍء والضحية مؤقتة ة وعلى هذا ينطبقٌ ما 
حكى الرُويَانِي عن الأضحاب أنه لا تجو التضحية بعد أيام التشريق إلا أُضْحيةٌ واحدةً ‏ 
وهي التي أؤجبها في أيامها أو قبلها ولم يذبحْهًا حتى فات وقتّهاء فإنه يذبحها قضاءً . 

فإن قُلْنا: : لا تتأقتٌ فلو التزم بالنذْرٍ ضحيةٌ» ثم عيّن واحدةٌ عن نذره وفرّغنا على 
أنها تتعيّنُء وهل تتأقَتٌ التضحيةٌ بها؟ . 

فيه وجهان: 

أحذهما: نعم كما لو قال: جعلتٌ هذه ضحيدٌ ولم يلتزم في الذمة. 


)1١(‏ في ز: الأشكال. 9) ي ز: يتأدى. 


37 كتاب الضحايا 


وأَفيسُهما: لا؛ لأنه عيّتها عما التزم وما التزم غير مؤْقْتٍ على هذا الوجه. 

المَسْأَلَةُ الكَالِهُ"' : يُمْتَحَتُ لمن أراد التضحيةً ألا يحلِقٌ شعرّهء ولا يقلّم ظفْرّه في 
عَشْرِ ذِي ا لحِجَةٍ حتى يُضْحَي!", فإن خالف فقد فعل مَكرُوهاً. 

وعن أَبِي حنيفة : الهلا تع ترك الحلق والقلم بل يكرهُ. وقال أحمد: يجب 
تزكُهما. وفي «الرّقم»: أَنَّ لبعض أضحابنا تخريجاً [مثله]”" . 

ويُروَىْ عن مالكِ [مِثْلُ قولناء ويُرْوَئ مثل]”*' قول أبِي حنيفة . 

لنا ما رُوِيَ عن أم سَلَمةَ - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسُول الله ككل : «إِذًا 
دَخَلَ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحْيَ قلا يمس مِنْ شَعَرِهٍ وَل بَشَروِ شيعاو . 

والمقصودٌ مِنْه الكراهةٌ دُونَ التحريم. 

واحتج له بما رُوِي عن عَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالث: «كُنتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ 
هَذْي رَسُولٍ الله كل - ثم يُقَلْدُهَا هو بيده ثم يبه ينْعَتُ بها فلا يحرم عليه شي أَحَلَهُ اللَهُ له 
حتى يُنْحَرٌ الهذيَ»'"' وذكر فيه معنيانٍ: 
ٍ أحدهما: التشبيهُ بالحاجٌ» واعتّرض عليه بأنه لو كان كذلك» لأمرٌ بترك التطيّيب 
ولبّس المخيط . 

وأظهرُهما: وهو المذكورٌ في الكتاب: أن التضحيةً سببُ العُفْرانٍ والعِنْق من 
النارء وقد ورد أن الله تعالى يَعْتُِ بكل عُضْوٍ من الضحية عُضُواً من المُضحًَي؛ فاستحب 
أن يكون على أكمل الأجزاء ليعتق من الئَّارٍ. 

حو اننا الناانكا اقول فى لتاب وواتكيت«بالحاء وَاليم والألفن 
[والواو وقوله «ولا يُقَلم]»”" بالوا؛ لأن في «الحَاوِي» أن قوله في الخبر: «فلا يَمَس 
مِنْ شّعَره وبَشَّره» له تأويلان عن الشافعي ‏ رحمه الله -: 


)١(‏ في ز: الثانية. 

(؟) سواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرها. 

(0) سقط في ز. (4) سقط في ز. | 

(0) أخرجه مسلم [/1911] من حديث أم سلمة بهذاء وله عنده ألفاظء واستدركه الحاكم فوهمء 
وأعله الدارقطني بالوقف» ورواه الترمذي وصححه. قوله: لم يؤثر عن النبي يةِ ولا عن أصحابه 
التضحية بغير الإبل والبقر والغنم» يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: ضحينا على عهد 
رسول الله كلةِ بالخيل» وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك . قاله الحافظ . 

(3) أخرجه البخاري [1195 و1194 و1149 و0:!١ 1‏ 1106 و1111 و0033 مسلم 1171]. 

(0) سقط في ز. 
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أحدهما: أن المراد من الشعر شعرٌ الرأس» ومن البَشَّرِ شعرٌ البدَنِء وعلى هذا لا 
يكره ه تَقْلِيمُ الأظمَارٍ. 

والنّانِي: أن المرادّ من البَشَرِ تقليمٌ الأظفار. وكذا قوله: «فِي عَشْرٍ ذِي الْحِبّة؛؛ 
لأنه حكى وجه؛ أن الحلّقّ والقَلْمَ لا يكرهانٍ باستهلالٍ ذي الحبّة» وإنما يكرهان إذا 
دخل العشرٌ واث شترى [أُضحيةٌ ان ' واحدةٌ مِنْ مُوَاشِيّه للتضحية. 

قال العَرَالِيُ : (النْظَرُ الاي في أخكام الضُحَايَا) وَهِيَ نَلآنَةٌ: (الحَكمْ الأولُ) إذا 
قَالَّ: جَعَلْتُ هَذِهٍ الشَّاةَ ضْحِيَةٌ فَمَانَتْ نث قلا شَيْء عَلَيِهِ وَإِنْ عَيْنَها عَنْ نَذْرِ سَابقٍ وَقلَْا تَتعَئِنُ 
َمَائنث كَفِي ووب ادال وَجهَاٍ * ون لها أي يشي يمتها أخرَى * كإن لَمْ 
نَفٍ القِيمَةٌ بِشَاةٍ كَامِلَة أذ شتَرَى بها شفصاً لِلضُرُورة * وَعَلَى وَجْه يُضْرَفُ مَضرف الضّحَاا 
* وَلَوْ أَتلّفٌ المَالِكُ و وَنَقَصَْتِ نْقَصَتٍ القِيمَةُ كَفِي وُجُوب اميل عَلَهِِ وَجهَانٍ * وَل زَاَتْ 
الْقِيمَةٌ أَدْ شْتَرَى بها كَرِيمّة * فَإن لَمْ يُوجَذ فُشِفْصٌ آخَرُ عَلَى وَجْهِ * وَعَلَى وَجْهِ بذ يَشْتَرِي 
حَائَماً فينَحَنّمْ به أو بصَرْفه مَضْرِفٌ الضَّحَايَا. 

قال الرَافِمِي : النظرٌ الثاني : حضر أحكام الضَّحَايًا في ثلاثة أنواع : 

أحذها: : فيما يتعلّقُ بتلّفِها وإِثْلآفهاء ويقدم عليه أن الأضحية المعيّنة ينه والهذي 


و 


المعيّن يزول مِلْك المتقرّبٍ عنهماء ولا ينفذ تصرقه ببيع » أو هِبّةِ وإِبْدَالٍ بمثله وبخير منه؛ 
لما روي أن عُمَرَ - رضي الله عنه قال : قلتٌ * يا رسولٌ الله؛ إني أوجبتُ على نَفْسِي بَدَنَة 
وهي تُطْلَبُ مِئي بِنُوقٍ فقال علدو : «انْحَرْهَا وَلآَ تَبِعْهَا وَلَوْ طَلِبَتْ بمِائَة بَعِير ايد 


وعن على د رضي الله عنه ‏ أنه قال: مَنْ عير عَيّنَ أضحيةٌ فلا يستبدلٌ ا 


وفي اشَرْح القُرُوع» للشيخ أبي عَلِيَ وجة آحْرُ: أنه لا يزول الملكُ عنه حتى يَدبَحْ 
ويتصدّقٌ باللحم. كما لو قال لله علي أن أغتَقّ هذا العبْدٌ» لا يزول مِلْكّه إلا 
[بإعتاه]“. ولكن الفرْق ما تقدم. 


)١(‏ في ز: الضحية أو غير. 

(؟) قال الحافظ: لم أره هكذاء نعم روى أبو داود ]١767[‏ وابن خزيمة [19411] في صحيحه وابن 
حبان في صحيحهء من رواية جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه» أهدي مر تعبا قامظن نهآ 
ثلاثمائة دينارء فأ تي النبي كيه فذكر ذلك لهء فقال: لاء انحرها إياها. 

(*) قال الحافظ: لم احده. قلت: أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كهيل عن خال له: أنه 
سأل علياً عن أضحية اشتراهاء فقال: أو عينتموها للأضحية؟ فقال: : نعم. فكرهه. 

(4) سقط في ز. 
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وعن أَبي حَنِيفة : لا يزولُ المِلكُ عنهاء وله بيمها وإدَالُها. ولو نذر العِنْق في عَبْدٍ 
بِعَيّيْه » لم يجز بِيعُه وإِْدَاله وإن لم يزل المِلْكُ عنه. وقال أبُو حنيفة : جر 

ولو خالف ما ذكرناه وباع الأضحية والهذيّ المعيّنَ ‏ فيُسْتردٌ إن كانت العيّنُ باقية» 
ويردٌ الثمنّ. وإن أَنْلّفها المشئّري أو تلِمَّتْ عنده فعلَيْه القيمةٌ أكثر ما كانت من يوم 
القَنِض إلى يوم التَلَفٍ . 

والناذِرٌ يَشْتَرِي بتلك القِيمَةٍ مِثْلَ الذي تلِف جنساً ونَؤْعاً وسِئاً فإن لم يجذ بالقِيمَةٍ 
المئْلَ لغلاء حَدَتٌ فيضم إليها مِنْ عنده ما يتم به الثمنُ؛ وهذا معنى قولٍ الأصّحاب: إنه 
يضمَنُ ما باع بأكثر الْأمْرَيْن من قيمته ومِثْله. 

وإن كانت القيمةٌ أكتّر مِنْ نَمَنِ المثلٍ لِرْخْصٍ حادِث» فعلى ما سنذكرٌ إن شاء الله 
تعالى في نظيره ه ثم المثل إِنٍ اث شترى بِعَيْنٍ القيمةٍ صار المُشْئَري ضحية [بنفس 
الشراء]( وإِنٍِ ام شتراه في الدّمة ونوى عند الشراء أنّها أضحيةٌ فكذلك» وإلاً فليجعله 
نعل الشزاء فطل ؛ ذكره الْرُويَّاني وغيره. 

وكيا لايع بخ الفشية التي هيلت لأَيْصِحٌ إجارثها؛ اتباعاً للمنافع بالأغيان 
ويجورٌ إعارَتُها؛ لأنها إرفاقٌ. ولو [ركبها]”" المُسْتأجِرٌ فتلِمَتْ ضمن المؤَّجّر قِيمتّها 
والمستأجر الأجرة» وفي الأجرة التي يضمنها وجهانٍ: 

أظهرُهما: أبجرة البفل . 

والثاني : الأكند من أجرة المثل والمُسَمّىء ثم يصرفها مصرف الضحايا أو الفقراء 
خاصة؟ حكى «صاحبٌ البَّحْر) فيه وجهين. إذا تقرر ذلك فلو قال: جعلتٌ هذه البِدنَة 
ارال سمي ده الى 
بأوغ المنسَكِ أوَبَْدهُ وثبل العمكن من الذبع: 

ولو كان في ذِتِه َم عن قِرَانٍ أو تمع أو أضحيةٍ أو هَذْي عن نَذرِ مُطلق ثم عُيْن 
بدنةٌ أو شاةً عما في ذِْمّته - فقد قَدَّمْنَا خلافاً في أنها هل تتعيِّنُ ع2 والظاهِرٌ النَّعْيينُ» وحينئذ 
فالظاهِرٌ زوال المِلْكِ عنها؛ كالمعينة ابتداءة لكن لو تَلِمَثْ ففي وُجُوبٍ الإِبْدَالٍ وَجْهِانٍ 
رواهما الإمام وصاحبٌ الكتاب: 

أحَدِهما: المنعٌ؛ لأنّها تعينت بالتغيين فتلتحِنٌ بما إذا قال: جعلتٌ هذه الشاةً 


)١(‏ في ز: يعين المشتري. (7) في ز: تركها. 
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' وأَصَحُهما: وهو الذي اقتصر عليه المعظم؛ الوجوبُ؛ لأن ما التزمّهُ يثبت في 

ذِمّته”'"» والمعيّنُ وإِنْ زال مِلْكُه عنه فهو مَضْمونٌ عليه كما لو كان لرجُلٍ على آخر 
دَيْنَ فاشترى منه سِلَعةٌ بذلك الدّيْن'" ثم تلِفْتِ السلعةٌ قبل التّسْلِيم في يَدِ بائجها ‏ فإنه 
ينفسِحٌ البيعٌ ويعودٌ الدَّيْنُ؛ كذلك هاهنا يبطل التعيِينُ ويعودُمًا في ذِمّته كما كان. 

وفي «الشَّامِلٍ؛ أن على قول ابْن الحدَّادٍ في صورة التعييب”" على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

إن تلِف [الهدئ]9©» بعد الوُصُولٍ إلى المقام توسٌعاً وذلك لأنَّ ما [يؤديه]*» بعد 
تلّفٍ المعيّن ليس بَدَلاً عنى ولكن يَعُودُ الدَيْنُ على رَأيء وما يودي يؤديه عما في الذْمَّةٍ 
واللفظة الناصّة على الغرض أنه هل يَبْطلٌ النَِّْنُ ويعود الدّين أم لا؟. 

هذا إذا تَلِفَ الهديٌ والأضحيةٌ المعيّنإن» وإن قُرِض إتلافٌ فينظرء إِنْ وُجد من 
أجنبىّ » فعلَيْه القيمةٌ يأحَذُها المضحٌي ويشتري بها مِكْلَ الأول فإن لم يجذ بها مِثْلّ 
الأول» اشْتَرى ما دُونه ويخالف ما إذا نَذَّرَ إعتاقٌ عَبْدٍ بِعيْيِه فقيل حيتٌ يأْحُذُ القيمةً ولا 
يلزمه أن يشتري بها عَبْداً آخر ويَعْتِقّه ؛ لأن مِلْكه هنا لم يزل عنهء ومُسْتِحقٌ العِيْقٍ العبدٌ 
وقد هلك بالقَثْل ومُسْتَحِقُو الهذي والأضحية باقُونَ وإن لم يجذ بها ما يصلح للهذي 
والأضحية. فعن «الحَاوي» أن على المضحُي أن يضم من عنده إلى ما أخذه ما يَْصْلٌ 
به أضحيةًٌ ؛ لأنه قد التزمّهاء ومن قال بهذا فيّمْكِنٌْ أن يطرده فى الئَلّفٍ [وهذا الذي فى 
«الحاوي» شادً] والصحِيحٌ المشهورٌ أنه لآ شَيْءَ عليه؛ لأنه لم يُوجَدْ مِنْهِ تقصيرٌ ولا 
إِنْلافٌ» وعلى هذا فإنْ أمكن أن يَشَْرِيَ بها شِقْصاً مِنْ هَذْي أو أضحيةء ففيه وجهان: 

اليا على ما ذكره القاضي الرُويَانِي: أنه يلزمُه شِرَاوُه. والذبح مع الشّريك» 
ولا يجوز إخراجُ القيمة» كما لا يجوز إخراجُها في الأضل بدلاً عن التضحية. 

والئّانِي : يجورٌ ‏ لأنّ في شراء الشّقْصٍ مَشَقَّة وتجعل الدراهِمٌ أضلاً؛ كما في 
الجبْرانٍ في الزكاة» ويُخكَل هذا عن أبي إِسْحاقٌ»ء وقرّب الإمامُ الوجَهَيْنَ من الخلاف 
فيما إذا أخرج واجبٌ مَالِهِ بحساب الحقّاقٍ وبناتٍ اللّبُونِء وأخرج غيرَ الأغبط» والْرْمْناه 
[جَبْوَ]”"© التفاؤت؛ هل يجوز إخراجٌ الدراهم أو عليه صرفها إلى شِقُصء ثم إذا قلنا 
بالوجَهِ الثاني فقد أطلّقٌ مُطلِقُونَ: أنه يتصدّقُ بهاء وعبارةٌ الإمام: أنه يصرقها إلى 
مَصْرِف الضحايا حتى لو أراد أن ينَجِد مِنْه خاتماً يَفْتَنِيه ولا يَبيعه ‏ فله ذلك» وهَّذا 


)1١(‏ في ز: الذمة. (0) في ز: الشمن. 
[فرة في أ: التعيين . (4) سقط في ز. 
0( في ز: يرد به. (7) سقط في ز. 
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ا ل م تم 
ا ويُشْبه ألا يكونَ فيه خلافٌ محقق لكنْ مقصود الوه ألأ يجب شراء الشْقْصٍ» 
ويجوز إخراج الدراهم» وقد ل المصرفٍ]”' في مثل ذلك" , 

وفيه وجْهٌ ثالِثٌّ: أنه يشتري بها لُخماء ويتصدق به؛ فإنه أقربٌُ إلى التضجية مِنْ 
رق لامم» فك اشام قر لاسكن أ يَشْتَرِيَ بها شِمُصاً؛ لقلته سقط 


عن «الخاوي» ترتيت حَسَ لوا فض في هذه الصودة وهي أن إذا كاذ 
المُتْلَف كَبِيةَ من الضّأَنِ مثلآء ولم يمكن أن ؛ يشتري بالمأخوذ مِثْلّها أو أمكن أنْ يشتر 
به" جَذَّعَةَ من الضأن ويه من المغزٍ فيتعينُ الأول ؛ رعاية للنوع. وإن أمكن شراءٌ 0 


من المغز وما دون الجذَّعَة من الضَّأنِء فيتعين الأول لأن الثاني لا يصلح للتضحية. 
وإن أَمْكَن شراءً ما دُون الجدَّعَةٍ وشراءًٌ سَهُم من الضحية» فيتعيّن الأول؛ لأن 
باقن برا قوم كرا لخنم 00 لأن فيه شِرْكة في إراقَةٍ الذّم» 
وإن لم يمكن إلا شراءٌ الحم وتفرقة هُ الدراهم - فيتعيّن الأول ؛ لأن اللحمّ هو مقصودٌ 
الأطيحةة وإن وجد إتلافٌ من المضحي فوجهان ذكرهما الإمام : 
أحذهما: أن الواجبٌ عليه قيمنّه يوم الإثلافٍ كال جنبي » وبهذا قال أبُو حَنِيفَة 
وأحمدٌ رحمهما الله -. 
وأصخيتا: : أنه يلزمه أكثرٌ الأَمْرَيْنَ من قيمتهء وتحصيل مثله كما ذكرنا فيما إذا باع 
الأصدة المئكةء وتلِمَتْ عند المشتري؛ واحتج له بأن مَنْ نذر أضحيةً فقد ألزم نفْسَه 
أمريْن مقصودَّينٍ وهما النحرٌ وتفرقةٌ اللحم . 
فإن كانت القيمةٌ أكثرٌء لزمه ذلك اللحمٌء وإن كان المثل أكثر لزمه ذلك؛ لتحصيل 
لمر فهو كما لو نَذَرَ أُضْحِتْنِ ثم ألفهما عليه ضمانهماء عاريما رإداكات ات 
يوم الإنلاف أكثرّ ثم رَخْضَتٍ الغنمُ وأمكن شراء ء مِثْل الشاةٍ الأولّئ ببعضها في فيشتري يها 
كَرِيمةً أو * تين فصاعداً» وإ لم يُوجَذْ كريمة وفضل مالا يفي بأرَى فعلى ما ذكرنا 
فيما إذا لم تَفِ القيمةٌ عند إتلافٍ الأَجنِييَ بشاة وهاهنا وجة : : أن له أَنْ يَضْرِفٌ ما فَضَلَ 
عن واحدٍ إلى غير المثْل؟ لأن الزيادةً بعد حُصّولٍ الملكِ كابتداء الضحية . 
عي 
قف في ز: ذلك المقيدون. 


(؟) قال النووي: هذا الذي حكاه عن الإمامء من جواز اتخاذ الخاتم» تفريع على جواز الأكل من 
الأضحية الواجبة. 


(0) في ز: بهما. (4) في ز: ليحصل النذر. 
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ووجة : : أنه يملكُ ما فَضَل . إذا تمكد” '' مِنْ ذَبْح الهذي بعد بلوغ المنسكِ أو من 
ذبح الأضحيّةِ يوم النخر فلم يذبح حتى تَلِفَ - فهو كالآتلافٍ؟ لتقصيره ه بتأخر الذّبْح . 
وقوله : : «وعلى وجَه د يشتري خَاتِماً ويتخيِمٌ به أو يصرقّه إلى مَضرِف الضحايا» يعني 
ثر مصارف الضّحَايًا وإلأ فاقتناؤه خاتماً لينتفع بعيْنهِ من المصارف. ولم يذكر الإمام 
0 الخاتم بها إنثما ذكر اتخاذه منها. 
فَرْعٌ استحبٌ الشَافِعِيُ - رضي الله عنه - أن يتصدّقٌ بالفاضل الذي لا يفي بشاةٍ 
أَخْرَئ ولا يأك منه شَيْئاًه وفي معناه البدلٌ الذي يذبحه. 
وعن أبي عَلِي الطبريّ وجةٌ: أنه لا يجورٌ له الأكُلٌ منه؛ لتعديه بالإتلاف. 
قال العَرَالِيُ : : ما ذا دْبَحهَا أَجْتِيِ في وَفْتٍ القُضْحِيةٍ فَحَيِتُ لآ يشْترَطُ النيهُ للنغيين 
ا ا القزيَة 
الأشجنة * وك حن خم اشجية فلى دجم © نتن يع قا بره أل لما كر 
قَوْلٍ: : يَْرَمُهُ قِمةٍ الشَّاةٍ * وَفِي قَوْلٍ : َلَمهُ أَْشُ الذَبْحِ وَقِيمَةُ اللّخم وَربمَا زد ذَِكَ عَلَى 
قِيمَةٍ الشّاةٍ أو نَقَصَ. 
قال الرَافِعِيْ : قد تبيّنَ حكمُ إتلافٍ الأضحية الذي هو إفسادٌ. 
وأما إذا ذبحها في غَيْرٍ وقْتِ الضحية» وإذا جعل شاته أَضْحيةً أو نذر أن يُضَحَي 
بمعيّلة د ثم ذيحها قبل يوْمٍ النحر فعليه أن يتصدّقٌ بلحمها ولا يجوثٌ أَكُلُ شيء منهاء 
وعليه أن يبح يثلها بدلا عنها يوم النحرء وكذا لو ذبح الهذيّ المعيّنَ قبل بُلُوعْ المَسَكِ 
يتصدق بلخمه وعليه البَدَلُ. 
ولو باع الهذيّ أو الأضحية المُعَيئَيْنِ فذبحها المشتّري. واللْخمْ باق قباحدة 


ويتصدّق به؛ ؛ وعلى المُشْترِي أَزشُ ما نقص بِالذَبْح ويضم البائِحٌ إليه مَا ب؛ يشتري به البدّل . 
وقية و '. أن المشتري لا يُكْرُمُ شَيعاً؛ لأن ما فعله كان بتشلييط البائع. وذُكرَ أن 


الوجهين مبنّانٍ على أن السيّدَ إذا باع المُكَاتَبَ ب فأدى المكاتب النجومً إلى المُشْتَري هل 
يَعْتِقُّ؟ . وفيه خلافٌ. 


والظاهرٌ ما قَدَّمُّنا. 
ولو ذبح أَجْنِيّ الأضيحة المعيّنٌ قبل يَوْم النحر فيلزمُه ما نقص مِنّ القِيمَةٍ بسبّب 


)١(‏ في ز: لميمكن. 00 (؟) في ز: وجهان. 
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الذبح. ويشبه أَنْ يجيء خلافٌ في أن اللحمٌ يُضْرف إلى مصارفٍ الضحايًا أو ينفك عن 
حك القبس كرد يلعا كما قاف ووه إن شاء الله تعالى فيما إذا ذبح الأجنبي 
يَوْمَ اللخرء وقُلنا: إنه لا يقعُ ضحيةٌ ثم ما حصل من الأَرْشٍ ومن اللحم إن عاد ملكا 

0 يَشْتَرِي به أضحيةً يذبحها يومَ النخرء ولو كان قد نذر أضحيةٌ ثُمّ عيّن واحدةٌ عما 
ف ند فذبحها أجنبيٌ قبل يوم النحر. 

قال في «التهذيب»: يِأَحْدُ اللحمّ ونقصان الذبح ويملك الكل والأصل في ذمته. 

وإن ذبح الأَجِتَبي الأضحية المعيّنة ابتداءة في وقتٍ التضحية» فهذه كَسَالةٌ الكتاب 
وفي معناها ذبح الهذي المعيّن بعد بلوغ المنسَكِ فالمشهورٌ أنه يقعٌ المؤقِعٌ» وَياخد 
صاحِبُ الضحية لَحْمَّها ويُفَرْقه . 

وبناه الإمامٌ وصاحبٌ الكتاب على أَنَ النّْيِينَ السابق هَل يُغْني عن النية عند 
الذبح؟ إن قُلنا: : نَعَمْ وقع الموقع» وعلى صاحب الضحية بدلها وما يأخلّه من الأشن 
مِلْكُ له. واحتج الأصحابٌ بأنه يستحق الصَّرْفٌ إلى هذه الجهة؛ ولا يد يُشْتَرطُ فيه فِعْلّه 
كرة الوديعة وان :فيجهاءلاً يفععر إلى الفثة» كإذا ات بد غيزة أخرًا عنى” '؟ في إزالة 
النجاسّة» وهذا يُوَيّدُ قوْلَ مَنْ قَال: إن التعيينَ السابقّ يُعْني عن تجديد النيةِ . 


وعن القَدِيم قولٌ: أن لصاجب الضحية أَنْ يجعلّها عن المُضُولِيَ الذّابحَ» وَيُعْرٌمُه 
القيمة بتمامها؛ بناءة على وقفي التدلاه: 


وإذا قلنا بالظاهرء وهو وقوعٌ الضحية موتعَها فهل على الذابح أَرُْ ما نقص 
بالذبح؟ [كال ,في الحنات : «فيه وَجَهانِ». وقال أكثرٌ مَنْ ُقِلَ فيه الخلا قولان أحذهما 
و قال ان حنيفة : لآ لأنه لم يُقَوْتْ عليه شيئاً مَفْصُوداً بل حَمْفَ عنه مُؤْنَةَ الذبح. 


وأصحُهما: وهو المنصُوصٌ وما أورده المعظم: ١‏ نَعَمْ؛ لأنْ إراقّة الدم مقصودة 
وقد فوّتهاء وشبّة ةَ ذلك بما إذا شَدٌ قوائِم شاته» وأراد ذَبْحَهاء فجاء آخرُ وذبحها بدون 
إِذنه - يلزمه أَرْشُ النقصانٍ. 

وعن أَقْضَى القّضَاةٍ المَاوَرديَ أنه قال: عِنْدِي إِنْ دْبَحَهَا وفي الوقتٍ سَعَةٌ فعليه 
الأزش ؛ 0 وإن ضاق الوقْتُ ولم يبق إلا ما يَسَعْ للذبح فذبحها 
- فلا أَرْشْن عليه؛ لِتَعَيّنَ الوفتِ» وإذا أوجِيْنًا الأْش - ففيه وجوةٌ: 


أَحدُها: أنه للمضحي”" لأنه ليس مِنْ عَيْن الأضحية حتى يستحقّه المسَاكِينٌ . 


)0غ( في أ: كإزالة . (؟) سقط في ز. 
(9) في ز: ليس للمستحق. 
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وثَانيها: أنه للمساكين خاصّةٌ؛ لأنه بدلّ بَعْض الأضحية» وليس [للمضحي]”(' من 

الأضحية إلا الأكل. 

وأظهرها: أنه يَسْلّكُ به مَسْلَكَ الضحاياء وعلى هذا فيشتري به شاةًٌء وإن لم 
يتِيسَرُ عاد ما سبق أنه يَشْترى به جُزْءاً من ضحيةٍ أو لخم أو يفرق نفسه. 

وقيل: هو مُخْيّر بين أن يصرف إلى جُرْءِء وبين أن ينتفع به ولا يَبِيعَهُ وجميمٌ 
هذا فِيمَا إذا ذُبح الأجِتبيُ واللحم باقٍ. فأما إذا أكله أو قَرَقَهُ في مصارفٍ الضحاياء أو 
تعذر اسْتردادٌه فهو كإلاتلافٍ الإفْسادٍ لأن تعيين”" المّصروف إليه» إلى المضحي فعليه 
الضمانٌ» والمالِك يشتري أضحية أَخَرَى بما يأخذ. وفي كتاب القاضي ابْنِ كج أنه تقع 
[التفرقة]9) عن المالِكِ كالذَبْح والظاهِرٌ الأوّل. وفي الضمانٍ الوّاجب - والحالة هذه 
قَوْلِآَنِ عن حكاية ااصاحب التقريب» : 
أحدهما: وهو اختيارٌ الجمهور: أنه يضمن قِيمّتها عند الذبح كما في صورة 
الإفْسَادِ. © 

والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه يضمن الأكثرٌ من قيمتها وقيمة اللحم؛ لأنه 
فرّقَ اللحمَّ متعدياً بعد ما ذبح . 

ورَوَىئُ بعضهم بدل الثاني أنه يُعَرُمُ أزش الذبح» وقِيمة اللُْحم. وعلى هذا جرى 
الإمام وصاحبٌ الكتاب. ١‏ 

وقد يزيدٌ الأزْشُ مع قيمةٍ اللحم على قيمة شاقٍء وقد يَنمّصء وقد يتأدّى المقداران 
ولا اختصاصٌ [لهذا الخلانف]7*) بصورة الضّحيةٍ بل يطردُ في كل مَنْ ذبح شاةً إنسانٍ ثم 
اين اللخمَّ ولذلك عمم التَصْويرَ فقال: «ومَنْ ذْبحَ شاةً غَيْرهِ وأكل لخمها» وهذا 
0 3 « 11 م : 11 اس ع 
كله تفريعٌ على أن الشاةً التى ذبحها الأجنبيُ في الوقْتِ تقع ضحيةٌ عن صاحبها. أما إذا 
قُلنا : لا تفع أضحية» فليس على الذابح إلا أَرْشٌ التقصانٍ. وما حُكُمُّ اللحم؟ 

فيه وجهان: 

أحدذهما: أن اللحم صَار مُسْتحقّاً بجهة الضحية حيتٌ قال: جعلت هذه الشاةً 

والثاني : أنه ينفكُ عن حُكُم الأضحيةء ويصيرٌ ملكا له. ولو التزم ضحية أو هَذياً 


() في ز: للمستحق. (0) في أ: تعجيل. 
إفرف سقط في ز.ء (8) في ز: لهذه الحالات. 
(5) في ز: أمكن. (7) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ٠‏ 
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لنذره ثم عَيّن واجدةٌ عما في ذِمْته فذيحها مجني يوم م النحرٍ أو فِي الحَرَمٍء فالقول في 
رتو عها عن ساحوها رمن انادة الحم وتصدّقِه به وفي غرامة الذابح أرش هنا :فى 
بالذبح على ما ذكرنا فيما إذا كانت مُعَينةٌ في الابتداعء وإت كان اللحم تالفاً. 


قال «صاحب التهذيب» وغيره: يأخذ القيمةً ويملكها والأضلٌ في ذِمّتَه وفي هذه 
اللفظة ما بين أن قولنًا في صورة الإثلافٍ: أله ياحذ القيمة "ود يشتري بها مِعْلَ الأول يريد 
به أن ب ر يشارها نأك ماحد قير مل لق نه أن رياد 


قال العَرَالِيُ : (الحُكُمُ النّانِي : التّعَقِبُ) وَحَيِتُ لآ يَلْرَمُ شَيْءٌ بالئّلّف قلا يَلْرَمُ 
بالتّعَيِبٍ * فَإِنْ كَانَ العَيِبُ مَانِعاً مِنَ الم لضَّحِيَةِ فَنِي أَنفِكَاكِ الشَّاةٍ عَنِ الصّحِيْةِ وَجِهَانٍ * وَل 
قَالَ أَبْتِدَاءً َم هله جهن مهي الضجيخ ووب صزفها إلى مصَارفِ الشجية 
* وَلَوْ ثَالَ لِطَبيةٍ جَمَلمُهَا ضَحِيْةٌ َهْوَ لأغ * وَلَو قَالَ ِمَصِيلٍ أو سَخْلَةٍ نوَجْهَانٍ * وَلَو 
عَيْنَ مَعِبَةَ لِتذْرِه وَقُلنَا: تين قلا برأ با مُه * وَل يَلَم تر خبها؟ فيه وَجهانٍ * 
وَلَوْ زَالَ العَيِبُ بَعْدَ ذَلِكَ قَفِي البَرَاءَةٍ بها وَجهَانِ * وَإِنْ تَعَيِبتِ المَعِيبَةُ بفِعْلِه فَعَلَيهِ إنَالُهَا 
ِصَحِيحَةٍ * وَفِي أنفكَاكِ المَعِبَةِ وَجهَانِ * وَلَوْ قَالَ: لِلْهِ عَلَىَ أَنْ أضجِي بِعَرْجَاءَ لَزِمَهُ 
عَرْجَاءُ * وَفِي وَجْدِ يلْرَمُهُ صَحِيِحَةٌ * وَفِي وَجْهِ لآشَيْءَ عَلَيِه. 

قال الرَافِيِيُ : في المَضْلٍ مَسَائِلُ : 

إِخداها: إذا قال: جعلتٌ هذه الشاءً ضحِيّةَ أو نذر أن يُضْحَُيَ ببدنّة بعيّنهاء ثم 
حَدَثٌ قبل وفْتٍ التضحيةٍ [عيبٌ]”” يمنع من ابتداءِ الضحية و 
شية؛ كما لا يَلْرَمه شَيْءُ لو تلفت ولا تنفك هي عن حُكم الضحيّة بل تُجْزِنُه عن 
التضحية”© ويذبحُها في وقتها. 

وقال مَالِكُ: لا نُجِرِئُه وسلم في الهذي الإجرَّاءُ. 

وعند أَبِي حَنِيفة : لا نُجْزِئُهء بل عليه التضحيةٌ بسلِيمةٍ إن كان ممّنْ يجب عليه 
الأضحيةٌ. ني ل 


اد الّنْثْ فأنحد منه لالد فسألتٌ 1 أللّه كيد ل فقال: 


)١(‏ في ز: فيها عند. 
(؟) في ز: الأضحية. 
فرق سقط في ز. 
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200) 


«ضح بها 

ولو خالف ما ذكرناء وذبحها قبل يؤم النحر تصدّقٌّ باللحمء وعليه التصدّقٌ 
بقيمتها أيضاًء ولا يجبٌ أَنْ ؛ يشتريّ بها أضحية أخرئ كذا نقله في”) «التهذيب» وكان 
سَبَئه أن تلك القيمة يدل حيوان لا يجورٌ ابثداء التضحية به. 


ولو تعبت يوم النخر قبل التمكُن من الذبح فيذبحهاء, ويتصدق بلخيها [وإِنْ 

تَعييَثْ بَعْدَ التمكين يَذْبَحُها]؟” وعليه ذبحٌُ بدَلِهاء وتقصيرٌه بالتأخير كالتعييب» .ولو لزم 
ا 0 - تعيّن واحدة عما في ذِمّته» فحدث 
بها عيب قل وَفْتِ التضحية أو قبل بلوغ المنسكٍ فيجية الخلاف السابق في أنها : هل 
َتَعيّنُ؟ إِنْ قُلْنا لا تتعيّنُء فلا أثر لتعيبها. 


وَإِنْ قُلْنا: تتعين ‏ وهو الصحِيحٌ ‏ فهلْ عليه ذبحٌ سَلِيمة؟ فيه وجهانٍ حكاهما 
الإمامُ كما في صُورةٍ التَلَفِ الصحيح ‏ وهو جوابُ الجمهور. 

نَعَمْ؛ لأن الواجب في ذمّتهِ سَلِيمٌ فلا يتأدى بالمعيب. وهل تنفكُ تلك المُعيّنةٌ عن 
الاستحقّاق» أو يلزمُه ذبحُها والتصدق بلحمها؟ 

فيه وَجِهانٍ: 

أحدّهما: أنه يلزمُه الذَّنْحُ والتصدّق؛ لأنه التزمها بالتعيين. 

وأمكهينا؛ وينسب إلى النصٌ : المنعٌ - بل له تملّكهًا وبيعُها؛ لأنه ما التزم 
التصدّقٌ بها ابتداء» إنما عَيّنها لأداءِ ما في الذَّمَةٍ بها وإنما يتأَدى بها ما في الذمةٍ بِشْرْطٍ 
دَوَامٍ السلامة . قال الشَيْخُ أَبُو عَلِيّ: وقرّب بعضٌ الأصحاب الوجهَيْن في أن تقليد 
الهذي ونية الذبح : : هَلْ كفي لوجُوب الذْبْح ووَجة إِلَينَا أنه إنما أَوْجَبّها عَمّا في ذِمّته 
وقد خرجت بالتعيب عن أن تجزىء فيبقى لين مع النية» ويقرب من الوجهين وَججهان 
ذُكِرَا فيما إذا عَيّن أفضلَ مِمّا عليهء ثم عاب: هل يَلْْمُهِ رعايةٌ تلك الزيادةٍ في البَدَلِ؟ 

ففي وَجْهِ: يلزم ؛ لالتزايه تلك الزيادةً بالتعيين. وعلى الأصَحٌ : لا يلزم؛ كما لو 
التزم مَعِيبة ابتداءة» فهلكت مِنْ غير تعد منه. 


)١(‏ رواهأحمد 77١/51‏ و7775 و4/ا و47] وابن ماجة ]١157[‏ والبيهقي [184/4] من حديثه؛ ومداره 
على جابر الجعفي؛ وشيخه محمد بن قرظة غير معروف» ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد» 
قال البيهقي: : ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج , بن أرطاة عن عطية» عن أبي سعيد: أن رجلا 
سأل النبي كل عن شاة ة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال: ضح بها. 

0 هي 3 تقل ضاحب: (5) سقط في ز. 


1 كتاب الضحايا 


ولو تعيب الهذيٌ بعد بلوغ المَنْسَكِ فوجهان: 

أحدذهما: ويُخكى عن ابْنِ الحدَّادٍ : أنه يجزئءٌ ذَبْحُه ؛ لأنه لما بلغ مواضِعَ الذّنْحج - 
صار كالحَاصِل في يَدِ المسّاكين» [ويكون كمن دفع]”” الزكاةً إلى الإمام فتلِقَتْ في 
يده » ست ب مِنْ زكاته» ونسب الإمام هذا الوجة إلى القفالٍ. 

وأصحُهما: ا 

وفي «التهذيب»: أنه إن تعَيّب تعيب بعد بُلْوغْ المنْسَكِ والتمكن من الذبح» فَالأضْلٌ في 
ذمته» دعل يسلث لمان أر يرون كاي يلخلات» وإن تعيّبٌ قبل التمكن من 

تي أن الحَكُمَ كذلك . 

والثاني : أنه يكْفِيه ذبحُ المعيب والتصدّقُ به» ويقرب من الخلاف المذكور فيما 
إذا حدث العَيّبٌ بعد بلوغ المنْسَكِ . 

واختلف الأضحابُ فيما إذا شَدَّ قوائِمَ الشّاةٍ؛ قاصداً للتضحية بهاء فاضطربَتُ؛ 
وانكسر رِجلّهاء وهذا قد ذكزرْنَاهُ مِنْ قَبِلُ ورا الإمامٌ تَخْصِيصّه بما إذا عَيّن عن نذْرٍ 
في الذمة» والقطع بعدم الإجزاء إذا فرض ذلك في الأضحية المتطوع ا" 

وعن أَبِي حَنِيمّة : أَنَّ العَيْبَ الحادِتٌ لمعالجة الذبْح كما إذا أصابت [المُّذْيّة]9© 
عَيْنَها فعورّهاء لا يَمْنَعٌ الإجزاء . وقولّه في الكتاب : «فإن كان العَيْبُ مانِعاً من التُضْحِية» 
ليس بِحَسّن المؤقع فإِنْ المَصْلَ مِنْ أَوّله في هذا النوع من العَيْبٍ . 

فإما ما لا يمنعٌ الإجزاءً فلا أثرَ لحذوثيء ثم المقصودٌ من الصورة ما إذا كانتِ 
الشاةٌ مُعَيّنةَ عن واجب في الذمة» فهي التي يشتهر في انفِكاكِهًا عن الضحيّةٍ الوجهان. 

فأما المُعيّنةُ للالتزام ابتداءً قلا الفكاكَ لها إلا على ما روينا عن الأَسْتَرَابَاذِيء لكن 
الحملّ على البعِيدٍ بَعِيدٌ. 

| المَسأَلةُ الثايهة: لو قال لمَعِيبَةِ بِعَوَر ونحوه: : جعلتٌ هذه ضحيةً» أو نَذَرَ أن 

يُضْحَىَ بها ابتداءً ‏ وجب ذُبْحُها؛ لأنه التزمة وهو كما إذا عتق مَعِيباً عن كَمَارتَه [يَغِْنُ 
ويعار” ل . وإن كان لا يُجَرِىءُ عن الكفارَةٍ ويكونُ ذَّبِحُها قُرْبة وتفرقه لحمها 


دلق في ز: فيكون كمرد. 

(7). قال النووي: قال صاحب «البحر»: لو مات» أو سّرق بعد وصوله الحرم» أجزأه على الوجه الأول. 
)2 سقط في ز. (5) في ز: وهي. 

(5) في ز: بعتق وبيان. 


صَدَقةَ ولا تجزىء عن الضّحايًا والهدّايًا المشروعَة؛ فإنَّ السلامة مُعْتبرةٌ فيها. 

وهل يخنّصٌ ذُبْحُها بيوم النخرء ا ل ل ا 
وَجهانٍ : 

أحدهما: لآ؛ لأنها لِيْسَتْ بِأُضْحيةٍ في الحقيقة» وإنما هي شاءٌ لخم. 

وأَصَحهُما عند الإمام وصاحب الكتاب: :ا نَعَمْء 0 
تخل اكلايد ا هذاه وعلى هنذا قار ذيكها 5ل بوم اين - فيتصدّق بلخمهاء 
يأكل منها شَيْئاً وعليه قيمنُها يتصدق بهاء ولا د يَشتري لخر ؛ 0 
الذمّةٍ - قاله في «التهذيب». 0 

ولو أشار إلى ظَبْيَةِ وقال: جعلتٌ هذه أضحية فهو لأغ"' 2‏ هكذا أطلق هاهنا 
«الوسِيط» وأضاف الإمامٌ إلى ذلك قولّه : ولا يلزمُه صَرْفُه"' إلى حُكم الضحية»ء و 
يُفْهِمُ ذلك وُجُوب أَهْلٍ التصدق بها. 

ولو أشار إلى فَصِيلٍ أو سَحْلَةٍ وقال: هذه أضحيةٌء فوجهان إِلْحَاقاً لنُقْصانٍ السّنّ 
العم د ا 1 وني الثاني اليب - وهو الأب لأن نقصانٌ 

ذا أ شم زاك اليث: ل تخزوة فيك عن الصسة؟ ف وجهاة .. 

أصحهما"" : المنعٌ ؛ ؟ لأنه زال مِلْكه عنه [وهو]”*/ ناقِصٌ فالكمال بعد ذلك لا يُو 
كما إذا أَعَّْنّ عَبْداً أَْمَى عن كفارته فارتد [يَصِير]] . 

والثاني : يَجُوزْ؛ لكماله وقتَ الذبح . 

وعن القاضي أبي حَامِدٍ ‏ أنه حكى الجوازٌ قَوْلاً عن القديم. 

ولو كان في ذمِه أضحيةٌ أو هَدى بنذ وغيره» فعيّن مَعِيبةَ عما عليه 2 
ولم تبرأ بذيحها ذمثّه ؛ أن السليم هو الواجبٌ عليه وهل يلزمه بالتغيين ذبح المعيبة؟ 
ُظِرَه إن قال: عينت هذه عما في [ذْمتِي - لم يلزمه وإن قال: ِلّهِ عَلَى أَنْ ضحي بهذه 
عَما اك ذِمُتي أَوْ أمهْذئ بهذه أو قال: للّه علي ذبحها [عن الواجب في ذمتي - 


فوجهان: 
)00( لا يلزم به شيء بلا خلاف لأنها ليست من جنس الضحايا قاله في شرح المهذب 507/8. 
(0) فيأ: صرف. ) في ز: أظهرهما. 

(4:) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


زفق سقط في ز. 


ل كتاب الضحايا 


أظهرُهما على ما ذكره الشيخ أَبُو عَلِيَ والأئمة أنه يلزمُه ذبُها]”" كما لو التزمّ 

والشاني : المنع ؛ لأنهجعلها عنما فى الذقة قلا ثقع عته كيسكمر الملك فيه 
والوجهانٍ عند الشيخ مُبنِيّانٍ على أن قو القائل: ف علي أن اذيخ هذه الشاءً أو أتصدّقٌ 
بها هل يزيلٌ المِلْكُ في الحال؟ وفيه خلافٌ قد مَرَ 

والأصَح : أنه يلزمُه وحينئذ فقولّه: لاعن 81 الك وله عا نز ره 
إغتاقي العَبْدِ الأغمَئ عن الكفارة وأنه يُوجِبٌ العِنْقّه وإن كان لا يمَعٌ عن الكمارةٍ فإِن 

قُلْنَا: يلزمُه ذَبْحُها: فهل يختصٌ بوقْتٍ التضحيةٍ إذا كان التعيِينُ عن الأضحية؟ فيه 
الوجهانٍ السابقان ولو زال عيّبٌ المعيّنة المَعِيبةٍ قبل أنْ يَلْبَحَهاء فهل تحصل البراءءٌ 
بذبحها؟ فيه الوجهانٍ السايقانٍ وليبنيا على أنه هل يزول المِلْكُ في الحال عنها بالتعيين؟ 
إن قُلنا: نَعَمْ فلا أثّر لزوالٍ العَيْب بعد ذلك. 

وقوله في الكتاب : «ولو عَيِّنَ مَعِيبَةَ لنذره وقلنا: تنتعين 6 كأنه أراد به الخلافٌ الذي 
مَرّ في أن تعيينَ واحدَّةٍ عن الثابت”"' في الذّمة هل يُوجِبٌ تَعِيئُها؟ 

قال قُلنا: لا نتعين ب ٠‏ فيلْعُو التّعْيِينء ولم يتعرّض في «الوسيط» للتقييدٍ بهذا 
التفريع . هذا كله قينا إدا لم يكن التعيت بقعلة. 

فأما إذا تعيّبّتِ المعيبةٌ ابتداءة» أو عمافي الذمة بفغله ‏ فعليه ذَّبْحُ صحيحة. 

وفِي انفكاكِ المجيبة عن حُكم الالتزام الخلافٌ الذي سبق. 

ولو و الأضحية المنذورةً يوم النحر أو الهذيّ المنذورٌ بعد بُلوغ غ المنسك ولم 


يفرْقٍ اللحم حتى تَغَيّر وفَسَدَ - فعليه قِيمَةُ اللْحُم ويتصدَّقٌ بهاء ولا يلزمُه ‏ شرا أُخْرّى ؛ 
لأنها حصلت َه لدم وكذا لو خصب اللحم عايب وتيف عنده أو ألف ميف يأخد 
القيمة ويتصدّق بها. 


الغَالَِه" : لو التزم بالنذْرٍ التفنضة لمي اع تقل بن قال: لله عليّ أَنْ أضححي 
بشاةٍ عَرْجَاءَ أو عَجمَاءَ لا نَنتِّي ففيه ثلاثةٌ أَوْجْه : 

أحذها: أنه يلزّمه ما التزم». ولا يَلْرَمُه صَحِيحةً . 

والناني : يلزمه صحيحة؛ لأن التضحية بالعَرْجَاءٍ لا يجورٌ فكأن هذا القَائِل يعتبر 
قوله: فكي ويلكن :نا بعد 


)1١(‏ سقط في ز. ) في ز: الثلاث. 
(9) في ز: الثانية . 


كتاب الضحايا ذل 


والثالتٌ : أنه لا يلزمُه : شية؛ لأنه التزم مَا لا يجوز الشرعٌء ونظمٌ الكتاب يَقْتَضِي 
ترجيح الأَوّلٍء يِشْيَهُ أن يكون الحكم في لروم ذنجهاء والتصدّقٍ بلحمهاء وفي أنّها 
لنِسَت من الضّحايًا وفي أن مَضْرِفَها هل هو مَضْرِفُ الصّحايًا؟ على ما ذكرّنًا فِيما إذا 
قال: : جعلتُ هذه المعيبة ضحية» وإن التزم الضحية بِطَبْيةٍ أو بفصِيلٍ ففيه التَّرْتِبُ الذي 
تقدّم في المعيبَة. 

[ويشبه]”'' أن يَجِيء [الخلاث]" في قوله: : لله عَلَىّ أَنْ أضحي بِظَبْية وإن لم 
يذكز خلافٌ في قوله “حملت هده الله أمددية 0 

قال الغَرَالِىُ : وَالضَّلالُ كَالهَلآكِ * وَلَكِنْ حَيتُ وَجَبّ البَدَلُ وَوَجَدَ الصَّالَةَ بَعْدَ 
تَضْحِيَةٍ البَدَلِ فَفِي تَضْحِيَةٍ الضَالّة قَؤْلآن * * وَلَوْ عَيْنَ وَاحِدَةَ بَدَلَ الصَالَةِ م وَجَدَهَا قَبْلَ 
بح البَدَلِ وَجَبَ ذَنْحْهُمَا في قؤلٍ * وَتَمَيْنَ الأوّلْ فِي كَوْلٍ * وَتَعَيِنَ الثاني فِي قَوْلٍ * 
وَيُحْيْرُ بَينَهُمَا في قَوْلٍ. 

قال الرَافِعِيْ : : إذا صل هذْيْهُ أو أضحييهُ المتطَوّعٌ بها لم يلزمهُ شَيْ 0 

والهذيٌ الملتزم بعينهابتداة إذا صَلُ بغي فصر لم يلزفة ضصمائه: فإن وجده ذُْبَحَهُ 
والأضحية إِنْ وجدّها في وقْتٍ التضحية ذبحها وإن وجدّها بعد مُضِيَ الوفتٍ فله أَنْ 


يذبخها قضاءً ولا يلزمُه الصبرٌ إلى قَابلٍ» وإذا دْبَحَهًا صرف لحْمّها إلى مَصَارِف الضحايا. 

وعن ابن أَبِي هُرَيْرَةَ وجة ضَعِيفٌ : أنه يصرقه إلى المساكين خا صَّةَ ولا يأكلٌ ولا 
يذخه ؛ لأنها لما صارت قضاءً صارت حََاً للغير. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا وجدها بعد وقْتِ 
التضحية » ٠»‏ لم يذبخهاء ولكن يتصدّقٌ بها حَيْة أو يننظر العام القَابلَ. 

وعند مالك : أنها تعودٌ إلى مِلْكه ومهما كان الَّلالُ بغير تقصيره فلا يلزمُة الطلبٌ 
إن كان فيه مَؤْنةُ وإن لم يكن لزمَةُ؛ لأنه مُؤْنَمِنّ في حُقُوقٍ المستحقّين» ٠»‏ وإن كان 
لخادل عير اننا الا ال نيليه الفحانة لو 
بلا عدر ا 


لق في ز: ويجوز. (؟) سقط في ز. 

(9) في أ: ضحية. 

(5) قال النووي: لكن يستحب ذيبحها إذا وجدهاء والتصدق بها. ممن نص عليه القاضي أبو حامد. 
فإن ذبحها بعد أيام التشريق» كانت شاة لحم يتصدق بها. 

(0») في ز: ثم. 


ل كتاب الضحايا 


الك شرو الماك العداه: وإن مضى بعد أيام التشريق ثم ضلت» فهل هو 

ا 52 فضَلّ ما عينه» فقد قال الإمامٌ: هو 
كما لو تَلِمَتْ هذه المعيّنةٌ» وفي وُجُوبٍ البدل وَجْهَانِ. 

وقد ذكرنا هُناكَ حال هَذا الخلافٍ» وما في إطَلآق لفْظٍ البَدَلِ من التُوسُع . 

وعبارةٌ الجمهور : أن الأضْلّ الملتزم في ذمّته يلزمُه إخراجُهء فإن ذبح واحدةٌ عما 
عليه ثُمّ وجد الضَّالَةَء فهل يلزمُه ذَبْحُها؟ 

فيه وجهان: 

وقيل قَوْلآنِ : 

أَصَحُهِمَا على ما ذكر في «التهذيب»: أنه لا يلزمُ» على ما ذكرنا في التعيّبٍء بل 
له تَملّكُ الضَّالةِ . 


والاني: يلزمُ ؛ لأنه رَبَط الاستحقاق بها وأزال المِلْكٌ عنها بالتغيين. 

ويَرزوى ل أن عائشة - رضي الله عنها أَهُدَتُْ هَذْيَيْنِ فضلتهما [فيعث ابن الزبير - 
رضي الله عنهما ‏ إليها هديين » فنحرتهما]”"' ثم عاد الصَّالنِ فنحرتهماء وقالت: هذه 
0 الهذي وهذا ما أورده ابن الصّباغ ؛ وفرّق بين الضَّالة» والمَعٌُيبة بأن الضالة لم 
تخرج عن صَِةٍ الإجُرّاءِ فلا يزول عنها مِلْكُ الفقراء ولو عَيّن عيّن بدلَ الضالةٍ أخرَئ» ثم 
وجد الضالة قبل ذَبْح البدّلٍ» ففي أَرْيَعةٌ أَوْجه : 

أحدُها: أنه يُضَحَي بِالضَالَّةَ؛ِ فإنها الأصل الذي تعيّن أولاء والثاني كان بدلاً لا 
نعط خكمة بالقدزة على الاصل: 


6 > بم 0 5 0 3 .وم 5 ع “خا بها 
والنّاني: يُضَحُي بهما جَمِيعاً لتعيينهما وتعلي الاستحقاق بها والوجهانٍ مَبْيِينَانِ 
على الخِلفٍ في أنه هل يجب ذَبْحُ الضّالةِ إذا وجدت بعد ذَبْح البدل؟ 


)١(‏ قال النووي: الأرجح: أنه ليس بتقصيرء كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على 
الأصح. 

(؟) سقط في ز. 

(*) أخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن محمد عنهاء وصححه ابن القطان» وقال ابن أبي شيبة نا 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعطاء: أن عائشة اشترت بدنة فأضلتهاء 
فاشترت مكانهاء ثم وجدتها فنحرتهما جميعاً» ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعاً. 
الحديث في الدارقطني 757/7 والبيهقي 789/9. 


كتاب الضحايا م 


إِنْ قُلْنا: نَعَمْء أوجبْئًا هاهنا ذبحها وإلاً اكتفينا بالأضل . 

والثالِتُ: أنه يضحًي بالثاني؛ لانتقّالٍ الوّجُوبٍ إليهء لانْفِكَاكِ الأول. 

والرّابعٌْ : أنه لا يَعْدِلٌ عنهما لتعَينِهِمَا ويتخيّرٌ فيهماء والتعبيرٌ عن هذا الخلافٍ 
بالأقُوالٍ لا يكاد وين إلا لصاحب الكتاب في هذا الكتاب» ولم أذ تقل التوجود 

فْرْعٌ: موقم الس د رن إنها ‏ كن تعسو باحر 
عباشي ذه ا ١‏ يع على أذ لمية ارتفث هل برا نه 

إِنْ قلنا: :َعَم لم تقمّ الثانية عَمّا عليه وكان كما إذا قال: جعلتٌ هذه الشاةً 
ضحية ثم ذيح أَخْرَي بدلا عنها. 

وإِنْ قُلعا: ل '- وهو الصحيح - ففِي وقُوع الثانية عَمّا عليه تردُدٌء فإن قُلْنا: تقَعٌ 
عنهء فهل تنفكُ الأؤْلَى عن الاستحقّاق؟ فيه الخلاف السابقٌ . 


ولو عيّن مَنْ عليه كفارةً عَبْداً عما عليه ففي تَغيينه خلاف. والذي أجاب به الشيخ 
الق كانه انتريد 107 وززن قت تعيّبَ المُعيّن فعليه إعتاقٌ عَبْدٍ سَلِيم» ولو مات بِقِيّتْ ذمُنُه 
مشغولة بالكفارة عما كانت» وإن أغتق عَيْداً آخر عن كمّارتهً مع التمكن من إعتاق 
المعيّن ) ٠‏ فالظاهِد أن ذمتّهُ تبراً. 

وفرْقٌ بين ما نحن فِيهء وبِيْنَ الكفارة: بأن النَاذْرَ وإِنْ كان مُلْتَزْماً» فهو متبرّعٌ 
بِالالتِرّام» فإِنْ قَبِلَ النقُلَ إلى عيْن» كان له وَجْهَ على بُعدِء والكفارةٌ الواجبةٌ شَرْعاً لا 
تَحْتَملُ ذلك . 

قال العَرَالِيُ : (الحُكُمُْ الثَالِتُ فِي الأكل) وَفِي جَوَازِ الكل من العلذورة وَجْهَانِ * 
وَالمُتطَوّعٌ بهَا يَجُورُ الأكلُ مِنْهَا وَإِطْعَامُ الأَغبِياءٍ * وَل يَجُورُ تَمْلِيكُ الأَعْتيَاءٍ للبَيع * 
وَيَجُورُ تَمْلِيكَ الفُقَرَاءِ ِلبِع * وَهَل يَجِبُ أن يَتَصَدَقَ بِقَْرٍ ما يطل عَلَيِ الأشم؟ فيه 
ان * وإذ ينا لزم اليك في ذلك القذر » كإن أكلّ الجميع َم يلونة إل ويم 
ذلك القدر وقيل يجب قيمة النّضْنفٍ * * م الأخسَنْ الفْصَدْقْ بالجميع والتبرك بأل لَفمةٍ 
0 كَمَالُ الشْعَارِ ِالنصَدُقٍ بالثُلْثِ * وبأكل الثُلْتَ * وَيَدَخْرُ الثُلْتَ * وَقِيلَ: بَلْ 


قال الرّافِمِئْ : في الأكل من الهذي والأضحية فضلانٍ: 


)١(‏ واختار المزني أنه لا يتعين كما لو عين يوماً عن صوم عليه ويجاب بأن اليوم المعين لا حق له 
بخلاف العبد المعين للعتق. 


ال كتاب الضحايا 


أحدُهما: في الأَكْلٍ مِنَ الرَاجِبٍ منهاء فَكُلْ [هَذي]" وَجَبَ ابتداة من غَيْرٍ الترّام 
كدم القِرَانٍ والتمنّع ودمَاءِ الجبراناتٍ في الحجٌ دالا يجور الأكل عه 

وعند أبي حَتِيفَة: : يجور زُ الأكلُ مِنْ دم التّمت والقِرَانِ وقال مَالِكٌ : ٠:‏ يجور زُ الأكل 
منها إلا مِنْ فِذية [الأَدَى]”" 2 وجزاء الصيد. 

لنا أنها كفاراتٌ فلا يجورٌ للمكن !ضع با كنار العقارا تفلو أكل ونهاانا 


ثلاثة أوجه : 


د 


أظهرها”” : ويحكى عن نصّه ‏ رضي الله عنه في القديم أنه يَْرَمٌ قيمةٌ اللْخمء ٠‏ كما لو 
أَكَلَهُ أو أَنْلَفَه غيذه. 


والثاني : أنه يلرّمُ مِثْلَ ذلك اللحم؛ لأنه لو أَثْلَفَ الشاةً التي عيّنها لما عليهء أو 
أتلف الهذيّ ‏ لزمه مِثْله فكذلك إذا أتلف بعضّه لَزِمَهُ مِثلّه . 


- غَرِمَهُ ولا يجب إراقةٌ الدم ثانياً وفيما يَعْرَمُ» ثلا 


وَالثَالِتُ : عليه أَنْ يشترِيّ شِفْصاً من حيوانٍ مثله» ويشاركه في الذبح؛ لأن ما أكله 
أَبِطَلَ إِرَاقَة َه الدم فيه» فصار كما إذا ذبح وأكل الجميعَ يلرَّمُهِ دم آخر. 

وأما الملتزمٌ بالنذْرٍ من الضحايا أو الهدَايّاء فإِنْ عيّن بالنذْرِ عما في ذمّته حَلْقٍ أو 
تَطيْبٍ أو عَيْرِهما شادٌء لَمْ يَجْرْ له الأكل منها إذا ذبحها؛ كما لو ذبح شاةً بهذه النيّة من 
غَيْر نَذْرِ 

واحتج له الشيح أَبوعَلِيَ بأنه أخْرَجَهَا عن الواجب في ذمتهء فليس له صَرْفٌ شَيْءٍ 
منها إلى نَفْسِه؛ كما إذا أَخْرَج الزكاءٌ وإن تَذَّرَ نَذْرَ مُجَارَاةٍ فمات» [فإن]”* علّقَ التزام 
الأضحية 3 أو الهَذي بشفاءِ المريض» وقُدُوم الغَائِتِء وغَيْرهما - لم يجزْ الأكلُ منها. 

واحتجٌ له بأنه وجب على سبيل المُجَازَاٍ والمُعَاوَضَةٍ فأشبه جزاء الصيْدِء وقضيةٌ 
ما أطلقوه ‏ والحالةٌ هَذهِ ألأ يفرق بين أن يكونّ الملترّمُ مَُيّناً أو مُرْسَلاً في الذمة» ثم 
يذبح عنهء وإن أطلق الالتزامٌ ولم يعلّقُه بشيءء وفرَّعْنًا على أنه يلْرّمُ الوفاُ؛ وهو 
الأظهرٌء فيُنْظرٌ . 

إِنْ كان الملترّمُ معيّناً كما إذا قال: ِلْهِ علي أن أضحّي بهذه أو أهدي هذه ففي 
جوازٍ الكل قَوْلِآنٍ أز وجهانٍ بناة على أن النذورٌ تحمل على أََلّ ما أوجبٌ الله تعالى 
من ذلك النوع» أو على أَقَلَّ ما يَتَقَرّبُ به إليه . 

فإن قُلْنا بالأول» لم يجز الأكلّ منها؛ كالهذي الواجب بالشرع . 


٠ . سقط في ز. (0) في ز: الأداء‎ )١( 
إفرة في ز: أحدها. (4) سقط في زء‎ 


كتاب الضحايا 0 


وإن قلنا بالثاني» فيجورٌ؛ كما لو ضَحّى بشِاةٍ وقد توجه المنعٌ من غير بناءً بأنه دم 
واجبٌ فأشبه دِمَاءَ [الجبرانات]97" . 

والثّاني : بأنه متطوَعٌ بالتزامه فأجرى عليه حكم المتطوع به. وفيه وجة ثالثٌ: : وهو 
القرق بيخ أن يعذزالأضحية تجوز الأكل متها أو الهذق فلا يسور حملاً لكل واحذٍ 
منهما على المغْهودٍ الشْرْعِي . 

ومن هذا القبيل ما إذا قال: جعلثُ هذه الشاةً ضحيةٌ من غير تقدم نذر والتزام وإن 
الترّمَ في الذّمَةِ ثم عيّن واحدةٌ عما عليهء فهل يجورٌ الأكلٌ منها إذا ذبحها؟ 

ترتب ذلك على المعيّنةٍ ابتداءً إن لم نجوّز الأكُلَ هناك فهاهنا أَوْلَى. 

وإِنْ جَوَّرْنَاه فهاهنا قولانٍ أَرْ وجهان. 

رالقرت الانطاعي مده اذه إلااترى إن لعزن به شد لوقل لمر اه 
والمعيّنةٌ ابتداءً إذا هلكت تبرأ ذِمُه وأيضاً فإن ما يثبت في ذمته ي* يثبت لغيره» وما لا 


تعلق بالدمة لأ.يقد أن يكون مرغي ده ٠‏ هكذا فَصّلَ حُكُمَ الأكلٍ في الملتزم بالنذر 
[كثِيرُون من مُعْتبري]”" الْأَيِمَةِ وهو الأنْبَتُ. 


وقوله في الكتاب : «وفي جَوَاذٍ الكل من المنذُورَةٍ وجهان» يقتضي ظاهِرٌه التسوية 
بين نَذْرٍ المُجَارَّاةٍ وغيره» وبين الملتزم لمق والمرْسَلٍء ولذلك أطلقٌ جماعةٌ» وبالمئع 
قال أَبُو إسحاقء وذكر المحَامِلِي: أنه المذهبٌء. والجوارٌ هو اختيارٌ الإمام والقمالٍِء 
وفي «العُدّةِ) أنه المذهبٌ ويشبه أن يتوسط [فيرجح في المعين]" الحجوارء وفي المرسل 
المع سواءً عَيّنَهُ عنه ثم ذبح المعيّن. أو ذبح بلا تّعْيِين؛ لأنّه عن دَيْنِ في الذَّمةٍ 
كجبرانّاتِ الحجّ وإلى هذا ذهب «صَاجِبٌ الحَارِي؟ وعليه ينطبق سِيَاقٌ الشيخ أبِي عَلِي. 
وحيتٌ قلنا: لا يجورٌ الكل من المندورٍ فإ أكل كفِمَا يغرم الوجوة الثلاثةٌ المذكورَةٌ في 
[الجبرَانَاتِ]”*' وحيتٌ قُلْنا: يجوز. قال في «التهذيب» : كُمْ يأكل؟ 

فيه قولانٍ إلى اساي اف التطوع. ولك أن تقول ذلك الخلاف في القذْرٍ 
المُتحب أُكُلّهء ولا يبعد أن يُقال: لا يُنتحبٌ الأكل» وأقل ما في تركه: الخُروجٌ من 
الخلاف . والفْصْلٌ الثّانِي: في الأكلٍ من الأضحية والهذي ي المتطوّع بهماء وهو جائِرٌ بل 


مسشتحب . 


و3 فورخ 


قال الله تعالى: طفَكُلُوا ينها وَأَطْمِمُوا الْبَائْسَ الْقْقِير4 [الحج: 18] وروي عن ' 


4 في ز: الحيوانات . (0) في ز: ليس من. 
قرف في ز: فرجح بالمعين. (4) سقط في ز. 


4 كتاب الضحايا 


جَابرِ رضي الله عنه أن عَليًا - كرم الله وجهه - قَدِمَ ببدنٍ من اليمن وساق النبيّ - ل - 
مائة بدنّةِ فنحر منها ثَلانَاً وسِئَينَ بيده ونحر علىٌ - رضي الله عنه - ما بقي دم أمر رسولٌ 
الله - عَلِندِ أن يُؤْحَدَ بِضْعَةٌ من كُلّ بدنق» فتجعل في قِذْرِ فأكلا من لحيهًا وحَسَّيًا من 
مَرَقَهَا وكان النبيُ - يكل - مُتَطوّعا”'2 بها 


وليس للمُضَحّي والمهدي أن يُتُلف شيئاً منهاء ٠‏ بل إِمّا أن يُطعِمَ م وإما أن يَطِعَمَ 
ا وو رم ل الل ا 
المُضْحْي والمْهْدِي كمؤنة الحصاد. 


وروي عن عل كرع الله وجهه أنه قال: أَمَرنِي رسولٌ الله يك أَنْ 9 
بَدَنةٍ وأَقَسْمَ جُلُودَها وجلألّهاء ولا أَعْطِي الجازرٌ منها ك0" . 

ويجودٌ أَنْ يُعْطَئ منها شيئاً؛ لفَفرِه أو يُطعم | إن كان غَنِْيَلَ ولا يجوز كفلينك 
الأغنياء مئهاء وإن كان يجوز إِطْعَامَهم كما يُطِعَمُ الضَيِفٌ . 


ويجورٌ تمليك الفقراء؛ تسترا توايالي. ونحوه بل لو أضْلَحَ الطعام ودعا إليه 
الفُقَراءَ فَقَدْ قال الإمام : الذي ينقدِحٌ عندي إذا أَوْجَبْنا التصدقٌ بشيْء أنه لآ بد مخ 
التّمْلِيكِ كما في الكَمَّارَاتِ وهذا ما أطَلَمَهُ القاضي الرُويَانِي في «البَخر» فقال: لا يجوز 
أن يَذْعْوَ الفقراء ليأكلُوا مَطْبُوخا؛ لأن حَمَّهُم في تملّكهٍ لا في أَكُل وإِنْ دفع مَطْبُوخاً ‏ 
لم يَجُرْ بل يفرّقه تيآ وقد شبه المطبوخ بالخبز في الفطرة. 

وقوله في الكتاب: «ولا يجورٌ تمليك الأغنياءِ البيع»: كلمةٌ «البيْع؟ تذكر في مِثْلِه 
للإيضاح» وفي لفظ «التّمْلِيك» ما يُعْنِي عنه. 

' وقوله: «ويجورٌ تمليك [الفقير]”" للبيع» وقد عرفت أنه لازم فَضْلاً عن كونه 

جَائِزَاً» واقتصر هاهنا على ذِكْر الجوَّازٍ في مقابلة نفي الجوَازٍ في تمليك الأغنياء» وأما 
لزومُه فقد ذكره مِنْ بَعْدُ مُمَرّعاً على وُجُوبٍ التصدقٍ بشيء. كما ذكره الإمامُ. 

وفي الفصلٍ مَسْأَلتانٍ : 

ِخْدَاهُمَا: هَل يُشْتَرطَ التصدّقُ بشيء» أم يجورٌُ أَكلُ الجميع؟ فيه وَجهان: 

أحدّهما: لا يشترط» ويجوز أكلٌ الجميع ؛ فمةكال أب العَبَاسٍ بن سُرَيْج» وابن 
القّاص والإضْطخري. وابْنُ الوّكيل: أنه يجوز أكل أكثرِمَاء فيجورٌ أكلُ جِمِيعِهَاء 


)م( ا البخاري ا 072 0 ولاا/ا؟ و4الا١‏ و27755 مسلم /11؟١].‏ 


() في ز: الفقراء. 


كتاب الضحايا ال 


وحيازةٌ التواب تحصل بِإِرَاقَةِ الدم بنية القُرْبةٍ. 
قال اللّهُ تَعَاَى : ظلَنْ يثَالَ الله لُحُومُهَا وَل دِمَاوُهَا وَلَكِن يثالَهُ الَف مِنْكُمْ» . 
ونسب ابن القاص هذا الوججة إلى النصّء وحكاه الموفيٌ ابْنُ طاهرء عن أبي 
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وأصحهُمًا : : أنه لا بد من التصدّقٍ بقدر ما يَنطلِقُ عليه الاسم لقوله تعالى : «ِفَكلُوا 
مِنْهَا وَأَطعِمُوا الْبَائْسَ الْقَقِير4 [الحج: ولأنّ المقصوة الإرفاقٌ بالمسَاكين» ولا 
يحصلٌ ذلك بمجرد الإراقّة» وعلى هذا فلو أكل الجميمٌ» ضمن » وما الذي يضمن؟ ؟ عن 
رواية القََاضِيَيْنِ: ابْنِ كج» والماوردي» أنه يَضْمَنٌ الكل بأكثر الأمْرَيْن من قِيمَتِهماء 
ومثلها؛ لأنه يَأكلٍ الكل عَدَلَ عن حُكم الأضحية فكانه أَتْلَنْهاء وينسب هذا إلى أبي 
إِسْحَاقَ » واد بْن أبي هْرَيْرة وعلى هذا فينبغي أَنْ يذبّحَ البدلٌ فِي وقْتٍ التضحية فلو أخره 

عن أَيَّام التشريق» ففي إجزائه وَجَهِانٍ : وجهُ المع بالقياسٍ على تَأخِير ذبح الأضل . 

بالأخر أن إراقة الدّم في وقتٍ التضحية» والمقصود د من البدل تَداركُ الإطعام. 
وهل يجورٌ أن يأكلَ من البدل؟ ذكر فيه وَجهينء والظاهِرٌ المشهورٌ: أنه لا يُعَرّمُ الجمِيعَ 
ويعتد بإراقّة الدم؛ وعلى هذا فكم يُغَرُمُ؟ 


فيه وجهان. أو قولان: 

أَصِحُهمًا : القذْرٌُ الذي كان يجورٌ الاقتصارٌ على التصدّق به ابتدا. 

والثاني : القذْرٌ الذي لا يُنتحب أن يَنْقُْصٌ التصدّقٌ عنه وهو النْضْفٌ أو الثْلتُ على 
ما سيأتي - إن شاء الله تعالى. 

وبنوا الخلاف على الخلافٍ: في أنه إذا دفع أحد سهمان الزكاة | إلى اثنين يغرم 
َكَل ما يتمؤّل؛ لأنه لو دفعه إلى الثالثِ في الابتداءٍ لجاز أو الثلث لأنَّ المُستحبٌ في 
الابتداءٍ التسويةٌ» وذكر القاضي الرُويَانِي في «البَخر) أن ما يَضْمَْه على الوججهين لا 
يتصدَّقٌ به ورقآء وهل يلزمُه صرفه إلى شِفْص من أضحية» أو يكتَفِي بصرّفه إلى اللحمء 
وتَفْرقته؟ 

فيه وجهانٍ: وعلى الوجهين يجوز أخِيرٌ الدفع أ التقريق عن أيام التشريقٍ ؛ لأن 
الشّقْصٌ ليس بأضحية فلا يُحْتَيدَ فيه وقْتٌ الأضحيةء ولا يجوز أدتاكل منه: 

الثاني : الأَفْضَلٌ [والأَحْسَنٌ]”'' التصدّقٌ بالجميع» والتبركُ بأكل لُقْمة. 


فق سقط في ز. 
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وَيّرْوَىْ أنَّ رسولّ الله يكل - كان يَأكُلُ مِن كُبدٍ أذ 1 


وعن عَلِيٌّ - كزم اللهُ وجهه أنه قال في خُطَبِتهِ بالبصرة : إن أَمِيرَكُمْ هذا قَدْ رَضِيَ 
مِنْ دُنيَاكُمْ بطمرية» وأنه لا يأكُلُ اللخمَ في السَّنَةِ إلا الفَلذَه مِنْ كبدٍ أضحيته” . 


وعن «الحَاوِي أن أَبَا اليب بْنَ : سَلَّمَةَ قال: لأ يور أن يتصدّقٌ بالجميع ولا بد 
وأن يأكل شيئاًء وفي القذر الى سحب إلا تقض اشن بعك تولاط : 


القدِيمٌ : أنه يأكل النُضْفَ ويتصدّقٌ بالنضف ؛ لقوله تعالى: ظفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْبَائْمر ئس الْقَقِيرَ4 [الحج : جعلها على يِسْمَيْنِ واختلفوا ة في التعيبن على القول الثاني» 
فتقّلَ ناقِلُون عن الجدِيدٍ: أنه يأكلٌ الثلتّ» 00 بالثلث؛ لقوله تعالى : طفَكُلُوا مِنْها 
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْمَرَ [الحج: 7”] جعلها على ثَلانَةٍ أَقُسَام . 

وفسر مُفْسّرون القانِعَ: بالذي يَسْأَلُ» يُقالُ: قَتَعَ قُنُوعاً إذا سأل» وقَنِمَ قَناعَةَ: إذا 
رَضِيَ يما رزقه الله تعالى. 

والمُعْتَوُ: الذي يُعَرَضُ بالسُؤالٍء ويحُومُ حَوْلّه . 


وروك تقر 55 الاباك العلكاء ويهدي للأغنياء والمتجملِينَ الثلتّء ويتصدق 
بالئّلثِ . وهكذا حكاه الشيخ أب حَايِدٍ في التغليق ثم قال: ولو تصدّقَ بالثلتين كان 
أحكء نونشي الا يكونّ في الحقيقَةٍ اختلاف» ولكن مَنِ اُنصر على التصدّقٍ بالثلمَيّن ذكر 
تاهو الأعتء أو توسّعَ فعدٌ الهدية من الصِدَفَةٍ َةِ ولكن عن «صاحب الححاوي»: أنه في 
الجكاية عن اليم جعل الهدية من حيز الأكل فقال على القدِيم: يأكلُ ويهدي النضفت» 
ويتصدق بالنصف وهذا يخالِفٌ عَذَّ الهدية من الصدقة. 


والمفهومٌ مما أجروه أن الهدية لا تُعْنِي عن التصدق بشيْءٍ إذا أَوْجَبْناه وأنها لآ 
تحسب من القَّدْرٍ الذي يُسْتَحبُ التصدّقٌ به ويجورٌ صَرْفْ القدْرٍ الذي لا بد منه إلى 
مسكين واحد يخللاف الزكاة”” . 

وقوله في الكتاب : «وقِيلَ يَجبُ قِيمةٌ النُض» يريدُ أو الثلتٌ بناء على الخلافٍ في 
أنه بكُمْ يتصدّق؟ 


)22 تقدم في صلاة العيدين . 

(؟) قال الحافظ: لم أجده. وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط: إن صح فمعناه أنه رضي 
بثوبيه الخلقين. 

(9) فإنه لا يجوز صدقة إلى أقل: من ثلاثة» والفرق أنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير بحيث لا 
يمكن صرفه إلى أكثر من واحد. قاله المصنف في (شرح المهذب .)5١5/8‏ 


كتاب الضحايا 007 


هكذا ذكر في «الوّسِيط» وصور أن يُقَدّرَ أنه قصد ذِْكْرَ أحدٍ القَوْلَيْنَ» وترك الثاني. 

وقوله : «ثم الأحْسَنٌ التصدقٌ بالجميع» والتبركُ بأكلٍ لقمةه. فيه معنى الاستثناو» 
لاسا ءاشع بن ارك ان وإلأ فالتصّدقٌ بالجميع» وأكل البغض لا 
يجتمعان . 

ا «وكائق كمال التعار بعتا ريا التريد الخرده ْة المُسْتَحبّة اويجوز 
الأمْضَلٌ كذاء وأَدْنَى الكمال ذا 

وقوله: «التصدقٌ بالثلث» فيأكل الثلثٌ» ويدّجِرٌ الثلتَ» نذكر فيه أَوَّلاَ حُكُمَ 
الادخَارِء تعوة إلى ما يعلق باتكتاب خاضة: ةَّ 

| أن الأول: قال العلماء: كان ادخَارٌ الأضحية فوقٌ الثلاثٍ مَنْهِيَاً عنه» ثم أَذِنَّ النبي 

- فيه لما رَاجَعُوهُ. وقال: اكُنْتُ نَهنَِكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلٍ الدّافة وَقَدْ جَاءَ اللّهُ تَعَالَى 
الس ةِ فَادّخِرُوا ما بَدَا ك0" . 

وَالدَافَُ : جماعةٌ كانوا قد دخلوا المديئة قد أَفْحَمَئْهُم السّئَةُ في البادِيّةء فأرادوا أَنْ 
يوَاسُوهمء ويََصِدَقُوا عليهم . 

والدَّفِيكٌ: سَيْرٌ فيه سُرْعَةٌ وتَقَاذْ0" خطى ويْقَالُ: هو السيْرُ اين تقو 
يَدِفْ . وقيل: الدَافَة : : النَازِلهُ ودّفٌ القومٌ بموضع كذا؛ أَيْ: ل 
ولا كان لهي تُخريم . 

وعن «صاحب الإمْصَاح» أنه يحملٌ على [الإرْشَادٍ]9» وَالإسْتِحْبَابِ وذكروا تَفْرِيعاً 
على الأول وَجْهَيْن: : في أَنَّ ذلك التحريمَ كان عاماً ثم تُسخ؛ إذ كان مَخْصُوصاً بتلك 
الحالَة الحادئّة فلمًا انتهت انتهى التحريم . 

ووجهيْن تَمْرِيعاً على الثاني : : في أنه لو حَدَتٌ مِْلُ ذلك في زَمَانِئَا ويلآيِئاء هل 
يُحْكُمْ بالتحريم؟ ْ 

والظاهِرٌ أنه لا يُحَرّمُ اليومّ بمالٍ. وأا ما يتعلّ بالكتاب فما تعرضن له من الإدخَار 


)1غ( أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى» في زمان 
رسول الله كَل فقال النبي 5ه: ادخروا ثلاثأء وفي رواية: لثلاث» ثم تصدقوا بما بقي» فلما 
كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم». ويجملون منها 
الودكء فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفنت» فكلواء وتصدقوا. 

() في ز: وتقارب. () سقط في ز. 
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5 «بالتصدق بالثلثِ» ميكل الشلكٌء ويدخر الثلتٌ» [ويجوز أن يقرأ: ويَدْجْرُ 
العلك]”" والأَحْسَنُ أَنْ يُقْرَأْ أو يدّحِرُ الثلثُ؛ ليوافِقَ اللفْظ والتصدّقٌ والأكلَ» ثُمْ التثلِيتُ 
ثم بالكيفية التي أَؤْرَدَها بَعِيدٌ تفلا وَمَعْنّى . 

أَمّا النقلّ فلأنه لا يكادُ يُوجَدُ في كتاب مُتَقدُم» ولا مُتَأَخّر وليس في «النّهايّه ولا 
في «الوّسِيط» تصريحٌ به. 

وأما المذكورٌ أنه يفي التصدّق بالثلثء» والذي رواه سائِرُ الأضحاب ما قدَّمْئا"” . 


وأما المعْئى: فَلأَنّ الادّخارَ والأكُلَ [تختص تامدكييا ناف رج حفن 
أحدهما في حَيّزْ والآخرّ فِي حَيّزْ وإنما المعقولٌ أن يُجْعَلاً في حير وَاحِدِ ثم تارةٌ 
يُذْكَرَانٍ معأ وتارة يُسْتَمْئَى بِأَحَدِهما عن الآخر؛ كما اقتصر كَثِيرُونَ على ذُكر الأكل» 
ولم يتعرّضوا للادْخَارٍ. 

وعن البُوَيْطِي : أنه يُبَمّي الثلتٌ - أَيْ : لِنَفْسِهء ويتصدقٌ بالثلثِ ويهدي الثلتُ» 
والصدقةٌ والهديةٌ ترجع فَائِدَنُهما إلى صنفين» فحسن جَعْلَ كل واحدٍ منهما في حَيٍْ 
ويُشْبه أَنْ يَكُونَ الموهَمُ مم الكيفية التي أُوْرّدها في الكتاب ما ذكر الإمامٌ أنه مَنْ قال بالتثليث 
احتج بما رُوِيَ أنه يكل قال في حَِيتٍ الدائة دلا فكوا واوا واتجزوا»؟؟ أي : 
اطُلّبُوا الأخرَ بالصدقةء فذكر ثلاث جهات [ولك أَنْ تمنع كَوْنَها ثَلآَتَ جيَات] !0 
وتجعل الأكلَ وَالإِدْخَارٍ جهةٌ واحدّةٌ؛ لما تقرّرٌ وتقول: إنما تعرّضٌ للادخار؛ لأنّهُم 
راجعوه فيه» فقال : كُلُوا في الحَالٍ إن شِئُْ شِنْتُم؛ وادّخروا إِنْ شِثم . 

قال العَرَالِىُ : وَجِلْدُ الصَّحِيَةِ يَتَصَدَّقُ به أو يُنْتَمَعُ به 00 
حَُكُمُ الأمّ لكن يَجُورُ أكل جَمِيعِدٍ كُمَا يَجُورٌ ؛ أفل جبيع اللي لأ جز » ولو افر 
شَاةً وَقَالَ: جَعَلْتُّهَا ضَحِيَةَ ثم وَجَدَ بها عَيِباً لم يكن ا ورد 
الأزش إِلى مَضْرِفٍ الضَّحَايَا . 

قال الرَّافِعِئ : في هذه البقيّة مَسَائِلُ ثلاث : 


)١(‏ سقط في ز.ء 

(7) قال النووي في زوائده: قال الشافعي رحمه الله في #المبسوط؛: أحب أن لا يتجاوز بالأكل 
والادخار الثلثء وأن يهدي الثلث» ويتصدق بالغلثء» هذا نصه بحروفهء وقد نقله أيضاً القاضي 
أبو حامد في «جامعه»» ولم يذكر غيره. وهذا تصريح بالصواب» ورد لما قاله الغزالي. 

2 في ز: يختص بأيديهما ولا حاجة. 

(54) أحمد وأبو داود من حديث نبيشه الهذلى به فى حديث. 

(0) سقط في ز. 0 
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إِخَدَاهَا : جَلِدُ الأضحية لا تجوز يتقف وله جكلة جره للجرانء ولكن للمُضَحَي 
أن يتصق .به أو يَنَحِدَ مِنهُ ما ينتّفِعٌ بعَيْنهِ مِنْ حْفٌ أو نَعْلٍ أو دَلْوِ أو فَرْوِ أو يعيره من 
غيره ولا يؤجره. 

وعن رِوَايَةِ اصَاحِبٍ التقريب» قولٌ غَرِيبٌ : أنه يجوز أن يبي الجِلْدَ ويصرف تله 
إلى ما تُضرفٌ الأضحية إليهء فيجب التشريكٌ فيه كالانتضاع باللُخم . 

وعند أبي حَنِيفة يجوز أَنْ يَبِيعَهُ» ويتصدقٌ بثمنه» وأن يشتري بعيْنه [ما ينتفِعٌ به]7") 
في البيْتِ . لنا القياسٌ على اللحم”"' . 

والتصدق بالجِلْدٍ لا يَكْفِي وإذا أَوْجَيْنَا التصدقّ من الأضحية بشْيْءٍ نقله الإمامُ عند 
«صَاحِب الحَاوي» واسْتَخْسنة» وليكن القَرْنُ كالجلدٍ. 

زلا يد صوت الأضصية إن كان وفك الذّنْح قَرِيباً ولم يَضُرٌ إبقاؤه أو إن كانت 
المضلّحةٌ في الإبقاءِ لِلْحَاجَة ة إلى دَفْع الح والبدو.يه وله فيجرّه» وحِئَذٍ فيجورٌ أن يَنْتَقِع 
به والأحَتٌ التصدقٌ. 

وفي «التّتَمّةا: أنّ صُوفَ الهذي إذا جَرّهُ يستصحبّه مع نَفْسه ويتصدّقٌ به على 
مَسَاكِينٍ الحَرّمٍ كالولد. 

الثانيةٌ : إذا ولَّدَتِ الأضحيةٌ أو الهذي الممطوَحٌ بِهِمَا فهو ملك كالم والمعيّنة بالنذرٍ 
ابتداءة» إذا ولدت سَّواءًٌ كانت حَايِلاً عند التغيين» أو حدث الولدُ بعده يتبع الأم» ووجة 
ذلك بِأنّ تغييئها يزيل الملك؛ فتستتيع الولدَ كما لَرْ أغتقها. 

فإن مانَتٍ الم بقي حُكُمْ الولدٍ كما كان؛ كولدٍ المدبرة» ولا يرتفع التدبيرٌ عنه 
بموت الأمّ وإن عُيّنت عما في الم - فحكم الولدٍ كما ذكرنا في المعيّنة بالئذرٍ ابتداءً. 

وفي «الشَامِلٍ' لابْنٍ الصّبّاعْ وجة آخر: أنه لا يَتْبَعْها الولدٌ فيكون مِلكاً للمُضَحَي 
والمهدِي؛ لأن مِلْك الفقراء غيرُ مسْتقِر في هذه؛ ألا تَرَءا ى أنها لو عابت عادّث إلى ملكه. 
والظاهِرٌ الأول وعدم م الاستقرارٍ لا يمنَعُ ثبوتٌ المِلْكِ في الولَّدٍ بدليل أن الأمة المبيعةً إذا 
ولدّث في يد الباع» يكون الولدٌ للمشتري» وعلى هذ فلو مانّتْ يبقى الحكُمٌُ في الولدٍ. 

وفيه وجة: أنه لا يتقو والخلاف مُجْرّى في وَلَدٍ الأمةٍ المبيعَةٍ إذا مانّثْ في يدٍ 
البائع» وإذا لم يَطْقْ ولدُ الهذي المشيّ بنفسِه - حمل على الأمٌ أو غيرها؛ ليبلغ الحرمّ» 
نُمّ إذا ذبح الولدٌ والأمّ ففي تفرقة لحمها وجوةٌ: 

أَحدُعها: أنه يُسَلَّكُ بلخم كُلّ واحدٍ منهما مَسْلّكَ الضّحَايًا فيتصدّق مِنْ كُلَّ واحدٍ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ م7 
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منهما بشيء؛ تفريعاً على الصجيح لأنهما أَضْحِيتانٍ. 
والثّاني : أنه يكفي التصدّقٌ من أحدهما؛ لأن الولدَ بعض”'' منها. 


والئَّالِث: أنه لآَبُدٌ مِنَ التصدُقٍ مِنْ لخم الأمٌ؛ لأنها الأصل والولدٌ تابعٌ» 
والوجهانٍ الآخرانٍ ب يشتركَانٍ في تجوِيز أَكْلٍ جميع الولد وهو الذي رآه صاحبٌ الكتاب؛ 
أصحٌ» وبه أجابٌ في الكتاب. وقاسه على اللْبّنَء وذكر الرُويَانِي: أن المذعت الأول. 

وإذا ضَحَى بشاقء فوجد في بَطْنِها جَنِيناً ‏ فيمكنُ أَنْ يطردٌ فيه هذا الخلافٌ» 
ويمكنٌ أن يقطع بأنه'"؟ بعضها . 

ولبنُ المح والهذي لا يُخْلَبٌ إِنْ كان قذرَّ كفاية الولد» فإن حلبّه ونقصّ 
الولد ضمن النقص. وإِنْ فضّل عن ري الولدِء فيُخْلَّبٍ؛ لأنّ في تركه إضراراً 
بالبهيمة . 

ثم قال في التتمة: يُتى شَرْبُه على أَكلٍ اللخم : إن لم نجوزة» يُشْرَبٍ اللبنٌ 
يقل لبن الهذي إلى مكةء إن تسر أدْكنَ تجفيقُه وإلا فيتصدَقٌ به على الفقرام هناك . 

وإِنْ جوَّزْنًا الأكلّ» فيُشْرب اللبنٌ» وهذا ما أورده الجمهورٌ ورَوَوًا عن عَلِيّ - كرم 
لله وجهه - أنه رأى رَجُلاً يسوقٌ بدنّةَ معها ولدّها؛ فقال: لا تشوّث مِنْ لبنها إلا ما فضل 
عَنْ”" وَلَدِها وقَرّقُوا بينه وبين الولَدٍ بأنَّ اللبنَ يعسر نقلّه بخلافٍ الولد وبأنه يُسْتَخْلَفَ 

وعن تخريج أبِي الطَيّبٍ بْن سُلَمَةّ» فيما حكاه القاضي ابْنُ كَجّ وجٌ: أنه لا يجورٌ 
شرب لبنهاء» وبه قال أيُو حنيفةً وقال: 0 يرش على الضَّرْع الماع ؟ ليتقطع اللبنُ. 

ويجورٌ أن يركب الذَابّةَ وأَنْ يركب ويحمِلَ عليها مِنْ غَيْرٍ إجحافٍ» فإِنْ دخلها 

نقص نقصٌ بالركوب» ضمِئَهُ ولا يجورٌ إجارةٌ الهذي والاختصرة. 


القلِقَةٌُ: إذا اشترى شا وجعلها أُضحيدٌ ثُم وجَدَ د بها عَيِباً يما لم يكن له 


)١(‏ في ز: بضع. 

(7) قال النووي في زوائده: ينبغي أن يبني على الخلاف المعروف؛» في أن الحمل له حكم؛ وقسط 
من الثمن» أم لا؟ إن قلنا: لاء فهو بعضض» كيّدِهاء وإلاء فالظاهر: طرد الخلاف» ويحتمل 
القطع بأنه بعض . والأصح على الجملة: أنه يجوز أكل جميعه. 

() أخرجه البيهقي من رواية المغيرة بن حدف العيسي قال. كنا مع علي بالرحبة» فجاء رجل من همدان 
يسوق بقرة معها ولدهاء فقال له: إني اشتريتها أضحي بهاء وإنها ولدت» قال: فلا تشرب من لبنها 
إلا فضلاً عن ابنهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة» وذكره ابن أبي حاتم في 
العلل» وحكى عن أبي زرعة أنه قال: هو حديث صحيح . قاله الحافظ في التلخيص. 


رَدُها؛ لرَّوَالٍ الملك عنها؛ كما لو اشتّرىئ عبدا أ وأغتقه. ثُّمّ وجد به عَيْباً ولكنه يرجع 
على البائع بالأزش» وما الذي يُفْعَلُ به؟ 

فيه وَجْهانٍ عن «صَاحِبٍ الحَاوي» : 

أحدهما: آنه يضرله إلى جهة الأضحية. وينظر: أَيُمْكتهُ أَنْ يشتري به أضحية» أو 
جُزْءأَء ولا يُمْكنه أَنْ يشتريّ به أضحيةٌ ويعود فيه ما سبق في نُظَائِرِ وثَرّقُوا بين 
الأضحيةء وين لأ امارد فيه إذا ود عي العَْدِ بعد إغتاقه» حيْثٌ 000 ذلك 
الأضحية اللّخْمُ 0 عن كر ١‏ 

والثَانِي: أنه لِلْمُضَحْي خاصّةً لا يلزئه عر إلى مَضَارِف الضحايا لأن الأزش إنما 
يجب لاقتضاء ءِ البيِع السلامة» وهواحَقٌ يئبت يثبت للمشتري قبل التغيين» كبوث اق 
المساكين . 

وأيضاً فإ العيْبَ قد لا يُوَْرُ في اللخم الذي هو مَقْصُودُ الفقراء”"2. والوجهٌ الأول 
هو الذي أُوْرَدَه أكثرُهم» لكنٌ الثاني أفوى؛ ونسبه الإمامٌ إلى المراوزَّةٍ وقال: لا يَصِح 
عير وإليه ذهب ابن الصباغ والرُويَانِي '"'. وهو الجوابُ في الكتاب ويجورٌ أنْ يُعْلَمَ 
قوله : «وولدٌ الأضحيةٍ له حُكم الأم بالوار؛ لأنه يتناوّل المعيّنةَ ابتداءة والمعيّنةَ عَمّا في 
الذمَة وفي الثانية خْلآفٌ كما عرفت. والله أعلم . 


فُرُوِعٌ وصُوَرٌ مِنَ الْبَاب 
في مَيْمُوعَ أَبِي الحُسَيْنٍ بْنِ المرزبان: داقن أكل فل مسي وتصدقٌ 
ببغضهاء يثاتثٌ على الكل أو.على :ما تضدق ننه 


. فيه وجهانٍ كوجهيْنٍ ذُكِرَا في أن المتطوع بالصؤم إذا نوى نهاراً يُئَابُ بجميع 
اليؤم؛ أم لما [اقترنت]©» به النيّةُ؟ وينبغي أن يُقَالَ له: ثوابٌ التضحيةٍ بالكل 
والتصدّة ق*" بالبعفن: 


وأن في جواز صَرْفِ الأضحية إلى المكاتب وجهين: 


)١(‏ في أ: العتق. 

(؟) قال النووي: في «الشامل» هذا الثاني عن أصحابنا مطلقأء ولم يحك فيه خلافاً» فهو الصحيح. 

9) سقط في ز.ء 

فق قال النووي : هذا الذي قاله الرافعي» هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد. وممن جزم 
به تصريحاًء الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي. 


ل كتاب الضحايا 


في وجه يجوز كالزكاة. 

وفي مجمّوع القاضي ابن كج : أن مَنْ ذبح شاةٌء وقال أذبحٌ لِرَضًا فلانٍ حلي الذبيحة 
ولا نضا قولة : لرضا فلانٍ؟ فإنه لا يتقرب إليه بخلافٍ مَنْ يتقرب إلى الصنم بالذبْح . 

وفي «البَحْر» للرُويَانِي: أنَّ مَنْ ذبح ذُبِيحةً للجنٌ» فينظر: إِنْ قَصَدَ به التقربٌ إلى 
الله تعالى ؛ ليصرفٌ عنه شرّهمء فهو حلال» وإن قصد الذبح لهم فهو حرامٌ. 

وفيه يروى أَنَّ النبيّ عبد - نه عن دُبَائْح الجن" . وعن أبي إِسْحَاقَ : أنه إذا 
أو الأطحية العام فأخرها عَضَئْء ويَقْضِي؛ كما إذا أخر الصلاةً عَنِ الوفتِ. 
١‏ ومَنْ ضَحى بِعَدَدٍ فليفرُق على أَيّامِ النْخْرِء إِنْ كان يُضَحُي بِرَأْسَيْن وقع ذبخ 
أحَدِهما إلى الأَوّلٍ مِنّ نَّ الأيّامء وختم بذبح الثاني آخرها. 

ومحل الأضحية بلدٌ المُضَحَي بخلاف الهذي. وخْرّجَ في نقل الذ لضحيّة وَجْهَانِ من 
القولين في نقل الزكاةٍ. 

والككين أن يُضَحَي في بَيْتِهِ بمشهد""© أخلة: . وعن «الحَاوي»: أنه يُختار للومام 
أن يشي لكالة المسلمين [من بيت الثمال]؟" يدنه ينحرها في المُصَلَى: ٠»‏ فإن لم يتيسَرٌ 
فبشاقٍء وأن يتولى النحرّ بنفسِهء وإن ضحًى مِنْ ماله ضحى حيْتُ شاء. 

قال العَرَالِنْ : (وََمّا العَقِيقَةُ) َهِيَ أنِضاً كَالصحِيَةٍ ني أَخكَايِهَا لَكِنّ وَفْتَهَا يَدْخُلُ 
بولآةٍ المؤلود إلى لايع »* وَلايَتأَى الأشبخبَابُ إلا بما يد به الضجِهةُ * ل 
تَنضْجُ عِظَامُهَا صَحِيحَةَ مِنْ غَيرٍ كَسرٍ تَقَاؤلاًبِسَلامَةٍ أَغضَاءِ الصّبِي * وه يُعَقْ عن الجَارَِةٍ 
بِشَاةٍ وَعَنِ العُلام بِشَاتِينِ * وَتَكَفِي وَاحِدَةٌ أنِضاً * وَالتَصَدُقُ به أَفْضَلْ مِنَ الدَّعْوَةٍ * 
سه ا و اسل رمك و ب 
آلسْمْ دا لعِبَادةٍ * وَتَلْطِيحُ رأ الصّبيٌ ِدَم الشَّاةِ مَكْرُوهُ * لكن يُسْتَحَبُ 
في السابع وَيُْلَقَ شَْرَهُ وَيعصَدّقَ بَِِةٍ شَغْرِه دبا أو فِضْة. 

قال الرافمق: العقيقةٌ في أضل اللعَةٍ: اسم للشعرٍ الذي يُولَدُ المولودٌ وهو عَلَيْه 
ثم تُسَمّى الذبيحة التي تذبحٌ عن المولودٍ عند حَلْقٍ ء؟ شَعَرِه عَقِيقَةَ على عادتهم وفي تَسْميةٍ 


)١(‏ رواه ابن حبان ]١4/71[‏ في الضعفاء» وابن الجوزي ]٠7/7[‏ في الموضوعات من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده عبد الله بن أذينة» وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ورواه أبو عبيد في 
الغريب والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعاًء وهو من رواية عمر بن هارون» وهو 
ضعيف مع انقطاعه قاله الحافظ . 

زفق في ز: بمحضر. (9) سقط في ز. 


كتاب الضحايا يل 


الشيء باسم سَبَّبِه أو ما يُجَاوِرُهء والفِغل منه: عَقَّ يَعُْ يعني بِضَمْ العيْن» وَالعَقِيقَةٌ 
سن رُوِيَ عن عائشة ‏ رضي الله عنه ‏ قالث: أمرنا رسول الله يك - أن نعقٌّ عن 
العُلآم بشَائيْنَ» وغن الجارية بشَاو! . 

وعن سَمُرَةٌ أن النبيّ يَكلِبهِ - قال: : «الغلامٌ مُرْتَهَنْ يِعَقِيقَيِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ فِي الْمَوْم 
السّابِع» لوا رصم" وعن أم كز أن النيئ يي - قال: «عَنٍ العُلام 
شَانَانِء وَعَنٍ الجَارِيَة شَاةو0 . 


وقال يو حديفة - رضي الله عنه - : الاتنتَحَبٌ العقيقة وَوَيمًا قال: هي بِذْعَةٌ 
والأحث الذبح في اليو السَابع من الولادق» ويدخل يوم م الولادة في الحساب . 

وفي وَجْهِ: لا يدخَلٌ ‏ وهو اختيارٌ الرْبيْرِيٍ ٠‏ 

0 وقبل الولادقٍء لا تكون عقيقة بل شاةً لخم 
وتأخرها عن السبْعَة لا يُفَوْتُّههاء ولكنْ الاختيارٌ ألا تؤخر إلى البلْوغ . ١‏ 

وعن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا أنه إن لم تذبح في السابع فتذبح في 
الرابع عشرء فإن لم يفعل ففي الحادي والعشرين. 

وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات؛ فات وقت الاختيار» وإن أخرت إلى البلوغ 
سقط حكمها في حق غير المولود. وهو مخير في العقيقة عن نفسه. واستحسن القفال 
الشاشي أن يقوم بهاء ويروى أن النبي كَلعِ عق عن نفسه بعد النبوة©». 

وعن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه» وإنما يعق 
عن المولود من تلزمه نفقته ولكن روي أنه يك - عتى عن الحسن والحسين ‏ رضي الله 


)00( أخرجه الترمذي ]١1611[‏ وابن ماجة [8177] وابن حبان ]٠١58[‏ والبيهقى [01/9"] واللفظ 
لابن ماجةء وزاد: شاتين مكافثتين. ١‏ 

(0) أخرجه أحمد وأصحاب السنن أبو داود [/78737 و7878] الترمذي ]١517[‏ النسائي [/153/19] 
ابن ماجة [7170] والحاكم [177/4] والبيهقي [199/4] من حديث الحسن عن سمرة» 
وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق» وفي رواية لهم: ويدميء» قال أبو داود: ويسمى أصحء 
ويدمي غلط من همامء قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية 
والتسمية» وفيه أنهم سألوا قتادة من هية التدمية» فذكرها لهم فكيف يكون تحريفاً من التسمية» 
وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية» وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة 
وهو مدلس» » لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من 
سمرة» كأنه عنى هذا. 

(9) أحخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان وقد تقدم في الذبائح» وله طرق عند الأربعة والبيهقتي. 

(5) أخرجه البيهقي (4/ 2٠١‏ من حديث أنس وقال: منكر. 


1 كتاب الضحايا 


عنهما”'' ‏ وكأنه مؤول» ولا يذبح عن المولود من ماله» ولكن المنفق عاجزاً عن العقيقة 
فأيسر في السبعة استحب له إقامة الستة» وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة 
وإن أيسر فى مدة النفاس فيه احتمالان عن الأصحاب. لبقاء أثر الولادة» ولتكن الذبيحة 
جنطة مو العناة أو ثنية من المعز كما فى الضحية وعن «الحاوي» أنه يجزي ما دون 
الجزعة والثنية ولتكن سليمة عن العيوب المائعة من التضحية وفي «العدة» ما يشعر بوجه 
آخر مسامح وعن بعض الأصحاب أن الغنم أفضل من الإبل والبقر والصحيح خلافه كم 
في الأضحية وينبغي تتأدى السنة بسّبع من البدنة والبقرة» وحكم العقيقة في التصدق منها 
وفي الأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة 
كما ذكرنا في الشضيعية < تنبل إناجرزنا نا دون البجاعة لم يازع التطتدق متها وجاز 
تخصيص الأغنياء بها وينوي عند الذبح أنه عقيقة» نعم إن جعله عقيقة عقيقة من قبل ففي الحاجة 
إلى النية عند الذبح ما ذكرنا في الأضحيةء ديشحب الآ بتعواق السمها با بن جارخ 
وعن الحاوي أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة من الضأن والثنية من المعز فيجب أن يتصدق 
بلحمها نياً وهذا ما رآه الإمام وقال إذا أوجبنا التصدق بمقدار فيجب تمليكه وهو ني 
والمشهور الأول * ثم يطبخه قيل: بحموضة وعزاه في التهذيب إلى النص والأظهر أنه 
علبته بحاو تاؤلاً بحلارة أخلاق المواود ودكروا على هذا وجو في آنه مل يكرء ليخ 
بالحامض والأظهر المنع ولا بكسر عظام العقيقة تفاؤلاً بسلامة الولد عن الآفات» قال في 
العدة وهل يكره فيه وجهان المذهب المنع ويعق عن الجارية بشاة وعن الغلام بشاتين وإن 
كان أصل السنة يتأدى بواحدة وقال مالك الغلام كالجارية لنا ما سبق من الخبر. 

ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين لأنهما إذا اختلفتا آثرت النفوس الأجود فيختلف 
ما يطعم وما يطعم والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة 
إليها ولو دعا إليه قوماً فلا بأس» واستحب أن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار وأن يعق عن 
من مات بعد الأيام السبعة وإمكان الذبح» وقيل إنها تسقط بالموت وأن يقول الذابح بعد 


التسمية اللهم لك وإليك عقيقة فلان ويكره تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة وكانوا يفعلونه 
بالجاهلية ولا بأس بتلطيخه بالزعفران أو الخلوف وقيل باستحبابه ويستحب أن يسمى 


المولود في اليوم السابع ولا بأس بأن يُسَمّى قبله واستحب بعضّهم ألا يفعله. 
ويُرْوَى أنه كك قال: «سَمُوا السّقْط؛. 
ولتكن التسميةٌ باسم حَسَنء وتغير الأسماءً القبيحةٌ» ويكره مِنَّ الأَسْمَاءِ: نَافِمٌ» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان  ٠١67(‏ موارد) والحاكم (7717/54) والبيهقي )7٠١  5994/9(‏ من حديث 
عائشة . وقال الحاكم صحيوحع الإستاد. 


كتاب الضحايا لجل 


ويّسَارٌء ونّجِيحٌ» وأفلح وبرَكّة. وأنْ يُحَْلَىَ رأسٌ المولودٍ في اليوم السابع» ويتصدّقٌ 
بوزْنٍ شَعَرِه ذهباء فإِنْ لم يتيسّرْ ففِضْةٌء ولا فَرْقَ فيه بين الذكر والانتئ. 

وا 8# 2 0 5 37 .ايلم 5 011 5 5 و *مس 000 

وروي أن فاططِمة - رضي الله عنها ‏ بنْت رَسَولٍ الله - و - وَزَنْتْ شَعَرٌ الحَسَنٍ 

فامه 1 8 7 0 2 2 م 3 ...> س(١1)‏ 

والحسَيْنٍ - رضي الله عنهما ‏ ورَيْنَبَ وأمٌّ كلنُومٌ فتصدقت بورْنه فِضّة 5 

ثم في «التهذيب»: أن الحلق يكون دايع الععقِيقة. والذي رجحه القاضي 
الرُويَانِيء ونسبه إلى النصٌ: أنه يكونٌ قبل الذبيح' . 

وأنه يُوَدْنَ مَنْ وُلِد له ولد في أذنه؛ لما روي أنه يك أَذّنَ فى أَدّنِ الْحْسَيْن حِينٌ 
ولدنّهُ فاطمةٌ - رضي الله عنهم”" _. 


وعن عمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزٍ - رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا وُلِدَ له وَلَدٌ أذ فى أده 


)1١(‏ أخرجه مالك [7308/1] وأبو داود في المراسيل والبيهقي [9/ ٠4‏ ؟] من حديث جعفر بن محمد» 
زاد البيهقي عن أبيه عن جده به ورا الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد 
الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيهء عن علي قال: عق رسول الله كل عن 
الحسن شاةء وقال: يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدقي بزنة شعره فضةء فوزناهء فكان وزنه درهماً 
أو بعض درهمء وروى البيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن 
أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لاء 
ولكن احلقي شعره. وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة ‏ قال البيهقي: 
تفرد به ابن عقيل (فائدة) الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون» وأصله من وفضت الإبل إذا تفرقت» 
وروى الحاكم من حديث علي قال: أمر رسول الله يٍ فاطمة. فقال: #زني شعر الحسين 
وتصدقي بوزنه فضةء وأعطي القابلة رجل العقيقة»» ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلا (تنبيه) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضةء 
وليس في شيء منها ذكر الذهب» بخلاف ما قال الرافعي: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره 
ذهب فإن لم يفعل ففضة» وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن 
القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي» يوم السابع: يسمي» 
ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب أذنهى» ويعق عنه» ويحلق رأسه. ويلطخ بدم عقيقته» ويتصدق 
بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضةء وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف». وقد تعقبه بعضهم فقال كيف 
تقول: يماط عنه الأذى» مع قوله: يلطخ رأسه بدم عقيقته» قلت: ولا إشكال فيه» فلعل إماطة 
الأذى تقع بعد اللطخ. والواو لا تستلزم الترتيب» وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب» فلم أره. قاله 
الحافظ في التلخيص. 

(0) قله النووي: وبهذا قطع المحاملي في «المقنع». وبالأول قطع صاحب «المهذب» والجرجاني في 
«التحرير»».وفي الحديث إشارة إليهء فهو أرجح. 

() رواه أحمد وأبو داود ]51١5[‏ والترمذي ]١914[‏ والحاكم [/174] والبيهقي [00/9] من 
حديث أبي رافع» ورواه الطبراني 9771 و1078 وأبو نعيم من حديئه بلفظ : أذن في أذن الحسن 
والحسين» ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 
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الْيُمىء وأَقَامَ في اليُسْرَى2©"7» وعلى هذا جَرَى بعضٌ الأضحاب. 

وعن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه اقل عي اد 

وأن يقولٌ في أَذّنِ المولُودٍ: ني أعِيدُهَا بك رَدُرَيَها مِنَ الشْيْطَانٍ الرّجِيمٍ» وأن 
يُحدكه بِالثَمْر: وهر أن يتقف ورذلك "به شك فإن لم يكن تمر حَنْكه بِشَّيّء آخْرَ 
خَُلْرٌ أَنْ يهنا الوالدٌُ بالولادة. وأمّا لفظٌ الكتاب فقوله : «فهي أيضاً كالضحية فِي 
أخكامها» يَعْنِي: في الأكل» وَالهَدِيّة» والسَّلامَةٍ» عَنِ العْيُوب. وغيرها؛ كما بينا لكنّ 
الضحية يختصٌ ذَبْحُهَا بام النْخرِء والعقيقةٌ يدخُلُ وقتٌ ذبحهًا بولادَةٍ المولُودٍ كدماء 
[الْجَبْرانَاتٍ]”” التي تتعلّقُ بأسباب حادثة. 


وقوله: «إلى السّابع» ليس على مَعْنَى أنه يَنْتَهِي وقْتّها بتمام السبعة لكن فيه على 
فعتن أن الأحث آلا وهر عينه. وقوله ٠ولا‏ يَتأَدَى الاستحبابٌُ إلا بما يتأدئى به يُشْبه أن 
يُرِيدٌ به القذْرَ الذي يخرجهء وكيفية الإخراج » ا وهو في الحقيقةٍ دَاخِلُ في 
قوله: ولا إِنّها كالضحية في أخكايها. ويجورٌ إعلامُ قولِه : « يتضح؟ بالواو؛ لما سبق. 


وقول «والتصدّقٌ بالمرّقّة» يُغْنِي عن التصدّق 5 أعني إذا أَوْجَيْئَا التصدّقٌ 
بقذرٍ مَا يَنُطَلِقُ عليه الاسْمٌ» هذا ليس بواضح لا مِنْ جِهَةٍ النَقْلِء ولا مِنْ جِهَةٍ المعنى. 
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ما المغئّل فظاهرٌ. وأما النقل» فلأنّهُ لآ يكادٌ يُوجَدُ ذلك لغيره. 

نَعَمْء فِي «الْوَسِيطِ أن الصَّيْدَلَتِيَ قال: يجورٌ التصدّقٌ بالمرقة» ثم قال مُغْتَرِضاً 
عليه؛ إِنْ أراد بهذا أنه يكفي عن التصدّقٍ بمقدَارٍ من اللخمء إِذَا قُلْنّ : لا يد مئه ففيه 
نط دف نرت في مجر السبذلاقي فلج ااجة فيد فال" وإنما قال: يَطْبُحْهًَا 
ويبعَتٌ بها ويمّرَّقِهًا إلى الفُْقَّرَاء . وكذلك حكاه الإمامٌ عنه. وكلمة أَعْنِي : لا حاجة 
ِلَيْهاء ولو طرّحها لانْتظم الكلامُ. 


فَرْعٌ : تُغطى الْقَابلَةُ جل الْعَقِيقَةِ؛ اقتداء بِقَاطِمَةَ ‏ رضي الله عنها'” -. 


آخر - رُوِيَ أنه يكل - قال: ١لا‏ فَرَعَةّ ةَ ولا عَتِيرةو9 . 


زفق لم أره عنه مسنداًء وقد ذكره ابن المنذر عنهء وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن السني من حديث 
الحسين بن علي بلفظ : من ولد له مولودء فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى» لم تضره أم 
الصبيان» وأم الصبيان هي التابعة من الجن. 

(0) في ز: ويدهن. (9) في ز: الحيوانات. 

(5) في ز: أر ما فعله. (0) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» 041771 و0841/5» مسلم 1977] وقد ورد الأمر بالعتيرة 
في أحاديث كثيرة» وصحح ابن المنذر منها حديثاًء وساق البيهقي منه جملة والجمع بين هذاع- 
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| ويُرْوَئ : لا مْرَعَ والفرع: أَوٌلُ نتاج البهِيمَةٍ كانوا يذبحونّهُ ولا يملكونه؛ ونا 
البركةٍ من الأمّ وكثرة نَسْلها. والعتيرةٌ: ذبيحةً كانوا يَذْبَحونّها في العَشْرٍ الأوَلٍ مِنْ 
رَجَبِء ويُسَمُونّها: الرْجَيةَ أيضاً. في كتاب القاضي ابْنِ كج وغيره اختلافٌ فيها؛ كَعَنْ 
بعض الأضحاب: أنهما مَكْرُوهانِ؛ عن ظَاهِرٍ الخبر. 
وعن بَعْضِهم: أنه لا كراهة فيهما والمنعُ رَاجِعّ إلى ما كانوا يَفْعَُونَّه وهو الذبخ 
لآلهتهم أو المقصودُ بنفي الوُجُوب: أَنْهما ليسًا كالأضْحيَةِ ني الاشتحباب أو في العُواب 
على إِرَاقَةٍ الدم . 
فأمّا تفرقَةٌ اللخم على المسّاكينء قَبرٌ وصدئةٌ . 
ِيُرْرَئْ أن الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - قال : إِنْ تَيَسّرَ ذلك في كُلْ شَّهْرِ كان حَسَناً. 


والله عله" . 


وبين حديث أبي هريرة» أن المراد الوجوب. أي لا فرع واجب. ولا عتيرة واجبة» قاله 
الشافعي» ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسّرا كل شهر كان حسناً. قاله الحافظ . 

)١(‏ قال النووي: هذا النص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة» والحديث المذكور في أول الفصل 
في «صحيح البخاري؛ وغيره» وفي «سنن أبي داود؛ وغيره حديث آخر يقتضي الترخيص فيهماء 
بل ظاهره الندبء فالوجه الثاني يوافقه» وهو الراجح . 

واعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب. 

إحداها: يكره المَرّعَء وهو حلق بعض الرأس» سواء كان متفرقاً أو من موضع واحدء لحديث 
«الصحيحين» بالنهي عنهء وقد اختلف في حقيقة القزع. والصحيح: ما ذكرته. وأما حلق جميع 
الرأس» فلا بأس به لمن لا يخفٌ عليه تعاهده؛ ولا بأس بتركه لمن خف عليه. 

الثانية: يستحب فرق شعر الرأس. 1 

الثالثة: يستحب الادهان غِبَاّء أي: وقتاً بعد وقت» بحيث يجفٌ الأول. 

الرابعة: يستحب الاكتحال وتراً. والصحيح في معناه: ثلاثاً في كل عين. 

الخامسة : يستحب تقليم الأظفار» وإزالة شعر العانة» بحلق» أو نتف» أو قصء أو نورة» أو غيرهاء 
والحلق أفضل . ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمور» والتتف أفضل لمن قوي عليه . 
ويستحب قص الشارب» بحيث يبين طرف الشفة بياناً ظاهراً. ويبدأ في هذه كلهاء باليمين» ولا 
يؤخرها عن وقت الحاجةء ويكره كراهة شديدة» تأخيرها عن أربعين يرما للحديث في «#صحيح 
مسلم» بالنهي عن ذلك . 

السادسة : من السنة غسل البراجمء» وهي عقد الأصابع ومفاصلهاء ويلتحق.بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وصماخهاء وفي الأنف وسائر البدن. 

السابعة: خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة؛ سُّنّة» وبالسواد حرام. وقيل: مكروه. وأما 
خضاب اليدين والرجلين» فمستحب في حق النساءء كما سبق في باب الإحرام» وحرام في حق 
الرجل إلا لعذر. ْ 

الثامنة : يستحب ترجيل الشعرء وتسريح اللحية» ويكره نتف الشيب. 


هلها هاه »ا هاه هد ها ها هاه ها ها هاه عاعاه هاو واوا واه هاه .ا وا هاه قا ناس .د.ا عداو عدا عمد عد مد هم 6د .د 6د هد م686 ٠*6‏ 


التاسعة: ذكر الغزالي وغيره» في اللحية عشر خصال مكروهة: خضابها بالسواد إلا للجهاد. 
وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة» ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن 
الصورة» ونتف الشيب» وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحستاء والزيادة فيهاء والنقص منه بالزيادة في 
شعر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبيٍ العتفقة + شين 
ذلك» وتركها شعثة إظهاراً لقلة المبالاة بنفسه» والنظر في بياضها وسوادها إعجاباً وافتخاراء ولا 
بأس بترك سباليهء وهما طرفا الشارب. 
العاشرة: في «صحيح مسلم» عن النبي كلِِ: «إن أحب أسمائكم إلى الله عزِّ وجل» عبد الله 
وعبد الرحمن»» وإذا سمي إنسان باسم قبيح» فالسنة تغييره. وينبغي للولد والتلميذ والغلام» أن 
لا يسمي أباه ومعلّمه وسيذة باسمه. ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء» سواء كان 
له ولدء أم لاء وسواء كني بولدهء أم بغيره. ولا بأس بكنية الصغير» وإذا كني من له أولادء 
فالسنة أن يكنى بأكبرهم» ونص الشافعي رحمه اللهء أنه لا يجوز التكني بأبي القاسمء سواء كان 
اسمه محمداًء أم غيرهء للحديث الصحيح في ذلك» وستنوضحه في أول النكاح إن شاء الله 
تعالى. ولا بأس بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم يُعرّف بغيرهاء أو خيف من ذكره 
باسمه فتنة» وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . والأدب» أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا 
غيره» إلا أن لا يعرف بغيرهاء أو كانت أشهر من اسمه. ولا بأس بترخيم الاسم إذا لم يتأدٌ 
صاحبهء ولا بتلقيب الإنسان بلقب لا يكره. واتفقوا على تحريم تلقيبه بما يكرهه» سواء كان 
صفة لهء كالأعمش والأعرجء أو لأبيهء أو لأمه. أو غير ذلك. ويجوز ذكره بذلك للتعريف» 
لمن لا يعرفه بغيره» ناوياً التعريف فقط. وثبت في «صحيح ملم وغيره: أن رسول الله كك 
قال: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم» فكفوا صبيانكم» فإن الشيطان ينتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة 
من الليل» فخلوهم. وأغلقوا الباب» واذكروا اسم الله» فإن الشيطان م يفتح باباً مغلقاًء وأؤكوا 
قِرَبكم واذكروا اسم الله وحْمُروا آنيتكم واذكروا اسم اللهء ولو أن تَعْوْضوا عليها شيئاًء وأطفئوا 
مصابيحكم» وفي رواية: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء» وفي رواية: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» . 
فهذه سنن ينبغي المحافظة عليهاء و «جنح الليل؟ بضم الجيم وكسره: ظلامه. وقوله و: 
«تعرضوا عليها شيئأ» - بضم الراء ‏ على المشهور. وقيل: بكسرهاء أي : تجعلوه عرضاً. وقوله 
كك : 00 - بالفاء جمع فاشية ‏ وهو كل ما ينشر من المال كالبهائم وغيرهاء 
وفحمة العشاء: ظلمتها. 


كِتَابُ الأطعِمة وَفِيهِ فضلان 


قَالَ العَرَالِيُ : (الأَوّلُ فِي حَالٍ الاتِيار): وجَمِيعُ مَا خَلَقَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ 
المطعوماتٍ حَلالٌ إلأمَا تَسْتَفْتِيهِ عَشَرَةُ أُصُولٍ: (الأَوّلُ) : ناي اكات علق تخريوة 
كالخِنْزِيرٍ وَالكَمْرِ أو الس كَالحْمْر الأغلئة. 


قَالَ الرَّافِعِي : قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «ِيَسْأَنُوئكَ مَاذًا أجل لَهُمْ كل أَجِلّ لَكُمْ الطِبَاتٍ» 
[المائدة: 5]ء وقال عز مِنْ قال: #8قُلُ: لآ أجِدُ فَيِمَا أوجي إِلَي مُحَرّما عَلَى طَاعِمِ 
يَطْعَمُهُ4 [الأعراف: »]1١67‏ وقال سبحانه وتعالئ: : ؤوَيْجِل لَهُمْ الطَيِبَاتِ4 الآياتٌ» 
ومقصود الكتاب الكلامٌ في المطاعمء ومعرفة أحكامها من المينات؟ فإن الله تعالى 
أجرى العادةً بالحاجّة ة إليها؛ على ما قال تعالى: «وَمَا جَعَلْتَاهُمْ جْسّداً لآ يَأكُنُون 
الطمَام», وفي تناول الحرام الوعيدٌ الشديدٌ؛ على ما قال كلد :"أي لخم لبت من 
حَرَام فََلئَارٌ أَوْلَى بون" للإنسانٍ حالتان؛ حالةٌ رفاهيةٍ واختيار» وخالةٌ شِدَّةٍ واضطرارء 
وبحسبهما أَؤْدَعَ مسائل الكتاب في فضْلَيْن: 


أحدهما: في حال الاختيار» وقال الأصحاب ما يمكن أكُْلُّه من الجماد والحيوان 


() رواه الترمذي )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة بلفظ : إنه لا يربو لحم نبت من سحت» إلا 
كانت النار أولى به» والحديث طويل عنده أوله: أعيذك بالله من أمراء يكونون بعدي» ورواه ابن 
حبان في صحيحه (19519) من حديث جابر بلفظ: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سحتء الحديث» ورواه الحاكم من حديث جابر أيضاًء ومن حديث عبد الرحمن ين 
سمرة» وعن أبي بكر الصديق مرفوعاً» وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ورفعه الطبراني في الكبير 
وفي الصغير» وعن ابن عباس في الأوسط ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي ‏ كه - إيا أيها 
الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» فقام سعد بن أبي وقاص فقال: .يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة؛. فقال: يا سعد طيب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يوماًء وأيما عبد 
نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به» وأعله ابن الجوزي» وذكره ابن أبي حاتم في العلل 
من حديث حذيفة» وصحح عن أبيه وقفه. 


يفنل 


1 كتاب الأطعمة 


لا يتأئّى حصر أنواعه. لكنّ الأصل في الكل الل ؛ لأن الأعيان مخلوقٌةٌ لمنافع العباد» وقد 
يُكَمَسّك له بقوله تعالئ لثُلْ لآ أَجدُ فِيمَا أوجِي إِلَيْ مُحَرّماًعَلَى طَاعِم يَطْعَمْةُ4 [الأنعام : 
65 ]الآية» وأطلق صاحبٌ الكتاب القول بحل الجميع» إلا ما يسطثنيه عشَّرةٌ فصول : 


أحدها: تنصيص الكتاب على تحريمه؛ كالخنزير والخمرء أما الخنزيرٌء فقد قال 
تعالى: #+ حُرّمث عَلَيَكُمُ المَيتَةُ والدمُولَحْمْ الْخِنِْيرٍ4 [المائدة : ”] وقال: #أو لحم 
خِنْزِيرٍ» [الأنعام : 65 وأما الخمرء فقد قال تعالى : : ؤإِنْمَا اْكَمْرُ وَالْمَيسِرٌ4 [المائدة: 
9] إلى قوله تعالل : : لفَهَلَ أنكُم مُنَْهُونَ4 [المائدة: 0١‏ واحتج به على التحريم من 
وجوه مشهورة» ومن هذا القبيل الميتةٌ والدّمُ» والمنخنقة”"© الور 1 والتُطيحة 29 
وكذا تنصيص السئّة على التحريم؛ كالحُمر الأهلية فعن علي كرّم الله وجهه - أن النبيّ - 
ل نّهَئ عَامَ ِبر عَنْ يكاح المفْعَةٍ وَعَنْ لَحُوم الْسْمُرٍ الأَلِيّة””' ويُرْوَئ ذلك من رواية 
جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . وعن «الحاوي» حكايةٌ وجهين عن 
الأصحاب في أن الحُمْرَ حُرّمَتْ بالنص أو باستخباث العَرّب لهاء ونفى مالك تحريمّهاء 


00( هي الدابةُ تُخنق بحبلٍ في عُنقها فتموتُ» فلا تحل. . وقيل: كانوا يخنقون الدابةً بدلٌ زكاتِها. 
والمنخنقةٌ : القلادةٌ تصوّروا فيها ينظر عمدة الحفاظ .57١ /١‏ 

(؟) أي المُضروبة بعصاً أو حجر ونحوهما حتى تموت. 
يقال: وَكَذْتها أَقِذُ وَفُذاً فهى وَقِيذ. ومّوقوذةٌ: إذا أثخنتهًا ضَرباً. ووقذْتٌ الرجلّ: ضربئه حتى 
مات ينظر عمدة الحفاط 78/4 841. 

[فرة هي ما نُطحها غيرُها منّ النُعم فمانّث. وكانوا يأكلونها كسائر الميتاتٍ. وفعيل إذا كان بمعنى 
مفعولٍ حمّه ألآ يؤنْتَ إلا إذا ألبسّء نحو: مررثُ بقبيلة بني فلانٍ. وقد خرجتٌ هذه اللفظةٌ عن 
نظائرها فأَندَتْ» ومثِلّها: الدَّبِيحةٌ . والناطح : ما استقبلكَ بوجههٍ من ظبي أو طائرء كأنه يَنْطحكَ . 
والعربٌ تتشاءم به ينظر: عمدة الحفاظ .)519-315١8/5(‏ 

(4) متفقه عليه. 
قوله: ويروى ذلك يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية ‏ من حديث جابرء وجماعة من الصحابة» 
قلت: هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس» وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن 
الأكوعء وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى (البخاري 47١17‏ 2116 - 82811 239531 173717 
رعسل 184100 وأحريه البخاري من ديت زاخر الأسلقي» والترمذي عن أبي هريرة» 
والعرياض بن سارية» وأبو داود والنسائي عن خالد , بن الوليد» 0 
جدهء وأبو داؤد والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كربء ورواه الدارمي من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وفي الصحيحين من 
رواية الشعبي عن ابن عباس لا أدري أنهئ عنها من أجل أنها كانث خمولة الئاس أو خرمه» 
وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله كَل نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية» فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبي 
ذلك البحر ‏ يعني ابن عباس -. 


كتاس الأطعمة دكن 
تت _ ل ل سس 


يحل الجمارٌ الوحشيّ؛ لما رِيّ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأى حماراً وحشياً في 
طريق مكةً. فقتله. فأكل منه بعضٌ أصحاب النبيّ ‏ كككهِ - وأبى بعضهم؛ لأنهم كانوا 
محرمين» فسألوا رسول الله ب فقال: «إِنْمَا هِيَ طَعْمَةٌ أطْعَمَكُمُوهَا الله فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ 
لعش ا والبغال كالحُمُّر الأهلية ولا تحرم الخيل» وبه قال أحمد؛ لما رُوِيَ عن 
جابر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: دْبَحْا يَومَ حَببَرَ الخَيْلَ» والبغَالَ والحَمِيرَء فنهانا رسولٌ 
الله - كَكِِ - عن البَِالِ والسَمِيرٍء ولم ينهنا عن الخيْل29", وعن جابر - رضي الله عنه أيضاً: 
00 0 يلك 50م لوأو مقط ف لعو عع © قرف : 
أطْعَمَا رسول الله يك لوم الخَْلٍ وَنَنَا عَنْ لُحُوم الحُمُر”". 

وعن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذَبَحْنَا على عَهْدٍ رسول الله يله نحن 
بالمديئة قرسا فَأكَلتاة2' . 

وَوْجََ تحريم البَغْل أيضاً بأنه متولّد من حلال وحرامء فيغلب فيه التحريم» ولا 
فَرْقٌ بين أن يكونٌ الحرامٌ من أصلية الذكر أو الأنثى» وما يتولد من الحمار الوحشي 
والفرّس حلال لجل الأصلين. 

:وعن أبي حنيفة : أن لحم الخيل حرامٌ ويرْوَى عنه : أنه مكروه يتعلقٍ الإثم به 
ولا يُطلق القول بالحرمة. 

وعن مالكِ: كراهيةٌ لحُوم الخيل* . 


إف4 متفق عليهء وقد تقدم في باب محرمات الإحرام . 

(؟) رواه أبو داود [88/ام] وابن حبان في صحيحه. 

2١‏ رواه الترمذي ]١794[‏ والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه [1/ 705]» ورجاله رجال 
الصحيح». وأصله متفق عليه [البخاري 24719 ومسلم ]١44١‏ وله طرق في السئن. 

دق متفق عليه (البخاري -١١560-_8لامه_‏ ووم ومسلم )| بزيادة.» ونحن 
بالمدينةء وزاد أحمد [5/ 50 "] فيه: نحن وأهل بيته. 

)2 قال بحلها جمهور الفقهاء. روي ذلك عن أبى الزبير» والحسن وعطاءء والأسود بن يزيد» ويه 
قال الشافعي» وأحمد. والليث» وابن المبارك, وأبو ثورء وإسحقء وأبو يوسفء ومحمد بن 
الحسن» وداودء وغيرهم. وكرهها طائفة. منهم ابن عباس» والحكمء. ومالك». وأبو حنيفة. 
قيل والكراهة عند أبي حنيفة للتحريم» وقيل للتنزيه» والأولى أصح. 
احتج الجمهور بالمنقول والمعقول: -. 
أما المنقول: فمنه ما روي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يَكِ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه ومنه ما روي في الصحيحين 
أيضاً عن أسماء رضى الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله كله فأكلناه ونحن 
بالمدينة؛ متفق عليه أيضاً. ْ ْ 
أما المعقول: فلأنه حيوان طاهر مستطاب» ليس بذي ناب ولا مخلب» فيحل: قياساً على بهيمة 
الأنعام . : 1 


05 كتاب الأطعمة 


ا 0 

وقوله في الكتاب : «ما نص الكتاب على تحريمه» اللائق بالسياق أن يقول: ورود 
الكتاب بالتحريم أو تنصيصه عليه» فإنه الأصل المستثئّئ؛ فأما ما نص على تحريمه 
الكتاث» فهو محل الاستثناء لا الأضلٌ المستثتى» وقضية الترتيب المذكورٍ أن يحمل 
قوله «أو السّة» على سئّة خاصة ناصة على نوع معيّن مما يمكن أكله لا على مطلَقٍ 
السئة» وإلا فِيَحْرُم كل ذي ناب من السباع وذي مِخُلّبٍ من الطيور وهو الأصل الثالث 
مأخوذ من السئّة» وكذا تحريم ما أُمِرَ بقتله» وهو الرابع» وما تُهِيَ عن قتلهء وهو 
الخامس إلا أنها ضوابط تشمل أنواعا مما يؤكل. 


قال سعيد بن جبير : اما أكلت شيئاً أطيب من مَعْرَفَةَ برذون» واستدل المانعون بالكتاب والسئّة: -. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: طوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» . 
ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر الانتفاع بالركوب والزينة ولم يذكر الانتفاع بالأكل» مع أنه في 
سياق الامتنان؛ والمئّة به أعظم وأولى. 
أما السئّة: فما روي عن خالد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كك «حرام عليكم الحمر 
الأهلية وخيلها وبغالها». 
ولايتم لهم هذا الاستدلال» سواء أكان بالكتاب أم بالسئّة؛ وذلك لأن الآية التي استدلوا بها 
#والخيل والبغال. . .» الآية مكية بالاتفاق» ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع 
بالاتفاق. فدل على أنه لم يفهم النبي يك ولا الصحابة في الآية تحريماً للحمر ولا لغيرهاء فإنها 
لو دلت على تحريم الخيل» دلت على تحريم الحمرء وهم لم يمتنعوا منهاء بل امتدت الحال 
إلى يوم خيبر فحرمت. 
وأيضاً فالاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهماء وإنما خصهما بالذكر 
لأنهما معظم المقصود من الخيل . 
من ذلك قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» اقتصر في الخنزير على تحريم 
لحمه؟ لأنه معظم مقصودهء وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه . 
وأيضاً فإن موضع الاستدلال في الآية بالمفهوم» لا بالمنطوق وهم لا يقولون به. 
أما استدلالهم بحديث خالد ‏ في النهي عن أكل لحوم الخيل ‏ فقال الإمام أحمد: حديث خالد 
ليس له إسناد جيد» وفيه رجلان لا يعرفان» يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف» وقال: لا ندع 
أحاديثئنا لمثل هذا الحديث المنكر. 
وقال النسائي: حديث الإباحة أصح؛ قال: ويشبه إنه كان هذا الحديث صحيحاً أن يكون 
منسوخاً؛ لأن قوله في الحديث الصحيح «وأذن في لحوم الخيل» دليل على ذلك ويمكن أن 
.تمال: إن النهي عن أكل الخيل كان لأمر عارض؛ وذلك أن الخيل كانت قليلة فيهم» وكانت 
سلاحاً يحتاجون إليه في الحربء فلهذا نهاهم عن أكله لهذا المعنى» لا لحرمته. وهو وجيه. 
ومن قال إن الكراهة للتنزيه» قال: إن الفرس كالآدمي من وجهء من حيث إنه يحصل به إرهاب 
العدوء ويستحق السهم من الغنيمة. 
والآدمي غير مأكول لكرامته» لا لنجاسته» والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى الكرامة . 
ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤرء وجعل بوله كبول ما يؤكل لحمه. 


كتاب الأطعمة ا ١‏ 


َال العْرَالِيُ : (الثّاني): ما فِي مَعْنَاهُمَا كَالئِْيذٍ في مَعْتى الحَمْرِ (الثَالِتُ): كُلُ ذِي 
َابٍ مِن السْبَاع وَكُلُ ذِي مِخُْلَبٍ مِنَ الطَهورٍ فْيَحْرْمْ الكَلْبُ وَالفِيِلُ وَالدْبُ وَالبَاِيُ 
وَالشَّامِينُ وَالصّفْرُ وَالعُقَابُ وَالئْسْرُ وَجَمِيعُ جَوَارِح الطبرء وَلآَ يَحْرْمْ الصَبُ وَالضْبْعُ 
َالفعلَبُء أما ائنْ عِرْسٌ وَأَبْنْ آوَى قَفِيهِ ترد ِشَبَهِهٍ بالدُلب وَالكَلْبٍء وَكَذَا فِي الهرةٍ 
الوَخشِيةٍ تَرَددُ لِشَبَهها بالإنْسئة» وَالأَْهَرُ إلْحَاقُ السّمُورٍ وَالسُنْجَابٍ بالتُلب. 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: ٠‏ 

إحداهما: يحرم ما هو في معن ما نص الكتاب أو السئّة على تحريمه؛ كالنبيذ؛ فإنه 
بعلة الإسكار حرام» كالخمرء واعلم أن المقصودّ ههنا التمثيل» وإلاء فالنبيذ مما وردتِ 
السئة بتحريمه على ما سبق في الأشربة» فيمكن إسناد تحريمه إلى النّصّ دون القياس» 
ومن الناس من قال: إن الخمر ما خامرت العقل» وإن النبيذ متناول باسم الخمرء وعلى 
هذاء فالوارد في الخمْر وارد في النبيذ» فيكون منصوصاً عليه؛ لا ملحقاً بالمنصوص . 

الثانية: تحريمٌُ أكل كل ذي ناب من السباع وذي مِخلب من الطيورء وبه قال أبو 
حيلة رواحم وقال مالك يُكْرَهُ ولا يَحْرْم؛ لما رُوِيَّ عن علي رضي الله عنه ‏ وابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ - يكل -: ١نْهَى‏ عَنْ أَكْلٍ كُلَ ذِي ئَاب مِنّ السْبّاع وَذِي 
مِخْلْبٍ فِي الطيُور»”'" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ ‏ يل - قال: كل ذِي 
نَابٍ مِنّ السْبَاع فَأكله حَرَامً 2 ورُوِيَ أنه يك أمر خالدَ بن الوليد ‏ رضي الله عنه - 
عَامَ حَييْرَه حَتَّى نَادَى؟ ألا لآ يحل لَكُمْ الْجِمَارُ الأهليئء وَلاَ كُلُ ذِي ناب مِنَّ السْبَاع96©) 
والمراد من ذي الناب الذي يعدو على الحيوان. ويتقوى بنابه» والتحريم على ما عزى 


)00( رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا وأتم منهء وإسناده 
حسن إلا أن له علة» فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في مسنديهماء ووقع عندهما عن 
الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت» وهو الصواب» بخلاف ما وقع في المسندء حسين بن 
ذكوان» وقد قال يحيى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت» إنما سمع 
من عمرو بن خالد وعمرو كذاب مدلس» وكذا قال أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني: لم 
يرو حبيب عن عاصم إلا حديثاً واحداًء وقال أبو حاتم: لا يثبت له عن عاصم شيء. فهاتان 
علتان خفيتان قادحتان» وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روي عن الحسن 
عن عمرو بن خالد عن حبيب. 
حديث ابن عباس في ذلك: أخرجه مسلم كما سيأتي. 

(؟) مسلم ]١97[‏ بهذاء قال ابن عبد البرّ: مجمع على صحته. 

فرق رواه أحمد من حديث خالد بن الوليد: غزونا مع رسول الله يَلعٍ غزوة خيبرء فأسرع الناس في 
حظائر يهودء فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: يا أيها- 


18 كتاب الأطعمة 


إلى نص الشافعىٌ ‏ رضى الله عنه ‏ منوط بعدوانه بالناب . 
وقال أبو إسحاق: المحريع منوط بتعيشه بينابه» ومعناه؟ أنه لا ياكل 00 
فريسته» إذا تقرّر ذلك» فلا يَحِلُ الكلب والأسد. والذئب والئّمِر والفهد والبَئْر29 والدبٌ 


والقردء والفيل؛ لأنها عاديّةٌ بأنيابهاء وحَكئ أبو عاصم العبّاديٌ أن أبا عبد الله البوشنجيٌّ 
من أصحابنا اختار مذهبٌ مالك فى جل الفيل» وقال : لا يعدو من الفيلة إلا اله 
في جل من 


المغتلم؛ كالإبل» والمذهب الأول [و] 5 بعلن اطي البازئ” ا 


-0 الناس إنه قد .أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
لحوم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» 
وأثبت في صحيح مسلم. ومسند أبي يعلى من حديث أنس : أن الذي نادى بتحريم الحمر 
الأهلية» هو أبو طلحة» وفي مسند أحمد أنه عبد الرحمن بن عوف» ذكره من حديث أبي ثعلبة» 
قلت فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك» وحديث خالد لا يصحء فقد قال أحمد: إنه 
حديث منكر» وقال أبو داود [178507-77/45: إنه منسوخ. 

)١(‏ قال النووي: الببر ‏ بباءين موحدتين ‏ الأولى مفتوحةء والثانية ساكنة» وهو حيوان معروف يعادي 
الأسد. ويقال له: القُرانق بضم الفاء وسكون النون. 

إفة أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي ي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة والشواهين 
وغيرهما مما يصيد صقوراً ولفظه م* مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول 
وأبو لاحق وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزوينى فى عجائب المخلوقات 
قالوا إنه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها وفرخ 
البازي يسمى غطريفا ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف كما قال الشاعر: 
اداما اعتز ذو علم بعلم فعلمالفقه أولى باعتزاز 
وكم طيب يفوح ولااكمسك وكم طير يطيرولا كباز 
ينظر: حياة الحيوان ٠٠١ 949/١‏ 

(6) جمعه شواهين وشياهين وليس بعربيّ لكن تكلمت به العرب قال الفرزدق: 
حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف نوييرة يسعى بالشياهين طائره 
والشاهين ثلاثة أنواع شاهين وقطامي وانيقي والشاهين في الحقيقة من جنس الصقر إلا أنه أبرد منه 
وأيبس مزاجاً ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى السفل شديدة ولهذا ينقض على صيده 
انقضاضاً من غير تحويم وعنده جبن وفتور وهو مع ذلك شديد الضراوة على الصيد ولأجل ذلك 
ربما ضرب بنفسه الأرض فمات وعظامه أصلب من عظام سائر الجوارح وبعضهم يقول الشاهين 
كاسمه يعني الميزان لأنه لا يتحمل أدنى حال من الشبع ولا أيسر حال من الجوع والمحمود من 
صفاته أن يكون عظيم الهامة واسع العينين رحب الصدر ممتلىء الزور عريض الوسط جليد 
الفخدين قصير الساقين قليل الريش رقيق الذنب إذا صلب عليه جناحيه لم يفضل عنه منهما شيء 
فإذا كان كذلك صاد الكركي وغيره ويقال إن أوّل من صاد به قسطنطين:وينظر: حياة الحيوان ؟/ 
4ه كانت الشواهين ريضت له وعلمت. 


كتاب الأطعمة كل 


والصقر”'" والعقاب”"“. وجميع جوارح الطير» ولا يحرم الضّبُ”"». ويه قال مالك 


(000 


إفة 


إفة 


(الصقر) الطائر الذي يصاد به قاله الجوهريْ وقال اين سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل 
هذا الجمع تأكيداً نحو بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 
شجاع وأبو الأصبع وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب 
قال أبو زيد الأنصاري المروزيّ يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور واحدها صقر 
والأنثى صقرة وزقر بإبدال الصاد زايا وسقر بإبدالها سينا وقال الصيدلانيَ في شرح المختصر كل 


كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق واليزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال 


إنما معناه طال قال الله تعالى #والئخل باسقات» أي مرتفعات. 

طائر معروف والجمع أعقب لأنها مؤنثة وأفعل بناء يختص به جمع الإناث مثل عناق وأعنق وذراع 
وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع. 

وكنيته أبو الأشيم وأبو الحجاج وأبو حسان وأبو الدهر وأبو الهيثم والأنثى أم الحوار وأم الشعو 
وأم طلبة وأم لوح وأم الهيئم والعرب تسمي العقاب الكاسر ويقال لها الخدارية للونها وهي مؤنثة 
اللفظ وقيل العقاب يقع على الذكر والأنثى وتمييزه باسم الإشارة وقال في الكامل العقاب سيد 
الطيور والنسر عريفها والعقاب قال ابن ظفر حاد البصر ولذلك قالت العرب أبصر من عقاب 
والأنثى منه تسمى لقوة قال البطليوسي في الشرح قال الخليل اللقوة واللقوة بالفتح والكسر العقاب 
السريعة الطيران انتهى وتسمى العقاب عنقاء مغرب لأنها تأتي من مكان بعيد ا ه ينظر: حياة 
الحيوان 7/7 .161١‏ 

بفتح الضاد حيوان بري معروف يشبه الورل قال أهل اللغة وهو من الأسماء المشتركة فيطلق على 
ورم في خف البعير وعلى ضبة الحديد والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف في أصله وضبة 
الكوفة وضبة البصرة قبيلتان من العرب والضبّ أن يجمع الحالب خلفي الناقة في كفيه جميعاً 
أنشد ابن دريد: 

جمعت له كفي بالمرمح طاعنا كما جمع الخلفين في الضبّ حالب 
وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف والأنثى ضبة قالت العرب لا أفعله حتى 
يرد الضب لأن الضب لا يرد الماء قال ابن خالويه في أوائل كتاب ليس الضب لا يشرب الماء 
ويعيش سبعمائة سنة فصاعداً ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سن ويقال إن 
أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة ينظر حياة الحيوان 47/7. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى القول بحله؛ روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وأبي سعيدء 
وعامة الصحابة . 

وبه قال الشافعي. ومالك. والليث» وأحمدء وابن المنذر وذهب أبو حنيفة والثوري إلى القول 
بحرمة أكله. 2 

استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله بما روي أن النبيّ ‏ يك «نهى عن أكل لحم الضب». 

وأيضاً بما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنهاء ‏ أنه أهدى لها ضبء فسألت رسول الله يل عن 
أكله : فكرهه» فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه» فقال صلوات الله وسلامه عليه : «أتظعمين ما لا 


تأكلين؟ . 


العزيز شرح الوجيز ج ؟7١/م‏ 4 


1 كتاب الأطعمة 


وأحمدٌ خلافاً لأبي حنيفة؛ لما رُوِيَ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألّ رَجُلْ رَسُولَ 
الل يكِ ‏ عَنْ أكل الضّبٌء فقال: لآ آكُنْهُ وَلا أحَرّمُه”'2» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال: دَحَْتٌ أن وَحَاليدُْنُ اليد معَ وَسُولٍ الله - 5 بيت مبمُوَة» أي بضَبٍ 
مَحْنُوذ فَرَقَعَ رَسُولُ الله يلخ يَدَهُ فَقلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: لآ وَلكن 
لَمْ يَكَنْ بأُْض قَوْمِي) فَأَجِدُنِي أَغَاقة قَال حَالِدٌ : فاجتررته» َأَكَلْتُُ وواعتول الله يكل 
- يَنْظُوُ(" وَلآ يَحْرُمُ الضبعٌ» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفةٍ: يَحْرُمُء وهو رواية عن 
مالك والأشهرٌ عنه الكراهية؛ لما رُوِيَ أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ سئِلَ عن الضَبُّعء 
نَعَهْ)" وعن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أن لَحمَ الضباع”*' كان يُبَاعُ بِيْن الصفا والمروة 


- ووجه الدلالة أن رسول الله كَلِ نهاها عن التصدق بهء فدل ذلك على أن امتناع الرسول منه كان: 
لحرمتهء لا لأنه كان يعافه. 
واستدل الجمهور بما روى ابن عباس قال: «دخلت أنا وخالد ابن الوليد على رسول الله يَلةِ بيت 
ميمونة فأتي بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله يق بيده فقال لبعض النسوة: أخبروا رسول الله 
بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله كَل يده فقلت: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد: فاجتررته كَأَكَلْيُهُ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلَّحَ يَنْظُرُ) . 
ووجه الدلالة: أن خالد بن الوليد أكله بحضرة النبيّ يكلِ وسكت عنهء ولم ينكر عليه ذلك» فكان 
دليلا لوياحته . 
أما ترك الرسول أكلهء فقال ابن عباس : إنه تركه تقذراً وأكل على مائدته. 
وحديث النهي عن أكله لم يثبت عن النبيّ 6. 
ويجاب عن حديث عائشة: باحتمال أن يكون منع رسول الله يكل عائشة من التصدق بالضب» 
على حد قوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» . 
فلهذا المعنى كره لعائشة التصدق بهء لا لكونه: حراماً. والله أعلم. 

)١(‏ متفق عليه البخاري [0017: مسلم ]١1985 ١947‏ من حديثه. 

(؟) متفق عليه البخاري [091 _ 04٠٠‏ /ا2081, مسلم 1947-1940 -1954]. 

رواه الشافعي والترمذي ]١79471‏ والنسائي 1// ٠‏ وابن ماجه [77؟] والبيهقي» وصححه 
البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي» وأعله ابن عبد البرّ يعبد الرحمن بن أبي 
عمار فوهمء لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي» ولم يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد بهء وقال 
البيهقي: قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» ورواه أبو داود ]7*8٠01[‏ 
بلفظ: سألت رسول الله كخِ عن الضبع» فقال: صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» وأما 
ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: أيأكل الضبع أحدء فضعيف», لاتفاقهم على 
ضعف عبد الكريم أبي أمية» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم. 

(4) الضبع معروفة ولا تقل ضبعة لأن الذكر ضبعان والجمع ضباعين مثل سرحان وسراحين والأنثى 
ضبعانة والجمع ضبعانات وضباع ينظر حياة الحيوان ؟/917. 


كتاب الأطعمة فق 


من غير إنكار» ونابه ضعيف » لا يتقّى به ولا يعيش به» ويحرم السَبّع ؛ وهو المتولّد 


بين الذئب والصَبُع» ول يحرم التعلب» وعن أحمد روايتان» وعن أبي حنيفةٌ ومالق مكل 


ما رُوِيّ في الضبع . 


فق 


لنا: أنه ذو ناب ضعيف» فأشبه الضبع. ويَّحِلُ الأرنبُ”'" واليربوع؛ خلافاً لأبي 


اختلف الفقهاء في حل أكلها. 


فرويت الرخصة في ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير 
وعكرمة. 

وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق وداود. 

وقال الإمام مالك: يكره أكلها. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يحرم أكلها. 

استدل أبو حنيفة بما روي أن النبيّ - كل - انّْهَى عَنْ أَكْلٍ كُلَّ ذِي َابٍ مِنَ السُبَاع». 

والضبعٌ من السباع» فتدخل في عموم النهي . َّ 

واستدل أيضاً: بأن النبيّ ‏ يله - حين سئل عن الضبع . 

قال: «وَّمَنْ يَأكُلُ الضّبُمَ؟؛. 

واستدل المبيح: بما رواه جابر ‏ رضي الله عنه - قال: «أَمَوَنَا رَ سُولُ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
بأكل الضَبّع » قُلْتٌ: أْصِيْدٌ جِيَ؟ قَالَ : : نَعَمْه2 وهو حديث حسن صحيح . 

قال الشافعي - رحمه الله -: ما زال الناس يأكلونها بين الصفاء والمروة من غير نكير. 

ولأن العرب تستطيب الضبع؛ لطيب لحمها فيحل أكلها. 

ويجاب عن أدلة المانعين بأن ما استدلوا به من حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع» لا يتم 
لهم ؛ لأنه عام والحديث الذي استدللنا به خاصء» والخاص مقدم على العام . 

على أنه قد قيل: إن الضبع ليس له ناب يتقوى بهء فلا يدخل في السباع المنهي عنها. 

وأما الخبر الذي فيه: «ومن يأكل الضبع» فيجاب بضعفه لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية» وهو 
متفق على ضعفهء والراوي عنه إسماعيل بن طلحة» وهو ضعيف أيضاً. 

جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله وبه قال الأئمة الأربعة» والليثء وأبو ثورء 
وابن المنذر. 

وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة: صحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وتابعي: وهو 
عكرمة» ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى. 

احتج الجمهور بما روي عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: «أنفجنا أرنباً بمر الظهران» فسقى القوم 
فلغبواء وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله وك بوركها فقبله» رواه 
الجماعة . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يكل بأرنب قد شواهاء ومعها ' 
صِتَابّهَاء وأَدمُهَاء فَوَصَمَهًا بَيْنَ يديه َأَمْسَكَ رَصُوَلَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَلَمْ يَأكُلْ وََمَرَ 
أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُنُواه رواه أحمد والنسائي وفي أمر النبي أصحابه بأكل الأرنب» دليل على حله. 


بشن كتاب الأطعمة 


لنا في الأرئب: ما رُوِيَ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أَنْمَجْنا أَرْنْباً» أي : 
َنَرْنَامَا بِمَرٌ الظَهْرَانِء فَأَدْرَكْتْهَاء َأَحَذْتّهَاء فَأَنَيْتُ بها أَبَا ظَلْحَدَء َذَبَحَهَاء وَبَعَتَ 
ِمَخِذِمَا إِلَى رَسُولٍ اللَهِ ‏ يكل فَقَبِلَهُ ويُرْوئ: «فأكَلَ مِنْهُه وعن بعض الصحابة - 
رضي الله عنه ‏ قال: 0 نين » َدَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَة وَسَألْتْ النبيّ - يكل - فَأَمَرَني 
بأَكْلهِمَاء وأما اليَرْبُوعُ”١‏ ؛ّ إن العَرَبَ تَسْتَطِيبُةُ» ونابةٌ ضعيفٌ», والوجهان يجريان في 
ابن مُفْرِضٍ عر ال 59 '» وفي ابْنِ آوَىْ أيضاً ثمء في تعليق الشيخ أبي حامد: 


ٍِ واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال: «قلت يار سُولَ الله مَا م تَقُولُ فِي الأزتبٍ قَالَ: ل 
آكُلْهُ وَلذَ أَحَرمةُ . قُلْتُ وَلِمّ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: ؛ نت أهَا ُذمي». 
قال الحفاظ : ل ل على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام «وَلاً أَحَرّمُهُه. 
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالحاً للاحتجاج به على كراهة التنزيه» والمحكى عن عبد الله 
أبن عمرو: التحريم . 

)1١(‏ بفتح الياء المئناة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة 
حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًاً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعداً في طرفه شبه النوّارة لونه 
كلون الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان أن كل دابة حشاها الله خبثاً فهي قصيرة اليدين 
لأنها إذا خافت فت شبئاً لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء وهنا الحيوان يسكن بطن الأرض للتقوم 
رطوبتها له مقام الماء وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبداً يتخذ حجره في نشز الأرض ثم يحفر بيته 
في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاء فإذا طلب من إحدى 
هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء وظاهر بيته تراب 
وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر قال الجاحظ وغيره واسم المنافق لم يكن في 
الجاهلية لمن أسرٌ الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتق تق له هذا الاسم من هذا الأصل 
من نافقاء اليربوع لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان وورّى بشيء عن شيء ودخل في باب الخديعة 
وأوهم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع . 
ذهب إلى القول بحل أكل اليربوع عروة» وعطاءء والشافعي» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر. 
وذهب أبو حنيفة إلى القول بتحريمه. 
ولم يرد فيه تحريم بخصوصه. وفيه ما يدل على إباحته؛ لأن نابه ضعيف» والعرب تستطيبه» 
وأ وب افيه خب على المنحرم جفرة» فدل هذا على حل أكله. 

(؟) بضم الميم وكسر الراء وبالضاد المعجمة دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائ ثم أربع أصغر 
من الفأر تل الحمام وتقرض الثياب ولذلك قاوا ابن مقرض قال في المهمات الصحيم على ما 
يقتضيه كلام الرافعيّ الحل وقد وقعت المسئلة في الحاوي الصغير على الصواب فأباح ابن مقرض 
وحرّم ابن عرس : ينظر: حياة الحيوان ؟/ 580. 

(©) الذّلّق: دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفَرو. 
فارشي اتعرب وهو اذويبة تقرب من الشعور قال عبد اللطيت البعدادي أله يقترن في يعن 
الأحايين ويكرع الدم وذكر ابن فارس في المجمل أنه النمس. 


كتاب الأطعمة سن 


أن الأشبه بالمذهب حله؛ لضعف نابه؛ لكن الذي رججحه أبو علي الطبريُ وصاحبٌ 
«التهذيب» والرويانيّ : المع ؛ ؛ لأن رائحتّه كريهةً» ويتناول الميتة كالذئب؛ ولأن العرب 
تستخبثه» وهذا ما حكى الإمام عن المراوزة القطعّ به» وفي «الحاوي» بناء الخلدت 
على أن تحريم ذي الناب» بم يتعلّق؟ فعلى تعليل الشافعي وق الله رده ع 
لأنه لا يتقوى». ولا يعدو ايتداءً؛ وعلى تعليل أبي إسحاق» لا يا وفى في «التهذيب» 
إجراء الخلاف في الور" وله لدك57 41" زالضاهد: التعسوت إل اللطل انط لول 0 
يتفرع تعلق الجزاء به على ما سبق في الحج؛ وبينا هناك أن الوَيْر ما هوء ويُقال: 
هذه الدابة أنبلُ من ابن عِرْسء وأما الدُلْدُل؛ وهو في حد السخلة» ويُقال: إنه 0 
القنافذ» وعن ايخ أب 8 : أنه كان يقطع بتحريمه» والحقه بالخبائث» قال 
الإمام : ولست أعرف فيه أصلاً يُرجع إليه والهرّة الإنْسِية محرّمة؛ لأنها تعدو وتعيش 
بنابهاء وقد ورد في الخبر؛ أنها سَبْع*' واختار أبو عبد الله البوشنجي لنفسه مذهبٌ 
مالكِ وهو حلهاء وفي الوحشيّة 0 


أحدُهما: ويه قال الحُضَرِيُ : تَحِلُ» كما يَحِلُ الحمارُ الوحشئُ 


وأصحهما: المع ؛ لأنها تعدو بنابهاء وهي في اللون والصورة والطبع كالإنسية؛ 
ألا ترى أنها تتلون بألوان مختلفة» وتستأنس بالناس؛ كالأهلية بخلاف الجمار الوحشي 
مع الإنسيٌ» قال الإمام: وقد يُظَنْ أن الهِرَّرَ اوعتياكاس الإننيات: تنكو حكن عند 
جلاء أهل القرّى» وفي السُتَؤر © والتلجاي""" والفتك”" والعبناك 8 والكراضتل 


-0> قال القزويني أنه حيوان وحشي عدّو الحمام إذا دخل البرج لا يترك فيه واحداً وتنقطع الثعابين عند 
صوته. 
وفي رحلة ابن الصلاح عن كتاب لوامع الدلائل في زوايا المسائل للكيا الهراسي أنه قال يجوز 
أكل الفنك والسنجاب والدلق والقاقم والحوصل والزرافة كالثعلب ثم إن ابن الصلاح كتب بخطه 

1 الدلق النمس فاستفدنا من هذا حل النمس والزرافة ينظر حياة الحيوان 17/١‏ 

) وَالْوَبْرٌ: دُوَيبةَ عَلَى قَدْرِ السّنُوْرِء مِْلُ الْجُرَذِ إلا أَنهُ أَنبَلُ وَأَكثَرُ طَخْلاء اللّوْنِء وَهِيَ كَخْلاءُ تجلا 
مِنْ جئس بَئاتِ عِرْسٌء لَيْسَ لَهَا ذَنَبّ ينظر: النظم .7714/١‏ 

(؟) حيوان شائك قارضء» من آكلات الحشرات» وهو نوع من القنافذ ينظر: المعجم الوسيط /١‏ 
7 

(6) في أ: محمد. 40 اقلم كن بات النجاسات . 

)5 ِكْسْرٍ السّينِ وَْنْح النُونِء وَهُوٌ الْهرُء وَسُّمْيَت الْهرَهُ ؛ لِصَوْتِهَا عِنْدَمَا نَكْرَهُ الشَّيْءَء يُقَال: هَرّ 
الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ قُسْرَ فِي لَيْلَةِ الْمَرِيرِ وَحَقِيقَتُهُ: الصّوْتٌ الْمَكْرُوهُ. فِعْلَةٌ بمَعْتى فَاعِلَةٍ ينظر: 
النظم .777”/١‏ 

(57) حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه 
المتنعمون وهو شديد الحيل إذا أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية وفيها يأوي ومنها يأكل وحكمه- 


0 كتاب الأطعمة 


وجهان أيضاًء والأظهر: حلّها وإلحاقها بالتعلب» ويحكى ذلك عن نص الشافعيّ ‏ 


رضى أله عنه -. 


وليعلّمْ؛ لما بينا قوله في الكتاب «فيحرم الكلب» بالميم؛ لِحِلَّ الكلب وما بعده 
عنده » و «الفيل» بالواو؛ لاختيار البوشنجى . 


وقوله: «ولا يَحَرّم» بالحاء و «الضَّبعٌ» بالميم. «والثعلب» بالميم والألف. ويجوز 
أن يعلم «وابن آوى» بالواو إشارةً إلى ما ذُكر من قطع المراوزة بتحريمه. 


وقوله: الكتبهة بالتعلت والكلية» وه اغريهه (الفعلت؟ أنه ضعيف الناب. وقليلاً ما 
يعدوء ووجه شبهه بالكلب؛ أنه [ضعيفٌ الناب] يتناول الميتة» وقولّه في الهرّة الوحشية 
«لشبهها بالإنسية» قال في «الوسيط»: والأرنب» وقوله عند ذكر الطيور 'النّسْر) يُشْعِر بأن له 
501000 وكذلك أدرجه مُدْرِجون في ذوات المخالب» وفي «الشامل» وغيره: عدّه 
مما لا مخلي'لة:؛وتوجيه تتحريعه بانهمن المسععكات: رايضاء 'فعن البراء ين عازت. 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ - يك كان يكْرَه لَحمَ ما يَأكُلُ المَْعة21: والله أعلم . 


5 حل الأكل لأنه من الطيبات وقال بتحريم أكله القاضي من الحنابلة وعلله بأنه ينهش الحيات فأشبه 
الجرذ واستدل الجمهور بأنه يشبه اليربوع ومتى ترد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها 
الأصل وإذا ذكى السنجاب ذكاة شرعية جاز لبس فرائه وإن خنق ثم دبغ جلده لم يطهر شعره على 
الأصح كسائر جلود الميتة لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ وقيل يطهر الشعر تبعاً للجلد وهي رواية 
الربيع الجيزيٌ عن الشافعيّ ولم ينقل عنه في المهذب سوى هذه المسئلة وهذا الوجه صححه 
الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني والرويانيَ وابن أبي عصرون واختاره السبكيّ وغيره لأن الصحابة 
قسموا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الفراء المغنومة من الفرس وهي ذبائح مجوس وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي الخير مرئد بن عبد الله البرنيّ قال رأيت علي بن وعلة السبائيّ فرواً 
فمسته فقال مالك تمسه قد سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت له إنا نكون بالمغرب 
ومعنا البربر والمجوس فيؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذيائحهم ويأتون بالسقاء فيجعلون 
فيه الودك فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله كَلٍِ عن ذلك فقال دباغه طهوره. 

0 دويبة يؤخذ منها الفرو قال ابن البيطار أنه أطيب من جميع القراء. 
يجلب كثيراً من بلاد الصقالبة ويشبه أن يكون في لحمه حلاوة وهو أبرد من السمور واعدل وأحرٌ 
من السنجاب يصلح لأصحاب الأمزجة المعتدلة (وحكمه) يحل أكله لأنه من الطيبات ونقل الإمام 
أبو عمر بن عبد البرّ في التمهيد عن أبي يوسف أنه قال في الفنك والسنجاب والسمور كل ذلك 
سبع مثل الثعلب وابن عرس ينظر : حياة الحيوان ؟/ 538.' 

(0) صفغار القردان وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر الواحدة قمقامة ينظر: حياة الحيوان 
م 

الل قال الحافظ في التلخيص: لم أجده. 


كتاب الأطعمة اين 


َالَ العَزَالِيُ : (الرّابعُ): مَا أُيرَ بِقغْلِهِ كَالمََاسِقٍ الحَمْسء وَهِيٍ الُرَابُ وَالجِدََهُ 
وَالعَقْرَبٌ وَالْحَيْةٌ وَالمَأَرةُ وَفِي مَعْنَى الخَمْس كُلْ سَبِعُ ضَار كَالذَّئُبَ وَالِأَسَدَ وَالمَهدٍ 
وَالئّمرِء وَالنَعَامَةُ تلْحَقْ بِالجِدَأَق وَالعُرَابُ الأَبَمَعُ حَرَامُّء وَفِي الأَسْوَدٍ الكبِيرٍ تَرَدُدْ وَأمَا 
عُرَابُ الؤّْع وَمِنْهَا حُمْرُ المتاقِير وَالأَرَجُلٍ فَالأظْهَرُ حِلَهَا. 


قَالَ الرَافِمِيْ: قال صاحبُ «التلخيص» وساعده الأصحاب: ما أُمِرَ بقتله من 
الحيوان فهو حرامٌ؛ والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنعٌ من اقتنائه» ولو كان 
مأكولاء لجاز اقتناؤه؛ للتسمين وإعداده للأكل» فمن ذلك الفواسق الخمس؛ رُوِيَ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ بَكِهِ - قال: «حَْمْس فَوَاسِنُ يُقْتَْنَ في الْحِل وَالْحَرَم : 
الَحَيٌْ وَالفَأَرَهُ وَالْكُرَاتُ الأبمَعُ وَالكَلْبُ وَالْحِدَأهُه”'" ويُرْوَ تقييد الكَلْب بالعقورء وفي 
رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه اد الم 
بالخراك والجداة :والحتة والتارفع والسفريه ولاشك ان التعرية م شامل لجميعهاء و 
معناها كل سبع ضرء وفي بعض الروايات أنه كل - قال: لح لا رما 
ا ل وقد يجتمع في الشيء الواحد 

ن أو أسباب؛ تقتضي التحريم» ثم في الفصل صورتان: 


إحداهما: البّغاثة''' محرّمة؛ كالجدأة» وهى طائرٌ أبيض بطئء الطيران أصغر من 
الحدأة؛ ؛ ولذلك تحرم الرّحمة ع وذلك لخبث غذّائهاء وقد رُوِيَ عن ابن عباس - 


رضي الله عنه - أن النبيّ عَلِبد - الْهَى عَنْ أكْلٍ الرّحَمَةٍ 0 


)١(‏ متفق عليه» قد تقدم في الحج في باب محرمات الإحرام. 

(؟) مفرد بغاث مثل نعامة ونعام» وبغاث الطير شرارها وما لايعيد منها ينظر: حياة الحيوان .*7/1١‏ 

(*) بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة وكنيتها أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم 
كبير ويقال لها الأنوق والجمع رخم والهاء فيه للجنس. 
(وحكمها) تحريم الأكل. 
روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله كه عن أكل 
الرخمة وإسناده ليس بالقوي وقال الإمام العلامة القرطبي في تفسير آخر سورة الأحزاب كالذين 
آذوا موسى بقولهم إنه قتل أخاه هرون فتكلمت الملائكة بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرحمة 
فلذلك جعله الله أصم أيكم وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وفي كتاب تواريخ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقال الزمخشري أنها تقول في صياحها سبحان ربي الأعلى ينظر: حياة الحيوان 
لفن 

62 رواه ابن عدي [*/ 5 ]4١7‏ والبيهقي )17/9 وفي إسناده خارجة بن مصعب» وهو ضعيف 
جدا. 


ضن كتاب الأطعمة 


الثانية: العُرابِء وهو أنواعٌ: . 

منها: الأبقع» وهو فاسق محرّم بلا خلاف» ومنها الأسود الكبيرء وفيه وجهان: 
أحدهما : لا يَحْرْم؟ للتقييد في بعض الروايات بالأبقع . 

وأصححٌهما: وقطع به قاطعون: أنه حرام؛ لأنه يأكل الميتة» وهو من 


عو عي 


المستخبثات» وقد يُقَال لهذا الغراب العُدَافٌ الكبيرُء وأيضاً العْرابُ الجَبَلِيُ؛ لأنه يسكن 
الجبالَ . 


ومنها: غُراب الززع. وهو أسود صغير» ويُقّال له: الزاغ وقد بكون مخمة 
المنقار والرجِلَيْنء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حرامٌ؛ لأنه من جئس الغربان. 

وأصحهما: الجلٌء ويه قال أبو حنيفة؛ لأنه مستطاب يأكل الزرع. فأشبه 
القْوَاخْتٌ . 

ومنها: غرابٌ آخر صغيرٌ أسودٌ أو رماديٌ اللون» وقد يُقال له: الغداف الصغيدء 
وفيه وجهان كالوجهين في النوع الذي قبله» وأجرى الوجهان في العَقْعَقَ2"'0» لكن في 
«التهذيب» الأصح أنه حرام» وبه قال أبو عبد الله البورشنجيٌ» وهذا ما أورده القاضي 
الرويانىّ . 

قَالَ العَرَالِيُ : (الخَامِسٌ): مآ تُهَىَ عَنْ قَبْلِهِ كَالحْطَافٍ وَالصُرَدٍ وَالتَملَةِ وَالئّخلء 
وَفِي الهُدْمُدٍ تَرَدْدُّ وَالأَظْهَرُ أن اللْفْلَقَ حَلالٌ كَالكُرْكِيّ وَكُلْ ذَاتِ طَؤْقٍ فَحَلالُ» وَأَسْمْ 
الحَمَام يَشْمَلُ الفَوَاخْتَ وَالقَمَارِيْء وَمَا عَلَى شَكْل العُضْفُورٍ فَحَلالٌ وَإِنِ آلف أَلْوَائهَا 
كَالرُْرْرُورٍ وَالصّعْوَةٍ وَأَشْبَاهِهَا. 

قَالَ الرّافِعِيْ : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها : ذكر صاحبٌ «التلخيص» وغيره ؛ أن ما ورد النهيّ عن قتلهء فهو حرام ؛ 
وذلك لأنه لو كان مأكولا لجاز ديسدة ليؤكل » فممًا نهى عن قتله الحُطَافٍ رُوِيَ أن 


)00( وهو طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو 
لونين أبيض وأسود طويل الذنب ويقال له القعقع أيضاً وهو لا يأوي تحت سقف ولا يستظلٌ به 
بل يهبىء وكره في المواضع المشرفة وفي طبعه الزنا والخيانة ويوصف بالسرقة والخبث والعرب 
ا 1 ركنت الحا 1 ال و00 
فيتركهم بلا طعام وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان لأن جميعها يفعل ذلك وقيل اشتق له هذا الاسم 
من صوته ينظر: حياة الحيوان ؟957/7١.‏ 


كتاب الأطعمة خرن 


النبيّ - وك - «نْهَى عَنْ قَثْلٍ | لخَطاطِيفيِ)0) والمشهور أنه حرام» وحكى أبو عاصم 
العباديٌ عن محمد بن الحسن أنه حلال؛ لأنه يتقوّت بالحلال غالباً» قال: وهذا محتمل 
على أصلناء وإليه مال كبراءٌ أصحايناء ومنه الصدَو290 وفيه وجهان: 

أظهرهما : وهو المذكور في الكتاب: أنه حرام؛ للنهي عن قتله. 

والثاني: لا يَخْرُّم؛ أخذاً بالأصلء والنهي ليس للتحريم» بل لأن العَرّبَ كانت 
تتشاءم» به ومنه النملة'”“» والنحلة» وهما حرامان؛ لورود النهي عن قتلهماء وأيضاًء 
فهما من الحشرات المستخبثة وأجرى الشيخ أبو عاصم الخلاف فيهماء وفي الهُدْهْدِ 
وجهان مذكوران في الكتاب», كما في الصّرّدِء ويقال قولان؛ لأنه حكئ عن نص 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ إيجاب الفداء فيهماء وعئده: لا يجب الفدية إلا في المأكول» 
والأظهر التحريم. وبه قال صاحب «التلخيص». وأبو علي الطبريٌ» ومما نُهِيَ عن قتله 
الخْمّاشء ولم أجد فيه إلا التحريمَ» وقد يجري الخلاف فيهء وفي اللّقْلَقِ20 وجهان: 

أحدهما: وإليه ميل الشيخ أبي محمّد: أنه حلال كالكزكئ” . وجعله صاحب 
الكتاب الأظهر. وفي «التهذيب»: أن الأصحّ التحريم. وهو الذي أورده أبو عاصم 


)1١(‏ تقدم في الحج. 

(0) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هو مهمل الحروف على وزن جعل وكنيته أبو كثير وهو طائر 
فوق العصفور يصيد العصافير والجمع صردان قاله النضر بن شميل وهو أبقع ضخم الرأس يكون 
في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برئن عظيم يعني أصابعه عظيمة لا يرى إلا 
في سعفة أو شجرة لا يقدر عليه أحد وهو شرس النفس شديد النفرة غذاؤه من اللحم وله صفير 
مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرّب منه فإذا اجتمعوا إليه شد على 
بعضهم وله منقار شديد فإذا نقروا واحداً قدّه من ساعته وأكله ولا يزال هذا دأبه ومأواه الأشجار 
ورؤوس القلاع وأعالي الحصون. ينظر: حياة الحيوان ؟/ *الا. 

(©) المراد به النمل الكبير المعروف بالسليماني كما ذكره الخطابي والبغوي في شرح السنة وأما النمل 
الصغير المسمى بالذر فإنه يجوز قتله وتقدم ذلك في الحج مع زيادة. 

(5) طائر أعجميّ طويل العنق وكنيته عند أهل العراق أبو خديج وعبر عنه الجوهري بالقاف وهو اسم 
أعجميّ قال وربما قالوا اللغلغ والجمع اللقالق وهو يأكل الحيات وصوته اللقلقة وكذلك كل 
صوت فيه حركة واضطراب ويوصف بالفطنة والذكاء قال القزوينيئ فى الأشكال قال الرئيس من 
ذكاء هذا الطائر أنه يتخذ له عشين يسكن في كل واحد منهما بعض السنة وأنه إذا أحس بتغير 
الهواء عند حدوث الوباء ترك عشه وهرب من تلك الديار وربما ترك بيضه أيضاً قال ومما يتوصل 
به إلى طرد الهوامٌ اتخاذ اللقلق فإن الهوامً تهرب من مكان هو فيه لفزعها منه وإذا ظهرت قتلها 
ينظر : حياة الحيوان 7/ ه/ا. 

() مفرد جمعه الكراركيّ» وهو طَائِرٌ كَبيرٌ أنِيض يُشْبهُ طَيْرَ الْمَا يَنْتَجِعُونَ الْبلآد قِطَعَاً قِطَعأء وَإذَا 
بَانُوا في مَكَانٍ: قِيلَ: إِنّْهُمْيَخْرْسْهُمْ أَحَدُهُمْ» فَإِذا أَحسنٌ شَيْئاً صَاحَ بِهِمْ ينظر: النظم 2.585١‏ 


0 كتاب الأطعمة 


م 


العبّادي» واحتج بأنه يطعم الخبائث» وبأنه يَصِف . 
وقد رُوِيَ أنه كِِ - قال: «كُلْ ما دَفْ وَدَعْ مَا ضصَفْه"'' يقال: دف الطائر في 
طيرانه إذا حرك جناحه. كأنه يضرب بها وصَفٌ إذا لم يتحرّك. كما تفعل الجوارح . 
الثانية: كل ذات طوق من الطيور حلالٌ» واسم الحمام يقع عليها جميعاًء ويدخل 
يه الفخرق والنيس واليمام ,و لقو احا على ها طب في تتاب الخرج؛ وأدرج في هذا 
القسم الوَرَشان”" والقّطًا واليعاقيب”". وكلّها من الطيبات. 


الثالثة : ما علّى شكل العصفور وفي حدهء فهو حلال» واحتج له يما روي عن - 
النبي وك أنه قال : امَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقثّلُ عَضفُوراً فُمَا فَوقَهَا بعَيْرٍ حَقّهَا إلا سَأَلَهُ اللّهُ عَرَ 
وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ : اش قل يَلْبَحْهَا َيَأكُلْهَاء وَلا يَقْطَعْ رَأسَهَاء ار تيغ ةروطخل 
في الاسم الصَّعْوّة”” والزُرْرُور" والتعّر”" والبلبل» ويَُّقَالَ: إن أهل المدينة يسمون 


)١(‏ يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه» كأنه يضرب بهما دفه» وصف إذا لم يتحرك 
كالجوارح» قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث لم أرِ من خرجهء إلا أن الخطابي ذكره في 
غريب الحديث وفسره. 

(؟) بالشين المعجمة وهو ذكر القماري والجمع وراشين ويجمع أيضاً على ورشان بكسر الراء ككروان 
جمع للطائر وقيل إنه طائر يتولد بين الفاختة والحمامة وبعضهم يسميه الورشين وفي ذلك يقول 


ابن عنين ملغزا: 
ياعلماءالقريض إني أعجزني في القريض كشفف 
فخبروني عناسم طير النصف ظرف والنخصف حرف 


وكنيته أبو الأخضر وأبو عمران وأبو النائحة وهو أصناف منها النوبيّ وهو أسود وحجازي إلا أنه 
أشجى صوتاً منه ومزاجه بارد رطب بالنسبة إلى مزاج الحجازيات وصوته بين أصواتها كصوت العود 
بين الملاهي والورشان يوصف بالحنو على أولاده حتى أنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص. 

(©) اليعقوب ذكر الحجل قال الجواليقيَ وهو عربيَّ صحيح وأما يعقوب اسم نبي الله وَككلدِ فهو أعجميّ 
كيوسف ويونس واليسع وقال الجوهريٌ يعقوب اسم رجل لا ينصرف في المعرفة للعجمة 
والتعريف واليعقوب ذكر الحجل مصروف لأنه عربيّ لم يغير وإن كان مزيداً في أوّله فليس على 
وزن الفعل» ويوصف اليعقوب بكثرة العدو وشدّته والمراد باليعاقيب كور القبيح وقال بعضهم أنه 
هنا العقاب والمشهور الأول واليعقوب والقبيح والحجل راجع إلى نوع واحد ينظر: حياة الحيوان 
00 

(4) أخرجه الشافعي ]17١57[‏ وأبو داود والحاكم [77/5] من حديث عبد الله ين عمروء وقال: 
صحيح الإسناد» وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامرء الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف 
حاله» ورواه الشافعي وأحمد والنسائي 7١7/11‏ -/717و174] وابن حبان عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه مرفوعاء بلفظ من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة» يقول: إن فلاناً قتلني عبثا 
ولم يقتلني منفعة . 

() طائر من صغار العصافير أحمر إلرأس وهو بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين والجمع صعو- 


كتاب الأطعمة حون 


البلبل التَعْر والحُمّرة» وحَكى العباديٌ أن منهم مَنْ حرم الحمرة؛ لأنها نهاس» 
والعندليب» عن رواية صاحب «التقريب» وجَْهٌ أنه حرام» والأظهر حلّه. وهو الذي 
أورده صاحبٌ «التهذيب» لأنه لِقَاطَء ولأنه يتقوت بالطاهرات» وتحل النعامة والكُرْكِيٌ 
والديك والدّجاج» والحُبارى؛ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
لرَأَيْثُ رَسُولَ الله يَكدٍ ‏ َكل لخم دَجَابِ”') وعن شعبة - رضي الله عنه ‏ قال : «أكَلْتٌ 
مَعٌ رَسُولٍ اللهِ ‏ يل - لخم حُبَارَئ)9© وفي البَبْعَاء والطاووس وجهانٍء قال في 
«التهذيب»: أصحُهمًا: التحريم» وذكر أن الشّقْران”" يُؤْكَل؛ لأنه يطعّم الطَيّبء وعن 
الصيمريٌّ خلافة؛ لأنه نهاس» ذُكر أبو عاصم أنه يحرم مُلاَعِبُ ظِلّه0 2 وهو طائر يسبح 
في الجو مراراًء كأنه يَنْصَبَ على طائرء وأن اليوم”” حرامٌ؛ كالرّحَمء وكذا الضُوّع. 
وأن عن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قولاً إنه حلالٌ» وهذا يقتضي أن يكونّ الضوع غير 
البُوم؛ لكن في الصحاح"'' أن الضوع طائرٌ من طير الليل من جنس الهامء وأن المُمْضّل 
قال: إنه ذَكرُ البُوم كالهامة والصَّدّى7 ؛ وعلى هذاء فإِنْ كان في الضوع قول لزم 


وفي كتاب العين والمحكم صغار العصافير ينظر: حياة الحيوان 5/١‏ 

(1) طائر من رتبة العصفوريات» وهو أكبر قليلاً من العصفور» وله منقار طويل ذو قاعدة عريضة» 
ويغطي فتحة الأنف غشاء قُرْنِىٌ؛ وجناحاه طويلان مذببان» ويستوطن أوروبا وشمالي آسيا 
وإفريقية» الجمع: زرازير ينظر: المعجم الوسيط ."97/١‏ 

(0) بضمٌ النون وفتح الغين المعجمة قال الجوهري أنه طير كالعصافير حمر المناقير والجمع نغران 
كصرد وصردان ومؤنثة نغرة كهمزة وأهل المدينة يسمونه البلبل كما ذكر المصنف ينظر: حياة 
الحيوان ؟/757؟47. 

)١(‏ متفق عليه رواه البخاري  4186(‏ /0017) ومسلم )١749(‏ من قصة. 

(؟) هذا الحديث وقع فيه تحريف من النساخ» فقد وقع في نسخة عن شعبة» والصواب عن سفينة» 
ومن طريقه رواه أبو داود [77/41] والترمذي ]١875[‏ وإسناده ضعيف». ضعفه العقيلى ١737/11‏ 
]١ 4 -‏ وابن حبان .]1١١1١/1[‏ 1 

69 بفتح الشين وكسرها. قاله في المحكمء وابن قتيبة في أدب الكاتب قال البطليوسي في الشرح 
الكسر في شين الشقراق أقيس لأن فعلان بكسر الفاء موجود في أبنية الأسماء نحو طرماح وشنقار 
وفعلان بفتح الفاء مفقود فيها وهو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمام 
وخضرته حسنة مشبعة وفي أجنحته سواد والعرب تتشاءم به وله مشتى ومصيف وهو كثير ببلاد 
الروم والشام وخراسان ونواحيها ينظر: حياة الحيوان 51//7577. 

(5:) طائر بالبادية. صغير الحجم؛ حديد البصر. سريع الاختطاف». شديد الحذر. ينظر: المعجم 
الوسيط 458/7٠‏ ٠١٠لا.‏ 

(0) البوم: طائر يكثر ظهوره بالليل ويسكن الخراب» ويضرب به المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ الجمع بوم. وجمع الجمع أبوام ينظر: المعجم الوسيط /١‏ /ا7. 

030 ينظر: الصحاح ١597/١‏ (ضوع). 

4 طائر معروف تقول العرب أنه يخلق من رأس المقتول يصيح في هامة المقتول إذا لم يؤخذ بثأره- 


١‏ كتاب الأطعمة 


إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأنتى من الجنس الواحد لا يفترقان في الحلّ» والحرمة» 
ونختم الفصل بنكتتين ذكرهما الشيخ أبو عاصم في الطيور: 

إحداهما: أن النَهّاس حرامٌ» كالسباع التي تنهس» واللقاط حلالٌ إلا ما استثناه 
النضٌء وأحل أبو عبد الله البُوشِنْجِيُ اللقاط بلا استثناء . 

والثانية: أن ما يتقوّت بالطاهرات حلال إلا ما استثناه النضص» وما يتقوّت بالنجس 
فحرام» رُوِيّ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه أن النبي يكل - «كَانٌَ يَكْرَهُ ه لَحْمَّ ما 
يأك الْميعقَه(0 وعن مجاهد: «أنهم كانوا كتفرة ها باك السق ”يعن لمحا 
رضي الله عنهم وليعرض على النكتتين ‏ ما سبق من الفصل . 
َالَ العَرَالِنُ : وَأَمَا طَيرُ المَاءِ وَحَيَوَائهُ كُلْهُ مُبَاحُْ إلا مَالَهُ تُظيرٌ مُحَرّمْ فِي البَرَ قَفِيه 
قَوْلانِ. ش 

قَالَ الرَّافِجِيُ : فيه صورتان: 

إحداهما: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء؛ وعلى ذلك جرى في الكتاب» 
وقد يُسمّى بنات الماء وهي كالبط؛ والإوَرُ ومالك الحزين”" وغيرهاء قال أبو عاصم 
العبّاديُ: وهي أكثر من مائتي و2 نوع ولا يُوجد لأكثرها اسمٌ عند العرب؛ لأنها لا 
تكونُ في بلاد العرب» وليس في شيء منها خلافٌ إلا في اللْقْلَّقَ؛ على ما مرّء 
والكركي من بنات الماء أيضاًء وفي «البحر؛ للقاضي الرويانيٌ: أن الصَّيْمَرِيٌ قال: لا 
يُؤكل طير الماء البيض؛ لخبث لحمها"” . 


يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله ولذلك قيل له صاد والضادي العطشان والصدى ذكر البوم 
والجمع أصداء ويقال له ابن الجبل واين طود وبنات رضوي وقال العديس العبديّ الصدى الطائر 
الذي يصرّ بالليل ويقفز قفزاً ويطفر والناس يرونه الجندب وإنما هو الصدى فأما الجندب فإنه 
أصغر من الصدى والصدى صوت يرجع من الصوت إذا خرج ووجد ما يحبسه ينظر: حياة 
الحيوان ؟/ ١1/ا.‏ 

)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواءء ومن طريق مجاهد أنه سئل عن فعافه. 

() قال الجوهري أنه من طير الماء وقال ابن بريّ في حواشيه أنه البلشون قال وهو طائر طويل العنق 
والرجلين اعهى قال الجاحظ من أغاجيب الدنيا أمر مالك الحزين لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه 
ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها فإذا نشفت يحزن على ذهابها ويبقى حزيتاً كثيباً وربما ترك 
الشرب حتى يموت عطشاً خوفاً من زيادة نقصها بشربه منها ينظر: حياة الحيوان 5/4/7 - ."8٠‏ 

(4) في حياة الحيوان مائة. 

(5) قال البكري: ا الي لو دوأما القنافذ وطيور الماء والكراكي 
البيض فكله مأكول فلم يستثن من طير الماء شيثاً. 


كتاب الأطعمة ١١‏ 


الثانية : 0 0 ا 
حلال» د ول فزني ما ماحدوس طارع كلد أز 
صَدْمة حجر» أو انحسار ماء» أو ضَرب من الصيادء وما مات حَيْفَ أنلفه. 

وعند أبي حنيمّة : لا يحل ما مات حتف أنفهء وبَئئ عليه: أنه لو مات» وبعضه 
في الماءء فإن كان رأْسّهُ خارجاًء حل؛ لأنه مات بانقطاع النمّسء وإن كان النُصفٌ 
الأسفل خارجاًء لم يحلّ. 

لنا: قوله ‏ يلِ - «وَالْحِل مَيْتتُ» أطلق ولم يفصّلء وأيضاًء فإنه سلم أن الجرَادَ 
يُؤكل» وإنْ ما مات حتف أنفه؛ فقيس عليه. 

وقال مالكُ: لا يجلّ الجرادٌ إذا مات حتف أنفةُ» وإنما يُؤكل» إذا قطعت رأسُّه 
قطعاً. وسّلم أن السمك يُؤكل» وإن مات حتف أنفه» وما ليس على صورة السموك 
المشهورة» فيه ثلاثةٌ أوجهء ويُقال ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها : وبه قال أبو حنيفة أنه نّهُ لا يحل ؛ لأنه ‏ يك - خص السمك» والجرّادَ بالذكر؛ 
حيث قال: «أحِلْتْ لَنا ميان وَدَمَانِ؟ فيبقى ما سواهما داخلاً تخت تحريم الميتة. 


وأصحهما: وهو المنصوصن في رواية المُزَّنيء وفي «الأمك, وفي اختللاف 
العراقيين» وبه قال مالك وأحمد: لا يحل؛ لإطلاق قوله تعالى: <أجِلّ لَكُمْ صَيِدُ 
الْبَخْرِ4 [المائدة: 7] وقوله ‏ يكل «الْجِلّ مَبْتنَه وعن أبي بكر - رضي الله عنه كل 
َابةٍ نَمُوتُ فِي البَخْرِء فَقَدْ ذَكَامَا الله كمه(" وقد يُبئى الخلافٌ على أن اسم السمك 
والحوتء» هل يقع على جميعها؛ لا: شتراكها في الطعم أو لا يقع؟ قال في «التهذيب»: 
والأصح الوقوعء وعن ابن خيران: أنه قال: أصاب أكَارٌ لنا كَلْبَ الماء في ضيعة لناء 
فأكلتاهء فإذا طْعْمُه طَعْمْ السمك. 


)١(‏ رواه البيهقي ]7١07/4[‏ من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار سمعت شيخاً يكنى أبا عبد 
الرحمن» سمعت أبا بكر يقول فذكرهء ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق أبي الزبير عن 
عبد الرحمن مولى بني مخزوم. أن أبا بكر الصديق» قال فذكرهء وروى البيهقي من طريق شريك 
عن ابن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس» سمعت أبا بكر يقول: إن الله ذكى لكم صيد البحرء 
قوله: وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة» قلت: منها حديث عمر: ألهاني الصفق بالأسواق في 
الصحيحين وفي البخاري منها حديث أبي هريرة: أما إخواني من المهاجرين» فكان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» الحديث» وروى الزبير بن بكار في آخر كتاب الفكاهة والمزاح لهء من حديث 
أم سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان: أن أبا بكر خرج في حياة النبي كلٍ تاجراً إلى 
بصرى . 


حل كتاب الأطعمة 


والثالث: أنَّ ما يُؤكل نظيره في البر فحلال؛ كالبقر والشاة» يؤكل في البحرء وما 
لا يُؤكل كحُنزير الماء وكلبه» لا يُؤكل» قال في «العدة»: وعليه الفتوى اليومَ؛ وعلى 
هذاء فلو لم يكن له نظيرٌ ة في البرٌ محلل ولا محرّمٌء فهو حلال؛ لما رُوِيَ أن طائفة من 
أصحاب رسول الله - وَل - أَصَابَهُمْ المجَاعَةُ في عَرَاٍ فَلَمَطَ البَخرٍ حَيّوَاناً عَظِيماً يُسَنّى 
اليد كَأكَلوا عله نم أَخْبَرُوا رَسُولَُ الله يكل - لما قَدمُواء فَلَمْ يُنكِر عَلَيْهِمْ 0 
الهلا حَمَلتُمْ لي مه وكا وإذا كما بس واأسوى ليلكا من حزان احير لون ارط 
فيه الذكاة أم تحلٌ ميتته؟ فيه وجهان» ويقال قولان: 


أحدهما: وَبِهِ قال أحمد: يُشْتَرَطَ الذكاة» كما في حيوانات البر. 

وأصحُهما: أنه يَحِلْ ميتتها؛ لأنها حيوانات تعيش في الماء؛ فأشبهت السمك». 
وأيضاء فقد أشار الإمام إلى أن المسقط لاعتبار الذبُح في السمك؛ أنه ما دام في الماء 
لا تَصِل اليد إليهء وإذا أخرج» أضطِرّب اضطرابٌ المذبوح» وهذا يشملل السك 
وغيرّه» وقد يُبنى الخلاف في اشتراط الذكاة فيما سوى السمك على أنه هل يقع عليها 
اسم الحوت. 

والضربٌ الثاني : ما يعيش في الماء ويعيش في البر أيضاًء قبط المارء كالبَطً 
وَالإِوَرُ ونحوهماء وقد بينا حكمهماء فلا تحلٌ ميتثّها بحال» وعد الشيّخ أبو حامد 
والإمامُ مِنْ هذا الضرب الضّفْدَع” والسّرطان» وكذلك فعل صاحبٌ «التهذيب» وألحق 


)١(‏ متفق عليه [البخاري “74487 “495:19 51" _ 43857 0498 44444 مسلم 
0 ] من حديث جابرء قال: بعثنا رسول الله يل ونحن ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح»ء نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهرء وأصابنا جوع شديد» فذكر الحديث 
بطولهء وله عندهما ألفاظ» وأما قوله في آخره: هل حملتم لي منهء فرواه البخاري بلفظ: 
أطعمونا إن كان معكمء فأتاه بعضهم بشيء فأكلهء وفي رواية فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعموناء قال: فأرسلنا إلى النبي كله منهء فأكله 

(؟) بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة مثال الخنصر واحد الضفادع والأنثى 
ضفدعة وناس يقولون ضفدع بفتح الدال قال الخليل ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم 
وهجرع وهو الطويل وهبلع وهو الأكول وبلعم وهو اسم وقال ابن الصلاح الأشهر فيه من حيث 
اللغة وكسر الدال وفتخها أشهر في ألسنة العامّة وأشباه العامّة من الخاصة وقد أنكره بعض أئمة 
اللغة وقال البطليوسيّ في شرح أب الكاتب وحكي أيضاً ضفدع بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر 
وحكاه المطرّزيّ أيضاً في الكفاية وذكر الضفادع يقال له العلجوم بضم العين والجيم وإسكان 
اللام والواو آخره ميم ويقال للضفدع أبو المسيح وأبو هبيرة وأبو معبد وأم هبيرة والضفادع أنواع 
كثيرة وتكون من سفاد وغير سفاد وتتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وعقب 
الأمطار الغزيرة حتى يظن أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحة عقب المطر 
والريح وليس ذلك عن ذكر وأنثى وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة من طباع تلك التربة وهي - 


كتاب الأطعمة ١‏ 


بهما الحيّة. والتَّمْسَاح”"', فالضّفْدع حرامٌ؛ لأنه ورد النَّهّي عن قتلهء والمنهئ عن قتله 
محرّم» ولأنه مستخبثٌ هذا هو الظاهر. وفيه قول عن حكاية صاحب «التقريب» ونسبه 
الشيخ أبو عاصم إلى رواية الربيع» والسَّرَطَانٍ كالضْفْدع ؛ لمعنى الاستخباث» ولما فيه 
من المضرّة» وقول الجل يُخكئ فيه وإليه ذهب الحليمي إذا ذبح: والححنة وذواتٌ 
السموم محرّمة ؛ لما فيها من الضرر الظاهر. والتّمساح كذلك للخبّث والضورّر» وعن 
الصيمرّي : أنه يؤكل» ويدخل في هذا الضرب السُّلَحْفَاةء وفيها وجهان مذكوران في 
«التهذيب» وغيره» والأظهر: التحريمٌ» واعلم أن جماعة من الأصحاب استئئوًا الضَفْدعَ 
من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء؛ تمريما علق الامج » وهو جل يز السنفك 
مئهاء وكذا استثنوا الحيّات والعقارب». وقضيَّةٌ هذا الاستثناء اي لا تعيش إلا في 
الماءء ويمكن أن يكونٌ نوع منها هكذاء ونوعٌ هكذاء واستثنى القاضي الطبريٌ 
النُساس”" على ذلك القول أيضاًء وامتنع الرويانيئ ا ا أعلم . 


قَالَ العَرَالِيُ : (السّاوس): م ما أُسْتَخُبَكَنْهُ العَرّبُ فَحَرَ فَحَرَامُ كَالْحَشَرَ ات وَالضْفدح 2 و( 
وَالسَرَطانِ (م و( وَالسُلْحَمَاةٍ م و( وَلاَ يِل مها إل الضَبٌ رع). وَفِي َم حُبِين ؟ تَرَدْدُ 


من الحيوانات التي لا عظام لها ومنها ما ينق وما لا ينق والذي ينق. منها يخرج صوته من قرب 
أذنه ويوصف بحدّة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماء وإذا أرادت أن تنق أدخلت فكها 
الأسفل في الماء ومتى دخل الماء في فيها لا تنق ينظر: حياة حيوان 7/7 .١٠١‏ 

)١(‏ اسم مشترك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب قال القزويني وهذا الحيوان على صورة وهو 
من أعجب حيوان الماء له فم واسع وستون ناباً في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل وبين كل 
نابين سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق وله لسان طويل وظهر كظهر 
السلحفاة لا يعمل الحديد فيه وله أربع أرجل وذنب طويل وهذا الحيوان لا يكون إلا في نيل 
مصر خاصة وزعم قوم أنه في بحر السند أيضاً وهو شديد البطش في الماء ولا يقتل إلا من إبطيه 
ويعظم حتى يكون طوله عشرة أذرع في عرض ذراعين وأكثر ويفترس الفرس وإذا أراد السفاد 
خرج هو والأنثى إلى البر فيلقي الأنثئى على ظهرها ويستبطنها فإذا فرغ قلبها لأنها لا تتمكن من 
الانقلاب لقصر يديها ورجليها ويبس ظهرها وهو إذا تركها على تلك الحال لم تزل كذلك حتى 
تقلب وتبيض في البر ينظر حياة الحيوان  .١16١ ١59/١‏ 

زفق قال في المحكم هو خلق في صورة الناس مشتق منهم لضعف خلقهم وقال في الصحاح هو 
جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة انتهى وقال المسعودي في مروج الذهب أنه 
حيوان كالإنسان له عين واحدة يخرج من الماء ويتكلم ومتى ظفر بالإنسان قتله وفي كتاب 
القزويني قال في الأشكال أنه أمة من الأمم لكل واحد منهم نصف بدن ونصف رأس ويد ورجل 
كأنه إنسان شق نصفين يقفز على رجل واحدة قفزاً شديداً أو يعد عدواً شديداً منكراً ينظر: حياة 
الحيوان .51١6 5١5/7‏ 


9) قال النووي: ساعده الشيخ أبو حامد. 


٠ ١‏ كتاب .الأطعمة 


وَلَعَلّهُ وَلَدُ الضَّبٌ وَالجَرَادُ حَلآل» وَفِي الصّرَارَةِ تَرَددُ وَتَشْبِيِهُهَا بِالحُنْفَسَاءِ أَظهَرٌ وَفِي 
القُنقُذٍ وَجْهَانِ وَمَا أشكل منه فَرْجَعُ فيه إِلَى العَرَبٍ . 


قَالَ الرَافعِيُ : من الأصول المرجوع إليها في التحليل والتحريم: الاستطابة 
والاستخباث» ورآه الشافعيٌ - رضي الله عنه - الأضل الأعظم والأعم؛ ولذلك افتتح 
به البابء والمعتمد فيه قوله تعالى : «يَسْأَلُوتَكَ مَاذًا أَجلٌ لَهمْ كل أجل لَكُمْ الطَِباتٍ» 
وؤليس المرادٌ من الطَيِّبِ ها هنا الحلال» وإن كان قد يرد الطيب بمعنى الحلال؛ لأنّ 
الحمل عليه يخرج الجواب عن الإفادة» قال الأئمة: ويبعد الرجوع إلى طبقات 
الناس» وتنزيل كل قوم على ما يستطيبون ويستخبثون؛ لأنه يوجب اختلاف الأحكام 
في الحلال» والحرام؛ وذلك, يخالف موضوع الشّرْع في حمل الناس على متبوع 
واحدٍء ورأوا العرب أُوْلَى الأمم؛ بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم؟؛ لأنهم 
المخاطبون أولآء ولأن الدَيْنَ عربيٌ والتبيّ عبد - عَرَبيٌ » وهم جيل لا يَعْلِبِ عليهم 
العيافة الناشئة في التنغمء فيضيّقوا المطاعم على الناس» وإلما يبرح من العرث إلى 
سكان البلاد والقرى» دون أجلاف أهل البوادي الذين يتناولون ما دَبٍّ ودرج من غير 
تمييز»ء ويعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين وأصحاب الضرورات» وحالة 
الخصب والرفاهية دون حالة الجدب والشدة» وذكر جماعةٌ؛ أن الرجوع إلى عادة 
العرب الذين كانوا في عهد النبيّ يل - لأن الخطاب كان لهمء ويشبه أن يُمَالَ: 
يُرْجِعّ في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه؛ يدل عليه أن أبا عاصم العباديٌ حَكى 
عن الأستاذ أبي طاهر الزياديٌ في العْصَارى 0 خنع من الجراد يَضْرِب إلى 
السوادء وله شَبَهَ من الخئافس : أنه قال: كنا نراه حراماً حتى ورد علينا الأستاذ أبو 
الحَسّن الماسرجسي» فقال: إِنَّهُ حلال؛ فبعثنا منه جراباً إلى البادية» وسألنا عئها 
العرتب ٠‏ فقالو | هذا عى الجزاد المازك:. 


وإذا اختلف المرجوع إليهم» فاستطابته 00 واستخبثته أخرى» 3 
الأكثرين» فإذا استوت الطائفتان» فعن «الحاوي» وذكره أبو الحسن العباديٌ أيضاً: 
يتبع قريش؛ لأنهم قُطب العرب» وفيهم النبوة» فإن اختلفت قريش أو لم 0 
بشيء» اعتبرنا بأقرب الحيوان شبهاً به» والشبه يكون تارة في الصورة» وأخرى في طبع 
الحيوان من السلامة والعُدوان» وأخرى في طَعْم اللحم» فإن تساوى الشبهان أو لم نُجد 
ما يشبههء ففيه وجهان سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - نُظِيرهما. 


زفق وزاد الدميري بعد حكايته ما حكى المصنف قوله. . فرجعوا إلى قول العرب ينظر: حياة الحيوان 
.١ 6/1‏ 


كتاب الأطعمة ١.‏ 


إذا تقرّر ذلك» فالحشراتٌ بأَسْرِها مم انا يَدْرُج منهاء وما يطيرء ومنها ما 
أمر بقتله كالوَّرَعٌ. وذلك يدل على التحريم أيضاًء ومنها ما هي ذوات سموم وإبرء 
فتحرّم؛ لما فيها من الضررء وفي النهي عن الوَزّعْ دليل على تحريم أنواعها؛ كجرباء 
الظهيرة”'' والعظاءة”'": وهي ملساء تشبه سام أبرص» وهي أحسن منه؛ الواحدةٌ عظّاةٌ 
وعِظَايَة» ويحرم الذَُ" والذّبَاب وَالحُْمّسَاءء والقراد والجغلآن©)» بئات وَزْدان» 
وحمارٌ قَبّان”" والديدان.» وفي دود الخل والفاكهة وجْةٌ والنْحكاء!) وهي ذُوَيْبّة» كأنها 


)١(‏ هي دويبة غبراء ما دامت فرخاً ثم تصفو وهي أبداً تطلب الشمس فحين تبدو تنحو بوجهها إليها 
حتى إذا استوت الشمس علت رأس شجرة وما يجري مجراها فإذا صار قرص الشمس فوق رأسها 
بحيث لا تراها أصابها مثل الجنون فلا تزال طالبة لها ولا تفتر إلى أن تتصوب إلى جهة المغرب 
فترجع بوجهها إليها مستقبلة لها ولا تنحرف عنها إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس طلب 
هذا الحيوان معاشه ليله كله إلى أن يصبح حتى أن طائفة من المتكلمين على طبائع الحيوان 
يقولون إنه مجوسي ولسانه طويل جداً مقدار ذراع ينظر: حياة الحيوان .71١١1/١‏ 

(؟) بالظاء المعجمة المفتوحة والمدٌ دويبة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاية أيضاً والجمع عظاء 
وعظايا. 
وقال الأزهريٌ هي دويبة ملساء تعدو وتتردّد كثيراً تشبه سام أبرص إلا أنها أحسن منه ولا تؤذي 
وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل وهي أنواع كثيرة منها الأبييض والأحمر والأصفر والأخضر 
وكلها منقطة بالسواد وهذه الألوان بحسب مساكنها فإن منها ما يسكن الرمال ومنها ما يسكن قريباً 
من الماء والعشب ومنها ما يألف الناس وتبقى في حجرها أربعة أشهر لا تطعم شيئاً ومن طبعها 
محبة الشمس لتصلب فيها ينظر: حياة الحيوان ١577/7‏ 

(*) النمل الأحمر الصغير واحدته ذرة قال تعالى #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» أي لا يبخس ولا ينقص 
أحداً من ثواب عمله مثقال ذرة أي وزن ذرة سئل ثعلب عنها فقال إن مائة نملة وزن حبة والذرة 
واحدة منها وقيل إن الذرة ليس لها وزن. 

(4) جمع مفرده جَعْل وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. ينظر: المعجم الوسيط /١‏ 
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(5) بفتح الواو وتسمى فالية الأفاعي وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات 
والسقايات ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكوّنت تسافدت وباضت بيضاً 
مستطيلاً وهي تألف الحشوش ينظر: حياة الحيوان 7/ 41/8. 

(5) قال النووي في التحرير هو فعلان من قب لأنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة وقال 0 
دويبة وقبان فعلان من قبلان العرب لا تصرفه وهو معرفة عندهم ولو كان فعالاً لصرفته تقو 
رأيت قطيعاً من حمر قبان غير منصرف . 
وقد ذكر ابن مالك وغيره من الصرفيين أن كل اسم يكون في آخره نون بعد ألف بينها وبين فاء 
الكلمة مشدّد فهو محتمل لأصالة النونات وزيادة أحد المثلين وبالعكس ومثلوا ذلك بحسان ودكان 
وتبان وريان ونحوها فقالوا حسان إن أخذ من الحسن فنونه أصلية وإحدى السينين زائدة وإن أخذ 
من الحسن فنونه زائدة مع الألف ووزنه على الأول فعال وعلى الثاني فعلان ويمنع الصرف على - 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ٠١‏ 


حل كتاب الأطعمة 


سمكة تغوص في الرملء إذا رأت الإنسان» ويُقال لها: لحكاً أيضاً الحلكة”'"؛ والفأر 
ولا يَحِلَ منها شيء إلا اليربوع . كا و ويقال: إن له كرشاً ككرش الشاق والصفْدع 
والسرطان وَالسُلْحَفَاق وقد قدمنا القول في هذه الثلاثة, ويستثئّى » من الحشرات 
الضبٌ؛ لما سبق» وفي أم حُبَيْن وجهان: 

أحدهما: التحريم؛ لأنها من الخبائث 


وأصحّهما: الحِل؛ لأنه يفدي بحلان كما ذكرنا في «الحج». وعن الشيخ أبي 
محمّد: أنه قال: ما أراها إلا وَلَدَ الصَّبَّء ومن ذوات الإبر الجرادُ» فهو حلال بالنص 


- الثانى لزيادة الألف والنون دون الأوّل وتبان أن أخذ من التبن فنونه أصلية وإن أخذ من التب وهو 
الخسران فنونه زائدة مع الألف فيمنع الصرف إذا عرف هذا فقبان يجوز أن يكون مأخوذاً من القب 
وهو الضمور والأقب ضامر البطن كما قال الجوهري والخيل والقب الضوامر. 
فحمار قبان يجوز أن يكون مأخوذاً من هذا الضمور بطنه فإنه دويبة مستديرة بقدر الدينار ضامرة 
البطن متولدة من الأماكن الندية على ظهرها شبه المجن مرتفعة الظهر كأن ظهرها قبة إذا مشت لا 
يرى منها سوى أطراف رجليها ورأسها لا يرى عند المشي إلا أن تقلب على ظهرها لأن أمام 
وجهها حاجزاً مستديراً وهي أقل سواداً من الخنفساء وأصغر منها ولها ستة أرجل تألف المواضع 
السبخة في الغالب ومواضع الزيل ويجوز أن يكون لفظ قبان مأخوذاً من قبن في الأرض قبوناً إذا 
ذهب قال صاحب المفردات وهذه الدابة هي التي تسمى هدبة وهي كثيرة الأرجل تستدير عندما 
تلمس ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير والناس يسمونه أبا شحيمة يألف المواضع 
الندية والظاهر أنه صغار حمار قبان وأنه بعد يأخذ في الكبر وأهل اليمن يطلقونه على دويبة فوق 
الجرادة من نوع الفراش والاشتقاق لا يساعده ويجوز اشتقاقه من قبن المتاع إذا وزنه فعلى هذا 
ينصرف لأصالة النون والقبان الذي يوزن به قال الشعبي معناه العدل بالرومية والاشتقاق الأوّل 
أظهر فلذلك التزمت العرب منعه من الصرف . ينظر: حياة الحيوان ١/77؟.‏ 

[(49 قال الأزهري هي بضم اللام وفتح الحاء المهملة والكاف وبالألف والمدٌ ويقال لها اللحكة على 
مثال الهمزة واللمزة وحكى ابن قتيبة في أدب الكاتب الحلكاء بفتح الحاء وإسكان اللام وبالمدٌ 
وحكي في المقصور والممدود والحلكا بضمٌ الحاء وفتح اللام المشدّدة وبالقصر شحمة الأرض 
تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء وقال غيره الحلكة بالهاء وهي فيما ذكروا دويبة 
كأنها سمكة تكون في الرمل فإذا أحست بالإنسان دارت في الرمل وغاصت فيه وقال غير الأزهري 
الحلكة بتقديم الحاء على اللام وكذلك الحلكاء على مثال العنقاء وحكى صاحب جامع اللغة فيها 
القصر أيضاً وقال الجوهري اللحكة أظنها مقلوبة من الحلكة قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط 
الذي ضبطناه على الأزهريّ صاحب كتاب تهذيب اللغة الموثوق به أنها مقصورة وهي دويبة ملساء 
كأنها شحمة مشربة بحمرة ويقال لها الحلكة مثل الهمزة انتهى وقال الماوردي في الحاوي اللحكا 
تشبه السمك وهي عريضة من أعلى دقيقة من أسفل وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق اللحكة 
دويبة شبيهة بالعظاءة زرقاء تبرق وليس لها ذنب طويل كالعظاءة وقوائمها خفية وهذا القول أحسن 
من الذي نقله ابن الصلاح عن تهذيب الأزهري ينظر: حياة الحيوان ؟/ 71/7. 

)١(‏ ينظر السابق نفسه. 


كتاب الأطعمة ١7‏ 


وا وفي التصرارة خلاف للأصحاب» فألحقها بعضهم بالجرادء وآخرون 
بالختمماء والدكابهة وهو الأظهرء وفي القُنْقُذا'' وجهان أيضاً: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيقَةَ وأحمد: يحرم؛ لما ورد في الخبر”"؛ أنه 
الخبائث . 


واسشتهماء الحل ‏ لقوله تعالى: قل لا أَجدُ يما أوجي إِلَيٍ مُحَرّْماً» [الأنعام : 
6 الأآيَةَء ويُرْوَى أن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما ‏ سيْلَ عن القَُنْقُذِءِ فقرأ هذه الآية» 
فقال شيخ عئده: سمعتٌ أبا هريرةً ‏ رضي الله عنه ‏ كّال: ذُكِرَ المُنْقُذ عند رسول الله 
يه فَقَال: حْبِيثٌ مِنّ الخَبَّائْثِ فقال ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ رضي الله عنه ‏ إِنْ 
كان النبي ‏ ككةِ ‏ قالَهُه فهو كما قال. كأن الشيحَ كان مَجهولاء فلم ير قَبُولَ روايته» 
وحمله بعضهم على أنه خبيثٌ الفعل؛ لأنه يُحْفِي رأسه عئد التعرّض لذَبْحهء وَيُؤْذِي 
بشوكهء إذا صيدء وعن القمّال: أنه. إن صح الخبرء فهو حرامء وإلاء رجعنا إلى 
العرب». هل يستطيبونه؟ والمنقول عنهم الاستطابة”” . 

ويجوز أن يعلّم قوله في الكتاب «كالحشرات» وما بعده بالميم ؛ لأن عند مالك: 
الحشراتٌ كلها مكروهةًٌ غير محرمةء وأن يُعلّم الضُمُدَع والسّرَطان والسُلْحَفَاة مع الميم 
بالواو؛ لما قدّمنا فيها. 


وقوله: «وما أشكل منهء فيرْجَع إلى العرب» السابق إلى الفهم منه الرجوع إلى 
العرب الموجودين في الحال» والمقصود أنا إذا وجَذْنا حيوانا في غير بلاد العرب» 
نعرضه على العرب. فإن استطابوه أو سَمُوْه باسم حيوان حلال» فهو حلال» وإن 
استخبثوه» وسمُوهُ باسم حيوانٍ حرام»ء فهو حرامء وإن تردّدوا فيه أو لم نجذهم أو 
اختلفواء ولا ترجيح» فيُعتبر بأقرب الأشياء شبهاً به. فإن لم يكن شبيهء أو تعادل 
الشبهان. فوجهان: 


فق دويبة من الثدييات ذات شوك حادء يتلف فيصير كالكرة» وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء 
عليه . ينظر: المعجم الوسيط 77/7 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: قال: ويروى عن ابن عمر أنه سثل عن القنفذ» فقرأ هذه الآية» يعني 
قوله: طقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر 
القنفذ عند رسول الله يك فقال: خبيئة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبي كل قال فهو 
كما قاله. قال القفال: إن صح الخبر فهو حرامء وإلا رجعنا إلى العرب» والمنقول عنهم أنهم 
يستطيبونه» وقال غيره: هذا الشيخ مجهولء فلم نر بقبول روايته» انتهى» وقد أخرجه أبو داود 
[1] من حديث عيسى بن نميلة بالنون عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فذكرهء قال 
الخطابي: ليس إسناده بذاكء وقال البيهقي [77/4”]: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد. 

(9) ينظر: الحديث السابق. 


١14‏ كتاب الأطعمة 


تعالى : 00 0 4 ]١‏ الآية. 

والثاني: أنه حرام؛ لأن الأصل في الحيوان التحريمٌ إلى أن يُعْلّم الحال» وهذا 
أرجح عند القاضي ابن كجء وفي«العدة»: أن الأول ظاهرٌ المذهب» وكذلك ذكر الإمام 
في موضع الإشكال؛ أن ميل الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الإباحة» وميلٌ أبي حنيفة 
إلى التحريمء وعن «الحاوي»: أن الوجهين مُخَرّجان على أن الأشياء قبْل ورود الشْع 
على الحظر أو على الإباحة؟ واعلم أننا نراجع العرب» ونعتمد استطابتهم واستخبائهم 
في الحيوان اللي لم ترد نفل نام .ولا غاء فى تيسلبلة أو تسريعةه ولا ورد أمر بقتله 
ولا نهي عنه. أما إذا وجذنا أصلاً من هذه الأصول. فليعمل بمقتضاه ولا نراجعهم. 


قَالَ العَرَابِيُ : (السّابِعٌ): ما لَص فِي تخريدهِ وَوَرَدَتِ السَنةُ بأنهُ كَانَ حَرَاماً في 
شَرْع مَن ْنَا فهو مُعَضْحَبٌ عَلَى أَحَدٍ القَوْلينِ. 


قَالَ الرَافِعِيُ : ما ثبت تحريمه في شرع من قبلناء هل يُسْتَصْحَبُ؟ حك صاحبٌ 
الكتاب فيه قولين: 

أحدهما: نعم: أخذاً بما كان إلى أن يظهر ناسح وناقلٌ. 

والثاني: لاء بل اعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولّئ من استصحاب الشرائع ‏ 2 
السالفة» والخلاف على ما ذكر الموفق بن طاهر مبنيٌ على أن شرع من قبلناء هل هو / 
شرع لنا؟ وفيه اختلاف أصوليٌ ' والأوفقٌ لسياق كلام عامّة الأصحاب: أنه لا يُسْتَضحب 
حكم شرع من قبلنا'''» وإذا قأنا به. فلا تفريع» وإن حكمنا باستصحاب ما كان» فذلك 


)١(‏ وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: 
أحدها: أنه كان متعبداً بشرع قطعاء ثم اختلفوا: فقيل : كان على شريعة آدم عليه السلام» لأنه 
أول الشرائع. وقيل: نوح» لقوله تعالى: «إشرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً» [سورة 
الشورى: ]١7‏ وقيل: إبراهيم» لقوله تعالى: «إإن أولى الناس بإبراهيم لَلْذِين اتبعوه» [سورة آل 
عمران: 2]34 وحكاه الرافعي في «كتاب السير» عن صاحب «البيان» وأقرّه» وقال الواحدي: إنه 
الصحيح . قال ابن القتشيري في «المرشد» وعُزي للشافعي» وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول» 
وحكاه صاحب «المصادر؛ عن أكثر أصحاب أبى حنيفة» وإليه أشار أبو على الجبّائى. وقيل: 
على شريعة موسى. وقيل: عيسىء لأنه أقرب الأنبياء إليهء» ولأنه الناسخ المتأخر» وبه جزم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما حكاه الواحدي عنه. لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: 
ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمداً بك كان على شرع من الشرائع» ولا يقال: كان من 
أمة ذاك النبي كما يقال كان على شرعه. (انتهى). وقيل : كان متعبداً بشريعة كل من قبله إلا ما 
نسخ واندرس» حكاه صاحب «الملخص». وقيل: يتعبد لا ملتزماً دين واحدٍ من المذكورين» - 
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حكاه النووي رحمه الله تعالى في زوائد «الروضة». وقيل: كان متعبداً بشرع ولكنا لا ندري بشرع 
من تعبدء حكاه ابن القشيري. 
والمذهب الثاني : أنه لم يكن قبل البعثة متعبّداً بشيء منها قطعاًء وحكاه في «المنخول» عن إجماع 
المعتزلة. وقال القاضي في امختصر التقريب» وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير 
المتكلمين. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلاء إذ لو تعبد باتباع أحد لكان عصى من 
مبعئه» بل كان على شريعة العقل. قال ابن القشيري: وهذا باطل إذ ليس للعقل شريعة. وذهبت 
عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع ولكنه ممتنع عقلاً. قال القاضي: وهذا نرتضيه ؤننصرهء لأنه لو 
كان على دين لتُقل» ولذكره عليه السلام» إذ لا يظن به الكتمان. وعارض ذلك إمام الحرمين 
وقال: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل» فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي (قال): فقد 
تعارض الأمران» والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول عليه الصلاة والسلام» 
منها انصراف هَمّ الناس عن أمر دينه. والبحث عنه. 
والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري والكيا والآمدي والشريف 
المرتضى في «الذريعة» واختاره النووي في «الروضة» إذ ليس فيه دلالة عقل» ولا ثبت فيه نص 
ولا إجماع. وقال ابن القشيري في «المرشد»: كل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعةء 
والعقل يجوز ذلك» لكن أين السمع فيه. ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبداً 
ونتوقف في عين ما كان متعبداً به. ومنهم من توقف في الأصلء» فجوز أن يكون وألا يكون. 
تنبيهات : 
الأول : 
الخلاف في الفروع. أما في الأصول فدين الأنبياء كلهم واحدء على التوحيد ومعرفة الله وصفاته. 
الثاني : قال العراقي في «شرح التنقيح»: المختار في هذه المسألة أن يقال: متعبّد (بكسر الباء) 
على أنه اسم فاعل» أي إنه عليه السلام كان كما قيل في سيرته: ينظر إلى ما عليه الناس فيجدهم 
على طريقة لا تليق بصانع العالم» فكان يخرج إلى غار حراء يتعبّدء حتى بعثه الله. أما (بفتحها) 
فيقتضي أن الله تعالى تعبده بشريعة سابقة» وذلك يأباه حكايتهم الخلاف» هل كان متعبداً بشريعة 
موسى أو عيسى؟ فإن شرائع بني إسرائيل لم تتعدٌ إلى بني إسماعيل» بل كان كل نبي بين موسى 
وعيسى يبعث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه. حتى نقل المفسرون أن موسى عليه السلام لم 
يبعث إلى أهل مصر بل لبني إسرائيل وليأخذهم من القبط من يد فرعون» ولذلك لما جاوز البحر 
لم يرجع إلى مصر لتعم فيها شريعته» بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً. وحينئذٍ لا يكون الله تعالى 
تعبد نبينا محمداً يلِِ بشريعتهما ألبتة» فبطل قولنا: إنه كان متعبّداً (بفتح الباء»)» بل (بكسرها). 
وهذا بخلاف ما بعد نبوته» فإن الله تعالى تعبده بشرع من قبله على الخلاف» بنصوص خاصةء 
فيستقيم الفتح بعد النبوة دون ما قبلها. وكلام الآمدي يقتضي خلاف ذلكء» فإنه قال: غير مستبعد 
في العقول أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من قبلهء وهذا يقتضي (فتح 
الباء). ولم نر لغيره تعرضاً لذلك . قلت: قد وقع ذلك في عبارة غيره» كما سبق. 
الثالث: قال إمام الحرمين : هذه المسألة لا يظهر لها فائدة» بل تجري مجرى التواريخ المنقولة. 
ووافقه المازري والأبياري وغيرهما ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما تعبد به بورود 
شريعته المؤيدة. 3 
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إذا ثبت بالكتاب أو السنة؛ أنه كان محرماً في الشرع السابق أو شّهد به اثنان أَسْلَمًا 
منهمء وكماامرة يشر فإن 7" الجندل هو غير المندل» ولا يعتمد فيه قول أهلٍ الكتاب» 
وإلى نحو هذا أشار بقوله في الكتاب «ووردت السنة بأنه كان حراماً في شرع من قبلنا» 
وموضع هذا القول ما إذا أشكل حال الحيوان» فلم يمكن أخذ حكمه في الاستطابة 
والاستخباث» ولا مما قبله من الأصول» ونحو هذا قَصَدَ بقوله في الكتاب اروردت 
السئة بأنه كان حرام في شرع من قبلنا' ويبينه ما حَكِيَ عن «الحاوي»: أن ما لم يكنْ 
في أرض العرب» إذا راجعناهم فيه» فاستطابة بعضهم » واستخبثه آخرون» يُغتبر حكمه 
عند أهل الكتاب» فإن اختلفوا اعتُبر حكمه في أقْرّب الشرائع إلى الإسلام؛ وهي 
النصرانية» فإن اختلفوا فيه» عاد الوجهان في الجلٌ والشامة عنه عدر الأخذ في 
الاستطابة والاستخباث وتعادل الأشباه. 


قَالَ العَرَالِىُ : (النَامِنُ): الحلا إذا خَالَطَنْهُ نَجَاسَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ كَالدُهْنٍ وَكَالْجَلالَةٍ 
الِّي تَأكُلُ العَذِرَة فَهُوَ حَرَامُ (م و) إِنْ ظَهَرَ النننُ ِي لَحْمِدِء وَجِلْدُهَا تَجسٌ إلا أَنْ نَرُولَ 
الرّائْحَةٌ الدَبْغ ‏ وَمَهْمَا زَّالَ ِالعَلّفٍ حَلّ لَحْمُه وَلَوْ زَالَ بالطنخ لم يَجِلَ» وَالرَّرْعَ ل 
ب يَْرْمُ وَِنْ َثْرَ الول في أَضله . 

قَالَ الرَّافِعِْ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: الأعيان النكتة لآ ينجوة أكلها في حالة الاختيارء» والظاهر إذا نجس 
بمخالطة النجاسة أو ملاقاتهاء كذلك» وذلك كالدهن والسمن الذائب والديس والخل» 
وقد ذكرنا في غسل الدّهن ونحوه وجهاً في الطهارة» فعلى ذلك الوججه إذا غسل يزول 
التحريم . 1 

والثانية : عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ يك - «نَهَى عَنٍ أكل المجلالة» 
وعن شُرْبٍ الْبَانِهاء حَتّى تُخبَس)7 وهذا نهي تخريع أو نهي كراهي وتنزيه؟ فيه 
وجهان: 


ينظر: البحر المحيط للزركشي 5"9/7». التمهيد للإسنوي »54١‏ المنخول للغزالي 27١‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني 2774 الإحكام في أصول إرشاد الفحول للشوكاني 0719 ينظر 
المنخول 77١‏ 

إدلق في ز: يعرف. 

(0) رواه الحاكم والدارقطني [5/ 1584 والبيهقي [777/9] يراجع من حديث ابن عمرو بن العاص 
نحوهء وقال: حتى تعلف أربعين ليلة» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكمء من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» وعن 
ركوبهاء ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجةء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن- 
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أحدهما: نهى تحريم؛ ويُحْكئ ذلك عن أبي إسحاق المَرْوَيّ» وبه قال القفالء 
ورجّحه الإمام وصاحبٌُ «التهذيب» المصنف. 


والثاني: نهى تنزيهء وهذا ما أورده أكثرهم؛ متهم العراقيون والقاضي الروياني 
وغيرهمء وبه قال و حنيفة» ويُرْوَّى عن مالك مثلّه ويُرْوَّى» عنه أنه لا بأس 0 
لَحْمِهَاء وهذا يُشْعر ب: بنفي التحريم والكراهة معاًء وعن أحمد روايتان كالوجهين 
والأظهر عنه التحريم والجلألة هي التي تأكل العَذّرة اليابسة والنجاسات.ويستوي(© “في 
الحكم الإبل» والبقرء والغنم» والدّجاج» وبم تناط الكراهة أو التحريم؟ في «نتمة 
التتمة»: أنه» إن كان أكثر علف الدابة النجاسات فهي جلألة”'» وإن كان الأكثر 


- رسول الله يقِدٍ نهى عن أكل لحوم الجلالة» وألبانهاء ولأبي داود: أن يركب عليهاء أو تشرب 
ألبانها, وهو عندهم من رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنهء واختلف فيه على 
ابن أبي نجيح» فقيل عنه عن مجاهد مرسلاً. وقيل عن مجاهد عن ابن عباس» ورواه البيهقي من 
وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء ولحديث ابن عباس طريق أخرى» رواها أصحاب 
السنن وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي؛ بلفظ» نهى عن أكل المجثمة» وهي المصبورة للقتل 
وعن أكل الجلالة» وشرب ألبانهاء وفي رواية: والشرب من في السقاء صححه ابن دقيق العيد» 
وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن أن يشرب من في السقاء وعن المجثمة 
والجلالة» وهي التي تأكل العذرة إسناده قري . 

)١(‏ في ز: ويسري. 

(؟) والجلالة: هي التي تأكل العذرة» والنجاسات. وتكون من الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج. 
وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة. فهي: جلالةء وقيل: إنه الاعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار 
بالرائحة والسنن» فإن وجد في عرفها أو غيره ريح النجاسة: فجلالة» وإلا فلا. 
وإذا تغير لحم الجلالة فمكروه كراهة تنزيه على الأصح وإنما لم يحرم ذلك؛ لأنه ليس فيه أكثر 
من تفسير لحمهاء وهذا لا يوجب التحريم؛ كما لو أنتن اللحم المذكّى وتروح فإنه يكره على 
١ ١‏ 
ل 
ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها. 
وممن قال بذلك أيضاً: الحسن البصري. وأبو حنيفة» ومالك وأحمدء وداود. 
ولا كراهة عند الحنفية في أكل الدجاجة المخلاة التي تأكل العذرة؛ لأنها تخلطء أو لأنها لا تنتن 
كغيرها . 
والأفضل أن تحبس ثلاثة أيام حتى تطيب. 
واتفق الجميع على زوال الكراهة بحبسهاء واختلفوا في قدرة. 
فقيل: تحبس حتى تطيب. 
وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أبي حنيفة. 
وروي عن أبي حنيفة أنها تحبس ثلاثة أيام وهي رواية عن أحمد. سواء كانت طائراً أم بهيمة. 
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الطاهرات» فليست بجّجلالة» والأظهر: أنه لا اعتبار بالكثرة» ولكن الاعتبارٌ بالرائحة 
والنتن» فإن كان يُوجد فيها وفي عرقها ربح النجاسة. فالموضع موضع النهي» وإلاء 
فلاء وفي «الحاوي» نقل الوجهين في التحريم والكراهة» وعن رواية ابن أبي هريرةً أن 
موضع الوجهين ما إذا كانت تُوجَد رائحة النجاسة بتمامهاء أو كانت الرائحة تقْرُْب من 
الرائحة» فأما إذا كانت الرائحة التى تُوجد يسيرةًٌ» فلا اعتبار بهاء ولو حبست بعد ما 
لَه الشم فز وعلفيت تعلفا طاهرا حض زالت الرائحةٌ» ثم كُبِحَتْء فلا تحريمء ولا 
كراهة» وعن بعض العلماء تقديرٌ العَلّف في الإبل والبقر بارنقيةة يوماًء وفي الغنم 

بسبعة أيام» وفي الدّجَاجة بثلاثة أيام» وهو محمول عندنا على الغالب» ولا يزول 
المنع بغسل اللّحم بعد الذبح» ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به» وكذا لو زالت بمرور 
الزمان عئّد صاحب «التهذيب» وقيل: بخلافه» وكما يُمنع من أكل لحم المجلالة» يُمنع 
من لبا وكره الرُكوب أيضاً إذا لم يكن بينها وبين الراكب» حائل» وذكر 
الصيدلاني وَغُيْوَه 4 اتفْرَيعاً على تحريم لخن أنَّ لحمها نجسٌّ» وأن جلدها يُطهّر 
بالدباغ» والحكم بطهارته بالدباغ يقتضي الحكم بنجاسة الجلد أيضاء وهو ظاهرٌء إِنْ 
ظهرت الرائحة في الجلد أيضاًء وإن لم تظهر. فقد حك الإمام في نجاسته تردداً عن 
الأصحاب»: والأظهر 'التجاسة لآنه: جره من الخيوان مأكؤل على المسموط + فحكمه 
حكمٌ اللحم» واعلم أن ظهور النتن في اللحم» وإن جعلناه موجباً لتحريم اللحم 
ونجاستهء فإنا لا نجعله موجباً لنجاسة الحيوان فى حياته» وإلاء لالتحق بالكلب 
والخنزير» ولَّمَا طهر جلده بالدباغ؛ لكن إذا حكمنا بالتحريمء الْتَحَقَ بما لا يُؤكل 
لحمه؛ فلا تفيد الزكاةٌ طهارةً جلده. ولكنه يُطَهّر بالدباغ» والسّخْلةُ المريّاة بلبن الكلب 


-2 وذلك لأن ابن عمر كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً 
والرواية الثانية عن أحمد: تحبس الدجاجة ثلاثاء والبعير والبقرة» ونحوهما أربعين. 
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو: «نهى رسول الله كهِ عن الإبل الجلالة» أن يؤكل لحمهاء و 
يحمل عليها إلا الأدم» ولا يركبها الناس» حتى تعلف أربعين ليلة». 
ولأنهما أعظم جسماء ويقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير. 
وإذا كان الحكم دائراً حول ما ينتن من لحمها: فيكره وما لا ينتن: فلا يكرهء زال حكم الكراهة 
بزوال النتن ولم يكن للقدر الذي تعلفه من حدء ولا لزمانه من ضبط . 

)١(‏ ما جزم به من امتناع البيض جرى عليه النووي في شرح المهذب لكن ذكر أيضاً في شرح المهذب 
في باب إزالة النجاسة إن أصح الوجهين طهارة بيض ما لا يؤكل لحمه قال: وعليه يجوز أكله بلا 
خلاف لأنه غير مستقذر. 
قال في الخادم: بل على القول بالطهارة لا يحل أكله بلا خلاف» وممن صرح بذلك الإمام في 
النهاية وصاحب التتمة والبحر وغيرهم وهو قضية كلام الشافعي في الأم وصرح به الماوردي هنا 
فقال: وكل طائر حرم أكله حرم أكل بيضه وكل طائر حل أكله حل أكل بيضه. 
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حكمُهًا حكمُ الجَلالة9©, لون لا يَخْرّمء وإن كثر الزْبْلُ والنجاسات في أصله؛ لأنه 
لا يظهر أثر النجاسة ورائدتها(” ' قهه عن احمد: :| أنه يَحْرُم . 

وقوله في الكتاب «ومهما زال بِالعَلّفء » حل لحمه» يعني؛ زال النتنٌ بالعلف في 
الحياة. حل لحمه» إذا ذُبح» وقوله: «ولو زال بالطبخ» أي بعد الذبح. 

قَالَ العَرَالِيُ : (الْتَامِ سِعٌ): : ما حكم بحله فيَحْرْمْ نه المُنْحيقة وَمَا ذْبحَ دحا غير 
شَرْعِيَ إل الجَنِينَ المَيْتَ فِي بَطْنٍ المُذَكى» فَهُو حَلال. 

قال الرَافِعِيُ : الحيوان المأكول؛ إنما يحل» إذا ذُبح على الوجه الشرعيء فأما 
الميتة والمنخنقة والموقوذة وما ذُبحَ ذبحاً غيرَ شرعي» فإنه حرامٌ» وَيُسْتَدْنَى من الميتة 
الجراد والسمك» وربما اسْتَنيِيَ معها الجنين الذي يُوجَد ميتا عند دَبح الأم» وقد يستثنى 
من المنخنقة.» ويقال: ري والمقصود أن الجنين الذي يُوجد في بطن 
الأم المذّكاة حلال» سواء أ* شَعَر أو لم يُشْعِر وقال أبو حنيفة: لا يَحِلَّ الجنين إلا أن 
يُوجد حياً فيلُبح . 


لنا: ما رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله 
ْنَا حر الإبْلِ» وَتَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاهٌ 0-007 ٠‏ أَتلقِيهِ أم َأكُلهُ كَقَالَ: 
كلوه إن شِئْتمْ 2 فَإِنَ ذَكَانَهُ ذَكَاةُ م60 حتج حتج الشيخ أبو محمد بأنه. لو لم يحل 


)١(‏ المراد إذا تغير لحمها بسبب ذلك. 
قال الرركشي: : واعلم أنها إذا ارتضعت من كلبة صار فمها متنجساً فلا يؤكل حتى يغسل سبعاً 
كمعض الكلب فتفطن له. انتهى ولا بد من التعفير بالتراب. 

(١‏ قال النووي وإذا عجن دقيقاً بماء نجس وخبزه. فهو نجس يحرم أكله. ويجوز أن يطعمه لشاة 
وبعير ونحوهماء نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى: ونقله البيهقي في «السئن» الكبير في باب 
نجاسة الماء الدائم عن نصه. واستدل له بحديث صحيح. . وفي فتاوى صاحب «الشامل»: أنه 
يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة. وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - في 
الطعام؛ لأنه ليس بنجس العين . 
قال ابن الصباغ: ولا يكره أكل البيض المسلوق بماء نجسء» كما لا يكره الوضوء بماء سخن 
بالنجاسة . 

[فية رواه الترمذي ]١477[‏ من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد بهذاء ورواه أبو داود 
[/1871؟] رواه ابن ماجه ]7”١99[‏ مثلهء إلا أنه الناقة» بدل الإبل» ورواه الدارقطني بلفظ: إذا 
سميتم على الذبيحة» فإن ذكاته ذكاة أمه: قال عبد الحق» لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف 
الغزالي في الإحياء فقال: : هو حديث صحيح: وتبع في ذلك إمامهء فإنه قال في الأساليب: هو 
حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنى ولا ضعف إلى سندهء وفي هذا نظرء والحق أن فيها 

ما تنتهض به الحجةء وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد. وطرق حديث جابر على ما سيأتي - 


بن قل لي اخ اسه يهن 1 اط و قا اطق موي قر إلا واتية اماما اديع زع رقي عاكة تفركة اف وبق مز ا ااا ع ال ل ا 


بيانه» وقال ابن حزم: هو حديث واهي» فإن مجالداً ضعيف» وكذا أبو الوداك» قلت: قد رواه 
الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية عن أبي سعيدء وعطية وإن كان لين الحديث؛ 
فمتابعته لمجالد معتبرة» وأما أبو الوداك فلم أرَ من ضعفهء وقد احتج به مسلم؛ وقال يحيى بن 
معين: ثقة» على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي الوداك» فهذه متابعة قوية لمجالد» ومن هذا الوجه صححه ابن حبان [/ا1١١]‏ 
وابن دقيق العيدء وفي الباب عن جابر» وأبي أمامة» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» قاله الترمذي. 
وفيه أيضاً عن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وأبي أيوب, والبراء بن عازب» وابن عمرء 
واين عباس» وكعب بن مالك» أما حديث جابر فرواه الدارل: وأبو داود بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة 
أمهء وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير» والقداح ضعيف ورواه الدارقطني من طريق 
ابن أبي ليلى عن أبي الزبير» والحاكم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير» فهؤلاء ثلاثة 
رووه عن أبي الزبير» وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى» ولو صح الطريق إلى 
زهيرء لكان على شرط مسلمء إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه» وأما حديث أبي أمامة 
وأبي الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أبي أمامة» وأبي الدرداء جميعاًء وفيه 
ضعف وانقطاع» وأما حديث أبي هريرة» فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن 
دينار عن طاوس» عن أبي هريرة وعمر بن قيس ضعيف»ء وهو المعروف بسندل» وأخرجه 
الحاكم من طريق أخرى عن المقبري عن أبي هريرة» والراوي له عن أبي سعيد المقبري» حفيده 
عبد الله بن سعيد. وهو متروك» وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور» 
والراوي عنه أيضاً ضعيف» وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات» إلا أحمد 
ابن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف جداً وهو علته» وأما حديث أبي أيوب فرواه الحاكم من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى؛ عن أبيه عبد الرحمن عن أبي أيوب» 
ومحمد ضعيف؛ وأما حديث البراء فذكره البيهقي» وأما حديث ابن عمر فله طرق» منها ما رواه 
الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء» في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: فيه عنعنة ابن 
إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان» ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن أحمد بن 
عصام عن مالك عن نافع بهء وقال: تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف؛ وهو في الموطأ 
موقوف؟؛ وهو أصح؛ ولفظه: إذا نحرت الناقة؛ فذكاة ما في بطنها في ذكاتهاء إذا كان قد تم 
خلقه» ونبت شعره» فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفهء ورواه الطبراتي في 
الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري؛ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء 
وروي أيضاً من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمرء ومن طريق أيوب بن موسى قال ذكر عن 
ابن عمرء قال ابن عدي: اختلف في رفعه ووقفه على نافع» ثم قال: ورواه أيوب» وعدد جماعة 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو الصحيحء وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني من حديث 
موسى بن عثمان الكندي عن ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمهء 
وموسى مجهولء وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن 
مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بهء وإسماعيل ضعيف» وذكره ابن حبان - 


كتاب الأطعمة 6 


الجنين بذكاة الأم» لما جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل, كما لا تقتل الحامل قصاصاًء 
فألْزِمَ عليه ذَنْحَ رَمَكة!'2 في بطنها بغلة» فمّنع ذَبْسَهاء حَكَىء المناظرة الإمامُ» وذكر 
يعني لشيخ أبا محمد في كتابه في الفَّرْقء أنه؛ إنما يَحِلُ إذا سكن في البطن عقيب 
ذبح الأم. أمّا إذا بقي زماناً طويلاً يضطرب ويتحرّك ثم سكن» فالصحيح من المذهب 
أنه حرام» وإن حَرَّجَ الجنين في الحال؛ وبه حركةٌ المذبوح؛ حَلَّه وإن خرج رأسه. 
وفيه حياة مستقرة؛ قال في «التهذيب»: لا يَحِلّ بذبح الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه. 
وعن القمّال: أنه يَحِلْ؛ لأن خروجٌ بعض الولد كعدم الخروج”"؛ ألا ترى أن عدة 
الحامل لا تنقضي بخروج بعض الولدء وإن أفصلت مضغةء لم تبن فيها الصورة؛ ولم 
تتشكل الأعضاء. ففي حل أكله وجهان بناءً على القولين في وجوب العُرّة وثبوت 
الاستيلاء”" . نل لمر 

فَرْعٌ : عن القاضي الحسين : أن الجنين » إذا أخرج رأسه حي لم يَجِلَّ حتى 
يُذبح» ولا يغني ذبح الأم» والحالةٌ هذهء قال صاحبٌ «التهذيب» في الفتاوى: ولو 
أخرج رجلّهء فعلى قياس ما ذكره ينبغي أن يُجرّحء كما لو تردّى البعير في بثرء فإنه 

قال العَرَالِنُ : (العَاشِرٌُ): ما أَكْتَسِبَ بمُخَامَرَةٍ نْجَاسَةٍ كَكسْب الحَجامَ فَهُوَ مَكْرُوةُ 


5 م رغ مروهو.* ده ّم عع 
بِحَرَام » وَيَنْبِغي ألا يأكل وَيَعْلف رَقِيقَهُ وَنَاضْحَهُ . 


قَالَ الرَّافِعِىُ : كسب الحجام حلال وعن أحمد: أنه حرام للأحرار» ويجوز أن 


في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل» قال: إنما هو عن الزهري» قال: كان الصحابة فذكره» 
وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عينية عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب 
رسول الله كَكدٍ يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمهء ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاء 
والله أعلم (فائدة) قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل 
إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة. 

)١(‏ بالتحريك الأنثى من البراذين والجمع رماك ورمكات وأرماك أيضاً عن الفراء مثل ثمار وأثمار وقع 
في الوسيط في الباب الثاني من أبواب البيع لو قال بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة ففي قول 
يعول على الإشارة في قول آخر يعول على العبارة قال ابن الصلاح هذا تصحيف إنما هو هذه 
البغلة فإن الرمكة لا تشتبه بالنعجة. 
ينظر: حياة الحيوان 1/١‏ ها7. 
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فق قال النووي : كل القفال أصح . ١‏ روم لم رلسكقة 


9) قال النووي: إذا ذكى الحيوان وله يد شلا 9 بالذكاة أ ميتة؟ وجهان. ١‏ سح : 
النووي جل تخل عي 


الجل» وقد ذكرهما الرافعي في باب القصاص في الأطراف. 


ل كتاب الأطعمة 


يطعم منه العبيد وتعلف الدواب» وعن ابن خزيمة من أصحابناء فيما حَكى الموفق بن 
طاهر مثْلّه . 


لنا: ايا زرك أن ءا اولجة ٠‏ تسحض شوك اله كله - فَأَم مر لَهُ بِضَاعٍ مِنْ تمر 7 
َهْلّهُ أَنْ يُحَمُمُوا حْرَاجَهُ70' ولو كان حراماً» لما أعطاه؛ فإن الحرام كما لا يجوز أخذهء 
لا يجوز إعطاؤه؛ كأجرة الزَّمّاره والنائحة» ويخالف ما إذا دعت إليه ضرورة» كما إذا 
أعطى الشاعرٌ شيئاً؛ لئلا يهجوهء أو الظالّم؛ لئلا يمتعه حقهء أو لا يأخذ منه أكثر من 
الذي أعطاهء ففي مثل ذلك يأثم الأخذ دون المعطيء ولأنه لو امتنع الاكتساب 
بالجبجامة» لجر ذلك ضرراً عظيماً» ولاحتاج ذوو الأقدار إلى القيام بهاء نعم» كشب 
الحجام مكروة» ري ولا يكره للعبد» سواءً اكتسبه الحر أو 
العبد؛ لما رُوِيَ أنه ين - «سْيِلَ عَنْ كسب الْحِججام» فَتَهَى عَنْهُ وَقَال : أطفته رقيقك 
أغلنة9؟ وُتاضشك» رخا اح بسكم لسر لأنه لو كان حراماًء لما جاز له 
التصرّف فيه بالإطعام» والعلف. والفرق بين الحر والعبد؛ أنه كسبٌ دنيء» والعبد 
دنيغ» فصرف الدنية إلى الدنيغ» ولم يكره للحر ذكروا فيه معنيين» قال قائلون: 
المعنى فيه مخامرة النجاسات» وقال آخرون: ودناءة الحرفة؛ فعلى الثاني يُكره كسب 
الحلق والسَّمَّاك أيضاً؛ وعلى الأول يُكْرّه كشب الكّئّاس والزّْيّال والدّبّاعْ والقّصَّاب 
والخََاتِنء وهو الذي أطلقه عامة الأصحاب, وفي الحماميٌ والحائك وجهان» ويُمكن 
تخريجهما على المعنيين””: وفي كسب الفصاد وجهان أيضاء قال في «العدة»: الأظهر 
أنّه لا يُكرهء وكره كارهون كسب الصاغة, لأنهم كثيراً ما يخلفون الوغدء ويقعون في 
الربا؛ لبيعهم المصوعٌ بأكثر من وزنهء واعترض صاحبٌ الكتاب في «الوسيط» على 
التعليل يكون الحرفة خسيسةً» وبمخامرة النجاسة؛ بأن قال: التعليل بذلك يوجب 
إلحاق أجرة الكئّاس والدَّبّاعْ به» ولم يذهب إليه أحدء هذا لفظهء وهو ممنوع بل 
جمهور الأصحاب ذاهبون إليهء وكتبُهم ناطقةٌ به» ثم لا يناسبّه قوله ها هنا: «ما اكتسب 
بمخامرة نَجَاسَةِ؛ ككسب الحجّامء فهو مكروه وقد ذكر مثله في صدر الكلام في 
«الوسيط»» ثم قال» ولعل السبّبٌ فيه أن الحجامة والفصد جَرْحٌ مفسد للبنية» وهو حرام 


)١(‏ متفق عليه البخاري [37 518٠ - 71711/1771١5١١‏ - (2559475-178 مسلم /الا5١]‏ من 
حديث أنسء وعندهما: بصاعء أو صاعينء وفي رواية لأبي داود [15475] مثل ما هناء وروى 
ابن حبان في صحيحه من حديث جابر قال: أمر النبي يل أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس» 
فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائمء ؛ ثم سأله كم خراجه؟ فقال: صاعين» فوضع النبي كي 
وسلم عنه صاعاًء وروى الطبراني من حديث ابن عباس: أن النبي كل بعث إلى أبي طيبة ليلآ» 
فحجمهء وأعطاه أجره. 

(6) سقط من: ز. (9) في ز: تحريمهما. 


كتاب الأطعمة /ا6 ١‏ 
في الأصلء وإنما يُبَاح بتومّم المنفعة. وذلك مشكول فيه» ويطرد هذا في أجرة من 
قطع يدأ متآكلة؛ لاستبقاء النفس» وقضية ما ذكره أن تكون أجرة الطبيب الذي يعالج 
بدواء فيه خطرٌء ومعلم السباحة» ومجرى السفينة. وأمثالهم مكروهةً وهو بعيد. 

وقوله في الكتاب «وليس بحرام» يجوز أن يعلم بالألف والواوء لما سبق. 

وقوله في أول الكتاب «حلال إلا ما تستثنيه عَشّرة أصول» لا ينبغي أنَّ يُحمل 
الحلال على ما لا إِنْم في تناوله ؛ فإن الل بهذا المعنى حاصل في الأصل العاشرء فلا 
يكون مستثنى منه» بل هو محمول على المباح» بمعنى استواء الطرفين» فيصح استثناء 
المكروه منه. 

فرْعٌ: وإن شئت قلت: أصلء قال القاضي الماوردِيٌ: أصول المكاسب ثلاثةٌ : 
«الزراعة والتجارة والصناعة؛ وفي الأطيب منها ثلائةٌ مذاهب للناس» قيل : الصناعة 
أطيب؛ لأن الكسب فيها يُحَصّل بكد اليمين» وقد رُوِيَ في الخبرء «أن من الذنوب ما 
لا يكفدة صوم ولا صلاة» ويكفره عَرَقَ الجبين في الحرفة»27. وقيل : التجارة أطيب:: 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يكتسبون بهاء وهذا أشبه بمذهب الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وقيل : الزراعة أطيبء قال: وهو الأشبه عندي؛ لأنها أقرب إلى التوكل 
والرضا بما يعطيه الله تعالى . 


ومما لا بدّ من ذكره في الباب» وهو خارج عن الأصول العَشّرة؛ أنَّ ما يَضِه 
كالرّجاج والحجر والسمء يَحْرّم أكله؛ لأنه قاتلٌ» وليس للإنسان أن يهلك نفسه. وما لا 
يضر فهو حلال» واستئنى في «التهذيب» من ذلك ثلاثة أشياء المني» وجلد الميتة بعذ 
الدباغ. وكل حيوان يبتلعه حياً سوى السمك والترَادِء في جِلْدٍ المَيتة بعد الدُبَاْ كلام 
قد سبق في «الطهارات» وفي «النهاية»: أن المذهب تحريم المستقذرات الطاهرات 
كالمخَاط, والمني ونحوهماء وأنه حُكِيّ عن أبي زيد: أنها لا تَحَرّم ويكفي الاستقذار 
وازعاً عنهاء ولا بأس بشرب الدواء الذي فيه قليل سمء إذا كان الغالبٌُء منه السلامة 


)١(‏ رواه الطبراني ]١٠١7[‏ في الأوسطء والخطيب في تلخيص المتشابه. من طريق يحيى بن بكير عن 
مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها 
الصلاةء ولا الوضوءء ولا الحج. ولا العمرة» قيل: فما يكفرها؟ قال: يكفرها الهموم في طلب 
المعيشةء وإسناده إلى يحيى واو. 

(؟) قال النووي: في «صحيح البخاري» عن النبي َكلِةِ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط. خيراً من أن 
يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كك كان يأكل من عمل يده؛. فهذا صريح في ترجيح 
الزراعة» والصنعة» لكونهما من عمل يدهء لكن الزراعة أفضلهماء لعموم النفع بها للآدمي 
وغيره» وعموم الحاجة إليها. 


١4‏ ش كتاب الأطعمة 


وأحتيج إليه» وقال: الإمام ولو تُصوّر شخص لا يضره تعاطي السموه”" »: لا يَخْرُم 
عليه» وفي «بحر المذهب» للقاضي الروياني: أن النبات الذي يسكرء وليست فيه شدة 
مطربة» يحرم أكلهء ولا حدّ على آكله”” » ويجوز استعماله في الدواء» وإن أفضى إلى 
السُكرء إذا لم يكن منه بد» وما يُسْكر مع غيره؛ ولا يسكر بنفسه» إن لم ينتفع به في 
دواء وغيره» فَيَحْرُم أكله؛ وإن كان ينتفع به في الدواء» حل التداوي به. 

قَالَ العَرَالِيْ : (المَصْلُ النَّانِي فِي حَالٍ الاضْطْرَارٍ): وَجَمِيعٌ المُحَرَمَاتِ تُبَاحُ 
بِالصرُورَةٍ لَكِنٍ النْظرُ في حَالٍ الضُرُورَةٍ وَحَد المُسْتبَاح وَجِنْسِهٍ وَحَدَ الضُرُورَةٍ وَأَنْ يََافَ 
عَلَى نَفْيِهٍ القلآك أو مَرَضاً مَخؤفاً في جنسهء فَإِنْ كَانَ مَخُوفاً لِطُولِهِ وَعْسْرٍ عِلآجِهٍ 
ُوَجْهَانِء وَإذَا جَارٌ الكل وَجَبَء وَقِلَ: يَجُورٌ الاسيْلام وَالعورُعٌ كَدَفعٍ الصَائِلٍ وَلا 
أَضْلَ لَهُ. 1 

قَالَ الرّافِيْ : يُبَاحُ للمضطرٌء إذا لم يجد الحلال» أكلّ المحرمات من الميتة والدم 


ولحم الخنزير وما في معناها؛ على ما قال تعالى: ظفْمَنٍ اضْطّرٌ غَيرَ بَأغْ وَلآ عَادٍ فلآ إِنْمَ 
عَلَّيه» [البقرة : ]١/“*‏ وقال تعالّى : «إلأمَا أضطررتم َيه [الأنعام : 103] وهل يجبٌ 
عليه الأكل؟ وفيه وجهان: 
أصحهما: نعم» وإلاء فهو ساع في إهلاك نفسهء والله تعالى يقول : <«وَلا تلقُوا 
بأنِدِيَكمْ إلى التَؤْلكة» [البقرة: 6] وقال تعالى: ولا تَفْتَلُوا أنْفْسَكم» [النساء: 9؟1] 
وهذا كما أنه يجب دفع الهلاك بأكل الطعام الحلال. 

والثاني : وبه قال أبو إسحاق: لا يجبٌ؛ لأنه قد يريد التورع؟ لتردده في الانتهاء 
إلى حد الضرورة» كالمصول عليه ؛ يتردّد في القدر الدافع للصائل فيتورع » وقد ذكر» 
أنه مخرج من قول جواز الاستسلام هناك» وقُرق بينهما بأن المستسلم للصائل يؤثر 
مهجته على مهجته»؛ وها هنا بخلافه» وهذه الصورة مؤخرة في الكتاب عن هذا 
الموضع» وهي به أليق» ثم كلام هذا الفصل الثاني في ثلاثة أطراف: 

أحدها: في صفة الضرورة وحدّهاء ولا خلاف في أن مطلق الحاجة إلى الطعام 
بل الجوع القوى لا يكفي لتناول الحرام» وأنه لا يجب الامتناعٌ إلى أن يُشْرف على 
الموت» فإن التناول حينئذٍ لا ينفع ولا يدفع الهلاك» ولو انتهى إلى تلك الحالة» لم 


. في ز: السم‎ )١( 

0( ما نقله هنا عن الروياني نقله عن كلام الأصحاب في باب حد الخمر وأفهم قوله: ااوليست فيه ' 
شدة مطرية» أنه إن كان فيه شدة مطربة يجب فيه الحد. 
قال الزركشي: وبه صرح الماوردي: انتهى . 


كتاب الأطعمة 169 
أ لل لل ل سس ري 
يَحِلَّ له التناول؛ فإنه غير مفيدء ولا خلاف في الجلٌء إذا كان يَخاف على نفسه 
الهلا لو لم يأكل» ما من نفس الجوع أو من غيره؟ بأن يخافء إذا لم يأكل من أن 
يضعف عن المشي أو عن الركوب» وينقطع عن الرفقة ويضيع» وإن كان يخاف من ترك 
الأكل حدوتٌ مرض يخيف جِنْسّهء فهو كخوف الموتء. وإن كان يخاف منه لطوله 
وتماديه”'': ففي حل الأكل وجهان أو قولان: 
ش أشيهُهما: أن الجواب كذلك» ووجْه الفرق أن المرضء إذا طالت مدته وتمادى» 
لم يبعد معالجته. بخلاف ما يهجم من الأمراض الحادة ويعسر علاجه. ويقرب مِنْ هذا 
الخلاف مافئ «التهذيب» وتعليقه الشيخ إبراهيم المروروزي؛ أنه لو عيل صبِرة» 
وأخمده الجوع. ففيه قولان: 

أحدهُما: وبه قال أبو حنيفة والمُرَّنَِىٌ : أنه لا يجوز له تناول المحرمات» حتى 
يَصبين إلن ادق الرمّق؛ لأن خوف الهلاك لم يتحقّق. 

والثانى : 01 لما يناله من المشقة» ولينقغه الطعام ويشبعه» ولا يَشْتَرط فيما 
يخاف منه تيقن وقوعه. لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن» كالمحذور المحُوف في 
صورة الإكراه. 

قَالَ العَرَالِنُ : وَأمَا قدْرُ المُسْتبَاحَ فَهُوَ سَدُ الرَمّقِءِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ إِلَى الشْبَعْ فَقَوْلانِ 
وَل َّكُ أنه َل الشبَعْ داكا في بَدَةٍ وعَلِمَ أل اَل بالمغي بسّد المي ويَفِِكُ 
قو قن و رارك جسن لومت عم كع دو ددوع ل 00000 2 لاع 
ولا شَك أنَهُ لو كَانَ يَتوّقع مباحا قبل رجوع الضرُورَةٍ تَعَيْنَ سَد الرّمَقٍ وَحَرُمَ الشْبَعْ . 

قَال الرَافِمِيُ: الطرفٌ الثاني في القّدْر الذي يُباح لصاحب الضرورة أكلةُ؛ ولا 
خلاف في أن له أن يأكل ما يسُّدُ به الرمق» وأنه ليس له أن يزيد على الشبع» وهل له 
أن يزيد على ما يسد الرمق إلى الشبع» فيه قولان: 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة» واختاره المَرْنِىُ : لا لأن الضرورة اندفعت بسد 
الرمق» وقد يجد بعده ما يغنيه عن الحرام. 

1 والثاني: نعم؛ لأن ما يحل منه القدر الذي يسّدُ الرمق يُحِلّ القدر المشبع» 
كالطعام. الحلال» وأيضاًء فإنه إذا لم يشبع لا يقوى على السيرء ويحتاج إلى ملازمة 
الحرام» والعود إليه مرة بعد أخرى». وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين» ويسشبه أن 
يُبنى القولان على القولين فى أنه إذ أجهده الجوعٌ. هل له تناول المحرّمات أو لا 
يتناول» حتى يصير إلى أدنى الرمق؟ فإن قلنا بالأول» فيزيد إلى أن تسكن نهمته وينتهي 


دق في ز: وعادته. 


ل كتاب الأطعمة 


إلى الشبع» وإن قلنا: بالثاني» فلا يزيد على سد الرّمق» وقد يفهم إيراد الأئمة إثبات 
قولين إذا قلا بالثاني: 
أحدهما: لا يزيد؛ قياساً للاستدامة على اا 


والثاني : أن له أن يزيد؛ لأن الضرورة قد تحمّقت 0 والاسدامة مدل 
المسامحة؛ ألا ترى أن الحر لا ينكح الأمة إلا عند الضرورة» ثم لا تعتبر الضرورة في 
الدوام» وفيه قول ثالث». وهو أنّهى إن كان قريباً من العُمران» تفي فلن مد ارفك 
وإن كان في بادية بعيدة من الغمران» فيشبع ليقوى على قطع المسافة؛ هكذا أطلق 
الخلافٌ أكثرُهم» وزاد الإمام تفصيلاً طوّل فيه» ولخْصّه في «الوسيط» بأن قال: إن كان 
في بادية» وخاف ألا ب يتقوّى على قطعها لو لم يشبع» ويهلك» فيجب القطع بأنه يشبع» 
وإن كان في بلد وتوقّم الطعام الحلال قبل عود الضرورة» فيجب القطع بأنه يقتصر على 
د ال مق وإن كان لا يظهر حصول طعام حلالٍ وأمكنه الرجوعٌ إلى الحرام مرة بعد 
أخرى » إن لم يجد الحلال» فهذا دومع ألخلاف» ويجوز أن يُقَال: الأكل مرةً ه أؤلَى 
من المعاودة مرة بعد أخرّى» ويجوز أن يُقال: يُقتصر على سد الرمق» فلعله يطرأ ما 
يغنيه عن المعاودة» وإلى ترجيحه مال صاحبٌ الكتاب» وإليه ذهب القمّال وكثيرٌ من 
الأصحاب» وعن صاحب «الإفصاح» ترجيح القول بجواز الأكل إلى الشَّبّعء وبه قال 
القاضي الرويانيٌ وغيره» ويجوز أن يتزوّد من الحرامء إذا كان لا يرجو الوصول إلى 
الحلال» وإن كان يرجوهء لم يجزء هكذا أطلق صاحبُ «التهذيب» وغيره وعن القمّال: 
أنه لو حمل رجل ميتةً من غير ضرورة» لم يمنع منه» ما لم يتلوث بالنجاسة» وهذا 
يقتضي تجويز التزود عند الضرورة بطريق الأول . 

وقولّه في الكتاب تعين سَدّ الرمق» وحرم الشبع يمكن أن يرقم بالواو؛ ؛ لأن 
القاضي ابن كج بعد أن رَوى ما في الكتاب عن أبي إسحاق» رأى طَرْد القولين مع توقُع 
حصول الحلال. 

فَرْعْ : إذا قلنا: له أن يأكل قذر ما يُشْبِعء فأكل ما يسُدُ رمقه» ثم وجد لقمة من 
الحلال» لم يكن له أكل الحرام حتى يأكل تلك اللقمة» » فإذا أكلهاء هل له الإتمام إلى 
لعب 5 افيه رياو للقاضي الحُسَّيْن وجه المَنْع : أنه عاد إلى أصل التحريم بتلك 
اللقْمّة فيحتاج إلى عَْد الضرورة. 


آخر: إذا لم يجد المضطر إلا طعامٌ الغير»ء وهو غائب أو حاضرٌ ممتنع من البدل» 
فيقتصر على سد الرمق أو يأكل منه قذر الشبع؟ فيه ثلاثةٌ طرق؛ الأظهر طرد القولين» 
وقطع قاطعون بالاقتصار على سَّدّ الرَّمَق؛ٍ لأن حق الآدميٌ مبنيٌ على المضايقة»؛ وعكس 
عاكسون.ء فقطَعُوا بأنه يأكل قدر ما يشبع؛ لأنه مباح الجوهر بخلاف الْمَيّْة . 


كتاب الأطعمة مل 


قَالَ العَرَالِىُ : وَآَمّا جنْسٌ المُسْتبَاح دَكُلُ ما لأَيْوَدي إَِى قَْلٍ مَعْصُو م فَتَجِلُ الكَمْرْ 
لإرالَةٍ العَطشٍ وَإِنْ لَمْ يَجْرْ للندَاوِيء وَيَجِلُ قَفْل الحَرْبِي وَالمُرْئَدُ وَالرائِي (و) المُخْصَن 
وَالْمَرأَةٍ الحَرْبئِةٍ وَالصَبّي الحَرِْيء وَلاَ يَحِلُ قَثلُ الذَّمِيَ وَالمُعَامَدٍ وَالَبْدِ وَالولَدِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : المحرّمات التي يضطر الإنسان إلى تناوّلها قسمان: 

أحدمما: ما سوى المسكرء ويباح جميعه بالضرورة» ما لم يكن فيه إهلاك 
معصومء وفيه مسألتان: 

إحداهُما: الكافر الذي لا عصمة له؛ كالحربي والمرتد يجوز للمضطر قتلّه وأكله» 
وإنما اعتبر» مراجعة الإمام في غير حالة الضرورة وتعظيماً للإمام» وحالة الاضطرار 
ليست حالة رعاية الأدب» وفي الزاني المحصّنٍ والمحارب وتارِكٍ الصلاة وجهان: 

أظهرهما: أن الجواب كذلك . 

والثاني: المنعٌ» ويُخكىء عن القاضي الحُسَّين؛ لحرمة الإسلام؛ ولو كان له 
قصاصٌ على غيره ووجده فى حالة الاضطرارء فله أن يقتله قصاضاً ويأكلهء وأما المرأة 
الحربية وصِبْيان أَهْلٍ الحرب» ففي «التهذيب:: أنه لا يجوزٌ قتلهُمء وجوّز الإمام 
وصاحبٌ الكتاب قتلهم وأكلّهم؛ لأنهم ليسوا بمعصومين», وليس المنع من قتلهم في 
غير حاله الضرورة؛ لحرمة رُوحِهه”"'؛ ألا ترى أنه لا تتعلّق به الكفارة» والذميٌّ 
والمعاهدٌ والمستأمن معصُومُونَ مضموئُون بالكمّارة؛ فلا يجوز للمضطر قتلّهم وأكلّهم. 
وكذا لا يجوز للسيد المضطر قتلّ عبده» ولا للوالد قتل ولده وأكلّه . 

المسألة الثانية: لو لم يجد إلا آدمياً ميتء فهل يحل له أكله؟ فيه وجهان: 

أحدهما : وبه قال أحمد: لا؛ لما رُوِيَ أنه يكٍ ‏ قَالَ: «كَسْرُ عِظَام المَيْتِ كَكَسْر 
عِظَام الْحَيّ)”"' وهذا ما حكاه أبو الحسن العباديُ عن المُزنيٌ في «العقارب»” . 

ْ وأصحهما: الجِلُ. لأن حرمة الحَيّ أعظمُء والمحافظة عليها أولّى. وكذلك» لو 

كان في السفينة ميت» وخاف أهلها الغرق» كان لهم طرحٌه في البخرء ولا يجوز طرِحٌ 
الحيٌ»؛ واستثنى إبراهيم المروزي على هذا الوجه. ما إذا كان الميت نبياً» وعن 
«الحاوي» تفريعاً عليه؛ أنه لا يأكل مه إلا ما سد به الرمق؟ حفظاً للحرمتين مع 


)000( بل لحق الغانمين وحكم مجانبة أهل الحرب وأقاربهم وخناثاهم كصبيانهم . 
قال ابن عبد السلام: لو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في 
أكله من إضاعة المال» ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي. 

(1) تقدم في آخر كتاب الغضب. (©) في ز: العقائد. 


2( في ز: جميعا. 


العزيز شرح الوجيز ج 1م 1١١‏ 


بح كتاب الأطعمة 


وأنه ليس له طبخه وشِيّهء بل يأكله نياً؛ لأن الضرورة تندفع به» وطبخه هتكُ لحرمته 
فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف الميتة» يجوز للمضطر أكلها نيةَ ومطبوخةً» ولو كان 
المضطر ذمياًء والميّتُ مسلماًء فهل له أكله؟ حَكئ صاحبٌ «التهذيب» فيه وجهين» وإن 
وَجَدَ ميتةٌ» ولخمَّ آدميّ؛ يأكل الميتة دون لخم الآدمي. وإن كانت الميتة خنزيراً» وكذا 
المُخْرِم» إذا جد الصيد ولحم الآدَمِيّ» يأكل الصيد. 


والقسم الثاني: المسكرء فقد ذكر صاحِبُ الكتاب؛ أنه يَحِلُ شربُ الخمر؛ لإزالة 
العطش وأنه لا يجوز التداوي”'' به» والمسألتان مكررتان قد ذكرهما مرةًّ في «الحدود؛ 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز شرب الخمر للتداوي سواء أكانت حرفاً أو 
ممزوجة لمن اضطر إلى التداوي بها وفقد النجس والطاهر الذي يقوم مقامها إما بمعرفة بأن كان 
يعلم بالطب وأما بأخبار طبيب عذل مسلم له بذلك» وهو أصح مذهب الشافعية. 
وذهب الظاهرية إلى جواز التداوي بها حرفاً كانت أو ممزوجة وهو مرجوح مذهب الشافعية . 
واستدل المانعون بالسنة والأثر والمعقول: . 
أما السنة فمنها ما يأتي: 
الأول: ما رواه مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل النبي كلِ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 

© فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي يع أنه ليس بدواء ولكنه داء. 
الثاني : ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن مخارق بن دثار أن النبي يك دخل على أم سلمة رضي 
الله عنها وقد نبذت نبيذاً في جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال النبي ككِةِ ما هذا؟ فقالت فلانة اشتكت” 
. بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال إن الله لم يجعل فيما. حرم عليكم شفاء. 
الثالث: ما رواه أبو داود عن أبى الدرداء قال قال رسول الله «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام؛ وجه الدلالة: أن النبي كل نهى عن صنع الخمر بقصد 
التداوي وبين أنها ليست دواء ولكنها داء وقد كسر الوعاء الذي نبذت فيه أم سلمة النبيذ للمريضة 
التي اشتكت بطنهاء وقد أرشدنا إلى التداوي من الأدواء» ونهانا عن التداوي بالحرام» لأن الله 
تعالى أكرم من أن يجعل شفاء بعض الأمراض قاصراً على مادة واحدة محرمة» بل جعل من 
الأدوية الحلال ما يغني عنها ويقوم مقامها في التأثير أو يزيد» وحقيقة النهي التحريم ولم يفصل 
النبي عليه الصلاة والسلام بين حال اضطرار وغيرها فدل ذلك على عموم تحريم التداوي بها. 
وأما الأثر فما روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال ذ في المسكر: إن الله لم يجعل شفاء كم فيما 
جر عليكم» 
وجه الدلالة: أن ابن مسعود أخبر بأن الله تعالى لم يجعل شفاء عباده من بعض الأمراض موقوفاً 
على التداوي بالمحرم وفيه الخمر لأن هناك من الحلال ما يغني عنه أو يزيد. 
وأما المعقول فقالوا إنها محرمة العين فلم يبح التداوي بها كلحم الخنزير واستدل المجيزون 
بالكتاب والسئّة والمعقول. 
أما الكتاب فقولاً لله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه» ‏ وجه الدلالة: 
أن الله أباح جميع ما فصل تحريمه في.حال الاضطرار ومنه الخمرء والمتداوي الذي يعلم أن 
الخمر تعينت دواء لمرض بأن فقد الطاهر والنجس الذي يقوم مقامها في التداوي إما بمعرفة نفسه- 


0 


كتاب الأطعمة يلول 
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من مخالب الأمراض الفتاكة. 
وأما السنة فما استدل به المانعون منهاء وقالوا في توجيهها: ليس في واحد منها أن النبي كَل 
ذكره جواباً لمضطر إلى التداوي بهاء فتحمل على التداوي بها في غير حال الضرورة. جمعاً بين 
الأدلة . 
وأما المعقول فقالوا إن المضطر إلى التداوي بها كالمغصوص المضطر إلى شربها فكما أبيحت 
للثاني تباح للأول. وقالوا أيضاً: 
يباح التداوي بها للمضطر إليه كما يباح لأكل الميتة ونحوها ورد على المانعين في السنة أنه ليس 
في واحد منها أن النبي يَهِ ذكره جواباً لمضطر إلى العلاج بها فهي محمولة ابتداء على حال 
الاختيار فحسبء ولو سلمنا حملها على العموم لكانت مخصطة بنص الكتاب الذي أباح المحرم 
للاضطرار ومنه التداوي بالخمر. 
وأجيب بأن الظاهر من الأحاديث حملها على العموم ولا قرينة تعين حملها على حال دون أخرى» 
ولا معارضة بين عموم الأحاديث وعموم الإباحة المأخوذة من نص الكتاب في حال الاضطرار لان 
الإياحة المستثناة عامة وأحاديث النهي عن التداوي بالخمر خاصة» فيعمل بعموم الإباحة المستفادة 
من الآية فيما عدا ما أخرجه الدليل الخاص من حرمة التداوي بها عملا بالنصيّن. 
هذا على فرض تحقق الضرورة إلى العلاج بالخمرء وقد ثبت طبياً أنه لا ضرورة إلى العلاج بها 
ألبتة فأنه يوجد من الأدوية الطاهرة أو النجسة ما يغني عنها أو يزيد في تأثير العلاج. يقول 
الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصحة «ليس في عالم الطب داء أو عارض يصح أن يعالج 
بالكحول إلا وهناك مواد أخرى كثيرة تؤديه دون أن تضر بالجسم فمثلاً قد يستعمل الكونياك أو 
الكحول كمنبه في حالات الهبوط. ولكن هناك من العقاقير ما يفضله في هذا الأثر كالقهوة 
والشاي وجوهرهما الفعال أفضل من الخمرء وكذلك «الأستركنين» والأدرينالين والكافور والأثير 
والنوشادر وغيرها. مما يعرفه كل طبيب». 
وقال الدكتور «ملر» الأسكتلندي «الخمر لا يشفي شيئاً». 
وقال الدكتور «جون سون؟ الإنكليزي «إن الخمر ليس ضرورياً ألبتة ليستعمل دواء». 
وقال الدكتور «كيلوج الأمريكي» في كتابه اليد الطبي «إن الناس يتعاطون الخمر لأمراض مختلفة 
اذا عاد ما ترايت حيها «أشوار اتير اكد يلك الأمررو نكا بالك لكين ريا [ا الكو لا 
تشفى منها شيئأء فإن تجارب الأطباء أثبتت أنها لا تترك أثراً في النسيج» والأثر الحقيقي إنما 
يكون في النسيج». 
وقال الدكتور «سمث الانكليزي»: «إن الخمر يخسر بسببها الجسم جزءاً من الحرارة ويزيد ذلك 
الفقد كلما كان الإنسان مريضاًء ومن العجيب أن سيدنا محمداً يكلِ أثبت ضرر الخمر في الحديث 
الصحيح فقد جاء في صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي أن طارق بن سويد سأل النبي وك عن 
الخمر فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال إنني أصنعها للدواء فقال الرسول ككل إنه ليس بدواء ولكنه 
داءء أليس ذلك مقتضى العلم الحديث. وقال إن الخمر يسبب للجسم خسارة جزء من الحرارة 
وقد منعت الدولة الأمريكية الخمر نباتاً بناة على أمر الأطباء وعلى الاستكشاف الحديث الذي 
أقنعهم بأن الخمر لا شفاء فيها وهذا الكشف معجزة إسلامية». 


3 كتاب الأطعمة 


والأرجح عند أكثر الأصحاب: أنه لا يْحِلُ الشَرْبُ؛ لإزالة العطش» وقد بيناه هناك» 
وإذا قبل بعخوازة. فلو وجد 00 بزلا يشرب البّؤل دون الخمر؛ لأن تحريمه أحن: 
كما لو وَجَد بولا وماة نجساً يشرب الماء؛ لأن نجاسته طارئة» وأما سائر المحرمات» 
0 التداوي بهاء وقد سبق ذكره في الكتاب في «الحدود؛ء وعلى, 3 ينزل ما رُوِيَ 
أنه يل «أَمَرَ الدَهْط العْرَنِيّينَ أَنْ يَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالٍ الإبلٍ وَالْبَانَهاء”'”؟ ووراءه وججهان؛ 
حكاه ا 

أحدُهما: منع التداوي بها؛ لما رُوِيَ أنه كله قَالَ: «مَا جُعِلَ شِفَاوُكُمْ فِئِمَا 
و7 . 

والثاني : منع التداوي بغير أبوال الإبل» وفي كتاب القاضي ابن كج ذكر وجهين 
في جواز الاق بالنت" © الذي فيه خم ١‏ لما يصع 'مله نين النحان' "أ وهنا فدسيق 
نظيره ف في فى «الطهارات». 


قَالَ العَرَالِيُ : : فُرُوعٌ : : الأول : ِي جَوَازِ قَطع فَلدَةٍ من المَخذٍ إِذَ لَمْ يكُنٍ ور 
كَالحَوْفِ فِي الجُع وَجْهَانٍ وَل يَجُورُ أن يَقْطْعَ مِنْ فَخِدٍ غَيِرِهِ أضلاً. ش 


قَالَ الرَافِعِئ : إِذّا أراد المضطر أن يقطع فلقة من فخذه أو من عضو آخر ليأكلهاء 
فإن كان الحَوْفٌ فيه كالخوف في ترك الأكل أو أشدء لم يكن له قَطعْهاء وإن لم يكن 
خوفٌ الهلاك فيه كالخوف في ترك الأكل» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز القطع وهو اختيار صاحب «الإفصاح» وجماعة ؛ لأنه قَطعَّ 
0000 لا ليا 


لاستبقاء الكل» ل ا ار ويشبه أن 0 هذا أظهر» وبه ه قال 


الشيخ أبو حامد وغيره» ورجح الرويانيٌ الأول» ولا يجوز أن يقطع فلقةٌ من غيره؛ إذ 


)١(‏ متفق علي هالبخاري 55424-15٠١1197 -11١957-701١8-1١86١0١77”[‏ لاآلاه 
041 "5801 - 34805 7800- 435844 مسلم ١‏ من رواية أنس» وله طرق وألفاظ» 
وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا ثمانية» ووقع في مصنف عبد الرزاق بإسناد ضعيف جداً: أنهم 
كانوا من بني فزارة» وقال ابن الطلاع» روي في حديث آخر أنهم كانوا من بني سليمء قلت: لم 
أرَ لذلك إسناداً . 

(؟) تقدم في حد الشرب. 

(7) النّدُ: ضرب من النبات يتبخر بعُوده. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ .41١‏ 

(4) قال النووي: الأصح الجواز؛ لأنه ليس دخان نفس النجاسة. 


كتاب الأطعمة ِ يليل 


ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل» وليس للغير أيضاً أن يقطع شيئاً من بدنه للمضطرء ٠‏ ثم 
موضع الخلاف ما إذا لم يجذ شيئا كله مفإن وَجَدَهء لم يقطع شيئاً من نفسه بلا خلاف. 


َال العرَلِي : : الثاني : : إِذَا ظَفِرَ بطْعَام مَنْ لَيِسَ مُضطراً قيطْلْبُهُ مِنه فَإنْ مَنَعَهُ عْصَبَهُ 
فَإِنْ دَفَعَهُ جار أ 4 كل العلا في لدنم فَإِنْ بَاعَهُ بثمن المَثْلٍ لَزِمَهُ شِرَاؤُه وَإِنْ بَاعَ بأككر 
مِنْ ثَمَنِ المثل فَأَشْتَرَ تَرَاهُ ِلضّرُورَة فَهُوَ كَشَرَاءٍ المَصَادِرِء وَالمَالِكُ لَوْ أَوْجَرَ المُضْطَرُ طَعَامَهُ 
هر َنِي فاق القِيمةٍ عل وَهنٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : إذا وَجَدَ سود حلالة لغيره» فذلك الغير؛ إما أن يكون 
حاضراً أو غائباً. 


الحالةٌ الأولى: إذا كان حاضراً فينظر؛ إن كان هو مضطراً إليه» فهو أولّن به 
وليس للأول أخذه منهء إذا لم يفضل عن جاجته؛ إلا أن يكونّ غيرٌ المالك تبياء فيجب 
على المالك بِذْلّه لهء فإن آثر المالِكُ غيرُه على نفْسهء فقد أحسنء قال اللّه تعالّى: 
«وَيؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفيِهم» [الحشر: 4] الآية» وإنما يُؤثر على نفسه المسلم. 


أما الكافرء فلا يؤثره ذمياً كان أو حربياء وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه . 


وإن لم يكن المالك مضطراً إليه؛ فعليه إطعامٌ المضطر مسلماً كان أو ذمياً أو 
مستأمناً وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال في أظهر الوجهين» وللمضطر أن 
يأخذه ويقاتلّه عليه وإن أتى القتال على نفسه» فلا شيء عليهء وإن قَتَلَ المالك 
المضطرٌ في الدقع عن طعامه» فعليه القتصاص» وإن مَنَعَ منه الطعامء فمات جوعاً. فلا 
ضمانَ عليه؛ لأنه لم يحدث منه فعل مهلك» وقال في «الحاوي؟: ولو قيل: يضمن 
الدية» كان مذهباً؛ لأن الضرورة أثبتت ت له في ماله حقاء فكأنه ملع منه لعابةة :وكيم 
القَذْرُ الذي يجب على المالِك بِذْله ويجوز للمضطر أحذه قهراً أو القتال عليف أهو 
القدر الذ سد الرمق أو القذر المشبع؟ فيه قولان بناءً على القولين في القَدر الذي يحل 
له من الميتة» وهل يجب على المضطر الأخذ قهراً أو القتال» فيه خلافٌ”' مرتب 


() قال النووي: المذهب: : لا يجب القتال. كما لا يجب دفع الصائل وأولى. والله أعلم. 
أي إذا كان صاحب الطعام مسلماً كما هو في المقيس عليه. 
قال الأذرعي : ولأن عقل المالك أو وليه ودينه يبعئانه على الإطعام وهو واجب عليهء فجائز أن 
يجعل الأمر موكولاً إليه؛ وإنما يجوز قتاله على ما يدفع ضرره به وهو ما يسد الرمق إلا أن 
يخشى الهلاك لأن الضرورة تتقدر يقدرهاء ولا يقتص منه للممتنع إن قتله ولا تؤخذ له ديةء 
ويققص.له إن اقثله الممم» لأنه لم يتعد بخلاف الممتنع» “لإن مجر هن أجله منه وهات نوع 
فلا ضمان على الممتنع إذ لم يحدث منه فعل مهلك لكنه يأثم . 


5 كتاب الأطعمة 


على الخلاف في أنهء هل يجب عليه الأكل من الميتة؟ وأولئ بألا يجب؛ لأن عقل 
المالك ودية يبعثانه على الإطعام» وهو واجب عليهء فجاز أن ينجعل الأمر موكولاً إليه؛ 
ويكتفي به وخصص في «التهذيب» الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوفٌ في الأخذ 
قرا فإن كان فيه خوفٌ» لم يجب بلا خلاف» وإذا أوجبنا على مالك الطعام ذل 

فعن «الحاوي» وجه أنه» يلزم بذله مجاناًء ولا شيء على المضطرء ٠‏ كما أنه يستبيح 
الميتة بلا شيء» والمذهبٌ المشهور: أنه لا يلزمه البذل إلا بالعورض» وكر كوا بيه ونين 
ما إذا خنّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار؛ ؛ حيث لا يجب عليه أجرة 
المثل؛ بأن هناك يلزمه التخليص» وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال ولا يجوز 
التأخير إلى تقدير الأجرة وتقريرهاء وههنا بخلافه» وسوّى القاضي أبو الطيّب وغيرُه 
بينهماء فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلهاء لم يلزم 
تخليصه حتى يقبل الأجرة» كما في المضطرء وإن لم يحتمل الحال التأخير في صورة 
المضطرء فأطعمهء لا يلزمه العورض؛ فلا فرق إذن» ثم إن بذل المالك الطعامم مجاناًء 
فعليه قبولّه ويأكلّه إلى أن يُشبع» وإن بذله بالعوضء نُظِرء إن لم يقدر العوض» فعلق 
المضطر قيمةٌ ما أكل في ذلك المكان والزمان» وله أن يشبع» وإن قدّر العرض» فإن لم 
يفرد له ما يأكله» فكذلك الجواب» وإن أفرده» فإن كان المقدّر ثمن المثل» فالبيع 
صحيحٌ» وله أن يأخذه ما فضل عن الأكل» وإن كان أكثرٌ من ثمن المثل» والتزمه؛ 
ففيما يلزمه وجهان: 


أحدهما: المسمّى؛ لأنه التزمه بعقد لازم . 
والثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك المكان والزمان؛ وتسقط الزيادة؛ لأن 


الضرورة ألجأتّه إلى التزام الزيادة» فهو كالمُكْرَهِ على قبولهاء وهذا أظهر عند القاضي 
الرويانيٌ» وأقرب إلى المصلحة» والأول أصحٌ عند القاضي الطبريٌ» وأقيس» وتوسّط 


0 ب.أنقيئ ضَى القضاة الماورديٌ» فقال: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر؛ ليساره» فهو 


في قبُولها غير مكرّه؛ فتلزمه» وإن كانت تشقُ عليه؛ لإعساره» فهو في قبولها مكرهء 
فلا تلزمه» قال الأئمة: وينبغي للمضطر أن يُحتال ويسعى في أخذه [منه] ببيع فاسد. 
حتى يخرج عن الخلاف» ولا يلزمه إلا القيمة» وقد يفهم إيرادهم تصحيح البيع» 
وجعل الخلاف فيما يلزم ثمنأء لكنْ الوه نصب الخلاف في صحة العقّد؛ لمعنى 
الإكراه» إن جعل المضطر مكرّهاً وفي تعليقة الشيخ أبي حامد ما يبيّن ذلك» وصرح به 
الإمامٌء فقال: الشّرَى بالثمن الغالي للضرورة» هل يجعله مكرّهاًء حتى لا يصح الشرى 
فيه وجهان: 


أقيسهما: المنمٌ» ثم إنه أجرى الخلاف في صحة بِيَالمصادر من جهة السلطان 
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الجائر» إذا باع ماله للضرورة ودفع الضرر الذي يناله» وجعل صاحبٌ الطعام بالامتناع 
عن البذل بِثَمَن المثل كالمُصَادِر والظاهر صحة المنع؛ لأنه لا إكراه على البيع؛ 
ومقصود الظالم الال من أي وجه كانء وبالصحة أجاب الشيخ إبراهيم يم المروزي» 
واحتج بها؛ لوجه لزوم المسمّى في «مسألة المضطر'ء ومهما بلغ المال بشمن المثل» 
ومع المضطر مالٌء فعليه يه شراؤه وصرف ما معه إلى الثمن» حتى لو كاوبيقه إزان فعليه 
صرقُه إليه إذا لم يخف الهلاك من البرد ويصلي عَارِياً؛ لأن كشْفٌ العورة أخفٌ. مِن 
أكل الميتة ؛ ألا ترى أنه يجوز أخذ الطعام قهراً. ولا يجوز أخذ سائر العورة قهراًء وإن 
لم يكن معه مال فعليه: الترامة:في: اللمّة سواء كان له مال في موضع آخر أو لم يكن» 
وعلى المالك. والحالة هذه البِيعٌ نسيئةً) وليس للمضطر الأخْلٌ قهراء والمالك يبذل 
ثمن المثل» وإن باع بأكثر منهء فللمضطر ألا يقبل ويأخذه قهراً أو يقاتِلّه عليهء فإن 

شتراه بالزيادة مع إمكان الأخذ قهراًء فهو مختار في الالتزام» فيلزمه بلا خلاف, 
0 السابق فيما إذا عجز عن الأخذ قهر ولو أطعمه المالك» ولم يصرّح 
بالإباحة ففيه وجهان: 


أصحهما : أنه لا عرض عليه ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام» سيما 
في حق المضطرء ولو اختلفاء فقال المُطعم: أطعمتك بِعِوّض » وقال المضطر: بلا 
عوض. فالمصدّق المُطعم؛ ؟ لأنه أعرف بكيفية بذلهفء أو المضطر؛ لأن الأصل براءءٌ 
ذمته؟ فيه وجهان؛ عست : فإذا أوجر المالك طعامه المضطر قهراً أو 
أوجرهء وهو مغمى عليه؛ فهل يستحق. القيمة عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يطلب ولا تناول» وأحسنهما: نعم؛ لأنه خلصه عن الهلاك» 
فصار كما لو عَمَا عن القصاصء وأيضاًء ففيه تحريض على تدارك المضطرين؛ وكما 
يجب بذل المال؛ لوبقاء الآدمي المعصوم . يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة» وإن كانت 
تلكا عه ولا يجب البذل للحزبي والحربي والكلب العقور لوكا للركل كل خر 
عقور جائعٌ وشامٌ؛ علي ابي الشاة لإطعام الكلب. قال في «التهذيب». وله أن 0 
لحمها؛ لأنها ُبحت للأكل'' '» وقوله في الكتاب «جاز له قتل المالك في الدفع» يعني 
لو صار مقتولاًء لا يقع قتلّه هدراً. ولا يجوز قصد قتله بحال. 

وقوله : «لزمه شراؤه»؟ يمكن أن يعلم بالواو؛ لقول من قال: إن على مالك الطعام 
بذله مجاناً . 


)202 قال في الخادم: إنما يتضح ما ذكره الشيخ إذا لم نجوز له قتله فإن جوزناه كما هو المنقول عن 
الاي وغيره فالقياس الوجوب بل إنه مخير بين الأمرين والظاهر أنه لو أرسله لتوقع 


ل 0 كتاب الأطعمة 


وفي قوله: «فهو كشراء المصادر) يعني » وفيه خلاف» وهو الذي حكيناه عن 
الإمام. وجعل فى «الوسيط) الخللاف قولين» ولا يكاد يُوجد ذلك لغيره» وقوله الاكشرى 
المصادر» يريد الشّرِىَ من المُصَادِر ويجوز أن يُخمل على شرى المصادر الشيء الذي 
يصادر على تحصيله» وفي بعض النسخ ١كبَبْع‏ المُصَادِرٍ؛ وهو الأظهر. 

والحالة الثانية: إذا كان صاحب الطعام غائباً» فيجوز للمضطر تناوّل الطعام» ثم 
يغرم له وفي وجوب التناول والقدر المتناول ما مضى من الخلاف. 

وإن كان الطعام لصبي أو مجنونء والولي غائب» فكذلكء وإن كان حاضراًء 
فهو في مالهما ككامل الحال في مالهء وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال 
الصبّي نسيئة» وجميع ما ذكرنا في الحالتين مفروض فيما إذا لم يجد إلا طَعَامَّ الغَيْرِ 
فأما إذا وجد معه ميتة ونحوهاء فحكمه ما سيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل . 

فروع: : إذا استضاف مسلمٌ لا اضطرار به مسلماًء لم بجي عله ضيافةة» 
والأحاديث الواردة في الباب محمولةً له على الاستصحاب» وعن أحمدٌ: أنها واجبة. 

ومن مد :يكمن الخين' أى زوعه: لم يجز له الأكل» والأخذ بغير إذن صاحبه إلا أن 
يكونَ مضطراً» وعن أحمدٌ روايةٌ: أنه يجوز الأكل من الثمار الرطبة في البستان الذي هو 
غير محوطه. ورُوِيّ عنه أنه ينادى ثلاثاًء فإن أجابه إنسان» وإلا أكل منهء ولا يزود معه 
شيا وحكمْ الثمار الساقطة من الأشجار حكمٌُ غيره؛ إن كانت داخلَ الجدارء وإن 
كانت خارجة» فكذلك» إن لم تجر عادتهم بإباحتهاء وإن جرت كما فى النخيل 
بالكوفة» والبصرة» فقد حكى القاضي الرويانيُ وجهين في أن العادة المطردة» هل 
تَجري مَجْرَى الإباحة؟ . 

قَالَ العَرَالِنْ : الثَالِتُ: إِذَا وَجَدَ مَيِتَةَ وَطَعَامَ الغَيرِ قِيلَ المَيتَةُ أَؤلّىء وَقِيلَ: الطَعَامُ 

أؤلّىء وَقِلَ: يَتَخَيْر وَكَذَا الخلآفَ لَؤْ وَجَدَ المُخْرَمُ الصّيدَ وَالمَهتَهَ وَلَوْ وَجَدَ لَحْمَ 
الصَيِدٍ فَهُوَ أَْلَى من المَبِةٍ لآنّ تَخرِيِمَُ حاص . 

قَالَ الرَافِعِئْ : فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغيرء وهو غائب» ففيه ثلاثةٌ أوجه» 
ويُقال أقوال: 

أصحها : أنه يأكل الميتةٌ؛ ويدع طعام الغير» وبه قال أحمد؛ لأن الميتة متدرهة 
لحقٌ الله تعالى» وحقوق الله تعالى مَبْتَى أمرها على المسامحة» ولأن إباحة الميثة 
للمضطر منصوصٌ عليهاء وجواز الأكل من مال الغير بغير إذنه يؤخذ من الاجتهاد؛ 
ولأنه لا يتعلق به ضمان واشتغال ذمة. 
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والثاني: ويُخكل عن أبي حنيقّة : أنه يأكل طعامٌ الغير؛ .لأنه قادرٌ على طعام حلال 
العين؛ فأشبه ما إذا كان المالكُ حاضراً وبذله. 

والثالث: أنه يتخيّر بينهما؛ لتعارض المعنيين» وأشار الإمام إلى أخذ هذا الخلاف 
من الخلاف في اجتماع حقٌ الله تعالّئ وحق الآدميّ. 

وإن كان صاحبٌ الطعام حاضراً» نظر؛ إن بذله بلا عوض» وجب على المضطر 
قَبولُهء وإن باعه بثمن المثل» وجب عليه الشرى» إن كان الثمن معه أو رضي المالك 
بكونه في ذمتهء وكذا إذا باع ما يتغابن الناس بمثله» وإن كان ببيع بزيادة كثيرة» فالذي 
أورده العراقيون والطبريون من أصحابنا وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» لكنه يُستحب» 
وإذا لم يلزمه الشرى» فهو كما لو لم يبذله المالك أصلاًء وإذا لم يبذله» فلا يُقاتله عليه 
المضطرء إن كان يخاف من المقاتلة على نفسه؛ أو كان يخاف أن يَهْلك المالك في 
المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه» فهو 
على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائباً. وفي «التهذيب"؛ أنه يشتريه بالثمن الغالي» 
ولا يأكل الميتة» ثم يجيء الخلاف في أن الراكت خلئه المنعن أو تدق المل وذكر 
فيما إذا لم يبذل أصلاً: أن على قولنا؛ إن طعام الغير أولّئ من الميتة؛ يجوز أن يُقال: 
نه يقاتله عليه» ويأخذه منه قهراً. 

وقوله في الكتاب «الميتة أولّئ؛» و «الطعام أولّئ» ليس على سبيل وصف أحد 
الجائزين بالأولوية» وإنما يعني أنها أو أنه أولّئ بأن يتعين أو أنه أولّئ بالأكل» فيتعين 
له .. ١‏ 

المسألةٌ الثاني : إذا اضطر المُحْرِمء ولم يجد إلا صيداًء فله ذبحه وأكلهء وتلزمه 
الفدية» وإن وجد صيداً وميتةء فقولان: 

أحدهما: وهو اختيار المُزني: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد وأغلظ ؛ 
لأنه يتأبد ويعم المُحْرِم وغيره» وتحريّم الصيد بخلافه. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيمّة ومالك : أنه يأكل الميتة؛ لأن في الصيد يحتاج إلى 
ارتكاب محظورَيْن؛ وهما القتل والأكل» وأيضاًء فإنه يلزمه الجزاءء ولا ضمان في 
الميتة» وأيضاً فإن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوصٌ عليه والصيد مستثنى في حالة 
الاضطرار بالاجتهادء وكيف حال القولين وترتيبهُماء وعلام ينبنيان؟ فيه ثلاث طرق عن 
أبي إسحاقٌ والقاضي أبي حامد: أنهما متأصلان بنفسهماء وعن ابن القاصٌ: بناؤهما 
على أن المُخْرمء إذا دَبَحَ الصيدٌء هل يصير ميتة؟ إن قلنا: نعم وهو القول الجديدء 
فيدع الصيد ويأكل الميتة؛ لأن الذّبْح محظورٌ في نفسهء وهو بعد الذبح كالميتة» وإن 
قلنا: لا فيأكل الصيد؛ لأنه طاهر ذكي» ويفدى كما يأكل طعام الغيرء ويضمن وعن 
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أبوه علي بن أبي هريرة والطبري: أنا إن جعلناه ميتة» فيدع الصيد ويأكل الميتة بلا 
خلاف» وإن قلنا: لا يصير ميتة» فقولان» ولا يخفى توجيههما مما ذكرناء وعلى هذه 
الطريقة جرى أكثر الأئمة» وعن القفّال قول أو وجه ثالثّء وهو أنه يتخير بينهماء كما 
مرّ في المسألة الأولى. 
وقوله في الكتاب «وكذا الخلاف» يتضمن نقل الوجوه أو الأقوال الثلاثة جميعا 

ويجوز أن يعلم بالواوء لأن القاضي الطبري ذكر طريقة قاطعة؛ بأنّه يأكل الميقة 00 
الصيد» وإن وَجَدَ المُحْرم لحم صيد ذُبِحَ وميتة» فإن ذبّحه حلال لنفسهء فهذا مضطر؛ 
وجد ميتة وطعام الغير» وإن ذبحه المُحْرِم قبل الإحرام؛ فهو واجد لطعام حلال لنفسه. 
ولبدن بمضطنيء وإن ذبحه في حال الإحرام أو ذبحه مُحْرِم آخرء فإن لم نجعل ما ذبحه 
المحرم ميتة» فلحم الصيد أولّئ منه؛ لأنه طاهرّء ولا يتقدم الأكل محظور آخرء ولأن 
تحريم الصيد يختص بالمُحْرمء وتحريمٌ الميتة عامء وقيل: الميتة أولئى» وقد توجه بما 

سبق أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص عليه» . وإن جعلناه ميتة» ففي تعليق الشيخ 
أبي حامد: أن الميتة أولّى؛ لأنه لا ضمان فيها بخلاف لحم الصيد؛ فإنه مضمون 
بالجزاء عند بغض العلماء» وقال القاضي أبو الطيب؛ يتخير بينهما؛ لأن كل واحد منهما 
ميتةٌ» وهذا أظهر على ما ذكر في «العدة» والحاصل منها ثلاثة أوجه: تقديم لحم 
الصيدء وتقديم الميتة» والتخيير» والجواب في الكتاب؛ تقديم لحم الصيدء وقضيةٌ ما 
أتى الشرح عبليه ترجيحٌ ح التخييرء فأعرف ذلك» ؟ وأعليم قوله افهو أولّ من الميتة» 
بالواو. 

وإن وجد المحرم صيداً وان الغيز فيَلْبح الصيد ويأكله» أو يأكل طعام الغير 

أو يتخيّر؟ فيه ثلاثة نه أوجهٍ أو أقوالٍ» سواءً جعلنا ما يذبحه ميتة أو لم نجعله ميتة» لكنه 
قد يختلف التوجيه. 1 


وإن وجد صيداً وطعام الغير ميتةٌ» فيأكل الصيد أو الميتة أو طعام الغير أو يتخيّر 
حعهاء وفيه أربعة أوجه أو أقوال لا فى توجيهها بما سبق» وزاد الإمام ثلاثة ثة أوجه 
خَرَ: 


0 جه 


أحدها: أنه يترك الصيدء ويتخيّر بين طعام الغير والميتة. 

والثاني: يترك طعام الصيدء ويتخيّر بين الصيد والميئة . 

والثالث: يترك الميتة» ويتخيّر بين الصيد وطعام الغير والله أعلم. 

ونختم الكتاب بفروع منثورة. 

إذا لم نجعل ما يذبحه المُحْرِم ميت فهل على المضطر قيمة ما يأكل منه؟ فيه 
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وجهان؛ بناءً على القولين في أن» هل يستقر للمحرم ملكه على الصيد. 

ولو وجد ميتتين ؟؛ إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة. والأخرّىئ مما لا يُؤكل؛ 
كالذئب» فيتخيّر أو يأكل مما يُؤكل جنسه؟ فيه وجهانء ويَّجْرِي مثلهما فيما إذا كانت 
إحداهما طاهرة في الحياة والأخرّئ نجسةً» وليس للعاصي بِسَمَّره أكلّ الميتة» حتى 
يَتُوبَء وفيه وجةهٌ آخرٌء وقد سبقت المسألة فى «صلاة المساقر). 

وعن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن المريضٌ إذا وَجَدَ مع غيره طعاماً يضرّه 
ويزيد في مرضه. يجوز له تركه وأكل الميتة» ويلزم مثله فيما إذا كان الطعامٌُ له» وعُدَّ 
هذا من وجوه الضرورةء وكذلك التداوي على ما سبق» والكلام في الانتفاع بالنجاسات 
قد سبق في «كتاب الطهارة» . 

ولن سين الشف كر بجر اللختزيرة فعمل 'صيما إحداهن بالتراب» طَهُرَ 
ظاهره دون باطنه. وهو موضع الخرز» ويقال: إن الشيخ أبا زيد كان يصلّي مع الخفٌ 
-- دون الفرائض.» فراجعه القَفال فيه فقال: إن الأمر إذا ضاق اتسعء وأشار به إلى 

في تعليقةإراهيم المزوزق : أنه إن وردت أخبار ذ في النهي عن الطين الذي 
يؤكل» ولا يثبت يثبت شيء منهاء وينبغي أن يُحَْكم بالتحريم» إذا ظهرت المضرة فيه" 
وإن لم تثبت تغبت الأخبار» ويُكرّه أن يأكل من الطعام الحلال فوق الشّبّع وَيَقْذّرَ الطعامً» 
ويُستحب أن يأكل الأكل من أسفل الصحفة لا من أعلاهاء وأن يقول بعد الفراغ؛ 
الكند لله يدا كدرا طييا جارك [وبالله التوفيق]. 


)١(‏ قال النووي: بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر مما تعم به البلوى. ويتعذر أو يشق الاحتراز منه» 
فعفي عنه مطلقاً. وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطاً لها وإلاء فمقتضى قوله العفو فيهما 
ولا فرق بين الفريضة والنفل في اجتناب النجاسة. ومما يدل على صحة ما تأولئُه أن القفال قال 
في شرحه «التلخيص»: سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزيرء هل تجوز الصلاة فيه؟ 
فقال: الأمر إذا ضاق اتسعء قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به» فللضرورة جوّزنا 
ذلك. ش 

(؟) قال النووي: قطع صاحب «المهذب»؛ وغيره بتحريم أكل التراب. 


كتابٌ الشبق وَالرَميء وَفِيهِ بَابَانٍ 


البَابُ الأوّلُ فى السّبْقٍ 

قَالَ العَزَالِيُ : وَيَجورٌ أن ترط لاب الب أو لمُصيبٍ في المضال َال ليكو 
ذَّلِكَ تَرْغِيباً فِي إِعْدَادٍ أسْبَاب القَتال» وَالنْظرٌ في شُرُوطٍِ العَقّدِ وَأَخَكامِه آنا الشُروط ني 
2 سِئةٌ : الأول : : أن يعد عَلَى عُدَة الال وَآضلَة م الحوانَ الح وَفِي اهبر لآ سبق إل 
في ح أ حاف أو تل وَالمْرَُ بالف الإيل؛ وَالَفِيلُ فِي مَعْتَاهُ لأنهُ أَغْنَئ مِنْهُ في 
القِعَالِء وَلاً يُلْحَقُ به البَغْلُ الا ]ما النّضْل فَفِي مَعْنَاهُ المَرَارِيقُ وَالرَانَاتٌ وَسَائْرٌ 
أنْوَاع الرّمي عَلَى أختلافٍ القِسِيّ ‏ وَالسَهَامْ يَدْخُلُ فِيهِ الرّمَيْ بي المَسَلأتٍ وَالَِرِء وفي 
التَرَاِي بالحجَارَةٍ 0 وَالتَرَددِ بِالسّيُوفٍ خلاف. وَكَذَا في مُسَابقَة بَقَةٍ الطيور وَالْحَمَامَاتِ 
لتفل الأخيّار» وَالظَاهِرُ مَنْعْهُ 

قَالَ الرَافِعِيُ : المسابقة والمناضلة جائزتان» بل محبوبتات» وإذا قُصِد بهما التأهبٌ 
للجهاد””'؛ لما رُوِيّ عن ابن عمّر رضي الله عنهما ‏ أن الئْبِيّ ‏ كل - «سَابْقَ بَيْنَ الخَيْلٍ 
التي كَدْ أضيرَث مِنّ الحَفياء ء إِلَى َي َْةِ الوَدَاع» وَسَابَقَ بَيْنَ اْخَيْلٍ التي لَمْ تضمّز مِنَّ الع 
إل شد بلي ل" : 7 

وإضمار الخيل وتضميرها أن تسمنء ثم تحبّسٌ في بيت» وتغشى بالجلال؛ 
لتعرف ولا تعلف بعد ذلك» إلا ما تتتقوّت به؟ لتضمر وتذهب رخاوتهاء فتكون أقرى 
على العَذُو. 

قوَالكَنًاة تمد وتقضن يقال : إن بينها وبين الثنية حْمْسَةَ أميال» أو ستة» ويُرُوَى 
أن العضياء» ناقة رسول الله كل كَانَتْ لآ تُسْبَقُه فَجَاءَ عْرَابِيٌ عَلَى قَعُود لَهُ فَسَبَقَهَاء 


. بل ينبغي أن يكونا فرض كفاية؛ لأنهما وسيلة للجهادء وهو فرض كفاية كما بحثه الزركشي‎ )١( 
ويجاب بأن الجهاد لا يتوقف عليه‎ 
.)18410( (؟) أخرجه البخاري (5874؟) ومسلم‎ 


يفن 


كتاب السبق والرمى 1/1 


لاد يللي الحسريينة ٠‏ فقَالَ رَسُولُ اللّهِ - يك - إن حَقَا عَلَى اللو ألا يَرقَمَ شَيْئاً مِنْ 
مَذِهٍ الدُنيًا إلا وَضْعَهُ( '" وعن سلمة بن الأكوّعء قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - يك - عَلَى قَوْم 

مِنْ أَسْلَمَ يَتَتَاضَلُونَ بِالسّيُوفٍِء فَقَالَ: «أزْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًو0© 
وأيضاًء فإن الرماية والفروسية أدبان مستحستان؛ وأبلغ ما يفيد تَعِلّمه والمهارة فيه 
المسابقةٌ والمناضلةٌ» قال الله تعالى: ١‏ ل 
الْحَيلٍ4 [الأتفال: 5] قال عُشْبّة بِنُ عامر: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولَُ: «ألآ إنَّ 
الْقَوَةٌ 71 '" ويجورٌ شرط المال في المسابقة او وم ا 
رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ يك قَالَ: «لسَبَقَ إلا فِي نَضلٍ أَوْ خف أَوْ افر 
وَالأنْبَتّ في الرواية «السَّبَقْ) بفتح الباء» وهو المال الذي يُذْفَع إلى السابق ويرْوَى؛ 
«السَبْقُ» بالتسكين» وهو مصدر سَبّقَ يَسْبِقُء ويروى أنه كل قال: «رِهَانُ الْخَيْل 
طَلْقْ0”*؟ أي حلال. 


وعن عثمان ‏ رضي الله عنه - أَنهُ قِيلَ له: كك ترَاهِئُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
عبد قَالَ: ول رز أبو حنيفة شَرْطَ المال فيهماء ورآه قمارأء هذه رواية. 


, 80017 _ 71/78 _ 78499( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. (1) رواه الحاكم وأصله في الصحيحين. 

(4) رواه أحمد [7009] وأصحاب السئن أيو داود [801/4؟] الترمذي ]17١١[‏ والنسائي [1/57؟؟] 
ابن ماجه [74178] رواه أحمد [507/1. 308 475 494] والشافعي 1١148171‏ رواه ابن حبان 
[4 موارد] والحاكم من طرق» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد» وأعل الدارقطني 
بعضها بالوقف. ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس (تنبيه) قوله: لا سبق هو بفتح 
السين والباء الموحدة مفتوحة أيضاًء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل» قاله الخطابي وابن 
الصلاح ١‏ وحكى ابن دريد فيه الوجهين. 

(0) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحةء عن أمه حميدة أو عبيدة عن أبيها بهذاء قال أبو نعيم: اسم أبيها رفاعة بن رافع. 

(7) قال الحافظ في التلخيص: لم أره من حديث عثمان» ورواه البيهقي من طريق سليمان: حرب عن 
حماد بن زيد» أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عييئة: حدثني موسى بن عبيد قال: كنا في 
الحجر بعد ما صلينا الغداة. فلما أسفرنا إذا فيئا عبد الله بن عمر: فجعل يستقرينا رجلاً رجلا 
يقول: صليت يا فلان» قال: يقول ههناء حتى أتى علي» فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ قلت: 
ههناء فقال: : بخ بخ» ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة . فسألوه 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله كلِ؟ قال: : نعم» لقد راهن على فرس يقال لها سبحة» فجاءت 
سابقة, ورواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد» أتينا أنس بن مالك فقلنا: 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يَكِةِ؟ قال : نعم» لقد راهن رسول الله وقد على فرس يقال لها 
سبحة» جاءت سابقة» فبهش لذلك» وأعجبهء قوله: سبحة من قولهم فرس سباح إذا كان حسن مد 
اليدين في الجري» وقوله فبهش بالباء الموحدة والشين المعجمة» أي هش وفرح. 


1١ /‏ كتاب السبق والرمي 


ا 2 2 ااام واككا الا ادا 1 
ويُزْوَىُ عنه غيرهاء وعن المُزْئّى: أنه قال: سألئًا الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - أن يصئّف 
لنا كتابٌ السَّبَّنُ والرمي» فذكر لنا أن فيه مسائلٌ صِعَاباَء ثم أملاه عليناء ولم يُسْبَقْ إلى 
تصنيف هذا الكتاب» وفى الكتاب بابان : 

أحدهما: فى المسابقة 

والثاني : في المناضلة . 


وقوله في الكتاب «ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل» إلى آخرهء قصد أن يوجه به به 
تجويز اشتراط المال من جهة المعنى؛ وا ات في تجويزه ترغيباً في المسابقة 
والمناضلة» وفيهما تأهشب للقتال وإعداد لأسبابه2» وكان من حق الترتيب أن يقدّم هذا 
الكلام على قوله وفيه بابان: 


الباب الأول: في السبق لآن هذا التوجيه يشمل السبق والرمي؛ ولا يختص 
بالسّبّق» ٠‏ ثم نقول؛ والنظر في شروطه وأحكامه؛ أما النظر الأول» فقد عَدٌ صاحب 
الكتاب الشروط سنَّةٌ : 

أحدها: أن يكونّ ما ورد عليه العقد عُدَّةَ القتال» فإن المقصود منه التأمّب له 
ولذلك قال الصَّيمريُ «في الإيضاح» : لا يجوز السبّنُ والرمي من النساء؛ لأنهن لسن 

من أهل الحرب» والأصل في السبق الخيل» فإنها التي يُقَاتِلُ عليها الناس غالباً»ء ويجيء 
منها الكَرٌ والمَّدْ بصفة الكمال» وذكر الإمامُ أن الخلاف المذكور في استحقاق سَهُم 
الفارسَيْن ين فالفرس الضعيف والأعجف لا يبعد أن يجي: مثله ههناء ويمكن أن يُقرق بين 
الباين بع سنذكره على الأ إن شاء الله تعالى ‏ وتلتحق الإبل بالخيل؛ في جواز 
بقة عليها؛ لقوله ‏ يكن لا سَبَقَ إلا في نَضلٍ أَوْ حُْفُ» وأيضاً فالعرب تُقاتل عليها 

0 وقُرق بين ما نخن فيه وبين استحقاق السهم؛ جين 0 سس نيم 
الفارسَيْن بالإبل» فإن استحقاق السهم الزائد منوطٌ بزيادة المنفعة والفائدة» وما يَتَهَيَا 
للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام تشاركها الإبل» ٠»‏ فيها لكن فيها عناءٌ وفائدة 
في القتال» فاكتفى بما فيها للترغيب والتحريضء وفي الفيل وجهانء» ويُقال: قولان: 

أصحهما: أنه يجوز المسابقة عليه؛ لأنه أغنى في القتال من غيره؛ ولأنه ذو 
خف فيدخل في الخبرء وهذا ما أجاب به في الكتاب. 

والثاني : المنعٌ» وبه قال أحمدٌ وأبو حنيفة» فيما حكاه الرويانيٌ في «البحر؛؛ لأنه 


دق قال النووي: يكره ه لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ؛ ففي صحيح مسلمء عن عقبة رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال : #من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى». 
قلت: والحديث في صحيح مسلم )2 كتاب الإمارة؛ باب فصل الرمي (111/159). 


كتاب السبق والرميى | ١‏ 


لا يَسْهُل له الإقدام والكرُ والقَوُ وفي البَعْل والحمار مثل هذا الخلاف. 

والجواب فى الكتاب: المنع وبه قال أحمد والإصطخري؛ لأنهما لا يصلحان 
للكر والفرء ولا يقاتل عليهما غالباًء والذي رجّحه الأكثرون إلحاقهما بالخيل؛ لقوله: 
«أو حافر» وحَكُوًا هذا عن نصه في «المبسوط» هذه هي الطريقة المشهورة فيهماء وبها 
قال ابن خيران» وفيهما طريقتان أخريان نقلهما القاضي ابنُ كج . 

إحداهما: القطعٌ بالجوازء وبها قال ابنُ الوكيل وأبو إسحاق. 

والأخرى: القطع بالمنع» وبه قال ابْنُ سُرَيْجَ . 

وأما عقد المناضلة» فيجوز على السهام الحربية: حدياك والعجمية وهي النُشَّابُ 
وعلى جميع أنواع القسيّ. حتى يجوز على الرمي بالمسلات والإبرء وفي المَرَارِيِقٍ 
وَالرّاناتك"؟ وجهان: 2 . 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يجوز المسابقة عليها؛ لأنها أسلحة 
يرمي بها ويبتغي بها الإصابة كالسهام . ش 


والثاني: المنعٌ ؟ لأنها قليلا ما ترمى في الحرب» وروى الصيدلانيٌ طريقة قاطعة 
بالأول» وللأصحاب وجهان في صور: : 


منها: السابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمَنْجَنيقَء قيل بمنعها؛ توجيهاً 
بأنها ليست من آلة الحرب». والأصح: الجواز؛ والتوجيه ممنوعٌ» وعن صاحب 
«الحاوي»: أنها كالسهام بلا خلاف» وإشالةٌ الحَجَرٍ باليد أكثرهم جوّز المسابقة. عليها؛ 
لأنها لا تنفع في الحرب» وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن الأصح الجوازء قال: وأما 
مراماة الأحجارء وهو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه» فلا يجوز كما لا يجوز 
أن يَرْمِيَ كلّ واحدٍ السهم إلى صاحبه. 

ومنها: الترددٌ بالسيوف والرماح» قيل: لا يجوز السبق عليه وبه قال أحمّد؛ 
لأنها لا ترمى ولا تفارق صاحِبّهًا والأصح : الجواز؛ لقوله: «أو نصل»» ولأنها من 
أعظم عُدَّد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحدّق» وفي تجويز السبق حملٌ عليه. 


' عَطفُه الزانات على المزاريق يقتضي تغايرهماء لكن في «الكفاية» فسر قول الشيخ صاحب التنبيه‎ )١( 
٠ الزانات بالمزاريق.‎ 
وفسر الجوهري المزاريق بالرمح القصيرء وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: «الزانات»‎ 
هي بالزاي والنونء وهي نوع من الحراب تكون مع الديلم» رأسها دقيق» وحديدتها عريضة.‎ 
1 .17/48/5 ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 


7و1 ب السبق والرمي 


ومنها: المسابقة على الطيور [من الحمامات] وغيرها جائزة بلا عوض وبالعرض» 
الأصح : المنع؛ لأنها ليست من آلات القتال» ولظاهر الخيرء وقيلَ: بالجواز؛ لأنه 
يحتاج إليها في الحروب؛ لإنهاء الأخبار» ولا يجوز المسابقة على مناطحة الشياة 
ومهارشة الديك لا بعوض ولا غير عوض . 

ومنها: المسابقة على الأقدام بلا عوض جائزة تسابق النبُ - يك - وعائشة - رضي 
الله اا وأما بالعرض» فقد قِيلَ: يجوزء» قال الشيخ أبو حامد: وبه قال أبو 
حنيفة ؛ لأن المحارب يحتاج في القتال إلى الإسراع بالأقدام للرّجّالة» كالخيل للفرسان» 
والأظهر: المنع» ويه قال أحمد: للخبر؛ ولأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في 
الحرب» فإن منعنا المسابقة على الأقدام» فالمسابقة على السباحة أولَئ بالمنع» وإن 
جوّزناهء ففي هذه وجهانء والفرق أن الماء يؤئّر في السباحةٍ» والأرض لا تؤثر في 
السعي» والمنعٌ هو الذي أورده صاحِبٌ «المهذب» و «التهذيب2. 

ومنها: المسابقة على الطيارات والزوارق» قيل : يجوازهاء وبه قال ابن سَرّيج ؛ 
لأن الحرب قد تقع في البحرء وهو فى الماء كالخيل في البرء وقال الأكثرون: لا 
يجوز؛ لأن سبقها بالملاح» لا بمن يقاتل فيهاء ولأن الحرب لا تقع بها وإنما تقع فيها. 

ومنها: المصارعة بلا عرض جائزة» وبالعوض جوّزها بعضهم؛ لما روي أن النبيّ 
بك - «صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شَاةه("؟ والأظهر المنع؛ للخبر» وكان الغرض في القصة أن 


)١(‏ رواه الشافعي وأبو داود [101/8] والنسائي» وابن ماجة [1914] وابن حبان ]١11١[‏ والبيهقي 
17/١7‏ -18] من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقت رسول الله ولي 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته» فسبقني» فقال: هذه بتلك» واختلف فيه على هشامء فقيل 
هكذاء وقيل عن رجل عن أبي سلمة» وقيل عن أبيه. وعن أبي سلمة» عن عائشة وروأه أحمد 
.]18١ - 15١-1875174‏ 

(؟) رواه أبو داود ]5٠174[‏ والترمذي ]١186[‏ من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن 
محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النبي َك قال ركانة: وسمعت النبي كلْ يقول: فرق ما بينناء 
وبين أهل الكتاب». العمائم على القلانس» وقال الترمذي: غريب» وليس إسناده بالقائم؛ وروى 
أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله يَللةِ بالبطحاءء فأتى عليه يزيد بن 
ركانة» أو ركانة بن يزيد» ومعه أعنز لهء فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني» قال: ما 
تسبقني » قال: شاة من غنمى» فصارعهء فصرعهء فأخذ شاة» فقال ركانة: هل لك في العودء 
ففعل ذلك مرارأء فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني» 
يعني فأسلمء فرد عليه النبي ل غنمه؛ إسناده صحيح إلى سعيد بن جبيرء إلا أن سعيداً لم يدرك 
ركانة» قال البيهقي: وروي موصولاًء قلت: هو في أحاديث أبي بكر الشافعي» وفي كتاب السبق 
والرمي لأبي الشيخ من رواية عبد الله بن يزيد المدنيى عن حماد» عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مطولاً» ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولاء - 
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يريه شدّته؛ ليُسْلِمء فلما أسلمء رد عليه غنمه» فإن جوّزنا المسابقة على المصارعة» 
ح العتاك بابر و جيانة. عكر لاعن" العجار و انراد يحون هو المسمانة 0 
ينفع في الحروب؛ كاللعب بالشطرنج والخاتم والصّوْلجَانِ”" ورمي البنادق والججلاهق7") 
والوقوف على رجَلٍ واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر أنواع اللّعَبِء 
وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن المقل في الماءء إن جرت العادة بالاستعانة به في 
الحرب» فهو كالسباحة» وإلاء لم تجز المسابقة”" عليه. 


وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب سوى ما سبق» فقد أعلم قوله «كتاب السبق والرمي» 
بالحاء؛ إشارة إلى ما رُوِيَ عن أبي حنيفة : أنه أبطل هذا العقّدء ولم يجوّز شرط المال 
فيه» لكن قال الشيخ أبو حامد في التعليق: إن أصحابنا الخراسانيين حَكوا ذلك عن أبي 
حنيفة.» ولبس كينا شكوة: ابل هو جاتر بالاتفاق» وقوله: «وأما النصل» ففي معناه 
المزاريق والزانات» قضيته أل يكونٌ المزاريق والزانات متناولة باس النصل؛ لتجعل في 
معناهء وعلى هذا يدل كلام الإمام» لكن تناولها باسم النصل قريبٌ». فقد قال صاحب 
الصّحَحاح”*': والنصل نصل السهم والسيِفٍ والسكين والرنح» والمَرَازَيقٌ والزانات 
ا 

وقوله «لنقل الأخبار» أي لفائدة إنهاء الأخبار. 


وقوله: «والظاهر منعه» أي: في مسألة الطيور والحمامات» فأما في الترامي 


وإسناداهما ضعيفان» وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أحسبهء عن عبد الله بن 
الحارث» قال: صارع النبي كل أبا ركانة في الجاهلية» وكان شديداء فقال: شاة بشاة» فصرعه 
النبي كَليِ: فقال: عاودني في أخرى» فصرعه النبي يِه فقال: عاودني»: فصرعه الثالثة» فقال 
أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب» وشاة نشرت» فما أقول في الثالثة» فقال النبي 
يك: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعكء» ونغرمك» خذ غنمك» » هكذا وقع فيه أبو ركانة» وكذا 
أخرجه أبو الشيخ من طريقهء ويزيد فيه ضعف, والصواب ركانة. 
(تنبيه) قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النبي كله أبا جهل لا أصل له 
وحديث ركانة أمثل ما روى في مصارعة النبي ككل. 

)1١(‏ هوالصولج ‏ معرب » وهو عصا معقورف طرفهاء يضرب بها الفارس بها الفارس الكرة» 
الجمع: صوالج. ينظر: المعجم الوسيط .57١ 519/١‏ 

(؟) بضم الجيم: هو البندق. وظاهر كلام الشيخ التغايرء وأجيب بأن في البندق مسألتين: إحداهما: 
الرمي به إلى حفيرة ونحوها. والثانية الرمي به عن قوس وهو قوس الجلاهق يندفع الاعتراض . 

(9) قال النووي: لا تجوز المسابقة على البقر على المذهبء وقيل: وجهان. حكاه الدارمي» قال:.. 
والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل. قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني» وقيل: وإن كان 
صغيراً قال: ولا تجوز على الكلب. 

(5) ينظر: الصحاح 1870/0 (نصل). 
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بالحجارة والتردّد بالسيوف» فالظاهر الجواز على ما بَيُنّاهه واعلم أن أحد بابي الكتاب» 
وإن أفرد للسبق» والآخر للرمي؛ ولكنٌ في كل واحد من العقّدين كثيراً مما يدخل فيه 
الآخرء ويختلط بهء لقرب أحدهما من الآخرء وهذا الفصل مما حصل فيه الاختلاط . 

قَالَ العَرَالِيُ : الثاني : الإغلامُ: وَل بْدٌ مِنْ إغلام المَؤْقِفٌ وَالعَابَةِ وَالنَسَاوِي فِيهمَاء 
الغَايةِ لَمْ يَجُرْء وَلَوْ عَيْنَ الغَاتَةَ وَلَكِنْ شَرَطَ المَالَ لِمَنْ يَسْبِقْ في وَسَطٍ المَيِدَانِ حَيِتُ كان 

قَالَ الرَافِعِي: يشترط في المسابقة إعلام المؤقف الذي يبتدئان بالجري منهء 
والغاية التي يجريان إليها؛ على ما ورد أن النبيّ كلد امايق د بين الخَيْلِ المضمرة من 
الحفيا إِلَى َي َي الوَدَاع؟ ود يُشترط تساوي المتسابقين فيهما جميعاًء ولو رط تقدّم موقف 
أحدهما أو تقدم غآيته لم يجز؛ لذن المسقسي و سف ل قوسي الفارس وده مر 
الفرس.» ولا يُعْرف ذلك مع تفاوت المسافة؛ لاحتمال أن يكون السبْقٌ حينئذ حصل 
لِقِصَرٍ المسافة» لا لحَذّق الفارس» ولا لفراهة الفرس» ولو لم يعيّنا غاية» وشَرَطا المال 
لمن سبق منهماء حيث سبق» لم يجزء ووجهوه بمعنيين: 

أحدهما: أنه إذا لم تكن غايةٌ» فقد يديمان السير؛ حرصاً على المال؛ فيتعبان؛ 
وتَمْلِكُ الدابة . 

والثاني : أن من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء» ثم يضعف» وصاحبة يبغي 
قصر المسافة» ومئها ما يضعف سيره في الابتداء» ثم يقوى» وصاحبه يبغي طول 
المسافة وإذا اختلف الغرض» فلا بد من الإعلام والتنصيص على ما يقْطع النزاع؛ كقدر 
الثمن في الأجرة» ولو عينا غاية» وشَرَطا أن السبق حيث اتفق في وسط الميدان» كفي» 
وكان السابق فائزأء ففي جوازه وجهان: 1 ١‏ 

أحدمُما: يجوز؟؛ لأنه سبق كالسبق إلى الغاية» وأشبههما المنع؟ لأنا لو اعتبرنا 
السبق في خلال الميدان» لاعتبرنا السبق بلا غاية معيّنة» وأيضاًء فقد يَسْبق الفرس ثم 
يُسْبَقَء والاعتبار بآخر الميدان؛ ألا ترى أنهماء إذا لم يشترطا أن السابق في خلال 
الميدان فائزُء فسبق أحدهما في خلاله» والآخر سبق في آخره» يكون السابق الثاني» 
وقد يُبْنى الوجهان على المعنيين في الصورة السابقة؛ إن عللنا بإقامة('؟ السيرء فهذا 
المعنى مفقودٌ ها هناء فإن الميدان ضابطء وإن علّلنا بتفاوت الأغراض» فلا يجوز ها 


)١(‏ في ز: علمنا بإدامة. 
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هنا أيضاًء وإن عينا غاية» وقالا: إن اتفق السبق عندهماء فذاك» وإلاء فعديناها إلى غاية 
أخرى» اتفقا عليهاء فوجهان حكاهما الإمام: في وججه: لا يصح؛ لتردّد المعقود عليه 
وكيله ا والأظهر:«الصعة؟ ليحشول:الإعلام + «ؤكوة كل ولتحد من السيقين سيا إلى تغاية 
معيّنة» واعلم أنه كما يُشترط أن يكونَ الموقف والغايةٌ معلومَيْنَ» يشترط أن يكون المالُ 
معلومٌ الجنْس والقذرء وكأنه أهمله؛ لوضوحه وقد تعرّض له في «الوسيط». 


قَالَ العْرَالِنُ : الغَالِتُ : إِذّا كَانُوا جَمَاعَةٌ نَفِي شَرْطٍ المَالٍ للِمُصْلَي أَعْنِي الثَّالِي 
للِسَابِقٍ كَلانَةُ أَوْجْه : (أَحَدُمَا) : الجَوَارُ لِمَا فيه مِنَ النَحَذّقِ في ضَبْطٍ الس (والقّاني) : ل 
لآنّ السَبْقَ هُوَ المَقْصُودُ (الثَالِتُ): ايم ع 
وَكَذَلِكَ لجمِيعهمْ عَلَى التَرتِيب» ما الفسْكَلُ وَهُوَ الأخيرُ قلا يُخَصٌ بِقَضْلٍ» وَهَلُ يُشْثَرَ 
فِي الحَقٌ فِيهِ وَجْهَانِ. 


َال الرَافِعِي : أول ما نورده في الفضل ما أشتهر من أسماء الخيل التي تُجْمَع 
للسباق» َيْقَالُ: الذي يجيء أولاً السابق والمُجَلّيء والثاني المُصَّليء والثالث المُسَلي» 
ويُقال: التالي» وللرابع: التالي» ويُقال: المُرئاح» وللخامس: العاطِفٌء ويُقال: 
المُزْتاح» وللسادس: المُرْتَاح» ويُقال: العاطف. وللسابع المُؤَمْلُ ويُقال : السَظِي ‏ 
وللثامن: الحَظِيّ»ء ويُقال: المؤمل» وللتاسع: اللطيم» وللعاشر: السّكيت كالكمَيْت» 
ويُقال له: الفشسكل أيضاً وكانوا لا يعتدون بما يجيء يعدهاء وربما سمي الفارسون 
بهذه الأسماى وعلى ذلك يجري الفقهاء”"” . 
إذا تقَرّر ذلك» فإذا كان التسابق بين اثنين» والمال يبذله غيرهماء فإن شرطه 
للسابق منهماء فذاك, وإن شرَّطّه للثاني أو شرط للثاني ما يُشغْرط للأول أو أكثرء لم 
يجز؛ لأن كل واحد منهما يؤخر نفسه. فلا يجتهد في السبق. وإن شرط للثاني» دون 
ما شرط للأول فوجهان: 


010( وأسماء خيل السابق عشرة وهي: المُجَلّيء ٠‏ ثم المُصَليء اثم المُسَلَيء ثم التالي» ثم المُرتاحء ثم 
الحَظِيٌء » ثم العاطِفٌ» ثم المُؤَّملُ» ثم اللْطِيمُء لم الشكيت:. ويقال له: ٠‏ الفِسْكلٌ» يي 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين البيتين: [البسيط] 
خَيْرُ السَبَاقٍ الْمُجَلي يَقْتَفِيهِ مُصَدْ والميسلس وَتَالٍ قَبْلَ مُرْتَاح 
وَعَاطِفٌ وَحَظِيٌ وَالْمُوْمَلُ َال لَطِيمْ وَالْفِسْكِلُ الشُكَيْتُ يَا صَاحٍ 
وقال الجوهري: السّكيت مثل الكُمْيت» وقد تشددء وقال الأزهري: السّكَيْت: هو الفِسْكلْ 
والفسكول والمفسكل. يقال: فسكل» أي: أخرء قال الجوهري: وهو القاشور. ينظر: المطلع 
ص 5594. 
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أصحُهما: الجواز؛ لأنه يسعى ويجتهد؛ ليفوز بالأكثر. 

والثاني: المنع ؛ لأنه إذا كان يتحصّل على شيءء ويُعمَىْء فقد يتكاسل» ويضم 

وإن تسابق ثلائة» وشرط باذلٌ المالٍ المالَ للسابق» صمٌء وإن شرط للمصلي أو 
شرط له أكثر مما شرط للسابق» ففيه وجهان حكاهما الإمام: 

أصحهما: المنع؛ لأن السبق هو المقصودء وكلّ واحدء والحالة هذه يبغي 
الانخناس» فلا يحصل مقصود العقد. 

والثاني : يجوز؛ لأن ضبط الفرس في شدة عَذُوه؛ ليقف في مقام المصلين يحتاج 
إلى حَذَّقَ ومعرفة» وإن شرط له مثل ما شرط للأول» فوجهان: 

أحدهما : لا يجوز. كما لو كانا اثنين » وشرط للثاني مثل ما شرط للأول. 

وأصحهما: الجواز؛ لأن كل واحد منهماء والحالة هذهء يجتهد ويسعى أن يكون 
سابقاً ومصلياًء وإن شَرّط أن يكونّ له دون ما شرط للأول». فعلى وجهين فيما إذا كانا 
اثنين» وشرط للثاني دون ما شرط للأول» والأصح الجوازء ويخرج من هذه 
الاختلافات الغلاثة وجوه: 

والثاني : لا يجوز أن يشترط له شيء. 

والثالث : يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن يفضل السابق» وهذه الثلائة هي التي 
ذكرها في الكتاب» والأظهر وجة رابع » وهو أنه يجوز أن يُشْرّط له شيء بشرط ألا 
يفضل على السابق» وأما الفسكل قلا يجوز أن يشرط له جميع المال» ولا أن يخصّص 
بفضل » ولا أن يسوّى بينه وبين من قبله. وهل يجوز أن يشرط له شيء دون ما شرط 
لمن قبله؟ فيه الوجهان السابقان» والأظهر: الجوازء ويّقاس على هذا ما إذا كان 
المتسابقون أَكْكَرَ من ثلاثة» حتى إذا كانوا عشرةً» وشرط لكل واحد سوى الفِسكل مثل 
المشروط لمن قبله» يجوز على الأظهرء والأحبٌ أن يكون المشروط لكل واحدٍ منهم 
دون المشروط للذي قبله» وفي شروط شيء للفِسْكل الوجهانء ولو أهمل بعضّهم بأن 
جعل للأول عشرةً» وللثالث تسعة وللرابع ثمانية ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الثالث والرابع يفُضْلانَ من قبلهما. 

والثاني : يجوز ويقام الثالث مُقام الثاني » والرابع مُقام الثالث» ويقدر كأن الثاني 
لم يكن» وإذا بطل المشروط في حق بعضهم» ففي بطلانه في حق من بعده وجهان». 
عن رواية صاحب «الحاوي» وهذان الوجهان والوجهان في صورة إهمال البغض بِنْيًا 
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على أن من بَطْلَ السبق في حقه» هل يستحق على الباذل أجرة المثل؟ وفيه اختلاف 
سيعودء فإن قلْنا: لا يبطل العقد في حق من بعده؛ كيلا يفضل من سبقهء وإن قلنا: 
نعم» لم يبطل في حق من بعده. ولا يضر كون المشروط له زائداً على أجرة المثل؛ 
لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقد. وأجرة المثل ليست 
يسقكقة بالعقلة واعلم أن الصور المذكورة وضَعُوها فيما إذا كان باذل المال غير 
المتسابقَيْن ويمكن فرضها أو فرص بْضها فيما إذا كان بَذلَه من أحد المتسابقين'"© مثل 
أنانتسابق النان4 يذل أحدهما المال على أنه إن سَبَقّ دَفَع منه إلى الآخر كذاء وإن 
سَبَّق الآخرُء أمسك لنفسه منه كذاء. وإذا تأملت الصورة عرفت أن في |: شتراط تخصيص 
المال بالسابق اختلافاً للأصحاب» ولم يترجم الشرطً صاحب الكتاب» على ما فيه من 
الخلاف» كما فعل في «الوسيط» فقال: الشرط الثاني : أنه إذا تسابق جماعة» فينبغي أن 
و يَشْرّط السبق للسابق وذاك أليق سبياق الكلام. 


فْرْعْ: : لو قال: من سبقء فله كذاء فجاء المتسابقون معأ فلا شيء لهمء ولو جاء 
اثنان فصاعداً معاء وتأخّر الباقون» فالمشروط للأوَلِينِ بالسوية» ولو قال: من سبق فله 
دينارٌء ون صل فله نصف دينارء تسبل تواحد وضلى ثلاثة» تم جاء الباقون) 
فللسابق دينازٌء وللثلاثة المصلّين نصفٌ دينار» وإن سبق ئة معأ وصلّى واحدء ثم 
جاء الباقونء فللثلاثة دينار» وللمصلّي نصف»ء وإن سبق واحد» ار 0 
دينار» ولهم نصف دينار» وإن جاء الجميع معآء فلا شيء لهم : لأنهم ليسوا بسابِقِينَ 
ولا مصلينَ» ولو قال: كن هق اقيق فله دينار» فسبق ثلاثة صلق لكر رد 
منهم دينار. 


قَالَ العَرَالِيُ : الرَّابع : أن يكُونَ فبِهم مُحَلْلَ وَهُوَ لا ْم إن سق ويَغْتم إن سَبقَ؛ 
فَلَؤ شَرَط الإِمَامْ َو وَاحِد مِنَ النّاسِ للِسَّابقٍ مَالا جَانٌ وَلَوْ أخرّجَ كُلْ وَاجِدٍ مِنَ 
ماين مالا لم ير إل أن يحون هما ثالث شرَط المَال لَه إن سَبَقَ إن لم يميق 
أخرّ كُل واد ينهم ماله وَل شَيْء لَهُمْعَلَى المُحَذلِء إن شرط المال لتسايقين أنْضاً 
فَقَوْلآنِ يُعَبّرُ عَنْهُمَا بأَنّ المُحَلْلَ يُحَلْلْ لِتَفيه كَقَط أم لنة سه وَلِمَِرِه فَإِنْ جَوَّرْنَا جَارَ أن 
ُو في الماقة محلل وَاجد مد الل إن سبق ولا مف مع إِنْ تَخَلّفَ فَكُلْ وَاحِدٍ مِنَ 
البَاقِينَ َنم وَِعرَم» فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلاَحَقُوا وَالمُحَلْلُ سَابقٌ 7 مَال المُصَلَّي وَالفِسْكل 
عيعا و3 : المُصَلَّي يَأَحْذُ نف مَالِ الفشكل لأنّهُ سَبَقَُ قَهُ أنضاًء وَإِنْ سَبَقَ المُحَلُلُ 


دلق سقط من : زر 
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وَتَسَاوَكَا َعْدَهُ أَخََ المُحَلُلُ مَالَهُمَاء وَإِنْ سَبَقَ المْحَلْلُ مَعَ أَحَدِجِمَا فَمَال الفشكل لَهُمَا. 
قَالَ الرَافِعِئ: قال الشافعئُ ‏ رضي الله عنه _؟ «إلا سِبَاقَ نَلانَةِه وأراد به أن المال 
فى المسابقة إما أن يخرجه غير المتسابقين أو يخرجه أحدهما أو كلاهما. 


أما الحالة الأولئ فيجوز للإمام إخراج السبق من خاصة نفسه»؛ ومن بيت 007 
لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال» وقد رُوِيّ أنه ب 
«سَابْقَ بَيْنَ الخَيْلٍ» وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا سَبَّه'2 ويجوز للواحد من عَرَض الناس أيضاً حر 
التق من أعاله؟ لأنه بذل مال فى قربة وطاعة» ويئاب عليه إذا نوى» وقال مالك: 
يختص ذلك بالإمامء ولا فرق بين أن يتسابق اثنان أو أكثرء ومن سَبََء أخذ المال. 

والثانية : أن يخرج أحد المتسابقين» ويُشترط أنه» إن سبق» أحرز ما أخرج» ولا 
شيء له على الآخرء وإن سبق الآخرء 00 فهو جائز؛ لما رُوِيَ أن 
النبيّ - ككل - «مَرّ ِحِرْبيْنِ مِنَ ألأَنْصَارٍ يتَنَاضَلُونَء وَقَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرّ؛ كفنا علد 
ذَّلِكَ»”” وعن مالك: أنه لا يجوز؛ لأنه قِمَارٌ وأجاب الأصحاب بأن القِمَار أن يكونَ 
كل واحد منهما متردّداً بين أن يغنم ويغرم» وليسا ولا واحدٌ منهما كذلك» أما المُخْرج» 
فإنه متردّد بين أن يغرم وبين ألا يغرم» ولا يغنم بحال» وأما الآخر فمتردّد بين أن يغنم » 
وبين أن لا يغنم» ولا يغرم بحال. 


وإن تسابق جماعة» وأخرج اثنان فصاعداً» وشرطوا أن مَنْ سبق من المخرجين» 
لم يحرز إلا ما أخرجه» ومن سبق من غيرهم» أخذ ما أخرجه المخرجونء. فهو جائز 
أيضاً: 


والثالثة: أن يخرج المتسابقان جميعاً؛ ويقول كل واحد منهما: إن سبفْتيء فلك 


زفق ابن حبان [7/ ]٠‏ وابن أبي عاصم في الجهاد من حديث عاصم بن عمره عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر به وزاد: وجعل بينهما محللاء ورواه ابن أبي عاصم من طريق عاصم بن عمر هذا 
عن نافع عن ابن عمرء وعاصم هذا ضعيفء» واضطرب فيه رأي ابن حبان» فصحح حديثه تارة» 
ا : لا يجوز ام به وقال:في التقاته ب ا وني ١‏ الكتاب 
ع أي ا أن رسول الله يله قال: ل جل ولا سن إن ل بدخل المترامنات فر 
.يستبقان على السبق به فهو حرام» وفي إسناده رجل مجهول» وروى أحمد وابن أبي عاصم من 
حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله سابق بين الخيل» وراهن» وهو أقوى من الذي قبله. 
يقال له سبحة» فسبق الناس» فبهش لذلك وأعجبه. 
0) يأتي. 
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عليٌ كذاء وإن سَبَقْتكَء فلي عَلَيِكَ كذاء فهذا لا يجوز؛ لأنه على صورة القِمَاره إلا أن 
يُدْخْلا بينهما مجلا وهو أن يشاركهما في المسابقة ثالث على أنه» إن سبق أخذ ما 
شرطاه والتزماه. وإن سُبِقء لم يغرم شيئاً» فيميل العقد بذلك عن صورة القِمّاره وقد 
رُوِيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ ‏ كله ثَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ قرسا بَيْنَ 
0 ممع لع دما وام وار ورد ولو فا راحو لاو كوو ل د لقو العامة 

فُرَسَيْنِء وَقَدَ أمِنَ أنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُرَ قِمَارُ وإِنْ لَمْ يَوْمِنْ أن يَسْبِقّ فُلَيْسَ بِقِمَارِه'* واحتج 
الأصحاب بهء فقالوا: إذا علم أن الثالث لا يسبق» فهو قمارء فإذا لم يكن معهما 
ثالث فهو أولئ بأن يكون قماراًء ثم إن كان الشرط أن يختص المحلّل بالاستحقاق» 
إن متبقه توكل واحد منهما لا يأخذ. فهذا جائز بالاتفاق» وإن شرطوا أن المحلّل يأخذ 
السبقّيْن»؛ إن سبق» وأن كل زاحد متهما إن سبق» أحد ما اطرجه:واكل :نا اخرجه 
الآخرء ففى جواز المعاملة على هذا الوجه قولان» هكذا أطلق الإمام وصاحبٌ 
الكتاب» وقال الصيدلانيٌُ وجهان. وقال الأكثرون: منصوص الشافعيٌ - رضي الله عنه - 
ومذهبه الجواز»ء وقال ابن خيران: لا يجوز. ثم وجه المنع بأنّ كل واحد من المتسابقين 
قد يغنم وقد يغرم؛ لو جوّزناه. وذلك قمارء وظاهر المذهب أن التسابق يجري بين 
المتكافئين المتقاربين» ولا يكاد يسمح أحدهما بأن يخرج المال دون أن يخرج الثاني» 
لكنء إذا لم يكن محلل» كانت المعاملة على صورة القمار» فلو لم نجوّز ذلك بعد 


]١١4/1[ رواه أحمد [505/75] وأبو داود [91/4؟  ٠04؟7] وابن ماجه [74175 ] والحاكم‎ )١( 
وابن حزم وصححه؛ من حديث أبي هريرة» قال الطبراني [470] رواه‎ ]١١ /١٠١[ والبيهقي‎ 
في الصغير: تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وتفرد‎ ]٠5 /4[1 الدارقطني‎ 
به الوليدء وتفرذ به عنة هشام بن خالدء قلت: رواه أو داود عن محمود بن خالد عن الوليد»‎ 
لكنه أبدل قتادة بالزهري» ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل» من طريق سفيان بن حسين عن‎ 
الزهري» وسفيان هذا ضعيف في الزهري» وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري» عن‎ 
رجال من أهل العلم قاله أبو داودء قال: وهذا أصح عندناء وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن‎ 

. يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب» فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى» وكذا هو 
في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله. وقال ابن أبي خيئمة سألت ابن معين عنه. فقال: هذا 
باطل» وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي» سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة». حديث الرجل جبارء وهو بهذا الإسناد أيضاً. ش 
(تنبيه) وقع في الحلية لأبي نعيم من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري وقوله ابن 
عبد العزيز خطأ قاله الدارقطني» والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم» وحكى 
الدارقطني في العلل: أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة» وهو وهم أيضاء فقد رواه أصحاب فشام عنه عن 
الوليد عن سعيد عن الزهري. قلت: وقد رواه عبدان عن هشام مثل ما قال عبيد أخرجه ابن عدي 
عنهء وقال: إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام»ء وذلك أنه تغير حفظه في الآخر. 
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دخول المحلّل» فات مقصود العقد» والقول بأنه» إذا كان كل واحد من المتسابقين يغنّم 
تارة ويغرّم أخرى » كانت الصورة صورة القمار ممنوع » بل له شرط آخرء وهو أن يكونّ 
ا لما 1 بدليل ما قدّمنا من الخبرء وعبر عن الخلاف بأن 
المحلّل يحلل لنفسه فقط أو لنفسه ولغيره؟ والظاهر الثاني. 

ويقال» بعبارة أخرى: ل ا وعلى قول ابن 
خيران: أنه لتحليل العقد لا د يستحقٌ المال غيرُه» وإذا قلنا: بظاهر المذهبء. فلو كان 
المتسابقون مائة مثلاء وليس فيهم إلا محلل واحدّء شرط أن يأخذ جميع ما أخرجوهء 
إن سَبَّقَء ولا يغْرم شيئاً» إن سُبِقَء وكل واحد من المتسابقين» إن سبّق» غَيْمَء وإن 
سق غرم» صم العقد والشرط . 

وها هنا أصل آخر حكاه الإمام؛ وهو أناء إذا أطلقنا شرط المال للسابق» [فاللفظ 
للساء بق النظلة» أو يتناول من سبَّقّ غَيْرَهى وإن كان مسبوقاً لغيره؟ وفيه اختلااف 
للأصحاب» والظاهرٌ الأول» ويترتب على الأصلين الحكم في صورة مجيء 
المعسا بقن » فإذا تسابق مستبقان ومحلّل» ٠»‏ نظر؛ إن سبق المحلّل» تمجاه أحند 
دن فيأخذ المحلّل ما أخرجه المصلّي بلا خلاف. وفيما أخرجه 

59 أنه يأخذ المحلّل أيضاً؛ لأنه السابق المطلّق. 

وثانيها: ١‏ أ نه للمحلّل وللمصلّْي جميعاً؛ لأنهما سيقاه . 

وأضعفها : أنه للمصلّي وَحُْدَهُء ويجعل سابقاً الفِسْكل» كما ]أن المجلل سابق 
المصلي» وإدسيق المحلل: ثم جاء المستبقان معآ» فيأخذ المحلّل ما أخرجاه بلا خلاف . 


ولو سبق المحلّل مع أحد المستبقين؛ ٠‏ ثم جاء الثاني» فالذي سبق مع المحلّل 
يحرز ما أخرجه» وما أخرجه الآخر له وللمحلّل؛ على ظاهر المذهب» وللمحلل خاصة 
على المنسوب إلى ابن خيران. 

واقتصر في الكتاب على ذكر هذه الصور الثلاث . 

ولو سبق أحد المستبقين» ثم جاء الثاني مع المحلل» 00 
المحلّلء فيحرز السابق ما أخرجه أيضاًء وما أخرجه الثاني على المذُهب» وعلى ما ذكر 
ابنُ خيران : : لا يأخذه» ولا شيء للمحلل على المذهبين» ولو سبق أحد المستبقين» ٠‏ ثم 
ءالمعلا ثم جاء الثاني» فيحرز السابق ما أخرجه؛ وأما ما أخرجه الثاني» فإن 
قلنا: بظاهر المذهب. ففيه وجهان: ١‏ 


أظهّرهما: أنه يأخذه السابق أيضاً: لأن المحلّل مسيوق: 
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والثاني : أنه له وللمحلل؛ لأنهما سبقا الثاني» وفيه وجه ثالث ضعيف: أنه 
للمحلّل خاصة» وإن قلنا بالمنسوب إلى ابن خيران» فوجهان: 

أحدهما: أنه للمحلّل؛ لأنه سبق الثاني . 

والثاني : أنه يحرزه مُخر جه ولا يستحقه السابق ولا المحلّل» أما السابق ؛ فلن 
نفرّع على أن المحلل لا يحلل لغيره» وأما المحلل فلانه مسبوق » ولو سبق المستبقان 
مع ثم جاء الثلاثة مع لم يأخذ واحدٌ منهم شيئاً من غيره» فهذه ثمان صور»ء ويجوز 
أن يدخلا بينهما متحلليق فصاعداٌ فإذا تابن مستبقان ومحللان» وسبق أحد المخللن 
وَصَلى أحد المتسابقين» ثم جاء المحلّل الثاني » ثم جاء المستبق الثاني» فما أخرجه 
العستيق :الأول للمخلل» وأما ما أخرجه الثاني» فإن قأنا بظاهر المذهب» ففيه وجهان: 

د أنه للمحلّل الأول أيضاً: لأنه السابق المطلق. 

والثاني: أ أنه للمحلَّلينْ وللمستبق الأول؛ لأنهم جميعاً سبقوا الثاني » وقياس الوجه 
الأضعف أن يُقال: نه للمحلّل الثاني وإن قلنا : بالمنسوب | إلى ابن خيران» فهو 
للمحلّل الأول في أحد الوجهين» وللمحلْلَيْنَ في الثاني» ولو سبق أحد المتسابقين» ثم 
جاء أخد المحلليه + ثم المحلل الثاني» تعر الأول ا ترجف وأما ما أخرجه الثاني» 
عإن كلنا رظاهن المذهب. فالوجه الأظهر أنه يأخذه المتسابق الأول أيضاًء وفي وجه: هو 

له وللمحلّل الأول» وعلى الوجه الأضعف؛ هو للمحلّل الأول» وإن قلنا بالمنسوب إلى 

ابن خيران» فهو للمحلّل الأول لا غير وقس على هذا ما شئت تصويره. 


قَالَ الغَرَاليُ : الحََامِسٌ: أن يَكُونَ سَبْقْ كُلْ وَاجِدٍ مُمْكناً فَإنْ ظَهَرَ التّقَاوْتُ بَيِنَ 
الفَرَسَينِ بِحَيِتُ يُعْلَمْ أنّ السَابِقَ أَحَدُهُمَا َطْلَ العَقْدُ وَإِنْ كَانَ مُمْكناً عَلَى النْدُورِ قَوَجهَانِ 
وَيَجُوزُ بينَ فَرَسَينٍ مُحْتَلِفّي الُؤع» وَبَينَ الإيلٍ وَالفْرَسٍ وَجْهَانٍ . 

قَالَ الرّافِمِئْ: أطلق عامة الأصحاب قولهم؛ ؟؛ بأنه يشترط في المسابقة أن يكونٌ كل 
واحد من الفرسين؛ بحيث يجوز أن يسبق الآخر فإن كان أحدهما ضعيفاً يُقُطع 


بتخلفه. أ و فارها”'' يقطع بتقدمه. لم يجزء وكذا فرس ا ل و 
وزاد الإمام» فقال: إن أخرج أحد المتسابقين المال؛ على أنهء إن فازء أحرز ما 
أخرج» وإلاء فهو لصاحبهء فإن كان صاحبه؛ بحيث يقطع بأنه لا يسبق» فهذه مسابقة 


)غ0 قال الأزهري: يقال: بِرْذُوْنُ فار وحمار فاره: إذا كانا سَيُورَينِ ولا يقال للفرس إلا جواد» 
ويقال له رائِعٌ » وفي حديث جريج: : دابة فارهةٌ. وقال ابن منظور: ولا يقال للفرس : فارة» إنما 
يقال في البغل والحمار والكلب وغير ذلك ٠.‏ ينظر: تهذيب اللغة كال ولسان العرب #فره؟ . 
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من غير مال» وإن كان يقطع؛ بأنه يسبق» ففي صحة هذه المعاملة وجهان: 
أحدهما: المنع؛ لأن قضية المسابقة أن يتوقع كل واحد منهما السبق. 
وأصحُهُما: الصحة» وحاصلها إخراج مال الذي يقطع بأنه يسبقه؛ فأشبه ما إذا 
قال لغيره از كلاء فإن أصبت منه كذاء فلك هذا المال» ولو أخرج كل واحد من 
المتسابقين الما وادكلد ميحلف ٠‏ يعلم تخلّفه لا محالة» فلا فائد في إدخاله» ويبقى . 
العقد على صورة القمار» وإن كان يُتيقّن سبقه. ففيه الوجهان. 


ولو أخرجا المال؛ وأحدُّهما بحيث يُقْطّع بسبقه» ولا محلّلء فالذي يسبق 
كالمحلّل؛ لأنه لا يستحق عليه شيء» فشرط المال من جهته لَعْوّء وهذه تفاصيل 
حسنة» وفي الكتاب ذَْرُ بَعْضِها في «الباب الثاني» على ما سيأتي بتوفيق الله تعالى» ولو 
ش: كان سبق أحدهما ممكناً على الندور» ففي الاكتفاء به للصحة وجهان: 

أقربهما إلى كلام الأصحاب: المنع» وأنه لا يقام للاحتمال النادر وَرْنٌء ويتعلق 
بما نحن فيه القول فيما إذا اختلف المركوبان نوعاً أو جنساً؛ أما اختلاف النوع» فلا 
يضرء ويجوز المسابقة على الفرس العربيٌ والعجميٌ» وعلى العربيّ والتركيٌء وعن أبي 
إسحاقء أنه» إذا تباعد النوعان؛ كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبْحتِيّ مر من 
الإبل» لم يجزء وهذا ما ينبغي أن يترجح». وإن كان الأول أشهر؛ لأنه إذا تحمّق 
التخلف» فأي فرق بين أن يكون لضعف عارض أو لرداءة النوع”"' . 


وأما إذا اختلف الجئّس؛ كالإبل والفرس» ففى المسابقة عليهما وجهان: 

أشبههماء وهو الجواب في «الشامل» وغيره: المنعٌ؛ لأن الإبل لا يلحق بالفرس 
غالباًء ويجري الخلاف في الفرس والجمّارء إن جوزنا المسابقة على الحمارء وكذا في 
الحمار والبعْلء إذا جوزنا المسابقة عليهماء والأشبه في هذه الصورة الجواز لتقاربهماء 
وبه أجاب أبن الصَبَاغْ وعبّر معبّرون عن هذه الجملة بعبارة أخرّئ» فقالوا الب مره 
المسابقة تكافؤٌ الفرسين» وفيما يعتبر فيه التكافؤ وجهان: 

أظهرهما : أن التكافؤ بالتجانس» فلا تجوز المسابقة بين الفرس والبغل» وتجوز 
بين العتيق والهجين من الخيل . 

والثانى: وبه قال أبو إسحاق: أنه لا يُنْظَر إلى التجانس» وإنما المعتبر أن يكونّ 
)١(‏ قال النووي: قول الأكثرين: «تجوز بين العتيق والهجين والنجيب والبختي» محمول على ما إذا 


لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن 
أراده» ارتفع الخلاف. 


كتاب السبق والرمى /ام ١‏ 


كل واحد منهما بحيث يجوز أن يسبق» فيجوز بين الفرس والبغل» وبين الحمار 
والبغل» ولا يجوز بين العتيق والهجين من الخيل والبختي» والنجيب من الإبل. 

قَالَ العَرَابِيُ : السّادِسٌ: نَعْيِينُ الفَرَسَينِ وَإِحْضَارَهْمَاء أَمّا العَقْدُ عَلَى فَرَسَيْنٍ 
بالوضفف ثم الإخضَارٍ لآ يَجُورٌ عَلَى الأصَمٌء ثُمْ الفَرَسُ لا يَجُورٌ ندال إذَا غُيْنَ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : تعيين الفرس شرط في المسابقة» ووه ذلك بأن المقصود امتحانٌ 
الفرس؛ ليعرف سيره» وأيضاً تضمير الخيل وتمرينها على العَذْوه وكل واحد من 
المعنيين يقتهي التعمين؛ فإن أحضرت الأفراس» وعقدت المسابقة على أعيانهاء فذاك؛ ٠‏ 
وإن وُصفتء وعَقِد العقد على الوصف, ثم أحضرتء فوجهان. حكى الإمام عن 
شيخه المنْعَ * لأن. المعول في المسابقة على أعيانهاء وهذا ما رجٌّحه في الكتاب» وبه 
أجاب الرُويانئ”''» وعن العراقيين: الجوازء وهو الأوجه عنده» وقد وبجه ذلك بأن 
الوصف والإحضار بغده يقومان مقام التعيين في العقد. في السَلَم وفي عقود الربّاء 
فكذلك ها.هناء ونقل عنهم: أنه إذا جرت”2 المسابقة ة مطلقة» كان كما لو جرت 
. المناضلة مطلقةء وسيآتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلامٌ في أنهاء علامٌ تُحْمَلُ. 


وإذا تعلّق العقّد بعين فرس» لم يجز إبداله» وإن هلكء, انفسخ العقدء وإذا عقد 
العقد على الوصف, ثم أخضِرٌ فرسٌ فما ينبغي أن ينفسخ العقّد بهلاكه. 

قَالَ العَرَالِىُ : ثُمْ الاعْيِمَادُ ذ في السّبْقٍ عَلَى الأقدَام إذ العُنّقُ قَذ تَمْنّدُ وَقَذْ تَقْصِرٌ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : الذي جرى ذكرة بي كام الأصحاب لاعتبار السبق بها [ثلاثةٌ]: 
الكتّدء بح نابها 55-7 والأول أشهر؛ ؛ وهي عبارة عن مجتمع الكتقين بيو عا 

والأقدام؛ ؛ وهي القوائم. والهادي وهو العْنُقُء ونقل الإمام اختلاف وجه أو قولٍ: 
في أن الاعتبارٌ في السبق بالهادي أو بموقع الأقدام والكتدء وأشار إلى توجيه الأول؛ 
بأن المتسابقِينَ يمدون خيطاً في أقصى الميدان؛ ليتبين السبق بحرفه» ورأس الفرس 
وهاويه أول ما ينتهي إلى الخيط ويحرفه» وتوجيه الثاني ؛ بأن العدّرٌ بالقدّم», فليكن 
الاعتبار بهاء ورأيُ هذا الثاني أقيسٌ» وبه أجاب في الكتاب» والذي يوجد لعامة 
الأصحاب في كتبهم: أن الاعتبار في الإبل بالكتدء وة ي" الغين هين الواديء والفرق 
أن الإبل ترفع أعناقها عند العدوء فلا يمكن اعتبار السبق بهء» والخيل تمد أعناقهاء 


. سقط من: ز. زف في ز: جمعت‎ )١( 
. في ز: طرقهم أن في الإبل يعتبر الكتف‎ )0( 
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قالوا: وينظر في الفرسين» وإن استويا في خلقة العنق طولاً وقصرأء فالذي تقدّم بالعنُق 
أو بعضه هو السابق» وإن اختلفاء فإن تقدّم الذي هو أقصرٌ عنقاًء فهو السابيق» وإن 
تقدّم الآخر» نظر؟؛ إن تقدم بقدر زيادة الخلقة» فما دونهاء فليس بسابق» وإن تقدّم 
بأكثر منهاء فهو سبق» ووراء هذا وجوه: 

أحدها: أنَّ عند اختلاف خلقة العنق» يُعتبر فى الخيل أيضاً بالكتد”'' ويُخكئ هذا 
عن أبي إسحاق ورججحه الرويانيُ. 

والثاني : في طريقة الصيدلاني : أنَّ عند اختلاف الخلقة» إذا سبق الأطول عنقاً 
ببعض عنقه » وكتدهما سواءٌ» يُعَدُ ذلك سبقاً؛ لأن تقدير أعناق الخيل وضبطها عسيرٌ . 

والثالث : أله إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند العدو» فيعتبر فيه 
الكتدء كما في الإبل. 


والرايع : قضية ما ذكره بعضّهم: أن التقدّم بأيهماء حَصَلَ السبق؛ وعلى هذاء فلو 
تقدم أحدهما بأحدهماء والآخر بالآخرء فلا سبق. 

والخامس: عن رواية أبي الحسين بن القطان وجْه؛ أنه لا يُغتبر هذا ولا ذاك» 
ولكن يتبع عرف الناس» وما يعتبرون به السبق. 

والسادس: أن المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي» وعن بعض علماء 
السلف: أن الاعتبار بتقدم الأذن» وإيرادُ القاضي ابن كج يُشْعر بجعله وجهاً للأصحاب» 
فهذا هو الكلام د في الهادي والقَدَم وأما الكتّدُ مع القَدمء فقد قَرَنَ بينهما قارُونَء وأقام 
أحدهما مُقَام الآخر آخرون» وأشار الفريقان أنه لا فرق في الاعتبار بهما ولا خلاف؛ 
لأنهما قريبان من التحاذي» لكن بينهما مع التقارب تفاوتٌ» ولا يبعد أن يجعل اعتبار 
القدم وراء اعتبار الكتد والهادي؛ ويدل على ذلك ما نقل عن «الحاوي»: أن صاحبه 
قال: لو اعتبر السب بأيديهماء فأيهما تقدّمت يداه» فهو السابق» كان أصح عندي؛ لأن 
السعي بهما والجري عليهماء ٠»‏ لكن الشافعي - رضي الله عنه ‏ اعتبر الهادي والكتَدَء وفي 
طريقة الصيدلانيٌ أنه لو كان أحد الفرسين أطول عنقاً من الآخر فسبق الآخر ببعض 
العنق» وسبقه الآخر ببعض الكتَدِء فأيهما السابق؟ فيه وجهان» ويمكن تخريجهما على 
الخلاف في أن الاعتبار فى السيق بهذا أم بذاك؟ وقد عرفت بما قدمناه أن قوله في 
الكتاب «ثم الاعتماد في السبق على الإقدام؛ ينبغي أن يعلم بالواوء وأن ما عليه 
الأكثرون خلافٌ ما ذكره. 


)١(‏ في ز: بالكتف. 
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1 وقوله: «إذا العْنّقْ قد تمتد وقد تقصر» لا يَصْلح مانعاً من اعتبار السبق به؛ على 
ما تبين» سس ا سوم يختص 
بآخر الميدان وأما في أوله. فيعتبر التساوي في الأقدام لا غير. 


فُرُوعٌ : : تتعلق بالسبق: لو سبق أحد المحلْلَيْن في وسط الميدانة والآخر في 
آخره» فالسابق الثاني» ولو عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمّه في الأرض» فتقدم 
الآخرء لم يكن الآخر سابقاًء وكذا أو يومف دكن ما لجر لمرض ونحوه. فإن وقف بلا 
علة. فهو مسبوق. ولو وقف قبل أن يجريء لم يكن مسبوقاًء سواءً وقف لمرض أو 
لغير مرض» ولو تسابقا على أنَّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة» فله السّبّقَء حَكَى 
الأئمة عن صاحب «الإفصاح»: أنه يجوز؛ لأنهما يتحاطان ما تساويا فيه» ويجعل 
السَّبّقَء لمن تقدّم بالقدر المشروط» فهو كشرط المحاطة في المناضلة» وأنه قال: رأيت 
عاتن ب لك وأبطل العقّد. ولا اعدف له وتهي: واعلم أن الفرع غير 
مصؤر فيما إذا لم يبينا غاية» فقد ذكرنا أنهما إذا شَرَطَا السب لمن سَبَقَ من غير بيان 
غاية» لم يجزء. ولا فرق بين هذه الصور وبين أن يشترطا التقدم بأقدام معلومة. ولكن 
التصوير فيما إذا شرطا السبّقٌ لمن تقدّم بأقدام معلومة على موضع كذاء والغايةٌ في 
الحقيقة نهايةٌ الأقدام المشروطة من ذلك الموضع. لكنه شرط في الاستحقاق تخلف 
الآخر عنها بالقدر المذكور. 


ويُختار أن يكونَ في أقصى الغاية قعبة مشروزة ليقتلعها السابق» فيظهر لكل أحد 
قدي ويُجْري المتسابقان الفرسين في وقت واحد. 


ومما هو من شروط المسابقة» وقد أهمل ذكره في الكتاب: أن يستبقا على 
الدابتَيْنِ بالركوب, أما لو شرطا إرسال الدواب؛ لتجري بنفسهاء فالعقد باطل؛ لأنها 
تتنافر بالإرسال. ولا تقصد الغاية بخلاف الطيورء إن جوّزنا المسابقة عليها؛ لأن لها 
عَدَاية إلى قميد الغاية: وأن يجغلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقظعان 
دونهاء فإن كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع تعب فالعقد باطل . 

وأن يكون الجال المشووط معلري + ونجرة أ يكون دَيْناً وئانِ يكون عي أو 
بعضه هكذا وبعضّه هكذاء وإذا كان دَيْناً فإما أن يكون حالاً أو مؤجّلاً. فلو شَرَطًا مالا 
مجهولاً؛ بأن قال: أعطيتك ما شعتٌ» أواما شت أو قدظط ديئاراً أو توي ولم يصف 
الثوبء أو ديناراً إلا ثوباً. فالعقد باطل» وكذا لو شرط ديناراً إلا درهماًء إلا أن يريد 
قدر الدرهمء وعَرّفا قيمته من الدينار»ء ولو قال: إن سبقتني. فلك هذه العشرة» وتَرْدُ 


)١(‏ سقط من: ز. 
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إلى صاعاً من طعام» فهو فاسد؛ لأنه شرط عوض على السابق» وهو خلاف موضوع 
العقد. 

ولو تسابقا على قرض في الذمّة» قال في «البحر"»: فيه وجهان؛ بناءً على 
0 الاعتياض عنه قبل قبضه» وإذا أخرج المال غير المتسابقين» فيجوز 

شَرَط لأحدهما أكثَرَ مما يشرطه للآخرء وإذا أخرجاه» فيجوز أن يخرج أحدهما أكثر 
00 الآخر» عن صاحب «الحاوي» والصيمري: أنهماء إذا أخرجاء وجب 
تساوي المالين جنساً ونوعاً وقدراً. 

ومن الشروط : التحرز عن الشروط المفسدة فلو قال: إن سبقتني» فلك هذه 
العشرة» ولا أرمي بعد هذا أبداء أو لا أناضلك إلى شهْرِء فعن نصه في «الأم»: أن 
العقد قاسدٌ؛ لأنه شرط ترك قربة مرغٌّب فيهاء ففسد وأفسد العقد. ولو شرط على 
| السابق أن يطعم السابقٌ أصحايّة فسد العمّد؛ لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف» 
قصار كما لو باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه» ا أنه يصح العقد. 

وقبوله الإطعام عدة إن شاء وَمّى بهاء وإلاء فلا"". ولأن لا يقع هذا الشرط لا 
يعود إلى الشارط» فوجوده» كعدلمه» ويَرْوَئ هذا 0 وهذا تمام 
الكلام في النظر الأول. 

قَالَ العَرَالِئْ : النَظَرُ الثاني فِي حُكُمْ هَذِه المُعَامَلَةِ: وَهِيَ جَائرَةُ في قَوْلٍ كَالجَعَالَة 
وَلازِمَة في قَوْلٍ كَالإجَارَة وَقِيِلَ: الّذِي يَفْتَمْ وَلا يَغْرَم جَائِرٌ ِي حَشّهِ قَؤلاً وَاجِداًء ثُمّ 
عَلَى قَوْلٍ الجوَازٍ لا يُشْثَر رَطْ القَبُولٌ بالقَوْلٍء وفِي ضَمَانٍ السَّبّقٍ وَالرهْنِ به خلآف كما في 
الجَعَالَقَ وَعَلَى قَوْلِ الَزُوم يجب البدَاتَة ِالعَمَلٍ لآ بتسليم السبقٌ» وَيَجُورٌ ضَمَانْهُ وَالوَهْنٌ 
2 إن فَسَدَتٍ المُعَاملةُ بكَوْنٍ الهوض خَخراً رَجَعْ إلى أَجْرَةٍ ِف عَمَلِهِ في جَمِيع رَكْضِهٍ 
لآ في كدر السَّبَقِء إن كَانّث بِسَبّبٍ آكَرَ يَرْجعٌ إلى قِمَةٍ السَبَي أو أَجْرٍ الملٍ فيه قُولآنٍ 
كَمَا في الصَّدَاقِ وَقِيل: هَهُنَا يُرْجَع قَطعا إلى أَجْرِ المغْلٍ كَالقِرَاض . 

قَالَ الرَافِعِئْ : مقصود النظر الكلام في حكم المسابقة» وفيه قاعدتان: 

إحداهما: اختلف قول الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في عقد المسابقة» أهو لازم أم 
جائ: ؟ 
جار ١‏ . 


)١(‏ قال النووي: وفي «التنبيهة وجهان آخران» أحدهما: يفسد المسمىء» ويجب عوض المثل» 
والثاني : يصح العقد ولا عوض. 


فأحد القولين» وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه جائزء كالجعالة» والجامع أنه عقد 
بذل العوض فيه على مَا لآ يُونَقْ به. 


وأصحهما: أنه لازم كالإجارة. والجامع أنه عقد شرِط فيه أن يكون المعقود 
عليه معلوماً من الجانبين» وما محل القولين؟ قال في «المهذّبك إن أخرج المال أحد 
المتسابقين أو غيرهماء فهو جعَالة» وإن أخرجاه معاًء ففيه القولان» والظاهرء وهو 
المذكور ذ في «التهذيب» طرد القولين» سواءً الكارار انها اميا ثم حَكى 
الإمام ل 


أظهُرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد والأئمة: أن القولين فيمن التزم المال» فأما 
من لا يغرم شيئاً وقد يغنم» فالعقد جائز في حقه. بلا خلا ف ؟؛ |3 0 يستحو يليه 
شيء » وقد يكون العقد جائزاً من جانب دون جانب؛ كالرهن والكتابة . 


والثاني : طرد القولين فيمن لا يغرم شيئاًء وكأن باذل المال أراد أن يستفيد من 
عمل صاحبه في الركخض والرمي» فهو كالمستأجرء وصاحبه كالآجير له. ونّظم الكتاب 
يُشْعِر بترجيح هذا الطريق» التفريع: إن قلنا بالجوازء فلكل واحد منهما أن يجِلِسّء. 
ويترك العمل قبل الشرع فيه؛ وكذلك بعد الشروع. لد 


الآخر. فإن كان. فوجهان: 
أصحْهما: أن الجواب كذلك؛ لجواز العقد. 


والثاني: المنع”'". وإلاء أَفْضَى الأمر إلى ألا يسبق أحدٌ أحداء فإنه يُعْرض إذا 
أحس بغلبة صاحبه. ويجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي الغال بالتراضي» وذكر 
الإمامٌ تفريعاً على هذا القول؛ بأنه» إذا بذل أُحدُهُما المال. لا يُغْترط من صاحبه القبولٌ 
بالقول. وفيه وجه ضعيف,. وأن الأصحاب أجروا هذا الخلاف في الصهالة المحاقة 
لمعيّن» وهو أن يقول لمعين: إن رددت عبدي. فلك كذاء وفي ضمان السبق قبل تمام: 
0 والرهن به الخلاف الذي سبق في ضمان الجغل والرهن به قبل تمام العمل وقد 

تب الرهن على الضمان. فيُقَال: إن لم يصح الضمان» لم يصمّ الرهن. وإن صح 
اسان ففى الرهن وجهان؛ لأن الضمان أوسمٌ مه .ولذلك يجوز ضمان 
الدّرَكَ وَل عو الرهن به» ويخرج من هذا الترتيب ثلاثةٌ أوجه: 


ثالثها: أنه يصح ضمانه» ولا ب يصح الرهن به. وإن فرّعنا على اللزوم» فليس 
لأحدهما فسخ العقد دون الآخرء نعمء إن بان بالعوض المعيّن عيب. يثبت حق 


)0( في ز: لا. 
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الفسخء وليس لأحدهما أن يجلس ويترك العملء إن كان مفضولاء وكذا إن كان له 
فضلّء واحتمل الحال أن يدركه» فيسبقه. وإلاء فله الترك» فإنه يترك حق نفسهء ولا 
يجوز لهما الزيادة في العمل والمال ولا النقصان إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا. 

آخر: وإذا سبق أحدهماء فلا بدّ من قبول الآخر بالقول» ولا يكلف المسبق 
البداءة بتسليم المال بخلاف الأجرة تُسَلَّم إلى المكري بالعقد المطُلّق؛ لأن الأمر في 
المسابقة مبنيئْ على الخطرء فيبدأ فيه بالعمل» ويجوز ضمان السبق والرهن به قبل العمل 
على هذا القول» وعن القمّالء أنه احتج بوجوب البداية بتسليم العمل على أن المال لا 
يُسْتحقٌ إلا بالعمل» وحينئذٍ ضمانه يخرّج ضمان ما لم يجب وجرى سبب وجوبه. 
قال: وضمان هذا أبعدُ من ضمان نفقة الغدء فإن الظاهر استمرار النكاح والطاعة» 
وسبْقُ من شرط له السبق أمرٌ مغيّب» والظاهر الأول» ورأى الإمام اللائق بلزوم المعاملة 
أن يقول: الاستحقاق موقوفٌ مراعى فإذا سبق» تبينا الاستحقاق بالعقد. وبعد الفراغ من 
العمل» يجوز ضمان السبق والرهن به على القوليْن» وإن كان السبق عيناء وجب على 
المُسْبّقَ تسليمهاء فإن امتنع» أجبره الحاكم وحسه فيه» ولو تلفت في يده بعد المطالبة؛ 
والتقصيرٌ منه يلزمه الضمان» وإن تلفت في مدة قبل العمل» انفسخ العقدء ولو عاقه 
مرض ونحوهء لم يَبْطل العقدء بل ينتظر زواله. 

فرع: أورده الصيدلانيَ وغيره: أنه لو اشترى منه ثوباً» وعاقد عقد السبق بعشرة» 
فإن جعلنا المسابقة لازمة» فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة» وفيه 
قولان» وإن جعلناها جائزة» لم يجز؛ لأن الجمع بين الجعالة لا يلزم» وبَيْعٌ يلزم في 
صفقة واحدة لا يمكن. 

القاعدة الثانية : إذا فسدت المسابقة» وركض المتسابقان على فسادهاء وسبق الذي 
بو صحّحت المسابقة» لاستحق بالسبق المشروط» فهل يستحق شيئاً فيه وجهان: 

أحدهُما: وهو اختيار أبى إسحاق وابن القاصٌ: أنه لا يستحق شيئاً على باذل 
المال؛ لأنه لم يعمل له شيئاً وفائدة عمله ترجع إليه بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو 
الجعالة الفاسدتين» ترجع فائدة العمل إلى المستأجر والجاعل . 

وأصحهما: وبه قال أبو الطيب بن سلمة» واختاره الشيخ أبو محمد والقمّال: أنه 
يستَحِقٌ؛ لأن المنفعّة التي يُسْتحقٌ بها المسمى في العقد الصحيح لا تَعْرّى عن العورض 
٠‏ عند الفساد» كما في الإجارة والقراض وغيرهماء والعمل قد لا ينفع في القراض» ومع 
ذلك يكونُ مضموناً فعلى هذاء إن كان الفساد كخلل في السبق» وتعذر وتقويمه؛ مثل 
أن يكونٌ خمراً أو مجهولاً» فالرجوع إلى أجرة المثل لا غير» ولا ينظر إلى القدر الذي 
سبق به» بل يعتبر جميع ركضه؛ لأنه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدرء وإن كان لا 
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يتعذّر تقويمه» فإن كان مغصوباً أو كان الفساد لمعئّى فى غير السبق كتفاوت الموقف أو 
الغاية» فطريقان» حكاهما الإمام وصاحبٌ الكتاب: 


أحدهما: أنَّ فيه قولين: 
أحدهما: الرجوع إلى قيمة السبق. 


والثاني: الرجوع إلى أجرة المثل تخريجاً من القولين في الصداق وبدل الخُلْعء 
إذا فسداء ففى أحدهما يرجع إلى القيمة» وفي الثاني يرجع إلى مهر المثل» ووججه الشبه 
أن السبق ليس على حقائق الأعواض» فإن معظم فائدة العمل للعامل كما أن الصداق 
وبذل الخلع ليسا على حقائق الأعواض. 


والثاني: القطع بالرجوع إلى أجرة المثل» والفرق أن النكاح والخلع لا يفسدان 
بفساد العوض. فرأي الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في قول الرجوع إلى قيمة المذكور 
أولّىء والمسابقة تَفْسّد بفساد العورض» وتكون المنفعة مستوفاةً على الفساد» فيتعين 
الرجوع إلى أجرة المثل» والظاهر الرجوع إلى أجرة المثل» وإن ثبت الخلاف وهو الذي 
أورده أكرهّمء وكيف يعتبر أجرة المثل؟ عن أبي الطيب”' أنه قال: أنظر إلى الزمان 
الذي استقل بالرمي فيهء كم قدرهء فأعطيه أجرة المثل» قال القاضي ابن كج: وبناؤه 
على ما يقوله في الحرء إذا عضب على نفسهء أنه يستحق أجرة مثل تلك المدة» 
ويُخكئ عن أبي إسحاق”" أنه يجب ما يجري في المسابقة في مثله في مثل تلك 
المسابقة في عرف الناس غالباًء وهذا أقرب مع أنه يمكن أن يُقال: ليس للناس فى هذا 
عرفٌ غالبٌ يرجع إليه. ْ 


وقوله في الكتاب «ولازمة فى قول» معلم بالحاء والألف. 
وقوله: "لا يُشترط القبول بالقول» بالواو. 


وليعلّم أيضاً قوله: ليجب البداية بالعمل» بالواو؛ لأن الإمامٌ حَكى عن بعض 
التصانيف وجهاً ضعيفاً: : أنا إذا قضينا بلزوم المسابقة» يجب تسليم السبق أولاً: قياساً 
على تسليم الأجرة في الإجارة. 

وقوله: «ويجوز ضمانه والرهن به معلَّمٌ أيضاً؛ لما مرّ من تخريجه على ضمان ما 
جرى سَبَبَ وجوبه ولم يجب. وكذا قوله: «رب جع إلى أجرةٍ مثلٍ عَمَلِهِه للوجه الذاهب 
إلى أنه لا يجب شيء. 


)١(‏ في ز: حنيفة. (0) في ز: الحسين. 
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الْبَابُ الثاني ة في الرّمي 

قَالَ العَرَالِيُ : وَالنْظَرُ في الشُرُوطٍ الحم ما الشُرُوط فَسِنّة : الأَوّلُ المُحَلّْلُ كما 
ذَكَرْنَاُ فلو كَانُوا حَرْبِيِينَ وَلَِسَ فِي جُمْلَيِهِمْ إلا شَخْصٌ وَاحِد شَرَطَ أَنْ يَغْتَمْ وَل يَغْرَمَ 
هَل يَحْفِي ذَلِكَ مَعَ أنه إنمَا يَعْتَمْ ِقَذْرٍ حِضّبِهِ دُونَ جَمِيع المَالٍ؟ ثَفِيه وَجْهَانِوَإِنْ قلقا: 
إن المُحَلْلَ يُحَذْلُ لِغَيْرِِ لأنَهُ يس يَفْتَمْ جَمِيعَ المَالِ. 

قَالَ الرَافِعِئْ: كما أن الكلام في «المسابقة» مرنّب في نظرين: أحدِهما في 
الشروط» والآخَر في الأحكام» كذا الحال في «المناضلة» . 

أما الشروط» فإنه عدّها ستةً: أحدها: المحلّلء والمال فى المناضلة على نحو ما 
تقدّم في المسابقة» إما أن يخرجه غير المتناضلين أو أخدهها آر علامنء وصورة القسم 
الأول؛ أن يقول الإمام أو أجنبي ازمِيًا عَشَّرَةَ أرشاق» فمن أصاب منها كذاء فله كذا. 

وصورة القسم الثاني؟ أن يقول أحدهما: ترمي كذاء فإن أصبت بها كذاء فلك 
على كذاء وإن أصبتّهماء فلا شيء لي عليك. 

وصورة القسم الثالث؛ آن يحترط كل أزاضة متهم الال عن الآندره إن امات 
وهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهماء كما مر. 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين» تجوز بين حَِرْبَيْن على ما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وحينئذٍء» فكل حزب كشخص واحدء فإن أخرج المال غير الحزبين أو أحد 
الحزبين دون الآخر جازء وإن أخرجه كل واحد منهماء فلا بل من محلّل أو من حزب 
محللين» ولو أخرج الحزبان المال» وشرطوا لواحد من أحد الحزبين أنه إن كان الفوز 
5-5 سركي ف اد المال» وإن كان الفوز للحزب الآخرء فلا شيء له على ذلك 
الواحد. إنما يغرم أصحابه» ففيه وجهان: 

أحَدّهُمًا: أنه يجوزء ويكفى ذلك الشخصٌُ مُحَللا . 

وأصحُهما: على ما ذكره الإمام: المنمٌ؛ لأن المحلّل هو الذي إذا فاز استبد 
بالمال» وها هنا لا يستبدء بل يوزع المال عليه» وعلى أصحابه لو فازوا. 

ولو اشتمل كل حزب على محلل على الصورة المذكورة؛ قال الإمام: فيه وجهان 
مرتّبان على هذه الصورة» أقرب إلى الصحة؛ لاشتمال كل حزب على محلّل» والوجه 
المنع» ؛ فإن المحلّل مَنْ يفوز بالأسباق» ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم» فهذا 
ممتنع على وجه؛ لأنه يكون فائزاً في غيره ولا سبيل إلى احتمال هذا. 

وتراكلى الككات ارال قاداء إن المُحلّلٍ يحلل لغيره» الذي ينبغي أن يفهم منه أن 
الوجهين يجريان» سواءٌ قلنا : إن المحلّل يحلل لغيره ه أو قلنا: إنه لا يحلل إلا لنفسه. 
أما على التقدير الثاني» ففي حل حصته له الوجهان, وأما على التقدير الأول ففيه وفي 
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الحل لغيره الوجهان» ولفظه في )00 هذا رام يحلل لنفسه» وهل يحلل 
لغيره فيه الخلاف. وأولَى بالمنع؛ لأن المحلّل من يستحق الجميع» وهذا لا يستحق إلا 
البعض» وإيراد الكتاب أوفئ لما نقله الإمام . 


وقوله: : «لأنه ليس يغنم جميع المال» كالتكرير والإيضاح لما سبق» وإلا ففي قوله 
قبله «مع أنه إنما يغنم بِقَذْر حصته دون جميع المال» ما يغني عنه واللَهُ ألم . 


قَالَ العَرَالِىُ : الثاني : أَنَحَادُ الجئس وَتَغيِيئه ين فلّو عَيْنَ ِنْسَيْنِ كَالمِرْرَاقٍ وَالوّمِي قفي 
وَجْهَانٍ كالإيلٍ وَالمَرَسِ وَهَذَا بِالجَوَازٍ أَؤْلَى ل الآلَهَ مَْهَُا لعَمَلَ لَهَاء وَأَمَا الاختلآف 
في أنواع القِسِي قلا يوئر لَكِن لو عُيْنَ لَم يُبَدَلٍ القَوْسٍِ العَربِيُ بِالفَارِسِيٌ ؛ أن الفَارِسِيٌ 
أَجْوَدَء وَلَوْ أَبِدِلَ الفَارِسِيُ مربي فَوَجْهَانِ وَيَجُورُ تَبْدِيلُ القّؤس بِمِفْلِهِ بخْلافٍ الفَرَسء 
وَلَو شُرَطَ ألاً ُنْدَلَ فَفِي صِحَةٍ الشَرْطٍ وَجْهَانِ وَإِنْ أَنْسَدْنًا فَفِي فَسَادٍ المَقْدِ وَجْهَانِء 
وَكَذَلِكَ كل شَرْطٍِ فَاسِدٍ يُسْتَغْئَى عَنْ جنسِهء فَإِنْ صَحَحْنًا جَارّ الإبْدَالَ إِذَا ألْكَسَرَء فَإِنْ 

شُرَط ألا يبْدَلَ فإ أنْكَسَرٌَ فَهَذَا يُفْسِدُ المَقدَ ٠‏ ما إِذا أطلِقَ وَلَمْ يُعَيْنِ جنسش مَا فِيهِ الرّمْيْ 

َل عَلَى الأعلّبٍ في العَاَء قن أخْتَلَفَتِ العَادَةٌ مَسَدَ في وَجْدِء وَعَلَى وَجْهِ إِنْ تَطَابَقًا عَلَى 


شَيْءٍ نّم إلا قَسَدَ. 


قَالَ الرَافِعِي: إذا اختلف جنس ما يُرْمَئ به؛ كالسهام مع المزاريق فالجواب؛ إن 
جوّزنا المناضلة عليهاء ففيه وجهان كالوجهين في المسابقة بق على الإبل والفرس» وهذه 
الصورة أولّئ بالجواز؛ لأن التعويل في المسابقة بقة على الفَرَسء وأنه يعمل ويعدو 
باختياره» والتعويل في الرمي على الرامي» ولا عمل إلا له ولا اختيار للآلة» مع هذاء 
فالجواب في «المهذب»: المنع» وأما اختلاف أتواع القِسِيٌ في السهام, فإنه لا يضرء 
وذلك كالقسي العربية مع الفارسية والدورانية» وتُنسب إلى دوران» قبيلة من بني أسدء 
مع الهندية» وكالنبل» وهو ما يرمى عن القوس العربية مع النّشَّابٍِء وهو ما يرمى عن 
م ومن أنواع القسي الحسبان وهو قوس تجمع سهامه الصغار في قصبة. ويرمى 
بهاء فيتفرق على, الناس ويعظم أثرها ونكايتهاء وهذا؛ لأنا قد ذكرنا أن اختلاف نوع 
الوبل والفرس لا يضرُ فاختلافٌ النوع في آلات الرمي أولى بذلك» وعن رواية صاحب 
«التقريب» وجه: أنه لا تجوز”'2 المناضلة على النبل والتّمَّابِء وأنهما ينزلان منزلة 
الخيل» والبغال» وإلى هذا مال القاضي ابن كج . 


1545 كتاب السبق والرمي 


إذا عرف ذلك» فإن تعرضا في عقد المناضلة للنوع وبينا نوعاً واحداً من الطرفين» 
أو من أحد الطرفين » وفيا به» ولا يجوز العدول عن النوع المعين إلى ما هو أجود منه. 
كما إذ اعينا الفارسية» ففي إبدالها بالعربية وجهان: 

أحدمُما: الجواز؛ لأنه انتقالٌ من الأجود إلى ما دونه» وليس فيه إجحافٌ 
بالآخر. 


وأظهرهما: المنعٌ» إلا برضا الشريك؛ لأنه ربما كان استعماله لأحد النوعين 
أكثرّء ورميه به أجودّ» ولو عينا سهماً أو قوساً من نوع» لم يتعيّن وجاز إبداله بمثله من 
ذلك النوعء سواء حدث فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يخدذث» بخلاف الفرس؛ لا 
يبدل بغيره؛ على ما سبق» فلو شرطا ألا يبدل» فوجهان: 

أظهَرْهُما: أن هذا الشرط فاسدٌ؛ لأن الرامي قد تَعْرض له أحوال خفية تحوجه 
إلى الإبدال» وفي منعه منه تضييقٌ لا فائدة فيهء فأشبه تعيين المكيال في السّلّم . 

والثاني: أنه صحيح؛ لأنه لا يتعلق غرض بذلك المعين» وتفاوت القوس الشديدة 
واللينة يقرب من تفاوت العربية والعجمية» فإن أفسدنا هذا الشرط» ففي إفساد العقد 
وجهان عن صاحب «التقريب». 

أحَدُهُمًا: إذا فسد جُعِل لغواء وقدّر كأنه لم يَجَْرْ. 

وأظهرهما: أنه يفسدء وطرد الوجهان في كل ما لو طرح من أصله لا يستقل 
العقد بإطلاقه» فأما ما لو طرح لم يستقل العقد بإطلاقه» فإذا فَسَدَءِ فَسَّد العقد يلا 
خلاف» وذلك مثل ألا يذكر في المسابقة الغاية» وفي المناضلة القرعات» وإن صحّحمحنا 
هذا الشرط»ء فيجب الوفاء به» ما لم ينكسر المعين وأمكن استعماله» وإذا انكسر جاز 
الإيدال للضرورة» وإن شرط لأ يبيدل» وإن انكسرء فلا تحتمل هذه المبالغة» ويُخكم 
ياد العقدء ولو أطلقا المناضلة» ولم يتعرضا لنوع ولا عينا فرداً من نوع» فقد أطلق 
مطلقون وجهين في صحة العقد. 

عن ابن القاصٌّ: أنه لا ايصح؛ لأن الأغراض تتفاوت» والإصابة بالأنواع والحَذّق 
في استعمالها يختلف. فلا بذ من البيان» والأظهر وَتعر انث الأكى ؟ الضيفة :وقد ترجه 
بحا عكر أن الاعتماد في المناضلة على الرامي» وفي «الحاوي» وعليه جرى اللإمام 
وصاحب الكتاب : أن الوجهين فيما إذا كانوا يترامّوْن في الناحية بأنواع مختلفة لا غالب 
فيهاء وأما إذا غلب نوع فالعقد المطلّقُ ينزل عليه» كما ينزل الدراهم المطلقة على 
النقد الغالب» وكموضع النزول في الإجارة وغيرهاء» وإذا قلنا بالصحة» فليتراضيا على 
شيء» ثم قيل: ينبغي أن يتراضيا على نوع واحد؛ لأن العقد مبنيٌ على التساوي» وفي 


كتاب السبق والرمى ا ١‏ 


«التهذيب» ما يدل على أنهماء لو تراضيا على نوع من جانب» ونوع آخر من الجانب 
الآخرء يجوز أيضاًء وهذا هو قياس الابتداء» ولو اختار أحدهما نوعاًء وقال 0 
بل ترمي نوعاً آخرء فالحكاية عن «الحاوي»: أنهماء إن أصرًا على هذا التنازع يفسخ 
العقدء وفي «الوسيط»: بناء الأمر على أن عد المناضلة جار أم لازم؟ إن قلنا: 0 
فهو رجوعء وإن قلنا: لازم فقد تعذّر إمضاء العقد. فيفسخ» ولم يذكره الإمام هكذاء 
ولكن قال: إن حكمنا بالجواز وتمانعاء فسخ العقدء ل فالوجه أن 
نحكم بأن الإطلاق مفْسِد؛ لإفضاته إلى التنازع المذكور وتعذر الفصل» وقضية القول 
بأنه رجوع ارتفاع العقد بالتنازع» وقضيةٌ القولٍ بالفَسْحٌ بقاؤٌهُ مع التنازع إلى أن يُفْسَخْ 
فيخرج من هذا وجهان؛ إذا فَرَعْنا على الصحّة وتنازعا في التعيبن. 

وقوله في الكتاب «اتحاد الجنس وتعيينه» من باب ما يطلق من التراجم في 
المذهب إلى أن يتبين الخلاف آخراء وقد تبين في الآخر الخلافُ في استرداد اتحاد 
الجنس ء وكذا الخلاف في أنه. يشترط التعرّض للجنس أو يجوز الإطلاق؛ ويمكن أن 
يُعلّم قوله «فلا يؤثر» بالواو؛ للخلاف المذكور في «النُشَّابِ والنبل» . 

وكذا قوله «نَرَلَ على الأغلب» لإطلاق من أطلق الوجهين» ولم يفرق بين أن 
يكون هناك غالب أو لا يكون. وقوله: «وإلا فسد» يجوز أن يريد ارتفاعه» كما هو 
قضية إيراد «الوسيط»)ء ويجوز أن يريد أنه يرتفع» كما هو قضية كلام الإمام» ويجوز 
إعلامه بالواو؛ للوجه المخالف لما أراد. 

فَرْعٌ : : قال الإمام اختلاف السهام. وإن اتحد نوع القوس. كاختلاف نوع الفرس». 
ا ع و التأذك إثما ركوة بالتوين الفاربيية» لكتها 


قَالَ العَرَالِيّ : القالتُ: أن تَكُونَ الإصَابَةٌ المَصْرُوطَة مُمْكِتَةٌ لآ مُمَْيعَةَ وَل وَاحِبَةٌ 
وَالممْتَنِعٌ إِصَابَةُ مائة 3 عَلَى التّوَالِي وَهَذَا قَابِدٌ وَالوَاجبٌ إِصَابَةٌ الْحَاذْق وَاجداً من مِانَة» 
وَهَدَا يَصِحُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَفَائَدَتَهُ التَعَلْمُ 5 المُمْكِنُ عَلَى نُدُورٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ 
ذا كان بَيتَهُمَا مُحَلَلَ عُلِمَ قطعا أنه لا فلخ كَوْجُومُهُ كَمَدَمء وَإِنْ عُلِمَ قَطعاً أن المُحَلّلَ 
يَفُورُ فَعَلَى الوَجْهَيْن. 

قَالَ الرَافِعِيُ : المناضلة على شرط إصابة تقرب وتتو تتوقع صحيحةٌ: وإن شرط ما هو 
ممتنع في العادة» فالعقد فاسدٌ؛ لأنه لا يقضي إلى مقصوده؛ لأن المقصود من بذل 
المال الحتٌ على الرماة طمعاً في المال» والممتنع إلا يُسْعَول فيه » والامتناع تارة يكون 


١4‏ كتاب السبق والرمي 


لغاية صِغّْر الغرض» وأخرى لغاية بعد المسافة» وأخرى لكثرة الإصابة المشروطة» 

شتراط الإصابة من مائة رَشَّق على التوالي» وفي 0 : وجة أنه لو 
ا عشرة من عشرة» يصح العقد. فيجوز أن يُعْلم لذلك قولّه في الكتاب «وهذا 
فاسد». 020 


وإن شرط ما هو واجب فى العادة كإصابة الحاذق واحداً من مائة» ففي صحة 
العقد وجهان: 

أحدهما: المّنْعُ؛ لأن هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها خطر؛ ليسعى العاقد 
ويتأنقٌ في الرمي بمشاهدة رميه. 

وإن كان المشروط قد سبق حصوله» لكنّه نادر» فوجهان» ويقال قولان: 

أحدهما: يِصِحٌ العقد؛ لإمكان تحصيل المقصودء ولأن حَذَّقَ الرامي يظهر به. 

وأقواهما: الفساد؛ ووجٌّه بأن الشرعء إنما يسوغ بذل المال في هذه المعاملة 
تحريضاً على الرمي» فإذا كان المشروط بعيد الحصّول» تبرمت النتفوس به ويجري 
هذا الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة المشروطة» ومنها التناضل إلى مسافة تندر 


فيها الإصابة» والتناضل في الليلة المظلنة: وإن كان الغرض قد يتراءى لهماء ويقرب 
هذا الخلاف من الخلاف فيما إذا نوى الإمام الإقامة في موضع من المفازة» ليس”'' هو 


موضع للإقامة هل يصير مقيماً؟ رت كن له الاختلافاتٍ ما ذكر الأئمة؛ أن 
المناضْلَيْنٍِ ينبغي أن يكونا متقاربَيْن؛ بحيث يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما ناضلاً 
ومنضولاً» فإن تفاوتاء وكان أحدهما مُصِيباً في أكثر ما يرمي » والآخر مخطتاً في أكثر ما 
يرمي» فوجهان؛ ظاهر قول أبي إسحاق: المنع؛ لأن حَذّق الناضل معلومٌ بغير نضال» 
فأخذه المال كأخذه بلا نضال» ويتعلق بهذا الشرط أن المحلّل الذي يدخله المتناضلان 
بينهما ينبغي أن يكُونٌ بحيث يُتوقّع» فوزه ومُصُورهء فإن علم أنه لا يفوزء لم يصلح 
محللاً» وكان وجوده كعدمهء وإن كان يُعلم بأنه يفوزء فعلى الوجهين المذكورين في 
إصابة واحد من مائة» وفيما إذا التزم أحد المتسابقين المال» والآخرٌ بحيث لا يفوز. 
قَالَ الغَرَالِيُ : الرّابعٌ : الإغلامٌ: وَيَجِبٌ إِعلامُ مِقْدَارٍ المَالٍ وَعَدَدِ الإصَابَةِ وَأَمًا 
المَسَافَةُ بَينَ المَوْقِفٍ وَالِهِدَفٍ وَعَرْضٌ الهَدَفِ وَكَذرُ آرتمَاعِهِ مِنَ الأزض فَفِي أَشْيِرَ تراط 
إِعْلآمِهِ لان كَفِي قَوْلِ: يَجِبُء وَفِي قَوْلِ: يَنْزِلُ عَلَى العَادةٍ» أمّا عَدَه 
َوْبَةُ الرّمْي يجب ذكْرُهُ في المُحَاطَةَء وَهِيَ أَنْ يُشْتَرَطَ خُلُوصُ عَشْرٍ إِصَابَاتِ مِنْ مِائَة أو 


عَدَهُ الأرْشَاقَ وَهُوَ 


)١(‏ في ز: مغارة ليست. 


كتاب السبق والرمى ١044‏ 


حَمْسِينَ مَكَلاَ ما فِي المُبَادرَ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ المَالُ شَرْطَا لِمَنْ سَبَقَ إِلَى عَشَرَةٍ نَفِي 
َشْيِرَاطٍ ذِكُرٍ عَدَدٍ الأَرْشَاقٍ قَوْلنِء وَكَذَّلِكَ فِي تَعْيِينٍ مَنْ لَهُ البِدَاتَةٌ في الرّمِي كَوْلانٍ 
أحَدُهُمَا : أنه إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فَسَدَ وَهُوَ القِياسٌ وَالَاني: أَنَّ البِدَايَةَ للِمَسْبُوقٍ وَهْوَ العَادَةٌ وَفِي 
قَوْلٍ آخَرَ: بُْرَعُ ثم مَنْ حَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةَ هَلْ لَهُ البدَاتَةُ في كل يراجع رَشَقٍ أمْ يَخُقَصُ 
مها بالنُبَةٍ الأؤّى فيه وَجْهَانٍ َع : في صِحُة اعفد عَلَى الَرتَابٍ وَمَقْصُودٍ الإِعَادٍ دون 
الإِصَابَةٍ وَجْهَانِ وَالأصَحُ الجَوَارٌ. 

قَالَ الرَّاِجِيُ : يُشترطٍ في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض باختلافها. 

منها: المال المشروط؛ على ما ذكرنا في المسابقة. 

ومنها: عدد الإصابة كمس من عشرين؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين 
حدق الرامي وجودة رميه وليْبَيَْا صفة الإصابة من المُرْع؛ وهو الإصابة المجرّدة 
والخزْق؛ وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه» والخَسْق؛ وهو أن يثبت فيه والخََرْم؛ 
وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه؛ والمَرّق؛ وهو أن يثقب ويخرج من الجانب 
الآخرء وكتب كثير من الأصحاب. منّهم العراقيون مصرّحة بأنه لا بد من ذكر ما يريد 
أن من هذه الصفات. سوى الحَرْم والمَرْقء فإنهم لم يشترطوا التعرض لهماء والأصح 
ما في «التهذيب»: وهو أنه لا ييشترط التعرض لشيء مئها؛ كالخَرْم والمّزْق» وإصابة 
أعلى المعرض وأسفله. وذكر أنهماء إذا أطلقا العقّدَء يُخمل على القَرْعء فإنه 
المتعارف» وأحسن من هذه العبارة أن يقال: حقيقة اللفظ ما يشترك فيه جميع ذلك. 

ومنها: حكى الإمام قولين؛ في أنهء هل يجب إعلام المسافة التي يرميان فيها؟ . 

أحدمُما: وإليه ميل الشيخ أبي محمّد: أنه يجب؛ لأن الأغراض تختلف 
باختلاف المسافة طولاً وقصراً وفي» الإعلام ما يبين الحال؛ ويرفع المنازعةء 
والإعلام» إما بذكر الذرعان أو بالمشاهدة. 

والثاني : أنهما تنزل على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع.ء كالمَعَالِيِقِ في 
استئجار الدابة» وكمواضع النزول في الطريق» والقولان متفقان على أنه» إن لم يكن 
هناك عادةٌ غالبة» يجب الإعلام» وليحمل على هذه الحالة ما أطلقه الأكثرون في 
اشتراط إعلام المسافة» وليْرَجَع من القولين التنزيل على العادة الغالبة؛ لأن الذي لا بدّ 
منه العلّم بهاء وذلك تارة يكون بالإعلام والمشاهدة. وأخرى بقرينة الحال» كما في 
النظائرء هذا ما أورده القاضي ابنُ كج وفي «المهذب» و «التهذيب»: أنهء إذا كان 
هناك غرض معلومٌ المدى؛ يحمل مطلق العقد عليه. وإن ذكرا غاية لا يصيبها السهم 
بَطلَ العقدء وإن كانت الإصابة فيها نادرة» ففيه الوجهان أو القولان في الشروط النادرة» 


ف ٠‏ كتاب السبق. والرمي 


وقدر الأصحاب المسافة التي تقرب بموضع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاً» وقد 
رُوِيَ عن بعض أصحاب النبيّ لبد - أنه قيل لهُ: كنف كُلتمْ تُقَاتَلُونَ العَدُوٌ؟ كَقَالَ : «إِذًا 
كَانُوا مِائَتَيْن وَحْمْسِينَ ذِرَاعاً قَاتَلئَاهُمْ بالتبل» ٠‏ وَإِذَا كانُوا عَلَى أَثَلَّ مِنْ ذَلِكَء قَاتَلتَاهُمْ 
بالسها و وَإذَا كَانُوا عَلَ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَء كَائَلْتَاهُمْ بالسّيُوفِ”' وقدروا المسافة التي 
يتعذر فيها الإصابة بما زاد على ثلثمائة وخمسين» ورووا أنه لم يرم إلى أربعماثة إلا 
عَقُبة بن عامر الجهنه2"0, وجعلوا ما بين المقدارين في حدّ النادرء وعن رواية القاضي 
الطبري وجْه آخر: أنه لا يجوز الزيادة على مائتي ذراع» ولو تناضلا على أن يكونّ 
السبِْنْ لأَبْعَدِهِمَا رمياًء ولم يقصدا غرضاًء ففي صحته وجهان: 

أحَدهُما: المنع؛ لما يتطرق إليه من الجهالة ؛ ولأن الإصابة هي المقصودة 

وأصحهما: الصّححة لأن الإبعاد مقصود أيضاً في مقاتلة مَنْ يَعْدَ من العدوء وفي 
إيقاع السهم في القدم والرعب في العدُرٌء ويمتحن به شدة الساعد أيضاًء قال الإمام : 
والذي أراه على هذاء أنه يجب استواء القوسين في الشدة» ويُراععئ خفة السهم ورزانته ؛ 
فإنهما يؤثران ة في القرب والبعد تأثيراً عظيما . 

ومنها: إعلام كثر العرفي طزلة وحرما والكلام فيه على ما ذكرنا في المسافة . 

ومنها: ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه» وهل يشترط بيانه أوْ لا يُشترط» ويحمل 
على الوسط فيه مثل الخلاف الذي سبق. 

وقوله في الكتاب «بين الموقف والهدفي وعرؤض الهَدَفٍ ودر ارتفاع الهدف من 
الأرض» موضع الهدف موضعٌ الغرض في هذه الصورة؛ وقد ينتقل ذلك» ولكن الأشهر 
أن الهدف هو الترابٌ الذي يجتمع أو الحائط الذي يبت ؟ لينصب فيه الغرض.». والغرض 
ود كرو كا وتدزيكوق من قرطاس أن جطلد» أو شَنُْ وهو الجلد البالي يدور 
عليه قليك. ويقال للشين: السويد ». ردكر يحضهم أنبنا يتست في الهلذقت يقال له 
القرطاين»:وشواة كان من كاغل ان يرد انان لازاه قو تعره والوقحة 
عظم» ونحوه في وسط الغرض» وقد يجعل في الشنٌ نَفْش كالقمر قبل استكماله» يقال 


4 رواه الطبراني الكبير [4011] وأبو نعيم في المعرفة من طريق حسين بن السائب بن أبي لبابة عن 
أبيه قال: لما كان ليلة بدرء قال النبي وَلخِ لمن معه : كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن أبي 
الأفلح فأخذ القوس» وأخذ النبل» فقال: أي رسول الله إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع أو 
نحو ذلك» كان الرمي بالقسي» وإذا دنى القوم حتى تنالهم الحجارة» كانت المراضخة»ء فإذا دنوا 
حتى تنالهم الرماح » كانت المداعسة. حتى تتقصف الرماح» ثم كانت المجالدة بالسيوف» فقال 
عكِيد : بهذا أنزلت الحرب» من قاتل فليقاتل قتال عاصمء السياق لأبي نعيم . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: لم أرَ هذا. 
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له الدارة» وفي وسطها نقش يقال له : الخاتم» ويَنْبَغي أن يبينا موضع الإصابة» أهو 
0 أو الغرض المنصوب في الهدف أو الشنُ في الغرض أو الذّارة في الشن أو 

لخاَمُ في الذّارة؟ وقد يقال له: : الحلقة والرقعة» وفي شرط إصابته الخلاف المذكور في 
0 الإصابات النادرة وقد يَجْعَلُ العرب مكان الهدف ترساًء ويعلّق وفيه الشن . 


ومنها: عدد الأرشاق» وتقدّم عليه أن الأرشاق جمع رشّق؛ وهو النوبة من الرمي 
يجري بين المترامِييْنِ سهماً سهماً أو خمسة خمسة» أو ما يتفقان عليه» ويجوز أن يتفقا 
على أن يرمى أحدّهما جميع العدد ثم الآخرُ كذلك» 0 محمول على رَمُي 
سهم سهمء والرّشق ق هو الرمي نفْسُّه والمحاطة؛ هي أن يث يشترط الاستحقاق» ومن 
لض ل ارما عدد معلوم بعدد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخرء وطرح 
ما يشتركان فيه» فإذا شرطا عشرين رشقاً وخلوص خمس إصابات» فرّميًا عشرين» 
وأصاب أحدهما عشرة» والآخر خمسة. فالأول ناضل» وإن أصاب كل واحد منهما 
خمسة أو عشرةً» فلا ناضِلَ منهماء والمبادرة وهي أن يُشترط الاستحقاق لمن بدر إلى 
إصابة خمسة من عشرين» فإذا رميا عشرين» واضبات اعدهما حمية فالآل ناضِل» 
ولو زمى اعدهما عشرين: واضات مي" والآخر قسعة عَشَرٌء واصات أربعة؛ 
فالأول ليس بفائز» بل يرمي الثاني سهماًء فإن أصاب» فقد استوياء وسيأتي ‏ إن شاء 
الله تعالى - نظيرُهُ في الكتاب» وبهذا تبين أن الاستحقاق غَيْرُ منوط بمجرد المبادرة إلى 
العدد المذكورء ولفظ الكتاب» وإن كان مطلقاً فيحتاج إلى تقييد» وتبين من بعد ما 
تقيد به» وهل ب يُشترط التعوْض في العقد للمحاطة والمبادرة؟ فيه وجهان: 

أحدمُّما: نعم, ويفسٌّد العقد إذا تركاه؛ لتفاوت الأغراضء. فإِنّ من الرماة من 
تَكُثر إصابته في الابتداءء وتقل في الانتهاء» ومنهم مَنْ هو على عكس ذلك . 

وأصحهما: على ما ذكر صاحبٌ «التهذيب»: أنه لا يُشْترط» وإذا أطلقا حمل 
النقداعلن السادرة»خإتها الغال من المتاعيلة» والمميق هو اذل المال: يُثال: متبق 
إذا أعطى السَّيّقَء وسَبّق أيضاً إذا أحَذَّه وتعدٌ اللفظة من الأضداد. 

إذا تقدّر ذلك» فهل يشترط ذكر الأرشاق وبيان عددها في العَقْد؟ حَكى الإمام أن 
الأصحاب تردّدوا فيه وحاصلء ما ذكروه ثلاثة أوجهء وقال في «الوسيط» فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه يشترط ذلك فى المحاطة والمبادرة جميعاً؛ ليون العم قبط 
الأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة 


)١(‏ سقط من ز 


والثاني: لا يد يشترط؛ لأن الرمي لا يجري على نسَّقٍ واحدٍء فقد لا يستوفي 
الأرشاق؛ لحصول الفوز في خلالهاء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فليكن التعويل 
على الإصابات . 
والثالث: أنه م ذلك في المحاطة» ليفصل الأمر ويتبين نهاية العققد. ولا 
يُسترط في المبادرة؟ لتعلّق الاستحقاق بالبدار إلى العدد المشروطء وهو سهل المدركء 
00 أورده عامة الأصحاب, ونفى نافون الخلاف فيه» فيجوز أن يعلم؛ 
لقطعهم قوله في الكتاب «قولان» بالواو ويجوز أن يعلم قوله «فيجب ذكره في المحاطة» 
الروك أظهر . 
فُروع: أحدها: لو تناضلا على رمية واحدة» وشرطا المال للمصيب فيهاء ففي 
صحته وجهان : 


أصحهما: الصحةء ووجه الآخر أنه يقع في الرمي اتفاقاً بدفعه)» ويصيب 
الأخرق» ويخطىء الحاذق» ويتفق رميه من غير رام» فلا يَظهر الحَذَّق إلا إذا كان 
المشروط رمَيّاتِ. 


الثاني: إذا رمى أحَدهُما أكثر من النوبة المستحقة له» إما باتفاق منهما أو بإطلاق 
العقدى لم تحسب الزيادة له إن أصاب فيهاء ولا عليه إن أخطأ. 


الثالث : : لو عقدا على عدد كبير على أن يرميا كل قوم بُكْرَةٌ كذاء وعشية كذاء جازء 
ولا يتفرقان كل يوم إلا بعد استيفاء العدد المشروطه إلا أن يعرض عذر؛ كمرض أو 
ريح عاصفة ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعدهء ويجوز أن يشترطا الرمى 
طول النهارء وحينئظٍ فيفيان به ولا يدعان إلا في وقت الطهارة والصلاة والأكل ونحوهاء 
وتقع هذه الأحوال مستثناة كما في «الإجارات»» ولو أطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم» 
فكذلك الحكم. ولا يتركان الرْمِيَ» إلا بالتراضي» أو كان يَعْرِضٍ ما يمنع منه؛ كالمرض 
والربح» والمطرء والحَرٌ ليس بعذرء وكذلك الريح الخفيفة» وإذا غربت الشمس قبل 
الفراغ من الوظيفة المشروطة في الليل» » لم يرميا ليلاً للعادة إلا أن ب يشترطا الرمي ليلاًء 
وحينئلٍ فيحتاجان إلى شمعة ونحوهاء وقد يكفي ضوء القمرء هكذا قاله الأصحاب. 


ومنها: : لا بد وأن يرمّي المتناضلان على الترتيب بخلاف المتسابقين يُجرِيان 
الفرس معاً؛ لأنهماء إذا رميا معاء اشتبه شتبه الحال» ولم يُغرف المُصِيب من المخطىء. 
فإن ذكرا في العقد من يبدأ بالرئيء اتبع الشرطء وإن أطلقاء فقولان: 


لق سقط من ز 


أظهرهما: فساد العقد؛ لأن الأغراض تختلف بالبداية» والرماة يتنافسون فيها 
تنافساً ظاهراً من جهة المبتدىء بالرمي يجد الغرض نقياً لا خلل» فيه وهو على ابتداء 
النشاطء فتكون إصابته أقرب» وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله. 

والثاني : أنه يصحء وكيف يمضى؟ فيه وجهانء ويُقّال قولان: 

أحدهُما: أنه ينزل العقد على عادة الرماة» وهي تفويض الأمر إلى المسبق» فإن 
أخرج السبقٌ أحدهُماء فهر أولئ بالبداية » وإن أخرجه غيرهماء قدَّم من شاء منهما» وإ 
اخرحاة حنيفاً» كيت الفزعة : 


والثاني: أنه يُقْرِعَ بينهما بكل حال» والقرعة مرجوع إليها في كثير من مواضع 
المنازعات. وعن الققّال: أن القولين في الأصل مبنيان على أنا نتبع الفقه والقياس» أو 
نتبع عادة الرماة؟ ويّجري مثل هذين القولين في صور من السبق والرمي» وهما متعلقان 
بالخلاف؛ فى أن سبيل هذا العقد سبيل الإجارة أو الجَعَالة؟ إن قلنا بالأول» اتّبَعْنَا 
القياس» وإن قلنا بالثاني» جربنا على العادات والرسوم» وللإمام اعتراضاتٌ على هذا 
البناء» لا نطول بذكرهاء وليعلّم قوله في الكتاب «قولان» بالواو؛ لطريقتين أَحَرَيَيْنِ: 

إحداهما: القطع بالقرعة» وهذا ما اختاره القاضي الطبري» قال: وهو ظاهر نصه 
في «الأم». 

والثانية : القطعٌ بالفساد. ثم إذا شرطوا تقديم واحد أو اعتمدنا القرعة» فخرجت 
لواحدء فيقدم في كل رشق أو يؤثر سبب التقدم في الرشق الأول خاصّة؟ فيه وجهان. 
حكاهما الإمامُ» وذكر أنهم» لو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق أو أخرجا القرعة 
للتقديم في كل رَشَقٍ فيتبع الشرط وقضية القرعة. ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدّم في 
النوبة ا يبتدىء الثاني في الثانية من غير قرعة» ثم يبتدىء الأول في 
الثالثة» ثم الثاني» وهذا لوجهين 

أحدهما: ل الله عنه ‏ في «الأم»: أنه لو:شيرط أن تكون 
البدايةٌ لأحدهما أبداًء لم يجز؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي 

والثانى: أنه يُسْتحبٌ أن يكون الرمئُ بين غرضين متقابلين» يرمى المتناضلان أو 
الجريان من علق أحدهما إلى الآخرء * انان الثاني» ويلتقطان السهامء ويرميان إلى 
الأول؛ لما روي أنه كَكِ - قال : ما بين لكين رَوْضَة من ريَاض ال901 . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه: تعلموا الرمي» فإن ما بين الهدفين روضة من رياض 
الجنة» وإستاده ضعيف» مع انقطاعهء وروى البيهقي من حديث جابر بلفظ : وجبت محبتي على - 
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وععن علمر رضي الله عنه انه وال عَلْمُوَا أزلادكة الكفى والمشى بين 
الْمَرَضَيْنْ»”' ' وَيُرْوَىُ «الرمي بيْنّ غَرَضَيْنِ0”" ' وعن عقبة بن عامر وابن 0 
اللّه عنهم ‏ ولأنهماء إذا فعلا ذلك» لا يحتاجان إلى الذهاب والرجوع. ولا تطول المُدَة 
أيضاًء ثم نص الشافعئئ والأصحابُ ‏ رضي الله عنهم ‏ على أنهء إذا بدأ أَحَدّهُمَاء إما 
بحكم الشرط أو بالقرعة أو بإخراج المال» فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني» يبدأ الثاني 
بالرمى منه إلى الأول تحقيقاً للتسوية» وقضيةٌ هذا أن يبدأ الثانى فى النوبة الثانية» وإن 
كان الغرض واحداًء وحيئذٍ فيصل رميه في النوبة الثانية برمية في النوبة الأولّى . 


فرعان: أحذهما: إذا قلنا: يمّرع للبداية» فهل يدخل المحلل في القرعةء إذا 
أخرجا المال؟ فيه وجهان؛ بناءً على أن إخراج المالء هل يقتضي السبق؟ إن قلنا: 
يقتضيه» فلا يدخل» وإلا فيدخل الثاني» إذا ثبتت البداية لواحد» فرمى الآخر قبله. لم 
يحسب لهء إن أصابء ولا عليه إن أخطأء ويرمي ثانياً عند انتهاء التّؤبة إليه 


َال الكرالة* أن يَرَدٌ المَقد عَلَى وُمَاءَ معييين» وله يسود إيزاثة عَلَى اللّمّةء ووز 
بَينَ حِرْبَينِ وَالانْيقَادُ يَكُونُ بِالئرَاضِي لا بالقّرْعَةِ التي كذ تَجُورُ فْتَجْمَعْ الْخَرْقَ في جَانْبٍء 


من مشى بين الغرضين» وفي سنن سعيد بن منصور عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: 
رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين الهدفين» وروى الطبراني في فضل الرمي من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي ذر قال قال: رسول الله كَلِ: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص مسلم ]١15194[‏ لم أجده هكذاء وفي ابن حبان والبيهقي من طريق شعبة 
عن عاصم عن أبي عثمان: أتانا كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان» فذكر الحديث 
وفيه: وارموا الأغراض» وامشوا بين الهدفين» مح ا ليرا با 

حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة» والسباحة» والرمي 

0( أن ديت مني شمر لوو مسا 5.141 لتر لول العو رمتو ةيو أن 
رجلا قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضينء» وأنت كبير يشق عليك» فقال: سمعت 
رسول الله يكدٍ يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس مناء وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في 
الكبير [17017/4]» وسعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الغرضين» 
ويقول أنا بها وإسناده حسن» وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح 
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يجلس» ويطرح له الفراش» ويرمي ولده بين يديه 
فخرج علينا يومأء فقال: يا بني بئيس ما ترمون» ثم أخذ القوس فرمى» فنا أغطا القرطاننء 
ورويناه عار في جزء الأنصاري . 
(فائدة): روى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح» رأيت جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير 
الأنصاري يرميان» فمل أحدهما فجلسء فقال الآخر سمعت رسول الله يلٍ يقول: كل شيء ليس 
من.ذكر اللهء فهو لغو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديب فرسه. 
وملاعبته أهله» وتعليم السباحة. 
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وَلَوْ تَرَامَئ عَرَبِئْنِ وَنَعَاقَدَا صَحٌ إلا أَنْ يَظْهَرَ أن أَحَدَهُمَا أَخْرَقُ تَسْتَجِيلْ مُقَاوَمَئْهُ لِلآخَرِ 
يتين بُطْلآنُ العَقْدِ عَلَّى رَأي» وَل َشْتَرَطُ النَاوِي في عَدَدٍ الحرْيَئْنِ بَلْ في عَدَّدٍ الرّمْيَاتِ 
فَِرَابِي وَاجِدّ كَلانةَ وَلَكَنْ يَزْمِي هُوَ َلانَةَ وَكُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرْمِي وَاجِدَة ثُمْ السَبّقْ يُوَرْعْ 
عَلَى عَدَدِ رَؤُوس الجزْب لآ عَلَى عَدَدٍ الإِصَابَةِ إلا أن يُشْتَرَطَ التّْزِيعُ عَلَى الإصَابَةٍ. 

قَالَ الرَافِعِيْ: لا يصحٌ عقدٌ المناضلة» إلا بعد تعيين المُتَرَامِيَيْنِ ووجّه بأن 
المقصود معرفة حَذَّقِهماء ولا يعرف ذلك إلا إذا تعيْناء وأيضاء فقد ذكرنا أن التعويل 
في المناضلة على الرامي» كما أن التعويل في المسابقة على المركوب» فاشتراط تعيين 
الرامي ها هنا كاشتراط تعيين المركوب هناك» وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعداً؛ لِمَا 
رُوِيَ أنه يكن - مر بحزْبينِ مَنِ ألأنْصَارٍ يتَاضَلُونَ» فَقَالَ : أنا مَعَ الْحِرْبٍ الّذِي فِيهمُ أَبْنُ 
الأذرّع»”20 ويكون كل حزب فيما ينُّفِقَ لهم من الخطأ والصواب» كالشخص الوائخن) 
وفي «المهذب»: أن ابن أبي هريرة لم يجوز ذلك لثلا يأخذ بعضّهم بِرَمْي بعض» 
والظاهر الأول» وليكن لكل واحد من الحزيَئِن زعيم يعين أصحابهء فإذا تراضيا يوكل 
عنهم في العقدء ولا يجوز أن يكونّ زعيم الحزبين واحداًء كما لا يجوز أن يتوكل في 
طرفي البيع واحدّء ولا يجوز أن يعقد قبل تعيين الأعوان» ولا وجه لالتزام الرماة في 
الذمة نص عليه الققّال والأئمة» وطريق التعيين الانقياد والتراضي فيختار زعيم واحداً 
والزعيم يم الآخر في مقابلته واحداً ثم الأولٍ واحداً ثم الآخر واحدا أ إلى أن يستوعبواء ولا 
0 يختار واحدٌ جميمٌ الجزْب ولا لآنه لا يُؤْمَنَ أن يستوغب التحذاق :ولا يجوز 
أن يعيّن الأصحاب بالقرعة؛ لأنها قد تجمع الحذاق في أحد الجانبين» فيفوت مقصود 
المناضلة ؛ ولذلك قيل: لو قال أحد الزعيمين: أختار الحُذَّاق» وأغطِي السبّق» أو 
الْخَقٌ» 0-7 السبق» لا يجوز» وأيضاًء فالقرعة لا مدخل لها فى عقود المعاوضات؛ 
ولذلك» لا تجوز المسابقة على مَنْ خَرّجت منهمء فقد قال الإمام: لا بأس به؛ فإنَ 


)1١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء وإنما هذا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي وك مر على 
ناس من أسلم يتناضلونء فقال: ارموا نافع بن الأدرع الحديث. وفيه: ارموا وأنا معكم كلكمء 
وقد تقدمء وهو متفق عليهء وفي رواية للحاكم ["/ 454] والبيهقي: ولقد رموا عامة يومهم. ثم 
تفرقوا على السواء» ما نضل بعضهم بعضاًء ورواه الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس» رواه هو 
وابن حبان ]١747[‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : خرج النبي وه وقوم من أسلم يرمونء فقال: 
ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميآء ارموا وأنا مع ابن الأدرع» اا ا فقالوا: يا 
رسول الله من كنت معه غلبء قال: العرا ونا مك عر" 
(فائدة): اسم ابن الأدرع محجن» سماه ابن أبي خيثمة في روايته من طريق ابن إسحاق عن سفيان 
ابن فروة الأسلمي» عن أشياخ من قومه من أصحاب النبي كله قال: مر بنا رسول الله يَكلِهةِ ونحن 
نتناضل» فينا محجن بن الأدرع» الحديث. وليس في طريق من طرقهم أنهم من الأنصار. 
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القرعة بعد تعديل الحصص والأقساط معهودةًء والذي أورده صاحب «المهذب» 
و«التهذيب» وغيرهما: المنع؛ لأن تعيين المعقود عليه بالقرعة في المعاوضات لا 
يجوز. . هذا ما ذكرهء ولك أن تقول: قد تقرّر أن العقّد لا يجوز قبل التعيين» وحينئذ 
فقولّهما: لا يجوز التعئين بِالقٌّرّعةء 27 وإنما التعيين بالاختيارء إما أن يريد به أن مناضلة 
الحزبَين على أن يكون مع كل زعيم الذين تخرجُهم القرعة له» لا يجوزء أو يريد به أن 
المناضلة على عين» من أخرجه القرعة. لا يجوزء إن أراد الأول فالمناضلة على من 
يختاران من بعدء وجب ألا يجوز أيضاًء كما في سائر العقود. وإن أردنا الثاني» وجب 
أن نحكم بالجوازء فإنهما إذا اختارا بلا قرعة» وعقداء يجوزهء فإذا اخرجت القرعة» 
ورضينا بمن أخرجته» وعقدا عليهم؛ وجب القول بالجواز”" فَإِذّنْ لا فرقٌ بَيْن التعيين 
بالاختيار والتعيين بالقرعة. والله أعلم . 

وعن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد 
منهما ثلاثة» ولم د يسمهم الآخرء لم يجزء وأنه لا يجوز أن يعرف كل واحد منهم من 
يرمي معه؛ بأن يكونَ حاضراً يراه أو غائباً يعرفه» واحتج القاضي أبو الطيّب بظاهره على 
أنه يكفي معرفة الزعِيمَيْنء ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضّهم بغضاً وبداية أحد 
الحزبين بالرمي كبداية أحد الشخصينء ولا يجوز أن يَشْرِطا أن يقدّم من هذا الحزب 
فلانٌء وأن يقابله من الحزب الآخر فلانٌ ثم فلان وفلان؛ لأن تدبير كل حزب إلى 
زعيمهم» ليس للآخر مشاركتة فيه ثم في الفضل صورٌ: 

إحداها: لو حضر عندهم غريبٌ» فاختاره أحد الزعيمَيْن على ظن أنه يجيد 
الرمُيَء فبان خلاقه» نُظِر؛ إن كان لا يحسن الرمي أصلاء بَطلَ العقد فيه وسقط من 
الحزب الآخر واحدٌ بإزائه» كما أنه إذا بَطل البيع في بعض المبيع» »؛ يسقط قسْطه من 
الثمن» وهل يَبْطل العقد في الباقي؟ فيه طريقان: 

أشهرهما: أنه على الخلاف في تفريق الصفقة. 


والثاني: القطعٌ بالبطلان؛ لأنه ليس بعضهم بأن يُجْعَلَ في مقابلته بِأَوْلَى من 
بعضء وفي القّزْعة يجوزهء فإن قلنا: لا يبطل» فللحزبين خيارٌ الفسخ» والإجازةٌ 
. للتبعيض» فإن أجازوا وتنازعوا في تعيين من يُجعل في مقابلته» فسخ العقد. لتعذر 
إمضائه. هذا هو المشهور فيما إذا بان أنه لا يحسن الرمْيَّ استدرك الإمام» ورأى أن 
يفَصّل؛ فيْقَالُ إن كان الأخرق بحيث لا يتمكن من أخذ قوس ونزع وترء فالحكم ما 
ذكروه» وإن كان يتمكن منهماء لكنه ما اعتاد الرميء ففيه احتمال» ويتطوّق الاحتمال 


)١(‏ سقط من: ز. (©") سقط من: زء. 
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إلى أن مثل هذا الشخصء هل يرامي مع العلّم بحاله» يجوز أن يُقال: نعم؛ لوجود 
صورة الرمي منهء ويجوز أن يمنع؟ لأن إقدام مثله على الرمئي خطرٌء فلا فائدة فيه. 

وإن بان أنه ضعيف وقليلٌ الإصابة» ولكنه يُحْسِن الرمي» فلا فسخ لأصحابه» 
وإن بان أنه فوق ما ظنوه» لم يكن للحزب الآخر الفسحُ. هكذا أطلقوه» وينبغي أن 
يجعل ذلك على الخلاف الذي سبق في أنه هل يُشْترط أن يكون المتناضلان متدانيين» 
أو لا يشترط؟ ويجوز أن يكُونٌ أحدمُما قليلَ الإصابة» والآخر كثيرّهاء وقد يُسْتدل بما 
أطلقوه في المسألة على الظاهر؛ أنه لا بأس بهذا التفاوت» وفي «المنهاج» للشيخ أبي 
محمد: أن من فوائد المسألة أن المجهول الذي لم يُحُتبر يجوز إدخاله في رجال 
المناضلة» قال: وكان لا يبعد عن القياس المْنعُ؛ لما فيه من الجهالة العظيمة» لكن 
الشافعي - رضي الله عنه - نص على تجويزه» فلو تناضل غريبان لا يَعْرِفٌ واحدٌ منهما 
حال صاحبه» فيحكم للعقد بالصحة فإن تبين أن أحدهما أخرق لا يُحْسِن الرميّ» فيَنْطل 
العقد على قياس ما ذكرنا في الصورة السابقة» وإن تبين أنهما لا يحسنان الرمي» 
فكذلك. وإن تبين أن أحدهما أخرقٌ لا يقاوم الآخرء فهل يتبين بطلان العقّد؟ فيه 
الخلاف المذكور فيما إذا عاقد ناضِلٌ أَحْرَقُ 


الثانية : لا بد من استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات» وأما عدد الحزبين 

والأحزاب فقد قال الإمام : لا يُسْتَرطٌ التساوي فيهء دل تجون أن يكون أحدذ الحزبين 
ثلائةٌ والثاني أربعة؛ والأرشاق على كل حَزْب؛ وأن يرامي رجلٌ رجلين أو ثلاثةٌ 
ليرمي هو ثلائةٌء وكل واعداماي واجدء وعلى ذلك جرى صاخبٌ الكتاب» وفي 
«التهذيب» و «المهذب» وغيرهما: أنه ب يشترط تساوي الحزبين في العَدّد؛ لأن المقضؤة 
معرفة حَذَّق المتناضلين» وإذا اختلف عددهما وفضل الذين هم أكثر عدداًء لم يلزم أن 
يكو الفوز للحذق وجودة الرمي» بل يجوز أن يكون ذلك لكثرة العَدّد؛ِ وعلى هذا 

يُشترط أن يكون عد الأرشاق؛ بحيث ينقسم صحيحاً على الأحزاب» 6 
اجرب فليكن للأرشاق ثُلْتّ صَحِيحٌ» وإن كانوا أربعةٌ فليكن لها رُيُعٌ 


الثالثة: مَنِ التزم السبّقّ من الزعيمين» لزمه» ولم يلزم 0 إلا أن يلتزموا 
معهء ويأذنوا له في أن يسبق عنهم» وحيتئذٍ» فيكون التوزيع عليهم على عدد رُؤوسهمء 
وإذا فضل أحد الحزبين» فيقسم المال بينهم على عدد سهمهم أو على عدد الإصابات؟ 
فيه وجهان: 

أشبهُهما: وهو المذكور في الكتاب» وحكى الإمام القطع به: أنه يُقَسّمِ بينهم 
على عدد رؤوسهم؛ فإنهم كالشخص الواحدء فالناضلون يأخذون بالسوية» كما أن 
المنضولين يعطون بالسوية. 
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والثاني: يقسّم على عدد الإصابات؛ لأن الاستحقاق بالإصابة» وعلى هذاء فمن 
لا إصابة له لا شيء له هذا إذا أطلقوا العقدء فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة» 
فالشرط متبعٌ » وللإمام فيه أحتمال. 

وقوله في الكتاب دلا بالقرعة التي قد تجوز» هذه اللفظة د تقرأ بالخاء والنون من 
الخيانة» وبالجيم والزاي من الجواز وهما صحيحان. 

قَالَ العَرَالِنُ : السَّادِسُ: تَعْيِينْ المَوْقِفَ شَرْط مَعَ النّسَاوِيء فَلَو شرط لِوَاحِدٍ تَقَدُمْ 
لم يجن وَإِنْ تَنَافَسُوا ذ في الؤقُوف فِي الوسَطٍ قَهُوَ كَالئتافْسٍ فِي البدَايَةِ» وَلَو رَضُوا بَعْدَ 
العَقْد د بتقَدم دم وَاجِدٍ لَمْ يَجُرْ وَكَأَنْهُمْ عطوا عَنْهُ رَنيَةٌ وَلَو رَضُوا بتَأَخْرهِ فَوَجْهَانِ وَلَوْ ع 
عَنْ وَاحِدٍ إِصَابَة وَاحِدَةَ لَمْ يَجْرْ وَلَكن لَؤ تَطَابقُواعَلَى الَقَدْمٍ بِأجْمَعِهِمْ أذ عَلَى تَغيِينٍ 
عَدَدٍ الأَرْشَاقٍ نَهَذَا كَإِلْحَاقٍ زْيَادةٍ العَقْدِء وَيجُورُ عَلَى قَوْلٍ الجَوَازٍ دُونَ لوم . 

قَالَ الرَافِعِئَ : يُشْترط تعيين الموقِفٍ وتساوي المتناضلين فيه» فلو شرط أن يكون 
موقف بعضهم أقرب» لم يجزء كما في المسابقة» نَعْمء لو قَدَّم أحدمّما أحد قدميه عند 
الرمي» فلا بأسّ» فقد يعتاد الرماة ذلك» وورائه كلامان: 

أحدهُما: إذا وقف الرماة صما فالواقف في الوسط أقربٌ إلى الغرض ممّن على 
اليمين واليسار؛ ألا ترى أنك لو رسمت خطا في الوسط إلى الغرض» 0 
الصف إليهء يثبت التفاوت بينهماء ولكنّ هذا التفاوتَ محتملٌ بالاتفاق» ولم يَشْثَرِ 
أحد تناوب الرماة على الموقف المقايل؛ لما في القيام والتعوّد من العسر. 

والثاني: عن «الأم» : أن فيما بين الرماة قد يتقدّم الرامي الثاني على الأول بخطوة 
أو خطوتين 3 ثلاث وذكر الأصحاب أن هذه العادة. إن لم تُطرّد فيما بينهم ؟ بأن كانوا 
يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى» فلا يعتبرء وتجب رعاية التسوية» وإن اضطردت» 
فوجهان. وحيث اعتبرت» فإن لم تختلف العادة فى عدد الأقدام, روعي ذلك» وإن 
اختلفت تير الأصلء والمعتى» في تقدّم الثاني أن يقع القرب في مقابلة قوة النفس 
بالبداية » ثم في في الفصل صورٌ: 

إحداها: لو تنافسوا في الوقوف في وسط الصف فقّد ذكر الإمام وصاحبٌ 
الكتاب : أنه كالتنافس في البداية» والمفهومٌ من هذا: أنهماء إذا لم يتعرّضا له في العقد 


في قول» ويتبع العادة في قول. ويقرع بينهما في قول. وقد ينجرٌ هذا المفهوم إلى أن 
يُفْرِع لذلك التنازع تارم ولهذا التنازع أحوّئ» وحينئذ» فقد تخرجح قرعة ة البداية لأحدهما 


وقرعة الوقوف في الوسط للآخرء لكن الذي أورده الجمهور: أنُهماء إذا اختلفا في 
موضع الوقوفء فالاختيارٌ لمن له البداية» فمن يستحق السبق» إما بالشرط أو غيره» 
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يختار المكان» فيقف في المقابلة أو متيامناً أو متياسرأ”'' كيف شاءء فليحمل ما في 
الكتاب عليه» وإذا وقفء وقف الآخر بجنبهء إما على اليمين أو اليسارء فإن لم يرض 
إلا أن يقف عند الرئي في موقف الأولء فهل له أن يزيله عن موقفه؟ ذُكر فيه وجهان» 
وإذا كانا يرميان بين غرضينء فإذا انتهيا إلى الغرض الثانى» فالثانى كالأول؛ يقف حيث 
شاء وإن كانوا ثلاثة» فعن أبي إسحاق: أنه تُفْرع بين الآخرين عند الغرض الثاني فمن 
خرجت له القرعةٌء يقف حيث شاء* ثم إذا عادوا إلى الغرض الأولء بدأ الثالث بلا 
قرعةء ويقف حيث شاءء وذكر قول آخر أنهما حيث تنازعا في الموقف, حُمّلا على 
عادة الرماة» إن كانت لهم في ذلك عادة مستمرّة. 

الثانية: لو رضوا بعد العقد بتقدم واحدء نُظِر؛ إن كان يتقدم بقدر يسيرء فلا 
بأسّ؛ لأن مثله يقع» إذا وقفوا صما على ما ذكرناء وإن كان أكثر منهء لم يجز؛ لأنه 
يخالف وضع العقّدء وهو كما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع إصابات» وللآخر 
بعشرء ولو تاخز واحد برضا الآخرين» فوجهان: 

وأظهّرهما: المنع؛ لأنه إذا تأخر كان الآخرون متقدّمين؛ ولأن القوس الشديد”” 
قد يُحوجٍ إلى زيادة المسافة» فينتفع بالتأخرء ويجري مثل هذا في المسابقة 

الثالثة: لو تطابقوا جميعاً على المتقدّم”*' والتأخر أو تعيين عدد الأرشاق بالزيادة 
والنقصان. فينبني ذلك على أن المسابقة والمناضلة جائزتان أو لازمتان وسيأتي من بعد 
إن شاء الله تعالى -: 

فَرْعٌ: لو قال أحدّمُّما: ننصب الغرض؛ بحيث يستقبل الشمسء» وقال الآخر: 

واعلم أن المسابقة والمناضلة يشتركان في بعض الشروط : كالمحلّل والإغلام» 
ويفترقان في بغضها؛ كتعيين الغرضين وصاحبٌ الكتاب عدّ شروط كل واحد منهما 
ستق وفقّهُما ما بينام لكنه قَدَّم وأخر الشروط المشتركة» وغيّر التراجم» ولو أوردها 
على نُسَقٍ واحدٍء وميز ما يشتركان فيه عما يفترقان» لكان أَحْسّنّ في الترتيب. 

قَالَ العَرَالُِ : النْظرٌ النّانِي فِي حُكم العَقْدٍ وَهُوَ وَ الوَفَاءُ بِالشّرْطٍ لَكن لِلشَّرْطٍ صُوَرٌ: 
الأولّئ : نْ يُشْتَرط القُرْعَاتُ فَإِذًا قُرََ أَسْتَحَقٌ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْء وَلاَ يَكْفِي القَرْعٌ بِمَوْقِ 


)١(‏ في ز: سواء. (') سقط من: ز 
(9) في ز الشاذ. (5) في ز: العدو. 
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السَّهُم وَعَرْضِهِء وَإِن أَنْصَدَمَ بِجَدَارٍ أو شَجَرٍ أَوِ الأزض ثُمْ أَصَابّ لَمْ يَسْتَحِقٌ فِي عَادَةٍ 

الدْمَاة وَلِلقَهَاءِ فيه خلآفٌ. 

قَالَ الرّافِمِئْ: مقصود النظر بِيانُ حكم المناضلة؛ إذا صحّت» وفيه فصلان: 

أحَدُهُمًا: فيما يثبت ويتعلّق به استحقاقٌ المال المشروط . 

والثاني: أن العقد جائرٌ أو لازم وفي فروع هذا الأصلء أما الأول ففيه صور: 

منها: إذا ذكر في العقد الإصابة أو القَرْع» لم يشترط التأثير بِالحْذْش» والخرق» 
بل يُحْسَب ما أصابه وارتدء بلا تأثير وما أثْر بخسق وغيرهء ولو كان الشَّنٌ بالياء 
فأصاب موضع الخرق فيه حسبء قاله في «التهذيب» وقد يجيء فيه وجه آخر؛ لأنه 
لم يصب الغرضء ثم لا بدّ من النظر فيما يُصَابُ وفيما يصيب من السهمء أما ما 
يُصَابء فإن ذكر إصابة الغرض» فيحسب ما أصاب الجلد أو الجريد» وهو الدائر على 
الشنّ وَالعُرْوّة» وهي السَّيْر أو الخيْط المشدود به الشنْ على الجريدء وكل ذلك من 
الغرض» وفيما يتعلّق به الغرض قولان: 

أشبههما: أنه ليس من الغرضء فإن ذكر إصابةً الشَّنّء لم يُحْسبْ إصابةٌ الجريدٍ 
والعروة» وإن ذكر إصابة الخاصرة» وهي يمين الغرض أو يسارةُ؛ لم يُحْسبْ إصابة 
غيرهماء وأما ما يصيب من السهمء فالاعتبار بالنصل» ولا يحسب الإصابة بفوق السهم 
وعرضه؛ فإنها تدل على سوء الرمي» وتحسب الرمية عليه» وعن «الحاوي» وجة 
غريب: آنه إن أصاب :بالفوق لم يُحست عليه وإذا كان الاستحقاق معلقاً بإضابة 
مقيدة كالخسشق وغيره» فالكلام فيما يُصَابٌ ويْصِيبٌ؛ على ما ذكرناه» لا يختلف» ولو 
انصدم السهم بجدار أو شجرة» ثم أصاب الغرض» ففيه وجهان: 

أحدمُما: أن هذه الإصابة محسوبة» كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب» 
وكما لو هتك السهم في مروره حجاباً عارضاء ثم أصاب. 

والثاني : المنعٌ؛ لاحتمال أن الإصابّة حَصَلّت بالصدمة, لا بجودة الرمي» وهو 
أصحٌ عند الإمام» لكنه فرض المسألة فيما إذا كانت الشجرة مائلة عن قبالة الغرض» ثم 
ردته الصدمة إلى سبق الغرض» فإن كانت على السمْتء فليكن الانصدام بها كالانصدام 
بالأرضء ولو انصدم بالأرض ثم ازدلف» فأصاب الغرضء ففيه وجهان. ويُقَالَ: 
قولان مخرّجان: 

أحَدُمُما: يُحْسَب لَهُه لحُصول الإصابة بالنصلء والانصدامُ بالأرض لا يؤثرء فإنّه 
يدل على اشتداد الرمي وانخفاض مروره”"2 وخفضٌ السهم نهاية الحَدَّقٍ في الرماية؛ 


دق في ر: عمرة. 
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والثاني: المنعُ؛ لأن السهْمَء إذا احتك بالأرض» احتدء به فتكون الإصابة 
بمعاونة الصدمة» وربما انقطع أثر الرمي» وهذا أصَحٌُ عند الإمام أيضاًء ورجح أكثرهم 
منهم العراقيون الأول» وإن ازدلف» ولم يصب الغرضء فهل يُخسب عليه؟ فيه 
وجهان: 
أظهَرُهُمَا: وبه أجاب 07 أبو حامد نعم. 
وقوله في الكتاب «لم يس يَسْتَحِقَّ في عادة الرماة» أراد به ما ذكره» الإمام؛ أن الرمية 
في صورة #الالعندام غير محسوية عند الرماة» وإنما التردّد عند 008 قال ويمكن أن 
يُخَرّج الخلاف على أن العادة» م : نعم» فلا يعتد""©» وإن قلنا: لا 
فالحاصِلٌ يسمى إصابة» ويجوز أن يعلم قوله «خلاف» بالواو؛ لأن عن 7 إسحاق 
يقةٌ أخرّى أنه يَنْظر في إصابته الأرضّء» فإن أعانته الصدمة وزادته حدةٌ من جهة 


مروره» فلا تحسب عليه» وإن ضعفته» ومع ذلك مَرٌ وأصاب». فُتَحْسَبُ له ولا خلااف 
فى المسألة. 


َالَ العَرَالِيْ : الغَانَِةُ: شَرْطُ الكَوَاسِقٍ وَمِيَ الْتِي تُخْرَقُ» فَإِنْ خَرَقَ وَمَرْقَ فَقَدْ رَادَ 
2 ل يُشْتَرَطُ التُيُوتُ» وَإِنْ خََرَقَ طَرَفٌ الهَدَفٍ وَحَصَلَ ف فيه جَمِيعُ جزم النْضْلٍ 
سْتَحَقّ » وَإِنْ حَصَل بَعْضْهُ فَوَجْهَانِء وَِنْ وَكَعَ في ثُقْبَةٍ نقْبَةِ قَدِيمَةِ وَلَبَتَ فَوَجْهَانِ. 


قَالَ الرَافِِي : إذا شرط الحَسْقّء فأصاب السهم الحتفل وتته) وتعلق التضيل به 


«َ 


وثبت فهو خحخسّق.ء ولا يضر سقوطه يعد ما ثبتء كما لو نزعه غيره» وإن خدشه. ولم 
يثقبه» فليس هو بخاسقء» وإن ثقبهء ولم يثبت ففيه قولان» ويقال: وجهان: 

أظهرهما: على ما ذكر ابن الصّباغ والروياني: أنه ليس بتخاسق؛ لما مر في تفسير 
الخسق؟ فإن الثبوت مأخودٌ فيه . 
«المختصر»: كان عندي خاسقاً» ومن الرماة من لا يحسبه خاسقاًء إذا لم يثبت فيه 
وللأصحاب طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين: 


زفق في ز: يعقل. 
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أحدمُما: أنه ليس بخشق؛ لأنه لم يشبث» والثبوتٌُ يحتاج إلى ضَبْط وَحَذَّقِء فإذا 
مرق» دل على قصور منه. 

وأظهرهُما: أنه حشق؛ لِأنّ لكف فدبخصل» وبالمروق بعذه يدل على زيادة 
القوة» له تفسيره هيئته » وإنما الغرض أن 5 تقوى الرمية؛ 

5 القع بأنه شق ؛ لأن الشافعيٌ - رضي الله عنه قد صَرّح بأنه خاسقٌ 
عنْده؟ والمذهب الآخر حكاه في غيره» وهذا ما اختاره جماعةٌ منئهم القاضيان ابن كج 
والرويانيٌ» ويجوز أن يُعْلم قوله في الكتاب «وقيل يشترط الثبوثٌ» بالواو. 

ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرقه» وثبت هناك» فهل يحسب خاسقاً؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الخسق إنما هو الثقب فى الوسطء وهذا لا يُسَمََىء ثقباً ولا 
خرقاً للغرض» وإنما هو شق لطرفه» وِيُقَالُ لهذا السهم: خارم لا خاسق . 

وأظهرّهما: على ما ذكر الشيخ أبو حامد والإمام: نعم؛ لأنه خرق بالنُضْلء 
وثبت» وفي موضع القولين طَرُقٌ . 

أولآها: وهو المذكورُ فى الكتاب: أن الخلافٌ فيما إذا كان بعضٌ خرم النصل 
خارجاًء فأما إذا أخذ الغرض خَرْمَ الُضل كُلّه فقد حصل الحَسْق بلا خلاف. 

والثاني : أنه إذا كان بعضّه خارجاًء لم يكن خاسقاء بلا خلاف ومحل القولين 
ما إذا بقيت طفية وجليدة محيطة بالنصل» ذكره في «التَّهذيب» والطفية الواحدة من 
الخوص . ' 

والثالث: أنه» إن أبان من الطرف قطعة لو لم يُبنْهاء لكان الغرض محيطاً 
بالنضل» فهو خاسقٌ قولاً واحداًء والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه. 

والرابع : أنه إذا خرم الطرف» لم يكن خاسقاً بلا خلاف وإنما الخلافٌ فيما إذا 
خرم شيئاً من الوسطء وثبت مكانهء وهذا أبعدهاء. وعن القمّال: أنه. لو كان بين النصل 
وبين الطرف شيءٌ» لكنه تشقق» وانخرم ليبوسة كانّتْ في الشنّ أو غيرهاء فهو خاسق. 
ولو فرض ما ذكرنا من إصابة الطرف» والمشروط القَّرْعٌ أو الإصابةٌ دون الحَسْقء ففيه 
طريقان: 

أحذهما : طرد القولين» وبه قال أبو الحسن بن القطان» ووجه المتغء » بناءً على 
الطريقة الأولّئ من طرق موضع الخلاف: أن ب جميعَ النصّل لم يُصِبٍ الغرض» 2 


أصابه بغضه . 
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والثاني : بالخاسق, والإصابةٌ بخلافه. 

ولا يخفى الحاجة إلى إعلام قولِهِ في الكتاب «استحق» بالواو؛ لبعض الطرق 
المذكورة: 

ولو وقع السهم في ثقبة قديمة» وثبت ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يُحَسب خاسقاً؛ لأن التُصل صادف الثقب». ولم يكرق شنها 
والمشروط الخرّق واضحهماء وبه قطع الشيخ أبو محمد: الاحتساب؛ لأن السهْمّ في 
قوته؛ بحيث يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاً؛ وقضيةٌ ةٌ هذا: ألا يجعلَ خاسقاًء لو لم 
يعرف قوة السهم. ويوضّحُه أن الشافعىّ ‏ رضي الله عنه ‏ نصّ على أنه» لو أصاب 
موضعٌ خرق في الغرضء» وثبت كان خاسقاًء وذكر الأصحابُ؛ أنه أراد ما إذا كان 
الهدفٌ في قوة الغرضء أو فتلت”''؛ منه بأن كان من الخشب أو الْآَجُرٌ أو الطين 
اليابس» فإن لم يكنْ؛ بأن كان تراباً أو طيناء فلا يحسب له ولا عليه؛ لأنه لا يَدْرِيء 
هل كان يثبت لو أصاب موضعاً صحيحاً أم لا؟ وعن «الحاوي» وجة: أنه لا يُخسب 
خاسقاً. وإن كان الهدفٌ في قوة الغرض» ولو خدش التّصلٌ موضع الإصابة وخرقه؛ 
بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم. لكنه رجع؛ لغلظ لقيه من حصةة أو نواة» فقد أجرى 
فيه القولان المذكوران» فيما إذا خرق ولم يثبت يثبت» لكن الأظهرُ أنه يحسب خاسقاً ها 
هنا؛ لظهون سببت الرجوع» وهو الذي أورده ا «التهذيب» وإن قلنا: لا يحْسَبٌ 
فلا يحسب عليه أيضاً. ويجعلُ كالعوارض القائقة من الاتكسات له وغليةة.ولز اخدلفاء 
فقال الرامي : :حبق سيهمي» لكنه لمي يثبت؟؛ لغلظ لقيهء وأنكر الآخرء فإن كان فيه 
خروق) ولم يعرف موضمٌ الإصابة» فالقولٌ قَوَل الآخر؛ لأن الأصل عدمٌ الحَسق 
والخدشء. وكذا الحكم لو عيّن الرامي موضعاً. وقال: هذا الخرق حَصّل بسهمي»ء 
وأنكر صَاحِبّه ثم إن فتش الغرض» فلم يُوْجَد فيه حصاة ولا ما في معتاهاء فلا 
لق وإن وَجَدَ فيه مانع» اه وإذا خلّف» لم يَحْسَبٌ له. وهل يُحْسَبٌ عليه؟ 
فيه وجهان: 

أظهرهما: المنعٌ. وإن علم موضيع الإصابة» وم يك ماك مانعٌ؛ أو كان» ولم 
يؤثر السهم فيه بخدشء وبخرق» فيصدّق بلا يمين» ولكسين الرمية عليه» وإن قلنا: 
اشرق نه تحن فيحسب خاسقاً. ولا حاجة إلى اليمين» وإلاء» لم يُعتدٌ به ولا 
يُخُسب عليه أيضاً؛ على الأظهر. 


ولو مرق السهم. وثبت في الهدف. وعلى النٌُصل قطعةٌ من الغرض» فقال 


)١(‏ في الروضة: في قوة الغرض أو أصلب منه. 


الرامي؛ هذه القطعة أبانها سهِمي بقوته وذهب بهاء وقال الآخر: بل كانت القطعةٌ مبانةً 
من قبل» فتعلقت بالسهم» ٠‏ فالقولٌ قول الآخر؛ لأن الأصل أَنْ لآ حَسْقٌ» نص عليه في 
«الأم» قال الشيح أبو حامد؛ هذا ما إذا لم يجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض» 
فإن أقمناه مقامهء فلا معنى لهذا الاختلاف» وقوله في أول الفضل «شرط الخاسق» وهي 
التي تخرق» المقصود منه أن الخرق يُعْتبر ها هناء » بخلاف ما إذا كان المشروط القَرْعَ. 
فأما أنه هل يكتفي بالخرق أم يعتبر فيه الثبوت؟ ففيه الخلافٌ الذي مَر. 


قَالَ العَرَالِيُ : لاله : إذَا شُرَط لِمَنْ يَسْبِقُ إِلَى عَشَرَةٍ مِنْ مِائَةِ فَسَبَقَ إِلَيِهِ مِنْ حَمْسِينَ 
أَسْتَحَقَّ ٠‏ وَفِي رُم ِنْمَام العَمَلٍ للتَغلِيم وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَتْ مُحَاطَةٌ وَخَلّصٌ لَه عَشَرَة مِنْ 
حَمْسِينَ فَفِي لَرُوم الإنمَام وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى اللُرُوم إذ الحط فِي البّاقِي مُنْتَظرٌ 
وَالخْلآفٌ رَاجِعٌ إلى أنّ الحطّ بَعْدَ الكَمّالٍ هَل يُوَئْد؟ وَإِنْ تَمْثْ عَشَرَنَهُ ذ فِي آخِر الحَمْسِينَ 
ولح يَسْعة مِن بشع وأزبِينَ؛ فَإِنْ أَصَابَ في آخر الحََمْسِينَ فَقَدْ تَسَاوَيَا وَل سَبْقَء وَإِنْ 
أخطَاً أَسْتَحَقٌ الآخَرُ مَالَهُ. 


قَالَ الرَافِعيُ : إذا تناضلا مبادرة وشَرَطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة 
مثلاًء فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق» فإن رَمَى كل 
واحد منهما خمسين» وأصاب أحذهما في عشرة» وأصاب الآخر فيما دون العشرة أو 
لم يُصب في شيء» فلا شك في أن الأول ناضلٌ مستجقٌ للمال» وهل يلزم إتمام 
العمل؟ فيه وجهانء نقلهما الإمام وصاحبٌ الكتاب : 

أظهرهما: وهو الذي أورده الجمهور: أنه لا يلرم؛ لأنه تم العمل الذي يتعلق به 
الاستحقاق» فلا معنى لالتزام عمل بعد ذلك . 

والثاني : يَْرْمُ لينتفع صاحبّه بمشاهدة رميه» ويِتعَلّمَ مئه»ء وقرب هذا الخلاف من 
الخلاف في الرجوع إلى أجرة المثل عند فساد هذه المعاملة؛ إن قلنا: لا رجوع إلى 
الأجرة» فكلٌ يعمل لنفسه» واستحقاقٌ المال بالشرط على حكم المخاطرة» ولا يكلف 
إتمام العمل بعد استحقاق المال بالشرط على حكم المخاطرة؛ وإن أثبتنا الرجوع إلى 
الأجرة»؛ فقد قدّرنا العمل كالمنافع المستحقة» » فلا يبعد أن يكلّف استتمام العمل بعد 
الفوز بالمال. 

ولو شَرَطًا المال لمن سبق إلى خمسة من عشرين» فرمى أحدهما عشرة» وأصاب 
شيية ‏ والاحو عشرةً» وأصاب ثلاثةٌ» فالأول ناضلٌ» وفي لزوم إتمام العمل وجهان؛ 
ولو تناضلا محاطة وشرّطا المال لمن خلص له عشرة من مائة» فرمى كل واحد 
خمسين» فأصاب في خمسة عشرء والآخر في خمسة» فقد خَلّصٌ للأول عشرةٌ» وهل 
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يسشفى يها الماك 8 يتتوفّف الاستحقاق على استكمال الأرشاق؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يستحق؛ لأنهما استويا في الأرشاق والخلرسي الناطة؟ كحضو 
الإصابات المدروطة فى السادزةة وكما يث يستكت يشت الاستحقاق هناك قبل تمام العمل» يثبت 
ها هنا. 


وأصِحُهما: المنعٌ؛ لأن الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة» وقد يصيب 
الآخر فيما بقي بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأول» بخلاف المبادرة؛ فإن 
الإصابة من يَعْدُ لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العددء فإن قلنا: لا يستحق المال» ما لم 
تكمل الأرشاق: فلا بد من إتمامهاء فإن قلنا: بالاستحقاق» وقلئًا: ا 000 
العدد المشروط. فهل للآخر أن يكلّفه إتمام العمل؟ فيه الوجهان المذكوران في 
المبادرة. ويجري الخلافٌ في كل صورة يتوقع الآخر أن يُسَاوِيَ فيه الأول أو يَنْضلَهُ 
وكذلك الحال في المثال المذكورء وفي معناه ما إذا كان المشروط خُلُوصٌ خمسة من 
0 قَرضن كل جراخل كنوه بحب 2 وأصاب أحدهما في عشرة» والآخرُ في 

» فإنهماء إذا استكملا الأرشاق» فقد يصيب الثاني في الخمسة الباقية جميعاً ولا 
و فلا يخلص له عشرة» ولو كانت الصورةٌ بحالهاء أصاب 
أحدهما في عشرة من خمسة عشرء ولم يصب الثاني في شيء منهاء فلا يرجو الثاني 
مساواة الأول» وإن استكملا الأرشاق» وأخطأ الأول في جميع الباقي» وأصاب الثاني 
في جميعه» فلا يلزُمه إتمام الأرشاق» هكذا ذكره صاحبٌ «التهذيب» وغيرةٌ» ويجيء فيه 
الخلاف المذكورٌ في المبادرة لا محالة» ولو رمى أحدهما - والشرط المبادرة - خمسين 
في المثال المذكور. وأصاب في عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين» وأصاب في تسعة ؛ 
فالأول ليس بناضلٍ» » بل يرمي الثاني سهماً آخرء فإن أصابء فقد تساوياء وإلا ثبت 
الاستحقاق للأوّل» ولو أصاب الأول من خمسين في عشرة» والثاني من تسعة وأربعين 
في ثمانية» فالأول ناضل ؛ لأن الثاني» وإن أصاب في الرمية الباقية لا يساوي الأوّل» 
ويظهرٌ بالصورتين أن الاستحقاق لا يَخْصّلٌ بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور» بل يُغْتبر 
مع المبادرةٍ مساواثهما في عدد الأرشاق أو عجر الثاني عن المساواة في الإصابة» وإن 
صار مساوياً له في عدد الأرشاق ولو خلص لأحدهما في المحاطة عَشَرةٌ من خمسين» 
والآخر رمى تسعة وأربعين» ولم يُصِبْ في شيء منهاء فله أن يرمي سهماً آخرّء فلعله 
يصيب فيه» فَينُطل خلوص عشر إصابات للأول. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَو قَالَ لرَام : أزم خَمْسَة عَئْي وَحَمْسَةَ عَنْ نَفْسِكَ فَإِنْ أَصَبْتَ في 
حَمْسَتِكَ فَلَكَ ديئارٌ لَمْ يَجْنْ وَلَوْ قَالَ: أَرْم فِْنْ كَانَ إِصَابْئُكَ أكثَرَ م مِنَ العَشرَةٍ فَلَكَ دِيكارٌ 
جار 
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قَالَ الرَّافِعِْ : إذا قال لرام : زم خمسةً عني» وخمسة عن نفسكء فإن أصبت في 
د سر ل اكد فلك كذاء أو قال: أَزْم عشرة» واحدةً عني 
وواحدةً عنك» فإن كانت إصابتك فيما رميت عن نفسكء أكثرء فلك كذاء لم يج 
نص عليه في ”الأم» وعُلّل بأنّه يناضل نفسهء فيجتهد الصوابّ في حقّهء ويقصّر في حق 
صاحبه» وأيضاً» فالمناضلة عقد من العقودء فلا يجري إلا بين اثنين؛ كالبيع والهبة» 
ولو قال لرام : آَم عشرةٌء فإن كان صوابك منها أكثرّء فلك كذا؛ فظاهر ما نقل 
المُزنيُ : أنّه لا يجوزء وأشار إلى تعليله بأنه يناضل نفسهء وأخثلف الأصحابٌ» فساعده 
مساعدون على أنه لا يجوز وعدلوة ه بوجهين : 


أحدهما: أنه بذل العرض في مقابلة الصواب والخطأء ولا د يُستحقٌ بالخطأ شيء. 


والثاني : قال امو حطقنن لأست اناف إنه بذل العوض في مقابلة مجهول؛ لأن 
الأكثر لا ينضبط» وقال المُعْظمْ : إِنَّه جائرٌ» وحكؤه عن نصّه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم) 
وعللوه بأنه بذل المال على عوض معلوم» وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على 
الرمئْ ومشاهدة رميه. وقالوا: إنه ليس بناضل» إنّما هو جَعَالَة ومنعوا قول من قال: 
نه بذل المال في مقابلة الخطأ والصواب» وجعلوه في مقابلة الصواب» والأكثر النصف 
بزيادة واحدة» وهو مضبوط. ثم من هؤلاء من غَلّطَ المُرَنِيُ في الحكم والتعليل» 
وقالوا: إنما ذكر الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك في الصورة السابقة» ومنهم مَّنْ حمل ما 
ذكره على ما إذا جرى لفظ المناضلة» فإن قال: ْم كذا أو ناضل الخطأ بالصواب» فإن 
كان الصوابٌ أكثرّء فكذلك» أو قال: أزْم كذاء فإن كان صوابُكَ أكثرٌء فقد تَضَلْتَنِي» 
فهنذا ل يجوة؛ لأن:التضال يجري بين انين وإذا حكمنا بالجواز» فلو رمى ستة 
وأصاب فيها جميعاًء فقد ظهر استحقاقه» وهل للشارط أَنْ يُكَلّمَهُ استكمال العشرة؟ 
أخري فيه الخلاف السابقٌ» والظاهر: أن له ذلك؛؟ فإنه علق الاستحقاق بعشرة إصابَتها 
أكثدء ولو قال لمتراميّيْن: أَزْمِيًا عشرةً» فمن أصاب منكما خمسة» فله كذاء يجوز. 

ولو قال أحَدُهُما للآخر: ترمي عشرةً» فإن أصبت في خمستكء, فلك علي كذاء 
وإن أصبت» فلا شيء لي عليك» فكذلك يجوزٌ. 

ولو قال: إن أصبتء فلي عليك كذاء لم يز إلا بمحلّل» ولو قال: أَزْمٍ سهماء 
فإن أصبت» فلك كذاء وإن أخطأت. فعليك كذاء فهو قِمَارٌ. 1 

وقوله في الكتاب «ولو قال: أرمء فإن كانث إصابتك أكثرٌ من العشرة» أي : أزم 

عشرةً) ثم وقع في اللفظ تقديمُ وتأخيرٌُ المعئئ» فإن كانت إصابتُك من العشرة أكثرٌ» 
بعلم قوله «جاز» بالواو. 


َرحّ: لو كانوا يتناضلون» فمرٌ بهم ماد فقال لمن انتهت النوبة إليه» وهو على 


كتاب السبق والرمى يلا 


أن يرمي : إن أصبتٌ بهذا السهُمء » فلك دينار فعن نص الشافعيٌ رضي الله عنه أنه إذا 
أصاب استحق الدينارٌ وتكونُ تلك الإصابة محسوبةٌ من معاملته التي هو فيهاء فقال 
الأصحاب قياساً عليه: لو كان يناضل رجُلاًء والمشروط عشر قرعات» وشرط أن 
يناضل بها آخر ثم ثالثاً إلى غير ضبْطِء حتى إذا فاز بهاء كان ناضلاً لهم جميعاً» فهو 
جائز » قال الإمام ؛ وهذا دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة لأنها لو 
كانت يمثابتهاء لما استحق قى بعمل واحدٍ مالَيْن عن جهتَين» وسبّب استحقاق المال فيها 
الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط وقضيّة هذه القاعدة ألا تَحجِبَ أجرة المثل عند 
الفساد؛ لأن العامل لا يعمل لغيره. 

قَالَ العَزَّالِيُ : الرَابعَةٌ : إذَا شرط أَخْيِسَابٌ القَرِيبَ وذُكِرٌَ حَدّ القُزْبٍ جَارٌء وَإِن لم 
كر وَلَمْ تكن عَاتَة قسَدَه وَقِيلَ: يُتَوّلُ عَلَى أَنَّ الأقَرَب يُسْقِطُ الأَبَعَدَ كَيفٌ كَانَء أما ِذَا 
تَشَارَطوا صَرِيحاً إِسْقَاط الأقرَب للقَريب فَهُو مُتبَعَ» وَإِنْ شَرَطوا ِسْقَاط مَرْكَرْ القِرْطاس 
وَمَا حَوَالَيهِ فَوَجْهَانِء لأنّ إِسْقَاط المَرْكَرْ كَالْمْتعَذْر. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : مقدمة الفصل أنهما اختلفوا في تفسير الحابي من السهامء فقيل: هو 
الذي يقع بين يدي الغرض» ثم يزحف إليه» بضيه من تزليم خا الصي» إذا أخذ في 
التحرك على أسْيِهِ أو بطنه» وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعفٌ حركةً منه . 

وقيل: هو الذي يصيب الهدف حوالى الغرض . 

وقِيلَ: هو القريب من الهدف. كأن صاحبه يحابي ولا يريد منه إصابة الهدف». 
ويروئ هذا التفسير عن الربيع ٠‏ ولم يجعل كثير من الأصحاب الحَوّابي صفة السهام. 
لكن قالوا: الرمي ثلاثةٌ أنواع المبادرة» والمتخاطة» والحَوابي» وهو أن يرميا على أن 
يسقط الأقربٌُ والأسد الأبعد إذا تقرّر ذلك» فلو شرطوا احتساب القريب من الغرض» 
نُظِرَ؛ إن ذكروا حدٌ القرب من ذراع أو أقل أو أكشر جاز» وَهَبَان الهَدٌ التضببوط 
كالغرض» والسَّنُ في وسطه كالدّارَة وإن لم يذكر واحد القرب» فإن كان هناك للرماة 
.عادة مطردة» حمل اللفظ المطلق على : القدر المعتاد عتدهم. كما يحمل الدرهم عند 
الإطلاق على المعتادء وإن لم تكن عادة مطردةٌ» فوجهان: 

أصحُهّما: على ما ذكر الإمامٌ وصاحبُ الكتاب: أن العقّدَ فاسدٌ للجهالة» وإن 
قلنا: بالثانى» فوجهان: 

أحدهما: أنّه ينزل على أن الأقْرّب يُسْقِط الأبعد كيف كان. 

والثاني : أنه يُتَزّل على قدر البعيد أو الأقرب للأبعد». كما إذا قال: يرمي عشرين 
رَشَقَاً على أن يسقط الأقربٌ الأبعد» فمن فضل له خمسة. فهو ناضل» وهذا ما قدمناه 
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في تفسير الحوابي» فهو صحيح.ء والشرط متَبَّعٌ؛ وعن «الحاوي»: ما يشير إلى خلاف 
فيه» بالمدية الأول. ووجْه ذلك أنه نوع من الرميْ معتاد بين الرماة» وهو ضرب من 
المحاطة» وحينئذٍ» فإن تساوت السهام في القرب والبعدء فلا ناضِلَ ولا منضول» 
وكذلك» لو تساوى سهمان في القرب؛ أحدمُما لهذاء والآخر لهذاء وكان سائرُ السهام 
أبعد» فيُسقط قريبٌ كل واحد منهما بعد الآخر ويتساويان» ومهما كان بين سهم أحدهما 
وبين الغرض قذر شِبْر وبين سهم الآخرء والغرض دون شبر”'"» فيُسْقط الثاني الأول 
فإن رمى الأول بعد ذلك» فوقع أقرة- اشقط ماتزماء الثانئ» ولو وقع سهم أحدهما 
قريباً من الغرض» ورمى الآخر خمسةً أسهمء فوقعت أبعدٌ من ذلك السهمء. ثم عاد 
الأول فرمى سهماً. ؛ فوقع أبعد من الخمسة» سقط ذلك السهم بالخمسة» وسقط الخمسة 
بالأول» ولو رمى أحدهما خمسة» فوقعت قريبة من الغرض» وبعضها أقربٌ من بعض» 
ورمى الثاني» فوقعت أبعد من خمسة الأول» سقّطت خمسة الثاني بخمسة الأول. ولا 
يسقط من خمسة الأول شيء» وإن تفاوتت في القرب؛ لأن قريب كل واحد يُسْقِط يعيدٌ 
الآخرء زلا سقط بيد تفسف هذا ما أورده أكثرهم » وحكوهُ عن النصء» وفيه وجْه أنه 
يُسْقِط بعيدٌ نفس كما يُسُقط بعيد غيره» وذكر أن ذلك عادةٌ الرماة» وإذا وقع سهم 
أحدهما بِقُربْ الغرضء وأصاب سهمٌ الآخر الغَرَض؛ فالمنقول أن الثاني يُسْقِط الأول 
كما يسقط الأقربٌ الأبْعَدَ ولك أن تقول : ينبغي أن يُْظَر إلى لفظ الشرط في العقد» إن 
كان الشرطٌ إسقَاطٌ الأسدٌ أو الأصوب غَيْرَهء فهذا ظاهرء وكذا إن كان الشرطٌ إسقاط 
الأقرب الأبعدّ. على معنى الأقرب إلى الصوابء فأما إذا كان الشرط إسقاط الأقرب 
إلى الخرض الأيْعْد عنه» فيتبغي أن يتساريا» لآن المتوضوق بأنه اقرب إلى الخرضن أو 
أبعد عنه ينبغي أن يكون خارجاً عنه. وهما جميعاً في الغرضء وإذا أصاب أحدهما 
الرفعة في وسّطٍ الغرض» والآخر الغرضٌ خارجٌ الرقعة» أو أصاب أخارج الرقعة9"؟ 

وأحدهما أقرب إليهاء فقد حَكى الشافعيٌ - رضي الله عنه عن ب بعض الرماة أن الذي 
أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يُسْقِط الآخرء قال: والقياس عندي أنّهُما سواء» وإنما 
يُسْقِط القريبٌ البعيدّ» إذا كانا خارجَيْن من الشَّنء وفي هذا تأكيدٌ لما قدمناه» وعن 
«الحاوي»: أنه عد المذهبين وجهَيْنء قال الشافعئ ‏ رضي الله عنه : ومن الرماة من 
يقول: القريب الذي يُسْقِط البعيدٌ؛ هو الساقط» وهو السهم الذي يقع بين يدي 
الغرض» والعاضدء وهو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج». وهو الذي 
يجاوزه؛ ويقع فوقه» والقياس عندي أنه لا فرق؛ لوقوع اسم القريب على الجميع» 
وذكر الإمام: أنهم إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض» فالاعتبار بموضع ثبوت 


)١(‏ في ز: وبين الغرض فترا وأصبع. (7) سقط من: أ. 


السهم واستقراره؛ لا بحالة المرورء حتى لو قَرْبِ مروره من الغرضء» ووقع بعيداً مه 
لم يحتسب به إلا إذا شرطوا اعتبار حالَةٍ المُرُورء وإِنْ وقوله في الكتاب «وإِنْ شرطوا 
إسقاط مركز القرطاس وما حواليه» أي: شرطوا أن يسقط إصابة المركز إصابة ما 
حوالَيْه وحكئ في «النهاية» بدل الوجهين قَولَيْنَء ووجّه المع بأنَّ وسط القرطاس قد 
يتعذّر قصدهء 55 الأخرق اتفاقاء ونَسَب القولين إلى رواية العراقيين» ولا يكاد 
يوجد في كتبهم في إصابه أحدهما وسط القرطاس وإصابة الآخر ما حواليه؛ إلا ما 
حكيناه عن نصٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - وذلك في مطلّق شرط إسقاطه للأبعد لا في 
إسقاط المركز ما حوله» والمفهوم مما ساقه الأصحابٌُ اتَبَاعٌ المَشْروط . 


قَالَ العَرَالِىُ : في جَمِيع هَذِو الشُرُوطٍ إِذَا عَرَضَتْ نَُبَةٌ من بَهِيمَةٍ تَعمَرِضُ أو سَهْمٍ 
1 أو قوس يَنْكَسِرُ فبِدَرُ صَاحِبْهُ حَنّى لآ نُحْمَسَبٍ (و) عَلَيِهِ َلْكَ المَرْةُ إلا أن يَكُونَ الانكسَارٌ 
لِسُوءٍ صَنِيعِهِ فَيِحْسَبُ عَلَيه لِيتعَلْمَ» ولو أَصَابَ بَهِيمَة فُمَرَقَ وَأَصَابَ الهَدَفٌ فَيِحْسَبٌُ لَه 
عَلَى أَحَد الوَجَهَيْنِء ٠‏ وَإِنْ أنْصَدَمَ بشَجَرِ ثُمْ وَقَعَ عَلَى قُرْبِ حُسِبّ عَلَيِهِ عَلَى وَجْدِء وَإِنْ 
َصَابَ كَهَلْ يُحْسَبٌ لَه َلَى وَجْهَينٍ إِذْ قذ ِحْمَلْ عَلَى واقٍ. وَالرَيحْ اليئة لأ مور 
وَالعَاصِفٌ المَقْرُونُ بَِبْتِدَاءِ ء المي 1م وَفِي أَنَْائه ه هل يُعْذَرُ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَإِنْ أنْكَسَرَ 
السّهُمْ بِنِضْفْينٍ قَأصَابَ الْمُقطع الْذِي في الفَوْقُ حُسِبء وَإِنْ أَصَابَ ِالنّضلٍ مِنَ النُضفِ 
الأخيرٍ فَوَجْهَانٍ . 


قَالَ الرّافِعَىْ : غرض الفصل القول في النكبات التي تطرأ عند الرمي» وتشوشه» 
وذلك يعم شرط القَرْع والحَسْق وغيرهما؛ ألا تراه يقول في جميع هذه الشروط : «إذا 
عَرَضْتْ نكبةً؛ وإذا كان كذلك» فللمضايق يضايق في عدّ الفصل مضموماً إلى الشروط 
السابقة بقوله: «الخامسة كذا»؛ لأنه قال في أول النظر الثاني «والشرط صورً؛ وليس هذا 
من صور الشروط» والأصل الذي يبنى عليه أن السْهّمٍ مهما وقع متباعداً عن الغرض 
تباعداً مفرطأًء إما مقصراً عن الغرض أو مجاوزاًء نُظِرَ؛ إِنْ كان ذلك لسوء الرمي» فهو 
محسوب على الرامي» ولا يرَدْ السهمٌ إليه؛ ليرميه مرة أُخْرّى» وإن كان لنكبة عرضَتٌ» 
أو خلل في آلَةٍ الرئي من غير تقصير من الرامي؛ فذلك السهُم غيرٌ محسوب عليهء وهذا 
الأصل يوضحه صُورٌ : 

إحداها: إذا عرض في مرور السهم إنسانٌ أو بهيمةٌ. فلم يبلغ السهم» أو حدثت 
في يده علة» أو ريح أخلّت بالرمي» فلا يحسب تلك الرمية عليه بل يعيدها؛ لأن عدّم 
الإصابة للنكبة العارضة لا لسوء رميه» فيعذرء وانقطاع الوتر وانكسار السهم والقوس» 
إن اتفق شيء منها بتقصيره وسوء رميه» فتّحْسَب الرمية عليه» ليتعلّم وذلك مثل أن 


يخلّي الفوق”'' في النزع عن الوترء فيتولّد منه انكسار السهم» وإن كان بسبب ضعف 
الألة أواغينة لا مو جية تتضيره وإساءته» فهو كما لو عرضت بهيمة ونحوهاء فلا 
يحسب الرمية عليه» وكذلك لو حدثت في يده علة أو ريح أخلّت بالرمي» وحكى 
الإمامُ وجهاً أن السهم عند هذه العوارض» إن وقع قريباً من الغرض» حسبت الرمية 
عليه؛ لأنه وقع في حدٌ غيره بعيداً عن الإصابة» وكأنَ النكبة لم تؤثّر ونُسِبَ هذا إلى 
أبي إسحاق وخصّص الأكثرون هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاوزاً للغرض» وجعلوا 
المجاوزة مُشْعِرة بأن النكبّة لم تؤثّره وسبب المجاوزة إساءة الرمي» وأجابوا عنه بأن 
الإخلال يُوئْر في التقصير تارة» وفي الإسراف أخرّئ» فإن قلنا: بالاحتساب عليه» فلا 
شك أنه لو أصاب» يحسب له السهمء وإن قلنا: لا يخسب عليهء وهو الظاهر 
المنصوص والمذكور في الكتاب» فلو أصاب» هل يُحسب له؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء كما لا يُحسب عليه ولأن الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية. 


وأَصِحُهُما: نعم؛ لأن الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته» ثم في 
كتاب القاضي ابن كج: أن الانقطاعٌ والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من 
القوس» إما بعدهء فلا أثر لهء وصوّر في التهذيب انكسار السهُم”" فيما إذا كان بعد 
خروجه من القوس» وجعل عُذْراٌ وإذا انكسر السهُم نصفين ولا تقصير منه. وأصاب 
أحد نصفيه الغرض إصابةٌ شديدة» فعلى الوجهين في أن الإصابةً مع النكبة» هل تُحسّب 
له؟ إن قلنا نعمء وهو الظاهرء فبأي النصفين الاعتداد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الاعتدادٌ بالنضف الذي فيه النصّلء فإن أصاب بالنضل» ححُسب له؛ 
لأن اشتداده مع الانكسار يدُلُ على جودة الرئي وغاية الحَدَّق فيه» والنصف الذي فيه 
الفوق لا اعتداد به» كما إذا لم يكن انكسار. 


والثانى: أن الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق» فإذا أصاب بمنقطعه حَُسِبٌ له ولا 
عبرة 5 الآخر: لأنه لم يبْقّ فيه تكامل الوتر واعتماده» والمقروع بالوتر هو 
النصف الذي فيه الفوق» والأول المنصوصء. وبه أجاب العراقيون وأكثرٌ الأصحاب. 

والثاني: الجواب في «التهذيب» ويوافقه إيراد صاجب الكتاب في الذي فيه 
الفوق» لكن من جعل الاعتبار بما فيه الفوق» لا يعتد بالإصابة بالنصف الذي فيه 
اللطئل». زكان ون سقف إذا جعل الإضانة نقا'فيه القوق متسيوية آنا يقولة بوإن آضايت 
بالنصل من النصف الآخرء لم يُحْسَب؛ أما ذكر الوجهين في أحدهما دون الآخرء 


)1غ( القُوقُ: : موخ ضع الوتر من السهمء وهو: : الفرض المحزوز. ينظر ينظر: النظم المستعذب 5/1" 
(0) سقط من: ز. 


كتاب السبق والرمى لخر 


والحال ما وصفناء فغير مستحسن, ولو أصاب بهماء لم يُحْسَبٍ إصابتين» وكذلك 
الحكمٌ وكذا فيما لو رمى سهمين دفعة واحدةً. ذكره القاضي ابن كج» ولو انصدم 
السهُم بشجرء ثم أصاب» فقد سبق ذكّر الخلافٍ فيه» وهو مكرّر ها هناء وزاد ههنا 
ذكر الخلاف في أنه هل يُحْسَبٍ عليه» إذا لم يصب وقد قدمناه أيضاً. 

وقوله: المرقع على ترجا؟ يه يشير إلى أن الخلافٌ فيما إذا وقع قريباً يتوقع في 
مثله الإصابة» فأما إذا أفرط التباعُْدُء فهو محسوب عليه لا محالة وكذلك نقول: لو حاد 
السهم عن سنن الهدذفٍ. وخرج من السماطين.» يُحْسَب عليه بسوء رمْيهِ ولو رمى إلى 
غير الجهة التي فيها الهَدَفء فهذا أشْتِغال منه بغير النضال الذي يتعاقدا عليه» فلا 
تس عليو”1 , 


الثانية : لى كان في الغرعن متهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهمْ. نُظِر؛ إن كان 
ذلك السهم قد د ق به» وبعضه أو أكثره حارج لم يحسب ذلك إصابة للغرض» ووجه 
بأنه لا يدري. هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهُم. ولا يُحْسَب عليه أيضاً؛ لأنه 
عارض دون السهم. فإن شقهء وأصاب الغرضّ. حُسِبَ له وقد يجيء فيه الخلافٌ ' 
المذكورٌ في البهيمة وإن كان ذلك السهُمُ قد غرق فيه» اعتد إصابةٌ» فإن كان الشرْط 
الخْسْقَّء لم يُحْسَب له ولا عليه؛ لأنه لا يَدْرِيء هل كان يخسق أم لاء وينبغي أن ينظر 
إلى ثبوته فيه» وأن يُقاس صلابةٌ ذلك السهم بصلابة الغرضء» كما سبق نظيره. 

ولو أخرق الرامي» وبالغ في النزع حتى دخل النُضل متيض القوسة ووقع السبفع 
عنده» فالنص إلحاقه بانكسار القوس وانقطاع الوتر وسائر العؤارض» ووّجّه بأن سوء 
الرمي أن يقصد شيئاًء فلا يصيبه» ولم يُوجَدُ هااهناء وإئما ترك التحقّظ في النزع»؛ وعن 
صاجب «الحاوي»: أنه يُحْسَّب عليه؛ لأن النزعَ ينبغي أن يكون بقدر الحاجةء فالزيادة 
إساءة ويقرب من هذا كلام الإمام وعن أبي الحسين بن القطان: أنه؛ إن لم يبلغ مدى 
الغرضء لم يُحْسَب عليه» وإن بلّغ المدّئ. ولم يصبء حُسِبَ عليه. 

الثالثة: الريحٌ الليّنة لا تؤثّر حتى لو رمى زائلاً عن المسامتة» فردثّهُ الريحٌ أو رَمَى 
ضعيفا. فَقَوّنْهُ» وأصاب» حُسِب لهء وإن صرفته عن السمت بعْضٌ الصرفء فأخطأ؛ 
حُسِب عليه؛ لأن الجو لا يخلو عن الريح الخفيفة غالباء ويضعف تأثيرها في السهم مع 
سرعة مروره»ء فلا اعتداد بهاء وفيها وبجة: أنها تمنع الاحتساب عليه» إن أخطأء 
ووجّهء آخر: أنها كالعاصفة تمنع الاحتساب له وعليه. 


وإن كانت الريح عاصفة واقترنت بابتداء الرمي» فيخرج مما ذُكر فيه وجهان: 
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أحدهما: : وهو ظاهر النص» وبه أجاب الإمام وصاحبٌ الكتاب: أنها لا تؤثر؛ 
لأن أبتداء الرمي والريح. تهبٌ عاصفة» تقصير وأيضاً فللرماة حَذَّقُ ونَظرٌ في الرمي 
وقت هبوب الريح ؛ ليصيبواء فإذا أخيلاء فقد ترك ذلك النظرء وظهر سوءٌ رميه. 

وأظهرهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة» وبه أجاب أصحايِنًا العراقيون 
وغيرهُمْ» أنها تمنع الاحتساب لهء إن أصاب» وعليه إن أخطأء لقوة تأثيرهاء ولذلك 
يجوز لكل واحد منهما تأخيرٌ الرميْ إلى أن ترقد بخلاف اللينة» ولو هجم هبوبها بعد 
خروج السهم من القوسء» فقضية الترتيب أن يُقَالَ: إن جعلنا اقترانها مؤثراء فهو أولّئ 
بالتأثير» وإلاء فوجهان: 

أحدهما: أنها كالنكبات العارضة . 


والثاني: المئمُ؛ لأن الهواء لا يخلُو من الريح» ولو فتح هذا الباب لطال النزاعٌ» 
رمعلل المخطِئّون به والظاهِرٌ أنه إن أخطأ عند هجوم الهبوب » 1 وإن 
أصابء فهل يُحْسَبُ له؟ فيه الخلافٌ المذكورٌ في «السُّهم المرْدّلِف"'' إذا أصاب 


وقال الشيخح أبو إسحاق الشيرازيٌّ: عندي لا يُحْسَب له بلا خلاف» وأن المزدلف 
أصاب الغرض بحدة رميه» ومع الريح العاصف لا يُعْلَّمَ أنه أصاب برميه. 

ولو هبت ريح ونقلت الغرض إلى موضع آخرء فأصاب السهم الموضع المنتقل 
عن» حُسِب لهء إن كان الشرط الإصابة» وعن القاضى بخلافهء لأنه زال المرميُ إليه 
وإن كان الشرط الحَسْقّء فليست صلايَةٌ”" الموضع كصلابة الغرضء» وإن أصاب 
الغرض في الموضع المنتتَمّل إِلَيْه لم يُخْسَب لهء بل يُخْسَب عليه ولو أزالت الريح 
الغرض حتى استقبل لسهْمَ فأصابه السهم. قال القاضي ابن كج: لا يُحْسَبٌ له 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأمّا حَُكُمُ هَذًَا المَقْدٍ إِنْ كُلنا بلْرُومِهِ فينمَسِحٌُ بِمَوْتِ الرّامِي وَيِمَوْتِ 
الفْرّسء ولو مَاتَ الفَارس فَلِلوَارثِ الإِنْمَامء وَيُحْتَمَلُ خلاقة. وَإِنْ قُلَْا بالجَوَاز جار 
إلْحَاقٌ الريَادَة وَالنْفْصَانٍ بِعَدَدٍ الأَْشَاقٍ وَالإِصَابَاتٍِ بِالئَرَاضِيِء وَهَلَ يَجُورُ الاسْتِبْدَادُ؟ فيه 
لاه أَوْجُوء يَجُورُ ني الثَالثِ لِلّذِي كَرْبِ مِنْ أن يَسْتَولِيٍ دَوْنَ المَغْلُوبٍ وَكأَنْ المَغْلُوبٍ 


)١(‏ ازدلف السهمء أي: اقترب». وأصله: التاءء فأبدلت دالآء والمعنى: أنه ارتفع عن الأرض بشدة 
وِقَعْهِ عليهاء فأصاب الغرض. 
قال في «الشامل»: المزدلف أن يقع دون الغرض على الأرضء ثم يثب إلى الغرض. ينظر: 
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َِمَ في حَفَهِ أَغني به مَنْ قَرْبٌ مِن أن يُغلِتَ» َم ذا تفرد أحَنُمًا الما إن لَمْ يض 
الآخَرُ فَلَهُ فسخ العَقْدِء وَيَصوْرُ تآخيه الرّمي عَلَى هَذَا القَْلٍ د يَجُورُ الإغرراض أضلاًء 
وَلَوْ قَالَ المَفُضُولَ لِلمَاضِلٍ: خط فَضْلَكَ وَلَكَّ كَدَا لَمْ يَجْرْ عَلَى القؤلّين. 

قَالَ الرَّافِعِىْ : الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازاً ولزوماً وفي كونها جائزةٌ أو 
لازمة قولان كما سبق فى «المسابقة» وقوله: «وأمًا حكم هذا العقد» يعني فيما يرجع إلى 
الجواز واللزوم . وإلاء فالكلام في ذوات النظر. 

الثاني: في حكم هذا العقدء وإن قلنا: إِنّه يلزم» ٠»‏ فينفسخ بموت كل واحد من 
المتراميين ؛ ويتزل موت ا منزلة الأجير المعيّنء ولو عرض امد 0 
يه 2 يحوت رضن ا ده اروس اناه 
وأبدى فيه احتمال آخر؛ لأن للفارس في العقد أثراً ظاهراًء وإلزا م الوارث عمل المسابقة 
كالمستيعدء. ولا يجوز لهما إلحاق الزيادة بعدد الأرشاق ولا عدد الإصابات» وطريقّها: 
إن أراداء ذلك أن يَفْسَحًا العقدَّ رايت أاغنة ليبن لتسافل أن يكرك التعال: 
ويجلس » ٠‏ بل يُؤْمَر به» ويلزم كمن ١‏ سنّؤْجِرٌَ لبناء أو خياطة. ياسع ؛ ويُشْرّع فيه الحبس 
والتعزير هذا إذا كان مفضولاً أو كان(" له الفضل» وتوقع صاحبه أن يدركه» فيساويه أو 
يفضله. ؛ أما إذا لم يتوقع الإدراك؛ كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين» فأصاب 
أَحَدّهُما خمسة. والآخر واحداً. ولم يبق لكل واحد إلا رميتان» فلصاحب الخمسة أن 
يجلس ويترك الباقي» وإن قأنا: بالجواز يفرّع عليه مسألتان: 

إحداهما : يجوز زُ إلحاقٌ الزيادة بعدد الأرشاق والإصابات» وفي المال بالتراضي» 
وفيه وجة بعيدٌ تخريجاً من الخلاف في جواز إلحاق الزيادة بالشمن والمشمّن في زمان الخيار 
ومكانه» وهل يسْتبد أحدهما بالزيادة؟ وححَكى الإمام فيه ثلاثة ةَ أوجهء وتابعه المصئّفٌ : 

أحدها: لاء تخريجاً على أنه لا بدّ في العقّد من القول» وإن جُعِلَ كالجعالة 
وإذا شرطنا القبول في ابتداء العقّدء وجب اشتراطه فى الزيادة . 

وأظهرها: نعم» لجواز العقد. فإذا لم يرض صاحبه بالزيادة» فليفسخ . 

وثالُها : أنه ليس للمفضول إلحاقٌ الزيادة» كيلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى الدقع. فلا 


يتم النضال» وإن كان فاضلاً أو مساوياًء فله ذلك» وبم يصير مفضولا؟ قيل: متى زاد 
صاحبة بإصابة واحدةٍء فهو مفضول. والأشبه أنه لا تكفي الإصابة الواحدة والإصابات» 


.ُ سقط من:‎ )١( 


لكونه مفضولاً ومنّهَماً في الزيادة» وإنما يَصِيرُ مفضولاًء إذا قرب صاحبه من الفوز 
والاستيلاء» والوجه المذكورٌ في أنه لا يجوز إلحاق الزيادة والنقصان بالتراضي» والوجة 
الآخرُ في أنه ليس لأحدهما الاستبداد: : يطردان في المسابقة» وإن لم يذكرّهما هناك وفي 
«الجعالة» إذا زاد الجاعل فى الجَغل» ٠‏ كان منّهماً كالمفضول ففي زيادته الخلاف» فإن لم 
تلحق الزيادة بهاء فذاك» إن الحتناهاء: وقد عمل العامل يعض العدل: ولم يرض 
بالزيادة فسخ العقّدء قال الإمام: والوجه أن تثبت له أجرة المثل ؛ لأن الترك بسبب الزيادة 
بخلاف ما إذا عمل بعض العمل» وترك الباقي بلا عذر؛ ؛ حيث لا د م فيا 


وقوله فى الكتاب: «وهل يجورٌ له الاستبدادٌ» بعد ما ذكر جواز الزيادة والنقصان 
بالتراضي» ينصرف ظاهراً إلى الزيادة والنقصان جميعاً» لكِنَّ المقصودّ ههنا الزيادة» ألا 
تراه قال الثالث: «يجوز للذي قَرْب مِنْ أَنْ يَسْتولِيَ دون المغلوب وقياس هذا الوجه في 
جاتب النقضاة انبهجرة التقعيان للدي قدت من أن'يثلب دوق اللي ربمن 
الاستيلاء ؛ فإنه المنّهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء» وذكر الإمام : أنه لا ينبغي 
أن ييه الشعط والنقصان ههنا بإبراء البائع عن بعض الثمن؛ لأن الإبراء كالاستيفاء 
وليس شيئاً يلتحق بالعقد؛ ألا ترى أنه ينفذ يعد لزوم العقدٍ وأنه يَجْرِي في قيم 
المتلفات أو ذ فى العروض» وحيث لا يتوقع إلحاق الزيادة» و الأرشاقٍ والقرعاتت 
اسن ف هذا المعتى: فهو على التردّد المذكور في الزيادة» نعَمم» مَنْ شَرَط السيق له 
لو حط قبل الفوزء فهل هو كالإبراء عن الشيء قبل وجوبه» وقد ظهر سببٌ وجوبه؟ . 


الثانية: يجوز لكل واحد منهما على هذا القول تأخيرٌ الرئمي والإعراض عنه من 
عراس وكذلك الفشخ. إذا لم يكن المُرض مفضولاكء وإن كان مقظير لا عيبا 
فهل له أن يخَلسٌ ويترّك النضال؟ فيه وجهان أو قولان؛ على ما ذكرنا في المسابقة. 
قال 0 وفي حرمت عاد لدي يي ويفضي 00 
ادا 00 فإن 17 مفضولاً لق ان ع عد ار 0 
الآخرء والخلافٌ في أن المفضول هل ينفذ فسحُهء أجرى في فسخ الجاعل الجَعَالة؛ 
بعد ما أتى العامل ببعض العمل» وكانت حِصّةٌ عمله من المسمّى تزيد على أجرة 
المثل» ولو شرطا في العقد أن لكل واحدٍ منهما أن يجلسّ» ويترك النضال إن شاءء 
فسد العقد» إن قلنا: إِنّه لازم وكذلك إن جعلناه جائزاً. وقلنا: ليس للمفْضول التركُ 
والإعراض» وإن قلنا: له ذلك» لم يضرٌ شرطهء فإنه مُقُتضضى العقد.ء وإن شرطا أن 
الحداية إن جلس»ء » كان عليه السَّبّقَء فهو فاسد على القولَيْن؛ لأن السبّقّء إنما يُشْرَع 
فى العملء» ولو كانا يتناضلان» فَمَضْل أحذهما الآخر بإصابات» فقال له المفضول: 
خط فقلكه ولك علىيّ كذاء لم يجز» سواءًٌ جعلنا هذه المعاملة لازمة أو جائزةٌ 


وسواءًٌ جوّزنا إلحاق الزيادة أو لم نجوزء فإن خط الفضل لا يُقابل المال. 


ويختم الكتاب بمسائل منثورة من الباب» إذا كان أحد الرامِيَيْنِ يطول الكلام إذا 
أصاب السهم والافتخار فيضجر صاحبه أو يعنف صاحيه. إذا أخطاء مَنِعَ منهء وإذا 
كلّم أحدهما إنسانء قِيلَ له: أجاب جواباً وسَطء ولآ تُطول» ولا تحبس القومٌء ولو 
كان يتعلّل بعد ما رمى صاحبُّه بمسح القوس والوئّرء وأحّذ النبل بعد النبل والنظر فيه» 
قيل له: آرم لا مستعجلاً ولا متباطثاً؛ لأنه قد يتعلّل لخطئه» وقد يصيب صاحيّه فيؤخر 
لترديده أو ينسى نهج الصوابء. لو شرط أن يُخْسَّبٍ لأحدهما أصابةٌ واحدةٌ إصابتَيِن» أو 
يحط من إصاباته شيْء أو على أنه إن أخطأء رُدّ عليه سهم أو سهمان؛ ليعيد رميهماء 
لم يجز؛ لأن هذه المعاملة مبنيةٌ على التساوي. وكذا لو شرطا أن يكون في يد أحدهما 
من النبل أكثرٌ مما فى يدٍ الآخرء وهذا شىء يعتاده الرماة» ويأخذون النبل بين 
أماعيي .وين أخذها اكد كان واميه | عنتف ,ولا يجوز أن يخضب حاسق أحزعي 
خَاسمَيْنَء لو كان المشروط الحوابيَ» فشرط أن يُحْسَبٍ خاسقٌ حابييْن» جازء نص عليه 
في «الأم»؛ لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت» فجاز أن تجعل تلك الزيادة قائمةً 
مقام حارب» وقيل: نينا ينا قزلان: ولو كانا يتناضلان» فرمَيًا بعض الأرشاق» 
ثم ملآء فقال أحدهما للآخر: أَرْم» فإن أصبتٌء. فقد نضلتنيء أو قال: رم فإن 
أصبت هذه الوحدةء فقد نضلتك» ٠»‏ لم يجز؛ لأن الناضِلَ من يساوي صاحبه في عدد 
الأرشاق» ويفضله في الإصابة» ولا يتحقق ذلك في الإصابة الواحدة. 


لو تناضل أو تسايق اثنان» وأخرج السَّبّق أحدهماء فجاء أجنبىُ» وقال: شاركني 
فيه لمت الك عادبا رح وإن غرمت. شاركتك في الغرم؛ لم يجزء 
وكذا لو أخرجاة وبينهما محلل» ٠»‏ فقال أجنبي. لأحدهما: لأن العّرم والعُّنم في المسابقة 
مبنيان على الرمي» وهذا الأجنبي لا يَرْمِي» إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصححة 
ودفع المال في مَرَض الموت»ء فهو من رأس المال» إن جعلناه إجارة وإن جعلناه 
جعالَة؛ فوجهان. ولو ابتدأ العقد في المرضء فيُحتمل أن يُحسب من الثلث. ويُحتمل 
أن يُبْئَ على اختلاف القولين» ذكره ة في «البحر»"' و فيه: أن الوليٌ ليس له أن يَضْرِف 
مال الصبيٌ إلى غرض المسابقة والمناضلة» ليتعلّم» وأن السبّقّ الذي يلتزمانه يجوز أن 


)١(‏ قال النووي: الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس المال في الصورتين» سواء قلنا: إجارة أو 
جعالةء لأنه ليس بتبرع» ولا محاباة فيهء فإذا كان ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب 
ونكاح وغيره مما لا ضرورة له إليهء ولا ندبه الشرع إليه محسوباً من رأس المالء فالمسابقة التي 
ندب الشرع إليهاء ويحتاج إلى تعلمها أولىء لكن هذا فيما إذا سابق بعوض المثل في العادة؛ 
فإن زاد فالزيادة تبرع من الثلث. 


العزيز شرح الوجيز ج 17/م 16 


إحرض كتاب السبق والرمي 


يكونّ عندهماء ويجورٌ وضعُه عند عذلٍ يثقان به» وهو أحوط وأبعدُ عن النزاع» وأنّه 
لو قال أحدهما: ينزل السبَقٌ عندناء وقال الآخر: نضعه عند عدلء» نُظِر؛ إن كان 
المُلمَرّمُ يناه أجيبَ الأول» وإن كان عَيْناً أجيب الثاني» وأنهما لو اتفقا على إخراجه 
من اليدء وقال أحدهُّما: نضعه عند زيدء وقال الآخر: عند عمرء واختار الحاكم أميئاً» 
وهل يتعيّن أحد الأمييْنٍ المتنازّع فيهما أوله أن يختار غيرهما؟ فيه وجهان., وأنه لا أجرة 
للأمين إلا إذا أَطْرَّدَ العَرْفُ بأجرة له؟ ففيه وجهان. 

وفيه: أنَّ المحلل يتبهي أن يجري فرسه بين فرسَي المتسابقين» وإن لم 
يتوسطهماء وأجْرَى من أحد الجانبين» جازء إن تراضيا به» وأنه لو رضي أحدهما بأن 
يعدل عن الوسطء ولم يرض الثاني» لزمه التوسُط» وأنهما لو تراضيا بأن لا يتوسّطء 
ولكن قال أحدهما: يكون على اليمين» وقال الآخر: على اليسارء ألزم التوسشطء 0 
لو تناز المتسابقان في اليمين واليسار» شرع بينهماء ٠»‏ قال في «المختصر»: الصلاة جائز 

فى المَضْرَبَة والأصَابع » إذا كان جِلْدّهما ذكياً 0 

الكَلْبٍ والجئزير» والمضربةٌ هي التي يُليسّها الرامي كمه اليسرَئ حتى لا يصيبها الوئّر» 
قال الشيخ أبو حامد: الأصحاب يقولون: «المضّربة»» ولفظ الشافعيٌ «المَضْرَبَة» 
بالتخفيف» يعني بها الآلات» والأصابع : جلْد الرامي في إبهامه ومسبحته من اليد 
اليمئئ ؛ ليمد الوتر» والغرض أنه.لا بأس بأستصحابهما في الصلاة بشرط الطهارة» 
ويتعلق النظر أيضاً بأنّ كشف اليد في السجودء هل يجب؟ قال: ولا بأس أن يُصلّي 
متنكباً القوس والقرن إلا أن يتحرّكًا علَيْه حركةٌ تشغلّه فأكْرّههٌُ ويجزئه» والتّدكب 
التعنّد:.والقرن بتحريك الراه الْصَمْيَة المشقوقة: .ولا بد من رعاية الطهازة. 

لا يُجَلّبٍ على الفرس في السباق» وهو أن يصيح به القوم ليزيد في عَدُوه ولكن 
ع اس ل د رُوِيٌّ أنه يل - قَالَ: «مَنْ أَجْلَبَ عَلَى 
الخَيْلٍ يوم م الرّمَانِء فَلَيْسَ مِنًا ويُرْوَى” '" الآَجَلْبَ وَلآَجَنبَ» وذكر في معنى الجنب: 
أنهُم كانوا يُجِنّبونَ المَرّس حتى إذا قاربوا الأمدء تحوُّلُوا عن المركوب الذي قد كذه 
الركوب إلى الجنبة» فنُهُوا عنه. إذا وقف المتناضلان في المؤقف. فهل يحتاج مَنْ يرمي 
إلى أن يستأذن صاحِبّهء قال القاضي ابن كج: جرت عادة الرماة بالاستئذان؛ حتى أن 
مَنْ رمّى من غير استئذان» لم ينب ارما أصاب أم أخطأء ويجب انبا عُرْفِهم 
بالاستئذان» وقال أبو الحسين: يُحْسَبء ولا حاجة إلى الاستئذان» والله أَغْلَمُ 
بالصواب . 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث ابن عباس وقال الحافظ في التلخيص: وإسناد ابن أبي 
عاصم لا بأس به. 


كْتَابُ الأيمان» وَفِيهِ ثَلانَة أنواب 


َلْبَابُ الأَوّلُ في ته نفس اليَمِي 

قَالَ العَرَالِيُ : وَهُوَ عِبَارَةَ عَنْ نَحْقِيقٍ ما يَحْثَمِلُ المُخَالَفَةَ يذِكْر ر أشم اللَّهِ تَعَالَّى أو 
صِفْيِِ مَاضِياً كان أو مُسْتَفبَلاإلأ في مَعْرِضٍ الَو وَالْمَُاهَدَةٍ َجبٌ الكَفارَةُ في اليمينٍ 
المَمُوس وَإِنْ كَانَ الفِغْلُ مَاضِياً وَلا يجب في اللْغْوِ وَهُوَ قَوْلُ العَرَبِ لا وَاللُهِ وَبَلَى وَاللّه 
مِنْ غَيِرٍ قَضْدٍ تَحْقِيقِء وَلاَ يِب بِالْمُتاشَدَةٍ وَهُوَ أَنْ يُقْسِمَ غَيرُهُ عله وَلآَيَجبٌ إِذَا قَالَ 
عَقِيبَُ : إِنْ شَاءَ اللّهُ. 

قَالَ الرَافِمِيُ : الأصل في الأيمان آياتٌ الكتاب؛؟ كقوله تعالّى: «لآ يُوَاخْذَُكُمْ لله 
ُو ِ في أَنمَائكم وَلْكنْ يُوَ يُوَاِذْكُم ِ بِمَا عَقَدَنُمْ ألأيمَانَ» [المائدة: 44] وقوله: «إِنَّ 
الْذِينَ ب يَشْتَرُوْنَ بِعَهدٍ آل وََِمَاِهمْ نَمَناَ قِيلا© [آل عمران: ] وقولِهِ تعالى: ؤِوَلا بَأئلٍ 
أولُو الْفَضْلٍ مِْكُمْ وَالسّعَة4 [النور: ؟] وقوله :ا9وَأَحفْظوا أنِمَائَكُمْ4 [المائدة: 49] 
والسنةٌ؛ كما رُوِيَ أنه يله - قال : «واللّهء لأَغْرُوَنٌ قُرَيْش7 ' ون ابن عشر - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي ‏ كل - كان كَِيراً ما يَحْلِفَء فيقول: «لآ وَمُقلْبٍ الْقُلُوبِ»!" ورُوِي أنه 
يكِ - كان إذا اجتهد في يمينه قال «رَالَذِي نَفْسُ أبِي الْقَاسِمٍ , يذ و 
والإجماعٌ ؛ فإ لد مطيقةٌ على العقاد اليمين» وتعلى الكثار: بالحدى فبهاء “ولما عات 
دلالة الكتاب والسنةٍ والإجماع متعاضدةً على أن لليمين انعقاداًء وأن لهاء إذا انعقدت 


)2.00 وفي رواية: قال ذلك ثلاثاًء ثم قال في الثالثة» إن شاء الله وأعاده في موضع آخرء رواه ابن حبان 
١1487[‏ موارد] من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. إلا أنه قال في آخره» 
ثم سكتء» فقال: إن شاء الله» ورواه أبو داود [7787-177486] من حديث عكرمة مرسلاء ورواه 
البيهقي ]44/١١1[‏ موصولاً ومرسلاًء قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه» الأشبه إرساله» وقال 
ابن حبان في الضعفاء إرواة هيع وقويك عن شناك ارساذةهرة ووصلاه أخرى. 

(؟) رواه مالك والبخاري 5717/1 5778 ١751الا]‏ وأصحاب السننء وله ألفاظ . 

(9) رواه أحمد وأبو داود (77575) من رواية سعيد باللفظ الثاني» وبلفظ نفسي بيده. 


يفف 


2304 كتاب الأيمان 


براً أو حنثاًء ولحقنْها كفارةً» فكان كلام الكتاب, ذدَائِراً على ثلاثةٍ أمور؛ وهي اليمين 
والكمّارة والحنث. عَقَدَ لكل واحدٍ مئها باب وضمنها مقصود الكتاب. 

الباب الأوّل في نة نفس اليمين» وللأئمة عباراتٌ في حقيقة”'2 اليمين: 

أحذها: قال الإمام: اليمينُ: تحقيق الشيء وتقريرّه بذكر الله تعالئ أو بأَسْمٍ من 
أسمائه» أو بصفة من صفات ذاته نفياً أو إثباتاً فى الماضى وإقداماً وإحجاماً في 
المستقبل» فقول الرجُل «والله. لا أدخلٌ الدارً تقرر به نفَىْ الدخول» وقوله: «دَخَلْتٌ» 
تقرر به الدخول. 

وقوله: «والله. لأَدْخُلَنٌ» وقوله: «واللَّهء لا أَدْخُلُ؛ تقرر به الإقدام والإحجام» 
وقد يعترض عليه من.وجوه: 

أحدُها: أن قولنا «الله؛ أَسْمّ من أسماء الله تعالى وقوله: «بذكر الله يدخل في 
قوله «باسم من أسمائه) . 

والثاني : قوله «تحقيق الشيء وتقريره» يدخل فيه الماضي والمستقبل» فلا حاجة 
إلى ذكر الماضي والمستقبل بقوله : «نفياً أو إثباتاً في الماضي» إلى آخره. 

والثالث: إذا ذكر الماضي والمستقبل» فلا حاجة إلى يمين الماضي عن المستقبل 
بلفظتي النفي والإثبات في الماضي» والإقدام والإحجام ذ فى المستقبل» بل كان بسبيل 
من الاقتضار على النَّفْي والإثبات. في الماضي والسفل حصعاً: 

والرابع : الإقدام والإحجام يختصان بالأفعال الاختيارية» واليمينٌ لا تختص بها 
مكْلْ أن يقول: والله. لا تَطلُمُ الشمس غداء أو تطلع من المغرب. 

والثانية : قال في الكتاب «وهي عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله 

تعالئ أو صفته ماضيا كان أو مستقبلا إلا في معرض اللغو والمناشدة» ويرد عليه الوجه 
الثاني فإن قولّه «ما يحتمل المخالفة» يشمل الماضي والمستقبل» وأيضاً. فقوله: «في 
معرض اللغو والمناشدة» لا حاجة إليه؛ ما اللغو : فلأنه يشبه أن يُقَال : لغو اليمين يمينّ » 
لكن لا تتعلّق به الكفّارة» ويدل عليه قوله تعالى : هِبِاللَمْو فِي أَنِمَاِكُمْ4 [المائدة: ] 
أثبت اليمين مع اللّعْو وأما المناشدة فلا تُحمّق المناشدة بذكر اسم الله تعالّى» وإنما يسأل 
من غير التحقيق» ٠‏ فيخرج بقوله «تحقيق هو يق ما يحتمل المخالفة» صورة المناشدة. 

والثالثة: قال صاحبٌُ «التهذيب»: «اليمين هي تحقيق تتتقيق الأهر أو توكيده بذكر اسم 
نيز أشماء اله ينال ار:صعة عن صفاتهة وهذا سليم عن الوجوه السابقة» لكن يشبه أن 


)١(‏ من ز: كيفية. 


كتاب الأيمان خرص 


يُقَالَ: ذكر اسم الله أو صفة من صفاته لا يكونٌ قَيْداً في حقيقة اليمين؛ ألا ترى أنه 
يقال : حلفت باه وحلفك بغير الله وفى الخيّر ذلذ تَسْلِنُوا اكه" . 


وقوله في الكتاب على الأثر «فتجب الكفارة» إلى آخره يُشْعر بأن المقصودٌ ضبط 
اليمين التي تتعلق بها الكفارة لا حقيقة مجرّد اليمين. 
ثم تتعلّق بالضبط المذكور صورٌ يشتمل الفضلُ عليها: 


إحداها: تنعقد اليمِينُ على الماضيء كما تنعقد على المستقبل» فإن كان كاذباًء 
وهو عالم بالحال» فهي اليمين الغموس» شنيت به لأنها تعيين ضاعتها في الإثم أن 
في التارء وهي من الكبائر ؛ رُوِيَ أنه ييه قَالَ : «الْكبَاء ئِرُ: الشرْكُ بالل وَعْقُوق 
الْوَالِدَيْنِء وَقَتلُ النْمسء وَالْيَمِينُ ا 0 وتجبٌ الكفارةٌ بها وتعلّق الإثم لا يمنع 
وجوب الكفارة» كما أن الظَهَارَ منْكرٌ من القول وزورء ويتعلّق به الكفارة» وإن كان 
جاهلاء ففي وجوب الكفارةٍ قولان» كما لو فعل المحلوف عليه ناسياء وقال أبو حنيفة 
ومالك ف احند سمهي الب لآ بحت الكمارة بالمين التقوس: 

لنا: قولهُ تعالّى: «ولَكِنْ يُوَاخِذّكُمْ يِمَا عَقّدتُمُ الآَتِمَانَ فَكَفَارَئَُ4 [المائدة: 49] 
الآيْةَ تعم الماضي والمستقبل؛ لأن لفظ اليمين يقع عليها؛ ألا تَرَىْ أن الحُكَامَ يحلفون 
على الماضي أبداء وقال ‏ ب «وَآلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه”" وأيْضاًء فإنّه حَلِفٌ بالله 
تعالى» وهو مختارء لكنه كاذبٌ» فصار كما لو حلف على المستقبل. 


الثانية : من سبق لسانه إلى كلمة اليمينٍ بلا قصدِ؛ كقوله في حالة غضب» أو 
احتداد لَجَاجٍ أو عجلةٍ أو صِلَةٍ كلم : لا واللهء وبلى واللهء لم ينعقدذ يمينةء ولم تتعلق 
به الكفارة ؛ ألقوله تعال: ١ل‏ يُوَاخِذّكُمْ الله باللّفْوِ في أَنْمَانِكُمْ4 رُوِيَ عن عائشةً - رضي 


)١‏ رواه أبو داود [754”] والنسائي [7/ 5] وابن حبان ]١١77[‏ والبيهقي» من حديث أبي هريرة 
بلفظ: لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمهاتكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»ء وفي 
الصحيحين عن ابن عمر رفعه: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. الحديث. 

() رواه البخاري 78417١  57175[‏ 19780] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذاء ورواه 
الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني بلفظ : من أكبر الكبائرء ولم 
يذكر قتل النفسء وزاد: ما حلف حالف بالله يمين صبرء فأحل منها مثل جناح البعوضة. إلا 
جعلها الله في قلبه كية يوم القيامة. 

() رواه البيهقي ]١07/1١١[‏ من حديث ابن عباس: أن النبي كٍَ قال: لو أعطئ الناس بدعواهم» 
لادعى رجال. دماء قوم وأموالهمء ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكرء وهو في 
الصحيحين البخاري [7778؛ مسلم ]17١١‏ بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه» وسيأتي في 
الدعاوى. 


ع كتاب الأيمان 


الله عنها ‏ موقوفاً ومرفوعاً: «أنَّ لَعْرَ اليَمِينِ قَوْلَ أَلإِنْسَانِ : لا وَاللَّهء وَبَلَ وَاللُّيه'2 ولو 
كان يحلفٌ بالله على شيء» فيسبق لسانه إلى غيره» فهو في معنى لَعُو اليمين أيضاء وإذا 
حلف وقال: لم أقصد اليمين» صدّق» وفي الطلاق والحسرق والإيلاء» لا يصدّق في 
القزاعر العمل وق العد يق وقال الإمام ‏ رحمه الله : في الفرق جرت العادة بإجراء 
ألفاظ اليمين من غير قصّدٍء وما جرت بإجراء ألفاظ الطلاق» فدعواه أنه لم يقصد 
. يُخَالِفُ الظاهرء قال: وفى اليمين أيضاًء لو اقترن باللفظ ما يدل على قضده.ء لا يُقُبل 
قؤله على خخلات الظاط 29 ش 


ويجوز أن يُعلّم قولهُ في الكتاب «وهو قول العرب» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة : 
لْغْوُ اليمين هو أن يحلف على أمر ماض يظنه كذلكء. فيتبينُ ٠‏ خلافه. وبالميم ؛ لأن 
أصحابنا - رحمهم الله رَوَوْا عن مالكِ: أن لغو اليمين هو اليمينُ العْمُوسٌ» وبالألف : 
لأن عند أحمدّ روايتين فيه: 


أحدمُما: كقولنا. 
والثانية : كقول أبي حنيفة . 


الثالثة: إذا قال لغيره: أسألّكٌ باللهء أو أقسم عليك بالله» أو أقسمت عليك بالله. 
لتَمَعْلَنّ كذاء فإن قصد به الشفاعة والمناشدة تم تقريباً للغرض» لم يكن ذلك يميناًء وإن 
قصد القائل عَفّد اليمين عليه» لم يكن ذلك يميناء لا في حقه ولا في حق القائل» أ 
في حمّه؛ فلأنه لم يوجَدْ مئه لفْظ ولا قضدء وأمّا في حقٌ القائل؛ فلأن اللفظ ليس 
صريحاً في القسم» وهو قصد عقّد اليمين على غيره» لا على نفسه. وإن قصد عقد 
اليمين على نفسه.ء كان يميئاًء كأنه قال: أسألك», ثم حَلّف أنه يفعل» والإنسانٌ قد 
يحلف على فغل نفسه. وقد يَحْلِفٌ على فغل غيره» لا على نفسه وفي كتاب القاضي 
ابن كج وجهٌ عن ابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله -: أنه لا يكونٌ يميناًء وإن قصد وهو 
ضعيف» قال في «التهذيب»: ويُستحبٌ للمخاطب إبراره في قسمه؛ لِمَا رُوِيَ عن البراء 


)١(‏ رواه أبو داود [704"] والبيهقي ]59/٠١[‏ وابن حبان [/1141 موارد] من حديث عطاء بن أبي 
رباح عنها: أن رسول الله يك قال في اللغو: هو قول الرجل في يمينهء. كلا واللهء وبلى والله 
قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوفاً. وصحح الدارقطني الوقفء» ورواه البخاري 
والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة موقوفاً» ورواه الشافعي من حديث عطاء 
أيضاً موقوفا. 

(؟) قال في الخادم: وما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك 
وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه تعلق به حق آدمي». كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر 
من تعليل الرافعي أيضاً فليقيد به إطلاقه . 


كتاب الأيمان ضرف 


ابن عازات - رضي الله عنه ‏ أن النْبِيّ - يكل - أمَرَ سَبْع بعِيَادةٍ المَريض» وأْبَاع ألْجَائِزِ: 
وَنَشَّمِيتِ الْعَاطِسِء وَرَدْ السّلام وإِجَابَةٍ الدّاعِيء وَإِْرَار لْقسَمٍ وَنَضْرٍ المَظْلُوم؛”'© فإن 
لم يفعل» وحنث الحالف, لزمته الكفارة» وعن أحمد ‏ رحمه الله أن الكفارة تكون 
على المُقْسَم عليه» وإن أطلق اللفظ ولم يقصد شيئاًء فهو محمولٌ على المناشدة”" . 
الرابمة: يجوز تعقيب اليمين بكلمة الاستثناء» وهي «إن شَاءَ الله رُوِيَ أنه كه - 
قَالَ: «وَاللُه لأَغْرُوَنُ قُرَيْشاً تلآئأه, ثم قال في الثالثة «إِنْ شَاءً اللهه0" وإذا عقب اليمين 
بها لم يُسْكَكُ بالفعل المحخلوف عليه ولم تلزمه الكفارة» لما رُوِيَ أن النبيئ - يك 
قَال: «مَنْ حَلَْف عَلَئْ يَمِينء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْتَمْه9©) لأنه عق الفعل على 
مشيئة الله تعالى» وهي غير معلومة» وهل نقول: اليمين منعقدة؟ مئهم هن قال: نعمء 
لكن المشيئة غير معلومة» فلا يحكم بالحنث» وهكذا نقَلَ القاضي الرويانيٌ ‏ رحمه الله 
0 بأنها غير منعقدة» وهكذا نقل صاحبُ «التهذيب». 
يُشترط أن يتلفّظ بكلمة الاستثناء. ل ل ا ولم 
207 وأن يكون قاصداً إلى التلمُظ بهاء فلو سبق لساثه إليها عن غير 
قصدء لم يعتد بهاء ووجه بأنَّ اليمين من أصلها يعتبر فيها القصدُء فكذلك يعتبر في 
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(؟) قال النووي: يسن إبرار المقسم. كما ذكر للحديث وجنت وهذا إذا لم يكن في الإبرار 
مفسدة» بأخفس ارتكان محرمء أو مكروه. ويكره السؤال بيوجه الله ورد من سأل به؛ 
للحديث المعروف فيهما. 

(6) تقدم. 

(:) رواه الترمذي  ١681[‏ ”157] واللفظ لهء والنسائى [/ 86؟] وابن ماجه [4 5١١6 71١‏ _ 
]| وابن حبان. ١١87[‏ موارد] من حديف عبد الرزاق عن عم عن ابن طاوس عن أبيه » 
عن أبي هريرة مرفوعاً بهذاء قال البخاري فيما حكاه الترمذي: أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من 
حديث: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» الحديث وفيه: فقال النبي 
يليه : لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وهو عنده بهذا الإسنادء قلت هو فى الصحيحين بتمامة» 
وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السئن» ٠‏ وابن حبان والحاكم من حديث ابن 
عمر بلفظ: من حلف فاستثنى» فإن شاء مضىء» وإن شاء ترك من غير حنث. لفظ النسائى. 
ولفظ الترمذي: فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولفظ الباقين: فقد استثنى» قاله الترمذي: لا 
نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه» وتارة لا يرفعف 
قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفاً قلت: هو فى الموطإ كما قال» وقال 
البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب». مع أنه يشك فيه وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله 
وموسى بن عقبة» وكثير بن فرقدء وأيوب بن موسى . 


الاستثناء الواقع فيهاء وأن تكونٌ كلمةٌ الاستثناء متصلةٌ باليمين» لا يتخلّلها كلام ولا 
سكوت» إلا أن يسكت سكتة تذكر أو تنفس» علّئ ما بََنّاهُ في «الطلاق». 


وعن أبي حنيفة: أن سكتة التنفس تمنع تأثير الاستثناء» رواه القاضي ابن كج. 
وأن يكون عازماً على الكلمة من ابتداء ا فلو حلف. ثم بدا له أن يستثني» فأتى 
ل لم يُعتدٌ به» وإن كان موصولا باليمين» وإن قصد الاستثناء في خلال 
اليمين» واستثنى على الاتصال» ففيه وجهان., ذكرناهما في كتاب «الطلاق»» وممن 
صحّحح هذا الاستثناء الداركي والقاضيان أبو الطيب والرويانيٌُ - رحمهم الله - وممن لم 
يصحّحه أبو الحسن بن المررّبَان والقاضي ابن كج رحمهم الله ولو قال: إن شاء 
الله واللىء لأفْعَلَن. أو لا أفعل كذاء صم الاستثناء» وكذا لو قدّم كلمة الاستثناء في 
الطلاق والعتاق. ولا فَرْق بين التقديم والتأخير» وكذا لو قال: لفلانٍ علي إلا عشرة 
دراهم مائةٌ درهمء وفي هذه الصورة وجه آخر في كتاب القاضي ابن كج وعن القاضي 
أبي الطيب: أنه لو قال: ِنْ شَاءً الله أنْتِ طالقٌ» وعبدي حر لت مود ولم 
تخصّل الحرية» وكذا لو قال: إن شاء الله أنتِ طالقٌ» عبْدِي حرٌء من غير واوء لأن 
حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف, وعد من هذا القبيل قولّنا: «التَّحِيّاتُ 
المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ» وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاً. فإن أطلق. 
فيشبه أن يجيء خلاف في أنه يختص بالجملة الأولّئ أو ينصرف إليهما جميعاً. ولو 
قال أت طالق وعيدى حر إن شاه اشء. فيضن تخلاف فى أنه خض بالجملة العايةة 
أو يضرف ا 1 ١‏ 


)١(‏ قال النووي: الصحيح التعميم في الصورتين. والله أعلم. 
قال في الخادم : هذا الكلام منهما يقتضي أربعة أمور: 
أحدها: أن خلاف الاستثناء بعد الجمل يعود إلى الجميع أو يختص بالأخيرة يجري عند عدم 
العطف أيضاً . 
والثاني: أنه لا يختص كما إذا تأخر الاستثناء» بل يكون حالة تأخره كحالة تقدمه. 
الثالث: أن محله إذا لم ينو عود الاستثناء إلى الجميع» فإن نواه عاد إليها قطعاً. 
الرابع : أن خلاف عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة يجري في الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
وكل واحد من ذلك فيه نزاع» أما الأول فإن الأصوليين قاطبة قيدوا المسألة بالجمل المتعاطفة 
وصرح كثير منهم بأنه عند عدم العطف لا يعود إلى الجميع قطعاً بل يختص بالأخيرة خاصة» 
وممن صرح بهذا الشرط القاضي أبو الطيب الطبري في كتابه في أصول المقه. وكذا الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن البشيري وابن السمعاني في القواطع وغيرهم؛ وأما من سكت عنه 
فلوضوحه وأمثلتهم ترشد إليه. 
ويدل لذلك قولهم في كتاب الطلاق لو قال يا طالق أنتٍ طالق ثلاثاً إن شاء الله أن الاستثناء 
ينصرف إلى الثلاثة ووقعت واحدة بقوله يا طالق» ولو كان العطف لا يشترط لكان الاستناء عائداً - 
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ولو قال2"7 عبدي حُرٌ إن شاء الله وأمرأَتِي طَالِنُء ونوى صرف الاستثناء إليهما 
جميعاً قال القاضي ابن كج: يصح. وكما يجوز أن يكونّ الاستثناء متقدماًء ومتأخراًء 
يجوز أن يكونٍ متوسّطأء ولو قال: واللّهء لأفعلن كذاء إن لم”" يشأ اللّه أو إلا أن يشاء 
الله ففيه خلافٌ كما سبق في قوله: «أنت طالقٌء إن لم يشاء الله أو إلا أن يشاء الله» 
والأصحٌ عند القاضي ابن كج في قوله : «إلا أن يشاء الله» أنه استثناءٌ كقوله «إن شاء الله» 
والذي ذكر إبراهيم المروزي فيما علق مند: أنه إذا قال: واللية لأفعلنَ كذاء إلا أن 
يشاء اللهء فإن فعل» بر في يمينه» وإن لم يفعل» حَنِتَ؛ لأن الحنث مُوجودٌ د وشرطٌ منع 
الحنث مشكوك فيه» ولو قال: واللهء لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله فإن فعل» بَرٌ في 
يمينه » وإن لم يفْعَلُ حنث لما ذكرنا”” . 


فَرْعٌ : : إذا قال: واللّهء لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد يعني إلا أن يشاء 
ألا أدخلهاء فقد عقد اليمين على الدخول في الحال» وأثبت الخلض عنها يطريقية : 
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والثاني : أن يقاء: ريد ألا دلي » فإن دخلها في ذلك اليوم» بَرّء سواءٌ شاء زيد 
أم لاء وإن لم يدخلهاء + فاق عاء ريد آلا روعتليل: به افا باخام واخلي» 
حَيْثْء وكذا لو لم يعرف مشيئته بأن مات أو أغمي عليه» حتى مضى اليوم؛ يَحْنَتْن 
هكذا نقله المُرَنِيُ عن النصء لو قال: والله. لا أدخل إلا أن يشاء زيد أن أدخل» فإن 
لم يدخْلء بَرٌ في يمينه» وإن دخلء وقد شاء فلان دخولّه قبل أن يدخل» فكذلك يَبَدُ 
وإن كان قد شاء ألأ يدخل» حَنِتْء ولا تغني مشيئة الدحُول بعد ذلك» وإن لم تعرف 
مشيئته» فرواية الربيع: أنه لا يحنث» والجوابان مختلفان والصورتان متشابهتان» لا فرق 
بينهما إلا أنَّ اليمينٌ في إحداهما معقودةٌ على الإثبات» وفي الأخرّى على النفي» 
ومعلومٌ أن ذلك لا يقتضي اختلاف الجواب» وللأصحاب ‏ رحمهم الله - فيهما طريقان: 


- إلى الجميعء ثم قال وأما الثاني مخالف لكلام الأصوليين فإنهم صوروا المسألة بالاستثناء 
المتعقب للجمل نعم صرح القفال في فتاويه بعود الصفة إلى الجميع مع التقدم فكذا في 
الاسكناء. 
وأما الثالث فمعلوم من قوله وهذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاً فإن أطلق فيشبه 
تخريجه على الخلاف. ثم قال: وأما الرابع: فيمنع منه أن الإمام فخر الدين نقل في المحصول 
الإجماع على عوده في الكل وأن الخلاف فيما عدا الاستثناء بالمشيئة . انتهى . 

)١(‏ سقط من أ. (؟) زيادة من الروضة. 

(؟) قال في الخادم: قضية كلامهما في الطلاق ترجيح ما قاله ابن كج وما نقله عن المروذي صرح به 
القاضي الحسين وساق لفظه. 
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أحدهُما: القطعٌ بأنه يحنث؛» ثم من هؤلاء» مَنْ حمل مرويٌ الربيع على ما إذا لم 
ل ننه ومنهم مَنْ قال: نه مرجوعٌ عنهء لكن الربيعَ لم 


والثاني : ا ا 

أظهرمُما: أنه يحنث؛ لأن ا ومخالفة 
ااي لي 0 سه اجر فإذا لم يعلم 
حصولهاء ثبت الحنث. 

والثاني: لا ب يحنث؛ لأن الأضل براءةٌ الذمّةءٍ وقد شككنا فى حصول الحنث» 
كشكنا في خُصّول المشيئة» ؛ فلا نوجب الكفارة بالشكُ» واعلم أن الصورة الثانية مذكورةٌ 
في الكتاب في آخر «كتاب الأيمان» ونعودٌ إليها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولو قال: واللّهء لأدخلنء إن شاء فلان أن أدخلّهاء فههنا اليمين معلّقَةٌ بالمشيئة» 
فلا ينعقد قبل المشيئة» ولا حكم للدخولء فإذا حصلت المشيئة» انعقدت اليمين» فإن 
دخل» 1 ولك سف لقره ققد الدخول بزمان أو أَطُلَّقَء و عند الإطلاق عمره 
وقت الدخول» فإن مات». حكمنا بالحنث قبيل الموت» وإن شاء فلان ألا يدخل أو لم 
يشأ شيئاً أو لم تُعرفٌ مشيئته» فلا حنث؛ لأن اليمين لم تنعقدء وكذلك لو قال: والله 
لا أدخل هذه الدار إن شاء فلان ألا أدخلهاء فإنما ينعقد يمينهء إذا شاء فلان ألا 
يدخلهاء والله أعلم. 

وقوله في الكتاب «وهو قول العرب» يجوز أن يعلم مع الحاء والميم والألف 
بالواو؛ لأن في كتاب ابن جج أنَّ ابنَ سْرَيْجِ قال: يُختمل أن يكونّ لعْوٌ اليمين عند 
الشافعيّ رضي الله عنه عبارة عما إذا حلفْ على شِيْءٍ يظنه. فتبين خلافه ؛ لأنه قال: 
وجماع اللغْرِ الخطأء ولا يخفى أن لَعُو اليمين لا يختص بالعرب . 

وقوله: «وهو قول العرب» كان سببه أن لعُو اليمين في كلام العَرَب أكثر وقوعاً 

وقوله: .«ولا يَجِبٌ بالمناشدة» يُقال نَاشَدهُ أي : ذكره الله نََدتُكَ الل أي: 
سألتّك بالل أَنْشْدُ نَشْداً كأنك ذكرته إياهء» فنشد أي تذكرء اوقيل: تَشَدتْكَ الل 9 
سألتك بالله ترفعَ نُشِيدي أي صَوْتِيء ويسم ظالب الضالة ناشداً» لرقعة الصوّت 
بالطلب. ش ْ 


َال العَرَاِنُ : وَلآ قَرْقَ بين كَوْلِهِ : بآللهِ وَتَأللَهِ وَوَللهِ َكل صَرِيحٌ وَلَّوْ قَالَ: الله 
لأفْعَلَنُ كَانَ يميناً» وَلَوْ قَالَ: الله لَمْ يكن يَمِينًء ولو حل يملق لاي واف أز 
قَال: إِنْ فَعَلْتٌ فَأنَا يَهُودِي 3 بَرئء مِنَ اللَّهِ فُلّيسَ بِيَمِينء وَقَوْلَهُ الله وَبِالرَحمن 
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وَبِالْحَالِقٍ وَالرَازِقِ وَمَا يُطلَقُ عَلَى غَيرٍ الله صَرِيحٌ» وَلَو قَالَ: أَرَدتُ بأللّه و؟ َفْتُ بالله ثُمّ 
أَبِعَدَأْتُ لأفْعَلّنٌ لَمْ يُقْبَل ظاهراًء وَفِي النَدْيَنٍ خلاف. وَلَوْ قَالَ: بالجَبّارٍ مَالرَحِيِمٍ وَالْحَقٌ 
وَالمَلِيِ وَالحَكِيمٍ وَمَا ُطلَقْ عَلَى غير الله أنِضاً فَهُوَ كتايد وَكَذَا قَوْلَهُ : وَحَقّ الله 4 وَحَرْمَة 
الى وَلَوْ قَالَ: وَقُدْرَةٍ اللّه 4 وَعِلْمِهِ وَكَلامِهِ فَهُوَ كتَايَةٌ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينٍ إِذْ يُرَادُ ِالقُذْرَةٍ 
المَقْدُورُء وَهَذَا الوب فِي قَولِ وَجَلالٍ اللّه ه وَعَظَمَتِه وَكبْرِيَائِه نعل وَلَوْ قَالَ: لَه 4 عَلَى 
قَضْدٍ التَّلْبِيس وَهِيَ الرْطُوبَةٌ بَُ فَلَيِسَ بِيَمِينِء إن وى الهمين نمق وَحُملَ حَذْفُ الألِفٍ 
عَلَى اللْحْنء وَلَو قَالَ: بالشيءٍ وَالمَوْجُودٍ وَأَرَادَ بيه الإلة سْبْحَانَه نَهُ فَلَيِسَ بِيَمِينء وَكَذَا كُلّ 
مَا لآ نَعْظِيمَ فيه. 


قَالَ الرَافِعِي : : ومن القيرة الى تمل الضابط المذكور عليها قولة: «بذكر الله أو 
صفته صِفتِهِ) ويخرج به صورتان: 

إحداهما: الحلف بالمخلوق مكروةٌ؛ كالنبي والكغبة وجبريل والصحابة والآل؛ 
رُوي أنه - يكلند - قَالَ : «لا تَحلُِوا بِآبَائكُمْ ولا بأمهَاتِكُمْ وَل تَحلُِوا إل بآللوه”"2 وأنَّ لني 
د - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَّ الخطّاب - رضي الله عنه - وَهُوَ يَسِيرُ في رَكبٍ فَسْمِعَهُ يَحْلِفَ 
بأبدء قَقَالَ: : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْء ٠‏ فَمَنْ كَانَ حَالِفاء فَلْيَحْلِفٌ بألل 1 
لِيَضْمْتْ)”" قال عمر - رضي الله عنه اما حَلَْتُ بها بَْدَ لِك ذاكراً ولا آثراء أي : 
حاكياً عن غيري» قال الشافعيٌ رضي الله عنه - وأخشّل أن يكو الحَلِفٌ بخير الله 
معصيةًٌ قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : أ :مهرما ماثوماً بد واشار إل التركة فيف قال 
الإمام: الأصح القطعٌ بأنه ليس بمحرم والاقتصار على الكراهية» ومن حَلّف بغير الله 
لم ينعقد يمينه» ولم تتعلّق الكفارة بالحنث فيه خلافاً لأحمدّ في الحَلِفٍ بالنبيّ عَكئِهِ - 
خاصة . 


لنا: القياس على ما سلمه» قال لأصحاب: ل ا 


في المشلُوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالئ كمه وعلى ذلك يحمل ما رُوي أنه 
- يكلندِ - قَالَ : «مَنْ حَلَف بِغَيْرِ الله فَقَذ كمّر»”" ويُرْوَى «كَقَدْ أَشْرَكو9؛ لو يق لفانة 


.]١547[ متفق عليه أخرجه البخاري [57471] ومسلم‎ )١( تقدم.‎ )١( 

(9) رواه أبو داود والحاكم ]١8/1[‏ واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة» عن ابن عمر بهذاء وفي 
رواية له أيضاً: كل يمين يحلف بها دون الله شرك . 

(54) هو عند أحمد  :404[‏ هلالاه] من هذا الوجهء وكذا عند الحاكم [97/4؟] ورواه الترمذي 
]١575[‏ وابن حبان ١١17/[‏ موارد] وهذا رواه أبو داود ]73751١[‏ من هذا الوجه أيضاً بلفظ : فقد- 
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إليه من غير قصد» لم يوصف بالكراهة. ويكون بمثابة لَعْو اليمين؛ وعلى ذلك يُحْمَلُ 
ما رُوِيَ أنه كل قال للأعرابيٌ الذي قال: «لآ أَزِيدُ عَلّى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ: أَفْلَمَء 
وَأبيهء ِنْ ضَدَق0! وإلى هذا المعنى يرجم قول من قال؛ إنه وقع صلة في الكلام. 


الثانية: إذا قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهوديٌء أو نصرانيٌء أو بريغ من الله 
تعالى» أو من رسولهء أو من الكعبة» أو من الإسلام» أو مستحلٌ الخمر والميتة» لم 
يكن ذلك يميناًء ولم تجب الكفارة بالحنث فيه» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدٌ ‏ رحمهما الله 
وأخْتّجٌ الأصحاب بأنه قول عَرِبِيٌ عن اسم الله تعالى وصفتهء فلا ينعقد اليمين به» كما 
لو قال والسماءِ والأرض» ولَعَمْرِي وأبي» وبأن المحلوف حرام فلا ينعقد به اليمينٌ» 
كما لو قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا زان أو سارقٌ وربما خُرّجٍ الخلافٌ حقيقة 
اليمين» فعندنا يُعتبر فيه ذكر الله تعالئ» ولم يُوْجَدْ عند أبي حنيفة أن اليمين هي تحقيقٌ 
الوعيد يما يكفر بضدهء فقول القائل : واللّىء لأفعلن كذاء يتضمن تَعْظيمَ الله تعالّن» 
والإنسانُ يَكْمُّر بضدّهء وقوله: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهوديٌ. يتضمن تعظيم الإسلام 
وإبعاد النفس عن التهوّدء وضدّه الرغبة في التهود والرضا به وهو كفرء هذا إذا قصدّ 
القائل تبعيد النفس عن ذلك» فأما من قال ذلك على قَصْد الرضا بالتهّد وما في معناه» 
إذا فعل ذلك الفغل» فهو كافرٌ في الحال”"؛ ثم الكلام في القيد المذكور يتعلّق 


- كفر وأشركء قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء قلت: قد رواه شعبة عن 
منصور عنه» قال كنت عند ابن عمر» ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن عمر. 

: متفق عليه من حديث طلحة» كما تقدم في الصيام.‎ )١( 

(؟) قال النووي: قال الأصحاب: وإذا لم يكفر في الصورة الأولى» فليقل: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويستغفر الله» ويستدل بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلةِ قال: «من حلف فقال 
في حلفه: باللات والعزى». فليقل لا إله إل اله» ويستحب أيضاً لكل من تكلم بقبح أن يستغفر 
الله. وتجب التوبة من كل كلام قبيح محرم»ء وستأتي صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب 
الشهادات. وقد ذكرت في آخر كتاب الأذكار جملا كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة» واختلاف 
أحوالها وطرق الخروج منها. والله أعلم. 
وقول النووي: فليقل لا إله إلا الله ظاهره الوجوب» وبه جزم صاحب الاستقصاء ولكن النووي 
قال في نكت التنبيه أنه يستحب. 
قال في الخادم: ووجه بعض فقهاء اليمن الإتيان بالشهادتين بأن الإتيان بإحداهما لا يكتفي بها في 
الإسلامء فكذلك لا يكتفي بها في الخروج من هذا النقصان وقول المصنف ويستغفر الله أي لجبر 
الخلل الحاصل فإنه معصية كما تقدم. نقله عن المطلب وغيره ونقل الغامري في شرحه للتنبيه عن 
الخطابي وغيره أنه يلزمه التوبة والاستغفار. 


كتاب الأيمان ش يرف 


أحدمُما: قال أهل اللسان: حُرُوفٌ القَّسَم ثلاثةٌ» وهي الباء والواو والتاء» قالوا: 
والأصل الباء» وهي من صِلَّةٍ الحليف أو الإقسامء فكأنٌ الحالف يقول: حَلَفْتٌ» أو 
أقسمت,. أو يِآلَئِْتُ بالله» ثم لما كثر الاستعمال» وقُهم المقصودء حُذِفَ الفعل» ويلي 
الباء الواوٌء وآية قُصُورها عن الباء أن الباء تدخّل على المُضْمَرء كما تدخل على المُظُهّر؛ 
نقول: بك وَبِوء لأفْعَلنّ كذاء بخلاف الواوء ويلي الواوّ الباهُ» وقد تقام الباء مُقَامِ الواو» 
كما في تُحُمة؛ وهي من الوّحّامة» وتُرَاتْء وهو من قولهم وَرِتّء وآية قصورها: أنها لا 
تدخل من الأسماء إلا على الله”""': كما قال تعالّئ : طتَأَللّه نَفْتَووا تُذْكُرُ [يوسف: 48] 
وقال: لوَتَاللُهِ لأكيدَنَ أَصْتَامَكُمْ4 [الأنبياء: 017] ولا تدخل على سائر الأسماء» فإذا 
قال: تَاللّوء لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين» فلا شك أنه يمين على ذلك الفعل» وإن 
أطلق؛ فكذلك؛ ل وإن نوى غير اليمين؛ بأن 
قال: أردث وثِقْتُ بالله أو اعتصمت بالله» أو أستعين بالله. أو أُومِنُء ثم ابتدات: لأمْعَلَنٌ» . 
فالذي أورده أصحابنا العراقيون ‏ رحمهم الله - وعليه جرى صاحب «التهذيب» والقاضي 
الرويانيُ وغيرُهم ‏ رحمهم الله أنه لا يكون يميئاً» وتصير النية صارفة إلى المحل 
. المذكور؛ لاحتماله؛ واستبعد الإمامٌ ما ذكروه؛ وعدّه زللاً منهم. أو خللاً من ناسخ» 
وتُقِلَ أنه لو نوى غير اليمين» وادعى التورية”"©» لم يُقبل ذلك فيما يتعلّق بحق الآدميين» 
كما في صورة الإيلاء» وهل يُقبل فيما بينه وبين الله تعالى؟ . 

عن القاضي الحُسَيْن: القطعٌ بأنه لا يُقْبِلُ أيضاًء وعن الشيخ أبي محمد الفوراني 
أن فيه وجهين: ١‏ 

أحدّهُمًا: القبول» كما لو قال لزوجته: أنتِ طالقٌ وزعم أنه أراد طلاقاً من وثاق» 
فإنه يَدِيِّنُّء وبل أولئ؛ لأن الطلاق أسرعٌ نفوذاً. 

والثاني : المنعٌ؛ لأن الكفارة تتعلّق باللفظ المحترم الذي أظهره ثم خالفه. وإظهار 
ما يخالف اللفظ لا يسقط ما ذكرناه من إظهار اللفظ ومخالفته. وحَكى القاضي ابن كج : 


)١(‏ لأن الباء لما كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل 
والمبدل منه فلم تدخل على شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله تعالى. 
قال الله تعالى: #تالله تفتؤوا تذكر يوسف». 
قال ابن الخشاب إن التاء وإن ضاف تصرفها فلم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في 
اختصاصها بأشرف الأسماء وأجلها فلا تدخل على غير لفظ الله أي لغة فلا يقال تربك. 
وقال ابن مالك: حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ. وأما من جهة الشرع فإنه لو قال تالرحمن 
أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني . 

(؟) في ز: التوراة. 


أن من الأصحاب مَنْ لم يفرّق بين قول الحالف: تالله» وبين قوله: بالله» هذا يقتضي 
إثباتٌ الخلاف في كونه يميناً عند الإطلاق» كما ستغرفه في قوله: تاللهء والأكثرون 
جَرَوْا على ما قدّمناهء وأشار جماعة في قوله: واللد 2342© إلى أنه مين كل الخال 
ولكنّ الأشبه أنه كقوله: بالله» وقد يقول المتلمّظ به: أردت؛ واللَّهُ المستعانُ» ثم 
ابتدأت ب «لأفعلن»» وليس في ذلك إلا لحن فني الإعراب» وسيأتي له نظائرء وأما إذا 
ققال: تاللهء لأفعلن» وليس في ذلك كذاء فالمنصوص ها هنا وفي «الإيلاء»: أنه 
يمين » وعن نصه في «القَسّامة»: أنه ليس بيمين» وفيه طرق للأصحاب: 
أحدها: إثبات قولين فى المسألة: 
أحدهما: أنه يمين؛ لأنّه مستعمل فى القرآن والعرف لليمين» فصار كقوله؛ باللهُ 
ووالله . 1 

. والثاني : الْمَنْعْ ؟ لاله لم يذ يَشْتَهِرُ اشتهار الباء والواو. ولا يَعْرفٌ القسمّ به كثيرٌ من 
الناس . 

والثاني : أنه ليس بيمين في «القسامة»» وهو يمين في غيرهاء وفرقوا من وجهين: 

أحدهما: أنه يُنْبت ت في القسامة حا لنفسه من قصاص له ودية» فلا يُقْنَع منه إلا 
بلفظا قري مشهور في اليمين وفي الإيلاء وسائر الأيمان» وذْكُرُهُ الامتناءَ من الفعل أو 
٠‏ د ل 7- 000000 
القطع بأنه يمينٌء وذكرنا لما نقل عن القسامة تنزيلين: 

أحدهما: أنه وقع في الرواية تصحيفٌ» وإنما ذكر الشافعيٌ - رضي الله عنه ذلك 
في الباء المنقوطة باثنتين من تختها يدل عليه؛ أنه علّل» فقال: لأنهُ دعاء» ثم مثهم من 
ينزل إيراده على أنه أراد ما إذا قال: يالله على النداء» ومنهم مَنْ قال: أراد يَالَلّه بفتح 
اللام» وقال: أراد دعاء الاستغاثة, وهذا أشبة وأقرب إلى التصحيف . 

والثاني : حمله على ما إذا قال القاضيى: قل : بالله» فقال: تالله» فلا ييحسب 
ذلك؛ لأن الحَلِفٌ ينبغي أن يكونّ على وَفْق التحليف؛ ولذلك نقول: لو قال: قل: 
بالله» فقال: بالرحمن» لا يحسب يميه وعلى عكسهة» لو قال: قل: تاللهء فقال: 
باللهء فعن القَمَالء أنّهِ يكون يميناً؛ لأنه أبلغُ وأكثر استعمالاً في اليمين» ولو قال: قل: 
بالله. فقال: واللّهِء قال الإمامٌ: فيه تَرَدْد؛ِ لأن الباء والواو لا تكادان تتقاربان في مجرى 


)000( في ز: لا أفعل. 


كتاب الأيمان, خرف 


الكلام» ولا يمتنع ألا يحنث؛ للمخالفة» وهذا المعنى يجيء في الصورة المنقولة عن 
القمّال؛ واعلم أن الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا قال: تالله» ولم يقصد اليمين ولا غَيْرَ 
اليمين» فأمًا إذا نوى به غير اليمين» فإنه لا يكونُ يميناً بلا خلاف» كذلك ذكره 2 
العراقيون» والقاضي الرويانيُ وغيرهم ‏ رحمهم الله ”'"2. 

وعلى هذاء فقولّهُ في الكتاب «فالكل صريح» معناه أنه يُْنْر من غير نية ويجوز 
إعلامه بالواو؟ لما تبين» وقد يفيد صريح الطلاق والعتاق بما يُوثْرٌ فيهماء وإن نوى 
غيرّهماء ولا يمكن أن يحمل لفظ الصريح على مثله ههنا. 

ولو قال: واللّهُء بالرفع» فهو يمينُ سواءً نِعُمَه أولَمْ ينغمه. والخطا ذي 
الإعراب لا يمن انعقاد اليمين» وكذا لو قال: واللّهه نصب الهاءء ذكره في «البيان» 
وحُكيّ عن القفّال في قوله «واللهُ» بالرفع : أنه لا يكون يميناً إلا أن ينوي به اليمين» ولو 
حذف حرف القسمء فقال: اللّه لأفعلنَ كذاء ونوى اليمين» » فهو يمين» وكذا لو نضتي 
أو رفع » ويحتج له بما رُوِيَ أن النبيّ ‏ يك - قال» في حديث رَكَالَةَ : 00 نا ردت 
إل وَاحِدةّه”"' رواه صاحبٌ «البيانٍ» بالرفع والقاضي الرُويانيُ بالجرء ورُوِيَ أنه - يك - 
قَالَ لابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أللّة قَتَلْتَ أَبَا جَهْلٍ؛ بالنصبء وإن أطلق» 
فالمشهور في الرفع أنه لا يكونٌ يمينآء وإن كان يحتمل اليمين» فيحتمل ابتداء الكلام 
أيضاً. فلا يكونُ يميناً إلا بالنية» وفى «البيان» وجة أنَّهِ لا يكون يميناً. كما سنذكر ‏ إن 
شاء اللَّهُ تعالى - في النصب والجرء وفي النصب والجرٌ وجهان: ‏ 

أظهَرُهما: أنه لا يكونُ يميناء أيضاً. ووجّه بأن العادة لم تستمر بالحلف» كذلك» 
ولا يعرفه إلا خواصٌ الناس. 

والثاني : أنه يمينّ» وبه قال أحمدُء وحكاه ابن الصّبّاعْ عن أبي جعفر الاستراباذي» 
ورواه القاضي الرويانيُ في «البحر؛ عن أبي جعفر الترمذيٌ ‏ رحمهم الله ووجّه بأن 
حروف القسم تظهر تارة» وتحذف أخرّئ ويقتصر على إضمارهاء وبهذا أجاب صاحبٌُ 
الكتاب ‏ رحمه الله - ههنا وفي «الوسيط» في صورة الجرّء والأول أرجح عند المعظمء 
منهم صاحب الشامل وصاحب «التهذيب» وصاحب '«التتمة» ‏ رحمهم الله -. والخلافٌ 
على ما تبيّن حاصلٌ في الأحوال الثلاث؛ لكنّ الجر أولاها بأن يكونَ يميناً؛ لإشعاره 


)١(‏ قال النووي: قال الدارمي: لو قال: يا الله بالمثناة تحت - أو فالله بالفاء» إراله بالاسبتهام 
ونوى اليمين» فيمين» وإلا فلا. 

زفق تقدم في الطلاق» قال الرافعي: ذكره صاحب البيان بالرفع: والروياني بالجرء قلت:.لم يقع في 
شيء من نسخ كتب الحديث مضبوطاً بالحروف» ووقع في أصل جيد من مسند أحمد بالتصب» 
لكن الجر هو المعتمد» وقد وقع في رواية الترمذي بلفظ فقال: واللهء قلت: والله. 


34 كتاب الأيمان 


بالصلة الخافضة» ويليه النصبء وربما يقال: إِنّهِ نصب بنزع الخافض» ويليه الرفع» 
وبحَسَبٍ هذه المراتب» قد يرتب الخلافٌ على الخلافء ولو قال: «بله»27 فشدد اللام 
وحذف الألف بعدهاء فهو غَيْرُ ذاكر لاسم الله تعالّى» ولا حالفء فإن البلّةَ هي الرطوبةٌ» 
ولكن إن نوى بما ذكره اليمينٌ باللّه تعالّى؛ فعن ن الشيخ أبي محمد: : أنه يكونُ يميناً ويحمل 
5 الألف على اللّخْنِ”". وبهذا أخذ صاحبٌ الكتاب والإمامٌ ‏ رحمهما الله - وعضّده 
بآن الكلمة تجري كذلك على أَلْسِئَةٍ العوام والخراس» وقد ييعهرز اقرب عرق الال 
في الوقف؛ لأن الوقف يقتضي إسكانّ الهاء. وإذا اجتمع ساكنان في الوقف. جاز أن 
يحذف أحَدُهُماء وقوله في الكتاب «على قصد التلبيس وهي الرطوية» هذا التفسير غيرٌ 
محتاج إليه بل إذا لم يقصد اليمين» لا يكونُ ما أنى به يميناًء وإن لم يقصد التلبيس» ولم 
يرد الرطوية . 


الفصل الثاني : للأصحاب في ضبط ما يُخْلّفٌ به طريقان: 


أحدهما: وهي أقرب إلى سياق «المختصر»: أن اليمين لا ينعقد إلا إذا حَلّف بالله 
أو بشم من أسمائه أو صفة من صفاته. وأرادوا بالقسْم الأول أن يذكر ما يفهم مئه ذاتُ 
الله تعالّئ فلا يَحْتَمِلُ غيره منْ غيْر أن يأتي باسم مفردٍ أو مضافٍ من أسمائه الحسئّئ؛ 


)١(‏ كلمة اللي بحذف الألف التي بين اللام الثانية والهاء» لغة في لفظ الجلالة» كما حكاه 
البيضاويء وأنشد على ذلك قول الشاعر: 


أل لَآَيَارَكَ الله فجن سه يدل 
وانظره في : 
تنبيه الغافلين للعلامة الصفاقسي : 
إذامنا الل بنازة فحن الترعنال 


الخصائصن لابن جني . 

)١(‏ قال النووي: ينبغي أن لا يكون يميناًء لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفتهء ولا 
يسلم أن هذا لحن» لأن اللحن مخالفة صواب الأعراب» بل هذه كلمة أخرى. والله أعلم. 
قال ابن الصلاح: ليس هو لحناً بل لغة حكاها الزجاجي وغيره» وهي شائعة فينبغي أن تكون 
يميناً عند الإطلاق. 
قال الأذرعي : ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح ما قال ما قال واخزم قر الاتراو يها قد 
الرافعي عن الجويني والإمام والغزالي من أنها يمين إن نواها ويحمل حذف الألف على اللحن 
لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام والخواص. 
وهذا أوجه من كلام ابن الصلاح خلافاً لبعض المتأخرين لأن البلة تكون بمعنى الرطوبة فلا يكون 
يمينا إلا بنية . 


كتاب الأيمان 3١‏ 


كقوله: والذي أعبده أو أَسْجَدُ له أو أصلّي له أو الذي فالِتٍ الحبة» أو نفْسِي بيده أو 
مكلت القلوية: تقد سيق سواء أطلى 6 رقعنه البازف سال أو خورف «ورذا قال 
د ور لم يقبل ظاهرأًء وكذا لا يُقُبل فيما بينه وبين الله تعالّئ على المشهورء 
وذكر فيه وه لط 


وأما القسم الثاني : وهو الحَلِفٌ بالأسماءء ثلاثة أنواع : 


أحدها : ما يختص بالله تعالئ» ولا يُطْلِقُ في حق غيره» كاللّه والإلى والرّحمن» 
وربٌ العالمين» ومالك يوم الدين» وخالق الخلق» والحيّ الذي لايموت» والأولٍ 
الذي ليس قبله شية» والواحدٍ الذي ليس كمثله شيْء؛ فحكُمٌ الجلفٍ به حك الحلف 
بِالقِسُم الأول» وفي كتاب القاضي ابن كج : أن الحلف بالأسماء ليس بصريح إلآ باسم 
واحدء. وهو الله» وهذا غريب» وعد الإمام رحمه الله الخالق» والرازق من هذا 
النوع» ألحقهما الأكثرون بالرحيم وسائر ما يذكر في النوع الثاني لأنهما يُطْلَقَان في حقٌ 
غير الله تعالى» يُقال: فلان خالق الكذِب, وقال تعالى: «وَتَخُلْقُونَ إفكاً» [العنكبوت: 
]١‏ ورازق الجيش وقال تعالل: 9وَآَرْرُقُومُم» [النساء : 5] وصاحب الكتاب اتبع فيه 
الإمام, فليعلم الاسمان بالواو. وليعرفٍ الحال فيهما. 

والنوع الثاني: ما يُطلق في حقٌّ الله تعالى. وفى حق غَيْره لكنّ الغالبَ استعماله 
في حقٌ الله تعالئ» وأن يقيد في حق غيره بضَرْبٍ من التقييد» ؛ كالرحيم». والجهار» 
والحق» والرب» والمتكبر» والقادر, والقاهر فإنُ حلف باسم منها وأطلق وأراد به الله 
تعالئ» فهو يمين» وإن أراد به غيره» لم. يكن يميناً؛ لأنه قد يُستعملٌ في حق غيره» 
فيُقال: فلانٌ رحيم م القلب» وجبّارٌ ورب إيل» ومتكبر وقادرٌ على هذاء وقاهر لفلان» 
ويجوز أن يعلّم قولّه و «الرحيم؛ بالواو؛ لأن القاضي ابن كج كأنه جعله كالرحمن» 
وعدّه ذ في النوع الأول وكذلك حكاه القاضى الرويانيُ عن القاضى الطبري » وغلط فيه . 

وأن يعلم قوله «فهو كناية» لأن ابنَ كج رَوَى عن بعض التصانيف أن الحلِفٌ بأي 
اسم كان من الأسماء التسعة والتسعين التي ورد بها الخْبّرُ لا فرق بين بعضها وبعض . 

والنوع الثالث : ما يطلق في حق الله تعالّى وفي حق غيره» ولا يَْلِبْ استعماله في 
أحد الطرفين كالشيء» والموجودء والمؤئن» والكريه”"' وما أشبههاء فلا يكون يميناًء 
إن نوى به غير الله تعالى » أو أطلق» فإن نوى أللّه تعالى» فالذي أورده صاحيا «التهذيب» 
)١(‏ الألف واللام في هذه الصفات ونحوها ليست للعموم ولا للعهد بل للكمال. قال سيبويه: تكون 
لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذا هي في أسماء الله تعالى» 
فإذا قلت الرحمن أي الكامل في الرحمة وكذا تتمة الأسماء. 


العزيز شرح الوجيز ج 7ا/م حل 


٠ 11‏ كتاب الأيمان 


و «المهذب» ‏ رحمهما الله وغيرهما: أنه يكونٌ يميئاً؛ لاحتمال اللفظء وضمُّنه النية» 
وفي شرح الموفّق بن طاهر: أن صاحبّ «التقريب» وأبا يعقوب حكياه عن شيوخ 
الأصحاب ‏ رحمهم الله وقَطَعُوا به» والأظهرء وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن 0 
والعراقيون وتابعهم الإمام وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهم الله أنه لا يكون يميناً» ووجّهوه 
بأن اليمين إنما تنعقد إذا حَلّف بِأَسْم مُعظم والأسامي التي تطلق في حق الخالق 
والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها حرمةٌ ولا عظمة» فلا ينعقد بها اليمين'": واعلم أن 
صاحت التهذيبٍ عد السميع » والبصير من النوع الثاني» ويشبه أن يكونا من هذا النوع. 
وأن صاحبٌ الكتاىا عد الحكيم والعليم من النوع الثاني» ويشبه أن يُعَذّا من هذا النوع 
أيضآء ويدل عليه أن «العالم» في «التهذيب» يندرج في هذا النوع ٠‏ والله أعلم. 


والقسم الثالث: الحلف بالصفات» ونتكلم في صور منها على الأثرء هذه طريقة 
في الضبط . 

والثانية: وهي أقصد: أن فيز إنما تنعقد إذا حلف الحالف بما مفهومه ذاتٌ 
الله تعال أو قة من صفاته » ويندرج في الأول القسمانٍ الأولان في ذلك القسمء وأما 
< في الصورة المتعلقة بالصفات. 


فمنها: إذا قال: وحق”' اللَّهء لأفعلنّ كذاء فقد حَكَى الإمام فيه وجهين متصورة 
منهماء والمذكور في الكتاب: أنه كناية فلا يكونُ يميناً إلا إذا انضمّت إليه النَيّة؛ِ لأن 
حق الله تعالى يُطلق على العبادات التي أَمَرَ بها ويُطلَّقُ بمعنى استحقاقه الألوهية 
والعظمة» والتَعَالِيء قلا يصير يمينا إلا بالنية» ويُروّئ هذا عن أبي حنيفة» وعن المُزني 
في «مسائله المنثورة» ورواه شارح «مختصر الجويني» من أبي إسحاق : 


وأظهرهما: وهو المنصوص. والذي يوجد للجمهور ‏ رحمهم الله أنه يمين» 
وإن أطلقهء ولم يكن له نيةٌء وإنما ينصرف عن اليمين» إذا نوى فيه غير اليمين» 
فالاغالك وأسمدت زحيهنا الله -» أما كونه يميئاً عند الإطلاق» فقد وَجهَ بطريقين 

أَشْهَرْهُمًا: أنه غلب استعماله فى اليمين» فتصير هذه الغلبةٌ قرينة صارفة للفظ إلى 
معنى استحقاق الألوهية والعَظمّة. 


زفق قال النووي: الأصح أنه يمين» وبه قطع الرافعي في «المحرر؛ وصاحب «التنبيه» والجرجاني 
وغيرهما من العراقيين لأنه اسم يطلق على الله وقد نواه وقولهم: ليس له حرمة مردود. 

زقف قال المروذي: ومعناه وحقية الإلهية لأن الح ما لا يمكن جحوده. فهو في الحقيقة اسم من 
أسماء الله تعالى» وقال غيره: حت الله هو القرآن» قال تعالى: «وإنه لحق اليقين». والحلف 
بالقرآن يمين في صورة الإطلاق» فكذا ما نحن فيه. 


كتاب الأيمان ردق 


والثاني: في «البيان»: أن أبا جعفر الاستراباذيٌ ‏ رحمه الله قال: حقٌ الله تعالّى 
هو القرآن» قال الله تعالى: ©وَإِنّهُ لَحَقْ اليقين» [الحاقة : ]0١‏ يعني: القرآنء والحلِفٌ 

بالقرآن يمينٌ فى صورة الإطلاق» فكذلك ما نحن فيهء وأما انصرافه عن اليمين» إذا 
نوى به غير اليمين؛ فلاحتمال اللفظ لهء وفي «التتمة»: أنه لو قال: وحقٌ اللّهء بالرفع» 
ونوى اليمين» فهو يمين» وإن أطلق» فلاء وإن قاله بالنصب» وأطلق» فوجهان وقد 
سَبّقَ نظير هذا في الحلف بآسم اللهء والذي أجاب به في «التهذيب»: المنع في صورة 
النصب أيضاًء ولو قال: وحرمة الله ففي النهاية حكايةٌ طريقَيْن فيه : 

أحدهما: أنه. كما لو قال: وحقٌ الله.» وحرمة اللَّهِ؛ خلافٌ ما أجاب به فى 
الكتاب . ْ 

ومنها: لو قال: وقدرة الله. وعلم اللَهء ومشيئة اللوء وسَمْع اللوء ويصّر اللو 
'فهذه صفات قديمة» فإذا قصد الحالفٌ بها اليمين أو أطلَّقّء انعقدت يمينه» ولو قال: 
أردثُ بالعلم المعلومٌ وبالقدرةٍ المقدورء قُبِلَء ولم يكن يميناً؛ لأن اللفظ مُحْبَمِلُ» 
كذلك يُقال في الدعاء: اغفر عِلْمَكَ فيناء أي: معلومك. ويّقال: انظر إلى قدرة اللْهِ 
تعالّئ أي مَقدُورِهِء فيكون كما لو قال: ومعلوم اللَّهِ ومقدور اللَّهِ وخََلْقٍ الله ورزقه 
وذلك ليس بيمين» وبمثله أجاب الإمامُ في إحياء اللّه» ولو قال: وعظمة اللهء وكبرياء 
الله» وعزته» وجلالهء ويقائه» فالحكمٌ كما في العلّم والقذرة» ولم يفرقوا بين : الصفات 
المعنوية الزائدة على الذات وغيرهاء هذا هو المذَّمَبٍ الظاهرٌء ونُقِلَ الإمام قراف 
وجهين : 

أحدهما: إن الحَلِفٌَ بهذه الصفاتٌ نازِلٌ منزلةً قوله «بالله» بالرحمن» ونحوهما 
حتى لو قال: أردت به غير اليمين» لا يقبل ظاهراً. 

والثاني: إن أراد غير اليمين» يُقبل في العلّم والقدرة؛ للاحتمال المذكورء ولا 
يُقبل في الجلال والكبرياء والعظمة؛ إذ لا يتخيل فيها مثلّ ذلك الاحتمال» وضعف هذا 
الوجه الفارق» فقال: قد يقول الإنسان عاينت كبزياء الله وعظمته». ويريد مثل ذلك» 
وعند أبي حنيفة قولٌ القائلٍ ااوعلم الله» ليس يميناء وقوله «وقدرة الله» يمينٌ» ولو قال: 
أردتٌ غير اليمين» ٠‏ لم يُقبَل» وعن أحمد: القدرة مثله 

ومنها: لو قال: وكلام وكتاب الله انعقدت اليمين» كما لو حلف بالعلم والقذرة 
وبمثله أجاب صاحتٌ «التهذيب» فيما إذا قال الوك ل وإبراهيم المَرُؤْزي 
رحمه الله - فيما لو قال: والقرآنٍ» وإنما هو مثبتٌ في المضححف. وقال الشيخ أبو 
سعد المتولي في «التتمة»: إذا حلف بالمضحف. فإن قال: وحرمة ما هو مكتوبٌ فيه 
فهو يمين» وكذا لو قال: وحرمةٍ هذا المضححف؛ لأن احترامه؛ لما هو مكتوب فيه 
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وإن أراد الرَقْ والجلْدَء لم يكن يمينا'' وإذا قال: والقرآنِء وأراد غير اليمين» لم يكن 
يمينا وقد يراد بالقرآن الخُطبة والصلاةٌ» وعند أبي حنيفة : قولٌ القائل «وكلام الله ليس 
بيمين بحال» وتكلّموا في سببه» قيل؛ لأن القرآن عنده مخلوقٌ وقِيِل: لم يقل بخلق 
القرآن» لكن قال: لا نعهّدُ الحلف به. 

وقوله في الكتاب «فهو كناية على أحد الوجهين» لم يكن تفسير الكناية ههنا بما 
يتومّف تأثيره على النية» بخلاف قوله قبله «فهو كناية» لأن الحلف بالصفات يمينٌ عند 
الإطلاق» ولا يُتوفّف على النية» ولا يوجد فيه خلافٌ في كتب الأصحاب ‏ رحمهم الله 
- ويصح تفسيرها ههنا بأنة ينصرف عن اليمين بالنيّة» وهو الوجه المشهور ويجيء فيه ما 
رواه الإمام ‏ رحمه الله وقولهُ «وهنا الوجه في قوله: وجلالٍ اللّوء وعظمته» وكبريائه» 
يعد إشارةٌ إلى الوجه الفارق بينها وبين العلم والقدرة؛ ويجوز أن يعلَّمَ قوله: «فهو 
كناية» بالحاء والألف؛ لما حكينا من مذهب أبى حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله؛ ‏ أن 
اللفظ لا ينصرفٌ عن اليمين بالنية فى قوله: «وقدرة الله». 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أَقَيِمْ أو أخلِف بألل أو َْسَنتُ بألل وَنَوىَ الوَغد أَو 
الإخبَارَ قُبِلَء وَمُطْلَقَةُ َتَلُ عَلَى المي عَلَئ أَحَدِ الوَجْهين» ٠‏ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: أَشْهَدُ وَفِي 
َرُوم الكفْارَةٍ به عَلَى المُلَعِنِ وَجْهَانٍ كَمَا ني الإقلاءء وَكَذَلِكَ قَولُّ وََيمْ آلله. وَقِيل: نه 
صَرِيحٌ » وَقَوْلْهُ : لَعْمِرُ الله كِتَايَةٌ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : فى الفصّل مسألتان: 

إحداهما: إذا قال: أقسم بالله» أو أخلف بالله أو أقسمت بالله. أو حلفت بالله» 

أحداها: أن يقول أردتٌ بالأولٍ الوعدٌ بالحيِفء. وبالثاني ف 
ماض » فيُقُبل في الباطن. وأما في الظاهرء فإن علم أن له يميناً ماضيةٌ» ُبل قوله: إني 
آرفتها بِأقسَمْتٌ بلا خلاف» وإلاء فالنص أنه يُقْبَلُ قوله أيضاً في إرادة الوغد أو الإخار 
عن الماضي» فقال في«الإيلاء»: إذا قال: أقسمتُ بالله. لا وَطِنْئُكِ ثم قال أردثٌ يمينا 

4 

)١(‏ قال النووي: لم يتعرض لما إذا قال: والمصحف.» وأطلق. وهو يمين» صرح به بعض 

الأصحاب» ويه أفتى الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق» من متأخري أصحابناء قال: لأنه 

إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السئّة أن القرآن مكتوب 

في المصاحف محفوظ في الصدورء ولا يقصد الحالف نفس الورق والمدادء ويؤيده أن الشافعي 

رضي الله عنهء استحسن التحليف بالمصحف. واتفق الأصحاب عليه» ولو لم ينعقد اليمين» به 

عند الإطلاق لم يحلف به. 


كتاب الأيمان »> 


في زمانٍ ماضء لم يقبل قوله. وفيها ثلاث طرقٍ للأصحاب ‏ رحمهم الله : 

أشهرها: أن في الإيلاء وسائر الأيمان قولَيْن بالنقل والتخريج : 

أحدهما: أنه لا يُقْبل قول؛ لأن قول القائل: أقسمت بالله أو أَقُسِم بالله إنشاء يمين 
في العُزف», والشرعء فلا يُقبل منه صرْفه إلى الماضيء. كما أن قوله: «أنت طالق» لِمّا 
كان إنشاءَ طلاقٍ لم يُقْبّل قوله إذا قال: أردت طلاقاً سابقاً. 

وأصحُهما: وهو المذكور في الكتاب: القبول؛ لظهور الاحتمال. 

والثاني : القطعٌ بالمنعء وحمل ما ذكر ها هنا على القبول الباطِن. 

والثالث : : تقرير النَصَيْن» والفرق أن الإيلاء متعلّق حقٌ المرأة» وحقوق الآدميين 
مما يضايَقُ فيه» وسائر الأيمان الحكمٌ فيها بالكفارة» وهي حقٌ الله تعالل . 

والثانية : أن يقول: أردتٌ اليمين؛ فيكون يميئاً لا محالة. ١‏ 

الثالثة: أن يطَلِقّء فلا ينوي شيئاًء وهل يكون يميئاًء والحالة هذه؟ . 

أطلق مطلقون؛ م؛ مثهم أبو يعقوب الأبيوردي فيه خلافاً. ثم مهم من يقول: 
وجهان. ومنهم من يقول: قولان» ويوجه المع بأن صلاحية «أقسنتٌ» للماضيء 
«وأقيِم؛ للمستقبل ظاهرةٌ فلم يأت بلفظ صريح في الإنشاء» ويوجه كونه يمينا بأن 
العُزْف مُطْرِدٌ باستعمال اللفظين في إنشاء اليمين» ٠»‏ وذكر جماعة في كيفية ترلة هذا 
الخلافي» منهم القاضي ابنْ كج وأبو بكر الطوسيٌّ رحمهما الله - أن ظاهر تطبه :في 
«الأيمان» أنه ليس بيمين عند الإطلاق» ونص في «الإيلاءة على أنه يمينٌ» فتصرف 
فيهما متصرّفون بالنقل والتخريج » وفَرّق فارِقُون بمثل ما سَبَقَ في الحالة الأولّى» 
والأصخ من الخلاف عند الإمام أنه ليس بيمين» وبه أجاب الصيد لاني وعند المغظم : 


أنه يمينٌ» ولم يتعرض كثيرون لحكاية الخلاف فيه وعن بعض الأصحاب : أنه لا دَق 


بين قوله: «أقسمت» فلم يجعله صريحاً عند الإطلاق» وبين قوله: (أقسم» فجعله 


صريحاء وعو ضعيف2707. 


الثانية: إذا قال: أشهدٌ بالله أو شهدِتٌ بالله. فإن نوى اليمين» فهو يمين» وقد 
ورد الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين؛ قال تعالى: طثَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الل 
[المنافقون: ]١‏ والمراد تَخْلِفْ ولذلك قال تعالى على الأنَر : <اتَخَدُوا أَنِمَا نْهُمْ جْنْة4 
[المنافقون: ؟] وإن أراد غير اليمين» » فلا يكون يمينا وهذا قد يكون لورادة غير 
القسم؛ نأن مريت الإتمانزتياه عاتن والكتيناكة بوستدائيقة وقد يكون لإرادة الوعد 
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000 قال النووي: لو قال: أليت أو أؤلى» فهر كحلف أو أحلف ذكره الدارمى. وهو ظاهر. 
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والإخار عن الماضي ع إزإذة القسمء » كما ذكرنا في قوله: «أقسم بالله وأقسمت» وإ 
أطلق. لف علد 


أشهرها!؟: : أن في كونه يميئاً وجهين: وجهُ كونِهِ يميئاً ورود الشرع بالشهادة' 

بمعنى القَّسَمِ؛ قال تعالى: طفَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَربَعُ مم شَهَادَاتَ بَآللّه» [النور: 5] واللعان 
يمينٌ» ووجه المنع : أنه لم يطرد به عرف اللغة 00 الشّرع» ويحتمل أن يريد؛ أشهد 
بوخدانية الله تعالّئ» ثم يبتدىء؛ ؛ لأفعلّنٌ كذاء على هذا ينطبق كلام الكتاب؛ فإنه قال 

في «أقسم أو أقسمت»: «إن مطلقه ينزل على اليمين على أحد الوجهين»., ثم قال: 

«وكذلك قوله : أشهد» فأشعر العطفٌ بطرد الوجهين» لكنهم رجّحوا ههنا الوجه الذاهمب 
إلى أنه ليس بيمين» لتردّد الصيغة بخلاف صنيعهم في قوله: «أقيم وأقسمتٌ». 

والثاني : عن أبي إسحاق : القطع بأنه يمينٌ . 

والثالث: عن أبي الطيب بن سلمة: القطع بأنه ليس بيمين» ونسبه الإمام إلى 
العراقيين. ولو قال: أعزم بالله أو عرشت بالله. لأفعلن» يكن :ذلك يمينا ولا ورد 
الشرع بهء لكن, إن نوى به اليمين» فهو يمين؟ لاحتمال أن يريد الإخبار عن عزمه. 
والحَليف على المعزوم عليه 

ولو قال: يم أو 50 أو أحلفث» أو حلّفْتُ أو أَشْهّد أو شَهدتٌ أو أعزِمٌ 
أو عرَمْتُء لأفعلَنَ كذاء ولم يقل: بالله» لم يكن ب يميناً سواء نوى اليمين أم لا؛ لأنه لم 
يحلف بأسم الله تعالى ولا صفة من صفاته» وعند أبي حنيفة: هو يمين» إذا نؤى اليمين 
أو أطلَّقّء وعند مالك: إن نوى اليمين» فهو يمينء وإن أطلقء فلاء وعن أحمد 
روايتان كمذهبهما. 

ثم في المسألة فروعٌ تتعلّق باللعان؛ وهو أن الملاعن, إذا قال في لعانه: أشهد 
بالله» وكان كاذباء هل تلزمه الكفارةٌ؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب»: 

الأظهّرٌ: الوججوبُ» وقرب الإمام الخلافٌ من الخلاف في أن المولّئ هل تلزمه 
الكفارة إذا وطىء» ووجه الشبه أن الإيلاء لاقتضائه الفراقٌ وإفضائه إليه جعل في قول 
خارجاً عن الأيمان المحضة» فكذلك اللعان؛ لاقتضائه الفراق» وذكر أن التصوير فيما 
إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلّق. وجعل مطلقه يميئاء قال: ويمكن أن يجيء الخلاف» 
وإن قصد غير اليمين؛ لأن ألفاظ اللعان معروضةٌ عليه في مجلس الحُكم ولا أثر 
ار اع د ا ولك أن تقول : إنما لا يؤثّر القصد 
والتورية في الأيمان المعروضة في مجلس مجلس الحُكم في الأحكام الظاهرة» والكمّارةٌ حكمٌّ 


. منز: أظهرهما‎ )١( 
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بينه وبين الله تعالئ» فيشبه أن يُقَال: لا يلزمه. إذا لم يقصد اليمين. 

الثالثة : إذا قال: : وََيِمْ الله لأفعلنٌ كذاء أو وَأَيْمَنُ َللّى فإن نوى به اليمين» فهو 
يمين» وقد رُوِيَ أنه كَلِ ‏ قَالَ: «وَأَنِمُ اللّه إِنهُ لَخَلِيِقٌ بِأَلإِمَارَةق»”© وإِنْ أطلق» ولم 
نو" شيئأء فوجهان: 

أحدهما: أنه يمين» لكثرة استعماله في اللغة يمنناء وقد ذكر أن أصل «أَيْمْ 
اللَه؛«أَيْمُنُ اللّده وأن الأيمن جمع اليمين» وأن التقدير: وَأَيْمُنُ الله قسميء فكأنه قال: 
حلفت بالله . 

وأظهرهما: المنغ ؛ ؛ لأنه لا يعرفه ولا يستعمله إلا خواصض الناس» ولذلك قال 
الأصحاب: لو قال: لأمًا 0 ولم يُردٍ اليمينَ» لا يكون يمينئاً» وإن كان يستعمل 
يميناً في اللّغّة؛ لعدم اشتهار.9؟ ' ويعبر عن-الوجه الأول بأنه صريحٌ . وعن الثاني بأنه 
كنا 


00 


فقوله في الكتاب وَقِيلَ: إِنّه صريحٌ كالمستغنى عنه: لأن الظاهر من قوله وكذلك 
قوله «وايم الله» رد العطف إلى الوجهين السابقين في قوله ايساد على البدين 
على أحد الوجهين». 

الرابعة: إذا قال: لعَمْرُ اللّو» لأفعلنَ كذاء فإن رايد انه : ؛ فهو يمين» والمراد 
منه البقَاءٌ والحياةٌ؛ وهو قريب من العُمر لكنه في هذا الموضع لم يجى: ضوع 
العَيْن» ونذكر أن المعنى لَعَمْرُكُ قَسَمِيِ أو يَمِينِي أو ما أقسم بى وإن لم ينو شيئاء 
وأطلق» ففيه وجهان: 


)2 متفق عليه أخرجه البخاري [٠١*الا 8 476٠‏ 4458 44594 3717 -ا4الاء مسلم ‏ 
من حديث ابن عمر: بعث رسول الله كله بعثا وأمر عليهم أسأمة بن زيد. الحديث» 
ووقع في أصل المصنف تخبيط في لفظ لخليق. : 

زفق في ز: بين. 

فرق قال النووي: : وقوله: : وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهرء مواقي » وإن 
نوى به اليمين كان يميئاً قطعاً. 

زهق قال ابن بطال: هي دما التي لِلتَنِيهء ٠‏ جلث عِوَضاً مِنْ حَرْفٍ الْقَسَمٍ» كا يق ويفا لق وَل 
عَم لَهَا وَجْهَاء وَكَذَا روي في حَدِيثٍ الربَا دالبو ابر وَالشْعِيرُ ِالشْعِير ٠‏ . إِلَى أَنْ قَالَ: هَاءَ وّمَاءَ» 
يُرِيدٌ : يَدا بيد وَمَعْنَامَا في الرّيا: خَذْ يُقَالُ: مَاكَ الدرْمَمْ» أي : خل. وَفِي كِتَابٍ الله تَعَالَى : 
ؤْهَاوُمُ 0 قُرَأُوا كتَابيَة4 كَمَدُهَا لجل الْهَمْرَةِ ة الِْي يَعْدَهَاء وَقِيلٌ: هِي مَمْدُودَة في نُفْسِهَاء وَكَذَْلِكُ: 
ها قم هاؤلاو4 افوا علي رضي لله ع 

أَقَاطظِمَ هَائِي السَيْفٌ عَيْرَكَمِيمْ مَك تُ بِرِعَرِيدرٍ وَلاَبَلِهٍ 

ينظر: النظم المستعذب اذ وا 
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ميم ني لي ا | يضم 

أظهرمُما: أنه ليس بيمين؛ لأنه كما يُطلق بمعنى البقاء» يُطلِق بمعنى العبادات 
والمفروضات . ْ 

والثاني : أنه يمين؛ لاشتهاره فى اليمين لغ وبهذا قال أبو حنيفةً وأحمد» وبه 
قال ابن سُرَيْج رحمهم الله في جوابات الجامع الصغير» ٠‏ وأبو الطيب بن سلمة؛ 
واشقاره شاحتٌ «الإفصاح»” "© ومما يناسب هذه الصورةًء إذا قال: على عهدٌ اللْهِ 
وميثاثه وأمائتُه وكفالَتُهء لأفعلن كذاء فإن أراد اليمينَ» فهو يمين» والمراد من عهده 
استحقاقه لإيجاب ما أوجب علينا وتعبّدنا به؛ وإن أراد غير اليمين» » لم يكن يميناًء 
والمراد العبادات التي أمرنا بهاء وإذا أطلق» فعلى وجهين: 

عن أبي إسحاق : أنه يمين؛ للعادة الغالبة» 2 قال أبو حنيفة ومالك رحمهما 
الله - والأظهر خّلافه؛ لتردّد اللفظ» وبالعبادات فُسّرت الأمانة في قوله تعالى: «إِنا 
عَرَضْنَا الأَمَانَة4 [الأحزاب: /7] وإذا أراد اليمين بهذه الألفاظ فتنعقد يمين واحدةء 
والجمع بين الألفاظ تأكيد» كما لو قال: واللَهِ الرحمن الرحيم؛ ولا يتعلق الكت إلا 
كفارةٌ واحدةٌء وقال مالك : يتعلق بكلّ لفظ كفارةٌ» ولك أن تقول: إن قصد بكلّ لفظ 
ييا فلكت كعم الولف عن القعل الواح د موارا ”5 

ولو قال: وعهد الله وميثاق الله وأمانة اللّوء قال فى «التتمة» إن نوى به اليمين» 
فهو يمين» وإن أطلق فلا؛ خلافاً لأحمدّء وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن العهد 
والأمانة يمينٌء بخلاف الميثئاق. , 

قَالَ العَرَالُِ : فَْعٌ : إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا قَلِلّهِ عَلَيّ صَوْمٌ أو صَلاةٌ لَرمَهُ الوَقَاءُ 
عَلَى قَوْلٍ كُمَا لو قَالَ: إن شَفِى الله مرضي أو ذَكَرَ حَصُول َعمَةٍ أو دقع بل وَعَلَى 
قَوْلٍ يَلْرَمهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ لأنّ مَقُصُودَُ المَنْعُ وَيَجْرِي فِي كل ما مَا يُقْصَدُ أمْتِئاعَةُ» وَعَلَى قَوْلٍ 
يَتَخَيَرْ بَيْنَ الوَفَاءٍ وَالكَفَارَة وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتٌ فَعَلَيَ نر فَهُوَ كَمَولِهِ عَلَيّ عِبَادَ إِنْ أَوْجَيْنَا 
الوَفَاءَ وَعَلَيِهِ نَعِينْ عَِادَةِ يَلرَمُ مِثْلْهَا بالنّذْرِء وَإِنْ فَرَعْنَا عَلَى القَوْلٍ الآخَرٍ فَعَلَيهِ كَفَارَةٌ يَمِينِ 
َس عَلَيهِ وَل قَالَ: قعل يَِين فَهْوَ لَفو» وَقِيلَ: عَلَيِه تََارَة مين وَلَوْ قَالَ: مَلِي 
صَدَقَةَ فَهْوَ لَعْوْ وَقِيلَ: هُوَ كما لَوْ قَال: عَلَي أن أَنَصَدَّقَء وَقِيلَ: هُوَ كَجَعْلٍ الشَاةٍ 
ضَحِيَةٌ كَتَصِيرُ صَدَقَةَ وَالظَاهِرُ أَنّهِ لَفْؤ. 


)١(‏ في أ: الإيضاح. 

(؟) قال النووي: هذا الذي استدركه الرافعي رحمه الله صحيح موافق للنقل» قال الدارمي: قال 
ابن القطان: إذا نوى التكرار ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مراراء 
وظرده في قوله : والله الرحمن الرحيم. 
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قَالَ الرّافِعِيْ : صورة الفزع أن يمنع نفْسه مِن فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة 
بالفعل أو الترك» وهذا التصوير قد يقال له: يمين الغضب واللّجَاج» ويُجعل قسيماً لسائر 
الأيمان» بصيغته المشهورة. وكذلك جعل صاحبٌ الكتاب الباب في «الوّسيط» فضلين: 

أحدهما : في صيغ الأيمانٍ الصرائح منها والكنايات . 

والثاني: في يمين العَضَبٍ واللّجَاحء وهو ما رسمه فرعاً ههناء وقد يُقال له: نذر 
العٌَضَْب وَاللْجَاجء ويُجعل قسيماً لنذر التبررة وهو التزام القربة» إما ابتداءً أو معلّقاً بنعمة 
يبغيها أو بزوال نقمة يرجو كشْمَّهاء وله الكتاب المفردٌ التالي ل «كِتَابٍ الأيمان». وربما 
سْميَ يمين الغلق ونذر الغلق. إذا عرفت ذلك. فإذا قال: إن كلمت فلاناً أو أكلتٌ كذا 
أو دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فلله عليّ صوم شهر أو صلاةً أو حجٌ؛ أو 
إعتاق رقبة ثم إِنّهِ كَلّمه أو أكل أو دخل» أو خرج» فقد رُوِيّ فيما يلزمه ثلاثهٌُ أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه الوفاء بما التزم؛ لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط» فتلزمه عند 
وجود الشرطء كما لو قال: إن شَفَّى اللَهُ مَرِيضِي» أو رزقَني ولدآء فلله على كذا. 

والثاني: أن عليه كفارة يمين؛ لما رُوِيَ عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ أن 
النبيّ ‏ كلِِ ‏ قال: «كَفّارَةُ آلئذرِ كار اليمين»”'' وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها 
سْيِلْتْ عمن جعل ماله في رتاج الكَعْبَة إِنَّ كَلّْمَ ذا قَرَابَةِ لَه فَقَالَتْ ايُكَئَّدْ مَا يُكَذّه 
اليَمِينَ؛ والمعنى فيه أن المقصود إذا قال: إِنْ كلّمتُ فلاناً. فعلّي كذاء منع النفس منهء 
ومن قوله: إن لم أخرج من البلد. حمل النفس على الخروجء. فكأن كاليمين في غرض 
المنع وَالحَمْلٍ» فيكون موجبه موجب اليمين. 

والثالث: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: إنه يتخيّر بين الوفاء بما التزم وبين أن يُكمّر 
كفارةٌ يمين ؛ لأنه يشبه النذر من حَيْتُ إِنَّهُ التزم قربة» واليمينُ من حيث إنَّ مقصوده 
مقصود اليمين» فلا سبيل إلى الْجَمْع بين موجبيهماء ولا إلى تعطيلهماء فوجب 
التخيبر» هذا هو الطريق المعتدء والأقوال معزيّةٌ إلى نصوص الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ 
في مواضع وصور مختلفة» ويُقال: إن قول التخيير مخرّجٌ غيرٌ منصوصء ثم إيراد 
العراقيين من الأصحاب يقتضي أن يكونَ المذهبٌ التخييرٌء لكن الأصحٌ على ما ذكر 
صاحبٌ «التَهُذيبٍ» وإبراهيم المروزي والمومّق بن طاهر وغيرهم ‏ رحمهم الله -: 
وجوبٌ الكفارة» ووراء ذلك طَرُقٌ: 

أحدها: القطعٌ بالتخيير. 

والثاني: عن العبّادي: نفي التخييرء والاقتصار على القوليْن الأَوليْن. 


(١؟)‏ رواه مسلم ]١150[‏ وأبو داود والترمذي والنسائي . 
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لال مس00 

والثالث: الاقتصار على التخيير» ووجوبٌ الكفارة» ونفيُ القول الأول. 

والرايع : الاقتصار على التخيير» ووجوب الوفاء» ونفى نفى القول الثاني ؛ وهو 
وجوب الكفارة» وهذا يوافق ما حكاه الصيدلانيٌ ورف عو لقتال وهو أنه كان يذكر 
قولّي م والتخيير» ولا يذكر قول وجوب الكفارة., ولكن رُوِيٌ أن أيا الربيع ل يلمي 
قال: سَمِعْتٌ الحُلَيِمِيٌ رحمه الله يَقُوْلُ فِي نَذْرٍ اللْجَاج : يتعيّن عليه كفَّارةٌ اليمين» 
قلْتُ : منصوص الشافعي ا وناك لاد 00 
اسهرئشي البارحة» قد طالعت الكتب فالمسألة منصوصة؛ كما قا اللي ٠‏ فلمل ما 
يُنسب إلى القمال كان قبل هذه الحكاية . 

ويجوز أن يُعلّم لهذه الطرق قوله في الكتاب «علّى قول» أولاً وثانياً وثالثاً بالواو. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات كالأقوال» لكن الأشهر والمختار عند أصحابه ول 
وجوب الوفاءء فليعلّم الآخران بالحاء؛ وليعلّم الأولان بالألف : لما مرّ. 

التفريع : إن قلنا بوجوب الكفارة» فلو وفّى بما التزم» فهل تُسقط الكفارة؟ في 
«شرح مختصر الجَوَيْنِيٌ' رحمه الله - ذكرٌ وجهين فيه» والظاهرٌ: المنعٌ؛ » فإن كان 
الملتَرّم من جئس ما يتأذى به الكفارة» فالزيادة» على قذر الكفارة تقع تطوعاًء وإِنْ قلنا: 
يتخير » فلا فرق بين الحج والعمرة وبين سائر العبادات» وخرج قول أنه يلزم الوفاء 
بهماء بخلاف سائر العباداتِ؛ لعظم أمرهماء كما يلزمان بالشزع . 

وإذا كان قد التزم على وجه اللْيجَاجٍ إعتاق عبد بعينه» فإن قلنا : عليه الوفاءُ بما 
التزمء أعتقه كيف كان» وإذقليا: : عليه كفارةٌ يمين» فإن كانت بحيث تجزىء عن 
الكفارة » فله أن يعتق غيره» وأن يعتقه أو يُطهِم أو يكُسّوَ وإن كانت بحيث لا تجزىء» 
واختار الإعتاق. أعتق غيره وإن قلنا: يتخير» فإن اختار الوفاء» أعتقه كيف كان» وإن 
اختار التكفير: اعتبر في إعتاقه صفاتث الأجزاء» وإن كان قد الترم إعتاقٌ عبيذه » فإن 
أوجبنا الوفَاءَ » أعتقهم , ار 0 ارا 

ولو قال: إن فعلتٌ كذاء فعلي أو فللّه علي نذْرٌ فالحكاية عن النص: أنه يلزمه 
كفارة يمين» وبهذا أجاب صاحبٌ «التهذيب» وإبراهيم يم المروزي رحمهم الله واحتج 
له بما رُوِيَ أن النبيّ ‏ ككِ - قال: «كمَارَ ؛الكذر كاه »07 وعن القاضي الحُسَيْن 


درف تقدم . 
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وغيره: أن هذا مفرّعٌ على قول وجوب الكفارة ؛ أما إذا أوجبنا الوفاةء فيلزمه قربة من 


القَرَبْء والتعيين إليه» وليكن جما يعينة سما يلرم بالنارء وعلى قول التخيير يتخير بين ما 
ذكرناء وبين الكفارة . 


وقوله في الكتاب «وإن فرعنا على القول الآخر'» يعني قول وجوب الكفارة. 

ولو قال: إن فعلْتُ كذاء فعليّ كفارة يمين فالواجب كفارة يمين عَلئ27 الأقوال 

كلها ولو قال: : فعلَيّ يمين أو فللّه علي يمين» فالظاهر أنه لغوء ٠‏ فإنه لم يأتِ بنذر ولا 
بصيغة اليمين» وليست اليمينُ مما يلزم في الذمة» وفيه وجه؛ أنه نه يلزمه كفارةٌ يمين» إذا 
فعله ويُجعل اليمين التي هي سببٌ الكفارةٍ عبارةً عن المسبب» » قال الإمام رحمه الله -: 
وعلى هذاء االرجه أن سمل يهم ويرجع إلى نيته . 


ولو قال: نذرت لله لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين» فهو يمين» وَإنْ أطلق. ففيه 
وجهان. أوردهما الفورانئٌ وصاحبٌ «التهذيب» وأجريا فيما لو قال (ازخداى 
تمرح" وني أن تجدل هذا تدرا أو ينظر في الملتّرّم؛ أهو طاعةً أم لا؟ 


/ 


وعن الصيخ أبي محمد: “أن صاحبٌ العَلّق إذا ذكر أجناساً من القُرَبِ مثل أن 1 
يقول: إن دخلْتٌُ الدار فلله علي حَجّ وعتقٌ وصدقةٌ» فيحتمل أن يعدد ذلك الكفارة» 
إذا قلنا تجب الكفارة. والظاهرٌ الاتحاد. فإناء إذا لم نوجب الوفاءً, فلا نظر إلى الملتزم 
تعدّد أو انَّحَدَ. 


وفي «التهذيب»: أنه لو قال ابتداءة: للَهِ علي أن أدخل الدار اليوم» فالمذهب أنه 
يمين» وعليه كفارة اليمين إن لم يدخلء. وكذا لو قال لامرأته: إن دخلتٌ الدار» فلله 
عليّ أن أطلقك. فهو كقوله: إن دخلتٌ الدار فوالله لأطلقئّك, حبّى لو مات أحدهما 
قبل التطليق» يلزمه كفارة يمين» ولو قال: إن دخلتٌ الدارّء فلله على أن آكل الخبزء 
فدخل الدارء فالمذهب أن عليه كفارةً اليمين» وفيه وجَة "أناذلك لز لا تت 
شيء ١‏ ولك أن تقول: الملتَرّمُ في هذه الصور فعل مباحٌ» والصيغةٌ صيغةٌ نذرء وسيأتي 
في «كتاب النذر» القولُ فيما إذا نَذّر مباحاً. 


وإذا قال الرجل ابتداءً : مالي صدقةٌ أو في سبيل الله فعن القاضي الحسَّين: أ 
لغوء؛ لأنه لم يَأْتِ بصيغة التزام» وهذا ما أورده صاحبٌ الكتاب أظهرء 00 
«التتمة»: إن كان المفهوم من اللفظ في عُرفهم معنى النذر أو نوا ب 


. سقط من: أ. (؟) جملة فارسية معناها: قبلت. من الله‎ )١( 


0؟ كتاب الأيمان 


علي أن أتصدق بمالي» أو أنفقه في سبيل الله وإلاء فلا حكُمَ لهء وعن الشيخ أبي 


مَتَحَمك رححمه الله -: فيه وجهان: 


أحدهما: أنه كما لو قال: على أن أتصدّق بمالى» فيلزمه التصدّق. 


والثانى: أن ماله يصير بهذه اللفظة صدَقةٌ» كما لو قال: جعلتٌ هذه الشاة ضحيّة 
وخرّج الإمامُ وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهم الله على هذا الوجْه ما إذا قال: إن فعلتٌ كذا 
فمالي» صدقةٌ» والمعتمد الذي نقله الجمهور رحمهم الله - ونص عليه الشافعي - 
رضي الله عنه أنه إذا قال: إن كلَّمتٌ فلاناً أو فعلْتٌ كذاء فمالي صدقةٌ» فهو بمثابة 
قوله: فعليّ أن أتصدّق بمالي أو بجميع مالي؛ لأنه الذي يسبق إلى القَهُم من هذه 
اللفظة» وحينئذء فطريق الوفاء أن يتصدّق بجميع أمواله» وإذا قال: في سبيل الله 
يتصدّق بجميع أمواله على العْرَاَ كما لو قال: إن شفّى اللَّهُ مريضي, أو رجع غائبي» 
فللّه على التصدّق بجميع مالي» فَسْفِيء وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدّق بأمواله 
الزكاتية دون غيرهاء فإن لم يكن له إلا المال الزكاتي» أمسكٌ قذر النفقة» فإذا أيسرء 
أخرج بِدَلّهء وقال مالك: يلزمه أن يتصدّق بثئلث ماله» ويكفيه ذلك» وهذه رواية عن 


أحمد - رحمه الله -. 


واعلم أن الصيغة قد تتردّد» ويحتمل نذر التبرّر ونذر اللجَاج» والرجوع فيه إلى 
قصد الشخص وإرادته» وفْرَقُوا بينهما بأنه في نذر التبرّر يرغب في السبّب» وهو شفاء 
المريض مثلا بالتزام المسبب» وهو القربة المسمّاة» وفي نذر النُجاج برعي عن 
السبب؛ لكراهية الملترّم» وذكر الأصحاب في ضبطه : أن الفعل إما طاعةٌ أو عي : أو 
مباحٌ » والالتزام في كل واحد منهما تارةً يعلّق بالإثبات» وأخرّئ بالنفي» أمّا في الطاعة» 
ففي طرف الإثبات يتصور نذر التبرر؛ بأن يقول: إن صليتٌ» 6 قلله على ضيرم يوم» أي: 
إن وفقني الله للصلاةء صمْتٌء فإذا وق لهاء لزمه الصومء ونذَرٌ اللُْجاج ؛ ؛ بأن يُقال له 
صلّء فيقول لا أصلّيء وإن صِلَّيتْ فعلي صومٌ أو عِنْقِّه ففيما يلزمه؛ إذا صلى 
الأقوال» وفي طرف النفي لا يتصوّر نذر التبرّر؛ لأنه لا برٌ في ترك الطاعة ويدخله نذر 
اللّجِاج ؛ بأن يمنع من الصلاة» فيقول: إن لم أصلٌء فثله على كذاء فإذ لم يصلّء 
ففيما يلزمه الأقوال» وأما المعصيةٌء ففى طرف النْفِى يتصوّر نذر التبرر؛ بأن يقول: إن 
لم أشرب الخمرء فعلَيٌ كذاء يريد؛ إن عصمني الله عنه ونذر اللجاج؛ بأن يمنع من 
شربهاء فيقول؛ إن لم أشرْب» فلله علي عتق أو صدقة وفيٍ طرف الإثئبات» لا يتصوّر 
إلا نذر اللّجاج ؛ ؛ بأن يؤمر بالشرب» فيقول: إن شريت فَلِلّه على كذاء وأما المباحٌ 
فيُتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معاء فالتبرّر في الإثبات مثل أن يقول: إن 
أكلتٌ كذاء فلله علي صومء يريد إن يسّره الله لِي» ونذر اللجاج بأن يؤمر بأكله. 


كتاف الأيمان تك 
1009393 
فيقول:إن أكلتُء فلّله علىٌ كذاء والتبرر بالنفي؛ بأن يقول: إن لم أكُل كذاء فعليّ 
صومٌء يريد؛ إن أعانني الله على كَسْر شهوتى» فتركته» وهذا واللجاج؛ بأن يمنع من 
الأكل؛ فيقول: إن لم آكُلْء فللَه عليّ كذاء وفي «الوسيط» أن من الأصحاب ‏ رحمهم 
الله - من منع التبرُر في المباحات» وإذا قال: إن رأيتٌ فلاناًء فلله علي صوم أو حجٌ 
فإن أراد؛ إن رزقني الله رؤيته» فهو ندر تبرّر وإن ذَكَرَهُ لكراهته رؤيته» فهو ندر لجاج . 

فرعان: 

الأول: لا فرق في جميع ذلك بين أن يقول: فعلّىّ كذاء وبين أن يقول: فللّه 
على وفى واجه . إذا لم يذكر اللّم لم يلزمه شىء. 

والثانى: لو قال: أيمان البيعة لازمدٌ لي» فقد ذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله أن 
البيعة في زمان رسول الله كلهْ - كانث بالمصافحة, فلما وُلْيَ الحجاجُ رثّبها على 
أيمان تشتمل على ذكْر اسم الله تعالّئ» وعلى الطلاق والعَْتّاق والحَجّ وصدقةٍ المال» 
فإن لم يرد القائل الأيمان آلتي رتّبها الحجّاجُ؛ لم يلزمه شيء» وإن أرادهاء نُظر؛ إن 
قال: فطلاقها وعتاقهاء انعقدت يمينه بهماء ولا حاجة إلى النية» وإن لم يصرح 
بذكرهما ونواهماء فكذلك؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية» ولا تنعقد اليمين باللّه 
تعالئ على ما بِيّنًا نظائره . 


أَلبَابُ الثاني فِي الكَفَارَةٍ 

قَالَ العَرَلِي : وَالنْظَرُ في السَبّب وَالكَيفِيَةِ وَالملتَرَّم أَما السّبَبُ قَهُوَ اليَمِينُ (ح) وَلَكِنْ 
يُوجَبٌ عِندَ الجنثء وَمَائِدَئَهُ أ يَجُورُ َِْيمُهَا (ح) بَعْدَ الَمِينَ عَلَى الجنث إلا إِذَ كَانتِ 
الكَفَارَةٌ صؤماً أ كَانَ الجنتُ مَخظوراً نَفِيهِمَا وَجْهَانِ وَيَجُورُ كَفَارَةُ القغْلَ بَيْنَ الجَزح 
وَالمَْتٍء وَكَارَُ اهار بن الظَهارِ وَالمَؤدِء وَآلحَيِتُ لأَيَحْرْمُ باليمِين لكنْ الأؤلى آلآ 
َحنت إلا أن يَكُونَ الحَِرٌ في الجنث. وَقِِلَ : الأول أن َحَتَء وَقِيلَ : يَعَكَير. 

قال الرَافِجِي : النظر في الكفارة في ثلانّة أمورء في سبب وجوبهاء وفي كيفيتِهًا في 
تفُسهاء وفيمن تَلَرَمُه . 

أما الأول فقد نقل جماعة من الأصحاب» مهم القاضي الرويانيُ وجهين في أن 
تنببين الفا :202 ماذا؟ أحدهما: أن سبّبها اليمينُ» إلا أنها توجَتُ عند الحنث» كما 


000 دليل مشروعيتها: الكتاب. والسئّة . والإجماع. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم - 
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- الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين4 الآية. 
بين الله سبحانه وتعالى أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها وأن اليمين المنعقدة فيها المؤاخذة وهي 
الكفارة فكان ذلك دليلاً على مشروعية الكفارة عند الحنث في اليمين. : 
وأما السنة: فما روي عنه كل أنه قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي 
هو خير وكثّْر عن يمينك» فأنت تراه يِ بين أن الحالف إذا أراد أن يفعل ما حلف على عدم فعله 
لأن المصلحة فى فعله له ذلك وعليه أن يكفر عن يمينه. فأفاد أن الكفارة فى اليمين مشروعة عند 
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً على أن الكفارة في اليمين بالله مشروعة ولا 
نعلم من يخالف في ذلك . 1 
واختلفت كلمة العلماء في سبب كفارة اليمين. فمنهم من قال: «إن السبب هو الحنثء» وأما 
اليمين فسبب بعد الحنث» وشرط قبله للانعقاد وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي» ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه وداود الظاهري. ومنهم من قال: «إن السبب هو اليمين» وأما الحنث فشرط أو سبب» 
وعليه المالكية والشافعية والحنابلة وربيعة والأوزاعي؟. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في نوع اليمين التي هي سبب أو شرط في الكفارة ومن المتفق عليه بين 
العلماء: أن الكفارة لا تجب في كل يمين» فإن الأيمان منها ما هو يمين بالطلاق أو العتاق» 
ومنها ما هو يمين بالله ‏ تعالى ‏ وهي المشروعة؛ لقول رسول الله يكل -: (إِنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تَحلِقُوا بآبَاتِكمْ كَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَليَْلِف بالله أز لِيَضْمَتء. _ 
ويقول ول لعبد الرحمن بن سمرة (إذ حلفت عَلَى يَعِينِ رت برها حير ئها فكفْر عنْ ويلك 
ثم انتِ الذي هُوٌ حير . 
من هذين الحديثين وأمثالهما: يعلم أن اليمين التي تشرع فيها الكفارة : هي اليمين بالله ‏ تعالى -؛ 
لأن الرسول ‏ يق جعل اليمين المعتبرة هي اليمين بالله - تعالى ‏ كما هو مقتضى الحديث الأول. 
ثم قال لعبد الرحمن بن سمرة (إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرا مِنهَا. . . الخ» فعلم من 
ذلك : أن الكمّارة إِنّمَا تكون في اليمين المشروعة له والمعتبرة عندهم وهي اليمين بالله - تعالى - 
فلا كمّارة في غيرهاء كاليمين بالطلاق أو العتاق» وإنما فيها تنفيذ ما حلف بهء وهو الطلاق أو 
العتقء وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
غير أن اليمين بالله ‏ تعالى ‏ منها ما هو يَمِينُ لَغْو وما هو يمين منعقدة كما تقدم. 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة» في يمين اللّغو سواء تعلقت بالماضي أو بالحال أو 
بالاستقبال؛ لقوله ‏ تعالى : «لا يُوَاخِدُكُمُ اللّهُ بالل في أَنِمَانَكُمْ . . . » الآية فقد فسر- سبحانه 
وتعالى ‏ المؤاخذة بقوله: طفَكَفَارَتَهُ إطعام عشرة مساكين؟. . الآية» فعلم من ذلك: أن المؤاخذة 
المنفية فى اللغو هى الكفارة» وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللعْوٍ لا كفّارة فيها من غير تفصيل ٠‏ 
وقالت المالكية: (إن تَعَلّقت بغير المستقبل» فلا كمّارة فيهاء وإن تعلّقت بهء ففيها الكفارة» 
لشبهها باليمين المنعقدة من حيث إن فيها انتهاكاً لِحُرْمَةٍ التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير أن 
يعبت في ذلك: 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد اكلا وَاللّه وَبَلَى وَاللُوه وهم- 
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الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
والشعبي وعكرمة وعطاء والقاسم وغيرهمء وسواء تعلق عندهم بالماضي أو بالمستقبل؟ لقوله 
تعالى : طلا يُؤَاخْذُكُم الله ِاللَفْو فِي أَِمَاتِكُمْ. . . . © الآية يقال: «لنَا يَلُْوء وَلَعَا يَلْمَا إذا تكلّم بما 
لا حقيقة له ولا قصد.له فيه. وقد ذكر في التفسير هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد. 
كقوله : هلآ وَاللّه وَبَلَى وَاللُه؛ قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما: فضول الكلام. وباطله الذي يجري على غير عقد. 
' والثاني : ما كان فيه رفث وفجش ومأثم . 
وقال قتادة في قوله تعالى: ولا تَسْمَعْ فيها لأغية» : ما يؤئم. وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ إِنَّ 
رسول الله يي قال: 'يَعْنِي فِي اللْعْوٍ فِي اليَمين»» هُوَ كلام الرَجُلٍ فِي بَبْتِهِ: «لآ وَاللُهِ وَبَلَى 
وَاللّمف أخر جه أبو داودء ورواه الزهري وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول عن عطاء 
عن عائشة موقوفاً. : 
وقالت المالكية: هو الحلف على شيء يعتقده الحالف «أي: يغلب على ظنّه فيظهر له خلافه؛. 
وهو مذهب الحنفية. ْ 
وحجتهم في ذلك: «أنْ قوماً تَرَاجعوا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكلِ - وهم يرمون بحضرتهء فحلف أَحَدُهُمْ 
لقَد أَصَبْتَ وَأَخْطَأتَ يا فلان: فإذا الأمْرُ بخلاف ذلك. فقال الرجل: حَنَتَ يَا رَسُولُ اللّهِ. فقال 
ك. أَيِمَانُ امَو لَهْوٌ لأ حَنَتَ فِيهًا وَل كََارةه. فقد جعل النبي - كل - يمين من حلف» وهو 
ظائه أن الأمر على ما حلف»ء فإذا هو بخلافه يمين لغو لا كقّارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين 
هو ما تقدم. 
وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شيء يعتقده» فيظهر له 
خلافه» ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. ١‏ 
وإذا نظرنا إلى دليل كلّ وجدنا أن اللغرّ الذي يتبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير 
قصد فقط. لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية؛ ما لم يرد 
عن الشرع ما يحملها على خلافه. ولم يرد عنه ما يُُخَالِفٌ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضده فقد أَجَابَتْ 
عائشة - رضي الله عنها ‏ جيئمَا سئِلَتْ عَنِ اللَغْرِ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته. «لآ وَاللّه 
وَبَلى والله». ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع 
من رسول الله وك - فالحجة فيه واضحة؛ وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني 
الألفاظ اللغوية؛ والمعاني الشّرعية» وقوله مقبول. 
وأما حديث الرّماة: فقد قال الحافظ فيه: أنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا 
تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. 
اليمين المنعقدة: الناظر في الآية الكريمة «لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقّدتم الأيمان. ..» الآية يرى أن اليمين قسمان لا ثالث لهما فما خرج من اللغو دخل في 
الانعقاد وتثبت فيه الكفارة سواء تعلق بالماضي أو بالحال أو بالاستقبال وإلى هذا ذهب الشافعي 
ولذا جعل اليمين الغموس يمينا منعقدة وأثبت فيها الكفارة من غير تفصيل . 
ووجهته في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأيمان قسمين: لغوا ومنعقدة وما سوى اللغو 
منعقدة وفيها الكفارة بقوله سبحانه «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة- 


مح رواحي يديو د لون الوح أو 3 الها مراف العره1ج إ كرودا رول “لالدو في ها مده روه وا وه عار لامح اماق عي لد وو ا ا 


-- مساكين. .4 الآية. 
وبقول عائشة: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاح. والحديث الذي لا يعقد عليه 
القلب. وأيمان الكفارة كل يمين حلف على وجه من الأمر في غضب أو غيره ليفعلنٌ أو ليتركن 
فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة فالآية الكريمة تعم الماضي والمستقبل وتعلق الإثم 
لا يمنع الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة. 
وقالت الأئمة الثلائة الأيمان ثلاثة: لغو ومنعقدة وهو الحلف على أمر مستقبل ليفعلنٌ أو ليتركن» 
وغموسء وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه. 
فقالت الحنفية والحنابلة لا كفارة فيها سواء تعلقت بالماضي أو بالحال لقوله ولي «خمس من 
الكبائر لا كفارة لهن. الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزحف وبهت المؤمنء» وقتل المسلم بغير 
حقء والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم؟. 
وقالت المالكية اليمين الغموس إن تعلقت بالحال أو الاستقبال ففيها الكفارة ولعل وجهتهم في 
ذلك أن اليمين عند تعلقها بالماضي يكون الكذب فيها محققاً والذنب فيها عظيماً فتصير أكبر من 
أن تعمل فيها الكفارة. أما عند تعلقها بالحال أو بالاستقبال فيكون الأمر على خلاف هذا فتصبح 
قريبة من اليمين المنعقدة وتأخذ حكمها فتعمل فيها الكفارة. 
وبالنظر في أدلة كل نرى أن القول بعدم الكفارة من غير توبة في يمين الغموس هو الراجح لأن 
الرسول يل أخبر بصريح العبارة بأنه لا كفارة فيها. وأما استدلال الشافعية بشمول الاية لها مطلقا 
لغير ظاهر لما تقدم من الحديث وأما تفرقة المالكية في اليمين الغموس بين الماضي والحال 
والمستقبل فدعوى يعوزها الدليل ويردها قول الرسول يَكِيِ «خمس من الكبائر لا كفارة فيها. . 
الخ» وعد منها اليمين الغموس لأنه يل لم يفرق في الغموس بين الماضي وغيره فالتوبة مسقطة 
لحق العبد والكفارة لحق المولى سبحانه . 
في اليمين هل هو اليمين فقط والحنث يكون شرطاً في وجوبها وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء 
منهم مالك والشافعي وأحمد وربيعة والأوزاعي وابن حزم. 
أو السبب هو الحنث واليمين شرط لانعقاد السبب سبباً وإلى ذلك ذهب أصحاب الرأي منهم 
الإمام الأعظم أبو حنيفة وأصحابه وداود الظاهري . 
وقد تفرع على هذا الخلاف جواز تقديم الكفارة على الحنث وعدم جواز ذلك» فجمهور العلماء 
لما قالوا إن اليمين سبب للكفارة والحنث شرط فيها أجازوا تقديم الكفارة على الحنث لأن تقديم 
الشيء على شرطه بعد حصول سببه أمر معروف في الشرع ومعهود فيه ألا ترى أن الزكاة يجوز 
تقويمها عللى الحول بعد وجود سببها وهو ملك النصاب . 
وأما أصحاب الرأي الثاني القائلين بأن السبب هو الحنث واليمين شرط فلم يجيزوا تقديم الكفارة 
على الحنث لأن تقديم الشيء على سببه لا يجوز وهم يرون أن الحنث هو سبب الكفارة لا شرط 
فيها ولكل وجهة نذكرها فيما يأتي: 
يرى الجمهور أن الكفارة أضيفت إلى اليمين في لسان الشرع وأهل اللغة والعرف فالله تعالى 
يقول : «ذلك كفارة أيمانكم» : 
وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين لا كفارة الحنث والإضافة تقتضي أن يكون المضاف إليه 


2 


سبباً للمضاف متى كان المضاف حكماً شرعياً أو متعلق حكم شرعي ولا شك أن المضاف ههنا- 
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35 تعلق العم الشرعي أن الكثارة تعلق الحكم الفترعي الذي هو الوجوت افاكرة مطاف وكيا 
على أن اليمين هي سبب الكفارة ومتى ثبت ذلك جاز تقويم الكفارة على الحنث لأن تقوي يم الشيء 
على شرطه بعد حصول سببه لا مانع منه شرعاً. 
يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله يه : «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير». 
وبما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ككل أنه قال: «إني إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؛ أو أتيت 
الذي هو خير وكمّرت عن يميني فأنت ترى أن الرسول َك في الحديث الأول يقول لعبد 
الرحمن: فكفّْر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. وهذا يفيد بظاهره أنه يجب تقديم الكفارة عن 
الحنث ولا يصح. تأخيرها إلى ما بعد الحنث ولكن هذا الظاهر مصروف عن ظاهره بقوله يلد فى 
حليف ابي مودي الاشهرى لإا تشرفت عن يعي واس اللو هر لزانتي ري 
وكفرت عن يميني» فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث 
كما يدل على جواز تقديم الحنث على الكفارة. ويؤخذد من الحديثين معاً أن الكفارة تجوز قبل 
الحنث ويعدهء فمن منع تقديمها على الحنث يكون محجوجاً بهذه الأحاديث كما يكون مججوجاً 
بها من منع التكفير بالصوم وهم الشافعية لاستدلالهم بهذه الروايات في البعض دون البعض. 
وجهة أصحاب الرأي . 
ووجهة أصحاب الرأي ومن ذهب مذهبهم أن الكفارة قد أضيفت إلى اليمين وتلك الإضافة من 
إضافة الشيء إلى شرطه لا إلى سببه كإضافة الكفارة إلى الإحرام في قولنا كفارة الإحرام» وإضافة 
الصدقة إلى الفطر في قولنا صدقة الفطر. وإضافة الشيء إلى شرط وإن كانت مجازية لأن الأصل 
إضافة الشيء ء إلى سببه إلا أنه يجب المصير إلى المجاز ههنا لأن القريئة تمنع من جعل اليمين 
سبباً للكفارة إذ لو كانت سبباً لها لكانت مفضية إليها إذ السبب ما أفضى إلى المسبب مع أن 
اليمين لم تفض إلى الكفارة لأنها منعقدة للبر مانعة من الحنث محرمة له فكيف تكون سبباً له 
ولهة11 تعب الكثارة إلا بعد تقاض تركيت البمين بالسنث: ويستحيل إن يقال في ذي» انه سبيت 
لحكم لا يثبت يغبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه فتعين أن يكون الحنث هو السبب ولو كانت اليمين 
هي السبب لأفضت إليها في كل يمين ولا قائل بذلك بخلاف الحنث. 
ويؤيد ذلك أن الكفارة إنما شرعت لستر الجناية غالبا والجناية لم تحصل باليمين وإنما حصلت 
بالحنث فناسب أن تقع ب بعده لتستر تلك الجناية التي حصلت به ويرد ذلك بأن اليمين سبب إذا لم 
ينقد الشرط ومن الحتث لآن ققد الترط نانع ودعراهم أن السبد نو البحسه يناتئ. فيه هذا له 
ليس دائماً مفضياًء وإذا كان الافضاء في الجملة كافياً فهو موجود في اليمين. 
ويرد أيضاً بأننا ما دمنا متفقين على أن تقديم الشيء 0 وأن تقديمه على شرطه 
بعد حصول سببه لا مانع منه شرعاً لا يصح بعد هذا أن يقال: إن إضافة الكفارة من إضافة الشيء 
إلى شرط حتى يكون الحنث سبباً وإلا لاقتضى منع تقديم الكفارة على الحنث مع أن الأحاديث 
المتقدمة ظاهرة وواضحة في جواز تقديمها عليه وقولهم إن الكفارة شرعت لستر الجناية الخ إن 
دل فإنما يدل على أفضلية تأخير الكفارة على الحدث لا على منع تقديمها عليه وفرق بين 
الأمرين 
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4 كتاب الأيمان 


يوجَبٌ ملك النصاب في الزكاة عند انقضاء الحؤل» كأن من قال به جَعَل الحنث شرطاء 
واحتج له بأن الكفارة منسوبة إلى اليمين؛ على ما قال تعالّ: دَلِكَ كَثَارَُ أِمايكم» 
[المائدة: 49] فتكون اليمينُ سبباً لهاء ككفارة الوقاع. وكينا يقال نخد الزنا وحن 
الشرب». وهذا ما أورده في الكتاب . 


وأظهُرهما: عند عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله -: أن السببٌ اليمينُ والحِنتٌ 
جميعاً: لأنه لو كان السببُ مجرّدَ اليمين» لوجبت الكفارة» وإن لم يوجد الحجنث؛ وعن 
أبي حنيفة : أن السبب الحِنْتُء واليمينُ سببٌ لتحريم الحنْثء وهذا كما أن الإحرام 
يُحَرّمِ الوطء واللبس» والوطء يوجب الكفارة» فيجوز أن يُعلّم؛ لما ذكرنا قوله في 
0 أما السبب فهو اليمين بالحاء والواوء وإذا تقرّر ذلك» ففي الفصل مسألتان: 


أحدهما: يجوز تقديم الكفارة على الحنتث» وبه قال مالك وأحمد؛ خلافا لأبي 
حنيفة - رحمهم الله -. 


لنا: ما رُوِيَ أن النبئّ ‏ كله قَالَ لعبْدِ الرخمن بْن سُمرَة: «إذًا حَلَفْتَ عَلَىَ يَمِينِء 
ْرََنتَ غِيِرَهَا حر هاه ٠‏ فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَء ثم أَنْتَ ْتَ ألّذِي هْوَ حَيْره وأيض”'" فإن الكفارة 
8 حقٌ مالي يتعلّق بسببين» فجاز تعجيله بغد وجود أحد السببين» كتعجيل الزكاة بعد 
وجوب النُضَابء والأؤلّئ أن يُؤْخّر التكفير عن الحئث للخروع عن الخلاقة؛ هذا إذا 
كان يكفر بغير الصوم ولم يكن الحِنْث بارتكاب محظورهء فأما إن كان يكفر بالصومء 
فظاهر المذهب: أنه لا يجوز قبل الحنث؛؟ لأن الصوم عبادةٌ بدنيةٌ» والعبادات البدنية لا 
تقدّم على الوقتء إذا لم يكن حاجة ماسّةٌ؛ كالصلاة وصوم شهر رمضان» واف فإن 
الصوم إنما سيد ا ا المالية» وإنما يتحمق العجز 
بعد الوك وفيه وجّه: أنه يجوز التكفير به قبل الحِنث كسائر الخصالء وفي م 
مختصر الجويني»: أن أبا زيدٍ حكاه قولاً عن القديمء وبه قال مالك» ويُروَى مثله عن 

أحمدٌ ‏ رحمهما الله - وقد يحتج له بظاهر قوله ‏ كَل الَليكَفْرْ عَنْ ينه نم لَيَأتِ الذي 
هركن وإن كان التحدث ياركات مسطنر» بآن حلف آلا يقرت البخمنء فهل يجزته 


- على أننا نقول من قدم الكفارة على الحنث كان في فعله خلاف ما حلف عليه غير شارع في 
معصية. إذ بالكفارة صار الفعل مباحاً له» ومن أخر الكفارة على الحنث كان شارعاً في معصية 
وقد يدركه الموت قبل أن يفعل الكفارة فلا يزول أثر المعصية عنهء وهذا مما يرجح جواز تقديم 
الكفارة على الحنث ولعل هذا هو السر في أن رسول الله كَلٍ كثيراً ما يقدم في حديثئه فعل الكفارة 
على الحنث وبذلك يترجح مذهب الجمهور القائلين بجواز تقديم الكفارة على الحنث. وأن 
السبب هو اليمين. 

.)15617( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الأيمان 0 


التكفير قبل أن يشرب؟ فيه وجهان: 1 

أحدهما: وبه قال ابن القاص: المنع ؛ لأنه يتطرّق به إلى ارتكاب محظورء وهذا 
أرجح عند صاحب «التهذيب». 

والثاني : يجور؛ لوجود أحد السببين » والتكفيرُ لا يتعلّق به استباحةٌ ولا تحريمء 
بل المحلوف عليه محظورٌ ة قبل اليمين وبعدهاء وقبل التكفير وبعده. ولا أثر لهما فيه 
وهذا أقيس وأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والرويائي وغيرهم ‏ رحمهم الله . 

ولو قال: أعتقتٌ هذا العبد عن كفارة يمينى» إذا حنثت عُتِقَ العبْدُ عن الكفارة» 
إذا حَيْتٌ بخلاف ما إذا قال: أعتقته عن الكفارة» أو إذا حلفت» لا يجزئه عن 00 
4 0 التعليق على اليمين» وفي الصورة السابقة» قدّمه على الحجئثء ولو قال: 

حَيِنْتُ في يمين غداًء فهو حر عن كفارتي» فإن حَيْث غدل عتق عن الكفارة. وإلاء 1 

يُعْتَق ؛ لأن المعلّق عليه لم يوجد. 


ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني» إن حَنِثُت حيلت تيان لمعيس عق عن 
الكفارة.» وإلاء لم يُعْتقَء ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني» وإن حلقُت» وحيثت» فبان 
حالفاً .قال صاحبٌ «التهذيب»: وجب ألا يجوز؛ لأنه شاك في اليمين» وفي الصورة 
السابقة بقة الشكُ في الحنثء والتكفيرُ قبل الحنث جائرٌء وعلى قياسه؛ لو قال: هوا حة 
عن ظهاري» إن ظاهرتء فبان أنه ظاهر وجب ألا يجوز. 

ولو أعتق عبداً عن الكفارة قبل الحنث» ثم ارتد العبدء أو مات قبل الحنث» 8 
يِه عن الكفارة» كما لو عل الزكاة» فارتد المدفوع إليه» قبل تمام الحول. وتغيّر 
الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل الزكاة؛ قال صاحب «التهذيب»: ويحتمل 
أن يجري في أرتداد”! ' العتيق وموته: كما لو ماتت الشاةٌ المعبجلة قبل الحول. 

ويتعلّق بالمسألة صوّرٌ: 


أحدها: الظاهرء وهو المذكور في الكتاب: أنه يجوز تقديم كقّارة القتل على 
الزهوق بغد حصول الجَجرْح» وتقديم جزاء الصيد على الزُهوق بعد جرح الصيد وعن 
الشيخ أبي علي وغيره ‏ رحمهم الله -: أن من الأصحاب مَنْ خرّجه على الخلاف في 
تقديم الكفارة على الحِنْث المحظور؛ لأن سراية فغله بمنزلة فِغلهء وهو محظورء قال 
العام - رحمه الله -: وهذا لا اتجاه له؛ لأن الزهوق ليس بفغْلٍ مقدورٍ له» حتى يوضضف 
بالحظرء ؛ وقياس ما ذكره الشيخ: أن يُقال: لو حلّفٌ. ٠‏ لا يَقْثْلُ فلاناً» فجرحه وكفّر عن 


)١(‏ سقط من: أ. 
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اليمين قبل حصول الزهوقء. ففى الأجزاء الوجهان» قال: وهو بعيدّء وإذا قلنا بجواز 
التقديم» فذلك في الإعتاق» وأما الصوم» فلا يقدّم على الظاهرء كما سبق» وجوز أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله تقديمّ كمَّارةٍ القّل وجزاء الصيد على الزهوق بالصوم وغير الصوم» 
ولا يجوز تقديم كمارة القثْل على الجرح بحال» وعن أبي الطيب بن سلمة إثباتُ احتمالٍ 
فيه تنزيلاً للعصمُة وتحريم القثْل منزلة أحد السببين» وحَكى القاضي ابن كج في جزاء 
الصيّد أيضاً وجهاً: أنه يجوز تقديمه على جرح الصيدء ووجهاً آخر أنه إن كان يقتله 
مختارأ بلا ضرورة» لم يجز التقديم» وإن اضطره الصيد إليهء فيجوز. 


الثانية: التكفير عن الظهّار بالمالٍ بغد الظهار وقَبْل العَوْدٍ جائز؛ لأن الظهار أحد 
السّبَبَيْنْء والكمّارة منسوبة إليه» كما أنها منسوبة إلى اليمين» ومئهم مَنْ جعله على 
الخلاف فيما إذا كان الحِئتُ محظوراً» قال في «التتمة»: لأن وطئها بعد الظهار حرامٌ؛ 
فهو بالتكفير يستبيح محظوراً والمذهب الأول؛ لأن العَؤد ليس بحرام؛ حتى يُقال يتطرّق 
بالتكفير إلى الحرام» بخلاف ما إذا كان الحِئْتُ مَخظوراًء ويصور التكفير قبل العؤد 
وبعد الظهار فيما إذا ظاهر عن الرجعية» ثم كفر ثم راجعهاء وفيما إذا ظاهر عن امرأته؛ 
ثم طلّقها طلاقاً رجعيّاء ثم كمّرء ثم راجع أو طلاقاً بائنأء وكفرء ثم نكحهاء وقيل: 
يعود الحنث. وفيما إذا ظاهر ظهاراً مؤقتاً. وقلأنا: إنه يصح مؤقتاء وكفر''' ثم صار 
عائداً بالوطء» وفيما إذا ظاهر وارتدّت الزوجة عقيب الظهار فكمْرء ثم عاد إلى 
الإسلام. وصار عائداًء فأمّاء إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره؛ فليس هذا 
تكفيراً قبل العَؤْدء وإنما هو تكفير مع العَؤْد؛ لأنه بالاشتغال بالإعتاق عائدٌ» والحكمٌ 
الإجزاء أيْضاً. 


الثالث: لا يجوز تقديمُ الكفارة في شهُر رمضان وفي الحج على الوقاع» ووجه 
ذلك بأن الصوم ليس سبباً لوجوب الكفارة» ولا الإحرام؛ لأنهما يحرمان الوقاع”" وما 
يحرم شيئأ لا يكون سببا لما يحله بارتكاب ذلك المحرّم» فالتكفير قبل الوقاع يكون 
تكفيراً قبل وجوب السببء واليمينُ لا يحرّم الحِنْتٌء وتحقيق الفزق أن تلك الكفارة لا 
تَنْسَبٍ إلى الصوم والإحرام؛ وهذه تنسب إلى اليمين» وفي «النهاية» وجْهٌ في جواز 
التقديم غريبٌ, والظاهر الأول» وكذلك لا يجوز تقديم فدية الحَلّق والتطيب ولبس 
المَخِيط عليهاء فإن وجد سببٌ يجوّزها؛ بأن كان في رأسه أَذى» ويحتاج إلى التطيب؟؛ 
لمرضء أو إلى لُبْس المَخِيط لشدّة البرد. ففي جواز التقديم وجهانء والظاهِرٌ: 
الجواز. 


)١(‏ سقط من: أ (؟) سقط من: أ 


كتاب الأيمان كس 


الرابعة : يجوز تغجيل المنذور إذا كان مالياًء كما إذا قال: إن شفى الله مريضيء 
أو رد علبي فلله علىّ أن أعتق عبداً أ واأتصدق بكذا يجور تقديم الإعتاق والصدّقة 
على الشّفَاء ورجوع الغائب» وفي كارع الققّال ما ينازع فيه . 


الخامسة: الحامِلٌ والمرضِعٌ» إذا شرعتا في الصومء ثم أرادتا الإفطار وأخرجتا 
الفدية قَبْل الإفطارء ففى إجزائها وجهان: 


أظهرهما: الإجزاء؛ وعلى هذاء ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان؛ 
بناء على الخلاف في تعجيل زكاة عامَين. 

وقوله في الكتاب «وفائدته أنه يجوز تقديمها على الحِنْث بعد اليمين» إشارةٌ إلى ما 
ذكر الأصحاب أن الخلاف بَيْتَئَا وبين أبي حنيفة في جواز تقديم الكفارة على الحنث 
مبنيٌ على أن اليمين عندنا سبب للكفارة» والحقٌ المالي يجوز إخراجه بعد وجوب سببه 
أن اعدامييت: كنا تدكل الركاة عن الكؤل بعد كمال النصاب وعتيه البيك الطلفاه 
والتقديمُ على السبّبٍ لا يجوزء كما لا يجوز تقديم الزكاةٍ على النصاب؛» وكفارة الوقاع 
على الوقّاع . 

المسألة الثانية: الأيمانٌ مكروهةٌ. 0 إذا كانت في طاعةٍ؛ كالبيعة على الجهاد. 
كما قال يكِةِ : «وَاللَّه لأَغْرُوَن قرَيشاً»”'2 ويستثنى أيضاً الأيمان الواقعةٌ فى الدعاوّئ» 
إذا كانت صادقةء فإنها لا تكره””' . ١‏ 


والتفصيل أنه» إِنْ حلّف على فغْلٍ مفروض. أو ترك محظورء فهذه يمينُ طاعدٍء 
والإقامة عليها واجبةٌ: والحِدْتُ معصية وإن حلفٌ على تركِ مفروض أو فعلٍ محظورء 
لولج يي عضي ريع حلي أن تلكة تقثيلاه ودر تو كلف على قثن مكنيو 
كصلاةٍ التطوع وصدقة التطوّع» فالإقامة عليه الطاعةٌ والمخالفةٍ مكروهةٌ إن حلف على 
ترك محبوب». فهو مكروه. والإقامة عليه مكروهةٌ ويُستحبٌ أن يُحَنْكَ نفسه. وفي مثله 
نَرّل قوله تعالّى : «ولا يَأئلٍ ولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ4 [النور: 7]] الآية وعد الشيخ 
أبو حامد وجماعةٌ من هذا القبيل ما إذا حلّف, ألا يأكل طَيْباً ولايلبس ناعماًء وقال: 
اليمين عليه مكروهةٌ؛ لقوله تعالئ: «قل مَنْ حَرْمْ زيئة الل الي أخْرَجَ لِعبَادِِ وَالطيِباتٍ 

مِنَ الرّرْقِ 4 [الأعراف: ”"] وفيه وجة آخر أختاره أبو الطيب: أَنَّهَا يمينُ طاعةٍ؛ لما 


زفق تقدم . 
() قال النووي: وكذا لا يكره إذا دعت إليه حاجة» كتوكيد كلام أو تعظيم أمرهء كقول النبي - وَل - 
في الحديث الصحيح: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وفي الحديث الآخر: «والله لو تعلمون ما 


أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» وأشباهه في الصحيح كثيرة مشهورة. 


0 اوم كتاب الأيمان 


زُوِيَ عن عمر ‏ - رضي الله عنه أنّه نه قِيل لَه 4: لَوْ لَيْدثْ طَعَامَكَ وَشَرَابِكَء فَقَال: 
الله تَعَالن يَقُول : لأقْوَام «أَدْمَبتُمُ طَيْبَاتكُمْ فِي حَبَاتِكُمُ الدنْيَاه2'9 واختيارٌ السلّفٍ خشونةً 
العيش معروفٌء وقال صاحبٌ «الشامل»: يختلف ذلك بأختلاف أحوال الناس» 
وقصودهم وفراغهم للعبادة» واشتغالهم بالضيق والسعة وهذا أصوبء. وإن خلّف على 
مباح لا يتعلّق به مثل هذا الغرض ؛ كدخول دارء وأكل طعامء ولبس ثوبء وتركهاء 
فلهان اق علد ران للكت وأيهما أولّن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

الأؤلّى : عند ابن الصباغ وغيره: أن الوفاء أولّى؛ لقوله تعالى: #ولا نَنْقَضْو 
الأَيْمَانَ بَمْدَ تَؤْكِيدِهًا» [النحل: ]4١‏ وأيضاًء فلما فيه من تعظيم اشم الله تعالئ» 0-6 
ما يقتضي نظمْ الكتاب ترجيحه» وبه قال أبو علي الطبريٌ. 

والثاني : أن الحنث أولَن؛ لقوله تعالى: #كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ» [البقرة: 017] ولينتفع 
المساكين بإخراج الكفارة . 

والثالث: أنه يتخير بين الوفاء والحدِتُ» ولا ترجيح» كما كان قبل اليمين» وإذا 
تأملت هذا التفصيل عرفت أن اليمين لا يغيّر حال المحلوف عليه عما كان؛ وجوياً 
وحظراً وإباحَةً» وعند أبي حنيفة: اليمين يحرّم الحث؛ فمن حلف ألا يفعل» حَرُمَ عليه 
الفعل» ومن حَلّف أن يَفُْعلء وجب عليه الفعل» قال الرويانيٌ وغيره: ووائْقّنا أن اليمين 
لا تبيح الشيء الذي كان حراماًء وحَلّف أن يفعله ولا يسقط الوجوب فيما كان واجيأءٍ 
إذا خَلّف ألا يفعلى ومنهم مَنْ عمّم تأثير اليمين أصله أصلّهء وقال: إذا حلف ألا 
يصلي » » تحرم الصلاة عليه بحُكم اليمين مع وجُوبها شرعاء واحتج الأصحابٌ ‏ رحمهم 
الله بمَا رُوِيَ أنه كَكِِ - قال: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء قَلْيَأَتِ 
الْذِي هُوَ خْيْرٌ وَليُكَفْرْ عَنْ يَمِينِهِه ولو كان الحنث حراماً؛ لَمَا أَمَرَ به وعنْ أبي موسّى 
الأشعريٌ - رضي الله عنه - أن النبيّ كلد قَالَ: لآ أَجِلِفٌ عَلّى يَمِينِء أرق غدتها 
خَيْراً مِنْهَاء الأآتنت لدف شوج وتخللت عن الو 0م 


00( أخرجه الحاكم 1777/11] في العلم من المستدرك» من حديث مصعب بن سعد أن حفصة قالت 
لعمرء فذكره مطولآء وظاهره الإرسال» فإن كان مصعب سمعه من حفصة» فهو متصل . 

(0) يقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» الآية. 
من هذه الآية الكريمة أخذ العلماء أن كفارة اليمين أنواعها أربعة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 
«ما يجب منها على التخيير» وما يجب منها على الترتيب» فالذي يجب منها على التخيير هو 


الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. بمعنى . أن الحانث أو مريده مخيّر في أن يفعل واحداً من هذه- 


ال ل ا ل ا ا ا 


- الأنواع الثلاثة» وأيها فعل سقطت به الكفارة. 
وواحد منها على الترتيب وهو صوم ثلاثة أيام بمعنى أن الحانث لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد ثبوت 
عجزه عن الأمور الثلائة قبله وهذا ما يفيده عطف الأنواع الثلاثة الأولى بعضها على بعض «بأو» 
التي تفيد التخيير وعطف النوع الرابع على الأنواع الثلاثة «بالفاء» المفيدة للترتيب وهذا قدر متفق 

عليه بين العلماء لا نعلم فيهم من يخالف في ذلك. 

النوع الأول ل: الإطعام: اتفقت كلمة الفقهاء على أن الإطعام في هذه الكفارة مقدرء ولكنهم 
اختلفوا فيما بينهم. هل هو مقدّر بالشرع أو بالعُرْفٍ؟ ومن قال: إنه مقدر بالشَّرْع اختلفوا فيما 
بينهم في المقدار الذي يعطى للمسكين الواحدء فمنهم من قال: : يعطى المسكين نصف ضَاعء 
أعني : مُدينٍ من الْبْرّء أو صاعاً كاملا أعني : أربعة أمداد من غيره كصدقة الفطرء وهم أصحاب 
الرأي» ومنهم الإمام أبو حنيفة؛ وأصحابه. 
ومنهم من قال يعطى مُدَأْ واحداً من أي صَنْفِ كان لا فرق بين البُرّ والشّعِيرٍ وغيرهماء وهو قول 
أبي هُرَيرَةَ وابن عمر» وزيد بن ثابت» والشَّافِعِيُ وأصحابه. والإمام مالك. غير أن المالكية 
يقولون: : ينبغي إذا كان المكفر بغير المدينة أن يزيد على المد ثلثه» أو نصفهء فيعطى المسكين 
مداً وثلث مُدْء أو مداً ونصف مد وقالوا في كفارة الظهار: يزيد ثلثا مد. 
ومنهم من قال: : يعطى مداً إذا كان الطعام بُرَأ ومدّين كاملين» إذا كان الطعام من غيره كالتمر» 
والشعير» » وهو الإمام أحمد. 
منشأ الاختلاف : 
ومنشأ اختلافهم هذا اختلاف الأحاديث الواردة في تقدير الكفارات الأخرىء. وأخذ كل واحد 
منهم ما ثبت عنده منهاء واطمأنت إليه نَفْسّْهُ 
الأدلة : 


وى اعم ا خأووين قا كه افير شخ ياي أن ني ل قال له: «مََطْيمْ وشقا 
مِنَ ثَمْرِ بَيْنَّ سِنَينَ مِسْكيناً قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما أملك لنا طعاماء قَال: 

قَانطْلِنْ إلى صَاحِبٍ صَدَفَةٍ بي رُرَيقِ فليدفعها إِلَتِفَه ٠‏ فَأَطعِمْ سِنْينَ كينا وَسْقاً مِنْ تَمرِء وَكُلْ 
أَنْتَ وَعِيَالَكَ بَعِبْتهًا؛ . 

من هذين الحديثين أخذ الحنفية مذهيم المتقدم ؛ ؛ لأن العام كي نار اليمين مقدر بالإطعام في 
غيره من الكفارات الأخرى» وقد ثبت في حديث أوس أنّ الي عند - أمره بأن يطعم الستين 
مسكيناً ثلاثين صاعاًء وثبت عندهم أن الطعام كان من البرء فاقتضى ذلك أن كل مسكين له 
نصف صاعء وذلك مقدر بِمُدين. 

وثبت في حديث سلمة أن النبي علق - أمره بأن يطعم ستين مسكيناً وسقاً من الدَّمْرِ وَالْوَسْقُ 
مِقَدَارَهُ: ستون صاعاٌ. فيكون للمسكين الواحد صاع أعني أربعة أمداد وبذلك تم لهم أن- 


وا ما هاه واوا. ا هد ها هاه و وى وا ها ه.ا .ا عام .هاما .ا .ا واوا و .اه هد .ا .ا ما.د اه عاو .د.ا .د.ا .دا عا .د هد مد جا عدا .ده ه 


- الواجب في كفارة اليمين من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين» وصاع من غيره كالتمر 
ونحوه؛ لأنها أقل منزلة من البرء ولا تفاوت بينها عندهم. 
وروى أبو داود بإسناده من حديث أوس بن الصامت أن النبي ‏ كك - «أغطَاهٌ حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعاً 
مِنْ شَعِيرٍ إِطِعَامَ سِنَّينَ مشكيناً» فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعيرء وأن المقدار الذي 
أعطي للمساكين خمسة عشر صاعاًء دكون للمسكين الرلمب ذه طن العسية ومن هذا أخذ 
الشَّافِعِيُ ومالك رضي الله عنهما ‏ مذهبيهماء لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي 
الأصناف» والإطعام في كفارة اليمين مقدر عندهما بالإطعام في غيرها من الكفارات. ١‏ 
واستدل الحنابلة بما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال: حَدَنَنَا أيوب عن أبي يزيد الْمَدَنِي قال: 
جاءت امْرَأَةٌ من بني بياضة بنصف وسق من شعير» فقال النبي يكذ لِلْمُظَامِرِ: «أَطْيمْ هَذَا فَإِن 
مدّى شَعِيرٍ مَكَانَ مد بره . 
ووردفي حديك: ارش بو" العافت أن" الى ككلِيْدٍ - قال : إني سأعينه بعرق من تمرء فقالت امرأته 
يا رسول الله إني سأعينه بعرق آخر قال: أحسنت اذهبي» فأطعمي بها عنه ستين مسكيتاء وارجعى 
إلى ابن عمك. قال سلمة بن عبد الرحمن: والعرق: دوقيل ايا حل مس بعش ماعا مزع عذين 
الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مَذْهَبَهُ وهو ظاهرء فإن الحديث الأول أمر فيه النبي - كَل - 
الْمُظَاهِرَ بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين صاعاً منه ستين مسكيناً فيكون ن لكل 
مسكين نصف صاع من الشعير» أعني: مُذينِء وغير الشعير ما عدا البر كالشعيرء وقال النبي - 
عند في الحديث نفسه: «فَإنّ مُدَىْ شَعِيرٍ مَكَانَ مد بُره وهذا يقضي بأن الواجب من البر مُدُ 
وَاجِدِء والحديث الثاني يفيد أن النبي يك - أمر امرأة أوس بأن تتصدق بمجموع ما أعطته» » وما 
أعطاه ‏ يلِ - وهما العرقان» ومقدارهما ثلاثون صاعاً من التمر على الستين مسكينئاًء ثم ترجع 
إلى زوجهاء وذلك 0 المسكين ا المقدار. 


قن نا بطل بي كر ب 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثر كفاه ذلك» 
وسقطت عنه الكفارة . 

ولكنية اخخلفوا : في أقل ما يعطاه المسكين الواحد قَذَّهَبَ الشافغي ‏ رضي الله عنه . وجمهور 
أهل الظاهر إلى أن أقل ما يعطاه المسكين الواحد هو ما يطلق عليه اسم الكسوة» كالمنديل» أو 
العِمَامَقِ أو الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطي» بل جائز أن يعطي ما يصلح للكبير 
للصغير» وما للرجل للمرأة وبالعكسء كما لا يشترط أن يكون جديداً. 

وذهب الإمام مالك» وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصَّلامٌ فإن كان 
المسكين رجلاً وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر 
به جميع بدنهاء وخماراً تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطأ: «أحسن ما سمعت 
في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوب» وإن كسا النساء كساهم 
ثويين ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما يجزىء كُلا في صلاته؛ وليس بلازم أن يكون الثوب» أو- 
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ما معه جديداء بل يكفي أن يكون صالحاً للبس» كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيراً. بل 
الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن» ويسمى به الشخص 
مكتسيأء وذلك كالقميص» أو الإزار السابخ» أو القباء» أو الكساء أو الملحفة» وخالفهما الإمام 
مُحَمّدُ حيث قال: : يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة ة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل 
للرجل؛ لأنه يسمى لابساً شرعاً ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً عُرْفاً. 
وذهب الإمام أجمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلّيَ فيه» وللمرأة درع 
وخمارء وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ووجهة الشَافِمِيُء ومن معه في ذلك أن النْص ورد مطلقاً «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» من غير أن يقيد بشيء» 
فوجب أن يحمل على ما يسمى كسوة عرفاء والعرف يطلق على ما ذكر كسوةء فكان معتيراً في 
إسقاط الكفارة» ويؤيد ذلك قول عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ لمن سأله عنن قوله تعالى: 
دأو كسْوَتُهُم مم4 : : لو أن وفداً قدموا على أميركم هذاء فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا. 
ووجهه مالك : أن الآية وإن كانت مطلقة» ولم يرد فيها تقييد بشيء إلا أن ذلك يجب أن يعتبر بما 
عرف عن الشرع في الكساء. وأدلى ما تقدر به كساء الصلاة ؟ لأن في ذلك سد الخلة المجتاج) 
ودفعاً لحاجتهم في الصلاة وزاد الحنابلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دل يُصَلّي أَحَدكُمْ 
في النَّوبٍ الْوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْء؟. 
وقالوا: لا يجزىء أقل ما يصدق عليه اسم الكسوة؛ لأن الكسوة أحد أنواع الكفارة» فلا يجزىء 
فيه الإقل؛ كالإطعام» والأعتاق؛ ولأن لابس ما لا يستر العورة لا يسمى مكتسياًء وإنما يسمى 
عُرْيَانَا وَأئَر عِمْرَانَبْنِ الْحْضَينِ ضَعِيفٌ . 
وتعن إذا نظرنا إلى أن المولن دعصا اوتعالن < الم يقيد: الكتتوة ركونها من اونما كيرا ند 
أهلهء ولم يرد في السنة ما يفيد كساءً خاصاً رأينا أن ذلك يجب أن يوكل إلى العرف» كما هو 
رأي الحنفية» ولا شك أن العرف يختلف باختلاف الْبُلْدَانِهِ والأزمان» والفصولء فَالْمُكَمْرُ متى 
اختار أن يكفر بالكسوة, وَجََبَ عليه أن يراعي الوسط الذي هو فيه؛ ويفعل ما يناسب هذا 
الوسطء وما يتفق» والزمن الذي يعيش فيه ولا يُقَالُ : إن ذلك يوجب تشديداً على المكفرء لأنا 
نقول: المكفر مخيّر في هذاء وفي غيره» فاختياره هذا بخصوصه. دليل على أنه لا حَرّجَ عليه 
اكنة . 
و «الصفات المعتبرة فيمن يعطي من الإطعام والكسوة». 
اتفق الفقهاء ء على أن وصف المسكنة والاحتياج لا بدّ منه فيمن يعطي من الكفارة لقوله تعالى: 
«إفكفارته |طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» كما اتة تفقوا على أن 
المعطي من الكفارة يجب ألا يكون قريباً للرسول ذكهِ قرابة خاصة بأن يكون هاشمياً فقطء أو 
هاشمياً ومطلبياً على الخلاف في ذلك لقوله يَلةِ: «إن هذه الصدقات أوساخ الناس فلا تحل 
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واختلفوا في صفات أخرى نذكرها فيما يأتي: 

«الإسلام؟ . 

جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيقة على اعتبار 
الإسلام شرطأ في المعطي فلا يجوز دفعها لكافر. 

وقال غيرهم وهم: الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسين وهو مذهب الحنفية وأهل الظاهر أن 
الإسلام ليس شرطاً فيهء فالكافر عندهم يجوز أن يعطى من الكفارة طعاماً وكسوة. 

ووجهة الجمهور: 

أولاً: أن الكفارة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى فهى عبادة والعبادة يجب أن تختص بأهلها 
وأهل العبادة هم المؤمنون لا الكافرون. ١‏ 

وثانياً: أن الحربيين لا يعطون من الكفارة اتفاقاً لقوله تعالى: #إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون؟ . 

فغير الحربي لا يعطى منها كذلك لأن صفة الكفر تجمع بينهم. 

ووجهة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه أن الله تعالى أطلق المساكين في الآية ولم يقيدهم بوصف 
الإسلام فوجب بقاء المطلق على إطلاقه لعدم ما يدل على التقييد ولولا أن الحربي خرج بالآية 
السابقة لقلنا إنه يعطى من الكفارة» وخروج أحد أنواع الكفار لوجود ما يخرجه لا يعتبر مخرجاً 
لغيره . 

ونحن إذا نظرنا إلى أن الكفارة إنما شرعت لتكون قرباناً يتقرب به العبد إلى ربه رجاء أن يقبله 
ويغفر له ما فرط منه من الذنب» وأن ذلك إنما يكون بدفع تلك الأشياء المشروعة لمن يرجى منه 
خير وينتظر منه دعوة مقبولة عند اللهء وأن ذلك إنما يتوفر في المسلم لا في الكافر. رأينا أن قول 
من قال باشتراط الإسلام فيمن يعطى من الكفارة قول له وجاهته. 

ومن السهل أن يرد على وجهة المخالف بأن الآية وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بما يقصده 
الشرع من تشريعه وبما عرف عن مال الزكاةء فإن الذي يعطى منه هو المسلم لا الكافر. 

الحرية : ش 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن عبد المكفر لا يعطى من كفارة سيده لا طعاماً. ولا كسوةء لأن ذلك 
راجع إليهء فيكون الدفع إليه عبثاً. 

واختلفوا في إعطاء رقيق الغير من الكفارة . 

فذهب الجمهورء ومنهم مالك. والشافعي» وأحمدء وأبو يوسف في غير غيبة السيدء وعجز 
العبد عن الكسب. ومحمدء وأبو حنيفة في غير من أحاط الدين برقبته» وكسبه إلى أنه لا يعطى 
من الكفارة؛ لأن الحرية شرط في المعطي. 

وذهب غيرهم إلى أنه يعطى منهاء والحرية ليست شرطاً فيه إذاء وجدت صفة المسكنة» وهو 
قول الظاهرية. 

وجهة الجمهور: أن المقصود من الإطعام والكسوة سد خلّة المحتاج» والرقيق خلّة مسدودة 
بوجوب نفقته على سيدهء قَدَُعُ الكفارة إليه لا يحقق المقصود منهاء فيكون غير مشروع . 
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2 ووجهة الظاهرية: أن الآية مطلقة» فهي شاملة للحر والعبد على السواء» فتقييدها بأحد النوعين 
بخصوصه تقييد بلا دليل» فيكون باطلا. 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل رأينا أن مذهب الجمهور الراجح» لما سبق من التعليل» وَأَمّا قول 
المخالف: إن الآية مطلقة. الخ فيجاب عنه: بأن المقيد هو ما قصده الشارع من شرع الكفارة» 
وذلك متحقق في غير الرقيق» ويؤيد هذا قوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ: «لآ تَحِلُ صَدَفَةٌ لِمَنِيْ وَل 
لِذِي مِرَّةِ سِوّى» وهذا غني بكسبهء أو بإنفاق سيده عليه؛ فهو خارج عن النصء» ويرد على أبي 
حنيفة أنه في حالة إحاطة الدين برقبته وكسبه» إذا كان لمصلحة السيد كان السيد مخيّراً بين 
سداده» أو بيع العبد لسدادهء وأما إذا كان مَنْشَوُهُ مصلحة الرفيق» فإن الدائن هو الذي أهمل في 
مصلحة نفسهء كما يرد على من قال: إنه يعطى في حال غيبة السيدء وعجزه عن الْكَسُْب بأن 
نفقته كنفقة الزوجة تكون عن طريق القرض بأمر القاضي» حتى يحضر السيد. 1 
«هل للزوجة دفع كفارتها لزوجها أو ولدها»: 
مَذْهَبُ الشَّافْعِيَةِ والمالكية؛ وأبي يُوسَفَء ومحمد من الخنفية: أنه يجوز للمرأة إعطاء كفارتها 
لووجهاء: أو ولدها الفقيرين؛ لأن النصء وهو قوله تعالى: ظفَكَفَارَنَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ4 
يشملهما؛ ولأن إعطاءها إياهما يجمع بين الصلة والصدقةء وذلك أفضل من إعطاء الغير. يدل 
لذلك ما روي أن النبيّ ‏ كئِ - أمر امرأة ابن مسعود أن تدفع صدقتها لزوجهاء وولدها لما أعلمته 
عليه الصلاة والسلام باستحقاقهما للصدقة فأخبرها صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ بأن لها أجرين. 
والمشهور من مذهب الحنابلة» وقول أبي حنيفة: أن المرأة لا يجوز لها ذلك. 
ووجهتهم في ذلك: أن بين الزوجين صلة في المنافع واشتراطاً في الانتفاع» قدفعها إليه يوجب 
انتفاعها بما دفعته بعوده إليهاء فكأنها لم تكفر. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن الْحَقّ مع الجمهور؛ لأن النص شامل لهماء ولم يوجد ما 
يخصصه.ء كما أن إعطاء الزوج الفقير يصون عليه ماء وجهه عن الدَّلٌ بسؤال الغير» وأما القول 
بأن ما تعطيه الزوجة لزوجها يرجع إليها. . الخ». فلا يضر؛ لأن ذلك عَادَ إليها بعد أن ملكه 
الزوج» وليست نفقة الزوج واجبة عليهاء حتى يقال: إنها قد انتفعت بهذا الإعطاء. 
«النوع الثالث؟: تحرير الرقبة: هذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين المخيّر فيهاء وهو 
الْمُشَارُ إليه بقوله تعالى عاطفاً على الإطعام» والكسوة: «أو تَحْرِيرُ رَقَبّةِ4 والمقصود من تحرير 
الرقبة: جعل الرقيق المملوك حُرَاً طليقاً ولقد أطلق اللّهُ تعالى في هذه الآية الرقبة» ولم يقيدها 
بِوَضْفٍ الأيمَانِ» كما قيدها به في كفارة القتل» فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في إجزاء عتق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين. 
المذاهمب: 
ذهب الجمهورء ومنهم مالك؛ والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبهء والأوزاعي: إلى أن عتق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري؛ وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء؛ ومسقط 
للكفارة. وهو رواية عن الإمام أَحْمَدَ. 
احتج الجمهور بما رواه مسلمء والنّسَائِيُ عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فَأَنِيت النبيئٌ - 
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كل فَقّلْتُ: علي رقبة. أفأعتقها فَمَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: أَينَ اللّه؟ فَقَالَتْ: 
في السَمَاءِ فقال: مَنْ أَنا؟ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّه. فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : «أَعْيِفْهًا فَإِنْهًا 
مُؤْيِئَةًا . 
ووجه الدلالة: أن النبيّ - يك - أَخْرَ الجواب عن السائل» حتى علم ما عليه تلك الرقبة من 
الإيمان أو الكفرء فلما تأكد له إيمانها أجابه يكلِدِ بأن يعتقهاء وقال له: «َإِنْهَا مُؤِْئةُ؛ فلو لم يكن 
وصف الإيمان له دخل في إجزاء العتق» لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجلّ عنه مقام 
الرسول - يللو -. 
وأيضاً فإنه. عليه الصلاة والسلام علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة 
الإجزاء. لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيداً لهاء » فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة 
اليمين قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل» ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل 
المطلق على المقيدء وإن اختلف سببهما متى وجدت علة جامعة بينهماء فتكون الرقبة في كفارة 
اليمين» مَحْمُولَةَ على الرقبة في كفارة القتل» فتقيد بالإيمان» كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن 
العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرة» والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه» حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإيمان هَ'هْنَاء فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه بل نحن لا نقول به. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم 
تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة عبادة يُتقرب بها إلى الله عزّ وجلّء فوجب أن تكون خاصة بأهل 
عبادته من المؤمنين كمال الزكاة» وذبائح النْسّكِ. ' 
نعمء إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه» حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» 
ولكن فرقاً بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذين إنما يُرْجَى بما في 
العتق من إعانة العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بِإِجرَاءٍ الكافِرّة لا يمكنه أن ينكر أن 
الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى 
بالاعتبار من الظنون المختلف فيه. 
ذهب جمهور الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط ذلك» وعدم إجزاء الرقبة المعيبة عيباً 
يضر بالعمل» ولك را أ لأن المقصود د من عتق الرقبة تمليك العبد منافعه» وتمكيئه من 
التصرف لنفسه فى الحياة» وجعله غير عالة على غيره» وهذا إنما يتحقق فى الرقبة السليمة دون 
المعيبة» إذ عتقها يوجب أن تكون عالة على المجتمع بعد أن كانت عالة على الفردء ولا يصلح 
أن يكون ذلك مقصوداً للشارع . 
وذهبت الظاهرية إلى إجزاء ذلك؛ لأن شرط السلامة من العيوب غير معتبر عندهم. 
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ووجهتهم في ذلك ظاهر قوله تعالى: ظأَوْ تَحْرِيرٌ رََبَة حيث إنها لم تفرق بين الرقبة المعيبة» 
والرقبة 5 اللينة زلع بوجد ما يقيد هذا الإطلاق رن كاب أومنة: 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن قول الجمهور: هو الراجح لما تقدم؛ ولأن العتق نوع كفارة» فلا 
يجزىء فيه ما يقع عليه الاسم كالإطعام. فإنه لا يجزىء أن يطعم مسوساً ولا عفناء وإن كان 
يسمى إطعاماًء فالمراد من الرقبة الرقبة الكاملة والمعيب ليس بكامل» فيجب المصير إلى التقييد 
مراعاة للمصلحة العامة؛ لأن الفرض من إعتاقه. أن يكون عضواً عاملاً في المجتمع الإنساني» 
فيكمل به بِنَاءُ الإِنْسَانِيْة 
واتفق الفقهاء جميعاً على أن عتق الرقبة يجب أن يكون خالصاً للكفارة» فلا يجزىء العتق عن 
الكفارة في مقابلة عوض يأخذه المكفر من العبد. كما لا يجزىء عتق الرقبة المشتراة على شرط 
العتق لأن ذلك عتق في مقابلة عوض إذ البائع لما تساهل في الثمن في نظير هذا العتق فكأنه ترك 


جزءاً منه في مقابلة . 

ولا فرق في إجزاء عتق الرقبة بين أن تكون الرقبة مملوكة له أو مملوكة لغيره واشتراها بنية 
الكفارة . 

غير أن للعلماء اختلافاً في إجزاء بعض الرقاب المملوكة أو المشتراة نذكرها فيما يأتي: 

أم الولد: 


جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم إجزاء عتقها في الكفارة. لأن عتقها مستحق بسبب 
آخر فلم يكن العتق خالصاً للكفارة» بل كانت كالعبد المشترى بشرط العتق. 

وذهب أهل الظاهر وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه إلى أن عتقها مجزىء في الكفارة لأن الله 
تعالى يقول: أو تحرير رقبة» وذلك شامل لأم الولد وغيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نرى أن الح هو ما ذهب إليه الجمهورء لأن الشارع يريد أن 
تتخلص هذه الرقابة من ذل العبودية. وما دام هناك سبب تتخلص به أم الولد من الرق غير سبب 
الكفارة فلا داعي لأن يضاف سبب آخر إليه ولنتبحث عن رقبة أخرى ليس فيها ما يوجب تحريرها 
وبمنّ عليها بالعتق تكثيراً للنفوس المحررة. 

المدبر: 

ذهبت الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وجماعة من الفقهاء: إلى أن المدبر يصح عتقه في 
الكفارة؛ لأنه رقبة من الرقاب» وقد قال تعالى: أَوْ رّ تَحْرِيرُ رٌ رَقْبَة4؛ ولأنه عبد كامل المنفعة لا 
عوض في عتقه. فجاز عتقه كالقنٌّ. 

وذهبت المالكية. والحنفية» والأوزاعى وجماعة من العلماء: إلى أن عتقه في الكفارة ليس 
بمجزىء ؟؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخرء فكان كأم الولد. 

زبالظر في وجهة كل ند أن السق :مع من يقول يعدم الإججزاء لأن إلحاقه يأم الولد أولى من 
إلحاقه بالقَن؛ لأن كلاً منهما استحق العتق بسبب غير سبب الكفارة» وجواز بيعه لا يلزم منه 
إجزاء التكفير به.» على أن بعض العلماء ء يقول بصحة بيع أم الولدء ومع ذلك لا.يجوز إعتاقها عن 
الكفارة . 

الالمكاتب» : 
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- > ذهبت الشافعية» والمالكية» وأحمد في رواية عنه إلى أن المكاتب لا يجزىء عتقه في الكفارة 
مطلقاً أدى شيئاً من نجوم الكتابة» أم لا؛ لأن الكتابة لازمة من جهة السيدء فلا يملك إبطالهاء 
فكان عتقه كأم الولد؛ ولأن عتقه مستحق بسبب آخرء فكان كالعبد المشترى بشرط العتق. 
وذهبت الحنفية » والأوزاعي» وأحمد في مشهور مذهبه: إلى التفصيل فيقولون: (إِنْ أَدى شَيْئاً مِنْ 
نوم الكتاية لم ير في الحَفاَة» وَإِنْ لم يُوَدِ سَيئاً مِنهَا أَجِرَاً عِنْقهُ فنهاه. 
ووجهتهم في ذلك: أنه عند أداء بعض ض النجوم يكون عتقه كعتق العبد الذي ثبتت حرية بعضه. 
وذلك لا يجوز. 
أما في الحالة الثانية: فيكون رقبة كاملة الملك لم يحصل عوض في مقابلة عتقهاء فيجوز عتقه. 
كالعبد القن . 
وذهب أبو ثور وأحمد في رواية ثالثة ة: إلى إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً أدى شيئاً من مال الكتابة 
0 لأنه لم يخرج عن كونه رقيقاً ما بقي عليه درهم . . لقول رسول الله كل «الْمَكَاتِبُ عَبْدُ 

عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» والله تعالى يقول: لأَوْ تَحْرِيرٌ رَقبَة وهي شاملة له. 
ا ا 0 بعدم إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً؛ لأن 
المكاتب قد أحرز نفسه»ء وماله بالكتابة» فصار كالحر؛ ولأن عتقه قد وجد له سبب» وهو 
الكتابة» فهو بصدد أن يكون حُرأء فعلينا أن نبحث عن رقبة أخرى لا سبب للحرية فيهاء فنعتقها 
لنكثر من الرقاب الأحرار» والقول بأنه عبد ما بقي عليه درهم: لا يقضي بجواز عتقه في الكفارة 
إذ غاية ما يفيده هذا القول إنه ما لم يسدد نجوم الكتابة لا يصير كامل الحرية» وفرق بين 
الأمرين . 
النوع الرابع: الصيام : 
الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين: هي صيام كَلاثة يَامِ» والعلماء متفقون على أن تلك 
الحَضْلَةٌ لا ينتقل إليها المكفر إلا بعد العجز عن الخصال السأبقة بقة؛ لقوله تعالى: ؤقَمَنْ لَمْ يَجذَ 
َصِيِامْ ثلانة أيَام» . 
ولكنهم مختلفُون في شيء آخر وراء هذا وهو: : هل يجب التتتابع في صوم تلك الأيام الثلاثة 
بحيث لا يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلآفٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهم» والمالكيةء والظاهرية. وأحمد في رواية عنه: إلى عدم 
اشتراط التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم 

يوجد من السئة وَلِيلٌ نَابتٌ يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تيد . . بلا دليل. 
وذهبت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبه» وَالنْورِيء وأبو عبيد: إلى اشتراط التتابع محتجين 
بقراءة أَبَنَ؛ وابن مسعود «قَمَنْ لم يَجِدْ قَصِيَامُ د يام مَُتَابعَاتَ» قائلين: إن ثبت القرآن بهذا 
كان حجة ووجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية 
بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن يكون رواية عن رسول الله يك - سمعها ابن مسعودء وأبي منهء 
فلها حكم الحديث المرفوع» وهو حجة» فيقيد به مطلق الكتاب» وَأيّاً ما كان» فالتتابع ثابت 
بهذاء فلا يصح التفريق في الصَيّام . 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح؛ لأن القائلين بعدم التتابع قد- 


كتاب الأيمان لفق 


قَالَ العَرَالِي : النَظَرُ الثاني فِي الكَفَارَةٍ: وَهُوَ عِنْقُ رَقَبَةِ أؤ إِطِعَامُ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ 
لِعَشَرَةٍ مَسَاكينّ » أَوْ كَسْوَتُهُمْ فْإِنْ عَجَرَّ قَصَوْمْ تلانة يام وَل يَجِبٌ التتَابعٌ . 


قال الرَافِعِيُ : كفارة اليمين”؟ تختصٌ بأشتمالها على تخيير في الابتداء وترتيب في 
الانتهاءء فيخيّر الحالِفٌ أولاً بين أن يُطعم عشرةً مساكين» وبين أن يكسُوهم وبين أن ٠‏ 
يُعْتِقَ رقبة؛ على ما قال تعالئ: نَكَفَارئهُ إِطْعَامْ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَطٍ مَا ُطْعِمُونَ 
أَهلِيكُم َو كَسْوَتَهُمْ أَزْ تَخرِيرٌ رَقَبَةِ4 [المائدة: 89] فإن اختار الطعام» أطعم كلّ واحد 
مُداّ والقول في جنس الطعام وكيفية إخراجه ومَنْ يضرف إِلَيْه وامتناع إخراج القيمة. 
وصرف الأمداد العشرة إلى بعغض العَشّرة» وسائر المسائل على ما سبق ة في «الكفارات»» 
وإن اختار الكسوة» كساهم على ما ستذكرء وإن اختار الإعتاق. فلتكن الرقبةٌ قبةٌ بالصفات 
المذكورة في «الكفارات» ولو أطعم بعض العشرة» ركسا اسمن فلا يجوز؛ خلافاً 
لآب .حيقة وأخيل» ويُروَئ مثله عن مالك رحمهم الله -. 


لنا: أن التخيير للخِْصالٍ المذكورة ينفي التمكن من غيرهاء والتفريقٌ غيرها 
وأيضاًء فإنه لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويُطعم أو يكسُو خمسةً» فكذلك ههناء ولو 
أطعم عشَّرةٌ وكسا عشْرَةٌء وأعتق رقبّة أو أطعم ثلائين مسكينئاً عن ثلاث كفاراتِ» 
ولم يعيّن» أجزأه؛ بناءة على ما مرّ أن تعيين النية في الكمّارات لا ب يشترط». فإن عجز عن 
او ا ال ا القع لم بد فعا 17 
أيَامٍ4 [البقرة : 1947]ء والقول فيما يحصل به العجز قد تبئّن ذ في «كتاب الكفّارات» ومن 
له أن يأخذ سهم الفقراء» أو المساكين من الزكوات ع الكتارات يكل بالسيمة لأنه 
من جملة الفقراء في الأخذ. فكذلك في الإعطاء؛ وقد يملك نصاباً ولا يفي دخله 


حملوا المطلق في تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتلء حتى أوجبوا اعتبار وصف 
الإيمان في الرقبة مع أن السبب فيهما مختلفء. وليس لهم مستند في ذلك إلا أن كلا من 
الكفارتين تجمعهما علة واحدة هي: حرمة السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة في الصوم في 
كفارة اليمين . 
وقراءة أَبَيّ» وابن مسعود: «تَصِيَام نَلانَةِ ام مُتتَاعَاتَه. فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا 
اللفظ ؛ لأن القرن لا يثبت بالآحاد لا أنه رواية عن صحابي سمعها من الّسول كي فلا 
ينبغي أن يَتَقَرَلَ عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقّ المعرفة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 9مَنْ 
كَذَّب عَلَيّ مُتَعَمُدا قَْيتبَوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّاره فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق»ء وخصوصاً إذا أمكن 
حمل المطلق مَْهْنَا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهار» ولا مانع منه. 

)00( متفق عليه أخرجه البخاري [37117- 374177 4710 0417176 مسلم 1744] وفيه قصة. 


فق كتاب الأيمان 


بخَرْجهء فعليه إخراج الزكاة وله أخذهاء والفرق بين البابين ل الزكاة لخلا 
النصاب عن الزكاة»؛ بلا بدل» وللتكفيرٌ بالمال دل وهو الصوم. وهل يد يشترط التتابع 
في الأيام الثلاثة ثة؟ فيه قولان: 2 

أحدهما: لا؛ لأن الآية مطلقةٌ غير مقيّدة بالتتابع» وبهذا قال مالك . 

والثاني: نعم؛ حملاً للمطلّق على المقيّد في آية الظهار والقثّل» وبهذا قال أبو 
حنيفة وأحمدٌ واختاره المُزنيّ ‏ رحمهم الله ومن قال بالأوّل» قال: هذه الكفارات 
بُنِيت على التخفيف؛ ألا ترى إلى قلة عدد الأمداد والأيّام؛ وإلى إثبات التخيير» فلا 
يلزم من اعتبار العام هناك الاعتبار ههناء والقول الثاني أصحٌ عند صاحب «التهذيب» 
لكن المحامليّ في آخرين رجّحوا الأول» وهو المذكور في الكتاب» وذكر الإمام؛ أنه 
الجديد» وإذا قلنا باعتبار التتابع» فالإفطار في اليوم الثاني أو الثالث بعْذْر المرض» أو 
السَّمْر على الخلاف المذكور في كفارة الظهار» ولو أفطرت المرأة يعدن الحَيُض» فقد 
0 الل ار ا اي وما وقيل : يقطع بالانقطاع ؛ لأن تبُعِيد الأيّام 

عن الحيض ممكنٌ بخلاف الشهرين» وقيل : الحيض ههنا كالمرض هناك ففي 

0 قولان: 

والظاهر: أنه يَقْطع التتابعٌ» وإذا كانت المرأةٌ ممّن لم يحضٌ» فشرعت في 
الصومء فابتدأها الحيضُ» اتجه التسوية بينه وبين المرضء» وقال أحمدٌ: الحيض لا 
يقطع التتابعَ » وقد ذكرنا طرفاً من هذه المسألة في «الكفارات». 

ويجوز أن يُعلَّمَ قوله في الكتاب «عشرة أمداد لعشرة 8 مشاكين؟ بالهاءة لما ذكرنا 
في الكفارات أن عند أبي حنيفة : : وظيفةٌ كل مسكين» إن أخرج البرٌّ نضفٌ صاعء وإن 
أخرج التَمْرّ والشعيرٌء فصاعٌ. وبالألف؛ لأن عند أحمد: لكل مسكين من البرٌ مّدٌ ومن 
التمر والشعير مُدَّان. 


َالَ العَرَاِيُ : وَيَحْفِي فِي الكِسْوَةٍ تَوْبٌ وَاجِدَ إِزَارٌ أو سَرَاوِيلُ أَْ قَمِيصٌء وَيَكْفِي مَا 
يُوَارِي الرَّضِيعَ إِذَا أخذ الوَلِئ لَه وَإِنْ أده لتفسه مهل يحفِي ذلك القَدْرُ فيه وَجْهَانِء وَلآ 
يُشْكَرَطُ المَخِيطٌ وَلا الجَدِيدُ يَلْ يُجْرِىءْ المُسْتَعْمَلُ إلا إِذَا نَكَرَقَ بِالاسْتَغْمَالٍ أَوْ قَارَبَ 
الانْمحَاقٌ» وَيَجُورُ مِنَ الصّوفٍ وَالكَنَانٍ وَالْكرْيَاس وَالوِبْرَيْسَم ء وفي الذزع وَجْهَانء وَفِي 
الشَمْشَّقٍ وَالَلَئْسُوَةٍ والحُفٌ وَجْهَانٍ فَالظَاهِرٌ مِنَ الطريقّينٍ 9 النْغْلَ كَالشّمْسِقَ لآ كالمنطقّة 
َإنْها لآ نُجْرِىءُ . 

قَالَ الرَافِعِئْ: إذا اختار المكمّر الكَسْوةً» وجب فيها التمليك» كما في الطعام» ولا 
يشترط أن يُعطِيَ كلّ مسكين دست ثوبء بل يكفي ثوبٌ واحذ من قميصء أو 


كتاب الأيمان رذق 


سراويل» أو عمامة.ء أو جبة» أو قباءء أو مُقَئّعةء أو إزار أو رداء» أو طَيْلَسَان؛ لأن 
الاسم يقع على جميع ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة» فيما رَوَىُ بعض الأصحاب» وفي 
شرح الصيدلائي؛ أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله قال: لا بدّ من ثوب سابغ من دراعة أو 
جبة» أو إزار» مع رداءء ولا يجزىء الإزار وخدهء والسراويل وحدهء وحَكى القاضي 
ابن كج : “أن انا حضيفة قال؟ يجرئ» السراويل ولا تغرئء العحانة»:وعند فالك 
وأحمدٌ: يشترط أن يكون المُغطئ ساتراً للعورة» وتصح فيه الصلاةٌ» فيختلف الحال 
بذكورة الأخذ وأنوثته» حتى يجزىء الإزار الواحد» إن كان الآخذ ذكراًء ولا يجزىء إن 
كان أنّئ» ويُحْكَئ هذا قولاً عن القديه”': وعن رواية البويطِئ أيضاء ويمكن أن 
يُعْلّم ؛ لما بينا قوله في الكتاب (إزارٌ أو سراويلٌ» بالحاء والميم والألف والواو. 


ولو كان المأخوذ صغيراً يكفي للصغير والرضيع دون الكبير» نظ إن أخذه الولي 
للصغير» جاز» فإن صَرْفَ طعام الكفارة وكسوتها للصغارٍ جائزٌء كما في الزكاة» ولشولى 
الوليٌ الأخذ. وإن أخذه الصغير لنفسه. فوجهان: 


أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي محمد: أنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: أو 
كِْسْوَتَهُمْ4 [المائدة: 84] فأضاف الكسوة إلى مَنْ يَكْتَسِيء وأيضاًء فإن الخرقة الصغيرة 
تَوَارِي ابْنَ ساعةٍء ويبعد كل البُعْد أن يكتفي المكفر بِعَشْرٍ جِرّقٍ يعطيها عَشَرةً من 
الرجال . 


وأظهرهما : الجواز» وبه قال القاضي الحسين ‏ رحمه الله - ولا د 00 
الآَحِذ بما يتسلّمهى ولذلك يجوز أن يعطِيّ الرجال كسوةً النساء» وبالعكس» ولا يشتر 
المخيط» بل يجوز إعطاء الكِرْيّاس» ويُسْتحب أن يكون جديداً خاماً كان أو 0 
فإن كان مستعملاء نُظِرء إن تخرّق أو ذهبّتْ قوته بمقارية الانمحاق» لم يجز؛ لأنه 
مَعَيبٌء كالطعام المُسَوْسء وإن لم ينته إلى ذلك الحدّء فيجوزهء كالطعام العتيق» 
كالمرقع لا يجزىء إن وقع للخرْق والبلّىء وإن خيط في الابتداء مرقعاً للزينة وغيره» 
أجزأه ولو كسا مسكيناً ثوباً لطيفاً مهلهل النّسْج غَيْرَ بال في جنسه. لكن مثْلّهء إذا لبس» 
لا يدوم إلا بقَدْر ما يدوم الثوب البالي» قال الإمام: يظهر أن يقول: لا يُجزىء لضغف 
المنفعة فيه . 


وأما الجئسء» فيجزىء المبّخَذ من الصوف. والشَّعْره والقطنء والكَنّان والمّرٌ 
وَالإِبْرَيْسَمء ولا فرق بين أن يكونٌ المدفوعٌ إليه رجلاء لا يحل له لَنْسهء أو امرأةً لأنه 


اليدء وقد صرح الدارمي بأن كل واحد من المنديل والعمامة يجزىء. 


العزيز شرح الوجيز ج ليل 


يق كتاب الأيمان 


يجوز أن يدفع إلى الرجل كسوةً المرأقٍ» وفي «المهذب» وجة: أنه لا يجزىء. إِنْ كان 
المدفوعٌ إليه رجلاء ولا فرق في كل جنس بين الجيِّدٍ والرديغ» والمتوسّط» ويتبع 
الاسمء وعن القاضي الحَُسّين: أنه لو قِيلَ باعتبار الكسوة الغالبة في أهل البلدة؛ 
كالطعام» لم ينعد وفي الدرع وجهان: 

أحدهما: أنه يجزىء؛ لأنها ملبوسةً محيطةً بالبدن» ولذلك تجب الفدية على 
المُحْرِم بلبسها. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن المتبع فيما نحن فيه اسم الكسوةء ولا يُسَمّى الدرع 
كسوةً» وإن كانت ملبوسةء وأَجْرِي الوجهان في الشَّمْشَّىَء وهو المكعّب» وفي 
المَّلنْسُوةء قال الإمامُ: وسبب الاختلاف إطلاق اسم اللبس وامتناع اسم الكسوة» 
ويُخكئ عن أبي إسحاق: إجزاء الْمَلَنْسُوة واحتج له بما رُوِيَ أن عِمْرَانَ بن حصين - 
رضي الله عنه ‏ سّيْلَ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إِذَا ِمَ وَفدَ عَلَى الأمير» تَأعْطَاهُمْ َلَنْسُوَةَء قِيل: 
د كَسَاهُعْ”" وأجريا أيضاً في الخف واْبّادِء وهو: :““سزاويل قصَيرة لا تبلغ الرُكبة» 
والظاهر في الكل المئعٌ» وقطع به بعضهُم في الحفٌ»ء وفي النعل طريقان: ش 

أشبههما: على ما ذكر الإمام وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهما الله -: إجراء الخلاف. 


والثاني : القطعع بالمنع » كما في المِنْطَقَةٍ والخَائَم وليكن الجَورّبٌ كالنغل» ولا 
تجرىء البّكَةٌ وفي «جمع الجوامع؟ للرويانيٌ إجراء الخلاف فيهاء وذكر الصيد لاني » أن 
القميص من اللبد يجزىء في اللبد الذي جرت العادة بِلْيِسه؛ لغالب الناس أو لَِا 
دِرِهِم 

قَالَ العَزَّالِيُ : النْظرٌ الثَالِتُ فِي المُلْمَرمِ وَهْوَ كُلُ مُكَلَّفٍِ حَنِتَ حُرًا كَانَ أو عَبْداً 
مُسْلماً كَانَ أو كَافِراً بَتِي حَيَاً أو مَاتَ لَكِنْ العَبْدَ لَيِسَ عَلَيِهِ إلا الصَّوْمُ لأنّهُ لَيَمْلِكِ 
ِالتَمْلِيكِ (و). وَلِسْهدِ المنغ من لأنّهُ َلَى المْرَاخِي إلا أن يَكُون كوا بِحَيتُ لا تنيع 
الخِذمَةُ وَلِلِسَيْدٍ أن يُطِهِمَ عَنْهُ وَيَكُسُو بَعْدَ مَوْتِهِ إذْ لآرِقٌ بَعْدَ المَوْتِء وَفِيٍ الإِعْاقٍ عَنْهُ 
وَجهَانٍ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي 51/٠١1‏ 57] من حديث محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه: أن رجلاً حدثه أنه 
سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه. فقال عمران: سمعت 
رسول الله كل يقول: لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين» فقلت يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس 
بالموسرء فبم يكفر؟ فقال: لو أن قوماً قاموا إلى أمير من الأمراء؛ فكساهم كل إنسان قلنسوة» 
لقال الناس قد كساهم الأميرء وإسناده ضعيف. 

(؟) قال النووي: .قال الدارمي: فإن دفع ما لا يعتاد لبسه كجلود ونحوها. لم يجزه. 


كتاب الأيمان 3 


قال الرَافِعِىٌ : كا مكلف ادك فى ع7 لزمته الكفارة. يستوي فيه الحر 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار البلوغ والعقل والانعقاد شروطاً لوجوب الكفارة باليمين فلا كفارة 
على من حنث وهو صبيء أو مجئون. لأن القلم أي الخطاب مرفوع عنهما بقوله 5: «رفع 
القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظء والصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق؟ . 
كما لا كفارة على من لغا فى يمينه إلا ما ورد عن المالكية فى اللغو إذا كان على أمر مستقبل فإن 
فيه الكفارة عندهمء وقد سبق تفسير كل "للغو' لقوله تعالى: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» . 
واختلفوا بعد ذلك في الإسلام والاختيار وتعمد الحنث هل تعتبر شروطاً لوجوبها أو لا 
الإسلام : 
ذهبت الشافعية والحنابلة والمالكية وأبو ثور إلى أن الإسلام ليس شرطاً في إيجاب الكفارة على 
من حنث كافراً. 
وذهبت الحنفية والثوري وجماعة من العلماء إلى أن الإسلام شرط في وجوب الكفارة . 
وحجة الشافعية ومن ذهب مذهبهم ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «إنه نذر في 
الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام» فأمره رسول الله كَكيِ بالوفاء بنذره» ولا فرق بين النذر 
واليمين ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: #فيقسمان بالله» فقد أخبر سبحانه وتعالى أن 
الكافر يصح يمينه وإذا صحت اليمين منه كان مطالبا بالمحافظة عليها كغيره قال تعالى: 
«واحفظوا أيمانكم» فإذا أخل بهذه المحافظة طولب بالكفارة عقوبة له وزجراً لانتهاكه حرمة 
الاسم الأعظم. ولا يقال إنه غير مكلف فقد حكى الله عن الكافرين ما يدل على مخاطبتهم 
بفروع الشريعة قال تعالى: #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين . . * الآية. 
فدل هذا على أن الكافر أهل للالتزامات الشرعية إذ لا فرق بين النذر وغيره. 
وأما تأخير الكفارة إلى ما بعد إسلام المكفر كما عليه أهل الظاهر وابن المنذر فغير مسلم لما فيه 

من التقرير ولعله يموت قبل التكفير فيزاد في إثمه. 
وأما استدلال الحنفية بالآية #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . . * الآية بأن الخطاب فيها 
للمؤمنين فغير مسلم لأن الخطاب وإن كان للمؤمنين لانتفاعهم بالأحكام 0 ألا يكون 
غيرهم مثلهم في الأحكام لما تقدم. وافتقارها إلى النية لأنها عبادة لا يلزم منه أن ن يكون مانعاً من 
صحة التكفير من الكافرء لأن نيته للتمييز لا للتقرب وهو أهل لهاء وبذلك يترجح مذهب 
الشافعية ومن وافقهم . 
الاختيار وتعمد الحنث: 
ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الاختيار وتعمد الحنث شرطان في إيجاب الكفارة. 
وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط إلا أن المالكية يوجبونها على المكرة بحنث في بر 
بشروط هي : 
أولا: ألا يعلم أنه يكره على الفعل. 
ثانياً: ألا يأمر غيره بإكراهه له. 
ثالثاً: ألا يكون الإكراه شرعياً. 
رابعاً: ألا يفعل ثانياً طوعاً بعد زوال الإكراه. 


مق ش كتاب الأيمان 


والعبدء والمسلمء والكافِرُء وعن أبي حنيفة : أن يمين الكافِر لا ينعقدء واحتحع 
الأصحابٌ ‏ رحمهم الله - بأنه مكلّف قاصدٌ إلى اليمين» فينعقد؛ كالمسلم. وكما أن 
على الحالفٍ الحانْثِ إخراجَ الكفّارة في حياته: فلو مات قبل الإخراج؛ تخرج من 
تركته » هذا هو القول الجَمَلَيء وفي العبد والميّت مسائل 7 تقع في فصلين: 


أحدهما: في العبّدء ويكفر عن اليمين وغيّرها بالصوم؛ لأنه لا يملك على 
الصحيح.ء فلا يُتصوّر منه الإعتاق والإطعام. وإعطاء الكسوة. وإن قلنا: إنه يملك 
بتمليك السيدء فإن أطلق التمليك» م ور وإن ملكه 
الطعام أو الكسوة راج في الكفارة أو ملكه ثم أذن لهء فيكفر بالإطعام أو بالكسوة» 
وقد ذَكرّنا ذلك» وبيّنًا أنىء لو ملّكه عبداً ليعتقه عن الكمّارة» الم يقغ عن الخفارة »على 
الظاهر من المَذْهبٍء ويَئاه الإمام رحمه الله - على أَنَّهء لو ملّكه عبداً فأذن له في إعتاقه 


مُتبرّعاً لمن يكون الولاء. إذا أعتقه؟ وفيه قولان: 


- > خامساً: ألا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل ‏ كذا هو المكره له على فعله. 
سادساً: ألا تكون يمينه لا أفعله طائعاً ولا مكرهاً وجهة الشافعية ومن معهم قوله يكل «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وقوله يَكةِ: «ليس على مقهور يمين». 
وجه الدلالة من الحديثئين ظاهرء فإن النبى يَكلٍِ أخبر فى الحديث الأول بأن النسيان والإكراه قد 
وضعها عن الأمة. أي أنه لا إثم فيهما على المكره؛ ونفي الإثم يوجب نفي الكفارة لآن الشأن 
فيها أن تكون لذهاب الإثم. وأخبر في الحديث الثاني أن المقهور ليس عليه يمين وهذا نص في 
المطلوب؛ لأن الكفارة إنما تكون عن وجود يمين معتبرة وحيث لا اعتبار ليمين المكره فلا كفارة 
فيها. 
ووجهة الحنفية والمالكية ما روي من قوله يَكِ: «ثلاث جَدّهِنٌ جد وهزلهن جد. . الخ» وعد من 
جملة الثلاث اليمين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبى يكِِةِ اعتبر اليمين من الهازل وهو 
الذي لم يقصد ما حلف عليه وجعلها كيمين الجاد الذي وجد منه القصد فتكون يمين المكره 
والمخطىء أولى بالاعتبار لوجود القصد عندهما فتكون موجبة للكفارة كغيرهما. وأيضاً فإن 
حقيقة فعل خلاف ما حلف عليه لم تنعدم بالإكراه ولا بالنسيان بل توجد بهاء وتحقق الفعل هو 
الشرط المعتبر في الكفارة وقد وجد فتوجد الكفارة. 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نجد أن قول الفريق الأول القائل بالاشتراط هو الراجح لأن 
استدلال الحنفية يضعفه ما صرح به في بعض الروايات من تفسير اليمين بأنها اليمين بالعتق أو 
الرجعةء فقد ورد في بعض روايات الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والعتق وفي بعضها «الرجعة» بدل العتق والمطلق يحمل على المقيد فيكون المعنى اليمين بالعتق. 
كما أن قولهم إن الشرط في الكفارة هو حصول خلاف المحلوف عليه وقد تحقق استدلال بمحل 
النزاع» فإن الخصم يقول لهم: إن الشرط تحققه على وجه خاص ولم يوجد ذلك الوجه 
الخاص. 
ويرد على الحنفية خاصة بأن هذا قياس في الأسباب وهم لا يقولون به. 


كتاب الأيمان 0 


أحدهما: أنه للسيد, فإن إثبات الولاء للعَبْد متعذَّر؛ لتعلّق الولاءِ والارث بف 
وقصور حال العبْد عنهما. 1 

والثاني : أنه يوقّفٌ. إن عُتق العبد المعتّق» نين أن الولاء ليه وإن مات رقيقاء 
فهو للسيدء وذكر صاحبٌ «التقريب» قولاً أن الولاء للعَبّد وإذا لم يبعد ثبوت الملك». 
لم يبعد ثبوت الولاء. فعلى هذا القَوْل) إذا إِذْن السيد له في الإعتاق عن الكفارة» وقع 
عنها وثبّت له الولاء» وقد ذكرنا ذلك في «الكفارات» ويُرْوَىُ ذلك عن أحمدّ ‏ رحمه الله 
ون جعلنا الؤلاء للسكده» » فلمن يقع العتق؟ قال الإمام: : ينقدح فيه وجهان من كلام 
الأصحاب ‏ رحمهم الله -. 


أظهرهما : م وكأن اليللك يقلت اليد لاتضناف لولم ليم 


والثاني: أنه يقع عن العبدء ويجزئه عن الكفارة» والتعذّر يختص بالولاء» وهذا 
قول حكاه الشيخ أبو محمد رحمه الله -» وإن قلنا بالتوقف في الولاء. فقد قيل: 
يجزىء الإعتاق عن الكفارة» وهذا ما أسندناه إلى القفّال هناك ورأى الصيدلانيُ أن 
يوقف الوقوع عن الكفارة؛ تبعاً للولاء» وهذا ما ذكره القاضي الحسين» وقطع بهء وإذا 
قلنا في هذه التفاريع : إن العثق يقع عن الكفارة» كلق ادن العية لضده دعا 
كفارة قركية فهل للعَبّْدٍ ألا يكفر بالمال» ويصوم؟ قال الإمام - رحمه الله -: فيه احتمال 
عندنا من جهة أن ملكه ضعيفٌ, والعبد ليس مُوسِراً به؛ ولذلك كانت نفقته على زوجته 

نفقة المُعْسِرِينء وإن ملّكه السيد مالا يناه ويجوز أن يُقَالَ: ليس له ذلك؛ لتمكنه من 
الإعتاق . 

ولو أعتق الكائّبُ عن كفارته بإذن السيدء ونفذنا تصرفاته» إذا صدر عن إذن 
السيد» قال الصيدلانيٌُ: الذي ذكره الأصحاب - رحمهم اله أنَّ ذمته تبرأ عن الكفارة» 
والذي عندي فيه: أن الأمر موقوف؛ لأنه قد يغجزء فَيَرِقٌ» وحينئدٍء فيكون الولاء 
موقوفاً وإذا كان الولاء موقوفا وجب وقف الكمّارة» ولو كمّر السيد عنه بالإطعام» أو 
الكبيرةة أو الإعتاق بإذنه.» فهو على الخلاف في أنه هل يملك بالتمليك بتفريعه وإذا 
كف بالصوم ؛ فيستقل به» ولا ا إلى إِدْنْ السيد. وفيه تفصيلٌ وخلافٌ مذكوران في 
«الكمّارات» وحيث يحتاج إلى الإِذْنء فللسيد منع الجارية من الصومء لعلا يَهُونّه 
الاستمتاعٌ. والكفارة على التراخخي» وكذا له منع العبدء إذا كان يَضعُف عن الخدمة 
بالصوم أو يناله ضَرّرٌء وإلاء فوجهان: 

أحدهما: أن له المَنْعَ أيضاً؛ لأنه ينقص نشاطه. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه ليس له ذلك؛ لأنه لا يتضرر به» وذكر 
على هذا أنه لا يمنعه من صَوْم التطوّع في مثل هذه الحالة» ولا من صلاة التطوع في 
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غير زمان الخذمة. كما لا يمنعه من الذّكْر وقراءة القرآن في ترداده» وحيث اع إلى 
الإذن» فلو صام من غير إِذْنِء اعتد به كا الو عدا الججحة عر كين ادن هذا كله في 
حياة العبد» أما إذا مات وعليه كفارةٌ يمين» فللسيد أن يكفّر عنه بالإطعام أو الكسوة» 
واتكلنا؛ إن العبد لا يملك بالتمليك» لأن التكفير عنه في الحياة يتضمّن دخوله في 
ملْكهء والتكفير بعد الموت لا يستدعي ذلك» وليس للسيد ملْكُ محمّقء وأيضاًء فإن 
الرقٌ لا يبقى بعد الموت» فهو والحدٌ سواءء هذا ظاهر المذْهَب قال الإمام ‏ رحمه الله : 
ويتطرق إليه احتمالٌ؛ الوجه ذكرناه فى «الكفارات» فيما إذا أعتق العبدء وعليه كفارة» 
فأراد أن يكفر بالمال» وقلنا: إن الاعتبار بحالة الوجوب؛ أنه لا يجوز؛ لأنه لم يكن 
أهلا للتكفير بالمال» حينئذٍء وإذا قلنا: بالظاهرء فهل يجزىء إعتاقه عنه؟ فيه 
وجهان: 


أصحُهما: وهو المذكور في «التهذيب» المنع؛؟ لما ذكرنا من إشكال الولاء. 


قَالَ العَرَالِىُ : والمَيِتُ يَعْتِقُ عَنْهُ وَارِئُهُ مِن مَالِهِ فِي الكَفَارَةٍ المُرَتَبَةَ» وَفِي المُخَير 
يِطهِم وَيَكْسُوي وَفِي الإِعَْاقٍ وَجْهَانِ وَالأَجْنَبِيْ لا يِعْتِقُ عَنْهُ مُتَبَرّعا. وَفِي الإطعَام 
وَالكَسْوَةٍ وَجْهَانِء وَالوَارِثُ يَتَبَرَعْ غير الِْنْقء وَفِي العثقٍ وَجهَانِء وَفِي صَوْمٍ الوَلِي عَنْهُ 
خلافء وَصَوْمْ الأجِتَبّي بغَير إِذْن مُرَنَبٌ عَلَيِه وَأَوْلَى بالمَنْع» وَلَوْ أؤصَئ في الكَمَارَةٍ 
المُخَيْرَةٍ بالعثق وَزَادَ قِيمَةُ العَنْدِ على الطَعَام قَفِي وَجْهِ يُحْسَبُ مِنْ َس المَالِء وَفِي وَجْهِ 
مِنَ الدُلْثْء وَفِي 5 قُدْرَ قِيمَةُ الطَعَامِ مِن رَأس المَالٍ وَالرَْادةٌ مِنَ القْلْثِ . 


قَالَ الرَافِعِيْ: الفُصلٌ النّاني في الميّت: مَنْ مات وعليه كقّارة» أخرجت من 
تركته» أوصى بها أو لم يوص» وسبيلُها سبيل الديون» هذا هو المذهب» وذكرنا في 
«كتاب الوصية» ويا آخر: أنه إن أوصى بها أخرجت من الثلث» وإلاء ٠‏ لم يُخْرَجَ 
ووجها أَنها تخرج من الثلثء وإن لم يوص. وعند أبي حنيفة : حقوق الله تعالى تَسْمقُط 
بالموت» وقد قدّمناى وعندنا: إذا وفْت التركة بما على الميّت من حقوق اللّه تعالئ 
وحقوق الآدميين» قُضيَتْ جميعا. وإلا تعلق تعضها #بالفيفع وبعضها بالذمة.» فيقدّم ما 
يتعلّق بالعينٍ سواءٌ اجتمع التوكان أو تجرد أحدهماء وإن اجتمع النوعان» والكل يتعلق 
بالعين أو بالديةه فيقدم حئّ الله تعالئ» أو حق الآدميّ أو يتساويان؟ فيه أقوال دكرناهما 
في مواضع » ولا تجري هذه الأقوال في المخجُور عليه بالمَلّسء إذا اجتمعت حقوقٌ الله 
تعالّئ وحقوق الآدميين بل تُقدّم حقوق الآدميّين وتؤخر حقوق الله تعالئ ما دام حيّاء إذا 
عرفت ذلك» فإن كانت الكفارة مرنّبة» فيعتق الوارث خلافة عن المورّث» ويعتق 
الوصيٌّ أيضاً بحق الإيصاءء وَيَكُونٌ الولاء للميت» فإِنُ تغدز الإعتاق. فِيُطعِم من 
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التركة» وإن كانت كفارة تجير فيكفر بالإطعام والكسوة من التركة وفي الإعتاق وجهان 
مذكوران في «كتاب الوصية». 

والأضَحٌ: الجواز أيضاًء واللازم ما هو أقلُقيمة.من: الخصالء وإذا لم تكن 
تركةٌ فيتبرع الأجنبي بالإطعام أو الكسوة عنه مِنْ مال نفسه» ففيه وجهان ذكرناهما في 
«الوصية» أيضاً. 

والأظهر: الجوازء وجوازه فى حقٌّ الوارث أظهرٌء وفيه وجه أيضاً؛ لبعد العادات 
عن النيابة» وفي تبرع الأجنبيٌ بالإعتاق في الكفارة المخيّرة طريقان: 

أحدهما : طرد الوجهين. 

والثاني : القطعُ بالمنع» والظاهرٌ المنع. وهو المذكور في الكتاب ههناء ووجّه 

أحدذهما: أن التكفير بغير الإعتاق متيّسَّره فلا يُعْدَل إلى الإعتاق؛ لما فيه من عسر 
إقتانك: الولاء.. ّ ْ 

والثاني: أن فيه إضراراً بأقارب الميِّت من حيث إِنّهِم يؤاخذون بجناية معتقه. 
فيمنع منه الأجنبيُ وإن كان المعتق وارئاء فوجهان بناءً على المعيين» إن قَلْنا بالأول» 
لم يجزء وإن قلنا بالثاني» فيجوز وفي الكفارة المرثّبة للوارث أن يتبرّع بالإعتاق» وفي 
الأجنبي وجهان بناءً على المعنيين» إن قلْنا بالأول» فيجوزء وهو الأظهرء وإذ قلنا 
بالغانى» فلاء وهذه المسائل قد سِبَقَّتْ مشروحةً في «الوصية» وقد أوردها أو أكثرّهًا في 
الكتاب هناك وكدر بعضنها ههنا على زيادة أو تقصان فيها. 

وقوله «وفي صوم الولّي عنه خلاف» يعني إذا مات. وفي ذمته صومٌ عن كفارة 
وغيرهاء هل يقضي الوليُ عنه؟ فيه قولان: الجديذ؛ المنع» والمسألة مذكورةٌ في 
«كتاب الصوم» ثم «الوصية» ثم في «الكفارات» ثم في هذا الكتاب . 

ولو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه صار بسبب الإذن كالوارث حتى يصوم عنه على 
القديم» ولو استقل به الأجنبي؛ فوجهان؛ تفريعاً عليه؛ وقد ذكرناهما في «الصوم؛ 
والظاهرٌ المنع» وإذا أوصّئ بأن يعتق عنه في كفارة مخيرَّةء وزادت قيمة العبْد على قيمة 
الطعام والكسوة» ففيه ثلاثة أوجه؛ أضعفها: أنه يتعيّن الإعتاق» وتُخْسّب قيمة العبد من 
رأس المال؛ لأنه أخذ ما يجب الكفارة . 

والثاني: أن قيمة العبد تُحْسَبٍ من الثلث؛ لأن براءة الذمّة تخصّل بما دونهاء 
فعلى هذاء إن وَفّى الثلث بقيمة عبد يجزىء, أعتق عنه» وإلا بظّلت الوصية» وعُدِل 
إلى الإطعام والكسوة. ش 


والثالث: أن قدر قيمة أقلها قيمة تحسب من رأس المالء والزيادةٌ إلى تمام قيمةٍ 
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المال بقيمة عبد أَعْتِقّ عنه وإلاء 508 الوصية» وَعُيل إلى الإطعام أو د 

وذلك مثل أن تكونّ التركّة أربعين» وقيمةٌ أقلّها قيمةٌ عشرق يحانم ات كادي 
عحرون” فإذا وجد بالعشرين رقبةٌ نفذنا الوصية» ولو كانت التركةٌ ما نَتَيْن وثمانين» 
وَقبجِة الأقل -عشرة) والعشرةٌ مع ثلث الباقِي مائة» ووجدنا بالمائة رقبةً مجزئيةٌ» تنفذ 
الوصيةء وهذا الوجه أقيس عند الأئمة» وبه قال ابن سُرَيْج وأبو إسحاق» وشبّهوا 
المسألة بما إذا أوصى أن يحُجٌ عنه من دويرة أهله» ولم ينب الثلث بهء لكن أمكن ضمٌ 
ما يجب من رأس المال» وهو قيمة حبّة من الميقات إلى ثلتٌ الباقي» وفي المبلغان 
بحجة من دويرة أهله» فإنه يُضَمْ وينفذ الوصية» والأعت» وظاهر النص: أن الثلث» إذا 
لم يَنبِ بقيمة العبد بتمامهاء تَنطل الوصية بالعتق» ووججهوه بأن العتق» أو الإطعام. أو 
الكسوة جنسان مختلفان» فلا يُعتبر أحذهما من رأس المال» والآخر من الثلث؛ لما فيه 
من الجمع بين الجنسين؛ بخلاف الحج؛ فإنه عبادة واحدةٌ على أن في طريقة الصيدلانيٌ 
تخريجٌ الوجهين» في مسألة الحج» واعلم أن الوصية بالعِنّْق في الكفارة المخيّرة» 
أوردها صاحبث الكتاب في «باب الوصية» على الاختصار» وأتَيْنا هناك بطرّف من 
شدجهاء وتامه ما بيناه ها هنا والله الموفق 


00 
قَالَ الرَافِجِئ: من بعضه حرٌ وبعضُه رقيقٌ» إن كان مُعْسِراً يُكفْر بالصوم» وإن كان 
له مال» فوجهان» وإن شئت» قلت: قولان؛ 0 00 
على الصومء وإنما يُكفّر بالصوم العاجد ء عنه» وهذا كما أنه 0 ونس الما لا 
يجوز أن يُصلَي بالتيمم» وإذا وجد ثمن الثوب». لا يجوز له أن يُصَلَّي عارياًء كالحرء 
وحرّج المَرَنِيٌ : أنه يُكمّر بالصومء ويقال: إن اين سْرَيج - رحمه الله - ضَوَّبّهِ » وساعده» 
ووّجّه بأنه ناقصٌ بالرق» وبأن الأداء بحسب اللزوم» واللزومُ يكفي جملته. فكذا 
الأداء» ل مال فإن قلنا بالأول» فيطعم ويكسو. 
والمشهور: أنه لا يعتق”2؟ لأنه يَسْتَعْقِبُ الولاء المتضمّن للولاية والإرث» وهو 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني: يستثنى ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر 


قبل إعتاقك عن الكفارة أو فنصيبي حر مع إعتاقك عن الكفارة فإنه في الأولى يصح إعتاقه عن 
كفارة نفسه قطعاء وكذا في الثانية على الأصح. 
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إذا أَعْمَقَ قَّ بإذن الشيّد عن كفارت! 2 ). وظاهر لقْظ الكتاب: ٠‏ وهو قوله : الكل بالمَال 


آَلَبَابُ الثَالِثُ فِيمَا يَقَعَ به الجنثُ 

قَالَ العَرَالِيُ : وَيُتْبَعُ فيه مُوجِبٌ الألْفَاظِ وَهِي أَنْوَاءٌ : النَوْعٌ الأَوْلُ: ما يَتَعَلْقْ 
يُدُحُولٍ الدَارء ذا حَلَفَ عَلَيِهِ لَمْ يَحْنَتُْ بِصّعُودٍ السَطح, وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الخُرُوجَ لَمْ يَبرَ 
أنضاً بِالصّعُودٍ (و)» وَيَحْنَتُ بِدُخُولَ الدَهْلِيزِ (و)» ولا يَحْنَتُ بِدُحُولٍ (و) الطاقٍ خَارجَ 
البَيتِء وَلَّوْ قَالَ: لآ أَدجُلُ وَ هُوَ فِي الدَارِ لَمْ يَحْنَتْ بِالْمَقَام (ح)» وَلَوْ قَالَ: لآ أَرْكَبُ 
وَهُوَ رَاكبٌ أو لا أَلْبسُ وَهُوَ لأس حِنتٌ بِالاسْتِدَامَةِ . 1 

قَالَ الرَّافِعِيُ : الأصل المرجٌُوع إليه في البرٌ والجئث انَبَاعٌُ موجب اللفظ الذي 
علقة البميو يه وقد يتطرّق إليه التقييد والتخصيص بنيةٍ 5 تقترن به أو باصطلاح خاص» 
أو قرينة أخرّئ» علو نا سات - إن شاء الله تعالى ‏ والصور التي تدخل في ترجمة 
الباب لا تتناهى» لكن الشافعي - رضي الله عنه والأصحاب - رضي الله عنهم كلها 
في أنواعَ تَعْلِبِ ويكثر استعمالّهاء وغيرها يقاس عليها: 

النوع الأول: الدخول والمساكنة وفيه مسائل : 

إحداها : إذا حلف» ٠‏ لا يدخلٌ الدارء فالكلام في فيه من وجوه: 

أحدها: يَحْنَثُ بالحصّول في عرصة الدارء وفي أبنيتها من البيوت والعُرّف 
عر ولو تمعن سطصياء إما بالتسلّق أو بأن جاء من دار الجار» لم يَحْنَثْْ إن لم 

يكن السطح محوطاًء ولا عليه سترَّةٌ فإن كان» فوجهان: 

أظهرهُما: وهو ظاهر النص: أن الجواب كذلك» ويؤيده أنه لو حصل على بغض 
جدران الدار» لم يَحْنَتُْ. 

والثاني: يِحْدَتُ؛ لإحاطة حيطان الدار به» ولهذا لو صَلَّىء على سطح الكعبة» 
وهو على هذه الهيئة » تصح صلاته. وقال أبو حنيفة وحن" يديك ضراة كان محوطاً 
أو لم يكن» وسلم أبو حنيفة: أنه لو كان فوق الدار حجرةٌ بابّهًَا خارج الدارء فدخلهاء 
لا يحنت وليعلّم؛ لما ذكرنا قوله في الكتاب «لم يحنث بصعود السطح» بالحاء والألف 
والواو؛ لإطلاقه الجواب» وإذا قلنا بالحنث فيما إذا كان محوطاًء فذلك. إذا كان 


0غ( سقط من: 3 (0) سقط من: ُ. 


14 كتاب الأيمان 


التحؤيط من الجوانب الأربعة» فإن كان من جانب واحدٍء لم يؤثر» وإن كان من جانبين 
أو ثلائق فقد ذكر فيه خلافٌ مرب لمالذكر .في «الوسيط» أن الحالف على ألا يكل 
بر لو في السطح. قال: إلا أن يكون مسقفاًء وهذا لأنه. إذا كان مسقفاًء كان 
طبقة أخرّىئ من الدارء وهكذا يخئثء. مهما كان التسقيف في البغضء إذا كان يصعد 
إليه من الدار» فإنه من أبنية الدار» ولو حلف على الخروج من الدارء فهل يبَر بصعود 
السطح؟ حَكى أبو الحسن العباديٌ وغيره ‏ رحمهم الله - فيه وجهين: 

أحدهمُما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال الشيخ أبو محمد: - أنه لا يُبَرُءِ لأنه 
لا يعد خارجاً أيضاً حتى يفارق السطحء ويجوز ألا يُعَدذّ داخلاً ولا خارجا» كما أن مَنْ 
دخل ببعض بدنه أو أخرج ببغضه » لا يخئّث في يمين الدخول أو الخروج . 

وأشبههما: ويُخكئ عن القاضى الحُسّين : أنه يَبَدُ؛ِ لأنه يَضْدّق أن يُقَال: إِنّهِ ليس 
في الدارء وإذا لم يكن في الدارء كان خارجاً من الدارء ويؤيّده أن ابن الصبّاغ حكئ 
عن الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه؛ لو حلف أنه لا يخرج من الدار» فضّعِد السطحء 
يَحْنَثْء ولا يخفى أنه يُنْظَّر في طرف الخروج أيضاً إلى كون السُطح محوطاً أو غَيْرَ 
مَحُْوطٍ» والحالف على ألا يدخل» هل يحنث بدخول الطاق المعقودٍ خارجٌ البَاب؟ فيه 


وجهان: 
ا 5 و المذكور في الكتاب : المَنمُ ؛ لأنه لا يُقَالَ: إنه دخل الدار. 
والثاني : : ج65 واد الداره الح ابت لقي ولو دخل في 


القطك :حلت الداتك أونين الناتينة عتةع: لأنه من الدارء ومن جاوز اليات» عد 
داخلاء. وحكى القوراتي نضا للشافعئ -.رضئ الله عنه على أن داخل الدهليةلا 
يحنث» وحملوه على الطاق خارج الباب» لكن أشار الإمام إلى إثباته قولاء وفال “لا 
يبعد أن يقال: دخل الدهليرٌء ولم يدخل الدارّء فيجوز أن يُعْلْم لذلك قوله في الكتاب 
«ويحنث بدخول الدهليز» ونزل صاحب «التتمة» الدرب المختصٌ بالدار أمام الباب» إذا 
كان داخلاً في حد الدار ولم يكن في أولها بابٌ منزلة الطّاقِء قال: فإن كان علَيْهِ بِابْ» 
فهو من الدار”'"' مسقفاً كان أو لم يكنْ. 

الثاني : لو كان عند الحلف في الدارء فلم برع لم يحنّث بالإقامة؛ لأن ذلك لا 
00 وعن «الأم» قول آخرٌ: إنه يحئثٌ؛ لأن استدامة الدخول فى حكم 
الابتداء؛ ألا ترى أنه لو دخل داراً مغصوبةً: ولم يَعْلَمْ بحالهاء ثم علمء. فلم يخرج 
َنم وأنكر القاضي أبو الطيب في «المجرّد) أن يكون هذا قولاً للشافعيٌ - رضي الله عنه 


. سقط من:‎ )١( 


كتاب الأيمان عورم 


وقال: نه حكاه ذ في «الأم» عن مذهب غيره» بع هو وجه للأضحاب» ويُخكئ ذلك 
عن أبي إسحاق» واكتياد ابي :العسين ون :القطان وحمهم الله - وكيف ما كان» 
فالصحيح الأوّلء وهو منصوص حرملة؛ والمذكور في الكتاب وكذا لو حلف. لا 
يخرجء وهو 0-0 لاايحنث بترلة الدخول” '“ وإنما يحنثء إذا دَخَلء ثم خرج» 
ولو حلف. لا يتزوّج» وهو متزوّجء أَوْلاً يتطهّرء وهو متطهّرء أو لا يَتوضأء وهو 
متوضّىء» فاستدام النكاسّ والطهارةً والوضوء» لا يحنث» ولو حلّفء لا يلْبَسء وهو 
لابسء فلم ينزع» أو لا يركبٌء وهو راكبٌء. فلم ينزِلُ» حَيِثْ بالاستدامة» والفرق أن 
اتخدامة اللبيى والركواتن دمن لتنا توركو اححف أ بع ايا لَبْتُ شهراًء 
وزكيت ليل ولا يصح أن يقال فحلث شهرا» وترذحة شهراء وزئما يقال سكنت 
أو أفعيت كبهرا أو دخلت مئذٌ شه وأيضاً فإذا قِيلَ له: أنْرَع الثوبت» حَسّن أن يقول: 
حتى ألبسه ساعةٌء وإذا قيل: انزل الدابةٌّ»ء حسن أن يقول: حتى أركَبٌ سارف 
وفي الدخول لا يصحٌ أن يقول: حتى أدخل ساعةء ولو حَنِتٌ باستدامة اللبس» ثم 
حلت ألا يلس ادام لزمته كفارةٌ أخرّئ» لأن اليمين الأوّلء انحلت 0 
الأولئء وهذه يمين أخرّئ» وقد حَيِتٌ فيهاء واستدامة القيام والقعودٍ قيامٌ وقعودٌء وكذا 
استدامة استقبالٍ القبلة واستدامةٌ التطيّب هل هو تطيِّبٌ؟ فيه وجهان: 


أصحّهما: لاء وكذلك لو تطيّب» ثم أحرم» واستدامء لم تلزم الفدية وذكر 
وجنهان آيها فيبا لو خلف ألا يطأء وهو في خلال الوطءء فلم ينزع» أو أَلاً يصومء 
زعو شاع في الصوم. أو ألا يصلي., وهو في الصلاة» ويصور ذلك فيما إذا حلّف 
ناسياً للصلاة» فإن اليمين ينعقد» قال في «التهذيب»: : لو حلف للا فيه لوايحتت 
باستدامة المغصوب في يده. ولو خلت الا ايسافل: وهو في السفرء فوقف أو أخذ في 
الععغود, في الحال» لم يَحْنَتْن وإن سار على وجهه.ء حَيْبَء وكان التصوير فيما إذا 
حَلّف على الامتناع عن ذلك السفّرء وإلاء فهو في العود مسافر أيضاً. 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: الذي يتبادر إلى الفهم من عبارة النووي في منهاجه أنه 
إذا حلف لا يخرج من هذه الدار وهو خارج منها قبل تمام خروجه أنه لا يحنث بإتمام الخروج 
منهاء وليس كذلك فإنه يحنث هنا قطعاً والذي في المحرر ولو حلف لا يدخل دارا لدار هو 
فيهاء لم يحنث بالإقامة أو لا يخرج وهو خارج لم يحنث حتى يدخل ويخرجء فالمراد بقول 
المحرر وهو خارج أنه ليس في الدار ولا في دهليزها لعامل هو خارج عنها لا منها فلا يحنث 
حتى يدخل ويخرج أوضح لنا مقصوده وكان زوال الإبهام وقع في الروضة والشرح. 

ففي الروضة لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث بترك الدخول». وفي ي الشرح ولو حلف لا 
يخرج وهو خارج لا يحنث بترك الدخول وإنما يحنث إذا دخل ثم خرج» وإيضاح العبارة في 
ذلك ما قدمناه. 


1 كتاب الأيمان 


الثالث: الحالف على ألا يدخل الدار» يَحْنَتثْ بالحُصُول فيهاء سواءً دخلها من 
الباب أو من ثقب في بعض الجُدْران» أو كان في الدار نَهْرٌ جارء فطرّح نفْسّه في الماع 
حتى حمله أو سبح أو رَكبٍ سفينة» فدخلت السفينةٌ الدار ونزل من السطحء وفيما إذا 
نزل من السطح وجةٌ آخَرُء والصورةٌ مذكورةٌ في الكتاب من بِعْدُء وسواءً دخَلّها راكباً أو 
ماشياًء ولو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إخدّئ رِجْلَيْهء لم يَحْنَثْ وكذا لو هد 
رجليه» فأدخلها الدارء وهو قاعد خارجّهاء وإنما يحنث» إذا وضعها في الدار» واعتمد 
عليها أو حَصَلَ في الدارء متعلقاً بشئء» وإن حَلّف ألا يخرج» لم يحنث بإخراج اليد 
والزجل» ولا بإخراج الرَّجلَيْنَه وهو قاعد في الدارء ولو كان في الدار شجرةٌ منتشرةٌ 
الأغصان» فتعلق ببعضهاء فإن حصل في محاذاة البنيان» حَيِث» وإن حَصّل في محاذاة 
سُْرة السطح» ففيه الوجهان» وإن كان أعلّئ من ذلك» لم يحنث وعن أصحاب أبي 
حنيفة : أنه» لو كان بحيث» لو سقطء سَقَط في الدار» حَنِتْ. 


َالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَذحُلُ بَيماً حَيِتَ بَبتِ الشّغْر وَالجِلْدٍ وَالحَيِمَةٍ إن كَانَ 
بَدَوْياً» وَفِي البَلَّدِيّ وَجْهَانٍ مَأَحَدُهُمَا أنه يُرَاعَى عُرْفُ وَاضِع اللَّسَانٍ أو عُرْفُ الحَالِفٍ 
وَفَهْمُهُ وَلَوْ قَالَ: (درخانه نشوم) لَمْ يَحْنَثْ بَيِتٍِ الشَّعْر إِذا لَمْ يَمْبْثْ هَذَا العَرْفٌ فِي 
الفَارسِئة . 

قَالَ الرّافِعِئ : المسألة الثانية: إذا حَلّفِء لا يدخلٌ ولا يسْكن بيت فاسم البيت 
يقع على المبّئّئ من الطين». والاجرّ» وَالمَدَرٍ والْحَجَرِء وعلى المتّحذ من الخشّب» 
والشَّعْرء والصّوفء والجلدء وأنواع الخيام» فيُنْظرٌء إن نوى نوعاً مثهاء حملت اليمين 
عليه وإن أطلق» حَدِث بأي بيت كانء إن كان الحالف بدوياً؛ لأن الكل بِيثٌ عنده. 
وإن كان من أهل الأمصار والقرى» فوجهان: 

أحدهما: يُنْسَبٍ إلى ابن سُرَيْج: أنه لا يَحْنَتُ ببيت الشَّعْر وأنواع الخيام؛ لأن 
المتعارف عليها عندهم» والمفهوم من اسم البيت هو المبئئل» وبهذا قال أبو حنيفة . 

وأصحهّما: وهو ظاهر النص: أنه يَحْنَتُ أيضاًء واختلف فى تعليله» فقيل؛ إنما 
يحنث؛ لأن أهل البادية يُسَمُون بيت الشَّعْر ونحوه بيتأ» وإذا تبين هذا العف عندهم» 
نَبَت عند سائر الناس» ولذلك يقول: مَنْ خَلّف. لا يأكل الخبزء يحنث بالمُنَخَذْ من 
الأر إن كان الحالك :مما لا يتعارقهء واعتر :عليه بآن .تن خلف ببغداة وغيرها ألا 
يركب دابة» لا يحنث بركوب الجمل”'"'» وإن كان أهل مصر يسمونه دابةٌ» ولو كان 


)١(‏ في.أ: الحمار. 


كتاب الأيمان ه34»> 


ثبوت العُرف عند قوم يقتضي التعميمء لَحَنْتَ وفي مسألة الخبزء لم يكن الحِنْتُ بهذا 
التعينة ؛ بل المنْحَذْ من الأرز يُسمّئ خبزا في جميع البلاد ثم أهل بلد يطلِقون اسم 
الخبز على ما يجدونه عندهمء وقيل: إنما يحنث؛ لأن المنَّخَذْ من الشّعْر والجلّد يُسمّى 
بيتاً في الشَرْع ؛ قال الله تعالّى: لِوَجَمَلَ لَكُمْ مِن جُلُودٍ الأنمَام بُيُوتً» [النحل: 0 
واعثّرِضٌ عليه بأنه لا يَحْنَثْ بدخول المساجِدٍ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ مع أن 
الله تعالّن سماها بيوتاً. فقال عر اسْمُهُ #في ب بيُوتِ أَذْنَ الله أَنْ تُرْفَعَ 4 [النور: 5”] 
والأصح أنه. إنما يحنث؛ لأن اسم البيت يقع على جميعها في اللغة» فَحُمِلَ اللفظ على 
ا لقا أن ترَكنا الحقيقة للعُرْف فيما إذا حَلّف لا يأكل البيضء فقلنا لا 
يكت" يأكل تمن السّمكُ؛ لأن العزف خصّص اللفظ بما يزايل بِائِضْهُ في حياته 
وفيما حلفا ذ أثار الرؤوس» فقلنا: لا يحنث بأكل رؤوس العصافير والسموك؛ 
للعُزف» وأجيب عنه بأن هناك عَرَقْنَا عُرْفاً مستمراً على خلاف اللغة» فإنهم لا يطلقون 
اسم البيض على بَيْضِ السّمَكء وإن كثرت عندهم. ولا اسم الرؤوس المشوية على 
رؤوس الطير والسمك مع كثرتهاء وأما اسم البيت» فلا يستعملونه في المُنَّخَذٍ من الشّغْر 
والتجلد وتسويهفاء ولا يفهمونهاء من اللفظ عند الاستعمال؛ لِمَفْدها أو قلتها عنّدهم. 
فلم ي: يتحقّق عُرْفاً على خلافٍ اللغةء وكان ذلك كمسألة خُْبْز الأرز وفي المسألة وجة 
ثالتُ؛ وهو أن القرويّ» إن كانت قريته قريبة من البادية» يَحْنَتْ بدخول بيت الشعر 
والخيام؛ لاختلاط بعضهم ببَعْض» وفهمهم, معنى اللفظ عند الاستعمال وإن كانت 
بعيدةة» لم يخئث . 


وقوله في الكتاب «مأخذهما أنه يُرَاعَى عُْرْفَ واضع اللسانٍ أو عرف الحالِفٍ 
وفهْمُه؛ قد يسلم أن في اللفظ عرفاً بخلاف وضع اللغةء وكلامٌُ الأئمة ينازعٌ فيه على ما 
بيّناهء ولو قال بالفارسية: (درخانه نشوم)”" فعن القمّال: إنه لا يحئثٌ بيت الشَّغْر 
والخيام؛ لأن العَجَم لا يطلِقون هذا الاسم عليهاء بل على المبنى» وعلى هذا أجْرَى 
الإمام وصَاحبٌ الكتاب والرويانيٌ وغيرهم ‏ رحمهم الله -» وقد يقال بالفارسية: (خانه 
53 يكن لكن يعني به الجلد لا فَرْدٌ من الأفراد. وفي «التتمة» وجهٌ آخر: أنه لا. فق 
فيه بين العربية والفارسية» ويكون الحكم على ما سبق» ولا يحنث بدخول الكعبة» 
0 والبيّع» والكتائس» وبيوت الحَمّامء والمغارة في الجبل؛ لأنها ليست 

يواء والسّكئّى» واسمُ البيت لا يقع عليهاء إلا بضَرْبٍ كا تقال الكعبةٌ بيت 
لله 0 البيتٌ الحرامُ» وحكئ صاحِبُ «التتمة» وجهاً: إنه يَحْكَتْ بدخول الكعبة 


)١(‏ سقط من: ز. )١(‏ جملة فارسية معناها: لن أبقى بالبيت. 


يك كتاب الأيمان 


والمساجد؛ لقوله تعالئى : طوَطهرْ بَبِتيَ 4 [الحج: 17] وقوله تعالّئ : ؤني بِيُوتٍ أَذِنَ 
الله أن تُرْفع4 [النور: 1 وفي «الرقم»: أن ابن سُرَيْجِ خرّج في جميع ذلك لنفششه 
قولاء وعن أحمد ‏ رحمه الله أنه يخئث بالمسجد وبيْت الحمّام؛ ولو دخل دهليز دار 
أو صَحْنها أو صَمَتَهاء فالأظهر عند الأصحاب: أنّه لا يختث؛ لأنه لا يُقال: دخل 
البيت» وإنما وقَفَ في الدّهليز والصّمَّةٍ وعن القاضي أ الطيب: والميل إلى أنه 


يَخْلَدُء. وهو قول أبى ختيفة؛ لأن جميع الدار بيت للإيواء”"' . 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَسْكنْ هَذِه الدّارَ فَمَكَتَ سَاعَةَ حَيْتٌ (ح) وَإِنْ كَانَّ دُونَ 
يَوْم وَلَيْلَقِ وَكَذَا 0 أَهلَهُ وَمَكَتُء وَلَوْ خَرَجَ وَتَرَكَ أَهلَهُ بر وَلَوْ أَنْتَهَض لِتَفْلٍ 


قال الاين > التالكة : إن حاف على ألأ يكن في هه ادر أ ليقي ها وهو 
عند الحَلِف في الدارء فمكث فيها ساعةً فصاعداً من غير عُذْرء حَيِثْ” لان اتسامة 
المّكتن بمثابة الابتداء؛ ولذلك يُقال: سكنت الدارٌ شهراً كما يقال: لبستٌ شهرا”" وعن 
مالكِ: أنه لا يَحْنَتْء إذا أقام دون يوم وليلة» ونسب الإمام هذا المذهب إلى أبيٍ 
حنيفة» ولا يكاد يثبت يثبت» ولا فزق إذا مكث بين أن يُخْرِجَ أهله ويَبْعَثْ متاعه» 00 
يفعل ذلك؛ لأه حلت عل سكي نتف لا على أهله ومتاعه. وعند أبى حنيفة: إذا 
نقل متاعه». لم ينث بالممكث» ولو حخرج وترك أهله هناك ومتاعه» لم يحلث؛ وعند 
أبي حنيفة وأحمّدَ ‏ رحمهما الله - يحنث» وعند مالك: يُعْتَبّر نقل العيال دون المال» 
قال الرويانئّ: وعلى هذاء إذا حلف لا يَسْكن دارأًء فانتقل إليها بنفسه» ولم ينقل أهله 
وماله» يحنث عندناء وعند مالكِ: لا يحنث حتى ينتقل إِلَيْها مع أهله وعياله» وعند أبي 
حنيمّة : حتى ينتقل إليها بنفسه وأهله وماله» واحتج الشافعيُ - رضي الله عنه ‏ لاعتبار 
الانتقال بالبدن بأن المسافر يَقْصّرء وإن خلّف أهله ومتاعه في بَلَدِء وبأنّ من انتقل إلى 
مكة» وخلف أهله وماله ببلد آخر» كان من حاضِري المسجدٍ الحرام» حتى لا يلزمّة 
الدم» إذا تمنّع» وعلى ضده.ء من أقام بغير مكة» وكلنت ها أهلة وماله» لم يكن من 
الحاضرين» حتى يلزمه لدم إذا تمنّع» ثم قال في «الأم» أنا منتقل من مكة إلى مصر 
ببدني» وبها أهلي وولدي ومالي وكتبي. 


)١(‏ قال النووي: ولا يحنث بدخول بيت الرحى على الصحيحء ذكره الغزالي وغيره. 

(؟) قال في الخادم: تعبيره بالساعة فيه إيهام ولا شك أنه لم يرد الساعة الزمانية بل مراده الملك 
اليسيرء وكذلك قال النووي في تعليقه على المهذب إنه يحنث وإن قل مكثه حتى لو وقف 
ليشرب حنث. وحكاه عن الأصحاب. 

(9) سقط من: ز. 
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ولو مكث بِعُذْر؛ بأن أُغْلِقَ عليه الباب أو مدع من الخروج أو حَافَ على نَفْسِه أو 
ماله لو خرج؛ أو كان مريضاً أو زّمِناًء لا يقدر على الخروج» ولم يجد من يخرجه. لم 
يحنث» وإن مرض» وعجز بعد الحَلِفء من الحنث الخلافٌ في حِنْث المُكرّهء وقد 
تخرج سائر الصوّرٍ على ذلك الخلافيء. وإن وجد المريض من يُخْرِجُهء فينبغي أن يأمره 
رايا إن ا يشل .سن وز مح التعالف متقاد ريات روج : بأن انتتهض 
لجمع المتاع ويأمر أهله بالخروجء وبِلَّنِس ثوب الخروج» فهل يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويُنْسَب إلى العراقيين: نعم ؛ لأنه أقام فيها مع التمكُن من الخروج. 

وأرجخهما: عند كثير من المعتبرين ‏ رحمهم الله - وربما لم يذكُروا سواه : المنع» 
وبه قال أبو حنيفةً والقَمّال ‏ رحمهما الله -؛ لأن المشتغل بأسباب الخروج لا يُعَذ ساكناً في 
الدارء ويؤيده ما ذكروا؛ أنه لو خَرَجٍ في الحال» ثم عاد.ء لِنَقْل متاع» أو زيارةٍء أو عيادة 
مريضء أو عمارة» لا يَحْنَتْ؛ٍ لأنه فارقها فى الحال وبمجرّد العّؤدء لا يصير ساكناً ولو 
احتاج إلى أن يبيت فيها ليله لحفْظ المتاع» ففيه احتمالان للقاضي ابن كج : 

والأصح : عنده: أنه لا يَحْنتَء ولو خرج في الحالء ثم اجتاز بها بأن دخل من 
باب» وخرج من باب» فعن تعليقة القاضي الحُسّين: أن الصحيح أنه لا يَحْنَتْ؛ٍ لأن 
الذي وجد عبورٌ لا سكتّئ» فإن تردّد فيها ساعةٌ بلا غرض حَيْثْ. 

ولك أن تقول: قوله: «لا أسكن» إن كان المرادٌ؛ لا أمكثء فهذا ظاهرٌء وإن 
كان المرادٌُ؛ لا أتخذها مَسْكناًء فإذا دخلها مجتازاً أو تردّد فيها ساعةً» فينبغي ألا 

يحنث؛ لأنها لا تصير مسكناً بذلك» وقد يخطر مثل هذا التفصيل في أول المسألة» 
ويُقال: إن أراد أل يتخذها مسكناً. فهّلا قيل» إذا قصد التخول عنها: خرجَتُ عن 
كَوْنِها مسكناً فينبغي أل يحنث بالمّكُث ساعةًء لكن يجوز أن يُقال: إنهاء إذا كانت 
مسكتاٌ. لاء يخرج بمجرّد النية عن المسكينة» كما أن المقيم لا يصيرٌ مسافراً بمجرّد 
النية» وفي «التّهذيب»: أنه لو عاد مريضاً مارّاء يعني في خروجه» لم يحنث» 0 
عنّده.» خيْث؛» ولو خرج في الحال» ثم دخل أو كان خارجاً حين حلف» ثم دخل» لا 
يحنث بالدخولء ما لم يمفككث» ٠‏ فإن مكث حنثء إلا أن يشتغل بِحَمْل متاع كما في 
الابتداء. 


ثَالَ الَرَلِيّ : وَلَوْ قَالَ: لآ أسَاكِنْ قلانا وَكَارَنَهُ ُلآنَ لَمْ يَحْنَتْء وَإِنْ كَانا ني حَحَانٍ 
وَأَْفْرَدَ بِبَيتِ لَمْ يَحْتَتْ عَلَّى أَحَدٍ الوَجَهَينِء وَل أنْمَرََ بيت فِي دَارٍ يَحْنَتُء وَلَوِ أَْقَرَه 
ِحَُجْرَةٍ مِنْ دَارٍ طريقُهَا عَلَى الدَّارِ فَوَجْهَانِء وَلَوْ كَانَا في دَارٍ فَأنْتَهَض لِبنَاء الجدَارٍ حَنِثِ 
بِالمْكثِ عَلَى الضحِيح. 
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قَالَ الرّافِعِئْ : المسألة الرابعة: في الحلف على المساكنة» وأول ما نذّكره فيها بيان 
المسَاكنة ؛ قال الشافعي - رضي الله عنه - : المساكنة أن يكونًا في بيت أو بييِن حجرَتُهما 
ونيد :ووم كلهما اسن قال الشيخ أبو حامد: أراد بالحجرة الصَّحَنء فإن أقام كل 
واحد في دارء فلا مساكنة» سواءً كانت الداران كبيرتَيْن أو صغيرتَيِن أو إحداهما كبيرةً 
والأخرّئ صغيرةً؛ كحجرة لطيفة بجنب دار سواء كانتا في درب نافد ل أو غير نافذٍء ولو 
سكنا في بِيتِينْ من خَانٍ واحدٍ كبير أو صغيرء فالذي ذكزه أكثر الأضحات :مق العراقيين 
وغيرهم رحمهم الله - أنه لا مساكنة أيضاًء سواء كان البيتان متلاصفين أو متفرقين؛ 
لأنَّ الخان مبنيّ لسكتئ قوم» وبيوثها تُفْرّد بأبواب وفخالبق :فهو كالدرت: ومن #الدور 
في الذّرب» وحكى الإمامُ وصاجبٌ (التهدين» وغيذهنا فنه :وها أخَرَءٍ أن الخان بناء 
واحدّء وفي البيتين من الدرب الكبير”'2 وجهان أيضاً. 


والأظهرٌ: أنه لا مساكنة» وينبغى أن يرئّبٍ الوجهان فى الدار الكبيرة على الوجهين 
في التشان + لأن الداز: يعت مسكناً واحدا لواحدء والخان كن لشكرة جماعة وى تخو 
من هذا عن الحسين الطبريٌ في «عدته» ويشبه ألا يشترط في الخان أن يكون على كل 
بيت منها بابٌ وعَلَّقٌ كالدُور في الدَّرْبء ويشترط في بيوت الدار الكبيرة أن يكون على 
كل بيت منها بابٌ وعَلَقَء فإن لم يكونا أو سَكَنَا في صفتين منها أو في بيت وصفَّة 
فهما مساكنان في العادة» وكان اشتراكهما في الصَّحْن الجايع للبيتين في الباب المدخولٍ 
مه مع تمكن كل واحدٍ منهما من دُخول بِيْت الآخرء جُعِل كالاشتراك في المَسكن. 

ولو أقاما في بيتين من دار صغيرة» فهما مساكنان» وإن كان لكل واحدٍ منهما باب 
وغَلَّقٌ لمقارنتهما وكونهما في الأصل مسكناً واحداًء بخلاف الخان الصغيرء هكذا فُصَّل 
أكثرهم» ومنهم من أطلق وجهَيْن في بيتي الدار من غَيْر نَظرِ إلى الصّعْر والكبّرء والرأي 
الأصححٌ حصول المساكنة» وبهذا أجاب في الكتابء إذا قِيلَ به» فلو كان أحدهما في 
الدار» والآخَرُ في حُجرة منفردة المرافق» وبابُها في الدارء فوجهان والأصح: أنه لا 
مساكنة» وهو الذي أورده صاحبٌ «التهذيب» في حجرتين منفردَتّي المرافق في الدارء 
والمرافق المْسْتَحَمْ والمَطبّخ والمرئّئ وغيرهاء والُثجرة في الخان لم يذكر فيها خلافٌ» 
وإن كان الممرٌ في الخان. إذا تقرّر ذلك. فإذا قال: والله. لا أساكن فلاناً» فإما أن يقيد 
السياكة حش المزاقب لقطا بأن كول فى قلا البيت أو في هذه الدار أو لا يقيّد 

الحالة الأولّئ: أن يقيدء فيحنث بمساكنتهما في ذلك الموضعء وإن كانا فيه عند 
الحَلِفء ففارقه فلان أو فارق الحالفٌ فلاناًء لم يخئّثء الحالف. وإن مَكَثا فيه بلا 


.2)١(‏ في أ: الدار الكبيرة. 
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عذرء حَيِتْء فإنّ استدامة المساكنةٍ مساكنةٌ؛ ألا ترى أنه يَصِحٌ أن يُقال: ساكنتٌ فلاناً 
شهرأء وإن بُنِيَ بينهما حائل من طين» أو غيره» دكن رصم دين مدحَلٌ أو 
أحدثا مدخلاء فوجهان: 


أحدهما: لا يحّثْ؛ لاشتغاله برفع المساكنة» وهذا ما رجحه في «التهذيب». 


وأصحهما: عند الجمهور: الحنث؟ لحصول المساكئة إلى أن يتم البناء من غَيْر 
ضرورة» فإن خرج أحدهما في الحال» فبنى الجدارٌ» ثم عاد لم يحِنْثٍ الحالف» ولا 
يخفى أنه لا بأسّء والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر. 


والثانية: ألا يقيّدها لفظأء فيُنظر؛ إن نوى موضعاً معيناً من البَيْتَ أو الدار أو 
الدرب أو المحلّة» أو البلّدء فالمشهور أن اليمين محمولةٌ على ما نْوَىء وفي طريقة 
الصيدلان : أنهما إِنْ كانا يسْكنان بيتاً واحداً من دار متّجدة المرافق» فأراد أنه لا يساكنه 
في ذلك البيتِ» حملت اليمين على ما أراد» أما إذا لم يكن كذلك ولا جرى ذَكْرُ تلك 
المساكنة مثل أن يقول صاحبه: سَاكئّى فى هذا البيت» فلا يُقبل قوله» وتحمل اليمينُ 
على الدار» وحَكى الفورانيئ في البلد وجهاً: أن اللّفْظَ لا ينزل عليه؛ لأن ذلك لا يُسَمُى 
مساكنةٌ» وقيل: يجيء ذلك الوجه في المحلّة» وإن لم يَنْوٍ موضعاً فيا :ألم 
المساكنة إطلاقاً» حَنِتَ بالمساكنة في أي موضع كان. وقد بِينّا أن المساكنة أين اتخصّل 
وفي «التتمة» رواية قولٍ ضعيفي: أنه إذا حلّف ألا يساكن فلاناً» وأطلق. وكلٌ واحد 
منهما في دار وحجرة مفردة. فيحمل اليمين على الاجتماع الجامل» فإن كانتا في دَرْبِ 
واحدء فلا بد من مفارقة أحدهما الدَرْبء وإن كانتا في محلّةء فلا بد من مفارقة 
أحدهما المحلّة» وإن كانا عند الحَلِف في بيتين من حَانِء فعلى فعلى الصحيح؛ لا مساكنة 
ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الخان» وعلى الوجه الآخر: لا بد وأن يفارقه أحدهماء 
وإن كانا فى بيتِ واحدٍ من الخان»ء فيكفى أن يفارق أحذهما ذلك البيتَ أو يجب مفارقة 
الخان؟ فيه هذا الخلافُء ثم سواء نوى موضعاً معيناً» أو نزل اللفظ على إطلاقه؛ 
فالقول في أن استدامة المساكنة كالمساكنة» وفيما إذا بُنِيَ بينهما حائلٌ؛ على ما مَرّ في 
الحالة الأولّئء والاعتبار بالانتقال بِالبَدَنِ دون الأَهلٍ والمالِ؛ على ما مَرٌ في المسألة 
الساقة. 


قَالَ العَرَالِىُ : النوْعٌ النّانِي : أَلْفَاظْ الأكل وَالشُرْبٍ: فَإِذًا قَالَ: لآ أَصْرَبُ مَاءَ هَذِهٍ 
ألإدَاوَاتِ لَمْ يَحْنَثْ إلا بِالْجَمِيعء وَلَوْ قَالَ: لأَشْرَبَن لَّ: يَبَرَ إلا بِالْجَمِيعء وَلَوْ قَالَ: 
أشْرِبَنٌ مَاءَ هذا النّهْرِ لِرَمَنْهُ الكَفَّارَةُ ِي الحَالٍ لِعْسْرِ البرٌ وَقِيل: يِبِرُ بُشْرْبٍ البَغض 
َهُناء وَلَوْ قَالَ: لأَصْعَدَنٌَ السّمَاءَ دا قَفِي لُرُوم الكَفَارَةِ قَبْلَ العَدِ وَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ: 
١‏ العزيز شرح الوجيز ج ف لل 


0 كتاب الأيمان 


لأشْرِبَنٌ من مَاءِ هْذِهٍ الإدَاوَةِ وَلاَمَاءَ فِيهَا لِرَمَنهُ الكَفَارَةُ في الحَالٍ كَقَولِهِ : لأقَمُلَنُ فُلأنا 

قَالَ الرّافِعِيْ : في النؤع مسائلٌ : 

إحداها: إذا حلّفء» وقال: لا أشرب من ماء هذه الإدَاوَة أو الجَة» حَيْث بما 
شرِب من مائها من قليل وكثير» ولو قال: لأشربنئْ من ماء هذه الإداوة» بر بما شرب 
من قليل وكثير»ء ولو قال: لا أشرب من ماء هذا النهرء أو لأشربَنٌ مئه» فالحكم كما 
في الإدَاوَة» ولو قال: لا أشربُ ماءَ هذه الإِدَاوَةء أو الجَرّة» أو الجْبّء أو المصنعء 
غيرهما مما يمكن استقاء مائه؛ وإن احتاج إلى مدة طويلة» فلا يحنث إلا بشُرْبِ 
جميعه» وما دام يبقى مئه شيءً» فلا خحينِث» وال فى البرع متحتمر الجر يي 1 ؟ سوّى 
البلل الذي يبقى في العادة؛ وقال مالك: نك البغض » وبه قال أحمد قلسن 
الله روح في إحدى الروايتيين. 


لنا: أن الماءة معروفٌ بالإضافة إلى الإداوة» فتناول 0 
الإثبات. ولو قال: لأشر بًٍٍ بن ماء هذه الإداوة أو الجبّ» » لم يبر إلا بشرب الجميعء و 
قال: أشرت ماك هذا اللين أن انر ماله الماحة: ل 0 
وجهان: 


أحدهما: ويُنْسَبٍ إلى ابن سريج » وابن أب هريرة: تعم» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ ‏ رحمهم الله لأنه لا يمكن شُرْب الجميع» فينصرف اليمين إلى البغض؛ ولأن 


مَنْ شرب من ماء دِجُلة» يُقالء فى العرف: إنه شرب ماء دِجْلَة. 


وأصحهّما: المنع؛ على ما ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَّيب والرويانئ» 
ونسبوه إلى عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله - ومنهم أبو إسحاقء لأن الحَلِف على 
الجميع؟ فصار كما لو قال: لا أشرب ماء هذه الإِدَاوَة وقال القاضي أبو الطيب: يبعي 
أن يُقال؛ على هذا: لا ينعقد يمينه» كما لو حَلَّفَء لا يصعد السماء؛ لأن الجنث فيه 
غير متصوّر» ولو حلف» ليشربَنّ ماء هذا النهّْر أو البخر؛ ففيه وجهان أيضاً: 


أحدهما : أن اليمين محمولةً على البغض» فيبّرٌ بشرب بعغضه» وإن قلّ. 


وأظهرهما: أنه لا يبرُ بشرب البعضء وهو حانثٌ؛ لعجزه معن تبر الجميع؟ 
وعلى هذاء فيلزمه الكفارة في الحال أو قبيل الموت؟ فيه وجهان: 


أحدهما: قُبَيْل الموت؛ لأن وقت السب غيرُ معيّن 
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وأشبهُهما: وهو الذي أورده صاحبٌ الكتاب والرويانيُ ‏ رحمهما الله -: في 
الحال؛ لأن العجز متحمّق في الحال» والانتظار إنما يخسّن فيما يُتوفّع حصُولّه. وفي 
المسألة وج آخرٌ: أن اليمين لا ينعقد أصلاً؛ لأن البرّ فيه غير متصوّرء ولو حلف 
ليصعدَنٌ السماءء ففى انعقاد يمينه وجهان: 

أظهرهما: الانعقاد» وعلى هذاء فيحكم بالحِئث في الحال أو قُبّيل الموت فيه 
الوجهان: 

ولو قال: لأصعدن السماء غداًء وفرَّعْنا على انعقاد اليمين» فيحصل الحنث» 
ويجب الكفارة في الحال أو بعد مجيء الغْدِ؟ فيه الوجهان» فيشبه أن يرجح ههنا 
-- لأن الح رع اقفر صلا رما ذا لووكة لبو اوري الشمس 

ولو حلف لا يصعد السماء» ففى انعقاد يميئنه وجهان: 

أحدهما: ينعقد» وإن لم يُتصوّر الحنث» كما لو حَلّفء لقد فعل كذا أمس» وهو 
صادق . 

وأصحُهُما: على ما نقل في «التهذيب» المئْعُ؛ لأن الحنتٌ غير متصوّرء بخلاف 
صورة الاستشهادء فإن الحَلِفٌ هناك يحتمل الكذب. 

ولو قال: لأشربَنٌ ماء هذه الإداوة» ولا ماء فيهاء أو لأقتْآَنّ فلاناً وهو ميت». ففي 
انعقاد اليمين وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد؛ لأن البرّ فيه غير متصوّر. 

وأشبهُهما: الانعقاد» كما لو قال: فعلتُ أمس كذاء وهو كاذبٌء فإنه ينعقد 
يمينه » وإن لم يتصؤر فيها البرٌ وقد تلوق اها لا تسو فيه الجدة» فيرججح عدم 
الانعقاد. وبين ما ا ارركم نيه الاتمقاة؟ بأن امتناع الحِنْث 0 
الوجه الثاني » ل رمه الكفارة» وعلى ا ل 0 
الموت؟ فيه الوجهان: 

الأشبه الأول : : وهو المذكور في الكتاب» وأشار بعضهم إلى تخصيص الخلافٍ 
بما إذا قال: لأشربَنٌ ماء هذه الإداوة» ولا ماء فيهاء والقطم بوجوب الكفارة فيما إن 
قال : لأقتلنٌ ل وهو يدري أنه ميت وقَرَقُوا بأنّ شرب الماء» ولا ماء مُحَالٌُ في 
نفسه » فيلغو ذكره» وفي قوله: لأقتلنٌ فلاناً إحياؤه مقدورٌ لله تعالى ولد اشن 1 
من قتله. فليس المذكور محالاً فى نفسه» وقد يَشْعِر بهذا سياق الكتاب»ء ولو قال: 
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لأقتلن فلاناً» وهو يظنه حياًء فكان ميتاً ففي الكفارة خلافٌ؛ بناءً على أن النسيان» هل 


فروع : اليد ذا القافي أبن اللي أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - قالوا: لو 
قال: واللّوء لا آكُلُ خْبْرَ الكوفة أو ْبْرَ بغداد» لا يحنث بأكل بعغضهء إلا أن ينوي غير 
ذلك. 


ولو قال: لأشريَّنْ ماء هذه الإداوة» فانصبٌ قبل أن يشرب أو مات الحالفٌ» 
نُظِر؛ إن كاث بعد الإمكان: حنث» وإن كان قبله» فعلى القولَّيْن في أن المكْرّه. هل 
يَحْنَث ولو قال: لأشريّنٌ منه؛ فصبه في حوضء ثم شرب منه من موضع يُعلّمُ أنه 
وصّل إِلَيْهِ بره وإن حلف لا يشرب مئهء فصبه في حوضء ثم شرب مثه حَيْتَء وكذا 
لو حَلّف؛ لا يشرب مِنْ لبن هذه البقرة» فخلطه بِلَبَنِ غيرها؛ بخلاف ما لو حَلّف؛ لا 


يأكل هذه التّمْرق فخلطها بُصْبَرَة لا يحنث» إلا بأكل جميع الصّبْرََ والفرق ظاهِرٌ. 
ولو حلف؟؛ لا يَشْرَب ماءً فراتاً» أو من ماءِ فرات» فهو محمول على المّاء العَذْب 


من أي موضع كان ولو قال: مِنْ ماء الفرات» فهو محمولٌ على النهْرٍ المَعْرُوفٍء 3 
قال: لا أشرب ماء الفراتِء أو لا أشرب مِنّ الفْرَاتِء فسواءً أخذ الماء بِيَدِوء أو فِي إِنَاءِ 
فشَرِبَ أو كرع منهء يحنث. 

. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا قال: لا أشرب من القُرَاتِء لم يخنّثء إلا بأن 
يَكرّع فيه» ولو قال: لا أشرب مِنْ هذه الجَرّةء وغيرها مما يُعْتَادُ الشُْبء فجعل الماء 
منه في كوزء وشربهء لا يحنث» ولو قال: لا أشربٌ مِنْ ماءِ نهر كذاء فشَرِبَ من ساقِيَةٍ 
كاعد الجامنمن :ذللف اليه أو كرت هن ار سوه ند كا ااخهر ) بحيث يعلم أن ماءَهًا 
منه» يحنثك . 

ولو قال: لا أَصْرَبٌُ من نَهْر كذاء ولم يذكر الماء» فشرب من ساقية» تأخذ المَاءَ 
منه» ففيه وجهان ٠:‏ 

أشبهّهما: أنه يحِّثُء كما لو أحَد فى إناء . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَّوْ قَالَ لآآكُلُ اللّخمَ وَآلْعِتبَ لَمْ يَحْنَتْ إلا بِجَمْعِهِمَاء وَالوَاوٌ 
العَاطِفَةُ تَجَمَلْ الْجَمِيعَ كَالشّيْءٍ الوَاحِدٍ. 

َال الرَّاِمي : الثانية: إذا قال: لا آكل هذَّيْن الرغيمَيْنَء أو لا ألبس هذَّيْن الثويّيْن» 
لم يحْنَتُ إلا بأكلهماء أو لُبْسِهماء ولا فرق بين أن يلبسهما معاء أو يلبس أحدهما 
وينزعةء انم يلبش الأحترء وكذاء لو قال: لأكُلَنّ هذَّيْن الرغيفَيْن أو لألبَسنّ هذَّيْن 
الثويين» لم يَبَدَ إلا بأكلهماء وَلمتهها: 
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وقال مالك في طرف النفي: يَحْنَتُ بأكل أَحَدٍ الرغيَيْنَ» ولُبْس أحد الثوبي» وهو 
رواية عن أحمد» وساعَدّنا فى طَرّف الإثبات. 


ولو قال: لا أكلّمُ زَيْداً وعَمْراً ولا آكل اللّخم والعتبء فلا يحْنتٌ إلا إذا كلمهماء 
أو آكلهماء إلا إذا نوى غيّْرَ ذلك؛ لأنّ الواوّ العاطفةً تجعّل الجميعٌ كالشَيْءٍ الواحد» 
فكأنه قال: لا أكلهما ولا آكلهما. 

وخر قحلت مالك امت ونوآقال: لا أكلم زيدا ولا عقر ولا اك 
اللّحْم ولا العنب» َيَخْئث بِكلَ واحدٍ منهماء وهما يمينان» وبالحَيِث في أحدهماء لا 
تنحل الأخْرَى» كما لو قال واللّوء لا أكلّم زيداً واللَه لا أكلّم عمراء قال الصَّيْدَلانِىُ - 
. رحمه الله - بمثلهء لو قال: لا أكلّم أحدهماء أو واحداً منهماء ولم يقصذ واحداً بِعَيْنه 
فيخكث إذا كلّم أَحَدَمُماء وتنحل اليمين» » فلا يَحْنثْ بأن يكلّم الآخرء قال في «التتمة»: 
وهكذا في الإثبات» لو قال: لأَلْبَسَنّ هذا النّؤْبء وهذا الغوب» فهما يمينان لوجود 
حرف العطف». ولكل واحد حكمهما وفي هذا توقف»ء ولو أوجب حرف العطف 
كوْنَهُما يميئيْن» لا كما إذا قال: لا ألبسهماء لأوجب في قوله: 0 
ولا آكل اللّخْم والعنب كَوْئَهُما يمينين» لا كما إذا قال: لا أكلّم هذَّيْن الرجِلَيْنء أو لا 
آكل هِذَيْن الطعامّيّن. | 

وقوله في الكتاب: ١لا‏ بجميعهما' يغني جميع الأكل لهماء لا أنْ يأكلهما معاً. 

فَرْعٌ: إذا قال: لا آكل هذا الرغيف؛ لم يخئث بأكلٍ بغضهء وأَجْرِيٌ فيه خلاف 
مالك وأحمد ‏ رحمهما الله _ ولو قال: لآكُلَئه يبر إلا يأكل الجميع؛ » فحكى 
الصيدلانيٌ أن أبا حنيفة قال في الصورة الأولّئ : إِذّا بَقِيَ قُنَاتْ جرت العادة بأن 0 
يَدَعُوئَه» ولا يتكلّفون التقاطه, حَيْتْ» وعندنا: إذا بقي ما يمكن التقاطه وأكله؛ لا 
يخئث» كما لو قال: لا آكلُ ما عَلَ هذا الطبّقٍ من الثَّمْرء فأكل ما عليه إلا تمرمّ لا 


الى 0 


يحتسا . 


وَإِنْ جرت العادةٌ بآستبقاء ء بعض الطعام للاحتشام من استيفائه » أو لغير ذلك» ولو 


قال: لأكُلَنّ هذه الرٌمّانَة فترك حبَّةٌ لع ايو ولو قال : لا آكُنُهاء قَتَرَكَ حَبَّة لم يخئّث» 
وفني «التدمة»: أن عند أبي حنيفة : إذا كان المثرُوك أقلّ من الثلث» كان كما لو أكل 


الكل في طرئّي النفي والإثبات جميعاًء وقد ذكرنا التصوير في الطلآق» لكن لم نذكر 
خلافٌ أبي حنيفة - رحمه الله . 

قَالَ العَرَاِئُ : وَلَوْ قَالَ: لآ آكُلُ الرّأسّ لَمْ يَحْنَتْ بِرَأْس الطيرٍ وَالسّمَكِء وَيَحَْتُ 
برَأس الإبل وَالبَفّرهِ وَل يَحْنَتٌ برَأس الظْبَاءِ إلا إِذا تيد أكُلّهُ في مَوْضِع فَيَحْتُ مَنْ 
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حَلَفَ مِنْ فل ذَلِكَ المَؤْضِعء وَفِي غَيرٍ أفلٍ ذَلِكَ المَوْضع وَجْهَانِء وَلَوْ حَلّفَ عَلَى 
البَيض لم يَْيكٌ ببَيضٍ السْمَكِ وَالمُضْفُورٍء وَيَحْنَتُ بِبَيِضٍ الَمَامِء وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الخَبْرِ 
َم يَحْنَكْ بِخُبْزِ الأ إلا َطْبَرِسَْانِ . 

' قَالَ الرَافِعيْ : الثالثة: إذا حَلّف لا يأكل الرأس أو الرؤوس أو لا يَشْترَيهاء 
اليمينُ على التي تُميّز عن الأبدان وتشوى وتباع بآنفرادهاء وهي رؤوس الإبل والبقر 
والغنم»ء وقال أبو حنيفة في رواية: لا يحنث برؤوس الربل» ورواه شارح #مختصر 
الجويني» قولاً لابن سُرَيْج واحتيج الأصحاب - رحمهم الله - بأن أهل البادية الذين 
يعتادون أكل لحوم الإبل» يفردون رؤوسهما أيضاًء وذكروا: أن ذلك يُعتَاد بالحجازء 
وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي: أن ابن أبي هريرة ذهب إلى أنه لا يحنث إلا بأكل 
رؤوس الغنم . 

وفي «الرّفُم) للعبّادٌي: في البلد الذي لا يُبَاعٌ فيه إلا رؤوس الغنم» لا يحنث إلا 
بهاء والظاهر الأول» وعن القفال: أنه لو قال بالفارسية (سربريان بخورم”'؟ يحنث إلا 
برؤوس الغنم» ولا يكاد يتضح هذاء وإن أكل رأس طيرء أو حوت أو ظبي أو صيدٍ 
آخَرَء لم يحنث؛ لأنها لا تُبَاعٌ مفردة» ولا يُمَهَم من اللفظ عند الإطلاق. 

وفيه قول عن رواية صاحب «التقريب» والمذهب الأول» نعمء لو كان يُبَاعٌ 
رؤوس الحيتان أو الصيود مفردةً فى بلد»ء حصل الحنث بأكلها هناك» وفى غيرها من 
البلاد وجهان: 1 ١‏ 

فى وجه: لا يحنث؛؟ لأن أهلها يعتادون أكلهاء وبيعها مفردةً ولا يفهمونها عند 
الإطلاق » ووّجّه الثاني» بأنَّ ما ثبت به العرف في موضع.ء ثبت في سائر المواضع؛ 
مر في مسألة خبز الأرزء وأيضاً: فالاسم شاملٌ» والعرف مختلف, والأول أرجح عند 
الشيخ أبي حامد والرويانيٌّ. 

والثانى: أقوى» وأقرب إلى ظاهر النص ويؤيده: أن رأس الإبل لا يُعْتاد بيعه 
وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به. ١‏ 

كر لش ابو الفرج وجهَِيْنِ في أن الناحية التي ثبت فيها العرف» يعتبر نفس 
تلك الناحية» أو كون الحالف من أهل تلك الناحية؟ هذا عند الإطلاق» قال في 
«التتمة») : فإن كان مقصوده ألا يأكل ما يسمى رأسآء حَنِتَ بأكل رأس السمك والطير 
وغيرهماء وإن كان مقصوده نوعاً خاصاًء لم يحنث بأكل غيره. 
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ولو حلف؛ لا يأكل البيضء حُمِلْتٍ اليمينُ على ما يزايل بائضهء وهي حية؛ لأنه 
الذي يفهم من البيض » فلا يحنث بأكل بيض الجراد والسمك؛ لأنه يخرج بعد الموت 
شق البطن. ويدخل فيه بيض الدجاج والنعام والأوز» والعصافير. 
رين متسهن الجاع رالارن: قال الإمام . ا الطريقةٌ المَدْضية يه أنه لا يحنث 
إلا بما يُفْرَدُ بالأكل في العادة دون بيض العصافير والحمام ونحوهاء ولا يحنث بأكل 
خصية الشاة» وإن حلف بالعجمية» وتسمي الخصية بالعجمية» «خاية»2 لأنها لا ثْفْهُمْ 
7 - 64 
منه عند الإطلاق 2. 


ذكره المتولّي: ولو أَخْرِجَتٍ البيضةٌ وهي منكدة عد حرف الجاع فأكلي 
يحنث » ولو أَخْرِجَتُ بعد موتهاء فأكلهاء ذ ففي «تعليقة المروزبين» - رحمهم الله - ذكر 


١‏ 7ه 
وجهين - قية. 


وقوله في الكتاب «لم يحنث برأس الطير والسمك»؛ مُعْلَّمٌ بالواو؛ لما سبق ويجوز 
أن يُعْلَّم بالألف؛ لأن عند أحمد؛ يحنث بأكل الرؤوس كلهاء وبالميم؛ لأن بعض 
أصحاب أحمد حكى عن مالك رحمه الله مثله . 

ولفظ «البقر» بالواو» «والويل» بالحاء والواو. 


وقوله: «ولا يحنث برأس الطب إلى آخره؟؛. يوهم تخصيص الاستئناء برأس 
الظبى» ولا يختص » بل الحكم في الظباء. والطيور والحيتان وإخد: 

وكان الأحسن أن يجمع بينهما مقدمة على ذكر البقرء والإبل أو مؤخرة. 

وقوله: توفي غير أهل ذلك الموضع؟ - في بعض النسخ اوفى ي أهل غير ذلك 
الموضع» وهما صحيحان . 


وقوله: «والعصفور» مُعْلمُء بالواوء وليّعَلَمْ أن الظاهر في المذهب خلافٌ ما 
ذكره» لكنه جرى على ما ارتضاه الإمام ‏ رحمه الله -. 


ولو حلف لا يأكل الخبزء حَنِتٌ بأكل أي خبز» كان يستوي فيه خبز البر والشعير 
والذرة والأرز والباقلاء» لأن الكل خبزء وإن لم يكن بعضها معهود بلدهء كما لو 


)١(‏ وكلامه شامل لبيض غير المأكول بناءً على طهارته وحل أكله. 
وقال النووي في شرح المهذب: وإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر 
بخلاف المني . قال البلقيني: وهو مخالف لنص الأم والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله. 

(؟) قال النووي: الأصح الحنث. 
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حلف: لا يلبس ثوباً» حنث بِلَنْسِ أي ثوب كانء وإن لم يكن معهود بلده. 

قال في «التتمة»: ويحنث بخبز البلوط أيضاًء ويحنث بأكل الأقراص والرغفان» 
وخبز الملة والمشحم وغيره وسواءً أكله على هيئته أو جعله ثريداً» نعم» لو صار في 
المرقة كالحسوء فتحساهء لم يحنث وسواء ابتلعه [بعد المضغء أو ابتلعه] على هيئته» 
ولو لم يبلعه لم يحنث» وسواء أدرك طعمهء أو لم يدركهء ولو أكل جوزينقا”'"» ففيه 
وجهان في «التهذيب». 


أحدهما: يحنث. لأنه لو نزع الحشو كان خبزاً. 


والأشبه: خلافه'”'' هذا على ما يوجد لعامة الأصحاب ‏ رحمهم الله على 
طبقاتهم» فيما إذا حلف؛ لا يأكل الخبزء ولم يفرقوا بين جنس وجنسء وهو المذهب». 
وقوله في الكتاب «لم يحنث؛» بخبز الأرز إلا بطبرستان» يخالف ذلك» وأحسبه قَلّدَ فيه 
الإمام ‏ رحمه الله - ولم يحضرني الباب في كتابه فأراجعه. ونقل في «الوسيط» ما ذكره 


زقف وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهو القطاتف المحشوة باللوز قال ابن خلكان» قال 
يقال: فيها الجوزينج واللوزينج بالجيم» فلما عربوه أبدلوا الجيم قافاً. 

(؟) قال النووي: والرقاق والبقسماط والبسيسة. والله أعلم. 
ويحنث في هذه المذكورات كما جزم به ابن المقري في روضته. وصرح به الأذرعي وقال: لا 
أحسب أن المراد على هذا بالبسيس ما فسره به الجوهري من أنه دقيق أو سويق أو أقط مطحون 
يلت بسمن أو بزيت ثم يؤكل بلا طبخ» بل المراد به ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاً 
ويخبزونه قبل أن يختمر ثم يبسونه بغربال ونحوه ويضيفون إليه سمناً وقد يزاد عليه عسل أو 
سكر . 
قال في المهمات: هكذا ذكر التصوير بغير الحكم. 
قال في الخادم ثم أخذ يعين صاحب المهمات يستنبط الحكم بعدم الحنث من كلام الجوهري في 
الصحاح والظاهر الحنث لأن الخبز في اللغة اسم لكل ما يخبز أن ينضج بالنار فيحنث بالفطير 
والرقاق وغيرهما وقد صرح القاضي الحسن بأنه يحنث بالكعك فقال فرع إذا حلف لا يأكل الخبز 
حنث بالكعك لأنه خبزء هذا لفظه والباقي في معناهء نعم سبق أنه إذا اشتهر عرف في يلد تعدى 
إلى غيرها كما يحنث بخبز الأدنى في غير طبرستان على الأصحء فلو كان أهل قطر يسمون 
الكعك والكماج خبزاً موافقة لمدلوله اللغوي فهو يتعدى ذلك إلى غيرهم من البلاد أم لا لأنهم 
يسلبون اسم الخبز عن الكعك والكماج والفطير ونحوه ولا يطلقون الخبز إلا على الخميرء 
فالأقرب عدم الحنث» وأما البسيس فالمشهور في العرف أنه ما يقلى بالسيرج ثم يلت بالعسل 
نحوه ففيه نظر ويحتمل أن يجري فيه الوجهان في اللوزنيج لأنه مما يقلى لا مما يخبز أو يقطع 
بالحنث» ولهذا قطع الخوارزمي في الكافي بالحنث بالسنبوسك قال لأنه خبز وزيادة» ولا شك 
أن البسيس في معناهء وكأن الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أراد أن يكتب فيحنث به لأنه خبز 
ثم توقف لطلب النقل. 
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عن الصّيدلانيٌ» فقد راجعت طريقته» فلم أجد ما ادعاه» بل استشهد بالمسألة فيما إذا 
قال: لا أدخل بيتآء وحكم فيها بحنث الطبريّ والعراقيٌ؛ كما ذكره سائر الأصحاب ‏ 
رحمهم الله على ما تقدّم» نعم في «تعليقة» أبي الفرج السرخسي ذِكْرُ وجهين في 
المسألة» ثم ينبغي أن تكون جيلان كطبرستان. 

قَالَ العَزَالِىُ : وَلَوْ حَلَفَ عَلَى اللْخم لَمْ يَخْنَثْ بالشخمء ويَحْنَتُ بِالسَّمِينء وَنِي 
الألبة ةِ وَالسَّام وَجْهَانِء وَلآ يَحْنَتُ ُ بَالأمْعَاءِ وَالكَيدٍ وَالكرشٍ؛ وَفِي القَلْب وَجْهَانَ وَلَؤ 
حَلفٌ عَلَى الرُِدِ لَمْ يَحْتَئْ بِالسَمْنِ وَفِي عَكَسِهِ سِهِ خلافٌ. وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى السَّمْنٍ لَمْ 
يَحَنَْ ف بِاَلأَدعَانٍ» وَفِي عَكْسِهِ خلافٌ. وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الجؤرٌ حَنِتٌ بالهندِيٌ» وَعَلَى النَّمْر 
لآ يَحْنَتُ بالهنْدِيٌ 


قَالَ الرّافِعِيُ : : فيه صور؛ منها ‏ إذا حلف- : لا يأكلّ اللّحم أو لا د يشتريه» لم يحنث 
يأك اشندم لبط ولا يأكل شحم العين؛ لأنهما يخالفان اللحم أسماً وصفةٌء وهل 
يحنث بأكل شحم الظهر والجنب» وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه شحم؛ لقوله تعالّئى: طحَرّمْئا علَيهِمْ شُحُومُهِمَا إلأمَا 
حَمَلَّتْ ظَهُورُهُمَا4 [الأنعام: ]١4١‏ وإذا كان شحماء كان كشحم البطن. 


وأصححًهما: وهو المذكور في الكتاب: أنّه يحنث؛ لأنه لحم سمينء ألا تراه 
يحمر عنذ الهزال؟ ويجوز أن يُعْلَمّ قوله في الكتاب «لم يحنث بالشحم» بالحاء؛ لأن في 
#تعليقة» أبي حامد أن عند أبي حنيفة يَحْنَتُ بأكل الشحم؛ لأنه يُؤكل مع اللحمء ويقام 
مقامه» وبالميم؛ لأن بعض أصحاب أحمد ‏ رحمه الله - حكى عن مالك رحمه الله - 
مثله» وعلى عكسه لو حلف ألا بأكل الشحم؛ يحنث بأكل شحم البطن» ولا يحنث 
بأكل اللحمء وأكل شحم الظهر على الوجهين: 

الأصح: أنه لا يحنث. وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي زيد: أن الحالفء إن كان 
عربياء فشحم الظهر شحم في حقه؛ لأنهم يعدونه شحماًء وإن كان عجميّاً. فهو لحم 
في حقّهء وذكر في أكل شحم العين وجهان أيضاً. 

ويتناول اليمينُ على اللحوم لحومّ النعم والوحوشء والطيور المأكولة» وفيما لا 
يُؤكل لحمه؛ كلحم الميتة والخنزير والذئب والحمار وغيرها وجهان عن ابن سُرَيْج : 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه يحنث بأكلها؛ لوقوع الاسم عليهاء وإن كانت 
محرمة » كاللحم المغصوب . 


والثانى: لا يحنث؛ لأن الحالف يقصد بيمينه الامتناع عما يُعْتَاد أكله؛ وأيضاً 
في بيمع ع6 
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فاسم اللحم يقع على المأكول شرعاًء كما أن البيع والنكاح يقعان على المشروع . 

ورجّح الشيخ أبو حامد والرويانيٌ الثاني» والقفالٌ وغيره - رحمهم الله الأوّل0 . 

ولا يحنث بأكل السمك». خلافاً لمالك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

وفي «البيان»: أن بعض أصحابنا الخراسانيين قال به» ووجه ظاهر المذهب بأن 
السَّمَّك لا يُفْهَمْ من إطلاق لفظ اللحمء ولا يُسْتَعْمَلُ فيه في العرف. وإن سماه الله 
تعالّى لحماً بقوله: طتَأكُلُونَ لحَماً طَرِياً4 [النحل: 5] وشبه ذلك بما إذا حلف لا 
يجلس فى ضير السراجء فجلس في ضوء الشمس»ء لا ةوزن سجناه الله الول 
سراجاًء فقال: طوَجَعَلْنَا سِرَاجَاً وَمّاجاً» [النبأ: ]١‏ وبما إذا حلف: لا يعلق على 
وتدء فعلق على جبل» ٠‏ لا يحنث» وإن قال الله تعالئ : لِوَالْحِبَالَ أَؤْنَادا» [النبأ : /ا أو 
حلف: لا يجلس على بساطء فجلس على الأرضء لا يحنثء وإن قال الله تعالّل: 
وَاللُهُ جَعَلَ لْكُمُ الأرْض بسَاطاً» [نوح : 14] وهل يتناول اللحم الْأليَه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؟ لأنه نابت في اللحمء قريب من اللحم السمين. 

وأصححًهما: المنع ؛ ؛ لمخالفته اللحم أسماً وصفةً ولو حلف على الشحمء فوجهان 
أيضاً في تناول الأليّة : 

أحدهما : نعم ؟ لأنها تذوب كالشحم. 

وأصحّهما: المنع؛ لمخالفته اللحم اسماً وصفةًء فعلى الظاهرء وليست الألية : 
بلحم ولا شحم وسنام الإبل كالألية» ولو حلف على الألية» لم يحنث بأكل السنام» 
وكذا بالعكس؛ ولو حلف على الدسمء تناول ث شحم الظهر والبطن والألية والسنام 
والأدهان كلهاء وهل يتناول اللحمٌ الأمعاء والطّحَالَ والكرش والكبد وادرئة» حتى 
يحنث بأكلهاء وإذا حلف ألا يأكل اللحم؟ فيه وجهان: 

أصحُهما : لاء وهو المذكور فى الكتاب. 

والثاني : نعم؛ لأنها في حكم اللحمء وقد نُقام مقامهء وبه قال أبو حنيفة» ومنهم 
من قطع بالأول» ونفي الخلاف. وفي القلب وَجْهَان مذكوران في الكتاب: 

أصحُّهما: أنه لا يحنث أيضاً. 

والثانى: يحنث». ووجه بقوله - كلخ -: «إِنَّ فِي الْجَسَدٍ مُضْعَةً. . .”'' الحديث» 
والمضِغةٌ: القطعة من اللحم. 


)١(‏ قال النووي: المنع أقوى. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري 571 - 2]7١81‏ ومسلم [15949] من حديث النعمان بن بشير 
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وإلى هذا مال الصيدلانيٌ بأكل المخ» وقد يطرد فيه الخلاف» وفي لحم الرأس 
والخد واللسان والأكارع طريقان: 

أصحّهما: أنه يحنث بأكلها. 

والثاني : طرد الوجهَيْن. 

ولو حلف: لا يأكل ميتة» لم يحنث بأكل المذكاة» وإن حلها الموت؛ للعرف 
وإن أكل السَّمَكَء فوجهان: 

فى أحدهما: يحنث لقوله ‏ يك «أُحَلّتْ لَنا مَبْتَعَانِ)(7) 

وفي الثاني : لا للعرْفٍ. 

قال في «التهذيب» لا يحنث» وهو المذهب. كما لو حلف؛ لا يأكل دما لا 
يحنث بأكل الكبد والطحال. 


ولو حلف: لا يأكل لحم البقر حنث بأكل الجاموس» ويحنث بأكل البقر الوحشيٌّ 
على الأشهرء ونقل في «التهذيب» فيه وجهين. بناءً على الخلاف في أنه هل يُجَعَلُ 
جنساً في الربا؟ ولو حلف: لا يركب الحمارء فركب حماراً وحشياً ففيه وجهان يتعلّقان 
بالأصل المذكورء وأيضاً فالمعهود ركوب الحمار الأهلىٌ؛ بخلاف الأكل» وقد سبق في 
«الربويات» ذكر وجهين في أن الجراد» هل فى مو جتن اللجوم؟ ويمكن أن يخرج 
عليها؛ أنه هل يحنث بأكل الجراد إذا حلف: ألا يأكل اللحم؟ . 

ومنها: لو حلف: لا يأكل الزيدء لم يحنث بأكل السمن» ولو حلف: لا يأكل 
السمن» ففي أكل الزبيد وجهان: 

أصحُهما: أنه لا يحنث به أيضاً؛ لتفاوتهما في الاسم والصفات. 

والثاني : أن الزبد سمن؛ لاشتماله عليهء وليس السمن زبداً؛ لأن الزبد عبارة عن 
مجموع السمن وباقي المخيض . 

وسواء حلف على الزبد أو السمن» فلا يحنث بأكل اللبن» واسم اللبن يتناول لبن 
الأنعام والصيد ويدخل فيه الحليب والرائب واللباءء والماست”" والشيراز””© 
والمخيض . 


)00( تقدم في النجاسات . 
(؟) كلمة فارسية تؤخذ من كلام الجوهري أنه لبن ضأن مخلوط بلبن معز. 
(*) وهو أن يغلى اللبن فيئخن جداً ويصير فيه حموضة. 
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قال القاضي أبو الطَيِّبٍ: رتوكب بعضهم في الشبرار» ولا معنى له. وفي 
المخيض وجههء قال القاضي الرُوياني : يُحْتَمَلُ ألا يحنث إلا بالحليب؛ لأن الاسم في 
العرّف لا يقع إلا عليه. لكن العرب ت تسمي الجميع لبناء والعرف مضطرب» ولو أكل 
الزيدء ففيه ثلاثة أوجه: 

أشبههما: وهو المذكور في «الشامل»: أنه إن كان اللبن ظاهراً فيه يحنث» وإن 
كان مُسْتَهْلّكاً فلاء ولا يحنث بأكل السمن؛ لأنه لا لبن فيهء ولا بالجبن والأقط 
والمصل. وعن أبَوَيْ علي بن أبي هريرة والطبري: أنه يحنث بجميع ما يُسِتَخْرَجٌ من 
اللبن» وذكر: أن الجامد مها لبن مجمّدٌء والظاهر الأول. 

ومنها: لو حلف: لا يأكل السمنء لم يحنث بالأدمَانَء ولو حلف؛ لا يأكل 
الدهن. فهل يحنث بأكل السمن؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: أنه لا يحنث أيضاًء وقد يوجه الثاني ؛ بأن الدهن قد يعبر بها عن 
الدسومة ويقام مقامها؛ ألا ترى أَنّهُ يُقَالُ: في حب كذا دهنية؟ ولا توضع السمينة 

ولو قال بالفارسية: (روغن نخورم" 3 “» فعن القاضي الحسي: وغيره: أ له يحلث 
بالأكل من كلَّ واحدٍ منهما. 

ومنها: ذَُكِرَ في الكتاب : أنه لو حلف؛ لا يأكل الجوز. يحنث بالجوز الهندي» 
ولو حلف؛ لا يأكل التمرء لا يحنث بالتمر الهندي» ويمكن أن يُفْرَقَ بأن الجوز 
الهنديّء وإن خالف الجوز المعروفٌ في الشّكل» والصورة» ولكنه قريب منه في الطبع 
والطعم. والتمر الهندي يخالف التمر المعروف صورةً ولونا وطبعا وطعماء والذي ذكره 
في «التهذيب»: أنه لا فرق بين الصورئَيْن» ولا يحنث بالهندي منهماء وكذا لو حلف؛ 
لا يأكل البطيخ» لا يحنث بالهنديٌ. أو لا يأكل الخيارء لا يحنث بهذا الذي يقال له 
خيار شنبر. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ حَلَفَ لآ يَأكُلُ لَمْ يَحَْتْ بالشُربء وَكَذًا عَكْسْهُء. وَلَوْ حَلّف لا 
يَأكُلُ السُكْرَ فُوْضِعَ فِي فِيهِ حَنَّى ذَابَ قَفِيهِ خلآفٌ» 0 
بِعَصِيرِه وَإِنْ حَلَفَ عَلَى السَمْنٍ لَمْ يَحَْئْ إِذَا جَمَلَهُ في عَصِيدَةٍ لَمْ يَظهَرْ لَهُ أَنَرَ 
ظَهَرَ لَه أََر رٌ قفيه خلاف2 وذ ا ا 0 
وَلَوْ حَلَفَ لآ يَذُوقُ كَأَْرَكَ طَعْمَهُ وَمَجَهُ فَوَجْهَانِ. 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا آكل سمناً أو زيتاً. 
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قَال الرَافِيِيُ: فيه صور أيضاً: 

منها: كما أن بأكل أجناس مختلفة الأسماء والصفات والآثارء كذلك الأفعال 
أجناسٌ مختلفةٌ لا يتناول بعضها بعضاً؛ فالشرب ليسء» وكذا العكسء. فإذا حلف لا 
يشرب » فأكل طعاماً لم يحنث» أو لا يأكل. فشرب ماءً أو غيره» لم يحنث. 

واللبن والخل وسائر المائعات» إذا حلف ألا يأكلهاء فأكلها بخبز» حنث» ولو 
شربهاء لم يحنث» وإن حلف ألا يشربهاء فالحكم على العكس» ولو حلف: لا يأكل 
شويقا فاستقه أو تناوله بالملعقة أو بياصبع مبلولة. حنث )2 ولو مائه فى الماء» فشرب » 


لل 3 


ولو حلف. لا يشرب السويق» فالحكم بالعكسء ولو كان السويق خائراً بحيث 
يُوْحَل منه بالملاعق» فتحسّاهء فقد ذُكِرَ فيه اختلافٌ وجهء والأشبه أنه ليس بسُرْب»ء ولو 
قال: لا أطعم أو لا أتناول» دخل في اليمين الأكل والشرب معاً. 

وبمثله حكموا فيما إذا قال بالفارسية (نخورم)”' على أنه يُفْرَّق بينهماء فيُقال: 
(طعام و ق (شراب باروو 7 , 

ومنها: إذا حلف لا يأكل السكرء انعقدت اليمين على عين السكر دون ما يُتَّخَذْ 
منهء إلا إذا نوى» وكذا الحكم في العسل والتمرء ثم إن ابتلع السكر من غير مضغ» 
فقد أكلهء كما لو ابتلع الخبز على هيئته» وإن مضغهء وازدرده ممضوغاً فكذلك» وإن 
وضعه في فمه» فذاب ونزلء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث » كما لو مضحه . | 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» «والتتمة»: المنع لأنه لا يُسَمّى ذلك أكلاً 
للسكر. 

ومنها: إذا حلف ألا يأكل العنب أو الرمان» لم يحنث بأكل عصيرها وشربه» ولو 
امتصهماء ورمى بالتفل» فكذلك؛ لأنه ليس يأكل. 

ومنها: لو حلف» لا يأكل السمن» فأكله. وهو جامدء» حنث» وإن كان ذائباً» 
فشربه» لم يحنث» وفي «شرح مختصر الجوينيٌ» فيه وجه ضعيف» وإن أكله بخبز. 
وهو جامد أو ذائب حنث») وقال الإصطخري : لا يحنث؟؛ لأنه لم يأكله و-حده» بل 
أكله مع غيره» وشبهه بما إذا قال: لا آكل مما اشتراه زيد قال: يأكل مما اشتراه زيد 


)١(‏ يعني: لا آكل. (؟) جملة فارسية معناها: تناول الطعام. 
(9) جملة فارسية معناها: وشرب الشراب ثانية . 


كين كتاب الأيمان 


وعمرو» وإن جعله في عصيدة أو سويق» فعن نص الشافعيٌ - رضي الله عنه : أنه 
يحنث» وعنه فيما إذا حلف؛ لا يأكل خلاً؛ فأكل السكباج2©"0. أنه لا يحنث. 

فقال عامة الأصحاب: ليس ذلك باختلاف قول» ولكن إن كان السمن ظاهراً في 
العصيدة والسويق؛ يَرَى جرمه» فيحنث » إذا أكله وهذه الحالة هى التي أرادها بنئصه 
في السمنء وكذا الحكم في الخلء إذا كان ظاهراً بلونه وطعمه؛ بأن أكل المرقة» وهي 
حامضة. وإن كان السمن مستهلكاً في العصيدة» فأكلهاء لم يحنث» وكذا الخل إذا كان 
مُسْتَهْلّكاًء وهذه الحالة هى التى أرادها بنصه فى الحَلٌ. 

فصور ذلك فيما إذا أكل لحم السّكْبَاجٍ أو ما كان فيه من السلق ونحوه» ومنهم 
من أثبت وجهين أو قولين؛ وعلى ذلك جرّى في الكتاب» ووجه المنع أن يُقَال: أكل 
العصيدة لا السمن» والسكباج لا الخل» ويجوز إعلام لفظ «الخلاف في مسألة السمن» 
«والقولين في مسألة السكباج» بالواو. 

ومنها: إذا حلف؛ لا يأكل أو لا يشرب, لم يحنث بالذوق بمجرده إن حلف: لا 
يذوق» فأكل أو شرب». حنث؛ لتضمنهما الذوق» وفيه وجه ضعيف. 

وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والإمساك فى الفم ثم مجه »2 ولم ينزل إلى حلقهء 

أحدهما: لاء كما لا يفطر الصائم به. 

وأصحُهما: الحنث؛ لأن الذوق عبارةٌ عن إدراك الطعم. وقد حصل . 

ولو حلف: لا باكل ولا شرب ولا يذوق» فأوجره في حلقهء حتى حصل في 
جوفهء لم يحنث. قال في «البيان»: لو قال: لا أطعم كذاء ثم أوجره نفسه. حنث لأن 
معناه لا جعلته لى طعاماً . 

قَالَ العَرَّالِنُ : وَلَوْ حَلّفَ عَلَى الفِاكهَةٍ حَنِتَ بِالْعِنَب (ح) وَالرّمَانِ ()» وَلآ يَحْنَتُْ 
بالقنا وَفِي البطيخ تَرَدُدُ وَيَحْنَتُ بيابس القَوَاكهء وَفِي اللَبُوب تَرَدْدُ. 

قَالَ الرَافِعِنْ : إذا حلف؛ لا يأكل الفاكهة.» حنث بأكل العنب والرطب والرمان؛ 
لوقوع اسم الفاكهة عليهاء والعطف في قوله تعالّئ: ظفِيهِمًَا فاكهّة وَنَخْل وَرْمَانُ4 
[الرحمن: 58] لتخصيصهما وتمييزهما كما في قوله تعالئ: طمَلائِكتِهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيل 
وَمِيكال» [البقرة: 6] وقال أبو حنيقة : لا يحنث يهاء ويحنث أيضاً بأكل التفاح 


)١(‏ وهو مرق يعمل من اللحم والخل معرب سكباً وهو بكسر السين ولا يجوز الفتح لفقد فعلال في 
غير المضاعف. انظر: (المصباح المنير 0781/1١‏ . 


كتاب الأيمان يدن 


م :عع 3 0 0 50 رزفة . 
والسفؤجل والكمثرى والمشمش والخوخ والإِجّاص"'' والأترج والنارنج”" والليمون 
والنبق والموز والتين:. ولا يحنث بالقمَّاء والخيار ؛ فهي من الخضراوات؛ كالباذنجان 
والجزرء وفي البطيخ وجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 

وأصحّهما: أنه يحنث؛ لا بم وإدراكاً؛ كالفواكه. وبهذا قال ابن سُرَيْج . 
الخوخ والمشمش» وفي 0 والبندق وجهان: 

أقربهما: الحنث؛ فإنها تُعَدّ من يابس الفواكه. هذا هو المشهور. 

وذكرٌ: أنه لو حلف, لا يأكل الثمارء اختصت اليمين بالرطبء ولم يتناول الشمرة 
الفواكه اليابس» وسَّوَّى فى «التتمة» بينهما؛ وقال: الفاكهة لا تتناول اليايسة كالثمرة» فإن 
كان هذا عن تحقيق» أحوج إلى إعلام قوله في الكتاب «ويحنث بيابس الفواكه» بالواو. 


قَالَ العَزَالِيُ : وَلَو حَلَفٌ لآ يَأكُلُ الْبَيضّ ؛ ْم حَلّفَ أن يَأكلَ مَمَا في كُمْ فلن ذا هو 
بض فَانَحََ مِنْهُ اناف فَأكَلَ ِئه فَقَذ كل مِمّا في كُمَهِ وَلَمْ َأكُلٍ البِيض فَيبِرٌ في الهميتين. 


َالَ الوافِعِيُ: حلف رجل؛ لا يأكل البيض؛ ثم استقبله رجل عرف أن في كمه 
مأكولاً. فحلف؛ ليأكلن ما في كمه؛ وكان ما فيه كمه بيضاً وأراد البر في اليمئيْنٍء 
يقال : إن القفال سّيْلُ عن هذه الصورة» وهو على المنبر» #اوطلية نه سيل الي ٠‏ فلم 

يخضزه الجواب» فقال المسعوديٌ. وهو من أصحابه رحمهم الله - : يُجَعَلْ ذلك 
ل فيأكله الحالفٌ. فيكون قد أكل ما في كمه» ولم يأكل البيض» 
فَأستّحسِنَ منه ذلك . 


() شجر ثمره حلو لذيذ يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرها وكان يطلق في 
مصر على البرقوق وشجره. 

(1).شجزة مثمرة من الفصيلة الْسَذابية دائمة النفضرة تسمو بضعة آمعار» أززاقها جلدية خضر لامعة؛ 
لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة تظهر في الربيع» والثمرة لبيّة تعرف كذلك 
ب (النارنج»» عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهرء وفي زيت طيار 
يستعمل في العطورء وقشرة الثمرة تستعمل دواء أو في عمل المربيات» وهي كلمة معربة. ينظر 
المعجم الوسيط 917/7 417. 

(9) ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق» ويسمى أيضاً القُبّيطء قال أبو نواس: 
يقول والناطف في كسفه من يشتري الحلو من الحلو 
ينظر: المعجم الوسيط 7/ 98٠‏ 911. 


وقوله: «فاتخذ منه الناطف قد لا تَسْتَحْسَنٌ هذه اللفظة. وإن كان المقصود 
معلوماً؛ لأن الناطف لا يتّخّذ من البيض» » بل منه ومن غيره» بل من غيره» ويُجَعَلُ 
البيض فيه» وقوله: «فأكل منه» هذا لا يكفي لحصول البرّء بل ينبغي أن يأكله كله . 

فُرُوعٌ: يتعلّق بهذا النوع» نذكر مقصودها على الإيجاز: الرُطب ليس بثمر والعنب 
ليس بزبيب» وعصير التمر ليس بتمرء وكذا ديسه والسمسم ليس بشيرج » وكذا 
العكوس» والرطب ليس ببسر ولا بلح» والبسر ليس برطب ولا بلح» والبسر أعظم من 
البلح . ولو حلف؛ لا يأكل الرطب. فأكل المنصف» نُظِرَ؛ٍ إن كان النصف الذي أرطب 
حلث» وكذا لو أكل الجميع» خلافاً للإصطخريٌ وأبي علي الطبرّي ‏ رحمهما الله - 
وإن أكل النصف الذي لم يرطب,» لم يحنث. 


ولو حلف؛ لا يأكل البسرء فأكل المنصف. ففيه هذا التفصيل» والحكم على 
العكس. وإن حلف؛ لا يأكل بسرة ولا رطبة» فأكل منصفة لم يحنث. 

ولو حلف؛ لا يأكل طعاماً؛ تناول اللفظ اتوت والأدم والفاكهة والحلوى. وفي 
الذواء”"" وعدياة: 

ولو حلف؛ لا يأكل قوتاء حنث بأكل ما يقتات من الحبوب» ويحنث بأكل التمر 
والزبيب واللحم» إن كان ممن يقتاتهاء وفي غيرهم وجهان. 

ولو حلف لا يأكل إداماً. حنث بأكل ما يُوْتَدَمُ به» سواءً كان مما يُصْطَبَعُ به؛ 
كالخل والدبس والشيرج والسمن والمربىء أو لا يُصْطبَعُْ به؛ كاللحم والجبن والبقول 
والبصل والفجل والثمار. 

وفي التمر وجْهء والملح أيضاً أدم. وفيه وجهء وعند أبي حنيفة» لا يحنث إلا 
بما يُصْطَبَعُ به واسم الماء يتناول العذب والملح ومياه الآبارء والأنهارء وعن الشيخ أبي 
حامد: فى ماء البحر احتمالان» والظاهر: التناول» ولو حلف؛ لا يشرب الماء» لا 
يحنث بأكل الجمد والثلج. ويحنث إذا شرب من مائيهماء ولو حلف لا يأكل 00 
والثلج» لم يحنث بشرب مائهماء والثلج ليس بجمدء وكذا العكسء ولو حلف؛ لا 
يأكل مما طبخه فلان» فالاعتبار بالإيقاد إلى الإدراك» بوضع القِذر فى التنور بعد 
التسجيرء فإن أوقد فلانُ النار تَحْت القِدْرٍ حتى أدرك» أو وضع القذْر في النّنُور فأكل 
منه»ء حنث» سواء وجد نَصْبٍ القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه وجمع التوابل 
وتسجير التنور منه أو من غيره. 


. وقضية كلام ابن المقري أن أصله عدم الحنث» ويه جزم الماوردي والروياني واختاره الأذرعي‎ )١( 


كتاب الأيمان ان 


ولو أوقد فلان تحته أو وضعها في التنور مع آخرء لم يحنث؛ لأنه لم ينفرد 
بالطبخ؛ وكذا لو أوقد هذا ساعةً وهذا ساعة» قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولو جلس 
الحاذقٌ بالطبخ على على القرب» وكان يستخدم صَبِيّا في الإيقاد ويستقل ويستكثرء » فهذا فيه 
تردّد؛ إذ يعزرى الطبخ. والحالة هذه إلى الأستاذء ولو قال: [لا] آكل مما خبزه فلان» 
فالاعتبار فيه بالإلصاق بالتّنُور دون العجن وتسجير التّتور وتقطيع الرغفان وبسطها("' . 


قَالَ العَرَالِيُ : النوْعٌ الثَالِتُ فِي العُقُودٍ: قَإِذًا حَلّفٌ عَلَى ما أَدْ شْتَرَاهُ رد لا يَحْنَتُ يما 
ا ع ار ا ما مَلكَه اسم أ الصُلْح عن الدن 
فَهُوَ كَالمُشْتَرَى وَالمَأَحُودُ بِالشْفْعَةِ لَهِسَ بم بمُشْتَرَىء وَلَوْ أذ تر ريد وعَمرُو فَأكلَ مه لم 
يَحمَث عَلَى الأظهرِ وَلَوْ خَلَطَ ما أشتَرَاُ زد م أ شَتَرَاهُ عَمْرُو حَنِتَ إِذًا أكَلَّ مِنَ المُخْمَلِطِ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : في النوع مسائل : 

أحدها : : إذا حلفف؛ لا يأكل طعاماً اشتراه زيْدٌء أو مِنْ طعام اشتراه زيدٌء أف لا يلبسن 
ثوباً اشتراه زيد. لم يَحْدَتْ بما ملكه بهبة» أو إرث» أو وصيةء أو رجّمَ إِلَيْهِ بردٌ عيب» أو 
إقالةّ» وإن جعلْنا الإقالة بيعاً؛ لأنها لا تُسمّئ بيعاً في العف والإطلاق» وكذا لا يحنث 
بها تحلص له #القسامة مها كان يليه ورين غيرهوإن بجعلا القسنمة ببعاه ويحْنّتٌ بما ملكه 
بالتولية والإشراك» وبما ملكه بالسّلم ؛ لأنها شراءٌ في الحقيقة والإطلاقٍ يُقال : اشترى كذا 
في عقد النَّوْلِيَة واشتراه سَلَماَ وما صالح عليه زيدٌء عن دّين» حكى الإمام عن 
الصيد لاني رحمهما الله - أنه لا يحنتٌ بهء ورأى؛ أنه يحنث» وبه أجاب صاحبُ الكتاب 
رحمه الله - والظاهر الأولُ؛ لما ذكرنا؛ أنه لا يُسمّئ شراء ة في العَرّفء وهو الذي أورده 
صاحب «التهذيب» «والتتمة» والرويانيٌ وغيرهم ‏ رحمهم الله 


ولو قال: لا أدخل داراً اشتراها ويد فلا يحنث بالدار التى ملَّكٌ بِعْظ | بالشّهْ قَ 


)١(‏ قال النووي ولو حلف: لا يأكل ثريداًء لم يحنث بخبز غير مثرود في مرق» قال فى المهمات 
وهذا في السلم مناقض لما صححه في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي 
والنووي المتولي» » فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار يصيغ العقود 
أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئًء وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك ا شتهرت في عقد فلا 
“تنتقل إلى غيره وإن كان ضنفا عته. ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع 

بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات -خيار المجلس فيه من قوله 6ه: الجا لجار ما رن 
قالولم يفره المتولي بذلك فق صرح به به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري 
وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه 
تحت مطلق الشراء. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١١/م ٠١‏ 


دم كتاب الأيمان 


ولا يحْكَتٌ بما اشتراه لرَيْدِ وكيلةُ» ويخئتُ بما اشتراه زيْدٌ لغيره» بوكالةٍ أو ولاية» ولو 
اشتراه» ثم باعه من غيره» حَيْثْ؛ لأنه موصوف بأنه اشتراه زيد؛ وكذا لو باع بعضهء 
فأكل منه الحالف» ولو أكل طعاماً |: شتراه زيد وعمرو» لم يحنث؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ 
وسلّم أبو حنيفة أنه لو حلف؛ لا يلبس ما اه شتراه زيذ+ فليس ثوبا اشتراه زيِد وعمرو؛ 
أنه لا يحنث. 

أو حلف؛ لا يأكل من قِدْرٍ طبخها زيد» فأكل من قِذْرٍ طبخها زيد وعمروء هذا 
ظاهر المذّْمَبِء وفيه وجهان آخران : 

أحدهما: موافقة أبى حَزِيمَة ؛ لأنه ما مِنْ جزء منه إلا وَقَدْ ورَّدَ علَيْه شراءً زيد. 
وهذا ما اختاره القاضى أبو الطيب. 

والثانى: أنه إِنْ أكل منه النضفّ» فما دونه»ء لم يخخئثء وإن أكل أكثر من 
الصف». حنث؛؟ لأنا نتحقق حينئلٍ؛ أنه أكل مما اشتراه زيد. 

ولم يَمْرِقٍ الأكثرون موحد 2 - بين أن يقول: 5 أكل من طعاء اكراة ريددء 
وبين أن يقول: : طعاماً ا* شتراه زيْدٌ وخصّص ذ في «التهذيب» حكاية الوجه بما إذا قال : 3 
ا شتراه زَيْدٌ وأطلق القول بِعَدّمٍ الحنث» “ فيما إذا كال طعاماً |* شتراه زيْدٌء قال: 
أَنْ يريد ألا يأكل طعامه» أو مِنْ طعامه. فيحنث بالمشترك» ل 
طعاماًء وخلّطٌ أحدهما بالآخرء فأكل الحالِفٌ من المخلوط» ففيه وجوه: 

أحدها: عن الإصطخرّي امسا ب سا د ا ل و 

من النصف» حر وهذا عند استواء القذرَينِ؛ لأنا حينئلٍ ند نتَحقّق؛ أنه أكل ما اشتر 
زيد» ل 
أبقى تمرة ؛ فإِنْ أكل الجميع» خنث ؛؟ لأنا تتحقق حينئذ ؛ أنه أكل المخْلُوف عليه. 

وفي «الشّامل» أن القاضي أبا الطيّب اختار هذا الوجه. 

وثانيهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يَحْنَثْء وإِنْ أكل كل الجميع» ؛ لأنه لا يمكن 
الإِشَّارَةُ إلى شيء مئه بأنه اشتراه زيدء فصار كما اشتراه زيْدٌ مع غيره. 

وافشهما :ويه قال أب إسحاق؟ نهدن أكل هن التخترط كليل يمكن :أن 
يكون مما اشتراه الآخرء كالحبة» اع 1 والعشرين» لم يَخْنَثُء_ 
ام كالكف,. والكفين» يخّث؛ لأنا نتحقّق؛ أن فيه ما اشتراه زيد 

5 إذا أكل المخلوط» يقع ظاهره على الجميع» وإذا أكل 
جميع المختلط. م ا 0 كا وينبغي أن يُعْلَمّ بالواو 


كتاب الأيمان يدان 


للوجه الثاني؛ ولفظ «الوسيط»: (إذا أكل من المختلط». فظاهره الحكم بالحنث» بأي 
قَدْرِ َكل من المختلطء وهذا يخالف الوجوه الثلاثة, وهو بعيدٌ في نفسه فيحسن أن 
يؤول فينزل على الوجْهِ الأصحٌ. 

فرع: عن نصّه في «الأم»: أنه لو قال: لا أسْكنٌ دَاراً لفلانء فسكن داراً لغيرف 
فيها شرك قليل أو كثيرء لا يحنث. 

فرع: في تعليقة إبراهيم المروزي: أنه لو حلف؛ لا يأكل طعام زيد. فأكل طعاماً 
مشتركا بينه وبين غيره» حنث» الي د ل لم 1 
حلف. لا يلبس ثوب فلانء أو لا يركب دابته» فليس ثوباً مشتركاًء أو دابةٌ مشتركةً بينه 
وبين غيره» لا يحنث دنر اد مي منالة لكر ابعر اليد عان ارا بلس ليما 
مملوكاً له؛ وقد يطعم طعاماً مملوكاً له ؛ لكنه لم يلبس مملوكاً له. ولم يركب دابة مملوكة 
لهء وهذا ينزع إِلَى مذهب أبي حنيفة» حيثء قال: إذا حلف؛ لا يأكل طعاماً اشتراه زيد 
اي ل ا ا ار 
أسكن داراً اشتراهاء لا يحنث بما اشتراه مع غَيِِْ» وفرق بينهماء بأنَّ بعض القميص ليس 
ا ولم يَشْثَرِ زَيْدذٌ جميعَ القميص والدار. 

سْمْ الطعام يقع على القليل والكثيرء ففي المأكولٍ طعامٌ أَشْئَرَاهُ زيِدٌء وأما نحن: 

0 : الطعامٌ الذي اشتركًا في شرائِه ليس ولا بغضّه المعيّنَ مشْترَّى زيْدِ جاز أن 
يقول: الظعام المشترّك ليس ولا بخضه المَعيّو مالّ زيد» ولا يبعد السبوية بينهها 

قَالَ الغَزَالِيُ : وَلَّوْ قَالَ: لا أشتري ولا أنروْحُ فول وَعَقَدَ الوكيلَ لم يَحمَتُ (م 
و)» وَكَذَا لو قَالَ الأميدُ: لآأَضْرِبُ فَأَمَر الجَلادٌ وَإِنْ تَوَكُلَ في هَذِهٍ العُقُودٍ لَمْ يَحْنَتْ 
فِيمًا أَضَافَهُ إِلَى المُوَكُلِء وَفِيمَا تَوَى لِمُوَكُلِهِ يَحْئَتُ عَلَى الأظهرَء وَلَوْ قَالَ: لا أكلَمُ عَبْدا 
َشْئَرَاهُ زَنِدَ فَآشْتَرَى كيل ريد لَمْ يَحْنَتُ إن كَلّمَهء وَكَذَا فِي آَمْرََةِ تَرَوَجَهَا ريد ليختت 
ذا قل وكيلُ ريد وَلَو قَالَ: لآ أكلْم رَوْجَةَ رد حَيتَ بهدَا. 

قَالَ الرَافِعِيُ : المسألة الثانية: إذا حلف؛ لا يشتري أو لا يبيع فوكّل غيره» حتى 
باع أو أشترى» أو حلف؛ لانعيري عد فأمر غيره حتى ضربه» أو حلف الأمير 
والقاضي» فأمر الجلآد» حتى ضرب؛ لم يدٌَ20 ؛ خلافاً لمالكِ فيما رواه القاضي ابن 
كجء وعن الربيع: أنه يخَنَثُ» إن كان الحالفُ من لا يتولّى البيع والشراء والضرب 


)00( لأنه حلف على فعل نفسه حقيقة فلا يحنث بغيره ولا نظر إلى العادة بدليل أنه لو حلق لا يلبس أو 
لا يأكل فلبس أو أكل ما لا يعتاده حنث. 


ا كتاب الأيمان 


بنفسه» كالسلطان أو كان الفعل المحُلُوفُ علَّيْه مما لا يَعْتَاد الحالفٌ فعْلّهُ أو لا يجيءٌ 
منه ذلك كالبناءء والتطيين إذا حلف عليهماء فأمر بهما غيره» واختلف الأصحاب» 
فمنهم من أثبت ما ذكره قولاً للشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال أبو إسحاق. وقد يوجّه 
نأثة ا قتل السلطان فلاناًء وضرب فلاناًء ومنهم من امتنع منه وقال: 

وبهذه الطريقة قال صاحب «التقريب» وظاهر المذهب الأول» وإن أنْبَتَ ما ذكره 
قولاء ووجّهوه» بأنه حَلّفَ على فغل نفسه حقيقة» فلا يخئتٌ بغيره» ولا نظر إلى 
العادة؛ ألا ترى أن الأمير إذا حَلّف؛ لا يلبسء أو لا يأكل» فلبس أو أكل ما لا يعتاده. 

يَحْنَتُ؟ ولو حلف لا يزوج ابنته» أو لا يطلق»؛ أو لا يعتق» فوكل» وعقد الوكيل» 

المحم ككفي البيخ والشراء» ولو فوض الطلاق إِلَ زوجته. فطلقت نفسهاء فهو كما 
لو وكل فيه أجنبياًء حتى لا يخنَتٌ» على الظاهر» وفيه قول» إنه يحنث» وإن قأنا في 
الصورة السابقة: إنه لا يحنث لأنه فوّض الطلاق إِلَى من لا يملكه. فكأنه هو المطلق» 
ولو قال: إِنْ فعلْتِ كذاء أو إِنْ شِئْتِ فأنتِ طالقٌ» ففعلّتْ أو شاءث» حيث؛ لأن 
الموجود مجرَّدٌ الصفة» وهو الموقع. 

ولو حلف؛ لا ينْكَحٌ أو لا يتزوج» فوكّل بهء فَقَبلَ له الوكيل نكاح امرأة» فهل 
يحنث؟ نقل صاحب «التتمة) فيه وجهين : 

أحدهما: لاء كما في البيع والشراء؛ لأنه يضدّق أن يُقَالَ: ما نكح فلانء إِنّما 
نكح لهء أو قَبلَ لَهُ التكاح» فلانٌَء وهذا ما أورده الصّيْدلانيُء وصاحب الكتاب. 

والثاني: أنه يخنتُ؛ لأن النكاح لا يتعلّق بالوكيل» بل هو سفيرٌ محضٌ؛ ولذلك 

تشخرط فيه تسمية الموكل» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» ولو قبل لغيره؛ نكاح 
امرأة فقضية الوجه الأول؛ أن يحنث وقضية الثانى ألا يحنث. 

وفيما إذا حلف. ألا يبيع ولا يشتري فتوكل عن غَيْره في البيع الشراء. 

حكى صاحب الكتاب وغيره ‏ رحمهم الله أنه إذا أضاف العقّْدَ إلى الموكل» لم 
يحنث» وإن اقتصر على النية» ولم يضف لفظاء فوجهان: 

أظهرهما: الحِنْتُ 

والثاني : عن تخريج القاضي الحُسَين: المنع؟ لانصراف العَقْد إلى غيره» ويوافق 
هذا أن جماعة من الأضتحات أطلّقوا القول؛ بأنه لو توكل في البيع أو الشراءء يَحْنَتْ» 


ولم تنصاراء ويوم هه انا ذكرنا وكيا أن العنالفه عن آله ينكح؛ يَحْنَتْء إذا قبل 
النكاح ولاية عن غيره» مع أنه لا بدّ هناك من الإضافة إلى الموكل. ويشبه أن 7 


كتاب الأيمان احلا 


أطلقوه؛ ويجاب به كما فَعَلْنَا في الفصلء. قبل هذا المَضْل. 

ولو قال: لآ اكلم عبدا تراه ريد لا يحنث يتكلّم عبدٍ اشتراه له وكيلهُ وبمثله 
أخات في الكتاب؛ فيما إذا قال: لا أكلّم امرأةٌ تزوّجها زيْدٌء فكلّم امرأة قِبَنَ نكاخها 
لزيدٍ وكيلُ؛ لكن هذا مبني على جوابه فيما إذا قال: لا أتزوجء فَعبِلَ وكيله نكاح امرأةٍ 

ولو قال: لا أكلم زوجة زيدِء حنث بتكلّم التي نكحها بنفسه. والتي قَبِلَ نكاحها 
وكيلَهُ بلا خلاف . 

ولْيُعْلَمْ؛ لما بينًا قولّه في الصورة الأولّئ من الكتاب «لم يحنث» بالميم والواوء 

وقوله «ولا أتزوج» بالواو وبالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة في النكاح والطلاق 
والضرب» يحنث. إذا أمر غيره ففَّعَل وساعدنا في البيع والشراء. 

قوله «وكذا لو قال الأمير؛ يُعلم بالواو. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله "لم يحنث» فيما إذا أضافه» بالواو. 

وكذا قوله «وكذا فى امرأة تزوجها» . 

واعلم أن صور المَّضْل جميعاً مفروضةٌ فيما إذا أطلق. ولم ينو شيئاًء أما إذا نوى 
ألا يفعل. ولا يفعل بإذنه. أو لا يفعل. ولا يأمر به حنث. إذا أمر به غيره» هكذا 
أطلقوه مع قولهم: إن اللفظ لفغل نفسه حقيقةً: واستعماله في المعتّى الآخر يجوز 
وأحسن من هذا أن يوجد معنّى مشتركٌ بين الحقيقة والمجازء فَيُقَالُ: إذا نوى ألا يسعئ . 
في تحقيق ذلك الفغل» حنث بمباشرته» وبالأمر به؛ لشمول لمعنى وإرادة هذا المعنى 
إرادة المجاز وحد22© , 

فروع: إذا حلف لا يَحْلِقُ رأسه. فأمر غيره بحلقهء ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: لا أبيع» فأمر غيره بالبيع» ففيه الخلاف9؟ . 

والثاني : القطعٌ بأنه يحُنث؛ لاطراد العُزف في الحلف بذلك» ولو حلف لا يبيع 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الرافعي حسنء والأول صحيح على مذهب الشافعي» وجمهور 
أصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. 

زفق قال في القوت وبالطريق الأول أجَابَ الصيمري والماوردي وقال صاحب الكافي لا يحنث على 
الأصح لأن الحلق لم يوجد منه حقيقة إلى آخر ما ذكره وكذا قال في الخادم . 


١‏ لين كتاب الأيمان 


من زيد» لاعن ريلف أو وكّل وكيلاً حتى باع من زيدء لا يحنث . 
ولو حلف. لا يبيع لزيد مالأ فباع بإذنه» أو بإذن الحاكم لحجرء ييه 
حنث» وإن باع بغير إذنه» لم يحنث ينك 4 قباد الققداضلى :نا لشدكن فلن وك ريد وكيلة 
ببيع ماله وأذِنَ له في الوكيل» فوكّل الوكيلَ الحالف فباعه» وهو لا يَعْلّم فعن نصه - 
رضي الله عنه في «الأم» : أنه لا يحنث» وهواجوات غلئ أحد القولين:في جلت 
النايى . 
عي 


ولو حلّف»؛ لا يبيع لي زيدٌ مالآ فوكل الحالفٌُ رجلا بالبيع وأذن له في التوكيل» 
فوكل الوكيل زيداً حتى باعه» حَيِتٌ الحالفٌ سواءً علم زيد أم لم يعلم؛ لأن اليمين 
منعقدةٌ على نفي فعل زيد» وقد فعل زيدٌ باختياره» وزاد صاحب «التتمة' في ا 
السابقة» فقال: إن كان قد أَذِنَ لوكيله أن يوكُلَ عنه» حَنِثَ في يمينه؛ لأنه باع لزيدٍ؛ 

بعي إذا علمه أو إذا قلنا بأن الناسِيّ يَحْنَت ان قد ارك نالفي اوري اليد 
فاك لاابك يَْنَثْ؛ لأنه ما باع لزيدء وإتماباع لوكيله» وإن أطلق الإدْنَ في التوكيل» 
فعلى الخلاف في أن مَنْ يوكله وكيلٌ الوكيل» أو وكيلٌ الموكل. 


قَالَ الغَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أبِيعُ الْكَمْرَ 0 أو لا أبِيعُ مَالَّ مْرَأَتِي بَمَيرِ إذْنهَا فبَاعَ 
لَمْ يَحْدَثْ (ح و زم) لأنْ ذَلِكَ ليس يبع حَقِيقَة حَقِيقَة» وَالمَسادُ ليس بِعَقْدٍ إلا إِذَا حَلّفَ ألا 
يَحْجُ يَحْنَتُ بِالفَاسِدٍ لِأنّهُ متعْقِدٌ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : المسألةٌ الثالثةٌ: إذا حلف. لا يبيع» فباع بيعاً فاسداًء أن يفت 
فوهب هبةٌ فاسدةً. لم يحنث؛ وبه قال أحمد» وتنزل ألفاظ العقود على الصحيح؛ 
وكذلك من أقربها يُؤْحَدْ بموجبهاء ولو تلمّظ المتعاقدان بالإيجاب والقتول» ثم قال 
أحدهما: أردثٌ الفاسدء لم يُقْبَلء وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فيما رواه 
بعض أصحاب أحمده أنه يحنث بالصحيح والفاسدء هذا إذا أظلق اليمين» أما إذا 
أضاف في اليّمِين لفْظ العقد إِلَى ما لا يقبله؛ بأن خلّف» لا يبيع الخَمْر أو المستولدة» 
أو مال أمرأتي وغيرها بِغَيْر إذنِ» ثم أتى بصورة البيع» » فإن كان مقصودهٌ ألا يتلفظ بِلَفْظٍِ 
العقّد عقيافاً زكرن ما ذكرة: قلا خفن أنه يدت وإن أطلق» لم يحنث؛ لأن البيع عبارة 
عن السبب المملك» وذلك لا ينُصَّوّر في الخَمْرء فتلْعُو إضافته إِلَيْهَا. 


وكذا لو قال: لأبِيعَنٌ الخمرء لا يَبْر في صورة البيع» وذهب المزني م إلى أنه 
1 يحنث ؛ لأنه لما أضاف البيع إليهاء وهي غي' قابلةٍ له كان الف محمولة على صورة 
البيع » وذكر الإمام ؛ ؛ أن صاحب «التقريب» حكن وجهاً للأصحاب » كما ذكره المزني . 


وشبه مُشَبُهون قوله إن بعت الخْمْرَ فأنت طالقٌ يقوله: إِنْ صَعَدَتٌ السماءً» 


كتاب الأيمان. ”9 


وذلك يقتضي مجيء الخلاف فيه؛ فيمكن أن يُعْلَّمَ؛ لما بينا قوله في الكتاب «فلا 
يحنث») بالحاء والميم والزاي والواو. 
وقوله: اليس يعقد» بالحاء والميم» وهذا في ألفاظ المعاملات» وسيأتي خلاف 


في أنه هَلْ يُحْمَلُ لفظ العبادات على على الصحيح كما إذا حلف» شنم ولا يصلي؟ 
ولا خلاف أنه إذا حلف» لا يحجء يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ» يجب المضيٌ فيه 


كالصبوح ' ومن صور ما نحن فيه ما إذا حَلّف؛ لا يبيع بيع فاسداًء فلا يحنث» إذا بلع 
بيعاً فاسداء ذكره أبو بكر الصيدلانىٌ» والرويانيُ» وقال الإمام : الوه عندنا بأنّهِ يخكَتٌ 


بصورة ة البيع والشراء» وعن أبى حليفة : إذا باع بيعاً فاسداًء وأقبض» خنث عند 
الأقباضء وفي التزويج والتزوج سَلَّم أنه لا يَحْنَتُ بالفاسد. إذا حلّفَ لعقد في 
المستقبل» فأما إذا قال: ما تزوّجتٌ أو ما زوّجِتٌ» وكان قد تزوّجء أو زوّج فاسداً 
قال: يخنث. ونحن نقيس الماضي على المستقبل . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَمَبُ مِنْهُ حَيْتَ بِالتَصَدَّقَ عَلَيِهِ بِالدْفبّى وَالمُمْرَئ: 
وَبِالوَقْفٍ أَنْضاً إن قُلَنَا: يَمْلِكَهُ المَؤْقُوفٌ عَلَبِ وَلَوْ قَالَ: لآ أَنَصَدّقُ لَمْ يَحْنَتْ بالهبّة 
وَلَوْ قَالَ: لآمَالَ إِي حَدِتَ ِكل مَالٍ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رَكُوِاً (م). وَيَحْنَثُ إِنْ كَانَ لَهُ دَيْنُ 
عَلَى مُعْسِرٍ مُؤجَلا أو مُعَجَلا' وَيَحْنَثُ إِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ آبق أَوْ مُدَبِرٌ وَفِي المُكَاتَبٍ وَأْمٌ 
الوَلَدِ خلآف. وَلآ يَحْنَتُ إِنْ كَانَ يَمْلِكُ مَْفَعَةَ دار بالإجَارَة. 

قَالَ الرَافِعِي : : هذه البقيّةٌ تجمع صوراً. 

منها: إذا حلف» لايهب.». فيحنث بكلّ تمليك في الحياة خالٍ عن العوض؛ 
كالصدقة. والعُمْرَّى والرُقْبَى؛ لأنها أنواعَ خاصّةٌ من الهبة» كما لو حلفء لا يشتري» 
يحنث بقبول التولية» والإشراك. والسَّلّم وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً: أنه لا 
يحنث بهاء وخصص فى "«التتمة» هذا الوجه بالصدقة ووجهه بأنَّ الهبة» والصدقة 
يختلفان اما ومقضودا وحكما: 

أما الاسم فمن تصدق على فقيرء لا يُقَال: وَعت:منة» وآما التقضوةٌ بالضصدقة 
التقرّب إلى الله تعالى» والهبةٌ لاكتساب الموّدّة. 

وأما الحُكمء فلأنه ‏ يكٍ - كان لا يأكُلُ الصدقةء ويأكل الهدية والهبة20 وأيضاً 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك كان إذا أتي بطعام سأل عنهء فإن قيل هدية أكل 
منهاء وإن قيل صدقة لم يأكل منهاء وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن يسر: كان رسول الله 
كله يقبل الهدية» ولا يقبل الصدقة» وقد تقدم من هذا المعنى في كتاب الهبة؛ وفي قسم الصدقات. 


ينض كتاب الأيمان 


فلو تصدّق على ابنه» ففي الرجوع خلافٌء وفي الهبة يرجع» ويُخكئ هذا عن أبي حنيفة» 
واختار القاضي الحُسَّيْنُ ‏ ويُروَى عن أبي حنيفة أنه يحنث بالتصدّق على العَنِيّ دون 
الفقير» هذا في صدقة التطوع. أما إذا أدّى الزكاة» أو صدقة الفُطرء لم يخئثء كما لو 
قضى ديئاً وعن القفّال مع هذا الجواب». جواب آخرء لا يحنث بالإعارة إذ لا تمليك 
فيهاء وعن مالك» أنه يحنث» ولا بالوصيةء لأنه تمليكٌ بعد الموت» والمكث .لا يُشدك: 


وعن أبي الحُْسَيْن بن القَطان؛ أنه لا يحنث بالوصية» ولا بالضيافة؛ لأنه لا تمليك 
فيها على الصحيح» ٠‏ قال في «التتمة»: وفيها وجهٌ بعيدٌ»ء بناءً على أنه يملك الضيف 
الطعامًٌ الذي يأكله؛ ولا بالوقف» إن قلنا : الملّك فيه للواقفي» أو لله تعالئ» وهو 
الصحيح» فإن قلنا: للموقوف عليه؛ فيحنث. 

وأشير إِلَّ خلاف فيه» وإن قال الحالف لرجل: وَمَبْتُ منك كذاء فلم يَقْبَلْء لم 
يحنث » لأن العَقْدَء لم يتمّء ولم يصحٌ وعن ابن سَرَيْج : : أنه يحنث» وبه قال أبو حنيفة» 
لأنه يُقال: وهب من فلانء فلم يَقَبَل ويخرّج على هذا الخلافٍ ما إذا أعمر الحالف» أو 
ارقف اول تمتمع المندين: ولو ثم الإيجاب والقبول» لكنه لم يقبض» فوجهان: 

أظهرهما : عند المتولّي أنه يحْتَتُ» لأنّ الهبة قد تحقّقت» والمتخلّف الملكُ وعند 
صاحب «التهذيب» أنه لا يَحْدَتُ؛ٍ لأن مقصود الهبة لم يخصّل”" . 

ولو حلف لا يتصدق فتصدّق فرضاً أو تطوعاً» حَنِتٌء لشمول الاسم القسمين 

جميعاء ولا فرق بين أن يتصدق على غني أو فقيرء خلافاً لأبي حنيفة في العْني وذكر في 
«اليمة» : أنه لو دفع إلى ذِمَيّ» لا يحنث» لأنه لا قُربة فيه» وهذا ممنوعٌ: كما في عكسه. 

وأصحّهما: المنع» وهو المذكور فيٍ الكتاب» والهبةٌ مع الصدقةٍ لا يتداخلان 
تداخل العمُومُ والخصوصء وكلّ صدقة هبةٌ ولا ينعكس» ولو وقف. ففي «التتمة» 
إطلاقٌ القول» بأنه يحنث» لأن الوقف صدقةٌء وبناه غيره على الأقوال في أن المِلْكِ 
لمن؟ إن قلْنا للواقف لم يحْنّت وإن قلنا: لله تعالى» حَيِتَء وإن قلنا: للموقوف عليه؛ 
ففيه وجهان, كما في الهبة. 

ولو حلف. لا يَبَرُ فلاناً» تناولّتٍ اليمينُ جميع التبرّعات من الهبة» والهدية؛ 
والإعارة» والضيافة والوقف وصدقة التطوع. يحنث بِأيّهَا وجَدَ ولو كان المحلوفٌ عليّه 
عَيْدَهُ فأعتقه حنث» وكذا لو كان عليه دَيْنَء فأبرأه» ولا يحنث بأن يدفع إليه الصدقة 
المفروضة» ولو حلف لا يعتق عبداً فكاتب عبداً» وعنّقّ بأداء النجوم» فعن أبي 
الحْسَيْنَء أنه لا يحنث. 


)١(‏ قال النووي: الأصح لا يحنث» وصححه آخرون غير البغوي» منهم الرافعي في «المحرر». 


كتاب الأيمان ام 


ولو حلف» لا يضمن لفلان مالأ فتكفل ببدن مديونه» لم يحنث» خلافاً لأحمد 
رحمه الله دثناء على أنه إذا تعذر عليه تسليمة: ضمن المال. 

ومنها: لو حلف». لا مال لي حَنْث بأيّ مال كان له حتى ثياب بدنه ودار التي 
يشكتهاء وعبدو الذي يَحْدْمه ولا يختصٌ بنوع من المال إلا أن ينويهء وعند أبى 
حنيفة : : لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية. وَمَظلقٌ المال ميحمول عليه ولو كات ل 
حال على مليء حلث؟ لأنه متى شاء أخذى فهو كوديعةٍ له عند إنسان» قال فى 
«التتمة» : : خرّج فيه وجَهٌ من قوله القديمء أنه لا زكاة في الدّيْنِء لت 
رحمه الله - وجْه بأنه ليس بمالٍ فِي الحقيقة؛ وإثما له التمكن من تحضيل عال) 
والمذهبٌ الأول. وإِنْ كان مؤجلاًء فوجهان: 

أحدهما : ويُنْسَبٌ إلى ابْن أبي هريرة: أنه لا يحنث» لأنه ليس بشيُْء حاصل» ولا 

بمتيسّر التحصيل . 

ا وينسب إلى أبي إسحاق: أنه يَحْنَتُ؛ لأنّه مستحقٌ يملك التصرف فيه 
بالإيزاء + والحوالة» إذا كانم عليه فليا فإن كان مسيراء نيه وديا 

أقواهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يخئَتٌُ» كما في المُوسِرء لثبوت المال 
في ذمته . 

والثاني : المنع ؟ لأنه لا وصول إِلَيْه ولا منفعة فيى وهذا ما رجّحه في «التتمة» 
وأجرى الوججهان في الدَيْن على الجاحد» وفي «تعليقة» إبراهيم المروزيٌ» أنه» إِنّْ كانت 
له ييْنة) حنث » وإلاء فلا وفي العبد الآبق» والمالٍ الضَّالٍء والمغصوب. والمسروق» 
والمنقطع حَبِرُهُما وجهان: 

أحدهما: يحنث؛ لبقاء الملك فيهاء وبهذا أجاب في الكتاب في الآبق. 

والثاني : المنع» لأن بقاءها غير معلوم. ولا يخئَتٌ بالشكٌ. 

ولو كان الغاصبٌ حاضراء والمالك قادراً على الانتزاع منهء أو علّئ بيعه ممْنْ 
ِقَدْرُ على الانتزاع فيحنث قال ة في «التتمة؟ ولو كان له عَبْدَ مُدَبْرَ حَيٌِ لأنه يملكه. 
وكذا المُعَلّقَء عِنْقُهُ بصفة والغال الذئ أوصى به لغيرىء فإنه يُعَدُ على ملكه 
وفي العبد المكاتِبتَ وجهان» ويقال: قولان: 
أحدهما: يحنث. لِمَا رُوْي أنه يك قال: «المُكَائَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيه 
قف 


دِرْهَم) 


)١‏ يأتي في كتاب «الكتابة». 


لقنا كتاب الأيمان 


وأصحٌُهما: المنع ؟ لأنه كالخارج عن ملكه بدليل أنه لا يملك منافعه» وأزش 
الجناية عليه» ا ا قال : مماليكي أحرارٌ؛ هل يذْخلٌ 
المكاتبٌ فيه؟ وفي «البيان» يقد قاطعةٌ : : بأنه لا يَحَنَثْ بالمكاتب» وذكر في الحنث بِأم 
الولد وجهان أيضا. 

والأصحٌ : الحنك» لأن رقفها متلركة.ولنيدها منافثها وأركن الجنابة عليهاء 
ولو كان يَمْلِكُ منفعةٌ بوصية» أو إجارةء فهلْ يَحْنَتُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يختث» لأن المفهوم من لَفْظ المالٍ عند 
الإطلاقٌ الأعيان» ولا يحنث بالموقوف عَلَْيْه ِنْ قلنا: الملك في الوقف لله الا أو 
يبقى للواقف . 

وإن جعلناه للموقوف عليه» ففيه وجهان» كما في المستولدة» ولو كان قد جنل 
عليه خطأء أو عنداً أو عفا على مال» فيحنث» وإن كانتٍ الجناية عمداء ولم يقتص» 
ولم يَعْفَ قال في «البيان» يُحتمل أن يُبْئَى عَلَى أن موجب العَمْدِء » ماذا؟ إن قلنا: 
القَوّدُ لم يحنث » وإن قلنا : القودء أو المال» خوك 

وقد يُتوَقّفْ في هذا''". 

وكون المال مرهوناً لا يمنع الجئث» 1 عدم استقرار الملّك» وعن أبي 
الحَسَيْن: أنه لا حِنْتٌ بالأجرة المأخوذة.ٍ إذا لم تنتقض ضص مدة الإجارة . لاحتمال أن يطرأ 
ما يوجب فسخ العقدء ورد د الأجرة. وغلّطه القاضي ابن كح ليه ولو حلّف؛ لا مِلَك 
لَهُ حَيِتَ بالعَبْد الآبق» والمغضوب وبأم الوّلّن وبالوئقف» إن قلنا: يملكه بالمنفعة 
المستَحقّة وبالدَّيْنء وقياس ما سبق مجيءٌ الخلاف في الآبتٍ وَالمَخْضْوبُ وإن كان في 
6 الحالئي امرأةٌ ففي «التتمة)» : : أن الحنْثٌ يَبَئّ على أن النكاح. هل فيه ملك أم هو 
عِفْدُ جِلُ؟ فإن قلنا: فيه ملكُ» حَيِكَ”" . 


قال العَرَالِي : التو رايغ فِي الإضَائَاتِ وَالصَّاتِ : وَلَوْ حَلَفٌ لآ يَدْخلَ دَارَ زَئِدِ 
ا 0 
الإضَائَةٍ لمك وَلَوْ حَلَفَ لآ يَدْحُلُ مَسْكِتَهُ حَنِتَ بِدُخُولٍ مَسْكَيْهِ المُسْتَعَارٍ وَالمُسْتَأجَرٍ 


)١(‏ قال النووي: الصواب الجزم بأن لا حنث. 

(9) قال النووي: المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية» لأنه لا يفهم منه الزوجة» وينبغي أن لا يحنث 
بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات» ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه. ولو حلف: لا 
رقيق لهء أو لا عبد له أو لا أمة له» وله مكاتب» لم يحنث على المنصوصء وهو المذهب. 
ويحنث بمدبر قطعا. 


كتاب الآيمان. عن 


وفي المَعْضُوب وَجَهَان وَفِي مِلكهٍ الذي ل يَسْكُنُهُ َلدمَةُ أَوْجُد وَفِي المَّالِثْ يَحْنَتُ إِنْ 
كانَ قَذْ سَكَنَهُ يَوْماً وَإِلا قلا وَلَوْ قَالَ: لآ أَدْخُلُ دَارَ رَيِدِ هَذِهٍ َبَاعَهَا رَنِدُ ثُمَ دَخَل حَنْتَ 
تَعْلِيباً للإشَارَق وَلَوْ قَالَ: لكل لخم له اليقرة وار إلى هلو يق بلنيها تي 
للإِشَارَة وَلَوْ قَالَ: لآ أَدْخْلُ هَذَا البَابَ فَْحَوٌلَ الْبَابَ إلى مَنْقَذٍ آخَرَ قَثَلانَةٌ أَوْخهء في وَجْهِ 
لا يَحْنَتُ بدُحُولٍ وَاحِدٍ مِنَ المَنقَذَيْنِ حَنّى يَجْتَمِعَ البَابُ وَالمَتْفَذُ المشَارٌ لَه وفي وَجَه 
يَحْنَثُ ِالْمَنْقَذٍ الأول وَفِي وَجْهِ يَحْنَتُ بالبَاب المَنْقُونِء وَلَو قَالَ: لا أَدَخلُ بَابَ هَذْهٍ 
الدّار روَلمْ يُعَبّنٍ البَاب فَفْتِحَ بَابٌ حَدِيدٌ كفي جِنْبِهِ بدُحُولٍ البَاب الحديد د وَجَهَان ولو 
حَلْف عَلَى الدُخُولٍ فَتَرَلَ إِلَى الدَارٍ مِنَ السّطح فَفِيهِ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَّافِعيْ : فيه صورٌ: 

إحداها: حلف, ألا يدخل دار زيدء ا أ ولا يل ثويف أو لا يَرْكَبُ 
دابته» قال الأصحاب - رحمهم الله مطلق الإضافة إلى من يملك بمقتضى الملك؛ ألا 
ترى أنه إذا قال: هذه الدارٌ لَرَيْدِء كان إقراراً له بالملك؟ حتى لو قَالَ: أردتثٌ بذلك أنّها 
مسكنه ٠‏ لا يُقْبَل منه. 

وقول الشاهديّن: هذه الدارٌ لَرَيْدِ شهادةٌ له بالملك» وقد تُضَافُ الدار والبيتٌ إلى 
الإنْسَانَ بجهةٍ أنه يسْكئهاء كله ها ألا ترى أنه يصح نفْيٌ الإضافة مع إثبات 
السكتى ؛ بأن يقال: هذه الدار لَيْسَتْ لفلان» لكنه شكيك أف تال 4 أهدة الدار لفلان؟ 
َيُقَالُ : لاء لكنه يتكاياء إذا عرف ذلك» فلا يحنث الحالف بدخول الدار التي يسكتّها 
فلان بإجارة» أو إعارة» أو غصب ؛ إلا أن يقول: أردثُ المسكن. وعن أبي حنيفة - 
رحمه الله - ومالك وأحمد أنه يَحْنَتُ بدخول الدار التي يسكنها بكراء» أو إعارة والدار 
التي يملكهاء فلان يحنث الحالف بدخولهاء وإِنْ كان لا يَسْكُنّْها فلانٌ إلا أن يقول: 
أردت مسكنهء ووافق أبو حنيفة على الحنْثِ ههناء وعن القاضي الحسّين : أنهء إن 
حلف علّئ ذلك بالفارسية. خُمِلَ على المشكن» ولا يكاد يظهر فرق في ذلك بين 
الفارسية والعربية» ولو حلف؛ لا يدخل مسْكنَّ فلان» فيحنث بدخول مسكنه المملوك. 
والمستعار» والمستأجر. 


أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يسكنه. حكى الإمامُ فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الحنث. 
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أحدها : يحْنَثُ» لأنه المستحجقٌ لسكناه. 

وأصحُها: وبه أجاب الصيدلانيٌ: المنع؛ لأنه لَيْسَ يسكنه حقيقة . 

وثالثها: أنه ِنْ سكنه يونا : أو ساعةٌ» حِيِتثٌ ؛ لأنه اتخذه سكن وهو على 
أستحقاقه وَإلاء فلاء فإن أراد بيمينه مسكنه المملوك. لم يِخْنّثْ بغيره بحال. 

فُرُوعٌ: : لو حلفء لا يدخل دار زَيْدِه وقد وقف زيدٌ داراً على إنسان» قال في 
«التتمة» : إن قلنا: إن المِلْكَ في الوقفٍ يبقى للواقفٍ». يحنث الحالف بدخولهاء وإلا 
فلاء ولو دخل دارأ»ء وقفت عليهء فإن قلنا: : إن الملك في الؤقف”2 للموقوف عليه 
حلث» وإلاء فلاء» ولو دخل داراً لمكاتب زيد؟ لم يَحْنَثْ؛ٍ لخروج المكاتب وأكسابه 
ع كي الملك» ولو حلف» لا يدخل داراً لمكاتب» حيْث بدخول داره» لأنه مالك 
نافد النّصدّفء وفيه وجه آخر. 

الثانية : إذا حلف؛ لا يدخل دار زيدٍء, فباعها زيْلٌ ثم دخَلّها الحالف» لم بت 

لأنه لم يذخْل دار زيْدٍء وكذاء لو قال : لا أُكلّمُ عبد فلانِء أو أجيره» أو زوجته» وكلّم 

بعن اما زال ملكداعن الخين» أو أَنْقَضَتْ مُذَةُ الإجارقء أو انقطع النَكاحٌ» أو قالٌ: لا أكلم 
سَيّد هذا العبد» أو زوج هذه المرأة» فكلم بعد زوال الميلك» وانقطاع النكاح . 


ولو اشترٌ تر زيدٌ بعد ما باع داره داراً أخرّئ» قال الصيدلانيٌّ: إِنْ قال: أردتٌ 
الأولق يعنهاء ٠‏ لم يختّثْ بدخول الثانية وإن قال: أردتٌ أي دار تكونُ في مِلْكء حنث 
بالثانية» ولم يحنث بالأولئ» وإن قال: أردثٌ أن دار جرَّئ عليها ملْكه. حنث بِأيْتهًا 
كانت» هذا إذا قال: دارَ رَيْدِءه ولم يعيّن» أما إذا قال: لا أدخل دار زيدء هذهء فباعها 
زيدء ثم دحَلَهَاء حنث ؛ لأنه عقد اليمين علّى عين تلك الدار ووّصفْها بإضافة تطرأ 
وتزول» فيغلب التعيينُ على الإضَافة . 

وعند أبي حنيفة : لا يحنث» وهو وجه للأضْحَاب ‏ رحمهم الله - لأن الإضافة 
المذكورة لم نَنْضَمْ إلى العَيْنء والظاهر الأول» وسلم أبو حنيفة؛ أنه نه لو قال: لآ أكلم 
زوجةً فلانٍ هذهء فكلّمها بعد الطلاق» أنه يحنثء» رَوَىْ بعض أصحاينا موافقته» فيما 
إذا قال: لا أكلّم عبْدَ فلانٍ هذاء فكلمه بعد ما باعه. على الحنثء» وإلا ثبت عنه 
خلافه» كما ذَكِرَ في مسألة الدار» وأحخْنَّجٌ لتغليب التُغيين والإشارة؛ على الوضفٍ 
والإضافة بأنّه لو قال: لا آكُلُ لحم هذه البقرة» وأَشَارَ إلى سخلة. يحنث بأكلٍ لحمهاء 
ولذّلك أورد الصُورة في الكتاب ههنا ولا يجي فيها الخلافٌ المذكورء فيماً إذا قال: 


() سقط من: ز. 
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بعْثٌ هذه البقرة» وهي سخْلَة : لأن العوة يرت قبها شرائط وتعبداثٌ لا يعتبر مثلها في 
الأيمان. . ولو حَلَّف؛ٍ لا يكلم زيداً هذاء فبِدّلَ سمه واشد شتهر بالاسم المُبَدّلِ ثم 
كلّمفى حنث ؟ أعتباراً بالتعيين . 

الثالثة : إذا حلف» ٠‏ لا يدخل هذه الدار» من هذا الباب» فدخلهاء وذلك الموضع 
بحاله. لي ل ل 
في تلك الدارء ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن اليمين يُجْعَلُ على المَئْمْنِ والباب الخشبيٌّ جميعاً؛ لأن الإشارةً 
وَفَحَث إلَيَهُما تحييعا: فلا يحنث بدخول مننَذٍ آخْرَ إن نصب علَيْهِ الباب. ولا بدخول 
ذلك المنفذ. إذا لم يبِقَ علَيْه الباب. 


وأصحهما: حمل اليمين على ذلك المنفذ؛ ؛ لأنه المحتاج َيِه في الدخول» دُون 
اباب المنصوب عليه» فإن دَخْل مِنْ ذلك المَْمَْذْ حنث.». وإن دَخَل من المَنْمَذِ المحوّل 
إليهء لم يخنَثُ. 

والثالث : : أئها تُحْمَلَ على البَاب المتخذ من الخَضَّبٍ ونحوه؛ لأن اللَّفْظ له 
حقيقةٌ: فيحنث بدخول المَنْمْذْ المحوّل إليه. ولا يَحْنَثْ بالأوّل. 

هذا عند الإطلاق» أمّا إذا قال: أردت بعض هذه المحامل» حُمِلَتِ اليمين عليه 
وأرتفع الخلاف» ولو قلع الياب» ولم يحول إلى موضع آخر» فهل يحْتّثُ بدخولٍ ذُلِكَ 
المَنْمَذْ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعمء وَيُعْبَرُ عن الخلافٍ بأنّ الاعتبار بِالمَنْمَذِء أو الباب المنصوب 
عليه؛ وفي «التتمة» بنى عليه أنه لو قال: لا أدخل هذا البَابَء وقلنا: ينعقد اليمينُ 
عَلَى الباب المَنْصَوب ب عَلَى المنفذ. » فلو نقل البابتث إلى دار أكرئ: فدخلها منْه» يَخْنَتٌ . 

والظاهر: خلاق إلا أنْ يريد الحَالِفٌ أنه لا يذخلٌ منه» حيث نُصبّ» ولو قال: 
لا أدخل بابَ هذه الدّارء ولا أدخل هذه الدار مِنْ بابهاء فَمْتِحَ لها بابٌ جديدٌء فدخلها 
منهء ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هُرَيْرة: لا يحنث» أن اليمين انعقدّث على الياب 
الموجٌودٍ جيئيذ» قَصَارَ كَمَا لَوْ حلّف لا يدْخُل دَارَ ريد فباعها زيدٌ * ثم دخلها. 

وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق أنه يحنثء لأنّه عقد اليمين عَلَى بابهاء وهذا 
المفتوحٌ بابها. ولا د يشترّط ؟ لما تناوله اللفظ أن يكون موجوداً عند اليمين؛ ألا ترّى أنه 
إذا قال: لا أدخلٌ دارَ زيدِء فدخل دارا ملّكها بِعْدَ اليمين؛ يختّثُ؛» ولو قال: لا أدخلٌ 
هذه الدارٍ مِنْ بابهاء فتسلق» وَنَرَلَ من السّطح لم يحنث» وإن أقتصر على قوله: برلا 
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أَدْخْلُ هذه الدار»”2 ففيه وجهان والظاهرء الحِنثء وقد تقدّم ذكرهما. 


َالَ العَرَالِنْ : وَلَوْ حَلَفَ لآ يَرْكَبٌ دَابَةَ العبْدِ لَمْ يَحْنَفْ إلا يما يَمْلِكَهُ بَعْدَ الثق إل 
ذا قُلََا: إن يمْلِكُ بالَمِلِيكِء وَلَو حَلْفَ لآ يَرْكبٌ سَرْجَ دَابِْ حَيِتَ بِمَا هو مَنْسُوبٌ إِلَيها 
بخلافٍ العَبْدِ . 


قَالَ الرَافِعِيُ : الحالفث عَلَى دابّة عبد قلانِء وداره» لا يحنث بالدايّة والدار 
المجِعُولَيْنِ باسم العبد؛ إلا أن يريده؛ لأن الإضافة للملك» ولا مِلْكَ للعبد» وقال أبو 
حنيفة : : يحنث بالإضافة العرفية» ل اليد دابة أو دارا بَتَ على أنه هل يملك؟ 
ِنْ قلنا: نعم » حَيْتَ» وإلاء فلاء هكذا قاله الجمهور. 


وقال القاضي ابن كج : لا يَحْنَثْء وإِنْ قلنا: إِنَهِ يَمْلِك؛ لأنّْ ملكه ناقصٌ» والسيد 
متمكنٌ من منعه من التصف» وكأنه بينه وبين سيده. 

وصار كما لو حلف؛ لا يركب دابّة فلان» فركب دابَّةَ مشتركة بينه وبين غيره 
واليخالت عل :دانة يذ ليشت يما ملك ويد عيدة”"؟ إن فليا: إنه لا يملك لم يحنث 


وإن قلنا: يملك» حلث؟ خلافاً لأبي حنيفة» وقوله في الكتاب «إلا بما يَمْلِكَهُ بعد 
العتق» , يريد به أنه إذا أعتق» وملك دابة» فركبها الحالف. يحنث. 


وفي كتاب القاضي ابن كج : أنه إذا أطلّقَ ولايته له لم يحنث في هذه الصورة؛ 
لأنّهِ لم يَرْكَبْ دابّة العَبْدِ وإِنْمَا ركب دابّة حُرٌ وينبَغِي أن يُقَالَ: إِنَّ قال: لا أرْكبٌ دابَّة 
هذاء ولم يزيد عليه. فيحنث في هذه الصّورة» وإن قال: لا أَرْكَتُ دابّة عَبْدِء فلا 
يحنثء» وإنُ قال: لا أزكّب.دابّةَ هذا العبدذء فليكن على الخلاف فيما إذا خَلَف؛ لا 
يكلم هذا العبد. فَعَتَنَ ثم كلمه. وسيأتي ذلك . 


ولفظ الكتاب حيث قال «لا أركب دابة العبد» إلى هذا التصوير الثالثِ أقربٌ وإلا فلا 
يخْسّن إِدْخَال الألف واللام» وحينئذٍ فيجوز أن يُعْلَمَ قوله «إلا بما يملكه بعد العثّق» بالواوء 
ويجوز أن يعلم أيضاً قوله : «إلا إذا قلنا: إِنَهِ يملك» لما حكينا عن القاضي ابن كج . 

ولو قال: لا أركب سرج هذه الدابة» فركب السَرْجَ المعروف بهاء حبتروإن كان 
على دابّة أخرّئ» وإنما كان كذلك؛ أن الإضافة ههنا لا تكون للتعريف إذ المِلك غيْرُ 


متوقع . ل ل را عر أو خانٍ كان منسوب لخان القابض 
كخان أبي يعلى عندنا فَيُحْمَلُ علّى النّعْرِيفٍ 


)١(‏ سقط من: ز. | (0) سقط من: أ. 
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قَالَ العَرَالِنُ : وَلَوْ قَالَ: لا أَسُ مَا من به ُلآنَ علي أو ما غَرَلتْ فُلانَه يحْمَلُ عَلَى 
المَوْمُوب وَالمَغْرُولٍ ني المَاضِيء وَلَوْ قَالَ لآ أَلبَسُ تَؤْباً مِئْ غَرْلِهَا حُمِلَ عَلَى المَاضِي 
وَالمُسْتَقْبَلِء وَلَو لبس ما خيط بِمَرْلِهَا لَمْ يَحْتَثْء وَكَذَّلِكَ لو ليس ما سُدَاهُ مِنْ غَْلِهَا كُونَ 
اللّحمَةٍ َم يَْنَتْ إِذَا ذْكرَ النّبَ في التمين . 


َال الرَافِِي : إذا قال لا ألبس ما من به علي فلان» أو ثوب مَنّ به علىّ» ؛ فلبس مما 
وهبه منه» أو أوصّئ له بهء حَنٌِ ولو باع منه ثوباً بمحاباة» فلبسهء ٠»‏ لم يحنث» ووجة 
بأن المنة في حظ الثمن لا بالغوب» وكذا لو باع منه توبأء ثم أبرأه عن الشمن» ولو أبدل 
الثوب الموهوب. أو المُوصَى به يغيرف. أواباعة أن اشتزق يكيته ثوبا لتر فلبسه. لم 
يحنث» خلافاً لمالك ‏ رحمه الله - لأن الأيمان تبى على الألفاظء لا على القصود التي 
يحتملها اللفظ ؛ ولذلك نقول: : إذا منّ عليه رجلّء فحلف؛ لا يشرب له ماءً من عطش. 
لا يحنث بأكل طعامه. ولَبْس ثيابه» وشرب الماء من غير عطش ؛ لأن اللفظة تحتملها. 


وإن كان يقصد في مثل هذا المَوْضِع الامتناعَ مها جميعاً. ولو قال». لا ألبس من 
غزل فلانة» أو ثوباً من غزلهاء ؛ فلبس ثوباً خِيطٌ بغزلهاء ٠‏ لم يَحْنَتْ؛ إِذْ لا يُوضَفٍء 
الْخَيْطٌ بأنه مليوس ولو لَيِسَ ثوباً سّدَاه من غزلهاء الم تر يوا فإن كان قد قال: 
لا ألبس ثوب من غزلهاء لم يحنثء لأنه ليس من غزلهاء بل منه ومن غيره» وإن اقتصر 
على قوله: لا ألبس من غزلهاء فيحنث» وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: «يحنث؛» إذا 
ذَكَرَ الثؤب في اليَمِينِ». 

ثم يرعى قضية اللفظ في الصورتين ونظائرهما في التناول للماضي والمستقبل أو 
أحدهماء فإذا قال: لا ألبسّ ما من به على ؛ فإنما يحنث بلبس ما مضت المنة به؛ بالهية 
وغيرهاء ولا يحنث بما من به من بعدء ولو قال :لا ألبس ما غزلته فلانةٌ» فإنما يحنث 
بما غزلته من قبل دون ما تَعْزِلّه مِنْ بع وترجمته بالفارسية (أزرشته تودر نيوشم)”"© 
هكذا ذكر إبراهيم المروزيٌ رحمه الله - لكن هذه اللفظة قد تجعل ترجمة قوله ١مِنْ‏ 
غزل فلانة» وأوضح منه (آزآئج تورشتى اى بارشتى درنيوشم)” *؟ ولو قال: لا ألبس ما 
يَمْنْ علي به فلانٌ» فلا يحنث بما وهبه من قبل» إنما يحنث بما وهبه من بعدء ولو 
قال: مما تغزله فلانة» يحنث بما تغزله بعد اليمين دون ما غزلت قبلها وترجمته (آزآنج 
لور وهر 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا ألبس غَرْلَكِ. 
(؟) جملة فارسية معناها: لا ألبس مما غزلت أو قد غزلت. 
(9) جملة فارسية معناها: لا ألبس من غزلك. 
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ولو قال: لا ألبس من غزلهاء فهذا يدخل فيه الماضي والمستقبل» وترجمته فيما 
دك العرووي :(| ارشع عو بوي 

قَالَ العَرَالِىَ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَلْبِسُ وبا فََزْتَدَى بِقَمِيصٍ أو أَنرّرَ حَيِتَء وَلَوْ فْرَش 
وَرََدَ عَلَيه لَمْ يَخْنَكء وَلَو تَدَثْر كَِيهِ نََر وَل قَالَ: لا أَلْبَسُ قميصاً فَأَْتَدَ بقَميصٍ 
َوَجْهَانء وَلَوْ فَتَقَهُ وَنَرَرَ به لَمْ يَحْكَتُْء وَل قَالَ: هد القْمِيصٌ ثم أَنْرَرَ به َفِيهِ وَجْهَانِ 
وَأَوْلَى بأنْ يَحْنَتَء وَيَجْريَانِ فِيمَا لو فََقَهُ تَمْلِيباً للإِشَارَةٍء وَلَوْ قَالَ: لآ آكل لَحْمَ هَذِهٍ 
السّخُلَةٍ فَكَبِرَتْء أو لآ أكَلْمْ هَذَا العَنْدَ فَعَتِقّ أو هذًا الوْطَبّ فَتَعَمْرَ أَوْ هه الْجِنْطَةً 
َطُحدَث كَنِيهَا وَجْهَانٍ لقال الإَارَةٍ وَالصفَةِ. 

قَالَ الوَافِعِيْ: إذا حَلَف؛ لا يلبس ثوبآء حَنِتٌ بِلّْبْس الرداء والإزار والقميص 
والسراويل والجبة والقباء ونحوهاء ولا فرق بين المَحْيطِ وغيره» ولا بين أن يكون من 
القطن أو الكتان أو الصوف أو الإبريسم» ولا بين أن يلبس الثوب على الهيئة المعتادة؛ 
أو على خلاف تلك الهيئة» كما لو ارتدى أو أتَّرّرَ بالقميصء. أو تعمم بالسراويل؛ 

ولا يَحْنَتُ بلبس الجلود وما يتخذ منهاء ولا بلبس الحلى والقلنسوة؛ لأن لابسها 
غير لابس للثوب» ولا يحنث بوضع الثوب على الرأس» ولا بأن يفرشه ويرقد عليه» 
فإن ذلك ليس بلبس» ولو تَدَئْرَ به» قال في الكتاب: فيه نظرء وأراد به تردّد وجه أحد 
الوجهين؛ أنه يحنث؛ لأن التلفف في الدثار قريبٌ من الارتداء. 


وأظهرهما: المنعء فيه لا قت )اوت خلك الا ايلسين حلياء حت 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا ألبس من غزلك. 

(؟) قال فى المهمات: ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان بقميص أو نحوه كما صوّر به في الوجيزء أما 
إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما 
إذا قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا 
وحينئذٍ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك . 
قال في التعقبات: وفيه نظر لأن وجوب الكفارة مدارة على الستر وإن لم يعد لابساً والمراد هنا 
على اللبس عرفاً واللبس العرفي أن يحيط القباء بدنه والتدثر ستر وليس بلبس» وكل لبس ستر ولا 
عكسء وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسهء معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه 
تحته ولم يدخل يديه في كميه لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على 
منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابساً لأنه إذا 
قام سقط عنه الثوب» ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به هو 
كالرداء إذا تدثر به. 


كتاب الأيمان خض 


بالسوار والخلخال والطوق والدملج”''2 وخاتم الذهب والفضة» دون المُنَخَذِ من الشبه”© 
والحديد. خلافاً ان 


وبالمخبقة من اللؤلق والجواهن وإن لم يكن فيها ذهب». خلافاً لأبي حنيفة» ولا 
يحنث بتقلّد السيف المُحَلّى ؛ لأنه ليس بِحُلِي» وفي المنطقة المحلأة وجهان: 


أظهرهما: أنها من حلي الرجال» ويحنث لبس الخرز والسبح. إن كان الحالفٌ 
من قم يعتادون التحلّي بهما؛ كأهل السوادء وإن كان من غيرهم. فوجهانء كما إذا 
حلف غير البَدَوِيّ؛ لا يدخل بيتاً فدخل بيت الشعرء ولو حلف؛ لا يلبس شيئاً» حَيْتٌ 
بلبس الثياب والحلي والقلنسوة والجلود. 


وفي الدرع والحُفٌ والئغْل وجهان: لانصراف اللبس ظاهراً إلى الثياب» والأظهر 
أنه يحنث أيضاًء وقد يطرد الخلاف فى الحُلِي والقلنسوة» ولو قال: لا ألبس قميصاً 
فارتدى أو أتزرء ففي الحنث وجهان. 1 1 

وجه المنع : أن ذكرالقميص يُشْعِر بلبسه كما يلبس القميص» ا 
القاضي أبو الطيّب وغيره: الحجنثء, لتحقّق اسم اللبس» والقميصء كما لو قال: لا 
ألبس ثوباء فأرتدى بقميص ولو فتقه وقطعه وارتدى أو آتزر به» لم يحنث؛ لفوات اسم 
القميصء ولو قال: لا ألبس هذا القميصء ٠‏ فارتدى به أو أَثَّرَّرَه ففيه الحنث الوجهان. 
والحنث في هذه الصورة أظهر وأولى. «التعلق النمين يعن ذلك القسيضن 

وكذا الحكم لو قال: لا ألبس هذا الرداء» فَأئَرّرَ به» أو تعمّمء ولو قال: لا ألبس 
هذا الثوب. والثوبُ المحلوفٌ عليه قميصٌ أو رداء» ففتقه» واتخذ منه نوعاً آخرء 
كالقميص فجعله رداء أو الرداء فجعله حبة أو بقطعة تككا والخفٌء فجعله نعلاء ثم 
لبس ما اتخذه منه. ففي الحنث وجهان: 


أظهرههما : حصوله؛ للإشارة» وتعلّق اليمين بغير ذلك الثوب إلا أن ينوي أنَّه لا 
يلبسه ما دام على تلك الهيئة . 

والشاني : المنع؟ لأن قوله: لا ألبس هذا الثوب يقتضي لَبْسَّه على صفته وهيئته 
الحاصلة حينئذ» وقد تغئّرت» ولو لم يَذَكُرٍ الغوب» ولكن قال: لا ألبس هذا القميص» 
اق هذا الردان ففتقه» واتخذ منه نوعاً آخرء ثم لبسه. جرى الوجهان» لكن يشبه أن 
يرجح هذا الوجه الذاهب إلى أنه لا يَحْنَتُ علّئ ما سيأتي في نظائر المسألة وقد يفرق 
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فض 0" كتاب الأيمان 


بين هذه الصورة وبين ما إذا ذُكِرَ لَفْظْ الثوب بأن اسم الثوب هناك باقٍ في المغيّره واسم 
القميص غير باق ههناء فصار كما إذا قال: لا أدخل هذه الدارء قضارت قفا 


وإذا قلنا: إنه لا يحنث» فلو أعاد الهيئة الأولّى» ففي الحنث وجهانء كالوجهين 
في الدار؛ تُعَادُ بعد الانهدام بذلك النققصء ولو أن الحالف قال في يمينه: لا ألبس هذا 
الثوب» أو القميص قميصاً أو هذا الغوب أو الرداء رداءَ» فتقمص بالقميصء أو ارتدذى 
الرداءء حَيْتٌ» وإن آترَّرَ بالعديمن أو تعمم بالرداء لم يحنثء» وكذا لو انّخذ من 
القميص غير القميص» ومن الرداء ع ل ثم لبسهما. 

ولو قال: لا ألبسه وهو قميص فارتدى بهء أواتعهو: أو اتزرء حَيِتٌ؛ لأنه لبسهء 
وهو قميص وإن اتخذ مئه غير القميص» ولبسهء لم يَحَنَتْ يشتكة لأنه لم بلسدة .زهو اتميض 
واعلم أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصرا : ولو حلف ألا يلبس ثوباًء وهو 
رداء» فقطعه قميصاً. أو اتزر به» أو حلف؛ لا يلبس سراويل» فاتزر به أى اففقيضاء 
فارتدى به» فهذا كلّه ليس يحنث بهء واختلفوا فى التصوير؛ فقال أكثرهم: أراد ما إذا 
قال: لا ألبس هذا الثوب» وكان المشار إليه رداةء وقوله: «وهو رداء» ليس من كلام 
الحالف» ثم اختلف هؤلاء في قراءة قوله: «فهذا كله ليس بِحَنِثِ به» أي يقع اسم اللبس 
على جميع ذلك . 

ومن قرأ: «لا يَحَْتُ» قال: فهذا كله ليس يحنث وزعم: أن الأول تصحيفٌ» 
وقال آخرون ‏ رحمهم الله ؛ أراد ما إذا قال: «لا ألبس هذا الثوب» وهو رداء» وجعلوا 
0 كن «وهو رداء» من تمام كلام الحالف. وحينئذء فإذا انكل منه قميضا لم يحنث. 


كما ذكرنا فيما إذا قال: لا ألبسه» وهو قميصء فاتخذ منه غير القميص» ولبسه 
وقرأ هؤلاء الكلمة على النفي أيضاًء والصحيح التنزيل الأول» والقراءة الأولّى؛ لأنه قال 
في «الأم»: «فهذا كله لُبْسٌّء وهو يَحْنْتُ به؛ ويروى» «ويحنث به؛ وذلك يبطل ما سوى 
التنزيل الأول» والقراءة الأولى» ثم الوجهان فيما إذا قال: لا ألبس هذا القميصء» فاتخذ 
منهء غيره ولبسهء يجريان في صور نذكرهاء وما يتعلّق بها مفصلة. 

ولا تبال بما تجد فيها من تقديم وتأخير. 


ومئها: لو أشار إلى صُبْرَةِ حنطة» وقال: لا آكل هذه؛ء حَنِتٌ بأكلها على هيئتهاء 
وبأكلها بعد الطحن والخَبّْرٍ والطبخ. ولو قال: لا آكل حنطة» لم يحنث بأكل الخبز» 
والعجين والدقيق والسويق» ويحنث بأكل الحنطة» نيّئة ومقلية ومطبوخة ومبلولة» ولو 


3 سقط من:‎ )١( 


كتاب الأيمان فد 


قال: لا آكل هذه الحنطة» حَنْتٌ بأكلهاء نَيّئهَ ومطبوخة. وهل يحنث بأكل دقيقهاء 
وسويقهاء وعجينهاء وخْبْرّها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وينسب إلى ابن سُرَيْجء وأبي جعفر الأَسْتَرابَاذِي ‏ رحمهما الله أنه 
يحنث للإشارة إلى العين وكذلك تُؤْكَلٌ الحنطة غالباً» فصار كما إذا قال: لا آكل هذا . 
الكبش» نلكسة وأكله. 

وأصحُهما: وبه قال أبو حنيفة: لا يحنث؛ لأنّ اسم الحنطة قد زال بالطحن» 
وصورته قد تغرّرت» فصار كما لو زَرَعَهاء فنبتت» فأكل حشيشهاء أو قال: لا آكل هذا 
البيض» فصار فرخاً فأكله. ومنهم من قطع بهذاء ولم يثبتٍ الخلافق» ولو قال: لا آكل 
من هذه الجئطة» » فكذلك الحكم.ء إلا أن ههناء يحنث بأكل بَعْضها. 

وفي طريقة الصيدلائى وججهء أنه إذا قال: مِنْ هذه الحنطة» حنث بأكل كل ما يُتخَلُ 
منهاء ولو قال: لا آكل هذا الدقيق» فأكل عجينه أو خبزه أو هذا العجين» فأكل الخبزء 
فعلّئ هذا الخلاف» وعن أبي حنيفة أنه إذا حلف على الدقيق» حنث بأكل الحُبْز . 

ومنها: إذا قال: لا آكل هذا الحيوان» فذبحه وأكلهء حنث؛ لأن الحيوان كذلك 
يُؤْكَلُ واليمين عليه تعقد.ء وهو كما لو حلف. لا يلبس هذا الغزل» فنسج منه ثوباً» 
فلبسه. يحنث. ولو قال: لا آكل لحم هذه السخلة أو الحمل» فصار كبشأًء فذبحهء 
وأكلفى فمن قال: يحنث في مسألة الحنطة» قال: يحنث ههنا واختلف الذين قالوا: لا 
يحنث هناك على وجهين: 

أظهرهما : أنه لا يحنث أيضاً؛ لزوال الاسم كما في الحنطة. 

والثاني: يحنث؛ لأن الصورة ما تبدّلَتْ ههناء إنما تغرّرت الصفة» فصار كما لو 
قال: لا آكل هذا اللحم» فجعله شواءء وأكله. ويُرْوَّى هذا عن أبي حنيفة» ويجري 
الوجهان فيما إذا قال: لا أكلم هذا الصبي» وكلية بعد تايان انك وهذا الشاتٌ» 
فكلمه بعدما صَارٌَ شّيْخ”'2» وعن أبي حنيفة أنه لا يحنث ههنا. 


ومنها: لو قال لا أكلم هذاء وأشار إلى عبدء فعْتَقّ) وكام حنثء» ولو قال لا 
أكلم هذا العبدء فعتق» فيجيء فيه ما ذكرنا من اختلاف الأصحاب رحمهم الله - في 
مسألة السخلة . 


ومنها: لو قال: لا آكل هذا الرطب» فصار تمراآء أو هذا البسرء فصار رطباًء أو 
العنب» فصار زبيباًء أو لا أشرب هذا العصير» فصار خمراٌء أو هذه الخمر»ء فصار 


لق سقط من: ز. 


نض كتاب الأيمان 


خلاًء أو لا آكل هذا التمرء فاتخذ منه عصيدةً» ثم فرض الأكل والشرب» ففيه 
الخلاف. وذكر الصيدلاني؛ أن الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ نص على عدم الحنث في 
الحنطة والتمرء وعلى الحنث في السخلة والصبي» وأنَّ من الأصحاب من جعلها على 
قولَيّن: منهم من فرق بِفَرْقيْنِ : 

أحدهما: أن في مسألة الحنطة والتمر تَبَدّلَ الاسمء وفي السخلة والصبيّ تَبَدّكَ 
الصَّفَّةَء وتبدل الصفة لا يسقط الحنث. 

والثاني : أن الحنطة تصير خبزاً» والتمر يصير عصيدة؛ بفعل ومعالجةٍّ» وكبر السخلة 
والصبي بمضي الزمان» لا بصنعةٍ ومعالجة» ويجوز أن يُعْلَمَ ؛ لما بِينًا قوله في الكتاب في 
هذه الصورة «ففيه وجهان» بالواو» وقوله «لا ألبس قميصاًء فارتدى بقميص فوجهانء ولو 
فتقه وآنّرّرَ به» لم يحنث» وقد يُوهِمُ فرقاً بين الارتداء والاتّرّا ولافرق بين الاتزار 
بالقميص والارتداء بعد الفتق» كالاتزار» وكان الأحسن أن يجري على مثال واحد. 

فَرْعٌ : : لو حلف؛ وبانن الام فجعله في غير الخِنْصِرِ من أصابعه؛ فعن 
المَرَنِيٌ في «الجامع الكبير»: أنه لا ب يحنث؛ لأن الخاتم في العادة لا يُلْبَسُ في غير 
الخنصرء وعلى هذا الجواب جرى صاحب «التهذيب» وقاسه على ما إذا حلف ألا 
يلبس القَّلَنْسُوَةَ فجعلها في رِجْلِهء والذي حكاه الرويانيُ عن الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
أنه يحنث» والله أعلم . 

ثَانَ الَرَلِيُ : وَلَو حَلْفَ لآ يَخْرُجُ بَمَير إِذِْهِ فَأَِنَ بِحَيِتُ يَسْمَعْ المَأُونُ فَوَجْهَانِ 
وَإِنْ خَرَجَتْ مَرٌ دنه آَحَل (ح و) اليَمِينْ قلا يَحْتتْ بَعدَهُ وَلَو قَالَ: لأ تَخْرْج بِغْيرٍ 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا حلف؛ لا يخرج فلانٌ إلا بإذنه» فأذن بحيث لم يسمع المأذونٌ» 
ولم يعلم» وخرج فقد أطلق صاحب الكتاب فيه وجهين: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله - آنه تف برط 
في حصول الإذن سماعه وعلمه. كما لو حلف» لا يكلم فلاناً» دكلنه بحيت لم 
يسمع » ولأن المقصود ألا يخرج مخالفاً لى وإذا خرج» ولم يعلم إِذْنَم كان مخالفاً . 

وأظهرهما: وهو المنصوصء والذي أورده عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه لا 
يحنث. لأن الإذن والرضا قد حصل» وفي شرح «مختصر الجويني» التعبير عن هذا 
الخلافٍ بقولَيْنِ منصوص ومخرّجء وأن التخريج من مسألة عزل الوكيل» وعلى هذا 
الخلاف ما إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني» فأنتِ طالقٌ» ثم أذن» فخرجت» 


كتاب الأيمان ننس 


وهي لا تعلم أنه أذن» وينبغي أن تشهد على الإذن» ليثبته عند التنازع» وإذا لم تكن 
بينة » فهي المصدّقة بيمينها في إنكار الإِذْنِ . 

وفي كتاب القاضي ابن كج: أن المصدّق الزوج» كما لو أنكر أصل التعليق» ثم 
قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: «الوَرَعٌ أن يُحَْنِتٌ نَفْسَّهُ وإن لم يَحْنَتُ؛ وليس معناه أن 
يعدها مطلقةً» من غير أن يطلقها؛ لأنا حكمنا بأنها زوجته فكيف يتركها تنكح غيره؟ 
ولكن إِنْ علق الطلاق الثلاث؛» فالورع أن يطلقها ثلاثاً؛ وإن كان المعلّق طلقة رجعيةء 
وأراد إمساكهاء راجعهاء وإلا طلقها؛ لتحل للأزواج» فإن راجعهاء ثم طلقها طلقتين» 
فالورع ألا ينكحها إلا بعد زوج آخرء وإذا نكحها بعد زوج آخر تكون عنده بطلقة؛ فإن 
طلّقها لم تحل إلا بعد زوج آخرء امبر دول وقد طلقها بعد 
ذلك ثلاث والزوج الثاني قبل استيفاء الطلقات لا أثر له 


الثانية: إذا حلف؛ لا يخرج فلان بغير إذنه. أو إلا بإذنه» فخرج بغير إذنه. 
حَيِْتٌ. وإن خرج بإذنه» لم يَحْنَتْ وعلى التقديرين تنحل اليمين حتى لو خرج بعد 
ذلك بإذن» أو بغير إذن» لم يحنث» وكذا لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إِذْنِي»ء أو 
إلا بإذني » فأنت طالقٌ» فإن خرجت بغير إِذُنهء طقف وإن خرجت بالإذن. لم تطلق. 
وتنحل اليمين على التقديرين وكذا الحكم لو قال إن خرجت حتى آذن لك أو إلى أن 
آذن لكء أو إلا أن آذَّنَ لك. فأنتِ طالقٌ. 

وعن أبي حنيفة: المساعدة في هذه الألفاظ الثلاثة» وقال فيما إذا قال: 
خرجث بغير إذني» أو إلا بإذني» لا تنحل اليمين بخروجها بالإذن» حتى ا 
بعد ذلك. طُلّقت؛ لأن. المحلوف عليه الخروجٌ بغير إذن» ولم يوجدء فلا تنحل اليمين 
كما إذا قال: إِنْ خرجتٍ لابسة الْحَرِيرَ فأنتٍ طالقٌ» فخرجت غيّر لابسة. لا تنحل 
اليمين حتى تطلّق لو خرجت بَعْد ذلك لابسة للحرير» وعن «المنهاج» للجُوَيْنِيٌ : أن هذا 
قول للشافعيّ - رضي الله عنه - ونقله بعضُهُمْ وجهاً للأصحاب» ويزْوَىئ ذلك عن المَرْنِيٌ 
واختيار القمّال - رحمهم الله - ولم يتعرّضوا للفرق على ذلك القول أو الوجه بين الألفاظ 
المذكورة على ما صار إليه أبو حنيفة؛ وقال أحمد: لا ينحل اليمين في شيء من هذه 
الصيغ. ووجه ظاهرٌ المذهَب بوجهين: 

أحدهما: أن اليمين تعلقت بخرجة واحدةٍ وهي الأولّى» وتلك الخرجةء إذا كانت 
بغير إذن توجب الحنث. فإذا كانت بِإِذْنِء حصل البر وارتفعت اليمين» يؤيده أنه قال: 
إن كان خرُوجك الأول بَغَيْنإذن» فأنت طالقٌ. فخرجت أولاً بإذنه ثم خرجت بغير 
إذن» لا يقع الطلاق. 


والثاني: ذكر أبو الحَسّن العبّاديّ؛ أن القاضي الحُسَّيْن ‏ رحمهما الله قال: 


لضن كتاب الأيمان 


راجِعَتٌ غَيْرَ واحدٍ مِن عِلَيَةِ أصحابنا في تعْلِيلٍ هذه المسألة» فلم أظفز بِمَقْئَع ‏ وعلّل مِنْ 
عنده بأنّ هذه اليمين لها جهةٌ بر وهي الخروج بالإذن» وجهة حنث» وهي الخروج 
بغير إذن؟ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعاً» وإذا كانت لليمين جهتان» 
ووجدت إحداهما تنحل اليمين؛ ألا ترى أنه لو حلفء لا يدخل الدار أو ليأكلّنَ هذا 
الرغيف» فإنه» إن لم يدخلٍ الدار في ذلك اليومء يَبرُء وإن لم يأكلٍ الرغيف» وإن أل 
الرغيف ينحل اليمين» حتى لا يحنث» وإن دخل الدار في ذلك اليوم؛ ثم مَنْ وجه 
بالوجه الأول» عذر عن مسألة الحريرء بأن هناك المقصود د أن يمنعها لَبْس الحرير في 
وقْتٍ الخُرُوج» والخخروج الأول والثاني في ذلك سَوَاءَء وهذا عذّْرٌ ضعيف ومن وجّهه 
بالثاني» قال: اليمين في تلك الصورة لم تشتمل على جهتين؛ وإنما عُلّقَ الطلاقُ 
بخروج مقيِّدٍ» فإذا وجد وقع الطلاق» وذكر صاحب «التهذيب»: أن قضيّة هذا أنه لو 
قال: إن خرججتٍ من الدَّارٍ غير لابسة للحرير أوى ]له لابسةً» فأنتِ طالقٌ فخرجت لابسة 
تُحلٌ اليمين» وهذا ينازع نيما حكن صلث الكتاب أنه لو .فال" إن صرجية بف حك 
ا طالقٌء فخرجَت بخف» لايتخل اليمين؟؛ لأنه اجتمع فيه النفي والإثبات؟ وفرق 

في «الوسيط» بين مسألة الإِذْنٍ ومسألة الحُفٌ؛ بأن مقصود الزوج ِلْزَامُهًا التَخَدْر وإذا 
أَْنَّ لها في الخروج مرةًء ا التخدًرٌ بتفسه. فالخروجٌ بعد ذلك لا يتناولهُ 
اليَمِينٌ » ولا يخفى أن هذا لفق شعي وأن النسوية بين الصورتين قويةٌ كما في 
«التهذيب؟. 


وليعلم لذلك قوله «لم ينحل اليمين» بالواو. 


ولو قال «كلما خرجت أو كلّ وقتٍ خرجتٍ بغير إِذْنِي» فأنتِ طالقٌ» فخرجثٌُ 
مر بالإذْدِء لم ينحل اليمين» لأن هذه الصيغةً تقتضي التكُرارَء فلو قال: : أذنْتُ لكِ في 
الخروج؛ كلما أردثٌء أغناه ذلك عن تجديد الإذن لكل حرْجة» ولو قال: متى خرجتٍ 
أو ا ل ا ا ا ل إن خرججت» وهذه 
الصيغ لا.تة تقتضى التَّكْرَارَ وفي «الرقُم» للعباديٌ: إلحاق «متى» و «ما» و «مهما» 
ب "كلما نصه في «الأم»» ولو قال: إن خرجت أبد]”"" إلا بإذني؛ فأنتٍ طالق» لم يلزم 
التُكرار أيضاً والمعنى في أي وقتِ خرجتٍ قريب أو بعيدء وإذا علق الطلاق» كما 
صورناء ثم إنه أَذِنَ لها في الخروج» ثم رجع عن الإذن» وخرجَتٌُ بعدهء فعن نصّه في 
«الأم؛ أنّها لا تُطلّق؛ لأن الإدْنَ قد وُجد فزال حكم اليمين؛ » ثم المنع بعد ذلك لا 
يفيده» ورأى أبو بكر الفارسيٌ والمحمّقُون رحمهم الله تَنْزِيلَ النصٌ علّئ ما إذا قال 


)١(‏ في أ: أبد الآباد. 


كتاب الأيمان. فض 


في التعليق: حتى آذْنَ لكِ؛ لأنه جعل إذنه غاية اليمين؛ وقد حَصَل الإذن» فأما إذا 

قال: بغير إذني أو إلا بإذني ١‏ فإذا رجعء ثم خرجّث» فهذا خروجٌ بِمَيْر إذنء وهو أول 
ما وجدء بعد اليمين» ٠‏ فينبغي أن يقع الطلاق» ومنهم مَنْ قال: قوله «إلا بإذني» محتمل 
للغاية أيضاًء فيحمل عليها. 

ولو قال: إن خرجت بغير إذني لغير عبادةٍ فأنتِ طالقٌ فخرجتٌ لعبادة» ثم 
عرضتٌ حاحة: فاشتغلت بهَاء ٠‏ لم تطلّق» وَإِنْ خرجَتُ لعبادة وغيرهاء فالمذكور في 
«الشامل» والمنسوب إلى نصّه في «الأم»: أنه لا يحنث» وذكر صاحب «التهذيب» أنه 
الأصح. ويشبه أن يُقَالَ: إن كان المقصودٌ من قوله «لغير عبادة» ما هو بِمَعْزِلٍ عن 
العبادة. فلا يحنث. وهذا هو السابق إلى الأفهام منهء وإن كان المقصود ما يغايره في 
الحقيقة. ٠‏ فمجموعٌ العيادة والحاجة الأخرّى يغاير مجرّد العبادة ولو قال : إن خرججت لا 
لعيادة» فينبغي أن يحنث؛ لأنه يضدّقٌ أن يُقَالَ: لم تخرج للعيادة؛ وإنما خرجث لها 
ولري"" . 

قَالَ العَرَالِيُ : : الوح الحاِسُ في الكلام : وَلَوْ قَالَ: وَآللَِ لا أكلْنكَ فَتَحٌ عَني حَنِتَ 
ِقَوْلِهِ : تَنْحَ عَني وَكَذَا لو شَّتَمَهُ شَتَمَهُ ولو كَائبَهُ لَمْ يَخكئء وَلا يَحْتَتُ بالإشَارَةِ المُفْهِمَةٍ 
. ولو لف عَلى المُهاجر جَرَةِ قفي المكاتبة ترد ولو حَلفَ لآ يَتكلْمْ حي بََرِيد يد الشّغر مَعَ 
. تَفسِوء وَل يَحْنَتُ بِالتَهْلِيلٍ وَقِرَا 5 القُرآنء وَلَو كَالَ لأنتين عَلَى آللَهِ تعالّى بِأَحْسَن 0 
َلِيَقُلُ : لا أخصي 5 ثناء عََيكَ أن كما أثتيت عَلَئ تَفسِكَء وَلَو حَلَفَ لأ يِصَلْي كم تحرّم 
بِالصَّلاةٍ حَدِتٌ وَإِنْ أَقْسَدَعَا بَعْدَ ذَلِكَء وَفِيهِ وَجُْ أَنُّ ل يَحْنَتُ إلا بِصَلاةٍ تَامةِ. 

قَالَ الرَافِعِئ : فيه مسائل : 

إحداها: إذا قال: واللّهء لا أكلمك» فتنح عني» أو قم أو اخرج» أو شتمهء أو 
زجره.» حَيِفٌ سواءً عقّب اليمين بشيء منها على الاتصال أو لا على الاتصال» لأنه قد 
كلمه بهاء وقال أبو حنيفة: لا يحنث بهاء إذا وصلها باليمين؛ لأن المقصود من مثله 
تأكيدٌ اليمين؛ وهو وجه للأصحاب. قال صاحِبٌ «البيان»: الوجهان كوجهين ذكرناهما 


)000( اي او ا والله أعلم. 
ما رجحه النووي مخالف لما ذكره في كتاب الطلاق من أن الأصح الوقوع» قال وممن صححه 
الشاشي» وصورة المسألة المذكورة في الطلاق إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتٍ طالق 
فخرجت للحمام وغيره فوجهان رجح من زيادته الوقوع» والمسألة واحدة هو إن اختلف اللفظ في 
تصويرها. 
قال في الخادم: والمعتمد هو المصحح هناء فإن الشافعي نص عليه في الإملاء إلى آخر ما ذكره. 


فنا كتاب الأيمان 


فيما إذا قال لامرأته: إن كَلْمْتّكِء فأنْتِ طالقٌ» فاعلمي ذلك» ولو كتب إليه كتاباً أو 
أرسل رسولاء ففيه قولان: 

الجديد» وبه قال أبو حنيفة واختاره المُرِنِنُ أنه لا يحنثء» لأنه لا تُتَسّى المكاتبة 
والمراسلةٌ كلآماًء بل يصح أن يُقَالَ: ما كلمهء وإنَّما كاتبه وراسله . 

والقديىء وبه قال مالكٌ وأحمدٌ: أنه يحنث لقوله تعالّى: ما كَانَ لتر أن يكلم 
اللّهُ إلا وَخياً أو مِنْ وَرَاِ حِبَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُؤْلاً [الشورئ : ]١‏ أستثنى الرسالة من 
التكليم» ومنهم مَنْ قطع بالقول الأول» وحمل ما نقل عن القديم علّئ ما إذا نوى في 
يمينه المكاتبة والمراسلة» ومن خصّص الخلاف بحال العَيْبَةء وقال: إذا كان معه في 
المجلس. لم يحنثء إذا كتب إليه رقعة» والظاهر إثباتٌ الخلاف عَلى الإطلاق» 
وأحرى القولان في الإشارة بالرأس والعين» واستدل للقديم بقولِهِ تعالئ: «يثكَ ألا 
كَل الئاس كلاة يام إلا َه [آل عمران: ]١‏ من التكليمء وللجديدٍ بقوله تعالل: 
«إني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنٍ 'صَوْماً فَلَنْ أَكَلْمَ الْيَوْم إِنْسِيا فَأشَارَتْ ِلَبد [مريم: ]71١‏ فلو كانت 
الإشارةٌ كلاماء لامتنعث منهاء ولا فَرْقَ على الجديد بين اختياره إشارة الناطق 
والأخرس» إنما أَُقِيمَتْ إشارة الأخرس في المعاملات مُقَام عبارة الناطق للضرورة”"©) 
واحتج المُرِنيّ للقول الذي اختاره بأن إِنمَ المهاجرة المحرّمة بين المسلمين على ما قال - 
كله «لا يَجِلُ لِمُؤْمِنِ أن يَهْجرَ أَحَاهُ فَوْقَ تَلآثْ»”" لا يرتفع بالكتابة» ولو كان ذلك 
كلاماء لارتفع» وأَجِيبٌ عنه بأن مواصلتهما قبل الهجرة إن كانت بالكتابة والرسالة» 
في ر تفع الوثم بهاء وإلاء فإِنْ 56 الكلام لغيبة أحدهما عن الآخرء فكذلك» وإلأء ففيه 
وجهان: بناء على القولَيْن القديم والجديد» حتى لو حلف على أن يهاجر فلاناً» فهل 
يحنث بالمكَائَبَةٍ والمراسلة؟ فيه هذا الخلاف» وإلى هذا يرجع قوله في الكتاب ولو 
حلف على المهاجرة ففي المكاتبة ‏ تردد وعن ابن أبي هريرة إطلاقٌ القَّوْلِ؛ بأن إثم 
المهاجرة يرتفعٌ بالمكاتبة والمراسلة. ولا يَحْفَى أن المكاتبة» إِنّما ترفع الإثم» إذا خلت 


)0( وتعقب المصنف بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة 
حنث» ويما مر في الطلاق من أنه علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت. 
ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف» وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام 
مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ . 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري [5-50560/ا2359 مسلم 71009] من حديث أنس البخاري [لالا 59 - 
0 مسلم 605ا] من حديث أبي أيوب. وأنس» ولمسلم غن اين عمر: : لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ومن حديث أبي غريرة: ل هجرة يعد ثادثة + وللترمذي عن أبي هريرة 
نحو الأول» ولأبي داود عن عائشة نحوه» وله عن أبي خراش مرفوعاً: من هجر أخاه سنة » فهو 
كسفك دمه. 


كتاب الأيمان حون 


عن الإيذاء والإيحاش» وإلاء فهو كما لو كلّمه بالشتم والإيذاءء ففيه زيادة الوحشة وتأكيد 
الفجر: »“ؤلا يكف بعل هذه المكانة : إقاخلك عن ال ولو سَلُم الحالف 
على الذي حَلّف أنه لا يكلمه. 0 فإنَ السلام نوعٌ من الكلام» وإن سلم عَلَى قوم هو 
فيهم وقصده بالسّلام» فهو فكذلك» قال في «البيان» ويجِيْءٌ ألا يحنث على قول من قال: 
إذا حلف لا يأكل السمن» فأكله مع غيره لا يحنثء وإن استثناه لفظأًء لم يَحْنَتْء وإن 
استثناه بالنية» فكذلكء لأن اللفظ العام يحتمل التخصيصء وذْكِرَ فيه قول آخرء وإن 
أطلق» ففيه قولان منقول المُرِنِي أنه لا يحنث وج بأن اللفظ ينح للجميع؛ 
وللبعض» فلا يحنث بالشكُ» والثاني يحنث» رواه الربيع» وهذا أظهر على ما ذكره الشيخ 
أبو حامد؛ لأن ظاهر اللفظ مخاطبةٌ الجميع» ولو سلم عن صلاته» وفلان المحلوف عليه 

من المؤتمين بهء ففيه هذا التفصيل» وعند أبي حنيمّة؛ لا يحنث» ولو صلّى الحالفُ 
خلفٌ فلان» فسبّح به لسهُوه ه أو فتَحَ عليه القراءة» لم يحنث» ولو قرأ آيدَ فْهِمَ فلانٌ منها 
مقصوده. لا يحنث» إن قصد القراءة» وإلأء حنث. 


الثانية: إذا حلّف لا يتكلّم؛ حيْث بترديد الشّعْر مع نفسه؛ لأن الشَّعْر كلام ولا 
يحنث بالتهليل والتسبيح والتكبير» لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينْصَرِفٌ إِلَى كلام 
الآدميين في محاوراتهم» وفيه وجه أنه يحنث؛ لأن الحِنْتٌ عيْرٌ ممنوع منهاء فهي كسائر 
الكلام» والدعاء في معنى التسبيح» ولا يحنث بقراءة القرآن» وبه قال أحمدء وعن أبي 
حنيفة أن جميع ذلك. إن كان في الصلاة» لم يقتض الحِنث» وإن كان خارجٌ الصلاة» 


الم 77 


الثالثة: إذا حلف؛ لَيْنْتِينَ على الله بأحسن الثناءء فطريق البر أن يقول: لا أخصِي 
عليك؛ أنْتَ كما أنْنَيْتَ عَلَى نفسك. 0 المَرْوَزِيُ في آخره: ولك الحمدٌ 
حنّى ترضى وصور في «التتمة» فيما إذا قال: لأ ين على الله بأجل الثناء وَأَعْظَمِهِء وزاد 
في أول الذكر «سبحانّك» ثم وجهه بأن أجل الثناء ثناء الله تعالن على نقسةء ويحسين أن 
يُقَالَ : الاعتراف بالعَججز والقصور عن الثناء» والحوالةٌ علّئ ثنائه على نفسه أَحْسَنٌ الثناء 
وأبلعٌهء ولو قال: لأَحْمَدَنٌ الله بمجامع الحمْدِء وقال في «التتمة»: بأجل التحاميد؛ 
فطريق البر أن يقول: الحمْدٌ لله حَمْداً يوافي نعَمَهُء ويكافىء مزيدٌةُ» يُرْوَىئ أن جبريل - 


)١(‏ قال النووي تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفوس 
وتعتتات أهل الدنياء فأما إذا كان المهجور مبتدعاً أو مجاهراً بالظلم والفسوق» فلا تحرم مهاجرته 
أبداً وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية» فلا تحريم» وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف 
من هذا النوع؛ والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة» قال صاحب «البيان»: وينبغي 
أن تكون الإشارة والرمز كالمكاتبة كما قلنا في الحنث. 


,لم كتاب الأيمان 


عليه السلام ‏ علّم آدم هذه الكلماتٍء وقال: قد علّمتك مجامع الحَمد"©, ولو قال: 
أَصَلْيَنٌ على النبيّ كلل - أفْضْلَ الصلاة عليهء فطريق البر أن يقول: اللهمء صلّ على 
مخمد» وعلى آلٍ محمد كلما ذكّره الذاكون» وكُلّما سها عنه الغافِلُون, ذكره إبراهيم 
المَرْوَزِي”"' . 
الرابعة : ولِئِسَتْ منْ شرط النوع: إذا حلف؛ لا يصِلّي فمتى يحنث؟ فيه ثلانّة أوجه : 
أحذها: أنه يحنث بالتحرّم بالصلاة؛ لأنه يُسَمّى حينئذٍ مصلياً» والشروع هو المراد 
من قوله ‏ عَلِيدِ - في حديث إمامَّةٍ جبريل عليه السلام - فضلى الظهر حَيْن رَالْت 


ال 
والثاني : ويُخكئ عن ابن سُرَيْج أنه لا يخئَتٌُ حنّى يركع. فقد أتَى» بمعظم 
الركعة» فيقام مقام الجميع . 


والثالث: لا يحكم بالحِئْثء ما لم يَفْرَغْء انها تدعيد قل البراع: فيخرج عن 
أن يكون مصلياء ولذلك قلنا في ألفاظ العقود: إِنّها : تقع على الصحيح دون المَاسِدء 
لع عا ار امسا ل ال ل ا اه وإن أفسد» وعلى 
الثاني كذلك» إن كان الإفساد بعد الركوع» ولا نقول: إن اللفظ يقع على الصحيح 
والفاسدء ولكن ذكرنا أن الشارع في الصلاة يُسَمَى مصلياًء فيعتبر أن يكونّ الشروعٌ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: قال اين الضلاح في كلامه على الوسيط: ضعيف الإسناد منقطع غير 
متصل . قلت: فكأنه عثر عليه حتى وصفهء وأما النووي فقال في الروضة في مسألة جل الحمد. 
ما لهذه المسألة دليل معتمد» ا 0 
الحسن عن أبي عوانة» عن أيوب بن إسحاق بن سافدي عن أبي نصر التمار» عن محمد بن 
النصر قال: قال آدم يا رب شغلتني بكسب يديء» فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح» 
فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاء وإذا أمسيت فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمين 
حمداً يوافي نعمه» ويكافىء مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح» وهذا معضل . 

(؟) قال النووي: أما الصورتان الأوليان» فذكرهما جماعة من متأخري الخراسانيين» وليس لهما دليل 
يعتمد. ومعنى اليوافي نعمه» أي: يلاقيهاء فتحصل معه» «ويكافىء مزيده» بهمزة في آخره. أي : 
يساوي مزيد نعمه ومعناه: يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان. وأما مسألة الصلاة على النبي 
يكل فقد ذكرها عن إبراهيم المروذي وحده»ء وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي رحمه الله كان 
يستعمل هذه العبارة» ولعله أول من استعملهاء ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به أن أفضل 
ما يقال عقيب التشهد في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم إلى آخرهء فقد ثبت في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله: كيف نصلي عليك» فقال: 
قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره. 

(9) تقدم في الصلاة. 


كتاب الأيمان قرس 


صحيحاًء حتى لو أحرم مع الإخلال يِبَعْضٍ الشروطء لا يحكم بالحنث؛» ولو قال ما 
صليت» وقد أنى بصورة الصلاة الفاسدة» لا نقول بالحنث» ولا يجيء الوجه الثاني» 
إذا صلّى علّئ جنازة ولو لم يجذ ماء ولا تراباًء وصضلن: حنلث ؟ لأنها تعد صَلذة وإن 
وجب القضاءٌ إلا أن يريد الصلاةً المجزئة. ولو قال: لا أصلّي صلاةٌ» لم يحنث حتى 
يفرغ . ولو حلف لا يصوم» فيحنث بأن يصح صائماً أو ينوي صَوْمَ التطوّع ضُحى» أو 
لا يحنث حتّى يتم؟ فيه الخلاف» وإذ قلنا: لا يحنث حتى يفرغ» فقّدْ ذكر وجهان في 
أنّاء هل نتبين استناد الحنث إلى الأول» وقوله في الكتاب «ثم يحرم بالصلاة» حنث» 
معلم بالحاء ؛ لأن عنذه لان و ا 


قَالَ العَرَالِيُ : النّْعٌ السّادِسٌ فِي تَأَخيرٍ الجنث وََقْدِبمِهِ: وَلَو قَالَ: لآكُلَنَ هذا 
الطَعَامٌ عَداً وَلمرحيك وَإِنْ تَلِفَ الطعَامُ قَبْلَ المَدِ أَوْ مَاتَ الحَالِفٌ فَقَدْ تَعَذَّرَ البرٌ لا 
أَخيَارِه فَبِخَرْجُ عَلَى قَوْلِي الإكرَاوء وَلَوْ تَلِفَ في أثناء العَدِ بَعْدَ النْمَكْنِ م مِنَ الأكل قَلْرُومُ 
الكَفَارَةٍ يُلتَمَتُ عَلَى الخلآفٍ فِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُصَلَ فِي أَنْنَاءٍ القت هَل يَعْصِي؟ وَلَْ 
قَالَ : لأقْضِينَ حَفْكَ غدا ابراه المُسْتَحِقُ كَقَدْ قَاتَ البرُ بير أَخْتيَارِو. وَإِنْ مَاتَ المُسْتَحِقُ 
َفي التْسْلِيم إلى الوَرَِّ وَإِنْ مَاتَ الحَالِفٌ فَقَدْ فَاتَ بِمَيرِ أَخْتِيَارِهِ فَعَلَى القَوْلَيْنِء وَلآ 
يَنْقُذُ حَكُمْ الجنتّ بَعْدَ المَْتِ إِذَا سَبَقَ المي فِي الحياة. 

قَالَ الرّافِمِيْ : في الفصل صورتان متقاربتا المَدْرَكِ : 

إحداهما: حَلف يكن هَذَا الطعام غدآء فلا يخفي البرُ إن أكله غداًء والجئث» 
إن أخر أكله عن الغد مع الإمكان» وإن تَلِف الطعام قبل مجيء العْدِ بنفسه أو بإتلاف 
أجنبيٌ ) فقد فات البر بغير اختياره» فيخرّج الجِئث على قولي الإكراه» وعن القاضي أبي 
حامد أن الأظهرَ أنه لا يحنث. ويُقال: إنه المنتصوص» فإن قلنا: يحنث» فيحنث في 
الحال؛ لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد؛ لأنه وقت البر والحنث؟ فيه قولان 
أو وجهانء والذي أورده القاضي ابْنْ كج هو الثاني». والخلاف كالخلاف فيمًا لو 
حلف؛ لَيَصْعَدَن السماء غداء وقد سبق قال في «التتمة»: وفائدة الخلاف أنه 7 
مُعْسِراً كفر بالصوم» فيجوز أن ينوي صوم الغد عن كفارته» إن قلنا: يحنث قبل مجي 
الغا" وإن قلنا يحنث بعد مجيء الغدء فلا يجوز؛ لأن التكفير بالصو 000 


)١(‏ قال النووي: وينبغي ألا يحنث بسجود الشكر والتلاوة والطواف» ويحنث بالصلاة بالإيماء»ء حيث 


(؟) قال النووي: ومن فوائده لومات الحالف قبل مجيء الغ دأ وأعسرء وقلنا: يعتبر في الكفارة حال الوجوب . 


عت كتاب الأيمان 


الحنث» وإذا قلنا: يحنث بعد مجيء الغدء فيحنث» إذا مضى من أوّل الغد وقت إمكان 
الأكل» وقُبيل غروب الشمس؟ فيه وجهان: 

أصحُهُما: عند صاحب «التهذيب»: الأول» ولو مات الحالف قَبْل مجيء الغدء 
نشي الكنات تنزيله منزلة تَلَْفِ الطعام» حتى يَكُونَ على الخلافٍ المذكورء وسجيء وجة 
في الصورة الثانية من المَصْلء والذي يقتضيه إبراد صاحب «التهذيب» والقاضي ابن كج 
وغيرهما: القطع بأنه لا يحنثء لأنه لم يبلغ زمانَ البرْ والحنثِء وقضية هذا: أنه يفرق 
بين موته» وبين تلف الطعام بغد مجيء الغد وقبل التمكن من الأكل » ووَقَ بهذه القضيّة 
صاحب (التتمةف لكن في «التهذيب» وغيره إلحاقٌ موت الحالف بعد مجيء العّدِ بتلف 
الطعام في التفصيل الذي نذكره”" فلو تلف الطعام أو بعضَهُ بعد مجيء الغدء نُظِرَ إن 
كان ذلك قبل التمكن من الأكل» » فهو على الخلاف المذكور في تلف الطعام قبل الغدء 
وإن تلف بَعْد التّمَكُن من الأكل .أو مات الْحَالِفء فطريقان: 

أحدهُما: القطع بالحِئث؛ لأنه تمكن من البرء ولم يفعل» فصار كما لو قال: 
كن هذا الطعام» وتمكن من أكلهء ولم يأكل» حتى تلف». فإنه يَحْنَثْ. 

والثاني: وَيُحْكئ عن ابن سُرَيْجٍ طرد الخلاف؛ لأن جميع الغد وت للأكل» 
وليس هو مقصراً بالتأخير» وربما حرّج ذلك على الخلاف في أن من مات أثناء الوقت» 
ولم يصلٌء هل يكون عاصياً؛ لأن التأخير عن أول الوقت» كتأخير الصلاة عن أول 
الوقت؟ واعتذر من قال, بهذا الطريق عن الحنث فيما إذا قال: لأآكلنّ هذا الطعام؛ 
وأطلق : ثم آخر مع التمكن» حتى تلف الطعام بأنه ليس هناك لجواز التأخير وقتٌ 
مضبوطً » والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف, فإذا مات» بان خَطَؤُهُ وَتَفْصِيرُهُ وههنا الوقت 
مقدّر مضبوط» وهو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية» ولهذا نقول: من مات في 
أثناء الوقت» ُبَْلَ أن يُصَلّيَ لا يَعْصِي على الأظهّر ومن أخر الحجّ عن أول الإمكان» 
ومات قُبيل أن يَحُْجّ يغصي على الأظهرء والطريقة الثانية أشبه عند الرويانيٌ؛ لكنّ 
الأظهرّء وإن ثبت الخلاف: أنه يحنث ههنا؛ لتفويته البر بالاختيارء كذلك ذكر صاحبٌ 
الكتاب في «الوسيط» وإليه ميل الأكثرين - رحمهم الله - وهو الجواب في «التهذيب» وإذا 
قلنا بى ينث في الحال أو قُبَيْلَ غروب الشمس؟ فيه الوجهان» وعن أبي حنيمّة أنه لا 
يحنث ما لم يَمْضٍ جميع الغدء وفي اليمين المطلّقّة» قال: يحنث» وإن تلف الطعام 
قبل الإمكان» وإن أتلف الحالفٌ الطعامَ قبل مجيء الغد بالأكل وغيره» أو أتلف بعضهء 


زفق قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : يستثنى من ذلك ما إذا قتل نفسه قبل مجيء الغد فإنه يحنث» 
كما لو أتلف الطعام قبل مجيء الغدء قال المصنف وهذا إذا قتل نفسه . ذكر المحلف مختاراً فإن كان 
مكرهاً أو ناسياً للحلف ففيه قولاً حنث المكره والناسي ولم أرَ من تعرض لذلك انتهى . 


كتاب الأيمان نين 


حَنِتَ؛ لأنه فوّت البر بنفسه مختاراء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ ‏ رحمهم الله : إذا 
أكلن لم يلت والقول عندنا في أنه يخْمّثُ في الحال أو بعد مجيء الغد على ما مَرٌ 
في التلف. ولو قال: لآكُلَنّ هذا الطعام إلى الغدء قخلف قبل الغد وبعذ التمكن: 
يخئثُ» ومتى يخْئّثٌ» أيحنث إذا تلف أو إذا جاء أول الغد قال الصيدلانئٌ: فيه 
وجهان» ولو قال: لآكلن هذا الطعام اليَرْمَ فيَاسٌ الحكمٌ بما ذكرنا فيما إذا قال غداً. 

الصورة الثانية: إذا قال: واللّهء لأقْضِيَنٌ حقّكَء ومات قبل القضاءء نُظِرَء إن 
تمكن من قضائه» فلم يفعل» فهو حانثء وإن مات قبل التمكن» فهو على قولّي 
الإكراءء كذلك نقل صاحبٌ «التهذيب» وإبراهيم المروزيٌّ وغيرهماء وجزم أبو سَعْدٍ 
المتولّي بأنه لا يحنث» إذا مات قبل التمكن؛ لأن الحقوق الشرعيّة لا تثبت فى الذمة 
ولا تستقر إلا بعد التمكن» فكذلك التي تستحق بحكم اليمين تستدعي التمكن» ولو 
قال: لأقضِيَن حقّكٌ. ومات قبل دحول الغد أو بعده» وقبل التمكن» فمن أثبت القولين 
فيما إذا أطلق» ولم يقيّد بالغد؛ أثبتهما ههناء ومَنْ جرّمْ بالمنع» جزم ههنا أيضاء وإن 
مات بعد التمكن» ٠‏ تعر قله لطر فان المذكوران في الصورة الأولّئ؛ وموت الحالف 
لا يقتضي الحِنْث لا عند الإطلاق ولا عند التقييد بالغد؛ لأنّه يمْكِنُ قضاؤه بالدفع إلى 
الورثة» هكذا أطلق. 

ويجوز أن يُقَالَ: قوله «لأقضيّنٌ حمّكَ» يقتضي أن يكون المقضئُ حقهء والمقضيٌ 
بعد موته حتى الورثة لا حقّهء فليكنْ هذا كما لو قال: لأقضيّنّ حقكء, ولو قال: 
لأقضين حقّكء فهو كما لو قال: لآكلن هذا الطعام غداء فطريق البرّ والحِدْثِ ظاهرء 
وموت صاحب الحق ههنا كتلف الطعام» فإن مات قبل مجيء الغْدٍ أو بعده وقبل أن 
يتمكن من القضاءء فهو على القولَيّْن في الإكراه؛ وإن مات بعد التمكن» ففيه الطريقان 
السابقان». وإذا قلنا بالحنث» فيحنث فى الحال أو بَعْدَ مجىء الغد فيه القولان» وموتٌ 
الحالفٍء والصورةٌ هذه؛ قبل مجيء الغد وبغده علّئ ما بيناه في الصورة الأولى وقوله 
في الكتاب «ولا يبعد حكم الحنث» أراد أنه إذا مات قبل مجيء الغدء فيدخل وقت 
الحنث» وهو ميتء لكنه إذا سبق اليمين في الحياة» وهي السبب الأول» لم يبعد أن 
يحنث» وهو ميّتٌ كما لو حفر بثراً متعذياً فتعدّى فيها إنسانٌ بعد موته» يلزمه الضمان 
والكفارةٌ في مالهء وإن قضاه قبل مجيء المَدِء فقد فَوّت البر على نفسهء فيحنث إلا أن 
يريد أنه لا يؤخر القضاء عن الغدء وهذا بمثابة إتلاف الطعام قَبْل العَّدِء ويعود فيه 
خلاف أبي حنيفة ومَنْ وافقه ولو أبرأء صاحبٌ الحقٌ في هذه التصويرات» فإن قلنا 
يحتاج الإبراء إلى القبول» فقيل: حنث لتفويته البرٌ باختياره» إلا أن يريد باليمين؛ أنه لا 
يمضي الغدء وحقّه باق عليهء وإن لم يقل لم يحنث؛ لبقاء الدين وإمكان قضائه. وإن 
قلنا؛ لا يحاج الوبراء إلى القبول» سقّط الدَيْن» وفي الحنث قولا الإكراه؛ لفوات البِرٌ 


يسن كتاب الأيمان 


بغير اختياره والهبة في العين والصلح عبن الذَّيْنء كالإبراء إذا قلنا: إنه يَحْتَاجٌ إلى 
القبول» ولو قال لأَقُضِيَنٌ حقك غداًء إلا أن تشاء أُوَخْرَهُ فإن قضى من الغد برٌ شاء 
صاحب الحق أو لم يشأء وإن لم يقض» ل لك ا ل 
الغدِء لم يحنّثُ» وإن لم يشأء حنثء» وكذا لو قال: إلا أن يشاء زيْدٌ أن أؤخرهء إلا أنه 
إذا مات صاحبٌ الحقٌّ قبل مجيء الغدء؛ يكون الحنث على قولّي الإكراه. وإن مات 
بعده وبعد التمكن يجيء فيه الطريقان» وإن مات زَيْذٌ قبل مجيء الغدء أو في أثنائه ولم 
يعلم بمشيئته» فلا حنث في الحال؛ لإمكان قضاء الحق بعد موته. فإذا غربت الشمس» 
ولم يقض» فحينئلٍ يحنث؛ , ولو قال: لأقضينك حمَّك إلى العَّدِء إلا أن تشاء تأخيره؛ 
فينبغي أن يقدم القضاء على طلّوع الفجر من الغدء فإن لم يفعل» ولم يشأ صاحبُ الحقٌ 


تأخيره» يَحْنَتُ . 


فرع: : لو حلف؛ لَيُطْلْقَنّ امرأته غداٌء فطلّقها اليوم» نُْظِر إن لم يستَوْفٍ الغلاث» 
فالبر ممكن وإنء استوفل فقد فوّت البر على نفسه. فيحنث» وكذاء لو كانّتُ عليه 
صلاةٌ عن نَذْرِء فحلف ليصلينها غداًء ثم صلاها اليوم. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَإِنْ قَالَ: لأقضِينْ حَفكَ مِندَ رس الهلالٍ فَعَلَيِ آنْ يُخْضِرٌ المَالَ 
وَيَتَرَصَدَ فَإِنْ سَلْمَ قَبْلَ الهلآلٍ أو بَعْدَهُ حَيِتَء وقِيل: َه مُسحَةٌ في يلك الل وَيَوْمِهَا 
وَلَوْ قَالَ: لأقضِي حَفْكَ إلى جين لَمْ يخدئ بالتأجيرٍ إلى ل أَنْ يَفُوتَ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا فَعَندَ 
دَلِكَ يََحَقْنُ الجذتُ» وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ بَعْدَ جين حَنِتَ بَعْدَ لَحْطَةٍ. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان: 


إحداهما: إذا قال: لأَقْضِيَنَ حمَّك عند رأس الهلال» أوء مع رأس الهلال» أو 

عند الاستهلال» أو مع رأس الشهْرء فهذه الألفاظ تقع على أول. جزء من الليلة الأولّى 
من الشهرء وكلمتا «عند) ومع يقتضيان المقارنةً» 3 قضاه قبل ذلك» فقد فوّت البر 
على نفسه وإن أخّر القضاء عنْهُ حنث أيضاً فينبغي أن يُعِدّ المال ويترصّدّء فيقضيه 
حينئذٍء وذكر الإمام وصاحبٌ الكتاب في «الوسيط» أن هذا لا يكاد يُقُدَرُ عليهء فإما أن 
يتسامح فيه ويقنع بالممكن» أو يُقَال؟ التزم محالاء فِيحْئَتُ بكل حال» وهذا لا ذاهبٌ 
3 لكن ذْكّر بعض الأصحاب أنَّ له فُسْحَةٌ في الليلة الأولّئ وفي يومها؛ لأن اسم 
س الهلال ورأس الشهر يقع عليهما وَيُرْرَىُ هذا عن مالك» وعنه أيضاً قَضِرٌ الفسحة 
0 الليلة» وحكاه صاحبُ «التهذيب» عن أبي حنيفة أيضاًء وإذا أخذ في الكيل أو 
الوزن عن رؤية الهلال وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث» وبمثله أجيبٌ فيما إذا ابتدأ 
حينئٍ بأسباب القضاء ومقدماته» ككمل الميزان» ولو أخخر القضاء عن الليلة الأولّى 


كتاب الأيمان. مسرم 


للشكٌ في الهلال» فبان أنها كانت من الشهرء ففي الحِنْثِ قولا حِنْثِ الناسي والجاهل . 


ولو قال: لأقضيّنٌ حمّك أول الشهْرء فهو كقوله: «عند رأس الشهر» أو عند 
استهلال الهلال ولو قال: أول اليوم» فينبغي أن يشتغل بالقضاء عند طلوع الفَجْرء وفي 

يقة الصيدلانيٌ» أن أبا حنيفة قال: هو في مهلة إِلَئ وقت الزَوَالِء وأنه قال في 
الشهر : هو في مهلة إِلَ تمام الخامس عشرء ولو قال: لَأَكُم قضِيَن حَقّكَ إِلّى رأس الشهرء 
فالأظهرء وإليه ذهب المُزنئٌ» أنه ينبغى أن يقضيه قبل الاستهلآلٍ؛ لأن «إلى» للغاية 
ولبيان الحد كما ذكرنا أنه لو قال: لأقضيئّه إلى العَدِء فينبغي أن يقضيه قبل الغدء ولو 
قال: «إلى رمضان» ينبغي أن يقدم القضاء على رمضان» ومن الأصحاب من قال إِنّهُ كما 
لو قال: عند رأس الهلالء وهو ظاهر ما نقله المُزْنيُ ؛ لأن «إلى» قد تكون للتحديدء 
وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالّى همَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو [الصف: 4] أي مع الله 
فلا يحنث بالشكء» ويخالف ما إذا قال: إلى العَّدِ أو إِلَى رمضان؛ لأن جميع الغدء 
وجميع رمضان لا يقاربهما القضاء لحمل اللفظ بهذه القرينة على الغاية. 


المسألةٌ الثانية : لو قال: لأقضينٌ حقّك إلى حِين» لم يختصٌ ذلك بزمانٍ معين» 
بل يقع لفظ الحين على القليل والكثير» كما بِيًّا في الطلاق» فيكونٌ بمثابة قوله: 
«لأقضيّنٌ حنّك' فمتى قضاه بَرّ وإنما يحكم بالحنث» إذا مات قبل أن يقضيه لا مع 
التمكن» ولو قال: إلى زمان أو دَهْر أو حقب أو أحقاب فكذلك جميمٌ العمر مهْلْتُ 
وعن أبي حنيفة : تقدير الحقن كمانين سنة) وعن مالك بأربعين» ولو قال: لا أكلّمُكَ 
دهراًٌ أو حيناً أو زماناً أو حقباًء بَرّ بأدنى زمان» ولو قال: أنتِ طالق بعد حين» حَيْثَ 
إذ مضت لحظةٌ وفرق بينهما بأن قوله #بعد حين» تعليق» فيتعلق الطلاق بأول ما يُسَمَى 
حيناً» وقوله: : «لأقضينٌ حقّك إِلَى حين» وغدٌّء والوعد لا يختص بأول ما يقع عليه 
الاسمء ولو قال: لأقضيَّنٌ حمّك إِلَىْ مدة قريبة أو بعيدةء فلا يتقدّر أيضاًء فيكون 
الحكم كما في الحين» وعن أبي حنيفة : أن القريب ما دون شهرء والبعيد شهر فما 
فوقه» ولو قال: إلى أيام. و ففي المجرّد للقاضي أبي الطَيّب: أنه يُحْمَلُ على ثلاثة أيام» 
إذا لم يكن له نية؛ لأنه لفظٌ جمع . وعلى هذا جرى الصيدلانيُ صاحبُ «التهذيبٌ» 
وغيرهماء وقال آخرون» منهم المحامليٌ : الحكم كبا ذكزنا في الكين والمدة العريية 
والبعيدة» لوقوعها على القليلٍ والكثيرء يُقال: أيام العدل. وأيام الفتنة» فلا يتقدّر بأقلٌ 
ما يقّعُ عَلَيْهِ الاسم وعن أبي حنيفة : أنه يحمل على عَشَرةٍ أيام . 

وقوله في الكتاب «لم يحنث بالتأخير إلا أن يفوت بموت أحدهما ليُعْلَمْ بالحاء 


والميم والألف؛ لما ذكرنا من مذاهبهم في كتاب الطلاق» ثم ينبغي أن يُعْرَفَ فيه 
شيئان : 


أحدهما: أن في لفظ «التأخير» إشارةٌ إلى أنه لو مات في الحال» لا يحنث». بل 
لايد م امضن اهدة التمكن. 


والثاني : أنَّ قوله يموت أحدّهما» يقتضي حصول الحِئث بموت المقضى إليه 
كحصوله بموت الحالف لكنه صور فيما إذا قال: لأقضيّن حقَّكٌء وقد سبق أن البرٌ في 
هذه الصورة يحصل بالدفع إِلَى الوارث» فقضيّة ما ذكره أن يكون التضوير فيما إذا قال : 
لأقضيئكٌ حقّكء أو لأقضيّن حمَّكٌ إِلَنِك. 


قَالَ العَرَالِىُ : اللرن التاع في الخضوبات” فلو قَالَ: لآأرَى مُنكراً إلأ رَفْغتهُ إلى 
القَاضِيء فُلِيسَ عَلَه البَدار بَلْ عَمْرْهُ وَعَمْرُ رُ القَاضِي مُهْلَتْهُ وَهَلُ يُحْمَلُ عَلَى القَاضِي 
لمجو في لوت أذ على البي؟ وَجهَاِء عن ار 7 قفي الزقعٍ 0 بَعْدَهُ 


عَلَى القؤلين في قَوَاتٍ البر يقير 1 تيارو ١‏ رأ المتكر بلقاي كقذ ل 
قات البر مير أختجاره» وَقِيلَ ِبر الع ليه ون لَمْ يكن فيه إغلام. 
قَالَ الرَافِعِيْ : إذا حلف لا يرى منكراً إلا رَقَعَهُ إلى القاضي» فله أحوال: 
أحدمُمًا: أن يعيّن القاضي فيقول: إلى القاضي فلانِء فإذا رأى منكراء لا يلزمه 
المبادرة إِلَى الرفع بل له مهلةٌ مذّةٌ عَمْرِه وعمر القاضي» فمتّئ رفعه إِلَيْهِ برٌء ولا يشترط 
في الرفع أن يذهب إِلَيْه مع صاحب المتكر» ٠‏ بل يكفي أن يحضر عند القاضي وحده» 
فيخبره أو يكتب إليه بذلك أو يُرْسِلَ رسولاً فيُخْيرَهُ وإن لم يرْفَغْه إِلْيْه حتى مات 
0 حنث» وإن لم يتمكن من الرفع لحنس أو مرض» أو جاء إِلَى 
ياب القاضي» فحجبء ففيه القولان في حنث المكرهء ولو بادر إلى الرفع | ِلَيْه فمات 
القاضي قبل أن يصل إِلَيْهء فطريقان عن الشيخ أبي حامد أنه على القولَيْنٍ أيضاء: لفوات 
البرٌ بغير اختياره» والأصح ء وبه قال أبو إِسْحَاق والقاضي أبو الطبِّبٍ القطع بأنه لا 
يَحْنَثْ ؛ لأنه تبيّن أنه لم يتمكن من الرفع» وأن الزمان لم ينيع له أيضاً فإن الاشتغال 
بمقدّمات الرفع كالاشْتِغال بالرّفع. ولو عُزِلَ ذلك القاضي» فإن كانت نيته أنه يرفعه 
إليه وهو قاض أو تلمّظ بهء فلا يبَرُ بالرفع إليه بغد عزلهء قال ابنُ الصَّبَّاغْء ولا 
يحنث» وإن كآن بعد التمكن من الرفع ِلَيْه؛ لأنه ربما يولى» واليمين على التراخي» 
فإن مات أحدهماء ولم يول فحينئذٍ يتبين الحِئث» ؛ وإن نوى عن الشخصء وذكر 
القضاءء تعريفاً لهء بَرٌ بالرفع إليه بعد العزل» وإن أطلق فوجهان في أنّهء هل يِبّرْ بالرفع 
إليه بغد العزل؛ ليقابل النظر إلى العين والصفة» وبالمنع قال أبو حنيفة» وألْحجق الوجهان 
بالوجهين فيما إذا قال لآ ]كلع هذا الصبي» »؛ فصار شيخاًء وفي نظائره» لكن رجح 


كتاب الأيمان ينانا 


القاضي الرويانيُ وصاحب «البيان» وغيرُهما ‏ رحمهما الله أنه يبَر كما لو قال: ألا 
أدخل دار زَيْدِ هذهء فباعهاء حَيِْث تغليبا للعين. 

والثانية: إذا نَكّرء فقال: إلا رفعته ِلَى قاضء فيبَرُ بالرة فع إِلَّ أي قاض كان في 
تلك البلدة وغيرها. 1 1 

والثالثة: إذا قال: رفعته إلى القاضي» ولم يعيّن أحداً بلفظه ولا بنيته»ء ففي كتاب 
القاضي ابن كج وغيره: وجه أنه لا يختص بقاضي البَلَدِ؛ِ حملا للّفْظٍ على المعهود. 
وهل يتعيّن قاضي البلد في الحال» فإنه المعهود أو من ينصب بعده في البلد يقوم 
مقامه؟ فيه وجهان ويُقال: قولان: 

أشبههما: ويُنْسَبٌ إِلَى أبي حامدء وهو الذي أورده صاحبٌ «التهذيب»: الثاني 
حتى لو عزل من كان قاضياً وولى غيره٠‏ يَبّرُ بالرفع إِلَى الثاني» ولا يِبَرُ بالرفع إلى 
المعزول» فإن قلنا: يتعيّن قاضي البلد. فالحكم علن ها ذكرنا في الجالة الأونّى. 
والاعتبار بحال اليمين علّئ هذا الوجه أو بحال رؤية المنكر؟ حكئن فى «التتمة» فيه 
وجهين» والأقوّى الأول» ولو كان في البلد قاضيان وجوَّزناه» فرفع إلى من شاه شهماء 
ولو رأى المنكر بين يدّي القاضي المرفوع إليه» ذكر في «الوسيط» أنه لا معنى للرفع 
إليهء وهو يشاهده. ولو رأى المتكر بعد اطلاع القاضي» فوجهان: 

أحدهما: أنه فات البرُ بغير اختياره» كما لو رآه معهء فيكون على القولَيْنِ. 

والشاني: أنه يَبَرُ يَبَرُ بالإخبارٍ وصورة الرفع. وهذا أظهرء وبه أجاب صاحب 
«التهذيب» وهو الذي أورده المتولي - رحمهما الله فيما إذا رأى المنكرء والقاضي 
يشاهده» وفي الأحوال جميعاًء لو لم يَرَ الحالف الرفع إليه في حالَةِ القضاءء فلا شيء 
عليه» وإن قصد عينه» فَلْيخْبِرْه؛ ولو حلف لا يَرْفُعُ منكراً إلى القاضي فلانِء حَيِتٌ 
بالرفع إليه» وهو قاض» وبعد العزل يعود فيه التفصيل المذكورء وإن قال: إلى 
القاضي» فيحمل على قاضي البلد حينتذٍ» أو يحنث بالرفع إلى من ينصب بعد عزله؟ فيه 
الخلاف السابق» ثم يتكلّم في لفظ الكتاب ففيه التباس قوله لا أرى منكراً إلا رفعتّه إلى 
الناضي آراة بداها [ذا عن القاضسئ وإن لم تمض اللفظ لط ألا تَرَىُ أنه قال: بل عمره 
وعمر القاضي مهلته. وإنما يتوجّه هذا اللفظ. إذا كان القاضي معيناً وقوله «عَقَيبَةُ» 
«وهل يحمل على القاضي الموجود في الوقت أو على الجنس وجهان» موضع الوجهين 
ما إذا أطْلَقّ القاضِيّ» ولم يعيّنَء وأراد بالجنس جنْس قضاة البلد. 

وقوله: «ولو بادر.ء فمات القاضى» يعني في صورة تعيّن القاضيء وإلاء فموت 
القاضي الذي قصده لا يؤثر لإمكان الرفْع إِلّ قاض آخرء فلو مات الحالِفُ في صورة 
المبادرة قَبْل أن يصل إلى القاضي» قال في «التتمة» لا كفارة عليه؛ لأنه لم يجدٍ 
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التمكنّ» ولا يخرج فيه الخلاف» وقوله: «ولو رأى المنكر بعد اطلآع القاضي» إلى 
آخرى هذه المسألة إِنّما : تتوبجّه أيضاً في صُورة التغيين» وهذه التنزيلاتٌ مبنيّةٌ من لفظ 
«الوسيط» وترتيبه . 


ال العرَلِيُ : وَل حَلَفَ لآ يفَارِقُ خرِيمَه امه اريم كلم ينبَغة لَمْ يحت وَكذًا 
لو انا يَكَمَاضَيِانِ فَمَعَى القَرِيمُ وَوَكَفَ لأنّ المَفَارِقَ هُوَ القَريمُ إلا أن يَقُولَ: لآ يَفتَرِفُ. 

قَالَ الرّافِعِيْ: إذا حلف. لا يفارق غريمه حنّى يستوفِي حقّه منهء ففي المشألة 
نظرات : 


أحدمُما: في المفارقة» والقول فيها على مامَدٌ د فى عراف :انعط اوسن عن 
المجلس» والرجوعٌ إلى العادة إن فارقه الحالف قبل أن يستوفي حقّه مختاراً» حَيِثْ 
وإن كان ناسياً أو مُكَرّهاًء فعلى القولين المعروفين في النسيان والإكراه» ولو فارقه 
الغريم أو قَرٌ منه. فعن أبي علي بن أبي هريرة والطبريٌ أن بعض الأصحاب ‏ رحمهم 
الله - حكى خروجه على قولي الإكراه؛ لحُصّول المفارقة من غير اختياره» والظاهرٌ فيها 
أنه لا يَحْنَكُ الحالِف» سواءً تمكن من التعلق به ومنعه أو من متابعته أو لم يتمكن؛ ؛ لأنه 
حَلّف على فِعْلٍ نفْسِهء فلا يحنث بفعل الغريم» وعلى هذا؛ فلو كانّثْ مفارقته بإِذْنٍ 
الحالف وأمْرِه لم يخكث بها أنْضاً وقال القاضي ابْنُ كج: إذا أذن له في المفارقة» 
ففارقه» كان حَانِثاً وزاد الصيدلانيُ؛ فقال: إن أمكنه منعه من الذهاب» فلم يفعل 
حنث » ويقرٌب مله ما حك صاحبٌ «التهذيب» عن شيخه أنه إذا أمكنه متابعتهء فلم 
يتابعه» حَنِث؛ لأنه بالقيام مفارقٌ له والمكيوة ما تقدّم» ولو كانا يتماشَّيّانء فمشى 
الغريم» وف الحالف» قال في الكتاب: «لا يحنث» لأن المفارقة حصلّتٌ بحركة 
الغريم لا بِسكُونٍ الحَالِفٍِء والأظهرء وهو الجواب في «التتمة» و «التهذيب» ويُنْسَبٌ 
إلى القاضى الحُسَّيْن: أنه إذا مضى أحدهما فى مشيهء ووقف الآخر يحنث الحالف؛ 
لأنه إن وقف الحالف» فقد فارقه بالوقوف» لأن الحادث هو الوقوف فتنسب المفارقة 
ِلَيْهه بخلاف ما إذا كانا ساكئيْن فابتدأ الغريم بالمشي لأن الحادث هناك المشْيٌء وإن 
وقف الغريم فقد فارقه الحالف حين مه مشّئ مع العلم بوقوفه. وحيث قأنا: لا يحنث 
الحالفٌ بمفارقة الغريم » فلو فارق المكان بعد ذلك» لم يحنث» ولو قال: لا تفارقنى 

حتى أستوفِيّ حقّي منك أو حنّى توفُيَني حمّي» فاليمين ههنا منعقدة على فغل الغريم» 
فإن فارقه الغريمُ مختارا حَيْتَ الحالف سواءً كانّث مفارقته بإذنه أو دون إِذْنهدء وعن 
صاحب «التهذيب» أنه إِنْ فرّ مو ففي حِنْئِه القولان في الإكراهء والظاهدُ الأول؛ لأن 
الحلف على فِعْلهء وهو مختار فى القرارء فإن فارقه نانيا أو تكرهاء خرج الحِئث على 
القولين» ونقل صاجبٌ «التهذيب» طريقةٌ أخرّئ قاطعة بأنه يحنث» والاختيار يعتبر في 
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فعل الحالف, لا في فعل غيره» والمذهبٌُ الأول» فر الحالف من.ء الغريم لم يحنث» 
ويجيء وجه؛ أنه إن تمكن الغريم من متابعته» فلم يفعل» يحنث ولو قال: لا أفترق أنا 
وأنت حتى أستوفى حَقَّىء أو لا تَفْتَرقَ لا أنا ولا أنت» فاليمين منعقدةٌ علّى فعل كل 
واحدٍ منهماء فأيهما فارق الآخر مختاراًء حَنْث الحالف لحُصّول الافتراق» وإن فارق 
مكرهاً أو ناسياًء ففيه الخلافء ولو قال: لا افترقنا حتى أستوفي أو لا نَفْتَرقُ» 
فوجهان: 

أحدُمُما: أنه لا يحنث حنّى يفارق كل واحدٍ منهما صاحبّه ولا يكفي وجود 

وأَظهَرْهُمًا: وهو المذكور فى الكتاب: أنه يحنث الحالِفٌ مهما فارق أحدهما 
الآخر؛ لأنه يصدق القولٌ بأنهما افْتَرَقًا. 

النظر الثاني : في استيفاء الحَقّء فإذا قال: لا أفارقك حنّى أستوفِيَ حقّي منك» كم 
أبرأه وفارقه, حَنِث؟ لأنه فوّت البرّ على نفسهء وهل يحكم بالحِئْث عند الإبراء أو بعد 
المفارقة يجيء فيه خلافٌ مرّ في نظائره» ولو أفلس الغريمُ» فمنعه الحاكمٌ من ملازمته. 
ففارقه فعَلّى قولي المكرهء وإن فارفه باختياره» ححَنِث» وإن وجب تركه وإِنظَارُهُ شرعاًء 
كما لو قال: لا أصلي الفَرْضٌء ثم صلَّىء حَيْتَء وإن وجبت الصلاة عليه شَرْعاًء وإن 
أحاله الغريمٌ عَلَى إنسان أو أحَالَ غَريماً له عليه» ثم فارقه فطريقان: 

أحدمُما: البناء على أن الحوالة استيفاءً أو اعتياضء إن قلنا: الأول» لم يحنث. 


وأصخهما: أنه يحنث بكل حال؛ لأنه ليس باستيفاء حقيقة. وحيث جعلناه 
استيفاءً فمعناه أنه كالاستيفاء فِي الحُكمء نعم إن أزاد آنه لا يقارقة + وعليه حقف ل 
يحنث » ولو أخذ عوضاً عن حقه وفارقهء يحنث إلا أن يريد ما ذكرناء ولا فرق بين أن 
يكون قيمةٌ العِرّض مثلّ حقّه أو أقل أو أكثر؛ لأنه لم يستَوْفٍ حقّهء وإنما استوكئ بدله 
وعند أبي حنيفة» لا يَحْنَتُ وبه قال مالك» إذا لم يكن قيمته أقل من حقهء ولو استوقئ 
حقه من وكيل الغريم» أو من أجنبيٌ تبرّع به عليه» ثم فارقه» حََيِثْء إن قال: حتى 
أستوفِيَ حمّي منك. ولم يِحْنَثْ؛» إن اقتصر على قوله «حتى استوفي حقي»» وإن فارقه 
بعد الاستيفاء» م وجََدَ ما استوفاه ناقصاًء لم يخئث. إن كان من جئس27 حقّه لكنه 


)0( لأن العيب لا يمنع من الاستيفاء نعم إن كان الأرش كثيراً لا يتسامح بمثله حنث. قاله الماوردي 
وتبعه ابن الرفعة. ْ 
قال الماوردي: فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش 
كذلك» قلنا لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون. 
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أراد» وَإنْ لم يكُنْ من جنسه بأنْ كان حقُّه الدراهم» فخَرّجٍ ما أخذه نُحَاساً أو مغشوشاًء 
فإن كان عالماً بالحَالِء حَدْثء وإلاء فعلّى قولّى الناسي والجاهل. 

قَرْع: لو حلف الغريم ؛ لَتَفْضِيَنُ حقه قبل أن يفارقه أو حَلّف لا يفارقُهُ حنّى يقضي 
حقّه فالقول في مفارقته محْتاراً أو مُكْرَهاًء وفي الحوالة والمصالّحَةٍ وغيرها علّئ قياس 
0 اولك ليمت نمقي افأشلاء تخزعا أو ناميا نهر على الات اواو 


كان الآخذ تعره ف فقيه الخلاف . 


قَالَ العَرَالِنُ : وَلَوْ حَلَف لَيَضْرَيَئَهُ مَاَهَ حَشَبَةَ حَصَلَ البَرُ بَأنْ يُضْربَ بِعِفْكَالٍ عَلَيهِ 
انه شِمرَاخ وَإِنْ كَلْ الألمُء ويَنبَفِي أن يَدْكَبِسٌَ جَمِيعُ الشْمَارِيحَ؛ ولاو يُشْتَرَطُ أَنْ يَمِسَّ 
أَحَادُهَا بَدَنَهُ وَلا بَأْسَ بخاول لا بن أصلها من الشرت؛ وَلَوْ شَكْ فِي التَْقِيل 
وَالانكبّاس لآ يَحْنَتُ لأنّ الضَرْبَ . سَبَبٌ ظاجِرٌ في الالكيّاس. وَلَوْ قَالَ: لآ أَدخُلُ الدّارَ إلا 
أنْ يَشَاءَ يد ذل ؤفات ووأ غرف تهمقة حي لأ الأ غلم العم ولي 
لَهَا سَبَبّ ظاهرٌ وَقِيلَ في الْمَسْألئَينٍ قَولآنٍ بالل وَالتُخْريج» وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى مِائَةِ سَوْ 
بَدَلَ الْحَسْبَةِ لم يَعْفِهِ الشْمَارِيحُ بَلْ عَلَيهِ أن يد ماقة 2 سَوْطٍ وَيَضْربٌ دَفَعة وَاجِده 
وَلتَقْنَصِرْ : عَلَ هَذَا القَدرِ قن أمْمَالَ هَذِهِ الصُورَةٍ لآ تَنحَصِرٌ لبه . 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا حلف على الضرْبء تعلّقت اليمين بما يُسمّى ضرباًء ولا يكفي 
فيه وضع اليد والسّوْطٍ ورفْعُهماء والعَض والقرص والخنق ونتف الشّعْر ليس بضَرْبٍء 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - وفي الوكز واللكز واللطم وجهان: 

أصحُهما: أنه ضرْبٌء وهو الذي أوردناه في «كتاب الطلاق» ولا يُشْترطٌ فيه 
الإيلام؛ ألا ترى أنه يُقَالَ: ضربهء ولم يُؤْلِمْهء ويخالف الحدٌّ و اي 
الإيلام ؟ لآن الغرضي هناك الرجتر» وإنما يحصل ذلك بالإيلام» واليمين يتعلق بالاسم 
وقال مالك : يُشترط الإيلام؛ وللأصحاب وجه مثله» وقد ذكرناء في الطلاق وني ا 
حلف؛ لضرز عبده مِانَةَ حْشَبَق أو لَيَجَلِدَنَهُ مائَة» فضربه ِعِثْكَالٍ عليه مائة شمراخ 


ضَرْبَةَ واحدة» حصل البرء إذا يمو أن الكل أضابا يدنه» وَاعْتيك فيه قولة تعال فى 
قصة أيُوبَ - عليه السلام - لوحُذْ بيَدِكَ ضِفاً فآَضربٍ به وَل نَخْيِثْ» [ص: نه 
عدول عن موجب اللفظء فإنه لم يضربه بمائة خشبة» فإن شد مائة سوط. فضربهء فقد 


 )١(‏ قال النووي: ولو ضرب ميتأء لم يحنث» ولو ضرب مغمى عليه أو مجنوناً أو سكران» حنث؛ 
لأنه محل للضرب؛ بخلاف الميت. ذكره المتولى. 
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وف بموجب اللفظ» وما معنى إصابةٍ الكلّ؟ الظاهِرٌ أنه لا يشترط أن ثُلآقِيَ القضبانٌ بدنه 
أو ملْبُوسَةٌ ؛ بل يكفي أن ينكبس وينكسر بِعْضُها على بعض بحيث يناله ثقلّ الكُل» ولا 
يضر كون البعض حائلاً بين بدنه وبين البَغض» ٠‏ كالثياب وغَيْرِهاء مما لا يمنع تأثّر البَشَرَِ 
بالضرب» وفيه وجه أنه لا يكفي الانكباسء بل لا بد من مُلاقَاة الجميع بدنه أو 
ملبوسه. وإن تَيَفّن أنه لم يصبْه الكل » لم يَحْصّلٍ البِرٌ وإن شك في أنهء هل أصابه 
الكل فالنص أنه لا يحنث ونقل المُزنيُ عن نصّهء فيما إذا حلف. لَيَدْخْلّنٌ الدارٌ اليوم إلا 
أن يشاء زيْدٌء فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا؛ أنه يحنث. 

وفيهما طريقان للأصحاب: 

أحدٌ ذُهُما تقرير النصّيْنِء والفرق أن الضَرْب سَبَب ظاهرٌ في الانكباس والتثقيل» 

تَقُول به 57 لا أمارة م فلاناً شاع امل عدم المشيئة . 

أحدهما: لا يحنث 0 ك؛ لأنا لم نتحمِّق مخالفة اليمين» والأصلّ عدم الحنث وبراءة 
الذمة. 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة والمُزنيُ ‏ رحمهما الله - يحنث؛ لأن الأصلّ عدم 
الإصابة للمشيئة» وشْبّهَ القولان بالقولَيْنِ في إعتاقٍ العَبْد المنقطع الحَبرَ عن الكفارة. 
والظاعة ههنا أنه لا يحتف وإن أثبت الخلاف» وفي مسألة المشيئة أنه يحنث 00 

ولو حلف؟؛ َيَضْرِبَئهُ مائة مرة. فضريه مره ةَ بِالعِكالٍ أو بالمائة المشدودة. لم يبر 
لأنه لم يضربّه إلا مرَّمٌ ولو حلف؛ َيَضْرِبَنهُ مِائَةٌ ضَرْبَة ففيه وجهان: 

أظهرُهما: وهو الذي أورده الصيدلانيُ: أن الجواب كذلك؛ لأنّه لم يضربَهُ إلا 
ضَرية واحدةٌ: 

والثاني: يَبَرُ؛ِ لأنه يخصّلُ بكلّ واحدٍ ضربةٌ» ولهذا يسقط به حدٌّ الزناء ولو حلف 

ضَرِبَئُهُ بالسوط. لم يَبْرَ بالعصا والشماريخ؛ لأنه لا يقع عليهما اسم السوطء وإذا قال: 
ل ب شمراخ» ولكن يبر 
بأن يجمع مائةً سَوْطٍ ويشدّهاء ويضربه بها دفعةً واحدةً. اواسجدين ريد لديا ولعي 


)١‏ قال النووي: هكذا صور الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك». وذكر الدارمي وابن الصباغ 
والمتولي أنه إذا شك» حنثء. وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع» 
وهذا حسنء لكن الأول أصح. لأن بعد هذا الفمرب شك في الحنثء والأصل عدمه قال 
أصحابنا: وإذا قلنا: لا يحنثء فالورع أن يحنث نفسهء فيكفر عن يمينه. 
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أو سوطيْنٍ» ويضربه بهما خمسين مرةٌ بشرط أن يعلم إصابّة الكل على ما سبق» وفيه 
وجهاه أنه إن ذكر السوطه. يبَر بالعتكال كما في لفظ الخشبة» وهذا ما أورده صاحبٌ 
«التهذيب». 

وقوله في الكتاب «حصل البر) يجوز أن يعلم بالميم والألف؛ لأن عن مالكِ 
وأحمّدَ أنّه لا برّ من مائة ضربة متفرقة» وحَكى ذلك عنهما فيما إذا قال؛ لأضرِبَئه مِانَةَ 
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سَوْطِء وفيما إذا قال: لأجَلَدَنهُ ماثة» ويُشْبِه أن يكونَ الْحُكُمْ في صورة الكتاب كذلك. 

وقوله «ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه» معلم بالواو. 

وقوله «ولو شك في التثقيل والانكباس لا يحنث» معلم بالحاء والزاي وقوله «ولو 
قال: لا أدخل الدَّار إلا أن يشاء زيد؛ جعل صاحبٌ الكتاب ههنا وفي «الوسيط» هذه 
الصورةً محَلَّ تصرف الأصحاب في حكمهاء وحكم مسألة الضرب بالطريقين» ولعله 
ابيع فيه الومام رحمهما الله - والذي أورده المَرَنِيُ ونقله جمهورٌ الآئمّة عرخيهم الله 
ما قدّمناء وهو ما إذا قال: لأدخَلَنٌ الدارٌ اليوم إلا أن يشاء زيْدٌء فأما طرف النفي» فقد 
ذكرناه في الباب الأوّلٍء بِيئًا ما نقل فيه الربيعُ وما تكلّم لأصحاب عليه 

قَالَ العَرَّالِىُ : حََاتِمَةٌ: كُلْ ما عَلَفَهُ َلَى فل فيه فَإِذًا حَصَلَ بغر أَخاره نا 
بالإكرَاء أوْ بِالنّسْيَانٍ وَإِما بِالجَهْلٍ َفِيهِ قَولانِء وَصُورَةٌ الجَهْلٍ أَنْ يَقُولَ: ل أسَلُمُ عَلَى رَيِدُ 
ُمْ سَلْمَ عَلَهِ في ظُلْمَةِ وَهوَ لأَيعْرفه وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الدّخُولٍ فَحُمِلَ قَهراً وأدْخِلَ لَمْ 
يَحْشَفْ وَإِنْ حمل بِإِذْنِهِ حَنِتَ وَإِنْ سَكَتَ مَعَ القدْرَةٍ فيه خلافٌ . 

قَالَ الرَّافِعَىُ : إذا وجد القول أو الفغل المحلوف علَيْهِ علّئ وجْهٍ الإكرّاهء هل 
حْكتُ الحالِفٌ؟ فيه قولان منصوصان جاريان في تغْليق الطلاق على ما قدّمنا: 


أحَدُمُما: وبه قال أبو حنيفةً ومالك رحمهما الله أنه يحنث؛ لأن صورة 
ارد ع 1 والكفارةٌ لا تسقط بالأعذار» ألا ترى أنه قد يََحِبُ عليه أن 

يحنِث نفسه» ومع ذلك يلزمه الكفارة» وايضاء فإِنَّ ما تعلّقت به الكفارةٌ» إذا وُحِد 
بالاختيارة تعلّقت» وإن وُجِدَ لا بالاختيار كقتل الصيد. 

وأصِحُهُمًا: على ما ذكر أبو حامد والقاضي والشيخ والقاضي 0 
وغيرهم ‏ رحمهم الله : أنه لا يحنثء ولا يلزمّه الكفارةٌ: لما رُوِيَ أنه يك - قا 
«رِْعَ عَنْ أُمْتِي الْحَطَأْ والنْسيَانُ وَمَا أسدْْرِهُوا عَلَها9”© وأيضاًء فإنّه لو حلف مُكرَهاً لا 
تنعقد يمينه » فكذلك الْمَعْنَى الذي يتعلّق به الجئث» إذا وجد على وجه الإكراه ينبغي أن 


زلف تقدم في في آخر ياب اشروط الصلاة4ة» وفي فى (الطلاق». 


كتاب الأيمان. ردي 


يَلْغُوَّ والجامع أنه أحد سببي وجوب الكفارة» وأيضاء فالإكراه معنى» لو قارن كلمة 
الكفْر لا يتعلّق بها حكُمُهاء فكذلك إذا قارنَ سبّبٌ الكمّارة قياساً على الجنون» وعن أبي 
الطيّب بن سلمة القَطعٌ بأنه لا يَحْنَتْ؛ٍ لأن الشافعيّ - رضي الله عنه - اختاره وأَبْطلَ 
القَوْلَ الآخرء والمشهوز إثباث القولَيْنِء ويجريان فيما لو وجد الحرت عليه مان ونه 
النسيان» وقد ترئّب النسيان على الإكراه» ثم تارةٌ يجعل الناسي أولَئ بألا يحنث؛ لأن 
النسيان أكثر وقوعاء فهو أولّى ا وتارة يجعل الناسي أولّى بأن يحنث ؛ 
لأنه قد ينسب إلى التقصير بترك التحفظ. ويدل عليه أن من أكره علّئ إتلاف مال الغير» 
لا يستقر عليه الضمان» ومن أتلفه ناسياً يَسْتَقِمُ عليه الضمان» ويَحْرُجُ ومن الترتيب 
طريقتان؟ تقطع إحداهما بالجلكة؛ والأخرى. تمنع الحنث» ويجري الخلاف في صورة 
الجهل مثل أن يدخل الدَّارٌ وهو لا يعرف أنها الدّار التي حلف ألا يدخلهاء ومثل أن 
١‏ يحلف لا يُسلُم على زَيْدِ ثم سلّم عليه في ظلمة» وهو لا يدري أنه زيد. وقد يرتب 
الجاهلٌ على الناسي» ويجعل الجاهل أولّئ بالحنث؛ لأنَّ الجاهل الغالِطً في غروب 
الشمس يُفْطِر والناسي لا يفطرء وعن أحمد ‏ رحمه الله - في الصور روايتان كالقولين» 
ورواية ثالثة أن الحنث لا يحصلء لكن لا يقع الطلاق إذا وجد الفغْلٌ المعلّق عليه على 
أَحَدٍ هذه الوجوه. ورد الأصحابٌ ذلك ونَمَوَا الفَزْق» وفيه دليل على أنهم لا يرتضون ما 
يُخْكَى عن اختيار القفال من وقوع الطلاق ونَفْي الحئث؛ لأن اليمين والمحافظة عليها 
أشبه بالعبادات» فيؤثر فيها النسيان» وإذا حكَمّنا بعدم الحنْث» فهل ينحل اليمين فيه 
وجهان: 
أحدهُما: نعم؛ لأن الفعل موجودٌ حقيقة» وإِنّما لم يثبت حكُمُ الحئث للعُذْر. 
وأشبهُهما: وبه أجاب الصيدلاني: أنه لا ينحل اليمين؟ لأنا إذا لم تُحَئْنْه لم 
نجعل يمينه متناولة لما وجدء إذ لو تناوله يحنث كما لو قال: لا أفعل طائعاً ولا 
مُكُرَهاً ! إذا لم يتناؤلهء ثم وجد ما يتناوله» لِرَّمَ الحنث» وإذا حلّف؛ لا يدخل الدَّارٌ 
فانقلب في نؤْمِهء وحصل في الدار» لم يخئث. وإن خمِلّ قهراً. ادل ققد قل بهو 
على الخلاف فيما لو أَكْرِه هَ حّى دخل لأنه حصل في الصورتَيْنٍ الدخول بغَيْر اختياره» 
والصحيح وهو المذكور في الكتاب : أنه لا يحنث؛ لأن اليمين انعقدث علّئ دخوله» 
ولم يوجد منه الدخولٌ لا طائعاً ولا مُكْرَهاًء وإنما الموجود إِدَخَالَهٌ الدارء ولذلك نقول: 
لا ينحل به اليمين» والحالة هذه. بلا خلاف» ولو حُمِلَ بغير إذنه لكنه كان قادراً على 
الامتناع فلم يمتنع» فالظاهر أنه لا يحنث أيضاً؛ لأنه لم يوجد منه الدخول» ومنهم مَنْ 
جعل سكوته بمثابةٍ الإذن في الدخول» وبه قال مالك رحمه الله ولو خُمِلَ بأمرف 
حَيْتْء وكان كما لو ركب دابة ودخلهاء وَيَصْدّقُء أن يُقَالَ والحالة هذه: دخلها على 
ظهْرٍ فلانٍ كما يَصْدُّق أن يقال: دخلها راكباً. 


35 كتاب الأيمان 


وقوله في الكتاب «كل ما علقه على فعل نفسه» الحُكُم لا يختص بفعل نفسهء بل 
سواءٌ كان فعله أو فغل غيره» فإذا وجد بالإكراه أو النسيانٍ» ففيه الخلاف» هذا هو 
الظاهر. وفيه شيء قدمناه في «مسألة الحلف» على مفارقة الغريم . 

وقوله «ففيه قولان» معلم بالواوء للطرق المذكورة''"2» وكذا قوله «لم يحنث». 

قَالَ العَرَالِنُ : وَلَو سَلْمَ عَلَى قوم فِيهمْ ريد وَأستقكاة , بقلبهِ أ بِلَفْظِهِ لَمْ يَحْتتُء وَإِنْ 
0 0 حَنِتَ عَلَى الصَّحِيح» وَلَوْ قَالَ: لا أدخُلُ عَلَى ريد َََلَ عَلَى قوم هو فيهم 

سكن ١‏ شكنتى بِقلبهِ دُخُولَه نَفِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْ مَخَلَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَمَْلآنِ مُرَئَْانِ عَلَى ما إِذّا كَانَ 

وَحَده ث وَهْوَ جَاهِلُ وَأَوْلَى بألا يَحْنَفَ وَإِنْ دَخَلَ لِشْغْلٍ آخَرَ وَلَمْ يَعلَم أنه فيه وكَانَ وَحذه 
َالئْصُ أنه لا يحْتَتُ لانْضِمَام الجَهلٍ إِلَى صَارِفٍ عَنِ إَى الشَفل؛ وَفِيهِ قَوْل مُكَرْجٌ . 

قَالَ الرَّافِِيُ : فيه صورتان : 

إحداهما : إذا حَلَف؛ لا يُسلم على زيد» فسلّم على قوم فيهم زيدٌ» 00 
فيهم ففي الحنث قولاً حنث الناسي والجاهل» وإن علم أنه فيهم ونوى السلامٌ عليه 
معهمء حيث» وفيه ما حكينا عن «البيان» فيما إذا حلف لا يكلّم فلاناً» ثم سلم على 
ره هو فيهم» وقصده بالسلام» وإن استثناه بلفظه فقال: إلا على فلان» لم يَحْنتْ 
وإنْ عزله واستثناه بنيته» فكذلك» وقد أراد» بالعام الخاصس» ومنهم من أثبت فيه خلافاً 
يذكر في الصورة الثانية» وإن أطلق» ولم يقصد شيئاًء فعلى قولَيْن ذكرنَاهما فيما إذا 
حَلّف لا يكلم فلانًء فسلّم على قومء هو فيهم» وأطلق» وقد يوجه المنع أيضاً بأنه لم 
يسلّم عليه خاصّةٌ: وهو المفهوم من مطلّق لفْظهء والظاهِرٍ الحتّث» وقوله في الكتاب 
١ولو‏ سلم على قوم فيهم زيذ؛ يعني : : فيما إذا حلف لا يسلّم على زيدء ولم يستكمل 
ذكر الصورة اكتفاءً بما تقدّم في قوله وصورة الجهل أن يقول: لا أسلّم على زيد. 

الثانية: لو قال: لا أدخْلٌ على زيْدِء فدخل على قوم هو فيهم» فاستثناه بقلبه» 
وقصد الدخول على غيره» ففيه طريقان : 

أحدُمُما: وهو المذكور في الكتاب» وفي «التهذيب» أنَّ فيه قولَيْنِ أو وجهَيْنٍ : 

أحدهما: أنه لا يَحْنَّتْ؛ٍ لأنّ مقصُوده الدحُول على غيره. 

والثاني : يحْنَتُ؛ لوجود صورة الدخول على الجميع» وأشار ابنُ الصّبّاعْ وعَيْره 
إِلَن أحد القولَّيْن من قولَيْن للشافعيّ ‏ رضي الله عنه - فيما إذا حلف لا يكلّم فلانآء. 


)١(‏ سقط من: أ 
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فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» هل يحنث؟ هكذا ذكره» وإذا تأمّلْتَ كلامهم في 
تلك المسألة» وجدنّهم مشيرين إلى القطع بأنه لا يَحَْتْ أو مصرّحين به ومئهم مَنْ 
يجعل الخلاف ههنا ألا ثم يجريه في مسألة السّلام؛ وكيف ما قدرء فالظاهر في 
الدخول أنه يَحْنَثْ وفي مسألتي الكلام والسلام؛ أنه لا يحنث» والفرق أن الدَّخُولٍ فِعْلُ 
لا يدخله الاستثناء» فلا ينتظم أن يقول: دخَلْتٌ عليكم إلا علَئ فلانٍ» ويصح أن يقولّ: 
سلّمْتٌ عليكُمْ إلا على فلان. 

ولو دحَلَ بيتاًء فيه زيدء ولم يعلم أنه فيه» فَالْحِنْتُ على القولين في الجاهل 
والناسي» ولو كان في جماعة» ولم يعلم. فقد رنب في الكتاب هذه الصورة على 
الصُورٌ السابقة» وجعلها أولّئ بألا يحنث؛؟ لأنه إذا لَّمْ يَعْلّمْ به كان قصده الدخولٌ على 
غيره» فينضمٌ ذلك إلى الجهلء» ولو كان زيدٌ في البيت» ولم يعلم بهء ودخل لشُعْل 
آغرٌ من نقلي بتاع وغيره» فهذه الصورة أولّئ بعدم الحِنث لانضمام قصّدٍ الشغل إلى 
الجهل» وذكر الإمام رحمه الله أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ نص في هذه الصورة 
عل أنه لا يَحْتَتُ وأن الرّبيع خرّج قولاً آخرء وجعله على الخلاف في النسيان 
والجهل . 

وقوله «لانضمام الجهل إلى صارفٍ عنه إلى الشغل» كأنه يعني عنه إلى صارف 
الدخول على أنه زيد إلى الشغل» والصارفٌ هو قضْدٌ الشغل» وإن علم أنه فيه» وقصد 
الدخول؛ لشغل آخرء ففيه طريقان: 

أحَدُهُمًا: أنه كما لو كان معَه غيره» فقّصَدَ الدخول على غيره. 


والثاني : القطعٌ بأنه يخكثٌ؛ لأن هناك غيره مدخول عليه؛ فأمكن صَرْفٌ الدخول 
إِلَيْه بالنية» ع ابا يكونَ مدخولاً عليه وللأول أن يقول: نعمء ولكن إذا 
دخل لنقل المْتَاع» أمكن أن يُقال: لم يدخل على أحدكماء إذا دخل لتقل المتاع » لم 
يكن فيه زيد ولا غيزه) إن كان الحالِفٌ في بَيْتِء فدخل عليه زيْدٌ» نظر؛ إِنْ خرج 
الحالفٌ في الحال» لم يَحْنَثْء وإن أقام» فقد بُنِيَ الحئتُ على الخلاف في أن استدامة 
الدُحُولء هل هي دخول؟ إن قلنا: نعم» حنثء وإلا فلاء وأَشِيرَ إلى طريقة أخرَّئ 
قاطعة بأنه لا يَحْنَتُء ووجّهها ابنُ الصبّاغ بأنا إذا جعلنا استدامة الدخول كابتدائه» كانا 
كالداخْلَيْن معاء فلا يكون أحدهما داخلاً على الآخر”2. هذا ما اشتمل عليه الكتاب من 
أبواب «الأيْمَانِ» بشرحها ونختمه بأصول مأثورة وفروجع منثورة في فضْلَيْنٍ . 


)١(‏ قال النووي: الذي قاله ابن الصباغ حسنء والمذهب أنه لا يحنث. قال القاضي أبو الطب 


ونص عليه في «الأم2. 3 


ا اا |1200 


الأول: «في الأصول». 


لا ينعقد يمينُ الصبيٌ والمجنون» ولا يمين المكرّوء رُوِيَ أن النبيّ - يكل - قَالَ : 
لَنِسَ عَلَى مَفْهُورِ يمي( وفي يمين السكران الخلافٌ المذكور في الطلاق» وينعقد 
يمين الكافر. حلّف؛ لا يدخل الذَّارَء ثم قال: أردثٌ شهراً أو يوماء فإن كانّتٍ اليمينُ 
بالطلاق أو العَتَاقِء لم يقبل في الحكمء ويُدَيّنُ فيما بينه وبين الله تعالئ» ويلحق بهما 
الإيلاء» لتعلّقه بحق الآدمي» وإن كانت اليمينُ باللّه تعالّى» ولم يتعلّق بحق الآدمي» 
قبل ظاهراً وباطناً ؛ لأنه أمن حقوق الله تعالئ» وعن أبي حنيفة : أنه تَلْعُو نية التأقيت ولو 
حلف لا يكلم أحداء ثم قال: أردتٌ تيدأ اومن وى ويد أو لااباكل طعاماً» وتوف 
طعاماً بعينه» تخصّصت اليمين» ورُوِي عن أصحاب أبي حنيفة خَلاقُهُ عن القَمَاك قال: 
سمعت الشيحٌ أبا رَيْدٍ يقول: لا أدري علّى ماذا بَتَى الشافعيُ - رضي الله عنه مسائل 
الإيْمَانِ إن كان يَتْبعُ الل فمن حلف لا يأكل الرؤوس» ينبغي أن يحنث برأس الطير 
والحيتان» وإن اتبع العُرْف والعادَةٌ» فأصحاب القُرّئ لآ يَعْدُون الخيام. بيوتأ» وقد قال 
الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ الفرق بين القَرَوِيٌ والبَدَوِيٌ وقد قدّمنا ما يتمهد به الفرق بين 
هاتين المسألتين» وفيهما ما يتبين أنه يتبع تبع قضيّة اللغة تارة» وذلك عند ظهورها 
وشمولهاء وهو الأصلء والعُرْفٍ عند الاستمرار والإطرّاد أخْرَى . 


اللفظ الخاص في اليمين لا يتعمّم بالسبب والنية» والعامٌ قد يتخصّص: 


مثال الأول: إذا مَنّ على غيره بما نَالَ منهء فقال: والله أشرب لك بعد هذا ماءً 
منْ عطش»ء ينعقد اليمين على الماءٍ خاصة» ولا يحنث بأكل طعامهء ولبس ثيابه» وإن 
نوى أنه لا ينتفع بشيء منه فالمنازعة الجارية بينهما تقتضي ما نواه» وانما تون الي إذا 
احتمل اللفظ المنويُ بجهة يتجرّز بهاء وعند مالك» يحْئّث بكل ما ين: ينتفع به من ماله 
قال الشيخ أبو حامدٍء وأصل الخلاف أن الاعتبار عَنْدنا باللفُظ ويُرَاعَئ عمومّه؛ وإِنْ كان 
السبب خاصًّاً. وخصوصه وإِنْ كان السبب عاماًء وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظء 
وأما تخصيص العام» فتارةً يكون بالنية» كما ذكرنا فيما إذا قال: لا أكلّم أحداء وتارةً 
يعرف الاستعمال» كما مر في قوله: لا آكل الرؤوس وتارة يعرف بالشرعء. كما يحمل 
قوله «لا أصلي» على الصلاة الشرعية. 


)١(‏ رواه الدارقطني [7] من حديث واثلة بن الأسقع وأبي أمامة. وفيه الهياج بن بسطامء وهو 
متروك» وشيخه عنبسة متروك أيضاً مكذب» ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبي بكر محمد 
ابن الحسن النقاش المقري المفسرء وهو ضعيف عنده» وقد كذب أيضاًء واحتج البيهقي في هذه 


2 المسألة بحديث عائشة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. 


كتاب الأيمان. يفن 


اللفظ بحقيقته» ويُضْرّف إلى المَبَاز تارةً بالنية» كما إذا قال: لا أدخل دار زيْدء 
وقال: أردثُ ما يسكنه. فيُقْبَلُ في الحلف بالله» ولا يقبل في الحُكم» إذا حلف بالطلاق 
والعتاق» وذكر ابنُ الصّبَّاعْ وغيره ‏ رحمهم الله تارةً يكون المجاز متعارفا» وكون 
الحقيقة بعيدةً» ومئّله القاضي الحُسَّين بما إذا حلّف» لا يأكل من هذه الشجرة» تُحْمّل 
اليمينُ على الأكل من ثمرتهاء ولا تُحْمَلُ على الأوراق والأغصانء فإن كانتٍ الحقيقةٌ 
متعارفَةَ» حُمِلَّت اليمين علَيْها كما إذا قال: لا آكل من هذه الشاة» تحمل اليمين على 
الأكل مِنْ لحمهاء فلا يحنث بالأكلٍ من لبنها ومن لحم نتاجها. 

ذكر القاضي ابن كج رحمه الله أنه إذا قال: والله لا دخلْتٌ الدارء واللَّهِ لا 
دخلتٌ الدارّء ونوى التأكيد» فهو يمين واحدء وإن نوى بالثاني يميئاً أخرّئ» وأطلق» 
فيلزمه بالحِئث كفارةٌ أو كفارتان؟ فيه وجهانء وأنه لو قال: واللّوء لا دخِلْتٌ الدارّء لا 
دخلْتٌ الدارء ولم يُعِدٍ اسم الله فهو يمين واحدةٌء إن نوى التأكيدء وكذا إن أطلق على 
الظاهرء وإن نوى الاستئناف» قال: عندي أن الجواب كذلك» وجعله أبو الحُسَيْن على 
وجهين عن الحُلَيِمُي: أن اليمين المعقودة على المملوكِ المضافٍ يعتمد المالك دون 
المملوك» والمعقودٌ على غير المملوك المضافٍ دُونَ المضاف إليه» فإذا حلف» الا يكلم 
عَبِيدٌ فلان» ولا عَبْدَ له ثم ملك عبيداً فكلمهم» يحنث » ولو حلف؛ لا يكلّم بنيه» 
ولا ابن له ثم ولد له ينونٌ» فكلمهمء ؛ لا يحنث؟ لأنهم لم يكونوا موجوديّن يوم 
حلّف. حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصّباعْ وغيرٌه ‏ رحمهم الله - أنه يحنث إذا كلّم 
واحداًء كما إذا قال: لا آكل الخبْرّء يحنث بما أكل من الخبز. 


ولو حلف لا يكلّم ناساً ذكر بعض الأصحاب رحمهم الله أن اليمين ينصرف 
إلى ثلاثة» ويوافق الأول ما في كتب أصحاب أبي حنيفة أنَّ لفظ الجمع» إذا دخله لام 
التَغرِيفء كان للجئس حت إذا قال: إن تروجْتٌ النساء أو اشترَيْتٌ العبيد»ء فامرأتي 
طالقٌ» وقع الطلاق بتزوّج امرأة واحدةٍ وشراءٍ عَبْدٍ واحدٍء ولفظ «الناس» لفظ جمعٌ 
ويوافق الثاني ما ذكروا أنه لو قال: إن تزوجتٌ نساءً أو اشتريت عبيداً» حمل على 
ثلاثة . 


في كتب أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أن المَعْرِفَةَ لا تذْخّل تحت النكرة 
لمغايرتهاء فإذا قال: لا يدخُلٌ داري واحدٌ أو لا يَلْبَسُ قميصيء دخل فيه غَيْرُ الحالف» 
ولم يدخل الحالف؛ لأنه ضار مُعْثَرِفا بإضافة الدار والقميص إلى نفسهء وذكر؛ لو عرف 
نفسه بإضافة الفغل» كما إذا قال: لا أَلْبِسُ هذا القميصٌ أحداً أو عرف غيره بإضافة 
الفعل إليه» فقال: لا يدخل دار فلانٍ أحدٌء ولا يلبس قميصّهء لم يدخل المضافٌ إليه؛ 
لأنه صارٌ معَرّفاً» وكذا لو قَالَ: لا يقطع هذه اليد أحدٌء وأشار إِلَ يدهء لم يدخل هو؛ 


كنا كتاب الأيمان 


لأنه متصلّ به» فصارٌ معرفاًء وقد يتوقّف في هذه الصور الأخيرة» والسابق إلى المَّهُم 
مما قبلها ما ذكروه» ويجوز أن يخرج الصور الأولّئ على الخلاف في أنَّ المخاطب» 
هل يندرج تحت الخطاب؟ . 

وفيها أن كلمة «أو» إذا دخلت بين نفيين» اقتضت انتفاءهماء كما قال تعالول: 
ولا نُطِعْ مِنْهُمْ آِمَاً أو كَمُورآ4 [الإنسان: 4؟] وإذا دخلّث بين إثباتين» اقتضت ثبوت 
أحدهماء فإذا قال: لا أدخل هذه الدار أو حذف «لا» أدخل هذه الدارء فأيتهما دخل» 
حنثء» ولو قال: لأدخلن هذه الدار أو هذه الدار الأخْرّئء يَبَدُ بدخول واحدة منهماء 
ولو قال: لا أَدْخْل هذه الدار أبداً أو لا أدخل هذه الأخْرّى اليوم» فمضى اليوم» ولم 
يدخل واحدةًٌ منهماء يحنث؛ لأن عدم خوك الأولّئ أبداً شرّط للبرٌء وعدم 0 
الثانية في ذلك ل شرط الجِنْثِ» فإذا وَحِدَ مر الحنثء حنث» ويشبه أن يُقال: 
دخلَثْ بين نفيين» كَقَى للبر ألا يدخل واحدةً منهماء ولا يضرٌ دخول الأخرّئ كما 1 
إذا دخلّث بين إثباتين» كفى للبر أن يدخل واحدةً منهماء ولا يضر ألا يدخل الأخرّئ». 
وإذا قال: لا أدخل هذه الدار أبداً أو لأدحَلَنْ الدار الأخْرّى اليوم؛ فإِنْ دخل الأخرّى 
اليوم» بَرّء وإن لم يدخلها اليوم» ولم يدخلٍ الأخرى أبداً يبَر أيضاًء وفي «الإقناع» 
للماورديٌ أنه إذا قال: أكلْتُ خبزاً أو لحماً يرجع إِلَئ إرادته منهماء فيتعلق اليمين به. 

والفضل الثاني : «في المُرُوع». 

حلف؛ لا يدخل هذه. وأشار إلى دار» فانهدمت» حَيِث بدخول عَرْصّتِهاء ولو 
قال: لا أدخل هذه الدار» فانهدمتء يُنْظر؛ إن بقي أصولُ الحيطان والرسُّوم؛ حَيِتَ 
بدخولهاء وإن صارث فضاءً». فدخلهاء لم يخئّث على المشهورء وجعله الإمامٌ على 
الوجهين» فيما إذا قال: لا أآكُلّ هذه الحنطة» فأكل دقيقّها أو خبزهاء وكذا لو قال: لا 
أدخل دارأً» فدخل عرصة كانت داراً» وكذا لو حلف على لَفْظٍ البيت» وقال أبو حنيفة 
في الدار المعينة: يحنثء إذا دخل عرصتهاء ووافقّنا في الدار المطَلّقّة في البيت» وقال 
أحمد : يحنث في الدار والبيت» إذا كانا معيئَيْنِ؛ ولو جعلت الدار مسجداً أو بستاناً أو 
حماماًء لم يحنث بدخوله. ولو أعيدك الدارٌ بغير الآلة الأولّئ» فدخلهاء لم يَحْنَثْ 
وإن أَعِيدَتْ بتلك الآلة» فوجهان. 


حلف لآ يَسَمْ الربحانِء يحنث بشم الضيمران”'' دون الورد والبنفسج والْيَاسَمِينِ 
والنرجس والمرزنجوش والزعفران» ويُمكن أن يُقَالَ: هذا فيما إذا عرف الريحان» أما 
إذا قال: لا أَشَمُّ ريحاناً» فيحنث بها جميعاًء فلا يستبعد إطلاق اسم الرياجين عليهاء 


كتاب الأيمان احان 


ولو حلف؛ لا يَشّعْ مشموماء حَنْتَ بشم جميع ذلك؛ ولا يخئّث بشم المسك والكافور 
والعُودٍ والصّئْدّل”'"» ولو حلف؛ لا يشم الوردّ والبِتَفْسَحء فشمهما بعد الجفاف. ففيه 
وجهان» ولا يحنث بشم دهنهماء خلافاً لأبي حنيمّة في دُمْنٍ البنفسج. ولأحمد فيهما 

حلف لا يستخدم فلاناًء فخدمه من غير أن يَطْلَْبَ الحالفٌ, لا يحنث؛ خلافاً 


عم لواش 0 


د الناس» ا والإنزال. 


والثاني : يكفي التسثّر والوطءٌ وبه قال أبو حنيفة. 

والثالث: يكفي الوطءٌ. وبه قال أحمل. 

حلف؛ لا يقرأ القرآنء فقرأ جُتُباٌء حنث» وإن حلف؛ ليقرأنء فقرأه جُتُباً بَوَ 
بخلافٍ ما لو نذر أن يقرأء فق رأ.جنباً؛ لأن المقصود من النذر التقرُبُء والمعصية لا 


يَتقرّب بها وإن حلف أن يقرأ بالقراة نيا وإن عفر وإن نذر أن يقرأ جنباًء لغا 
تذره. 


في «فتاوى القّفْال؛ وغيره ‏ رحمهم الله > أنه ذا قال ( عاذي سير كيل حخوردم كنا با 
فلان سخن نكويم)” *" فهو يقيرة لأنه إذا الصوعاى وله (ببخداى)7"© كان بعتا وقولّه 
(سوكند بخداى اكربخانه اندر شوم)”* ولم يكن يميناً فإنه ترجمة قول القائل : بالله. إِنْ 
دخلْتَ الدار» وليس هذا كلاماً تاماً فى نفسه بخلاف ما إذا قال: (بخداى كى من بخانه 
اندر شوم)”” وأنه لو قال: لا أصلَّي علَّى هذا المصلى» ففرش عليه ثوب وضلى فوقه» 
فإن نوى أنه لا يباشره بقدميه وجبهته وثيابه» لم بيحنث» ا خنثء» كما لو قال: لا 
أسلن في هذا المسيحد: قرفت هان لجصعرة رسلن: ولو علّق به الطلاق» ثم قال: 


)١(‏ قال في الخادم: موضع الحنث ما إذا اجتذب الرائحة بخياشيمه حين شمها فلم يحمل النسيم 
الرائحة حتى شمها لم يحنث. قاله الماوردي» قال: لأن شمها بهبوب النسيم ليس من فعله 
وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله. 
(؟) جملة فارسية معناها: أقسمت بالله ألا أتحدث مع فلان. 
(9) كلمة فارسية معناها: بالله . 
(8) جملة فارسية معناها: أقسم بالله إني لو دخلت البيت. 
(0) جملة فارسية معناها: بالله متى أدخل البيت. 


أردت أني لا أباشره» ذُيّنَّء ولم يقبل في الحكمء وأنه إذا حلف؛ لا يكلم فلاناً شهراًء 
وهو في خلال شهر هلاليٌ» يحنث بثلاثين يوماء وإن لم يَبْقَّ منه إلا يوم» وإن حلف 
في خلال اليوم الأخيرء وخرج الشهر بعده ناقصاً كفاه ذلك» وأنَّه إذا حلفت لا يكلم 
فلاناًء فولأه ظهرهء وقال: يا فلانُ» افعل كذاء حَيِثْء ولو أقبل على الجدارء وقال: 
يا جدارٌء افعل كذاء لم يَحْنَثْء وإن كان غَرَّضُه إفهامَ ذلك الرَّجُلء وكذا لو أقبل عَلَى 
الجدَارء ولم يقل: يا جدارٌء ولايا فلانُ» وأنه لو حلف. لا يلبس ثوباً من غزلهاء 
فرقع برقعة كِرْباس من غزلهاء حنث, وعن أبي عاصم العبّاديّ : أنه لا يحنث» وتلك 
الرقعةٌ تتبع الثوب”"' . 

ولو تكؤر بعمامة نسجت من غزلهاء حَيْث» إن حلف بالعربية» وإن حلف 
بالفارسية» فلاء وإن الْتَحَفَ بلحاف من غزلهاء لم يحنث”"» وأنه لو حَلّف؛ لا يفعل 
كذاء فَجُنٌء وفعله في حال جنونه» ففي الحنث قولان» وفي «المبتدأ» في الفقه للقاضي 
الرويانيّ : أنه لو قال: لا أدخل حانوتَ فلان» فدخل الحانوت الذي يعمل فيهء وهو 
مِلْكُ لغيره. لا يحنث» هكذا قال الشافيي - رضي الله عنه قال: والفبوّىئ أنه يحنث؛ 
لأنه لا يراد به إلا الذي يسْكُنُه ويَعْمَلُ فيه. 


إذا قِيلَ له: كلّم زيداً اليوم» فقال: والله لا كلمتهء فاليمين على الأبد إلا أن يثري 
اليوم» فإن كان ذلك في الطلاق» وقال: أردت اليوم» لم يُقْبَلْ في الحكه”". 


وعن أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أن اليمين ينقد على اليَرْم» وفي كتبهم: 
أنه لو قال: وسلطان اللَّء فهو يمينّء إن أراد به القدرة» وإن أراد به المقدورء فلاء وبه 
نقول» وأنه لو قال: ورحمة الله وعَضَّبوء لم يكن يميناًء ويشبه أن يُقَالَ: إن أراد إرادةٌ 
النُغمة» وإرادةً العقوبة» فهو يمين» وإن أراد الفعل» فلاء وأنه لو حلف؛ ليَضْريَنَ امرأته 
حتى يُعْمَى عليهاء أو تبول» فهذا على الحقيقة» ولو قال: حتى أقتلها أو ترفع ميتةٌ» 
حمل على أشد الضرْبٍ ويظهر علَّئ أصلنا الحَمْلُ على الحقيقة أيضاء ولو حلف؛ 


)١(‏ قال النووي: تول أبن عافع هو الفسيع: ؛ لأنه لا يسمى لابساً ثوباً من غزلها. والله أعلم. 
قال الأذرعي في القوت: أما الترجيح فظاهر وأما نسبته إلى أبي عاصم العبادي فسهوء والذي في 
نسخ فتاوى القفال وإن رفع ثوبه برقعة كرباس من غزلها وإن قلت. حنث. وقال أبو عاصم 
العامري لا يحنث لأن تلك الرقعة اليسيرة تابعة لثوبه» وكانت المسألة خلافاً بين المصنف 
والقاضي. انتهى كلام المعلق للفتاوى وأبي عاصم العامري حنفي المذهب قطعاً كان قاضي 
خراسان زمن القفال. 

(؟) قال النووي: يجيء فيه الخلاف السابق في التدثر. 

() قال النووي: الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب الطلاق. 


كتاب الأيمان ْ هم 


لِيضْرِبَئُها في كلّ حقٌ وباطل» فهذا على الشكاية بحق أو باطل» ويمكن أن ن يحمل على ما 
يود فنها من حق:وياطل ».ولا يتيز الشكاية وأنهالز لف لا يدخل هَّنذه الخيمة» 

فقلعت» وضربت في موضع آخرء فدخلهاء حدِثء» ولو حلف؛ لا يجلس على هذه 
الأسطوانة أو الحائط فأعيد بناهُمَا بغد التقض» وجلس على المُعَاد لم يحنث» وكذا لو 
حلف على مقص أو سكين أو سيف» فكسر وأَعِيدَتِ الصنعة» ولو نزع مسماراً ممص 
ونصاب السكين» وأعد تصنات 21 ومسمارٌ آخرء يحنث» ولو حلف لا يقرأ في هذا 
المُضححفء فحطه.؛ ثم قلبت أوراقه» فقرأ فيه» حَيِتْء ولو حلف. لا يدخل هذا 
المسجد. فزيد فيه. فدخل موضع الزيادة» لم يخئث» ولو حلّف؛ لا يدخل مسْجدّ بنى 
فلان» فزيد فيه» فدخل موضع الزيادة. حنثء» ولو حلّفٌ؛ لا يكتب بهذا القلم» فكسره. 
ثم براه» وكتب به لم يَحْنَثْء وبأجوبتهم نُجيب إلا في هذه الصورة الأخيرَة0" . 


وأنه لو حلف؛ لا يأكل من كسب فلان» فكسبه ما يمتلّكه من المباحات» 
وبالعقود دون مايرثه» ولو اكتسب فلان شيئاًء ومات» فوَّرِتٌ منهء ثم أكل منه 
الحالِف» حيث» ولو انتقل إل غيره بشراءِ أو وصية» لم يحدنث يسنث؛ الأذاما قله غيرء ولم 
يصر مكتسباً له فيبقى مكتسباً للأوّل» ويكونُ كما إذا قَالَ: مما زرع» فأكل مما زَرَعهء 
وباعه من غيره» يحنث» ولك ألاً تفرق بينهماء ويُشْترطٌ لمكتسبه أن يكون باقياً في 
ملكهء وقد يتردّد فيما يذخّل في ملكه باحتطاب عبده'”" وقبوله الهبة والوصية» فيجوز 
أن يلحق بما يدخل في ملكه إرثاً» ويجوز أن يُقَالَ: يملك العبد أو إمساكه اكتساب لما 
يستفيده» ويجوز أن يفرق بين أن يكون العبدُ مُكُتَسَباً أو موروثاً» وأن الحلواء كل حلو 
ليس في جنسه حامضٌ نحو الخبيصء والعسل والسكرء دون العلب والإجخاص9© 
والرّمَانَء والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو أن يكون معمولاء ا 
)١(‏ قال النووي: في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد نظرء وينبغي ألا يحنث بدخولها؛ لأن اليمين 

لم يتناولها حالة الحلف . وأما قول الإمام الرافعي: إنا نخالفهم في مسألة القالم» فليس كما قال 

بل مذهبنا فيها كما ذكروه قال القاضي أبو الطيب في كتاب الصلح من تعليقه: ولو حلف لا 

يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسره. ثم براه وكتب به» لم يحنث» وإن كانت الأنبوبة واحدة» 

لأن القلم اسم للمبري دون القصبة» وإنما تسمى القصبة قبل البري قلماً مإجازاًء لأنها ستصير 

قلماء قال: وكذا إذا قال: لا أقطع بهذا السكين» فأبطل حدهاء وجعله في ظهرهاء وقطع بهاء 
لم يحنث. قال: ولو حلف: لا يستند إلى هذا الحائط. فهدم» ثم بني واستند» إن بني بتلك 

الآلة» حنث» وإن أعيد بغيرها أو ببعضهاء لم يحنث. ظ 
زفقف في ز: عنده. 

(5) شجر من الفصيلة الوردية ثمره حلو لذيذء يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى 

وشجرها. وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجرهء معرب. ينظر: المعجم الوسيط .7/١‏ 
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والسكر» فالحلو غير الحلواء''"؛ وأن الشواء يقع على اللحم خاصّةً ولا يدخل فيه 
السّمك المَشُْوِي وهذا كما أن اسْمْ اللحم لا يقع على السّمكء وأن الطبيخ يَقَع على 
اللحم. » يجعل في الماء. ويطبخ» وعلئ مرقته» وعن بعضهم أنه يقع على الشحم 
أيضاً ولو طبخ أرز أو عدس بودك”". فهو طبيخ؛ ولو طبخ بِرَيْتِ أو سمن» فليس 
بطبيخ7 "2 وذكر أبو الحسن العباديٌ في «الرقم»: أنه إذا حلف؛ لا يأكل المرق» ها 
يطبخ باللحم أي لحم كانء لا ما يطبخ بالكرش والبطون» والشحم على وجهين» وإنْ 
حلف؛ لا يأكل المطبوخ» يَحْنَث بما يطبخ بالنار» أو أعلى» ولا يحنث بالمشويٌ . 
الطباهجة”*؟' مشوية» ويحتمل غيره. 


وأن الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء من الزوال إِلْى نصف الليل» 
والسحور ما بين نصف الليل إلئ طلوع الفجرء ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من 
نصف الشبع» ولواعجلفة لنائقة غدوَةٌ) فهذا بعد طلوع الفجر إِلَن نصف النهارء 
والضحوة بعد طلوع الشمس من الساعة التي يحل فيها الصلاة ة إِلّى نصف النهارء 
والصباح ما بعد طلو رع الشمْس إلى ارتفاع الضحى» وقد يتوقفٌ في كون العشاء من 
الزوَال وفي مقُدَار الغداء والعشاءء وفي امتداد الغدوة إِلَى نصف النهارء وفي أن 
الضُخوة من الساعة التي تَحِلّ فيها لاصلاة. 


وأنه» لو حلف؛ لا يكلم فلاثاًء فنبهه من النوم. حنث » وينبغي أن يُفْرَقَ بين أن 
كرن عالها تاماه وأنه لو قال: العامة ادوم بولا غدل لم يمكال للبلة التهلة 

في اليمين» ولو قال: لا أَكلّمُه اليوم وغداًء دخلت» والوجه التسوية بي بينهماء ولو قال: 
ل أكلئه البوم وس أو شهرا قعب أن يدع الكلذم في ذللف البوغ» كلما داز في البيلة أو 
الشهر. 


ولو قال في يوم السبت لا أُكلّمُه اليوم» يعني في السبت عشرة أيام؛ فاليمين على 
سبتين» وكذا لو قال: ولا أكلّمُه يوم السبت يومين» ولو حلف؛ لا يكلم فلاناً الشتاء» 
فول ذلك إذا لَبِسٌ الناسٌ الحشْوٌ والفراء» وآخره إذا ألقوها في البلد الذي حلف فيهء 
والصيف على خلاف ذلك» والربيعٌ آخر الشتاء ومستقبل الصيف إلى أن ييبس العشب» 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي اختاره الرافعي رحمه الله هو الصواب» وفي الحديث الصحيح: كان 
يحب الحلواء والعسل . 

(0) هوالاسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه» وشحم الآلية والجنبين في الخروف 
والعجل» يسلأ ويستعمل إهالة لحبر الطباعة. ينظر: المعجم الوسيط ؟7177/5١1١.‏ 

() قال النووي: الصواب أن التل طبيخ . 

(5) ضرب من قلي اللحمء وهو فارسي معرب. 


كتاب الأيمان . ع 


والخريفٌ فصل بين الشتاء والصيف» والظاهدُ عنئدنا حَمْلْهًا عَلَى المُدَدِ المعلومة» ولو 
قال : أَكَلْمُه يوماً ولا يومَيْنِء فاليمين على يومين» فلو كلمه في اليوم الثالث لا يحنث» 
وهذا ما أورده أبو الحَسَّنٍِ العباديٌ ؛ قال: ولو قال يوماً ويومين» فاليمين على ثلاثة أيام؛ 
لأنهد عطف مبتدأ» أنه لو ساف ؛ لا يكلّم فلات وفلاناً أو فلاناً يحنث بكلام الثالث» أو 
كلام الأولَيْنِء ولكن يجوز أن يريد ألا يكلّم الأول» ولا أحد الآخرين» وحينئدٍ» 
فِيَحَْتُ بكلام الأول أو بكلام أحد الآحْرِينِء وينبغي أن يراجع . 

ولو قال: لا أكلم فلاناً أو فلاناًء وفلاناً يحنث بكلام الأول أو كلام الآخرين» 
لكن يجوز أن يريد أنه لا يكلّم الثالث» ولا يكلم أحدّ الآخرين» وحيتئذٍء فيحنث بكلام 
الغالث» أو بكلام أحد الأولين» وأنه لو حلف؛ لا يساكتُهُ في الدنياء ذكر أصحابنا 
وجِهَيْن في أنه إذا نوى ألا يسكن هوء والمحلوفٌ عليه فى البلدة» هل يُحْمَلٌ اليمين 
علَئ ما نوى؟ وجه المنع أن ذلك ليس”2 بمساكنة» وإذا نوَئ ما لآ يُطَابِقُ اللفظء لم 
تعمل النية بمجرّدهاء وقاسّوة عل ما إذا قال: لا أساكِنُهُ» وزعم أنه أراد المساكنة في 
إقليم, وأنه لو حلف ليهِدِمَنٌ هذه الدارء فهدم سَقُوفَهَاء يَرٌء ويجوز أن يُقَالَ: ينبغي ألا 
يبقى ما يسمّى دارأًء ولو حلف ليهدِمَنٌ هذا الحائطء أو لينقضئّه فهذا علّئ أن يهدمَ حتى 
لا يبقّئ منه شيء يُسمٌّئ حائطاًء والكسر لا يعتبر فيه ما يزيل اسم الحائط» وأنه لو 
حلّفٌء. لا يرتكب حراماًء فهو الزنّاء فإن كان الحالف حَصِيَّاً أو مجبوباً» فعلى القُبْلَةٍ 
الحَرّامِ ونحوهاء ولو حلّفٌء لا يطأ امرأةٌ وطئاً حراماً» فوطىء امرأته»ء وهي حائضٌ أو 
مظاهرٌ منهاء لا يحنث» ولا نساعدهم في المسألتَين. 

في فتاوى الفقيه أبي اللَّنِثْ: أن قوله «حقاً أفعل كذا» ليس بيمين عند بعضهمء 
كقوله «صذقاً» وقال آخرون: هو يمينء فإِنّ الحىٌّ هو الله تعالّىء فكأنه قال الله أفعل 
كذاء وينبغي أن يجعل كناية» ويُراجع» وأن بعضّهم سُيْلَ عن قَصّار ذهب من حانوته 
نَوْبٌء قَنَّهَم أجيراً له» وقال: (تومر ازيان كردى)”” فقال (من ترا زيان كردم)”؟ وحلف 
عليه» وكان قد أخذ الثوب» وهو لغير القصارء فقال: أخشى أن يحنث؛ لأن مراد 
القصار الخيانة فيما في يده لا حَقِيقَةٌ الملك» وقد يوجٌّه أيضاً بأنّ أخذ الثؤب من حانوته 
إضرارٌ به؛ لأنه يسوء الظن بهء ليق هرشن التهمء واللفْظُ مطل للإضرار لا 
الإضرار في المملوك» وأن بعضهم قال: إذا حلف؛ ألا يأكل من مالٍ فلانٍ»ء ثم تناهدا 
هذاء تأكل. الجخالف امن ذللك قال: لا يحنث؟؛ له أك في عرف ناس من مال قدء 
ولينظرء أكان مال فلان مخلوطاً بماله» فأكل منه أو أكل من مال فلانٍ خاصّةٌ 


)١(‏ سقط من: أ. (1) جملة فارسية معناها: لقد آذيتني (ألحقت الضرر بي). 
(*) جملة فارسية معناها: لقد آذيتك. 
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فالمشاهدان تارةٌ يخلطان» وتارةً يتناوبان على احتضار الطعام» وينجَرٌ النظر إِلَى أن 
الضيف يِأكُلٌ مالَ الْمضِيفٍ أو يملك ما يتناوله . 

وأنه لو حلف؛ لا يزور فلاناً حيّاً وميّناً فشيع جنازته» لا يحنث» وبه نقول. 

وأنه لو حلف لا يصطادء ما 0 الأمير في البلدء فخرج الأميرُ مئهاء فاصطادء ثُمْ 
رجع الأميرء فاصطاد» لم يحنث يحنث؛ لأنه لما خرج من البلدة. سقّطتٍ اليمين» وأنّ 
بعضهم قال: لو قال 0 ا فهو يمين» ولو قال: بصفة الله تعالئ» 
فلا؛ لأن الأول من أيمان الناس؛ ألا ترى أن القائل يقول: بشم الَّذِي نت مَنْ عِنْدِه 
السّوّرُ ولك أن تقول: إذا قلنا الاسم هو المسمّى. » فالحلف بالله تعالّئ» وكذا إن جَعَلَ 
الاسم صلةٌء وإن أراد بالاسم التسميةء لم يكن يميناء وقوله: «بصفة الله» يشبه أن يكون 
يميناً إلا أن يريد الوصف, وأنه لو حلف؛ لا يركب» فركب ظَهْرَ إنسانٍ» فَعَبَّرَ على 
النهرء يحنثء» وأنه لو حلف؛ لا يفتح سراويله على امرأته. فإن أراد جماعَهاء فقد 
حلف على ترك المجامعة» فهو مولٍء وإن لم يرد ذلك» فينبغي أن يفتح سراويله لبَوْلٍ 
أو غائطء ثم يجامعها إن شاءء فإن فتحه للجماع؛ فلا يؤمن أن يحنثء. وفي «الرقم؛ 
لأبي الحسن العباديٌ: أنه لو حلف؛ لا يأكل الحلواء» حنث بالمتخذ من الفانيذ والسكر 
والعسل والدبس والقند”'", وفي اللوزينج والجوزينح”© وجهان. وفي فتاوى صاحب 
الكتاب: أنه لو حلف. لا يُدْخْلُ داره الضُوفَء فأدخل كبشاً عليه صوف, لم يَحْنَتْء 
وكذا لو حلف؛ لا يُذْخِْلَ بَيْضِاَء فأدخل دجاجةً» فباضت في الحال وأنه لو حلف لا 
يدخل معه تحت سقفء فقعد تحت أزج7"؛ حَيْث» وأنه لو حلف؛ لا يفطرء فمطلق 
هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهماء ولا يحنث بالردّة والجنون والحيض ودخول 
الليل» وعن القمّال: أنه لو قال لغيره (بخداى كه من نكدارم باتو ازاين» خانه بيرون 
فقام) شو ن”*' ذلك الغير؛ ليخرجء فإن لم يتعلّق به» ولم يمنعه من الخروج حتَّى 
خرج» حَيِث» وإن تعلق به» فغلبه» وخرجء لم يحنّث. 

وإن في نذْرٍ اللْججاج؛ لو كان الملْتَرّمُ صوم ثلاثة أيام » وقلنا: الواجب عليه كفارةٌ 
يمين» وكان مُعْسِرأء فصامها بنيّة ما التزم» لك لا يجزئه عن الكمّارة. 


() هو بناء مستطيل مُقَوْسٌ السقف. جمعه: آرّجٌّء وآزاج. ينظر: المعجم الوسيط .١8/١‏ 
(5) جملة فارسية معناها: بالله لن أسمح بخروجك من هذا المنزل. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَألمْظرٌ في الأرْكَانٍ وَالأخكام : وَالآَرْكَانُ لام : لْمُلْتَرِمُ وَاللّفْظْ 
وَالمُلتَرَم أمّا املعم : فَهُوَ كُلُ مُكَلْفٍ لَهُ أَهلِيَةٌ العِبَادَق وَل يَصِح نر الكَافِرٍ لَكنٍ الأَحَبُ 


إذَا أَسْلَمَ أن يَفِي به. 

قَالَ الرّافِعِيُ : قال الله تعالئى : 9ِيُوْقُوْنَ بالنّذِرِ» [الإنسان: : 7] لوَلَهونُوا نذُورَهُمٍ» 
[الحج: 9؟] وعن النبيّ ‏ يك - لمن تََرَ أن ُطيعَ الله فَلِْطِعْهُ وَمَنْ نذَرَ أن َعْصِيٍ الل قلا 
يَعْصِيع0207) وقال أيضاً لَآَنَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَل فِيمَا لَيَمْلِكَه أَئْنُ ع آدَم6”"' ولا يخفى أن 
ا ا 0 0 

تضمّن مقصود الكتاب طرفَيْنٍ يشتمل أحَدَهُمًا عَلَى بيان أركانه؛ وما يعتبر فيها 
للصحّحة» والثاني على بيان الأحكام» أما الأول» فالأركان ثلاثةٌ : الملْتّرمُ م النَاذِرُه وصيغة 
الالتزام» والشَّيْءٌ المََمَرَم . 

الركنٌ الأول: الملتزم؛ وهو كل مكلّفٍ له أهليةٌ العبادة» وإن شئت» قلت: كل 
مكلف مسلمء دابع ند العدن والمجنون؛ ونذر السكران يجيء فيه الخلاف في 
تضرفاته» ولا يصح نذر الكافر" وفي وجه: : أنه يصح؛ لما رُوِيَ أن عمر - رضي الله 
عنه قال لرسول الله يَكلِلهِ - : كُنتُ نَذَرْتُ أغتكاف لَيْلَةٍ فِي الْجَامِلِيةِ فَقَالَ الدِيُ بان 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسلهب: «أَوْفٍ بِتَذْرِ 53 والمذْمَبٌ الأول؛ لأن النذر تقدْبٌ»ء والكافر ليس 


)١(‏ رواه البخاري ]17٠١  5595[‏ عن عائشة» وزاد الطحاوي في هذا الوجه: وليكفر عن يمينه» 
قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة. 

زفق رواه مسلم ]١6541[‏ من حديث عمران بن حصين» ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له 
فيما لا يملك» وللدارقطني عن ابن عباس نحوه. 

(9) لعدم أهليته للقربة أو التزامهاء وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية 
لا قربة. 

(5) رواآأه البخاري [171917] ومسلم ]١1605[‏ وتقدم في الاعتكاف . 


ا 


من أهل التقرّب» والحديث محمول على الاستحباب؛ وذلكء لأنه لا يحسن أن يترك 
بسبب الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخيرء والمحجور عليه والمفلس يصح 
منهما نذر القرب البدنية» ولا يصح من السفيه نذر القرب المالية» وأما المفلس» فإن 
التزم في الذمة»؛ ولم يعيّن مالا يصحء ويؤديه بعد البراءة من حقوق الغرماء»ء وإن عيّن 
مالآء فيُبنى على أنه لو أعتق أو وهب. هل يصح تصرفه؟ إن قلنا: لاء فكذلك النذرء 
وإن توقّفناء فيتوقف في النذر أيضاًء فإنه قاله في «التتمة» وذكر أيضاً: أنه لو نذر عتق 
العبد المرهون ينعقد النذرء إن قلنا: ينفذ عتقه في الحال أو عند أداء المال» وإن قلنا: 
يلغوء فهو كما لو نذر عتق عبد غير مملوك. 

ويعلم قوله في الكتاب «واللفظ» بالواو؛ إشارةً إلى أن الشاة تصير هذياً وأضحية 
على القديم» إمّا بمجرّد النية أو مع التقليد والاشعار» على ما :ذكرنا في الشطاباة ولا 
حاجة إلى اللفظ . 


قَالَ العَزَالِيُ : وَأمَا الصّيِعَةُ : َهِيَ أَنْ بَهُ يَقُولَ: إن شَفَى الله مَرِيضي قله عَلَيْ صَوْمْ أو 
صَلاة وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَلْمْتُ رَنداً فََدْ ذْكَرْنَا أنه يَمِينُ العَضَبٍء وَلَوْ قَالَ بتداء لِلَّهِ علي أَنْ 
أْصُومَ فَقَوْلانِ: أَحَدُهُما: أنهُ ليس [آ لَهُ أن يُلِْم نَفْسَهُ نَفْسَه مَا لس بلآم إل ِي مُقَابلةِ ِْمَةٍ أو 
تفع بإلة الثاني : أنهُ يَصِح وَيَلْرَمُهُ وَلَوْ عَقَّبَ النّذْرَ بِقَولِهِ : إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَلْرَمُهُ شَيْءُء 
وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيّ صَوْمٌ إِنْ شَاءَ رَيْدُ لَمْ يَلرَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَ . 

قَالَ الرَّافِعِيْ: قد بان في الباب الأول من «الأيمان» أن النذر ينقسم إلى نذر 
اللْجَاجٍ والعَضَبٍ على ما صورناه» وإلى نَذْرٍ التبرء وهو نوعان: 

أحدّهما: نذر المجازاة؛ وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع 
بلية؟ كقوله: إن شفى الله مريضي» أو رزقني ولد فلله علي أن أعتق رقبةٌ أو أصومٌ أو 
أصلّيّ » فإذا حَصَلَ المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزمء لقوله ‏ كَل - همَنْ نَذّرَ أن يَطِيعَ 
الله فَليْعْةُ» وقد ذم الله تعالّئ أقواماً عاهدواء ثم لم يوفواء فقال تعالول: وَمِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ اللّهِ لبن آتَانًا مِن فَضْلِهِ» [التوبة: 70] الآية» ولو قال: «فْعَلَيَ ولم يقل يقل: «قَلِلَّهِ 
عليّ» فالحكم كذلك على ظاهر المذهبء والعبادات يؤتّئ بها لله تعالى» فالمطلق 
كالمذكور» وفيه وجه: أحلاية ين فصر كرا تمان لتر يعدا 
الخلاف في أن نذر اللّجَاج» هل يثبت موجبه» إذا قال: «فعلي» » ولم يقل : «فللّه عليّ' 
وهو قريب من الخلاف في أنه هزن يسح في قة الفطلاة» والصوم الإضافة إِلَى الله 
تعالى .. 


والغاني: أن يلتزم أبتداة غير معلّق على شيء» فيقول: لله علىّ أن أصوم أو 


كتاب النذور باهم 


أصلّي أو أعتق» ففيه قولانء وَيُقَّال: وجهان؛ لأن أحدهما على ما ذكر مخرّج. 

وأصححًهما: وهو المنصوص. وبه قال أبو حنيفة وابنُ سَرَيْج والإصطخريٌ - 
رحمهم الله -: أنه يصح» ويلزم الوفاء به أيضاًء لِمُطْلّق قوله عَكِيدِ من نُذّرَ أن يطِيعَ 
اللّهَ مَلِيْطِعْهُ» ويُرْوَىْ هذا عن مالك وأحمدَ رحمهما الله أيضاً. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفيٌ ‏ رحمهما الله -: أنه لا يلزم إلا 
بمقابلة عوض كما أن التبرَعَاتِء لَمّا لم يكن لها عوض7", » لم تلزمْ بالعقدء د 
رُوِيَ عن تَعْلَب أن النذر عند العرب وعد بشرطء ولو عقب النذر بقوله: إن شاء الله 
لم يلزمه شيء كما ذكرنا في تعقيب الأيمان”'' والعقودء ولو قال: لله علَّىّ كذا إن شاء 
زيدٌء لم يلزمه شيء» وإن شاء؛ لأنه لم يوجَدْ منه التزام جازمٌ كما يليق بالقربات» وقد 
روي أن النبيّ ‏ يك - قال: «إنّمَا الئثْرُ ما أَبْْفِيَ به وَجَْهُ الله تَعَالَى0”" هكذا حُكِيَ عن 
القاضي الحسين وغيره - رحمهم الله -» وهو المذكور في الكتاب» وبه قال الام وهذا 
عندي خطأء فإِنَّ تقديره إن شاء» فالّه على كذاء وهو كما إذا قال: إن قَدِمَ زيدٌء فلله 
عليّء كذا ويؤيد الأول ما نص عليه الشافعيُ - رضي الله عنه - في نذر اللّجاج ؛ أنه إذا 
قال: إن فعلّتٌ كذاء فلله علي ثثر جع ؛ إن شاء فلانُ» فشاءء لم يكن عليه شيء؛ قال 
في «التثّمة؛: وهذا إذا غلّبنا في نذر اللجاج معنى النذرء أما إذا غلّبنا معنى اليمين» فهو 
كما لو قال: والله. لا أفعل كذاء إن شاء فلان» وقد سبق حكمه. 


قَالَ العْرَالِيُ : وَأَمّا المُلمَرْمُ: فَهْوَ عَلَى نَلآثِ مَرَاتِبَ : الأولئ: كُلَّ عِبَادةٍ مَقْصُودَةٍ 
كَالصُوْمٍ وَالصَّلاةٍ وَالْحَجٌ قَيَلْرَمُ بالنذْرٍ حَنّى فُرُوضٌ الْكِفَايَاتِ كَالجِهَادٍ وَتَجْهِيز الْمَوْنَى 
وَالصّلاةٍ عَلَى الجتارّة» وَيَلْرَمْ بِصِفَاتِهَا حَنَى لَو قَالَ: أخجُ مَاشِياً أو آلمَرَم طول القرَاءة لَرِمَ 
كَمَا وَضَفن قإنِ ألْعَرْم المَشْي ف ِي حَجةٍ الإشلام أَوْ طُولَ القرَاَةٍ ذ فِي الفَْرَائِضِ فَوَجْهَانِ 
وَلَو نَذَّرَ ألا بَنرَكَ الوثر رَ وَرَكْمَتّي الَجْرِ فَوَجْهَانِ آذ كذ ألا يشر ني الشثر نا قو و 
تَغييرٌ للشزع النَانِيةٌ : القُرْبَاتُ : كَالعِيَادَةٍ ة لِْمرِيضٍ وَإِفْشَاءِ السّلام وَزْيَارَةٍ القادم مِي رُم 
ِالئّذْرِ وَجْهَان؛ إِذ ليس عِبَادَةَ وَلَكنْ يُتَقَرَبُ بها عَلَى الْجُمْلَة وَِي تَجْدِيدٍ الوْضُوءٍ 
وَجْهَانِء لأنَّ الؤْضُوءَ ليس بِعِبَادَةٍ مَفُصُودَةٍ لَعَِتِهَا ني الأَضلٍ الغَالِكةُ : المُبَاحَاتُ : كَالأكل 


)١(‏ سقط من: ز. 

(؟) صورة المسألة أن يقصد به التعليق كما أشار إليه بالتشبيه المذكور أما ما قصد به التبرك فيلزمه. 

() رواه أحمد [؟187/1١]‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذاء وفيه:قصة الرجل الذي نذر 
أن يقوم في الشمسء ورواه أبو داود [/771] بلفظ : لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللهء ورواه 
البيهقي من وجه آخر برواية أحمد (1/ ]1١١ - 1١80‏ في قصة أخرى. 


4م704 كتاب النذور 


وَالنُوْمٍ قلا يَلرَمُ وَِنْ نَصَوْرَ أن يَقْصِدَ بالكل النَقَوَي عَلَى العبَادَ فَيِكَابُ عَلَيِهِ وَلَكِنٌ ذَلِكَ 
َرْجِعُ إِلَى مُجَرْدِ المَضدٍء نَعَمْ إذا قالَ: لِلّهِ علَيّ ألأآكُل فق قِيلَ تَجبٌ كَفَارَةَُمِينٍ 
مود لَفْظِهِ أَكلَ أو لَمْ يكل وَهُوَ بَعِيدء إلا أن ينوي بِِ اليمين تب الكَفَارَةُ بالحنث إِنْ 
كَل فَرْعٌ : ذا نَذَرَ الجهاد في جَهَةٍ قِيلَ: تَتَمَيِنُ الجهَدٌ وَقِيلَ : لآ تَتَعَيِنُ تِلْكَ الجِهَةُ أو 
مَا يُسَاوِبهَا في المَسَاقَةِ وَالمُؤْنَةِ. 


قَالَ الرّافِعِي : ما يُفْرَضٌ التزامه بالنذرء إما معصيةء أو مباح» أو طاعدٌء فهذه ثَلانَةُ 


٠‏ الأول: ا ٠»‏ فلا يصح التزامُها بالنذر قال يك «لآ نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللّهِ وَل 
قِيمَا تقلكة آنه آَدَم» '؟ وذلكء» كما إذا نذر شرب الخمر أو القتل» أو الزناء أو نذرت 
المرأة؛ أن تصلي أو تصوم في أيام الحيض أو نذر أن يصلَيَ محدثاً أو يقرأ القرآن جُتْباً 
ومن هذا القبيل ما إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه فلا ينعقد. وقال أبو حنيفة : ينعقد» 
ويلزمه ذبح شاة» وسلم أنه لو نذر ذبح والده أو أخيه أو نذر قتل ولدهء لا ينعقد» 
وعن أحمد: أنه يلزمه كفارة يمين» وأخرى أنه يلزمه ذَبْحُ كبش» وإذا عرف أنه لا ينعقد 
نذر فعل المعصية, فإذا لم يفعل ما نذره» فقد أحس. ولا يلزمه كفارة يمين على 
المذهب المشهور ؛ لأنه لم يوجَذْ صيغة اليمين ولا حقيقته» وعن زواية الزبيع* قوله أنه 
يلزه كفارة يمينء لِمّا ري أنه - يي - قال: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ اللّهِ وكفارثُه كفارةٌ 
يمين»” "© وذكر أن الحافظ أحمد البيهقيئّ ‏ رحمه الله رَوَىْ هذا القول في كتاب 


)١(‏ تقدم. 

زفق 000 
على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين» ومحمد ليس بالقويء وقد اختلف 
عليه فيه» ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه عن أبيه: أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران» فذكر 
حديثاً تقدم في الأيمان قبل» وفيه قصة» وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول» رواه 
أحمد [9/4؟ 4 44٠١ _ 234 4# 4 _ 43 437 _ 4"٠‏ - 447] وأصحاب السئن أبو داود 
1" الترمذي ]١6701‏ ابن ماجه [170؟] والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وهو منقطعء لم يسمعه الزهري من أبي سلمةء وبه رواه» وتدحرواه أبر ذاو والؤرمكي 
والنسائي وابن ماجهء من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق عن 
الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» قال النسائي: 
سليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى د بن أبي كثير» يعني فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبين عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى» 
قلت: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما 

عن النبي كل مرسلاًء والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم» وقال : إن قوله من بني حنيفة - 


كتاب النذور اناا 


«المعرفة» واختاره عامة الأصحاب من العراقيين”''؛ وغَيْرُهُمْ ‏ رحمه الله جزموا 
بالأوّل» وحملوا الحديث على نذر اللْجَاحِء وجعلوا ما رواه الربيع من كيْسه» وبعضهم 
يَحْكي الخلافٌ في المسألة وجهّيْنَ ويوافقه ما رُوِيّ عن صاحب «التقريب»: أن إيجابَ 
الكفارة تخريجٌ للربيع» واستبعد الإمامٌ ‏ قدّس الله روحه ‏ وجوب الكفارة» كما فعَلَهُ 
عامة الأصحابء وقال: يجورٌ أنْ يُجَعَل النذر كناية عن اليمين» فأما إلحاقه بالأيمان 
مطلقاًء فلا معنى له. 


القسْمُ الثاني : الطاعَةٌء وهي أنواعٌ: 
تس أَحَدُهَا: الواجباتٌ» فلا يصح نذرهاء لأنها واجبةٌ بإيجاب الشرع ابتداءً» فلا معنى 
لالتزامهاء وذلك مثل أن يقول: للْهِ على أن أصلَّيَ الخمس» ؛ أو أصوم شهرٌ رمضان» 
ولا فرق بين أن يعلّقَ ذلك بحصول نعمة أو يلتزم ابتداة» بوكذا لو ندر الأ سرت اسمن 
ولا يزني» وإذا خالف ما ذكرهء ففي لزوم الكفارة الخلافٌ المذكور في القسم الأول» 
وادعى صاحبٌ «التهذيب» أن الظاهرٌ وجوبّها. 


والثاني: العباداثُ المقصودةٌ» وهي التي وَُضِعَتْ للتقرّب بهاء وعرف من الشرع 
الاهتمامٌ بتكليف الخلقٍ بإيقاعها عبادة فيلزم هذا النذر بالاتفاق وذلك كالصوم والصدقة 
والصلاة والحج والاعتكاف» وذكر الإمام أن فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى 
بذل مال أو معاناة مشقَّةٍء يلزم بالنذر أيضاً؛ كالجهاد وتجهيز الموتى» ويجيء ما 
سنذكره في نذر السّئّن الراتبة وجهُ أنّها لا تلزم» ورأيت في «الرّقُم؛ للعبّادِيٌ وجهاً عن 
المَمّال: أنه» إذا نذر أن يجاهدء لم يلزمه شيء» وفي الصلاة على الجنازة» والأمر 


بالمعروف» وما ليس فيه بِذْلٌ مال وكبيد مشْقّة ة» حَكَى الإمام وجهين: 
أحدهما: لزومُها بالنذر أيضاً وكما يلزم أصل العبادة بالنذرء يلزم رعاية الصفة 
المشروطة في التزامهاء إذا كانت مستحبةً» كما إذا شرط في الصلاة التي التزمها إطالَةَ 


تصحيف وإنما هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني من رواية 
غالب بن عبيد الله الجزري عن عطاءء عن عائشة مرفوعاً: من جعل عليه نذراً في معصية» 
فكفارته كفارة يمين» وغالب متروكء وللحديث طريق أخرى رواه أبو فاه بدن عدية كريب 
عن ابن عباس» وإسناده حسنء فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلف فيهء وقال أبو داود: روي 
موقوفاً يعني وهو أصح. وقال النووي في الروضة: حديث: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» ضعيف باتفاق المحدثين» قلت: قد صححه الطحاويء» وأبو علي بن السكن» فأين 
الاتفاق . 

)١(‏ لأنه يشبه النذر من حين أنه التزام قربة واليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى الجمغ بين موجبهما 
ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيبر. 


ان كتاب النذور 


القيام والركوع والسجود أو شرّط المشْيَ في الححجة الملتزمة» إذا جعلنا الممْيّ في الحج 
أفضلٌ من الركوب» ولو أْردتِ الصفة بالتزام» والأصل واجبٌ شرعاً؛ كتطويل القراءة 
والركوع والسجود في الفرائض» فوجهان: 


أحدّهما: أنها أوصافٌ لا تستقل بنفسهاء فلا تفرد بالالتزام . 


وأشبههما: اللزوم فإنها عبادةٌ محبُوبَةٌ وفي معناها ما إذا نذر أن يقرأ في صلاة 
الصبح سورةً كذاء وباللزوم أجاب صاحبٌ «التهذيب» ولو نذر أن يصِلَيَ الظهرٌ أو 
الفرائض بالجماعة. ففي انعقاد نذره وجهان: 


أظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب:: اللزوه(2؛ لأن الجماعة مستحبةٌ» فقد 
تعلق النذر سحب 


والثاني: المنع : لأن الفرائض أوجبها الشرع علي صفة» وفي تصحيح النذر إبطالٌ 
لتلك الصفةء والنذر لالتزام ما ليس بلازم في التعين لأوضاع الشرع في العبادات» ولو 
نذر إقامة بعض الرواتب كالوتر وركعتي الفجرء ففيه هذان الوجهان. ولو نذر ألا يفطر 
في السفر في رمضانء فأحد الوجهين» وهو المذكور في الكتاب» ونسبه إبراهيمٌ 
المَرْوَزِيُ إل عامة الأصحاب رحمهم الله أنه لا ينعقد نذْرُم وله أن يُفْطِرَ إن شاء؛ 
لأن في التزامه إبطال رخصه الشرع» وقد قال فيه يَككدٍ ‏ «إنَّ اللّهَ كَدْ تَصَدَّقٌ قَ عَلَيِكُمْ 
فَافْبَلُوا صَدَقتَهُو9 . 


والثاني : وهو اختيار صاحب «التهذيب» وشيخه القاضي : انعقاده ووجوب الوفاء» 
00 المحبوبات”"» وكذلك الحكم فيما إذا نذر إتمام الصلاة في السفرء إذا 
أن الرتمام الل ويجري الوجهان فيما إذا نذر أن يقوم في السنن» ولا يقعد 


)١(‏ علله المصنف بأن الجماعة سنة. 


قال الزركشي: وهذا التعليل يقتضي اللزوم على القول بأن الجماعة سنة فأما على ما صححه 
النووي أنها فرض كفاية فقياسه المنع. قال: وإذا قلنا باللزوم فصلى منفرداً. قال القاضي أبو 
الطيب: يسقط عنه النذر لأجل سقوط الأصل بهذا الفعل وقال في التتمة: أنه يأتي بالصلاة ثانياً 
في جماعة كما لو صلى متفرداً ؟ ثم أدرك جماعة يصلون. 
قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا لم نقل إن الفرض هو الأولىء فإن قلنا به فالذي قاله القاضي هو 
الوجه . 

(0) رواه مسلم من حديث يعلى بن أمية عن عمرء وفيه قصةء وقد تقدم في الوضوءء وفي صلاة 
المسافر. 

فرق هكذا أطلقوه» والظاهر أنهم أرادوا من لم يتضرر بالصوم في السفرء فإنه له أفضل فيصح نذره» 
أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة. 


كتاب النذور لض 


فيهاء ونذر غسل الرجل واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء أو التثليث في الغسل 
والوضوءء أو أن يسجد للتلاوة فى الشكر عندما يقتضي السجودء وذكر الإمام على 
مساق الوججه الأوّل؛ أنه إذا نذر المريضُ أن يقوم في الصلاة ويتكلّف المشقة» لم يلزمه 
الوفاء» وأنه لو نذر صوماء وشرط ألا يفطر بالمرض» لم يلزمه الوفاء؛ لأن الواجب 
بالنذر لا يزيد على الواجب شرعاً والمرض مرخص فيه . 

والثالك” القربات التي لم توضع؛ رما وإنما هي أعمالٌ وأخلاقٌ 
مستحسنةٌ رغب الشرعٌ فيها لعموم فائدتهاء وقد يُبْتَمَ بها وج اللّهِ تعالى» فينالٌ الثواب 
كغيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام على المسلمين» ففي لزومها بالنذر 
وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنها ليست على أوضاع العبادات. 


وأظهّرهما: اللزوم؛ لأن الشارع يرغب فيهاء والعبد يتقرّب بهاء فهي كالعبادات» 
ولو نذر تجديد الوضوءء فوجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: أنه لا يلزم؛ لأن الوضوء ليس عبادةً 
مقصودةًء وإنما يُرْفْعُ به الحدث» ولا يجب من غير حَدَّثٍ. 

وأظهرهما: أنه يلزم؛ لأنه عبادةٌ يئاب عليهاء كسائر العبادات» وفي «التتمة»: أنه 
لو نذر الاغتسال لكل صلاة» لزم الوفاء به» وليس هذا على أن تجديد العْسْلء هل 
يستحب» وأنه لو نذر الوضوء ينعقد نذرهء ولا يخرج عن النذر بالوضوء عن الحدث بل 
بالتجديد”"'» وأنه» لو نذر أن يتوضأ لكل صلاة» يلزمه الوفاء» لكن إذا كان محدثاًء 
فتوضأ لصلاة» لا يلزمه أن يتوضاً لها ثانياء وأنه إذا نذر أن يَتَيمّمء فالمذهب أنه لا 
ينعقد نذره؛ لأن التيمّم يُؤْتَ به عند الضرورة» وأنه إذا نذر ألأ يهرب من ثلاثة من 
الكفار فصاعداًء فإن علم من نفسه أنه يقدر على مقاومتهم.ٍ انعد تدده وإلا فلاء وفي 
كلام الإمام: أنه لا يلزم بالنذر انكفافٌ قط حتى لو نذر ألا يفعل مكروهاًء لم يلزمه 
الوفاء بالنذرء والله أعلم. 

ولو نذر أن يُحْرِمَ بالحج في شوالٍ» فهو على الخلاف الذي سبق, والأظهرء 
وهو اختيارٌ صاحجب «التهذيب» أنه يلزم» وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذاء ورنّب 
مرتّبون صور هذا النوع والذي قبله علّى وجه آخرء فقالوا: إن كانت القربة مما يجب 


)١(‏ قال النووي: جزم أيضاً بانعقاد نذر الوضوء القاضي حسين. وفي «التهذيب» وجه ضعيف: أنه لا 
يلزم. وقولهم: لا يخرج عن النذر إلا بالتجديدء معناه: بالتجديد حيث يشرع» وهو أن يكون قد 
صلى بالأول صلاة ماء على الأصح. 


نض كتاب النذور 


جنسها في الشرع. كالصوم والصلاة والإعتاق وغيرها فيلزم بالنذر وأدرجوا الاعتكاف 
في هذه الجملة» » وإن لم نوجبه بالشرع ابتداة» بأن قالوا: الاعتكاف لَبْتّ في مكان بنية 
القربة» ومن جنسه ما هو واجب شرغاًء» وهو الوقوف بعرفات» وإن لم يكُنْ في جنسها 
واجبٌ شرعاً؛ كعيادة المرضى وتشميت العاطس وتشييع الجنائزء ففي لزومها بالنذر 
وجهانء وذكر أبو سعْدٍ المتولي أن الوجهين ينبنيان علّئ أن مُطلّق النذر يحمل على أقلّ 
ما يُكَقَرّبِ به أو علّئ أقل ما يجب في الشرع من جنس الملتزم» وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ هذا الأصلء فإن قُلْنا: بالأول» لزمت القرباتٌ كلّها بالنذرء وإن قلنا بالثاني» 
فما لا يجب جسه بالشرعء لا يجب بالنذر. 


القسمُ الثالثُ: المباحاتٌ التي لم يرد فيها استحبابٌ وترغيبٌ» كالأكل والنوم 
والقيام والقعود. فلو نذر فغلّها أو تركهاء 4 لم يعد تدرف رُوِيِ عن ابن عباس 3 
' الله عنه ‏ قال: يما رَسُولَ الله - صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 200 ذا بِرَجُلِ قَائِم 
السَّمْسِء فَسَأَلَ عَنْهُ 0 وَلَاَ يه ولا شي وا يل 
وَيَضُومَء كَقَالَ النبيّ ‏ بكلله ‏ مُرُوءُء فَلْيتكَلُمْء وَلْيَسْتَظِلَ وَلْيَفْعْذ وَلَيْتِمٌ صَوْمَهُ»”'2؛ وعن 
أحمدّ ‏ رحمه الله أنه ينعقد نذَْدُ الماح » ويتخيّر الثاذر , بين الوفاء 0 قال الأئمة: 
وقد يُتصوّر أن يقصد بالأكل التقوّي على العبادة» وبالنوم النشاط عند التهجد» فينال 
الثواب» لكنّ الفعل غَيْرٌ مقصود. والثواب يحصل بالقصد الجميل» وهل يكون نذر 
المباح بي يميناًء حتى تجب الكفارة» إذا خالف فيه ما ذكرناه في نُذْرٍ المعاصِي 
والمفروضات» وثَّقَلَ الإمامُ أن القاضي الحسين قَطْمٍ بوجوب الكمّارة في المباحات» 
وذكر في نذر المعاصي وجهّيْنء وأنه علق الكفارة بالل من غير حنث» وهذا ما ذكر 
صاحبٌ الكتاب» حيث قال: نعمء إذا قال: لله علَىّ ألا أكل» فقد قيل: يجب كفارة 


)١(‏ رواه البخاري ]77١4[‏ بهذاء وليس فيه في الشمس» ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان بهاء 
ورواه مالك في الموطل عن حميد بن قيس وثور بن زيد مرسلاء وفيه فأمر رسول الله يَكدِ بإتمام ما 
كان لله طاعةء وترك ما كان معصية» ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» ورواه أحمد في مسئده عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال: دخل رسول الله كَل 
المسجد وأبو إسرائيل يصليء» قيل يا رسول لله هو ذاء لا يقعدء ولا يكلم الناس ‏ الحديث ‏ 
وقوله: عن أبي إسرائيل لم يقصد به الرواية عنه» على ما بينته في النكت على علوم الحديث» 
والتقدير عن طاوس أنه حدثهم عن قصة أبي إسرائيل فذكرها مرسلة» ويدل على ذلك الالتفات 
الذي في السياق» وأن عمرو بن دينار رواه عن طاوس مرسلاًء كذا أخرجه الشافعي عن سفيان 
عنه عن طاوس: أن رسول الله كَكهِ مر بأبي إسرائيل ‏ الحديث ‏ وفي آخره: ولم يأمره بكفارة 
ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس» وفيه الأمر بالكفارة» ومحمد 
ابن كريب ضعيف» قال البيهقي : وهو خطأ وتصحيف. 


كتاب النذور وض 


يمين» أكل أو لم يأكل» بمجرّد لفظهء وهذا لا يتحقّق ثبوته» والمشهور في كيفية 
الخلاف ما قدمنا. 

وقوله: «إلا أن ينوي به اليمين» أراد ما حكيناه عن الإمام؛ أنه يجوز أن يجعل 
كناية عن اليمين» رعذ أن جعل بمينا على الإطلاى» ثم ختم الفصل بفرع؛ وهو أنه 
إذا نذر الجهاد في جهة عيّتّها. » هل تتعيّن تلك الجهةء وفيه ثلاثةٌ أوجه . 

قال صاحبٌ «التلخيص» : يتعين ؛ لأن الجهادٌ يختلفٌ باختلاف الجهات من جهة 
قُرْبٍ المسافة وبعدهاء ووعورة الطريق وسهولته» وقوة العَدُرٌ وضعفه. 

قال الشّيِحُ أبو رَيْد: لا يتعيّن» ويجوز أن يجاهد في جهة مِيّ أَسْهَلُ وأقْرَبُ من 
الجهة المعينة . 

وعن الشيخ أبي علي» وهو الأعدل: أن تلك الجهة لا تتعيّن؛ ولكن التي يجاهد 
فيها ينبغي أن تكون مساويلاً للمعيّنة في المسافة والمؤنة» ويجعل مسافات الجهات 
كمسافات المواقيت في الحجٌ. 

فُرُوِعٌ : : يُشْتَرَطُ في ندر القربة المالية» كالصدقة والتضحية والإعتاق أن يلتزمها 
مرسلَة في الذمة أو يضيف إلى معيّن يملكه. أما إذا كان المعيّنُ لغيره» لم ينعقد ثثارة؛ 
لما رُوِيَ أنه بك قال «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ اللو وَل فِيمَا لآ يَملِكَهُ أبن آدَم» رُوِيَ أن 
المشركين استاقُوا سرح المدينة» وفيه العَضبَاءُ ناقةُ رسُولٍ الله كلد فأسَرُوا امرأة من 
الأنصارء فلما نامواء قَامَت» ورَكِبَّتِ العضباءء ونذَّرَتْء لَيِنْ نجّاها اللهُ عَلَيْهاء 
لتَنْحَرَنّهاء فلما أنَتِ المدينة» حير وسول الله للةِ - بذلك فأخذ النَّاقَةَ وقال «لآ نَذْرَ 
فيمًا لآ يَمْلِكهُ أ: ْنُ آدّ206 وذكر في «التتمة» : أن في لزوم الكفارة بهذا النذْرٍ وجهين: 

أظهَرْهُمًا: المنع ؛ لأن النبيّ ‏ يكلهِ - لم يأمر الأنصاريّةَ بالتكفير» وأنه لو قال: ! 
مَلَكبٌ عبد فلله على أن أعتقه» انعقد نذره؛ لأنه التزم قربة في مقابلة نعمة» وهي 
خصول الملك» وأنه لو قال: إن ملكتٌ عبد فلانِ» فلله علي أن أعتقه فقولان: 

أشيهُهُما: أن الجواب كَذَّلِكٌ . 

والثاني : لا ينعقد؛ لأنه تصرّفٌ في معيّن» فلا ينفذ قبل الملك؛ هذا إذا قصد 
الشكر على حصّولٍ الملك» ٠‏ فإن قصد الامتناع من تملّكه» فهو من قبيل نذر اللْجَاجء 
وأنه لو قال: إن شفى اللَهُ مريضي» وملكتٌ عبداً فلله علي أن أعتقه. صح ؟ ؛ لأنه التزم 
قربةٌ في مقابلة نعمِتَيْنِ ' وفي معناه ما إذا قال: إن شفّى الله مريضي» فلله على أن 


(1) تقدم. (9) سقط من 1 


أعتق عبداً» إن ملكته» وأنّه لو قال: إن شفى الله مريضي» فكل عبدٍ أمْلِكَهُ حرٌ أو فعبد 
فلانٍ حرٌ إن ملكته» لم يصحٌ هذا النذر؛ لأنه ما التزم التقرُب بقربة» لكن علق الحرية 
بِعْدَ حصول النعمة بِشَرْطظِء وهو ليس بمالك حالَة التعليق» فيلغوء كما لو قال: إن 
ملكت عبداً فهو حرٌّء أو عبد فلانٍ» فهو حرٌّء ولو قال: إن شفى الله مريضي» فعبدي 
حرّء إن دخل الدارء صح؛ لأنه مالك عند التعليق» فصار كأنّه علّقّ عتق عبده بشفاء 
المريض ودخول الدارء وأنه لو قال: إن شفى اللَّهُ مريضي» فلله عليّ أن أشتري عبداً 
وأَعْتِقهه صح. ولم يضرٌ التعرض لطريق المِلّك. 

وفي «التهذيب» في باب «الاستسقاء»؛ أنه لو نذر الإمام أن يستسقي » لزمه أن 
يخرج بالناس ويُصَلَيَ بهم وفي الصلاة احتمال عن القاضي» ولو نذر واحدٌ من عرض 
الناس » لزمه أن يصَلّْي منفرداء وإن نذر أن يستسقي بالناس» لم ينعقد. فإنهم لا 
يطيعونه» ولو نذر أن يحطت: وهو من أهله. لرمهء وهل يجوز أن يخطب قاعداً مع 
القدرة على القيام؟ فيه خلاف» كما سنذكر في الصلاة المنذورة. 


وسَّئِلَ صاحبٌ الكتاب ‏ رحمه الله عما إذا قال البائ تع للمشْتَري: إن حرج المبيع 
مستحقاء فلله عليّ أن أب منك أَلفَ دينارء هل يصمّ هذا التذره ولم , يجيب في 
الكتاب إقراره”'" بأنّ حاكماً حكم بصحته» هل يلزمه ذلك» فأجاب بأن المباحات لا 
تلزم بالنذرء وهذا مباحٌ» والإقرارٌ بحكم الحاكم لا يؤثر إلا إذ تُقِلَ مذهبٌ معتبرٌ في 
لزوم مثله في النذر”" . 

وذكر بعضهم أنه لو نذر أن يكسو يتيماًء لم يخرج عن العهدة باليتيم الذمّي؛ لأن 
مطْلَقٌ اليتيم في الشرْع للمسلم في قوله تعالئ : طوَاليتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ4”"© [البقرة: 4 
وغيرها]. 


قَالَ العَرَالِيُ : النْظَرُ الاني فِي أَخكام الذْر: وَهُوَ يَتبَعْ مُوجبٌ اللَفْظِء وَالْمُلتَرَمَاتُ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي هامش ر: قال الغزالي: إذا قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقاً 
لغيري فلله علي أن أهب لك ألف دينار هل يصح أو يكون نذر لجاج فإن ذكر في الكتاب أن 
حاكماً حكم عليه بالصحة هل يلزمه. 
فأجاب: المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح فلا يلزم بالنذر ولا يؤيد فيه الإقرار ولا قضاء 
القاضي » نقله من فتاويه إلا إذا نقل مذهب معتبر بلزوم النذر. 

فق قال في الخادم: دعواه أنه مباح وسكوته عليه عجيب فإن الهبة مندوب إليها فالصواب في التعليل 
بأن الهبة لا تقبل التعليق. 

6) قال النووي: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. أو 
جائزة . كما لو نذر إعتاق رقبة . 


كتاب النذور م 


أنوَاحٌ النوْعٌ الأوّلُ: الصوْم قَإِذًا نَذْرَ مُطْلّق الصَّوْمٍ كَقَاهُ يَوْمْ) وَفِي ْرُوم التّبييتِ قَوْلآن» 
أَصَحُهُمَا: أله لأ يَجِبُ تَنزيلاً علَى أََلْ جائزٍ لأعَلَى أت وَاجِبٍ» وَكَذَا ني الصّلاةٍ يَكفِيه 
رَكْعَةٌ وفِي الصَّدَقَّةَ يَكفِيه دَائِقٌ 3 ذَلِكَ قَدْ يجب في الخُلْطَةٍء وَفِي الاغْتِكَافٍ هَل يَكفيه 


6ه امصم 


الدُخُولَ وَالئيِةٌ مِن غَيِرِ مكْثِ فيه خلافٌ. 


قَالَ الرَّافِمِئ: إذا صح النذّْرُء وجب الوفاء به» والمرعيٌ فيه موجبٌ ألفاظ الالتزام 
وقد فصّله في الكتاب» وتفصيل الملتزمات» وهي أنواع: 

أحدها: الصوم. فإن أطلق التزامهء وقال: لله عليّ أن أصومٌ أو صومٌ لزمه صومٌ 
يَوْمء ويكفيه ذلك» ويجيء فيه وجَةٌ أنه يخرج عن النذْرٍ بإمساك بغض اليوم؟ بناء علّى أن 
النذْرَ يُحْمَلُ على أل ما يصحٌ من جنسهء وأن إمساك بعض اليوم صومٌ» وسنذكرهماء ولو 
نذر صومَ أيّام» وقدّرهاء فذاكء وإن أطلق ذكْرَ الأيام» نزل على ثلاثة» ولو قال: أصوم 
دهراً أو حيناً كفاه صوم يوم» وهل يلزم التبييت في الصوم المنذورء يُبَْى ذلك على أن 
الناذر» إذا التزم بالنذر عبادة» وأطلق تسمية الملتزم» علامَ ينزل نذره قال الإمام: وفيه 
قولان"'2 مأخوذان من معاني كلام الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه : 

أحدهُما: أنه ينزل على أقل واجب من جنسه بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجبٌء 
فِيُجْعَل كواجب بالشرع ابتداءً. 

والثاني”2: ينزل على أقلُّ ما يصحٌ من جنسه؛ لأن لفْظ الناذِرٍ لا يقتضي التزامٌ 
زيادةٍ عليه» فلا معنى لالتزامه ما لم يتناولةُ لفظهء وهذا أصحٌ عند الإمام وصاحب 
الكتاب ورجّح العراقيون والقاضي الروياني» وغَيْرُهُمْ الأول ويوافقه ما ذكرنا أن 
الأصحٌ أنه لا يجْمّع بتيمم واحدٍ بين فريضة ومنذورة» وبين منذورتَيْن» فإن قلنا ينزل 
على أقل واجب من جنسهء أوجبنا التبييت» وإن قلنا: ينزل على أقلّ ما يصحُ» لم يلزم 
التبييت» وصحّححناه بنية من النهارء هذا إذا أطلق نذر الصومء وأما إذا نذر صوم يوم أو 
أيامء فصحته بنية من النهار مع التنزيل علّئ أقل ما يصح. يُبْئ» علّئ أصل آخرء وهو 
أن المتطوّع بالصومء إذا نوى نهاراًء يكون صائماً من وقْتٍ النية أو من أول النّهارء وفيه 
خلافٌ مذكورٌ في الصوم والظاهر الثاني» فإن قلنا: به»ء صح صومه بنية من النهارء وإن 
قلنا: إنه يكون صائماً من وقت النية» فلا يخرج عن نذره إلا بأن يبيت لأنه التزم صوم 
يوم؛ ولا يتحمّق على هذا الوجه صوم يوم إلا بنية منبسطة على اليوم» والنيةٌ لا 


لق قال النووي في شرح المهذب: القطع بوجوب التبييت ولا يخرج هذا على الخلاف لعموم 
الأحاديث . 
() سقط من: . 


لض كتاب النذور 


تنعطف» فالوجه تقديمها هذا لفظ الإمام ‏ رحمه الله - وقولهُ في الكتاب «تنزيلاً على أقلٌ 
جائز؛ يعني ما يجوز تركه. ويب على الأصل المذكور مَسَائْلَ : 

منها: إذا نذر أن يصَلّي مَطلقاً فقولان: 

أحدهُمًا: وهو المنصوص في «المختصر» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه 
يلزمه ركعتان؛ حملاً على أقل واجب في الشّزع. 

والثاني : نقله الربيع : أنه يكفيه ركعةً؛ حملاً على ما هو صحيح» ويُقال: ]| 
الأول الجديد» والثاني منقولٌ عن القديم» وعن أحمد رححمه الله - روايتان 5-5 

وقوله في الكتاب ايكفيه ركعة" ليعلّمْ بالحاء, والألف» وأراد بقوله «وكذا في 
الصلاة» التفريعَ علّى القول الأصحٌ عنده» وهو التنزيل على أقلّ جائزء وهل يجوز أن 
يصليّ قاعداً مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان؛ بناء على الأصل المذكور. 

ولو نذر أن يصلَّيّ قاعداًء جاز أن يقعدء كما لو صرح في اتلرة بتركعة» له 
الاقتصار عليهء وإن صلَى قائماء فقد أتى بالأفضل» ولو نذر أن يصِلّْيَ قائماًء لم يجز 
أن يقعد. ولو نذر أن يصلي ركعتين» فصلى أريقاً ليب بواكدة نيد او شهدي 
فهل يخرج عن نذره؟ فيه وجهان مذكوران في «التتمة»: 

أحَدُهُمًا: لا؛ لأن ما التزمه يقتضى التحلّل بعد الركعتين. 

والثاني: نعم» كما لو نذر أن يتصدّق بعشرة» فتصدّق بعشرين» وبهذا أجاب في 
«التهذيب» لكن يمكن بناء الوجهين علّى الأصل السابق» إن حملنا المطلَّقٌ على الواجب 
شرعاً؛ فلا يجوز الزيادة» كما لو صلَّى الصّبْحَ أربعاً. وإن حَمَلْنا على الجائزات» فيجوز 
الزيادة» وإن نذر أن يصلْيَ أرب ركعات» فإن نَرّلْنا المطلّق على الواجب» أمرناه 
بتشهدَيْن» فإن ترك الأول» سجدّ للسهوء ولا يجوز أن يؤديها بتسليمتين» وإن نزلناه 
على الجائزء فيتخبر»ء إن شاء أداها بتشهدين» وإن شاء اقتصر على واحدء ويجوز 
أداؤها بتسليمتَيْنَ: بل هو أفضل”" ولو نذر أن يصلّيَ ركعيَيِن على الأرض مستقبلاً. لا 
يجوز أداؤهما على الراحلة» وإن نذر أداءهما على الراحلة فله أن يؤديهما على الأرض 
مستقبلاء وإن أطلق» ففيه خلاف مبني على الأصل المذكور» وقد مر في موضعه. 

ومنها: إذا نذر أن يتصدّق» لم يتقدّر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار» وإن حملنا 
المطلق على الواجب من جنسه؛ لأن الخلطاءً قد يشتركون في نصاب, فيجب على 


)١(‏ قال النووي: الأصح: أنه يجوز بتسليمتين. والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرّجة 
على هذا الأصل عليه» وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها. 


أحدهمٍ شيء قليل» فيكيفيه أن يتصدّق بدانق وما دونه مما يتمولء هكذا 0 
وتوجيهاًء وإنما يستمر هذا التوجيه على قولنا بتأثير الحُلْطة في النقودء ثم لك أن تقو 
إذا حمَلنا المطلّقّ على الواجب» فإنما نحمله على أقلّ واجب من ذلك الجنس» 2 
من الصدقة غيرٌ مضبوط جنساًء وقدراء بل الأموالٌ الزكاتِيةٌ مختلفةٌ الجنس» وليس 
لواجبها قيمةٌ مضبوطةٌ وصدقة الفطر أيضاً واجبةٌ» وليس لها قيمة مضبوطة» فامتنع إجراء 
هذا القول في الصدقةء وتعيّن أَتّباع اللفظ . 

ومنها: إذا نذر أن يعتكف» ويس في جنس الاعتكاف واجبٌ بالشرع» وقد سبق 
في بابه ذكر وجهين في أنه هل ب يُشْتَرَطُ فيه اللبتُ أم الدخول في المسجد مع النيةٍ 
اعتكافٌ شرعاًء والظاهر الأولُ» وحينئد» فلا بلّ من لُنْثْ ويخرج عن النلز باللبث 
ساعةً» ويستحبٌ ب أن يمكث يوماء وإن اكتفينا بالدخول مع النية ففيه تردُدٌ د للومام - 
رحمه الله -: 

أحد الاحتمالين: أَنّهُ يُشْتَرَطُ اللبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. 

والثاني: المنعٌ؛ حملاً للفظ على حقيقته شرعاً . 

ومنها: إذا نذر إعتاقٌ رقبةٍ» فإن نزلنا المطلق على الواجب» فعليه إعتاق رقبةٍ 
مؤمنة» تجزىء في الكفارة» وبهذا قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله وإن نزلناه على ما 
يجوزء خرج عن نذره بإعتاق كافرة أو معيبة» قال الداركيُ: والصحيح الأول» وهو 
قضية ما رجّح في نذر الصلاة؛ أنه يلزمه ركعتان» ويؤيّده ما نقل عن «الأم2 أنه يجزئه 
أي رقبة أعتق إلا أن تكونّ كافرةً» لكن ذكر فى «المختصر» بعد ما أوجب ركعتين فى 
نذر الصلاة» أنه لو نذر عتق رقبة؛ فأيّ رقبة أعتق أجزأه» والجوابان لا يتلاءمان فقيل: 
لعله ذكر مسألة العتق في موضع آخر تفريعاً على القول الآخرء فجمع المُزَّنُِ بينهماء 
ومنهم من أوّلء وقال: المعنى أي رقبة تجزىء في الكفارة» ولو قَيّدء فقال: لله علي 
أن أعتق رقبةٌ مؤمنة سليمة» ٠‏ لم يجزه الكافرةٌ والمعيبةٌ لا محالة» ولو قال: كافرة أو 
معيبة» لم يلزمه المؤمنةٌ والسليمةٌ ولو أعتق مؤمنةً أو سليمة ةع ففيه وجه: أنه لا 
يجزىء» والأصحح خلافه؛ لأنه أتى بما هو أفضل» وليس ذكر الكفر والعيب للتقرّب» 
بل لجواز الاقتصار على الناقص» فصار كما لو نذر أن يتصدّق بحنئطة رديئة يجزتُهُ أن 
يتصدّق بالجيدة» ولو قال: عليٌ أن أعتق هذا العبد الكافر أو المَعِيبَء لم يُّجِْه غيره» 
وإن كان خيراً منهء لتعلّق النذر بعينه . 


قَالَ العَرَّالِيُ : : وَلَو تَدَرَ صَوْمْ شَهْرِ مُتَفَرّقاً َم يَلْرَم َلتَفْرِيقُ» وَلْوْ عَيْنَ يَوْماً للِضصوْمٍ 
تَعَيْنَ في أَحَدٍ الوَجهِينِ َنِء وَلَو شَرَط التابْعَ في صَوْمٍ شَهِرٍ مُعَينِ لَمْ جب التَابُعُ في قَضَائد 
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عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ قَالَ: أصُومٌ هَذِهِ السَّنَةَ فَلَيِسَ عَلَيِهِ قَضَاءَ أيام المِيدٍ وَأَيَامَ 
رَمَضِانَ وَهَلْ يجب قَضَاءُ أيَام الحيض وَالمَرَض؟ وَجْهَانِء وجب نُ قَضَاءٌ مَا أَفْطْرَ في 
السّفَرِء وَلَّوْ قَالَ: عَلَيَ صَوْمُ سَكَةِ ةَ قلا يَكْفِيهِ إلا آنا عَشَرَ شَهراً ولا يبط عَنْهُ أَيَامُ رَمَضَانَ 
وَالعِيدٍِ وَالحيْض. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : فيه صورٌ: 

إحداهما : إذا نذر عدوم يومء ولزمه فَيُسْتَحَبُ أن يبادر إِلَّيْه ولا يجبا بل 
يخرج عن النذر بعرم أي يوم كان إلا ألا هه العيوم أو يكون من أيام رمضان» 
وكذا لو نذر صوم خميس » ولم يعين» يصوم أي خميس شاءء ويخرج به عن النذرء 
وإذا مضى خميس» استقر فى ذمته حتى يَفْدِيَ عنهء إذا مات قبل أن يصومء ذكره 
إبراهِيمٌ المروزيٌ» وإذا عيّن يوماً في نذره كأول خميس من الشهر أو خميس هذا 
الأسْبُوع , فهل يتعين؟ فيه وجهان نقلهما الصيدلانيٌ وغيره - رحمهم الله -. 


أصحهما: وهو الذي أورده معظم الأصحاب: أنه يتعيّن وفاء الملتزم . 


والثاني : لا يتعيّن» كما لو عين مكاناًء فعلى هذا يجوز له التقديم والتأخير» 
وعلى الأصحٌ لا يجوزء وإذا أخرء كان قضاءء ثم إذا أخر بغير عذرء أثم»ء وإن كان 
معذوراً بسفر أو مرض لم يأثئم» ولو عين يوماً من أسبُوع» والتبس عليهء فينبغي أن 
يصوم يوم الجمعة. » فإنه آخر يوم من الأسبوعء فإن كان هو الذي عيّنه. فقد أتى بما 
التزم وإن كان يوماً قبله» كان صومه قضاءئًء» ولو تذواضوماً من الأسبوع المعيّن» » صام 
يوماً منه أيّ يوم كان» ولا تثبت م تثبت لليوم المعين» » وإن عيناه خواصٌ رمضان من الكفارة 
عند الإفطار بالوقاع ووجوب الإمساكء لو أفطرء 00 قبول صوم آخر من قضاء أو 
ا بل لو أوقع فيه قضاءً أو صومٌ كفارة» وصحء ونمي نفي الإمام الخلاف فيهء ولكن 

في فى «التهذيب» ذكر وجه آخر: أنه لأ يتقان فيه موز أن كما في أيام رمضان» 
والخلاف في أن اليوم المعيّن» هل يتعين؟ يجري في الصلاة» إذا عَيِّنَ لها في النذر 
وقتاء وفي الحج. إذا عين له سند والتعيين هو الذي أورده في «التهذيب»» فقال: ولو 
نذر صلاةً في وقت عيِّنه غير الأوقات المنهية» تعيّن حتى لا يجوز قبله ولا يجوز 
التأخير عنه» ويجب القضاءء إذ لم يصل فيه. ولو نذر أن يصليّ ضحوة» صلى في 
ضحوة أي يَوْمٍ شاءء ولا يخرج عن النذرء لو صلى في غير الضحوة» ولو عيّن 
ضحوة» ولم يصل فيهاء قضى في أي وقت كان من ضْحْوًةٍ وغيرهاء ولو عيّن للصدقة 
وقتآء قال الصيدلانيُّ: يجوز تقديمُها على وقتها بلا خلاف. 


الثانية: إذا نذر صو أيام مثل أن قال: لله على أن أصوم عشرة أيام» فالقول في 
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أنه لا يجب المبادرة» ويُستحبٌ» وفي أنه إذا عيّنهاء هل يُتعيّن علّئ ما ذكرنا في اليوم 
الواحِدِء ويجري الخلافٌ في تغيين الشهر والسّنة المعيئيّن» وحيتٌ لا يذكر يقتصر على 
الوه الأصحٌ» ويجوز أن يصومها متتابعةً ومتفرقة؛ لحصول الوفاء على التقديرَيْنِء وفي 
كتاب القاضي ابن كج أن عند أبي حنيفة يجب التتابع؛ وإن قَيّد النذر بالتتابع» لزمه 
رعاية التتابع » فلو أخلٌ بهء فعلى ما سبق في صوم الشهرَّيْن المتتابعَيْن» فإن قيد بالتفرق 
فوجهان؛ ذكر أن الأصحاب ‏ رحمهم الله بَتَوْهُمَا على اختلاف القول في أن التفريق 
في صوم التمتّع بين الثلاثة وبين السبعة» هل يجبء إذا فانتِ الثلاثةٌ» أَنّهمَا يقربان من 
الوجهين» في أن الأوقات هل تتعيّن للصيام إذا عينت» فإن قأنا: تتعيّن» لم يبعد حمل 
استحقاق التفريق عليه؛ كما لو قال: لله عليّ صوم الأثانين» فإنه يصومها على صفة 
التفريق» ثم رأى الأصح من الوجهين؛ أنه لا يجب التفريق» وهو الذي أورده صاحب 
الكتاب» ووجّه بأن التفريق ليس وصفاً مقصوداء بخلاف التتابع» فإذا صام متتابعاً» فقد 
أتى بما هو أفضل» وأجاب القاضي ابن كج وصاحبٌُ «التهذيب» وغيرُهما؛ بأنه يلزمه 
التفريق» وقال: التفريق مرعيّ في صوم التمتع شرعاً» أن التتابع مرعي في صوم 
الكفارة» وذكروا أنهء لو صام عشرة أيام متتابعة»؛ تحسب له خمسة أيام» ويُلْمَئ بعد كل 
يوم يومّ» وهذا أقرب. 


الثالثة: إذا نذر صوم شهرهء نُظِر؛ إن عّنء كرجب أو شعبانء أو قال: أصوم 
شهراً من الآنء فالصيام يقع متتابعاًء لتعيّن أيام الشهرء وليس التتابع مستحّقاً في نفسهء 
حتى لو أفطر يوماًء لا يلزمه الاستئناف» ولو فاته الْجَمِيعٌ » لم يلزمة التتابع في قضائه. 
كما في صوم رمضان» فإن شرط التتابع مع تعْيِينِ الشهر لغو. 

وأظهُرهما: وهو الذي يوجد لأصحابنا العراقيين: أنها تجب حتى لو أفسد يوماًء 
يلرّمُه الاستئناف» وإذا فاته قضى» متتابعاً؛ لأن ذكره التتابع يدل على كونه مقصوداء 
وقد سبق مثل هذا في الاعتكاف», ولو أطلق» فقال: أصوم شهراء فله التفريق والتتابُعٌ» 
قال الصيدلانيٌ : وساعدنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله ههناء وإن خالّفَ فيما إذا نذر اعتكاف 
شهْر بشرط التتابع» ثم إن فرق صام ثلاثين يوماًء وإن صام متتابعاً وابتدأ به بعد مضي 
بعض الشهر الهلاليّ فكذلك؛» وإن ابتدأ به في أول الشهر وخرج ناقصاً كَمَاهُ. 

والرابعة: إذا نذر صوم سنةء فله حالتان: : 


إحداهما: أن يعيّن سنةٌ متوالية الأيام؛ كقوله: أصوم سنة كذا أو سنةٌ من أول ٠‏ 
شهر كذا إلى مثله أو من الغدء فصيامُها يقع متتابعاً بحق الوقت. ويصومٌ رمضانٌ عن 
فرضهء ويفطر العيدين وأيام والتشريق؛ تفريعاً على أنه لا يجوز الصوم فيهاء وهو 
الصحيح» ولا يجب قضاؤها بل هِيَّ غير داخلة في النذرء وإذا أفطرت المرأة بِعْذْرِ 
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ورا كتاب النذور 


الحيض والنفاس. ففي وجوب القضاء قولانٍء ويُقَالُ وجهان: 

أحَدُهُمًا: لا يجبء كيوم العيد وزمان الحيض والنفاس يقع مستنئّى شرعاً. 

والثاني: يجب والنذر محمولٌ على الواجب شرعاًء وإذا وقع الحَيْضُ في الصوم 
الواجب شَرْعاًء لم يقض فكذلك الواجب بالنذرء ويخالف العيد» فإنه غير قابل للصوم 
في نفسهء وهذا أصحٌ عند صاحب «التهذيب»؛ والأول أصح عند أبي علي الطبريّ وأبي 
الحُسَيْن بْنِ القطان» ونسبه القاضي ابن كج إلى الجمهور وتابعهم الرويانيُ رحمهم الله - 
ولو أفطر يعدو الشرضن: ففيه مِثْلُ هذا الخلاف» ورجّح القاضي ابنُ كج فيه وجوبٌ 
القضاء فرقا أ بأنه لا يصح أن ينذر صوم أيام الخَيْض » ويصح أن ينذر صَوْمَ أيام المرض» 
ولو أفطر بعُذّْر السَّمَر فالظاهر وجوب القضاء؛ لأنه يتعلّق بمخض اختياره» وبه قال أبو 
الحسين ‏ وهو المذكور في الكتاب» ومنهم من طرد فيه الخلاف» وبه قال القاضي ابن 
كج وإذا أفطر في بعض الأيّام بغير عذرء أئِمّ» وعليه القضاء بلا خلاف» وسواء أفطر 
بعذر أو بغير عذرء فلا يجبٌ الاستئناف» وإذا فاته صومٌ السئة» فلا يجب التتابع في 
قضائه» كما في صوم رمضان» هذا إذا لم يتعرّض للتتأبع» فإن شرط مع تعيين السنة» 
فعلى الوجهين المذكورين في الشهرء فإن قلنا: يجب رعايته» فإذا أفطر بغير عُذْره وجب 
الاستئناف» وإذا أفطرت للحيض» » لم يجب والإفطار بالمَرَضٍ والسفرء هل يبطل التتابع؟ 
فيه ما ذكرنا في صوم الشهرين المتتابعين في كفارة اليمين» فإن قلنا: لا يبطل ففي القضاء 
الخلافٌ السابنُ» ولو قال: لله على صوم هذه السنة» تناول اللفظ السنة الشرعية» وهي من 
المحرّم إلى المحرّم» فإن كان قد مضى بعضّهاء لم يلزمه إلا صومٌ الباقي» فإن كان 
رمضانُ فيما بقي» لم يلزمه قضاؤّه عن النذر» ولا قضاء العيدين وأيام التشريق والحيض 
والمرض؛ على ما ذكرنا في جميع السنة . 

وقوله «ولو قال: أصوم هذه السنة» يشبه أن يريد به ما إذا نذريتئة أشار إلَيها 
بعينهاء وليس المرادٌ حكايةً هذه اللفظة من قَؤْل النَاذِر. 


الحالة الثانية: إذا نذر صوم سنة وأطلَّقٌ يُنْظَرِء إن لم يشترط التتابع يصوم ثلثماثة 
وستين يوماً أو اثئَي عَشَّر شهراً بالهلال» وكل شهر استوعبه بالصوم» فناقصه كالكامل» 
وإن انكسرء ولم يصِمْ جميعه» فعليه إتمامه ثلاثين» وشوال ينكسر بسبب العيد» فيكمله 
ثلاثين» فإن كان ناقصاًء احتاج إلى تدارك اليومين» وذو الحجة يكمله ثلاثين» فإن كان 
ناقصاًء تدارك خمسة أيام» ولا يجب أن يصوم متتابعاًء وإن صام سنةً على التوالي؛ 
تدارك النذر رمضان والعيدين» وأيام التشريق» ولا بأس بَصَوْمِ يوم الشك عن النذرء 
وتتدارك المرأة لأيام الحيضء هذا ظاهرٌ المذهبء» ووراءه وجهان: 


أحَدَّهُما: عن أبي الحُسَيْن بن القطان: أنه» إنما يخرج عن النذر بصوم ثلثمائة 


كتاب النذور ْ ا 


وستين يوماً؛ لأن السنة تنكسر لا محالةة بسبب رمضانٌ وأيام الفطرء وإذا انكسرت» 
وجب أن يعتبر العدد»ء كما أن الشهر إذا انكسر يُعتبر العدّدٌ. " 

والثاني: ذكره الصيدلاني : أنه إذا صام من المحرّم إلى المحرم أو من شهر آخر 
إلى مثله.» خرج عن نذره؛ لأنه يُقال: إنه صام سنةء ولا يلزم قضاء رمضان وأيام 
الفطرء وإن شرط التتابع» فقال: لله علي صوم سنة متتابعاً» فيلزمه التتابع» ويصوم 
رمضان عن فرضهء ويفطر العيدَيْنِ وأيام التشريق» وهل يلزمه تداركهما للنَذْره فيه 
وجهان مذكوران في «التتمة»: 

أظهرّهما: عند صاحبها: المنع؛ لأن السنة المتتابعة اسْمٌ لانْئَيْ عشّرٌ شَهراً أو 
لثلثمائة وستين يوماء وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومه.ء فلا يلزم زيادة عليه» كما 
لو عيّن السنة. 


والثاني: وهو المنصوصء وجواب معظم الأصحاب: أنه يلزمه التدارك على 
الاتصال حر الم دي ا لأنه التزم صوم سنة ولم يصم عما التزم سه 
ويخالف ما إذا كانت السنةٌ معئّنةً؛ ة؛ لأن المعيّن في العَقّد لا يبدل بغيره» والمُطلق إذا 
عين قد يبدل» ويشبه ذلك بأن المبيع إذا خرج معيباًء لا يبدل» والمسلم فيدء إذا 
سلمهء فخرج معيباء يبدل» ثم يحسب بالشهر الهلالي» وإن كان ناقصا على ما ذكرنا 
وإذا أفطر بغير عُذْرِ وجب الاستئناف» وإذا أفطرت المرأة بِعُذْرٍ الحيض» لم يجب 
الاستئناف» وفي عذر المرض والسفر ما بيناه في صوم الشهرين المتتابعين ثم في قضاء 
أيام الحيض والمرض الخلافٌ المذكورٌ في الحالة الأولى» فإذا نذر صوم شهر فقضاء”© 
ما يتفق الإفطار فيه بخيض أو مرض:على ما تبئن في السنةه وااو نر لجرا موه 
وم معيّنَ» فحاضت فيه» ففي وجوب قضائه القولان» وإن نذرت صوم بوء اغير. معن » 
فشرعت في صوم يوم» فحاضثء لزمها التدارك . 


ولو نذر صوم ثلثمائة وسكين يوم فعليه أن يصوم هذا العدد. ولا يلزم الخايع» 
فإن قال: متتابعةً » وجب ؟ لرعاية الكابع؟ ويقضي لرمضان وأيام التشريق على الاتّصَالء 
ري 0 


نَهَارَاً لم كف و كيك ليزم لل ل بطي نعل لوم ضو) م عر ب 
قَوْلنٍء وَلَو قَالَ عَبْدِي خرٌ يَوْمَ يَقْدَم فلن قبا العَنْدَ ضَحْوَة ةَ ذَلِكَ الهؤم 5 ثم قَدِمَ يان يُطلانُ 


. في ز: شهرين معينين قضى‎ )١( 


فسن كتاب النذور 


العَقْدِ عَلَى أَحَدِ القَوْلَينِء وَيُحْمَلُ ذِكُرٌ الهؤم عَلَى جَمِيع ذَلِكَ الهؤم وَل ظَهَرِ بِعَلامَةٍ أنه 
يَقْدَمُ عدا َتَوَى ليلا كَمَاهُ مَعَ التَردْدِ عَلَ أَحَدٍ القَولَينٍ لِظْهُورٍ العَلآمَةِ» وَلَوْ نَدَرَ مَنْ نَوَى نَهَاراً 
صَومَ تَطوْع أن يتم ذَلِكَ ايوم لَرمَهُ وَكَذَلِكَ لو نَدَرَ رَكْمَة وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَذَرَ أن يُصَلْي قَاعِداً 
مع القددة وجَارَ لَهُ القُمُودُ وَلَّوْ تَذْرَ صَوْمَ بَعْضٍ يَوم لَعَا نَذْرُهُ في وَجْه» وَفِي وَجْهِ يَلْرَمُهُ يوم 
كَايلٌ» وَكَذًا الخلآفٌ ل نَذَّرَ ركُوعاً أو سُجُوداً فَعَلَى وَجْهِ عَلَيِهِ رَكْمَةٌ وَعَلَى وَجْهِ يَلْفُو 
وَل نَذَرَ حَجٌ هذه الست وَهُوَ عَلَى ما فَزْسَخ وَلَمْ ِبِقَ إلأ يوم فَذرُهُ لاغ . 

قَالَ الرَافعِي : مقصود الفصل الكلامٌ فيما إذا نذر أن يصوم يَوْمٌ يَقْدَمُ فلانُ» وقد 
ضمنه صُوّراً حَقُهَا أن تقدّمَ . 

إحداها: إذا شرع في صوم تطوع. فنذر أن يتمه» فظاهر المذهب: أنه يلزمه 
إتمامهء وفيه وجه؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم ويجري الخلاف فيما إذا نذر أن يتمم 
صوم كل يوم نوى فيه صوم النفل» وإذا أصبح ممسكاًء ولم ينوء فهو متمكن من صوم 
التطوعء فلو نذر أن يصوم على هذا الوجهء فقد أطلق في لزوم الوفاء قولان؛ بناءة على 
أن النذر ينزل على واجب الشرع أو على ما يصح قال الإمام: والذي أراه اللزومء فإن 
النذر مقيد بالصوم على هذا الوجه» وموضع ع القولين حالة الإطلاق» ثم حكئ عن 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه لو قال: علي أن أصلْيّ ركعةٌ» لم يلزمه إلا ركعةٌ» وأنه 
لو قال: عليٌّ أن أصلّي كذا قاعداًء يلزمه القيام عند القدرة» إذا حملنا المنذور على 


واجب الشرع. وأنهم تكلّفوا فرقاً بينهماء » قال: ولا فرق فيجب تنزيلُها على الخلاف» 
وهو كالخلاف في نذر الصوم نهاراً عند إمكان التطوع به فإنه بالإضافة إلى واجب 
الشرع بمثابة الركعة الواحدة. بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة. 

ولك أن تُعْلِم؛ لما بِينا ينا قولّهُ في الكتاب «لزمه» بالواو. 

وقوله «وكذلك لو نذر ركعة واحدة» أيضاً. 

وكذلك قوله «جاز له القعود؟ة. 

الثانية : لو نذر صوم بَعْض يوم» هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان. 

وأصِحُهُمًا: المنع ؛ لأن صومٌ بغض اليوم ليس بِقَربَةٍ . 

والثاني: ينعقدء وعليه صوم كامل» وزاد صاحبٌ «التتمة» فقال: تبنى المسألة 
على أن المتنفل» إذا نوى الصوم نهاراً يكون صائماً من وقْتٍ النية أو من ابتداء النهارء 
إن قأنا: من وقت النية انعقد نذرهء وإن قلنا: من ابتداء النهارء فوجهان: 

أحَدُهُما: لا ينعقد؛ لأن المنذور ليس بقربة» ولا سبيل إلى إيجاب زيادة يلتزمها. 


كتاب النذور ١‏ 


والثاني : ينعقد؛ لأنه قد ورد الأمر بإمساك بعض النهارء كما في حق من أصبح 
مفطراً يوم الشك» ثم بان أنه من رمضانء وذكر تفريعاً على الانعقاد؛ أنه لو أمسك بقئّة 
نهاره عن النذرء يجزئه» إن لم يكن قد تناول في أوله شَيْئاًٌ وإن تناول» فلا يجزئه على 
المذهب. وقد مَرٌ في الصوم وج أنه. إذا نوى الصوم بَعْد الأكل يجوزء فعَلَى ذلك 
الوه يجزئه عن نذره» وهذا يخالف ما قمنا أنه يلزمه صوم يوم كامل. 

ولو نذر أن يصلَيّ بعض ركعة» ففيه وجهانء كما في مسألة الصومء ووجه الشيحٌ 
المتونّي الانعقاد بأنَّ الإنسان قد يؤْمَرُ بفعل ما دون ركعة ويثئاب عليهء وهو إذا أدراك 
الإمامٌ بَْد الركوع حتى يدرك به فضيلة الجماعة. إذا اتفق في الركعة الأخيرة» قال: 
فعلّئ هذاء يلزمه ركعةٌ كاملةٌ إن أراد أن يأتي بالمنذور منفرداً» وإن اقتدى بإمام بِعْدَ 
الركوع في الركعة الأخيرة» يخرج عن نذره؛ لأنه أتى بما التزمه» وهو قربة في نفّسهء 
والذي أطلقه غيره؛ تفريعاً على انعقاد النذر؛ أنه يلزمه ركعةٌ وهو الجواب» إذا نذر 
ركوعاً باتفاق المفرعين» ولو نذر تشهدآء ففي «التتمة» أنه يأني بركعة يتشهّد في آخرها 
أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته» أو يكبر ويسجد سجدةً» ويتشهّد على طريقة 
من يقول سجود التلاوة يقتضي التشهد. ويخرج به عن نذره سجدةٌ مفردةً» ففيه طريقان 
في «التتمة» أن السجدة قربة» بدليل سجدة التلاوة والشكرء ففي انعقاد نذره وجهان. 
كالوجِهَيْنِ في نذر عبادة المريض وتشميت العاطسء وإن قَلْنَا: لا ينعقدء فالحكم كما 
في الركوع. وقطع الشيْخ أبو محمّد بأن نذْرَ السّجْدة المنفردة لا ينعقد؛ بناء على أنها 
ليست بقربة» وهو الظاهر كما تقدّم في الصلاة. 

الثالثة: إذا نذر أن يحجّ في هذه السنة» وهو على مائة فرسخ» ولم يبق إلا يوم 
لم ينعقد نذره؛ لأنه لا يتأتى له الإتيان بما التزم» وهذا ظاهر المذهبء» وذكر بناءَ على 
أن في لزوم كفارة اليمين بذلك خلافاً سبّقَ في نظائره» وحَكى القاضي ابن كج وجهاً 
آخر؛ أنه ينعقد نَذْرُهُ ويقضي في سنةٍ أخرّئ» هذه هي الصورة المضمنة. 

ولنعْد إلى مقصود الفصل: 

إذا نذر أن يصوم اليَوْمَ الذي يقدم فيه فلانٌ» هل ينعقد نذره؟ فيه قولان: 

أحَدهُمًا: لاء وهو اختيار الشيخ أبي حامدٍ ‏ رحمه الله لأنه لا يمكنه الصومٌ بغد 
القدوم؛ لأن التبييت شرط في صوم الفرض» وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم» يلغو 
الالتزام» كما ذكرنا في التزام الحجٌ في الصورة الثالثةة. 

وأَظَهَرُمُمًا: وهو اختيار المُرَنِيّ» وإلى ترجيحه ذهب القاضيان أبو الطيب 
والروياني وإليه ميل ابن الصباغ وغيره: أنه ينعقد نذره؛ لأن الوفاء به ممكنٌ بأن يعلم أنه 
يقدم غداً فينوي من الليل» ويصوم عن النذرء وقد يجب الصوم في زمان لا يمكن 


3 كتاب النذور 


الإتيان به ويؤّره وجوبه في القضاءء كالصبي يبلغ في أثناء النهار والمغمّئ عليه يفيق 
والحائض تَطهِرٌ. 

التفريع : إن قلنا : لا ينعقد نذره» فلا كلام» وإن قلنا: ينعقد» فلو قَدِمَ فلان ليلآء 
فلا صوم على الثاذر؛ لأن الضومٌ معلّقٌ بيوم القدوم؛ ولم يوجَذْ يوم قدوم وإن قدر أنه 
عنى باليوم 00 فالليل غير قابل 00 ويُستحبٌ أن يصوم من الغد أو يوماً آخر 

شاف : أن يكون مُقطرا» ا و '“وكيف يقدّر؟ أنقول: 
يلزمه بالنذر الصوم من أول اليوم أو نقول: يلزم من وقت القدوم؟ فيه وجهان. يقال : 
قولان: 

أَصَحُهُمًا: وبه قال ابن الحداد: أنه يلزمه الصوم من أول اليوم؛ لأن قوله: أصو صوم 
يوم يقدم فلانٌ عبار عن جميع اليوم لا عن وقت القدوم خاصّة إلا أن يوم القدوم غير 
معلوم» فإذا قَدِمَ تبيّن أنه من أوَّل يوم القدوم» فأشبه ما إذا أصبح يوم الشك مفطراء 
ثم بان أنه من رمضان» يلزمه القضاء . 

والثاني : أنه يلزم من وقت القدوم؛ لأنه علق الالتزا م بالقدوم. وبكونه في النهار 
إلا أن صوم بعض اليوم لا يمكن» قلَزِمَهُ صومٌ يوم تام قال في «التهذيب»: وليس هذا 
كما إذا نذر صوم بعض اليوم؛ حيث لا ينعقد على ظاهر المذهب؛ لأنه نذر ههنا صوم 
يوم» لكن شرط الوجوب حصل في البعضء فهو كما لو شرع في صوم تطوع» ثم نذر 
إتمامه» بارمه علي ظاهن المافو” ويكون واجباً من حين نذرء كما في جزاء الصيد 
يصوم عن كل مذ يوماًء وإن فضل نصف مد يصوم يوماً تامآء والواجبُ فيه نصفٌ يوم» 
وقد يعبر عن هذا الخلاف» بأن ذكر القدوم لتعريف اليوم أو هو شرط: الوجوت: ويتعلّق 
بهذا الخلافٍ فوائدٌ: 

منها: بنى بعضهم القولَيْن في انعقاد النذر من أصله علَّى هذا الخلاف» وقال: إن 
قلنا: إن قضيّته لزوم الصوم من أول اليوم انعقد» وإن قلنا: 00 
القدوم. لم يتعقدء كنذر صوم بعض اليوم» وبل أولى ؛ لأنه نذر صوم يوم في بعض 


اليوم وهو مستحيلٌ. 
ومئنها: لو نذر أن يعتكف الْيَوْمَ الذي يقْدّم فيه فلانَ» مم فإن قلنا 
بالأول» اعتكف باقي اليوم. وقضى ما مضى» قال الصيد لاني : أو د يعتكف يوماً مكانه» 


)١(‏ قال الزركشي: محله إذا أصبح مفطراً بأكل أو جماع ونحوه أما إذا أصبح مفطراً بجنون طرأ عليه 
فلا قضاء كصوم رمضان. ذكره الماوردي وغيره. 


كتاب النذور فنا 


وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعيّن'"' الأولء والظاهر التعيين» وإن قلنا: بالثاني» 
اعتكف باقي اليوم» ولم يلزمه شيء آخر. 

ومنها: إذا قال لعبده أنتَ حر اليم الذي يقُدّم فيه فلانٌ» فباعه ضحوةً هَيوم» ثم 
قَدِمَ فلان في بقيّة اليوم» فإن قلْنا بالأول» بان بطلان البيع وحرية العبد» وبه قال ابنُ 
الحَدَّاد وإن قلنا بالثاني» فالبيع صحيح» » ولا حرية» وهذا إذا كان قدوم فلانٍ بعد 
تفرقهما عن المجلس ولزوم العقد.ء أما إذا قَدِمَ قبل التفرق أو في زمان الخيار 
المشروطء فيحصل العِنْقُ على الوجهين؛ لأنه إذا وجدت الصفةٌ المعلّق عليهاء والخيار 
ثابتٌ للبائ ؛ يحصل العتق على الوجهين ولو مات السيد ضحوةٌ ثم قدِمَ فلانٌ» لم 
يُوَرّثْ عنه على الوجه الأول» ويُوَرَتْ على الثاني» ولو أعتقه عن كفارته. ثم قدم. لم 
يُجزْه على الأول» ويجزيه على الثاني . 

ومتها: إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ يوم يَقْدَمُ فلان» فماتت أو مات الزوج في 
بعض الأيام» وَقَدِمَ فلان في بقية ذلك اليوم» فإن قلنا: بالأول» بان أن الموت بعد 
الطلاق» فلا توارث بينهماء إن كان الطلاق بائناًء وإن قلنا: بالثاني» بدا لادوم 
كما لو قال: إذا قَدِمَ فلانّ» فأنتٍ طالقٌء فمات أحدمُّما قبل قدومه, ولو خالَعَها فى 
صدر النهار. وقدِم فلان في آخره» فعلى الأول يتبين بطلان الخلع» إن كان 5 
بائنً» وعلى الثاني» يصح يصح الحُلْمُ. ولا ية يقع الطلاق. 

الحالة الثانية: إذا قَدِمَ فلانٌء والناذد صائم عن واجب من قضاءِ أو نذر آخر» فيتم 
ما هو فيه» ويصوم لهذا النذر يوماً آخرء واستحب الشافعي - رضي الله عنه - أن يعيد 
صومٌ الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صام يوماً مستحَقٌ الصوم؛ لكونه يوم قدوم 
زيدء قال في «التهذيب»: : وفي هذا دليلٌ على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه» ثم صامه عن 
نذر آخر أو قضاء ؛ أنه ينعقد» ويقضي نذر هذا اليوم . 

الثالثة: إذا قدم؛ وهو صائمٌ صوم تطوع أو غير صائمء لكنّه لم يأكل شيئاًء قال 

في «التهذيب»: وكان ذلك قبل الزوال» فيبنى على أنه يلزمه الصوم من أول اليوم أو من 

وقت القدوم. وإن قلنا بالأول» فيلزمه صوم يوم آخرء يتخب أن يعبكا بيه النهاره 
وإن قلنا بالثاني» ففي «التتمة»: أنه يب عَلَى أنه» هل يجوز أن ينذر صوم بعْض اليوم» 


)١(‏ اختلف كلام النووي في ذلك في شرح المهذب فقال: الصحيح أنه لا يلزمه قضاء ما مضى بعد 
أن قدم مثل ما ذكره هنا وقال فيه في باب الاعتكاف. إن الأصح وظاهر لفظ المختضر الاكتفاء 
بباقي اليوم فإنه الوجوب من القدوم قال: وهو الحق» وقال في الروضة في ياب الاعتكاف: لا 
يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر. قال الزركشي: والصواب المذكور هناك والذي قالاه هنا هو 
قول المزني وابن الحداد. ١‏ 


ارا كتاب النذور 


من الخلاف» وإن قلنا: لا يجوز» فلا. شيء عليه » ويُستحبٌ أن يقضي » وفي «التهذيب» 
أنا» إذا قلنا : يلزم الصوم من وفْتٍ القدوم. فههنا وجهان: 

أصحُهما: أنه يلزمه صَوْمُ يوم آخر. 

والني عليه إتمام ما هُوّ فيه ويكونُ أوله تطوعاء وآخره فرضاً كمن شرع في 
صوم تطوع ثم نذر إتمامه» يلزمه الإتمام. وهذاء إذا كان صائماً من تطوع, وإن لم 
0 ويصوم بقية النهارء إن كان قبل الزوال» ولو تَبِيّن للناذر أن فلاناً 
00 » ففي إجزائه عن النذر وجهان: 

أَحَدُهُمَا: ويُنْسَبُ إلى القَفَال: أنه لا يجزئه؛ لأنه لا يمكنه الجزم به» فإن الإخبار 
قل يت رق إليه 5 وإن لم يتطرّق» فقد يعرض مانعٌ من القدوم. والتردد يمنع صحة 
النية . 

وأظهرمُما: وهو الذي أورده الأكثر: الإجزاء؛ لأنه بَتى علّئ أصل مظنون» 
والتجويز النافي بعد الظن المتأكد لا يمنع صحة النية على ما ينا في اكتاب الصوم؛ 
وخصصص صاحب (التتمة) الوجهين بما إذا قلْنا : إنه يلزم الصوم من أول الِيّوم وذكر أنا 
إذا ّنا باللزوم من وقت القدوم» فلا يجزىء الصوم بنيّة من الليل؛ لأن سبب الوجوب 

َرْعٌ: لو قَدِمَ فلانٌ يَوْمَ العيد أو في رمضانٌ فهو كما لو قَدِمَ ليلا 

قَالَ العَزَالِيُ : وَلَوْ نَذَّوَ صَوْم يَوْم الأنَانينٍ أو يَوْمْ يَقُدَمْ قُلآنّ أبَداً قَقَدِمَ يَوْم م ألانْئين 
لَرِمَهُ الأنَانِينُ لذن الصَّحِيحَ أَنْ الوَقْتَ مَتَعَيِردَ مُتَعَيْنَ في الصّؤْمٍ» وَل يجب قَضَاءُ الأثانين الوَاقعة 
اح دعم و او 0 إن 
نَضَاءُ ذلك كنا الات بابب سوم هبي تتابعين لزنه في فا 
وَالأظْهَرُ آَنَّا إن لَِمَتْ قبْلَ النذرِ قلا تقْضَئ كيام رَمَضَانَ . 


قَالَ الرّافِعِيْ : إذا نذر صوم يدم الاثنين أبداًء لزمه الوفاء به» تفريعاً على الأصحٌ» 
وهو أن الوقت المعيّن للصوم يتعيّن». ولو نذر صوم البو الذي يَقْدَمُ فيه فلان أيداً» 
فقدم يوم الاثنين» ففي انعقاد النذّرٍ بذلك اليَْم الخلافٌ الذي سبق في سائر الأثانين» 
يلزمه الصوم» كما لو نذر صَوْمَ م الأثانين» ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان؟؛ 
لأن وجوب صوم رمضان سَابِقٌ غلى النذر» فلا ينعقد عليها النذْرُ نعمء لو وقع فيه 


كتاب النذور ْ يذن 


حْمْسَةٌ أثانين» ففي قضاء الاثنين الخامس وجهان أو قولانٍء كالقولَيْنِ فيما إذا وقع العِيدٌ 
في يوم الاثنين؛ لأن الخامس قد يَتَّفِقْ وقد لا يتَّفِقُّء كما أن العيد قد يقع في يوم 
الاثنين» وقد لا يقعء والأربعةٌ لا بد منهاء وإذا وقع عيدٌ في يوم الاثنين» ففي قضائه 
قولان: 


أصححهما: وهو اختيار المُرَّنِيُ وأبي إسحاق ‏ رحمهما الله : أنه لا يجب 
كالأثانين في رمضان؛ لأن هذا متعيّن للإفطارء كما أنه متعيّن لصوم رمضان. 


والثاني: يجب؛ لأن ذلك قد يتفق» وقد لا يتفق» فيتناوله النذر بخلاف أثانين 
رمضانء وبخلاف ما إذا نذر صوم سنةٍ معيّنق» حيث قلنا: لا يقضي العيدين؛ لأن 
وقوعهما في السنة لازمٌ» ووقوع العيد في يوم الاثنين ليس بلازم» وَحُكمُ أيام التشريق؛ 
بناءة على الصحيح وهو أنه لا صوم فيهاء حكم العيدين. 


ولو صدر هذا النذر من امرأة» وأفطرت بعض الأثانين2'7 بعذر الحيض والنفاس» 
ففي القضاء طريقان, قال الأكثرون: فيه قولان أيضاً كما في العيدء ومن هؤلاء 
القاضيانٍ أبو الطيّب وابنُ كج» والإمامٌ وصاحبٌُ «التتمة» وقطع آخرون بالوجوب؛ لأن 
النذر يُسْلّكُ به مَسْلَكُ واجب الشرع. إذا فات بالحيض والنفاس» تقضيء ثم في تعليق 
أبي حامد وغيره ترجيحٌ وجوب القضاء ههناء والمفهوم من طرد القَّولِيْنَ ههنا ترجيح 
المنع» وإليه ذهب ابن الصبّاغ» وهذا كما مرّ فيما إذا نذر صومٌ سئَةٍ معيّنة» ثم 
الطريقان» فيما إذا لم يكن لها عادةٌ غالبدٌ: فإن كانّثء ففي القضاءِ ففيما يقع في عادتها 
أظهرء وربما قُطِعَّ به؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها غالباً في مفتتح 
الأمرء وقيل بخلافه؛ لأن العادة قد تختلف بالزيادة والنقصان» وأما ما يختلف» فقد 
يقع في عادتها وقد لا يقع» فهو على الخلاف فيما إذا لم تكن لها عادة؛ مثاله: إذا 
كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام » فلا بذ وأن يقع فيه يوم اثنين» ويجوز أن يتكرر 
مرتين؟ ففي الثاني الخلاف. 

ولو أفطر الناذر بعض الأثانين بعذر المرض» فالمشهور وجوب القضاءء وفي 


إيرادٌ موردين ما يقتضي القطعَّ به» وجعله صاحب الكتاب والقاضي ابن كج علّى 
الخلافي المذكور فيهء إذا نذر صوم سنة معينة» ويشبه أن يرجّح وجوب القضاء في 


)١(‏ الصواب أثاني بحذف النون جمع اثنين كما صوبه الشيخ في المجموعء وهو محكي عن سيبويه 
أيضاًء لكن في الصحاح أن يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع» فإن أحببت أن تجمعه لأنه صفة 
للواحدء أثانين. واعترضه ابن بري بأنه لم يسمع أثانين بل هو من قول الفراء وعن النحاس أن 
أثاني بحذف النون أكثر من أثانين بإثباتها. 


لين كتاب النذور 


المسأَلتيّن جميعاًء ويجوز أن يُعْلَّم لها لفظ الخلاف من قوله في الكتاب: «ففي القضاء 
خلاف» بالواو. 

ولو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة» فيقدم صوم الكفارة على صوم 
: الأثانين » سواء تقدّم وجوب الكفارة أو تأخر؛ لأنه يمكن قضاء الأثانين . 

ولو عكسء لم يتمكن من صوم الكفارة؛ لفوات التتابع يتخلل الأثانين» ثم إن 
لزمتٍ الكفارةٍ بعد ما نذر صوم الأثانين» فيقضي الأثانين الواقعة في الشهرين؛ لأنه 
أدخل على نفَسِهِ صضوم الشهرَّيْن بعد ذلك النذرء وإن لزمت الكفارةٌ قبْله» فوجهان». 
ويُقَالُ: قولان: 

أحدهما: أنه لا يقضيهاء كما لا يقضي الأثانين الواقعة في رمضان؛ لتقدّم وجوبها 
على النذر. 

والثاني: يجب القضاء؛ لأن الوقت غير متعيّن لصوم الكفارة. 

ولو صام في الشهر أثانينهاء لوقعت عن نذرهء فإذا تركه» قَضَىء بخلاف أثانين 
رمضان. 

وهذا أظهر عند صاحب «التهذيب» وطائفة من العراقيين» ويُحكيل عن رواية 
الربيع» والأولٌ أظهرُ عند الإمام وصاحب الكتاب القَاضِيَيْنٍ أبي الطيّب» وابن كج . 

ولو نذر أن يصوم شهراً متتابعاً أو شهِرَيْنِ أو أسبوعاًء ثم نذر صوم الأثانين» فإن 
لم يعين الشهر أو الشهرَيْنٍ؛ فهو كما إذا لزمته الكفارة» ثم نذر الأثانين. 

وإن عين» ففي «التتمة»: أنه يُبّى على أنه إذا عيّن وقتاً للصوم هل يجوز أن يصوم 
فيه عن قضاءء أو نذر آخر؟ وقد سبق فيه الخلاف» فإنْ قلنا: : يجوز فهو كما لو لم 
يعيّن» وإن قلنا: لا يجوز» فحكم ذلك الشهر حكم رمضان» وهذا ما رآه صاحب 
«التهذيب»» وقال أيضاً: إذا صادف نذران زماناً معينء فيحتمل أن يُقَالَ: لا ينعقد النذر 
الثاني» وطردء هذا الاحتمال فيما إذا قال: إن قدم زيدء فلله علي أن أصوم اليوم التالي 
٠‏ لقدومه» وإن قدم عمرو» فلله علىّ أن أصوم أول خميس بعد قدومه. فقدما معا يوم 
الأربعاء» وتُقِلَ: أنه يصوم عن أول تذر نذره» ويقضي يوماً للنذر الثاني . 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره - رحمهم الله -: أنه لو نذر أن يصوم أول 
خميس بعد شفاء مريضه» ونذر أن يصوم اليوم الذي عدم ديد نادت فشفى المريض» 
وأصبح الناذر في أول الخميس صائماء فقدم فيه فلانٌ» يقع صومه عما نواه» والنذر 
الآخرء إن قلنا : إنه لا ينعقد فلا شيء عليه» وإن قلنا: ينعقد » فيقضي عنه يوماً آخر. 


وقوله في الكتاب «وكذا الخلاف فيما يفوته بسبب صوم شهرِين متتابعين » لزمه 


كتاب النذور ا 
1 سم 
فى كفارة» إلى آخرى. قد يشعر ظاهره بإثبات الخلاف فى قضاء الأثانين الفائتة. بهذا 
السبب علّى الإطلآق» وبأن الأظهر القَرْقُ بين أن يلزم الكفارة قبل الكذْره فلا يجب 
القضاء أو بعده؛ فيجب, ولا يمكن حمله عليه؛ لأنه لا خلاف في أنها تُقُضَىْء إذا 
لزمت الكفارة بعد النذرء وكأنه أراد الخلاف فيما يفوته بسبب صوم الشهرين» حيث 
وقع الخلاف لشبه الخلاف في الصوم التي قدّمها على هذه الصورة. 

ثم قوله: «والأظهر» إلى آخره: فيه بيان الراجح من الخلاف مع التنصيص على 
مَوْضِعِهء ولو قال: «وكذا فيما يفوته يَضُوم شهرَيّْن متتابعَيْن» لزمه في كفارة قبل النذر 
خلافٌء, والأظهر أنه لا يقضي ؛ لِيَسْلَمَ عن الإبهام المذكور. 

َال العَرَاِي : وَلَو نَذَرَ صَوْمَْ الدغرٍ لَزِمَهُ وَلآَشَيْءً عَلَيهِ لأَيَامِ المِيدٍ وَالحَيْضِ 
وَرَمَضَانَ وَلَهُ الفِطرٌ بِالمَرَض وَالسَفَر وَل يْمْكِنُ القَضَاءُء وَلَوْ أَنْطَرَ عَمْداً فَعَلَيهِ مُدْ إذِ 
القَضَاءُ غيِرٌ مُمْكِن وَالدَهْرُ مُسْتَفْرِق» وَلَوْ تَثَرَ صَوْمَ يَْم العِيدٍ لَعَا نَذْرُهُ وَفِي يَوْم الشَّكُ 
وَنَذْر الصَّلآةٍ نِي الأوْقَاتِ المَكْرُومَةٍ وَجْهَانٍ: 

قَالَ الرَّافِعِئ : فيه مسألتان: 

إحداهما: ولو إذا نذر صوم الدهرء انعقد نذره. قال أبو سَعْدٍ المتوي: لأن 
الصوم عبادة» وليس في صوم الدهر كراهيةٌ وقد ذكرنا في آخر «كتاب الصوم» أن من 
الأصحاب من أطلق القَوْل بأنه مكروهء ولا يبعد أن نتوقّف على ذلك التقدير في صححة 
هذا النذر؛ لأن النذر تقربٌ» والمكروه لا يُتقرّب به والمذهب انعقاده» ثم قد ذكرنا 
هناك ؛ أنه يستثنى عن هذا النذر العيدان» وكذلك أيام التشريق. 

ولو كان عليه قضاء رمضان, فالقضاء أيضاً يقع مستثنى» وكذا لو كان عليه كفارة 
عند النذر وإن لزمت الكفارةٌ بعد النذرء فقد أطلقنا هناك ؛ أنه يصوم عن الكفارة» 
ويفدي عن النذرء وزاد صاحب «التتمة» فقال: يُبْئَئ ذلك على أن المنذورَ يُسْلَكُ به 
مسْلّك واجب الشرعء أو مسلك الجائزات» إن قلْنا بالأول» فلا يصوم عن الكفارةء 
ويصير كالعاجز عن جميع الخصال» وإن قلنا بالثاني» فيصوم عن الكفارة» ثم إن لزمته 
الكفارة شيب هو مخناث هه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل» وإلا بأن 
قتل خطأء فلا فدية عليه» بل هو كمن أفطر بعذرء ولو أفطر هذا الناذرُ ففى رمضان بعذر 
أو غير عذرء فعليه القضاء ويقدمه على النذرء كما يقدّم الأداءء كما يقدم قضاء الحَحٌّ 
على الحججة المنذورة» ثم إن أفطر بعذرء فلا فدية عليه. 

وإن كان متعدياء لزمته الفدية؛ لأنه قَوّتَ صَوْمٌ النذرٍ بعُدُوانه» ولو أفطر يوماً من 
الدهرء فلا سبيلّ إِلَى القَضَاء؛ لاستغراقٍ أيّام العُْمُر بالأداء. ثم يُنْظَرُء إن أفطر بِعُذْر 


ال كتاب التذور 


مرض أو سفرء فلا فدية عليه؛ لأن من أفطر في رمضان بعذرء لكلية عليه قفي 
القضاء أو وإن أفطر عمداً بلا سبب» فعليه الفدية ؛؟ لتقصيره» كَمَنْ أفطرٌ في رمضان 
تعدياً» ومات قبل التمكن من القضاءء ويجوز أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب «فعليه مُذد؛ 
بالواو؛؟ لأن الإمام قال: الصوم المنذر يُقَابل بالفدية التي يُقَابِلُ بها صوم رمضانء. على 
المذهب الظاهر»ء فأشعر بالخلاف فيهء ثم أراد الإمام ‏ رحمه الله ههنا شيئين: 

أحدهما: أنه لو نوى في بعض الأيام قضاءً يوم اشر حي فالوجه أن 
يَصِحّ) إن كان الواجبٌ غَيْرَ ما فعل» ثم يلزمه المُدُ لما ترك من الأداء في ذلك اليوم» 
ولك أن تقول: يجيء ء في الصحة الخلاف المذكورء فيما إذا عيّن وقتاً للصوم بنذره 
ينعقد فيه صوم آخر؛ لأن أيام العمر قد عيّنها بنذره للصّوم . 

والثاني : هل يجوز أن يصوم عن المُفْطِرٍ المتعدي وليّه في حياته» تفريعاً على أنه 
يصوم عن الميت وليّه؟ الظاهر عندنا جوازه؛ لتعذّر القضاء منه؛ وفيه احتمال من جهة 
أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء فيه» وقد يُسْتَفَادُ مما ذكَرَهُ 
أنه إذا سافر قضى ما أفطره فيه متعدياًء وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر 
ليقضي؟ . 

الثانية: نذر صوم يوم العيد لا ينعقد؛ لأنه منهي عن صومه» فأشبه ما إذا نذرت 
المرأةٌ صوم يوم الحَيْض . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره» ويصوم يوماً آخر مكانه» وربما يُرْوَىُ أنه لو صامه 
خرج عن نذره» ولو نذر صوم أيام التشريق» لم ينعقد على المذهب أيضاء وإذا فرَغنا 
على القديم» وهو أنه يجوز للمتمتع صومهاء وجوّزنا على أحد الوجهين لغَيْرٍ المتمتّع 
صومهاء ففي «التتمة»: أن في انعقاد النذر وجِهَّيْن؛ كئذر الصلاة في أوقات الكراهة» 
ولو نذر 58 يوم الشكء أو الصلاة في الأوقات المكروهة؛ ففي انعقاده وجهان مبنيّانٍ 
على الوجِهَيْنٍ في صححة الصوم فيه والصلاة فيها؛ والأظهر المنع» وقد ذكرنا نذر يوم 
الشك في الصومء والصورة الأخرّئ في الصلاة والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِنْ : النّوْعُ الّانِي: الحَجْ : فَِدًا َذَرَ الحج مَاشِياً وَقُلنَا: المَضْي أَُضَلُ 
لَرِمَهُ وَل تَذَرَ أن يَمْشِي مِن ذُوَيرةِ أ هله قبل الإخرام قفي لَرُومِ مه وَجْهَانِء فَإِنْ قُلتا: يَلْوَمْ . 
المَضْيْ قَبْل الإخرّام فِنْ أَطْلَّقَ حمل عَلَى عَلَى المَشْي مِنَ المِيقَاتِ أو مَنْ دُوَيْرَةِ أَهلِهِ فِيهِ 
وَجْهَانِء وَلَّهُ الرُكُوبُ بغد أحدٍ المْحَدَْينِ علَى الأظهرِء وَلَوْ فَاتَهُ الحَجُ أَوْ فَسَدَ لَْمَهُ لِقَاءُ 
البَيتِء وَفِي جَوَازِ الرُكُوب وَجْهَانِء ثُمْ يَلْزِمْ قَضَاءُ الحَجٌ المَنذُورِ وَلَوْ تَرَكَ المَغْيَ بِعْذْرِ 
وََعَ احج عَن تذْرِوء وَإِنْ نَرَكَ مَمِرِ عُذرٍ مَل إن قُتا: وَمَعَ في لَرُومٍ دم الشَاةٍ 


كتاب النذور كنا 
ل ا ل ا ل ل ا 
للِجْبرَانِ وَجْهَانِ وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ بِعُذْرِ أنضاً يَرَمُهُ الجبرَانُ» وَلَو تَرَكَ بَعْض الطَريقٍ وَمَشَى 
في بَفْضٍ فَالئْصٌ أَنّهُ إذا عَادَ للقَضَاءِ ركب حَيِتُ مَقَئ وَمَقَى حَيتُ رَكبّء وَقِيلَ : يرم 
المَشْيْ فِي الجَمِيع . 

قَالَ الرَّافِِيْ: لا يخفى أن الحج والعمرة يلزمان بالنذرء وإذا نذر؛ أن يحج ماشياً 
أو يعتمر ماشياًء فهل يلزمه المشى» أم له أن يحج أو يعتمر راكباً؟ فيه قولان: 

أصحهما: الأول وهو الذي فرّع عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ وَاشْتّهِرَ من 
نصّه وهما مبنيان على أن الحجّ راكباً أفضل أو ماشياً؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن الركوب أفضلٌ؛ لما رُوِيَ أن النبيّ - يك حَجّ رَاكبا”"2» وأيضاً ففيه 
تحمل زيادة مؤنة» وإنفاق في سبيل الله تعالن . 

وأصحهما: أن المشى أفضل؛ لأن التعب فيه أكثرء وقد اشْتّهِرَ أن النبيّ ‏ يل - 
قال لعائْشةٌ - رضي الله عنها ‏ «أَجْرْكِ عَلَى قَدْرٍ تَصَبِكِه” . 

وحكى الصيدلانيٌ بدل القول الأول؛ أنهما سواء. وقد يوجد ذلك بتعارض 
المعنيين» وعن ابن سَُرَيْج : التسوية بين المشي والركوب. ما لم يُخْرمء فإذا أحرمء 
فالمشي أفضلء» وقال المصئّف ‏ رحمه الله - في الإحياء وينبغي أن يفصل ويُقَال: من 
سَهُلَ عليه المَشْىُء فالمشي في حقه أفضل ومن ضَعُفَ عنه. وساء خَلّقّه لو مشىء 
فالركوب في حَقَّه أَفْضَلٌء كما أن الصوم للمسافر والمريضء ما لم يؤدٌ إلى ضعف 
وسوء لُق أفضل”". فإن قلنا: إن الركوب أفضلء أو سَوْيْنا بينهماء فلا يلزمه المشي 
بالتعرؤض للمشيء. وإن قلنا: المشي أفضل» لزمه ذلك؛ لأنه التزم في العبادة الملزمة 
زيادةً فضيلة» فصار كما إذا نذر الصوم متتابعا. 

واعلم أنا ذكَرْنا في الحجٌ أن الوقوف بِعَرَفَةَ راكباً أفضل من الوقوف راجلاً على 
أظهر القولَيْن وههنا نجعل الحج ماشياً أفضل» والوقوف أعظم أركانه مكاناًء يريد بهذا 
حالة السير والحركة. وبذاك حالة اللبث والسكون» ثم يتفرّع على قول لزوم المشي 

إحداها: في بداية المشي» وهو مصّدرٌ بأنه لو صرح بالتزام المشي من دويرة أهله 
إلى الفراغ من الحجٌ. هل يلزمه المشي قبل الإحرام؟ فيه وجهان: 


)00( رواه البخاري ]١510[‏ من حديث أنس بلفظ: حج على رحل . 
() متفق عليه أخرجه البخاري [109/817, مسلم ]١1711‏ عنهاء واستدركه الحاكم [4171/11]. 


9 قال النووي: الصواب أن الركوب أفضل» وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود. 


اام كتاب النذور 


كت 1 
أحدهما: لا؛ لأن المشي قَبْلَ الإحرام لا قُرْبَةَ فيه. 


وأقربهما: نعم؛ لأن الأخرّ على قَذْرٍ النَصِبَء والمشي إلى العبادة قُزْبة وأيضاً 
فسنذكر أن الأظهر فيما إذا قال: أمشي إلى بيت الله تعالّى» يلزمه المشي من ذُوَيْرَةٍ 
أهله . فكذلك إذا قال: أحج ماشياً من دويرة أهلي. 

وقال الإمام : وللصورة التفات إِلَ أن الأجير على الحج» إذا مات في الطريق قبل 
الإحرام» هل يستحقٌ شيئاً من الأجرة؟ فإن قلنا: لا يلزمه المشْيُ من دويرة أهله» مع 
التصريح به فإذا أطلق فأولئ ألا يلزم. وإن قلنا: يلزم هناك» فإذا أطلق» .وقال: أحج 
ماشياًء فوجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه المشْيُّ من دويرة أهْلهء للعادة'2» فإن من قال: حججِتُ 
ماشياًء قُهِمَ منه الم في جميع الطريق. 

وأصحهما: أنه يلزم من وقت الإحرام» سواء أحرم من الميقات أو قبله» لأنه 
التزم المشي في الحجء وابتداء الحج من وقت الإحرام» وقطع بهذا قاطعونء ورَدُوا 
الخلاف إلى ما إذا نذر المشيّ إلى مكة»ء أو إلى بيت الله تعالّئ» وسيأتي القول فيه إن 
شاء الله تعالى ‏ وأثبت في «التتمة» الوجهين» وبناهما على أنه من أُيْنَ يلزمه الإحرام؟ 
فعن أبي إسحاق المروزيٌ: أنه يلزمه الإحرام من دُوَيْرَةٍ أهله؛ لأن ذلك من تمام الحج» 
وعن غيره: أنه لا يلزم إلا من الميقات» كما في الواجب الشرعي» فعلى الأول يَمْشِي 
من دويرة أهله» وعلى الثاني من الميقات؛ لأن المشى قبل الميقات لا قربة فيه . 

وقياس هذه الطريقة؛ أن يُقَالَ: إذا صرح بالتزام المشي من دويرة أهله» يلزمه 
الإحرام منها على الوجه الأول» ولو قال: أمشي حاجاًء فالظاهر: أنه كقوله: أحج 
ماشياًء وقضية كلَّ واحد من اللفظين اقتران الحج والمشي» وفيه وجه: أن قوله: أمْشِي 
حاجّاً يقتضى أن يمشي من مَخْرَجِهِ وانتهاضه إلى الحَجٌ . 

الثانية : في نهاية المشي» وفيها وجهان حكاهما الإمام : 

أحدهما: أنه يمشي إلى أن يتحلّل التحثّل الثانيى» لأنه من أعمال الحج ما بقيت 
عُلْقَةُ الإحرام» ثم له الركوب» وإن بقي عليه الرميُ في أيام مئى؛ لأنها خارجة من 
الحج خروج السّلام الثاني من الصلاة. ش 

و 0 

والثاني : أن له الدْكُوبَ بعد التحلّل الأول؛ لأن اسم الحج على الإطلاق يزول 

حينئل» وتتخفف تكاليف النسك» والأول هو المنصوص» والذي أورده الجمهور. 


)١(‏ في أ: للعبادة. 


كتاب النذور تنانا 


وجعل صاحب الكتاب الَانِيَ أَظهَرَ وحكاه القاضي الرويانيُ عن المجموع وعده 
غلطاء هذا في الحج. وأما العمرة» فليس لها إلا تحلل واحد فيمشي إلى أن يتحلّل؛ 
والقياس أنه إذا كان يتردّد فى خلال أعمال النسك؛ لغرض تجارة وغيرهاء فله أن يركب 
ولم يَذُكُره . 

الثالثة : لو فاته الحج. لزمه القضاء ماشياًء ثم من المعلوم أن من فاته الحج يحتاج إلى 
لقاء البيت. ويتحلّل بأعمال العمرة» فهل يلزمه الم في تلك الأعمال؟ فيه قولان : 

أحدهما: وهو المنصوص في «الأم» : نعم؛ لأن هذه الأعمال لزمته بالإحرام 
ماشياء ومبنى الحج على إتمام ما يقع الشُرُوع فيه بصفات وهذا أصحٌ عند القاضيين» 
الطبريٌ والرويانيٌ - رحمهما الله -. 

والثانى: لا لأنه حَرَّجّ بالفوات عن أن يكون حجة المنذور. ولذلك وجب 
القضاءء وإذا خرج عن أن يكون منذور. وجب ألا يلزم فيه ا لمشْيٌ» وهذا أظهر عند 
أي حامد والقمّال. والصيدلانيٌ والإمام وغيرهم ‏ رحمهم الله -. 

ولو فسد الحج بعد الشروع فيه. فهل يجب المشيٌ في المضي في الفاسد؟ فيه 
مثل هذا الخلاف» وإطلاق صاحب الكتاب الوجهين في المسألة اتْبَاعٌ للإمام» وهي 
مشهورةٌ بالقولين. وقوله: الاثم يلزم قضاء الحجة المنذورة» أي ماشياً أما أصل القضاء. 
فهو أوضح من أن يحتاج إلى ذكره. 

الرابعة: لو ترك المشيّ بعذر؛ بأن عجز عنه فحج راكباًء وقع حجة عن النذرء 
وهل عليه جبر المشي الفائت بإراقة دم؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا كما لو نذر؛ أن يصلَيّ قائماً» فعجز. فصلَّى قاعداًء لا شيء عليه . 

وأصحهما: على ما ذكره الإمام؛ وصاحب «التهذيب»: نعم؛ لما رُوِيَ أن أختّ 
عُفْبَة'' بْنِ عامرٍ نَذَرَثْ أن تج ماشية» كُسَيِلَ رسولٌ الل يلخ - فقيل: إِنّهَا لا ْطِينُ 
ذَلِكَ فقال: امَلْتَرَكْبٌ وَلْمُهْدٍ هَذيا”" وليس كالصلاة» فإنه لا مدخل للجبر فيها بالماله 
وعلى هذاء فما الذي يلزم؟. 


)١(‏ قيل: إن أخت عقبة هي أم حبان بكسر الحاء والباء الموحدة» أسلمت وبايعت» أفاده المنذري في 
حواشي السنن وهو مذكور في الإكمال لابن ماكولاء لكن قال: إنها أخت عقبة بن عامر بن بابي 
الأنصاري البدري: فعلى هذا من زعمء أنها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث» فقد 
وهم. 

(0) أخرجه أبو داود [8995] رواه البيهقي ]4/1١[‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله وَل أن تركب» وتهدي هديا - 


المشهور: أنه يلزمه دم شاة» وهو المذكور في الكتاب». لقوله ‏ عليه السلام -: 
«وَلْتَهْدٍ مَدِياه ومطلق الهدي يُحْمَل على الشاة. 

ولأنه ترفه بترك المشي» فأشبه ما إذا ترفه باللبس والتطيب» وحكي في «التتمة» 
قولاً آخر؛ أن عليه بَدَنَةِ لما رُوِيَ في بعض الروايات في حديث أخت عَُقْبَةَ: «وَلَتَهْدٍ 
دنه" وإن ترك المشي مع القدرةء فحج راكباء فقد أساءء ثم فيه قولان: 

أحدهما: وَيُنْسَبُ إلى القديم: أنه لا تبرأ ذمتهء بل عليه القضاء؛ لأنه التزم العبادة 
على صفة» وما أتى بها على تلك الصفة مع القدرة» وذكر على هذا مأخذان: 

أظهرهما: أن ما أنّئ به من الحج» لم يقع عن نذره؛ لأن المنذور الحجٌ ماشياً . 

والثاني : أن أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشْيُ واجبا عليه؛ والمشْيُ لا يمكن 
تداركُةُ مفرداً فألزم حجة أخرّئ ليتدارك فيها المشي . 

وعلى هذا ينطبق ما حُكِيَّ عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: أنه» لو كان قد 
ركب في بعض الطريق» ومشى في بعضء فإذا عاد للقضاءء مشى حيث ركب» وركب 
حيث مشى» وعلى المأخذ الأول يلزمه المشْيُ في القضاء كله. 

والقول الثاني» وهو الأصح: أنه تبرأ ذمتهء ويقع ما أتى به عن النذر؛ لأنه قد 
أتى بأركان الحج» ولم يترك إلا هيئة» فصار كما لو ترك الإحرام من الميقات. أو 
المبيتٍ بوئّى. وعلى هذاء فهل يلزمه الدم؟ فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الفدية إنما تجب بترك أبعاض النّسْكِء والمشي ليس من 
الأبعاض . 

وأظهرهما: نعم؛ للحديث الذي سبق» وعلى هذا فالواجب شاة أو يَدَنَةَ فيه ما 
سبق من الخلاف» ويحسن أن يُرنَّبِ الخلاف في الفدية» إذا ترك المشي من غير عذرء 
على الخلاف فيما إذا ترك بعذرء وِيُقَالُ: إن أوجبنا نَم فههنا أولّى» وإن لم نوجب 
نَمّء ففي الوجوب ههنا وجهان؛ لأنه إنما يلزم المشي بالنذر بشرط الإمكان وقد يُجَمَعْ 
بين الحالتين» وَيُقَالُ: في وجوب الفدية» إذا ترك المشي» وأوقعنا المأتي به عن نذره؛ 


- 2 وإسناده صحيحء ثم قال بعد ذلك» وروي أن النبي ك8 أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن 
تمشي بحج أو عمرة» لم أجده هكذاء وهو متفق عليه البخاري [218577: مسلم ]١1144‏ من 
حديث عقبة بن عامر بلفظ: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي رسول 
الكل فقال: لتمش ولتركب. 

)١(‏ هو عند أبي داود من طريق مطر عن عكرمة عن ابن عباس: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية. 

فقال النبي و فلتركب» ولتهد بدنة. 


كتاب النذور ش 8 


كلاثة أوجه ؛ ثالُهًا: الفرق بين المعذور وغير المعذور. 


َال 0 لك أخجُ عَامِي هَذَا تَعذّر لِمَرَضٍ َفِي لُرُوم القَضَاءِ خلافٌ, 


قَالَ الرّافِعِيُ : من نذر حججاء فَيسْتَحَبٌ له أن يبادر إليه في أول سِنِي الإمكان. وإن 
مات قبل الإمكان؛ فلا شيء عليه؛ كما في حَبَة الإسلام؛ فإن مات بعده أحج عنه من 
ماله؟ وإن عيّن بنذره سنة تعيّنت على الصحيح» كما في الصومء فلو حج قبلها لم يُعْتَدٌ 
به» لو قال: أحج عامي هذاء وهو على مسافة يمكن يمكن الحج منها في ذلك العام» فعليه 
الوفاء؛ ؛ تفريعاً على الصحيحء فإن لم يمْعَلَ مع الإمكان» صار دَيْئاً في ذمته يقضيه 
بنفسه . 

فإن مات» ولم يَفْضٍ الحج من ماله لم يمكنه» قال في «التتمة» بأن كان مريضاً 
وت خروج الناس. فلم يتمكن من الخروج معهم أوالم يجذا رفقةء وكان الطريق 
مخوفاً؛ لا يتأتى للآحاد سلوكه» فلا قضاء عليه 0 المنذور حَجٌ في تلك السنة» ولم 
يقدر عليه» وهذا كما أن حَحجَة الإسلام لا تستقر عليه والحالة هذه. ولو صِذّه عدو أو 
سلطان بَعْدَ ما أحرمء حتى مضى العام» قال الإمام وحمة النهبة لو اسع هليه الرحرام 
لمكان الصِدٌ("© فالمنصوص: أنه لا قضاء عليه لحجة الإسلام» إذا صدَّ عنها في أول 
سنة الإمكان. لا يلزم قضاؤهاء وخْرّج ابن سُرَيْج قولأء وبه قال أبو حنيفة والمزنيّ فيما 
حكى الصيدلاني: أنه يجب القضاءء كما لو قال: أصوم غداء فَأَعفَي عليه فمظس 
الغد. يلزمه القضاءء وكما لو منعه مرض» وفات النذر أو منع؛ ألا ترى أنّه لو نذر 
حجاتٍ كثيرةً؛ تلزم. ولا تلزم بالشروع إلا واحدة. وأنّه لو نذر صلاةً في يوم بعينه» 
فأَغْوِيَ عليه» يلزمه القضاء ولا يلزم قضاء صلواتٍ ذلك اليوم وظاهر المذهب الأول. 


وإن منعه عدوٌ أو سلطان» وهَدَّدّه أو منعه ربٌ الدّيْنَ» وهو لا يقدر على أدائه. 
ففى القضاء قولان: 


أظهرهما: أنه لا يجب» وفيه طريق أخرّى قاطعةٌ بالوجوب» ويجريان معأ في 
الحصر الخاص في حجة الإسلام؛ ولو منعه المرض بعد الإحرام فالمشهور وجوب | 
القضاءء ولا ينزل منزلة الصدٌ؛ ألا ترى أنه يتحلّل عن إحرامه بالصدٌء ولا يتحلل 
بالمرض؟ وذكر الإمام؛ أن الأصحاب ‏ رحمهم الله حَوّجوه على الخلاف المذكور فى 
الصدٌء وكذلك حكى الخلاف فيما إذا امتنع عليه الحَجّ في ذلك العام بَعْد الاستطاعة» 


)١(‏ في الروضة: للعدو. 


العزيز شرح الوجيز ج 1/م 6" 


كن كتاب النذور 


وأنت إذا بحنْتَ عن كتب الأصحاب» وجدتّها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك 
كيت ارتلا إن اجتمعت في العام الذي عينه شرائط فُرْض الحَجّء وجب الوفاء» 
واستقر في النمقء وإلاء فلا. 

والنسيانٌ وخطأ الطريق الضلالٌ فيه كالمرض» ولو كان الناذر معضوباً وقت النذرء 
أو طرأ العضبء ولم يجد المال» حتى مضت السنة المعينة» فلا قضاء عليه» ولو نذر 
صلاةء أو صوماً أو اعتكافاً فى وقت معيّن» ومنعه مما نَذَّرَ عَدًرٌ أو سلطان» يلزمه 
القضاء بخلاف الحجء قال في «التهذيب»: لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع» وقد 
تجب الصلاة والصوم مع العَجَرْ؛ فكذلك ما يلزم بالنذرء والحج لا يجب إلا عند 
الاستطاعة» فكذلك حكم النذر. 

فُرُوعْ : : تتعلّق بهذا النوع: إذا نذر حجات كثيرةٌ» انعقد النذرء ويأتي بها على 
توالي السئنين بشرط الإمكان» فإن آخرء استقر في ذمته ما أخرء فإذا نذر عشْرٌ ححجات» 
ومات بعد خمس سِنِينَ: أمكنه الحج فيهاء قُضِيَ من ماله خمس حجات؛ ولو نذرها 
المعضوب» ومات بعد سنة» وكان يمكنه أن يحج عن نفسه العشرة ة في تلك السنةء 
قضيت من مالهء وإن لم يَففِ ماله إلا بِحَجتينء لم يستقرٌ إلا المقدور عليه. 

من نذر الحج» » لزمه أن يحج بنفسهء إلا أن يكون معضوباًء فيحج عن نفسه. 

ولو نذر أن يحج راكباء فإن قلنا: إن المشيّ أفضلء» أو سَوّينا بينهماء فإن شاءء 
مشىء» وإن شاء ركب» وإن قلنا: إن الركوب أفضلٌ» فعليه الوفاء» وإن مشى» فعليه 
دم؛ لأنّه اندفع عنه مؤنة الركوب» وترفّه به» وقال صاحب «التهذيب»: عندي لا دم 
عليه؛ لأنه عدل إلى شق الطريقتين» وإن نذر أن يحج حافياء فله أن يلبس النعلين» ولا 
شيء عليه . 

ويخرج الناذر عن نذر الحج بالإفراد والقِرَانِ والتمتّع . 

وإن نذر القِرَانَ فقد التزم النسكين» فإن أتى بهما مفردين» فقد أتى بالأفضل» 
فيخرج عن نذره. وإن عت فكذلك. وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع» 
وقلنا: إن الإفراد أفضل» وهو الظاهر من المذهب. فالتفريع: كما ذكرنا فيما إذا نذر 
الحجٌّ ماشياء وقلنا: إن المشي أفضل» فحج راكباء ومن نذر أن يححٌ. وعليه ححجةٌ 
الإسلام» ريت اندر اي كما لو نذر أن يصلّي» وعليه صلاةٌ الظهرء تلزمه 
للنذر صلاةٌ أخرَى . 


)١(‏ قال الزركشي: صورة المسألة أن يعين فيقول لله على أن أجج حجة غير حجة الإسلام» أما لو 
قال لله علي الحج ولم ينوه وعليه حجة الإسلام فلا ينعقد نذره لأنه لا ينعقد بنسك. قاله في 
البحر. 


كتاب النذور ينانا 


قَالَ العَرَالِىُ : النّوْعُ الثَالِتُ: إِنْيَانُ المَسَاجِدٍ: فَإِدًا نَذَّرَ إِنْيَانَ مَسْجِدٍ لَمْ يَلْرَمْهُ لأ 
المَسْجِدُ الحَرَامُ وَمَسْجِد المَدِيئَةِ وَمَسْحِدُ إِيليَاءَ وَفِيهِمَا قَوْلآنِء فَإِنْ قُلَا: يَلْرَمُ وَجَب أَنْ 
يُضِيفٌ إِلَيهَا عِبَادَةَ عَلَى قَوْلِء وَكَفِىَ مُجَردُ الإنيَانِ عَلَى توي وَإِنْ قُلنَا: لآ بُدَ مِنْ عِبَادَةٍ 
َقِيلَ: تَجِبُ صَلاةٌ وَلَو رَكْعَةٌ وَقِيلَ: بَلِ أغتكاف. وَقِيلَ: يَتَحَيِرُ بَيتَهُمَاء وَإِنْ كَانَ النَذْرُ 
ليان المَسْجِدٍ الحَرّام فَالعُمْرَةُ وَالحَجُ حص به من الإمْتكَانٍ وَالصَّلاةِ فَيِجْر فَمْجَْزِىءْ ذلك 
كن إِنْ قُلنا : إِنّ النَذْرَ يُحْمَلُ عَلَى أَقَلَ وَاجب فَإِذَا نذرَ إِِْانَ المَسْجِدٍ لَزِمَهُ حَجٌ حج أؤْ عُْمْرَةٌ 
0 قُلنَا: لآ يُحْمَلُ فَيلْرَمُهُ إِخرَامُ لِدُحُولٍ مَكَةَ عَلَى قَولٍء إن لع تر لِك فهو تَمَسْجدٍ 

يتةء وَلَوْ قَالَ: آني عَرَفْةلَمْ يَرَمهُ شَيْء لأنهُ مِنَ الجلٌ» وَلَوْ قَالَ آتِي مَسْحِدَ الخيفٍ 

الاك الحَرَام أنّهُ مِنَ الحَرّم» وَكَذَّلِكَ سَائِردُ أَجْرَاءِ ارم وَلَوْ قَالَ: آني مَكَةَ لَمْ 
رن شَيْءٌ إلا إِا قصَدَ الححجٌ وَكَدَلِكَ ذا قالَ: آتي بت لله إن جَمِعَ المَسَاجدٍ َيتُ 
الله وَلَوْ تَذَرَ الصلاة في المَسْجَدٍ السرام لَرْمَهُ وَإِنْ عَيْنَ ن مشججداً لم ْمُه إلا المَسَاجِدٌ 
الثَلانهُ فَإِنَهَا نَتَعَيْنُ لِلصّلاقٍء وَقِيلَ في تَعْيِئَهَا قَوْلآنِء وَلَو نَذَّرَ المَغْيَ إِلَى مَسْجدَ المَدِيئَةٍ 
أو مَسْحِدَ بَيِتٍِ المَقِسٍ فهو كَنَذْرِ المَشْي مِن دُوَيْرَةٍ أله قَبْلَ الإِخرام وَفِيهِ وَجْهَانِء وَل 
نَذَّرَ صَلةٍ ني الكَغْبّةِ جَارَ الصَّلاةٌ ففي جَوَانِبٍ المَسْجِدٍ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : التقديم والتأخير في صورة الفصل أقرب إلى الإيضاحء وتهذيب 
المقصود؛ فلا يُراتَى ترتيب الكتاب فيهء ونقول: في النوع مسألتان: 

إحداهما: في نذر إتيان المساجد ونحوهاء إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيت 
الله الحرام» أو آتيهء أو أمشِيّ إلى البيت الحرام» ففيه طريقان: 

أصحهما: أنه ينعقد نذُرُهء ويلزمه”'' إتيانه؛ لما رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله 
ا د أذ الي - كله - أَمرَ أت عُفْبٌَبْنِ عَامِرِ وَقَدْ نَدَرَتُ أَنْ تَمْشِيَ ِ إِلَى بَيْتِ الله 
أن تَمْسىَ تَمْشِيَ بِحَجٌ 3 1 

قار وهو الذي أورده الصَّيدلانيُ؛ وصاحب «التتمة»؛ ‏ رحمهما الله -: أن فيه 
خلافاً» وسنبين مبناه ومأخذه في التفريع . 


)١(‏ يستثنى منه ما ذكره الشيخ الإمام البلقيني أنه لو نذر المكي أو المزدلفي أو الساكن بمنى أو في 
موضع من مواضع الحرم المشي إلى بيت الله تعالى الحرام أو إتيانه فلا يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة 
ولا يلزمه الإتيان أيضاً على الأظهر. 

(0) تقدم. 


14 كتاب النذور 


ولو قال: أمشي إِلَى بيت الله» أو آنيه» ولم يذكر الحرام؛ فوجهان. أو قولان: 

أحدهما: أن مطلق يُحْمَلُ على البيت الحَرّام؛ لأنه السابق إلى القَّهُمء فيصير 
كالمذكور. 

وأصحهما: أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد بِبْتٌ 
الله تعالئ» وظاهر ما نقله المزني رحمه الله - يوافق الأول» والقائلون بالثاني نسبوه إلى 
الإِهْمَالء وربما الوا 


ولو قال: أمشِي إِلَى الحرم» أو إلى المسْجدٍ الحرام» أو إلى مكة» أو ذكر بقعة 
أخرّى من بقاع الحَرّم؛ كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومِئّى ومزدلفة ومقام إبراهيم 
وقبة زمزم وغيرهاء فهو كما لو قال: إِلَ بيت الله الحرام حتى لو قال: آني دار أبي 
جهلء أو دار الخَيْرّرَانَء كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة الحرم بتنفير الصيد وغيره. 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يلزمه المشْي» إلا أن يقول: إِلَْ بيت الله الحرام» أو 
إلى مكةء أو إلى الكعبة» أو مقام إبراهيم» ولو نذر أن يأتي عرفاتء فإن أراد التزام 
الحج» وعبّر عنه بشهود عرفة» ونوى أن يأتيها مُحْرِماً انعقد نذره بالحج» وإن لم ينو 
ذلك» لم ينعقد؛ لأن عرفات من الجِلٌء فهو كما لو ندَّرَ إِنْيَانَ بلدٍ آحْرَ وعن ابن أبي 
هريرة: أنه إن نذر إتيان عرفات يوم عرفة لزمه أن يأتيها حاجّاًء وقيّد في «التتمة؛ هذا 
الوجه بما إذا قال: يوم عرفة بعد الزوال» وعن القاضي الحُسَيْن الاكتفاء بأنْ يخطر له 
شهودُهَا يوم عرفة» وربما قال بهذا الجواب على الإطلاق. 

ولو قال: آتي مر الظهرانء أو بقعة أخرّى قريبةٍ من الحَرّمء لم يلزمه شيء ولا 
فرق لزوم الإتيان بين لفظ المشي والانتقال والذهاب والمضي والمصير والمسير 
وتوا ولو نذرء أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة2 فيو كبا لو ندر[ تيانهاء وعن أبي 

حنيف: أنه لا يلزمه شيء إلا بِلَفْظٍ المَشْي . 

ولو نذر؛ أن يأتى مسجد المديئة» أو مسجد إيلياء» وهو المسجد الأقْصّىء فهل 
يلزمه إتيانهما؟ فيه قولان: قال في البُوَنْطِيُ: يلزم» كالمسجد الحرام» قال مالك 
وأحمد» وهو اختيار أبي إسحاق رحمهم الله -: لأن النبىّ كلد نص علّئ هذه 
المساجد الثلاث بالإتيان» وشدّ الرحال إليهاء فقال: «لآ تُسَّدّ الرّحَالُ إلا 0 
مَسَاجِدَء الْمَسْجِدٍ لْحَرَامٍ» وَالْمَسْجِدْ الأَقُصَئْء وَمَسْجِدِي مداه" وقال في 0 


(؟) متفق عليه أخرجه. البخاري [1184] ومسلم [1791] من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه 
البخاري ]١١84[‏ ومسلم [471] من حديث أبي هريرة وغيره. 


كتاب النذور ان 
ربب يبيج يي يي يي بض لح 


يلزم ويلغو النذرٌ به قال أبو حنيفة» وهو الذي رججحه العراقيون» والرويانيٌ وغيرهم ‏ 
رحمهم الله لما رُوْيَ عن جابر أن رجلا قال: يااتشول !الل إِنّي نَذَرْتُء إن قَتَحَ الله 
عَلَيِكَ مَكَة إنْ أْصَلْيَ في بَيْتِ الْمَيِس رَْعَتئْن» فَقَآلَ: «صَلّ ههنا فَأْعَادَ عَلَيْهه فقال: 
صَلَّ ههنا تَلدَنا07) ومعلوم أن هذا النذر يتضمن الإتيان» ولأنهما لا يقصدان بالنسك. 

فأشبها سائر المساجد. 

التفُرِيع: إذا قلنا: : يلزمه إتيان المسجد الحرامء وهو المذهب» لا كز 
الصيدلانيُ وغيره؛ أنا إن قلنا: النذر يُحْمَلُ على الواجب شرعاًء نغليه حع أو عمرةٌ 
وبهذا أجاب الشافعيٌ - رضي الله عنه - في المسألة» وهو الظاهرء وإنما 5ت تتم القُربّةٌ في 
إجانه باليك المخضوضي به وإن قلنا: ١‏ بدن على الراجل قي مان اش لد 
وهو أن دُخول مكة» هل يقتضي الإحرام بحج أو عمرة» إن قلنا: نعم» فإذا أتاه» فعليه 

حج أو عمرة» وإن قلنا: لاء فهو كمسجد المديئة والمسجد الأقصىء وفيه القولان» 
اي ل ل لل باه 

والتفريع: إذا قلنا: يلزم إتيانه» كالتفريع على المسجدين» وإذا أوجبنا إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصىء فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر؟ فيه وجهان عن رواية الشيخ 
أبي علي وغيره - رحمهم الله -: 

أحدهما: : لا؛ لأنه لم يلتزم شيئاً سوى الإتيان» ونفس الإتيان”" والزيارة قُرْبة» 
واعترض الإمام بأن من قال بهذا الوجه؛ ماذا يقول» لو أتى باب المسجد وانصرف؟ إن 
قال: يكفيه ذلك» فقد أبعد؛ لأنه لا قُرْبَة فيه بل هو قريبٌ من العبث. وإن قال: 


يدخل المسجد» » فالدخول من غير اعتكاف وعبادة؛ لا قربة فيه» بل نهِيَّ عن طروق 
المَسَاجِدٍ إلا لحاجة . 


)١(‏ رواه أبو داود [0.] والحاكم [4/ 704 ]"١5‏ والبيهقي 47/٠١١1‏ 47] وصححه أيضاً ابن 
دقيق العيد في الاقتراح . 

(') سقط من: أ. 

9 رواه ابن ماجه [44] رواه ابن عدي من حديث ابن عمر أنه كلٍ نهى أن تتخذ المساجد طرقاًء أو 
يقام فيها الحدء أو ينشد فيها الأشعارء أو ترفع فيها الأصوات. وفيه عرابة بن السائب» وهو 
منكر الحديث. وقال عبد الحق: لا يصح. ورواه الحاكم والبيهقي من طريق أخرى بلفظ: لا 
تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقاًء ورواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أنس وهو معلول» 
ورواه البيهقي في كتاب الصلاة ة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة» من حديث 
خارجة بن الصلت قال: ا 0 مسعود ‏ المسجد. .فذكر الحديث. وفيه 
كان يقال من أشرط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأن تتخذ المساجد طرقاً 
والحديث رواه ابن ماجه برقم (/07/4. 


كن كتاب النذور 


وأصحهما: أنه لا بدّ من ضم قَُرْبَةٍ إلى الإتيان؛ لأن النذر إنما ينعقد إذا تعلّق 
بقرية » والإتيان المجرّد ليس بقربة» وعلّل هذاء ففيه ثلاثة أوجهء جمعها الإمام : 


أحدها: أنه يتعيّن أن يصلي في المسجد الذي أتاه؛ واحتج له بأن النبيّ. - ولخ - 
ميّز هذّيْن المسجدَيْنِ عن سائر المساجد بالصلاة» فرُوي أنه قال: «صَلاةٌ فِي مَسْحِدِي . 
هذا نعل ألفَ صَلاةٍ فِي عَيره وَصَلاةٌ في مَسْجِدٍ إِيِا نَل ألفَ صَلاةٍ في غَيْرِه؛ 
وَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام تَعْدِلُ مَائَهَ أَلفٍ صلا فِي غَيرِو»” '؟ وإذا كان التمييز بالصلاة» 
وجب أن يضم إلى الإتيان” الصلاةٌ . 


وعلى هذا؛ قال الإمام : الذي أراه أنه لا يجبٌ ركعتان قولاً واحداء 0 
ركعة؛ لأن الصلاة غيرٌ مقصودة بالئّذر في هذا الموضعء وذكر ابن الصبّاغ وأكثرهم: أنه 


)١(‏ رواه أحمد [5/ 5] والبيهقي [5”/4 ]١‏ وابن حبان ٠١717[‏ موارد] وذكره الغزالي في الوسيط 
هكذاء وتعقبه ابن الصلاح بأن قال» هو هكذا غير ثابت» قلت: معناه في معجم الطبراني 
الكبير من حديث أبي الدرداء رفعه: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة 
مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ودداء ابن عدي من حديث 
يحيى.ين بن أبي حية عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد عن جابر بلفظ : الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس 
بخمسمائة صلاة» وإسناده ضعيف» وقد ورد ذلك في أحاديث مفترقةء فأما الصلاة فى مسجد 
المدينة فمتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد رواه البخاري ]١١9450[‏ مسلم ]١195[‏ إلا المسجد الحرام» ولمسلم 
عن ابن عمر وعن ميمونة مثلهء ولأحمد عن جابر مثلهء وأما الصلاة في مسجد إيلياء وهو بيت 
المقدس» فروى ابن ماجه ]١501/[‏ من حديث ميمونة بنت سعدء فإن صلاة فيه يعني بيت 
المقدس ‏ كألف صلاة في غيره» وروى ابن ماجه ]١417[‏ من حديث أنس: وصلاة في 
المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وإسناده ضعيف» وروى الدارقطني في العلل والحاكم 
في المستدرك من حديث أبي ذر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت 
المقدس» وأما الصلاة في المسجد الحرام فرواه أبو هريرة في المتفق كما تقدمء وتقدم عن ابن 
عمر وميمونة» وروى أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير» صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» وروى ابن عبد البرّ في التمهيد من حديث 
الأرقم» صلاة هنا خير من ألف صلاة» ثم يعني في مسجد بيت المقدس» قال ابن عبد البرٌ: 
هذا حديث ثابت» وقال أحمد نا أحمد بن عبد الملك نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو 
الجزري» عن عطاء عن جابر رفعه: صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ماثئة ألف صلاة فيما سواهء وإسناده 
صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء. 


كتاب النذور للحن 


يصلّي ركعتين وحكى القاضي ابن كج عن أ بي الحُسَيْن: هل يكفي أن يصلي هناك 
فريضة» أم لا بدّ من صلاة زائدة با على وجهين نقلهماء » فيما إذا نذر أن يعتكف شهراً 
بصوم ١‏ هل يجوز أن يعتكف في رمضان؟ وفرق بينهما بأن مجرّد الإتيان ليس بقٌْبة» فلا 
بذ وآن يضامه قُزبَة يتعلق بها النذة: والاعتكافٌ في نفسه قُربةٌ . 

والوجه الثاني : أنه يتعيّن أن يعتكف فيه» ولو ساعةً؛ لأن الاعتكاف أخصٌُ القُرّبِ 
بالمسجد» والصلاةٌ لا تختصٌ به. 

والثالث: أنه يتخيّر بينهما؛ لتعارض المعنيين» وهذا أشبه وهو المذكور في 
«التهذيب» وعن الشيخ أبي علي : أن في مسجد المدينةٍ يَكْفِي أن يزور قَبْرَ النبيّ يَكِهِ - 
وتوقفت فيه امام : رحمه الله من جهة أنّ الزيارة لا تتعلّق بالمسجدء وتعظيمهء قال: 
وقياسه أنه لو تصدّق في المسجد. ٠‏ أو صام يوماً كَمَاهء ثم فرق بأنَّ المُرُور لزيارة يقع في 

بقعة المسجد. فيفصل عن الصدقة والصوم. والظاهر الاكتفاء بهاء وإذا نَزْلْنا المسجد 
الحراء عاراء لحني : وأوجبْئًا ضمٌ قُرْبَةٍ إلى الإتيان. ففي تلك القُرْبة وجوه: 


أحدها : الصلاة . 
والثاني: الحجٌ والعمرةٌ؛ لأنهما المختصّان به وهذا بِدَلُ الاعتكاف في 
المسجدين. 


والثالث: يتخيّرء قال الإمام: ولو قيل: يكفي الطواف. لم يبعد» ثم مهما قال: 
أمْشِي إلى بيت الله الخرام+ فليس له الركوب على الأظْهَرِء بل يلزم المشي؛ كما ذكرناء 
فيما إذا قال: أحجٌ ماشياً وفيه الخلاف والتفاريع المذكورةٌ هناك. نعم الأظهرٌ ههنا 
أنه يمشي من دويرة أهله. فإن قضيّة قوله أن يخرج من بيته إليه ماشياًء ووجه في 

«التهذيب» الوجه الآخر؛ ؛ وهو أنه يمشي من الميقات» بأن المقصود من الإتيان الحجٌ أو 
العمرة فيمشي من حيث يحرم. 

وذكر القاضي أبو الطيّب وكثير من العراقيين؛ أنه لا خلاف بين الأصحاب ‏ 
رحمهم الله في أنه يمْشِي من ذُوَيْرَةِ أهله. لعن يخرم غنذويزة أهلة آر من النينات؟ 
فيه وجهان؛ قال أبو إسحاق وقال صاحب «الإُصاح؟ : : من الميقات» وهو الأظهرء وبه 
قال أحمدء ولو قال: أمْشِي إلى المْجدٍ الأقصّئ أو إلى مسجد المدينة» ففي وجوب 
المَشْي والتفريع على وجوب الإتيان وجهان؛ بناهما الشيخ أبو علي على الخلاف في 
التزام المشي قبل الميقات؛ لأن كلّ واحدٍ من المشيّين» ؛ وإن لم يكن في عبادة» فهو 
واقعٌ في القصد إِلَئ بقعةٍ معظمةء والأظهر: الوجوبء ولو كان لفْظٌ الناذِرٍ الإثْيّان أو 
الذهاب أو غيرهما مما سوى المشي» فلا خلاف؛ أنه يجوز له الركوب أما إذا نذر إتيان 
مَسْجد آخر سوى المساجد الثلاثة» لم ينعقذ نَذْرُه إِذْ ليس في قصدها وإتيانها قربةٌ 
مقصودة . 


8 كتاب النذور 


وقال قال يكل -: «لآ تُشَدَ الرّحَالُ إلا إلى ثَلانَةٍ مَسَاجد20 الحدية”" . 


قال الإمامُ؛ وكان شيخي يُفْتِي بالمنع عن شد الرحال إِلّى غير هذه المساجدء 
وركما كان يقول: يخرم » والظاهر أنه ليس فيه كراهةٌ ولا تحريم» وبه قال الشيخ أبو 
علي والمقصود من الحديث تخصيص القَُرْيَّة بقصد المساجد الثلاثة» واعلم أن ذكرنا 
في الاعتكاف» أنه إذا عيِّن بنذره مسُجِدٌ المدينة أو المسجد الأقصى للاعتكاف» فأظهر 
القولين التعين وحكينا ههنا أنهم رجحوا من القولين إنه لا يلزم إتيانهاء ونسب القاضي 
الرويانيُ ترجيحه إلى عامّة الأصحاب ‏ رحمهم الله ويمكن أن يُفْرَقَ بأن الاعتكاف 
عبادةٌ في نفسه» وهو مخصوصٌ بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضل» فللعبادة فيه مزيدٌ 
ثواب» فكأنه التزم فضيلة في العبادةٍ الملتزمة» والإتيان بخلافه ويوضّحه أنه لا خلاف 


)١(‏ قوله: ولا تشد الرحال» بضم أوله بلفظ النفي. 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. 
قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال جمع رحل وهو للبعيرء كالسرج للفرس» وكنى بشد 
الرحال عن السفر لأنه لازمهء وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر. وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور. 
واختلف في شد الرحال إلى غير هذه المساجدء كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً أو أمواتاً 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. 
فقال الشيخ الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث» وأشار القاضي حسين 
إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفةء ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إنكار بصرة الغفاري 
على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقاله له #لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»» واستدل بهذا 
الحديث . 
فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. 
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم . 
وأجايوا عن الحديث بأجوبة: 
منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرهاء 
جائزء وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل»؛ وهو بلفظ ظاهر في غير 
التحريم . 
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة» 
لا يجب الوفاء به قال ابن يطال. ' 
ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه 
غيره الثلاثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طالب علم أو تجارة أو 
نزهة يدخل في النهي وغير ذلك مما ذكره الحافظ في (الفتح / لا/ا - 9/4) تابع حديث .)١189(‏ 


كتاب النذور وم 


في أنهء لو نذر إتيان سائر المساجدء لم يلزمه» وفي مثله في الاعتكافٍ خلافٌ ذكرناه 
هنالك . 

المسألة الثانية: إذا نَذْر الصلاةً في موْضِع معيّن» لزمته الصلاةٌ لا محالَةٌ» ثم 
يُنْظرٌَ إن عَيّنَ المسجد الحرام؛ تعيّن للصلاة الملّتزمة» لعظم فضلهء وتعلّق النسك به 
وإن عيّن مسجد المدينة أو المسجد الأقصّئ؟ ففيه طريقان؛ قال الأكثرون: في التعيين 
القولان المذكوران في لزوم الإتيان. ٠‏ 

والثاني : ونسبه الإمام إلى المراوزة ‏ رحمهم الله -: القطع بالتعيين؛ لأنه التزم 
قربة»؛ وضم إليها مزيد فضيلة» ولا يبعد أَنْ يُرجُعَ التعيين ههنا إن ثبت الخلافٌ كما في 
الاعتكاف» وبترجيحة يُشْعِر نظم الكتاب» وإن عيّن سائر المساجد والمواضع لم يتعيّن» 
وإن عيّن مسْجد المدينة أو المسجد الأقصّئ للصلاةء وقأنا: بالتعيين فصلّى في المسجد 
الحرام؛ خرج عن نذره على الأصح. بخلاف العكسء وفيه احتمالٌ للإمام» وهل تقوم 
الصلاة في أحدهما مَقَامَ الصّلاة في الآخر؟ فيه وجهانٍ”©؛ لاستوائهمًا في التعديل 
المذكور في الحديث . ش 

وذكر الإمامٌ؛ أنه لو قال: أصلّي في مسجد المدينة» فصلَّئ ألف صلاة في غيْرف 
لم يخرّج عن النذرء كما لو نذر ألْفٌ صلاةء لا يخرج عن النذر بصلاة في مسْجِدٍ 
المدينة» وأنّ شيخه كان يقول: لو نذَّرَ صلاةً في الكعبة» فصلى في أطراف المسْجدٍ 
الحرام؛ء خرج عن النذر وأن الزيادة التي رُوِيَثْ في الحديث السابق؛ أن النبيّ - بل 
قال: «رَصَلاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مائَةَ أَلْفٍ صَلاةٍ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام»”؟ لم يصححها 
الإثبات به والعلم عند الله . 

ونعود إلى ما تعلّق بلفظ الكتاب, قوله «فإذا نذر إتيان مسجدء لم يلزمةُ إلا 
المسجد الحرام» يجوز أن يعلم بالحاء؛ لما مر أن عند أبي حنيفة» لا يلزم شيْءٌ إلا 
بلفظ المشي . 

وقوله «ومسجد المدينة» ومسجد إيلياء» فيهما قولان» وفي بعض النسخ: «وفي 
مسجد المدينة» ومسنجد إيلياء قولان» وهما صحيحان وعلى التقديرّين؛ فليس ذلك 


4 قال النووي: فيه وجه ثالث: أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصىء دون عكسه وهذا هو 
الأصح. ونص عليه في «البويطي». 

(1) قال الحافظ في التلخيص: (تنبيه) ذكر إمام الحرمين عن أبيه أن الحديث الذي فيه: وصلاة في 
الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام» لم يصححها الإثبات فلا تعويل عليهاء قلت: 
لم أجد لها أصلاء فضلاً عن أن تصححء والصلاة في الكعبة ثابت في الصحيحين» لكن لم يثبت 
أن النبي وكهِ صلى فيها الفرض . 


8 كتاب النذور . 


منفصلاً عن قوله «إلا المسجد الحرام» بل المعنى إلا المسجد الحرام”'' وكذا حكم 
المسجدَيْن في أحد القولّيْن. 

وقوله: «فإن قلنا: يلزم» يجوز أن يُعْلَمَ لفظ «يلزم» بالحاءء إشارةً إلى ما ذكرنا 

3 00 وكفى مجرد الإتيان على قول» التعبير عن الخلاف بالقول 
خلاف» المشهورء والمذكور في «النّهَاية» و «الوسيط» الوجهء ورأيت للرويانيُ في أثناء 
كلام له أن فيه قولَيْن مخرّجيْن. 

وقوله «ولو ركعة» لِيُعْلَمْ بالواو. 

وقوله «بالعمرة والحج» أخص به من الاعتكاف والصلاة» فيَجْرِي ذلك» الأليق أن 
يُعَلّقَ هذا الوجهُ بالتخيير» وإلا كان الأحسن أن يقول: فيجب ذلك. 

ثم أتم الكلام في حكم النذر؛ لإتيان المسجد الحرام» فقال إن قلنا إلى آخره. 

وقوله «فهو كمسجد المدينة» يعني أنه يُخرّجٍ لزومٌ الإنيانِ حينئٍ على القولَيْن في 
المِسْجَدَيْنَ . وقوله: «في صورة عرفة» لم يلزمه شيء؟ مَعْلَّمٌ بالواو. 

وقوله «ولو قال: آتى مكةء لم يلزمه شيء إلا إذا قصد الحجء وكذاء إذا قال: 
آني بَيْتَ الله فإن جميع المَسَاجِدٍ بِيْتٌ الله وهكذا هو في بعض النسخ. وفي بعضها 
بعد قوله «وكذلك سائر أجزاء الحرم» «وكذا لو قال: آني مكةء وإذا قال: آني بيت الله 
لم يلزمهُ شيء؛ فإن جميع المساجد بيت الله؟. “وهنا هر العسرات فأنا أنه له يلزيه 
شيءء إذا قال: آتي مكةَ حتى يَفْصِدَ الحجٌء » فلا وجه له ولا ذكر له في الكتب» بل 
المذكور خلافه . 

وقوله «ولو نذر الصلاة في المسجد الحرام» لزمه» لِيُعْلَمْ بالحاء؛ لأن عند أبي 
حنيفة لا تتعيّن للصلاة شيء من المواضع المعينة» وكذا قوله «فإنها تتعيّن للصلاة» وقوله 
«ولو عين مسجداً» لم يلزمه إلا المساجد الثلاثة فإنها تَتَعَيّنْ للصلاة» بعد قوله «ولو نذر 
الصلاة في المسجد الحرام» لزمه» غير مستحسن ؛ فإن المسجد الحرام أحد الثلاثة» وقد 
ذُكرَ حكمه؛ وكان ينبغي أني قول «ولو عين مسجداً آخرء لم يلزمه إتيانه» إلا 
المسذين». 


وقوله «في تعيينها قولان» ين ينبغي أن يقرأ بالتثنية» فأما المسجد الحرام» فلم يُذكر 
خلاف في تعيئه . 


. سقط من:‎ )١( 


كتاب النذور مه؟ 


فروع: : قد عرفت أن الظّاهر في نذر المشي إلى بيت الله تعالّئ الحرام وجوبث 
الحج أو العمرة فلو أنه قال في نذره: أشي إن بتكهااها التعراف لا سيو ولا عمرة: 
ففيه وجهان عن أبي إسحاق: 

أحدهما : أنه ينعقد نذر. ويلغو قوله «بلا حج» ولا عمرة». 

والثاني: لا ينعقدء لأنه إذا أضَافٌ حُمِلَ على عرف الشرع”'' فإذا صرح يخلافه» 
لم يمكن حمله عليه» فيلغو النذرء وعن الشيخ أبي حامد وغيره بناءٌ الخلافٍ على 
الخلاف فيما إذا نذر المَشيَّ إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى. لأن المشي هناك لا 
يتضمّن نسكاً. وكذلك ههنا إذا صرفه عن النسك» واعترض ابن الصبّاغ بآن مَنْ يقول 
بانعقاد النذر هنا يلغى قوله «ولا حاجّاً ولا معتمراً ويأمره بالنسك» فلا يكون خالياً عن 
النسك» ثم إذا أتامى فإن أوجبنا إحراماً لدخول مكة. فعليه حج أو عمرة» وإن قلنا لاء 
فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى . 

ولو قال : أصلّي الفرائض في المسجد. قال في «الوسيط»: يلزمه. إذا قلنا: 
صفاتٌ الفرائض تُفْرَدُ د بالالتزام . 

وقال القاضي ابن كج : إذا قدر أن يزور قَبْرَ النبيّ - يكهِ - فعندي؛ أنه يلزمه الوفاء 
وجهاً واحداًء ولو نذر أن يزور قَبْرَ غيره» ففيه وجهان عندي. 

وفي «التتمة»: لو قال: أمشي» ونوى بقلبه حاجّاً أو معتمراًء انعقد النذر على ما 
نَوَىْء وإن نوى إِلَى بيت الله الحرام» فيجَعَلُ ما نواه كأنه تلمّظَ به. 

قَالَ العَرَالِيُ : النّوْعٌ الرّابِعٌ في الضَّحَايَا وَالهَدَايَا: وَلَوْ تَدَرَ النّقَرْبَ بِسَوْقٍ شَاةٍ إلى 
مَكةَ لَرْمَهُ الذّبْحْ بمَكَ3َ وَالظَاهِرٌ أَنهُ يَْرَمُهُ النَفْرَقَةُ هُ أنِضاً بِمَكْدَ إن لم يذْكرْ لفْظ الصّحِيٍَ 
وَالْقُرْبَةٍ َل قَالَ: عَلَيْ دح شَااٍبِمَكْة نَفِي اللُومٍ وَجَهَانِء َإِنْ أَضَاف إِلَى بَلْدَةٍ أخرئ 
َأوْلَى بآلا يَلْرّمَ وَلَوْ قَالَ: لِلْهِ عَلَيَ أَنْ ضحي بتَيِسَابُورَ فَعَلَى وَجْدٍ يَلْرَمُهُ الذَّبْحُ وَالتفرِقَةُ 
بها وَعَلَى وَيهِ يَلرّمُهُ الَْرَةُ بها دُونَ البح وَعَلَى وَجْهِ لآ يتَعَيِنُ لآ الذنْحُ وَلا التفْرِقَُ 
وَهْوَ مِثْل الخلآفٍ فِي تَعِدِينِ القَقِير الصَدَثَةَ بالنذّر. 

قَالَ الرَافِعِئ : 0 ولم يتعرّض لهدي» ولا ضحية» يأن قال: لِلّه 


علي أن أذبح هذه اليفروةء أو أنحر هذه البَدَنَةَ فإن قال مع ذلك: وأتصدق يلكيها أو 
نواه» لزمه الذبح والتصدّق» وإن لم يقله ولا نواه ففي انعقاد نذره وجهان: 


)0( سقط من: ز 
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أحدهما: ينعقد» وعليه الذبح والتصدق» كما لو نذر أن يهديء يلزمه الذبح 
والتصدق . 

وأصحهما: المنع؛ فإنه لم يتعلّق نذره بقربة. 

ولو نذر أن يُهْدِيَ بدنة أو شاةً إلى مكة أو أن يُتقرّب بسوقها إليها ويذبحهاء 
ويفرق اللحم علَّئ فقرائهاء لزمه الوفاء» ولو لم يتعرّض للذبح وتفرقة اللحم» فيلزمه 
الذبح بها أيضاً وفي تفرقة اللحم وجهان: 

أحدهما: لا يجب تفرقة اللحم بها إلا أن يَنْوِيَ ؛ لأنه لم يلتزم بل له أن يفرّق في 
موضع آخر. 

وأصحهما: الوجوبء, حملاً على الهدايا الواجبة في الشرع» وقال الإمام في 
توجيهه: إنما يتقيد الذبح بالحرم حتى يكون اللحم المفرّق على أهله غضًا طريّأء وإلاء 
فلا أدب في اتخاذ الحرم مجازر» ولو نذر؛ أن يذبح خارج الحرم» ويفرّق اللحم في 
الحرم علّئ أهله؛ قال في «التتمة» : الذبح خارج الحرم لا قُرْبَةَ فيه» فيذبح حيث شاءء 
ويلزمه تفرقة اللحم هناك» وكأنه نذر أن يهدي إلى مكة لحماء ولو نذر أن يذبح بمكة 
ويفرّق اللحم على فقراء بلدة أخرّئ وى بما التزمه» ولو قال: لله عليّ أن أنحر أو أذبح 
بمكةٌء لم يتعرّض اللفظ للقربة والضحية ولا للتصّدّق باللحم» ٠‏ ففي انعقاد نذره وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد؛ لأن مجرّد الذبح لا قُرْبَةَ فيه. 


وأصحهما: الانعقاد.» وهو الذي أورده الجمهور؛ لأن ذكر الذبح متصلاً بالنذر 
مضافاً إلى مكة يُشْعِر بالقربة» ولأن الذبح عبادةٌ معهودةٌ» وعلى هذاء فهل يجب 
التصدق باللحم على فقرائها؟ فيه الوجهان السابقان. 

قال في «التهذيب»: لو نذر الذبح بأفضل بلد كان كما لو نذر الذبح بمكة؛ فإنها 
أفضل البلاد» ولو نذر الذبح أو النحر ببلدة أخرّى» ولم يقل مع ذلك؛ وأتصدَّقُ على 
فقرائهاء ولا نواهء فظاهر ما نقله المَرّْنِيُ رحمه الله - ينعقد نذره» وبه قال أبو إسحاق؟؛ 
لأن لبر يتضمن تغرف اللحم ويستتبعهاء ويُرْوَىُ أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً في موضع 
سماءء فقال رسول الله ككِلةِ : : «مل كَانَ فِيهِ وَثَنّ مِنْ أَْنَانٍ الْجَاهِلِيةِ يُعبَدٍُ قَالَ: لآ 
قَالَ: هَلْ كَانَ فِيه عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لا مَقَالَ ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ د أَوفِ 
بتَذْرِك»1"© والأصحٌ. وهو المحكيٌّ عن نصه في «الأم» : أنه لا ينعقد نذره إلا إذا قال مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود [7"1] من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح» ومن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه» وسمي الموضع بوانة ورواه ابن ماجه ]7١70[‏ من حديث ابن عياس » 
ويشبه أن يسمى الرجل كردم» فقد رواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة- 


ذلك: وأتصدّق على فقرائها أو نوا بخلاف ما إذا نذر الذْبحَ بمكة» فإِنَّ النذر هناك 
حمل على الواجب شرعاًء والذبح في غير مكة لا قربة فيه» ومن حكى الوجهّيْن في 
نذْرٍ مكة؟ جعل الخلاف في غير مكة مرتباً على الوجهين هناك كما فعل في الكتاب وإذا 
انعقد النذر» إما على الوجه الأول» أو الانضمام لفظ التصدق أو بنية على الثانيء فهل 
يجب التصدّق باللحم علّئ فقرائها؟ جعله الإمام على قولَين مأخودَيْن من الخلاف في 
العدداتة» إن لم نجوز النقل» وجب التصدّق عليهمء إِنْ جوزناه. فوجهان: وجه 
تعينهم» أن لفظ الناذر نض في التتخصيص بهم والأخبار التي تنقل في منع الصدقة 
تتعرّض للتأويلات» والظاهر الذي يوجد للأكثرين التعيين» فإن قلنا: لا يتعيّن التصدّق 
عليهم» فلا يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة فإنها محل ذبح الهداياء وإن قلْنا: 
يتعيّن» فوجهان : 
أحدهما: : لا يجب الذبح بهاء ٠‏ بل لو ذبح خارِجّها ونقل اللحم إِلَيها طريّاء جاز» 
وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وجماعة. 


والثاني: يتعّن إراقة الدم بهاء كما في مكةء وهذا ما أورده العراقيون» وحكؤه 
عن نصه في «الأم» ولو قال: أضحي ببلدةٍ كذاء وأفرّقُ اللحم علّى أهلهاء ينعقد نذرف 
ويغني ذكر التضحية عن ذكر التصدّق ونيته وجعل الإمام وجوب التفرقة على أهلهاء 
ووجوب ع السابق» قال: ولو اقتصر على قوله: أضحيء فهل يتضمن 
ذلك تخصيص التفرقة , بهم؟ فيه وجهان: 

ل وحكؤه عن صاحب «الإفصاح»: أنه يجب التفرقة 
والذبح بهاء وخرّج الإمام الخلاف الذي ذكره في تعين فقراء البلدة؛ فيما إذا قال الرجل : 
لله علي أن أتصدّق على زَيْد وهو فقيرٌ» هل يتعيّن زيد لذلك؟ والظاهر التعين. 

وقد ذكر صاحب «التهذيب» وغيره؛ أنه لو نذر أن يتصدّق بكذا على أهل بلد 
غنية» يجب أن يتصدّق به عليهم. ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف 
بجرحان» 'فإن ما يجتمع منه على ما يُحْكئ يقسم على جماعة معلُومِيّنَء وفي «فتاوى 
القفال»: أنه لو قال: إن شفى الله مريضيء فلله علىّ أن أتصدّق بِعَشَّرَةٍ عَلَى فلان» 


> كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله يلدٍ فقال: : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبليء فقال: إن كان 
على وثن من أوثان الجاهلية فلا الحديث ‏ - وفي لفظ لابن ماجة عن ميمونة بنت كردم الثقفية: 
أن أباها لقي النبي ودِ وهي ريفة كردم» فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة» فقال: هل فيها وثن؟ 
قال لاء قال: فأوف بنذرك. 
(تنبيه) : : بوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيد» 
وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملمء وقال المنذري: : هضبة من وراء ينبع . 


لخن كتاب النذور 


فشفاه الله تعاّئ لزمه التصدّق علَيْهء فإن لم يقبل» لم يلزمهُ شيْءٌ» ا 
بالتصدّق بعد الشفاء؟ يُحْثَملُ أن يُقَال: نعم كما لو نذر إعتاق عبد معيّن» إن شفيّ» 
قَشْفِيَء له المطالبة بالإعتاق» وكما لو وجبت الزكاة» والمستحفون في البلد 
محصٌورُونَ» لهم المطالبة» ولا يخمّى خروجٌ الوجوه الثلاثة المذكورة في الكتاب فيما 
إذا قال : لِلّهِ على أن أضحّي بنيسابور في الخلاف الذي حَكَيْئَاه ه عن رواية الإمام . 


قَالَ العَرَّالِيُ : وَِذَا قَالَ: ِِْعَلَيِ أن أَضَحْي يبد هَل يَقُوم مَقَامَهَا سَبْعْ م المَم 
أو بَقَرةٌ فيه وَجْهَانِء وَقِيلَ: إِنْ عُدِمَثْ جَارَ وَإِلاَ قلا وَلَوْ نَلَرَ دَرَاهِمٌ قَلاَ يَتَصَدّقُ بجنس 
آخَرّء وَإِذَا ذَكَرَ فِي النّذْرِ لَفْظَ الضّحِيَة فلا يُجْرِنُه 4 إلا التي م مِنَ الإبل وَهْوَ مَا يُجْرِىءُ في 
الضَّحِيَة سَلِيماً مِنَ العْيُوب» وَلَوْ نَذَرَ هَذْيَاً فَعَلَى قَوْلٍ يكفِيه بيه كل مَا يُسَمَئ مِنْحَة ولا يَجبُ 
تَبْلِيفُهُ مَكَةٌ وعَلّئ قَولٍ عَلَيِهِ مَايُجَزِىءُ في الضْحِةٍ وَيلرّمَُ بْيعٌ الحرَمٍء وَلَوْ ئَذَّرَ أن 
هدي طبه إّى مه له ايع وَيمَصدْقْ بها َيه وَل ِخ؛ وَلَوْ نَذّرَ ذَّلِكَ فِي بَعِير بَعِير 
مَعِيب فَفِي ذ جه جهن وَلَو َذَْ ني مال ثقل إلى مَك إن كان قار أذ ما يذ نفل 
بَاعَ وَقَرّقَ قِيمَة قِيمَتَهُ بِمَكة . 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا قال: لِلّهِ علي أن أضحُي بِبَدَنَقِه أو أن أَهْدِيّ بَدَنَهَ فالبحث فيه 
من وجهين : 

أحدهما: أن البدنة ما هي؟ وهل يقوم غيرها مَقَامَها؟ قال الإمام: البدنةٌ في اللّغة 
الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها يقرةًء وأيضاً سبعاً من الغنم» قال الشيخ أبو حامد 
وجماعة: : اسم البدئة يقع على الإبل» والبقر» والغنم جميعاً.ٍ ولا يخلوء إما أن يُطْلَقَ 
التزام البدنة» أو يُقَيّد بالإبل لفظأً أو نيّهّء إن أطلق» فعليه بِدَنَةٌ من الإبل» أما على ما 
ذكره الإمام فظاهر. 

وآما عل الماحذ الثاني » فلأنها أكمل» والاستعمال فيها أغلبُء يتعيّن الإبل» أو 
يقوم مقامها بقرةٌ» أو سبْمٌ من الغنمء يُنْظرٌ؛ِ إن وجدت الإبل» فوجهان: 

أظهرهما: وهو المنصوص: أنه لا معدل عنها لقضية اللفظ . 

والثاني: أنه يتخيّر بينهاء وبين بقرة» أو سبع من الغنم؛ حملا على معهود 
الشرعء وهما كوجهين أو قولَيْن ذُكرَا في أن هذه الخصال إذا أفسِدٌ الحجح بالجماع تُشْرَعٌ 
على الترتيب» أو على التخييرء وإن لم توجد الإبل» فيعدل إلى بقرة فإن لم يوجد 


فإلّئ سبع من الغنم» هذا هو الظاهر المنصوص» وفيه وجه؛ أنه لا عدول عنها؛ اتباعاً 
للفظ. وإلحاقاً لما نص الناذر عليه بما نص الشارع عليه في الزكوات» حتى امتنع 


إبدالها . 


كتاب النذور كن 


وكذلك لو قال: لِلَّهِ علي أن أتصدّقٌ بِعَشَرَةٍ دراهِمَ» لم يخرج عن النذر بصنف 
آخر من المال» وعلى هذاء فيكون في ذمته إلى أن يجدء وقد يُنْسَبُ هذا الوجه إلى 
القمّال» قال:القاضى الرؤيات : .وهو القياين لكته حالف“ نم الاقم _ رضى اللهاعنه - 
وإذا جمع بين الحالتين خرج مما ذَكَرْنا ثلاثة أوجه؛ ثالئهاء وهو الأظهرء الفرق بين أن 
تُوجَدَ الإبل» فلا يُعْدَلَ عنهاء أو لا تُوجَدَء فيعدل» هذا إذا أطلق البدنة أما إذا قَيِّدَ؛ٍ 
نقال: امك يده من الابل» أو توق الإبلء قلا يتجركه حيرها [3ا وجدت بلا حداف 
وإذاعليك فرجهان 3 " ّ 

أحدهما: أنه يصبر إلى أن يجدهاء ولا يجزثُه غيرها للتعيين. 

وأظهرهما: وهو المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة» فإن كانت قيمةٌ البقرة دُونَ 
قيمة البَّدَنْةٍ من الإبل» فعليه إخراج الفضل» وفرق بينه وبين ما إذا أطلق البدنة؛ بأن 
البدنة تقع على البقرة» فلا حاجة إلى اعتبار القيمة» فإن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إِلَى 
معهود أ وفي المعهود تة تقوم البقرة مقام البدنة من الإبل بلا تقو 

وإذا قَيْدَ بالإبل» وجبت.ء فعند الإعواز يلزمه أكثر 0 مقامها شرعاً 
أو من قيمتهاء كما إذا أَنْلّفَ الأضحية المعيّنة» يلزمه أكثر الأمرّيْن من المثل أو القيمة» 
وحكى القَاضِي ابن كج وجهاً: أنه لا يُعْتَبَرُ القيمةٌ؛ كما في حالة الإطلاق» والظاهر 
الأول» وكيف يخرج الفاضل؟ في الكافي للقاضي الروياني : أنه يشتري به بَقرَةٌ أخْرَئ 
إن أمكن 0 فيشتري به شِفْصاًء أو يتصدّق به على المساكين فيه وجهان. والمذكور فى 
0 بى حامدء أنه يتصدق بهء وقال الحولي: يشارك ل ب 

' يشتري به شاةق» وإذا عدل إِلَى الغنم في هذه الحالة» فتعتبر القيمة أيضاً ثم نقل الرويانيُ 


في «جمع الجوامع», أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييد» يتخيّر بين البقرة والغنم؛ 
لأنّ الاعتبار بالقيمة . 


والذي ذكره القاضي ابن كج والمتولي؛ أنه لا يعدل إِلَى المّتم مع القُذْرة على 
البقرة؛؟ لأنها أقرب إلى الإبل» ولو وجد ثلاث شيا بقيمة البَدَنْدِ» فهل يجزئه حكى ابن . 
كج وجْهَيْنِء قال أبو الطيب بن سلمة: لاء بل عليه أن يتم السبْعَ من عندهء وقال أبو 
الحسين التَسْويُء وهو شيخ من أصحابناء كان في أيام أبي إسحاق وابن خيران ‏ 
رحمهم الله يجزئه لوفائها بالقيمة» والأول أظهر. 

واعلم أن اعتبار القيمة نَقّلَهُ الإمامُ وجهاً عن رواية صاحب «التقريب؟ نقل الشيء 
الغريب من غير تمييز بين أنْ يطلق التزام البدنة أو يقيد بالإبل» 0 
كتب أصحابنا ما بِيّئّاه» وقد نص الشافعىُّ ‏ رضي الله عنه -؛ فقال في «المختصر»: 
كانت نيّئه على بِدَنّةٍ من الإبل» لم يُجْره من البقر والغنم إلا بقيمتهاء 0 


ل كتاب النذور 


الصيدلانيٌ: حمل النص علّئ ما إذا عيّن بعيرأ» وقال: لله عليٌ أن أهدي هَذَاء ثم 
أتلفه» فعليه أن يأتي بمثله» وذكر الأصحاب وجهين في أنه يتخيّر بين بِدَنَّةِ مثلهاء وبين 
البقر والغنم» أو هي على الترتيب؟ فإذا عدل إلى البقر والغنم» ينبغي أن يكون بقيمة 
البعير المعين. 

وَعَدّ القاضي الرويانيٌ هذا التأويل غلطاً. 

ولو نذر شاةٌء فجعل بدلها بدن جازء وهل يكون الكل فرضا؟ ذُكِرَ فيه وجهان: 

والوجه الثاني : البختٌ عن الصفات المرعيّة فى الحيوان المنذور مطلقاًء فإذا قال 
لِلِّ على أن أهدي بعيراً أو بقرةً أو شاه ة خوط أن كوت في السن يسيك تجرقء في 
الأضحية؟ وأنْ تكون سليمةً من العيوب؟ فيه قولان؛ بناء على أن مطُلَّقٌ النذر يُحْمَل 
على أقلّ واجب من ذلك الجنس أو على أقلّ ما يتقرب بهء والظاهر الأول. 

ولو قال؛ أضحّي ببعير أو بقرة» ففيه مثل هذا الخلاف» قال الإمام ‏ رحمه الله -: 
وبالاتفاق لا يُجَزىء الفصيل”"' لأنه لا يسمى بعيراًء ولا العجلٌ» والمذكورةٌ البقرةٌ ولا 
السخلةٌ”" والمذكورٌ الشاةٌء ولو قال: أضحى ببدنة أو أهدي جرى الخلاف» ورأى 
الإمام هذه الصورة. أولَئ باشتراط السن والسلامة؛ لشهرة اسْم البدنة في القرابين» 
وهذا هو المذكور في الكتاب» ولو قال: لله علي هدي أو أن أهديء ولم يسم ففيه 
القولان إن قلنا: يُحْملُ النذر على أقلّ ما يُتقدٌ بُ به من جنسه فيخرج عن النذر بكل 
منحة» حتى الدجاجة والبيضة؛ وكل ما يتمول؛ لأن اسم الهَذي يقع على الجميعء » ألا 
ترى أن في قوله كد - في حديث الجِمَعَة: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الْخَامِسَةٍ اننا 
أفدَئ 0 ويُنْسَبُ هذا القولٌ إلى «الإملاء» والقديم» وعلى هذا لا يجب تبليغه 
مكْةّء وهذا تناقضء وإن قلنا: يُحْمَلُ عَلَن أقلّ ما يجب من جنسه؛ حُمِلَ على ما 
يُجَزىء في الأضحية» وينسب هذا إِلَى الجديد» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله 
- وقد توجّه بأن الهْدّي شرعاً عبارةٌ عن ذلك. فيُحْمَلٌ النذرُ على المعنى الشرعيّ؛ كنذر 
الصلاة» وعلى هذاة يحب تبليقه نكة» نان محل الهذي الخرع قال الله تعالن؛ 
[جِدُه]: «حنّئ يَبْلْعَ الْهَدْيُ مَجِلَّه4 [البقرة: 193] مَجِلّهُ؛ وفيه وجه ضعيفٌء أنه لا 
يجب إلا أن يصرح بهء ولو قال: علّئ أن أهدي الهَّدْيّء انصرف النذر إلى المعهود 
الشرعيّ بالألف واللام» ولم يجروا فيه الخلاف. 


)1١(‏ ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. ينظر: المعجم الوسيط ؟/591. 
(؟) الذكر والأنثئى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. ينظر: المعجم الوسيط .577/١‏ 
[فوف متفق عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم في «صلاة الجمعة». 


كتاب النذور ١غ‏ 


ولو نذر؛ أن يهدي مالا معيناًء فيجب صرفه إِلَ مساكين الحَرّم . 
وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً أنهم لا يتعيّنون» ثم يُنْظرُ إن كان المعيّن 
من النعم» كما إذا قال: مذي هله اليذه أر الاقم فتجب اعدف بها يعد الدع ولا 
يجوز أن يتصدّق بها حية؛ لأن في ذبحها قربة» وهل يجب الذبح ف في الحَرّم؟ فيه 
وجهان: 
والثاني : يجوز أن يُْبَحَ خارج الحرمء بشرط أن يُنْقَلَ اللحمٌ فيه بل أَنْ يتخيّر» 
وقد سبق نظيره» وإن كان من غ غير النّعم» 6 فيو إما حَيوانٌ لآ يتجوو التضحية بده أو مال 
آخْرٌ يتيسّر نقله إلى الحرم؛ كما إذا قال: أهدي هذه الظبية أو الطائرء أو الحمار» أو 
الثوب» فيجب حمله إلى الحرم . 
وأطلق مُطَلِقُون أن مؤنة التق على النافرء فإن لم يكن له مال» بيع بعضه لنقلٍ 
البَاقِّي» واستحسن ما يُِرْرَىْ عن الققّال أنه إن قال: أهدي هذاء فالمؤنة عليه» فإن 
قال: جعلته هديا فالمؤنة فيه يباع بعضهء لكن قضية جعله هدياً أن يبلغ كلّه الحرم 
فيلتزم مؤنته» كما لو قال: أهدي, : ثم إذا بلغ الحَرّم» فالظاهر أنّه يجب صرقه إلى 
مساكين الحرم» فالمقصود من تبليغه مكة أن ينتفعوا به» نعم» لو نوى صرفه إِلَى تطييب 
الكعبة» أو جعل الثوب ستراً لهاء أو قربة أخرّئ هناك فله صرفه إلى ما نوى» وفيه 
وجه وأن أطلق» فله صرفه إلى ما نوى. 
وحكى الإمام وجهاً أُضعًف من هذا؛ أن الثوب الصَالٌِ للسّثْر يُحْمَلُ عليه عند 
الإطلاق» وذكر أن قياس المذهَب» والذي صرح به الأئمة: أن ذلك المال المعيّن» 
بمتنع بيعه وتفرقٌةٌ ثمنه» بل يُتَصدّقُ بعينه وينزل تعيينه منزلة تغيين الضحية» وتعيين 
الشاه ذ فى الزكوات» ويُتصَدَّقُ بالظبية والطاء ثرء وما في معناهما في الحياة» ولا يُذْبحْ إِذْ 
لا قرب في ذَبْجهاء ولو ذبحهاء فنقصت القيمة؛ تصدّق باللحم» وغرم ما نقص؛ وفي 
«التتمة» وجه آخر: أنها تُذْبَحُ» وطردها فيما إذا أَطْلِقَ ذكر الحيوان. 
وقلنا: لا يُشْتَرَطُ أن يهدي ما يجزىء في الأضحية» والظاهرٌ الأولٌ» ولو نذر 
إهداء بعير» معيب فهل يذبحه؟ فيه وجهان مذكوران فى الكتاب: 
أحدهما: نعم» نظراً إلى الْجنْس. 
وأظهرهما: المنع؛ لأنه إذا لم يصلّحْ للتضحيةء لم يكن في ذبحه قربة» كالظبية» 
وإن كان المال المعَيِّنُ مما لا يتيسّر نقله»؛ كالدار» والأرض والشجر وحجر الرحاء» 
قَيْبَاعٌ» وينقل ثمنه» فيُتصَدّق به على مساكين الحرم» قال في «التهذيب»: ويتولّى الناذر 
العزيز شرح الوجيز ج "ا/م 5" 
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البيع والنقل بنفسه» ولم يذكروا؛ أنه يُتَصَدِّقْ بعينه» حيث هو على المساكين هناك» ولا 
بعد فيه . 

وليعلم ؛ لما تبيّن قوله في الكتاب «فلا يجزثه إلا الثني من الإبل» بالواو. 

وقوله «ويكفيه كل ما يسمّى منحة» بالحاء والألف. 

وقوله «ولا يجب تبليغه مكة» بالواوء وكذا قوله «ويلزمه تبليغ الحرم»» وكذا قوله 
في مسألة الظبية «لزمه التبليغ» للوجه الذي نقله القاضي ابن كج في كل هديء وكذا 
قوله «ولا يذبح» وقوله «نقله إلى مكة» وقوله «بمكة» . 

فروع: : عن «الأم» لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذراء فعليه أن يهديهاء إلا أن 
تكون نيته» أني سأحدث نذراًء أو سأهديهاء ولو نذر أن يهدي هدياً» ونوى بهيمة» أو 
جدياًء أو رضيعاًء أجزأه» والقولان السابقان فيما إذا أطلق نَذْرَ الهَذْيء ولم ينو عنيناً + 
ولو نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء» أو ما لا يجوز في التضحية إهداؤه» ولو أهدي 
تامّاّء كان أحَبٌ إلى. 


قَالَ الكَرَالِيُ : وَالظَامِرُ أنَّ مَكَةٍ لآ تَتَعَيِنُ لِلصّؤم نِي النذْرِ وَإِنْ تَعَِمَثْ لِلصَّدَكَةٍ 


وَالصَّلاقٍ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَسْثْرَ الْكَعْبَةَ َو أَطَيبَهَا لِرَّمَهُ وَيَحُورٌ سَئْرْ الكغْبَةٍ بالحَرير؛ 
لأنهُ مُحَرّمٌ عَلَى الرّجَالٍ فَقَطء وَفِي نَذْرِ نَطييبٍ مَسْجِدٍ المَدِيئَةٍ َِةِ وَالمَسْجِدٍ الأقُصئ ترد . 


قَالَ الرَّافِعِيُ : في هذه البقية صورتان: 

إحداهما: ظاهر المذهبء أنه إذا نذر أن يصوم في بِلَّدٍ لم يتعيّن ذلك البلدء بل 
له أن يصوم حيث شاءء يستوي فيه حرم مكة حرسها الله تعالّئ وغيره» كما أن الصوم 
الذي هو بدل واجباتٍ الإحرام لا يختص بالحرم» وعن صاحب «التلخيص» ؛ أنه إذا 
عيّن الحرم» اختص به تخريجا من الصلاة والصدقة. 

الثانية : ستر الكعبة وتطييبها من القربات» فإن الناس اعتادوهما على مر الأعمار» 
ولم يبد من أحد نكير» ولا فرق بين الحرير وغيره» وإنما ورد تحريم لبس ذلك في حق 
الرجال» وذكرنا في باب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تَحْلِيةٌ الكعبة بِالذَّمَبٍ والفضة 
وتعليق قناديلهاء وكأن الفرق استمرار الخلق على ذاك» دون هذاء فلو نذر ستر الكعبة 
وتطييبهاء صم نذرٌه وإذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبهاء قال إبراهيم 
المروزيٌ: ينقله إليهاء, ويسلمة إلى القَيَمء » ليصرفه إلى الجهة المنذورة» إلا أن يكون قد 
نَصّ في نذرهء أنه يتولى ذلك بنفسه» ولو نذر تطييب مسْجِدٍ المدينة والمسجد الأقصى 
وغيرهما من المساجد ففيه تردد للإمام» ومال الإمام إلى تخصيصه بالكعبة والمسجد 
الحرام وههنا فائدتان: 
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إحداهما: احتج الإمام لصحّحة النذر في المسألة على أن القرباتٍ كلّها يصح 
نذرهاء وإن لم توضَغ وضع العبادات على ما تقدّم. 

والثانية: أغرب القاضي ابن كج. فحكئ وجهاًء أنه لا يجوز الوقف على البنيان 
كما لو وقف على المسجد والكعبة ونحوهماء وإنما الوقف على من يملك» وذكر على 
هذا أنه لا يجوز أن يُفْصَدَ كون الستر والطيب للكعبة» بل ينبغي أن يجعله لعامة 
المسلمين ليتجمّلوا به» ولا أدري» هل جرى ذكر هذا الوجه في الوقف أم لا؟. 


فرع: نقل القاضي ابن كج وجهين فيما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
عمل زكاة مالي عل يعي ان بجوي ا 0 إناشفى الله مريضي؛ فلله 
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ووجهين فيما إذا قال: لله علىٌ» إن شفى الله مريضي أن أَدْبَحَ ابني» فإن لم يججره فشاة 
مكانه» هل ببازمد دج قا ووجَهَيْنٍ فيما لو نذر النصراني» أن يصلي» ويصوم». ثم 
أسلمء هل يلزمه أن يصلّي صلاة شَرْعِئَا وصومه” '“؟ وأنه لو نذر أن يصوم بمكة - 
حرسها الله ثلاثة أيام مثلآء فلا يختص الصوم , بمكةء وهذا قد سبق ذكره» وزاد» 
فقال: إن قلنا: لا يجوز دخول مكة» إلا بحج أو عمرة» انعقد النذرء ولزمه قصد مكة 
بحج أو بعمرة. 

وإن قلنا: يجوزء فهل يلزمه أن يقصد مكة؟ فيه قولان؛ كما لو نذر المضىّ إلى 

وفي فتاوى الققّال: أنه إذا نذر جل أن يضحي بشاة» ثم عيّن شاة لنذره» فلما 
قَدّمها للذبح صارت معيبة » لا تجزىء ويمثله. لو نذر أن يهدي شاقٌ ثم عيّن واحدةً 
وذهب بها إلى وك فلما قدمها للذبئح تعيّبت» تجزىء» لأن الهدي ما يهدى إلى 
الحَرّمء وبالبلوغ إليه يحصل الإهداءًء والتضفة + لا تحصل إلا بالذبح» وإن صاحب 
«التقريب» قال: ولو قال رجلّ: إن شفى الله مريضيء فلله علي أن أَشْتَرِيَ بدرهم 
خبزء وأتصدّقٌ به فلا يلزم الشراءء بل له أن يتصدق بخبز آخر بقدر درهمء وأنه لو 
قال: إن شفى الله مريضي. فلله علىٌ رِجْلِي حج ماشياًء يصح نذره. إلا أن يريد إلزاماً 
على الرّجْل خاضة . 

ولو قال: عَلَ نَفْسِي أو رقبتي» صح. 

وأنه إذا نذر إعتاق رقبة» وكان عليه إعتاق رقبة فى الكفارة» فأعتق رقبتين» 


)١(‏ قال النووي: الأصح في الصورة الثانية: الصحة. وفي الباقي: البطلان. 
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ونواهم عن الواجب». جازء وإن لم يعين كما إذا كانت عليه كفارتان مختلفتان. 

وأنه لو نذر صلاتين» لم يخرج عن نذره بأربع ركعات بتسليمة واحدة. 

وأنه لو قال: إن شفى الله مَرضيء فلله عَلَيّ أن أتصدّق بشيء». صح نذرهء 
ويَتَصَدَّق بما شاء من قليل وكثير ولو قال: نعلي العا يفيو قينا لفك ولا بالنيةء لم 
يلزمه شيء. 

وأنه لو ندر صوْم شَهّره ومات قبل إمكان الصومء يُطعم عنه لكل يَوْمِ مذ 
بخلاف ما لو لزمه قضاءٌ رمَضَانَ لمرض أو سفرء ومات قبل إمكان القضاءء لا يُطعَم 
عنهء لأن المنذور يسْتَقِرُ بنفس النذر. وين عَلَ هذاء أنه إذا حلف. وحنث فى يمينه 
وف قم له الصيام ؛ فمات قبل الإمكان» يُطعَمْ عنه؛ وآنه لو تلن كد 'ومات 
قبل الإمكان. يُحَحّ عنه» وهذا يخالف ما قدّمناه ذ في الحج. 

في تفسير أبي نصر القّشَيْرِيٌ ‏ رحمه الله أن القفّال قال: من التزم بالنذْرٍ ألا يكلم 
كتين و تستمل أنه يقال تلرت؟ لأنه مما يَتَقَرَبُ به ويُحْثَمَلٌ أن يُقَالَ: لا؛ لما فيه 
من النُضْييق والتشديد» وليس ذلك مِنْ شَرْعِناء كما لو نذر الوقوف فى الشّمْس"'؟» والله 
أعلم بالصواب. 00 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال الثاني أصح. 


كتاب أدب القضاة! 0 وفيه أَزْتِعَدَ بَعَةَ أَنَواب 


َلبَابُ الأوّل في التَولِيَةِ وَالعَزْلِء وَفِيهِ فَصْلنِ 
قَالَ العَرَالِيْ : الأَوّلُ فِي التَّولَِةِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأولّى: أَنَّ القَضَاءَ وَالإمَامَةَ فَرْضِ 
عَلَى الكِفَابَةِ لِمَا فيه مِنْ مَصَالِحَ العِبَادٍ. 


)١(‏ والأَدَبُ: أَدَتُ النفس والدرسء رمد أذث فهو أذيت؟ ازائئة غيرة: كاذت: واشقادت: اوترعيية يدل 
على الجمع والدعاء» ومنهٍ الأَذبٌ بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم» 

ومنه الأدَتٌ بالتحريك لأنه يَأَدبُ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 
وععن أبي زيد: الأَدَبُ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا في المغرب. 
وفي النهاية: والمراد من أدب القاضى هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليهاء فالأدب 
للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة. 
والقضاء له في اللغة معانٍ كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر 
نحو قوله تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه#. أي أمر بذلك» ولا يصح أن يكون معنى 
قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا 
يتخلف . ومنها الأداء نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ 
منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: «فاقض ما أنت قاض». أي افعل ما تريده. ومنها الأرادة 
نحو فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو قضى نحبه. ومنها العلم نحو قضيت إليك بكذا أي 
أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر# ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي 
قاضينا لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها الخلق نحو قوله 
تعالى: «فقضاهن سبع سموات». أي خلقهن. ومنها الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت 
عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي الذي سنذكره. فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها أيد إلى 
الآخرء ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه كما تقدم. ١‏ 
أما معناه في اصطلاح الشرعيين فقد اختلفت فيه عبارات المؤلفين لاختلاف أنظارهم ومقاصدهم. 
فبعضهم نظر إلى كونه صفة يتصف بها القاضي فعرفه على أنه صفة. وبعضهم نظر إلى المعنى 
المصدري الذي يحصل من القاضي بين الخصوم؛ فعرفه على أنه فعل القاضي . ثم نظروا إلى 
المعنى الأول منهم من اكتفى في تعريفه بما يصور الحقيقة تصويراً إجمالياً فلم يأتِ بعبارة مانعة 
جامعة. ومنهم من جاء بعبارة جامعة مانعة» وكذلك من نظروا إلى المعنى الثاني. ومن المعلوم- 
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قَالَ الرّافعِيْ : نتيمن أولاً بإيراد طرف من الآيات والأخبار في الباب» قال اللَّهُ 
تَعَالَى : هوََنٍ أخكُم بَيتَهُمْ ما أَنْرلَ آللّ4 [المائدة: وقال هل ,اسمه: «وإن خكمتَ 
فأَحْكُمْ بََهُمْ ِالْقِسْطِ» [المائدة: 47] وقال تعالّيل جذه: ؤوَإِذًا حَكَمْتُمْ بَينَ نَ النّاس أن 
نَحكُمُوا بالعدل» [النساء: 58] وقال عرّ وجل: ِإِنا آنا إِلَيِكَ الْكتَابَ بِالْحَقُ لِتَحْكُمَ 
بَئْنَ النّاس بِمّا أَرَاكَ الله [النساء: .]1١6‏ 


- 


ونُقِلَ عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ ‏ قال: (إذًا أَجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فأَخَطَأً لَه 
جر وإ أصَات قَلَهُ و 8 

وأَيْضَاً قال عَلَيْهِ السام : «السَابِقُونَ إل ظِلّ اللّهِ تَعَالّى يوم القِيَامَة الْذِينَ إِذَا أَعْطرا 
الْحَقّ قَبِلُوهُ وإِذًا سْيْلُوا بَدَلُوهُ وَإِذا حَكمُوا لِلئّاسٍء حكوا كشكبهن لاألتبهم ا" 

انغ : نضا: ذا جل الخاىم لشم بعت الله مين مسذقي يفيه قَإِنْ عَدَلَّء 


َقَامَاء 0 اا 
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- أن المعنيين متلازمان فالصفة لا يتحقق مقتضاها بدون المعنى المصدريء والمعنى المصدري لا 
يتحقق إلا إذا وجدت هذه الصفة. وعلى هذا فمن عرف المعنى المصدري يسهل عليه جداً معرفة 
الصفة الحكمية التي يتصف بها من يصدر منه ذلك المعنى. ومن عرف الصفة التي ينشأ عنها ذلك 
المعنى لم يخف عليه الفعل الناشىء عنهاء فلا غضاضة على واحد من الطرفين في سلوكه 
المسلك الذي اختاره» لأن كلاً منهما موصل لمعرفة القضاء. والقضاء هو على ما قال ابن 

عرفة. صفة حكمية توجب لموصوفها. نفوذ حكمه الشرعيء» ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم 
مصالح المسلمين. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري [07"الاء مسلم 10917] من حديث عمرو بن العاص» وأبي هريرة» 
ورواه الحاكم [88/5] والدارقطني ]7١7/4[‏ من حديث عقبة بن عامرء وأبي هريرة» وعبد الله 
ابن عمرو بلفظ» إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجورروآة غيد ين 
حميد في المنتخب من المسند [797] وفيه فرج بن فضالة» وهو ضعيف». وتابعه ابن لهيعة بغير 
لفظهى, ورواه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ : إن أصبت القضاء فلك عشرة أجورء وإن 
أنت اجتهدت فأخطأت» فلك حسنة» وإسناده ضعيف أيضاً. 

(؟) رواه أحمد 71/11 -14] في مسنده من حديث ابن لهيعة عن خالد ب ى اهراد عن لاني 
ابن محمد عن عائشة ورواه آبو نحم [1/1 185 -لا4١]‏ في الحلية, وقال: تفرد به اين 
لهيعة» عن خالد» قلت: وتابعه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدء عن 
القاسم وهو ابن عبد الرحمن» عن عائشة رواه أبو العباس بن القاص في كتاب أدب القضاء له 
ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو» المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم». وأهليهم؛ وما ولواء قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه : الصحيح أنه موقوف. 

() رواه البيهقي [ من طريق الأشعري يحيى بن بريد عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن 
عباس رفعه: إذا جلس القاضي في مكانه. هبط عليه ملكانء يسددانه ويوفقانه» وبرشدانه ما لم - 
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ويُروى أنه - يِه - بَعَتَ عَليَاً - كَرّمَ اللَّهُ وَجِهَهُ - إلى اليّمَنِ قَاضِياً قَقَال: «يَا رسول 


0 


الله » بَعَذْتَنِي ؛ أَقْضِي بَيْئَهُمْ وَأنَا شَابٌ لآ أذْري مَا القَضَاهُ؟ قال علي - عليه السلام - 


فصوت زشول آله عد - في صَدَرِي وقال : «اللّهُعَ أَْيِى وَنَبتْ لِسَانَهةة َوَائْذِي فَلَقّ 
الح ما شَكَكْتُ في قَضَاء بين أقين 7" . 


- 


وأنه ‏ يك - لَمًا أََادَ أن يَبْعَتَ مُعَاكا ان ان ا يه 
نَقْضِي إِذَا عَرَض لَك قَضَاء؟ قال: مضي بِكتاب الل قَالّ: لذ في كاب 
اللهِ؟ قال فَبِسُئَةٍ رَسُولٍ الله . قَالَ: مراك تبلا تن اعتية أي كلو لدم 


2 يجرء فإذا جار عرجاًء وتركاه» وإسناده ضعيف. قال صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصل» 
وروى الطبراني معناه من حديث واثلة بن الأسقع» وفي البزار من رواية إبراهيم بن خيثئم بن عراك 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: من ولي من أمر المسلمين شيئاً» وكل الله به ملكاً عن يمينه 
أحسبه قال: وملكاً عن شماله» يوفقانه ويسددانه» إذا أريد به خيراً» ومن ولي من أمر المسلمين 
شيئاً» فأريد به غير ذلك» وكل إلى نفسهء قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك 
وإبراهيم ليس بالقوي». وروى الترمذي وابن ن ماجة وأبن حبان والحاكم والبيهقتي» من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى: إن الله مع القاضي ما لم يجرء زاد البيهقي: فإذا جار تخلى عنهء ولزمه 
الشيطان» وزاد ابن ماجة: فإذا جار وكله الله إلى نفسهء وللحاكم: فإذا جار تبرأ الله منهء وقال 
الترمذي: حسن غريب لا نعرفه: إلا من حديث عمران القطان»: قلت: وفيه مقال إلا أنه ليس 
بالمتروك» وقد استشهد به البخاري» وصحح له ابن حبان والحاكم» وروى الطبراني في الأوسط 
من رواية عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس: أن الحجاج أراد أن يجعل 
إليه قضاء البصرة» فقال أنس: سمعت رسول الله كَلِ يقول: من طلب القضاء واستعان عليه 
وكل إلى نفسه» ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه» أنزل الله عليه ملكا يسدده» وقال: لا يروى عن 
أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبد الأعلى انتهى وقوله: بلال بن أبي بردة فيه نظرء فقد أخرجه 
البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس» وقال: لا نعلمه عن أنس 
إلا من هذا الوجهء قال: وروي عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة» قلت: طريق خيثمة أخرجه أبو 
داود والترمذي والحاكم. 


00( رواه أبو داود [7043] [5/ "01 ”/ 11766 وابن ماجه ]77١[‏ والبزار والترمذي من طرق عن 
علي؛ أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي وفي إسناده عمرو 
ابن أبي المقدام. واختلف فيه على عمرو بن مرة» فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال: حدثني 
من سمع علياً أخرجه أبو يعلى» وإسناده صحيح لولا هذا المبهم. ومنهم من أحخرجه عن أبي 
البختري عن علي كما سيأتي» ومنها رواية البزار أيضاً عن حارئة بن مصرف عن علي» قال: 
وها اسن اسانييةء ومنها وهي أشهرها رواية أبي داود وغيره من طريق سماك» عن حنش بن 
المعتمر عن علي» وأخرجها النسائي  ”5[‏ 5 "] في الخصائص والحاكم والبزار» وقد رواه ابن 
حبان من زواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عليء ومنها رواية ابن ماجة من طريق أبي 
البختري عن علي وهذا منقطع» وأخرجها البزار والحاكم. ' 


104 كتاب أدب القضاة 


صَدْرَهُ وقال: «الْحَمْدُ لله الْذِي وَفُقّ رَسُولَ الله يل - لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللّهو0" . 


ونقول ثانياً: القضاءً على ما ذكره أئمة اللغة والفقه. إحكام الشيء وإمضاؤه. 
ومنه : :ا9وقْضَيا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 [الإسراء : 5] والقضاء الإتمام» ومنه: : اؤفِإذًا قَضَيُمْ 
مَتَاسِكَكُمْ» [البقرة: ]٠٠١‏ والقضاء الفراغ. ومنه: قَوَكُرّهُ مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيهِ# 
[القصص: ]١5‏ أي قَتّله وفرغ منه» ويُقَال: قضيت حاجتي. 


وُسْمّ قاض أي قاتل» فسٌّميَ القضاءً قضاءً؛ لأن القاضِيّ يتم الأمر بالفصل 
ويمضيه ويفرغ منه» ل ومنه الحَكَمَةٌ: 
ويقال: أحْكمْتٌ السَّفِيه إذا أَحَذْتُ على يده ومَئَعْتْهُ . 


وقول ثالعاً: ترجينة الكناب تتركب عن جُرََّيْنِ أدب» وقضاءء ولا شَكُّ أن 
القَضَاء لا يَنْبْت للشخص من ذاتهء وإنما هو ولايةً تَمْبِتٌ بِالنَّوْلِيّة» وتزول بالعزل تارم 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود  70947[‏ 097] الترمذي ]١1771/[‏ وابن عدي والطبراني والبيهقي.» من 
حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ» قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وليس إسناده بمتصلء وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب 
معاذء وعنه أبو عون لا يصحء ولا يعرف إلا بهذاء وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن 
أبي عون هكذاء وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه»ء والمرسل أصح قال أبو داود: أكثر ما كان 
يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول الله» وقال مرة عن معاذء وقال ابن حزم: لا يصحء 
لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يعرفون» قال: وادعى بعضهم فيه التواترء وهذا كذب بل هو 
ضد التواترء لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون متواتراً» وقال عبد الحق» 
لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لايصح.ء وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهمء ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاء وقال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد 
الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» أحدهما 
طريق شعبة» والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن 
معاذء وكلاهما لا يصح.ء قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه» 
والعمدة في هذا الباب على حديث معاذء قال: وهذه زلة منهء ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب 
هذه الجهالة قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» 
مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه» فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح» متفق على 
صحتهء لا يتطرق إليه التأويل» كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه 
من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابت. لكان 
كافياً في صحة الحديث,» وقد استند أبو العباس بن القاص في صحتهء إلى تلقي أثمة الفقه 
والاجتهاد له بالقبولء قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية» وهو نظير أحدهم بحديث: لا 
وصية لوارث» مع كون راويه إسماعيل بن عياش. 


كتاب أدب القضاة حك 


وبالانعزال أخرّى» ثم أدب القضاء وأعماله تنقسم إلى ما يشترك فيه القضاءً على 
الحاضرء والقضاءً على الغائبء وإِلَى ما يختص بما إذا كان المقضيٌ عليه غائباًء فأودع 
المُصَئْفَ هذه الجملّ فى ثلاثة أبواب. 


باب في التولية والعزل» وباب في آداب القاضي وأعماله على العموم . 
وباب فيما يتعلّق بالقَضَاء على الغائب خاصّة . 


وأما البابُ الرابغ المعقود في القسمةء فإنه اتبع فيه الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
والأصحاب ‏ رحمهم الله حيث أوردوا القسمة في خلال الأقضية» أو على أثرهاء 
وسببه أن القاضي لا يَسْتغني عن القسام للحاجة إلى قسمة المُشْتّركات» بل القسام 
كالحاكم؛ لما سيأتي» فحسن الكلام في القسم مع الأقضية» هذا ضبط الأبواب» أما 
الباب الأول» قَفِيه فصلان: 

أحدهما: في طرف التولية» وأول ما افتتح به الفصّل أن القضاء والإمامة من 
فروض الكفايات» لا غنى عنهما بالإجماع”" لأن الظُلْم من شيم النفوسء ولا بد من 
حاكم ينتصف للمظلومين من الظالمين. 

وأيضاء لما.يتعلّق بهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد رُوِيَ أن 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج في القضاء أمور: 
أحدها: إيقاع التولية للقاضي. 
والثاني: ما يتعلق بقبول المتولي القضاء بين المتنازعين» فأما إيقاع التولية للقاضي فهو فرض عين 
على الإمام القائم بمصالح الرعايا وفرض عين على قاضي الإقليم إذا عجز عن النظر في جميع 
النواحي» فإن بعد عن الإمام بعين فرض الكفاية على القاضي إذا لم يبلغ الإمام الخبرء فإن بلغه 
فالفرض عليهما فأيهما ولي سقوط الفرض . ذكره الماوردي. 
وأما قبول التولية فهذا هو الذي ينظر فيه في الكفاية والعين. 
وأما الثالث: فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه» وإذا ارتفعا إلى 
النائب فإيقاع القضاء بينهما فرض عين على النائب ولا يحل له أن يدفع القضية عن نفسه إذا كان 
في ذلك تعطيل الحال وتطويل النزاع بين الخصمين» وإذا تقرر ذلك علمت أن قول المصنف 
فرض كفاية بمعناه قبول ولاية للقضاء لا نفس القضاء فلنيبه لذلك. انتهى وهو تحقيق حسن» 
وقول الشيخ بالإجماع اعترضه ابن الرفعة بما حكاه بعد أسطر عن ابن كج أنه مكروه وأن في 
تعليق القاضي أبي الطيب أنه مستحب . 
وأجاب في الخادم بأن الكراهة لما يخشى من العجز عن القيام بحقه مع أنه فرض كفاية» ثم قال 
أو يحمل كلام ابن كج على كراهة طلبه والحرص عليه إلى آخر ما ذكره وفي كلا الجوابين نظر 
لأن المكروه مطلوب تركه وفرض الكفاية مأمور بتحصيله فلا يسلم له جواب الأول. 
أما الثاني ففيه خروج عن ظاهر اللفظ ونقل ابن الرفعة كلام القاضي أبي الطيب بالاستحباب وهو 
نبأ في الوجوبء لكن قال ابن الرفعة أنه لم يره لغيره. 


٠‏ كتاب أدب القضاة 


النبيّ ‏ يله - قال: «إِنّ اللّهَ لا يُقَدْسُ أَمَةَ لَيِسَ فيهمْ من يَأَحْدُ ليِضْعِيفٍ عَقّهه0" . 
رنسزة ا امرجم على لننا الحالة من الكقابةواية لأن بعض الأصحاب فيما 


حَكن القاضي ابن كج ذهب إلى أن القضاء مكروةٌ؛ احتجاجاً بالأحاديث المُحَذَّرةِ في 
الباب . 

كما روي أنه يكل قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيَاًء قد دح بغي سكين»”" . 

وروي أنه قال: بجا بالْقَاضِي الْعَذل يوم القَامَة» يلقن من شِدَةٍ الْحِسَابٍ ما 
يَنْمَئَ أنه أ م يَفْض بَيْنَ نين فِي ثَمْرَةٍ قط»” "© ومن قال بظاهر المذهب قال: المقصود 
من التحذير بيانٌ مخطووة وأن من اسْتْقْضِيَ » فقد حمل على أمر تام الوقع » فإن جَارَ فيه 
مَلَكَ وإن عدذل فاز بخير كثير» وهكذا يكون تبيانُ الأمور الخطيرة» وأيضاًء فَإِنْ من 
الناس من يكره له القضاءء أو يحرم على ما سنبين من التفصيل» » فليحمل التحذيرات 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن ماجه ]1٠٠١[‏ ابن حبان  ١66:1[‏ 7084]من حديث جابر بلفظ : كيف 
تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» وفيه قصةء وفي الباب عن بريدة رواه البيهقي /٠١١[‏ 
5] وعن أبي سعيد رواه ابن ماجهء وعن قابوس بن المخارق عن أبيه رواه الطبراني وابن قانع» 
وعن خولة غير منسوبة يقال إنها امرأة حمزة» رواه الطبراني وأبو نعيم» وروى الحاكم [195/5] 
والبيهقي ]95/١١1‏ من حديث عثمان بن جبلة عن سماك عن شيخ» عن أبي سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب رفعه: إن الله لا يقدس أمة لا تأخذ للضعيف من القوي حقهء وهو غير متعتع» 
ورواه الحاكم من حديث شعبة عن سماك عن عبد الله ب بن أبي سفيان بن الحارث به في قصة»ء قال 
اببيهقي : المرسل أصح.ء وقال الحاكم: الموصول صحيح.؛ والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي 

في الموصولء هذا معنى كلامهء وفيه نظر. 

فق زواذ أصحاب السنن أبو داود [01/1 - 077] الترمذي وابن ماجه [1708] رواه أحمد [؟/ 
750] والحاكم ]١9/5[‏ والبيهقي [' ٠‏ من حديث أبي هريرة» وله طرق» وأعله ابن 
الجوزي فقال: هذا حديث لا يصحء وليس كما قال» وكفاه قوة تخريج النسائي له. وذكر 
الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري» قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
(تنبيه) : قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى» لأنه بين عذاب الدنيا إن رشدء وبين 
عذاب الآخرة إن فسدء وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما 
يخاف من هلاك دينه» دون بدنهء والثاني أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالخنق وغيره يكون 
الألم فيه أكثرء ل اي ل ل ء فأخرجه عما 
يتبادر إليه الفهم من سياقهء فقال: إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسكين 
لكان أشق عليه» ولا يخفى فساد هذا. 

(0) رواه أحمد [0/1/] والعقيلى [/198؟] ابن حبان والبيهقي ]95/1١1‏ من حديث عائشة قال 
العقيلي: عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه» ولا يتبين لي سماعه عنهاء قلت: 
وقع في رواية الإمام أحمد من طريقه. قال: دخلت على عائشة فذكرتهاء حتى ذكرنا القاضي 
فذكره. 


كتاب أدب القضاة حل 


عليه جمعاً بين الأخبار» وإِنْ قلنا: بالظاهرء فإذا قام بعض الصالحين للقضاء به» سقط 
الفرض عن الباقين» وإن امتنع الكل أثمواء ثم الإمام يجبر واحداً مئهم كَيْلاَ تتعطل 
المصالح. ؛ أو لا يجبر؛ لتلا يلتحق فرض الكفاية العين» فيه وجهان أشبههما الأول. 

َالَ العَرَالِيُ : لَكن فِيهِ حَطَرٌ قلا ينبي أن يُقْدمَ عَلَيهِ إلأمَن وَثِقَ بَِفْسِء وَأَخَذُهُ بير 
سُوَالٍ حَسَنُ وَأَخْلُهُبطلَبٍ فيه كَرَاهِيةُ» وَلَكِنْ إن تَعَهْنَ ِلولايَةِ ولَمْ لخ غَيرْهُ وَجَبَّ 
الطْلَبٌ وَإِنْ حَافٌ عَلَى نَفْسِهِ الخِياتة لكن يَجَبُ عَلَيهِ َرْكُ اليَائةِ» وَإِنْ وَجَدَ مَنْ هْوَ أَضلَحُ 
ِنْهُ حَرَْ الطْلَبُ إن كلد َي ناد الإمَامَ لِلمَفْضُولٍ خلآفٌ. وَفِي القَضَاءِ تدده وَالأصَحُ 
أنْهُ يُْعَقِدُ ينقد وَإِن وَجَدَ مَنْ هو مله جَارَ لقبُولَ وَكْرِة الب إِذَا َم َك به حَاجة إِلَى رذق ؛ 
وَإِنْ وَجَدَ مَنْ هُوَ دُونَهُ وَكُلََا: لأ يَنمقِدُ لِلمَفُضُولٍ وَجَبّ الطَلّبُء وَإِنْ قُلَْا: يَْمَقِدُ لَمْ يَجبْ 
وَجَارَّء وَفِي وجُوبٍ القَبُولٍ إِذًا قُلَدَ مِنْ غَيِرٍ طَلَبٍ وَجْهَانِ وَحَيِتُ لآَيَجِبُ الطَلَبُ فَإِنْمَا 
ِبَاحُ القَبُولُ وَالطْلَبُ إِذَا لَمْ يَحَفْ عَلَى نَفْسِهِ الخيَائة» فَإِنْ خَافَ مَلْيَحَدَرٍ . 

قَالَ الرّافِعِي : قوله: «لكن فيه َطر» أراد به أن الولاية لما أنْهَا تفيد قُوّة بغد ضَعْف»ء 
وقدرة بعد عجزء تَنَِّذُها النفْسُ المجبولةٌ على الشرٌ ذريعة إلى الانتقام من العدرٌ» والنظر 
للصٌديق» وتتبع الأغراض الفاسدة» ولا يوثق بحسن عاقبتها وسلامة مجاوزتهاء فالأولى 
ألا يطلب ما أمكن» ولذلك قال يك عبد الرّحْمِنٍ بن سَمُرَةٍ : «لا تَسأل الإمَارَةَ مَإِنْكَ إِنْ 
عْطِيتهًا عَنْ مَسَأَلٍ وكُلْتَ إِليْهَاء وَإِن أعْطِيتَها عَنْ عَيْرٍ مَسأَلٍ أَِنتَ عَلَيِهَاها9؟9 وتفضير ال 
الناس فيه» أن الشخص. إما ألا يصلح للقضاء؛ فلا يجوز تقليده» ولا يجوز له التقليد 
الظطلب» وإما أن يصلح له؛ فإما أن يتعين» أو يكون هناك غيره . 

الحالة الأول : إذا تعين للقضاءء وجب عليه القبول» ويجب عليه أن يطلبه”', 
ويشهر نفسه عند الإمام؛ إن كان خاملاء ولا يعذر بأن يخاف من نفسه الميل والخيانة» 
بل عليه أن يقبل ويتحرزء فإن امتنع» عصىء» وهل يجبره الإمام عليهء قيل: لاء لِمَا 
روّي أنه بل - قال: «إنا لآ نُكْرَهُ عَلَى الْقَضَاءِ أَحَدَأ»" . 


)١(‏ تقدم. 
(؟) قال في القوت: ينبغي أن يكون موضعه أي موضع لزوم الطلب ما إذا ظن الإجابة أو تردد فيها 
على السواءء أما إذا غلب على ظنه عدم إجابته لما علمه من فساد الزمان وأئمته فالظاهر أنه لا 

يلزمه الطلب نعم يجب عليه القبول إذا دعي . 

() قال الحافظ في التلخيص: لم أجده هكذاء وفي المعنى حديث أبي مسعود: بعثني رسول الله يك 
ساعياء وقال: لا ألقينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير له رغاء» قد غللته» قال: إذاً لا 
أنطلق» قال: إذاً لا أكرهك. أخرجه أبو داود. 


يلك كتاب أدب القضاة 


والأكثرون حملوا الحديث على حالة عدم التعيين» وحكموا بالإجبار؛ لأن الناس 
مضطرون إلئن علمه ونظره» فأجبر على البذل كما يجبر المالك على يذل الطعام 

وربما تردد الناظر في الأخبار من جهة أن الامتناع من هذا المَرْض الذي هو مناط 
المصالح العامة بعد ما يعين يشبه أن.يكون من الكَبَائْرء وحينئذ» فيُفَسّق به ويخرج عن 
أهلية القضاء» لفوات شرط العدالة» فكيف يولّئ ويجبر على القبول» ويمكن أن يكون 
المراد آنه يؤمن بالعوية ولا فإذا'ثات ي/ 07 

الحالة الثانية: ألا يتعين بل يكون هناك غيره ممن يَضْنّْح للقضاءء فذلك الغير؛ 
إما أن يكون أصلح وأولّئ منهء أو يكون مثلهء أو دونه» إن كان أصلحء فيرتب على أن 
الإمامة العظمّئ». هل تنعقد للمفضول؟ وفيه قولان للمتكلّمِين والفقهاء : 

أحَدُهِما: المنعٌ» رعايةً لزيادة الفضيلة . 

وأصحُهما: الانعقادٌ؛ لأن تلك الزيادة خارجةً عن حد الإمامة» فأشبه إمامة 
الصلوات وسائر المناصب الدينية» والقضاء أولَئ بأن يجوز تفويضه إلى المفضولء لأن 
الغائب بتَوَلّى المفضول الإمامة لا يُتَدَاركء والغائب فى القضاء يُتَدَارك بنظر من فوقه من 
الولاة» فإن لم نجوز للمفضول القضاءء حرمت توليته» وحرم عليه الطلب والقبول» وإن 
جوزناهء جاز القبول”"©؛ وأما الطلب» فيكره أو يحرم فيه وجهان مئْقُولآن في «الوسيط»: 


أظهرهماء وهو المذكور فى «التهذيب»: الاقتصار على الكراهة؛ فإذا كان 
الأصلح لا يتولى القضاءء فهو كما لو لم يوجدٍ الأصلحٌ. وإن كان هناك مِثْنّهء فله 


)١(‏ قال النووي: وينبغي أن يقال: لا يفسقء لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولء وهذا ليس بعاص قطعاًء 
وإن كان مخطثا. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: محل ذلك في المفضول والفاضل المجتهدين أو المقلدين العارفين بمدارك 
مقلدهماء فأما إذا كان الفاضل مجتهداً والمفضول مقلداً أو كان الفاضل مقلداً عارفاً بمدارك 
مذهب إمامه والمفضول قاصراً عن ذلك فلا يجوز للمفضول القبول ولا يجوز تولية المفضول 
المقلد مع وجود المجتهد ولا تولية المقلد القاصر مع وجود المقلد العارف بمدارك مذهب إمامه. 
وهذا القيد الذي قيدنا به كلام المصنف يخرج من توجيه الأصحاب جواز تقليد المفضول مع 
وجود الفاضل بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب» والحد المطلوب هو الاجتهاد فثيت 
أنه لا بدّ من تساويهما في الاجتهاد وأنه لا يلزم مع هذا التساوي تعليل الأفضل وأنه إذا فقد 
المجتهد يراعى الأقرب إليه فيجب تقديم المقلد المستحق على المقلد القاصر ولا سيما إذا كان 
مع القصور جاهلا بالمفضول وإلا فلا توقف في منع ولايته والحال ما ذكره. 
وقال الشيخ البلقيني أيضاً قوله جاز القبول ثم أردفه بالخلاف في المطلب يقتضي أن القبول ليس 
بمكروه وليس كذلك فقد جزم القاضي الحسين بالكراهة وأنه يكره للإمام نصبه.. 


كتاب أدب القضاة يح 


القبول» إذا قُلْدء وفي الوجوب قولانٍ قريبَانِ من الوجهين في أنه إذا امتنع الكلّء هل 
يَجْبّر الإمامُ أحدّهُم؟ والأظهر ههنا عدم الوجوب. لأنه قد يقوم به غيره» وأما الطالب 
فإن كان خامل الذكر»ء ولو ولي القضاءء لاشتهر وانتفع الناس بعلمه» فيستحب له 
الطلب» وإن كان مشهوراً ينتفع بعلمه» فإن لم يكن له كفاية ولو ولي» لصار مَكَفيا 
بيت المال. 

فعبارة الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيِّب والمعظم ‏ رحمهم الله أنه يستحبٌ 
له الطلّبٌ أيضاً لينتفع به» وضايق بعضهم في الاستحباب ههناء واقتصر على نفي 
الكراهية» وعن القَفّال أنه لا يُنتحبٌ الطلب بحالٍ لظاهر حديث عبْدٍ الرحمّن بْن 
سمّرة» والأظهر الأول» وإن كان مع الشهرة مَكْفِيَ فيكره له الطلب. نا 

ومنهم من لا يُطْلِق لفْظّ الكراهية» ويقتصر على أن الأولئ ألا يطلب» والسببُ 
فيه ما مرٌ من التحذيرات؛ وكما يكره الطلب؛ والحالة هذه يكره القبول. 

ولو قُلْدَ من غير طُلَبٍ تفريعاً على القول بِعَدّم الوجوب. وعلى ذلك ينزل امتناع 
السّلّف كامتناع ابن عمر - رضي الله عنهما لَمّا استقضاه عثمان - رضي الله عنه » 
وكهرب أبي قِلبَة والْْرِي وأبي حنيفة - رحمهم الله -. 

ويروى أن الشافعيٌ - رضي الله عنه -أو صى المُزنيٌ رحمهم الله - في مرض موته بأن 
لا يتولى القضاءء وعرض عليه كتاب الرشيد بالقضاء. وأنه لم يُحبْه إليه؛ وانتهى امتناع أبي 
علي بن خيران» لما استقضاه الوزير ابن الفرات؛ حتى ختمت دوره بالطين أَيّاما. 

وإِنْ كان هناك مَنْ هو دونه» فإن لم نجوز تولية المفضولء فهو كما لو تعيّن» 
وإن جوزناه فيستحب له القبول» وفى الوجوب الوجهان». ويستحب له الطلبء إذا وَثِقّ 
بنفسهء وهكذا حيث استحببنا الطلب والتقليد أو أوجبناهماء فذلك عند الوثوق وغلبة 
الظن بقوة النفس. وأما عند الاستشعار» فينبغي أن يحترزهء فإن أهم الغنائم حفظ 
السلامة» ثم اغرف ههنا أموراً: 

أحدها: التفصيل الذي ذكرناه في الطلب» » فيما إذا لم يكن في الموضع المطلوب 
قضاؤه قاض. فإن كان فيه من يلابس القضاءء نظرء ِنْ لم يكن مستحّقّا بجور أو 
جهل» فالحكم كما لو لم يكن قاض» وإن كان مستحقاٌ والطالب يروم عزله. قال 
أقضى القضاة الماوَّرْدِيٌ هذا الطُلّب محظورء والطالب بالتعريض له مجروح. 

والثاني: حكم الطلب من غير بذل ما بَيِنَاهُ فأما إذا بَذّل مالا ليتولى» فإن ابن 
القاص وآخرين أطلقوا القول بأنه محظورء وبأن قضاءه مردود. والافية تقول ايرت 
القاضي الرُويانيٌ رحمه الله - وهو أنه إن تعيّن عليه القضاء»ء أو كان ممن د يُستَحبٌ له 
القضاءء فله بذل المال» ولكنٌ الآخذ ظالمٌ بالأخذ. وهو كما إذا تعذّر الأمر اديت 
إلا ببذل مال» فإن لم يتعيّن عليه» ولا هو ممّن يُستَحبٌ له القضاءء فلا يجوز له بذل 


لك كتاب أدب القضاة 


المال ليُوَأْ ويجوز له ذل المال بعد ما وَُلْيَ لثلا يُعْزَلَ. 

لود ولا لمالا كو ا للقضاء ؟؛ فإن لم يكن 
بصفات القضاة» فهو مسحب لتخليص الناس مله »2 لكنّ أخذه حرام على الآخذء وإن 
كان بصفات القضاة» فهو حرام فإن فعل» وعزل الأول برشوة» وولى الباذل مكانه من 
غير رشوة» قال ابن القاص: توليته باطلةٌ والمعزولٌ على قضائه. لأنّ العزل بالرشوة 
حرامٌ» وتولية المرتشي الراشي حرامٌ» وليكن هذا محمولاً على الأصل الممهد في 
الشريعة» فأما عند الضرورات وظهور الفتن» فلا بدّ من تنفيذ التولية والعزل جميعاً 
كتولية الباغين. 

والثالث: طرق الأصحاب مت مُتفقَةَ في تعيين الشخص للقضاء وعدم تعينه على النظر إلى 
البلد والناحية لا غير» وقضيته ألا يجب على مَنْ يصلُحٌ للقضاء ء طلَّبُ القضاء ببلدة أخرّى لا 
صالح بها ولا كَبُولّه إذا وُلْيَ ويجوز أن يُمَرََ بينه وبين القيام بسائر فروض الكفايات المحوجة 
إلى السفر؛ كالجهاد وتعلم العلم» ونحوهما؛ بأنه يمكن القيام بتلك الأمور والعود إلى 
الوطن وعمل القضاء لا غاية له» فالانتقال له هجرة وتركٌ للوطن بالكلية . 


وقوله في الكتاب: «وإن وُجِدَ مَنْ هو أَضْلَْحٌ مِنْهُ م 
بحرمة الطلب مع الأصلح» إذا منعنا تولية المفضولء أما إذا جوزناهاء فأظهر الوجهين 
على ما مرّ؛ أنه يُكْرَهُ الطلّب» ولا يحرم» قب فيصح أن يُعلّم قوله «حرم» بالواو. 

وكذلك قوله: «وفي القضاء تردد» يجوز أن يُعْلّم بالواوء لما بِيّئَا أن الخلاف في 
القضاء مُرئّبِ على الخلاف في الإمامة» والترتيت يفيد طريقة بقةٌ قاطعة بالجواز في القضاءء 
روج ل لهات اريحيهم ال ا بأن 


وقوله: «وكره الطلب إذا لم يكن به حاجةً إلى رزق» قضيته تعميم الكراهة» حيث 
لم يحتج إلى الرزق» لكنا بينا أن الخامل الذي لو ولى انتشر علمه» يُستححب له الطلب» 
فلا بد من استغثناء هذه الصورة. 

واعلم أن نظم الكتاب مصرح بوجوب الطلبء إذا تعيِّن الشخصء للقضاء 
وبحرمة الطلب» إذا لم يتعيّن» وكان غيره أصلح منه» وبالكراهية إذا كان مثله. 


وبالجواز إذا كان دونه» وإذا استوعبت الأحوال» تبين أنه متى يُكْرّه؟ ومتى لا يُكرّه؟ فلا 
حاجة إلى قوله أولاً أخذه بطلّب”'' فيه كراهية. 


)١(‏ في ز: بغير طلب. 


كتاب أدب القضاة ولك 


قَالَ العَرَاِيُ : الثَانيَةٌُ: لآ بد للِقَاضِي مِنْ صِمَاتِء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ را ذكَرَاً مُجْتَهِداً 
(ح) بصِيراً 4 و) عَذْلاً بَالِغَآً قلا يَجُورُ قَضَاءُ المَرْأَةٍ وَالأَعْمَى وَالصَّبِيٌ وَالفَاسِقٍ وَالجَاهِلَ 
وَالمُقَلْدِ بَلْ يَدِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِلَّ بالاجْتِهَادٍء وَالَْذِي يَجْتَهِدُ ِي مَذْهَبِ أَحَدٍ الأَيَمّةِ لَهُ المَنْوَى 
عن وه وَكُوُ معدا لإنام اميت وَلا ِب للقضَاءٍ هذا مو الأضل؛ 50 
الشُرُوطٌ وَغَلَبَ عَلَى الْولآيَاتِ مْتَعَلْبُونَ و نَسَقَةٌ فكُلُ مَن وَلِأهُ صَاجِبُ د شَوْكَة تَمَذَّ حكمُة 
لِلضْرُورَةٍ كَمَا يَنقُدُ حَكُمْ البْمَاة وَإِنْ لَمْ يَضْدُْرُ عَنْ رَأَي الإمَامٍء وَالظَاهِرُ أَنَّ قَضَاءَ الأمئ 
الذي لآ يَكْدْبُ جَايرٌ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : : مقصود المسألة بيانُ الصفات المشروطة في القضاءء وقد تكلليا 
كلام في الفتوى» ونخن نأتِي بِفَصْلٍ من صفات القاضي وآخر بما يتعلّق بالففوّى . 


أما الفصل الأول» فإِخْدّى الصّفَّات المشرُوطة في القاضي الحرية؛ فلا يَضْلُح 
الرقيقٌ للقضاعئء ِنَاّ كان» الام لأنه 00 ولأنه 00 له. 


فيه. لنا: ما روي لم0 هن يلم زه 0 1 0 
مجالسة الرجالء ورفع الصوت بينهم» ولا بد للقاضي من ذلك. 

والثالثة: أهليّة الاجتهّادء فلا يجوز تَؤلية الجَاهِل بالأحكام الشرعيّة» وطرقها 
المحتاج إلى تقليد غيره لما روِيّ أن النبيّ يكل - قال : «الْقّضَاءٌ كَلاكَة ؛ ؛ وَاحِدٌ في الْجَنةِ 
وَانْئَانِ فِي النارٍء َالْذِي فِي الْجَنْةِ رَجُلَ عَرَفَ الْحَىّْ فُقَضَئ به. والنَّذَانٍ في الئارٍ رَجُلُ 
عَرَف الْحَق فَجَارَ في الْحُكُمْء وَرَجُلُ قَضَئ لِلئاس عَلَ جَهْل)”"' وعند أبي حنيفة: 
يجوز تَوْلِيَةٌ العَامَّيّ ثم هو يسأل أهل العلّم ويقضيء. واحتج الأمبنات علا اهن 
يَجُورْ الفتوى بالتقليدء فكذلك القضاءء وبل أولى؛ لأنّا نعتبر في القضاء ء ما لا نعتبر في 
الفتوى وعلى ما سيظهر . 

وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بالعلم بأمور: 

أحدها : : كتاب الله تعالى بده ولا يُعتبر العلّم بجميعه » بل ما يتعلّق منه بالأحكام» 
ولا يُشْتَرَطٌ حفظه عن ظهر قلب» ومن الأصحاب من ينازع ظاهِرٌ كلامه فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]/١44  44705[‏ من حديث أبى بكرة. 

(؟) رواه أصحاب السئن أبو داود [07] والترمذي 177771 وابن ماجه [5716] والحاكم [4/ 40] 
والبيهقي ]117-1١1/1[‏ من حديث بريدة» قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به 
الخراسانيون» ورواته مراوزة. قلت: له طرق غير هذه» قد جمعتها في جرء مفرد. 


اد كتاب أدب القضاة 


والثاني: سئّة رسُولٍ الله كل - لا جَمِيعُهاء الع اه 
وينبغي أن يعرف منهما العام والخاص» والمطلّقّ والمقيّد» والمجْمّل والمبيّن 
والْاسخ والمَنسوخ ومن السنة؛ المتواتر والآحاد والمرسل والمسئد وحال 0 قوة 
وضعفاً. 

والثالث: أقاويل علماء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فمَنْ بعدهم إجماعاً واختلافاً. 

والرايع : القياس فيعرف جليّة» وحفيّة» ويميّر الصحيح منه من الفاسد. 

والخامس: لسانُ العرب لَغةً وإعراباً» فإن الشريعة ورَدَثْ بالعربية» ومِنْ هذه 
الجهة يُعْرَفُ عموم اللفظ وخصوصه.ء وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله -: ولا يُعتبّرَ التبخر في هذه العلوم» بل يكفي معرفة كل 
جمل منهاء وزاد المصنّف تحقيقاتٍ أوردها في أصول الفقه. 

منها: أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرّقها وانتشارهاء ولكن يكفي أن 
يكرن له أصل مصحة» وفعت الحا له جم انيت الأحكام ؛ كسن أب :ؤاوو”: 
ويكفي أن يعرف مواقع كلّ باب» فيراجعه إذا احتاج إلى المَنْوَىُ في ذلك الباب . 


ومنها: أنه لا يحتا اج إلى ضبْط جميع مواضع الإجْمَاع والاختلاف». بل يكفي أن 
يعرف في المسآلة الني يي يها أن قله لا يشالف الإجماع: إما بأن يعلم أنه وافق قَوْلَ 
بعض المتقدّمين» أو يغلب على ظنه أن الواقعة متولّدة في ذلك العصرء ٠‏ لم يخض فيها 
الأولون» وعلى هذاء قياس معرفة الناسخ والمنسوخ. 

ومنها: أن كل حديث أجمع السَّلّف على قوله أو توائرٌ رَتْ عدالةٌ رواته» فلا حاجة 


إلى البَخث عن رواته» وما عدا ذلك فينبغي أن يكتفي في رواته بتعديل إمام مشهور 
عرف صحة مذهبه في التعديل» وإلاء فَْمَنْ دَرَجّ في الأحوال الماضيّة» لا يُحْتَبَرُه ولا 


)١‏ قال النووي: لا يصح التمثيل بسئن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا 
معظمه. وذلك ظاهرء بل معرفتهء ضرورية لمن له أدنى اطلاع. وكم في صحيح البخاري ومسلم 
من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من 
الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها. والله أعلم. 
وقد اعترض جماعة النووي فيما ذكره. 
قال في القوت: وهذا الاعتراض الشنيع على الإمام الغزالي إنما أوجبه قول المصنف «بجميع» 
تقليداً لبعض نسخ الرافعي والذي قاله الغزالي ونقله الرافعي وغيره عنه بجمع من غير ياء بعد 
الميم وهذا صحيح سبقه إليه البندنيجي ولا يخفى على من عنده أدنى علم ما ذكره وأنه لم يقع 
لأحد جمع جميع أحاديث الأحكام في تصنيف لأن ذلك غير ممكن وليس الاطلاع على جميعها 
شرطأً في صحة الاجتهاد . 


كتاب أدب القضاة يدك 
يُشَاهَد حاله» وتوائّر السنة لا يكاد يوجَدُ إل في جماعة مغْدُودين9؟. 

ومنها: اجتماع هذه العلوم» إنما يشترط في المجتهد المُطلّق الذي يفتي في جميع 
أبواب الشّرْع . 

وَيَجُورُ أن يكون للعالم منْصِبٌ الاجتهاد في باب دون باب» فالناظر في مسألة 
المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض» ولا يضره ألا يعرف الأخبار الواردة في تحريم 
المسكر مثلاء وعد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول الاعتقادء قال 
المصئف : وعندي يكفي اعتقاد جازمء ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين والأدلة 
التي يحررونها؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يُحْسِئُونَ تلك الصناعة . 

والصفة الرابعة: أن يكون بصيرأء فلا يجوز التفويض إلى الأغمّى؛ لأنه لا يعرف 
الخصوم والشهود. وعن مالك رحمه الله - تجويزه وفي «جمع الجوامع» للقاضي 
الرُويانيٌ وجة يوافقه . 

والخامسة: العدالة» فإِنّ الفاسقّ لا يصلح للشّهادة» فللقضاء أولّئ. 

والسادسة : البلوغ فالصبيٌ لا ينفذ قوله على نفسهء فعلئ غيره أولن» وهل يجوز 
أن يكون القاضي أمُيا فيه وجهان: 

أحدهما: لاء للحاجة إلى مطالعة الحُجَج وإثباتها. 

وأصحهما: نعم؛ لأن النبوة التي هي أضل القضاء لا يُشْتَرَط فيها معرفة الخَطّ . 

هذه هي الصفات المذكورة في الكتاب. 

ويُشْتَرَط وراءها صفات ا 
منها: الإسْلام» فلا يجوز تقليد الكافر القضاءً على العمسلمين ولااعلى الكفارء 

ننه الماوزدِيٌ : وما جرت به عادةٌ الولاةٍ من تَضب حاكم بين أهل الذَّمَةَ 
فهو علد ضهان" وزغامة لاققليه حك وقفناء» وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم لا 
للزومه» وحُكِيَّ عن أبي حنيفة أنه يجوز تقليد الكافر للقضاء بين أهْل دينه. 


)١(‏ قال النووي: هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه. وشذ. من شرط في التعديل اثنين» 
وقوله: «تواترت عدالة رواته» يعني مع ضبطهم . ولو قال: (أهلية رواته» كان أولى ؛ ليشمل 
العدالة والضبطء وقوله: «أجمع السلف على قبوله» يعني على العمل به ولا يكفي عملهم على 
وفقهء فقد يعملون على وفقه بغيره. 

زفق في أ: رياسة . 
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8 كتاب أدب القضاة 


وإن عُقَِلْتْ فوجهان. خرجهما ابن القاص» الأصح المنع أيضاً ولا يُقلّد الأصمْ الذي 
لا يسمع أصلاء وإن كان يسمع إذا صيح به فيجوز تقليده . 

ومنها: الكفاية”'"2» فلا يجوز قضاء المُعْفّل والذي اختل رأيُه ونظره بكبرٍ ومرض 
ونحوهما. 

ويُستَحَبٌ أن يكون القاضي مع الصفات المشروطة وافرٌ العَفْل حليماً متثبتاً ذا فِطَنَةٍ 
وتيقظٍ كامل الحواسٌ والأعضاءٍ عالما بلغة الذين يَقْضِي بينهم.بريثاً من الشختّاء بعيداً عن 
المطمع صَدُوقٌ اللهجة. ذا رأي ووفاء وسكينة ووقارٍ وألاً يكون جَباراً تهابه الخصومء 
فلا يتمكتول من استيفاء الحوت ول دنا تستكتر واي ويطمعون في جنبه والأولى 
أن يكون قُرَشِياًء ورعاية العلم والتقى. أولَئ من رعاية النّسَب. 

إذا عُرف ذلك» فلو أن الإمام عَرَفَ فيمن يولي الصفاتٍ المشروطةً» فذاك» وإلاء 
بَحَث عن حاله» واختبره» كما اختبر رسولٌ الله يِِ - معاذاً - رضي الله عنه -. 

.ولو ول مَنْ لّمْ يجتمغ فيه الصفاتٌ عل عِلْمِ حال توجّه الجَرْح على المُوَّلّي 
وَالْمَوَلىَ؛ ولم يَنْقُذْ قضاؤه بصواب ولا خط هذا هو الأصل في الباب. 


قال في «الْوَسِيط»: لكنَّ اجتماعً هذه الشروط متعذّرٌ في عَضرنا؛ لخو الْعَضْر عنٍ 
المتّهد المستقل فالوجه تنفيدُ قضاء كل من ولاه سلطانٌ ذو شوكة» وإن كان جاهلاً أو 
فاسقاً؛ كيلا تتعطل مصالح الناس ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه 
الضرورة» وهذا حسن. 

ولكن في بعض الشروح أن قاضي أهل البعُيء إن كان منهمء نُظِرء إن كان بغيهم 
لا يوجب الفسنق؛ كبغي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ جاز قضاؤه» وإن أوجب الفسق». 
كبغي أهل النهروان» لم يجز””. وذُكِرَ أن القاضي العادل» إذا استقضاه أمير باغ» أجابه 
إليه» فقد سَيِلتٌ عائشة رضي الله عنها - عن ذلك لمن استقضاه زياد» فقالت: إن لم 


)١(‏ وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يكون ضعيف 
النفس جباناًء فإن كثيراً من الناس يكون عالماً ديناً ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة 
فيطمع في جانبه بسبب ذلك. لذلك قال ابن عبد السلام: للولاية شرطان: العلم بأحكامها 
والقدرة.على تحصيل مصالحها وترك مفاسدهاء فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية. 

(9) قول النووي: هذا المنقول عن بعض الشروح مشهورء قد ذكره صاحب «المهذب» وغيرهء ففي 
«المهذب» أن قاضي البغاة إن كان من يستبيح دم أهل العدل ومالهم» لم ينفذ حكمهء لأن شرطه 
العدالة والاجتهادء وهذا ليس بعدل ولا مجتهدء وقد جزم الرافعي في «المحرر» بما ذكره 
الغزالي» فقال: إن تعذر اجتماع هذه الشروط» فولى سلطان ذو شوكة فاسقاًء أو مقلداًء نفذ 
قضاؤه للضرورة. والله اعلم . 


كتاب أدب القضاة ال 


يقض لهم خياركمء قضى لهم شراركم'"". 


فرع: من لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يجوز تقليده القضاءء قال القاضي 
الماوّزدِيٌ: وكذا لا يجوز تقليد من لا يقول بالإجماعء أو لا يقول بأخبار الآحادء وكذا 
القول في نفاة القياس» وهم الشيعة الذين لا يقولون بالاجتهاد أصلاء بل يتتبعون 
النصوصء وإذا لم يجِدُوا أَحَدُوا بقول سلفهم» وإن كانوا يجتهدون في فحوى الكلام» 
ويبنون الكلام على عَمُوم النصوص وإشاراتهاء ففي تقليدهم وجهانء» والأظهر جوازه. 


الفضل الثاني : في الفتوى» ومهما لم يكن في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى» 
تعيِّنَ عليه أن يفتي» وإن كان هناك غيره» فهو من فروض الكفايات» ومع ذلك فلا 
يحمد التسارع وإليه كانت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع مشاهدتهم التنزيل» يحيل 


قال في القوت: قال ابن شداد: ما ذكره الغزالي لم أجده بغيره» وقال ابن أبي الدم لا تصح ولاية 
الفاسق ولا ينفذ حكمه ولا يقبل قوله لأن لا تقبل شهادته فرد حكمه أولى فلو ولاه الإمام أو نائبه 
أو ذو الشوكة وحكم بين الناس على فسقه؛ لم تنفذ أحكامه قطعاً لا شك فيه لا يعرف فيه 
خلاف» وبه قطع العراقيون والمراوزة إلا الغزالي فقال: كذا ولا أعلم أحداً نقله غيره مع تصفح 
شروح المذهب والمصنفات فيه وجرى على ذلك ابن الصلاح » انتهى . 
وقال في المهمات رداً على ابن شداد وابن الصلاح أن الرافعي حكى في البغاة عن المعتبرين أنه 
إذا كان قاضيهم لا يستحل دماء أهل العدل وأموالهم نفذ حكمه وإن استحلها لم ينفذ» ومنهم من 
أطلق نفوذه وبأن في البحر محتمل وجهين: 
أحدهما: لا ينفذ ويتحاكمون إلى من هو أهل للقضاءء فإن لم يجدوا أهلاً له نفذت أحكامه. . 
وقال الشيخ الإمام البلقيني أن الدارمي سبق الغزالي إلى كلام أعم مما قال فقال في الاستذكار إن 
ولي من ليس بأهل فعلى كل واحد عزله وتولية غيره» فإن لم يقدروا وأقضى لهم فقوله قضى لهم 
يعني نفذ قضاؤه للضرورة. انتهى . 
وقال ابن الرفعة: الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعاً وإلا فتردد. 
وقال الشيخ البلقيني أيضاً في تصحيح المنهاج: التعذر فيما ذكره غير معتبرء فإن السلطان ذا 
الشوكة إذا ولى فاسقا ينفذ قضاؤه للضرورة» فإن لم يتعذر جمع هذه الشروطء وإذا تعذر جمع” 
هذه الشروط فتولية المقلد صحيحة» وإن صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذاك 
وإن تعذر المجتهد مع تولية المقلد وإن لم يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلداً مع وجود المجتهد 
أو جاهلاً مع وجود عالم أو فاسقاً نفذ قضاؤه للضرورة. انتهى وهو في غاية التحقيق. 

دلق قال الحافظ في التلخيص: قال عمر بن شبة في كتاب السلطان له نا محمد بن حاتم نا إبراهيم 
ابن المنذر نا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيهء عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين» فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: لو 
استشرنا أمنا عائشة». فدخلنا عليهاء فذكرنا لها العيال والدين» فقالت: سبحان الله ما للناس بد 
من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف أن يستعملناء قالت: سبحان الله فإذا لم يستعمل خياركم» 
يستعمل شرازكم . 


حرق كتاب أدب القضاة 


بعضهم في الفتاوى على بَعْضٍِ ويحترزون"' ' عن استعمال الرأي والقياس ما أَمْكن9, 
ثم الكلام في نَلآثِ جْمَل: 

إحداها : في طرف المُفْتِي؛ ود د والبلوغ والعدالة. فإن الفاسق لا 
يوئق بفتوامه» نعم » يعمل لنفسه باجتهاده. ود يشترط فيه التيقظ وقوة الضبط ؛ فلا تُقْبَلُ 
فتوى من تَعْلِبٍ عليه الغفلة والسهو. ذكره أبو القاس الصيمريّ . 

ويُشتّرط أيضاً أهلية الاجتهاد؛ ليأخذ غيره بقولهء كما أَنّهِ يُْتَرَط الاجتهاد في 
القبلة» ا غيره”" ممن لا يعرف القبلة» ويدل عليه ظاهرٌ قَوْلِهِ ‏ يل -: «مَنْ سيل 
أَفتَى بِغَيْرٍ عِلْمء فَقَدْ صَلُ وَأْضَلَّ”*» فلو عرف عرف العاميٌ مسألة أو مسائلٌ بدليلهاء 
لم يكن له أن يفتي فيهاء ولم يكن لغيره أن يقلّد فيهاء ويأخذ بقوله» هذا هو الصحيحء 
ووراءه وجهان حكاهما الصيمريٌ» والقاضي الرويانيٌ في البخر: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه عرف الحكم والدليل. 

والعالم الذي لم يبِلْمْ رتبة الاجتهاد. كالعاميٌ؛ في أنه لا يجوز تقليده على 
الصحيح» وموت المجتهد هل يخرجه عن أن يُقَلّدء ويُؤْحَلٌ بقوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لخروجه عن أهلية الاجتهادء كما لو فسق بعد عدالته. وأيضاًء 
فإنه لا قول له بعد موتهء ألا ترى أن الواحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا كان 
يخالف الباقين في مسألة» لم يكن اتفاق الباقين إجماعاً؟ فإذا مات ذلك الواحد. صار 
إجماعاً. فدلٌ على أنه لم يبق له قولٌ بَعْد موته. 


)١(‏ وقع في «تلخيص الحبير»: ويحيدؤن. 

(؟) رواه ابن أبي خيثمة والرامهرمزي من طريق عطاء بن السائب سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصارء ما منهم أحد يحدث إلا ود أن 
أخاه كفاه الحديث» ولا يسئل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتياء ومن طريق داود بن أبي هند 
قلت للشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال؛ على الخبير سقطتء كان إذا سئل الرجل قال 
ا أ را ل ا 1 وأخرجه عبد الغني بن سعيد في أدب المحدث 
من هذا الوجهء وفي مسلم حديث أ بي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم عن الصرفء فقال: سل 
البراء بن عازب» فسأل البراءء فقال: سل زيداء الحديث. 

9) سقط من: ز. 

(5) قال الحافظ في التلخيص لم أره هكذاء وهو مأخوذ من المتفق عليه رواه البخاري ٠١٠١[‏ - 
07 مسلم 77177] من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًء ففي آخره: 
فيأتي ناس جهال يستفتون» فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلونء لفظ إحدى روايات البخاري» 
ولهما: اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسثلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلواء وهي أشهر. 


كتاب أدب القضاة "١‏ 


وأصحُهما: أنه يجوز تقليده؛ والأحَذُ بقوله» كما إذا شَهِدَ الشاهِدُء ثم مات يجوز 
الحُكم بشهادته» والمسألة المُسْتَشْهَدُ بها ممْئُوعة» ولو يطل قول القائل بموته» لَبَطَل 
الإجْمَاع بِمَوْت المجمعين» ولصارت المسألة اجتهادية» وأيضاً فالخَلق كالمتّفقين على 
أنه لا مجتهد الْيَوْم”'2 فلو مََعْنا من تقليد الماضيين لتركنا الناس حَيَّارَىء ات 
هذين الوجهين» أن مَن عَرَف ذهب بعض المجتهدين وتبخُر فيهء لكنّه لم يبلَعُ رتبة 
الاجتهادء هل له أن يفتي؟ وهل يُؤْحَلُ بقوله؟ إن قلنا بالوجه الأوّلء فلا يجوزء وإن 
قلنا بالثاني» الأصحء يجورٌ الأخذ بقولهء كأنه لا يقلّده وإنما يقلد ذلك المجتهد. هكذا 
صوروا هذا الفرع. 


ولك أن تقول: راك افلس ات ا ا 
متبخر» بل العاميٌ» إذا عَرَف حُكم المسألة عند ذلك المجتهدء فأخبر عنهء وأخذ غيره 
به تقليداً للمجتهد الميت» وجب أن يجوز على الأصحٌ”" . إذا جوّزنا الفتوّئ إخباراً عن 
مذْهَب الميّتء فإنْ عَلِم مِنْ حاله أنه يُْتِي عَلَ مذْهب واحدٍ معيّنٍ كفى إطلاق الجواب 
منه» وإلا فلا بد أن يضيفه إلى صاحب المَذْهَبِْ وليس للمتجتهد أن يقلن متجتهدا آخر 
لا ليعمل به ولا لِيْفْتِيَ به غيره ولا إذا كان قاضياً ليقضي بهء خلافاً لمالك وأحمد - 
رحمهما الله فيما حكاه ذ في «البخرا» ولأبي حنيفة رحمه الله - في القاضي . 


ا العيجلاما توش بارال مزفة لكين فلا يجوز له تَقُليدء كما فى العقليات . 


)١(‏ قال في الخادم: هذا عجيبء فإن هذه المسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة وممن سبق الرافعي إلى 
هذه العبارة الإمام فخر الدين الرازي وغيره ونازعه الشيخ ابن دقيق العيد في شرح العنوان وقال 
هذا إخبار عن أمر وجودي وهو ابتغاء المجتهد وعدمه من الأرض وهو أمر عسر الثبوت لدفع 
انتشار أقطار الأرض وتعدد الناظرين في الأحكام الشرعية» قال: وقالت الحنابلة لا يخلو العصر 
عن مجتهد وهذا هو المختار عندنا لكن إلى الحد الذي ترتفع فيه القواعد بسبب» زوال الدنيا في 
آخر الزمان. انتهى. 
وأخذ صاحب الخادم يؤيده بما ذكره في خادمهء لكن الرافعي ما ادعى الإجماع وإنما قال 
كالمجمعين فلم ينف الخلاف, وما ذكره الرافعي هو المنقول في المذهب. 

(؟) قول النووي: هذا الاعتراض ضعيف أو باطل» لأنه إذا لم يكن متبحراً ربما ظن ما ليس مذهباً له 
مذهبه. لقصور فهمهء وقلة اطلاعه على مظان المسألة» واختلاف نصوص ذلك المجتهد. 
والمتأخر منهاء والراجح وغير ذلكء» لا سيما مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا يكاد يعرف ما 
يفتي به منه إلا أفراد» لكثرة انتشارهء واختلاف ناقليه في النقل والترجيح. فإن فرض هذا في 
مسائل صارت كالمعلومة علماً قطعياً عن ذلك المذهبء. كوجوب النية في الوضوء» والفاتحة في 
الصلاة» ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ووجوب تبييت النية في صوم الفرض» 
وصحة الاعتكاف بلا صومء وعدم وجوب نفقة البائن الحامل» ووجوب القصاص في القتل 
بالمثقل وغير ذلك عند الشافعي رضي الله عنهء فهذا حسن محتمل . 
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ولا فرق بين أن يخاف الفوات. لضيق الوقتء» أو لا يخافهء لأن الاجتهاد فرض 
عليه؛ فلا يسقط بضيق الوقت» كما أن فرض العاميٌ» وهو الاستفتاء والسؤال لا يسقط 
لضيق الوقت» وقال ابن سَرَيْجء فيما حكاه عنه صاحب «التلخيص» سماعاً: يجوز له 
التَفِْيد عد ضيق الوّقفت؛ للعمل به» ولا يجوز لِيُمْتِيَ به غيره» وقياس ذلك ألا نجوزه 
للقضاء بطريق الأولّئء وفي «الشّامل» و «التهذيب» طرد قول ابن سُرَيْحَ في التقّليد 
للقضاءء وصور ضيق الوقت فيه فيما إذا تحاكّمّ إِلَيْه مسافران» والقافلة تَرْتَجِلء ومَنْ 
قال بهء فينبغي أن يطرده في المَنْوَى . 


وهل على المجتهد تجديدٌُ الاجتهاد» إذا وقعت الحادثةٌ مرّةٌ أخرّئ» أو سئل عنها 
مرةً أخرَّئ؟ أو يقتنع بما أذّى إِلَيْه اجتهادُه؟ الأوّل فيه وجهانء كما ذكرنا في الاجتهاد 
2ك ١‏ 
في القبلة ‏ . 


واعلم أن الّذين يُقَال لهم أصحابُ الشافعيّ وأصحابُ أبي حنيفة ومالك رحمهم 
الله ثلاثة أصناف العوامم وتقليدهم إياهم مفرّع على جواز تقليد الميت» وقد عرفته» 
والبالغون درجة الاجتهادء وقد ذكَرْنا أن المجتهد لا يُقلّد المجتهدء وإنما يُنْسَبُ هؤلاء 
إلى الشافعيّ - رضي الله عنه - وغيره؟؛ لأنهم يجرون على طريقته في الاجتهاد واستعمال 
الأدلة وترتيب بعضها على بعض» ويوافق اجتهادُهم اجتهاد مُمَهّدي تلك الطرق» وإذا 
خالف أحياناً لم يُبَانُوا بالمخالفة» وهذا كما أن الشافعيّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ - يقول في 
كلامه : وقال بعض أصحابنا: ويريد به مالكاً؛ لتوافقهما على اتباع السئة المأثورة عن 
رَسُولٍ الله ككهِ -. والصَّئف الثالث: المتوسّطون بين الصّئْمَيْن الأوّلَيْنَء وهم الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهاد في أصل الشرع ولكنهم وقفوا على أصول الإمام الذي ينتسبون إليه 
في الأبواب: وتمكنرا طن قاين نا لم يجدو» متميويا له على ما وجلة وهؤلاء” 
مقلّدون له تفريعاً على تقليد.الميت. 


وكذا من يأخذ بقولهم من العوامٌ تقليدا له تقوو أنه لا يقلّدهم في 
أنفسهم ؛ لأنهم مقلّدون» وقد نَجِدٌ ما يشعر بخلافه؛ هذا أبو المتح الْهَرَوِيُ 006 
أصحاب الإمام ‏ قدّس الله روحه - يقول في الأصُول: مذْهَبُ عامة أصحابنا أن العاميّ 
لا مذهب له فإن وَجَدَ مُجتهداً قلدى وإلا ووجد متبحراً في مذْهَبء فإنه يفتيه على 
مذهب نفسهء وإن كان العاميٌ لا يعتقد مذهبه» يهنا قول: نآنه يقل المتبشر في نقسهء 
ثم ههنا فروع: 


زفق قال النووي: أصحهما لزوم التجديد» وهذا إذا لم يكن ذاكراً لدليل الأولى» ولم يتجدد ما قد 
يوجب رجوعهء فإن كان ذاكراًء لم يلزمه قطعا وإن تجدد ما يوجب الرجوع . لزمه قطعاً . 
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أحدها: المتبحران في مذهب واحدء قد يختلفان في المسألة؛ لاختلافهما فى 
قياس أصؤلف ومئه يتوكن وجوه الأستهاب:. وتقول: بأيهما يأخذ العامي؟ فو كنا 
سنذكره فيما إذا وجد مجتهدين. 

الثاني: إِنْ نّصّ صاحب المذْمَبٍ على الحُكم والعلّةء وألحق» بتلّك العلّة غيْرَ 
المئنصوص بالمَنْصوص» وإن اقتصر على الخكمء فهل يستنبط العلةء ويعدي الحكم 
بها؟ حُكي . والذي عن الإمام محمد بن يخْيّئ ‏ رحمهما الله المنع من ذلك» وإنما 
جاز في نصوص الشارعء لأنه تعبدناء وأمرنا بالقياس» والأشبه بصنيع الأصحاب 
خلاقه ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذا وكل منهم يطرد 
الحُكم في فروع علته. 

الثالث: اختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ ‏ رحمه الله أنه إذا نّصٌّ في واقعة 
على حكم» وفي أخرى بشبهها على نقيضه؛ لم يجز نقل قوله من إحداهما إلى 
الأخرى» وتخريجها على قولين» وإدرطا سف اي د عدي ول ليق لا يجوز 
أن يُجْعَل قولاً له إلا إذا لم يحتمل الفرق مثل أن يقول تَبَتَتِ َبَنَتِ الشفْعَة في بيع السّقُْص 
من الدارء فيجوز أن يُقَال: قوله في الحانوت كذلك. 

والمشهور في المذهب خلافٌ ما اختاره» نعمء الأؤلّى أن يُقَالَ: إنه قياسٌُ أصله 
أو قوله» ولا يُقال: إنه قوله. ويجوز للمفْتِي أن يشدد في الجواب بلفظٍ هو مُؤَوٌلُ عنه 
زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة”"" . ١‏ 

سُئل ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ عن توبة القاتل فقال: لا توبة له» وسأَلَهُ آخرء فقال: 
له توبة ثم قال: رأيثُ في عَْئّي الأولء أنه يقصد القتل» فمنعته وكان الثاني صاحبٌ واقعةٍ 
يطلب المخرّج . 

الجملة الثانية في طرف المستفتي: وعليه مراجعة المُْتِيء والسؤال عنهء وإنما 
تشال نس غوف عله وطدالعة فإذا لم يعرف العلم» بحث عنه بسؤال الناس» وإن لم 
يَعْرف العدالة» فلصاحب الكتاب فيه احتمالان» ذكرهما في الأصول: 


أحدها: أن الجواب كذلك» وأشبههما الاكتفاءء فإن الغالب من حال العلماء 


)١‏ قال النووي: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما 
فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهرهء وله فيه تأويل» جاز زجراء كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سئل عن توبة القاتلء فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبةء ثم قال: أما 
الأول» فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته. أما الثاني» فجاء مسكيئاً قد قتل» فلم أقنطه. قال 
الصيمري: وكذا إن سأله. فقال: إن قتلت عبدي» فهل علي قصاصء فواسع أن يقال: إن قتلته 
قتلناك» فعن النبي كَكْةِ: «من قتل عبده قتلناه» ولأن القتل له معانٍ وهذا كله إذا لم يترتب على 
إطلاقه مفسدة. 
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العدالة» بخلاف البَحْث عن العِلّم» فإنه ليس الغالب من حال الناس أن يكونوا علماء ثم 
ذكر احتمالين في أنه» إذا وجب البَحث. فَيَفْتَقِرُ إلى عددٍ التَّوائّر أم يكفي إخبار عدل أو 
عدلَيْن؟ أقربهما الثاني" . 


وإذا وَجَد من المفتين أَنْئَيْنِ فَصَاعداء فهل عليه أنْ يجتهد فيسأل أعلمهم؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: ويُخْكَئ عن ابن سُرَيْج: نعمء لأنه لا يتعذّر عليه هذا القَّذْر من 
الاجتهاد. بخلاف الاجتهاد في الأحكامء وهذا ما اختاره القاضي ابن كج» وكذلك 
القَمْالء قال القاضي الحُسَين: إِنَّ رجلاً سأل الققّال علّى رأس الحدادين ب «مرو» عن 
مسألة» فقال القَّمّال: مَنْ أنا؟ فَقَال: أنتَ واحدّ من الفقهاء. فقال: لايحلُ لك أَنْ 
تعمل بِقَوْلِي ما لم تَسْأَنُ عن الأعلم في البلد. 

وأصخهما: عن عامة الأصحاب: أنه يتخيّر» فيسأل من شاء منهم ؛ لأن الأوّلين 
كانوا يسألون علماء الصحابة» على تفاوتهم في الفضل والعلّم» ويعملون بقول من 
سألوه من غير نكير» وذكر صاحب الكتاب في الأصول: أنه إذا كان يعتقد أن أحدهم 
أعلم» ٠‏ بجزء أن يقلّد غيره» وإن كان لا يجب عليه البَخث عن الأغلّمء إذا لم يعتقد 
اختصاص أَحَدِهِم بعايك ا 


وإذا سأل المستفتى» ووجد الجوابء فوقعت الحادثة مرةً أخرّئء» نُظِرَء إن عرف 


)١(‏ قال النووي: الاحتمالان فيما إذا لم تعرف العدالة» هما فيمن كان مستوراً وهو الذي ظاهره 
العدالة ولم يختبر باطنه وهما وجهان ذكرهما غيره» أصحهما الاكتفاء» لأن العدالة الباطنة يعسر 
معرفتها على غير القضاةء فيعسر على العوام تكليفهم بهاء وهذا الخلاف كالخلاف في صحة 
النكاح بحضور المستورين. أما الاحتمالان في اشتراط عدد التواتر» والاكتفاء بعدل» فهما 
محتملان» ولكن المنقول خلافهماء فالذي قاله الأصحاب إنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته» 
وقيل: لا يكفي الاستفاضة» ولا التواترء بل إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى» لأن الاستفاضة 
والشهرة بين العامة لا وثوق بهاء فقد يكون أصلها التلبيسء» وأما التواترء فلا يفيد العلم إذا لم 
يستند إلى معلوم محسوسء. والصحيح الأول» لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته لأن الصورة 
فيمن وثق بدينه. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته قال الشيخ أبو إسحاق وغيره: 
نقبل في أهليته خبر عدل واحدء وهذا محمول على من عنده معرفة يميز بها الملتبس من غيره» 
ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. 

(؟) قال النووي: هذا الذي قاله الغزالي قد قاله غيره أيضاً وهو وإن كان ظاهراء ففيه نظر لما ذكرنا 
من سؤال آحاد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضله متواتر وقد يمنع هذا 
وعلى الجملة المختارة ما ذكره الغزالي. فعلى هذا يلزمه تقليد لمورع العالمين» وأعلم الورعين» 
فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح . 


كتاب أدب القضاة 12 


استناد الجواب إِلَى نّصٌّ أو إجماعء فلا حاجَةً إلى السّوَال ثانياً وكذا لو كان المقلّد ميّنا 
وجوّزناهء وإن عَرَفَ استناده إِلَى الرأي والقياسء أو شَكُ فيه والمقلّد حَيّْء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى السُوَّال ثانياً؛ لأن الظاهر استمراره على الجواب الأول. 

وأصحهما: أن عليه السؤال ثانيء وهما كان ذكرنا في تمجديد المجتهد الاجتهادء 
وفي الاجتهاد في القِبْلة. 

ولو اختلف علَيْه جوابٌ اثنيّنْ فى المسألة» فإنْ أوجبنا البحث وتقليد الأعلم؛ لم 
يجب الجوابء وإن لم نوجبه فأوجه. 

أصحُهما: أنه يتخير» ويأخذ بقول أيهما شاء. 

والثاني : يأخذ بأغلظ الجوابين احتياطاً . 

والثالث : يأخذ بأحمّهما. 

والرابع : بقول من يبني قوله على الأثر دون الرَأي . 

وفي «البخر» وجه آخر: أنه يأخذ بقول من سأله أوّلاً؛ لأنه لزمه حين سأل2"0, 
وذكر وجهين في أن من استفتى فقيهاًء ولم تسكن نفسه إلى فتواه» يسأل ثانياً وثالثاً؛ 
لتسكن نفسه إليهء أم يجوز الاقْتِصَار على جواب الأوّلء والقياسٌ النّاني؟ . 

الجملة الثالثة: فيما يتعلّق بالطرفين؛ يجوز للمستفتي أن يسأل بنفسهء ويجوز أن 
يسأل: برسول عدل يبعثه إليه» وبالرقعة» ويكفي ترجمان واحدء إذا لم يعرف لغته" . 

ومِنْ آداب المستفتي آلا يسأل المفتي؛ وهو قائم أو مشغول بما يمنعه من إعطاء 
الفْكُرٍ حقه. ولا يقول إذا أجابه هكذا كُلْتٌ أنا وألاً يطالبه بالحُبة على الجواب» فإن 
أراد معرفة الحُبجة. سأل عنْها في وقْتٍ آخخرء وإذا سأل بالرقعة» فليكن كاتيُها حاذقاً؛ 
ليبين موضع السؤال ولينقط مواضع الاشتباه؛ كيلا يذهب الوهم إلى غير ما وقع عنه 
السؤال» كما يُحكئ أنه كتب غفلاً في زمان أبي الحسن الكَرْخيٌ ‏ رحمه الله -: ما يقول 
الفقهاءً في رَجل قال لامرأته: أنتٍ طالقٌ إِنْ» ثم وقف عند «إِنْ» فقرؤوه إن تم وقف 
عبدان» أجابوا بأنه إن تم وقفه. طُلَّقَّتْ وإلأء فلاء فَعْرضَتٍ الرقعةٌ على الكَرْحِىء فلما 


)١‏ قال النووي: وحكي وجه سادس أنه يسأل ثالثاء فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا الذي صححه من 
التخيير هو الذي صححه الجمهورء ونقله المحاملي في أول «المجموع» عن أكثر أصحابنا لأن 
فرضه أن يقلد عالماً وقد حصل. 

(؟) قال النووي: له اعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه. أو كان يعرف خطه ولم 
يشلك فيه . 


5 كتاب أدب القضاة 


تأملهاء عرف أنهمٍ صحفُواء وأن الكاتب أراد أنه قال: أنتِ طالق إن» ثم أمسك بعد 
ِنْء ولم يذكر شَرْطاً . ف 

وليتأمل المفتي الاستفتاة كلمة كلمة؛ وليكن اعتناؤه بآخر الكلام شد لأنه موضع ' 
السؤال» وليتئبت في الجواب» واضحةً كانت المسألةٌ أو م؛ مشكلة» وحسن أن يشاور في 
الجواب من عنده» وهو يصلح لذلك. إلا أن يكون فيها ما لا يحسن إظهاره وله أن 
ينقط مواضع الإشكال» وأن يصلح ما يرى فيه من خطأ ولحن فاحش» وإذا رأى في 
آخر بعض السطور بياضاً شغله بخطء بما قصد تغليطه كما يُقال: إنه كتب إلى القاضي 
أبي حامد» ما يقول فيمن مات وخلف بنتاً واحدةٌ؟ وجعلت هذه الكلمة في آخر سطرء 
وكُتِبَ في السطر الذي يليه» وابن عمء فأجاب؛ للبنت النصفء. والباقي لابن العم 
فألحق بموضع البياض» وأبأء وغلط في الجواب. 

وليبين المفتي بخطهء وليكن قلمه بين قلمين ولو كتب مع الجواب حبَةٌ من آية 


وخبر فلا يأس. 
ولا يعتاد ذكر القياس وطرق الاجتهاد. ولكن لو تعلق الفتوى بقاض » حسن أن 
يومىء إلى طريق الاجتهاد» وإذا رأى في الرقعة جواب من لا د يستحق أن يفتي» يفت 


معهء قال الصِيمَرِيٌ رحمه الله -: وله أن يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة ودون إذنه» 
ولا يحسبها إلا بإذنه» ولم يستحبُوا أن يكون السؤال بخط المفتي» ومهما تغيّر اجتهاد 
المجتهدء دار المقلد معه» وعمل في المستقبل بقوله الثاني ولا ينقض ما مضىء ولو 
نكح المجتهد امرأةً خالعها ثلاثاً؛ لأنه رأى الخُلْع فسخ ثم تغير اجتهاده» قال صاخب 
الخااتي 031و يلزمه تسريحُهاء وأبدى تردداً فيما إذا فعل المقلّد مثل ذلك» ثم 

تغير اجتهاد مُقَلْده قال: والصحيح أن الجواب كذلك» كما لو تغيّر اجتهاد مقلده 
والمقلّد في الصلاة» فإنه يتحوّل. 

و نان برد الله والحدرر ةبطق يل ف عن ل فإن كان الذي قلده 
أعلم من الثاني أو استوياء فلا أثر لقوله» وإن كان الثاني أعلمء فالقياس أنّا إن أوجبنا 
تقليد الأعلم» فهو كما لو تغيّرَ اجتهاد مقلّدهء وإلا فلا أثر له" . 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي زعم الإمام الرافعي رحمه الله أنه القياس ليس بشيء» بل الوجه الجزم بأنه 
لا يلزمه شيء» ولا أثر لقول الثاني» وهذا كله إذا كانت المسألة اجتهادية» وقد لخص الصيمري» 
والخطيب البغدادي وغيرهما من أصحابنا هذه المسألة بتفصيل حسن.ء فقالوا: إذا أفتى» ثم 
رجعء فإن علم المستفتي رجوعه ولم يكن عمل بالأول» لم يجز له العمل بهء وكذا إذا نكح 
بفتواه» أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجعء لزمه فراقهاء كنظيره في القبلة. .وإن كان علم به 
قبل الرجوع» فإن كان مخالفاً لدليل قاطع» لزم المستفتي نقض عمله» وإن كان في محل - 
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وإذا قلّد الأعمى في القبلة» ويُّخْرِم بالصلاة» فقال له من هو أعلم من مقلّده: 
أخطأ بك» فالقياس» أن يخرج على هذا الخلاف» لكن أطلقوا الجواب أنه كتغير اجتهاد 
المجتهد» على ما مر في باب الاستقبال. 


فَرْع: لا يجبُ أن يكون للمجتهد مذْمَبٌ مدوّن؛ فإنَّ علماء الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - لم يدونواء وإنما كانوا يجتهدون في النوازل بحسب الحاجة. وإذا دونت 
المذاهب» فهل يجوز للمقلّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في 
لاد عت ود يسان 2ن اد الخانى امل وجب أن يجوزء بل يجبء وإن قلنا: 

يتخيّر» فينبغي أن يجوز أيضاًء كما لو قَلّدَ في القبلة هذا أياماًء وكا اران ولو قَلَّدَ 
ا 2 01 أو قلنا: إنه يتخيّر 
فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز؛ لأنهم كانوا يسألون تارَّةٌ من هذا من غير نكير. 

وأيضاء فإن الأعمى إذا قأنا: إنه لا يجتهد في الثياب والأواني» يجوز له أن يقلّد 
في الأواني المشتبهة بصيراًء وفي الثياب غَيْرّه» لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» 
وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاقء فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون 
عليه » أنه يفسق به» وعن ابن أبي هريرة أنه لا والله أعلم . 


- الاجتهاد. فلاء لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ولا يعلم خلاف هذا لأصحابناء وما ذكره 
صاحبا المستصفى» و «المحصول»» فليس فيه تصريح بمخالفة هذا. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين» فرجع لكونه تيقن مخالفة 
نص إمامهء وجب نقضه. وإن كان اجتهادياًء لأن نص إمامه في حقه كنص الشارع في حق 
المستقل» وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعهء فكأنه لم يرجع في حقهء ويلزم المفتي إعلامه 
برجوعه قبل العمل» وذا بعده حيث يجب النقضء وإذا عمل بفتواه في إتلاف». ثم بان أنه أخطأء 
وخالف القاطع. فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني: إن كان أهلاً للفتوى. ضمنء وإلاء فلاء 
لأن المستفتي مقصرء وهذا الذي قاله فيه نظرء وينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم 
الضمان مطلقاً إذ لم يوجد منه الإتلاف» ولا ألجأ إليه بإلزام . 

)١(‏ قال النووي: قد استقصى الإمام الرافعي رحمه الله هذا الباب» فاستوعب وأجادء وقد استوعبت 
أنا هذا الباب في أول شرح «المهذب؟ وجمعت فيه من مجموعات كلام الأئمة ومتفرقاتها هذا 
المذكور هنا مع مثله أو أمثاله» وأنا أذكر منه هنا نبذاً أشير إليهاء ولا ألتزم ترتيبه . 
فيستحب للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي» » ليتمكن من الفهم عنه» وقد استوعبت آداب 
العالم والمعلم في أول شرح «المهذب» وذكرت فيه ما لا ينبغي لطالب علم أن يخفى عليه شيء 
منهء قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي: ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المفتين» فمن صلح 
لهاء أقرف ومن لم يصلح. منعهء وأمره أن لا يعودء ويواعده على العود. وطريقه في ذلك أن 
يسأل العلماء المشهورين من أهل عصره ه عن حاله» ويعتمد خبرهم» وينبغي أن يكون المفتي مع 
شروطه السابقة متنزهاً عن خوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكرء حسن- 
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- التصرف والاستنباط». وسواء الحر والعبدء والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت 
إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وينبغي أن يكون المفتي كالراوي في أنه لا 
تؤثر فيه القرابة والعداوة» وجر النفع» ودفع الضرء لأنه في حكم من يخبر عن الشرع بما لا 
اختصاص له بشخص. فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم 
القاضي. قال: ووجدت عن صاحب «الحاوي» أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناًء صار 
خصماً معانداً» ترد فتواه على من عاداه» كما ترد شهادته. قال الصيمري: ويقبل فتاوى أهل 
الأهواء والخوارج» ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسقهء وذكر الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة وهم 
بضم الشين المعجمة» والرافضة الذين يسبون السلفء ففتاويهم مردودة» وأقاويلهم ساقطة. ومن 
كان من أهل الفتوى وهو قاضء فهو كغيرهء فلا يكره له الفتوى هذا هو الصحيح الذي عليه 
الجمهورء وقيل: له أن يفتي في العبادات وغيرهاء مما لا يتعلق بالأحكام. وفي الأحكام 
وجهان. قال ابن المنذر: يكره فتواه في الأحكام دون غيرهاء وهل يشترط في المفتي أن يعرف 
من الحساب ما يصح به المسائل الحسابية الفقهية؟ وجهان. حكاهما الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني» وصاحبه أبو منصور البغداد. 
ويشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفس» حافظاً مذهمب 
إمامهء ذا خبرة بقواعده» وأساليبه ونصوصهء وقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر 
المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك» ولو وقعت له واقعة» لزمه أن يستفتي فيهاء 
ويلتحق به المتصرف البحاث في الفقه من أئمة الخلاف» وفحول المناظرينء لأنه ليس أهلاً 
لإدراك حكم الواقعة استقلالً» لقصور آلته» ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه 
المعتير. وإذا استفتى العامي عما لم يقعء لم يجب جوابه ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه» 
ومن عرف بذلك؛» لم يجز أن يستفتي» وتساهله قد يكون بأن لا يثبت» ويسرع بالجواب قبل 
. استيفاء الفكر والنظرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنهء فلا بأس بالإسراع» وعلى هذا يحمل ما 
نقل عن الماضين من المسارعةء وقد يكون تساهله بأن تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل 
المحرمة المكروهة؛ والتمسك بالشبهة طلباً للترخيص على من يروم نفعهء أو التغليظ على من 
يروم ضرهء ومن فعل هذاء فلا وثوق به. وأما إذا صح قصدهء فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيهاء ولا تجر إلى مفسدة» ليخلص بها المستفتي من وريطة يمين ونحوهاء فذلك حسنء وعليه 
يحمل ما جاء من بعض السلف من هذا. وينبغي أن لا يفتي في كل حال تغير خلقه» وتشغل 
قلبه» وتمنعه التثبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش والحزن والفرح الغالب» 
والنعاس» والملالة» والمرض المقلق» والحر المزعج» ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك» ومتى 
أحس بشغل قلبه» وخروجه عن الاعتدال» لم يفتء فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو 
يعتقد أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصوابء» صحت قفتواهء وإن كان مخاطراً. والأولى للمتصدي 
للفتوى أن يتبرع بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال إلا إذا تعين عليهء وله كفاية» 
فالحصيح أنه لا يجوز. ثم إن كان له رزق لا يجوز له أخذ أجرة؛ وإن لم يكن له رزق» لم يجز 
له أخذ أجرة من أعيان المستفتين كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني في حيلة» فقال: 
يقول للمستفتي: يلزمني أن أفتيك قولآء ولا يلزمني أن أكتب لكء» فإن استأجره على الكتابة» 
جاز» وهذا الذي ذكره وإن كان مكروهاًء فينبغي أن لا يأخذ من الأجرة إلا قدر أجرة كتابة ذلك - 
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2 القدر ولو لم يكن فتوىء لثلا يكون آخذاً زيادة بسبب الافتاء. قال الصيمري والخطيب وغيرهما: 
ولو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً من أموالهم ليتفرغ لفتاويهمء جاز. 
وأما الهديةء فقال أبو المظفر السمعاني من أصحابنا: ويجوز له قبولها بخلاف الحاكمء لأنه يلزمه 
حكمه قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد» كما 
في الحاكم وسائر ما لا يقابل بالأعواض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال 
لمن نصب نفسه لتدريس العلم أو للفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسبء ولا يجوز أن يفتي 
فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوهاء إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ أو نازلاً 
منزلتهم في الخبرة بمرادهم في العادة وليس للمفتي والعامل على مذهب الإمام الشافعي في 
لمان اك لوجي أ انون أن يقتي اد يعمل بدا كاد متينها دن قير فقلر ومذا ل وك 
فيه» بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمهء وإلا فبالذي رجحه الشافعي» فإن لم 
يكن رجح أحدهما ولا علم السابق» لزمه البحث عن أرجحهماء فيعمل بهء فإن كان أهلاً 
للترجيح» اشتغل به متعرفاً ذلك من نصوص الشافعي» ومآخذه وقواعده» وإلا فلينقله عن 
الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة» فإن لم يحصل له ترجيح بطريق» توقف. وأما الوجهان 
فيتعرف أرجحهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار بالتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحدء وإذا كان 
أحدهما منصوصاً للشافعي» والآخر مخرجاًء فالمنصوص هو الراجح المعمول به غالبا كما إذا 
رجح الشافعي في أحد القولين» بل هذا أولى. ولو وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً للأصحاب 
في الأرجح من القولين أو.الوجهين» فليعتمد ما صححة الأكثر» والأعلم والأورع» فإن تعارض 
أعلم وأورع» قدم الأعلم. فإن لم يبلغه عن أحد ترجيح» اعتبر صفات الناقلين للقولين» 
والقائلين للوجهين فما رواه البويطي والمزني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما رواها 
الربيع الجيزي وحرملة» كذا نقله الخطابي من أصحابنا عن أصحابناء إلا أنه لم يذكر البويطي» 
وزدته أنا لكونه أجل من الربيع» وأقدم من المزني» وأخص بالشافعي منه. قال الشيخ أب عهرو: 
ويترجح أيضاً ما وافق أكثر أئمة المذاهب. وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان» 
أحدهما كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وجهين» قال الشيخ أبو حامد المخالف لأبي حنيفة رضي 
الله عنه أرجحء فلو لم يطلع الشافعي على معنى مخالف لما خالفه» والصحيح أن الموافق أولى» 
وبه قال القفالء وهذا إذا لم نجد مرجحاً مما سبق. ولو تعارض جزم مصنفين» فهو كتعارض 
الوجهين» فيرجع إلى البحث كما سبق» ويرجح أيضاً بالكثرة» فإذا جزم مصنفان بشيءء وجزم 
ثالث مساو لأحدهما بخلافهماء رجحناهما عليه. 
واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبهء ووجوه المتقدمين من أصحابنا 
أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخراسانيين غالباً إن لم يكن دائماً وهذا مما يتعلق بما نحن فيه. 
ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين أن يكون الشافعي رحمه الله ذكره في بابه ومظنته» والآخر 
جاء مستطرداً في باب آخر. 
واعلم أن هذا الكتاب الذي اختصرته وهذبته محصل لك جميع ما ذكرته ولا أقول هذا تبجحاً بل 
نصيحة للمسلمين ومناصحة للدين» وهما واجبان عليّ وعلى سائر المكلفين. 
واعلم أنه يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على قوله: فيه قولان» أو وجهانء أو خلاف ونحو 
ذلك. فإن هذا ليس جواباً صحيحاً للمستفتي. ولا يحصل به مقصودهء وهو بيان ما يعمل به لما- 


كتاب أدب القضاة 


هله ها هاه هاه ها ها هد ها هاه هاه ها ها ها هاه هاه هاه هاه ساس هاوه .ا و و هاه و عا هد هد وه ودود و .اوعد ويد .دود .د و هه 


ذكرناء بل ينبغي أن يجزم بما هو الراجح» فإن لم يظهر له الراجح. انتظر ظهوره» أو امتنع من 


الإفتاء في المسألة» كما فعله كثير من أصحابنا وغيرهم . 

واعلم أنه متى كان قولان قديم وجديد» فالعمل على الجديد إلا في نحو عشرين أو ثلاثين مسألة 
قد أوضحتها مفصلة في أول شرح «المهذب» مع ما يتعلق بها ويترتب بهاء ويترتب عليهاء وبالله 
التوفيق» وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل» فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة» وإذا 
كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجوابء فإنه خطأ بالاتفاق» وليس له يكتب الجواب على ما 
يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له» بل يذكر جواب ما في الرقعة فإن أراد 
الجواب على خلاف ما فيهاء فليقل» وإن كان هو المبتدىء بالافتاء فى الرقعة» قال الصيمري 
وغيره: فالعادة قديماً وحديثاً أن يكتب في الناحية اليسرى, لأنه أمكن. قال الصيمري وغيره: 


ولو كتب وسط الرقعة» أو في حاشيتهاء فلا عتب عليه» ولا يكتب فوق البسملة بحال. 


ويستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمده. ويصلي على النبي 
علق ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول: «(رب اشرح لي صدري» الآية» ويستحب أن 
يكتب في أول فتواه: الحمد للهء أو الله الموفق» أو حسبنا الله» أو حسبي الله ونحو ذلك» نقل 
ذلك الصيمري عن كثيرين» قال: وحذفه آخرون. قال: ولا يدع أن يختم جوابه بقوله: والله 
أعلمء أو وبالله التوفيق ونحوه. قال: ولا يقبح أن يقول: الجواب عندناء أو الذي عندنا.ء أو 
الذي نذهب إليه كذاء لأنه من أهله قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعاء للمجيبء أو الصلاة 
على رسول الله يلد في آخر الفتوى» ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به» ويكتب بعد: 
والله أعلم» ونحوه: كتبه فلان» أو فلان بن فلان الفلاني» فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو 
بلد أو غيرهماء ثم ينتسب إلى المذهب» فيقول الشافعي أو الحنفي ونحوهماء قال الصيمري: 
وإن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان» دعا له فققال: وعلى السلطان أو على ولي الأمر وفقه الله 
أو أصلحه» أو سددةء أو شد أزره» ولا يقول: أطال الله بقاءه. فإنه ليس من ألفاظ السلف. وقد 


:قل النحاس اتفاق العلماء على كراهية أطال الله بقاءك. وقد أوضحت هذه اللفظة وما يتعلق بها 


ويشبهها في آخر كتاب «الأذكار». وينبغي أن يختصر جرابه» ويكون بحيث يفهم للعامة فهماً 
جلياء قال الصيمري والخطيب وغيرهما: وإذا سئل عمن قال: أنا أصدق من محمد بن عبد الله 
أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات» فلا يبادر يقوله: هذا حلال الدمء أو عليه القتل» بل يقول: 
إن ثبت هذا بإقرارهء أو ببيئة» استتابه السلطان» فإن تاب» قبلت توبته» وإلا فعل كذا وكذا 
وأشبع القول فيه» وإن سئل عن شيء يحتمل وجوهاً يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل القاتل» 
فإن قال: أردت كذاء فالجواب كذاء وإن قال: أردت كذاء فالجواب كذا. وإذا سئل عمن قتل 
أو قلع سناً أو عيناً» احتاط في الجواب» فيذكر الشروط التي يجب باجتماعها القصاصء وإذا 
سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيره» ذكر ما يعزر بهء فيقول: ضربه السلطان ما بين كذا وكذاء ولا 
يزاد على كذاء وينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء» ولا يدع بينهما فرجة مخافة أن يزيد 
السائل شيئاً يفسد الجواب. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة. كتب على موضع الإلصاق. 
وإذا ضاق آخر الورقة عن الجواب» لم يكتبه في ورقة أخرى» بل في ظهر هذه أو حاشيتها وأيهما 
أولى؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: هما سواءء والراجح أن حاشيتها أولى» وبه قطع الصيمري وغيره» 


.وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه» ووجوه الميل معروفة. ومنها أن يكتب ماله- 
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- دون ماعليهء وليس له أن يعلم أحدهما ما يدفع به حجة صاحبهء وإذا ظهر له أن الجواب خلاف 
غرض المستفتي» وأنه لا يرضى بكتابته في ورقتهء اقتصر على مشافهته بالجواب» ويجب عليه 
عند اجتماع الرقاع أن يقدم الأسبق فالأسبق. كالقاضي وهذا فيما يجب فيه الإفتاء» فإن تساووا 
وجهل السابق» أقرع والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة» والمسافر الذي شد رحله» ويتضرر بتخلفه 
عن رفقته إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يتضرر غيرهم تضرراً ظاهراً» فيقدم حينتذٍ بالسبق» 
ثم القرعة» ثم لا يقدم أحداً إلا في فتيا واحدة. قال الصيمري وغيره: إذا سئل عن ميراث» 
فالعادة أن لا يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرهما مما يمنع الإرث» بل المطلق 
محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات» ولا بد أن يقول في الجواب: من 
أبوين أو أب أو أم» وإذا سئل عن المنبرية وهي زوجة وأبوان وينتان» لا يقول: للزوجة الثمن» 
ولا التسعء لأنه لم يطلقه أحد من السلفء يل يقول: لها الثمن عائلا» وهو ثلاثة أسهم من سبعة 
وعشرين سهماًء أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين» وإذا كان في المذكورين من لا يرث أفصح 
بسقوطهء فقال: وسقط فلان» فإن كان سقوطه في حال دون حال» قال: في هذه الحالة ونحو 
ذلكء. لثئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. قال: وينبغي أن يكون شديد الاحتراز في جواب 
المناسخات . قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من 
دين أو وصية إن كاناء قالوا وإذا رأى في الرقعة فتوى غيره ممن هو أهل للافتاءء وخطه موافق 
لما عنده» كتب تحته الجواب صحيحء أو جوابي مثل هذاء أو بهذا أقول وله أن يكتب الجواب 
بعبارة أخصر من عبارة السابق. وإن كان فيها خط من ليس بأهل» قال الصيمري وغيره: لم يفت 
معهء لأن ذلك تقرير للخطأء بل يضرب عليه» وينهر المستفتي» ويعرفه قبح ما فعله» وأنه كان 
واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى. وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه. سأل عنهء فإن لم يعرفهء 
فله الامتناع خوفاً مما قلناه. والأولى أن يأمر صاحبها بإبدالهاء فإن أبى» أجابه شفاهاًء وإذا خاف 
فتنة من الضرب عليهاء ولم تكن فتياه خطأء امتنع من الافتاء معه. 
وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاءء نظر إن كان منتسباً إلى مذهب» بني على 
وجهين»ء حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا؟ أحدهما: لاء لأن المذهب 
لعارف الأدلة» فعلى هذا له أن يستفتي من شاءء وأصحهما عند القفال له مذهب» فلا تجوز 
مخالفته. وإن لم يكن منتسباء بني على وجهين» حكاهما ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في 
أن العامي هل يلزمه التقيد بمذهب معين؟ أحدهما: لاء فعلى هذا هل له أن يقلد من شاء أم 
يبحث عن أسد المذاهب. فيقلد أهله وجهان» كالبحث عن الأعلم. والثاني وبه قطع أبو الحسن 
إلْكيًا: يلزمه. وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم» لثلا 
يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول» ولم تكن مذاهب مدونة» فيتلقط رخصها.: فعلى 
هذا يلزمه أن يختار مذهباً يقلده في كل شيء» وليس له التمذهب بمجرد التشهي» ولا.بما وجد 
عليه أباه»ء هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهبء بل يستفتي 
من شاءء أو من اتفق» لكن من غير تلقط للرخصء ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. وإذا 
استفتى وأفتاه المفتي» فقال أبو المظفر السمعاني: لا يلزمه العمل به إلا بإلزامه» قال: ويجوز أن 
يقال: يلزمه إذا إخذ في العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحتهء قال: وهذا أولى 
الأوجهء والمختار ما نقله الخطيب وغيره» أنه إذا لم يكن هناك مفت آخرء لزمه بمجرد فتواه» - 


نضة كتاب أدب القضاة 


وأما لفظ الكتاب فليعلم قوله «ذكّراً» بالحاء. 

وقوله: «مجتهداً» كذلك . 

وقوله: (بصيراً» بالميم والواو. 

وقوله: «والجاهل والمقلّد» لا ضرورة إلى الجمع , بين اللفظين» فإنه لو اقتصر 
على المقلّد لتناول العاميٌ الصّرْف وغيره» بل أهل الأصول يجعلون المقنّدء كيف كان» 
جاهلا» ويخصون في اصطلاح الباب اسم العالم بالمجتهد. وإذا جمع بينهماء » فكأنه 
أراد بالجاهل العام الصرف وبالمقلّد الذي حصّل شيئاً من العلم» ولم يبلُغْ رتبة 
الاجتهاد. 

وقوله: «والذي يجتهدٌ في مذهب أحد الأئمة» له الفتوى على وجه» ويكون 
مقلداً للإمام الميت» قد عرفت أنه إذا كان المأخذ أن الميت» هل يُقَّلّدء فلا حاجة إلى 
كونه مجتهداً في المذهبء وليس قوله «إلا إخباراً عن مذهب الغير» وأمّا قوله: «فلا 
يتتصب للقضاء فإنه يوافق ما سبق من اشتراط الاجتهاد؛ لأنه مقلدء وإن كان مجتهداً في 
مذهب ذلك الإمام قال في «الوسيط»: ويجب تقديمه للقضاء على مَنْ لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في المذهب. 


قَالَ العَرَالِيُ : الثَّالِتَةُ : إِذَا م هي القاضِي عَنْ الاتخلافٍ لَمْ يستخيف. 7 أطلَقَ 
التَولِيَةَ قَفِيهِ ثَلامَةٌ أَوْجُ4 دَفي الكّالِثِ يَسْتَخْلِفٌ إِنِ أَنَسَعَتِ الخُطَةٌ ولأ قلا وَيُشْتَرَط في 
الخَلِيمَةِ صِفَاتُ القّضَاةٍ ة إلا إِنَا لَمْ يفَوْض إِلَيه إلأسَمَاءٌ شَهَادةٍ وتَقْلٍ قلا يُشمَرَط إلا عَلَى 
ذْلِكَ القَدْرٍ وَلَِيِسَ لَهُ أَنْ يَدْءَ يَشْتَرِط عَلَّى النَّائْبٍ ب الحكم بخلآف أَجْيهَادِهِ أو بخِلاقٍ مُعْعَقَدٍ 
صَاحِبِه إِذَا جَوَّرْنَا تَوْلِيَةَ المُقَلْدِ عِنْدَ الصُرُورَةٍ. 


-2 وإن لم تسكن نفسهء وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه» إذ له أن يسأل.غيره» وحيتئذٍ فقد 
يخالفه» فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين» وينبغي للمستفتي أن يبدأ من المفتين 
بالأسن الأعلم وبالأولى فالأولى فإن أراد جمعهم في رقعة» وإن أراد إفرادهم في رقاع» وبدأ بمن 
شاءء وتكون رقعة الاستفتاء واسعة» ويدعو في الورقة لمن يستفتيهء ويدفع الورقة إلى المفتي 
منشورةء ويأخذها منشورة» فيريحه من نشرها وطياء وإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً في بلده 
ولا غيره» ولا من ينقل حكمهاء قال الشيخ أبو عمرو: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» 
وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع» والصحيح في كل ذلك أن لا تكليف ولا حكم في حقه 
أصلاء فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة شيء بصنعه. فهذا آخر النبذ التي يسر الله الكريم إلحاقها 
وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا المختصر فهي قصيرة بالنسبة إلى ما ذكرته في شرح 
«المهذب»»: وموضع بسطها والزيادات والفروع هناك. وهذا الفصل مما يكثر الاحتياج إليه» فلهذا 
بسطناه أدنى بسط 
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قَالَ الرَافِعِنْ: المسْتَحَبٌ للإمام إذا ولى رجلاً للقضاءء أن يأذن له في 
.. الاستخلاف؛ ليكون أسهل عليه» وأقضى إلى فصل الخصومات» فإن لم يأذن» فإما أن 
يطلق التولية» أو ينْهّاه عن الاستخلاف. 

الحالة الأولى: إذا أطلق التولية» فيُنْظرء إن كان ما فوّضّه إليه مما يمكنه القيام به» 
كقضاء بلدة صغيرة فوجهان: 

أصحهما: أنه ليس له الاستخلاف» لأن الإمام لم يرض بنظر غيره. 

والثاني: وبه قال مالك رحمه الله فيما حكى الإصطخري: أنه يجوز؛ لأنه 
ناظر في المصالح العامة» فَيُمِكَنّ من الاستخلاف» كالإمام» وإن لم يمكنه القيام بما 
فوضه إليه؛ كقضاء بلدتين فصاعداًء أو قضاء البلدة الكبيرة فله أن يستخلف؛ لأن قرينة 
الحال مشعرة بالإذن. 

وشبهوه بما إذا دفع متاعاً إلى إنسان ليبيعه» وهو ممّن لا يعتاد الطواف بالأمتعة 
والنداء عليهاء فإنه يكون إذناً في دفعه إلى من يقوم بذلك» ثم فيم يستخلف في القدر 
الزائد على ما يمكنه القيام أم في الكل فيه؟ وجهان: 

أصحّهما: الأول؛ لأن ذلك القدر هو المعلوم في القرينة» والقياس فيما إذا أذن 
له في الاستخلافء أن يكون في القدر المستحْلّف فيه هذان الوجهان إلا أن يصرح 
بالإذن في الكل» وقطع القاضي ابن كج بأنه عند الإذن المطلق يستخلف في الكل. 

الثانية: إذا نهاه عن الاستخلاف» لم يجز له الاستخلاف» فإن كان ما فوّضه إليه 
أكثر مما يمكنه القيام به» ففي «الشامل»: أن القاضي أبا الطيّب جعل وجُود النّهْي 
كعدمهء والأقرب أحد أحتمالين» إما بطلان التولية» ويحكئ هذا عن ابن القَطانء أو 
اقتصاره على ما يقدر عليه» وترك الاستخلاف2 . 

وجميع ما ذكرنا في الاستخلاف العام» أما في الأمور الخاصّة كتحليف وسماع 
بينة» فمنهم مَنْ جعله على الخلاف» وهو قضية إطلاق الأكثرين» وعن القَّمّال: القطع 
بجوازه؛ لأن القاضي لا يُسْتَعَْئ عنه. وهو جار مجرى التوكيل. 

وقوله في الكتاب «وإن أطلق التولية ففيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يستخلف. إن 
اتسعت الحطة» وإلا فلا» فيه إثبات وجهين مطلقين: 

أحدهما: الجواز» إن انسعت خطة الولاية» وتعذّر القيام بما قُوْض إليه أو لم 
يتسيع . 


)١(‏ قال النووي: هذا أرجحهما. 
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والثاني : المنع في الحالين والوجهان فيما إذا لم يتسع» ولم يتعذّر مشهوران» فأما 
مع الاتساع والتعذرء قليلاً ما يُوجَد للأئمة - رحمهم الله حكايةٌ الخلآف فيه» وإنما 
الذي ذكروه جواز الاستخلاف» كما بِيّئاء لكنّ إثبات الخلاف فيه يتأيدء بأن جواز 
التوكيل مع كثرة التصرفات وتعذر القيام بها يختلف فيه كما سبق في الوكالة'''» فكذلك 
ههناء ثم يتعلق بالاستخلاف فُرُوعٌ : 

أحدها: يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضيء قال الشيخ أبو محمدء وغيره؛ 
لو فوض إليه أمراً خاصّاًء كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الباب» حتى أن نائب 
القاضي في القرى إذا كان المفوّض إليه سَمَاعَ البينة ونقلها دون الحكم» كفاه العلم 
بشرائط البينة» فلا يشترط فيه رتبة الاجتهاد. 

الثاني : قال القاضي الرُويانيٌ ف فى «التجربة» : : نص الشافعيٌّ - رضي الله عنه - في 
«المبسوط» يدل على أن الحاكمَ الشافعيٌ لا يجوز أن يستخلف من يخالفه» والمذهب 
المشهور خلافه؛ لأن الحاكم يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده» بل لو شرط على النائب أن 
يخالف اجتهاده ويحكم باجتهاد المنيب» لم يجز. وكذا إذا جاز تولية المقلّد للضرورة 
فاعتقاد مقلده في حقه كاجتهاد المجتهد. فلا يجوز أن يشترط عليه الحكم بخلاف 
اعتقاد مقلده . 

ولو خالف» وشرط الحنفي على النائب الشافعي الحُكُمّ بمذهب أبي حنيفة» قال 
في «الوسيط»: له الحكم في المسائل المتفقة بين الإماميْن» وفي المختلف فيها لا 
يحكمء أما بمذهب أبي حنيفة» فلأنه يخالف معتقده. وأما بمذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله 

عنه ‏ فلأنه غير مأذون فيه. وهذا حكم بضجة الاستخلاف» ورعاية للشرط» ولكن 

أَقْضَى القّضاة الماوَزْدِيٌ» وصاحِبّي «المهذّب» «والتهذيب»» وغيرهم قالوا: لو قلّد 
الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عَيّته بطل الشرط والتقليد جميعاًء فقضية 
هذا: بطلان الاستخلاف هناك . 

وفي فتاوى القاضي الحسين: أن الإمام الحنفيٌ» إذا ولى شافعياً بشرط ألا يقضي 
بشاهد ويمين» ولا على غائب تصح التولية» ويلغو الشرطء حتى يقضي بما يؤدي إليه 
اجتهاده» فقضية هذا: ألا يراعى الشرط هناكء قال الماوَزدِيٌ: ولو لم تجز صيغة 
الشرطء. ولكن قال الإمام: قلدتك القضاءء فأخكم يمذهب فلانء ولا تحكم بمذهب 
فلان» صح التقليد. ويلغو الأمر والنهي؛ وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطاً 
وتقييداًء كما لو قال: قلّدنّك القضاءء فافض في موضع كذاء وفي يوم كذا. 


ولو قال: لا تحكم في قتل المسلم بالكافرء والحرٌ بالعبد» جار وكان قَضْراً 


() سقط من: ز. 


كتاب أدب القضاة ولع 


لعمله على بقية الحوادث» وحكى وجهين فيما لو قال: لا تقض فيهما بالقصاص: أنه 
يلغوء أو يكون منعاً له من الحكم بالقصاص نفياً وإثباتاً. 

الثالك: حيث لا يجوز الاستخلاف» فلو استخلف. فحكم الخليفة باطل» نعم» 
لو ترافع إليه الخصمان ورضيا بحكمه. فيكون كالحكم. وليمس للقاضي إنفاذ حكمه» 
بل يستأنف الحكم بين الخصمين» وعن أبي حنيفة فيما حكاه صاحب «التلخيص»: إذا 
أنفذ القاضي حكمه»ء نفذ وإذا جاز الاستخلاف» فلو استخلف من لا يصلح للقضاءء 
فحكمه باطل أيضاًء ولا يجوز إنفاذه. 

قَالَ العَرَاِيُ : الرَّابِعَةُ : لو نُصّبَ فِي البَلَدِ نَاضِيَينِ كُلْ وَاجِدٍ يَخْنَصُ يِطَرَفٍ جار 
وَإِنْ شَرَط أَنَقَاَهُمَا في كُلَ كم لَمْ يَجُرْء وَإِنْ آنْبَتَ الاستفلآل لِكُلٌ وَاحِدٍ قَوَجْهَان ثُمْ 
إذَا َتارّعَ الحَصْمَانِ في الالخبيار أو أَرْدَحَمَ مُتَدَاعِانِ فَالْفرعَة. 

قَالَ الرّافِعِي : إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحدء نُظِرَ؛ إن خصص كل واحد 
منهما بطرف من البلد» أو عين لكل واحد منهما زماناًء أو جعل أحدهما قاضياً في 
الأموال والآخر في الدماء والفروج» جاز قال القاضي ابن كج : وكذا لو ولأهما على أن 
يَمْكُم كل واحدٍ منهما في الواقعة التي يرفعها إليه المتخاصمان» وإن عمم ولايتهما 
مكاناً وزماناً وحادثة» فإن جرلا ططينا د جد فى اليم لم يجزء لأن الخلاف في 
مواقع الاجتهاد مما يكثرء فتنفى الخصومات عن مقصوده. 

وإن أثبت لكل واحد منهما الاستقلال» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما فى الولاية العظمّئ ولأن الخصمين يتنازعان فى 
اختيارهماء وفي إجابة داعيهما. وليس أحدهما بأولّئ من الآخر بخلاف الإمام مع 
القاضي» والقاضي مع الغائب» فعلى هذا إن ولاهما معاًء بطلت توليتهما. وإن ولى 
على التعاقب. صحّحت تولية الأولة» وأصحُهما الجوازء كنصب الوكيلين والوصيين» 
فعلى هذا يُجابُ من سبق داعيه» فإن جاءا معاء حكمت القرعة» وإذا تنازعا في اختيار 
القاضيين» أطلق في الكتاب أنه يحكم بالقرعة. 

وقال القاضي الماوَّزدِيٌ : القول قول الطالب دون المطلوب» فإن تساوياء حَضُرًا 
عند أقرب القاضيين إليهماء فإن استويا في القرب» ففي أحد الوجهين يقرع» وهو 
الأظهرء وفي 0 يُمنعَان من التخاصم» حتى يتفقا على أحدهماء وإن أطلق» نصب 
اثنين » ولم يث يشترط عليهما الاجِتماعَ. ولا صرح بالاستقلال» فعن صاحب «التقريب» 
يحمل على إثبات الاستقلال”'» تنزيلاً للمُطْلّق على ما يجوزء وعن غيره: أنَّ التولية 


)١(‏ قال في المهمات: ويحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوص إلى من- 
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فاسدةٌ» ما لم يصرح بإثبات الاستقلال والله أغْلَّهُ”". 


قَالَ العرَالِي : الخَامِسَة مِسَهُ النْحْكِيمْ جَائِرُ عَلَى أَضعَفٍ القَْلَيْنِ فِي الأَمْوَالِ وَفِي 
النحاح خلافٌ مُرَنَبّ 0 بالمنْع ‏ وَفِي المُقُويَاتِ أؤلّى بالمَْع مِنَ النكاح» فَإِنْ كَانَ في 
البَلّدِ قاض فَهُوَ أَبْعَنَهُه ثم إِنْ جَوَرْنَا فَلِيسَ [ لَهُ الحَبْسٌ وََسْتِيفَاءُ العُقُوبَة» ولا يَنفُذُ حَْكْمَة 
ل ع وَهَلْ يِب 


قَالَ 57 000 0 الخصمان واحداً من الناس ليحكم بينهما: وهل 
لحكمه اعتبار؟ فيه قولان: 


أحدهما: لا؛ لأن تقليد القضاء من مناصب الإمام» فلا يثبت للآحاد» ولأن فيه 
تفويت الحكومات على القاضي» وتفويت رأيه ونظره فيها. 


والناتي - نمم ؛ لما رُوِيَ أن عَمَرو بي بن كغبت رضي الله عتهما تحاكما إلى 
زيْدٍ بْن ثابت” “وان عفان وظلحة تكاكمًا إلى بيد بون رضي الله عنه"؟ ‏ 
5 - قال: مَنْ حَكم بَيْنَ آنْتَيْنٍ تَرآضياً بو فَلْمْ يَعْدِلء فَعَلَئِهِ لغئة 
للوه”* ولو لم يكن لحكمه اعتباز ولزوم؛ لَّمَا كان لَهذّا التفديد معنى» وهذا أضعف 
لي ل ل 00 مئهم الشيخ 


شئت أو إلى فلان ولم يقل عني ولا عنك» فصححح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى 
لا يصلح ولم ينزل المطلق على ما يجوز. 
قال في هامش أننى المطالب: قلت ويمكن الفرق بأن المصنف منع وصاية الوصي إلا أن صرح 
الموصي بأن يوصي عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من اللفظ إرادة الاستغلال. 

)١(‏ قال النووي: قول صاحب «التقريب» أصحء وبه قطع الرافعي في «المحرر». 

(؟) رواه البيهقي ]١75/1١١1‏ من حديث عامر الشعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة في حائط» 
فقال عمر: ال فانطلقاء فطرق عمر الباب» فعرف زيد صوتهء فقال: يا 
أمير المؤمنين ألا بعثت إليّ حتى آتيك» فقال: في بيته يؤتى الحكم . 

() رواه البيهقي 178/01] من رواية ابن أبي مليكة: أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة» بأرض 

له بالكوفة» ثم ندم عثمان فقال: بعتك ما لم أرهء فقال طلحة: إنما النظر لي لأنك بعت ما 
رأيت» وأنا ابتعت مغيباً» فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكماًء فقضى على عثمان: أن البيع 
جائز» وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباً. 

(5) قال ابن الجوزي في التحقيق: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره» 
وتعقبه صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة» كما صرح هو به: في الموضوعات» وبالغ في 
الحط على الخطيب» لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق . 


كتاب أدب القضاة ش اع 


أبو حامد وأتباعه والقاضي الرُويانيُ ‏ رحمهم الله ثم اختلفوا في محلّ القولين من 
وجهين : 

أحدهما: هل يجري القولان في جميع ما يقع فيه التداعي؟ فيه طريقان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضي ابن كج لاء بل يختص بالأموال» فأما النكاج 
واللعان والقصاص وحد القذف. فلا يجوز التحكيم فيها؛ لأنها أمور خطيرة» فَيُّتَاطَ 
بتظر القاضي ومئصبه. 

والثاني: وبه قال الأكثرون أن الخلاف جارٍ في جميع داريكم بدا لتدافي؛ لإطلاق 
الخبر السابق» وحدودٌ الله 4 تعالّئ لا يُحْكم فيهاء ديص لها طالب معيّن» وفي 
«التهذيب» وغيره ما يقتضي ذهاب بعضهم إلى إجراء الخلاف فيها. 

والثاني: هل من فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لا يكون؟ فيه طرق: 

أظهرهما: أنه لا فرق» وقال قائلون: القولان فيما إذا كان هناك قاضء أما إذا لم 
يكن فيجوز للضرورة» وعكس عاكسونء. فقالوا: القولان فيما إذا لم يكن قاض» فإن 
كان» لم يجْرْ بلا خلاف محافظة على منصب القاضي . 

التفريع: إذا جوزنا التحكيم» فيشترط في المُحَكم صفاتٌ القاضي ولا ينفذ حكمه 
إلا على مَنْ رضي بحُكمه. حتى لا يضرب دية القتل الخطأ على العاقلة» إذا لم يرضوا 
بحكمهء ولا يكفي رضى القاتل» وفيه وجه آخر: أنه يكفي» والعاقلة تبع له. 

قال الشيخ أبو المَّرّجَ السّرْحَسِيْ : هذان الوجهان مخصوصان بقولنا: إن الدية 
تجب على الجاني» ثم على العاقلة يتحمّلُون عنه. فأما إن قأنا: إنها تجب على العاقلة 
ابتداة» فلا خلاف في أنه لا تُضْرَبٍ عليهم عند عَدَّم الرّضى وهذا حسن. 

وذَكرَ في المَضْل شيئين آخرين : 

أحدهما: أن 9 المتحاكمين إنما يُشْتََطء إذا لم يكن أحد المتحاكِمَيْنِ القاضي 
فاه فإن كان فهل يُشترّط رضا الآخر؟ حكى فيه اختلاف نصء وأن الظاهر أنه لا 

يُشْتّرطء وليكن هذا مَبْتِيَاً على جواز الاستخلاف. إن جازء فالمرجوع إليه نائب 

القاضي . 

| والثاني : أنه يُشْتَرَطُ على أحد الوجهين أَنْ يكونٌ المتحاكمّان» بحيث يجوز 
للمحكم أن يحكم لكل واحد منهماء حتى إذا كان أحدهما ابئه أو أباى لم يجز التحكيم 
وليس للمحكّم الحبس» ٠‏ بل عليه الإثبات والحكمء وفيه وجه بعيد: أنه يحبس 
كالقاضي» وبم يلزم حكمه؟ فيه قولانء ويُقَالٌ وجهان: 

أحدهما: بتراضيهما بعد الحكم. وبه قال المزنيُ؛ لأن رضاهما مُعْتَبَرٌ في 


لايق كتاب أدب القضاة 


الحكمء ٠‏ فكذلك في لزومهء وهذا أشبه بما قيل في قسمة من تراضي الشريكان بقسمته 
على ما سيأتي . 

وأصحهما: على ما ذكر القاضي الرويانيٌ» 0 وأحمد 
رحمهما الله أنه يلزم بنفسه كحكم الحاكم» ويدل عليه الخبر الذي سبق 

ومهما رَجَمَ أحد الخصمين قبل أن يحكم» مودييا م ارال 
المدعي شاهدين» فقال المدّعَل 0 عليه : عَرَلْتْكَ لم يكن له أن يحكمء وعن الإإصطخرّي 
- رحمه الله - فيما إذا أحسنٌ المدّعَئ عليه بالحكم تخر: م وجهين؛ في أَنّه هل يُمَكْن من 
الرجوع والظاهر الأول» وإذا جوّرْنا التحكيم في غير الأموال» فإذا خطب رجلٌ امرأةٌ 
وحكما رجلا في التزويج» كان له أن يزوجء» قال الرويانيٌ: وهذا هو الأصحء واختيار 
الأستاذ أبي إسحاق وأبي طاهر الزيادي» وغيرهما من المشايخ» وإِنّمَا يجوز فيه 
التحكيم» إذا لم يكن لها ولي خاصٌ من نسيب أو مُعْتّقَء وشرط في بعض الشروح ألا 
يكون هناك حاكم . 

وحكى صاحب «العدة». 


القاضي أبو المكارم الطبريٌ ابن أخت الروياني وجهين في اشتر تراطه» وليكن هذا 
دين على الزيفة القادقة بين أن يكون قن اليلد اك أو لا كوه وإذا رُفِعَ حَُكمُ 
المحككم إلى القاضي» لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره » وقال أبو حنيفة : له نقضه إذا 
لم يوافق رأيه» بخلاف قضاء القاضي وقوله في الكتاب «وفي النكاح خلاف مرتب» إلى 
آخره» يشير إلى الطريقتين المذكورتين في أن الخلاف» هل يجري في غير الأموال؟ 
ووجه ترتيب النكاح على الأموال أنه أتم خَطَراًء وأجدر بالاحتياط» ووجه ترتيب 
العقوبات على النكاح؟ أنه يسعى في دفعهاء ولا يُوَسّع بابها. 

وقوله: «فَلَيْسَ له الحبس» معلم بالواو. 
ك2 وقوله «واستيفاء العقوبة»» أراد به أنه وإن حكم بشيء من العقوبات كالقصاص 
وحد القذف» فإنه لا يستوفيه» قال في «الوسيط»: لأن ذلك يخرم أبّهة الولاة. 

هذا شرحٌ الفَضْل الأول المعقودٍ في التولية ونختمه بمسائل أخر تتعلق بالتولية. 

يجب على الإمام نصب القاضي في كل بلدة وناحية عَرَفَ أنها خاليةٌ عن 
القاضي ؛ إما بأن يبعث إليهم قاضياً من عنده» أو بأن يختار منهم من يصلح لذلك. ثم 
إن عرف من حال من يوليه عِلْماً وعدالةٌ فذاك, وإلا أحضره وجمع بينه وبين أهل 
العلم؛ لِيَقِفْ على قَذر علمه. ويسأل عن سيرته جيرانّه وخلطاءه» وإذا ولى لا 
يعرف حاله» لم تنعقد التوليةٌ» وإن عرف من بعد أَنّه بصفات القضاة. 
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ويجوز أن يجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم» وأمين البلدة. وإن لم يكن 
المجعول إليه صالحاً للقضاء. لأنه سفير محضء وكذا لو فرض إلى رجل من عَْؤض 
الناس اختيار قاض» وليس له أن يختار والدَهُ ووَلَدَهُ كما لا يختار نفسهء ولو قال لأهل 
لد اختاروا رجلاً منكم» وقلّدوه القضاء؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهين. 


أشبههما: الجواز. ولا بذ في التولية من تعيين محل ولايته من بلدةٍ أو قريةٍ أو 
ناحية؛ ولا بد من 5 تعيين المُوَلْنء فلو قال وَلَّنِتُ أحد هذين» أو من رغب في القضاء ببلدة 
كذا من علمائهاء لم يجزء ولو قال: فوضت إلى فلان وفلان» فهذا نصب قاضيين . 

وفي كتاب «الأحكام السلطانية» للقاضي الْمَاوَرْدِيٌ ‏ رحمه الله أن تولية القضاء 
تنعقد بما ينعقد به الوكالة» وهو المشافهة باللفظ » والمراسلة» والمكاتية عند الغيبة» 
ويجيء في المراسلة والمكاتبة خلاف كما مر في الوكالة» وإن كان الظاهر ما ذكره. 
وفيه أن صريح اللفظ قوله: وليتك» واستخلفتك., واسْتَئبتُكَء ولم يذكر التفويض بصيغة 
الأمرء بأن يقول: اقض بين الناس» أو احكم ببلدة كذا. وهو ملحق بالصريح كما في 
الوكالة» وفيه أن الكنايات اعتمدت 0 القضاءء أو عولت عليك أو رَدَدنُه إليك. 
أو فُوّضْتٌء أو وكلت» أو أسندت» فينبغي أن يقترن بها ما يلحقها بالصريح» ولأ يكاد 
يتضح فرق بين أن يقول: وليتك القضاءء وبين أن يقول: فوضته إليك”'' وفيه أن عند 
المشافهة يُعْتَبَرُ القَبُول على الفورء وفي المراسلة والمكاتبة: لا يُعْتَبَرْ المَؤْرهِ كما سبق 
في الوكالة» خلاف في أنه هل يُشْتّرط القبول؟ وذكرنا أنه إن كان شرطاًء فالأظهر أنه لا 
يُعتبّر فيه الفورء فليكن كذلك ههنا. 

ويجوز تعميم التولية وتخصيصهاء إما في الأشخاصء بأن يوليه القضاء بين سُكان 
محله أو قبيلةٍ أو فى خصومات شخصين معينين» وكناالو ولاه القضاء بين مق برده فى 
داره» أو عل ادن الخصوم. وإما في الحوادثء» بأن يوليه في الأنكحة دون الأموال» 
أو في قدر معيّن من المال» وإمًّا في طرف الحكم؛ بأن يوليه القضاء بالإقرار دون 
البينة» وإما في الأمكنة» وهو ظاهرء وإما في الأزمان؛ بأن يوليه سنةً أو يوما معيناً أو 
يوماً سماه من كل أسبوع. وذكر القاضي ابن كج وجهاً: أنه إذا قال كُلْدتك مننة 
بطلَتٍ التَوْلِيّةٌ كما في الإمامة» والظاهر الأول تشبيهاً بالوكالة» ولو كان كالإمامة» لما 
جاز سائر التخصيصات. 


ومن ولى القضاء مطلقاًء استفاد بالتولية المطَلَقَةٍ سَمَاعٌ البَيئة والتحليف. وفصل 


)١(‏ قال النووي: الفرق واضح فإن قوله: وليتك متعين لجعله قاضياًء وفوضت إليك محتمل أن يراد 
توكيله في نصب قاض . 
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الخصومات بحكم باتٍ أو يصلح عن تراض» واستيفاء الحقوق» والحبس عند الحاجة» 
والتعزير وإقامة الحدود» وتزويج اللواتي ليس لهن ولي خاصٌء» والولاية في مال الصغار 
والمجانين والسفهاء» والنظر في الصُوال» وفي الوقوف حفظاً للأصول» وَآيشناً إيضالة 
للغلات إلى مصارفها بالفحص عن حال المتولي » إذا كان لها متولى» وبالقيام بهء إذا لم 
يمكنء» قال القاضي الماوَزدِيٌ: ويعمم في الوقوف العامة والخاصة؛ لأن الخاصة 
ستنتهي إلى العموم أيضاًء والنظر في الوصاياء وتعيين المصروف إليه» إذا كانت الوصية 
لجهة عامة» بالقيام بها » إن لم يكن وصيّ» وبالفحص عن حالهء إن كانء» والنظر في 
الطرق» والتعدي فيها بالأبنية» وإشراع ما لا يجوز إشراعه من الأجنحة» قال القاضي 
أبو سعد الهرويٌ: ونصب المفتيين المُحتسبين وأخذ الزكوات. 

وفصل الماوَزْدِيُ أمر الزكوات؟ فقال: إن أقام الإمام لها ناظراً» أخرجت من 
عموم ولاية القاضي» وإلاء فوجهان» ويشبه أن يطرد هذا التفصيل فى المحتسبين» 
وكذلك القول في إمامة صلاة الجمعة والعيدين» ويقرب من هذه ار اتضية الأنمه 
في المساجدء وليس للقاضي جباية الخراج والجزية بالتولية المطلقة في أظهر الوجهين 

كَالَ العَرَالِىُْ : المَصْلُ الثَانِي فِي العَزْلٍ: وَفِيهِ مَسَائْلُ : الأولّئ: أن طَرِانَ اجون 
وَالعَمل وَالنْسْيَانٍ يُوجِب يُ الانْعِدَالَ» وَكَذًَا طَرَيَانُ الفِسق عَلَى الأَظهَرٍء وَلَوْ جَنّ ا َم أقَاقَ 
عَادَتْ وَلْأيهُ عَلَى أَضْمَفٍ الوَجْهَيْنٍ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : بحرن لتاسو بعر ار 

إحداها: إذ بن أو أَعُمِيَ عليه أو عمي أو خرس أو خرج عن أهلية الضبط 
والاجتهاد بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه في هذه الأحوال'' “» وكذا لو فسق في أصح 
الوجهين» بخلاف الإمام الأعظم إذا فسق» لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور 
وحدوث الفتن. 1 

وإذا طرأت هذه الأحوال وزالت» ففي عود ولاية القاضي وجهانء قد ذكرناهما 
في باب الوصاية . 


رق يكن من رو العنى ما ]ذا متتمع البينة: وهو يصيزء وقبل البينة واستوفى الشروط ولم يبق إلا 
قوله حكمت» ولم يحتج الحكم إلى إشارته فإنه ينفذ حكمه على الأصح في تلك الواقعة كما 
ذكره المصنف في الباب الثالث في مستند علم الشاهد. 
وقال الشيخ البلقيني: : ويصير العمى مانعاً من الحكم فيما يحتاج إلى الإبصار إلا أنه يحصل به 
العزل مطلقاً كالفسق وفيما ذكر أي وهو الصورة المذكورة لا يحتاج إلى الإبصار ينفذ حكمه فيه 
لبقاء ولايته وعدم المانع من نفاذ الحكم» » انتهى . 
وقول الشيخ المصنف لم ينفذ حكمه أي لانعزاله على الصحيح. 
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وأصحهما: أنها لا تعود إلا بتولية مستأنفة» وبالثاني أجاب صاحب «التلخيص» 
تخريجاً من قول الشافعيٌ - رضي الله عنه - في أهل البَغْي؛ لأنهم لا يقاتلُون حتى 
يناظَرُوا ويُسْألُوا ماذا يَنْقِمُون؟ فقد يَسْأَلُونَ عزل عامل يذكرون جَوْرَة فلو كان العامل 
ينعزل بالجورء. لقال: يَدَعُون انعزاله بالجؤرء ولم يقل يَسألون عزلهء إلا أنه لم يطرد 
جوابه في صورة الردة. لاح ين احتاج 5000 
القطع بأنه إذا زال الإغماء» اد الولاية» يلدت الجنون» وك 7 2 بموت 
القاضي أو فسقهء ولي قاضياً ثم بان خلافه, لم يقدح ذلك في تولية الثاني . 

وقوله في الكتاب «يوجب الانعزال» أراد بالانعزال بطلان الحكم والنظرٍ في 
الحال» لا البطلان الكلي ؛ إذ لو أراد البطلان الكُلّي» » لم يحسن ذكر الوجهين بَعْد ذلك 
في عود الولاية. 

ومسألة عود الولاية بعد الإفاقة من الجنون» قد ذكرناها مرة في باب الوصاية» 
وكذا مسألة طريان الفسق, إلا أنه لم يذكر الخلاف هناك؛ واقتصر على الجواب 
الأصح. ولفظ الانعزال في ذلك الباب أيضاً محمول على ما ذكرناهء والله أعلم . 

ثَالَ الَرَالِيُ : القَانِيَةٌ: يَجُورُ المَْلُ عِندَ ظهُورٍ حَلَلِء وَيَجُورُ بِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِن 
غير خَلْلٍ وَبِمِئْلِهٍ وَمَنْ دُونَهُ لآَيَجُورُ إلأ لِمَصْلْحَةٍ لَكن إِنْ فَمَلَ تَفَدَ لِلمَصْلَحَةٍ وَطَامَةٍ 
السّلْطانِ وَهَلْ يَقِفْ الاثمرَالَ عَلَئ بُلُوعْ الكبَرِ؟ قِيلَ : هو كَالوكيلٍ» وَقِيلَ: فط بأنهُ لة 
يَنْعَزِلُ للِضرَرٍ وَلَوْ قَالَ: ذا َرَت كتابي فَأَنت مَعُْولَ نول إذا ؛ قُرِىءَ عَلَيفى وَل يَنْعَزِلُ 
قَبْلَ القِرَاءقٍ وَيَنْعَزِلُ ِأَْمِرَلِهِ كل مَأَكُونِ ني شُعْل مَُئِنِء وفِي َائِهِ في كل نَاحِيةٍ خلافٌ, 
وَالقْضَاةٌ لآ يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الإمامٍ وَأَنْمِرَالهِ للِضْرَرٍ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : مقصود المسألة بيان أمور: 

أحدها: أن العزل متى يجوز؟ فإن ظهر من القاضي خَلّلء فللإمام عزله» قال في 
«الوسيط»: ويكفي فيه غلبة الظن» وإن لم يظهر خلل» فإن لم يكن نَمْ مَنْ يصلح 
للقضاءء فلا يجوز عزله, ولو عزله. لم ينعزل» وإن كان هناك صالح آخر» فإن كان 
أفضل » جاز عزله بهء» وانعزل المفضولء وإن كان مثله» أو دونه» قال الإمام : يُنْظد؛ 
إن كان في العزل به مصلحةٌ من تسكين فتنة ونحو فللإمام أن يعزله بهء وإن لم يكن 
فيه مصلحة لم يجز عزله به ولو فعله» هل ينفذ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزله. 
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وأشبههما: نعمء للمصلحة وطاعة السلطان» وهذا هو المذكور في الكتاب 
واختيار الإمام . 


ومهما كان العزل في محل النظرء واحتمل أن يكون فيه مصلحة»ء فلا اعتراض فيه 

على الإمام. ويُحكم بنفوذه» وفي بعض الشروح: ذكر وجهين في أن تولية قاض بعد 
قاض » هل يكون عزلاً للأول؟ وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
قاضيان؟ وللقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل» وفي الإقناع للماوَزدِيٌ: أنه إذا عزل نفسه. 
لم يُعزَلْ إلا بعلم مَنْ قَلّده. 

والثاني: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل؟ فيه طريقان: 

أحدهما : أنه على قولين » كالوكيل» وبهذا قال صاحب «التلخيص» والقاضي ابن كج . 

وأصحُهما: وبه قال أبو زيد: القطع بأنه لا ينعزل؛ لِعِظم الضرر في رد أقضيته”"2 
بعد العزل» وقبل بلوغ الخبرء ثم الخلاف فيما إذا عزله لفظاً أو كتب إليه: أني عزلتك» 
أو أنت معزولٌء فأما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فأنت معزول» فلا ينعزل قبل أن 
يأتيه الكتاب بحال» وإن كتب: إذا قرأتَ كتابي» فأنت معزولء فلا ينعزل قبل القراءة. 


ثم إذا قرأ بنفسهء فذاكء. وإن قُرىئء عليهء فوجهان: 
أحدهما: لا ينعزل كصورة اللفظ . 


وأصحُهما: الانعزال» وهو المذكور في الكتاب”"“: لأن غرض الإمام إعلامه 


لفق قال الشيخ البلقيني في تصحيحه كلامه يقتضي أن ببلوغه الخبر ينعزل وليس كذلك فالمتعين لا 
ينعزل وإن بلغه خبر عزله وغير المتعين إذا بلغه الخبر وله نواب لم يبلغهم خبر عزل أصلهم 
وكانوا ممن ينعزلون بعزله لا ينعزلون حتى يبلغهم خبر عزله وتبقى ولايته مستمرة حكماً وإن كان- 
لا ينفذ حكمه ويستحق ما رتب على الولاية التي يحصل بها سد الوظيفة حتى يبلغ نوابه خبر عزله 
ولو انعكست المسألة بأن بلغ النائب خبر عزل أصله ولم يبلغ أصله ذلك فالقياس أن النائب لا 
ينعزل حتى يبلغ أصله خبر العزل وينفذ حكمه كما ينفذ حكم أصله ولم أرَ من تعرض لذلك» 
انتهى وهو فقه حسن. 

(؟) قال الشيخ البلقيني في التصحيح أيضاً كلامه يقتضي أنه لا ينعزل حتى يتلفظ بلسانه بقراءته بحيث 
يسمع نفسه حتى يسمي قرأه وليس كذلك بل إذا تأمله وعرف ما فيه وإن لم يقرأه بلسانه فإنه 
ينعزل وإنما قلنا ذلك لأن القراءة في كتب الرسائل لها عرف -خاص في. قراءتها وهو النظر مع 
معرفة ما في الكتاب فيقال فى العرف قرأ الكتاب بمجرد تأمله للعارف» وذلك يقتضي الانعزال. 
قال الشيخ: ولم أرَ من تعرض لذلك وهو من النفائس هذا ما كتبته أولاً ثم وجدت في النهاية في 
الطلاق لم يختلف علماؤنا أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه أن تبع الطلاق وإن لم يتلفظ بشيء 
لحمدت الله تعالى على موافقة ما اتفقوا عليه وقد حكى الرافعي ذلك في الطلاق عن الإمام - 
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صورة الحال لا قِرَاءَنُهُ بنفسهء ففي مثله في الطلاقء الأظهر ألا يقع الطلاق؛ لأن 
الطلاق قد يعلق على قرائتها خاصة فيتبع اللفظء ولو كان أميّاً؛ د 
فَقّرِىءَ عليه فالحكمُ بالانعزال أولئ» والظاهر في مثله من مسألة الطلاق الوقوعٌ . 

والثالث: فيمن ينعزل بموت القاضي وانعزاله وينعزل به كل مأذون له في شغل 
معين؛ كبيع على ميت أو غائب» وسماع شهادة في حادثة معينة» وأما من استخلفه في 
القضاءء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينعزل كالوكيل بموت الموكل» وهذا ما أورده القاضي الرُوياني . 

والثاني: المنع رعاية لمصلحة النّاس. 

وأظهرها: أنه ينعزل» إن لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف لأن الاستخلاف 
ا الحالة. إنما ب إلى ين يعاويه فى الغكلة فإذا -- ولاج بطلت 


عنه) 0 0 0 فى التولية وإن 
قال: استخلف عن نفسك,. أو أطلق» فينعزل؛ لظهور غرض المعاونة وبطلان المعاونة 
ببطلان ولايته . 

ولو نصّب الإمام بنفسه نائباً عنهء فقد ذكر الشيخ أبو الفرج السرخسيٌ: أنه لا 
ينعزل عو القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون من جهة الإمامء ويجوز أن يُقَالَ: إذا كان . 
الإذن مقيّد مقيّداً بالنيابة» ولم يبق الأصل» لا يبقى النائب» ويتخرج على هذا الخلاف 
لتقف ؟ أن القاضي هل له أن يعزل الخليفة. | 

القوام علين الأيقام والأوقاف جعلهم صاحب الكتاب في «الوسيط» في معنى 
الخلفاء؛ والمشهورٌ أَنّهُمْ لا ينعزلون بِمَوْتٍِ القاضي وانعزاله من غير خلاف. كَيْلا تختلٌ 
أبواب المصالح» وصار سبيلهم سبيلَ المُتَوَلِين المنصوبين من قبل الواقفيد0" . 


- والمصنف في الروضة تبعاً له ولم أكن مستحضراً لذلك حين كتابتي هذا في القاضيء» وإذا كان 
هذا في الزوجة مع أن مراعاة حقائق الألفاظ في تعليق الطلاق معتبرة» ففي القاضي أولى» انتهى . 
)١(‏ قال في القوت: ما يستفيد القاضي بالولاية من الأوقاف على ضربين: 
أحدهما: أن يؤول إليه لكون الواقف لم يشترط لوقفه ناظراً أو ينقرض من شرط له بالنظر أو 
يخرج عن الأهلية. 
والثاني: أن يقول الواقف في شرطه والنظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا ونحو هذا فهل حكم من 
منصبه القاضي في الضربين واحد حتى لا ينعزل بموته وانعزاله على ما جزم به المصنف أو أن 
المراد الضرب الأول فقط أم الضرب الثاني» وله ينعزل المنصوب فيه من جهة المعزول ويعود 
النظر فيه إلى القاضي الجديد. الظاهر انعزاله قطعاً لأنه آل إلى القاضي الجديد بشرط الواقف كما- 
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والقضاةٌ والولاةٌ لا ينعزلون بموت الإمام الأعظم وانعزاله» لشدة الضرر؛ في 
تعطيل الحوادث إلى أن يُنَصّبَ إمامٌء وتُتضٌب قضاة والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِنْ : القَالكَةُ: لو قَالَ بَعْدَ العَزْلِ: قَضَيتُ بَكَذَا لَمْ يُقْبَلْ قَولْهُ إلا بحَجْةٍ 
واد تع عذل أ هذا لشن به قاض وَلم بغز تمة وهاي وَلتل الزل بي كز 


5 
بغير حُجّة . 


قال الرّافِعِيٌ : إذا قال القاضي بعد العزل: 0 
لأنه لا يملك الحكمَ حينئذٍء فلا يقبل إقراره به» وإنما يثبت حكمه بالبينة0؟ فإن شهد 
مع آخر على أنه حكم بهء ففي قبول شهادته وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإصطخي: أنها تُْبَلُء لأنه لا يُجْرِي بشهادته نفعاً إلى نفسهء 
ولا يدفع ضرراً. 

والثاني : لا يقْيّل؛ لأنه يشهد على فعل نفسه”" وهذا أصح باتفاق الأصحاب . 

كما إذا شهدت المرضعة على فغْلٍ نَفْسِها؛ فقالت: أرضعتهاء ففي قبول شهادتها 
وجهان مدكوزاة في «الرضاع» واختلفوا : في الراجح منهما؛ ؛ فمن رجح الوجه الذاهمب 
إلى عَدَم القبول هناك؛ استوى البابان عنده» ومَنْ رجح القبول؟ فرق بأنَّ فغْلَ الحاكم 
مقصودء وفعل المرضعة لا اعتبار به» وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف» وبأن 
شهادته على حكمه يتضمن تزكية نفسه؛ لأن الحاكم لا بد وأن يكون عَذْلاَ والمرضعة 
بخلافهء وإن قلنا: بالأصحء فلو شهد المعرُولٌ مع غيره أن حاكماً جائز الحكم حَكُم 
بكذاء ولم يضف إلى نفسه فوجهان: 


- 0 لو شرطه لزيد ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائباً فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه لا محالة ويصير 
النظر لعمرو بالشرطء انتهى. وعذا توش مقع نع رآيث كلام الدج لاقع ف .ذلك ققال: 
ويستثنى من ذلك ما إذا شرط الواقف النظر لقاضي البلدة فلأن ما قام عنه ناظراً * ثم مات القاضي 
فإنه ينعزل الناظر الذي أقامه من جهته لأنه ليس نظره بوصف القضاء ء مطلقاً بل بوصف القضاء 
بقيد تعيينه» فإذا زال عنه القضاء بعزل وانعزال أو بموت انعزل نائبه لأنه ليس نائب نظر قضاء 
صرف وصرر نائب النظر المعين ينعزل بانعزاله. انتهى» وهذا ضرب غير الضربين الأولين من 

00( قال الشيخ البلقيني: يستثنى منه ما إذا انعزل بالعمى فإنه يقبل قوله بعد عماه حكمت بكذا لأنه 
إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصارء وقوله: حكمت بكذا لا يحتاج إلى إبصار فيقبل قوله 
فيه لبقاء ولايته فيهء قال: ولم أرٌ من تعرض لذلك وهو فقه دقيق وبالقبول حقيق وهو مستمد من 
إنشاء الحكم بعد العمى. انتهى وهو في غاية التحقيق. 

(0) سقط من: لز 
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ا ا ا 
أقربهما : القبول» كما لو شَهِدَتِ المرْضِعَةٌ عَلَى رضاع محرمء ولم تذكر فِعْلّهًا. 


ووجْه المع : أنه قد يريد نَفْسَه فلا بد من البيان؛ ليزول الالتباس» والوجهان 
يَتمُرّعان على أنه إذا قامت البَيّّة على حكومةٍ حاكم من الحكام, يُقْبَلُ ولا حاجة إلى 
التعيين» وهو المشهورء وأشار بعضهم إلى وجه آخرء فَعَلَى ذلك الوجهٍ لا تُقْبَلُ شهادة 
واحد منْهُمَاء ثم يجوز أن يُقَالَ الوجهان فيما إذا لم يَعْلَّم القاضي أنه يشْهّد على نفسه. 
أما إذا علمه؛ فلا فرق بين المطلّق والمضاف. ١‏ 


ويجوز أن يعكسء ويقال: الوجهان فيما إذا علم أنه يشهد على حكم نفسه. أما 
إذا لم يعلمء فَيُقْبَلُ لا محالة؛ لجواز أنه يريد حكم غيره» وعلى هذا الاحتمال» فلو 
شهد المعزول على أن حاكماً حكم به وشهد الذي معه أن المعزول قد حكم به 
وجب أن نقبل؛ لأنا لا نعتني على هذا التقدير إلا بأن نصحح الصيغة”"''. ولا يشهد 
على فعل نفسهء ولو أن المعزول شهد على أنه ملك فلان» أو على أن فلاناً أقر في 
مجلس حكمي بكذاء قُبِلَتْ شهادته؛ أنه لم يشهد على حكمه. 

وقول القاضي في غير مَحَلّ ولايته: حكمتٌ لفلانٍ» بكذاء كقول المعزول» وأما 
قبل العزل؟ فإذا قال: حكُمْتٌ بكذا؛ يُقْبَلِه لقدرته على الإنشاء فى الحال» حتى لو قال 
على سبيل الحكم: نِسَاءُ هذه القّزية طوالقٌ من أزواجهنء يُقْل ولا حاجة إلى حجة0© 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال الأول هو الصحيح. 

فق قال في القوت ما ذكروه من قبول قوله في دوام ولايته حكمت بكذا بلا حجة ظاهر في القاضي 
الكامل المجتهدء وأما المقلد ففي قبوله منه وقفة إلا أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه ولا ريب 
عندهم في عدم قبوله من الجاهل والفاسق الذي ينفذ قضاؤه للضرورة:» أما الفاسق فواضحء وأما 
الجاهل فقد يظن ما ليس بحكم ملزم حكماً وقد استخرت الله تعالى وأفتيت فيمن سأل من قضاة 
العصر عن مستند قضائه فلم يذكر شيئاً أنه يلزمه بيان ذلك لأنه قد يظن ما ليس بمستند مستنداً كما 
هو كبير أو غالب وفيما ذكره القبول وإن منعنا القضاء بالعلم نظر إذ علة العلم من القبول موجودة 
هنا وقول الرافعي حتى لو قال على سبيل الحكم إلى آخره يشبه أن يكون محله في قرية قليل عدد 
أهلهاء أما لو كانوا غير محصورين لسعة البلدة أو في مصر كدمشق وبغداد فلا للقطع ببطلان قوله 
ومجازفته» انتهى . 
وقال في الخادم بعد ذكره كلام الرافعي ولا يخفى أن الكلام في القاضي الكاملء أما الفاسق 
والجاهل فالمتجه القطع بإيجاب البيان» وساق ما ذكره صاحب القوت وزاد فقال: هذا إذا لم 
يسأل فإن سأل المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا 
كان قد حكم بنكوله وعين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة باليد قالا: ولا يلزم إذا كان قد 
حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا 
يسأل عن مستنده أي سؤال اعتراض» أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم - 
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ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «لم يُقْبَلُ 0 قولُهُ إلا بحَجّةًا بالألف: لأن عند أَخْمَد؛ 
يُقْبَلّ قوله بعد العزل» كما قُبِلَ العَزْلُء وأن يُعْلَمَ قوله مل العزل يُقْبَلْ قوله بِغَيْر حَبَةِ) 
ف 0 
العَبَّادِيّ . 

أحدهما: قال القاضى بعد العزل: المال الذي في يد هذا الأمين دفعته إليه لزيد 
أيام فَضَائِي وقال الأمين: إنه لِعَمْروء وما قبضتهء منكء. فالقول قول الأمين» وإن 
سلم القبض منهء فالقول قول القاضي. 

الثاني : يجوز أن يكون الشاهدان على حكم القاضي هما اللّذَّان شهدا عند 
القاضيء قَرَ رت الحكم عَلَ شهادتهما؛ الأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي» 
وحكي أن 7 أبا طاهِر قال: على هَنذًا نَممَّهْتء وأدركت القضاة والله أعلم. 


قَالَ المَزَالِيُ : لَو أَدْعَى عَلَى مَعْرُولٍ رَشْوَةَ أَخضّرَهُ القَاضِي وَفْصَلَ الخُصُومَةء وَكَذَا 

إِنْ قال: أَحَدَّ المَالَ مَئِي بشَهادَةٍ عَبْدَيْنِ وَإِن لَمْ يَذْكُرُ الأخدّ قَفِي سَمَاع الدّعْوَى وَجهَانِ 

إِذْ في وُجُوبٍ المُرْمٍعَلَى الققاضِي لاف إدا لم بأد وَلَوْ نَائِبُ ا أَحَذْتٌ هَذَا 

0 رَةَ عَمَلِي لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ صَدَّقَهُ المَعْرُولُ إلأ بِحُجة وَ وَهَلْ يَكفِيه فيه يَمِيئهُ في مِقَدَارِ 
جْرَةٍ المثل فِيهِ وَجْهَانٍ. 


قَالَ الرَّافِيُ : ليس على القاضي تتبع أحكام مَنْ قبله من القضاة» اكتفاءً بأن الظاهر 
منها السداد؛ لعلمهم وعدالتهم» وفي جواز تتبعها وجهان مذكوران في «المُهَذّب» اختيار 
الشيخ أبي حامد. منها ‏ الجواز؛ احتياطاًء وإذا جاءه متظلّم من القاضي المعزول» 
وطلب منه إحضارهء لم يتسارع إلى إجابته» فإنه قد يقصد ابتذاله» بل يسأله عما يريد 
فيه فإن ذكر أنه يدعي عليه عيئاً وديناً على معاملة» أو إتلاف» أو غصباًء أحضره» وفصّل 
الخصومة بينهماء كما يتصل بيخ بنائر التامن» ولو قال: أخذ مي كذاء على سيبل 
الرّشُْوّة المحرمة. أو أخذ مني بشهادة عبدين أو غيرهماء ممن لا تُمْبَلُ شهادته. ودفعه 
إلى فلان» فكذلك الجواب؛ لأن هذا الأخذ كالغصب"“؟: وفلان الذي يدعي الدّفع 


- الإبداء ليجر بعر اسك مل ااقفلس د قانزافي فاضم ليقن علا ذالم كن بكب الها كن 
غيره» فإن كان فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين السبب ويحتمل قبوله مطلقاً إذا كان الثاني غير متهم 
والأول فيه ريبة. 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيحه: ظاهره بغير إحضار القاضي المعزول وليمسن كذلك بل للمعزول- 
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إليهء إن قال: أخذته بحكم المعزول لي» لم يُقبَلَ قوله» ولا قول المعزول له بل يحتاج 
إلى بينة تشهد على حكم المعزول له أيام قضائه» فإن لم تكن بينة» انتزع المال منهء 
وإن اقتصر على أنه لي» ولم يتعرض للأخذ من المُدْعِيء ولا لحكم المعزول» فالقول 
قوله مع يمينه. 

ولو أنا لمتظلّم لم يتعرّض للأخذء ولكن قال حُكمَ علي بشهادة عَبْدَيْنْء ومن في 
معْتَاهُماء فكلام مُعْظم الأئحة بك كاف ما في الكتاب» قال المُعْظَم: في إحضاره وجهان: 


أحدهما: يحضره ؟ ليجيب عن دعواه» كما لو طلب إحضار غيره. 


والثاني: أنه لا يحضره إلا ببينة تقوم على ما يدعيه» أو على إقرار المعزول بما 
يدعيه؟ لأنه كان أمين الشرع. والظاهر أن أحكامه على الصواب» فيكتفي بهذا الظاهرء 
إلى أن تقوم الحبّة على خلافه» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب» والأول أصحٌ عند 
القاضي الرُويانيٌ وغيره. 

وإذا قلنا بالثاني» فليس ذلك على معنى أن البينةٍ تُقَامُ في غيبته» ويكتفي بهاء 
ولكن الغرض أن يكون إحضاره عن بَيِئَة» فِيُخْضِر المدعي الشهود. ليعرف القاضي 
منهم أن لدعواه حجةً وحقيقةٌ: ثم إذا حضر المعزول اذْعَى المدعي» وشهد الشهود في 
وجهه على المعهود. وإذا أحضر بعد البيئة» أو دونها وأقرء طُولِبَ بمقتضاه. وإن أنكر 
صَدْقء وكيف يُصدّق؟ بيمين» أو بغير يمين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بيمين» وهو اختيار العراقيين والقاضي الرُويانيُ» كالمُودَع وسائر 
الأمناءء إذا أَدْعِيَتْ عليهم خيانة. ١‏ 

والثاني : بغير يمين» وبه قال الإصطخريٌ. وصاحب «التلخيص». لأنه كان أمين 
الشرع؛ فَيْصَانُ مِنْصِبّه عن التحليف والابتذال بالمنازعات الباطلة» وهذا أحسن» وأصح 
عند الشيخ أبي عاصم»ء وصاحب «التهذيب»» وبه قال صاحب «التقريب» والقاضي 
الماورديٌ ولا فرق في ذلك بين أن يدعي عليه الحكم في مال أو دم حتى إذا اذّعى 
عليه؛ أنه قتل أباه ظلماً بالحكم جرى الخلاف في أن إحضاره؛ هل يتوثّف على البينة 
وفي أنه هل يحلف إذا حضر وأنكر؟ فهذا ما ذكروه» وهم متفقون على أن الدغوّئ 
مسموعة في الجَمْلة وعلى أن بينة المُدّعِي محكومٌ بهاء وأما صاحب الكتاب» فإنه 


- أن يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكر ذلك صاحب المطلب جازماً به وهو واضح لا توقف فيه لأن 
في إحضار المعزول من الأهنة ما لا يستحقه المدعي بمجرد دعواه» وقول الشيخ بشهادة عبدين» 
قال الشيخ البلقيني: أي وهو عالم بأنهما عبدان» ومن عقيدته أنه لا يحكم بشهادة العبيدء وقول 
المصنف أيضاً. ودفعه إلى فلان أي الذي قامت له شهادة العبدين أو غيرهما ممن لا يقبل شهادته. 
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نصب الخلاف في سماع أصل الذّغْرَّىء وقال: إلامي علي البعلاب في أن الببكم 
بشهادة العبدَيْنَء ومن في معناهما؛ هل يقتضي غُرْماً؟ . 

وهذا الخلاف غير معروف» نعمء إذا كان المحكوم به قطعاًء أو قتلاً. فعن 
الإصطخرّي : أن القاضِيّ» إنما يضمن إذا استوفى بنفسهء أو أمر به من استوفاهء أما إذا 
استوفاه الوليٌ بإذن القاضي» فلا ضمان على القاضي» وخالفه الأكثرون» وقالوا: لا 
فرق؟ فإن القاضي هو الذي سلّط الوليٌ» فيمكن أن يجيء هذا الخلاف في الأموال» 
والقول في أن القاضِيّ كنف يغرم؟ يُبْسَط في موضعه إن شاء الله تعالّى والدعوى على 
نائب المعزول في القضاء كالدعوى على المعزول. 

وأما أمناؤه الذين يجوز لهم الأجرةٌ فلو حُوسِبَ بعْضّهمء فبقَّئ عليه شِيء» 
فقال: أحذتٌ هذا المال أجرة عَمَلِي فصدقه المعزول» لم ينفعه تصديقه. لكن يسْكوَد 
مه ما يزيد على أجرة المثل» وهل يُصدّقٌ بيمينه في أجرة المثل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل عليه البينة على جريان ذِكْرٍ الأخرة. 

والثاني: نعم؛ لأن الظاهر أنه لا يعمل مجاناء قال 0 والخلاف منيٌ على أن 
من عمل لغيره» ولم يجر ذكر أجرة» هل يستحِقٌ أجرة المثل'"2 

وقد تبيّن بما ذكرنا أن قوله «ولو قال نائب 2200 
فإن القاضي لا يأخذ أجرة» وإنما المراد الأمناء. : 

وقوله «لم يُقْبَلء وإن صدّقه المعزول إلا بحجة» ظَاهِرَهُ يقتضي قبول الحجة على 
الإطلاق. ومعلوم أن الزيادة على أجرة المثل» لا تُقْبَلُ فيها الحبّة بحال» وأما قدَرٌ 
أجرة الخ ٠»‏ فيحتاج فيه إلى حجة أم يكفي اليمين؟ فيه الوجهان. هذا حكم الدعوى 
على المعزول. 


وأما الولي فإن ادعى عليه مد بما ل يتعئق بالحكم؛ ٠‏ حكم بينهما خليفةٌ أو قاض 
آخرء وإن الأّعى ظلماً في الحكمء وأراد تغريمه لم ؛ُ يمكنء ولم حلت العاضئ؛ ولا 
تغني إلا البينة» وكذا لو ادعى على الشاهد: المعيد وريد وأراد تغريمه؛ لأنهما 


لم يفصح الشيخ بترجيح وقضية البناء عدم الاستحقاق. 

قال الأذرعي: وهذا البناء نقله ابن شداد عن بعض الأصحاب بعد قوله إن الوجهين في استحقاقه 
أجرة المثل كالوجهين فيما إذا ادعى راكب الدابة إعارتها والمالك إجارتهاء فإن'قلنا له الأجرة 
فللأمين أجرة مثله مثله وإلا فلا. 

وقال الماوردي والروياني أنهما مأخوذان من ذينك القولين وقضية التشبيه والأخذ بترجيح 
الاستحقاق بخلاف قضية البناء المذكورة والتشبيه أقرب من البناء. 
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أميئان شرعاً. ولو قْتصَ بابُ تحليفهماء لاشتد الأمرء ورغب القضاة عن القضاءء 
والشهود عن أداء الشهادة0" , 

وكذا الحكم لو قال للقاضي: قد عزلت» فأنكرء وعن الشيخ أبي حامد أن قياس 
المذهب التحليف في جميع ذلك. كسائر الأمناء إذا ادعيت عليهم خيانة. والله أعلم. 


الْبَابُ الثاني في جَامِع آدابٍ القَضَاءِء وَفِيهِ فُصُولٌ 
ثَالَ اللي : لقصل الأول في آداب مُتَفَرقة: وَحِي عَشَرَةُآدَاب : الأَدْبُ الأوّلُ: أنْ 
شِع الولآية قَْلَ قُدُومِهِ فَِنْ قَدِمَ مِن غَيرٍ إشَاعَةٍ وَل كاب لَمْ يُقْبلْ قَولَة فَإِنْ كَانَ مَعَهُ 
كُتَابٌ مِنْ غَيْرٍ شَاهِدَيْنِ فَفِي لُرُوم الطاعَةٍ بِمُجَرَدِهِ وَجْهَانِء وَحَيْتُ تَظْهَرٌ أَمَارَة اليس 
قَالَ الرَافِعِي : لِيَكْتْبٍ الإمامٌ كتاب العَهْد لمن يوليه القضاء © كما كتب رسول الله 
- يك - لعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عَنْهُ ‏ لما بِعلَُ إلى اليّمَن'”©» وكما كتب أبو بكرٍ لأنس 


)١(‏ قال في الخادم: المتبادر من كلامه أن المراد أن الدعوى على القاضي بالجور في الحكم صحيحه 
ويغرمه إذا كانت له بينة بما ادعاه لاحتمال أن ينكر فإن أنكر لم يحلف ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا تسمع عليه الدعوى بالجور ويستحضر بها إلا بعد إقامة البينة كما هو أحد الوجهين في 
المعزول ولا يحلف هنا إلا عند أبي حامد وزعم بعض المتأخرين أن قضية كلام الغزالي أن 
الدعغوى على القاضي فاسدة وأن مقتضاه أنه لا تسمع البينة وهو صحيح لأنه نائب الشرع فقوله 
أصدق من البينة» وفي كلام الرافعي ما يقتضي سماع البينة كقوله ولا يغني إلا البينة ووافقه ابن 
الرفعة وليس بصحيح ويمكن أن يدل قوله ولا يغني إلا البينة على أن البينة تقام بالمحكوم به على 
مضادة الحكم الأول فينقض الحكمء انتهى. وهو حمل بعيد يأباه كلام الرافعي وقد جزم في باب 
القسمة بأنه لو أقام بينة ظلم القاضي يعني في الحكم سمعت وصرح به غيره وأما ما نقله عن 
قضية كلام الغزالي فإنما ذكره بالنسبة إلى دعوى أنه حكم له بكذا وأنكر لا في الدعوى عليه 
بالجور وهما مسألتان مع صرح القاضي شريح في أدب القضاء بالخلاف في سماع الدعوى حيث 
قال لو ادعى على القاضي أنه قضى بشهادة فساق قال بعض أصحابنا لا تسمع هذه الدعوى ولو 
أمر بإقامة البينة وقال بعضهم تسمع الدعوىء فعلى هذا لو أنكره القاضي قيل لا يحلف وقال أبو 
حامد إنه قضية توجيه الشافعي رضي الله عنه منع التحليف بأنه لو حلف لاشتد الأمر ورغبت 
القضاة عن القضاء وإلا ففساد الزمان موجب التوقف عن إجراء كلامهم على إطلاقهء انتهى ما 
أردته منه . 
وقوله وزعم بعض المتأخرين يعني به الشيخ السبكي وجميع ما ذكره أخذه من كلام طويل 
للأذرعي في القوت وترك -أشياء. 

(؟) قال الأذرعي أي استحباباً وكذلك القاضي الكبير لمن يوليه في أعماله الخارجة عن موضع إقامته. 

إفرف تقدم في «الديات». 
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. - رضي الله عنه ‏ لما بعثه إلى «البَخْرَيْن»”" وعْمَرُ لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لما بعثه 
قاضياً إلى الكوفة9؟: : ولْيَذْكُرْ فيه ما يَحْمَاجٍ الناضي إلى القيام بهء وليعظَهُ فيهء ثم إذا 
كان يبعث إلى. بلد آخره فَيُنْظَرٌء إن كان بعيداً لا ينتشر الخبر إليه» فليشهد شاهدين على 
التولية على الوجه الذي تضمنه الكتاب» وليقرأه الإمام عليهما؛ وإن قرأ غير الإمام» 
فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ثم يخرج الشاهدان”" معه فيخبران بالحال هناك . 


قال الأئمة وحمهم الله -: وليس ذلك على قواعد الشهادات إِذْ ليس هناك قاض 
يؤدي عنده الشهادات» وإن كان البلد قريباً ينتشر الخبر إليه ويستفيض » فإن أشهد 
شاهدين يخرجان معه. .كما ذكرناء فذاك. وإلاء ففى الاكتفاء بالاستفاضة وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه قال أبو إسحاقء لأن التولية عقّْدٌء والعقود لا تغبت 
بالاستفاضة» كالإجارة والوكالة. 


وأظهرهما: الاكتفاء بهاء وبهء قال الإصطخري إذ لم يُؤَْرْ عنْ رسول الله يله » 
ولا عن الخلفاء بعده الإشهادٌ» بل كانوا يقنعون بالاشتهار وبالاستفاضة» ومن الأصحاب 
فى يطلن الوكدهين سن غير قزق ين أن تكون اليلد نهدا آر قري ويشبه ألا يكون في هذا 
خلاف» ولكن الانتشار والاستفاضة» إنما يحصل فى مدة» وتختلف المدةٌ بحَسَّب قرب 
المسافة وبعدها؛ فمن قال: لا بُنّ فى البلد البعيدة من الإشهاد» إنما قاله؛ لأن الاستفاضة 
لا تحصل بها غالباً في مذة مسير القاضي» ومن أطلق» فلآنه ]ذا بدي تير العارقن ل 
حصلت الاستفاضة» قلكؤرق ان القرب "قاد 

وحَكول فى «الوسيط» وجهين فى أن مرّد الكتاب من غير استفاضة ولا شهادة 
شَاهِدَيْن» فهل تعتمد عليه؟. 1 

أحدهما: نعم» لبعد الجرأة في مثل ذلك على الإمام . 

والثاني: لا بل لا بد من عدلين يخبران عن التولية» وهذا هو المفهوم من كلام 
غائة الأمهاتن: رحمهم الله - وهو قياسٌُ أضْلنا في امتناع الاعتماد على الخط . 

وقوله في الكتاب «من غير إشاعةٍ ولا كتاب»»؛ ظاهره يقتضي ألا يكفي قول 
عدلَيْنَء لكنا سنذكر أن الاعتماد في كتاب القاضي إلى القاضي على الشهود دون 
الكتاب» فليكن كذلك ههنا. ْ ْ 


دلق تقدم في الركاة. 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن عامر بن شقيق» أنه سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل 
ابن مسعود على القضاء وبيت المال» وذكر القصة. 

إفرف سقط في: 5 
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وقوله فإِنْ كان معه كتابٌ من غير شاهِدَيْنِ يتناول بطلا م إذا حملت 
الاستفاضة» وفيها الوجهان المذكوران أولاً. وما إذا لم يخصّلء وفيها الوجهان 
المنقولان عن «الوسيط». 


قَالَ العَرَالِىُ : الاني: أنه كما قُدُم بفنْسُ عَنِ المَحْبُوسِينَ فَبِطلْق كُلّْ مَنْ حيس 
بظلم أو في تَعْزِير وَمَنْ أَقَرْ بالحَقٌ رُدْ إِلَى الْحَبْسِء وَمَنْ قَالَ: أن مَْلُومْ أطلِقَ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَينِء فَإِنْ حَضَرَ حَصْمُهُ فَلِيَسْتَأَنِفٍ الخُصُومَةَ َه وَلْْتقِمٍ الحُجة عَلَى أَنْ القَاضِي 
المَضْرُوفَ حَكمَ عَلَيِهِ بِالحَقٌ وَإِنْ قَالَ المحبوس: لا أي لِمّ حُبِسْتُ نُودِيٍ ء عَليْهِ في 
طلَبٍ خَصْمِهٍ إن لم يَحْضْر أطْلِقَ» إن ذْكرَ حضما ايا وَرَعَمَ أن مَلومْ فطلا أؤى . 
ا لا يطْلَقُ فَيرَاقْبٌ وَلاَ يُكَلّى وَلاَ يُحْبَسُإِلَى أَنْ يَخْضْرَ حضرَ خم حَصْمُهُ وَيُكُتَبُ إلى 

خَصْمِهِ لِيِعَجُل  ٠‏ فَِنْ لَم يُعَجُلْ أَطَلِقَ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : إذا أراد القاضي الخروجٌ إلى بلد قضائه» ينبغي أن يسأل عن حال 
من فيه من العلماء والعدول. فإن لم يَتَيَسّره سأل في الطريق حتى يدخل على علّم 
بحالٍ البلد؛ فإن لم يجذ من يسأله. سأل حين يدخل؛ ويُستَحَبٌ أن يدخل يوم 
الائنين”''؛ فإن النبيّ ‏ كل - دخل يوم الاثنين”"©: وأن يكون عليه عمامة سوداء فإن 
النبي ‏ يكل - دخل مكة يوم الفتح. وعليه عمامة سوداء» وأن ينزل في وسط البلد أو 
الناحية؛ كيلا يطول الطريق على بعغضهم . 

وإذا دخل» فإن رأى أن يشتغل بقراءة كتاب العهد في الحال فعل» وإن رأى نزل 
في منزلهء وأمر منادياً ينادي يوماً أو أكثرء أو أقل على حسب كبر البلد وصغرهاء ألا 
إِنَّ فلاناً قَدِمَ قاضياً. وأنه يخرج يوم كذا لقراءة العهد. فمن أحب فليحضرء فإذا 
اجتمعواء قرأ عليهم العهد. وإن كان معه شهود شَهِدُواء ثم ينصرف إلى منزله . 

ويستحضر الناس » فيسألهم عن الشهود. والمُرَكْيْنَ سرّاً وعلانية» قال الأصحاب - 
رحمهم الله -: وَيَتْسلم ديوان الحكم. وهو ما كان عند الحاكم قبله من المحاضر 
والسجلات وحججيج الأيتام والأوقاف» وحجج الناس المودوعة في الديوان؛ لأنها كانت 
في يد الأول بحكم الولاية» وقد انتقلت الولاية إليه» ثم إذا أراد النظر في الأمورء نظر 
أولاً في المحبوسين؛ لأن الحبس عذابٌء فلينظر؛ هل يَسْتَحِقُون أم م ويأمر قبل أن 


)١(‏ قال النووي: قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الاثنين فالخميس» وإلا فالسبت. 
() رواه البخاري عن عائشة في حديث الهجرة» وهو طويل. 
(؟) قال الشيخ البلقيني في تصحيحه محله إذا لم يكن هناك أمر أهم من النظر في المحبوسين فإن كان- 
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يجلس للنظر في أمرهم منادياً ينادي يوماء أو أكثر على حسب الحاجة» آلآ إِنَّ القاضي 
ينظر في أمر المحبوسين يَوْمَ كذاء فمن له محبوسٌ» فليخْضّرْء وليبعث إلى الحَبْس أميناً 
من أمنائه» ليكتب اسم كل محبوس» وما حُبس به» ومَنْ خبس له في رقْعَةٍ. 

وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي الطيب أنه يبعث أميئَيْنِء وهو أحوط. فإذا جلس اليوم 
الموعود. وحضر الناس»٠‏ وْضِعَتْ تَلْكَ الرَمَاعٌ بِيْنَ يدَيْه ويخرجه» وهكذا فيأَخُذُ واحدةً 
واحدةًٌ وينظر في الاسم المثبت فيهاء ويسأل عن خْضْمِهِء فمن قال: أنا خضمّهء بعث معه 
ثقة إلى الحَبْس؛ ليأَحَذ بيده» ويخرجه هكذاء يحضر من المحبوسين بقَّدْر ما يعرف أن 
المجلس يحتمل النظر في أمرهم» وفي «أمالي» أبي الفرج : أنه يقرع بينهم للبداية» وإذا 
جمع المحبوس وخصمه عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه» والجواب يَُموّض على 
وجوة. 

محياة أن سرف الفدي الو فإذا كان ما حبس به مالآء أُمِرَ بأدائه» فإن قال: 
أنا مُْسِرٌء فعلى ما ذكرنا في التفليس» ٠»‏ ثم إذا لم يؤذء ولم يَثْبتِ يَْبْتِ الإعسارٌ» فيرَدُ إلى 
الحبس» وإن أدّى» أو أثبت الإعسارء نودي عليه» فلعلٌ له خصماً آخر في مال أو غيره؛ 
فإن لم يحضر أحدٌء حُلَيَ وإن كان ما حبس به حدَّاء أقسم عليه» وَخُلْيَ علَئ ما ذكرنا. 

ومنها: أن يقول: شهدت على البينة» فحبسني القاضي؛ ليبحث عن .حال 
الشهودء فللأصحاب ‏ رحمهم الله - في جواز الحَبْس بهذا السبب اختلاف» يأتي من 
بعل لإنكانا تسريه لم يرده إلى الخنسن» » وإن قُلْنَا: يُحْبَسٌ رده وبَحَثٌ عن 
0 0 أن يقول : : اخُبِستُ بخمرء اركاب الف ده والقاضي لا 

0 فإن كان الخَضْمٌ معهء فعلى الخَضْم الحُجّة 
والقول قَوْلُ المَحْبُوس مع يمينه» وإن ذَكَر ضما غائباً» فطريقان: 

أحدهما: القطع بِأنّه يُطْلَنُء لأن الحبس عذابٌء وانتظارٌ الغائب يطول. 

وأظهرهما: أنه على وجهين» فإن قلنا: يُطلَنُ فحسن أن يُؤْخَذٌ مئه كفيل» وإن 


- هناك أمر أهم من المحبوسين قدمه فمن ذلك المحاجير الجائعون الذين تحت نظره وما أشرف 
على الهلاك من الحيوانات في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجير على 
السقوط بحيث تعين الفوز في تداركه ونحو ذلك. 

)١(‏ أي إذا كان الخصم غائباً فإن لم يفعل أطلق حينئلٍ. 
قال الشيخ البلقيني: أطلق إحضار هذا الغائب ولو كان بمسافة القصر فما فوقها لقضية لم يتوجه- 
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قلنا: لا يُطلَق فيكتب إلى خصمه في الحضور”"'. فإن لم يفعل» فحيئئدٌ يُطْلَّقُ وإن 
قال: لا خصم لي أصلاء أو قال: لا أذري؛ لِمّ حَُبِسْتٌ» نودي عليه في طلب الخصمء 
فإن لم يحضر آحدء خلف» وأطلق؛ ل ل السابقة ؛ 
لأن هناك ظهر الخصم. وفصل الأمرء فدغوى أنه ليس له حسي عن تشالت 
الظاهرء وأما الحبس من غير خصم» فإنه خلاف الظاهر. 

قال في «الوسيط»: : وفي مدة المناداة لا يُحَبَس» وله تخلرن بالكلقة: ولكن 
يُرْتَقَبَهِ وحيث أَطْلَّقّ الذي اذى : أنه مَظْلُوم فْهَلُ يُطالتُ بكفيل؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا. 

وأما لفظ الكتاب» قوله «فيُطْلَقُ كل من حُبِسٌ «بظلم» كان المراد فيه» إذا اعترف 
الخصم بأنه ظلمهء أو كان القاضي عالماًء وقلنا: إنه يقضي بعلمه؛ فأما إذا قال 
المَحْبُوس: أنا مظلوم» فهو مذكور من بعد. وقوله: «أو في تعزير» إطلاق من حبس 
تعؤيراً وقد ذكره ههناء وفي في «الْوَسِِطِ» وسكت مُعْظَم الكتب عنه؛ زلعل: وج ما دكزه 
أن التعزيز يتعلق بنظر الشاقع الذي بانّث عنده الجناية» ولا يُذْرَىُ أن الحاكم 
المصّرّوفء. هل كان يديم حبسه لو لم يُصْرَفْء لكن لو بانّتْ جنايةً عند الثاني» وراك 
إدامة حبسهء فالقياس الجَوَارٌ . 

وقوله: «ومن أقر بالحَقٌ رُدّ إلى الحبس» أي : إذا اقتضاه 200 

يثبت إعساراً. وقوله: «فإن حضر خصمه. فليستأنت الخصومة» بعد قولة: أطلق على 
0 والمعنى؛ أنه يُظلَّقُ وك إذا خف خصية 

مجلس الحكم. وادعى. فعليه إثبات الحق الذي يدعيه ببيئة تقوم على تمس الحَقٌّء أو 
على أن القاضي المضْرُوفٌ», حكم عليه بذلك» وفي اماي أبي الفرج: أنه يكفِي 
لاستدامة الحبّس قيام البيئة على أن القاضي المصْرُوفٌ حَبْسَهُ ل على هذا المُدْعِيء 
وإن لم يبِيّن جنس الدين وقدره. 

وقوله فيما إذا ذكر خصماً غائباًء «فإطلاقه أَوَلَى؛ أشار بهذا الترتيب إلى الطريقين 


د عليه فيها طلب وتعطل عليه أحواله ويتفق فيها أمواله وقد اعترف المحبوس أن القاضي حبسه 
للمذكور وإجابته إلى إحضاره من العجائب أن يصير المطلوب المحبوس طالباً لمن له الحق عليه 
بمقتضى الظاهر من حبس القاضي المتصرف إلى آخر ما ذكره في تصحيحه على المنهاج وأجاب 
صاحبه الشيخ ولي الدين بن العراقي بأنه ليس المراد إلزامه بالحضور بل إعلامه بذلك ليلحق 
بحجته في إدامة حبس المحبوس إن كان له بذلك حجة. 
وقال الأذرعي في القوت قوله فإن كان غائباً كتب إليه يحضر أي أو يوكل وقياس ما سلف أن 
يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ويشبه أنه المراد أن لا.يكتب القاضي إلى من لا يعرفه ولا 
إلى بعض من يعرفه والفرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه. 
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السابقين في الغائب. وقوله: «فإن قُلْنَا: لا يُطْلَقُ فَيُرَاَبُ ولا يخلّى» ولا يُحْبَسُ إلى أن 
يَحْضُرَ حَضْمُه هذا لم يذكره في «الوسيط» ههناء وإنما ذكره فيما إذا قال: لا أذري» 
لِم حُبِسْتُ؟ على ما بِيّنّاه والله أعلم . 

ثَالَ العرَلِيُ : وَإِذَا قَرِعٌ مِنَ المَحْبُوسِينَ نَظَرَ ِي الأَوْصِيَاءِ وَمَالٍ الأطفَالٍ إِذْ لأ رَافِع 

قَالَ الرّافِعِئْ : إذا فرغ القاضي من المحبوسين» نظر في حال الأوصياءء لأن 
الوصىّ يتصّرف فى حقٌ من لا يمكنه المرافعة والمطالبة» كالأطفال» وأصحاب الجهات 
العامة» وإذا حضر من يزعم : أَنّهُ وصيّ بفحص القاضي عن شِيئَيْنِ : 

أحدهما: أصل الوصاية» فإن أقام بِيّنَهَ على أنّ القاضي المضرُوف نَمَذْ وصايته» 
وأطلق تَصَرُفَهء قرره» ولم يَعْزْلُه نعمء إذا طرا مسق واتعزال فينع المال منهء وإن 
شك في عدالته فوجهان”'2. قال الإصطخريٌٍّ: يقرر المال في يده؛ لأن الظاهر الأمانة» 
وقال أبو إسحاق: ينزعه حتى يتحقق عدالته إن وله ضعياء أو كان المال كثيراً لا 
يمكنه القيام بِحَفْظِه والتصرّف فيهء ضم القاضي إليه من يعينه 

والثاني: تصرفه في المال فإن قال: ذقت ما أرس اي لو إن كاك ارما 
لمُعَيئَيْنِ » :لم تعرش 10 لأنهم يطالبُون لَوْلَمْ يصل إليهم» وإن كانت لجهة عامّةٍ فإن 
كان عَذْلاَ أمضى تَصَرّفَه ولم يَضْمَئْهه وإن كان فاسقاًء ضمنه؛ لتعديهء بالتفريق لا 


و 


عن ولاية” "© ولو أن غير الوصّي فرق الثُلْتْ الموصى به خوفاً عليه من أن يضيع» نَظِرَ: 


)١(‏ لم يفصح الشيخ بترجيح» قال في القوت: الأقرب إلى كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام الجمهور 
عدم الانتزاع» قال: ولك أن تسأل عن صورة المسألة هل هي فيما إذا قامت بينة عنده بأصل 
الوصية ثم بعدالة الوصي من غير أن يتقدم لغيره من الحكام نظر في ذلك بتنفيذ أو غيره ونفي 
عنده من البينة شك أم هي فيما إذا نفذ غيره الوصيةء والذي قاله البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما 
أنه لو أقام الوصي بينة أن القاضي المنصرف نفذ وصيته وأطلق تصرفه في المال لم يكن للثاني 
التعرض .له ويمضيه على ما ثبت عنده من حكم الأول لأن الظاهر أن الأول لم ينفذ إلا بعد ثبوت 
أهليته نعم تراعيه فإن تغير حاله من الأحوال الثلاثة عامله بما ذكرناه» ولعل صورة المسألة فيما إذا 
طرأ عليه الشك في عدالته بعد ظهورها له على كلا التقديرين إلى آخر ما ذكره؛ وقوله من 
الأحوال الثلاثة أشار به إلى أحوال قدمها في القوت فلا يطيل بذكرها. 

زفق قال الشيخ البلقيني في كلامه فيما إذا كانت الوصية لمعنيين نظرء فإنه إذا كانت لمعنيين لكن 
فوض التساوي والتفضيل إلى اجتهاد الوصي وكان فاسقاً فينبغي أن يضمنه لأنه تعدى بالتفريق بغير 
ولاية صحيحة» وقال في الخادم مقتضى قوله يعني الرافعي أمضاه أنه لا يطالب يحسابه» وقال 
القاضي الحسين في تعليقه : القاضي بالخيار إن شاء حاسيه وإن شاء تركه. 
قال صاحب الخادم: ويشبه أنه خيار اجتهاد لا خيار شهوة» قال وأطلق القول بتضمين الفاسق 
وفصل الماوردي بأن يكون فسقه خنفياً يفتقد إلى اجتهاد فينفذ تصرفه ولا يضمن إلا بالتعدي ما لم - 
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إِنْ كانت الوصايةٌ لمعينين» وقع الموقع؛ لأن لهم أن يأحْدُوه من غَيْرٍ واسِطَة وإلاء 
ففي الضمان وجهان: 

ثم بعد النظر في الأوصياءء ينظر في أمناء الحكام المنصوبين على الأطفال فى 
تفرقة ة الوصايا؟ فمن تغير حاله بِفِسْقٍ أو ضِعْفِ فعَلَى ما ذكرنا في الأوصياء ومن لم 
يتغيّرُ حاله أقرّه قال القاضي الرويانيٌ: وله أن يَعْزِلَهُ ويولي» ويلنصب غيره بخلاف 
الأوصياء لأن الأمين مُوَلَى من جهة القاضي بخللاف الوصيٌ . 

ثم ينظر في الأوقاف العامة» والمتوليين لهاء وفي اللقطة» والشوال هما لا يجوز 
تملكه. أو يجوز ولم يكير التَمْلّك بعلا الحؤل عط على ساحخف أو باع وحفظ 
ثمنه لمصلحة الحال» وله أن يَحَْمّظ هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال وله 
أن يَخْلِطها بمثلهاء ٠‏ فإذا ظهر المالك» غرم له من بَيْت المّالٍ. 

ويقدم من كل نوع من ذلك الأمَمٌ فالأَمَعّ وإن عرضت حادثة» وهو مشْعُولٌ بهذه 
المهمات. استخلف من ينظر في يَلْكَ الحادثة وفيما هو فيه والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِىُ : الثّالِتُ: : أن يََََى بعد لِك في تَرتِيب الكَاتبَ لمكي وَالمُعرجم. 
وَليكُنٍ الكَاتِبٌ عَذلا عاقلا عَفِيقً عنِ المَطَامع» وَُشتَرط العَدَدُ في المُرَكُى وَالممَرَجْم دون 
الكايّبٍ» وَفِي عَدَدٍ د المُشمع إِذَا كَانَ بالقاضِي صَمَمْ ثَلانَهُ أَوْجُهِ يُقَرَقُ فِي الثَّالثِ بَئْنَ أَنْ 
يكو الضم أَصمْ قْجرَ عن نكا و ير ممع ؛ قَإِنْ شرط العَدَدُ قَفِي أَشْتِرَ يِرَاطٍ لَفْظٍِ 
الشَهَادَةٍ وَجْهَانٍ َإِنْ لمج ب يَشْتَرَط كفي عْتِبَارٍ الحرّيّة يَةَ وَْجْهَانِ َإِنْ طَُلبَ الْمُسْمِعْ أَخْرَةٌ فَهَلُ قَهَأ 
يجب في مَالٍ صاجب الحَقٌ ؟ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : يُرَنبُ القاضي بعد ما ذَكَرْنا أمر الكُتّابء وَالمُرَكُينء والمتّجمين 
أما الكنَّابُ؛ ا إلى كتابة المَحَاضِرِ والسّجلات» والكتّب الحكنية 1 لا 
يتفرغ لها غالبا ومن المشهور أنه كان لرسّولٍ اللّه عبد كُنّابِء مهم زيل ب بن ثايت007) 


- يحكم القاضي بفسقه. وإن كان فسقه ظاهراً لا يقتصر إلى اجتهاد رد تصرفه وعزه إذا لم يمكن 
التدارك كما إذا فرق على المساكين» قال وليس له أن يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه 
على الوصية لأنه يقر بوصوله إليهم بحق» انتهى ما أردته منه. 
وقوله إنه خيار اجتهاد لا شهوة أخذه من القوت ولم يعزه له وما نقله عن الماوردي أيضاً أخذه من 
القوت : 
)00( ذكره البخاري تعليقا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت قال: لما قدم النبي كككِهٍ المديئة» فذكر 
قصة فيها: فكنت أكتب له إلى اليهود وأقرأ كتبهم إليه» وفي الصحيح من حديث أبي بكر أنه قال- 
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- رضي الله عنه ‏ ويُشْئَرَطُ أن يكونٌ الكاتبُ عارفاً بما يكتب من المَحَاضِرٍ وغيرهاء لثلاً 
يفسده. وأن يكون مسلماً عدلاً؛ ليؤمن خيانته» وفي «المهذب» حكايةٌ ود ار أنه لا 

يُشْتَرَط الإسلام والعدالة. ولكن يُسْتَحَبّانَء لأنَّ القاضِيّ لا يُمْضِي ما كتبه حتى يقف 
عليه» ويُستّحب أن يكون وافر العمّل عفيفاً عن المطامع الفاسدة» كيلا يُحْدَّعَ من غرّه 
بمال» وأن يكون فقيهاً. لا يُؤنّء من جَهْلء وَآن يكرت تكد الشط» فناظا للجروفة 
لئلا يقع الغَلّطَ والاشتباف والأؤلئ أن يُجْلِسٌ الحاكمٌ الكاتِبَ بيْن يِدَيْه؛ ليملي عليه. 
ويشاهد ما يكنب . 

وأما المزكون؛ فالحاجة إليهم ظاهرةٌ» وفي التزكية فل مفردٌ من بِعْدُ. 

وأما المترجمون؛ فلأن القاضي قد لا يعرف لسان بغض الخُصُوم والشهود» فلا 
بذ مِمْنْ يطلعه عليه. وء يشترط في المُتَرْجِمِ العدالة والتكليف والحرية؛ لأنه ينقل قولاً 
إلى القاضي لا يَعْرِفه القاضي ؛ فأشبه الشهادةً» وبمثل هذا نقول باشتراط العَدَّدٍ فيه» وفي 
المزكي» بخلاف الكاتب؛ فإنه لا يُنْبت شيئاء ا يكفي مترجمٌ واحد 
ومذركِ واحدذء ثم قال الأصحاب: إن كان الحنٌ مما به يثبت بِرّجُلٍ وامرأتين» فتقبلٍ 
الوح من رجلين» ومن رجُلٍ وامرأتين» وقال صاحب «التهذيب؟ : وجب ألا يقبل إلا 
من رجلين» كما لا يثبت ت الشهادة على الشهادة بقول النساءء وإن كان الحَقٌ مما يثبت 
برجل وامرأتين» وهذا ما أورده الإمام ‏ رحمه الله - وأما العِنْق والنكاح وما لا يثبت 
برجل وامرأتين؟ فلا يَقْيّلُ الترجمة فيه إلا من رجلين» وفي الزنا: يكفي رجلان أم لا بد 
من أربعة؟ فيه قولان» كما في الشهادة على الإقرار بالزناء وقيل: يكفي رجلان بلا 
خلاف» ولو كان الشاهدانٍ معاً أَعْجَمْيِينِ؟ فيه قولان كالقولين في شهود الفرع» وبالأول 
أجاب أبو الحسن العَبّادِيُ في «الرّقُم» وهل يجوز أن يكون المَترْجِمٌ أعمى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا يجوز أن يكون شاهداً. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الترجمة تَفْسِيرٌ للفظ لا يحتاج فيه إلى معاينة وإشارة» وإذا 
كان بالقاضي صَمَمٌ. واحتاج إلى من يُسْمِعُهء فثلاثة أوجه: 


أصحها: اشتراط العَدَّدٍ كالمترجم 


والثاني: المنع» لأن المُسْمِعء لو غَيّر أنكر عليه الخَضْم والحاضرون» فلا حاجة 
فيه إلى العدد. والمترجم لا يعرفون لِسَانَهُ . 


- لزيد بن ثابت: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل الحديث» 
وقال القضاعي : كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك» مع ما كان يكتب من الوحي» وكان الزبير 
وجهم يكتبان أموال الصدقات. 
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والثالث: أنّه إن كان الخصمان سميعَيْنء فلا يُشْتَرط العددء وإن كانا أُصَمَيْن 
أيضاء يُشْتَرَطْ فإِنَّ الحَاضِرَيْن لا يعتنون بما يقوله اعتناة الخصُوم . 

ومِنْهُمْ من قطع باشتراط العددء إذا كان الخصمان أصَميْنِء وهذا في إسماع 
خضْم القاضيء, نأما إسماع الخصم ما يقوله القاضي. وما يقوله الخصمء فقد حكى 
القاضي الرُويانيُ في «جمع الجوامع» عن القَّمَّال: أنه لا حاجة فيه إِلَى العدد وإذا 
شرطنئًا العدد في المُسْمِعء ففي اشتراط لفْظٍ الشَّهَادَةِء وجهان: 

أصحهما: اشتراطهء فيقول: أشهد أنه كذا وكذا. 

والثاني : المنع» لأنّاء وإن استظهرنا بالعددء فليسث هي شهادة محقَّقة فإن لم 
يشترط العَدَّد ففي اشتراط الحرية» وجهان» كما في شهادة هلالٍ رَمَضَانَء والأصحٌ 
الاشتراطٌ وأنه لا يسلك به مَسْلّك الروايات» وليجر الخلاف في لفظ الشهادة» وفى الحرية 
على بعده من المترجمء ويشبه أن يكون الاكتفاء بإسماع رجل وامرأتين في المال عَلَى ما 
ذَكَرْنا في المتزجمء وأجاب في «الوسيط» بالمنع» كما ذكره صاحب «التهذيب» هناك . 


ورأى الإمام أن يُطْرَدَ في المترجم الوجوةٌ المذكورةٌ في اشتراط العَدّد في المُسْمِع . 
والوجه الثالث: فيه أن يُقَال: إن كان الخصمان عارقَيْن بالعربية» لكن لا يحسنان 


التعبير» لم يُشْتَرطٍِ العدد. وإن كانا لا يعرفانهاء فيشترط» وميله إلى ترجيح الوجه 
الثالث فيهما جميعاء والله أعلم . 


وبقيت مسألة في المٌضْل؛ وهي أن المَسْمعَ لو طلب شيئاً ممّنْ يُعْطَىء وتقدّم 
عليها: أن القاضي» وإن لم يجد كفاية» فيجوز له أن يأخذ رزقاً من بيت المال؛ ليتفرغ 
للقضاء . رُوِيَ أنه كل - قال: «أيّمَا عَامِل أسْتَعْمَلْتَاهُ وَفْرَضْئًا لَه رِرْقَهُ فُمَا أَصَابٌ بَعْدَ 
رزقه» فَهُوَ غْلولُ0© ورُويَ أن أبا بكر الصَّديقَ - رضي الله عنه ‏ كان يأخذ كل يوم من 
بيت المال درهَمنه20 وأن عمر ‏ رضي أللّه عنه ‏ كان يَرُقٌ مرنحا ء ارية الله - كل 
شهْر ماثة درهه”"© وإن وجد كفاية» فَيُنْظرُء إن تعيّن عليه القضاءء لم يجز له أَحَدُ 


)١‏ رواه أبو داود والحاكم من حديث بريدة. 

0( قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد 
عمروء قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» قال: زيدوني فإن لي عيالً» وقد شغلتموني 
عن التجارة» فزواده خمسمائة. 

إفرة قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم» أن عمر رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاءء وهذا ضعيف منقطع» وفي 
البخاري تعليقاً: كانت شريح يأخذ على القضاء أجرء وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق. 
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شَيْءِء لأنه يؤدي فرضاً تََيّن عليهء وإن لم يتعيّنء فيجوزء والمسْتَحَبُ ترك”"©؛ ولا 
يجوز عَقّد الإجارة على القضاءء لما سبق في الإجارة. 

وفي فتاوى القاضي الحُُسَيْن إلحاقه بالأذان» حتى يجوز الإجارة عليه على رأي ؛ 
لأن كل واحد مئهما يعُودُ نفعه إلى عامّة المُسْلِمِينَء وينبغي للإمام أن يجعل من بيت 
المال مع رزق القاضي شيئاً لشمن القراطيس التي تُكَُبُ فيها المَحَاضر والسجلات» 
ولأجرة الكاتب؛ فإن لم يكن في بيت المالٍ مال واختِيج إليه لِمَا هُو أهمء فإن أتى 
المدّعى بصحيفة يثبت فيها خصومتهء وشهادة شهوده» وأتى بأجرة الكاتب» فذاك» 
وإلاء فلا يجيد عليه. ولكنه يعلمه القاضي؛ أنه إذا لم يثبت ما جرى فقد ينسى شهادة 
الشهود وحكم نفسهء وحينئذٍِء فلا تُقْبَلَ شهادةٌ الشهود على ما جرى بل لا بد من 
النَّذَكْرهِ كما سيأتي» ولو أثبت ما جرى» حفظه في ديوانه» تذكره بعلاماته . 

وليكن رزق القاضي بِقَدْرٍ كفايته» وكفاية عيالهء على ما يليق بحالهم من النفقة 
والكسوة وغيرهماء وكذا الإمامٌ يأخذ لنفسه ما يليق من الخيل والغلمان والدار الواسعة 
ولا يجب الاكتفاء بما اكتمّئ به رسولٌ الله يك - والخلفاءً الراشِدُونَ - رضي الله عنهم - 
بعده؛ لأن الناس قد تَمَيّرواء وبِعُدَ العهْد بزمانٍ النُبّوّة التي كانت سبَبٌ النْضْرَّةء وإلقاء 
الرعب في القلوب؛ ولو اقتصر الإمام على مثل ذلك اليوم» لم يْطمْ وتعطّلّت الأمورء 
ولو رَزَّقَ الإمامْ القاضِيَ من مال نَفْسهء أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم» فالذي 
خرجه صاحب «التلخيص» أنه لا يجوز له قبوله لكنْ ذَكَرْنَا في «باب الأذان» أنه كما 


40 قال في القوت نقلاً عن الماوردي ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة لأن الأجرة مستحقة 
بعقد لازم والجعالة مستحقة بعقد جائز والقضاء من العقود الجائزة دون اللازمة وإنما يرزق الإمام 
على القضاء إذا لم يجد متطوعاً به فإن وجده لم يجز أن يعطي عليه رزقاًء انتهى . 
قال في الخادم نقلاً عن الماوردي إنما يستحقه من تصدى به للنظر بعد وصوله إلى عمله وإن لم 
ينظر كالأجيرة إذا سلم نفسه يستحق» وإن لم يستعمله المستأجر وإن لم يتصد للنظر فلا يستحقه» 
انتهى وأخذه من القوت» قال في الخادم : وهذا مما لا شك فيه وبهذا يعلم مكاره ما يفعله جهلة 
القضاة إذا ولاهم الإمام بلداً بعيداً ووصلوا إليه طالبوا بالجعل من حين الولاية» وكذلك يفعل 
نظار الأوقاف والتداريس ونحوها مع عدم مباشرتهم في تلك المدة ولا شك أن فاعل ذلك مع 
جهله غير معذور ومع العلم يقدح في ولايته لإصراره على طلب ما لا يستحقه. 
ونقل صاحب الوافي عن تعليقه : المذهب أنه متى ترك النظر في الحكم الشهر فما زاد لا يعطي 
الأجرة وكذلك”إذا مرض مدة طويلة لا يدفع إليه لأنه لم يعمل. 
قال صاحب الوافي: وينبغي إذا استخلف في زمان عذره عن النظر واختلاله ثم صار لا يسترد 
شيئا من رزقه» انتهى . 
وفي قوله واختلاله نظر لأنه إن أراد اختلاله عن أهلية القضاء فغير مسلم لانعزاله وانعزال نائبه تبعاً 
لهء وإن أراد غير ذلك فلا يقال فيه اختلال» فليتأمل . 
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يجوز أن يكون رزق المؤذن من بيت المال» يجوز أن يكون من مالٍ الإمَامْ أو واحد من 
الرعية. وذكر الصِيمَرِيُ في «المفتي»: أنه يجوز أن يرزقه أهل بلده. ويمكن أن نفرّق 
بأن ذلك لا يورث تُهمةَ وميلاً في حق المؤذن؛ لأن عمله لا يختلف». والقاضي أجدر 
بالاحتياط من المُفْتِيء ٠‏ وكما يُرْرّقُ الإمام والقاضي من بيت المال؛ فكذلك يُرْرَقُ مَنْ 
ترجعُ مصلحةٌ عمله إلى عامة المسلمين؛ كالأمين» والمفتي» والمحتسبء وإمام 
الصلاة» والمُوَدْن ومَنْ يُعلّم الناس القرآن» ومن يُقِيم م الحدود. وكالقسام: وكاتب 
الصكوك, وإن لم يكن في بيت المالٍ مال فلا يعين قساماً ولا كاتباً» كيلا يغالي في 
الأجرة. وألحق بهؤلاء المقوّم. 

وفي المترجم وجهان: 

أقربهما: أنه يُرْرَقُ من بيت المال أيضاً كهؤلاء. 

وثانيهما: المنع» كالوكيل» وهذا ما خرجه صاحب «التلخيص» ويُخك عن أبي 
زَيُدِ أيضاً وعلى هذاء ٠‏ فمؤنة من يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه. والمسْمع 
كالمتزجم ؛ ففي مؤنته هذان الوجهان» فهذه مسألة الكنّابُ والوجهان جاريان في 
المز 0 والقول في الشاهد أخز ناه إلى «كتاب الشهادات» . 

فرع : : قال القاضي ابن كج: ذكر جماعة من فقهاء أصحاب الشافعيّ ‏ رضي الله 
عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله - ا ل 
يأخذ عُشْرَ ما يتولاه من أموال اليتامى والوقُوف؛ للضرورة» * ثم بالغ في الإنكار عليه 
وقال: ِنَّه لا ضرورةً في هَنذَّاء إن لم يتفرع للقضاء من غير رِزْقٍ»؛ فليمتنع منه. ومن 
ذهب إليه. فكأنه ذكر العُشْر تمثيلاً وتقريباً» ولا بدّ من النُظر إلى كفايته» وإلى قَدر 
المال والعمل . 

آخْر: : في شرح «أدب القضاء» لأبي سعد الهَرَوِيّ : أن القاضي إذا لم يكن له رزقٌ 
من بِيْتِ المال» وكان محتاجاً. ولم يتعيّنْ عليه القضاءء فله أن يأخذ من الخصم أجرةً 
مِئْلِ عَمَلِهِ وإن تعيّن. قال أصحابنا: لا يأخذ عنه بدلآ» وقال القاسمٌ يعني: صاحب 
«التقريب»: : إن شاء الله يأخذ كصاحب الطعام في المخمصة؛ والفَرْعٌ غريبٌ مُشْكِلٌ. 

قَالَ العَرَالِيُ : : الرّابع : أنْ يَتَخْذ لِلقَضَاءِ ءِ مَجَلِساً رَفِيعاً َسيحاً لآ يَتَأَدّ فيه ببَرْدِ وَلآ 
حَرٌ فَيِمَلّ وَيُكْرَهُ أن يَتْخْدَ المَسْجِدَ مَجْلِساً لِِقَضَاءٍ ء فرق فيه الأضوَات» وَل يُكْرَهُ فَضْلُ 
قَضَاَا م مُتَقَرْقَةٍ ني المَسْجِدٍِء وَهلْ لَهُ أَنْ يَنَخدَ َوَاباً وَحَاجباً؟ فِيه وَجْهَانِ. 

0 تاه سال 

إحداها: المُسِبَحَتٌ أن يكون مِجْلِسٌ القضاء فسيحاً. لا يتأذى الحاضرون لِضيقِه» 
وأن يكون 00 لا يكون دونه حجابٌ؛ ليهتدي إليه المتوطن الغريبٌُ» ويصل ! ليه كل 
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واحدء فلا يجلسٌُ للقضاء في كن كبيرء وإن أقام على بابه من يأذن له؛ لأنه لا يظهر 
جِلُوسُّه فيه» ولا يهتدى إليه الغرباء» نَزِهاًء لا يُؤْذِي فيه الحَرء والبرد» والروائح» 
والعُباره والدّخَانَء فيجلس للصيف. حيث يليق به» وللرياح والشتاء حَيْثُ يليق به 
واستحب أبو عبيد بنُ حربويه وغيره أن يكون بويع جلوسه مُشْرِفاً؛ كدِكةٍ اولحر 
ليسهل عليه النظرٌ إلى الناس» وعليهم المطالبة؛ وحَسُنَ أن توطأ له افرش ونُوضع 
الوسائدٌ؛ ليعرفه كل واحد؛ وليكون أمْيّبَ عند الخصومء وأرفق فلا يْمَلَّء والأوْلَى أن 
يكون مستقبل القبلة2» ولا يتكىء. 

الثانية : المُمْتَحتُ ألا يُتَخَذَّ المسجدٌ مجلساً للقضاءء وهل يُكْرَهُ اتخاذهُ مجلساً 
فيه؟ وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - وكذلك أبو حنيفة في إِحدّى 
الروايتين» كما لا يُكْرَهُ الجلوس فيه للفتوى» وتعلّم القرآن» والعِلّم. 

وأصحهما: ا لما رُوِي أنه كيد قال: «جَمِ جَْبُوا مَسَاحِدَكُم صِبْيَائكُمْ 
وَمَجَانِيئَكُمْ وَسَلٌّ سْيُوفِكُمْ وَخْصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أ صِرَايكُن»” '' ومعلوم أن مجلس 
القضاء ترتفع فيه الأصوات» وقد يحتاج فيه إلى إحضار الصبيان والمجانين» وأيضاًء 
فقد تحضره الحُيْضُ والكفّار والكراهة في إقامة الحَدّ في المسجد أشدٌ؛ لخوف التلويثِ 
مع رفع الصَّوْتء ثم كراهية انَحَاذْ المسجد مجلساً على التنزيه دون التحريم» فلا يأثم 
به» قال أبو الحسن العَبَادِيٌ : ولا يدع الخْصُومٌ يجتمعون فيه ويتشاتمون» ولكن يَمُعْدرن 
خارج المسجدء وينصب من يدخل عليه خصْمَيْن خصمين» ولو اتفقت قضية أو قضايا 
وقْتَ حضوره المسْجدّ للصلاة أو غيرهاء فلا بأس بفصلها. 

الغالثة: عن الصيدلانيٌ رواية وجهين: أنه هل يُكْرّه أن يتخذ القاضي حاجباً 
انا وكن أن توه أحدهما بما روي أنه يل - قال: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أمُورٍ الئاس 
شَيْئاً فَأحْتَجبَ حَجَبَهُ أللهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه 9 . 


40 قال في الخادم: هذا هو المشهور وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه يستدبرها كالخطيب يوم الجمعة 
وهو ما أورده القاضي في أدب القضاء وهذا أقرب فإنه الجاري من أفعال النبي يكل في موعظتهم . 
زفق رواه ابن ماجة من حديث مكحول ووائلة به وأتم منه» وقد تقدم للبيهقي عنه عن أبي أمامة وواثلة 
جميعاً قال البيهقي : وروي عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ» وليس د بصحيح» وقال 
ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح. ورواه البزار من حديث اين مسعود وقال: لل 

حديثهء وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية. 

فيه رواه أبو داود والحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم» وفيه قصة له مع معاوية» 
وأورد الحاكم له شاهدا عن عمرو بن مرة الجهني» وعنه رواه أحمد والترمذي» ورواه الطبراني 
في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ: أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم - 
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والثاني : بأنه» لو دخل عليه مَنْ شاء متّول تل شاءء لبَطْلَتْ هيبته وسقط وقعه, لكن 
المفهوم من كلام أكثْرهِم أن الوجهين لَيْسَا بمطلَقَيْنِ »؛ بل إذا جلس للقضاءء. ولا زحمة» 
وفي أوقات خلوته, والأظهر الكراهةٌ في الحالة الأولى دون الثانية . 

وقوله في الكتاب «مجلساً رفيقً» مأخوذ من الرفق» واتبع فيه لفظ الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: في أرفق الأماكن. 

وقوله: «أن يتخذ المسجد» مُعْلَمٌ بالميم والألف والحاء والواو والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِيُ : الخَامِس : : لأ يْقْضِي فِي حَالٍ عُضَبٍ وَجُوع وَحَاَةٍ يسرْعٌ لَه المَضَبُ 
يها أو يَدَْشٌ عَنْ تَمَام الفكْر وَمَابَحكُمْ به فيَكْبٌ به مَخضراً ديوائتاً يَحفَطة في حَرِيطَةٍ 
مَخْنُومَةٍ حَنّى لا يَنْسّء وَيُمْطِي صَاحِبّ الحَقٌ مِنْه نُسْكَةٌ أخرئ. وَهَلْ يَحِبٌ ذَلِكَ إِنْ طَلبَه 
صَاحِبٌ الحَق؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: لا يقضي القاضي في حال العَضبء لما رُوِيَ أنه يكل - قال: 
َقْضِي الْقَاضِي بَْنَ أنْتيْن» ا اي ا ال 


فيهاء ويتغيّر عَقْلّ كجروع وشبع مفرط. ومرض مؤلمء وخوفٍ مرج وحزن» وفرح 
شديد» وكغلبة ُعَاسٍِ ) ومّلآلٍ» وكذا لو حضره ه طعامٌ) ونفسه تتوق إليه أو آذاه أخبثاه ؛ 


والمقصود أنه يتمكن من استيفاء ء الفكر والنظرء وقد رُويّ أنه يِ - قال: «لآ يَقْضِى 
لْقَاضِي . إلا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيّانُ”"» ثُّمّ ههنا كلمتان: 

إحداهما: قولنا: «لا يقضي القاضي في حال الغضب”"' نَظمّ قد نعني به أن فعله 
مكروة» وقد نَعْنِي به مجرد أولوية النَّزْك وهذا من القبيل الأول» فقد صرح بالكراهية 


القيامة» قال ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل: هذا حديث منكر. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى بكرة بمعناه» ورواه ابن ماجه باللفظ المذكور. حديث الزبير والأنصاري 
اللذين اختصما في شراج الحرة» متفق عليه» وتقدم في إحياء الموات. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء والحارث في مسنده» والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد» 
وفيه القاسم العمريء وهو متهم بالوضع. 

فيه واستغرب ذلك في البحرء قال البلقيني والمعتمد الاستثناء لأن الغضب لله يؤمن معه التعدي 
بخلاف الغضب لحظ النفس. 
قال الأذرعي : الراجح من حيث المعنى والموافق لإطلاقه الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور أنه 
لا فرق لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى 
الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. 
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ابن الصّبّاعْ والقاضي الرويانيُ ‏ رحمهما الله - وغيرهما. 

والثانية : ذكر جماعة من الأئمّة. منهم الإمام) وصاحب «التيديب؟ أن المنع من 
القضاء في حالة العَضَبٍ مخصوصٌ بما إذا لم يَكُنِ الغضبٌُ لله تعالّى جذه» فأما إذا 
عَضِب لله تعالئ في حكومة؛ وهو ممِّنْ يملك نَفْسَّه فيما يتعلّق بحظه؛ فلا بأس بقضائه» 
لحديث الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ والأنصاري؛ حين تخاصما في شراج الحَرّة وقد 
أوردناه في إحياء الجوات ولكن اتج الخرون يهنا البعدزيت على اندلو اند في ال 
من الغضب» نفذل» وإن كان مكروهاً وهذا مصير م: منهم إلى قيام الكراهية في ذلك النوع 
من العَضْب. 

المسألة الثانية : إذا ادعى حمّاً علّئ إنسان عئد القاضي» فأقر به المُدَّعَئ عليه» أو 
نكل» وحلف المُذّعِي اليمِينَ المردُودة» ثم سأل المدَّعِي القاضيّ أن يشهد على أنه أ 
عنْدَهُء أو على أنه نكَلَء وحلف المدعي؛ فعلى القاضي إجابته إليه؛ 000 
بعد » فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه» إن قلنا: : إنه لا يقضي بعلمه» وإن قلنا: | 
يقضي بِعِلْمِوِ فريما ينسى » أو غدل فلا يُفْبَلُ قوله» ولو أنه أقام ا 
وسأل القاضِيّ الإشْهَادَ عليه فهل يلزم؟ فيه وجهان: 

أقربهما: نعم» كما في الصورة السابقة. 

والثاني : لا؛ لأن له بيّنة فلا حاجة إلى بينة أخرّئ 

ولو أنكر المُذُعَ عليه» وحلف» وسأل القاضي الإشهاد؛ ليكون حجةً له فلا 
يطالبه مرة أُخْرَئْء فكذلك يجيبه إليه» وإن سأله أحد المتداعِيَيْن أن يكتب له محضراً يما 
جرى» ليحتج به إذا احتاج» ينظ إن لم يكن عنده قرطاسٌ من بيت المال ولم يأتِ به 
الطالب» لم تجبْ إجابته» وإن كان فيجب الإجابة أو يستحب فيه وجهان: 

وأظهرهما: الاقتصارٌ على الاستحباب؛ لأن الحق يثبت بالشهودء لا بالكتاب» 
وأيضاًء فإن النبىّ ‏ يكِ - ومَنْ بَعْدَّه من الأئمة كانُوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر 
والسجلات . 

قال صاحب الشامل» وغيره؛ إن طلب صاحبٌُ الحقٌ أن يحكم له بما ثبت» له أن 
يحكم؛ فيقول: حَكَمْتُ له به» أو أنفذتٌ الحكمّ به أو ألزمت صاحبه الحق» وإذا 
م » فلو طلب الإشهاد على حكمه. لزمه الإشهاد. وإن طلب أن يكعب به سججلاً» 

فعلى التفصيل» والخلاف المذكور في كتابة المحضر» ونقل القاضي ابن كج وجهاً 
ثالعاً : وهو أنه يجب التسجيل فى الدَيْن المؤجّل» وفي الوقوف» وأموال المصالح. ولا 
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يجب في الدُيُون الحالّة» والحقوقٍ الخاصّة» وسواءً أوجبنا الكتابة أو استحيبناهاء 
فتُحتَاج إلى بيان المكتوب» وإلى بيان أنه كيف يُضْبّط ويُحفّظ؟ أمّا الأوّلء فالمكتوبُ 
محش وجا ٠»‏ أما المحضرء ؛ فصورته «بسم الله الرحمن الرحيم أحضر القاضي فلانَ 
ابْنّ قُلآنْء وأحضر معه قُلآنَ بْنّ فلان» ويرْقُعُ في نسبهما قَذْرَ ما يفيد التمييزء ٠»‏ وهذا إذا 
عرنهنا الفاصي؟ ويُسْتَحَبٌ مع ذلك التعرّض لحليتهما طولاً وقصراً في القّدٌ وسمرةٌ 
وشقرةٌ في الوجه. ويصف منهما الحاجب. والعين والفم والأنف . 


وإن لم يعرفهماء كتب حة حضرٌ رَجُلّ ذُكِرَ أنه فلانُ بن فلانٍ بن فلانِ وأحضر معه 
رجٌلآء ذكر ذلك المخضّر 5 فلانُ بن فلانِء ولا بدّء والحالة هذه. من التعرّض 
لحليتهما ثم يكتب: وادّعئ عليه كذا من عَيْنِ أو دَيْنْء بصفتهماء فأة قرّ المدعَى عليه بما 
اذّعَىْء وإن أنكر وأقام المدعي البينة» كتب» فأنكرء فأحضر المدعي فلاناً» وفلاناً 
شاهِدين. وسأل القاضي سماع شهادتهماء » فسمعها في مجلس حكمه» وثبت عنده 
عدالتهماء فسأله أن يكتب محضراً بما جرى. فأجابه إليه؛ وذلك في تاريخ كَذَاء وثُبَتَ 
على رأس المخضر علامته؛ من الحمدلة» وغيرهاء ويجوز أن يُبْهِمَ ذكرٌ الشاهدين» 
فيكتب: وأخضّرٌَ شهدّيّنء عدذَلَيْن» فَشَهِدَا له بما ادعاه. 

ولو كان مع المدّعِي كتابٌ فيه خط الشاهدَين» فإن كتب تخت خطوطهماء شَهِدَا 
عنْدِي بذلك., وأثبت علامته على رأس الكتاب» واكتفى به عن المحضرء جازء وإن 
كتب المحضرء وضمنه ذلك الكتابّ» جازء وعلى هذا قياس المَخضّرء يذكر تحليف 
ددا 1 لي هر سي 


تت كذاء في تاريخ كذاء أنه ثبت عنده كذا 0 فلان لفلان» 3 شهادة فلان 
لفلان» ثبتت عدالتهما عنْده أو بيمينه بغد نكول المدعَئ عليه» وأنه حكم بذلك لفلانٍ 
على فلان» وأنفذه بسؤال المحكوم له. 

ويجوز أن يكتب» ثبت عنده ما في كتاب. هذا نسخته. ويلسخ الكتاب إلى 
آخره» ا وأنه حكم بذلك . 


كيفية التعرض لنسب المتداعيين» وحليتهما على ما ذكرنا في المخضرء و 
200 أبي حامد أن ابن خَيْرَانَء لم يجوز للقاضي التسْجيلٌ» ا 
المتداعَيّيْنء والْمَدْمَبُ الأول وإذا كان النَّدَاعِي بين جل وامرأة أو بين امرأتين» 
واحتاج إلى إثبات الحليّة؛ فليكن النظرٌ لذلك» كالنظر لتحمل الشهادة» وأما أنه كيف 
يضبط ويحْفّظ فينبغي للقاضي أن يجْعَل المحاضرٌ والسجلاتِ على نسختين؛ يدفع منها 
واحدةٌ إلى صاحب الحقٌّ غير مختومة. ويحفظ الأخرّئ لديوانٍ القضاء ويختمهاء 
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ويكتب على رأسها اسم الخصمين» ويضعهما في خريطة أو قَمُطر"" وهو السّقْط الذي 
يجمع فيه المحاضر والسّجلات» ويكون بين يديه إلى آخر المجيس» فإذا أراد أن يقوم 


٠ 


ختمه بنفسه» أو ختمه أمين له بمرأى منه» وأمر بحمله إلى موضعه؛ ثم يدعو به في 
اليوم الثاني . 

وينظر في الختم» يُفكه بنفسه» أو يفكه أمينه» وهو ينظر إِلَيّهه ويضع فيه كتب 
اليوم الثاني؛ كما ذكَرْناء وهكذا يفعل حتى يمضي أسبوعٌ فإن كثرت» جعلها في 
إضبارة» وكتب عليها خصوماتٍ أسبوع كذاء من شهر كذاء من سنة كذا. 

وسجلاته» وعزلهاء وإن لم يكثرء تركها إلى أن يمضي شَهْرٌ ئم يعزلهاء فإذا 
مضت سنةٌ جمعهاء وكتب عليها سنة كذاء وذلك ليسهل الوقوف عليها عند الحاجة» 
وليجعلها في موضع لا يصل إليه غيره» وإذا احتاج إلى شيء منها تولى الأَحَدٌ بنفسهء 
ونظر أولاً إلى ختمه وعلاماته . 

وقوله في الكتاب «وحالة يسرع إليه الغضب فيهاة» لا ضرورة إليه بعد قوله: « 
حال عضت وجرع» ولو اقتصر على قوله: «في حال غضب وجوج وحالة 0 
تمام الفكر لحصل الغرض . 

وقوله: «وما يَحْكُمْ به» فيكتب محضراً ديوانيأ سمي الكتاب المشتمل على 
الحكم محضراًء والمشهور من اصطلاح الأصحاب أن السّجِل ما يشتمل على الحُكمء 
والمَحْضَرٌَ الذي فيه ذكْرُ ما جرى من غير حُكم على ما بَينّاه. 

فَرْعٌ : : ذكر القاضي أبو سعد الِهَرَوِيُ: أن أخذ الأجرة على السجل» يبنى على 
الخلاف في وجوبه» إذا طلب صاحب الحق. وقد أطلق في بعض المُسٌوّدَات القول 
بجواز استئجار القاضي؛ ليسَججل» وهو منطبقٌ على منْع الوجوب الذي هو أظهّر 
الوجهين» وكذلك استئجار المُفْتي ليكتب الفتوى. 

آخر: قيل: الوجهان في أنه» هل يجوز أن يكون القاضي أََْا؟ يمكن بناؤهما على 
الوجهين في أنه هل يجب على القَاضِي كتابةٌ المَخضَر والسّجِل؟ وفي «الوسيط؛ ما يقرب 
من هذا لكن يشبه أن يكون هذا الخلا في أن الَاضِيَء هل يجب عليه تخصيل الكتاب؟ 

حبّة للطالب» إما بنفسه أو بغيره» لا في مباشرته الكتابة بنفسه والله أعلم . 


َال العَرَلِنُ : السَادِسُ : أَنْ يَخْرْجَ بَعدَ أَجْتِمَاع الفْقَهَاءِ وَيُشَاورَهُمْ لَِنتَفي الْهْمَهُ. 


فق القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء» الوعاء الذي تضاف فيه الكتب كذا قاله في 
الصتماح وقسره الراقعي بدا ذكره المصيف والنافط يفتع السين وانقفاء واد الأسفاطظ: . قال في 
الخادم : تفسير تفسير الجوهري أعم من تفسير الرافعي. 
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َالَ الرافِعِي : المشاورةٌ مستحَبّةٌ على ما قال تعالّى: وَشَاوِرَْهُمْ فِي الأمْرِ4 [آل 
عمران: ]١59‏ قال الحسن البصريٌّ ‏ رحمه الله : كان النبيُ ‏ كَلِ - غنيّاً عن 
مشاورتهم» ولكن أراد أن يستنّ به الحاكمُ بعله» ولأن المشاورة أبعد من التهمة؛ 
وأطيب لنفوس الخصومء وإنما يشاور العلماء الأمناءللى “» وَيُسْتَحَبُ أن يَجْمَعَ أصحاب 
المذاهبٍ المختلفة؛ ليذكر كل واحد منهم دليلٌٍ مَذْهَبِهِ: فيتأمل القاضي فيهاء ويأخذ 
الأرحة عنده» ثم الذين يشاورهم» إن شاء جِمَعَهُمْ عنده» وإِنْ شاء أقعدهم ناحية» فإذا 
احتاج» استدعاهمء وموضع المشاورة موضع تعارّض الآراء واختلاف وجوه النظرء 
وأما الحُكُمُ المعلومٌ بص أو | إجماع أو قباس جلي فإنه لا يحتاج فيه إلى مشاورة . 

وإذا حضر الذين يشاورهم» فإنما بلكرون ما عتدهج» إذا سألهم, ولا يبتدِئُونَ 
بالاعتراض والرَدٌ على حُكمهء إلا إذا كان حكماً مسْتَحَقٌ النقض» على ما سيأتي تفصيله . 


وقوله في الكتاب «أن يخرج بعد اجتماع الفقهاء». كالصريح في أنه يُحضِرهُمْ قبل 
أن يجلس للحكم». وهذاء وإن لم يتعرّض له المعظم» ؛ يجوز أن يُوَجّه بأنهم بانتظاره أؤْلَى 
منْه بانتظارهم . وهذا كقولنا: الإمام يخرج إلى المصلى بعد اجتماع الناس والله أعلم . 


قَالَ العَرَالِيُ : الشايع: ألأ مشتري بَفبه وَلا ويل مَغرُوفٍ حَى لأمسامخ في 
البتع» وَلا يَقْبَلَ هَدِ ذيّةَ ممن لَهُ خُصُومَةٌ قَإنْ قَبِلَهَا فَهْوَ سُحْتٌء وَفِي دُخُولِهِ في مِلْكهٍ 
وَجَهَان وَمَنْ لآ خُصُومَة لَهُ فلآ يَحْرُمُ أَخْلْكُ وَالأوْلَى آي يَأَحْلَ أو يكيب عَلَِهِ إنْ أَخَد. 


قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 
إحداهما: يُكر'" للقاضي أن يتولّئ البيع والشراء بنفسه» أما في غير مجلس 


)١(‏ قال في القوت: قال جماعة من أصحابنا وهم الذين يجوز توليتهم القضاءء وقال آخرون الذين 
يجوز لهم الإنشاء وهو الظاهر فيشاور الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر النسوة المجلس كما 
قاله الماوردي ولا يشاور الفاسق». قال وفي جواز مباحثته وجهان. قال القاضي الحسين وإنما 
يشاور من فوقه أو مثله في العلم إلا من دونه على الأصح وفيه نظر. 
قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة. انتهى . 

(؟) تعبير المصنف بالكراهة أحسن من قضية كلام النووي في المنهاج أنه يندب أن لا يشتري ويبيع 
بنفسه لأنه لا يلزم من ترك المندوب الكراهة بل قد يكون خلاف الأولى. 
قال الشيخ البلقيني في د تصحيح المنهاج محل ندب ما ذكره فيما إذا احتمل وجود محاباةء فأما إذا 
تحقق عدم المحاباة فلا يكون مخالفاً للندب وكذلك محله فيما إذا أمكن أن يفعل ذلك غيره فإن 
لم يمكن ذلك فتعاطى ذلك بنفسه لم يكن مخالفاً للندب ولكن لا يتعاطى ذلك في مجلس 
الحكم. انتهى وأخذه صاحبه الزركشي في خادمه وزاده حسناً فعبر بالكراهة إنما عبر بالندب منزلاً 
على ما في المنهاج لا أنه يرى عدم الكراهة. 


العزيز شرح الوجيز ج "ا/م ند 
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الحكم : فلأنه قد يُحابَى بسبب القضاءء فيميل قلبه إلى مَنْ حاباه» إذا وقعت بينه وبين 
غيره حكومةً» وربما خاف خْضْمٌ من غائلة مَنْ مَيْلْ القاضي إليهء فيمتنع مِنْ رَفْعِهِه وأما 
في مجلس الخكمء فلهذا المغئئ, وَلِئَلاً يشتغلَ قلبه ويتجرّد النظر والاجتهاد. 

0 أنه قال: |ث شترطً عَلَ عمر - رضي الله عنه - 
حين ولأنِي ألا أبِيعَ» ولا أَبَاءَ» ولا أَقْضِيَء وأنا غضبان"''. وسبيله فيما يحتاج إليه مِنْ 
بيع وشراء أن يوكل» فإذا عَرَفَ الشخصٌ بوكالتهء أَبْدَلّه بآخرء فإن لم يجد مَنْ يوكُلّه 
عقد بنفسه لضرورة ثم إذا وقعت خصومة لمن عاملهء أناب من يحكم بينه وبين 
خصمهء خوفاً من أن يميل إِلَيْهِ ولا يختص هذا الحُكُمُ بالبيع والشراء بل يعم الإجارة» 
والاستئجارٌ وسائرٌ المعاملات في معناهما بل عن نص الشافعيٌ - رضي الله عنه في 
«الأم؟ أنه لا ينظر في نفقة عياله» ولا أمر ضيعتهء ويكله إلى غيره» تفريغاً لقلبه» وعن 
أبي حنيفة لا يُكْرَهُ له مباشرةٌ البَيْ والشّراء . 

الثانية : الو شُوَةٌ محرّمَةٌ لما رُوِيَ عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: زتسيول آلله 
صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : «لَعَنَّ اللّهِ الرّاشِي وَالْمُرْئشِي فِي الخكم7" ولأن الحكم الذي يأخذ 
خلية الا :إما أذ ركه ستريحة» مسرم احد العال فوزمتااف ؛ الالشصرام 4 اد كر 
بِحَقُء فلا يجوز توقيعه”" على المال» وهذا إذا أخذ من بيت المال رزقاً على القضاء. 


أما إذا لم يأخذء فإنّ الشّبْحَ» » أبا حامد قد ذكر أنه لو قال للخصمين: لا أقضي 
نكما حنّى تجِعَلاً إِي رزقاًء جازنء وحْكِي مثْلّه عن القاضي أبي اين وغيرهء وهذا 
كما حكيْئًا عن القاضي أبي سَعْدٍ الِهَرَوِيٌ : أن له أخَذٌ الأجرة علّى عمله: إن لم يتعيِّنْ 
عليه القضاءء وإن تعيّن فكذلك. جواب صاحب التقريب» قال: والأكثرون منَعُوا منْهى 


- >< قال في الخادم ما ذكره من الاستنابة في هذه الحالة هو على جهة الندب كما أشار إليه الماوردي. 
وقال صاحب الوافي على هذا يكون من الأعذار التي يباح له الاستخلاف لأجله وإن لم يكن أذن 
له الإمام فيه. ش 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده. 

(؟) رواه أحمد والترمذي وابن حبانء قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وعائشة» وأم 
سلمة. قلت: وفيه أيضاً عن عبد الرحمن بن عورف» وثوبان» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبانء قال الترمذي : وقواه الدارمى» وأما حديث عائشة 
وأم سلمة: فينظر من أخرجهماء وأما حديث عبد الرحمن بن عوفء فرواه الحاكم من حديث 
العلل» وقال الترمذي: لا يصح عن أبيه» وأما حديث ثوبان: فرواه أحمد والحاكم» وفى إسئاده 
ليث بن أبي سليم» وذكر البزار أنه تفرد به. 

)2 في أ: توقيفه. 


كتاب أدب القضاة 5 


فأما إذا ررَّقَهُ أهل ولايته» أو واحدٌ من الناس» فقد تقدم» ويشبه أن يجوز ذلكء إذا 
جاز الأخذ من الخصوي 7 


ويحرم على باذل الرشوة البذلة إن كان يبذُلّها لحُكم بغيرٍ حَقُ» أو لدقع حُكم 
بحق» وإن كان يَبْذلَ لِيَصِلَ إلى حقّه فلا كفداء الأسيرء هذاً حكم الرشوة. 


وأما الهداياء فالأؤلئ أن يسك الباب» ولا يقبلهاء لأنه أبعد عن التّهْمَة ثم يُنْظرء 
فإن كان للمهْدِي خصومةٌ في الحال» حرم قبول هديته؛ لأنه يدعو إلى الميل إليه» 
ويتكيو نب قل خفن وإن لم يكن له خصومة؛ فإن لم يعهد منه الهديّة. قبل تولي 
القضاءء حَرُم قبول هديته في محل ولايته؛ اع عا نيا اسل ظاهراء وقد 
رُوِيَ أنه يكِةِ - قال: «هَدَايًا لْعمَالٍ غُلُول'"" وَيُرْوَى «شخت»”" وهديته في غير محلّ 


)0( ما نقله المصنف عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب جرى عليه ابن الصباغ والجرجاني 
والروياني في البحر كما قاله في الخادم قال: وحيث قلنا بالجواز فله شروط . 
منها: أن يكون العمل مما يستحق الأجرة فإن كان يحصل الحكم بالكلمة أو الكلمتين من غير 
كلفة فلا يستحق شيئاً فإنه لا يقابل بأجرة وهذا ذكره ه صاحب البيان بالتشبه إلى المفتي . 
ومنها: أن كوت مشغولاً في معايشه بينيت يقطعه النظر عن اكتساب: العاف ذكره البندنيجي 
والماوردي واعتبر الماوردي من ذلك ثمانية شروظ في جواز الارتزاق من الخصوم سبق بيانها 
والذي سبق له أحدها أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه فإن لم يعلما به إلا بعد الحكم لم 
يجز أن يرتزقهما. 
ثانيها: أن يكون عليهما ولا يأخذ من أحدهما لثلا يصير متوهماً. 
ثالثها: أن يأذن له الإمام وإلا لم يجز. 
رابعها: أن لا يجد الإمام متطوعاء فإن وجده لم يجز. 
خامسها: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه وإلا امتنع . 
سادسها: أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مضر بهم ولا إثم. 
سابعها: أن لا يسترد إلا على قدر حاجتهء فإن زاد عليها لم يجز. 
ثامتها: أن يكون قدر المأخوذ مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه 
بأخذ يق زعان انر فلم يعبر بعقادمر الحتقوق» لفان فال يتم لم جز أ أن ي ا ضلوا فى الزمان 
في مثل هذا معسرة تدخل على جميع المسلمين. وسبقه لنقل ذلك الأذرعي في القوت ونقله أيضاً 
الشيخ جلال الدين البلقيني في حاشيته شيته وقال إنه حسن وينبغي أن يعمل بهذه الشروط في ذلك» وقال 
الزركشي هنا أن هذا قول شاذ لا يعول عليه والذي جوزه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه 
معيرة على المسلمين» انتهى ولا يخفى ما في ذلك من الهجوم على كلام الأئمة. 

(؟) رواه البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد» وإسناده ضعيف» والطبراني في الأوسط من 
حديث أبي هريرة» وإسناده أشد ضعفاً وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره ه عن عبدة 
ابن سليمان عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن عن جابر» وإسماعيل ضعيف. 

() رواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس. 


78 كتاب أدب القضاة 


ولايته؛ كهدية من لم يعهد مئه الهديّة قبل تولّي القضاء؛ لقرابة أو صداقة» ولا يحرم 
قبولّهًا؛ لأنها ليست حادثةٌ بسبب العمل. 

وحكى صاحب «الشامل»: أن بعض الأصحاب حكم بتحريمه» وهو قضية ما 
أطلقه المارَرْدِيٌ» فإن زاد المهْدِي على القّدْر المعغهود و صارت هديته كهذية من لم 
تعهد منه الهدية. وحيث حكمنا: أن القبول ليس بحرام؛ فله الأخذ والتملّك» فالأؤْلئ 
أن يثيب عليهاء أو يضعها في بيت المال» وإذا قأناء بالتحريم» فلو قيل: هل يملك؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: ويُحْكَئ عن صاحب «التقريب» نعم؛ لوجود التمليك والقبول. 

وأشبههما: لا؛ لأنه قبول محرمء فلا يفيد المِلّك وشُبّه الوجهان بِالوجْهَيْنِ فيمن 
وهب المّاءء وهو محْتَاجٌ إِلَيْه للوضوء من غير عَطْش بالمتهب» وذكر العراقيون تفريعاً 
علّئ أنه لا يجوز القبول وجهين أو قولين فيما يَصْنَع بها لو قبل: 

أحدهما: أنه يضعها في بَيْت المال. 


والثاني : يردها على مالكهاء وهذا فيه اضطرابء والقياس ما حكاه أبو الفرج 
الزازء وهو أنه إذا لم يملك» ردّها على مالكهاء فإن لم يعرفه» وضَعَها في بِيْت المَالٍ. 


وإذا عَرَفْتَ أن قَوْلَ الرْشُوة حرامٌ مطلقاًء وقبول الهدية جائز زُ في بعض الأحوال» 
طليت الفرى بنهعاء وقلت: باذل المال راض فيهما جميعاً» قْبِمَ نميّزُ بينهما؟ والذي 
وجدثّه في الفرق بينهما شيئان: 


أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أنَّ الرَصْوّة هي التي يُشْتَرَطُ علّئ باذلها 
الحُكمُ بغير الحقٌّء أو الامتناع عن الحكم بالحق» والهدية هي العطية المطلقة . 
والثاني : قال المصئّف في الإحياء المال إما أن يُبْذَلَ لغرض آجل : افهو قربةٌ 


وصِدَقَةٌ وإن كان لغرض فامفل» فهو إما قال فهو هبةٌ بشرط التوابة؛ أو توفع ثواب » 
أو عَمَلّء فإن كان ذلك العكل حراماً أو واجباً متعيناً» فهو رشوةٌ» وإن كان مباحاء 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في التصحيح: يقتضي أي قول المنهاج إذا زاد يكون المحرم هو الزائد لا 
القدر المعتاد» ومقتضى كلام الروضة تبعاً للشرح تحريم الكل ثم ساق عبارة الروضة ثم قال: 
ويحتمل أن يعود الضمير في هديته إلى الزائد فيوافق ما في المنهاج والمعتمد في ذلك أن يقال إن 
تميزت الزيادة بأن كان يهدي إليه طعاماً فأهدي إليه طعاماً على العادة ومعه ثوب مثلاً فالثوب 
حرام دون الطعام وإن كان لا يتميز بأن انتقل من الطعام إلى الثياب فالكل حرام ولا يجوز أن يقبل 
من ذلك بقدر قيمة الطعام لأنه مخالف لقصد المهدي انتهى. 
وأخذ صاحب الخادم كلام شيخه ولم يعزه له. 


كتاب أدب القضاة كلق 


فإجارةٌ أو جَعَالَة وأما التقرّب والتودٌّد إلى المّهْدَى إِلَْه وذلك إما أن يطلبه لنفسهء فهو 
هديّةٌ أو ليتوسّلَ بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن كان جاهه بالعِلّم أو بالنّسَبء فهو 
هدية» وإن كان بالقضاء والعمل» فهو رشوةٌء والله أعلم. 

وقوله في الكتابب: «فإن قبلهاء فهو سَحَْتٌ) بعد قوله: «ولا يقبل الهدية ممن له 
خصومةٌ» ولا بأس به ليتبين أن المراد من قوله لا يقبل التحريم؟ وليرتب عليه قوله وفي 
دُخولِهِ في ملكه وجهان: وقوله: «من لا خصومة لهء فلا يَحْرُمُ أَخَذَهُ؛ ظاهر إطلاقه نفي 
التحريم» إِنْ كان المهْدِي مِمنْ لَمْ نَجْر عادَئه بالهديّة» وكذلك ف في «الوسيط» صريحاًء 
والمشهور خلافه كما بيناه. 

قَالَ العَرَالِيُ : القَامِنْ: ألا يَعَزْرَ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ في مَجْلِسِهٍِ إلا بَعْدَ الرْجْرِ بِاللْسَانٍ 
وَالإِصْرَارِء فَإِنْ كَذِبٌ الشَّاهِدٍ عَرْرَهُ عَلَى الملا وََادَىْ عَلَيه 

َالَ الرافيئ : مقصود الفصل أنه كيف يُعزّر من أساءِ أدبه في مجلسه ومن شهد 
بالزور عندهء أما الأول» فمن أساء من الخصوم الأدب في مجلسه؛ بأن صرح بتكذيب 
الشهود» أو ظَهّر منه مع الخصوم لَدَدٌ ومجاوزةٌ حَد فَيُرْجَرُ عنه» وينهاه. وإن عاد ثانياً 
هدّدى وصاح عليه» فإن لم ينزجزء عزّْره على ما يقتضيه الاجتهاد من التوبيخ وإغلاظ 
القول لهء بأن يقول: أنت متعدٌ غيْرُ منصف. ومن الحبس والضرب» ولا يحبسه بمجرّد 
ظهور اللّدَهِء وعن الإصطخرّي؛ أنه على قولَيْنء وذكر في التتمة: أنه إنما يضربه 
بالدرّة» دون ل بالسياط من شأن الحُدوه 2 

وهذا غَيْرُ مسلّم» بل الضربٌ بالسياط مشروع في غير الحدودء ألا تَرَىْ أن لفْظ 
الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في تعزير القاضي شاهدً الزُورِء حيث قال: عَزّْرَه ولم يبلغ 
بالتعزير أربعين سؤْطاًء ومثال اللدد أن يتوجّه اليمين على الخضمء فيطلب يمينه» ثم 
يقطعها علَّيْهه ويزعم أن له بِيْئهَ ثم يحضره ثانيةً وثالثة» ويفعل مثل ذلك» وكذا لو حَضَّر 
إنساناً» واذّعَئ عليه» وقال: اق سأحضرهاء وفعل ذلك مرةً ثانية وثالثة إيذاءً وتعنتاً . 


ولو اجترأ خضْمٌ على القاضي. وقال : أنتَ تجورٌ أو تميلٌ أو أنتَ ظَالِمٌ» جاز أن 
يعزّره» وأن يعْمُوَ عنه: والعفُوُ أولّى؛ إن لم يحمل علي ضعفه» وَالتَعَزِيدٌ أؤلن إن حمل 
عليه . وأما الثاني: فشهادة الزور من الكبائر؛ يُرْوَىُ أنه يكل قال: «عَدِلَث شَهَادَةٌ الزُورٍ 
بالإشْرَ رَالكُ اللي وتلا قوله سبحانه وتعالئ : لفَأَجْمَيْبُوا الرجْسٌ مِن الأؤْئانٍ وَأَجَعَبُوا 


() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم منهء وإسناده مجهول» 
ورواه أحمد أيضاً والترمذي من حديث أيمن بن خريم» وقال: لا نعرف لأيمن سماعاً من النبى 
يكل قال: وإنما نعرفهء وأشار إلى حديث خريم. 


ع كتاب أدب القضاة 


قَوْل الرُورٍ4 [الحج: ]"١٠‏ وإذا ثبت من رجل أنه شهد بالزور» عزّْره القاضي بما يراه من 
حس وضرب وتوييخ” ويشهر حاله» ويأمر بالنداء عليه في سوقه. إن كان من أهل السوق 
أو قبيلته أو مَسْجِدِو إن كان من أمل المسجد» تحديرا للناس» وتأكيداً للأمر. 


وإنما يغبت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي؛ بأن شهد علَئ أنَّ فلاناً 
زنا ا ِالكُوفَة والقاضي قد رآه في ذلك اليوم ببعْدَاد هكذا أطلقه الشافعيٌ - 
رضي الله عنه ‏ والأصحابٌ ‏ رحمهم الله -: ولَّمْ يخرجوه على أن القاضيّ؛ هل يحكم 
بعلمه؟ ولا يغنى قيام البيئة على أنه شهد بالزورء فقد تكون هذه البينة بيه زُور. 


ويجوز إعلام قوله فى الكتاب: «عزره» ونادى عليه» بالحاء ؛ لأن عن أبى حنيفة : 
أنه لا يُعَزّر شاهد الزورء ولا يئَادّىئ عليه . 


قَالَ العَرَالِىُ : النَاسِعْ : له يَة - يَقْضِي لِوَلَدِهِ وَلآَعَلَى عَدُرُهِ بَلْ يُحِيلُ عَلَى غَيْرِو فَإِنْ 
قَضَئ بِتَفْسِهِ قفي النُقُوذِ وَجَْهَانِء يخ ْنا قَضَاءَهُ قَفِي نَائبِه وَجْهَان وَوْصِيُ اليم ذا وَلِي 
القَضَاءَ قَضَئ لِلْيتِيم عَلَى الأصَح . 


قَالَ الرَّافِمِيُ : فيه صور : 
إحداها: لا ينفذ قضاءً القاضي لنفسه”“. ولا لمملوكه القنّ”"'؛ وغير القنُء ولا 


)١(‏ استئنى الشيخ البلقيني من قضائه لنفسه صوراً يتضمن حكمه فيها لنفسهء وهو نافذ: 
الصورة الأولى : الحاكم يحكم لمن تحت نظره بجهة الحكم من يتيم ومجنون وسفيه بالمال وإن 
تضمن ذلك أن يستولي على المال ويتصرف فيه. 
الصورة الثانية: وصي اليتيم يتولى القضاء في البلد التي فيها اليتيم فهل له أن يسمع البينة ويحكم 
لليتيم فيه وجهان: 
أحدهما: وبه أجاب ابن الحداد المنع» وصوبه القاضي أبو الطيب وقال إن خلافه ليس بصحيح 
لأنه إذا حكم فقد أثبت الولاية لنفسه على ذلك المال والتصرف فيه وصحح المصنف في الروضة 
تبعاً للشرح الجوازء ويه قال القفال وصححه الغزالي لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم» فإن لم 
يكن وصياً من قبل فلا تهمة وعلى هذا التصحيح أوردنا هذه الصورة على إطلاق المنهاج» 
والأرجح عندنا ما قاله ابن الحداد وفاقاً للقاضي أبي الطيب وفي المطلب أنه الراجح إلى آخر ما 
قاله» والمصنف يوافق في ذلك الشيخ السبكي» وهذه الصورة ذكرها الشيخ المصنف فيما بعد فلا 
ترد عليهء ثم قال الشيخ البلقيني: 
الصورة الثالثة: الأوقاف التي يجب نظر الحكم بجهة حكم يقتضي فيها بالمال على من عليه من 
مستأجر أو غيره» وإن كان يتضمن الحكم لنفسه لأنه إنما يستفيد ذلك بجهة الحكم ولهذا إذا 
انعزل انقطع تصرفه وهي نظير المسألة الأولى بالنسبة إلى محجور الحكم. 
الصورة الرابعة: ناظر وقف خاص تولى الحكم ارتفعت إليه قضية تتعلق بالوقف الذي هو ناظره- 
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ففي حكمه في ذلك الخلاف السابق في صورة الوصي على اليتيم يتولى الحكم ببلد اليتيم . 
الصورة الخامسة: الأوقاف التي فيها شرط النظر للحاكم أو انقطع فيها شرط الناظر الخاص وصار 
النظر لجهة الحكم للحاكم أن يحكم بصحتها وبموجبها وإن كان ذلك يتضمن الحكم نفسه من 
الاستيلاء والتصرف. 

الصورة السادسة: إذا مات من لا وارث له أو من له من الورثة من لا يستغرق ماله وارتفعت إلى 
الإمام قضية أو قضية تتعلق بأملاك بيت المال فإنه يحكم في ذلك كله وإن كان فيه استيلاؤه عليه 
لكن بجهة الإمامة اغتفر ذلك والقاضي غير الإمام يحكم في ذلك وإن كان يصرف إليه منه في 
جامكيته ونحو ذلك ولكن التهمة هنا أبعد منه في الذي قبله وهو قريب من صورة من شهد على 
شخص بما يقتضي قلته وكان ماله منتقلاً لبيت المال هل يجوز أن يصرف له شيء من مالهء فيه 
وجهان: وجه الجواز أن تهمة الاستعجال غير محققة فيه لأنه لا يتعين مصرفاً له» وقال المصنف 
في الروضة في أول الفرائض من زيادته الأصحء والصحيح المنع وليس كما قاله وفي جواز صرفه 
إلى من أوصى له بشيء وجهانء إلى أن قال في الروضة من زيادته الأصح الجواز. انتهى. 

وقول الشيخ المصنف قد يفهم جواز الحكم على نفسهء قال في القوت: قال الماوردي وأما 
حكمه على نفسه فقبول وهل يكون إقراراً أو حكماً فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون إقراراً فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا يلزم بالإقرار 
كشفعة الجواز إذا قال حكمت بها على نفسي للجار لم ينفذ بها حكمه على نفسه. ‏ - 
والثاني: يكون حكماً على نفسه. فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته» وإذا حكم بمقاسمة 
الإخوة للجد في الميراث وكان جداً نفذ حكمه عليهاء وإن كان الحاكم أخاً له لم ينفذ حكمه لأنه 
حكم لها. انتهى. 

وقال الشيخ البلقيني: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه لثلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه» 
والحاكم لا بد أن يكون غير المحكوم عليه ثم ساق المصنف كلام الماوردي وأخذ صاحب 
الخادم كلام شيخه البلقيني ولم يعزة له على عادته . 

قال الشيخ البلقيني: يستثنى من ذلك صور: 

إحداها: إذا وجب لرقيقه شيء قبل أن يكون رقيقاً له بأن جنى مسلم أو ذمي أو معاهد على حر ذمي 
أو معاهد فقطع طرفه ثم نقض المجني عليه العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق ووصل ملكه إلى 
حاكم فادعى عند الحاكم المذكور على الجاني الذي جنى عليه بالجناية الصادرة في حال حريته فإن 
الحاكم مالك المذكور يسمع الدعوى ويحكم على الجاني المذكور بالبينة أو بإقراره أو بما يقتضيه 
الحال وإنما جوزنا له ذلك لأنه بالتشبه إلى الجناية المذكورة كحر أو كعبد غيره ومجرد كونه مالكاً لا 
يمنع الحكم في هذه الصورة»ء ثم قال ولم أرَ من تعرض لذلك ثم إن كان حكمه بالمال فإنه توقف 
فإن عتق فهو له وإن مات رقيقاً فالأظهر من القولين إنه يكون فيئاً لأن الرقيق لا يورث» وفي قول 
للوارث» وقيل للسيد وعلى هذا الوجه الضعيف لا يمنع الحكم إلى آخر ما ذكره. 1 
الصورة الثانية: العبد الموصي بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون الوارث وكان 
الوارث حاكماً فادعى العبد عند الوارث لكونه حاكماً فإنه يسمع دعواه ويحكم له فإنه لا حق له 
في الكسبء. واحتمال أن يموت فينقل له بعد لا يمنع نفسه بخلاف المنذور إعتاقه» ثم ذكر 
المصنف صورتين وأجاب عنهما. 
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لشريكه فيما له فيه شركه”""» ولا لشريك مكاتبه» فيما له فيه شركة» ولا يقضي أيضاً 
لواحد من أصولهء وإن علاء وفروعه وإن سفلواء ولا لمملوكه» ولا لشريكه فيما له فيه 
شركةء ولو فعل» ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه لا ينفذ؛ لأنهم أبعاضهُ» فأشبه قضاءهٌ لنفسه. 


والثاني : ينفذ؛ لأن القاضي أسيرٌ البيِنَهَ» فلا يظهر فيه ثُهُمة بخلاف الشهادة؛ فإِنّها 
تتعلّق بالشاهد خاصّةً» فإن أراد أن يَقْضِيَ لهم بعلمه لم ينفذ على الوجْهَيْن جميعاًء وإن 
جِوَّرْنا للقاضي أنْ يقضي بعلمه. وصاحب «التلخيص» عَبّر عن الخلآف في المسألة 
بقولَيْن مخرجَيْنِ من قولَيّن حكاهما في شهادة الرّجُل لأصوله ومُرُوعه. 


الجديد المشهور: المَنْع» والقديم الجوازء ويجوز أن يقضي التاني على أصوله 
وفروعهء كما يقبل الشهادة عليهم . 


وفَصَّلَ في «التهذيب» ما يكون حُكْماً للولد» وما لا يكون حُكماً له» فقال: يجوز 
أن يُحْلِفَ القاضي ابْئّه على نَفْي ما يُذّعَى عليه» لأنه قطع الخصومة» وليس حكماً له 
ويَجُوز أن يَسْمَعَّ بينة المُذّعِي على ابنه» ولا يجوز أن يسمع بيئة الدقع من ابنه وهل 
يحكم القاضي بشهادة ابنه فيه وجهان” ؛ لأن القضاء بشهادته يتضمّن تعديله» وإن عدله 
شاهدانٍ» فالمتجه أنه يَقْضِي . 


افرع : : تحاكّم إِلَيْهِ ابئُهُ وأبوهء هل له أن يحكم لأحدهما؟ فيه وجهان منقُولآن في 


«المُهَذّب2: 

أظهرهما : وهو المذكور في «التهذيب»» لا كما لو كانت الخصومةٌ لأحدهما مع 
أجني” 
سبي . 


والثاني: أن يعارض جانيهما بدفع التهمة. 


الثانية: إذا امتنع حكْمُّه لنفسه ولأبعاضه؛ فالطريق» إذا وقعت له خصومةٌ أو 


لق استئنى الشيخ البلقيني من ذلك ما إذا حكم لشريكه في المشترك بشاهد ويمين ن الشريك فإنه يجوز 
أن يحكم حينئلٍ لأن المعنى المقتضي لمنع الحكم في المشترك أنه يلزم منه القضاء لنفسه لأنه 
يشاركه فيما يقضي له بعد وهذا لا يتأتى هنا لأن المنصوص المعتمد عند الأصحاب أن الذي 
يثبت للشريك بالمشاهد واليمين لا يشاركه فيه شريكه» قال: ل 
في تصجيح المنهاج . 

(؟) لم يرجح المصنف من الوجهين شيئاًء وفي الكفاية أن الأرجح في البحر وغيره المنع. 
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لبعض أبعاضه» أن يَنْظْرَ فيه الإمام» أو قاضي بلدةٍ أَخْرَء وفي نائبه وجهان: 
أحدهما: أن ما لا يجوز له لا يَجُورٌُ لنائبه . 
وأظهرهما: الجواز؛ لأنه حاكمٌ» وإن كان نائبً» فأشبه سائر الحكام. 
ل هل يَْعَزِل بموته وانعزاله؟ إن قلْمًا: لاء 


الثالئثة: كما 0 لولده. لا يقضى على عدُوه» اعتباراً بالشهادة» هذا هو 
المشهور والمذكور في الكتاب» وقال القاضي الماوَّزْدِيٌ في «الأحكام السلطانية»: يجوز 
له أن يحكم عليهء بخلاف الشهادة؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة» وأسباب الشهادة حفيّةٌ 


وهذا يشكل بالتسوية بينهما في حَقّ الأبعاض . 
الرابعة : إذَا إِذَا كان لليتِيم وَصيٍء فُولَى قضاء البَلْدَة فهل له أن يَسْمَع البَيّئة لليتيم 
ويحكم له؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وبه أجاب ابن الحَدّاد: لا؛ لأنه إذا حَكمء فقد أثبت الولاية لكَفْسِه. 

وأصحّهما: : نعم» وبه قال القَمّال؛ٍ لأن القاضي يَلِي أمر الايتَام كلهم وإن لم 
يكن وصياً من قبل» فلا تُهْمَةَ والله أَعْلَم . 

َال العَرَلِيُ : العَاشِرُ ألا يَنقْض قَضَاء فيه وَقَضَاءَ غَيرهِ إلا إذا خَالَفَ أمراً مَفطُوعاً 
به أو مَظنُونا بحَبَر وَاجدٍ أو بِقِماسٍ جَلِي وَلّمْ تقض عُمَرُ قَضَاءَهُ ِي مَسْأَلَةٍ المُشَرْكَةٍ 
وَالئصُ أن فض قَضَاء من حَكمَ باح المَفقُودِ روجا بد بع سين مَعَ أنه مَذْمَبُ 
عَمَرَ وَيُنْقَض قَضَاءٌ الحَنَفِيَ في جِيَارٍ الْمَجْلِس وَالعَرَايَا وَذَّكَاةٍ الجَنِين لِظهُورٍ الخَبّرٍ وفي 
القثل بالمُتَفّل لِظهُورٍ القِياس» وَإِذَا لم ينقيخ فِي نَفْسِهِ إِمْكانٌ الصّوَّاب نْقِدَاحاً لَهُ وَفْعُ م مَاء 
َلَهُ النّفض. 

قَال الرَافِعِي : الفصل يحوج إلى التعوض لقواعد: 

إحداها: الأصول التي يَقْضِيٍ بها القاضي. ويفتي بها المُفْتِي؛ كتاب الله تعالى» 
وسنّة رسول الله عَكِيدِ - وَالإِجْمَاعٌ والقياس» وقد يقتصر على الكتاب والسّئّة ويُقّال: 
الإجماعٌ يَضْدّر عن أحدهماء والقياس الردٌ إلى أحدهما فهما الأصلان. 

وههنا مسألتان: 


إحديهما: قول الواحد من الصحابة» إن لم ينتشر فيهم فهل هو حجة؟ فيه 
قولان: 
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القديم» نعمء لما روي أنه كلل - قال: «أَكُْتَدُوا باللذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ بي بَكْرٍ 
وَعْمَرَه' وأنه قال: «عَلَيْكُمْ بسْئبِي) ا الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)” "© وأنه ‏ بَكلنه - 
قال: «أضحَابِي كَالتجُوم بيهم آقتَديتمْ أَمَدَيكُم) وأيضاً فإن قوله إن استند إلى نصٍ» 
وجب اتباعهء وإلاء فاجتهاده أقوى؛ لأنه شاهد الوخيّ وسمع الألفاظ ورأى القرائن. 

والجديد: لا لأنّهُ غير مغصّوم عن الخطأء فأشبه التابعي ولأن غيره يساويه في 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة» وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي 
عن حذيفة» واختلف فيه على عبد الملك» وأعله ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك» وهو يروى عن 
حذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح»ء لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي 
وهو مجهولء عن ربعي» ورواه وكيع عن سالم المرادي عن عمرو بن مرة عن ربعياً عن رجل 

من أصحاب حذيفة عن حذيفة» فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ربعيّاً لم يسمعه 
من حذيفة» قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال» وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة 
في رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود. وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل 
وهو ضعيفء ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من حديثه. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث العرباض بن سارية» 
قال البزار: هو أصح سنداً من حديث حذيفة» قال ابن عبد البرّ: هو كما قال» وطرقه الحاكم في 
العلم من مستدركه» وقال: قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء. 

0 أخرجه عبد بن حميد في مسئده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمرء وحمزة ضعيف 
جد ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك» عن: جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابرء وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار 
من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه» عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم 
كذاب» ومن حديث أنس أيضاً وإسناده واهي» ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةء وفي إسناده جعفر بن عيد الواحد الهاشمي وهو كذاب» 
ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السئّة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاًء 
وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي كلد وقال ابن حزم : 
هذا خبر مكذوب موضوع باطلء وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري 
الذي أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (7١5؟)‏ بلفظ : النجوم أمنة أهل السماء» فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون. قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم 
العمي ‏ وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث الضحاك بن مزاحم ‏ مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض 
معناه» قلت: صدق البيهقي» هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الاقتداء 
فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر 
الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادئة بعد انقراض عصر الصحابة» من طمس السئن» وظهور 
البدع» وفشو الفجور في أقبطار الأرض» والله المستعان. 
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آلة الاجتهادء فلا يكون قوله حجةً عليه وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ وغيره؛ أن 
مالكاً وأحمَدَ رحمهما الله - قالاً بالقَوْلٍ الأول» وأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن 
خالف قول القياسّ» فهو توقيفٌ تقدّم على القياس» وعلى ذلك بنوا الحكمَّ في نَذْرِ 8 
الولد؛؟ لقول ابن عباس رضي الله عنهما - ثم في موضع القولَيْن طريقان فعن أبي بكر 
الصيْرَفِيٌ » والققال أيضاً: أن القولين» فيما إذا لم يكنْ مع قوله قياسٌ أضلاء أما إذا كان 
معه قياس ضعت فيحتج به» ويرجح على القياس القويء وقال الأكثرون: لا فَرْقَء 
فإنْ قلًا: بالنديمء وجب الأحَذ به» وترك القياس» وفي تخصيص العموم 0 
وجه الْجَوَازِ أنه يجوز تخصيصه بِالْقيّاسٍ فيما تقدم عليه أولى , ووجه المنع : أنهم كانوا 
يتركون أقوالهم بالعموميات. فأولى أن يَتْرَكَها غيرهمء فإن قلنا: بالجديدء فهو كقول 
سائر المجتهدين. 

نعم لو تعارّض قياسان» أحدهما يُوَافِقُ قَوْلّ الصحابيّ. قال صاحبٌ الكتاب في 
الأصول: قَدْ يَمِيلُ نه نفْسٌ المجتّهد إلى ما يوافق قوْلَ الصحابيٌ» ويرجح عندهء هذا إذا 
لم ينتشر قولهء فإن انتشرء فإما أن يخالفه غيره ويوافقه سائر الصحابة» ويقولوا بمثل 
ذلك أو يسكتواء فإن خالفه غيره» فعلّى الجَدِيدء هو كاختلاف سائر المجتهدين». وعلى 
القديم هما حَُجتان تعارضّنًا. 


فإن اختص أحد الطرفين بكثرة العَدّدء أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة يُرَجَحء 
نص عليه في القديم في موافقة أبي بَكْرٍ وعمرٌ وعُثْمَان - رضي الله عنه - وعلي ‏ عليه 
السلام - في معناهمء لكنه اكتفى بذكرهمء وقيل بخلافه؛ لأنهم كانوا في دار الهجرة» 
والصحابة متوافرون» وكانوا في حكمهم وفتواهم يتشاورون» وعليٌّ - رضي الله عنه ‏ 
انتقل إلى الكوفة» وتفرَّتِ الصحابةٌ» ولم يُوجد واحدٌ من الأمرين في وَاحِدٍ من 
الطرفين أو وجد في كل واحدٍ منهما أحد الأمرين فهما سواء. 


ولو كان في أَحَدٍ الطرفين أبو بكر وعمرء وفي الآخر عليٌ وعثمانُ ‏ رضي الله 
عنهم - فيستويان» أو يترججّح طرف الشيخين؟ فيه وجهان. ويشبه أن يَجِيءَ مثلّهما في 
تعارض الشيحْيْنٍ حنّ يستوي الطرفان على وجهء ويترجح طَرّفٌ 0 
وإن وافقه سائرٌ * الستيحابة: وقالوا بما قاله. فهذا إجماعٌ منهم على الحكمء ولا يَشْثَرَ 
فيه انقراض عَضْرٍ المجمعين على أصمٌ الوجهين» ة 
الكوة ترك الأول بع قرول بكار المتسمون جه عليه كما هو حجة على غيرهم. 
وإن سكتواء. فاختيار صاحب الكتاب في الأصُولٍ أنه لَيْسَ بِحُبجَة والمشهور عَنْدَ 


الأصحاب خلاقة ؛ لأنهم. لو لم يساعِدُوه» لاغتَرَضوا عليه نعم ذكروا وجهين في 
أنّهء هَل يعد ذلك إجماعاً؟ قال القاضي الرويانيُ: وهذا إذا لم تظهر أمارات الرضا ممن 
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سكتء فإن ظهرت» ديو اجنام بالاستادتمم قالوا: وأصحٌ الوجهين ههنا انقراض 
العصر في كونه حبةٌ أو إجماعاً وهل يُفرق بين أن يكون ذلك القولٌ مجرّد فتوى أو 
حكماً من إمام أو حاكم؟ فيه طرق عن ابن أبي هريرة: أنه» إن كان فتوى وسكَتُواء 
انتهضت الحجة» وفي الحكم بخلافه؛ لأن الاعتراض على الإمام ليس من الأدب» 
فلخل السكوت كان لذلك. وعن أ إسحاق عكسّه؛ لأن الحكم يَضْدّر عن مشاورة 
ومراجعة . 
وقال الأكثرون: لا فَرْقَ وكانوا يعترضون عَلّى الإمام؛ كما يعترضون على غيره؛ 
ألا تَرَىْ أنهم خالفوا أبا بكر في الجََدُء وعمر عمر ‏ رضي الله عنه في المشَرّكة» هذا إذا 
تُقِلَ السكوث؛ء أما إذا لم ينقل قَوْلٌ ولا سكوتٌ فيجوز ألا يلحق بهذاء ويجوز أن 
يستدل به على السكوت؛ لأنه لو قال شيئأء لنقل كما نقل اختلافهم في مسائل 
الاختلاف . 
المسألة الثانية: قد يستحسن والشِيْءٌ بدليل يقوم عليه في كتاب أو سنة» أو 
جما أو قياس» فيتبع ويستحسن لأَمْرِ يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير 
دليل» أو على خلافٍ الدليل» وهذا لا يجوز اتباعه ويناء0© الحم عليه» وعن أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - أنه يتبع ما يستحسن بالعادة ويرك له القياس» وح الواحد :دون 
الكتاب والسنة المتواترة» ومثل ذلك بقوله في أربعة شَهِدُوا على رجل بالزْنَا في بِئْتِ 
0 وعين كل واحد منهم زاويةٌ عْرَ ما عين أصحابه أن القياس أن الشهود قَذَفَةٌ 
دون وتّرَدَ شهادتهم” "» ولكن استحْسّنَ قبول شهادتهم ورجم المشهود عليه وفسر 
متأخرو أصحابه الاستحسان بأن يترك القياس بالسنة» وربما قالوا: عن القؤل بأقوى 
القياسين . 


وعلى هذا فلا خلاف بيننا وبينهم . 

القاعدة الثانية: اختلفث عباراتٌ الأصحاب في تقسيم القياس» والأقرب إلى كلام 
الشافعيٌ رضي الله عنه أن القياس نوعان جلي وغيرة» أما الْجَلِيٌ؛ فهو الذي يُعْرَفَ به 
موافقةٌ الفرع للأصل» بحيث لا يبقى احتمال مفارقتهاء أو يبعد ذلك» كظهور التحاق 
الضرب بالتأفيف في قوله تعالى : وَل تَقْلْ لَهُمَا أفْ4 [الإسراء : 1] وما فوق الذرة 
في قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْمَلْ مِكْقَالَ ذَرَةِ شَرَاَ يرَه4 [الزلزلة: 18 وما قَوْقٌ النّقِير» بالنقير 
في قوله تعالئ : «وّلا يُظْلَمُونَ تقِيرآ8 [النساء: 4 ] والدينار بالقنطار في قوله تعالى: 
لوَمِنْ َل الكتَابٍ مَنْ إِنْ تَأمَنُْ قِنْطار يُوَدُهِ إِلَيكَ» والقنطار بالدينار في قوله عزٍّ وجل: 


)١(‏ سقط من: أ. )7١(‏ سقط من: أ. 
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لوَمِنْهُمْ مَنْ إن َأمَنة يئار ليد إِلَيِكَ4 [آل عمران: | ومن عرف شيئاً من هذه 

النصوص» لم يرن في هذه الإلحاقات؛ لأن الفروع أولّى بهذه الأحكام من الأصول. 
ا ا يد ويقول : 0 

د 0 ويليها التحاق سائر م في قوله ‏ يَلةِ : 

يَقْضِي الْقَاضي وَهُوّ غَضْبَانُ»”"” وسائر الميتات بالفأرة وغير السَّمْن بالسَّمْنء 0 

في الفأرة تقع في السَّمْنِء إن كان جامداً فألقوهاء وما حَوْلّهاء وإن كان مائعاً فأَرِيقُوةٌ». 
والغائط بالبَوْلٍ في قوله ‏ يل -: ١لا‏ يَبُوآنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَاكد»”” . 


ومن الجلِيٌ ما ورد النصٌ فيه على العلة» كما رُوىَ أنه يَكتهِ - قال: «إِنْمَا تَهَيْكُمْ 

من أجل لزان وجعل ذثْرَ المعاني في ترتيب الأحكام عليهاء كما رُوِيّ أنه يل - 
سَهَاء فسجد””'» وأن ماعزاً زنى» فرُجم'", وأن بريرة عَتَقَتْءٍ يرت 07 عن النص 
على العلة» وكذلك قولّه تعالّى: لوَآنيئُمْ إخَدَامُنٌ قَنطا رآ فلا تَأَحُدُوا مِنْهُ شَيئاً» إلى 
قوله : «وَكيف تَأحْدُوته وذ أَضِي بَعْضْكُمْ إَِى بغض» [النساء : ]"١ ٠‏ لأنه بَيّنَ أن 
العلة الإفضاء . 


والنوع الثاني : وهو غير الجلي) وهو ما لا يزيل احتمال المفارقة» ولا يبعده كل 
البعد فمنه ما كانت العلّة فيه مستنبطةٌ اس الارد على البرء ابعل الطقم: وعن ابن 
القاص أنه من الجَليٌ أيضاً. والظاهر الأول ومنه قياس الشبهء وهو أن تُشْبهَ الحادثةٌ 
أَصلَيْن» إما في الأوصاف». بأن يشارك كل واجلامن الأضليو في يفقن المعاتق: 
والأوصاف الموجودة فيه أو في الأحكام كما أن العبد يشارك الأحزار فى :يعقن 
الأحكام والأقوال في بعضهاء فَيُلْحَقُ بما المشاركة معه أكثر من الأصلين. 

وربما يُسَمّئ قياس الشبه خفيّاً والذي قبله من غير الجَلِىٌ واضحاًء وربما خص 
اسم الجلِيّ ببعض النوع الأول وهو ما كان الفرع فيه أولّى بحكم الأصل» وسمى ما 
عداه واضحاء وهذه أمور اصطلاحية . 


القاعدة الثالثة: للأصحاب طريقان في المسائل الشرعية التي هي مل الاختلاف 


واختلااف المجتهدين 

)2غ( تقدم في بابه. فق تقدم . 

(*) تقدم في الطهارة. (4) تقدم في الأضاحي . 
)2( تقدم في الصلاة . 49 تقدم في الحدود. 


27 تقدم في التكاح . 
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أشهرهما: أنَّ فيها قَوْلَيْنَ: 
أصحهما : أن الحقٌّ فيها واحدء» والمجتهد مأمور بإصابته» ومن ذهب إلى غيره 
فهو مخطىء. لما رُوِيّ أنه يي - قال : «إِذَا أَجْتَهَدَ الْحَاكِمْ كأمنات قله لخوال) وَِذَا 


اننيد ناكما كله 021 راعيانان الصمابة رضى يي الله عنهم د خطا يشقيم نضا فى 
مسائل الاختلاف . 


وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها أي إن كان صوابً 
فمن الله» وإن كان خطأً فمثي » وأستغفر اله' '' ويّرْوَى مثله في وَقَائْع مختلفةٍ عن عُمَرَ وعليٌ 
وابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم” "© _غَدَلَ ذلك على أن المجتهدين» إصابة وخطأ. 


والثاني : أن كل مجتهد مصيبٌ؛ لأنّ كُلُ واحدٍ مِنْهُمْ مأمورٌ بالعمل بما أداه 
اجتهاده إليه» وغير الحقٌّ يؤثر بالعمل به» ولأنه لو لم يكَنْ كذلك» لَتَبرأ الأولُونَ ممّن 
يُخالف الحقٌء ولمنعوهم كما فَعَلُوا بمانعي الزكاة. 
والطريق الثاني: القطع بالقول الأوّلء قال أبو إسحاق والقاضي أبو الطَيِّبء فإن 
قُلْنَا: إن المُصِيبَ واحدٌّء فالمخطىء معذورٌ غير آثم» وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الشيرارئ: أن القاضي أبا بكر الأشعريّ حكئ عن أبي علي بْنِ أبي هريرة: أن المخطىء 
آثمٌ المذهب الأجل» والخبر السابق دليلٌ عليهء وعلام يُؤْجَرٌ المخطىء؟ فيه وجهان؛ 
عن أبي إسحاق: 


أحدهما: ومُرَ ظاهرُ النصّء واختيار المزني ‏ رحمه الله -: أنه يُؤْجَرُ على القّضْد 
إلى الصواب» ولا يُؤْجَرُ علّى الاجتهاد؛ لأنه اجتهاد أفضَئ به إلى الخحطأء وكأنه لم 
يشلك الطرق المامور به 


)١(‏ تقدم قريباً. 


(؟) رواه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد» عن محمد بن سيرين قال: لم يكن 
أهيب لما لا يعلم بعد رسول الله من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر من عمرء وإنها نزلت بأبي بكر 
فريضة » فلم يجد الله في كتاب الله أصلاء ولا في السئة أثراء فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني» واسعففرا ال أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجة» 
والرد على المقلدين» وهو منقطع. 


() أما عمر ففي البيهقي من طريق الثوري عن الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال: كتب كاتب 
لعمر .هذا ما آرى الله أمير المؤمئين عمرة فانتهره. وقال: لأ» بل اكتب هذا ما أرى عمرء .فإن 
كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمرء إسناده صحيح» وأما علي ففي قصة أمهات الأولاد 
نحوه كما سيأتي» وأما ابن مسعود ففي قصة بروع بنت واشق» رواه النسائي وغيره» وقد تقدم في 
الصداق. 
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والثاني: أنه يُؤْجَرُ عليه» وعلى الاجتهاد جميعاً؛ لأنه بَذَّلَ ما في وسعه في طلب 
الحق. والوقوف عليه وربما سلك الطريق في الابتداء ولم يَتيسّر له الإتمام . 

وإن قلنا: إن كل مجتهدٍ مصيبٌ» فهل نقول: الحكمٌ والحَقُ في كل واحد من 
المجتهدين: ما غلب وعلى ظنّه أو نقول: الحقُ واحدٌّء وهو أشبه مطلوب إلا أنَّ كل 
واحدٍ منهم مُكَلْفٌ بما غلب على ظنه؛ لا بإصابة الأشبه؟ فيه وجهان: 

اختيار صاحب الكتاب منهما الأوّل» وبالثاني أجاب أصحابنا العراقِيُون» وحكؤه 
عن القاضي أبي حامد» والدّارِكي . 

وهذه قواعد أصوليةٌ تكلّمْنا فيها على طريقة المذْهَبَيْنَ. ولم نشبع إذا عَرَفْتَ ذلك» 
فمهما قضى القاضي بالاجتهاد. ثم بَانَ له الخطأ في قضائهء فله حالتان: 

إحداهما : أنه إذا بان أنه خالّفٌ أمراً مقطوعاً به» كنصٌ كتاب» أو سنةٍ متواترة أو 
إجماعء أو مظنوناً ظدّا محكماً بحَبّرِ الواجِدٍء وبالقياس الجَلِيّ ؛ لزمه نقض قضائه . 

رُوي أن عمر - رضي الله عنه ال ل د لتفاوت منافعها 
حتى رُوَيٌ له الحَبّرُ ة فى التسوية: ففهن سكنة . وأنه كتب إلى أ بي موس ا 
عنه - :لا يمنناك ققاء تت ثم راجِعتَ فيه تَفْسَكَء فَهُدِيتَ يتَ لَرْضْدِو أن نَم م تَنْفْضَهُء فإِنَ 
الحق قوام. لآ يَنْقْضْهُ شَيْء والرجوعٌ إِلَى الْحَقّ» خْيْرٌ من التمادي في البَاطِلٍ” 0 وعن 
علي - رضي الله عنه - أنه نقص قضاء شُرَيْح زحمه الله عَيآن شيادة السولئ ال تفيل 
بالقياس الجَلِيّ » وهو أن ابن العم يَقْبَلَُ شهادته مع أنه أقرب من المولى. 

وهل عَلَى القاضي تعريفٌ الخصمين صُورةٌ الحَالٍ؛ ليترافعا إليه» ذ فينتقض فينقض الحكم 
ري ل ا فإن ترافعا 
إليه» نقض» وعن سائر الأصحاب: أنه يجبء وإِنْ علما أنه بَانّ الخَطأ؛ لأنهما قد 
َتَوَهمَان أنّه لا ينقض الحُكمء وإن بان الخطأ فيعرفهما أنه على النقض؛؟ ليترافعا إليه» 
هذا إذا كان الحكم فيما يتعلّق بحقوق الآدميّين. 


)2غ( رواه الخطابي في المعالم عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرء 
وفي التي تليها عشرة» وفي الوسطى عشرين» وفي التي تلي الخنصر بتسعء وفي الخنضر بست» 
حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن رسول الله يَكلِ أنه قال: إن الأصابع كلها سواءء فأخذ به؛ 
وروى الشافعي في الرسالة عن سفيان والثقفي عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب مثله» 
إلا من قوله حتى وجد إلى آخره» فذكره في اختلاف الحديث. 

(؟) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عمر أتم منه» وساقه ابن حزم من طريقين» وأعلهما 
بالانقطاع. لكن اختلاف المخرج فيهماء مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن 
راويه أخرج الرسالة مكتوبة. 
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فإن كان فيما يتعلّق بحدود الله تعالّئن : فيبادر إلى تداركه» إذا بان الخطأء وما لا 
يمكن تداركهء فحكم الضمان فيه. على ما هو مذكورٌ في مَوْضِعِهٍ. 

الحالة الثانية: إذا ظهّرٌَ بقياس ‏ حَفِي» رَجَحَ عنده على ما حَكُمٍ به» ورأى 
الصواب» فيحكم من بعد في أخوات الحادثة» بما ظهر له ولكنْ لا يُنْمَض قضاؤه 
الأول» بل يمضيه؛ لأن الظنون المتعادِلّةَ لو نُقِضُ بعضها ببغض؛ لما استمر حكم. 
ولشق الأمر على الناس» ومشهورٌ من عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حَكُم بِحِرْمَانٍ الأخ من 
الأبوين في المشرّكة» ثم شرك بعد ذلك» ولم ينقض قضاءه الأول» وقال: ذلك على ما 
قضيناهء وهذا على ما نقضي. 

وما ينقض به قضاء نفسه. ينقض به قضاء غيره وما لا ينقض لا ينقض» لا فرق 
بينهما إلا أنه لا يتبع قضاء غيره وإنما ينقضهء إذا رُفِعَ إليه. وله أن يتبع قضاء نفسه؛ 
لينقض» ولو كان المتصدّي للقّضَاء قبله. مِمَنْ ن لا يَضْلْحُ لِلقَضَاء؛ٍ ففي «المهزّب» 
«والتهذيب» وغيرهما: أنه يَنْقُْضُ قضاياه كلّهاء أصاب فيها أو أخطأ؛ لِصُدُورها ممْنْ لا 


وقوله في الكتاب: «إلا إِذًا خالف أمراً مقطوعاً به أو مظنوناً بخبر واحدٍ أو بقياس 
1 ن» يجوز إعلامه بالحاء والميم؛ لأن عن أبي حنيفة ومالكِ ‏ رحمهما الله أنه لا 

لفعل عير الواتسه هو القياءن الجليٌء ولا كل مقطوع به» وإنما يُنْقَضُ إذا بان له 
مخالفة الإجماع. ولا ينقض ما وافق قول بعض العلماء» ثم لم يفيا بهذا الضبط. فعن 
أبي حنيفة أنه ينقض قضاء من بدأ القسامة بيمين المُدّعِيء ومن أبطل السراية في العتق» 
ومن صححح بيع متروك النَّسْمِية» ومن قضى بالشاهد واليمين. 

وعن مالك: أنه لا ينقض قضاء من أثبت الشفعة للجارء فهذا هو القول الجُمَلِيُ 
في الحكم الذي يَنْقَضُء والذي لا يُنْقَضْء وحاول في الكتاب ضَبْطَ ذلك» فقال:. ذا 
لم ينْقَدِحْ في نَفْسِهٍ إمكانٌ الصّوَاب انقداحاً له» وقُعٌ فله قَلَهُ النْفُْضُ؛ وذلك في 
النصوصء» لصحة موردهاء وصراحة لفظهاء وبُعْدِها عن قبول التأويل» في الأقيسة 
موضحها وموافقتها الأصولء وإذا لم تَكُنْ كذلك» وتقارب النظران» فلا نقض» 
ويختلف الحال في ذلك بالمجتهدين» واحاد الأدلة * ثم تكلموا في صُوَّرٍ فردة. 

منها: لو قضى قاض بِصِحةٍ نكاح المفقودٍ زَوْجُها بعْدَ أربع سنين» ومضّئ مدة 
العدة؛ ففيه وجهان: 

أشهرهماء وهو ظاهر النص: حكمه منقوض بمخالفة القياس الجلى؛ بأنْ يُجَْعَلُ 
حيّاً في المال» فلا يُفْسَمُ على ورثته» ويجَعَلٌ ميتا في النكاح . ١‏ 
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والثاني : المنع» كما في معظم المَحِْتَهَّدَاتِ» قال القاضى الرُويانيٌ: وهو 
الصحيح» وقرب من هذا الخلافٍ الخلافٌ في نقض قضاء مَنْ قَضَئْ بحصول الفرق في 
اللعان» بأكثر الكلمات الحَمُسء وبسقوط الحد عمن نكح أمة» وَوَطِتَها . 

ومنها: قضاء الحنفيٌّ ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتقييد الذي يجوزه. 


وفي ذكاة الجنين» قيل: إنه منقوض؛ لظهور الأخبار وبُعْدِها عن التأويلات الّتِي 
يدعونهاء وكذلك في الْقَبْل بِالمْتَقّل؛ لأنه على خلاف القياس الجَلِيٌ في عصمة 
النفوس» وهذا ما أورده الإمام» وصاحب الكتاب» وبيمثله أجاب محقّقون في الحُكم 
بصحة النكاح بلا وَلِيّ. 


وفي بيع أمّ الولدء وثبوت حرمة الرّضَاع بعد الحولّيْن» وصحّحة النكاح بشهادة 
الفاسقين من غير إعلان» ونكاح الشّغَاره ونكاح المّيْعَة» وفي الحُكم بقتل المسلم 
بالذمٌيٌ» وبأنه لا قصاصٌ بَيْن الرّجُل والمرأة» في الطرف» وبجريان التوارْثِ بِيْنَ المُسْلِم 
والكافر» وبردٌ الزوائد مَعّ الأضل في الردٌ بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي لَيْلى . 

ومن الأصحاب من منع النقض”©؛ وقال: هي مسائلٌ اجتهاديّةء والأدلّةٌ فيها 
متقاربةٌ» قال القاضي الرويانيُّ: وهو الصحيحء وكذلك ذكره القاضي ابن كج في الحُكم 
ببطلان خيار المجلسء» ويوافقه ما ذكرناه في باب النكاح» في الحُكم بالنكاح بلا ولي 
ويُنقَضُ قضاء من حَكمَ بالاستحسان القَايِد. 

فَرْعٌ: ما ينقضه من الحُكم إذا كتب به إليه» فلا يخفى أنه لا يقبله» ولا ينفذهء 
وأما ما لا ينقضه. ويرى غيره أضْوّبَ مئْه. فقد حكى القاضي ابن كج عن نص الشافعيّ 
رضي الله عنه ‏ أنه يعرض عنهء ولا ينفذهء كما لا ينقضهء لأن التنفيذ إعانة علّئ ما 
هو خطأ عَنْدَةُ. 

وقال ابن القاضٌ في «أدب القاضي»: لا أحب أن ينفذه» كما لا يبتدىء الخكم 
بما يرى غَيْره أصوب مئهء وفى قوله: «لا أحب» إشعار بأصل التجويزء فيشبه أن تكون 
المسألَهٌ على وجهين» وقد صَرّح بنقلها أبو الفرج السرخسيٌ ‏ رحمه الله - فقال: إذا رُفِعَ 
إليه حكم الحاكم قَبْلْهء فلم يرّ فيه ما يقتضي النقض, لكن أدى اجتهاده إلئ غيره» 
فوجهان: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ذكر المصنف في كتاب أمهات الأولاد أن قاضياً لو قضى بجواز بيعها ما 
نصه: حكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض قضاؤه وما كان فيه من خلاف بين القرن الأول فقد 
انقطع وصار مجمعاً على منعه ونقل الإمام فيه وجهين» انتهى . وهذا يخالف ما ذكره عن الروياني 
هنا. انتهى كلام المصنف . 


العزيز شرح الوجيز جج "الم لفن 
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أحدهما: أنه يعرض عنه . 

وأصحهما: أنه ينفذهء وهذا ما عليه العمل» دقان ارسي : أنه لو حكم 
بنَفسِهء ثم تغيّر اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض» وترافع حْصْماً الحادثّة إِلَيْه فإنه يمضي 
حكمه الأول» وإن أدى اجتهادّه إلى أن غيره أْصوَّبُ منه. 

فَرْعٌ: : المقلّد المستفْصَّئ للضرورة» الو حكم بِمَذْهَبٍ غَيْرٍ مقلّده؛ قال صاحب 
الكتاب في الأصول: إن قلنا لا يجوز للمقلّد تقْلِيدُ من شاء.' بل عليه اتَبَاعّ مقلّده الذي 
هو أَعْلَمُ عنده؛ فينقض حكمه. وإذ جوزنا له اليد عن كبام اقلا يتقضن والله أجلم . 

قَالَ العَرَالِي : ثُمْ الحُكمُ عِنْدَ الله ِي البَاطِن لا يتَمَيِرْ ءِ ير (ح). وَلاَيَجِلُ لِلشّفْعَوِيّ 
شَفْعَةُ الجَارِ وَإِن قَضَئ بها لَهُ الحَتفِ وَلَكِنْ القَاضِي لآ يَمْتمُُ مِنَ الطَلَب أَعْيمَادا عَلَى 

قَالَ الرَافِمِيْ : حكم القاضي قسمان: 

أحدهما: ما ليس ناشئاًء وإنما هو تنفيذٌ لما قامّتِ الحبَّةٌ عليهء فينفذ ظاهراً. لا 
باطناًء حبَّى لو حكم بشهادة الزور وبظاهر التعديل» ٠‏ لم يفد حكمه الجِلّ باطنء وا 
كان الحكمٌ بمال أو نكاح أو غَيْرهِماء وبه قال مالك.» وأحمد. 

وقال أبو حَنِيفَةَ - رحمه الله - يَنْقُذُ في العقودٌُ والفسوحُ ظاهراً وباطناً. حتى إذا 
قَضَى القاضي بالتُكاح بشهاةٍ الزُور» حَلّ للمشهود له وَطؤُهاء وإذا قضى بالطلاق» 
حرم على المشهود عليه الوطء وساعدنا في الأملاك المطْلَقّة أنه لا يَنْقُذُ فيها إلا 
ظاهراً؛ لنا: ما رُوِيَّ أنه ككِبهِ - قال: «إنّمَا أنَا ‏ بَشَرٌ وإنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَل 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أْحَنَ بححِْد من تغضء فأفضي ' هُ عَلَى ما أسْمَعٌ مَعْ» فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ 
يك من خن أحيدء فلا باذ ا لَهُ قَِطعَةٌ مِنْ نَارِ»" ويرّوى «إنما أشكم 
بالظَاهِرِء وَاللَهُ يتَوَلَى السَّرَائْر)” 


. متفق عليه من حديث أم سلمة» وله ألفاظ‎ )١( 

(؟) هذا الحديث استنكره المزني» فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه» وقال النسائي في سننه: 
باب الحكم بالظاهرء ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله» وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج 
للبيضاوي؛ سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاًء وأن الشافعي قال في 
كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهرء والله متولي السرائرء وكذا قال ابن عبد البرّ في 
التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله» وأغرب إسماعيل بن 
علي بن إبراهيم بن أ بي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام» فقال: إن هذا الحديث ورد في 
قصة الكندي» والحضرمي» اللذين اختصما في الأرض»ء فقال المقضى عليه: قضيت علىّ» 
والحق لي» فقال وَك: إنما أفضي بالظاهرء والله يتولى السرائرء وفي الباب حديث عمر: إنما 
كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي 6. وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهرع- 
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وأيْضاً فإنه قضَّئ بشهادة الزورء فلا يفيد الجِلَّء كالأملاك المطلَّقّةء وإذا كان 
المحكوم به نكاحاً» لم يحل للمحكوم له الوطء» وعليها الامتناع والهرب ما أمكنهاء فإن 
أَكْرِمَتْء قلا إِنّْمَ عليهاء وعن الشيخ أبي حامد أن المحكوم له زَانِء إذا وطىء؛ محدود. 

ولم يأَخْذْ به صاحبُ «الشامل»» والقاضي الرويانيٌ؛ لأن أبا حنيفة يجعَلّها 
منكوحةٌ بحكم القاضي» فيكون وَطؤُه وطثئاً في نكاح مختلّفٍ في صحته» وهو شُبْهة 
دارئةٌ للحدٌ. ولو كان المحكوم به الطلاقءٍ حل للمَخكوم عليه وَطُؤُمَاء إن ظِمَرَ بهاء 
لكنّهُ يكْرَهُ لأنه يعرّض نَفْسَهُ للثّهْمَّة» والحدٌّء وينفى التوارُتُ بينهماء ولا يُنَْى النفقة؛ 
للحيلولة» وإذا تزوؤجت بآخر فالجل مستمر للمحكوم عليه 

نعم لو وَطِنَها الثاني جاهلاً بالحال» فهو وطهءٌ شبّْهةَء فتحرم في مدة العدة على 
الأول» وإن كان الثانى عالماًء أو نكحها أَحَدُ الشاهِدَيْن» فقد قبل: إن وَطأه لا يحرمها 
على الأول» يوك الح عليه والأشبه ما ذكره الرويانى؛ وهو أنه يُجْعَلّ وطء شبهة؛ 
لما سبق» قال: وقد سَمِعُِّْ من بعْض شيوجِتا في النْظَرِء ولم أره في كتب المذهب. 

والقسم الثاني : الإنشاءاتٌ؛ كالتفريق بين المتلاعِنَيْن؛ وفسخ النكاح بالعَيبُْ» 
والتسليط على الْأَخَذٍ بالشفعة» وما أشبههماء فإن ترئّبت على أضل كاذب» فالْحُكمُ كما 
في في القسم الأول. 

ومثاله ؛ الفسخ بِعَيِبٍ قامت عليه شهادةٌ زُورٍ وإن ترئبت على أصلٍ صادق» مما لم 
يكُنْ في محل اختلاف المجتهدين» فهو نافذ ظاهراً وباطناً» وما كان مختلفاً فيه فَيْنَمَذْ 
ظاهراًء وفي الباطن وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه قال الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفرايينيٌ؛ لتعارض الأدلة» 
وتقابل النظر. 

والثاني: أنه يَنْقُذُ لتَنِقَ الكلمةٌء ويتم الانتفاعء وإلا فإذا حكم الحنفئ للشافعيٌ 
بما لا يعتقده الشافعيٌ» لم يتهيأ للشافعيّ الأخذء وإذا حكم الشافعئ عَلَى الحنفيّ بما 
يعتقدهء سرفه الحنفي» إذا وجد فرصةء وقد أَشِيرَ إلى هذاء بناءً هذا الخلاف. على أن 
كل مجتهد مصيبٌء أو الصّوابُ في واحدٍء إن قلْنا بالأول» نقد ظاهراً وباطناً. وإن قلا 
بالغاني» لم ينفذ باطناً وفي «التهذيب» وجه ثالث فارِقٌ بين من يعتقد حكمه من 
الخْضصْمَيْن» فنفذ في حقّه باطناً أيضاًء ومن لا يعتقدء فلا ينفذ» وهذا يشبه الخلاف في 


الناس» وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي» وحديث أم سلمة الذي قبله. 
وحديث ابن عباس الذي بعذه . 
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أنّى إذا اقتدى الحنفي بِالشْفَعَوِيٌ تعين”"© اعتقاد الإمام اعتقاد المأموم» وإذا متنا النفاذ 
باطناًء أما مطلقا أو في حق من لا يعتقده؛ فلا يحل للشافعي الخد إذا حكم له 
الحنفيُ بشْفْعة بشفعة الجوارء أو بِالتَّوْرِيثِ بارحم » وهذا ما أورده في الكتاب. 
والأصحٌ عند جماعة؛ منهم صاحب «التهذيب». والشيخ أبو عاصم العباديٌ : أ 

ينفذ باطناً في حقٌّ من يعتقدهء رفي جودين بعد ذال بم في الكتاب: فمنعه 
القاضي ظاهراً؛ لاعتقاده أو لا يمنعه لاعتقاد نَفْسه حكي فق (الوسيظ» فيه تردداء 
والصحيخ : أنه لا يُمْنَعٌ ومَنْ منعهء فقد قال: لا ينفذ القضاءٌ ءُ في حقّهء لا ظاهراًٌ ولا 
باطنا”" . 


وتوله في الكتات” «ثم الحكم عند الله تعالّئ في الباطن لا يتغيّر مُرَنَّبُْ على 
العلام في إل الذي يُنْقَضء» والذي لا يُنْمَضء إشارةً إلى أنه وإن لم ينقض في 
الظاهر فإنّه لا يُحِل الحكمّ في الباطن. 

ولْيُعْلمْ قوله: «ولا يَحِلَ للشّفْعَوِيٌ شفْعة الجَارِه بالواو» وكذا قوله: «ولكنٌ 
القاضي لا يمنعه من الطلب» لما قد تبين. 

فَرْعٌ: قال في التهذيب: هل يُقبّل شهادة الشاهد على ما لا يعتقده كالشافعي يشهد 
بشفعة الجار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لا يقضي القاضي بخلاف ما يَعْتَقِدُه. 

والثاني: نعمء لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى الشاهد””© 

قَرْعٌّ: لو تقدّم إلى القاضي حََضْمَانء وقالا: بَبَنَا خصومةٌ في كذا ففصلها القاضي 
الذي كان بينناء وحكم بكذاء ولكنا نريد أن نستأنف الحُكم بيننا باجتهادك» ونرْضَئ 
بحكمك واجتهادك, فهل يجيبهما إليه» أو يتعيّنٌ إمضاء الحكم الأول» ولا يُنْقَض 
الاجتهادٌ بالاجتهادٍ؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجْهَيْنَ : 

أشبههما : الثا 

هذا تمام الكلام في الآداب العَشَرَة التى أودعها هذا المَضْلء وهي غير محتومة إلا 


)١(‏ في ز: يعتبر. (؟) سقط من: أ. 
(*) قال النووي: الأصح القبول. والله أعلم . 
وللشهادة حالان: 
أحدهما: أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز. 
ثانيهما: أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار» وينبغي عدم جوازه لاعتقاده 
خلافهء كذا قاله الأسنوي. 


كتاب أدب القضاة 00 


العاشِرٌء فإنه محتوم» وكذا التاسع على الأصمٌ» ووراءها آداب» وأعمالٌ أَخَرُ. 

منها: ما أورده في المّصْل الثالث والرابع من الكتاب. ٠‏ 

ومنها: إِذّا وُلّيَ القاضي» فالمستحَبُ أن يدعو الأصدقاء والأمناء» ويلتمس منهم 
أن يُطلِعوه على عُيُوبه» ليسعَئ في إزالتهاء ويُسِتَحَبُ أن يكون راكباً في مسيره إلى 

مجلس الحكم» وأن يسلم على الناس في طريقه» وعلى القوم إذا دَخَلء وأن يَدْعُو إذا 
جلس ويسأل ال تعالى التوفيق والسّدَاه وأن يقوم على رأسه أمينٌ يُتَادِي: هل مِنْ 
خضم؟ ويرنبَ الناس ويقدّم الأوّل فالأول» وعن أبي بكر بن المنذر: أن الأوْلَى أنْ 
يكُون حصيناً لمكان النساءء ويجوز أن يعين للقضاء يوماً أو يومَيْنَ علّئ حسب حاجَةٍ 
الئاس ودعاويهم. ١‏ 

وأن يعين وقتا في النهار» ثم إذا حَضَر خصمان في غير الوّقْت المعيّن» 
كلامهماء إلا أن يكون في صلاةٍ أو في حَمَّامء أو علّئ طعامء فيُوّحْرُ قَدْرَ ما يفرغ منه» 
وينبغي أن يكون للقاضي درة يودب بها عند الحاجة» كما كانت لِعُمَرَ - رضي الله عنه ‏ 
وأن يتخذ سجناً للحاجة إليه في التعزير» واستيفاء الحقٌّ من المماطلين''2. وقد روي أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى داراً بمكة بأربعة آلافٍ» وجعلها سجنا”" . 


وهذه فروعٌ تتعلّق بالحبس» قال أبو العباس بن القاصٌ ‏ رحمه الله إذا استشعر 
القاضي سن العايون يعدنما سكييية القراز من تجنتهة قله اثقله إلى خببين اللعرائم .ولو 
دعا المحبوس أمّتهء أو زوجته إلى فراشه» لم يُمْنَع» إن كان في الحبس توضع مم خالٍ» 
فإن امتنعت» أَجْبرَتِ الأمة» ولا تَجْبَرْ الزوجة الخرة ؟ لأنه لا يصلح نَل وإنما هو 
حبس» ولا حَبْسَ عليها والزوجَةٌ الأمة تُجْبَرُه إن رضي سيِّدُهاء وكان يجوز أن يُقَالَ: 


)00( كما اتا حياط ذفني الوافتن قال الشعبي وهي أهيب من سيف الحجاج قال ابن عبد 
السلام : الحبس أنواع 
منها: عن الج ساقي السيني ناما لسن التسامن. 
ومنها: الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه . 
ومنها: حبس التعزير درءاً عن المعاصي . 
ومنها: حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة كحيس من أسلم على أختين وامتنع 
من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع من تعيينهما. 
ومنها: من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام رمضانء وذكر الإمام في نكاح 
المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من 
توجه عليه حق وامتنع من الأداء وليس بمعسر سواء أكان محجوراً عليه أم غيره أميناً أم خائناً. 
(؟) رواه البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب بأربعة آلاف». وعلقه البخاري. 
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الحَبْسٌ زر وتأديبٌ فإن اقتضى الحال أن لمع مِنّْه زوجته أو أمته. فعل » ولو أراد مستحجقٌ 
الذين أن يلازمه بدلاً عن الحبس» 0 فإنّ الملازمة أخف» إلا أن يقول للقاضي: إنه 


يشق علي الطهارةٌ والصلاةٌ بِسَبّبٍ الملازمة» فأمْئَعْه منهاء واحبسني » فيردٌُه إلى الحَنس» 
قاه أبو العباس : وقدم الخلاف في أن الأب» هل يُحْبّسٌ بِدَيْنٍ ولده؟ وقياس حيسه» أن 

يخبي المريض والمخدزة واين السسبيل» منعاً لهم من الظُلْم ؛ والحكاية عن أبي عاصم 
العادي أن هؤلاء لا يُحَبَسُونَء ولكن يوكُلٌ بهم ليحيلوا أو يؤدُوا. 

قال: ولا يُحْبِّسٌ الأبُ في جقٌّ الصغيرء ولا القَيّمء ولا الوكيل» في دَيْنِ لم 
يجب بمعاملتهم. ولحبس الآمناة في كين رجحب ببخاملتيم؛ ولا يحبس الصبيٌ 
والمجنونٌ ولا المكائّبُ ِالنُجُومء ولا ب يُحْبَسُ العَبْدُ الجاني» ولا سيّده ليؤدي» أو يبيع 
بل يبَاع عليه» إذا وجد راغب» وامتنع» ونقل القاميي ا ورسعد هري جتيرة ل 
حبس كل غريمء قَدَرْنا على ماله وتمكنًا من يَيْعِهِء وأجرة السجان على المخبُوس» 
وأجرة الموكل على منْ وكل به. إذا لم يكن في بَيْتِ المالٍ مالٌء وانصرف إلى جهةٍ 
أهمٌ من هذه والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : المَصْلٌ النّانِي فِي مُسْتَئَدٍ قَضَائَهِ : وَإِنْمَا يَقْضِي بِالحُجُةٍء ولآ يَقْضِِ 
بِعَلْمِهِ عَلَى أَصَح القَوْلّينء لَكِنْ إِنْ عَلِمَ فَشقَ الشَامِدٍ أَوْ كَذبَدٌ تَوقُْفَ عَن القَضَاءء وَيُعْني 
عُلْمُهُ بَعَدَالَةٍ الشهُودٍ عَنِ المُرَكْينِء وَيَقْضِي عَلَى مَنْ أَقَرٌ في مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ دُونَ مَن أَقَرَ 
عِنْدَهُ سِرَأ وَلاَ يَكْفِي شَامِدٌَ وَاجِدٌ مَعَ عِلْمِهِ ِي أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 

قَالَ الرّافِعِْ : مقصود هذا الفصل : الكلام في أن القاضي» بم يقضي؟ وَإلام يستند 
قضاؤم؟ أما أنه يقضي بالحُجّة فواضحٌ» ولو لم يقُّمْ عنده حجة, إلا أنه عَلِمّ صدق 
المدعي» فهل يقضي بعلمه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله - لما رُويّ أنه ع كن 
قضية الملاعنة : «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً مِنْ غَيْرِبَيَةِ لَرَجُمُْهَا!'2 ولأن فيه تهمةً» والتهمة تمنع 
القضاء» ولذلك لا يقضى لولده ووالده. 

والثشاني: نعمء وبه قال المزنيٌ ‏ رحمه الله لأنه يقضي بشهادة الشاهدين» 
والحاصل مجرّدُ ظنْ فلأن يُقضي باليقين كان أولى» وبه قال الشافعيُ ‏ رضي الله عنه - 
في «كتاب الرسالة»: صح عندي» وثبت لَدَيٌّ) وهو أقوى من شاهدين» ورجح في 
الكتاب القول الأول» واختاره القاضي الروياني: لفساد القضاة» وحكاه عن أبن سريج» 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس» وفيه قصة. 


كتاب أدب القضاة /المء 


لكن الثاني أصح عند عامة الأصحاب» وأجابوا عن معنى التهمة؛ بأن القاضي لو قال: 
ثبت عندي» وصح لدي كذاء لزم قبوله» ولم يبحث عما صمٌّء وثبت به» والتهمة قائمة. 

ويجوز أن يُعْلّمْ لفظ القولين في الكتاب بالواو؛ لأن من الأصحاب من حكن 
طريقة قاطعة بالقول الثاني؛ بناءً على ما نقل عن الربيع أن الذي كان يذهب إليه الشافعيٌ 
- رضي الله عنه ‏ أن القاضي يقضي بعلمة وما كان يبوح به مخافة القضاة السوءء ولا 
فرق على القولين بين ما علمه في زمان ولايته ومكان ولايته وما علمه في غيرهاء وعند 
أبي حنيفة: يقضي بما علمه في زمان ولايته» ومكان ولايته بشرط بقائه مولى من يوم 
العلم» إلى يوم القضاء. 

ولا يقضي بما علم على غير هذا الوجه» فإن قلنا: لا يقضي بعلمهء فذاك» فيما 
إذا كان مستند القضاء مجرد علمه بالمحكوم فيه أما إذا شهد عنده شاهدان يعرف 
عدالتهماء فله أن يقضيء ويغنيه علمه بعدالتهما عن مراجعة المزكين» وفيه وجه آخر؛ 
لقيام التهمة . ١‏ ش 

ولو أقر بالمدعي في مجلس قضائه. قضى بعلمهء وذلك قضى بإقراره» لا يعلم 
القاضي» إن أقر عنده سراء فعلى القولَيْن في القضاء بالعلم» ومنهم من خصص القولين 
بما إذا علم المحكوم بنفسه» وقال: لقن لا بمجرّد العلم 
بالمحكوم فيه. 

ولو شهد عنده شاهد واحد» و للحا عو لقاع اا 

أظهرهما: لا؛ لأن الحجة لم تتم . 

والثاني: ويُحكئ عن مالك: نعم؛ لانكسار سَّوْرَة التهمة» وأما إذا قُلْنا: إنه 
يقضي بعلمهء فذلك في الأموال. وأما في القصاص وحدٌ القذف» فقولان؛ لأن وجه 
المنع» أن العقوبات يُسعَئ في رَفْعَهاء ولا يُوسّعْ بابهاء والأظهر الجواز؛ اعتماداً على 
حصول العلم. وبهذا أجاب في العدة؛ تفريعاً على هذا القول. 

وإذا منعنا القضاء بِالْعِلْم في القصاص وحدٌ القَذْف”'“. ففي حدود الله تعالّى أولى 


زفق سواء أعلمه في زمن ولايته ومكانها أم في غيرهما وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا لأنه نقتض 
بالبيئة وهي إنما تفيد ظنا فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الأم. فلو رام البينة 
نفياً للريبة كان أحسن. قاله الغزالي في خلاصتهء قال الزركشي: وليس لنا في الحجج ما لا يلزم 
معه الحكم إلا هذا. . وذكر الماوردي والروياني أنه لا ينفذ إلا مع التصريح بأن مستنده علمه بذلك 
ول قن ملك انال بعشاة:ما عاد ر عع ح هلك بعلن .لزه اشر على التيطيا لم يذ 


الحكم . 
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أن نمنع وإن جوزناهاء ففيها قولان0 : 


الأصح: المنع» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الحاكم مأمورٌ بِالنَّسَثْر وقد رُوِيَّ. عن أبي 
بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال: لؤوايت رجلا على حد: لم أخدّهء حتى يشهد عندي 
بذلك شاهدان””"» ويجوز أن يُيْرَكَ الترتيب والتفريع» وَيُقَالُ في القضاء بالعلم ثلاثة 
أقوال؛ يجوز مطلقاًء ولا يجوز مطلقاًء ويجوز في الأموال دون العقوبات» أو أربعة 
أقوال» يجوزء لا يجوزء يجوز في الأموال لا غيرء يجوز فيما سوى الحدود لا غير. 

ولا خلاف أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه»ء بل إذا علم أن المُذّعِي أبرأه عما 
يدعيهء ويقيم الشهود عليه» أو أن المدعي قبله حيء» أو رآه قبله غير المدعَئ عليه» أو 
سمع مدعي الرّقّ قد أعتق» ومدعي النكاح قد طلق ثلاث وتحقق كذب الشهودء فإنه 
يمتنع”" القضاءء وكذا إذا علم أن الشهود فسقة» وهذا ما أراد في الكتاب بقوله: «لكن 
إن علم فسق الشاهد أو كذبه توقّف عن القضاء» ولْيُعْلَمْ قوله: «ويغنيه علمه بعدالة 
الشهود» وقوله: «دون من أقر عنده سرًاً» بالواو لما تقدّمء واعلم أن الائِعةَ - رحمهم الله 
مثلوا القَضَاء بالعلم الذي هو محل القولين؛ بما إذا ادعى عليه مالاء وقد رأه القاضي 
أقرضه ذلك», أو سمع المدعَئ عليه أقر بذلك» ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار 
ل يفيد اليقين بثبوت المسحكوم به وقت القفضاء» فيدل على أن ل ليس المرادٌ بالعلم اليّقِينَّ» 
بل الظن المؤكد. 


قَالَ العَزَالِىُ : وَأَمَا الخَطّ فلا يَعْتَمُدُ يتنك بنشايد ولا التاجي إذالم بتر لإنكان 


)١(‏ قال الأذرعي: وإذا أنفذنا أحكام القاضي الفاسق السزيو رف كام قف نواه شاو ملت 
بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته يذلك 
قطعاً. 

(؟) رواه أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعاً: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذتهء ولا 
دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري» وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاً. قلت: وفي 
البخاري تعليقاً» قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حد؟ قال: أرى شهادتك 
شهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت» ووصله البيهقي. 

فرق توزع المصت:في :تفن التتلافت بآن الناوردي والرزيائي جكيا الغلاف في ذلك وإذا:قلنا لا بقضي 
فهل نقضي بالشهادة عنده وجهان» وقال الشاشي ولا يقضي بعلمه أيضاً في هذه الصورة. قال فى 
المهمات في هذا التعبير تجوزء ع يعدي تلان لاك ل لي ا ا 
بخلاف علمه مع أن قضاءه نافذ بالاتفاق» فالصواب أن نقول ولا يقضي بما يعلم خلافه وبه غير 
الماوردي قال الشيخ البلقيني: والاعتراض غير صحيح لأن الذي يقضي به القاضي هو الذي شهد 
به الشاهدان ديدرت حل ع عل و الم ولا بع يل و فالعبارتان مستويتان 
على ما قررناه. 


كتاب أدب القضاة حك 


النّزْويرٍ عَلَيِهِء وَلَوْ كَانَ الخَط مَحْفُوظاً عِنْنَهُ وَأمِنَ المُخْرِيفٌ فَهَدَا يُسَلْط عَلَى رِوَايَةٍ 
الحَدِيثْ وَهَلْ يُسَلْطُ عَلَى الحكمء وَالشّهَادة؟ المَشْهُورٌ أنْهُ ل يسَلْط وَفِيهِ وَجَْ» وَلَيِسَ 
للِمُحَدْثِ الرُوَاَةٌ مَعَ أخَيِمَالٍ النُخْرِيفٍ وَالعَلَطِء وَلَهُ أَنْ يَخْلِفَ أَعْتِمَاداً عَلَى خَط أَبِيه ذا 
غَلَْبَ عَلَى ظَنَْه. 


قَالَ الرّافِعِيُ : | إذا رأى الناضي بحبة فيها ذكر حكم لإنسانء وطلب ذلك الإنسان 
منه إمضاءه: والعمل به نُْظر؛ إن تَذّكْر القاضي» أمضاه وعمل به كما لو طلب منه العمل 
في الابتداء» في أمالي أبي الفرج الزاز - رحمه الله - طريقة أخرى: إن أمضاه على 
القولّيْن في أن القاضي؛ هَل يقضي بعلمه. وإن لم يتذكره» ا لإمكان 
التووير” !> رمقاي اق وكذا الشاهدء لا يشهد بمضمون الخطء إذا لم يتذكرء هذاء 
إذا لم يكن الكتاب محفوظاًٌ. عنده» فإن كان» ويَعَدَ احتمال التزوير والتحريف» 
كالمحاضر والسجلات التي يَحْتَاط فيها القاضي على ما سبق» فالمشهور والمنصوص أنه 
لا فى أبفا ما ف لإمكان العسرية وإن بَعْدّء وكذا 0 
الحالة» لا يشهدء وعن الشيخ أبي محمد وغيره وجه: أله يجوز الاعتماد عليه إذا و 
به ول يتداخله ريبةٌ» وهو روايةة عن أحمد. وإذا قلنا بالأول» ففي رواية اليه 
أعتماداً على الخطّ المحفوظ عنده» وجهان: 

أحدهما: المنع إلى أن يتذكر كما في الشهادة. ولا يكفيه رؤية السماع» اعتماداً 
عل خطةء أو ققط ثقة: 


حكئ هذا الوب الصيدلانيٌُ» والشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ» وأفتى به القاضي 
الحسّيّن . 

وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب : الجواز» لعمل العلماء به سلفاً وخلفاًء 
وقد يتساهل فى في الرواية بما لا يتساهل به في الشهادة؛ ألا ترى أن الفرع يُرْرَئ مع 
-00 1 ولا يشهد أنه لو قال: حدثني فلان عن فلان؛ أنه يروى كذاء يُقُبّل : 


)1١(‏ قال في الخادم: أطلق التذكر والظاهر أنه لا بدّ من ذكر القضية بتفاصيلها ولا يكتفي بذكر الحادثة 

على الإجمال وبه صرح الجاجري في الإيضاح وأشار إليه الماوردي حيث قال وإن عرف صحة 

خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز أن يحكم بخطه وإن صح في نفسه وبه قال أبو حنيفة ومحمد 

وقال أبو يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يذكرء قال وهو عرف القضاة ة في 

عصرنا. انتهى. قال صاحب الخادم: : وقد عمت البلوى من القضاة في هذه الأزمنة من الحكم 

بمقتضى ذلك عند غلبة الظن بصحة الخط من غير تذكر تفاصيل الواقعة» فإن كان ذلك عن تقليد 
لمذهب الشافعي فممنوع. انتهى وأصل ما ذكره كلام الأذرعي. 


4٠‏ كتاب أدب القضاة 


ولو قال: حَدّئني فلان عن فلان أنه يشهد بكذاء لا يقبل» وإذا كتب إليه شيخ بالإجازة» 
وعرف خطه جاز» له؛ تفريعاً على اعتماد الخط أن يُزوى عنه» فيقول: أحبَرني فلان في 
كتابه» أو كتب إِلَىّ» وهذا على تجويز الرواية بالإجازة » وهو الصحيح. ويُرْوَىُ عن أبي 
حنيفة ومالك رحمهما الله - وأَفْتَى القاضي الحُسَّيْن بمنعها”"؟. كما لو قال: أُؤْنْتٌ لك 
في أن تشهد على شهادتي في كل موضع عَرَفْتَ شهادتي» ولو رأى بخط معروف: 
سَمِعْتٌ من فلان كذاء لم تجز الرواية عنه2 وإن اعتمدنا الخطّ ؛ لأنه, وإ سمعه يقول: 
هذا خطي» لا يجوز الرواية؛ إذ الإنسان قد يسمع ويكتب ما لا يرويه. 


تعم» يجوز أن يقول: : رأيتُ بخط فلان» أني سمعت كذاء هذا حكم القضاء 
والشهادة والرواية ا 


)١(‏ قال النووي : وقد منعها أيضاً عورد فل لاني ونقل هو منعها عن الفقهاء. وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه اللهء ولكن أظهر قوليهء والمشهور من مذاهب السلف والخلف, والذي عليه 
العمل صحة الإجازة» وجواز الرواية بها ووجوب العمل بها. ثم هي سبعة أنواع قد لخصتها 
بفروعها وأمثلتها وما يتعلق بها في «الإرشاد» في مختصر علوم الحديث» وأنا أذكر منها رموزاً إلى 
مقاصدها تفريعاً على الصحيح. وهو جوازها. الأول: إجازة معين لمعين» » كأجزتك رواية صحيح 
البخاري» أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذه أعلى أنواعها . 
الثاني : إجازة معين لمعين» » كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي والجمهور على أنه كالأول» فتصح 
الرواية به» ويجب العمل بهاء وقيل بمنعه مع قبول الأول. 
الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم. كأجزت المسلمين» أو كل أحد أو من أدرك زماني 
ونحوه» فالأصح أيضاً جوازهاء وبه قطع القاضي أبو الطيب» وصاحيه الخطيب البغدادي 
وغيرهما من أصحابناء وغيرهم من الحفاظ . ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا 
أن الذين أدركهم من الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها. 
الرابع : إجازة مجهول أو لمجهولء كأجزتك كتاب السئن وهو يروي كتباً من السئن» أو أجزت 
لزيد بن محمد وهناك جماعة كذلك» فهذه باطلة. فإن أجاز لمسمين معينين لا يعرف أعيانهم ولا 
أنسابهم ولا عددهمء صحتء كما لو سمعوا منه في مجلسه في مثل هذا الحال. 
الخامس : الإجازة لمعدومء كأجزت لمن يولد لفلان أو لفلانء ومن يولد له فالصحيح بطلانهاء» 
وبه قطع القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ. وجوزه الخطيب وغيره. والإجازة للطفل الذي لا 
يميز صحيحة على الصحيح.» ويه قطع القاضي أبو الطيب» ونقله الخطيب عن شيوخه كافة. 
السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز؛ ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيزء 
وهي باطلة قطعاً. 
السابع : إجازة المجاز وهي صحيحة عند أصحابناء وهو 57 الذي قطع به الحفاظ الأعلام 
من أصحابنا وغيرهم» منهم الدارقطني وأبو نعيم الأصفهاني» والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي 
وغيرهم من أصحابنا. وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بهاء ولو اقتصر على الكتابة مع قصد 
الإجازة» صحت كالقراءة عليه مع سكوته. 


كتاب أدب القضاة 4.١‏ 


أما اليمين؛ فقد قال الأصحابٌ: يجوز له أن يَحْلِفَ على استحقاق الحقٌء وأداء 
الحق؛ اعتماداً على خط أبيه”"©: إذا وثق بخطه وأمانته وضبطه قال القفال: وضابط 
وثوقه بأن يكون بحيث لو وجد في تلك التَذُكيرة أن لفلانٍ على كذاء لا يجد من نفسه 
أن يحلف على نَفّي العلم بهء بل يؤذية هق التركة وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة ؛ 
بأن القضاء والشهادة بناء على الخط ينجر إلى خطر عظيم . 


1 وفي اليمين: لا يلزم ضرر عام. ولأن القضاء والشهادة تتعلق به ويمكن فيه 
التذكير والرجوع إلى اليقين» وخط المورث لا يُتَوَكُمُ فيه اليقين» فجاز بناء الأمر على 
غلبة الظن» حتى لو وجد بخط نفسه: أن له على فلان كذا وأنه أَدّى دين لم يجر له 
الحلف» حتى يتذكر قاله فى الشامل . 

فَرْع : قال الصَّيْمَرِيَ : أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المغنية عن التذكر 
عند الأداءء وذلك بأن يثبت حلبة المقرء إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة» ويقرب من 
ذلك ذكر التاريخ ومؤْضع تحمل الشهادة. ومن كان معه حين تَحَمْل وما أشبه ذلك» 
وحكى أبو محمد الحداد من الأصحاب ‏ رحمهم الله أن بعض علمائنا ممن ولى قضاء 
البصرة كان يكتب: أن الذي شهدت عليه يشبه فلاناًء يعين رجلاً قد قبله علماً 
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ويستعين بذلك على التذكر. وهذا أبلغ من إثبات الحلية والله أعلم. 

قَالَ المْرَاِيُ: وَلَو شَهَدَ عِنْدَ القَاضِي شَاهِدَانٍ بِقَضَائِهِ وَلَمْ يَتَذَكرْ لَمْ يُقْضِ به 
وَالمُحَدّتُ يُحَدّتُ عَم أَخْبَرَهُ بحَدِيئِهِ فبِقُولَ: حَدَئنِي فُلآنْ عَنيه وَلِقَاض آخَرِ أَنْ يَقْضِي 
ِالشَاهِدَيْنٍ عَلَى َضَائْهِ إن لَمْ يُكَذْبَهُمَاء وَمِن َدْعَى عَلَيهِ أنهُ قَضَى لَه كَأنكَرَ لَمْ يَكُنْ لَه 
التَخْلِيفُ كما لآ يُحَلُفٌ الشَاهِدَ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 


)00( ذكر الأب في كلام الشيخ المصنف مثال لا قيد. 

قال في الخادم: حتى لو رأى بخط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة قبل العتق أو خط مأذونه 
القن بعد موته أو عامله في القراض أو شريكه في التجارة شيئاً من ذلك ووثق بأمانته» جاز له 
الحلف عليه؛ فإن عمدة الإقدام الظن المؤكد وهو موجودء ولهذا قال الفوراني في الإبانة وسليم 
في المجرد وصاحب البحر وغيرهم لو أخبره ثقة عدل أن لأبيك على فلان كذاء جاز له أن يدعيه 
ويحلف عليه وجرى عليه الدارمي في الاستذكار ولم يشترط العدالة وأخذ صاحب الخادم من 
القوت بلفظه ولم يعزه له على عادته. وقال في المهمات أن الشيخين اختلف كلامهما في خط 
نفسه فقالا في هذا الباب أنه لا يحلف على خط نفسه وقالا في باب الدعاوى أنه يحلف على خط 
نفسهء قال وما ذكراه في باب الدعاوى هو الصحيح . ١‏ 


1 كتاب أدب القضاة 


إحداهما: لو شهد عنده شاهدان: أنك حَكُمْتَ لفلانٍ بكذاء وهو لا يتذكر» لم 
يقبل شهادتهماء ولم يحكم بقولهماء إلا أن يشهدا على الحق بعد إعادة الدعوى» وقال 
أحمد: يقبل شهادتهما ويمضي حكمه؛» وعن ابن القاصٌ تخريجٌ قول مثله للشافعيّ - 
رضي الله عنه ‏ وجه ظاهر المذهب: أن حكمه فعله» والرجوع إلى اليقين هو الأصل 
في فعل الإنسان. 

وكذلك نأخذ عند الشك فى عدد الركعات باليقين» ولو شهد شاهدان: أنك 
تحمّلْتَ الشهادة في واقعة كذاء ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهدء ويخالف ما نحن فيه» 
رواية الحديث» فإن الراوي إذا نسي» يجوز له أن يقبل ممن سمعه منه؛ كما اشتهر أن 
سْهَيْلَ بْنَ أبي صالِح - رضي الله عنه يروي حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن 
أبي هريرة - رضي ألله عنه - وسمعه منه ربيعة رضي الله عنه ‏ ثم إنه اختل حفظه بشّجة 
أصابته» وكان يقول: أخبرني ربيعة: أني أخبرته عن أبي هريرة» والفرق ما سبق أن 
الرواية مبنية على المسامحة» ولذلك لم يشتر ترط فيها العدد» وقبلت من العبد والمرأة» 
بخلاف الشهادة على أنَّ القاضيّ ابن كج حَكَئ وجهاً عن بعض الأصحاب: أن الحكم 

في الرواية كما ذكرنا في القضاءء وإذا لم يتذكر القاضيء. فحقه أن يتوقف. ولا يقول: 

ل حكن وهل للمدعي» والحالةٌ هذهء تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم 
القاضي؟ قال صاحب «التهذيب»: يَحْتَمِلُ وجهين” »: ولو شهد الشاهدان على حكمه 
عند قاض آخر؛ فيقبل شهادتهماء ويمضي حكم الأول» إلا إذا قامت البينة على أن 
الأول أنكر حكمه وكذبهما. 

وإن قامت الْبَيَة على أنه تومّف». فوجهان. أوفقهما لكلام الأكثرين أنه يقبل 
شهادتهما وقال الأودنِنُ وصاحب «المهذب»: لا تقبل؟ لأن موقفه يورث التهمة» وعلى 
هذاء فلو شهد شاهدان علّى أن شاهدّي الأصل توما في الشهادة» لم بجر الحكم 
بشهادة المُرُوع . 

الثانية : إذا أَدّعَ على القاضي : أنكَ حَكَمْتَ لي بكذا حكى الإمام في «النهاية» عن 
الأصحاب : أنه ليس له أن يرفعه إلى قاض آخرء ويحلفه كالشاهدء إذا أنكر الشهادة لا 
لف وعن القاضي الحُسَيْن: أناء إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار» فله أن يحلفه؛ 
ليحلف إن نكل » فيكون كقول القاضي : نعم حكمْتٌ إذا اذْعَئ عليه» وهو قاض . 


)١(‏ سكت المصنف عن ترجيح أحد الاختمالين. 
قال في الخادم: إن البغوي بناهما في التعليق على الخلاف في اليمين المردودة إن قلنا كالبينة فلا 
يحلف أو كالإقرار فيحلف لأن إقرار المدعى عليه يقول لكن الراجح المنع فإن القاضي الحسين 
والشيخ إبراهيم المروذي نقلا منع الحلف عن الأصحاب. 


كتاب أدب القضاة رلك 


وإن ادْعِيّ عليه بعد عزله» أو في غير محل ولايته» وقد رفعه إلى قاض هناك, 
فقد حكى الإمام أنه يجوز سماع البيّنة» ولا يُقْبَلُ إقرارى ولا يَخلف» إن جعلنا اليمين 
المردودة كالإقرار» وإن جعلناها كالبينة» فيحلفء. ولك أن تقول: قبول قول المولى 
حكمت بكذاء وعدم القبول من المعزول واضحٌ مقررٌ من قبل» لكن سماع الدعوى عليه 
معؤولا كان أو غير مدول؛ بأنه حكم ليس على قواعد الدعاوى الملتزمة» 0 
المقصود مِنْهَا التدر- إج إلى التزام الخصمء. فإن كانت له بينة بلغها في وجه الخصمء و 
يق اشسيم فى لقاع كه ل 
شاهدي والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِىُ : اَل الثَلِتُ في الشوية: وَلْيْسَوٌ بَيرَ بينَ الخصْمَينٍ فِي القِام وَالَنْظرِ 
وَجَوَاب الام ونوا الإِكرَامء وَلَهُ أَنْ يَرْقُعَ ع التدلم على الذي في المَجَلِس عَلَى أَحَدِ 
الوَّجَهَيْن ُمْ يَقُولَ مَنِ المُدّعِي مِنْكُمَاء ٠‏ فَإدًا دع طَالَبَ الغّاني بالجَوّاب. فَإِنْ أقَرٌ أَقَد كَبَتَ 
لحن من عبر وله ُضيِتُ عَلَى الآ م وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ للمُدَعِي : ل يي؟ ف كا : 0 
بَبِةَ لي ثُمْ جَاءَ بََةِ سْمِعَتْ عَلَى أَظهَر الوَجْهَينٍ فَلَْلّهُ َذَكرَ. 

قَالَ الرّافِعِئُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: يسوي القاضي بين الخضْمَيْن في الدُحُول عليه» وفي القيام لهماء وفي. 
النظر والاستماع وطلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام» ولا يخصّصء أحدهما بِشَيْء من 
ذلك؟ لأنه ينكسر به قلب الآخرء ويمنعه من إقامة حجته. وكذلك يسوي بينهما في 
وجوب السلام؛ فإن سلما أجابهما معاًء وإن سلم أحدهما دون الآخرء قال الأصحاب: 
يصبر حتى يسلم الآخرء فيجيبهماء وقد يَتَومّف في ذلك عند طول الفَضْل؛ فإنّه يمنع 
من استنهاضه جواباً. ش 

وذكروا: أنه لا بأس أن يقول الآخر: سَلَّمْء فإذا سَلَّم أجابهما وفي هذا اشتغال 
منه بغير الجواب وكأنهم احتملوا جميع ذلك. لئلا يبطل معنى التسوية» وحكى الإمام : 
أنهم جوزوا له ترك الجواب مطلقاًء واي 


)١(‏ قال الزركشي: وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يرده على المسلم وحده في الحال. 
انيها: بعد الحكم. 
ثالثها : رهسا يما ى عاك ول يسافنا نعله لصنت ريسا برو درك لتم القؤاة ملي 
من غير أصحابنا والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه في الحال وبه جزم القاضي أبو 
الطيب وشريح الروياني وغيرهما وصححه الجرجاني. 
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ويسوي بينهما في المجلس» فيجلس أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» إذا 
كانا شريمَّيْنَ»ء أو يجلسهما بين يديه» وهو الأول على الإطلاق» لما رُوِيَ أن النبيّ - 
يه - قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي؛ ولأن النظر إليهما والاستماع 
لكلامهما حينئذِء يكون أسهل نعمء لو كان أحدهما مسلماًء والآخر كافراً» فوجهان: 


أصحُهما: وهو الذي أورده العِرَاقِيُونَ: أنه يَرْفَع المُسْلِمِ في المجلس؛ لما روي 
أن عليًا - رضي الله عنه - جلس بجنب شُرَيْح في خصومة له مع يَهُودِيّ» وقال: لو كان 
خَضمي مسلماًء لجَلَسْتٌ معه بين يدَيْكَء ولكني سَمِعْتُ رسول الله يك - يقول: «لا 
تُسَاوْرهُمْ فِيْ الْمجلِس)”" . 

والثاني : أنه يسوي بينهما أيضاً؛ للخبر السابق» ولأنه يسوي بينهما في الإقبال عليهماء 
والاستماع منهماء فكذلك في المجلس., ويمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين 
في سائر وجوه الإكرام» ثم التسوية بين الحَضْمَيْن في الأمور المذكورة مستحبةٌ أو واجبةٌ؟ 
اقتصر صاحب «الشامل» على الاستحباب » ونص الأكثرون على الوجوب . 

ولْيُقُبل القاضي عَلَى الخصمين بمجامع قلبه» وعليه السكينة» ولا يمازح 
أحدهماء ولا يضاحكهء ولا يشير إليه ولا يُسَارُف ولا ينْهَرُهُماء ولا يصيح عليهماء إذا 
لم يَفْعَلا ما يقتضي التأديب» ولا يتعنت الشهودء بأن يكول بم تشهدون» وما هذه 
الشهادة؟! فيشوش عليهم» ولا يلقن المدعي الدعوى؛ بأن يقول: : لدع علَيْهِ كذاء ولا 
الْمُدّعَْ عليه الإقرار والإنكار» ولا يجري المائل”" إلى النكول على آليمين» وكذا لا 
يلقن الشاهد الشهادة ولا يجريه إذا مال إلى التوقف» ولا يشككهء ولا يمنعه إذا أراد 
الشهادة وهذا في حقوق الآدميين. 

وأما في حدود الله تعالى جده فالقاضي يرشد إلى الإنكار على ما هو مبيّن في 
موضعهء وإذا كان يدعي دعوى غير محرّرة» قال الإصطخري: يجوز أن يبين له كيفية 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص رواه أبو أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي» قال: عرف على درعاً له مع يهودي» فقال: يا يهودي درعي سقطت مني» فذكره 
مطولاء وقال: منكرء وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه. وقال: لا يصحء تفرد به أبو 
سميرء ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال: خرج علي إلى السوق» فإذا 
هو بنصراني يبيع درعاًء فعرف على الدرعء فذكره بغير سياقه» وفي رواية له: لولا أن خصمي 
نصراني » لجثيت بين يديك» وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي » وهما ضعيفان»ء وقال ابن 
الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: لم أجد له إسناداً يثبت» وقال ابن عسكر في الكلام 
على أحاديث المهذب: إسناده مجهول. 

(؟) في ز: المسائل. 
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الدعوى الصحيحة» وقال غيره: لا يجوز؛ لأنه يكسر قلب الآخر» وتعريف الشاهد كيفية 
أداء الشهادة على هذين الوجهين» قال في «العدّة»: والأصح : الجواز» ولا بأس بالاستفسار 
مثل أن يدعي دراهم ؛ فيقول: أهي صحاح أم مكسرة؟ وعن أبي حنيفة منعه أيضا . 

ويستحب للحاكم إذا أراد الحكم» ؛ أن يجلس المحكوم عليه» ويقول: قامت البينة 
عليك بكذاء ورأيت الحكم عليك؛ ليكون أطيب لقلبه» وأبعد عن التهمة» وعن نه - 
رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنه يندبهما إلى الصلح بعد ظهور وجه الحكمء ويؤخر 
الحكم اليوم واليومين» إذا سألهماء فجعلاه في حل من التأخير» فإن لم يجتمعا على 
التخليل» لم يُؤحر. 

المسألة الثانية : إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي» فله أن يسكت حتى 
يتكلمان وله أن يقول: ليتكلم المدعي للك وأن يقول للمدعي» إذا عرفه ل 
ولو خاطبهما بذلك الأمينٌ انك إلى رأسهء كان أولَئ فإذا ادعَئ المذّعِيء طالب 
خصمه بالجواب» وقال: ماذا تقول؟ وفيه وجه أنه لا يطالبه حتى يسأله المدعي» كما لا 
يطالب بإيفاء المال حَنى يسأل المدعي» ثم ينظر في الجواب؛ إن أقر بالمدعي» 
فللمدّعِي أن يطلب من القاضي الحكم عليهء قال الشيخ أبو حامد: وحينئدٍ يُحْكُمٌ بأن 
يقول له: أَرْخِ من حقهء أو كلفتك الخروج من حقهء أو ألزمتك. وما أشبههما ويثبت 
المدعي بمجرّد الإقرار أم يفتقر ثبوته إلى قضاء القاضي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يفتقر إليه» كالثبوت بعد إقامة البينة . 


وأصحهما: المنع؟ فإن دلالة الإقرار على الحق بينة» إذ الإنسان على بصيرة 
والبينة تحتاج في قبولها إلى النظر والاجتهادء هكذا ذكرت المسألة» والطَبْعُ لا يكادٌ 
يقبل الخلاف فيها؛ لأنه إن كان الكلامٌ في ثبوت الحقٌ المذّعَئ في نفسهء فمعلومٌ أنه لا 
يتوقف على الإقرار» فكيف على الحكم بعد الإقرار» وإن كان المرادُ المطالبةً والإلزامَ» 
فلا خلاف في أن للمدعي الطَلّبَ بعد الإقرار» وللقاضي الإلزام» وإن نظرنا 0 
وجه ذكرناه في الإقرار أن الإقرار المُطلّق لا يكفي للمؤاخذة» بل يسأل المُقِدٌ عَنْ 
اللزوم» وقال: إذا كان الإقرار المطلّق مختلفاً فيه» كان في محل النظر 0 


)١(‏ قال في الخادم: مقتضى تعبيره بالجلوس أنه المشروع» وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا 
تسمع الدعوى بينهما وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه تجاه وجهه . انتهى» وما يفعل الآن من 
التحاكم قياماً خلاف الأدب» انتهى كلام الخادم وأخذه من قوت الأذرعي 

(؟) قال.الزركشي تبع فيه البغوي وابن شداد: قال ابن الرفعة والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهما أنه لا يقول له ذلك. 
قال الزركشي: وهو مقتضى إطلاق الجمهور لأنه ميل. 
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فاعتبر قضاء القاضي على رأي. فهذا شيء لا يختص بالإقرار بعد الذّعْوَىُ في مجلس 
القاضيء بل ينبغي أن يطرد في محل الإقرار وإن أنكر المدعَئ عليه فللقاضي أن 
يسكتء وله أن يقول للمدعي: ألك بينة”")» وقد روي ذلك عن النبيّ ‏ يلي - في تداعي 
الحضرمي والكنديٌ على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - وفي وجه: لا يقول ذلك؛ لأنه 
كالتلقين» ثم إن قال المُذَّعِي: لي بينة» وأقامهاء فذاك. وإن قال: لا أقيمهاء وأريد 
يمينه» مكن منهء لأنه» إن تورع عن اليمين وأقرء سهّل الأمر على المدعي» واستغنى 
عن إقامة البينة» وإن حلف. أقام البينة» وإن بان كذبه وخيانته» فله إذن في التحليف 
غرض ظاهرء وإن قال: ليست لي بينة حاضرة» جلف الجدعى عليه ثم جاه المدعي 
ببينته»ء سمعت» وإن قال: لا بينة لي حاضرةً ولا غائبة: أو قال: كُلُ بينة أقيمهاء فهي 
باطلة. أو كاذبةٌ أو بينته زُوٌ ثم جاء ببيَة» فوجهان: 


أظهرهما: على ما ذكر صاحب الكتاب والعراقِيُون ‏ رحمهم الله أَنّها تسمع؛ 
لأنها ريما لم تعرف أو نسي ثم عَرَفَ وتذّكّر. 

والثاني: المنع» للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه هذا التأويل» فيقول: كنْتٌ جاهلاً 
أو ناسياًء وإن قال: لا بينة لي» واقتصر عليه ففي «التهذيب»: أنه كما لو قال: لا 
بينة لي حاضرةٌ» ومنهم من قال: هو كما لو قال: لا ب بينة لي'"© حاضرةٌ ولا غائبةٌٍ حتى 
يكون على الوجهَيّنء وهذا ما أورده في الكتاب» ولو قال: شهودي عبيدٌ أو فُسَقَةٌ ثم 
أتى بشهود تقبل شهادتهمء إِنْ مضى زمان قابلٌ للعتق والاستبراء. 

قَرْعٌ: حكى القاضي أبو سعدٍ وجهين في أنَّ الحنٌّ يجب بفراغ المُذَّعِي من اليمين 
المردودة أو لا بد من حكم الحاكم وأشار إلى بنائهما على أن اليمين المردودة كالإقرار 
أو كالبيئة» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالُِ : فَإِنْ نَرَاحَمَ المُدَعُونَ قُدّمَ السَّابِقَ» فَإِنْ تَسَاوَوَا أَقْرَعَ بَينَهُمْء ولا يُقَدْمْ 
شَرَفٍ إلا مسار المستَؤذو وَالمَة مهما إن رأ فيه مضلخة» وَكَللِك يَفَْلُ المففي 
وَالمْدَرْسُ عِنْدَ الدُرَاحُمِء ْم السَابِقُ بِالقُرْعَةٍ بَقكَمُ بخُصُومَةٍ وَاحِدَةٍ وَل يَزِيدُ وَِنِ أنَحَدَ 


)١(‏ نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام 


المهذب وغيره. 
قال البلقيني: إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى» وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به 
وجب إعلامه. 


ولو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى لشمولها الشاهد مع اليمين إذا كانت في جانب 
ا الري ااراي والاتم ور الحق يثبت بلعانه. 
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المُدَعَى عَلَيْهِ. وَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا إِلَى الدَّعْوَىئ فَقَالَ الآخَد: كُنْتَ أنَا المُدْعِي لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ 
يُجِيبُ أَوَلاَ ذه م يَدَعِي . 

قَالَ الرّافِمِئْ : فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا أَرْدَحَمْ جماعةً من المدَّعِينَ» نُظِرَ إن جاءوا على التعاقب» وعرف 
الترتيب قدم منهم الأسبق فالأسبق والاعتبار بسبق المذّعِي دون المذّعَئ عليه» وإن 
جاءوا معأ أقرع» وإن لم يعرف الترتيب» وتدومن حرجت قرعتهء وإن كثروا وعسر 
الإقراع كُتِبَ أسماؤهم في رقاع وصبت بين يدي القاضي ؛ ليأخذها واحدةٌ بعد واحدة» 
ويسمع دغْوّى مَنْ خرج أَسْمُه في كل مِرَّةء ويستحب للقاضي أن يرتب ثقة ب* يشت أسماء 
الحاضرين يوم قضائه. ليعرف الترتيب معهم. ولو قدم الأسبقٌ غيره على نفْسِهٍ جازء 
والمفتي والمدرّس عند الازْدِحام يقدّمان أيضاً بالسبق أو بالقرعة» نعمء لو كان الْمَنْ 
الذي يعْلّمُه خارجاً عن فروض الكفايات» فالاختيار إليه في تقديم من شاءء ولا يقدم 
بَعْضٌ المدّعين بشرف غيره إلا في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المدعون مسافرين مستوفزين» وهم الذين شَدُوا الرحال؛ 
ليخرجواء ولو أخر أمرهم لتَخَلّْقُوا عن رفقائهم. فإن و قدموا؛ لثلا يتضرّر 
بالتخلف. وإن كثروا لمساواة المسافرين أهل البلد أو زيادتهم بالسجيع ابمكةء لم 
رم وكانوا 0 ٠‏ فيراعي السبق والقرعة» وفي «المهدّب» وغيره وجَة آخر أنه 

والثاني : لو كان في الحاضرين نسوةٌ. ورأى القاضي تقديمهن» لينصرفنَ قدمهن. 
وفيه وجه آخر أنهن لا يقدمن. ولكن التقديم فيها إذا لم يكثرن. كما في المسافرين» 
وما ينبغي أن يفرق بين أن يكون المسافر مدعيا أأو مدعى عليه والظامر أن تقديم 
السمافر والمرأة ليس بمستحقٌ. وإنما هو نوع رخصة يجوز الأخل به وبذلك يشعر لفظ 
المختصر» ويوافقه قوله في الكتاب «إن رأى فيه مصلحة» ومنهم من يشعر إيراده 
بالاستحقاق» ثم لا يخفى أن السفر والأنوثة إنما يقتضيان التقديم على المقيمن وعلى 
١‏ الرجال» فأما المسافرون بِعْضّهم مع بعض”٠‏ ' والنسوة ة بعضهم مع بعض » فالرجوع فيهم 
إلى السبق والقرعة. 


الرفقة على المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين أو لا يخشى التخلف عن الرفقة 
أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب مقصده وأن يقدم المسافر لضرورة أو حاجة 
معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة. 
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الثانية: المقدّم بالسبق أو بالقرعة» إنما يقدم في دعوّئ واحدةّء ولا يمكن أن 
يدء فيضر بالآخرين بل ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر أو ينتظر فراغ القاضي 
من سَمَاع دَعْوَى سائر الحاضرين» فحيئئذٍ تسمع دعواه الثانية» إن لم يضجرء ولا فرق 
بين أن تكون الدعوى الثانية والثالئة على الذي ادْعَ عليه والدعوى الأوّئ» أو على 
غيره» وفيه وجه أن الزُيادة عَلَى الدّعْوّى الأولّى مسموعة. إذا اتحد المدعئل عليه» 
ويجعل اتحاد المتداعيين كاتحاد الدعوّئ» ثم الناقلون لهذا الوجه منهم من أطلق. وقيد 
فى «الوسيط» فقال: تسمع إن ثلاث دعاك ء وتسمع علّئ من ادْعَى عليه دغرَّئ ثان 
وثالث ؛ لأن الدعوى للمدعي» وقد تعدّد المدعون» ونقل القاضي ابن كج ههنا وجهين 
غريبين : 
أحدهما: أن المقدّم بدعوى واحدة لا يسمع منه الدعوى الثانية إلا في مجلس 
آخرء وإن فرغ القاضي من سماع دعوى الحاضرين» فعليهم بعد ذلك ترفيهه. 
والثاني: أنه لا يسمع على الواحد إلا دعوى واحدةٌ. كما لا تسمع من الواحد إلا 
دعوى واحدة. 
فَرْعٌّ: المقدّم بالسفر يجوز ألا يقدم أيضاً إلا بدعوى واحدة؛ ويجوز أن يقدم 
بجميع دعاويه» لأن الغرض من تقديمه ألا يتخلف عن الرفقاء» ويجوز أن يقال: إذا 
عرف أن له دعاوى» فسبيله سبيل المقيمين» لأن في تقديمه بجميع الدعاوى إضراراً 
بغيره وتقديمه بالدعوى الواحدة لا يَحَصّلٌ العَرَض207 . 
الثالثة: تنازع الخصمان» وزعم كل واحد منهما أنه هو المُذَّعِي نُظِرء إن سبق 
أحدهما إلى الدعوىء لم يلتفت إلى قولٍ الآخرء أنّي كنت المدعي» بل عليه أن يجيب 
ثم يدعي إن شاءء وإن لم يسبق وتشاجراء سأل القاضي العون» فمن أحضر العون» 
فهو المدعَئ عليه» فيدعي الآخر عليه» وكذا لو قامت بيّنة لأحدهما أنه أحضر الآخر؛ 
ليدعي عليه وإن استوى الطرفان أقرع بينهماء فق .ترج لها القزطة اذّعَى وقيل: : يُقدّم 
القاضي أحدهما باجتهاده والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: الأرجح أن دعاويه إن كانت قليلة» أو ضعيفة بحيث لا يضر بالباقين إضراراً بينأ» قد 
بجميعهاء وإلا فيقدم بواحدة» لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدةء ويؤخر الباقي إلى أن يخصه. 
والله أعلم. 
واعترضه الأسنوي بأن ما ذكره من التقديم بواحدة فقط ممنوع بل القياس على ما قاله أن يسمع 
في عدد لا يضر بالباقين كما لو لم يكن معه غيره أي من المسافرين أو النساء. 
قال الأذرعي: وهذا لا يكاد ينضبطء هذا كله إن قل المسافرون أو النساء وإلا قدم بالسبق ثم 
بالقرعة كما في بعض كل منهما من بعضه الآخر كما صرح به المصنف . 


كتاب أدب القضاة اع 


قَالَ العَزَالِىُ : وَلآ يَْ ينْبَغِي أَنْ يَحْضْرٌ وَلآتِمَ الحَضْمَين وَلا بس بوَلِيمَةٍ غَيرِِمًا ذا لَمْ 
يَكُنْ هُوَ المَقُصُودَ بِالدَعْوَةٍ 


قَالَ الرَافِِي: القول في أن الإجابة إلى الوليمةٍ تجب أو تُستحبٌ مستوفى”" في 
«باب الوليمة والنئر» وذلك في حق غير القاضي» فأما القاضي» فلا يحضر وليمة أحد 
الخصمين في حال تخاصمهماء ولا وليمتهما؛ لأن أحدهما قد يزيدُ في إكرامه» فيميل 
قلبه إليه» فأما وليمةٌ غيرهماء فَعَنْ بعض الأصحابء فيما رواه صاحب «الإفصاح» 
وغيره: أنه يجيء قولٌ وجوب الإجابة في حق القاضي أيضاً»ء وفي «أمالي» أبي 0 
أن بعضهم قال: لا يجوز الإجابة أصلا ؛ لأنه أجير المسلمين ولا يدري متّئ يتحاكم إليه 
الخصمان» وظاهر المذهب التوسّطء وهو أنها لا تجبء ولا تحرم» ولكنها سس 
بشرط التعميم» فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل» ولم يخصص بعض 
الناس» نعم» لو كان يخصّص أناساً قبل الولاية بإجابة وليمته» فعن نص الشافعيٌّ - 
رضي الله عنه ‏ فيما حكاه القاضي ابن كج أنه لا بأس بالاستمرار عليه» ويكره الإجابة 
إلى دعوى اتخذت للقاضي خاصّة وللأغنياء» ودعى فيهمء ولا تكره الإجابة إلى ما ما 
اتخذ للجيران» اوهو منهم أو للعلماء؛ ودُعِيَ فيهم؛ واعْلَمْ العا الوليمة مِنّ 
الدّعَوات مستحبةٌ» وظاهرة ما أطلقه الأئمّة ثبو ت الاستحباب في حقٌّ القاضي أيضا» 
وإن كان الاستحباب في الوليمة آكد. ولي من حدم الاسسيات بالوليمة» ويحكئ 
هذا عن ابن القاصٌ» ولا يضيف القاضي أحَدَ الخصمَيْن دون الآخرء لأنه ينكسر قلبه 
ويجوز أن يضيفهما معاً؛ لما روي عن علي كرّم الله وجهه 0 كلد اك 
يُضِيفٌ أَحَدَكُمْ أحد الْحَضْمَيْنٍ إلا أَنْ يَكُونَ حَضْمُهُ مَعَه”" وَعَنْ بى الحُْسيْن أن أبا 
إسحاق قال :لآ تعدوما مسا ألضاً؛ ا 0 
صاحبّه» وأنه تبعٌ» فينكسر قلبه» ولكن هذا يُشْكل بسائر وجوه التسوية» وللقاضي أن 


)١(‏ في ز: مشتق. 

(؟) رواه البيهقي بإسناد ضعيف منقطع» وهو في مسند إسحاق بن راهويه قال أنا محمد بن الفضل 
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: جاء رجل فنزل على علي فأضافه. فلما فرغ قال: إني 
أريد أن أخاصمء فقال: تحول. فإن النبي كلدِ نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمهء وأخرجه 
عبد الرزاق من هذا الوجهء ولكن رواه ابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن سهل الرملي عن 
محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي 
الأسود عن أبيه»ء عن علي قال: كان التي 96لا يضيت الحضم إلا وتخصبمه معةه ذكره البيهقي 
أنه قرأه في كتابه» وأخرجه الطبراني ف في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي» عن موسى بن سهل 
الرملي به بلفظ : ا ا 0 وقال: تفرد به الواسطي»ء 


هو و0 كتاب أدب القضاة 


يشفع لأحدهماء وأن يؤدي المال عمن عليه؛ فإنه ينفعهما جميعاً. 


فرع: : القاضي يعود المَرْضئ ويشهد الجنائزء ويزور القادمين؟ لما فيها من البر 
والثواب» وإذا لم يمكنه الاستيعاب» أتى بما أمْكنّه مِنْ كل نوع ويخص به من عرفه» 
وقرب منه» وفرقوا بين هذه الأمورء وبَيْن إجابة الوليمة حَيْتُ يترك الخلَّ إذا لم يمكئه 
الاستيعاب بما لا تسكن النفس | ليه» وهو أن أظهر الأغراض في إجابة الوليمة إكرام 
صاحبهاء فالتخصيص إيثارٌ وميل وأظهر الأغراض في العبادة وما في معناها الثواب» فلا 
يترك المقدور مئها؛ كيلا يفوته الثواب» ولعدم إيضاح هذا الفرق ذهب القاضي أبو حامد 
فيما حكاه ابن المرزيّانَ عنْه» سَمَاعاً أنه كالإجابة إلى الوليمة» إما أن يستوعب أو يترك 
الكل ولم يفرق الأكثرون في العيادة وشهود الجنازة بين المتخاصمَيْن وبين سائر الناس» 
وذلك مناسب لقولهم : إن النظر فيها إلى الثواب دون الأشخاصء وفي أمالي أبي الفرَج 
أنه لا يعود الخصم إذا مرضء» ولا يزوره إذا قدم لكن يشهد جنازته إذا مات» والله أعلم. 


َالَ العَرَالِيُ : المَضْلْ الرَّابعُ في التّركيةِ: وَتَجبُ عَلَى القَاضِي الاسْتِرْكَاءَ مَهْمَا شَكْ 
وَإِنْ سَكَتَ الخَضْمْ إلأ أَنْ ُقِرّ الخَضْمْ يَعَدَ التِهِمَاءِ . 

قَالَ الرّافِمِئ : المقصودٌ الآن الكلامُ في البَث عن حال الشهود وتزكيتهم . 

وأول ما نذكره أنه لا يجوز للقاضي أن يتخذ شهوداً معيّنِين لا يقبل شهادة 
غَيْرهِمْ؛ ؟ لما فيه من التضييق على الناس» فإنه قد يتحمل الشهادة غيرهمء فإذا لم يقبل 
ضاع الحق» وقد قال تعالى: «وأَشْهدُوا ذوَي عَذْلٍ ل منكم» [الطلاق: ؟] فأطلق» وإذا 
شهد عنده شهودٌ» نَظر؛ إن عرف فَسْقَهِمء رد شهادتهم. ولم ب يحتج إلى بحث» وإن 
مرك امي قبلت شهادتهم ولا حاجة إلى التعديل» 2 وفيه وجه 
ذكرناه في «فصل القضاء بالعلم» وعن أبي حنيفة فيما رواه صاحب «التهذيب»: أنه إذا 
طلب الخصمء » فلا بدّ من التعديل وإن لم يعرف القاضي حالَهُمْ في الفسق والعدالة» لم 
يجز له قبول شهادتهم» والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل سواءً طعن الخصم أو 
سكتء ويهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - وساعَدنا أبو حنيفة فيما إذا كانت 
الشهادةٌ على القصاص والحدودء وقال في المال: إذا عَرَفَ إسلام الشهودء لم يحت 
إلى البَخث عن عدالتهم, إلا أن يطعن فيهم الخَضْمٌ واحتج الخضم بأنه حكم بشهادة» 
فيشترط فيه البحث عن شرط الشهادة» كما إذا طعن الخصمء وكما إذا كانتٍ الشهادةٌ 
على القصاصء وكما إذا جهل إسلام الشهود» فإنه يجب البحث عنه» على ما سِتَذْكْرَ 
ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المُسْلِم العدالةُ» كما لا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر 
من حال مَنْ في دار الإسلام الإسلامُ» وإن أقر الخصم بعدالة الشاهدين» ولكن قال: 
أخطأ في هذه الشهادة» ففيه وجهان: 
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أحدهما: أنا إنما كُنَا نبحث لحقّهء فإذا اعترف بعدالتهما أغْنَانَا عن البحث 
والتعديل . 

والثاني : لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى» ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة 
الفساق. وإن رضي الخصم به وأيضاًء فالحكم بشهادة الإنسان» يتضمن الحكم 
بعدالته» والحكم بالعدالة بتعديل واحدٍ لا يجوزء وهذا أقوى في المعنى» وإليه يميل 
كلام صاحبي «المهذب» و «التهذيب» والمذكور في الكتاب هو الأول» ولو صدقهما 
فيما شهدا به» فيقضي القاضي عليه بإقراره بالحق» ويستغني عن البحث عن حال 
الشاهدين؛ وكذا لو شهد واحدٌّ فصدقه”"©؛ ولو شهد شاهدان معلوما العدالة» ثم أقِرٌ 
المشهودٌ عليه بما شهد به قبل أن يحكم القاضي»ء فالحكم يستند إلى الإقرار دون 
الشهادة» أو يستند إليهما جميعاً. حكى القاضى أبو سعد الهرويٌ فيه وجهين» قال: 
والمذهب منهما الأول والثاني حكاه الفورانيُ في «المناظرة»» وذكر أنه لو أقر بعد 
الحكم بشهادة الشاهدَّيْنء فقد مضى الحكم مستنداً إلى الشهادة» سواءٌ وقع إقراره بعد 
تسليم المال إلى المشهود له أو قبله؛ وفيما إذا أقر قبل التسليم وجهاً آخرء وأنه لو قال 
الخصم للشاهد: قبل أداء الشهادة ما تشهد به علَىّ» فأنت عدلٌ صادقٌ» لم يكن ذلك 
إقراراًء لكنه تعديل للشاهدء إن كان من أهل التعديل» ولو جهل القاضي إسلام 
الشاهد. لم يقنع بظاهر الدارء ولكن يبحث عنه» ويكفي فيه الرجوع إلى قول الشاهد. 
لأن أعرابيّاً شهد عند رسول الله برؤية الهلال فسأله عن إسلامه. وقَبلَ شهادته”"'» ولو 
جهل حريته يَبْحَتُ أيضاًء وهل يكفِي فيها قول الشاهد على وجهين: 

أحدهما: نعم » كما في الإسلام. 

' وأظهرهما: على ما قاله في «المهذب»: لاء كما في العدالة ويخالف الإسلام» 

فإنه يستقل به» فيقبل قوله فيه» وليست الحرية كذلك. 

وقوله في الكتاب «ويجب على القاضي الاستزكاء مهما شك» أشار بقوله مهما 
شك إِلَى أنه إذا علم حال الشهود لا يستزكي على ما سبق. 

وقوله «وإن سكت الخصم؛ مُعْلّم بالحاء» ويجوز أن يعلم بالواو أيضاً؛ لأن 


للق ظاهر كلامه في قوله وكذا لو شهد واحد فصدقه أي فإنه يكون لقرار أنه مخالف لما قدمه في 
كتاب الإقرار حيث قال التاسعة: شهد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل فليس بالإقرار وإن قال 
صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان إقراراً. قاله في المهذب. 
قال النووي: من زيادته في لزومه بقوله عدل فيه نظرء فإن حمل كلام الشيخ هنا على ما إذا 
صدقه فيما شهد به اندفع الاعتراض. 

(؟) تقدم في الصيام. 


اإدلاك كتاب أدب القضاة 


القاضي أبا القاسم ابن كج رَوَىْ عن بعض الأصحاب أن الاستزكاء إنما يجبء إِذَا طلبه 
الخَضْمٌء لأنه حقه. 

فْرْعٌ : : قال في «العدة»: لو استفاض فسق الشاهدَيْن بين الناس» فلا حاجة إلى 
البحث والسؤال» وينزل المستفيض منزلة المَعْلُوم . 

َال العرَالِيُ : وَلْيَكْمْبْ إِلَى المُرَكِينَ آسْمَ الشَاهِدَيْنِ وَالخَصْمَينٍ فَلَعَلّه يَمْرفٌ بَيتهُمْ 
عَدَاوَةَ وَقِيلَ: يَكْتُبُ قَذرَ المَالٍ أَنِضاً فَرْبمَا يَعْدِلُ فى التسِير دُونَ الكثيرء وَقِيلَ: العَدَالَةُ 
لا برا 

قَالَ الرَافِجِيِ : غرض الفصل بيان كيفية الاستزكاء» وأغرف أولاً شيئين 

أحدهما: أن القاضي ينبغي أن يكون لَهُ مزكُون وأصحاب مسائل» والمزكون هم 
المرجوع إليهم؛ ليبينوا حال الشهودء وأصحاب المسائل الذين يبعثهم القاضي إلى 
المزكين؛ ليبحثوا أو يسألواء» وربما فسر أصحاب المسائل في لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله 
عنه - المزكين أنفسهم. إمّا لأنهم مسؤولونء أو لأنهم» إذا لم يعرفوا سألوا من يعرف 
من الجيران» وأهل الحرفة ورفقاء السفر والمعاملين. 

والثاني: المُحبرُونَ عن فِسْقٍ الشهودٍ وعدالَتِهِمْ ضربان: 

أحدهما: من نصبه الحاكم للجَرْح والتَّعْدِيل إما مطلقاً أو في واقعةٍ خاصّةٍ فيسمع 
الشهادة عليهاء وما يثبت عنده أَنْهَاهُ إلى القاضي . 

والثاني: من يَشْهَْدٌ بالعدالة أو الفسق. ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يشهد أصالة» ومنهم من 
يشهد بناءً على شهادة غيره» والأول قد يعرف الحَالَء فيشهدء وقد لا يعرف» فيأمره 
القاضى بالبحث والتفحص؛ ليعرف» فيشهد كما يوكل القاضي بالغريب الذي يدعي 
الإفلاس من يبحث عن حاله» ويخالطه؛ ليعرف إفلاسه» فيشهدء وأما الثاني» فهو 
شاهد فرعء والقياسٌ الظاهرٌ أنه لا يشهد إلا عند غيبة الأصل أو عذر مانع من الحضورء 
وكذلك ذكره القاضي أبو سعد الهرويٌ» ويجيء من بعد ما ينازع فيه» ا 
فإذا أراد القاضي البحث عن حال الشهودء كتب اسم الشاهد وكنيته» إن اشتهر بهاء 
وولاءه إن كان عليه ولاءٌّء وَاسْمّ أبئة وحيدةة وحليته وحرقتّه» وسوقه ومسجده» وكلّ 
ذلك؛ لثلا يشتبه بغيره» فإن كان الرجل مشهوراًء وحصل التمييز ببعض هذه الأوصاف». 
اكتفى به ويذكر فى الكتاب أسم المشهود عليه فقد يكون بينه وبين الشاهد عداوة» 
واسم المشهود له فقد يكون بينه وبين الشاهد ولادة أو شركة تمنع قبول الشهادة» وفي 
قدر المال وجهان: 

أحدهما: لا يذكره» لأن العدالة لا تختلف بقلّة المال وكثرته» ولا تتجزأ. 


كتاب أدب القضاة وفك 


وأظهرهما: وهو المنصوص: أنه يذكره» وقول الأول أن العدالة تتجرّأ. حكى أبو 
العباس الرُويانيُ فيه أختلافاً عن الأصحاب. مِنْهُمْ مَنْ منعه» وقال: قبول الشهادة مبنيٌ 
على غلبة الظن بصدق الشاهدء وقد يغلب على الظن الصدق في القليل دون الكثير» 
ومنهم من سلمهء وقال: إنما يذكره؛ لأن الكثير أجدر بالاحتياط» وذكر المال» قد 
يكون أطيب لقلب المزكي» وبنى على الخلاف في أن العدالة» هل تتجزأ أنه لو عدل» 
ولد شهد يمال قلبل» ثم شهد في الحال بمالٍ كثير» هل يحتاج إلى التزكية» ويكتب 
ِلَى كل مزكي كتاباًء ويدفعه إلى صاحب مسألة. ويخفى كل كتاب عن غير من يدفعه 
إليه وغير من يبعثه إليه أحتياطاًء ثم إذا وقف القاضي على ما عند المزكين» فإن كان 
جرحاء لم يظهره. وقال للمدعي: زذ في الشهود, وإن كان تعديلاء عمل بمقتضاهء 
وحكوًا وجهين» والحالةٌ هذه أنه بم يحكمء بقول المزكين» أم بقول أصحاب 
المسائل؟ لأن قولهم شهادة على شهادة» فكيف يقبل مع حضور الأصلء وإنما هو 
رسلء» وعلى هذا يجوز أن يكون صاحب المسألة واحداً فإن عاد بالجرح توقّف 
القاضي» وإن عاد بالتعديل» دعا مُرَّكْيْنَ؛ ليشهدا عنده بعدالة الشاهد. ويشير إليه ويأمن 
بذلك من الغلط من شخص إلى شَخصء وعن الإصطخريٌّ: أن إن يكم بقول 
أصحاب المسائل» وعلى هذا قال الشيخ أبو حامد: إنه يبني علّئ ما يثبت عنده ثم بقول 
المزكين» وفي «الشامل»: إنه» إن كان شهادةً على شهادةٍ تقبل للحاجة» لأنَّ المزكي لا 
يكلف الحضور عند الحاكم وقول الإصطخريٌٍ أصحٌ عند الشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب وغيرهما: قَالُوا: وعلّئ هذا إنما يعتمد القاضي قول اثنين من أصحاب 
المسائل» فإن وصفاه بالفسق» فعلى ما سبق» وإن وصفاه بالعدالة» أحضر الشاهدين 
ليشهدا بعدالته علانية» ويشير إليه» وقد يفيدك التأمل في كلام الأصحاب أن تقول: ما 
ينبغي أن يكون في هذا خلافٌ محنّنٌ ولكن إن ولى صاحب المسألة الجَرْحَ والتعديل» 
فحكم القاضي مبنيٌ على قولهء ولا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم» وإن أمره بالبحث. فبحث 
ووَقَفَ عَلّى حال الشاهدء وشهد بما وقف عليه» الحكم أيضاً مبنى على قوله» ويعتبر 
العدد؛ لأنه شاهد» وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعداًء أو بأن يعلمه بما عندهماء فهو 
وَضول محض» والاعتماد على قولهماء فليحضراء وليشهداء وكذا لو شهد على 
شهادتهماء لأن شهادة الفرع مع حضور الأضل غير مقبولة. 


وقوله في الكتاب «فلعله يعرف عي عدار يعني بين الشاهد والمشهود عليه إما 
العداوة وبينهما وبين المشهود له» فإنها لا يقدح في فى الشهادة. 


وقوله: 0 العدالة لا تتجزأ» أي فلا يكتب قدر المال» وفيه ما بيناه» والله 


أعلم . 


.6 كتاب أدب القضاة 


قَالَ العَرَالِنُ : وَصِفَُ المركي كَصِفَةٍ الشَاهِدٍ لكن يَجِبٌ أن يَكُونَ حَبيرا بَاِنٍ مَنْ 
ُعَذُلُهُ بصّحْبَةٍ مَعَهُ وَل يَعْتَمِدُ في الجَرْح إلأ المِيَانَ» وَلَهُ أنْ يَحْكُم بِشَهَادَةٍ عَذلَينٍ إن 
نَصَّبٍ حَاكماً في التَعْدِيل؛ وَتِجِبُ أَنَّ يُشَافِة القَاضِي بِهِ وَتِأَنِيَ بِلَفْظٍ الشَّهَادَةٍ فيقُولَ أَشْهَدُ 
أنه عَذْلُ مَقْبُولُ الشَّهَادَةٍ فَرْبٌ عَذلٍ مُعَفْل لآ تَقْبَلُ شَهَادَنَهٌ وَلَا تَكفِي الرّقْعَةٌ مَعَ شَهَادَةِ 
َسُولَينِ عَذْلينِء وَيَحِبُ ذِكْرُ سَبِبٍ الجزح دُونَ النَغدِيلٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : فيه مسائل : 

أحدها : من نصبه حاكماً في التجَرْح والتعديل اعتبر فيه صفاتٍ القضاةٍء ومَنْ شهد 
بالعدالة وَالفِسْقِء اعتبر فيه صفاتٍ الشّهُودء ويعتبر مع ذلك العِلّم بالعدالة والفِسىٌء 
وأسبابهما ويعتبر أيضَا أن نكو الغذل كيرا بباطن حالٍ مَنْ يعدله؛ إما لصحبةٍ وجوارٍ 
ومعاملةٍ أو نَحْوِه رُوِي أن شاهِدَيْنِ شهدا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال 
لهما: إِني لا أرما وَلايَصْْكُمَا أن لآ أَعْردكُمَا نتيا من يَعْردُكُمَا كايا جل فَقَالَ لَهُ 
عَمَرُ - رَضِيَ الله عل - : كَيْف تَعْرِفُهِمًا؟ قال : بالصّلاحٍ وَالأمَائةٍ قَالَ: هَلْ كُنتَ جَارَاً 
لَهُمَاء تَعْرِفُ صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا وَمَدْخَلْهُمَا وَمَخْرَ مْرَجَهُمَا؟ قَالَ: لآ قَالَ: هَل عَامَلْتَهُمَا 
بهذ الدَرَاهِم وَالدَتَانِير التي تُعْرَفُ بها أَمَانَاتُ جاه قال : لآقَالَ: فَهَلْ صَاحَبْتَهُمَا في 
السّمَر الَّذِي يُسْفِرُ عَنْ أخلاق الرْجَالٍِ؟ قَالَ: لآ فََنْتَ لآ تَعْرِقُهُمَاء يا بن يَغر مان( 
والْمَعْنَى فيه أن الإنسان يُحْفِي أسباب الفِسْق غالبا فلا بدّ من معرفة بباطن حاله» وهذا 
كما أن في الشهادة على الإفلاس يعتبر الخبرة الباطنة» لأن الإنسان مشغوف بإخفاء 
المال» وفى في الشهادة على أَنْ لوازي سواة: تير اشير الناطنة: لأنه قد يتزوّج في 
السفر أو فى الحَضّرء ويخفيه» فيولد له قال في «الوسيط»: ويجب على القاضي أن 
يعرف أن العركي: هَل خبر بباطن الشاهد في كلّ تزكية إلا إذا علم من عادته أنه لا 
يزكي إلا بعد الخبرة» وظاهر لفظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارٌ التقادم في المعرفة 
الباطنة» ووجّه ذلك بأنهاء إذا لم تتقادَمْء لم يمكن الاختبار في يَومٍ أو يومين» ويشبه أن. 
يقال: شدة التفخُص والإمعان فيه يقوم مقام التقادم» ويمكن الاختبار في المدة اليسيرة» 
وليس ذكره التقادمَ على سبيل الاشتر تراطء لأنَّ الغالب أن المعرفة الباطنة حينئذٍ تَخصّلء 
ويوضّحه ما ذكرنا أن القاضي قد يأمرٌ بالبحث والتفخص عن حال الشاهد؛ ليعرف» 


)١(‏ أخرجه العقيلي» والخطيب في الكفاية» والبيهقى من حديث داود بن رشيد عن الفضل بن زياد 
عن شيبان» عن الأعمش عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمرء 
فذكره أتم من هذاء قال العقيلي: الفضل مجهولء وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن 
من هذاء وصححه أبو علي بن السكن. 


كتاب أدب القضاة دياك 


فيشهد» ولو اعتبرنا التقادُم» لطالت المدة وتضرّر المتداعيان بالتأَخِيرٍ الطويل» هذا في 
لديل وأما في الجرح» وعد مايه أو السماع» فالمعايئة بأن رآه يزني أو يشرب 
الخمر» والسماع كما إذا سمعه يقذف أو يُقِرُ على نفسه بالزنا وَشُرْبِ الخمرء ٠»‏ وإن سمع 
من غيره نظر» إن بلغ المخيرون حَد التواتر. جاز الجَرْح؛ لحصول العلم. 3 
يبلغوا حدّ التواتر» لكنه استفاض وانتشرء فكذلك الجواب فيما حكى ابن الصَّبَّاغْ 
وصاحبٌ «التهذيب» وغيرهماء ولا يجوز الجرح بناءً على خبر الواحد در البسير» 
م له أن يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة» وذكره فى «المهذب» 
تفريعاً على قول الإصطخريٌٍ؛ لأني لم أجده في «التهذيب» وهو موجود ير 
ما سبقت حكايته عن الإصطخريٌ؛ أن القاضي إنما يحكم بقول أصحاب المسائل؛ أنه 
يجوز أن يكون الخبر من الجيران أصحاب المسائل واحداً إذا وقع في نفوسهم صدّقه 
هل ي* يخترط التعوضي يشبيا برؤية البخرح أو سماعه» قال قائلون: نعمء فلا بدّ وأن 
يقول: رأيته يَزْنِي» وسمعته يَقذ 57 5 وعلى هذا القياس استفاض عندي2 وفي 
«الشامل» أنه لا حاجَةً إِلَيْه وليس للحاكم أن يقول: من أين عرفت حاله» وعلام بنيت 
شهادتك» كما في سائر الشهادات» وهذا أقيس» ويحكى عن ابّن أبي هريرة» ا 
أشهرء ولا يجعل الجارح بذكر الزنا قاذفاً للحاجة» كما لا يجعل الشاهد قاذفاًء فإن لم 
يساعده غيره ليكن كما لو شهد ثلاثةٌ بالزناء هل يجعلون قذفة”" . وينبغي أن يكون 
المزكون وافري العُقُول؛ لثلا يخدعوا برآء من الشحناء والعصبية في النسب والمذهبٍ 
جرلا من ليساب ذلك على جرع عَذْلِ أو تزكية فاسق» ويجتهد القاضي في إخفاء 
أمرهم, حتى لا ب يشتهروا في الناس بالتزكية» وهل يشتر ترط لفظ الشهادة من المزكّي فيه 
وجهان. كما ذكرنا في المسْمع : 


أظهرهما: نعم فيقول؛ أشهد أنه عدل. وهذا ما أورده فى الكتاب» وقال فى 


)١(‏ سقط من: أ. 

إفة لأن أسباب الجرح مختلفة وقد يظن الشاهد أن ما ليس بجرح عند القاضي جرحاً ولا حاجة إلى 
بيان سبب التعديل لأن أسبابه غير منحصرة. قاله الإسنوي. 
وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلاً حتى تقدم عليها بينة 
التعديل » ٠‏ بل المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب كما ذكره النووي في شرحه 
على مسلم في جرح الراوي» ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة. 
قال الأذرعي : وفي عدم الفرق وقفة للمتأمل . 

7 قال النووي: المختار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفاٌء وإن لم يوافقه غير لأنه معذور في شهادته 
بالجرح» فإنه مسؤول عنهما وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة فهو معذور بخلاف شهود الزنى» 
فإنهم مندوبون إلى السترء فهم مقصرون. 


اوليك كتاب أدب القضاة 


«الوسيط»: إن اعتبرنا مشافهة القاضىء فلا بد من لفظ الشهادة» وإن لم نعتبرهء» ففي 
اشتراطه في الكتابة بالرسالَّة وجهان» ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين. 


الثاني: وفيه وجه آخر: أنه نذكره في #باب الشهادة» وعن كتاب حرملة : أنه لو 
شهد شاهِدان» وعدّلّهما آخران لا يعرفهما القاضي وزكّى الآخرين مزكيان للقاضي جاز. 

المسألة الثانية: لا يثبت العادلة لمجرّد رفعه المزكى؛ لأن الخَطٌ لا يعتمد على ما 
سبق» وإنما يكتب القاضي إِلَى المزكي ؛ لأنه قد يحتاج إلى البحث والتدبر الطويل» 
وكانت المراجعة بالرقاع أخسّنّ نّ» ثم الاعتماد على ما يجري أخيراًء وعن القاضي 
الحسين جواز الاعتماد على الرقعة» كبا عليه الفدل تع ذكن فى #الوسيط تفريعاً على 
الأول: أن الإصطخري قال: يكفي رسولان مع الرّقعة» وإن الأظهّرَ وجوبُ المشافهة. 
وهذا ما أورده في الكتاب» وهو بَيّنْء إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين» أما إذا 
ولى بعضهم للحكم بالعدالة والجرح» فليكن كتابه ككتاب القاضي إلى القاضي» وليكن 
الرسولان كالشاهدين على كتاب القاضي . 

الثالثة : لا يقبل الجرح المُطْلَّق بل لا بد من بيان سبيو' © خلافاً لأبي حنيفة. 
لَنَا: أنَّ الجارح قد يُبْنَى "© على ظَنّْ خَطَأء كما قال الشافعيُ - رضي الله عنه ‏ رأَيْتُ 
نمضن مر مزكياً يجرح رجُلاًء فسْئِلَ عن سببه وألَحّ عليه» فقال: رأيته يَبُول قائماء قيل: 
وما في ذلك؟ قال: برةالرك تن رشاحه عل ننه وتياية» اليصلي ' فيه قيل : قد رأيته قد 
أصابه الرَّشَاش» وصلى ف فيه قبل أن يغتسل ما أصابهء قال: لا وأيضاًء فالمذاهب فيما 
يوجبٌ الفِسْق مختلفةٌ فلا بذ من البيان؛ ليعمل القاضى باجتهاده» ويجوز أن يقال: إذ 
عرف القاضي أنه لا يطلق الفسقء إلا إذا تحقق سببه» يجوز اعتماده؛ كما ذكرنا 0 
الخبر عن نجاسة المّاءِ في أبواب الطهارات. وأما التَّعْدِيل» قلا حاجة فيه إلى بيان 
السَّبَب؛ لأن العدالة بالتحررٌ عن أسباب الفسق» وهي كثيرةٌ يعسر ضبْطها وعدهاء وفي 
«العدة» كر وجهٌ ضعيفٌ أنه يجب بِيالُ سبب التُغديل أيضاًء وهل يكفي أن يقول: هو 
عدل. قال في «الأمٌ) و «المختصر» : لا يقبل التعديل» حتى يقول : هو عدل عَلَيّ وَلِي 
فأخذ بظاهره آخذونء وعلّلوا اشتراطه بمعنيين: 


أحدهما: عن أبى إسحاق: أن الإنسان قَدْ يعدل على الإطلاق» وقد يَعْدِلٌ في 
شَيْءِ دون شَيْءٍ وعلى شخص دون شخص» وقوله: «هو عدل بمجرده» لا يفيد 
)١(‏ يستثنى ما لو قال أنا مجروح ففي الأشراف للهروي أنه يقبل قوله على نفسه وإن لم يفسر الجرح» 


ع واجه بعدم القبول وعزاه بعضهم للروياني في البحر وقال في الخادم إنه أشبه . 


كتاب أدب القضاة /امهة 


العدالة المطلقة. كقولنا: «فلان صادق» فإذا ضم إليه قوله: «على ولي» فقد أشار إلى 
العدالة المطلقة. 


والثاني: أن اشتراطه؛ ليبيّن أنه ليس بوالد ولا ولدء فإن تزكية الوالد لولده غَيْر 
مقبولة» كالحكم لهماء وقال آخرون» منهم الإصطخريٌ وأبو علي الطبريٌ: يكفي أن 
يقول: هو عدل والزيادة عليه تأكيد. وهذا أقوى وأصح؛ على ما ذكره صاحب 
«التهذيب» وغيره» والمعنيان ضعيفانء أما الأول؛ فلأنٌ العدالة قضيةٌ عامةٌ لا يرصف 
بها إلا من وَاظَبٍ على المفروضات» واجتنب المحرمات» وبتقدير أن يكون الرجل 
عدلاً في شيء دون شيء» وقوله: «على ولي؛ لا يفيد العدالة المطلقة» كقول القائل 
«فلانٌ صادق على ولي» فإنه لا يقتضي صدقه في كل شيءء وأما الثاني» فمن وجهين: 

أحدهما: أن قبول تزكية الوالد والولد وجْجهَانَء إن قبلناها سقط الكلام» وهو 
الذي أجاب به أبو الحسن العَبَّادِي فلا نسلم أنَّ قوله «عدل على ولي» يفهم أنه ليس 
بوالد ولا ولدء وهذا لأن العَدْلَ عَذْلٌ على أبيه وابئه ولهما إلا أنه لا يقبل شهادته لهما؛ 
لمعنى البعضية» وبتقدير أن يفهم. نفي البعضية فالمعتبر آلا يكون هناك بعضية فأما أن 
يتعرض له مطلقاً [ ...0.2.2“ » وهذا كما أن الشاهد لغيره ينبغي ألا يكون أباً له ولا 
ابْنآّه ولا يشترط أن يقول: لست بِأَبٍ ولا انن. 

والثاني: أنه لو كان الغرض بيانٌ أنه ليس بأب ولا ابْنِء فهذا الغرض يخصّل 
بقوله : هو عذلٌ على ولي» » فإِنَّ من تُقْبَل شهادته له لا يكون أباً ولا ابنآء فليخرج قوله 
عليه مما يؤيد الوجه الثاني: أن القاضِيّ ابن كج نقل عن جماعة من الأصحاب أنهم 
جعلوا قول المزكي هو عدلٌ مرضي أو رضي أو مقبول الشهادة وافياً مغنياً عن قوله: 
«على ولي». وحكؤه ه عن نصه في حرملة» ومعلوم أن هذه الزيادات لا تشتمل على 
معنى «علي ولي» فدل على أن ذكره جرى تأكيداً» ثم حكئ هذا القاضي؛ تفريعاً على 
اعتبار كلمتي «على ولي» وجهين؛ أن اعتبارهما مخصوصٌ باختيار المَسُؤولِين أصحاب 
المسائل» أو شامل لأخبارهم إياهم ولأخبار أصحاب المسائل القاضي ولا فقه في الفرق 
ولا يحصل التعديلٌ بقوله: لا أعلم منه إلا خيراً؛ لأنه قد لا يعرف منه إلا الإسلام» 
ويقول: لا أعلم منه ما يوجب رد الشهادة. لأنه قد لا يعرف ما يوجب القَبُول أيضاً. 
والله أعلم. ولا يخفى بعد ما ذكرنا المواضع المستحقة للعلامات من لفظ الكتاب» وأن 
قوله «ولا يعتمد في الجرح إلا العيان» غَيْر معمول بإطلاقه. 

وقوله في الكتاب: «فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة» ينبغي أن يعرف فيه 
شيئان : 


)١(‏ بياض في أء وفي ز: «فلم» ولا يظهر لها معنى. 
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أحدهما: أن الوصف بأنه مقبول الشهادة يجب أن يغني عن الوصف بالعدالة. 

والثاني: أن في هذا الكلام إشعاراً بأن المزكي يتوظف عليه بيانُ أن شهادته مقبولةٌ 
في الحادثة» ويوافقه قولّنا من قبل: إن القاضي يكتب اسم المشهود عليه» فقد يكون 
بينه وبين الشاهد عداوةٌ واسم المشهود له فقد يكون بينهما ولادةٌ؛ وعلى هذاء فالمزكي 
كما يحتاج إلى البحث عن العدالة» إذا لم يعرف بنفسه يحتاج إلى البحث عن المروة» 
وعن التيقظ ولكن يجيه أن يقال إن الحال يختلف بحسب سُوَال القاضي» إن سأل عن 
قبول شهادته في الحادثة تَعَرََض المزكي للقَبُول واختاج إلى الأبحاث المذكورة» إذا لم 
يعرف » ا كفاه التعرض لها. 

قَالَ الزَلِيُ : فَإِنِ أَرْتَابَ القَاضِي بَعْدَ النَزكِيَةٍ لِنَوَهُم عَلَطٍ الشَّاهِدٍ فَلْيِبْحَتْ وَلْيَسْأَلْ 

عَنِ التفْصِيلٍ فَرْبما بَحْتَلِفُ كلام الشّاهِدِء فَإِنْ أَصَرٌ عَلَى ِعَادةٍ الكَلام الأوْلِ جَارَ له ذَلِفَ» 

َغلى لقي الم بغ لبخي وإ بيت الزية. وَبَِنَةٌ الجر ح قد علَى َي التِيلٍ؛ 
وَقَوْلُ الوَاجدٍ في اجرج لآ يقَابلٌ بَينَةَ النَعْدِيل» وَل يَحجُورٌ اجرح وَالتَعْدِيلُ ِالتَسَامُع وَإِنْ 
شَهِدَ مَرْةَ أخرَئ رَجَعَ المُرَكي نَانِياً إنْ طَالَ الرْمَانُ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه فروع: 

أحدها: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو توهّم غلطهم؛ لخفة عقل وجدها فيهم» 
فينبغي أن يفرقهم» ويسأل كل واحدٍ منهم عَنْ وَفْتِ تحمل الشهادة عامّاً وشهراً ويوماً 
وغدوةٌ وعشية» وعن مكاناً ومحله. وسكة وداراً وصفة ة أو صجا ويسأل أنه تحمل 
وحده أو كان هناك غيره وأنه كتب شهادته أم لاء وكتب قبل ما كتب فلان أو بعده» 
وكتبوا ب بحبر أو بمداد وما أشبه ذلك؛ ليستدل على صدقهم» إن اتفقت كلمتهم» ويقف 
على عوره» وإن لم يتفق» ويقال: إن أول مَنْ فرّق الشهود دانيال النبيُ عات السلامه 
شهد عنْدّه شهودٌ بالزنا على امرأو» ففرقهم وسألهم» فقال» 00 زنتُ بشابٌ تخت 
عنتجرة كمترئ: وقال آخر: تحت شجرة تُفَاح» فعرف كذبهه"' » وإذا أجاب بعْضَّهم 
عما نال لم بدعه برج إلى الباقين حتى يسألهم أيضاً كيلا يخبرهم الأول بجوابه» 
ومهما اتفقوا ف في الجواب» أو لم يتعرّض للتفصيل» ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة 


)١(‏ رواه البيهقي من رواية أبي إدريس قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهودء فذكره مطولاء وقد 
روى الحسن بن سفيان في مسنده؛ وابن عساكر في ترجمة سليمان من طريقه من حديث ابن 
عباس قصة طويلة لسليمان بن داود» فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزناء» لكونها امتنعت 
منهم أن يزنوا بهاء فأمر داود برجمهاء فمروا على سليمان» ففرق بين الشهودء ودرأ الحد عنهاء 
فعلى هذا هو أول من فرق. 
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شهادةٍ الور فَعَلء فإن أصروا وجب القضاءء إذا تحقق شروطهء ولا عبرة بما يبقى 
من ريبة» وإن لم يجد فيهم حَفَةٍ عَقْل ومخيلة نَهْ نَفْصء فالمنصوصٌ والمشهورٌ أنَّه لا 
يفرقهم ؛ ؛ لأن فيه غضًا منهم. وذكر القاضي الروياننٌ في «جمع الجوامع» أنه يفرقهم 
أيضاًء ليقف على عورة إن كانت وقال في «التهذيب»: إن فرقهم بمسألة الخصم. فلا 
بأس» فإن قلت: متى يفرقهم القاضي قبل التزكية أو بعدها؟ وهذا التفريق والاستفصال 
واجبٌ أو مستحبٌ؟ قلنا: أما الأوَّلْ فإِنَّ صاحبٌ الكتاب أمر بالبحث والاستفصال بعد 
التزكية» والذي ذكره أصحابنا العراقيُون وغيرهم أنه يقدم التفريق والاستفصال على 
الاستزكاءء وهو الوجه. فإنه إن طلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبَّحثْ عن 
حالهم؛ وإن لم يطلع» فإن عرفهم بالعدالة؛ قضىء وإن لم يعرفهم» فحيتئلٍ يستزكي . 

وأما الثاني : فإن الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط» حكما بالوجوبء وقالا: 
لو ترك الاستفصال. وقضى مع الارتياب» لم ينفذ قضاؤه. وعامة الأصحاب» ومئهم 
القاضي ابن كج وصاحبٌ ا الله - اقتصروا على الاسْتِخُباب» وهو 
الموافِقٌ ب «المختصر؛ء وربما أورد , بعضهم الفرق بين أن يسأل الخَصْم التفريق» فيجب؛ 
لأنه قد يعرف ملهم ما للا يعرقه القاضي» أ أو لا يسأل» فلا يجب. 


الناني : تقدم بيئة الجرح على بينة التعديل؛ لأن عند الجارح زيادةة على ما خفي 
على المُعَدَل؛ وذلك لأن المُعَدّل يبنى عَلَى ما هو الأصل الظاهر من حال المسلمء 
والجارحٌ اطلّع على ما نسخ ذلك الأصل» ٠‏ فنقل عنهء وشبه ذلك بما لو قامت بينة على 
الحق» وبِيّنةٌ على الإبراء» ولو انعكست القضية بأن قال المعدّلٌ: قد عرفت السبب 
الذي ذكره الجارح. لكنه قد تاب.» وحسنت حالته. التقدم بينة التعديل؛ لأن مع 
المعدّل» والصورة هذهء زيادة عُلِمُ كذلك ذكره جماعةً منهم صاحب «الشامل» وقول 
الواحدٍ في الجَرْح لا يقابل بينة التعديل فضلاً عن التقدم» لأنّ نصاب الجرح لم يَتِمْ. 


الثالث: إذا عدل الشاهد. ثم شهد في واقعة أخرّئء نُظِنٌ إن لم يطل الزمانُء 
يحكم بشهادته. ولا يطلب تعديله ثانياء وإن طال فوجهان: 


أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن عدالته ثد ثبيَتْ من قبل» والأصل استمرارها. 


وأظهرهما: : وهو المذكور في الكتّاب» وبه قال: أبو إسحاق : : يطلب تعديله ثانياء 
لأن طول الزمان يغيّدُ الأحوال» ويجتهد الحاكم في طول المذة قم ا 


)١(‏ قال في الخادم: إن الخلاف عن الطول في غير غير الشهود المرتبين عند الحاكم» أما هم فلا يجب 
طلب التعديل قطعاء قاله الشيخ عز الدين في قواعده وقد يجيء فيه وجه وبالخلاف فيه صرح 
الهروي في الأشراف قال إلا إن الأصح أنه لا يطلب لأنه أشق كما ينعقد النكاح بشهادة المستور- 
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وأما قوله في الكتاب «ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامُع» فيه توقف. أما طرف 
الجرح» فقد ذكر الإمام قدس الله روحه الجواب ‏ كما ذكره» لكنًا بيّئًا من قبل أن 
جماعة من الأصحاب جوّزوا الجرح بالاستفاضةء والتسامع والاستفاضةٌ متقاربان إلا أن 
يقال : المراد من التسامع مُطَلَُّ بلوغِهِ سماعاًء وذلك غَيْرُ كافٍ» فإنه لو سمع شخْصَيْن 
أو عدداً يرا لم يجز الجرح بالاتفاق» والاستفاضة تُخصّل بعدّدٍ وافرء فلا يختلف 
النقلان» وأما في طرف التغديل» فقد مرّ أنه يعتبر في المعدّل الخبرة الباطنة» فيوافقه 
القول بأنه لا يجوز التعديل بالتسامع» ولكن المخبرين الذين تحصل بهم الاستفاضة. 0 
كانوا خبيرين بباطن حَالِه رينت حواندات فلا يبعد أن يجوز له التعديل» و 
خبرتهم مقام خبرته» كما أقيم في الجرح رؤيتهم مقام رؤيته» والله أعلم. 


شهادةٌ المسافِرِينَ والمجتازين منّ القوافِل كشهادة غَيْرِهِمْ في الحاجة إلى التعديل» 
فإن حصل التعديل مِنْ مزكين في البلد أو عدل مزكيان اثنين من رُكَمَاء القافلة» ثم هما 
عَدّلاً الشاهدين» قلت الشهادة» وإلأء فلاء وعن مالك: أن شهادتهم مقبولة عند توهم 
الخير والصلاح فيهم. وذكر ابن القاصّ: أن القاضيء لَوْ سأل عن عدالة الشهود بَعْدَ ما 
خرج عن محل ولايته فعدلواء يجوز أن يقضي بشهادتهم بَعْد العود إلى محل ولايته'" 
إذا جِوٌرُنا له أن يقضي بعلم نفْسِه ولم يرتضه أبو عاصم العبَّادِيٌ وآخرونء» وقالوا: 
القياسٌ مئْعُهء كما لو سمع البينة خارج ولايته. 


ويقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق؛ لأن البحث عن حال الشُّهود في امتناع 
الحُكم بشهادة الفاسق لحقٌ الله تعالّئ» ذَكَرَهُ القاضي أبو سعدٍ الهروي» ولو عُدّلٍ الشاهد 
والقاضي مُتَحمّقَ فسقه بالتسامع» قال الإمام: الذي يجب القطعٌ به أنه يتوقّف ولا 
يقضي ١‏ والله أعلم. 


َلَبَابُ الثَالِتُ في القَضَاءٍ عَلَى الغَائبِ 


قَالَ العَرَالِىُ : وَهُوَ نَافِذٌ (ح و) وَيَتَعَلقْ النْظَرُ بأَرْكَانِ الدْكَنُ الأول : الدّعْوَىئ : وَلْيَكُنْ 
مَُلُوفاً أَغْنِي جِنسٌ المَالٍ وَقَذْرَهُ وَصَرِيحاً وَهْوَ أَنْ يَقُولَ: ني مُطَالِبٌ به وَلَا يَكفِي 


- للمشقة» ثم قال أعني صاحب الخادم قضيته أي كلام الرافعي تكرر هذه الأمور في كل واقعة وفيه 
مشقة وتعذر وقال في البحر إذا أعاد البحث مراراً واستقرت عدالته فإن تجددت منه استرابة أعاد 
البحث والكشف» » وإن لم يتجدد لم تعد وهذا هو المختار. 

)00( ظاهرة ترجيح الثاني وادعى صاحب الخادم أن الصواب الأول كما لو علم شيئاً قبل ولايته فإن له 
الحكم بذلك بعد ولايته والتسوية بينهما ليست ظاهرة لأن علمه بالتي ليس فيه إخبار غيره لهء وأما 
إخبار غيره له في غير محل الولاية فليس شهادة لأنه غير قاض هناك» وشرط الشهادة عند قاض . 
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ول ِي عَلَِهِ كَذَاء وَلْيكُنْ مَعَهُ بيه وَيَدْعِي جحُودَ القائب. وَإِنْ أقرَ بَأنهُ مُعْمَرِفٌ لَمْ 
تَسْمَعُ ب بيه وَإِنْ لَمْ يَتَعَرْض لِجْحُوده فَوَجْهَان:_ 


قَالَ الرَّافِعِيْ: القضاء على الغائب جائز في الجملة؛ وبه قال مالك وأحمد - 
رحمهما الله وت الأصحاب له بما رِيَ أنه - صل الله عليه وم - قَال لِهِنْدَ: 
«حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَّلَدَكِ بِالمَغْروفٍ”'' وكان ذَلِكَ قضاءً منه على زَوْجِهًا أبي نان 
وهو غائب» وبأن عمر بن الخطاب قال في خطبته في قضية الأسيفع: «مَنْ كَانّ لَهُ عَلَيْه 
َيْنّ يتنا عدا فنا بائعو مَالِهِ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ عُرَمَائِوه'' وكان ذلك الرجل غائباً» وبأن 
البينة مسموعة بالاتفاق على الغائب» فليجر الحكم بها كالبينة المسموعة على الحاضر 
الساكت» وبأن الحكم على الميّت والصغير جائرٌء والموت والصغر أعظم من العفو عن 
الدفع من الغيبة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز القضاء على الغاِب إلا إذًا كان للدَّعْوَى 
اتصال بحاضر بأن قال : لي على فلانٍ الغائب كذا وفلان كفيله أو شريكه أو أحالني على 
هذا الحاضر أو باع من هذا الحاضر كذاء وأنا شفيعٌ مطالِبٌ أو ادعت الزوجةٌ النفقةً عَلَى 
زوجها الغائبٍ في أن له على هذا كذا وفي يد هذا كذا أو ادعى إتلاف مال علّئ جماعةٍ 
أحذهم حاضرًء والباقون غيّبٌ» وعن صاحب «التقريب»: أن حرملة روى في المسألة 
قولا كمذهب أبي حنيفة» والمذهبٌ المشهور ما سبقء إذا عرف ذلك. فالكلام في 
القضاء عَلَى الغائب يتعلّق بأطراف» كل واحد منْهُما ركن» فمسائِلٌ الباب: 


أحدها: : الدغوّئ» ويث يشترط في الدعوّئ على الغائب ما يشترط في الدغْوّى عَلَى 
الحاضِرِينَ من بيان جئس المدعي وقدره وصفتهء وقوله: إني مطالِبٌ بالمال» ولا يكفي 
الاقتصار علّئ قوله: «لي عليه كذا» على ما سسبيأتى ذلك بشرحه في باب الدغوّئ» 
وينبغي أن يكون على المدعَئ عليه بِيّتَهَ وإلا فلا فائدة للدعوى عَلَى الغائب» وأن 
يدعي جُحُود الغائب» فإن قال: هو مقرء لم تسمع بينته ولغت دعواه. وإن لم يتعرّض 
لجحوده ولا إقراره» فوجهان: ميل الإمام منهما إلى أن بينته تسمع؛ لأنه قد لا يعلم 
جحُوده في غيبته» ويحتاج إلى إثبات الحق» فليجعل غيبته كسكوته. 


والثاني : وو ع ل د إِلَيْها عند 
الجحود. فعلى هذا يدُ يشترط أن د يَمَول: هو جاحد» وعلى الأول الصّرْط ألا يقول: : هو 
مَقره ورأيت فيما جمع من فتاوى القَثّال”" أن هذا كلّه فيما إذا أراد إقامة الييئة عَلَّن ما 


قرف اد قرت ا ورتبت ا 
فإنها مبددة فلم أرَ بعد التقصي فيها ما نقله الرافعي وهو الثقة الأمين فلعلها عن غيره أو أغفلت أو- 
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يدعيه؛ ليكتب القاضي به إلى حاكم بِلَّدِ الغائب» فأما إذا كان للغائب مال حاضرٌء وأراد 
إقامة البينة على دينه؛ ليوفيه القاضي. فإن القاضي يسمع بينته» ويوفيه» سواءٌ قال: هو 
مقرٌ أو جاحدٌ أو قال: لا أدري» أهو مقرٌ أو جاحد؟ وهل على القاضي سماع الدعوى 
على الغائب أن ينصب مُسَحْراً يُْكر على الغائب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لتكون البينة على إِنْكار منكر. 

وأصحهما: عَلَىْ ما ذكره فى «التهذيب» لا لأن الغائب قَدْ يكون مقرّأء فيكون 
إنكار المسخر كذباء وقضية هذا التوجيه آلا يجوز نِضْت المسخر» لكن الذي ذكرة أبو 
الحسن العبّاديُ وغيره أن القاضي مخيّر إن شاء نَصَبٍ عنهء وإن شاء لَمْ ينصب. 

قَالَ العَرَالِيُ : الرُكْنُ النّاني : المُدَعِي : وَيُحَلّفُهُ القَاضِي بَعْدَ البَيئةٍ عَلَى عَدَم الإيْرَاءِ 
وَالاسْتِيِفَاءٍ وَالاتقاض. وَيَجِبُ ذّلِكَ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنِء وَإِنْ كَانَ الدُعْوَى عَلَى صَبِيْ أو 
مَجْنُونٍ أَوْ مَيْتِ وَجَبّ وَجْهاً وَاجِداً وَلآَيَجِبُ التّعَرْضُ فِي اليَمِينِ لِصِذْقٍ الشهُودِ وَإن 
أدْعَى وَكِيلُهُ عَلَى الغَائْبٍ قلا يُمْكِنٌ البمِينُ وَيُسَلْمُ الحَقْء بَلْ لَوْ قَالَ المُذَعَئ عَلَيِه الحَاضِرٌ 
يكيل المُدَعِي : أَبْرََنِي مُوَكُلُكَ العَائْبٌ لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ يُسَلُمُ المَالَ ثم يُِِتُ الإبرَاء . 

قَالَ الرَافعِْ : كما يعتبر في الدَغْرَّئ على الغائب ما يعتبر في الدعوى على الحاضر 
وزيادة» وهي أن يحلف مع البينة» وأعلم أنه لو ألحق التحليف برَكنٍ الدعوى» وأقام 
البينة بركن المدّعي» فقيل: يعتبر التحليفٌ في الدغرّئ على الغائب» وللمدعي على 
الغائب لا بد له من البينة على عكس ما فى الكتاب» لجازء وليس فى هذا ترتيبٌ 
. محمَّقُء ثم في التحليف ثلاثُ مسائل: 

إحداها: في وقت التحليف وكيفيته» فحلف القاضي المدّعي على الغائب بعد قيام 
البينة وتعديلها بأنه ما أبراه عن الدين الذي يَذَّعِيهء ولا عن شيء مئه ولا اعتاض ولا 
استوئئ» ولا أحال عليهء ولا أحد من جهته» بل هو ثابتٌ في ذمّة المدّعَئ عليه» يلزمه 
توفيته» ويجوز أن يقتصرء فيحلفه على ثبوت المال في ذمته» ووجوب التسليم وإنما 
يحلف مع البيئة» لأن المذّعَئ عليه لو كان حاضراًء لكان له أن يدعي شيئاً من 
الجهات المذكورة» فيحلفه» فينبغي للقاضي أن يحتاط له وكذلك يحلف مع البينةء إذا 
كانت الدعوى على صَبِيٌ أو مجنونٍ أَؤْ ميت ليس له وارثُ خاصٌ» وإن كان» فيخليف 
بمثله الوارث . 


- جمع له فتاوى أخرى ثم ساق الذي رآه ولم يكن فيه شيء من الذي نقله عن الرافعي ولعل النسخ 


كتاب أدب القضاة 1 اقذردك 


ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب «ود يحلفه القاضي» بالألف والرَّاي والواو؛ لأن 
أشهّر الروايتئْن عن أحمد أنه لا يحلفه» ويكتفي بالبينة . 


وحكى القاضي ابن كج عن المرَّنِيٌ مثله» وذكر الشيخ أبو عاصم أن أبا الحَسَيْنٍ 
ابن القطان روى عن أبي الْحَسَيّن الطرسوسي من أصحابنا أن للشافعيٌ - رضي الله عنه - 
قولاً مثله. ولا ب اي ا ا ون 
لأن البينة ههنا كاملة» وفيه وجه أنه يشتر 


الثانية : هذا التحليف واجبٌ أو مستحبٌ؟ فيه وجهان» ويقال قولان: 


أظهرهما : الوجوب . 
والثاني : : أنه يستحبٌ لأرباب التدارك» إن كان هناك 520005 والوجوب 
في الصبيّ والمجنونٍ والميّتِ أَؤْلَى لعَجْزِهم عن التدارك» لكن الخلاف مطرد» وكذلك 
حكاه أبو الحَسَّنٍ العبَّادِيُ وجماعة» وبنى على هذا الخلافٍ ما لو أقام قُ يم الطفل البيْكة 
على قيم طفل» فإن قلْنا: يوجب التحليف». 0-0 
وإن قلنا: بالاستحباب» فيقضي بها”''' ونقل صاحب الكتاب القّطع بالوجوب في 


)١(‏ استشكل الشيخ السبكي ما رجحه المصنف وقال لم يرّ للمسألة ذكر إلا في كلام القاضي الحسين 
فذكر فيها احتمالين وأطال وحاصل كلامه أن الحاكم يقضي بهذه البينة ولا يؤخر الحكم للبلوغ 
لأجل الحلف وسبقه الشيخ ابن عبد السلام في فتاويه لذلك فقال: إذا ثبت دين لطفل أو مجنون 
على تركة مستحقها كذلك أنه يؤخذ في الحال ولا يتوقف أخذه على بلوغه ويمينه إذ لا يجوز 
تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل قال ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع..وقال 
الشيخ البلقيني ما جزم به تبعاً لأصله من الانتظار حتى يبلغ المدعي له فيحلف يمكن أن تلمح له 
لو كان بلوغه قريباً دون الغيبة التي تقضي فيها على الغائب فأما لو كانت المدة طويلة ويؤدي 
الحال بالتأخير إلى الضياع فإن المعتمد أخذ المال ولا حاجة إلى الحيلولة لما فيها من عدم الفائدة 
لجواز أن يتلف المأخوذ فإن بقي الدين أضررنا بالمديون وإن لم يبق أضررنا بصاحب الدين فلم 
يبق إلا إسقاط الاستظهار للاحتياط فى أخذ المال فإن يمين. الاستظهار إنما شرعت للاحتياط 
والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت الحق والأصل عدم ما يقتضي 
إسقاطهء وقد ذكر المصنف في صورة الوكيل والصبي الذي ادعى له الولي على الحاضر وقال 
الحاضر أتلف على من حبس ما يدعيه إلى آخره ما يخالف هذا أو ذاك هو المعتمد فإن يمين 
الاستظهارة عبارة عن تحليفه على ما لو دعاه الحاضر لحلف عليهء انتهى. ومسألة الصبي ذكرها 
في المهمات وصورتها كما عبر به في الروضة وكذا لو ادعى ولي الصبي ديناً للصبي فقال المدعى 
عليه أنه أتلف عليه من جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه إذا ما أثبته الولي فإذا بلغ الصبي 
حلفه فقال في المهمات إن الرافعي خالف أي دعوى قيم طفل على قيم طفل بأسطر. 
قال في الخادم: وهذا عجيب لأنه في هذه الصورة ثبت الحق بالإقرار فلا وجه للتأخيرء وقوله 
في الدفع غير مقبول بخلافه في التي قبلها وهذا الرد فيه نظر لأن الحق في الأخيرة قد ثبت بالبينة - 
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الدغْوّىئ على الصبيٌّ والمجئون والميّت» فحصَّلَتْ طريقتان. 

الثالثة : لو لم يَدّعَ بنفسه ولكن اذْعَى وكيله على الغائب» فلا يحلف. ويوفر الحق» 
إن كان المدعَئ عليه هناك”'؟ قال: ولو كان المدعَئ عليه حاضراًء وقال للمدَّعِي بالوكالة 
بَعْد ما أقام البينة : أبْرَأنِي موكُلكٌ الغائبُ» وأراد التأخير إلى أن يحضر المؤكل» فيحلف» 
لم يمكن منهء بل عليه تسليم الحقٌ» ثم يثبت الإبراء من بِعْدٍ أن كانت له حجةٌ» ويقال: 
إن المسألة وقعثُ بمروء وتولك قيها فقهاء القريقي» اند أفتى القفّال بما ذكرناه» ووجدت 
في تعليق الشرخ أبي حامد مثل هذا الجواب في «كتاب الوكالة؛ والسبب فيه أناء لو وقفت 
الأمر إلى أن يحضر الموكل لا تجر الأمر إلى أنْ يتعذّر استيفاء الحقوق بالوكلاء» وكذا لو 
ادعى قَيّم الصبيّ دَيْناً للصبيٌ؛ » فقال المدعئل عليه : إنه أتلف علَيّ مِنْ جنس ما يذّعِيه ما هو 
قضاءً لدَينِه لم ينفعه بل عليه أداء ما أثبته القيّم» فإذا بلغ الصبي حلّفه» ولو أن المدعي 
عليه قال في مسألة الوكيل: أبرأني موكلك الغائبٌ» فَآَخْلِف أنت أنك لا تعلم ذلك» قال 
الشيخ أبو حامد: عليه أن يحلف على نعّي العلم, ومن الأصحاب من يخالفه فيهء ولا 
حلفي الوكيل رولك إن : تَقُولَ : قضية ما ذكره الشيخٌ أن يُحْلِف القاضي وكيلَ المدّعى 
الغائب على : ني العلم بالإبراء وسائر الأسباب المسقطة نيابة عن المدعى عليه فيما يُذكر 
ل ل ا ل 


اص ام 0 ل 
فيه وجهان: 


أشبههما: الثاني 


آخر: تعلّقَ بإنسانٍ» وقال: أنت وكيل فلانٍ الغائب» ولي عليه كذاء وادعى 

عليك وأقيم البينة في وجهك» ٠‏ فإن علم أنه وكيل؛ وأراد آلا يخاصم » فليعزل نفسه» 
وإن لم يعلمء ٠‏ فينيغي أن يقول؛ لا أعلم أنْي وكيل؛ ولا يقول لست بوكيل» ليكون 
مكذباً لبينة عساها تقوم على الوكالة» وهل للمدَّعِي إقامةٌ البيّنة على وكالة مَنْ تعلّق به؟ 
فيه وجهانء ظاهر كلام أبي عاصم العبّادِيٌ: نعم؛ لأن له فيها فائدة» وهي أن يستغني 
عن ضم اليمين إلى البينة» وأن يكون القضاء مجمعاً عليه» والأظهر الجمع» لأن الوكالة 
جف فكيف تقام الْبيّنة عليها قبل دعواه. 


- ولم يعترف وقوله قذر ديته أي الذي ثبت بالبينة والشنيخ البلقيني مع جلالة فدره جرى على ذلك ٠‏ 
قاله البكري. 
)١(‏ وعبارة الروضة: لا يحلف بل.يعطى المال إن كان المدعى عليه هناك مال. 


كتاب أدب القضاة ١ه‏ 


َال الَزَالِيُ : الركْنْ القَالِتُ: إِنْهَاءِ الحم إِلَى القَاضي الآخَر: وَدَلِكَ بِأنْ يَشْهَدُ 
شَاهِدَانِ عَلَى تَفْصِيل كمه وَيُسْتَحَبَ د أن يَكْْبَ ذَلِكَ في كتّاب مختوم؛ وَالاغْتِمَادُ عَلَى 
الشْهادةٍ فلو شَهَدَ بخِلآفٍ ما في الكتَابٍ جَارٌ وَلَوْ قَالَ القّاضي : أَشهَدُكُما عَلَى أن مَا في 
الكتّاب حَطِي لَمْ يَكْفِ ذَّلِكَء فَلَوْ قَالَ: مَا في الكتّاب حُكمي فَالْأَظهَرُ أَنْهُ لا يفي مَالَمْ 
يَفَصْلْ لَهُمَا مَا حَكُمَ بِهء وَلَوْ قَالَ المُقِرُ: أَشْهَدَتْكَ عَلَى مَا في القَبَالةٍوَأنَا عَالِم فَالصّحِيحُ 
نَهُ يَكْفِي حَنّئْ إِذَا حَفِظ الشَامِدُ القبَالََ أَوْمَا فِيها وَشَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ جَارَ إذ الإمرَارٌ 
المَجهُولٍ صَحِبِحٌ 

قَالَ الرَافِعِي: القاضي بِعْدّ سَمَاع الدغْوّئ والبيّنة على الغائب تارَةٌ يقتصر علَيْه 
وينهي الحال إلى قاضي بِلَّدٍ الغائب؛ ليحكم ويستوْفِي”'" وتارة يحلف كما مرء 
ويحكمء وعلى التقدير الثاني» فقد يكون للغائب مال حاضرٌء يمكن توفير الحق منه» 
فيوفرء وقد لا يكون كذلك. فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بِلَّدٍ 
الغائب؛ فيجيبهِ إليه؛ وللإنهاء طريقان: 

أحدهما: أن يشهد على حكمه عدلَيْن يخرجانٍ إلى ذلك البلدء والأولى أن يكتب 
بذلك كتاباً أولاً ثم يشهدء أما الكتاب. فصورته: حضر عاقانا الله وإياك فلانٌ» عن 
على فلانٍ الغائب ب المقيم ببلدِكٌ كذا وكذاء وأقام عليه شاهِدَيْن» وهما فلانّ وفلانٌ» وقد 
عُذَلآَ عندي. اث المدّعِيَ؛ وحكمت له بالمال» ساني أن أكتب إليك في ذلك» 
فأجبته إليه؛ وأشهدتٌ عليه فلاناً وفلاناً ولا , يشترط تسمية الشاهدَيْنٍ على الحكم؛ و 
ذكر أصل الإشهاد ولا النص عَلَى أسامي شهود الحقي» بل يكفي أن يكتب : شَهِدَ عنْدِي 
شهود د عدول: ويجوز ألا يصفهم بالعدالة» فيكون الحكم بشهادتهم تعديلاً لهم ذكره في في 
«العدّة» ويجوز ألا يتعرض لأصل شهادة شهودء فيكتب: حكمت بكذا بحبّة أوجبت 
0 لأنه قد يحكم بشاهدٍ ويمين» 50 إذا جوّزْنا القضاء ء بالعِلم» 


هذه حيلةً يدفع بها القاضي قَدْحَّ أصحاب الرأي؛ إذا حكم بشاهدٍ ويمين وفي فحوى 
كلام الاستماب وجة ما من إبهام الحججة؛ لما فيه من سد باب الطعن والقدح على 


لق قضية كلامهم أنه لا ب يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون الثاني 
عالماً بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن ا* شترط ذلك الماوردي فإن الجمهور 
جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين. 
قال الأذرعي : : ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائبة لا يعرف بعضهم من 
حال بعض شيئاً فيتعذر العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب 
المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب. 


11س كتاب أدب القضاة 


الخضمء ويستحبث ب للقاضي اوم الكتابه ويدفع إلى الشاهِدَيْنِ بنسخة غَيْرٍ مختومة 
ليطالعاهاء ويتذكرا عند الحاجة» وأن يذكر في الكتاب تقش خاتمه الذي يريد الخثم به» 
وأن يثبت عات الخررام المكتوب إليه في باطن الكتاب» وفي العنوان أيضاء وعن أبي 
حنيفة أنه يشترط ختم الكتاب» وإثبات الاسمين في الباطنء, وأما الإشهاد. فإن 
ل ا د وقبلت شهادتهماء وإن أنشأ الحكم 

بَيْنَ يديهماء فلهما أن يشهداء وإن لم.يشهدهماء وإن كتب» ثم أشهد. فينبغي أن يقرأ 
كنات ادرو انتج د انيما ويقول لهما: شهدا علَىٌ بما فيه أو علَىّ بحكمى 
المبيّن فيه» وفي «الشامل»: أنّه لو اقتصّرّ علّئ قوله بعد القراءة «هذا كتابي إِلّى فلانٍ» 
أجزأ"©2»: وحكى القاضي ابن كج وجهاً: أنه يكفي مجرّد القراءة عليهاء والأخوظ أن 
ينظر الشاهدان في الكتاب وقْتَ القراءة عليهماء ولو لم يقرأ الكتاب عليهماء ولم يعلما 
ما فيه» وقال القاضي: أشهدتكما علّئ أن هذا كتابي» وما فيه خطى» لم يكف. ولم 
يكن لهما أن يشهدا عَلَ حكمه»ء فإن الشىء»؛ قد يكتب من غير قصد تحقيقه تحقيقه. 
وعن أبي حنيفة: أنه» إذا وقع الكتاب إليهما مختوماًء وقال: هذا كتابي» وكفى» ولو 
قال: أشهدكماء عَلَى أن ما فيه حُكمي أو على أن قضيتُ بمضمونه» ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يكفي ما لم يُفَصَّل لهما ما حَكم به. 

والثاني: وبه قال الإصطخريٌ: يكفي لإمكان معرفة التفصيل بالرجوع إليه. 
ويجري له اي ا ل 4 القبالة» وأنا عالم به» لكن 
الصحيح عند صاحب الكتاب في الإقرار أنه نه يكْفِي حنّى لو سَلَّم القبالة إلى الشاهد» 
وحفظها الشاهد» وأمن التحريف» جاز له أن يشهد على إقراره» وفك ىق منيها بانة مق 
على نفسه» والإقرار بالمجهول صحيح. وأما القاضي» فإنه مخبر عن نفسه يما يرجع 
ضرره إِلَّى العَيْرء فالاحتياط فيه أَهَمُ والذي أجاب به الصَّيْمَرِيُ في «مختصر؛ جمعه في 
أحكام الشهادات: أنه لا يكفي ذلك في الإقرار أيضاء حتى يقرأه» ا بما فيه» 
وذكر أنَّه مذهب الشافعيٌ» وأبي حنيفة رحمهما الله - ويشبه أنْ يكونَ هذا الخلاف في 


أنَّ الشاهد. هَل يشْهدٌ على أنه أقر بمضمون القَبَالَقَ على التفصيل» وأما الشهادة على 
أنّه أ قر بما في هذا الكتاب مبهماًء » فما ينبغي أن يكون فيه خلافٌ كسائر الأقارير 


المبهمة» وسواءً شهد هكذا أو هكذاء فإنما يشهد. إذا كان الكتابٌ محفوظاً عنده» 
وأمن التصرّف فيه» ثم ههنا مسألتان: 


أحدهما: أن التعويل على شهادة الشهود. ‏ والمقصودٌ من الكتاب التذكر». ومن 


)١(‏ سقط من: أ 


كتاب أدب القضاة /ااه 


الختم الاحتياط وإكرام المكتوب إليه» فلو ضاع الكتاب أو انمحى أو انكسر الختم» 
وشهدا بمضمونه المضبوط عئدهماء قبلت الشهادة» وقضى بهاء فلو شهدا بخلاف ما 
في الكتاب عمل بشهادتهماء وعن أبي حنيفة : أن الشهادة لا تقبل إلا على الكتاب» ولا 
يكفي الكتاب المجرد؛ لما سبق أنه لا اعتماد على الخطء وعن مالك: أن المكتوب 
إليهء إذا وثق بالخط والختم قبله» وفي «المهزّب» وجه مثله عن الإصطخريٌ . 

والثانية: لا بد من إشهاد رجلَّيْن عدلَيْنء فلا يقبل في الباب شهادةٌ رَجُلٍ 
وامرأتين» خلافاً 5 حنيفة» وحكى القاضي ابن كج وجهاً للأصحاب مثله» إذا تعلّقت 
الحكومة بمالٍ» وذكر أنه لو كان كتاب القاضى رؤية هلال رمضانء. كفى شهادة واحدٍ 
على قَوْلنا: إنه يثبت الهلال بشهادة واحد إجراء للكتاب مُجرَى المكتوب فيه» وإنه لو 
كتب في الزناء وجؤزنا كتاب القاضي إلى القاضي في العقوبات؛ فيثبت بشهادة رجلين 
أم لا بدَ من أربعة؟ فيه وجهان كالقولَين من الإقرار بالرنَاه والله أعلم . 

ثَالَ المَرَلِي : ثم لِلشَاهِدٍ عَلَى الحم أن يَشْهَدَ عِند المَكْتُوب إلَِهِ وَعِندَ يِه وَإِنَ َم 
كت (ح) القاضي في تاي إن مَنْ صل لبه ه مِنَ الْقُضَادٍء وَكَذَلِكَ يَشْهَدُ (ح) وَإِنْ مَاتَ 
الكَاتِبٌ وَالمَكْتُوبُ إِلَيهِ. وَلْيِكُنْ عَدَالَةُ شهُودٍ الكتاب وَحَمْمُهُ ظَاهِرَةٌ عِنْدَ المَكْتُوب إِلَيِ وَل 
كفي تَعديلْهُمَا في ذَلِكَ الكتاب الذي يب إلهه لأ ما يبت بشَهَادَتهما. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : كتابٌ القاضي وحامِلهء إذا انتهيا إل قاضي البلد الآخرء فيحضر 
الخصم فإن أقر بالمدعي استوفاه» وإلاء شهد الشاهدان أنّ هذا كتاب القاضي فلان 
ختمهء حَكُمَ فيه لفلانٍ بكذا عَلَى هذاء وقرأه علينا وأشهدنا به ولو لم يقولوا: 
أشهدناء جازء وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز ولا يجوز ألا يتعرضا لحكمه» ويقتصر 
على ذكر الكتاب والختم» خلافاً لأبي حنيفة» ثم في «التهذيب» و «الرقم»: أن القاضي 
إنما نقض الخْثّم بغد شهادة الشُّهود. وتعدليهم وذكر القاضي أبو سعد الهرويٌ أنه يفتح 
القاضي الكتابَ أوٌلاً» م يشهد الشهودء ويوافق هذا قؤل كثير من الأصحاب أن الشهود 
يقرؤون الكتاب» ثم يَشْهَدُونَ لِيَقُِوا عَلَى ما فيه ويَعْرفوا أنه عَرَفَ ما فيه» وليس هذا 
خلافاً في الجوازء وكيف» وقد عَرَفْتَ أن الختم من أضْلِهِ لا اعتبار به وكما يقبل 
الشهادة على ما لا ختم عليه يقبل على المفضوض الخْتْم؛ فضه القاضي أو غيره» وإِنّما 
الكلام في الأدب والاحتياط . 


ويحسن أن يقال: إن كان ماقي الكنات مضبوطا لهم دالأؤلن آلا ينعن حت يتم 
الشهادة والتعديل» وإلاً احتاجوا إِلَى مطالعة وتذكر» فيشهدون على الكتاب والختمء ثم 
يفض فيقرأ عليهم. ٠»‏ ثم يشهدون عَلّى حكمه بما فيه وقد ذكر ابن القاصٌ في أدبا 
القاضي قريبأ من هذاء إذا عرف ذلك ففي الفضل مسألتان: 


4ه كتاب أدب القضاة 


إحداهما: يجوز أن يكتب إِلَى قاض معين» ويجوز أن يطلق فيكتب إلى كل من 
يصل إليه من قضاة المسلمين» وعن أبي حنيفة : أنه لا يجوز الإطلاق الكليُء وللقاضي 
أبي سعد الهرويّ حكايةٌ مبنيةٌ علّى ذلك» قال: ساك مع الشيْخ أبي سَعْدٍ 
اللعتولى على كتاب حكمي من قاضي هذا إلى مجلس القاضي الحُسَيْنَء وكانت الشهادة 

على الحَتْمء والعنوان إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين» فرد القاضي الكتاب» 
وقال الشهادة على علن الخص درن مضفيون الكتات غير بقبوله علد الشافدي رضي الله عنه - 
وَالعُئْرَا من غير تعيين المكتوب إِلَيْه غيرُ جائز عند أبي حنيفة» فلا أقبل كتاباً اجتمع 
الإمامان رضي الله عنهما عَلَى رده كما أن من احتجم ومسل ذَكرَهء وصلى لا تصح 
صلاته على المذهبين» وإذا كان الكتابث إِلَى معيّن» فشهد شاهدان بالبدكم عند 38 
آخر» ونه ككل لياتسا ويمضيه» وإن لم يكتب إليه» وإلى كل من يصل إِلَيْه من 
القضاة؛ اعتماداً على الشهادة» وعن أبي حنيفة» لا يقبل غير المعيّن شهادتهما إذا لم 
تكتب» وإلى كل من يصل إليه» ويجري هذا الخلاف فيما إذا مات الكاتب» وشهد 
الشاهدان علّئ حكمه عند المكتوب إليه أو مات المكتوب إليهء وشهد عند من قام 
مقامهء فعند أبي حنيفة لا يقبل شهادتهماء ولا يعمل بالكتاب» وعندنا يقبل شهادتهماء 
ويمضي الحكمء وأما إذا كان الكتابُ بالحكم المُبْرَم» فكما لو قامت البيّنة على حكم 
القاضي بعد موته» وأما إذا كان مقبول الشهادة» فلأنه مشبه بالشهادة على الشهادة» 
وشهادة الفرع بعد موت الأصل مقبولةٌ والعَرْل والجُئُون والعمّئ والخُرّسٌ كالمؤت» 
ولو كتب القاضي إلى خليفته» ثم مات القاضي أو عزل تعذر علّى الخليفةٍ القبول 
والإمضاءًء إن قلنا: إنه ينعزل بانعزال الأصلء» ولو ارتد الكاتب أو فسق» ثم وصل 
الكتابٌ إلى الكترت إليه. فجواب ابن القاصّء وبه أخذ صاحبا «المهذِّب» 
و«التهذيب» وآخرون: أن الكتاب» إذا كان بالحكم المبرم أمضى» ولم يَرْدّْ لأن الفِسْقَ 
الحادث لا يؤثر في الحكم السابق» وإن كان بسماع الشهادة» فلا يَقُبّلء ولا يحكم به» 
كما لو فسق الشاهد قَبْل أن يحكم بشهادته وأطلق القاضي ابن كج القَوْلَ بأنه لا يقبل 
كتابه » إذا حدث الفْسْقٌ من غير فَرْق بين كتاب وكتاب» وفرق بينه وبين الموت بأن 
ليون التررق يعفر بالتحيف» وقيام الفسق يوم الحكمء وهذا قضية إيراد الشيخ أبي حامد 
وابن الصبّاغ”"2. والله أعلم. 


)١(‏ كلام المصنف يشعر بترجيح الأول وصرح به في الشرح الصغير» قال في القوت: وهو ما أورده 
المحاملي في المقنع والماوردي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب في مجرده وغيره والجرجاني في 
شافيه وتحريره وشرع الروياني وصاحب البيان ولم أرَ في الكتب بعد التنقيب غيره» ثم نازع 
الرافعي فيما نقله عن الشيخ أبي حامد إلى أن قال فلم يبق إلا ما حكاه عن إطلاق ابن كج فإن لم 
يؤول فهو وجه شاذ. 


كتاب أدب القضاة حك" 


الثانية : شهود الكتاب والحكم, لا يد من ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه؛ 
يثبت عدالتهم يتعديل الكاتب إِيّاهُم؟ فيه وجهان: 
عن القفّال الشاشي: نعم» للحاجة. 


والأصح : 8 لأنه تعديل 1 الشهادة» ولأنه كتعديل المذّعِي شهوده. 
ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم» ولو ثبتت عدالتهم بالكتاب لثبتت عدالتهم بقولهم. 
والشاهدٌ لا يزكي نَفْسَهء والله أعلم. 


قَالَ العَزَالِيُ : : وَلْذْكَرْ في ألكتاب أَسْمْ المَخكُوم عَلَبِهٍ وَأَْمْ أبية وَجَدَهِ وَحِلَْيَتِه 
بِحَيِتُ بَتَمَيِرُ به» وَإِنْ أَدَعَى المَأَْحُودٌ أن في البَلَدِ مَْ يُشَارِكُهُ ِي تَلكَ الصّفَاتٍ وَأَظهَرَهُ 
أَنْصَرَفَ القَضَاءً عَنْهُ وَإِنْ أذكَرَ كُوْئَهُ مُسَمّى بِذَلِكَ ل 
0 لمم 0 0 


ا خو )بذ افق ا 

عَلَى الحكم قَلا أَثْرَ لَه 

قال الرَافِمِيُ : ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم 
عليه وكنيتهما وأسْم أبيهما 000 وحليتهما وصنعتهما وسكنهما وقبيلتهما؛ ليسهل 
العيية ‏ نعم» لو كان الرجلّ مشهوراً بعيد الصيت» وحصل الإعلام بِبَعْض ما ذكرناء 
اكتفى بهء وإذا أثبت الأوصاف. كما ذكرنا فحمل الكتاب إلى المكتوب إليه» والمقر 
الحاصل عنده في زعمه محكوماً عليه» نُظِرَ إن شهد شهود الكتاب بالحكم على عينه أن 
القاضي الكاتب حكم عليه طولب بالحَقٌء وإن لم يشهدوا على عينه» ولكن شهدوا 
على رججل موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب» فأنكر المحضران ما في الكتاب 
اسمه ونسبه فالقول قوله مع يمينهء وعلى المدعي إقامة البينة عَلَى أنه أَسْمُه ونسبهء 
فإن لم تكن بَيّنة» ونكل المحضرء » حلف المدّعِي» وتوجّه عليه الحكم. وإن قال: لا 
أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي» ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شَيْءِء إليه» 
فالمذكور في الكتاب». وهو اختيار الإمام أنه لا يقبل منه اليمين هكذاء بسكينا عن 
الصيدلانيٌ القبول» كما لو ادعى عليه فرض» فأنكر»ء وأراد أن يَحْلِف على أنه لا يلزمه 
شيءء فإنه يقبل+ ثم فرقا يين المسألئينٍ بِأنَّ مجرّد الدغْوّئ» ليس بحجة عليهء وههنا 
قامت البينة على المسمى بهذا الاسم. وذالك بوه السو انه إوثبيك كرنه شن بهد 
الاسمء ولك أن تقول: : حكينا في تنازع المتبايعَيْنِ في قدم العيب وحدوثه أن البائع إن 


ع0 كتاب أدب القضاة 


ل ل ل لو ا 0 
يحلف على أنه لا ب يستحق الردٌ عليه» لم يمكن علّئ أظهر الوجهين» بل يلزمه التعرّض لما 
أجاب بهء وإنما يفيد هذا الأصل في الدعاوى والبينات» إذا تذكّزت ذلك» فالمسألة ههنا 
مصوّرةٌ فيما إذا أنكر كونه مسمى بذلك الاسمء وحينئذٍ » فالقول بأنه لا يكفيه الحلف علئ 
أنه لا يلزمه تسليم شييْء إليه علّئ هذا الوجه» كأنه ظاهرء إنما يكفيه ذلك» إذا كان جوابه 
في الابتداء» أنه لا يلزمه تسليم شيْء إليه ونظيره ههنا: أن يقول المحضر: لا يلزمني 
تسليم شيْء إليه» وأراد الحلف عليه فيشبه أن يمكن منه» وحينئلٍ» فلا فرق بين 
المسألتين» وإن قامت البينة علّئ أنه اسمه ونسبه. فقال: نعم» لكني لست المحكومٌ 
عَلَيْه فإن لم يوجدْ هناك من يشاركه في الاسم والصفاتٍ المذكورة» لزمه الحكم» ٠‏ لأن 
الظاهر أنه المحكوم عليه؛ وإن وجد إما بأن عرفه القاضي أو قامت عليه بَيّنةء وأحضر 
لي باعي ب كا فد اعسرف الجوه طُولِبَ به» وخلص الأول» وإن أنكرء بعث 
ذلك الحاكمُ إلى الكاتب بما وقع من الإشكال». حتى يحضر الشاهدَيّن» ويطلب منهما 
مزيدَ صفَةٍ يتميّز بها المشّهود عليه من غيره» فإِنْ ذكرا مزيداً» كتب به ثانياً» وإلاء وقف 
الأمر حتى يتكشف. ولو أقام المحضر بيّنةَ على موصوف بتلك الصفات» كان هناك» وقد 
مات)» فإن مات بعد الحكمء فقد وقع الإشكال. بإندسات تمه فإن لم يعاصزره 
المحكومٌ» فلا إشكال» وإن عاصره فوجهان: 

أظهرهما: حصول الإشكال» وبه قال صاحب «التقريب» ووجٌّه الثاني بأنه» لو 
كانت الشهادة على الميت» لتعرّض الشهود لتعلق الحق بتركته ويذكر ورثته» لكن ربما لم 
يعرفوا موته». واستصحبواء فهذا إذا أثبت القاضي اسم المحكوم عليه ونسبه ووصفهء كما 
قَدَّمْئَا أما إذا اقتصر على قول حكَمْتٌ عَلَى محمد أحمد مثّلا» فالحكم باطل؛ لأن 
المحكوم عليه مبهم. لع ععين بإشنار ول وصف كامل؛ وخلافنا إذا استفضدىي 
الوصف. ولم يقصرء وظهر اشتراكٌ واشتباءً على الندور حبّى لو اغتترف رجل في بلدٍ 
المكتوب إِلَيِْ بأنه محمّد بن أحمدء وأنه المعنيٌ بالكتاب؛ لم يلزمْهُ ذلك الحُكُمُ لبُطلانه 
في نَفْسهء إلا أن يقر بالحق» فيؤاخذ به لامااكله لاناه وواحب الكائهر برعي 
وهو المتوجه إلا أن في «آداب القاضي» لابن القاص وفي الإيضاح» أبي علي أنّه إذا ورد 
الكتاب أحضر القاضي المكتوب عليه» وقرأ عليه الكتاب» فإن أقر أنه المكقرت عاب حل 
به سواء كان قد رفع في نفسه أو لم يرفع» وذكر صناعته» أو لم يذكرء والله أعلمء ولا 
شك أنَّه لو شهد الشهود على الحُكم» كما ينبغي إلا أنه أبهم في الكتاب اسْمَّ المكتوب 
عليه تقبل الشهادةٌ. ويعمل بمقتضاهاء لِمَا سبق أن الاعتبار بشهادة الشهود لا بالكتّاب . 

وقوله في الكتاب «وأما الكتاب المجرّد من غير شهادةٍ على الحكم فلا أَثَّرَ لَه هذا 
قد اندرج في الفصل السابق» ويجوز أن يعلم بالواو والميم؛ لما مَرٌ والله أعلم. 


كتاب أدب القضاة أله 


قَالَ العَرَالِىُ : : ولو شَافة اَاضِي الآحَرَ َم يكف لأنّ السَامِع وَالمْسِْعَ لآ بد وَنْ يَكُونَ 
في غَبِرٍ مَحَل وَلابِتِِ َلآَيِصِحُ سَمَاهُهُ وَايِصِحُ إسْمَاعَه إلا ذا جورَْا َاضَهِينٍ فِي بَلْدَةٍ 
وَاحِدَةٍ أذ تايا من طرَميِ وَلايْتهِما قَذَلِكَ فى مِن الشْهَاَةٍ فتِمَْمدُ أ إِدًا ان المُسممٌ في 
مَحَل ولت ذونَ السَامع فرج السَامعْ إِلَى مَحَلَ ولت وَحَكمَ به به صَحٌ إِنْ قُلْنا : إِنّهُ يَقْضِي 
بِعِلْمِهِ وَإِنْ قُلنَا: : لآ هَالظاِرٌ أنه كَشَهَادَةٍ يسْمَعُهَا في غَرِ انيه نَلايِصِح . 

قال الرّافِعِىُ : ذكرنا أن إنهاء الحكم إلى قاضي البلد الح يحصل يطيكن وقد 
فَرَغْنَا من بيان أحدهماء وهو الإشهاد والمكاتبة» والثاني المشافْهَةٌ» ويصوّر من وجوه: 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكمء وقاضي بلد الغائب في غَيْر البلدَيْن» 
فيخبره بحكمه . 

والثاني : أن ينتقل الذي حكم إلى بلد الغائب» وأخبره» ففي الحالَتَيْنء لا يقبل 
قوله» ولا يمضي حكمه. لأن إخباره ' في غير موضع ولايته كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث : ل ا فأخبره» فهل يمضيه. 
إذا عاد إلى محل ولايته ينبني علّئ لي 0 : يقضي 
بعلمه فنعم وإلا فلا فعن بعضهم تجويره أيضاً والأصحٌ. وبه قال الإمام : أنه لا يجوز» 
كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير مَحَلَ ولايته» كما لو قال ذلك القاضي : 
سمعتٌ البينة علّى فلان بكذاء فإنه لا يرنّب الحكم علَيِه إذا عاد | إلى محل ولايته . 

والرابع : : إذا كانا جميعاً في موضع الولاية بأن وقف الذي حكم في طرف ولايته» 
ونادى الذي حكم صاحبه أني حكمت بكذاء فعَلَّى صاحبه إمضاؤه» لأنه أبلغ من 
الشهادة والكتاب». وأولى بأن يعتمد عليه وكذا لو كان في البلدة قاضيان» وجوّزناء 
فقال أحدهما للآخر: حكمتٌ بكذاء فإنه يُمُْضيه» وكذا إذا قال القاضي لنائبه في البلد 
وبالعكس» ولو خرج القاضيٍ رك قرية له نائتٌ 20 أحدهما الآخر عن حكمه. 
أمضاه الآخر» لأن القربة محل ولايتهما جميعاً: ولو دخل النائب البَلّدّء فقال القاضي : 
حكمت بكذاء لم يقبله» ولو قال له القاضي: حكمت ا إمضائه إياه» إذا عاد 
إلى قريد.. الخلاف في القضاء بالعلم . 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «لأنّ السامع والمُسْمِعَ لا بُدٌ وأن يكون في غير محل 
ولايته» أي : هكذا يتفق» ويكون حينئذٍ في غالب الأمرء وقد يوجد في النسخ لأن 
السامِعٌ وَالمُسَمِعَ لا بُذّ وأنْ يكون في مَحَلَّ ولايته وله وجْدٌ أنْضاًء والمعنى أنَّ كل 
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واحدٍ منهما ينبغى أن يكون في محل ولايته؛ ليمكن الاعتمادُ» وأنه غير حاصل عند 
المشافهة» فلا يصح السماعء والإسماع . 

وقوله «إلا إذا جوّزْنا الاستثناء» يعود إِلَئ قوله أولاً «لم يكف». 

وقوله: : «أما إذا كان المُسْمع في محل ولايته دون السّامع؛ إلى آخره؛ فهو أحد 
الطريقين الذين ذكرناهما أولاً» فقال: : لأن السامع والمسمع إلى أن قال: : «فلا يصح 
سماعُه ولا إسماعه» والحاصلٌ أنه حكم بأن سماع مَنْ ليس في محل ولايته غير صحيج 
أولً» ثم أعاد الصورة على الأَنّرِ وبناهما على الخلاف في أنَّ القاضي» هل يقضي 

بعلمه» وليس ذلك بمستحْسَن» بل كان ينبغي أن يُمَضْل فيقول: إسماعٌ من ليس في محل 
ولايته غير صحيح وسماع من ليس في محل ولايته على الخلاف في القضاء بالهِلم . 

فَرْعٌ : : في «الوسيط»): أن القاضي » إذا حكم بالحقٌ» وشافه به والياً غيْرَ القاضي؛ 
ليستوفي» فله أن يستوفي في محل ولاية القاضي؛ وكذا خارجه على الصحيح؛ لأن 
سماع الوالى مشائهة كشهادة الشهرد عند القافني؛ قال: ولا يكاتب القاضي والياً غير 
القاضي ؛ لأنّ الكتاب» إنما يثبت بشّهّادة الشّهود ومنصب سماع البيّنة يختص بالقضاة» 
وليحملْ هذا على الوالي الذي لا يَصْْح للقضاءء والذي لم يفوض إِلَْه الإمام نظر 
القضاة» وإن كان صالحاًء فأما الصالح الذي مكن من النّظر بنفسه ومِنْ تقليد مَنْ يراه» 
فإنه يجوز للقاضي مكاتبته» كما يجوز مكاتبة الإمام الأعظم» نص عليه في «المختصر؛ء 
والله أعْلَم . 

قَالَ العَرَالِيُ : هذا كله إِذا قَضَئ عَلَى الغَائْبٍء ما َو آفْتصَرٌ عَلَى سَمَاعَ البَيْئّهَ وَكَتَبَ 
إلى قاض آخَرَ حَنّى يَقْضِيَ جَارٌ مَهُمَا ذَكَرَ أسْمَ شهُودٍ الوَاقِعَة» وَعَلَى المَكتُوبِ إِلَيه أنْ 
يَبْحَتَ عَنْ عَدَالَةِ الشهُوة وَكَأَنّ الأول نَاتِ عَنْهُ في سَمَاع البَيئة فقَط فَمَلَِهِ المُغدِيل 
وَالحُكُمُ قَإِنْ كَتَبَ الأَوّلُ عَدَالَتَهُمَا وَأَشْهَدَ عَلَيهِ جَارَّ أَنْ يَعْتَمِدَهُ إِذَا رَأى ذَلِكَء ثُمْ الخَضْمْ 
ِنِ دع جَرْحاً َليِظهِرْهُ بِشَاهَدينِ وَيُمْهَلَ كلآنة يام وَإِنْ قَالَ: لآ أَتَمَكَنْ مِنْ جَرْحِهِمْ 
إلا في باهم قلا يمَكَنْ مِنه بَلْ يسَلْمْ المَالَ كم إنْ طَهرَ آلجَرحٌ أسَْردُ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : قد بان في أول الركن أن القاضي بعد سماع البينة على الغائب قد 
يحكم عليه» وينهي الحال إلى قاضي البلد الآخرء وقد يقتصر على السماع وينهي» أما 
القسم الأول» فقد تكلمنا فيه والكَرَضُ الآن الكلامُ في الثاني ونقدم عليه فضلاً فيما 
يمتاز به أحد القسمَيْن عن الثاني» وفي فروع تتعلّق بالحكم» وان سن لحك ل ان 
يقول: حكمتٌ علَّئ فلانٍ لفلانٍ بكذاء أو ألزمته عَلَىْ ما ذكرنا في الأدب الخامس من 
الباب الثاني» فلو قال : ثبت عندي كذا بالبَيّئة العدالة أو صحٌ» فَهَلُْ هو حكُمٌ؟ فيه 
وجهان: 
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أحدهما : نعم ؛ لأنه إخبار عن حصول الشَّيْء وتحقيقه جزماً. 

وأصحهما: لاء لأنه قد يراد به قبول الشهادة واقتضاء البينة صحة الدعوىء» فأشبه 
ما إذا قال: سمعتٌ البينة وقبلتُهاء واحتج في «العدّة» لهذا الوجه بأن الحكم هو الإلزام 
والثنبوت ليس إلزام» ويقرب من هذا اللْمْظ ما اعتاد القضاة إثباته؛ علئ ظهور الكتب 
الحكمية وهو: صح ورود هذا الكتاب علىّ» فقبلته قَبول مثله وألزمت العمل بموجَبوء 
قال القاضي أبو سعد الهروي: سيِلتٌ عنه في الدار النظامية بأصبهان, هل هو حكم 
فقلت: يرجع إلى الحاكم؛ فإن قال: أردت الحكمء فهو حكم, وإن تعذّر الرجوع. 
فالاعتماد على عرف الحكام» إن اعتقدوه حكماًء فهو حكم قال: ثم استقراريء لما 
وليت قضاءً هَمْدان علّئ أنه ليس بحكم؛ لاحتمال أن المراد تصحيحٌ الكتاب وإثبات 
الحججة» وهذا هو الصواب, ولا يجوز الحكمْ على المدعَئ عليه إلا بعد سؤال المدعِي 
في أصمٌ الوجهين» ذكره في «العدة» وفي «الجُرْجَانِيَات» لأبي العباس الرويانيّ حكايةٌ 
وجهين في أنه هل يصح أن يلزم القاضي الميّت بموجب ما أقر به في حياته؛ ولا بد في 
الحكم من تعيين ما يحكم به ومن يحكم له لكن القاضي قد يبتلى بظالم يتوقع مئه ما لا 
يجوز له؛ ولا يستغنى عن ملاينته؛ فرخص له في رفجه بما يخيل إِلَيْهِ أنِّ أسعفه بما توقع . 

مثاله : أقام خارجٌ بين وداخلٌ بينة» والقاضي يعرف فسق بينة الداخل» ولكنه ممن 
لا بُدّ من ملاينته» وهو يطلب الحكم؛ بناءً على ترجيح بينة الداخل» فيكتب: حكفتٌ 
بما هو قضيةٌ الشْع في معارضة بيّنة فلانٍ الداخل» وبينةٍ فلانٍ الخارج» وقررت 
المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته عليه. ومكنته من التصرّف فيه إذا تقرّر ذلك» 
فإذا لم يحكم القاضي» وأنهى ما جَرَى من الدعوىء وإقامة الحجة بالكتاب» سَمَئْ 
ذلك «كتاب نقل الشهادة» و «كتاب التثبيت» أي تثبيت الحجة. ويجوز أن يراد به تثبيت 
المدعي بناءً عَلَى أن قوله «يثبت عندي كذا» ليس بحُكمء وينض على الحصة فيذكر أنه 
قامت عنده بيّنة أو شاهد ويمين» أو نكل المدعى عليه» وحلف المدعىء وهذا الثالك 
إنما يكون عند حضور المدعى عليه وإنما ينص على الحبّة؛ ليعرف المكتوب إليه أنه 
بم يحكم» وقد لا يرى بعض ذلك حجة» وهل يجوز أن يكتب بعلم نفسه؛ ليقضي 
المكتوب إِلَيْه قال في «العدة»: لا يجوز وإن جوّزنا القضاء بالعلم؛ لأنه» إذا لم يحكم 
به» فهو كالشاهد. والشهادةٌ لا تتأدى بالكتابة» وفي «أمالي» السرحسّى أنه يجوز. 
ويقضي المكتوب إليه؛ إذا جوزنا القضاء بالعلم؛ لأن إخباره عن علمه إخبارٌ عن قيام 
الحجة؛ فليكن كإخباره عن قيام البينة» وإذا كتب بسماع البيئة» فليسم الشاهدَين» 
والأوْلّئ أن يبحث عن حالهما ويعدلهما؛ فإن أهل بلدهما أعرف بحالهماء فإن لم 
يفعل» فعلى المكتوب إليه البحث والتعديل. وإذا عدل؛. فهل يجوز أن يترك اسم 
الشاهديْن لفظ صاحب الكتاب يُشْعِر بالمنع منه» وقد صرح في «الوسيط» و كذلك ذكره. 
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الإمامء والقياس التجويرٌء كما أنه إذا حكم» استغنى عن تسمية الشهود. وهذا هو 
المفهومٌ من إيراد صاحب «التهذيب» وغيره» ويجوز أن يقدر فيه خلافٌ بناءً عَلَى ما 
سيأتي أن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البَيّنةٍ نقل للشهادة أو حكم بقيام البينة إن 
قلنا: حكمء فلا حاجة إلى التسمية» وكفى قوله: قامت عندي بينةٌ عادلة بكذاء وإن 
قلنا: نقل» فلا بد من التسمية» كما أنه لا بد مِنْ أن يسمى شاهد الفرع شاهدٌ الأصل» 
ويأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب أم له البحث وإعادة «التعديل» لفظ الكتاب يشعر 
بالثاني ؛ لأنه قال «جاز أن يعتمده إذا رأى ذلك والقياسٌُ أنه أخذ بذلك التعديل»2"7» أما 
إذا جعلناه حكماًء فظاهرٌء وأما إذا جعلْتَاهُ نقلآء فلأنٌ شاهد المّرْع إذا عدل شاهد 
الأصل» وهو صفة المزكين» يكفي تعديله على ظاهر المذمَب عَلَى ما سيأتي» ولا 
حاجة في هذا القسم إِلَْ تحليف الْمدّعِيء والقول في إشهاد القاضي» وفي أداء الشهود 
الشهادة عند المكتوب إليه. وفي دعوى الخصمء إن كان هناك من يشاركه في الاسم 
عَلَ ما مرٌ في القسم الأول» وإذا عدل الكاتب وشهود الحق» ولكن جاء ببينة على 
جَرْحَهم فتسمع وتقدم على التعديل» وإن استمهل» ليقيم بينة الجرح, أمهل ثلاثة أيّام» 
فإنّها مدة يسيرة» لا يعظم ضَرّر المدّعِي بتأخير الحكم فيهاء وبالمدعى عليه حاجة إلى 
مثلهاء لاستحضار البيئنة» هكذا ذكره الأصحاب على طبقاتهم» وكذا لو قال: أبرأتني أو 
قضَيْت الحق» واستمهل؛ ليقيم البينة عليه» وقال: أمهلوني» حتى أذهب إلئ بلدهم 
وأجرحهمء فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك» أو قال: لي بينةٌ أخرى دافعةٌ هناك» 
لم يُجَب إليه» بل يؤخذ الحقُ منه» ثم إذا ثبت الجرح أو الدفع من وجْهِ آخر» يسترد 
قال في «الوسيط»: ولا يخرج ذلك على ما إذا كان الخصم حاضراًء وظهر فسْقٌ الشهود 
بَعْد الحكمء ففي الاسترداد ونقض الحكمء والحالة هذه» قولان» والفرقٌ أنَّ هذا 
معذورٌ» والحاضر عند الشهود مقصّرّء ولا فرق في ذلك بين كتاب الحكم وكتاب نقل 
الشهادة» وفي «العدة»: أنه لو سأل المحكوم عليه إحلاف الخضم علّئ أنه لا عداوة بينه 
وبينهمء وقد حضر الخصم عند المكتوب إليه إجابة إليه؛ ولو سأل إحلافه عَلَى 
عدالتهم» لم يجبه» وكفى تعديل الحاكم إياهمء وأنه لو اذّعَ قضاء الدَّيْنء وسأل 
إحلافه أنه لم يستوفه» لم يحلف؛ لأنَّ الّقاضي الكاتب» قد أحلفه؛ وذكر صاحب 
«التهذيب» في مثله في دغوى الإبراء يحلفه علّئ أنه لم يبرئه» فحصل في المسألة 
وجهانء والله أعلم. ْ 


وقوله في الكتاب فإن كتب الأول عدالتهماء وأشهد عليه التعرض للإشهاد غير 
محتاج إليه في هذا الموضع؛ لأنه قد تبن من قبل أن الاعتماد على الشهود دُون 
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الكتاب» وإذا عرفنا أصلاً فنحن أغنياء عن إعادته في إفراد المسائل ويقرب من ذلك لفظ 
الشاهدين في قوله «فليظهره بشاهدين» نعم يمكن أن يشار به إلى أنه لا بد من البينة» 
ولا سبيل إِلَ تحليف الخصم عَلَى عدالتهم» كما بينام والله أغلّم. 

قَالَ العَزَالِيُ : : فْوْعٌ: : لو كان فِي البَلَدِ قَاضِيَانٍ وَجَوَّ وَرْنَا ذَِّكَ كَقَالَ أحَدُهِمَا للآخَر: 
سَمِعْتُ البَيتة َأفض فَجَوَارُ القَضَاءِ با عَلَى أَنّ ذَلِكَ نَل لِلشْهَادةٍ أو حَُكُمْ فَإِنْ قُلنَا: إن 
قْلُ فَكَيِفَ يُقبَلُ مَعَ حُضُورٍ الأضل فَالطَامِرُ أَنهُ حَكُمٌ وَلَوْ كَانَ َقْلالَمَا أكتفَى بَقَوْلِ وَاحِدٍ 
عِنْدَ اليب لكنّهُ حَكُمٌ بقِام البَئتة فَقَط . ْ 


قَالَ الرَافِعِيْ: كما أنَّ الحكم المُبْرّم ينهيه القاضِي إلى القاضي تار بالكتاب 
والشهادة. وتارةٌ بالمشافهة كذلك سماع البينة يفرض فيه الطريقان» فلما تكلّم لسماع 
البينة عقد هذا الفرغ ليتكلّم في المشافهة به فإذا ناد قاض من طرف ولايته قاضياً آخر 
في طرف ولايته أن سمعتٌ البيئة بكذا أو جوّزنا في بلد قاضيين» فقال أحدهما للآخر: 
هل للآخر أن يحكم بنى الإمام وصاحب الكتاب ذلك على أن سماع البينة وإنهاء الحال 
ِلَى القاضِي الآخر نقل الشهادة الشهودء كنقل الفروع شهادة الأصول أو حكم بقيام البينة 


وفيه جوابان.ووجه: 
أولهما: بأنه» لو كان حكماًء لما افتقر إِلَى تسمية الشهود. 


وثانيهما: بأنه لو كان نقلاً لما كفى ناقل واحدٍء وقد اكتفينا بالقاضي المُنْهِيء 
فعلى الأول؛ لا يجوز للمقول له الحكم, كما لا يجوز الحكم بشهادة الفروع مَعَّ 
خُضور الأصُولء وعلى الآخر؛ يجوز كما في الحكم المبرم» وهذا أظهر عند الإمام 
والمصئّف. لكن عامة الأصحاب مَتَعُواء وقالوا أيضاً: كتاب السماعء إِنّما يقبل إذا 
كانت المسافةٌ بَيْن الكاتب وبين ن الذي بلغه الكتاب بَحَيْتُ يقبل في مثلها الشهادة على 
الشهادة؛ وهي مسافة القصرء وأما ما فوق مسافة العدوى على اختلاف سيأتي في 
مَوْضِعهء أما إذا كانت المسافةٌ دوتَهًاء فلا يقبل» وهذا ما نص عليه فى «عيون المسائل» 
ويخالف الكتاب بالحكم المبرم حَيْتُ يقبل قربت المسافة أم بعدت» وفرقوا بأن الحكم 
هناك قد تم وليس بعده إلا الاستيفاء» وسماعٌ البينة بخلافه؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة 
ولم يعتبر إخضار الشهود عند القاضي الآخرء ووجدثتٌ في نسختين مِنْ «أمالي» أبي 
الفرج السرخسيّ عكس ما أورده الجمهور. وهو أن «كتاب السماع» يقبل مع قُرْبِ 
المسافة وبعدهاء وكتاب الحُكم لا يُقبل» إلا إذا بعدت المسافة» وهو غلط ناقل أو 
ناسخ» وليس وجهاً آخرء وإذا قال الحاكم لخليفته: أَسْمَعْ دعْوّئ فلان وبينته» ولا 
تحكم حتى تعرفني» ففعل» هل للحاكم أن يحكم بهء القياس أنه كإنهاء أحد القاضيَّيْن 
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في البلد إلى آخر؛ لإمكان حضور الشهود عندهء لكن الأشبه ههنا أَنَ لهُ الحُكُمَ؛ لأنه 
تجويز الاستخلاف للاستعانة بالخليفة. وذلك يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع 
القاضي المستقل» وبهذا أجاب أبو العباس الرويانئ في «الجَرْجَانِئّات» عَلَى تَلَوم فيه. 

وقوله في الكتاب: «فقال أحدهما للآخر: سمعتٌ البينة فاقض كلمة «فاقض» 
ليست بشرط في صور المسائلء إذا جوزنا القضاء للمنقول إِليْهء فيكتفئ بقوله: 
«سمعت البيئة»» لكن يستفاد من قوله: «فأفض» تعديل الشهود. واستغناء المنقول إليه 
عن البحث . 

وقوله: «لما اكتفى بواحد عند الغَيْب» يعني إذا كان بينهما مسافةٌ» وكان لإنهاء 
بالكتاب وقوله: «ولكن حكم بقيام البينة فقط» هذا اللفظ إنما يتوجه إذا سمع وعدل» 
فأما إذا اقتصر على السماعء فينبغي أن يقال: إنه حكم بالشهادة» والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِ : الرّكن الرَّابع: المَخكُومٌ بهِ: وَدَلِكَ لآ يحْفَى فِي الدَيْنٍ وَالعَقَارٍ الذي 
0 ار جك اك ل ا ا 

غَيِبَتِهِ نَلأنَُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: َجُورُ التغرية يفٌ بالجِلْيَةٍ كَالمَحْكُومَ عَلَيهِ وَالنَانِي : : أنه 
كَالرْبَاسٍ وَسَائِرِ 0 م بِقِيمَتِهِ وجب بُ ذِكْرُ القِيمَةٍ وَلآيَجبُ ذْكْرْ 
الصََّاتء وَل ان كن ذكرها في الكنات: نا قر قِيمَةُ العَقَارٍ وَمَا يَتَعَلّقُ بالعَئْنِ لا يَجِبُ ذِْكْرٌ 
قِيِمَتِهِ عَلَى الأصَحٌ وَالئَالِثُ : أنْهُ يَسْمَعْ البَيئة لضي بَلْ يكُْبٌ بَالسَمَاع إِلَى القَاضِي 
الآخَرِء وَفَائِدَئهُ ل المَوْصُوفٍ إِلَبهِ لِيَخْمِلَهُ إِلَى بَلَدِ الشَهُودِ لِيِعَيْنُوُ 
الإِشَارَةٍ وَيَْرَمُُ كَفِيلٌ بِالبَدَنِ لِيَأحُ1َ العَبْدُ مِنْ صَاحِبِ اليد. وَفِي وَجْهِ لآ يَكْفِي ذَلِكَ بَلْ 
لم أن يَشْئَرِيَ العبْدَ وَيَضَمْنَ عَنْهُ للَمَنَ ضَايِنٌ» ؟ نْ ثبَدَ نَبَتَ مَلْكَهُ فيه بَانَ يُطَلآنُ الشّرَا 
ا ا ل ل ا 

قَالَ الرَافِعِيُ : مقصود هذا الفصل الكلام في الحكم بالشيء الغائب بالغيبة؛ لأن 
القاضي يحتاج إلى مكاتبة قاض آخَرّ؛ٍ لغيبة المدعل عليه تارةً» ولعَيْبَةِ المتّعى د 
واعلم أن الحضيور والقيية نما يعتبران الأغّانَ فأما إذا كانت الدعوى في نكاح أو 
طلاق أو رجعة أو إثيات وكالة» فلا يوصف المذَّعِي بغيبة ولا حضورء وكذلك إذا كان 
المُدْعَ دَيْناً» 00 اذّعَ عَيْناً فإن كانت حاضرةٌ مشاراً إليها. ٠‏ فيسلم إلى المدّعِي» إذا 
تمت حجتهء وإن كانت غائبة» فينظرء أهي غائبةٌ عن البلد أم غائبة عن مح حلي ال 
دون البلد. 


الحالةٌ الأولّئ: إذا كانت غائبة عن البلدء فهى إما عين يؤمن فيها الاشتباه 


كتاب أدب القضاة يفك 


والاختلاط ؛ كالعقار والعبد والمّرَسِ المعروفين» وإما غيرها أما القسم الأول فالقاضي 
يسمع البينة عليه ويحكم 50 إلى قاضي بلد ذلك المال» ليسلمه إلى المدعي» 
ويعتمد في العقار عَلَى ذكر البقعة والسكة والحدود. وينبغي أن يتعرئض لحدوده 
الأربعة» :ولا يجوز الاقتصار علّئ حدين أو ثلاثة كذلك ذكره ابن القاصٌ في أدب 
القاضيء ولا يجب التعرّض للقيمة علّئ أصح الوجهين؛ لحصول التمييز دونه. 

وأما القسم الثاني كغير المعروف من العبيد والدوابٌ وغيرهاء فهل تسمع البينة 
على عينهاء وهي غائبة فيه قولان أحدهما: تسمع كما يسمع الخصم اعتماداً على الجِلَيّة 
والصفةء لأنه قد يحتاج إلى إثباته في الغيبة» فأشبه العقار. 

والثاني المنع؛ لكثرة الاشتباه فيه والصفاتء والحلي تتشابه أيضاًء وبهذا قال أبو 
حنيفة والمزنىئُ - رحمهما الله - ورجح طائفةٌ من الأصحاب» منهم أبو الفرج الزاز» والأول 
اختيار الكرابيسيٌ والإصطخريٌّ» ورجحه ابن القاصٌ» وأبو علي الطبري» وبه أجاب 
القَمال في «الفتاوى» : وإذا قلنا به» فهل نحكم للمدعِي بما أقام البينةَ عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما : نعم» كما في العقار. 

وأصحهما: المنع؛ لأنّ الحكم مع الجهالة» وخخطر الاشتباه بعيدٌ» وإذا ترك 
الترتيب حصلَتٌ ثلاثة أقوال لا يسمع البينة علَيْهاء ولا يحكم. 

تمع ويحكم. 

تسمع ولا يحكمء هذه طريقةٌ عامّة الأضحاب» وطردوها في ح جميع المنقولات 
التي لا تعرف. وقال الإمام وصاحب الكتاب: ا 
ضربان: 

أحدهما: ما لا يمكن تعريفه وتمييزه بالصّمّات. 

والثاني: كالرقين والدواب وما لآ يمكن لكثرة أمثاله كالكرباس» وجعلا الضرب 
الأول عَلَّى الأقوال الثلاثة ‏ وقَطعًا في الكرباس ونّحْوه؛ بأنه لا ترتبط الدغوّئى والحكم 
بالعين . 

التفريع : إن قَلْنَا تسمع البيّنة» فينبغي أن يبالغ المدعي في الوصف بما يمكن من 
الاستقصاء والتعرض للثبات والشامات» وبم يضبط بعد ذكر الجنس والنوع؟ حكى 
القاضي أبو سعد الهرويٌ وغيره فيه قولَيْن: 

أحدهما: أنه يتعرّض للأوصاف التي يعسر ذكرها في السلم. 


والثاني: أنه يتعرّض للقيمة» ويستغني بها عن ذكر الصفات, قالوا: والصحيح أن 
الركن في تعريف ذواتٍ الأمثال ذكرٌ الصفات» وذكرٌ القيمةٍ مستحبٌ» وفي تعريف ذوات 
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القيم الركنٌ القيمة» وذكر الصفات مستحبٌ وأما الإمام وصاحب الكتاب, فإنهما لَمّا 
ذكرا على طريقتهما أن في الكرباس ونحوه لا يرتبط الدغْوّى بالعين» قَالاً: لا بد من 
ذكر القيمة» فإنها التي ترتبط الدعوى والبينةٌ والخكم بهاء فيدعي كرباساً قيمته عشرةٌ 
دراهمَ مثلاء وكذلك في العبد. إذا لم تسمع البينة على عينه» هذا ما أراد بقوله في 
الكتاب «فيتعلق الحكم بقيمته) ويجب ددر الفيكة) ولو بحث عن قولهماء بأن الدعوى 
والحكم والبينة ترتبط بالقيمة دون العَيْنَء لولّد البحتُ إشكالاً صعباً؛ لأنّ العين» إِنْ 
تلفت» فالمطالبةٌ بالمثل أو القيمة دغْرّى الدّيْنْء وليس ذلك مما نحن فيه في شيء» وما 
دامت العَيْنْ باقيةٌ فالمدّعِي لا يَسْتَحِقٌ القيمةً) فكيف يطلبهاء وكيف يحكم القاضي 
بها وإن كان المراد أنه يدعي ندر مقاطل الماك في باه ويحكم له بذلك من غير 

تعيين ) فهذا شيء لا عَهْدَ به إن كان العراة أنه يعتمد :في :طلث العين والحجكم ببها: 
ذكر القيمة دون الصفات والحليء» فهذا ذهاب إلى أنّه يسمع الدعوى بالعَيْنء ويحكم 
بهاء لكن اعتماداً على القيمة دون الصفة» وذلك لاايلاك لطع كناب وسياقه» والله 
أعلم» وذكرنا بناة على طريقتهما أوصاف السلمء لا يكتفي بها في الدعوى بِحَالٍِء لأنَّ 
المقصود ها هنا التعيين فيراعي ما كان أفصح"'' إليه والمسلم فيه دين فيحترز فيه عن 
الاستقصاء المُؤَدي إلى عِرّةٍ الوجود ثم يكتب القاضي إلى قاضي بلد المال بما جرى 
عنده من مُجَرّد قيام البينة» أو مع الحكم إِنْ جَوّزنا الحكم المبرم» فإن أظهر الخصم 
هناك عبداً آخر بالاسم والصفات المذكورة في يده أو في يد غيره» وقد صار القضاء 
مُبهماً وانقطعت الطُلْبَةُ في الحال كما سبق بيانه في المحكوم عليه وإن لم يأتِ بمدفع 
فإن كان الكتاب كتاب حكم على قولنا بتجويزه فيحلف المذّعِي أن هذا المال هو الذي 
شهد به شهوده عند القاضي فلان ويسلم إليه كذلك ذكره ابن القاصٌ في «أدب القضاء» 
وإن كان كتاب سماع البينة فينتزع المكتوب إليه المال ويبعث به إلى بلد المكاتب ليشهد 
الشهود على عَينهِ وفي طريقه قولان أشهرهما وهو الذي أورده ابنُ الصبّاغ وغيرةٌ أنه 
يُسلمه إلى المدعي ويأخذ منه كفيلاً َرَت وقال أبو الحسن العبّادي : يكفله قيمة المال 
ات لى لاني اللا وود لي ااي م ل ل بايا 1 
الكفيل وإلا فعلى المدعي الرد ومُؤْنَيِهِ وتختم العين عند تسليمها ! ليه بختم لازم حتى لو 
كان المُدُعَى عبداً فتجعل في عنقه قَلآدة ويختم عليها والمقصود من الختم ألا يبدل 
المأخوذ بما لا يستريب الشهود في أنه له وَأَخْدُ الكفيلٍ حَمْم والْحَهمُ ليس بِخْم كذلك 
حكى المتلقي عن أبي بكر الأرغِياني الإمام وعلى هذا القول لو كانت المدعوة في جارية 
فقد أطلق في الإبانة وجهين في أنه هل يَبعث المكتوب إليه بها إلى الكاتب ومنهم من 


)١(‏ في أ: أفضى. 
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ع1 كسمه 00 أن امهرد إن ل 
0 فيسلمها إلى المدعى . 


تم الحكم له ثم تكتب لإبراء الوكيل على ما ذكرناء ذ في «الفروق» للشيخ 
ل : أنه يختم على رقبته ختماً ثانياًء ويكتب أني حكمتٌ به لفلان» ويسلمه إلى 
المكتوب إليه»ء حتى يرده إلى القاضي الثاني» فيقرأ الكتاب. ويطلق الكفيل» ويسلّم 
العبد إلى المدعي . 


والقول الثاني: أن القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدّعي» ويقبض الثمن» © ويضعه 
عند عدل». ويكفله بالثمن» ٠‏ فإن سلم للمدّعي بشهادة الشهود علّئ عينه عند القاضي 
الكاتب كتب برد الثمن أو براءة الكفيل وبان بطلان البيع» وإلا وم ويسلم 
الثمن إلى المدعى عليه: وهذا بِيعٌ يتولاه القاضي للمضلحَة» » كما يبيع الضوال. وحكى 
الفوارنيُ بِدَلَ هذا القؤلٍ أنه يُسَلْم لَنْه المال» ويأخد القيمة» فيدفعها إلى المدعَل عليه 
للحيلولة بينه وبين ما يزعمه ملكا له ا سواءٌ ثبت أنَّ المال 
للمدعي أو لم ب* يثبث» أما إذا ثبت» فظاهرٌء وأما إذا لم با يبْثْء فلن أخذناها للحيلولة» 
فإذا أرتد امال إلى الدع لين فلا بد من ردٌ القيمة» وبعدى فلنتكلّم في لفظ الكتاب 
قوله: «الركن كن الرابع : المدكوم ينا لق المتدكرم يه وإن شمل الحاضرّ والغائِبَ» وما 
لا يوصف بحضور ولا غيبة. كالدّيْن وحدّ القذف». لكن الغرض ههنا الكلام في 
المحكوم به للغائب». فكذلك قال: لا يَحْمَى في الدّيْن. 


وقوله: «والعقار الذي يمكن تعريفه بالحدً يعني : : أنه» وإن كان ببلد آخرء يجوز 
الحكم به لتعيّنه وتميّزه بالحدود. 

وقوله «أما العبد “ولوب وما يتميز بعلامة») قصل بقوله «(وما يتميز بعلامة» تقنيد 
الأقوال المذكورة ببَعغض المنقولات. وهي التي ت: تتميز بالصفات والعلامات والأنساب 
دون التي تتشابه ولا تتميز بعلامة واسم ونسب » نا ه عن نقله ونقل الإمام . 

وقوله «ففي الحكم علّئ غيبته ثلاثة أقوال» الأقوال الثلاثة ئة لا تجري في الحكم 
وخده. وإنما تحصل إذا أخذنا سماع البينة» والحكم ل ييا ست 
فإِذّنْ اللفظ يفتقر إِلَى إضمار. 


وقوله: «والثاني: أنه كالكرباس وسائر الأمتعة» بنى هذا على طريقته القاطعة؛ بأن 


قال النووي: هذا هو الصحيح أو الصواب. 
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الكرباس ونحوه لا يسمع البينة عليه» ولا يحكم به. وهو غائبٌ» فجعله مقيساً عليه» 
لأحد الأقوال في العبد والفرسء» ثم بين حينئذٍ أن الحكم يتعلق بالقيمة» فيجب ذكْرُهاء 
وعاد إلى العقار فبين أن العقارء وأن العبد والفرس على القَّوْل الأوّل لا يحتاج إِلَ ذكر 
قيمتها علّئ أصحٌ الوجهين. 

وقوله: «وفي وجه لا يكفي ذلك» التعبير عن هذا الخلاف بالقول أكثر منه بالوجه. 

وقوله فك يبطزه لوانبت ملكه؛ عرفت أنها تستردء وإن لم يقبت الملك» إذا 
ارتفعت الحيلولة . 

قَالَ العَرَالِنَ : أَمّا إِذّا كَانَ المَحْكُومُ عَلَهِ حَاضِراً وَالعَبْدُ حَاضِرٌ وَلَمْ يَحْضْرْه المُدَعَى 
عَلَيهِ طُولِبَ بإِخضَاره بَعْدَ قَِام الحْجَّةٍ عَلَى الصّفَةٍ ٠»‏ وَإِنْ عَرَفَ القَاضِي العَبْدَ حَكُمْ به دُونَ 
الإخضَارٍ إن أَنكَرَ وجُودَ مكل هذَاالمَبدٍ في يده فَعلَى المُدْعِي بين َلَى أنه في يده فَإِنْ 
م أو حَلفَ بَغد تحُولٍ أستفاة بو حْسة إلى أن يخضرة وَيخَد عله الحَبِس ا يحْصَ 
إلا بإخضَاره أو دَهْوَى التْلَفٍ حَنّى تَقْبَلَ مِنْه القِيمَةُ وَتُقبَلُ دَهْوَى الثَلَفٍِ لِلضْرُورَةٍ كيلا 
يَتَخَلْدَ الحَبْسُ» ون حَلَفَ عَلَى أنّهُ َس في يد هذا المُْ المَوْصُوفٌ وَلَمْ تكن َئة بطل 
ل موده الدّعْوَى إلى القِيمَةَ فَإنَّ ذَلِكُ يَْيْتُ 

لشَّهَادَةٍ عَلَى الصّفَةَ فَلَؤْ قَالَ: ل ال ايان 

صِحَةٍ الدَعْوَى مَعَّ التَرَدْدِ وَجْهَانِء وَأَصْطَلحَ القّضَاةٌ عَلَى قَبُولِهَا لِلحَاجَة . 

قَالَ الرَافِمِئْ : الحالة الثانية: إذا كانت العين المذّعاةٌ غاذا عر يبن العكم دون 
البلد» فإن كان الخصم حاضراًء فيؤمر بإحضارها؛ ليقيم البَيْئَةَ على عينها 5 ولا تسمع 
البينة على الصفة» هذا هو الجواب في فتاوى القَمَال؛ تشبيهاً بها إذا كان المدّعى عليه 
حاضراً في البلدء لا تسمع الشهادة. وهو غائب عن مجلس الحكم» واعلم أن في هذه 
الصورة المشبه بها خلافاً سيأتي من بَعْدُ ويشبه أن يجيء ذلك الخلافٌ ههنا أيضأًء فإن 
جاء انتظم أن يرتب» فيقال: إن لم تسمع البيئة علّى العين الغائبة عَنٍ البلد أعتماداً على 
الصفة» كَأَوْلَئ ألا تسمع» إذا كانت حاضرة ويؤمر بإحضارها وإن سمعناها هناك فههنا 
وجهان ثم إنما يؤمر بإحضار ما يمكن إحضاره بتيسرء أما ما لا يمكن إحضاره؛ كالعقار 
فيحدّه المدعي» ويقيم البينة عليه بتلك الحدود» فإن قال الشهود: نعرف العقار بعينه» 
ولا نعرف الحدود. بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو حضر بنفسهء فإن كان 
المشار إليه ابالخلوة المذكورة في الدغرّئ؛ حكم, وإلا لم يحكم. ولو كان العقار 
معروفاً لا يشتبهء فلا حاجة إلى التحديد وأما ما يعسر إحضاره» كالشيء الثقيل؛ وما 
ايت في الأرض أو ركب في الجدارء وأووك قلع شبرراء فيصفه المدّعِي» ويحضر 
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القاضي عنده؛ أو يبعث من يسمع الشهادة عَلَى عينه» وإن لم يكن وصفه حضر القاضي 
عنْده أو يبعث لسماع الدعوّى على عينه» وذكر صاحب الكتاب ههنا وفي «الوسيط» أن 
العبد المدعي» لو كان يعرفه القاضي» حكم به دون الإحضار. وجعل هذه الصورة 
كالمستثناة عن صورة وجوب الإحضارء وهذا إذا كان المراد منه العَبْدَ المعروف بَيْن 
الناس» فهو واضحٌ» كما ذكر في العقار المعروف بين الناس. وفي العبد المشهور 
الغائب عن البِلَّدِ فأما الذي يختص القاضي بمعرفته» فإن كان عالماً يصذقٍ المدّعِيء 
وحكم بناءً علّئ علمه؛ تفريعاً علّى جواز القضاء بالعلم» فهو مرئّبٌ أيضاًء أما إذا كان 
يحكم بالبينة فالبينة تقُومُ على الصفة» فإذا لم تسمع البينة علّى الصفة» وجَبٌ أن يمتنع 
الحكم والله أعلم» وذكر في «الوسيط» أيضاً: أنه لا يلزم إحضار الكرياس ونحوهء لأنه 
يتمائل؛ وإن حضرء وهذا إشعار بأن الكرباس الحاضر لا يُمْكن توجيه الدغْوّئ والبينة 
عَلَى عينه. ولا شك في بُعْد هذا الكلام» ومتى قأناء يلزم الإحضارء فذلك إذا اعترف 
المدعئ عليه بأشتمالٍ يده علّئ مثل تلك العين» فإن أنكر اشتمال يده على عين بالصّفة 
المذكورة فالقَوْلُ كولَه مع يميد فإن حلف». كان للمدعي أن يدّعي القيمة عليه 
لاحتمال أنها هلكت. قاله صاحب «التهذيب» وغيرهء وإن نكل» حلف المدعيء أو 
أقام البينة» إن أنكر» ويكلّف إحضاره» وحبس » ولا يطلق إلا بالإحضار أو بأن يدعي 
التَلفء. وتؤخذ مئه القيمةٌ وتقبل منه دعوى التلّف. وإن كان على خلافٍ قوله الأول 
ضرورةٌ أنه قد يكون صادقاًء ولو لم يقبل قولَهُ ليتخلد عليه الحبس» وفي كلام بعض 
الأصحاب: أنه لا يطلق إلا بإحضاره أو بأن يقيم بينته على التلف»ء وإذا لم يدر 
المكمق أن العين باقيةٌ ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها وادّعَئ على التردّده وقال: 
عضن مني كذاء فإن كان باقيآء فعليه ردّهء وإن كان تالفاً فقيمته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا تسمع هذه الدعوى. لأنها غير جازمة» بل يدعي العين» ويحلف 
عليهاء ثم ينشىء دعوى القيمة. ويحلف علَيْها ويُخْكئ هذا عن القاضي الحُسَيْن. 

وأولاهما: وعَلَيْه اصطلاح القضاة: أنها تُسْمَع؛ للحاجة» وعَلَى هذاء فيحلف 
على أنه لا يلزمه رد العين» ولا قيمتهاء ويجري الوجهان فيما إذا سلم ثوباً إلى دلأل 
ليبيعه» فطالبه به» فجحد. فلم يدر صاحب الثوب أنه باعه ليطالبه بالقيمة أو هو باق 
ليطالبه بالعين» فعلى الوجهٍ الأول: يدعي العين في دعوى. ويدَّعِى القيمة فى أخرى 
والشمن في أخرى وعلى الثاني؛ يدعي عليه رد الثوب أو ثمنه. إن باع وأخذ ثمنه أو 
قيمته» ويحلف الخصم يميناً واحدةٌ؛ بأنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته» 
وقد ذكر هذه الصورة في الكتاب في «الدعاوّى والبيّنات» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان 


الخْضْمْ حاضراً» فإن كان غائباً والمال في البلد. كما وصفناء فيحضر مجلس الحكم 


- 


أيضاً ويؤخذ ممن في يده ليشهد الشهود عَلَى عينه . 
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وقوله في الكتاب «طولب بإحضاره بعد قيام الحجة على الصفة' هذا التقييد غير 
مساعدٍ عليه» بل الحجة على الصفة» والحالةٌ هذه» غير مسموعة» وإنما تسمع علّئ 
عينه على ما في «فتاوى» القَفالك وقد صرّح بعض من دَرّس على الإمام بأنه يلزم 
المدّعَى عليه الإحضارٌ قبل تمام البينة» كما يلزمه الحضور بِنَفْسِه. 

وقوله «وإن حلف أنه ليس في يده هَدَا العبدُ الموصوف» إلى قوله: : «فإن ذلك 

يغبت بالشهادة على الصفة» قد يفهم منْه أن دعوى العين» إذا لم تمش» يشلك دوا 
بالكلية» فالجزم إذا عرف أن المدعى عليه لا يبالي باليمين» ولم يكن له يمينه أن يدعي 
القيمة من الابتداء» لكنا بِيّنًا أنّه إذا انقطعت دعْوَّى العَيْنَء كان له أنْ يذَّعِيَ القيمة» ولا 
يسقط طلبه بالكلية؛ فليكن معنى الكلام أنه إذا لم يجد بيئة» وعرف أن الخصم يحلف» 
فلا فائدة في دعْوّى اليمين”" فليعرض علهاء وليدع القيمة. 

وقوله «فإن القيمة تثبت بالشهادة على الصفة» إن كان المراد منه أنه إذا شهد 
الشهود على أنه غصب منه عبداً مثلاً بصفةٍ كَيْتَ وكَيْتَ ثم فرض تلف العبد» يستحق 
المشهود له بتلك الشهادة قيمتَهُ علّى تلك الصفة""'. فهذا صحيحٌ» وقد حكاه صاحب 
«العدة» ولكن طلب القيمة من غير أَنْ يعلم موته». فيه إشكالٌ علّى ما مر. 

فزع : : لو كان الخصم حاضراًء والمذَّعِي ببلدة ة أخرّئ» فقياس ما في الفصل 
السابق أنّاء إن قأنا: تسمع البينة بالمال الغائب» فيحكم به القاضي عليه؛ وإن لم نجور 
إلا السماع فإذا سمع البيئة أمر بنقل المدعّي إلى مجلسهء ليشهد الشهوةٌ علّئ عينه؛ كما 
يفعله القاضِي المكتوبٌُ إِلَيْهِ عند غَيْبَة الخضم والله أعلم . 


0-0 0 0 م 0 


وَيُْكَمَلُ هَذًا لِلحَاجَةِ. 

قَالَ الرَّافِعَيُ : ذكرنا أن المُدّعِيء ل م 0 
وإن كان غائباً عن البلد يبعثه القاضي المكتوب إليه على يدي المذّعِي» ولم يقل: إنه 
يكلف المدعي عليه الإحضارء كان الفرق بد الشقة وكثرة المشقة كما يكلف الحضور 
هناك» ولا يكلف ههناء إذا عرف ذلك2. فحيث يؤمر المُذّعِي بالإحضارء قال في 
التهذيب: إن ثبت أنه للمدعي فمؤنة الإحضار عليه» وإلاء فعلى المُدَعِي مؤنة الإحضار 


4 الى دحام قافو عقن ند مشيلا نرقم بخن رظنا ميس تبت الله 2 
القول قول الغاصب في القيمة. 
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والرد جميعاً. وحيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت 
للمُدّعِيء فعليه رده إلى موضعه بمؤناته. وكلستتر عليه مول الإحضار 0 
عنده. وإن ثبت أنه له فقياسٌ ما حكَيْنا عن «التهذيب»: أنه يرجع بمؤنة ار ل 
المُذُعَىئ عليه؛ وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي أنَّ القاضي ينفق على التَّقُْل من بيت 
المال» فإن لَمْ يكن في بيت المَالٍ شيءٌ» استقرضء» فإن ثبت كون المال للمدّعئ عليه 
رد الفرض لظهور تعدّيهء وإلاء كلف المدعي ردّهء لظهور تعديه» وذكر أصحابنًا 
العراقيّون وصاحب «التهذيت» وغيرهم أنه إذا نقل المُدّعي المالّ إِلَى بلد القاضي 
الكاتب» ولم ينبت كونه له يجب على المدعِي مع مؤثةٍ الردٌ أجرةٌ المثل لمدة الحيلولة» 
ولم يتعرّضوا لذلك في مدة تعطل المنفعة» إذا أحضر المدعيل عليه» وهو في البلد. 
فأفهم سكوتُهُم عنه أنّهُم سامحوا به في هذه الحالة. ولم يوجبوا الأجرة. وعلى هذا 
المفهوم جَرَىُ في الكتاب» فقال: اولا يلزم منفعة العبد التي تعطلت» وليحمل ما ذكره 
على إحضار المدعل عليه العبد الغائب عن مجلس مجلس الحكم دون البلد خاصّةٌ لأنه» لو 
أجرى على إطلاقه» لكان ما ذكره مخالفً لكلام الأصحاب في الغائب عن البلد» وسببٌ 
أحتمالٍ تعطّلٍ المنفعةٍ تو قيرٌ مجلس القاضي واقتضاءً مصلحة الإيالة ترك المضايقة في 
خضورهء وَسَببٌ القَرْقٍ بين الحالتين زيادةٌ الضْرَرٍ هناك. 


قَالَ العَزَالُِ : الرّكَنْ السََامِسٌ : المَحُكُومُ عَلَيهِ: وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ غَائِباً فَوْقَ مسَاقَةِ 
العَذْوَ قَإِنْ كان في البَلّدِ د فَالصّحِيحُ أنه لآيجُورٌ سَمَاعٌ البَبَْةِ ذونَ حَضُورِهء وَإِنْ تَوَارَى 
أو تَعَذّرَ فَالصّحِيحٌ أَنّهُ يقْضَى ل عَلَيِهِ كَالقَائْبِ وَمَهْمَا غَابَ. إلى مَسَافَةِ العَذوَى وَلَمْ يَكُنْ في 
مَوْضِعِهِ حَاكُمْ جار لِلقَاضي إِخْضَارهُ وَلَكِنْ بَعْدَ إِقَامَةٍ البَيتَدء أمّا بمْجَرّدٍ الدَعْوَى قلآ» وَإِنْ 
كان للغَائب مَالُ في البَلّدِ وَجَبَ التَوفيه من وَعَلُ يُطَالَتُ بكفِيلِ؟ فيه وَجْهَانٍ. 


قَالَ الرّافِمِيُ : الفصل يشير إِلَى ثلاث قَوَاعِدَ : 


إحداها: الأصل الأ يسم القاضي البينة» ولا يحكم إلا بحضرة الخصمء أما أَلاً 
يسمع البينة؛ فَلَيَمَنَ من خطأ الشهود في المشهود عليه. ولِيطعَنَ فيه الحخَضْمْ» إن وجد 
مطعَناء وليمتنعواء إن كانوا كذبة؛ حياءً منه أو خوفاء وأما ألا يحكم. َبِيَأتِيَ 0 
إن وجدهء إلا أن هذا الأصلّ قد يُثْرك لأسيات تقتضيهة وتفصيلها أن يقال: إذا لم يكن 
الخصم حاضراً في مجلس الحُكُمء فإما أن يكون في البلد أو لا يكون» .إن كان في 
البلد نُظِرَ؛ِ إن كان ظاهرا يَنّى إحضاره» فأصح الوجهّينء وقطع به به بعضُهمٌ أنه لا 
يجوز سماع الدغوّى والبينة عَلَيْهِ؛ لأن أمر القضاء ل ل ل الطرق ولو 
م د ا 0 
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والثاني: الجواز؛ لأنه» إما منكرء فهذا سماع بينة علّئ المنكرء أو مقرّء فيؤكد 
البينة إقراره» وعلى هذل فهل يحكم عليه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم » كالغائب» لَمَا سمع عليه البيينة» حكم. 


وأصحهما: المنع» ابل يجب إحضاره » ليأتّيَ بمطعن» إن أمكنهء يخلاف الغائب 
عن البلد» فإن انتظاره يطولٌ» وأجرى الخلاف في الحاضر في مجلس الحُكمء هل 
يسمع البيئة عليه» ويحكم من غير سؤال ومراجعته» والمنع ههنا أظهر وأولّى» ولو كان 
يتعذر إحضاره بأن كان متوارياً أو متعذراً متغلباً فيجوز سماع الدعوى والبينة» والحكم 
عليه» وإلأ اتخذ الناس التوارِي والامتناع ذريعة ة إلى إبطال الْحُقُوق» وعن القاضي 
الحُسَيْنء وجة آخر: أنه لا يجوز ولا يلحق الامتناع بالعَجْزء » كما لا يلحق منع الثمن 
بالعَجِز في ثبوت حَقٌّ الفسخ للبائع» وإن لم يكن في البلد» ظر؛ إن غاب إل مسافة 
بعيدة» جاز الحكم عليه» كما سبق» وإن كانت قريبة» فهو كالحاضر في البلد» وبم 
يضبط القرب والمُعْدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ المسافة البعيدة هي التي تفْصّر فيها الصلاةٌ» والقريبةٌ ما دونها. 


وأرجحهما: على ما ذكره صاحب الكتاب : أن المسافة التي يتمكن المنكر إليها 
من الرجوع إلى مسكنه ليلا قريبةٌ وتسمن: هذه مسافة العَذوَىُْ» فإن زادث» فهي 


بعيدةٌ» وللقاضي أن يحكم على مَنْ غاب إذا عاد لها لأن في إحضاره مفارقة الأَهْلٍ 
بالليل. 

وقوله في الكتاب «المحكوم عليه وشرطه أن يكون غائباً فوق مسافة العَذُوَّى» 
المراد: المحكوم عليه الغائبٌ نبُ؛ إذ الغيبة ليسث شرطاً في المحكوم علَيْه مطلقاًء بل 
الحكم على الحاضر أجودٌ مئه على الغائب » لكن البابٌ مِنْ أصله معقودٌ في القضاء على 
الغائِب» فأراد أن يبيّن أن الغيبَة المجوزة للقضاء أيةٌ غيبةٍ هي . 


ويجوز أن يُعْلّم قوله: «فإن كان في البلد فالصحيح» يجوز إعلام لفظ «الصحيح» 
بالواو؛ لطريقة مَنْ قطع بالمنع» وقد حكاها القاضي ابن كج وغيره. 

وقوله في المتواري والمتعذرء «الصحيح أنه يقضي عليه كالغائب» يمكن أن 
يستفاد من التشبيه والإلحاق بالغائب؛ أنه يحلف المدّعِي» كما يحلف المدعي على 
الغائب» وقد صرّح به بعضهمء وفي «العدة»: أنه لا يحلف ههنا لأن الخصم قادرٌ على 
الحضورء ولو كان للمتمرّد وكيلٌ نصبه بنفسهء فهل يتوقّف التحليف على طلبه؟ فيه 
جوابان لأبي العباس الرويانيٌ؛ لأن الاحتياط» والحالة هذهء من وظيفة الوكيل» وكذا 
لو كان الغائبٌ وكيلا. 


كتاب أدب القضاة مه 


الثانية: من أنَى القاضي مُسْتَعْدِياً عَلَى خصمه؛ ليحضرهء فخصمه. إما أن يكون 
فى البلد أو خارجه: 


الحالة الأولئ: إذا كان في البلدء وكان ظاهراً يمكنٌ إحضاره» وجب إحضار.2©0, 
وقال مالك: إن ادس اهل المروءات. لم يُحْضِرْهء إلا أن يعرف بينهم معاملةٌ؛ صيانةً 
له عن الابتذال» وعن ابن سَرَيْج : : أنّه يبحضر ذوي المروءات فني داره لا في مجلس 
ال 0 00 ل ل ل 0 أو غيره 
ل ان القاضي» كر نرحه عل الطالين إن 
لم يرزقوا من بيت المال» وإن بعث بالخثم» فلم يجب بعث العون إليه» وإذا ثبت عند 
القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب بكسر الختم ونحوه واستعان على إحضاره 
بأعوان السلطان» فإذا حضر عَزّْره على ما يراه» ويكون مؤنة ة المخضر. والحالةٌ هذى 
على المطلوب لامتناعه؛ وفي «الجرجانيات» وجه آخر: أنها على المذّعِي أيضاًء فإن 
استحْفّل» بعث من ينادى على باب ذَارِه أنه إن لم يحضر إلى ثلاث» سمّر باب داره 
أو ختم عليه فإن لم يحضر بعد الثلاث» وسأل المُذَعِي التسميرٌ أو الختم» أجابه إليه» 
وينبغي أن يتقرّر عنده؛ أن الدار دارُهُ» وإذا عرف له موضعء قال ابن القاصٌ: يبعث 
القاضي نمَراً من النسوة والصبيان يهجمون عليه على هذا الترتيب» ويفتشونه» ومتى كان 
للمطلوب عُذْرٌ مانعٌ من الحضورء لم يكلْفه الحضورء بل يبعث إليه من يحكم بينه وبين 
خصمه. أو يأمره بتضب وكيلٍ الخاصيم عنهد فإن دعت الحاجةٌ إلى تكليفه» بعث إِلَيْه 
0 ري وحَبس الظالم والخوف مله » وفي كون المرأة المخدرة 


الحالة الثانية: إذا كان خارجَ البلدِ فينظرء إن كان خارجاً عن محل ولاية 
القاضي. لم يكن له أن يحضرهء وإن كان في محل ولايته. فإن كان له في ذلك 
الوضيع نائت» لم يحضره. بل يسمع البينة» ويكتب إليه. وحكول أبو العباس الرويانيٌ 
وجهاً: أنه يلزم إحضاره» إذا طلب الخصمء وهنذا ققد إيراد صاحب «التهذيب» فيما 
إذا كان المطلوبٌ عَلَى مسافة العذْوّىئ» وبه أجاب في «العدة» وفي أمالي أبي الفرج 
ارين يخير القاضي بِيْنَ أن يحضر المطلوب» وبين أن يسمع البينة» ويكتب إلى 
نائيه» وإن لم يكن هناك نائبٌ» فثلاثة أوجه : 


هق قيدذه البلقيني بأن لا يعلم القاضي كذبه فإن علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وأن يلزمه 
الحكم بينهما فلو استعدى معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم. 


فرك كتات أدب القضاة 


أحدها: وبه أجاب أصحابنا العراقيون: أنه يحضره. قَربَتِ المسافةٌ أَمْ بِعْدَتْء 
نعم» له أن يبعث إلى بلدٍ المطلوب مَنْ يحكم بينه وبين المستغدِي. 

والثاني : إن كان على ما دُونَ مسافة القَضْر أحضره. فَإِنْ زادت» فلا. 

والثالث : إن كان على مسائة العَدْوَىْء أحضرهء وإن زادتء» فلاء وهذا أظهر عند 
الإمامء وهو الذي أورده في الكتاب» فقال «ومهما غاب إِلَى مسافة العَذْرَ؛ فقيد 
البدكم تفسياقة العذْوّئ وقوله: «ولم يكن في موضعه حاكم» يجوز إعلامه بالواو؛ لما 
عرفت أن في وجِهٍ يخضرء وإن كان هناك حاكم. ٠»‏ وإن قلنا: إن كان هناك حاكم. 
فكذلك لا يحضره. إذا كان هناك من يتوسّطء ويصلح بينهما؛ بأن يكتب إليه أن 
يتوسط» ويصلحء ٠‏ فإن تمدن عليه» فحينئذٍ يحضره.. وحيث قلنا: يحمير الخارج عن 
البَلدِء فقد ذكر الإمام وصاحب الكتاب. أنه إنما يحضرء إذا أقام المدّعِي بينةَ عَلَى ما 
يدعيه» فإنه قد لا يكون له حجّةٌ ويتضرر الحْضْمٌ بالإحضارء وبه أجاب في «العدة» 
لكن قد لا يكون له حجة ويريد تحليفه» فلعله ينزجرء ولم يتعرض الأكثرون؛ لما 
ذكراه» ولكن قالوا: يبحث القاضي عن دعواه وعن جهتهاء فقد يريد مطالبته بما لا 
يعقده كالذمّيٌ يريد إحضار المسلم للمطالبة بضمان الخمر التي أراقها عليه. بخلاف 
الحاضر في البلد لا يحتاج في إحضاره إِلَى تقديم البحث. لأنه ليس في الحُضور هناك 


2 0 م 
مويه ومشهه سديدة . 


ل لو عا افيد على كراد خاركة عن اا لا يار ضره”''. وهي 
0 .وهل ِ بشغيط أن كوه الماريق امنا ونيا لتر جات يحل على القاضيي 1 


الأصح: أنه يبعث إِلَيْها مَخرماً أو نسوةً ثقاتٍ كما في الحَجٌ. 
الثالثة: إذا ثبت على الغائب دَيْنّ» وله مال حاضرء فعلى القاضي توفي الذّيْن 


١‏ وقد جزم في الأنوار وغيره بشرط أمن الطريق ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه يكتفي بالمرأة 
الواحدة . 

زفق إطلاق الشيخ لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبض ذلك ووفاء دين 
الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي وأفتى به» وقال الشيخ جلال 
الدين البلقيني ظاهر كلام المصنف في التفليس ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في 
الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا تدخل له في ذلك وإنما يوفي من المال الحاضر 
والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضاً في التفليس. انتهى . 
. والظاهر الأول ولا يرد قول المصنف في التفليس لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم لأثهإذا استؤف ذلك 
صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمم مضمون . فإذا كان.عليه دين أمن هذا المحذور. 


كتاب أدب القضاة وخ 


منهء إذا طلبه المدّعي» وإذا وفُى» هل يطالب المدَّعِي بكفيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الغائب قد يكون لَهُ مَدْفَع» إذا حضرء فيحتاط له. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن الحكم قديمٌ في الحال» والأصل عَدَمْ الدفع . 

قَالَ العَرَالِيُ : فُرُوعٌ: الأَوْلُ: فِي القَضَاءِ عَلَى المَائِبٍ فِي العُقُوبَاتِ فَوْلانٍِء وَلاَ 
يُْبَلُ كتَابُ القَاضِي إِلَى القَّاضِي وَلآ الشَّهَادَةٌ عَلَى الشْهَادةٍ في مُقُوبَةٍ عَلَى قَوْلِ» وَفِي 
القِصَاصٍ أُوْلَئ بِالْقَبُولٍ مِنَ الحُدُودِ. 

قَالَ الرَافِعِيِ : بَيْئَا أن القضاء على الغَائْبِ جائرٌء وذلك في غير العقوبات» وأما 
العقوبات» فما كان حقاً لله تعالّى؛ كحد الزنا والشرب وقطع الطريق فقولان: 

أحدهما: الجواز أيضاًء كما في الأموال» ويكتب القاضي إلى قاضي بلدٍ المشهودٍ 
علَيْه ؛ ليأخذه بالق . 

وأصحهما: المنعٌ؛ لمعنيين : 

أحدهما: أن الحدود يُسْعَئ في دَرْئِهَاء ولا يُوَسّع بابها. 

والثاني: أنَّ حقوقٌ الله تعالّئء يبتئ على المساهلة؛ لاستغنائه» وحقوق العبادٍ 
على المضايقة والتشديد؛ لاحتياجهم. وأما حقٌ الآدميّ؛ كالقصاص وحد القذف 
فالصّحيح المنصوص الجوازٌء وفيه قول مخرّجٌّ من حدودٍ الله تعالّى وقد يرتب» فيقال: 
إن جوّرْنا في حقٌ الله تعالئ» ففي حقٌّ الآدميّ أولىء» وإن منعنا هناك» فههنا قولان؛ بناءً 
على المعنيين» إن قلنا؛ المنع هناك؛ لأن الحدود يسعى في درئهاء وندفع بالشبهة. 
فكذلك ههناء وإن قلنا: لأن حدود الله تعالّئ مبنية على المساهلة» فهذا المعنى مفقودٌ 
ههناء فيجوزء وإذا أخذت مطلق العقوبة» وتركت الترتيب» قلتٌّ: في القضاء على 
الغائب في العقوبات ثلاثة أقوال؛ ثالثها الفَزْقُء وكذلك أورد صاحب الكتاب في «باب 
الشهادة» والخلاف في الشهادة على الشهادة مع كتاب القاضي إلى القاضي ههناء وأعاد 
ذكر كتاب القاضي إلى القاضي مع الشهادة على الشهادة في بابهاء ولو اقتصر على ذكر 
كل واحد منهما في موضعه أو على ذكرهما جميعاً في موضعء لكَمَىء ولا فرق في 
كتاب القاضي إلى القاضي بين ن «كتاب الحكم؟ وكتاب النقل» في كلام الجمهور» وفي 
«الإبانة» للفوراني: أنَّ الخلاف في «كتاب النقل» فأما «كتاب الحكم» فإنه يقبل في حقٌ 
الله تعالى» وفي حقٌ الآدميّ قولاً واحداً والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : الثّانِي : لو مُزِلَ القَاضِي بَعْدَ سَمَاع | لبَيِئةِ تم ولي وَجَبَ الَاسْتِمَانَةٌ 
وَلؤ خَرَجَ مِن ولابَته ثم عَادَ قَفِي الاسْتِعَادةٍ وَجَهَانٍ . 


قَالَ الرَافِمِيُ: إذا سمع القاضي بينته» فَعْزِلَء ثم وُلّيء لم يحكم بالسماع الأول؛ 


اه شْ كتاب أدب القضاة 


لبطلانه بالعزل» بل يجب الاستعادة0؟, ولو خرج من محل ولايته» ثم عاد فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لعروض ما يمنع الحكم. 

وأظهرهما: أن له أنْ يحكم بهء ولا حاجة إِلَى الاستعادة» لأن ولايته باقيةٌ» وإِنّما 
فقد شرط نفوذ الحكمء ولهذا إذا عادء لم يحتج إِلّى توليةٍ جديدة» وهذا الفرع لا 
اخْتِضصَاص له بالقضاء على الغائب 

ولو سمع القاضي الشهادةً عَلَى الغاِب وقدّم الغائب قبل أن يحكمء لم تجب 
الاستعادة. ولكنه يخير به ويمكن من الجرح» ولو قدم الغائب بعد الحكمء » فهو على 
حجته في إقامة البينة على القضاء والإبراءء وفي القدح في الشهودء ولكن لا بد وأن 
يُؤَرّحََ الجارح فسقه بيوم الشهادة» لأنه إذا أطلقء أُمْكَنَ حدوثه بعد الحكم» وبلوغ 
الصبي بَعْدَ سماع البينة علَيْه أو بعد الحكم كقُدُوم الغائب. 


قَالَ الغَرَالِيُ : الثَالِثُ: المُخَّرَةٌ لأتَخْضْرٌ مَجْلِسَ الحُكُم للِتخْلِيفٌ بَلْ يَبْعَثُ ليها 
القاضِي مَنْ يُحَلْفُهَاء وَفِيهِ وَجْهَ آخَرٌ يُلْرْمُهَا الحُْضُورٌَ وَقِيلَ المُخَدَرَةٌ م مي المي لآ َحْوْجٌ 
أضلاً إلا للصَرُورَة وَقِيلَ: الي انحن إلى شتا ولى التزاز ولزازاب ا درا 

قَالَ الرَاِعِى : المرأة المخدّرة» هل تُكلّف حضُورٌ مجلس مجلس الحكم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن الققّال: نعم» كسائر الناس ولا اعتبار بالتحدير» ولهذا لو 
حضر شهودٌ يشهدون على امرأة. فقالوا: نَشْهَدُ على عينهاء ولا نعرف نسبهاء فإن 
القاضي يأمرها بكشفي الوجه»ء ومعلومٌ أن هذا أعظم علَيُْها من مجرّد الخروج وعلى 
هذا؛ لو حضر القاضي دارها؛ ليحكم بينها وبين خصمها أو بعث من يحكمء كان 
للخضم أن يمنع من دخول دارهاء ويطلب إخراجها. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة: أنها لا تكلّف الحضور؛ كالمريض» وسبيل 
القاضي في حمّها كما سبق في المريض» واستشهدوا لهذا الوجْهٍ بقوله - يِه - في قصة 
القيسف «واخد يا التق على انراد عاذ فَإِنَ أَعْتَرَفَْتْء َأرْجُمْهَاا!" بعث إليهاء ولم 
يحضرهاء وعلى هذا؛ قال في «الشامل»: إذا حضر دارها من بعثه القاضيء تكلّمت من 
وراء الستر» إن اعترف الخصم بأنها خصمه أو شهد اثنان من محارمها؛ أنها هي التي 
اذّعَى علَيْهاء وإلا تلفّقت بإزارء وخرجت من السّثْرَ وَمِنَ المخدرة لا شك أن التي لا 


)١(‏ استفتى الشيخ البلقينى فى تصحيح المنهاج ما إذا بقبول البينة من غير أن يحكم بإلزام الحق 
يفي التصعتيوح ف 3 
فلا يجب الاستعادة إذا عزل ثم ولي. 
(؟) تقدم في حد الزنا. 


كتاب أدب القضاة و0 
ب أدب 

تخرج أصلاً إل لضرورة فهي مخدّرة: وأما التي لا تخرج إلا نادراً لعزاءٍ أو زيارة أو 
حمام. هل هي مخدّرةٌ؟ فيه وجهان: 

أشبههما : ويحكى عن القاضي الحُْسَيْن: نعمء ويكفي أنه لا تصير مبتذلة بكثرة 
الخروج للحاجَات المتكرّرة» كشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونخوهاء ومثهم مَنْ لم 
يجعل الخروج إلى الحمام بالليل مبطلاً للتخدير . 

وقوله في الكتاب «والمخدرة لا تحضر مجلس الحكم للتحليف» تخصيص 
التحليف بالذكر كأنه لامتناع النيابة فيه» فأما ما عدا ذلك. فيقنع بالتوكيل فيه من 
المخدّرة وغيرها. ش 


وقوله «وقيل المخدرة هي التي لا تخرج أصلاً إلأ لضرورة؛ هذا يَحْصُرُ التخديرٌ 
فيه على هذا الوجه. وقوله بعده «وقيل: هي التي لا تخرج إِلَى العزاء والزياراتٍ إلا 
نادراً» لا يمكن حمله على الحصر؛ فإِنَّ التي يندر خروجُهَا إذا كانت مخدّرةٌء فالتي لا 
تخرج أصلاً أولئ أَنْ تكونَ مخدّرةٌ وإنما المقصود أنَّ التي يندر خروجها للعزاء 
والزيارات مخدّرة أيضاً. ولو أكثرت الخروج لذلكء بَطل التخدير كالمبتذلة بالحُرُوج 
للحاجات المتكرّرة . : 


َال العرَلِي: الرَابعٌ: ليس لِلقَاضِي أَنْ مُرَوْجَ امرَةٌ حَارِجَة عَنْ مَحَلَّ وله إلا ذا 
َحَلَث وِلأبته وَلَهُ أن يَعصَرْفَ فِي مَالٍ حَاضِرٍ لِيتِيم خَائِبٍ عَنْ ولأبيِه. لَكن إذَا هرف 
عَلَى الهلآكِ كُمَا يَفْمَلُ في مَالِ كُلَ عَائِب فَهَلْ لَهُ نَضْتٌ القه في ذَلِكَ المَالِ؟ فِيه تَرَحْهُ. 


قَالَ الرّافِعِىْ : القاضي يزوج مَنْ لا وَلِيّ لها في مَحَل ولايته من البلديّات 
والغربيات» ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولايتهء وإن رضيت» ولا يكفي حضور 
الخاطب فإن الولاية عليها لا تتعلق بذلك الخَاطِبٍ» بخلاف ما لو حكم الحاضرٌ على 
الغائب؛ لأن المدّعِيَ حاضرٌء والحكم يتعلّق بف وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن 
محل ولايته مال حاضرٌء فإنه يتصرف فيه؛ لأنّ الولاية عليه ترتبطٌ بماله» ثم تصرفه في 
مال اليتيم الغائب يكون بالحفْظٍ والتعهد. وإذا أشرف على الهلاكء أَنَْ بما يقتضيه 
الحال بشَرْط الغبطة اللائقة» وهذا سبيله في مال كل غائب أشرف على الهلاك. فلو كان 
حيواناً؛ وخيف عليه الهلاك يبيعه وإن حصلت الصيانة بالإجارة» اقتصر عليهاء وهل له 
أن يتصرّف في مال اليتيم الغائب للاستنماء. وأن ينصب قيّماً كذلك؟ فيه وجهان: 

عن القاضي الحُسَيْن: لا؛ أن نصب القيّم يرتبط بالمالٍ والمالكِ جميعاًء فلو جاز 
النصب لحضور المال» جاز لقاضي بلد اليتيم النصب لحضّور المالك. وحينئذٍ تتمانع 
تصرفاتهماء قال في «الوسيط»: والأَؤْلّن أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال. 
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ال 0 ا ا 0 

وقوله في الكتاب «لكن إذا أشرف على الهلاك» أشار به إلى أنه إنما يتصرف في 
مال اليتيم الغائب بالحفظ والصيانة عن الهلاك» وهل تضاف للتجارة: وطلت الفائدة كما 
يتصرّف في أموال اليتامى الحاضرين؟ فيه وجهان؛ كما في نصب القيم لهذا العْرَضٍء 
ويجوز نصبه للحفْظٍ والصيانة بلا خلاف”"2» ويجوز للقاضي إقراض مالٍ الغائب؛ ليقطع 
عنه غُرَرَ الغبية» ويخصه بذمّة ملي» » يحكى ذلك عن صاحب «التلخيص» وشو مؤافقٌ لما 
مر في «باب الحجر؛ أنَّ له أنْ يُفْرِضُ مال الصبي لكن ذكرنا هناك أَنَّ غير القاضي أبا 
كان أو غيره؛ لا يقرض مال الصبت”" إلا لضرورة نهب وغيرهء وعن صاحب 
«التلشخيص» ؛: أنه جوز للأب ما جوّزه للقاضيء فهذا وجهً آخرء وأما ما لا يتعيّن له 
مالك» وحصل اليأس عن معرفته» ذكر بعضهم أن له أن يبيعه؛ ويصرف ثمنه إِلَى 
المصالح» أن له أنْ يحفظه””. واغلَّمْ أنَّ الفرْعَ الثالث والرايع لا اختصاصٌ لهم 
بالبّاب» كما ذكرنا في المَرْع الثاني» وهذا آخر شزح النانة» ويدنكل فيه منببائل د 
نورد مها ما الحاجةٌ َِيْهِ أهم, والله المُوَفّق 

«كتاب قاضي أهل البَعْي) مقبولٌ ككتاب قاضي أهْل العدل» وعن القديم قولٌ أنه 
لا يقبل9*» كتاب أهل البغي» وأطلق بعضهم؛ ؛ أنه لا يجوز للقاضي أنْ يكتب كتاباً في 
غيْر محل ولايته» ويستمر على أَصْلٍ الشافعيّ :رضي الله عنه ‏ ما ذكره ابْنُ القاص» 
وهو أنه لا يحكم». ولا يشهد في غير محل ولايته» فأما الكتاب» فلا بأس بهء وإذا 
حكم القاضي بينة رجلٍ أقامها وكين رجل في وجه وكيلٍ آخرء ثم حضر المدعئ عليه؛ 
وقال: كلت: عزلتٌ وكيلي قَبْل أن أَقَمْتَ البينة في وجهه لم ينفعه؛ لأن القضاء على 
الغائب جائرٌ» ولو حضر المدعي» وقال: كنتٌ عَزْلْتٌ وكيلي» وقأنا: إن الوكيل ينعزل 
نبل يلو الخو ريع المع ؛ لأن القضاء للغائب غير جائزء وشهود الكتاب 
الحكمي إذا أرادوا التخلف في الطريق» نُظر؛ إن كانوا يتخلفون في موضع فيه قاض 
وشهودء فحامل الكتاب إما أن يُشْهِد عَلَّى كل واحدٍ مئهم شاهدين يحضران معه» 
ويشهدان عند القاضي الذي يقُصدهء وإما أن يعرض الكتاب علّئ قاضي البلد الذي 
يتخلفون فيه؟ ليشهدوا به عنّده» فيضمنهء» ويكتب به إلى القاضي الذي يَقُصِده وإن 


000 ا مقتضاه رجحان مقالة الغزالي في ملاحظة مكان اليتيم فإنه لم يكره وقد رجحه 
ابن الرفعة في المطلب أيضاً وهو ظاهر لأنه وليه في التكاح فكذا في المال وحرم به البغري في 
التهذيب ثم ساق لفظ التهذيب ثم نقل الخوارزمي كذلك. 
(0) سقط من: ز. 
() قال النووي: هذا المحكي عن بعضهم متعين» وقد قاله جماعة» ولا نعرف خلافه. 
هك قال في الخادم: محل القولين كما قاله في البحر إذا كان ممن يقبل شهادته فإن كان من الخطأ فيه 
لم يقبل بلا خلاف. 
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أرادوا التخلف حيْتٌ لا قاضي ولا شهودء قال في «التهذيب» : ليس لهم ذلكء بل ر 
عليهم الخروجٌ إِلى موضع فيه قاض وشهودٌ فإن طلبوا أجرة الخروج» إليهء فليس إلا 
نفقتهم وكراء دوابّهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد 
القاضي الكاتب؛ حيث لا يكلّفون الخروج والقناعة به؛ لأن هناك يمكن إشهاد غيرهم. 
وههنا حامل الكتاب مضطر إليهم» وإذا لزم المكتوب إليه الخصم» وطالب أن يكتب له 
كتاباً بقبض الحقٌّء هل على القاضي إجابته؟ فيه وجهانء قال الإصطخريّ: نعم؛ كيلا 
تطالنية به مرة اشرق تويهنا أغنات أبو الفرج الزازء وقال أكثرهم » لا؛ فإن الحاكم إنما 
بالف ترام عا حكم به وتيت عام ويكفي للاحتياط والاستيثاق إشهادٌ المدعِي عَلَى 

قَئْض الحقٌ» واو طائية شيا الكتاف لدي نكا اليد يده لم يازمة ولع إليهء وكذا من 
لد عنان بِدَيْنٍ فاستوفاه. أو بعقار فباعهء لا يلزمه دفعُه إلى المستوفّئ منه. وإِلَى 
المشتري ؛ لأنه ملكهء ولأنه قد يظهر استحقاقٌ فيحتاج إليه . والله أعلم. 


البَابُ الرَابعُ في القِسْمَةٍ 
قَالَ الَرَالِيُ : وَهِيَ إِنْ كَانث بِالإِجْبَارٍ فَهَلْ يُشْتَرَطُ العَدَدُ في القَاسِم؟ فِيه قَوْلآن» 
وَالمُقَوّمُ يُشْثَرَ رَطُ فِيهِ العَدَدُ الو ل 
َقْضِي بِعِلْمِهِ لأنهُ مُجَرّدُ تَحْمِين وَيَحْكُمْ ِالعَدَالَةِ يِبَصِيرَةٍ نَفْسهِ 5 نَنْسه 
قال الرَافِعِيْ: الحاجة داعيةٌ إِلَى تجويز القسمة”" بَيّئَةٌ وذلك؛ لأنه قد يتبرّم 
الشركاء أو بعضهّم بالمشاركة» ويريدون الاستبداد بالتصرّف» وفي كتاب الله تعالئ يد 
ا أونُو القُرْيَى4 [النساء: 8] الآية» وكان رسول الله يك - يُقَسْم 


لغنائِم بين الغانمين» ثم القسمة قد يتولأها الشركاء بأنفسهم ‏ وقد يتولأها غيْرهم. وهو 
إما منصوبت ب الإمام أو منصوبهم» ويشترط في منصوب الإمام الحريّة» والعدالة0, 


)١(‏ بكسر القاف وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض» والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس» قال 
لبيد: 


فارض يما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #وإذا حضر القسمة#الآية. وخبر «الشفعة فيما لم 
يقسم»». وكان وك يقسم الغنائم بين أربابهاء رواهما البخاري » والحاجة داعية إليها ليتمكن كل 
واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف 
الأيدي . 

(؟) قال الأذرعي: كان الأحسن أن يقول مقبول الشهادة إذ لا بد من كونه ضابطاً سميعاً بصيراًء 
وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية - 
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والتكليفء والذكورة؛ لأنه ملتزمٌ؛ كالحاكم من حيتُ إن الحاكم ينظر في الحُسجَةء 
ويجتهد» ثم يلزم بالحكم والقاسم يجتهد مساحةً وتقديراً» ثم يلزم بالإقراع » ويشترط أن 
يكونٌ عالماً بالمساحة» والحساب؛ وحَكى أبو الفرج الزاز وين" في أنَّه» هل يشترط 
أن يحسن التقويم ؛ لأن في أنواع القسمة ما يُحْتَاحٌ إليه» ولا د يُشْتَرَطُ في منصوب الشركاء 
العدالةٌ والحريةٌ» فإنه وكيل من جهتهه”""؛ كذلك أطلقوه. وينبغي أن يكون توكيل العَبْدٍ 
في القِسْمة على الخلاف في توكيله في البَيْع والشراءء ولو حكم الشركاءً رجلاً يقسم 
بينهم » قال أصحابّنا العراقيون» هل هو على القولَيْن في التحكيم إن جوزناه فالذي حكموه 
كمنصوب القاضي» ومهما كان في سَهُم المصالح من بيت المال مال يتفرّع كمؤنة 
القاسمين» فعلى الإمام أن ينصب بها في كل بلك قاسماًء فإن لم يحضل الكفاية بواخل؛ 
زاد يحسب الحاجة» وإن لم يكُنْ فيه مال أو لم يتفرّع لهذه الجهة» فقد ذكرنا في آداب 
القاضي أنه لا يعين حينئذٍ قساماً؛ لثلا يغالي في الأجرة» وأيضاً كيلا يغرّه بعض الشركاءء 
قيجيف» بل يدع الناس ليستأجروا من شاءواء وإذا لم يكن في القسمة تقويم فيكفي قاسم 
واحد أم لا بن من اثنين؟ فيه قولان ووجهَا بن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب 
الشاهد. والأصحٌ الأول ولم يجب المُعْظَم إلا به» وقطع به قاطعون» وإن كان فيها 


القسمة وهذا قضية كلام جماعة حيث جعلوه خليفة القاضي . 
وقال الجرجاني في الشافي؛ يفارق منصوب الحاكم الحاكم في أربعة أشياء أن الحاكم يجب أن 
يكون مجتهداً في أحكام الشرع كلها ولا يلزم في حق القاسم أكثر من أن يكون مجتهداً فيما إليه 

من أحكام القسمة. 
والثاني: أن يكون القاسم عارفاً بالحساب بخلاف الحاكم أي على الصحيح . 
والثالث: أن الحاكم يكون واحداً وذكر التفصيل السابق عن العراقبين في القسام . 
والرابع: أن للحاكم أخذ الرزق من بيت المال دون الأجرة لأن عمله مجهول كالإمام» وللقاسم 

أخذ الرزق من بيت المال وأخذ الأجرة منه لأن عمله معلوم فجاز أخذ الأجرة عليه أيضاً كبناء 
القناطر والمساجد واعتبر الماوردي والبغوي وغيرهما أن يكون قليل الطمع نزه النفس حتى لا 
يرتشي فيما يلي ويخون. انتهى ما أردته من كلام الأذرعي . 

)00( سكت المصنف عن الترجيح» قال في القوت: يقتضي سكوت المحرر والمنهاج وغيرهما عن 
ذكره بينهم أنه ليس بشرط وهو الأقرب إلى كلام الجمهور. 

(؟) “قال في القوت: هذا فيما إذا كانوا بأجمعهم مطلقي التصرف» أما لو كانوا منهم محجور عليه 
لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث يجوز فلا بد في المنصوب أن 
يكون عدلاً بكل حال ورأيت في روضة الحكام إذا قسم الشركاء فليس للإمام أن يعين قاسماً بغير 
رضاء فإن كان أحد الشركاء صبياً أو غائباً فتعين القاسم إلى الإمام وكان مراده في صغيرة الصبي 
ونحوه ضمن وليه الثاني ويحتمل أن يجب على الوصي والقيم مراجعته لينصب قاسماً بخلاف 
الأب والجد ويؤيده قول الدارمي إذا كان في الشركاء صبي أو مجنون أو مولى عليه فقسموا من 
غير أمر الحاكم المولى. فباطل وهذا إذا أراد بالولي الأب والجد خاصة. انتهى . 
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تقويم» فلا بد من العدد أن يشترط العدد في المقوّم» ويجوز أن ينصب الإمام قاسمآء 
ويجعله حاكما في التقويمء فيعتمد في التقويم قول عَذَْلَيْنِء ويُقَسم بنفسه. وهل للقاضي 
أن يحكم ببصيرة نفسه في التقويم؟ حكئ في «الوسيط» فيه طريقين 

أحدهما: أنه على القولين في أن القاضي. هَل يقضي بعلمه. 

والثاني : القطع بالمنع ؛ لأن التقويم تخمينٌ مجرّدٌ: وللأولين أن يقولوا: إنه» وإن 
كان تخميئاً ٠‏ فلا يبْعْدُ أن يقام ظنّه مقام الشهادة المبنية على الظنٌء كما أُقِيمَ علَمُة مُقَام 
الشهادة المبنية على العلّمء وأيضاً قد مر أن القاضي يعتمد في عدالة الشهود على بصيرة 
نفسهء ومعلوم أن المستَّئدَ فيه الظن» والطريق الثاني هو المذكور في الكتاب» والأول 
أشبهء وهو اختيار الإمام» فيما أظن. 

وقوله في الكتاب «وهي إن كانت بالإجبار فهل يُشْتَرَط العدد في القاسِم؟ فيه قولان» 
يجوز أن يعلم لفظ «القولين' بالواو؛؟ لقطع من قَطع بالاكتفاء» بواحدء وتخصيصٌ القَولَيْنٍ 
بقسمة الإجبار لم يتعرّض له في «الوسيط» بل أطلقهما إطلاقاً» وكذلك قول القاضي 
الرويائي» فيمكن أن يُقَالَ: أشار بهذا التقييد إِلّ أن الشركاء لو فوّضُوا القسمة إلى واحد 
بالتراضي» جاز لا محالة؛ لأنه وكيل من قبلهم . 

'وقوله: «وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم بصيرة نفسه» معلم بالواو؛ للطريق الآخر. 

وقوله: «ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه» هذا قد سبق ذكره في موضعهء وكأنه أعاد 
لينبّه علّئ بُعْدِه عن الحكم بالتقويم ببصيرة نفسه على الطريقة الْتِي ذكرناهاء فإنه لا 
يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه. وإن قلنا: إنه يقضي بعلمه. وفي العدالة يقضي ببصيرة 
نفسه » وإن قلنا إنه لا يقضي بعلمه. والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأَجْرَةُ القَسّام الُؤوسي عَلَى قَذرِ الْحِصَصٍ أَوْ عَلَى عَدَدِ فِية قَولآنٍ 
كَالشْفْعَة وَقِيلَ: ا كلل ليوك سوا 
لاجد أن يَف يجار يجب عَلَى كل وَاجدٍ في الإجَارَة 0 
ذا طولب بالقسمَةٍ وإ 00 كام لبلب ا ةل 
المال0١‏ 10 ال 6 ل 
لأنه لا يحتاج إلى تفريغ النفس لهذا العمل ٠‏ بخلاف القاضيء والمذهبٌ المشهورٌ هو 


)00( ويكون من سهم المصالح العامة وحكى الماوردي عن علي رضي الله عنه فعل ذلك» ولا يزاد 
على أجرة مثله كما صرح به الدارمي. 


غ2 كتاب أدب القضاة 


الأول» وإذا لم يكف مؤنته من بيت المال» فأجرته على الشُرَكَاءء سواءٌ طلب جَمِيعُْهُمْ 
القسمة أو بَعْضُهم دون بعض ٠»‏ وعن أبي حنيفة الأخرةٌ على الطالب خاصّةٌ حكى 
القاضي ابن كج وجهاً مثله عن ابن القَطان وغيره”" » والظاهر الأول» ثم يُنْظر؛ إن 
استأجر الشركاء قاسماً وسمُوًا له أجرةٌء وأطلقواء فتلك الأجرة تتوزّع علّئ قدر 
الحصص أو يكون على عدد الرؤوس؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين كما في الشفعة. 

أصحْهمًا: وبه قال أحمد: أنها تتوزّع علئ قدر الحصص؛ لأنها من مؤنات 
الملك» فأشبهت النفقة. 

والثاني : على عدد الرؤوس”". وبه قال أبو حنيفة» ويُخْكَن عن مالك أيضاً؛ لأن 
عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعاًء وقد يكون الحسابٌُ في الجزء القليل 
أغمض» وأيضاً» فإن قلة النصب توجبٌ كثرة العمل!؛ لأن القسمة تقّعُ بحسب أقل 
7 وإن لم تجب على من قُلْ نصيبه زيادةٌ» فلا أقل من التساوي . 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقول الأول بخلاف الشفعة؛ لأن أصل الشركة سَبَبٌ 
للأخذ بالشفعة» وقد اشتركا في أصل الشُفْعَة» وههنا الأجرةٌ في مقابلة العَمَلَء والعمل 
فيمن يزاد نصيبه أكثر بالكيل فى المكيلات» والوزن فى الموزونات» وعلّن هذا الخلاف 
ما إذا استأجروا القاسم استئجاراً فاسدأء فقسم أن أجرة المثل كيف تورّع؟ وكذلك إذا 
أمروا قاسماء فقسمء ولم يذكروا أجرةً» إذا حكمنا بوجوب أجرة مني عل الاخاء 
ويَطْرِدُ هذا الخلاف في قسمة الإجبار. إذا أمر القاضي قاسماء ذ فقسمء ولو استأجروا 
قاسما وسمّئ كل واحد منهم أجرةً» التزمهاء ا وانقطع 
النظر عن الحصص والرؤوس جميعا: وهذا واضحٌ إن فرض اجسشاعهم على الامتجار 
بأن قالوا: استأجرناك» لتقسم بيننا كذا بدينارٍ على فلان ودينارَيْنٍ عَلَى فلان» ووكلوا 
وكيلاً يعقد لَهُمْء ٠»‏ كذلك وإن قُرِضَتْ عقودٌ مترتبةٌ فقد ذكروا فيه إشكالاً وهو أن 
الشركاءء إذا كانوا ثلائة» فعقد واحدٌ لإفراز نصيبهء ثم الثاني كذلك» فعلى القسام إفراز 


الأجزاء 


)١(‏ وليس للإمام حينئذٍ نصب قاسم معين بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا لثلا يغالي المعين في 
الأجرة أو يواطنه بعضهم فيحيفء كذا ذكره الرافعي فيحتمل أنه حرام كما.قاله القاضي حسين 
وأنه مكروه كما قاله الفوراني والأول أوجه. ذكره الخطيب. 

زفق ووجهه أن العمل في النصيب القليل كالعمل في الكثير» وهذه طريقة ذكرها المراوزة» وطريقة 
العراقيين الجزم بالأول. 
قال ابن الرفعة: وهي أصح باتفاق الأصحاب . 

© في ز: الأجرة . 


كتاب أدب القضاة م6 


النصيبَيْنِء فإذا أفرزهما تميّز نصيب الثالث» فعقد الثالث إذن استئجارٌ على عمل مستحقٌ 
على الأجير» وأجاب القاضي الحُسَيْن بأن إفراز النصَيْنِ من غير عَمَلِ في نصيب الثالث 
بالمساحة والتخطي فيه ممًا لا يتأتى؛ فيقع استئجار الثالث على ذلك» ولم يرْتض الإمام 
هذه المفاوّضَةً سُوَالاً وجواباً؛ لأنهما جميعاً مبنيان علّئ تجويز استقلال بعض الشركاء 
باستئجار القسام ؛ لإفراز نصيبه» ولا سبيل إليه؛ لأن إفراز نصيبه لا يمكن إل بالتصئف 


في نصيب الآخرين؛ تردّداً وتقديراً. ولا سبيل إليه إلا برضاهم. نعم يجوز أن ينفرد 
واحدٌ مهم برضا الباقيّن» فيكون أصيلاً ووكيلاٌ ولا حاجَة إِلَئ عقد الباقين» وحينئلء 
إن فصل ما على كل واحد منهم بالتراضي فذاك» وإن أطلق» عاد الخلاف في كيفية 

التوزيع» وإِلّى هذا أشار في الكتاب بقوله: «وإذا كان القسّام يقسم برضا الشركاءء فليس 
لواحدٍ أن ينفرد باستئجاره» يعني: إن كانت القسمةٌ بالإجبار أُمْكُنَ أن يتصرف القسام في 


تعب الممنع يأب الدابي» قأما إذا لمكن عاذ هلا بذ من انقانة الجدرق: وإذا 

تَمَقُواء فعَلّى كل واحدٍ ما سمّئ عليه فإن أطلقواء فعلى الخلاف. 

هذه مسألة والمسألةٌ الثانية من الفصلء إذا كان أحد الشريكيْن طفلاء نُظِرَ؛ِ إن 
كان في القسمة غِبْطة له فعلى الوليّ طلب القسمة وبذل الحصة من الأجْرّةٍ من مال 
٠ 2‏ وإن لم يكن فيها غِبْطَةٌء فلا يطلبهاء ٠»‏ وإن طَلَبّها الشريك الآخَدُ أجِيبٌ؛ إن 

قلنا: الأجرة على الطالب خاصّة فذاك» وإن قأنا: على الكل» فههنا وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في «العدة»: أنها على الطالب أيضاً؛ لأن أَحدّ الأخِرَةِ من 
مال الطفل» ولا غبطة» إجحافٌ لا يحتمله الصبيُ. 

وأصِحُهُمًا: أن حصة الصبي تُوْحَدُ من ماله؛ لأن الإجابة إلى القسمة واجبةٌ» 
والأجرة من المؤنات التابعة لها. 

قَالَ العَرَلِي: وَعْلَمْ: أنّ الإِجْبَارَ إِنْمَا َجْرِي فِي قِسْمَةٍ الإفْرَاز وَهِيَ أَنْ يَكُونَ 
الشَيْءُ ابلا لِلْقِسْمَةٍ إلى أَجَرَاءِ مُتَسَاوِيَةٍ الصّفَاتٍ و يَبْقَى الانْتِفَامُ كَذَوَاتِ الأَمَعَالٍ أَزْ 
كَالكِرْباسِ وَالأَرْضٍ وَكَتِفِيَةٌ قِسْمَةٍ الأزض أن قم الجا بحسب أَقلٌ الأَجَرَايٍ قَإِنْ 
ل رَ لها وَلآحْرَ سُدُسّهَا قُسْمَ بِسِنةِ أَجْرَاءٍ مَُسَاويةٍ 
فِي المِسَاحَةَ حَةٍ وَيَكْنْبُ أسَابِي المُلأكِ عَلّى تَلآثٍ راع ويُدْرِجُهَا في بَنَادِقَ مَنَسَاوِيَةٍ يُخْرِجهَا 
من لأ يَغرتُ ذلِكَ وَتَتِفُ القسَام عل طَرَفِ الأرْضٍ فَإِذًا حر ج مَئَلا آَم صَاحِبٍ النُضفٍ 
سُلْمَ إِلَيِهِ الجُرْءُ الأول وَمَا بَلِيهِ إِلَى نَمَام النُضفٍء ثُمْ يَخْرُجُ أَسْمْ الآخر كَذَبِكَء أما 
الَاحُوتةُ وَالحَمَمُ َم لآ ينقى مُنكماً به لا مجر فيها على القِسمَةٍ؛ وَلَوْ مَلَكَ مِنْ دَارِ 
عَشْراً لآ يَضْلْحَ لِلْمَسْكَنٍ لو أَفْرَرَ فَطْلَبَ القِسْمَةَ لا بْجَابُ عَلَى الأ صَحٌ وَلَوْ طلَبَ صَاحِبْهُ 
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؛2ظ كتاب أدب القضاة 


لَرَمَنْهُ الإجَابَةُ به عَلَى الأظهر المَنْقْعَةُ بعد القسمَةٍ إن أخيث مُستؤقد وبر رٌ قَفِي الإِجْبَارٍ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مسائل الباب مختلطة غير مهذبة الترتيب» فإن احتجنا كذلك 00 
تقديم وتأخيرء فلا تُنْكِرْ واعلم أن العَيْنَ المشترك ة» إما أنْ يَعْظمّ الضْرَّرُ في ذ 
أز لا يعظم. 

الحالة الأولى : إذا عظم الضرر في القسمة؛ وطلب أحَدُهُما القسْمة» وامتنع الآخْرٌ 
فلا يجبر الممتنع وفي ضبط الضرر المانع في القسمة» ٠‏ ثلائة أوجه أسلفناها في «باب 
الشفعة» فلا يكسر الجوهرٌ النفيس» ولا يقطع الثوْبٌ الرفيع» ولا يُقَسّم زَوْجَا الحفْ 
ِمَضْرَاعَا الباب» إن طلبه أَحَدَّهْمَاء وإن تراضّى الشركاء بالقسمة في مثل ذلك»؛ والتمسوها 
من القاضي» فإن كانت المنفعةٌ تَبْطل بالكلية» ٠‏ لم يجبهمء ويمنعَهُم من أن يقتسموا 
بأنفسهم أيضاً؛ لأنه سفهء وإن كان لا تبطل المنفعة بالكلية؛ كالسيف يكسرء ٠‏ فلا يُحِيبَهُمْ 
أيضاً في أصح الوجهين» ولكن لا بمشهع من أن يتسيوا بالمسهيمء وما تُنِطل القسمة 
نفعَتَه المقصودة منه؛ كالطاحونة والحمام الصغيرين 2 إذا امتنع أحد الشريكيْن من 
قسمتهء لا يجبر عليها في أظهر الوجوه المشار إِلَيْهاء وهو المذكور في الكتاب» وقال 
مالك: يُجْبَّرء فإن كانا كبيرَيْنَء وأمكن أن يَجَعَل الطاحونة طاحونتين» والحمّام حمامَيْنء 
فيجبر الممتنع» فإن كان يحتاج إِلَى إحداث مستوقد أو بثرء فوجهان: 

أحدهما : أنه لا يجبر الممتنع؛ لتعطل المنفعة إِلَى إحداث ما يحتاج إِلَيْهِ . 

وأشبههما: الإجبارٌ؛ ليتيسر التدارك”" بأمر مرتّب. 

وإن تضرّر أحد الشريكيّن بالقسمة دون الآخر كدار بَيْنَ اثنين لأَحَدِهِمًا عَشْر 
وللآخر باقيهاء ولو قسمت» الوط لمك لطي ل 1 
القسمةء» فوجهان: : 

أَحَدُهُما: وبه قال أبو حنيقة : أنه يجبر الآخر ليتميّز ملكه. 


وأصِحُهُمَا: المنعٌ؛ لأنّهُ مضيّع لماله متعنّت» وإن طلب الآخر القسمة» فوجهان» 
نسبهما العباديٌ إلى ابْنِ سُرَيْج . 


)١(‏ وفي لفظ صغيرين تغليب للمذكر على المؤنث» فإن لفظ الطاحونة وهي الرحى كما في الصحاح 
(؟) قال الأذرعي: وإنما يسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكاً له أو مواتاً فلو كان ما يليه وقفاً أو 
شارعاً أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شبيء منه فلاء وحيتئلٍ يجزم بنفي الإجبار. 


كتاب أدب القضاة /ا6 


أحدمُما: أنه لا يَجبَرْ صاحبٌ الْعْشْرٍ للصرَّرٍ الذي يلحقه . 

وأصِحُهُمًا: الإجبار. لأن الطالب ينتفع بالقسمة. وضرر صاحب العُشْرٍ لا ينشأ 
من مجرّد القسمة» بل سببه قلة نصيبه وقال ابن أبي لَيْلَى وأحمد يُبَاعٌ العيّْنُ ويقسّم الثمن 
بينهماء لما فيه من الضرر؛ كالجوهرة المشتركة”. 

ولو كان نضْفٌ الدَّارٍ لواحدٍء والنصفٌ بِيْنَ خمسة» فطلب صاحبٌ النصف إفراز 
نصييه » ايت ل والباقون» إِنْ اختاروا القسمة قُسمء وإن ن لم يصلح العشر للمسكن؛ 
لأن في القشمة فائدةً لبَعْضٍ الشركاء» وإن استمروا على الشيوع» جازء ثم لو طلب 
أحذهم القسمّة بغد ذلك» لم يجبر الآخرون؛ لأن هذه القسمة تضر الجميع» ولو طلب 
الخمسة إفراز النضفيء ليكون بينهم شائعاًء أجييوا لَيْهِ ذكره القاضي الروياني وغيره. 

وكذا لو كان بين عَشَرق وطلب خمسةً مهم القسمةء ليكون النصف بينهم 

الحالة الثانية: إذا لم يِعْظُمْ ضررٌ القِسمة» فإما أن يقسم المشترك من خَيْر رد من 
أحد الشريكيّن أو الشركاء أو يقسم برد فإن قسم من غير رده فإما أن يقسم باعتبار 
الأجواء : ويُسَسى اقسمة المشابهات» أو باعتبار القيمة وتُسَمّ «قسمة التعديل» فهذه 
ثلاثةٌ أنواع : 

الأول: قسمة المشابهات» وإنما يجري في الحبوب والأدهان والدراهم وسائر 
المثليات» وفي الدار المُتَفِقَة الأبنية» والأرض المتشابهة الأجزاء» وما في معناهاء 
فيعدل الأنصبّاء في المكيلاتء» والموزونات بالكيل والوزن والأرض المتشابهة الأجزاء 


ا 


تَجَرأ أجزاءً متساويةً بعدد الأنصباء» إن كانت متساويةٌ»ء كما إذا كانت بين ثلاثةٍ أثلاثاً» 
فيجعل ثلاثة أجزاء متساويةٌ» ثم يُؤْحَذ ثلاث رقاع متساوية» ويكْقَبُ عَلَى كل واحدةٍ 
اسْمْ شَرِيكِ من الشرّكاء أو بزْءِ من الأجزاءء ويُميّرَ بعضُها عن بعض بحدٌ أو جهة أو 
غيرهاء ويّدْرَحُ في بنادقٌ متساويةٍ وناو شكال إما من طين يُجِفّف أو من شمعء 
وتُجِعلُ في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج» فإن كان صبياً أو أعجمياً كان أولئ» 
ثم يُؤْمَرُ بإخراج رقعةٍ على الجزء الأوّل» إن كُتِبَ في الرقاع أسماءً الشركاءء فمن خرج 
اسمترياخلت م لعز بإخراع وتجة على الجخر” الذي يلي الأول» فْمَن خرج اسمّهُ من 
الآخرين» أخذه. وتعيّن الثالث للثالث وإن كُيِبَ في الرقاع أسماءً الأجزاء أَخْرِجِتْ رقعة 
باصم ري : ثم أَخرَئ باسم عمرو وتعين الثالث للثالث؛ ويعيّن من يبتدىء به من الشركاء 
والأجزاء منوط بنظر القسّامء فيقف أولاً على أي طرف شاءً» ويُسمَي أيّ شريك شاءء 


)١(‏ سقط من: أ 


مه كتاب أدب القضاة 


وإن كانت الأنصباء مختلفةً» كما إذا كان لزِيْدٍ نِضِفٌء ولعمرو ثلث ولثالثِ سدس 
فيجزىء القسام الأرض علّئ أقل السهام؛ وهو سدس؛ لأنه ينادي به القليل والكثيرء 
فيجعلها ستةٌ أجزايء ثم نص الشافعيٌّ - رضي الله عنه أنه ب يئبت أسماء الشركاء في رقاع؛ 
ويُخرج الرقاع على الأجزاء» وقال في العتق : كفك قل اتسين روه وعلى رقعة حريةٌ» 
ويخرج على أسماء العبيد» ولم يقل : ويُكُتَبُ أسماء العبيد» وفيها طريقان للأصحاب: 


أحدمُما: أنها على قولَّيْن بالنقل والتخريج» ففي قول: يُثِبتٌ أسماء الشركاء 
والعبيد» وفي الثاني: يثبت الأجزاء ههناء والرق والحرية هناك» وعامتهم فَرَقُواء 
وقالوا: في العتق يسلك ما شاء من الطريقَّيْنَء وههنا لا ي؟ يثبت الأجزاء على الرقاع؛ ؟ لأنه 
لو أثبتها وأخر- ج الرقاع على الأسماء؛ قَرْبّمَا يخرج لاتب السّدُس الجزء الثاني أو 
الخاميس » فيفرق ملك مَنْ له النصفٌ والثلْتُ أيضاًء قال في «المهدّب» : لو جعلنا ذلك» 
ريما خرج السهم الرابع لصاحب النصف. فيقول: آخذه وسهْمَيْنِ قبله.ء ويقول 
الآخران: بل خُذْهُ وسهمين بغدهء فيقضي إلى التنازع» وهذا الخلاف في الجواز أو 
الأولويّة؟ وعبارةٌ كثير من شيوخنا تُشْعِر بوضع الخلاف في الجوازء وذكر طائفةٌ منهم 
الإمامُ وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهما الله - أنه في الأولويّة. وهو الأولى. وسنوضح ما 
يحصل نه الاتخران عن تفريق الملك». وأما ما ذكره في «المهذّب» فيجوز أن يُقَالَ: لا 
يبالّى برأي الشركاءء بل يتبع نظر القسامء كما في الجزء المبتدأ به؛ واسم الشريك 
المبتدأ به» فإن أثبت أسماءَ الشركاءء فمن تأمل: د يثبت أسماءهُمْ على ثلاث رقاعء 
ويأمر بإخراج رقعةٍ على الجزء الأول» فإن خرج 5 ضاحب السّدّسء أخذهء 
وأخرجت رقعة على الجزء الثاني» فإن خرج اسم عمرو أخذه. وأخذ الجزءً الثالث 
معهء وتعيّنت الثالثة الباقية لزيد» وإن خرج اسم زَيْدِه أخذ الثاني والثالث والرابع» 
وتعيّن الآخران لعمرو وإن خر- ج أولاً اسم عمروء أخذ الأول» والثاني» ثم تُخْرَجّ رقعة 
على الجزء الثالث» فإن خرج اسْمْ الثالث». أخذهء وتعيّنت الثالثة الباقية لزيد» وإن خرج 
اسم زيدٍء أخذ مع الرابع والخامسء. وتعين السادسٌ للثالث» وإن خرج أولاً اسم زَيْدِء 
أخذ الأرّل والثاني والثالث» ثم يخرج رقعة على الرابع» فإن خرج اسمٌ الثالث» أخذه. 
وتعيّن الأخران ارد وإن خرج اسم عمروء أخذ الرابع والخامسء وتعيّن السادس 
للثالث» ومن قائلٍ : يثبت أسماةهم في ست رقاع» اسم زيد في ثلاث» واسم عمرو في 
اثنين» واسم الثالّث في واحدة» 0 وليس في هذا إلا أن اسم زيد 
يكون أسْرّع خروجاً» لكن سرعة الخروج لا توجب حَيْفاً؛ لأن السهامً متساويةٌ» فالوجة 
تجويرٌ كل واحد من الطريمَيْنء وإن أثبت الأجزاء في الرقاع» فلا بد من إثباتها من ست 
رقاعء وحينئذٍ فالتفريقٌ المحذور لازم» وإنما يلزم إذا خرج أولاً اسم صاحب السُدُسء 
وهو مستغن عنه» بأن يبدأ باسم صاحب الئُضفء فإن خرج الأول باسمهء فله الأول 
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والثاني والثالث» وإن خرج الثاني» فكذلك يُعْطئ مع الثاني ما قبله وما بعده» وإن خرج 
الثالث» ففي «شرح مختصر الجَوَيْئي»: أنه يَتوقف فيهء ويخرج لصاحب الثلث» فإن 
خرج للأول» فله الأول» والثاني» ولصاحب النصف الثالث» واللذان بعده وكذا لو 
خرج الثاني» وإن خرج الخامس» فلة الخامس والسادسٌُء, ثم أهمل الكلام هكذاء 8 
يستوعب باقي الاحتمالات وكان يجوز أن يُقَالَ: إذا خرج لصاحب النضفٍ الثالث» فله 
الثالتُ واللذان قبله» وإن خرج الرابع» فله الرابع واللذان قبله» ويتعيّن الأول لصاحب 
السدمن: وإن خرج الخامس» فله الخامس واللذان قبله» ويتعيّن السادس لصاحب 
السدسء وإن خرج السادسٌ, فله السادِسٌ واللذان قبله» وإذا أخذ زيْدَ حمّهُء يتعيّن حق 
الآخرين» فيخرج رقعة أخرّئ باسم أحد الآخرين» فلا يقع تفريق علّئ أنه يمكن أن 
يقال يدا باسم صاحب السّدسء فإن خرج باسم الجزء الأول دفع الأول إليه» وإن 
خرج السادس» دقع إليه” السادس» ثم يخرج باسم أحد الآخرين» فلا يقع تفريق» وإن 
خرج له الثالث؛» دفع إليه» وتعيّن الأول والثاني لصاحب الثلثء والثلاثة الأخيرة 
لصاحب النصف» وإن خرج له الرابع دفع إليه» وتعيّن الخامس والسادس لصاحب 
الثلث والثلاثة الأول لصاحب النصف. 

ويمكن أن يبدأ باسم صاحب الثلث» فإن خرج له الأول أو الثاني» دفع إليه الأول 
والثاني» وإن خرج الخامس أو السادسء دفع إليه الخامس والسادسء» ثم يخرج باسم 
أحد الآخرين» وإن خرج الثالث؛» فله الثالث والثاني» وتعين الأول لصاحب السدس» 
والثلاثة الأخيرة لصاحب النصفء. وإن خرج الرابع» فله الرابع والخامسء وتعيّن 
السادس لصاحب السدسء والثلاثة الأول لصاحب النصف. 

ولك أن تَفْمَصِرَ عَلَى ثلاث رقاع» وتكتبّ في إحداها الأول والثانِيَ والغالتَ 
والرابعَ» وفي الثانيةٍ الثاني والثالتَ والرابع والخامِسٌء وفي الثالثةٍ الثالِتَ والرابع 
والخامسٌ والسادس» ويخرجها على أسمائهم, فإن خرجت الأول أولاً لِرَيْدِ صاحب 
النصف الثانية» أو الثالثة لعمرو صاحب الثلثء» فلزيدٍ الأول والثاني والثالتُ» ولعمروء 
الرابعٌ والخامسٌ» وللآخَرٍ السادسٌ» وكذا الحكمُ؛ لو خرجت الثالثةٌ أولاً لعمرو» فإنه 
لا يمكن أن يُعْطى الثالث والرابع؛ لأنه يتفرّق ملك زيدء فيُعْطى الرابع والخامس» 
وحينئذٍ» فيتعين السادس للثالثء والثلاثة الأوّئ لزيدء وإن خرجت الأولئ لزيد» ثم 
الثانية أو الثالثة للثالث» فلزيد الأول والثاني والثالث والرابع» ولعمرو ار 
والسادسٌ» وإن خرجت الثانيةٌ لزيدٍ أوّلاَء فله الثاني والثالث والرابع» ويتعيّن الأول 
والثالث والخامس والسادس لعمروء وكذا لو خرجت الأول للثالث» ثم الثانية لعمرو؛ 
لأنه لا يمكن أن يُعطى الثالث والرابع» وكذا لو خرجت الأولئ للثالث» والثانية لزيد» 
وإن خرجت الأولول لعمروء والثانية أو الثالثة لزيدٍء فلعمرو الأول والثاني» ولزيدٍ الثالتُ 
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والرابع والخامس» ويتعين السادس للثالث» وإن خرجتٍ الأولّن» لعمروء والثانية 
للئالث» فلعمرو الأول والثاني» والثالثُ للثالث» ولزيدٍ الثلائةٌ الأخيرة وإن خرجت 
الأولّى للثالث» ثم العانية لعمروء ثم الثالثة لزيدء فللثالث الأول» ولعمرو الثاني 
والثالِثُ»: ولزيد الغلاثةٌ الأخيرةٌ» وضابط هذه الطريقة أن يُعْطن مَنْ خرجت رقع ة ياسمه 
قَدْرَ حقه؛ فيما فيها الأول» فالأول فإن تعذّرء فهما بعد الأول للأقرب فالأقرب» 
والغرض قد يَحْصّلُ بإخراج رقعةٍ واحدةٍء وقد يحتاج إِلَىْ رقعتين» وهو الأغلب كما 
تفصل وكما يجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق» ويجوز بالأقلام والعِصِيّ 
ونحوهاء وإذا أثبت صورة القسمة» فمتى امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن 
فيه» وهو قسمة المتشابهات» فيجبر عليها سواءً كانتٍ الأنصباءً متساويةً أو متفاوتة 
ونقل القاضي ابنُ كج عن أبي الحُسَيْنء عن ابن أبي هُرَيْرة أنه لا إِجْبَارَ عند تفاوتٍ 
الأنصباء» لأنّه لا يمْكِنٌ أن يدفع إِلَى صاحب السّدُسٍ الجزء الثاني ولا الجزء الخامس 
ولا إلى صاحب الثالث والرابع وإنما يَخْصْلٌ الإجبارء إذا استوى الشركَاءٌ فِي احتمال 
أخذ كل واحدٍ من الأجزاء. والمدذفت الأول: 

وقوله في الكتاب «إن الإجبار إِنّمَا يجري في قسمة الإفراز أراد بقسمة الإفراز هنا 
قسمة المتشابهات؛ وفي كونها إفرازاً أو بيعاً خلاف سيأتِي من بعدء لكنٌّ صاحبٌ 
الكتاب رأى الأصمٌ أنْهَا إفرازٌ علّئ ما نص عليه في «كتاب الرهن» فسمّاهااقسمة 
الإفراز» لذلك. 

وقوله: «ويبقى الانتفاع» أشار به إلى أن الإجبار قخشتروط بيقاء المنفعة بعد 
القسمةء ليخرج الطاحونة والحمّام ارو لامعا 1 

وقوله: «أو كالكرباس والأرض» يعنى: الأرض المتشابهة الأجزاء . 

وقوله : «بحَسّبٍ أقل الأجزاء؛ ب ع ادل الأنصباء إذا كانت متفاوتة . 

وقوله: "بحنب أسامي المُلك» يمكن إعلامه بالواو» لما مر أن في طريقه يثبت 
الأجزاء في الرقاع» وكذا قوله «على ثلاث رقاع» لقول من قال: إنه يثبتها في ست 
رقاع» وكيفيّةُ إدراج الرقاع وإخراجها علّى الوجه المذكور لا يختص بقسمة المتشابهات» 
بل هي في قسمة التعديل» إذا عُدَلّتِ الأجزاءٍ بالقيمة كذلك وقوله في مسألة الطاحونة 
والحمّام «لا يجبر؟ مغْلّمٌ بالميم والواو. 

وقوله: «فلا يجاب» معلم بالحاء والميم» والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيٌ : فَرْعٌ : إذا أعى خُلطأ في َسْمَة لجار لم ُْمَخْ عَلّى سام القَاضِي 
دَعْوَاهُ وَلا تَتَوَجَهُ هُ اليَمِينُ ' لَكن إِنْ َم البَيئة أمِيدتِ القِسْمَةٌ وَإِنْ كان ة . قِسْمَةٌ النَراضِي 
وَقُلْنَا : َع وَجَرَى لفط ملك كلا َْفمهُ اط بَْ هو كَالمين لا يُوجبُ الفْض؛ وَفِيه 
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وَجة آحَرُ أنه يقَضُء وَإنْ قُلنَا: نه إْرَازِ فوج المي وَيُنْقَضٌ عِنْدَ قيامٍ البيئٍ. 

قَالَ الرَافِعِي : إذا قسم قَُسَّام القاضي بالإجبارء ثم ادْعَئ أحد الشريكين غلّطاً أو 
حَيْفَا نُظِرَ؛ِ إن لم يبيّن ما يزعم به الحَيْف أو الغَلّطء ثم يُلتفث إِلَى قوله. وإن بيه لم 
يُمكُن من تحليف القَسّامء كما لا يُحلّف القاضي علَئ أنه لم يَظلِمء والشاهِدُ علّئ أنه 
لم يكذِبء ولكن إذا لو أقام بينته» سُمِعَتْ ونُقِضْتٍ القسمة» كما لو قامتٍ البينة عَلَى 
ظلم القاضيء وكذب الشهودء وقال الشيخ أبو حامد وغيره: وطريقه أن يحضر قاسمَيْن 
حاذقَيْن؛ لينظرا ويمسحا؛ ليعرفا الحال ويشهداء وألحق أبو الفرج السرخسيٌّ بقيام البيئة 
ما إذا عرف أنه يستحقٌ ألف ذراع» ومسح ما أخذه. فإذا هو تسعماثة ولو لم تقُمْ حجةء 
وأراد تحليف الشريك» 0 فإن نكل » حلّف المدعي». ونقضت القسمةء ولو 
حر ا ونكل بعضهم. ؛ فحلف المدعي» لنكول بعضهم., قال في 
«الوسيط» :: تنقض القسمة في حقٌ الناكلين دون الحالفين» ولا يطالب الشريك بإقامة البينة 
علَ أن القسمة الجارية عادلةٌ؛ اكتفاءً بأن الظاهر الصوابء» وفي كتاب القاضي ابن كج : 
أن أبا الحْسَيْن ذكر أن أبْنَ أبي هريرةً حَكَى قولاً أن على الشريك البيّنةَ علّى أنها عادلةٌ: 
وأنَّ مدعي الغلط لا يحتاج إلى البينة» وأن أبا إسحاقّ فصّل؛ فقال: إن قال مدّعي 
الغلط : إن القَسّام الذي قسّم لا يحسن القسمة ولا يعرف المساحة والحسابء» فالأصل 
ما يقوله وعلى صاحب البينة» وإن قال: إِنَّهُ سهاء فعليه البيئة» ولو اعترف القَسّام 
بالغلط أو الحيف. فإن صدقه الشركاءء» تُقِضَتٍ القسمةٌ»ء وإلاء لم يُنْقَضء وعليه رد 
الأجرة» قال في «التهذيب»: وهو كما لو قال القاضي: غلطت في الحكم أو تعمّدت 
الحيف» فإن صدقه المحكومٌ له. استرد المال» وإلاء لم يستردٌ» على القاضي الغرم» 
وأما إذا جرتٍ القسمةٌ بالتراضي. فإِنْ نَصَبًا قَسَّاماً أو اقتسما بأنفسهماء ثم ادعَئ على 
أحدهما غلطاً» فإن لم نعتبر الرضا بعد خروج القرعة» فالحكم كما إذا ادُعى الغلط في 
قسمة الإجبار» وادكا ع ناه وار عدا يلد اتروع القرقةة ففي الكتاب أنه مبنيٌ على أن 
القسمة بيع أو إفراز حق؟ إن قلنا: إنهَا إفزاز حت فالإفراز لا يتتحقق مخ التفاوت» فتنقض 
القسمة» إن قامت على البينة»ء ويحلف الخصم.ء إن لم قم وإن قلنا: + بيع فوجهان: - 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنهما تراضّيًا لاعتقادهما أنّها قسمةٌ عَذْلٍ. 1 

وأَظهَرُهُمَا: أنه لا فائدة لهَذِهِ الدغوّئ» ولا أثر للغلط وإن تحمّق كما لا أثر للعين 
في البيع والشراءء وهذا ما أجاب به أكثرهم؛ كأنهم اقتصروا على الجواب الأرجح 

وقوله في الكتاب «وجرى لفظ ملك» ظاهره يشعر باعتبار لفظ ابيع اد اتمليك» 
ويقرب منه عبارته في «الوسيط»: «لكنا إذا جعلْنا القسْمة بيعاً لا د يُشتَرط لفظ البَيْع 
والتمليكِ» وذلك يرجع إلى ما حكينا من اعتبار الرضا بعد خروج القرغة» ويتبين ما لكل 
واحدٍ من الشريكين والله أعلم. 
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قَالَ العَزَالِيّ : وَلَوْ ظَهِرَ دَئِنْ بَعْدَ قِسْمَةٍ المّرِكَةِ نُقِضَت إلا إِذَا وَقوا بالديْنِء وَقِيلَ: 
نه يَتَبَهِنُ البُطلآنَ ِكل حَالٍ» وَلَو أَسْتَحَقٌ بَعْضٌ المَالٍ شَائِعاً أنتَقَضٌ فِي المُسْتَحَقْ دُونَ 
لباقي ؛ وَقِيِلَ يَنتَقَض لِتَفَرْقِ الصَّةِ. 

قَالَ الرّافِعِيِ : إذا قسمت التركة بين الورثة» ثم ظهر دَيْنَّ» فإن جعلنا القسمة إفراز 
حق فهي صحيحة» ثم يباع الأنصباء في الدين» وإن جعلناها يَْعَأَ فقد ذكرنا في «كتاب 
الرهن» وجهين في بيع الوارث التركة قَبْلَ قضاء الذَّيْنء وبيّئًا أنه لو تصرف ولا دَيْنَ 
ظاهراً. ثم ظهر دين» فالأظهر صحّحة التصرف,» ففي القسمة ذلك الوجهانء إن رجّحنا 
البيع» فالقسمة الجارية صحيحةًء فإن وفوا الدّيْنَء استمرتء وإلا تُقِضَتَء وبيعت 
التركة في الدَيْنَء راد لم تمدع فالقسمة باطلةٌ» ولو جرت قسمة؛ ثم استحق بعض 
المقوم. فإما أن يُسْتَحَقٌ جزء شائعٌ أو شية معيّنٌ. إن استحق جزءٌ شائعٌ كالثلث» فتَبْطل 
القسمة في المستحَقٌء وفي الباتي طريقانء قال ابن أبي هريرة: إِنَّه على الخلاف في 
تفريق الصفقّة» ففي قول: يبطل فيه أيضآء وفي قول: يصحء ويثبت الخيار» وهذا ما 
أورده في الكتاب» وبه أخذ أكثرهم ‏ وقال أبو إسعناق: تبطل القسمة قولاً واحداًء إذ 
المقصود من القسمة تمييز الحقوق» وإذا ظهر الاستحقاق !كان المستحق : شريك كل 
راس نتف قلا يحمكل الحتيو ؛ وأيضاء فقَّدْ يَانَ أنّ المستحِقٌّ شريكٌ وانفراد بعض 
الشركاء بالقسمةٍ ممتنعٌ» وبهذا أجاب القاضي الرُويَانِيُ في الحلية» وإن استّحِقّ شيءٌ 
معين» نُظِرَ إن أَخْتَصٌ المُسْتَحِقٌ بنصيب أحدهما أو كان المسنتفق يو تفريت اخدهيا 
أكثر» بَطَلَتِ القسمة؛ لأنُ ما يبقى لكل واحدٍ لا يكو قذر حقّه بل يحتاجٌ أحدهما إلى 
الرجوع على الآخر وتعود د الإشاعةٌ» وإن كان المُسْتَحَفَانِ متمائلَيْنِ؛ بَقِيّتِ القسمةٌ في 
الباقي وفيه وجه آخر: لها طن لتك التفريق» ولو ظهرث وعنيّة يعد قسسمة التركة: 
قَإِنْ كانت مُرْسَلَةَ فكما لو ظهر ذَيْنِ في التركة» وإن كان بجزءِ شائع أ نامعن ارما 
ذكرناء في الاستحقاقء واعلم أن ظهور الدَيْنٍ اماق ا نقسمة 
المتشابهات وكذلك ذدَعْوَى الغلط على ما تييّن فى الفصل السابق» ولو أورد هذه الصورةٌ 
بِعْدَ عَدٌ أنواع القسمة كُلْهَاء كاذ أحمن وال ألم . 

قَالَ العَرَالِيُ : يا قِسْمَةَ التَغدِيلٍ: قَفِي الإجْبَارٍ عَلَيِهَا وَجْهَانٍ وَهُوَ أن يُخَلْفَ عَلَى 

نَةَ بَئِيرَ بَنِينَ َلامَةَ أَعْيُد ب مَتَسَاوِي القيمة : أَوْعَنْدا وَطَاحُونَةٌ وَحَمَّاماً 9 أَقْمِسَةٌ يْمْكِنُ تَغديل 
ايها بالقِيمَة» ال و الو ا 
التَعْدِيلٍ أضلاء وَلَوْ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَينٍ عَرَصَةٌ وَالثُلْتُ بِالمِسَاحَةٍ نُضْفٌ بالقِيمَةٍ لِقْرْتَهِ مِنْ 
المَاءِ فْيِجْبَرُ عَلَيِهِ وَل يُنْظرٌ إِلَى ذَلِكَء وَالدَّارُ المُخْتَلِقَةُ ةم جل بشت اتيء 
وَ وَاللْنَاتُ المُخْتَلِفَةٌ القَوَالِبٍ كَذَلِكَء فَإِنْ نَسَاوَتَ القَوَالِبُ فْبجْبَرْ 


كتاب أدب القضاة وه 


قَالَ الرّافِعِيْ : النوعَ الثاني : قسمة التعديل والشيء الذي تُعَدَّلٌ سهامة بالقيمة يَنْقَسِمُ 
إلى ما يُعَدُ شيئاً واحداً وإِلَى ما يُعَذُ شَيْئِينَ قَصَاعداً . 

الْقِسمُ الأَوّلُ: ما يُعَدُ شيئاً واحداً؛ كالأرض التي تختلفٌ قِيمَةُ أجزائها؛ لاختلافها 
في مدة الإنبات وفي اقب من الماء والبعد منه أو فِي أن بعضها يُسقّئ من النهرء 
: وبعضها من النضح؛ فيكونُ ثلنها لِجَوْدِِبالقيمة مكل ثلثها مثلاً فيُجعَلُ هذا سهماً وهذا 
هما إن كانث بينهما بِالسّوِيّةَ فإن اختلفث الأنصباءً» كنصفف وثُلتْ وسدّس ؛ فيجعل 
ستة أسهم بالقيمة دون المساحة» وإِدّا طلب أحد الشريكيّن الْقِسْمَةَ فهل بات ِلَيْه 
ويُجَبَرٌ الممتنع؟ فيه قَوْلآنِ: 

أَحَدهُمَا: نعم؛ إلحاقاً للنُّساوِي في القيمة بالتساوي في الأجزاء . 

والثاني : لا؛ لاختلاف الأغراض والمنافع » وإذا قلّنا بالإجبارء فأجرة القسّام تورّع 
بحسب الشركة في الأصل أو بحسب المأحُوذٍ قله وكثرةٌ؟ فيه وجهان: 

أقربهما الثاني: لأنّ العمل في الكثير أكثرء وأعلمٍ أن الخلاف في الإجبار كما أنه 
يجري فيما إذا كان اختلاف الأجزاء لاحْتلافٍ الصفات يَجْرِ ي فيما إذا كان'2 الاختلاف 
لاختلاف» الجنس؛ كالبستان الذي بعْضّه نخيلٌ» وبعضه كَرْمٌّء والدَارُ المبنئئ بعضها 
بِالآجُرٌء وبعضها بالخشب والطينء فإنّ صاحبّ «التهذيب» رجح من القولَيْن منع 
الإجبار؛ لكنّ أصحابنا العراقيين وغيرّهم رجّحوا الإجبار»ء ولو لم يقل بذلك؛ لامتنع 
الإجبار في البّسْتان المشتمل على الأشْجَار المختلفة» وفي الدار المشتملة على الحيطان 
والأجذاع والأبواب» وهو شأن البساتين والدور غالباً» وينجدُ ذلك إلى ألا يثبت فيها 
الشُفْعة؛ كالطاحونة والحمّام» وفخلوم نعلة وأنه يشي أن يكو الخلاث في الإجبار 
مخصوصاً بما إذا لم يمكنُ يمكن ة قسمة الجيّد وده وقسْمةٌ الرديغ وخده. وإن لم يكن 
حلاف مخصوصا ب قن أمكن أ م كل واحد مهسا وشده» فل ير على فس 
التعديل» كما لو كانا شريكَيْن في أرضَيْنء يمكنُ قسْمةٌ كل واحدةٍ منهما بالأجزاء لا 
يَجْرِي ا 

الم م الثاني : ما يُعلٌُ ثَّ ا لصا لا رن 

أما العَمَارٌُء فإذا أشتركا في دارَيْن”" أو في حانوتَيْن مُتَسَاوِينَء القيمَة»ء وطلب 
أحدهُما القسمة بأنْ يجعل لهذا داراً» ولهذا دارا لم لماعي سواءً تجاوز 


دلق للم 
2-5 2 وريه ا يجاوحو مدوم ١‏ دي انعد 
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الحانوتان والدارٌ أو تباعدًا؛ لشدّة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية» فيلحقان 
بالجنسَيْن المختلقَيْنء وعن مالكِ: أنه يُجْبَرُ عند المتجاوزء وعن أبي حنيفة : أنه يُجَبَْرُ 
إن كان إحدى الداريّنْ حجرةً للأخرّئ» وفي «الرقُم» للعباديٌ وجْه: أنه يُجبر عمن غير 
فرْقٍ بين التجاور والتباغدء ولو كانت بينهما دكاكينٌ صغارٌ متلاصقةٌ. لا يَحْتَمِلُ آحادُها 
القسمةّء ويقَال لها العضايدُ» وطلب أحدهُما أن يقسم هل يجبر الممتنع فيه وجهان: 


أحدهما: لاء كالدُورء وكما لو كانت متفرقة. 


وأصحُهّما: على ما ذكره القاضي الرويانيٌ وغيره: نعم. للحاجة, فينزّل منزلة 
الجدار المشتمل على البيّوت والمساكن». هكذا صوّر هذه الصورة أكْثَرُ ناقليهاء وهو 
القديم؛ وصوّر صاحبٌ «المهذب» فيما إذا أَحْتَمَلَتْ كل واحدة منهما القسمة؛ وحكئ 
وجهّيْن فيما إذا طلب أحدهما قسمتها أعياناً» والآخرُ قسمةً كل واحدة مئهماء يُجاب 
الأول؛ إلحاقاً لها بالدّار المشتملة على البيوت» والثانى؛ إلْحاقاً لَهَا بالدَوْرَء وأما 
الأقرة 4 إن كات معرقة قبي كالد ور ون كاتكا تار »القن «القا اران أن 
إسحاق نَزّلها منزلة القراح الواحدٍ المختلف الأجزاء أن غيره قال: إنما يكون القراح 
الواحدٍء إذا اتحد المشّرْب والطريق» فإن تعذرء فهو كما لو تفرّقت» وهذا أشبه بكلام 
الشافعيٌ - رضي الله عنه -. 
٠‏ وأما غَيْرُ العَفَاره فإذا اشتركا في عَبِيدٍ أو دواب أو أشجار أو ثياب» فإما أن يكون 

من نوع واحدٍ أو لا يكون. 1 

الحالةٌ الأوّئ: إِذّا كانت من نوع واحدٍء وأمكن التسوية بين الشريكَيْن عدداً أو 
قيمة كعبدين متساوي القيمة بين اثنين» وكثلاث دوابٌ متساوية القيمة بين ثلاثة فظاهر 
المذهب: أنه يُجْبَرُ على صحة قسمتها أعياناً» ويُكْتَفَى بالتساوي في القيمة بخلافٍ 
الدذور؛ لشدّة اختلاف الأغراض فيهاء وعن أبي علي بِنْ خيران وابن أبي هريرة: أنها 
كالدُورء وحَكَى أبن الصّبّاغْ القَطعّ في العبيد بجواز الإجبار» تدان يَكئلة - 
العبيدَ الستة الذي أغتقَهُمْ الأنصاري - رضي الله عنه - في مرضنه ثلاثة ثة أجزاء('2» وخصٌ 
الخلافٌ بِغَيْر العبيد» وعن أبي حنيفة أنه لا إِجْبَار في العبيد ولا في الخيل والإبل» وإنْ 
لم يمْكِنٍ التسوية في العدَدٍ؛ كثلاثة أعبد من انْئّينِ علّى السواء؛ أحدّهم يساري الأحري 
في القيمة» فإن قلنا بالإجبار عند إمكان التسوية» فههنا قولان: يُنْظر في أحدهما إِلَى 


/١ القراح من الأرض: المخلأة للزرع وليس عليها بناء. جمعها: أقرحة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١ 
0 


زفق رواه مسلم وسيأتي في العتق . 


كتاب أدب القضاة هوه 


تعادل القيمة» وفي الثاني إلى اختلاف العَدّد وتفاوتٍ الأغراض بذلك» وهذان القولان 
كالقولَيْن في الأرض المختلفة الأجزاء؛ لإلحاقنا الأعيان المتماثلة بالأزنض المتشابهة 
الأجزاءء فإن كانت | الشركة لا ترتفعٌ إلا ع يمُمن الأعبان؛ كعبِدَيْنٍ بَيْن أنْنَيْنِء قيمة 
أحدهما مائةٌ» وقيمةٌ الآخر مائتان وطلب أحدهما القيمةٌ؛ ليختصٌ مَنْ خرجت له قرعة 
السسياي ال يال ويكون له مع ذلك رب رُبُعُ النفيس» فهذا يترنّبِ على الصورة 
السابقة» فإِنْ قلنا: لا إجبار هناك فههنا أولى ؛ وإ قن بالإجبار هناك فههنا وجهان أو 
قولان» والأصَحٌ المنع؛ لأنَّ الشركة لا تر تفع بالكليّة . 

الحالةٌ الثاني : إذا لم يكن الأعيان من نَوْعٍ واحدٍ بل كانت أنواعاً من جئسٍ واحد؛ 
كالعبد التركي مع الهنديٌ» وثوب الإبريسَم مَمَّ الكَنّانٍ أو كانّث أجناساً مختلفة» كالعَبْد 
والثوب والحنطة والشعير والدابّة والدارء قطلب أحدهما أن يُقَسّم أنواعاً وأجناساًء فلا 
يُجْبَرْ الآخرء وإنما يُقَسَّم كذلكء» إذا تراضّيّاء ولو اختلفتٍ الأنواعٌ» وتعذّر التمييز» 
كالتمر الجيد مع الرديء» فلا قسمة إلا بالتراضي» هذا ما أورده الجمهورء وقّطعوا به 
وأَجْرَى أبو الفرج السرخسيٌ عند اختلافٍ النّْع الخلافف في الإجبارء وزاد الإمامٌ 
وصاحبُ الكتاب فَأَجْرَيَاه عند اختلاف الجئس» والصحيحٌ الأول. 

ونعود الآن إِلَ ما يتعلّق بلفظ الكتاب. 


قوله: «وهي أنْ يحلف على ثلاث بيْن ثلاث أعبْدُه لا يخفى أن هذا لَيْسَ تفسيراً 
لقسْمةٍ التعديل» وإنما هو مذكورٌ على سبيل التمثيل. 

وقوله: «أو عبّداً؛ أو طاحونة وحماماً ينبغي أن يُعْلَمَ بالواو؛ لأنّه عَذَّ هذه الصورةً 
من قسمة التعديل مع اختلاف الجئس فيهاء والمشهورٌ خلاقه» كما عرَفْتٌ. 

وقوله: «أما إذا خلف قطع أرض يقبل قسمة الإفراز فلا يُجبر فيها على قسمة 
التعديل» يمكن إعلامه بالواو؛ لأن الفورانيٌ أشار فيه إلى خلافٍ» وهو كما حكيّناه عن 
رواية العبّادِيٌ في الداريْن. 

وقوله: «وإن كان بين شريكَيْن عَرَصَةٌء والثُلْتُ بالمساحة نُصّف بالقيمة» لقُرْبهِ من 
الماء ؛ فيُجبّر 2 ولا يُنظر إِلّى ذلك» أراد به أنه يجبر على هذه القسمة9©) ولا يُحْرَجٍ على 
الخلاف السابق. وهكذا ذكره ذف في «الوسيط» لكنّه غيرُ مسلّم؛ بل المفهوم من كلام 
الأصحاب تصريحاً وتلويحاًء أنَّ هذه الصورة من قسمة التعديل. 


وقوله: «والدار المختلفة الأبنية» مِنْ جُمْلة قسْمّة التغديل اختلافٌ الأبنية» إن كان 


005 كتاب أدب القضاة 


لاختلاف المبْتّئ به. كالآجر مع اللّبن» فلا كلام فِي أن قِسْمَتَها مِنْ جمْلَةٍ قِسْمَةٍ 
النّعْدِيلء وإن كان لاختلاف هيئات البناء وأشكالهاء وسعتهاء وضيقهاء فَعَنْ بِعْضِهمْ أنَّ 
الجواب كدللقه قال الإمام : إذا كان في شَرْقِي الدار صفة وبيت» وكذلك في غِربها 
وتأتيّ تبعغض العَرّصةء فقد أشتمل كل حصة علَئ مِثل ما شتملّث عليه الأخررئ. فيجوز 
أنْ يُقَالَ يجري الإجبار علّئ مثل هذه القسمة» ولا يختلفٌ الأمر باختلافٍ الجهّة فاغتفر 
تمائل الحصتَين في الأبنية» ومئهم من قطّع بالإجبار مع اختلاف أشْكَال الأبنية وهيئاتهاء 
والقياس الأول. 

وقوله: «واللبنات المختلفة القوالب كذلك» يعنى أنه إذا اختلفت القوالبٌُ تختلف 
الأغراضٌ» فيجيء الإجبار على القسْمّةء وفيه الخلاف» أما إذا تساوّثء كانت 
كالمتشايهات» فيُجِبّر فيه على القسمة. 


فَرْعْ : دارٌ بين انْنَيْنْء لها علّرٌ وسفل» فطلب أحدّهُما قسمتها علواً وسفلاء ا 
الآخر عند الإمكان» وإن طلب أَحَدُمُما أن يُجْعْلَ الشلو لواحدء والسفلٌ لآخرء لم يُجْبّر 
عليهء هكذا للفو ووججهوه بأن اللو تابعٌ ؛ والسفل متبوع » فلا يجوز أن يجعل أحد 
النصيبين تابعاً» والآخر متبوعاًء وبأن العُلرٌ مع السفل كدارَيْنه متلاصقيَيْن؛ لأن كل 
واحدٍ مئهما يَضْلّح أن يُنُخذ مسكناء ويجوز أن يُقَالَ: «إن لم تكن القسمة سفلاً وعلواء 

يجعل السّفّل لأحدهماء العو للآخر من جِمُلة قسمة التعديل». وإِنْ طلب أحدهما أن 
يقسم السّفَل بينهماء ويترك العُلوٌَ على الإشاعةء لم يُجْبّر الآخر عليه لأنهما قد يقسمان 
الا ا ا 

َالَ العَرَالِىُ : أمَا قِسْمَةُ الردْ وَهُوَ أَنْ يُخَلْفَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلفٌ وَقِيمَةُ الآخَر 
سِتْمَائَةَ فَلَوْ رَدّ آَخِذُ انيس مَائَتَين أَسْتَوَيَا لا إجبارَ على هدًا أَضلاًء وَلَوْ 7 أَحَدهُمَا 
بالحَسِيسٍ وَحْمْسٍ الَفِيسٍ لتَرُولَ الشْركَةُ عَن أَحَدٍ العَبْدَينِ آَسْتويا وَلَكِنّ الظاهِرَ أَنّهُ له 
يُجْبرُ عَلَيهِ؛ لآنّ أَضْلّ الشركة قَائِمٌ وَقِيلَ : إِنُّ كَقِسْمَةٍ النَغدِيلٍ. 

قَالَ الرَافعِيْ: النوعٌ الثَّالِتُ قسمةٌ الردّء وصورتُها أن يكون في أحدٍ جانِبي الأرض 
بئر أو شجر أو في الدارٍ بِيْتٌ لا يمكنُ قسمنٌهء فتضبط قيمة ما أختص به ذلك الجانبٌ» 
فتقسم الأرضٌ والدارٌ عَلَى أنه يَرْدُ مَنْ يأخذُ الجانبّ الذي فيه البثرُء أو الشجرٌء أو 
البيتٌء تلك القيمةء وهذا لا إجبار عليه؛ لأنه دحَلّه ما لآ شَركَةَ فيه» وكذلك لو كان 
بينهما عبدانٍ بالسوية» وقيمةٌ أحدهما أَلْفٌء وقيمةٌ الآخْرِ سٌّمائةٍ واقتسما علّئ أن يرد 
آخذ النفِيس مِائتَيْنَء استوياء هذا هو المشْهُورء وفي «أمالي» أبي الفرج أن من أصحابنا 
من خرّج قولاً مأخوذاً من الخلاف فيما إذا كان بَيْتهما عبدان» قيمةٌ أحدهما ألْفْء وقيمةٌ 


كتاب أدب القضاة ش لاهه 


الآخر سثّمائة» فطلب صاحب أحدهما القِسْمَةٌء ليخلّصَ الخسيس”(2 لأحدهماء وهذه 
الصورةٌ هي التي ذكرّها صاحِبٌ الكتاب في الأثرء وقد أذْرجناها في المَضل السّابق» 
واف ها يها اط ريق اء كما في الكتاب: 

أحدهما: القطع بأنّه لا إجْبَار. 


وثانيهما: أنّه على الخلافٍ في قشسمة النُغديلء لكنّ إطلاق القُولٍ بالتزجيح بعيدٌ؛ 
لأنه لا رد في تلك الصّورة» ولا تصرّف إلا في المشْئَرَكٍ بخلاف ما ئَحْنُ فيه» ولو لَمْ 
يكن رن ونزل ما فيه الفصّل على الإِشَاعَةٍ فالصورةٌ كالصورة» وكذلك قال بعض 
المتلقين عن الإمام : لا يجري الإجبارٌ في قذر الردّء والمثل في الباقي إلى المَئعم» فأشار 
إل تخصيص الخلآف بما وراء قذر الود وإذا حَصّل التّراضِي عَلَى قشمة الود فيجوز 
أن ينّفِقا عَلََى مَنْ يأحُّذ النّفيس» ود تهون أن يُككما الفزعةة ليرّدٌ من خرج له 
النّفِيسٌ . 

قَالَ العَرَلِي : ثُمْ قَسْمَةُ المُتَشَابِهَاتٍ بَيِعْ أو إِفْرَارُ حَْ فِيهِ فَْلآنِء وَالصّحِيحٌ أَنَّ 
قِسْمَةَ التَعْدِيلَ بَيِعُ وَقِيلَ قَوْلنِء بحب الزإضاحيك لا تبر وَيَكْفِي قَوْلَهُ: رُضِيتٌ 
بَعْدَ خُرُوج القرْعَةٍ وَالرَضًا قَبْلَهُ هل يَكْفِي؟ 3 فيه وَجْهَان وَل يَكفِي مُجَرَدْ قَوْلِهِ رَضِيتٌ ما 
َم يَكل: رَضِتُ بلقِسمة أو انث إن قلا إِنّهُ ته 

قَالَ الرّافِميْ : في الفصل قاعدتان: 

إحداهما : قسمة المتشابهات إفرازٌ حقٌ أو بيع؟ فيه قولان: 

أحذهما: وبه قال أحمد: أنها إفرازٌ حقّ؛ لأنّها لو كانت بيعاًء اها 
الإجبَار اوفي الإجْبَارٍ الاعتمادٌ على القّرْعة» ومعنى قولنا: «إفراز» أن القسمة تبيّن أن ما 
خرج لكل واحدٍ مهما هو الذي ملكّه. 

والثاني: أنها بَيْع ؛ لأنهسامق جزة هن اللمال إلى وكان متعركا توما فإذا 
قْتَسَمَاء كاك ع كل واعيامطيةا «اكل لاي عند احا هريما سن وما 
الأصحٌ من القوليْن وما محلّهما. 

أما الأصحٌ فقد ذكر صاحبٌُ «التهذيب» وآخرون: أن الأصَح كونها بيعاً» واعتذر 
عن دخول الإجْبّار فيها بالحاجَةٍ الداعية إِلَيْه وذلك لا يُخْرجُها عَنْ كونها بَيْعاّء كما أن 
الحاكمٌ يبِيعٌ مال المذيُون قهراً وإجباراًء وذكر صاحبٌ الكتاب في «باب الرهن»: أن 


)١(‏ - في ز: الجنسين. 


مهمه كتاب أدب القضاة 


الأصحٌ جَعْلّها إفرازاً ويوافِقُه جوابُ الأصحاب في مسائْل متفرّقٌة تتفرّع على القولّين'", 
وذكر في «العدة» أن الفتوّئ عليه» وأما المحلء ففيه طريقان: 
أحَدُمُما: أن القولَّيِن فيما إذا جرّثْ هذه القسْمةٌ بالإجبارء أما إذا جرث 
والثاني: أنّهما مطردان؛ إن جرث بالتراضي أو ارم وحَكى الطريقّيْن 
صاحبٌ «التهذيب». 


قال الأصحٌ الأول”" , واعلم أن الل بان القسمة بيعلا من إجراه عل 
إطلاقه ؛ لأن النضفٌ الأيمن الذي يأحَدَهُ زْدٌ كما أنه لم يكنْ كلّهُ لزيد حتى يُقَالَ: 
القسمة إفرازٌ» والنصف الأيسر لم يكن كلّه له حبّى يُقَال: إنه باعه من عمرو بل 
النضفٌ الذي أَحَذَّهء كان نصّمُه لهء ونضْقُه لصاحبه» فالقسمةٌ إفرازٌء فيما كان له فيه» 
ويَنِم فيا كان 'لضاحيه: وأما قسْمَةُ التغديل» ففيها طريقان : 


أحَدُهُمًا: طرْدٌ القولَيْن» وهو قضيّةُ إيرادٍ صاحب «المهذب» وأبي الحَسّن العبَّادّي 
أيضاً . ش 


١‏ والثاني : القطع بأنها بيْعٌ ؛ وهو الأصح عند صاحب الكتاب؛ وحكى الصيدلانيٌ 


)١(‏ قال النوؤي: أشار الرافعي في «المحرر؟ إلى اختيار الإفراز» فإنه قال فيه قولان ذكر أن الفتوى 
على الإفراز هذا كلامه» فالمختار ترجيح الإفراز. والله أعلم . 

قال الشيخ البلقيني ما ذكره تبعاً لأصله عن : تصحيح البغوي وهم فالبغوي لم يصحح هذا وإنما 

ْ بصخ امار الى ققال والميحيت ليذ لا ترق ين أن يكرد تسبينها. ارام أو بلحي أنه علي 

القولين» وقيل هما إذا اقتسما جبراً فإن كان بالتراضي فهو بيع قولاً واحداً على أن الذي ذكره 

المصنف تبعاً لأصله وإن وهم فيه فهو الراجح عندنا لأن القسمة التي يجبر عليها إذا جرت 


بالتراضي يعتبر فيها الرضى بعد خروج القرعة وذلك يقتضي الرضى بتمليك شيء واحد وذلك في 


معنى.البيع» انتهى . ش 
وقال في القوت في محل القولين طريقان: ١‏ 
أحدهما: أنهما فيما إذا جرت بالإجبار» فإن جرت عن تزاف فهي بيع .لا محالة. 
والثاني : طردهما في الحالين ووقع في الشرح الصغير والروضة وبعض نسخ الكبير أن البغوي قال 
إن الطريق الأول أصحء وفي بعض نسخ الكبير أنه قال الأصح الثاني وهو الصواب الموافق لما 
رأيته في : نسخ التهذيب ثم ساق لفظه ثم أطال في ذلك وفي الرافعي في باب الربا أنها بيع وكذلك 
في باب الزكاة. 

() قال الإسنوي: هذا خض على لقوق عا تجح لي وليه لطرري قتي لكت دكي بعلن 
الرافعي . 
قال الأذرعي: وفي بعض نسخ الرافعي الأصح الثاني وهو الصواب. 


كتاب أدب القضاة ٠‏ ليل 


الطريقّيْن عن القمّال الثاني منهما حمْظاًء والأول عن كتابه ويُشْبه أن يكونا مبنيِيْنَ عَلَى 
قسمة التعديل» هل يُجْبَرُ عليهاء إن قلنا: نعم» ففيها القولان» وإن قلنا: لاء فهي بيِعٌّ» 
وخصّص في «الوسيط» الطريقّيْن”'' بقولنا: إِنْ قسمة التعديل يُجْبّرُ عليهاء وقال: إذا لم 
قل بالإجبارء فهي بيع لا محالة» وأما قسمةٌ الردُء فهي بيع على المشهورء وقيل: هي 
بيعٌ في القدْرٍ الذي يقابل المردودّء ويجيء فيما وراءه الخلافٌ في قسمة التعديل. 

التفريع : إِنْ جعلنا القِسْمةٌ بيعاً» فأقتسما شَيْئاً من أموالٍ الرّبَاء وجب التقابض في 
المخلي» ولم يج قسمة المَكِيلٍ بالوزن» والموزونٌ» بالمكيل» ولم يبز قسمة الدْطَبٌ 
والعنب وما آثرت فيه الكاد فيه يتعقيل الأجزاء» وإن جعلناها إفراذا", فالحكم بخلافه 
ويجوز قسمة الجَصٌء والئورة بالكيل» والوزنء علَّى القوليْنء ولا تُقسّم الثمار على 
رؤوس الأشجار بالخَرْص» إن جعلناها بيعاً كما لا باع خْرْصاء وإن 55 إفرازٌء فإن 
كانث ثمرةٌ غيْرٍ النخل والكرم» جازَّتٍ القسمةٌ خَرْصاء كما يجُوزُ خَرْصُّها للفقراء» وإِنْ 
كانت بينهماء أرضٌ مزروعةً» فأراد قسمة الأزض وخدهاء جازهء وإنْ طَلّبها أحَدّمُما 
أَجبِر الآخْرٌء ويجيء. علَئ قولنا: إِنَّ القسمة بِيمٌ» وجهٌ مذكورٌ في البيع» وإن أراد 
قسمة الأرض وما فيهاء لم يجز إن اشتد الحب أمّا إذا جعلناها إفرازاً» وكذا لو كان 
بَذْرآَء لم ينبت بغْدُء وإن كان فصيلاًء فيجوزء لأنّه معلومٌ مشاهدٌء وإِنْ أراد قسمة ما 
فيها وخدهء فكذلك الحكمُ» إن لم يثبت بغدُّء ولو اشتد الحبّء لم يجزء وإنْ كان 
توه مس عع واي ال ا ار وامتنع 
الأكرة :والتجال حال جوازٍ القسمة بالتراضي. فالذي ذكره الشيحٌ أبو حامد: أنه لا يُجْبَرْ 
الآخرم وعلى ذلك جرَى صاحبُ «المهزِّب» و «التهذيب» ولم يوجُهوه بشيْء يقنع . 

ولو اقتسم الشريكان» ثم تقايلاء فإِنْ جعلنا القسمة نيعا صححت الإقالة. وعاد 
الشيوع . وإلاء فهيّ لاغيةٌ . 

وقسمة الملكِ عن الوقف لا تجُوزء إن جعلناها بيعا وإن جعلناها إفرازاًء فيجوز. 
قال القاضي الرويانيَ: وهو الاختيار”'' وقسمةٌ الوقف بين الموقوف عليهمء لا تجورُ 
على القولَيْنِ لِمَا فيها من تغيير شَرْط الواقف. وفيه وجه على قَوْل الإفراز؛ لأنه قد 
يشرف على البَوَاره ويريد بعضهم العمارة» فيبقى غرض الواقف في المعمورء وهذا 
الوجه حكاه القاضي ابن كج عَنْ أبي الحُسَيْن وخده. وخصّصه بقولنا إن المِلكَ في 


)١(‏ سقط من: ز. 

(') قال النووي: هذا الذي اختاره الروياني هو المختار» وهذا ! إذا لم يكن فيها رد أو كان رد من 
أصحاب الوقف. فإن كان من صاحب الملكء لم يجزء لأنه يأخذ بإزائه جزءاً من الوقف ذكره 
صاحب المهذب وغيره. 


604 كتاب أدب القضاة 


الوثف للموقوف عليه ثم قال إن أنقرض البَطنُ الأول» وصار الوقف للثاني» أنتقضت 
القسمة . 

القاعدةٌ الثانيةٌ : قسمة الإجبار لا يُغْتبر فيها الرضاء لا عند خروج القُرعغة ولا بعد 
خروجهاء ولو تراضى الشركاء بقاسِم يَفْسِمُ بينهماء فهل يعتبر الترضِي بعد خروج 
القرعة أم يكفي الرضا الأول؟ فيه قولان كالقوليْن فيما إذا حكما رجلاء فحكم بينهما 
والذي يميل إليه كلام المعتبرين: أنه يُْتبر» ودّكروا أنه المنصّوصء وبه أجاب الشيخ 
أبو حامد فيما إذا اقْتَسَماء وفي قسمة الردٌ لا بدّ من الرضًا بغد خروج القّرْعَةُ كما في 
الابتداء» وعن عن الأصطخرّي وجه: أنه يلزم بخْرُوج القُْعة» وإذا اعتبرنا الرضا بغد خروج 
الفّعة» فصيغته أن يقولا: رَضينا بهذه القسمة» أو بما أخرجنّه القرعة» أو بما جَرَّىْء 
ولا يُشْتَرط لفظ البيع وإن جعلْنا القسمة بيعاء هذا هو الظاهرٌء وفيه وجهان آخرانء بناء 
على أن القسمة بيع. 

أحَدُمُما: أنه لا بدّ من لفظ البَيْع أو التمليك.. 

والثاني: أنه لا يَكْفِي قولّهُما «رَضِينا بما جرى» أو بهذا» بل لا بد من أن يتلمّظ 
بالقسمةء بأن يقولا: «تقاسَمْنا أو رَضِينا بهذه القسْمة» ليؤدّىي معنى التمليك والتملك0©, 
وهذا الثاني هو الذي أورده .بقوله في الكتا ولا يكفي مجَدّة قوله: 'لرَقِنِيثُ» :مالع 
يُقْل: «رضيتٌ بالقسمة» إلى آخره. 

وقوله من قبل «ويكفي قوله: رَضِيتُ بعد خروج القُرْعَة» هو الوجه الظاهر وبينهما 
مناه نشل وقد يقتضي ظاهرٌ نَظْم الكتاب الاكتفاءً بالرضا بَعْد خروج القّْعة» 
والاستغناء به عن الرّضًا قبله» وهذا الظاهرُ غيْرُ معمول به» بل حَيْتُ يجب الرضاء فلا 
بد منه في الابتداءء والخلاف في أنهء هل يعتبر في الانتهاء . 

قَالَ العَرَالِيُ : فْرْعَانِ: الأول : الما وَالْحَمَامَ وَمَا لآ يَقْبَلُ القِسْمَة لقَسْمَة ت تجري فِيهَا 
امايأ وَلَكن لأ يُجبرْ(و) لها وَلاَتلْم بل لَهُ الؤجُم جُوعٌ. َلك يَرْجِعْ في الحالٍ أ 
يَضْبِرٌ إِلَى أن يَسْتَؤْفِي وْبتَهُ ثم يَرْجَعْ ذ فيه وَجْهَانِ فَإِنْ جَوَّرْنَا عُرْمْ قِيمَةَ مَا أَسْتَوْفَاُ وَل 
تَارّعَ الشْرَكَاءً وَأْصَرُوا تَرَكَْاهُمْ وَلَمْ تَبعْ عَلَيهم . ْ 

قَالَ الرَّافِعِيْ: كما أن الأعيان تقس فالمنافعٌ تقسّمء وَظريق فبسكها الدهاياة 
مُيَاوَمَةَ أو مُشَاهَرَة أو مُسَانَهَة فإن كانتٍ العَيْنُ قابلةً للقِسْمة» فلا إجبار فيها على 
المهايأة بها بحالٍ» وكذا لو طلّبَ أحدهما أن يَرْرَعَ هذا بغضٌ الأرضء وهذا بغضَها أو 


)١(‏ سقط من: ز. 


كتاب أدب القضاة اكه 


يسكن هذا بعض الدارء وهذا بعضها من غير أن نُقَسَّم الأرض» وامتنع الآخر فلا يُجَبَرْ 
الممتنع عليه» وإن لم تكن العيْنُ قابلةَ 0 والحمّام» والعبدء والبهيمة» فإن 
تفق الشريكانٍ في منافَعها على المهايأة» فذاك». وقد يتفقان على من البداية» وقد 
72 فتَحْكُمُْ القرعة» وإِنْ طلبها أحدمُّماء وامتنع الآخر» فوجهان: أحدهّماء 
ويُخكى عن ابن سُرَيْج : : أنه يجبر الممتنمٌ كما في قسمة الأعيان» ولئلا يُعَطل الشريك 
على الشريك المال بحاجاًء وعَلَّ هذاء فالحكمُ فِيمَنْ يبدأ به القّْعة» ويجوز أن يكون 
الحكمُ في قدز النّؤبة كذلك. 
وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يُجْبَّرُ؛ِ لأن بالمهايأة» يُعَجَل حقٌّ 
أحدهماء ويتأخّر حىٌّ الآخر بخلافٍ قسْمة الأعيان» وأيضاً فالاشتمال في الأضل يقتضيٍ 
الاشيِرَاك في المنفعة» وانفراد أحدهما بالمّئفعة مع الاشتراك في الأضل» لايكون إلا 
على سبيل المعاوّضَةَء والمعاوَضَاتٌ بعيدةٌ عن الإجبارء وإذا رضينا بالمهايأة ثم رججع 
-0 بالانتفاع قبل استيفاء توبته» -52 فإِنْ مضث مدَّةٌ لمثلها أجرةٌ: عُرْمَ نضفٌ 
زو الجتلة وإن رجع بعد استيفاء نوبته» فوجهانء إن قلنا: لا إجبار على المهايأة» 
59 » ويُعَرّم نصف الأجرة» وإن قلْنا بالإجبار» فلا يُمَكُن ويستوفي الآخر نوبته» وإِنٍ 
أستوفى الأول نوبته» وامتنع الآخر من أن ينتفع ويستوفي نوبته » فإن قلنا بالإجبارء فهو 
مضيعٌ حقٌّ نفسه. ولا أجرَةٌ له وإنْ قلنا: لا إجبارء فله ذلك» وبالكد في الأول نملف 
أجرة المثل» وكذا لو انهدَّمَتٍ الدار أو مات العبْدُ بعد نوبة الأوّلِء فللآخر عليه نضفُ 
أجرة المثل» وإذا لم نقّلُ بالإجبار وأصرًا على النزاع في المهايأة» فهل يبيع القاضي 
عليهما؛ قطعاً للنزاع؟ فيه وجهان: 
أصحُهُمًا: وهو المذكورٌ في الكتاب : أنه لا يبيع ؛ لأنّهما كاملانٍ مطلقا التصرف» 
لا حقٌّ لغيرهما عليهماء وعلّئ هذا؛ فما الذي يَفْعَل؟ ذكر في «الوسيط» أنه يتركهما إلى 
أن يصْطَلِحَاء وهذا يُشِر بأنه لا يؤجَر عليهما والذي أورده القاضي ابنُ كج وصاحبٌ 
«التهذيب»؟ أنه يؤخره ويوزّع الأجرة عليهما ولو استأجر اثنان أرضاء فطلب أحدهما 
المهايأة» وامتنع الآخَرُء وجب أن يعُودٌ الخلاف في الإجبار» وإن أراد قسمتهاء ففي 
فتاوى القاضي الحُسَيْن: أنها جائزةٌ على قول أَبْنٍ سُرَيْج» ثم إذا اقتسماء وَحَدَتٌ بنصيب 
أحدهمما عيب فله الفسخ» قال: : وينبغي أن يُقَالَ لشريكه: الفسخ أيضاًء ولو طلب 
حَدُهُمَا هذه القسمة» وامتنع الآخرء هل يُجْبَرُه جعله على وجَهّيْنَء وإذا جرت المهايآهٌ 
في العبد المُشترك بين المالكين أو في العَبْد الذي بِعْضه حر بينه وبين مالك الباقِي» 
فالأكساب» العامّة والمؤن العامة تذْخْل في المهايأة» وفي الأكساب النادرة كما يقبله 
بالهبّة والوَصِيّة صيّةء والمؤن النادرة كأجرة الطبيب والقضصّاد ايام خلاف ذكرناه في َيْر 
موضعء والأظَهرُ دخولّها أيضاء وينبغِي أنْ يدل في الكسوة إِلَى قذر النوبة حّ يبقى 
العزيز شرح الوجيز ج 7١/م‏ 75 


دحك كتاب أدب القضاة 


على الاشتراك» إن جَرَتِ الوياناء إاوة:: زلا يجوز المفاباة قن الكيوان اللنون: 
ليحلب هذا يوماًء وهذا اما وفى الشّجَر المثمرة ليكون ثمرها لهذا عاماًء ولهذا عاماً؛ 
لما فيها من الرّيّادة والنّقُصان” '©» وقوله في الكتاب «ولكن لا يُجْبّرُ علَيِهاه إِلَى أن قال: 
«إلا أن يُستوفِيَ نوبته ثم يرجع فيه وجهان» يقتضي إثبات رجهان في الزجوع بعد استيفاء 
الَنَوْبة مع الخكم بأنه لا إجبار في الابتداء» وهو محتملٌ حملاً له على وفاءٍ وتسوية بَئْن 
الشريكَيْن الأشهر الاقتصارء على بناء الوجْهَيْنَء والله أغلّم. 


َالَ العَرَاِنُ : الثاني : لَو تَقَدَمَ جَمَاعَةٌ وَلْتَمَسُوا الْقِسْمَةَ مِنَ القَاضِي وَلآَ بََِه لَهُمْ 
على الملك الشجي اله ينبب رينت الةفسم بمَوْلِهِمْ وَفِيهِ قَوْلُ أَنْهُ لا يجب (ح) 


دار أو أرض تقدَّمِوا إلى القاضي» فطلبوا قسْمَتَها 
75 أعابده إلى سمه هذا هو المشهورٌ 
اله ومين واعترض ابن سُرَيْجَ فقال: إنما تقامٌ البينةء وتُشْمع على خصمء ولا 
ال ان العك لهم باليلكة وقد يكون 

أَظَهَرْهُما: أن المسألة على قولَيْن: 

أحدهُمًا: أنه لا يجيبهم إلى القِسْمة؛ لأنّها قد تكونُ في أيديهم بإجارةٍ وإعارةء 
فإذا قسمها بينهم» ٠‏ لم يُؤْمَن أن يدعوا ملْكها محتبجين بقسمة القاضي 0 

والثاني : يجيبهم» وبه قال أحمدٌ اكتفاءً بدلالة اليّدِ على الميلك» لكنْ يكتب في 
الذّكرء ويشهد أنه إِنّما قسم بقولهم: لثلا يتمسّكوا بقسمته. 

الطريق الثاني: وبه قال أبو الطيّب بن سلمة: القطعٌ بالقول الأول؛ وإذا أثبتنا 
القولَين» فما الأظهر منهماء ذكر الإمام وصاحبث الكتاب أن الثاني أصحٌ : وإليه ميل ابن 


)١‏ قال النووي: طريقها والحالة هذه أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة. 

(؟) قال البلقيني: وخرج من هذا أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف العاقدين بالبيع ولا 
بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك» والأوجه خلاف 
ما قاله لأن معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صحء فكأنه حكم بصحة الصيغة» واعترض 
ابن سريج على إجابة القاضي لهم إذا أثبتوا عنده الملك بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا 
خصم هنا. وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم 
. غائب فيسمع البينة ليحكم لهم عليه. 
قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر. 


كتاب أدب القضاة عه 


الصّبّاْء وقال الشيخ أبو حامدٍ وطبقته: الأصحح الأول» ويدل عليه أن الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ لما ذكر القول الثاني» قال: «ولا يعجبني هذا القول»”'' وهذا في العقارء ولو 
ترافعوا في منقول في أيديهم. حكى القاضي ابنُ كج فيه طريقين: 

أَظهَرُهُمَا: أنه كالعقّار. 


| والثاني : القطع بأنه يقسمء وإن لم تكنْ بينة؛ لأن العَقّار يتأئد ضرره» فيكون 
د ولذلك خصّ بإثبات الشّفْعة فيه وإذا قلنا: لا بدّ من البينة» فلا فَرْقَ 


بين رجِلَّيْن ورجل وامراَتَيْنِء قال القاضي ابن كج : ولا يكفي شاهدٌ ويمينٌ؛ لأن اليمين 
إنّما شرع؛ حيث يكون هناك خضْمٌ يرد عَلَيف لو فرشن تكرل: وعن ابن أبي هريرة: أنه أ 
يكفي”', وقال أبو حنيفة : يجيب إلى القسمة بقولهم» في غير العقارء وفي العقار. لا 


)1١(‏ قال النووي: المذهب أنه لا يجيبهم. والله أعلم. 
قال في القوت: قيل قضية كلام الإمام أن الخلاف في الجواز وعبارة الأكثرين هل يجيبهم أم لا 
ولم يبينوا هل يمتنع الإجابة أو أن ذلك يفوض إلى رأي الحاكم» وقال ابن الرفعة في الكفاية: 
اعلم أن الخلاف في جواز إقدام القاضي على القسمة أما وجوبها عليه فلا خلاف في عدمه كما 
قال القاضي الحسين والفوراني وصاحب البحر وعكس الإمام فقال: وليس ينقدح عندي الامتناع 
عن القسمة بوجه نعم يجوز القطع بجوازهاء وأما وجوبها ولم يثبت عند القاضي الملك ففيه تردد 
من جهة أن الوجوب يستدعي موجباً فأما الجواز فيكفي فيه ظاهر الحال ولذلك قال في البسيط 
ولا يتجه خلاف في جواز الإجابة بل يجب القطع بجوازهاء فإن اتجه ففي الوجوب من حيث إن 
الإيجاب عليه من غير تثبيت فيه نظر» فأما الجواز بناءً على الظاهر مع تقييد المكتوب بالاعتماد 
على قولهم لا يبين لمنعه وجهء وقال في الذخائر: إن لم يثبتوا الملك لم يجب عليه إجابتهم قولاً 
واحداء وهل يجوز إجابتهم فيه طريقان ولم يخرج على كلام البسيط مع أنه عمدته غالباً وعبارة 
البغوي «فهل له أن يقسم بينهم» فيه قولان والمشهور ذكر الخلاف في الجواز لا في الوجوب» 
انتهى . 
وقال في الخادم بعد نقله ذلك وقال الجاجرمي في الإيضاح الأصح أن له القسمة بينهم لكن لا 
يجب عليه إجايتهم على الأصح ما لم يقيموا بينة فأثبت الخلاف في الحالين. 
وقال في الخادم أيضاً وللقولين شروط: 
منها: أن لا.يكون ثم منازع في الملكء» فإن كان فليس له القسمة بلا بينة قطعاً لأنها إثبات 

» قاله الماوردي. قال: وكذا لو ادعى كل أنه المالك. 

ومنها: أن لا يعلم أنها بينهم» فإن علم كان له ذلك قطعاً بناة على القضاء بالعلم أشار إليه 
الدارمي في الاستذكار. 

'). وقال ‏ أعني صاحب القوت -: وهو المختار ثم نقل عن الدارمي أنه قال وعنده يسمع شهادة دون 
يمينه يعني قول شاهد واحد دون يمينه» وكان وجهه أن القاضي يستأنس به في جواز الإقدام على 
القسمة وتضعف معه التهمة وكونه ملكا للغير وإن لم يثبت بالشاهد الواحد ملك وهذا قبول خبر 
لا شهادة محضة وله نظائر تأتي إن شاء الله تعالى. انتهى. 


0_5 كتاب أدب القضاة 


يُجيبء إِنْ نسَبُوه إلى إزث» ويجوز أن يُعْلَمّ قوله في الكتاب «ويَكتْبُ» أنه قُسّمّ بقولهم 
بالواو؛ لأن في «أمالي» أبي الفرج السَّرْحَسِيٌ وجهاً أنّه لا يختاجٌ إِلَى هذا التقييد 
وتغبيرٌه عن هذا الخلافٍ في المسألةٍ بالوجه خلاف المشْهُورٍء ولو طلب بعضُهُمُ 
القِسْمّة» وامتنع الآخرون» لكنّهم جميعاً متّفقرن على الملك. فهل يقسم القاضي فيه 
هذا الخلاف. 

ونختم الباب بمسائل تَتثُرها. 

إن كانت القسمةٌ بالإجبار»ء والقاسم على ولايته» فقوله: «قسمت» مقبول كقول 
الحاكم. وهو على ولايته» وإن لم يكن كذلك» لم يُقْبَل قوله: «وهل يُسْمَعٌ شهادتة 
لأحد الشريكين؟» فيه وجهان كشهادة القاضي بعد العَزْلء الأصح أنها لا تسمعء وقال 
الإصطخري : تُسمع إلا أن يطلب أجرة» واو ا را 

ولو جرنث قسمة : ثم تنازع الشريكان: في يبت أو قطعةٍ من أرض» وقال كل واحد 
منهما: هذا نصيبي» ولا بينةً» تحالفاء وتُقِضَت القسمة» ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : فإن 
أختص أحذهما باليّد 0 فيه ذهو المعيدق . بيميله » ولو أل أحبّهما على 
أنه يمتنع قسمئها؛ مئهم صاحبٌ (الْعَْذَة» وقضل أبو الفرج المركيق: وقال: إن أذن 
أحدُ الشريكيْن للآخر في قبض ما عَلى زيد على أن يخلص له فهل يخلصء إذا قبض 
فيه قولان: 

أصحهما: المئْمُ : لما فيه من مقابلة ما للقابض بما في ذمّة الآخر بما لشريكه فيما 
قَبَض من زيد وبيع الدين من غير ما عليه باطلٌ» وإ تراضّيًا عَلَى أن يكون ما في ذمّة 
ريد لهذا وما في ذمّة عمْرو لهذاء فطريقان: 

أحدمُما: أنه على هِذَيْن القولّين. 

وأصحُهما: القطع بالمنع؛ لأن القسْمّة» إن كانث بيعاًء فهذا بِيْع دَيْن في ذمة 
بدين كي نذمة أحرىة وإن كانث إفرازاً فإفراز ما في الذمة ممتنعٌ لعدم قبضه ولا يدخل 
لإِجْبَارُ في قسمة الدّيون بحال» والقول في قسمة الجدار وعرصته قد مر في «كتاب 
الصلح» فلا حاجة إلى إعادته ههنا. 

تم الجزء الثاني عشر. ويليه الجزء الثالث عشر 
وأوله: «كتاب الشهادات» 


الفهرس 


كتاب الصيد والذبائح 
للذبح أربعة أركان وهي : 


الركن الأول: الذابح و 
الركن الثاني : الذبح 1[ 51 15151[1ز101[|[ز[ز[| |[ ز [ [ 0 00 
الثالك: الآلة وهي ثلاثة أقسام 
الأول: جوارح الأسلحة 0 اا 0 
الثانى : المثقلات ا ١‏ 
الثالث: جوارح الحيوان 1 1 1 1 1[ [ [ [ ز [ 000111111 
الركن الرابع: نفس الذبح والاصطياد .................................4؟ 
أسباب الملك وهو فصلان: بو امو سطتو الاخس وو ا 0 
الفصل الأول: في الانفراد 00[ [ز[ز[ [ [ [ 000 
القول في بيان ما يملك به الصيد ا 
الفصل الثاني : في الاشتراك اق سس داح اسح اما ال فا ار 5 
كتاب الضحايا 
للتضحية أحكام وأركان أولها الأركان وهي أربعة: 
الركن الأول: الذبيح 1010 0 
الركن الثاني: الوقت اكب و م م ا 
الركن الثالث: الذابح ا ا اا ا 
الركن الرابع: الذبح 002 0 
أحكام الضحايا بحو ملاح قال ور انط د انس من مق جع ا ا ا 
الحكم الأول: يتعلق بتلفها وإتلافها 1 اا ال او مون اليد بالق 
الحكم الثاني : التعيب اتاجه بهو قر مسق فاطو خودي ممق نوري ما ا ا 2ه 
056 


لحك الفهرس 
الحكم الثالث: في الأكل بار ا بم 0 امو وقوه ا لاا 


كتاب الأطعمة 
الفصل الأول: في حال الاختيار ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 0 
وهو عشرة أصول: 
الأول: ما نص الكتاب على تحريمه كالخنزير والخمر وغيرهما 000000 
الثائي: في معنى الخمر ا 
الثالث: يحرم كل ذي ناب من السباع نين الفط كه مجو و انه حول ا تو 111 
الرابع : ما أمر بقتله كالفواسق الخمس ا 1 
الخامس: ما نهى عن قتله ا كور 
السادس : ما استخيثته العرب فحرام ااا 0 
السابع: ما لا نص في تحريمه ا و ا ال ا ا ل با 1 
الثامن: الحلال إذا خالطته نجاسة مامه كلد ف الع طول ا خا وا 
التاسع : ما حكم بحله 0002000000 111111111111111 
العاشر: ما اكتسب بمخامرة نجاسة 01 0000 
الفصل الثاني: في حال الاضطرار ا سو اوم ا يم نا 
كتاب السبق والرمي 
الباب الأول: في السبق م جه باق أي و مخ راش مف ا اا 
وشروطه ستة وهي: 
الأول: أن يعقد على عده القتال م قا و عنمو تنه اما دو اام تا 
الثاني : الإعلام 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151511[ ||[ [ 2101111 
الثالث : إذا كانوا جماعة 0 0 اا 
الرابع : أن يكون فيهم محلل 52-000 50000 وا ١1‏ 
الخامس: أن يكون سبق كل واحد ممكناً :7 0 
السادس : تعيين الفرسين وإحضارهما ل امح نت 4 8ف لسوالن #المو عم م لاما 
الباب الثاني : في الرمي ا 0000000111 1 
وشروطه ستة وهي : 
الأول: المحلل جما ترمدو ابم ما ا الف و اب و11 
الثانى : اتحاد الجنس وتعييئه م ا ا ل 1 1١‏ 
الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة اس اس او اقم 


الرايع : يجب إعلام مقدار المال وعدد الإصابة سه ته واوا ع م و ا 


الخامس : ريه البقد: عا .«رماء متياين 0 
السادس : تعيين الموقف شرط مع التساوي ا ل ا شع امد اعميه وا و 1 
حكم العقد الال ود ابو 7و ان كرو اله لوا تم مساوم سا أو لاس وو 
كتاب الأيمان 
الباب الأول: فى نفس اليمين 00-4 ااا 
الباب الثانى : فى الكفارة ءة ةد ةد د د د 011552 ااا 000 
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث ااا 000 
موجب الألفاظ وهي أنواع : 
النوع الأول: ما يتعلق بدخول الدار م و له او ا ار 
-- النوع الثاني : ألفاظ الأكل والشرب ا ا 
النوع الثالث: في العقود وي ال اود ا لو اج احا و نا 
النوع الرابع: في الإضافات والصفات ا ارم ا 
النوع الخامس: في الكلام ا نع مو عو ال م سو ا 
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه ا 
النوع السايع : في الخصومات 0001 ا ل 
كتاب النذور 
النظر في الأركان والأحكام ا و ا ا الما سبالم وو لم جنا و 0 
والأركان ثلاثة هي : 
الركن الأول: الملتزم 001 1 اا 
الركن الثاني : اللفظ 0 باحس وي االو م 100 
الركن الثالث: المَلتزم مف عن تر شم اويل ودس فو مساب مجن ات الات ور ونه 7 
النظر الثاني في أحكام النذر وامطيكة اجومل سد ارس اليف مداو 0 
أنواع أحكام النذر وهي: 
النوع الأول : الصوم ل 0 5 7 
النوع الثاني: الحج 000000 ا ا 
النوع الثالث: إتيان المساجد ا ا ل الب ا ا د 
النوع الرابع : في الضحايا والهدايا 0031 010 لا 


054 ش المهر س 
كتاب أدب القضاة 


الباب الأول: في التولية والعزل ا ا اا 1[ 1[ 1 1210110 
الفصل الأول: التولية 5 ته اج وج ور فول وا موا وو اما او 1 
الفصل الثاني: في العزل وفيه مسائل [ذ[ 1[ 00001 

المسألة الأولى : في عزل القاضي التطظ يد نوي اي اس امسا االو ل م24 5 
المسألة الثانية: جواز العزل عند ظهور حلل قح اناه اران متم ار ل 5 
المسألة الثالثة: لا يقبل إقرار حكم بعد العزل 8 ة ة ة ةز ز ز د 171000010 

سم الباب الثان: في جامع آداب القضاء سكباه ا وامسو يه لاسو ع ماو 12 

الفصل الأول: في آداب متفرقة ا و لد واه ام د ل 11 

وهي عشرة آداب: 
الأدب الأول: أن يشيع الولاية قبل قدومه 0 00000 
الأدب الثاني: إذا أراد القاضي الخروج إلى بلد قضائه» يسأل عن حال من 
فيه من العلماء والعدول الت لو نر مسجم ار مق لا ا ام ا جر سف 2811 
الأدب الثالث: تروي القاضي في ترتيب الكاتب والمزكي والمترجم متعسية 1 
الأدب. الرابع : أن كد للقضاء مئلنا رفغا قينا ب 1 
الأدب الخامس : لا يقضي في حال غضب 005 0 ل 
الأدب السادس: أن يخرج بعد اجتماع الفقهاء فيشاورهم لتتتفي التهمة 000 
الأدب السابع: يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه لع سو 1 
الأدب الثامن: ألا يعزر من أساء أدبه فى مجلسه إلا بعد الزجر والإصرار . . . 579 
الأدب التاسع : لا يقضي لولده ولاق عدن اموه عه سمخو وا له 
الأدب العاشر: كراهية نقض قضاء نفسه وقضاء غيره إلا لضرورة ممما وما 
الفصل الثاني : في مستند قضائه ا ار لو ا 
الفصل الثالث: فى التسوية ل ا ا ا 
الفصل الرابع : في التزكية 2110100011 

نم الباب الثالث: في القضاء على الغائب 5[ 00 0010000 
الركن الأول: الدعوى ا 1 
الركن الثاني : | لمدعي 00 ااا 
الركن الثالث : إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر 1 لد ا 3 
الركن الرابع : المحكوم به جات انط كر نم عه جر مور 1 م ام مي لزع يي لاه 
الركن الخامس : المحكوم عليه بقعم نع سني ام كر ا ا اه 


الباب الرابع : في القسمة ل ل ب اي ااه 


سشيع الومصيعر 
العو فْبالشَتَيّم الك 
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م» 7 ون له 


هد 
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كِتابُ الشَّهَادَاتِ» وَفِيهِ أَنْوَابٌ سِنَدُ 


البَابُ الْأَوّلُ فِيمَا يُفِيدُ أَمْلِيَةَ الشّهَادَةٍ 
َالَ العَرَالِيْ : وَهِيٍ الدَكْلِيفُ وَالْحْرْيةُ وَآلإِسْلامٌ» وَل تُقْبَلُ شَهَادَةُ كافر أَضصْلاً وَلاَ 
قَالَ الرّافِعِيْ : تَعَرْضٌ الكتاب والسئّة للشهادة'"' وأخكامه مستفيض واضحٌ؛ كقوله 


: الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعهاء رإدكات لي اميل مصدراً تعريف الشهادة‎ )١( 
للشهادة في اللغة معانٍ:‎ 
منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاء تقول: شهد فلان على كذاء أي أنخبر به خبراً قاطعاً.‎ 

سا ومنها: الحضور تقول شهد المجلس أي حضرة قال تعالى: ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيصئْهُ4 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ: الْقَيِمْةِ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» أي: حضرها. 
ومنها: الاطلاع على الث » ومعاينته تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه» وعاينته . 
رومنها : إدراك الشيء تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتها. 
ومنها: الحلف تقول: أشهد بالله لقد كان كذاء أي: حلف. 
ومنها: العلمء قال تعالى: «واللَهُ عَلَى كل شَيءِ شَهِيدٌ4 أي عليمء والفعل من باب علم» وقد 
تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة. وجمع الشاهد بشّهُد وشهود وَأَشْهَادٌء والمشاهدة: 
المعاينة . ش 
وفي عرف أهل الشرع: ‏ إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاءء ولو بلا 
دعوى »| فالإخبار كالجنس يشمل الشهادة وغيرها من الأخبارم وقولنا: صدق فصل يخرج الأخبار 
الكاذبة» فإطلاق الشهادة على الزور مجاز من حيث المشابهة الصورية» كإطلاق اليمين على 
الغموس» فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل. 
والغموس: الحلف بها كذباً عمداًء وقولنا: لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء 
أشهد بكذا لبعض العرفيات» ونحو أشهد بأن النار محرقة» أو السراج مضيى وأمثال ذلك مما 
لم يقصد به إثبات حق. 
وقولنا: بلفظ الشهادة: يخرج الإخبار بلفظ آخر غير هذا اللفظ كالعلم واليقين فيتعين لفظ أشهد 
المتضمن معنى المشاهدة» والقسمء والإخبار في الحال» فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد 
اطلعت على ذلك» وأنا أخبر بهء وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ فلهذا اقتصر عليه» 
ولا يخلو من معنى التعبد. 


3 كتاب الشهادات ' 


سس ىل ستالب الشهادات 
تعالل : «وّلآ تَكَتْمُوا الشَّهَادَة» [البقرة: ”18] وقوله تَعَالَى: لوَاْسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ مِنْ 
رِجَالِكُمْ4 [البقرة: 187] وكما رُويَ أنه - صلّى اللّهِ عَلَيِهِ وسلّم ‏ سّيِلَ تن المّهادة: 
فَقَالَ لِلسَائل: تَرَى الشّمْسَء قَالَ: نَعَمْ فَقَال: «عَلَى مِثْلِهًا فَأَشْهَذْ أؤ قدَغو00 وأنه ‏ عله 
- قال: أكْرمُوا الشّهُود”". وأنّه ‏ يل - قال لِبَعْض الْمُذْعِينَ: لَيِْسَ لَك إلا شاهِدَاكَ أو 
َيه ولا يخفّئ أنه لا تقبل شهادةُ كلّ من شهدء وأنّه ليس للشّاهِدٍ أن يجازت ويشهد 
بما شاءء بل لا بد في الشاهد من صفات» والشاهِدٌ مَنْ عَلِمَ ما يشْهَّدُ به. والصفاتٌ 
المعتبرةٌ في الشاهد تنقسمٌ إلى معتبرة في العموم. كالحريّة» وإلى معتبرةٍ في بض 
الأمور؛ كالذكورة» وإذا شَهد واحدٌء فمن اجتمعتٌ فيه الصفاتٌ المعتبرةٌ» فقد يحكم 
بقوله» وقد يُحْتاج إلى ضميمة أحَرّئ» وهو الأغلبٌء وتلك الضميمة. إما قؤْلُ شاهدٍ 
حرٌ أو أكثرٌ وإما يمينُ المدعيء. ثم الشاهدٌ قد يشهد الواقعةً نفْسَهاء وقد يشهد بشهادة 
من شهد بها وعلى التقديرَيُن» فإنًا أن يستمرٌ على ما يشهد به أو يَرْجع عن فقيد 
المصنف لبيان هذه الفصولٍ سن أبواب: 


أحذها : في الصفات المعتَبرَةٍ في الشّاهد على العُمُوم. 
3001 :2 0 95 0 
وثانيهَا : في الذكورة المعتبرّةٍ على الخْصُوصء» وفي العدد المرعيٌ في الشهود. 


وقولنا: في مجلس القضاء: يخرج إخباره في غير مجلس القضاء فلا يعتبر» وإنما قيدنا: بمجلس 

القاضي» وإن كان المحكم كذلك» لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه 

كان مجلس حكمه أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكم المعين من الإمام ومحل ولاية . 

وقولنا: بلا دعوى؛ لإدخال شهادة الحسبة» كما في عتق الأمة» وطلاق الزوجة» فليس الدعوى 

شرط صحتها مطلقا. 

وقد عرفها بعضن الفقهاء بقوله: وفي اصطلاح أهل الشرع : عبارة عن إخبار صادق في مجلس 

الحكم بلفظ الشهادة فالإخبار كالجنس. وقوله: صادق يخرج الأخبار الكاذبة» وما بعد يخرج 

الأخبار الصادقة غير الشهادات» ويرد عليه قول القائل في مجلس القضاء: أشهد برؤية كذا لبعض 

العرفيات» فالأولى أن يزاد لإثبات حقء كما في التعريف الأول. 

)00( رداه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس» 
وصححه الحاكم. وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول. وهو ضعيف. وقال البيهقي : لم 
يرو من وجه يعتمد عليه. 

زفق رواه العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس» وقال: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن 
علي. وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن موسى» عن إبراهيم بن محمد 
الإمام عند انتهى .. وقال ابن طاهر في التذكرة: رواه ابن أبي ميسرة عن عبد الصمد بن موسى 
أيضاء وقال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظء وأورده في ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي» 
وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

فرق متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس دون قوله ليس لك إلاء وسيأتي في الدعوى والبينات. 


كتاب الشهادات 0 


وثَالِتّهَا : فيما تستند إِلَيْهِ الشهادة . 

ورابعُهَا: في الشَّامِدٍ واليّمين. 

وخامسهَا: في الشّهّادة على الشّهادة . 

وسادسّهما: في الرجوع 

أما البابُ الأول: فمِنَ الصفاتٍ المعتبرة ةِ على العُمُوم التكليف. فلا تُقْبَلُ شهادةٌ 
مجنونٍ ولا صبيّ وقال مالك : تقبل شهادةٌ الصبيانٍ في الجراحَاتٍ الحاصِلَةٍ بينهم في 
اللعِبٍ ما لم يتفرّقواء وعن أحمد ثلاثُ رواياتٍ كمذهَبنا ومذْمَب مالكء والثالثةٌ قبول 
شهادتهم مطلقاً بشرط التمييز» رلك لأسا :نالصي 3 حل براه على الف 
بالإقْرار فأولّى الا يفيل على خدرة بالشهادة» وبقوله تعالئ: ٍنَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ» [البقرة: 1587]» وقالوا: لفظ الرجالٍ لا يقّعُ علّى الصبيان. 

ومنها: الحرية؛ فلا يُقْبَلُ شهادةٌ الرقيق قَنّا كان أو مُدَبّراً أو مكاتباً أو أمّ وَلَّدِء 


و 


وقال أحمد ‏ رحمه الله -: تُقبل. 


لَنَا: : أنَّ القؤل على العَيْر نوعٌ ولاية» فيعتبرٌ فيها الحريّةٌ كما في سائر الولايات» 

وأيضاء فالرقيقٌ لاشتغاله. بخدمة السّيّد لا يتفرغ لتحمل الشهادة. ولا لآدائها . 
. 

ومنها: الإسلام فلا تُقبل شهادةٌ الكافر ذمياً كان أو حربياً شهيّدَ على مسلم أو 
كافرء وقال أبو حنيفة - رحمه الله يُقبل شهادة الكافر على الكافر اتحدت ملتهما أو 
اختلفت» وعن أحمد فيما رواه صاحبٌ الشامل أنه ُقبل شهادته على المسلم في الوصية 
إذا قو يكن هناك مسلم لنا ما روي أنه كاد - «قال لآ تُقْبَلُ شَهَادَُ أَهلٍ دين عَلَى غَيْرٍ 
هل دِينِهِمْ إلا آلْمُسْيِمُونَ فَإِنْهُمْ عُدُولُ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَعَلَى غَيْرهه)”". 

َالَ العرَلِيُ : وَوَرَاءَ هَذِِ نَلآثُ صِفَاتٍ: الأول : العَدَالهُ: وَمَنْ يُقْدِمُ عَلَى كَبيرَةٍ أو 
يُصِرُ عَلَى صَغِيرَةِ فَهُوَ فَاسِقٌ لآ تُقْبَلُ (ح) شَهَادَنَهُ وَأمَا الإِلْمَامْ ِكَذْبَةِ أو غَيِبَةِ أ صَغِيرَةٍ 
ججرَى عَنْ هَفْوَةٍ أؤ فَْرَةِ مَعَ أستَشْعَارٍ نَم وَحَوْفٍ قلا تَبِطلْ الققَهُ. 

قَالَ الرَافِعِي : لما كانتٍ الصفاتٌ الثلاثٌ الْتِي سَبَقَّتْ خفيقة المؤنة» سَرَّدَها سَرْداً 


زفق رواه البيهقي من طريق الأسود بن عامر شاذان كنت عند سفيان الثوري» فسمعت شيخاً يحدث عن 
يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» وأتم منه» قال شاذان: فسألت عن اسم الشيخ 
فقالوا: عمر بن راشد. قال البيهقي : وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعدء عن عمر بن 
راشد» وعمر ضعيف » وضعفه أبو حاتم» وفي معارضه حديث جابر: أن النبي وله : أجاز شهادة 
أهل الكتاب بعضهم على بعض» أخرجه اين ماجة» وفي إسناده مجالد» وهو سيىء الحفظ . 


6 كتاب الشهادات 


ثم صَرّفَ العنايّةَ إلى بيانِ صفات أخَرّء فطوّل النّظر فيهاء فقال: ووراء هذه ثلاث 


صفات : 
إحداها: العدالةٌ فهي شرط القَبُولٍ الشهادة» قال اللّه تعالى : «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
نب فتَبَيئُوا© [الحجرات: 1] وقال تعالى : «وأشْهدُوا ؟ ذوَيْ عَذَلٍ منكم» [الطلاق: ؟] 


وقال عرٍّ اسمه: طمِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ»ه [البقرة: 87؟]» والفاسق ليْسَ بمرضيٌّ 
الحال» ورُوي أنه يك - قال: «لا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ حَائِنٍ ن وَلآ حَائِئَة َلآ زَانِ وَل وَانيَقه(3) 
0 العذل بن عو يجاع إلى تقديم أضلٍ؛ ‏ وهو أن المعاصِيّ تنقِسِمٌ إِلَئ كبائِرٌ 

ئِرَء قال الله تعالّئ: «إنْ تَجْتَبِبُوا كَبَائِرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ4 [النساء: ]١‏ وقال تعالّى : 
0 الإثم» [التروق: /"] ثم قال الإمام رحمه الله -: مِنْ أثمّتنا 
مَنْ يقول: لا صغيرةً في الذّنُوبء وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إِسْحَاق» والظاهر المقتهور 
الأول ثم اختلفتٍ الصحابةٌ فمن بغدهم في الكبائِرء وفي المَرْق بينها وبين الصغائر» 
وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوة: 

أحدها: أنّْها المعصيةٌ الموجبَةٌ للحدٌ. 

والثّاني: أنّها التي يلْحَق صاحبّهًا الوعيدُ الشديدٌ بنصٌ كتاب أو سُئْهَّء وهذا أكثر ما 
يوجَدٌ لهمء وهم إِلَى ترجيح الأول أميل» ولكنّ الثاني أوفقٌ لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 

والثالث: قال الإمَامُ في «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تُؤْذِنُ بقلّة اكتراثِ مرتكبها 
بالدّين ورقَةٍ الديانة» فهي مبطلةٌ للعدالة . 

والرابع : ذكر القاضي أبو سَعْدٍ الهرويٌ رحمه الله - أن الكبيرةً ة كل فعل نصّ 
الكتابُ علّئ تحريمه» وكلٌ معصيةٍ توجبُ في جئسها حدّاً من حبس أو غيره وَترْك كُل 
فريضة مأمور بها عَلَ الفوْرٍ والكَذِبٌ في الشهادة والرواية واليمين» وذا ئها ٠‏ كروء على 
سبيل الصَبْط» أوفصل القاضي الرويانيء فقال: الكبائرٌ سَبِعْ؛ سَبْعٌ ؛ قت النفس به بِغَيْرٍ الحقء 
والزناء واللُواطًٌ» وشت الخشر» والمرقة وَاحِد ل عَضْبا والقذّفٌ وَشُرَت كَل 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وسياقهم أتمء 
وليس فيه ذكر الزانيى والزانية إلا عند أبي داود» وسنده قوي. وروأه الترمذي والدارقطني والبيهقي 
حديث الزهري إلا من هذا الوجه» ولا يصح عندنا إسناده» وقال أبو زرعة في العلل منكرء 
وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزيء» ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن 
عمرو» وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف» وشيد .حبى بن سعيد الفارسي ضعيف » قال البيهقي : لا 
يصح من هذا شيء عن النبي كله . 


كتاب الشهادات / 


مسكر ملحت بشُرْبٍ الخمرء ولا فَرْقَ في الخمر بين القدر المشكر”" واليسير الذي لا 
يُسْكرء قال أبو سعدٍ: وفي الشرب من غير الخَمْر خلافٌء إذا كان الرَجُل شافعيّاء 
ير أن يبلغ ديناراء وضم في #الشامل» إلى السبع المذكورة 
"© الزورء وأضاف إليها «صاحبٌُ العُدَة كل الريَاء والإفطارٌ في رمّضَان بلا 
عذر. ا الفاجرَةً وقطع الرجم ء وعقوقٌ الوالِدَيْنْء والفرارٌ من الزّخفء وأكُلّ 
مالٍ اليتيم» والجِيّانَةَ في الكيْل» وَالوَرْنِء وتقديم الصَّلاةِ عَلَى وقتها وتأخِيرّها عنْ وقنها 
بلا عذرء وضرب المسلم بير حو" "5 والكزت على المن كل عدا وك 
الصحابة - رضي الله عنه © ' وكتمانٌ ان الْرَشُوة والذياتة» - 
والقيادةً بِيْنَ الرجالٍ والنساء؛ والسعاية عند السلطان؛ ومئعَ الزكاة» وترْكٌ الأمر 
بالمغرُوف والنّهْي عن المنكر مع القدرة. ونسيانٌ القرْآنٍ بعد تعلّمه» عراف برا : 
بالئار» وامتناعً المَأة من زؤْجِهًا بلا سَبَبِء والام يعن وحية الله تعالّئ» والأمن منّ 
مكرو وَيَقَال ‏ الوقيية 1 في أهل العلم وعملة القرانت .وما يعد من الكبائر الظهاز 
وأكل لحم الخنزير» والميتةٍ من غَيْرٍ ضرورة» وللتوّقفٍ مجالٌ في بغض هذه الخصال؛ 
كقطع الرحم وترّك الأثر بالمعروف على إطلاقهاء ونسيانٍ القرآنٍ. وإحراقٍ مطلّقٍ 
الحيوان بالئار وقد أشار صاحب ا إلئ مثل هذا التوقف» وفي 
«التهذيب» حكايةٌ وجه: أن ترك الصّلاة الواحدةٍ إِلَى أن يحرج وقُيُها ليس بكبيرة» وإنما 


)١(‏ سقط من: أ. 

(؟) شهادة «الزور من أكبر الكبائر وأعظم 00000 إلى أمور من الحظورة بمكان. وقد 
نقّر منها الشارع الحكيم قال تعالى في وصف الصالحين #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
ل ا او ا : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر» قالوا بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ثم جلس وكان 
متكثاً فقال: - «ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور». إن شهادة الزور أمر يتعفف 
عنه أولوا الطباع السليمة وأصحاب الضمائر الحية ولا يقدم عليه إل ممقوت مرذول خان نفسه 
وربه وضميره ولطخ جبينه بالعار والخذلان فهو يسيء الهيئة الاجتماعية كما يسيء إلى القاضي 
بتضليله عن الصواب وإذا أمعنا النظر وجدناه أيضاً أساء إلى المشهود له فضلاً عن المشهود ضده. 

9) قال في الخادم : التمثيل بالمسلم لا مفهوم له فالذمي كذلك. 

هق قال في القوت في باب الردة نقلاً عن القاضي الحسين أنه حكى وجهين في أن من سب الشيخين 
أو الخنتين وهما عثمان وعلي رضي الله عنهم هل يكفر أو يفسق واستغرب الشيخ ولي الدين ذلك 
ف شرج جمع الجرابع* 

2( قال في الخادم: فسر الجوهري الوقيعة بالغيبة ؟ دقام 0 ولله ودر عن عن الاين 
الكبائر وفيه خلاف. 
وفي فتاوى البديعي من الحنفية من استخف بالعالم طلقت امرأتهء وكأنه جعله ردة. انتهى. 


4 كتاب الشهادات 


تْرَدُ الشهادة به إذا أعتاده”'". قال فى «العُدّة»؛ ومن الصغائر النظر بالعَيْن إِلَى ما لا 
ا والضّحِكُ من غَيْر عُنْبٍ» والكذبٌ الذي لا حدٌ فيه» ولا ضرر 
والاطلاعٌ علّئ بيوتٍ الئّاس» وهجرةٌ المسلم فؤْقٌ ثلاث وكثرة الخصوماتء» وإن كان 
الشخصٌ مُحِقَاً والسكوتٌ على الغيبة» والتّياحةٌ والصياج ؛ وش الجَيْب في المصيبات» 
والتَبَحْثْر في المَشْيء والجُلُوسٌ مع القُسَّاق ! يناساً لهم والصلاةٌ هُ المكرُوهة في الأوقات 
المكروهة المنهيّة. والبيعٌ والشراءٌ في المشجدء وَإِدْخَالُ الصغار والمجانِينٍ والنجاساتٍ 
المسجد. وإمامة القَوْمء وهم كارهونٌ لَهُ لعَيْبٍ به والغيت :في :الضلد؟, والضّحِكُ 
فيهاء وتخطي رقاب الناس يوْمٌ الجمُعة» والكلامٌ والإمامٌ ب يخطبء والتغْوّط مستقبل 
القبْلّة» وفي طريق المسلمين» وكشف العورة في الحمّام» ولك أن : تتومّف في كثرة 
خصومات المجقٌ» وتقول: ما ينبغي أن يكونّ معصيةً أصلاً إذا راعئ حدٌّ الشزع. وفي 
تخطي رقاب الئاس يوم الجمعة» فإنه معدودٌ من المكروهات دون المحرّمات””"., وكذا 


)١(‏ قال النووي: قد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله كي قال: «عرضت عليّ ذنوب أمتي » فلم 
أرَ ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أقرئها رجل» ثم نسيها؛ لكن في إسناده ضعيف» وتكلم 
فيه الترمذي. ومن الكبائر السحر ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كِ جعله من السبع 
الموبقات ونقل المحاملي في كتاب الحيض من «مجموعه» أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: 
الوطء في الحيض كبيرةء وفي صحيح البخاري أن النبي كَل جعل النميمية كبيرة. 

(؟) قال صاحب الخادم: لم أرَ لصاحب العدة مساعداً على جعلها صغيرة» والصواب أنها كبيرة وقد 
نص عليه الشافعي فيما نقله الكرابيسي في كتابه المعروف بأدب القضاء من القديم واستدل بقوله 
.عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا»» وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في عقيدته في الفصل 
المعقود للكبائرء وكذلك الجيلي في شرح التنبيه وغيره من الأصحاب وكذلك الكواشي في 
تفسيره. وهو معدود من الشافعية» وقال إنها من عظائم الذنوب إلى أن قال: ولم أرَ من صرح 
بكونها صغيرة إلا صاحب العدة والغزالي» والعجب من سكوت الرافعي عليه وقد نقل قبل ذلك 
أن الوقيعة في أهل العلم من الكبائر وأخذ ذلك من كلام الأذرعي. 

(6) قال النووي: المختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه» والصواب في الخصومات ما قاله 
الرافعي» وأن البيع والشراء في المسجد وإدخاله الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياهء والعبث في 
الصلاة من المكروهات مشهور في كتب الأصحاب» وفي كون الصلاة في وقت النهي مكروهة أو 
محرمة خلاف سيق. ومن الصغائر القبلة للصائم الذي يحرك الشهوة» والوصال في الصوم على 
الأصح. والاستمناء وكذا مباشرة الأجنبية بغير جماعء ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير 
والرجعية»: والخلوة بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم» ولا نسوة ثقات» والنجش 
والاحتكارء والبيع على بيع أخيهء وكذا السوم والخطبة» وبيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبان» 
والتصرية» وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاذ الكلب الذي لا يحل اقتناؤه» وإمساك الخمر غير 
المحترمة» وبيع العبد المسلم لكافرء وكذا المصحف وسائر كتب العلم» واستعمال النجاسة في 
البدن بغير حاجة» وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة على الأصحء وأشباه هذه. 


كتاب الشهادات 5 


الكلام وإلا فلا يخطبٌء على الأصحٌ. 

إذا تقرّر ذلك» قال الأصحاب: يُعتبر في العدَالَّة الاجتنابُ عن الكبائرء فَمَنٍ 
-- كبيرةً» فَسَقّ ورُدْْتْ شهادته» وأما الصِعَائِرٌء فقليلاً ما يَسْلّمِ الإنْسانٌ منهاء حنّى 

شتهر في الحَبّر ما نا إلا مَنْ عَصَى أو هَمْ بِمَعْصِيَةٍ بِمَعْصِيَةِ إلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًا صَلَوَاتُ الله 
ا يشغرط تجنيها بالكلية: 'لكن الشرط آلآ يُصِدُ حليهاء فإن أصرّء كان 
الإصر ار كارتكاب الكبيرة»؛ وأما الإصر ارُ السالبُ للعدالة أهُوَ المداومةٌ علّئ نوع من 
الصغائر أم الإكثارٌ مثها. سواءٌ كانث من نوع واحد أو منْ أنواع مختلفةٍ منهم من يُفْهِم 
كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من تَعْلِبُ طاعتة 
معاصِيّةُ» كان عدلاء ومن تَعْلِبُ معاصيه طاعته» كان مردودً الشهادة» ولفظ الشافعيّ - 
رضي الله عنه - في «المختصر» قريبٌ منه. وإذا قلنا بهء لمتعة المداوية على نرج 
واحدٍ من الصغائرء إذا غلبتِ الطاعاتُ» وعلى الاحتمال الأول يَضْرٌ. 


وقوله في الكتاب ١لا‏ تُقبل شهادئه؛ ألم بالحاء» لأن في «النهاية» أن أبا حنيفة 
يَقْبَلْ شهادة الفاسق الذي يَعْلِبُ على الظنّ أحترازُهُ عن الكذب. 

وقولة: «وأما الإلمام بكذَْبَةٍ أو غيبة» إلى آخره فيه مع بِيانٍ الحكم وهو أن ارتكات 
الصغيرة لا يُبْطلٌ العدالة» أشار إِلَ سببه» وهو أن الإنسان غالباً لا يخُلُو عن الابتلاء 
بالصغائر» ويُقُدِمُ عليها أحياناً لفثرة تقع» وشهوةٍ ة تَغْلِبَ) فلا يدل ذلك على قلّة الديانة 
والمبالاة» لا سيّما إذا كان المُقُْدِم عليها تادماً خائفاً: يخلاف الكبيرة» فإنّها عظيمةٌ 
الوقع» ارتكابها مشعر بقلّة المبالاة» فَأسْقَطُ الثقةً بقَوْل مرتكبها والله أعلم. 


قَالَ العَزَالِيُ : وَاللّمِبُ بالشَطرَنج (ح مو والعجمام رح م وَسَمَاحٌ الغَْاء ءِ وَالرَفُْصٍ 

َنم الشغر أي لآ جو فيه وَلا نحش ولا شيب تَشْبِيبَ بِأَمْرَأةٍ مُعَيْئةٍ مُعَيْنَةٍ وَسَمَاعٌ الدفْ وَإِنْ كَانَ 
فِيهِ جَلآجل وَكَذَا سَمَامٌ الطْبْلٍ إلا طب المُحئِين عل لِك َس بحَرَام: لَكِنّ المُوَاظبَةَ 
عَليهَا قَذ َخْوم المرُوءَة في حَْ بَْضٍ النّاس فَيَقْدَحُ وَأَمَا النّرْدُ وَسَمَاحٌ الأوْتَار وَالمَعَاذِفٌ 
وَالمِرْمَارٍ العِرَاقِيَ وما هُوَ شِعَارٌ الشرْبِ وَنَظم الهَجْو وَإِنْشَادُهُ وَلْبْسُ الحرير وَالجُلُوسُ عَلَيه 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث ابن عباس وهذا لفظهء ولفظهما: ما من أحد من ولد 
آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكرياء وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران وهما ضعيفان» وله طريق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون 
الخراساني» وهو ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط. وكامل ابن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي كَِ مرسلا» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً. 


ل ْ كتاب الشهادات 


وَالنَحَتُمُ بالذّمَبٍ كُلَ ذَلِكَ حَرَامٌ وَلَكنْ لآ تُرَدُ الشَهَادةٌ بالمرَةِ الوَاحِدَةٍ بَلْ بالإِضْرَارٍ إلا في 
بَلْدَةٍ يَمْظُمُ عِنْدَهُمْ سَمَاعٌ الأوْنَارٍ وَالإقَْامُ مَرَةَ يُشْمِرُ بالانجلالٍء وَلاَ يَخْلُو الإنْسَانُ عَنْ 
غِيبةِ وَكَذِبٍ وَنَمِيمَةٍ وَلَنِ وَسَفَامَةٍ ففي عَضَب قلا يُرَدُ شَهَادَئهُِسَبَهَا إلا عِنْدَ الإِضرَار. 


قَالَ الرّافِمِيُ : في الفصل مسائل : 


إحداها: اللعبٌ بِالسُطرّنج''' مكروةٌ؛ لما رُوِيَ عن النبي ‏ كل أنّه مرّ بقوم 


)١(‏ «الشطرنج». 
هو بكسر أوله وفي لغة بالسين وفيه أربع لغات كسر الشين وفتحها والإعجام ‏ والإهمال ‏ 
والأشهر الإعجام مع الكسر ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمية اشسن رنك» ومعناه 
ستة ألوان لأن شسن ستة. . ورنك ألوان وهي أعني الستة الشاة ‏ والفرزان. والفيل والفرس - 

والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. 

«وصّهُ بن داهر الهندي» وضعه (لبلهيت) ويقال له شِهْرَامْ بكسر الشين المعجمة. 

وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد لتمثيل الدنيا 
وأهلها كما تقدم بيانه وافتخرت الفرس بذلك. 

ثم لما قارن حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد - حيث إن الشطرنج 
وضع على أساس قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهما وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن 
يبلغ المراتب العلية والخطط السنية فكان في ذلك إيطال القاعدة الأساسية التي بنى عليها وضع 
النرد كما أن الإنسان لو أهمل السعي والاجتهاد هوى به إلى الخصيص وأخرجه من روض الغيس 
الأريسنة 7< 

ومما يدل على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة «الفرزان» في الرياسة. 

ثم جعلها الواضع مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب فجعل 
«الشاة» الرئيس والمدبر» والفرس والفيل مركوبين له (والفرزان) وزيره (والبيادق ورعاياه فالواحد 
من الرعية لو أعطى الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه كان ذلك عوناً على أن ينال رتبة (الفرزان) أي 
وزيراً وكذلك (الفرزان) إذ علت همته وتمكنت قدرته طمحت نفسه إلى نيل رتبة (الشاة) أي 
الملك ونازعه الملك ولو أدى إلى مقاتلته وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها وقيل 
إن الواضع للشطرنج بعض الحكماء ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر 
الغالب وخذلان المغلوب - وبينوا فيها التدبير والحزم والاحتياطة المكيدة والاحتراس - والتعبية 
والنجدة - والقوة والجلد والشجاعة والبأس فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين 
أتى بسوء تدبيره لأن خطأها لا يستقال والعجز فيها متلف المهج والأموال لأنه معلوم بالبداهة أن 
في ترك الحزم ذهاب الملك وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك ‏ والتقصير سبب الهزيمة. . 
والتلف وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدو وقال بحله مالك والشافعي مع 
الكراهة قال بعض المحققين إنما حرم اللعب بالنرد ولم يحرم. . اللعب بالشطرنج لأن المخطىء 
في الشطرنج إنما يحيل خطأه على فكره وأما في النرد فيحيل خطأه على القدر وهذا كفر وما 
يفضي إلى الكفر حرام فحرم النرد لذلك ا ه. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


يلعبون به فقال «مَا هَذِِ الَمَائيلَ التي أَنتمْ لَهَا عَاكمُونَه! "؟ ولاله شت للعمن إن نال 
يُجَدِي ‏ وفيما عُلّنَ عن الإمام وه : أنه مباحٌ لا كراهَةَ فيه. 


والصحيح: إثبات الكراهة, إلا أنه ليس بمحرّم؛ رُوي اللعبٌ به عن أَبْن الرُبَيْر 
وأبي شُرَيْرة - رضي الله عنهما - وعن سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه أنه كان يلْعَبٌ نه 
أستدبارً”"'» وعن أبي حنيمّة ومالكِ: أن اللعبّ بالشّطرنج حرام وإليه ميل الحليمي؛ 
واختاره القاضي الرويانيٌ» وإذا قلنا: بظاهر المذهب» فلو اقترن به قمارٌ أو فُحْشَ في 
الكلام أو إخراجٌ صلاةٍ عن الوفت عمداًء رُدْت شهادثه بتلك القرينة» وإِنّما يخصّل 
القمار» إذا شرط المال من الجانِبَيْنَ» وكان كل واحد منهما بَيْنَ أن يَغْلِبَء فيغكمَ أو 
يُعْلَبَق فيغرم ‏ أمّا إذا أخرج أحدهُما شيئاً؛ ليَبْذُلَم إن عُلِبَ ويمسكة. إن غلب. لم 
يكن قِمَارآء ولم تُرَدٌ به الشهادةٌ ولكن عقد مسابقةٌ فيما ليس من آلاتِ القتالٍء فلا 
يصح يصحٌ. ولو لم يُخَرْجٍ الصلاةً عن الوقت عَمْداَء ولكنْ شمّله اللعب بهء حتى خرج 
الوقتٌ» وهو غافلٌ» فإن لم يتكرو مه ذلك لم َرَدْ شهادته» وإن كَثُّر وتكرّرء فسق 
ردت شهادنه بخلاف ما إذا تَرَكَها مراراً ناسياًء لأنهُ شعّل نفْسَّه ههنا بما فات به 
الصّلاةء» هكذا ذكروه» وفيه إشكال لما فيه من معصية الخائلٍ واللاهي. تم قياسة الطَرْدُ 
في شعْل النفس بسائر المباحات”". وأشار القاضي الرويانيُ إِلَى وجْهِ أنه يفْسُقُ مطلقاً 
تكرّر أو لم يتكرّرء وفي «المهذب» اشتراط التَّكْرَار في إخراجها عن الوقتء» وإن كان 
ذلك مع العِلّم؛ وهو خلافٌ ما قدّمناء أن إخراج الفريضة عن الوقْتِ عمداً من الكبائر» 
وعبر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيُ عن سلامته عن القرائِن الفاسدة؛ بأن قال: وقد 
سْيْلَ عن اللْعَب بالشطرن نج إذا سلم المال عن الخسرانء والصلاة عن النسيان» واللسان 
عن البهتان أرى ذلك أنسا بين الخلال وحكاه القاضي الروياني في جمع الجوامع ورأيته 
بخط والدي منسوباً إلى الصعلوكي . وأما النرد ففي اللعب به وجهان: 
أحدهما: أنه كاللعب بالشطرنج لكن الكراهية فيه أشد وَيُحْكَئ هذا عن ابن خيران 


وأبي إسحاق المَرْوَزِيٌ والإسفرايينيٌ وهو ظاهر إيراده في «الأم» واختاره القاضي أبو 
الطب . ! 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق ميسرة بن حبيب عنهء ورواه البيهقي وله طرق عنده 
وألفاظ مختلفة.» وحمله الصولي في جزءه المشهور على أنه كان تمائيل . 

زفق رواه الشافعي وحكاه أيضاً عن محمد بن سيرين وهشام بن عروة. 

() وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله عنه بأن في ذلك استخفافاً من حيث إنه عاد إلى ما 
علم أنه يورثه الغفلة. نقله الأسنوي 
وآما الفياس المذكرر قاجيت: هه بآن فل القن بالتباح يفتجؤهاً وله قذرة تعن دقعة يلاك نهنا 
وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح . 


١‏ كتاب الشهادات 


وأصحُهما: التحريمٌ؛ ونه قال اذ اب هرئرة رايخ القاعل 4 لها زوي |ندك 335 
قَالَ: جر الو اكد نقد عن الله وولة”* '“ وروي «مَنْ لَعِب بِالنّرْدَشِيٍ فكأئَّمَا 
عْمَسٌ يَذيهِ فِي لخم جِنْزِيرِ»"”" وفرق بينه وبين الشُطرنج في شدّة الكراهية على وجْه 
الأول» وفيى ي التحريم على الثاني ؛ بأن التعويل في الدْرْدِ عَلَى ما يُخْرِجُه الكعبان» فهو 
كالأزلام» وفي في الشّطرنج يُبنَى الأمرُ على الْفِكُرٍ والتأمُلٍء وأنه ينفع في تدابير الحَرْبء 
وعلى الثاني» فقد حَكَى الإمَامُ عن الشيخ أبي محمّد: افاي المناكنه قال: والصحيحح 
أنّه من الكبّائر. 


رع : : قال في «الأم» وأكره اللكنت ال والقرق» والكلام في تفسيرهماء ثم 
في الحم أما التفسيرٌ فالحَرّة : قطعةٌ من خشّبٍ يحفر فيها حفْرٌ في ثلاثة أشطرء ويجعل 
في الحفر حصّى صغارٌ يُلُعب بهاء وقة تسمل الازيعة فتن 


والقرق: أن يُخَطَْ على الأْض مربعٌ يجعل في وسْطه خطانء كالصّلِيبِ» ويجعل 
عل رؤوس الخط حصّى صغارٌ يلعب بهاء والقرق فيما رأيتُ بخطّ القاضي الرويانيٌ» 
بفتح القاف والراء» وبغضُهم قيّد «القِزق» بكسر القاف وتسكين الراءء» ولم أجذها في 
كُبّبٍ اللغة بهذا المعئئ» نعمء في الصّبَحاح”/' أن القَّرْقِء بكسر الراء: المكان 
المستوي» ومعلو م أن الخط لِلْعِبٍ غالبا يقع في المكان المستّوِي» فيمكن أن يكون ما 
نَحْنٌ فيه مِنْ هذاء وأنْ يكون اللفْظ كما كره» وأما الحكم ففي «الشامل» : أن اللْعِبَ 
بهما كاللعب بالنرد» وفي تعليق أبي حامد: أنه كالشّطرنج”“ » ويمكن أن يُقَالَ: ما 


)١(‏ رواه مالك وأحمد أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي» من حديث أبي موسى 
الأشعري» ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم. 

(؟) رواه مسلم بلفظ: غمسء بدل: صبغء وقال أحمد أخبرنا مكي بن إبراهيم نا الجعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن الخطمي» أنه سمع محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن أخبرني ما سمعت أباك؟ 
فقال: سمعت أبي يقول سمعت النبي كله يقول: مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلي» مثل 
الذي يتوضاأ بالقيح ودم الخنزير» ثم يقوم فيصلي. 

() الحزة بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي» فسرها المصنف تبعاً لأصله بأنها قطعة خشب يحفر فيها 
حفر في ثلاثة أشطر يجعل فيها حصى إلى آخر ما ذكره. 
قال في الخادم: وتسمى المنقلة» وقول المصنف قال في الأم الشيخ رأي الإمام وعبارة الرافعي 
قال في الأم: ويستفاد منها أنه رأى الأم من هذا الموضع وفيه رد على من يقول إن الرافعي لم ير 
الأم نعم الرافعي في مواضع من الشرح يقول وعن نص الأم فينقل ذلك النص عن غيره محتمل 
أنه لم ير الأم كاملة أو في ذلك المحل ما يراجع الأم واكتفى بالنقل عن غيره. 

(5) ينظر الصحاح 1547/4 (قرق). 

لق قال في القوت: جعله كالنرد وهو ما في الحاوي والشامل والبيان ولفظ الحاوي والصحيح الذي 
ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه الذي يفسق وترد الشهادة به وهكذا اللعب بالأربعة - 


كتاب الشهادات يل 


يعتمد فيه على إخراج الكعبين» فهو كالنرد» وما يُعْتَمَدُ فيه على الفكرء فهو كالشْطْرَئْج . 


الثانيةٌ: أَنُخَادُ الحَمّام للبَيْضء والفرخ» وللأنس بهاء ولحمل الكُتّبِ جائرٌ بلا 
كراهة» وأما اللعبٌ بها بالتطيير والمسابقة» ففيه وجه أن حكمه كذلك؛ لأنَّ فيه تعليمَهًاء 
وترشِيتحها؛ لإنهاء الأخبار, والظاهرٌ أنه مكروة؛ كالشطرنج» وهذه الفائدةٌ تتعّق بتطبيرها 
دون الصرابقة واللمية بها ثم لا ثُردُ الشهادة بمجرّدة» فإن انضم إليه قِمَارٌ وما في معناه 
ردت الشهادة» وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تَردُ الشهادة بمجرّدة . 


الثالثة: غِنَاءٌ الإنسان» إما أن يُفْرَض بمجرّد صوتهء أو بآلةٍ من آلات الغناء . 


أما القسْمُ الأرّلُء فهو مكروةٌ؛ وسماعٌه مكروة ولنجا نحط ته أنا أنهيها 
مكروهان؛ فلقَّوْل الله تعال؛ لوَيِنَ الئاس مَنْ : يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان: 1] قال 
أبن مسعود - رضي الله عنه - : هو الغناء” '4 وروي أثة - كل - قَالَ: لفكلا" يليك 4 
النُمَاقَ فِي الْقَلْبِء كما يبت الغا البَقْنَ)© وآما أنهما لبسنا اميك كلان غاسة 
رضي الله عنها - قَالتُ: دحل أبو بكر - رضي الله عنه عدن ا ان طرري 
الأنْصَارٍ يُكَنَانٍ ما تََاوَلتٍ الأنصَارٌ يوم بُعَاتَ» وَلَيْسَا بِمُعنَْينِ َقَالَ أبُو بَكرٍ - رَضِيٌ 
اللّهُ عَنْهُ -: أَمَرَامَيدُ يرُ الشِطَانٍ في بَْتِ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عََيْهِ وَسلَم - وَذلَكِ فِي يوم 
عِيدِء فَقَالَ: يا با بكر ٠‏ لِكُلّ قَوْم عِيدّء وَهَذًا عِيدُنَا 0 - رضي الله عنه 
- كَانَ داجلا في دَارِه يثرن الت وَاليتيَه”* وَعَنْ عُتْمَاَ - رضي الله عنه -: «أنّ جَارِية 


-- عشر المفوضة إل الكعاب وما ضهاها فهي في حكم النرد في التحريم وقضية هذا وكلام الرافعي 
في تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن الاعتماد فيه على ما يخرجه القضبان الأربع 
وفي النفس منه شيء إذا خلا عن القمار والسخف. لكنه قد يجر إليهما. وقال في الخادم: إن 
الظاهر التحريم» قال ومثله الكنجفة . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن عبد الله سئل عن قوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث» قال: الغناءء والذي لا إله غيره» وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي. 

(؟) قال الحافظ من التلخيص: قال بعض الصوفية: إنما المراد بالغناء هنا غني المال» ورده بعض 
الأئمة ة بأن الرواية إنما هي الغناء بالمدء وأما غني المال فهو مقصور. قلت: ويدل عليه حديث 
ابن مسعود الموقوف فإن فيه والذكر ينبت الإيمان في القلب» كما ينبت الماء البقل» ألا تراه 
جعل ذكر الله مقابلاً للغناء» لكونه ذكر الشيطان» كما قابل الإيمان بالنفاق. 

() رواه أبو داود بدون التشبيهفء (البفق من نيع ائن تتسكود مرتؤعاء وفيه شيخ لم يسمء ورواه 
البيهقي أيضاً موقوفاً. وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي. وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد 
في ذلك أنه من قول إبراهيم . 

(4) متفق عليه من طرق . 

)0( قال الحافظ في التلخيص: ذكره المبرد في الكامل في قصةء وذكره البيهقي في المعرفة عن عمر- 


١‏ كتاب الشهادات 


لَهُ كَانَثْ تُعَئي بِاللَيِلِء ٠‏ فَإِذَا كَانَ وَفْتُ السَّحَرِء قَالَ: أتبكن: قَهَذَا وَفْتُ الاسْتِغْفَار»!"© 
وحيث ثبتت الكراهةٌ فالسماعٌ في الأجنبية أَشدٌ كراهةً, وشكن القاضي أبو الطيّب 
تَحْرِيمَة وهذا هو الخلافٌ الذي سبق في أن صوتها هل هو عورةٌ؟ فإن كان في السّماع 
مئها خوف فتنة» حَرْم لا محالّة» وكذا السماعٌ من صبيٌ يُحَافٌ منه الفتنة» هذا هو 
المشهور في الغناء وسماعه وحَك أبو الفرج الزاز وراءهُ وجهين: 

أَحْدَهمًا: أنه يخرّم كثيره دون قليله . 

وثانيهما: أنه حرام على الإطلاق والحداء واماعة مباحان» لما فيه من إيقاظ النّوّام 
وتنشيظ الإبل للسبيرء ٠‏ وقد رُوِيَ أنه ين - قَالَ لعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ ‏ رضي الله عنه - : حك 
اَم كَأندَكَعَ : يَرْنَجز ا" وتحسينْ الصْتٍ لقراءة القرآن جا بل مندوبٌ إل رُوِيٌ أنه 
كله - قَالَ : ازيُوا الشّرآنَ بِأَضْوَاتِكُمْ»”” 'وسمع زسول الله يكل - عبد الله بْنَّ قيس يقرأء 
ققال؛ لَقَدٌ أو تِيَ هذا مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرٍ آلٍ دَاوُوا وقَالَ ‏ كه اليس ما مَنْ لَّمْ يُتَعْنّ 
ِألمُرَآن”*» وحمله الشافعئ ‏ رضي الله عنه ‏ علّى تخسين الصرت دون الاستغناء؛ به 
وتحسينُ الصوت للقرآن بالترتيل؛ وهو التأنّي في التلاوةء وبالحَذْرٍ والنَّحْزِينء قال أبو 
الفرج الزاز: والححذر أن يرْقَعَ الصوْت مرةٌء ويخفضه أحخرَئء والتحزينُ أنْ يلين الصوْتَ» 
وأما القراءةٌ بالألْحَانء فقد قال في «المختصر»: لا بأس بهاء وعن رواية الربيع بن سليمان 


-2 وغيرهء ورواه المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس» وابن مندة في المعرفة في ترجمة 
أسلم الحادي في قصةء وروى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب شيئاً من ذلك في قصة. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده موصولاً. 

() رواه النسائي من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب» ورواه أيضاً من حديث قيس 
عن ابن رواحة مرسلاً. 

() رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وابن ماجة وابن حبان والحاكمء من حديث البراء بن عازب. 
قلت: وعلقه البخاري بالجزمء ولابن حنان عن أبي هريرة» وللبزار عن عبد الرحمن بن عوفء 
وللحاكم من طريق أخرى عن البراء: زينوا أصواتكم بالقرآن» وهي في الطبراني من حديث ابن 
عباس» ورجح هذه الرواية الخطابي» وفيه نظر لما رواه الدارمي والحاكم بلفظ : زينوا القرآن 
بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستاًء فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى. 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوهء ورواه الحاكم من حديث 
بريدة بن الحصيب بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(5) رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة» وأحمد وأبو داود وابن ماجة» والحاكم وابن حبان 
من حديث سعد بن أبي وقاص وفي الباب عن ابن عباس وعائشة في الحاكم وعن أبي لبابة في 
سنن أبى داود قال الشافعيى: معنى هذا الحديث تحسين الصوت بالقرآن» وفي رواية أبي داود: 
قال ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاعء وقال ابن عيينة: يجهر بهء وقال وكيع: يستغنى بهء وقيل 
غير ذلك في تأويله. 


كتاب الشهادات 1 


الجيزِي : : أنها مكروهةٌ» ولَيْس في هذا اختلافٌ قولٍ عند عامة الأصحاب» ولكن موضع 
الكراهيّة يْة أن يُفْرِطَ في المدء وفي إشباع الحركات حتّئ يتولّد من الفتحة ألفُ ومن ن الضمة 
واوّ» ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إِلَى هذا الحدّء فلا 
كراهة» وفي «أمالي» أبي الفرج وجةهٌ أنه لا كراهة» وإن أفرط”''؛ احتجاجاً بمطلّقٍ قَوْلِه ‏ 
يل - الَيِسَ نا مَنْلَمْ ينعن لقُن . 

والثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو منْ شعارٍ شاربي الخْمْرء وهو مطربث 
كالطتبور والعود. والصٌنجء وسائر المعازف» والأوتار فَيَحُرُم استعماله» والاستماع 
ِلَيْهه قال ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالئ: ظوَمِنَ النّاس من يَشْتَرِي 
لَهْوَ الْحَدِيثِ» [لقمان: 5]: إنه الملاهي, وه في اليْرَاعَ وجهان: 


أحَدَّجِمًا: أنّه حرامٌ» كالمزمار. 


والثاني : المع ؛ لأنه ينشْط على السّيِرٍ في الأسفار ويُرْوَى أن داوة . عليه السلام - 
كان يضربه في أغنامه. وعن الصحابة الترخيص فيه. والأصحٌ الأول عند صاحب 
والتوذبية وعد متاهت الكتاي» وشو الأقرب» وليين المرادٌ من اليراع كل قصبء 1 
المزمار العراقيٌ وما يُضْرب به الأوتار حرام بلا خلاف”" . وأما الدذفٌ فُضربه مباح في 
الإملاك والختان» رُوِيَ أنه ككِِ - قال: «أَعْلِئُوا الاح وَآَضرِبُوا عَلَيْهِ الْغِرْبَالِ " يريد 
الذق وعن عَمَرَ - رضي الله عنه أنّه كان إِذّا سَمِعَ الف بِعَتَء إن كان في التُكاح 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكورء. فهو حرام؛ صرح به صاحب «الحاوي» 
فقال: هو حرام يفسق به القارىء» ويأثم المستمع» لأنه عدل به عن لهجة التقويم» وهذا مراد 
الشافعي بالكراهة. ويسن ترتيل القراءة وتدبرهاء والبكاء عندهاء وطلب القراءة من حسن 
الصوتء والجلوس في حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبرء ولا باجتماع الجماعة في 
القراءة» ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة. ثم البعض تطعة بعدهاء وقد أوضحت 
هذا كله وما يتعلق به من النفائس في «آداب حملة القرآن». 

(؟) قال النووي: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع» وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف 
الإمام أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع مشتملاً على نفائس» وأطنب في دلائل تحريمه . 

)6 رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة» وفي إسناده خالد بن الياس» وهو منكر الحديث 
قاله أحمدء وفي رواية الترمذي؛ عيسى بن ميمون وهو يضعف. قاله الترمذي وضعفه ابن 
الجوزي من الوجهين» نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا 
النكاح؛ وروى أحمد والنسائي والترمذي» وابن ماجة والحاكم من حديث محمد بن حاطب: 
فصل ما بين الحلال والحرامء والضرب بالدف. 
(تنبيه): ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الإمتاع بأحكام السماع» أن مسلماً أخرج حديث 
الباب في صحيحهء ووهم في ذلك وهماً قبيحا. 


5 كتاب الشهادات 
والجْتَانِء سَكتَ»ء وإنْ كَانَ فِي غَْرِهِمَا عَمِلَ بالدّرّة وأما في غير الإمُلاك والختان: 


ففي «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما: إطلاقٌ القول بأنه حرامٌ» ويدل عليه أثر 
عَمَرَ - رضي الله عنه -. 


ومنهم : : من أطلق حله» وعلّئ ذلك جرَى الإمَامُ وصاحبُ الكتاب» وقد رجّح 
له ما رُوِيَ أنَّ امرأةً أنتِ النبيّ يكهٍ - فقالتٌ: ني نذَّرْتُ أن أضرب بالدّفٌ بين يدَيِْك إن 
رجعت من سَفَرك سالماًء فقال - وَل - «أَوْفِي بِدَذْرِكَ:"" وأيضاء فقد يُراد إظهار 
السرور؛ لأسباب حادثة» كما يراد للإملاك والختانٍ» وحيث قلنا بالحلٌ» فذلك» إذا لم 
0 فيه جلاجلٌ» وإن كان» فوجهان: 


أَشْبَهُهُمًا: الجل أيضاً. وبه أجاب صاحبٌ الكتاب ههناء وفي «الإحياء» ولا 5 
ضرب الطبول إلا الطبلّ الذي يُسمّى الكوبة» فإنه حرام؛؟ لما رُوِيَ أنه - يِه - قال : 
اللّه حَوْمَ عَلَْ أَمتِي الْخَمْرَ وَالْمَْسِرَ وَالْكُوبََه”" في أشياء عدّهاء والكُوبةٌ الطبل 0 
الطرفيْن الضيّقُ الوّسَطء قال الإمام: وليس فيه من جهة المغنّى ما يميّزه عن سائر 
الطبول إلا أن المخنثين يعتائون ضَرْبَهِ ويتولعون به قال: والطبولٌ التي تهيّأ لمَلآعب 
الصبيان» وإن لم تُلْحق بالطبول الكبارٍء فهي كالدّفٌء وليست كالكوبة بحالٍ» والضربٌ 
بالصفافير حرام كذلك ذكره الشيخ أبو محمد وغيره» لأنه من عادة المخنّثين» وتوف 
الإمام فيه؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة» وفي ضَرْبٍ القضيب على الوسائط 
وججهان؛ الذي أورده العراقيون: أنه مكروةٌ غيْرُ محرّم؛ لأنه لا يفرد عن الغناء» ولا 
يضرب وحده بخلاف الآلآت المُطربة» وأشار صاحبٌ «التهذيب» إِلَ ترجيح التحريم» 
والرقص غَيْرُ محرّم؛ فإنه مجرّد حركاتٍ على أستقامة» ومشْهُورٌ أن النبى - بك - وقفَ 
لعائِشَةَ - رضي الله عنها ‏ يَسْتْرها حتّى نظَّرث إلى الحبَّشّةَء وهم يلعبون, ويَرْفِئُونَ'". 
والزمْن هو الرقُصُء نعمء قال السُلَيْمِيّ الرقْصٌُ الذي فيه تكسّرٌ وتكَنء ويشبه أفعالَ 
المخنثين» حرام على الرجاله والنّسَاءِ . 


)١(‏ تقدم. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود واين حبان والبيهقي» من حديث ابن عباس بهذاء وزاد: وهو الطبل» 
وقال: كل مسكر حرام» وبين في رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة» 
ورواه أبو داود من حديث ابن عمروء وزاد: والغبيراء» وزاد أحمد فيه: والمزمارء ورواه أحمد 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة . 
(تنبيه): الغبيراء اختلف في تفسيرها فقيل: الطنبور» وقيل: العود» وقيل: البربط» وقيل السكركة 
بضم الكاف الأولى وتسكين الراء: مزر يصنع من الذرة أو من القمح. 

(6) متفق عليه عن عائشة عن طرق. 
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الرابعة: إنشاءٌ الشّعْر فيالجملة وإِنشْادُهُ والاستماعٌ ! إِلَيْهِ جائر. كيف لاء وكان للنبيٌّ 
يَكِةِ -. شعراءٌ يَصْعغْى ِي إِلَيِهِمْء حَسّان بْنْ ثابت» وُعَيْد الله لق ووه رضي الله عنهما - 
واستنشد الخريد شغرامية ب أي الصَّلْتَء واستمع إليهء وفي حمْظ دواوين العَرّب أبلغُ 
معونةٍ علّئ دَرْك أحكام الكتاب والسئّة ومعانيهماء وقال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه : 
«الشّْرُ كلام فَحَسَنْهُ كَحَسَنِهِ وَقَبِيحَهُ كَقَبيحهِه وفضله على الكلام أنّه سائرٌء وإِنْ هجا 
الشاعِرٌ في شغره بما هو صادقٌ فيه أو كاذبٌ رُدّتْ شَهَادَنْهِ؛ لذلك قال القاضي الروياني : 
وليس إثمُ حاكي الهج كإفْم مَنْشِيِه('2. ويُشْبه أن يكون التعريض هجوا كالتضريح ؛ وقد 
. يزيد بعض التغريض على التصريح؛ وقال القاضي ابن كج: لا يكونُ التعريض 
هجوا” "أ وكذلك تُرَدُ شهادة الشاعرء إذا كان يفحش أو يشبّب بامرأة بمَيْنها لِمَا فيه من 
الإيذاء والإشهار والقَذْف إِنْ صَرّحء وإن كان صادقاً في أنه فعل كذاء فلفِشْقه بما أخْبّر 
عنه أيضاًء وكذا ثُرَدُ شهادَثّه. لو كان يصف الأعضاء الباطنة؛ لما فيه من هَنْك السّترء 
فإن كانّتٍ التي شَبّبٍ بها جاريتهُ؛ أو زوجّتّه. فمن الأصحاب مَنْ قال بأنه يجُوزء ولا 
ُرَدُ شهادَئه وهذا القائل يقول: لو لم تكن المرأة معينة لا ترد شهادته لجواز أن يريد 
متها لف ومنهم من قال: تُردُ شهادنُّهُ إذا كان يذّكُر جاريته أو ل وحقه با حقه 
الإخفاء؛ لأنه ساقِطً المروءة» وهذا هو الحقٌء علّئ ما سيأتى فى «فضل المروءة» ولو 
كان يشبّب بغلام» ويذكر آنه يعْشّقُهء قال القاضي الرويانيٌ 000 وإن لم يعين؛ لأن 
النظر بالشّهُوة إلى الذكور حرام بكل حال وفي «التهذيب» وغيره: اعتبارٌ التغيين في 
العُلام؛ كما في المرأة» وإذا كان يمْدَحٌ الناسّ» ويُطري نُظِر؛ إن أمكن حمْله على 
ضَرْبٍ مبالغةٍء فهو جائز ألا ئَرَى أن رسُول الله - يك - قال لِفَاطظِمَةَ بنْتِ قيِس: أن 
مُعَاوِيَةُ مَصُعْلُوكُ؛ لآ مَالَ لَهُ وَأَمَا ُو جَهْم قلا يَضَمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه1" ومعلومٌ أنه 
كان يضَعٌ كثيراًء وإن لم يكنْ حملّه على المبالعَة» وكان كذباً مخضاًء ٠»‏ فهل هو كسائر 
أنواع الكذِب» قال عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله - وهو ظاهر كلام الشافعيّ ‏ رضي الله 
عنه : نعم» حنّى إذا أكثر منه. رُدَّتْ شهادته» كما إذا أكثر الكَذِبَ في غَيْر الشَّعْر 


)01( اران ا را قال الأذرعي: فيظهر أن إثم الحاكي أعظم من إثم المنشىء إذا كان 
قد سمعه منه سراً قأذاعه وهتك به ستر المهجو. 

زفق ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلمء فإن كان لكافر أي غير معصوم جاز كما صرح به الروياني 
ال ا و ل 
الأسنوي وظاهر كلامهم ا المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإيعاد 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١‏ 
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وعن القمّال والصيدلائي: لا يلتحق بالكذب؛ لأن الكاذبٌ يَرَّى الكَذِبَ صذقاًء 
ويروّجهء ولَيْس غُرضٌ الشَّاعِر أن يَضْدِق في شِغرهء وإنَّما هو صناعة» وعلّئ هذاء فلا 
فَرْق بين القليل والكثيرء وهذا حسنٌ بالعٌ» وينبغي أن يُقَالُ على قياسه: إن التشبيب 
بالنّساء والغلمان من غير تَعْيين لا يخلّ بالعدالة» وإن أكثر منه؛ لآن التطبيب قن وَعْرَضي 
الشاع إهاذ الصتم في هذا القن تحفين قيق المذكور» وكذلك ينبغي أن يكونَ الحكم لو 

سمّى امرأةً لا يذري من هي . 

الخامسة: القول في تخْريمُ لُبْسِ الحرير وتحريم الجلوس عليه والتحلّي بالذهب 
قد سبق في صلاة الخَوْف والعِيدَيُن والزكاة»ء فلا نعيدُه. بقى فى المّضل بعد هذه 
المسائِل كلامان: . حل 

أَحَدهُمًا: ما حككمنا بإباحته في هَلِهٍ الصّورة يقتضي الإكُثّار منْه رذ الشهادة. لكؤنه 
حَارِماً للمروءة فمن داوم على اللّعِبٍ بالشُطرنج والحَمَامء رُذَّتْ شهادته. وإن لم يقترن 
به ما يوجبٌ التحريم ؛ لِمَا فيه من ترك المروءة» وكذا من داوم علّى سماع الغناء أو على 
الغناء» وكان يأتى الئاس ويأتيه الناسٌ لذلك». وكذاء لو اتخذ غلاماً أو جارية ليغنيا 
للئاس» وكذا المداومةٌ على الرفُص وضرب الدفٌّء فإِن الإكثار من جميع ذلك إعراضٌض 
عن الجدٌ ودحُولٌ في زمرة الهازلين الذين تشوبُهُم الظنون» ولا يونُّ بقولهم. وكذا 
إنشاءٌ الشّعْر وإنشادُهُ» إذا أكثر منهء فترك به مُهمّاتِهء كان خارقاً حجابّ المُرُوءة» كذا 
ذكره الإمامُء قال: وكذا الشاعرٌ يكتسب بشِغرهء والمزجع». في المداومة والإكثارٍ إلى 
العادّة» ويختلف الأمر فيه بعادات النّواجي والبلاد» ويُسْتَفْبَحْ م قدر من شخخصٍ لا يُستقبخ 
كر وللأمكنة تأثيرٌ رٌ فيه أيضاًء فاللعب بالشّطرنج في الخلوة #هزارا لا يكون كاللفب 

في فى الوق عل علذ عن النامق: وقد ينساق هذا إلى أن يُقَالَ: لما استمرت العادةٌ 
بأن الشّاعر يكتسب بشِغره وعدّ صنعة الغناء المباح حرفةً ومكسباًء فالاشتغال به ممن 
يليق بحاله لا يكون تركاً للمروءة» وكلامٌ الأصحاب محمُولٌ على من لا يليق بحاله وقذ 
رأيتُ ما ذكرته في الشّاعر يكتسب بشِغره لابن القاصٌء والله أعلم. 

وقوله في الكتاب يخرم المروءة في حق بعض الناس «فيه إشارة إلى ما ذكرنا. 

الثاني: ما حكمنا بتحريمه في هذه المسائل كالئّرْد. وسماع الأوتارء لمق 
الخرين: والجلُوس عليهء فهو من الكبائر حنَّى ترد الشهادة بالمرّة الواحدة أو من 
المخائر بح" عكر العامة والإكثارٌ منه وجهان؛ ميل كلام الإمام إلى ترجيح أولهماء 
والأشبه الثاني» وهو المذكور في "التهذيب» وغيره» وزاد الإمامُ شيئاً آخرّء فقال: لِيُنظر 
أولاً إلى عادة القُطر والناحية» فحيتٌ يستعظمون الئَّردء وسماع الأوتارء تُرَدْ الشهادةٌ 
بالمرّة الواحدة؛ لأن الإقدامَ في مثل تلك الناحية لا يكونُ إل من جَسُور منحلٌ عن ربقة 


كتاب الشهادات 1 


المروءة» فتسقط الثقة بقوله» وحيث لا يستعظمون؛ لا يكُونُ مطَلَقُ الإقدام مشهرا كاله 
المبالاة» وسقط «المروة» فحينئلٍ يقع النظر في'أنه من الصّغائر أو الكبائرء وهذا ما عناه 
صاحبُ الكتاب بقوله «إلا في بلدة يَعْظُم عندهم' إلى آخره أي فتردُ شهادته» وإن لم 
يَفسق وقوله: : في أول الفصل «واللعب بالشطرنج» ليعلم «الشطرن نج» بالحاء والميم 
والواوء «والحمام» بالحاء» والعبم: و استحاع الغناء» بالواوء وكذا قوله: «وإن كان فيه 
جلاجلٌ» وكذا لفظ «الترد» والمعازفٌ هي الملاهِي التي يُلْعَبُ بها يُقَال: عَرَفَ عَرْفَا 
وَاسْمْ المعَازِفٍ تشْمّل الأوتارء والمزاميرَ. 

وقوله: : «وما هو من شِعَار الشّْب» الشّرب جمع شَارِبٍ كصَاحِبٍ وصَحُْبٍ» 
ويمكن أن يقرأ بضم الشين أي شِعَار شُرْب الخمر. 

وقوله: «ولكن لا َرَدُ الشهادة بالمرّة الواحدة» يعلم بالواو. 

وقوله: «وليس يخلو الإنسانُ عن كِذَْبَةِ؛ إلى آخره مخض تكرار» وقد ذكر في 
لقصل الساري ها انفد مصاع ” : ْ 


قَالَ العَرَالِيُ : وَالئّصٌ أَنَّ الحَتَفِيَ إِذَا شَرِبَ النبِيلٌَ حَدٌ وَقْبِلَثْ شَهَادَئهُ وَفِيهِ وَجْة أنه 
ل يحَدُ وَوَجْهَ أَنّهُ لا ُقَْلُ شَهَادتَُ. 

قَالَ الرَافِِيْ : : الحَمْرُ الِتييةٌ التي لم يَسبْهَا ما ولا طَبِحَتْ بنارٍ محرّمةٌ بالإجماع. 
ومن شربها عالماً بحالهاء فهو محدودٌ مردود الشهادة» سَواة شرب قدراً يُسْكر أو قدراً 
لا يسكرء قال أصحابنا العراقيون: وكذلك حُكمْ بائيها وم مُشْتَريها في رد الشهادة ولا تُردُ 
الشهادة بِأنْحَادْها وإمساكهاء إن قصد به التخلل أو التخليل» والمطبوخ من عصير العنب 
المختلّفٍ في تحريمه وسائرٌ الأنبذة» إن شرب منها القذرَ المشكر» كد وقرة الوادت 
أيضاً» وإنْ شرب منها القَلِيلَ فإما أن يعتقد إناعقه كالحنفي» أو يعتقدّ تَحْرِيمهء أما 
الأولء ففيه ثلاثةٌ أؤْجُه: 

أحذها: أنه لا يحدٌى لشبهة اختلاف العلّماءِء ولا ترد شهادته» لأنه لم يرتكث ما 
يعتقدُهُ محظوراً حت يسقط الوثُوقٌ به. 

والثاني : وبه قال مالك : أنه يُحَدَ وثُردٌ شهادتهء أما الحدّء فَلْقٌَةٍ ة أدلّة التحريم والحاجَةٍ 
إلى الزّجْرء وأما رد الشهادة؛ فلأنه شَرِبَ ما يُسْكرء » فتردٌ شهادّثه» كما لو سكر. 

وثالثها: وبه قال أحمدُ: أنه يُحَدٌ ولا تّرّد شهادَثُه. وهو الأظهّر عند عائّة 
الأصحاب - رحمهم الله -» واستبعده المُزَّنِيُ» فقال: الحد أعظمُ من رد الشهادة» فكيف 
ِحَدٌ ولا ترد شهادته» قيل: عا اتماحيفه إن أنه ترد شهادته» قيل كما يحدٌء وقيل : 
بل إِلَْ أنه لا يحد كما لا ترد شهادتهء وأجاب الأصحاب بأن الحد إلى الإمام» فاعتبر 


”3 كتاب الشهادات 


فيه اعتقاده» وردٌ الشهادة يَعْتَمِد عقيدةً السّاهدء ولهذا لو غَصَبٍ جارية وَوَطِئَها على 
أعتقادٍ أنه يَزْنِي ثم تين أنّهها كانث مملوكتهُ يفْسُّق وتردُ شهادته» ولو وطىء جارية الغَيْر 
عَلَن ظنّ أنها جارييُهُ لا ترد شهادته» وأيضاًء فإنَّ الحدّ للزجرء وشرْبٌُ النبيذ يحتاج إلى. 
الزجر ورد الشهادة لسقوط الثقة بقوله إذا لم يعتقد التحريمء لم تسقط الثقة» وأما إذا 
كان الشاربٌ ممّن يعتقدٌ تحريمه» فإن قلنا يُحَدُ معتقِدُ الجِلء فهذا أولّن» وإن قلنا لا 
يُحدّء فوجهان. 

أظهُرهما: المنْعُ أيضاً؛ لشبهة آلاختلاف» وأما رد الشهادة» فإِنْ ردّذناها هناك» 
فههنا أولّئ» وإن لم نردّهاء فوجهان: 

أحدهما: أن الجوابَ كَذَّلك؛ لأنَّ استحلال الشَّيْء أشدٌ من فعله» وإذا لم ترد 
شهادة مستحلٌ الشُرْبِء فشهادة الشارب أولّىء وعلى هذا فإنما نحكم بالفسق ورد 
الشهادة» إذ ارتكب مجُمعا على تحريمه. 


والثاني : أنها ترد ؛ لأنهى إذا لم يرتكبٌ ما يعتقده مخظوراًء لم تَؤْمَنْ جرأته على 
شهادة الزور وسائِرٍ المخظورات» والأظهّرُ من الوجَهَّيْن الأول عند ابن الصّبّاعْ وصاحب 
«المهذب» وَيُحْكَئن عن ابن أبي هُرَيرْة والثاني عند القاضي أبي الطيّب الرويائي 
وغيرهماء ويحكى» عن أبي إسحاق» وهو الذي أورده الإمامٌ ويوافقه ما حَكى الروياني 
في اج لجرا عن القمّال أن من نكح بلا ولي ووطىء» لا تْرَدْ شهادتّه. إن اعتقد 
الجلّ» وتّردُء إن أعتقد التحريمٌ ء وعلى هذا قياسٌ سائر المجتهدات» لكنْ قد حُكِيّ عن 
نص الشافعيّ رضي الله عنه - أنه لا ثُردُ شهادةُ المستحل لنكاح المُنْعَة والمفتي به 
وَالعَامِلٍ به ونقل أبو الفيّاض مثلّه”2 في تتمة «الجامع الصغير» لأبي حامد القاضي» 
وَالقَّرْقُ في الحدٌ حيث أوجبناه في شرب النبيذ على الظاهرء ولم نوجبّه في الوطء 
بالتكاح بلا وليّ مذكورٌ في النكاح . 

وقوله في الكتاب «إذا شرب النبيذٌ» يعني القذر الذي لا يسكرء » فأما إذا عتر ها 
أشكره فُسّق بلا خلاف» وأغلِم قولَهُ «وَقُبِلُتْ شهادتّه» بالميم» وقوله «لا يحده 
بالألف؛ لما عرَّفْتّهُ والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: قال ابن الصباغ: قال في «الأم» إذا أخذ من النثار في الفرح لا ترد شهادته» لأن من 
الناس من يحل ذلك» وأنا أكرهه. قال في «الأم» : ومن ثبت أنه يحضر الدعوة بغير دعاء من غير 
ضرورة»ء ولا يستحل صاحب الطعام» وتكرر ذلك منهء ردت شهادته» لأنه يأكل محرماً إذا كانت 
الدعوة دعوة رجل من الرعية» وإن كانت دعوة سلطان» أو من يتشبه بالسلطان فهذا طعام عام» 
فلا تأثير به. قال ابن الصباغ: وإنما اشترط تكرر ذلك؛» لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه 
صاحب الطعام» فإذا تكرر» صار دناءة» وقلة مروءة. 


كتاب الشهادات 1 


قَالَ العَزَالِيُ: الضف النَانِي: المُرُوءَةٌ: فَمَنْ يَرْنَكِبٌ ما لآ يَلِيِقْ بأَمْفَالِهِ مِنَ 
المُبَاحَاتِ بِحَيِتُ يُسْحَرُ به كَالفَقِيهِ يَلْبِسُ القَبَاء وَالقَلَْسُوَة وَيَأَكُلُ وَيَبُولُ في الأَسْوَاقٍ أو 
أكَبٌ عَلَى اللعب بالشطْرَئج أو الحَمَامٍ أو الرقْصٍ أو التاٍ َكل َلِكَ َل عَلَى حَبلٍ في 
عَفْلِهِ أ َلَةِ مُبَالآةٍ فيه َتَسْقُطُ الْقَهُ, بِقَوْلِهِ وَل تقْبَلُ شَهَادَتَهُ نه وَيَحْمَلِفُ ذَلِكَ بالأشخاص 
وَالأَخوَالٍ» وَالضْجِيحٌ أنّ شَهَادَةَ الكَئّاس وَالدبَاغ وَالْحَجام وَالْحَائِكِ وَذوِي الْحِرَفٍ 
الخَسِيسَة مَقْبُوا مَفْبُولَة إِذّا كَانَ ذَلِكَ مِنْ صَنْعَةٍ آبَائِهِمْ. َأما آحجِيار ذَلِكَ مِمّنْ لآ تليق به يدل 


على حب في العفل وَيَخْرْم الروعة. 


قَال الرَافِعَِئْ : الأشهَرُ والأخْسَنُ من أصطلاح الأصحاب ‏ رحمهم الله إخراجُ 
المروءة عن حدٌ العدالة» وعد اللجروءة صم يراسي وعلّئ ذلك جَرَى في الكتاب» ' 
ومئهم مَنْ يُذْرِجٍ المروءة في العدالة» وكذلك السابقة» وهي التكليف؛ والإسلامُ» 
والحرية + ويفول: العدل هو الذي تعتدل أحواله ديئاً ومّروءةٌ وأحكاماً: فالاعتدال في 
الدّين أن يكونّ مُسْلِماً عفيفاًء وفي المُروءة ما يبينه هذا الفصلُ» وفي الأحكام: ألا 
يكونّ نَاقِصّ الحكم بصِباً أو جنونٍ أو رِقٌ» والفقُ أنه لا يُقْيَلَ شهادةٌ من لا مُروءة له» 
لأن طرح المُروءة»" إما أن يكون بخبّلٍ ونقصانٍ أو لقلّة مبالاةٍ وحياء. وعلى التقديرَين 
. تبُطل الثقّةٌ والاعتمادٌُ بقوله: أها لتحي + ٠‏ فظاهرء وأما من لا حياء له فيصنع ما شاء على 
ما ورد معناه في الحديث”''» وفي ضَبْط المروءةٍ عباراتٌ متقاربةٌ» قيل: صاحبٌ المروءة 
هو الذي يَصُون نفْسّه عن الأدناس» ولا يشينها عند الناس» وقيل: الذي يتحرّز عما 
يُسْخْر منه ويُضحك بهء وقيل: الذي يسير سيرةً أمثاله فى زمانه» وكأنه ممن ترك 
المروءة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقية القبَّاِ والقَلنمُوة وتردد فيهما فى البلاد 
ل ا ل 
الجمّالين» أو تعمّم الجَمّالء أو تَطيْلّسَء أو ركبّ البغْلّة الثمينة» وتطوّف في الأسواق 
مكشوف الرأس» ويتخذ نفسه ضحكةً ومنه المشْيّ في الأسواق مكشوف الرأس 
والبدن. إذا لم يكن الشخصٌُ ممّن يليق به مثله وكذا مد الرَجِلَيْن في مجالس الناس» 
ومنه الأكل في السوق. والشرب من سقايات السوقء إلا أن .يكون الشخص سونيا أز 
شَرَبٍ لغْلّبة عطش» ومنه أن يُقَبلُ الرجلّ زوجتَّهُ أو جاريتّهُ بين يدي الناس» وحَكئ لهم 
ما يجري في الخَلُوة» وأن يكثر من الحكايات المضحِكة» ومله: أن يخرج عن حسن 
العشرة مع الأمْل والجيران» والمعامِلِينَ؛ ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه 


)١(‏ كأنه يشير إلى حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري وأحمد والطبراني من 
حديث أبى مسعود البدري . 


ف كتاب الشهادات 


ومنه الإكباب على اللّعِب بالشّطرنج والحَمَام والغناءِ علّى ما سبق» ومنه أن يبتذل الرجُل 
المعتبرٌ بنقل الماء والأطعمة إِلَى بيته» إذا كآن ذلك عن شح وضنّة وإذا كان عن أستكانة 
واقتداء بالسّلّف التارِكِينَ للتكليف. لم يقدح ذلك في المُروءة» وكذا لو كان يلبس ما 
يجِدٌ ويأكل حيث يجدذ؛ لتعثّله وبراءته من التكلّفات العاديّة» وهذا يعرف بتناسب حال 
الشخص فى الأعمال والأخلاق وطمو كاين الصَدذْق ولا يبديه» وقد يُثّر فيه الزيّ 
والليصّة وأهل الف الك كالجكاء كاسن والدََّاغْ والقَيّم في الحمام والحَارس 
والئّخَالء قال صاحبٌ «التهذيب» وغيره: والإسكافٌ والقَصَّاب في شهاداتهم وجهان: 

أحدهُمًا: أنها لا تُقْبَلَ؛ لأن اشتغالهم بهذه الحرّف ورضَاهُمْ بها يُشْعِر بالخسّة 
وقلة المروءة. 

فأصحهما: القَّبُولء لأنّهَا حرف مباحةٌ» والناسٌ محتاجون إِلَيْهاء ولو ردذنا 
شهادتهم , ٠‏ لم يُؤْمَن أن يتركوهاء فيعمٌ الضررٌء وفي الحياكة طريقان: 

أحدهُمًا: القطع بالقبول» واختاره القمّال» توجهاً ف نا 
عمل الخياط» إلا أن هذا منسوج وذلك غير منسوج. 

وأشبههها: ظرد الوصهان » لإرراه لاسن بوم وغذهم السسية إلى البياكة ا وإيذائ» 
ان ' وها فارقاً بين ما يُخْوِجٍ إلى مخامَرَةٍ القاذورات» والنجَاسَات وبَيْن ما 
لا يحوج إِلَيْ فيقع الحارسٌ والنُخالُ والحائِكُ في القشم الثاني والباقُونَ في الأوّلء وفي 
كتاب القاضي ابن كج أنَّ بض الأصحاب ألحقّ الصّباغِينَ والصّوَاغِينَ بِمَنْ ثُردُ شهادتهم» 
والصَّحيحٌ القطعٌ بالقبول» نعم» من يكثر منهم ومن سائر المحترفة الكذب والخلف في 
الوعدء تُردْ شهادته لذلك» ثم الكلام في موضع الوجهّيْن من وجهَين: 

أحَدُمُما: قال صاحبٌ الكتاب : الوجهان فيمن يليقُ به هذه الجرّفٌء وكان ذلك من 
صنعة آبائه» فأما غيرهء إذا اختارهاء واشتغل'بهاء سقطت مَرُوْتهء وهذا حَسَنٌ وقضيته 
أن يُقَالَ : الإسكافٌ والقّصَّابء إذا اشتغلا بالكنْس بَطْلَّتْ مروءتهما بخلاف العكس”"'. 


والثاني : الّذِينَ يخامِرُون النّجَاساتِء إِنّما يجري فيهم الوجهان. إذا حاقَظُوا على 
الصلوات» واتخذوا لها ثياباً طاهرةً. وإلاء فتردُ شهادتُهم بالفسق”". 


)١(‏ في ز: الفياض. 

(؟) قال النووي: لم يتعرض الجمهور لهذا القيدء وبنبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه» بل ينظر هل يليق به 
هو أم لا 

زلف قال في القوت: قال القاضي الحسين إن استعمل الإسكاف شعر الخنزير ولم يغسل ثوبه ويديه 
منهء لم يقبل منه وكذا إن غسلهما في الأصح وإن استعمل غيره وغسل النجاسة قبلت شهادته 
على الأصح. وفي تعليق البغوي أن استعمال الهلب هل يكون فسقآ يحتمل وجهين إن قلنا فسق 
ردت شهادته وإلا فوجهانء انتهى. 
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فَرْعٌ : الذي يترك السّئَنَ الرواتِبَ وتسبيحات الرُكوع والسُجودٍ أحياناًء لا ثُرَدُ 
شهادتهء وإن اعتاد تركها رُدْثْ شهادتّهُ؛ لتهاونه بالشتوم. ذكره فى «التهذيب» وسببه 
إشعارٌ هذا التهاون بقلّةٍ المبالاة : والاغتيام بالمهمّات. و حكن العم أبو فرج في غير غير 
الوتر وركعتّي الفجر من الرواتّب وجه أنه لا ترد الشهادة باعتياده تزكّهاء وعن نص 
الشافعيٌ د رفني الله رقينه أن المستجلٌ للأنبذة» إن كان يديم المقاومة علَيْها والحُضُورَ 
مع أهل السَّفْهء رُدْتْ شهادته؛ لطرْحِهٍ المروءة» وإن لم يفسق المستحلٌ وشهادةٌ الطوافٍ 
9 وسائر السؤال مقبولةٌ إلا أن يُكْثِرَ الكذبَ في دعوى الحاجة» وهو غيرٌ 
محتاج أو يأخذ ما لا يحل له أخذه. فيفسق لذلك» وعن أبي حنيفة رد الشهادة بسبب 
الطوْفٍِ على الأبواب» وهو قضية الوجْه الذاهب إلَى رد شهادة أصحاب الجرَّفٍ الدنيئة ؛ 
لأن اختيارٌ ذلك يدل على الخسة. 
وقول في الكتانت «أو أكبٌ على اللّمِبٍ بالشطرنج أو الحَمَامء أو الرمُص» أو 
الغناء» مكررهء قد ذُكِرَ من قبل ما يفيده. 
وقوله : «والحائك» يجوز إعلامه بالواو؛ لطريقة مَنْ قط بقبول شهادته . 
قَالَ العَرَالِيُ : الضف الثَّالِتُ : الانْفِكَاكِ عَن التْهْمَةِ: وَلَهَا أَسْبَابٌ : الأَوّلُ: أَنْ يَجْد 
0 قلآناً جَرَحَ مُوَكَة أو يَذكَمْ كَالعَاقِلَةٍ ذا شَهِدَتْ 
شهُودٍ القَثلٍ الخَطَّ كلا يُقْبَل وَلَوْ شَهِدَ بِمَالٍ آخَرَ لِمَوَرْيِه المجروج أَوِ المَرِيض 
4 وَلَوْ شَهِدَا لِرَجُلَينِ بِوَصِيَةٍ لَهُمَا مِن تَرِكَةٍ فَشَهِدَ لِلشَاهِدَيْنِ أَيْضاً بوَصِيَةِ فِيهَا قُبِلَتِ 
الشَّهَادَاتٌ (ح). وَكَذَا رُفَقَاءُ القافلة ني قطع الطريقٍ . 
قَالَ الرَافِعِيُ : عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ ‏ كَل - قال: «لآ تُقْبَلُ 
شَهَادةٌ ظَنِينٍ وَل حخضم» والظنين المتهُمْ» وللتّهمة أسبابٌ : 
منها: : أن يجر إلى نفسه بشهادته نفْعاً أو يَذْفع بها ضرراء فلا تُقْبَلُ شهادةٌ السيد 
لمكاتبه ولعبده المأذون”"' بدَيْنِ ولا عَيْنء ولا شهادةٌ الوارث لِمَنْ يرثه.» ولا شهادةٌ 
الغريم للميّت» ولا للمفْلِسٍ المخججور عليه وتُقْبَلُ شهادةٌ الغريم لمديونه الموسِرء 


)١(‏ استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه قذفه فتقبل» قالد تخريجاً قال: ولو شهد 
لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه في أيا ا 
بالفسخ قبل الدخول أو شطره ٠‏ بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافاً للمصحح في 
أصل الروضة في الصداق. ١‏ الكوالسة السو اف لود د ا ل 
منفعته مدة قبلت» وإن كان بعده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولو استلحق عبده لقيطاً وقلنا لا يصح 
استلحاقه فشهد له مالكه قبلت. 
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وكذا المعْسِرٍ قبل الحجر في أصمٌ الوجهين؛ لأن قبل الحجر يتعلّق الحىٌ بذمته لا بعَيْن 
أمواله . 


والثاني: المنع؛ لأن المفسر لا مطالة عَلَيَةء فإِذا أثبت لهاشيناء آنبت 

المطالبة» ولا تُفْبَلُ شهادةٌ الصّامِن للمَضْمُون عئه بالأداء أو الإِبْرَاء ولا شهادة الوكيل 
للموّكل فيما هو وكيلٌ فيه» ولا شهادةٌ الوصّي والقيّم في محل تصرّفهماء ولا شهادة 
الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بأنْ يقولّ: هذه الدارٌ أو العبْدٌ بَئَاء ويجوز أن يشهد 
بالتطق لشريكة :ولا تقبل شيا 6ُ الشريك لشريكه ببَْم الشْقْصٍ ولا للمشْئَرِي من 
شريكه ؛ لأن شهادتة تتضمّن إثبات الشُفْعَة لنَفْسِهء فإن لم يكُنْ فيه شفعةٌ بأن كان ممّا لا 
ينقسم » قال الشيخ أبو حامد: يُقْبَلء وكذا لو عفا عن الشفعة» ثم شَهدء ولو شّهِد أن 
فلاناً جرح مورثه» لم يُقْبَّل للتهمة» ولو شَّهِدَ بمال آخر لمورثه المجروح أو المريض» 
ُظِر؛ إن شهد بعد الاندمال» قُبِلَء إلا أن يكون من الأصول أو الفروع» وإن شَهِدَ قبل 
الاندمال» فوجهان: 


وأصِحُهُمًا: القبول» والفرق أن الجرح سببُ المَوْتِ الناقل للحقٌ» فإذا شهد 
بالجرح. فشهادته بالسبب الناقل للحق» وههنا بخلافه» وهذا الوجهُ هو الذي أورده 
صاحبٌ الكتاب ههناء وذكر الوجهين معاً في كتاب «دعوى الدم» وفي شرح «أدب 
القضاء» لأبي عاصم العبّاديٌ أنه لا تُقَبِل شهادة المودع للمودع» إذا نازعه أجنبيٌ في 
الوديعة؛ لأنه يستديم اليد لنفسه وتنقل للأجنبي في الوديعة وكذا شهادة المرتهن للرّاهن» 
لا تُقبل» ويقبلٌ للأجنبي» وأنّ شهادة الغاصب على المَعْصُوبٍ منه لا تقبل لفسشقه. 
ولأنه ينقل الضمان الثابت علَيْه من المستحق إِلّى غيره» ويدفع مؤنة الردْء فإن شهد بعد 
الردٌء قُبِلَّتِ السَّهَادةء وَإِنْ شَهِدَ بغد التلف. لم ثُقبل» ٠‏ لنقل الضمانء وأنّ شهادة 
اموي درل :قات بد بانئيس لا بل للاجنين' لمثل ذلك» وأَنْ شهادةً المشتّري 

شراة صحيحاً بغد الإقالَةٍ والرّدُ بالعَيِبٍ لا تُقْبَل للبائع ؛ لأنه يستبقي لنفسه الغلآتٍ 
والفوائد. إذا كان المذّعِي يدعي الملك من تاريخ متقدّم على البيع» ولو شهد بعد 
الفسخ بخيارٍ الشرطٍ أو المجلس» فوجهان؛ بناة على أنه يرفع العقّد من أصله وترتد 
الفوائدٌ إلى البائع لا مِنْ حينه. أَمْ من حينه ولا ترتدٌء وأنه لو كان لميت دَيْنَ على 
شخصّيْن» فشهد أجنبيان لَرّجْلٍ بأنه أخو الميّت» ثم شهد الغريمان لآخر بأنّه أَبْنْهُء لم 
تُقَبْل شهادة الغريمَيْن يْن؛ لأنهما ينقلان ما وجب للاخ عليهما إلّى من يشهدان له بالبنؤة 
بخلاف ما لو تقدّمت شهادة الغريمَيْن» وأنه لا تُفْبَلُ شهادة الوارثين على موت الموررث 
'وشهادة المَوضَئْ لهما على موت المُوصِيء وتُقبل شهادةٌ الغريمَيْن علّى موت من له 
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الديْنَ؛ لأنهما لا ينتفعان بهذه الشهادة» ولا ينظر ههنا إلى نقل الحق من شخص إلى 
شخص لأن الوارث خليفةٌ المورث» فكأنه هوء ذكّر ذلك كله القاضي أبو سعْدٍ الهرويٌ 
شارحهء وإذا شهد شهودٌ بقتل الخطأء + عطيد لكان من الخافاة علق الذي ودرا بالفتن 
لم يُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأنهما يذفعَانَ ضَرّر التَحمَلء وكذا لو كان أحَدُهُم مزكياً بجح 
شهود القثل» وكذا لو شهد اثنانٍ عَلَى مِفْلِس بِدَيْنَء فشهد غرماؤه الظاهرون بفسقهماء 
لم يُقْبَلَ شهادتهمء لأنهم يذْقَعُون بها ضَرّر مزاحمةٍ المدّعِي ولو شهد اثنانٍ لاثنين بوصيّة 
من تركةء فشهد المشهودٌ لَهُمَا للشاهدَّيْن بوصيّةِ من تلك التركةٍ أو شَّهِدَ الواحدُ فشهد 
المشهود له مع آخدٌ بوصيّة للشاهدّيْن. فعن صاحب «التقريب»: أنها لا تُقْبَلُ لتهمة 
المواطأة. ويُقال: إنه رواه الربيع عن النصٌّ» ومذهب أبي حنيمّة: وليكن المنمُ المطلقُ 
فيما إذا شهد الآخران قبل أن يحكم القاضي بشهادة الأوَلَيْنَ فإِنْ حكم ثُمْ شهد 
الآخران» فيجوز أن يختص المنعٌ بالآخرين» ويجوز أن يجعَل بمثابة ما ِذَا بانَ فسَقٌ 
الشهود بعد الحكم» والصحيحٌ قبولٌ الشهادَْنِ؛ أن كل بيئة منقصلة عن الاح ولا 
يجرٌ شاهد بشهادته فعا إآى نفسه ولا يدفع بها ضرراً؛ ولذلك نقول: رفقاءً القافلة يجوز 

أن يَشْهَدَ بعضهُم لبعض في قطع الطريق» إذا قال كل واحد مئهم : اللاي ولم 
يقل: مالئاء على ما هو مذكورٌ في «باب قاطع الطريق». 

قَالَ 3 2 البَعْضِيَةٌ : : فلا تب شَهادَة الول وَالَالِِء بل لُْوع وَالَصُولٍ 
وَكُلَ مَنْ يَسْتَحِقُ تَحِقُّ اللَْقَة وَتَفبَلَاح م) شَهَادَةُ أَحَدَ الرْوْجَيْنِ للآحَرٍ عَلَى أَحَدٍ القَْلّينِ وَل 
هلق على لذي لاع لقم الول. ٠‏ وَنُقْبَلُ عَلَى الوَلَدٍ وَعَلَى الوَالِدِ وَإِنْ 
كَانَث بِعُقُوبَةٍ. وَفِي حَبْسٍ الوَالِدٍ بِدَيْنٍ وَلَدِهِ وَجْهَان وَلَوْ شَهِدَ بِمَالٍ مُشْتَرَكِ بَيْنَ وَلَدِه 
وَأَجْتَِيْ رد في حَق وَلَد وَفِي حَقْ الأجْتِيَ وَجْهَانِ تعيض اللَفْظِ . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : ومن أسباب التهمة البعضيةٌ. ٠‏ فلا يُْبَلْ شهادةٌ الوالدٍ لوليوء ولا لوَلَدِ 
ولدِوء وإن سَمَلء ولا شهادةٌ الولّدِ لوالدِهو. ولا لواجدٍ من أصوله. وإن علا؛ لأن 
المشهود له بعضة. اياك كياد السو وقد رُوِيَ أنه يَكِيةِ - قال : «لا تُقبَل 
شَهَادَةٌ خَائِنِ» وَلآ حَائئَة وَلاَ ظَنِينَ في قَرَابقو"' ' ورُوِيَ في الحَبَر «لاَيَجُورُ شَهَادَة الْوَالِدِ 
لِلْوَلِد َل الْوَلَِ لَْالِِه وعن ابن القاصٌ رواية قولٍ عن القديم : أن شهادة كل واتحد 
منهما للآجْرَ مقبولةٌ: وبه قال المُزَنِيٌ واختاره أَبْنُ المُذِرٍ درحيهبا ال والتذقت الأول 
وساعدنًا عليه أبو حنيفة - رحمه الله وكذلك مالك فيما نقله ابن الصّباغ رخمهما الله _ < 
وغيره» وفي «التهذيب» أن عنده تُقْبَلْ شهادة الولَّدٍ للوالِدء ولا تُقْبلُ شهادة الوالِدٍ للولد؛ 


)١(‏ تقدم من حديث عائشة وغيرها. 
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لأن الولّدَ ومالَهُ لأبيه”"2» وهذه رواية عن أحمدّ ‏ رحمه الله - وعنه روايةٌ أخرّئ كمذهبنا 
رواية ثالثة أنها تقبل من الطرفَيْنء إذا لم يظهز تهمةٌ بأن شهدً بالنكاح أو الطلاق أو شَهِدَ 
بالمال» وهو غنئٌ» ولا تُفْبَلُ شهادةٌ الوالِدِ للولّدٍ وبالعكس» ولا تُفْبَلَ الشهادة لمكاتّب 
الولّدِ والوالِدٍ وما دوتّهُماء ولو شهد اثنانٍ أنَّ أباهما قذَّفَ ضرَةٌ أمَهماء ففي قبول 
شهادتهما قولانء ويُقَالٌ: إن المُزنىٌ نقلهما في «الجامع الكبير»: 

أحدُمُما: المنع؛ لأن القبول يُحْوٍجُه إلى اللّعان» وأنه سببُ الفرقة فشهادَتُهما تجرٌ 
نفعاً إِلَ أمهما. 

وأصِحُهُمَا: القبولُ ولا عبرةً بمثل هذا الجر وذكر في «المهذّب»؛ أن الأول من 
القولَيِن القديم . ْ 

والثانى : الجديدٌُء ويجربان فيما لو شهد أنه طلّق ضَرّةَ أمُهما وخالَعَهاء ولو أدّعت 
امرأةٌ بالطلاق» وشهد لها أبناهاء لم تُقْيَلْ شهادتهماء ولو شهدًا حسبة ابتداء قُبِلَتْء 
وكذلك الرّضاعء ولو شهدٌ الأبُ مع ثلاثةٍ على زوجة ابنه بالزناء فإن سبق من الابن 


)١(‏ حديث: أنت ومالك لأبيه» ابن حبان من حديث عطاء عن ابن عباس وابن ماجة وبقي بن مخلد 
والطحاوي من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر» قال الدارقطني في 
الأفراد: غريب من حديث يوسف. تفرد به عيسى بن يونس» ورواه البزار من طريق هشام بن 
عروة عن ابن المنكدرء وقال: إنما يعرف عن هشام عن ابن المنكدر مرسلاء وكذا أخرجه 
الشافعي عن ابن عبينة عن ابن المنكدر مرسلا». وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل والثقةء ولكتا 
لا ندري عمن قبل حديثه هذاء قال البيهقي: قد روي من أوجه أخر موصولاً لا يئبت مثلهاء 
وأخطأ من وصله عن جابرء وقاله ابن أبي حاتم عن أبيه» وروى الطبراني في الصغير من طريق 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة» عن ابن مسعود أن النبي كَلِيِ قال لرجل: أنت 
ومالك لأبيك» وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف», وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنما هو حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ» إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ابنه من كسبه» 
فأخطأ فيه إسناداً ومتناء انتهى . وحديث الأسود أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم كما سيأتي 
في النفقات» وروى ابن أبي حاتم في العلل من طريق أخرى عن عائشة مرفوعاً: إنما أنت ومالك 
سهم من كنانته» ونقل عن أبيه أنه منكرء وقال الدارقطني: روي موصولاً ومرسلاًء والمرسل 
أصحء ورواه الطبراني في الكبير والبزار من حديث ابن عمرء وسمرة بن جندب» وقال العقيلي 
بعد تخريجه من حديث سمرة: في الباب أحاديث وفيها لين» وبعضها أحسن من بعض» وأخرج 
أبو يعلى حديث ابن عمر أيضاً» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبزار» من حديث مطر عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب عن عمرهء قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من 
هذا الوجه» وقد رواه غير مطرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وروى البيهقي من طريق 
قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق قال له رجل: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد 
أن يأخذ مالى كله ويجتاحه» فقال له أبو بكرء إنما لك من ماله ما يكفيك ‏ الحديث ‏ وفيه: أنت 
ومالك لأبيك؛ مرفوعاًء في إسناده المنذر بن زياد الطائي متروك. 


. كتاب الشهادات 1" 


قَذْفْء فطَولِبَ بالحدٌء فحاول إقامة البينة» لدفع الحدٌ عن نفْسهء لم تُقبْل شهادثُهُ 
للابن» وإن لم يقذف أو لم يُطَالِثِ بالحدّء وشهد الأبُ حسبةء قُبِلَتْ شهادته. وهل 
تُقُبل شهادةٌ أحد الزوجين للآخر؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء وبه قال أبو حنيفة» ويَرْوَىئ عن مالك وأحمدٌ أيضاً - رحمهم ألله - 
لأنّ كل واحدٍ منهما وارثٌ لا يُخجَبء فأشبه الأب والابن. 


وأصحُهما: القَبُول؛ لأنَّ الحاصلّ بينهما عقّدٌ يطرأ ويزولُ» فلا يمنع قَبُولَ 
الشهادة» كما لو شهد الأجيرُ للمستأجرء وزاد بعضهُم قولاً آخر فارقاً. وهو رد شهادة 
الزوْجَة لزؤجها دون شهادة الزوج لزوجته ؛ لأنّها تستحقٌ النفقة عليه فهي متهمة؛ 
والأقوال كالأقوال في قطع أحدهما بِسَرَ رَقَة مال الآخرء وحَكئ صاحبُ «التهذيب» طريقةً 
قاطعةً بالقَبُول ورجّحهاء وتُقْبَلٌ شهاذة أحد الزوجَيّن على الآخر إذ لا تهمةء إلا أن 
الرّوْج لا ثقبل شهادثه على زوجته بالزنا؛ لأنه ينسبها إِلَى خيانة في حقهء فلا يُقْبَلُ 
'قولهء كما إذا ادّعى المالك خيانة علّى المودّع» ولأنه حضْمْ لها فيما يقوله وتقبل شهادةٌ 
الوالد على الولدء وبالعكس» فإنّه لا تهمةء ولا قَرْقٌ بَيْنَ أن تَكُونٍ الشهادةٌ بمالٍ أو 
عقوبق» وفيه وجه أنَّه لا تُفْبَلَ شهادةٌ الوّلّد على الوالد بالقصاص وَحَل القذف؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون الابنُ سبباً لعقوبة الأب» كما لا يقتصٌ بهء ولا يحدّ بقذفه» والظاهرٌ 
الأول ثم في الفصل فرعان: 

أحدمُما: وقد ذكره فى «التفليس» : في حبس الوالد بِدَيْنِ الولد وجهان. وقد 
ذكرنا هناك أن الأصحٌّ. عند صاحب الكتابء الحَسْنٌء ويُقَالُ: إِنّهِ اختيار أبي زَيْدء وأن 
الأصحٌ عند صاحب التهذيب» المَنْعُ قال الإمام وإِلَيْه صار مُعْظَمْ أئمتنا - رحمهم الله - 
وتَقَل وجهاً ثالثاء وهو أنّهُ يحبس في نفقة ولّده ولا يحبس في سائر الذيون» وهذا 
اختيار صَاحِبٍ «التلخيص» وهو قريبٌ مما حكينا عن أبي حنيفة هناك . 

الثاني : شَهِدَ بأن هذا العَبّد أو الدار لولّده ولفلانٍ الأجنبي ‏ فشهادته في حقٌّ الولد 
مردودةٌ وهل ترد فى حق الأجنبى؛ لأن الصيغة مُتَّحِدَةّء وقد اختلّت برد بععض 
مقتضاها أو لا تَردُ؛ لأجتسامن المانخ بالولد؟ فيه وجهان. ويُقال: قولانء والخلاف 
كالخلافٍ المشهورٍ في تفريق الصفقة بل هو هوء وقد تعرّضنا لهذا النوْع في مواضع 

وإذا عرفْتَ ما ذكرناء أَعْلَمْتَ قوله في الكتاب «فلا تُقْبَلُ» بالواو والزاي والألف. 

وقوله: «والولد» بالميم؛ لرواية صاحب «التهذيب. 

وقوله: «وتقبل شهادة أحد الزوجين» بالحاء والألف والميم. 


وقوله: «على أحد القولَيْنَ» بالواو؛ للطريقة القاطِعة. م 


4 كتاب الشهادات 


وقوله: «وإن كانت بعقوبة» بالواو. 

وقوله: «وكلٌ من يستحق النفقة لآ حَاجَةً إِلَيْهه لأن المقصود ههنا الاستحقاقٌ 
بجهة القرابة . 

وفي قوله: «بل الأصول والفروع» ما يفيد الضبْط . 

فرع: عَبْدَ في يد زيدٍ ادْعَى مدع أنه اشتراه منْ عَمْرو بغدما اشتراه عمُروٌ من زيد 
صاحب اليدء وقبضهء وطالبه بالتسليم» وأنكر زيْدٌ جميعٌَ ذلك» فشهد ابناه للمذّعِي بما 
يقوله»ء حكى القاضى أبو سغْدٍ فيه قولَيْن. 

أَحَدُهُمَا: رد شهادتهما؛ لتضمُنها إثباتَ الملك لأبيهما. 

وأصِحُهُما: القَبُولُ؛ لأن المقصود بِالسِهَادَةٍ في الحال المدّعِيء وهو أجنبىٌ 
عنهماء والله أعلم . 

قَالَ العْرَالِيُ : الكَالكُ : العَدَاوَةٌ : قلا تُقْبَل عَلَى العَدُوٌ وَتَقْبَلُ لَه وَالمَدَاوَةَ هي هي التي 
تَظهرُ العَضْبّ وَتَحْمِلٌ عَلَى الفَرّح بِالمُصِيبَةٍ لمصيية يبَةِ وَالمُمْ بِالسَرُورٍء وَتُقْبَلُ الشَهَادَةٌ للصّديق 
والأخ . 

قَالَ الرَافِعِ : ومن أسباب التّهمة العداوةٌ» فلا تُقْبَلُ شهادة العدرٌ على العدُوٌء 

لنا مَا روي أنه يكٍ - قال : «لا تقل شَهَادَةٌ اين ولا خَائِئَة» وَلاذِي عُمْرِ عَلَى 
6ن وَيُرْوَى «لآ تُقْبَلُ شَهَادَةُ حَضْم 3 وَلاَ ظَنِينِ»”" قيل : المرادٌُ من الخضم اعدو 
والعداوةٌ التي ترد بها الشهادةٌ و ل 1 07 ويَفْرّح 
بمصيباته, ويخرَّنُ بمسراته» وذلك قد يكون من الجانبَيْنء وقد يكون من أحدهماء 


(1) تقدم. 

(9؟) تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ورواه مالك من حديث عمر موقوفاً وهو 
منقطع: وقال الإمام في النهاية: اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه كل قال: لا تقبل شهادة 
خصم على خصمه. قلت: ليس له إسناد صحيحء لكن له طرق يقوي بعضها ببعض» وروى أبو 
تجوز شهادة خصمء ولا ظنين» وروي أيضاً والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله 
كله قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة» والجنة» يعني الذي بينك وبينه عداوة. وروى الحاكم من 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثلهء وفي إسناده نظرء وفي الترمذي من حديث عائشة 
في حديث أوله: لا تجوز شهادة خائن» الحديث» وفيه: اولاذي غمرغل أشف ولأبي داود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلهء وقد تقدما في أوائل الباب. 


كتاب الشهادات 1 


فيختص برد شهادته على الآخرء فإن اقتضت العداوةٌ إلى ارتكاب ما يوجبٌ الفسقء» فهو 
مردود دُ الشهادة على الإطلاق» وإذا عاداة من بريد أن يشْهّد عليه وا فى عصرم 
فَلَمْ يجبا وسكتٌ» ثم شهد عليه» قبلثْ شهادته» وإلا اتخذ الخصماءٌ ذلك ذريعة إلى 
إسقاط الشهادات» هكذا حكاه القاضي الرويانيٌ عن القَمّالء وذكره جماعة» مثهم 
صاحبٌ «التهذيب» وأورد في «باب اللّعَان» بأنَّ شهادة المقُذُوف على القاذِفٍ قَبْلِ طلب 
الْحَدٌ مقبولةٌ وبغد الطلب غيرٌ مقبولة؛ لظهور العداوة. وأنه لو شهد بعْدَ الطلب» ثم 
عفاء وأعاد تلك الشهادة. لا يُقْمَل؛ كالفاسق» إذا شَهِدء ثم تَابء وأعاد تلك 
الشّهّادة”'" وأنه لو شَّهِد قبل الطلب» نُمّ طلب قبل الحكمء لم يحكم بشهادته؛ كما لو 
فَسَق الشاهِدٌ قبل الحكمء الاي ا ا ال 
الله عنه ‏ صَوّر العدَاوَّةَ الموجبة للرّدٌ فيما إذا قذَّفَ رجلٌ رجلاًء واذّعَئ عليه أنه قطع 
الطريقٌ علَيْه. وأخذ مالَهُ. فقال: يصيرانٍ عَدُوَّيْنء فلا تُفْبَلُ شهادةٌ واحد منهما على 
الآخرء فاكتفى بالمَّلْف دليلاً على العذَاوّة» ولم يُتعرّض لطلب الحدء قال القاضي 
الروياني : : ولعل القمّال أرادٌ غَيْر صورة القَلْفء ثم على ما ذكره في «التهذيب»: الحم 
غير منوط بأن يطلب المقذوفٌ الحدٌ بل بأن يظهر العداوة؛ لأنه قال: لو شهدٌ رجل علّى 
رجل»ء وقال: قذفني» 0 زوجَتِي » وقلاناً ثم تُقْبَل شهادتةُ لفلان؛ لأنه أظهَرَ 
العداوةً بقوله: قذئَّنِي وقذف”) زوْجَتِي» بِيْنه وبين المشهود عَلَيْهه ولو قال: قذف أمْي 
وفلاناً. لم تُقْبَلُ شهادته للأم» وفي قبولها لفلان 1 من قال: لأن سبب الردٌ في 
الصورة الأولئل العداوةٌ بينه وبين المشهود عليه» فيعمُ أثرهاء وسبب الرد في الصورة 
الثانية البعضيَة. فجاز أنْ يختصٌ أ؛ رّهَا بالأمّ والردُ هنا للبعضيّة» » فلا يورث تهمة في غير 
الأم بالأم . 


وقد يقول الناظرٌ: لِمَ كان قولّه : «قرَّفَ زوْجتِي» إظهاراً للعداوة. ولم يكن قوله : 
«قزّف مي ) إظهاراً لهاء وقد يقُول: إن كان قول المقذوب «قذفني» دليلاً على العَدَاوَةٍ 
فتَفْسٌ قذْف القاذِفٍ أدل عليهاء ٠‏ فهلاً اكتفى به كما دل عليه النصٌء ولا شك أنه لو شَهِدَ 
علي إننان» فقذَّفٍ المشْهودُ عليه لم يَمْنع ذلك من الخكم بشهادته» وقد نص عليه . 


والعداواتٌ الدينبَةٌ لا توجبٌ رد دٌّ الشهادة» بل تُقْبَلَ شهادة المسلم على الكافر 
والسَئّيٌ على المبتدع. وكذا من أبغض الفاسقٌ لِمِسّقه. لم و شهادته عليه. ولو قال 
العالم الناقد: لا تسْمَعُوا الحديتٌ مِنْ فلان فإنه مخلّطٌ ولا تَسْتَفْتُوا مه فإنه لا يُحَسِن 
الفتوى لم ترد شهادته لأن هذا نضح للناس» نص عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ وتقبل 


)١(‏ سقط من: أ. (0) في ز: أو قذف. 


الم كتاب الشهادات 


شهادةٌ العدُوٌ تهمّة. والعضوة: نص عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه - وتقبل شهادةٌ العدوٌ 
لعدوه إذ لا تهمةء والعضيية: هو أن يَبْعْض الرجل؛ لأنه من بَنِي فلان إن أنضم إليها 
دعوةٌ الناس وتألّفهم للإضرار بهء والوقيعة فيه» فيقتضي رد شهادته عليه» ومجرّدها لا 
يقتضيه ١‏ ولَيْسَ من العصبية أن يُحبٌ الرجُلٌ قومه وعترته» فيقبل شهادته لهم وعليهمء 
ويقبل شهادة الصّديق للصديق» كما يقبل للأخ والعمٌ وغيْرٍ الأصول والفروع. وقال 
مالكٌ: لا تُقْبَلُ شهادةٌ الصديقٍ للصَّديقٍء وكذا شهادةٌ الأخ للأخ» إذا كان منقطعاً إِلَيْه 
بصلةٍ وَيبِرُه . لل 


قَالَ العَرَالِئُ : وََقْبَلُ شَهَادَةَ المُبتدِعَة إذ الصّحِيحُ أَنّهُمْ لآ يُكَفْرُونِء وَل تُقْيَلْ شَهَادَةُ 
مَنْ يَطْعَنُ عَلَى الصَّحَابَةٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ وَيَقْذِفُ عَائْضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأنّها مُخصَئَةٌ 


ال الزائين : جل الفقهاء من أصحابنا وغير أصحابنا يَمْتَنُعُونَ من تكفير أهل 
القبلة» نعم اشتهر عن الشافعيٌ - رضي الله عنه - تكفيرٌ الَّذِينَ ينْقُونَ علْمٌ الله تعالى 


بالمعدوم» ويقولون يمام إل الأشياء حتّى يَحْلّمَهاء وَرَوَى العراقيُون عنه تكفير 
الئّافين للرُؤْيّةء والقائلين بخَلق القرآن. وأولّه الإمام رحمه الله - وقال: ظني أنه نَاظر 
بغضَهم»ء فألزمه الكمْر في الحِجَاجء فقيل :ند كمره فيعذ ١"‏ يكقرء ولا تُفْبَلُ شهادته. 
ومن لا يُكَمّر من أهل البدّع وإهواءء نصٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم 
والمختصر» علّى قبول شهادتهم.ء إلا شهادةً قَوْم يَرَوْنَ الكَذْبَ كفرأء ويشهد أحَدهُم 
لصاحبه إذا سمعه يقول: لي على فلانٍ أو عئده كَذَاءٍ لعي ا 
ويشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب وهؤلاء يُسَمّوْنَ الخَطَاييةَ والأصحابُ فيه عَلَى ثلا 

فرّق» ففرقةٌ جرّث على نصّه في الكتابّين» وقبلت شهادةً جميعهم. ا 
منهم ابن القاصٌ» وابن أبي هريرة» والقمّال» والقضاةٌ ابن كج» وأبو الطيّبء والرويانيَ 
رحمهم الله - ووججهوه أن هؤلاء مُصِيبُون في زغمهم. ولم يظهّر منهم ما يسقط الثقة 
بقرلهم. وفيهم طوائفف يشدّدون أمر الكذب» فيتأكد لظن بصدقهم» وإلى هذا أشار 
الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: وشهادةٌ من يَرَىْ كِذَّبّْه شِرْكاً بالله ومعصية يَحِبُ بها 


.)١(‏ قال النووي: أما تكفير منكري العلم بالمعدوم أو بالجزئيات» فلا شك فيه» وأما من نفى الرؤية 
أو قال بخلق القرآنء فالمختار تأويله» وسننقل إن شاء الله تعالى عن نصه في «الأم» ا بويت 
وهذا التأويل الذي ذكره الإمام حسنء وقد تأوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبو بكر البيهقي 
رضي الله عنه وآخرون تأويلات متعارضة؛ على أنه ليس المراد بالكفر الإخراج من الملةء» وتحتم 
الخلود في النار. وهكذا تأولوا ما جاء عن جماعة من السلف من إطلاق هذا اللفظء واستدلوا 
بأنهم لم يلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحةء ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك. 
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النارٌ أولئ أنْ يطيب النْفْسٌ بقبولها مِنْ شهادة من يخمّف المأثم فيه وقبل هؤلاء شهادة 
من يسب هؤلاء الصحابة والسّلف - رضي الله عنهم دحانه يقد علية تعن اعتقاد' لاحن 
عداوةء قالوا: ولو شَهِدَ خطابيٌ» وذكر في شهادته ما يَقْط احتمال الاعتمادٍ عَلَ قول 
المذّعِي ؛ بأن قال: سَمِعْتٌ فلاناً يقر بكذا لهذا ورأيته أقرى قُبِلَتْ شهادته . 


وفرقة أخرّئ مهم الشيخ أبو حامد ومن يحذو حذوه حملوا النصّ على المحالِفِينَ 
في الفُرُوع» وردُوا شهادة أهل الأهْوّاء كلّهمء وقالوا: إذا ردّذنا شهادّة من نفسّقهء فأولى 
أن رد شهائة من تفلل وننسبه إلى البدعة. 
وفرقةٌ ثالثةٌ توسّطواء فرذت شهادة بعْضهم دون بعض» فعنْ أبي إسحاق أنه قال : 
من أنكر إمامة أبي بكر - رضي الله عنه رُدّثْ شهادتة ؟. لمخالفة الإجَمَاع ومن فضل عليًا 
على أبي بكر - رضي الله عنهم - لم نَرَذُ شهادته» ورد الشيخ أبو محمّد شهادةً الذين 
يسُبُون الصحابة - رضي الله عنهم - ويقُذفُون عائشة - رضي الله عنها فَإنّها محصّئةٌ على 
ما نطق به القرآنُ» قال الله تعالى: 9«إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُخْصََاتٍ الْقَافِلتِ الْمُؤْمِئَاتَ»4 
[النور: 7؟] وقَذْف سائر المحصنات يُوجِبُ رَدَّ الشهادة» فَقَذْفُها أولّىء وعلى هذا 
جَرَى 0 وصاحبٌ «التهذيب» والمصئف رحمهم الله وَخْيْرُ الأمور أوساطهاء وفي 
«الرقم» أن شهادة الخوَارِج مردودة ؛ تحر يم أهل القبلة 00 ووافق أبو حنيفة المَرقَة 
الأولّئ من الأصحابء ومالك الثانية» وأحمد ردّ شهادة ثلاثة أصنافٍ؛ القدريّق 
والجهمية والروافض» فيجوز إعلام قولّه في الكتاب «وتُقْبَل شهادةٌ المبتدعة» بالميم 
والألف والواو. 


قَالَ العَرَالِيُ : الرَابِعٌ : ِالتَعَافل : : فَرْبٌ عَذْلِ يَكثّر سَهْوُهُ وَوَهَمُهُ وَل يَسْتَقِيمْ تَحَفْظَهُ 
وَضَبْطهُ قلا تقل شَهَائهُ إل ذا عُلِم أَنّهُ في مَوْضِع لآ يَحْقولْ الْقلَط. 
قَالَ الرَافِعَيُ: ومن أسباب التّهْمَةِ العفْلَةُ وكَثْرَةٌ العَلَطِء فلا تُقْبَلُ شهادءٌ المغثّل 


)١(‏ قال النووي: : الصواب ما قالته الفرقة الأولى وهو قبول شهادة الجميعء فقد قال الشافعي رحمه الله 

في «الأم»: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً» واستحل 

بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك متقادماًء منه ما كان في عهد السلف إلى اليوم,' 

فلم نعلم أحدأ من سلف الأمة يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل» وإن 

خطأه وضلله» ورآه استحل ما حرم الله تعالى عليه» فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 

وجه يحتملهء وإن بلغ فيه استحلال المال والدم. هذا نصه بحروفه وفيه التصريح بما ذكرناء 

وبيان ما ذكرناه في تأويل تكفير القائل بخلق القرآن» ولكن قاذف عائشة رضي الله عنها كافرء فلا 

تقبل شهادته. . ولنا وجه أن الخطابي لا تقبل شهادته وإن بين ما يقطع. لاحتمال اعتماده» وقول 
صاحيه . 
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الذي لا يُحَفظ ولا يَضبطً؛ لأنه لا يُونَقُ بقوله. فإن شهد مُفْسْراً وبَيّن وقْتَ التحمّل 
ومكائة» فالتِ الريبةٌ عن شهادته. قلت ولا تُقْبَل ايها شهادة مخ يكن غلطة وشيانة؛ 
وأما الغلّط القليل» ٠‏ فإنه لا يقْدَحُ ة فى الشَّهَادة؛ لأنّ أحداً من الئاس لا يَسْلَمْ منه» قال 
الإمام رححمه الله ومُعْظَمْ شهادات العّوامٌ ويشوبها جهلٌ وغرّةٌ» فيحوج إلى استفصاله. 
كما مر في «أدب القضاء؛. 


قَالَ العَرَالِيُ : الحََامِسٌ: دَفْعُ عَارٍ الكَذِب : فَمَنْ رُدْتْ شَهَادَتَهُ : ِفِسْقٍ قَتَابَ قُبِلَتْ 
شَهَادَهُ إلا ذا أعَادَ تِلْكَ الشَهادَةٍ لأنّهِ يَْقَعْ بذَلِكَ عَارَ الْكَذَبء وَتُقْبَلَ الشّهَادَةٌ المُعَادَةُ مِنَ 
الْعَبْدَ وَالْكَافِرٍ وَالصّبِي إِذَا زَالَ تُقْصَائَهُمء وَهَلُ تُقبَلٌ الْمُعَادَةٌ مِنّْ الْمَاسِقٍ المُعْلِنِ وَالْعَدُوٌ 
وَالسَيْدٍ إِذا شَهِدَ لِمُكَاتَيهِ فيه وَجْهَانٍ. 


قَالَ الرَافِعِيْ: ومن أسباب التَهْمَةٍ: أن يدفع بالشهادةٍ عَارَ الكَذِبٍ عَنْ نفسهء فإذا 
شهد فاسقٌ» فرد القاضي شِهادتّهُ ثم تاب» كما ستصف التوْبّة فشهاداته مقبولةٌ بعد 
ذلك» لكن لو أعاد تلك الشّهادة لم يُْبَلء خلافاً للمزُني» ولو شهد عبد أو كافرٌ أو 
صبيٌ ' فلم يعتدٌ بشهادتهم ثم عََقَ العبْدُ وأسْلم الكافرٌُ وبلغ الصبئٌ؛ فأعادوا شهاداتهم» 
قُبِلَتْ خلافاً لِمَالك وأَحْمَّدَ ‏ رحمهما الله والفرق من وجهين: 


أحدُهُما: أنَّ العدالة والفسْقّ يذْرَكَانٍ بالنّظر والاجتهادٍء والظاهرٌ من حال المِسْلم 
العدالةٌ» لكنّ القاضِيّ بعد البَث قد يودي أجتهادُه إلى فِسْق الشاهدء فيحكم بردّهاء وما 
حكم بردّه لا يحكم بقوله؛ كعقدٍ أبطله لَيْس له أن يصحّححه. والعبْدُ والصبئُ والكافرٌُ ليس 
لهم أهليّة الشهادّة» وما أَنَوْا به لَنْسَ بشهادةٍ حتى يُقْبَلَ أو يُرَدّء ولو علم القاضي حالَهُم: 
لم يَضْعّ آل كلامهم» وهذا القَرْقُ هو الذي أشار إليه الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

والثاني : قال الأصحاب: العَبْدُ والكافر والصبئُ لا يتعيّر بردٌ الشهادة» أما العَبْدُ 
والصبئٌ» فليس إِلَيْها نُقْصَانُهِماء وأما الكافِرُء فلا يعتقد كُفْره نقْصاً بل يفتخر به ولا 
يبالي برد شهادته» لتمسّكه بدينهء والفاسق يتعيّر بالردٌ؛ لأن الردً يُظْهِرٌ فسْقّه الذي يسعَئ 
في إخفائه ويعرف بأنه نقصء» ولأنّه متهم بالكذب والمجازفة» إذا رُدّثْ شهادته» فإذا 
أعاد تلْكَ الشهادة» فقد يريدُ دفْعَ غضاضة الكذِبء أو يَرَى أنه كان القاضي محطِئاً في 
ظن الفسّق به فلمًا ت, تبيّن له خلافه؛ قيل شهادته؛ وقد يتومّم أنه على فشقهء لكن أظهر 
التوبّة ليعيد الشهادة” ويذفع العَارَ ومثلٌ هذا لا ينقد في بلوغ الصبي وما في معناه» فإن 
كان الفاسق مُعْلِناً بالفشتٍ حين شهدء ففي قَبُول شهادته المعادةٍ بعد التوبة وجْهَانء 
والأئمةٌ إِلَى أنّها لا تُقْبَلُ أيضاً أميل» واختاره القاضي الُرَياني» ويُنْسَبُ إِلَى أَبْن أبي 
هُرَيْرة» واختيارُ القاضي أبي الطيّب القبولء ويُنْسَبُ إِلَى أبي إسحاق» والوجهانٍ 
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يُخْرجَان على القَرْقَيْنَ إن قلنا بالثاني» فرد شهادته لا يُظهر فسْقّهء فإنه ظاهرٌء وهو غير 
مبالٍ بفسقه يعدّه عاراًء كالكافرء فوجب أن يُقبل وإن قلْنا بالأول» فقد جرى الحكم بردٌ 
شهادته لكن بفسقه هذا إِنّما يتضحٌ أن لو أصغى القاضي إِلَّ شهادته مع ظهور فِسْقهء 
فإنّه ظاهرٌء وهُوّ غَيْر مبالٍ بِفِسْقِهِ ثم ردّها وفيه وجهان., الذي ذكره الشيخ أبو محمّدء 
واستحسنه الإمامٍ رحمهما الله أنه لا يصغى إليها كشهادة العبدِ والصبيّ» ولو كان 
الكافرٌ معي و وردّث شهادته. ثم أسلمء وأعادها حكى القاضي ابِنُ كج في 
قيُو لها وتجهتن + لك قبامن الفريقين حسفا آلا يقبل » أمّا الأوّل؛ فلأنٌ شهادته تَحْمَّاجٍ إلى 
النّظر والاجتهاد؛ لاستسراره» فإذا جرى الحكم بردّهاء» وجب ألا يقبل» وأما على 
الثاني » فلأن ردّ شهادته يُظهر دينه» فيفتضح به ويتغيّر» فيكون متهماً في الإعادة. 

ولو شهدَّ عَلئ إنسان» فردّت شهادتّه لعداوةٍ بينهماء ثم زالت العداوةٌ فأعاد تلك 
الشهادة» فوجهان أيضاً. 

وجَهُ القَبُول: أن العداوة سَبَبّ ظاهرٌء فالرد بها لا يُورثُ عارآء ووجه المنع: أنها 
شهادةٌ رُدْثتْ للتهمة» فإذا أعيدث» لم يُقْبَلُ شهادة الفاسِق» وهذا أصحٌ؛ على ما ذكر 
صاحبا «المهذب» و «التهذيب» ‏ رحمهما الله - ويجري الوجهان فيما لو شَّهِدَ لمكاتبه 
بمالٍ أو لَعبْدِهِ بتكاح» فردت شهادته, فأعادها بِعْدَ عَتْقِهماء والذي أجاب به ابن القاصٌ 
في هذه الصورة القَبُولُء ويجريان فيما إذا شَهِدَ اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالثاً قبل أن 
يعفو فردّت شهادتُهما ثم أعادها بَعْدَ ما عَفُوَا وفيما إذا شهد اثنان يرثان من رجُل بجراحة 
عليه غيره مندملة» فردت شهادتُهماء ثم أعادها بعد اندمال الجرّاحة. 

فرع: عن «أمالي» أبي المَّرَج: شهد فَرْعَانِ على شهادة أضل» ترات شهادتهما 
بفسق الأصلٍ» فقد صارت شهادة الأصل مردودةٌ» فلو تاب» وشهد بتفْسهء وأعاد 
الفرعان شهادتهما على شهادته أو شَهِدَ عَلَى شهادته فرعان آخرانٍ» لم تُقْبَلء ولو رُدّت 
شهادة الفرعين» لفسقهماء لم تتأئّر به شهادةٌ الأضل . 

قَالَ العَرَالِنُ: السَّادِسُ: الْحِرْصٌ عَلَّى الشَّهَادَةٍ بالمُبَادَرَةِ قَبْلَ الدَّعْوَى قلا تُقْبَلء 
وَبَعْدَ الدَعْوَى وَقَبْلَ الاسْتِشْهَادٍ وَجْهَانِء فَإِنْ لَمْ تُقْبَلَ فَهَلْ يَصِيرُ به مَجْرُوحاً فِيهِ وَجْهَانِء 
وَلَو جَلسَ مُحْتَفِياً في رَاوِبَةٍ لتَحَمُلٍ شَهَادةٍ قُبلّث (م و) ولا نُخْمَلُ عَلَى الجرْصٍ. 

قَالَ الوّافِعِيْ: وَمِنْ أُسبّاب الذونة السع. على الشياذة بالتافر ةد اعلم أ أن 
الحقوق على ضربين؛ ضَرْبِ لا ترز الميادرة إلى الشّهادة عَلْيْه وضرب يجوز 
وتسكين الشهادةٌ عليه عَلَيئْ وجه المبادرة شهادةً الحسبة» وستعرف أنواعها ذ 0 
التالي لهذا الفضل : : فحيث لا يجُوزُء فالمبادُرٍ منّهمء فلا تُقْبلُ شهادته» وفي ار أنه 

العزيز شرح الوجيزج ١١/م‏ * 
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كل - قال في مَعْرضٍ اذم م يَجِء ا يُعْطُونُ الّهَادَة قَبِلَ أنْ يُسْأَلُوها('' وروي أنه - 
يك - قال: «حَْيِرُ الشّهَدَاءِ الذي يَأَتِي بالشّها لشْهَادةٍ قَبلَ أن ُهَل" فَجمِعَ بين الحديثين 
بِحَمْلٍ الثاني على ما يجُجوز المبادرةٌ إلبه ويل الأرل عت بها لذ يجو والتنادرة أن 
يشهد من غير تقدْمْ دعوى, فإن شهد فِي غَيْر موضح الحاجة بغد الدغرّئ» وقبل أن 
يستشهدء فوجهان: 


أحدّهما: القبول؛ لأنّه شهدّ وقْتَ الحاجة إِلَى إقامة البيّنة» والأظهرٌ المع للتّهمة» 
ولفظ الحَبّر الأوّل شهد له وهو الذي أورده في «النَّهُذيب» وإذا ردّذنا شهادة المُبَادر 
ففي صيرورته مجروحاً وجهان مشهوران في كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله أشبههما 
المنع ويحكى القطع عن أبي عاصم العبادي إن كانت المبادرة عن جهل منه وظاهر هذا 
الإيراد كون الخلاف في سقوط ا ويؤيده أن القاضي أبا سعد الهروي 
قال: الوجهان مبنيان على أن المبادرة من الصغائر أ و الكبائر لكن متهم من ينهم كلام 
وقوع هذا الخلاف في قبول تلك الشهادة وحدها إذا أعادها لا في سقوط العدالة مطلقاً - 
هذا صاحب الكتاب يقول في الوسيط في باب دعوى الدم في وجه لا تقبل تلك الشهادة 
منه إذا أعادها كالشهادة المردودة بعلة الفسق وعلى وجه تقبل وعلى وجه إن تاب عن 
المبادرة تقبل» وفي التهذيب أن إذا قلنا يصير مجروحاً فلا يشترط استبراء الحال حتى لو 
شهد في حادثة أخرى تقبل فأشعر ذلك في اختصاص الخلاف في تلك الشهادة لا غير. 


وتقبل شهادة من اختبأ وجلس في زاوية مستخفياً لتحمل الشهادة ولا تحمل على 
الحرص إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقر مَنْ عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا 


)غ0( رواه الترمذي من حديث عمران بلفظه. وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بلفظ : خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون؛ الحديث» وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمر في خطبته وفيه: ثم يفشوا 
الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليهاء ويشهد على الشهادة قبل أن 
يستشهد عليهاء الحديث. 

زفق رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني. 
جمع بين هذا الحديث والذي قبلهء بحمل الأول على حقوق الآدميين» والثاني على حقوق الله 
أو حمل الأول على شاهد الزورء والثاني على الشاهد على الشيء يؤدي شهادته ولا يمنع من 
إقامتها. أو الأول على الشهادة في الأيمان كمن يقول أشهد بالله ما كان كذاء ووجه كراهة ذلك 
أنه نظير الحلت وَإن كان صافقا وقد كره. والثاني على ما عدا ذلك» أو الأول على الشهادة 

على المسلمين بأمر المغيب» ٠‏ كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنهم من أهل النارء والثاني 

على من استعد للأداء وهي أمانة عنده. أو الأول على ما بعلم بها صاحبهاء فيكره التسرع إلى 
أدائها , والثاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها. 


كتاب الشهادات هو 


حضر غيره» وعن مالك أن المشهود عليه إن كان جلداً لا ينخدع فتقبل هذه الشهادة» 
وإن كان ممن يخدع فلا تقبلء وحكى الفوراني عن مذهب مالك أن شهادة المختبىء لا 
تقبل أصلاء وأن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قولاً مثله في القديم» وأن على المذهب 
الصحيح يستحب أن يخبر الخصم أني شهدت عليك حتى لا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد 
فيعذره القاضي» ولو قال رجلان لثالث توسط بيئننا لنتحاسب ونتصادق على ألا تشهد 
علينا بما يجري» فهذا الشرط لاغ وله بل عليه أن يشهد بما عله" . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَتُقْبَلُ شَهَاءَةٌ الجسْبَة أَبْتِدَاءَ فِيمًا لِلّهِ فيه حَقْ مُوَكُنَ كالطلاتٍ وَالعِنَاقٍ 
وَالَخُلْعٍ وَالعَفْوِ عَنِ القِصَاصٍ وَتَحْرِيم الرَضاعء وَأَخْمَلَفُوا و في الوَقْفٍ عَلَى مُعَيْنِ وَفِي 
النْسبٍ وَفِي شِرَاءِ القَرِيبٍ المُوجبٍ لِلْمَنْقٍ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : غرض الفصل بيان ما تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما يتمحض حقاً 
3 تعالى أو له فيه نحى موكة ل[ يكائر برضي الاديئين تبه الطلاق واخل تقبل شهادة 
اللي الح ١‏ طاو نار المواار الحو كال العام تقبل في القراقولا تبكا فيه ل 
المال» قال: ولا أيعيرٌ ثبوته تبعأء ولا أن يثبت الفراق دون البينونة» ومنه العتاق 
وسنعري :ف الغيد. رالأمة : وقال أبو حنيفة : تفيل في عتق الأمة دون العبد. 


تقبل في الاستيلاد قال في التهذيب ولا تقبل في التدبير وفي تعليق العتق به كان 
شيخي القاضي يقول: تقبل كالاستيلاد؛ كأن الفرق عند مّنْ فرق أن الاستيلاد يفضي إلى 
العتق لا محالة وهما بخلافه» قال: وكذا لا تقبل شهادة الحسبة في الكتابة وإن أدى 
النجم الأخير شهدوا على العتق وفي شراء القريب وجهان: في وجهه تقبل شهادة 
الحسبة بحق العتق والأشبه وهو جواب القاضي الحسين المنع لأنهم يشهدون على 
الملك والعتق شيء مرتب عليه وليس كالخلع إذا قلنا ينبت بشهادتهم الفراق دون المال 
لأن المال في الخلع تابع وفي الشراء مقصودء فإثياته دون المال محال ومنه العفو عن 
القصاص فالصحيح وهو المذكور في الكتاب أن شهادة الحسبة مقبولة فيه وحكى 
القاضي أبو سعد الهروي فيه وجه آخر لأن ترك القاضي الدعوى مع الحرص على الحياة 
يورث التهمة في شهادتهم؛ ونه تحر الرضاع. ومنه الوقف فإن كان على جهة عامة 
فتقبل فيه شهادة الحسبة وكذا الوصية للفقراء» وفى الوقف على الجهات الخاصة وجهان 
عن الصيدلاني أن الجواب كذلك وهذا ما أورده الروياني في «جمع الجوامع؛ وحكى 


)١(‏ فشرط قبولها أن يكون الشاهد نظراً للمقر يسمع كلامه ويراد كما ذكره الصيمري في شرح الكفاية 
وشريح الروياني في روضته وهو مقتضى كلام الرافعي في الباب الثالث في مستند علم الشاهد. 
وعن البندنيجي حكاية عن الأصحاب ما يخالفه. 


ب كتاب الشهادات 


الإمام عن المعظم المنع لتعلقه بحظوظ خاصة قال صاحب الكتاب في الوسيط وهو 
الصحيح» ومنه النسب فعن القاضي الحسين أنه لا تقبل فيه شهادة الحِسْيّة» وحكم 
المصئف في الباب : الثالث بأنّه الأصحٌ. الذي أورده الصّيّدلانيٌ وصاحب «التهذيب» 
القَبُولَ» وهو الأظهر ؛ لأندمعلق يحتوق أللّه تعالئ» كالطلاق والعتاق» واهنه بقَاءٌ العدَّة 
وانقضَاوُمَا وتحريمٌ المصاهرة» وكذا الرَّكَواتُ والكفاراتٌ والبلوغٌ والكفْر والإسّلام 
والحُدُود التي هي حقٌ الله تعالى؛ كحد الزناء وقطع الطريق» والسرقة» لكن الأولّئ فيها 
السْثّْره وفى حد السرقة وجهٌ آخر مذكورٌ فى «باب السرقة» قال القاضى أبو سَعْدِء ومنه 
الاحصان والتخديل + وقد :ذكرتاء:فن:فالتركيةة وأنا ماهر حي العباد كالقضتاصن وعد 
القذف واليُبُوع والأقارير» فلا تُقْبَلُ فيه شهادةٌ الحسبة» فإن لم يعلم صاحب الحق بالحق 
أخبره الشُهُود حنَّى يدعي» ويستشهدهم. فَيَشْهَدُواء فإن هذا هو المذهبٌ المشْهُور 
وفيه وجهان آخران» ذكرهما الإمامٌ في «دغوى القتل». 

أحدهما: أنه يقبل في الدّماء؛ لحظرها. 

والثاني: يُقُبل في الأموالٍ أيضاًء وذكر أن «صاحبٌ التقريب» خرّجه من الوجهين 
في جواز انتزاع المغصُوب من الغاصب ليوصله إلى المالك؛ وإِلَئ هذا أشار في الكتاب 
بقوله في «باب دعوى الدم»: «وشهادة الحِسْبَةٍ لا تُفْبَلُ في حَقُوقٍ الآدمَيّين في أصح 
الوجهين» 5 ثم القائلون بالقبول» مئهم من أطلق» وعن الأستاذ أبي طاهر تخصيص القَبُول 
000 ويجوز أن يُعْلّم لذلك قولّه في الكتاب «فلا تُقْبَلُ؛ في في 
الفصل السابق بالواو. 

فروع: : ما ثُقبل ذ فيه شهادةٌ الحِسْبّة هل تقبل فيه دعوى الحسبة فيه وجهان: 

أحَدُمُما: لا؛ لأنّ الثبوت بالبيّنة» وهى غنية عن الذعوّئ» وهذا هو الجوابُ فى 
«فتاوى القفال». ١‏ 1 


والثاني: عن القاضي الحُسّين: أنها تُسْمَع؛ لأن البينة قَدْ لا تساعده» ويراد 
استخراج الحقٌّ بإقرار المدّعَى عليه" . 


)000( قال الشيخ البلقيني الأصح ما ذكره القاضي الحسين وما اعتقد أن القفال يخالف فيما إذا لم يكن 
بيئة واذعى العبد على السيد أنه اعتقد أن الدعوى تسمع ليحلف السيد أو يقر أو ينكل فترد اليمين 
على العبد فيحلف العبد ويثبت العتق» وإنما كلام القفال في صورة وجود الشهود فإن الحال 
حينئذٍ غني عن الدعوى بشهادتهم حسبه. 
وقد يقول القفال ليس هذه دعوة حسبة بل هي دعوى المظلوم بالرق أو يحمل كلام القفال على 
حدود الله تعالى» فأما الطلاق فإنه تسمع دعوى الزوجة فيه بلا خلاف وكذلك دعوى العبد العتق. 
انتهى » ووافق صاحب الخادم شيخه البلقيني. 


كتاب الشهادات ا 


وشهودُ الحسبة يجيئون إلى القاضي» ويقولون: نُشْهّد على فلانٍ بكذاء وأحضروه 
لنشهد عليهء وإن جاءوا وقالوا: إن فلاناً زّنَاء فَهُمْ قذفةٌ» وفي الفتاوى أنّه لو جاء 
رجلانٍء فشهدا بأن فلاناً أحُو فلانةٍ في الرّضَاع لم يكف حتى يقولان: : وهو يريد أن 
ينكحهاء وأنه لو شَّهِدَ اثنانٍ بالطّلاق» وقضى القاضِي بشهادّتهماء ثم جاء آخران يَشْهّدان 
بأحْوّة الرضاع بين المتناكحين» ٠‏ لم تقبل هذه الشهادة, إِدْ لا فائدة لها في الحالٍ بقولهما 
ولا عبرة بكونها يشهدان لثلا يتناكحَان من بغدء وأنّ الشهادة علّئ أنه أعتق إنما تُسْمَع» 
إذا كان المشهودٌ علَيْه يسترقٌ من أعتقه» وهذه الصورةٌ م َقَهِمْ أنْ شهادة الحسبة إِنّما تُسْمَع 
عند الحاجة» ولو جاء عبدا إنسان إلى القاضى» وقالا: إن سيّدنا أعتق أحَدَناء» وقامَث 
على ما يقولان بِيُندّ سُمعتء ولو كانتٍ الدغْرَّئْ فاسدةٌ؛ لأن البين على العدق مستغنيةٌ 
عن تقدّم الدعوّى . 

وليُعْلَّم من لفظ الكتاب قوله: «والعتاق» بالحاء» وقوله: «والعفو عن القصاص» 
بالواو؛ لما بينام والله أعلم. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَتَقْبَلُ شَهَادَةٌ البَدَوِيٌ عَلَى القَرَوِيّ وَالقَرَوِيٌ عَلَى البَدَوِيّء وَشَهَادَةٌ 
المَحَدُودٍ د في القَذْفٍِ إِذَا تَابتَ. 


قَالَ الرَّافِعِ : لما تكلم في الصفات المعتبرة في الشهود وبَيّنَ في خلالها ما يمنع 
قبول الشهادة تكلم في أمور ظن ظانون أنها من موانع القبول. 

منها: شهادة البدوي على القروي وبالعكس مقبولة» وقال أحمد: لا قبل شهادة 
البدوي على القروي وبه قال مالك إلا في القتل والجراخات» قالا؛ لأن القروي لا 
يدخل إلى البادية للإشهاد لكن البدوي قد يدخل القرية فيشهد والأمر في هذا لا 


ومنها: شهادة المحدود في القذف وغيره بعد التوبة مقبولة فى جنس ما حدٌّ به 
وفي غيره» وعند أبي حنيفة شهادةٌ المحدود في القذف لا تقبل وإن تاب» وقال مالك 
كل من حد في معصية لم تُقبل شهادثّه فيما حد فيه» ومن هذا القبيل شهادة ولد الزنا 
مقبولة ويجوز أن يكون قاضياً ولكن لا يمكن أن يكون إماماً؛ لأن النسب مشروط في 
الإمامة وقال مالك لا تُقبل شهادة ولد الزناء واعلم أن شهادة الأخرس الذي لا يعقل 
الإشارة لا اعتبار بها وإن كان يعقل الإشارة فقولان عن تخريج ابن سريج : 
أحدهما: أنها مقبولة اعتماداً على الإشارة كما في عقوده ويُحَكى هذا عن مالك 
واختيار الحناطي والقاضي أبى الطيب ‏ رحمهم الله -. 


والثاني : المنع؛ لأن الإشارة لا تصرح وإنما تفيد ظناً» ونحن في غنية عن شهادته 


١‏ كتاب الشهادات 


بشهادة غيره» ريترح عامه عقوكوة وهذا أظهر عند الأكثرين منهم أبن القاص والشيخ 
أبو حامد:وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله وإيانا وعلى هذا فيعتبر في الشاهد 
وراء الصفات المذكورة فى أول الباب أن يكون ناطقاء وذكر أبو القاسم الصيمري في 
مختصر جمعه في أحكام الشهادات أنه لا يجوز شهادة المحجور عليه بالسفه فإن كان 
كذلك زادت صفة أخرى”'" والله أعلم. 


قَالَ الغَرَالِىُ : : وَيَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ نُبْت وَلاَ أَُودُ إلا إذَا أقَرٌ عَلَى نَفْسِهٍِ بالكَذِبٍ فَهُوَ 
اي يَجبُ أسينرَاؤة ككل اق يَقُول: ِتُ فإِنه لَيُصَدّقْ حََى يُسْتَبْرَاً مدَةٍ فيا بِقَرَائْنِ 
الأَخوَالٍ صَلاحَ سَرِيرَتِه . 


قَالَ الرّافِعِئْ: أخذ في الكلام في توبة القَاذفء ثم اختلط به الكلامُ في التوبةٍ على 
سائر أنواع الفِسْقِء ووجة الحاجة إِلَيْه بيْنّ فإن من لا تُقْبَلَ شهادَتُهُ لِفِسْقء إذا تَابَء 
وظَهّر اعتراضه عَمّا كان فيه. فيجبٌ معرفةٌ أن التوبة ما هيّ وبم تَخصّل؟ . 

قال علماء الأصحاب رحمهم الله -: التوبةٌ تنة تنقسم إلَئ ما هي بَيْن العبّد وبين الله 
تعالّئ جدّه وهي التي يندفعٌ بها الإنم» وإلى توبةٍ في ي الظاهر؛ وهي التي تتعلّق بها عَوْدُ 
الشهاداتء. والولايات: 


أما التُوبةٌ الأوّئ: فهي أن ينْدَمَ علّى ما مضى ويترك وعله في الحال ويعزِمَ علّى 
ألا يعود إليه”"؟» إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق الله تعالّئ ولا للعباد» كوطء 
الأجنبية فيما دون القَّرْج وتَقْبلُهاء فلا شيء عليه سوى ذلك» وإن تعلّق بها حقٌّ مالي» 
كمنع الزكاة» وكالعٌضب» والجنانات في أموال الناس» فيجب مع ذلك ا ة الذمّة عنه ؟ 
بأن يؤدْي الزكاة» ويردً أموال النّاسء» إن بقيت ويغرم بدلّها. إن تبق أو يستحل» 
فيبرئه المستحقٌ ويجب أن يخبر المستحق» وإن لم يعلم به وأن يوصلهء إليهء إذا كان 


)١(‏ ماذكره الصيمري هو المنقول عن ابن كج في التجريد والدارمي في الاستذكار كلاهما في باب 
الحجر»ء وجزم به المصنف في باب الوصايا. 
قال في الخادم : أهمل الرافعي من الشروط السمع والبصر أي فيما لا يقبل فيه شهادة الأعمى. 
(1) قال في المهمات: أهمل شرطاً رابعاً وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو عوقب على جريمة 
فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفاً من وقوع مثله لم يكفء قاله أصحابنا الأصوليون 
ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه. 
وقال البلقيني: هذا الإيراد عندنا غير معتبر لأن التوبة عبادة» والعبادة لا بذ أن تكون للهء وإذا لم 
يكن ذلك فلا توبة ولا عيادة. 
قال الرملي: هذا التوجب فيه اعتراف باعتبار الإيراد. 


كتاب الشهادات ل 


غائباً» إن كان قد غَصَّبه مئه هنالك» ونقله» فإن مات سلّمه إلى وارثه» فإن لم يكن 
وارثٌ أو غَابَ م خبره» دفَعه إلى قاض تعرف سيرته وديانته» فإن عد تصدّق 
به على الفقراء ب 2د الغرافة له ذكره العباديُ في «الرثُم» وصاحب الكتاب في غير الكُتْبِ 
الفقهيّة وإن كان مُعْسِرَء نوى الغرامة» إذا قدرء فإن مات قبل أن يقّْدِرء فالمرجُوٌ من 
فضل الله تعالّئ جذه المغفرةٌ9" . 

وإن تعلّق بالمعصية حقٌ ليس بماليٌ» فإن كان حذاً لله تعالّئ كما لو زنا أو شَرب 
فإن لم يظهرء فيجوزٌ أن يظهره ويقرّ به ليُقَامَ لَه الحذّء ويجوز أن يسئْرَ على نفسهء 
وهو الأولّئء وإِنْ ظهرء فقد فات السَّبْرء فيأتي الإمامَ ليقيم علَيْه الحدّء قال في 
«الشامل» : إلا إذا تقادم العهدء وقلنا: إنه يسْقْطٌ الحدء وإن كان حقاً للعباد؛ كالقصادم 
وَحَدٌ القذف» فيأتي المتتصن: ورمكد من الاستيفاءء فإن لم يعلّم الى قبت 
في القِصّاص أن يُحبرهء ويقول: أنا الذي قتلْتٌ أباك» ولزمني القصاصٌء فإن شئتَ 
فاققتصء» وإن شئت فأعفء وفى حدٌ القذْفٍ» هل يخبره» ذكردنى الات فق اول 0 
تردداً في أنه إذا أتى» بض كنايات القذف» وأراد القذف» وم يحلفه المقذوفٌ على 
البينة» فيخبر المقذوف أو يحفيهء ولا يؤديه» وجواب العباديٌ وغيره ههنا أنه يخبرهٌ عن 
القَْفء كما في حقٌ القصاص وفي مثله في العَيْية رأيت في فتاوى الحتَاسِي؛ أنها إذا لم 
تبلغ المغتابّ» كفي الندمٌ والاستغفارٌء وإذا بلغته أو طَرَد طَارِدٌ قياس القصاص العدت 
فيهاء فالطريق أن أتيّ المعتات وشتحل مه »نان تعذر يهوتب: أوتعيين لغيه العاشعة 
فيستغفر الله تعالئ جِدّه ولا اعتبار بتحليل الوَّرَنَّةَ» كذلك ذكره الحناطيٌ وغيره» قال 
العباديٌ : والحسد كالغِيبَةء وهو أن يهرى زوال نِعْمَّةٍ الغير» وَيسَرٌ ببليته. فيأتي 
المحسودّء ويخبره بما أضمره» ويستحلهء ويسأل الله تعالّئ أن يزيل عنه هذه الخلّةء 
وفي إلزام الإخبار عن مجرّد الإضمار يُغدٌ”'' 


فَرْعٌ : سُئِلَ أبو عبد الله الحَنَاطِيُْ عمن قصّر فيما عليه من إلدَّيْن وَالمَظْلّمة» ومات 


)١(‏ قال النووي: ظواهر السئن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات معسراً عاجزاً إذا 
كان عاصياً بالتزامهاء فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة» واستمر عجزه عن الوفاء حتى 
مات. أو أتلف شيئاً خطأء وعجز عن غرامته حتى مات» فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في 
الآخرة» إذ لا معصية منه» والمرجو أن الله تعالى يعوض صاحب الحقء وقد أشار إلى هذا إمام 
الحرمين في أول كتاب النكاح : وتباح الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو 
الوفاء به جهة.» أو سبب ظاهر. 

(0؟) قال النووي: المختار بل الصواب أنه لا يجب إخيار المحسود» بل لا يستحب» ولو قيل : يكره 
لم يبعد. وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة» أم يشترط معرفتها للعافي؟ فيه وجهان سبقا 


له كتاب الشهادات 


المستحقٌ» واستحَقّه وار بعد وارث يتعلّق به في الآخرة صاحبٌ الحقٌ أولاً أو الأخير 
من ورثته وورثة ورثتهء فقال: يرثه الله تعالّى» بعد موت الكلٌء ويُرَدُ إليه فى القيامة» 
وحَكئ وجهاً آخر عن الأصحاب لآخر مَّنْ مّات من الوارِثِينَ» وفي «الرقم»: أنه يُكْتَبُ 
لأخْرٌ لكل وارِثِ مدةً عَمْرِوء ثم يكون الثوابُ لمَنْ بعده» ولو دقع إِلَى بعض الوارئين 
عند انتهاء الاستحقاقٍ إليه» خَرّجَ عن المظلمة إلا بما سَوّفَ ومَاطلَ. 


وأما التوبةٌ الظاهرةٌ؛ فالمعاصي تنقسم إِلَى فعليّة وقوليّة» أما الفعليّة؛ كالزنا 
والسرقة والشرب. فإظهار التؤبة عنها لا يكفي في قُبُول الشهادة وعود الولاية؛ لأنه لا 
يوْمَنُ أن يكون له في الإظهار غائلة وغرض فاسدّء فيختبر لمدّة يغلب على الظن فيها أنه 
قد أصلح عملَهُ وسريرته» وأنه صادقٌ في توبته» وهل تتقدّر تلك المدة قال قائلون: لا 
نّما المعتبرٌ حصولٌ غلبة الظنّ بصِدقِهء ويختلف الأمر فيه بالأشخاص وأمارات الصدق» 
هذا ما أختاره الإمام والعبّاديُ وإِلَيْه أشار صاحبُ الكتاب بقوله: حتى يُسَْبْرَاً مُدَ مُدَّةّ فيعلم 
إلى آخرهء وذهب آخرون إلى تقديرهاء وفيه وجهانء قال أكثرهم : يستبراً سئةٌ» فَإنٌ 
لمعنى الفصولٍ الأربعة تأثيراً بَيّنَا في 7 تهنيج النّفوس وانبعاثها لمشتهياتهاء فإذا مضت على 
السلامة شمر ذلك بسن الستريرة؛ 00 جماعة : يكفى ستة أشهر؛ لظهور غَوْدهء وإن 
كانت وتشرا ذلك إلن الغسشء زاما القرلفته كمنيا القتته ولا بد من التوبة عنْه 
بالقول» كما أن التوبة عن الرّدّة بكلمتّى الشهادة» قال الشافعىٌ ‏ رضى الله عنه ‏ وتوبةٌ 
القاذْفٍ إكذابهُ نفْسَهء فأخذ الاصطخري بظاهره وشَرَط أن يقول : كدنسا بها قذفة رف 
ولا أعودُ ِلَى مثله؛ لما رِوّيَ عن النبي ‏ يك - أنه قال: ١تَوْبَةُ‏ الْقاذِفِ إكْذَابهُ نَفْسَّهه("© 
ويُحكئ هذا عن أحمد ‏ رحمه الله - وقال ابن أبي هريرة والجمهورُ - رحمهم الله لا 
يكلف أن يقول: كذْبْتٌ» فإِنّه قد يكونٌ صادقاً فكيف تأْمُرُ ره بأنْ يكذب» ولكن يقول: 
القذفْ باطل» وإني نادم على ما فعلْتُ ولا أعود إِلَيْه أو يقول: ما كنتُ مُحِمَاً في قِذْفِيء 
وقد تبتٌ منهء وما أشبه ذلك» والخبد محمولٌ على الرّجوع والإقرار ببطلانٍ ما صدّر 
مئهى فإنه نوعٌ إكذاب» وكذلك لفظ الشافعيّ - رضي الله عنه - وقد قال عَقِيبَ ما 
حكيّناه: والتوبةٌ منه أن يقُولَ: االكذف ثاطز» كانه جعل هذا الفط ترنة ولا فزق في 
ذلك بين القف على سبيل الست والويذاء وبين القذْفٍ على صورة الشَّهَادةَ إذا لم يتم 
عدد الشّهود. إن قلنا: : بوجوب الحدٌ على من شهدء لالم اوس قلا حاحة 8 
إلى التوبة» ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريائةٌ بين يدي القاضيء ثم إذا تاب 


زدل4 قال الحافظ في التلشخيص: لم أره مرفوعاً وفي البخاري معلقاً عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب 
نقبل شهادتك» ووصله البيهقي كما سيأتي في آخر الباب» وفيهما أيضاً عن أبي الزناد قال: الأمر 
عندنا إذا رجع عن قوله» وأكذب نفسهء واستغفر ربه» قبلت شهادته . 


كتاب الشهادات :. 3 


بالقول» فهل يستبرأ المدّة المذكورة» إذا عُرفَ عدلاً إلى أن قَذَّفء يُنْظَر؛ إن كان القذفٌ 
على صورة الشهادة» فلا حاجة إِلَيْه وحَكى الإمامٌ طريقة أخرّئ؛ أنه على قولَيْنَء كما 
سنذكر في القذْفٍ علّى صورة السبٌ والإيذاءء والظاهرٌ الفرقٌ» فإن ذلك فسقٌ مقطوعٌ 
فيه» والفسق عند الشهادة غيرٌ مقطوع به ولهذا تُقُبل روايةٌ من شهد بالزناء وإن لم 
يتعب ؟ ألا ترى أنهم كانوا يَرْرّنَ عن أبي بكر الثقفي - رضي الله عنه ‏ ولم يتب وروايةٌ 
مَنْ قُذَْفَ سبا غير مقبولة وبتأيد ذلك بِقَؤْل عمر - رضي الله عنه - في القصّة المشهورة 
لأبي بكر ْْ مَل شَهَاتكَ!'» وإن كان قَذْفَ سب وإيذاء فظاهر نص «المختصر» -- 

يُشترط الاستبراء وتُقبل شهادته في الحال» وعن نصّه - رضي الله عنه - في «الأم» : 

يُشترطً» وفيهما طريقان؛ الأشهر أن المسألة على قولَيْن: 

أحدُهُمًا: لا يُشْترط؛ لأن القاذفٌ يحتمل أن يكون صادقاًء فلا حاجة فيه إلى 
التشديد والاحتياط» ويُخكول هذا عن أحمد ‏ رحمه الله -. 

وأصحُهما: الاشتراط؛ على ما قال تعالى «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأَصْلََحُواك لآل عمران: 49] وصار كما في سائر المعاصي» وتركهما منزلون على 
حالَيْنء وذكروا للتنزيل وجوهاً: 

أحدها: : حمل ما في «المختصر» على ما إذا لم يصرّح بتكذيب نفْسهء وحمل ما 
في «الأم» على ما إذا صَرّح . 

والثاني: حمل الأول علّئ ما إذا طال الزمانٌُ بعد القذف. وحسنت السيرة» ثم 
تاب بالقول» وحمل الثاني على ما إذا لم يطل . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: [رواها] البيهقي من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوزء فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال 
لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت شهادتك» قال سفيان: سمي الزهري الذي 
أخبره» فحفظته ونسيته» وشككت فيهء فلما قمنا سألت من حضرء فقال لي عمر بن قيس: هو 
سعيد بن المسيبء قال الشافعي: فقلت فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لاء هو سعيد بن 
المسيب من غير شك. وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شك» ورواه البيهقي من 
طرق» وعلقه البخاري بالجزمء وأما قول الرافعي: وكان الصحابة يروون عنه ولم يتبء فقد روى 
عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك» وروى محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة» ونافعاً» وشبلآء ثم استتاب 
نافعاً» وشبلاء فتاباء فقبل شهادتهماء واستتاب أبا بكرة فأبى» وأقامء فلم يقبل شهادته» وكان 
أفضل القومء وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن 
عاصمء قال: كان أبو بكر إذا أتاه رجل ليشهدهء قال: اشهد غيري» وأما قوله: وكانت الصحابة 
0 ففيه نظرء» فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي 

ق2 بكرة» وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي. والأحنف بن قيس. 


1.3 كتاب الشهادات 


والثالث: حمل الأول على ما إذا جاء شاهداًء ولم يتم العدّرُء وحمل الثاني على 
ما إذا قذف على سبيل السبٌ والإيذاء. 

واعلم أن اشتراط التوبة بالقَوْل في القذْفٍ لا وضوح لَه وإلحاقّة بالردّة تشبيه 
مجرّد لا توجيه مقنع» ولَيْسٌ اد شعراط كلمي الشتهافة منتصوضاً بالركة الْمَولئةء فإن:الردة 
الفعليّة كإلقاء المضْحّف في القادُورات يُشْتَرطُ فيها كلمتا الشهادة أَيْضاَّء وبالجملة» فَلَمْ 
يشترط في القَّوْل أن يقولّ: ما كنت مُحِقَاً في قَوْلٍ كذاء فلا يُشْتَرَطُ في الفعل أن يقول: 
ما كنت مُحِقاً في فغْلٍ كذاء وما السّبّبُ الفارق» ثم قضيّة ما يقول في القذْفٍ أن يُشترط 
التوبةٌ بالقول في سائر المعاصِي القوليّة» كشهادة الزورء والغِيبّة» والنّميمة» وقد صرح 
صاحبٌ «المهذب» بذلك في. شهادة الزور. فقال: التوبة عئها أن يقول : كذَّبْتٌ فيما 
فعَلْتٌ ولا أعودٌ إِلَى مثلى والله أعلم . 


وأغلم قوله فى الكتاب «ويكفيه أن يقول: تبْتُ» بالواو؛ لوجه الإصطخرّي؛ حيث 
لم يكتف بذلك. واعتبر أن يقول: كذبْتٌ. 


وقوله يجب «استبراؤه» بالألف لما تقدّم . 


فروع: حَكى الإمام وجهاً فيمن قَذَّفء وأتى بالبينة علئ زنا المقذوف: أنه لا 
تُفْبَل شهادته؛ لأنه ليس له أن يقَّذِفَ ثم يأتي بالبينة» بل كان ينبغي أن يجيء مجيء 
الشهودء والأصح أنها تُقْبَلَ؛ لأن صدقَهُ قد تبيّن بالبينة» وكذا الحكمٌ لو اعترف 
المقذوف. وكذا لو قذف زوبجّتّهء ولا عن ولا قَرْقَ في رد الشهادة وكيفية التؤيّة بين أن 
يقذف محصناً أو غير محصّنء حتى لو قذّف عبد نفسِه ترد شهادته» ويكفي تحريم 
القذف سَبباً للردّء وشاهد الزور يُسْتبرأ كسائر الفَسَقَةء فإذا ظهّر صلاخه» قُبِلَتْ شهادثه 
في غير تلك الواقعة ومن غلط في الشهادة. فلا حاجة إلى استبرائه» وتُقْبَل شهادته فى 
غَيْر واقعة الغلطِء لا تُقْبَلُ فيما ذكره في «التهذيب7©. 


)١(‏ قال النووي: التوبة من أصول الإسلام المهمة» وقواعد الدين» وأول منازل السالكين» قال الله 
تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق» 
وقد تقدمت صفتهاء وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً عليه» ولو تاب من 
ذنب» ثم فعله مرة أخرىء» لم تبطل التوبة» بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول. ولو 
تكررت التوبة» ومعاودة الذنب» صحتء. هذا مذهب الحق في المسلمين خلافاً للمعتزلة. قال 
إمام الحرمين في «الارشاد» : والقتل الموجب للقود د تصح التوبة منه قبل تسليم القاتل نفسه ليقتص 
منهء فإذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى. وكان منعه القصاص من مستحقه معصية مجددة» 
ولا يقدح في التوبة» بل يقتضي توبة منها. ومن باب عن معصية ثم ذكرها قال الإمام القاضي أبو 
بكر بن الباقلاني رحمه الله: يجب عليه تجديد الندم عليها كلما ذكرها إذ لو لم يندم» لكان- 


كتاب الشهادات لذ 


قال العَرَّالِيُ : ون ظَهرَ لِلقَاضِي بَعْدَ الحم أَنّهُ َضَى بقَولٍ عَبْدَئْنِ أ كَافِرَينِ 5 
صَبِييْنِ نُقَض الحُكمء وَإِنْ كَانَ بِقَْلٍ فَاسِقَينٍ تقض أَنْضاً عَلَى أَظْهَر القَولَينِ إل أن 
يَفْسْقَ بَعْدَ الحم قلا يقَدّرُ أسْتِادُ الفِسقٍ إِلَى المَاضِي عَلَى أَصَمٌ الرَأييْن 

قَالَ الّافِعِي : إذا حكم القاضِي بشهادة أثنين» ثم بان له أنهما كانا عَبْدَيْنِ أو 
كافِرَيْنَء أو صِبِيّيْنِء أو امرأَتَيْنَء فينتقض حكمه. لأنه تين الخطأ في الحكمء كما لو 
حكم باجتهاده. ثم بان النصٌ بخلافهء ولو تبيّن لقاض آخر أنه حكمَ بشهادتهماء نقفض 
حكمه أيضاًء واعترض عليه بأنَّ العلماء اختلفوا في قَبُول شهادةٍ العَبيد. » فلم ينقض 
الحكم في محل الاختلاف والاجتهاد. راسم 0ك ليون يمينا الخدم 
بشهادة العبدين وحكم بشهادة تين طنييا حرّين» ولا اعتداد بمثل الحكم. وأيضاً فإنَّما 
لا ينقض الحُكم. إذا لم يخالف القياس الجلىّ» وهذا يخالفه» فإن العبد ناقص في 
الولاية وسائر الأحكام» فكانت 0 في معناهاء وإِنّْ بان أنه حكم بشهادة فاسقّيْن» 
نض في «الميشتصر» على أنه ينض أيض]!©:] قال المُرَنِيُ : وقال في موضع آخر: إن 
المشهود عَلَيْه إذا طلب الجر ح مكنه منهء وأْمْهَلَه مده قريبة» فإنْ لم يأتِ بالجرح في 
المُدّة وأتى به بغدّهاء لم يرد الحُكم عنهء وهذا يُشْعِر بأنه لا تُقبل البينة القائمة على 
الفسق بعد ذلك» فلا ينقض الحكم الأول» وللأصحاب فيها طريقان: 


- أشْهَرمُما: أن المسألة على قولَيْنء وبه قال ابنُ سْرَيْجَ . 
أَحَدمُما: أنه لا ينقض الحكم الأول» فإن فسقهم إِنّما يعرف ببينة تقوم عليه 


-- مستهيناً بهاء وذلك ينافي الندم. واختار إمام الحرمين أنه لا يجبء ولا يلزم من ذكرها بلا ندم 
الاستهانة» بل قد يذكرء ويعرض عنها. قال القاضي: وإذا لم يجدد التوبة كان ذلك معصية 
جديدة» والتوبة الأولى صحيحة؛ لأن العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد فراغهاء قال: فيجب 
تجديد توبة عن تلك المعصيةء وتجب توبة من ترك التوبة إذا حكمنا بوجوبها. قال الإمام : وإذا 
أسلم الكافرء فليس إسلامه توبة عن كفرهء وإنما توبته ندمه على كفرهء. ولا يتصور أن يؤمن ولا 
يندم على كفره» بل تجب مقارنة الإيمان للندم على الكفرء ثم وزر الكفر يسقط بالإيمان» والندم 
على الكفر بالإجماع, هذا مقطوع» وما سواه من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به 
وقد أجمعت الأمة على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره» صحت توبته» وإن استدام معاصي 
أخر» هذا كلام الإمام» وهذا الذي قاله إن القبول مظنون هو الصحيح. وقال جماعة من متكلمي 
أصحابنا: هو مقطوع . 

)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة ما إذا كان الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه فإن كان مجتهداً فيه 
كشرب النبيذ فلا خلاف أنه لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» كذا قاله القاضي والبغوي 
أبو محمد الجويني في مختصره والغزالي في الخلاصة وأشار إليه الرافعي في أنهم نزلوا النص 
بالمنع على ما إذا شهد على فسق مجتهد فيه كشرب النبيذ. 
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وعدالة تلك البينة لا تُدْرَكُ إلا بالاجتهادٍ» والاجتهادٌ لا ينقض بالاجتهادء وهذا يوافِقُ 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا يسمع بينة الفسْقٍ على الشاهِدَيْنٍ. 

وأصحُهُمًا: النقضء كسائر المسائل المذكورة وبل أولّى؛ لأن اعتبار العدالةٍ 
منصوصٌ علَيْه قال تعالى : ذإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فَتَينُو41 [الحجرات: 5] والقول بأن 
عدالة الشهود تُدْرَكُ بالاجتهاد لا تَفْدَحٌ كما أن خبر الواجدٍ العَذْلٍ يُنْقَضُ به الخكمء وإن 
كانث عدالته لا تُدْرَكُ إلا بالاجتهاد. 2 لو بان كون الشاهدّين صبيّيْن أو كافرَيْن. 


والطريق الثاني : القطمٌّ بالنقض» وحمل ما قاله في الموضع الآخر علّئ ما إذا 
شهدوا على الفسق مطلقاً» ولم ينصّوا على فسْقِه يوم الحكم» فلا ينقض به الحكم؛ 
لاحتمال حدوثه بعد الحكم أو علّئ ما إذا شَهِدُوا علّئ فِسْقٍ مجِتَهَدٍ فيه كشب النبيذ» 
ولو سمع القاضي شهادةٌ شاهِدَيْن عدلَيْنَء ثم قُسّقَا قبل أن يحكم بشهادتهما ٠‏ لم يججزٍ 
الحكم ؛ لوقوع الريبة» فإن الفسق يَحْفَى غالباًء فريّما كانا فاسقَّيْن يوم الشهادة. ولو ارتدّاء 
فكذلك ؟ لأن الردّة توقع الريبة أيضاء وتُشْعِر بخبث كامن» وفيها وجهان آخران: 

أحدهما: أن حدوئّها لا يمنع الحكمّ بشهادتهما المَسْمُوعة. 

والثاني : عن الداركيٌ : الفرق بين أن يرتدٌ إلى كُفْرِ يستسر أهله به فيكون كالفسق» 
أو إِلَى غيره. 

ولو شهدا عنده في حدٌ أو مالٍ» ثم ماتاء أو جنا أو عَمِيَا أو خْرِسَاء لم يمع دوت 
هذه الأحوال الحُكمَ بشهادتهما؛ الأنها لا توق ريه فنا مقيئ» ويجوز أن يقع التعديل 
بعد حدوثهاء» وألحق المُرَنِيُ ظهور الفِسْقٍ والرّدّة بعرُوض هذه الأحوال» ولم يَجْعَلْهُمَا 
مانِعَيْنِ من الحكم» ولو فسق الشاهدان» أو اركدًا بعد الشكم والاستيقاءء لم يؤثّر بحال» 
ولو فَسَقاء أو ارتدًا بغد الحكم وقبل الاستيفاء» فهو كرجوع الشاهدَيْنِ بعد الحكم وقبل 
الاستيفاء» وفيه تفصيلٌ واختلافٌ» يُذْكَرُ في «باب الرجع» والأصح أنه لا أثر له في 
المال» بل يستوفي ولا يُقَدّر استنادٌ الفشق بعد نفوذٍ الحكم إلى القاضي» وهذه الصورة 

هي التي عنَاهًا في الكتاب بقوله: «إلا أن يَفْسْقَ بعد الحكم» فلا يقدر» إلى آخره. 

وأصحاب الطريقة القاطعة بِالئَّفُض فيما إذا بان أنه حكمّ بشهادة فاسقَّيْنء منهم مَنْ 
ينزل الخلافٌ على هذه الصورة. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله: «نقض» بالحاء. 

وقوله: «على أظهر القولين» بالواوء لما بينّاه. 

قُرُوِحٌ : قال القاضي بعد الحُكم بشهادة شاهدَيْن قد بان لي أنهما كانا فاسَقْينَء ولم 
يظهّر بينة تشْهّد بفسقهماء قال صاحب الكتاب في «الفتاوى»: إذا اميدق فى اقندافه 
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بعلمه مُكْن من ذلك أيضاً ولو قال: أكرهني السلطانُ على الحم بقولِهماء وكنت أعرفٌ 
فِسْقّهماء قُبل قولهُ مِنْ غير بيّنة الإكرّاهء ولو بان بالبينة أن الشاهدَّيْن كانا والدَيْنٍ 
للمشهود له أو ولدَيْن» أو عدوين للمشهود عليهء فكذلك ينقض الحكم. والله أعلم . 
2-4 ع 5 5006 0 
ألبَابُ التَانى فى العَدَدٍ وَالذْكُورَةٍ 
قَالَ العَرَالِيُ : وَلاَ نَفبْتُ بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ إل ِي جِلآلٍ رَمَضَانَ عَلَى رَأَيء وَلَكِنْ 
لِلشَّهَادَاتِ نَلآثُ مَرَاتِبَ: الأولى: الرّْنَا: وَيَجبُ فيه أَرْبَمَةَ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أنّهُ أَدْكَلَ فَرْجَهُ 
فِي فَْجهَا كَالمِزْوَدٍ ِي المُكَحُلَةٍ وَمَلْ يَجُورْ لِلْعَدْلٍ النْظَرُ إِلى الْعَوْرَةٍ قَضداً لِعَحَمُلٍ 
الشّهَادة؟ فِيهِ نَلنَهُ أَوْجْدِ وَفِي الثَالِثِ لآ يَجُورُ في شَهَادةٍ انا وَيَجُورٌ في عْيُونِ النّسَاءِ 


بِاللَوَاطٍ إلا التَّعْزِيرُ فَهلْ يُحْمَاجُ إِلَى أَرْبَعَة؟ فيه قَوْلآنِ. 


قَالَ الرَّافِمِيْ : مَقصودٌ البَاب بِيانُ العدّدٍ المُعتَبّر في الشَّهَاداتَء ومواضع اعتبارٍ 
الذكورة» وعدم اعتبارها. 


أَغْلَّمْ أن قول السَاهِدٍ الواحِدٍ لا يكفي للحُكم بهء نعم» قدم الخلاف في أن 
هِلآل رَمَضانء هَل يثبت بواحِدِ”" أم لا؟ وأنّهِ إنْ ثبت» فسبيله سبيلٌ الشّهادات» أم 


)00( استدرك في المهمات ما لو شهد بإسلام الذمي قبل موته فإنه لا يحكم به بالنسبة إلى الإرث وفي 
قبولها في الصلاة عليه وجهان مبنيان على القولين في هلال رمضان ونازعه في الخادم وقال إنه 
إخبار والذي في شرح المهذزب كما قاله في المهمات» وزاد في الخادم مسائل: 
منها: لو نذر صوم شعبان مثلاً فشهد واحد باستهلاله فوجهان في البحر مبنيان على أن النذر 
يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه. 
ومنها: لو شهد واحد بطلوع فجر رمضانء هل يلزمه الإمساك عن الطعام أو لا بد من اثنين فيه 
احتمالان لوالد الروياني مبنيان على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان حكاهما عنه قبل باب 
الأيام المنهي عن صيامها ومقتضاه ترجيح القبول. 
ومنها: المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره 
الرافعي قبل باب القضاء على الغائب. 
ومنها: سبق أن القاضي يكتفي بقول العون في امتناع الخصم المتعذر من الحضور وتعذره بذلك. 
ومنها: العيب في البيع يقبل فيه قول الواحد كما حكاه الرافعي في بابه عن التهذيب ثم حكي عن 
المتولي خلافه ولم يرجح شيئاًء واستدرك الشيخ بهاء الدين بن شداد الحلبي صورة أخرى فقال: 
وقد حكى كلام الذخائر في حصر الاستثناء في هلال رمضان» وعجيب منه هذا الكلام وقد تقدم 
تقديره أنه إذا أقام شاهداً واحداً استحق الحيلولة والوقف في صور متعددة وهو حق ثبت بالشاهد 
الواحد فلعله أراد بذلك أن هذه أمور تابعة لحقوق لا أنها مقصودة» انتهى. والعجب منه فإنه- 
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سبيل الروايات؟ فإنْ قلنا: لا يثبت» أو ثبت» وسبيلُه سبيلٌ الروايات» فلا استثناء في 
اعتبار العدَدِ في 001 وإِنْ أثبتناه» وجعلنا سبيلَهُ سبيل الشّهادات» وهو الأصَحٌء 
فهذه الصورة مستئناة 

0000000 
وإِنْ قِيلَ عَلَى وجه: إِنَّ القضاء هناك بالشّاهد علّى ما سيأتي ؛ لأنَّ ذلك القائل لا ينازع في 
كون اليمين شرطاً؛ لجواز الحُكم بالشاهد. فلا يكون قول الشاهد مكتفٍ به. 

وإذا عُرفَ ذلك؛ فإِنَّ صاحب الكتاب رنب الشهاداتٍ عدّداً وصفةً علّى ثلاث مراتب : 


إحداها: الشهادةٌ على الزناء وإنّما يثبت الزنا بشهادةٍ أربعةٍ من الرجال» قال الله 
تعالئ: والذِينَ يرمُونَ المُحْصتاتٍ َم َم أُوا بأعَةٍ شهدَاء4 [النور: 4] قال تعالى: 
نولا جَاءُوا عَلَيِهِ بِأرْبِعَةٍ شْهَدَاء4 [النور: ]٠١‏ وَقَالَ عَزْ أَسْمهُ : ا9تَأْسْتَشْهِدُوا عَلَنِهِنُ 
أرْبَعَةَ مدَكُمْ4 [النساء : 0 وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاصٍ وض الله عله ف يا رَسُول الل 
َرَيِتَ َو وَجَدَتْ مَعْ أمْرأتِي رَجُلاء أَمهِلُهُ > حَنَى آنِي بِأربعَةٍ مِنَ الشْهَدَاءِ فقَالَ : : نَعَمْ وَعَنِ 
الزُهْرِيٌ أنهُ قَالَ : عضت الله مِنْ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم - وَالخَلِيمُتَيْنِ بَعْدِه 
آلا تَقْبَلَ شَهَادَةٌ النّسَاءِ ِي الْحُدُود”! ' وَفِي الإة َرَارٍ بالزّنا قَوْلنِ : 

لل ا 0 

والثاني: يثبت بشاهِدَيْن؛ لأنّ المشهود علَيْه قولٌ» وإقرارٌء فأشبه سائر الأقوالٍ 
والأقاريرء قال القاضي الويائي: وهذا اصع ؛ وعن الشيخ أبي عاصم نقل قولٍ غريب : 
أن القيذف إِنَّمَا ينبت شتهادة أربعة - لأنه نسبة إلى الزن فكان كالإقرار» والمبشيح 
خلاقه؛ واللواط وإتيانُ البهيمة: إِنْ أوجبنا بهما الحدّء فلا يثبتان إلا بأربعة» وإِنْ لم 
نوجب إلا التعزيرٌء فوجهان؛ وفال صاحب الكنات » قؤلان: 


أحدهما: الثبوت بسِاهَدَيْن كسائر الجنايات» وبهذا قال ابن خيران» ويُخكئ عن 
المُرَنِيُ أيضاً. 

وأصحّهما: المنْعٌ» ووجهوه بأنّه إيلا يلاج فَرْج في فرج» فكانتٍ الشهادةٌ عليه 
كالشهادة على الرّنًا . 


ٍ- الح ررس بن ادا لجار ولراك و ررك الجن الي يجارلا قولف 
وليس من الحكم في شيء. 

)١(‏ روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذاء وزاد: ولا في التكاح» ولا في الطلاق» ولا يصح 
عن مالك» ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به» ومن هذا الوجه 
أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به. 
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0 وقد تعّض لها مره في الكتاب في باب السرقة قة» وليس لها اختصاصٌ 
بهذا الموضع: د يُشْترطٌ في الشهادة عَلَى الرّنا أَنْ يذْكُروا التي وَ؟ نَا بهّاء وأَنْ يذْكُروا الرّنًا 
مفسراٌ فيقولوا: رأيناه أَدْحَلَ فرْجَهُ في قَرْجِهًا؛ كالمزْوّدٍ في المُكحُلَةٍ أو كالرّشَا في 
البئرء ولا يكفي إطلاق الزنا؛ فإنْهم قد يظنون المفِاخْدَة زِناء فقد ورد في الحْبَّر «زِنًا 
الْعَيئَينِ لتر" وقد تكون الموطوءة أمَةّ مشتركة يَيْنَهُ وس عار ان حار أبنْه » فالشاهد 
يظنُ إصابتها زناًء وليس كما إذا اذّعت وطء شبهة» وطالبت بالمَهْر حيث يكفي شهادةٌ 
الشّهُود على الوطءء ولا يُشْتَرَطْ أنْ يقولوا: رأينا ذلك مئه في ذلك مئها؛ لأن المقصود 
هناك المالُء فلم يلزم هذا الاحتياط . 

الثانية: هل يجورٌ النّظر إلى المَّرْجء لتَّحَمْل شهادة الزَّنَا والشهادة على الولادة» أو 
شيء من العُيُوبٍ الباطنيّة أو لا يجوز وإنّما يشهدُ عليها عند وقوع الّظَر عليه اتفاقاً فيه 
وجوه؟؛ ذكرناها في أول النكاح. وأصحّهما: الجواز» وهو الذي أورده صاحب الكتاب 
هناك في شهادة الزناء ويُحكئ هذا عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في «أحكام 
القرآن» وغيره» وبه قال أبو إسحاق» وابن القاصٌ. 

والثاني: المنع مطلقا. 

والثالث: لا يجوز؛ كشهادة الزنا ويجوز لغيرها. 

وهذه الثلاثةٌ أوردها هئا. 

والرابع : أنه يجوز للرّناء ولا يجوز لغَيْره؛ لأنّ الزانيين هتكا حُرْمَتَهما بالزّنَاء 
فكال: ا بْنَّ سلمة كان يقول بهذاء ثم ربّع إلى الأول. 


وقوله في الكتاب: «إلاً في هلال رمضان» لو أعلم بالميم ؛ لما مر في الصومء 
جاز. 


وقوله: «للشهادات ثلاثُ مراتب؛ الأولّى الزنا» قال: «الثانية: ما عدا الزنا» يعنى 
الشهادة في الزنا والشهادة فيما عدا الزناء فحذف لوضوحه. 

وقوله: «أَدْحَلَ فرجه في فرْجها» لا يخفى أن الحكم منوطٌ بقذر الحشفة لا بجميع 
المَرْحِ وأنْ الشاهد يتعرّض مع ذلك؛ لكونه على سبيل الزناء ولم يعدّه في كلام 
الشهود؛ اكتفاء بأنَّ الكلام في الزناء والتشبيه بِالمِرْوَدٍ والمُكْحُلّة زيادةٌ بيان» وليس 
يَشْرطء كذلك ذكره القاضي أبو سَّعْدٍ.ٍ : 


زفق رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد مضى في اللعان. 


2 كتاب الشهادات 


قَالَ الغَرَّالِيُ : المَّانِيَةُ: مَاعَذَا الرّنَا مِمّا لَيِسَ بِمَالٍ ولا يَؤولُ إلى مال ل كَالئُكحاح 
وَالرَّجِعَةَ وَالطْلاقٍ وَالْعِدْق وَالإِسْلام َدِلُو وَالولآدةٍ وال وَالجَرْج وَالتَعْدِيلٍ 
وَالمَفُوِ عَنٍ القِصَّاص حَنَّى الوَضَايَا وَالوكَالَةِ قَيَْيْتُ بِرَجُلَينِء وَل يدب يَفْبْتْ بِرَجْلٍ رآ 
ما ما ل يَظْهَرٌ لِلرّجَالٍ كَالوَلآدَةٍ وَعُوبٍ النْسَاءِ وَالرَضَاع فَإِنه َقبْتُ بأَْبَع نِسْوَةٍء وَلاَ َبْتُ 
الولح بَوْلٍ القَابلَةِ وَحْدَهَا. ش 

قَالَ الوَافِعِئَ : المرتبة الثانيةٌ للشهادّة فيما ليس بمال» ولا يُقصَّدُ منه المالُ» وهو 
[تااعتوية آر خدرها: 
سس أما قسم العقوبات» فإنُها لا تَنْبْت إلا بر جلَيْن/يستوي فيه حقٌ الله تعالّى؛ كحد 
الشرب. وقَّطع الطريق» والقَّثْل بالردّة» وحقٌ العباد» كالقصاص في الئّفسء والطرّف» 
وحدٌّ القذف. والشهادةٌ على الإقرار بها كالشهادة بتمُسهاء والتعزيرٌ كالحدٌء فلا مدْحَلٌ 
لشهادة النساء فيهاء لما مر من حديث الزَهْرِيٌ - رضي الله عنه -. 

والقسم الثاني: في غير العُقُوباتء فإما أَنْ تطلع عليه الرجال غالباً أو لا يطلع» 
ويختص معرقته بالنساء غالبا . 

الضرب الأول: ما يطلع عليه الرجالٌ غالباًء كالنكاح» والرجعة» والطلاق» 
والعَتَاق» والإسلامء والردة» والبلوغ. والولاءء وانقضاء العدة وجرح الشهودء 
وتعديلهم» والعفو عن القصاصء وكل ذلك لا يَنْبْتُ إلا برجلين أيضاًء ولا تُقْبَل فيه 
شهادةٌ رجُلٍ وامرأتين؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

واحتج الأصحاتٌ بقياسها على القصاصء لجامع أنّ ذلك ليس بمالء» ولا 
المَمُْصد منه المال» وهو مما يطلع عليه الرجال. ومن هذا الضزب الوكالة» والوصايةء 
وإن كانتا في المال؛ لأن كل واحدة منهما في نفسها ولايةٌ وسلطنةً ومن اذّعاهما فَإِنَّما 
يذّعي ويثبت قولاً للغير لا مالاً؛ ومنه الويلاءٌ والظهارة والموبثٌ» والإعسارء والخْلْعُ 
من جانب المرأة» والكتابةٌ» والتذبيدُء والاستيلاُ إذا ادعاها المملوك. وحكى القاضي 
ابن كج في الكتابة وجهاً: أنه يثبت برجلٍ وامرأَتَيِنِ والشركةٌ وَالقِرّاض معدودانٍ في 
اهنيب ب نحن فيه؛ لأن كلّ واحد منهما توكيل وتفويض يُصْرَفٌ إِلَى الغير» وأَمجَ 

فى «الوسيط» الشركة فيما يثبت برجل وامرأتين» والأول أظهرء ومنه القضاء والولايةٌ إن 

0 فيهما إلى البينة» والشهادة على الشهادةء والإحصانٌ»ء وكفالة البدن» والشهادة 
برؤية علال عين رمضان: ١‏ 

والضرب الثاني: ما لا يَطْلع عليه الرجال غالباً» يختصٌ بمعرفته النساءء فَتُْبَلُ فيه 
شهادتهن على انفرادِمِنٌ» لما رُوِيَ عن الزُهْريّ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَضَتٍ السَنَة 


كتاب الشهادات :5 


بأَنْ يَجَورَ شَهَادَةٌ النْسَاءِ في كُل شَيْءٍ لا يَلِيهِ غَيْرْهُنَّ» 600 وذلك كالولادة» والبكارة» 
اليب والرئق 2 والْقَوَنْ والحَيْضء والرضاع'"'. واستهلال المَؤلُودِ؛ وفي الاستهلال 
قولٌ احراعن روائة الربيع. والظاهرٌ الأول وعيّب المرأة من برص» وغيره تحت 
الإزار» حرةً كانت» أو أمةّ من هذا القبيل. 

قال في «التهذيب»: والعيبٌ في وجه الخرّة» وكفياء لا يه يثبت إلا برجلَيْن» 3 
أنهما ليسا من العورة وفي وبجه الأمةء ل ع ال يثبت برجل وامرأتين 
لأن المقصود منه المالُء والجراحةٌ التي تصيب فرج المرأة لا تُلْحَنُ بالعيب؛ أ 
الجراحَةٍ مما يَطْلِعُ عليه الرجالٌ غالباً كذلك ذكره» لكن جئْس العَيْب أيضاً مما يطلع عليه 
الرّجَال غالباً إنما الذي لا يَطَلِعون عليه العنِبُ الخاصٌ”"؛ وذلك الجراحة الخاصة» وكل 
اسامسي سي د تنزيلا لاثنتين منْهُنٌ منزلة رج » وما 

يثبت بهن» يثبثُ برجل وامرأتَيْنِء وبرجلَيْن بطريق الأولى . 

وقال أبو حنيفة : تعبت تثبت الولادةٌ بشهادة القابلة ة وخدها في حقٌ الزوجة عند ظهور 
الحَمْل ولا يبْتُ في حق المطلقة» ٠‏ قال: ولا يثبت الرضاعٌ بشهادة النساء المنفرداتٍ» 
وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المزْضعة وحدهاء وعند مالك: يكفي شهادة امرأتيْن 
فى هذا الضرْب . 

ويجوز أن يُعْلَم قولّه في الكتاب: «فإنّه يثبت بأربع نسوة» بعلاماتهم» لمذاهبهم. 

وأن يُعلّم قوله: «ولا تثبت الولادة» بالحاء . 

وكذلك قوله من قبل «ولا تثبت برجل وامرأتين؟ . 

وقوله في أول الفصل: «ولا يؤول إِلَى مال» محمول على ما قاله الأصحاب» 
وهو أنه ليس المقصد منه ومِنْ إثباته الْمَالَ والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِنُ : الثَالِقَهُ : الأموال: وَحُْقُوقُهَا كَالأجَلٍ وَالخِيارٍ وَالشْفْعَةٍ وَالِجَارَةِ وَكَلٍ 
الحَطإ وَكُلَ جرح لآ يُوجبُ جب إلا المَالَ فيَقْبْتُ بِرَجُلٍ وَأنْرَأنَينِ وَكَذَا فَسْحُ العُقُودِ وَقَنِض 


)١(‏ ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن» 
ورواه عبد الرزاق عن ابن جريجء عن ابن شهاب» قال: مضت السنة» أن تجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن». من ولادات النساء وعيوبهن. 

(9) أي يختص بالنساء. قال في القوت: قال القفال والقاضي الحسين والمتولي الرضاع من لبن حلب 
آنية لا يثبت إلا برجلين والشهادة بأن هذا من لبن هذه المرأة يغبت بشهادتهن. 

(؟) قال النووي: الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوي 
كونه ذكر خلاف هذاء وتعلق بمجرد الاسم . 
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.06 كتاب الشهادات 


بوم لكاب إلا الم الأجير فيه وَجْهَنٍ لَِرئْبٍ العف عَلْهه. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : العرحية الغالئةٌ الشهادةٌ فيما هو مالء أو المقصودٌ منه المالء 
كالأعيان» والديونء والعقودء والمالية» فتثبت بشهادة جل وامرأَتَيْنٍ ثبوتهًا بشهادة 
رجِلَيْنء قال الله تعالى: طوَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَينِ مِنْ ِجَالِكُمٍ إِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فُرَجُل 
وََمْرأنَانَ4 [البقرة: 187] فلا يثبت بشهادة النساء وحُدَهُنٌّء فمن هذه المرتبة البَيْعٌ» 
والإقالةٌ؛ والرذ بالعيب» والإجارة» والوصيّة بالمال» والحوالةٌ والضمانٌء والصلحٌ» 
الوق والشُفْعَةٌ والمُسَابقَةٌُء وخيولٌ السَبْق2'7 والصَّدَاقُ في النكاح» وفي الوطء 
بالشبهة. والعٌضبء والإتلاف» والجناياتٍ التي لا توجبٌ إلا المال» كالقتلٍ الخطاء 
وقتل الصبيّء والمجنونء وقَثْل الحرٌ بِالعَبْدِء والمسلِم بالذميٌ» والوالِدٍ بالولدِ» والسَرقةٍ 
التي لا قَطعّ فيها. 

وكذلك حقوقُ الأموال. والعقود؛ كالخيارء وشرط الرهْن» والأجَلٍِء وفي الأجَلٍ 
وجْهٌ توجيهاً بأنه ضربٌُ سلطنة فكأنه كالوكالة. 

ومنها: قبض الأموال» ومن جملتها نجومٌ الكتابة» وفي النجم الأخير وجهان: 

أعذهنا > نالا يف ل برجا :+ لتعلى المت 

وأصحُهما: على ما ذكره صاحب «التهذيب»: أنه كسائر النجوم» والعتقُ يحصّلٌ 
بالكتابة وأدرك جميع النجوم لا بالنجم الأخير. 

ومنها: الإبراء. والرهنٌ على المشهودء وفي شرح الموقق بن طاهر: أن الربيع 
قال: لا يثبت الإبراءٌ إلا برجِلَيْن» وحكى القاضي ابن كج في الرهنْ وجهاً مثله. 

ومنها: طاعة المرأة؛ لاستحقاق المنفعة» وقتلُ الكافر؛ لاستحقاق السَّلبء 
وإدمان الصيدُ لتملكه وعجز المكاتب عن النجوم . 

ومنها: الوقف. وفي ثبوته برجل ابا إن شاء الله تعالى» في 
ثبوته بالشاهد واليمين في الباب الرابع7؟ 

ومنها: لو مات سيِّدُ المُدبّره فَأَدَّعَى الوارث؛؟ أنه كان قد ربع عن التدبيرء إذا 
قأنا يجوز الرجوع ثبت دعواه برجل وامرأتّين. 

ولو ادّعَى رِقّ شخصء أو اذْعَئْ جارية في يد الغير؛ أنها أم ولده» ثبت دعواه 


)١(‏ كذا وفي في بعض نسخ الشرح» وقال في القوت الصواب حصول كما أورده الرافعي أي في 
النسخ الصحيحة وأطال في ذلك تبعاً للمهمات. 


(0) في ز: وإن مات. 


كتاب الشهادات 0١‏ 


برجُلٍ وامرأََيْن ؛ لأنه يدعي مالآء ولو توافق الزوجان على الطّلاق» وقال: - على 
5 وقالت: بل مَجّاناً؛ ثبت دغْوّى الزؤج برجل وامرأَنَيْنَ وكذا لو قال لعبد: أعتقئُكٌ تقتك 
على كذاء وقال: بل مجّاناً . ش 

ولو توافق الزوجان على البكاح؛ واختلفا في قذر الصّدّاق» أو صفته» أو على 
الحُلْم, واختلفا في قَذْر العورض» أو صفته» ثبت برجل وامرأتين» وكذا لو توافق السيد 
والعبدٌ على الكتابة» واختلفا في قذر النجوم . أو صفتهاء والإقرارٌ بكل ما يثبت برجلين 
يثبت برجلٍ وامرأتينٍ . 

وقوله في الكتاب «وكذا فسخ العقود) د يعني العقود المالية» فأما فسوحٌ الُكاح» 
فهي كالطلاق. 

فَرْعٌ: شهادة الحُنتّى المُمْكل كشهادةً المرأة» والله أعلم. 

قَالَ الغزالئق: وَإِذا شَهِدَ عَلَى السَرِقَةٍ نَةِ أو العَمْدِ رَجُلُ وَآمْرَأنَانِ نبَتَ المَالُ وَإِنْ لَمْ 
3 تنبت العقُويَةٌ وَيَنْيْتَ بْت مَهْرُ النكاح وَإِنْ لَمْ ينبت يَنْبْت النْكاحُ بهء وَلَو عَلْقَ طَلاقَهَا عَلَى الولآدةٍ 
ييْتُ بها أ رَبَع نِسَوَة ة وَلا ََعُ الطّلآقُ؛ وَلَوْ نَبَتَ عَلَيِهَا العَضْبُ شَهادَةٍ رَجْلٍ وَمْرَأَنَن 
قَقَالَ الرّوْجٌ : إِنْ كُنتِ عَصَبْتِ َأَنْتِ طَالِق وَكَعَ بخلافٍ ما لو تَقَدَم التَعْلِيقٌ . 


َال الرّافِعِيُ : لو شهد على السّرقة رجلٌ وامرأتانِ» ثبت المال» وإن لم يثبت 
القّطع ؛ ؛ لأن المال يثبثُ برجُلٍ وامراَتَيْنِء والعقوباتُ لا تثبت» وملهم من حك في 
المال قولاً آخرء كما لو شَهِدَ على القَثْل العَمْدٍ جل وامرأتان؛ إنّهِ لا يثبتٌ الدذية» كما 
لا ينبت القصاص. والظاهر الأول» ومَّك قوا بأن السرقة توجبُ القطْع والمال جميعً» فما 
تمّت حجته ثبتت» وما لم يتم» لا يبت الت والتل اب يها باه إما أن نوجبٌ 
القصاص بعينه» ولم تقَمْ حجتهء فإذا لم يقبت #الويكيت يكوك يدل ونا أن نوجبٌ أحَدَمُما 
لا بعينه» وإنّما يتعيّن الاختيارء فلو أثبتنا الما على التغييين» ٠»‏ لم يف بموجبه 

ولو شهد رج وامأنائٍ عن صداق في نكا ادع مرة» ثبت الصتاق: وإن لم 

يثبت النكاح . فإن الصداق هو الذي يقّصده. ولو علّق طلاق امرأته» أو عِنْنَ عبده على 
الولادة» فشهد بالولادة أربع نسوةء ثبتت الولادة. ولا يقع الطلاقٌ» والعنْقُ» وكذا لو 
عَلْقَهِنمًا على التُضب أو الإثلان فيد بهها رجز وامرأتَانٍء ثبت الغضبُ والإتلاف» 
ولم نحكم بوقوع الطلاق» ولا بحصول العِثق» نص عليه . 

وهو كما مرّ فى في الصوم؛ أنا إذا أثبتنا هلال رمَضَان بشاهدٍ واحدٍء لم نحكم بوقوع 
الطلاق والعثق المعلّقينَ برمضان» ولا بحلول الدَّيّْن المؤجّل به وهذا إذا تقدّم التعليق 
وذكر ابن سَُرَيْجَ ووافقه عامة الأصحاب - رحمهم الله : أنه لو نبت الغضب أولاً بشهادة 


إلك كتاب الشهادات 


رجُلٍ وامرأتين» وحكم الحاكم به» ثم جرى التعليق؛ فقال لزوجته: إن كُنتِ غصِبْتٍ» 
فأنت طالقٌ وقد ثبت عليها الغضبٌ» كما وصفناء وقع الطلاق» بخلافٍ ما لو تقدّم 
التعليق على الشهادة والحكم» وهذا ما أورده صاحب الكتاب» وقياسُه أن يكون الحَُكُمُ 
كذلك في التعليق برمضان» وحكّى الإمَامُ أن شيخه حكئ وجهاً آخر: : أنه لا يقع» كما لو 
تقدّم التعليق, وقد يُفْرّق بينهما بأن التعليق بغد حُكُمٍ القاضي واقعٌ بغد ثبوت العْضْب في 
الظاهر. فَيُتَزّلُ علي وإلأء فهو مراغمةً لحكم القأضيء وقد صرّح فيه» والتعليقٌ قبله 
منصرفٌ إلى نفس الغصب» » فإذا شهد رجلٌ وامرأتان» لم يقع الطلاق» وإن ثبت الغصبٌ. 

كما لا ثبت القطع في السرقة» وإن ثبت المال» وذكر القاضي الرويانيٌ في تقرير 
كلام ابن شرع |تعاقد يتركب لغالى البيدة 110 يليت يثبت بتلك البيئة؛ ألا ترى أن النّسَب 
والميراث يترتّبان على الولادة وثبتت ثبتت الولاد اليا سام و ولا يثبتان بشهادة 
النُساء وحُدَّمّن؟ ولكن هذا يذفع الفَزْقء ويقتضي وقوع الطّلق والعفق» وإن تقدّم التعليق 
على الشّهادة» وحكم الحاكمء ويؤيّده أنا إذا قَبلْنا شهادة الواحِدٍ في هلال رمضان؛» وصُمنا 
ثلاثين» نفطرء وإن لم نر الهلآل على أظهر الوجهين» كما مَرٌ في موضعه. 

وفي هذه الصورة انتشار واضح ظاهرٌء وربما أمكن لم بعض الشعَتْ بأن يقال: ما 
شَهِدَ به رجل وامرأتانٍء لم يخل؛ إما أن يكون نفسه مما تثبت بشهادتهم» أو لا تثبت 
لماكت 0 0 ل 
أحدُ موجبّي السرقة» يثبت» والقاضيء والحالة هذهء لا يحكم بالسّرقة» وإنما يحكم 
بالمال في سرقةٍ دابا وإن لم يكُنْ له موجبٌ بشهادتهم. لم يثبت 0 
كالقصاص الذي هو موجبُ العمدء على أحد القولَيْنء وكأحد الأمرَيْنِء إذا قلنا: 
موجبة أحد الأمرين 


فإن شهادة رجل وامرأتين» نما تصلح للدَّيّة على على التغيين» لا لأحدهما على 
الإطلاق الذي جَعَلْئًا موجباً علَئ هذا القول» وإن ثبت تفن المشهوديه يشهادتهم» 
كالمزلت عليه إما شرعيٌ» أو وضعيٌ» إن كان شرعيّاً كالنسب» والميراث» المرتبين 
على الولادة» فيثبتان؛ تبعاً للولادة؛ ؛ لأن الترتيب الشرعي يُشْعر بعموم الحاجة. وتغذر 
الانفكاك» أو تعسّره. 

ومِنْ ا القبيل الإفطارٌ بعد الثلاثين » وإن كان 17 كترتيب الطلاق» والعتق 
بالتعنين» وتركب الحلول بالتأجيل» فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول» فإن علق 
به بعد ثبوتهء ألْزّمْناه ما أثبتناه» كما ذكره ابن سُرَّيجء والله أعلم. 


وقوله في الكتاب «إذا شهد على السرقة؛ أو العمد رجلّ وامرأتان» ثبت المال» 
وإن لم تثبت تثبت العقوبة» فيه تسويةٌ بين أن يشهدوا على السرقة وبِيْن أن يَشْهَدوا على القتل 
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العَمد. في أن يثبت المال» ولا تثبت العْقُوبَة وهذا الحكم صحيحٌ في السرقة. وقد 
ذكره مرةً في السرقة قة أما في القّمْل العمدء فهو خلافٌ ما نص عليه الأصحابُ على ما 
بينام ولس 'لداني #الوميطة 2 بل فرق في «باب السرقة» بين شهادتهم على 
السرقة» وشهادتهم على القتل» كما فعل غيره» ولا محمل لِمَا جرّى ههنا إلا السهو. 

وَليُعْلَمْ قوله: «يثبت» بالواو؛ للوجه المذكور في السرقة . 

وقوله: «وقع» بالواو؛ للوجه المسوّي بين أن يتقدّم التعليق أو يتأخر. 

قَالَ العَرَالِىُ : : فَرْعٌ : : مَنْ أََامَ شَاهِدَيْنَ ُقبل التٌرْكيةُ آ َهُ أَنْ يَطْنْبَ الحَيلُولَةَ إن كَانَ 
المَال مُدْ مُشْرِفاً عَلَى الْهَلاَكِ أو النّقْلٍِء وَفِي العَقَارٍ وَجْهَانِ وَلِلعَبْدٍ طَلَبُ الحَيْلُولَةٍ عِنْدَ إقَامَة 
الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْعِئقء َِي الأمةِيَجبُ عَلَى القاضِي ذَلِكَ ون لَمْ يَطْت. وَهَلْ لَهُ طَلَبُ 
الحَجْر فِي دَعْوَى الدَّيْن؟ فِيه وَجْهَانِ وَفِي جمِيع ذَّلِكَ هَل يَْزِلَ شَاجِدٌ وَاجِدّ مَنزْلَة 
شَاهِدَيِْنِ في إيجَاب الحَيلُولّة فيه قَؤْلنٍ َم إذا قلا به فلا نَزيدُ عَلَى ثَلاتَةِ يام وَإِنْ لَمْ 

ِمْ اليه رفِعَ الحَيلُولةُ . ١‏ 

قَالَ الرَافِعِئْ : إذا اذّعَى مالا عَلَى إِنْسَانِء وَشَهِدَ له بذَيِك شاهدان نُظر. إن كان 
عيئاً. وطلب المذّعِي الحيلولة بَيْن المال المذّعَئ » وبين المدعَل عليه ووقَمَها إل أن 
يُرَكى الشاهدان» عن إليه» إن كان المال مما يُخَاف عليه التعيّب والضَّيّاعء وإن كان 
عقاراًٌ. ففيه وجهان حكاهما الإمام : 

أَشْيّهُهما: وهو قضية إطلاق أكثرهم أنه لا فرق. 

0 لا يجَابُ؛ لأنه ع ل 
المدعل دَيْا فلا يسو قبل التزكية وذكر القاضي 0 ل 
روى وجهاء أنه يُسَنُوفَ ويُوققف. والظاهر الأول ولو طلب المدّعَ أن يحجر القاضي 
عليه ففيه وجهان أوردَهُما الإمام . 

نقل عن الأكثرّين أنه لا يجيبه» لأن ضرر الحَجر في غير المشْهُود به عظيمٌ» وعن 
القاضي الحسّين ؛ إن كان يُتَوَهُم فيه الحيلة» حجر عليه» كيلا يَضِيع ماله بالتصرّفات» 
والأقارير» وسكت عامة حابلي المذْمَبٍ عن الحجرء لكن قالوا: هل يُحْبَسُ المذّعئ 
عليه إذا كان المدّعل دَيْناً؟ فيه وجهان» قال صاحب «التهذيب»: 

أصحُهما: أنه يُحْبَسُ ٠‏ لأن المدّعِي أنَئ بما عليه» فالبختٌ بعد ذلك من وظيفة 
القاضي. وظاهر الحالٍ العدالةٌ» وبهذا قال أبو إسحاق. 
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والثاني : وتشكز عن الإصطخرّي لفحم ' لأنّ عدالة الشاهدين غيرٌُ معلومة» 
والأصل براءة الذْمّة» وعلى هذا؛ قيل قيل: إِنْ تكمّل» ٠‏ فللمدّعِي ملازْمَتُه إِلَى أن يُعْطِيّه 
كفيلاًء وأجرة من يبع القاضي معَهُما للتكفيل علّى المدّعِيء وَإِنْ كان المدّععى 
صاطاء: أو تعد قذف 4 يسن © النقهوة عليه لأن الحى متعلق ببدنت متتل لي0؟ 


ع ةمامي 


وفي حدود الله تعالئ لا يُحْبَسُ . 

وفي دغْوّى النكاح تُعْرّل المرأة عند امرأة ثقة وتمنع من الانتشار والخُروج» وفيه 
وجه ضغيف وعلى هذا؛ هلْ يُؤْحَذ مئها كفيل؟ فيه وجهان عن صاحب التَّقُرِيبء قال 
القاضي أبو سَعْد: فإِنْ كانت المرأةٌ تخت زؤج» ٠‏ لم يمْنَعْ مئها الزوج قبل التعديل؛ لأنه 
ليس مذّعٌى عليه وليس البْضْع في يدهء فلا معنى لإيقاع احبر عليه قبل التعديل؛ ولق 
شهد شاهِدان لعَيْدِ بأن سيّده أعتقه. وطلَّبّ العَبْدُ الحيلولة قَبْل التزكية» فيجيبه القاضي 
إليه ويحول بينه وبين سيّدهء ويؤخره» وينفق علَّيْهه فما فضل» فهو موقوف بينه وبين 
سيّده فإن لم يكن له كشْبٌء أنفق عليه مِنْ بِيْت المال» ثم يُرَجَعُ علّى سيّده. ِنْ بان 
جرح الشهود واستمر الرقٌ» وكذلك الأعيان المنتزعة يؤجرها وهل يتوئف الحيلولةٌ على 
طلب العَبْد؟ فيه وجهان.ء الذي أُوْرَدَ الإمام أنه إذا رأى القاضي أن يحول بينهما. 
فَعَلَ ولا حاجة إِلَى طلب العبد وفي الأمّة تنحتم الحيلولة احتياطاً للبْضْع وكذا لو 
اذَّعَتِ المرأة الطلاق» وأقامت شاهدَيُن» فَقَرّق اد قبل التزكية. والوجهان في 
أنّ طلب العبْدء هل يع انرط لجار جازران فى احرا لخن الدع . وات فثهنا 
وجهان حكاهما القاضي ابن كج في أن إجازة الغيد * تفتقر إِلَى طلب اليد أو العبد أو 
يؤجّره القاضيء وإن لم يطلب وَآحَدٌ منهماء والثاني أقرب إلى ظاهر النصّء هذا كله 
فيما إذا أقام المدّعِي شاهدين. 

ولو أقام شاهداً واحداًء وطلب الانتزاع قَبْل أن يأتي بآخرء هل يُجَابُ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» كما لو تم العدّدُ وبّقِيتٍِ الحاجةٌ إِلَى التزكية. 

والثاني: لا؛ لأنَّ الشاهِدّ الواحدّ لَيْسَ بِحُجَةء وهناك قد تمّت حُبجتهء وليسَتٍ 
التزكية جزءاً من الحبّةء وإنّما تبين بها قيام الحبّة» وهذا أصحٌ عند عامة الأصحاب» 
واختار القاضي الرويائي الأول. 

وعن أبي إسحاق : أنه قطعٌ بو لأنّ المال يَْبْت بشاهدٍ ويمين» وله أن يحلف معه 
مئّن شاءء فكأنٌ الحبّةً تَامّةَء وحكى أبو الفرج طريقة يقة قاطعة بالثاني ؛ لذنةممكن مك 
إتمام حجّته بالحلِف». فإذا لم يفعل». كان مقصّراء وله يُحْبَسُ المدّعَئ عليه في القلّف 


)١(‏ قال النووي: قال البغوي : سواء قذف زوجته أو أجنبياً. 
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والسان عاهد واحد؟ يه القولاب ولا يجيء الطريقان» ويجري الخلاف في دعوّى 


وفي دعوى العتق والطلاق» هل يحتال؟ فيه القولان» ثم ذكر العراقيُون والقاضي 
الرويانيٌ؛ أن الحيلولة والحَبْس قَبْل التعديل يبقيان إِلَئ 2 الأمْرٍ للقّاضِي بالتزكية 
والجَرْحء ولا يقدر له مدة» والحيلولة والحبيس بشاهد واحدء إذا قلنا به لا يزدادان على 
ثلاثة أيامٍء وعن أبي إسحاق أن قول تأثير الشّاهد الواجدٍ موْضِعْه ما إذا أقام شاهداء 
وقال: إن الشاهد الآخر قريبٌ» وإن قال: إنه غائبٌ لا يخضر إِلَّى ثلاثة يمايا فلا 
حيلولة ولاك يفاك . 

وعلى هذا يُتَزّل قوله في الكتاب وإذا قلنا به» فلا يزيد على ثلاثة أيام إلى آخرهء 
أي : إذا أوجبنا الحيلولة بشاهدٍ واحدٍء يجوز أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب «قولان» بالواوء 
للطريقتَيْن القاطعتَيّْن في دعْوّى المالء وكذلك في أول القَرْع له إن يَطلت الحيلولة» 

و أن هذا النْوْعَ لَيْس له كثيرٌ اختصاص بالباب بل هو ب «أَدَبِ القاضي» أو 
ب «الدّعَاوَى والبينات» ألِيقُء وإنما أَوْرَدَه ههنا عَلَ ما يشعر به سياقٌ «الوسيط» لأنّه تبيّن 
في الباب أن العددّ معتبرٌ في الشهادة؛ وأنّ شهادة الواحدٍ غَيْرُ محكوم بهاء فأراد أن 
يتكلم في شهادة الواجدِء له تُْتَبرُْ في شئْء؟ وإن لم يكف الحكم؟ ثم إنه قدّم عليه أئّر 
إقامة الشاهدَيّن قبل التزكية . 

فَرْعٌ: قال في «التهذيب»: إذا حال القاضي بيْن العَبّْد والسَّيّدء وانتزع العَيْن 
المدّعاة بعد شهَادَة الشاهدّيْن» وقبْل التّزكية» لم ينفذ تصرّف المتداعِيّيْن فيه. نعم» لو 
أقر أحدهما بالوقوف لإنسانء أو أوصّئ به أو دَبّرء أو أغتق» أنتظرْنا ما يستقر الأمرُ 
عَلَيْهِ آخِراً وحكى القاضي أبو سعْدٍ وجهّيْن في نفوذ التصرّف» وصوّر فيما إذا أوقع 
القاضي الجر على المشهود عليه في المشْهُود به فَإِنْ أراد ابإيفاع الحجر علَيْه نفس 
الحيلولة» فقد تحصّلنا من نقله على خلافٍء وإن أراد التلقّظ بالحجرء أشعر ذلك 
باعتبار الحجر القوليّ لامتناع التصرّف» قال: وإذا قامتِ البيئة» وحصّل التعديل» 
والقاضي ينْظر في وججه الحُكمء فينبغي أن يوقع الحججرٌ عليه في مدة النظرء وإذا وقعء 
مياه تقد 0 قال صاحب «التهذيب» : وقبل الحيلولة والاتتزاع لا يَنَقُلٌ تضاف 
المذّعِي» وَينقُذٌ تصرّف المدّعى عليه إن قلنا: إن طلب المُذَّعِي شرط في الوثف» وإلا 
فوجهان: 

آخر: الثمرة والغلّة الحادثتان بعد شهادة الشاهدَيْن وقبل التزكيّة للمدّعى» وبين 
شهادة الشاهد الأول والثاني لا يكون للمدعي إلا إذا أرخ الثاني ما شِهدَ به بيوم شهادة 
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الأول» أو بما قَبْلمى فإن استخدم السَّيِّدَ العَبْدَ المذّعِيَ للعثق بين شهادَةٍ الأول والثاني 
على قولناء لا يُحَالُ بينهماء وشهد الثاني هكذاء فعليه أَجْرَةٌ المثل والله أَعْلَمُ . 
البَابُ الثَالِتُ في مُسْتَئدٍ عِلْم الشَاهِدِ 

قال الغَرَالِىُ : : وَالصْلٌُ فِيه فيه البَقِينُ الوَاضحُ كَالشُمْسء وَذَلِكَ بِالإِنِصَارٍ المُجَرّدٍ ني 
الإفْعَالِء وَِالسمْع وَالبَصَرِ جَمِيعاً في الأقْوَالِء فَيقْبَلُ شَهَادَةَ َالأصَمْ عَلَى الأفمَالَء وَلاَ يبل 
شَهَاَةَ الأَهُمَئ عَلَى الأَقْوَالَ وَلَعَلَى رَوْجَتِهِ اله يَطَؤْهَا فَإِنَ الأصْوَاتٌ تَتَشَابَهُ إلا أن يَتَعَلّق 
بِالمُقِر وير إَِى القاضي فَالصًجيخ أنه يبل وَفِي روَايَةِ الأَمى وَجْهَانِء آناها تيعد سَمِعَهُ قبل 
العَمَى فَيِرْوَى» بَلْ يَشْهَدُ أنْضاً عَلَى مَعْرُوفٍ النّسَب ما أَبْصَرَهُ قَبْلَ العَمَى» وَفِي المْتَرْجِم 
الأغمئ وَجْهَانِ وَالقَاضِي إِذَا عَمِيَ بَعْدَ سَمَاعَ البَئَِةِ قَفِي القَضَاءٍ بِهَا وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : مقصود الباب شيئان: 

أحدهما : بان ما تستند إِلَيْه الشّهّادة. 

والثاني: القول في حكم تحملها أولاء وأدائها آخراء إلا أنه لم يتعرّض للثاني في 
ترْجَمّة الباب» والشهادة تحْتّاجُ في مستَّئَدِها تارةً إلى الإِنْصَارء وتارةً لا تحتاج ِلَيْوء بل 
يكفي لها السماعٌ» فرتب الباب على ثلاثة فصول: 

أحدُها: فيما يحتاج إلى الإنْصَّار. 

والثاني : فيما يَكْفِي فيه التّسَامُع . 

والثالث: في التحمل والأداءء إلا أنه ترك التَفْصِيل ولم يصرح بالفصل الأول ثم 
اندفع الفصل الثاني والعالث ولا بأس لو ألحق بأول الباب» وفيه فصول: 

الأولّ: فيما يحتاج إلى الإنْضَارء والأصلٌ في الشهادة البناُ على على العلّم واليقين» 
قال الله تعالى: «وّلاً نَنْفْ ما لس لَكَ بهِ عِلْم4 [الإسراء : ”"] وقال تعالل: «إلا مَنْ 
شَهِدَ بِالحَقَ وَهُمْ يَْلّمُونَ4 [الزخرف : 71 ونقَلْنا في أول الشهاداتٍ أن النبىّ - يل - 
قال: «عَلَىْ مِكْلٍ الشّمْس فَأَشْهَدْ أو فَدَعْ؛ ولهذه اللفظة» قال في الكتاب «اليقينُ الواضحٌ 
كالشئسن) إلا أن من التحقوق ما لا يخصل البقين فية) ولا يستغئئ» عن إقامة البينة 
علَيْهء فأقيم الظنٌ المؤكٌّدُ فيه مقام اليقين وجُوّزت الشهادة بناة على ذلك الظنّ كما 
سيأتي» وقد قسم الشافعيُ والأصحابٌ ‏ رحمهم الله - المشهُود به علّئ ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يكفي فيه السماع. ولا يحتاج إلى الإِنْصّاره وموضع بيانه الفضلٌ 
الثانى من الياب. 
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والثاني : ما يكُفِي فيه الوبصارٌء وهو الأفعال» كالزناء والشرب» والغصب.» 
والإثلآف. والولآدّة» والرّضاعء والاصطياد» والإحياء. .وكون المال في يد الشخص ؛ 
فتشترظ فيهنا الرؤية المتملفة بها ويفاعلرياء ولاسحرن بناء الشّهادة فيها على السّمَاع من 
الغَيْره وتُقْبّل فيها شهادةٌ الأصَمْ , 


والثالث: ما يحتاج إلى السّمْع والبَصّر معاً؛ كالأقوال» فلا بدٌ من سماعهاء ومن 
مشاهدة قائِلِهّاء وذلك كالنكا-”") والطلاق» والبيع» وجميع العقودٍ. وَالمُسُوخْ. 
وَالإِقْرَارٍ بها. روا حي شاد الأصمٌ الذي لا يسمع شيئا ولا تَفْبَلُ شهادةٌ الأعمّئ 
فيما يحتاج إلى الإِنِصَار”" 0 ولا يصحٌ فيه التحميل؛ اعتماداً على الصوتء. فإن 
الأصوات تتشابه» ويتطرّق إليها التخيّل والتلبيسء. وقال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله _: 
له التحمّل والشهادَةٌ» أعتماداً على الصوثء كما له أن يطأ زؤْجته» ويميّز بينها وبين 
غَيْرها بالصَّوْت ونحوه» وأجاب الأصحاب بأنَّ الشهادة مبيّنةٌ على العِلْمُ ما أمكن» 
والوطء يجوز بالظنٌ» وأيضاًء فالضرورة تذعو إِلَى تجويز الوطء له ولا تَدْعو إلى 
الشهادة؛ فإِنّ في البَصّر غنية عنه» ور يُسِتَدْئَى عن هذه القاعدة صورة الضبط. وهي أن 


)١(‏ قال البلقيني: يحتاج إلى شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين باللغة التي يعقد بها النكاح 
على الصحيح . 
فإن قيل هذا شرط لانعقاد التكاح والكلام في شرط الأداء في الأقوال» قلنا أداء الشهادة مبني على 
صحة التحمل» وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة. 

(؟) أورد في المهمات على الحصر باقي الحواس. قال في الخادم: وهذا الاعتراض اعترض به على 
الشافعي وقد أجاب عنه الأصحاب بأنه قصد به وجوه العلم التي تقع بها الشهادة فإنه لا يحتاج 
الخد والح فى لج ليان وجلا قراح ادا كو الجر تايا ال - أعني 
صاحب الخادم . -: وما جزم به يعني يعني الرافعي هنا في الشهادة على اليد من عدم السماع 
بالاستعاضة هو بحث له وليس له المنقول فإنه قال بعد ذلك بأوراق أن ابن كج ذكر أنه يجوز 
الشهادة على اليد بالاستفاضة وقد تنازع فيه لإمكان مشاهدة اليد» وقول المصنف لا تقبل شهادة 
الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصارء وكذا قال في المنهاج ولا يجوز شهادة على فعل كزنا وغصب 
وإتلاف ولاية إلا بإبصار. 
قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج مقتضاه أن الأعمى لا مدخل له في ذلك وليس كذلك 
فيتصور شهادته في هذه الأمور كلها ففي الزنا إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أ دبر 
صبي فأمسكهما ولازمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليدء فهذا أبلغ من 
الرؤية وفي الغصب أو الإتلاف لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه 0 
الأعمى في كلك التحالة. والستاط وتغلق به جس شهق بما غزقه جالة وفي الولادة وضعت العمياء 
يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن يكمل خروجه 
وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت.. 
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يضع رجُلٌ فمه على أذنه» ويد الأعمى عل رأسه يتيقن أنه يسمع منه» فيقرٌ بطلاق» أو 
إعتاق, ولول سعروق اللسها والاس ماله وتعلّق به الأعمى » ولا يزال يضبطه 
حتى يَشْهُد بما سمع منه عند القاضي»ء وأصحٌ الوجهين قبولٌ الشهادة منهء والحالةٌ هذه 
لحصول العلم والثاني اطرادٌ المنع؛ ا التصوير المذكور فيه عسْرٌ وتدقيقٌ» واللائقٌ 
حسْمْ الباب كما أنّا لا نقبّل شهادة الفايق على الإطلآق» وإن كان يعْلِبُ على ظئنا 
صدقةة وأما روايةٌ الأعمى» ففيها وجهان: - 

أحدهما: المئْعٌ؛ لأنه قد يُلْبَس عليه وقتٌ السماع. 

والثاني: أنّها مقبولةٌ» إذا حصل الظنٌ الغالب» وَاحْمّجٌ له بأن عائشة وسائر أمهات 
المؤمنين ‏ رضي الله عنهنَ ‏ كن يرْوِينَ من وراء السّترء ثم يروى السامعُونٌ منْهنٌ. 
ومعلوم أن البّصَّراءء والحالةٌ هذه كالعميان» والأول أظهر عند الإمام» وبالثاني أجاب 
الجمهورء وقالوا: يُحْتَمَلُ في الرواية ما لا يُحْثَمَلُ في الشّهادة على ما تقدّم . 

وهذا الخلاف فيما سُمِعَ بعد العَمَىء أما ما سمعه قبل العمّىء فله أن يرويه بلا 
خلافٍ» ولو تحمّل شهادةً تحتاج إلى البَصَّره وهو بصيرٌء ثم عَمِيَء فَيُنْظرُء إن تحمّل 
على رجل معروف الاسم والنسب» يقر لرجُلٍ بهذه الصفة» فله أن يشهد بعد ما عَمِيَ؛ 
لخصّولٍ العِلم بالمشْهُود عليه وبالمشهود له وكذا لو عَمِيَء ويد المقر في يده فشّهد 
لِمَغروف الاسم والنسبء وإن لم يكن كذلك». لم تُقْبَلَ شهادته» لأنّه لا يمكنه تعيينٌ 
المشهود عليهء أو الإشارة إلى المَشْهود له. 

وفي المتّزجم الأعمى وجهان عن صاحب "«التقريب»: 

أصحُهما: أنه يجوز الاعتمادٌ علّئ قوله» وقد ذكرنا المسألة من قَبْل. 

ولو عمي القاضِي بعد سماع البينة وتغديلهاء فهل يَنْفْذْ قضاؤه في تلك الواقعة؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لانعزاله بِالعَمّ كما لو أنعزّلٌ بسبب آخَْرَ. 

وأشبههما: وبه أجاب القاضي الحُسّين : أنه ينفذ» إِنْ لم يحتخ إلى الإشارة» كما 
لو تحمّل» وهو بصير» ثم عميء وأما شهادة الأعمّئ فيما يثبت بالتسامع. فنذكرها في 
فضل التسامع . 

وقوله في الكتاب «ولا تُقْبَلُ شهادةٌ الأعمَّئ في الأقوال» معلمٌ بالميم والألف». 
ويجوز أن يُعْلَمَ بالواو؛ لوجهِ ضعيف حكيناه في «أدب القضاء؛ أن العمّئ لا يَفْدّح في 
القضاءء وذلك الوَجْهُ على ضغفه يطرد فى الشهادة. 

وليس قوله: «في الأقوال» للتخصيصء بل كما لا تُقْبَلُ شهادته في الأقوال؛ لا 
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تُْبَلُ شهادته في الأفْعَال؛ فإِنَّ الاعتماد فيها على البَصّر وخده. 

وقوله: «على زوجته التي يطأها» أشار به إِلَى أن شهادته كما لا تُقْبَلُ على 
الأجانبء لا تُقْبَلُ على زوجته التي يجوز له وطؤها؛ لما سبقء وعن القمّال: أنَّ مالكاً 
سُِلَ ببخارّئ على شهادة الأعمّئء وقصدوا التشنيع عليه» فقال: ما قولْكُمْ في أعمَئ 
يطأ زوجته. وأقرّثْ تحته بذْرهَمء فشَهِدَ عليهاء أتصدّقونه في أنه عرَّفْها؛ حتى استباح 
بُضْعَها؟ ويقولون: إنه لم يَعْرِفْها للإقرار بدرهم. قانعكس الَشْنِيمٌ إِلون أن يحقق الآمر. 

وقوله: «يُقْبَلُ فى مسألة الضبط» معلم بالحاءء وكذا قوله: «بل يشهد أيضاً على 
معروف النسب» فإن عند أبي حنيفة لا تُقَبَلُ شهادةٌ الأعمّئ بحال وقوله: «بل يشهد على 
معروف النسب» أي لمعروف النسب» وإلا فيحتاج إلى الإشارة إلى المشهود له وهو 

قَالَ الغَرَالِىُ : وَمَنْ لآ يَ: ِعْرَف تَسَبْهُ َلآ بد مِنَ الشّهَادَةِ عَلَى عَينِهِ فَإِنْ مَاتَ أخضِرَ 
مَجْلِسَ الحكم. قَإنْ دُفِنَ قلا يتب قَبِرُهُ وَقَد تَعَذَّرَتِ الشّهَامةُ. 

قَالَ الرّافِعِي : إذا شاهد فَعْلَّهُ من إِنْسَانء أو شاهَدَمُ وسّجِع منه قولاً. فإِنْ كان 
يَعْرِفُهِ بِعَيْنه وأسمه وتسَبه فيشهد علَيْه عد حضوره بالإشَارَة إِلَْه وعند غيبته وموته 
بأسمه ونَسَبهء فإِنْ كان يغرفه بأسمه ْم أبيه دُوَنَ جذى قال في «الوسيط» يُفْنَصَرُ عليه 
في الشّهّادة فإن عرفه القاضى بذلك." جازء وكان يجوز أن يُقَالَ: هذه شهادة على 
مجهُول؛ فلا يُعْتَدُ بها كما ذكرنا في «باب القضاء على العَائِب» أن القاضِيّء لو لم 

وق قز انشيج ابو لفرت أنه إذا لم يَعْرِفَ نسبه قذرٌ ما يحتاج إلى رفعه. لم 
يحل له أن يشْهّد إلا بما عرف» لكن الشهادة. والحالةٌ هذه لا تفيد» وقال الإمام : 0 
يَعْرقْه إلا باسمه» لم يتعرّض لاسم أبيه» لكنّ الشهادةً على مجرّد الاسم قد لا تنفع في في 
الغيبة . 

وبالجملة فلا يُشْهد ولا يُجَزِىء على ما لا مَعْرفةَ له به فلو سمع اثنين يَشْهدانء 
أن فلاناً وكل هذا الرجل ببيع دارهء وأقرٌ الوكيلٌ بالبيع» شهد على إِقْرَاره بالبيع» ولم 
يشْهّد على الوكالة» وكتب القفّال في مثله؛ أنه يَشْهّد علّى شهادة شاهدي الوكالة» 
وكأنهما كانا أشهداه على شهادتهماء ولو حَضّر عفد نِكَاحٍ زعم الموجب أنّه ولي 
المخطوبة» أو وكيلٌ وليّهاء وهو لا يعرفه وكيلاء أو وليَأء أوأَعَرَف الولاية. والوكالة» 
لكنْ لم يَعْرِفٌ رضا المرأة» وهي ممّن يُعْتَبَرٌ رضاهاء فلا يَشْهَد على أنّها زوجته» ولكنْ 
يشهد أن فلانا رَّوْجّ فلانة من فلان» وقيل: فلان» فإن لم تُعْرَفٍ المرأةٌ بتسبهاء لم يشهد 
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إلا أن فلاناً قال؛ زرّجت فلانةً من فلانء وَيُمَالُ: إِنّه ورد على القمّال من القاضي؛ 
ليزوج فلانة من '' خاطبها من أحمد بن عبيد الله وكان الخاطب من جيران القمّالك 
فقال: إنما أَعْرِقُكٌ بأحْمَدَ بْنِ عَبْدٍ الله لا بأحمدٌ بْنِ عبيد الل فلم يزوّجها منه. 


وفي مثل هذه الصورة لَّيْس للمكتوب إِلَيْه أن يسمع الشهادة علّئ أنه أحمد بن 
عبيد الله؛؟ لأن القاضي لم يفوّض إليه سماع البينة» وإن كان يعرف المشهود عليه بعَيْنه 
دون أَسْمه ونسبه» ويشهد عليه حاضراً» لا غائباً ولا ميتء وإذا مات أخضرّ ليشَاهِدَ 
صورتهء ويَشْهّد على عينه» فإن دُفِنَ» فعن القاضي الحُسَين: أنه لا يُنْبَشُء وقد تعذّرت 
الشهادة. وهذا ما أورده في الكتاب» وما اسدٌّئْئِى عنه في «الوسيط» ما إذا اشتدت 


الحاجة» والمويسل المي بعك عدر عجان ٠»‏ وهذا ما أورده الإمامُ على سبيل 
الاتخضمال:: قال الأظهر ما ذكره القاضي . 


ومن لا يعرف اسم المشهود عليه ونسبهء لم يكن له أن يُعْتَمَد قوله» أنه فلانُ بنُ 
فلان» فيشهد على اسمه ونَسَبِهء لكن لو تحمّل الشهادة» وهو لا يَعغرف اسْمَّه ونسبه. 
ثم سمع الناس منْ بعد يقولون: إِنّه فلانُ بِنُ فلان» واستفاض عنه ذلك» فله أن يشهد 
في غيبته علّى اسمه ونَسَبهء ويكون كما لو عَرَفُها عند التحمل”"'. 

ولو قال عدلان عند التحمل أو بعده: هو فلانٌ بنُ فلانٍ» قال الشيخ أبو حامد: 
له أن يعْتّمد عليه» ويشهد على أسْمه ونَسَبهء وهذا مبنيٌ على أنه يجوز الشَّهّادة على 
النسب بالسماع من عدأين؛ وفيه خلافٌ سيأتي في «فصل التسامح» وكما أن المشهود 
عليه تارة 3 تقع الشهادةٌ على عينه» وأخرّئ على أسمه ونسبه فكذلك المشهود له فتارة 
5 أقرّ لهذاء وتارةً عل أنه أقر لفلانٍ بْنِ فلان. 


وكذلك عند غيبة المشهودٍ له وإذا شهد الشاهدانٍ على أن لهذا علّئ فلانٍ بن فلانٍ 


)١(‏ سقط من: أ. 

(؟) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أن ما قطع به من منع الاعتماد على قوله في النسب ينبغي البيئة له فقد غلب على شهود 
الزمان وبعض القضاة إذا حضرهم خصم لا يعرفونه قط أن يكتبوا أقر فلان بكذا أو باع أو اشترى 
يشهدون بالزور وهم لا يعلمون» فإن المنقول عن الشافعي في مثل هذه القضية إذا صدرت من 
الشاهد أنه إقرار بالعقد والنسب جميعاً. 
الثاني : ما ذكره ف في التحمل عند الاستفاضة بالنسب موضعه إذا لم يحققه بعينه» فإن تردد فيه أو 
غلب على ظنه أنه هو لم يشهد كما هو قضية كلام القفال في فتاويه فقال: إلا أن يكون قد شهد 
ذلك الرجل بعد مدة مديدة وتسامع الناس يقولون إنه فلان بن فلان وهو عند ذلك ممن بينه بغيبته 
أنه الذي يحمل شهادته فحينئذٍ إذا عرف اسمه ونسبه يجرز له أن يشهد عليه بعد غيبته وموته. 


كتاب الشهادات 31 


الفلانِيَ كذاء فقال الخضم: لسْتٌ فلانّ بْنَ فلانٍ الفلانىّ وفي فتاوى القمّال: أن عَلَى 
المدّعِي البيّئة على أن اسمه ونسبه ما ذكراه» فإن لم تكن بينة» حلّفهء وإن نكل» 
حَلّف واستحقٌء وإن سلم ذلك الاسم والنّسَبء وادعى؛ أن هناك من يشاركه فيهماء 
لم يُقبل مئه حتَّى يقيم البينة على ما يذّعيه» فإن أقامهاء احتاج المذّعِي إِلَى إثبات زيادة» 
يمتاز بها المذّعَئ عليه عن الآخر. 

وهذا كما ذَكِرَ في كتاب القاضي إذا بلغ المكتوب إليه؛ وأحضر من زعم 
المدّعِي أنه المخكوم عليه» وليكن التصويرٌ فيما إذا اذَعَ أنه يستحِقٌ علّئ هذا 
الحاضر كذاء واسمه ونسبه كذاء وأنه يستحق على من أسمه ونسبه كذاء وهو هذا 
الحاضرء وأقام البينة على الاستحقاق على فلانٍ بن فلانِ» فيستفيد بها مطالبة 
الحَاضِرء إن اعترف بذلكِ الاسم والنسبء أو يقيم بينة أخرَّىئ على الاسم والنسب» 
إن أنكر» ثم يطالبهء وإلاء فكيف يدّعي علّئ فلانٍ بن فلانٍ من غير أن يربط 
الدعَوىئ بالخاضر؟ . 

وفي الفتاوى أيضاً: أنه لو أحضر رجلاً عند القاضي » وقال: إن هذا أقرٌ لفلا 
ابْنٍ فلانٍ بكذاء وأنا ذلك المَقَرُ له. فقال الرجل: نَعَمْ أقرّرْتٌ, ولكن ههناء 7 
بموضع آخرّ رجلٌ بهذا الاسم والنّسَبِء وإنما أقررتٌ لهء فعليه إقامةٌ البينة على ما 
يدّعيه فإذا أقامها سَيئِل ذلك الآخْنء فإن صدّقه ذفِعَ الْمَقَرٌ به إليه» ويحلفه الأول 
على أنه لا شيء عليه. 


وإن كذيهة فهو للمذّعِي» وإن قال: ههنا رجل آخْرٌ بهذا الاسم والنسب» وأنا 
أقررتٌ لأحدهماء لا أثبت عينه. وأقام البينة علّى رجل آخخرء فَيُسْألُ ذلك الآخرء فإن 
قال: : لاشيء لي على لمر فينبغي أن يجب عليه التسليمٌ إلى الأول» كما لو كانت 
عنده وديعة فقال: هي لأحدكماء ولا أذري أنّها لأيكماء فقال أحدهما: : إنها ليسثْ لي» 
تكون للآخرء» وإن صدّقه الآخرء فهو كما في صورة الوديعة» إذا قال كلّ واحد منهما: 
إِنّها لي . 


واعلم أنا في الوكالة ذكَرْنا فيما لو وكل رجلاً بالخصومة عنهء ثم غاب الموكل» 
والقاضي لا يعرفه. وأراد الوكيل الخصومة عنه» جا على انم ونْسَبِ ذكره أنه لا بد من 
البيّنة علّئ أنه وكلّه فلانُ بن فلان» أو على أن الذي وكلّه عند القاضي هو فلانُ بن 
فلانِء وحكينا عن القاضي الحُسَيْن أن هذه البينة يكتفي القضاة فيها بالعدّالة الظاهرة, 
ويتساهَلُون في البخث والاستزكاء» وعن القاضي أبي سعد الهرويٌ: أنه يجوز الاكتفاءً 
فيه بتغريف واحد وكل واحدٍ من هذَّيْن الكلامَيْن ينبغي أنْ يعود ههنا حيث أحتاج إلى 
إثباتٍ أنه فلانٌ بن فلانٍ. ١‏ 


37 كتاب الشهادات 


َالَ الْعَرَالِنُ : وَلا يَجُورٌ تَحمُلُ الشّهَادَةٍ على المَرْأَةِ المُتَتَقُبَةٍ إلا أن يُكْشَفَ وَجْهُهَا 
وَيُمئِرَا عِنْدَ الأدَاءِ عَنْ أَمْثَالِهَا بالإشَارَةٍ وَالمَعْرِقَةِ المُحَقَّقةَ وَإِنْ عَرَقَهَا رَجُلانِ قلا يُشْهَدُ 
عَلَيْهَا بَلْ عَلى مَهَادتِهِمَا بأنّ لان أََرَتْ وَذَلِكَ عِنْدَ غَيبَيها لِأنّهُ فَرْعُهُمَاء وَيَجُورٌ النْظَرْ 
إِلَنِهَا لِحَاجَةٍ النُحَمُلِء وَإِذا قَامَتٍِ البَيَهُ عَلَى عَيِنِهَا بدَنْنِ وَرَعَمَت أَنّهَا بنتُ رَيْدٍ وَإِنْ 
هوت بالنسب ولا إن قَامث بيه عَلَى أَنّهَا بنثُ رد إِِ اليه عَلَى النسَبٍ مِن غير َقَدُم 
دَعْوَى لآ يُسْمَعْ عَلَى الصَّحِيحء وَلَكِنْ لِلْنَاضِي أَنْ يُتَضّبَ مَنْ يَدُعِي عَلَى بِنْتِ ريد دَنِا 
وَتتكرَ هي أَنْهَا بنتُ رَيدِ فَبِقَامُ البِيِئَُ عَلَيهَا بانسب كُمْ إذَا تَبَتَ سَجلَ وَيَجُورُ هَذِهِ الجيلةً 


قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه 00 


الصّوْتِ؛ فإن ا تَعَشَابَة؛ كما 0 يجوز أن يتحمل الأفتىء اعكاذا على 
الصوت. وكذا البَصِيرُ في الظُلْمَة ومن وَرَاءِ جائل صَفِيقٍ ع وفي الْحَائِلٍ الرّقِيقٍء وَجهَانِ 
مَذْكُورَانِ في العِدَةَ: 


أَصَحُهُمًا : أنه يجوز؛ دود وإذا لم ب يَجُزْ النّحَمْلَ بالصوت» فإن 
عرفها مُتَتقَبَةَ باسمهاء ونَسَبِهَاء أو بِعَيْنِهَاء لا غير» جاز التّحَمُلُ» ويشهد عند الأَدَاءِ بما 
يعلم . 

وإن لم يعرفهاء فيكشف”"' عن وجههاء ليراها الشَّامِدُء ويضبط جِلَيتَهَاء 
وصُورَتهَاء لِيَتَمَكُنَ من الشَّهَادَةٍ عليها عند الحاجة إلى الأَدّاءِ ؛ ويُكْشَفْ وَجْهُهَا حينئذ 
يكنا ولا يجوز التّحَمُلُ» » بتعريف عَذَْلٍ أو عَذْلَيْنَ أنها فلانة بنت فلان» وإذا قَالَ 
عَذْلآن: نَشْهَدُ أن: هذه قُلانَةٌ بنت فلان 7 تقر بكذاء فهما شَاهِدًا الأضل. والذي يسمع 
منهما شَاهِدٌء فرع يشهد على شَهَادَتَهِمَا عند اجتماع”" الشَّرَائِطٍ . ولو سَمِعَهُ من عَذْلٍ 
وَاحِدٍ فَيَشْهَدُ على شَهَادَيَهِ . 

والشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةِء والحالة هذى تكون على الاشمء لكشك دون العَيْنِ. 
هذا ما ذكره أكبَرْ المتَكُلْمِينَ في المَسْأَلَةِ. 


وَحَكَوْا عن القَّمّالِ: أنه كتب في صورة المَسْأَلَةِ شَهَادَتَهُ على شهادة المعرفين ثم 


)1غ( سقط في أ. (0) في أ: فكشف. 
9) في ز: إجماع. 


كتاب الشهادات و 
أْضِرًا لِلآدَاء فامتنع» وقال: كيف أَشْهَدُ؟ والشَّاهِدَانٍ في السُوقِء ووراء ذلك وجوه: 

أحدها : عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ: يكفي [له]"'' لتحمل الشّهَادَةِ عليها مُعَرْفٌ وَاحِدٌ 
سُلُوكاً به مَسْلَكَ الإِخْبَارٍ. وعلى ذلك. جرى جَمَاعَةٌ من المَُأَحْرِينَ ‏ منهم القاضي ابن 
كج والروياني. 


والثاني: أنه يجوز التَّحَمُلُ إذا سمع من عَذْلَيْنِ أنها قُلانَهُ بنت فلان» وَيَشْهَدُ على 
اسْمِهاء ونَسَبِهَاء عند الغيبة. وهذاء ما حكيناه عن الشيخ أبي حَامِدِ؛ بِنَاءَ على أنه: 
تجوز الشَّهَادَةٌ على النّسَب بالسَّمَاع من عَذْلَيْنِ. 


والغالث: عن الإِضْطَخْرِي : أنه إذا كان يَعْرفُ نسب امْرَأَوِ ولا يعرف عَيْتَهَاء 
فدبخل ذازقا وقها تشرة سواه فقان لآتنها ادير : أبعهن اتلك أو لتجاريعها: اتن 
سَيدَتُكء فأشارت [إلى]9) امرأة» فسمع إِفْرَارَمَاء جاز له أن يَشْهَدَ: أن فلانة بنت كُلأنٍ 
3 قَرَتْ بكذا. حَكاهُ القاضي بنك ولم يقم قَوْل شَاهِدَيْنِ على قول الإِضْطحْرِيٌ مَقَامَ 
إِحْبَارٍ الصغير» والجارية» وادّعَى: أن ذلك أَسَدُ وَفْعاً في القَلْبء وأنْتُ 


ولك أن تقول مَا يَنبَخِي أن يَتَوَقْفَ جَوَارُ النّحَمْلِ على كُشْفٍ الوَجْوِء ولا على 
العف 0 ؛ لأن حُضُورَ امْرَأقٍ أو شَخْص تحت الْقَابِء وإقرار ذلك الحاضر مُتَيَمَنّ 
فإذا رفعت المَرَْةُ إلى القاضي» وَالمُتَحَمْلُ يُلأَزْمُهَا يتمكن من الشهادة على عَيْنِهَاء بأنها 
اتوك بكذاء وهو نظير صورة الضبطة. في شهادة الأَعْمّى . ”م 
بإخبارهم في التُسَامُع» قبل أن تَغِيبَ المَرَُْ إذا لم تَعْتَِر في النسَامُ طول المُدُةِ. كما 
سيأتي» فيخبرون عن اسْيهَاء ونسَبهَاء فيتمكن من الشَّهَادَةٍ على اسّمِهَاء ونسَبِهَاء بل 
ينبغي أن يقال: لو شَهِدَ انْتَانِء تَحَمّلا الشَّهَادَةَ على امْرَأَةِ لا يَعْرفَانِهَاء أن امرأة حَضَرَتْ 


)١(‏ سقط في: ز. 

() سقط في: ز 

(©) قضية قوله: «كشف الوجه» أنه لا بد من كشف الجميعء وحكى الماوردي عن جمهور الفقهاء 
اشتراط الجميع؛ لأن جميعه ليس بصورة قال: واختلف الناس في جواز النظر إلى كفيهاء 
والأكثرون على المنع لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين» وقيل: لا ينظر لجميع الوجهء بل 
ينظر منه ما تعرف به. وقيل: إن كانت شابة نظر إلى بعضه أو عجوزاً فإلى جميعه. وقيل: إن 
كانت ذات جمال نُظِر إلى بعضهء وإلا فإلى جميعه. قال: والصحيح من هذا الاختلاف أن له أن 
ينظر إلى ما يعرفها بهء فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه» 
وإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ولا يزيد على نظرة واحدة إلا أن لا 
يتحققها إلا بنظرة ثانية فيجوز. 


4 كتاب الشهادات 


يوم كذاء مَجْلِسَ كذاء فَأَقَجَتْ لفلان بكذاء وشهد عَذْلآَنٍِ أن المَرْأةَ المُحْضَرَةَ يومئذ في 
ذلك المَكَانء كانت هذى يَثبْتُ الحَقٌ بِالبيَئينِ . لبق لو امت بن 
فلان الغلاي اتر يعدا افاي أخْرّى على أَنّ هذا الْحَاضِر: هر فلات بق قلات يتبت 
الحق؟ فما القَرْقُ بب.(٠‏ ؟تعريت المَشْهُودٍ عليه المُطلّق باسم» ونَسَبٍء وبين تَعْرِيفِهِ 
ِزّمَانِ ومكان؟ وإذا اشْتَمَلَ النَحَمُلُ على هذه الفوائد» وَجَبّ أن يسود يُطلقاء ثم إن لم 
يعرض ما يُفِيدٌ جَوَارَ الشّهَادَةٍ على العَيْنِء أو على الاشمء والنّسَبِء أو لم يَنْضَمّ إليه ما 


ا به الإِنْبَاتُ قَذَاكَ شَيْءٌ آخر. 


وقوله فى الكتاب: «ولا يجوز تَحَمُلٌ الشَّهَادَةٍ على المَرأةٍ المتتقْيَةَء إلا أن تكشف 
وجههاء غير مُجْرَى على ظَاهِرِوء بل لو عَرَفْهَا في الئْقَابِء لم يفتقر إلى الكشْفبِ على ما 
زرف 2 
[مر] ٠‏ صرح به صاحب العِدةٍ وغيره. 


وقوله : «وتميزها عند الأدَاءٍ عن أَمْثَالِهَك لا يمكن أن يكون شَرْطاً في التّحَمُلٍ 
فإن الأدَاءَ يَتَأَحْدُ عن النَّحَمْلِ؛ فكيف يَجُورُ أن يُقَالَ: لا يجوز التَحَمْلُ ما لم يتميز عند 
الأداء؟ لكن المُرَادٌ آنه و يحور التَحَمُلء ما لم تَكْشِفْ وَجهَهاء ليتمكن من التّمْيزٍ عند 
الأدَاءء وما أَشْبَهَ ذلك. 


وقوله: «فلا يشهد عليها» مُعَلُمّْ بالواو لما عَرَفْتَ . 

وقوله : «ويجوز النْظَرُ إليها لحاجة النَحَمُلٍ» يعني النْظَرَ إليهاء إلى وجهها. 

وذكر الصميري: أنه لو نَظَرَّ إلى أَكْثَرِ وَجْهِهَاء وسمع كَلامَهَاء جار أيضاً. وفي 
لَفْظِ الكتاب, تَعْلِيلُ جَوَاذٍ النظر لِحَاجَةٍ الشُحَمْلٍ . لكن ذكرنا في أول احاح وَجْهَيْنِ؛ 
وإنما يَنْنَظِمُ ذلك على الوّجْهِ الآخَرِ» وأما عن حون الفشكةة فيَحرُمُ النظرُ إلى وَجههَاء 
بلا خِلآفٍ. ويشبه أن يقال : من يخاف الفِنْتَة لا يَنظرُ لِلتّحَمُلٍ ؛ لأن في غَيْرِهِ عُنْيَةَ عنه . 
فإن تَعَيّنَ » فينظر ويَحْتَرِزُ . 

المَسْأَلَةُ الثاني : إذا قامت البَيْنَهُ على عَيْنِ رَجْلء ارا بِحَقٌّء وأراد المُدْعِي أن 
يُسَجْلَ له القَاضِيء فالنَّسْجِيلُ على العَيْنِ ممتنع» 4 لكن يجوز أن نتكل انول رن 


41 لو )١(‏ في ز: يتميز. 

() سقط في: أ. 

(5) في ز: بالحيلة. والتسجيل بالحيلة مشكل كما قاله ابن أبي الدم لأنه إن كان الغرض منه التذكر 
عند حضورها فصحيح, وإن كان الغرض منه المكاتبة به إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه 
ليعمل بمقتضاه وتقابل حليته به ويلزمه إن أنكر ففي غاية الإشكال. 


كتاب الشهادات 6 


سَييل إلى التّسْجِيلٍ بالاشمء والنّسَبِء مالع يتنا ولا يَكُفِي فيهما تَوْلَ المُدْعِي» ولا 
إِقْرَارُ مَنْ قامت عليه البَيْئَة؛ِ فإن نسب الشّخص» لا يَنْيْتُ بِِقْرَارِهِ. ولو قامت بَيْنَةَ على 
نَسَبوء على سبيل الحِسْبَةٍ فيبنى على أن شَهَادَةٌ الحسْبّة فى النّسَبِء ٠‏ هل يُقْبَلُ إن 
قَبلْنَاهَا؟ أثبت القَاضِي النْسَبَء :وسجل . وإن لم يقبلهاء وعر لاز القَاضِي الْحُسَيْنِ ؛ 
فقد قال ها هنا: الطريق أن يُنصَبَ القَاضِي مَنْ يَذْعِي على فلان ابن فلان يناه أو على 
فَاطِمَةَ بنت زَيْدِء أو يدعي "على زيذه وقول هذه الكثة»:[وتركتة عتده] "١‏ وين 
المُدّعِي عليه فيقيم”" المدعي البَينَةَ عليه. ' 


قال: : وتجوز هَلْهِ الحيلَةٌ لِلْحَاجَة ا رس الله كي عامل «خَيْبرَا ب بع الجيع 
بالدراهم» وشراء الجنيب”' بها. 


واغْتَرَضٍ الإِمَامُ بأن الدَعْوَّى اا كلا دَعْوّى؛ فكيف تجوز بناء الشهادة 
عليها؟ وكيف يَأَمُْ القاضي بها؟ وأَنّى يشبه” ' هذاء قصّةً «حَيْبرَا والنبي كَكِلةِ. أمر بِبَيْع » 
وشِرَاء صَحِيِحَيْنٍ . 


لكن الوجه: أن يُقال: وَُكَلاءٌ المَجْلِس يتغطنون” لمثل ذلك». وإذا نَصَبُوا مُدْعِيَا 
لم يَتَمَخصٍ القاضيء ولم يضيقء بل يُضْغِي إلى الدعْوّى والبَيّئَةٍ للحاجة» ولو أمر 
المُدَّعِي الذي تَبَتَ له الحَقُ بابي بأن ينقل الدّعْوَى عن العَيْنْء إلى الدَّعْوَّى على بِنْتِ 
زَيْدِء فيقيم البيَْةَ على النّسَبِء كان أقرب من نصب مُذَّع جَدِيدٍ وأمره بدعوى باطلة. 


وقوله في الاي «لا يسمع' على الصّحِيح»» إِشَارَةٌ إلى الخْلآفٍ الذي سَبَنَ في 
أن النّسَبَء هل يَنْبْتُ يليت يشهادة الحشة؟ وترحيم العلمه » غير مُسَاعد غليه» على ما بَيِنا 
هناك » جود أن عله قله «ولكن للقاضي أن ينصب» بالواو لاغتِرّاض الؤقام 


وكذا قوله: «ويجوز هذه الحيلة» للحاجة». وقوله: «وتنكر هىء, أنها بنت زيد»ك. 


2 وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة إلى الإثبات والحكم تاماً ولا أحسب أحداً يقوله 
ولا شك أنه لا يقضى بما بعد الموت والدفن لحصول التقيدء وتنزيل إطلاقهن على الحالة الأولى 
يأباه كلامهم في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف لكن 
فيه نظر. والمقصود بالحلية التذكر خاصة» وبذلك صرح الماوردي والروياني في باب التحفظ في 
الشهادة فقالا: إن تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا قال قوم: يجب لأنه يؤدي إلى المعروف 


قاله في الخادم. 
)١(‏ في ز: مدعي. (؟) سقط في: أ. 
9). في ز: مقيم. (5) تقدم في الربا. 
)0( في ز: شبهة. ْ () في ز: يفطنون. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ه 
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يُشْعِرٌ بأنه لآ بُدٌ من إِنْكَارِهَا. وكان المّضْوِيرٌ فيما إذا لم تعرف”" قَبْلُ بِأَنّهَا بنْتُ ريد 
وإلاء فكيف يُؤْمَرُ بأن يرجع عما أقرت؟ وقد تبين مما أَجْرَيْئَاُ أنه لا فَرْقّ في المَسْأْلَةٍ 
بين الرجل والمَرأةٍ. 

عن قَتَاوَّى القَمَالٍ: شهد الشُّهُودُ على امْرََةٍ بِاسْمِهَاء ونسَبهَاء ولم يَتَعَرَصُوا لمعرفة 
عَيْنْهَا صَحْحتْ شَهَادَئهُمْ . فإن سألهم الحَاكم : هل تعرقرن عَنتهًا؟ انلهن أن يتكتوا: 
ولهم أن يَقُولوا: لا يلزمنا الجَوّابُ عما تقوله والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَاِيُ : لْمَصْلْ الثاني ذ في التّسَامُع : وَالكْسَبَ يقد َْبْتُ بِالسَمَاع مِن قُْم لآ 
يَنْحَصِرُونَ عِنْدَ الشَاهِدٍ فَيِشْهَدُ به؛ لِنّهُ لآ يُمْكِنْ رُؤْينْكُ وفي الب بن الأ وهال أنه 
يُمْكِنُ رَؤْيَنَهةُ وَالأصَحُ ؛ ُبُوثة وَأَخْمَلَهُوا ذ في الوّلاء وَالِعِنْقٍ وَالوَقْفٍ وَالتكَاح وَمَا يَتوَ يَتَوَفْرْ 
الطْبَاءً على اعد آنا عر بن بات + وَالصضَّحِيحٌ أَنَّ المَوْتَ كَالنْسَبٍ لآ كَالعيْق» كُمْ 
لا يَخْصلْ النّسَا لتُسَامُعُ بِقَوْلٍ عَذْلَيِنِ ١ب‏ بن مالآ يجمتئهع ريطة لاطو إلا أن بش 
عَلَى شَهَادَتَهِمَاء ين عل الس بأو عدف لل ' يَسْتَحْلِفٌ صَبِهاً أ كبيراً 
سَاكتاً لآ ينْكِرهُ . 

قَالَ الرّافِمِيُ : عقد المُضل لِبَيَانِ مَا يَجُورُ م ار فمبه ألنْسَنْثُ؛ 
فيجوز أن يَشْهَدَ بِالنُسَامُ أن هذا الْوّجُلٍ ابن فلان» أو أن هذه المَرْأةَ إذا عرف عَيْنَها 
بنت قُلآنِء أو أنها من قَبِيلَةِ كذا"” ؛ لأنه َه مر لا مَدْخَلَ 00 وعَايَةٌ كدر رُؤْيَةُ 
الولآدَة على فِرَاشٍ الإنسان. لكن النَّسَبَ إلى الأجْدَادٍ المُتَوَفيْنَء والقَّبَائِلٍ القَدِيمَقِ لا 


كو 


تَتَحَقَّقُ الوّؤْيَةٌ فيه» ومعرفة الفراش . فدعت الحَاجَةٌ إلى اغْتِمَادٍ د التسَامُع . 


)١(‏ في أ: تعترف. (؟) في أ: السماع. 

[فية قال في القوت: واعلم أن كلام الرافعي وغيره يقتضي التسوية فيما ذكرناه بين الشهادة بنسب 
الرجل والمرأة وكلام الماوردي يقتضي أن الأمر في الشهادة بنسبها أشد حيث قال: إن الشهادة 
في نسب المرأة أغلظ منها في نسب الرجل لبروزه وخفرها وإباحة نظره دونها فصارت بهذين 
الأمرين ن أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين آخرين: 
أحدهما: معرفة عينها على وجه مباح» وبين له وجوهاً ظاهرة. 
والثاني : أن يحتاج بعد معرفة عينها في معرفة نسبها إلى الخبر المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي 
ابنة فلان» ويكون معرفة المخبر بنسبها بعينها كمثل معرفته ثم ينظر في مظاهر الخبرء فإن كان بين 
رجال ونساء وصغار وكبار وأحرار وعبيد فهو الأوكد في مظاهر الخبر بنسبهاء وإن انفرد به النساء 
والعبيد صح . ّ 
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وفي الدّسَ لنسَبِ من الام وَجَهَانِ: 
أحدهما: أنه لا يجوز الشَّهَادَةٌ عليه بالسّمَاع » لإِمْكَانٍ رُؤْيَة ة الولآدة. 


والثاني : يجوز كمافن [جانت]0" الوجل: وهذا أَصَح عند صَاحِبٍ الكتاب. 
وحُكِيَّ في «الوسيط». القَطعٌ به عن بعضهم. ثم ذكر الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - 
والأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ في صِفَةٍ النّسَامُع : أنه يَنْبَغِي أن يسمع الشّاهِد المَشْهُود 
كمه 4 نين إلى ذلك الرّجْلٍ» والقبيلة . وسمع الناس يَنْسِبُونَهُ إليه . 


وهل يُعْتَبَرُ فيهما النّكْرَارُ وامْتِدَادُ مُذّةِ السّمَاع؟ 


قال كثيرون: نعم فَالظّنُ حينئذ يَتَأَكَدُه وبهذا أجاب القاسم الصَّيْمَرِيُء وقال 
آخرون: لاء بل لو سَمِعَ م الْتِسَابَ الشَّخْصِ » وحضر جَمَاعَةٌ لا يُرْتَابُْ في صِدْقِهِمْ. 
فأخبروه” " يِتَسَبِوء دف ع راح جَارَ له الشّهَاقةُ. وهذا ما رأى القاضي ابْنُ كَجّ القَطِعَ 


وعم 


بهد» وهو ا صاحب «التهذيب» في انْتِسَابِهِ كن ةا قُلْمَا بالأول» فليست المدة 
مَحَدُودَةٌ بسنة » ويعير مع الات الشُخص» ونسبة ة الناس ألا يعارضهما ما يوردث التَهُمَةَ 
والريبة ة. فلو كان المَنْسُوتُ إليه حي وأنكرء لم تَجْرْ الشّهَادةُ. وإن كان مَجُنُوناً جازت 
الشَّهَادَةٌ كما لو كان مَيناً. 


وفيه وجه؛؟ لأنه قد يُفِيقُ» فيلكرٌ. 


وطَعْن مَنْ يَطعَنُ مِنَ الئّاس في ذلك الانْتِسَاب والنّسَبء هل يَمْنَمْ جَوَارَ 
الشهادة؟ فيه وجهان: 


َشْبَهَهُمَاء أنه يَمْتَعُء لاختلالٍ الظَنّ. 
وهل تجوز الشَّهَادَةٌ في الوّلآءِء والعِيْقٍ» والوّففء والزَّوْجِيّةِ بالتسامُع”” » فيه 


)١(‏ سقط في: أ. (0) فى أ: ينتسب 

)0 في أ: وأخبروه. ١‏ 

هق لم يصرح المصنف بترجيح. قال في القوت: والصحيح المختار اعتبار التكرار وعليه اقتصر 
الروياني وقال في البحر قال الشافعي: ويسعه الشهادة على النسب إذا سمعه زماناً ينتتسب إلى 
نسب وينسبه غيره إلى ذلك النسب ولم يسمع دافعاً ولا دلالة يرتاب بها فهذه شروط أربعة: طول 
الزمان في انتسابه إلى ذلك النسبء ونسب غيره إياه إليهء وعدم الدافع» وعدم الأدلة التي هي 
سبب الريبة. وكذا قال الماوردي. 

(5) في ز: فالتسامح . 
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وجهانء وهما في الشّهَادَةٍ على أنه مَوْلَى فلان» أو أعتق» أو وقف أو أنها زَوْجَةٌ فلان» 
لا على الإنشاءات”'' . قال أبو إِسْحَاقٌ : لا تَجُورُ الشَّهَادَةٌ عليها ِالنسَامُع ؛ لأن أَنْسَابَهًا 
غير مُتَعَدُدَو ومُشَاهَدَتُهَا مَقِيِسَةٌ م 0 


وقال الإضطخري : يجور» لأن هذه أْمُورٌ مُوَيَدَةٌ وإذا طالث مُدَّتْهَاء عسِر إِقَامَةُ 
البَيّتَةِ على أَبْتَدَائْهَاء فْتَمَسُ الحَاجَةٌ إلى إثباتها بالتُسَامُع ٠‏ ولأنها شَهَادَةَ على انا مل 
ِالعَقْدِه فأشبهت الشَّهَادَةَ على الملك المُطلّق . 


وبهذا قال أَحَْمَد» وابن القَاصٌء وأبو عَلِيٌ بن أبي هُرَيْرَة والطَبَّرَيُء وَرَجَحَهَا ابن 
الصّبَاغْ وبه أجاب القَاضِي ابن كَجٌّ» في الوّلاء. 


والأول هو الجََوَّابُ في فَتَاوَى المَمَالٍ والأضَحٌ ما ذكره الإمامء وأ بو الحَسَنِ 
العَبَادِيُ» والقاضي الُيانِي ؛ في «جمع الجوامع؟ قال هؤلاء: لا يمكن الإنْبَاتُ بِالشَّهَادةٍ 
على شُهُودٍ الأضلٍ» واس سْتَحَبُوا للحاكم أن يجدد شُهُودَ كتْبٍ الوَقْفٍ» مهما خافٌ اْقِرَاض 
امول وقَرّقُوا بينهاء وبين المِلكِء بأن أسْبَابَ المِلكِ مُتَعَدُدَةٌ وتَعَدُدُهَا يُورتُ عُسْرَ 
الوقُوفٍ عليهاء فلذلك جَوَّرْنًا الإِعْتِمَادَ على النُسَامُع وَآما هذه كانتائها تتحةة 


وذكر صاحب العدّةٍ أن هذا ظَاهِرُ المَذْمَبِء لكن الفَنْوَى الجَوَارُ؛ للحاجة”” . 


)١(‏ في ز: الأنساب. (1) في ز: مقتبسة. 

9 قال النووي: الجواز أقوى وأصح وهو المختار والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج محل الخلاف في الولاء يشتهر اشتهاراً شائعاً في الآفاق 
كنافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس قال ومحل الخلاف أيضاً في الوقف الذي لم يشتهر 
اشتهاراً ببناء كأرض السوادء وقال أيضاً محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما د يصح الوقف عليه» 
فأما مطلق الوقف فلا يجوز لاحتمال أن يكون مالكه وقفه على نفسهء واستفاض غ0 وقفء وهو 
وقف باطل» وهذا مما لا يتوقف فيهء وقال الشيخ المشار إليه في حاشيته على الروضة حكى 
المصنف تبعاً لأصله الخلاف في ثبوت الوقف بالاستفاضة ولم يتعرض لثبوت معرفة بالاستفاضة» 
وحكى عن أبي سعيد الأصطخري المنع والذي رأيته في الحاوي للماوردي ما يقتضي ثبوت 
المصرف أيضاً إذا أثبتنا الوقف بالاستفاضة» وحكى الاصطخري الثبوت خلاف ما نقله المصنف 
عنه قال ما معناهء وأما ثبوت عقد الوقف بالتسامع ومظاهر الجزية فلا يجوز؛ لأنه يمكن سماع 
لفظ الوقف من الوقف, وأما ثبوت كونه وقفاً مطلقا والشهادة أن هذا وقفه إلى فلان أو وقف 
فلان على الفقراء والمساكين» ففى ثبوته وجهان: 
أحدهما: لاء ثم قال. ١‏ 
والثاني: وبه قال الإصطخري يجوز لأنا لو لم نجوزه لأدى لاندراس الوقف وانقطاع سبله 
فاقتضى الحال تجويزه للضرورة . انتهى . 
والذي صححه المصنف في الفتاوى أن الشروط لا تثبت بالاستفاضة» قال بل إن كان وقفاً على - 
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وفي جوَازٍ الشّهَادَةِ على المَوْتِ بِالاسْتِفَاضَةَ طَرِيقَانٍ عن القاضي الحَسَيْنِ [أنه 
على الخلاف]9 ذ في الوّلآءِء وما في مَعْنَاهُ لقا مكل فيه الها والصحيح 
المَشْهُورُء القَطْمْ بالجوَازٍ كالئسب ؛ لأن انبات الموت مها يك مله كا يدن 4 نوها 
مَا يَظْهَرُّء وقد يَعْسَرُ الاطلآعٌ عليهاء فجاز أن يَعْتَمِدَ على الإسْتَِاضَةِ؛ٍ ولأنه [قد يقع]9© 
في الأقْرَاى ويتتشر كالنّسَبٍء [ثم]”* في الفَصْلٍ مسألتان: 


إحداهما: في العَدَدِ الْمُعْتَدُ به في التسَامُع ؟ وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه يجوز الاغْيِمَادُ فيه على حبر عَذْلَيْنِ كما يجوز لِلْحَاكِمٍ الحُكُمٌ 
بها حتلين؛ وهذا ما احْتَارَهُ الشيخ أبو حامد. وأبو خانم المَرُوِينيُ؛ وإليه مَيْلُ 
الإمَام” '- رحمهم الله [وإيانا]” . 


والثاني : لأَبُدٌ من جمْع كَثِيرٍ يقع العِلَْمْ أو الظْنُ المَوِيُ بَخْبَرِهِمْ ويُؤْمَنٌ 
تَوَاطَوُهُمْ على الكَذِبٍء ولا يكفي قَوْلَ عَدَلَيْنِء نعم» لو أَشْهَدَاهُ شَهِدَ على شَهَادتِهمًا. 
وهذا ما اخْتَارَهُ أَقُضَى القُضَاةٍ ‏ المَاوَرْدِيُء وابن الصّبّاغ أيضاًء وهو أشيبه بكلام الشافعي 
- رضي الله عنه » وبه أجاب صَاحِبٌ الكتاب . 


وحكى أبو القَّرّج السَّرَحْسِيُ وغَيْرُهُ وَجْهاً نَالِئاً: وهو جوَارُ الاعتِمَادٍ على حَبَرِ 


جماعة معينين أو جماعة متغددة قسمت الغلة بين الجميع بالسوية» وإن كان على مدرسة مثلاً 
وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة على ما يراه من مصلحتهاء وذكر في المهمات أن 
الأرجح ما في فتاوى ابن الصلاح أنه إن شهد بها منفردة لم يثبت أو ذاكراً لها في شهادته بأصل 
الوقف في معرض بيان شرط الواقف سمعت لرجوعه إلى بيان كيفية الوقف ونقل من خط ابن 
اللا 1 لى تيد بالنظار يلين الرلاي الخلاتي لزولا من لم ولاكر متايه جمل علي إن يتيده 
. الاستفاضة والشرط لا يثبت بمثل ذلك. 
قال الشيخ البلقيني: سن الحلاق ان قير سورد العقارء فإن الحدود لا تثبيت بالاستفاضة كما 
ذكرة إبن عبد الهلام في ساجيل لداتي تركة اليش كما وقفت هلي وفية: ولع يكبت حدوتها | 
الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة . 


)1غ( مقط في !و (0) في أ: لا. 
[فرة سقط في: أ. (4) سقط في: ُ. 
(0) فيه أمران: ش 


أحدهما: نقله الوجه الأول عمن ذكر فيه نظرء أما الماوردي فإنه اعتبر اليقين لا الظن القوي» 
وعبارته بعد أن ذكر التسامع وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في التواتر. 
انتهى وكذا نقل عنه صاحب البيان : 
الثاني : لم يبين ضابط الظن القوي» وقد أشار إليه الغزالي في كلامه على الملك فقال: لا يكتفي 
بحصول مبادىء الظنون بل لا بد من ظهور ظن يعسر طلب الزيادة عليه 

(5) سقط في: أ. 


7 ش كتاب الشهادات 


الشخْص الواحدء إذا سكن القَلْبُ إليهء ولا يُعْتَبَرْ عَدَدُ الشهادة» كما لا يُعْتَبَُ لَفْظْ 
الشهادة . 
وإذا قلنا بالوّجْهِ الثاني» فينبغي ألا تُعْتيَرَ العَدَالَهُ ولا الححرَيّةٌ ولا الذَّكُورَة" . 
الثانية : إذا سَمِعَّ رجلا يقول 5 هذا ابنى» وصَدَّقَهُ الآخَرُء أو: أنا ابن فلآن» 
وصَدَقَهُ فُلآن]”" . 


قال كَثِيرٌ من الأَضْحَابُ”" : يَجُورُ أن يَشْهَدَ به على النّسَبٍء وكذا لو اسْتَلْحَقَ 
صَبيَا أو بَالِعْاً وسَكَتَ؛ لأن السّكُوتَ في النّسَب كالإمْرَارٍ. ألا ترى أنه لو بُشْرَ 
زولده2©9 فَسَكَتَ غليه لحفه؟ بخلاق اما إذا اند الفشتلحقء فإن الكتّت لا يكيث يعن . 


وفي «المهذب؛ وجه: أنه [لا]* يَشْهَدُ عند السّكُوتٍء إلا إذا تَكَرْرَ عنده الإمرَارُ. 
والسكوت» والذي أَجَابَ به الإمَامُء ومائكن الكنات : اندلا كقوز الشياةة علي 
النّسَبء بذلك» وإنما يَشْهَدُ الشَّامِدُ والحَالَّةٌ هذه على الإقْرَارٍ وَالاسْتِلْحَاقٍ. وهذا 
قتَايى اهرت وريها أَمْكنّ تَنزِيل إِيْرَادٍ بعض النَاقِلِينَ عليه» وبتقدير ألا يكون مَكان 
النّسَبَء فارق سائر الأموال0©» المقر بها سَعْيَاً في إِنْبَاتِهِه وقد وج بأن الوَقفٌ على 
تَوَاقْقَ المشعلحى أكد فى إشاذ ة الظّنّ في السَّمَاع من غيرهماء ولا يَحْمَى أن قوله في 
الكتاب: «إلا أن يشهد على شهادتهما»» ليس بِاسْيِْئَاءِ مُحَفّقَ. ويمكن أن يُعلمّ قوله: 
«ثم لا يحصل التسامع بقول عدلين». وقوله: «بل بجماعة» الا لأن عند أبي 
حَتِيفُةَ تجوز الشَّهَادَةٌ على المَوْتِ بقول عَذْلِ وَاحِدٍ. 

قَالَ الْعَرَالَِ : وَأَمَا المِلْك فَإِذًا َجْتَمَعَ فِيهِ اليِدُ وَالنَصَرُفٌ وَالتّسَامُعُ جَارّتِ الشّهَادَةُ 
قَإِنْهُ لآ يُنْصِرٌ وَهُوَ مُْتَهَى الإمْكَانٍء وَالظاهِدُ أن مَجَردٌ الَد وَالنضَوْفٍ يَكفِي دُونَ التَسَامُع 


)١(‏ ما أشار إليه من عدم اشتراط العدالة والحرية والذكورة واقتضى كلامه أنه لم يقف فيه على نقل» 
او و واي لوو ون الصحيح من المذهب 
شتراط العدالة والإسلام وصرح غيره من أصحابنا القدماء في كتبهم الأصولية بأنه لا يشترط ذلك 

في التواتر. 

فق لي" 

(6) مانسبه لكثير من الأصحاب عزاه الإمام للعراقيين» وقال: إنه في قياس الفقه خطأ صريح ٠:‏ فإن 
قول الشخص الواحد من غير إشاعة في حكم الدعوى» ونحن إن كنا نثبت الولد بابدعوى 
فيستحيل أن يجوز اعتمادها كالشهادة على النسب مطلقاً. نعم يشهد على الدعوى ثم يقع على 
الحكم بموجبها قاله في الخادم . 

(4) في ز: بولد. (0) سقط في: ز. 

(7) في ز: الأمور. (0) سقط في: ز. 


كتاب الشهادات الا 


وَالصَحِيحٌ أنَّ مُجَوَد التَسَامُع لأ يكْفِي» م ني بالنْصَرْفٍ البنَاءَ وَالهَدْم أو ابتيع وَالرّمُْن 
وَهْوَ تَصَرْفُ المُلأكِ أمَا م مُجَرّدْ الإِجَارَةٍ وَإِنْ تَكَرّرَتْ فَفِيهِ وَجْهَانِ إِذ قَدْ يَضْدُرُ ذْلِكَ مِمْنِ 
تابد مده طويلة: آنا لإِعْسَار فَإِنْمَا يَجُورٌ الشّهَادَةٌ عَلَيْه بخْبْرَةٍ البَاطِنِ وَشَهَادَةٍ القَرَائِنِ 
صب على الضْرٌ وَلجوع في اللوة. 

قَالَ الرَافِمِئ : فيه مَسْأَلتَانِ : 

إحداهما: فيما يتعلق بِالنّسَامُع المِلْكُ فإن نَفْس المِلْكِ ليس مما يبصر أو يسمعء 
والشَّهَادَةُ عليه تُنتى على ثَلانَةِ أمور وهي: اليّدُء والنّصَرُفٌء وَالتسَامُعُ. ‏ 

أما اليد: فهي بِمُْجَردِهَا لآ تُفِيدُ جَوَارٌَ الشَّهَادَةِ على المِلْكِ» لكن إذا رَأَى الشَّيء 
في يد إِنْسَانِء جاز أن يَشْهَدَ له بِاليّدٍ. 
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وفي «التهذيب»: أنه إنما يشهد إذا رَآهُ في يده مُذَةّ طويلة . 

وحكى الإِمَامُ في إِفَادَةٍ الِيَدِ وَحْدَّمَاء جَوَارٌ الشهادة على المِلْكِ [قولاً آخر”© 
واللظاعة لمكم : والتَعَافٌ المُجَرَدُء كاليَدٍ المُجَرَّدَةْء لا يفيد جَوَارَ السَّهَادَةِ على 
الملك]"' . وإن اجتمع اليد والنّصَرْفٌ نُظِر؛ إن نَصِرَّتٍ المُدَّهُ فالحُكُمْ كما في اليّدِ 
المجَرَدَةِ . وإن طَالّتٌ» فوجهان قال أبو إِسْحَاقٌ : لا تجوز الشَّهَادَةٌ له بالملك؛ لأن 
العَاصبَ» والوكيل والمستأجر. ا يل وتَصَرّفٍِ. 

وقال الإضطْخْرِي : يجوز؛؟ لأن امْتِدَادٌ الْيَدِ والتّصَرّفٍ من غير مُتَازَعَةٍ [منازع]”"© 
يغلب ظَنَّ المِلْكِ. وبهذا قال أبو حَئِيفَةً: وكذلك أَحْمَدُ وهو الأضَّحّ عند صاحب 
«التهذيب»» وحكاه الوِمَامُ عن اختيار الجَمْهُورٍ. 

وعن الشيخ أبي مُحَمْدٍ: القَطعٌ به فإن انْضَعٌّ إلى اليّدِ والتصرف الاستفاضة» 
ونسبة الناس الملك إليهء جَارّتِ السَّهَادَةٌ بالمِلكِ على الوّجْهَيْنء وهو عَايَةٌ ما تُبْئَن عليه 
هذه و السَّهَادَةٌ. 

ونقل القاضي لانن عن «المنهاج ج) قَوْلاً: أنه لا يَجَورُ الشَّهَادَةُ على الملكِ. 
حتى يُعْرَف سبية . والصّحِيحٌ ب ار 


زفق لا ينبغي نسبته للإمام فإن الإمام نقله عن حكاية الشيخ أبي محمد. ثم قال: لعله لم يصدر عن مثبت 
فإني لم أر أحداً غيره حكاهء وهذا لا أعتد به ولا أعده من المذهب» وحاول ابن الرفعة أخذه من 
القول في أن بينة الداخل هل يكفي فيها الإطلاق كما في بينة الخارج» أو لا بد من ذكر الملك 
لجواز أن يشهد بالملك من أجل اليد التي قد زال حكمها بينة المدعي» وفيه قولان الجديد الأول. 
(؟) سقط في: أ. | (6) سقط في: أ. 


7 كتاب الشهادات 


قال الأَضْحَابٌ: ومُشَا مُشَاهَدَةُ السَبَب؛ لا يفيد مَعْرِفَةَ الملْكِ» نه وإن رآ يَشَرِي؛ 
فقد لا يكون المَيمٌ ملكا للبائع . وإنااراة يقطاةة قريها اميطاة علد 5. ثم أَقْلتَء وأما 
التَسَامُعْ وَحْدَهُ فهل يَجُورٌ به الشَهَادَةٌ على الملك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء كالئّسَبء والمَوْتِء [وهذا؛ لأن أَسْبَابَ الملكِ كَثِيرَةٌ ومنها ما 
يخفى. ويَعْسَرٌ الوؤقُوفٌ عليه]”'2 وهذا أَقْرَبُ إلى إطلآقٍ الأكثرين 

والثاني: لا يجوزء ما لم تَنْضَمْ إليه اليَدُ والتُصَدُفُءِ كما لا تَجُورُ الشَّهَادَةٌ 
بالنُسَامُع على أَسْبَابٍ الجِلّكِ. ويُحْكى هذا عن نَصّه في حَرْمَلَةا"'» واختاره القاضي 
الْحْسَيْنُ » والإمام. وصاحب الاب رحمهم الله وإيّانا -. 

وهو البَرَابُ في «الرّقُم»» ويوافقه مَذْهَبُ أبي حَنِيقَةَ - رحمه الله -. 

واغْلّمْ أن جَوَارَ الشَّهَادَةٍ على الأئلاكِ ِالتّسَامُع مشهور في المَذْهَبٍ. فلعل من لا 
يَكُتَفِي به يكتفي بِانْضِمَامٍ أحَدٍ الأمْرَيْنِء من اليّدِ أو النصَدّفٍ إليه. أو يعتبرهما جميعاً» 
ولكن لا يُعْتَبَر طولٌ المّدَّةِ فيهماء إذا انْضَمًا إلى التُسَامُع» وإلا فهما إذا طَالَت مُدَتَهُمَاء 
كَافِيَانٍ [في جَوَازِ الشّهَادَةٍ على الأَظهَر . 

فلا يبقى للتُسَامُع ]5 ' في جَوَازٍ الشهادة) 0 أو على 
اليد والنٌصَجُّفِ ألا يعرف له مُتَازْعاً فيه» فإن الطّنّ حيتئذ يَتَأَكُدُ 


ونقل القاضي ابْنُ كج وَجْهَيْنِ في أن مُتارّعَة من لا حَُبَةَ معه هل تَمْئَهُ*» من 


الشَّهَادَةِ؟ ثم الكلام في شَيْئَيْن: 

أحدهما: طول المُّدّةٍ والنَضَهُفء لا يَتَقَدْرُه بل الرُجُوعٌ فيه إلى العَادَةٍ كذلك ذكره 
صاحب «التهذيب»» وغيره. وكان المُعْتَبَرُ مُذَّةّ يحصل فيها عَلَبَةٌ الظنّ . 

وفيه وجه: : أن َكَل المدَّةٍ ة الطَوِيلَةٍ سن وهذا كُوَجِهٍ ذَكَرْنَاهُ في مدة التُسَامُع» إذا 
اعتبرنا امْتَدَادَ مُدَتَه . 


)١( |‏ سقط في:أ. (؟) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما توقف في نسبته للأكثرين» ولم يصرح به قد صرح الماوردي بنسبته إليهم بل حكى 
في موضع الاتفاق عليهء وهو المحكي عن العراقيين وجزم به الفوراني وغيره. 
الثاني : أن الخلاف قولان لا وجهانء. فإن الأول قد نص عليه الشافعي في الأم في باب التحفظ 
عن الشهادة. والثاني فقد حكاه المصنف عن نص حرملة وهو ظاهر نص البويطي. 

(0) سقط في: أ. 

4 قال في المطلب: إن كان المنازع قد أقام البينة لم يشهد للمتصرف بالملك» إن لم يكن ثم بينة 
فالمشهور من إطلاقهم أنه لا يشهد أيضاًء. وبه صرح في الخلاصة. 
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وعن الشيخ أبي عَاصِمِ أن في ما دون عَشْرَةٍ أيام وجهين : : وإذا رَادَتِ المُدَّةُ على عَشْرَةٍ 
يام » جازت الشَّهَادَة . والقّوْل في عَدَّدٍ المُحْبرِينَ نّ ها هناء وامْتِدَادٍ المدة كما مَرٌ في النُسَبٍ . 


ونقل القاضي ابْنّ كج وَجَهَيْنٍ في أنه : هل يشتَرط أن يَف في كُلْبٍ السامع صِذْقَ 
المُخْرينَ؟ ويُشْبه أن يكون هذا عَيْنَ الخلآفِ المَذْكُورٍ في أنه» هل يُعْتَبَرُ حَبَرُ عَدَدٍ يُؤْمَنُ 

منهم التّوَاطوٌ ٠‏ وذَّكرَ أنه تجوز الشَّهَادَةٌ على اليَّدِ بِالاسْتِفاضَةَ. 
| وقد تَتَازّعَ فيه لإِمْكانٍ مُشَاهَدَةٍ اليد. ولا يكفي أن د يَقُولَ الشَّاهِدُ: سَمِعْتٌ النَّاسَ 
يقولون: أنه تلفلان» وكذلك في النّسَب. 

وإن كانت الشَّهَادَةُ مَبِْيّةَ عليه بل يُشْتَرَطُ أن يقول: أشهد بأنه له» وبأنه ابنه» لأنه 
قد يَعْلُمْ خلآف ما سَمِعَهُ من الناس. لكن عن الشيخ أبي عَاصِم: أنه لو شَهِدَ شَاهِدٌ 
بالملكِ. والآخر بأنه في يَدِهِ من مُدّةٍ طويلة» يتَصَرْفُ فيه بلا مَُازع» تَمّتِ الشَّهَادَةٌ . وهذا 
على ما ذكره الشَّارِحٌ لكلامه مصير منه إلى الاكيِفَاءِ بذِكْرٍ السّبَبِء والظاهر الأول"" . 


0 فَرْقَ في الشَّهَادَةٍ على الملك بالنَصَدّفِ والتُسَامُع بين العَقَارٍ وبين العَبْدِء 
ارت 3 إذا كان تميز المشهود به عن أمثاله . 


الثاني : النُصَرّفٌ المُعْتَبَرُ في الباب» ا ا والدّخول» 
والخروج» والهّدْمء والبئاءء والبَْع» وَالمُسْخ بعده. والرَّهْنء وفي مُجَرّدٍ الإِجَارَةٍ وجهان: 

وجه عدم الاكتفاء ؛ أنها وَإن إن تَكررَتث» فقد تَصْدْرٌُ ممن اسْتَأَجَرَ مده طَوِيلَة ومن” 
الموصى له بِالمَنْمَعَق ولْيَجْرٍ هذا الخلاف في مُجَرَّدٍ الرّمْن؛ لأن الوّْنَ قد يَضْدْرٌ من 
المستعيرء والأوفق لإطلاق7 الأصحاب الاكْتِمَاءُ بهماء وَاعْتِمَادُ أن الغالب صُدُورُ هذه 


النصَمْفَاتِ من المَالِكينَء ولا يكفى التّصَدُفٌ مُذَّةَ وَاحِدَةٌ؛ فإنه لا يُثِيدُ الظ05" . 


)١(‏ قال في الخادم: إن ما ذكره أن كلام أبي عاصم يقتضي الاكتفاء بذكر السبب مطلقاً فيه نظرء فقد 
يقال إنه لم يكتف به إلا في شاهد واحد إلى أن تمت الشهادة فتركب منهما الجزم بأن المشهود به 
الملك؛ لأن الثاني شهد بمستند الأول فهما متعاضدان فلا يلزم من هذا مع كونه غير مسلم 
الاكتفاء بذكر السبب مطلقاً ونظيره لو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه» وشهد الرابع ولم يصفه فإنهم لا 
يُحدون على قول لمثل ما ذكرناه. 

(؟). في أ: والدواب. (7) في ز: وفي. 

5( في أ: لكلام : 

(0) قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: أن المكتفي بالإجارة يشترط فيها التكرار. حكاه في الذخائر ثم قال: ويحتمل أن يكتفي 
بها من غير تكرار كالبيع والهدم والبناء ونحوهء والحال التي اعتمد عليها الأول يتطرق مثله فيما 
ذكرناه من التصرفات فإنها قد صدرت من وكيل . انتهى. 
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المسألة الثانية: الإِعْسَارٌ ليس مما يُشَامَدُء ويَعْسَرُ الاطلآحٌ عليهء فتينى الشَّهَادَةٌ فيه 
على القَرَائْنَء وَمُرَاقبَةٍ بَةِ الشُخْصة في الحَلَّوَاتِء لِيُعْرَفَ صَبْرْهُ على الضّرٌ والإضَائَة . 

والمسألة بشرحها مَذْكُورَةٌ ذ في التَفْلِيسِ ويُعْتَبَرُ فيمن يَشْهَدُ به الخبرة الباطنة» 
كالشهَادَةٍ على أن لا وَارِتَ لِمُلآَنِ إلا فلان» بخلآفٍ الشَّهَادَةِ على المِلّك؛ لأن الأشيات 
المُفِيدَةَ لِلظّنٌ ها هنا حَنِيّةٌ يَحْقَصُ بها من مُحَالَطَةٍ الرجلء ومُجَالْسَتِهِه وأَسْبَابُ المِلْكِ 
ظَاهِرَةٌ لا يَحْتَصُ فيها المُحَالِطونَ . 

فروع: 

أحدها : حكى القاضي أبو سعد الهَرَّوِيٌ وَجهاً استغريه0©) في الدَيْنٍ أنه تجوز 
الشَّهَادَةٌ به بالسّمَاع» والاسْتِقَاضَة كالعين”") ولابن الصّبَاغ إِلْمَامٌ بما ذَكْرَهُ. 

الثاني : في قَبُولٍ شَهَادَةٍ الأمخ انيما لخر الشَّهَادَةٌ فيه بِالاسْتِفَاضَةَ والسّمَاعَ 
وجهان مَنْقُولِآنِ في 0 جمع الجوامع 

أحدهما: وبه قال ابن سُرَيْج : : أنها تُقْبَلْ؛ لأن الاعْيِمَادَ فيه على السمَاعَء وهو في 
السَمَاع كالبَصِير . 

والثاني : المَنْعٌْ» » لأنه لا بُدَ من مُشَاهَدَةٍ المُخْبِرِينَ» ومعرفة أَحْوَالِهِمْ. ليحصل 
اللمْ . وهذا أَصَحُ عند القاضي . والأول هو جَوَابُ معظم الأصْحَاب؛ إلا أن شَهَادَتَهُ 
إنما تُقْبَل» إذا لم يحتج إلى تَعْيِينٍ ) َإِشَارَةٍء بأن يكون الرجل مَعْرُوفاً باسمدء ونْسَّبِهِ 
ليه ين إلى إثباتِ”" نَسّبه به الأَغلّى ؛ ككونه هَاشِمِيَاً أو عَلّويَاه فيشهد الأَعمَى 


عر شان الأدنى» بأن يَصِفَ الشّخخصٌء فيقول: الرجل الذي اسْمّهُ 
كذاء وكنْيَيُهُ كذاء وسُوقُة ومضادة ومَسْكَنهُء وكذا [بأنه]””' فلان ابن فلان» ثم 


يفيه" الرجل لثنة أخرى» على اله الذي اشحة كذاء"وكتئة عذاء إلى اندر الضقات: 
وصورته في المِلْكِء أن يَشْهَدَ الأغمئ في دار مَعْرُوفَة» أنها لفلان ابن فلان. 
ويمكن أن يُقَالَ: الوجه الذَّاهِبُ إلى أن شَهَادَتَهُ لا تُقْبَلُه مَخْصُوصٌ بما إذا كان 


- > الثاني: أن منعه الاكتفاء بالمدة الواحدة هو خلاف قضية كلام الذخائر ويظهر أن ذكر المدة لا 
مفهوم له بل والمدتين كذلك ولا سيما مع قرب زمان الثاني من الأول. 

زفق في أ: أَشْعَرَ به. (؟) في ز: كالعبد. 

في ز: إتيان. (4) سقط في: ز. 

)2 في ز: يضم . 


كتاب الشهادات 0و“7” 


السّمَاعٌ من عَدَدٍ لا يُؤْمَنُ تَوَاطْؤُهُمْ كشخصين » وثلاثة» فأما إذا - حَصَل السّمَاعٌ من جَمْع 
كَثِيرء فلا حَاجَةَ فيه إلى المُشَاهَدَةٍء ومَعْرِفَةِ حال المُخْبِرِينَ . 
الثالث : ما يجوز السَّهَادَةٌ به اعْتِمَاداً على السمَاعَ وَالاسْتِفَاضَة يجوز السلفية 
اعْتِمّاداً عليهما وبل أولى لما مرء أنه يجوز الحَلِفٌ اغْتِمَاداً على خط الأب» ولا تجوز 
)2 
الشَهَادة”'' . 


قَالَ الْعَرَالِنْ : المَضْلُ الدَالِتُ فى التّحَمْل وَالأَدَاءِ وَيَجبُ الأدَاءُ عَلَى كُلَّ مُتَعَيِن 
لِلشَّهَادَةٍ مُتَحَمّْل لَهَا إِذّا دعي مِنْ دُونٍ مَسَاقَةٍ العَدْوَىء فَإِنْ دُعِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَدُونَ مَسَافَةٍ 
اضر أو لَمْ يكن مُتَعَيئا أو لَمْ يتَحَمْل قدا لكنْ وَقَعَ بَصَرَهُ َفِي الؤجُوب وَجْهَانٍ ولؤ 
تَعيْنَا فَمَْتَعَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ: أَخَلِفٌ مَعَ الآخَر بم ؛ ولو لم ينعن وَآتكنع جَمِيْهُْ أَِمُوا. 

قَالَ الرّاِعِىْ : الكلام في بيان”'" أحكام الشَّهَادَةِ آخراء وتَحَمُلِهًا أَولاً. أما الأذاف 
فهو وَاجِبٌ في الجَمْلَةِ والكتمان ممنوع منه ‏ قال الله تعالى: «وّلآً تَكْيْمُوا الشَّهَادَة» 
الآية [البقرة - 1787 . 

وذكر صاحب الكتاب لِضَبْطٍ مَوْضِعِ الوجوب قُيُوداًء فقال: «ويجب الأَدَاءُ على 
كل مُتَعيّنٍ للسَّهَادَةٍ مُتَحَمٍ لهاء إذا دُعِيَ من دون مَسَاقَةٍ العدوى». 

أحدها: التعين» فإن لم يكن في الوَاقِعَةِ إلا شَامِدَانِ؛ بأن لم يََحَمْل بم سِوَاهّمَاء أو 
مات البَاقُونَ» أو جَنُواء أو غَايُواء فيجب عليهما الأَدَاةٌ ومن أبى عَصَى . 

ولو شهد أَحَدُهُمَاء وامْتَئَعَ الآحْرُء وقال: أَخَْلِفٌ مع الذي شَهِدَء فهو عَاص 
أيضاًء فإن من مَقَاصِدٍ الإِشْهَادٍء التّوَرُعُ عن اليَمِينِ. 

قال الإمام: وكذا الشَّاهِدَانِ على رَدُ الوّدِيعَةِ؛ إذا امْتَتَعَاء وقالا 0-6 اخلف 
على الرَّدْ. ولو لم يكن في الوَاقِعَةٍ فَعَةِ إلا شَاهِدَ واحدء فإنَّ كان الى مما يلت يكاهلك» 
ويمين ) فعليه الأداف وإلاء لم يجب ؟ لأن المَمْصودٌ لا يَحْصْلٌ به 

وحكى القاضي ابْنُ كح وَجهاً آخر: أنه يجب ؛ لأنْهًا أَمَائَةٌ لَرمَبْهٌ والمُدّعِي يَنْتَفِعْ 
بأدائها في انْدِفَاع بعض تُهْمَةٍ الكَذِبء وإن لم يَنْتَفِعْ في تُبُوتِ الحَقٌّء وإن كان في 


.)١(‏ - قوله: «اعتماداً على الاستفاضة جواز الحلف فيما يعتمد الشهادة» فيه اليقين من باب أولى» ولهذا 
ذكر الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة أن كُلَّ ما جَاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن 
يحلف عليه ولا ينعكس» واستدلاله بأن باب اليمين أوسع أن يحلف الفاسق والغبد ومن لا يقبل 
شهادته ثم لا يشهدون. 

0) في ز: شأن. 


فى كتاب الشهادات 


الوَاقِعَةٍ شُهُودٌء فالأَدَاكُ كَرْضُ على الكِفَايَقَ إذا قام به انْنَانِ منهم, سَقَطْ المَرْضٍ عن 
البَاقين. وإن طّلِبَ الأَدَاءُ من اثنين» ففي وجوب الإجَابَةٍ عليهما وَجْهَانِء وعن ابن 
القَاص؛ قولان: 

أحدهما: لا يجب. كما أن من ذُعِيَ للتَحَمُلٍء لا يجب عليه الإِجَابَةٌ إذا لم 
يَتَعَيُنْ . وبهذا أجاب الصيمري . 

وأصحهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: يجب. وإلاء لأَفْضَئ إلى التواكل'؟. ولأن من 
عَيِنَهُ قد يكون أطي عَذَالَقَ فيسارع القّاضِي إلى قَبُولٍ قَوُلِه وليس كالتَّحَمِلٍ ؛ لأن 
هناك يُطْلَّبُ منه تَحَمْلٌ أَمَائَهّه وها هنا يُطْلَبُ أَدَاءُ أَمَائَةِ تحملَهًا. 

قال 00 : وموضع الوَجهَيّنء ما إذا عَلِمَ المُدّعون» أن في السّهُوو من يَوَغْتَ 
في الْأَدَاءٍ 50 ' لم يعلم من حالهم رغبة» ولا 0 

أما ا إذا عُلِم إِبَاؤُهُمْء فليس ذلك مَوْضِعَّ الخلاف. 

الودالناي: كونه مُتَحَمّلاً لها عن قَضْدٍ. أما من سمع الشيء» أو وقع عليه بَصَرٌ 
اثّمَافَاً ذ ففي الوّجُوب وَجْهَانِ مذكوران في «النهَايَة؛ : 

أحدهما: لا يجب لأنه لم يُوجَدْ منه الْتَرَامُّ وإذا تَحَملَ قَصْداّء كان مُلْتَرِما 


فجعل كَضَمَانٍ الأمْوّالٍ» شين لإطلاقٍ أكثرهم؛ أنه كالتحَملٍ قَضْداً؛ : أَمَانَةٌ 
حَصَلَتْ عنده» فعليه الحُرُوجٌ منها”». وهذا كما أن الأْمَانَاتِ المَالِيّة ثَارَةَ تَخْصْلٌ عنده 


يقبُولٍ الْوَدِيعَة ا 
القَيِدُ الثَّالِتٌ : أن يُذْعَئ لأداء الشهَادَةٍ مِنْ مَسَاقَةٍ قَرِيبَةِ . . ومهما كان القاضي في 
البَلَدِء فَالمَسَافَةٌ قَرِيبَةٌ وكذا لو دُعِيَ إلى مسافة» ع المكه إليها من الرجوع إلى 


)١(‏ في أ: التوكيل. 

زفق في ز: و. 

() قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أن هذه العبارة تقتضي أنه إذا علم رغبتهم يجوز قطعاً أو إباءهم فيمتنع قطعاً وأن موضع 
الخلاف إذا لم يعلم الحال» وليس كذلك وينبغي أن يخرج عن موضع الخلاف فيما إذا علموا أن 
منهم من يرغب في الأداء بخلاف ما لو علم المدعون أن إباءها يؤدي إلى ضياع الحق وتأخيره مع 
ضرورة المستحق وقرب مجلس الحكم فيهما وبعد غيرهما منهء ل 
قصداً ومن يحمل اتفاقاًء ولهذا علل الروياني وجه الإلزام بأنه فرض ألزمه نفسه. 
الثاني : : حكاه عن الإمام جزم به في الروضة على خلاف أصله نعم جزم الرافعي به في الشرح 
الصغير من غير عزو إليه. (بتصرف). 

هق في ز: عنها. 


كتاب الشهادات 7 


أَهْلهِء وَجَبّتِ الإجَابَةٌ لِلْحَاجَةٍ إلى الإنْبَاتِء وَتَعَذّر الإثبات بالشهادة على الشَّهَادة 
والمسافة هذه وهذه التي تسمى مَسَافَةَ العَذْوَى 

وقد طااتي الكاع متمد لوي ؛ فإن ادعى إلى مُسَافَةٍ القَضْدِء ؛ [لم تجب 
الإجابة» وإن كانت دُونَ مَسَافَةٍ القَضْرِ]”'2. ولكن لا يتمكن المُبَكرُ إليها من الرجُوِع» 
فوجهان؛ بئَاءً على أن الشَّهَادَةَ على الشهادة في مِتْلِهَاء هل يقبل؟ أقربهماء القبول» 
وعدم وُجُوبٍ الإِجَابَقٍ للمَسَقّة. وهذا كُلَهُ تَفْرِيعٌ على أن الشَّاهِدٌه يجب عليه الحُضُورٌ 
عند القَاضِي لأدَاءٍ الشَّهَادَةِّ وهو الصحيح. وإلاء لَتَِبَ القَاضِيٍ ف في الطَرَّفٍ على َبْوَابِ 
الشهودء وسقط وقعهء أو ضَاعَتِ الحَقُّوقٌ . 


وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أنه ليس على الشَاهِدٍ إلا أَدَاهُ الشَّهَادَة إذا اجِتّمَعَ مع 
القَاضِي. وقوله في الكتاب: «فإن ذُعِيَ إلى من فوقها»» بعد قوله: «من دون مسافة 
العدوى؟ء, [ظاهره عود الكتابة إلى مسافة العَذْوَى وحينئذ فحكم منسافة العذودى ]20 
يكو مشكرنا عند 

ولو قال: فإن دعى من فوقه لعادت الكِتَابَةٌ إلى ما دون مَسَافَة العَدْوَُء ولدخل 
تد فاته لقنم ونا ترقا فهذه هي المُيُودُ في الكتاب. 

ووراءه قَئِدٌ رَابعٌ : : وهو أن يكون الشَّاهِدُ عَدْلاَ فإن كان فَاسِقاًء ودعي لأدَاءِ 
الشَّهَادَةِ؛ نُظِرَ إن كان فسقٌهُ مُجْمَعاً عليه إما ظاهِرَاًء أو حَفِياًء لم يَجْرْ له أن يَشْهَدَء 
فَضْلاً عن الوُجُوب» وإن كان مُجْتَهَداً فيه كَشُرْب النّبِيذٍ فعليه أن يَشْهَدَء وإن عهد من 
القاضي الئفُسيق» ورد الشهادة به؛ لأنه قد يَتَمَيّدُ اجْتِهَادُهُ. هذا هو الأَظْهَدُ وفي أمالي أبي 
المَرَج السَّرَّحْسِيٌ وَجْهُ: أنه لا يجب في الفِسْقٍ النُجتهد فيه إذا كان لاع لأن 
الظاهِرَ ا سْتِمْرَارُه على اجْيِهَادِه . 

وفي كتاب القاضي ابن كَجٌّ: إِطْلآَقُ القَوْلٍِ: بأن عليه أن يَشْهَّدَء إن كان فِسْقُهُ 
حَفِيَاه وإطلاق وجهين فيماء إذا كان ظاهِراً وحكى وجهين في أنه هل لِلشَامِدٍ أن 

يَشْهَدَ بما يَعْلَمُ أن القاضي يُرنْب عليه ما لا يعتقده الشّاهِدُ كالبيع الذي يرتب عليه 

الشُفْعَةَ بالجوّار والشاهد لا يعتقد الجِوَارَ مُنْبتاً لِلِشّفْعَة؟ 


وإذا كان أحد المّاهِدَيْن عَذْلاَ والآخر فَاسِقاً فِسْقاً مُجْمَعاً عليه؛ لم يجب على 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) سقط في: أ. 

(9) ماذكره ف في المجمع عليه صحيح في الفسق الظاهر» أما الفسق الخفي فلا لأنها شهادة بحق وإعانة 
على حق في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصرء وإنما هذا شيء قاله القاضي الحسين 
والبغوي وتبعهما الرافعي. 


»> كتاب الشهادات 


العَذْلٍ الأدَاء؛ تَفْرِيعاً على الصّحبح» إذا كان الحَنُ لا ثبت بِشَاهِدِء ويَمِين. 


وَقَيْدٌ 


يد حَامِسٌ: وهو ألا يَكُونَ مَعْذُوراً بمَرَض» ونحوه؛ فإن المريض الذي يَشْنُ 
18 لآ يكلف أن مقف ويؤدي»ء بل إما أن يُشْهِدَ على شَهَادَتَه أو يَبِعَت 
القاضي إليه مَنْ يَسْمَعٌ شهادته» والمرأة المَحَدذَّرَةُ كالمُريض» وفيها الخلاف الذي سَبَقّ 

في الباب الثالث من «أدب القضاءة. ' 


وغير المُحَدَرَةٍ يَلرَمهَا الحُضُورُ وَالَدَاكُ وعلى الزوج أن يَأدَنَ لها : ذكره القاضي 
ابْنٌ كج . وإذا اجتمعت شَرَائِط الوْجُوبٍء فلا يُرْمَقُ الشّاهد إِزْمَاقاً ؛ بل لو كان في 
صَلاقٍ أو 0 أو على طَعَامٍ فله لجيه إلى أن يَفْرَعٌ . 


وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطْانٍِ حِكَايَةٌ قولين: أنه هل يُمْهَلُ إلى نَلاَنَةِ أياه”"©؟ قال 
القاضي ابْنُ كَجٌّ والظاهر: المَنْعٌ» وذكر أنه لو شَهِدَ القاضي مهاه بعل اليس 
ثم طلب المُدَعي منه أن يَشْهُدَ عند قاض آخر؛ فعليه الإِجَابَةُ. 


وفيه واجه : ا ا الشَّهَادَةٍ عند أَمِير أو وَذِير» فعند ابن القَطَانِ لا يَحِبٌ 
عليه أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عندهماء وإنما يَلرَمَ عند يله أفلئة سَمَاع الشّهادة وهو القاضي. 
قال: وعندي يَجِبُ إذا عُلِمَ أنه يَصِلُّ به الحَقُ إلى المُسْتَحِق"' . 


)١(‏ قال في الخادم: اقتصاره على حكاية قولين في ثلاثة أيام. قال ابن كج: والظاهر المنع. هذا 
لفظهء وقد صرح بحكايتهما الدارمي مع طريقة ثالثة فقال: إن سألا النظرة فليس عليه إلا حسب 
العرف. وقيل: قولان كالمزني. وقيل: لا ينظر قولاً واحداً . 

(؟) قال النووي: قول ابن كج أصح. والله أعلم. 
قال في الخادم: وينبغي حمل كلام ابن كج والشيخ أبي حامد وغيرهما أي ممن وافق ابن كج 
على ما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عند الأمير أو الوزير وإليه يرشد قول ابن كج إذا علم أنه 
يصل إلى الحق وما استشهد به لا دلالة فيه فإنه يصدق بما ذكره مع قدرة القاضي على اتصال 
حقه. نعم لو قال ابن كج إذا علم أنه لا يصل إلى حقه إلا به لظهر ذلك». ثم قال في الخادم 
بعدما تقدم أما إذا علم أن القاضي يقدر على تخليصه فلا وجه لإقامة الشهادة عند من ليس أهلاً 
لسماعهاء وقد جزم في الروضة في باب القضاء على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص 
بالقضاة فلا يعدل عن ذلك لضرورة» ولعل ما نقله في المهمات عن ابن سراقة من أن الأكثرين 
على المنع محمول على هذه الحالة» ولا يعارض ذلك كلام ابن كج وغيره ثم هذا كله في 
العدلء» أما الجائز ثز فلا يجب قطعاً وقد صرح بذلك الدارمي فقال إذا دعي ليشهد عند غير حاكم 
كأمير ونحوه فإن كان جائراً لم يجب»ء وإن كان عدلاً فوجهان. وفي فتاوى القاضي أبي بكر 
الشاشي صاحب القاضي أبي الطيب إذا استدعي ليشهد عند سلطان جرت عادته أن يقابل على 
الجناية بأكثر من عقوبتها لم يجز له أن يشهد عنده. وفصل الماوردي والروياني فقالا إن دعي - 
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حكى الس غ أبو المْرَج وَجْهَدْن: اه ب سي د 
وَالمُتَعَمْتِء وأَدَاء الشهادة؟ لأنه لا يَأمَنُ الشَّاهِدُ رَدْ دُ شَهَات جَوْرا وتَعَيناً؟ نَع تين وعلى 
هذا فَعَدَالَةُ القاضي وَاسْتِجْمَاعْهُ الصفات المَرْعِيّة» شَرْط آخر من شرَائْطٍ ار 

إذا امس الشاهد عن أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بعد وُجُوبهِ حَيَا من المَشْهُودٍ عليه» قال القاضي 
الحَسَيِنٌ : : يَعْصِي ) ولا يجوز لِلْقَاضِي 56 شَهَادَتِهِ في شَيْءِ أَضادٌ حتى يَنُوبَ) وَيُوَافِقٌ 
هذا ما قيل: إن المدعي لو قال للقاضي: لي عند قُلآنٍ شَهَادَةٌ بكوا سبع من 
أَدَائْهَاء ار لِيَشْهَدَ ٠لم‏ يُجِبْهُ القاضي ؛ لأنه فَاسِقٌ بالاميتاع بِرَعْمِفو فلا يُنْتَمَعْ 
بشهادته9” . '. والله أعلم. 


قَالَ الْعَزَلِي : ولا مَسْتيحقٌ جحو الشَاجِدُ أَجْرَةٌ إلا أَجْرَةَ المَركُوب» نُمَ لَهُ أَنْ لآ يَرْكَبَء 

وَالكَاتِبُ ينشحو وَلْحمُلُ في حَفدِ التحاح ين فرُوضٍ الكفايَات» وَفِي سَائِرِ المُعَامَلاَتَ 
وَجْهَان إِذْ يَسْتَنِي عَنْهَا َلأنَعقَادُ دون نّ الإثباتِ. وَكَذَا كتابة بَةٌ الضصّكُوك مِنْ فُرُوض الكفّايات 
عَلَى أَحَدٍ الوجهَينِ. 1 

قَالَ الرّافِعِئْ : في هذه البقية» لتّعَوْضُ لثلاثة أمُورٍ: وهي أن الشَّاجِدَ هل يَأَخْذُ 
شيعاً؟ وحُكُمُ تَحَمْلٍ الشهادة في الابتداء» وَحْكم كتَابَة والشكرك وأخذ الأجِرَة عليها . 

ونحن نَذْكُرْمَا من غير رِعَايَةٍ تَرْتِيبٍ تيب الكتاب: أحد الأمور الثلاثة: حكم 
[التحمل]”*' وهو مِنْ فُرُوضٍ الكِمَايَاتِ في الاح ٠‏ لِتَوَقْفٍ الانْعِقَادٍ عليه» فلو امتنع 
الكل عن انوا ولو طلت هو اقلية ن التَّحَمْلُ» 0 غَيْرْهُمَاء لم يَتَعَيّنَاه بخلاف ما 
إذا تَحَمَلَ جَمَاعَةٌ وطَلِبَ من اثنين منهم الأَدَاءُ لما مَر. 

وأما في النَّصَرّمَاتِ المَالِيّةِ» والإقْرَارِء فهل التَّحَمُلْ من فُرُوض الكِمَايَاتِ؟ فيه 
وجهان: ْ ش 

أحدهما: لاء وإنما هو مَنْدُوبٌ إليه؛ لأن صِحْتَهًا وَاسْتِيفَاءَ مَقَاصِدِمَاء لا يَتَوقْفٌ 
عليه . 


< 


- ليشهد عند جائر» فإن كان جوره في الحق المشهود به لم يلزمه الإجابة» وإن كان في غيره لزمه. 
)١(‏ قال النووي: الراجح الوجوب. )١(‏ في ز: يمتنع. 

(*). قال النووي: ينبغي أن يحمل هذا على ما إذا قال: هو ممتنع بلا عذر. 

(4) سقط في: ز. 
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وأَشْهَدُهُمَا: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ وغيرهم : نعم ؟ لأن الْحَاجَةً نمس إلى تَأكِيدِمَاء 
وتمْهيد طريق إثباتها'” عند التَتارُع» ومصالح الخلق لا تيم إلا بها. 

وعن ابن القَطَانٍ: : تخصيص الخِلآفٍ بما إذا لم يَتَقَاتِضَاء لتحيل أو غيره. فأما 
بعد التّقَابْضِء فلا يجب التحمُلٌ بخال. 


ومنهم من يَقْنَضِي إِيْرَادُهُ طَرْدَ الخلاف في الكاح أيضاً . 


وإذا قلنا بِالإفْرَاض» فذلك» إذا ل المحمل: أما إذا دُعِيَ للتحمل. فقد 
حكى القاضي ابْنُ كَجّ عن بعض الأَصْحَابٍ : أن عليه الإجَابَة» كما إذا دُعِيَ لِلأَدَاء . 


وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أنه لا يَجبُء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»» وأبو 
الفرج إلا أن يكون المُحَمْلُ مَعْذُوراً يِمَرَض أو حَبْسِء فتجب الإجابة. 

وكذا في المرأة المُحَدَّرَةٍ إذا أثبتنا النخْدِيرِ كر وكذا إذا دَعَاهُ القاضي ليَشْهَدَ على 
أَْرِ نَبَتَ عنده» فعليه الإِجَابَةُ» كيلا يَحْتَاجَ القاضي إلى التّرّدُهِ على أبواب السَُهُودِء 
تتَعَطلُ مَصَالِحُ الناس . 

والثاني: إن تَطْوْعَ الشَّاهِدٌُ بِتَحَمْلٍ الشهادة. وأَدَائِهَاء فقد ا وإن طمِعٌ في 
شيء» فذاك؛ إما رِزْق من بَيْتِ المال» أو شَيْءٌ من مال المشهود له. 


وأما الرّزْق [من بيت المال]”' فقد ذكر الشيخ أ, بو حَابِدِء وابْنُ الصّبَاغْء 
وآخرون: أن الشاهد ليس له [أخذ]”؟ اررق من بَيْتِ المال؛ لِتَحمْلٍ الشهادة . وقيل له 
[ذلك]9 : : فإن قلنا بِالأَوّلٍ وهو الأَقْرَبُ قُلَوْ رَرَقَهُ الإمَامُ من ماله» أو رَرَقَهُ وَاحَدٌ من 


)١(‏ في أ: لثباتها. 

(؟) سقط في: ز. () في ز: له في أخذ. 

(84) سقط في زء هذا وقد ساق النووي في روضته عبارة الرافعي كما هناء وتعقب. 
فقال في الخادم: إن المصنف تبع بعض النسخ السقيمة من الرافعي والصواب ما ثبت في النسخة 
الصحيحة فذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآخرون أنه لو أخذ الرزق من بيت المال على ذلك 
كالقاضي . 
وقال ابن القاص لا يأخذ الرزق من بيت المال لتحمل الشهادة ولا غيره فإن قلنا بالأول وهو 
الأقرب فلو رزقه الإمام من ماله إلى آخرهء وإنما قلت هذه النسخة الصحيحة لأن لفظ ابن القاص 
في كتابه أدب القضاءء فأما العدل فلا يجوز له أخذ الرزق على ذلك من بيت المال ولا غيره كما 
لا يجوز للشاهد أن يأخذ شيئاً على شهادته. قلته تخريجاًء انتهى. 
وكذا نقله عنه الروياني في باب القسمة من البحر نعم ما نقله الرافعي عن ابن الصباغ وأبي حامد 
ليس كذلك فإن ابن الصباغ قال في الشامل في أول أدب القضاء أن القاضي يجوز له أخذ الرزق - 
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0 فيكون الحُكُمْ» »كما ذكرنا فى الناضي . وأما مَالَ المَشْهُودٍ لهء فليس لِشَّاهِدٍ أَحَدُ 

جد على أذاء الشهادة» وَوَجَهُوهُء بأن الآدّاء فَرْض» فْتَوَجَهَ عليه فلا يَأَخَلُّ عليه شيع( . 
ل بأنه كلام يَسِيرٌ لا أجْرَةَ لمذله» وأما إتيان القاضي والحُضُورُ عنده, فقد 
أطلق احت الكقات انك انتيطلت |: جرَةَ المَرْكُوبء من غير قَرْقِ بين أن يَكُونَ 
القَاضِي معه في البَّلّدِء أو لا يكون لكنه على ما حَكَى الإمَامُ وصاحب «التهذيب»» 
ا ا 

فأما إذا كان مَعَهُ في البَلَّدِء فلا يأخذ شَيَا شَيْاً. وضم في «التهذيب» تَقَقَةَ الطريق» إلى 

جْرَةٍ المَركُوب. حك وجوين قجالو دقع البداشيا يكرك إلى نقئة تمَفَةِ الطريقٍ . 

وكذا المَرْكُوبُء وهل له أن 
كالوجهَيْن» فيما إذا دَفَمَ إلى فُقِير 
إلى غير التّؤْبٍ؟ 

والأشبه: الجَوَارُء وهو الجَوَابُ في الكتاب. فهذا ما قيل: [في]”" أن الشَاهِدَ 
يأحذه من مَالٍ المشهود له لم يَتَعَوْض أَعكدَهُمْ لما سِوَّى ذلك. 

نعمء في تَعْليتٍ الشيخ أبي حَامِدٍ : أنه لو كان الشَّاهِدُ فقيراً؛ يَكْتَسِبُ قُونّه يَؤْماً 
بيوم [وكان]” “) في صرف الزمان إلى أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ ما يشغله عن كَسْيِوِء فلا يَلرَمُهُ الأداف 
إلا إذا يذل المَشْهُودُ له قدر ما يَكتَسِبُهُ في ذلك الوَقْتِ؟؛ هذا في طرف الآداء . 


ولو طلب الشاهد أَجْرَةٌ ليَتَحَمُلَء فإن لم يَتَعيّنْء فله الأَخَدُء وإن تَعَيّنَ 


يَضْرِفَهُ إلى 2 آخخرء ويّمْشِي رَاجِلاً؟ - قال: وهما 
شَيْئاًه قال : حجار رجولمابيم فه7) 


5 

يصر 

- 
شَعا 


فوجهان: 
أظهرهما: الجَوَارُء كما ذكرنا في الإجَارَةٍ. إذا تَعَيّنَ شَخْصٌ لِتَجهِيزٍ المَيْتِ أ 
تعليم المَاتَحَةٍ 


على القضاء إن لم يتعين عليه فإن تعين وكان له كفاية لم يجز وإلا جاز ثم قال: وهكذا الحكم 
في تحمل الشهادة وأدائها وكذا ذكره أصحاب الشيخ أبي حامد في الموضع المذكور منهم 
المحاملي في التجريد وسليم في المجرد والقاضي أبو الطيب في التعليق والبندنيجي وغيرهم 
ونقله في البحر في باب القسمة عن الأصحاب قياساً على القضاء ولا فرق بينهما وحكى في البيان 
في أول الشهادات وجهين فيمن لم يتعين عليه وجزم بالمنع في المتعين. 
ل ا ها لاك سي ب او 
الجواز وهو الصواب فإن على قول العنع لا ينشه في الجتم بخلافه على قول الجواز يجني 
يكون فيه خلاف والقاضي أولى بالمنع. . إلى آخر ما ذكره. قاله البكري. 2 

دق في ز: شاء . (0) في ز: صرفه . 

قرف سقط في: ز. (4) سقط في: از. 


١ 
١ 


١ 
"5 م/١١ العزيز شرح الوجيز ج‎ 
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قال الشيخ أبو المُرّج : وهذا إذا دُعِيَ لِيَتَحَمّلء فآننا ذا آناة المحمل» فليس 
لِلتّحَمْلٍ ء والحالة هذى أَجِرَةٌ وليس له أن يَأْخْلٌ شَيئاً . 


واعلم أن قتييية قولها: إك تطلت ادق [إذا دُعِيَ للتحملء أن يَظْلْبَ 
:]0 » إذا دعي للأداءء من خسن فرق بين د ركون الفاضبي نت الي البلدء أو لا 
يكون. كما لا فَرْقٌ في التَّحَمُلِء وأن يكون النَظَرٌ إلى الأخِر مُطلّقاً. لا إلى تَفَقَةِ 
الطريق» وكذا المركوب خخاصّةٌ . لم هو يضرف المأَحود إلى ما يشاء: ولا يَمْنَعٌ من ذلك 
كَرْنُ الأدَاءِ نَْضاً عليه كما ذكرنا في التَّحَمُلٍ مع تَعيِّهِ على أَظهَرٍ الوّجْهَيْن ا 


والثالث : كتابة الصّكوك ؛ هل هي من فُرُوض الكمَّايَات؟ ا 


أشبههما: وهو المَذْكُورُ في أمالي أبي الفرج السّرَحْدِي نعم؛ لأنه لا يُسْتَعْنَى عنها 
في عِضْمَةِ الحَُقُوقٍء وَالأموالة ولها أَئَر ظَاهِرٌ في التّذَكْر 


وإن لم يَجُزٍ الاعْتِمَادُ على الخَط وَحْدَفُ وهما كالوجهين في التحمل» ٠‏ لكن 
التَحَمُلَ أؤلّئ بالإفْرَاض؛ لأن الحَُجَةَ بالشهود"”" لا بالكتّاب. 

00 لا تجب الكِتَابَةٌ أو قلنا: تَجِبٌ . ولم د َع يَتَعَيّن السَخْصٌ للكتابة» فله طُلَّبُ 
الأخرّة. وا نعَيْنَّه فكذلك في أَظْهَرٍ الوجهين. وهذا إذا لم يَرُْق الإِمَامُ لكايب 
ا فإن رزق» قَنَعّ به ولا أَجْرَةٌ له. 


وقوله فى الكتاب: «إلا أجرة المركوب». يجوز أن يُعَلُمَ بالواو لما نَقَلَْا من تَعْليقٍ 
الشْيْخ أبي حَامِدٍ. 
وكذا قوله: «ثم له أن [لا] يركب»؛ لأحد الوجهين المَحْكِيْيْنِ عن «التهذيب». 


ويمكن أن يُعَلَمَ قوله: «والكاتب يَسَدَّ يَسْتَحِقٌ) أيضاً لأنه مطلق. وقد عَرَفْتَ وَجْهاً: 
أنه لا يَسْتَحِقُء إذا قلنا: إن الكتابة© وَرْضٌ وتعين . 


)١(‏ سقط فى: أ. 

(9) قال التووي: :هذا الذي أوزده الراقعي رحمه الله ضعيف مع أنه خلاف قول الأضحاب كما سيق 
فإن فرض من يحتاج إلى الركوب في البلدء فهو محتمل» والوجوب ظاهر حيتئذ. والله أعلم. 
قال في الخادم: وليس كلام الرافعي بالنازل ولا هو متفرد به عن الأصحاب» فإن القاضي الحسين 
والبغري ذكرا في تعليقهنما أن آخذ الآجرة في بي التحمل على قطع المسافة إذ لا يلزم المشي على 

نفس الشهادة فإنه لا يؤخذ عليها أجرة» وهذا بعينه يأتي في الأداء وتنتفي التهمة حينئذ نعم حكاه 
الإمام عن القاضي واستشكله بأن المشي إذا لم يكن مستحقاً فليس عليه أن يمشي وكونه مستحقاً 
مع أخذ الأجرة. 
(9) في ز: بالمشهور. (5) في أ: الكتبة . 
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هذه آدَاتٌ التحَملٍ والأداى مَنْقُولَة من صر ابن القايجم الصَيْمَرِيٌ في هذا 
الباب . لا ينبغي للسَّاهد أن يَتَحَمْلَ الشْهَاَةٌ وبه ما يَمْنَعْهُ من الصُبْطٍ وتّمَام المَهُمء 
كجُوع وعَطش » وهم وعْضْبٍ . 


كما لا يقضي القاضي في هذه الأَخوّالٍ0": وإذا أَنَاهُ مَنْ لا يجوز الشَّهَادَةٌ عليه 
كَصَبِي » ومجنُونِ لم يَلْتَفِثْ إليه . وإذا أي بكتاب» أنشىة على ما لا يجُورُ بالإجماع» 
فكذلك؛ ويتبين فَسّاده. وإن أنْفتىء علق ما يَتَْلِفٌ المُّقَهَاء فيه: رعولا بلتيدة. فعن 
بعض الْأَصْحَابٍ : أنه يُعْرِض عنه. قال: وليس كذلك» بل» قت تبت شَهَادنهُ فيه وَيَنْقُلهُ 
إلى الححاكم عند الحََاجةٍ فيحكم بِاجِتَهَادِه. وقد م هذا الخلافُ» أو مِْلَهُ 


وإذا رأى في الكتاب كَلِمَة مَكْرُومَةٌ أو مُعَادَةٌ فلا يَأْسَ بالضّرْبٍ عليهاء سيما إذا 
لم يَسْبِقُهُ بالشهادة أَحَدٌء فإن أَغْمَّلَ الكاتب لد عع لض : ؛ وإن رأى سَطراً 
َاقِصاًء شَغَلَ مَوْضِعَْ النْقْضَانٍ بخط أو 6 

وإذا قرأ الكتّاب على المُتَبَايعَيْنِ مَعَلا وقال: 0 
فقالا: تعم» أن أل أو بَلَى» كفى للتْحَمُلٍ0*“. ولا يَكْفِي أن يقول المحمل: الأ 


لِك أو إن ثِ شِئْت» أو كما ترى » أو أَسْتَجِيرُ الله والله أعلم. 


وإذا سمع إِقْرَاراً ديْنٍ؛ أو عِنْق أو طلآق» فله أن يَشْهَدَ به ولكن لا يَقُولُء ولا 
يكتب ؛ َشْهَدَنِي بذلك. يبت الشّاهِدَ في الكتاب الذي يَتَحَمْلُ فيه اسْمَهُ وَاسْمَ أبيه» 


وجدو» ويجوز أن يدك 2 الجَدُ وآ يتخطن إلى جد أغلى؛ لِسهرَتِه . 


ولا يبت الكئيّة إلا أن يكون فى السَُهُودٍ من يشاركه في الاسشمء والنَّسَب فيميز 
بالكنية . ويُسْتَحَبٌ الاسْتِعَانَةٌ بما يفيد التذكر”' كما قَدَّمْنَاهُ في الباب الثاني من «أدب 
القضاء؟ . 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا احتمل الحال التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط 
وأخذه من القوت وزاد عليه ويحتمل مجيء التفصيل في الغصب بين أن يكون لله تعالى أو لغيره. 

(؟) في ز: الكتاب. 

ذكره الجرجاني في الشافعي أنه يقابل السطور لئلا يكتب في خلالها غيرها ويتأمل غلظ الورقة 
ا د لك لشو عل 2 ويقابل ظاهر الكتاب وباطنه لئلا يكون مطبقاً فيقطع منه 
ويكتب غيره. 
قال: ويعلم الوصل ويكتب شهادته بخطه الصحيح من غير استرسال» وإن نسَمَّ الشهادات عنده 
ليرجع إليها وقت الحاجة كان أولى. 

(54) قال في القوت: سبق وجه في قوله أشهد أنه لا يكفي. 

(6) في ز: الذكر. 
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وإذا أَشْهَدَهُ القاضي على شَيْءِ سَملَ به كتب الشهادة على إِنْقَادٍ القاضي ما فيهء 
أو حكمه بما فيه ولا يكتب الشّهَادَةَ على إِقْرَارِء كأنه يَعْنِي إذا حَضَرٌ الإنشاء» والأؤلّئ 
في كتاب الذَّيْنٍ المُؤَجُلِء أن يُقرّرَ مَنْ له الدَيْنُء أَوَلاً بأن يقول: ما الّذِي لَكَ على هذا؟ 
فإذا قال: كذا مُؤْجلا. قَرّرَ مَنْ عليه الدَّيْنُء لأنه لو أَقَرَ مَنْ عليه الدَّيْنُ أَوّلَ فقد يُنكد 
صاحبة الأجَلَ فيقع في الخلافٍ. 

وفي السَّلَّم يقرر المُسَلُمَ أولاً؛ حَؤْفاً من أن ينكر السَّلَّمِ لو أقر صَاحِبّهُ أَوَلاَ» 
ويَُطَالِيَه المَدفُوع إليه . 


- 
- 


وإذا أتى القاضي الشَّاهِدٌء لأداء الشَّهَادَةٍ أَقَعَدَهُ عن يَمِينِهِ . وإذا كانت شَهَادَتَهُ مُعْيَتَةَ 


ل ول بل 


في كتاب أَحَذَّ3ُ مله . فإذا سأله المشهود له اسْتَأَذّنَ القاضي ليبصغي إليه . 
وعن أبي عَاصِم العَبّادِيٌ أن الشَّهَادَةَ قبل اسْيِفْذَانٍِ القَاضِيء أو سؤاله لا تَصِح . 
والظاهر الأول: نعم» لو شهد"'' من غير اسْيِقْذَانِه . 
وقال القاضي: كنت ذاهلاة" لم أَسْمَعْ نم لم يُعْتَدٌ بما جَرَى والله أعلم. 


َلبَابُ الرّابعُ في الشَّاهِدٍ وَاليَمِينٍ 
َالَ الْعزَلِيُ: وَكُلَ ما يثبَتُ برَجْلٍ وَآمْرآنِينِ يبت بِشَاهِدٍ وَيِمِينِ إلأعُيُوبَ النْسَاءِ 
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وَيَابَهَاء إلا أَنّ الأنُو أخفيلث يها لاج ةِ النْسَاءِء ثم القَضَاءُ بِالشَّاهِدٍ أو باليمِين أَوْ بهِمَا 
فيد ثلا جد وَيَظْهَرُأثَرهُ في القُزم عِنْدَ الرُجُوع . 
قَالَ الرّافِعِيْ : يجوز القَضَاءٌ في الجمْلَةٍ بشَاهِدِ وَيَمِينِ» ويه قال مالك واخية 


خلافاً لأبي حَيِيفَة رحمهم الله - . لنا ما رُوِيَ عن ابن عَبّاسِ» وجَابرٍء وأبي هُرَيْرَةَ - 
رضي الله عنهم - أن النبي َك [قَضى بالشَّاهِدٍ واليّمين"" . 


)١(‏ في ز: أو. )١(‏ في ز: وأهلا. 


(6) مسلم وأبو داود والنسائي» وابن ماجه والحاكم والشافعي» وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: 
وذلك في الأموال» قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم» لو لم يكن 
فيه غيره» مع أن معه غيره مما يشده» وقال النسائي: إسناده جيدء وقال البزار: في الباب 
أحاديث حسان» أصحها حديث ابن عباس» وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسنادهء كذا 
قال» وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ وقال البيهقي: أعله 
الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي 
لا يعلمه غيره» ثم روى بإسناده حديثاً من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعذء عن 
عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم» قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة- 


كتاب الشهادات هم 


وزُدِيٌ أنه يَكلِنةِ] قضى ِالشَّاهِدٍ الوَاحدٍ» مع يمين الطالب7' . 
ثم الكلام في ثلاثة قُصُولٍ: 
أحدها: في مَوْضِعِهِ - وفيه عِبَارَنَانِ : 


إحداهما: المذكورة في الكِتّاب: أن ما يَنْيُتٌ برَجل وامرأتين. يَنْيْتُ بشاهد 


والثانية : أن النَّابتَ بِالشَّاهِدٍ واليمين هو الأَمْوَالُ؛ بِأَعْيَانِهَاء ودُيُونهاء وما يقصد9”© 
منه المال. كاليُوع» والهبّات» والقِرّاض» وَالمْسَاقَاة وكَإِثْلافٍ الأموال؟ والجئاياتِ 


رواية الراوي عمن روى عنهء بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثاً واحداً وجب 
قبوله» وإن لم يروه عنه غيره» على أن قيساً قد توبع عليه» رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار» أخرجه أبو داود» وتابع عبد الرزاق» أبو خذيفة» وقال الترمذي في 
العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث؛. فقال لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس» قال 
الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث» وسمع من جماعة من أصحابه» فلا ينكر أن 
يكون سمع منه حديثاً» وسمعه من بعض أصحابه عنه» وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد 
فيه بين عمرو واين عباس طاوساً فهم ضعفاءء قال البيهقي: ورواية الثقات لا تعلل برواية 
الضعفاء . قاله الحافظ في التلخيص. 

(1) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه» وفي آخره 
قال الترمذي: رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً» وهو أصحء وقيل: عن أبيه عن 
علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: هو 
مرسل» وقال الدارقطني في العلل: كان جعفر ربما أرسله. وربما وصلهء وقال الشافعي 
والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقةء قال البيهقي : رواه إبراهيم ابن أبي حية عن جعفر عن أبيه 
عن جابر رفعه: أتاني جبرئيل» وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهدء وقال إن يوم الأريعاء يوم 
نحس مستمر» وإبراهيم ضعيف جداء رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . 
(فائدة) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا عشرين صحابياء وأصح طرقه حديث 
ابن عباس» ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي: وقد تقدم في أدب القضاء. 
قاله الحافظ في التلخيص. 

زفق قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى من ذلك العيب الذي يتعلق به المال فإنه يغبت 
بشاهد ويمين ويستثنى أيضاً الترجمة في الدعوى بالمال والشهادة به فإنه يثبت برجل وامرأتين ولا 
مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى المدعى أو المشهود. 

0 في ز: يفصل. 

(5:) الختَلفَ الفقهاءً في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي. 
فذهب الشافعي. ومالك؛ وأحمدء وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وشريح والفقهاء السبعة إلى 
جواز الحكم بشاهد» ويمين في الأموال خاصة. وَرُوِيَ هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- 


كم 


هلهاه هاه وه اه ها ها ها هد ها ها هاه ...ع هاو هاه هاه . ساس هاه وه ها »داه وا وداه وا واه وا عا .د .اناو وا ثا.ند .د ه 


رضي الله عنهم وذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والأوزاعي» والشعبيٌ» والتخعي» وزيد بن علي» 
وابن شبرمة» والإِمَامُ يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن من 
قضى بشاهد ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من حكم به 
معاوية . 

الأدلة : استدل المجوزون بما يأتي: 

١‏ - عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : أَنَّ رسول الله يك قضى بيمين وشاهد. وواة أَحْمَد وآبو ذاوة وان ماجة: وفي رواية 
لأحمد إِنْمَا كان ذلك في الأموال. 

؟ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أَن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء وقضى به أمير المؤمنين علي 
بالعراق. .رواه أحمد والدارقطني. وذكره الترمذي . 

عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال قضى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي. وأبو داودء قال عبد 
العزيز الدَرَاوَرْدِيُ فذكرت ذلك لسهيل. فقال أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة أني حدثته إِيّاهُ ولا 
أحفظه. قال عبد العزيز كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حديثه. فكان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه . ْ 

واحتج المانعون بما يأتي 

١‏ - بقوله تعالى: َرَاسْتَشْهُِوا شَهِيدَيْنِ مِنْ م رِجَالِكُم قْإِنْ * يكُونا رَجُلَيْنٍ فْرَجُلُ وَأَمْرَأَنَانِ مِمْنْ 
تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشْهَدَاءِ» . وجه الاستدلال أَنَّ الآية قد انتظمت * شيئين شيئين من أمر الشهود. أحدهما العدد 
والآخر الصفة» وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: 0-0 تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ» . تنافي 
٠ 1‏ وحيث إِنْه لم يجز إِسْقَاط العدالة والاقتصار على ما دونهاء » لم يجز إسقاط العدد. لأن 
الآية مقتضية أستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء فعَيْر جائز إسقاطً واحد منهما. وأيضاء فلما 
أراد الله الاحتياط في إجازة شهلدة التشاء» أوجحت قنهادة المراتينء وقال أن تَضِلٌ إخداهممًا 
فَتْذكْرَ إخداهُمًا الأخرّئ » لو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة»ء لأن تذكر إحدى 
المرأتين الأخرى» إذا ما ضلتء, لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف» ثم قوله تعالى: كم 
أقْسَطُ عِندَ الله وََفوَمُ لِلشْهَادَة وَأَدنَى ألا و4 يفي قبول الشاهد واليمين؛ » لما فيه من الحكم 
بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهارء ونفي الريبة والشك» وفي قبول يمين الطالب أعظم 
الريب والشك وأكبر التهمة؛؟ وذلك ا 

وأيضاًء لو قبلت شهادة شاهد واحدٍ مع يمين الطالب» لكان زيادةً على ما جاء به القرآن» والزيادةٌ 
نسخء وأخبارٌ الآحادٍ لا تنسخ المتواتر. 

بما روي عن ابن عباس أن النبيّ بك قضى باليمين على المُذْعَئ عليهء وأخرجه الطبراني من رواية 
سفيان عند نافع عن ابن عمر بلفظ «البينةٌ على المُدّعي واليّمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه وأخرجه البيهقتي 
من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي مُلَيْكة قال: كنثٌ قاضياً 
لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء 
فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إليٌّ أن رسول الله كل قال: «لَوْ يُعْطَئ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْء لأدّعى- . 


«فاع هد هد هد .د .و .د هاوه وه هد وه ود واه و واه هاه هد واوا .د .ا. ا واه هد هاه هاو وا هد اه هاعد .د .دافاو هوام وا وا و وا. وا 


رِجَالَ دِمَاه قَْم وََمْوَالَمُمْ وَلَكِن البيْئهُ عَلَى مَنْ أَدْعَئ وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. ..» بدل قؤل 
النبيّ يلِ «البينة على من أَدْعَىْء واليمين على من أنكر على التفريق بين البيئة واليمين» وغير جائز 
أن تكون اليمين بيئة» إذ لو جاز» لكان بمنزلة قول القائل «البينة على المدعي» والبينة على 
المدعى عليه؛ وحيث إن اليمين خلافٌ البينة. وقد قسم النبي وك بين الخْضْميْنٍ فجِعَلٌ عَلَى 
المُذّعي البينة» وعلى المنكر اليمين» فلا يجوز الحكم بشاهد ويمين 
وأيضا جدل الذي سان لله خسان عليه ونا قر ليل على اليه وجنس الأيمان على 
المنكر. وحينئذ تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين. فلو 
حلف المدعى مع الشاهد كان مخالفاً للتص . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «لَْ أعطِيَ آلنّاسُ بِدَعْوَامُمْ . . ا 
بالشاهد واليمين. إذ إِنَّ اليمين هي دعواهء ا ا بيمينه كان 
مستحقاً بدعواه. وقد منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك. 
؟ بما روى عن عغلقمة بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض أَدْعَامَا 
في يده وجحد الكندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي: 'شَاهِدَاكٌ أَوْ يَمِين لَيِسَ لَكَ 
إلا ذف : نفى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أَنْ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء 
له غير ذلك . 
ويرد على أدلة المجوزين ما يأتي . 

4ع بره على ديك ابن عبان أذ مقف بو مايا 1 ثم إِنَّ الطحاوي أَعَلْ هذا الحديث 

بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار. وقال الترمذي في العلل. سألت محمداً يعني 
البخاريٌ عن هذا الحديث فقال: «لم يسمعه عندي عمرو منه أبن عباس . 
١‏ - قال البَيْهَقِيُ في حديث جعفر رَوَىْ إبراهيم بن أبي هنيد عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه. 
أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وإبراهيم ضعيف جداً رواه ابن عدي» وابن 
حبان في ترجمته. وقيل: إِنَّه أخطأ فيه فذكر فيه جابراً. وَإِنّمَا هو عن أبي جعفر محمد بن علي 
ابن النبي صلى الله عليه وسلم. 
"٠"‏ - يرد على حديث أبي هريرة» أن سهيلاً: أنكر أنه حدث به ربيعة» ممثل هذا الحديث لا يثبت 
تريح انان عن رو ص اذ ودام نه جه ولحت ايحافط ل الفسج انال ىمنا 
الحديث رجال مَدَنْيُونَ ثقات. ولا يضر أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة» لأنه 
كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. 
هذا ما ورد على سند هذه الأحاديث» ثم هي بعد يحتمل أن يكون المعنى قضى تارة بشاهد يعني 
بجنسه» وتارة بيمين فلا دلالة فيها على الجمع بينهما. ولئن سلم أن هذه الأحاديث تقتضي 
الجمع فليس فيها ما يدل على أن اليمين هو يمين المُدَعى. بل يجوز أن يكون المراد يمين 
المدعى عليه. ويحتمل أن يكون الحكم بشاهد ويمين فيمن اشترى جارية وأدْعَئ عيباً في موضع 
لا يجوز النظر إليه إلا لعذرء فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وجود العيب, ويُسْتَحْلَفٌ المشتري 
مع ذلك بالله ما رضي بهء فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب» وهو 
المشتري ورد على أدلة المانعين ما يأتي. 
- يرد على الاستدلال بالآية. أنه دلالتها على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إِنَّمَا هي- 
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- بالمفهوم. والمانعون لا يقولون به فضلاً عن مفهوم العدد. 
ويرد على قولهم أن الزيادة نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. أن النسخ رفع الحكم ولا رفع 
هنا؛ لأن الذي ثبت بالأخبار حكم سكت عنه الكتاب قبيلة السنةء وأيضاً إن الناسخ والمنسوخ 
لا بد أَنْ يتوارد على محل واحدء وهذا غير متحقق في الزيادة على البعض, ثم لو كانت كل 
ا ا وعمتهاء لأن التحريم زيادة على 
النص . <وآحَل لَكُمَ مَا ورا يكم», ولكنهم لا يقولون بِإِبَاحَةٍ الجمعء وحيث كان كذلك علم 
أنه السنة الصحيحة إِذَا أثبتت ت حكماً سكت عن الكتاب» وجب قبوله. وعلم أنه ليس بنسخ إِذ 
لمن فن الجن السميةة ما يطالت جات إل : 
قال أَبْنُ الْقَيّم في «الطرق الحكمية» : والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أَنَّ ليس في سنة رسول 
الله يَكِِ الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله . بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 
المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة . 
المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب» وتبين مراد الله منه وتقيد مطلق. 
المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب قبيلته بياناً مبتدأء ولا يجوز رد واحدة من 
هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 
ويرد على قولهم إِذَا كان يكتفي بشهادة شاهدء ويمين المدعي ما كان هناك حاجة لأن تذكر 
إحدى المرأتين الأخرى. أن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى. إِنَّمَا هو فيما إِذَّا شهدتاء فأما 
إذَا لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . ١‏ 
ويرد على الاستدلال بالحديث البينة على من ادعى. أن الحكمة التى من أجلها جعلت البيئنة على 
المدعي واليمين على المنكر أن جانب المدعي ضعيف» لأن يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة 
القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعأء ولا ترفع عنها ضرراً. فيقوى بها ضعف المدعي. 
وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراع ذمته فاكتفى منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن 
الحالف يجلب لنفسه النفع ويرفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. فإذًا ما شهد شاهد 
فقد قوى جانب المدعي فتكون اليمين من جهته. إِذْ إنها تكون من جانب أقوى المتداعيين. 
ويرد على استدلالهم بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم -: «لَوْ أغطِيّ أَلَاسٌ بِدَعْرَاهُمْ؛ إن 
لم يعط بدعواه؛ وَإِنّما أعطى بالشاهدء واليمين تقوية لهذا الشاهدء ولذا لو رجع الشاهد كان 
الضمان كله عليه. 
' - يرد على الاستدلال بحديث شاهداك أو يمينه» أن لا يَدُلُ على عدم جواز الحكم بشاهد 
ويمين إلا بالمفهوم» والمانعون لا يقولون به. 1 

الإجابة عما ورد على الأدلة: 
0002 
صحيح لا مطعن فيه ورواها نيف وَعِشْرُونَ صحابياً. وَخْرّجَ مسلم رواية الشاهد واليمين. وأما 
كونها محتملة فقد رد على ذلك أبْنُ ألْعَربِيّ بقوله : «وأظرف ما وجدت لهم في رد الشاهد واليمين 
أمران. أحدهما أَنّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. والمراد أنَّ الشاهد الواحد لا 
يكف في تبوت الحق فيجب اليمين على الحدعى عليه.. بهذا المراة جره القت بالخافة واليمين ٠‏ 
وتعقبه ابن العزى بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتذ تقتضي أن تكون من شي شيئين في جهة واحدة لا في - 
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- المتضادين. ثانيهما حمله على صورة مخصوصة. وهي أنَّ رجلاً اشترى عبداً فادعى المشتري أَنَّ 
به عي د يو د 0 ل شكراة بالبراءة : :ويرة 
العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة» ولا يحمل الخبر على النادر. هذا ما أجيب به عما ورد على 
ا السو . ولم تجب أحد فيما نعلم عما ورد على أدلة المانعين. 
وانتصار المذهب المجوزين. قال أبو عبيد أن القضاء بشاهدء ويمين هو الذي يختاره اقتداء 
رسول الله يخِ واقتصاصاً لأثره. وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه. والسنة مفسرة 
للكتاب ومترجمة عنه. وعلى هذا كثير من الأحكام التي أخذنا بها نحن» ومن خالفنا في الشاهد 
واليمين كقوله رسول الله يلخِ لا وَصِيّةَ لِوَارثِ» والرجم على المحصنء» والنهي عن نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتهاء والتحريم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقطع الموارثة بين أهل 
الإسلام» والكفرء وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعدم قتل الوالد بالولد. . 
في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب». ولكنها سنة شرعها رسول الله يككدٍ فعلى الأمة 
اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله يٍَ بهما. وإِنَّمَا في الكتاب 
فرجل وامرأتان» فعلم أَنَّ ذلك إِذّا وجدتا فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما. كما علم حين مسح 
النبي يَقدٍ على الخفين أن قوله تعالى: 9رَأَرْجُلَكُمْ4 معناه: أن تكون الأقدام بادية» وكذلك لما 
رجم المحصن في الزنى علم أن قوله تعالى: لِفَاجْلِدُوا كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَة© للبكرين» 
وكذلك ما ذكرنا من السئن فما بال الشاهد. واليمين ترد من بينها. 
وقال أَبْنْ تَِمِيّة والقرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها 
الحاكم وَإِنّما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. ثم قال: وما 
تحفظ به الحقوق شيء. وما يحكم به الحاكم شيء آخر. فَإِنّ طرق الحكم أوسع من الشاهدين 
والرجل والمرأتين فإِنّ الحاكم يحكم بالنكول ولا ذكر له في القرآن. فإِنْ كان الحكم بشاهد 
ويمين مخالفاً لكتاب الله فالحكم بالتكول أشد مخالفة. 
وقال الرّبِيعٌ : قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولاً أسرف فيه على نفسه 
قال أذ حكم من كم روماه لأنه مخالف للقرآن. فقلت له: الله أمر بشاهدين» أو شاهد 
.. وأمرأتين» قال نعم. فقلت أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإِنْ قلته. قلت فقله. 
قال قد قلته. قلت: وتجد في الشاهدين أَللَذَيْن أمر الله بهما حداً. قال نعم. حران مسلمان بالغان 
عدلان. قلت: : ومن حكم بدون ما قلت. خالف حكم الله. قال: «نعم» قلت له : إِنْ كان كما 
زعمت فقد خالفت حكم الله قال وأين؟ قلت: أجزت شهادة أهل الذَّمَةِ وهم غير الذين شرط أَللّه 
إن تجوز شهادتهم. وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة» وهذا إن وجهان أعطيت بهما من 
جهة الشهادة» ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرهاء قلت: والقضاء بالشاهد» واليمين ليس 
يخالف حكم اللهء بل هو موافق لحكم الله إِذْ فرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسول الله يك 
سبحانه وتعالى قبلت كما قبلت عن رسوله. 
وقال الشوكاني: إِنَّ جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين. غير نافق في سوق 
المناظرة عند من له إلمام بالمعارف العلمية. وأقل نصيب من إنصاف. فالحق أن أحاديث العمل 
بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: طوَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَنْنِ مِنْ رِجَالِكُم4. وعلى ما 
دل عليه قوله يَكِ: شاهداك أو يمين. غير منافية للأصل. فقبولها متمتم» وغاية ما يقال على - 
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التي توجب المَالَ؛ كالخطأء وَشِبه العَمَدِ» وكالجَوائفي» وكذلك حقُوق نُ الأموال؛ 
كالرّمْنِ والأَجَل» والخْيّارٍ على مَا تَبَيّنَ فيما يثبت بشهادة رَجُلٍ وامرأتين. 


وإنما احبص القَضَايًا بِالشَّاهِدٍ واليّميْن بالأموال وحقوقها؛ لأن عَمْرَو بْنّ دِيئَارٍ 
رَاوِي الحْبّرِ عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - لما روى الخبّرَ قال: وذلك في الأَنْوَالِ 
وقول الرّاوِي مُتْبّمٌ في تَفْسِير ما يَروِيه وتَخصِيصه. | ' 

وأيضاً فقد رُوِيَّ عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه - أن النبي كَكةِ قال: «(اسِتَشر 
جِبْرِيلَ عليه السلام في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ اال ل 


- فرض التعارض. وإن كان فرضاً فاسداً أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على 
عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أكْثَر الأصوليين لا 


.00 يعارض المنطوقء, وهو ما ورد في أحاديث العمل بشاهد ويمين على أن يقال العمل بشهادة 


المرأتين مخالف لمفهوم شاهداك أو يمين. فَإِنْ قالوا: قَدْمْئَا على هذا المفهوم منطوق الآية 
الكريمة قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب هذا على فرض أن الخصم 
يعمل بمفهوم العددء قَإِنْ كان لا يعمل به فالحجة عليه أوضح وأتم. 

وبعد أن ذكرنا أدلة الطرفين وما نوقشت به. لا يسعنا إلا أن نقول أن الحكم بشاهد ويمين جائز. 
إذ يبعد كثيراً أن يختلق أولئك الرواة العديدون على رسول الله كلقِ بشاهد ويمين. وأيضاً فقد 
يحصل أن يتعامل بعض الناس ولا يحضره إلا شاهد واحد. أفي مثل هذه الصورة نقول للمدعى 
أنك قصرت حيث لم تستشهد شاهدين؟ ولذلك قد ضاع حقك. وذهب مالك إلى أن العدل كل 
العدل أن يقضي بالشاهد واليمين في مثل هذا اقتداء برسول الله. 

نعم إن الزهري قال في الشاهد واليمين أن هذا بدعة. وأول من أجازه معاوية والزهري من أعلم 
أهل المدينة في وقته. فلو كان خبر الشاهد واليمين ثابتاً لما خفي عليه. ولكن العقل يجوز أن 
يخفي الخبر على الزهري مع مكانته العلمية ولا يجوز أن يخطأ نيف وعشرون صحابياً منهم 
الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم . 

الحق كما يبدو لنا أن الحكم بشاهد ويمين جائز. والمصلحة داعية إلى الأخذ بهما هذا ومما 
نستنكره أن من الأئمة الأجلاء والعلماء الباحثين في هذا الموضوع من وجه إلى مخالفيهم الحنفية. 
ومن وافقهم ألفاظاً تنقص من مكانتهم العلمية. 

قال الإمام مالك بعد أن سرد أن الحكم بشاهد ويمين حكم به الصحابة. قال وإنه ليكفي من ذلك 
ما مضى من عمل السنة أترى هؤلاء تنقض أحكامهم. ويحكم ببدعتهم هذا غفال شديد ونظر غير 


سديد . 
ويقول القرطبي رداً على المانعين وهذا كله غلط وظن لا يفنى من الحق شيئاً وليس من نفي 
وجهل كمن أثبت وعلم. 


ويقول ابن العربي أنه جهل باللغة. 
ولئن جاز في عرف البسطاء أن ينالوا من مخالفيهم. وأن ينقصوا من أقدارهم. أثناء بحثهم 
ونقاشهم. ما كان يجوز مطلقاً أن يحصل هذا ممن لهم منزلتهم ومكانتهم. 


كتاب الشهادات 01١‏ 


تَعْدُو دّلِكَ»”" وإنما امْتَنَعَ القَضَاءُ بشَاهد د ويّمِين في عَيُوبِ النْسَاء وما في معناها؛ 
لأنها 06 ا بخللاف الأَمْوَالِء 00 شهادة النساء فيهاء من جهة ة أن الْرّجَالَ لا 
يَطِعُونَ عليها غَالِياً وهل يجوز القَضَاءً بشَهَادَةٍ امْرَأَئيْنِ مع اليمين؟ 

أما في الأَمْوَالٍ فلاء خلافاً لمالك» واحتج الأَضْحَابُ بأن المُنْضَمّ إلى اليمين» إذا 
شَهِدَتِ امْرَأنَانِ أضعف شَطَرَي الحجَةٍ ٠‏ فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضَّعِيفِ » كما 
للا ُفْنَعُ بانْضِمَام شهادة امرأتين إلى شهادة امرأتين . 1 

وأما فيما ينْيْتٌ ت بشهادة النساء وَحَدَهُنّ' فإن أبا الموج السّرَّحْسِىٌ حكى عن طائِمَةٍ 

منهم الشيخ أبو عَلِيٌ يّ: أنه يَجُورُ؛ لأن المُنْضَمّ حينئذ» شَطرٌ تَامٌ لأضعف الشّْطرَيْنِ. 

وعن آخرين: المنع؛ لأنه لم يَنْضَمْ إليها أقرّى المَّطْرَيْنِه فلم يكن في معنى 
المَنْضصُوص . وهذا أَوْقَقُ لإطلاقٍ عامة النَاقِلِينَ رحمهم الله. 

والثانى: هل القَضَاءٌ بالشَّاهِدِء أو باليمين» أو بهماء فيه نَلاَنَةٌ أوجه: 

أحدها: أنه بالشاهد؛ لأن إِنْبَاتَ الحَن باليّمين بَعِيدٌ» لكن يُؤكّدُ بها الحجةء 
كالحجة المُقَامَةِ على الغائب والمَيّتِ. 

والثاني : باليمين والشَاهِدٍ يقوى جَانِبَ المُذَعِيء كاللُوثِ في القَسَامَةِ؛ الام 
الواحد ليس بِحُسجَقٌ واليمين حَُبَةٌ في ي الشكم» وربما اسْتَأَنسنَ صاحب هذا الوجه برِوَايَةِ مَنْ 
رَوَىُ : أنه قَضَى بالشَّاِدٍ الوَاحِدٍ مع يَمِينِ الطالْبِ» وجعلا ما دخل عليه كلمة امع» شَرْطاً. 

وأصحهما: أن القَضاءً يَقَعُ بهما جميعاً: كما يقع بِالشَّاهِدٍ. 

وفائدة الاخْتلآفٍ تظهر فيما لو رجع الشَّامِدُء فعلى الأول؛ يغرم» إذا جعلنا 
الرُجُوعَ سَبَباً لِْعُرْم . وعلى الثاني؛ لا يُكَرّمُ وعلى الثّالث؛ يُغَرَمُ النُضفٌ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَيَحْثَمِلُ عَلَى الوَجْهٍ الاي أن يُخَرّجَ المُرْمُ عَلَى الخلافٍ فِي أن 
المُرّكي هل يُغَرُمْ ؛ لِأَنّ القَضَاءَ وَإِنْ كان باليمين» فَقَوْلُ الشَاهد هُوَ الذي تَقْلَمُ وبُجْرىءٌ 
ِئْل هَذًا ني النَضْفِ عَلَى الوَجه الثّالث . 

قَالَ الرَّافِمِيْ : الفصل الئَالِتُ : في كيفيته : 

وإنما يَحْلِفٌ المُدّعي بعد شَهَادَةٍ الشَّاهِدِء وَتَعْدِيلِهِ فإن جَانِبَهُ إنما يَتَقَوَى حينئذ. 
وإنما يَحْلِفٌ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ وكذلك يَحْلِفٌ المُدّعَى عليه» فإن الأصل يقوى جَانِبَهُ 
ويحلف المُدّعِي إذا نَكَلَ المُدّعَى عَلَيْهِِ لأن النُكُولٌ قَوَّى جَانِبَه 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف قاله الحافظ فى التلخيص. 
خر : 1 في التلْحي 


3 كتاب الشهادات 


وعن ابن أبي هَرَيْرَةً : أنه يجوز تَقدِيمْ اليَمِينِ» كما يجور أن تَتَقَدمَ شَهَادَةٌ الْمَرْأنَيْنِ 
على شَهَادَةِ الرّجُل. حكاه عنه القَاضِي أبو حَامِدِء فيما ذكره الشيخ أبو حَامدٍ. 

وللإمام: احتمال التَّقُدِيم على تَعْدِيلٍ الشَّاهِدِء ويجب أن يَتَعَوّض المُذُْعِي في 
اليَمِين بِصِدْقٍ الشاهدء فيقول: وَاللَّهِ إن شَاهِدِي لَصَادِقُء وإني مُسْتَحِقْ لكذا. 

قال الإمام: ولو قَدّمَ ذِكْرَ الحَنّء وأَخْرَ تَضدِيقٌ الشَّاهِدِء فلا بَأْسَ ولم أجد أحداً 
يُضَايقُ فيه» وَوَجَهُوا اشترّاط التَّعَوْض لِصِدْقٍ الشاهد؛ بأن اليمين والشهادة حَُجّتَانٍ 
مختلفتا”"2 الجنس» فاغْتْيرَ ارْتِيَاطً أحدهما بالآخرء ليصيرا كالئؤع الوَاحِدٍ. وهذا التَّوْجِيهُ 
قَوِيْ أم ضعيف؟ إنما يَنْنَظِمْ على قول من يقول بِاسِْئَادٍ القَضَاءِ إليهما جميعا. 


2 


وإذا فَسَقَّ الشَاهِدُ بعد القضاء لم يُنْقَضٍ الحُكُمْء وإن فُسَقّ قَبْلَهُ صاز كَأنْ لا 
شَاهِدَء فيحلف المُدّعى عليه» فإن َكَل رد الِيَمِينُ على المُذّعِيء ولم يعتد بما مَضَىء 
ولو لم يَخْلِفْ المُذّعي مع شَاهِدِةٍ وطَلَبَ يمِينَ الخَضْمء فله ذلك» فإن حَلَّفَ سَقَطْتٍ 
الدَعْوّى . 

قال ابن الصّبّاعْ : وليس له أن يَحْلِفَ بعد ذلك مع شَاهِدِء بخلاف ما لو أقام بَينة 
بعد يّمِين المُدعَى عَلَيْوه حيث يسمع. لأن البَيكةَ قد يتَعَذّرُ عليه إِقَامَتهَا [بعْذْرِ]”''. 
واليمين إليه بعد شَّهَادَةٍ الشاهد الواحد فلا عُذْرَ له في الامْتِئَاع» وإن نَكَلَ المُدعَى 
عَلَيْهِا"» فأراد المُدْعِي أن يَحْلِفَ يمين الرَّدُّء فقولان: 


أصيحهها: أنه يُمَكُنْ منةا» وهذه الصّورةٌ حَذْكُوَرَةٌ فى الكتاب؟ فى (بات ذغوى 
الدّم؛» ويجريان كما ]ذا لأعى عالاء ويكن التدّعى عليه ول يشلف المناصى بيعين 
الردء ثم أقام شاهداً واحداًء وأراد أن يحلف معهء فإن قلنا: ليس له أن يَحْلِف يَمِينَ 
الود فَالمَئْقُولٌُ؛ أنه يحبس المُدعَى عَلَيْهِ حتى يَحْلِفَء أو يقر لأن يمينه حَقُ المُذْعِيء 
فلا يتمكن من إِسْفَاطِه . 1 


- 


لكن على هذا القول التَّفْصِير منه حيث لم يَحْلِفٌ مع شَاهِدِوء فيما ينبغي أن 
يحلف المُدّعَئن عليه . 


)0( في ز: مختلفاً. (؟) سقط في: ز. 

() قال الشيخ البلقيني: ظاهر ما نقله عن ابن الصباغ مخالفة نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المختصر في باب الامتناع من اليمين ولفظه قال الشافعي وإن حلف المدعى عليه أو لم يحلف 
ونكل المدعي وأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد حلف مع شاهده وأخذ ماله بحقه والبينة 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة. انتهى . ْ 

(5) في الروضة: فينبغي ألا يحبس المدعى عليه. 


كتاب الشهادات وك 


وقد ذكر صاحب «الشامل» توا من هذا(" , 


وعند مَالِكُ: إذا نَكلّ المُذُعَى عليه قضى عليه ولا ححاجَة إلى يمِينِ المُدَعِيء 
وليس ذلك؛ لأنه يذهب”" إلى القَضَاءٍ بِالنُكُولٍ» لكنه جعل نُكُولَ المُذّعَى عليه؛ مع 
شَاهِدٍ المُدّعِي كَتُكُولٍ المُدّعَى عليه» مع يمين المُذّعِيء واحتج الأضِشَات بأنه» لو نكل 
المُدّعَى عليه ولو أن المُدَّعي بعدما امْبَتَعَ عن الحَلِفٍ مع شَاجِيِه واستحلف الخصمء 
أراد أن يَعْودَ ويَخْلِف مع شَاهِدِوٍ حكى المُحَامِلِيٌ : أنه ليس له ذلك؛ لأن اليَمِينَ قد 
الْقَلَبَ من جَانِبِهِ إلى جانب صَاحِبدء إلا أن يَعُودَ دَ إلى مَجْلِس آخرء انف الدّعْوّى» 
ويقيم الشَّاهِدٌء فحيئتذ يَخْلِفٌ معه. والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلّو أدْعَى عَبْداً ِي يَدِ غَيرِهِ أَنهُ َانَ مِلْكَهُ فَأَعْتقَهُ قلا يَحْفِيهِ شَاهِدٌ 
ويَِينَ ِأنهُ يبت الْْرَيْة دُونَ البذك. وَلَوِ أدعَى فِي جَارَِةٍ وَوَلَها َنَّا مُسَْْلَدئة ولول 
مِنهُ وَحَلَفَ مَعَ م الشّاهِدٍ الوَاجِدٍ كَبَتَ مِلْكُ المُسْتَوْلَدَة وَعْتَِتْ عِنْدَ مَوْتِهِ بإِْرَارِو وَلآ يَقْْتُ 
نَسَبٌ الولَدٍِ وَحْرَيتُ عَلَى أَفْيِسٍ القَولينٍ إِذ لآ مَعتى لِتبَعِئِتِهِ في الحُجةٍ وَهْوَ مُسْتَقِلَء وَهَذِهٍ 
احج لآ تَكْفِي لِلحْرّيَةٍ وَالنَسبِ. 

قَالَ الرّافِمِيْ : فيه صورتان. تَرْتَبِطَ إِحْدَاهُمَا بالأخرى » وتدخل فيها فَنوَديهُمَاء على 
مالهما من المُدَاخَلَةٍ والازتئبَاط. ونقول: جَارِيَةٌ وولدها في يد رَجْلٍ يَسْتَرِفْهَاء فجاء 
0 وقال: هذه مُسْتَوْلَدَتِي : وَالوَلَدٌ مني ١‏ عَلِقَتْ به في ملكي. فإن أنام كلب تامذ و 

يَنْيْتٌ ما يذعيه. وإن أقام شَاهِداً وَاجداً وحَلّفَ معى أو رَجُلاً وامرَأَنَينِ به يثبت الاسْتِيلادٌ ؛ 
لأن المُسَْولَدَة ومتَافِعَهَا سيد وتيلها سيل الأموال التبنة بالج الناقِصَدَ َتْسَلُمُ إليه» 
وإذا مات حُكمَ بِعِتْقِهَاء بإقراره”". وهل يُحْكُمُ له بِالوّلّدِ؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنا حكمنا له بِالجَارِيَةَ والوَّلَدُ كَرْعْهَاء كَأَشْبَهَ ما إذا أثبت غَصْبَ 
الجارية» يُحْكُمُ له بالوّلَدٍ الحَاصِلٍ منها في يد العَاصِبٍء وأيضاً فإن الوَلَدَ في دَعْوَاه 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني ما قاله المصنف تبعاً لأصله أنه المنقول. ذكره في الحاوي عن أبي حا 
الإسفرايني وقال إنه خطأ انتهى . 
وما نقله الشيخ أبو حامد هو المنقول عن القاضي أبي الطيب والقاضي الحسين وابن الصباغ 
والمحاملي والعمراني وما ذكره الشيخ احتمالاً فقهه ظاهر. 

زفق في ز: مذهب. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: جزم بأن المستولدة يحكم بعتقها بإقراره وقضية ثبوت الاستيلاد بإقراره وهو 
أحد وجهين حكاهما الماوردي والثاني أن ذلك بالشاهد واليمين ويخرج من نص الشافعي في الأم 
رأي ثالث أن ذلك بالمجموع. 


4 1 كتاب الشهادات 


د كما في الجَارِيَةء وبه يَنْبْتُ الاسْتِيلآدٌء فإذا احْتَصٌ بالجارية على صِفَةٍ أمْيِّ الولد 
تَعَدَّى الاحْتِصَاصٌ إلى الوَّلَّدِء هكذا وَجَهُوهُ. 

وعلى هذاء فَيدتَرَعٌ الوَلّدُء ويكون حُرَاً نِسْبياً بإقرار المدعي . 

والثاني : المنع ؛ ؟ لأنه يلعي يلك الرنده وإنما يَذّعِي نَسَبّهُ وحَريته» وهما لا 
يثبتان يشبتان2'7 بهذه الحَجَةء فعلى هذا؛ يبقى يبقى الوَّلَدُ في يد صَاحِبٍ اليد. وهل يثبت نَسَبَهُ 
بإقرار المُدَّعِي؟ فيه ما ذكرناه في الإقرارء واللقيط في اسْتِلْحَاقٍ عَبْدٍ الغير. 

واختار المُرَْيُ من القولين الأول أراضتع بان القافخين - رضي الله عنه - نص فيما 
لو كان في يَدِ رجل عَبْدٌ بزعمه. يَسْتَرِقة فجاء آخر» وَاذّعَ أنه كان له وأنه أَعْتَقَهُ» 
وصاحب اليد ظَالِمٌ بِاسْيِرْفَاقِه رايا ان 1ه وَاجِداٌ وحَلّف مَعَهَ أو رجلا 
وامرأتين» أنه يتْتَرَعٌ من يَدِ صَاحِبٍ اليد ويُحْكُمُ بأنه عد عتيق على المُذْعِيء بإقْرَارِهِ . 

وموجب قَوْلٍ المُذَّعِي ها هنا الحيّة هُ كما أن موجب قوله هناك حُرْيةُ الوَلَدِء وكما 
انْتَرّعَ المُدْعيء وقَضَى بكونه مَوْلَى له» وجب أن يُْتَرّعَ لولف ركد كر اك 

وللأصحاب في صَورَةٍ الاختجاج طريقان: 

أحدهما: أن فيها قولين أيضاً: 

أحدهما: أنه لا يُنْتَرَعْ ولا تقْبَلَ بيه لأنه يَشْهَدُ بِمِلْكِ مُءَ مُتَقَدَم فصار كما إذا 


لعي مدع مِلكا في الحَالٍء وشهد شُهُودُهُ بأنه كان مِلْكاً له من قَبْلُ . والثاني : يُنْتَرَعْ 
وُّفْبَلٌ بَيُنَتْهٌُء لأنها مُوَافِقَةٌ للدّعْوَّى» بخلاف ما إذا اذُعَى المِلّك في الحَالٍء» وشهد 


الشّهُودُ بالمِلْكِ المتقدم» وعلى هذا فنحكم بحريته بإقراره. . فمن قال بهذه الطَرِيقّةء 
إل أجاب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أَحَدٍ القولين فلا احْتِجَاج . 

والثاني : القَطعُ”") بالقبُولِء والانْترّاع» وبه قال أبو إِسْحَاقَء وقَرَقَّ الصَّائِرُونَ إليه 
بين هذه 0 وضوزة المُسْكؤلدة» بأن المُدْعِي يدعي ههنا مِلكاً مُتَقَدْماً في العَبْدِء 
جه تَضْلْحُ لإنبَاتٍ الملكِ» وإذا ثبت المِلْكُء رنب العِنْقُ عليه بإقراره. وفي صورة 
الاسْتِيلآدِ» إنما قُدّمَتِ الحَبَّةُ على مِلْكِ الأم لا جَرَمْ مَ أَنَْناهُ وَرََْنَا عليه العِنْقّء إذا جاء 
وَفّْهُ بإفْرَارِهِ . 

وأما الولدء فقضية الدُعْرَى في الحُبَةٍ كونه حُرٌ الأضْلٍ نسبياً» والحرية والنّسَبُ لا 
يتان بهذه الحُجّق فلذلك الْتَرَقَا. " 


)0غ( في ز: : ينسبان. 
زفق ر- جح النووي في روضته طريقة القطع وقال في الكفاية: إن الجمهور على القطع. 
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ولو أن المُدّعِي في مَسْأَلَةٍ الاسْتِيلادٍ قال لصاحب اليد: : اسْتَولَذُهَا في مِلْكَكَ» ثم 
اشتريتها مع الولدء فعْتّق الوَلَدُ عَلَىّ؛ وأقام عليه حُجّةً نَاقِصَةَء فالعِيْقُ الآن تَرَئَْ نْب على 
المِلْكِ الذي قامت به الحُيَةٌ الناقصة» تعر على الطريسين؛ كذلك شُكيَ عن لقال 
هذا كلام الأصحاب على طَبَقَاتِهِمْ - رحمهم الله [وإيانا]”' 2‏ في الصورتين. 

وَالأَشْبَهُ في مسألة الاسْتِيلآدِء وبه أجاب الروياني في «الحلية»», أن الوَّلّدَ لا 
يُنْتَرَعٌ ؛ والأظهر في صورة العَبّْدِء أنه يُنْتَرَعٌه ويحَْكمْ أنه عفيق باق ار وبه أجاب 
صاحب «التهذيب»» والروياني؛ وانحَار الإمامء وصاحب الكتاب». عن الأصحاب. 
فحكيا أن اختيار المُرَنِيُ» أن حُرّيّةَ الولد لا تَنْيْتٌ عله الحبّة في حق الولد. 
وأن النّص الذي نقله في مسالة اليد أن المدعى لا يثبت» ويقر العبد في يد المدعى 
عليه وأنه رَجَحء وقال: إذا لم يع يت اق هناك مع أن قصر دوا وحسته ترقبه علي 
الملكِ. وتَوَاردهُمَا على شخص واحدء فلن لا تَنْْتَ في الولدء وهو شَخْصٌ مُسْتَقِلٌ 
بقيام الحُجَةٍ على المِلْكِ في الأم» كان أَوْلَى» ثم نَقَلاَ عن الأصحاب طريقين : 

أحدهما: طَرْدُ القولين في مسألة العَبْدِ. 

ثانيهما: القع بأنه لا يه يثبت المُذّعيء ولا بع انك ولا يُحْكُمْ بِعِنْقِه؛ لأن 
صورة الاسْتِيلادٍ الحَجَةٌ صَالِحَةٌ للاسْتِيلاد» وَالاسْتِيلادُ يَقْنَضِي وَلَدأ وفي العتق لا 
مُتَشَبْتٌ تَتَعَلّقُ بها الحَبّةٌ ٠‏ وهذا كله مُحَالٌ عن وجهه فإن شئت”" فراجع #المختصر 
تتيمّن أن الْأمْرَ على ما حَكَيْنًا . 

وأَعْلِمْ قوله في الكتاب : «فلا يكفيه شاهد» بالواو. 


واعْلَم أن الأظهّرَ عند الأضْحَابٍ أنه يَكْفِي شاهد ويَمِينء لثبوت الملّك السابق» 
ثم يَتَرَنَبُ عليه الحُرٌيّة بإقراره. 

ويجوز أن يُعَلّمَ قوله : «على أقيسن القولين» الواق؛ لأن أبا المَرَج حَكى طَرِيقّة 
قَاطِعَةَ بشبوت النسَبِ والحرية. وتأثير هذه الحجة في الولدء وهي غَرِيبَة . 1 

ا : فُرُوِعٌ : : الأول إذَا حَلَفَ الوَرَنَُ مَعَ شَاهِدٍ وَاجِدٍ عَلَى دَنْنِ لِلمُوَرْثِ 
سد سْتَحَقُواء فَإِنْ حَلَفَ وَاحَدٌ أسْتَحَقٌ الحالِفٌ نَصِيبَهُ دَونَ التاكلٍ. ولَيِسَ لولد الناكل بعد 
مَوْتَهِ لف فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُكُولٍ فَلِوَلَدِهٍ أن يَحْلِف وَفِي وجوب إِعَادَةٍ الشَّهَادَةٍ 
وَجْهَانِء وَلَوْ نكل الوَارثُ وَلِلْمَيِتِ عَرِيمُ فَهَلُ يَخْلِف؟ فِيهِ قؤلان» وَل كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ 


)١(‏ سقط في: أ. ) في ز: يثبت. 
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ااام ددمت 
حَلَفٌ إِذّا حضَر مِنْ غَيرٍ إِعَادةٍ الشّهَادَو وَكَذَا إِذّا بَلَعّ صَبِيٌ ‏ وَلَوْ كَانَ النْرَاعٌ فِي وَصِيَةٍ 
لِشَخْصّين. ٠‏ فَإِذَا قَدِمَ العَائِبٌ ُ فَعَلَيِهِ أَنْ يَحْلِفٌ بَعْدَ إِعَادَةٍ الشهُودٍ لآ كَالمِيرَاثِ تِ فإنهُ 
جد َك َع بل أَحد الوارنين تعيب لقاب من د الخضم غلى أد 
القوْلَينِ بخلآفٍ شَرِيكِ الوصِية إِذا َم شَاِديْنِ أ وى نَصِيبُ المَجُونٍ وَالصَيِيٍ الَذِي لَمْ 
يَدَعَ البْلُوحٌ وَيؤْحَدُ نَصِيبُ الغَائِبٍ إِنْ كَانَ عَيْناً» وَيَكْفِي دَعْوَى الحاضر» وَإِنْ كَانَ دَيناً 
فَوَجْهَانِ يَجْرِدَ يان نِي كُلٌّ مَنْ أَقَرٌ لِعَائِبٍ بِدَنْنِ أَنّ القاضي هَل يَسْنَوْ ا 
يَسْتَوفِيهِ فِيهِ الحَاضِرٌ مِنْ حِصّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ لآ يُسَاهِمْهُ العَائْبُ فِيه إِذَا رَجَعَء وَإِنْ كان عَينا 
ِسَاحِمُة لِآنّ كل جُرْءِ شَائِمُ بيهُماء وَأَمّا ألدّْنُ فَإِنْمَا يَتَعَيّن بِالنّعيِينِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : اللّمْظْ في أكثر التسَخ «فُرُوعَ) بالججمم : ولكن لم يَنص على الثالث 
وكأنه نَقَضْهُ صورة وَفْفِ التشريك المذكورة آخراً. فإنه جعلها في «الوسيط؛ مَسْأْلَةٌ 
بِرَأْسِهَاء والأخريين في هذا والفقه أنه إذا ادْعَئ وَرْنَهُ مَيْتِ ذَيْنا لمورثهم» أو عَيْنَاّء فإنما 
يُحْكَمْ على المُدعَى عَلَيِْ إذا ثبت لهم ثَلانَه َهُ أَشْيَاة: الموتء والورَاتَةُ وأصل المال”" . 


والأول والثاني لا مَدْحَلَ فيهما للشَاهِدٍ واليَمِينِء » بل طريق تُبوتهما إِقَامَةٌ شَاهِدَيْنِ؛ 
وإقرار المُدّعَى عليه. 

وأما المالء فللشاهد واليمين مَدْخَلٌ فيه فإن حَضّرٌ جَمِيعُ الوَرَنْةٍ وهم كَامِلُونَ: 
وأقاموا شَاهِداً وَاحِداً, وحَلَقُوا معه اسْتَحَقُواء وَالمَأَحُوةُ 6 ا دُيُون 


المَيّتِء وينفذ وَصَايَامَ وإن امتنع جَمِيعْهُمْ . . وعلى الميت ذَيْنُ» فهل لِلْعَرِيمٍ أن يَخْلِف؟ 

ذكرنا في التفليس أنه على قولين: 

الجديد منهماء المَنْعٌ. والقولان جَاريَانِ فيما إذا كَانَ قد أَوْصَى لإنْسَانٍء ولم 
تشلات: الورثة: هل يحلف الموصى له؟ فإن كانت الوّصِيّةُ بِعَيْنِء وادعاها في يد العَيْرِء 
فلا ينبغي أن يكون هذا مَوْضِعْ الخلافٍ» بل يجوز لا مَحَالَةَ . 

وإن حلف بعض الوَرَنْةِ دون بعض» وأخذ الحالف نَصِيبَهُ والنص أنه لا يُشَارِكَهُ 
فيه من لم يَحُْلِف . . ونص في كتاب الصُلْح : : أنهما لو ادْعَيَا دارا إزئاًء فصدق المُدَعَئ 
عليه أحدهما في نَصِيبِهِ يشاركه المُكذّب . 2 


فعن ابن القَّاصٌ وغيره: أن بَعْضٌ الْأَضْحَابٍ خرج فيما ذكر في في الصُلْحِ قَوْلاً ها 
هنا: أن ما أَحَذَّهُ الحَالِفٌ يُشَارِكُهُ فيه من لم يحلف؛ ؛ لأن الإزتٌ يثئبت ت على الشيُوع» 


)١(‏ في أ: وأهل. (7) في ز: فيها. 
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عا ل وقَطعُوا بأنه لا شَرِكَةَ ها هناء كما نَصٌّ عليه ولما 
َرَقّتِ الصُورتَانِء نقل الإِمَامُ فيه طريقين» عن الأَضْحَابٍ . 

قال قوم : لآن صُورَةٌ كتاب اصح مُصَوْرَة في العين؛ '"» وأعيان الثّرِكَةٍ مشتر 

بين الوَرَئَة» والمُصَدَْقٌ مُعْتَرفَ ت بأنه من التركة» وَالتَصْرِيرٌ ها هنا في الدين» 2-06 إنما 

يَتَعَيِّنُ بالتعيين» والقبض . فالذي أخذه الحَالِفٌ َ تَعَيّنَ لنصيبه بِالقَبْضٍء اقلم ريشاركه 
الآ © فيه ومن قال بهذا قال: لو فرضت مسألة الح في الذَيْنِء لم تثبت ت الشركة 
ولو فرض الشاهد ويمين ب بعض الوَرَنَةِ في لْعيْن» تت اك قبت الشركة . 

وقال آخرون: بل السّبَبُ ما يَنْبّتُ ههناء يثبت بالشَاهِدٍ واليمين» فلو أثبتنا 
الشرِكَة ٠‏ لَمَلْكَْا النَاكِلَ بِيَمِينِ غَيْرِه وبعيد ايع انا من اليي: ونحن نملكه 
بِحَلِفٍ غيره» مع أن اليَمِينَ لا تجرى فيها الَيَابَةُ به وهناك ما ثبت نَبَتَ بإِقْرَارٍ المُدّعَى 
عَلَيْو شم ترتب على ما أ به إقرار المصدق: بأنه إِرْثُء فلن هنذا فلا فزق ههنا بين 
العَيْن والدّيْنء ولا في صورة إقرار المدعى عليه. 

وهذا الطريق النَّانِي هو الذي أَورذة جمهور الأصحاب, وصَححِحَهُ الإمام» 
ا 
الم بدا نكن هه ا يدوا له . 

والثاني : أنه اعتمد في طَرِيقَيٍ القَرْقٍ على معنى العَيْنِء والدّينِ. وهل يقضى من 
نصيب الحَالِفٍ جميع الذَيْنِ؟ أم يقضى بالحصّة؟ 

قال في «الشامل؟: يبنى على أن الغَرِيمَ» 550 إن قلنا: يحلف» لم يَْرَمْهُ 
إلا قَضَاءُ حصته. وإن قلنا: لا يَخْلِفَن ٠‏ فيبنى على أن من لم يَحْلِفَ من الوَرَنَقِِ هل 
يشارك الحَالِف؟ إن قلنا: نعم» فيقضى منه جميع الذَيْن» لأنا أَعْطَيَْاهُ م حكم الترِكَةٍ. 

وإن قلنا: لاء [لم]”" يلزم إلى الحِصَّةٍ هذا هو الكلام في نَصِيبٍ الحَالِفٍ. 

أما من لم يحلف؛ فإن كان حَاضراًء كَامِلَ الحال» وَنَكَلَء ذكر الإمام: أن حَقَّهُ 
يَبْطلُ بِالُكُولٍ» ولو ماتء لم يكن لِوَارِئْهِ أن يَخْلِفَ. 

وفي كتاب القاضي ابْنِ كَجٌّ ما ينازع فيه. قد توجّة أنه عله قله تأجيئة: قال 
الإِمَامُ: ولو أراد وارثه أن يُقِيمَ شَاهِداً آخر لِيَحْلِفَ معهء لم يَتَمَكْنْ من الحَلِفٍ أيضاً. 


)١(‏ .في أ: المعين. (1) في ز: الأخذ. 
(9) سقط في: أ. 


العزيز شرح الوجيزج ١١/م ٠“‏ 
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لكن هل يُضَمّ هذا الشَّامِدُ إلى الشَّامِدٍ الأول لِيُحْكُمَ له بالبَيئةِ؟ فيه احْتِمَالانِ جَارِيَانِء 
كما لو أقام مُدّع شاهداً في حْصُومَةٍء ثم مات. فأقام وَارِتُهُ شَاهِداً آخرء يجوز أن يُقَال: 
له البناء عليه . ويجوز أن يُقَالَ: عليه تَجَدِيدٌ الدَعْوَىْء وإِقَامَةُ البيئَِ الأولى”"2. وأنه لو 
أقام الوَرَكَةُ شاهداً وحلف معه بَعْضْهُمْ ومات بعضهم» ٠»‏ قبل أن يَحْلِفَ أو ينكل » كان 
لوارثه أن يَخَلِف. 


لكن هل يحتاج إلى إعادة الذّعْرَىء والشاهد؟ فيه التّرَدْدُ المذكور. 

وَالأَشْبَهُ أنه لا يحتاج» وإن كان الذي يَحْلِفٌ غَائِباً» أو صَبيَاء أو مَجَنُونا» فقد 
نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في المَجنُونِ : أنه يُوقَفَ ‏ نَصِيبُةُ؛ واختلفوا في معناه. 

قال أبو إِسْحَاقٌ وعَامَّةٌ الأصحاب: المراد؛ أنا نَمْتَيْعُ عن الحُكم في نصِييِد 
وَتتْوَكُفُ إلى أن يُفتق ؛ ويحلف» أو يَْكَلٌ. ولا م ل نضيية. : 


زمتهع ين كال أراد يؤخذ نصيبه» ويوفقت: . وهذا أَحَدُ قَوْلَيْه في أنه هل كت تشت 
الحَيْلُولَةُ بشاهد واحد؟ لأن الشَّاهِدَ الذي نقينة أخد الولقة نَهِ مَقَامَ الكلّ؟ وقد يُطَلَّقْ لهذا 
الاختّلآفٍ في المَسْألَةِ وَجهّان. أو قولان. ' 

والصّبِيُ والغائب مُلْحَقَانِ بالمجنون”"'؛ وينبغي”" أن يكون الحَاضر الذي لم 
يشرع في الْخْصومَة أذ كنينس بالشال: كالصّبيٌ» وَالمَجَئُونِ» والغائب» في بقاء 
حَقُوِه بخلاف ما سَبَقَ في الناكل. 

وإن فَرَعْنَا على الأَظهّرِء وهو أنه لا يُؤْحَذ نصيب المَعْذُورِينَ فإذا زَال عُذْرُهُمْء 
حلفواء وأخذوا نَصِيبِهُمْ ‏ ولا حَاجَةَ بهم إلى ! ِعَادَةَ ة الشهَادَة بخلاف ما لو كانت الدَعْوّى» 
لاعن جِهّةٍ الإِرْثِ. فإن قال : أوصى لك؛ وليء ولأخي الغَائْبٍ [أو الصبي]”' أبو كُ 
بكذاء أو اشتريت مع أخي الغائب منك كذاء وأقَام شَاهِداً وحَلفٌ معهء فإنه إذا قدم 
الغَائِتٌ» وبلغ الصبِي ؛ 'يَحْتَاجَان ن إلى تجديد الدّعْوَى» وإِعَادَةٍ الشهادة» أو إقامة شَاهِدِ 
آخر» فلا يُؤْحَذُ نصيبهما قبل ذلك؛ لأن الدّعْرَىْ في المِيرَاثِ عن شَخْصٍ واحد وهو 
المَيِّتْ وكذلك يُفْضَئ دَيْنّهُ [من)” “© المأخوذ. وف غير الميراتث الدّعْوَئْ والحق 
لِأشْخَاصِ » فليس لأحد أن يَذَْعِيَ؛ ويقِيم م البيْنَةَ عن غيره» من غير إِذْنِ» ولاولاية. 


(1) مقتضى كلام الماوردي الجزم بالأول ويشهد له الترجيح في المسألة التي بعدها. 

)1١(‏ ومقتضاه أن الصبي والغائب يلحقان به ولكن ابن الصباغ نقل النص في الصبي والمجئون وكذا 
حكاه ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي. 

() في ز: ويبغي. (8) سقط في: أ 

)2( سقط في: ز. 
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وما ذكرنا في أن الميرَاتٌ؛ أنه لا حَاجَةَ إلى إِعَادَةٍ ةِ الشّهَادَةِه مفروض فيما إذا لم 
يتَغَيّدْ حَالُ الشَّاهِدِء فإن تَغْير َغَيْرَ قال الشّيْحْ أبو المَرَح : ذه وجيان: 

أَحَدُهُمَا : وبه قال المَمَّالُ: لا يَقْدَحٌ وللصّبِيّ والمَجْنُونِ والغَائْبٍ إذا زال عُذْرُهُمْ 
أن يحلفوا؛ لأنه قد انَصَلَ الحكمُ بتهَايه: فلا أَئْرَ للتغيير بعده. 

وثانيهما: وهو اختيار الشّيْخْ أبي عَلِيّ : أنهم لا يَخْلِفُونَ؛ لأن الحكم انَصَلَ 
شَهَادَتِهِ في حَقْ الحالف دون غَيْرِو!'". ولهذا لو رجعء لم يكن لهم أن يَحْلِمُوا. 
ْ ولو مات الغائِت» أو الصَبِيُ؛ فلوارثه أن يَحْلِفَ ويأخذ حصته . فإن كان وارثه 
الحَايف لم ُحْسَبْ يميه الأو وبهذا يَتَأَكَدْ أخذ الاحتمالين المذكورين» فيمن مَاتَ 


ولو اذْعَى إِنْسَانُ على وَرَنةٍ رجل : أن مورئكم أَوْصَى لي ولأخي» أو لأجنبي 
بكذاء وأقام شَاهداً وخلّف معهع فأخذ نُصِيباً لا يُشَارِكُهُ الآخر فيه بلا خلاف» لكن 
و في الصَّلْح؛ أنه لو قال رجلان: غ شْتَرَيْئَا منك معاً كذاء وصدق أحدهما دون 
97 يكون الحُكمُ كما في الإِرْثِ» في أظهر الوجهين. 

فعلى ذلك الوّجهء إذا قال: أَوْصَى لنا معاً بكذاء ينبغى أن يَعُودَ فيه ما في دَعْوَى 
الإزثِء ثم ذكر الشيخ أبو الفَرَج: أن من يَحْلِفٌ من الوَرَنَةِ على ذَيْنْء أو عَيْنِ للمورث» 
يحلف على الجميع» لا على حِصَّتِهِء سواء حلف كلهم» أو بعضهم» دون بعض. 

وكذا التْرِيم والموصى'له؛ إذا قلنا: إنهما يَحْلِمَانِ وفي كلام غَيْرِهِ ما يُشْعِرُ 
بخلافه » ويُؤَيّدُهُ قولنا: إن من لم يَحْلِفَ لا يُشَارِكُ الحالف» فإذا خصّصنًا المأخوذ به 


ولم نُعْطِهِ حكم النَرِكَةٍ فأشبه ما إذا ادُعَول قَذْرَ حصته» ولم يتَعَرّض لزت . وجميع ما 
ذكرنا فيما إذا أَقَامَ بَْضُ الور نَةِ شَاهِداً وحَلّفَ معه. 


وأما إذا قَامَ بَعْضُهُمْ شَاهِدَيْنَء فيثبت المُدُعى . 

فإذا حضر العَائِبٌ من الوَّرَئَقَ أو بلغ صَبِيِهُمْ ' أو أفاق مَجَنُونُهُمْ » أخذ نصيبهء ولا 
حَاجَةَ إلى تَجْدَّدٍ دَغوى» وإقامة بَيْئَقِ والْمَرْعَ القاضي بعد تَمَام البَيئةِ نَصِيبَ الصبي» 
والمَجْنُونِء دَيْناً كان المُدُعَئ أو عَيْناً. ثم يأمر بِالتٌصَرْفٍ فيه بِالَخبِطةِ؛ كيلا يَضِيعَ عَيْنُ 
مَالِهِ [وأما نَصِيبُ الغائب» فإن كان عَيْناً الترَعَهَا]0" . 


مق لم يرجح المصنف شيئاً من الوجهين. 
قال في الخادم: الراجح الثاني وهو قياس ما ذكره في باب الشهادة على الشهادة. 
(؟) سقط في: أ. 


ل كتاب الشهادات 


وقال أبو حَنِيقَة : إن كان المَشْهُودُ به مما لا يُنْقَلَُ لم ينتزع نصيب الغائب» ممن 
في يد لتم]”"؟ اتذي يُشْعِد نه إِيِرَادُ النّاقِلِينَء أن هذا الانْيَرَاءَ وَاجِبٌ عليهء وهو 
الظاهِرٌ. لكن ذكرنا في باب الوّدِيعَةِ: أن العْاصِبَ. لو حمل المَعْصُوبَ إلى القاضي» 
والمَالِكُ غَائْبٌء ففي وجوب قَبُولِهِ وَجْهَانِ: فيجوز أن يعود ذلك الخلافٌ ها هناء وإن 
قامت اين وإن كان المدعَى ينا ففي الْيرّاع نَصِيبٍ الخائب وَجْهَانٍ جَارِيَانِء فيمن أقر 
لغائب بِدَيْنِء وحمله إلى القاضي» هل على القاضي أن يَسْتَوْفِيهُ؟ 

وهذه الصورة قد سَبَقّتْ في الوَدِيعَةٍ» وبَيّنًا أن أَظْهْرَ الوَجْهَيْنِ فيهما عَدَمُ الرجوب» 
وكذلك ذكره القَاضِي ابْنُ كج فيما نحن فيه.» وحكاه عن النّص . 

واعلم أنه قد سبق في كتاب الشّرِكَةَء أن أَحَدَّ الوَارِئِينَ لا ينفرد بِقَبْضٍ شَيْءٍ من 
دين التركة» ولو قبض» شَارَكهُ الآخْرُ فيه . 

وها هنا قالوا: يأخذ الحَاضِرٌ حِصّتَهُ كأنهم جَعَلُوا غَيْبَةَ الشريك عذراً ومَكُنُوا 
الحَاضِرَ من الانفراد حينئذ» ولو ادّعى على رجل؛ أن أباه أؤْصَّى له ولفلان بكذاء وأقام 
عليه شَاهِدَيْنِ وفلان غائب» أو صَبِيْ» لم يؤْخَلْ نصيب فلان بخالٍ. وإذا حضر أو 
بلغ» فعليه إِعَادَةٌ الدّعْوّى» والبَيْتَِ» لما ذكرنا أن الدعوى في الإزْثٍ عن شخص وَاجِد. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: ااوفي وجوب إعادة الشهادة وجهان»؛ هما الاحتمالان 
المنقولان عن كلام الإمام أقامهما وجهين. 

وقوله: «وإن كان النرَاعٌ في وَصِيْتِهِ شَخْصَيْنِ؛؛ أي: ادعى على وَرَنَّةِ مَيّتِءِ أن 
مورثهم أوْصَئ لهء ولفلان العَائْبٍ . 

وقوله: «وما يَسْتَوْفِيهِ الحَاضِرٌ من حِضَّيِهِ من الذَيْنِ لا يُسَاهِمُهُ الغَائْبُ فيه إذا 
رجع ؛ ؛ وإن كان عيناً؛ مساهمة. . .» إلى آخره . ذكره بعد صورة إِقَامَةٍ ة الشَاهِدَيْنَ» لكنه 
أراد ما إذا أَقَام الحَاضِرٌ شَاهِداً واحداً» وَحَلّفَ معهء على ما 0 في ترتيب 
«الوسيط». والذي أجاب به هو ما رَجحَهُ في «الوسيط»”" كما أَسْلَفْئَاةُ. 

وأغلم قوله: «لم يساهمه» ‏ وقوله: «ساهمه» بالواو» للخلاف الذي سَبَقَّ. 
والظاهر عند الأَضْحَابٍ في العَيْنِ أنه لا يُسَاهِمُةُ بخلاف ما أُوْرَكَهُ. وأما في صورة 
ِقَامٍَ ة الشّاهِدَيْنء فإن كان المدعى عَيْناَ» فقد ذكرنا: أنه يُنْرّعْ نَصِيبٌ الغائب» وإذا رجع 
وهو طَالِبٌء أخذاه. ولا معنى لمَسَاهْمَتِهِ للحاضر في نُصِيبه وإن كان ذَيْنَاَء وقلنا: إنه 
يُؤْحَذُ نصيبه فكذلك . وإن قلنا: لا يُؤْحَذُء فينبغي أن يَأَخُذَّهُ من المُدّعَئ عليه ولا 
يُسَاهِمُ الحاضر فيما أخذه لنفسه. 


)00( سقط في: أ. (1) سقط في: أ 
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لو كان للغائب من الوَّرَئَةِ وَكيلّء وقد أقام الحاضر البَيْئَةَ ذكر الشّيْحْ أبو عَاصِم : 
أن الوكيل هو الذي يَفْيِض نَصِيب الغَائِْبِء دون القاضيء وإن لم يكنء» فالقاضي 
يَقْبض» ويؤجر كيلا يُقَرْتَ المنافع والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَاِيُ : (النَانِي) لَو َدْعَيَا أَنَّ أبَاهُمَا وَقَفَ عَلَيِهِمَا ضَيِعَةٌ وَفْفٌ تَرْتِيب 
الوقف بَِِينٍ وَشَاهِوِ 0 يَسْتَحِقٌ نَصِيِبَهُ وَأَسْتَحَقٌ الآخَرء كَأمًا ذا مَانَا 
قَتَصِيبُ الحَالِفٍ لآ د يَسَْحقُة البَطنْ الثاني بير يَِينٍ تفريعاً عَلَى َصَحْ القوْلَينٍ وهو أن 
البَطَنّ الثاني يَأَحْدُ الحَقٌ مِنَ الوَاتِفٍ لآ مِنَ البَطنٍ الأول ونَصِيبٌ التاكل يِذ يَنْيْتُ لِلبَطنٍ 
الثاني أيْضاً إِذَا حَلَفُواء وَإذَا نَكَلُوا جَمِيعَاً حَلَفٌ البَطْنُ الثاني إِذَا مَانَواء وَإِنْ ل أَخَدَ 
البَطْنُ الثَانِي باليمينء وَلَوْ مَاتَ الحَالِفُ وَحْدَهُ صُرِفَ نَصِيبْهُ إلى النْاكلٍ في وَجْد وَإلَى 
وَلَدِ الحَالِفٍ في وَجْد) وَيُحْكُم ب نه تَعَذّرَ مَضْرِقُةُ فِي وَجْهِ وَيَنِطل الوَقِفٌ فيه أو يُصْرَفٌ 
إلى َقْرَبِ الئّاس إلى الْوَاقِفٍ . 

قَالَ الرَافِمِيُ : هل يثبت الوَقفٌ ِشَاهِدٍ وَيَمِينِ؟ 

إن قلنا: إن المِلْكَ فيه لِلْوَاقِفِء أو المَوْقُوفٍ عليه» فنعم. 

وإن قلنا: لله تَعَالَى ‏ فوجهانء, أو قَوْلآنِ: 

أحدهما: وبه قال المُزَّنِيُ وأبو إِسْحَاقٌ : لاء كالعِئت. 

والثاني : وبه قال ابن سُرَيْجء وأبو الطيب بن سَلَمَةَ نعم؛ لأن المَقُصُودَ منه 
اسْتِحَقَاقُ المَتَافِع» والقَوَائِدِء فأشبه [استفجار]() بَدَنِ الحُرٌء وليس كالعتق؛ لأن 
المَمْصْودَ هناك تَكَمِيلُ الأَخكامء وإِنْبَاتِ الولآيَاتِ» ولأن الوَّقفَ لا يَنْقَكُْ عن أحكام 
الملك» ألا ترى أنه إذا أَنْلفَ وجبت قَِيمَتهُ بخلاف العِنْق؟ والعِرَاقِبُونَ يَمِيلُونَ إلى تْجيح 
الأول» ويَنْسِبُوئَهُ إلى عَامّةٍ الأصحابء لكن الئَّانِي أقوى في المعنى» وهو المَنْصُوصٌ 
عليه للشَافِعِيٌ - رضي الله عنه -. 

والأصح عند الإمَامء وصاحب «التهذيب»» وغيرهماء والمذكور في الكتاب”) 


)١(‏ سقط في: ز. 


(؟) قال الشيخ البلقيني: محل ما ذكر فيما إذا لم يكن المقصود إلا ثبوت الوقف فإن كان المقصود 
ثبوت الملك كما إذا نازع منازع الواقف ٠ادعى‏ أنه ملك له وأنه وقفه فأقام شاهداً وحلف معه ثبت 
الملك وثبت الوقف بإقراره. 


0 كتاب الشهادات 


ولو اذّعَ وَرَنَةٌّ مَيْتِ على رجل؛ أنه غَْصَبَ هذه الدّانٌ وقالوا: كانت لِأبِيئَاء 
وَكُمَهَا عليناء وعلى فلان» فَدَعْوّى اك 2 تَنْبْتَ بشَامِدٍ د ويمين؛ [وتثبت ايشا هناد 
إن نبا الوّفَء بشاهد 000 وال فيثبت بإقرار الوَّرَنَة َه كما ذكرناء فيما إذا 
ادعى على رَجَلٍ أن هذا الذي مرق كان عبدي», عْصَبَّهُ يعدما أَغْتَفْتُهُ أو أن هذه 
الجَارِية م ولديء إذا عُرِفٌ ذلك» فلو ادْعَئ ننه بَِينَ من وَرََة مَيِّتِ؛ أن أبَاهُمْ وَقَفَ 
عليهم هذه الدارٌء تاكن سَائِرُ الوَرَئَةَ» وأقاموا شَاهِداً وَاجداً لِيَضْمُوا إليه اليَمِينَ تَفرِيعاً 
على ثُبُوتٍ الوّقْفٍ بالشاهد واليمين» فالوَففٌ المُدُعَى يُصَوّرُ على وجهين: 

أحدهما: أن يَذْعوًا وَقْفَ التَرْتِيبٍ؛ فيقولوا: وَقَفَ عليناء ويعدنا على أولادناء أو 

على الفُقَرَاءء فلهم بعد إِقَامَةٍ الشّهادٍَ» أخوال ثلاث؛ لأنهم إما أن يَحَْلِفُوا جميعاًء أو 
ينَكُلُواء أو يَخْلِفَ بعضهمء وَيَنْكُلٌ بَعْض . 

الحالة الأولى : أن يحلفوا جَمِيعاً ؛ فيثبت لهم الوّقْفٌ, ولا حَقٌ لِسَائِرٍ الوَرَئَة في الدّارٍ. 

ثم إذا الْقَرَض المُدْعُونَ ؛ إما معأ أو على التّعَاقْتِء فالبَطنُ الثاني يأخذون الدَارَ 
وَكَُاً بغير يَمِينِ» أم يَأْحذُوئَهًا اميد ؟ فيه وجهان ؛“ويقال: قولان: وهما على ما ذكر 
القَمَالُء وطرائف الأضْحَابٍ ينبنيان”"2 على أن البَطْنّ الثاني يأخذون الحَقٌّ من البَطن 
الأول» [أو من الواقفء إن قلنا: من البَطْن الأول" فلا حَاجَةَ إلى اليّمِينِء كما إذا 
أثبت للوارث مِلْكاً بِالشَّاهِدِ واليمين» ثم مات. يأخذه وَارِتهُ بغير يمين؟ 


وإن قلنا: من الواقف. لم يَأَحَدُوا إلا بِالِيَمِينِء كالبَطْن الأَوّلٍ. وبه قال ابن 
سُرَيْج وقضية هذا البئَاءِ . أن يكون الأصَحَء أنهم دون باليّمِينِ؛ لأن الأصَحّء أنهم 
يَتَلْفَوّنَ من الواقف. وسددكن قيما بعنا هذا المَصْلٍ ما يُؤْيْدُهُ لكن لحل اعد با كامن 
وطَبَقَتَهُ [والقاضيين أبا]”*' الطيّب. والروياني - وغيرهم ل 
الِيَمِينِ وهو ظاهر نَصّهِ في «المختصراء وبه قال أبو إِسْحَاقٌ» وجَهُوهُء بأنه قد يثبت 
كَوْنهُ وَقْفاً؛ بحجة يثبت بها الوَقفْء قَيُدَامُ كما لو ثبت بِالشّاهِدَيْنء وبه حق يثبت 
لمستحق»ء ٠‏ فلا يفتقر المُسْتَحِقُ بَعدَه: إلى اليّمِينِء كما لو كان المُدُعَ مِلْكاء وبأن البَطنّ 
الثاني» وإن كانوا يَأَخُدُونَ عن الواقف خلفاً عن المستحقينء أَوُّلاً فلا يَحْتَابُونَ إل 
اليمين » ٠‏ كما إذا أَْبَتَ الوَارثُ مِلكاً للميت بشاهدء ويمين» وللميت غْرِيمٌ» فإن له أن 
يَاخَذه من غير يَمِينِء فإذا انتهى الاسْيِحْمَاقُ إلى البَطن الثالث» والرابع» عاد هذا 


0 


الخلاف. 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في ز: مبنيات. 
(؟) سقط في: أ. (5) في ز: والقضيان أبو. 


كتاب الشهادات وول 


فإن قلنا: يَأَخُذُونَ باليَمِينِ» فلو كان الاسْيِحْفَاقٌ بعد الثلاثة المُدَعِينَ ؛ للمساكين» أو . 
القُقَرَاءِء يُنْظَرُء إن كانوا مَخْصُورينَ [كفقراء قَرِْيةَ» أو مَجِلَّة فكذلك الجواب. وإن لم 
يكونوا مَخصّورِين]”" ٠‏ فيبطل الوَقْفٌء وتعود الذَارُ إِرْئَاّه أو يصرف إليهم بغير يَمِين. 

فيه وجهان. 

وعن «المجرد؛ء للقاضي أبي الطيّب؛ ؟؛ أنه يُضْرَفٌ إلى َقْرَبِ الئاس » إلى الواقف» 
بناء على أنه ك5 مَضْرِفَُهُ كالوّقُفٍِ الذي نيه القطام: وفيه الحتلآف ملكوواني 
الوَقْفٍ 8 . فلو مات نخد الصالين؛ فيصرف نَصِيبّهُ إلى الآخرين» فإن مات نَانِء صَرِفٌ 
الكل إلى الغَالِثْ؛ ؛ لأن اسْيِحْقَاقَ البَطن الثاني بعد انْقِرَاضٍ الأولين» وأخذ الآخرين يكون 
بيمين» أو بغير يمين. 

إن أَعْنَئَا البَطْنَ الثاني عن اليّمِينَء فهما أَوْلَىء وإن أَحْوَّجْنَاهُمْ إليهاء فوجهان: 
في أحدهما يحلفان لانْتِقَالٍ الحَقُ إليهما من غيرهماء وفي أظهرهما ‏ لا يَحْلِمَانِ ؛ 
لأنهما قد حَلََا مره وصارا من أَهْل الوَّقْفٍِء فَيَسْتَحِقّانٍ بحسب شَرْطٍ الوَاقِفِ تَارَةَ أقل» 
وتارة أكثر. ْ 

الحالة الثانية: إذا نَكَلُوا جميعاً عن اليمِينِ مع الشَّاهِدِء فالدار تَرِكَةٌء تقضى منها 
الديُونُ» والوصَاياء ويُقَسمْ الباقي على الوَرََقِ ويكون حِصّة المدعين وَقْفَاٌ بإقرارهم. 
وحِصّة ة سَائْرِ الْوَرَثَةِ طلقا لهمء » فإذا ماتواء فالذي ذكره القاضي ابن كج والإمام. 
وصاحب (التهذيب». في كتبهم أنه لا تُضِرَفٌ إلى أولادهم بغير يمِينء يعنون على 
سبيل الوَقْفِء ولا يكون إقرار الأوّلين [لأنها لهم]”” . 


وفي «الشامل». 00 أبي الفَرَح : أن حِصّتَهُمْ تكون وَقْفَاً على أولادهم. حست 
نا فكوا يدمو لذ خاجة بهم إلى اليَمِين ٠‏ ويمكن أن يكون هذا الاخْتِلآفٌ مَبْنيَاً على؛ أن 
البَطنّ الئّانِي ينون + من 0 أوايفق البَطنٍ الأول» فإن أَرَادَ الآؤلآدُ أن يَحْلِقُواء 
ويأخذوا جَمِيعَ الذَارٍ وَثفأء فهل لهم ذلك؟ فيه قولان: 


سواء قلنا نا: إنه لو لم يَحْلِقُوا ألا يكون شَيْءٌ منها وَقَْاً أو قلنا : إن حصة الأولين 
تبقى وقفا وإن لم يحلفواء واخلترااني تخل هلين التولين: فين قائل هما مُتَأْصلانِ. 
غير مبنيين على شَيْءِء يُوَجَهُ أحدهما بأن البَطنّ النّاني تبع ”© الأول» وإذا لم يَحَْلِفُواء 
لم يحلفوا. 


)١(‏ سقط في: أ. 

(؟) قال النووي: الأصح يأخذون بلا يمين وتسقط هنا لتعذرها ولا يبطل الوقف بعد صحته ووجود 
المصرف بخلاف المنقطع. 

(0) في ز: لأن ما عليهم. (5) في أ: يمنع 
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والثاني : : وهو الأصَحْ؛ 0 أصحاب حقن ل كالأولين» فإن َبْطَلَ الأَوّنُونَ حَمَّهُمْ 
بِالدُكُولٍ» فلهم ألا يبطلوا حقو 

ومن ذاهب إلى أنهما له واختلف هؤلاء على طريقتين: 

أظهرهما: بِنَاؤُهُمَا على أن البَطنَ الثاني يَتَلَفَوْنَ من البَطن الأول» أم من الواقف؟ 

فإن قلنا: من البَطنِ الأول لم يَحْلِقُواء وإلا حلفوا. 

والثاني : ينَاؤُهُمَا على أن الوَقْفٌ المُنْقَطِعَ الابتداء متصل"'". أم لا؟ إن قلنا: لاء 
حَلّفٌ البَطنُ الثاني» ولم يَضُرٌ الْقِطاعٌ وله بِتُكُولٍ الأولين» وإن قلنا : يَنَطل» لم يَحَْلِفُواء 
ثم حكى القاضي ابن كج والشيخ أبو حَابِدٍ خلافاً في أن القولين» ٠‏ هل يَجْرِيَانٍ في حياة 
الأوليين إذا نَكُلُوا؟ فمن الأصحاب من أَجْرَاهُمَا؛ لِيُطْلآنِ حَمَّهِمْ وتَعَذُرٍ الصّرْفٍِ إليهم» 
بتُكُوَلِهِمْ» كما لو ماتوا. 

ومنهم من خصّصٌ القولين فيما بعد مَوْتٍ الأولين؛ لأن اسْيَحْمَاقٌ البَطْنٍ الثاني 
[مشروط]”" بِالْقِرَاضِهِمْ . وإليه مَالَ الشَِيْحُ أبو حَامِدٍ. 

الحالة الثالثة : إذا حلف بَعْضْهُمْ دون بعض . 

فإذا حلف وَاحِدٌ ونكلّ انْنَانِء فيأخذ الحَالِفٌ الكُلْتَ وَففاء وأمًا الباقي فهو تَرِكَةٌ ؛ 
000 والوَضَايَّاء فما فضل؛ ففى «الشامل»: : أنه يقسم بين جميع الوَرَكْدِ 

يَخْصٌُ البَنِينَ الفّلاكَةَ يكون وَمْفَاً على التَاكلِينَ ؛ لأن الحالف يعترف لهم بذلك. 

000 ذكره المحَامِلِيُ ‏ وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه 2 يُقَسّمُ الفَاضِلٌ بين 
المنكرين من الوَّرَتَ والذين تَكَلُوا دون الحالف؛ لأنه مقط بالحصَارٍ عد فيما أخذه؛ 
وأن الْبَاقِّي لإحْوَته وَكْفا ثم حِصَّهُ الناكلِين تكون وَقْفَاً بإقْرَارِهِمًا. وإذا مات الناكلآنٍ» 
والحالف حَيّ ُتَصِيبْهُمَا للحالف. على ما شَرَط الواقف بإقرارهم [و]7" في حَاجَيِهِ 
إلى اليَمِينِ» ما سبق من الوجهين . 

فإذا مات الحَالِفٌء فالاسْتِحْمَاقُ للبطن النَّانِي. وفي حلفهم الخِلآفٌ الذي مَرٌ 
وإن كان الحَالِفٌ مَيّتاً عند مَوْتٍِ النَاكِلِينَ فأراد أولادهما أن يَحَْلِفُواء فعلى القولين 
المَذْكُورَيْنَ في أَوْلآدٍ الجميع إذا نَكَلُوا الأصَح ‏ أن لهم الحَلِفٌء وما حكم نصيب 
الْحَالِفٍ المَيِّتِ قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه يُصْرَفٌ إلى الناكلين قَضِيّةَ لِلْوَقْفِء وعلى هذا ففي حَلِفِهِمَا الخلآفٌ 


زفق في ز: يتصل. (؟) سقط في: زء 
زفية سقط في: زْ. 
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الذي مَضَئْء فإن قلنا: يَحْلِقَانِء فَتكلاء سقط هذا الوّجهُ. 
والثاني : أنه يُضْرّفٌ إلى البَطن الثاني؟ لأنهما لما نَكلاء أبطلا حَقّهُمَا وصارا 
كالمَغْدُومين. وإذا عَدِمَ البَطنٌ الأول كان الاسْتِحْقَاقٌ للثاني» والثالث. أن هذا وَقْْ 
ع مَصْرِفُهُ ؛ لأنه لا يمكن الصَّرْفُ إلى الآخرين لِتُكُولِهِمَاء ولا إلى البَطنٍ الثاني؟ لأن 
شَرْط اه راض 0 
إلى الواقف». 0 الحال؟ فيه خلاف مَذْكُورٌ بتوجيهه”'"» وتفريعه في الوَقْفٍِ. 
والأصَح أنه يبقى وَقْفاً» ويصرف إلى أَقْرَبِ الئّاس إلى الواقفء وعلى هذا فإذا 
زَالَ التعَذّرُ بأن مات التَاكِلآنِء فَيُصْرَفٌ إلى البطن الثاني. 


قال الإمام: : ويجيء ء في حَلِفٍ أَقْرَبٍ النّاسٍ» إذا قلنا: إنه يُضْرَفٌ إليهمء 
الفلافة» واد الأوجه الثلاثة في المشَالة عسى لصوف إلى البَطن المّانِيء وهو 
أَصَحُهُما عند الأكثرين» وتَقَلُوهُ عن ِشَارَةِ نَضّهِ في «الأم» - والله أعلم . 

وأما لَفْظْ الكتاب» فإنه صور فيما إذا اذّعَن الوَّقْفَ اثنان» والَرَّضٌ لا يختلف» 
لكنه لم د يفِ بموجب الّصْوِيرِء بل قال [بعد ذلك : إذا نكلوا ثم قال]”" وإن حلفواء لم 
يبن وليُعَلُمْ قوله: «ثبت الوَقف بشاهد ويمين». بالواوء لما سَبَقّ. 

وكوله : : فيما إذا حلف أحدهماء ونكُل الآخر: «فإذا ماتاء فُتَصِيبٌ الحَالِفٍء لا 
يَسْتَحِفهُ البَطن الثاني 00 على أَصَح القولين» إلى آخر جَوَابٍ مَنْ 0 
إنهم إذا حَلَقُوا جميعاًء يحتاج البَطنُ النَّانِي إلى اليَمِينِء وهو الوّاجِحُ عند من [بنى] 
الخلاآفَ في أَنَّ البَطنَ الثاني عمن يِتَلَفّوْنَ الوَقْفَء كما فعله صاحب الكتاب. 

ا ا ا ا ا ير ويُرَجح اسْتَعْنَاؤْهُمْ 

ا وقوله: «ونصيب التاكل ب؟ يثبت للبطن النَّانِي أيضاً إذا حلفوا»» يجوز إِغلامه 
بالواوء لما بَينًا ينا أنه على الخلاف المذّكور» فيما إذا كل اَن الول جميعاًء هل يحلف 
البَطنُ الثاني بعد موتهم؟ وكذا قوله: «فيما إذا تَكُلُوا جميعاً حلف البطن الثاني». 

وكذا قوله: «باليمين فيما إذا حلفوا جميعاً الخلاف في أنهم هل يَحْتَاجُونَ إلى 
اليَمِينِ؟ وقوله : «ولو مات الحالف وَحْدَهُ» يعني في الصورة التي ابتدأ بذِكْرِهًا؛ وهي أن 
يَخْلِفَ أَعَذهماء ويتكل اللدر: 


(0) سقط في: از. (9) في ز: يبنى. 
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وقوله: «وإلى ولد الحَالِفٍ في وجه؛ ظاهِرْهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصٌ وَلَّدِ الحَالِفٍ ب 
ولا مَعْنَى للتخصيص ؛ الأناعاي هذا الرجي للق التاكل بالعففوم > خليليت الانبتحقاق 
لجميع البَطن الثاني . 

وقد صَرَّحَ الإمَامُ بهذاء فَقَالَ: لا قَرْقَ على هذا الوَّجْهِ بين وَلَدٍ الحَالِفِء وولد 
الناكِلٍ في الاسْتِْقَاقٍ 

واعلم أن قوله في أول الفَّزعَ ولو *" اهيا أن أنامتا وق عاديا إلى آخرهء 

وإن كان مُطلقاً في دَعْوَى الابَْيْنِ» ولكن المُرَادَ [ما] إذا كان مَعَهُمَا وَارِثُ آخْرُء وأنكر. 
وأما إذا كانا جَائِرَيْنَء فيكفي تَصَادُقُهُمَا لِنبُوتِ الوَقْفٍء. فلا حَاجَةٌ إلى شَاهِدٍ ويمين2 . 


«فرع»: 
اذَّعَوْا على رجل ذَارَاً في يَدِهِ؛ أنه وَقَقَهَا عليهم, ٠‏ أو على وَرَنْةِ رَجُْلٍء أن مورثهم 
وَقَمْهَا عليهم, وَأنَامُوا شَاهِداً وَاجِداً؛ فَيُنْظَدْ أَيَحْلِمُونَ مع شاهدهم؟ أم ينكلون؟ أم 


يحلف بَعْضْهُمْ وَيَنْكُلُ بعضهم؟ والأحوال على ما ذكرنا في المَسْأَلَةٍ المَشْرُوحَةَء لكن 
حيث جَعَلْنَا كُلّ المُذْعَىء أو بَعْضُه تَرِكَةَ هناك فيترك ههنا في يَدٍ المُدَعَى عَلَيْهِ والله 


أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : قَإِنْ كَانَ الوقفٌ بِالئّشْرِيكِ فَحَلَقَا ثم وَلِدَ لِأَحَدِهِمَا وَلَذّ وَجَبّ إِخْرَاجُ 
ُلْتْ الوَقفٍ مِنْ يَدِمِمَاء إن بلَعَ الطفْلُ وَحَلَفَ َسْتَحَقّ » وإ لكل ققد تر عضرقة: وفيه 
قَولٌ أنه يُرَدإَِِهِمَا والتاكل كَالمَعْدُوم» وَلا خلاق أَنَهُ ل يرَدُ عَلَى المُدُعَى عَلَه أَوْلا. 


قَالَ الرَافِعِي : قد سبق أن دَعْوّى الوّقُفٍِ تُصَوَّرُ على وَجْهَيْنء وقد فَرَغْنَا من 
أحدهماء وهو دَعْوَّى وَقفِْ التَّرتِيبِ . 

الوجه الثاني : دَعْوَى وَفْفِ التّشرِيك بأن يقول البَُونَ الكّلانَهُ نه في. المِثَالِ المذكور: 
إنه وَقَفَ عليناء وعلى أَوْلاَدِنَا وأؤلآدٍ أَوْلاَدِناء ما تَتَاسَلْئَا فإن- انم نُقَرَضْئَاء فعلى المُقَرَاء 
وأقاموا على ذلك شَاهِداً وَاجِداًء فَيُنْظَرُ إن حَلَقُوا معهء أخذوا الذَّارَ وَفْفَاً. 


0 


)١(‏ في أ: أو. 
زفق قال في الخادم : : هذا محله إذا لم يكن على الميت دين تستغرقه التركة ولم يقضوه من مالهمء فإن 
كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال: وينظر فإن كان الوقف في المرض بطل لأنه وصية 
تبطل باستغراق الديون. وإن كان في الصحة سمعت ببينتهم وثبت بالشاهد واليمين» + وإن عدمت 
البينة حلف أرباب الديون وصرقت في ديونهم» فإن نكلوا ردت على الورثةء فإن حلفوا ثبت 

الوقف وإن نكلوا صرف في أرباب الدين. انتهى. وما ذكره لا يخلو من إشكال. 
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ثم حَدَتَ لأحدهم وَلَدٌ قَضِيْةُ الوَْفٍ * شركته( 2 فيوقف ربع”" غَلّةٍ الوقف إلى أن 

م َيُصْرَفُ إليه» إن حلف ولم يَجَعلُوء هُ على الخلآن المَذْكُورٍ في أن البَطنَ الثاني» هل 
يَحْتَاجُونَ إلى اليِمِينِ إذا حَلَفَ البَطَنُ الأؤل» رخو إلى اليَمِينٍ بعد البلوغ . 

وَأَنِدَى أبْنْ الصَبّاغْ بجوابهم في هذه الصورة. قول ابن سَرَيْجء ومن ساعده: أن 
البَطنَّ الثاني يَحْتَاجُونَ إلى اليمين؛ لأن الئَلانَةَ الحالفين ها هنا وَاسِطَةٌ [بين الوَلَّدِ الحَاث 
وبين الوَاقِفِء وإن كان الئَانِي منه. كما أن البطن الأول وَاسِطَةً]”" بين البَطْنٍ الثاني» 
وبين الوَاقِفٍ. 

وأجرى أبو الفرج السّرَحْسِي وَجْهاً في هذه الصّورَةٍ أيضاًء 0 
الريع الموقوف [يُوقَفَ]”*' في يد البَنِينَ الثلاثة؛ أم يُتْتَرّع» ويُجِعَلٌ في يدِ أمين 

والأقرب الثاني» وإن نَكُلَ بعدمًا بَلَعَّ صرف المَؤْقُوفٌ إلى الكلاثة» 0 كأنه 
لم يَلِذ. 

هذا هو النص» واعترض المُرْنِيُ تَفريعاً على أَنَّ الوَقْفٌ يَنْبْتُ بشاهد ويّمين» بأنهم 
00 المَؤقُوفَ له ل اي 

قَفَ إلى أن يَحْلِفَ أو يَمُوت فيقوم وَارِئه ُ نه مُقَامَهُ . 

والناصرون للنّصٌ أجابوا بوَجهِيْنِ : 

أحدهما: أن صورة النّصّ ما إذا شَرَطَ الوَاقِفٌ شَرِكَةَ من يحدث. إن رَغْبَ في 
الوقف ولم يردم وإذا 0 3 الشاهدء فكأنه 0 
أن الجَوَابَء كما ذكر 0 

وعن آخرين أن الحُكمَ لا يختلف. ويُحْمَلُ الوَقْفٌ عليه وإن أطلق وهذا أشهرء 
وبالأول أجاب القاضى أبن كج 

والثاني : أن الوَاقِفتَ جعل الثلاثة أصْلاً في الاسْتِحْقَاقِء ثم أدخل من يحدث على 
سَمِيلٍ العول”"2» فإذا سَقَطَ الدَّاخِلُ» فَالقِسْمَةُ على الأصول كما كانت. 

وشَّبْهَهُ في «التهذيب» بما إذا مات إِنْسَانَ عن أَلفٍ. وجاء ثلائة» وادْعَى كُلّ وَاحِدٍ 
َلْفاً على المَيِّتِء وأقام شَاهِداًء فإن حَلَقُوا معه فَالألَفُ بينهم» وإن حَلَْفَ انْئَانٍ فَهُوَ 


.1 في أ: شركة. (0) في أ: ربع . 
) سقط في: أ. (5) سقط في: أ. 
(0) سقط في: أ. )١(‏ في ز: القول. 


م١٠١‏ كتاب الشهادات 


لهماء وإن حَلَّفَ وَاحِدَّء فكذلك الوَاحِدٌء [لكن]”'' قال الإمَامُ: إن المزني لا يُسَلّمْ 
المَسْألٌَ ويقول: ليس لِصَاحِبٍ الدَيْنِ الأول إذا لم يحلف الثاني إلا أَخدٌ حِضته. ٠‏ نعم 
لو برا النَانِي» كان للأول أَخَدٌ الجميع؛ لأن الثاني أَنطَلَ حَقَّهُ والدّكُولُ لا يُبْطِلُ الحَقّ. 

ألا ترى أنه لو لم يَلِف مع الشاهد : ثم أتم البَيْئََ : تسمعء ويُحْكُمْ بها؟ وكيف ما 
قدر الجواب . فالظَاهِءٌ عند الأضْحَاب مُوَاقَقَة 30 


وإذا قيل به قَنَصِيتُ المَوْلُود وَفْفٌ 5 مَضْرِقُةُ امج ند الاق السَابِقٌ . 


ولو مات المَوْلُودُ قبل بلوغه» أو بعد لوغ وقبل النكول» قام وَارِثَهُ ّهُ مَقَامَهُ 
يَحْلِمُونَ» عون الَعَلَّ المَوْقُوفَةَ . | ولو مات بعد البلْوغ والدُكُولٍ» لم يَستَحكُوا العَلّدءِ 
000 وهذا في العَلَةِ المَؤْقُوفَة . 

قَبَةٌ الوقف. وعَلَّتُهَا من بعد فقضية”" الشرط عند مَوْيَِهء أن يستغرقها الثلائة 

500 0 اليمين؟ قال الإمَامُ: إن فَرّعْنَا على ما قال المُرَّنِيُ ففيه 
الخلافٌ المَذْكُورٌُ فيما إذا مَاتَ بَعْضٌ البَطنٍ الأَوّلِ في وقف الترتيب» وقد حَلّفٌ 
الكلء ٠‏ هل يحتاج البَاقُونَ إلى النّجْدِيدِ؟ 

وإن فَرَعْنَا على النصء فلا حَاجَةً إلى التجديدء فإنا تُقَدَرُ أن المَوْلُودَ لم يكن» 
ولو مات وَاحِذّ من الحَالِفِينَ في صِعْرِ المَوْلُودٍ. وقف من يوم موته للمولود ثلث العَلّةِ؛ 
لأن المُسْتَحِقَينَ عَادُوا إلى ثَلآنْةِ» فإن بلغ وحَلّفٌ أخذ الربع» والثلث المَؤْقُوفين» [وإن 
كَل صرف الربع إلى الابنين الباقيين]©» وإلى وَرَئَةِ المَيْتِء وصرف الثلث إلى الباقين 
خْاصّة ويعود فيه كلام المزني. : 

ولو أن المَولُودَ بَلَعَّ مَجُِوناًء أَدَمْنَا الوَقْفٌ طمعاً في إِفَاقَتهِ فإن ولد له قبل أن 
يضيق وقف له الحُمس. ؛ ولِْمَجنُونِ من يوم ولادة ولده الحمْسُ ؛ لأن المُسْتَحِقِينَ صاروا 
حَمْسَةً. فإن أَقَاقَ المَجنُونُ وبلغ وَلَدُهُ وَحَلَمًا أخذ المَجْنُونُ الرّبُعَ من يوم وَلأدَتَِهِ إلى 
يوم وَلآدَةٍ وَلّده الخمس من يومئذء وأخذ وَلَدُهُ الحُمُسَ من يومئذ. 


ولو مات المجنون في جنونه يعدما ولد لهء فالغّلّةٌ المَؤْقُوفَة لِوَ نَتَوء إذا حلفواء 
ويُوقَف لِوَلَدِهِ من يوم موته ريع العَلّة. هذا كُلَكُ إذا حَلّفَ المدعون 8 أولاً. 


وإن تَكَلُوا عن اليّمِينِ مع الشَاهِدِء فلمن يَحْدْتُ بعدهم أن يَحَْلِفَ بلا خلاف2؛ 


)١(‏ سقط في: أ. )١(‏ في ز نقضه. 
(9) سقط في: أ. (5) في ز: خوف. 


كتاب الشهادات ل 


لأنه شَرِيكُ الأولين بتلقي من الوَاقِفٍ لا مَحَالّةَ. وإن حلف بَعْضُهُمْ دون بعض» أخذ 
الحَالِفٌ نَصِيبَهُ وبقي الباقي على ما كان . 

فأما لَفْظُ الكتاب. فإنه فرض فيما إذا ادْعَئ اثنان» كما فعل في وَقْف الترتيب. 

ولْيُعَلُمْ قوله: «وَجَبّ إِخْرَاجُ ثُلْثِ الوَقْفٍ من يديهما؛ [بالواو]”'2 لوجه حكيناه؛ 
أنه يُوقَفٌ في يَدِهِمَا ولا يخرج. 

: وقوله: «وإن نكل فقد تَعَذَّرَ مصرفه»» هذا هو الذي ذكره المُرَيِنُ» وإيراد الكتاب 
يُشْعِرٌ بتَرْجِيحِهِ . . وَالظَاهِدٌ ما ذَكَرَهُ آخرأ وهو أنه يَرْده دُهُ إليهما كما تَبَئّنَّ . 

وأما قوله: دولا لاف أنه لا يرد على المُدْعَى عَلَيِْ أولا؛ فالمُرَادُ منه» أنه لو قال 
لِلْمُدَعَى عليه: إذا بلغ المَوْلُودُ ونَكلَء رُدُوا عَلَيّ ما وَقَمْتُمْ لهء فإن 0 ؟ 
لاعتراف المُسْتَحِقّينَ بأنهم لا يستحقونه» فلا يُجَابُ [إليهما]'". 

وقال الإمام: كما لا يُجَابُ في وَقُْفِ الترتيب» إذا حلف البَطنُ الأول ونكل 
الاي وسببةا أن يَذَهُ [أزيلت]ة” : حجة بحجة قامت عليه وانقطع تَعَلّقُهُ عن فلا يَعَودُ دُبما 
يفرض من تُعَذَر المصرف» وكأنه أَرَادَ م تَصْوِيرَ المسألة فيما إذا ادّعَوْا على رَجُلٍ ؛ أن 
مورثه وَقَّفْ الدّارَ التي في يده على المدعين» وعلى أْلأدِمِمْ دون أن يدعي بَعْض الوَرَثَةٍ 
على بعض في ذدَارٍ التَرِكَةٍ وإلاء فإذا لم يَنْبْتِ يَنْيْتِ الوَقف .تكون الدار تَرِكَة فلا محتى في 
تركها في يد المُذْعَئ عليه والله أعلم. 


َلْبَابُ الْحَامِسُ فى الشَّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَةٍ 

َالَ الْعَرَلِئْ : وَيَجْرِي فِي كُلْ مَا ليس بِعُقُويَةِ وَفِي المُقُوبَاتٍ تَلانَهُ أَقْوَالِ وَنِي 
الفَاِثِ يَجْرِي فِي عُقُوبَاتِ الآدَمِيِينَ دُونَ حُدُودٍ الله تَعَالَى؛ لِأنّ فِيهَا شُبْهَةَ لأنهَا بَدَلُ 
وَيَجْرِي الخلآفٌ فِي كِتَابٍ القَاضِي إلى القَاضِي وَفِي التُؤكيل بِأَسْتِيمَاءٍ القصاصء فَإِذًا 
مَتَعْتَا لم تُسْمَع الدُغوَئ بالقِضَاصِ علَى عَائِيٍ 

قَالَ الرَافِمِي : الشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةِ مَقْبُولَة؛ِ لدعاء الْحَاجَدَ إليهاء فإن شُهُودَ الوَاقِعَةِ 
قد يَعْيبُونَ ' أو يَمُوتُون وأيضاً فإن الّهَادةٌ [حَقّ لأزِمُ الأداى أفتجوز الشهَادَ ل 
كَسَائِرٍ الحُقُوقٍ؟ 

وأيضاً فإن الشَّهَادَةَ طريق يُظهِرُ الحَقّ كالإِفْرَارِ هذا في غير العُقُوبَاتِ؛ وتدخل 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: إليه. 
() في ز: إن مات. (4) سقط في: ُ. 


06 ش كتاب الشهادات 


فيه الأمْوَالُء والأتكقضةء البُيوعٌ؛ والدْهْنُء .وشا المُقُود» والفُسْوخ؛ والطلآقُ» 
وَالعِتَاقُ» وَالرْضَاعٌ؛ والولآدَةُ» وعُيُوبٌ النْسَاءِ؛ ولا فرق [في ذلك]”' بين حُقُوقٍ 
الآدَمِيّينَ » وحُقُوقٍ الله تعالى ؛ كالرٌكَوَاتِ» وَوَقْفِ المَسَاجِدٍ والجهاتٍ العامة 


وأما العُقُوبَاتُ؛ فحكم الشَّهَادَةٍ على الشَّهَادَةٍ فيها على مَا بَيْئُا في كتاب القَاضِي 


إلى القَاضِيء والأصَح ؛ المنع في خدود الله تعالى» والقّبُول في القِصّاصء وحَد 
600 
القَذْفٍ 


)1١(‏ سقط في: ز. 
(7) الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً لا قياساً. 

وجه القياس أن الشهادة عبادة بدينة وجبت على الأصل والنيابة في العبادة البدنية غير جائزة ولأن 
فيها زيادة احتمال. فإن في شهادة الأصول تهمة الكذب. وفي شهادة الفروع تلك التهمة. مع 
إمكان الاحتراز بجنس الشهود. بأن يزيدوا في عدد الأصول عند شهادهم حتى إذا تعذر إقامة 
بعضهم قام الباقون. 
وجه الاستحسان. أن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض فلو لم نجز لأدى إلى 
التواء الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت. 
كال ألإِمَامُ أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد»ء والنخعيء والشعبي. الشهادة على الشهادة جائزة في 
كل حق لا يسقط بالشبهة؛ فلا تقبل في الحدودء والقصاص؛ لأنها تندرىء بالشبهات» والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة من حيث البدلية. أو من حيث إِنَّ فيها زيادة أَخْتِمَالٍ . 
وَذْعهَبَ آلإِمَامُ مَالِكُ إلى جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق. 
وفي التبصرة لابن فَرْحُون. قال أَبْنُ عَبْدِ ألسّلام» وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على 
الشهادة» فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه. - قبولها وإعمالها في سائر الحقوق مالاً كان أو 
عقوبة . 
وعند الإمَام الفائضر. تخبل القياءة عا القهادة ان غير عتوية كمال وطلاق» وفي عقوبة الآدمي 
على المذهب» كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة الله تعالى كحد الزنى والشرب» لأن حق الله 
تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي. 
شروط جواز الشهادة على الشهادة: هي 

١‏ - أن تتعذر شهادة الأعبل بموت أو غيبة أو مرض أو كون المرأة مخدرة. وبهذا قال الأئمة 
الأربعة. 
وعن أبي يوسف أنه إذا كان في مكان لو غدا الأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله قبلت 
الشهادة على الشهادة إحياء الحقوق الناس. 

1 وفي الذخيرة أخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية منهم الفقيه أبو الليث. 

وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كانت حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد 
الفرع في زاوية أخرى تقبل. 
الغيبة التي تجوز الشهادة على الشهادة عند الحنفية سفر ثلاثة أيام. وعند الشافعية مسافة العدوى. 
وهي التي يرجع فيها مبكراً. وقيل مسافرة القصر. وعند المالكية إن كانت الشهادة في الحدود لم - 


كتاب الشهادات 0 ١١‏ 


وعن ابن القَّاصٌ : أن الشّهَادَةَ على الشّهَادَةِ في الإحصان تُخرُجٌء على الهلآفٍ في 
أن الشَّهَادَةٍ على الشّهَادَة؛ هل تُقْبَلُ في الحُدُودٍ. 

ولو شَهِدَ شَاهِدَانِ على شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ أن الحاكم حَدَّ فلانً» فلا خلاف في 
المَبُولٍ؛ لأنه حَقْ الآدَمِيّ» فإنه يسقط الحكم عن نَفْسِهِ. قاله في «الشامل». 


- تقبل إلا في الغيبة البعيدة. لا في ثلاثة أيام. ويجوز اليومان في غير الحدود. وقال سحنون إن 
كانت المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلاً جاز النقل ولم يفرق بين حد ومال ولكنا نقول أن 
هذا تساهل غير مقبول ولا يتفق والحكمة التي من أجلها جازت الشهادة على الشهادة. 1 
وروي عن الشعبي أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهما 
فكانا كالحاضرين. 
وهذا الرأي ليس بسديد إذ يلزم عليه ضياع الحقوق. ولا سيما إذا كان شاهد الأصل في مكان 
بعيك . 
؟ ‏ أن يشهد كل من الأصلين على شهادته رجلين أو رجلاً وامرأتين. وإذا شهد رجلان على 
شهادة أحد الأصلين جاز لهما أن يشهدا على شهادة الآخر. لأن الشاهد يجوز له أن يتحمل 
الشهادة على حوادث كثيرة. 
وفي قول للشافعي يشترط لكل رجل أو امرأتين. لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا 
تقوم مقام شهادة غيره. 
ثم لا بد من الاسترعاء وهو أن يشهد شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول أشهد على شهادتي. أني 
أشهد أن لفلان على فلان كذا. أو أقر عندي بكذا . أما إذا سمع شاهداً يشهد غيره فلا يجوز له 
أن يشهد. وعند مالك في هذه قولان : أما إذا سمع شاهداً يشهد عند الحاكم , بحق أو سمع يشهد 
بحق يغريه إلى سبب نحو أن يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن مبيع فهل يشهد به؟ 
ذكر القاضي أن له الشهادة به. وهو مذهب الشافعي لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى 
سبب يزول الاحتمال. ٠‏ ويرتفع الإشكال. فتجوز له الشهادة على شهادته كما لو استرعاه. 
وذهب أبو حنيفة وأبو عبيد إلى عدم الجواز لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى الإنابة فلا ينوب 
عنه إلا بإذنه. 
 "‏ أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما. 
وقال ابن جرير إذا قالا ذكر ابن حرين عدلين جاز. وإن لم يسميا. لأن الغرض معرفة الصفات 
دون العين. وليس هذا بصحيح لجواز أن يكونا عدلين عندهما مجروحين عند غيرهما. ولأن 
المشهود عليه ربما أمكن جرح الشهود فإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه. 
ألا يخرج الأصول عن أهلة الشهادة بفسق أو جنون أو عمى أو رذة أو غير.ذلك أما إذا ماتوا 
أو غابوا فشهادة الفرع مقبولة. 
ألا ينكر الأصل تحميل الشهادة للفرع. فإنه أنكرها وقال أشهدت غيرهما فلا تقبل شهادة 
الفرع للتعارض . ش 
5 - ألا يحضر الأصل قبل الحكم فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضر شاهدا 
ار ع سح ين لتر تيكل دول براه ليور او 
كالمتيمم يقدر على الماء قبل الصلاة. 


حل كتاب الشهادات 


ولْيُعَلّمْ قوله في الكتاب : «وعقوبات الآدَمِيّينَ؛ بالحاء» لأن عند أبي حَنِيفَة لا تقل 
الشّهَادةٌ على الشهادة في القِصَّاصٍ ة في النْفْس عمال قرف :الله تال . وقوله: «دون 
حَُدُودٍ الله تَعَالَى» بالميم» » لأن عند مَالِكِ تُقْبَلّ فيها الشَّهَادَةُ على الشهادة. 

وقوله: «لأن فيها شَبْهَةٌ لأنها بدل» يعنى؛ أن [شهادة الفرع]'' بدل عن شَهَادة 
الأضل ؛ وذلك يُورِثٌ الشّبْهَة ؛ لانْضِمَامٍ احتمال الجِيّانَةٍ في الفُرُوِع إلى اخْتِمَالِهَا في 
الأصُولٍ. وقوله: «ويجري اليخلآفٌ في كتاب القاضي إلى القَاضِيء وفي التوكيل 
ِاسْتِيفَاءٍ القصّاص» أشار به أن الخلآفٌ في الصورة مَبْنِيٌ على معنى البَدَلِيّة وتَأَثِيره 2 


زِيَادَةٍ السُبْهَة . ١‏ 

وقوله: «فإذا مثعنا» يعني كتاب القاضي «لم تُسْمَعْ دعوى القصاص على 

ين ا لييكت ان 

َالَ الْعَرَالِنَ : كم م انر في أَرَْعَة أمُورِ: (الأَوّلُ): أَنْهُ لآ يَجُورُ تَحَمْلُ الشّهَادَةَ عَلَى 
الشّهَادَةِ إلأ إِذا قَالَ الشَاهِدٌ أَشْهَدئكَ عَلَى َهَادَتِي أو رآه الفَرْعٌ وَقَدْ شَهِدَ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ 
لَهُ أن يَشْهَدَ عَلَى شَهَادِِ إن لمْيَشْهذء وَلَوْ َال في غَيرِ مَجْلِسٍ القَضَاءِ : لِقْلَنِ عَلَى 
فلن حَقَ وَعمْدِي به شَهَادَة لم يج المحمْلُ» ِنَُ يَكَسَاهلُ في خَيرِ مَجِسٍ الحكم» ٠‏ َعَم لو 
قَالَ: عِنْدِي شَهَادَةٌ مَجْرُومَة ة لِفُلآنِ قَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدُ أنَّ لَه نَّ لَهُ عَلَيِهِ كَذَا لَمْ 
يَتَحَملْ فَلَعَلّهُ أَرَادَ الوَعدَ. وَلَوْ قَالَ: عَلَىَ لِفُلنِ آلفٌ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الوَعدٍ وَجَارَتِ 
الشْهَادَةٌ إِذ لآ يُتَسَامَل فِي الإقْرَارٍ 

قَالَ الرَافِعِي: أذرَجَ مَسَائْلَ البَاب بعدما بَيّنَ أن الشَّهَادَةَ [على الشهادة]”" فيم 
تجري» وفيم لا تجري». في أريعة فُصُولٍ: ْ 

أحدها: في تَحَمْلٍ الشهَادَة على الشَّهَادَةِ؛ وإنما يجوز التَّحَمُلُء إذا عرف أن عند 
الأضل شَهَادَة جَازِمَة بحق ؟ بت . ولمعرفته أسباب: 

أحدها: أن يَسْتَرْعِيّه هُ الأصل» فيقول: : إني شَاهِدٌ يبكذاء وأَشْهَدْتُكَ على شَهَادَبِي؛ 


[أو يقول: أشهدكء وأشهد على شهادتي بكذاء ]40 ' أو يقول: إذا استشهدت2 على 
شهادتي» فقد أَؤِنْتُ لك. في أن تَشْهَدَ 3 


)١(‏ في ز: الشهادة. (1) سقط في: از. 
() سقط في: أ. (5) سقط في: أ. 
(0) في ز: استشهد. 


كتاب الشهادات ١‏ 


أما إذا سمع إِنْسَاناً يقول: لفلان على [فلان]”" كذاء أو أَشْهَدُ أن لفلان على 
[فلان] كذاء لا على صُورَةٍَ أداء”" الشَّهَادَةء فلا يجوز أن يَشْهَدَ على شَّهَادتهء لأنه قد 
يريد عِدَةٌ كان قد وَعَدَمَاء وقد ليشير بِكَلِمّة «علي» أن مَكَارِمَ الأخَلاقٍ الوّفَاءُ بهاء 
وتنزيلها منزلة الديُونِء وأيضاً قد يَتَسَامَلُ بإطلاق ذلك» لِعْرَضٍ صحيح » أو فَاسِدِء فإذا 
آل الأمد إلى [إِقَاء مق الشهادة أَحْجَم . وكذا لو عندي شَهَاكةٌ بكذاء ولكن لو قال: 
عندي شَهَادَةَ مَجَرُومَة أو شهادة أديتها ولا أماري فيها وما أَشْبَهَ ذلك. ففي جَوَاز 
0 وجهان؛ نقلهما الإمَامُ» والموافق فيهما لإطلآقٍ الأكثرين ن المَنْعُ أيضاء وَلآ بُدَ 

تَعَوْضٍ الأضل للفظ الشَّهَادَةٍ فلو قال : ألم ٠‏ أو أخبرء أو أَسْتَيْقِنُ » لم يَكفِء ٠‏ كما 
لو لوأ الشَّاهِدٌ عند إِقَامَةٍ الشَّهَادَةِ بهذه الْألْقَاظٍء فإنه لا يَحْكُمْ بها القاضي . 

قال 00 وأَبْعَدَ بعض أصحابناء فأقام اللّفْظَ الذي لا يُتَردّدُ فيه» مَقَامَ لَفْظٍ 
الشهادة» ولا يُُمْتَرَطْ أن يقول في الاسترعاء: أشهدك على شّهَادتي [أو عن شهادتي]”“ 
لكنه أتم بقوله : أشهدك على شهادتي تحميل . 

وقوله: «عن شهادتى إِذْنَّ فى الْأَدَاءِء كأنه يقول: أُدّمَا عَنّىء ولإذنه أثر في 
الطرفين» ألا تَرَاهُ لو قال له بعد التّحُمِيل: لا تُوَد عني تلك القَّهَادَةَ امعتَعَ عليه الأَدَاءُ 
وفي «الشامل» أن بعض الأصحاب شَرَط في الاسْيَرْعَاءٍ ذلك» وإذا حصل الاسْتِرْعَاءُ لم 

يختص التحمل بمن اسْتَرْعَاهُ كأنه يقول لِلْمَرْع: اقبل على شهادتي وتحملها؟ 

والثاني : إذا سَمِعَهُ يَشْهَدُ عند القَاضِي أن لفلان على فلان كذاء فله أن يشهد علي 
شهادته» وإن لم يَسْتَرْعِهِ؛ لأنه لا يتصدى إقامة ة الشهادة عند القاضي إلا بعد تَحَقّقٍ 
الوّجَوب. 

وللقاضي أيضاً أن يَشْهَدَ على شهادته عند قاض آخر» والشّهَادة عند المُحَكم» 
كالشهاد 0 مرا جَورنا 0 ٠‏ أو لم يُجَوُرْهُ؛ لأنه لا يَشْهَدُ عند 


واعخن الإمطخري: 57 إنما 05 لمان عند المُحَكُمء إذا جَوٌَرْنَا التُخكيم . 
أما على القول الآخرء فلا 


والثالث: إذا بَيّنَ تثبيت الوجُوب» فقال: أَشْهَدُ أن لفلان على فلان كذا في كَّمَنِ 
مبيغ»؛ أو قَرْضِء أو أرْشٍ جِنَايَةٍ » فتجوز الشَّهَادَةٌ على شَّهَادَتَهِ وإن لم يَشْهَد عند 


)0( سقط في: أ. 
(0) في ز: إذا. (5) سقط في: أ. 
(5) سقط في: ز. (0) في أ: بالشهادة . 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ 8 


1 كتاب الشهادات 


القاضي»ء ولا وَجِدَ منه اسْيِرْعَاءٌ ؛ لأن الإِسْنَادَ إلى السَبَبء ٠‏ يَفْطعُ احتمال الْوَعْدٍء 
والتّسَاهْلٍ . هذا ما يوجد لِعَامَةَ الأضحَاب . 


وحكى الإِمَامُ وَجهاً آخرَ: أن الإشتاة إلى السْبَبٍ لا يكفي لِلتُحَمْل؛ ورك علوت 
وهذا الوّجْهُ قد رَوَاهُ الشَّنْحُ أبو حَاتِم القزويني أيضاًء روووى ]9 يجيا آخر: أن الشهَافة 
عند القاضي لا تَكْفِي أيضاًء بل لا بد من الاسْترْعَاءِ. ويُسْكى عن أبي حَنِيفَةَ مغل ذلك . 

فيجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب: «أو رآه الفرع» وقد شهد بين يدي حاكم» بالحاء 
والواو. وقوله: «ولو قال : أَشْهَدُ أن له عليه كذاء لم يتحمل» فلعله أراد الوعد؛ . يمكن 
حَمْلَهُ على ما ذكرنا أن المَشْهُودَ عليه ريما أراد الوَعْدَ» ويمكن خذلة على أن القائل ريما 
أراد الوَّعْدَ بالشَهَادَةّ لا أن عنده شهادة في الحال» يلضع بم هذا إلى معنى التَسَاهُلٍ الذي 
ذَكَرَهُ فيما إذا قال: عندي شهادة بكذا؛ والحُكمُ فيها وَاحِدّ. 

وأما قوله: «ولو قال: عَلَيّ لفلان ألفء. لم يحمل على الوَّعْدِء وجَارَّتٍِ الشّهَادَة. 
فاعلم أن الْأَضْحَابَ - رحمهم الله لما ذَّكَرُوا في هذا المَوْضِع ؛ أنه لا يجوز التّحَمْلُ» 
بأن يُسمع من الأصل: أني أَشْهَدُ بكذاء أو عندي شَهَادَةٌ بكذاء تَكَلْمُوا في أنه: هل 
يكفي لِلتَّحَمْلٍ أن يسمعه يقول: لفلان علي كذا؟ 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أن هناك أَيْضاً لا يجوز التّحَمُلُ بهذا القَدرِ بل لأ يُدٌّ مع ذلك 
من قَرِيئَةٍ ةٍ تُشْعِرٌ بالوجوب» بأن يسنده إلى سَبَْبِ؛ فيقول: من ثَّمَنِ مبيع» أو يسترعيه 
فيقول: فاشهد علي به. والصحيع) وهو المَذْكُورُ في الكتاب: أن مُجَرّدَ الإقْرَارٍ كَافٍ 
لِلتّحَمْلٍ» وقَرهُوا بينه وبين تَحَمُلٍِ الشّهَادَةٍ على الشّهَادَةٍ من وجهين: 

أحدهما: أن الشَّهَادَةَ يَُْبَرُ فيها ما لا يُعْتَرُْ في الإِقْرَارِء ألا تَرَى أنه لا تُْبَلُ شَهَادَة 
0 وَالمُعَقْلٍ؟ والشهادة بِالمَجهُولٍ والإقر رَار يخالفه فجاز أن يُعْثَبَرَ في تَحَمْلٍ الشّهَادةٍ 

لا يُْتبرُ في تّحَمُلٍ الإقْرَارٍ. 

والثاني: أن المقر مُخيرٌ عن نفسه» والشّاهِد مُحْبرٌ عن غيره» والمُخَبِرُ عن نفسه 
بما يَضُرُ به لا يخبر إلا عن تَحْقِيقِء ولا يكاد يَتَسَامَلُ والمخبر عن غيره قد يَتَسَامَلُ» 
َبحْتَاج فيه إلى الاحتياط. 000 


المَرعٌ عند أَدَاءٍ الّهَادةِ يَُيّنُ جهَةٌ النّحَمُلِء فإن اسْتَرْعَاهُ الأصل» قال: أشهد أن 
قُلاناء شَهِدَ أن لفلان على فلان كذاء شهدم عن ائينه وإن ن لم يَسْتَرْعِهِ » بين أنه 


(1) سقط في: ز. 


كتاب الشهادات ا 


شهد عند القّاضِيء أو أنه أَسْئَدَ المَشْهُود به إلى سَبَبهِ. قال الإمَامٌُ: وذلك لأن الغَالِتَ 
على النّاسٍ الجَهْلُ بطريق التّحَمَلٍ ؛ ٠‏ فإن كان ممن يَعْلَّمُ» وَيْقِّ به القاضيء [جاز أن 
َكْتَفِيَ بقوله : أَشْهَدُ على شهادة قُلأَنِ بكذاء ويُسْتَحَبُ للقاضي أن](2 يسأل: بأي سَبَبِ 
نَبَتَ هذا المال”"'؟ وهل أخبرك به الأضل؟ وهذا إذا لم يِيَيّن السبب. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الغّاني في الطَوَارِىءٍ ولا بَأسَ بِمَوْتٍ شَاهِدٍ الأضل وَغَيْبتهِ وَمَرَضِه 
وَأَمَا ذا طَرَأعَلَيِهِ الفِسْقُ أو العَذدَاوَةٌ أو الرٌدّةٌ أَمَْنَعَ شَهَادَةٌ الفَرْع, وَلؤ طَرَأ الجُنُونُ 
فَوَجْهَانِ وَلَو طَرََ العم فُوَجهَانِ مُرَنبَانِ وَأَوْلى أن ل يْمْتعَ وَالصَّحِبحٌ أنهي لا يُمْتَعَانِ 
ما إِذَا كَذْبَ افرع أمْتَنَعَتِ الشَّهَادَةٌ . 


قال الرَافِعِي : الفصل الثاني - في صفات شَاهِدٍ الأضلٍ» ونا يَطرَأ علية: لا يَصِحْ 
تَحَمُْلُ الشَّهَادَةٍ على شهادة المَّاسِقٍء والكافِرء والعَبّدِء والصّبيٌء والعَدُرٌ؛ لأنهم غير 
مَقْبُولِي الشّهَادَةٍ . إن تحمل والاصل بصفات الشهود, ثم عَرَضٌ ما يَمْنَعُّ قَبُولَ شَهَادتَه 
أو الوّصّول إليهاء فإن كان 00 2 أو الغَيْبَةَء أو المَرَضء» فلا أَكَرَ لهء بل 
شَهَادَةٌ الع حيئئذ يُحْتَاحُ إليهاء كما 


وإن عَرَض فِسْقٌء أو عَدَاوَةٌ أو - لم تُقْبَلُ شهادة المَرْعء وبالأصل هذه 
الأحوال. وَوََهَهُ الإمَامٌ: بأن هذه الحَالآتِ لا تهجم دفعةً وَاحِدَةّ بل الفِسْقُ يورث 
الريبَةَ فيما تَقَدّمَ والرّدةُ تُشْعِرْ بَخْبْثٍ في العَقِيدَةٍ سَابِقِء والعَدَاوّة لضَعَائْنَ كانت مُسْتَكِنة 
ولنس لخد [الزري]! © من ثبل قبط سملت إلى حالة التَحَمُلِء فإن زَالَتْ؛ٍ فهل 
مزع أن يشهد بِالتَّحَمْلٍ الأول؟ أ م يحاج إلى تحمُلٍ جَدِيدِ؟ 


[عن ابن سُرَيْحِ فيما حكى أبو العَبّاسِ الروياني: أنه يحتاج إلى تُحَمُلٍ 00 
وهذا ما صَححسَحهُ الإمَامْ كاه على اياف الي بَةِ إلى حالة التحملٍ» ووو وَعنها اش : 
أنه لا حَاجَةً إليه؛ وهذا قَضِية إِيرَادٍ «التهذيب»» ولو حدث الفِسْئ» أو الرَدَّةَ بعد 
الشَّهَادَةِء وقبل القَضَاءء امتنع القَضَاءُ. كما لو شهد الأَصْلُ وفْسَقٌّ قبل القَضَاءِء ولو 


)١(‏ سقط في: أ. 
زفق مو ل د ا ا ا ا ا 
مطلقأ ولهذا عد الماوردي أداء الشهادة على الصفة التي يحتملها شرطاً وليس كذلك» فإن الشافعي 
رضي الله عنه ‏ قال في المختصر: وإن شهد الشهاد بالمال فأحب ألا يقبل هذا منه قال في 
الشامل: ليست هذه المسألة من باب الشهادة على الشهادة وإنما هي من باب شاهدي ي الأصل . 
إفرف سقط في: أ. (5) في ز: منعطف. 
(5) سقط في: أ. 


> كتاب الشهادات 


حدث بالأصل جُنُونُ؛ فوجهان مَنْقُولآنِ في «النهاية»: 

أحدهما: اْتِنَاعٌ شَهَادَةٍ المَرْع» كما في الفِسْقٍء وإنما قَبِلْنَا في المَوْتٍِ والمَرّض 

وأصحهما: جواب الجَمْهُور: : أنه لا أَمَوَ ثرَ له كالمَوْتِ؟؛ لأنه لا يُوقِعُ رِيبّة [فيما 
عقي ” 6 والوجهان جَارِيَانٍ فيما لو عَمِيَ» وأولى بألاً يؤثر لأن العمى لا يبطل أهلية 
الشَّهَادَةٍ بالكلية . 

ولو أغمي عليه قال الإمام: لم يُوَئْر إن كان غَائِباً» وإن كان حَاضِراء لم يَشْهَدِ 
المَرْحٌ بل يتنظر زَوَالَه ؛ فإنه ا قريب الزُوَالٍ. 


وقضِيحة؛ أن يكون الجَوَازٌ كذلك» في كل مَرَضٍ يُتَوَفُعُ ال كتوقّع ؤَوَال 
الإغْمَاء” 1 ولا أَهْرَ لحدوث شَيْءٍ من هذه المَعَانِي بعد القضاء* وكذا لو شهد القع 
في عَيْبَةٍ الأضل» ثم حَضَرٌ بعد القَّضَاءِ لم يؤثر وإن حضر قَبْلَهُ امتنع القَضَاءٌء 


لحصول القَُدْرَةٍ على الأضلٍ» وكذا لو كذب الأضلُ الفَرْعٌ قبل القَضَاءِء امتنع القَضَاءُ. 
والتّكُذِيبُ بعذهة 0 


ولو قضى القاضي» ثم قامت البَيتَةُ على أن الأضلّ قد كَذْبَ القَرْعّ قبل القضاء؛ 
فالفّضَاءُ مَنْقُوضُ: ذكره لم00 هذا هو القول في صفات الأضل . 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في أ: لأنه. 

6 قال النووي في زياداته: ليس كما قال الرافعي ‏ رحمه الله » بل الصواب أن المرض لا يلحق 
بالإغماءء وإن توقع زواله قريباء» لأن المريض أهل لشهادة بخلاف المغمى عليه. والله أعلم. 
وتعقب فقال في الخادم وهذا الكلام لعله صدر عن غير رؤية فإنه إذا انتظر إفاقة المغمى عليه مع 
عدم أهليته فانتظار المريض مع أهليته أولى» وقال ابن الرفعة في المطلب: الصواب مع الرافعي؛؟ 
لأن الإغماء لم يجعل مانعاً من الشهادة بدليل أنه لا يؤثر في حال الغيبة اتفاقاً فصار كالمرض 
فانتفى ما ذكره من الفرق نعم لو ذكر له حالة إغماء وكانت تطولء فالظاهر أنه يسلك به مسلك 
تزويج موليته كما ذكرنا في النكاح بل لولي. 

(5) قال في الخادم: هذا إذا لم يكن في قصاص وحد قذف فإن كان وجوزنا الشهادة على الشهادة 
فيهما وهو الأصح فإنه يصير بمنزلة الشاهد الأصلي يحصل ذلك والمذهب فيه أنه لا يستوفى كما 
في الرجوع عن الشهادة بعد القضاء. 

(0) قضيته أنه ذكر للتكذيب صورتين إحداهما: سماع القاضي تكذيب الأصل الفرعء والثانية: قيام 
بينة عنده على تكذيب الأصل بطلت شهادة الفرع بحضور الأصل لا بالتكذيب» ثم حاول تصويره 
بصورتين: إحداهما أن الأصل حضر وكذب الفرع فبطلت شهادته بالحضور وجاء التكذيب بعدهء 
فإذا غاب الأصل المسافة المعتبرة لم يقبل الفرع قولاً واحداً لا لطريان الحضورء لأنه قد زال بل 
لطريان التكذيب. وهذا حسن لطيف. 


كتاب الشهادات ١1‏ 


وأما الفَرْعٌ فلو تَحَمْلَ الشْهَادَةء وهو فَاسِقّ, أو عَبْذٌ أو صَبيٌ ' واي ع 
مله كتَحَمْلٍ الأضلٍ الشّهَادَةَ في هذه الأحوال» ثم الأداءغ يكون بعد زَوَالِهَاء ولا تُقْبَلُ 
الشهَادَ دَةٌّ على السَهَادَةٍ إلا من الرّجالٍ» ولا مَدْخَلَ فيها لِشَهَادَةٍ الْنّسَاءٍ وإن كانت 
الأصُولُ أو يَعْضُهُمْ إَِائاء وكانت الشْهَادَةُ في ولَأَدٍَ أو رضاع ؛ أو مَالٍء لما سنذكره - 
إن شاء الله تعالى - أن شَهَادَةَ المْرع تنبت شَعَ شَهَادَةَ الأضل. لا ما شَهِدَ به الأضلٌ. 

ونَفسٌ الشهادة ليس بِمَالٍء ويَطَلِعُ عليها الرجال. 

وقال أبو حَنِيفَة : تُفْبَلُ الشَّهَادَةٌ ةٌ على الشهادة في النسَاءِء فيما يُقْبَلَ فيه شَهَادَة 

لنساء . ونقل القاضي ابن كج وَجهاً مِْلّهُ في الولآدة. 

َال الْعَرَلِي: الثَالتُ: العَنَدُ وَليشْهَدْ عَلَى كُلّ شَامِدٍ شَاهِدَانِء فَإِنْ شَهِدَا عَلَى 
شَهَادَتِهِمَا جَمِيعَاً جَارْ عَلَى أَفْيس القَوْلَينِ وَل يَجُورُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ شَاهِدَي الأضلٍ. 
مَعَّ شَاهِدٍ آخَرَ عَلَى شَهَادَةٍ الأضلٍ الثاني وَشَهَادَةٌ الزن كَالِْوَارٍ بالرْنَاء قُتفْبتٌ بشَاهِدَيِنِ 
أ بأَرْبَعَة؟ فِيه قؤلآن» وَيَجْتَعُ مِنْ هَل الأخيلاقات في ذ شهُودٍ الفُزع في الزّنَاء إن قَبِلْتَامَا 
زنع أَقْوَالٍ. فيجبٌ سِنَّةَ عَشَرَ َو ثَمَانِية 3 رع أو نان . 

قَالَ الرّافعِ : الفصل الثالث: في عَدَّدٍ الشهود”" . 

الفرع : 

فإن شَهِدَ شَاهِدَانٍ على شَهَادَةٍ أْصْلٍ وآخران على شهادة الثاني» فقد ثم النُضَابُ 
بلا كلام» ولا يجوز أن تذهد قرع علي شهادة أضل ‏ وآخر على شهادة الثاني» خلافاً 
لاك ٠‏ واختّجٌ الأَصْحَابٌُ بأن الفرع يَعْبْتٌ بشهادة الأصل» ولا يكفي وَاجِدٌ لإثبات 
شَهَادَةٍ كل أصل؛ كما لو شَهِدَ انَْانِ على شَّهَادَةٍ مقرين. 

كذلك لو شَهِدَ اثنان على شَهَادَةٍ الأضلين معاء ففيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المُرَنِيُ : أنه لا يجوز : لأنهما إذا شَهِدَا على شَهَادَةٍ أحد 
الأصلين» كانا كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ قام شَهَادَةُ أَحَدِ السَّطرَيْن» فلا يقوم بها الشَّطْرُ الثاني» كمن 


- > الثانية: أن يسافر الأصل عن بلد الفرع إلى بلد آخر ثم اتفق سفر القاضي هناك فشافهه الأصل 
بتكذيب الفرع فيه من عمل القاضي فله العمل بتكذيبه قولاً واحداً وإلا كان على قولي العلم وهذه 
الصورة أغرص من الأولى. انتهى والظاهر أن الإمام جمع بين الحضور والتكذيب لأنهما مائعان 
قطعاً بخلاف الحضور المجرد ففيه خلاف» ولهذا قال في البسيط: : ومن الموانع قطعاً حضور 
شهود الأصل. وتكذيبهم شهود الفرع» فإن قامت اينة عان أكذيهم وه خيب: فللك يعدم : 

فق في أ: : شهود. 


لل ْ كتاب الشهادات 
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شَهِدَ مَرْةَ على شي لا يَشْهَدُ مَرَةَ أخرى. وكما لو شهد أَصَالةُ ثم عَهد 1 ني]237 مع 
َرْعِ على شَهَادةٍ الأضل» الثاني - وبه قال أبو حَنِيمَةَ ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله -: 
يجوز لأنهما شَهِدَا على قَوْلٍ اثنين» فصار كما لو شَّهِدَ على إِفْرَارٍ رَجُلَيْنِ . 

را 0 الشيخ أبو حَامِدِء وطَبََيُهُ مَبْنِيانِ على أن الفريٍ يقومون مَقَامَ 
الأصول؛ ود يثبت الحَىٌّ يشَهَادَتِهِمْ وه بشَهَادَةٍ الأصول» أو الفروع يث, يثبتون شهادة 
الأصول. والححنٌ يَبْتُ بشَهَاديِه . 

وفيه قولان» نُوّجَهُ أولهما بأن الوَاحدٌء لا يجوز أن يَشْهَدَ أَصَالَةَ مع فَزع» على 
شهادة الأصل الثاني» ولَولاً قِيَام الخروع مَقَامَ الأصُولٍ في إثبات الحَقّء لجاز ؛ ؟ أن 
شها 000 [حينعذ ]7 ًََ كوعهان قدو شَيْكَيْنَ مختلفين . 

وثانيهما: وهو الأصح: لزه بِالشَّهَادَةِ على شهادة الأصول» ولم 
يَشْهَدُوا فِغْلاء رلا حورا 1 

فإن قلنا بالأول» فمن قام بأحد شَطرَي البَيَْةِء لا يَقُومُ بالثاني كالأصُولٍ. 

وإن قلنا بالثاني» فلا بَأْسَء كما لو شَهِدَ على إقرار شَخْصَيْنِ . 

ويمكن أن يكون الخِلافٌ الذي مَدٌ في أن التّسَامُلَ لَهُنَ مَدْخَلُ في الشهادة على 
الشهادة مَبْنياً على هذا الأَصْل؟ وقة قضيته نات خلافٍ في أنه هل يَجُوذُ أن يَشْهَدَ فزع 
على شهادة هذا؟ وَرْعّ على شهادة هذا؟ لكن لم يَذْكُرُوا فيه خلافاً. 

ثم في «التهذيب» أن أَصَحٌّ القولين: أنه لا يجوز أن يَشْهَدَ انْنَانِ على شهادة 
الأصلين معاء وكذا ذكره أبو المُرَج الْسْرَّحْسِي . وريما سموه الجديد ومقابله القديمء 
ولكن أصحابنا العِرَاقِيُونَ رَجَحُوا الجَوَازء وإليه ذهب الإمام» وصاحب الكِتَّابء 
والرويانيٌ» وصاحب المدة كرحيو ألله -. 

فإن قلنا بالمَنع» » فلو أقام شَاهِدَيْنِ على شهادة الأصلين معآء فله أن يجيب على 
أيهما شاء ويَحَلِفٌ معهء ولو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بَعَةَ على شهادة الأصلين فوجهان: 

أحدهما: المَئْمُ أيضاً؛ لأنهم جميعاً إذا قاموا مقام شَاهِدٍ وَاحِدِء لا يَقُومُونَ مَقَامْ 
الكانى . 

بي 


والثاني : : يجوز لأنه قد شَهِدَ اثنان منهم على شَهَادَةٍ زَيْدِء واثنان على شَهَادَةِ 
عمرو» فلا يضر 3 تَعَرْض شَاهِدَيْ زيد. لشهادة عمرو» وبالعكس . 


)١(‏ سقط في: أ. (1) في ز: شهادتيه. 
7) سقط في: أ. (5) في ز: وقضية. 
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قال الإمام : وهذا هو الذي لا يَجُورُ غيره. وجَمِيعُ ما ذكرنا فيما إذا شَهِدَ الفُرُوحٌ 
على تهادم رَجُلَيْنِ فإن شَهِدُوا على شَهَادَةٍ رجل وامرأتين» فعلى القول الأول» لآَبْدٌ من 
سَِةٍ؛ يَشْهَدُ كل أثنين منهم على شَهَادةِ وَاجِدِ وعلى النّاني» يكفي شَهَادَةٌ الاثنين على 
شهادة الكُلُ؛ وإن شَهِدُوا عَلَى شَهَادةٍ أربع نِسْوَةٍ في وِلأََوٍء أو ِضَاءء فعلى الأول له بد 
من ثمانية ؛ يَشْهَدُ كل انين ن على شَهَادَةٍ واحدة» وعلى الثاني» يكفي أَنْنَانِ للكل . 
. وعلى الوَّجهٍ الئّاني» نقله القَاضِي ابْنُْ كَجّ في أن شَهَادَةَ النْسَاءِ على [شهادة]© 
النساء َف مَقْبُولَةَ في الولآدَة. 
وحكى وَجْهَيْنِ في أنه يكفي شَهَادَةُ أربع على شَهَادَةٍ أربع» أم لأَبْدٌ من ست 
عَشَرَة؟ ليشهد كُلْ أربع مِنْهُنّ على واحدة. ولو شهد على شَهَادَةِ المَرُوع فُرُوِعٌ» واعتبرنا 
أن يَشْهَدَ ُرعانٍ على شَهَادَةِ أَصْلٍ» وآخران على شَهَادَةٍ الأصل الثاني فيجب أن يَشْهَدَ 
على شَهَادةِ كُلْ فَِعَ من الفروع الأربعة الثْتَانِء [فيجتمع]”" ثمانية نية ثم شهادتهم لا تَنْبْتُ 
إلا بِسِنّةَ عَشَر. وعلّى هذا القِيّاسُ. ش 
وإذا قلنا: بِجَرَيَانٍ الشَّهَادَةٍ على الشهادة في حدود الله تَعَالَىء فتغبت شهادة الرُّنَا 
بأربعة؟ أم يكفي اثنان؟ فيه قولان كالمَرْليْن في اله قُرَارٍ بالزُنا. 
ووجه السَّبَه أن كل واحد منهما قَوْلَ يد يَنْبْتُ به الرِّنَاء وَيَتَوَلّدَ من ازْدِوَاجٍ هذا 
٠‏ الأضلء والأصل السابق» وهو أنه هل يُْ يعي أن يَشْهَدَ على شَهَا دَةِ كُلَّ أصل فَرْعَانِ؟ 
أربعة أقوال في عَدَّدٍ الفُرُوعٍ في الرَا. فإن قلنا: تَنْبْتُ شَهَادَةٌ الزنا باثنين» وقلنا: 
تجوز شَهَادَةٌ فَرْعَيْنَ على شهادة الَضْلَيْنِ مَعأء كفى اثنان.. 
وإن قلنا: تَثْبْتٌ شَهَادَةٌ الرّنَا باثنين» ولكن يُعْتَبَرْ أن يشهد على شَهَادَةٍ كل أصل 
فَرْعَانِء فلا بد من ثَمَانِيّة . وإن قلنا: إن شَهَادَة 00 إلا بأربعة» فإن قلنا: تجوز 
شَهَادَةُ فَرْعَيْنِ على شهادة الأَضْلَيْنِ معء كفى ههنا أن يَشْهَدَ هَدَ أَرْيَعَةٌ على شهادة الأربعة 
الأَصُولٍ فإن قلنا: أن يَشهَد على شهادة ل أصل عا قههن يجب أن يش 
على شَهَادَةٍ كُلَ وَاحِدٍ من الأربعة أَرَْعَة. فيجتمع سِنَهَ عَشْرٍَ . وهذا إذا فَرَعْنَا على جَرَيَانِ 
الشهادة على الشَّهَادَةٍ في الحدودء وَالأصَحُ المَنْعٌ على ما َقَدَم . . والله أعلم. 
قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابع : نُْ لا يَسمَعْ شَهَاتَة الفرْع إلا إِذَا مَاتَ الأضْلُ أَوْ مَرِضٌ مَرَضَاَ 


يَشْقُ عَلَيْهِ الحضُورٌ أو َابَ فَوْقَ مَسَاقٍَ القَضْرِ ٠‏ فَإِنْ كانَ دُونَهَا وَفَوْقَ مَسَافَةٍ العَذْوَى 
هاده وَحََؤفٌ اليم وَكُلَ مَا ة ْرَكُ به الجْمْعَةٌ كَالمَرَض . 


. 
6 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في ز: يجتمع. 


ل كتاب الشهادات 


قَالَ الرَافِمِيُ : الفصل الرَّابِعُ في أن شَهَادَةَ الفرع'' ل سي ؟ وإنما تُسْمَعٌ 
شَهَادَةٌ الفرع . إذا تَعَدْنَ لوصول إلى شاد الأضل» أو د تَعَسْرَّ وإلا ازداد اخْتِمَال الحَطْرٍ 
وَالخَلّلُ من غير ضَرُورَةٍ حاجة حاقة. ويخالف الرواية» فإنها أَوْسَعٌ يَاباً. 


وحكى القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيُ وَجْهاً عن نقل صاحب «التلشخيص؟ 2 
شَهَادَةٌ الفُرُوع» وإن خضر الأصول» وَالمَلْمَبُ المَشْهُورٌ الأول . 
فمن وجوه التَعَذّر مَوْتٌ الأضل» وَالكق بن الْعَمَى» ومن وجوهه المَرَض» ولا 
قفر آلا يمكنه اللحضور وإثَما المُغتية أن يَتَالَهُ في الحضور مَشَّفَةَ ظَاهِرَةٌ ويلحق 
خوف الغْرِيمِ وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض» هكذا أَطْلَقٌ الإِمَام وصاحب الكتاب . 
ولكن ذلك في الأعْذَارٍ الخاصة”” دون ما يَعُمُ الأصُول» والفروع؛ كالمَطَرء 
والوّخل الشَّدِيد' . 
ولا يكلف القاضي أن يحضر عند شاهد الأصلء أو يبعث إليه نَائِبِهء لما فيه من 
الابتذَالٍ. 
ومنها العَيْبَةٌ إلى مَسَائَةٍ القَصْرِ وإن كانت دون مُسَاقَةٍ المَضْرِء فمنهم مَنْ أَطْلّقَ 
وجهين >2 وكذلك» يُحْكَى عن ابن القَطَانٍ . 
وَالأَشْبَكُ أنه إن كانت المَسَاقَةٌ بحيث لو خَرَج الأضلٌ ا لأداء الشَّهَادَةَء أمكنه 


الرجوع إلى أَهْلِهِ ليلا فلا تُسْمَعُ شَهَادَةُ الفرع . وتُسَمّ هذه المَسَافةٌ مَسَافَة العَذوّى . وإن 
كانت بحيث لا يمكنه الرّجُوعٌ فهو مَوْضِعْ مم الوجهين» والتّفْصِيلُ هو المَذْكُورُ في الكتاب. 


ا 


عورا م 
؛ أنه تقل 


)١(‏ في أ: الفروع. (1) في أ: الأصحاب. 

() في أ: الحاصلة. 

2( قال الزركشي فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الضابط الذي ذكره الإمام في المرض أنه ما يجوز لأجله ترك الجمعة بعيد نقلاً 
وعقلاً أما النقل فإن الشيخ أبا علي قال: المرض المجوز هنا أن يكون صاحب فراش في 
المرض. حكاه عنه ابن أبي الدم وقال: إنه ظاهرء وفي البحر ما يمنع من حضور مجلس 

. وأما العقل فلأن العجز هنا مخالف للعجز في الجمعة فلا يحسن اعتبار أحد البابين 

بالآخر ألا ترى أن الزمن القادر على أجرة يصرفها إلى من يحمله إلى الجمعة يجب عليه صرف 
أجرة المثل في ذلك» وقد قالوا: الزمانة في الشهادة بمنزلة المرض وليست كالمرض في الجمعة 
فإن المرض عليه بذل أجرة تحمله إلى الجمعة. ذكره ابن أبي الدم وهو ظاهر. 
الثاني: أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على إطلاقه» فإن أكل ما له ريح 
كريه ونحوه عذر في الجمعة ولا يقول أحد ها هنا إن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة 
على شهادتهم . 


كتاب الشهادات قل 


والطْرِيقَانِ كما دْكَرْنَا من الطريقين فيما إذا غاب الوَلِيُ الأقْرَبُء إلى ما دون مُسَاَةٍ 
ضر أنه هل يكون ذلك كالعيَةٍ إلى مساقةٍ القضر؟ لكن الَطهَرَ هنا فيما قوق مسائة 
العَذْرَىء قَبُولَ شَهَاَةٍ الَع؛ لأن الوَلِيّ إذا رُوجِعَء لم يحتج إلى الحُضُورِء بل يوكل. 
والشاهد يَحْتَاجُ إلى الحضُورء وأيضاً فِالخَضمْ قد يهْربُء فيفوت الحَقٌء والنكاح لا 
يَقُوتٌ تُ غالباً بهذا القَدْرٍ من التأخير. 

وعِبَارَةٌ جَمَاعَةٍ من الأصحاب : أن الغائب إن كان يَلْحَقُّهُ م مَسَقَةَ عُلِيظَة في المجيء 
إلى مجلس الحكم. لم يُكُلْفْء وَسُمِعَتُ شَهَادَةُ الفروع . 

وهذا يجوز أن يُحْمَلَ على المَسَّقّةٍ اللأجِمَةٍ حِقَةٍ بالمجيء فيما فوق مَسَافَةَ العَذوَئ» 
ويجوز أن يجعل أَعَمّ من ذلك» وإلى المَحَلُ الأَوّلٍء مَيْلُ ابن الصَّبَّاغْ .. وقوله في 
الكتاب: «أنه لا تَسْمَعٌُ شهادة الفرع . 2.٠‏ إلى آخرهء يمكن أن يُعْلّمَ بالواو؛ ؟ لأن ما نقله 
صاحب «التلخيص»» يسمعها وإن لم يوجد شيء من الحالات المستثناة”" . 

وقوله : «أو غاب قَوْقَ مَسَافَةٍ القصر»ء كلمة «فوق»» لا حَاجَةَ إليهاء بل مَسَافَةٌ 
القَضْر كما قَوْقَهَا ‏ في الحكم. 

َالَ العْزَلِيُ : وَلَيِسَ عَلَى شُهُودٍ الفَزع تَزْكِيةُ الصلٍ» كن لو رُكُوا لي َبَنَثْ عَدَالَئهُمْ 
وَشَهَادَتَهُمْ بقَوْلٍ الع وَلَيِسَ عَلَيِهِمْ أن يَشْهَدُوا عَلَى صِذقٍ * شهُودٍ الأضل . 


قَال الرَافِِيُ: يجب على الفُرُوع تَسْمِيَةُ شهُودٍ الأصل» وتعريفهم؛ لأنه لآ بُدّ من 
مَعْرِفَةٍ عَذَالَتِِمْ . وما لم يعرفواء لا" تعرف عدالتهم» ول رمقو الأمنون بالكدالة) ولم 
يُسَمُوهُمْ؛ بأن قالوا: : يشهد على شهادة عدلين» أو عُدُولِء لم يَجْرْ؛ِ لأن القَاضِيَ قد 
تعره ارح لوسر ولأنه يشد ياي المبرخ علرنالخطيم» ولا يُشْتَرَطَ في شَّهَادَةٍ 
القع تَزكِية* : شهود الأصلء» بل لهم إِطْلآقُ الشَّهَادَةّ ثم القاضي يبحث عن عَدَالَتهِمْ . 

ويُرْرَئُ عن أبي حَنِيقَةَ ومَالِكِ - رحمهما الله اشْتِرَاطهَاء ونقله صاحب «التهذيب» 
ا 
أن ات ل يكن لين 0ل 0 
لِْفْرُوعَ من أن يقولوا: : أَشْهَدَنًا على شَهَادَتَهِ» وكان عَذْلاً إلى الِيَوْم» أو إلى أن مَاتَ 


)١(‏ في أ: المنشأة. (0) في ز: ألا. 
0) في ز: : بالخرج . () في ز: تركته . 
)ه22 في ز: شهادة الآباء :شهادة جديدة » حكاية وجه . 1 


قن كتاب الشهادات 


[إن كان قد مَاتَ]0 , وإذا قلنا بعدم الاشْيِرَ جَرَاط» فلوأنهم زَكُوْهُمْ وهم د بصِمَاتِ 
المُرَكيْنِء فَالمَشُهُودُ أنه تَثْد تنبت عَذَالَئهُمْ والمشهور فيما إذا شهد اثنان في وَاقِعَة وَزكق 
أَحَدُ حَدُهُمَا الثاني» أنه لا تثبت 2 عَدَالةُ الثاني» فمنهم مَنْ جَعَلَهَا على وجهين» كأنه حَرّجَ في 
كل صورة من الأخرى 

والصحيح الفرقء وَوٌجة: بأن تَرْكِيةالفُوُوع الأصُولٌ من تَِمةِ شهادتهمء ولذلك شَرَطَ 
شَارِطونَ تَعَوْضَهُمْ لهاء وهناك قَامَ الذي يزكي بأحد شَطَرَي الشَّهَادَةٍ فلا يجوز له القِيَام 
بالثاني» ولا يجب أن يَتَعَرَضٌ الفروع في شَّهَادَتهِمْ لِصِدْقٍ الأصول؛ فإنهم لا يعرفونه. 
بخلاف ما إذا حَلَفَ المُدُعِي مع الشاهد الوَاحِدِء حيث يَتَعَوْضُ لِصِدْقهِ؛ لأنه يعرفه . وَيُعَلمْ 


لما ذكرنا قَوْلَهُ في الكتاب : «وليس على شهود الأصل» بالحاءء والميم» والواو. 
وقوله: (ثثبت تثبت عدالتهم» بالواو. والله أعلم . 


َلْبَابُ ألسَّادِسُ ذ في الرُجُوع 

قَالَ الْعَرَالُِ : وَالنَظرٌ فِي العُقُوبَةٍ وَالِبْضْع وَالمَالٍ (أما العُقُوبَةُ): فَالرجُوعٌ قَبْلَ 
القِصّاص يَمَْعُ المَضَاءُء وَيَحِبُ حَدَ القَذْفٍ إِنْ ضَهِدُوا بِالرّناء وَإِنْ قالوا: عَلِطْنَاء فَفِي 
الحَد وَجْهَانِ وَإِنْ لَمْ يمُصَرْحْ خ بالرجوع. وَلَكَنْ قَالَ للقاضي: ‏ تَوَقَفْ ثم م عَاد . وَقَالَ: 
فض » قَفِي جَوَازٍِ القَضَاءِ به وَجْهَانِء فَإِنْ جَار فَفِي وجُوب الإِعَادةٌ وَجْهَانِء فَإِنْ رَجَعَ 
بَعْدَ القَضَاءِء فَفِي الاسْتِيِفَاءٍ ثلانَهُ أَوْجْدِء وَعَلّى الثَّالِثِ يُسْتَوْنَئ حَُقُوقٌ الآدَمِئِينَ دُونَ حَُدُودٍ 
الل َعَالَىء أَمّا المَالْ فَيسْتَْنَى قَطعاًء وَإِنْ َجعَ َْدَأستيَاِ لفل وَجَبّ عَلَِهِ القِصَاصُ 
إِنْ قَالَ: تَعَمّدتُء وَلَوْ رَجَعَ م وَلِيْ القَاضِيء وَهُوَ الْذِي يَاشَرَ رَ فَعَلَيِهِ القصَاصٌء وَالشَاهِدٌ مَعَهُ 
كَالمُمْسِكِ أؤ كَالشُرِيكِ؟ فِيهِ وَجْهَان وَالمَُكَي ذا رَجَعَ كَالمُمْسِكِ 0 ٍ 
كَالشَرِيكِ؟ وَجْهَانِء ولو بال بخضهم : أطت فلا قِصَاصّ عَلَى العَامِدِ؛ لِأنّهُ شر 
حَاطِىءً» وَلَوْ قَالَ كل وَاجِدِ: تَعَمُدتٌ وَأَغْطَأ شَريكي. قَفِي القصّاص وَجْهَانٍءِ لو ل: 
تَعَمْدتُء وَلَكِن ما عَلِمْتُ أَنّهُ ُفْمَلُ بِقَولِيء فلا قِصَاصٌ عَلَى الأظهّرء وَلَوْ ضَرَبَهُ 
يَفْقُلُ المَريض دُونَ الصَّحِيح؛ وَلَمْ يَعلَمْ أنهُ مَرِيضُء وَجَبَ 0 
قَالَ الرّافِْئْ : رُجُوعٌ الشّهُودٍ عن الشَّهَادَةِ؛ إما أن يُفْرَض قبل القَضَاءِ بِشَهَادَتِهُمْء أو 


بعده: 


)1١(‏ سقط في: أ 


كتاب الشهادات رفينل 


الحالة الأولى: إذا رجعوا قبل القَّضَاءِ؛ فيمتنع القَضَاءٌءِ لأنه لا يَدْرِي أنهم صَدَقُوا 
في الأولء أو في الآخرء فلا يَبْقَى ظَن الصّدْقٍ. 

ثم إن اغْتَرَقُوا بأنهمٍ تَعَمّدُوا الكَذِبَء فهم فَسَقَةٌ يستترون» وإن قالوا: : غلطناا”» 
لم يَفْسُقُوا'""» لكن لا تُقْبَلُ تلك الشّهادة لو أَعَادُوهًا. 

وقد ذكرنا هذا من قَبْلُء ولو كانوا قد شَّهِدُوا بالُنَاء فَرَجَعُواء واعترفوا بِالتَعَمُ 
قَسَقُواء وحُدُوا حَدَ القَذْفٍ. وإن قالوا: غَلِطَتاء ففى حَدٌ القَذْفِ وجهان: 


أحدهما: المنع ؛ لأن الغَالِط مَعْذُورٌ. 

وأظهرهما: الوجوب؛ لما فيه من التغيير. وكان من حَقّهم التَنَْتّء والاختِياط» 
وعلى هذا ترد شهادتهم. وإن قلنا: لا حَذٌَّء 0 

ولو قال الشهُودُ للقاضي بعد الشهادة: تَوَكْفْ في القَضَاءه وجب التوقيف فإن 
قالوا بعد ذلك : اقْضِ فنحن على شَهَادَتَِا ففي جَوَاز القَضاء ءِ يشَهَادْتِهِمْ وجهان: 


المنع ؛ لأن قولهم : تَوَقْفْ قفء يورث الرّيبَةَ وَالتّهْمَةَ » في شهادتهم» ولأنه طَرَآً على 
الشّهَادَةٍ ما يَمْئعُ الحَكمَ بهاء فيه ما لوا طن شق 


وأقربهماء وبه أجاب بَعْضٍ أصحاب الإمام ؛ الَجَوَارُ لأنه لم يَتَحَمّنْ رجوع. :2 
بطلت”" أَمْلِيّةٌ وإن عَرَض شَّكُء فقد رَالَ. وعلى هذا فهل يجب إِعَادَةُ الشهادة؟ 


وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لِبُطلآنِ تلك الشَّهَادَةٍِ بما عَرَض من التوقف. 

وأَوْلآَهُمًا: لا؛ لأنها صَدَرَتْ من أهل الشهادة» جازم بهاء والتوقف الطارِئءٌ قد 
ذال وكأنه لم يكن . 


)١(‏ في ز: أغلظنا. 

() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: إذا رجع بعضهم قبل القضاء فإن بقي النصاب لم يمتنع الحكم» 
وإن بقي دون النصاب كأن بقي واحدء فإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فللمدعي أن 
يحلف مع شاهده الثابت على شهادته ولا يكون رجوع رفيقه قدحاً في شهادتهم . 
وقال أيضاً: لو قال الشاهدان كنا فاسقين وقت أداء الشهادة فقد ذكر المصنفان في كتاب النكاح 
أنه لا اعتبار بقول الشاهدين كنا فاسقين حالة العقد كما لا اعتبار بقولهم كنا فاسقين بعد الحكم 
بشهادتهما. 
ومقتضى ذلك أنه لو كان قبل الحكم بشهادتهما كان ذلك مانعاً له من الحكمء وقياسه لو قالا كنا 
عدوين للمشهود عليه» إن كان بعد الحكم لم يؤثرء وإن كان قبله امتنع عليه القضاء. 

97 في ز: ولا يطلب. 


1 كتاب الشهادات 


الحالة الثانية: إذا رَجَعُوا بعد القضاءء كَرْجُوعُهُمْ؛ إما أن يكون قَبْلَ الاسْتِيقَاءِء أو 
بعده. وإن رَجَعُوا قبل الاسْتِيفَاء نُظِرَ : إن كانت الشَّهَادَةُ في مال فَيُسْتَوْقَى؛ لأن القَضَاءَ 
قد نَمل بى وليس هو مما يُسْقِط الشّبْهَةَ 2 3 ل 


والأصح. وفيه وجه؛؟ أنه لا يُسْتَوْفَى إذ الحُكمُ لم يسْتَقِرٌ رَ بعد. والظّنٌ قد اخْتَلّ 
0 وعلىٍ هذاء ات ياد في القِصَاصء و القَذْفِ فعدم الاسْتِيمَاء 


وعلى الأول» فيه وجهان: ا المنع» أيضاً لما ذكرنا. 

وَوَجِهُ جَوَازْ الاستيفاء؛ أن حُقُوقَ الآَدَمِيّينَ مَْنيّةَ على الضيق» وإن كانت الشَّهَادَهُ 
في حدود الله تعالى؛ َأَوْلَى بآلا يُسْتَؤْفى. وإن كانت الشَّهَادَةٌ في شيء من العْقُودِ 
تمشئ على 0 كما أن انون تشتؤنى, د من 1 00 القَلْفِ 
فى الكتاب . 

ثالثها: الفرق بين عُقُوبَاتٍ الآدَمِيِّينء وبين حَُدُودٍ الله تَعَالَى. وحيث قارنا 
ِالاسْتِيقَاءٍ بعد الرُجُوع» فَاسْتَوْفَىء فالحُكمْ كما لو رجعوا بعد الاسْتِيِمَاءِء وإن رَجَعُوا 
بعد الاسْتِيفَاءِء لم يُنْقَض الحُكم. خلافاً لمالك فيما يُحكى . 

3 ثم لا يخلو ما إن كانت الشَّهَادةٌ فيما يُتَعَذّْرُ رَدّمُ وتَدَارَكَةُ أو فيما لا يُتَعَذَّدُ ر 

القِسْمُ الأول: ما يُتَعَّرُ تَدَارْكُهُ؛ وهو نوعان: 


أحدهما: العٌْقُوبَاتُ؛ فإذا شهدوا بالقَّثْلء فاقّْصٌ من المَشْهُودٍ عليه» ثم رجعواء 
وقالوا: تَعَمُدْنًا قَتلَهُ فعليهم القِصَاصٌء أو الدّيَةُ المُعلْظَةُ مُوَرْعَةَ على عدد رُؤُوسِهِمْء 
على ما هو مذكورء مع خلافٍ أبي حَِبقَةَ في الجنَايَّاتِ . 

وكذا الحُكمٌ لو شَّهِدُوا بِالرّدُة فَقتِلَه أو على المُحْصَّنِ بالزنا فرْجِم» أو على غير 
المُحْصَنء فَجُلِدَه ومات منه» أو على إِنْسَانٍ بالسَّرِقَةِ أو بالقَطع؛ ٠‏ فَمْطِعَت يده أو 
ِالّلْفٍ وشُرْب الْخَمْرِء فَجُلِدَ وَمَاتَ منهء ثم رجعوا؛ ويُحَدُونَ في شهادة الرّنَا كَحَد 
القَذْفٍ أو لا ذكر أبو الحسن العَبَّادِيُ احْتِمَالَيْنَ في أنهم تتخقوؤء أو تَفعلرن بالسنك» 
والأظهر الأوّل ل. ثم الكلمُ في صُوَّرِ: 

إحداها””'؛ لو رجع القَاضِي دُونَ الشهُودِء واعترف بِالتّعَمُدِه فعليه القِصَاصء أو 
الدَيَةٌ المُعَلْظَةُ ِكَمَالِهًا. 


)١(‏ في زا به. () في ز: إحداهما. 


كتاب الشهادات ديل 


5007 4ع هم 5 ٠.‏ يو انها ع 
ولو رجع القاضي والشهود جميعا» فعليهم القِصاص . 


وإن قالوا: أَخَطأنًاء أو عفى عنهمء فَالدَيَةُ مُتصّفة"©)؛ ؛ نِضْفُهًا على القاضيءٍ 
والنْضْفٌ على الشهود. هكذا أُوْرَدٌ المَسْأَلَةَ صَاحِبٌ «التهذيب»» وغيره» وقيّاسه : ألا 
ين كمال الديّة عند رُجَوعِهِ وَحَدَمٌ) كما لو رجع بَعْض السَُهُود2"© . ولو رجع وَلِيُ الدّم 
وَحْدَهُء فعليه القصّاص» أو كمال اليه . ولو رجع مع مع الشهود فَوَجهَانِ : 


أحدهما: أن القِصَاصٌء أو الدَيّةَ بِكَمَالِهَاء على الوَّلٌِ ؛ لأنه المُبَاشِرُء وهم معه. 
كالمُمْسِكِ”" مع القاتل؟“» ولا قِصَاصٌء ولا دِيَهَّ وهذا أَظَهَرُ عند الإمَام . 


والثاني : : وهو الأصَحٌ» عند صاحب «التهذيب».2 انهم ابعة كالشريكينء لتعاونهم 
على القَثْلٍ وَلَئْسّوا كَالمُمْسِك مع القاتل؛ فإنهم صَوَّرُوهُ بصُورَةٍ المحصن”* '. وعلى هذاء 
فعليهم جميعاً القِصَاصُ» أو الي تنه يصدهًا على الول : والنْضْفٌ على الشهود . 

ولو رجع القَّاضِي معهم فالنْيّةُ مُكلْئَةً؛ تُلْْهَا على القاضيء وثُلْتُّهَا على الوَلِىٌ» 
وثُلْئْهَا على الشهود. وينبغي ألا يجب على هذا الوجهء كمال الذَيّةٍ على الوَّلِيٌّ؛ إذا 


)١(‏ في أ: مناصفة. 

(؟) وما ذكره من قياس إيجاب النصف على القاضي فيما إذا رجع وحده ممنوع والفرق أن القاضي قد 
يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشاهد وقد رده ابن الرفعة أيضاً وقال: لو صح ما 
انا سن 0 واب اسرد الابما يالب من تداع للقي مرجي الى ليود 
إذا انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا يختص الغرم 
بالولي» ولاقتضى ألا يطالب القاضي بشيء عند انفراده على أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا 
يغرم الراجح شيئاً بل توجيه الأصحاب القول بوجوب الغرم على القاضي» والشهود عند رجوعهم 
بأنهم بمنزلة القاتلين يقتضي عدم الانفراد القطع بإيجاب الجميع؛ لأن أحد القاتلين لو انفرد لغرم 
الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا ينفرد أحدهم بالقتل. 
انتهى . قاله في الخادم . ْ 

(9) في ز: كالمسك. (5) في ز: القابل. 

(5) في ز: المحقين. 

(1) قال النووي: لم يرجح الرافعي واحداً من الوجهين» بل حكى اختلاف الإمام والبغوي في 
الصحيح؛ والأصح ما صححه الإمام وقد سبق في أول كتاب الجنايات من هذا الكتاب القطع به 
فهو الأصح نقلاً ودليلاً. والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: لم يسبق في أول كتاب الجنايات هذه الصورة وهي رجوع الولي والشهودء 
والذي ذكر في الجنايات أن يعترف الولي بكونه عالماً يكذبهم فيما شهدوا به وهذا أخص من 
صورة رجوع الولي مع الشهود التي فيها الخلاف. 


ف كتاب الشهادات 


- در” عمسم‎ > 010 - ٠ 
الثانية: رجوع المزكي هل يَتَعَلِقَ به ضمَانَ وَقِصَاص؟ فيه وجهان:‎ 


أحدهما: لاء لأنه لم يَتَعَوْضُ للمشهود عليه» وإنما أَنْتى على الشَّاهِدِء والحكم 
إنما يقع بِشَهَادَةٍ الشاهدء فكان كالمُمْسِكِ مع القَاتِلٍ. 


والثاني : نعم ؛ لأن التَرْكِيَةَ تُلجىء م القَاضِيٍ إلى الجُحكم المُفْضِي إلى القَثْل . والأول» 
أصح عند صاحب «التهذيب». ولكن الثاني وق لكلام أكثرهمء وهو الذي دك أبو 
الحسن العبادي. وفيه وَجِه ثالث: : أنه يَتَعَلْقُ به الضمان دون القِضّاصٍ . ثم عن القَمالٍ - 
رضي الله عنه ‏ أن الخلافٌ فيما إذا قال المُرَكْيَانٍ: عَلِمْنَا أن الشَّاهِدَيْنِ كانا كَاذِيَيْنِ . 


أما إذا قالا: عَلِمْنَا أنهما كانا فَاسَِيْنِء فلا شَيْءَ عليهما؛ لأنوناقد يكرتا 
صَادِقَيْنٍ مع الفِسْقء وطرّدٌ الإِمَام الخلآفٌ في الخالف 230 


الثالئة : ما ذكرنا في وجوب القِصّاص على الشُّهُودٍ الراجعينء فيما إذا قالوا: 
تَعَمَّدْنًا. أما إذا قالوا: أَخَطأْنَاء وكان القَاتِلُء أو الرَّاني غيره» فلا قِصَاصّء وتجب الَيَهُ 


مُحفلة لكن في ما لهم؛ لأن إِقْرَارَهُمْ لا يلزم العَاقِلّة فإن صدقهم العَاقِلَةُ فهي عليهم . 
قال الإِمَامُ: وقد يرى”" القاضيء والحالَةٌ هذهء تَعْزِيرَ الشّهُودِء لتركهم التحفظ . 
ولو قال أَحَدُ شَاهِدَي القَغْلٍ: تَعَمَدتٌُ ولا أذري أن صَاحِبِي تَعَمدَ أم لا؟ أو 

اقتضر على قولة: تَعَمَدْتٌُ» وقال صاحبه:. أخطاث: فلا قِضَاصٌ على واحد منهما. 


أما من قال: : أَخَطأتٌ» فظاهر. وأما الآخرء فلأنه شَرِيك مُحْطِىءٌ» 'وشريك 


المُخولىء لا يُقْتَلْ ة في الجرْحء وقسط المخطىء من الذَيّةٍ يكون محففا وققط التعمد 
مَغْلظا. ولو قال كل واحد متهما: تَعَمّدْتُ وأخطأ صَاحِبِيء ففي القِضصّاص وجهان: 


أحدهما: يجب القِصّاصء لاعتراف كُلَّ واحد منهما بِالعَمْدِيّة وثبوتها باعترافه. 


لق ما حكاه عن القفال تبع فيه البغوي في التهذيب» لكن الذي في فتاوى القفال ما نصه: إذا رجع 
المزكون دون الشهود نظر» فإن قالوا كانوا فسقة ولكنا زكيناهم متعمدين» وكذبنا في التزكيةء فلا 
شيء على المزكين بهذا القول» وإن قالوا: علمنا أنهم كاذبون» لأنهم قالوا: لسنا شهوداً ولكن 
نريد أن نشهد بالكذب فلا شيء على المزكين أيضاً بالرجوع على ظاهر المذهب» ومن أصحابنا 
من قال: يجب الغرم بقسطه وإن قالوا: إنهم كانوا فاسقين ولكنا تعمدنا ذلك ورجع الشهودء 
وقالوا: كذينا في هذه الشهادة فلا. شيء على المزكين ههنا أما إن زجع الشهود وقال المزكون: 
نحن كذبنا في التعديل فإنهم كانوا كذبة ونحن نعلم» فإن ها هنا رجوع المزكين» وهنا يتصور 
رجوعه فعلى أحد الوجهين يجب على المزكين نصف الغرمء ثم إذا رجع المزكيان» والشاهدان 
قالغرم مناصفة» نصفه على المزكين» ونصفه على الشاهدين . انتهى . قاله في الخادم . 

زفق في ز: بريء. 


كتاب الشهادات يف 


وأصحهما: المنع؛ لأن كُلَ واحد منهما لا يُقِرُ إلا بمَْلِ صَدَّرَ من شريكين؛ 
أحدهماء مُحْطِىة وأنه لا يوجب القِصّاصٌ . ولا خِلآفَ في أن الدَّيّةَ تجب عليهما 


6 مام 


مُكَلْطَةٌ. 


ولو قال أحدهما: تَعَمَّدْتٌ وأخطأ صَاحبي ١‏ أو قال: لا أذري أن صاحبي تَعَمْدُ 
أ أخطاء وصاسيه عَاقت أو مَيّتٌّ لا يمكن مواعنة )انقلذ فصا عليه وإن قال: 
تَعَمَّدْتٌ وَتَعَمدَ صَاحِبِي» وصاحبه غَائِبٌ أو ميت» فعليه القصاص. وإن قال: 
تَعَمّدْتُء ولا أدري حَالَ صَاحِبِيء وقال صاحبه مِثْلَ ذلك. أو اقْتَصَرَ على قوله: 
تَعَمَُدْتُ فالجَوّابٌ في «التهذيب» وغيره؛ وُجَوبٌ القِصّاص عليهما. 

ولو قال أحدهما: تَعَمَدْتٌ أنا وصاحبي » وقال صَاحِبّهُ : أَخْطأتٌ» أو أَخَطَأنًا مع 
فلا قِصّاصٌ على الثاني» وفي الأول وجهان: 

أصحهما: الوجوب؛ لإِقْرَارِهِ بتَعَمَدِهِمَا جميعاً. 


ووجه الثاني : أن قول الثاني في أنه مُحْطِىءٌ مَقْبُو 5 فيكون الأول شَرِيكٌ 
المُحْطِىء . 

ولو قال أحدهما: تَعَمَّدْتُ أنا وصاحبي» وقال صَاحِبَهُ : تَعَمَّدْتُ. وأخطأ هو 
فيجب القِصَاصٌ على الأول. . وفي الثاني وَجَْهَان: الأصح ‏ المنع ؛ 0 
بِقَثْلء شَرِيكُهُ فيه مُخْطِىء . ولو رجع أحد الشَاهِدَيْنِء وأصَرّ الآحَرُء وقال الرّاجِعٌ 
0 وإن اقْتَصَرَ على قوله: تَعَمَدْتٌء فلا. 


ا ل أما إذا قالُوا ل 
لك ب م "٠‏ وجب القِصَاصٌء ولا اغْتِبَارَ بما يقولون؛ كمن 
ال ولكن قال: لا*" أعلم أنه يبلغه. 
ان "“ كانوا ممن يجوز حَْفَاوْهُ عليهم. لِقَرْبٍ عَهْدِهِمْ بالإسلام» فِالمَشْهُورٌ: أنه 
شِبْهُ عَمْدِ لا يُوجب القِصّاص. 
ومَالَ الإمام إلى وُجُوبهِ؛ أخذاً مما لو ضُرِبٌ المَرِيضٌ ضَرْباً يَفثْلُ المَرِيض دون 


الصحيح» وهو لا يَعْلَمُ أنه مَرِيض» فيجب القِصَاصٌُ”؟ على الأَظهَرِء كما هو مُبَيّن في 
الجتايّات . 


)١‏ سقط في: أ. 1 (0) في ز: لم. 
(0) في أ: فإن. (5) في أ: فإنه يجب. 


ل كتاب الشهادات 


وذكر القاضي الرُويَانِيُ نحو ذلك» وقال: سَمِعْتُهُ من بَعْض أصحابنا في النّظرِ. 
هذا حكم القصاص.. 

وأما الدّيّهُ؛ فالذي أَوْرَدَهُ عَامَةٌ الأصحاب: أنها تجب مُكَلْتَةَه مُؤَجُلَة» لكن في 
مَالِهِمْء إلا أن تصدقهم العَاقِلّة» فتكون عليهم. وحكى المَوْرَانِيُ عن نص الشافعي - 
رضي لعفت أنها تك غالة :وآن صاب النقرين ”© مل الكتفل على. ها إذا كان 
قد مَضَى من قبل القَثْلٍ ثَلآَتُْ سئين . 

وإن القَقَالَ قال: تجب حَالّةَ بكل حَالٍ؛ لِتَعَدِيهِمْ» وتَعْمُدِهِمْ. 

ولنعد إلى ما يَخْنَصٌ بلفظ الكتاب . 

قوله: «والنظر فى العقوبة والبضع ء والمال»؛ يَرْجِعُ في المعنى إلى التَقْسِيِمٍ الذي 
قَدَمْتَاةُ» وهو أن المَشْهُودَ به» إما أن يَتَعَذّرَ تَدَارْكُةُ أو لا يَتَعَذَّرَه وَالمُتَعَذْرُْ العُقُوبَاتُ 
والأَبَضَاحٌ . وغَيْرُ المْتَعَذّر الأمُوّال . لكن قوله : «فالرجوع قبل انقضاء» إلى قوله: «ففي 
وجوب الإعادة وجهان»؛ لا اختصاص له بِالعُقُوبَةء بل هو شَامِلٌ لكل مشهود”" به 

وقوله: #وإن رّجع بعد القّضَاءه ؛ يعني في العْقُوبَاتِ وذلك يَيّْنْ من تخصيصه 
على المّالٍ من بَعْدُء حيث قال: «أَمّا الْمَالُ فيستوفى قطعاً» فكان الأَخْسَن ألا يُذْرِجَ 
المَسَائِلَ في قِسْمٍ العُقُوبَاتِ؛ بل يذكرها قبل الشُرُوعٍ في الأقْسَامٍء ثم يحُوض في 
الأقسامء ويُورِدُ في كُلَّ واحدٍ ما يَخْمَصُ به. 

وقوله: «ثلاثة أوجه'ء يجوز إِعْلامُهُ بالواو؛ لأن من الأضحَاب مَنْ قَطَعَ بأن 
حُدُودَ الله لا يجوز اسْتِيِمَاوُهَا بعد الرُجُوع 

وقوله: «ويُسْتَوْفَى قَطعاً» كذلك لما سبق. 

وقوله : «وجب عليه القصاص»» مُعَلّمّ بالحاء . 

وقوله: «أنه كالممسكء أو كالشريكء فيه وجهان»؛ [الوجهان]”''»: يَشْمَلَنٍ 
القِصَاصّء والدَّيّة؛ لأن المُمْسِكَء ليس عليه قِصَاصٌء ولا دَيّةَ. والشريك» يَتَعَلّقُ بفعله 
القِصَاصٌء والدَّيَةُ. ثم ذكر الوجه الثالث الفارق بين القِصّاص» والديّة. 

وقوله : «ولو قال: تعمدت؛, ولكن ما علمت أنه يُقْتَلُ بِقَوْلِي». هذا يَدْخْلُ فيه ما 
إذا قال: لم أعلم أنه يقتل بما شَهِدْتٌ عليه؛ بل ظَدَنْتُ أنه يحبس» أو يؤخذ منه المال 
وهي الصّورَةٌ التي ذُكَرْنَامَاء وقَرَّقْنَا بَيْنَ أن يكون قَرِيبَ العَهْدٍ بالإسلام» أو يَعِيدَهُ. 


زضرفى 


)١(‏ في ز: القريب. )١(‏ في ز: شهود. 
(9) في أ: موضعه. (4) سقط في: أ. 


كتاب الشهادات )1 
ويَدْخلٌ فيه» ما إذا قال: لم أعلم أنه يُقْتَلُ بِقَوْلِي؛ لأنني ظننت أني أجرح”"' بأسباب 
تَْنَضِي الجرح» ويمكن أن يجعل هذا خَطَأ. 


قوله: «ولو ضربه ضَرْباً يقتل المَرِيض دون الصحيح؟. هذه الصُورَةٌ مُكَوْرَةٌ 
وغرض الاسْتَِشْهَادٍ على ما حَكَيْئَا عن الإمام دعى إلى إعادتها . 


حكى القاضي ابْنُ كج : أن أبا الحُسَيْنٍ قال: لو رجع المَشْهُوةبٍ وقالوا» أخطاتاء 
وَادَّعَوًا: أن العَاقِلَةَ تَ+ تَعْرِفٌ أنهم أخطاناء وعليهم اديه فقالت العَاقِلَةُ : لا نَعْلم ٠‏ ليس 


للمشهود د تَحْلِيفُهُمْ وإنما يُطالب العاقلة» إذا قامت البَيْئَةٌ قال القاضي: ويُحْتَمَلُ أن 
يقَالَ : لهم تَحْلِيفُهُمْ ؛ لأنهم لو أَقَرُواء لَعْرِمُوا. والله أعلم. شْ 

قَالَ الْعَزَالِيُ : الطْرَفٌ الثاني 3 في البُضع فَإذَا رَجَعُوا بَعْدَ الشّهَادةٍ عَلَى الطلاقِ» وَبَعْدَ 
القَضَاءٍء تَفَذَ الطلآق» وَعَلَيِهِمْ الغُرْمُ» وَكَذَا في العنق وَالوْضَاع المُحَرّم . 

قَال الرَافِعِيُ : النوع الَاني فنا يفلد تَدَارُكهُ غير العٌقُوبَاتِء فمنه لأبِضَامٌ فإذا 
شَهِدَ على طلآقٍ بَائِْنِ كالطلاق بالعوض » والطّلْقَةٍ الغّالِئَقَ أو على رَضَاعٍ مجم أو 
لِعَانٍ أو مشخ بِعَيْبء أو غيرها من جهات الفِرَاقِء وقضى القاضي بِشَّهَادَتِهِمَاَء ثم 
رَجَعَا لم يرد الفِرَاقٌ ؛ لأن تولهما في الرجوع مجمل» » فلا يُرَدْ القَضَاءُ سير 
لكن يجب العُرْمُ على الشَّاهِدِينَ» سواء كان قَبّلَ النّخُولٍء أو بعده؛ لأنهم فَوّنَا عليه ما 
يَتَقَوْمُ فَيْعَرَمَانِءِ كما لو شَّهِذَا بِعِنْقٍ عَبْدِهِ ثم رجعا. 

وقال أبو حَنِيفَةَ ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا غُرْمَ عليهما بعد الدّخُولٍء ثم 
الذي يُعْرَمَانِ عندنا بعد الدخول» م مَهْرٌ الول ِتَمَامِهِ ؛ لأنه قِيمَهٌ مَا قَوّنَاهُ وفيه قول: 00 
يُغَرّمَانٍ المُسَمَى ؛ لأنه الذي ات على الرّوْج مُتَقَوَماً» والبضعٌ ليس بِمْتَقَوْمٍ في الحقيقة . 

وأما قبل الدخولء فَرِوَايَة المُرَنِيٌ : أنهما يُغْرّمَانِ مَهْرَ المِثْلِ بِتَمَامِه ويُخكئ مِثْلَهُ 
عن رواية حَرْمَلَهَ وروى الربيع : ليج يُغَرّمَانٍ يضف مَهْرٍ المثْلٍ. 

ونس انيما ]ذا أققف: روح الكبيرة زَوجَنَهُ الصغيرة» وَالْفَسَحَ النكاح: أن 

وللأصحاب ‏ رحمهم الله - طرق في مسألة الشهود: 

أظهرهما: إثبات قولين: إما أَخَذَاً بروَاية راويي المَذْمَبِء الربيع والمزني - رضي 


)١(‏ في ز: أخرج. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ 6 


ضن كتاب الشهادات 


الله عنهما د» وإما تَصَرفاً من نَصَّهِ ههناء ونصه في الرّضاع بِالتّخْرِيم» وإليه ذهب 
الإِضْطخْرِيٌ : ٠‏ 

أحدهما: وهو اختيار المُرَّنِىٌ : أن الشَّاهِدَيْنَ لا يُغَرَّمَانِ إلا النُضف؛ لأنه الذي قَاتَ 
على الزَّوْجء والنصف الثاني عَادَ إليه سَلِيماًء فصار كما لو شَهِدَ على المُشْتَرِي بِالإِقَالَةٍ 
وقضى القآضي. ثم رَجَعَا لا يُكَرَمَانِ شَيْئاً؛ِ لأنهما وإن قَُوْنَا عليه السّلْعَةَ ردًا إليه النّمَنّ. 

وأصحهما: أنهما يُغَرَمَانِ جميعه؛ لأنه َدَلَ ما أَتلَقُوهُ . والنظر في الإثلآفٍ» إلى 
المُثلف. لا إلى ما قام بمعلن المتفضق» وليذا لو ازرانة عم الصَّدَاقِء وشهد الشَّاهِدَانِ 
بالطلاق» ورجعاء يَعَرّمَانِ وإن لم يَمْتْ على الزوج شيء . 

وأصحاب الطريق افْتَرَقُوا؛ فمن مثبت للقولين في صورة الرّضَاع أيضاًء مخرج 
لإحداهما من ههناء ومن ن قاطِع بوجوب النُضْفي هناك . 

وَالقَرْقُ أن الرضَاعَ يقطع النْكاءً حتيقَّة حقيقّة» كالطلاق» ولا يُمَوَتُ عليه من المَهْرِ إلآ 
النُضف. فلا يُغَرَمُ له إلا النُضفٌ. 

وههنا اعترف الشَّاهِدَانٍ بالكَذِبٍ. ولا فِرَاقَ في | لحقيقة كما يَرْعَمَانء لكن خالا 
بيه وبين حَقّه فِيَغَرَمَانِ تَمَامَ الْقَيمَةِ كَالعَاصِبٍء نشول نتن المتاللك وملكه. 

والطريق الثاني : القَطمٌ بأن الشاهدين يُعَرْمَانِ مَهْرَ المثل. 

والثالث: القطع بأنهما يُعْرّمَانٍ النْضْفَء وجعل ما قاله المزني غَلَطاً: حَكَاهُ الشيخ 
أبو علي . 

والرابع : إن كان الرّوْجّ قد سَلْمَ إليها الصَّدَاقَء فيِعَرَمُ الشَّاهِدَانِ جَمِيعَ مهر المثل؛ 
لأنه لا يتمكن من اسْتِرْدَادٍ شيءء لِرَعْمِهِ أنّها زَوْجَنّهُ وأنها تَسْتَحِقُ جميع الصَّداقٍ» . 
[واعليه يُحْمَ مول المزني . 

وإن كان قبل النّسْلِيِم » فلا يُعَرَمَانِ إلا النْضْف؛ لأنها لا تُطَالِبّهُ إلا بِالنَضِفٍء وعلى 

هذاء يُحْمَلُ مَنْقُولُ الربيع . وحُكيّ في المسألة على طَرِيقَةٍ ة إثبات الخلاف. قَوْلآَنٍ آخران: 

أحدهما: عن القديمء وبه قال أبو حَنِيمَةَ : أنهما يغرما ا نصف المسمى؛ لأنه 
القَايِتُ على الرّوْجٍ [لا مَهْرَ المثلء ولا نصفه.]”©) 

والثاني : يحونان جبيع المسدى؛ ؛ لأنه قد بذل» وَالتقَطْرُ أمر يَخْمَصٌ بِالرّوْجَيْنَء 
َيُجِعَلُ في المسألة أربعة أقوال» كما هي مَذْكُورَةٌ في الكتاب في باب الرّضَاع . 


)١(‏ في ز: أنها نصف المسمى. (؟) سقط في: أ. 


كتاب الشهادات لفل 


ولو كان النْكَاحُ قد جرى على صُورٍَ التَّمْوِيضٍء وشهدا بالطلاق قبل الدخول» 
والفرض. وقضى القاضي بالطلآق وَالمُنْعَةَء ثم رَجَعَاء فالخلاف في أن الشَّاهِدَيْنِ 


يُعَرّمَانٍ مَهْرَ الِثْل» أو نِضْفَّهُه كما في غير صورة النَفْويض . 


وعلى ما حُكِيّ عن القديم: أنهما يُعْرّمَانٍ المْنْعَةَ التي غَرِمَهًا الرّوْحُء وهو مذهب 
أبي حَنِيفَة وبه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ. 

قال الأَضْحَاتٌُ: وهو خََطَأء إلا أن يريد التخريج على القَّدِيم 

هذا كله فيما إذا شَهِدَا على الطّلآقٍ البَائِنَ أما إذا شَهِدَا على طَلاقٍ رَجَعِيٌّ» ثم 
رجعاء نُظِر: إن رَاجعَهَاء فلا غرم''"» إذا لم يَقْتْ عليه بشهادتهما شَيْءٌء وإن لم يُرَاجِعْهَا 
حتى انْقََضَْتٍ العِدَةُ الْنَحَقَّ بالطّلاقٍ البّائِنء ووجب العُرْمُ. هكذا ذكره صاحب 
«التهذيب» . وحكى أبو القَرَج السّرَحْسِيُ عن القاضي الحُسَيْنِ وَجْها : أنه لا غْرْمَ» إذا لم 
يراجع لتقصيره بِتَرْكِ التّدَارُكِء أَطْلَقَ القاضي ابن كج وَجْهَيْنِ في أن الشّهَادَةَ على الطلآقي 
الرّجْعِيّ » والرجوع عنهاء هل يقتضي غُرْماً؟ ومَالَ إلى المَئْع» وحكاه عن ابن أبي هُرَيْرَةَ . 

فرعان: 1 

أحدهما: شَهِدَا بالطلاق» وقضى القافتيه ثم رَجَعَاء وقامت بَيْنَة على أنه كان 
بينها وبَيْئهُ رضاع مُحَرُمٌ أو شهد له بأنه طلقَهًا طلقهًا الَيَوْمَ ورجعاء وقامت بَيّئَةَ على أنه 
طلّقَهَا نَلانَاً أمس» فلا شَيْء على الراجعين؛ لأنا بَيِنَا: أن شهادتهما لم تَُرتْ عليه شَيْئَاَ 
ولو عُرّمَا قبل تَّمَام البِيئَة» استردا المَعْرُومَ . 

الثاني : شهدا على امْرَأَةِ: أنها رَوْجَةُ فلان بِألفٍِء وقضى القاضي بشهادتهماء ثم 
رَجَعَاء فالجَوَابُ في «التهذيب»: أنه لا عُرْمَ عليهما. 

وحكى ابن الصَّبَاغْ : أنه إن كان بعد الدّخُولِء غرّمًا ما نَقَصّ عن مَهْرٍ المثْلٍ» إذا 
كان الألف دُونَهُء [قال]"2: وعلى هذاء لو كان قبل الدخولء ثم دَخَلَ بهاء يَنْبَغِي أن 
يُكَرّمَا ما نقص . وهذا ما أطلقه القاضي ابن كج" . 


)١(‏ في ز: غريم. (؟) سقط في:.انز. 

(') قال في الروضة: «قال ابن الصباغ». والرافعيّ إنما قال: «حكى ابن الصباغ». والذي في الشامل 
نقد حكن يم أستحابنا أنه إن كان قبل الدخول لم يرجع أو بخده فزي ما نفض :عن مهر المثل 
إن كان المسمى دونه» وينبغي أن يقال: إذا كان قبل الدخول ثم دخل بها أن يرجم عليهم إن كان 
المسمى دون مهر المثل ببقيته . انتهى وكذا حكاه في البيان والذخائر عنه» وأفرده في البحر من 
غير نسبته إليه على عاداته . 
هذا أمرء والثاني: أن الراجح ما قاله البغوي وهو الذي أفرده الشيخ أبو علي في شرحه الكبير- 


بشن ٌْ كتاب الشهادات 


ولو شهدا على أنه طَلَّقَهَا على ألف. ومَهُرُهَا ألفانء فعن ابن الحَدَّادِء وهو الذي 
ذكره في «التهذيب»: عليهما ألف. وقد وَصَلَ إليه من المرأة أَلفٌ. وفي كتاب القاضي 
ابن كج أن عليهما م مَهْرّ المثْلٍ بعد الدخول» ونِضْفَهُ قبل الدخول». كما لو لميذكرا 
عِوَضاً. والألفٌ إن قبضهء مَحْفُوظٌ عنده للمرأة؛ ؟ لأنه لا يَدَعِيه وإن لم يقبضه فيقر عند 
المَةٍ إلى أن يَذّعيه. 


ومن النوع الثاني العِنْمٌّ؛ٍ فإذا شَهِدَا على عِنْقٍ عَبِْ وقضى القاضي» ثم رَجِعَا 
عُرّمَا قِيمَةَ العَبْدِ ولم يرد العتق» ولا فَرْقَ بين أن يكون المَشْهُودُ به قثأء أو مُذَيّراَ 


أو مُكَائَباٌ أو م وَلَن أو مُعَلْقَ الِيْقٍ ب بصِفة2"9, خلافاً لأبي حَنِيمَة َ حنيفة في م الوّلَّدِ حيث 
قال: لاعْرْمَ. 


ولو شهدا على تَدْبِيرِء أو اسْتِيلادٍ جَارِيَة وععا عد المعاء ٠,‏ يُعْرّمَا في 
الحَالٍ؛ لأن المِلْكَ لم يرل فإذا مات رما بالرجوع السَّابق. 


قال في «التهذيب». وهكذا لو شهدا على تعليق”" العِيْقِء أو الطلآقي بصفة» ثم 
رَجَعَاء وفيهما وجه: أنه لا عُرْمَ؛ هما لم ةا بم تيل اليلق ولو شهدا بِكَِابَةٍ 
عَبْدِ 0 ولذى الْعَبْدٌ 0 وعتى ظاهراًء ففيما يَعَوَمَانِ وجهان9 : 


- على المذهب قال: وسواء دخل بها الزوج أم لا لأن الشهود لم يوجد منهم إلا الشهادة بالنكاح 

1 وإتلاف منافع البضع حصل بفعل الزوج بخلاف ما لو شهدوا بالطلاق ثم رجعوا حيث يغرمون 
لأن نفس الشهادة تضمنت الإتلاف» فإن قيل إتلاف منافع البضع وإن حصل من الزوج لكن 
شهادته تضمنت إباحته فوجب أن يغرموا كما لو شهدوا بالقتل فاستوفى منه ثم رجعوا أغرموا وإن 
وجد الإتلاف من ولي الدم. قلنا: الفرق من وجهين: أحدهما أن مباشرة القتل وإن وجد من 
الولي فهو ملجأ إليه والشهود ألجؤوا القاضي للحكم» » فإذا لم يجب على الولي وجب على 
الملجىء» وهو الشاهدء وأما ها هنا فالواطىء غير ملجأ إلى الوطء بل مختار فيه وقد غرم 
الموطوءة» فإذا وجب على المباشر لا يجب على الشهود شيء. 
والثاني : أنهم وإن أتلفوا عليها منافع البضع بشهادتهم فقد حصلوا بأدائها المهر في ملكها فالتفريط 
من جهتها حيث أنكرت النكاح ولم تأخذ المهر بخلاف شهود القتل. قاله في الخادم . 

)١(‏ "قال في الخادم: محل الغرم إذا خلا العتق عن العوض» فإن شهدوا بأنه أعتق هذا العبد على 
ضمان مائة وقيمته مائة» فلا رجوع بشيء وإن كانت قيمته مائتين. فقال ابن الحداد والبغوي: 
يرجع عليهم بمائة تمام قيمته وهو ما أورده المصنف بعد ذلك. 

(0) في ز: تعلق. 

فق لم يرجح المصنف شيئاً قال في الخادم: والأشبه الأول وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك 
غيره. 


كتاب الشهادات ارفل 


والثاني: جميع القِيمَةٍ؛ لأن المُوَدّىُ من كَسْبوء وكَسْبّْهُ للسَيْدِ. 


ولو شهدا: أنه أَعْتَقَهُ على مَالٍ هو دون القِيمَة» فقد سَوّى بينه وبين ما إذا شَهِدَا 
على أنه طَلْقَهَا على أَلْفٍء ومَهْرُ مِثْلِهَا ألفان. ويمكن أن يُفَدْقَ؛ لأن العَبْدَ يُؤَدّي من 
كَسْبِهء [وأنه للسيد]"'" والرَّوْجَةٍ بخلافه. 

ومنه إذا شَهِدَا على أنه وَقَفَ عَلَى مَسْجِدِء أو جِهّةٍ عَامّةّه ورجعا بعد القَضَاءٍء 
غُرمَا قيمَنهُ ولم يُرَد الوفف . وكذا لو شهدا على أنه جعل هذه الشَّاةٌ ضَحِيَه . ويمكن أن 
يعلم قَوْلّهُ في الكتاب: #وعليهم العْرْمُ» بالحاءء والميم» والألف ؛ لأنه أَطْلَقّ» وهم لا 
يُوجِبُونَ العْرْمَ إذا كان بعد الدّخُولٍ على ما تبين. 


قَالَ الْعَرَلِيُ: وَلَوْ شَهِدَ عَلَى المَالٍ رَجُلُ وَآَمْرَآَنَانٍ أو عشْرٌء يضف العُرْم عَلَى 
المزأق وَنِضَفْهُ عَلَى جَمِيع النْسَاء وَلَْ شَهِدَ عَلَّى رَضْاع حزم وعشر نِسْوَةِ وَرَجَعُواء 
فَعَلّى الرّجْلٍ سْدْسٌء وَعَلَى كُلْ مر نِضفُ نِضف سُدّسء ويكزّلُ كل أمرَأَنينِ َئْزِلَةَ رَجُلٍ ؛ أن 
هذا يَقْبْتُ بِشَهَادَةٍ النْسْوَة» فلآ ب يتولف قط على الاغل: وَلَو رَجَمُوا إلا أَْبَعَ نِسْوَةٍء 
الضجبخ أن لآعْزم لقيام يِل بوه حجةٌء وَقيلَ: يحب حِمْتْهم؛ ٠‏ وَلَوْ رَجَعُوا إل 
لت نِسْوَةء كَنِي وَجْهِ نَجبُ حِصَّئْهُمْ ُهُمْء وَعَلَى الصّحِيح بَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الراجِعِينَ رُيُُ 
العم إِذ لَمْ يَِطْلْ إلا رُبُعُ الحجّةٍ. 

ثَالَ الرَافعِيُ: هذا الفصل والذي بَعْدَهُ لا اخْتِصَاصٌ له بهذا الطرف. ولو ذكر 
ع الغُرْمِ في الأطرَّافٍ الفّلنَةِ جَمِيعاً» ثم أتى بهذا المَضْلِء والذي بعده» كان أَحْسّنٌ 

في النُظم . 

والفِقْهُ : أن الرجوع المُعرّمَ؛ إما أن يفرض والمحكوم بشهادتهم على الحَدٌ المُختَّر 
[في الباب» أو يفرض وهم أَكْثَرُ عَدَداً منه. فإن كانوا على الحَدٌ المُعْتَبَرِ]ا"'»: كما لو 
حكم في العِنْقٍ» أو القَْلٍ بشهادة رَجُلَيْن) ثم رجعاء فعليهما العُرْمُ بِالسُوِيّة . وإن رَجَعَ 
أحدهماء فعليه النْضْفٌ. 

وكذا لو رُم في الرنَا بشهادة أربعة» فإن رَجَعُوا جَمِيعاًء فعليهم الذَيّةُ أزْبَاعاً» 
وإن رجع بَعْضُهُمْء فعليه حصته منهاء وإن زَادُوا على الحَدُ المُعتَبَرِ ا 
ِالعِنْقِء أو المَثْلٍ تَلاكَةٌ أو بِالزُنَا خمسة. فإن رجع الكل فالغرم مُوَرْعُ عليهم بالسْوية؛ 
وإن رجع البَغض» ؛ فإما أن يثبت العدّد المُعْتَبَرْ على الشهادة» أو لا يَقْبْتَ إلا بعضهم. 


)١(‏ سقط في: 8 )١(‏ سقط في: أ 


يل كتاب الشهادات 


الحالة الأولى: إذا ثبت العَدَّدُ المُعتَبَرٌه كما لو رجع من الثَّلآنْةِ في العِيْقِء أو من 
الخمسة في الزْنَا واحدء فوجهانء ويقال: قَؤْلآن: . 

أصحهما: وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن سُرَيْجء والإِضْطَخْرِيُ» وابْنُ الحَدَّادِ: لا عُرْمَ 
على الراجع؛ لأنه بقي”'' من تَقُومُ به الحبَةُ ولو لم يَشْهَدْ في الابتداء سِوَى من بَتِيَّء 
لاكتفينا بِشِهَادَتِهِ» فكأن الرّاجِعَ لم يَشْهَدْ 

والثاني: وهو اختيار المرَنِي؛ وأبي إِسْحَاقٌ : أن على الراجع حِصّتَهُ من العُرْم» إذا 
وزع عليهم تجمِيعاً؛ لأن الحم وَقُمَ بشهادة الجَمِيع» وكل منهم قد كَوْتَ قِسطأء فَيْْرْم 
ما فَوّتَ. 1 

قال في «التهذيب»: لا خخلافَ أن 0 لا يجبء والحَالَةٌ هذه» لكن قال 
الشيخ أبو مُحَمّدٍ في «الفروق»: حكى [لي]1" من أَعْتَمِدُهُ عن الشيخ المَمَّالٍ: إنه إذا 
رَجَعّ وَاحِدٌ من شهود القَثْلِء وقال: 5 ل د لع 10 

وإن ثبت من تَقُومُ به الحَجَةٌ؛ لأن الرَّاجِعَ م اعْتَرَفَ على تَفْسِهٍ بالقّثْلٍ» والمال 
إنما'*' يلزم الراجع» إذا أثرت شهادته تَفُويتاً. وإذا ثبت عن يختقى بشهادت ليمك : 
حدق اريت في شهادته الثانية» إذا لم يَثْبْتْ ث في العَدَدٍ المُغْتَبّرٍ إلا بعضهمء كما إذا 
رجع من الَّلآئَةِ أو الخمسة انْنَانِء فعلى الوَّجهَيْنَ في الحالة الأولى: إن قلنا: لا عُرْمَ 
على الرّاجعين هناك؛ فَيُوَرّعٌ الغّرْمُ ها هنا على العَدَّدٍ المُعْتَبَرِءِ وحِصّةُ من نقص عن 
العدد المُعْتَبَرِ توَرّْعٌ على مَنْ رَجَعَّ بِالسُويّةَ» ففي صُوَّرِهٍ الثلاثئة» يكون نِضفٌ العُرْم على 
الراجعين» لبقاء نصف الحُبّة . 1 

وفي صوره الخمسة عليهما رُْمُ الغُرْمء لبقاء ثلاثة أَرْبَا الحُمبَوَء وإن أَوْجَبئَا العُرمَ 
على من رَجَعّ هناك فعلى الرَّاجِعِينَ من الثلاثة تُلَنَا العُرْمء وفي الخمسة خمساه. 


8 في ز: هي. (1) سقط في:‎ )١( 

() حكى النووي في الخلاف وجهين وعمدته في قول صاحب البيان أنه الذي حكاه العراقيون يعني» 
وَهُم أعرف بالنصوص من غيرهم لكن كونه قولان حكاه الفوراني في العمد والبغوي في تعليقته 
والإمام في النهاية ونسبوا التغريم لرواية البويطي والمنع لرواية المزني والربيع» وفي ذلك نظرء 
بل الذي في البويطي عدم الغرمء ولهذا حكاه الروياني عنه كذلك. 
هذا أمرء والثاني: أن ما نسبه لاختيار ابن الحداد نازعه في المهمات» فإن الذي قاله اين الحداد 
إنما هو التغريم. كذا قاله في فروعه. 
والثالث: أن ما نسبه للقفال إنجا عو التتمال (4 كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه» وبه جزم 
في شرح الفروع . قاله في الخادم . 

(5) في ز: إنها. 


كتاب الشهادات ل 


ورججحَ صاحب «التهذيب» وغيره من هذين الوجهين وُجُوبَ النُضْفٍِ على 
الراجعين من الثلاثة» وفاء برجحان"'' الأصل المَبنِيَ عليه» وهو أنه لا عُرْمَ هناك. 

وفي «الشامل»: أن الأصَّح وُجُوبٌ الثلثين عليهما؛ لأن البَيّتَةَ إذا نقص عَدَدُْمَاء 
ذال كيه وصار الضّمَانُ مُتَعَلقَاً بالإثلآفٍ. وقد استوفى فيه. 

وهذا كله فيما إذا ايد الشُّهُودٍ دُكُوراً» أو ِنَائا» كما في الرّضَاع » وما يثبت 
بشهادة النّسَاءٍ المتَمَخَضَاتِ 

أما إذا انْقَسَمُ نقَسَمُوا إلى الذّكُورٍ والانّاثِ. فإن لم يَزِيدُوا على أقل ما يكفي» كَرَجُلٍ 
وامرأتين في الرّضَاع» أو في الأمْوَالِ فنصف 0 لل 
ال واحده مهما الم وإن زادوا على الأَكَلٌء فالمشهود به: إما أن يثبت بِسَّهَادَةٍ النْسَاءِ 
وَحَدهُنٌ ‏ أو لا يثبت 

القسم رو ما اث يبت بشَّهَادَةِ الْنْسَاءِ ءِ وَحَدَهْنّ كالرّضاع؛ وهو مؤخرا" ' في نَظم 
الكتاب. ا ِسْوَةٍ مع رجل» وَرَجَعُوا جميعاً. فعلى الرّجُلٍ تُلْتُ العُرْمٍ» 
وعليهن تُلْتَاهُ وإن رجع الوّجُل وَحْدَمُ فلا شَيْءَ على أصح الوجهين؛ لبقاء الحجة. 
6 وعلى الثاني عليه أو عليهما ثُلْتُ العم 5 

ولو شهد رَجَلُ وعشر يِسَوَةٍء ورجعواء فُعَلَِيهِ سدس العُرْم وعلى كل واحدة 
يضف سدسه. وإن رجع ” الرجلّ وَخَدة» أو مع واحدة» أو انْتَتَيْنِء أو ثلاث» أو 
أربع » أو خمس »2 أو سِتٌّ» فلا عُرْمَ على الأصح ؛ لبقاء الحجّة . 

وعلى الثاني تحب علئ من روجع ع2 واد رج ناس قبا أظهر 
الوجهين السّابقين؛ عليهم رز ع بُعٌ العُرْم؛ يُطلانٍ ربع الحجة» وإن رجع [مع ثمان» 

َيِضْفُةُ؛ لبطلان نِضف الحُجُة وإن رجع]' ' مع تسعء فعليه ثَلانَةُ أزباع ؛ فيكون ما 

على الذُكَرِمِثلُ ما على الأنكيين . 

وعلى الوجه الثاني - عليهم ما هو حِصّتْهُمْ الو وهو اميه : ولو رجع النساء 
وَحُْدهَنّ ‏ فعليهن نِضْفٌ العُرْم في أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِ . وخمسة ة أسداسه في الثاني. 

والقسم الثاني : ما لا يَنْبْتُ بِشَّهَادَةٍ النسَاءِ المتَمَخْضَاتء كالْأَمْوَالٍ؛ فإذا أوجبنا 
العْرْمَ فيها بِالرجُوعء فشهد رَجُلُ وأربع نسوة» ورَجَعُواء فوجهان: 
أحدهما: أن على الرجل ثُلْتَ الغُرْمء وعليهن ثُلْنَاهُ كما في الرّضاع. 


() في ز: رجل. (4) سقط في: أ. 


فيل كتاب الشهادات 


والثاني: أن نِضْفٌ العُرْم عليه ونصفه عليهن» بخلاف الرّضَاع؛ لأن المَالَ لا 
يَْبْتُ بشهادة النْسَاءِ ‏ وإن كثرن ‏ فنصف الحُحبَةٍ. تقوم بالرجل مَعَهُنَ كم كُنْ. 
ويُخحكى الوّجَهُ عن أبي حَنِيقَة» ومالك» وأبي إِسْحَاقَء وابن القَاصٌّء وبه أجاب 
كثيرٌ من العِرَاقيِينَ . لكن الثاني أَقْوَى من جهة المعنى - ويُرْوَىُ عن ابن سُرَيْجء واختيار 
القَمّالِ والشيخ أبي عَلِيّء والإمام؛ وصاحب «التهذيب»» وهو المذكور في الكتاب» 
وإذا قلنا به» فلو رَجَعَ النّسَاءُ فعليهن نِضْفٌ العُرْمِ . ولو رمت امزاتان؛ فلا شَيْءَ 
عليهما لِبَقَاءِ 507 ة على الأَصَحٌء كما(" حكينا عن اختيار المُزَنِي» وأبي إِسْحَاقٌ» 
عليهما ربع العُرمٍ . 


ولو شهد رَجُلٌ وعشر نسوة» ورجعواء فعلى الرجل نِضفٌ الغرم» وعلى النسوة 
النصف» إذا قلنا بالأصحء وعلى الوجه الآخرء على الرجل سُدْسٌ الغرم» والباقي عليهن. 
ولو رجع الرجل دُونّهُنَّ » فعلى الرجل النُضْفٌ على الأصّحٌ» وعلى الآخر عليه السدس . 


ولو رجع النساء دونه ؛ فعليهن نِصْفٌ الغرم [على الأصح]'"© وعلى الوجه الآخرء 
خمسة أسداسه» وإذا عَلْقْنَا نَضْفَ العُرْم برجوع الرجل» فلو رَجَعّ مع ثَّمَانِ نسوة» فعليه 
النصف» ولا شَيْءَ عليهن؛ بِنَاءَ على أنه لا يغبت ت بشهادتهن إلا نصف الحق» وقد بقِيَ 
من النساء من يتم" به الحَُء وعلى ما اختاره المُزَنِيُء عليهن أربعة أخماس النُضْفٍِء 
كما لو رَجََعُوا جميعاً. ولو رجعوا”'“ مع تِسْع نسوة» فعليه النُضْفُء وعليهن الرُبُعُ 
لبقاء ربع الحُجَةَ وعلى ما اخْتَارَهُ عليهن يَِسْعَةٌ أعشار النصف. 

وإن رجع نَّمَانِ نسوة لا غَيْرَه فلا شَيْءَ عليهن؛ لبقاء نِضْفٍ الحَُجَةٍ التي تتعلق 
بهن» وعلى ما اخْتَارَاهُ عليهن أربعة أخماس النّضْفبِ. 

وقوله في الكتاب: «ولو شهد على المال رجل وامرأتان» أو عشراء إنما قال: (أو 
عشر»» إِشَارَةَ إلى أنه لا قَرْقَ على وَجَْهِ التنصيف [بين]””' أن يِل عَدَدُ النساء. أو يَكثّر. 


ويجوز أن يُعَلّمَ بالواو لِلْوَجْهِ الآخَرِ المذكور في صورة العشرء أما في صورة 
الرجل والمرأتين» لا يَخْتَلِفٌ تَفْرِيعُ الوجهين. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَفِي وُجُوب العُْم عَلَى شُهُودٍ الإِخْصَانٍ مَعْ شْهُودٍ الرّنَا قلات قْوَالٍ: 
(أَحَدُهَا) : ل يَجِبُ شَيْءٌ (والئّانِي): نّهُ يجِبُ الشَطرٌ عَلَيهِمْ (وَالثَالِتُ :) أَنْهُ يجب الثُلْتُ 


)١(‏ في ز: على ما. (0) سقط في: ز 
(6) في ز: يتميز. (4) في ز: لو رجع. 
(0) سقط في: أ. 


كتاب الشهادات 1 


عَلَبهِمْ إِذ أكَلُ شَهَادَةٍ الإخْصَانٍ أَنتانٍ وَأَقَلُ شَهَادَةٍ الرْنا أَرْبَعَةّ فُلَوْ رَجَعْ وَاحِدّ مِنْ شهُودٍ 
الزنَا وَالإِخْصَانٍ 2 مِنَ الأصُولٍ أَقْوَالُ لا تَخْفَىء وَالقَوْلانٍ جَارِيَانِ فِي أَنَّ شُهُودَ 
التَْلِيقٍ في الطلاق هَل يعْرَمُ مَمَهُمْ شُهُودٌ الصْفَةٍ أو يَْقَردُ شْهُودُ التَلِيقٍ بالقُزْم . 

قَالَ الرّافِعِيْ : ا الغُرْمُ برجوع شَُهُودٍ الإِخْصَانِ؟ فيه وجهان في رِوَايَةٍ 
جماعة ؛ منهم المُحَامِِيُء وصاحب «التهذيب»» وقولان في رواية آخرين؛ منهم الإمام» 
وصَاحجبٌ الكتاب» والقاضي الرُوياني - رحمهم الله -: 

أحدهما: لامي كن وَالإِخْصَانٍ جميعاًء وعلى 
هذاء فلو قالوا: تَعَمّْنَا جَمِيعاء لَرِمَهُمُ القصاص”"©2» كشهود الوُنا. 

والثاني: وبه قال أبو حَنِيفَة: لا؛ لأنهم لم يَشْهَدُوا بما يُوجِبُ عليه عُقُوبَة» وإنما 
وَصَفُوهُ بِصِفَةٍ كمال والخلاف جَارِ في أن شهُوةا لصفة مع شهود تَعْلِيقٍ الطلآق» أو 
العِتاقيء هل يُعْرّمُونَ إذا رَجعوا؟ أم يختص العُرْمُ بشهود التعليق؟ 

والصحيح على ما ذكر صاحب «التهذيب»: أن ريع شهود الإخصان» وشهود 
الصّفَةٍ لا يَقْعَضِي غُرْماً. وعن بعض الأصحاب : أنه يُفْدَقٌ فق في شهود الإِخصَانٍء بين أن 
َتَقَدُمَ شهادتهم على شْهَادَةٍ الزناء» فلا عُرْمَ إذا رجعواء وبين أن يتَأْخوٌَ فَيَغْرمُونَ ؛ لترتب 

٠. (0) 020‏ ودشلبيع 

الرّجم على شهادتهم. وإذا قلنا: يَتَعَلّقَ [بتعلق]( العْرْمٍ برجوعهم. يه 
عليهم. وعلى شهود الرّنَا؟ وجهان: 

أصحهما: أنه يُعْتَبَرْ نِصَابُ الشهادتين؛ فيكون ثُلْنَا العْرْمٍ على شهود الزناء وثلثه 
على شهود الإخصَانٍ. 

والشاني : أن نِضِفَهُ على شَهُودٍ الزُّنَاء ونِضْمَّهٌُ على شهود الإخصَانٍ؛ لأنهما 


صنفان”" مُخْيَلِفَانِء فَأَشْبَهُ ما إذا رَجَمَ القاضيء والشُّهُودٌُء يكون نصف الدَّيّةٍ عليه 
وَنِضْفُهًا عليهم. ولا يَجِيءُ في شهود الْصَفَةَ إذا علقنا الِعُرْمَ برجوعهم » إلا النصف. 
إذا عرف ذلك. فلو شَهِدَ أربعة بالرّنَاء واثنان سِوَاهُمْ بالإِخصَانِء وَرَجَعُوا جميعاً 


بعدما رجمء فَالصٌمَانُ على شُهُودٍ الزناء إن لم يُغْرَمْ شهود الإخصَّانٍ. وعلى الصنفي. (*) 
جميعاً إن عَرَّمْنَاهُمْ بِالسَوِيّةٍ يه إن نَصَّفْاء أو أثلاثاً إن كَلَثنًا . 

وإن رجع وَاجِدٌ من شهود الزُنَاء وواخلد من شايدي الإخصَانٍء فإن لم يُعْرُمْ 
شُهُودُ الحْصَانِء فعلى الراجع من شُهُودٍ الزناء ره بُعُ العُْمء وإن عَرَمْنَاهُمْء فإن تَضَفْنَاء 


)١(‏ في أ: القضاء. )١(‏ سقط فى: ز. 
(6) في ز: ضعيفان. ش (4) في أ: الصفتين. 


يل كتاب الشهادات 


فعلى الراجع من شُهُودٍ الزنا]”'" ثُمُنُ العُرْمء وعلى الآخر رَبْعْهُ. 

وإن تَلْنْنَاء فعلى كل واحد منهما سُدُّسُّه . 

وإن رجع واحد من أحد الصّْمَيْنَ لا غيرء ففيما عليه هذا الخلآف. 

ولو شهد أربعة بِالزُنَاء والإحصان جميعاء ثم رَجَعمَّ أَحَدُهُمْ فإن لم يُغْرمْ شَهُودُ 
الإِحْصَانٍء فعليه رُبُعُ العُرْمء وإن غَرّمْتَاهُمْ فقد بقي ههنا من تَقُومُ به حجة الإخصَانٍء 
فإن غَرّمْنَا الراجع مع تَبَاتِ من تَقُومُ به الحُجَةٌ فعليه الرّبْعُ أيضاًء كما لو رَجَعُوا 
جميعاً» وإن لم يُعْرَمْء فلا ضَمَانَ يِسَبَبٍ الإِخْصَانٍء وأما بسبب الرُْنَا؛ِ فإن تَصَّفْنَاء فعليه 

ثُمْنْ العْرْم» وإن كَلْتْنَا مَسُدُْسُّهُ وإن رجع ثلائق ونَبَتَ واحد» فقد بَطَلَ ثَلاَنَهُ أرباع حُجةٍ 
الزناء» ونصف حجة الإخْصَانٍ. 

فإن لم نغرم ") ش شهود الإحصان» فعليهم تلان نَهُ أرباع العُرْم» وإن عُوّمْنَاهُمْ فعلى 
كل وا جِدٍ إن نصّفْنَا للرجوع عن شهادة الزْنّا ثمن العُرْمٍ» والرجوع عن شهادة الإخصَانٍ 
نصف سَدسِف بتَوْزِي نِضْفِ غُرْمٍ الإحصان عليهم . 

وإن لتكلا فعلى كل واحد الرجُوعٌ عن شَهَادة الرُنا سدس العُرْم تَوْزِيعاً للثلثين 
على الْأَرْبَعَة ؛ ولِلرجوع علي شَهادَة الإحصان كُلْتُ سُدُسِه تَوْزِيعاً لنصف غُرْمٍ الإِخصَانٍ 
على الراجعين . ولو شَّهِدَ أَرْبَعَةٌ بالزناء واثنان م: بهم بالإخصاد» ورَجَعُوا بَعْدَما رُجِمَّء 
فإن لمي يُعَرُمْ شَهُودُ الإحصان في المَسَائِلٍ 0 » فكذا ههناء ولا كو لشنهادة 
الإخصَانٍ. وإن عَوَمْنَاهُمْ فهل يعَرْمْ شُهُودٌ الإِخْصَانٍ ههنا زِيَادَة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما في الصورة السابقة. 

والثاني : لا؛ لأن الشَّهَادَة والرجوع. كَجَِايَةِ علق الي ' يوون في الدَيّق 
وإن قلنا: بالآوٌ ل عاد الجلآفء إن تَصَّفْنَا على اللذين شَهِدَا بالإحصان ثلاثة ئة أرْبَاع 
العْرْم ؛ النصف لِشَهَادَةِ الإخصَانٍ. والربع لشهادة الرّنَا وعلى الآخرين الربع . 

وإن تَلّْنَاء فعلى الذين شهدا بالإخصَانٍ الثلث» لِسَهَادَةِ الإخحصان» والثلث لِسَهَادَةِ 
الرّنَا. وعلى الآخرين الثلث. 

فإن رَجَعْ م وَاجَِدٌ متهي فإن لم يُغْرّمْ شهود الإخصَانٍء ليور ريع بُعٌ العْرْم» وإن 
غُرَمْتَاهُمْ فإن الرّاجِمَ من اللَذَيْنِ شهدا بالإخصان» فإن تَصَّفْنَاء فعليه تمان نِ العُرْم» 
ثمن لشهادة الزناء والباقي”؟' لشهادة الإخْصَانٍ. 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في أ: يعرف. 
(9) في ز: جنايتين. (5) في ز: والثاني. 


كتاب الشهادات 4 


وإن كَلْنْئاء فعليه ثُلْتُ العُرْمٍء سدس لهلهة وسدس لهذه. وإن كان الرّاجِعٌ من 
الآخرين» فإن نَصّفْنَاء فغلية 3 ثُمُن العم . وإن تَلَثْنَا فالسدّسٌ . 


ولو شهد نَّمَانِيَة بالزنا والإخصان. ثم رجع أحدهمء فلا عُرْمَ على الأصَحٌ؛ لبقاء 
الحجتين . وكذا لو رجع نَّانِء وثالث» ورابع» وإن رجع خامس؛ فقد بَطَلْتْ 4 حُجَةٌ الرّنَاء 


ولم تبطل حُجَةُ الإحصان» فإن لم يُعْرّمْ شهود الإخصَانٍء فعلى الحْمَسَةٍ ر ربع بُعُ العْرْم ؛ 
العلاكد رق القدي' وإن عَرّمْئَاهُمْ فلا عُرْمَ ها هناء ها الإِخْصَانِ على الأصح؛ لبقاء 


حجته . وَيَغَرَمُ الراجعون. رُيْعَ غُرْمٍ الزناء والسدس». إن كَلّْثنَا والشمن» إن نَصَفْئا. 

وإن رجع ستةء فعليهم نِضفٌ عُرْمٍ الزناء وهو الثلث إن تَلَْْا والربع إن تَصّفْنَاء وإن 
رجع سبْعة. فقد بَطلَتِ الحُببَانِ ولايخفى قِيَاسُهُ مماذكرنا . وقوله في الكتاب: 0-0 
في الأصول أقوال لا تَحَفَى» أحد الأصول المشار إليهاء أن شهُودَ الإخْصَانِء هل يُعَرَّمُو 

والثاني : أنهم إن غرمواء كم يُعَرّمُونَ؟ 

والثالث: أنه إذا رجع بَعْض الشهودء وبقي من نَقُومُ به الحجَةٌ هل يَعْرمُ مَنْ 
رجع؟ وقد عرفت هذه الأَصُولَ والأَقْوَالَ الحَاصِلَةَ منها. والله أعلم . 

قَالَ العَلِي: الطرف )1 الغَالِتُ : ل يُتَوَفّع رُجوعَهٌ ُ بإفْرَارٍ الخضم 

قل الزافين: تقدم أن ال الْمَشْهُودٌ به؛ 7 يَيَعَذّرَ تَدَارْكُةُ أَْ لا يَتَعَذّرَ وقد فَرَغْنَا 

من القَوْلٍ فيما يتعذّرُ تَدَارْكُهُ . 

والقسم الثاني: ما لا يَتَعَذّد؛ ؛ وهي الأموَالُء أَغتَائها» ودُيُونهَاء وإذا شهد الشّهُودُ 
لإنسان7) بمال» ثم رجعوا بعد دَفْع المال إليهء لم يُنْمَضٍ الحُكمُء ويُرَدُ المَالَ إلى 
المُدُعَى عليه.» لاحتمال أنهم كَاذِبُونَ في الرُجُوع . 

ا الحا ار ا أنه يُنْقَض الحَُكمْء ويْرَهُ المال إلى المَحْكُومٍ عليه 
والمذهب الأول» وهل يُكَرّمُ الشّهُودُ للمحكوم عليه؟ 

نقل المزني: أنهم لا يُعَرّمُونَ وقد قَطعّ به من الأضْحَابٍ طَائِقَة ؛ منهم: ابن 
خَيْرَانَ» وتوجها بأن الشهُودَ لم ؛ يثبتوا”" اليّدَ على المال» ولم يَتلَفّوهُ فلا يضمنون. 

وإن أَنَوْا بما يُقْضِي إلى القَوَاتِء كمن حَبَّسَ المالك”" عن مَاشِيَتِهِ حتى ضَاعَتْء 


)١(‏ في أ: لفلان. () في ز: يتبينوا. 
) في أ: المال. 


ل كتاب الشهادات 


ولف كالشّهَادةٍ على الطلآقٍ» وَالعِيْق؛ لأن هناك وجِدَ التَفْوِيتُ حَقِيقَةَء فإنهما لا 
يريدان» وإن صَدَقٌ َ العبْدُ والمرأة الشهُودَ في الرجوع؛ وههنا لم يوجد تَفُويتٌ حَقِيقَة؛ 
لأن المَشْهُودَ عليه لو صدقهم في الرجُوع. َزِمَهُ رَُ المَالٍء وَأَغْمَد الأصحاب» وفيهم ابن 
مريع؛ وأبو إِسْحَاقٌ . قالوا : في المسألة قولان: 

أحدهما: أنهم لا يعرم مُونَ؛ لما ذكرناه. 


والثاني : وبه قال أبو حَنِيفَةٌ ومالك» وأحمد رحمهم الله -: أنهم يُغَرّمُونَ 
لِحخصولٍ الحَيْلُولَة بشهادتهم. وما يضمن بِالتَّمْوِيتِ [بغير الشهادة. ينبغي أن يُضْمَنَ 
بالنَفُويتٍ]!" بالشهادة» كالئفْسِ . وهذا القول عند العراقيين» والإمامء وغيرهمء أرْجَخ . 

وذُكر في «العدة»: أن الفُتْوّى عليه وأن ظاهر المَذْمَب: َنَهُمْ لا يُعَرّمُونَ 
واخْتَلَقُوا في حَالٍ القَوْلَيْنٍ فذكر الشيخ أبو حَايِدٍ ومن انّبَعَهُ: أنهما''" مَنْصُوصَانِء 
والتَغْرِيمُ فيهما للقديم”" وقيل : الْمَنْصو ص » أنهم لا يُعْرَمُونَ والآخر مُخْرّج . 

وقيل: هما مَبْنِيَانٍ على القولين فيما إذا قال: غصبت هذه الدَّارَ من فلان» [بل من 
فلدن]20, دقُع الدَّارُ إلى الأول. 

وهل يُعرْمُ الُاني؟ على قولين فينزل رجوع الشاهد مَنِْلَة زجع المقر. 

وذكر القاضي ابْنُ كج : أن النّصّ فيما إذا شَهِدُوا بِعَيْنء ثم رجعواء أنهم لا 
يُعَرْمُو3: وفيما إذا شَهِدُوا بِدَيْنء ثم رجعواء أنهم يُعَرمُونٌ» فحصل القَوْلآنِ من تَحْرِيج 
كُلّ واحد منهما في صورة الآخر. 

ويجوز أن يُعَلّمَ لَفْظْ «القؤْلَيْن؛ في الكتاب بالواو لطريقة مَنْ قَطعمّ بنفي العُزْم. 

شهد الشّْهُودُ على أَحَدٍ الشرِيكَيْنِ في الرّقِيقٍ؛ أنه أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وهو مُوسِرٌء فقضى 
القاضي ِعِنْقِهِ ' وبِالسْرَايَة ثم رجعواء فعلى الشْهُودٍ قِِمَهُ نَصِيب المشهود عليه . 

وفي قِيمَةٍ نْصِيبٍ الشريك الخلآف» في غَرْمٍ المال» وشهُود المَلٍ الخَطْلٍ إذا 
رجعوا بعدما غرم العاقلة. هل يُعْرّمُونَ؟ فيه الخلاف. 

ولو حكم القاضي بشَّهَادَةِ شهود الفرع» ثم رجعواء عُرّمُوا. 


و 


ولو رجع شهُودٌ الأضل» وقالوا : كذيناء فكذلك يعرم يُعَرّمُونَ » خلافا أ لأبي حَنِيفَة . 


)١(‏ سقط في: أ. (7) في ز: أنهم. 
إفرة في ز: القديم. (4) سقط في: أ 


كتاب الشهادات 1.١‏ 


ولو رجع الأَصُولٌ» وَالفُرُوعٌ جميعاًء فالعُرْمُ على شهود الفَّرْع؛ لأنهم يُنْكرُونَ 
إِشْهَادَ الأصُولٍِء ويقولون: كذبنا فيما قلناء والحُكمٌ وقع بِشَهَادَتهِمْء وحيث وَجَبَ على 
الرّاجع عُقُوبَةٌ من قِصَاصِء أو حَد قلف دخل التَعْزِيرٌ فيها. فإذا لم تجب عُقُوبَةٌ 
واعترف بالتعمد. فَيُعَرّرُ. 

ولواشفة و عار ونان لاستعة» ا حا ل الهم كيان وآخْرُ عن 
مائتين» وثالِثٌ عن ثلاثماثة» والزابج عن الجميع ؛ فالبيّئةُ بَاقِيَةٌ ِيَه بِتَمَامِهَا في مائتين» وأصح 
الوّجْهَيْنِ: أنه لا يجب عُرْمُهُمَاء ويّجبُ على الأربعة عُرْمُ الماثة. المَرْجُوع عنها بانَقَاتِهِمْء 
وعلى الثاني» والثالث» والرابع» ثَلانَهُ أرباع المائة التي احْتَصُوا بالؤُجُوع عنها. 

والوجه الثاني: أن عَلَى كُلْ رَاجع حِصّته فيما رجع عنه» فعلى الأوّل» خمسة 
وعشرونء وعلى الثاني خمسونء وعلى الثالث خمسة وسبعون؛ ١‏ الرابع» مِائَة. 

والشَّهَادَةٌ على الطلآقٍ الرّجْعِيٌ؛ والرجوع عنهاء هل تَقْنَضِي غُرْماً؟ فيه تفصيل» 
وخلاف أسَلفْتاهما: قال أبو الحَسَنٍ العَبَّادِيٌ : إن أَؤْجَبْنًا اسار وغرم 
الشهودء ثم راجعها الرّوْجُ فهل عليه رَدُّ ما أخذ؟ 

فيه احتمالان؛ بنَاءَ على ما إذا وَطِىء الرّجْعِيْةَ ثم رَاجَعَهَا ‏ هل يَلْرّمُهُ المَهْرُ؟ 

قَالَ العَرَالِيُ : أَمَا إِذا ظَهَرَ كَوْنُ الشَّاجِدٍ عَبْدَنْنَ أَوْ كَافِرَنْنَ أو صَبِيِينِ بَانَ يُطَلآنُ 
القَضَاءِ 3 الطلآقُ وَالمِنَاقُء وَإِنْ ا العُرْمُ عَلَى القَاضِي لِخَطَيِهِ وَفِي 
255 3 صَبِييْنٍ مُرَاِفينَ؛ ا مَرّ في ى آخر الباب الأول من الشادات : أنه 
[ينقض]”" حُكْمُةُء وكذا لو [بانا]”» فاسِقَيْن في أصَحْ القولين. 

وقوله ههنا : «بان يُطَلآنُ الحكم؛ إِشَارَةٌ هَ إلى ما ذكره الإمَامُ؛ أن القَضَاءَ لين اما 
يعقد ويحل» وإنما المَرَادُ تبي تبيْنُ الأمر على خلاف ما ظَنهُ ون فإن كان المَسْهُودٌ 


)1١(‏ سقط في: زء 

() سقط في: ز. (7) سقط في: از. 

(4) ومعنى هذا أن القضاء لم ينفذ ويظهر ثمرة هذا في الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت 
الحكم إلى أن يتغير فيكون لرب العين» وهذا الذي نقله عن الإمام وأقره خلاف ما جزم به غيره 
بل صرح الروياني أنه المذهب فيما إذا بان أنه يقف على النقض . وقال الماوردي: إذا بانا كافرين 
لم يحتج إلى النقض أي بل يبين بذلك وقوعه باطلاً وأما إذا بانا عبدين فوجهان مبنيان على 
الخلاف في رد شهادة العبد. 


قل كتاب الشهادات 


به طلاقاء أو عتاقاًء أو عَفْداً من العقودح فقد بَانَ أنه لا طلآقّ» ولا عِتَاقّ» ولا عَفَدَ. 

نات المَرْأَةٌ قد ماتت [فقد ماد تت]”'2 وهي مَنْكوحَتُةٌ فإن9) مات العَبْدُ 
مات وهو رَقِيقٌ» ويجب ضَمَانُهُ على ما سنذكره في ضَمَانٍ الأَمُوَال؛ وإن كان المَشْهُودُ 
به قَطعا أو قَتْلد أو حَدَاٌ واستوفى وتقلة التّدَاردُكُ نَضَمَائَهُ في بَيْتِ المَالٍ على أَحَدٍ 
القولينء, وعلى عَاقِلَةٍ القاضي في أَظْهَرِهِمَا على ما هو مُمَرَرٌ في باب ضَمَانٍ الولدق 
وإنما تَعَلّنَ الضمان بالقاضي؛ لأنه أَهْلَّكَهُ بحكمه الذي أَخطأً فيه» وكان من َه أن 
يتصخ ص ١‏ ويُتَكَنتَ ولا يجب العُرْمُ على المَشْهُودٍ له؛ لأنه يقول : استَوْفْيتٌ حَقّي . 

ولا يضمن الشهود؛ لأنهم نَابنُونَ على شَهَادَتِهُِمْ» زَاعِمُونَ صدقهم» بخلاف ما 
في صُورَةٍ الرجُوع . 

وإذا غرم العاقلة» أو بيت المال» فهل يَكْبْتُ الوْجُوعٌ على الشهُود؟ 

فيه خلاف» وتفصيل مَذْكُورَانِ في باب ضَمَانٍ الولاة. 

والذي أَجَابَ به أَضْحَابَْا العراقيون: أنه لا رُجُوعَ عليه. قالوا: وكذا لا رَجُوعَ 
على المزكيين؛ لأن الحُكمٌ غير مَبْنِن على شهادتهم . 

وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أن الام يرجع على المزكين”"» ويسْتَقِرُ عليهم 
الضُمَانُ ا السهُودِ؛ لأنه ب* يثبت عند القاضى» أن الأمرّ على خلافٍ ما ذكره 
المزكون؛ ولم يَكْبّتْ يَْيْتْ أنه على خلاف ما ذكره الشهُودُ وإلى هذا مال القَّاضِيَانِ ‏ أبو 
الطيّبٍء الدويَانِيُ - ومَفْهُومُ ما ذكروه: أنه يجوز تَعْرِيمْ م المزكي أَوّلاً ثم لا رجوع له 
على القاضي . 

لم الإمَامُ مغل ذلك في الشهودء إذا قُلْنَا بوت الرجوع عليهم ؛ ولا قَرْقّ فيما 
ذكرناه في تعليق الضَّمَانِ؛ بالقاضي”*' بين أن يكون الحَكُمْ في حَدٌ الله تعالى» أو في 
قِصاص الآَدَمِيٌ » ولا إذا كان” “» في قِصَّاص بين أن يَستَوْفِيَهُ المُذَّعِي؛ وبين أن يَسْتَوْفِيَه 
القاضي بنفسه» أو يفوض استيفاء بإذن المُدُعِي إلى غيره . 


وقد مَرْ فى في «أدب القضاء» عه عن الإضطخريٌ: أن المُذُعِى إن اسْبَوْقَاهٌ بنفسه» 


زفق سقط في : 57 

(؟) في أ: وإن 

: () ما نسبه إلى العراقيين فالأصح خلافه وكلامه في الرجوع على ما قررناه» وما ذكره القاضي أبو 
حامد. ومال إليه القاضيان هو المعتمد. قاله في الخادم. 

(5) في ز: فالقاضي. (5) في الروضة: وسواء في. 


كتاب الشهادات يقل 


فالصّمَانُ عليه وإنما يَتَعَلّنُ الصّمَانُ بالقاضي» إذا بَاشَرَ الاسْتِيفَاءَء أو فَوَضَهُ إلى غير 
المُذّعِي بإذنه . ءْ 

وإن كان المَحْكُومُ به مالاً؛ فإن كان بَاقِياً عند المَحْكُوم له» الْتْرِعَ وَرْدّه وإن كان 
تَالِفَاً» أَحْذّ منه ضَمَائهُ . 1 

٠‏ وحكى الشيخ أبو حَاتِم القزويني وَجهاً: أنه إذا كان التّلَفٌ بآفْةٍ سَمَاويَِ لم يلزمه 
الضّمَانُ» والمَشْهُورُ الأول» وََّقُوا بَيَْهُ وبين [الإتلافات؛ حيث”'؟ قلنا: لا عُرْمَ عليه» 
فيها بأن [الإتلافات]”" إنما تُضمن إذا وقع على وَجْهِ النّعَدذيِه وحكم القاضي أَخْرَجَهُ 
عن أن يكون مُتَعَدياً» وأما المال فإذا حَصَلَ في يد إنسان بغير حَقُ» كان مَضْمُوناًء وإن 
لم يُوجَدْ منه تَعَذَّ فإن كان المَحْكُومُ له مُعْسِرأَء أو غَائِبآَ فللمحكوم عليه مُطَالَبَة 
القاضي » ليغرم له من بيت المال على أَحَدٍ القولين» ومن خَالِص ماله على الثاني؛ لأنه 
ليس بدل النفْس حتى يَتَعَلْقَ بِالعَاقِلَةِ» ثم الحاكم يرجع على المحكوم له. إذا ظَفِرَ به 
مُوسِرآًء وهل له الوُجُوعُ على الشهود؟ جعله الإمَامُ على الخلافٍ. 

والتفصيل المُشَارُ إليه في الإثلآفاتِ ويجيء”" أن يُقَالَ على قِيَاسٍ ما مَرّ؛ِ أن 
المَحْكُومَ عليه يَتَخَيّرُ في تغريم القاضيء وتَغْرِيم المَخَكُوم له. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ سقط في: ز.ء (؟) سقط في: ازء 
(0) في ز: ويحكى. 


كِتَابْ الدعاوئ وَالبَيْنَاتِ 


َالَ الْمَرَالِيُ : َمجَايُ الُُومات تور غلى حنسة: الى وَالجَوَاب ولي 
وَالدُكُولُ وَالبَيَكدُ الأول : الدّعْوَى وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأولّى فِيمَنْ فِيمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الدّعْوَئ» وَمَنْ 
ا ا ال ا لَهُ لِك وَلَمْ يَلرَمه 
الرّفْمُ إِلَى القّاضِيء فَإِنْ كَانَ حَقُهُ عُقُويَةَ قلا بُدّ مِنَ الرّفع ِلَى القّاضِيء وَإِنْ كَانَ حَقَُهُ دَيْنا 
وَمَنْ عَلَيْهِ مُقِرْ مُمَاطِل فلا بُدٌ مِنْ رَفْعِهِ وَإِنْ كَان يَتَعَذّرُ رَفْعةُ: بتَعَرُزِهِ أو تَوَارِيهِ قن ظَفِرَ 
بجئس حَمَهِ لَه أَخْدّهُ كان قذ فر بر جنس حَطهِ قؤلآن. 

قَالَ 527 يقال: اذَعَيْتٌ على فلان كذا اذّْعَاءَ . ا الدغوّىء والادٌّعَاءٌ: 
افتعال”' من الدّعْوَة؛ كأن المُدُعِي يَدْعُو المدّعي”" إلى نَفْسِه"©. ولا يُشْتَرَطُ في وقوع 
مارو لحا ا نمي أو في ذِمّتِه 


)١(‏ في ز: أفعال. - (؟) في أ: الدعاء. 

() هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره سواء كان ذلك حال المنازعة أو لا 
وتقول العرب ادعى كذا ادعاء زعم أن له حقاً وباطلاً والاسم منه الدعوى والجمع دعاوى بالفتح 
ودعاوي وبالكسر وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضمير وغلب الكسر في دعوى 
النسب والفتح في المأدبة واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة له ولا يتناول من له حجة 
ولذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة ولا يقال ذلك بالنسبة للنبي يَلِ لأن نبوته ثبتت بالمعجزة 
فالمطالب بحقه قبل قيام حجة يسمى مدعياً وبيعدها يسمى محقاً. 

تعريف الدعوى في الاصطلاح 

هي قول مقبول عند القاضي يقصد به الإنسان طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه: 
سببها المحافظة عن تحصيل الحقوق التي يترتب عليها بقاء النوع الإنساني أو شخص المدعى من 
تقوى عليها فمثال ما يترتب عليه بقاء النوع النكاح وما يترتب عليه بقاء الشخص الأموال بجميع 
أنواعها وما يرتبط بها. 
ينظر : تبيين الحقائق 259٠/5‏ فتح القدير 2١67/48‏ والمشرح الصغير ؟/ 2591 والكافي ”/ 
6 الإشراف 01/5. الصحاح 7775/7. والمصباح المثير /١‏ 758. 


١. 


كتاب' الدعاوى والبينات ١‏ 


بل يقع الاسْمْ عليه مع كون الشَّيْءٍ عنده. ومنه الت ل وهو الاعتزاز بأن 
يقول: نا فلان ابن فلان. 


وقيل: الدُعْرَّى في اللغة الّمئي؛ ومنه قوله عَرّ وجَلّ: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُعُونَ4 
[فضلت  .]"١‏ 


وأما لَْطَهُ البيّةٍ فهي بَيَْدّ والأحاديث التي هي أَصُولُ الباب مَشْهُورَةٌ نحو ما 
زُوِيّ عن ابنٍ عَبَاسِ رضي اومتها أن النبي يك قال : «البَيِئَةٌ عَلَى المُذّعِي وَاليمِينُ 
عَلَى المُذعَى عَلَئْهه! وو «لْوْ أَغطِيّ النّاسَ بِدَعْوَاهُمْ لدع ناس دْمَاءَ قَوْمٍ 
وَأَمْوَالَهَهُ»”" . 

ويُرْرَىئ أن رَجُلاً من «حَضْرَمَوْتَ» وآخَرّ م مِن «كِنْدَة أَنَيَا رسول الله ةِ فقال 
الْحَضْرَمِيٌ : يَا رَسُولَ الله : إن هذا عَلَبَِي على أَرْض لي كانت لأبي» فقال الكِنْدِيُ: هي 
أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعْهَاء ليس له فيها حَقٌ. فقال النبي بك لِلْحَضْرَمِيٌ : «أَلَكَ بَيْتةُك. 
قال: لا. قال: «قَلَكَ يمِينٌ». قال: يا رَسُولَ الله: إن الرَّجُلَ فَاجرٌ لا يُبَالِي على ما 
حَلَفَ عليه قال: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلا 06 


>2 
٠‏ هذا تمهيد الكتاب. 


قال حُمَْةٌ الإشلام : وّمَجَامِعُ الخْصُومَاتٍ تَدُورُ على خمسة: اه 
واليَمِينُ» والبَيَّةُ وَالدُكُول» . وذلك لأن المُتَخاصمين في الخُصُومَاتٍ الشْرْعِية أحدهما 
طالب» وطَلَّبٌ الحَقٌّ هو: الدّعْوَئ» وحَجنّه عليه * الْبيئة ) والأنخر تلوب ينه فإن 


أجاب بالاة قَرَارٍ فذاك» وإن أَنْكَر مَحَجيهُ اليْمِين) ٠‏ وإن تكلَ لم يُْنَْ منه بذلك» , ترد اليَمِينُ 
على الطَالْبٍ» وكلام الكتاب في بَيَانٍ هذه الأمور الْحَمْسَق وأحكامها. 


الأول: الدّعْوَى ‏ وفيه مَسَائْلُ : 


.197؟/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
من طريق الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وفيه قصةء‎ 
وهو في المتفق عليه بلفظ : اليمين على المدعى عليه حسب ») وعزاه ابن الرفعة لمسلم فوهمء‎ 
وزعم الأصيلي أن قوله لكن البينة إلى آخره من قول ابن عباس » أدرج في الخبر» حكاه القاضي‎ 
عياض» وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان في حديث» وعن عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جده للترمذي» والدارقطنى وإستاده ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه البخاري [4007]» ومسلم ]١17١١1[‏ عن ابن عباس . 

زفرف أخرجه مسلم [19] من حديث وائل بن حجر بتمامه. والحضرمي هو وائل المذكور». والكندي 
هو امرؤ القيس بن عابس» وأسمه ربيعة. 

ا العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 
ا ابن 
71 


1.5 كتاب الدعاوى والبينات 


إحداها : في أن المستحق متى يَحْتَاجّ إلى المُرَاقََةٍ والدّعْوَى» والحَقُ إما عُقُويَةٌ أو 
مَال؛ إن كان عَقُوبَة ة كالقِصّاص» وَحَد القَلْفِ لايد فيدامن الدقع إلى الحاكمة لعظم 
خطروء والاحتياط في [إثباته]”" أَؤلا0©, ٠‏ وَاسْتِيفَائْهِ على ما تَقْنَضيهِ تَفْعَضِيهِ السَيَاسَةٌ من وجوه 
الناس ثانياً. وإن كان مَالآء فهو إماعَيْنٌ» أو دَيْنّ؛ إن كان ا فإن قَدَرَ على 
اسِْرْدَادِهَا من غير تَحْرِيكِ فتنة» اسْتَقَلّ به. وإلا قلا بُدّ من الوّفع”” . 


وأما الدَيْنُ فإن كان مَنْ عليه مُقِرَا غَيْرَ مُمَْنعِ من الأداء» فَيُطَالِبَهُ لِيَوَديَ ' وليس له 
أن يَأْخُلَّ شَيْئاً من مَالِهِ ؛ لأن الخِيّارَ في تَعْيِينَ المآل المَدْفُوع إلى مَنْ عليه؛ فإن حالف 
وَأحَدَ شه من قالة 5 فإن تَلِفَ عنده وجَبَ ضَمَانةَ فإن انَمََا جاء خلافٌ التَقَاصَء 


وإن لم يكن كذلك. فإمًا أن يُمَكَنَ من تحصيل الحَقٌّ منه بِالقَاضِي» أو لا مكو 


ع مام بَْنَةَ لصاحب الحَقٌء فله أن يأخذ جِنْسٌ حَمَّهِ من 
٠‏ إن ظَفْرَ بى ولاجأة عير التعلين» وهو ظَافِرٌ بالجنس. 


وفي «التهذيب» وَجَْهُ : أنه يجوزء وإن لم يَجِذْ إلا غَيْرَ الجنس. حَكى جَمَاعَةٌ من 
الأصحاب منهم الموْرَانِيُ [والإمام]”*“. وصاحب الكتاب في جواز 


22 سقط في: ز. 

فق عن الماوردي أنه قال في باب أصول الفحل أن من وجب له على شخص تعزير أو حد قذف 
وكان في بادية بعيداً عن السلطان له استيفاؤه. 
قال الشيخ ابن عبد السلام في قواعده: ار القره ويف له وى متم الا مسح دن الفطانين 
ولا سيما إذا عجر عن إثباته . 
وقول المصنف «فلا بد من الرفع إلى الحاكم» كان ينبغي أن يقول أو محكم لثلا يوهم أن المحكم 
ليس ذلك وهو كالقاضي في ذلكء» وكذا لو استوفاه بدون رفع إلى الحاكم فإن القصاص يقع وإن 
أساء فيما فعل» ويستثنى من إطلاق الشيخ مسألتان: 
إحداهما: إذا قتل من لا وارث له فلا ب ل ال لكل 
فيه شهادة الحسبة ولا يحتاج إلى دعوى الحسبة بل في سماعها خلاف . 
0 قتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا ب 02 


إفية 0 المصنف العين» وقال في القوت: الظاهر أن هذا الكلام إنما هو في ذي اليد العارية ومن 
في حكمهاء أما لو كانت بيد أمين باذل لم يجز له أخذها بغير إذنه أو علمه ولا دخول منزله 
لأجلها وإن لم يخف ضرراً بل سبيله الطلب». وكذلك المبيع إن كان الثمن مؤجلاً أو مقبوضاًء 
والبائع باذل له في ذلك من الأذى بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا ياب أخدذ الحق ممن يمنعه وجرى 
على ذلك في الخادم. 

(4) سقط في: أ. 


الأَخَذٍ قولين”2: أحدهما: المنع؛ لأنه لا يَتَمَكُنُ من تَمَلْكْهِ وليس له أن يَبِيعَ مَالَ 
غيْره لنفسه . 


هه أو مه 
ٍ- 


والثاني : الجَوَازٌ ال رحمهم الله - لما رُوِيَ عَنْ 
عَائْضَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ أَنَّ ندا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن أَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ وَإِْهُ 
فيض ما تفي يي إلأنا أل مث برا فو ادلم - فَهَلُ عَليّ فِي ذَلِكَ 
شَيْءْ؟ فقال النْبيُ ككلِ: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»”" جور لها الخد من غير 
كل ون اللشاين وغين الكبى . 

وقال أبو حَنِيفَةَ: يأخذ جئس حَمَّه ولا يَأَحْدُ غَيْرَ الجنس» إلا أن يكون حَقٌهُ 
الدَّرَاهِمَ» فيأخذ الدَنَانِيرَه وبالعكس. 

وعن أحمد أنه لا يَأَخْدُ الجنس» وهذه رواية عن مَالِكِ» والأَشْهَدٌ عنه. أنه 
[إن]”” لم يكن على المَذْيُونِ دَيْنٌ آخرء فله أَخْدَهُ وإن كان فلا يأخذ إلا قَدْرَ حِصّتِه 
وإن أَمْكَنَ لصيل الحق بالقاضي؛ بأن كان مُقِرَاء لكنه يَمْتَُِ من الأداءء أو كان 
مُكراً و بيه فهل يَسْبَقِلُ بالأخذء أم تجب”” المُرَاَعَةُ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: الم من الاسْتِقْللِء كما لو أَمْكَئَهُ تَخْصِيلٌ الحَقٌّ بِالمُطَالَبَِ والتَّقَاضِي . 
ومن قال بهذا قال: لو كان مُنْكراً ولا د بَيِّئَةَ ولكن صاحب الحق يَرْجُو إِفْرَارَهُ لو 
أحضره عند القَّاضِي وعَرّض عليه الْيَمِينَ» وجب إخضارة أيضاً . 


وأصحهما: على ما ذكر القَّاضِيَانِ : أبو الطيب» والروياني ويُحَكَئ عن أبي إسحاق 
وابن أبي هُرَيْرَةَ أنه يبور الاسْيِفْلدل0) ٠‏ لحديث مِنْدٍ بأنه لله لم يَأمْرْهَا ِالمُرَافَعَةٍ؛ لأن في 
المرافدة انز ومشقة وتضوع ذاه والمذكور في الكتاب هو الوّجَهُ الأول. 

وقوله: «وإن تَعذْرَ َع بِتَعَرزِوه أو تَوَارِيه فإن ظَفِرَ بجئس حَقَّو فله أخذه». 
الحكم على ما ذَكَرَهُ مَنُوط بِتَعَذّر رَفْ الحم إلى القاضي . وعلى هذا فالعَائبُ ب كالمَُعذَرٍ 
والمتواري» وكذلك هو في كلام الإمَام ونَاط صاحب «التهذيب» وغيره 2-0 بتَعَذّر 


)١(‏ عبارة الروضة: «جاز الأخذ على المذهب» وفيه إثبات طريقين وقال الروياني في البحر: قال 
بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان وهو غلط بل نص الشافعي على قول واحد أنه لا يجوز. 

(5) تقدم. ' (9) سقط في: از. 

(4) في ز: يحصل. (5) في ز: يحيا. 

() قال في الخادم: تسويته بين المقر المماطل والمنكر الذي عليه البينة في جريان الخلاف ذكره 
الماوردي لكن مقتضى كلام من سبق عنه المنع وبذلك صرح الإمام والغزالي وقالا: إن المقر 
المماطل لا يجري فيه الخلاف بل يمتنع عليه قطعاً لإقراره» وسبقه بذلك الأذرعي. 


١58‏ كتاب الدعاوى والبينات 


تحصيل الحَق لا بتعذر رفع الخصمء وقَضِيتهُ أن يكون العَايِتٌ والمْتَوَاري والمتعذر 
كالحاضر المقر؛ لإمْكَانٍ تَحْصِيلٍ الحَقٌ 1 بإقامة البَيْئَةِ عند القَاضي . وباس لو 
أعلم قوله: «فله أخذه» بالميم والألف؛ لما سق 


11111ك”ك1/ 
عَلَى أَنّهُ يَسْتَحِقُ المَالَ وَقِيلَ: إِّهُ يِل بالبِع بيجفس حَفُهِء وَقِيلَ: بَلْ يَتَمَلْكُ مِنَ العَيْنٍ 
بِمِقْدَارٍ حَقّه ولو تب قبل الع وَالملك. فَهُوَ مِنْ ضَمَانِه ون لَمْ يبَاِر إَِى البَيع حَبّى 
نَقَصّتٍِ القِيمَةُ فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَّيه إن لَمْ يظْفَرْ إلا بمِمَاع يسَاوِي أكثر مِن حَفْهِ لَمْ 

. يَضْمَن الريَادَةَ وَإِنْ تَلِفَ لِأنهُ مَعْذُورٌ في حَفَهِ في أَحْذِه حَنَى لو تقب الجدار لأحُدَهُ ليس 
عَلَيِأَْضُ الكقب» وَفِيهِ وَجَْدَ أَنهُ يَضْمَنُ الرّيَادَ» وَلَّوْ كَانَ حَقُّهُ ا 
الجتكيزة ة وَرَضِيَ بها جَارٌء وَإِنْ كَان بالمَكْسٍ لَمْ يَجرْ إلا أن بيع بالدَنائِيرٍ وي يري بها 
جئس حَقَّهِ وَلَوْ جَحَدَ مَنْ عَلَّيْهِ الحَقُ وَلَهُ عَلَى المُسْتَحقٌ مِكْلّهُ جَارَ لَهُ أَنِضَاً أَنْ يَجْحَدَ 
وَيَحْصّل التَّقَاصٌ لِلضُرُورَة. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مهما ججارٌ للمستحق أن يَأَحُذَ مَالَ مَنْ عليه» فلو لم يَصِلْ إلى المال 
إلا بِكسْرٍ الباب» وثُقب الجدَارء مُكَنّ عنه» ليصل إلى حَقَه؛ لد د كمن 
لم يَقْدِرْ على دَفْع الصَّائِلٍ إلا بإتلاف 0" مالهء فَأْلَقَهُ لا يَضْمَنُ 


ونقل بَعْضْهُمْ وَجهاً: أنه يَضْمَنُ» تم إذا كان المَأَحُودُ من جئس الحق» فله 
م29 » وإن لم يكن من جِنْسِدء لم يكن له التَمَلّكُ. 


وحكى الإمام وَجهاً: أنه يَتَمَلّكُ منه بِقَدْرٍ حَقَّوء ويَسْتَقِلُ بِالمُعَاوَضَةٍء كما يستقل 


)١(‏ في ز: الإتلاف. 

(؟) قال الأذرعي قضية كلام التنبيه أنه يملكه بالأخذ ولا يحتاج إلى إحداث بملك جديد» وعبارة 
'تعليق إبراهيم المروزي فإن أخذ جنس حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه 
ولا يحتاج إلى اختيار التملك. انتهى . 
ووجهه إنما أخذه مستوفياً بإذن الشارع فأشبه ما لو أقبضه إياه الحاكم فإنه يملكه بالأخذء وعبارة 
الحاوي ويصير بأخذه في ضمانه»ء وعلى ملكهء ويجوز أن يحمل كلام الشيخين على هذاء 
ويكون المراد بقولهما فإنه تملكه أو تموله والتصرف فيه بالأخذء لا أنه يحتاج إلى إحداث قصد 
تملك بعد الأخذ» وهذا ظاهر إن أخذه بقصد الاستيفاء» أما لو لم يقصده فلا بد من تملك 


بسحذية . 


2. 


كتاب الدعاوى والبينات ١84‏ 


والمشهور الأول» وما الذي يفعل به؟ أَيَرْفَعُهُ إلى القاضي لِيَِيعَةُ أو يَسْبَقِلُ؟ 

فيه وجهان7"» ويُقَال : قولان”"'. ٠‏ 

أحدهما: أنه يرفع الأَمْرَ إليه» وإلا فكيف يلي النّصَدْف في مال غيره لنفسه. 

والثاني : أن له أن يَبِيعَهُ بِتَفْسِهٍء اماع مَنْ عليه يُسَلْطهُ على البيع؛ كما يسلّط على 
الأَخذٍ. ٠‏ وإِيرَادُ الكتاب يَقْئَضِي تَرْجِيحٌ الأوّل» إلا أن العِرَاقِيينَ والقاضي الرُويَانِىٌ» وأبًا 


الحسن العَبَّادِيٌ ذكروا أن الأصَحّ الثاني . وبه أجاب صاحب «التهذيب»» ولكن فيما إذا 
كان القاضي جَاهِلاٌ بالحال» ولا بيه يد للأخذ 9 . 


وأما إذا كان القَاضِي عَالِمَاَ َظَاهِرٌ المذهب أنه لا يَبِيعُهُ إلا بإِذنِهِ . 

وبنى السَّيِحُ أبو مُحَمّدٍ في «السلسلة» الخخلآفٌ في المسألة على الجْلافٍ في أن 
مُلْتَقِطَ اللّقِيطِ إذا وَجَدَ معه مَالاَ مَشْدُوداً على نوو وأراد إِنْقَاقَهُ عليه هل برقع الأمْر 
إلى القاضي أم يَسْتَقِلُ به؟ هكذا وضع الخلاف في الإنفَاق. ويُخكئ مِثْلُ هذا عن 
القَمَالٍِ لكن المذكور في باب اللْقِيطِء أنه لا يَسْتَقِلُ بالإنْقَاقٍ من غير التعَوْضِ لخلاف 
فيه» وإنما الخلافُ في أنه هل يَسْتَقِلُ بالحِفْظ؟ 


فإن أَلْرَمْنَاهُ الأَخذَّء ورفع الأمر إلى القاضي» فهل للقاضي أن يَأْدّنّ له في بيعو أو 
يفوضه!*) إلى غيره؟ حكى الشيخ أبو حَاتِم القزويني فيه وجهين» والأَشْبَهُ الأوّلُ. وكيف 
طريقه عند الرفع؟ ذُكرَ في الكتاب» أن القّاضِي يَبِيعْهُ عليه بعد إِقَامَةٍ مَةِ البيْئَةِ على اسْتِحْمَاقٍ 
المال» وهذا يُبْطِلٌ فَائِدَةَ ب تجويز البَع عند العَجِز عن الْبَينَةِ. 


وقيل: يُوَاطِىءٌ رجلا يقِرُ له بالحَقُء ويمتنع من الأَدَاءِء ويقر له الأخذ بالمال حتى 
يَبِيعَهُ القاضي» وهذا إِرْشَادٌ إلى الكَذِبٍ من الطرفين. ويضعف التمْرِي على وُجُوب 
الرفُم. َي و الاستقلال بالبيع ثم عند البِعِ إن كان الحَنُ من جئس تقد البلدء فيباع 
00 وإن لم يكن» فإن ظَفِرَ بِتَوْبِء وَالدّيْنُ حِنْطَةٌ فيباع الثوب بنقد البلدء 
يشتري به الجئطة . 


وحكى الإِمَامٌ - دس الله رُوحَهُ - عن مُحَّقِي الأصحاب - رحمهم الله - أنه يجوز 
أن يَشْتَرِيَ الجئطة بالنُؤب» ولا د يَتَوَسْط النقد”' متتهماء وقد سبق نُظِيرُهُ وهل يكون 


 )١(‏ في أ: قولان. (؟) في أ: وجهان. 
(*) مرادهم بالبينة البينة على الحق» لكن هو وإن كانت له بينة على الحق» فليس له بيئة على أن 
المال الذي ظفر به ملك للغائب المدعى عليه فلا بد من تقييد المسألة بذلك. 


(5:) في ز: تفويضه. (0) في ز: النقل. 


١‏ كتاب الدعاوى والبينات 


المَأَحُودٌ مَضْمُوناً على الآجِذٍ حتى إذا تَلِفَ قبل البيِ والتملك» تَلِفَ من ضمانه؟ 

فيه وجهان: : في وجه نعم 7 ززم لقيو تأ انك موزل أزلى 1لا 
القالك لم يأذن فيه» ولآن الضطز إذا احذ نوب اير ليقع التمرّء وتَلِفٌ في يَدِهِ يَضْمَنُ 
وكذلك ههنا وفي آخر: لا؛ لأنه مَأْحودٌ للد وني والتّوَصّلٍ به إلى الحَقٌّء فأشبه الرّهْنّ . 

وإذن الشرع في الخد يَقُومُ مَقَامَ إِذْنِ المالك. وهذا أصَح عند القاضي 
الرُوياني» والأول أَمْرَى في المعنى» وهو الذي د الصَّيْدَّلانِيُ؛ والإمامء وصاحب 
الكتاب ‏ رحمهم الله [وإيّانا]”" -. وإذا قيل: به ينبغي أن يُبَادرَ إلى البَئِع يِحَسَبٍ 
الإِمْكَانِء فإن قصرء فَتَقْصَتْ قِيمَيُهُ؛ ضَمِنَ النْفُضَانَ . ا 

وإذا فرض في القيمة الْحْمَاضٌ وارْتِفَاءٌء وتَلِفَء فهي مَضْمُوئَةٌ عليه بالأكثرء 
كذلك ذكره فى «التهذيب». 

ولو اتَفْقَ رد العين» » لم يضمن تُقْصَانَ القيمة» كالغْاصِب ولو باعه. وتَمَلّكٌ ثَمََهُ تَمَنَهُ 
ثم وفُى المُسْتَحَقَ دَيْنَهُ عليه ففيما علق عن الإمام : أنه يجب أن يد إلبه قيعة الماخوذ؛ 
كما إذ'" طَفِرَ المالك بغير جِئْس المَعْصُوبٍ من” مال الغاصب””. وأخذه. وبَاعَهُ 
ثم رد ذدٌ العَاصبٌ المَعْصُوبَ كان على المَالِكِ: أن يرد ينما أحذه وباعه» لكن أَحَدَّ 
المستحقٌ» ويبعة وتَمَلّكَهُ بالثمن» نَازِلٌ مَنِْلَة دَفْع المستحق عليه . 

وما دام المخسّوت باقياء فين المتعضق :والقينة توحد للصتلولة 'فإذا ود :العين» 
َتُرَدُ القيمة؛ كما لو دفع القِيمَةَ بِتَفْسِهِ. وها هنا المستحق الذَّيْنء فإذا باع وأخذء فما 
ينبغي أن يَرُْدّ شيئاء ولا أن يُوفْر عليه بعد ذلك شَيْءٌ - والله أعلم -. 


)١(‏ مقتضاه جريان هذا الخلاف فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه أو غيره» لكن الأصحاب إنما 
صوروه في غير الجنس ليستوفي من ثمنه ببيعه فتلف قبل ذلك» أما إذا كان من جنسه فقد سبق أنه 
يملكه بالأخذ ولا يحتاج إلى إحداث تملك جديد وسيعة دعل في شماه سوه الح بهذا 
القصد بلا خلاف. وقال بعضهم: الخلاف في الضمان وعدمه في غير غير الجنس إذا لم يتمكن من 
بيعها فإن تمكن واستعادها ضمن وجهاً واحداً. قاله الماوردي» وفي الكفاية القطع بالضمان إذا 
ظفر بغير جنسه وقيمته قدر حقه وأتلف في يده. 

0) سقط في: أ. () في ز: إن. 

() في ز: في. 

)2 هذا الذي نقله عن التعليق عن الإمام أنه يجب أن يرد إليه جزم به القاضي الحسين في تعليقه؛ 
وكذلك هو موجوه في النهاية للإمام فيما إذا غصب غيناء وظفر بعين غيرها لا في الدين» وما 
حاوله من أنه ينبغي ألا يرد شيئاً ولا يعطي شيئاً تخرج منه التفصيل بين أن يكون المستحق الدين 
د يرة لشي المتصر نير لك قحي الي سرج فى جلي القلة ل بلك لاجد 
المغصوبة وصرح في الأخرى بالآخر فقال: فإن رد الدين عليه يوماً يرد عليه قيمة ما أخذ. 


كتاب الدعاوى والبينات 6١‏ 


وليس له الالْتِفَاعٌ بالعَيْن المَأْحُودَةِ. فإن الْتَقَعَ» فعليه أَْرَةُ المثل. ثم في باقي 
له ١‏ صَورٌ: 

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِنٌ أَكْئَرَ من حَمَّهِ؛ إذا أَْكَئهُ الاقْتِصَارْ عليه» فإن زادء 
فَالزيَادةٌ مَضْمُونَةَ عليه» فإن لم يمكنه» بأن يُوفْر عليه بعد ذلك شَيْءٌ ‏ والله أعلم -. 


وليس له الانْتِفَاعٌ بالعَيْنَ المَأَحُودَةِ. فإن الْتَمَعَ» فعليه أَجْرَةُ المكل. ثم في باقي 
الفصل صَوَرٌ 

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِقُ أككر من حَمَّهِ؛ إذا أَمْكَئَهُ الاقْتِضَارُ عليه» فإن زادء 
فَالرّيَادةُ مَضْمُوئَةٌ عليه فَإِن لم يمكنهء بأن لم يَظْفْرْ [إلا]*'' بِمَتَاع تزيد قِيمَئُهُ على 
حَقّها""» فإن قلنا: لو كان المأخوذ قَدْرَ حَقّه كان مضمُوناً عليه. ففى الرُّيَادَةٍ وجهان: 


أحدهما : أنها مَضْمُوئَةٌ ا 


وأرجحهما: على ما يَقْنَضِيهِ نظم الكتاب: المنع؛ لأنه لم يأخذه بِحَقَّد وهو 
مَعْذُورٌ في أخذه؛ وإن قلنا: إن 97 بقدر الحَقّ لا يضمن» فكذلك الْؤْيَادَةٌ . 


وإن كان المأخوذ أَكثرَ من الحق» فإن كان مما لا يتجزأ”". بَاعَ منه بقدر حَمَهِ. 


وينبغي في رَدِّ الباقي إليه بِهبّةِ ونحوها. وإن كان مما لا يتجَرًا”*؟ فإن قَدَرَ على بَيْع 
البَعْض » » مما هو حِضّنّهُ لو بيع الكل؛ باعه» ويسعى في رَدْ الباقي على ما ذكرناء وإن 
لم يَقدر عليه باع الكل وأحْدَ من ثمنه قَذْرَ حَقّى وَيَحفْظ الباقي إلى أن يرد عليهء 
ذكره ابْنُ الصَّبّاعْء والقاضي الروياني. 

الثانية : كاده ريم صِحَاحاًء وظَفِرَ بِالمُكَسَرِء فله أن يَأَخُذّهَاء ويتملكها 
بِحَقّه. وإن استحق المُكْسّرَة وظَفِرَ بالصّحَاحء حكى الإمام فيه طريقين: 


)١(‏ سقط في: ز. 

(5) قال الشيخ البلقيني: قوله: «بأن لم يظفر إلا بمتاع» ليس قيداً وإنما هو مثال حتى لو فرضنا أنه 
وجد دراهم أكثر من حقه ولكن لم يمكنه إلا أخذ الكل مثلاً لم يكن ضامناً الزيادة على الأصحء 
ولو أفرز الزيادة جاء بردها على المديون بطريق هبة ونحوهاء فأخذت منه في الطريق بوجه لا 
يضمن المودع بهء فإنه لا يبقى عليه عهدة بخلاف ما لو جاء ليقترض مبلغاً فأخرج له المقرض 
أكثر منه على ظن أنه قدر المبلغ المطلوب» فإن المقرض إذا جاء فوجده زائداً فأفرز الزيادة ثم 
أراد ردها فأخذت منه على وجه لا يقتضى تضمين الأمين فإنه يكون الذاهب شائعاً فى المقترض» 
وفي الزائد والباقي عند كذلك. والعرض أن القرض هنا اختيار» فلا قسمة إلا بالتراضي واستقلاله 
بالقسمة يتعذر وههنا يشرع فيه الأخذ للضرورة؛ فسلط الأخذ على القسمة للضرورة أيضاً. 

(9) في ز: يتحرى. (5) في ز: يتحرى . 


لز كتاب الدعاوى والبينات 
أحدهما: جَوَارُ الأخلٍ لاتحاد”' الجئس . 
والثاني: أنه على الخلآف المَذْكُورٍ فيما إذا ظَفِرٌ بخ بغيرٍ الجنْس؛ لاخْتلافٍ العَرّضٍ 
باحتلآفٍ الصَّمَاتِء كاختلافه باختلاف الجر اع . 


وإذا كان أخذها لم يكن له أن يَتَمَلْكَهَاء ولا أن يَشْتَرِيَ بها المُكَسْرَةَ لا مع 
التمَاضْلٍ لما فيه من الرّيًا ولا بِصِمَةٍ التسَاوي؛ لاختلاف المالية» والإِجْحَافٍ بالماحوة 
منه» ولكن يَبِيعُ صِحَاحَ الدَرَاهِم بِالدََايرِ د يََْرِي بها الدّرَاهِمَ المُكَسْرَة. 

الثالثة: شخصان» نَبَتَ لكل واحد منهما على الآخْرٍ مِْلْ ما للآخر عليه. . قفي 
عضن التْقَاصٌ قال معروقةء َوَْدَهَا صاحب الكتَابٍ في كتاب الكتابة. فإن قلنا: لا 
يحصل التَّقَا ص وتتكد ادها عق الآعر فيل اللذكر أن يقد حَقَهُ؟ 

قال في «الوسيط»: فيه وجهان يلتفتان”" إلى الظَمَّرٍ بغير جئس الحَقٌ [كان 
اختلاف]”" الدينين بِمَثَابَةٍ اختلاف الجنس”*)؛ كما ذكرنا في احْتِلآفٍ الْمَالَيْنِ في الصّححةٍ 
والدّكسِيرٍ . والمذكور في الكتاب؛ أن له أن يَجَْحَدَء ويحصل التَّقَاصٌ لِلضُرُورَةء وهو 

مُوَافِقٌ لما مر في تَجوِيزٍ الأَخَذٍ عند الظّفّر بغير الجئس» ومَوَاضِع العَلآمَاتِ من*؟ الفصل 

لا تخفى . 

كما هون الأعد من نال اليم الجَاحِدٍء أو المماطل» ٠»‏ يجوز الأَحَدُ من مال 
غَرِيمِهٍء كما إذا كان لِرَيْدِ على عَمْرو دَيْنّ» ولعمرو على بَكرٍ مِثْلهء يجوز لزيد أن يَأحُلَ 
مَالَ بكر بِمَالِهِ على عمروء ولا يمتنع من ذلك رَدَ عمرو إُِرّار بَكْرِ له ولا جُحُود بَكْرِ 
اعفان دعن ميرول 


. هر مره >ه ولاس وم م‎ ١ 
آخر: جحد ذَيْئَهُ» وله عليه صَكُ بِدَيْن آخر قد قَبَضَهُء وشهود الصَّكَ لا يعلمون‎ 


)١(‏ في ز: لإيجاد. (؟) في ز: يلتقيان. 

فرق سقط في: أ. 

(5) لم يجزم الرافعي بالتصحيح إلا أنه نقل عن الوسيط التفات الخلاف إلى الظفر بغير جنس الحق 
ومقتضاه ترجيح الجواز فلهذا أفصح به في الروضة لكن قال ابن الصلاح في مشكله: قول الوسيط 
«يلتحقان على الظفر بغير جنس حقه؛ فيه إشكال من حيث إن الدينين متجانسان فلم يلتحق بالظفر 

)0( في ز: في 

(5) هذا الذي جزم به تبع فيه البغوي ومقتضى كلام المتولي المنع فإنه قال في باب التفليس في 
الفصل الثالث في قضاء دين البيع: إذا كان له دين على جاحد وللغريم دين على آخر فظفر بمال 
غريم غريمه فهل له أن يأخذ منه؟ فيه وجهان. 


كتاب الدعاوى والبينات ١67‏ 


المَنْض؟ قال القاضي أبو سَعْدٍ: يدعي ذلك» ويقيم اليه ويقبضه بِدَيْنِهِ الآخر. 

وفي فتاوى المَّمَّالٍ: أنه ليس له إِقَامَة أولئك الشهود؛ لأنهم لو شَهِدُواء وقال 
المدعى عليه؛ إني قَضَيْتٌ ما شهدوا به وَاسْتَخْلَفُةُ لم يكن له الحلف» وذلك يَدُلُ 
على أن ها تشهدون به غيوها دعي , والله أعلم . 

َالَ الْعرَالِنُ : الاي في حَدَ المُدْعِي د وَفِيهِ نَوْلآنِ: (أَحَدُمُمًا:) أَنْهُ الْنِي يُكَلّى 
وَسُكُوتَهُ (وَالَاني) أَنَهُ الذي يَذّعِي أَمْراً خَفِياً عَلَى خلافٍ الظَاهِر. لو أَسْلَمَا قَبْلَ المبيس 
فَقَالَ: أسْلمنا مََاوَالكَحُ اهم بَهئنا الث : : بل على التعائب الزوج و اندي بلي 
زسكوتة لين العزاة ٠‏ مي التي دعي أَمْرَاً ظَاهِرًاً. فَإِنّ تَسَاوْقَ الإسلام يعي بَعِيدٌء فَالقَولُ كول 

مَنْ يُخَرَحُ عَلَى القَوْلَيْنء وَأَمَا المُوَادَعٌ إذا أَدْعَئ رَدَ الوَدِيعَةٍ ب صَدقٌ بعمينه [لإخضَة وَلِأَنّه 

ثرت له با نَهِ. 

قَالَ الرَّافِعِي : عَرَفْنا بِالحَبّرء أن البََْهَ على المُدّعَىء واليّمين على من أَنْكَرَ. 

واستُنْبط سَبَبُهُ؛؟ فقيل: جانب المُنْكرٍ أقوىء لمُوَافَقَتِهِ الظاهر» والبَيْئهُ أَقْوَى من 
اليمين لِبَرَاءَتَهَا عن تُهْمَةٍ جَلْبٍ النفع. َجْعِلتٍ البيئهُ على المُدْعِي لتجبر قوة الحجةٍ 
ضعف الْجَنَبة وا من المنكر بالححجة الضعيفة. لقوة جئْبته» وهذه القاعدة د تخوج إلى 
مَعْرِفَةٍ المُدَّعِي وَالمُدّعَى عليه ليُطالب هذا بجت وهذا بحجته. إذا تَخَاصَمَاء فجعل 
صاحب الكتاب المسألة الثانية : في حَدٌ المُدْعِي وَالمُدَّعَى عليه وفيه قولان: 


أحدهما: أن المذّعِي من المُتَخَاصمين هو الذي لو سَكَتَ خُلْيَ ولم يُطَالَبْ 
بشيء. وَالمُذّعَ عليه من لا يُخلّى ولا : 1 ينم منه بالسّكوت . 

والثاني : أن المُدّعَِى من يذكر مرا حَفِياً يخالف الظَاجِرَ» والمُذَّعَى عليه من يُوَافِقْ 
قَوّْله الظاهر. 


فإذا ادّعَى زيد دَيْناً في ذْمَّةِ عمروء أو عَيْناً في يده وأنكر فزيد هو الَّذِي لو 
سكت تركء وهو الذي يذكر خلاف الظاهر؛ لأن الظَاهِرٌَ بَرَاءَُ ذِنّةِ عَمْرِو وقَرَاغٌ يَدِهِ 
عن حَقٌّ الغَيْرٍ. وعمرو هو الذي لا يترك وسكوتهء ويوافق قوله الظاهر. فزيد مُذع 
بموجب العِبارَنَيْنِ. وعمرو مُذّعَىَ عليه ولا يَخْتَلِفُْ موجبهما في الأغلّب؛ وقد 
يختلف: كما إذا أَسْلَمّ الزَّوْجَانٍ قبل المَسِيسء واختلفاء فقال الزوج: املتنا هما 


قف قال النووي: الصحيح قول أبي سعد ولو حدثت من المأخوذ زيادة قبل تملكه حيث جوز أو قبل 
بيعه» فهي على ملك المأخوذ منه. 


١5‏ كتاب الدعاوى والبينات 


والتْكاحُ باق بَيْئَنَاءٍ وقالت المَرَأة: بل على التّعَافُبِء ولا نكاخ بيتنا: فإن قلنا: 
المُذّعِي من لو سَكْتَ تُرِكُ :“فالآ المدعية : والزوج مُذْعَىَ عليه؛ م 
سكت ؛ فإنها تَرْعْمْ م انْفِسَاحَ الكاح . فيختلف. ويحكم بِاسْتِمْرَارٍ الكاح إذا حلف. 

0 إن العذفى» من يحالف :قزله الظاهره فالرَّوْجٌء هو المُذّعِي؛ لأن 
التساوق” “الذي يَرْعمة جلف الظاهرء والمرأة: مُدعَى عليها لِمُوَافَقَيهًا الظّاهِرَ 
فتحلف» وإذا حَلَفَتْ » حُكِمْ بارتفاع النكاح . 

ولو قال الزوج: َسْلَمَتْ قبلي» فلا نِكَاحَء وَلَأَمَهْرَء وقالت: بل أَسَلَمْتَا معاء 
وهما بحالهماء فقوله في الفراق يلزمه''. 

وأما المَهْر: فالقول قَوْلُ الرّرْجء إن قلنا: إن المدذعئ علهة قن يرافق قله 
الظَّامِرٌ. لأن التَعَاقُبَ الذي يدعيهء هو الظّاهِرٌ. وقول المرأة إن قلنا: إن المُذَّعَى 
[عليه]0 . من [لا]0*) كلو لأنها لا تُيْرَكَ بالسكوت؛ إذ الزوج يزعم سقوط 
المَهرِ. 0 خيلك كل يكلف الزن ' وحكم بالسقوطء وقد يوم 
المَشْهُور 0 رضي الله عنه في مسألة إِسْلام 
الزوجين. وقد ينبه الخلاف في القَرْعِ على الخلاف في الأضل المَئنيّ عليه؛ والأظهر 
منهما على ما يُشْعِرُ به لَفْظْ «المختصر» ' ويقتضيه كلام أكثر* الأضْحَابٍ . 

وصرح به الروياني أن المُدّعِي مَنْ يخالف الظَاهِرٌء والمُدُعَى عليه من يُوافِقُ. 

قال الأئمة: وَالأمَاهُ الذين يصدقون في الرّدُ بر بيمينهم مُذَّعُونَ ؛ لأنهم يَرْعَمُونَ الرّدْ 
الذي هو خِلآفٌ الظاهر. لكن اكتفى منهم باليمين؛ 0 أَنيتُوا أيديهم لغرض المَالِكِ» 
وقد الْتَمَتَهُمْ' » فلا يَحْسَنٌ تكليفهم بينة بينة على الرد. 

كلف أبو الحسن عدي ذ فقال: إنهم يَدُعُونَ ما يوافق الظّاهِرَ؛ لأن المَالِكَ قد 
سَاعَدَهُمْ على الأْمَائَقَ حيث الْتَمَتَهُمْء فهم يَسْتَبْقُونَ الأمانة» وهو يزعم ازْتِمَاعَهَاء فكان 
الظاهِرُ معهم . 

قال: وأما على الحَحَدٌ الآخرء فهم المدعى عليهم؛ لأن المَالِكَ هو الذي لو سَكَتَ 
ترك» قال القاضي الروياني وغيره: وقد يكون الشُخْصٌ مُذَعِياً ومُدْعَى عليه في المُتارَعَةٍ 
الواحدة؛ كما في صورة التَّحَالْفٍِ. هذا منقول الأصحاب في هذا المَوْضِعء وَوَرَاءَهُ 


كَلِمَاتٌ : 
)١(‏ التساوق هو المقارنة والمعية. )١(‏ في أ: لم يلزمه. 
إفرف سقط في: أ. (5) سقط في: أ. 


(0) في ز: أكبر. 


كتاب الدعاوى والبينات هه١‏ 


أحدها: يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويُقّال: إن قلنا: إن المُذَّعِي من ترك 
وسكوته» والمُذَّعِي في مسألة اختلاف الزوجين» إنما هو الرَّوْجٌ. لأن التكاح حقه. فلو 
تركها ولم يطالبهاء تُرِكء وهي لا م تُترّك لو سكتت؛ وأعرضت» فإن(؟ قلنا: إن 
المدعي : من يتخال الطاهرء فهي المدعية؛ لأنها تزْعُمٌ ارْتِمَاَ التكاح » والظاهر دَوَامهُ . 


والثانية : ا لمن الاوز ف 1 : إن المُدّعِي من يُخَالِفٌ الظاهر أيعني به 
مُطْلَقَ ما يَدُلَ عليه دَلِيلٌ؟ أم يعني الظنّ الأَرْجَحٌ والأَغْلَبَ؟ استصحاب”" ما كان من 
وُجُودءٍ أو عدم؟ 10 َم أذ يكون كل واحد من الاين أبداء لأن دليلا 
ما يَدُلُ على صِدْقٍ هذاء وآخر يدل على”" بَرَاءة ة هذا. وإن عَنَيْئَا الظّنّ الأغلب 
والأرجحء فهذا يختلف بالأشخاص» والأَخْوّالٍ» والقرائن الوَّاقِعَةِ في الحَادِنة. قْتَارَة؛ 
يغلب على الظّن صِدْقُ الطالب» وأخرى صِدْقُ المنكر. وإن عََيْنَا اسمتصحاب ما كان 
فلم تجعل المَرْأ مُذَعَى عليها: إذا قلنا: إن المدعى عليه» من يُوافِنُ الظَاهِرَ وهي لا 
تستصحب شيئاً» بل ينزل”؟ اسْتِضْحَابُ الأصل الذي كان. 

والثالثة : لا شَكْ أن التتَارْعَ في كيفية الإِسْلام ليس مُعَيناً لعي وإنما الزّوِجُ يبغي 
اسْتِدَامَةٌ التكاح» وهي تَرْعُمُ ارْتفَاعَهُء فيشبه أن يقال: كُلْ واحد منهما مدع بشيء. 

فأما الزوج: فإنه في اسْيَدَامَةٍ التكاح» وطلّب طاعَتِهاء كَطَالّبٍ مال من غيره. 


وأما هي : َدَافِعَةَ كمن يقول: إنك أبنتي » أو إني دنه . 

فإن قلنا: يَسْلِفٌ لزج فهي على قَِاسٍ دَعْوَى الدوافع . 

وقد ذُكر في «التهذيب»: أنه الم 

وإن قلنا: تلت المذاة فيشبه د تَقَوّي جانِبهًا 5500 وإن كانت مُذَعِيَةٌ 
كما يحلف المُووِعٌ على الرد والهَلك. وإن كان مُذَعياً للمعنى الذي سَبَقّ وهنا طريق 
يغني عن تحْرِيج القَولَيْنِ على الأضلٍ المذكور. 

واعْلّمْ أن المُرَادَ من قولهم : إن المُدَعَى عليه : من يُوَافِيُ قَوْلَهُ الظاهِر أو من 
يَذّعِي أمراً جَلِيَاَ» أنه لو أنكر وتَارّعَ الطالِب» كان كذلك. لأنه” يَتَوَفْفُ كونه مُدَُعَى 
عليه» على أن ينكرء ويُتازع. 

رقوله في؛الكتات: في عق الموقع ١‏ "يسدق ييدينه للاجاجة بوني بض الخ : 
«للرخصة» معناه: أنه يُسْتَدْنَ من قولنا: والفخي يجاح إلى الجر نه مت زرده 


)١(‏ في ز: واعترضت وإن. (؟) في ز: استحباب. 
0) سقط في: زء (4) في ز: تترك. 
(0) ز. ل أنه. 


١65‏ كتاب الدعاورى والبينات 


وسببه ما تقدم ومسألة اختلاف الرُوْجَيْنِء قد سبق حكمها(' في الكاح . وإنما أَعَادَهًا 
لِيبيّنَ أن الخلافٌ فيها مَبنِيُ على الأضل / المَذْكُورٍ. والله أعلم. 
قَالَ الْعَرَالِيُ : ثُمْ حَدٌ الدعْوَى الصّحيصة أن تَكُون مَعْلُومَةٌ مُلْرْمَة فلو قَالَ: عَلَبهِ 
شَيْءٌ لَمْ يُسْمَعْ وَلَو قَالَ وَهَبّ مِنّي أَوْ بَاءَ لَمْ يُسْمَغْ حَنّى يَقُولَ وَيَلْرَمُهُ النسْلِيمُ إلي. 
قال الَافْي: لما تكلم في الدُعْوَى َفْسِهَاء ٠‏ أَزْدلَُ بالكَلآم في شرط صِحتِهَاء وهي 
أن تكون مَسْمُوعَة مُحْوِجَةَ إلى الجواب. فاعتبر في صِحْتِهَا وَطْفَيْنِ : 
أحدهما: العِلَمُ بِالمُدّعَ والأضلٌ اعْتِبَارٌ العلم به كَاغْيِبَارٍ ر العلم بِالمَشْهُودٍ به 


والمَعْقُودٍ عليه بالبيع وغيره» وهذا لأن المَقَصودٌ مَضْلُ الأَمْرٍ واتصال الحَقّ إلى 
المُسْتَحقٌ ' وذلك يَسْتَذْعِي العِلْمَ . 


فإن كانت الدَّعْوَىئُ في الأَنْمَانِء قلا بُدّ من ذكر الجنس» الوم: والقَدْرِ. قال في 
«الشامل»: وإن اختلف الصَّحَاحٌ وَالمُكسْرَةٌ بين أنها صِحَاحٌ» أو مُكسَّرَةٌ ومُطَلَقُ الدّيئار 
يَنُصَرِفُ إلى الدينار الشَّرْعِيٌء فلا حاجة إلى بَيَانِ الوَرْنِء ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ. 

وإن كانت في غير الأَنّمَانِء نظر: إن كان يَدّعِي عَيْباَ وهي مما تُضْبَطَ بالصفة؛ 
كالحبوب» والحَيّوانٍ» والئّاتِء فيصفها بصفات السَلّم ولا حَاجَة إلى ذِكْرِ القيمة على 
الأصع» وإن كانت العَيْنٌ تَالِمَةَ كَفُىٍ الضَّبْط بالصفات» إن كانت مِثْلِيّةَ ولا حَاجَةَ إلى 
ذِكْرِ القِيمَةٍ» وإن كانت مُتَقَوْمَةه فلا بد من ذِكْرِ القِيمَةِ؟ لأنها الوَاجِبَةُ عند التَّلّفٍِ ‏ 


وإن ادع عليه شَيْئاً مَحَلَىَ» قال في «الشامل؟ : له بل مِنْ ذِكْرٍ القيمة» وَيُقَومُة 
بالذّهَب» إن كان مُحَلَّى بِالفِضْقَ وبالفِضّة إن كان مُحَلَّى بِالذّمَبِء وإن كان 0 
بهما'"" قو مه بأحدهما للضّدُورة . 


وفي الدّرَاهِم وَالدَنَانِير المُعْشُوسة ماعى غشرة دَرَاهِمَ من نَقْدِ كذاء قيمتها كذا 

ديناراً» أو ديكاراً من نُقْدِ كذاء قيمته كذا دِرْمَماً ذكره الشيخ أُيُو حَامِدٍ وغيره» وكأنه 

جَوَابٌ على أن الدَّرَاهِم وَالدَثَانِيرَ المَعْشُوشَةَ مُتَه مُتَقَومَةٌ» فإن جعلناها مِثْلِيّة فينبغي ألا 
يشترط التعْاض (4) لقيمتها. 


)١(‏ في ز: حلها. )١(‏ في ز: فهما. 

(*) المراد بقوله: «قومه بأحدهما» يعني بأيهما شاء» وما ذكره من الضرورة مدفوع بأنه يمكن تقويم 
السيف بما فيه من أحد لتندين لد الآخرء ويقوم النقد الذي لم يضفه إلى تقويم السيف بالنقد 
المضاف مع سيفء ثم إن سلم ما قالوه فإنما يظهر عند التفاوت في المقدار» أما لو غلب 
أحدهما فينبغي أن يقوم بالنقد الآخر. 

(5) في ز: العرض. 


كتاب الدعاوى والبينات /ا0 ١‏ 


وفي العَقَارِ 1 يَتَعَرض للناحية. وَالبَلْدَقٍ اليل والسكة فيبين الْحدّود» وقد مر 
بعض هذه التْريفَاتِ في باب القَضَاءِ على الغائب» والمذكور ههنا أَنَمُ رل: 


ويُسْتئنى عن اعتبار العلم صور: 


إحداها: إنما يُتَصَوّرُ اعْتِبَارُهُ إذا كان المَطْلُوبُ مُتَعَيّناه فأما من حضر ليعين 
ويَمْرِض له القاضي كالمُفَرْضَةٍ؛ٍ تطلب الفَّرْض على قولنا: لا يجب المَهْرُ بِالعَقْدِء 
وكالوّاهِب؛ يطلب النْوَابَ إذا قلنا: إن الهبّةَ تَقْمَضِيهِء ولم يقدر النَّوَابِء فلا يُتَصَوَّرُ منه 


إِْلامَ و 0 ا 


الثانية: ادّْعَئ [على إنسان]”" أن مُوَرْئَهُ أوْصَى له بثوبء أو بِشَيْءٍ سْمِعَتٍ 
الدّعْوَىْ؛ لأن الوَّصِيّةَ تحتمل الجَهَالَة» فكذلك دَعْوَامًا . 

وأَلْحَقَ مُلْحِقُونَ دَعْرَّى الإقْرَارٍ بالمَجَهُولٍ بدَعْوَئ الوَصِيّةِ بالمجهول. 

ومنهم من تَتَارَّعَ كلامه فيه”"» ويثبت الاختلاف الخْلآفَ في أن دَعْرّى الإقرار 
بالمال تُسْمَعُ» أم يجب أن يدعي نَفْسَ المال؟ وكذا تَّصِحُ دعوى الإبْرَاءِ عن المَجَهُولٍ إن 
صَحححنا الوِيْراءً عن المجهول. 

الثالثة: ادْعَئ أن له طرِيقاً في مِلْكِ الغَيْرِءِ وَادّعَى حق إِجْرَاءِ الماءء فَالْأَشْهَدُ 
حكى القَاضِي أبو سعدٍ : أنه لا يحتاج إلى إغلام مِقْدَارٍ الطريق والمجرى يكني لص 
الدّعْرَى تَحْدِيدُ الأرض التي يَدْعِي فيها الطريقٌ والمجرى. وكذا نَصِحٌ الشّهَادَةُ المَرَتَبَةُ 
عليها. 


)١(‏ قال في القوت: ومن الأمثلة الحكومات ومتعة الطلاق كما صرح به الأئمة. وقال في التصحيح 
والصواب صحة دعوى المجهول في المتعة» وفرض المفوضة والرضخ ونحوها وتقديرها إلى رأي 
الحاكم» وزاد في الخادم على ذلك المكاتب يدعي على سيده حط شيء مما عليه إذا لم نوجب أقل 
متمول» ولو قال من دلنى على القلعة فله جارية» فدله وجبت مجهولة» ويدعى بها كما وجبت». 
وطعمة خادم الزوجة وكسوتها إن صححنا الإجارة كذلك على وجهء وغداء الزوجة والآمة 
وعشاؤهما على وجه حكاه الماوردي إذا سلمت ليلا فقطء والدعوى بالغرة وفيما إذا ادعى ثوباً إن 
كان باقياً على عينه أو تالفاً فقيمته أو معيباً فرده مع الأرش صحت الدعوى كذلك مع التردد وتصح 
الدعوى بالمعدوم كثمرة لم تخلق وولد لم يخلق ولم تحمل أمه به أو مختار الوصية والشمرة تجب 
أيضاً بالمساقاة وشرط ما يربح من القراض قبل الربح والمنافع التي تجب بعقد الإجارة. 

زقفق سقط في : أ 

() ما جزم به من صحة الدعوى بالوصية بالمجهول قطع به الجمهور منهم القاضي الحسين في باب 
ما علق القاضي في الخصومء وعلله بأن الدعوى مقابلة بالتمليك» والتمليك بالوصية لا يقابلها 
الجهالة» فكذلك الدعوى بهاء وحكاه في كتاب الإقرار عن الأصحاب. 


١48‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وعن أبي علي الثقفي: أنه لا بد من إِعْلام قَذْرٍ الطريق والمجرى . 

قال: وكذا لو باع بَيَْاً من دَارِه وسَمّى له طريقاًء ولم و يُبْيْنْ قَذْرَهُ لا يصح. 

قال القاضي : والذي عنديء أنه لا يُشْتَرَطْ هذا الإعُلامٌ في الدعوى» ولكن يُؤْخَلٌ 
على الشّهُودٍ إِغْلامُ الطزيق ومسيل ” '© الماء بِالذّرْعَانِ؛ لأن الشَّهَادَةَ أعلى شَأْناء فإنها 
تَسْتَقِلُ بإيجاب الحُكمء ؛ بخلاف الدَّعْوَّى. ولو أحضر المُذّعِي قِطَعَةَ بَيَاضٍ حَرّرَ فيها""©» 


دَعْوَاهُ وقال: أَدْعِي ما فيهاء واذَّعَئ نَوْباً بالصَّفَاتِ المكتوبة في تَلْكَ القِطْعَقء هل يكفي 
ذلك لِصِحَةٍ الدّعْوَى؟ فيه وجهان”" . 


الوصف الثاني : كون الدعوى مُلْرِمَةٌ فلو قال: وَهَبّ مِنّي كذاء أو باع» لم تُسْمَعْ 
دَعْوَاه حتى يقول: ويلزمه التَسْلِيم إلىّ؛ لأنه قد يَهَبٌ ويرجعء ويبيع ويفسخ . . هكذا 
َقَلَ المَوْرَانِيُ وغيره» وهو المَذْكُورُ في الكتاب. ويَقْرْبُ منه مَا ذْكَرَ القاضي أبو سَعْدِ؛ٍ 
أنه يقول فى دَعْوَى الدَيْن: لى فى ذْمتِهِ كذاء وهو يَمْتَنِمُ من الأَدَاءِ الواجب عليه . 


قال: وإنما يتعرْض لوجوب الأدَاى لأن الدَينَ المُوَّجَل لا يجب أَدَاؤُهُ في الحال» 
وكأن هذا فيما إذا قَصَدَ قُصَدَ بالدّعْوَى تَحخْصِيلَ المدعى» ويجوز أن يكون المَمْصُودُ بالدعوى 
دَفُمَ مم المتَازّعَةَ فلا يُشْتَرَط التَّعَوْض لوجوب التَسْلِيم . 


وذكر في «الشامل؛ أنه لو قال: هذه الدَّارُ لي» وأنه مَتَعَنِي منهاء تَصِحْ الدعوى. 
يُعْتَرَطْ أن يقول: إنها في يَدِهِ لأنه يَجُورُ أن يُتَازِعَهُ » وإفاك كن في دو 


وإذا ادْعَى» ولم يقل للقاضي مره هُ بالحُرُوجٍ عن حَقَي؛ أو سَلْهُ جَوَابَ دَعْوَايَء 
فهل يُطَالِبُهُ القاضي؟ 


)١(‏ في أ: ومثل. (1) في ز: منها. 

قرف لم يريت نينا ريغي ريع أنه لا يكتتي اعوى ما جززرة لي الرزقة جا لح يقرا لذ س2 ين 
باب الدعوى على الغائب أن القاضي لو لم يقرأ الكتاب عليهما ولكن قال: أشهدكما على أن ما 
فيه حكمي أو على أني قضيت بمضمونه فوجهان أصحهما لا يكفي حتى يفصل ما حكم به. 

0( قال في الخادم: ما نقله عن ابن الصباغ من الاكتفاء بقوله ويمنعني منهاء غير كافء لا بد أن 
يقول: ويمنعني بغير حق» وقد أوضح ذلك شريح الروياني في روضته في باب الدعوى الناقصة . 
قال الشافعي: ولو تقدم زجلان إلى القاضي فادعى كل واحد منهما داراً وأنها في يده لم يسمع 
القاضي هذه الدعوىء فإن قال أحدهما: هي في يدي» وهذا يعترض عليّ فيهاء ويمنعني من 
سكناهاء فالمذهب أنها لا تسمع فقد تكون في يده غصباً أو عارية» وفكر ةصيه تعر أن 
يمنعه منها. 
ولو قال يعترض علي فيها بغير حق تمت الدعوىء وهكذا نقله الأذرعي أيضاً في القوت. 


كتاب الدعاوى والبينات اك ١‏ 


فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» لِلْعِلْمٍ بأنه العَرَضُ من الحضورء وَإِنْشَاءِ الدعوى. وهذا أظهر عند 
ابن الصباغ . 

والثاني: لاء لأنه حَقهٌُء فلا يُسْتَوْنَى إلا بسُؤَالِهء وَاقْتِرَاحِهِء كاليمين. وهذا مَذْ 
أبي حَنِيفَة» فيما حكى القاضي أبو سَّعْدِءِ وذكر أنه الأَصَحٌ» فإن أصل الوَجْهَيْنٍ 0 

في البيع» والخلاف في أنه إذا جَلْسَ بين يدي حَلاقٍ فَحَلَّقّ» هل يَسْتَحِقْ الأَخِرَة؟ 

واعلى خاي فلاب الخوابا أرقا سوط الى م1 الباتوى: وسواء شَرَطنَا هذا 
الافْترَاحَ من المدعى» أو لم ن: نشترطهء لكنه اقْتَرَحَهُ . فيمكن أن يُقَالَ: 0 
قوله: ويلزمه التسليم إِلَيّ . وإن مَنْ شَرَط التَّعَدْضٌ لهء شَرَطَهُ جَوَاباً على أنه لا يُشْثَرَ 
الاقْتِرَاحُ المَذْكُورُ من الدعوى 


طبقات الناس . ١‏ 


وعن مالك: أنه لا نُسْمَعُ دعوى الذَّنِي على الشَّرِيفِء إذا لم يُعْرَفْ بينهما سَبَبٌ . 

وعن الإضْطْحْرِي : أنه إذا شهدت قَرَائِنُ الحال بِكَذِبِ المدعى» لم يلفت إلى 
دعواه؛ مثل أن يَذّعِي الذَّنِيءٌ تجار الأمير» أو اكه لاف 13 1ه وكنس ببته » ومثل 
دعوىقى المعروف بالتعنّت» وجَر ذْوِي لأقْدَار إلى مجلس القْضَاةٍ [واستحلافه.]”© 
ليفتدوا بشيء . 

آخر: ادُعى مالا مَعْلُوماً على إِنْسَانِء وأقام شَاهِدَيْنِ على إقراره بشيء؛ أو 
قالا"'؟: يعلم أن له عليه مالأ» ولا تعرف قَدرَة. هل تُسْمَعْ شَهَاَئُهُمَا هكذا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعمء ويُرْجَمُ في التفسير إلى المَشْهُودٍ عليه كما لو أَقَدٌ بِمُبْهَم 

وأشبههما : الْمَمْعْ ؛؟ لأن من شَأْنِ البَيّنة أن تَيّيّنَّ وليست كالإقُرَارٍ؛ إو 2 يُشْتَرَطُ فيها 
مالا يشرط في الإشزار؛ حكى الوجهين صاحب «التهذيب؟ في باب الإْرَارِ» وذكرها 

غَيْرُهُ أيضاً. وعلى هذا الخلآفٍ ما إذا شَهِدَا على عُصْب عَبْدِ أو ثُوبء ولم ا 


)١(‏ سقط في: أ. )١(‏ في ز: مالاً. 
() ما رجحه من المنع خالفه بعض المتأخرين فقال: الراجح القبول وضعف التوجيه المذكور يأن البينة 
تبين ما وقع ولهذا سمعت الدعوى بالوصية بالمجهول والبينة وجزم به القفال في فتاويه كما سيأتي. 


ل كتاب الدعاوى والبينات 


الثالث: عن فَتَاوَ ى القَقَالٍ: اذْعَى دَرَاهِمَ مَجهُولَة: لا يسمع القاضي دَعَوَاه. ويقال 
بين الأكلّ الذي تَتَحَمَقُهُ 

دعس ما رفيعة اوه ع ا هو كِرْبَاسَ” '" ولم يَصِفْهُ 
أمره أن يأخذ بالأكَلٌ» وفي هذا أولاً إِرْشَادٌ وضَرْبُ تَلْقِينِء ثم الأخذ بالأقلٌ في قَدْرِ 
الدّرَاهِم مُسْتَقِيم -لكن الخد بالأقل من صِمّة القوب المدعى غيته لا وه له:. 

َالَ الْعَرَالِئْ : الثَالِئَةُ مَن قَامَتْ عَلَيهِ بَيئَهُ فلِيسَ لَهُ أَنْ يحَلْفَ المُدْعِيَ ما لَمْ يُقدُمْ 
دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَبَيِع أو إِبْرَاء فَلّو أَدْعَى فِسْقَ الشهُودٍ وَعَلِمَ الخَضْمْ به فَهَلَ يُحَلْفُه؟ فيه 
وَجْهَانِء وَكَذَا لو آدْعَى أنَهُ أَقَرّ لنّ الإفْرَارَ ليس عَيْنَ الحَقٌء وَكَذَا إِذَا آَدْعَى مَنْ تَوَجَة 
لَه اليِمِين بِأنهُ ف حَلَف مَرْةٌ وَأرَادَ يَمِيئهُ كفي كُلَ ذَلِكَ وَجْهَانء فَإنُْ يس بِعَيْنِ الحَق 
لَكِنْ يَنْفَعُ في الحَقُء وَلآخِلاق أَنْهُ ليس لَهُ تَخْلِيفٌ الشَاهِدٍ وَالقَاضِي وَإِنْ كَانَ يَنفَعُ 

قَالَ الرَّافِعيْ : لو قامت اليه على المُدَعى عليه فطلب من القاضي تَحْلِيفٌ المُدعَئ 
[عليه]”" على اسْتِحْفَاقٍ ما يَذّعِيهِء لم يجبه إليه؛ لأنه تكليف حُجةٍ [بعد قيام خجة]"". 
ولأنه كالطغن ة في الشّهُودٍ. 

وإن اذْعَى إِبْرَاءَء أو أَدَاءً في الدَّيْنِء أو بَيْعاء أو هِبّةَ أو إقباضاً في العَيْنِء نُظِر إن 
ادعى حُدُوتَ شَيْءٍ من ذلك بعد إِقَامَةِ الَيْكقِء حلف المُدْعِي على نَفْىِ ما يقوله إن مضى 
زَمَان إِمْكَانِهء وإلا لم يُلتَمْتْ إلى قوله. 

وإن ادْعَى جريانه قبل أن يَشْهَدَ [الشّهُودُ]20. فإن لم يَحْكم القَّاضِي بعد خلف 
المدّعي على في وإن حَكمّ فوجهان: 1 

أحدهما: أن البَوَابَ كذلك؛ لاخْيَمَالٍ ما يَدَعِيهه وجواب” اعتماد الشهود ظَاهِر 
الحال. 

والثاني: المَئْمٌ لِتَبُوتِ المال عليه بالقَضَاء . 


وذكر في «التهذيب» أن هذا أَصَحٌء ويمكن أن يُبْنَى على هذين الوجهين الخلآك 
فى أن تَحْلِيفَ المُدَّعِى على الغَائِبٍ مُسْتَحَبّء أو واجب؟ 


)١(‏ الكرباس» بكسر الكاف: الثوب الخشن» فارسي معرب, والجمع كرابيس. 
(؟) سقط في: أ. (7) سقط في: أ. 
(4) سقط في: أ. (0) في ز: جواز. 


كتاب الدعاوى والبينات 1١5١‏ 


إن قلنا: تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بعد الحكمء فهو مُسْتَحَبٌ . 


وإن قلنا: الاتْسْمَعُ فواجب» كيلا يُعَوتَ بالكم عليه الدّعْوّى وبالتحليف» ألا 
يحصل العيب عُذْراً مَانِعاً من المَّوَاتِ . 


ولو قال المُدَّعَى عليه: إن الشهود قَُسَّمَ 
بذلك». فهل له تَحْلِيفُهُ على أنه لا يعلم؟ 


فيه وجهان: 


و 
- 


فُسَقَة أو كُلَيَة ورَّعَمّ أن الخَضْمَ عَالِمٌ 


أحدهما: نعمء لأنه لو أَقَرٌ به لَبَطْلَتْ شَهَادَتُهُم . 


| والثاني: لاء ويكتفى بِطَامِرٍ العَدَالَةِ وتَعْدِيلٍ المزكين» وطرد هذا الخلاف في كَل 
ضوزة ادع ماكز أقة به الحَضْمْ لنفعه لكن لم يكن المدعى عين حَقَ له؛ كما لو قال 
1 إنه أَقَرٌ لي بما يَدْعِيهِء وكما إذا اذّعَ على إنسان» إنك 

أَفْرَرْتَ لي بكذاء وما إذا تَوَجَّهت ت اليمين عليه فقال: إن المُذّعِي قد حلفني مرةء وأراد 
تَحْلِيفَهُء وفيما إذا قذف إِنْسَاناٌ َأَرِيدَ منه الحَدٌء وَادْعَى أن المقذوف رَّنَاء وأراد 
تَحْلِيِمَةُ ففي وجه - لا يُسْمَعُ شَيٌْ من ذلك. ولا يمكن من النحْلِيفٍِء ويُشيهُ أن يكون 
الأظهر الثاني - ليصدق الخضمء فينتفع به أو ينكل فَيَخْلِفٌ ويؤيده ما مر من قَوْلٍ 
الأضحَاب : إن دَعْوَى الإِقُرَارٍ بالمجهول صَحَيحَةٌ وإن جواب الأكثر فى مَسْأَلْةَ القَذْفِء 
أنه يحلف المَقُذُوف على أنه لم يَزْدِء وإن كان المقذوف مَيّتأء لد 
الوَارثِ على أنه لا يَعْلَمُ زنا مورثه. فكذلك يحلف» هذه الصورة تسكن غة نص 
الشافعي - رضي الله عنه - لكن ذكره صاحب «التهذيب» فيما إذا ادّعى فِسْقّ الشهودء أو 
كَذِيَهُمْ. أن الأصَحّ أنه لا يحلف المُدَعِي . 


وأما تحليف القَاضِي والشاهد» فلا يجوز وإن كان ينفع تَحَذِيبّهُمَا أنفسهما؛ لما 

مَدْ أن مَنْصِبَهُمَا يَأبَى التحليف؛ وقد يُقَالُ: الضبط الذي ذَكَرُوهُ لِصِوَرٍ الوجهين» يقتضي 

اطْرَادَهُمًا فيما إذا اذَّعَى الأَدّاء؛ لأنه ليس الأَدَاءُ في نفسه حَقّاً ولكن ينفعه في اندِفاع 
المُذُّعى عنه . والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرّابِعَةٌ د َو قَالَ من كَامَتْ عَلَيِ البَيئة : أنهلوني فَلِي بَينَُ دَافِعَة مهل 

تلامة يام وَقِيلَ: يَوْمٌ وَاحِدٌء وَلَوْ قَالَ: أَبرأني نَحَلّفُوهُ يَخْلِفٌ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِيَء وَلَوْ قَالَ 

براي مُوَكُلَكَ وَكَذَْبَهُ آستؤني في الحَالٍء وَلَوْ قَالَ: أَبْرَاني عَنِ الدَعْوى فَهَذَا لآَيْسْمَعُ إذْ 
لآ مَعْتى لإِبْرَاءِةٍ عَنِ الدَعْوَى . 

العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١١‏ 
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قَالَ الرَّافِمِيْ : إذا قامت البيتهُ على المُدُعَى عَلَيْهِ وادعى أن المُذّعِي باع منه العَيْنَ 
المُدَّعَاءَء أو بَاعَهَا من بائعه» أو ادّْعَى أنه أَبْرَا عن الدَّيْنٍ المدعى» وأنكرء فلا يَحْمَى أن 
القَوْلَ قولهء وأن المُدْعَى عَلَيِْ مدع فيما يذكره. إيحتاج إلى البَيْئَةِ فإن استَمْهَلَ ليأتي 
بالْبِيئَة» نهل كَلانة ايام لأن هذه مُذَةٌ قريبة» لا يَعْظمُ الصرَّرْ فيهاء ومقيم البَيْئَةِ يَحَتَاجَ إلى 
مثْلهاء لاسْتِيتَاق الشُهُودِء والمفخص عن غَْبتِهِمْ ‏ وحضورهم» وَاسْتِحْضَارٍ الغائب منهم . 

ا ع القَضاء لا الاح له 3 القاضي د وَجَه 
دل ثكلاثة أيام» بالواو. 

ولو اذْعَى الوِبْرَاءَ ولم يأت ِيَأ وقال: حلمو هُ أنه لم يُبْرِئْني» فَيُجَابٌ إليه » ولا 
00 فِيْةَ الدَيْنِ أَوّلاً. 

وعن القاضي وحجه. : أنه يُسْتَوْفَى منه الدّيْنُ أَوَلا * ثم إن شاء له فإنه دَعْوَى 
جَدِيدَةَ. والظاهر الأول» وليس كما إذا قال لوكيل المُدعِي: أَبْرَأنِي مُوَكلُكُ حيث 
يُسْتَوْفَى الحَقٌ منهء ولاايؤخر إلى حُضُورٍ الموكل» وحلفه لِعِظّمِ الصّرَرٍ في التأخير؛ 
وههنا التحليف متَيَسْرٌ تر في الكاور وكاذر لعزم غرف إِبْرَاءِ المُوَكل ههناء الإشارة إلى 

ولو قال: أَبْرَأنِي عن هذه ل ل المُدّعي؟ فيه وجهان عن 
الإضطخريٌ : 

[أحدهما]”: نعمء ويحلف أنه لم يُبْرىخ. 

والثاني : المنع ؛ ؛ لأن الإيْرَاء عن نَفْسِ الدعوى, لفت 0ه إلا ِعَضْوِيرٍ صُلْح 
على الإثكارء وأنه بَاطِلّء وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» واختاره القَمَالُ. 


وادعى الروياني في «التجربة»: أن المذهب الآرّل» ووجّه بأنه لو آمك أنه لا دَعْوّى 
له عليه ترىء . 


فرع: 

مُذْعِي الدّفمٍ إن قال: قَضَيْتَ أو أبرأني” 0 فذاك. وإن أَظْلَقَ وقال: لي بَيْنَةُ 
دَافِعَةٌ كما هو لَفْظْ الكتاب» قَيُشْبِهُ أن يستفس ” © لأنه قد يُتَوَهُمُ ما ليس بِدَافِع دَافِعَأَ 
إلا أن يعرف فِقْهَهُ ومعرفته» وإذا عَينَ جِهَةٌء ولم يأت بالبَيئَةٍ عليهاء وادعى عند انقضاء 


)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في ز: أبدأ لي. 
إفرف في أ: يستسر 


كتاب الدعاوى والبينات كل 


مُدَّةِ المُهُلَقّه جهة أخرىء, واسْتُمهل» » فما ينبغي أن يُجَابَء وإن ادّعى في المُدّةٍ أو في 
آجْرِهَاء جهة أخرى» وأقام البَيَةَ عليهاء وجب أن يُسْمَعَ”". 
قَالَ الْعَرَالِيُ : الخَامِسَةٌ : نبي أن يدع في الاح أنه مجه يولي وََاهِدَن 
وَرِضَامَاء إن أَطْلَقَ فَالنْصٌ أنه لأَيْسْمَعْ ل م)» وَفِي ابيع يُسْمَعُ» وَقِيلَ قَوْلانٍ بِالتقلٍ 
وَالنَخْرِيج . وَلَوْ قَالَ: هي رَوْجَتِي كَمَاهُ الإطلآقُ عَلَى الصّحِيح؛ وَدَعْوَى اللفامن لا بد 
مِنْ تَفْصِيلِهَاء ٠‏ لآَيْدَ مِنْ أنْ يَدْعِي بَِعاً صَحِيحاً فَيَذْكُرَ الصّحَة. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : الدَُعْوّى أَنْوَاعٌ : 
منها: دَعْوَى الذّم» ولا يد فيها من التَفْصِيلٍ على ما هو مُبَيّنْ في القَسَامَةِ . 
ومنها: دَعْوَّى التكاحء والبيع وسائر العقود. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : ولو ادْعَى أنه نكح امْرَأَةٌ لم أَقْبَلُ منه» حتى 
يقول: نَكْحْمُهَا بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ. 


والأصحاب رحمهم الله - فيه مُحْبَلِمُونَ ؛ فمنهم من اكْتَفَى في دَعْوَى النكاح 
بالإطلاقي» ولم د يَشَْرِطٍ التَّعَوْضٌ لهذا التَفْصِيلٍء كما يُكُتَفّى في دَعْوَى اسْيِحْقَاقٍ المال 
بالإطلآقي» وكما أنه ل يجب في ذَعْوَى التككاح التّعَدُض لِعَدْم الموانع» كالرٌدٌة» والعِدّة 
والرّضاعء وحمل هؤلاء نَضّه" على الاسْتِحْبَاب» والتأكيد. 


ومنهم من قال: إن اذْعَى أبْتَدَاءَ التُكاح » وجب النفْصِيل » وإن اذّعَ 5 لم 
يجب ؛ لأن الشُّردُوط لا تعد تُعْتَبَرُ في الدوام» وبه قال أبو علي الطبَرَيٌ . 


وأخذت عامة الأصحاب بظاهر الئّصّ وأوجبت”" التفصيلء» والتَّعَوْضَ للشروطء 
سواء كان المُذَّعَى ابتداء نكاح» أو دَوَامَةُ؛ لأن أَمْرَ الفُرُوجء مَبْنِنُ على الاحتياط » كَأَمْرِ 
الدّمَاءٍ والوطء”*2 المستوفى يتدارك 2000 كالدّم م الجهْرَاقٍ . 


)١(‏ عبارة الروضة وإن ادعى في المدة جهة أخرى وجب أن تسمع. 

(؟1) في ز: ففيه. (7) في ز: وأوجب. 

(5) في ز: الوطىء. (6) في ز: لاستدراك. 

(1) قال الشيخ البلقيني: إنما يشترط التعرض لذلك في غير أنكحة الكفارء فأما أنكحة الكفار إذا 
حصل فيها دعوى في حال الكفر فلا يشترط ذلك» وإنما الشرط أن يقول: تزوجتها في حال كفره 
وكفرها نكاحاً صحيحاً مقراً عليه» وإن كان بعد الإسلام» فالشرط أن يقول: تزوجها في حال 
كفرهء وكفرها ووجد الإسلام على حال يقتضي تقرر التكاح» وينبغي أن يستفصله الحاكم عند 
ظهور غباوته بالنسبة إلى نكاح المحارم ونحوهء وإن كانت الزوجة أمة» ووقع العقد في حالٍ- 
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وأما استشهاد الأولين بدَعْوّى استحقاق المال؛ فإن كان المُذَّعَى تَفْسَ المال» فإنما 
اكتفى بالإطلآقي» لأن الأَسْبّابَ التي , يستحقّ بها المال تكن وَتَتَكرن وفي ضبط الأقدَار 
الْحَاصِلَةٍ بتلك الأسْبّاب ب حرج شَدِيدٌ تأي عنه» بخلاف التكاح . 


وإن كان المُذْعِي عَفْداً يرد على المالء. كالبَئِع» والهبّةِ» والإجَارَةٍء فثلاثة أوجه: 

أحدها : وينسب إلى ابن سُرَيْج أنه لأبْدٌ من التَفْصِيلٍ . وَالتّعَرْضٍ لِشَّرَائٍِ كالتكاح . 

والثاني : القَْقُ بين أن يَتَعلْقّ العَقْدُ بِجَارِيَة فيجب التّفْصِيلُ''' اختِيّاطاً للبضع . 
وبين أن يتَعَلَق يفرعا فلا يَجبٌ. 

والثالث: : وهو الأصح: أنه لا حَاجَة جََةَ إلى انعد لأن المَمْصودٌ المال. 


والعُقُود المالية خف خكماً من علد التقايت ولذلك لا يُشْتَرَطُ فيها الإشهادء وإن تَعَلّقَ 
العَقدُ بِجَارِيَة » والنكاح بخلافه . 


وأما أنه لا يجب التَّعَرْضُ للموانع» ففيه - نرَّاعٌ ؛ لأن الشيخ وأَبَا عاصم رويا عن 
الأستاذ أن محمد بن إِبْرَاهِيم العبَادي'" من أَضْحَابنا - رحمهم الله - رَبك والصحيح 
التسليم. وقَرقُوا بأن الشّروط تُعْتَبَدُ وجودها", ٠‏ ليصح العَقْدُ والموانع يُعْتَبَرُ عَدَمُهَاء 
والأصل العَدَّمُء فَاكْتُفِيَ به ولأن المَرَانِعَ كثيرة» وعَذَهًا عَسِيرٌ . 

التفريع : : إن شرطنا النّفْصِيلَ في النكاح» فنقول: نكحها”'' بوَلِيٌ وشَاهِدَيْنِ. 
والأشهر: أنه لأ بد من وَضفِهِم بالعدَالةِ. قالوا: وإنما لم يتَعَرَضٍ الشافعي - رضي الله 


عنه ‏ لِعَدَالَةٍ الوَلِيّ ة في النص”” المَنْقُولٍ في أَوْلِ الفصل» ِنَاءٌ على أن القَّاسِقٌ ليس 
بوَلِيٌ ‏ أو أراد رد لفظ العَدْلٍ إلى الْوَلِيّ ‏ والشاهدية ديعا 


وحكى اين الصّبّاغ وَجهاً آخر: أنه لا حَاجَة إلى التَّعَرْضٍ اللعدالة» وقياس 


- إسلام الزوج» فلا يحتاج أن يقول: ولي» بل يقول زوجنيها مالكها الذي يصح منه إنكاحهاء 
وهي مسلمة» وإنما يشترط التعرض لفقد الطول وخوف العنت إذا كان الزوج حراً مسلماًء فإن 
كان فيه رق لم يشترط ذلك ولم يذكروا في الشاهدين سوى العدالة» وينبغي أن يتعرض لحال 
الشهود المشترط وجودها لصحة النكاح» ومقتضى اعتبار تفصيل الشهود أن يقول نكحتها بولي 
وشاهدين فيهما الصفات المعتبرة ة في شاهدي النكاح. ويقول في الولي إذا كان مجبراً نكحتها 
بولي مجبراً أب وجد في حال بكارتها أو في حال جنونهاء وقد يقال: منعني ذكر الولي غير ذلك 
وفي نفسه يقول: إن كان سفيهاً أو عبدا تزوجتها بإذن وليء » ويقول العبد بإذن مالكي» وضابط 
ذلك اعتبار الشرط دون التعرض لانتفاء الموانع . 

)١(‏ في ز: الفصل. (1) في ز: العبدي. 

(9) في أ: وجوبها. (4) في ز: نلحقها. 

(5) في ز: النصف. 
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وجوب التَّعَدْض للعدالة وُجُوبُ التعرض]”(" لسائر الصّفَّاتٍ المُغْتَبْرَِ في الأَوْلِيَائِ ولا 
يجب تَعْيِينُ الشّاهدين. 

وَالمَفْهُومُ مما أَوْرَدَهُ الأئمة حكم”" وتوجيهاًء أنه لا حَاجَةَ إلى تَعْيِينِ الوَلِيّ 
أيضاًء والغرض؛ أن يُعْتَرَفَ أن النكاح لم يَعْرُ عن الوَلِيّ والشهودء ولا بذ من التعرض 
لِرضَاءِ المرأة» إن كانت مِمْنْ تُرَوْحُ بِرِضًاهًا. 

وفي نكاح الأمَةِ: هل ب يُشْتَرَطُ التعرض لِلْعَجْزْ عن الطُوْلٍ وَلَِوْفٍ العَنتِ؟ 

قال في «الشامل»: فيه وجهان: 

أقيسهما: الاشْتِرَاط . 

وإذا شرطنا التْْصِيلَ في دعوى البيع ٠‏ ذكروا أنه يقول: تَعَاقَدنَاهُ بتَمَنِ معلوم؛ 
ونحن جَايرًا الآمرء وتَفُرَقُنَا عن تَرَاضء ود يُشْتَرَطُ في الشّهَادَةٍ على النّكَاح التفصيل» إذا 
قلنا باث شتراطه في دعوى التُكاح . 

وفي قَتَاوَى القَمّالٍ: أنه يجب أن يَُولُوا بعد تَفْصِيلٍ التكاح ؛ من ابتدائه» ولا تَعْلمُ 
أنه فَارَقَهَاء أو وهي اليوم زوجته . والإقْرَارٌ بالكاح يكفي فيه الإطلآقٌ فإن كفى الإطلاقٌ 
في فى الشَّهَادَةٍ وَالدَّعْوّى». وإن شَوَطْنًا التفْصِيلَ شيعا ففي الإقُرَارٍ وجهان في «الوسيط». 

[إن]”" أظهرهما؛ الاكِْفَاءُ بالإطلآقي» والفرق؟ أن المُقِرّ لا يُقرُ إلا عن تَحْقِيقٍء 
تَعَبْتِء وفي الشهادة على إِقْرَارِهَا [لا يشترط]”* أن يقولوا: ولا تَعْلَّمُ أنه فَارَقَهًا. 
ولتكن الشّهَادَةٌ على البَيْعء والإقرار» إذا أوجبنا التَّمْصِيلَ في البيع» على قياس ما ذكرنا 
في التكاح . 

ونقلوا في اشْترَاطٍ تَْيدٍ التكاح والبيع””'» المدعيين بالصحة وجهين: 

وجه الاذ شْيِرَاطٍ وُقُوعّ الاسم على الصّحِيح والفاسد. ووجه الثاني : انْصِرَافٌ 
المُطْلَقٍ إلى الصحيح . وبالأول جات صاحب الكتاب . 

وذكر في «الوسيط»: أن الوجه القَطعُ بائ شتراطه في التْكاح» وأشار إلى أن 
الكام مُفَرَعَانٍ على قولنا: إنه لا يَشْدّ يُشْتَرَط تفصيل الشرائط» فإيراد القاضي أبي سَعْدٍ 

يَْنَضِيٍ اطْرادَهُمَاء مع اشْتِرَاطٍ التفصيلء لِيَتَضْمّنَ ذكر الصحة نَفْيَ المَوَانِع”" . 


)١(‏ سقط في: أ. (1) في أ: تعييناً. 
+ )6 سقط في: أ. (5) في ز: ألا يشترطان. 
)2 في ز: المبيع . 


(7) قال في الخادم: أطلق السماع» ويشترط فيه التفصيل والعرض للشرائط» نص عليه الشافعي في 
الأم وحكاه في الأشراف أيضاً قال: وقيل تسمع الدعوى طلقة لأن المقصود هو المهر ولا يبعد 
مجيء الثالث هنا. 


الل كتاب الدعاوى والبينات 


وقوله في الكتاب: «فالنص أنه يُسْمَعٌ) ليُعَلّمم بالحاء والألف؛ لأن عندهما تُسْمَعْ» 
ولا حَاجَة إلى التفصيل . 

وقوله: «وفي البيع لح يُشْعرٌ ظاهره بأن الَنْصٌّ في البيع السَّمَاعٌ وبأن 
الآضكات : تفرقو ا ا فى النصين تَفرِيراً من البعض» وتَفْلك وتَحْرِيجاًء من البعض]0) 
على المَشْهُودٍ من مسائل اللْقْلِء والتخريج . لكن الكتب الْمَشْهُورَ ةَ سَاكِتَةَ عن ذلك . ٠‏ نعم 
في كتاتن القَاضِي ابن كج : : أن نَصْهُ في البيع ونحوه جُوَارٌُ الإطلاق. 

وقوله: «ولو قال: هي زَوْجَتِي' كُنَاهُ الإطلاقٌ». هذه صورة الدَوَامٍ» وترْجيح 
الاكتفاء بالإطلاق» لا يُوَافِقُ اخْتِيَارَ المعظم . 

وقوله: «ولا بد من ادٌعى بيع" صحيحاًء صحيحاء فيذكر الصحة» معلم بالواو. 

واعلم أن دعوى النكاح؛ ا ثَارَةَ تكون على المَرْأق وأخرى على الوَّلِيٌ؛ إذا كان 
مجيراء كما بَينَاهُ في كتاب اللكاح. في مسألة تزويج الوَلِيّئْنِ من شخصينء وذكرنا 
هناكء أن الْأَبِمَةَ قالوا: إن ادْعَى كل وَاحِدٍ من الزوجين سبق نكاحه» وعلم المرأة بى 
قَبُبئَى على أن إِقْرَارَ المَْة بالدكاح هل هو مَقْبُولَ؟ إن قلنا: إنهعئ فول فلا تس 
غراعةا عليه ؛ لأن غَايَتَهًا أن 2 تَقَرَّ وإن قلنا: إنه ول وهو الصحيح فَتُسْمَعٌ' وهذا 
يَقْنَضِي أن يكون سماع دعوى النكاح على المرأة» [أبدأ]”*؟ مُخَوَجاً على ذلك الخِلآفٍ» 
فكأنهم لم يذكروه ها هناء اقْتِصَاراً على الصحيح . 

قَالَ | قَالَ الْعَرَالِىُ : السَادِسَة سَة: سَهُ: دَعْوَاَا الؤوْجة لأَنُسمَعْ عَلَى الأصَح ما لَمْ يََمَرْض لِمهِرٍ 
أو تَفْقَقَ قَإِنْ قُلنَا: : يسْمَعٌ فهل تَنْدَفِعُ بمْجَرّدِ ِنْكَارِه؟ فيه خلافٌ مَأْخَدُ ذُهُ أَنّ الإنكار طَلاقٌ 
م لأحَتَى لو رَجَعَ بَعدَ ذَّلِكَ يُسَلُمْ الرْوْجَةَ إل وَفِيهِ خلآفٌ. 

قَالَ الرَافِعِيْ: دَعْوَى المَرأَةٍ الئْكاحَ؛ إما أن يَفْتَرِنَ بها طَلَبُ حَى من حُقُّوقٍ 
التنكاح. كَصَدَاقِء ونَفَْقَق وقَسْمء ومِيرّاث بعد موته. فهي مَسْمُوعَةٌ لا مَحَالَةَ. وإما ألا 
تنه وتتمخض ذَغْوَى الزوجية» ففي سَمَاهِهَا وجهان: ظ 

أحدهما: المَنْع ؛ لأن بَقَاء النكاح - حَقّ الزوج عليهاء ٠‏ فكأنها تَدْعِي كُوْنَهَا رَقِيقَةٌ 
وهذه دَعْوّى غير مُلْزِمَةٍ. 

والثاني : أنها تُسْمَعُ ؛ لأن النْكَاحَ وإن كان حَقَاً له فهو مَقْصُودٌ لها من تَعَلّقَ حقوق 
به ويتَوَسَلُ به إلى تلك الحُقُوقٍ . 


)١(‏ في ز: تصرفوا. (1) سقط في: أ. 
9) في ز: به. (4) سقط في: أ 
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وك ساك ةالعتاتة ان الأذل أضلك» والأئمة خايخون إلى تَرْجيح الثاني . 
ركذلك نعل صاجب الكتاب في «الوسيط»ء في باب النكاح. فإن سَمِعْنَا دَعْوَاهَاء نظر» 
إن سَكَتَ المُدَعَئ عَلَيْهه وأَضَمٌ على السكوتء وأقامت”' البينة عليه» وإن أنكرء 
فَإِنْكَارُهُ طَلاقٌ أم لا؟ 

فيه وجهانء كما ذكرنا فيما إذا جرى نكاح» ٠‏ ثم قال الرُوْجُ : كان الشَاهِدَانٍ فَاسِقَيْنِء 
وأنكرت المرأة والأصح منهما على ما ذكره الإِمَامُ أنه ليس بطلآق» فإن جَعَلئا إنْكَارَُ 
طلاقاً سقط ما يدعيه؛ ولها أن تكح زُوْجاً غَيْرَه ولو رَجَعَ عن الإِنْكَارٍ'"' وقال: : غلطت 
في الإِنْكَارِء لم ينفعه الرُجُوعٌ. وإن لم يَجْعَلهُ طلاقاء فَإِنْكَارهُ كَسْكُويِوء حتى يقيم الب 
عليه» ولو رَجَعَ قبل رَُجْوعِدء وسُلّمت الرُوجَةٌ إليه وهذا ما اخَْارَهُ القَمَالُ وسَّبَهَهُ ة بما إذا 
قَالَتْ: القَضَتْ عِذّتِي قبل الرْجْعَةِ عالت غلطت» ملي سي ارس فإنه يُقْبَلَ 
رجْوعْهَاء ولو لم تكن بَيْنَهَ د وحَلِفٌ الوّجلٌ» فلآ شَيْءَ عليه وله أن ينح أحْتهَاء وأدكنا 
سِوَامَاء وليس لها أن تَنكِحَ زَوْجاً غيره» إذا لم تجعل الإِنْكارٌ طلاقاً. 

وإن انْدَفْعَ النكاح ظاهرأًء إلى اذ تطلقية اذ يموت. . قال فى «التهذيب»: أو 
يفسخ بِإِعْسَارِو أو لامْيَتَاعِهِء إذا جعلنا الاميناعَ امع القّدْرَةٍ مكنا عن الفْخ» وليكن هذا 
مَبنَِاً على أن لِلْمرآةٍ أن تَفْسَح بتفْسِهَاء أما إذا أ : حْوَّجْتَاهَا إلى القاضي» فما لم يظهر له 
التُكاح » كيف [يفسح 1 " يَأدَنُ في الفَسْخ”*"؟ ِ 

وينبغي أن يَرْقْقَ الحَاكِمْ به حتى يقول: إن نَكَحْتها فقد طلقتهاء ليحل”' لها 
التكاح فإن تكلّ الرَجُلُ» حَلَمَتْ هي. وَاسْتَحَفَّتِ المَهْرَء والَمَقَة . 

فرعان: 

عن «التهذيب» وغيره: 

أحدهما: امْرَأَةٌ تحت رَجُلء ادْعَى آخَرُ أنها رَوْجَيُهُه فالصّحِيحٌ : أن هذه الدّعْرّىئ 
عَلَيْهَا لا على الرجلء لأن الحُدَةً لا تَدْخْلُ تحت اليّدِ. 

ولو أقام كل واحد منهما بَيْنَهّ لم تُقدم بَّنة من هي تحتهء بل هما كاثنين'"» أقام 


)١(‏ في أ: إقامة. (؟) سقط في: ز. 

زفق سقط في: أ 

(4) وقد تقدم في الفسخ بالإعسار أن الغزالي قال في البسيط: إذا لم يكن في الناحية قاض ولا محكم 
. فالوجه إثبات الاستقلال بالفسخ. ٠»‏ وإنما قال الغزالي ذلك للتعذرء وهذا المعنى موجود فيما إذا 
أنكر الزوج الزوجية ولا بينة فينبغي أن يفسخ مطلقاً كما أطلق البغوي. 

(0) في أ: أطلقتها. (7) في ز: كابنين. 
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كُلْ واحد منهما بيه ٠‏ على نكاح خََلِيّة فَيْنْظَرُ: : إن كانتا مُؤَرْحْمَيْنٍ ايخ واحدء أو 
مُطَلْقتيْنِ ‏ فقد تَعَارَضْتَاء ولا يَجىءٌ قَوْلا الُرْعَةٍ وَالْقِسْمَة . 

وإن كانتا مُؤَرَحْتَيْنِ بتاريخين مختلفين» قدمت البَيَْهُ التي سَبَّقَ نَارِيحُهَاء بخلاف ما 
إذا كان هَذَا التَعَارْضُ في الأَمْلاكِ؛ ف ففي التّْجيح ِالسَبْقء قولان؛ لأن الانتقال» وتَدَاوُلَ 
الأَيِْي»ء غَالِبٌ في الأموال» دوت التكرجاكت: 


ولو قامت بَيْنَهُ ينه أحدهما على التكاح» وبَيْنَةُ الآخر على إِفْرَارِهَا بالتكاح. فالأول0) 
أل كما لو أقام هذا بَيْتَةَ على أنه عَصَّبَ منه كذاء وآخد يئنة0" على أنه آقر [ل] © 
بذلك. ٠‏ وان أقرت لِأَحَدِمِمَاء فعلى ما ذكرناء فيما إذا زَرّجَهًا وليان من شَحْصَيْنء 
وادّعَ كل واحد منهما سَبْقَ نكاحه . 

الثاني : ادّْعَتَ امْرَأةٌ ذات وَل أنها منكوحةء وأن الوَلَدَ منه» وسمعنا ذَعْوّىُ 
التَكَاح منهاء فإن أنكر التكاخ» والنّسَبَء فالقول قوله. مع اليمين وإن قال: هذا وَلَدِي 

من غَيّرِهَاء أو اقْتَصَرَ على قوله: هذا وَلَدِيء لم يكن قا باللكاح. 
٠‏ وإن قال: هو وَلَدِي منهاء وَجَبَ المَهْرُ؛ٍ لأن الاغترّافٌ بالنّسَب» اعتراف بِالإِصَابَةٍ 
ظاهرأء والإِصَابَةُ تَْتَضِي المَهْرّ وإن أَقَرٌ بالتكاحء قعل :الموق والتفقة ‏ والكدرة . 

فإن قال: كان نكام تَفُويض» فلها مُطَالَبَتُهُ بالفرض”“ © إن لم يَجْرِ مُخُولُء وإن 

جوع فقن وح ل 0 ولا معنى 0 


6ع ل امار 


داء ا د 1 العَبْدِ وَقِيلَ: 0 
قَالَ الرّافِِيْ : من ادّعَى رِقٌّ بَالِْء وقال البَالِمُ: أنا حُر الأضلء فالقول قوله©. 


. في ز: فالأولى. (؟) في ز: بينته‎ )١( 

(6) سقط في: أ. (4) في ز: بالقرض. 

(5) وهذا نص عليه الشافعي في الأم وقال الإمام في باب الدعوى على مذهب أبي حنيفة أنه لم 
يختلف أصحابنا في ذلك لأن ظاهر الدار الحرية» وهي الأصلء» فمدعيها متمسك بالأصل 
والظاهرء لكن في روضة الحكام لشريج الروياني عن بعض أصحابنا أن المذهب أن القول قول 
ذي اليد وعلى المشهور فإنا لم نجعل ليد مُدعي رق البالغ أثراً؛ لأن اليد إنما تدل على الملك 
فيما هو مال في نفسهء والنزاع ها هنا في مالية الشخصء والأصل انفكاكه عن المالية. كذا قرره 
في البسيط. 
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وعلى المُذْعِي البَينهُء ولا قَرْقَ بين أن يكون إِنْكَارْهُ مَسْبُوقاً باستخدام”' المدْعِي؛ 
وتَسَلْطِهِ عليه أو له يكوق ولا بين أن تَتَدَاوَلَهُ الأَئِبيي» ويَجَرِيَ عليه البَيِعْ ؛ وَالشّرَاء 
مِرَارأَء وبين ألا يكون كذلك فإن كان قد اذ شْئَرَاهُ من غيره» وحَلّف على نَفْسٍ الرّقّء فهل 
يرجع المشتري على بائعه بالئْمٍ؟ هذا سنذكره في المَسأٍالَاٍَ من الرنٍ الثاني . فإن 
قال البالغ”” لمن في يَدِو: إنك أعتقتني””"» أو أَعتَقَنِي مَنْ بَاعَنِى منكء فَيُطَالَبُ بالبيئة. 


030 


ومن ادّْعَى رِقُّ صَغِيرٍ؛ فإن لم يكن في يَدِهء لم يُصَدّفُء إلا بيت وإن كان في 
َو نُظِرَ:ْ إن أسندت إلى التقاط”* 2 فكذلك الحُكُمْ في أَصَحٌ القولين. 


والثاني : أنه يُقْبَلُ قوله» وَيُحَْكمُ له بالرّق» وإن لم يُعْرَفَ إِسَْادٌ ما إلى الالتقاط» 
فَيُصَدَّقْء ويِّحْكَمُ لهء كما إذا اذدّعَى المِلّكٌ في ذَابّة أو ثوب في يده» فلو كان 00 
مميزاًء فأنكرف فهر كَإِنكارٍ البَلغ. حتى يحتاجٍ مُدّعِي الوق إلى البَيّتَةَ» أو لا عِبْرَ 
بإنْكَارِوء كما لو كان [غير]”” مُمَيّرَهِ حتى يُحْكمَ برِقه؟ 


فيه وجهان: 

أصحهما : الثاني 

وإذا جَرَيْنَا على قَوْلٍ المُدَعِي ؛ ثم بلغ الصّغِيرٌ وأنكر الرّقُء 0 المُدَعِي 
إلى البِيْنَةِ ود يُصَدَّقُ مُنْكِرُ الرّقْ إذا لم تكن بَينَذّ أو يَسْتَمِرُ الوق !لو( تقوم بينة على 


خْريُتِه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الثاني. وكل ذلك مذكور بالشَّرْع في باب اللْقِيطِء ولا قَرْقَ بين أن 
يَذَعِي في الصغير مِلْكَهٌ ويستخدمه» لم" يبلغ» وينكرء وبين أن يَتَجَودَ اع 
والاستئجار إلى لبلُوغء : ثم يَذّعِي ملكة وينكر المستخدم في جَرَيَانٍ الوجهين 

كذلك ذكر القاضي الرُويَانِيُ وغيره» واليّدٌ على البَالِغْ المُسْترقٌ» اه مع 
البينَةِ عند إنكارهء فهي غير سَاقَطَةٍ الاعْتِبَارٍ بالكلية» بل يجوز الاعْتِمَادُ عليها في الشّرَاءِ . 
وإن سَكتَ المسترق اكُْفِيَ بأن الظاهر أن الحر لا يُسْتَرَقُ . 

وعن الشيخ أبي مُحَمدٍ: مس مع الإنْكَارٍ للرّقُ»ء لا يجوز 

شِرَاؤُهُ مع سُكُوتِهِ» بل يشأل ولا فإن أَمَىَ ا 0 


. في ز: باستحلام. (1) في أ: البائع‎ )١( 
في أ: أعتقته. (4) في ز: التلقط.‎ )( 
سقط في: أ. () في أ: إلى.‎ )0( 


0) في ز: حتى. 
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وقوله في الكتاب: «والصغير المميزء هل يُقْبَلَ دعواه د أي: هل يُؤثر 
كلامه حتى يحتاج مُذْعِي الرّقُ إلى البَيْكةٍ؟ أو يُجَعَل لَغُواً؟ وقد ير يبئَى الوَّجْهَانٍ على 
الخلاف» في صِحة ة إِسْلامِهِ» وتَذْبيره . 

وقوله: «والصيييح أنه إذا بَلَعّ سُمِعَتَء وصُدّقٌ بيمينه؛» يعني أنه يُعْتَبَرُ إِنْكَارُهُ 
حينئذ» فيحتاج المُدَعِي إلى البَيَْقّ» فإن لم تكن بَيْنَهّ حلف. وحُكم بِحْرَيته . 

وهذه الله 2ه ة؛ ة؛ قد ذكرها مَرٌةٌ في كتاب اللّقَيطء لكنه أزسل كر الوجهيق 
هناك وههنا رَجْحَ اعتبار إِنْكارِوء وتصديقه بيمينه» والأَرجَح عند أكثرهم خلافه. 

وقوله: «ولا تأثير لليد». أي: ليّدِ المدعى [ولا لإبطال الدعوى”'"' السابقة 
الجَارِيّةٍ في حال النَّمِييز. 

ثَالَ الَْرَلِي : اللَامِتةُ: الدَعْوَى بِالدَيْنِ المُؤَجُلٍ فيه وَجْهَانِ؛ لِأنّهُ لا يَْرَمْ به شَيْءٌ في 
. الحَالٍِء وَدَهْوَى الأسْتِيلاهٍ تُسْمَعُ» وَدَعْوَى النَّذبِيرِ وَتَعْلِيقٍ لْمِنْقٍ بِصِفَةِ كَالدّيْنٍ المُوَجُل . 

قَالَ الرَافِعِيُ : في سَمَاع الذَّعْوَّى بالدّيْنِ المُوَجُلٍ وَجْهَانٍ : 

أحدهما: المَنْعُء لأنه لا يَتعَلّنْ بها إِلْرَامٌ في الحال» ومُطَالَبَةٌ . 

: يُسْمَعُ» ليثبت في الححالٍء ويُطالَبُ في الاستقبال» وقد يَمُوتُ مَنْ عليه 

3 الطلة ف ربهها حاب بحم أصحاب الإِمَام . 

والأول هو الجواب في َتَاوَىُ القَمَالٍ. 

وذكر القاضي أبو سَعْدٍ الِهَرَوِيُ : أنه الأصح . 

وفيه وَجِهٌ ثالث: وهو أنه إن كانت له بَيَْهٌ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ ليُسبَلء فيأمن غيبتها 
وقولهاء وإن لم يكنء فلا تُسْمَعُ. وفي دعوى البَارِيَةٍ الاْتِيلآد» والرّقيق والتذيير 
وتَعْلِيِقٍ العِنْقٍ بالصّفَةِ فيه طريقان: 

أحدهما: أنها تُسْمَعُ؛ لأنها حُقُوقٌ اجِرَّةٌ تَرْتِط بها الدّعْوَئ 

والثاني : . أنها على الخِلآفٍ في دَعْرَى الدَيْنٍ المُؤّجْلٍ ؛ لأن المَعْصَودَ د منها العِنّْقُ في 
المستقبلء والاسْتِيلدِ» أولاها بأن ؛ تُسْمَعَ م دعواهء لتتنجز آنَارُهُ من انتفاع”" البيع» 
والرّمْن» وغيرهما. 

ولذلك احْتَارَهُ في الكتاب وفي الاسْتِلادٍ بالطَرِيقَةِ الأولى» وفي التٌدْبِيرٍ وتَعْلِيقٍ 


زفق سقط في: ز. 
(0) في ز: متعجل. (©) في ز: امتناع. 


كتاب الدعاوى والبينات 1١/١‏ 


العِنْق وطريق التخريج» على 3 في الدَّيْنٍ المُؤَجَلٍء إفذك نجور الرّجَوعَ عن 
تدر ٠‏ فإن جَوَْنَاهُ فإنكار السيد”'" رجوع يُبْطِلُ مَفْصُودَ المدعي” . 


فروع: 
من اْعِيَ عليه دَيْن مُؤّجُلَ قبل المَحَلُء فله أن يَقُولَ في الجواب: لا لزي دف 
شيء إليه الآنء وتكلفةعلية: وهل له أن يقول: لا شَيْءَ عَلَىٌ مُطلّقاً؟. 


عن القَّمّالِء فيه وجهان مَبْنِيّانِ على وجهين ذُكِرَا في أن الدَّيْنَ المُوَجُلَ؛ هل 
يُوصَفتُ قبل الُلُولٍ بالوجوب”"؟ 


)١(‏ في أ: فإن كان للسيد. 

(؟) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: محل المنع ما إذا كانت الدعوى بالمؤجل على طريق 
الاستقلال» فأما لو كانت على سبيل التبعية فإنها تسمعء وذلك في مواضع: 
منها: إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنه تسمع الدعوى قطعاًء وقد جزم النووي 
بذلك في الروضة في الكلام على العاقلة مع أن الخطأ وشبه العمد إنما يوجب دية مؤجلة في 
ثلاث» ولكن لمكان حرمة الدماء سمعنا الدعوى فيها على القاتل جزماً مع أن محط الدعوى إنما 
هي الدية» ومع هذا فهي مؤجلة. 
ومنها: إذا كان بعض الدين حالاء وبعضه مؤجلاء فإنه تسمع الدعوى بالكل جزم بذلك 
الماوردي في الحاوي في أول كتاب الدعوى والبينات وقال الماوردي عقب هذا: فلو كان 
المؤجل في عقد قصد بدعواه تصحيح المطالبة كالسلم المؤجل صح دعواه؛ لأن المقصود به 

يستحق في الحال: قال وما ذكره من المطالبة لا معنى له» ولعله أراد تصحيح المعاقدة» ولو 

ادعى البائع على المشتري أنه باعهء وكذا بثمن مؤجل» وقصد بدعواه إظهار صحة العقدء فقياس 
انك السازرني بملع النقرى يهنا أبضاء ويزاد هنا أنه يريد منه أن يتسلم المبيع ليزول عنه 
ضمان العقدء ويقاس على هذا ما كان فى معناهء ولو ادعى أنه أجره داره بأجرة مؤجلة كان 
الحكم ما سبق في صحة الدعوى لإظهار صحة العقد. 
ويضاف إليه إجبار المستأجر على التسلم لثلا تفوت المنافع قبل أن يتسلم بلا أجرة. 
وقال في القوت: الأصح عند أكثر الأصحاب سماع الدعوى لغرض التسجيل عند حذف موت 
الشهود أو طول غيبتهم . 

قرف سكت المصنف عن الترجيح وقال في الخادم: المذهب المنع؛ » كذا حكاه شريح الروياني في 
الروضة عن جده فقال: ولو ادعى عليه ديناً امي د الو قال جدي : 
المذهب أنه يحنث إلا أن يحلف أنه لا شيء له عليه يلزمه توفيره عليه فلا يحنث. 
قال في الخادم: وما استثناه الظاهر أنه حيث نواه وإلا فلو صرح به لم يقنع القاضي به ولا يضر 
التورية في مثله ؛ لأنه محق. 
وقال القاضي الحسين في تعليقه في آخر التفليس: لو ادعى عليه ديئاً فله أن يحلف أنه لا لزمه 
تسليمه إليه لأنه قد يكون مؤجلاء وقيل ينبغي على أنه لو أقر بالأجل هل يقبل» فإن قلنا: لا يقبل 
لم يجز له أن يحلف على نفي وجوب التسليم. 


و١‏ كتاب الدعاوى والبينات 


فَحَلّثُ د أ 


وعنه : نامس ايح علاويك بالف فقال: عَلَىّ ألفٌ لكنه مُوَجَلٌء فَحَلْفُوهُ أنه 
مُعَجلَ ) فقد سقط أده تر الشهادة . ا ففي قَبُولٍ قَوْلِهِ في 
الأَجَلٍ قولان؟ إن قبلناءء فله تَحَلِيفٌ المُدْعِي على نفي الأجل 2" . 


ال العزَلِيّ : الّاسعة سِعَُ لو سَلّم ثؤياً من حَمْسَةٌ إلى دلأ له بعَشَرَة 
أن يَقُولَ ل: لي عليه َب إن ِف كلب حمسة ون َع مَل عصَرَُ ون تان كَاِما لي 
رَدْ الئوْبٍ وَيَقْبَلُ م مَعَّ التَرَددِ لِلحَاجَةٍ وَقِيلَ: َنبِي أن يِعَيِنَ كل قَسَم في دَعوَئ ثُمْ إِذَا 
ا ا 

قال الرّافِِيُ : مسألة الدلال هذه قد ذكرناها مع أختها التي أَوْرَدَهَا في الكتاب في 
آخر الرّكْنٍ الرابع من «باب القَضَاءٍ على العَائِبِ 6؟. وهي أن يتَرَدْدَ في بقاء العَيْنِء ولا 
يدري» أيُطالبُ بالعَيْنٍ أو القيمة؟ وبَِّنًا أن قرب الوجهين أنه 0 يدعي على 
التمثيل فيقول: عُْصِبَ مِئي كذا. فإن بقي» فَعَلَيْهِ رَدّهُّ وإلا قيمته» أو مِثْلهُ 


هت مهم 


ويقول في هذه المسألة : : أخذ مني تَوْباً فعليه رَدْمُ أو ثمنهء أو و قيمته 

والوجه الثاني : أنه لا بد في الدّعْوَّىْ في طلب جَازِم؛ 520000 
المطالب دَعْوَّى بِرَأْسِهًا. فإن قلنا بالأول» فإنما أنكر المُذَّعَئْ عَلَيْهء ولا بَيَُةَّ يحلف 
على نَفْي الجميع» وإن نكل ردت اليَمِينُ على المُذْعِيء فيحلف على التَّرَدّدِ. كما إذا 
ادْعَى على التَرَدْدِه أم لا بد في الحَلِفٍ من التعيين؟ 

حكى الإمام فيه وَجهَيْنِ . 

فإن قلئا: نفرد لكل مَطْلّبٍ دَغغوى» فإذا اذَّعَى ما رآه أقرب» ونكل الحْضْمء 
فنكوله يُوَكُدٌ ظَنّ المدعى بكذبه» فهل له أن يَحْلِفَ اليمين المَرْدُودَةَ بذلك؟ 

فيه وجهان: 

أشبههما: : نعم* اسْتِذْلالاً بنكوله على كَذِبو كما يُسْعَدَلُ بحطَ أبيه. وأَجْرِي 
الوجهان فيما إذا أنكر المودع التّلَّفٌ وتأكد طَنّهُ بدكول المودع» هل يَحْلِفٌ اليَمِين 
المردودة؟ وفي قَتَاوَى القَّمَالٍ: : أنه لو ادْعَى تو فقال: كان في يَدِيء وقد هَلَكَ فأغرم 
القيمة - فقال المدعى للحاكم: قد أ بالْبِء فحلفه» أنه لا يلزمه ليم الثوب إلا 
حَلِفِهِء فإن حلف. مُيِْمَ منه بالقيمة» وإن َكَل وحلف المدعى على بَقَاءٍ الثوب» ولت 
بالعَيْنَ» والله أعلم . 
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ة فححد فله 


)١(‏ قال في القوت: هكذا وقع في كتاب الرافعي على كثرة نسخهء وفيه خلل وهو أنه يقال إن قبلناه 
فالقول قوله فيه مع يمينهء وإلا فله تحليف المدعي على نفي الأجل» انتهى. 


كتاب الدعاوى والبينات انفننا 


قَالَ الْغَرَالِنُ : الركْنُ الثّانِي : جَوَابُ المُدُعَى عَلَيهِ وَهُوَ إِفْرَارٌ أو إِنْكَارٌ إذ السّكُوتُ 
كَالإئكَارٍ وَكَوْلَهُ : لي عَنْ دَعْوَاكَ مَخْرَجٌ أو لِقْلآنِ عَلَي أكترُ مِمًا لَكَ أَسْتهرَاءُ وَلَيِسَ قرا 

قَالَ الرَافِمِي : المُدّعَى عَلَيْهِ: إما أن يجيب بِالإِقْرَارِ» أو بالإنكارٍء أو يَسْكتٌ 
وإنما قال: السكوتُ كالإِنْكارٍ؛ ؟؛ لأن المُدَّعَى عليهء إذا أفنة على السكوه 0 
كالمُنْكرٍ الناكل . وتُرَدُ اليَمِينُ على المُدْعِيء فهو في الحُكم كالإنكار”'"» والكلام في 
الإفْرَارٍ وصِيعَتِهِء ما مر في باب الإقرار. 

وقول المُدّعى عليه : لي عن دعواك مَخْرَجٌ ليس بإِقْرَار يجوز أن يزيد المخرج 
بالإنكار. وكذا قوله لتفلان : عَلَىَ أكْرُ مما لك ليس باه رَارٍ للمخاطبء فيما اذْعَاهُ؛ لأنه 
يحتمل أن يزيد الاستهزاء. وأرفا ينيل كريد لفلان عَلَىّ حُزْمَةٌ وَحَقٌّ أكثر مما لك. 

وقد ذكر القاضي أبو سَعْدٍ أنه لو قال: ل أ سا نيت لم يكن إِقْرَ رَادا؟ 
لاخْتِمالٍ أن يريد: لك من الحق عِنْدِيء ما ب يستحق له أكثر مما ادعيت. وكما لا يَكُونُ 
قوله : لفلان عَلَىَ أَكْتَرُ مما لك إِقْرَارَاً للمخاطب» فلا يكون إقرارا لفلان أيضاًء لاخْتِمالٍ 
أن يزيد معي الحق والحَرْمّة» نعم لو قال: لفلان نال أككر هنا أأغنت» فهذا يكون 
إقْرَاراً لفلان» إلا أنه يقبل تفسيره بما دُونَهُ في القَْرِ؛ َنزِيلا على كَثْرَةٍ التَرِكَةٍ أو الرَعْبَةِ 
على ما أوضحناه ه في الإقرار. 


وقوله فى الكتاب: «استهزاء وليس بإقرار». أي هو يحتمل الاسْتَهْرَاة. ولا شَكُ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني ف في التصحيح: محل ما ذكره المصنف إذا لم يكن المدعى عليه نائباً عن 
المدعى عليه» فإن كان نائباً بوكالة فيجعل كالمنكرء ولا يجعل كالناكل؛ لأن اليمين لا يتوجه 
عليه فلا يكون كالناكل ويحتمل أن يقال على بعد الوكيل إذا أصر على السكوت» فإن كان موكله 
حاضراً راضياً بذلك فلا يقنع من الوكيل بالسكوت؛ لأنه خلاف ما وكل فيه ولا يكون المدعى 
عليه هنا كالمنكر» وأما الولي المدعى عليه من جهة ما يتعلق ممن هو في ولايته فلا يحل له ٍ 
السكوت ويجب عليه من جهة ما يتعلق ممن هو في ولايته فلا يحل له السكوت ويجب عليه أن . 
يجيب بما يعرفه من الحالء فإن أصر على السكوت فإن كان أبأ أو جداً أو وصياً من جهة 
أحدهما عرفه الحاكم أن هذا الذي تعمده من السكوت لقصد التعنت والإصرار قادح في الولاية» 
ال ا اللو ال ا اع اما 
وهذا السكوت له شبه بالفضل والكلام فيه معروف» وإن كان المدعى عليه قيماً من جهة الحاكم 
زجره الحاكم وأقام غيره عند إضرارهء ولا يجعل كالمنكر . انتهى. 
وقال الأذرعي في القوت: إمساك الأخرس عن الإشارة المفهمة للجواب كسكوت الناطق» ومن 
لا يفهم لا يصح الدعوى عليهء كالمجنونء وأما الأصم الذي لا يسمع أصلاً فإن كان بصيراً يفهم 
الإشارة البينة فكالأخرس المفهمء وإلا فكمن لا يفهم» وإن كان أعمى فكطفل» نعم لو كان 
البصير أو الأخرس الذي لا يفهم كاتباً فيشبه أن يقال : كتابته دعوىّ وجواباً كعبارة الناطق. 


أنه لو قَسْرٌَهُ هُ بما هو إقرارء يكون إِقْرَاراً. ولو قال: الحَنُ أَحَقُ أن يُوَدىْء لم يكن 
إِفْرَاراَء لأنه المعنى حيث يكون حقاً فأما أنا فبريء. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وفيه مَسَائِلُ: الأولّى لَؤ قَالَ: لي عَلَيِكَ عَشَرَةٌ فَقَالَ: لآ يَأْرَمْنِي 
العَشَرَةٌ لم يكف المِينُ مُطلقاً بَلْ يَحْلِف بِأنّهُ لس عَلَيهِ عَشَرَةُوَلآَشَيْءٌ ينها قن أَفْتَصَرَ 
كَانَ اكلا عَنِ اليمين فِيمًا دُونَ العشَرَة وَلِمُدَعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى العَشَرَةٍ إلا َيئاً إلا ذا 
أضَاف إِلَى عَقْدٍ بأن قَالث: : تكخْتنِي بِكَمْسِينَ فَحَلَفَ أَنْهُ تكح لآ بِخَمْسِينَ فَلاَ يُنْكِئْهَا 
الحَلِفٌ عَلَى مَا دُونَ الحَمْسِينَ لِمُتَاقَضَةٍ قَضَةٍ الدَعْوَى . 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا اذّعَىعَشْرَةٌ على إِنْسَانٍ فقال : لا يَلْرَمُنِي العشرة» لم يكن هذا جَوَاباً 
َاَء وإنما الجواب أن يضيّف إليه ولا شيء منهاء أو ولا بعضها وهكذا يحلف؛ إن حلف؛ 
لأن مدعي العشرة» مُدّعِ لكل جزء منهاء فلا بد وأن يطابق الإكار واليمين دَعْوَاه. 

وعن القاضي الحسين: أنه لا يكلف في الإِنْكَارٍ أن يَقُولَ ولا شَيْءَ منها وإنما 
يُكَلْفُ ذلك في اليمين» » وإذا حَلْفَهُ القَاضِيء على أنه لا يَْرَمُهُ العَضَرَةُ ولا شَيْءٌ 
منها]؟'. فحلف على نَفْي العشرة» واقْتّصَرَ عليه فلا تَلَرَّمهُ العشرةٌ بِتَمَامِهَاء [وه](© 
ناكل عما دُونَ العشرة» فلِلْمُدْعِي أن يَحْلِفَ على اسْتِحْفَاقٍ ما دون العَشَرَة]'"' بشي : 
قليل» ويأخذه©؟. ولو نكل المُدَعَى عليه عن مُطْلْقٍ اليَمِينِء وأراد المدعي عي 
على بعض العشرة. 

قال في «التهذيب»: إن عَرَضٌ القاضي عليه اليّمِينَ» على المُذّعَىْء وعلى كل جُزْءِ 
منهء فله أن يَحْلِفَ على بَعْضِهَء وإن عَرَض عليه اليِينَ على المدعى وحده؛ لم يكن له 
الحَلِفٌ على البَعْضٍ [بل تُسْتَأنفٌ الدُعْوَى للْبَْض الذي يريد الحَلفٌ عليه وحيث جُوَّرْنًا 
للمدعي الحَلِف على بعض المُدَّعَىء وذلك إذا لم يسند المذعى إلى عَفْدِ]* . 

أما إذا أُسْئَدَهُ؛ِ كما إذا قالت المَرَأَةٌ: نَكَحْتَنِي بخمسين» وطَالبَيْهُ به كل الرّوْجء 
فلا ينها الحَلِفُ على أنه نَكَحَهَا ببعض الخمسين؛ لأنه يَتَتَافَضٌُ ما اذْعَنْهُ أَوَلاً. 

ولو ادْعَى أن الذَارَ التي في يد هذا لكي. يَلْرَمُهُ هُ تَسْلِيِمُهًا َي ؛ فَالمُدُعَئ عليه إذا 
ا يَحْلِفٌ أنها ليست ملكا له. ولا شَيْءِ منهاء وأنه لا يَلرَمُهُ تَسْلِيمُهًا إليف ولا تَسْلِينُ 


قن وهنها: 
)١(‏ سقط في: أ. (؟) سقط في: أ. 
() سقط في: أ. (5) في أ: ومأخذه. 


(60) سقط في: ز. 
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ولو ادّعَى أنه بَاعَهَا منه» يَكْفِيهِ أن يَحْلِفَ أنه لم يبعهاء على القِيّاسِ الذي تَمَهُدَ 
في الفصل . ٠‏ 
وقوله في الكتاب: «ََكَرٌ أنه كح لا بالخمسين» التقييد بإقراره بالنكاح» 
كَالمُسْتَعْتَى عنهء» فإن المَرْأَةٌ إنما تَذْعِي وتطلب الصَّدَاقٌء وذلك فيما يرجع إلى 
الحلي» وَالتَّخْلِيف. ولا يختلف بين أن د يقر يقِرٌ بالتكاح » أو لا يقر. 

وقوله: «فلا يُمْكنَْا الحَلِتُ على ما دُونَ الخمسين» ». أي: على الاح بما دُونَ 
الخمسين» ٠‏ فإن اسْتَأئَفَتْ وادْعَتْ عليه بَعْض الخمسين الذي جَرَى النْكَاحُ عليه» فيما 
رَعَْمَتْء وكُلَء وجب أن يَجُورٌَ لها الحَلِفٌ عليه والله أعلم. 


َالَ الَْرَالِنْ : الَانيَةُ لو قَالَ: مَرْفْتَ تَؤبِي وَلِي عَلَيِكَ الآزش كَيَحْفِيهِ أن يَقُولَ: لآ 
يَْرَمُنِي الأزش ولا يَْرَمهُ مُه النَْوْضُ لِدّمْزِيقِء وَكذًا دا أدَعَى مِلكاً أذ دَينا فيَحْفِي أَنْ يَقُولَ 
لا يَلْرَمْبِي التَسْلِيمْ» ؛ قل قن للف في م باهي عات إن أ مطافب 
ِالبَيِئَةٍ َقَد قِيلَ: القَْلُ قَولُهُ لِنّ اليد تُصَدُقُهُ ِي الرّهْنٍ وَالإجَارَة فَإِنْ كُلْئا: القَول قَوْلُ 
المَالِكِ تَجِيلَيُهُ أن يُفَصّلَّ الجَوَات وَيَقُولَ: إن أَدْعيِتُ ملكا مُطْلّقاً قلا بَْرَمْنِي المسْلِيمُ 
وَِنِ أدْعَيتُ مَرْهُوئاً عنْدِي فُحَنّى أُجِيب» وَقِيلَ: هذا لأ يْسْمَعُ مُرَددَاَ ولَكنٌّ جِيلَتَه أَنْ يُتكر 
لك إن أنْكرٌ هو ديت وَيَلَقِتَ إلى الظفر بقَيِرٍ جئس حَقْهِ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : إذا ادّعَْ مالا وَأَسْنَدَهُ إلى جِهَةٍ؛ٍ بأن قال: أَقْرَضْتُ مِئْكَ كذاء 
وطالب يدل أو قال: عَصَبْتَ عَبْدِيء وتَلِفٌ عِنْدَكَ فعليك [كذاء ضماناً]؟'". أو قال: 
مَرْقْتَ تَوْبِي». فعليك كذا أزْشاء أو اشتر عريت منك كذاء وَأَقْبَضْئُكَ ثمنهء فعليك تَسْلِيمُهُ 
أو اذ شْئَرَيْتَ مِئّي كذاء فعليك تَمَئْهُه وطالبه بِالمُدَّعَى ٠‏ فليس على المُذّعَئ عليه أن 
يتَعَوّضٌ في الجواب لتلك الجهّةء بل يَحْفِيهِ أن يقول: لا يَسْتَحِقُ عَلَيَ شَيْئَا» ولا يلْزَمُنِي 
تَسْلِيمٌ شيء إليك» وكذا يَكْفِيهِ في جَوَابٍ طَالِبٍ الشْفْعَةٍ: : لا شْفْعَةَ لك عندي» أؤ لا 
يَلرَمْنِي تسليم هذا الشقْصٍ إليك وذلك لأن المُدْعِي قد يكون صَادِقاً في الإفْرَاضٍ» 
وَالعَضْبٍء وَالشّرَاء والبيع . وتعرض ما يُسْقِطْ الحَنُ من أَدَاِء أو إِبْرَاء أو هِبَّة» فلو 
نفى الإِقْرّاض» وما في معناه. كان كَاذِباً. ولو اعترف» 0 
عُرُوضَهُ فقد لا يساعدهء قَاقْنَضَتٍِ الحَاجَةُ قَبُولَ الجَوّاب المُطلَقٍ'". 


٠ )١(‏ سقط في: أ. 

)٠(‏ ما جزم به من الاكتفاء ء بالجواز المطلق قد أشار إلى خلاف فيه في الباب الرابع من كتاب الرهن 
فيما إذا ادعى المرتهن الأرض أن ما بها من شجر رهن مع الأرض» فأنكر الراهن وجود الشجر 
حالة الرهن كفى . 


أشن كتاب الدعاوى والبينات 


وعلى هذاء إذا قالت المَرَأَة: طَلْفْتتِي. فقال: أنتٍ زَوْجَتِي. كَمَاهُ هذا الجَوَابُ 
وإذا اقْتَصَرَ المدعى عليه على الجواب المُطْلّقٍ ؛ تَأَفُضَئ الأَنْرُ إلى الحَلِفٍ» ٠‏ حلف على 
ما أجاب» ولم يُكلْف التعرْض في في الجهَةٍ المُدْعَاةٍ. 

ولو حَلَفٌ على نَفْي الجهة المُدَّعَاةٍ بعد الجواب المُطَلَّقِ؛ جاز. قاله في 
«التهذيب». 

ولو تَعَرْض في الجواب للجهة المُدَّعَاةٍء فقال: ما بعت» أو ما أَفْبَضْئَنِيء أو ما 
مَزْقت. فالجواب صَحِيحٌ أيضاًء ثم إن حَلّفَ على وَفْقٍ الجواب» فذاك» وإن أَرَادَ أن 
يَقْنَصِرٌ في الحَلِفٍِء على أنه لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ فيمكن » كما لو أجاب فى الابْتِدَاءٍ كذلك» 
أو لا يمكن. لِتُطابِقُ اليَِينُ الإنكارٌ؟ , 

فيه وجهان مذكوران في مَسْأَلَةٍ اختلان المُتَبَاعَيْنِ في قِدّم العَيْب وحُدُوئِهِ في 
مواضع سواها. 

وَالأظْهّرُ الثاني» ويُشكئ عن نْصّهٍ - رضي الله عنه - وعن أبي حَنِيقَة أيضاء وعلى 
قِيّاسِ البّاب» لو كان في يَدِهِ مَرْهُونّء أو مُستأجر وَادْعَاهُ مَالْكُهُ فيكفيه في الجوات أن 
يقول: رعق اشلية ولا يجب التَعْرْض لِلْمِلْكِء فإن أقام المُدّعِي بَيْنَهَ على 
الملك» تُقِلَ في «الوسيط»ة عن القاضي : أنه يع كه تخلقك واغتُرض 8 بأنه قد 
يصدق في الشهود. ولا يجب التْسْلِيمٌ » لإِجَارَة أو رَهْنْء لوأك اعترف بالملك. 
وادعى رَهْنَأء أو إِجَارَةٌ وكَدَْبَهُ المُدَعِي؛ فمن المُصَدَّقُ 00 

فيه وجهان* وهما اللذان سَبَقَ ذِكُرُهُمَا في الوّمْنء في باب الاختلاي» فإن صَدَّقّ 
صَاحِبٌ اليد. فذاك» وإن صَدَقٌ المَالِكُء وهو المذهب» فَمُذءِ عِى الرهن» وَالإجَارَةٍ 
يحتاج إلى البَيْئَةِ!'2: فإن كانت لا يُسَاعِدُهُ البَّةُء وخاف على جُحُودٍ الراهن» لو اعترف 


)١(‏ في ز: فيهما. 

(؟) قال في الخادم: نازعه في المطلب لأن الاختلاف المذكور في الرهن كما ذكره هو وغيره فيما إذا 
توافق المالك والمرتهن على صدور الرهن واختلفا في أن الإذن في القبض هل وجد أم لاء 
وكانت العين في يد المرتهن وبين هذه الصورة» وما نحن فيه فرق ظاهر يعرفه من وقف على 
المسألة هناك» ولذلك جزم الإمام في باب الامتناع عن اليمين تبعاً للقاضي والفوراني أنه لو أقر 
بالملك بالراهن وادعى الرهن لا يصدق. وحكى الخلاف في مسألة الرهن في كتاب الرهن . 
قال صاحب الخادم: : وهو كما قال والواقع في الرافعي هنا وهم ولا يعرف: في المذهب خلاف في 
تصديق المالك في نفي الرهن أو الإجارة» وإنما الوجهان السابقان فيما إذا اتفقا على الرهن 
واختلفا في القبض ويقع في بعض النسخ في باب اختلاف المتباعين وما ذكره في الخادم أصله 
كلام شيخه لقني فإنه قال : هذا وهم فلا يعرف في المذهب خلاف في أن المصدق المالك في 

نفي الرهن والإجارة. إلى آخر ما ذكره. 
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له [بالملك]”''» فما حِيلته؟ 

فيه وجهان- عن القَّفّالٍ: أن حِيلَيَهُ؛ أن يُفصل الجواب؛ فيقول: إن ادعيت مِلكاً 
مُطلقاًء فلا يَْرَمُنِي التسليم» وإن ادعيت مَرْهُوناً عندي» فحتى أجيب. 

وعن القاضي الحَسَيْنٍ : أن الجواب » ع اراد ولكن حِيلَتَهُ أن يَجَحَدَ 
ملْكة إن جحد صاحية الدَّيْنَ» والرّهن. وعلى عكسه. لو ادْعَى المرتهنٌ الدّيْنَ 


وخاف الرَّاهِنُ جحو الرّمْنء لو اعترف بِالدَيْن» فعلى الوجه الأول» يُفَصَّلٌ فيقول: إن 
ادْعَيْتَ ألفاً لي عندك به كذا رَهْناً؟ فحتى أجيب» وإن ادْعَيْتَ ألفاً مُطلقاً فلا يَلرَمني 


وعلى الثاني : يارت العَيْنُ مَضْمُونَةَ عليه بِالجْحُودِء فلمن عليه الدَّيْنُ أن يَجَْحَدَ 
ويجعل هذا بذاك » ود ترط النّسَاوِي . 


ونَظمُْ الكتاب يَقْنَضِي تَرْجِيح الوجه الأول» وهو الذي أَوْرَدَهُ الفوراني. وذكر أن 
المُدّعَى عليه يُفَصَلْ الجَوَابٍ أبدأء ولا يكون ذلك إِقْرَاراً بشيء» كما إذا ادْعَئ عليه أَلفاً 
فقال: إن اذْعَيْتَ عن ثَمَنِ كذاء فحتى أجيب. وإن اذْعَيْتَ عن جِهّةٍ أخرىء فلا 
مزهني . هذا ما بَلَمَنِي في هذا المَوْضِعِ» ووراءه كَلامَانٍ: 


أحدهما: أنا إذا سَمِعْنًا الجَوّابَ المُرَدْدَء كما ذكره الفوراني» كرما 0 
بذلك» ويحوج المُذْعِي إلى تعيين”" أحد القسمين» وحينئذ فإما”" أن يُحْوجَهُ إلى بيك 
وينص على تلك الجهَةٍ» أو يُكْتَفّى بِبَيْئَةِ مطلقة» [إن كفي مق" لم يتقح 
المُدْعَى عليه بِالتَّفْصِيلٍ دحاج المدعى إلى لخبي اد الفسمين إن اخ ينا إلى بَيِنَةِ 
معينة تَشَدر التدعى باع لأنه قد ساعده'” البَيْهُ على إِفْرَارٍ الخَضْم بألف مُطَلَقِء ولا 
يساعده على الجهّةٍء وقد يَجدُ شُهُوداًء يَعْرِفُون أنه كان [ل50]2) عليه أَلْمَانِ بِجِهّتَيْنَء 
وَعَدَفُوا أنه أ أَلفاً عن إِحْدَاهمَاء ولم يعرفوها بِعَْتِهَاء فيمكنهم أن يَشْهَدُوا بالألف0, 
ولا يمكنهم تَعْيِين الجهّ وكما اكْتَمَينَا بالجواب المُطْلّقِ من المدعى عليه» كيلا يَلرَمّهُ ما 
ليس بلأزِم» ا *“ وعجز عن البَيْئةٍ الدَّافِعَة وجب أن يكتفي بإطلاق 
2 [من جهة المدعى]”'' ولا يُحْوِجُهُ إلى نَعْيِينِ الجهّةِء كيلا يُقَوتَ عليه ما هو 


يت للعجز عن البَيئَةِ المعينة . 
)١(‏ سقط في: أ. 
(0) في ز: تغيير. (9) في ز: قلما. 
() سقط في: أ. (45) فى أ: قد لا تساعده. 
)03( سقط في: أ. 0) في ز: بألف. 
(4) سقط في: أ. (9) سقط في: ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟٠/م ١‏ 


و١‏ كتاب الدعاورى والبينات 


والثاني: أن الوّجْة الدَانِي على ما أَشَارَ إليه في الكتاب» حو مق مسألة الظَمَرِ 
بغير الجنس» وحيتئذ فالحَُجُودٌ بناء على جعل شيء» في مُقَابلِهِ شيء» كأنه مُصَوْرٌء فيما 
إذا عرف المرتهنٌ في الصّورَةٍ الأولى جَحودٌ د الرامِنِ الرّهْنَء والدين» قيل: إن ادعى 
الرّاهن عليه أن له في يَدِهٍ كذاء وعَرَفَ الرَاهِنُ في الصورة الثانية» جُحُودُ المرتهن كَوْنَ 
العَبْدِ في يده قبل أن يَذّعِيَ العَبْدُ عليه» فأما إذا لم يَعْرِفٍ الحجود من قبل» فربما لا 
يَجَْحَدُ صَاحِبَة) لو أقر فكيف يَجَورُ له الإنْكَارُ بالوّههم؟ وكيف نعرف شيئاً بشيء ولم 
نعرف جحود الخضمء ودود نه 013" الح مه 
ادّْعَتْ على رَجُل ألفا صَدَاقاًء يكفيه أن يَقُولَ في الجَوَاب: لا يَلْرَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءِ 
إليهاء قيل لِلْقَمَاكِ: هل للقاضي أن يَقُولَ: هل هي زَوْجَتُكَ؟ فقال: ما للقاضي ولهذا 
السؤال. لكن لو سأل فقال: نعم. قَضَى عليه بِمَهْرٍ المثل إلا أن يُقِيمَ البيَئَة أنه كحي 
كذ زلا يَارئة كاد ع0 
قَالَ الْمَرَالِيُ : الثَالِئة : إِذَا أَْعَئ عَلَيِهِ مِلكاً فَقَالَ: لَيِسّ لِي إِنْمَا هُوَ وَقف عَلَى 
ا ا 0 
لال وَل ينجي إلا البينة. وَإِنْ قَالَ: ليس لِي أذ هو لِمَن لآ أسَمْيهِ لَمْ يَْصرق عَم 
الخُصُومَةُ وَقِلَ : يَأحْدَهُ لقَاضِي إلى أن يُقِيمَ حُجة لمَلِكِء وَل قَالَ: هو لِقُلنٍ ضر 
إن دق ١‏ نُصَرَدْتِ الخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَو كَذََّهُ فَالصّحِيحُ أن القَاضِي يَأَحُذُهُ لتب : مُسْتَحَقّهُ 
وَقيل: : يُسَلْمُ إلى المُدّعِي إِذْ لآ مُنَازحَ لَه وَقِيلَ: ترك في يده إِلَى قِام حجْة . 
قَالَ الرَافِِئْ : إذا ادْعَئ عَفَارآَ أو مَنْقُولاً على إنسانٍ؛ فقال المدعى عليه: إنه ليس 
لي» فينظر؛ أيقتصر”"؟ أو يضيفه إلى مَجهُولٍ؟ أؤ يضيفه إلى معلوم؟ 
ٍ الحالة الأولى والثّانية أن يَقْمَصِرَ عليه؛ أو أَضَاَهُ إلى مَجَهُولٍِء فإن قال: هو لرجل 
لا أَعْرِفُهُ أو لا أْسَميهِ ففي انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنه. واْتِراع المال من يدِهِه وجهان عن 
أبن سَرَيِج : 


() في ز: تحصيل. 

(؟) قال في الخادم: إذا قالت المرأة للقاضي سلهء فهل عليه السؤال وعلى الزوج الجواب» قال في 
البسيط في الاختلاف في الصداق نقل في هذا خلاف». وهو بعيد لا وجه لهء وكلامه يقتضي 
القطع بأنه لا يجب ذلك. 

(6) في ز: أيقبض . 


| أحدهما: يَنُصَرِفٌ ؛ لأنه كرا من الشدعى > وينتزع الحاكم المَال من يَدِهِ. فإن أقام 

المُذّعِي بَيْنَهَ على الاسْيِحْفَاقٍ فذاك» وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه. 

انوا : أنها لا نَنَصَرِفٌء ولا يُترَعٌ امال من يده؛ ا ارم 
ملك وما صَدَرَ عنه ليس يمُزِيل» ولم يظهر لغيره اسْتِحْفَاقاً وعلى هذا؛ فإن أَمّ 
ذلك لِمُعَيّنِ قل وَالْصَرَفْتِ الخصُومَةٌ مَهٌ إلى ذلك المُعَيّنْء وإلا س0 لبيك 
عليه أو يحلفهء وهل يمكن من أن يعود فيه لنفسه؟ ذكروا فيه وجهين”" . 

وفي المسألة وَجِهٌ ثالث» وهو أنه يُسَّلْمُ المَال إلى المُذّعِي ؛ لأنه لا مُرَاحِمَ له في 
دَعْوَاه . 

ولو قال فى الجواب: نِضْمُهُ لي» وَالنْضْفٌ الآخر لا أدري لمن هو؟ ففي النصف 
الآخر الوجوه الثلاثة . 

الحالة الثالثة: إذا أَضَائَهُ إلى مَعْنُومء فالمُضَافٌ إليه ضَرْيَانٍ : 

أحدهما: من يمتنع مُخَاصَمَيُةٌ وتحليفه؛ كما إذا قال: هو وَقْفٌ على المُقَّرَاءِء أو 
على مَسْحِدٍ كذاء أو على ابني الطْفْلٍء أن هو ملك لةة فِالجَوَابُ في الكتاب: أن 
الْخُصُومَة تَنْضَرِ رف عنهء ولا سَبِيلَ إلى تَخَلِيفٍ الوَلِىّ» ولا طِفْلِهء ولا يغني إلا البَيّنة. 

وكذلك ذكر الشيخ أبو المَرَحء وقال: إذا قضى القَاضِي له بِالْبَيّئَةِ» كتب صورة 
الحال في السّجِلٌ» ٠‏ ليكون الطَفْلُ على حُحبْتِهِ إذا بلغ. 

وقال و فى (التهذيب» : لو قال في الجواب: إنه لابني الطَفْل» أو وَقْفٌ عليه» فلا 
سقط الدمرى بهذاء فإن أقام بِيَّةَ أخذهاء وإلا حَلَفَ المُدّعَى عليه؛ أنه لا يَلْرَمُهُ 
تَسْلِيمُهَا إليهء إذا كان هو كيم لفل" . 

والضرب الثاني: مَنْ لا يمتنع مُخَاصَمَيُهُ وتَحْلِيقُُ» كما إذا أَضَافَ إلى شخص 
مُعَيّنْء فهو إما حَاضِرٌ في البلدء أو غَائِْبٌ عنه 

القسم الأول : الحَاضِرٌ في البلد فَيْرَاجَعٌ» فإن صدق المدعى عليه؛ انصرفت 
الخُصُومَةٌ عنه إلى المُقِرٌ لهء وإن كذّبى ففيه ثلاثة أوجه على ما سبق ذِكْرُهَا في الإقرار. 


.هم 


ففي وجه: يُنْرَكُ في يد المُدَعَى عليه» وفي وجه ‏ ينتزع”' ويُحْمَظء إلى أن يظهر 


. في ز: فيضم. (1) لم يرجح المصنف منهما شيا‎ )١( 
قال في الخادم : : قال في الانتصار إنه تقبل من دعواء لشبه على أصبح الوجهين:‎ 

(9) قال النووي: اختار في «المحرر» قول البغوي. 

شق في أ: : ينزع. 


مَالْكهُ ويُخْكى هذا عن ابن صَرَيج. 
وفي وجه: : يْسَلْمُ للمدعى» لأنه لا مُتَازْعَ له ويُحَْكى هذا عن أبي إِسْحَاقَ . وفي 
«الشامل» وجه: أنه يقال للمدعى [عليه]”'". من أقررت له كذبك؛ فإما أن تَذْعِيَهُ 


لنفسك» فتكون الخْضْمْء » أو لمن يصدقك» فيكون هو الحَضْمَ. فإن امتنعت» جَعَلْنَاكُ 
تاكلا» وحلفنا المُذَعِي . 


وأما لفظ الكتاب» فقوله: «انصرفت الخصومة عنه». 

وقوله: «ولا وليه»» يمكن إِعْلامُهَا بالواوء لما تَقَلْنَاهُ عن «التهذيب». 

وقوله: وهو لفلان فيحضرة”" أي : في البلد. 

وقوله: «ولو كذبهء فالصحيح إ«إِلَى آخره». 

الوجه الأول: وهو أن القاضي يأخذه؛ لِيَتييْنَ مُسْتَحِمّهُ . 

والثالث: وهو أن يُبْرَكَ في يدوه قد ذكرهما في باب الإِقْرَارِ وإذا كذب المقر»ء ولم 
يُرَجَحْ وَاحِدٌ منهما هناك» وها هنا رجح وَجِهُ الانتزاع والحفظ» وكذلك فعل صاحب 
«التهذيب» و«التتمة»» والأكتَرُونَ على ترجيح النَّرْكِ في يد المُقِرٌ على ما بَيْنّا هناك . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أَضَافَ إِلَى غَائْبٍ فَفِي َنْصِرَافٍ الخُصُومَةٍ عَنْهُ وَجْهَانء فَإن قُلنَا : 
يَنْصَرف يُْرَضُ عَلَِه المي حَمّى يَسْعَفِيدَ المدّعِي بدكُولِهِ اين وَأنْرََّ الشّيْء مِنْ يده أذ 
يُقِيمَ البَيئةُ وَيَأْخْلَ كَمَتَهُ نَمَنَهُ ثم الغَائِبُ يِب إِنْ رَجَعَّ م كَانَ هُوَ صَاحِبٌ اليَدٍ فَيَسْتَأَنِفُ الخُصُومَةٌ 
وَإِنْ قُلْنَا: َنصَرِفُ عَنْهُ فلو كَانَ للمدْعِي بَيِئهُ هو قَضَاءً عَلَى القَائِب فيَحْمَاجُ إِلَى يَمينٍ 
مَعَهُ قَلَوْ كان لِصَاجِب اليد بَيْنهُ عَلَى أَنْهُ لِلقَائِبٍ سُمِعَتْ إِنْ أنْبَتَ وَكَالَةٌ نَفْيِه وَقُدْمَتْ 
عَلَى بَيْنَةَ المُدعِي) قَإِنْ لم يبت 3 نتِ الوَكَالَة فَهَلْ يُسْمَعْ إنْ قُلْنا إن للمُدْعِي تَحْلِيقَهُ رَجَاءَ أَنْ 
يُقِرَ يقر لَهُ ْم بِالحَدلُولَةٍ فَلَهُ خُرَضٌ فِي إِقَامَةٍ الَئَِ لِيَضْرِف هَذِه الهمِينَ عَنْ نَفيِه فَفِيه 
َجهَانِء ظْهَرْهُما أنه لأَيْْمَعُ إِذ ليس بِمَالِكِ وَلاَوَكيلٍ» إن أدْعَى لِنَفْسِهِ عُلَقَةَ رهن أو 
إِجَاةٍ فوجهَنٍ وَأوَْى أن يُسْمَعَ» فْإِنْ سْمِعَتْ لِصَرْفٍ اليَمِينٍ عَنْهُ فَبيئَةَ المُدْعِي في الحَالٍ 
مُقَدمَة قْإِنْ رَجَمَّ م المَائِبُ وَأَعَادَ البَيتَةَ قُدْمَتْ بَيتنْهُ وَإِنْ سَمِعْنَا لِعُلَْةٍ الإِجَارَةٍ وَالرّهْنٍ َأَيُ 
انين يُقَدّم؟ فيه وَجْهَانِ. 

: قَالَ الرَافِعِيْ: القسم الثاني - الغائب‎ ٠ 


)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في ز: وهو حاضر فحضر. 


كتاب الدعاوى والبينات ا اما 


فإذا أأضضاف المُدَعى إلى غَائِبِء ففي انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنه فيه وجهان: المذكور 
في «التهذيب»» و«الرقم»؛ وظاهر لفط «المختصر»: لا يَنْصَرِفَ؛ٍ لأن المِلْكٌ في يَدِ 

والظاهر أنه له فلا ل صَرْفٍ الخْصّومَةٍ عن نفسه [بالإضاقة]17) إلى غَائْبِء قد 
يرجع. وقد لا يرجع [ويخالف]”" ما إذا أَضَافٌ إلى صَبِيّ أو مَجَنُنِ فإن هناك يمكن 
مُخَاصَمَةٌ وَلِيّه . 

وأظهرهماء وهو جَوَابُ أكثرهم: أنها تَنَصَرِفُ؛ لأن المَالَ بِظَاهِرٍ الإقرار لغيره. 

ألا ترى أن الغَائِبَ إذا عاد وصَدَّقَهُ» أَحذَّهُ وإذا كان لغيره» وَجَبَ أن تكون 
الخُصُومَةٌ معه. ثم عن أبي عَاصِمٍ العَبّادِيٌ : أن الوجهين فيما إذا قّال: إنه لفلان» وَهُوَ 
في يَدِي بِإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍء أو وَدِيعَة» أو غيرهاء فأما إذا اقْتَصَ قُتَصَرٌ على أنه ليس لي» 
رام 800 ولم تذكر ليده جهة. لم تَنصَرِفٍ الخْصومَةٌ عنه بِحَالٍء والجمهور لم 
يُمَرَقُوا بين الحالتين. 

الفريع : إن قلنا: لا د َنْصَرِفٌ الخُصُومَةُ عنه» نظر: إن لم يكن لِلْمُدْعي بَيْنَهّ فله 
تَحْلِيفٌ المُذّعَى عليه» علق أنه لا يلدع تشلئقة إليه» فإن نكن حلف المدعى» وأخذ 
المَال من يَدِى ثم إذا عاد العَائِْبٌ وصدق المقرء فيد المال عليه بلا حَجّة؛ لأن الْيَدَ 
له بإقرار”؟ صاحب اليَّدِء والمدعى يَسْتَأَنفُ الخُصُومَةَ معهء وإن أقام المُدَعِي , بَيْئَهَ على 


الحاضر» أخذ المَالَ أيضاً ثم هو قَضَاءٌ على الحاضر». الذي تجري الخْصُومَة معهء أو 
على الغَّائْتِ؛ لأن المَالَ له بمُوجَبٍ الإقْرَار؟ 

فيه وجهان نَقَلَهُمَا صاحب «التهذيب» وغيره» المستمر”* منهما على الوَجْهِ الذي 
عليه يَُرْعٌ أنه َضَاءٌ على الحاضرء حتى لا يَحْنَاجُ المدعى مع البَيْئةٍ إلى اليمِينِء 
0 القاضي في السّجِلٌء أنه قَضَى له بِالبَيّئَةّء بعدما أَدَء قَرّ المُدَعَى عَلَيْهء أنه لفلان 

ئِب؛ ليكون الغَائِبُ على حُستهِ فإذا عاد وأقَام اليه فيقضي”* له لترجح جائية 

الي وإن لم يُقِمْء أَِر المَالَ في يد المُدّعِي فإن الْتَمَسَ من القَاضِيء أن يزيد" في 
النَسْجِيلٍ؛ أن العَائِبَ قد قدِمَ ولم يأت بيك أجابه إليه . 

وإن قلنا: تَنصَرِفٌ الحُصُومَةُ عنه» فإن لم يكن لِلْمُدْعِي بَيَْهّ فيوقف الأَمْرْ إلى أن 
يحضر العَايِْبٌ. ل 0 فيقضي له بِالمَالٍ. وهذا ل أو على 
الحاضر الذي نَجْرِي الخْصومَة مع 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) سقط في: ز. 
إفرة في أ: فإقرار. (5) في ز: المسمى منها. 
(0) في ز: فيقتضي. (7) في ز: يؤيد. 


للك كتاب الدعاوى والبينات 


ذكر العراقيون وغيرهم فيه وجهين: 

أحدهما: أنه قَضَاءٌ على الغائب» فيحتاج معه إلى اليَمِين. 

وثانيهما: أنه قَضَاءٌ على الحاضرء فلا حَاجَة إلى الِيَمِينِ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ » 
ورّجصَ العراقيون والروياني هذا الوَّجْدَء لكن الأول أَقْوّىء والْيّنُ بالوجنه المفوْع عليه 
وهو المَذْكُورُ في الكتاب؛ واتاة الإمام وهذا كلهء فيما إذا لم يُقِمٍ | مدع عليه" 
بَيْئَهّ» على أن المَالَ لِلْعَائِبِء [فإن أقام عليه بَيْئهَ نظر: إن اذْعَئ أنه وَكيل من جِهَةٍ 
الغائب» وأنْبَتَ الوكَالَةَ 2 فبِيئتّه على أن المَالَ لِلْعَائ 000 مَسْمُوعَةٌ وهي ل ة على بِنَةِ من 
المدعى . وإن لم يثبت الوكَالُ: ٠‏ فقدة” حك الإمَامٌ في سماع كيه ثلائة أوجه : 

أحدها: وبه قال الشيخ أبو محمد: أنها لا تُسْمَعْ؛ لأنه ليس بِمَالِكِء ولا نَائِبٌ 
عنه» وَإِقَامَةُ البينة فُضُولٌ منه. فعلى هذا الحَُكمُء كما لو لم يقِمْ َيئةٌ . 

والثاني: أنها مَسْمُوعَةٌ لدفع التُهُمّة عنه بالاحتيال”؟2 في الإِضَاقَةٍ إلى الغائب. 

والثالث: إن افَْصَرَتٍ البَيْئَهُ على أنه لفلان الغَائبٍء لم تُسْمَعْء وإن تَعَوْضَتْ مع 
ذلك لكونه في يد المُدَّعَى عليه» بعارية» أو غيرهاء من الجهّاتٍء سُمِعَتْ. 

وهكذا نقل الوجوه صاحب الكتاب فى «الوسيط». وينى ها هنا سماع البَيْنَةٍ على 
أن المُدْعىء هل يحلفه؟ 

إذا قلنا: بانصراف الحُصُومَةِ عنهء لِيُعَرّمَهُ القِيمَةَ إن أَقَّدَ له على ما سنذكره إِثْرَ 
هذا المَضْلٍ وفيه خلاف. إن قلنا: ل َكَرَمةُء فلا يحلفه. ولا تُسْمَعُ البَيْتَهُ وإن حكمنا 
بِالتَعْرِيم والتحليف» ففي سَمَاع البَيََةِ وجهان: 

أظهرهما : على ما ذكره: المنع ؛ لأنه ليس بِمَالِكِء ولا وَكيلٍ. 

ووجه الثاني : أنه يستفيد بالبَيّكةٍ صَرْفٌ اليمين عن نَفْسِهٍ. 

قال الإمام وصاحب الكتاب: وإذا قلنا: لا تُسْمَعٌ البَيْئهُ المُقَامَةُ على أن المَالَ 
لفلان» فلو ادَْئ لِنَفْسِهِ فيه حَقَاً لأَزِماً. كَرَهْنِ وإِجَارَةء وتعرضت البَيّتَةٌ لذلك أيضاًء 
ففي السْمَاع وجهان؛ لتَعَلْقِ حَمَّهِ به. 

وإذا سمعنا [بَيئنهُ]1”' تصرف اليّمِين عنهء فنحكم لِلْمُذّعِي بِيبئته . 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) سقط في: أ. 
(9) في ز: ففي. (5) في ز: بالإحبال. 


(0) سقط في: ز. 


كتاب الدعاوى والبينات 0 


فإن رجع الغائب. وأعاد البَيّتَةَ قُدَمَتْ بَيّئَنّهُ. وإذا سمعناها لِعُلْقَةِ الرّمْنِء 
والإجارة» َُقَدمُ هذه البيكَةٌ أو بيئة ة المدعى؟ 


فيه وجهان: قال في الوسيط. أظهرهما: : تقديم بَيْنَةٍ المدعى» وتَصِيرٌ فائدة بَيكتِه 
صَرْفَ اليمين عنه. هذا ما ذكراهء والذي فَهِمْتهُ من كلام الأصحاب» وينبغي أن يفتي7١»‏ 
بموجبه؟ أن المدعى» وقد أَضَافٌَ المدعى عليه المَالَ إلى الغائب» خصومة معه. 
وأخرى مع الغائب. 

فإذا أَقَامٌ البَيتَةَ انصرفت الحُصُومَةٌ عنه. لا مَحَالَةَ ولا يجيء فيه الوَّجْهَانٍ 
المذكوران» فيما إذا اقْتَصَرٌ على الإِقْرَارٍ للغائب» فَتُسْمَعٌ البَيِئهُ التي يَضْمُّهَا في حَقُِء 
ليصرف الخصومة عنه» لدفع الهْمَةِ [عنه]”"2 أيضاًء ولِدَفْع الِيَمِينَ أيضا . 

إذا قلنا: إن المُذّعِي يُتَمَكنُ من تحليفه» وبنوا”” على انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنهء أن 
المدعي لو أقام البَيْتَةَ وَالحَالَةٌ هذى قلا بل له من اليَمِينِ والقَضَاءٌ قَضَامٌ على الغائب 
وَجْهاً واحداً. 

وأما بالإضافة إلى الغائب» فهي غير مَسْمُوعَة ع ني لاني بالملك». 
بِالبيِئَةِ التي يَضْمُهًا الحَاضِرٌء على أنه للغائب. فإن تَعَرٌ ض الشهود مع ذلك لِكوْنِهِ في 
رَهْنِ الحاضرء أو إِجَارَتِه» فيه وجهان عن أبي إِسْحَاقٍ : أن من الأضْحَابٍ من قال: 
عا الع ملام انين ابوب لو مارج 1 
من إِثْبَاتَه ولا يد ينبت حَقَُهُ إلا بنْبُوتِ مِلْكِ الغائب 

وعلى هذا رجح َيه حلى بك المدعي: لتقويمها باليَّدِ. 

والثاني : أنه لا يتمَكْن من إِنْبَاتِ الملكِ للغائب مَفْصُوداً ولا يََمَكُنُ منه في ضِمْنٍ 
إثبات الحَقٌ لنفسه. وعلى هذا فالعَمَلُ بِبَيْئَةٍ المدعي. والناقلون رَجَحَو | الوجه الثاني» 


ولا يَأ بالأول» وبِتَوْجِيههِ. وقوله في الكتابب: يم 
لَفْظْ الانصراف بالحاء؛ لأنه يُحْكَى عن أبي حَنِيقَةَ أنها لا تَنَصَرِ ف 


وقوله: «فهو قضاء على الغائب» ٠‏ وقوله: «#فيحتاج إلى يمين معه») مَعَلمَانِ بالواو 
لما بَيْنَاهُ. والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : : وَحَيثُ تَنْصَرِفُ الخُصُومَةٌ عَنْهُ فَِلْمُدْعِي تَحْلِيقُهُ يا عَلَى الآصَحٌ َه 
َو أَقَرَ الاي عَرِمَ لَهُ القِيمَة. 


)١‏ في ز: يغني. )١(‏ سقط في: أ 
إفرف في ز: وسواء. 


10 كتاب الدعاوى والبينات 


قَالَ الرَّافِعِيُ: إن حَكَمْنًا بِالْصِرَافٍ الحخُصُومَةٍ عن المُذعَى عليهء إما بِإِقُرَارِه 
لحَاضِرء أو بإقراره لِغَائْبِء أو مَجهُول على أحد الوجهين» فهل للمدعي تَحْلِيفه؟ 

وفيه قولان مبنيان”" على أنه لوأ له بعدما أَْْ لغيره» هل مَك رم القِيمَةَ؟ وفيه 
خلاف م مَشْرُوحٌ في موضعه. إن قلنا: نعمء يحلفه؛ فلعله يُقَرُء ا 

وإن قلنا: لاء فإن قلنا: التّكُولُء ورد اليمين» كالإقْرَارء فلا يُحَلَْقُهُ؛ِ لأنه وإن 
أقرء أو نكل وحلف المدعي - لم يَسْتَفِد شيئاً. وإن قلنا: كالبينة. فله التَحَلِيفٌ ؛ ؟ لأنه 

قد يَنْكُلُء فيحلف المدعي» وإذا حلفء أخذ القِيمَةَ وكأن العَيْنَ تَالِمَة. 

وفيما علق عن الإمام وجه : أنه يسترد العين من”" المقر له وَقَاء بَِنْزِيلِهِ مَمْزلَة 
البينة . وإذا قلنا بوجوب القِيمَةِء وأخذها بِإِفْرَارٍ المُذّعَى عَلَيْهِ ثانياء أو بَِينٍ المْعِي بعد 
تكولهء ثم سُلْمَتْ له العيْنُ اليلق أو مين :يد تكو ل "لمق ال قغليه رد القيمة » الأنة 
إنما أخذ القِيمَةء لِلْحَيْلُولَة وقد زَالَتْ. 

 :مورف‎ 

اذّعَى أن هذه الذَّارَ وَقفٌ عَلَيّ ؛ وقال مَنْ في يَدِو: هي مِنْكٌ لفلان» وَصَدَقهُ 
فلان» وانتقلت الحُصُومَةٌ إليه. قال فى «التهذيب»”©: ليس له طَلَّبٌ القِيمَة من المُقِدِ؛ 
لأنه يَدَعِي الوَّقْفَء ولا يُعْتَاضِ 5200007 وكان لا يبعد طلَّبُ القيمة؛ لأن الوّقْفَ 
مَضْمُونٌ عند الإثلآفٍ» الول في الحال كالإثلاق . 

ولو رجع العَائْبٌ وكذب المُدَعَى عليه في إِقْرَارِوء فالحكم كما ذكرناء فيما إذا 
أَضَافَ إلى حَاضِرٍ وكذبه. ولو أقامٍ المْقِرُ له الحاضرء أو الغائب بعد رجوعه. البَيْتَهَ على 
الملك» ٠»‏ لم يكن للمدعي تَحْلِيفٌ المقر لِيُعَرْمَةُ. فإن المِلْكٌ اسْتَقَرٌ بالبينة» وخرج 
بالإقرار”؟؟ عن أن يكون لِلْحَيْلُولَةِ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابعَةٌ إِذَا خََرَجَ المَبِيعُ مُسْتَحَقَاً قَلَهُ ال جُوعٌ عَلَى البَائِع بالئْمَنِء فَإِنْ 
صرح في باع المي بأل عا يك البائه و في الرجوع وَجْهانٍ أصَحُهُما أنه يَْجِع» وَلَو 
حَدَ جَارِيَةٌ بِحُحةٍ فبلا نُمْ كَذّبَ تَفْسَهُ فَالولَدُ حُُ وَالجَارِيَةُ مُسْمَولدةٌ وَعَلَيم به قِيِمَتْهَا لِلمُقِرٌ 


)١(‏ في أ: بناء. (7) في ز: في. 

(؟) هذا الذي نقله عن البغوي قال القاضي الحسين لا خلاف فيه لكنه صور المسألة بما إذا قال 
المدعي وهي وقف علي ثم قال المدعى عليه هي وقف علي فقال: لا خلاف أنه ليس للمدعي 
طلب تحليفه لأجل التغريم لأنه إنما يحلف على ما يدعيه أنه فوت عليه وها هنا قيمة الدار لو 
أخذها لا تقوم مقام الوقفية قال: لكن له أن يجيء كل شهر ويدعي عليه أجرة ذلك. 

(5) في ز: الإقرار. 
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لَهُ مَعَ المَهْرِ وَقِيلَ: إن الجَارِيَة لِلمُقِر لَه إن أكَرْتْ بِصِدْقِهِ في الرُجُوع . 

قَالَ الرَافِعِيُ: إذا اشْتَرَى تَوْيَاَء أو عَبْداً من إِنْسَانِء فجاء آخرء وادٌّعَئ أنه لف 
نظر: إن سَاعَدَهُ المُشْئّري»ء وأقَرٌ له بما ادْعَاهُ لم يكن له أن يَرْجِعَ بالشمن على بَائِعهِ؛ 
لأن إِْرَارَهُ لا يلزم البائع عرفاً. ولا ينهض حُبجّة عليه. وإن اسْتّخْلِف. َكل وحلف 
المُذعِيء وأخذ المَالَء قال الشيخ أبو عَلِيّ: ليس له الرُجوعٌ بِالئّمَنِ أيضاً وَجهاً 
واحدأء لِتَفْصِيرِهٍ بالتكول» :وجدلت المدعي بعد نُكُولِهِ قائم مَقَامَ إقراره . 

ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف”'" با على أنه كالبَيكة"' . 

وإن أَنْبَتَ المدعي الاسْتِحْقَاقَ بالبينة» وأخذ المالء فَيُنْظَرُ: إن لم يُصَرّح في 
مَتَارَّعَةَ المدعي» بأنه كان ملكا لبائعي. ولا بأنه مِلْكُ لي» بأن سَكَتَ فأقيمت البَيُنَةُ 
عليه فله الرجوع بِالئّمَنِ لا مَحَالَةَ وإن صَرَّحَ بذلك فوجهان: 

أحدهما: لا يرجع ؛ لأن المُدّعِي ظَالِمُ باعترافه» والبائع غير مُقَصّرِء فلا يظلمه 
المشتري». بأن ظَلَمَهُ. 

وأصحهما: الو جوع مَهُمَا قال ذلك على رَسْمٍ الخُْصّومََةء واعتمدت”” ظاهر 
اليد. ثم تَبِينٌ َس خلآفٌ ذلك الظاهر بِالْبِيئَة» ويجري الوَجْهَانٍ فيما إذا قال في الابْتِدَاء» 
يعني هذا العَئد فإنه مِلْكُكٌ . 

ثم قامت البَيْئَهُ على الاستحقاق ولا يَجْرِيَانٍ فيما إذا كان الْمَوْجَودُ مجَرّدٌ د الشراء 
[وإن كان الشراء]”'' إقراراً للبائع بالملك . 

وقَرَقُوا بأن ذلك إِفْرَارُ تضمنه الشَّرَاءُء فيبطل بِبُطْلآنِ المُبَايَعَ والإفْرَارُ المستقل 
بخلافه . 

ومن اشْتَرَى عَبْداً في الظاهِرِء فقال: أنا حُدُ الأصل. فقد [مبٌ أن]0*© القول قولف 
وأن على المشتري إِقَامَةَ البَيَةِ على رِقهء أو على إِقْرَارِه بالرق له أو الذي باعه 060 مله 

فإذا حلف. حُكِمَ في الظاهر بِحُرَّيتَه ثم أَطْلَق ابن الحَدَّادٍ أنه لا يرجع المُشْتَّرِي 
على البَائْع بالثمن. 


)١(‏ في ز: اختلاف. 

(؟) قال النووي: هذا ضعيف أو باطل» لأن المذهب أنه إنما يكون كالبينة في حق المتنازعين دون 
غيرهماء وكذا نقل الشيخ أبو علي تحرير المذهب تان ظلى ملع الرجوع . 

() في ز: واعتهدت. (5) سقط في: از 

(0) سقط في: ازء (5) في أ: ا 


كما كتاب الدعاوى والبينات 


وفَصّلَ أكثرهم فقالوا: إن لم يُصَرّحْ في مُتارَعَتِهِء بأنه رَقِيقِّء فيرجع. كما لو أقام 
بَيْتَةَ على الحُريّةَء لأنه لم يوجد”'' منه ما يبطل الرجُوعء وإن صَرَّحَ بذاك» فعلى 
الوَجْهَيْنِ. وقَطعَ الشيخ أبو عَلِيٌ : بأنه لا يرجعء وقَرّقَ بينها وبين البَيَْوِء لقوة البينة. 

فروع: 

مَنْقُولَةَ عن كلام القاضي أبي سَعْدٍ الْهَرّوِيٌ : 

إذا أ َوٌ المُشْتَرِي للمدعي بالمِلّكِ» ثم أراد إِقَامَة البيْئةٍ على أنه للمدعي» ليرجع 
بِالّمَنِ على البائع» ؛ لم يُمَكنْ؛ لأنه لم1" د يغبت الملك لغيره» من غير نِيَّابَدِه ولا 
كَالَةٍ ايت ةَ المَيّئَةِ ذ والجانة عله لو اللقف إليهة لاسْتِعْنَائُه عن 
البَيْئَةٍ بالإقْرَارٍ 


00 البائع ؛ لأنه ربما يُقِرُ فيرجع» فإن نَكَلَء فهل يَحْلِفٌ المشتري 
يَمِينَ الرد؟ إن قلنا: النُكُولُ واليمين كالإقْرَارِء فنعم. وإن قلنا: كَالبَيكَقِء فلا. 

المسترق المشتري» إذا ادّعَى امك اميل واغْتّرَفٌ به المُشْتَرِيء ثم أراد إِقَامَة 
لبي على أنه حُه خُرُ الأضل» مُكْنَ؛ لأن الحُريّةِ حَقٌ الله [تعالى]”": ولكل ا اها 

وإذا ب َبَتَتِ الْخَرَيةٌ ثبت الرّجو 3 ولا يكفي للرجوع إِقَامَةُ البَيْئَةِ على مُطْلْقٍ 
الخريّة لاخيَمَالٍ أن المُشْتَرِي هو الذي أَعْتَمَهُ ولو 3 المُشْتَرِي بعدما أُقَرٌ المدعي 
ا فهي مَقْبُولَةَ ود يثبت بها حَقُْ الرجوع؛ لأنه لما 

هكذا ذكره المْيْحُ أبو عَاصِم . قال أبو سَعْدِ: وهو الظَاهِدُ وغيره مُحْتَمَلُء لأن 
ِقْرَارَهُ في الابتداء تَفُصِيرٌ ولو أقأم مُذَّعِي الاسْتِحْقَاقٍ البَيِّتَةَ وأخذ المال» ثم قَامَتْ 

علن أن البَائِعَ » كان قد اشْءَّ شتَرَاهًا من هذا المدَعِي » سمِعَتٌ» ورد د الحكمْ الأَوّلُ» 

وكانت البَارِيَةٌ للمشتري بِالمُبَاَعَةٍ السّابقة. هذا هو الكلام في إِخدّى صُورَنَي المَضْلٍ . 

والثانية : جَارِيَةٌ في يد رَجُلٍ ادع مُدْع أنها له» وأنكر صَاحِبُ اليدء نأقام المدعي 
البَيْئَةَ» ان كلت عه كرل غاحي فَحْكِمْ له بهاء فأخذها وعاد بعدما غَشِيَهَاء فقال: 
كَذَبْتُ في دَعْوَايَّ؛ ويميني » والجَارِيَةُ للذي كانت في يَدِهِ) فعليه أن يَرُدّهَاء وَيَعْرَّمَ 
مَهْرَهَاء وَأَرْشٌ النقُْص إن حَدَتَ فيها نَفُصضء ولا يُقْبّل قوله: إنها كانت زَانِيَة؛ لأنها تدكر 
ما يقول. 


(01- فيز يوكة. () سقط في: ز. 
(0) سقط في: أ. (4) في ز: منه. 
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وإن أَوْلَدَمَاء ثم كَذَّبَ نَفْسَهُ لم يُقْبَلْ قوله في إِبْطالٍ حرية”' الولد» وفي 
الاسْتِيلادِ؛ لأن را لا يلزم و ولكن عليه قيمة ”" الوّلّدٍ والأم مع المَهْرِء وليس له 
وَطؤُمَا بعد ذلك. إلا أن يَشْتَرِيَهَا منه» وتُعْتَقُ بموتهء وَوَلأَوُهَا مَوْقُوفٌ. وإن وَافَمَنْهُ 
البجَارِيَةٌ في الر جوعء ففي بطلان الاسْتيلآد وجهان: 

أظهرهما: المنع» ولا يَرْتَفِعُ الاْتيلادُ المَحْكُومٌ به برجوع محتمل . 

والثاني : يبطل ؛ لأنهم تَوَاقَقُوا عليه» والحَقٌّ لا يَعْدُوهُمْ ولو أن صاحب اليد 


ال ولت فء وأَوْلَدَ الجَارِيَة ثم عاد وقال: كنت مُبْطِلاً في الإنْكَارٍ والجَارِيَةُ 
للمدّعِي» فالكلامُ ذ في المَهْرِء وقيمة ة الول والجارية» والاستيلاآد» على ما ذكر في 
طَرَفٍ المدعي. 


وقوله في الكتاب: «فلو صُرّح في نزاع المُدَعِي بأنه كان مِلكاً لبا ففي الرجوع 
وجهان»؟ الوَّجهَانٍ لا يَخْتَضَانٍ بما إذا قال: كان مِلْكاً للبا؛ 2 بل يَجْرِيَاتٍ فيما إذا قال: 


هو مِلْكيء ولا قَرْقَ بينهماء على 4! ة. 

وقوله : «ولو أخذ جَارِيَة بحبّة؛؛ أطلق لفظ الحُجَّقٍ > لتظلم ها إذا أخد بالعينة: 
وفيه صُوّرٌ في ف الرسيا»» وما إذا أجل باليَمِينِ بعد الُكولٍ» وفيه صُوّر ابن الحَدَّادٍ وأكثر 

زاعلم: 70 اثانية» لا اخصَاصٌ لها بالوعنٍ الذي فيه الكَلم» اعم 
المُدْعَن عليه وكذا الصورة الأولى» إلا من جِهّةٍ أنه فرض التصريح. بكونه لِلْبَائِع 
جواب المدعي» والئُرَّاعٌ مع نكن حرفت أنه لا زتيين ايكون هذا لمر در 
جواب المُذّعِي ؛ أو في ابْتِدَاءِ الشّرّاءِ . والوجهان جَارِيَانِ في الحالتين. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَابِيُ : الحَامِسَةٌ : جَوَابُ دَعْوَى القِصّاص عَلَى العَبْدِ يُطْلَبُ مِنَ العَبْدِء 
لط ات 

كَالَ رامن : ما 1 إقرار العَبْدِ فيه ؛ اا وحَدٌ القَذْفِء فالدَغْوَئ فيه 
تكون على العَبْدِه والجواب يكون منهء وما لا يُْبَلُ إقْرَارُهُ فيه ؛ وهو الأزش» وضَمَانُ 
الأَمْوّالٍء فَلِتَوَجُهِ الدعوى فيها على السَّيّد فإن الرَكْبَةَ التي هي مُتَعَلْقُهَاء حَى السيد فإن 
وجهت الدعوى على العَبْدِء قَمَفْهُومُ ما نقل الْأَيِمَةُ - رحمهم الله - فيه طَرِيقَانٍ : 

أحدهما: : وهو الذي يَشْتَمِلُ عليه الكتاب ‏ المَنْعُ؛ ؛ لأن إِقْرَارَهُ بها غير مقبول. 


. في ز: حرمة. (1) في ز: قيمته‎ )1١( 
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نعم. هل للمدعي تَحْلِيفُهُ؟ يُْت ذلك على أن الأَرُوشٌ”" المتعلقة بِالرَكَبَقِ هل يَتَعَلْقُ 
1 أيضاً؟ وفيه قولان مَذْكُورَانِ في موضعهما. 


فإن قلنا: يتَعَلْقْ ‏ فلا طلبة» ولا إِلْرَامَ في الحال» وإنما هو شَيْءٌ يتوقع'' “من بعد 
فيكون كالدَيْنٍ المُوَجْلٍ » ويجيء الخلآف الذي عر ف سماع الدَعْوَى» بِالدَيْنٍ المُوَجَلٍ 
فإن سَمِعْتَامَاء فله تَحْلِيفٌ العَبْدِء فإن نَكَلَ وحَلّفٌ المدعى اليّمِينَ 0 لم يكن 
التعلق”"بِالدَقَبَة لأن اليّمِينَ المَرْدُودَةٌ وإن جَعِلَتْ كالبَيْئَقٍ فلا ُوَئْرُ إلا في حَقٌّ 
المتَدَاعِيَيْن والدَقَبَةٌ حق السَّيّدِء وفيه وجه: : أن له التْعَلّقَ بالرقَبَق» إذا ان كالبَية . 
هذا ما حكاه صَاحِبٌ الكتاب ههناء وفي فى «الوسيط». وذكر الإمام نَحواً منه . 


ممه 


والثاني : وهو المذكور في «التهذيب» في باب مَذَايَئَةِ العَبِيٍ» أن الدَعْرَى مسْموَعَةٌ 
على العَبْيا؟) إن كان للمدعي بَيْدَ؛ ا ٠‏ فإن جَعَلْنَا الدُكُولَ ورّدَ اليمين 
كالبينة؛ سُمِعَتْ أيضاً. فلعله يَدكُلُ فيحلف المدعي 


وإن قلنا: إنها كالإقْرَارِ فلا تُسْمَعْ. 000 

أما الأول؛ فلأن قَضِيّة البناء على الأضْلَينٍ المَذْكُورَيْنء أن يسمع الدّعْوّى عليه 
إِقَامَةٍ مه البيئة» والتّخلِيفٍ تجميعا: ولا يَخْتَصٌُ التحليف بالنظر والكلام» وهم إنما تَكُلُمُوا 
في التَّحْلِيفِ. 

وأما الثاني : فلأن ظَاهِرَُ تَعَلّقْ الأزش بالرٌقَبَة قبَة بإقامة البَيْنَةِ في وجه العبد» الكن 
الرَقَبَةَ للسَّيّدِ فينبغي أن تُقَمَ الي في وجهدء أو وجه نائبه. . والمتوجه أن يُقَالَ: م 


الدَّعْوَى [عليه]"© لإنبَاتٍ الأزش في ذِمتِه تَفْرِيعاً على الأَضْلَيْنِ المذكورين؛ ولا تُسْمَعٌ 
الدّعْوَّى والبيئهٌ عليه لتَعَلْقِهِ ه بالرَقَبَةِ . والله أعلم . 


قَالَ الَْرَالِنُ : وَإِذَا أدْعَى وَلَمْ يَحْلِف وَقَالَ: لي بَبْنَةَ فَاَطلْبُوا مِنهُ كفِيلاً لَمْ يَلْرَمُ (و) 
ذَلِكَ وَإِنْ جَرِيَ به رَسْمْ القُضَاقٍ وَإِذا أقامَ َلَهُ طَلَبُ الكَفِيلٍ قَبْلَ التَْدِيلٍ . 

قَالَ الرّافِعِي : مَن أَدْعَى على إِنْسَانِ عَيْناً أو دَيْناً ولم يحلفه'*؟: وطلب كَفِيلاً منه» 
ليأتي بِالبَيَْقء لم يَلْرَّمهُ إِعْطاءً كَفِيلٍ» وإن اعتاد2 القضاة خلافهء هذا هو المَشْهُورٌ. 


)١(‏ في ز: الأرش. (1) في ز: متوقع. 
قرف في أ: التعليق. (5) في ز: العبيد. 
)2( في ز: ومن. (7) في ز: حبكة. 
زفق سقط في: أ. (4) في ز: يحلف. 


(9) في ز: أعاد. 
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ورأيت لبعض المُتَأَحْرِينَ أن الأمْرَ فيه إلى رَأْي الحاكم» وإن أقام شَاهِدَيْنِء 
وطلب الكَفِيل إلى أن يعدلا طُولِبَ به؛ أنه الها مليف والنظر في حَالٍ اس 
وَظِيمَةٍ القاضي» والظاهر العَدَالَةُ فإن امْتَتَعَ من إِغطاءِ ء الكفيل» ؛ حبس لهذا الامتناع» لا 
لثبوت الحق والاميتاع منهء» هكذا أَطلَقّ الإِمَامُ 500 الكتاب لكن يجيء فيه الخلآفٌ 
من وجوه: 
أحدها : : أن في أَضلٍ كَفَالَةٍ البَدَنِ قَوْلاً مذكوراً في باب الضَّمَانِء 5 
والثاني : أن في فَتَاوَى القَمّالٍ: أنه لا يَلْرَمُهُ أن يعطي كَفِيلاً؛ لأن الحَقٌّ لم يَنْبْتْ 
بعدء لكن للحاكم أن يُطَالِبَهُ بهء إذا أَدَى اجْتِهَادْهُ إليه» وخاف منه الهرب. 
والثالث: أنا ذكرنا في آخر الباب من الشهادات المُدّعَئ إذا كان عَيْناً فَينْرَعُ في هذه 
الحالة» وإن كان دَيْئاً مُْحْبَسُ المدعى عليه على أحد الوجهين» وكل واحد من الانتزاع 
والحبسء فيجوز ألا يُجَابَ أيضاً لما المَكقُولٍ ببدنه من تحمل منه الكفيل» ولا يخفى 
أن المَسأُلَةٌ لا اخيصَاصٌ لها بحُن الجواب والله أعلم بالصواب. 
قَالَ الْعَزَالِنُ : الوكُنُ الاب لي العللى” وَالنْظَرُ في الحَلِفٍ وَالحَالِفٍ وَالمَحْلُوفٍ 
عَلَيهِ وَالحُكُم أمًا الْحَلِفٌ فَيَجْرِي فِيهِ التَغْلِيظٌ إلا فِيمَا هُوَ دُونَ نِصَابٍ الزّْكَاق وَلَوْ أَنْكَرَ 
اب م ل يس لع أل مرك َِنْ َكَل عُلْظَ عَلَى العَبْدٍ لِأنهُ مُدْعِي النق» وَكُلْ 
مَا لآ يَْْتُ 3 َثبْت بشَاهِدٍ وَيَمِينٍ يَجْرِي فِي التَغْلِيظِ؛ وَيَجرِي أِضَاً في موب النْسَاءِء وَكَيْفِيَنُهُ 
وَكوْنُهُ مُسْتَحَقَاً أو مُسْمحَباً ذكرناُ في اللْعَانِء وَيُعَلِظ عَلَى المُخَدَرَةِ بخضُورٍ الجامع ؛ وَل 


تر ا 2 5 أَنْ يُطابِقَ لإنْكَارَ وََنْ يَقَعَ بَغَدَ عَرْضِ القَاضِيء لو يد بل 


قَالَ لزاني : أ 25 التي تَدُورُ عليها الخْصُومَاتُ الشرعية» [اليمين]20 على 
ما مَرّء وقد تكلم في هذا الرُكْنِ في أربعة أَطْرَافٍ: نفس الحلف» وما يُخْلّف عليف 
ومَنْ يحلف» وما يُحْلّف له. وهو فائدته.» وحكمه. 

فأما ما يحلف به؛ فَمَوْضِعٌ تائف فخات الأنكان رامنا سن حلت لم فيو 
الخْضْمْء وأمره ظاهر. أما الطرف الأول» فهو نَفْسٌ الحلف فصيغ اليمين مُسْتَوْفَاةٌ في 
موضعهاء والقصد”" الآن بَيَانُ قاعدتين: 

إحداهما: للتغليظ”" مدخل في الْأبْمَانٍ المَشْرُوعَةِ فى الدّعَارَىء مبالغة للزجرء 
وتأكيد الأمر. وفيه مسائل: ١‏ 1 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في ز: والمقصد. 
(9) في أ: التغليظ . 
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[إحداها] : الَْلِيظٌ يَقَعْ بوجوه: 

أحدها: النَعْلِيظُ اللفظي» وهو على صَرْبَيْن: 

أحدهما: التعديد» والتكرير. وهو مَخْصُوصٌَ ِالقَسَامَةٍ واللَّعَانِء وواجب فيهما. 

والثاني : زِيَادَةٌ الأسماء» والصَّفَاتِء بأن يقول: وَاللَّهِ الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة؛ الرحمن ن الرحيم» الذي يَعْلَمْ من السْرٌ ما يعلم . من العَلانِيَةِ . ويقول: 
بالله الطالب» الغالب» المدركء» المهلكء الذي يعلم السَرّ وا وهذا الصضَرْبٌ 
مس مُسْتَحَبٌ . فلو اقْتَصَرَ على قوله: بالله» كفى. وَاسْتَحَبٌ الشَافِعِيُ - رضي الله عنه أن 
يَقَْاَ على الحَالِفٍ فَوْلَهُ تعالى : «إِنّ الْذِين يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الل وَأَِمَانِهمْ تَمَنا يلاه [آل 
عمران ‏ ل/الا] وأن يحضر الممضحف ع تونلا . وذكر بعض 
الأصحاب أنه يحلف قائماً زِيَادَةَ في التغْلِيظٍ 

والوجه الثاني : التغليظ بِالمَكَانٍ. 5 


والثالث : التَّعْلِيظٌ بِالزَّمَانِ. وهما بتَفْصِيلِهِمَا مَذْكُورَانِ في باب اللعان. والتغليظ 
بالمكان» مُسْتَحَبُء أو وَاجِبٌء حتى لا يُعْتَدّ بِالحَلِفٍ في مكان آخرء فيه قولان: 


أصحهما: الأول. وفي التَّعْلِيظٍ بالزّمَانِءِ طريقان: منهم من جعله على القولين» 
ومنهم من قُطمّ فيه بِالاسْتِحْبّابٍ . 
وعن ابن القَاصٌ : القطع بِالاسْتِحْبَابٍ في التّعْلِيظٍ بالمكان أيضاً. 


ورأى الإمام طَرْدَ الخلآفٍ في الضَّرْبٍ الثاني من التّعْلِيِظٍ اللفظي أيضا"" ومن 
وجوه التغليظ المذكور في اللعان» اخلط بحضور جمْع » ولم يذكروه ههنا. ويشبه 9 
يُقَالَ : الأَيْمَانُ التي تَتَعَلّنُ بإثبات حد أو”” ' دفع حدٍء يكون التغليظ فيه بالجمع. كما في 
اللَعَانِ. ثم التّْلِيظٌء يكون بطلب الخصم. أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخخضم؟ 

حكى القَّاضِي ابْنُ كَجّ فيه وجهين» وذكر أن الأصَحٌ منهما الثاني ويُشْبِهُ أن يكونا 
جَارِيَيْنِ سواء قلنا بِالاسْتِحْبَابِء أو بالإيججاب. 


)00( وهذا ما ذكره ابن الصباغ وقال في جميع الأيمان كما في اللعان ومقتضى كلام ابن أبي الدم 
تضعيفه فإنه قال: لا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان» ثم قال: لكن في 
الأشراف لابن المنذر قال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائماً. 

(؟) وهذا لم ينفرد به الإمام كما يشعر به كلامه بل ذكره غيره وفي الذخائر: وفي التغليظ بالزمان 
واللفظ طريقان قال أكثر العراقيين: مستحب. وقال الخراسانيون وبعض العراقيين فيه خلاف . 

(') في ز: بإتيان حد ودفع. 
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المسألة الثانية: يجري التّعْلِيظُ في دَعْوَىُ الدّمء والتّكاح» والطلآق» والرجعة» 
والإيلاىء واللَّعَانِ والعِنق» والحَدٌء والوّللى وَالوكَالَةِ والوضاية؛ وكل ما ليس بمال» 
ولا القصيد”» منه المال29؛ ؟ حتى يَجْرِيَ في الولأدَةٍ) والرّضَاعء وعُيُوبٍ الْسَاءِ. 


وليس و ُو شَهَادَةٍ النْسَاءِ وَحَدَمَنٌ فيهاء اودري ولكن لأن الرَجَالَ لا 
يُطَلعُوَنَ عليها غال” 


وتَوَقْفَ الإمام في الوكَالَةِ [وقال: الوكالة]"" في دَرَاهِعَ حَسِيسَة أَخْسَنُ من 
ملكها؛ فإن تَصَدْفَ المُلأَكِء أقوى من تَصَُفِ الؤُكَلاءِ . 


والتغليظ إنما يَلِيقُ بما يعظم حَطَرُه وليس اشْيرَاطُ الذكُورَةٍ في شهود الوكَالَة 
ِشَّرَفِ الوكَالَةٍ؛ لكن للشّارع تَعَبْدٌ في [نصاب]”'' الشهادات فيتبع . 


وأما الأموال» فَيَجْرِي التّْلِيظٌ في كثيرها دون فَلِيلِهَا على ما وَرَدَ في الآثّارٍ. 


. زُوِيَ أن عَبْد الرّحمن بْنَ عوف ‏ رضي الله عنه ع كم 
والبيت, فقال: أَعَلَى ب قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم” من المال؟. قالوا: 
قال خَشِيث أن يَتَهَاوْنَ الكَاس بهذا البَبْتِ ويُروى ا ا بهذا الت 0 
بَهَأْتُ 0 إذا أَنِسْتٌ به حتى سَقَطَ هَيْييُهُ قليله2) لكين من المال ما يَبْلُعُ عَيْنآّه أو 
قيمة نِصَاب الزَّكَاةٍ؛ وهو عشرون دِيتَاراًء 00ظ 7". والقليل ما دُونَ ذلك» فلا 
تُكَلْظْ فيه» إلا أن يَرَئ القاضي التّمْلِيظَ [لجرأة: يجدها في الحَالِفٍء فله التغليظ]0© . 


)١(‏ في ز: المقصد. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: الحقوق التي ليست مالاً ولا يقصد منها المال كالسرجين والكلب المعلم وما 
جرى مجرى ذلك ليست مالا ولا يقصد بها المال» ومع ذلك فلا تغلرظ فيها. 

(9) سقط في: ُ. 

(8) سقط في: ز. 

(5) في ز: عظم. 

زف في ز: هي قليل. 

60 قال الشيخ البلقيني: المنصوص عليه في الأم والمختصر اعتبار عشرين ديناراً عيئاً أو قيمة ذلك 
وهذا هو المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر بالذهب وقال الشيخ البلقيني أيضاً 
لو اختلفا بالشمن فقال البائع عشرون ديناراً وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي تعلق 
به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير وإن كان جملة الثمن عشرين ديناراً قال ولم أر من تعرض 
له. 

(4) سقط في: أ. 


147 كتاب الدعاوى والبينات 


وعن مَالِكَ: أن الصَّبْط بِتِصَابٍ السَّرِقَةٍ فه» فيجري النُعْلِيظُ فيما بَلَمٌ رُبْعَ دينار ولا 
جَرِي فيما دُوَهُء وأما اأبوخنيقةء وأحمدء فلا تَعْلِيظً عندهما بالمكان» ولا بالرَّمَانِ 


الغالثة: ما يجري [فيه]”'' التَّغْلِيظً يَسْتَوِي فيه يَمِينُ المدعى عليه؛ اليَمِينُ 
المَرْدُودةُ واليمين مع الشّاهِدٍ. [وقد يقتضي]0) الحال تَْلِيظ اليَمِينِ في أحد الطَرَكَيِنِ 
دُونَ الآخرء كما إذا اذّعَى العَبْدٌ على سَيِّدِهِ عِتْقَ أو كتابة» فأنكر السيد؛ فإن بلغت 
قِيمَبهُ نَصَاباء فيغلظ عليه في اليّمِينِ؛ لأنه ينفي اسْيَدَامَة ة مَالِ كثير» فإن لم يبلغ قِيمَهُ 
تِصَاياً فلا يغلظ عليه؛ فإن نَكَلَ السيدء فَالعَبْدُ يُعَلْظْ عليه بكل حَالٍ؛ لأنه يَدّعِي العِنْقّ . 

والوَقفٌ من جانب المدعى عليه لا تَغْلِيظَ فيه» إلا إذا بلغ نِصَاباًء وكذلك مِنْ 
جَانِبٍ المدعي إن أثبتناه بشاهد ويّمِين» وإن لم .تبه فيغلظ فيه كالعِتْقٍ. 

وعن حكاية صاحب «التقريب»””' وجه: أن ما يكلظ:فدمن أحد الطرفين يُغَلْظْ 
من الآخر» تَسوِيَة ب بين الخَضْمَيْنِ . 
7 وإذا اذُعَى الزّْوْجُ الْخُلْمَ على مَالِء وأنكرت الرَّوْجَةُ فالبينونة حَاصِلَةٌ بقوله» 
وتُصَدَّقٌ الزَّوْجَهُ في إنكار المَالٍ بيمينهاء ويُنْظْرُ في التَّعْلِيظٍ إلى قَذْرٍ المال: أهو كثِيرٌ أم 
قليل؟ فإن ردّت اليمين» وحَلّفَ الرَّوْعُء فكذلك؛ لأن مَقْصُودَهُ المال. 

وإن ادعت هي الُلْعَ» وأنكر الزَّوْجُ فتغلظ اليّمِينُ عليه؛ لأن مَقْصُودَهُ اسْتِدَامَة 
النكاح . وإن تكَلَء وحَلَفَتِ الرّوْجَةُ فكذلك؛ لأن مَقْصُودَمَا الفِرَاقٌ. 

الرابعة : من به مَرَض أو زُمَانَةٌ لا تُمَلْظْ عليه في المكان لِعُذْرِه. وكذا الحَائّض» 
إذ لا يُمْكِنْهَا اللَنْتُ في المسجدء والدزاة المسد زه في إخفارها تعلين لمكم ٠»‏ جلف 
سبَىَّء فإن أَحْضِرَث» فهي كالرجل في الَغْلِيظ . وإن قلنا: لا نَخْضِرْ؛ بل د ا 
إليها من يَحْكُمْ بينها وبين خَضْمِهَاء ٠‏ فإذا أضَى الْأَمْرُ إلى تَحْلِيفِهَاء فهل تُعلْظْ 
بالمكان» كلت حضور الجامع؟ 

فيه وجهان مَحْكِيَّانِ في «الشامل» وغيره: 

أحدهما: نعم؛ ويُرَاعَئ التّعْلِيِظٌ من هذا الوجهء كما يُرَائَ باللفظ. . 

000 لا؛ لأنا أَلْحَمقَنًا النَحَذّر بِالمَرَضٍ في حضور مجلس اكه » فكذلك20 


)01( سقط في: أ. (1) سقط في: أ 
(0) في ز: القريب. (5) في أ: وكذلك. 


والأول هو المَذْكُورُ في الكتاب» وبه أجاب لسع أبو حَامِدٍ» ومن تابعه» ولعن 


قبل يبتنى” هذا الخلافَ على الخلا في أن التي ؛ 3 نتشتف أ تشفك: وقَضِيَةُ 
هذا البناء تَرْجِيحُ الوجه الثاني . 


من تَوَجَهَتْ عليه اليمين» لو كان(" قد حَلَّفَ بالطّلآقٍ ألا يحلف يَمِيئاً مُعْلْظَةٌ 
فإن جعلنا البَّمْلِيظً مُستحقّاًء فعليه أن يَحْلفَ اليمين المُغَلْظَفَ والحنث» وإذا امتنع» 
جُعِلَ تاكلآء وإن جعلناه مُسْتَحَبَاء فلا يحنث. 

القاعدة الثانية: يُشْتَرَطَ في اليمين أن تكون مُطَابِقَة قَةَ للإنكار» فإذا اذْعَئ عليه إِتلآفَ 
نُوْبٍ قيمته عشرة» فإن قال في التَجوَابٍ : ما أَْلَنْتُء حلف كذلك. وإن قال: لا يَلْرَمُنِي 
شَيْئٌ حَلَفَ كذلك . وهذا قد مَءٌ 


والشرط أيضاً و وها بعد مليف القاضي: فلو حلف [قبلء]” لم معد به 
واخيّحٌ لهء بأن رُكَاَ 5 َل اف َأنَهُ ألَبَنّة. وقال: وَاللَّهِ ما أردت إلا وَاحِدَةٌ. قال 
النبي يكل : ما أَرَدْت إل وَاحِدَة؟» فقال: واللهء ما أردت إلا وَاحِدَة9 . 

ايل كانت انه دعي أنه أراد ارين لد كاد امك انايد لت 0 
بالتخمنة ا وكان تكولا ولو قال: قل: بالله» 0 الله اال 
فوجهان7 : 

أحدهما: .أنه نُكُولُ؛ لأنه خَلّفَء لا على الوَّجْهِ الذي حُلفَء فَأَسْبَهْتِ الصورة 
الأولى. 

والثاني : المَنْعْ ؛؟ لأنه لف بالاسم الذي حُلّفَ به وَالتّمَاوْتُ في مَجَرَّدِ الصَّلَةِ . 

ويجري الوَجْهَانٍ فيما إذا عُلْظَ عليه بِاللفْظِ فامتنع واقْتَضَرَ على أن قال: بالله . 
وفيما إذا أراد التأكيدَ عليه ِالزَّمَانِء أو المكانء فَامْتَتَعَ . . وقد حكن اللخلاآفٌ في التّغْلِيظٍِ 


)١(‏ في ز: بينا. (0) في أ: أو. 
(6) سقط في: ز. (4) في ز: وكأنه» وهو تحريف ببّن. 
(0) تقدم. : )١(‏ في أ: وكان. 


(0) لم يرجح المصنف منهما شيئاً» وقال الشيخ البلقيني نص الشافعي في الأم في التحفظ في اليمين 
من أبواب القسامة ظاهر في الاكتفاء بذلك فإنه قال فيقول للحالف قل واللهء فإن قال الحالف بالله 
كان كقوله والله لأن ظاهرهما معاً يمين» قال ولو لحن الحالف فقال والله بالرفع أو النصب أحببت 
أن يعيد القول حتى يضجع ولو مضى على اليمين بغير إضجاع لم يكن عليه إعادة. انتهى . 


المزيز شرح الوجيز ج ؟/م 1 


الأُفظي القاضي الرُويَانِيُ عن القَفَالِ وذكر أن الأصَحّ: أنه يكون تَاكِلاً؛ لأنه ليس له رَدُ 
اجتهاد القاضي. وقطع بعضهم في الامْتِتاع من التغليظ اللْفْظِيٌّء أنه لا يكون [ناكلة]0" . 

وفي التغليظ الزّمَانِيُ والمكانيء أنه يكون تَاكِلاً. 

والفرق؛ أن التَّغْلِيظ اللْفْظِيَ من جِنْس المأتي به» وهو ذِكْرُ الله تعالى الذي 
0 مناط الحزمّة» والتعظيم» وَالتَّعْلِيظ الزماني» والمكاني» ليسا من جئْس المأتى بهك20 
فلم يكن له الامْتِئَاعٌ م 

ولَيُعَلُمْ قوله في الكتاب : «إلا في مَالٍ دون نِصَابٍ الزكاة» بالميم» » لما عرفت من 
مَذْهبهِ أنه يَجْرِي التّْلِيظٌ فيما دون تَصَابٍ الزكاق إذا لم يكن دون نصَّابٍ السرقة وبالواو 
أيضاً؛ لأن القاضي ْنَّ كَجّ حَكَى عن أبي الحُْسَيْنِ وَجها : أن الجال الراحتب بالجَايَة» 
عَمْداً كان, أو خط يجري فيه التَغْلِيظً. وإن كان دون صاب الزكاة . 

وقوله: «لم تغلظ يمينه»ظ» وقوله: «وتغلظ على المُحَدَّرَةة مرقومان بالواو لما 
تَقَدْمَ ويمكن إِعْلامٌ قوله : «وشرط اليمين أن يطابق الإنكار» أيضاً بالواو؛ ؟؛ لأنا أَسْلَفْنَا 
وَجْهَيْنِ في أن المُذّعَى عَلَيْهِه لو أنكر الجهَّةَ التي أسْئَدَ المدعى إليها دَعْوَاهُ من إِفْرَاضِ» 
أو إثْلافٍ» ثم أراد أن يَقْمَصِرَ في يَمِينِهِ على نَفّي اللزوم» ولا يَتَعَرَّض لتلك الجهّة» ٠‏ هل 
يُمَكَنُ منه؟ فإن مَكَنَاهُ لم يكن من شَرْطٍ اليمين أن يطابق الإِنْكارَ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَأَمَا المَخْلُوفٌ عَلَيِهِ مبَحْلِفٌ عَلَى البَتْ في كل مَا يَنْسِبْهُ إلى نَفْسِهِ مِنْ 
ا ل ا وَفِي النَفي يَكفِي 

لحلف في الملم فَيَقُول : لا ألم عَلَى مُورئي دنا وَلا غلم نه إفلاق وتيا وَهَلُ 

4 د وَفِي نَفِيِ الإثلآفٍ عَنْ بَهِيمَتِه الْتِي قَصّرَ 
بتَسْرِيحِهَا يَحِبٌ البئّة. 

قَالَ الرَافِعِيُ: الحالف َارَةَ يَحْلِفُ على البَتّء وأخرى على العِلّم؛ ومَقْصُودُ 
المَضْلء بَيَانُ موضع القَّسَمَيْنَ؛ فإن كان يَحْلِفُ على فعل نَفْسِهِء فيحلف على البَتّ 
سواء كان يُكْبنُهُ» أو يَنْفِيهِ؛ لأنه يَعْرِفُ حَالَ نَفْسِهِء ويطلع عليها. وإن كان يَحْلِفٌ على 
فعل الغَيْرِء فإن كان في إِنْبَاتِء فيحلف على البَتّ؛ لأنه يسهل الوقُوف عليه وهذا كما 
أنه يَشْهَدُ به. 

وإن كان [يحلف]”* على النفي» فيحلف على أنه لا يَعْلَمُهُ؛ لأن النّفْيَ المُطْلَقَ 


)١(‏ سقط في: زء (؟) في ز: «وه مكان «والذي هوء. 
(6) في ز: منها. (4) سقط في: ازء 


اه يَعْسْرٌ الوقُوفٌ على سَبَبِهِ. ولهذا لا تجوز السّْهَادَةٌ على النفي» وقد يُعَبرٌ عن العَرَضٍ 
ِعِبّارَةٍ أخرى فيقال: إن كان الحَلِفٌ على الإنْبّاتِء فيجب البَتُء سَوَاءَ كان المقبت: فعل 


نقسه ) أو غيره. 


وإن كان على التَمّيء فإن نَفْي فِعْلَ نَفْسِهء حلف على البَتّ أيضاء وإن حَلّفَ على 
ِل غيره» حَلَفَ على العم وقد يختصر”"' فيقال : اليَمِينُ على البّتٌ أَبَداَء إلا إذا حلفت 
على نَفي فِعْلٍ الغير”" “. إذا 7 تقرر ذلك» فمن ادْعِيَ عليه مال فَأَنْكَرَ حلف على البَتٌ. 
وإن اذَّعَى إبراء» أو قضاءًء وأنكر المُدُعىء حَلَفٌ على البَتّ. 


ولو ادعى وَارِث على إنسانء أن لِمُوَرَئْي عليك كذاء فقال المُدّعَى عَلَيْهِ: إنه قد 
أَبْرَأنِي » أو قَبَِضْهُ حلف المدعي على نُفي العلم بإبراء الموّرَثْء وقبضه [ولو كان]”" . 

في يده دارٌء وجاء مُدّع» وقال: عَصَّبّهَا مِئّي أبوك» أو بَائِعْكَء فأنكرء حُلْفَ على 
نفي العلم بأنهما غَصَبًا. ' 

ولو ادعى إنسان على وَارِثٍ مَيّتِ دَيْناً على المَيّتِء لم يكنب ذِكْرٌُ الدَيْنِ رَوَضْفُهُ 
بل يذكر مع ذلك مُوْتَ مَنْ عليه. وأنه حَصَلَ في يد من الئَرِكَةٍ ما يَفِي بجميعهء أو 
ببعضهء وأنه يَعْلَمُ دَيْنَهُ على مورثه. وهكذا كل ما يَحْلِفٌ المنكر فيه على العلم» يُشْتَرَطُ 


زفق في ز: دونت. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: المراد بفعله ما صدر منه ولو قولاء ومع ذاك فعبارته ناقصة فإن الذي يدعي 
على الإنسان ما لا فعل له مستنداً إليه لا يدخل في العبارة المذكورة ويحلف فيه على البت قطعاً 
وفي بعض صوره على الأصح كما إذا وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في قدم العيب اختلافاً 
ممكنا فإن القول قول البائع ويحلف على البت» وليس هنا فعل له ومثل الشيخ بما إذا أبق العبد 
عند المشتري وأجاب ولي الدين العراقي بأن هذا فعل عبده فيحلف فيه على البت وفي الجواب 
نظر لأنه وإن كان فعل عبدهء لكن ليس فعله. وليس النزاع في الحكم وأورد الشيخ البلقيني أيضاً 
حلف مدعي النسب اليمين المردودة فيحلف بتاً أنه ابنه ولا فعل له في النسب. 
وأجاب الشيخ ولي الدين أيضاً بأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه وهو إثبات وقد 
عرف أن الحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله» وأورد الشيخ أيضاً الإعسار فيحلف فيه على 
البت وليس فعل نفسه وإنما هو صفة لهء وأجاب أيضاً بأنه ففي ملك نفسه زيادة على أمر 
مخصوص . 
وأورد الشيخ أيضاً حلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة فهو على البت إذا لم 
يكن فعلاً لخصمه وأجاب أيضاً بأنه فعل أمر الله تعالى به فهو حلف على فعله غيره إثباتا . انتهى . 
وما ذكره الشيخ البلقيني من الصورتين في اليمين المردودة كلام الرافعي في باب الرضاع يقتضي 
احير قر عار ليت طلا سو عد سل اناا لي ا د يرد وعلى هذا 
فينبغي تقييد كلامهم هنا بذلك. 

() سقط في: ُ. 


١045‏ كتاب الدعاوى والبينات 


في الدعوى”'' عليه التّعَوْضء فيقول: إن مُوَرَنَكَ عَصَبَ كذاء وأنت تَعْلَمْ أنه عُصَبَهُ ثم 


إذا تَعَرْضٍ لجميع ذلك. فإن أَنْكرَ الوَارِتُ الدَيْنَء حَلَفَ على نْفْي العِلْمء ٠‏ فإن تَكلّء 
حَلَفَ المُدّعي على البَتّ فإذ اكد مَوْتَ مَنْ عليه فثلاثة أوجه: 


أحدها: عن ابن القّاص» والشيخ أبي عَاصم: أنه يَحْلِفٌ على البَت؛ لأن الظاهِرَ 
اطْلاعُهُ عليه . 


وأصحهما: أنه يَخْلِفٌ على العِلّم» كما لو أَنْكرَ عَصْبّهُ وإثْلاقَهُ وقد يكون موته 
في العَْيَِء فلا يَطلِمُ الوَارتُ عليه. 2 


وثالئها: عن الشيخ أبي رَيْدِ القْقُ بين من عُهدَ حاضراء أو غاتباً» وإن أنكر حصو 
لْركةٍ عنده» حَلَفَ على الت وإن أَنْكرَ الدَنَ و ل 0 

تفي التَرِكَةٍ وَحْدَهُ وأراد المدعي تَحْلِيفَهُ على نَفِي التركة» وعلى تفي العِلّم بِالدَيْنِ معآء 
فعن اين القاض : أنه يَحْلِفُ عليهما؛ لأن للمُدَعِي غَرَضاً في إِنْبَاتِ الدّيْنِ» وإن لم يكن 
عند الوَارِثِ شَيْ فلعله يَظْفْرُ بوديعة» أو دَيْنِ له على إنسان» وأخذ منه حَمَّه . 


ولو ادْعَى على رجلء أن عبدك جنى عَلَيّ بما يُوجِبُ كذاء وأنكرء فوجهان: 

أحدهما: وهو المذكور في «الشامل»: أنه يَحْلِفُ على لَمْ في العِلْم ؛ ؛ لأنه حَلِفٌ 
تعلق بفعل العَثْر . 

وأصَحُهُمَا: أنه يَخْلِفٌ على البَتّء لأن عَبْدَهُ ماله وَفِعْلَهُ كفعل نَفْسِوء ولذلك 
سمعنا الدَّعْوَّى”"' غليه. وربما بُنيَ الرّجْهَانٍ على أن أَرْشٌ الجتَايَة يَتَعَلْقُ بمَْضٍ الرقبة؟ 


أم يَتَعَلّقُ بالرَقبَةٍ والذّمّةِ معاء حتى يتبع بما فعل بعد العِنْق؟ فإن قلنا بالأوّلٍء حلف على 
ابت ؛ لأنه يَحْلِفٌ ويُخَاصِمْ لنفسه. 


وإن قلنا بالثان ني" فعلى العِلّم؛ لأن لِلْعَبْدِ على هذا ذِمَةَ تَتَعَلّنُ بها الحُقُّوقُ. 
وَالدقية 4 كالمزتين”"" بذ علية. 


)١(‏ و(1) في أ: المدعي: 

(9) استئثنى الشيخ البلقيني من محل الخلاف صورتين: 
إحداهما: إذا كان العبد مجنوناً ضارباً بطبعه كالبهيمة فعلى السيد حفظه» فإن قصر السيد فأتلف 
:هذا الضاري شيئاً فهو كالبهيمة أي فيحلف قطعاً. 
الثانية: إذا أمر عبده الذي لا يميز والأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل ما أضر به 
فالجاني هو السيد ويحلف على البت قطعاً ولا يأني فيه ما تقدم في البهيمة أي من إشارة الغزالي 
إلى خلاف لوجود أمره المنزل منزلة قوله. اتتهى. 

زهق4 في ز ز: كالمرتهنة. 
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وإذا ادْعَى عليه أن بَهِيمَئَهُ أَتلَمَتْ رَرْعاً وغيره» بحيث يَحِبُ الضَّمَانٌ بِإِثْلآفٍ 
البَهِيمَةٍ قافر يغلت على الب لأنه لا ذِمةَ لها والمالك لا يَضْمَن بفعل البَهِيمَةِ» 
وإنما يَضْمَنُ بِالنَّفْصِير في حِفْظِهًا. وهذا أَمْرٌ يتعلق بنفس الحَالِفِء ولو نَصَبَ البائع 
وَكيلاً ليقبض"'' الثمن» وس" المع فقال له المشتري : إن مُوَكُلَكَ أَذِنَ في تَسْلِيم 
المَبيع» وأَِطَلَ حَقٌ الحَبْسِء وأنت تعلمء فقولان عن حكاية ابن القّاص: 

أحدهما: أنه يَحْلِفْ على نَْي العلم» ويدِيمُ الحَبْس إلى اسْتِيقَاءِ ءِ النّمْنِ. 

والثاني: وهو احْتَيَارُ أبي رَيْدِ: أنه يَحْلِفُ على البَّتّ؛ٍ لأنه يثبت لنفسه اسْتِحْقَاقٌ 
لِيَدٍ على المبيع . 

وعن ابْنِ القّاص: أنه إذا طولِبٌ البَائ ع يليم المبيعء ٠»‏ فادعى حُذُوتٌ عَجْرْ عنه» 
وقال المُشْتَرِي: أنت”" عالم بهء 00 نكل على الككنة لأنةيسكفيل ٠‏ ببعينه 


وُجُوبَ تَسْلِيمٍ المَبِيع إليهء وأنه لو مات عن ابن في الظَاهِرِء فجاء آخر وقال: أنا 
أَحُوكُ والمِيرَّاتُ بَيْتَنَاء فأنكر» يَحْلِفكَ على البَّت أيضاً ؛ لأن الأحدةٌ رَابطَةٌ اة 


بينهماء فهو حَالِفٌ في نفسهء وَنَارَّعَهُ منازعون في الصَورَتَيْنِء وقالوا: يَحْلِفٌ على 
العله”*؟ والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَابِيُ : ثُمْ يَجِلَ [ لَهُ اليَمِينُ البَثُ بِظَنْ يَحْصلْ لَهُ من خط أو قَرِيئَةٍ حَا 
كول خم وَغَير» وَيُْظرُ في المِينٍ إلى د نِيّة القاضِي وَعَقِيدَ ل الحَالِفٍ 
وَلا قَوْلّهُ : إن شَاء الله بحَيتُ لأيَسْمَمْ القاضِيء وَلاَيَجِلَ لِلشّفْعَوِيٌ أن يَحْلِفَ عِنْدَ ' 
القاضِي الحَتَفِي عَلَى في اللْرُومٍ في شَفْمَةٍ فْعَةٍ شُفْعَةٍ الجَارٍ يتَأُويلٍ أعْتِقَادٍ نَفْسِهِ بَلْ إذَا ألرَمَهُ القاضِي 
صار لآزِمَاً ظاهِرًاً وَعَلَيِه أن يَخلِف» وَهَلُ يَلْوَمُهُ َاطِناً؟ فيه خلاآفٌ, وَقِيل: ِنْ كان 
مُجْتَهِدَاً لَمْ يَلْرَمهُ وَإِنْ كَانَ مُقَلْداً يَْرَمُهُ بَاطِنا . 

َالَ الرّافِعِيْ : فيه مَسْأَلتَانِ : 

إحداهما: ما يحلف فيه على البَّتّء لا يُشْتَرَطَ فيه اليّقِينُ» بل يجوز البَتْ على 
ظَنّ موكدء [منشأ]”"' من خطوء أو من خط أبيهء أو يُكُولٍ حَصْمِهِ على ما ضبق. 

ولو اسْتَحْلَفَ القَاضِي على البَّتّء حيث تجب فيه اليَمِينُ على على العِلّم» وقد عَدَلَ 
عن نهْجٍ الصّوّابء والعَدْلِء إلا أن اليّمِينَ يُحْسَبُء وتُحْمَلُ على نَفْي العلم» كما إذا 


)01( في أ: لقبض . (0) في أ: وتسلم. 
0) في ز: إنه. (5) في ز: يستقي. 
(0) قال النووي: نفي العلم هو الصحيح. (0) سقط في: ز 
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شَهِدَ الشُهُودُ أنه لا وَارِتَ له وإلا فلا تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ وتُحْمَلُ على أنه لا يغْلّمْ وَارئاً 
غيره. 

الثانية: النّظرٌ في اليّمِينِ إلى نِيِّةِ القَاضِي المُسْتَحْلِفٍِ وعَقِيدَيِهِ. [و]”'أما النية 
فَالتّوْرِيَةٌ والتأويل على خلاف قَضْدٍ القاضي لا يُمْنِيء ولا يَذْقَعُ نم اليمين القَاجرَّة . 


ولو اسْبَد ش أو وصل بِاللّفْظٍ شَرْطاً بِقَلْبو ونيته » أو فَعَل ذلك بِلِسَانِهِ ولكن لم 


وإن سمعه الحَاكِمٌ» عَزَّرَهُ وأعاد عليه اليَمِينَ”"' . 


وإن وَصَلَّهُ بكلام لم يَفْهَمْهُ القاضي, مَتَعَهُ [منه]”"» وأَعَادَ اليمين عليهء كذلك 
ذكره في «التهذيب». فإن قال: كُنْتٌ أَدْكُدُ اللّهَ تعالى» قيل له: ليس هذا وقتاً له. 


وأما العَقِيدَةٌ؛ فإذا ادذعى حنفي”*' على شَافِعِي» شُفْعَةَ الْجَوَازٍ. والقاضي و 
إِنبَانَهَاء فأنْكرٌ المُدّعَى عليه» فليس له أن يَحْلِفَء بنَاءَ على اعْتِقَادِهِ في شُفْعَةٍ الجارء بل 


)١(‏ سقط في: أ. 

(؟) قال في المهمات: محل ما ذكره إذا كان التحليف بالله تعالى فإن كان القاضي يرى التحليف 
بالطلاق فحلف به نفعت التورية كما قاله المصنف ‏ رحمه الله - في أذكاره ونازعه الزركشي في 
خادمه بأن هذا النقل غير مطابق فإن لم يذكر ذلك فيما إذا كان القاضي يرى ذلك بل لو حلفه 
القاضي بالطلاق أو العتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف 
بهما وفي البحر قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومتى بلغ الإمام أن حاكماً استحلف الناس بالطلاق 
والعتاق عزله عن الحكم لأنه جاهل . 
قال صاحب الخادم: نعم هذا ظاهر إذا كان الحاكم لا يراه» فإن رآه كالحنفي فيحتمل أنه 
كالتحليف بالله تعالى لا ينفع التورية فيه» والظاهر خلافه لمخالفة النص في امتناع الحلف بغير الله 
تعالى إلى آخر ما ذكره. 
قال في المهمات أيضاً الحكم ببطلان اليمين عند اتصال الاستثناء دليل على أن الاستثناء ينفع في 
الماضي حتى قال والله ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام فإنه لا يحنث والأمر كذلك وقد 
صرح به في التتمة وهذا الذي فهمه سبقه إليه القاضي شرف الدين البارزي زاد الشيخ فنقله عن 
التتمة غلطء قال المتولي: إنما نص على أن الاستثناء يمنع أن ينعقد اليمين لا أنها تنعقد وينفع 
الاستثناء في الماضي ثم ساق لفظ التنمة وفي التغليظ نظر. 
وقال الشيخ البلقيني لا أثر لنية مخالف لظاهر اللفظ الواجب في الحلف» فلو كان له دين بغير 
صك لم يقبضه وأقام شاهداً بالدين الذي بالصك وحلف معه وينيته الحلف على الذي بلا صك 
ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الخلاف استحقاقه الدين 
المدعى به لا الدين الذي بالصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار إلى آخر ما ذكره. 

() سقط في: أ. (4) في ز: حق. 
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عليه اتَبَاعُ القَاضِي ويلزمه”'' في الظاهر 1ما ألزمه القاضي]”" وهل يَلْرّمُهُ في الباطن؟ 
حكى المُصَئْفتٌ فيه وَجهَيْنِ . 
وهذا الخلاف كاليْلان المَذْكو رِ في الباب النَانِي من «أدب القَضَاءاء أن الحَنَفِىٌ 
إذا حكم للشَافِعِيٌ بشْفْعَةٍ الجَارِء هل كل له أو كوهرة 


وَمَيْلُ 0 إلى الجِل» كما ذكره في الكتاب هُْنَاكء وهو الجَوَابُ في فَتَاوَى 
القَمال ويوافقه”" ما تفقوا عليه هنا من تَرْجِيح اللْرُوم َاناً. 


وعن صاحب «التقريب» : أن القَضَاءَ ذ في المُجْتَهَدَاتٍ يَنْقُذُ في حَقَّ المُقَلّْدِ ظاهراً» 
وباطناًء ولا يَنقُذُ في حَقّْ المُجتَهِدٍِ بَاطِناً» حتى لو كَانَّ الحَالِفُ مُُجْتَهِداً وحلف على 
مُوجَبٍ اجْتَهَادِه لياق هذااما تعلق بالطرف الثاني “ وهو المُخْلوفٌ علية. والله 
أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَأمّا الحَالِفٌ فَهُوَ هو كل مَنْ ُوَجَه عَلَيهِ وى صَحِيحَةٌ َخْلِفُ (ح ( 
فِي إِنْكَارِ النّسَبِ وَالوَلاءٍ وَالوَجْعَة مَةٍ وَالتَكحاح وَالظْهَارٍ وَالإيلآءِ» وَلا يَحْلِفٌ فِي حُدُودٍ اللّه 
تَعَالَى إِذْ ل نِرَاعَ فِيهَاء وَلا يَحلِفُ القاضِي وَالشَّاهِدُ وَيَحْلِفٌ القَاضِي بَعْدَ العَزْلِء وَل 
َحْلِفُ الصَبي ذا أَدْعَى الوح َل يُصَدقُ وَلَوْ قَالَ: نا صَبِيْ لَمْ يَحَلِف بَلْ يُنتَظَرُ بُلُوهُهُ 
إلا 'الصبيْ المُشْرِلَ إِذَا أدْعَى أَنهُ َسََثبَتَ الشَّْرٌ بالجلآج فَإِنْهُ إن لَمْ يَخَلِف قُيِلَ» وَقِيلَ : 
يُحْبَسُ حَنّى يَبْلْعَ ؛ م يَخْلِف فَإِنْ َكل قل وَلاَ يَْلِفُ الوَصِي وَالقيمُ إِذْ لا يُقْبَلُ إقرَارُهُمَا 


زفق في ز: ولزمه. (1) سقط في: 0 

(*) في ز: وموافقته. 

(4:) دعواه اتحاد الحالف فيه نظر لأن الخلاف في لزومه باطناً راجع إلى الحكم لا إلى اليمين وذلك 
أن ها هنا شيئين» أحدهماء اليمين والآخر الحكم فاليمين لازمة جزماً راعياً مع نفسه اعتقاده أثم 
وأما الحكم ففيه الخلاف. 

(6) قال النووي: هذا إذا حلفه القاضي أو نائبه» أما إذا حلف الإنسان اتبداء» أو حلفه غير القاضي 
من قاهرء أو خصمء أو غيرهماء فالاعتبار بنية الحالف بلا خلاف» وينفعه التورية قطعاء سواء 
حلف بالله تعالى» أو بطلاق وعتاق وغيرهما صرح به الماوردي» ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب 
ذكراه في كتاب الطلاق . والله أعلم. 
نقله الاتفاق على ذلك فيه نظر فقد قال ابن سراقة في التلقين فى باب الإيمان وإذا استحلف رجل 
رجلا فاليمين على نيّة المستحلف إلا أن يكرهه عليها. انتهى ولم يخص قاضياً ولا غيره» وقد 
ألحق الشيخ عز الدين في القواعد الخصم بالقاضي عملا بقوله كلِ يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك . قال : أراد به الخصم. 
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أغني بالدْنِ عَلَى المَتِء وَلاَ يَحلِفُ (ح ز و) مَنْ يُدْكرٌ الوَكَالَةَ بأسْتِِقَاءِ الحَّء فَإِنّهُ وَإِنْ 
عَلِمَ أنهُ وَكيل فَيَجُورُ جْحُودُ المُوَكُلِء وَهَلْ يَجُورُ لِلوَكيلٍ بِالحُصومَةٍ إِقَامَهُ البَيئَةٍ عَلَى 
وَكَالَهِ مِنْ غَيرٍ حُضُورٍ الح سم فِيه وَجْهَانٍ . 

قَالَ الرَّافِمِي: الطرّف الثالث : الحَالِفٌ؛ وهو كُل من تَنْوَجَهُ عليه دَعْرَى صَحِيحَةٌ. 
وقيل”": : من تُوجهَتْ عليه دَعْوّى [صَحِيحَةً]”" لو أَقَرٌ بِمَطْلُوبِهَا ْم به فإذا أنكرء 
يَحِْفٌ عليه» وتُقْبَلُ منه. وَلآ يُدّ من اسْيِثْتَاءِ صُوَرٍ عن هذا الصَبْطِ فنوردها" مع ما 
يَخْرُجّ منه» ويدخل فيه مسائل: 

إحداها: يجزىء التّحْلِيفُ في النُكاحء والطّلآقِء والرّجْعَةَء والفيئة في الإيلاء» 
وفي العِنْقِء والاسْتيلادٍ» والوّلاءء والنّسَبِ. 

قال أبو حَنِيمَةَ : لا يحلف المُذْعَى عليه في هذه الأَبَوَاب» [بناء على أن المُطلوت 
من التَّحْلِيفٍ الإِقْرَارُء أو النتكول» ليحكم بالتّكُولٍ . والنكول نَازِلٌ مَمْزِلَة البَذْلِء 
والإبَاحَة. ولا مدخل لِلْبَذْلِء والإِبَاحَةٍ فى هذه الأبواب]7*“. وقال مالك» وأحمد: 
يجري التّْلِيفُ فيما لا يَثبْتُ [إلا]'©2 بشاهدين ذَكَرَيْنِ إلحاقاً له بالحَدُودٍ. 

وعن أحمد رواية أخرى: [لا”"' يجري التَّحْلِيكُ في القِصّاصء وحَدٌ القَّذْفٍِ 
والطلآقي» والعِتَاقٍ . 

لنا مُطْلَّقُ قوله ككِهِ[: «وَالَيَمِيِي عَلَى مَنْ أنَكَرَه. وحديث رُكَانَةَ حيث 
حَلْمَهُ ]70 في الطلاقٍ» وأيضاً فإنه أَنْكَرَ ما تَوَجَهَتْ به الدعوى» فيحلف كُسَائِرٍ ما 
يَحْلِفتٌ فيه . 

والثانية : حَدودٌ ألله تَعَالَىء لا ُسْمَعْ فيها الدَعْوَى» ولا يُطْلَّبُ الجَوَاتٌ 
ليست حََقَاً للمُدَّعِيء ومن له الحَقٌء لم يَأَدْنْ في الطَلّبء والإنْبَاتِ 00 
بالإِغرَاض» الدع بما كن . 

نعم لو تَعَلّقَ به حَقُ آدَمِيّ ) كما إذا قَذَّفَ غَيْرَهُ وَطَلَْبَ المتدوف: خد القَلْفٍِ 
فقال القَاذِفُ: حَلْفُوهُ هُ على أنه لم يَرْدِء فالظاهر أنه يَخْلِفٌ كما ذكرنا في شَرْح المَسْأَلةٍ 
الثالئة من ركن”؟ الدعوى» فإن حَلَفَء أقيم الحَدُ على القَاذِفِء وإن نكَلَء وَحَلَفَ 


)١(‏ في أ: قد. (؟) سقط في: أ. 
(9) في أ: لتؤديها. ْ (4) سقط في: أ. 
(60) سقط في: ز. (1) سقط في: أ. 
0) تقدم. (6) سقط في: أ. 


(9) في أ: ذكر. 


كتاب الدعاوى والبينات لديا 


القَاذِفُء سَقَطَ حَدُ القَذْفِ عنه» ولم يَنْبْتَ بحلفه حَدُ الرّْنَا على المَقُذُوفِء ولو ادعَى 
سَرقَة عال237ع سمِعَثُ ذَعَْوَاهُ للمال» وحَلّفٌ المُدْعَى عليهء فإن نَكُنَء حَلّفتَ المدعى» 
وَاسْتحق المال» ولم يقطع المُذُعَىٍ عليه؛ لأن خَدُوة الله -ععان دل تَقنتٌ باليمية 
المَرْدُودَةء وإذا أقر نما : يوجبٌ ب الحدء وادُعى شُبْهَة كما إذا وَطِىءَ جَارِيَة انِنِهء» وقال: 
طَتَتُهَا نحل لي » وهو ممن يَجُورُ أن يُشْتَبَ 0 
المَهْرُء وسمع الدعوى. ويجري النُخْلِيكٌ في القِصَّاصء وحََدٌ القذفء وكذا في الشّنْمٍ 
والصُرْبٍ الموجبَيْنِ للتعزير. . 


الثالثة: لو ادّعى على القاضي : أنه ظَلَّمَهُ في الحُكمء أو على الشَّاهِدٍ أنه تَعَمّدَ 
الكَذِبَء أو غَلِطء أو ادُعى عليه ما يُوجِبُ سُقُوط شَهَادَته فهذا شَيْءٌ لو اعترف القَاضِيء 
أو الشّامِدٌ قاد اعترافهما النغْرِيم» وانتفع به المدعى . ان التَخَلِيفٌ على 
ما تَقَدّمَ في آخر الباب الْأَوّلٍ من «أدب القضاء». ومرة أخرى في كتاب الدّعَاوَى . 


ولو ادعى على المَعْرُولٍ أنه حكم أَيامَ قضَابِهِ عليه ظُلمآء وأنكرَء فقد ذكرنا 
وَجْهَيْنِ في أنه يحلف» أو يُصَدَّقُ بغير يَمِين. والذي” أجاب به في الكتاب ههنا؛ أنه 
يحلف» فَيُعَلُمُ بالواو للوجه الآخر. والكلامُ على ما تَبيّنَ هناك مَائْلُ إلى ترجيحهء وهذا 
في الدعوى التي تَتَعَلْقُ بالحكم . 

أما ما لا يَتَعَلْقْ بالحكم كَدَعْرَى الأَمْوَالٍ وغيرهاء فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ سَائِيُ الناس في 
الخُْصُومَاتٍ الشَّرْعِيّة» ويحَْكمْ فيها بينه وبين المُدّعِي خَلِيَته ٠‏ أو قاض آخر. 

الرابعة: [الصبي]”*' إذا ادْعَى البلْوع بالاختلام في وَقْتٍِ الإِمْكَانِء صُدَقَء ولا 
كلت كلق كا كن في الإِقْرَارٍ. ومن اذْعِيَ عليه شَيْءٌ فقال: أنا صب يَعْدُّء وهو 
محتمل» لم ةي يكلف رونت الحشوقة ةٌ إلى أن يُعحفق بلوغة: وإن وقع في السَّبْي من 
َنْبَتَء وقال: تبت الشْعرَ بالهلاجء وأنا غير بَالِعْء فهذا يِبْئَى على أن إِنْبَاتَ العَانّةٍ عين 
البلوغ. أو عَلامَبّهُ وفيه قولان قد سَبَّقَ ذِكرُهُمَا في الحَجْرٍ. 

فإن قلنا بِالأَوّلِء فلا حَاصِلٌ لكلامه. و الي - وهو الأصَحٌ فالمشهور» 
والمنقول عن النص: أنه يَخْلِفَْن وفيه إِشْكَالٌ من ا وتحليف من 
يدعي الصبا لا وَجْهَ له على ما تَقَرَرَ في الإقْرَارٍ. - معن أبي الحُسَينٍ بن "© أن 
هذا التَّخْلِيف نَوْعٌ اخْتِيَاطٍء واسْتِظهَارٍ وكذلكء ذكره المَمَالُ في «شرح التلخيص». 


)١(‏ في أ: ماله. )١(‏ في أ: فإذا. 
إفرف في أ: فالذي . (1) سقط في: ز. 
(0) سقط في: 8 


وقَضِيَةٌ كلام الأكثرين أنه وَاجِبّء وصَرّحَ به القاضي الروياني» ونَقَى الخلآفٌ فيه. 
واعتمد هؤلآء في تَحْلِيفِهِ على ذَلِيلٍ الإنْبَاتِء وقالوا: كيف يترك”" الدليل الظَاهِرٍ برَعْم 
مَجَرّدِ؟ وإذا حَلّفَ تاخلت ادن الأدو ولد ونا وإن تكن فالذي حَكاه ابن 
القَاصّ عن النّص: أنه يُْئلْ وَعَذهُ في جملة صُوّرِء ادعى أنه يحكم فيها بِالدُكُولٍ على 
خِلآفٍ المشهور من مَذْمَبٍ الشافعي - رضي الله عنه - وقال غيره: لين هذا شكما 
بالدكُولٍ» ولكن قام الدليل على البلوغ» ولم يَظِهَرْ دَافِمٌ َأَجْرِيَ عليه حُكمُهُ. 

وفي المسألة وراء”" المنقول عن النص وجوه: 

أحدها: أنه يُخَّى0©) ولا يقضى عليه بالقثل. 

والثاني : أنه يُحْبَسُ حتى يَحْلِفَء أو يقر 

والثالث: وهو المذكور في الكتاب: أنه يُحْبَسُ إلى تَحَمق يُلْوغْد ثم يحلف على 
ما أدْعَاهُ من الاسْيعْججلِ فإن لم يحلف فيقتل وهذا يحترزا'» من تحليف من يدعي أنه 
صَبيٌ .. واعلم أن صَُورَةً دَعْوَّى الاسْبَئْبَاتِ بالجلآج» قد جرى لها ذِكْرٌ في باب السير» إلا 
أن المذكور هناك: أنه إذا حَلَفَء يُصَدَّقُ . والمذكور ها هنا الطّرَفٌُ الآحَرُء وهو أنه إذا 
تكلّء ماذا يفعل؟ 

الخامسة: ع مُذَع دَيْئاً على ميت أو ادعى أنه أَوْصَى له بشَيْهء وللميت 
وَصِيّ في قَضَاءٍ الدُيُونِء وتَنمِيذٍ الوَصَايّاء فأنكرء نُظِرَء إن كان للمدعي بَينَدّ حُكمَ بهاء 
وإن لم يكن له بَيْتَهّ وأراد تَخْلِيفَ الخَضْم على َف العلم بذلك؛ لم يمكن”* لأن 
مَقُصُودَ النَحْلِيفِء أن يُصَدَّقَ الخَضْمْء فيقر إن كان المدعي مُحِقَا . 

والوصي لا يُقْبَلُ إقراره بِالدَّيْنِء والوَّصِيّةء فلا معنى لِتَحْلِيفِو" . 


نعمء لو كان وَارِئاً فحلف”"© بحق الورَائدِ وقَيُمُ القاضي في ذلك كالوّصِيٌ» ومن 
عليه حق إذا طالبه به مُطَالِبٌء 00 أنه وَكيل صَاحِبٍ الحقء» ولم يأت بِبَيْئَةِ وأراد 


)١(‏ في ز: يقول. (5) في ز: ورد. 
(6) في ز: يحكى. ٠‏ (5) في ز: تحيرز. 
(0) في ز: يكن. 


(7) وذلك لأن صاحب الدين يشترط تحليفه على نفي المسقطات للدين» وفي المسألة نظر لأن 
الوصي إذا علم الدين وأنكر تبريد جلدة الميت ولم يعلم الحاكم بذلك فلم لا يقضيه الوصي 
العالم به من ماله لكن قد يقال يمينه على نفي المسقطات من الإبراء ونحوه مستحقة فكيف يستقل 
بإيفاء الدين وكيف يغرم الوصي من غير ضمان ولا سبب يوجب ذلك. 

(49 في أ: فيحلف. 


كتاب الدعاوى والبينات ادن 


تَحْلِيفَهُ على في العلم بِالوكالَةِ لم يُمَكَنْ ؛ لأنه وإن اعترف بالوكالّة» لا يَلْرَمُهُ النّسْلِيمْ 
من حيث إنه للا يمد جحود صاحب الحَقّ لم7 : هذا ما أَظْلَمَهُ في الكتاب» وهو 
حير على ظالئر المل» لكن قد مَرٌ في آخر كتاب الوكَالَةٍ نقل خلاف في أنه هل 
يَلَرَّمُهُ النَسْلِيمُ إذا اعترف بِالوكَالَة؟ وبَيّتا أنه إن لَرِمَهٌ كان للمُدّعي تَخْلِيفُةُ» وأنه وإن لم 

يَلرَمهُ التسليم يُمَكُنَ من تحليفه أيضاً. 

إذا قلنا: إن اليّمِينَ المَرْدُودَةَ كالبيئة . 

فيجوز أن يُعَلّمَ لذلك”" قوله ههنا: «ولا يحلف من ينكر الوِكَالَة؛ بالواو وقياس 
ما نَقَلْنَا هناك إعلامه بالحاء» والزاي» أيضاً. 

ثم هذه المَسَائِلُ مَخْنُومَةٌ بمَرْع» وهو أن الوَكيلَ بالخُصُومَةء هل له إِقَامَةُ البَيَةٍ 
على وكَالَتِهِ من غير حُضُورٍ الخصم؟ فيه وجهان: 

اي الحَسَيْن» أنه لا بد منه ؟ لأنه حق عليه» وعن غيره» أنه 
لا حَاجَةَ إليه؛ لأنه يثبت ولآيَةَ لنفسه. وذكرنا في الوكَالَةٍ أن الإمَامَ حكى عن القَاضِيء 
إذا كان الخضْمْ عائباً عن الب ينصب القاضي مسخراً عنه» د حرطي إلا كان 
حَاضِرَاً في البَلّدِء وهناك ما إذا كان غَائِياً عن البَلْنٍ وَالأَظْهَدُ سَمَاعٌ البَيِئَوِ» وأنه لا حاجة 
إلى حضوره» ولا إلى نَضْبٍ مسخْر. 

ولو ؤكل بالخطونة في مجلس العو استقى مين حبجة يم حجة يُقِيمهَاء إن كان 
الخَضْمُ حَاضِراً هناك» وإن لم يكنء فَلَْبْنَ”" على ل بعلمه؟ 

قَالَ المَرَلُِ : وَأمَا حُكُمُ الِين فَهُوَ أَنْقِطاعٌ الخُصُومَةٍ في الحَالٍ لآ بَرَاءةُ الذّمَةِ بَلْ 
دجي بعد دَلِكَ أن قمع البيئة حر بأ م كم أن له ب إن أ به لا بة له 
حَاضِرَة وَغَائِبَة نْفِي القَبُولٍ وَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ: كَذَّبَ شُهُودِي بَطْلّتِ البَيِئَةٌ وَفِي يُطلانِ 
دَعْوَاهُ وَجْهَانِء فَِنْ قُلنَا: لا تَبطلُ فَأدَعَئ الخَضْمُ إِقْرَارَهُ يكَذِبٍ الشهُودٍ وَأرَادَ أن يُقِيمَ عَلَي 
شَاهِدَاً وَيَحْلِفٌ مَعَهُ لِيِسْقِط البَيئةَ لَمْ يَجُرْ لِأنّ مَقْصُودَه الطَعْنُ» وَإِنْ قُلْنَا: نَنْطلُ دَعْوَاهُ 
جَارَتِ الحَجَةُ الناقصّة ة لإِسْقَاطٍ الدّعْوَىئ بالمَالٍ. 


قَالَ الرَافِعِيُ : الطرف الرابع: فَائِدَةُ اليَمِينِ وحُكُمُهَاء وهو الْقِطاعٌُ الخصومة» 
والمُطالَبَّة في الحال» ولا سُقُوط الحق» ويرَاءَة الدّمةِ . 


)١(‏ في ز: التوكيل. 
(0) في ز: كذلك. (9) في ز: فليبين. 


6ك | كتاب الدعاوى والبينات 


ُوِيّ عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النبي يله أَمَرَ رَجُلاً بعدما حَلَفَ 
بالخروج من حَقٌ صَاحِبها كو كانه حرف آله كاف قَدَلّ أن اليمين» لا تُوجبُ البَرَاءَةٌ. 

فلو أقام المُدْعِي بَيَهَ بعدما حلف المُدَّعَى عليه سُْمِعَتْء وقُضِيَّ بها. وكذا لو 
ردت اليمين على المُدْعِيء وتكلّ. ثم أقام َيْنَة. 

وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف للبَيئَقٍ وإن كان قد قال حينئذ: لي 
حَاضِرَةٌ ولا غائبة» فهذه الصّورَةُ قد ذكرنا في شرح الفصل الثاني من الباب الثاني من 
«أدب القضاء»» مَضْمُومَة إلى الصورة التي ديعا هناك وهي أن يقول: لا بَيئَةَ 
واقتصر عليه. وفيهما جَمِيعٌ الخلاف. والأَظهّرُ السماع أيضاًء وَبَيَئَا هناك أنه لو قال: لا 
بَيْنَةَ لي حَاضِرَةٌ ثم جاء ببينة سمعت فَلْعَلَّهَا حضرت . 
وأنه لو قال: لي بَيْتَةٌ ولكن لا أقينهاء وأريد يمينه» يُجِيبَهُ القاضي إليه» 
ويحلفه. هذا هو المَسْهُورٌ. وفي فتاوى المَمَالٍ : أنه لا يَحِبُ على القاضي تَحْلِيقُهُ بل 
يقول: أخضر البيئة. هذه إحدى مسألتي الفصل . 

والثانية: لو أن مُدْعِياً أ أقام على ما يَذّعِيهِ شُهُوداً ثم قال : كَزْبَ شُهُودِي» أو 
شَهِدُوا مبطلين» ٠‏ فلا شك في سقوط بَيكتِه وامتناع الحكم . 

وفي يُطَلانِ دَعْوَاهُ وَجْهَانِ عن صاحب «التقريب»: تبطلء وينزل تَكَِيبُُ الشهُو 
مَنِْلَةَ تكذيبه نَفْسَهُ وليس له أن يُقِيمَ بعد ذلك بَيْنَةَ أخرى .: 3 

وأظهرهما: المَئْمُء لاحتمال أن يكون هو مُحِقَاً في دَعْوَاكُ والشهود مبطلين؛ 
لِشَهَادَتِهِمْ بما لا يحيطون به عِلْماًء وفي مثل ذلك يقول الله تَعَالَى: ظوَاللّة يَعْلَمُ إِنْكَ 


مئًَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد [747/1 - ؟71] والنسائي والحاكم [4/ 46 47] من حديث عطاء بن السائب 
عن أبي يحيى الأعرج» عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله وَل 
فقال للمدعي: أقم البينة» فلم يقمهاء فقال للآخر: احلف. فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله 
عندي شيء» فقال رسول الله كَخِ: بلى قد فعلتء ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا اللهء 
وفي رواية الحاكم فقال: بل هو عندك» ادفع إليه حقهء ثم قال: شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة 
يمينك» وفي رواية أحمد: فنزل جبرئيل على النبي ككدِ فقال: إنه كاذب» إن له عنده حقه» فأمره 
أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله وأعله ابن حزم بأبي يحيى» قال: وهو مصدع 
المعقب» وكذا قال ابن عساكر: : إنه مصدعء وتعقبه المزي بأنه وهم. قال: بل اسمه زيادء كذا 
سماه أحمد والبخاري وأبو داود [17175] في هذا الحديث. وأعلم أبو حاتم برواية شعبة عن 
عطاء بن السائب عن البختري بن عبيد» عن ابن الزبير مختصراً: أن رجلاً حلف بالله كاذباً فغفر 
لهء قال: وشعبة أقدم سماعاً من غيره» وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت 
عنه قال أبو حاتم: ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمرء قلت: أخرجهما البيهقتي 
١٠1‏ !!] والحارث بن عبيد هو أبو قدامة. قاله الحافظ في التلخيص. 


كتاب الدعاوى والبينات ١‏ 


وسو لْهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون  .]١‏ 


ٍ بتي على الوجهين» ما إذا أقَام المُدَعِي شُهُوداء فزعم المُذْعَى عَلَيْهِ أن المدعي 
أقَدٌ بأن شهُودَهُ كَذَبَةٌ وأقام عليه شاهداً وَاجداء وأراد أن يَحْلِفَ مع هل يُمَكَنُ؟ وهل 
يُحْكُم بشاهده ويمينه؟ إن قلنا: هذا الإفْرَارُ لا يُبْطِلُ أَضلّ الدعوىء فلا؛ لأن المَقْصُودَ 
حينئذ الطْعْنٌ ة في الشهود. وإِحْرَاجُ شهاداتهم عن أن يُحْكُمْ بها وجرح الشهودء والطْغْنٌ 
فيهم ١‏ لا يَنْتُ بشاهد ويمِين ؛ وإن كانت الشهادة في مَالٍ. 

وإن قلنا: إنه يبطل أصل الدعوىء مُكَنَ؛ لأن المَقْصُودَّء والحالة هذه إِسْقَاط 
الدعوى تالمال» فهو بِمََابَةَ ما لو ادْعَى الإِبْرَا؛ فإنه يثبت بشاهد ويمين. 

فروع: 

مما جمع في «فتاوى القَفْالِة وغيره: 

أقام شَاهِدَيْنَ في هذه الحَاونَةِ؛ أنهما اسْتَبَاعَا الدَّارَ منه» واندفعت شهادتهما0© 
ولو أقام شَاهِدَيْنَ على أن هذه الدَارَ مِلْكَهُ فأقام المَضْهُودُ عليه شَاهِدَيْنِء على أن 
شاهدي المدعي”" قد قالا: لا شَهَادَة لنا في ذلك» فسألهما الحاكم: متى قال ذلك 
شَاهِدًا المُدّعِي؟ فإن قالا: قالاه مس أو منذ شهرء لم يندفع بشهادتهما يذلك؛ لأنهما 
قد لا يَكُونًا شَاهِدَيْنِء ثم يَصِيرا شَاهِدَيْنِ. ْ 


وإن قَالَاهُ حين قَصَدَنًا لِقَامَةٍ ة الشهَادَو اندفعت شَهَادَتَهُمَا . 

ولو أقام المَشْهُودٌُ عليه شَامِدَيْنِء أن المدعي كر بأن شاهديه شَرِبًا الْخَمْرٌ وَ وَقْتّ 
كذاء فإن طَالَتِ المُدَةُ بينه وبين أَدَاءِ الشهادة» لم يَقْنَضٍ ذلك رد د الشَّهَادَة. وإن كانت 
المُدَةُ يَسِيرَةٌ) ردت شهادتهما. 

وإن شَهِدَا أنه أقَرَ بأنهما شَرِيَا الجَمْرَ من غير تَعبِينِ وَفْتِءِ سْئِلَ المدعي عن وَفْتِه 
وحُكمٌ بما يَقْتَضِيهِ تعييئه . 


ولو أَقَامَ المدْعِي بيه ثم قال للقاضي: لا تَحْكُمْ بشيء حتى تُحَلْقَةُ كانت َيه 


)١(‏ قال في القوت: إن عبارة الرافعي ومما جمع من فتاوى القفال وغيره أقام شاهدين أن هذه الدار 
ملكه ورثها من أبيه فقال المدعى عليه إن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا 
بشاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا هذه الدار منه اندفعت شهادتهما. انتهى. 
قال أعنى صاحب القوت ويشبه أنه سقط من نسخة الأصل من قول شاهدين إلى قوله شاهدين 
ثانا فاصلحه ماتذكرة: 

(؟) في أ: الدعوى. 


جه كتاب الدعاوى والبينات 
يَاطِلَةَ ووجه ذلك بأنه كالمعترف بأن بَيْكتَهُ مما لا يَجُورُ الحك ا 


وقوله في الكتاب: «ويعذر بأنه لم يَعْلَّمْ أن له بَيُتَة. هذا 0١‏ 
لإقامة البَِئَوْء على ما تَقَرّرَ من أصلنا. نعم» حُكِيَ في «التهذيب»: أن مالكاً قال: 
ل و 0 
«بل للمدعي بعد ذلك أن يُقِيمَ الَيئَة؛ بالميم. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: حَلَْفْنِي مَرَة َليِسَلِف عَلَى أَنّهُ ما حَلْفَنِي سْمِعَ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجهَينٍ» ملو أَجَابَهُ أنه حَلْفِْي مَرْة عَلَى ني ما حَلْفُهُ فَلْيسْلِف عَلَى أنه ما حَلْمَِي لَمْ 
يسم يُسْمَغْ لِأنّ ذلِكَ يحَسَلْسَلُ . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : إذا طلب المُدّعِيَ يَمِينَ المُدُعَى عليه» بين يدي الحاكمء » فقال 
المُدُعَى عليه للحاكم: قد حَلَّفَي مَرْةَ على هذا بِالْتِمَاسِ وليس له تَحْلِيفِي» فإن كان 
القاضي يَحَْفَظْ ما يقوله. لم يحلفه. ومنع المدعي مما يَبْغِيدء وإن لم يحفظه. عَلْفَهُ 
ولا تَنْمَعٌ إِقَامَة البيْئَةِ فيه؛ لما مَرٌ أن القاضي متى يذكر حكمه. أمْضَاهٌء وإلا لم يعتمد 
على البَيْةٍ. وعن ابن القاصٌّ: يجوز سَمَاعٌ البَيَِ فيهء حكاه القاضي أبو سَعْدٍ الهروي . 
وحَمّهُ الطَرْدُ في كل باب. وإن قال حَلّْفني عند قاض آخرء أو أطلقء» وأراد تَحْلِيمَهُ 
: عليهء فوجهان عن أبي سَعِيدٍ الإصطخري: 

أحدهما: المنع؛ ويُسْكى هذا عن ابن القَّاصٌء وذلك لأنه لا يَأَمَنُ أن يَدْعِيَ 
المُدّعِي أنه حَلْفَهُ على أنه ما حلفه . وهكذا يَدُورُ الأَمْرُء ولا ينفصل. 


وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» وغيره: آنه يمك ود لأنه محتمل غير 
مستبعدء ولا يُسْمَعٌ مِثْلُ ذلك من المدعيء كيلا يَتَسَلْسَلَه وعلى هذاء فإن كانت له 


)١(‏ فى ز: به. 

زف داح ماما نكر شررس قا با ويظهر إقدامه على يمين فاجرة» أو غير 
ذلك من المقاصد التي لا تقتضي قدحاً في البينة» فينبغي أن لا تبطل البينة. والله أعلم. 
قال في القوت: هذا عجيب إذ الغرض أنه أقام البينة والظاهر أن كلام القفال حصل في نقله خلل 
والصواب ما قدمته والذي قدمه بعد كلام سبق له ما نصه وكذا لو أقام بينة فقبل أن يحكم قال لا 
تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة» قال وظاهر هذا الكلام أن مجرد 
قوله لا يحكم حتى يحلفه لا يقدح في البينة بمجرده» ثم ساق عبارة الرافعي والروضة وذكر ما 
قدمته . 
وقال في الخادم: إن صاحب المطلب قال بعد نقله كلام الروضة هذا الكلام من سبق فهمه إلى 
أن المسألة مصورة بما إذا قال ذلك قبل إقامة البينة وهي مصورة بما إذا قاله بعد إقامتها فبطل كل 
ما أبداه من الفائدة. 


كتاب الدعاوى والبينات /ا؟ 


بَيْئَّ أقامهاء وتخلص عن الحُصُومَةٍء وإن استمهل ليقيم”'" البَيْئَةّ فقياس البَيْتَاتِ 
لايم أن يُمْهَلَ ثلاثا"؟. وعن القاضي الحسين: أنه قال: أَرَى ألا يُمْهلَ أكثرَ من يوم ؛ 
ا بده . وإن لم تكن بَيْئَهٌّه حلف المدعي : أنه ما حَلْمَهُ ثم يُطْلَبُ 
امال" . 


وإن َكَلَء حَلَفَ المُدّعَى عليه» وسَقَطَتٍ الدعوى» فلو أراد أن يَحْلِفَ يميهت» 
الأصل» لا يمين التحليف المَرْدُودَة عليه 

“قال ف «التهذيب»: ليس له ذلكء إلا بعد اسْيِئْئَافٍ الدغرّى؛ لأنهما الآن في 
دَعْوَى أخرى. ولو قال المدعي في جَوَابٍ المُذّعَى عليه: قد حَلَّمَنِي مَرْةَ على أني ما 
21 مره وأراد تَحْلِيقَهُ لم يجب؛ لأنه يُقْضِي إلى ما لا يَتتَامَى . 

ولو ادعى مالا على رَجُلِء فأنكرء وحلفء ثم جاء المُذْعِي بعد أيام. , وقال : حَلَفْتٌ 
يومئذ لأنك كنت مُعْسِراًء ولم يلزمك تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيّء فقد أَيْسَرْتٌ الآن فهل تُسْمَعْ سمع ؟9 

فيه وجهان: 

في وجه: تُسْمَعُ ويحلف المدعى عليه لإمْكانه. 

وفي وجه: لا؛ لأنه لا يَتَنَامَىء ويفضي إلى ألا يَتَقَصِلَّ الأمْرُ بينهما بحال" . 

حوس بودي م 1 و د 


المينه وهو 598 المُطَالبَة وَالمُلارَمَقَ وادعى 3 هذا الوجة أْصَحٌء وتقله لام أبو 
سعد د الْهَرَوِيُ عن القَقَالٍ الشاشي والمشهور الأول وإن امتنع من تحليفه بالدعوى 


)1١(‏ في ز: لقيم. (1) في ز: فلاناً. 

() قال الشيخ البلقيني: هذا وهم وصوابه ثم يطلب حلف المدعى عليه بالنسبة إلى أصل الدعوى. 
فإن حلف انقطعت الخصومة. وإن تنكل ردت على المدعى فيحلف على استحقاق المال» فإن 
قيل الدعوى الأولى قد بطلت؛ ولهذا قال البغوي: لا بد من استئناف الدعوى» قلنا: هذا الذي 
ذكره البغوي مردودء فالدعوى باقية لم تبطل تبطل» والذي جرى من العارض قد زال حكمه فلا وجه 
لإبطال الدعوىء ألا ترى أن لذن ف اللام لو ادع عهداً فاستفصل فذكر في الاستفضال ما 
ليس بعمد لا تبطل أصل الدعوى على الأصحء وها هنا لا تبطل الدعوى قطعاً؛ لأن الذي جرى 
يتعلق بالدعوى الأصليةء فلما انفصل أمره عدنا إلى أصل الدعوى. انتهى. 

(54) في ز: اليمين. (0) قال النووي: الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر. 

03( في ز: في. 


5١4‏ كتاب الدعاوى والبينات 


السَّابِقَةِ جاز؛ لأنه لم يسقط حَقّه عن اليميه”' . 
فإن قال: أَبْرَأَنَكَ عن اليمين» سقط حَقُّهُ من اليمين في هذه الدَّعْرَّىء وله 
اسْيِئْئَافٌ الدعوى. وتحليفه» ذكره ف في «التهذيب»”) 


قَالَ الْعَزَالِيْ : الكن الرَابعُ : الول وَلاَ يبت الحَقُ به وَلَكن تُرَدُ عَلَى المدْعِي إِذا 
َمْ كول وَيتمْ م بن يه بَقُولَ لآ أخلفث أو أنَا ناكل أ سَكَتَ وَثَالَ القَاضِي : 0 
أوْ قَالَ لِلمُدْعِي: أخلف . ينبي أن يَعْرِض القَاضِي اليَمبن ثَلآت مَرَاتٍ ون يَشْرَحَ لَهُ حكم 
النُكُولِء فَإِنْ لَمْ يَشْرَ تشرَخ وَقَضَى بِالدُكُولٍ فَرَجَعْ وَقَالَ: لم أغرف حُكم النُكُولٍ قَفِي جَوَازِ 
الحَلِفٍ خلافٌ» وَحَيِتُ مَتَعْنَاهُ فلو رَضِيَ المُدعِي بيمينه قَفِي جَوَازِهِ وَجَْهَانٍ. 


قَالَ الرَافعِئ : إذا أنكر المُدَعَى عليه» وَاسْتُحْلِفء فَتَكُلَ عن اليمين» لم يُقْض عليه 
بِالُّكُولٍء ولكن تُرَدْ الِيَمِينُ على المدعيء فإذا حَلّفَ قُضِيَ له. وعند أبي حَنِيفَةَ 
وأحمد: يُفْضَئ على المدعى عليه بِتُكُولِهِ. واستثنى أبو حنيفة القِصَاصٌ في النْفْسِء 
ووافقنا مَالِكٌ على: أنه لا يُقُضَى بالدكول» لكن قال: ما يثبت بشَاهِدٍ ويَمِين» 5 
اليمين على المُدّعِيء وما لا يه يليت بشاعد ويمين+ لا يُردُ فيه التَمينَ؛ 0 ان 
عَلَيْهِ حتى يحلف أو يقر. واحتج الأضْحَابُ بما رُوِيَ عن ابن عُمَر - رضي الله عنهما -: 
أن النبي كله رَدْ اليمين على طَالِبٍ الحَق. 


[وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تحويلٌ اليّمِينِ إلى المدعِيء]”" قالوا: والنكول» 
كنا تمل أن كرون تر عن اليمين الكَازْبَق نختقل أن يتوق تؤذعا عن البق 
الصَّادِقَة ؛ فلا يُقُضَئْ به مع التّرَدْدِء والاحتمال إذا عرف ذلكء» فلو لم يعرف المدعي 


)١(‏ قال في الروضة على نحو ما قاله الرافعي هناء وتعقب فقال في الخادم: تبع في هذا بعض النسخ 
السقيمة » والثابت في نسخة معتمدة وإن امتنع من تحليفه بعد الدعوى» لكن الرافعي إنما أخذ هذا 
من التهذيب وعبارته» وكذا الكافي ولو امتنع المدعي من تحليفه ثم أراد تحليفه بالدعوى السابقة 
له ذلكء وهذا هو الصواب فكأنه سقط من نسخة الرافعي من تحليفه إلى تحليفه» ولهذا قال 
الشيخ في المهذب: فإن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه بالدعوى 
المتقدمة» جاز. قال الفارقي: ولافرق ين أ يكرن فيهنا المجليى أ خيرء غال الفمنل أ 
لا. انتهى. 

(؟) قال في الخادم: قال ابن الرفعة ولعله مبني على مذهب العراقيين الذي سيذكره. أما إذا قلنا 
بمذهب المراوزة» أي : وهو الذي رجحه الرافعي فيظهر أنه لا يشرع له الدعوى ثانياً. 
وقال الفارقي: إنما يملك الاستئناف في مجلس آخزء وفي هذا المجلس إذا تخلل بين الدعوى 
الأولى والثانية زمان يحصل به الفصل بينهما 

(6) سقط في: أ. (5) في ز: تحرراً. 


كتاب الدعارى والبينات 5666 


تَحْوِيلَ اليمين إليه بنكول”'' المدعى عليه» عَرَّهُ القاضي » وبين أنه إن حَلَفَ استحق 
وإنما يَخْصلُ النكول» بأن يعرض القاضي الِيَمِينَ عليه م وفسَّرَ العَرْض ؛ 3 
يقول: قُلّ: واللوء والامْتنَاعَ » بأن يقول : لا أخلف: وأنا نَاكِلٌ . 


قال الإمام: وقوله: قل: واللهء ليس أَمْراً جَازِماًء وإنما المُرَادُ بأنه”" وَقْت اليمين 
المُعْتَدٌ بها للمدعى عليه. ولو قال: احلف. فقال: لاء فهذا ليس بنكول. ولو ابِتَدَرَ 
حين سَمِعَ هذه الكلمة» وحَلّفَ لم يعتد به؛ لأنه استخبار لا استخلافٌ. ولو قال: 
اخلف. فقال: لا أحلف. ففي «التهذيب»: أنه ليس يِتُكُولٍ أيضاً. 

وقال الإمام: هو نكولء وهو رَاضِحٌء ولا قَرْقّ بين قوله: قل: باللّهء وبين 
قوله: احلف بالله9" . ولو اسْتُحْلِفَ فلم يحلف. ولا تَلْفُظَ بأنه ناكل [أو]”*'' ممتنع» 
فسكوته نكولء كما أن السّكُوتَ عن الجواب في الابْتدَا نَازِلُ مَمِْلَة الإنْكارٍ ثم ذكر 
الإمام وغيره : أنه إن صر ح بِالنّكُولٍء فلا حَاجَةَ إلى حكم القاضي بأنه نَاكِلٌ» وإن سكت 
َيَسْكُمْ القاضي بأنه نَاكِلَّء ليثبت”" عليه [رد]”"' اليمين. 

وقول القاضي لِلْمُذَعِي: احلف َاذِلُ مَنْزْلَةَ قوله: ا عر 
ككل د وهذاءها آراقة بقوله. ويتم بأن يقول: لا أَخَلِفُء أو أنا تَاكِلُ [أو]"' سكت» 
فقال القاضي: قَضَيْتُ بِالدُكُولٍ» أو قال للمدعي: احلف. فقوله: 0 
بقولهء «بأن يقول: لا أَخَلِفٌ». وقوله: ”أو قال للمدعي»: انخلاك متعلى بقوله ٠‏ 
قال القَاضِي : قَضَيْتٌ بالدكول». 

وإنما يَحْكُمْ القاضي بأنه نَاكِلٌء إذا لم يَظْهَرْ كون السّكُوتٍ لِدَهْشَة أو عَبَارَ 
ونحوهما ويُسْتَحَبٌ للقاضى أن يَعْرضٌ اليّمِينَ على المُذَّعَى عَلَيْهِ ئَلآتَ مرات؛ 
والاسْتِحْبَابُ فيما إذا سَكَتَء أكثر منه فيما إذا صرّح بالنكول. 

ورا اذ الدريي اللا شرط. فإذا تفرس فيه سلامة جانب» شرح له 
حكم التُكُولِء فإن لم ب؛ يَشْرَخْه وحكم بأنه نَاكل. قال المدعى عليه : لم أغرف حُكُمَ 
التكول» ففي نفوذ الحكم احْتِمَالآنِ : 

قال الإمام: أظهرهما: النفوذء وكان من حَقَّهِ أن يبحثء. ويعرف قبل أن يَنْكُلَ» 
ولو أراد المُذَّعَى عَلَيْهِ بعد الاميتاع أن يعودء فيحلف. نظر: إن كان ذلك بعد أن حَكمَ 


)1١(‏ في ز: نكول. (؟) في ز: إبانة. 
إفة في أ: أتحلف بالله . (5) سقط في[ أ. 
(5) في ز: الترتيب. )١(‏ سقط في1 أ. 
(0) سقط في: أُ. 
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51 كتاب الدعاوى والبينات 


القاضي بأنه تَاكِلُء أو قال لِلْمُدَعِي : احلف. لم يكن له الحَلِفٌ. وإن أَقْبَنَ عليه يحلفه» 
ولع يقل [140ة بد : احلف»ء فهل هو كما لو قال: اخلِف؟ فيه وجهان عن القاضي 
الحَسَيْنٍ . وإن لم يجري شي من ذلك؛ فله الحَلِفُ حتى لو هَرَّبَ المُذَّعَى عَلَيْه قبل أن 
يَحْكُمْ القاضي عليه؛ بأنه ناكل وقبل أن تُعْرَضٌ اليَمِينُ على المُذْعِيء لم يكن للمدعي 
أن يَحْلِفَ اليَمِينَ المَرْدُودَةَ وكان للمدعى عليه الحَلِف» إذا عاد. هكذا أَطلّقَ صاحب 
«التهذيب». وغيره. ٠‏ وقضيته؟؛ النّسْوية بين التُضرِيح بالدُكُولٍ» وبين السكو حتى لا 


قف 


يمتنع من العَوْدٍ إلى اليمينٍ في الحَالَئَيْنِ إلا بعد الحُكم بأنه تاكل» أو بعد عَرْضٍ 
اليمين على المُذْعِي . 

وقد يُفْهَمُ مِنْ قول مَنْ قال: إنه لا حَاجَةَ عند النَّضْرِرٍ يح بالتُكُولٍ إلى حكم 
الحاكم» امْتَِاعٌ العَوْدٍ إلى الحَلِفِ عند التَضْرِيح بالتكول» وإن ألم يُوجذّاحكم ولا عرض 
يَمِين » وحيث مَتَعْنَاهُ من العَوْدٍ إلى الحلف,» فذاك”"» وإذا لم يرض المدعي. 


فإن رَضِيَ فوجهان: 
أحدهما: أن حَىّ حَقَّهِ قد بَطَلَّء فلا يُوَئْرُ فيه الرّضًا.ء 
وأظهرهما: أن له العَوْدَ إليه» فإن الحَقّ لا يَعْدُوهُمًا. 


وقال في «الرقم»: وإذا رَضِيَ بأن يَحْلِفَ المُذَّعَى عليه والحالة هذه ثم إنه لم 
يَسْلِفْء لم يكن للمدعي أن يَعُودَ إلى يَمِينٍ الرّدُ؛ لأنه أَبْطَلَ حَفَهُ حيث رَضِيَ بيمين 
المدعى عليه . ولْيّعَلمْ قوله في الكتاب: «ولا يثبت يثبت الحقٌ» ‏ بالحاء والألف والميم ‏ لما 
مَرّ من مَذَاهِيِهِمْ . 


وقوله : «ويتم التكول. . .2 إلى آخره في لفظه إِشْكَالٌ؛ فإنه جَعُلَ أَحَدَ طرفي تمام 
الدَكُولٍ حَُكْمَ القَاضِي بالتُكولٍ» ومَْلُومٌ أن القاضي إنما يَسْكُمْ بالتكولٍء إذا تم التكول» 
فكيف يكون ن تَمَامُ الدُكُولٍ بالحكم المَوْقُوفٍ على تمام النكول؟ وأراد أن حَُكُمَ التُكُولٍ 
بت بالنُضرِيح بالتكول» أو بالسّكُوتِء وحكم القاضي. 

وقوله : «ففي جَوَازٍ الحَلِفٍ خلآف» . أي هل يُتَقْذُ الحكم بأنه ناكل من غير عِلْمِه 


ل أو لا يقل حتى يجوز له الْحَلِفٌ؟ وعبّر بالخلاف”* عن الاخْتَِمَالَيْنٍ 


)١(‏ سقط في: ز. (0) في ز: يمنع. 
(0) في أ: فذلك. (4) في ز: عن الخلاف. 


نقل القاضي الرُويَانِيُ في «جَمْع السجَوَامِع» : أن قَوْلَ القاضي لِلْمُدْعِي: أتحلف 
أنت؟ كقوله: احلف حتى لا يَتَمَكُنَ المُدّعَى عليه من الحَلِفٍ بعد ذلك. قال: وعندي 
فيه نَظرٌ . والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَلِيْ : ثُمّ المُدْعِي إِنْ تَكلَ قَتَكُولُهُ كَحَلِفٍ المُدْعَئ عَلَبِه فَلَوْ حَلَفَ فَهُوَ 
كَإِفْرَارٍ | لخَضم أؤ كَبَيَئَتِهِ فيه خلآفٌ» وَلاَ َك فِي أَنهُ يَسْتَحِقٌ الحَقّ بهء وَإِنْ قَالَ 
المُدّءِ عِي : أَنْهلُونِي أَمْهلْاهُ ملاتا لان على أختهاره في تخي الطلّب» أن المدُعَى عَلَيهِ قلا 
يمْهَلُ باطو لساري امد وَفِيهِ وَجهُ أَنّهُ عَلَى 
خيرَته بدأ وَكَذَا ا شَاهِدَاً وَأرَادَ أن يَحْلِفَ مَعَهُ ثُمّ نكل فَالصّحِبحٌ أَنهُ لآ 
يُقْبَلُ مِنهُ بَعْدَ ذَّلِكَ إلا بيه كا 

قَالَ الرّافِمِيُ : المُدْعى إذا رُدْتِ اليَمِينُ عليه؛ إما أن يَحْلِفَء أو يَمْتَِمَ 

الحالة الأولى : أن يَحْلِفَ َيَسْتَحِنُ المُدَعَىء ويَمِيِئْهُ بعد تُكُولٍ المُدَعَى عليه بمنزلة 
بَيْنةِ يُقِيمُهَاء أو بمنزلة إِفْرَارٍ المُدَعَى عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها كالبيّتة؛ لأن الحَبَةً اليّمِينُء واليَمِينُ وُحِدَّثْ منه. 

وأصحهما: وغو الملخوض في !المختص را في بَابٍ التّكُولٍ: أنها بِمَكَابَةِ إقْرَارِ 
المدعى عليه؛ لأنه بنكوله تَوَصّلَ إلى الحَق؛ فَشْبَه رار . 

وللقولين فُرُوعٌ كثيرة مَذْكُورَةٌ في مَوَاضِعِهًا . 

ومنها: أن المُذْعَى عليه لو أقام بَيْئَة على أَدَاءِ العالية أو على الوبْرَاءِ عنه بعدما 
خَلِفٌ المُذْعِي ؛ فإن جعلنا د 6 سمعتث بِيْنَه يي بين المُذْعَى عليه» وإن جَعَلْتَاهَا كإِفْرَارٍ 
المُدَعَى عليه لم تُسْمَعْء ٠‏ لني مُكذيا لبيك بالإقرار 0 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل ذلك في غير حد الزناء أما النكئول في الزنا فلا يوجب الحد سواء قلنا 
كالبينة أو كالإقرار. 

(1) في ز: كبينته. (5) في ز: لتكوله. 

(4) قال الشيخ البلقيني: قوله: «وإن قلنا كالإقرار فلا» ممنوع؛ لأن الإقرار تقديراً ليس فيه تكذيب» 
كذا قاله في حاشيته وزاد في التصحيح فقال: وهو الذي ذكره الرافعي في كتبه وتابعه المصنف 
عليه هو شيء انفرد به القاضي الحسين وهو ضعيفء. والمذكور في التهذيب في صورة الداخل 
والخارج يرد على ما ذكره الرافعي هناء وقد جزم الرافعي فيها على ما في التهذيب» والذي في 
التهذيب أن بينة الداخل تسمع كما لو أقام الخارج البينة» ثم أطال في ذلك. 


وحكى القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيٌ الختلافاً للأصحاب في: أنه يَجِبُ الحَقُ بِقّرَاغ 
المُدْعِي من اليمين المَرْدُودَةٍ أم لا بد من حكم الحاكم؟ ويمكن أن يُبْئَى هذا على 
القَوْلَيْنِء إن جَعَلْتَاهَا كالبيئة. لابه من المكوء » وإن جعلناها كَإِفْرَارٍ المُدَعَى عليه؟ فلا 
حَاجَةَ إليه. على أن في الإقرار أيضاً خلافاً قد مد في «أدب القضاء». 

[الحالة]237 الثانية : أن يمتنع”" ين ا فيسأله اد 
فإن لم يتلل بشيء» أو قال : لا أرِيدٌ أن أخلِفٌ, فهذا نُكُولٌء ليسقط من اليمِينِء 
وليس له مُطَالَبَةٌ | وَمُلاَوَمَئُه" '» ثم قَضِيَةُ قوله في الكتاب: ا ات 
المدعى عليه», ألا يَتَمَكُنَ من اسْيَئَْافِ الدعوى» وتحليفه في مجلس آخرء كما لو 
حَلَفَ المُدّعَى عليه فلا ينفع بعد ذلك إلا البيئةُ. اي 

وكذلك ذكره صاحب «التهذيب»» وصَرّحَ به الإِمَامُء ووجّه بأنا لو لم تقل بهذاء 
لرفع”*؟ خصمه كل يوم إلى القَاضِيء والخَضْمُ تَاكِلُ وهو لا يَحْلِفٌ اليّمِينَ المَرْدُودَةَ 
فيعظم الخَطبٌ» ولا يتفْرَعُ القاضي من”*2 حُصُومَيه إلى شُغْلٍ آخر. ء: 


والذي ذكره العِرَاقِيُونَء والقاضي الروياني أنه لو جَدَّدَ الدعوى في مجلس آخرء 
وتَكلّ المُدَعَى عليه ثانياً ب يُرَدْ اليَمِينُ على المُدْعِيء وهذااها أرْوَكةُ القاضي أبو سَعْدٍ 
الهروي وَل شَكُّ أن الأول اعد وأَقْوَى. وإن ذْكرَ المُدعِي لامْتِبَاعِهِ سنا فقال: 
أريد أن آَتِيَّ بالبِيّتَة أو سال الفُقَهَاىَ أو ألظة فن الخحسات» ترك ولم يبطل حَقَهُ من 


)١(‏ سقط في: أ. (1) في ز: منع. 

مم2 قيد الشيخ البلقيني ذلك بقيدين: 
أحدهما: اذ يكن حاف الند عن به يثبت له حقاً يأخذه من المدعى عليه» فإن كان حلفه يسقط حقاً 
عنه للمدعى عليه» فإنه إذا كان عن اليمين فله مطالبة خصمه بالحق المدعى به كما إذا ادعى على 
تخص الذا من من مع كال نشي له نانكر لبانق »اوالقول قر بيمينه في عدم القبض» فإن 
حلف است ستحق الألف وإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وإن نكل المشتري عن اليمين 
أيضاً وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة في الشركة أن المشتري يلزم بالألف. 
قال الرافعي: وليس هذا حكمنا بالتكول وإنما هو مؤاخذة له بإقراره» ويلزم المال بالشراء ابتداة» 
ثم قال الشيخ: القيد الثاني ألا يكون هناك حق لله تعالى مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه» فإن كان 
لم يسقط بنكول المدعي عن اليمين وذلك فيما إذا ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال الزوج ولدت ثم 
طلقتك فعليك العدة فقالت بل طلقنيء وأنا حامل» ثم ولدت بعد الطلاق فلا عدة عليّء ولم 
يتفقا على وقت ولادة ولا طلاق» فالقول قول الزوج بيمينه كما جزم به النووي في الروضة تبعاً 
للشرح في العدة في الفرع الذي قبل الباب الثاني في اجتماع عدتين» فإن حلف فعليها العدة وإن 
نكل وحلفت هي فلا عدة عليها وإن نكلت عن اليمين أن عليها العدة. ثم قال: قال الأصحاب: 
وليس هذا قضاء بالنكول بل الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع. 

(4) في ز: لدفع. (05) في ز: في. 


كتاب الدعاوى والبينات اندض 


اليمين”'*. وهل يُقَدْرُ لإمْهَالِه مده فيه وجهان: 

أظهرهما: عند الإمام وصاحب الكتاب: يُمْهَلُ تَلأنَةَ أيام» ولا يُرَادُ وإلا لم 
يُؤْمَنْ من الملاحة» والمرافعة مَرَةّ بعد أخرى» وقد يتعب الخخضم والقاضي . 

والثاني : أنه لا تَقْدِيرَ؛ لأن اليَمِينَ حَقُهُ فله تأخيره إلى أن يَشَاءَ كالبيّئةِ يَتَمَكُنُ من 
إِقَامَتهًا متى شاء”", وهذا ما أَوْرَدَهُ في «التهذيب». ولمن قال بالأوّل: أن بَُدقَ بأن 
البَيْتَةَ قد لا تَسَاعِدَمُ ولا تحضر» وَالتفي إلية: ولم يذكر الشَّافِعِىُ - رضي الله عنه فيما 
إذا بتع المُذْعَى عليه عن اليّمِينٍ أنه ا مر 


فعن ابْنِ القَاصٌ: أن قياس ذكره”" امْتِنَاعَ المدعي» أن يسأل المُذَّعَى عَلَيْهِ عن 

و 7 عَامَّةٌ الأضحَاب من هذا الإِلْحَاقٍ ارقي بأن امْتِنَاعَ المُدْعَى عليه يثبت 
مدعي حَقٌّ الحَلفي !22 والقضاء بيميئه؛ فلا يُوَحْرُ حَقُهُ بالبحث [واميعٌ 0-0 لا 

يُْبِثُ حَقَاً لغيره» ولم يَضْدٌ السؤال]( عاسب الايد وكان يجوز أن يُقَالَ: 
اميا المدعى عليه إنما يُنْبِتُ البق للمدعيء إذا امتنع بلا سَبَبْء فأما إذا تَعَلْلَ بِعْذْرٍ 
كما سَتَذْكُرُهُ على الأنّر فلا يَكَقِلُ حَنُ اليَِينِ من جَاذِيهِ إلى جانب المُدُعِي» وإذا لم 
يكن الامْتِئَاعٌ المُطْلَق اقلا للحق» علم يكن السُوَالٌ تأَخِيراً لِلْحَق» ولو أن المُذّعَى عليه 
حين اسْتحْلِفَ قال: أَمْهلُوني لأَنْظْرَ في الحِسَابٍ» أو أَسْأَلَ الفُقَهَاءَ؛ فوجهان: 

أشهرهما'': وهو المَذْكُوُر في الكتاب : أنه لايُمْهَلُء إلا أن يَرْضى المدعى ؛ 
لأنه مَجبُور" مَحْمُولُ على الإِقْرَا واليّمِينُ بخلاف المُذّعي؛ فإنه مُخْتَارٌ في طَلَبِ 
حَقّه وفي تأخيره . 

والغاني : وبه قال صاحب «الإفصاح»: أنه يُمْهَلُ؛ للْحَاجَةٍء ولا يُرَادُ على ثلاثة 
أيام » كيلا يَتَضْد يَتَضَرَّرَ المُذّعِي . 

واختار القاضي الرُويَانِيُ وَجَهَ الإمْهَالِء وقال فيما إذا اسْتُمْهِلَ لِيَسْأَلَ الفقهاء0 : 


)١(‏ ما جزم به من عدم إبطال حقه في اليمين هو المشهورء وحكى الإمام في كتاب الإقرار وجهاً أن 
القاضي يفصل الخصوم كما لو امتنع الخصم وأولى؛ لأنه مختار من الحضور متمكن بين الفكر 


بقلبه» وهو متجه جداً. 
(؟) في ز: شاهد. (©) في ز: ذكر في. 
)0( قضيته تفرد ابن القاص_وليس كذلك فقد قاله ابن سريج كذا حكاه الدبيلي في أدب القضاء. 
(0) سقط في: أ. () في ز: أظهرهم. 


0) في ز: مخبور. (8) في ز: إليه عنها. 
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إن قُضَاةَ بَلَدِنَا اسْتَحْسَنُوا الإِمْهَال يوماء ولو امهل المُدَعَى عليه في ابتداء الجَوَابِء 
لينظر في الحساب . ذكر القاضي أبو سَعْدٍ: أنه يُمْهِلُهُ إلى آخِرٍ المَجَلِسٍ إن شاءء وإذا 
عَلْنَ المدعي امْتتَاعَهُ عْذْرِهِ كما بَيْناء ثم عاد بعد مُذَةٍ لِيَحْلِفَ عل 

قال في «التهذيب»: فإن لم يذكر القَاضِي تكرل حصية ننه بالمونة :ركذا لو 
َنْبَتَ عند قاض آخر نُكُولَ حَضْمِهِء له أن يحلف. وكذاء لو نكل المدعى عليه في 
جواب وَكِيلٍ المدعي. ثم حَضَرٌ الموكل» له أن يحلف ولا يَحْتَاجُ إلى اسيفئاف ' 
الدَعْوّى» ومن ام شَامداً وَاجِداً لِيَخْلِفَ معهء إنه لم يَحْلِفَء فهر كمالو ردت9) 
الِيَمِينُ إلى المُذّعِيء فلم يَحْلِفْء وإن عَلْلَ الامْتِتَاعَ ِعْذْرٍ عاد الوَّجْهَانِ في أنه على 
خيرته بدأ أو لا يراد إِمْهَالَهُ على ثلاث" . 

وإن لم يَتَعَّلْ بشيء» أو صَرّحَ بِالنُكُولٍء. فعلى ما في الكتاب و«التهذيب»» يبطل 

حَقُهُ من الحَلِفٍء وليس له العَوْدُ إليه»ء واستمر العِرَاقَيُونَ على ما ذُكَرُوهُ هناك”؟' . 

قال المُحَامِلِيُ في «التجريد»: ولو امْتَّئَعَ من الحَلِفٍ مع شَاهِدِهء واستحلف 
الخضمء انتقلت اليَمِينُ من جَانِبه إلى جَانب صَاحِبِهِء فليس له أن يَعُودَ فَيَحْلِفَء إلا إذا 
عاد في مَجِْلِسِ آخرء واسْتَأئَفَ المُدَعِي الدُعْرَىء وأقام الشّاهِدء له أن يَحَلِفَ معه. 

فإن قُلَْا بالأول» لم تَمَعُْ | بَينَةَ كَامِلَةَ. وأما لفظ الكتاب فقوله : «فنكوله كحلف 
المدعى عليه»؛ يجوز إغلامُة بالواو؛ لأن من قال بِرَد د اليَمِينِ عند تَجَدِيدٍ دَعْوَى ونكول» 
لأ يكون تكرلة مهلك”" المدصن علي 

وقوله : «وإن قال المُذْعِي : أنهنُوني» أمهلناه ثلاثاً»» مَحْمُولٌ على ما إذا قال: 
أنهُوني لايع الحِسَابَ» أو راج الَضِيّة؛ فأما إذا اقْتَصَرّ على قوله : أَنْهِلُونِي» فيشبه أن 
يقال: هو كما إذا لم يذكر عذرً"'2 وقوله : «وأما المُدّعَى عليه فلا يُمْهَلُك مُعَلّمّ بالواو. 


وقوله: «فلو لم يرجع» أي المدعي فلفظ النكول في قوله: «أقام شاهداً وأراد أن 
يَحْلِف معه» ثم تكله ما ينبغي أن يُحْمَلَ على التُكُولٍ المُطْلَقِ والامتناع بلا عُذْرِء بل 
يُحْمَلُ على الاسْتِمْهَالِء والنَّمَسّكِ ِعْذْر. 

فإن ذلك هو صُورَةٌ الوجهين في الامْتتاع عن اليمين المَرْدُودَةء لا مُطَلّق الامتناع» 
وحينئذ فقوله: ١لا‏ تُقْبَلَ منه بعد ذلك إلا ببيئنة9؟ كاملة» [أي]9 إلا بعد الثلاث لينظر 


)١(‏ في ز: إذاء (0) في ز: ارتدت. 


(0) في ز: تلاف. (4) في ز: هناك معي. 
(0) في ز: يحلف. (1) في ز: عذر أصلاً. 


0 في ز: بينة . (4) سقط في: ز 
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[ولي]”'' الحاكه”© على المذكور في اليمين المَرْدُودَةٍ. والله أعلم. 

َالَ الْعرَالِيُ : وَيَتَعَذْرُ رَدُ البمِينٍ حَيِتُ يَكُونُ المُدْعِي السُلْطَانَ فَِنْ نَكَلّ رَبُ مَالٍ 
لزكل لم يخزب الشاعي؛ َل يَقْضِي بالكُولٍ عَلَى وَجْهِ وَيُحْبْسُ عَلَى وَجْهِ حَنّى يَحْلِفَ 
أو يَةِ يَقِرّء وَالدَمَيُ إِذَا أدعَى أنه أسْلَمَ قَبْلَ أَنْقِضَاءِ السّتدِ ثم َكل عَنِ اليمين» ٠‏ فْيِحَبَسُ عَلَى 
وَجه وَيْقْضَى عَلَيه عَلَى وَجْوِء وَل يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى وَجْد وَوَلَدُ المُرْتَرْقَة إِذَا أَدْعَئ 
البُلُوعَ وَنْهم وَنَكَلَ لَمْ يَنْبْتِ ا سْمُُ إِلَى أنْ يُعْلَمْ بُلُوعْهُء وَمَنْ مَاتَ وَلآ وَارِتَ لَهُ فَأدْعَى 
لقَاضِي لَه دين عَلَى إِنْسَانٍ قتكل خيس عَلَى وج حَلَى يُقِرْ أذ يَخلِف, وَقْضِيٍ عَلَيِهِ يالمَالٍ 
عَلَى وَجْهِ وَيْبْرَكُ عَلَى وَجْد وَهُو بعَُ هك بنة في الذَمْيْ . 

قَالَ الرَّافِعِْ : ما ذكرنا: أنه ثَُُ البَمِينُ على المُذّعِيء فلا يُقْضَى بِالدُكُولٍء هو 
الأصل المُقَرّرُ في المذهب””" '» لكنه قد يَتعَذْرُ رَدُ اليمين» وحينئذ فمن الأصحاب من 
يَذْمَبُ إلى القَضَاء ءِ بالتكول» وَيِيَانُهُ 0-3 منها إذا طول رَبّ المَالٍ بِالرّكَاق فقال: 
بَادلْتُ النْصَاب في أثناء الحَوْلِء أو دَفَعْتٌ الزْكَاةَ إلى سَاعَ آخرء أو غلِط الخَارِصٌ في 
الْخْرْص»ء أو أَصَابَتِ الئّمَارَ جَائْحَة» وانّهَمَهُ السّاعِيء فيحلف على ما يدعيه إِيجَاباً 
وَاسْتِخبَاباً على اخْتلآفٍ مذكور في الرَّكَاةِ؛ٍ فإن َكل لم يُطَالَّبْ بشيء إن قلْئًا 
بِالاسْتِحْبَاب وإن قلنا بالإيجاب. فإن انُحَصَرَ المَوْصُوقُونَ بصفات الاسْتِحْقَاقٍ في 
البلد. وقلنا: ببامتتاع لتقل فَتَرَدُ د اليَمِينُ عليهم» ٠»‏ وإلا يَتَعَذَّرُ الحدُ إلى الساعي والسلطان. 
وما الذي يُفْعَل؟ 

فيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها: أنه تُؤْحَذُ منه الرَّكَاكُ وكيف سَبِيلُهُ؟ 

رأى ابن القَاصٌّ هذا حكماً بالتكول» ورواه عن ابن سرّيج» وسَبّبٌ تجويزهٍ دُعَاءُ 
الضُرُورَةٍ إليه. وقال أكثرهم: ليس هذا حكماً بالتكول» ولكن قَضِيَةَ مِلْكِ النْصَابء 
ومضي الحَولٍ الوجوبٌُ. فإذا لم يثبت يثبت دافع أَحَذْنَا الزكاة. 

والوجه الثاني : أنه لا يُطَالَبُ بشيء؛ لأنه لم تَقُمْ عليه حَُجَةٌ. 


والثالث: أنه يُحْبَسٌ حتى يُقَك قَتُؤْحَلٌ منه الرَّكَاةٌء أو يحلف فَيُعْرض عله. ومنهم 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في ز: الحكم. 

إفية ا ا ا ا و ري 
والزارع لأرضهء لا يرد عليه اليمين إذا نكل مالكها عن اليمين في دعوى الإجارة؛ لأنهما لا 
يدعيان حقا على المالك. 


من كَرّقَ بين أن يكون رَبَ المال على صُورَةٍ المدعى؛ بأن يقول: [أديت في بلدة أخرى 
أو إلى ساعء فتؤخذ منه الزكَاةُ إذا لم يحلف, وبين أن يكون على صُورةٍ المدعى عليه 
بأن يقول:]”'' ما تم حَوْلٍ ي» أو ما في يدي لفلان المُكَاتتء فلا يُؤْحَدٌ منه شيء. 


- 
00 


وهذا وجه رَابِعٌ ؛ وقد نَسَبَهُ صاحب «التهذيب» في باب الزَّكَاةٍ إلى ابن شرج 
ورَجْحَهُ. ومنها: : الذّمّْ إذا مات في أَنْتَاءِ السّنَد يلزمه في الجزْيّةِ قِسْط ما مضى؟ أو لآ 
يَلرَمُهُ شيء؟ 
: فيه قولان مَذْكُورَانِ في موضعهما؛ فإن غَابَ ذِمَي» ثم عاد وهو مُسْلِمْ فقال: 
أَسْلَمْتُ قبل تمام السَّتَقِء فليس عَلَيّ تَمَامُ الجزْيَةٍ» أو ليس عَلَيّ شَيْءٌ منها. فقال عَامِلُ 
الجزْيّة : بل أسلمت بعدعاء وعليك تَمَامُ الجزْية) فيحلف الذَّمْْ اسْتِحْيّاباً على وَجْه)ْ 
وإيجاباً على وجه. فإن قلنا: بالإيجاب, فَيِقْضَى عليه بالجزية» أن لا يطالة بشيء» أو 
يَجَلِسُ ليقر» فتؤخذ منه الجزْيّةٌُ أو يحلف ويترك”" ؛ فيه الوجوه الثلائة المذكورة في 
الصورة السابقة9© . 4 
قال الإمَامُ: وَقَيدَ صَاحِبٌ «التخليص» المَسْألَةَ بما إذا غاب» ثم عَادَ وهو مُسْلِمٌ» 
وظاهر هذا أنه لو كان عندناء قَصَادَفْئَاهُ مُسْلِماً في آخر السََّةَء فَادَّعَى أنه أكلم قل 
تَمَامِهَاء وكتّمَ | إِسْلامَهُ لا يُقْيَلُ قوله؛ لأن الطَاهِرَ أن من أَسْلَمَ في دار الإسْلام» لا يكتم 
إسلامه . ومني ولد الْمُرْتَرْفَة؛ إذا اذّعَى البُلُوعٌ بالاخيلام» وطلب ِنْبَاتَ اسْمِهِ في 
الدِيوَانِ» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يُصَدَّقُ من غير يَمِين؛ لأنه وإن كان كَاذِياء فكيف يُحَلْفُهُ وهو صَبِيْ؟ 
وإن كان صَادِقاً وجب أن يُجَابَ . 


وأظهرهما : أنه يَحْلِفٌ عند التّهْمَةَء فإن نَكَلّء فلا يُجَابُء ولا يُتْبَت اسْمّهُ إلى أن 
يله الوغة, وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

ويَقْرْبُ منه أن بَعْض من شَهِدَ الوَقْعَةَ من المُرَاه هِقِينَ» إذا اذَعَى الاختلام» وطلب 
سهم المقاتلة*2» يُعْطَئ إن حَلّفَء وإن لم يحلف. فَوَجِهَانٍ : 

أحدهما: أنه يُعْطى ويُوَّجَهُ هذا بطريقين: 

أحدهما: أنه يُصَدَّقُ بغير يَمِينَ؛ لأن احتلامه”' إنما يُعْرَفُ من جَهَّتِهء فأشبه ما إذا 
)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في ز: فيترك. 


)6 في أ: الثالثة. (5) في ز: منهم المقابلة. 
(4) في ز: اختلافه. 
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عُلْقَ العِيّقُء أو الطلأقُ بِالمَشِيَة» فقال: شعتء يُصَدَّقُ بلا يَمين. 

والثاني: أن شُهُودَ الوَقْعَةٍ وحصول الغناء بهء يقتضي استحقاق السهم . 

وأظهرهما: أنه لا يُعْطَى إذا لم يَحْلِفْء وجعل صاحب «التلخيص”2 هذا كما 
بالتكول. وقال غيره: إنما لم يُعْطّ؛ لأن حُحتَهُ إذا قلنا: إنه يحلفه. إنما هي اليَمِينُ 
فإذا [لم يحلف”" لم يُقْضٌ له بعدم الحُجَةٍء لا أنه قضى عليه بِالنّكُولٍ. 

ومنها: إذا مات ولا وَارِتٌ له؛ فَادّعَى القاضي» أو مَنْصويَهُ دَيْنَاً له على إنسان 
وَجَدَهُ في تذكرته» فأنكر المُذَّعَى عليه» وتكلَ عن اليّمِينء ففيه وجوه: 

أحدها: أنه يُحْبَسُ حتى يُقَدّء أو يَحْلِفَ 

والثاني: أنه يُقُضَى عليه بالنكولء فَيؤْحَلُ منه المال؛ لأن وَرَكَتَهُ المسلمون» وَرَدٌ 


اليمين عليهم مُتَعَذْرٌ. 
والوجه الثالث: أنه يُعْرَضُ عنهء ولا يُتَعَوَضُ له. نعم لو كان [مُعَاندا] 9" 
عَاص آثمُ . 


وقوله فيا العنات: اوهو أَبَعَنُعا اهنا منه اتن اللموم إنما ذكر لقاع لأنّ هذا 
الشيخ أبي مُحَمْدِ. وسبب ٠‏ القَدْق ل اميل الي هه 
مُسْتَحَقَةَ على المدعى عليه؛ فالإِعْرَاضُ عنه بنكوله إِسْقَاطٌ لليمين» وإِبْطَالٌ لفائدته. 

ويجري الخلافٌ المذكور فيما إذا ادعى وَّصِيَ مَيِّتِ على وَارِثِهِ : أنه أَوْصَى بثلثه 
للفقراء. وأنكر الوَارِتُء وتكلّ. [ولو ادّعى وَلِيُْ الصبي» والمجنون دَيْناً له على إنسان. 
َأَذَكُرَء وتَكُلَ]”*© ففي الرّدْ على الوَلِيّ وجوه : 

أحدها: أن اليَمِينَ تْرَدُ عليه؛ لأنه المستوفي» والصَّبِيْ والمَجْنُونُ ليس لهما أَمْلِيَةُ 
اليمين. 

والثاني : الْمَنْعْ ؛ لأن إِنْبَاتَ الحَقُ للإنسان بِيَمِينِ غيره مسْسَبعد 
: والثالث: أنه إن اذْعَى كُبُوتَهُ لسبب بَاشَرَهُ بنفسه رُدّ عليه وإلا فلاء وَأَجْرِيَ هذا 
الخلآفٌ فيما إذا أَقَامَ شَاهداً وَاجدأء هل يَحْلِفٌ معه؟ وفيما إذا ادّعى على الوَلِيٌ دَيْناً في 
ذِمَةٍ الصَّبِيّء هل يُحَلْفٌ إذا أنكر؟ والوَّصِيّ والقَيُمُ في ذلك كالوَلِيٌ. 


)١(‏ في أ: التكول. 
(1) سقط في: 3 (”) سقط في: ُ. 
(4) سقط في: 8 (5) سقط في: ُ. 
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ويجري في قَيّمٍ المسجد. ومُتَوَلّي الوّقفِ إذا اذعى للمسجد» أو الوَقْفبِء وأَنْكَرَ 
ماني . عليه 0 وتَحْلِيفٌ الولي والصبي”" لَهُ ذِكُرٌ في الكتاب في الباب الأَخِيرٍ 


0 المذهبيون إلى تُرْجيح المع من الرجوه الغثلاثة. ول تا منرم 
التفصيل ”د لقد رَجْحَهُ أَبُو الحَسَن العَبّادِيُ وبه أجاب السَرَحْسِيُ في «الأمالي» . فإن 

منعنا رَدْ اليمين إلى الوَلِيّ والوصي”". فَيْعظَرُ بلوغ الصَّبِي» وَإفَاقَةُ المَجْنُونٍ . 

ويكتب القاضي المحضر بنكول المدعى عليه» وصَيْرُورته اليمين مَوْقُوفة على 
البلُوغْ» والإقاقَة» ويعود في المدّعى”*2 للمسجد والوقف الوجهان في أنه يُقُْضَى عليه 
بالتكول؛ أو يُحْبَسُ لِيَحْلِفَء أو يقر. 

والأصح في هذا الخلاف في مَسْأَلَةٍ لا وَارتَ له أنه لا يُقَضَ يُقْضَئْ بالنُكُولٍ» ولكن 
يُحْبّس ليحلف». أو يقرء وإنما حَكَمْنَا فيما قَبْلَ ذلك من الصّوّرٍ بالمال؛ لأنه قد سَبَقّ 
صل يقتضي الوجوبء ولم يَظْهّر دَافِعٌ فأخذنا بذلك الأصل» وههنا لا مُسْتَئَدَ إلا 
النكول» والتكول المَخْضٌ لا اغْتِمَادَ عليه» على أصلنا. وقَيّمْ المَحْجُورٍ عليه إذا ادذعى 
لهء وتَكلَ المدعى عليه ليحلف”' المَحْجُورٌ أنه يَلْرَّمُهُ تَسْلِيمُ هذا المَالٍِ. ولكن لا 
يقول: إلي''2. وقيّمه يقول في الدّعْوَّى: يلزمك تَسْلِيمُهُ إِلَيّ . 

ومنها للقاذف: أن يُحَلُفَ المَقْرُوفَ على أنه لم يَرْنِء كما مَرٌ فإن نَكلَّء حكى 
القاضي أبو سَعْدٍ وَجهاً: أنه يَسْقْطٌ بنكوله حَد القَلْفِ عن القاذف. فلا تُرَدُ اليَمِينُ عليه؛ 
لأن قَضِيةَ يمينه ِنْبَاتُ حَدّ الزُنَا على المَقُذُوفٍٍ ولا يمكن إِنْبَاتُ الحد باليمين. 
والمَشْهُورُ مَا تَقدْم: أنه د ترد اليَمِينُ على القَاذِفٍء َأثْرُ يمينه اع حَد القذف عنه. لا 
ِنْبَاتُ حَدٌ الزّنَا على القاذف» كما أن اليمين د تُرَدْ على مُذَّعِي السرقة. وتؤثر يميله فى 
إِنْبَاتِ المال دون القَطْع . [والله أعلم]”" . ْ 


قَالَ الْعَرَالِنُ : الرُكنُ الحََامِسُ : البَيِنَهُ وَقَذْ ذَكَرْنَا شُرُوطْهَاء فَإِنْ تَعَارَضَنَا وَلا تَْجيح 
قلا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ المُدَعَى في أَيدِيهِمَا أو في 3 يَدِ نَاِثء فَإِنْ كَانَ في يَدِ ثَالِثِ فَالبَئِئتَانِ 
يَعسَاقْطانٍ (ح) عَلَى قُولِ . وَنُوجَبُ القِسْمَةُ بَينّهمَا عَلَى ثَوْلٍ و وبْْرَعٌ بَِنَهُمَا على قُْلٍ 
فِيسَلْمْ لِمَنْ خَرَجَت فُرْعَتُهُ وَيَتَوَفْفُ إِلَى الصلح عَلَى قَوْلِء وَلاَ يَجْرِي قَوْلَ القِسْمَةٍ 


زفق في ز: والوصي . (0) في ز: الفصل . 
(*) في أ: والصبي. (5) في ز: الدعوى. 
(5) في زء هل يحلف. (5) في أ: مالي. 


0) سقط في: ز. 
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وَالصّلْح فِي الرْوْجَةٍ المُتَتارّعَةِ بَينَ رَجْلَينِ وَفِي جَرَيَانٍ قَوْلِ القُرْعَةٍ خلآفٌ. فَإِذًا تَكَاذَبتِ 
لبان صَرِيحاً لم ينج إلا التهئر كما َو شَهِدَ أَحَدُمُمًا عَلَى القَْلٍ في وَفْتٍ وَشَهِدَ الآخر 
عَلَى الحَيَاةٍ في ذَلِكَ الوَفِْتِ نَفْسِد وَقِيلٌ بِطرْدٍ بَقَبَةَ بَقِيَة الأَقُوَالٍ أَنْضَاًء وَلَؤ َف الغَّالِتُ 


بفيّه 


لأَحَدِجِمَا فْهَلْ يَنزِلُ إقْرَارُه مَنْزلَةَ اليد حَنى تَرْجِيح البَيَة؟ فِيه وَجَهَانٍ. 


قَالَ الرَّافِمِيُ : أحد الأركان في الحُصُومَاتٍ الشَّرْعِيةِ َه النئقة فيا يَلية اسه وينفصل 

الأمؤه فالقول في شرط الشهود مَفْرُوعٌ منه في الشّهَادَاتِ وَالقَضْدُ ههنا بيان الحكم عند 
00 فإذا تَعَارَضَنَا فإما أن تفقد أُسْبَابُ الوْجْحَانِء أو يُوجَدَ مرجّح : 

الأول : إذا لم يُوجَدْ مُرَجْحٌّء فإما أن يكون المُدَّعَى في يَدٍ نَالِثِْء أو في 

يديهم" مي ولا يَدْحْل في هذا القِسْم ما إذا كان في يد أحدهما؛ لأن ذلك من 


أَسْبَابِ الرْجْحَانٍ على ما سيأتي. , 


وهذا القَسْمُ مَفْقُودٌ فيما إذا قُقِدَتِ الأَسْبَابُ. 

الحالة الأولى : إذا ادّعَى انَْانِ عَيْناً في يدٍ ثالث فلا يَحَْى أنه يَحْلِفٌ المُذّعَى عليه 
يَمِيناً لكل وَاحِد منهماء إن اذْعَاهَا لنفسه. ولا بَيْتَةَ لواحد منهماء وأنه إن اختَصّ أحدهما 
إِقَامَة البيكة اين يدعيه» 0 وإن ار واحد بَيْتَةَّء فقولان: 
الرُوَايَتَيْنَ 0 يعسَاقَطَان؛ ا مُتنَاقِضَكَا الموجب. ولا تَرْجِيمَ» هبه الدليلين إذا 
تَعَارَضَاء ولا د تزجيح ‏ فعلى هذا كأنه لا يَيْنَهَ ويصَارٌ إلى التَخْلِيفٍ . 


والثاني : أنهما يُسْتَعْمَلانِء صِيَانَةَ لهما عن الإِسْقَاطٍ وَالإيْطالٍء ِقَدْرٍ الإِمْكَانِء 


وتُنْتَرّعٌ العَيْنُ من صاحب اليد؛ لأنه م قَضِيَةُ كل واحدة من البَيْئَين [: م" نيما بعل ناض 
أقوال: 


صِيا 


عم 


أحدهما: أن العَيْنَ المُدْعَاةَ تُقَسّمُ بينهماء وبه قال أبو حَنِيمَةَه وكذلك مالك» ما 
رُوِيَ عن أبي مُوسَى: لاضن إلى وشو له في نر فأقام كل واحد 
[م: 0د البَيْةَ أنه 3000 ١‏ النبي كك بي: 1 َ. ا 


)١‏ قال الشيخ البلقيني: لا ينبغي أن نذكر في هذا الباب إذا كان في أيديهما لأن كل واحد في النصف 
الذي هو في يده داخل» فالترجيح قائم لكل واحد فيما هو في يده. 

(0) سقط في: ز.ء (9) سقط في: از. 

(54) أخرجه أحمد [(505/5) ])7504/٠١(‏ وأيو داود [3517 - 515 - 516"] والنسائى [8/ 
8 , والحاكم [4/ 945 140 والبيهقي» وذكر الاختلاف فيه على قتادة» وقال: وهو معلول» - 


رض 


كتاب الدعاوى والبينات 
وأيضاً فالبَيّتَةٌ حَبّةٌ كاليّد. 


ولو تَدَاعِيَاء والشيْءُ في أيديهماء ٠»‏ يُجْعَلٌ بينهما نِْمَيْنِء فكذلك ههنا. وأيضاً: 


فلو أن رَجُلَيْن أقام كل واحد منهما بَيّْتَهَ على أنه أوصى له بهذه الدَارٍ ؛ تجِعَل ييتهماء 
فكذلك ههنا. 


والثاني : : أنه يُقْرَعٌ بينهماء ورج سانب من حرجت قُرْعَئٌه7١‏ 0 '؛ لما رُوِيَ؛ أن 


حَصْمَيْنِ أن النبي كَلِلة. وأتى كُلَّ واحد منهما بشُهُودِء قَأَسْهُمَ بينهماء وقَضَى لمن خرّ خرّجَ 


2 ع2 


قف 


زفق 


فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك» عن أبي هريرة ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحهء واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة» فقيل: عنه عن قتادة 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» وقيل عنه عن سماك بن حرب رواه عن ابن ماجه 
[0] عن تميم بن طرفة» قال: أنبئت أن رجلاً» قال البخاري قال سماك بن حرب: أنا 
حدثت أبا بردة بهذا الحديث» فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه» ورواه أبو كامل 
مظفر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة مرسلاً قال حماد: فحدثت به 
سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة» وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه 
عن سماك مرسلاً» ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن 
رجلين ادعيا بعيرأء فأقام كل واحد منهما البينة أنه له» فقضى النبي يكل به بينهماء ووصله 
الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين» في أحدهما حجاج بن أرطاة» والراوي عنه سويد بن 
عبد العزيز» وفي الآخر ياسين الزيات» والثلاثة ضعفاء. 

سكت المصنف عن الترجيح من الأقوال الثلاثة المفرعة على الاستعمال. 

قال في الخادم : كأنهم هونوا أمرها لما كانت مفرعة على الضعيف» وجزم في باب التحالف في 
البيع بالوقف. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا فرق في الحكم بالتعارض بين أن يقعا معاً قبل 
أن يحكم القاضي» وبين أن يحكم القاضي بواحدة ثم يقوم الأخرى بعد ذلك فإنه ينقض القضاء 
على الأظهرء وقد ذكر الرافعي وتبعه النووي ما يرشد إلى هذا الفرع في أثناء المسألة الثالثة سئل قال 
لعبده إن مت في رمضان فأنت حرء وأقام بينة أنه مات في رمضان, والوارث أنه مات في شوال» 
فإنه يقدم بيئة العيد على الأظهر ما نصهء ولو حكم القاضي بشهادة ة شاهدي رمضان ثم شهد آخران 
أنه مات في شوال فهل ينقض الحكمء ويجعل كما لو شهدت البينتان معاً خرجه ابن سريج على 
قولين كما لو بان فسق الشهود» وذكر أيضاً هنا فائدة أخرى وهي إذا لم يدعها لنفسه وأقام كل واحد 
بيئة أنها له ما حكمه ظاهر كلام الماوردي في باب اللقطة أنها تنزع قطعاء ثم يبقى التعارض بين 
المتداعين والمعتمد أنها لا تنزع بالبيتتين إذا تعارضا لأنه يصير كأن لا بينة. 

أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب ونحوهء ووصله الطبراني في الأوسط بذكر 
أبي هريرة فيه» ا ا وهو من أوهامه؛ ورواه البيهقي [ ]| 
مرسلاًء وقال: اعتضد هذا العرسل بطزيق أخرىء ثم ساقه من طريق ابن( لهيعة عن أن الأسود 
عن عروة وسليماة بن يسار نخوه» وأخرج أيضاً من جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع 
عن أبي هريرة نحوه» موقوفاً. 


كتاب الدعاوى والبينات لخو 


وأيضاً فَالقّرْعَةَ [مرجحة]”'' عند اسْتِوَاءٍ الجانبين كما في العِنْقِء والقِسْمَةٍ 
والمُسَافَرَةِ بإحدى النساى وما يُشْبِهُهَاء وهل يَحْتَاجُ على هذا من خرجت فُرْعَتُةُ إلى 
اليمين؟ فيه قولان ذ في رواية أَكْترهمْ ؛ ووجهان عن رِوَايَةٍ القَمَالِ أَوْقَفَهُمَا لظاهر لفظ 
الكتاب : أنه لا حَاجَةٌ إلى اليمين» َالقُرْعَةُ ترجح بينته . 

والثاني: أنه لآ بُدٌ من اليمين» والقُّرْعَةٌ تَجْعَلُ أحدهما أَحَنّ باليمين. وعلى هذا 
حكى القاضي الروياني: أنه يَحْلِفٌ من حَرَّجَتْ فُرْعَيّهُ؛ إن شهوده شَهِدُوا بِالحَقٌء ثم 
يُقُضْئ له. 

والقول الثالث: أنه يُومَفُ إلى أن يُتَبَئّنَ الأ افع لأنه أشكلَ الحال 
فيما يُرْجَى الْكِشَافةٌ قَيُوفَفَء كما لو زوجها وليان ونسيل("” السابق من العَقَدَيْنٍ 

وأيضاً فإن أحدهما مُسْتَجِقٌء وإلا فالبَيّكئَانٍ كَاذْبتَانِء امسق منهم عير مين . 
قَيُومَفٌْ؛ٍ كما لو طَلّقَ إحدى امْرَأَتَئِه ومات قبل البيان» يُو يُوقف”" المِيرَاتٌ إلى 
الاصطلاح. وَاغْتَدَرَ الناصرون لِلتَّسَاقْطٍ عن د يثِ أبي مُوسَى رضي الله عنه أنه 
يُحْتَمَلُ أنه كان المدعي”؟ في أيديهماء فأبطل اليكتين» وتنبها* يتهفاد 

وعن الحديث الآخر: أنه لما كان التَّارُعٌ في قِسْمَةٍ أو عِنْقٍ . . وعما احْبّج به 
للتوقف. بأن كونها رَوْجَةَ لأحدهماء وكَوْنَ المِيرّاث لأحدهما مَعْلُوماً واستحقاق 
أحدهما غير مَعْلُومٍ ههناء فلا يَْرّمْ من النُوَقْفِ هناك الوك قف ههنا. 

واعترف بعد هذا: أنه قد يُضَمُ أ قُوَالُ الاستعمال إلى قول التُسَائْطِ ويّقَالُ في 
المتبالة ريع أقوال. كما نَسَّقَّهَا في الكتاب. وأنه إذا كان التّسَاقُطُ مَنْسُوباً إلى القديم» 
وكان هو الأَظهّرَ عند الأصحابء. كانت المَسْالهُ من المَسَائْلٍ التي يرجح فيها القديم. 


وإن 0 اي الكتاب» حكيًا في مَحَلٌ القولين زفي" الكننا 22 لتَسَاقُط 
احدننا: أذ القولين فيما إذا لم تَتَكَادْبٍ البَيْئَئَانِا" صَرِيحاًء فإن تَكَادَيَ0 
صَرِيحاء تَسَاقَطَ لآ مَحَالَة. 


)١(‏ سقط في: أ. 

(9) في ز: ونسيت. 

(9) في أ: وقف. (5) في ز: أن المدعى كان. 
(6) في ز: وقسمه. (7) سقط في: أ. 


0) في ز: البينات. (6) في ز: وإن تكاذبتا. 
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والثاني : طَرْدُ القولين في الحَالَتَيْنٍِ وهذا يت والأول أرْجَحُ عند صاحب 
الكتاب» والمُرَادُ من صَرِيح كاذب ؛ ألا يَتأَنَى الجَمْعُ» ولا يَنْقَدِحَ فيه اويل كما إذا 
شَهِدَتْ بَيْئَةُ على القَئْلِ في وقت [معين] 7" والأخرى على الحَيَّاةٍ في ذلك الوقت. فإن 
توم هُمَ الجَمعٌ ِضَرْبٍ من التأويل» ٠‏ فليس ذلك بصريح التَكَادْبٍ. وذلك» كما إذا شَهدذث 
هذه عن يلك" زيف وهذه على مِلْكِ عَمْرِو؛ فإنه يجوز أن يقال: عرفت كل واحدة 
سبباً كشراء» أو وصية» واستصحب حكم العَقْدِ الذي عرفته . 

وكن ]كا شهتك جاه فلن أئدا أقضى يوق لكين الزتق»وهذه على أنه ارصن نها 
لِعَمْرِو؛ فإنه ربما أَوْصَى بها مَرَتيْنِ . 

وإن القاضي الروياني نَقَلَ في «جمع الجوامع» طريقين من وَجْهِ آخر: 

أحدهما: أن القولين فيما إذا لم يمكن الَمْعُ» فإن أَمْكَنَء قُسْمَ بينهما لا مَحَالَة . 

والغاني: طَرْدُ القولين في الحالتين» فَتَحَصَّلَ من النقلين فَلانَةُ طَرْق؛ القَطْعْ 
بالتسَاقْطٍ فيما إذا لم يمكن الجَمْع» ٠‏ وَالقَطعُ بالاستعمال إذا أمكن طَرْدُ القولين في 
الحَالَتَيْنِء وأن إِيرَ ادّ أبي الحَسّن [العبادي”'" يَنْسَاقُ إلى طريقة أخرى تَنْفِي الخلآفٌ» 
ويقطع بِالتُسَاقُْطٍ عند اسْتِيقَان الكَذِبٍ في إحداهماء وبالاستعمال عند إِمْكَانِ صِدْقِهِمًا كما 

في الوّصِيّةِ . 
ثم :اه 7 © إنرف 5 

وإن أبا المَيّاضِ حكى؛ أن من الأصحاب من لم يُنْيِتْ يُثْبتٌ قول التوقيف » وأن 
القاضي ابن كج رَوَى عن أبي حَامِدٍ القَاضِيء أن الأمُوَالَ الثلاثة لا تجتمع» بل 
وي نر ل القِسْمَةٍء ما إذا أمكن الجَمْعُء وموضع قول القُّرْعَةء ما إذا لم يمكن. 

وأَعْلِمَ من لفظ الكتاب ما سوى قول التٌَسَاقْطٍ بالزاي*©؛ لأن اخَتِبَارَ المُرَنِيّ هو 
التٌسَاقُطَء ولْيُعَلمْ بالألف أيضاًء لما بَيْنَاهُ وما سوى قوْلٍ القِسْمَةٍ بالحاء. 

ثم في الفصل صورتان: إحداهما إذا كان التََارُعٌ في زَوْجِيةِ امرأَقّ وأقام كل واحد 
بَيْكدّ وتَعَارَضْئَاء فقول التَّسَاقْطٍ بحاله”"©». ولا مَجَالَ لِلْقِسْمَة» وذكر صاحب الكتاب في 
«الوسيط», أن قَوْلَ الوَّقْفٍ لا يجري أيضاً تَعْلِيلاً بأن الصلْحَ غير مُمْكْنَء وهذا ما أراد 
بقوله ههنا. 

ولا يجَرِي قَوْلُ القِسْمَةٍ والصلح» فعبر عن الوَّقْفِ بالصلح. والذي رواه صاحب 
)١(‏ سقط في: ز. (1) سقط في: از. 


9) في ز: التوقف. (5) في ز: توضع. 
(0) في ز: بالرأي . )١(‏ في ز: محالة. 


كتاب الدعاو ى والبينات ينف 


«التهذيب» وغيره جَرَيَانُ قَوْلٍ الوّقفٍِ وهو الوجه كما يُتَوَفْفَ في التي الك وَلِيَامَاء 
وليس الصلح مقصورا'' على أن يأخذ هذا شَيْئاً من المذْعَى» وهذا شَيْئاً آخر مله » بل 
من الصُلْح أن بتو تََ ب الْكَاذْبُء ود يدق الصَّادِقٌ . 

وأما قول القُرْعَقِ ففي جَرَيَانِهِ وَجْهَانِ منقولان في الكتاب وغيره: 

أحدهما: تجري كما في بينتي المّالٍ. 

وأصحهما: وهو الجواب في «التهذيب»: د اكفاالا تجري الفزغة في التي 
ألككهًا وليافك وفيجاة" إذا طلق إحدى تجتن مات 

الثانية: أقر صَاحِبٌ اليَدِ لأحدهما بعدما أقام”' البينتين» إن قلنا: بِالتّسَاقْطٍ قُبلَ 
إقراره وحُكم به وإن قلنا بِالاسْتِعْمَال فوجهان: 

أحدهما: أن المُقّر له يصير كَصَاحِبٍ د نا 

والثاني: لا؛ لأن يَدَهُ بعد البَيْئَةٍ مستحقة الإزّالَة2, فلا تَأَثِيرَ لهاء. ولا اغْتيَارَ بإقرار 
صاحبهاء وإن أمَ رٌ نمام البينتين» ٠‏ قُبلَ إِفْرَارْ نوفا الققة له ماقت بون 

والوجهان في الكتاب وإن كانا مُطْلَقَيْنِ ولكن قوله: «فهل ينزل57 ' إقراره منزلة 
اليدء يُفْهِمٌ أنهما مُمَرَعَانِ على قَوْلٍ الاسْتِعْمَالٍ. 

فأما على قول التَسَاقُطٍ فلا نقول: الإِقُرَارٌ يرجح البيْئَةَ بحَالٍء ولكن كأنهما لم 
يقيما ييه فَيقُضْى بموجب الإِفْرَارٍ والله أعلم. 

قَالَ اْعَرَالِيُ : (الحَالَةٌ الثَانِيَةُ) أَنْ يَكُونَ في يَدِحِمَاء وَلا يَحْفّى إِنْ كَانَ لِكُلٌ وَاجِدِ 
بَيِئَةٌ أن ؟ تَجْرِيَ الأقوَال» وَلَكِنْ إِذَا لت بالا هنا َبَى الدَارٌ في أَيِيهمَاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
ا ا اولس عل لي 

عِيهِ صَاجِيهُ وَلا يَلَرَمُهُ مُه النّعَرْض لِلإنبَاتٍ بخلانٍ النَحَالْفٍ فِي البَيع إذ النْضفٌ هَهُا مُمَهرَ 
لل ره ال ان دعت الجنم بن لتلي 
وَالإِنْبَاتِ في المَسْتَلَنَينٍ قَوْلآنٍ بِالنقلٍ وَالتَخْرِيج . ُمْ إن حَلفَ الأوّلُ عَلَى النّفي فْتَكَلٌ 
الثاني د عَلَهِ المِينْ فيحْلِفٌ عَلَى الإئيَاتٍ» وَإِنْ تَكَلَ الأول الّذِي بَدَأْ بهِ القَاضِي تَحْكِيمَاً أو 


)١(‏ في ز: مقصوداً. (؟) في أ: ومما. 
)© في ز: وماتت. (5) فى ز: أما. 
(5) سكت المصنف تفريعاً عن المرجوح. ١‏ 
قال في الخادم: والأقوى الثاني» وذكر تعليل المذكور ثم قال فلا أثر لإقراره. 
(5) في ز: يترك. 


بلقرْعةٍ تمع عَلى الثاني يبن الثفي لِلنضف الِْي في يده َع الإثباتٍ للنضف الْذِي في 
يَدِ شَرِيكه فَيحْفِيه يَمِينْ وَاحِدَةٌ نَجْمَعُ بَينَ النّفْي وَالإِْبَاتِ» وَقِيل: لآ بْدَّ مِنْ يَمِيئَيِنِ . 


قَالَ الرَافِعِيٌ : تَكُلْمْنَا فيما إذا ادعي انْئَانِ عَيْناً في يَّدِ نَالِثِء نأما إذا كانت في 


يَِهِمّاء وادّعَامَا كُلّ واحد منهماء ٠‏ فإن أََامَ كُلْ رَاحِدٍ منهما بَيْئَهَ » قالت طَائِمَةٌ من 
الأضحَاب؛ منهم الفوراني» وصَاحِبٌ الكتاب : يَجْرِي فيه قَوْلاً [التساقط والاستعمال» 
إن قلنا: امك والتهاترء فيبقى المَالُ في أيديهما كَمَا كَانَ. 

وإن قلنا بِالاسْتِعْمَالِء فعلى [قول]”" القِسْمّة تُجْعَلُ بينهما مِلْكاً. قال الفوراني: 
ولا يَجِيءْ قَوْلُ الوَقْفِء إذ لا معنى لِلتّوَقْفٍ مع ثبوت اليّدِ. وحكى وجهين في مجيء 
قول القّرْعَةٍ . 

وقال آخرون؛ منهم ابْنُ الصّبَّاعْء وصاحب «التهذيب»» إذا أقاما البَيْئَهٌ يُجْعَلُ 
المَالُ بينهما؛ لأن بَينَةَ كل واحد منهماً تَرَجْحَتْ [باليد]”" في الئُضف الذي هو صاحب 
يَدِ فيه(" وكأن هؤلاء امْتَتَعُوا من إِجْرَاءٍ [هذه] © الأَقْوَالٍِ. وقالوا : مَوْضِعٌ الأقوال ما إذا 
خَلَتٍ البَيكتَانِ عن التَرْجِيحء واليَدُ من أَسْبَابِ الترجيح» والحاصل لِلْمَتْوَى على الطريقين 
معاً إِبَْاءُ المال في أيديهما كما كان ولكن الطَرِيقَئَانٍ معأ فيما إذا شهد شُهُودُ كُلْ 
واحد منهما بأن جَمِيعَ المال له فأما إذا شَهِدَ شُهُودُ كُلَُ واحد منهما بِالنّضْفِ الذي 
[هو]”'؟ في يَدِ صَاحِيِيٍ َالبَيئَتَانٍ لم تَعَوَاردا على شيء واحد حتى يَجِيء أَقْوَالٌ 
التَعَارْضٍ ء ولا يْدَ لِلْمْدَعِي في المَشْهُودٍ به حتى يرجح جانبه. 

ولكن يَحْكُمُ القاضي لزيدء بما كان في يد عمرو» ولِعَمْرو بما كان في يَدِ زيد» 
ويكون المَال في يَدِجِمَا أيضاً كما كان؛ ولكن [لا]”" , بجهة النّسَاقَِء ولا بجهة التّرْجيح 
[باليد]'*» ثم قال الأَِمَةٌُ: من أقام البَيْهَ وَل وتعرض شُهُودُهُ للكل» لم تَضْرٌء فإن 
ان مانن وان لتقا وقلنا: إضاكة مناعب البدالا نتمم النذاء على نا سباي 
الخلآفٌ فيه؛ لأنه مُسْتَعْتَى هناك عن البَيْئٍ زهينا لا يتك عن البيكة لصفي الذي 
يَذَّعِيه» ثم إذا أََامَ الثَانِي البَيِنَةَ على الكل» سُْمِعَتْ» حا ا ا 
تهو]”"» في يدهء [فيحتاج الأول إلى إِعَادَةٍ انيه لالض اللي هو فق ]0101 


)١(‏ سقط في: ز. 

(6) سقط في: ز. (9) سقط في: ز. 
(5) في أ: فيها. (0) سقط في: ز. 
(5) سقط في: أ. (0) سقط في: ز. 
(8) سقط في: أ. (9) سقط في: أ. 


.ُ سقط في:‎ )٠١( 


كتاب الدعاوى والبينات رض 


وقال فى «الوسيط»: لا يبعد أن يتَسَامَلَ ف في الإِعَادٍَ» وإن كان لأحد المدعيي.”7) 
َيْنَةّ دُونَ الآخر, يقْضَى له بالكلٌ» وَشَيُوَدة قد يسفنو نَّ الضف الذي في يد صاحبه. 
وقد يَشْهَدُونَ بالكل ولا يَضْمُ كونه صَاحِبَ يَدِ في النصف على ما تبين 

وإن لم يكن لواحد منهما بَيْنةٌه فَكُلْ وَاحِدٍ مُدّعَ في النصف. مُدذَعَىَ عليه في 
النُضْفِء فَيَحْلِفٌ كُلْ واحد منهما على نَفِي ما يَدْعِيهِ الآخْرُء ولم يَتَعَرَضُ واحد منهما 
في يَمِينِهِ لإنْبَاتِ ما في يَدِهِء بل يُقْنَصَرُ على أنه لا حَقْ لِضَاحِبِهِ فيما في يَدِه. نص عليه» 
وذّكَرَ في باب النّحَالْفٍ في البَيْع» ؛ أن ظاهرٌ النَصْء أن كُلَّ واحد منهما في التَّحَالَفٍ 
يجمع بين الثفي والإنبَاتٍ ينا أن لِلأضْحَابٍ فيهما طريقين : 

أصحهما: تَمْرِيرٌ النْصَيْنِ ؛ ؟؛ لأن الضف الذي يَنْفِيهِ كُلْ وَاحِدٍ منهما يَتَمَيّرْ عن 
اللضفب الذي َه وناك العَقدُ واحده والئرَاعٌ في صِمَتِهِ . فكأن الدعوى واحدة» ولا 
ع يتَميرُ المُدّعي عن المُدْعَى عَلَيْه. 

والثاني : أنهما غير مُقِرْيْنَ بحالهماء ولكن يخرج من نصه" ' في هذه المَسْأَلَةٍ قول 
[فى]9* التَّحالُي وفي النّخْرِيجٍ من التّحَالُفِ اختلآفٌ لأصحاب الطَرِيقَةٍ الثانية؛ فإن 
قلنا : تخرج» حَصَلَ فيهما قَوْلاَنِ بِالنّقْلء والتخريج» على ما ذَكَرَهُ في الكتاب. 

وكل ذلك”” قد أَوْضَحْنَاهُ في باب التّحَالْفٍ . 

وإذا قلنا بالأصَحء فإن حَلَمَاء أو تكلاآ» ثُرِكَ المُدَّعَى في يَدِهِمَا كما كان. 

وإن حَلَفَ أَحَدُمُمَادُونَ الآخر» قُضِيَ للحالف بالكل ثم إن حَلفَ الذي بَدَأ 
القاضي بتخليفه » وَنَكَلَ الح عن يكلف الأول الِيَمِينَ المَرْدُودَةٌ وإن كَل الأول 
ورَغْبَ الثاني في اليمين فقد اجمَمََ عليه يَمِينُ لني لِلنضفِ الذي ادْعَاهُ صَاحِيُةُء ويمِينُ 
الإثْبَاتِ للنصف الذي" ادْعَاهُ هو؛ فهل يكفيه الآن يمِينٌ وَاحِدَةٌ يجمع فيها بين النّفي 
َالإنْبَاتِ؛ لأن كلا منهما قد دَحَلَ وقته أم لأ يْدٌ من يَمِينِ لني » وأَخْرّى للإثبات؟ فيه 
وجهان: لفظ الكتاب يُشْعِرٌ تَرْجِيح أَوْلِهِمَاء وهو الذي 0 المَرَج الزَّارُء وحينئذ 
فيحلف: ِنَّ الجَمِيعَ له لا حَىّ لصاحبه فيه. أن يقول: لا حَقّ له في النْضْفِ الذي 
يَدُعِيه والنُضب .[الآخر]”" لي . 


)١(‏ في أ: المداعين. (؟) سقط في: أ. 
(7) في أ: نص (1) سقط في: ز. 
لفق في أ: واحد. (5) في أ: للذي. 


49 ما ذكراه في كيفية الحلف من الحلف على الجميع خالفاه في باب الصلح فيما إذا تداعيا حائطاً 
من دار بينهما أو سقفاً بين سفل وعلو أنه يحلف كل واحد منهما على النصف» ولا يحلف على 
الكل على الأصح. 
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وقوله في الكتاب في خلال الكلآم الذي بدأ به القَاضِي : ا(تحكيماة2 | و بالقرعة»» 
المرّاد بالتحكيه 7 رأي القاضي» واجتهادى وظاهر اللّنْظِ تَخْبِيرٌ القاضي بين أن يشي 
وبين أن يَعْمَلَ بما تِعِنْ له ولا يُقْرِعُء وبه يُشْعِرُ لفظه في «الوسيط»؛ فإنه [قال]”": يَبْدَأ 
القاضي بمن يَرَاة أو ِالمّرْعَةَ ويمكن أن يُحْمَل ذلك على وَجْهَيْنِ؛ ذكرناهما؟» في 
باب التَحَالُفٍِء تَفْرِيعاً على أنه لا يبَأ بابَائِ 3 ولا بِالمُشْتَرِيء بل يُتَسَاوَيَانِ . 


أحدهما: أن القاضي يَتَحَيْرُ فَيقَدْمْ من 00 


والثاني: أن المُعْتَبَرَ بِالفّرْعَةِ. ويجوز أن يقال: كل واحد منهما مُدّع» ومُدّعى 
عليه ههناء فينبغي أن يُنْظَرَ إلى السَبْقٍ؛ فمن سَبَقَ دَعْوَاهُ بُرىءَ بتحليف صَاحِبِه . 
فروع: 

الأول: ادْعَى رَجْلْ نِضفَ دَارِء والآحَرٌ كُلْهَاء وأَقَامَ كل واحد منهما بَيْتهَّ والدّارُ 
فى يد ثَالِثِء فالبَيّئَتَانِ ال واب فإن قلنا بِالتَّهَائْن فهما سَاقِطبَانِ فى 
التاق الذي فيه التَعَارض ْ 


وما العف ادر ؟ فعن أبْنِ سَرَيْجء وأبي إِسْحَاقَ وغيرهما أنه على قَوْلَيْنِ في 

تَبْعيض الشَّهَادَةٍ فإن لم تُبَعَضَهَاء بَطلّثْ في ذلك النضفٍ أيضاًء وصار كما لو لم يَكنْ 
لواحد منهما يك وإن يَعَضئَامَاء سُلْمَ الضفٌ لمدعي الكل . 

وَامْتَتَعَ الشّبْحُ لو حَامِدٍ من نَخْرِيجهِ على ذلك الخلآفٍ». وقال: مَوْضِعْ الخْلآفٍ ما 
إذا كان الرّدُ في البَعغض لِتْهْمَةٍ من عَدَاوَةِ وغيرها. 

فأما إذا كان الرّدُ في البَغض بِسَبّبٍ التعَارْض فما ينبغي أن يَتأثْرَ به الثاني . 

ألا ترى أنا إذا قُلنَا بالِسْمَةٍ عند التمَارْضِء تر كُلَ بيو في بَْضٍ ما شهدت به؟ 


ولا يخرٌ 0 اج الثاني على ذلك الخِلافٍ, وهذا أَصَحٌ عند الشيخ أبي عَلِي. وإن قلنا: 
00 مَل النُضفٌ لمدعي الكل ويُقَسَمْ النُضْفٌ الآخر. 


- وسبق هناك إلى المنسوب في الحاوي والبحر إلى الجمهور أنه يحلف على الجميع؟ لأنه يحلف 
على ما يدعيه وهو يدعي جميعه. 
قال في الذخائر: وهو الصحيحء وقال ابن أبي الدم هنا يحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء 
وإن كان مدعياً لجميعهاء وفيه وجه أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوىء هكذا ذكره 
الماوردي وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق أنه يحلف على النصف ولا يجوز أن يحلف على 
الكل. قال: ومن صار إلى أنه يحلف على الكل فقد أخطأ. 

. في أ: تحكمنا. (0) في أ: بالتحكم‎ )١( 

() سقط في: أ. (4) في ز: ذكرهما. 


إن قلنا بِالقِسْمَةِ فيكون لِمُدّعِي الكل نَلانَةُ أَرْبَاعِهًا. وإن قلنا بِالقُرْعَق كَيفْوَحُ 
للنْصْفٍ» وإن قلنا: بالوَقفي» فيوقف2, ولو أنهما تَدَاعَيًا كذلك» والدانُ في يدهماء 
فالقَوْلُ كول مُذُعِي النُضْفِ في التضات الذي في يَدِهِء فإن ا مدعي الكل بينة. 
قُضِيَ له بالكل» وإن أقَام كُُْ وَاحِدٍ بَيْتَهَ على ما يَدْعِيهء بَقِيتِ الدَارٌ في يدهماء كما 
كانت . 

ولكن التَّضْوِيرَ فيما إذا أقَامَ مُذّعِي الكل أَوّلاً؛ لأن الآحَرَ لا يَدْعِي إلا النُضْفْء 
وهو صَاحِتٌ يد فيه» وسيأتي أَنَّ صاحب الِيّدِ لا يَحْتَاجُ الي البَيْئَةِ في الابْتَدَاءِ على 
اختلآفٍ فيه فإذا أقامها('؟ أقام مدعى 49 النصف بينته فيرجح” "© باليد» ولا يَضْرُ تعرض 
شهود مدعي الكل للكل» وإ كان نكي عن اليكة في الأ الذي في يه لما تقذ . 
ولو اقْتَصَرُوا على أَنَّ النُضْفَ الذي في يد صَاحِبهِ له حصل العَرَضٌ [أيضاً]”*“. 

ولو ادّعَنْ أَحَدُ المدعيين الثُلْتَء وَالآخْرُ الكل فإن كانت الدَّارٌُ في يد ثالث» 
فعلى قول التّهَائُر يتَسَاقَطَانِ في الثُلْثِ. وهل تَبْطلُ بَيْنهُ الكل في الثلثين؟ 

فيه ما سَيَقَ من النّخْرِيجٍ على الخلافٍ في تَبْعِيضٍ الشهادة. وإن اسْتَعْمَلْئَاةُ» فعلى 
قزل الفسمةء يحصل لمدعي الكل حَمْسَةُ أُسْدَاسِهًَا. ولا يخفى القولان الآخران. 

وإن كانت الدَّارُ في يدهماء أَقَامَ كل واحد بينة تقيت عمد مدعي ”*"الثلت 
[في]2 الثلث» ويكون الباقي لمدعي الكل. 

والثاني : دَارٌ في يِل إِنْسَاقٍ اذْعَى زَيْذَ نط نِضْمَهَاء قَصَدَقَهُ وعمرو دص نَصِمْهَاء فَكَذَّبَهُ 
صَاحِبٌ اليد» وريد معأ ولم يَدْعِهِ واحد منهما لِنَفْسِه فالنصف الذي يدعيه المكذب» 
يُسَلُمْ إليه, 500 أو ينتزعه”" القاضي ويحفظه إلى ظُهُورٍ 

الثالث: انل وَاحِدٌ دارا 0 ثلثيهاء وآحَرُ نِضَفهَاء وآخْرٌ ُلْعَهَاء والدار في يد 
خَامِس» وأقام كُلَ وَاحِدِ من الأربعة بَيْئَة فلا تَعَارْض في الثُلْثِ الذي يَحْتَص بمدعي 
الكل" بِدَعْوَاة وفي الباقي» يَقَعْ م التّعَارْضِ في السدُس الزّائِدٍ على النصف» يتعارض بِيْنَةِ 


)١(‏ في ز: أقام . (؟) في ز: يدعي. 
)0( في ز: ولمدعى. (1) سقط في: ز 
(ف4 في أ: ينزعه . 


(4) قال النووي في زياداته : أقواها الثالث. والله أعلم . 
قد يقال هذا الترجح مخالف لما ذكر في باب الإقرار في من أقر لزيد بشيء فكذبه فإنه يبقى في 
يد المقر على الأصح. - 


وين كتاب الدعاوى والبينات 


عِي الكل وآبينة]'" مُذْعِي الثلثين. [و]في”" السَدّسٍ الزائد على الثلث بِتَعَارُضٍ 
0 وبينة مُذْعِي النُضْفٍء وفي الثلث الباقي تَعَعَارَضُ بَيّتَاتُ الْأَرْبَعَةَء فإن قلنا: 


بالتّهَائْره سَقَطَ البَيتاتُ في الثلثين» وفي الثلث يَعُودُ الكلآمُ في تبعيض الشَّهَادَةِ. 

والظَاهِرُ - أنه يسلم لمدعي الكل . 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالِء فإن قَسْمْنَا فالسدس”" الزائد على النصف لمدعي الكل» 
ومُدْعِي التُلكيْنِ با لسَودٌ لسوِيّةَ» والسَدُس الزائد على الثلث لهماء ولمدعي انض أثلاناً» 
وَالثُلْتُ الباقي ِلارْبَعَة أَرْيَاعاً فَتُجَعَلٌ الدَّارٌ ستة وثلائين سَهْما لحاجتنا إلى عَدَدٍ يَنْقَسِمْ 
سدسه على اثنين» وعلى ثلاثة فَيُضْرَبُ اثنين في ستة» ثم في تلان لمدعي الكل ثلثهاء 
اثنا عشر ونصف السدس الزائد على النْضْفٍ ثلاثة» وثلث السّدّس الزٌائد على الثلث 
أثنان» وربع الثلث الباقي وهو ثَلانَهُء فَالمَبْلَعُ عشرون. وهي””' خمسة أَنْسَاعَ الذَّارِ 
ولمدعي الكْلْكَيْنِ ثَلانَةُ نهُ أسْهُمٍ من السدس الزَائِدٍ على النصف» [وسهمان من السدس 
الزائد على الثلث وثلاثة ثة من القُلْثِ الباقي فَالمَبلعُتَمَانيَة نِم وهي تُسْعَا الدّارِء ولمدعى 
النصف]”) سهمان من السْدُسِ الرَّائِدٍ على الثلث» وثَلنةٌ من الثُلْثْ الباقي» فالمبلغ 
حَمْسَةٌ وهي نسْعْ وبع ُشع» ولمدعي الثلث ثَلاَنَةٌ من الثُلْثِ الباقي لا غير. 

وإن قلطا بالمُرْعَةٍ بفْرَحٌ ثلاث مَرّْاتٍ؛ مَرْةَ في السدس الزائد على النصف بين 


مُذّعِي الكل ومُذّعِي التُلَْيْنِء وأخرى في السّدُس الزائد على الثلث بينهما وَبَيْنَ مُذّعِي 
النُضِفِء وأخْرّى في الثلك بين الأديعة: 


وإن قلنا بالوَّقْف تَوَْمْئَاء وإن كانت الدَّارٌ في يد المُتَدَاعِيِينَ الأربعة» وأقام كُل 
0 معت ادر ته بام لأن بَينَهَ كل واحد تُرجحُ في الرُبُع الذي في يَدِهٍ 
. وإن لم تكن بَينَدٌ ٠‏ فالقول قَوْلُ كل وَاحِدٍ منهما"" في الرُبُع الذي في يَدِهِ. فإذا 


9 كانت بينهم أَرْبَاعاً أيضاً . 
الرابع : دَارٌ في يَدِ ثلاثة؛ ادْعَى أحدهم نِضْفَّهَاء والثاني تُلْمَهَاء والثالث سُدُسَهَاء 
ّ قال في الخادم: والذي يتخيل في الفرق بينهما أن هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم يكفه عن نفسه 


صريحاً ويجوز أن يكون النصف له بسبب لم يقر به ثم يظهر له بعد ذلك من وصية أو ميراث عن 
ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو إذن أو غيره في احتمال هذا النصف له سواء فينزع من يده إلى أن 


يبين حاله. 
)١(‏ سقط في: أ (1) سقط في: أ 
() في ز: بالسدس. (:) في أ: وهو 


(6) سقط في: أ. (5) في ز: منهم. 


كتاب الدعاوى والبينات 1 


بَيِنَة بيد تُجَعَلُ بينهم أثلاناً. نص عليه في «المختصر» واغْمُّرِضٌ عليه بأن مُدُعِي 
0 لا يَدْعِي إلا السَدُْسَء فكيف تجعل له الثلث؟ وات الأحكاته امور 
مَسْأَلَةٍ النص» ٠‏ ما إذا كان يَذْعِي كل واحد منهم اسْتِحْقَاقَ ق اليّدِ في جميعهاء إلا أن يكون 
الأَوّل يقول: النْضْفٌ ملكيء والنْضفٌ [الآخر]”" لفلان العَائب» وهو في يَدِي عَارِيَةٌ 
أفؤويعة: والآخران يقولان نحو ذلك» فكل””" واحِدٍ منهم يُجْمْعَلُ صَاحِبَ يد في 
الثُلْثْ تَبْقَى الدَارٌ في أيديهم» كما كانت» ثم يُجْعَلُ بعض”* الثُلْثِ الذي هو في يَدِ 
مَُعِي السُدُسء لذلك العَائِبِء بحكم الإقرار” . 


فأما إذا اق متصَرَ كل وَاحِدٍ منهما على أن لي منها كذاء فلا يُجَمَلُالمدعي السّدْسٍ 
إلا السدسء. ولا يَتَحَمَقُ يتَحَّقُ بينهم' '؟ والبجالة هدم تَتَارُعٌ وتتاكرٌ. وهذا النَصْوِيرٌ وإن أََاحَ 
الامِْرَاض المَذْكُورَء فيه شكال آخر؛ وذلك أن مدعي النْضْفِء ومُدّعِي الثلث. ليس 
في يَدِهِمَا هِمًا إلا ما يَذَعَِانِه. فقولهما: أن البَاتِيَ لفلان الغَائِب ؛ ليس إِقْرَارآَء ولكنه دَعْوَّى 
ِلْعَائْبِ؛ فيحتاج إلى وكَالَةٍ من جهته» فإذا لم يَتَعَرَضًا للْوكَالَةٍء أو لم يُْبتَامَاء أَشْبَهَ أن 
يقال: الحَكُم كما لو اقتصر”” كل وَاحِدٍ منهما على أن لي كذا. 

إن أنه كل راد تع ا للها بذعي الس ٠‏ فَيُحْكُمْ لمدعي الثلث بالثلث؛ 
لأن له فيه بَيْنَهَ ويداً ولمدعي السدس بالسدس لمثل ذلك» وبما يُحْكُمُ لمدعي النُضْفٍ 
فيه وجهان: 

أحدهما: النصف؛ لأن له في المُلْثِ يدا وَبَبْتَهٌ وفي السَّدُس الباقي بَيْنَةٌ 
والآخران لا يَدْعِيَانِه ‏ 


والثاني : يُحْكُمُ له بِالدُلْثِ ونضفٌ السدس ؛ لأن السُدُس الزَّائِدَ على ما في يَدِهٍ لا 
يَذْعِيهِ على مُذَّعِي السدس خَاصّة» إنما يَدْعِيهِ شائعا” في بَقِيّةِ الدّارٍ. وهي في يدهما 
ججبعأ» ولذلك يَسْمحلِفُهُمَا لو لم تكن بي وإن كان السّدُسٌ مدع" على الشُيُوع؛ 
فنصفه المُدُعَى على مُذّعِي [الكلث عَارَضْتٌ فيه بَيُئنه بَينَةَ 2 النصف, وتَرَجَحَتٌ 
بالِيّدِء ونضقة المدعى على مدعي]! 5 السدس. 6 عِي النُضْففِ [بَيْئتِهِ ؛ لأن 


وق قال في الخادم: : ما ذكروه من حمل صورة النص على ذلك أيدوه بقول الشافعي وجحد بعضهم 
ا ل ولا يتعرض لذكر الباقي» لم يكن بينهما بجاحد. قاله 


(؟) سقط في: أ. 0) في ]: وكل. 

(54) في الروضة نصف. (0) في أ: نحكم بالإقرار. 
(5) في أ: منهم . 00 في ز: أمضى . 

(4) في ز: تبايعاً. (9) في أ: يدعي. 


)٠١(‏ سقط في: أ 


للا كتاب الدعاوى والبينات 


بَيَْة مُذّعِي السدس لا تُعَارِضْهَاء ٠‏ فَيَحصّلٌ لمدعي النُضف("' تُلْتٌ ونِضفٌ سدس . 

1 ولمدعي الثلث ثلث» والباقي يقولون: لمدعي السدّس سُدمن ونصف» وَالّلائِقُ 
ِالنَصْوِيرٍ المَذْكُورٍ أن يقال: : ويَبِقَى في يَدِ مُذَّعِي سدس سدس ونصف. وهذا الوّجَه 
الثاني قَرِيبٌ من الطَبْع » كن لازي أجاب القاضي ابْنُ كَجّ. وهو المَحْكِىُ عن القَمَالٍ 
وذكر الروياني: أنه الْمَذْمَبُ 

وأجرى أبو المُرّج 5 الوّجْهَيْنَ في أن المدعي في السدُس الاقة ارج ملك 
السدس وَحَذَهُ» أو عليهما جميعا. واعْلّم أن مُذْعِي الثلث ومدعي السدس. لا 
يحتاجان”" إلى إِقَامَةٍ البَيَْةٍ في الابْتِدَاءِء ولكن مدعي النْضْفٍ يَحْتَاجٌ إلى إِقَامَةٍ البَيْئَةِ؛ 
للسدس لق الزائد على ما في يدو فَلِيُصَوّرْ إِقَامَةُ البَيئَةِ من جِهِيِهِمْ. قيما إذا أقاة مُذّعِي 

النضني أولاً ثم أقام الآَحرَانِ على نحو ما ذَكَْنَا في الفَرْعَ الأول. 

٠‏ وإنه يجوز أن يُفْرَض من مُذَّعِي السَدّسٍ إِقَامَةُ جو ا 
إِقَامَةٍ البينة على أن السدس له؛ بِنَاءَ على أن التدعى عَلَيِْ إذا أق ريما في يده لغاتب 


ع 


يَجورُ له إِقَامَة مَهٌّ البيَة على أنه للْعَائِبِ ث0 وقد نان من كَبْلُ . 


الخاصين: دَارٌ في يد ثلاثة : اذُعَى أَحَدُهُمْ كُلْهَاء والثاني تَضمَهَاء والئالث كُلْكَهَا؛ٍ 
وأقام كل وَاجِدٍ ص الأولين البَيْنََ عليه اذّعَىء دون الثالث؛ لخدي اكن التليك» 


ا 


اللي عن المعارض . وفي النصف الآخر تعاض يك مدعي النصمف؛ فإن قلنا 
على تعيض الشهادة ما مَْ. وإن قلنا بالاستعمال»: لم يَخْفَ اركف والإثراع . 

وإن قلنا: بِالْمَسمَة. قُسْم بينهما. فيحصل لمدعي الكل نِضفٌ ونِضضفٌ سُدُسِ؛ 
ولمدعي النُضفٍ ثُلْتٌ وَنِضفٌ سُدُسِ. 

هكذا أورد المَسْأَلَةَ الشِّحُ أَبُو عَلِىُ وغيره. وقد يُقَال: مدعي النصف لا يَذَعِي 
السُدْس الرَائدَ على ما في يَدِه على اللَيثِ خَاصٌةٌء لكن يَدَعِيه شَائِعاً على الآخرين معأ 
فنصف السَدُسِ الذي يَدْعِيهِ على مُذّعِي الكل ينْدفِعٌ يبي 3 بين مُذّعِي الكل ويده» والئّضْفٌ 
الآخَرُ الذي يَذّعِيهِ على النَّالِثِ هو الذي فيه التعَارْضُ ؛ وهو الذي يَنْبَغِي أن يُقَسّمْ إذا 
قلنا بِالقِسْمَةٍء والباقي مما في يد النَّالِثِ وهو الربع” يُسَلْمُ لمدعي الكل ببينته” . وعلى 


)١(‏ سقط في: أ. )١(‏ في أ: يحتاجون. 
(6) في أ: للسيدة. (4) في ز: بينا. 
() في ز: الرابع. (1) في أ: وبينته. 


كتاب الدعاوى والبينات 1 


هذا قَالحَاصِلُ لمدعي الكل ثُلْتُّء وربع» وربع سدس . ولمدعي النصف البَاقّي. 

قَالَ الْعَرَالِنْ : أمًا إِذا وْجِدَ التَرْجِيحُ كَمَدَارِكُ ارجح تَلانةٌ المَذْرَكُ الأَوّلُ قُوْةُ الحجةٍ 
بقَُمُ شَاهِدَانٍ عَلَى شَاهِدٍ وَيِمِينِ فِي أَصَحٌ القَولَينِ قَلَو أفْتَرَنَتِ ت اليد بِالحجّةٍ الضَّعِيفَةٍ 
فَوَجْهَان: (أَحَدُهْمَا:) أَنَّ اليد أَوْلَى (والاني :) أَنْهْمَا يَتَعَادَلنِء أَمًا إذَا كَانَ شهُودُ أَحَدِمِمًا 
أغترَ أ أَغدَلَ قلا تَرْجِبِحَ به في القَوْلٍ الجَدِيدٍ أَصْلاً خلا الرَوَاَِ وَكَذًا لأ مَزْجِيحَ عَلَى 
َجُلٍ وَآمَْتَينِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : القسم الثاني: إذا تَعَارَضْتٍ البَيتَتَانِءِ وهناك ما يُرَجَحُ إحداهماء 
يُْمَلُ بالراجِحَة؛ وللترجيح”'' أسباب : 

منها: أن تُخْنَصٌ إِخْدَى المِيْتتَيْنٍ بمزيد قُوٌة وفيه صور: 

إحداها: لو أقام أَحَدُمُمَا شَاهِدَيْنِ؛ والآحْرُ شَاهِداً. وحَلّفَ معهء فقولان: 

أحدهما: أنهما يَتَعَادَآَنِ؛ لأن كُلَّ واحد منهما حُةٌ كَافِيةٌ في المال. 

وأصحهما: على ما ذكره الإِمَامُ؛ وصاحب الكتاب: يرجح الشَّاهِدَانِ؛ لأن شَهَادَةٌ 
الشَّاهِدَيْن جه بالإجماع, والشاهد واليمين» مُخْتَلَفَ فيه . 

وأيضاً فالّذِي يَحْلِفٌ مع شَاهِدِِ يُصَدَّقْ نَفْسَهُ والذي يقيم”"' شاهدين يُصَدَقَهُ 
غيوه فهو لبي جَانباً» وأَبْعَدُ عن التّهْمَةِ. وعلى هذا فلو كانت الِيَذُ مع صَاحِبِ الشَاهِدِ 
واليَمِينِء فوجهان: 

أحدهما: أن اليّدَ وقُوّةَ الحجّةِ الأخرى يَتَقَابَلانِ. 

وأشبههما: أن جَانِبَ صَاجب ب اليد يُرَجحٌ؛ لاعْتِضَادِهٍ باليد المَحْسُوسَةٍ 

هكذا نَقَلَ الإِمَامُ وصَاحِبٌ الكتاب, وحُكيّ في «التهذيب» الخلآفٌ في المسألة 
قولين» ولم يحل”" التعادل» لكن قال: َحَدُ القَولَينِ تَرْجِيحُ صَاحِبٍ اليد. 

والثاني : تَرْجِيحٌ الآخْر لِقّوّةِ حُبتِهِ قال: ويمكن بِنَاءً القَوْلَيْنِ على أن صَاحِبَ 
اليدء هل يَحْلِفٌ مع اليتق أم لا؟ 

وسيأتي الخلاف فيه. إن قلنا: يَحْلِفُ فيمينه كَشَاهِدٍ آخرء فَيْرَجَحُ جَانِبْهُ باليد. 

وإن قلنا: لا يَخْلِفُ فيُرَجْحُ جَانِبٌ الآخر؛ لأن جَانِبَ صَاحِبٍ اليد على هذا إنما 
يرجح إذا انضمت اليمِينُ إلى البَيْئَةِ الكامِلَةِ . 


زفق في ز: وللراجحة. 
زفق في ز: يضم. () في ز: يحال. 
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الثانية: لو زاد عَدَدُ الشّهُودٍ في أَحَدٍ الجانبين» قْنَصَّهُ ‏ رضي الله عنه - في 
«#المختصر» : أنه لا تَرْجِيحَ . 

وعن القديم نقل7" قَؤْل فيه”"2. وللأصحاب ‏ رحمهم الله [فيه]”" طريقتان : 

أشبههماء وهو المَذْكُورُ في الكتابب: أن المَسْألَةَ على فَوْلَيْنِ : 

الجديد: أنه لا ترجيح لكمال”*؟ الحجة من الطْرََيْنَ 4 والقديم؛ ويُخكل عن 
مالك : أنه يُرَجْحُ جَانِبُ من رَادَ عَدَدُ شهُودِهِ؛ لأن القَلْبَ إلى قولهم أميل. 

والغاني: القَطعٌ بالقَوْلٍ الأَوْلِء وحمل ما تُقِلَ عن القديم على حكاية مذهب 
الغَيْر. ولو اخْتَصَتْ إحدى البَيْئيْنٍ بزيادة ورع» أو فِقَهِء جَرَى الطريقان. 
قال في «الوسيط»: وعلى هذا الخلآفٍ لو كان في أحد الجَانِبَيْنِ شَهَادَةُ أحد 
الْحْلَّمَاءٍ الأربعة - رضي الله عنهم وفي الرواية ينبت الرْجْحَانُ بهذه الأمُورء وَرّقُوا بأن 
لِِشّهَادَ دَِ يصَابامُقَدراء فيتبع . وليس للرواية ضَبْطُ فمنهم من رجح بأغلب الظَبَيْنِ. ٠‏ ومنهم 
من ألكَن الرواية بِالشَّهَادَ د والظاهر الأول. 

الثالثة : لو أقام أَحَدْهُمًا رَجُلَيْنِ» والآخر رجلا وامْرَأنَيْنَ» فَالمَسْهُورٌ أنه لا د تَرْجِيح 
لقيام الحجة» وكُل واحد منهما بِالاثّقَاقٍ. 

وعنٍ المَاسَرْجَسِيٌ رِوَايَةُ قو آخْرَء وهو تَرْجِيحٌ الرجلين؛ لزيادة الونُوقٍ بقولهما. 
ولذلك بيثم ينبت بقول رَجُلْيْن» ما لا بي ينبت بقول رَجُلِ وامرأتين. 

ونقل الفوراني يك ذلك أيضاً. 

وقوله: «في القَوْلٍ الجديد» بالواوء لِطَرِيقَةٍ من تَفَى الخلآفٌ. 

وقوله: «فخلاف الرواية» بالواو؛ للوجه المَذْكُورٍ فيها . 

وقوله: «وكذا لا يُرجْحُ رَجُلآنٍ على رجل وامرأتين»؛ أراد2 على أحد القولين 
على ما بَيْنَهُ في «الوسيط». ولم يرد القَطعَ بعدم التّْجيح. : 


)١(‏ في ز: يعيل: 

زفق قد رجح النووي طريقة القطع وهذا خلاف ما رجحه الرافعي فإنه قال: : وللأصحاب طريقان 
أشهرهما أنه على قولين والثاني: القطع بالأول وحمل ما نقل عن القديم على حكاية مذهمب 
الغير. انتهى. وما فعله النووي هو الصواب الذي عليه الجمهور كما قاله الماوردي. 

(7) سقط في: ازء (5) في ز: إكمال. 

)0( سقط في: أ. (7) في أ: زاد. 
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نا 


قَالَ العَرَالِيُ : المَذْرَكُ لاني : اليَدُ فَتَدْمْ بَيْنَة بَيِئَهُ الدَاخْلٍ عَلَّى بَئِنَةٍ ين ة الخَارِج وَلَكَنْ إِذَا 
أقَامَهَا بَْدَ بَبِئَةٍ الَارِج. وك أزة متا قز وى متكي انتيل نم يندز وَلَو ام بَعْدَ 
الدَّعْوَى لإسْقَاطٍ اليِمِين فَالظَاجِرٌ أَنّهُ ليَجُونٌ وَلَوْ ام بَعْدَ بَيَِةِ الحارج وَكَبلَ التَعْدِيلٍ 
فَوَجْهَانِ ما إِذَا أقَامَ بَعْدَ إرَالَةٍ يَدِِ بيْئةٍ الخارِج َو أدعَى ملكا سَابقاً هَل يعدم ِسَبْبٍ يده 


مام 


التي سب القضَاءُ بإِرَالها؟ فيه وَجهَانِء . وَل أقَامَ ب تاريل 1 يم فَوَجهَانِ مُرَئبَانِ 
وَوْلَى أن نفدم ؛ م إِذَا قَدَمَْا بَيكَهَ الدَاخْلٍ قَهَلْ يَحْنَا اجُ إلى أن يَلِفَ مَعَه؟ فيه وَجَهَانِء 
وَقِي[ : إِنّهُ لا يَسْتَعْمِلٌ بَيئتَ إلا في إسْقَاطٍ ب بَيَِِ التَارج فَيبَى ء عَلَيِهِ اليَمِينُ كَمَا كانّ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : “.رمق آشبات التّرْجِيح : اليَدُء فإذا ادْعَى عَبْناً في يَدِ غَيْرِو وأقام البَيْئة 
على أنها مِلْكَهُ وأقا عن هي في يِه يك أنها عه ُسْمَعُ بَيْتّهُ وترَجَحْ على بَيْئَةٍ 
الخارج”" . وبه قال مَالِكُ . 

إحداها: دَعْرَى النْتَاجٍ وهو أن يَتَتَارَعَا [دَابَهَ» وَأَقَامَ كل واحد بَيْنَة 5 أنها مِلْكهُ 

اوالثانية : أن يتَتارْعا]”" ثوباً لا ينْسَجُ إلا مرة» وأقام كُلَّ وَاحِدٍ منهما يَينَهَ [على]”"© 
أنه مِلْكهُ هو سه ومن المَنْسُوحَاتِ ما يُنْسَجُ أككرَ من مَرو كالخرٌ والنسيج . 

والثالثة: أن يُسْئَدَ املك إلى شَخص واحد؛ بأن أقَامَ كل واحد منهما البَيَّةَ على 


)1١(‏ قال في الخادم قال ابن أبي الدم في أدب القضاء مذهينا أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج إلا 
في مسائل . 
منها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاً رجحت بينة 
الخارج . 
ومنها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد» وأقام ذو اليد بينة أنه ورثها من أبيه فبينة 
الخارج أولى. ذكره القاضي الحسين في تعليقه. 
ومنها: إذا أقام الخارج بيئة أن العين ملكه وأن اليد غصبها منه وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاًء 
قال القاضي الحسين في موضعين من تعليقه: : الخارج أولى» قال: وفيه إشكال وعند الأصحاب 
بينة ذي اليد أولى . 
وحكى البغوي فيها وجهين وصحح الثاني مخالفاً لما أفتى به أستاذه. وقال العراقيون بينة الخارج 
أولى . 
وقال الشيخ أبو علي: الصحيح أنه يقضي لذي اليد. انتهى كلام الخادم والمسألة الثانية مذكورة 
في في الشرح والروضة وصححا تقديم بينة الخادم » وكذا ما رجحه البغوي. 

(؟) سقط في: ز. (©) سقط في: ز. 
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أنه اشْتَرَى من زَيْدٍ أو انَّمَبَ. ففي هذه الصُوّرٍ سَاعدنا على أنه تبي الداسل: 
ويُحْكمُ بها. وعن أحمد تَلآَتُ روايات: 

إحداها كمذهبنا. والأخرى كمذهب أبي حَنِيقَةَ إلا أنه لم يُقَرَق في بَيْئَةٍ انيج 
بين ما لا يُنْسَجُ إلا مَرّةّ وبين غيره. 

وأظهرهما: أنه لا تُسْمَعُ بَيْهٌ الداخل. ولا يُحْكُمُ بها على الإطلاق. 

واحتج الأصحاب على أبي حَنِيقَةَ بالقيّاسٍ على ما سَلّمَهُ وبأنهما تَسَاوَيَا في 
الب . وانفرد صاحب اليّدِ باليد» فَحُكمَ لهء كما لو الْمَرَدَ باليد ولا بيه . 

وعلى أحمد بما رُوِيَ أن رَجُلَيْنٍ تَدَاعَيًا ذَابَهَ زأقام كل ركبا منهيها ب أنها دَاِيُهُ 
نَتَجَهَاء فقضى بها رسول الله يكِِ للذي هي في يَدِه. وهل د يُشْترَط في سَمَاء بَيِكَةِ الداخل 


ااه -- 


أن يُبَيّنَ سَبَبَ الملك» من شراء» أو إِرْثْء أو غيرهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهم ربما اعْتَمَدُوا ظَاهِرَ اليد. 

وأصحهما: أنها تُسْمَعٌ وإن كانت مُطَلْقَةَ كَبيْئَةٍ الخَارِجء فإنها تُقْبَلُ مُطْلَّقَة مع 
احتمال أن الشُّهُودٌ اعْتَمَدُوا يدا سَابِقَة ولا فَرْقَ في تَرْجِيح بَيْةٍ الداخل» أن يبين الخارج 
والداخل سَبَبَ المِلَكِ» ون أن تطلقا: 

وكذا لا قَرْقٌ بين إِسَْادٍ البيتتَيْنِ رإطادفهيهاء إذا سمعنا بِيْنَةَ يه الدّاخِْلِ مع الإطلاتي . 
وإذا وقع التَّعَرْض للسبب؛ فلا كَرْقّ أن ب يَتَفِقَ السّبَبَانِ» أو يَخْتَلِفَاء ولا بين أن يُْئدَ 
المِلْكُ إلى شَخْصٍ واحد؛ بأن يقول: هنا شتوك عن ويد وهذا مِئْلُ ذلك. أو تقول 
المَرْأةٌ وهي أَحَدُ المُتَدَاعيينَ: أَصْدَقَنِيهِ زَوْجِي . ويقول خْضْمهًا: اشتريتها من زَوْجِكُ . 
وبين أن يُسْيِدَ أحدهما إلى شَخْصء وَالآحَرٌ إلى آخر. 

وحكى الفوراني وَجْهاً: أنه إذا أَقَامَ كل واحد منهما اليه على الائيقَالِ من شخص 
معين يَسَاويَانٍ, ا اتَمَعَا ره اليد كانت لِثَالثْء وكل واحد منهما يَرْعُمُ ا 

إحداهما : في أن بَيْنَةَ الدَاخِلٍ متى تُسْمَمْ؟ ولها أحوال: 

إحداها: أن يقيمها قبل أن يُذَعَى عليه شَيْءٌ» فظاهر المَذْمَبٍ أنها لا تُسْمَمُ؛ فإن 
ع الع ل ليا د 

وفيه وجه: أنها : تسْمَعٌْ؛ بغرض النَسْجِيلٍ . 

والثانية : أن يُقِيمَهَا بَعْدَ الدعوى» ول انيم العدحي اليا فإن سَمِعْنَا في 
الحالة الأولى» فها هنا أَوْلَى. وإلا فوجهان: 


كتاب الدعاوى والبينات مارفا 


أظهرهما: أنها لا تُسْمَعُ أيضاً؛ لأن الأصْلَ في جانبه اليَمِينُ» فلا معدل27 عنها ما 
دَامَتٌ 0 
لت ا 

الثالثة: أن يقيمها بعد أن َم الخَارِجُ البَيِئَهَ» ولكن قبل أن يعدل» فإن سمعنا في 
الحالة الثانية» فها هنا أُوْلَى. وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا تُسْمَعُ؛ لأنه مُسْتَعْنِ عنها بعد. 

وأصحهما: أنها تُسْمَعُ ويُحكُمْ بها لأن يَدَهُ بعد إِقَامَةٍ البيْئَةِ مْشْرِ قَة على الزوال» 
قَتَمَسُ الحَاجَةٌ إلى تأكيدهاء ودَفُم الطاعِنٍ فيها. 

الرابعة: إذا أقَامَهَا بعد بيْنَةِ المدعي» و تَعْدِيلِمَاء نقد أنامها 98 أَوَانِ إقامتهاء وإن 
لم يُقِمهَا حتى مُضَى القَاضِي للمدعي؛ وسَلّم المَالَ إليه؛ فإن لم يُسَْدٍ المِلكُ إلى 
الأوّلِء فهو الآن مدع خارج. وإن ادعى مِلكاً مُسْتَيِداً إلى ما قبل إِزَّالَةِ اليد واعْتَدَرَ 
عَيْبّةِ الشهود ونحوهاء فهل تُسْمَعٌ بَينهُ وهل تقدم باليذ7؟؟ الدوالة بالقشار؟ فيه :رحهاةة 
أحدهما: المنع؛ لأن تلك اليّدَ مَقْضِئيٌ بزوالها [وبيطلان حكمها]”'' فلا ينقض 
القَضَاء . ١‏ ش 
وأصحهما: أن بَيتَتَهُ بَيَْنَهُ مُسْمُوعَةٌ ة كبينة حتى يُقِيمَهًا بعدما قَضَى القاضي للمدعي» 
يُنْقَض القَضَاءُ الأول الأنه إنما أزيلت لعدم الْحْجَةَء وقد قامت الحُبّةٌ الآن 
وإن أقام الله بعد القضنا” للمدْعِيء وقبل الانترّاع والتسليم إلى المدعي»؛ 
فوجهان: مرتبان وَأذلق بأن تُسْمَعَ مع ات ك0 ويقدم جانبه لبقاء اليد ا 

ا فإن أبا سعد الهّرَّوِيُ قال: قال القاضي 
الحسين : فكت عَلَيّْ هذه المَسألةُ يفا وعشرين سَئةً؛ لما فيها من تقض الاجتهَاد 
[بالاجتهاد]!", وتَرَدّدَ جوابي فيها؛ فذكرت مََةٌ: أنه إن تَأكدَ الحَُكمْ بالتسلم» لم 


ويُنْقَض 


)١(‏ في ز: تتعدل. 1 )١(‏ في أ: مكتفى. 

6 في ز: اليد. (4) سقط في: ز. 

(6) ما رجحه من السماع ونقض القضاء الأول قطع به الماوردي والقاضي أبو الطيب وادعى فيه 
الإجماع والشيخ في المهذب والعبادي في الزيادات وعزاه في الذخائر للعراقيين ثم قال: وحكى 
الخراسانيون وجهاً لأنها لا تسمع وكذا قال ابن أبي الدم قطع به العراقيون. 

(1) سقط في: أ. 


75 كتاب الدعاوى والبينات 


ا 0 

المسألة الثانية: هل يَحْلِفٌ الذَّاخِلٌ مع بَيئتِه لِيُقُْضَى له”'' فيه وجهان أو قولان: 

أصحهماء ويُحْكى عن نَصّهِ ‏ رضي الله عنه في القديم: أنه لا يَحْلِفُءِ كما لا 
يحلف الخَارجٌ مع البَيتَةِ» وهذا ما حُكي عن أبي حَنِيمَة؛ حيث قال: يُقْضَى للداخل. 

والثاني : يحلف لاخْتِمَالٍ أن الشُهُودَ شَهِدُوا بظاهر اليّدِ وبنوال" هذا الخِلآفَ على 
أن القَضَاءً للدَّاخِلٍ بِاليّدِء أم بالبينة المُرجّحة باليدء أحد المأخذين؛ أن القَضَاءًَ باليد؛ 
لأن البَيتينٍ إذا تَعَارَضْنًا تَسَاقَطْنَاء وصار كأنه لا بَيكدّ» فعلى هذا لا يُدّ من اليمين: 

والثاني : أن القَضَاءً بالبَيّئَةٍء» وأنها”" تَرَجَحَتْ ت باليّدِء كما يَتَوَجَحُ الدَلِيلُ فى 
الأحكام الشَرْعِيّةِ على مُعَارَضْة. وإنما تسقط البَيئتَانِ إذا تَعَارَضْنًا بلا تر جيح . قعل هذا 
لا حَاجَة إلى اليمين. 

وقوله في الكتاب عَقِيبَ ذِكْرٍ الوجهين. «وقيل: إنه لا يَسْتَعْمِلُ بَيثَتَهُ إلا في إِسْقَاطٍ 
بَيَْةٍ الخارج» فيبقى اليَمِينُ عليه» كما كان» يمكن حَمْلَهُ على طريقة جازمة بِالتَّحْلِيفِ؛ ينا 
على ما ذكر في «الوسيط»؛ أن الْأَضْحَابٌَ رحمهم الله - اخْتَلَُوا في أن به بَيِّتَتَى الداخل 
والخارج يُتَهَائَرَانِ أو تَتَرَجْحُ بيت الدّاخل باليّدِء وإن قلنا بالأَولٍِ؛ فلا بد من التُحْلِيفٍ. 

وإن قُلْنا بالثاني» ففي التَحْلِيففِ وجهان يَقْرْيَانِ من الخلاف في التّخْلِيفٍ . 


خرص ووم 


وإذا قلنا المَرْعَةٍ وتَرَجحَتْ إحدى البَيْئتيْنِ بها وإن قدزنا ئا(ة ' ذكره تَوْجِيهاً لأحد 
الوَجْهَيْنَ وهو النَّحْلِيفٌ. ركع ا د ل لتهَائرٍ لا طريقة أخرى [فليقرأ]”* قبيل بالياء . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعَانِ: الأول لَ: الدَاخِل إِذًا قَامَثْ عَلَيِهِ الِبَيَئَةُ فَأَدَعَى الشُرَاءَ مِنَ 
المُدَعِي أَوْ ثَبَتَ الدَيْنْ فَأدْعَئ الإبْرَاة» فَإِنْ كَانَتٍِ البَبْئَهُ حَاضِرَةٌ سْمِعَتْ قَبْلَ إِزَالَةَ الدِ 
وَتَوْفِيةٍ الدّيْنِء وَإِنْ كَانث عَائَِةَ طُولِبَ في الوَقْت بِالنُسْلِيم» َم إِذَا أَقَامَ أَستَرَد . 

قَالَ الرَافِعِيْ: إذا أطلق الخَارِجٌ دَعْرَّى المِلْكِء وأقام عليه البَيّئةَ. [وقال 
الداخل: هو ملكي اشتريته منك» وأقام عليه البينة]9) باعل أولى؛ لأن مع بيثته 
زِيَادَةُ عِلَم؛ وهي الانْتِمَالُ الحَادِتُ. ولأن الدَّاخِلَ مقده” ين إطلاقِهِمًا الدَغوّى 


- 


() سقط في: أ 


فق في ز: وسواء. (7) في ز: وذاته . 
(5) في ز: بناء. (0) سقط في: ز. 


() سقط في: زء (0) في ز: يتقدم . 


كتاب الدعاوى والبينات يخرف 


والبينة» فإذا قي كان أَوْلَى بالتقديم . ولو قال الخارج : هو ملكي وَرِنتُه نه من أبي » وقال 
الدَّاخِلُ : هو ملكي اشْتَرَيتُهُ من أبيك» فكذلك الحكم. 

ولو انعكست"'' الصورة؛ فقال الخارج : هو ملكي اشْتَرَيتُُ منك» وأقام عليه بَيَدَّ 
وأقام الداخل بَيْتدَ [على]”" أنه مِلْكَهُ فالخارج أو َى؟ لزيادة علم بينته 0 . 


ولو قال كل واحد [منهما]' لصاحبه: اشتريته منك» أَقَامَ عليه بَيْنَدّ وحَفِيَ 
التّارِيح » فضاعت التد أزلن: حكاه القاضي الرُوياني وغيره. 

وعن أبي حَنِيقَة : مُسَاعَدَتَُا في هذه الصُورَةٍ إذا عرف ذلك» ففي الصُّورَةٍ الأولى 
وهي أن يُطلق الخارج» ويقول الدَّاخْل : اشْتَرَيْنُهُ منك لا ثُرَالُ يده قبل إِقَامَةٍ البيكة. 

وعن القاضي الحُسَيْنِ : أنها ثرَالَء ويُؤْمَرُ بالتسليم إلى المُدْعِي ؛ لاغْيِرَافِهِ بأنه كان 
له؛ ثم يثبت يغبت ما يَذَّعِيهِ من الشراء. الظَاهِرٌ الأول؛ لأن البَيْنةَ إذا كانت حَاضِرَةٌ فَالتَأخْرْ 
إلى إِقَامَتهَا سهل . فلا مَعْنَى للالْترّاع» والرد. 
0 نعم» لو زعم أن بَيتَنَهُ غائبة ا '“؛ فلا يَتَوَقْفْ بل يُؤْمَرُ في الحال بِالتسْلِيمٍ» ثم إن 
أَنْبَتَ ما يدعيه؛ اسْتردٌ» [ويجري الجلاف فيما إذا اذَّعَى دَيْناء فقال المدعى عليه: 
أَبْرَأَنِي؛ وأراد إِقَامَةَ الَيِئقِ ا فيّة الدَيْنِ على قول الأكثرين. وعلى ما ذكر 
0 يُكَلْفْ ا اسونا". وضاخطا زياد كتاب الدعاوى: أنه 

00 
مِنَ المُقَرٌ لَه وَلَوْ أَحَلَ مِنْهُ بحجة فَهَلْ يَحْنَاء اج بَعْدَهُ ِي الدّعْوَى إِلَى ذكر التَلَقّي مِنْهُ؟ فِيهِ 
وَجْهَانٍ وَالأختيئ اياج إليه إذ ابي ليث بحْجةٍ بحجّة عَلَيِهِ فَلَهُ دَعْوَى الملْكِ مُطْلَقاً. 


قَالَ الرَافِعِيْ: من أَقَرٌ بِعَيْن لإنسان. ثم ادْعَامَاء لم تُسْمَعْ دَعْرَاةُء إلا أن يذكر 


)١(‏ في ز: انقلبت. (؟) سقط في: أ. 

4 كنا جزم ب 0 سركي والتسزة يونا لفن وفي كل منهما نزاع أن ابن أبي الدم قال في 
أدب القضاء: ان م الخارج بينة أن العين ملكه اشتراها من فلان أو اتهبها ليا يت 
الملك وأقاء هر اليد بنذ آنها ملكة وأطلقت ولح بين عبتا تعن الشافي - وني اله عند - أن ين 
الداخل أولى لأن معه بينة ويد وعند ابن سريج بينة الخارج أولى؛ لأن معها زيادة علم انتهى 
وحكاه عنه ابن الرفعة في الكفاية وأقره. 

(0) سقط في: أ. (5) في ز: عليه 

زففق سقط في: أ. 


يكرا كتاب الدعاوى والبينات 


تَلَفَيَ المِلْكِ عنهء وذلك لأن المُقِرٌّ مُوَاحَلَ بإقْرَارهِ في المستقبل. ألا ترى أن من أَمَّدٌ 
أنس يُطَالَبُ به اليَوْم؟ ولولا ذلك» لم يكن في الث قُرَارٍ كَثِيرُ فَائِدَةِ. وإذا كان كذلك» 
نص ها أفة يه إلى أن يش يثبت الانتِقّال. 

ل 0002 0505 
وجهان: 1 

وجه قولنا: نعم» إنه صار مُلْرّماً بتلك الحجق فيو احَدٌ نموحياء كما لو أَمَّ 


ووجه الثاني : ِلْحَاقَهُ بالأَجَانِب» ولا خِلآف أنه لو ادع عليه أَجْتبيٌ وأَظلّقَ 
يُسْمَع . .وها الأظهَد من هذين الواجهين؟؟ ذُكَرَ بَعْضُ أصحاب الإمام ذَّمَابَ الأكثرين إلى 
أنه لآ بُدّ من ذكر التَلَمّيء » لكنا حَكَيْنَا عن الأصحاب ‏ رحمهم الله -: في أحوالء إِقَامَة 
الداخل البيّنة أنه لو أقامها بَعْدَ ما انْرِعَتٍ العَيِنُ منه» هل تُسْمَم بَيته؟ وهل يُقْضَى له؟ 
وبَيّنَا أن الأصَحٌ السّمَاءٌ والقَضَاءُء وذلك الاختلافٌ مَفْرُوضِ فيما إذا أَظْلَّقَّ دعوى 
الملكِ» ولم يذكر التلنّي. 

فأما إذا اْعَى التلَفّيء فلا بد أن تسمع دعواه» وقد صَرّحَ به أَبُو الحَسَنِ العبادي . 


وإذا كان الاْتِلآفٌ في إطلاقٍ الدّعْوّىء ورجحْئا وَجْه السَمَاعء لَزِمَ أن يكون الرَّاجِحٌ 
ههنا أنه لا حَاجَةَ إلى ذِكْرٍ المي . 


فروع : 


أكثرها عن ابْنِ سُرَيْج : أقام الخَارِجٌ بَيْنَهَ على أن هذه العَيْنَ ملكي ٠‏ عُصَبَهَا مني 
الدَاخِلُ . أو قال: أَجَرْتُهَا منه» أو أَوْدَعْتّهًا إياهء وأقام الداخل بين يه علن أنه ملكة ؛ قاد 


6# سم 


الوجهين : أنه ب يُقُْضَى لصاحب اليد. هذا ما صَحْحه صاحب «التهذيب». 


والثاني: وهو المَنْقُولُ عن ابن سْرَيْج : أنه يُفُضَئ للخارج. وعهذا عانتقا 
العراقيون» وبه أجاب القاضي أبو سَّعْدٍ. ول لواتكن ده نكل الداخْل عن اليمين» 
فَرُدْتْ على الخارجء وحُكِمَ له ثم جاء المُدّعَى عليه بين تُسْمَعُ. كما لو أَقَامَهَا بعد 
ا بينَةِ المدعي . وفيه وجه: أنها لا ب سمح » بكاء على أن الذكول» ورد اليمين» كالإقرار 0 


)١(‏ قال في القوت: ظاهر هذا ترجيح القول بأن اليمين المردودة كالبينة لا كالإقرار عكس المرجح 
فيما تقدم» وسبقه بذلك في المهمات وادعى أن المصحح المذكور هناك. ' 
وقال في الخادم: بل الصحيح المذكور هنا لأن كونه بمنزلة الإقرار أمر تقديري لا تحقيقي ولم 
يصدر منه ما يقتضي تكذيب البينة صريحاًء وأخذه من كلام شيخه البلقيني» وحاصل كلامه وكلام 
شيخه أنها تسمع مع قولنا أنها كالإقرار وعلى هذا فلا تناقض. 


ولو تَتَازّعَا شَاة مَذْبُوحَةٌ ؛ في يد أحدهما رسكا وجلدها وسَوَاقِطهَاء وفي يد الآخر 
باقيهاء وأَقَامَ كل واحد منهما بَيْكةَ على أن الشَّاءَ لف يُقُضَى له بما في يَدِهِ. 

وعند أبي حَنِيفَة : يُقُضَى له بما في يَدِ صَاحِبهِء نا على أن بَينَةَ الخارج مقدمة . 
ولو قالت”' كل بَيَّةِ: الشاة [له]””» نَتَجَتْ في مِلْكوء وَدْبِحَتْ في ملكه. قُضيّ لكل 
وَاحِدٍ منهما بما في يَدِهٍ بِالاتَمَاقٍِ؛ لأن البَْئَهَ قد تَعَوْضْتْ لِلنْتَاجء قم الدَاخِل . 

ولو كانت في يد كُلَّ واحد منهما شَاةٌ فادّعَى كُلُ واحد؛ أن الشَّانَيْنِ له وأن 
التي في يد د صاحبه تَنَجَتْ من التي في يد وأَقَامَا عليه اليلد فهما مُتَعَارِضَانِ؛ فلكل 
وَاحِدٍ منهما التي في يده؛ لاغتضاد بَيتَتِهِ بيده. وإن أقام كل واحد منهما البَيََْ على أن 
التي في يَدِ الآخر مِلْكُهُ قُضِيَ لكل وَاحِدٍ منهما بما في يَدٍ الآخر. 

َالَ الْمرَلِيُ : المَذرَكُ اللَالِتُ: أَشْتِمَالُ إِخدى البَيتين عَلَى زَيَادةٍ وَهِيٍ أَقْسَامٌ: الأول 
ِيَادَُ التَارِيخ فَإِذًا شَهِدَتْ ث بَئة أنه مُه مُذُ سَئَة وَالأَخرَى مُندُ سَكينِ قفِي تَقدِم لساب 
قَوْلآنِ» وَإِنْ كَانَتْ إِخْدَاهُمَا مُطْلَقَةَ وَالأخرَى مُوَرَّخَة ة أو مُضَافَةٌ إلى سَبَبٍ مِنْ نتاج 01 شِرَاء 
أو زِرَاعَة فَقَوْلآنِ مُرَئْبَانِ وَأَوْلَى بأَنْ لآ يرجح المُقَيدُ قَإنْ جَعَلْنا لِلسَبْقٍ أَثْرَ رآ فَكَانَ السَبْقٌ 
في جانِب وَالِيَدُ 0 قُدَمَ اليد عَلَى وَجد وَالْسَبْقُ عَلَى وجه وََتَعَادَلنٍ عَلَى وَجه. 

قَالَ الرّافِعِيُ : تَرْجَمّ هذا المَذْرَ ك بالر َادة في البَيَتَةّ وأراد اخْتِضَاصَ الشَّهَادَةء يَتَأيدُ 
0 وَالمَذْرَكُ الأول بِقُوّةٍ الحْجةٍء وأراد اخْتِضصَاصٌ الشّهُودٍ بصفة 
تفيد”" زِيَادَةَ الؤنُوق بقولهم. وفي ترتيب الكتاب من ههنا إلى آخر الباب نَوْعٌ 
اضطراب؟ فإنه قال وهي أقسام : 

الأول: زِيَادَةٌ التاريخ , ثم قال: الطَرَفُ الثاني في العُقُودٍ والثالث في المَوْتٍء 
والرابع في العِدّْق والوّصِيَّة» وزيادة التّارِيخ تَدْخْلُ في العقودء كما تدخل في الأَنْلكِ 
المُطلَقَة . 

ولا ينبغي أن تَدْخُلَ يعض أَقْسَام التقسيم في بعض» ويَنتَظِمٌ أن يُقَال : في أول 
الركْنٍ تَعَارْض البَيََْيْنِ وقد تقع في الأَمْلاكِ» اريششخ يكيرنا كالعُقُودِء والموت 

في الوصية . فهلء أطَرَافٌ تحتاج 0 النْظَرٍ فيها 

الأول» في الآملآك؛ فإما أن تَحْلُوٌَ البَيَّتَانِ المُتَعَارِضَنَانِ منها عن التّرْجيح» أو 

يكون هناك تَرْجِيحٌ . 


)1( في أ: قال. (؟) سقط في: أ 
زشرف في ز: تقبل . 
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وللترجيح أَسْبَابٌ ثلاثة : ثالثها ل فيسلك 
التاريخ مَسْلَكَ المَقْصُودٍ من رَُكْنٍ البَيْئَةِ إلى آخر الباب في هذا التَرْتِيبِ 

وَفِقَهُ الفصل : أنه إذا أوْحْتْ كُلْ بَيْةٍ الملكَ بتاريخ» نظرء إن تَوَافق الَارِيحَانِ 
فلا تَرْجِيحَء وإن اختلفاء كما إذا قَامَتْ بَيْنَهُ هذا على أنه مَلَّكَهُ منذ سَئَةِِ وبَيْتَةٌ هذا على 
أنه مَلَكَهُ منذ سنتين» ففيه طريقان؛ المشهور منهما: أن في تَرْجيح أَسْبْقِهِمَا تَارِيخ]0© 
قولين: 


أحدهما: ويك عن نَصّهِ - رضي الله عنه - في البَوَيْطِيّ : أنه لا تَرْجِيحَ؛ 0 
مَنَاطَ الشَّهَادَةٍ المِلْكُ في الحال. .وقد اسْنَّوَيَا فيه َأَشْبَهَ ما إذا كَانَنَا مُطْلَقَعَيْنَ أو 


مُوَرْحْتَيْنٍ تاريخ وَاحِدٍ . 

وثانيهما: ويك عن رواية الرّببع - وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المزني : أنه 
و يُرَجُحُ أَسْبَقُهُمَا نَاريخاً؛ لأنها تثبت الملك في وقت لا تُعَارِضُهَا البَيتَهُ الأخْرَى فيهء وفي 
وقت تَعَارْضِها الأخرى يتساقطان في مَل امَاْضٍ . رسن مرجرياا" نامل قفخن 
التعارض . 


والأصل في الثابت دَوَامُُ وأَصَحٌ القولين» الأَوّلُ عند القاضي ابن كج وشِرْذِمَةٍ ‏ 
وكا قاد 

والثاني عند أَكْكَرِهِمْ؛ منهم الشَّيْحٌ أبو حَامِدِء وسالكو طريقته» وصَاحِبًا 
«المُهَذبق و«التهذيب» ‏ رحمهم الله َإِيّانًا -. 


والطريق الغا : نقل القاضي ابْنْ كج عن ابن سُرَيْج وابن سلمة» وابن الوكيل؛ 
0 بنفي التّْجيح» ولم ب يفْبنُوا القَوْلَ الآخرء والمثبتون”" للخلافء طَرَدُوهُ في 
و َي شخصين يَتَارَعَانِ في نِكاح امرأة, وإذا أَرَحَنَا بتاريخين مُخْتَلَِيْنَ وأفا فعا إنا 


)١(‏ قال في المهمات إن الرافعي صحح عكس هذا في كتاب اللقيط وعبر بالأصح. 
قال في الخادم: وعبارته هناك فيما إذا أقاما بينتين على الالتقاط وقيدنا بتاريخين مختلفين حكم 
لمن سبق تاريخه بخلاف المال حيث لا يحكم بسبق التاريخ في أصح القولين وفرقوا بأن أمر 
الأموال مبني على الانتقال فريما انتقل الأول إلى الثاني وليس كذلك الالتقاط فإنه لا ينقل ما 
كانت الأهلية باقية» وإذا ثبت السبق لزم استمراره. انتهى . 
والظاهر أن قوله أصح سبق قلم أو غلط من ناسخء ولهذا قال في الشرح الصغير هناك في أحد 
القولين لا في أصح القولين» وكان مراده أن يفرق بين اللقيط والأموال حيث جزموا بالتقديم فيه 
واختلفوا في الأموال نعم التناقض ظاهر كلام الروضة» والصواب المذكور هثا وهو ما عليه 
الجمهور. والرافعي تابع البغوي فإنه قاله هناك هكذا ترجيحاً وفرقاًء ثم رجح هنا تقديم الأسبق . 
() في ز: متوجها. (©) في ز: والمثبوت. 
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تدرضا مع اخلاب كارت لنيت الويلك؛ ؛ كما إذا أَقَامَ أحدهما بَيْئَهَ أنه اشْتَرَاهُ من زيد 
مُئِذُ سَتَةَ» والآخر بَيّتَةَ على أنه اشْئَرَاهُ من عمرو منذ سنتين» ولو نُسَبًا العَقْدَيْنِ إلى 
شَخْص وَاحِدِء فأقام هذا بَيْنَهَ على أنه اذ شْبَرَاهُ من زيد من سََةِء وهذا بَيْنَةَ على أنه اشْتَرَاهُ 
من زيد منذ سنتين . فالسّابقُ أَوْلَى لا مَجَالَة"2. 


وطَرَدُوهُ أيضاًء فيما إذا تَتَارّعَا أرضاً مَرْرُوعَةٌ فأقام”'' أحدهما بَيْنَةَ أنها أرْضه 
رَرَعهّاء والآخر بَيّْتَةَ أنها مِلْكهُ مُطلّقاً؛ لأن البيْئة التي تَشْهَدُ بالرْرْع» 5 ف الل بن 
وقت الزّْرَاعَةِ. هكذا ذكر صاحب «التهذيب» تَصْوِيراًء وتؤجيهاً. وفيه ماتبيه0© أن سَبْقَ 
التّارِيخَ لا يُشْتَرَطُ أن يكون بِرَمَانٍ معْلُومِء حتى لو قامت يك على أنه مَلكَذُ منذ سَكق 
وأخرى على أنه مَلْكَهُ أكثر من سّنَةٍ؛ كان موضع الخلاف» إن قا انق ع البِيِنَتَيْنِ 
تَاريخاً قَضَيْئَا بيبا تاجيا الأجرةه والزياذات الضاوثة من يومية» آذ لم تُرَجْحَهَاء 
ففيها الخلآفٌ السَّابِقُ في تَعَارْضٍ 0 


وإن كانت إحدى البَيئتيْنِ مم مُطلَقَهّ والأخرى مُوَرّحَةَ فمن قطع من مختلفي التاريخ 
بأنه لا تَرْجِيحَ فههنا أَوْلَى» ومن أَنبَتَ الخلآف هناك تَحَرْبُوا فمن طَارِدٍ للقولين ههنا 
بوجه تَرْجِيح المُؤَرْحَةا*!؛ بأنها تثغبت الملك مق رقت 01 والأخرى لا تَفَْضِي إلا 
ِنْبَاتَ المِلكِ الحال. والنَّسْوِيَةٌ بينهما فإن المطلقة» كما لا ثَةٌ فْضِي الإثبَات قبل الحَالة 
البّاهئة لا فيه أيضاًء لَعلَهُ لو بحث عنها أثبت المِلّكَ قبل ذلك الوقت. 


ومِنْ ايلع بِالنَسْويّة. وكيف فرض؟ فالظاهر النَسْويَة ههنا 


ثم احتج المَرْنِيَ للقول الذي اخْتَارَهُ : بأنهما لو تَتَازّعَا دَابَة ؛ أقام أَحَدشيًا بد عن 


آنهنا ملكة > والكحر ك: :انها ملك : وهو الذي تَتَجَهَاء تُقَدْمُ البَيّتَةُ المتعرضة لاج 
احتف الأضححات . 


ولم يُسَلْمْ له أكثرهم ما ادْعَاُه ويا بأن المَسْأَلَةَ على القولين . أو وميا 
في كل بِيُنتَيْن يستتل ؟ أَظلَفَتْ إحداهما [الملك]20 ونَّصّتِ الأخرى على المِلّك» وسبيه من 


الإزث» والّدَاى وغيرهما. 


)0( قد صرح النووي في الروضة بنفي الخلاف وتصريحه بنفي الخلاف لم يصرح به الرافعي» لكنه 
قضية كلامه حيث قال: «فالسابق أولى لا محالة». 
(0) في ز: أقام. () في أ: بين 
(4) قد رجح النووي وطريقة القطع وترجيحه طريقة القطع لم يقله الرافعي بل حكى الخلاف ثم قال 
وكيف ما كان فالظاهر التسوية. 
(0) في ز: وحكوا. (5) سقط في: ز. 
العزيز شرح الوجيزج ؟1/م ١5‏ 
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ومنهم من سَلّمَ له ما ذَكَرَهُ في صورة اناج لوفْرُهُوا بينها وبين بَيْئَئّي المِلْكِ 
المطلق؟ بأن بينة التتاج]”'' ثُنِْتُ ابْتِدَاءَ الملكِ لهء والتي هي أَسْبَقُ تَارِيناً لا تثبت ابتداء 
الملك . فهذا ارجا عسي اشر الطريقتين فيما إذا تَتَارَعَا تَمَرَةَ أو حِنْطة» فشهدت 


يه بأنها حَدَئْتْ من شجرته أو بذره. ولا يََْضِي جَريَانَ الثائِية فيما إذا ‏ تَعَرّضْتٌ إحداهما 
للشُرَاء وسائر الأسباب؛ فإنها لاد توجبٌ أبِتِدَاءَ المِلْكِ . 


واعْلّمْ أن المَسْأَلَةَ من أصلها مَمْرُوضَةٌ فيما إذا كان المُدّعَى في يد نَالِثِ. فأما إذا 
كان في يد أحدهما وقامت بَيَْانِ مُحْتَلِفْنَا التاريخ» فإن كانت بَيْهُ الداخل أَسْبَقَ تَارِيخاء 
فهو المُقدُمْ لا مَحَالَةَ. وإن كانت بَيْئَهُ الآخَرِ أَسْبَقٌّ تاريكاً فإن لم نجعل سَبْقَ الناريخ 
مُرَجْحاًء فكذلك يُقَدَمُ الداخل. وإن جَعَلْنَاهُ مُرَجَحاّء فثلاثة أوجه: 

أصحها: : ترجيح اليد؛ لأن البَيْئَمَيْنِ تَتَسَاوَيَانٍ في إِنْبَاتِ الملْكِ في الحال» 
فَينَسَاقَطَانٍ فيه» ويَبْقَى من أحدٍ الطرفين اليَدّء ومن الآخر إِنْبَاتُ الملكِ السَابِقٍ. 


واليد أقوى من الشَهَادةٍ على المِلكِ السابق؛ ألا ترى أنها لا مرَالُ بها؟ 

والثاني : تَرْحِيحٌ السَّبْقَ؛ لآن مع أخيهمًا تتجيسا بن جيه القنة ومع الثاني 
تَرْجِيحاً من جهة اليد البيْهُ تتقَدَمُ على اليّدِء فكذلك التَّرْجِيحُ من جهة البَيْئةِ مقدء”) 
على التّرْجيح من جهة اليَدِ. 

والثالث: أنهما يَتَسَاوَيَانٍ لِتَعَارْضٍ المَعْتَييْنِ . 

وقوله في الكتاب: : اففي كفم السَابيٍ َْلا. يجوز أن يُعَلّمَ لفظ القولين منه 
بالوَاو للطريقة القَاطِعَةِ. 

وقوله في تَعَارْضٍ البَيْئتيِنِ؛ المطلقة. والمؤرخةء والمطلقة» والمضافة إلى النتاج» 
والشراء: قولان مرتبان» أَولّئ بألا يرجح المُمَيّده القولان في المُطْلَقَةٍ والمُوَدْحَة 
وترتيبهما ظَاهِرٌ» وهذا الإيراد» وما ذكرناه من الطَرِيقَتَينَ في هذه الصُورَةء يرجعان إلى 
ندى واخدء وأما في المُطْلَمَةٍ والمضافة إلى الشَّرَاءِ والتّاج» فالتَّرْتبُ على ما ذكره. لم 

يتَعَرَض له الأصحاب ‏ رحمهم الله. 

وإن فُرِض تَرْتِيبٌ» فهو بالعكس فيما ذكره ألا تَرَى أن في صُورَةٍ النّتَاجٍ طَرِيقَةٌ 
قَاطِعَةٌ بالتقديم”"؟ فليحمل قوله: اوأزلى بأن لا ترجيح للمقيد»؟ على المقَيٍّ ياد 
التّاريخ دون المُقَيّدٍ بالإضافة إلى السّبّب . 


)١(‏ سقط في: أ. (1) في ز: يتقدم. 
) في ز: بالقديم. (4) في ز: المقيد. 


كتاب الدعاوى والبينات ودخلن 


قَالَ الْعَرَالِيُ : فُرُوعْ : : الأول : أو سَهِدَتٍ البَيتةُ بل بالأمس وَلَمْ ” تتَعَرْض لِلحَالٍ لم 
تُسْمَعْ حَبَّى يَقُولَ: هُوَ مِلْكَهُ في الال أو لآ أَعْلّمُ لَهُ مُزِيلاً: قَِنْ قَالَ: لآ أذري رَالَ أَمْ لآ 
لَمْ يقبَل» وَإنْ قَالَ: : أعْتَقِدُ أَنّهُ مَلَكَهُ بمُجَرّْدِ الأستِضحَاب فَفِي قَبُولِهِ خلافٌ, ما لو شَهِدَ 
أنه كر لَه بالأمس لَبْتَ الإقْرَارُ وَيُسْتَضْحَبُ م مُوجِبٌ ب الإْرَارٍ وَإِن لم + تَعَرَض الشَّاهِدُ لِلْمِلْكِ 
في الحَالِء وَلَوْ قَالَ المُدَعَى عَلَيْهِ : كَانَ مِلَكَكَ بالأمس فَالظاهِرٌ أَنّهُ يُنْمَرَعٌ مِنْ يَدِه لِأنهُ 
: بابز عن تغويق لينتشحت بخلاف الشاهر نإل بخرز غن تأيبين على أو قال الشامة: 
و مِلْحُهُ بالأنس ا شََرَاهُ مِنَ المُدّعَئ عَلَيِهِ أو أَقَرٌ لَهُ المُدْعَى عَلَيِِ بالآنس فَيِسْمَعُ في 
الحَالٍ ؛ لِأنهُ َسََْدَ إِلَى ة : تَخقِيقء وَلا خلا أَنْهُ لو شَهِدَ عَلَى أَنّهُ كَانَ فِي يَدِ المُدْعي 
لانن ذرن ولزن تلع عاك بد 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذا ادُعَى ذَاراَ أ عَبْداً في يدي رجلء» فَسَهِدَ فَشَّهِدَتْ له اليه 0 ٠‏ في 
الشَّهْرٍ الماضي» أو بالأمس» ولم تَتَعََض للحال. نقل المُرَنِيُ والربيع أنها لا تُسْمَعُ 
ولا يُحْكمُ بها. وعن رِوَايَةٍ البويطي: أنها تُسْمَعُ» ويُقْضَى بها. 

ولِلأضحَاب - رحمهم الله - فيه طَرِيقَانِ : 

التورمناء بي قال ل ابن سرج أن المَسْأَلَةَ على قولين: 

أحدهما: أنه يُسْمَعٌ؛ لأنها ثُنْبِتُ المِلك سَابقاًء والشيء إذا تَبَتَّء فالأصل فيه 
الدّوَامُ وَالاسْتِمْرَارُ . 

وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن دَعْوَّى المِلْكِ السَابِقٍ لا تُسْمَعُء فكذلك البَيْنَةُ عليه . 

ولأن تُبُوتَ المِلكِ سَابقاً إن اقْتَضَى بَقَاءَهُ قيد المدعى عليه وتصرفه يدُلْ على 
الانْتقَالٍ إليه» ولا يَحْصّل ظَنُ المِلكِ في الحال. 

والثاني : ويُحْكَى عن أبي إِسْحَاقَ : القَطمٌ بأنها لا تُسْمَعْ» وَحَمَلَ هؤلاء المخكي 

عن البُوَيْطِي على أنه ذَكْرَهُ من عند نّفْسِهء ويَجْرِي الخلآفٌ فيما إذا ادْعَى اليد وشَهِدَ 
الشّهُودُ على أنه كان في يده أَمْسٍ . واعلم أن للَقَوْلَيْنِ في هذا الفَرْع تَعَلُّقَا بالقولين» فيما 
إذا أََحَتَ البَيتتَانِ المِلكٌ بتاريخين مختلفين ؛ هل يقد عدم أسْبَقُهُما تاريخاً؛ أم يتساويان؟ ثم 
منهم من يَبْنِي القَوْلَيْنِ ههنا على القَوْلَيْنِ هناك الدع ' وقربا من 
الوّجْهَيْنِ فيما إذا قال: كان لِمُّلاَنِ عَلَىّ كذاء أو كانت هذه الدَّارُ لفلان. هل يكون 
إِقْرَاراً؟ 

وإذا قلنا: بأن الشَّهَادَةَ لا تُسْمَعُ على المِلْكِ السابق» فينبغي أن يَشْهَدَ الشَّاهِدٌ على 
الِلْكِ في الحال. أو يقول: كان مِلكاً له ولم يزل. 
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أو يقول: لا أَعْلَمُ له مُزِيلاً» ويجوز أن يَشْهَدَ بالملكِ في الحال؛ اسْتِضْحَاباً 
[لحكم 9 عرفه من قبل» كشراء» وإرث» وخرهيين” 15 وإن كان يجوز له رُوَالة: 
ولو صرح في شهادته :أنه يتمد الاتتفحات فوجهان. 

حكى في «الوسيط» عن الأصحاب: أنه لا تُقْبَلُ شَهَادَهُ الرّضَاع على امْتِضَاصٍِ 
الفْذْيء وحَرَكَة الحَلْقُوم . . وعن القاضني الحسين: القَبُولُ؛ لأنا نَعْلَمُ أنه لا مستند له 
متواة + بخلاف الرُضَاع. فإنه يدر د بِقَرَائ ئْنَ لا تدخل في العبارة. 

ولو قال: لا أذري» أزال ملكَهُ أم لا؟ لم تُقْبَل؛ لأن هذه صِيعَةٌ المُرْتَابِينَ وهي 
بَعِيدَةٌ عن أَدَاءٍ الشَّهَادَة. ولو شهدت البَيْتَهُ على أنه قد من للمدعى بالملك. قُبِلَتٍِ 
الشهادة. وَاسْنَدِيم حُكمْ الإقرَارٍ وإن لم يصَرٌ إح الشّاهِدٌ بالملّك في الحال. 

ل ل 

والظاهر الأول» وَلَوْلاهُ لَبَطَلَتْ فَائِدَةٌ الأقارير. 

ولو قال المدعى عليه: كان ملكك”" بالأمْس. فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يُوَاحَذُ بى ولا يُنْتَرَعٌ المَالُ من يدو كما لو قامت - البَيّتَهُ على أنه 
كان مَلَكَهُ أَمْسٍ . 

وأظهرهما: الانجراع كبا ل شهدت البَيْئَةٌ على أنه أَمّد أمس» ويفارق الإِْرَارُ المَيَّةَ 

حِهَةٍ أن المُقِر لا يُقِرُ إلا عن تَحْقِيق؛ والشَّاهِدُ قد يُتَسَامَلُ ويبني على النّخَمِينِ . 

فإذا لم يَنْضَمّ إليه الحجَرْمُ في الحال» ضعف» حتى لو اسْتََدَتِ الشّهَادَةُ إلى 
النّحْقِيقٍ أيضاًء بأن قال الشَّاهِدٌ: هو ملكه بالأمسء اشَْرَاهُ من المُدّعَى عليه بالأمْس» أو 
3 َرٌ له المُدُعَى عليه بالأنسء قُِلَتِ الشهادة. وكذلك نقله صَاحِبٌ الكتاب ههنا. 

وفي «الوسيط»: ولم يثبت يثبت الشّيْحُ أبو نَضْرٍ بْنْ الصّبّاغْ الوجهين فيما إذا قال 
الْمُدَّعَى عليه : كان ملكك بالأمس. وحكى القطع بأنه يُوَاحَذَ بإِفْرَارِِ. وردٌ الوجهين إلى 
ما إذا قال : كان في يَدِكَ أمس. وقْرّفَ بين المِلْكِ واليد؛ بأن اليّدَ قد تكون مُسْتَحِقَةَ 
وقد لا تكون؛ فإذا كانت قَائِمَةَ» أخذنا بأن الظَاهِرَ منها الاسْيِضْحَابُء فإذا رَالَْ ضَعْفَتْ 


)١(‏ في أ: لما. 

زفق إنما يجوز الشهادة للمشتري والوارث وغيرهما بالملك إذا علم أنه كان مملوكاً للمنتقل عنه بحيث 
يسوغ له الشهادة بالملكية وإلا فمجرد الشراء والإرث مع جهله بملكية البائع والموروث لا يسوغ 
له قطعاً فليتنبه له فإن أكثر من يشهد بذلك بهذه المثابق وقد أشار إلى ذلك القفال في فتاويه. 

زفرف في أ: ملكه. 


كتاب الدعاوى والبينات 35:6 


دلالتها وإذا عرفت ما يَخْتاج الشَاهِدُ إلى النعَرْضٍ له على قولنا: إن الشَّهَادَةَ عن المِلْكِ 
السابق لا تُسْمَعْ؛ فكذلك إذا قلنا: إِنَّ الشّهَادَةَ على اليّدِ السَّابِقَةٍ ِقَةِ لا تُسْمَعٌ» فينبغي أن 
تَتَعَرذ ض الشّهَادَةٌ لِزِيَادَةٍ بأن يقول: كان في يدٍ المُدَّعِي؛ وأَحَذَهُ المدعى عليه منه» أو 
غَصَبَهُ أو قَّهَرَهُ عليه أو يفك العيد فى شغل: أونانق منه» 0 هذاء وأخذه. 
فحينئذ تقبل”" الشهادة» وَيُقْضَى بها لِلْمُدْعِيء كَيُجَعَلُ صَاحِبَ 


وقوله في الكتاب: الم تُسْمَعْ حتى يقول: ا يمكن حَمْلَهُ من جَهَةٍ 
اللفظء أن يجعل جُوَاباً على الطريقّة ة القَاطِعَةَء ويمكن أن يُجعَلَ جَوَاباً . على الأَصَحّ» 
على طريقة إِنْبَاتِ الخلآفٍ. وغلى النَقْدِيرَيْنِ فَليعْلَمْ بالواو. 

وكذا قوله: «ويُسْتَضْحَبُ موجب الإقرار» لما حكيناه من الخلافٍ» ونقل في 
«الوسيط» أن القاضي مَالَ إلى ذلك الوَّجْهِ. وقوله: «أو أن له المدعى عليه بالأمس». 
يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأن هذه الصُورَةٌ بعينها هي الصٌورَةٌ السابقة”"' وهي قوله: «أما لو 
شهدت”" بأنه أَمَك ليا لاسن ٠‏ إلى آخره. 

وقوله: «ولا خلاف أنه لو شَهِدَ على أنه كَانَ في يَدِ المدعي أمس قُبِلَ» وجَعِلٌ 
المُدّعِي صَاحِبَ يَدِه. هذا غير مُسَلّم» بل طرق الأصحاب نَاصّةٌ على أنه كما لو قامت 
الَيهُ على الملكِ بالأمسء بلا قَرْقِ بل في صُورَةٍ اليدِ. تكلم الشافعي ‏ رضي الله عنه 
في «المختصر». وحكم ِعَدَم القَبُولٍ . 


ذكرنا أن الشُهُودَ على المِلْكِ السابق» لو قالوا: لا تَعْلَمُ زَوَالَ مِلْكدء قُبِلَتْ 


ثم عن ابن المُنذِرِ: أن الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يَحْلِفٌ المُدّعِي مع البَيْنَد 
فإن ذُكَرُوا مع ذلك أنه غَاصِبٌء فلا حَاجَةَ إلى اليّمِين. قال القاضي أبو سعد: وهذا 
غَرِيبَ” 2 وَوَجهَهُ: أن البيَّةَ قامت على لاف الظَاهِرِء ولم يَتَعَرَضُ لإسقاط ما مع 


المُدَعَى عليه من الظاهر فَأَضِيفَ إليها اليمِين. 


)١(‏ في أ: وحيتئذ فتقبل. 

(؟) في ز: السالفة. (0) في ز: شهد. 

(4) قد حكاه هكذا أبو عاصم العبادي وشريح الروياني ومقتضاه أنه يجب اليمين ولا يتوقف على 
طلب الخصم لكن نقل الدبيلي عن نص الشافعي في البويطي أنه لو أقام بينة على سلعة أنها له 
فإن قالوا في شهادتهم لا نعلم أنه باع ولا وهب فذاك وإلا قضيت له بشهادتهم الأولى أنها له فإن 
أراد المشهود عليه أن يحلفه أنها في ملكه أحلفته. هذا لفظه ولا يبعد تنزيل ما نقله ابن المنذر 
على هذه الحالة ولا يستغرب. 
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آخر: دَارٌ في يد رجل اذّعَاهَا آخران27, وأْقَامَ .أحدهم البَيَْة؛؟ أن الدّارٌ له عَصَبَهَا 
المُذّعَى عليه منه» وأقَام الآحَرُ اليه أن من في يده ةلف فليس" '' بين ع هَائَيْن البَيئين 
منافاة» فيثبت المِلْكُ والعَضْبٌ بالبَيّئة ة الأولى» وإذا نَبَتَ ذلك» لَجِيّ إقرار الغاصب» لغير 


المَعْصُوبٍ منه. والله أعلم. 

َال الْعَرَالِيُ : الفَرْعٌ الثاني : البَيْنهُ المُطلَقَهُ لا ثوجبٌُ تَقَدُمَ رَوَالِ الملكِ عَلَى ما قَبْلَ 
البيئة حَنّى لو شَهِدَ عَلَى داب ََاجُها قَبْلَ الإقامَة ة لِلمُدْعَئ عَلَيِهِ وَالثمَرَةُ البَادِيَةُ عَلَى 
الشّجَرَةٍ أَيضًاً كَذَلِكَء وَالظَامِرٌ أَنّ الجَنِنَ حَالَ الشّهَادةٍ لِلمُدَعَى عَلَيِهِ بطرِيقٍ التَبَعِيَةِ وَإنْ 
أمكَنَ أنْفِصَالَه بالبيع وَيالوَصِيةِ وَمَعَ هذا فَالمذْمَبٌ أن المُشْتَرِيٍ إذَا أَخَلَّ مِنُْ بِحُْجةٍ مُطلَمَة 
رَجَعَ عَلَى البَائِع 5 بَلْ لو أَحَدَّ مِنَ المُنْهِبٍ أَوْ مِنَ المُشْتَرِي رَجَعَ الول أنضاء وَيُحْمَلُ 
مُطلَقْهُ إِذا لَمْ يَذحُ عَلَى المُشْمَرِي قَبْلَ إِرَالةٍ مِلْكهِ مئة عَلَى أن المِلكَ سَابِقْ مَيطَالِبُ البَائِع 
باللمن. سي ا اع 
سَابقٌ َلَى شِرَاه. 

قَالَ الراِمِي: بيك ينه المُدَعي لا ُوحِبٌ ثُبُوتَ المِلكِ لهء ولكنها تُظْهِرُهُ فيجب أن 


يكون المِلّكُ سَابقاً على إقَائَتَا. ولكن لا د يُشْتَرَطُ السب بزمان طُوِيلٍ» بل يكفي لِصِدَْقٍ 
الشّهُودٍ بلحظة لَطِيفَة فلا يُقَدٌ ذُرُ ما لا ضَرُورَة إليه حتى لو أَقَامَ اليه على مِلْكِ دَابََ أو 


شجرة» لم يَسْتَحِقٌ الاج والثمرة» الحاصلتين قبل إِقَاَةٍ ابيكة. 

والشمرة الظَاهِرَةٌ عند إِقَامَةٍ البينة تَبْقَى للمدعى عليه””؛ وفي الحَمْلٍ الموجود 
عندها وجهان: 

أظهرهما: أن المُدعِي يَسْتَحِفُهٌُ» ويكون تَبَعاً للأمٌ كما في العْقُودِ . 

والثاني: المنع» ويجوز أن يكون الحَمْلُ لغير مَالِكِ الأم بسبب وَصِيةِ بالحمل © . 

وقَضِيةُ هذا الل أن يقال: من اش شُئَرَى شَيْاً فَادْعَاهُ مُذّعء 0 
مُطْلَّقَة ٠‏ لم يكن له أن يَرْجعٌ على بَائِعِهِ بالكّمَنِء لجواز أن يكون المِلْكُ مُنْتَقِلاً من 


)١‏ في ز: آخرون. (؟) في أ: ليس. 
(') وقيمته القطع به لكن في المسألة وجهان لابن سريج حكاهما المحاملي في التجريد في كتاب 
البيوع . ْ 


(5) وجعله المنع وجهاً ممنوع وإنما هو احتمال أبداه الإمام والمنقول الأول من غير خلاف» وقد 
حكاه الإمام عنهم . 


كتاب الدعارى والبينات لا" 


المُشْتَرِي إلى المُدْعِي فتكون المُبَايَعَةُ 7 معقيق تسادنه تخلياء لكن المَشْهُورَ في 
المَذْهَبٍ تُبُوتُ الرُجوع إذا انتزع المال منه بِالحجةٍ المطلقة» بل لو باع 0 2 00 
وهب» وانْْرِعَ من المُنَّهِبء » أو من المشتري منه» كان لِلْمُشْتَرِي الأول الرجوع 
وسَبَبَهُ مَسِيسٌ الحََابَةٍ إليه في عَهْدَةٍ العفو وأيضاً فإن الأضلّ ص : 
المشتري والمدعى» ولا انتقال منه فَيَسْتَنِدٌ الملك المَشْهُودُ به إلى ما قبل الشّرَاءِ . 

وعن القاضي الحُسَيْنٍ إِنِدَاهُ وَجْه: أنه لا رُجُوعَ إلا إذا كان المُذّعَى مِلْكاً سَابقاً 
وَفَاءٌ بالأضلٍ المذكور» رحبل مطل الأصحاب عليه. وذكر القاضي 5-0-6 
الهرَوي : أن القَقِيةَ أبا نَضْرٍ البَلْحِيّ من أصحاب الدأي» حَكى عن أصحابنا: أن قِيَامَ 
اليه تَمَجَد تَقْمَضِي سَبْقَ الِلكِ حتى يكون الاج لِْمُدْعِي . 


ولما كان الجَمْعْ بين إِبْقَاءِ النْتاحِ في ملكه كن الرجوعٍ 000 
بعيداً تأباه الطْبَاعٌ» دفع ثَارَةٌ بأن قيل: لأ رْجُوعَ. وأخرى بأن قيل: لا ب يَبْقَى الَتْتَاحُ له . 


ولْيُعَلمْ لهذا الوجه قوله فى الكتاب : «قُنْتَاجَهَا قبل الإقَامَةِ للمدعى عليه» بالواو. 

وكذلك قوله: «والئّمَرَةٌ البَادِيَةٌ على الشجرة أيضاً» بذلك . وقوله: «وتحْمَلٌ مطلقة إذا 
لم يَدْعٍ على المشتري قبل إزَالّة مِلكِهٍ عنه. على أن المِلّكَ سَابِقٌ»» أَشَارَ به إلى أن ظَاهِرَ 
المَذْعَبٍ تُبُوتُ الرُجُوع. سواء قَيَدَ المِلكَ المُدّعَى بما قبل الشراء» أو أَطْلَّقَ الدّعْوَى . 


وإنما يَمْتَنِعُ الرُجُوعٌ إذا لأْعَى على المَشْتَرِي أنه نَقَلَّ المِلْكَ إليهء وأقام البَيْنَةَ 
كذلك. وعلى الوجه الآخر إنما يَثْبْتُ الرّجُوعٌ إذا اذْعَى مِلكاً سَابقاً على الشَّرَاءِ وأقام 
وقوله: «وعَجِيبٌ أن يُْرَكُ في يدِهِ نِنَاجُ حَصَلَ قبل البَيِئَّ» وبعد الشراء» ثم هو 
يَرْجِعٌ على البائع». أراد الاسَْبْعَادَ الذي بَينَاهُ. وقد حَُكِيَ عن القاضي الحسين: أنه أَككَرَ 
البَحْتَ عنه» وأنه قال: لم امعد عرض اكرات يا تون أن يُخْكئ ؛ إلا أني 
سَأَلْتُ عنه فَقِيهاً من أُضْحَابِ أبي حَنِيفَة» إنما يثبت الرجُوع؛ لأن البَائِمّ بالبيْع كانه هن 
سَلامَة سَلامَةَ المَبيعع للمشتري» راذا لم تلم وأ جل منه» كان له أن يَرْحِعَ بحكم الضّمَانٍ الذي 
ضَمْئُ البيع. 
وقوله: «فلا يَبْعَدُ أن يقال: لا يُرْجَعٌ إلا إذا ادْعَى مِلْكاً سابقاً على شرائه». ذَكَرَ 
هذا الكلامَ ذِكْرَ من هو مُبْتَدىءٌ بالشيء» لكنه قد حَكَاهُ في «الوسيط» عن القاضي 
الحُسَيْنِ. وكذلك الإمَامُ وغيرهما ‏ رحمهما الله -. 


)١(‏ في ز: بالثمن. 


ونا كتاب الدعاوى والبينات 


المُشترَى من المُشْتَرِي إذا اسْتَحَقٌ المَالَ في و ا هل 
له أن يُطَالِبَ الأول بالثمن؟ في قَتَاوَىئ القاضي الحُسَيْنَ أن الأصَحٌّء أنه لا يُطالِبُهُ» ويُشبهُ 
ذلك مَنْ مات وعليه دين وَاذُّعَى وَارِتهُ دَيْناً له على غيره» 1 المُدّعَى عليه نكل 
الوارث» هل يَخْلِفٌ العْرِيمُ؟ 

قَالَ الْعَرَالِىُ : الثَالِتُ إِذَا أَدْعَئ مِلْكَاً مُطْلّقاً فذَُكِرَ الشّاجِدُ املك وَسَبْبَهُ لَمْ يَضُرٌ 
وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ التَرجِيحَ بِالسّبَبٍ وَجَبَ ِعَادَةٌ البَيْئةَ بَعْدَ الدَعْوَى لِلسبَبِء وَلَوْ ذَكَرَ الشَاهِدٌ 
سيا آَرَ سِوّى مَا ذَّكَرَهُ المْدْعِي تَنَاقَضَتِ ت الشْهَاتة َالدعوَى قلا تُْمَعْ عَلَى أَضْلٍ المِلْك . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا اذْعَى مِلْكاً مُطلّقاً فَسَهِدَ الشّهُودُ بالمِلْكِء وذكروا سَبَبَهُ» لم 
يَضْرَّء بخلاف ما إذا ا أَلْفاًء قََهِدَ الَّهُودُ بِألمَيْنِ حيث ترد شَهَادَتهُمْ في الزيادة 
على الألّفٍ. وني الألف [الأخرى]00) اختلاف مَذْكُورٌ في باب الإقْرَارٍ. 

وَالمَرْقٌ؛ أن ذِكْرَ سَبّبٍ المِلْكِ تابع لِلمِلك. وليس مقصوداً في نَفْسِه يخلاف 
لأف مع الألْفٍء فلو أراد الفدعي تتدت تكله يذكر الشبسه ٠»‏ بنَاة على أن ذِكْرَ السّبَبِ 

يَقْنَضِي التّرْجِيحَ» لم يَكفِ للترجيح تَعَوْضُهُمْ للسبب؟؛ ولك" لوقوعه قبل الدقرى 

وَالاسْتِشْهَادِء بل يدعي الملك وسببه. 9 ا الشَّهَادَة فحيشذ تُرَجْحَ يَيْنثه . 

وفيه وجه: أنه لا حَاجَةَ إلى إِعَادَةٍ البَيِنَةِّه ويكفي أن تكون الشَّهَادَةٌ على ما هو 
المَقْصُودُء وَاقِعَةَ بعد الدعوى والاسْتِشْهَادٍ. 

ولو ادعى المِلّك» وسببة» وشَهِدَ السُهُودُ بالملك» ولم يذكروا السّبَبَ ُبِلَتْ 
شهادتهم ؛ لأنهم شَهِدُوا بالمقصود. ولا تَنَافْضَ . 

ولو ادْعَى املك وسببة وذكر الشهود سَيْباً» ينوك ما ذكره. فالوخةُ الصحيح ء 
إنِطَالٌ شَهَادَتَهِمْ ؛ لما بَيْنَهَا وبين الدعوى من التَّتَافُْض. 

وقيل : ُْبَلُ شَهَادَنهُمْ على أَضلٍ الملك» ويَلْعُو ذكر الشهود السبب. 

ولو شهد شَاهِد 0-000 وشاهد بف عن قَرْضٍ» والدعوى مُطَلَقَةٌ 
فقد ذكرنا في الإِقْرٌ رَار؛؟ أنه لا ب يَنْبْتُ بشهادتهما شَيْءٌ . وقِيَاسٌ الوَّجْهِ الثاني على ضَعْفِهِ 
مُبُوتُ الألف7". 


)١(‏ سقط في: زء (؟) سقط في: از. 
() والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الإقرار ليس من شرطه تقدم دعوى بخلاف المسألة 
المتقدمة . 


كتاب الدعاورى والبينات اح 


دَارٌ في يد إنسان» وقد حَكمَ له حَاكِمٌ بِمِلْكِيتِهَاء فجاء خارج وادْعَى الْتِقَالَ الملكِ 
منه إليهء وشَّهِدَ الشهُودُ على الْيِقَلِهِ إليه بسبب صحيح. ولم يِبَْنُوهُ. 

قال القاضي أبو سَعْدِ: وقعت هذه المَسْأَلَةٌُ فأفتى فيها ُتَهَاهُ «همذان" يِسَمَاعَ هذه 
اليك ٠‏ والحكم بها لِلْخَارِجء كما لو عَيُوا السيي. 

ورأيت في قَتَاوَى المَاوَرْدِيٌّ» والقاضي أبي الطيب بِحَطْهِمًا كذلك» قال: وَمَيلِي إلى 
أنها لا تُسْمَعْ ما لم يُبَيُنُواء وهو طريقة القَمَالِ وغيره؛ لأن أسباب”(2 الانْيَمَالٍ مُخْتَلفٌ فيها 

بين أهل العِلْمء فصار كالسٌّهَادَةٍ . على أن قُلاناً وَارِثٌ لا تُقْبَلَ ما لم يُبَيْنُوا جهة الإزثِ. 

هذا تمَامُ الكلام في تَعَارْضِ لكين في الْأَتَلك المُطلقَةِ. والله أعلم بالصواب . 

قَالَ الْمَرَلِيُ : ألطَرَفُ الثاني فِي العُقُودٍ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأوّئ: إِذَا قَالَ: أَكْرَنِتْكَ 
البَيتَ بِعَشَرَةٍ وَقَالَ المُكْتَرِي بَلْ أَكْرَيْتَ الدّارَ ِالعَشَرٍَ وَأقَامَ كُلُ وَاجِدٍ بيه فَالأَصَحُ أن له 
تَرْجِيحَ لِأنّ هَذِهِ زيَامَة في المَضْهُودٍ بو وَكَذَلِكَ لو أَدْعَئ أَحَدُهُمَا الكرَاء عَشَرَةَ وَالآخَرْ 
عِشْرِينَ فَيَتَعَارَضَانٍ وَل يَجْرِي إلا قَوْلُ النَهَائْرِ َو القُرْعَةُ أَمّا القِسْمَةٌ فلا نكن إِذِ الرَاَةُ 
يَدّعِيهَا أَحَدُهُمَا ذُهْمَا وَيَْفِيهَا الآخَرُ وَلاَ يُنْنْهَا لِنَفْسِهِ وَقَوْلُ الوَقفٍ لآ يُمْكنُ إِذْ تَقُوتُ المَنَافِعُ . 

َال الرَافمِي : إذا قال المُكري : 0 هذا الام لتر كنا 0 
0 إن لم يكن لواحد منهما يي 3 َتحَالقَانِء ثم يُفسخ الَف أو يسمه ا 

َيّنَ في باب النّحَالَفء وعلى المُكْتَرِي أَجْرَةُ مِثْل ما سَّكَنَ من الذّارِ أو البيت. 

وإن أقَام أحدهما البَيْئَةَ على ما يَقُولَهُ دُونَ الآخرء قُضِى بالبَيْئة المُقَامَةِ 

وإن أقام كل واحد منهما البَيِئهَّه فقولان. ويُقَالُ: وَجْهَانِ؛ِ لأن الأَوّلَ منهما من 

أحدهما: ويُحْكَى عن أبي حَنِيقَة : أن بَيْتَةَ المُكْتَري أَوْلَى ؛ لاشْتِمَالِهًا على زِيَادَقٍ 
وهي اكْتَرَاُ جميع الدَّارٍ. وَاسْتُشْهِدَ لذلك بما لو شَهِدَتْ بَيْهَ بألفٍ. وبَيةٌ بألفين» يَعْبْتُ 
الألفان. 

وأصحهما: وهو المنصوص: أن البَيتَتَيْن مُتَعَارِضْتَانِء والزُيَادَةُ المُرَجْحَةٌ هي 
المُشْعِرَةُ بِمَزِيدٍ عِلْم وُوُضُوح حَالٍ في أحد جَانِبَيْ ما فيه النَّنَافيء كاسَيّئَادٍ إلى سَبَب 


لق في ز: إثبات. 


٠.؟‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وسَبْقٍ والْتِقَالٍِ عن استصحاب أصل» وَالرَّيَادَةٌ فيما نحن فيه لَيْسَتْ كذلك» وإنما هي 
زَيَادَةٌ في المشهود به. 

ويَُارِقُ بَيْئهُ الألف وبَيْةٌ الألفين» فإنهما لا يَتَتَافيَانِ؛ لأن التي تَشْهَدُ بالألف لا 
تَنْفِي الألفي 20 وههنا العَقْدُ وَاحِدَّء وكل كيفية تُنَافِي الكَيْفِيّةَ الأخْرّئ» فيثبت 
النَعَارْضء فعلى هذا تحرج المسألة على القَوْلَيْنِ في التَعَارْضٍ . 

فإن قلنا بالتّهَائٍْ سَقَطتِ البَيْتَتَانِْء ورجعتا إلى التّحَالفٍ . وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍ» 
فيجيء ء قَوْلُ القُرْعَة وفي الحَلِفٍ معها ما مَرٌ في موضعه. 

وعن أبي الطَيّبٍ بْنِ سَلَمَةَ: أنه لا يُفْرَعٌ ؟ لأن القَّرْعَةَ إنما يُصَارٌ إليها عند نَّسَاوِي 
الجَانِبَيْنِء ولا تَسَاوِىَء بل جَانِْبٌ ار وَى؟ لملك الدَقَبَة» وأما قَوْلا القِسْمَةِ 
والوقوف» فالمشهور أنهما لا يَجِبَّانِ . 

أما القِسْمَةٌ فلوجهين: 

أحدهما: أن النْرّاعَ ههنا في العَقْدِء والعَقْدُ لا يُتَصَوّرُ أن يُقَسّمَه بخلاف المِلكِ. 

والثاني : وهو المَذُكُورُ في الكتابب: : أن القِسْمَةَ إنما نَجْرِيء إذا اذْعَى كل واحد 
منهما الشَّيْءَ ءَ لِنَفْسِهِ. وههنا الرٌيَادَةٌ يَدَعِيْهَا أَخَدعْتَاء وَيَنْفِيهَا الآخَرٌء ولا يُنْْتْهَا لنفسه . 

وأما الوَقفٌ ؛ فلوجهين أيضاً: 

أحدهما: وهو الذي ذكره أَكْكَرُمُمْ : أن العُقُودَ [لا]"2 توقف على أَضَلئَاء والئْرَاعٌ 


ههنا في العَقَدٍ. 
والثان : وهو المَذْكُورُ فى الكتاب: أن المَنَافِمَ تُمَرتُ فى مُذَةٍ الوقف». وفى هذه 
ني ٠0‏ وهو شي : قع موت في مدو سي 
التّوْجِيهَاتٍ تَرَدْدُ . 


أما الوجه الأول في القِسْمَةِء فَالعَقْدُ غير مَقْصُودٍ في نفسه. وإنما المَقْصُودٌ 
المعقود عليه» فجاز أن رد التِسْمَةُ على ما فيه التاْعٌ من المَعْقُودٍ عليه» كما لو تَتَازَعَا 
في مِلْكِء وذكر كل واحد منهما: أنه اشْتَرَاهُ من فُلآنٍِ وَفْتَ كذاء وأقاما بَيْتئيْنِ. 


وأما الثاني : فالقول بأن الرّيَادَةَ يَنْقِيهَا أَحَدُهْمَاء ولا يُْبِتَهَا لنفسه - ممنوعء بل كُل 
واحن فتهها تدعيها: هذا بحكم الإِجَارَة وهذ يك ملك الرّقَبَةِه وانحصار الإجَارَةٍ 
في البيت» فلم لا يَكفِي هذا القدر لِلْقِسْمَة؟ وأما الوجه الأول في الوَّقْفِء فإن الوَقفَ 
الذي لا نَقُولُ به - هو أن تَتَخَلُفَ بَعْض شُرُوطٍ العَقْدِء فيحكم بِالْعِقَادِهِ مَوْقُوفاً إلى أن 


)1( في أ: الألف. 
)٠(‏ سقط في: زء (5) في أ: ملك بحكم. 
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0 ذلك 0 كَإِذنٍ عاك لق 3 0 ا هذ! الرف كذلك» ٠‏ بل معنى 


078 هذا نهو في أصولنا” 

وأما الثاني : فإنما تفوت المنافع لو عُطلت» ويمكن أن يُقَالَ: إن الريَادَةَ تؤجر. 
وتُومَفٌ الأجرَّةٌ إلى الانْكسَافٍ» والاضطِلاح . 

وربما تَوّلْدَ من هذه الإشكَالاتِ قَوْلْ نَقَلَهُ المَوَمْقُ بْنُ ظَاهِرٍ عن رواية 
المَاسَرْجَْسِيّ : : أنه تجوز القِسْمَةٌ في المِلْكِء والوَْفٍ في الْأَجْرَة ون" اختلف 
المُتَكَارِيَانِ والزيادة في جَانْبٍ المُكْرِي. بأن قال: أَكْرَيَُْكَ كذا بعِشْرِينَء وقال 
المُكمَّرِي : بل أكريتنيه بَعَشَّرَةِ فقول التَعَارُْضٍ بحاله. وعلى المَحْكِيٌ عن ابن سَرَيْجِ بَيْنَهُ 
المكتري؟؟" وَاحِصَةٌ للزيادة ‏ ويطر ها ذكرة فيا إذا الْتَلَفٌ المُتَبَاعَانِء وأقام كل 
راجن منيها كاه وفي إحداهما زِيَادَةٌ . ولو وجدت الزْيَادةُ في كل واحد من الجَانِبَيْنِ ؟ 
بأن قال المُكرِي: َكرَيْكَ هذا الت بعشرين. وقال المُكْتَرِي : بل جَمِيعٌ الدّارٍ بعشرة 
فلابن ريح رأيان7؟) 

أحدهما: لجو إلى التعَارْض لتَقَابْلٍ الزيادتين. 

وأضعفهما: أنه يَأدُ بالزيادة الجانبين» فتجعل جميع الدار تُكْرَى بالعشرين. 
وهذا خِلآف قَوْلِ المتداعيين والسَّهُودٍ جميعاً. 

ثم قال العِرَاقِيُونَ والقاضي الرُويَانُِء وغيرهم: هذا كُلَهُ فيما إذا كَانَتِ البَيِئتَانٍ 
مُطَلَعَتَيْنِء أو مُؤْرْحَْيْنٍ تاريخ وَاحِدِء أو إحداهما مُطْلَقَهّ والأخرى مُوَرّحَة. 

فأما إذا كَائَنا مُؤرْحَتَيْنِ بتاريخين مختلفين؛ بأن أَقَامَ أحد المُتَكَارِيَيْن بَينتَهُ على أن 
كا مكرق منة”” :من أول رمضان: وأَقَامَ آخر بَيّنته على أن كذا مكرى سنة من أول 
شوالء» فأيهما يُقَدّمُ؟ حكى القَاضِي أبو سَعْدٍ فيه قولين: 

أحدهماء وهو جَوابٌ العراقيين والروياني؛ أن التي هي أَسْبَق تَارِيخَاًء أَوْلَى ؛ لأن 
السَابقَ من العَقْدَيْنِ صَحِيحٌ لا مَحَالَةَ فإنه إن سَبَقّ العَقّدُ [على الدار» صحء ولَمِي 
العَقُدُ الوَارِدُ على البيت بعده. وإن سَبْقَ العَقْدُ على]”' البيت صم والعقد الوَارِدُ على 
الدار بعده يَبْطلُ في البيت» ويُخْرّجٌ في باقي الدّارٍ على الخلآفٍ في تَفْرِيقٍ الصَمْقٍَ 


فرجح الأولى بذلك. 
)١(‏ في أ: فإن. )١(‏ في ز: المكري. 
زفرف في أ: فيطرد . (4) في ز: فلابن صريح رايات. 


(05) في ز: ببيئته . (1) سقط في: أ. 
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والثاني: أن البيْئَ الأخرَى أَوْلَىء وقد يُوَجَهُ بأن العَقْدَ الثاني نَاسِحّ للأول» وربما 
تخللتها”'' إَِالَةَ وعن صاحب «التقريب» وغيره: أن مَوْضِعَ هذين القولين ما إذا لم يََّفِقَا 
على أنه 7 إلا عَقدٌ ا فإن اتَقَقَا عليه» فالبَيْكتَانٍ 0 3 
اللْتَينٍ إحداهما مُطَلَقَةٌ ا 0ه 0 6ق على ل لم جر د 6 
0 فإن لم ينْفِقَا عليه» افلا تَنَافِيَ بين البَيْئتَيْنِ ؛ لجواز أن يكون تَارِيحُ المطلقتين 

مُحْتَلِفَاً. وأن يكون نَارِيحُ المُطلَقَةِ غَيْرَ تاريخ المُوَرّحَْةَ وإذا لم يكن تَنَافٍ ثبت أفكد 

الريَادَةٍ بالميئة ة الزائدة . 

وقوله في الكتاب : «فالأصح ألا ترجيح"» مُعَلمٌ بالحاء لما سبق. 

وقوله: «وكذلك إذا ادْعَئ أَحَدُهُمَا الكراء”" بعشرة. . .» إلى آخره»ء يعني الأصَحّ 
في هذه الصورة أيضاًء أنه لا تَرْجِيحٌ بل َتمَارَضانٍ في الصورتين . 

وقوله: «أو القرعة» مُعَلمّ بالواوء لما ذكرنا عن ابْنِ - سَلَمَة. وأيضاً فالذَامِبُونَ إلى 
القسمة» أو الوَقْفٍِ في صورة التَعَارْضِء منهم من يرجح” © إلى التَّسَاقْطٍ عند تَعَذّرِهِمَا لا 
إلى القّرْعَةِ. وقوله: «أما الْقِسْمَةٌ فلا يمكن». 

وقوله: «وقول الوَّقْفٍ لا يمكن» مُعَلَّمَانِ بالواوء لرواية المَاسَرْجَسِيٌ 

قَالَ الْعَرَابُِ : انيه أنعى رَجَلانٍ دار في عد َال َعم كل وَاجدٍ آل أت تَرَاهَا مِنْهُ 
وَوَفْرَ النّمَنَ فَإِنْ سَبَقَ نَارِيحُ أَحَدِمِمًا 00 وَل جَرَتِ الأقْوَالٌ الأزد َع لَكِن إِذًا لَمْ يُسَلْمْ 
لِقَحَدِمِمَا شَيْءٌ مِنَ الدَارٍ إِمّا بِقُرْعَةٍ ة أو قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ رُجِعَ إِلَى الّمَنِ إِذْ ل نَضَادٌ فِي أَجْيِمَاع 
الفْمَنَينِ قَلَوْ قَضَينَا بالقِسْمَةٍ فَلْكُلُ وَاجِدٍ جِيَارٌ الفشخ َإذَا قُسِحَ أَحَدُمُمَا رَجَعّ إلى النّمَنَ 
وَكَانَ لِلآحَر أخدُ ججمِيعٍ الدَارء وَفِي المَسأَلَةٍ قَْلُ حَامِسٌ أنه يَسْتَعْملُ البَيِئة في فسخ 
العَقْدَيْنِ لتَعَذّر الإمْضَاءِء فََرْجَعَانٍ إلى النّمَئينِ . 

قَالَ الرّاِعِيُ : دَارٌ في يد رجل» جاء اثْنَانِ اذْعَى كُلَّ واحد منهما أَنّي اذ شَْرَيْمهَا من 
صَاحِبٍ الِيَدِ بكذاء وَوَفْرت النَمَن وطَالَبَهُ بتسليم الدَارٍء تكتل: إن أيه لكحدهما ساد 
الدّارُ إليهء وهل للآخر تَحْلِينُة؟ 


قال الشيخ أبو المَرّج: إن قلنا: إن إِنْلآفَ البَائِع كَافَةٍ سَمَاوِيُة» فليس له 


. في ز: يحللها. (0) لي ز: الكذا‎ )١( 
. إفرف في ز: رجع‎ 
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تَحَلِيقُهة”''؛ لأن قَضِيَةَ قوله: إن البيع قد اق - بتَفْوِيتِ البَائع عليه . 


وإن قُلْنًا: [إنه]2©0 كَإِتْلآفٍ الأَجِنب 2 وَأَنْبَئْئًا الخْبَارَ فأجاز» َأَرَادَ أن يلك من 
البائع قِيمَبّه) ا ل 0 الأَوّلٍء هل 
يَعْرُم؟ وقد سَبَقَ نظيره» ولا تَمْتَنِعُ مَعرّى النّمَنِ على الآخر؛ فإنة كهلال المبيع قبل 
لض في رَعْمِوِء وإن الك مادعنا ولا بَيْتَهَه حلف لكل وَاحِدٍ منهما يَمِيناً؛ وقُرَرَتِ 
الدَارٌُ في يده”"© ٠‏ وإن أقام أَحَدُهُمَا بَيْئَهَ سُلْمَتِ الدَارُ إليه» وليس للآخر تَحْلِيفُةٌ ٠‏ لتَغْرِيمٍ 
الْعَيْنِ ؛ فإنه لم يفوتها عليه» وإنما أَخِزّت بال وله دَعْوَى لمن . 


وإن أقام كل وَاحِدٍ بَيُنَدّ نظرناء فإن كانا مُؤْرّحَتَيْنٍ بتَارِيِحَيْنِ مختلفين» ٠‏ قُضِيَ 
أَسْبَقِهِمَا تَاريخاً؛ لأنه إذا باع من أحدهماء لم يتَمَكَنْ من لبي من الثاني» وإن لم يكونا 
كذلك» فإما أن يَسْتَمِمَ صَاحِبُ اليد على الإِنْكَارٍ والتّكذِيبٍ» أو يُصَدَّقٌ بعد قِيَام البيَتيْنِ . 


أحدهما الحالة الأولى: إذا اسْتَمَرٌ على التَكَذِيبٍء فالبَيْتَانِ مُتَعَارِضْتَانِء فإن قلنا: 
بِالتّهَائْرٍ سَقَطنَاء وحَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لكل وَاحِدٍ منهماء كما لو لم يكن بَيْتَدٌ وهل لهما 
اسْيِرْدَادُ اللّمَن؟ . . . فيه وَجهَانٍ مَنْقُولآنِ في «الإبَانَة : 


أحدهما: لا؛ لحكمنا بِسْقُوطٍ بين . 


وأظهرهما: نعم؛ لأن بَيْنهَ كُلّ واحد منهما شَهِدَتْ بَِوَْرٍ الشمنء وإنما يَسْقْطَانِ 
فيما فيه التّعَارض» وهو رَقَبَُ الذَارٍ دون الْمََْنِ» ٠‏ وهذا إذا لم ؟ تَتَعَرْضٍ البَيْئَةُ لقبض 
المَبيع . فإن فُرِضٌ التّعَرُْض لهء فلا رُجُوِعَ بالنّمَنْ؛ إذ العَقْدُ قد اسْتَمَرٌ بالبنض» لسن 
على البَائِع عُهْدَةُ ما يحدث بعده. 


وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍِء فالأَشْهَُ أنه لا يجيء قَوْلُ الوَْفِء بئَاءَ على أن النرَاءَ 
في العَقْدِ وَالعْقُود لا توقف. 


)00( قضيته ترجيح منع التحليف وتزداد على قول الروياني: ليس لنا موضع يقر لأحد المدعين ولا 
يحلف للآخر إلا في مسألة العتق وقال الماوردي: إن صدق أحدهما وكذب الآخر كانت العين 
المبيعة للمصدق. فإن طلب المذكور إحلاف البائع نظر إن كان قد سبق بالدعوى فله إحلافه لأنه 
ستحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق وإن ادعى بعد تصديق الآخر فلا يمين عليه إلا على 
تخريج يذكره فإن عاد البائع فصدق الثاني بعد تصديقه الأول بالمبيع الأول ليقدم إقراره له 

(؟) سقط في: أ. 

)2 قضية سكوته عن الثمن أنه لا يغرمهء وفي البيان هل لهما استرداد الشمن وجهان حكاهما 
المسعودي أحدهما نعم لاتفاق البينتين على أنه يسلمه والثاني المنع لأنا قد حكمنا يتساقطهما. 

() في ز: البينة. 
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والأوْجَهُ افق المذكور في الكتاب مَحِيَه لأنا لا نُوقِفٌ تَفْسَ العَقْدِء وإنما نحن 
نَتَوَْفُ ؛ ليَنْكَشِفَ الحَال على مَا مَر. وعلى هذا ترج القاز من 

قال الإِمَامْ : وكذا النّمََانِء ويُوفَفٌ الكل. 

وإن قُلْا: بِالقّرْعَة فمن خرجت له القُْعَةُ تُسَلُمْ إليه الدّارُ بِالئّمَنِ الذي سَمَّاهُ 
والآخَرٌ يسترد الئَّمَنَ الذي أَدَاهُ. وإن قلنا: بِالقِسْمَةٍ فلكل وَاحِدٍ منهما نِضْفُ الذَّارٍ 
بنصف الئّمَنِ الذي سماه» ولكل واحد منهما خْيَارٌ المَسْخ؛ لأنه لم يُسَلُمْ له جَمِيعَ ما 
اشْتَرَاهُ فإن فُسَخَا جَمِيعاً اسْتَرَدٌ كل وَاحِدٍ منهما جَمِيعَ الثّمَنِ المَشْهُودَ به. 

وإن أَجَارًا [جميعاً]”" اسْتَرَدٌ كُلُ واحد منهما نَِضْفَ الثمن المَشْهُودٍ به؛ بِنَاءَ على 
الصحيح . وهو أن الإِجَارَة بالقسط. لا بجميع لمن . 

ويجوز أن يُجِيرَ أَحَدُهْمَاء ويَفْسَخَ الآخر» ويَسْتَرِدٌ - جميع الثمن. ثم إن سَبَقَتِ 
الإِجَارَةُ المَسْحَء رَجَعَّ م المُجِيزٌ بنصف الكَمَنء ولم يكن له أن أن أ النُضضفٌ المَرْدُودَء 
ويضمه إلى ما عنذه؛ لأنه حين أَجَارٌ رَضِيَ بالنصف . 

وإن سَبَقَ الفَسْحْ الإِجَارَة فهل لِلْمُجيز أَخْدُ الجميع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنا نَتَكُلُمُ على قَوْلٍ القِسْمَةِء [ولا يَأَحْذْ كُلْ واحد منهما إلا ما 
تَقْئَضِيهِ القِسْمَةُ]”"“. والمَرْدُودُ يَعُودُ إلى البَائِع . 

وأظهرهما: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ : له ذلك؛؟ لأن بَيْتتَهُ قد قَامَتْ على الكُلَّء وإنما 
لم يأخذ الكل لِمُرَاحَمَةٍ الآخرء فإذا انتفت”” ا وليس كالصُورَةٍ السَّابقَةِ؛ فإنه 
قَنَعّ هناك بالنْضفبِ» وانفصل 0 

وبالقول الآحْرٍ وهو القِسْمَةُ أجاب الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» 
0 الرَبِيعُ قؤلا 0 “وهو أن 0 تفتوخان ع ا 6 ادن 
م حون لا 0 رد 

الحالة الثانية: إذا صَدَّقَِ صَاحِبُ اليد أَحَدَ المُتَدَاعِيَيّن وشهوده» فعلى قول التَّهَائر 
تُسَلْمْ الدّارْ إلى المُصَدَّقِء وهو كما لو لم تكن بَيتةّ وأقر لأحدهما. 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالِء فوجهان ‏ قال ابن سُرَيْح يقدم من صدقه البائع ؛ لأن الدَارَ 


8 سقط في: أ (؟) سقط في:‎ )١( 
. في ز: انقطعت. (4) في ز: أجره‎ )( 
سقط في: أ‎ )0( 


كتاب الدعاورى والبينات 306 


في يَدِهِء فمن صدقه كأنه نَقَلَ إليه يدى تَجْتَمِعُ اليك واليد. والأضَحُ المَنْعٌ ؛ لاتَمَاقِ 
البيْتيْنِ على إِسْقَاطٍ يده. وانترَاع المَالِ منه باتَّقَاقٍ الأَقْوَالٍ. 

الا ال حون ريه فعلى هذا الحُكم كما لو لم يصدق وَاجد 
[عنين]"'" وَقدناة ثم اعرف شيئين 

أحدهما: أن الأشكات لم بد 7 قُوا فيما إذا لم نَكُنٍ البَيْئَانٍ مُؤَرْحََيْنِ بتاريخين 
مختلفين وبين أن يكرتا نط فتن أو مُوَرْحْتَيْنِ خاريخ واحدء» أو إحداهما مُطْلَفَةٌ 


والأخرى مُوَّرحَةٌ بل صَرحُوا بِالنَسْوِيَةٍ . إلا أن أبا القَرّج ألرّاز اسْتَذْرَكَ فقال: هذا إذا لم 
نُقَدْم البَيّئَةٌ المُوَرّحَةَ على المُطَلَقَة فإن قَدَمْتَامَا قَضَيْنَا لصاحب الْمَيْنَة ة المُوَرّحَقَ ولا 
تجيء الأكْوّال0" . 


والثاني : خصّصُوا الوّجْهَيْنِ في أن تَضْدِيقَ صَاحِبٍ اليد هل يَقْنَضِي التّرْجِيسَ؟ بما 
إذا فرغنا على كَوْلٍ اسْتَعْمَالٍ البيتينٍ . 

وأما على قول التّهَائْ فلم يُقْرَهُوا بين أن يصدقٍ أو لا يصدق. كما حَكَيَْاء 
ولكن قبا 4 سُ جَعْلٍ التصديق مَرَجُحاًء أن يُقَالَ: يترجح” نا وَلئيست 
حَالَهُ التَصدِيق ني مَوْضِعٌ خلافٍ التهَائر والاستعمال» كاليّد ل وسَائِرٍ ما يوجب التَرْجِيحَ 

ولَْعْدْ إلى لفظ الكتاب قوله: «إذا اذُعى رجلان ذَاراً. 2.٠‏ إلى آخره» وليس في 
النَضُوِيرٍ ذِكْرٌ إِقَامَةٍ كل واحد منهما البَيَّةَ على ما اذّعَاُ فلا بد من تقديره”؟“. وقوله: 
«وإذا جَرَتٍ الأقوال الأربعة»» يريد بها التَّسَاقْط والوَقفٌء والمُرْعَة» والقِسْمَة. ولْيَعْلَمْ 
بالواو لما حكينا في الوَقْفٍ . وأيضاً فَعَنِ الشّيْحَ أبي محمد أن قول القُرْعَةٍ لا يجري. 
إلا إذا تَحََفْنَا صِدْقٌ أحدهماء وكَذِبَ الآخر؛ بن أَرْحَا تاريخ وَاحِدٍ . 

فأما إذا احَثملَ أن يكونا صَادقينء فإن أَطَلَقَاء أو أطلق أَحَدُهْمَاء وَأَْمَّ الآخرء 
فإنه لا يَجَرِي . 

وأيضاً فقد ذَكَرْنَا في أَولٍ رُْنٍ الَيْئَِ َرقاً في موضع الأقوال؛ منها ما ينفي”*» 
اجتماع الأقْوَالٍ الأرْبَعَةِ ههنا وقوله: «فإذا فسخ" أحدهما رَجَعَ إلى النَّمَنْء وكأن 
الآخْرَء أخذ جَحِيعَ الدار»؛ المراد منه ما إذا تَقَدَم المَسْحْ . 


)١(‏ سقط في: أ. 

0( وقد نازع بعضهم في هذا الاستدراك من جهة أن القول بتقديم المؤرخة على المطلقة علته أن 
الإطلاق ف في الوقت والملك ونحوهما. 

(9) في ز: بترجيح . (4) في أ: تقريره: 

(5) في ز: يبقى. (1) في ز: انفسخ. 
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وقوله: «أخذ جَمِيمَ الدّارِه مُعَلَمّ بالواو؛ للوجه الذي ذَكَرْنَاه. 

وقوله: «في المسألة قول خامس»» مُعَلّمّ بالواو؟ لما عَرَفْتَ أن من الأضْحَابٍ من 
لم يْبثه . ولفظ الكتاب في حكاية هذا القَولٍ مُصَرّحٌ بفَسْخِ العَقدَيْنِ نكن لاست من 
رواية هذا القَولٍ» يُطَلآنُ العَقَدَيْنِء له إنشاء الفسخ . 


قال الفَارِسِيٌ في «عيون المسائل» : قال الربيع في موضع آخْرٌَ: : إن البَيْعَ فَاسِدٌء 
وهو أزلى. ا ور لاني أزاة من هلد أنه مَفْسُوحُ . والشافعي - رضي 
البيع » 1 كانت مُقَدَمَةٌ ١‏ وان لم يدر وياء وأنه لو 
ع لس سه كانت مُقَدْمَةٌ ةَ على الأخرىي» سَواءً 


كانت سَابِقَةٌ اررفسار و21 لآن ا كراتس نُوجِبٌ النّسْلِيمٌ؛ والأخرَئ لا 


دَارٌ في يد إِنْسَانٍ جاء انْئَانٍ يَدّعِيَانِهَاء قال أحدهما: اشْتَرَيْتَهَا من زيدء وهو 
يَمْلِكُهًا. وقال الآخر: اشْتَرَيْتهَا من عمروء وهو يَمْلِكْهَاء [وكان] أو نَسِيًا معاً الشّراء إلى 


شَخخص وَاحِدِء َأَقَامَ كُلّ واحد بَيْتَةَ يسنا يقولهء فهما مُتَعَارِضَْانِء فإن قُلْئًا: 
بِالنّسَاقْطٍ. فكأنه لا يَيْنَةَ ويحلف صَاحِبٌ اليد لكل واحد ا 


وإن قلنا: بِالاسَتِعْمَالٍء ففي مُجِيءٍ قَوِلٍ الوق الخلآفٌ الذي سَبَقّ ويجيء ء قَوَلاً 
القّرْعَةِء وَالقِسْمَةء والتفريع كما سبق» إلا أن على قَوْلٍ القِسْمَةِ إذا اختار أَحَدُهُمَا شخ 
العقْدِء والآخر إِجَازْتَهُ . لم يكن لِلْمُجِيزٍ أَخدُ النُضْفٍ الآخر [سواء]”" تقدم الفشخ» أن 
نَقَدّمَتِ الإجَارَةٌُء إذا ادعيا الشّرَاءة من شخصين؛ لأن المَرْدُودَ يَعُودُ إلى غير من يَذُعِي 
افير الشَّرَاءَ منه ؛ كنت اخ 

وحيث قلنا بنُبُوتِ الخِيّارٍ على قول القِسْمَةٍ اا 1 تَتَعَوْض البَيَْةُ لقبض 
المنيع» ولا اْتَرَفٌ به المُدّعِيء وإلا فإذا جَرَى المَنْضء اسْتَقَرٌ ؟ العَمَّدُه وما يحدث 


)١(‏ وهذا جزم به الماوردي أيضاً فقال: وإن كانت الشهادة تملكه من إحدى البينتين حكم بالبيع لمن 
شهدت بيتته بالبيع والملك تعارضتا. 
(؟) سقط في: ز. 
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م فليس على البَائِع عهْدَثه7 وإنما شَرَطْئَا في صُورَةٍ الفَرْع أن يقول كل واحد 
منهما ومو يلها أن من اذى مالا في ب ناي وقال: اث شَتَرَيتُهُ من فلان» لم 

مَعْ دَعْوَاهَ حتى يقول [اشترد يته منه]” '“ وهو يملكه؛ الا وتَسَلّمْيهُ 
منه» أو سَلْمَهُ لي ؛ لأن الظَاهِرَ أنه إنما يَتَضَكَفُ بالتسليم فيما 


وفي دَعْوَى الشراء من صَاحِبٍ اليد لا يحتاج أن يقول: 595 تملكه» ويكتفي بأن 
اليد َدْلُ على المِلْكِ”", وكذلك يشترط”؟© أن يقول الشَّاهِدُ [في الشهادة]”” : اشْئَرَاهُ 
من قُلآنِ» وهو يَمْلِكُهُ أو اشْتَرَامُ وسَلمة منه 2 أو سَلمَةُ هو إليه. 


قال الإِمَامٌ: ويجوز أن يُقِيمَ شُهُوداً على أنه اشْتَرَى من فُلآَنِء وآخرين على أن 
قلآناً كان يَمْلِكَهُ إلى أن بَاعَ منهء لكن الآخرين إِنْ شهدوا هكذاء فقد شَهِدُوا على البَيع 
والمِلْكِ. وكان المُرَادُء ما إذا أقام شُهُوداً على أنه اذ شْتَرَى منه وَقْتَ كذاء وآخرين على 
أنه كان يَمْلِكُ إلى وَقْتِ كذا. 

وإذا أَقَامَ أحد المدعيين”" بَيْكةَ أنه اشْعَرَى الدّارَ من فلان» وكان يَمْلِكْهَاء وأَقَامَ 
الآحَرُ البَيتَةَ على أنه اذ تاها من مُقِيم الب الأولى » يُحَكُمُ ببينة”" الثاني» ولا يحتاج أن 
يقول المقيم البَيْئَةٍ وأنت تَمْلِكُهًا. كما لا يحتاج أن يقوله لِصَاحِبٍ اليّدِ؛ لأن البَينَةَ تَدُلُ 
على المِلّكِ» كما أن اليّدَ تَدلُ عليه. 


تك امه 5 ره د 0007 عدبا 25-5 7 
قال الْعْرَالِىُ : الغَالئّة : أنْ يَدْعِيَ كل وَاحِدٍ عَلَيِهِ ألفا مِنْ ثُمَنٍ دارٍ في تله فالصجيح 
(و) أن لآ تَعَارْض وَيَقْبْتُ لِكُلْ وَاحِدٍ في ذَميهِ إلا إِذًا عَيْنَا وَفَْاَ يسْتَحِيلٌ فيه تَفْدِيرٌ عَقْدَيْنِ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : هذه المَسْأَلَةُ غير الثانية؛ هناك ادعَى انْنَانِ شِرَاء ما في يَّدِهِ منه» وكل 
[يطالب به ههنا ادعَى انْنَانِ بَيِعَ ما في يَدِهِ منه» وكُل]© يُطَلِبُهُ بِالدْمَنِ؛ وصورتها دَارٌ في 


)١(‏ وصور في البيان المسألة بما إذا ادعى أحدهما أنه نقذ الثمن ولم يسلم الدار إليه والآخر نقده 
الثمن ولم يسلمها. 

(؟) سقط في: زء 

() هذا الذي جزم به هو المشهور وقال البغوي في فتاويه : إنه ظاهر النص فلو قال: اشتراه من فلان 
لم يسمع قال: ويحتمل ألا تشترط هذه اللفظة؛ ؛ لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحاً» ولا 
يكون البائع مالكاً له بل وكيلاً بالبيع . 


(5) في أ: شرط. (0) سقط في: أ. 
و4 في أ: المتداعيين . (0) في ز: بينة . 
(0) سقط في: أ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟٠/م ١,‏ 


54 كتاب الدعاوى والبينات 


يد إنسان. جاء انْنَانِء فقال كل واحد منهما: بعْتٌ منك هذه الدّاَ وكانت ملكى بكذاء 
َأدٌ الّمَنَّ. فإن أُقَّرَ لهماء طُولِب بِالئّمئيْن. 

وإن أَمَد لأحدهماء طَوِلِب بِالكّمَن الذي سَمَاهُ وحَلَفٌ الآحَزا''. وإن أنكر ما 
اذّعَيَاةُ ولا ييُتَدَ حلف لهما يَمِيئَيْنِ. وإن أَقَامَ أحدهما البَْنَهَ قْضِيَ له. وحَلّفَ للآخر. 

وإن أَقَامَ كل واحد منهما البَيَة» فَيُنظَرُ إن أَرْحَنَا بتَارِيخَيْنَ مختلفين» فعليه الكّمََان؛ٍ 
لإنْكَانٍ اجتماعهما. 
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وإن أَرحْنَا بتاريخ وَاحِدِء بأن عُيْنَا أُوَلَ الطلوع. أو الرّوَالِ فهما مُتَعَارِضَتَانِ؛ٍ 
لامتناع كَوْنٍ الشيء الوَآحِدٍ مِلْكاً فى وَقْتِ واحدء لهذا وحدهء ولهذا وحده. فعلى قول 
التَهَائْر كأنه لا بَيَْةَ. وعلى قول القَرْعَةٍ يُْرَعُّء فمن حَرَجَتْ له القُّْعَةٌُ قُضِىَ له بالئّمن 
الذي شَهِدَ به شهوده » وللآخر تَحْلِيفُهُ لا مَحَالَةَ ؛ لأنه لو اغتَرَفٌ به بعد ذلك» لَزْمَةُ . 

وعلى قول القِسْمَةٍ لكل واحد منهما نِضفٌ الثّمَنِ الذي سَمَاهُء وكأن الدَّارَ كانت 
لهماء قَبَاعَاهٌ بِكَمَئيْنِ مختلفين» أو مُتفِقَيْنِ. وفي مجيء قول الوقف الخلافٌ السَابقُء 
والظاهر مَجِيئّه . وإن كانت البَيَنَتَانِ / مُطَلَْقَئَيْن أو إحداهما مُطْلَّفَةٌ والأخرى وت 
فوجهان: 
00 الَمَئَانِ؛ لأن النَنانِي غَيِرُ مَعْلُوم» والْعَمَلُ بكل واحد من اليرئتيْن مُنْكن . 
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والثاني : أنهما كالمؤَرْحتَيْنِ بتاريخ واحد؛ لأنهما ريما شهد)”" [على]7* البيع في 
وَقْتِ وَاحِدِء والأضل بَرَاءَةٌ دِمّةِ المُشْتَريء فلا يُوَاحَدُ إلا باليقين. 

قال القاضي ابْنُ كج : وبهذا قال القّاضِي أبو حَامِدِء وأبو الحسين وغيرهماء 


وَوَجهَهُ أيضاً: بأن المدعيين مُتَّفِقَانٍ [على أنه]”' لم يَجْرِ إلا بَيْعَةّ واحدة منهماء وكُلٌ 
منهما يقول: أنا صَاحِبّهًا. فعلى هذا يَعُودُ خِلآفُ التّعَارْضٍ . وحكى الشيخ أبو حَاتِم 
القزويني طريقّة أخْرَى قَاطِعَةَ بالوجه الأول؛ وذكر هوء وأبو المَّيّاض: إن مِنَ الأصحابٌ 


)00( ما جزم به من أنه يحلف للآخر فيما إذا أقر لأحدهما لا خلاف فيه في المذهب. وذلك لأنه لم 
يتعلق بما أقر له به حق لغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان الثمن الذي يدعيانه معيناً أنه لا يقطع 
التحليف وهو كذلك. والقياس فيه أن يجيء فيه ما تقدم فيما إذا قال كل واحد منهما اشتريتها من 
صاحب اليد وسلمت إليه الشمن. 

(؟) في أ: ويلزمهما. 

(6) سقط في: أ. (4) سقط في: أ. 

)2 سقط في: ز. 


مَنْ قال: إن شهدت البَيئنَانِ على الإقباض مع البَيْئ» وجب النّمَئَانِ لا مَحَالَة . 


ولو قامت البينتان على إِقْرَارِ المدعى عليه بما ادّعَيَاء فالأظهَرُ أن الْحُكمّ كما لو 
قَامَنَا على البيعين نفسهما. َيُنْظَرُ أقَامَنَا على الإقْرَارٍ مُطَلَقا أو على الإِقْرَارٍ بِالشَّرَاءِ من 
زَيْدِ في وَقْتِء ومن عمرو كذلك؟ وقيل يجب الئْمَئَانِء وإن كانت الشَّهَادَةُ على 
الاين مطلقاء بخلاف الشّهَادَةٍ على البَيِعَيْنَ مطلقاً؛ لأن الشّهَادَةَ على الإقْرَارٍ [مطلقاً] 

يشبت بها ما لا يَكْبْتُ بالشهادة على نَفْسٍ المُقَرٌ به» ألا تَرَى أنه لو قَامَتْ بَيْنَةَ على 

00 بِالعٌضْبٍ من زيدء وأَخْرَى على إِْرَارِ بِالعَضْبٍ من عمرو يَلْرَمُهُ قِيمَتَانِ؟ ولو قامتا 
على نَفْسِ العَضْبٍ من زيدء والعَضْب من عمرو كانتا متعارضتين('؟ فإذا اسْتَعْمَلْتَاهُمَاء 
لم يجب إلا قِيمَةٌ وَاحِدَة. 

وقوله في الكتاب: «فالصحيح ألا تَعَارُْض. . .2 إلى قوله: #يستحيل فيه تقدير 
عَفْدَيْن مُتَعَاقِبيْنَ» . أشار إلى أن التَعَاقْبَ المُلْزمَ للثمنين» يَْقِرُ إلى زّمَانٍ يُفْرَض فيه العَقدُ 
الأول» كم الانتِقَال من المشتري إلى البَائِع الثاني» ثم العَقْدُ الثاني» فإذا عين الشُّهُودُ 
وَقنء لا يَتأَنّى فيه ذلك . لم يُقَصَوْر لَزُومُ الّمَنَيْنِ وحَصَل التَنَانفي» وفيما عدا ذلك حُكِمَ 
بلُرُومٍ النْمَئينِ . [ويدخل فيه ما إذا َرْحنَا َارِيحَيْنِ ولا خلاف في لزوم الفْمَينِ]”"© فيه 
وما إذا أَظْلِقَتْ إحداهماء وأرّحْتٍ الأخرى» وفيه الخلآفٌ الذي سَبَنَ . 

قال الإمام: ولو شهد شَاهِدَانٍ على أنه بَاعَ من قُلآنٍ سَاعَةَ كذاء وشَّهِدَ آخران على 
أنه في تلك الحَالَةٍ كان سَاكِناّء أو شَهِدَ انْنَانِ على أنه َل فلانا سَاعَةَ كذاء وشهد آخر 
على أنه كان [سَاكِناً]7" ذ فى تلك السَاعَةَ» لا يتَحَدكُ ولا يَعْمَلَ شَيئاء ففي قَبُولٍ الشهَادَةِ 
الثانية خلآفٌ 0 لأنها شَهَادَةٌ على المي وإنما تُقْبَلُ الشّهَادَةُ على النفْي في 
المَضَايقٍ وأخوال القدوذاك » قإن شيققاة ند التعازمن بهذا الطريقٍ أيضاً . 


فرعان: 
أحدهما: ذكر الأكثرون في صُورَةٍ المَسْأَلَةِ: أن يقول كل واحد منهما: بعت منك 
كذاء وهو مِلْكي. وكذلك لَفْظْ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»» وهو مُوَافِقٌ 
مر أنه إذا اذْعَى الشَّرَاءَ عن صَاحِبٍ اليَّدِء يقول: اشْئَرَْهُ منه»ء وهو ملكي”©2. وفي 
0 لأبي المّيّاضِ» أنه لا قَرْقَ بين أن يَقُولَ كل واحد: 0 


ملكيء أو لا يقول. 
)١(‏ في أ: متعارضين. (؟) سقط في: أ. 
م2 سقط في: أ. (4) في ز: متصور. 


)2( في أ: ملكه. 1 (5) سقط في: . 


لالحنا كتاب الدعاوى والبينات 


والثاني: إذا قلنا بالقِسْمَةٍ عند تَعَارْضِ الييكيئن فى المشألة فقسم الكمن؛ 0 
لصاحب اليد الخْيّارٌ ؛ لأنه يَحْصلْ له تَمَامُ البَيْعء ولا عرض له في عين"" البائعم. و 
أبي الحُسَيْنِ بن القَطَانٍ تُبُوته ؛ لأنه قد يَرْضَى بِمُعَامَلَةٍ وَاحِدِء ولا يرضى بِمُعَامَلَةٍ انين 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابِعَةُ : أَدْعَى عَبْدٌ أن مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَأَدْعَىئ آكَرٌ أنّ مَوْلآهٌ بَاعَهُ مِنْهُ 
َالبيانٍ مََُارِضََانٍ وَلا يقد (ز) جَانِبُ العَبِدِ يتفدير أنّهُ في يَدِ نَفْسِهِ وَعَلَى قَوْلِ القِسْمَةٍ 
يعْتقُ نِضفُ العَبْدِ ولا يسْرِي (و) لِأنهُ مَخكُوم به قهرَاً. 

قَالَ الرَّافِعِىْ : عَبْدٌ في يَدٍ رَجُل؛ ادعى أن مَؤْلاهُ أَفعقة: وَادَّعَى آخر أنه باعه منه 
ركذا «وأنك سناجيه انما ديرا "© ولا بَيْئَهَ حَلّفٌ لهما يَمِيئَيْنِء وإن أَقَرٌّ بالعِتْق» 
تَبَتَ العِنْقُء ولم يكن للمشتري تَحْلِيقُهُ إن قلنا: إن إِتُلآفَ البائع كَالآقَةٍ السّمَاويَةِ ؛ لأنه 
بالإقْرَارٍ بالعثتي مُتْلِفٌ قبل القبصء كَيَنفَسِحٌ البَيعْ . 

نعم لو ادْعَى تَسْلِيمَ الّمَنْء حَلَقَهُ له. 

وإن أقر بالبيع قْضِيَ به. ولم يكن لِلْعَبْدٍ تَحْلِيقُهُ؛ لأنه وإن اغْتَرَفَ بهء لم يُقْبَلء 


0 قال القاضي الروياني؛ ولا يوجد مَوْضِعٌ يقر لأحد المُدَعِيَيْن؛ ولا 
يَحْلِفُ للآخر قَوْلاً واحداء إلا هذا© . 


وإن أقام كُلُ واحد منهما بَيتدّ ُظِرَِ إن أَرْحَمَا بتَاريحَيْنِ مُخْتَلِمَيْنَ قُضِيَ بَِسْبَقِهِما 
تَاريخاً . وإن أَرْحَمًا بتاريخ واحدء فهما مَُعَارِضَانِء وفيهما القَوْلآنِء فإن فُلْنا: بِالتّهَائٍْ 
فالحُكُمْ كما لو لم تكن بَيْكه. وإن قلنا: بِالاسْتَعْمَالِء ففي مَحِيءِ قَوْلٍ الوَّقْفٍ الخْلافُ 
السابق. وإن قلنا: بِالقّرْعَةَ قضِيَ لمن حَرَّجَتْ له القُرْعَةُ. 

وعن ابن سُرَيْجٍ أنه يُقَوى في هذه الصّورَةٍ قَوْلَ القْرْعَةٍ لاشْتِمَالٍِ الْخُصومَةٍ على 
دَعْوَى العِنْقٍ. وإن قلنا: ِالقِسْمَةء عتق نِضْفْ العَبْد ونصفه لمدعي الشراء بنصف 
النّمَن . وله الخيَارٌُ؛ لأنه لم يسلم له جميع ما اشتر ترأه. فإن فَسَحَء فالمَشْهُورٌ أنه يعتق 
الضف الآخر أيضاً؛ لأن البيَْةَ قامت على أنه أَعْتَقَ الجَمِيعَ . 


وإنما لم يُحْكُمْ بموجبها لِرَحَمَة مُذّعِي الشراء»ء فإذا الْقَطْعَتْ رَحْمَتّهُ» كم به. 


)١(‏ في ز: غير. (0) في ز: ادعاه. 

(5) ما جزم به من أنه ليس للعبد تحليفه موضعه فيما إذا أقر بالبيع ولا يشترط ألا يكون هناك خيار 
للبائع ينفذ فيه إنشاء عتقهء فإن كان للمقر خيار فللعبد أن يحلفه جزماً؛ لأنه لو أقر بالعتق لقبل» 
وقد ذكر الرافعي في باب الغصب ما يقتضيه ثم هو مفرع على أمرين : أحدهما: على المذهب في 
أن من باع عبداً ثم اعترف بعتقه لا يقبل حيث كان اعترافه في زمن اللزوم. 


كتاب الدعاوى والبينات لكر 


وفيه وَجَهُ آخرء أنه لا يعتق؛ لأن قَضِيّةَ القِسْمَةٍ اقْتِضصَارٌ العِْق على النصف. 

وإيراد «التهذيب» يُشْعِرٌ يُشْعِرٌ بتَرْجيح هذ لوج وإن اخان مُذّعِي الشراء» فإن كان 
المُذعَى عَلَيْهِ مُعْسِراَ لم يَسْرِ الت إليه» وإن كان مُوسِراً فقولان؛ أو وجهان: 

أحدهما: أن اليجَرَابَ كذلك؛ لأنه عِنْقْ مَحْكُومٌ به َهُراًء كما إذا وَرِت بعض 
قريبه كي يُعْتَقُ عليه» ولا يَسْرِي . 

والثاني : لقيام البيَتةِ على أنه أَعْدَّقّ باختياره . وَالأَوّلُ هو المَذْكُورُ فى الكتاب. 

والثاني ‏ أَصَحّ عند القَاضِي الروياني. ونقل أبو المَيّاضٍ وغيره وَجْْهاً؛ أن قَوْلَ 
القِسْمَةٍ لا يَجْرِي ههنا تَحَرّزاً من تَبْعِيضٍ العِنْقٍ . 

وقال المزني : القِيّاسٌُ عندي. تَقْدِيمُ بَيْنَةِ بَيْنَةَ الِعِئْق؛ لأن العَبْدَ في يد تَفْسِدء 0 
صاحب اليد مُقَدَّمَةٌ م َْلا للشافعي ‏ رضي الله عله -. 

لذن اتات صَعْفُوه وامْتَئَعُوا من إِنْبَاتِه قَؤْلاَ وقالوا: إنما يكون في يَدِ 
نَفْسِهِء أن لو تَبَتَتْ حريية والكلآم فيه؛ لأنه لو كَانَ في يد نَفْسِه لكانت الدَّعْوَى عليه 
على اليل ولو كانت البَيكتَانِ مُطْلَقَتَانِ أو إحداهما مُطَلَفَهّ والأخرى مُوَّرَّحَةٌ. . فالحكم 

وحكى الإمام ريق ِقَةَ قَاطِعَةً ؛ بأنه لا يَجْرِي قَوْل المّهَائْر؛ لأن صِدْقَهُمَا ممكن. بأن 
باع صاحب اليّدٍ من مدعي الشُرَاءِ ثم اَْقَلَ منه إلى صَاحِبٍ اليد ثم أعتق. وهذا حدٌ 
الطرق المذكورة من قَبْلّ في موضع أقوال التَعَارْضٍ . 

ويد صاحب اليّدِ بعد قِيَام البَيْتتَئِنِ ولا يوجب الرّجْحَانَ؛ خلافاً لابن سُرَيْجٍ 


دم 6 


نما يعدم : 

ثَالَ الْعَرَلِنُ : الطَرَفُ الثَالِتُ في المَوْتِ وَفِيهِ نَلآثُ مَسَائْلَ : الأولى أَبْنْ مُسْلِمْ وَآكَرْ 
نَضْرَانِي أدعَئ الم ِم أن باه أسلم : ْم مَاتَ فَالقَوْلٌ قَوْلَ النْضْرَانِيٌ وَالمْقَدَمُ بي المُْلِم إن 
تَعَارَضَنَا لِآَنّ النَاقِلةَ أَوْلَى مِنَ المُسْتَضْحَبَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا أدْعَئ آلبْنُ الت فِي دَارِ وَأَدَعَتْ 
رَوْجَُ الأب أن أبَاهُ أضدَقَهَا أو بَاعَهَا ثُدْمَتْ بَيتَثْهَاء وَلَوْ شَهِدَتْ بَئِنَُ نَصْرَانِيُ أنه نطق 
ِالنَنَصَر وَمَاتَ عَقِيبَهُ نَهُمَا مُتَعَارِضَنَانِ وَيَجْرِي (و) قَوْلُ القِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ لآ يَشْتَرِكُ مُسْلِمَ 
وَكَافِرٌ في إزْثْء وَلَوْ كَانَ المَيِتُ مَجْهُول الدينٍ دع كُل وَاحِدٍ أنه مَاتَ عَلَى دينه قَلاً 
تزجيح (ح و) لِبَيْنَِ الإشلام» وَِنْ لَمْ تَكْنْ بَيئَةٌ فَلَيِسَ أَحَدُهُمَا أؤلى مِنّ الآخَرِ بِالنَضْدِيقٍ 


)١(‏ في ز: قربته. 
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فَبِجْعَلُ كَأَنّ الما في يَدِِمَاء َإِنُ كَانَ في يد أَحَدِهِما لمْ حص بالمٌصدِيتٍ بعد إقَاره أنه 


مِنْ جهّة الإزث. وَيُصَلَى عَلَى هَذَا ادع اخياطا نلبله متل. 


قَالَ الرَافِعِيْ : : مَقصودٌ هذا الطَرّفٍ» الككلآمٌ في النّدَاعِي وَتَعَارْضٍِ البَيْئَتَيْنِ في 
المت والمِيْراثِ . :"قمن مسائله : 

مات رجل عن انْنيْن» مُسْلِم ونْصرَانِيٌ مكلك واختلفاء فيما مات عليه الأب؛ فقال 
المْسْلِمٌ : مات مُسْلِماّء قَلِي المِيرَاتٌ. وقال النّضْرَانِيُ : مات نصرانياًء فلي المِيرَاتُ . 

فإما أن يكون الأبُ مَعْرُوفَ الدينِء أو لا يكونء الحالة الأولى ‏ إذا كان الأَبُ 
مَعْرُوفاً بالَضّرِء » فقال المُسْلِمْ 00 » ثم مات. وقال النُضْرَانِيُ : بل مات على ما كان 
عليه . فالقَوْلُ قول النَضْرَانِيٌ» تمينه ؛ لأن الأضل بَقَاءُ كُمْرِه. 


د 


وإن أقَامَ كل واحد منهما َيه ُظِرٌَ إن طلِمًَا؛ فقالت بَيْنَهُ ته المُسْلِم : إنه مات 
سلما : وقالت بَيْنَهَ النُصْرَانِيُ : إنه مات نَصْرَانِياٌء فَبيْئةُ قَبَيْئَةُ المُسْلِم مُقَدٌ مُقَدَمَةٌ؛ لأن معها زِيَادَةُ 
عِلْمه وهي الْتِقَالُهُ من النصرانية إلى الإسشلام» والبينة الأخرى اسْتَضْحَبَتْء وَشَهِدَتْ 
بالأصل » والنَاقِلَةُ أَوْلَى من المُسْتَضْجِبَة. ولمثلٌ ذلك قَدَمْنَا بيك ينه الجَرْح على التَعْدِيلٍ . 

ولو مات رَجْلَ عن ابْنِء وزوجة؛ فقال الابن: دَارُهُ هذه مِيرَاثٌ بينناء وقالت 
الرَّوْجَةٌ : بلى هي لي أَضْدَقَنِيهَاً أبوك» أو بَاعَهَا مني . وأقام كل واحد بَيْنَة ٠‏ فَييْتُهَا أَوْلَى . 

ولو ادعي مَجْهُولَ أنك عَبْدِي وأقام عليه بيئك وأقام المُدَعَى عليه بَيْتَةَ أنه كان 
ملكا لفلان. فَأَعَْقَهُ. ٠‏ تدم البيْئَةٌ الثانية ؛ لِعِلْمِهًا بِالانتَِالٍ من الرّقَ إلى الحَرَيّة. وعلى 
هذا قِيَاسَ المَسَائِلٍ؛ فلو فُيدَتِ البَيْئَتَانِ؛ٍ بآن تكلم في جر عُمْرهِ يكلمة فقال: الابن 
الْمُسْلِمْ ‏ كانت تلك الكَلِمَةُكَلِمَةُ الإسلام» وأقام عليه بَيْنه. وقال النْضْرَانِيُ : بل كانت 
كَلِمَةَ الننَضْرِء وأقام عليه بَيْتَةَ. فإن قلنا بِالسَقُوطٍ يَسْقُطانء ويصير كأن لا بَيّتَهَ 
ويُصَدّقٌ النصراني بِبَمِنِهِ . 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍ فعلى قَوْلٍ الوَقْفٍِ تُوقَفْ التَرِكَةٌ لا مَحَالَةَ؛ لأن المُدّعَى 
مال . وعلى الفُرعَةٍ يُقْرَعٌ فمن خرج له القُرْعَةُ فله اليْركَهُ وعلى قَوْلٍ القِسْمَقٍ تُقَسَمْ ؛ 
فيجعل النّضْفٌ لهذاء والنصف لهذا. كما لو كان التَتَارُعٌ في غَيْرِ المِيرَاثِ. 

وقال أبو إِسْحَاقٌ : لا يَجِيءٌ قول القِسْمَّةِ ههنا؛ لأن الحكمَ بِالْقِسْمَةٍ حكم 
بالخطا يُقِينا» ولأن الشْخْصٌ لا يَمُوتُ كَافِراً مُسْلماً وفي غير صورة الميراث. ليست 


- 


و 


القِسْمَةٌ حكماً بالخطأ يَقِيناً؛ لجواز أن يكون المُذَعَى مُشْتَرَكاً بينهماء كما قَسَّمْئَاء ولأن 
الكَافِرَ وَالمسْلِمَ ل ستو يشتركان في المِيرَاثِ» والظاهد الأول. وليست القِسْمَةٌ حكماً منا 
بأنه ا ولا تَشْرِيكاً منا في الإِرْثِء ولكن بَيّتَهُ كل واحد منهما 
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اقتضت”2 أن يَكُونَ جَمِيعُ المَالِ له» إلا أن البَيْئَةَ الأخرى عارضتهاء فعملنا”" بِكُلٌ 
وَاحِدَّةٍ منهماء بِحَسَب الإمْكَانٍ . 

قال العراقيون: وليس :ف التضقن إلى كل والهد ها خط يعينا: لاحتمال :آنه 
مات نَصْرَانِيَاً وهما نَصْرَانِيَانِ فورث مَالَّهُ ثم أَسْلَمَ أَحَدَهُمَاء وادعئ موته مُسْلِماً؛ 
ليَقُورٌ بالجميع . 

الحالة الثانية : إذا لم يكن الأَبُ مَعْرُوفٌَ الدِينِ» وادّْعَى كُلُّ واجله بن الاثْئيْن ٠‏ أنه 
كان على دينه» فإن لم تكن بيه ٠»‏ نُظِرَءِ إن كان المَال في يد غيرهماء فالَولُ قوله" وإن 
كان في يَدِهِمَاء يَخلْفَ.كُل واحد منهما لِصَاحِرهِ؛ ويُجَعَلٌ بينهما. 

وإن كان في بد اجتجماء فالذي ذكَرَهُ الشّيْحْ أَبُو حَامِدء وجماعة: أن القول قَوْلُهُ 

يَمِينِهِء ونَسَبَ الإمام هذا الوّجْهَ إلى القاضي الحُسَيْنْء كأنه 0 

والصحيح» وهو المذكور في الكتاب: أنه يُجَعَلُ بينهما أَنْضاً وله ]كد للق 
اغْتِرَافِ صَاحِبٍ اليد بأنه كَانَ ا نوانة ياحدة إزثاًء وإن أقام كُلْ واحد بَيَْةَ بَيْتَة 
فَالبَيتَتَانِ مُتَعَارضْتَانِ» ولا فَرْقَ في هذه الحَالَةٍ بين أن رن مطلقتين» أو مقيدتين. 


ويجيء في جَرَيَانٍ قَوْلِ القِسْمَةٍ حلاف أبي إِسْحَاقٌء وفيه وجه: أن بَيَْة ةَ الإسلام 
مُتَدَّمَةٌ؛ِ لأن الظاهِرَ من حال مَنْ [في]” 1 دار الإسْلم» إنما هو الإسْلامُ. 


وَالمَشْهُورُ الأول» ويُصَلَّى على هذا المَيْتَِ المَشْكُوكِ في دِينِه» ويَدْفِئُهُ في مقابر 
المسلمين. وتعتد النية*2 فى الصّلاةٌ فيقول: أَصَلَّى عليه إن كان مُسْلِماً كما لو اخْتَلَط 


مَوْتَى المُسْلِمِينَ بموتى الكُفَاٍ وقد مَرٌ ذكره في الجَنَائْرٍ. 

ونَخْيِمْ المَسْألَةَ ِقَوَائِدَ عن الشيخ أبي عَاصِم : أنه فَسَّرَ كلمة «الدّنَصَّرٍ» فيما إذا 
شَهِدَتٍ البَيْتَانِ على آخر ما تَكَلْمَ به بأن يقول: لا إله إلا الله عتم ستول اللكدة 

قال القاضي أبو سَّعْدٍ: وفيه إِشْكَالٌ ظاهِرٌء فإن المسلمين يُتْبتُونَ نُبْوَةَ عيسى عليه 
السّلام - وإثبات نُبُويَهِ لَيْسَ تَفْياً ‏ لِنبوْةِ [نبينا]؟؟ محمد يل سيما عند مُنْكرِي المفهوم 


)١(‏ في ز: أمضت . ش (5) في زء فعلمنا. 

فرق قال في الخادم ما ذكره فيما إذا لم يكن بينة يخالف ما أطلقه في الفرع الآتي إذا مات عن زوجة 
وأخ مسلمين وأولاد كفرة وقال المسلمان مات مسلماً وقال الأولاد مات كافراًء فإن كان أصل 
دينه الكفر صدق الأولاد كذا ذكره الشيخ فيما بعد. 

(4) سقط في: ز. (5) في ز: وتفيد البينة. 

)١(‏ سقط في: ز. 
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فيجب أن تُفَسّرَ كلمة التََّصّر بما يَحْتَصٌ به النُضْرَانِنُء كقولهم: إن الله تالت ثَلانَةِ. 

وحكى القاضي ابن كج وجهين : في أنه هَلْ يَجَبُ على الشهود تَفْسيرٌ كلمة 
الإشلام؛ لأنهم [قد]”'"' يَعْتَقِدُونَ ما لَيْسَ بإسلام إِسْلاماً؟ وجهين في أن على قول 
القِسْمَةِء هل يََْلِفٌ كُلْ واحد من الاثنين”© للآخر؟ والِأَصَحٌ المنع . 

ووجهين في كَيْفِيّةِ القِسْمَةٍ إذا مات عن ابْنِ وبنْتٍ» وتَتَارَعَا في دِينِ الأب. وقلنا 
بِالقسمة» عن أبي الطَيِّب بن سلمة : أنه يسم المَالٌ بينهما نِطْفَيْنٍِ. 

وعن غيره أنه يُقَسْمْ أثلاناً: قِسْمَةَ الميراث. وليسا ولا واحد منهما بِقَرِيمٍ» بل 

يجب أن يُقَال: هما كَشَّحْصَيْنِ يَذُعِي أحدهما جَمِيعَ الدارء والآخر نِضَْمَهَاء وأقاما 
تين . . وقد مر على أن قول القِسْمَةٍ للأول نَلأنَةٌ أرباعهاء وللثاني رُبْعْهًا. 

لْيُعْرَفْ وراء ما حَكَيْئَا شيئان: 

أحدهما : أن المَوْتَ على كَلِمَةٍ الإشلآم يوجب الإِرْثٌ للابن المُسْلِمٍء »؛ لكن المَوْتَ 
على كلمة النَّنَصَرِ ِمُجَرْدِهِ ولا يُوجبُ الإرْتٌ للابن النْضْرَّاني؛ لاحتمال أنه أَسْلَمٌ» ؛ثم 
تَنْضَر: وحينئذ فلا يُورث عنه. وكان الغَرّض فيما إذا تَعَرّض الشهُودُ لاسْتِمْرَارِهِ على 
النّصُرَانِيَة إلى أن جَعَلَّهَا آخر كلامه؛ أو اكتفوا بِاسْتِضْحَابٍ ما عرف من دِينِه» مها 
إلى الحكم عليه» وإن لم يَتَعَرَض له الشهود. 

والثاني : أن تَقْييدَ البَيئنيْنٍ معاً؛ بأن آخر كَلآمِهِ كان كذاء غير مُحْتَاجَ إليه؛ لِرَوَالِ 
التّْجيح بِزِيَادَةٍ العلم» ٠‏ بل تَقْييدُ بيَةٍ النصراني بأنه تَكُلّمَ آخراً بكلمة التَنضْرٍ كاف فيه . 

وقوله في الكتاب: «ادُعى المُسْلِمْ أن أَبَاُ أسْلَمَ لون تبين أن النَصْوِيرَ 
أولاء فيما إذا كان .المَيْتُ مَعْرُوفاً بِالكَفْرء فإن كان مَجهُولٌ الدِينِ» فقد ذكر من بَعْدُ. 

وقول «فهما مُتَعَارضْتَانِ يجور ِعْلامهُ بالحاء ؛ لأن الجكايّة عن أبي حَرِيفَة : أنه 

يُعَلّبُ بَيْتَةَ الإسلام بكل حال. 

ل «يجري كول القسمة» بالواو؛ لوجه أبي إِسْحَاقٌ . 

وقوله في مجهول الدّين: «فلا تَرْجِيحَ»» بالحاء» والواو؛ للوجه الذي ذكرناه 
آخراً. وكذا قوله: «لم يَخْنَصٌ بالتٌصْدِيق». 

مات رَجُلّ عن زوجة» وأخ. مُسْلِمَيْنَء وعن أَوْلآدٍ كَفَرَةَه فقال المسلمان: مات 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في أ: الابنين 
زرف في ز: كان. 
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مُسْلِماًء وقال الأَوْلادُ: بل كَافِراً. فإن كان أَضْلُ دِينِهِ الكُفْرَ فالقول قَوْلُ الأؤلآدٍ. وإن 
َقَامَ كل واحد من الطَاِمََيْنٍ بَيْتَة؛ فإن أطلقنا قدمت”'' بَيْنَهُ الزّو جة والأخ» وإن قيدنا 
فعلى الخلافٍ في التَعَارْضِء وإن لم يُعْرَفُ أَضْلُ دِينِهء وَقَفَ الما حتى يَنْكَشِفَ 
الحَالُء أو يَضْطَلِحُوا. 

وإن أقام كل واحد بَيْتَهّ فعلى الخلافٍ في التَعَارُْضِء ويعود خِلافٌ أبي إِسْحَاقٌ 
في جَرَيَانٍ قول القِسْمَةِ. 

وإذا رجحنا طائفة» قُسْمَ المَالُ بينهم» كما يُقَسّمُ لو الْقْرَدُوا. 

وإن جَعَلْنَا المَالَ بين الطَائِقَتَيْنِ تَفْرِيعاً على القِسْمَةٍ مكلا فالنصف للزوجة والأخ. 
والنُضفْ للأولادء وفيما تَأَخْدُ الزوجة من النصف؟ وجهان: 

أحدهما: تأخذ رَُبْعَهُ وكأنه كُلُ التَرَكَد وهذانا أدوقة ال القَرَج الْسْرّحْسِيٌ . 

والثاني : تأخذ نِضْمَّهُ؛ ليكون لها ربع بع التّرِكَةَ فإن الأخ معترف به والأولاد لا 
يُحجَبُونَ بقولها. وهذا ما أَوْرَدَهُ الإِمَامُ 0 

َالَ الَْرَالِنُ : القَانِةُ : مَاتَ نَضْرَانِي فِي رَمَضَانَ فَأَدْعَى أَحَدُ آبتيه أنه أَسْلَم ِي شَوَالٍ 
فرنُهُ: وَقَالَ لحر بَلْ في شبن لان بيت الٌضرَاني وى لأنها َاقلة» وَالقَول قَولَ المُسْلِم 
إذَالَمْ تكن بَبِئَة أن الأضْلّ بَقَاءُ الكُفْرِ ولو سم لآب ي رَمَضَانَ لَكن أدعَئ أن الَبَ مَاتَ 
في شَعْبَانَ فََْدمُ بَيمّهُ كن القَوْلَ قَوْلُ النَصْرَانِيٍ لَِنّ الأضلّ دَوَامُ الحََاةٍإِلَى شَوَالٍ 

قَالَ الرّافِعيُ: ابنا مَيْتِ: نَضْرَانِيٌ ومُسْلِمٌ تَتازّعَا. فقال المَُسْلِمْ : أَسْلَمْتُ بعد مَوْتِ 
أبيناء فالمِيرَاتُ بَيْئنَا. وقال النّصْرَانِيُ : بل قبلهء فلا ترئه. فلهما ثَلآَثُ أحوال: 

إحداهما: أن يَقْتَصِرا على هذا القَدْرِء ولا يَتَعَرّضًا لتاريخ مَوْتٍِ الأبء ولا لِتَارِيخ 
ِسْلام المسلم. 

والثانية : أن يَنَفِهَا على تاريخ مَوْتِ الأب كَرَمَضَانَ مثلا» فقال المسلم: أَسْلَنْتُ 
في شَوَالٍ. وقال النْصِرَانِيُ : بل أَسْلَمْتَ في شعبان. ففي الحَالََيْنِ إن لم تكن بَيْنةٌ» 


فالقول قَوْلُ المُسْلِمِ؛ لأن الأضلّ اسْيَمْرَارُهُ دينه» فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِء ويَشْثَرٍ يَشْتَرِكانِ في 
المَالٍ. 


)١(‏ في ز: مذهب. 

(؟) قال النووي: الأول أصحء لأنها معترفة أيضاً باستحقاق الأخ ثلاثة أرياع التركة. والله أعلم. 
قال في المطلب: إنه لا يجوز غيره» ونقله في الكفاية عن الجمهور وفي الحاوي: أن الذي عليه 
الجمهور لا يصح تخريج قولي القسمة ههنا. 


1 كتاب الدعاوى والبينات 


وإن أقام أحدهما بَيئَةَ قُضِيَ بها. وإن أَقَامَ كُلُ وَاجِدٍ بَبْكَةّ فَبَيْئَةُ النصراني أَوْلَى ؛ 
لأنها تُنْقِلُهُ من النَصْرَانِيُة إلى الإسْلآم في شعبان» والأخرى تستصحب دينه إلى شوال 
فمع الأولّى زِيّادَةُ عِلْم . 1 

والثالثة : أن يَثْفِهَا على تاريخ إِسْلآم المسلم؛ بأن انْمّقا على أنه أُسْلَمَ في رَمَضَانَ» 
لكن اذْعَى المُسْلِمٌ أن الأب مَاتَ في شعبان» وقال النضْرَانِيُ : بل مات في شّوَالٍِء 
فالقول قَوْلُ النُصْرَانِيَ ؛ لأن الأصل ذَوَامُ الحَيّاةِ. 

وإن أقاما بَيْتَنَيْنِء قَبَيْئَةُ المُسْلِمِ أَوْلَى؛ لأنها تَنْتَقِلُ من الحَيّاةٍ إلى المَوْتِ في 

شعبان » واللخرى تنتضعث الكياة إلى شوال. ذ فمع الأولى زيَادَة هُ عِلّم . 


واعترض الإمام: بأن بَيْئَهَ النُضْرَانِىٌ تُمْبِتُ الحَيّاةَ في شعبان؛ لأنها تَشْهَدُ على 
المَوْتٍ في شوال؛ والموت إنما يكون عن حََاقَ والحَيّاةُ صِفَةَ ثابتة يُشْهَدُ عليها 
كالمَوْتِء فليحكم بِتَعَارْضِهمَاء وجريان أقوال التعارض. 


0 0 الحالٍَء يل يمكن أن يال في الحالَينِ 


َشهدٌ على الإشلام في شَواٍ: الإشلام إ إنما ؟ فليحكم بِالتُعَارْضٍ . 
والوّجَة؛ أن يْرَاعَى كَيْفِيةٌ الشهادة» فإن أطلِقَتَِ المَيْئَتَانْ رجح التي تنقل» ويعرض 
حدوث يبْتَى على ما سَبَقّ سو 


وان شه ب لضان في الحا التي نحن فها؛ باهم حلط حي في شاي 
وشَهِدَثْ بَينهُ المُسْلِمٍ في الحالتين الأوليين؛ بأنهم كَانُوا يَسْمَعُونَ كلمة التَتَضْرٍ منه إلى 
انْتِضَافٍ شوال مَثَلا؛ فَتَتَعَارَضٌ البَيِئَتَانِ . 

ولو مَاتَ مُسْلِمْ وله ابْنَانِ؛ٍ أسلم أَحَدُهُمَا قبل مَوْتٍ الأب بِالاثّمَاقِء وقال 
الآخرٌ: أملفت ابقا ييل وقال المُتَّمَْقُ على إسلامه: بلا شلخت د ف نعل 
الأخوّال الثلاث؛ إن اقْتَصَرُوا على ذلك» أو الَمَمَا على أن الأب مات في رَمَضَانَ وقال 
قَدِيمْ الإشلام : أسلمت في شوال. فقال: بن اشلميك ف مناه فَيُصَدَّقُ قَدِيمْ 
الإسلام . 


وإن أقاما الْبَيَْقَ تدم ينه الآخرء وإن انَّمَْمَا على أن الآخر مَل في رمضان؛ 
فقال قَدِيمُ الإسلام : إن الأب مَاتَ في شعبان» وقال الآحْرٌ: بل في شَوَّالِء فَالمُصَدّقُ 
لحل والمُقّدُمْ يك قدِيم م 


وفى هذها رة د م الشاذ 50 الله عنه ل لك وعامة 
وفي فعي - رضي - في 
الأضحَاب - رحمهم الله - لا في صورة الكِتّاب والمقصود واحد. 


كتاب الدعاوى والبينات يدجن 


وعلى هذا يُقَاسُ نَظَائِْمُمَاء كما لو مات الأب حرَاً. وأحد الابنين حَُدُ بالاتفاق» 
واخلنا في أن الآخْرَ عُتِقَ قبل موته» أو بعده. ولو أَنهُمَا في صُورَةٍ «المختصر» امَقَا في 

حَقٌ أحدهما؛ أنه لم يرل مُسْلِماً. وقال الآخْرُ: لم أَزَلْ مُسْلِماً أيضاًء وتَارّعَهُ الأَولُ» 
وقال كنك نضوانيا :+وإنما اشلمت عد خرت الآبن فالقول قوله في : ني لم أَزّلُ 
مُسْلماً؛ ؛ لأن ظاهِرٌ الدّارٍ يَشْهَدُ له وليس مع صاحبه أَضْلُ يُسْتَضْحَبُ 


ولو قال كُلُ واحد مئهما: لم أَزّلْ مُسْلِماه وكان صَاحِبِي 57 َسْلَّمّ بعد مَوْتِ 
الأب فعن القَمَالٍ تَحْرِيجُهُ على وجهين : 


أحدهما: أنه لا يُضْرَفَ شيء إلى وَاجِدٍ منهما؛ لأنّ الأضلّ عَدَمْ الاسْيِحْقَاقٍ . 


وأصحهما: أنه يَخلِفُ كل واحد منهماء ويُِجَعَلُ المَالُ بينهما؛ لأن ظَاهِرَ الدَارٍ 
يَشْهَدُ لكل واحد منهما فيما د يَقُولهُ في حَقٌ نَفْسِهِ . 

ولو مات رَجُلّء وحْلَفَ أبوين كَافِرَيْنء وابئين مُسْلِمَيْنِ فقال الأَبَوَانِ : إنه نه مات 
كافراًء وقال الابْئانٍ: بل مُسْلِماً. قال ابن سُرَيْج : فيه قولان20: 

َشْبَهُهُمَا بقول العلماء: أن القول قول الأبوين لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء 
تبعا للأبوين قَيُسْتَضْحَبٌ إلى أن يعلم خلافة. 

والثاني : أنه يُومَفٌ المَالُ إلى أن يَنْكَشِف الأ أو يَصْطْلِحُوا. والتبعية تُرْفُعُ 
بالبلوغ. وحصول الاسْتِقُلالٍ. 

وفيه وجه آخر: أن القَوْلَ قول الابتيْنِ؛ لأن ظَاهِرَ الدّار يَدُلُ على ما يقولانه” . 

رجل له رَوْجَةٌ 20 فماتاء فاختلف الرجل » ول الزويدة؛ فقال الوْجُلُ: مَانَتِ 
الرَّوْجَةٌ أَوَلاَ فَوَرِنْتُهَا أ نا وَانِْي» ثم مات الابن» رلته . . وقال الأخ: مَاتَ الابْنُ أولآء 
فَوَرِئْتُهُ مع أختي » ثم مَانَتِ الأخت فَوَرِنْتَاهُ. فإن لم يكن لواحد منهما بَيكدٌء فَالقَرل قزل 
الأخ في مَالٍ أَحْيه؛ وقول الرجل في مَالٍ ابنه . فإن حَلَقَاء أو تكلا فهي صورة استبهام 
المؤتء فلا يورك عد الميتين من الآخرء بل مال الابن لأبيه» ومال الرّوْجَةَ للزوج 
الأخ. 
و 6 


)0( مراد ابن سريج قولان يعني وجهين له لا أنهما منصوصان للشافعي؛ كذا قاله جمع من العراقيين 
منهم الشيخ في المهذب وكذا الروياني في البحر. 
(؟) قال النووي: الوقف أرجح دليلاء ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين» وأنكروا 
على صاحب (التنبيه4 ترجيحه قول الابنين» وهو ظاهر الفساد. 


لين كتاب الدعاوى والبينات 


١‏ وإن أقام كل واحد بَينة تَعَارَضْنَاء وجاء أَقْوَالُ التعَارْضِ» هذا إذا لم يَتَفِمَا على 
وَقْتِ مَوْتِ أحدهماء فإن انَمَمَا عليه واخْتَلْمًا في أن الآخَرَ مَاتَ قبله. أو يعد 
فالمُصدق من يعول: مات بعذه؟ ؟ لأن الأضلّ دَوَامُ الْحَيَاة. وإن أقام كُلْ واحد بَيْئَهّ 
قُدْمَتْ بَيْنَهٌ من يقول: مَاتٌ قبله ؛ لأن معها زِيَادةُ عَم . 

...ولو مات وجل عن زوجةء وأولادء فقالوا لها: كُنت أَمَةَ فعتقت بموت أبِيئًا. أو 
مي كَأَسْلّمْتِ بعد موته”'© وقالت: بل عتقتء أو أَسْلَمْتُ قبل موته» فهم المُصَدَفُونَ . 
ا لم أن مُسلمَة: أو حُرّة فهي المُصَدَقَةُ؛ لأن الظاهِرَ ما تقوله. 

وعن رواية الرّبع قول: إإنها تُصَدَّقُ في الحْرَيةٍ ةِ دُونَ الإسلام؛ لأن الأضلَ في 
الناس الخرّيّةٌ فإنهم يُحْلْقُونَ أَخْرَاراً» وفي الذين يُخْلْقُونَ مُنْقَسِمِينٌ ؛ إلى مسلمين» 
وكفار. وخرج قول: أنهم المصدقون جميعاً؛ لأن الأضلّ عَدَمْ وِرَانَبِهَا والله أعلم . 

َالَ الْعَرَالِيْ : الث لو قال : إِنْ قُيِلْتُ فَأَنتَ حْرٌ فَقَامَتْ بََِةُ الوارثٍ أَنهُ مَاتَ حتف 
أَنْفِهِ وَبَيِنهُ العَبْدِ أَنّهُ قيِلَ فَقَوْلاَنِ: أَحَدُهُمًا: : النَسوِيَةُ وَالآحَرٌ: تَفْدِيمُ بَيَةِ القغْلٍ لِمَا فِيهَا 
ِنَ الؤياقةٍ. 

قَال الرَافمِيُ: سَيْدٌ قال لِعبْدِِ: إن قيلت فأنت خرّء وتَتَارّعَ بعده العَبْدٌ والوَارتُ» 
فأقام العَبْدُ بَيْته؛ أنه قُتِلّء والوَّارِتُ بَيْئَة؛ أنه مات حَيْف أَنْفِهِ. فقولان: 

أحدهما: أنهما يتعارضان”"'. لما بَيْنَهُمَا من المُنَافَاةٍ. 


والثاني : أن بيد العند اذل لأن عنده زِيَّادَة عِلم'" بِالمَئْلء فإن قلنا: بالتّهَائر 
فكأنه لا يَينة بيه [فيحلف ار لوق 

وإن قلنا: بِالقِسْمَةء عتق نصفهء وإن قلنا: بِالقُرْعَةَ عتق» إن خرجت له القُرْعَةُ 
ورُقُْ إن خَرَجَتْ لِلْوَارثِ . والوَقْفٌ لا يَسْمَىء والظَامِرٌ من القولين في المَسْأَلَةٍ على ما ذكَرَ 
أبو الحَسَنِ العبادي تَقِيمْ بي لعب وتَقْل طَرِيقَةٍ ِقَةِ قَاطِعَةِ به» قال: ولا شَكُ أن القِصَاصَ 
لابيك» لأن الوَارِتَ تَ مُنكرٌ لِلقَثْل» فإن ادع الوارث القَمْلَّء وأقام المُدْعِي بَيْنَهَِ أنه مات 

عن الثدة جرى القَؤْلآن. ولو قّال: إن مت في رمضان» فعبدي حر وأقام العَبْدُ بَيكد؛ 
ا والوارث بَيَةَ ؛ أنه مات في شوال. فُعَلَى القولين: 

أحدهما: التّعَارْض. 


)١(‏ في أ: بعده. (1) في ز: متعارضتان. 
(5) في ز: العلم. (5) سقط في: أ. 


كتاب الدعاوى والبينات لكف 


والثاني : تقديم بَيْئَةِ العَبْدِ؛ لزيادة العم بِحْدُوثِ المَوْتِ في رَمَضَانَ . 

وعن المُرَنِيٌ : تَقْدِيمُ بَيَْةٍ الوَارثِ؟ لأن معها زِيَّادَةَ عِلّم؛ وهي اسْتِمْرَارٌ الحَيّاةٍ إلى 
شوال: ومن قث أن رد في لطا لعب اقفن قزل رمن تقد 

ولو أقام الوَارِتُ البَيْئَةَ على أنه مَاتَ في شعبانء فالقِيّاسٌ مجيء التَّعَارْضِء 
وانْعِكَاسٌ القول الثاني والمَحْكُِ عن المزني. 

0 شَاهِدَيْ رمضان» ثم شَهِدَ شهُودُ على أنه مات في 
شوال» فهل يُنْقَضُ الحُكُمُ وَيُتزلُ مِْلَةَ ما لو شَّهِدَتِ البيتتَانِ معاً؟ 

وعن ابن سرَنْج تَخْرِيجٌ قوْليْنِ فيه كما لو بَانَ فس الشهُودٍ بعد الحكم " . ولو قال 
لِسَالِم: إن مِتّ في رمضان» فأنت خرٌ وقال لِغْانِم : إن مِتُّ في شوال» فأنت خرٌ 
بد فقولان: 

7 عدم 51 لأن معها زِيّادَةَ عِلْم ؛ وهي حُدُوتٌ المَوْتِ في رمضان. 

وعن المَزَّنِيٌ وابن شريع: : تقديم بَيْنَة يله عَازِم. 

وإن قلنا بِالتَّعَارُضِء فعلى التَهَائْر يُرَقُ العَبْدَان. 

وعلى القِسْمَةَ يُعْمَدُ يُعْتَنُ من كل واحد نِضْفُهُ . ولو قال لِسَالِمِ : إن مِتّ من مرضي» 
فأنت خرٌ. وقال لغانم: إن بَرِنْتُ منه» فأنت خرن فأقام سَالِمٌ بَيَْة على المَرْتِ فيه» 
وغانم بَينَة على البرء مله 2 ففي وجه [ناء الأولى» أَوْلَى ؛ لزيادة عِلْمِهَا بالموت. 

وفي وجه الثانية» أَوْلَى ؛ لعلمها بِالْبرُءِ. 

ويُخكى هذا عن ابن القَطانِء والصحيح التَعَارْض 0 ءِ لِتَعَابلٍ الزيادتي. 9© 


)١(‏ في أ: شروطه. 

إفة ص حي حار عي حافك وى وو لو ارون ع 
والظاهر تخريجه على مسألة الداخل فيما إذا أقام الخارج بينته على أن هذه الدار ملكه وحكم 
القاضي بالبينة وسلمها إليه : ثم أقام الداخل بينة وأسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد واعتذر بغيبة 

الشهود ونحوه فهل تسمع بينته؟ وجهان: أصحهما تسمع وينتقض الأول ويقدم عليه باليد الزائلة ؛ 

لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة. وعلى هذا تجعل البينة واقعة قبل الحكم فتكون في مسألتنا كما لو 
شهدا معاً. 

ف ما صححه من التعارض نص عليه الشافعي في الأم كما حكاه في البيان وأنه قال: يتعارضان قولاً 
واجداً وقال إنه الذي نقله العراقيون» ثم قال وحكى المبيعودي فيه قولين: وذكر صاحب الذخائر 
أنهما يتعارضان قولاً واحداً ثم ذكر أن الفوراني حكى وجهين. 


7 كتاب الدعاوى والبينات 


تَعَارَضْبَاء جاء الخلافٌ السَابِقٌ . وحكى القاضي ابن كجُ عن بعض الأضْحَاب : إنه إذا 
وَجِد التّعَارْضٍ في مثل هذاء غلبتٍ لحري 


تمة لهذا الطرف : من اذْعَى ورَانَةَ إنسان» وطلب تَرِكَتّهُ أو شَيْتاً منهاء فَليُبَيْنْ 
0 من بنوة» وأخورة” ع وغيرهما. وذكر أبو الفرج السَرّحْسِيُ : إنه لا يكفي 
ِطلْبٍ الفركة ذ ذِكْرٌ الجهَةِ على المذهبء بل يَتَعَرْضُ مع الجهة لِلْورَانةِ؛ فيقول: أنا 
56 وَوَارِتُهُ . وإذا شهد عَذْلآن» وهما من أَمْلٍ الجْبْرَةٍ بباطن حَالٍ المَيْتِء أن هذا 
أبئه» لا نعرف له وَارئاً سِوَامٌ دُفِحَتْ إليه الرِكَة . 


اله ا وس 0 باعلب 
و كما دكزة فى شَهَادة اللاي . والمشهور الأول . 


وإذا لم يكن الشهود من أَهْلٍ الجبرَة» أو كانوا م من أَهْلٍ الحِبْرَةِ ولم يقولوا: لا 
نَعْلمُ وَارئاً سِوَّامٌ فَالمَشْهُودُ له؛ إما أن يكون له سَهُمْ ب مُقَدّرٌ أو لا يَكون: 

فإن لم يكن له سَهُمْ مُقَذَرٌ افلا يُعْطى في الحال؛ بل يَتَمَخصٌ القَاضِي عن حَالٍ 
المَيّتِ في البلآدٍ التي سَكََهَاء أو طَرَّقَهًا؛ فيكتب إليها للاسْيِكْشَافٍِء أو يأمر من يُنَادِي 
فيها: : ألا إن فلاناً قد مَاتَء فإن كان له وَارِثُء فَلْيَأْتِ القَاضِي» أو ليبعث إليه. فإذا 
تفحص [في مدة]1" يغلب على الطَنْ في يفلا أنه لو كان له وَارتَ هناك؛ لظهرء ولم 
يظهر» فحينئذ يُدْقَمُ المَالَ إليه. زيكون التخك والتْقخصٌ قافن( . مقام خْبْرَةٍ الشهود . 


وفي «أَمَائي) أبي الفرج حَكَايَةٌ قول: أنه لا يُذْفَعْ المَال إليه بعد التمُخخَصٍ أيضاًٌ 
ويُشْترَط قِيَامُ البيئَةٍ على النّسَّقٍ الذي سبق. وفيه وج : أنه يُقَدَقُّ بين أن يكون المَشْوُودٌ 
له مِمْنْ يَحْحِْبّهُ غيره؛ كالأخ» فلا يُدقَمُ إليه المَالَ بعد التْمْخْصٍ» وبين أن يكون مِمْنْ لا 
يَحْبُهُ غيره ؛ كالابن . ٠‏ فَيَدفَعٌ . . والظاهر عند الأكثرين الأَوّلُ. وإذا دُفِمَ المَالَ إليه. فهل 
يُؤْحَذٌ منه ضَمِينٌ؟ ظاهر لفظه - رضي الله عنه - في «المختصراء أنه يُؤْحَذٌ ولا بل منه. 


ا 2 الله عنه - في «الأم» : ا أن يُؤْخَلٌ منه ضَمِينٌ» فاختلفه 


أفهزه: أن المَسْأَلَةَ على قولين: 
)١(‏ "قال النووي: معنى تغليبها أنه لا يحكم بسقوط البينتين. 


(0). في ز: وأخرة (”) سقط في: ازء 
(4:) في ز: فإنما. 


كتاب الدعاوى والبينات ا 


أحدهما: أنه لأَيْدٌ من أَخَذٍ الصّمِينَء اختيّاطاً واسْيِكْسَافاً . 
وأظهرهما: أنه لا حَاجَةَ إليه» اكْتِفَاءَ بأن الظّاهِرَ أنه لا وَارِتَ سواه. نعمء هو 
والثاني : نَفَيّ الخلآفٍ» واختلف هَؤُلاءِ ؛ فقطع قَالِعُونَ بتي الوجوب» وحملوا 


ما في «المختصر» على الاسْتِحْبَابِ وحملهما الترون على يَخْملين؟ فمنهم من قال: 
حيث ذكر: أنه لآ بد منه. أرَادَ الأخء ومن يجوز لديا دن 


أراد الابن ومن لا يُحَجَبُ. ومنهم من حَمَلَ الأَوّلَ على ما إذا لم يكن أثِقَة]!'" مُوسِر 

والثاني : على [الثقَة1" المُوسِرِء وإن كان ممن لهم سَهُْمٌ مُقَدْرٌ فإن كان ممن لا 
يُحْجَبُ دُفِمَ إليه أَقَلْ فَرْضِدِء عَائلاً قبل البَثِ والتُمَحُصٍ . 

فإنه مستيقن » فالرَّوْجَةٌ يُذْفْعَ إليها ر د بع الثمن» عائلا ” على تَقدِيرِ أنه 0 أبوين» 
وبِنْتَيْنِ » وأربع زَوْجَات. 

والزوج يُذْقَعُ إليه الريع » عَائلاً على تقدير أنها ثَرَ كت أبوين» وبنتين » وروجاء 

والأبوان يُعْطَيَانٍ السّدسَء عَائِلا: 

أما الأبء فعلى تقدير أن الوَّرَنَةَ أبوان» وبنتان»ء وزوج» أو زوجة. 

وأما الأمء فعلى تَقْدِيرِ أن الور َه أختان لأب وأختان لأم وزوجء أو زوجة ٠.‏ بل لو 
لمر ا ابن» دُفِمَ إليها رَيُمٌ بُعٌّ النّمَنِء غير عائل؛ أن المَسْأَلَةَ لا تَعْولُ إذا كان 
فيها ابن. ثم إذا تَمَخَصَء ل هن عير عطي تَمَامَ حَفَّه . 

وفيه وجه : [أنه لا يُغْطى تَّمَامَ حَمّه] 2 إلا أن تَقُو م بين بَيَْةُ. بخلاف الأ ؛ فإنه لم 
يَأَخَلْ شيئاً . فلو لم يُعْط بعد النمَخْصء كان م ا والصحيح» الأول. 

ولا يؤخذ لِلْمْسْتَئقِن ضَمِينٌ» وفي أَخَذِهِ للزيادة الخلآفٌ. 

وإن كان ممن يُحَبجَبٌ لم يُذْفَعْ إليه قَبْلَ التنفحص شَيْءٌ ويعد التفحص يُذفَعُ 
وفيه الوجه'”“ المذكور فيمن ليس له سَهْمْ مَُدْرٌه وهو ممن يَحْيهُ غيره. ولو قُطمّ 
الشهود بأنه لا وَارِتَ سِوَامُء فقد أخطئوا بالقطع في غير مَوْضِع القّطع؛ ولا تبطل به 


ءءء 


شَهَادَهُمْ 


)١(‏ في ز: وفي تجوز. 
0( سقط في: ز. (*) سقط في: ز. 
)0( سقط في: أ. (5) في أ: الخلاف. 


ما كتاب الدعاوى والبينات 


ولو قال الشهُودُ: هذا ابنه» ولم يذكروا كَوْئَهُ وَارئَاّ» فقد أَطْلَقَ في «التهذيب»: أنه 
لا يُحْكُمْ بشهادتهم» حتى يذكروا: أنه وَارِتْ ؛ لأنه قد يكون ابنء ولا يكون وَارئاً. 
والعراقيون جَعَلُوا هذه الصُورة كما لو لم يَكُنِ الشهود من أَهْلٍ الِبْرَة البَاطِئَِ» أو كانوا 

من أَهْلٍ الخبْرَِ ولم يذكروا: أنه لا وَارِتَ سِوَا. وقالوا: يتْتَرَعُ المَالُ من يده بهذه 
الشَّهَادَاتِء ويُدقَعْ الْمَالُ إليه بعد التمَخصٍ المذكور. 

ونقلوا عن ابن سُرَيْج فيما إذا شَهِدُوا أنه أَحُوه. ولم يَتَعَرَضُوا لِلْوَرَنَةِ: أنه لا 
يُضْرَفٌ إليه شَيْءٌ بعد التمخَص ؛ لأن الابن لا يحجبه غيره» فَقَّرَابتُهُ مورثه . والأخ يحجبه 
غيره» فَقَرَابتُهُ غير مَوْرُونَةٍ على تَجُرْدِهَا وأجاب"'' الإمام في الابن بما ذَكَرَهُ العراقيون. 


وحكى في الأخ وجهين فَحَصَلَ فيهما وجهان. 
فع: 0 

قال القاضي الروياني: القِيَاسُء أنه لا يَصِحٌ الصَّمَانُ ما لم يدفع المالء وهكذا 
هو في ضَمَانٍ العْهَدَةٍ. 


لو قال الشُهُودُ: لا نعرف له في البلد وَارِئاً سِوَاهُ لم يُذْهَعْ إليه شَيْءٌء خلافاً لأبي 
حَنِيمَة» وأحمد فيما رَوَاهُ ابن الصّبّاغ - رحمهم الله [وإيانا]”"' -. 

قَالَ الْعَرَالُِ : الطَرَفُ الرّابعُ في العِنْقٍ وَالوَصِيَةِ وَفِيهِ نَلآثُ مَسَائِلَ : الأولى ذا نَبَتَ 
ِنْق عَبْدَ د ال ا م ل ا 


السَابقُ د لوو كعا لز انيما على أحد ا ا ل الاي إن عل 
كَاَلإِجْيِمَاع فيفْرَعُ لكن لو كَانَ أَحَدُ العَبدَِْ سُدْسٌ المَالٍ وَخَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ عُتِقَ وعْتِقَ 
مِنَ الآخرٍ يِضِفُهُ لتَعْمِلَةِ الكلْثِء وَِنْ رَأَننَا القِسْمَة فَيعْتَنُ مِن كُلّ وَاجِدٍ ثُلْقَافُ وقبه وَجَهَ أنه 
يُعْتَقُ من انيس ثَلانَةُ أَرْبَاعِهِ وَمِنَ الحَسِيس نِضْفُة لِأنّ نِضف النّفيس حر بِكُل حَالٍ تَقَدْم 
أو تَأَخْرَ وَإِنْمَا الرْحْمَةُ في النْضفٍ الثّاني. 

قَالَ الرّافِعِيِ : من الأصول المُمَهَدةٍء أن المَرِيض مَرَضٌ الموتء إذا أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ» 
كل واحد منهما ثُلْثُ مَالِهِ على الترتيب. ولم يُجز الوَرَنَةُ يَنْحَصِرٌ العِنْنُ في الأول» وإذا 
عتَقَهُمَا معا يُفْرَعُ بينهما أيضاًء ولو عُرِفَ سبق أحدهماء ولم يُعْلّمْ عَيْنُّ السابق» فقولان: 


)١(‏ في ز: واختار. (1) سقط في: ز. 


كتاب الدعاورى والبينات إرذفا 


أحدهما: أنه يم يُفْرَعُ كما لو أَْتَقَهُمَا معاء وهذا لأن مَعْرِفَةَ السّبْقِ من غير أن يُعْرَفَ 
السَابق» لا تَنْقَعْ شيئاً. 


والثاني: أنه يُعْتَنُ كن كل واحد نِضْفَهُ؛ لأنا لو أقرعناا"'» لم تأمَنْ خروج الرّقٌ 
على السابق» فللسابق - حَقُ الحْرٌيّة 00 وتخرير رَقبق) وأيضاً فلو 
أَوْصَى لهذا بثلث مَالِه ولهذا بِكُلْيِ ولم يُجزٍ الوَرَنَهُّ يُجِعَلُ بينهما نِضْفَيْنِ. فكذلك 

ههنا. اقول على ما ذكر جماعة من الأ ة كالقولين في الجمعتين» والنكاحين مثل 

هذه الحالة» فإن قلنا ببُطْلآنِ الجمعتين” والتكاحين: أ قُرَعْنَا بينهماء كما لو وَقَعَا معاً. 
وإن تَوَقْفْنَا في التكاحين» ومن الجميع بالظهرء َعْتَقْئَا من كل واحد نِضْفَهُ . ولو عُرِفٌَ 
من سبق إِعْتَاقُهُ بعينه » ثم اشْتَبْه شْتَِه - فطريقان: 

أحدهما: طَرْدُ القولين. 

والثاني : : وهو الذي أَْرَدهُ أبو المرَجِ السْرَحْيِيٌ وغيره: أنه يُعْتَقُ من كل 
ل وهو المُوَافِقُ لما هو الظاهِرٌ في مِثْلٍ هذه الحالة من الجمعتين» 
وَالمْكَاحَيْنٍ . 

ولو عَلَنَ عَبْدَيْنِ بالموت» أو أَوْصَى بِعِتْقِهَاء ومات». وكل واحد [ثُلْتُ]9' مَالِه 
فُيُفْرَعَ . سَواءً وَقَعَ م التَعْلِيمَانِ أو الوَصِيْتَانٍ معاء أو فرض بينهما 5 » إذا تَقَوَّرَ 
ذلك. فلو قامت بَيََدَ على أن المَريض أَعْتَقَ سَالِماً وأْخْرَّى على أنه أَعْنَقّ غَانِماً» 'وكل 
وَاحِدٍ منهما ثلث ماله فإن أَرْحَتَا بِتَارِيخَيْنِ مختلفين» عتق من أعتقه أولء وإن أوحَعًا 
تاريخ وَاجِدٍء أقِْعَ بينهما . 

وإن [أَطْلِمّتاء أو]' وأَطلِقَتْ إحداهماء ففي «التهذيب»: أنه يُفْرَعٌ [بينهما]”" 
أيضاً؛ لاحتمال التّْتِيب والمَعّة. 

وقال جماعة ‏ منهم صاحب الكتاب والإمام رحمهم الله -: احتمال التَّرْتِيبِ 
ألوسن واغلت”" عد اعكيال العمة . والسابق منهما غير مَعْلُوم؛ وإذا كان كذلك» 
وتَعَارضْتَ البينتان7"ك وأطلقتاء عرفنا أن أحد المَعْتَمَيْنٍ سَابِقٌ » ولي نعرفه بِعَيْنِه فُيَجيء 
فيه القولان في أنه يُقَرَعٌ بينهماء أو يتتو من كل وائعة نضف . 


)١(‏ في أ: قرعنا. )١(‏ في أ: الجمع. 
لف سقط في: ز. (4) سقط في: از. 
() في ز: قريب. (1) سقط في: ز. 
(0) سقط في: ز.ء (4) في ز: وأغرب. 


(9) في ز: بالبيتتان. 
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/7” كتاب الدعاوى والبينات 


ثم في لفظ الكتاب شَيْئَان؛ أحدهما: أن نْظمَهُ يُشْعِرُ يتَرْجِيح قول القِسْمَةٍء وقد 

جْحَهُ القاضي الروياني وعيرة وهو يُوَافِقُ قَوْلَ اذهب في لإا علمت 
لابق ولم يَتَعَيّنْ إلى أنهم تلزن اللزة بحديعاة لمك الجمعة النبابقة 

وقد بَيْنَا في المممْعةٍ ميل الأصحاب [إليه]'' وقولهم : إنه القياس. وَرَجحَ آخرون 
قول القّرْعَةٍء وهو يُوَافِقُ ما ذكرنا في النكاحين؛ أن ظإهرَّ المَْمَبِ والصورة مثل هذه؛ 
أن الحُكمَ فيما إذا لم يُْرَفٍ السَبَقُء .ولا المع : 

والثاني : سياق الكتاب يَقْئَضِي إِنْبَاتَ طريقتين: 

إحداهما : القَّطمٌ بِالقِسْمَة. 2 

والثانية : إِنْبَاتٌ قولين : 

أحدهما : القِسْمَةٌ. 


والثاني : القُرعَةٌ . لكنه لم يَرِذْ ذلك» وإنما حكى قَوْلَ القسمة المَنْصُوص عليهاء 
ثم بَيّنَ أنهم كيف وجوه وذكر المأخذ ”© الذي ينزل عليه هذا القول مع قول القُرْعَةٍ. 

ويعرف ذلك عند التَّأَئْلِ في لفظ «الوسيط». وفرع على القولين ما لو قَامَتٍ 
البَيََّانِ كذلك» لكن أحد العَبْدَيْنِ سدس المال» فإن قلنا بِالقّرْعَةَ فإن حَرَجَتٍ القرْعَةٌ 
للعبد الخسيس عتق» وعتق نصف الآخر؛ ليكمل الثلث. 

وإن خرجت لِلنّفِيسء انحصر العِنْقُ فيه. وإن قلنا هناك: يعْتَنُ من كل واحد 
نِضْفُهُ» فههنا وجهان: 

الذي أَوْرَدَهُ أكثرهم: أنه يُعْمَنُ من كل واحد تثُلَّاُ؛ لأن ما زَّادَ على الثلث من 
التبرْع يُنسَبُ إلى - جميع الَبَرْع» وينقص بتلك النسبة"" من كل واحد منهم. 

وإذا نَسَبْنَا الزَائِدَ على الثلث؛ وهبو السدْسٌ ههنا إلى جميع البْع؛ ؛ وهو النْضَفْء 
كان ثلثئه. قَيْرَدُ العنْقُ في ثلث كل واحد منهماء ويُكقُذُ [في ثلثيه]* وضان عمالو 
أَوْضَّنْ لواحد بِكُْثِ مَالِه ' ولآخر بسدسه [يكون]”” لكل واخد مهما ثُلنَا ما أوضى له. 

والثاني» ويخكى عن أبي حَِيفَة : أنه يُعْتَقُ من النّفِيسِ ثلاثة أرباعه» ومن الحْسِيس 
نِضفَهُ ؛ لأنه إن سَبَقَ إِعتَاقٌ التُقِيس» فجميغه حزء وإن سبق إِعْتَاقُ الآخرء فنصفه حر . 
َأحد نصفيه على التّقُدِيرَيْنِ حر. وإنما الرُّحْمَةُ في النصف الثاني» وهو قَذْرُ سدس 


)00 سقط في: أ. 
(0) في ز: وذكروا أخذ. () في ز: القسمة. 
5( في أ: ثلثه. (0) سقط في: ز. 


كتاب الدعاوى والبينات ا 


المال. فَيْقَسّمُ بينهماء فَيُْتَقُ من النفيس رُبْعْهُ ومن الحَسِيس نِصْمُهُ. 

ولؤاقافت المركاد على تقار ليتق عتدين بالعزع» أو الوصية بِعِتْقِهِمَاء ٠‏ وكل 
واحد منهما ثلث المال» ولم يُجِز الوَرَنّةُ فَيُفْرَعٌ بينهماء سُواءٌ أَرْحَتَ البَيُتَتَانْء أو 
َطْلِقَنَا ؛ لأن العِتقَيْنِ المُعَلمَيْن بالموت كالواقعين [معاً]”'' في المَرَض 

هذا هو الظاهرء وفيه خلاف نذكره على الأنّر. 

واعلم أن المُرَنيّ روى في «المختصر» : أن الشَافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ولو 
شَهِدَ أَجتبيَانٍ بأن قلاناً المُتَوَئَن أَْتَفَه وهو الثلث في وَصِيْتِه وشهد وَارِنَانِ لعبد غيره» 
بأنه أَعْمَقَه وى ع د 00 رقن من كل وعد يضةة. 
المَقْصودٌ : : 

أما الفرض» فيما إذا كان شَاهِدًا أَحَدِ د العَبْدَيْنِ بين وشاهدا الآخر وارثين» 
فسيأتي في الفَصْل التالي لهذا الفصل بَيَانُ ما يفترق(" فيه شَهَادَةَ الأَجَانب والوَرَكَةِء وما 
ل ثم تَحَزّْبَ الأَصْحَابُ فيما هو المُرَادُ من صورة المسألة. 

فقال حِرْبٌ منهم : المراد العِنْقُ [في المرض]”* المنجز: لأنه قال: أَعتَقَهُ 

وقوله: «في وَصِيْئِهِه؟ أي : : في مَرَضِهِ الذي هو وَقْتّ الوصيةء وأثبت هؤلاء قَوْلَيْنِ 
0 الشافعي ‏ رضي الله عنه » وما خَْرّجَهُ المزني» وهكااقا العازوة© سانا 
العِرَاقيُو 

وقال الحِزْبٌ الئّاني - ومِنْهُمْ أبو إِسْحَاق : المُرَادُ العِيْقُ المُضَافٌ إلى ما بعد 
الموتِ لقوله”” : َعْتَقَ في وَصِيْتِهِ ؛ أي أمضى” بِعِيْقِهِء ثم اخْتَلَهُوا؛ِ فقال قائلون: 
الجَوّاتٌ» ما قاله المَرَنِىُ» وخكيّ عن نَصَّهِ - رضي الله عنه في «الأمك ثم مِنْ هؤلاء 
مَنْ يُحَاوِلٌ تَأْوِيلٌ المنقول [عن الشَافِِيَ]' 2‏ رضي الله عنه -. 


ومنهم من يقول: إنه غَلِطَ من ناقل. وذهب بعضهم إلى إِنْبَاتِ القَوْلَيْنِ مع 


)1١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: تهذب. 
(©) في ز: تفرق. (5) في ز: تفرق. 
(0) سقط في: ز. () في ز: أجازه . 
0 في ز: بقوله. (4) في ز: وصى. 


ينض 1 كتاب الدعاوى والبينات 


الَضْوِيرٍ في الوَصِةٍ بالعتق» وأشَارَ القاضي ابْنُ كج إلى طريقة أَخْرَى فَاطِعَةٍ بالقِسْمَةٍ 

تشبها؟' بِالوَصِيّة لشخصين . والله أعلم. 

َالَ الْعَرَالِيُ : القَانِيَةٌُ: سَهِدَ أَجْتبيَانٍ أنه أعتَقَ غَاتِمَا وَهُوَ ثُلْتُ وَشَهِدَ وَارِثَانِ أنه 
رَجَعَ نه وَأَْقَ سَالِمَا وَهُوَ ثُلْتْ رق خَاِم وَمْيقَ الم ذلأ َْمَة عَلَى الوارث لِما ذكَ 
لِلرُحُو خوع يَدَلاَ قَإِنْ كان سَاِمْ سدس المّالٍ صَارَ كهما يق غَانِمُ ِالشّهَادَةٍ وَيُعْتَقُ سَالِمْ 
بالإقْرَارٍ وَقيل :+ نه قر ع أيضاً وَيَلْعُو شَهَاتَةُ الرُجُوع وك َبْقَى شَهَادَةٌ العنق. 

ال الزافمئ: لق في هود الث والوصية بين أن كوو أَجَاب؛ أ ارين 
إلا أن الوَارِتَ قد يَجَرٌ بد مَادَيِْ تَفْعاً إلى نَفْسِهِ فلا تُقبَلَ شَهَادتَهُ . وإلا المشكاكه الراريت قم 
عضن إثزاراً للمشهود هه فيؤاخ بها فلوا؟" شهد َ أَجمَيانِء أنه أَوْصَى به عق غَاِمه وهو 
ثُلْتُ مَالِهء وشهد وَارِنَانِ أنه رَجَعَ عن تلك الوَصِيَةٍ صِيةء وَوْصَى بعئق سَاِم وهو ثلث مَالِهِ 
أيضاء مُبِلَتْ شَهَاَنهُمَا على الرّجُوعَ عن الوصية الأولّى» وتغبت”" بها الوّصِيّة الثانية ؛ 
لأنهما أَنيًا للرجوع”؟ عنه بَدَلايُسَاوِيه فارتفعت التهْمَةُ ولا َرَ إلى َبِْيلٍ الوَلآهِ. 

وقد يكون الثاني أَهْدَى إلى الكَسْبٍ وجَمْعِ المالل»ء فإنه]”*© قد لا يُتّمنُ أَخْدُ شيء 
بالوّلآءِ» ومُجَرٌدُ هذا الاحتمال لو أَوْجَبَ رَدْ الشهادة» لما قُبآَثْ شَهَادَةُ قَرِيبٍ لِقَرِيبٍ يرنه . 


وعن أبي حَنِيفَةَ ومَالِكُ: اله لاتقل شهادتها على الرخوع : ويُعْتَقُ العَبْدَانِ معا. 
هذا إذا كان الوَارِئَانٍ عَدَلَيْنِ . فإن كانا فَاسِقَيْنِ لم ية يثبت الرُجُوعٌ بقولهماء يكم بعتّقٍ 
غَانِم بشهادة الأختبئين؟ لأن الثلث يَحْتَمِلهُ ويك من سَالِم قَذْر ما يحتملهُلْتُ الباقي 
من المّالٍ بعد غَانِم» وهو ثلثاه. وكأنّ غَانِماً [َمَلَكَء أو]"* غَصِبَ من الترِكَةِء فإن قال 
الوَارِنَانِ : أوصى بِعِتْقِ سالم» و تعَرْضًا لِلرْجُوعٍ عن وصية غَائِم فالحكم كما ذكرنا 
فيما إذا كان رِجَالٌ البَيََْيْنِ كلهم أعافت» فالظاهر القّرْعَةٌ ويجيء فيه اللآفٌ المذكور 
في المَضْلٍ السابق. 

ولو كانت المَسْأَلَةُ بحَالِهَا ولكن سَالِما سدس المَالِء فالوَارٍ ِنّانٍ مُنْهَمَانٍ يرَدْ الجثْقي 
من الثلث إلى السدسء فلا تُقْبَلَ شهادتهما على الرٌُ جرع في التعيت الذي لم يننا له يال 

وفي الباقي الخلآفٌ في تبعيض”" الشهادة؛ فإن قلنا: إنها لا تُبَعَْضء وبه أجاب 


)١(‏ في ز: تشبيهاً. 
(0) في ز: لو. (9) في أ: وأثبت. 
(4) في ز: للرجوع. (4) سقط في: ز 


(7) سقط في: ز. (0) في ز: تبعض . 


كتاب الدعاوى والبينات 1 


الشّافِعِىُ 00 في هذه الصورة. ترَدُ شهادتهما فيه أيضأء ويُعْتَقَ عَقْ الأول 
بشهادة الأجنبيين» ويُعْتَقُ الثاني بِإِقْرَارٍ الوارثين؛ لأن شَهَادَتَهُمَا تَتَمْ َتَضْمْنٌ الإكْرَ ار بأنه 

ع مَسْتَحِقٌ العِثْقٍ . . فإن لم يكونا جائزين عتق منه قَذرُ ما يَسْتَحِقَانِهِ ومنهم من يَقُولُ: يُعْتَقُّ 
من الثاني بقَدْرِ ما يحعَِله كُلْتُ الباقي من المال. وليس هذا خلاقاً في المعنى؛ فإن 
كل" الثانن وهو سدس المّال: يخعيل”؟ نلك الباقي بعد الأَوّلٍ . 


وإن قلنا: إنها تبَعَضء فَيُعْتَنُ نِضْفٌ الأول» وجميع الباقي؟ وهو قَدْرُ الثلث. 
وفيه وجه آخر: أن الرّجُوعَ المَشْهُود به لا يَتَبَعض . فإذا لم يَنْبْتْ في البعض, لا 
يثيْثْ في الباقي» وتَبتَى الشْهَادةُ على الوَصِيْةِ بعتق الباقي". فَيْفْرَعٌ بينهما على مَا مَر. 
وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن في التَرِكَةٍ وَصِيْةٌ أخرى 
فإن كان قَدْ أوْصَّى بثلث ماله لإِنْسَانِء وقامت البَيْئَئَانِ لعَانِم وسَالِمِ هكذاء تُقْبَلُ 
00 
شَهَادَةُ الوَارِئِينَ على الدْجُوعٍ عن الوصية بإِغئَاقٍ غَانِم؛ لأن للور 5 3 الردافة على 
انلك اسمن م يا 1 00 
00 وهو تلت الثلث. كذ قرو . 


| لكن رَدْ الرَائِدٍ على الثلث لا يُوجِبُ جرَيَانَ بَعْضٍ أرباب الوَضَايَ بل يُوزْعُ عليهم 
الكلك: وقبول الشهادة الرجوع يوجب إِزْقَاقٌ غَائِم وجِرْمَانَهُ عن التَّبرْع» وهو مَحَلُ 
الْتْهْمَةِ؛ ؛ لِتعَلْق الأعرَاضٍ بأعيان العَيدٍ والأَمْوَالِء بل قَبُولُ شهَادةٍ الجُوع من الوَرَئِْء 
وَإِن أن بنُوا بَدَلا مُسَاوِياً لا يصفو عن الإِشْكَالٍ؛ اعد تلن الخرض باجنا" 'اخاي؛ 
وإن كان سَالِماً مِثْلَهُ في القيمة. 


وإن كان الوَارِنَانٍ َاسِقَيْنِ عتق غَانِم بشهادة الأَجَْيييْنَ وعتق سَالِمٌ بإفْرَارِمَا؛ وهو 
دون ثلث الباقي من المال بعد عَانِم ؛ ولو كانت قِيمَُ من شَهِدَ له [الأجنبيان سدس المال» 
وقِيمَةٌ من شهد له]”'' الوَارِئَانٍ ثلث المال» قِلثْ شهادتهما على الرُجْوع . وعتق الثاني . 


فإن كانا فَاسِمَيْنِ عتق الأول» وعتق ثلث الباقي من المال بعد الأول ؛ وهو خمسة 
أسداس الثاني” "ركان غصب28) الأو ول. 


)00( في ز: كان. (؟) في ز: تحمله. 
9) في ز: الثاني. (4) في ز: الورثة. 
(0) في أ: باستيفاء. (5) سقط في: أ. 


0) في أ: المال. (4) في الروضة: تلف. 


11 كتاب الدعاوى والبينات 


ولو شَهِدَ أَجتَبيّانٍ أنه نَجرّ عِنْقَ عانم في المَرَضء ررارتات أنه لجر متاق سال 
وكل واحد منهما تُنْتْ المال فَيْظَر إن كذب الوَارِئانٍ الأجتينٍ وقالا: : لمي بعتق غائماء 
وإنما أَعْتَّقَ سالماء فَيُعْتَن الْعَبْدَانِ جميعاً. 


أما 00-6 فبشهاةة الأجنبيينء وأنا 1 بلا الوارثين أن العَتِيقَ م دون 
ما سيق ألا د من سايم إلا وما يحتمله قل لباقي من الاي بعد عام 7" وكأن 
غَانِماً عُصبّ من التركة. وهذا جيد. 


وإن لم يكذباهماء بل قالا: أَعْتَقّ سَالِماَ ولا ندري هل أَعْتَقَّ قّ غَايِما أ أم لا؟ فإن 
كان الوَّارِئَانٍ عَذْلَيْنِء فالحكم كما ذَكَرنَا فيما إذا كان شهُو دُ العَبْدَيْنِ معأ أَجَانِبَ. وإن 
كانا فَاسِقَيْنِء قَيَعْتَقُ غَانِمٌ بشهادة الشهوةة وأما سَالِمء فقد ذكر الشيخ أبو حَامِدِءْ وتابعه 
كَثِيرٌ من الأصحاب ‏ رحمهم الله : أنه د لتراية ينه إن لكا اله لان ير كل را 
نِضْفُهُ لو كانا عَذْلَيْنِ؛ لأن الوارثين معترفان في ضمن الشهادة بِاسْتِحْمَاقِهِ عتق النصف»ء 
قَلَرِمَهُمَا ما اعْتَرَقَا به. 


وقال ابن الصّبَاغْ : هذا سَهُوٌ؛ لأن غَانِماً أيضاً لا يَسْتَحِقُ بِقَوْلٍ الوَارِئِينَ إلا عِنْقَ 
المضيفت وه 7 قي جميعه فنصفه كالمَْصُوبٍ» أر لَاِكِ في حَقَ الور 
وَيِصْفْهُ سدمن التركة فيتبغي أن ”+ يُعْتَقّ عَْدٌ إلا سُدْسَ عَبْدِ . وقد أَعْتَقْئَا نِضفٌ عَبْدِ فيبقى 
ثلث عبد بلا مَزِيدٍ. الكن العبدين سََا في اسْتِسْقَاقٍ العتقى» فلا يَجودُ أن يُعْتَقَّ من 
أخدعما أككة مما نكن من الآخر. ويََْمٌ من ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن 
النُضْفِء وأن يزيد ما يعتق من النّانِي على الُلْثِ . 


2 ذلك بأن يُقَالَ: عتق من الأول شَيْءٌ» والباقي مَعْصُوبٌ. وَعْتِقَ من 
الثاني شَيْءْء والباقي لِلْوَرنَةٍ مع الثلث الكامِل من الَِّكَةِ. فمعهم إذن ثُلْنَانِ سِرَى شَيْءِ. 


)١(‏ في ز: فبإقرار. 

(؟) هذا الاستدراك الذي ٍ يبين قائله هو لصاحب الكافي؛ كذا رأيته فيه وعبارته «وإن كذب الوارثان 
الأجنبيين وقالا لم يعتق سالماًء وإنما أعتق غانماً عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين» والثاني: 
بإقرار الوارئين إذا كانا يرئان جميع المال» فإن كان معهما وارث آخر عتق من الثاني بقدر 
حصتهما؛ لأن تكذيبهما لا يبطل شهادة الأجنبيين» ويزعمهما أن الثاني حر لأن الأول رقيق. هذا 
قول عامة الأصحاب وقياس مذهبنا أن يعتق الأول بشهادة الأجنبيين ومن الثاني بقدر ما يخرج من 
ثلث الباقي ويجعل العبد الأول كالهالك أو المغصوب من التركة في حقهماء هذا إذا لم يكن 
معهما وارث فإن كان يعتق من الثاني بقدر ما يخرج من الثلث من نصيبهما. انتهى 


0 


9) في ز: حكما. (4) في ز: سببين. 


كتاب الدعاوى والبينات 1 


وذلك يَعْدِلُ ضِعْفَ ما عتق؛ وهو أربعة أَشْيّاءَ فيجبر. ويقابل فثلثا التركة تَعْدِلُ خمسة 
أشياء» فالشَيْءُ خمس ثلثي التَّركَةِء وخمس الاين جنا الئلت» وكل عَبْدٍ ثلث. فَيُعْتَقُْ 
من الأول حْمُسَاهٌ والباقي مَعْصُوبٌء ومن الثاني حَْمْسَاهُ يبقى ثَلانَهُ أخماسه لِلْوَرَنَةِ مع 
الثلث الكَامِلٍ » وهي ثمانية أَحْمَاس ضعف ما عتق. 


ولو شهد أَجْنَيئَانِ لِعَانِم وَوَارِنَانٍ لِسَالِمٍ كما ذكرناء إلا أن سَالِماً سدس المال» فإن 
كَذَبَ الوَارِنَانِ الأجنبيين”" متا جميعاًء وإن لم يُكَذْيَامُمَاء فإن كانا عَذْلَيْنِء وكما إذا 
كان شهود العَبْدَيْنٍ ا والأول ثُلَّتُ المال والباقي سدسه» وقد مَرٌ حُكُمُهُ في 
الفصل السَابِقٍ . 


وإن كانا فَاسِمَيْنء نقل صاحب «التهذيب»: أن الأَوّلَ حُدٌ بشهادة جين ؛ 
ويُمْرَعٌ بينهماء فإن حَرَّجَتٍ القُرْعَةٌ لى الْحَصَرَ العِنّقُ فيه: وإن حَرَجَتْ للثاني» عَتِقٌ 
الأول بِالشْهَادَةِ» ومْتِقَ من النَّانِي تُلّتُ ما بَقِيْ 'من المال؛ بإقْرَارٍ الوارثين . قال في 
«التهذيب»: وقياس هذا أن فوع أيضاً إذا كان كُلْ واحد من العَبْديْنِ نلْتَ المال» وكان 
الوَارِتَانٍ فَاسِقَيْنء وكان هذا جَوَابَاً على قول القَُرْعَةَء فيما إذا كان الشّهُودُ كلهم أَجَانْبَ. 
وما نَقَلنَا عن الشيخ أبي حَامِدٍ وغيره على قَوْلٍ القِسْمَةٍ - والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الغَالِكةُ إِذا شَهِدَتْ بَئئَهُ بن َوْضَئ لِرَئد بِالسدُس وَشَهِدَتْ أَخْرَى َه 
أَوْصَئ لِبِكْر بِالسّدْسِ وَشْهِدَتْ أخرَى بِأنُّ رَجَعَ عَنْ إخدى الوَصِيْفَينِء كَمَلَى وَجْهِ َنِطْلُ 
الشَهَادة بالرجوع المَبْهَم و كل إِلَى كل وَاجِدِ سْدْسٌء وَعَلَى وَجْهِ يَصِحٌ لِتَعَيْنِ المَشْهُودٍ 

لَهُ وَالمَشْهُودٍ عَلَيهِ فَبِنَسَمٌ عَلَيِهِمَا سُدْسٌ وَاجِدٌ. 

قَالَ الرّافِعِيْ : إذا شَهِدَ اثنان بأن قُلاناً المَيّتَ أوصى لِرَيْدٍ بِالكُلْثِ وآخران”" بأنه 
أَوْصَى لِبَكْر بالثلث» فلا يَحْفَى أنه يُجعلُ الل بينهما بالسوية ؛ فإن ذكر الآخران: أنه 
رَجَعَ عن الْأَوّلٍء وأَوْصَى لِبَكْر بالثلث» ٠‏ سُلْمَ له الثلث» ويَسْتَوي في الرجوع شَهَادَةٌ 
الوَارثءٍ والأجنبي» إذا جَرَى ؤِكْرٌ البَدَلٍ. ولو شهد انْنَانِ: أنه رَجَعّ عن وَصِيّةٍ بَكْرٍ 
أيضاً وأَوْصَى بالثلث لِعَمْرِو سُلَمَ الْلْتُ لعمرو ولو شهد اثنان أنه أوصى بالثلث لزيد أو 
اثنان أنه أَوْصَى به لِيَكرء ثم شَهِدَ اثنان أنه رَجَعَ عن إحدى الوَّصِيْتيْنِ فإن عينا الرجُوعَ 
عنهاء تَبَتَ الوُجُوعٌ وكان التُلْتُ كُلّهُ للآخر. 


وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج: أن أبا الحُسَّيْنِ قال: لا يكون للنَانِي إلا السدسٌ 
أنه ذا دعن بالثلث لهذاء وبالئلث لهذاء فَكَأَنَةَ أوصى لي ا 


)١(‏ في أ: الأجنبيان. (0) في ز: وآخر. 
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وإنذا يشل القلف للآخرء إذا َبَتَ أن وَصِيْتهُ وَفَعَتْ بعد الرجُوع عن الوّصِيةٍ الآخرى . وإن 
0 يُعَيّنْ شَاهِد الرجوع الوصية المَرْجُوع عنهاء نص في في «المختصر» ‏ رضي الله عنه : أن 
الثُلْفَ يكون بينهما . وَلِمَ ذلك؟ 

قال أكثر الأصحابب: لأنيها انين الرجُوعَ» والإِبْهَامُ يمنع قَبُولٌ الشهادة.» كما لو 

شهدا: أنه أَوْضَى لأحد هذين» أو لفلان كذا على أَحَدٍ هذين. وإذا لم تُقْبَلَ شَهَادة 
0 وَالوَرَنَةٌ لا تجيز أكثرَ من الثلث» يكون الئُلْتُ بينهما. وقال بعضهم. واخْتَارَهُ 
القَمَالَ: هذه الشهادة مَقْبُولَة؛ لتعيين الوارث المشهود لهء وعين المشهود عليهما. 

وإن وََعَ الإْهَامُء فالوَصِيةٌ تحتمل الرُجُوعٌ» والإِبْهَامَ وينْقّسِمْ الرجوع"'' بينهماء 
ويُْعَلٌ كأنه رَدَ وصية كل واحد منهما إلى السَدّس . 

وتظهر فَائِدَةٌ الخلآفٍ فيما إذا شَهِدَتْ بَيْئة: آنه أذضن لني بالشدس: واخرق أنه 
أَوْصَى لِبَكْرِ بالسدسء وأخرَى أنه رَجَعَ عن إِدّى الوصيتين» وهي الصُورَةٌ المَذْكُورَةٌ 
في الكتاب» فعلى ما ذَكَرَهُ أكثرهم. لا نُقبَل شَهَافَةُ الو جوع المبهم. ويُدْمَعُ إلى كُل 
واحد منهما السدس. وعلى ما احْتَارَهُ القَمَالَء تُقْبَلُء وَيجْعَلٌ كأنه رَجَعّ عن يَضْفٍِ كل 
وصية. فَيْذْقَمُ إلى وَاحِدٍ منهما [نِضفٌ]”'' سد 

واعْلَمْ أن هذه الكُيّبَ الثلاثة أدب القَضَاءء والشَّهَادَاتَء و الدُعَارَىٍ والبَيّتَاتَ 
يَتَعَلّقُ بعضها بِبَعْضِ . وقد يَْيِنْ ذلك7© المداخلة في مسّائلها. وإذ يَسَرَ اللّهُ دعالى- 
القَرَاعٌ من شرح ما في الكتاب [من ثلاثتها]””؟ فإنا نرى حَثْمَهَا ببَابيْنِ : 

أحدها: فق مسائل ارضور وتخر اح عله الحتب" منها ما هي كالشَّهَادَةٍ عن 
الأصُولٍ المذكورة [فيها]” ومنها ما هي مُسْتَخْرَجَةٌ عليها. لكن النَّنْصِيصٌ عليها يفيد 
الدُرْبَةَ ويهذب الأصُولَ. والباب الثاني في دعوى”" النّسَبِ؛ وقد أَوْرَدَهُ فى الكتاب» 
0 0 ب الكتب من حيث إنه نوع ادْعَاءِ . لكنه لا يحتاج إلى 00 1 من حيث إن 

ما البَابُ الأوّلُ: فيأتي بالمسائل مََقُورَة؛ ونقول مُسْتَوِْقِينَ بالله تَعَالى جَدَهُ. 

يوم الجمعة كسَائِرِ الأيامٍ في إِحْضَارٍ من يُطْلَب إِخضَارَء هُ مَجْلِسَ الحكم. نعمء إذا 
صَعَدَ الخطيب المِئْبّر» فلا يحضر أحدٌ إلى الفْرَاعْ من الصَّلاق واليهودي يحضر يوم 


.ُ في ز: المرجوع. (1) سقط في:‎ )١( 
.ُ في ز: لذلك. (5) سقط في:‎ )6( 
سقط في: ز. (5) في أ: دعوة.‎ )0( 


0) في ز: النية . 


كتاب الدعاوى والبينات 14 


السَّبْتِ ويكسر عليه سبته. شَّهِدٌ انْتَانَّ: أنه عَصَبَ كذاء أو سَرَقَهُ عُدْوَة وآخران: أنه 
سَرَقَهُ أو غصبه عَشِيَةٌ فَتَتَعَارَض البَيْئَتَانِ ولا يُحْكُمْ بواحدة منهماء 00 
شَهِدَ شَاهِدٌ هكذاء وآخر هكذاء حيث يَحْلِفٌ المُذّعي مع أحدهماء ويأخذ الغَرِيمْ ؛ 
الذاهة لع اح رن 0 

شَهِدَ شَاهِدٌ على إِثلآفٍ نُوْبٍ قِيِمَنْهُ رُبْعْ يار وآخر على إِنْلآفٍ ذلك الثوب 
بعيئه » وقال: قِِمَهُ نَّمَنُ دِيئَار يثبت ت الأقل» وللمدعي أن يَحْلِف مع الآخر. 

رلواتوة الثان على تلاق تزت وبنك ذل : وشَّهِدَ آخران على أنه أَنْلّفٌ ذلك 
الوب وقيمته ثمن يثبت يثبت الأكلّ أيضاً؛ لأنه المْتّمَقْ عليه . وأما الرْيَادَةٌ فالبَيْئتَانِ مُتَعَارِضَتَانٍ 
فيها. وبهذا قال 50 

ولو شَهِدَ انَْانِ على أن وَرْنَ الذهب الذي أَنلَفُهُ ديتار» وآحَرَانِ على أن وَرْنَهُ نضفٌ 
دِيَار» يثبت الذَيئارُ؛ لأن مع السَّاهِدَيْن به زِيَادَةَ عِلْم بخلاف الشَّهَادَةٍ على القِيمَق 
مدركهًا الاجْتِهَادُء وقد يَقِف شَاهِدٌُ القليل على عَيْبٍ به. 
ادْعَى عَبْداً في يَدِ رَجُلٍء وأقام بيه : أنه وَلَدُ أَمَته لم يقض له .يهله البيلة. فريما 
قبل أن مَلَكَهًا. وإن قال : إنه وَلَدُ أَمَتى وَلَدَنْهُ في مِلْكهِ. نصّ - رضي الله عنه -: 


-ٍ 


وعم 


وَلدته 
أنه يُقُضَى له بهذه البَيْتةِء لكنها شَهَادَةٌ بِمِلْكِ سَابِقٍِء ل الولآدةٍ. 

وقد سبق أن البَيََْ على أنه مِلْكهُ لا يده يقْضَى بها في أَصَحٌ القولينِ. فُخْرّجَ ابْنُ سُرَيج 
تؤلا مهنا ايضاء وامتََعَ سائر الأَضْحَابٍ عنه» وَفَدَقُوا بأن النّمَاءَ تَابِعٌ للأصل . فإدًا 
تَعَوَضْتٍ البَيَْةٌ لِمِلْكِ الأضل» تبعه النّمَاءُ في المِلْكِ. 

ألا ترى أنه إذا قامت الي على مِلْكِ الشيء منذ سَنَةِ سَنٍَ يَأَحْذُهُ المُدْعِي مع زِيَادَةٍ في 
البّيئة')؟ وهناك الشَّهَادَةُ على الأضل» فاعتبر النَّعَوْضٌ لِلْمِلْكِ في الحال» [لكن صورة 
الاب قامت ام ا ساد وأرخت الملك وليس 

50 أن هذه الّاة بت في يأكد: وهذه الئَّمَرَةٌ حَصَلَْتْ من شجرتهٍ في 
ملكي فهو كقولهم: وَلَدَنْهُ أمتُهُ في مِلْكَهء ولا تكفِي أن يَقُولُوا: هذه نِتَاجُ شَاتِهِ» وتَمَرَةٌ 


)0( الجزم بالتعارض في الأولى فيه نظرء ويحتمل خلافه فإنه يمكن الجمع بأن يسترجعه منه ثم يغصبه 
أو يسترقه لا سيما إذا ادعى المالك ذلك عند إقامة البينة الثانية وكانت دعواه الأولى مبطلة. 
زفق في ز: السنة. (5) سقط في: أ 
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شَجَرَيهِ . ولو شَّهِدُوا: أن هذا العَْلَ من قُطْيْه والفْرْخَ من بَنِضِدِء أو الذَّقِينَ من حِنْطَتِه 
أو الخُبْرٌ من دَقِيِقِهِء كفى؟ لأن ذلك عَيْنُ مِلْكه. تَمَيِرَتْ صِفَنهُه بخلاف وَلَّدٍ الجَارِيَة: 
وثَمَرَةِ الشجرة . 

أقام بَيْنَهَ على رِقَّ شخصء وأقام المُدّعَى عليه بَيْتَة على أنه حُبُ الأضل فَبَيْئةُ 
المُدْعِى أَوْلَى؛ لأن معها زِيَادةَ عِلْم؛ وهي إِنبَاتُ الوْْ0" . 


ادُعَى دَيْناً على إِنْسَانْء وشَّهِدَ شَاهِدَانِء لكن ذكر أحدهما موصولاً بشهادته: أنه 
نَضَاهُ أو أن المُسْتَحِقٌّ أَبْرَأَهُ فشهادته باطلة لِلتّضَادٌ . وإن ذِْكْرَهُ مَفْصُولاً عن الشهادة. 
فإن كان يَعْدَ الحُكمء لم يُوَثْرْ للمدعى عليه أن يَحْلِفَ معه على القَضَاءِء أو الإِيْرَاءِ . 


)0( ما جزم به المصنف وتبعه النووي تبعاً فيه البغوي والقاضي الحسين والقفال والشيخ أبا حامد 
الاسفرايني. 
وقال الهروي في الأشراف عن الأصحاب أنه يقدم بينة الحرية ولم ينقل تقدم بيئة الرق إلا عن الشيخ 
أبي حامد» وذكر شريح الروياني في روضته كما ذكر الهروي وكذا الجرجاني في المعاياة وهو من 
العراقيين وصححه بعد حكايته وجهين قاله في الخادم» وقال إنه الراجح» قال وللمسألة نظائر. 
أحدهما: إذا باع شيئاً وشهدت بينة بالرشد حالة البيع ثم قامت بينة أخرى بأنه كان سفيهاًء أفتى 
ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما تقدم الخارجة على المعدلة» وقال في موضع اخر: يختلف 
ذلك بحسب اختلاف صور ما تقع به الشهادة» فإذا شهدت بينة السفه بتدبير أو فسق مقارن للبلوغ 
مستمر إلى حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة الخارجة على المعدلة وإن شهدت بينة بأنه 
غير رشيد وبيئة أنه كان عند العقد رشيداً فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى هذا المجرى. 
الثانية: تعارض بينتي الجنون والعقل: أطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لأن 
عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون» وقال صاحبه البغوري إن لم يعرف له جنون سايق فبينة 
الجنون أولى» وإن كان يجن أحياناً وعرف منه فالبيئتان متقابلتان. 
الثالئة: تعارض بينة الصحة والمرض: أفتى النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض 
وخالفهم الشيخ تاج الدين ابن الفركاح إلى أن قال صاحب الخادم والصواب ما أفتى به النووي 
وجزم به القفال في فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علم» والظاهر أن 
بينة الصحة مستصحبة والناقلة تقدم عليها. 
الرابعة: تعارض بينتي الإكراه والاختيار: والمجزوم به في الشرح والروضة في آخر الباب الأول 
من الإقرار تقديم بينة الإكراه. 
. الخامسة: تعارض بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه أقر له 
بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك اليوم بعينه بأنه لا يستحق قبل 
المدعى عليه دعوى ولا طلبه أجاب بأن بيئة الإقرار بالدين المثبت تقدم» وهذا فيه إطلاق مخالف 
للمنقول ففي روضة شريح شهدا بالمال وآخران بالإبراء؛ فشاهدا الإبراء أولى إن أطلقاء وإن وقتا 
فالأخيرة أولى» وإن أطلقت بينة وأرخت الأخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة البراءة أولى لأنها 
إنما تكون بعد الوجوب. قال شريخ: ويحتمل أن يجعل كما لو ذكرنا واحداً فيعارضان. 
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وإن كان قبل الحكم سُيِلَ: متى قَضَاهُ؟ فإن قال: قبل أن شَّهدتء فكذلك 
الجَوّابت عند صاحب «التلخيص» . 

وذكر فيما إذا شَهِدَ على إِقُرَارِه بِالدَيْنِ شَاهِدَانِ» ثم عاد أخرفنا زفال: 
قَضَام أو يد المستحق» بعد أن شهدت: : أن شَهَادْتَهُ ل بل د فض لضن الي 
ويَؤْحْذُء إلا أن يَخَْلِفَ المدعى عليه مع شَاهِدٍ القَضَاءِء والإبراء. 

وَالمَرْقٌ : أن هناك شَهِدَ على نة نفس الحَقٌّ. والقَّضَاءء وَالإِيْرَاء يَنَافِيَانِهِ» فَبَطَلَتِ 
الشَّهَادَةُ. وها هنا شهد على الإفرَار والقَضَاءء والإبرَاءء لا يُنَاقيَانِهِ فلا تَبْطلٌ الشّهَادَة. 

وعن أبي زيد وجة: أن شَهَادَتَهُ على نفس الحَقٌّ» لا تبطل أيضاً. 

والظاهر» الفرقٌ ويَفْرُْبُ من هذا الخلآفٍ فيما إذا ادعى أَلْفاً» وشَهِدَ له شَاهِدَانِ 
بألف مُؤجُلِء ولكن قال أحدهما قُضَيّ منه خمسمائة. 


ففي وَجَه: : لا نَصِحَ شهادتهما إلا فى خمسمائة» نعم لِلْمُذْعِي أن يَحْلِفَ 
للخمسمائة الأخرى مع الشّاهِدٍ الآخر. 

وفي وجه: حت باتيما ولي اليه 07 ني 
القَضًا لفضاء . وذكر الفوراني وَجْْهاً آخر: أنه لاب يثبت بشهادتهما شَيْءٌ؛ لأنهما لم يَنْقِم 
ما ادّعَاهُ. . ويقرب من الخِلافٍ قولان لابن سُرَيْج؛ فيما إذا شَهِدٌ انْنَانٍ: ا 
فلاناء ثم عَادَ أحدهماء وقال: إنه عَزَلَهُ بعد أن شهدت”" . 


ا بطل شهادته . وفي قول: قد تَمَْتْ شَهَادَةٌ الوكَالَةٍ فَيُعْمَلُ بهاء والعَرْلُ 

اذْعَى شريكان فَصَاعِداً حَقَاً على إنسان. فأَنْكَرَهُ يحلف لكل”” واحد يَمِيناً» فإن 
رَضِيَ الكل بيعين وَاْدَة فوجهان: 

في أحدهما: يجوز؛ لأن الحَقٌّ لهم . 

وفي الثاني : لايجوز [كما لا يجوز]"" الحكم بشاهد وَاجد. وإن رضي 
الخضمْ *. شهد انْنَانِ على أن المَيْتَ أَوْصَّئ بء بِعِْقٍ غَانِم وهو ثُلْتُ مَالِه فحكم الحاكم 
بِعِنْقِهِ : ثم رَجَعَا عن الشّهَادَةِه وشَّهِدَ آحْرَانِ: أنه أوصئ بِعِئْقٍ سَالِمٍ» وهو ثلث [ماله]0©؟ 


)١(‏ قال في الخادم: كذا ثبت في عدة نسخ أي من الرافعي بعد أن شهدت وصوابه قبل أن شهدت 
حتى يبقى وزان الصورة الأولى وإلا لم يصح الفرق بينهما وهذا واضح. 

0). في أ: كل. (*) سقط في: ز. 

(5) قال النووي: الأصح : المنع . (5) سقط في: ز. 


فكلا كتاب الدعاوى والبينات 


11595 ب _ )بحبح 
أيضاً و يُجِزٍ الورَنه ثة إلا التُلّتّ . كي ف فى «التهذيب»: أنه يُفْرَعٌ بينهما؛ فإن خْرَجَتْ 
للأول» رُقٌ النّانِيء والراجعان ,ُ يُعْرَّمَانِ ع الأَولٍ لِلْوَرَنَةِ؛ لإقرارهما بأنهما أَنْلَمَاهُ 

. وإنث خرجت للثاني» عَيِقَّ) وَدْقّ الأرل» ولا عُرْمَ على الرّاجعين؛ لأنهما لم 
لقاو إذ إقاة. 

قال: وعندي يُعْتَقَ الّانِي بلا قُرْعَةٍ وعلى الراجعي: قِيمَةُ الأَوّلِ لِلْوَرَئَةِِ لأنا لو 
ُفْرَعْنَا فخرجت القُّرْعَةٌ للأول» وأرفقنا”” الثاني» لم يذهب من الَّرِكَةٍ شَيْءَ في الوصية. 

.شهد أَحََدٌ الشاهدين: : أنه وَكُلَهُ بكذاء والآخر أنه(" قَوّضَهُ إليهء أو سَّلْطَهُ عليه 
هك تنيت الوكالَة. ولو شهد أحدهما: أنه قال: وَكُلْتُكَ بكذاء والآخر أنه أقر بوكالته لم يثبت. 
ولراشهل أحنهما : أنه وَكُلَهُ بالبيع والآخر أنه وَكُلَهُ بالبيع» وقَبْض الئَّمَن يثبت يثبت الْبَيْعٌ . 

ادْعَى رَجُلُ على رَجُلٍ : أنه |* شْتَرَى منه هذا العَبْدٌ وَنَقَدَهُ النّمَنّ وَأعْتقة وأقام 
عليه بَيْنَةَ. وادعى آخرٌ: أنه أذ شْتَرَاهُ ونَقَدَ الئّمَنّ» وأقام عليه بينة؛ فهما مُتَعَارِضْتَانٍ . 

وذكْرُ التق لا يقتضي تَرْجِيحاً . 

وه وق 0 لأن العِثق كالقَبْضِ . وعن نَّصّهِ في «الأم) : أنه لو ادّعَى دَابَةَ 
في يَدِ غيره» وأقام بَيْنَة ينه أنها اله مدن عش متنين» فنظر الحَاكِمُ في سِنّ الذَابَةٍ فإذا لها 
وت سنينه لم تين هذه لبيك للعلم بأنها كاذبة© . 

وإن المسئاة الحَائِلّة بين نَهْرٍ شخْصِء وأرض آخر في يَدِهِمًا كالجدارٍ الحَائلٍ؛ لأن 
الأَوّلَ يجمع بها المَاءَ في نَهْرِو والثاني يمنع بها الما عن أَرْضِهٍ . ادْعَى مِائَةٌ دِرْهَمٍ على 
إِنْسَانٍ فقال: قضيت خمسين [لم يكن مُقِرَاً بالمائة. . وكذا لو قال: قَضَيْتَ منها 

خمسين]72 ؛ لجواز”" أن يَزِيدَ من الماثة التي يَذَّعِيّهاء ورج الضسي 

اختلف الزّوْجَانٍ في مَتَاع البيت» إن كان لأحدهما بَيْنَةُ يه قضىّ بهاء وإن لم تكن 
بَيْتَدٌّ فما اخْتَصٌ أحدهما باليد عليه حش“ أو حُكماً؛ ياد فى على فالقول 
قَوْلّهُ يمينه . وما كان في يَدِهِما حِسَاء أو كان في البَيْتِ الذي يَسْكُتَائِهِ فَلِكُلُ واحد 
منهما تَحْلِيفٌ الآخَرٍ فيه فإن حَلَقَاء جَعِلَ بينهما. وإن حَلَفَ أحدهما دون الآخْرِء 


)١(‏ وهذا الذي نقله عن البغوي حكاه عن ابن الحداد آخر باب العتق وذكر هناك اعتراضاً لابن الصباغ 
وهو أنه ينبغي أن يعتق الثاني بكل حال ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول. 


(0) في ز: وأيضاً. (0) في ز: بأنه . 
(4) سقط في: ز. (5) في ز: كإذنه . 
)١(‏ سقط في: أ. 00 في أ: يجوز. 


كتاب الدعاوى والبينات 1 


قْضِيّ لِلْحَالِِ ولا فَرْقَ بين أن يَكُونَ الاختلآفُ في دَرَامٍ الرّرْجِيةِ؛ أو بعد الفِرَّاقء ولا 
بَيْنَ أن يختلفا هماء أو ورثتهماء أو أحدهماء وَوَرَئَةُ الآخر» ولا بين ما يصلح للزوج 
كالسَيْفِء والمِنْطقَة أو للزوجة كالحَُلِيٌء وَالعَزّلٍء أو لهما. 

وساعدنا أبو حَِيفَة فيما في يدهما [حِسّأ]"'': وقال فيما في يدهما حُكماً: إن ما 
يصلح للرّجُلِء يُجْعَلُ في يد الرجل» وما يَضْلّحُ للمرأة» يُجَعَلُ في يَدِ المرأق» وما 
يصلح لهماء رن اكيس ايكيا ويُزْدَئ أنه يُجَعَلَ في يَدٍ الج . 

هذا في حال بَقَاءِ الزّوْجِيةٍ جيّة ة» وبعد الفِرَاقٍ يُجْعَلْ للزوج. وإذا مات أَحَدُهُمَا يُجْعَلُ 
للحي . مَالِكُ الدار وسَاكِتَا بالإجارة اخْتلا في متَع اذا القول فيه قول السَاكِنٍء فإن 
تَتَازَعَا في رف فيهاء نُظِرَ؛ إن كان مُسَمَرأء مُثبتا”" . فالقولء قَوْلُ المالك؛ لأنه من 
جَْاءِ الذَارء وإن لم يكن مثبتً؛ نص - رضي الله عنه - أنه يُجْعَلَ يينهماء بخلاف 
الأمتعة مِْعَةٍِ لأن مَالِكَ الدار إذا أكرأ الدّارء تنقَلُ الأمتعة ظَاهِرأً والرَفٌ نَارَةٌ يُنْقَلُ وَتَارَةٌ 
يرك وكل محتمل”". 

كارْعَا أدضاء ولأحدهما فيها رُرْعٌ أو بنَاء» أو غِرَاسٌَء فهي في يده أو دَابَةَ» أو 
جَارِيَة حَامِلاء والحَمل لأحدهما بِالاتّمَاقء فهي في يَدِوِء أو داراً ولأحدهما فيها مَتَاعَ: 
فهي في يَدِ. . فإن لم يكن المَتَاعٌ إلا في بَْتِ لم يُجْعَلْ في يَدِِ» إلا ذلك البَيْتٌ. هكذا 
ذكروه. ولو تَتَارَعَا عَْدأُّه ولأحدهما عليه ثِيَابٌ ٠‏ لا يجَعَلُ صَاحِبَ يد في العَبْدِ؛ٍ لأن 
منْفَعَةَ التُؤْب المَلْبُوسِ تَعُودُ إلى العَبْدِء لا إلى المُدَعِي . 

مدعيان» قال أحدهما: استَأجَرْتُ هذه الذّارَ من زيد سَنَة في أول رَمَضَانَ» وقال 
الكايق: ا ل "لأرل عتالب وأقام كُلُ واحد منهما بَيْئَة. قال في 
«الإبانة»: فيه قولان: أظهرهما ‏ وهو المذكور في «التهذيب»» وغيره: أن بَيْتَةَ رمضان 
أَزْلى؟ لأنها أَسْين تارييها : 

والثاني : بيت شوال أُوْلَى؛ لأنها نَاسِحَةٌ للأول. ويُحْيَملُ أنهما تَقَابَلاَ» وَاسْتَأَجَرَ 
الثاني في شوال» وليجيء هذا في بينتي”'' البَنِع على ضعفه. 

قامت بَيّتَةٌ على أن هذا ابْنّهُ» لا يعرف له وَارِئَاً سواه وبَيّتَةُ الآخر على أن هذا 


بْنّه» لا يعرف له وَارثاً سوا يَنْبْتٌ نُسَبْهُما؛ فلعل كل واحدة اطّلَعَتْ على ما لا تَطّلمُ 
عليه الأخْرَّى . 


لق سقط في: ز 
(1) في ز: مبيناً . (9) في أ: يحتمل. 
(84) في أ: في. (0) في ز: سئن. 


انا كتاب الدعاوى والبينات 


وفيما جْمِعَ في قَتَاوَى القَمْالِ وغيره: : أن الضَّيْعَةَ إذا كانت مَعْلُومَةَ بثلائة خَدُودٍء 
جاز الاتْتِصَارٌُ على ذكرهاء وهذا خِلافٌ ما نَقَلْنَاهُ في «باب القَّضَاءِ على الغائب» عن 
إطلاق ابْنِ القَاصٌ. [قال]: لكن لو ذكر الشَّهُودُ الحُدُودَ الأَربَعَةٌ وأَخْطَبُوا في واحدء 
لا نْصِخُ شهادتهم. . وترك الذَّكْرِء خير من الخَطَلِ؛ٍ لأنهم إذا أخطئوا لم تكن بعلك”» 
الحدود ضَيْعَةَ في يد المدعى عليه . 

وإذا غَلِطَ المدعي؛ فقال المُدَعَى عليه: لا يلزمني تَسْلِيمُ دار بهذه الصَّفَةَء كان 
شادقاً: "ولق حلت كان ثاداء وإن لم يُنكرْ » وقال [لا]7" أمنعه الدار التي يدُعِيهاء سَقَط 
دَعْوَّى المدعي. وإن ذُهَبَ إلى الدّارٍ التي في يده ليدخلهاء فله أن يَمْتَعَهُ» ويقول: 
[هي]”” غير ما ادّعيت. 

فأما عند الإصَابَةِ في الحُدُودٍء إذا قال: لا أَمْتَعُكَ منهاء لم يكن له المَنْعُ إذا ذهب 
لِيَدْخْلَهًا. فإن قال: ظَئَنْتُ أنه غَلِطَ في الحدودء لم يُقْبَلْ. وإن قال: إنما قلت: لا 
أَمْئَعْكَ؛ٍ لأن الدّارَ لم تكن في يَدِي يومئذ» ثم صَارَثْ في يدي» وملكي» قُبِلَتْ منه 
وكان له المَئْمُ إذا حَلَّفَ عليه . 


0-1 


وفيه أن دعوى العبد على سيد : أنه أَذْنَ له في التّجَارَةِ» لا تُسْمَعُ إن لم يَشْتَر 
ولم يبع شيئاً. وإن ان شرق ثريا وجاء البائع يَظُلْبُ النْمَنّ من كسْيو فأنكر السَّيّدُ الآَذِنُ 
باع أن ياه على تفي الإذ. فإن خلف: كَلِلمَئْد آن يُحَلَْفَهُ مده اشرع؛ ليشتقط 
النّمَن عن ذْمْتِهِ . 

وإن باع العبد عَيْناً [لِلسّيدِء]*'' وقبض الثمن» وَهَلّكَ في يد وجاء المُشْتَرِي 
يَطْلْبُ تلك العَيْنَّء فقال السَيْدُ : اه ٠‏ حُلْفَء فإن حلّفَء كم بِبُطلآنٍ 
البيع » وللعبد تَخْلِيفَةُ ؛ لإسقاط النّمَنِ عن ذَِمْتهِ . 

وإنه لو ادّعَى ألْفاً [على]” '' غيره» وأقام شَامِدا وأَرَادَ أن يَحَلِفَ معه. وأقام 
المدعى عليه شَاهِداً بأن المُذّعِي أَقَرٌ أنه لآ حَقٌ له عليه له أن يحلف مع شَاهِدِوِء وإذا 
حلف» سَقَط دَعْوّى المدعي . 
ش وإنه يجوز لِلْمَاِكِ أن يدعي على الغائب "2 وعلى الغاصب من العَاصِبٍء فإن 
ادعى على الأَرّلٍ؛ أنه يلزمه رَدُ التَرْبٍ بِصِفَةٍ كذاء أو قيمته'؟ كذاء فليس لِلْغَاصِبٍ أن 


)١(‏ سقط في: ز. (0) في ز: تلك. 
(9) سقط في: أ (4) سقط في: أ. 
(0) سقط في: ز. () في ز: الغاصب. 


0 في أ: قيمة 


كناب الدعارى والبينات لام 7 
ل س7 
يحلف عل أنه لا يَلْرّمُهُ؛ لأنه إن قدر على الانتزاع» [لزمه]”'" الالْتِرّاعُ والردء وإلا 
فعليه الْقِيمَهُ . 


وإنهم لو شَهِدُوا على أن هَذِِ الدّارَ اشير شتَرَاهَا المدعي من فلان» وهو يَمْلْكَهَاء ولم 

يقولوا: : إنها الآن ملك المدعي» ففي قَبولٍ هذه الشْهَادةٍ قوْلانِ؛ كما لو شهدوا: : أنها 
كام يلك بالاسي + والون من كلم لكر أي * مَقْبُولَةٌ كَافِيةٌ . 

وأنه إذا اذّعَى على إنسان - حَقٌ القِصَاصٍ لِمَثْلٍ نَسَبَهُ إليه وكان عند الحاكم أن لا 
قِصَاصٌ بذلك. فجاء رَجُلُء ورَوى حبرا عن رسول الله كله : أنه يوجب القِصّاصٌء 
فافض الحاك ينه ثم رجع الرّاوِي وقال: كذيتٌ» وتَعَمُدْتُء لم يجب القِصّاصٌ 
عليه. بخلاف السَّهَادَةِ؛ لأن الرُوَايَةَ لا تَخْتَص بالواقعة. 


0 كان لكل واحد من الرَّامِنٍ والمُرْتَهنِ أن 
ععِيَهُ على الغَاصِبٍ والراهن يقول في دَعْوَاه: إن لي نَوْباً كنت رَهَئْنهُ من فلان» وإنه 
عُْصِبٌ منه ويَلرَمُهُ الود إلى . ولو اقتصر على قوله: إن لي عنده تَوْباً صِمَتُهُ كذاء ويَلْرّمُهُ 
التّسْلِيمْ إِلَىّء جاز. ولا بُعْدَ في أن يقول: : ويَلرَمُهُ المَسْلِيمُ إِلَي. فإن يَدَ المُرْتَهِنٍ يَدْ 
الرّامِنِ » ولهذا لو نَازَعَهُ مُنَازِعٌ في المَرْمُونء كان القَوْلَ قَوْلَ الراهن. وإن كان المَرْمُونُ 


>ع ليم 


في يد المُرْتِّنِ ؛ لأن يَذَهُ يَذهُ. 

وإن الغريب الذي دَخْل البلد لا تَجُورْ الشّهَادَةُ على أنه حُرُ الأضل» إنما تَجُورٌ 
الشّهَادةُ على أن فلاناً حر الأصل» إذا عُرِفٌ بعال أبيه وأمه»ء وعرف امكاح وحدوثة 
بينهما. وتَجَوزٌ الشَّهَادَةٌ وإن لم يشاهد الولادَة كما تجوز الشَّهَادَةٌ على أنه ابْنُ قُلآَنِ. 

وأنه إذا اذّعَ دارا في يدي رجل» وأقام بَيْئة ؛ أنه اشْتَرَاهَا منه» وأقام صَاحِبُ اليد 
بَيْنَةَ أنه وَعَبّهَا منه» ولم ت تَتَعَرْض البَيْئَئَانٍ تاريخ فَيتَعَارَضَانِ. ولهذا الاختلاف ند عند 
وود الاسْيِحْفَاق. وإذا وجدّ عَيْبا وأراد رَدُء واسْيَرْدَادَ النمن 

وأنه إذا ادعى ذَاراً في يَدِ إنسان» وأقام بَيّْئَة؛ِ أنها مِلْكهُء فادعاها آخر" : وأقام 
بين جد على أنه تاها من فلانء رجل ا ولم يَقُولُوا: إنه كان يَمْلِكُهًا يومئذء 
كن انا : بَيّئَةَ أخرى ؛ أنه كان يَمْلِكُهًا. يومئذ سَمِعَتٌ هاتان البَيئَتَانِ وصارتا كَبَيَةِ 
واحدة» فبحصل التَارْضُ بينها وبين يك المُدَعِي الأول . 


وأنه إذا ادعى دَارآَء وأقام بَيْئَهَ [على]”" أنها مِلْكهُ َانْتَرَعَهَا من يدي المدعى 


() في أ: والرد فعليه. 
(") في ز: وجاء آخر يدعيها. : () سقط في: أ. 


01 كتاب الدعاوى والبينات 


بيصي يي ا 0 
فلك واد لق ين هذه طزيلةة أو يز 1و1 '“يدعيهاء وأقام بَينَهَ على أنه اشتراها من 
المُدّعَى عليه» الذي كانت الدَّارٌ في يده» وكان يَمْلِكُهَا يومئذ» يُقْضَى بالدار للمدعي» 
وكان كما لو أَقَامَ صاحب اليد البَيَْهَ قبل الانْترَاع منه. 


وأنه إذا اذَّعَى انْنَانِ دَاراً في يد نَالِثِ» وأقام أحدهما بَيْتَةَ أنها مِلْكهُ ثم أقام الثاني 
بَيْكَةَ على أنه اذ شَتَرَاهَا من المُدّعي الأول؛ ا 0 للمدعي الأوّل 
بيكَة» فيقْضَى "' للثاني على الْأَوٌّلِء ولا نشترط أن يقول شهودة 2 شَعَرَاهَا من الأول» 
وهي مِلْكَهُ فإن قامت قبل القَضَاءِ للأول» فإن قالوا: اث شْتَرَاهَا منه وهو يَمْلِكُهَاء انْنْرِعَتٍ 
الدّارُ من صاحب اليد وقُضِيَ بها للثاني [وإن لم يَعَعَوْضُا لِلْمِلْكِء ٠‏ فلا يُفُضَئْ بها 
للثاني]”" ما لم يُقْضٍ ضّ للأول بالملكِ ولكن تُسْمَعُ بيه بَيتَهُ الثاني على الأَوْلٍ. وإن لم يُقْض 
له بعد. 

وهذه المَسْأَلَةُ قد حَكَيْئَاهَا من قَبْلُء وهذا التَفْصِيلُ كالشرح» والإيضاح [لما 
مرُ]©. وأنه لو كانت في يد رَجُلٍ دَارٌء فَادْعَول إِنْسانٌ أنه اث شْتَرَاهَا من ثالث بعدما اشْتَرَاهَا 
الثالث من صاحب اليّدِء وأنكر صَاحِبُ اليدء فله أن يُقِيمَ يْقِيمَ بينَةَ على البَيْعَيْنَء وله أن يُقِيم 
على هذا بَيِنَهَه وعلى هذا بَيْنَهَ ولا يي والتأخير. 


وأنه إذا أَرَادَ الشّهُودُ د إِقَامَةٌ الشهادة على شراء دارٍ قد تبَدلْتْ حدتما في يوم 
الشراء» فَيَشْهَدُونٌ: أنه اث شترى ذاراً منذ عشر سنوات” '» مثلاً من قُلأن» وهر يلكا 
وكان يومئذ ينتهي أحد حُدُودِهًا إلى كذاء والثاني إلى كذاء ثم على المُدّعِي أن يقيم بيه 
على كيفية تَبَدذْلِ تلك الحُدُودٍ فيشهد فيشهد الشهود؛ بأن الدَّارَ التي كانت في يد فلان قد 


انْتَقَلَثْ إلى مُلآنِ» والتي كانت في يَّدِ فلان [قد] التَمَلْتْ إلى فلان»؛ حتى يُقَضَئ له. 

وأنه إذا ادّعَى دَاراً في يَدِ غيره» وأقام ب بيتَدَ على أنها مِلْكهُ وقال القاضي : عُرِفْتْ 
هذه الدَّارٌ ملكاً لفلان» ولا اقل إلى [فلائ]90© وار ثه فأقيه”© بيئة على تَمَلكه 
[فيه]0 فله ذلكء وِنَنْدَفِمُ به . وليكن هذا جَوَاباً على أنه يُقُضَئْ بعلمه. 

وأنه لو ادْعَى ذَاراً في يد غيره» فقال المُدْعَى عليه: ليست الدَّارٌ في يدي» ولا 
أخول يتك وبنها . فقد أَسْقَطْ الذدّعْوَى عن نفسه» فيذهب المُذّعِي إلى الدار. فإن لم 
يَذْفْعة أحدء فذاك» وإن ذَفْعَهُ ادعى على الدّافع, فإن قال المدعي: إنه يَكُذِبُ في قوله : 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في أ: فقضى. 
(0) سقط في: أ. (4) سقط في: ز. 
(0) في ز: سنين. (1) سقط في: ز. 


(0) سقط في: ز. (4) في ز: وأقيم. 


كتاب الدعاوى والبينات ٠‏ | »> 


إن الدّارَ ليست في يديء وإني غير حَائِلِء لم يُلََْتْ إليه. 


اه عسرَة2١)‏ 


وأنه لو بَاعَ دَارآء ثم قَامَتْ بَيْئَهاا' الحسبة» أن أبا البائع قد وَكَمَهَاء وهر يُبْلكهَا 
على ابنه الْبَائِع» ويعده على أَوْلآدِو ثم على المسّاكينء اليُرِعَتِ الدار من المشتري”"'» 
ويَرْجَعْ بالثمن على البائع . 

والعَلَهُ الحاصلة في حَيّاةٍ البائع تُصَرَفٌ إلى البائع إن كَذَّبَ نَفْسَهُه وصدق الشهود. 
وإن أَصَدٌ على الإنكار””» الوّقف لم يُضْرَفْ إليه» بل يُوقَفَء فإذا مات صَرِفَ إلى 
أَقْرَبٍ الناس إلى الوَاقِفٍِ. ولو ادعى البَائِعٌ : أنه وقفء لم تُسْمَعْ َيه . 

والتقييد”'" بالبينة يُشْعِرٌ بأنه تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ وله أن يُحَلُْفَ الخَضْع”* . وذكر 
العراقيون: أنه تُسْمَعٌ بَيتْهُ أيضاء إذا لم يُصَرّح بأنه ملكه» بل اقْتَصَرٌ على البيع . 

وفي «التجربة» للروياني: أنه لو بَاعَ شَيَْاه ثم قال: بعتهء وأنا لا أمْلِكْهُء ثم ملكته 
بالإرث9" من فلان. فإن قال حين باع : أنه ملكه [أي قال: إنه ملكي]” لم تسمع 
دعواه» ولا بَيْنهُ. وإن لم يقل”* ذلك» بل اقْتَصَرَ على قوله: بِغْتُكَء سُمِعَتْ دعواه. 

وإن لم تكن بَيتُهُ حلف المُشْتَري: أنه باعه وهو يمْلِكُهُ قال: وقد نص رضي 
الله عنه ‏ في «الأم»» وغَلّطَ من قال غيره» وكذا لو ادعى: أن المَببعَ وقف عليه. 

سكل القاضى الحسين عن كَيْفِيّةِ الشهادة على التَّحَدِيدِء فقال بِالفَارِسِيّةِ : (نهفته 
دانم ادرا بكرمارت وقصها ونظارة ويناز أو يرون)”؟2 إلا عند الحاجة والضُرُورَةٍ. 

وفى «فتاويه»: أنه لو ادّْعَى عليه عشرة» فقال: لا يَلْرّمُنِي تَسْلِيمٌ هذا المّالٍ اليوم» 
لا يُجِعَلْ مُقِرَاً به؛ لأن الأقَارِيرٌ لا تَنْبْتُ بالمفهوم . وإن بَيْتتي الملكِ والوَقفٍ تَتَعَارَضَانٍ 
كبيتتى الملك . 


)1١(‏ في ز: ببينة. 

فق ما ذكره من انتزاع الدار بمجرد قيام البينة بالوقف على ما ذكره من غير تعرض لقبوله الوقف أو 
قبول الأب عنه لصغره لعله مفرع على أن الوقف على معين لا يشترط فيه القبول لكن الأصح 
اشتراطه» وحينئذ ففي الحكم المذكور نظر إذ لا يلزم الوقف بمجرد قول الأب ما لم يثبت قول 
الابن أو القبول له من أبيه كما لو.قامت بينة بأنه أوجب بيعها لزيد ولم يتعرض لقبول زيد الشراء. 

إفة في أ: إنكار. (5) في ز: والقيد. ٌ 

(5) . ما ذكره في الإشعار أفتى به القاضي أبو بكر الشاشي في فتاويه. وهذا النص نقله الروياني في 
البحر في آخر كتاب النسب عن سيكارة القاضي أبي الطيب. ش 

(7) في ز: فالإرث. (0) سقط في: از. 

(4) في ز: يقبل. 

(9) جملة بالفارسية ومعناها (اعرافها) بالحمام وسرا وحكاياتها داراؤها واحتياجاتها بالخارج. 
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وأنه إذا ماتت انرأ وخلفت رَوْجاً [وأخاً]"؟). وأختا قَادّعى الزوج: أن الترِكَة 
كُلْهَا لى يُجْعَلُ المَالُ يِضْفَيْنِ : أحدهما: : للزوج بحكم اليدء والثاني: للميتة» إلا أن 
النُضفٌ الذي يُجْعَلُ في يد الرّْج» إنما يُجَعَلُ بعد اليمين لاحتمال أنها لو كانت حَيَّدٌ 
لادعت الكل وحَلّفَ الزُوْجٌ. 

فإن كان الأخ غَائِباً» والأَخْتٌ حَاضِرَةٌ يحلف في حَقٌ الأخت» فإذا رجع ا 
حلف أيضاًء فإن أَقَامَتِ الأخت بَيْنَهَ على أن الكل لهاء ولأخيهاء سُمِعَتُ بينتهاء وتَبَتَ 
حَقٌ الأخ. 

وإن من حبسه القاضي لم يَجُرْ إطلاقة إلا بِرِضَاءِ خخضودء أو ثبوت إِعَدَامِهِ وإذا 
ثبت» أطلَقَهُ وإن لم يَرْضٌ الخَضْمْء ٠‏ وإن أطلقه برِضًا الخَضمء فأراد إقامة البَيِتَةِ على 
إِعْدَامِوء لم تُسْمَعْ؛ لأنه لا حَبْسَ عليه؛ والحالة هذه» بخَّلاف ما إذا كان الحَبْسٌ 
مفعقا علية: 


وإن حَقُ إِجْرَاءِ المَاءِ في أَرْضٍ الغير» أو على شطجده ٠‏ أو طرْح التَلْج في ملكه. 


تجوز الشهادة عليه. إذا رآه مُدْهْ مَدِيدَة من غير مَانِع” "“؛ ولا يكفي أن يقول الشهود: 
رََيعَا ذلك سِنِين وإن”" كان ذلك [مستند شهادتهم]”*". 


سَئْل الشيخ أبو إِسْحَاقَ الشيرازيُ عن رجلين تَتازَعَا في حِصّةٍ ادعى احدهما 
أنها مِلْكُ لهء وأقام بَيْنَةَ عليه» وادعى الآخر”* أنها وَقْفٌ [عليع]0© ولم يقيم ع0 
بينة» فدح الجاتم لمدعي اليلك. ثم تَتَازرَّعَ فيها مدعي الملك. وآخر 5 وَكُمَهَاء 
فأقام مُذعِي المِلْكِ اليه على حُكم الحاكم له [بالملك فيها]© . 

وأقام مُذّعِي الوَّقْفٍ البَيَّةَ على الوَقْفِيّة فْرَجمَ الحَاكِمٌ بَيْئَهَ الملْكِ ذَمَاباً إلى أن 
اليأك الذي حكم به يتَدمْ على الوَقْفٍ الذي لم يحكم به» ثم تناع مدعي الملك فيها 
مع آخر؛ يدعي وَكْمَهَا وأقام مُذّعِي الملك اليه على حُكم الحاكم له باليلك؛ وتقديم 
جَانِبهِ وأقام الآخْرُ البَيّئَةَ على أن لوكت الذي يَذَعِيه) قد قُضِيٌ بِصِحْته قَبْل الحكم 


زلف سقط في : 8 

فق ما أطلقه من جواز الشهادة به محله إذا لم يطلقوا بأن شهدوا بأن له حق مسيل ماء في دار جاره 
سواء قالوا ماء المطر فقط أو قالوا ماءً دائماً كالوضوء والغسلء فأما إذا شهدوا نأ له سيل ناد 
ولم يضيفوا إلى شيء مما ذكرنا فالقول قول صاحب الدار مع يمينه كذا قاله القاضي شريح في 


روضة الحكام . 
9) في ز: وإذا.. (4) سقط في: از. 
)( في أ: آخر. (1) سقط في: ز 


49 سقط في: أ. (6) سقط في: أ. 
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بالمِلكِ» وترجيحه على الوَّقْفٍِء هل يرتد حُكَمْ الحاكم بذلك؟ فقال: نعم يُقدْمْ 

الحُكُمْ بالوَقفٍِ على الحكم بالمِلكِ”". [ويُنْقَضُ الحكم بالوَقْفِ للحكم بالملك]'". 
وسيل عمن اشْتَرَى ضَيْعَةٌ وبَقِيَتْ في يده مُدَّة» فخرجت الضَّلْعَةٌ وَقْفاً. ' 

وانترِعَتُْء هل عليه أَخِرَ َه المثل للمدة التي كانت في يده؟ فقال: نعم. ش 


وسّيْلَ عن رجل وَقَفْ ملكاء وقد أن حاكماً حكم بِصِحُتِهِ؛ ولم يُسَمْ الحاكم» 
ولا عينه» ثم رجع عنهء ورَقَمَ الأمرَ إلى حَاكِم يرى جَوَارٌ الرْجُوع . هل له الحكم بِتُمُوذٍ 
الرُجُوع؟ فقال: لا. 1 

وفي فْتَاوَى صاحب الكتاب : أنه إذا اذْعَى دارا في يل عَيْرِِ؛ فقال المدعى عليه: 

شُتَرَيْتَهَا من زيد» فأقَام المُدْعِي بَيَْة بَيِنَهَ على إِقْرَارٍ زيد له بالدار قبل قبل البّيع وأقام المُدُعَى 
0 رار المدحي لزيد بها قبل ليع وجهلَ التّارِيحُ قررت الدّارُ في يد 
المُدَعَى عليه. وأنه إذا حَرَجَ ِجَ المَبِيعُ مُستحقاًء ٠»‏ فادعى المُشْتَرِي على البَائِع» وقال: سلمته 
إليه في مجلس العَقّد تأنكرء وأراد إِقَامَةَ البيْئَةٍ بأنه لم يقبض منه شَيْئاً في مجلِسِ 
العَقْدِ تكح حندالجة ؟ لأنها على اللي 01 على لي في مواتج 
الحاجة؟؛ كَالإِعْسَارٍ وقل ب يقع النّسْلِيمُ على عَفْلَةِ منه في لَحْظَهةٍ يَسِيرَ 


وأنه إذا ادعت المَرأةٌ أنه تَكَسَهَاء ثم طَلْقَهَاء وطلبت صَطْنَ التاق أو أنها روج 
فلان المَيِّتِ [وطلبت المِيرّاتَ]”" فَمَفْصُودُهَا المال؛ فَيَنْبْتٌ بشاهد ويمين» ويِشَاهِدٍ 
وامرأتين. في قَتَاوَى الشيخ الحُسَيْنِ القَدَاءِ: أنه إذا ادْعَى رَجلٌّ ناح امرأة فأقرت97) 
بأنها زَوْجَتّهُ منذ سَئَقِء ثم جاء آخرء وأقام بَيْنه: أنها رَوْجَتْهُ؛ نَكَحَهَا منذ شهر. يُحْكُمُْ 
لِلْمُقرٌ له؛ لأنه قد يَثْبّتٌ بإقرارها النكَاحٌ للأول. 


فما لم يكب يثبت الطلأقُ لا حُكُمَ للنكاح الثاني» وأنه إذا تَحَاكُمَ رجلى وامرأة بكر إلى 
يه فيه ليروْجهَا منه» وَجُوزْنَا النّحْكِيمَ فيه» فقال المُحَكُم : حكمتني”* لِأَزَوْجَكَ من هذا؟ 
كَتَثْ كان سُكُونُهَا إذناً. كما لو اسْتَدَنَها الوَلِيُ فَسَكدتْ . 


)00( قال في الخادم: وكذا أجاب القاضي الحسين في فتاويه فقال: وكذلك بعدما قضى القاضي 
بالوقف جاء آخر وادعى أنها بلكيب وأقام البينة» يكم كادي بالريك 0 وهذا اتيم 
وكلام ا خم في 
المهمات أن هذه المسألة تخالف ما سبق من أن بينتي الملك الوقف يتعارضان وليس كذلك وإنما 
هو ترجيح بالحكم المتقدم إلى آخر ما ذكره. 

(؟) سقط في: أ. (؟) سقط في: أ. 

(5) في أ: فأقر. (0) سقط في: أ. 


دض كتاب الدعاوى والبينات 


وأنه إذا حَضْرٌ عند القّاضِي رَجْلُ اند وَاسْتَدْعَتْ تَزْوِيِجَهَا من الرجل؛ 
وذكرت: أنها رَوْجَةٌ فلان» وطَلَقََاء أو مات عنهاء فلا يُرَوّجهًا القاضي ما لم تَقُمْ حجة ححجة 
على الطلأق» أو الموت؛ لأنها أَمَدَثْ بالنكاح لفلان. 


وعن ابن القّاص : أن ع كه الحَلِفٌ بالطلقات القلاآث» يحلف أنه ما قَالَ لها: 
إن دَخَلْتِ الدّانَ قَأَنْتِ طَالِقٌ ثلاث . ولا هي بَائِنْ منه بثلاث. 


[وعن الشيخ أبي زَيْدِ: أنه يكفيه الاقْتِصَارٌ على أنها لم تَبِنْ بثلاث]. ووجه 
الأول؛ بأنه قد يَحْلِفٌ متأوّلاً على قول حَسجاح بن أَرْطَأة» ور اع دعبي 1 أن 
الطلقات الثلاث لا تَقَعُ مَجْمُوعَة أو على قول من يُصَحْحُ اليَمِينَ الدائرة . فتسدد عليه 
ليعرض للحادثة . ويجوز أن يُقَالَ: يُنْظَرُ إلى جَوَابهِ إذا ادعت الطلآقٌ؛ فإن قال: لم نَبِنْ 
مني» كَمَاهُ اليَمِينُ عليه. وإن قال: لم أَخْلِف يطَلأقِهّاء حلف عليه. 


حكى القاضي أبو سَعْدِ عن العبادي : أن من ادّعى عليه وديعة فقال: لا يَلْرْمْنِي 
دَفْعٌ شَيْءِ إليه» لم يكن هذا جَوَاباً؛ لأن المُودِعَ لا يلزمه الدَّفْعُء وإنما عليه النَحْلِيةُ. 

والجواب الصحِيخح؛ أن ينكر أَضلّ الإيداع؛ أو يقول: هَلَكَتْ في يدي. أو 
رَدَدْتَهَا . . وهذا يُخَالِفَ ظاهر كَلآم الأئمة - رحمهم الله -؛ ألا تَرَى أنا نقول: : فيمن جَحَدَ 
الوَدِيعَة فقامت بيئَة ة على الإيداع» فادعى تَلَغَاٌ أو رَدَاً قبل الحجود» يُنْظد؟ إن كانت 
صِيغَةٌ جُحُودِو إِنْكارَ أصْلٍ الودِيعَق فالحكم كذاء وإن كانت صِيعَةٌ جُحُوده: لا يلزمني 
تَسْلِيمٌ شَِيْءِ إليك. فالحكم كذا؟ 

فأما أن يُقَدّرَ خلاف. أو يؤوَلٌ ما أَطَلَقُده”» وأنه لو أقام بَيْنَهَ أنه أَجِيرٌ فلان لِحِفْظٍ 
سهينته سْفِيئَتِهِ هذه بعشرة ة دَرَاهِم وأقام صاحب السفيئة بِيْنَة ينه : أنه أَجَرَهَا إياها0) بعشرة ة دَرَاهِمء 
فِالبَيَتَانٍ مُتَعَارِضْتَانٍ. . 

وعن أبي حَنِيفَةَ أن بَيْئةَ الأجير أَوْلَى أنه لو" شهد شهد شَاهِدَانَ بأن الكلْبٌ وَلَعَ في 


هذا الإناى ولم يَلْغُ في هذا [الإناء ]43 واخران على ضد ذلك» تَتَعَارض البَيِئَتَانِ ولو 
لم يقولوا: : لم يَلْغُ في هذاء فَالإِنَاءَانِ نَحِسَانٍ . وهذه شَهَادَةَ على إثبات» ونفي . ويمكن 


)١(‏ قال النووي في زياداته: الذي قاله ابن القاص صحيحء» وتأويل كلامهم متعين» وهو أنهم أرادوا 
إذا جرى منه هذا اللفظء فحكمه كذاء لأن القاضي يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم 
الجواب . والله أعلم وتعقب بأنه سبق قلم وصوابه العبادي» وقال ابن الزنجاني في مختصر شرح 
الوجيز: : ما ذكره العبادي ظاهر لا سيما إذا كان المودع فقيهاً. 

() في ز: منه. (؟) في ز: أنه لو. 

2( سقط في: ز. 
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أن يُصَوّْرَ التّعَارْض من غير التّعَارْضٍ. للنفي؛ بأن عَيْنَا وَفْتاً لا يمكن فيه إلا وُلوعٌ 

وَاجنٌ0. وإنه لو شهد شَاهِدَانٍ بِالقَثلٍ على رَجُلٍ في وَقْتٍ مُعَيْنِء 0 

في ذلك الوَّقْتِ؛ لأنه كان مَعَنَاء ولم يَغِْبْ عنا تَنَعَا رَض البَيْكتَانِ . وقد سبق من نَظَائِر هذ 

ها يَالق0 . وان من أل لذ يدي تيع اليل من غير أن يرف للمنصى حلي ليده 
يقه”© إذاقول: المَوْضِعٌ الفُلانَي ملكي » وهذا يَمْتَعْنِي منه تَعَذِيا فَمْرْهُ يُمَكَنّ منه . 


بَابُ دَعْوَى النْسَب وَإِلْحَاقٍ القَائْفٍ 
قَالَ الْمَرَالِيْ : وَلَهُ أَرْكَانٌ: (الأَوْلُ: المُسْتَلْحَقُ) وَِصِحُ أَسْتلْحَاقُ الخرٌ وَالِعَبْهِ 
وَالمُعْتَقِء وَفِي العَبْدٍ وَالمُعْمَقٍ وَجْهَ أَنّهُ لآ يَفْبِتٌ نسَبْهُ بمْجَرْدٍ الدَّْوَى لِمَا فِيهِ من قط 
الولآء» وَيَصِحُ َسْتِلْحَاقُ المَرْأةٍ ِي أَحَدٍ الوَجْهَِينء وَفِيهِ وَجْهَ نَالِتٌ أَنّهُ لَيَصِحُ إلا إَِا 
كَانْتْ خَلِيَة مِنّ الزْوْج . 


قَالَ الرَافِمِيْ : مُعْظمٌ مَقْصُودٍ الباب» الكلام في القَائِفء وشرطه. اما 
الاسْتِلْحَاقٌ؛ وما يُْتَبَر فيه في المُسْتَلْحِقٍ [والمُشت ]0 فالقولفنهاة قد بنضة 
في كتاب اللْقَيطٍ. وأكثره في باب الإفرَ رَارٍ بانسب . 


وصَدَّرَ الشافعي - رضي الله عنه ‏ الكلآمَ في القِيّافَةِ بما رُوِيَ عن عائشة - رضي الله 
عنها قالت: دَخَلَ عَلَيّ رسول الله كلِِ أعرف السَرُورٌ في وَجهِهِ. فقال: ألم تَرَيْ 
[ن]" مُجَرراً المُذلِجي. نَظَرَ إلى ماع وَرَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفُةٌ كَدْ غَطَيَا رُؤوسَهُمَا وبَدَثْ 
َقْدَامُهُمَا قَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقدَامَبَعْضُهًا م 000 


)١(‏ قال النووي: هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة» وفي هذا الذي ذكره 
العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول شهادة النفي في المحصور كما سبق قريباً. 

(؟) قال النووي: يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي» وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إلا في 
مواضع الضرورة» كالإعسار» هذا مراد الرافعي هناء وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى 
الغزالي ما يرافقه. ولكنه ضعيف مردود» بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم 
به» قبلت الشهادة به» وقد سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات. 

(0) في ز: بطريقة. (4) سقط في: أ. 

(6) سقط في: ُ. 

(7) متفق عليه البخاري [666 571/٠ 7/١‏ _ 11/91 مسلم ]١104‏ قال الرافعي: كان 
المشركون يطعنون فى نسب أشامة لأنه كان طويلاً أفتى الأنف أسودء وكان زيد قصيراً أخنس 
الأنف بين السواد والبياض» وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله يق لأنهما كانا حبه» فلما قال 
المدلجي ذلك» ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك» انتهى فأما ألوانهماء فقال أبو داود: كان زيدع- 
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ثم احتج بعض الرواة”© فقال: : لو لم تَكنٍ القِيَقةُ عَم لم يكن لها اعبار ولا 
عليها اعْيِمَادء لمنعه من المُجَازَّفَةٍ. وقال له: لا تَقْلَ مكل هذا؛ فإنك إن أَصَبْتَ في 


م. امس 


شيء» أَخْطَأتَ في غيره» وكان في خِطابك قَذْفٌ مُحخْصَّئَةٍ وَنَفْيْ نَسَبٍ . 

والنبي يَكهِ لا يقِرٌ إلا على الحَقٌّء ولا يُسَرٌ إلا بالحَقٌّ . 

قال الأَبِمّةُ رحمهم الله -: وسَبّبٌ سُرُورِِ بما قال مجزز؛ ا 
يَطْعَنُونَ في نَسَبٍ أَسَامَة؛ لأنه كان طويلاء أَفْتَى الأَنْفٍ. أَسْوَدَء وكان زيد قَصِيراٌ 
7 الأنفٍ. بين السّوَادٍ والبياض» وقصد بعض المُتَافِقِينَ بالطّْن» مغايظة”" رسول 
لله وكيد لأنهما كانا حبَيْه . فلمًا قَالَ المُدْلّجِي ذلك» وهو لا يَرَى إلا أَمْدَامَهُمَا سر به. 

200 - رَضِيَ الله عنه ‏ دعا قَائمَاً في رَجُلَيْنَ» انقيا تؤلردا”. [َوشَكُ 
أن بْنُ مالك - رضي الله عنه ‏ [في ابن له]*؟»» فذّعِيَ له القائِف”» وساعدنا مالك» 
وأحمد - رحمهم الله فيما رَوَىْ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره على اعَِبَارٍ قول القَائِفٍ . 

وقال أبو حَنِيمَةَ: لا اعْتِبَارَ به» ومما يُتَحعَحى ” يُتَعَجَبُ منه في شَأنِ القِيّافَةَه ما حكى 
ل كان لي جَارٌ 
ب«بغداد»» له مَالُ ويَسَارٌ وكان له ابن يَصْرِبٌ إلى السَّوَادٍ ولون الرجل لا يُشْهُةُ فكان 
يُعَرّض بأنه لَيْسَ منه. قال: نأتَاني» وقال: عرفت على الحم وأكثر قَضْدِي أن 
أُسْتَضْحِبَ ابني» ايه[ "© القَافَق» ٠‏ فَنَهَيْتهُه وقلت: لَعَلَّ القَائِفَ يقول بَعْض ما 
َكرّهُ وليس لك ابْنْ غيره. فلم ينيو وخرج. فلما رجع قال لي : اسْتَخْضَرْتٌ مدلجياء 
أمَرْتُ بعَرْضِهِ عليه في عدة”"" رجالء كان فيهم الذي يُرمى”/ ' بأنه منه» وكان معنا في 
الؤُفْقَة وغِبْتٌ عن المَجَلِسء ٠‏ فنظر القَائِفٌ فيهمء فلم يُلْحِقْهُ بأحدهمء َأَخْبِرْتُ بذلك» 


- أبيضء وكان أسامة أسودء ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال: كان زيد شديد البياضء وقال 
إبراهيم بن سعد كان زيد أشقرء وكان أسامة أسود كالليل» وأما كونهما كانا حبه» ففي صحيح 
مسلم [111؟] من حديث ابن عمر في بعث أسامة وأنه كَلٍ قال في خطبته: .وإن كان أبوه لمن 
أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدهء ونقل عياض: أن زيداً كان أزهر اللون» 
وكان ابنه أسامة أسود . قاله الحافظ في التلخيص. 


فق في ز: بعد الرواية. ' () في ز: مغايطة . 
(9) أخرجه الشافعي والبيهقي ]171/١١[‏ بسند صحيح إلى عروة: أن عمر دعا قائفاء فذكره» وعروة 
عن عمر منقطع . قاله الحافظ في التلخيص. 


2( سقط في: أ. 
)0( أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة رواه البيهقي /١١[‏ 7555/ 175] رواية حميد عن أنس به. 
(5) سقط في: أ. (0) في أ: عشرة. 


(4) في أ: يدعي. 
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و 


وقيل لي : اخضزء فلعله يُلْحِقُهُ بك» فأقبلت على نَافَة يَقُو دُهَا عَبْدٌ لنا أَسْوَدُ كبير» فلما 
وقع يَصَرهُ علينا قال: اللّهُ أكبرء ذاك الرَاكِبٌء أبو العلام . والقائد الأَسْوَّدُ أبو الرّاكِبٍء 
فَعْشِيَ عَلَيّ من صعُوبَةٍ ما سَّمِعْتُ ولماارجعتء الحخث غلنى والدتي لتخيرني: 
فأخبرتني : أن أبي طَلَّْها ثلاثاًء ثم نَدِمَ. فأمر هذا العَبْدَ بنكاحها؛ للتحليل» ففعلء فَعَلِفْتُ 
منهء وكان ذَا مَالٍ كثير» قد بلغ الكبر”"؟ وليس له وَلَدّ فاستلحقك. ونكحني ثانية . 

وقوله في الكتاب : «وله ثلاثة أركان» ؛ أي الباب بترجمته» ولا يحسن رَدْ الكتابة 
إلى ِلْحَاقِ القَائِفِ؛ لأنه جعل أَحَدَ الأركان المستلحقء والاسْتِلْسَاق 

دلا لشترط في إلعاق ال القَائِفٍِ بل الولد قد يُعْرَضُ على القَائِفِء ويلحقه القَائِفُ 

000 إلى إلْحَاقٍ القَائِفِ في الأغلب . 

وهل يُعْتَبَرُ في المستلحق ااحرية؟ فيه خلاف قد ذكرناه في باب اللْقِيطٍ. 
والأصح.ء أنه لا يُعْتَبْرٌُ بل يصِحٌ اسْيِلْحَاقٍ العَبْدٍ كَاسْتِلْحَاقٍ الحْرٌ . ويجري المخلافٌ في 
النعتق”'" بالترتيب:: وكيف الترتيت؟ ذكرنا في [باب] "' اللّقِيطٍ أن المُعْتَّىَ أَوْلَى. بأن 
يَصِح اسْتِلْسَاقهُ ؛ لأنه قَادِرٌ على النكاح والتَسَري اسْتِقْلالا. 

ومنهم من عَكْسَء وقال: اسْتِلْحَاقُهُ أوْلّى بالمنع؛ لأن الوَّلآء حَاصِلٌ عليه في 
الحال» وهو بِالاسْتَلْحَاقٍ يقطعه, والعَبْدُ لآ وَلآَءَ عليه في الحال. 

وقوله: «وفي العَبْدٍ والمَعْتَقَ وجه» . المشهور في المَسْأَلَةٍ اختلاف القول. لا 
اخْتلآفٌ الوجه. ويمكن أن يُعْلَمَ بالواو؛ لطريقتين ذكرناهما في باب اللْقِيطِ . 

وقوله: لا يثبت نسبه بِمجَرّدٍ الدعوى». يعني أنه لا يَكُفِي للإِسْيلحَاقٍ و-حده» بل 
لا بد من ظَهُورٍ يكَاحَ أو وَطَءِ شُبْهَةِ؛ ليثبت النْسَبُ. وهل و يُشتَرَطَ الذكورة ة 0 
يَصِحٌ اسْتِلحَاق المَرْأةِ؟ فيه ثلاثة أوجه قد ذكرهاء وذكرناها في اللْقِيطِء وهي مُكَرّرَةٌ 

قَال الْعَرَالِىُ : (الوْكنٌ الغّانِي : المُلْحِقُ :) وَهْوَ كُلْ مُذْلِجي مُجَرْب أل لِلشَهَادَقٍ 
في عير المُدلِجي إذَا تعَلَمَ الياقة وَجْهَانِء وَتَجْرِبَُه هُ بأن يُعْرَضٌ وَلَدّ بَيْنَ نَلآنّة أُضِئَافٍ مِنّ 
الشوة ليس فين أمه أ م في صن رَابعٍ فيه أنه إن أَصَابَ فِي الكل قبل قؤْله بعد 
ذَلِكَء وَالصَّحِيحُ أَنّهُ يُشَْرَطْ في القَائِفٍ الذُكُورَةٌ وَالحُرَيَةُ وَلاَ يُشْتَرَطْ العَدَدُ. 


)١(‏ في ز: الكثر. 
(؟) في أ: العتق. (0) سقط في: از. 


قَالَ الرّافِعِيُ : [المُلْحِقُّ: هو القَائِفُ.]”'' وليكن فيه صِفَّاتٌ ؛ منها ما انمَقُوا على 
اغْتبَارِهَاء ومنها ما اخْتَلّفُوا فيه» فمنها كونه مُذْلجِيَاً؛ وفيه وجهان: 0 أنه شَرْطَ؟ 
لأن الصّحَابةٌ - رضي الله عنهم - رَجعُوا إلى بني مُذْلجٍ دون سَائِرٍ الناس' ' ".وقد يحض 
الله تعالى جَدّه ‏ جَماعَةٌ بنوع من المََاصِبٍ» وَالمَضَائْلٍ كما خخْصٌ قُرَيْشاً بالإمامة . 

والثاني : أنه ليس بشَّرْطٍ وسَائْرٌ الناس من العَرَبٍء والعَجمء يشاركونهم فيه؛ 
لأن القيَاةَ نَوْع من العِلْمء ٠‏ فمن تَعَلْمَهُ عَمِلَ بِعِلْمهِ. 

والأول» أصح عند الإمام وصاحب الكتاب . 

0 أَصَحٌء عند العراقيين» وأكثر الأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله -. 

ن بني”” مدلج على ما ذكر القاضي ابْنُ كج بَطْنّ من حُرَاعَة ويُقَالُ: من أَسَدِ. 

وفتها كوله معدا م لا يُعْتَمَدُ قوله» كما أن 

وكيفية تجربته” التي را في الكتاب ؛ اليكو عليه ولد لز يشرو لينيف 
و أل ثم في نِسْوَةٍ ليست فيهن أَمهُ ثم اق تسوة لسك فين أل ثم في صِنْفٍ 
رابع فيهن أنه فإذا أصاب في الكل» قُبَلَ قوله بعد ذلك. وفي هذه الكيفية شَيْكَانٍ : 


أحدهما : : عَرّْض الأمرء هل يَخْنَصُ التجربة؟ أم يجوز أن يُعْرَضٌ عليه المَوْلُودُ مع 
أبيه؟ فيه وجهان: ' 

الذي ذكر ه القَمَالء وأَوْرَد دَهُ صاحب «التهذيب»؛ الاختصاص. وامْتِبَاءٌ التجربة 
بالأب؟ لأن لحو الوَّلَدِ بالأب. لا يُعْلَمُ يقِيناً. وهذا يوافق سِيّاقَ الكتاب. 


سم 


وأشبههما: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ وغيرهم: : أنه يجوز التَّجْرِيَةٌ بعرض الوَّلَّدٍ عليه 
مع أبيه» إلا أن العَرْضٌ مع الأمٌ أَوْلَى . وحكوا هذا عن نْصّهِ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم» . 

والثاني : تَكْرِيرٌ العَرْضٍ ثلاثاً . . واختلف النَاقِلُونَ فيه؛؟ فمنهم من قال: يُعْرَض عليه 
مَوُْودٌ مع أبيه في رجال» أو مع أَمّهِ في نِسْوَةِ؛ فيقال: ألحقه بأمه. 


أو يُعْرَض عليه أولاد* "تسوه وامراة .ل منهن ؛ فيقال: ألْحِنْ ولدها به ولم يَشَْر 


زفق سقط في: :أ 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: لزه زوق عق لقم ازع ور ان ل 1 ا الناس» 
لم أجد له أصلاً. . 

9) في ز: وبنو. (5) في ز: تجريبه . 


)2 في و أولاً. 
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التكرير . ومنهم من قال: لا يكفي العَرْضٌ مَرّةٌ واحدة؛ فإنه قد يُصِيبٌ فيها اتّفَاقاً؛ ولكن 
يُعْرَض عليه ثلآتٌ مرات. وا ارك ا 

وذكر الإمَامُ: أنه لا مَعْنَى لاعتبار التّكْرّارٍ ئلآثاً؛ بل امبر عَلبَةُ لطن؛ بأن ما 
يقوله, [يقؤله” ا وبصيرة» لاعن وِفَاقٍ والظَنٌ قد يَخْصّلُ بما دون 
الثلاث . وهذا كالتّوَسْطٍ بين الوَجْهَيْن الأولين. 

وإذا حصلت التّجْربَةٌ اعتمِدَ على إِلْحَاقَاتِهِ ولا تُجَدّدِ التجربة لكل إِلْحَاقٍ . 

ومنها أَهْلِيةٌ السَّهَادَق فيجب أن يكون الْقَائِفْ مشلا عَاقِلدٌ يَالِعا عَذُْلاً. 

وفي اشتراط الحُريّة والذّكُورَةٍ وجهان: 

أصحهما: الاد شْتِرَاطُ كما في القاضي . 

والثاني: يجوز الرّجْوعٌ إلى العَبْدٍ والمرأة» كما في القَنْوَىء وبناهما'' في 
«الإبانة» على أن القِيَافَةَ كالُكمء أو كالقِسْمَة. ووجه مشابهتها القِسْمَةَ اشْيِمَالْهَا على 
التمييز بِالنفي» والإنْبَاتٍ. وإنما يُمَصَوٌرُ فَرْضٌ الرّقْ في القَائِفٍ على نَْدِيرٍ اختِضَاصٍ 
لقِيَافَةِ ببني مدلجء إذاً لجوزن”" اسْيَِرْقَاقَ العرب» وإلا فالمُذْلِجِيُ لا يكون إلا خْراً. 

وذكر القاضي ابْنُ كج ب بئَاء على اعتبار أُمْلِيَةٍ ة الشهادة؛ أن قِيَافَةَ الأغمّى» 
والأَخْرَسِ» لا تجوزء وأنه إذا كان القَائفُ من أَحَدٍ المتداعيين: 

فإن أَلْحِقَ الولد بغير أبيه» قُبِلَ» وإن ألحقه©' بأبيه لم يُقبَلُ. وإذا كان بين القَائِفٍ 
وأحدهما عَذَاوَةٌ فإن أَلْحَقَهُ بِالعَدُوٌء كيل: وإن اباباي الور لقال لأنها 
كالشّهَادَةٍ على العَدوٌ. وفي اشتر تراط العَدّو وَجَهَانٍ: 

أحدهما : أنه لآ بُدٌ من قَائِمَيْنِء كما في التَرْكِيّةِ والتقويم . 

وأصحهما: الاكْتِمَاءُ بِمَوْلِ الوَاحِدِء كما في القَضَاءِء والمَنْوَى. ويُخكى هذا عن 
نموا موقي الله عنه - في «الأم». وريما اخْتّحٌ له بحديث المدلجي. ولو كان القاضي 
قَائْفاً. فهل يَقْضِي بِعِلْمِهِ؟ فيه الخلآفُ في القضاء بالعلم. 

َالَ الْعَرَالِيُ : (الوكُنُ القَالِتُ: مَحَلْ العَرْض عَلَى القَائِفٍ) فَالمَوْلُودُ إِذّا تَدَاعَاهُ نان 
َم يلحَفْهُمَا بل : يُعْرَض عَلَى القَائِفٍ إِذًا كَانَ كَْتُهُ مِنْهُمَا مُمْكناً شَرْعاء وَذَلِكَ بِأَنْ يطأ في 
طَهْرٍ وَاجِدِء فَإنْ وَطِء الثَانِي بَعْدَ تَخَذْلٍ حَيضَةٍ أَنْمَطْعَ الإمْكَانُ عَنِ الأوْلِ إلا أنْ يَكُونَ 


)1( سقط في: أ. (؟) في ز: وبيناهما. 
) في ز: إذا جوزنا. (5) في ز: ألحق. 
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الأول 0 في ناح صجيح. ٠‏ فَإِنْ كَانّ في ناح فَاسِد قفي أتقطاع ِمْكَانِهِ قَوْلآنِء وَمَنِ 


0 5 


نْقرَدَ بدَعوَةِ مَْلُودٍ صَفِيرِ في يَدِه لَحِقَه فإ َنْ بلع فَانْتقَى عَنْهُ هَل يُقْبلَ قَولَهُ فيه قوْلآنٍ. 
قَالَ الرَّافِعِيْ: المَفْصُودُ الآن بَيَانُ أن الوَّلَْدَ متى يُعْرَضُ على القائف؟ وله 
موضعان: 


أحدهما: أن يَتَدَاعَى اثنان مَؤْلُوداً مَجَهُولاً من لَقِيطٍ وغيره» فيُعرّض على القَائِفٍ 
[على ما سبق شرحه في اللّقيط. 

والثاني: أن يَْ يَشْتَرِكُ اثنان» فُصَاعداً في وطءٍ امْرَأَق فَأَنَتْ بولدء لَزِمَ أن يُمْكِنَ أن 
يكون منهماء َادْعَاهُ كل واحد منهماء فَيُعْرَض على القائففٍ]7' . وعئد أبي حَيِيفَة في 
أحد المَوْضِعَيْنِ يُلْحَقُ الوَلَدُ بهماء أو بهم . ولا اغَتِبّارَ بقول القَائِفٍ . 


[واحتج الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله - لاعتبار قول القَائِفٍ]”'' بما سبق ولامتئاع 
الإلْحَاقِ باثنين فَصَاعِداٌء بأن الولد لا يَنْعَقِدُ من [مَا]9© شَخْصَيْنِ؛ لأن الوَّطءً لا بد وأنَ 
يَكُوق على اتاتب وإذا اجتمع مَاءُ الأول» مع مَاءِ لمرو وَالْعَقَدَ الوَلَدُ منه» حَصَلَتْ 
عليه غِشَاوَةٌ تمنع من اخْتِلطٍ مَاءٍ الثاني يِمَاءِ الأول وَمَائِهًا . 

وأيضاً فإنه لو تداعى الوّلَدّء مُسْلِمٌ» وكافرء لا يُلْحَقُ بهما بِالانّمَاقِ. فكذلك إذا 
تَدَاعَا 00 شْتِرَاكُ في الوطء على الوجه المذكور يُفْرَضُ من وجوه: 

منها أن يَطَأَ كل واحد منهما بِالشَُّْةِ؛ بأن يَحِدَهَا على فِرَاشِهِ فيَظُهَا زَوْجَمَُء أو 

أَمَتَهُ ال م فَوْطِكَتْ بِالشّبْهَةِ؛ فعن القاضي أبي الطَيّبِ وهو 
الذي أَوْرَدَهُ [صاحب]”*' «الشامل»: أن الولد يُلْحَقُ بالزوج؛ لأنها فِرَاشُهُ وَالفِرَاشٌ 
أقوى من الشُّبْهَة كما إنه إذا طلقها زَوْجُهَاء وانقضت عِدَّتّهَاء ونَكحَهًا زوج آخرء فأتت 
وَل يُلْحَقُ بالثاني . وإن نكن أن يكون من الأَوّلٍ ؛ لأنها فِرَاش 0 والأظهرء على 
ما ذكره القاضي الرُويَانِيُ وغيره» وهو الذي أَوْرَدَهُ الإمام : أنه لا يَتَعيّنُ الزوْحُ لِلإلْحَاقِء 
بل الموضع مَوْضِعُ الاشْتِبَاء والعَرْض على القَائِفٍِ. وليس كالصورة المُسْتَشْهّدٍ بها؛ 
لأن اده أحارةٌ ظامرة في عُصُول اراد ةِ عن الأول» وههنا بخلافه. 


ومنها أن يَطَأ الرجل زَوْجَتَهُ في النكاح [الصحيح». ثم يُطَلّْقُهَا فيَطَؤهَا غيره 
بِالشُبْهَة أو في النكاح”” القَاسِدِ]؛ بأن ينكحها في العِدَّىٍ وهو جاهل بكونها في 


1) سقط في: ز. ش (؟) سقط في: أ. 
إفرف سقط في: از. (4) سقط في: از. 
)( سقط في: أ. 
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العِدَّةِ. وعن مالك : أن الوَلَدَ يُلْحَقُ بالزوج؛ لالشوطيءني جاح ضوخ » قير اقرف 
جانياً . حكاه ابن الصّبَاغ عنه . 

ومن قال بهذاء وقد طَلْقَهَا الزّرْجُ» فَأوْلَى أن يقول بهء والنَكَاحٌ مُسْتَمرٌ بينهما. 

ومنها: أن يَطَأ كل واحد منهما في يكاح فَاسِدٍ. 

ومنها: أن يَطَأ الشريكان الجا يَةَ المُشْتَرَكَةَ بينهما. 

ومنها: أن يَطَأ أَمَتَهُ ويبِيعَها فََطَؤْهَا المشتري. ولم يَسْتَبْرِءْ واحد منهما. فإذا 
زليه لكان على بض هله التصويزاكا قي: طهر واحد. وت الجرأة :بولق لأقل: من أريع 
سلين؛ و[أكثر من]"' 9 سِنَّةِ أشهر من الوطئين؛, وَادْعَيَاهُ جميعاً» رُوجِمٌ القَائِف. 

ون تح بين الوَطين حَيضَةٌ. فهي أَمَارَة ظاهرة في حُصُولٍ البَرَاةةِ عن الأول. 
يقْطعُ تَعَلْقُهُ إلا أن يكون الأَوّلُ زَوْجا في يَكَاح صحيح» والثاني وَاطِئاً بِالشُبْهَق أو في . 
نكاح فَاسِدِ؛ فلا يَنقَِعُ تعلق الأول؛ لأن إِمْكَان الوطء مع فراش النكاح قائم مَقَامَ نفس 
الوطءء والإمْكَانُ حَاصِلٌ بعد الحَيْضَةَ. | 

وإن كان الأول رَوْجاً في نكاح [فاسد]” ؛ ففي انْقِطاع تَعَلقِهِ بتَخَلْلٍ الحَيِضَةٍ 
قولان: 

أحدهما: أنه كالئكاح الصحيح . 

وأظهرهما: خلافه؛ لأن المَرْأ في الكاح الفاسد لا تَصِيرٌ فِرَاشََء ما لم توجد 
حَقِيقَةٌ الوطء. هكذا نقل الصَوردٌ َيْنَ الإمام وصاحب الكتاب. ولا قَرْقَ بين أن يكون 
المُتَدَاعِيَانٍ مُسْلِمَيْنِ أو أحدهما مسلماً والآخر ذِمُيَا. ولا بين أن يكونا خُرّيْنِء أو 
أحدهما خُرَاَء والآخر عَبْداً. على ما سبق في اللّقِيطٍ. وكذلك لا قَرْقٌ بين أن يكون 
الوَاطِئَانٍ مُسْلِمَيْنِء وخْريْنَء أو مختلفي الحال. 

قال الْعَرَالُِ : وَِنْ أدعَى نَسَبَ بَالِغ أنكُرَ لَمْ يَلحَفْهُ و وَِنْ أَلْحَقَهُ القَائِفٌ. وَإِنْ سَكَتَ 
أَلْحَقَهُ القائف. وَإِنْ نْ أَقَمَ قلا حَاجَة إلى القَائئفٍ. وَمَنِ أَدُعَى نسب مَوْلُودٍعَلَى فِرَاشٍِ َيِه 
بن أدعَى وَطناً بالشبْة لم قبل ون وَانقهُ فَقَهُ الؤّوْجَانِ يَلْ لأ بْدٌ من بَينَةِ عَلَى الوَطْءٍ لحَقٌ 
المَوْلُودِء وَإِنْ تَدَاعَيَا صَبِيَاً وَهْوَ في يَدِ يَدِ أَحَدُهُمَا لَحِقّ بِصَاحِبٍ اليَدِ خَاصّةً : 2 
وَأدكَرَثْ رُوْجَتُهُ ولآدنَهُ قَهِل يَلْحَقُهَا بمُجَرّدٍ دَعْوَى الأب؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : في الفَصْلٍ صُوَْرٌ مُكَرْرَةٌ وغير مكررة. 

فمن المكررة: اسْتَلْحَقَ صَبَاً مَجَهُولاً في يَدِء أو لا في يّدهء والْحَفْتاهُ به ثم بلغ 


.2)١(‏ سقط في: أ )١(‏ سقط في: أ 
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والنتى عنة هل يلتيع تعيه؟ . قال: فيه قولان: والمسألة مشهورة بالوَجهَيْنِ. وقد 
وقد أزرَي في ا المذكورين فاك 


وإِلْحَاقٌ القَائِففٍِ والحالة هذه ليس بِحُجةٍ عليه. وإن سَكُتَ البَالِمُ» فقد ذكر 
صاحب الكِتَابٍ : أنه يُلْحِقّهُ القَائِف . وهذا لم أجدهُ لغيره: وليس هناك إلا وَاحِدْ يدعيه. 

نعم لو ادعاه لحان في مواريع الاشْيِبَاوء» وهو سّاكتٌ» يُعْرَض على القَّائِفٍِ. 
وكذلك ذكره في «الوسيط» . قال: فإن وافق أحدهماء لَحِمَّهُ ولم يُقْبَلْ قَوْلُ القَائِفِ؛ على 
خلافه. ومنها: لو تَدَاتَئ اثنان صَبِياً مجَهُولاًء فقد أَطْلِقَ ههنا؛ أنه يُلْحَنُ بصاحب اليد. 
كذلك نَمَلهُ القاضي الروياني عن القَمَالٍ والأشبَهُ بالمذهب» تفصيل ذكره في لقب ؛ وهو 
أنه إن كان يده عن الْتِقَاطِء لم يُؤَنْ وإن لم يكن عن الْتِقَاطِ ٠‏ كَيُقَدُمُ صَاحِبُ اليد إن 
تقدم اسْتِلْسَاقُهُ على اسْتِلْحَاقٍ الآخرء وإلا فوجهان . وأما غير المُكرّرِ فصورتان: 

إحداهما : إذا اذْعَى نَسَبَ مَوْلُودٍ على فِرَاشٍ غيره بسبب وطهء شُبْهَةٍ افق فإن 
قلنا: إن وَطءَ الشُبْهَة إذا كانت المَرْأة و فِرَاشَاً للرّوْجء لا أت له والولد يُلْحَقُ بالرّْج» 
فلا اغْيبَارَ بقوله. وإن جعلناه مُؤَتُرَا فلا يكفي ثَقَاقُ الزوجين عليه» بل لآ يد من البيّكةٍ 
على الوطء؛ لأن لِلْمَوْلُودٍ حَقَاً في السب واتفاقهما ليس بِحُحةٍ عليه . 

فإذا قامت البَيّتَةٌ عْرِضٌ على القَائِفِ. فإن كان المُدّعي نُسَبّهُ بَالِعَا واغثُرفٌ 
بِجَرَيَانٍ وطء الشبهة» وجب أن يكفي. 

الثانية: إذا استلحق مَجْهُولاًء وله رَوْجَةٌّ فأنكرت وَلأدَنَهُ فهل يلحقها 
بِاسْتِلْحَاقِهِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن وَلَدَهُ منها ظاهراً. 

وأصحهما: المنع؛ لِجَوَازِ أنه من وطء الشبهة”'©: أو زوجة أخرى. 

وهما كوجهين ذَكَرْنَامُمَا في اللّقِيطِء في أَنَّ المأ إذا اسْتُلْحِقَتْ وقبلن() 
استلحاقهاء هل يِلْحَقُ الوَّلَدُ زوجها؟ ولو استلحق: مَجَهُولاَء وله رَوْجَةّ فأنكرت 
وَلادَنَهُ زإستلحت ابراه لها زوع تكد حكى في فالوميطة: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أَمَهُ التي استلحقها دون المنكرة» وربما انمق بينها وبين صاحب اليد 
وطء سُبْهَةِ. 

والثاني: أن أَمّهُ رَوْجَةٌ صاحب اليّدِء فإنها فِرَائُ رَوْجِها . 
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والثالث: يُعْرَضُ على القَائِفٍِء فأيتهما ألحقه [بها]”"©: فهي أَّهُ. 

ولو كانت الصورة بِحَالِهَاء وأقام كُلْ واحد البَيئة. فعن ابْنِ سُرَيْج أزيحة اوج 

أحدها : أن بس يْنَهَ الداخل أَوْلَى ؛ لأنا لو أَلْحَقَْاُ بالمرأة لالْبَحَقَ بالج مع إِنْكَارِِ 

فيصير الدَجُلُ تَبَعا لِلْمَرَةٍ. ثم إذا لخقه» لحن اانه 

والثاني : بيت المرأة أَوْلَى ؛ لأن وَلأدَتَهَا مَخْسُوسَةٌ» ثم لا يلزم من أن يلحقها أن 
يَلْحَقٌ زَوْجَهًا. 

والثالث : أنهما يَتَعَارَضَانٍ . 

والرابع : أنه رض على القائفب؟ فإن لحق الوَلَدُ بالرجلء لَحِقّ» ولحق زوجته. 
وإن ألْحقه بالمرأة» مها لَحِقَّهًا دون رَوْجِهًا. حكى الْأَوْجُةَ هكذاء القاضي الروياني عن رواية 


قَالَ الْعَرَالِىُ : وَِذَا لَمْ يَجذ فَائَِاً أو ب تَحَيِرء فَإِنْ بَلَعَ الصّبيِ حَبَسْنَاهُ حَنّى يَنْقسِبَ إِلَى 
أَحَدِعِمَاء وَيَكُونَ أخْتِيارَهُ كَإلْحَاقٍ القَائِفٍ حَنَّى لآ يُقْبَلَ رُجُوعْهُ كُمَا لأ يفيل رجُوعٌ 
القَائٍِ. وَلآ يُلتَمَت إِلَى أَنْتِسَابٍ الصّغِيرٍ المُمَيِزِء وَإِنْ وَطِنَا في طَهْرٍ وَاحِدِء وَحَبَلَثْ لَكن 
دْعَى أَحَدُهُمَا الوَلّدَء وَسَكَتَ الآخَرُ كفي قَوْلٍ يُعْرَض عَلَى القَائئفٍء وَفِي قَوْلٍ: يَخْنَص 
بِالمُدّعِي؛ء و وَتَمَقَهُ الوَلَدِ قَبْلَ إنْحَاقٍ القَائِفٍ عَلَيِهِمَاء ثُمْ يَرْجِعٌ مَنْ قَطعَ القَائِفٌ نَسَبَهُ وَإِنْ 
مَاتَ الوَلَدُ عرض عَلَّى القَائِفٍ قَبْلَ أن يَتَغَيْر. 

قَالَ الرّافِعِي : في هذه البَقِيةِ مَسَائِلُ : 

إحداها: إذا لم [يجد]”" قائفاً أو تَحَيّرَ ولم يَجِدْ جَوَاباً» أَوْ ألحق الوَّلدُ بهماء أو 
تَمَاهُ عنهماء وَكَفْنا إلى أن يبغ ٠‏ فإذا بلغ أمَرْنَاهُ بالانتِسَابِ لين 
الذي يَحِدَه فإن الع حبس لِيحَئْارَه وإذا اختارء كان اختيّارة عات القَائِفٍ 

وإن قال: لا أَجِدُ مَيْلاً إلى أحدهماء بَقِيَ الأمْرُ مَؤْقُوفَاًء ولا عِبْرَةَ بإخباره قبل 
البلُوغ . وإن كان مُمَيرَاَ وفيه وجه؛ أنه يُخَيّرُ إذا صار مُمَيْرَاً كما نكر بين الأبوين ف 
الحَضَائَةِ. وكل هذا مذكور بالشرح في اللقيط . 

وق احكدة أنه زذا النينة © القافت .رهد ميف ؟ الح بهما: 

الثانية : إذا أَلْحَقَهُ القَائِتٌ بأحدهماء ثم رجع, واَلْحَقَهُ بالآخرء لم يُقْبَلَ على ما مَرٌ 
في اللْقِيطٍ . وكذا لو أَلْحَقَّهُ كَائِتْ بأَحَدِِمَاء فجاء بِقَائئفٍ آخرء فألحقه به؛ لأن الاجْيَهَادَ 


)١(‏ سقط في: زء (؟) سقط في: ز 
[فيق في أ: لحقه . 
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لا يُنْقَضُ بِالاجِتِهَادٍ. وهذا هو المَشْهُورٌ في الصورتين. وذكر القاضي ابْنُ كجٌ: أنه إذا 
َلْحَقَهُ قَائِفٌ بهذاء وثَاتِفٌ بهذاء تَعَارضَاء وصار كأن لا قَائِفَ. 


وأنه إن رَجَحَ القَائِفٌ بعد تَْفِيذٍ الحكم بقوله» لم يُلَْقْتْ إلى رُجُوعِهٍ. ا 
قبل أن يَُقْدٌ الحاكمٌ الحَكُم» ٠»‏ قيل: رُجُوعْهُ كرجوع الشُهُودِء لكن لا يُقْبَلُ قوله في حَقٌّ 
الآخر؛ لسقوط الثّْقَهَ بقوله» ومعرفته . 

وإذا ألْحَقَُ القَائْتُ بهما؛ فعن القََالِء وغيره: : أنه يُسْتَدَلُ بذلك على أنه لا يَعْرفُ 
الصَبْعَةٌ» فلا يُعْتَدُ بقوله من بَعْدُ إلا أن يَمْضِيَ زَمَان يمكن العم فيه يمحن حينئذ» 
ثم يُعْتَمَد. . وكذا لو كانا توأمين» فألحق القائف [أحدهم20) بأحدهماء والآخرّ بالآخر 
فهو كما لو ألحق الواحد بهما فإذا الْتَسَبَ المَوْلُودُ إلى أحدهماء يَكْبْت نَسَبْهُ منه» فلا 
قبل رُجُوعْةُ عنه . وإن انْتَسَبَ إليهماء لغى» وأيرَ بالائْيِسَابٍ إلى أحدهما. 

ولو اختلف التوأمان في الانْتِسَابٍ م بحب فوليها” فإن رجع أعذفنا إلى :فول 
الآخرء قبل . 

الثالثة: إذا وَطِئَا في طْهْر واحدء وأَنَْتْ بولدء يمكن [أن يكون”" منهما. كما 
سبق تَضْوِيرُة فَاذَّعَاهُ أَحَدَهُمَاء وسَكتَ عنه الآخَرُء أو أنكره» فقولان: 

أحدهما: أنه يَخْتَصٌُ بالمدعى كما لو كان في يد اثنين اذّعَاهُ أحدهما دون الآخرء 
يُجَعَلُ له. ش 

وأظهرهما: وهو الذي أَوْرَدَهُ القاضي نِنُ كَجٌ: أنه يُعْرَصُ على القَائِفِ؛ أن الوَلَدَ 
صَاحِبُ حَقْ في النّسَبٍء فلا يَشَقْط - حَقَهُ بالإنكارٍء وترك الدعوى. 

وإن أنْكَرَاهُ معان يُعْرَض على القَائِفٍ» ولا عط 3 : 

الرابعة: نَم مَقَهُ الوَلَدِ إلى أن يُعْرَضٌ على القَّائِفٍِء وفي مُدّةٍ التوَقْفِ إلى الانْتِسَابِ 
عليهماء 00 َجَعَ الآحَرُ عليه بما أَنفَقَّ. وهل تجب النَفَقَهٌ فى حَالٍ 
الاجْيئَانِ؟ بْنِيَ ذلك على أن الحَمْل؛ هل يُعْلَمُ إن قلنا: : نعم فنعم» يد 
فكان أحد المدعيين زَوْجاً قد طَلَّقَهَاء والآخر وَاطِتاً بِالشّبْهَةِ؟ 


فإن قلنا: إن النَّقَهَ للحامل”*2» فهى على المُطَلّق . 


)١(‏ سقط في: زء (1) سقط في: از. 

() وهذا الإطلاق يشمل صورة الزوجية وقد قال الإمام في كتاب اللعان عند نسبة الزوج الولد إلى 
وطء الشبهة أن الرجوع إلى القافة إنما يجري إذا اعترف الواطىء بالوطء. 

(4) في ز: للحائل. 
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وإن قلنا: للحملء أَجِذَا بها إلى أن يَظْهَرَ الأَمْرُ. وإن أوصى للطفل في وقت 
التوقف» فليقبلا الوَصِيّةَ جميعاً. 

الخامسة: إذا مات المَؤْلُودُ قبل العَرْض على القَائِفِء فإن تَغَيّرَه فقد تَعَذَّرَ 
العَرْضٌ . وإن لم يَتَعَي فيُنظَرُء إن ذُفِنَء لم يُنْبَشء وإن لم يُذْْنْء فوجهان: 

أظهرهما: ويُخَكَئ عن أبي إِسْحَاق : أنه يُعْرَضُ؛ لأن الشبه لا يَنِطلُ بالمَوْتِ. 

والثاني : المنع ؛ لأن القَائِفَ قد يَبْنِي على الحَرَكَةٍء والكلام. وما يبطل بالموت. 

وإذا مَاتٌ أحد المتداعيين» عرض أيوهء أو أخوىف أ عنمه مع المولود؛ قاله في 
«التهذيب:2©0: 
فروع: 

في الرُعَاةٍ مَنْ يَلْتَقِطَ السَّخَالَ في ظُلْمَةٍ الليل» ويُلْقِبهًا يُلْقِيهَا في وَعَاءِ معهء فإذا أَصْبَّحَء 

ألقن كل شخلة بين يدي أنه لا عل ةا لعج د ريا ونانها: 

فعن الإِضْطَخْرِيٌ: أنه يُعْمَلُ بقول مِثْلٍ هذا الرَاعِيء إذا تَتازَّعَ اثنان في سَخْلَة 
والظاهر جْلافه . عا عير قر القَائئفي, لِشَرَفِ الآدَمِيٌ كيلا يَضِيعٌ نَسَبه . 

وحكى القاضي ابِنُ كج الدَّيتَوَرِيُ عن تخريج أي الحسين رحيين ف أن القِيافَةَ 
أَوْلَى بِالرّعَايَةِ بعد بُلْوغ المَوْلُودِ؛ أو الانْتِسَاب. وادعى أن الظَاهِرَ [الثاني » وأنه لا رُجَوعَ 
إلى القَائِْ بعد بُلوغ المولود» والظاهر]”" جِلاقُهُ؛ على ما سَبَقَ في اللّقِيط. ' 

وآئه لو الكي الموترة كاتف بأحد المتداعيين بِالأَشْبَاءٍ الظاهِرَق وآخر بالثاني 
بِالأشْبَاءٍ الخَفِيّة؟ كالخلق وتَشَاكْلٍ الأضًاءء فأيهما أَوْلَى؟ 

فيه وجهان: أظهرهما: الثاني؟ لأن فيهما زِيَادَةٌ حَذَّقِ وبصِيرَة. 

وإذا تَدَاعَاهُ عل وَذْمَيٌّ وأقامٍ أحدهما يكف َبِعَهُ نَسَبا وديئاً . وإن ألحقه القَائ 


ميم 


بِالذّمَيٌ َبِعَهُ نُسَباً» لا ديئاً. ولا تُجِعَلَ حَضَالتُه للدم وإذا تَدَاعَاهُ حر وَعَبْدٌ وألحقه 
القَائْفُ بالعبدء يثبت النّسَبُء وكان خُرَاً؛ لاخْتِمَالٍ أنه وُلِدَ من حُرَةٍ. 


هذا تَّمَامُ الكلآم في هذه الأَبَوَابٍ. 


)١(‏ قال في الخادم: عجيب اقتصاره على حكايته عن البغوي مع أن الشافعي قد نص عليه في الأم. 
(؟) سقط في: أ. ْ 
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قَالَ الْعَرَالِىُ : وَلا يَخْفَى أَنْهُ ئِصِحٌ من كُلّ مَالِكِ مُكَلْفٍ لآَيْصَادِفُ إِمْتَاقهُ حَقَا 
لازماً. 

قَالَ الرّافِعِي : قال الله تعالى: طوَإِذْ تَقُولَ لِلّذِي أَْمَمَ آللّهُ عَلَبهِ وََنَمَمتٌ عَلَيد» 
[الأحزاب ‏ /7ا"] . قال المفسرون: أي أعتقه . 

وقال تعالى: لفك ركب [البلد  ]١١‏ أي الجواز على العقبة كفك الرقبة. 
وأمر اللهُ تعالى بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارات . 


سا لحا 
0 


عن رسول الله وك: «مَنْ أعْتَقَ رَكَبةَ أغتّق أَللَهُ َكل عْضْو مِنْهَا عُضواً مِنْهُ مِنَ آنا 


000( العتق لغة: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عِتقاً وعَتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب 
«المحكم» وغيره» وعتيقة وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري, وهم عتقاءء وأمة ٠‏ 
عتيق» وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق. بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري هو 
مشتق من قولهم عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل» لأن العبد يتخلص 
بالعتقء ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري: وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» 
وفك رقبة» فخُصَّتَ الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد 
عليه» وملكه له كحبل في رقبته. وكالغل المانع له من الخروجء» فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت 
من ذلك. 
انظر: ترتيب القاموس 1794/7. 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 
عرفه. الشافعية بأنه : إزالة الرق عن الآدمي. 
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
عرفه الحتابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق 2778/5 تبيين الحقائق 57/7» مغني المحتاج »44١/4‏ بلغة السالك ؟/ 
١‏ كشاف القناع 4/ 205:08 الكافي 7/ 451, الإشراف ؟7/١71/1.‏ 
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حتى فَرْجَه بِفَرْجه) 0 


وروى من أغت زب مؤو ا فداوه بن ار" والإجماع منعقد على صسحة 
الإعْمَاقِ» وعلى أنه من القربات7” 5 ويح مل كزمالك مكلف لا بضتادف [عناقه متعلن 
حق لازم للغير فغير المالك لا يصح إعتاقه إل بوكالة» أو ولايو2 3 ولا يصح إعتاق 
الصبي» والمجنون ولا إعتاق المحجور عليه بالسَّمَه وفي إِعْتَاقٍ المحجور عليه بِلْفَلْسِ 
خلاف مذكور في «التّفْلِيس؛ وليس للعيد المأذون في النّجارة الإغتاق إلا أن يدك له 
السيد في الإعتاق عنه: والمريض مرض الموت يعْتَبَرٌ يُعْتَبَدُ إِعْتَافُةٌ من الغلث» وفي إِعْتَاقٍ 
العبد المرهون الخلاف المذكور في «الرهن» وفي إعتاق العبد الجاني خلاف ذكرناه في 
«البيع»» وهما المقصودان بقوله في الكتاب: «لآ يُصَادِفٌ إِعْنَاقُهُ حَقَاً لآزماً» . 

ولا يصح إعتاق الموقوف عليه العبد الموقوف؛ لأنّهُ غَيْرُ مَالِكْه ويبطل حق من 
بعده» ويصح إعتاق الكافر ذمياً كان أو حربياً. 

وإذا أعتق الحربي عبده ثم أَسْلَمَا فولاؤه ثابت عليه. 

وعند أَبِي حَنِيفَةٌ : لا يصح عتقه. ولا ولاء عليه؛ وله أن يوالي من شاء. وأخْنَح 
الأصحاب أن من نفذ عتقه في عبده المسلمء وجب أن ينفذ عتقه في عبده الكافر 
كالمسلم. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَصَرِيحٌ لَفظِهِ الإمْعاقُ وَالتُخرِيرُء ما فَكُ الَقَبَةٍ فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى 
وَجْهِء وَلَوْ قَالَ: يا خُرَةُ ثُمْ قَالَ: أَرَدتُ نِدَاءَها بأسْمِهَا القدِيم لَمْ يُقْبَلْ طَاهِراً إلا أَنْ يَكُونَ 


)00( متفق عليه البخاري  751١1/[‏ 5116]» مسلم )15١4(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه تقييد الرقبة 
بكونها مسلمة» وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر» ووائلة» وأحمد من حديث مالك بن 
الحارث» ومرة بن كعب». وعمرو بن عبسة» وتقدم في الوصايا. 

(؟) رواه أحمد ]١417/5[‏ من حديث عقبة بن عامر. 

() محل كونه قربة في العتق المنجز أما المعلق فليس قربة كما ذكره الرافعي في كتاب الصداق ونقله 
ا 0 والظاهر أن مراد 
الرافعي انتفاء القربة عن عقد التعليق» ولذلك قال: بخلاف التدبير» ولم يرد انتفاء القربة من 
العتق الذي تضمنه التعليق» فكل عتق قربة أكان ضمن تعليق أم لاء والتعليق نفسه ليس بقربة وهو 
الذي صرح به الرافعي هناك» وساق لفظه. 

(5) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الأصحاب هذا 
الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال 
هدنة» فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو 
يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاؤه لهم. انتهى. 
وما ذكره الشيخ يرد على من قال لا يصح من الإمام عتق عبد بيت المال. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠١‏ 


كك كتاب العتق 


أَسْمْهَا فِي الحَالٍ حُرّة وَكَذِلِكَ لو قَالَ: (يَا ازا ذمرد) ثُم قَالَ أَرَدثُ الوَصْفٌ بالجُودٍ إلأ 
أن يَكُونَ أَسْمهُ ازاذمرد أَوْ كانَ مَعَهُ قَرِيئَة نَدْلُ عَلَى المَدْح» وَلَوْ قَالَ لَهُ: يَاسَيَدِي 
وَلِجَارَِتِهِ ا كذّبانوا فَهُوَ لَيِسَ بكتايَة» وَلَوْ قَالَ: يا مَوْلآَيَ فَهُوَ كتايَةٌ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِ غَِرهِ: 
عْتَفْتكَ لَعَا إِنْ فهِمَ مِنْهُ الإنْشَاك وَإِنْ فهِمَ مِنْهُ الإة قَرَارٌ فَإذًا أذ شَْرَاهُ كَانَ مُوَاحََذَاً به. 

قَالُ الرَافِيِي : يحصل العتق بالصريح والكناية : 

أما الصريح: فالتحرير والإعتاق صريحان”"'» فإذا قال لعبده: أنت حرٌ أو مُحَررٌ 
عتيق أو معتق”" أو أَعْتَقْئُكَ عَنَقَ العَبْدُ وإِنْ لم ينو» ولا أثر 
للخطأ في التذكير والتأنيث؛ بأن يقول لعبده: أنتِ حرَّةٌ» أو لجاريته: أنتَ خُرٌ. وفي 
فك الرقبة» أهو صريح أو كناية؟ وجياة قد ذكر ماني الكتاتي في أرل «الخُلّْم» 
والأرجح على قياس نظائره أنه صريح . 

والكناية : كقوله لعبده: لا ملك لي عليك» أو لا سَبيل» أو لا سلطان أو لا يدء 
أو لا أمرء أو لا خذمة» أو أَرْلْتُ يلكي عنك» أو حرمتك» أو أنت سائبة وصرائح 


الطلاق وكناياتها كلّها كناية في العتق ‏ 7 4 قوله: «أنتٍ عَلَيّ كظَهْرٍ أنّي» وجهان 
أيضاً؛ لاقتضائه التحريم» كما لو قال: حَرِّ 


« 


أو حوزْتّك» أو أنتَ 


وفي قوله: «أنتٍ لله» كنايةٌ 2 خلافاً لان نطق 


ولو قال: «وهبْتٌ نفسكِ منك» ونوى العتق دون التمليك. حصل العتق أيضاًء 
وإن قصد التمليك» فعلى ما سنذكر فيما إذا قال: بعت نفسك منك . 


ثم الكلام في صور: 


إحداها: إذا كانت أَمَيُهُ تُسَمّى قبل جريان أَلرّقّ عليها حُرة فقال لها: يا حُبَة. فإن 
لم يخطر له النداء بِأَسْمِهًا القديم ا ا 


)١(‏ : قال الشيخ البلقيني في التصحيح: التحرير الذي هو المصدر ليس بصريح إنما الصريح ما اشتق 
من هذا المصدر من فعل بصيغة الماضي» وهو حررتك واسم فاعل» وهو أنا محررك إذا صرح 
بالآن أو بعده إلى أن قال: وأما المصدر نفسه مثل أنت تحرير فهذا كناية كما فى قوله أنت طلاق 
على الأصح فكان ينبغي أن يقول فصريحه ما اشتق من التحرير. ١‏ 

فق سقط في: ز. 

() يستثنى من ذلك ما لو قال أنا منك حرء فإنه ليس كناية في العتق وإن كان قوله: «أنا منك طالق» 
كناية الطلاق» ويستثنى أيضاً ما لو قال لعبده اعتد أو استبري رحمك ونوى العتق. فإنه لا ينفذ. 

(4) وهذا مما يستثنى من الصريح كما تقدمت الإشارة إليه بالمكس عن عبده فقال: إنه حرء وليس 
بعبد» وقصد الإخبارء لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى» وهو كاذب في خبره» مقتضى هذا أن لا- 


عن الْقَاضِي الحسَين؛ وبه أجابّ في الكتاب أنها تعتق؟ لأن اللفظ صريح وإنما كانت 
تسمى ححَرَّةٌ حينَ كانت حرم وإذا طرأ الرق انمحى ذلك الاسم. 

قال الشيخ «أبو مُحَمَّدِ): لا تعتق؛ لتمكن الأحتمال» وهذا أشبه وأظهر عند 
آلإمَام . 

واو كان إخنها في الجاك حرة فقد ذكر في الكتاب في «باب الطلاق» أنه إذا كان 

يُسَمّى العبد حر فقال: جره على تقد النداء ل ومو وإن أطلق فوجهان وَبَيْنَا أن 
هناك أن الأشْبَة أنه لا يُعْتَنُّء وكذا الحكم لو كان يَتَسَمَ باعتيق» أو ب[بآزادرودى](7») 
فقال: «يا عتيق» أو كا لازا دزودئ)*” "" ولمملم لما كرا قوله في الكتاب: «لم يقبل 
ظاهراً» بالواو. 

وقوله: «إلا أن يكون أَسْمهًا في الحال حرة» وليس بأستثناء محقق؛ لأن هذه 
الحالة لا تدخل فيما إذا كان أَسْمُها قديماً حرة فَبُدُلَ حتى يستثنى» والمعنى نعم لو كان 
أَسْمُهَا في الحال حرة» وقصد نداءها بِأسِْها لم تعتق . وفي «فتاوى صاحب الكتاب»: 
أَنّه إذا أَجْتَارَ يبصاحب الضريبة فخاف أنْ يطالبه بالضريبة عن عبده فقال: «إنه حر وليس 
بعبد وقصد الإِحبَا لم يعتق بينه وبين آَل تَعَالَى» وهو كاذب في خبره. وهذا م 
ِ يُشِيرُ إِلَى أَنهُ لا يقبل في الظاهرء وإِنَّهُ إذْا قال : افرغ من هذا دون العشيّ وأنت خُرٌ. ثم 
قال: أردت أنه حر من العمل دون العتق يُدين» ولا يُقبل ظاهراًء وهذا قريب من جواب 
ا 0 وأنه إذا رَاحَمَيْهُ أَمرَأَةٌ في الطريق فقال: تأخري يا حرةٌ 
قبَانْثْ أَمَعُْ لم تحتق 7 وزهذا إن أرافه” “' في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري مَنْ 
يُخَاطِبٌ هَا هُنَاء وعنده أنه يخاطب غير أُمتِهِ وهناك خاطب العبد باللفظ الصريح . 

الثانية: إذا قال لعبده: [يا ازافمرد]””“ ثم قال: أردت وصفه بالجودء لم يقبل» 
وحكم بعتقه ظاهراً. نعم لو كان أسْمّهُ «ازاذمرد» وقصد نداءه بأشمه لم يعتق» ولو كان 
هناك قَرِيئَة ُضْعِرُ بِأنهُ قصد مدحه والثناء عليه فَيْقْبَلُ فَوْلْهُ ولا يعتق» 0 
الكتاب» وفي «الوسيط» أنه على الخلاف المذكور فيما إذا قال لَأْمْرَأَتِهِ وهو يحل وثاقاً 


-0 يقبل ظاهراً. وذكر صاحب المهمات أن مقتضى المذهب خلافه» وهذا أيضاً يستثنى من الصريح. 

)١(‏ كلمة فارسية معناها: ب«الحر». 

(1) كلمة «رودى» ليس لها معنى» وقد تكون «روى؟ بمعنى : اذهب [يعني: فأنت حر]. 

[فية كلام الشيخ يفهم أنها لا تعتق في الظاهرء وهو الذي علله الرافعي وهذه القضية وقعت للإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما نقله الماوردي ولم تتملك الجارية فيحتمل أنه فعل ذلك ورعاً 
ويحتمل أن العتق وقع. 

(4) في ز: أراد به. (0) جملة فارسية معناها: يا عتيق. 


انا كتاب العتق 


ع" انث ت طالق وقال: أردت طلاقها”" منهء فيجوز أن يعلم. قوله في الكتاب «أو 
كان معه قرينة تدل على المدح [بالواو]”"؛ كذلك» وفي «فتاوى اَلْقَمَالِه أنه إذا بعث 
غلامه في حاجة قبطأ عليه فلما رجع [قال]7؟ : [آذاذمردى كو]” يحكم عليه بالعتقء 
حكن عضي أل طَبْرِسْتَانَ وجهاً آخر أنه: لا يعتق في الحال”"©. للْقَرِيئَةِ آَلدَّالَةِ عَلَى أنه 
قصد التهكم والذم 0 

َلثَالِيةُ : قوله لعبده: يا مولاي كناية. فإن المولى 06 المعتق . 

ولو قال: يا سيدي - فعن القاضي الْحُسَيْنِ : أنه لا د يُعْتَنُء وَإِنْ نَوَى؛ لأنه منّ 
َلْسُؤُدَدٍ وتبيين لسري يي ب ل ا الي 

قَالَ آَلإِمَامُ : والذى تراك أثة كناية. 

ولو قال لِأَمَتِِ: [يا «كدبانو» أو «كدبانوى؛ مني]”' فهو كقوله للعبد: يا سيدي 
وبكونه كناية أجاب صاحب ألنَّهْذِيبِ وكذا لو قال للعبد [تومتراى مني]"2. 

لرَابعَةُ: إِذَا قال لعبد غيره: أَنْتَ حش فهذا إِقْرَارٌ بحريته» وهو مردود في الحال» 
لك لو تملكه يروما من الد حكم بعتقه؛ مؤاخذةً له بِِقْرَارِهِ قال أَلإِمَامْ : - 
إقرارا '7؛ لا لأنه لا 0 0 فيه بخلاف ما إذا ل المالك لعبده أنْتَ 


الكتاب : كن لي معرطق الإلشاء فوو لغوة وإن ذكره في مَعْرض الإقرار يواح به 
مله وعن الْقَاضِي أَلْحُسَيْنِ : أنه ذا قال قد أعتقتك كان إقراراً؛ لأن «قد» يؤكد 


معنى أَلْمُضِيٌ في ألفعل الماضي . 
قال أَلإِمَامُ: ومجرى كلامه أَنَّ قَوْلَهُ: أعتقتك بلا «قد». قد لا يكون إقراراً وإن 
كانت الصيغة في الوضع الماضي» وعندي لا فصل بينهما. 


والوجه: أن يُرَاجَ جَعَ لْقَائْلُ وَيْحْكُمْ بمُوجَبٍ قَوْلِه فإذ لم يفسر كرك وينيغي آية 
يُقَرْقَ بين قوله : له وبين قوله : «أعتقتك». 


)١(‏ في ز: عنها. )١(‏ في ز: إطلاقها. 

إفوف سقط في: ز. (5) في ز: فقال. 

(5) جملة فارسية معناها: رجل حر. 

() في ز: الحكم. (0) في أ: التحكم والذمة. 

() في أ: يشترك. (9) جملة فارسية معناها: باتيدة ارسنيض: 


)٠١(‏ جملة فارسية معناها: أنت ولي (أنت مولاي). 
)١١(‏ في ز: الإقرار. 


كتاب العتق احلا 


وعثث وس 


وقوله في الكتاب: «إن قُهِمَ مِنْهُ أَلإِنْشَاءُء وإن قُهِمَّ منه الإقرار» أي : إن ذكره في 
مُغرض يُفْهُمُ مِنْهُ هذا أو ذاك. 

وَأَعْلّمْ أنه يصح تعليق العتق بالصفات, والإعتاق على العوض”" كما في 
الطلاق» وَأَنْهُ لو قَالَ: «جعلت عِمْقَكَ ِلَنِكَ أو خيرتُكَ وَنَوَى”"© تفويض العتق إليه» 
أَعْتَنَ نَفْسَهُ في الحال عَتَقَ كُمَا فِي أَلطّلتق. ولو قال: غْتَفتُكَ عَلَى كَذَا مَقيلَ في الحال 
أو قال العبد: أَْيقنِي عَلَى كذاء فأجابه عُيِقَ وعليه ما التزم . 0 


ولو قال: أَعْتَقْئُكَ على كذا إلى شَهْرٍ لَه عَتَنَ في الحال. وَآلْمُلئَرَمُ مُؤَجُلُ ولو 
أَعْتَقَهُ على خمر أو جئزير عَنَقَ وَعَلَيْهِ قِيِمَبّهُ . وكذا لو قال: أَعْتَمْئٌّكَ على أن تخدمنى. 
ولم يبين مدة. أو قال: على أن تَخدِمَنِي أبداً. ولو قال: على أن تخدمني شهراًء أو 
تعمل لي كذا وفصله فقبل عَمَّقَ وعليه ما الْتَرَم. ولو خدمه نصف شهر وماتء فلِلسَيدٍ 
8 قيمته في تَركتهو7" . 


فرُوعٌ : أكثرها عن أَبْنِ سُرَيْجَ : 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: مقتضى كلامه أنه يعتبر في تعليق الإعتاق إطلاق 
التعرف؛ وليس كذلك فإنه يصح تعليق الإعتاق من الراهن المعسر والموسر على صفة لا توجد 
إلا بعد الفك» أو كانت محتملة أن توجد قبل الفك وأن توجد بعدهء وكذلك من مالك العبد 
الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته وكذلك من المحجور عليه بفلس أو رده. 

(؟) عبارة النووي في الروضة: «حررتك؛ أي بالحاء المهملة والراء المكررة. وتقب. 
فقال في القوت: هو سبق قلم ووقع في نسخ الشرح حيزتك كالمحرر في نسخ معتمدة» حريتك» 
وكذا رأيتها بنسخ في التهذيب فيكون قد فرض إليك عتقه بصريحي لفظ العتق والتحرير ويؤيده ما 
سيأتي » وفي نسخ بالتهذيب كالمحرر وهي الصحيحة:؛ ومنها أخذ الرافعي» وقول الشيخ «في 
الحال؛ أحسن من قوله في المنهاج «في المجلس؛ لاقتضاء عبارة المنهاج امتداد ذلك إلى انقضاء 
المجلس» وليس كذلك. 

() قال الشيخ البلقيني: جزم المصنف وتبعه في الروضة بلزوم القيمة في المسائل المذكورة وهي 
الإعتاق على خمر أو خنزير أو على أن يخدمه ولم يبين مدة» وعلى أن يخدمه أبداء فأما مسألة 
الإعتاق على الخمر أو الخنزير فقد جزم بها في باب النكاح في صورة إعتاق الأمة على أن 
ينكحه» وهذا إنما يتمشى على القول بأنه إذا تعذرت الخدمة يقوم بنسبة ما بقي من القيمة» فأمنا 
إذا فرعنا على أنه يغرم أجرة المثل لها بقي؛ فقد جعلناه ضمان عقد كما في الصداق» وبدل 
الخلع فيلزمه في الإعتاق على الخمر أو الخنزير قيمته بتقدير العصير أو الخل أو عند من يزعم أن 

قيمة على ما فضل في نكاح المشركات وتفريق الصفقة والصداق وغيرهاء ولكن مقتضى ضمان 
العقد في الصداق إيجاب مهر المثل» ومقتضاه هنا إيجاب قيمة العبدء فإن رقبته هي التي 
كالبضع» وهذا من دقائق الفقه» ويقتضي ضمان اليد في الصداق إيجاب بدل ذلك المصدق 
وكذلك ههنا فكأنهم فرعوا على الأصح. 


ل لكا كتاب العتق 


إذا قال: وَل مَنْ يَدْخُلٍ دار من عبيدي؛ أو أي عَبْدِ مِنْ عبيدي دخل, لذ فين 
حر؛.فدخل أَنْنَانِ معاء ثم ثالث لم يَغتق أَحَدٌ منهم أما آَلئالِتُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا آلأثنان فَلآن 
واحداً منهما لا يُوضَف أنه أول عبد داخل» ولو كان اللفظ والصورة هذه: أول من 
يدخلها وحده, عَتَقَ الثالث. ولو دخل وَاجِدٌ لآ غَيْرُه فهل يُعْتَنُ؟ لِأنّهُ إنما يكون أولآً 
إذا كان هناك ثان فيه وجهان عن تعليق الشيخ أبِي حَابَدٍ أَنَّ أَصَحَهُمَا أنه يعتق . 


ولو قال: آجْرٌ مَنْ يدخل أَلذَّارَ من عبيدي فهو حر فدخل بعضهم [بعد بعض ”7 
لم يُحْكُمْ بِعِْقٍ واحدٍ منهم إلى أن يموت السيد؛ يتين لخر "'. ولو قال لعبده: إن لم 
أَحْجّ هذا العام فأنت حرء فَمَضَى آَلْعَامُ فَأحْيلِمًا في أَنّهُ هل حج؟ فأقام العبد بيئة أنه كان 
ب«الكوفة» يوم النحر عَتَقٌ . 


وعن أَبِي حَدِيفة : أَنْهُ لا يَعْتِقُ . ولو قال لِعَبْدَيْنِ لهُ إِذَا جَاءَ آلْمَدُ فأحدكما حرء فإِذًا 
جاء الغد؛ عَتَنَ أحدهما عليه أَلتّعْيينُ. ولو باع أحدهماء أو أعتقه [أو مات]”" قبل 
مجيء الغدء ثم جاء الغدٌ وَالآخر في مِلْكهٍ لم يَتَعَيْنِ ن لْمُعْتَنُء وعلل بأنه لا يملك حينئذ 
إِعْتَانَّهُمَا فلا يملك إيقاع العتق في أحدهماء كما لو قال لعبده وَعَبْدِ غَيْرِ: أحدكما حر 
لا يكون له حكم. وهذا غير سيلم» ٠‏ أليس ذكرنا في «الطلاق» وجهين؟ فيما إذا قال 
لزوجته وأجنبية : إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أنْهُ هل يُقْبَلُ كَوْلَهُ : أَرَدْتٌ آلة جْتبِيّة؟ فقد اتفق الوجهان 
على أن له حكماً وأثراًء إنما الكلام في أنه هل يتمكن من الصرف عن الزوجة؟ 


ولو باع أحدهما أو كلاهما ثم أَشْتَرَى ما باع وجاء الغد وهما في ملكه فهو على 
الخلاف فى عود ألحَنَثِ . 


- وقال ابن حزم في المحلى: في باب العتق فيما إذا عتق شخص عبداً بشرط أن يخدمه أربع سنين 
مثلاً فمات قبل الخدمة أن الشافعى قال: يؤخذ من تركته قيمة الخدمة للمدة المذكورة» انتهى . 
وبذلك يحصل في المسألة قولان» والقولان شاهدهما في الصداق والخلع والوصايا بالمنافع وقد 
ذكرهما المصنف الكتابة فقال قبل الشرط الثالث بيان قدر العوض والأجل؛ فرع: إذا قال لعبده 
أعتقتك على أن تخدمني أبداً فقبل العبد عتق في الحال ورجع السيد عليه بقيمته» ولو قال على 
أن تخدمني شهراً من الآن فَقَبلَ عتق وعليه الوفاءء فإن تعذر بمرض وغيره ففيما يرجع عليه السيد 
به من أجرة مثل الخدمة أو قيمة العبد قولان كالصداق وبدل الخلعء وهذا الذي سقناه يفيد قولاً 
ثالثاً فيما جزم به مثل هنا في قوله: «وكذا لو قال أعتقتك على أن تخدمني شهراً». 

)١(‏ سقط في: زء 

(؟) قال الشيخ البلقيني: عندي لا يحتاج في تعيين الآخر إلى موت السيدء بل إذا كانوا ثلاثة مثلاً 
فآخر من يدخل منهم هو العتيق لنزول الصفة عليه» فإن قيل يحتمل أن يدخل غيره بعدهء قلنا: 
الحلف لا يتناول إلا مرة وقد وجد فلا يعود. 

(6) سقط في: ز. 


كتاب العتق ل 


ولو باع نصف أحدهما وجاء الغد وفي ملكه نصفه الآخْرٌء فإليه التعيين» فإن عين 
فيمن نصفه له؛ وقع النظر في ألسْرّاية. 

ولو قال: إِذَا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حرء بَاءَ أَحَدُّهُمَا ثم جاء الغد 
والآخر في مِلْكهء عَتَقّ) وإن باع أَحَدَهُمًا وَيْضْفٌ الآخر ثم جاء الغد؛ لم يعتق 
أَلئُضْفٌ ؛ لأن الشرط وهو كون أحدهما في ملكه لم يحصل . والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِْ : وَالنْظَرُ فِي حََوَاصٌ العِنْقٍ وَهِيَ خَمْسَةٌ (الخَاصيَةُ الأولى: 00 
وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضٌ عَبْدِهٍ سَرَى إِلَى البَائّي» وَكَذَا ل أَمتَقَ عَضْواً مُعَيْناء وَلَوْ أعْتَقَ شِرْكاً لَه 
مِن عَبْدِ قُوْمَ عَلَِهِ البَاقِي أربَعَةٍ شرُوطٍ : (الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُوسِراً بِمَالٍ ناضل أن فرك 
يَوْبِهِ وَدسْتِ لَوْبٍ كما كَانَ في الدّيُونٍ التي عَلَيِ وَلَو كَانَ عَلَيهِ دَْنْ بقَذرِ مالِهِ فَهُوَ مُْسِرٌ 
عَلَى الأصَحْ» وَالمَرِيضٌ مُغْسِرٌ إلا ي قَذرِ الث وَالمَبِتُ مُعْسِرٌ مُطلَقاً حََّى لَؤ قَالَ: إِذَا 
مت فَنَصِيبي مِنكَ خْرٌ لَمْ يَسْرِ لِأنّ مِيرَانَهُ صَارَ لِلوَرَنَة وَلَوْ كَانَ مُوسِراً بالبَْض سَرَءا 
بدَِكَ القَذرِ عَلَى وَجْء وَعَلَى وَجْهِ لآَيَسْرِي. 

قَالَ الرَافِعِئُ : لا ينبغي أَنْ يُفْهَمَ من الخَوَاصٌ ما ينفرد الْعِيْقُ به من بين سائر 
التصرفات؛ لأنه عد منها الماع بالمرض» وهذا يشمل - جميع التبرعات» ولا يَخْنَص به 
لْعنُْ » وَالْقّرْعَةُ جَارِيَةً في القسمة وإنما أراد ما لا يُشَارِكٌ لان فيه أبث. ويخ به 
العتق ويوضحه أنه قال في «الْوَسِيطِ) : الطلاق والعتاق يَتَقَارَبَانِ وقد فَصَّلْنَا حكم 
الألفاظ والتعليقات في الطلاق» فلا نعيده » بل يقتصر على ذكر خواص العتق » واندفع 
في بيانها. إذا عرفت ذلك . فإحدى. الخواص: السَّرَايَةٌ ومن أعتق بعضٌ مَمْلُوكِ فَإِمّا أن 
يكون باقيه له أيضاًء أو لغيره. 
َلحَالَةُ الأولّئ : إذا كان الباقي له؛ كُيَعْتنُ كُلهُ؛ِ كما في الطلاق» إذا طَلّقَ نضفٌ 
المرأة» يكمل» ولا فرق في ذلك بيْن أَلمُعْسِرٍ وَالمُوسِر”" . 

وَكْهِمَ من قوله يَك: «مَنْ أَغْتَقَّ شِرْكاً لَّهُ في عَبْدِء وَلَهُ مَالُ قُوّمَ عَلَيْه لْبَاقِي؛ 

تشوف الشرع إلى تكميل الْعِنْق» وإذا كمل والباقي لغيره» فَلأَنْ يَكمْلُ» والباقي له أَؤْلَى 


)0( محل ما أطلقه المصنف من إعتاق كله عند الإعسار ما إذا لم يتعلق ببعضيه حق رهن أو جناية 
ونحوهماء فإن تعلق كل لو رهن نصف عبد وأعتق باقيه فإنه لا يسري على الأصح كما هو 
مذكور في باب الرهن» وما أطلقه في يد الموسر يستثنى منه ما ذكره الشيخ في آخر الباب ولو 
وكل وكيلا في عتق عبد فأعتق الوكيل نصفهء فإنه يعتق النصف خاضةء ولا يسري على الأصح 
عند الشيخين. 


117 كتاب العتق 


وقال أَبُو حَنِيفَة: لأ يَعْتِنُ الباقي في الحالء وَلَكِنْهُ مُخَيّرٌ بين أن يَعْتِقَ أ يُكَاتِبَء أَزْ 

قال الصّيْدَلانِنُ : والكتابة وَاَلأسْتِسْعَاءُ عنده شيء واحد إلا أنه إذا كان برضا العبد 
وَمُعَاقَدَبَهه يسميه: كتابة» وإن كان دون رضاه يسميه: يَعَائَةُ على الرق: فما لم يرد 
المال لا يعتق الباقى وكما يكمل العتق إذا أضافه إلى البعض الشائ تع يَكْمْلُ إذا أضافه إلى 
البعض”' المعين كاليد والرجل كما في الطلاق وخلاف بي حَِنة المذكور في الطلاق 
عائد ها هناء ثم في كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع وجهان: 

أَحَدُهُمَا: أنه يَخْصّلُ في الجزء المسمى» ثم يسري إلى الباقي . 

والثانى: يَخْصّلُ فى الكل دفْعَةَ واحدة ويكون إِعْتَاقُ النصف عبارة عن إِعْتَاقِ”"© 
الكل» وإذا أضافة إلى الجوء المع ؛ ترعيان رتاف ادن أن سفنل كل ادف 
والفرق: أنَّ الجزء السابق كالعتق في المعين وقد سبق ذكر هذا الخلاف في «الطلاق» 
بتَقَارِيعِهِ . ولو أعتق أَمَتَهُ الحامل والحمل مملوك”" له أيضاً عتق أَلحَمْلٍ أيضاً لا بطريق 
السَرَاَة فإن السَرَاية في الأشقاص لا في الأشخاص» وَلَكنْ بطريق التبَِيةٍ كما يتيع 
الحَمْلٌ 00 إلا أن البيع كل الا 0 0 وهذا كما أنه 
لو أسعين في البيع» كلا ولو استثنى في العتق؛ لم يبطل العتق» 
وإن أعتق ا تخت ألأم 000 العا 

وعن الأُسْبَاذٍ أبي إِسْحَاقَ : أنها تَعْينُ بِعِبْقِهِ كما يَعْتِقُ بِجِْقِهَا والظاهر الأول. 


ولو كانت الأم لواحد والحمل لآخرء فلا تعتقٌ الجارية بإعتاق مالك الحمل ولا 
الحمل بإعتاق مالك الجارية» ولا ا المالكين. وقد سبق ذكر هذه 
الصورة في «الوَصَايًا» ويت م بما نحن فيه 


منها إذا قال لِأمَتِهِ : «إِذّا وَلَذْتِ فَوَلَدُكِ حُرٌ أو كل ولد تَلِدِيئَهُ فهو حرء وقد ذكرنا 


)١(‏ في أ: العضو. 

(؟) سكت المصنف عن الترجيح» لكن قوله فيما بعد وقد سبق هذا الخلاف بتفاريعه في الطلاق يشعر 
بترجيح السراية وكلامه هناك يقتضيه أيضاً. 

(6) في الروضة بمملوك له. 

(8) أي إذا كان بعد نفخ الروح» فإن ذُكَرَ في أواخر العتق عن فتاوى القاضي الحسين أنه لو كانت 
جارية حاملاً والحمل مضغة فقال: أعتقت مضغة هذه لجارية كان لغواً؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه 
الروح لغو. 


كتاب العتق يلض 


فى «الطلاق» أنها: إن كانت حاملا عند التعليق فإذا ولدت؛ عتق الولد. وإن كانت 
حائلاً فوجهان : 


أَشْبَهُهُمَا: أنه يعتق أيضاً؛ لأنه وإن لم يملك الولد حينئذء فقد ملك الأصل 
المفيد لملك الولد. 


ولو قال لِأَمَتِه 4 الحَامِلٍ : إن كان أول ما تَلِدِيئَهُ عُلآماً؛ فهو حر وإن كان جارية؛ 
فَأَنْتِ حَرَة ةٌ فَوَلَدَتْ غُلاماً وَجَارِيَة: يلل إن ولدت الغلام أولاً؛ عَتقَ وَألجَاريَة والأم 
رقيقان وإن ولدت الجارية أولاً؛ عَتقَتٍ ألم ور ع يُعْتَقُ ألْعُلامْ أيْضاً؛ لكونه ذ في البطن حين 
عتقّتٍ الأمء وتكون الجَارِيَةُ رَقِيقَة ؛ ن عِنْقَ آلأمٌ حَصَل بَعْدَ مُقَارَكيِهَا 104 ولدنيما 
معاً؛ فلا عتق؟ لأن التعليق بأول ولد تلد وإذا ولدتهما معاً لم تلد واحد منهما أولأء. 
وإذا لم يعلم أولدتهما معاً أو أحدهما قبل الآخرء فلا عتق أيضاً لأن الأصل بقاء آلملكِ 
والعتق غير معلوم. وإن عُلِمَ سَبَْقْ ولآدةٍ أَحَدِهماء وَأشكل لسَّابقُ » فالغلام حر بكل 
حال ؛ لأنه إن سبقت ولادته عتقّ بالتعليق الأأول» وإن سَبَقَ وَلأدَةَ ألَجَارِيَِ عتقّ بِتَبَعِيةٍ 
لام وَأَلْجَارِيَة هُ رَقِيقَة بكل حال؛ لأنه 0" سيق ولادة الغلام لم يعتق غيره» وإن سبق 
0 لم يعتق بتبعية الأم لتأخر عتق الأم عن مُفَارَفتِهَاء وأما الأم فيحتمل أن تكون 

هَيِيقَة بسبق. ولادة الجارية: ويحتمل أن تكرت ركيقة لتق ولا الخلام فَيُؤْمَرْ السَيِّدٌ 
بالبيان» فإن مات قبل أن د ُبَيّنَ فالأصح أنها رقيقة أخذاً بالأصل» وطرحاً لِلشّكُ. 


وَقَالَ أَبِنُ ألحَدَادِ : : مزع َيِه بهم ني وَسَهم رق؛ وذكر في اتَقْرِيبِهِ) أنه يقرع 
بينها وبين الغلام» فإن خرجت على الغلام؛ ؛ لم يَعتَقْ غيره وإن خرجت عليها ؛ اع ول 
يرق الابن» ويجوز أن يقرع بين شخصين وتعمل القرعة في أحدهما دون الثاني؛ ألا تَرَى 
أنه لو قال: إن كان هذا الطائ ثر عُرَاباً قامرأتي طالق» لاك كن ا سف 1 ول د 
الحال» يقرع ؛ فإن خرجت على العبد عتقٍّ وإن خرجت على المرأة» لم تطلق. 

َالَ أَلشّيْحُ أَبُو عَلِىٌ : وما ذكره أَبْنُ آلحَدَّادٍ غَلَطْ عند عامة الأصحاب؛ لأنا شَكَهْنا 
في عتقهاء والقرعة لا ثُنْبتِ المشكوك فيه وإنما تستعمل في نَعِْينٍ ما يستيقن أَضْلْةُ؛ 
ولو وجب الإقراع ها هنا لوجب فيما إذا قال لزوجته : «إن كان أول ما" تَلِدِيئهُ هُ غلاماً؛ 
ثأنت طالق توللات غااما وجارية واطنبه شتبه الحال» أن يُوقْفَ عنهاء لأن ما يوجب الإقراع 

فى العتق» يُوحِبُ الوقف في النْكاح؛ ألا ترى أنه لو أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ يُقْرَعٌ بينهما إذا 
عاك ولو طَلَّقَ إخدَى أَنرَأَتيْهِ يُوقَّف عنهماء وكما لا يوقف عند الشك في أصل الطلاق 


)١(‏ في ز: وإن. (؟) سقط في: ز. 
رف في ر: ولد. 


ل كتاب العتق 


بعلي اد وفي مَسْأَلَةٍ لغْرَابٍ أَلمُسْتَشْهَدٍ بها: أضلٌ 

كان الطيخ أب عَلن: هذا كله إذا ولدت في صِبحة أشي ما إذا ولدت في مرضٍ 
موته» فَيَنْظُدٌ إن كان الثلث يفي بالجميع؛ لم يختلف الجواب وإلاً كما إذا لم يكن له إلا 
هذه الأمة» وما ولدت. فَيُمْرَعْ بين الغلام والأم فإن خرجت على الغلام عَمَقَ وَحْدَهُ إن 
خرج من الثلث» وإن خرجت على الأم قومت هي حاملاً بالغلام يوم ولدت الجارية أو 
[ولدتها]”' أوللء َيَْتُ مِنهَا ومن الغلام قَذْرَ الثلث فإن”"' كانت قيمة الجارية مائة» 
وقيمة الأم حاملاً بالغلام ما نَيْنِ فَيُعْتَقُ نِضفْهَاء ونصف الغلام» وقيمتهما مِائَةً ويبقى 
لِلْوَرَئَةٍ النُضْمَانِ مائة والجاراك وهي مائة أيضاً. 

ألحَالَةٌ آلنَانِيَةُ : إذا كان الباقى لغيره فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ؛ لأنه جائز التّصَرْفِءُ وقد وجه 
العتق على ملكه» ثم إن كان أَلمُغْينُ مُوسراً بقيمة باقي العبد؛ َزِمَهُ قِمَتُهُ للشّرِيكِ ويعتق 
الباقي”" عليه ويكون وَلآءُ جميع العبد لَهُ وإن كان مُعْسِراً بقي الباقي على مِلْكِ 
َلشّرِيكِ وَلاَ يَمْرِي العتق إليه» لِمَا رُوِيّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كك 
قال: كن عق هركا له فى عند وكا لقال حلم لعن الم قوم علنء ليذ وبمة عدر 
فَأُعغط شر مركاةة حصصهم د وَعَتَنَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَ فَقَدْ ع لد 
شِرْكاً لَهُ ني عَيْدِ ء عَتَنَ مَا بَِيَ فِي مَالِهِ إِذّا كَانَ مَالَهُ يَبْلُعُ َمَنَ ُعَبيو . 


وصند أب حنِيقة: لا تقوم ولاسرلية» ولكن إن كان المعتق موسرأة فبك 


سه > ه 


أن يَعْتِنَ نَصِيبَ نَفْسِهِء وأن يَسْتَسْعى العَبْدُ حَنَّى يؤدي قيمة نصيبه ويُعْتَقُ» وعلى 
التقديرين يكون وَلأَؤُهُ بينهماء وإن تَضَمْنَ ألمُعقُ قِيمَةَ نَصِيبهِ ثم المعتق يستسعي العبد 
فيما عَرِمَ فإذا أََاهُ عَتَنَّ» وكان جميع ألْوَّلآء لهء وإن كان مُعْسراً قلا .يضمنه الشريك 


)١(‏ في ز: ولدتها. (1) في أ: وإن. 

(9) استئنى الشيخ البلقيني مسائل لا غرم فيها على المعتق مع يساره: 
منها: إذا وهب الأصل لفرعه شقصاً من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري 
إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيئاً على الأرجح 
ومنها: باع شقصاً من رقيق ثم حججر على المشتري بالفلس فاعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى 
الباقي الذي لو الرجوع فيه بشرط اليسار ولا يغرم له شيئاً لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع 
فيه . 
ومنها: إذا كان لبيت المال شقص في رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه وعدم 
السراية وهو واضح فلا استثناء . 5 

(5:) متفق عليه. 


كتاب العتق نلك 


ويتخير بين الخصلتين لأرَلِييِنِ» وليعلم لهذا قوله في الكتاب: «قَوّم عليه الباقي» 
بالحاء» ثم إِنّهُ ذَكَرَ أن التقويم ربع شروظ: 


أَحَدُهَا: كون ألمعتقٍ مُوسِراً فلو كان مُعْسِراً لم يعتق نصيب أَلشّرِيكِ واستقر فيه 

تبَعْض الرق والحرية» وقد سبق أَحْكَامٌ مَنْ بَعْضُهُ حُدُ وَبَعْضْهُ رَقِبِقُ في أبواب» وأكسابه 

مُشْتَرَكَةٌ بَْئَهُ وبين السيدء فإن جَرَتْ مهايأة بينهما أَكْتَسَبَ يوماً للسيد ويوماً لنفسه» أو 
الخديه اميد ترما وتركه يوماًء والمهايأة تكون بِالئَرَاضِيء ولا تَلْرَمْ على الأظهرء وقد 

سبق ذكر ذلك» وفى القرط مجائل: 

ِخْدَاهَا: ليس المقصود د من المُوسِرٍ الذي يُعَدُ من الأغنياء لكن إذا كان له من 
الال" !"هنا يإ بقيمة تضين تتريكه: فيقوم عليه» وإن لم يملك غيره؛ لظاهر الخبر 
الذي تقذم وَيُصْرَفْ إلى هذه الجهة كل ما يباع ويصرف إلى الديون”" فلا يبقى مسكنه 
وخادمه وكل ما يَفْضْلْ عن قُوتٍ يومه وقوت من تلزمه نفقته» ودسْتٍ نوَبِ هلبسه. 
وسكي يوم وليس أليسَارُ المُعتبَرٌ في الباب كاليَسَارٍ المُعتَر في الكَقّارَة المَرَئبة: وإلى 
هذا أشار بقوله في الكتاب : «كما في الديون التي عليه», وَاَلأعْتِبَارُ في اليَسَارٍ بِحَالَةٍ 
الإِعْتَاقٍ فإن كان موسراء حينئذ ثبت العتق» واستحقاق العتق في الباقي» وإن لم ين 
مُوسِراً وقت الإعتاق : ندا فلا اعتبار به» وقد استقر البعض. 

لنّانِيَة : لو مَلَكَ آَلمُِْقُ قِيمَةَ نصيب الشريك» ولكن عليه من الدَّيْنِ مثل ما يملكه 
أو أكثرء ٠‏ فهل يمنع الذَيْنُ اليم عليه والسَّرَايَة؟ فيه قولان: كالقولين في أن الدَيْنَ هل 

يمنع الزكاة؟ والجامع أن سرَاية العتق حق الله تعالى» وهو متعلق بِحَظ الآَدَبِيٌ كالزكاة . 

وَالِأصَحٌ : أنه لا يمنع وجعل الشيخ أَبُو ع عَلِيْ آلْخَلفُ في المسألةٍ وَجْهَْنِ وقال: من 
الأصحاب من قال: لا : ا ا 0 
المسلمين» وكذلك تل له الزكاة فإن أبرىء من الدْنِء لم يُقوْمْ عليه أيضاً كالمُغْسرِ يُوسَُ صر 
وقال الأكثرون ومنهم ' أَئْنُ الحَدّاد د: يُقَوَمٌ عليه؛ لأنه مالك لما في يده نَافِذُ النَصَدْفٍ . 

ولو اشم شترى به عبداً وأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقوم عليه» فعلى هذا يُضَارِبُ 
الشريك بقيمة نصيبه مع العُرَمَاء فإن أصابه بالمُضَارَبَةٍ ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك» 
وإل الْقَصَرَ على حِصّبِهِ ويُعْتَقُ جَمِيعُ العبد إن قلنا: تَحْصّلٌ السَّرَايَةٌ بنفس الإعتاق» وإن 
قلنا لا تحصل بنفس الإعتاق فيعتق من نصيبه بقدر حِضّيِهِ [أي التي جعلت من 
المضاربة]”*' ويبقى الباقي رقيقاًء فإن حدث له بعد ذلك مال لم يِقَوٌ م عَلَيْهِ الباقي» لكن 


)١(‏ في أ: مال مكان «من المال». (1) في ز: التبعيض. 
(0) في أ: وفيهم. (؛) سقط في: ز. 


الك كتاب العتق 


لو ظهر مال كان يملكه يوم الإعتاق ضَارَبَ الشريك بقيمة الباقي فيه إلى أن يعتق 
الجميع. ولو كان بين شريكين عبد قيمته عشرون» فجاء إنسان وقال لأحدهما: أَغْينْ 
نصيبك من هذا العبد عني على هذه العَضَّرَوَ وهو لا يملك غيرها فَأَجَابَُ» عتق نَصِيبَه 
عن المُسْتَدْعِي ولا سرايّة؛ لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى» وهو لا يملك غيرها. 


ولو قال: على عشرة في ذمتي فإن قلنا: إن الدّيْنَ يمنع التقويم والسْرَايَة لم يُقَوَم 
عليه؛ لأنه يملك عشرة وعليه بالإلتماس والإجابة مثلها وإن قلنا: إنه لا يمنع فإن قلنا 
السّرَايَةَ تحصل بنفس الإعتاق؛ عتق جميع العبد وتقسم العشرة بين الشَّرِيكَيْنِ بِالسَوِيَةِ 
ويبقى لكل واحد منهما حْمْسُهُ فى ذمته» وإن قلنا: لا تحصل السّرَايَةَ بنفس الإعتاق 
فيعتق من نصيب الشريك بالسْرَايَةٍ حصة الخمسة» وهي: ربع العبدء ويبقى الباقي على 
الرق» وللشريك المستدعى منه خمسة في ذمته. 

ولو كانت المسألة بحالها ولكن قيمة العبد عشرة وقلنا: الدَّيْنُ لا يمنع التقويم» 
فإن قلنا: السّرَايَةَ تَخْصّلٌ بنفس الإعتاق» فيعتق جميع العبد ويتضارب الشريكان في 
العَشَرَةٍ أَثلاما ؛ لأن المستدعى منه يستحق عشرة» وللآخر قيمة نِضْفِهِ وهي حَْمْسَةٌ وإن 
قلنا لا تحصل بالإعتاق فيعتق منه بِالسَرَايَةٍ بقدر حصته من العشرة» وهي : ٠:‏ كلدم وَثُلت: 
و كد ام ع ند 
التقويم فإن قلنا تحصل لسرا 0 الإعتاق كيَمْمَق فَيَعْنَق مِنَ الْعَبْدٍ حْمْسَةٌ 5 أَسْدَاسِه النُضْفٌ 
ِالاسْتَذْعَاءِ وَالإجَابَة وَالُلْتُ؛ لأنه مُوسِرٌ بقيمة ة الثلث ويتضاربان في العشرة اشر 
وإن قلعا إلسْرَايه لا بخص بالاعتاق افد فيعتق بِالسْرَايّة بقدر حِصّيه من العشرة ة وهي: 1 
وَذَّلِكَ سَدْسُ المال» تجدلة ما يعفة ني الحيد لاغ ويجيء ء في هذه الصورة وجه: أن 
لا د تقويم عليه بسبب آخرء وهو أنه مُوسِرٌ بقيمة بعض نصيب الشريك لا بقيمة كُلّه؛ 


ولو مَلَكُ نِضْمَيْنِ من عبدين متساوبي القيمة فأعتق ق نصيبه منهماء» وهو موسر» 
بنصف قيمة أحدهما فَيُنْظرُ إِنْ أَعْتَقَهُمَا معاً؛ عتق نصيبه منهما و مرى"2 إلى ضف 
نصيب الشريك من كل واحد منهماء ؛ فيكون جملة ما يعتق من كل واحد منهما نَلانَةَ 
أؤباغو وهذا إذا حكمنا بالترائة فى الخال» وفلنا* إن التشاز بقيجة عقن التصيتب 
يَفْمْضِي السُرَايةَ بالقسط”"» وإن أعتق على الترتيب؟ سرى إلى جميع الأول» ثم إن قلنا 


)١(‏ فيأ: ويسري. 
زفق قال الشيخ البلقيني: ما جزم به من أنه يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه يُتَعجب منه مع ذكره عقب - 


كتاب العتق ظ 0 


إن الدّين يمنع السْرَايَة؛؟ فلا سرّايّة في العبد الباقي؛ لأنَّ قيمة نصيب الشريك من الأَوّلٍ 
دَيْنّ عليه» وإن قلنا لا يمنع فيسرى وما في يده يصرف إلى الشريك». والباقي في ذمته» 
وإن كان الشقصان لشخصين صرف إلى كل واحد منهما نصفه. 


ولو ملك الشقصين وَأ عْتَقَهُمَا معاً ولا مال له غيرهماء فلا سرَايّةً؛ لأنّه مُعْسِنٌ 
وإن أن على الترتيب فين عن الأول؛ لأنّ في نصيبه من العيد الآخر وفاء بباقى العبد 
الذي أعتق شقصه. ثم إذا أَعْتَقَ نصيبه من الباقي نَقَدَ امدق في نصيبه ولا سرَايَة؛ لأنهُ 
معسر » عرض عليه بأنه إذا وجب بإعتاق نصيبه من الأول قيمة نصيب الشريك؛ صار 
نصيبه من الثاني م مستحق البيع لحق الشريك؛ لأنه لا يملك غيره» فوجب ألا ينفذ إعتاقه 
فيه كما إذا أَعْتَنَ أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك» وقلنا: «لا سرَايَة في الحال» 
لا ينفذ من الشْرِيكِ الآخر إعتاق نصيبه على الأصح؛ لتعلق تحق الأول :به وأجيب عنة 
بأن الحقٌّ هناك تعلق , بعين”" ذلك النصيب؛ ألا تر أنهما لو انقَقَا على إقامة عبد آخر 
مقامه لا يجوز وها هنا لم يتعلق بعتق نصيبه”” من العبد الثاني لو أَدى المال من 
موضع آخر؛ يجوز. 


قَالَ لشّيْحٌ أَبُو عَلِيّ هذا على [القول الذي يقول]”" إذا أعتق أحد الشريكين 
نضيبه) وهؤ مُوسِرٌ عََقَ لكل في الحال» آما:إذا قلنا لا يغدق إلا موضول”" الشيمة إلبه 


فإذا أَغَقَّ نَصِيبَهُ من الثاني ١ن‏ العتق وبطل التقويم؛ لأنه لم يبق له مال» وتعذر 


- الك أعزة. اجر ررد متا فنا وطق ان 
أن يقال: فيما إذا أعتقهما معاً أن يكون الحاكم كذلكء» بل أولى؛ لأن العلقة في ذمتهء وقياسه أن 
يقال فيما إذا أعتقهما معاً أن يكون الحاكم كذلك» بل أولى؟ لأن العلقة إذا لم تؤثر مع الترتيب؛ 
فلآن لا مؤثر مع المعية أولى» ولو قيل يقرع بين العبدين لكان أولى من هذين الرأيين ؛ لأن 
الاعتبار لا يشقص بل يثبت القرعة ويدل لهذا أن المريض لو ملك نصفين من عبدين متساوبي 
القيمة فأعتقهما في مرض موته» والصورة أنه يخرج من الثلث نصيباهء ونضيب احد الشريكين 
فأعتق النصيبين معاً ففيها وجهان حكاهما المصنف تبعاً للبغوي وبه قال ابن الحداد يعتق من كل 
واحد ثلاثة أرباعه. 
والثاني يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة عتق كله» ولم يعتق من الآخر إلا نصيبه؛ لأن القرعة 
مشروعة في العتق» ولا يصار ! إلى الشقص مع إمكان التكميل» قلت: الأضح عندي من الوجهين 
الثاني» ويقتضي ذلك أن تكون الفتوى في صورة الصحيح على الإقراع» وهو الأقرب الموافق 
للأحاديث ال يي التكميل والقرعة. 

() في ز: القولين. (5) في ز: لا يعتق الأصول. 

(0) في ز: بعد. 


518 كتاب العتق 


وصول القيمة إلى الثاني وهذا ليس بواضح» وينبغي أن يكون في ذمته إلى أن يجد» فإن 
مات معسرا فسيأتي في التَمْرِيع على الأقوال» والمسألة التي قبلها من مولدات أَبْنِ 
الحَدادٍ 0 أللّه عَلَيْه 


أَلمَالِكَةٌ : إِذَا َع عْنَّقّ أَحَدُ الشريكين نصيبه في مرض الموت؛ نُظِرَ إن خرج جميع 
العبد من ثلث ماله؛ قُوّمَ عليه نصيب الشريك وعتق؛ لأن تصرف المريض في ثلث ماله 
كتصرف الصحيح في الجميع . 

وعن أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أنه لا تقويم في حال المرض» وفي طريقة يقة الصَّيْدَلانِيٌ : أن إعتاق 
الشقص في المرض لا يؤثر في الباقي» ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الْكِتَاب : «إلا في 
قدر الثلث بالحاء والألف» فإنه لا استثناء على ما ذَكَرَاُ وإن لم يخرج من الثلث إلا 
نصيبه؛ عتق نصيبه» ولا تقويم» وإن خرج نصيبه وبعض نصيب الشريك قُوْمَ عليه ذلك 
القدر). ويجيء فيه خلاف نذكره في يسار المعتق ببعض نصيب الشريك دون بعض» 
وبالجملة فالمريض في الُلْثِ كالصحيح ذ في الكل وفيما زاد على الثُلْثٍِ وهو مُعْسِرٌ. 

واحتجٌ القَاضِي أَلطّبْرِيُ وغيره باعتبار الثلث» على أن التقويم يكو يعداموت 
المريض ؟؛ لأن الثلث مُعْتَبَرٌ حالة الموت» حتى إذا لم يِ الثُلْتْ بجميع العبد في حال 
إعتاقه » ثم استفاد مالا ووفى عند الموت يقوم عليه جميع العبد. وفى «التَّهْذِيب» أنه لو 
ملك نصفين من عبدين متساوي”'' القيمة فأعتقهما في مرض الموت؛ يُنظر إن خرج 
العبدان جميعاً من الثلث؛ عتقا سَّوَاءٌ أعتقهما معاًء أو على الترتيب» وعليه قيمة نصيب 
الشريك . وإن لم يُخْرِج من الثُلْثِ إلا نصِيبَاهُ فإن أعتقهما معاً؛ عَتََ نَصِيبَاهُ وَلا سرّاية» 
وإن أَعْتَقَهُمَا على الترتيب؟ حل ارك مام وني زان ين الثاني تي لأنّه لزمه قيمة 
نصيب الشريك من الأول» فصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف إليه» وإِنْ حَرَّجّ من 
الثلث نَصِيبَاءُ ونصيب أحد الشريكين فإن عْتَقَهُمَا على الترتيب؛ عتق جميع الأول ولا 
يعتق من الثاني إلا نصيبه» وإن أَعْتَقَهُمَا معاً فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أَبْنُ ألْحَدَّادِ : يُعَْنُ من كل واحد ثَّلانَُ أرْبَاعِهِ بعتق نصيباه» ونصف 
لاد ا كو د ا و ل ا 
نصيبة » 7 القرعة د ولا يصار إلى 1 0 


(1) قال الشيخ البلقيني: لم يصحح شيئاً من الوجهين» ورّجح القاضي أبو الطيب في شرح الفروع: 
وجه ابن الحداد» وقال عن الوجه الآخر: إنه ليس بصحيح. 


كنات العتن ل 


وإن لم يُخْرِجٌ من الثُلْثِ إل أحد نصيبه فإن أعتقهما معاً فوجهان: 
أحدهما : يعَْقُ من كل واحد نصف نصيبه» وهو رُبْعُ كُلَْ عَبْدٍ. 


والثاني : : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة عُتِقَ منه جميع نصيبه ولا يعتق من 
الآخر شيء. 

قال: وهذا أصحٌء. وظاهر اللفظ في أحكام هذه الصورة يَنْطَبِقُ على أَنَّ السُرَايَةٌ 
تحصل بنفس العقدء ولو أعتق عتق النصيبين» ولا مال له إلا النصيبان قال ألشْبحُ أَبُو عَلِيَ 

في «ألشرزْح» : إن أعتقهما على الترتيب؛ عيّقٌ ثُلْنَا نصيبه من العبد الأول» عو ثلث 
جب مال وهو ثلث ذلك العبد وييقى للورثة سدس لِك العبد وتصف العبد الآخرء 
وإن أَعْتَمَهُمَا معأ ومات؛ أقْرَعَ بينهما فمن خرجت له القرعة؛ عُتِقّ منه ثُلْنَا نصيبه وهو 
تلك مالة. 


ولو أَوْصَئْ أحد الشريكين بِِعْمَاقٍ نْصِيبِهِ بعد موته فلا سرَايةٌ وإن خرج كله من 
الثلث - لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت مُعْسِرأَء ولا تقويم على من 
لا يملك شيئاً وقت نُقُوذِ الْمِنْقِ في نصيبه» بل لو كان العبد كله له فأوصى بِإِعْتَاقٍ بعضه 
نافن ةلم بسر وكذا لو دَبْرَ أحدهما نصيبه فقال: لو 5 

فى الوصية : : أعْتِقُوا نَصِيبِي وَكَمُلُوا العتق فَيَكْمُلُ إن خرج العبد من الثلث. وإن لم يَحْرْ 
جَمِيعْهُ وَحَرْج منه شيء بعد النصيب؛ نُقَذّتْ وَصِيْتُهُ في ذلك القدر. 

وها هنا فائدتان: 


إِخْدَاهُمَا: قال ألقَاضِي أَبُو ألطيْبٍ : عندي إذا أوصى بِالتَكْمِيلٍ فإنما يكمل باختيار 
الشريك. لأن التقويم إذا لم يكن مستحقاً؛ لا يصير مستحقاً باختيار المُحْتِق ؛ ألا ترى أن 
المعتق لو كان معسراً ثم أيسر أو قال: َوْمُوهُ عَلَيّ حَنّى أستقرض لا يجبر الشريك 
عليه والأكثرون 5 الكلام إطلاقاً؛ وَوَجْهَهُ آلْقَاضِي ألرُوَيَانِْ”" بأنه: مُتَمَكَنّ مِنَّ 
التصرف في الثُلْثْء وإذا أوصى بالتكميل فقد أَسْتَبْقَى لِتَفْسِهِ قدر قيمة العبد من الْعُلْثْ 
وكان مُوسِراً به. 

والقَّانِيةٌ: ذَكَرَ أَلإِمَامُ وَصَاحِبُ أَلكتَاب : أن صورة الوصية بالتكميل أن يقول: 
اشتروا نصيب الشريكء. فأعتقوه َأمَا إذا قال: َغْتِقُوه ه عِنَاقَاً سَارِياً فلا خير في هذه 


)١(‏ وهوفي ذلك تابع لابن الصباغ فإنه حكى كلام القاضيء ثم قال: وأصحابنا أَطْلَّقُوا ذَلِكَء وما 
قالوه له وجه صحيح؛ لأن التقويم لا يجب؛ لأن العتق وقع في حال زوال ملك الميت عن المال 
فجرى مجرى المعسرء فإذا أوصى بتكميله كانت قيمة النصف باقية على حكم تملكه فصار بمنزلة 
المعسر إذا أعتق. انتهى والذي قاله القاضي أبو الطيب متجه. 


رونا كتاب العتق 


الوصية ؛ لأنه لا سِرَايَةَ بعد الموت وإن أَعْتَفْئًا نصيبه» فالذي أتى به وصية بمحال» ولك 
أن تقول: إذا قال: 3 شتَرُوا نصيبه واَعبقُوه فهذا يتوقف على اختياره البيعَ لا مَحَالَةَ فيعود 
الأمر إلى ما ذكره القاضى أَبُو أَلطَيّب؛ وإن كان لا يتوقف الأمر على اختياره» فلا يبعد 
أن يقال: إنه كان متمكناً من إعتاق نصيبه» والتوسل إلى عِدْقِ نصيب الشريك ببذل القيمة 
في حال صحته وفي مرضه أيضاء إن كان يخرج العبد من الئُلْثِ من غير اختيار 
الشريك» قَتَئْمُذُ وَصِيهُ بما كان يتمكن منه بنفسه . 


ولو مَلَْكَ نصفين من عبدين فأوصى بإعتاق نصيبه منهما بعد موته؛ يُعْتَقُ عَنْهُ 
النْصِيبَانِ وَلآ سِرَايَة . فلو قال مع ذلك: وكملوا العتق فيهما نُظِرَ إن خرج العبدان جميعاً 
من الثُلْثِ كَمُلَ العِنّقُ فيهماء وإن حَرّجّ مع نصيبه الباقي من أَحَدِهِمًا دون الآخَرِء ففيه 
طريقان مذكوران في «التّهْذِيب»: 

أحدهما: أنه على الوجهين فيما إذا أعتق في مرض الموت النْصِيبَيْنِ ولم يَخْوْجْ 
من الثلث إلا نصيباه مع”'' الباقي من أحد العبدين» ففي وجه يعتق من كل واحد منهما 
ثلاثة أرباعه . وفي آخر: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أَعْتِقّ بِتَمَامِهِ وَأَعْتِقَ مِنَ 
الآخر نَصِيبْهُ لا غَيْرٌ. 

وَألفَانِي : القطع ها هنا بِالقرْعَةٍ والفرق أنه قصد التكميل ها هنا حيث أوصى به 
فيراعى مقصوده”" بقدر الإمكان. 

الرَابِعَةُ: إذا كان الشريك المُعْتِقُ مُوسِراً ببعض قيمة الباقي دون بعض ففيه وجهان 
عن رواية صَاحِبٍ «التَفْرِيب»: 

سينا وت عَنْ نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في أَلْأَم: أنه يسري إلى القدر الذي 
هو مُوسِرٌ به» مثل أن يجد نصف قيمته؛ يعتق به نصف الباقي؟ ليقرب حاله من الحرية 
والاستقلال. 

والثاني : أَلمَنْعُ ؛ لأن تَقُوِيمَ م ذلك القدر لا يفيده الاستقلال» وثبوت أحكام الأحرار 

من الولآية» والشهادة» والإِرْثِ وغيرهاء وأيضاً 1" عض عار ركد تانسم إذا 

وعد بعغن كشن الفنتضن لا يأل قشطة من الشقص . 


ولو كات بين ل عنام ن اثنان تصبيهكا. وأحدهما موسر دون الآخر؛ ؟ يقوم 


)١(‏ في أ: من. (1) في هامش أ: نصيبه. 
() في ز: قليلاً. 


كتاب العتق قف 


َالَ الْعَرَلِيُ : الغَانِي أَنْ يُعْتَقَ بأخْتِيارِهِ فَإنْ وَرِتَ نِضف قَرِيبهِ فَعْتِقَ لم يَسْرِء وَإِنْ 
نّهَبَ أَوِ أَشْتَرَى سَرَى . 


قَال الرَّافِعيْ : من شرط السَرَايَة : : أن يحصل العِنْقُ في نصيبه باختياره حتى لو وَرِتْ 
شقصاً من قريبه الذي يعتق عليه فعتق لم يَسْرٍ ولم يقوم عليه نصيب الشريك؛ بَخِلافٍ 
ما إذا اشترى» وجملة القول فيه» أَنَّهُ إذا ملك بعض قريبه: الذي يُعْنَقُ عليه يعتقٌ القدر 
الذي يملكهء وينظرء إن مَلَكَ لا باختياره كما إذا ورثه لم يَسْرِ؛ لأن التّقْويمَ سبيله سبيل 
عَرَامَةٍ المُتْلَمَاتِء ولم يوجد منه صُنْعّ وَقَضْدُ إِنُلافٍِء وإن مَلَكَهُ باختياره فإما أن يحصل 
الملك بطريق يقصد به اْتِلآبَ الملك أو بطريق لا يَقْصِدٌ به التملك غالباً» لكنه يَتَضْمَنُ 
حُصُولَ الملك. 


أما الأول: فكالشُرَاءِء وَقَبُولٍ الهبَّة» والوَصِبَةٍ صِيْةِ فذلك يقتضي حصول السَرَايَةَ كما لو 
تلفظ بِالإِعْنَاقٍ وإن مَلَكَهُ بما يتضمن حصول الملك ولا يقصد به التملك غالباً» » كما إِذًا 
كَاتَبَ عبداً فاه شترئ شقها ثنن ايحو على انين قم عجره اميد :“فضا الشقص أله 
وعتق علية» وفي السّرَايَةِ وجهان: 

أحدهما: يَسْرِي لاختياره وتسببه إلى الملك بِمَسْخ أَلكتَابَة . 


وأشبههما: لا - وَيُحْكَئ عَنِ أَبْنِ ألحَدَّادِ؛ لأنه لم يقصد التَمَلّكَ وإنما قصد 
التُعْجِيرَ وحصل الملك ضمناًء وإن عسز المُكَاتِبُ نَفْسّْهُ فلا يَسْرِي ؛ لأنه حصل الملك» 
والعتق بغير اختيار السيد وتسببه كما في الإرْثِء ولو باع شقصاً ممن يعتق على وارئه؛ 
كما لو باع أَبْنَ أَخِيهِ بِتَوْبٍ؛ ومات وَوَارِئهُ أَحُوهُ فوجد بِالئّوْبٍ عيباً فرده وَاسْتَرَةٌ 
الشقص ٠»‏ » وعتقّ عليه ففي السَرَايَة الوجهان: في وَجْهِ: : يسري لتسببه إلى الملكِ بالفسخ . 
وفي وجه: 3 ؛ لأن مقصوهه رَدْ الثوب لا استرداد العِوّض» وكذلك يجري ألرّدْ في 
الثوب» والعِوّضٌ”'' تَالِفٌ . 

ولو وجد م مُشْتَرِي الشقص به عيباً فرده فلا سراي كما في الإِرْثْ» والخلاف في 
الصورتين شَِية بالخلاف فيما إذا باع الكافر عبداً أَسْلَمَ في يده بثوب» ثم وَجَدَ بالئوب 
عيباً. هل له استرداد العبد؟ ! 


ولو أَؤْضّى لِرَيْكَ يشيقض مِّنْ يعتق على”" وارث زيد» كما إذا أوصى له بجارية 
لزيد منها: ابن» أو أوصى له ببعض ابن أخيه» ومات رَيْدٌ قبل قَبُولٍ الوّصِيَةِ صِيةَ فَقبِلْهَا أبنْهُ 
أو أخوه عتق الشقص . وهل تَحْصّلُ السُّرَايَةُ - فيه وجهان: 
)١(‏ في أ: بألف. (؟) في هامش أ: عليه. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟ا/م لف 


فض كتاب العتق 


أحدهما: نعم؛ لقصده التملك بالقبول”" والأقرب لا لأن [بقبوله يدخل ]© 
الشقص في ملك المُوَرَثِء ثم ينتقل إليه بالإرث”” ولو أوصى لزيد”؟» بشقص ممن 
يعتق عليه؛ فلا يعتق على وارئه؛ كما لو أوصى به بشقص من ابنه أو بشقص من أمه 
ووارثه أخوه من الأب فمات وَقَبِلَ أَلوّصِيّة أَحُوهُ؛ عتق ذلك الشقص على الميت» 
ويسري إن كان له تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي لأن قَبُول وارثهء كقبوله في الحياة. 

قال ألإمَامُ: هكذا ذكره الأَصْحَابُء وفيه وقفة؛ لأنَ القَبُولَ حصل من غير 
اختياره . 
/ فرع: : لو باع عبداً مِنِ ابن ذلك العبد ومِنْ اك ضلتة والجذة عق تعبت الاق 
وَقُوَمَ عَلَيِهِ نَصِيب الشّرِيكِ. 

وعن أبِي حَنِيقَة: لا يَضْمَنُ الأجْنِبيُ شيئاً؛ لأن مِلْكَهُ لم يتم إلا بقبُولٍ شَرِيكهِء 
وكأنه أَذنَ له في إعتاق نصيبه - حكاه أَبْنُّ ألصّبَاغ . . 

قَالَ الْعَرَالُِ : لمحا ع فَإِنْ كَانَ تَعَلَقَ بِهِ رَهَنّ 
َو كتَابَةٌ َو تَذبِيرٌ أو أسْتِيلادٌ فَهْ نَفِي الكل خلاف. و وَأَلسْتِيلادُ أو لها بالمئع ٠‏ و وَالتَدْبِيِرٌ 
أَضْعَقُهَا. 

قال الرَافعِي : إذا كَاتَبَا عَبْداَء ثم أَغَْمّهُ أَحَدُهُمَا فالصحيح المشهور أنه سرى. 
ويقوم”” ' نصيب الشريك عليه» وهل يقوم في الحال أو بعد العَجْزٍ عن أداء نصيب 
الشريك. فيه اختلاف قول» يُذْكرُ في الْكِتَابَةٍ بتفاريعه وعن صاحب «ألتَقْرِيبِ» ِوَايَة وجه 
أو قَوْلٍ: أنه 0/3 ,َ يَسْرِي إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة» كما لا سبيل إلى نَسْخِهَاء 
ولأن السَّرَايَةَ تتضمن ن النقل إلى المُعتتي والمْكايبٍ لا يُقْبَلُ آلتقل . 

الغَّالِئَة : إذا أعتق أَحَدُ الشريكين نَصِيبَهُ ونصيب صاحبه مدبر. هل يقوم عليه 
اجرب الخرياك 1ر01 

أَْوَاهُمَا: ؟ نَعَمْ؛ِ لأن المدبر كالقن في جواز 0 كلك في الشرع» 

والمّانِي : 0 لأن التَّقْوِيمَ وَالسْرَاَةَ لتكامل عد عتق العبد» وقد يثبت للمدبر سبب 
الحرية [فيجعل]”" الكَامُلُ به؛ وأيضاً فلا ييطل على الشريك قرب مهد سَبيلهًا. 


- 


قال لإِمَام : هذا شديد السَّبَه عِنْدِي بِما إِذَا َرَت أَلمَرْأةٌ العبد المصدق. ثم طلقها 


)1١(‏ سقط في: زء (5) في ز: بتدخل مكانء ١بقبوله‏ يدخل». 
9) في ز: الإرث. (4) سقط في: 3 
)2( في أ: ويقدم . (1) سقط في: . 


0) في ز: فيحصل. 


كتاب العتق 00 


ا ا لأنّ منع السُرَايَةَ كان على 
ازتقاع الذي سور إلى وقت الإعتاق؟ فيه وجهان. 

الرَابِعَةٌ : إذا أعتق نصيبه» وقد ثبت حكم الأسْتيلآدٍ في نصيب الآخر بأن كان 
الآخر قد أَسْتَوْلَدَهَا وهو مَعْسِرٌ » فهل يسري الإعتاق؟ حكى صَاحِبُ لْكِتَاب وَالِمَامُ فيه 
اختلاف وجهء الأَصَحٌ: المنع؛ لأن السّرَايَةَ تَتَضَمّنُ النَقْلَء وأم الولد لا تقبل النقل من 
مالك إلى مالك» وقد يوجه الآخر: بأن الاعتاق وسِرَايَتَة ينزل مَمْزْلَة الإثلآفٍ وَإِنْلآفٌ أم 
الولد يوجب القِيمَة . 

ولو ليها الحدهماء وهو معصر :وؤقت الأشييلاة فى اشئولدها الثاني أيضاء 
وثبت حكم الاسْتِيلادٍ في نصيبه» ثم أعتقها أَحَدَهُمَا وهو مُوسِرٌ ففي السّرَايَةِ ما ذكرناء 
فإذا تجغلنا هذاه الامور قانغة من السَرَايّة آنقظع أن يُمَال: شرط السَّرَايَةِ ألا يَعَعَلّقَ بِمَحَلْهَا 
حَقّ لازم . 

قَالَ الْعَرَالِئُ : (الرابغ) : أَنْ يَتَمَكْنَ العِئْقُ مِن نَصِيبهِ ولا فلو قَالَ: أَعْتَقْتُ نَصِيبَ 
شَرِيكي لَعَا قَولَهُ وَلَوْ قَال: أَغْتَقْتُ نِضفٌ هَذًَا العَبْدِ ِعْتقُ جَمِيعُ نِضفِهء وَلَكن لو قَالَ: 
يغ هدًا عبد فيلُ عَلَى نض طَائِع لبط في التفض أو يُخصْصُ بِنَصييه فيه وَجْهَانِء 
وَكَذَا فِي الإقْرَارٍ وَالأَوْلَى َخْصِيصٌ البيِع بتصيبه وَإِشَاعَةٌ الإفْرَار . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : يُشْتَرَطُ في السّْرَايَةِ: أن يوجه المُعْتِقُ الإِعْتَاقَ على ما يملكه من 

لعبد؛ ليتمكن العتق في نصيبه أولاً ثم يسري وذلك بأن يَقُولَ: أعتقت نصيبي من هذا 
انهه لتقت الذي رع : فلو قال: أَعْتَفْتُ نصيبَ شريكي» أو نصيبٌ شريكي من 
هنذا العد بحر خهد” '" لَْوٌّ لا يؤثر في نصيب الشريك» ولا في نصيبه» وإن أطلق وقال 
ليد وهل يَمْلِكُ تضقة: أغتقت تضفك: لو 

أَحَدُهُمَا: على النصف الذي يملكهء فإن الإنسان إنما يَعْتِقُ ما يملكه. 

والمَّانى: 6 1ك ال على سك ر شر عن و توا لأنه لا 


)0( هذا الذي جزم به من إلغاء إعتاق نصيب شريكه ظاهر فيما إذا لم ينو المتلفظ بما صدر منه عتق 
ا اا التاعر اه وض را لاا يول ارات لأن حصة شريكه 


100 كتاب العتق 


3 خْصّصّهُ بملك نفسه. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يعت جميع العبد إذا كان موسراً. 

أما على التمْدِيرٍ الأَوّلِ فُيعتِن نَصِيبُهُ الذي يملكه. ثم يَسْرِيء وأمًا على الثاني» 
5 وهو ربع م العيد» ثم يسري إلى نان الصبد كد [صيى 81 إلى 
نصيب الشريك 

قال الإِمَامُ: ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة» إلا أن يَمْرِضٌ تعليق طلاق أو 
إعتاق بأن يقول: «إن أعتقت نصفي في هذا العبد فأمْرَأَتّي طَالِقٌ» فإذا قلنا نِضْفُكَ خدٌ 
وقلنا بالوجه الأول؛ يقع الطلاق وإن قلنا بالثاني لا يقع» وإذا باع تصف العيد المُشْكَوك 
ا ا ل 0 أو 


5-0 ل ان ما د 

والثّانِي : يقع شائعاً لإطلاقِ اللّفْظِ ؛ فعلى هذا يكون بَائِعاً لنصف نصيب الشريك» 
فلا يْصِحٌ البيع فيه؛ ولنصف نصيبه فيكون على تفريق الصّفْمَةِ. 

ولو أََرٌ لإنسان بنصف العبد المشترك» ففيه هذان الوجهان» فإن قلنا بالأول فقد 
ند وإن قلنا بالثاني» نقد أَّرٌ بِنِضْفٍ نَصِيب نَفْسِهِ ونصف نصيب 
ل وفي الإقرار على الإشَاء؛ لأ الإقراد إخبار: ولا يمنع 
أن يُخِرَ أن ما في يد رَيْدٍ ملك عَمْرِو وَأَسْبََحْسَنّ الإِمَامْ هذا الفرق» وبه قات صَاحبٌ 
الكتاب فقال: «والأولى تخصيص ابيع بنصيبه ) وَإِشَاعَةُ الإقرار» وفي «التَّهْذِيب» أن 
الأصح في البيع أيضاً الحمل على الإِشَاعَةِ© . والله أعلم . 
فَرْعَانِ: مِنّ آلمُوَلْدَاتِ: 

أحدهما: إذا قال أحد الشريكين للعبد: إذا دخلت دار كذاء فأنت حرء أو 
فنصيبي منك حرء وقال للآخر مِثْلَ ذلك» فإذا دخلها عتق على كل واحد منهما نصيبه» 
ولا تَفْرِيمَ؛ لِأنّ النصيبين عتقا دُفْعَةَ واحدة وإنما يُقَوُمُ إذا تقدم إِعْتَاقُ أحدهماء ولا 


)١(‏ في ز: نصيبه. (1) سققط في: ز. 

(9) في ز: شريكه. 

(5) قال النووي: : الراجح قول أبي حنيفة والله أعلم كلام المصنف هنا مخالف لما ذكره في كتاب 
الإقرار من زوائده أن أفقه الوجهين حمله على ما يملكه. 


كتاب العتق رضن 


فرق بين أن يكونا مُوسِرَيْن أو مُعْسِرَيْنٍ أو أحدهما موسرأًء والآخر معسرٌ وكذا لو قال 
إعوالر كين العيد : إذا كَلّمْتَ فلاناً فنصيبي منك حُرٌ وقال للآخر: إذا شَتَمْتَهُ فنصيبي 
منك حر فَسَبَمَهُ قَشَبَمَهُ؛ يعتقان معاً . وكذا الحكم لو وَكُلارَجُلا بالإتاق فَأعتَقَ كله دفعة واحدة» 
ولا أثر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في وقتين مختلفين» وإنما العبرة”'2 بوقت الوقوع ؛ ألا 
ترى أنه لو قال لأْمْرََتِهِ قبل الدخول: إذا دَحَْتٍ أَلدَارٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ ثم قال بعد ذلك : إِذًَا 
ب لل ا لل لزنا الي لانتل للا قها اقان الاك سل قل 

الغاني: إذا قال أَحَدُ الشريكين للعبد المُضْتَرَكِ: أَنْتَ حُرٌ قبل موتي بشهر 
ا الآخر عتقه بعده بيوم مثلاً فله أحوال: 

إخذاها : أن يموت ا لمعلىٌ لماوون هر مضا وقت الج لتعليق؛ فْيَعْتَقُ اليد كله على 
الثاني الع إن كان 0 يكن را هذه أن ي ع يعتق بِالتْلِيقٍ؛ 3 
ا ار ا 5 7 8 
لم يَمْضِ شهر من وقت تمام التعليق لا يمكن أن يعتق بالتعليق. 

الَانِيَُ: إذا مات لأكثر من شهر”" من وقت التعليق بأيام؛ يُعتقُ جمِيعُهُ على الثاني 
أيضاً؛ لأن العتق بالتعليق يتقدم على الموت بشهر لا يَنْعَطِفُ أكثر من ذلك» وإعتاق 
المُنْجِزٍ يتقدم على الشهر المتقدم على الموت فيؤخذ قيمته نصيب المعلق من المنجزء 
ويُدَقَمْ إلى رامعل 

هذا إذا قلنا: السَّرَايَةٌ تحصل بالإعتاق» أو قلنا بالتبيين» وإن قلنا: إنها تحصل 
عند أداء القيمة» فإذا سَبَىَّ وقت العتق بالتعليق أداء القيمة؛ كان فى نفوذ العتق عن 
المعلق وجهان. على ما سنذكره في تفريع أقوال السَّرَايَةِ. 

الثالثة: إذا مات على رأس شهر من تمام صِيِعْةٍ التّعْلِيقٍِ فيعتق جميع العبد على 
الأول؛ لتقدم ترتب العتق بِالتَّعْلِيقٍ على التنجيز. 

الرابعَة: إذا مات على رَأْسِ شهر من تمام كلام المنجز؛ فيعتق على كل واحد 
منهما نصيبهء ولا تقويم لوقوع العِتْقَيْنِ معا. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : ثُمْ إِذَا وُجِدَتٍ الشُرُوط فتتَعَجُلُ السّرَايةُ عَلَى قَوْلِء وَيَتَوَقفُ عَلَى أَدَاءٍ 
القِيمَةٍ عَلَى قَوْلِء وَعِنْدَ الأداءِ يتَبِيِنُ إسْتَادُ العْقٍ عَلَى قَوْلٍ وَيَنْبَنِي عَلَى الأقوَالٍ مَسَائِلُ : 


)١(‏ في أ: العمدة. )١(‏ سقط في: از 


هف كتاب العتق 


(الأوؤْلَى) في تَعْجِيلٍ تَسْريَةٍ َلاسْتِيَلادٍ تَجْرِي فِيهِ الأقْوَالُ» وَالعِْقٌ أَوْلَى ِالتَعْجِيلٍ نه 
تَنجيزٌ وَقِيل: عَكْسُهُ لِأنّ سيلا فِعْلِ . 

قَالَ الرّافِعِى : : متى تَقْبْتُ السَّرَايَةٌ حيث يحكم بها فيه ثلاثة َقْوَالٍ : لسعاي 
جات في «اختلاف الحديث؛»., و«اختلاف العِرَاقِيّينَ) و«كتاب الوّضَايًا» أنها تثبت بنفس 
إعتاق الشريك» وبه قال أَحْمَدُ؛ٍ لما روى أنه يَِبةٍ قال : «إِذًا كان اليل + بَيْنّ أنَْيْنِ فَأعْتَقَ 
إخدهها تمده كان لذ خال ققد عَتَوَ عَتَنَ و0 . وَيرْوَئ : شَهْوَ خ كلذ وَيَرْوَى مَنْ 
أغتق شركا له في عَبدٍ كان لَه مال يلم قيمة الي كوو + عَتِيقٌ)"'' ولأن يساره بقيمة 
ضرا ار سا ماه اس أَغْنّقُ 
مغن غيل ولأن الباقي مُقَوّمُ عليه على ما مر ذ في الخبرء والتقويم 

بِحَُصٌولٍ الاتلاف . 

والثاني : : ويحكى عن القديم وغيره وبه قال مَالِكُ: أن السّرَايَ لا تحصل إلا إذَا 
أذّى قيمة نصيب الشريك؛ لأن التقويم لإزالة الضرر عن العبد والشريك» وفي إزالة 
ملك اعونت قبل مسرل الشرقي رح بم فإنه قد يَمُوُهُ بِهَرَبِ وغيره والضّرَرُ لا 
يزال بالصَّرّرِ ولذلك نقول: : يتوقف التملك بِالشّْفْعَةٍ على تسليم العوض . 

والقَّالِتُ : أنا نتَوَقْفُْ فإن”" أَدّى القيمة؛ بَانَ حصول العتق من وقت اللفظء وإن 
قَاتَ؛ٍ ْنَا أنه لم يُحْعقء, وَوْجُهَ بِأنّ الحكم بالعتق يَضُدُ بالسيد [والتأخير]”؟؟ إلى أداء 
القيمة يضر بالعيد» وَالتّوَقفُ أقرب إلى العدل» ورعاية الجانبين» وهذا القول فيما ذكر 
بعضهم مَخْرَجّ للأصحاب . والأكثرون قالوا: هو منصوص في البويطي وَحَرْمَلَةَ ويجوز 
أن يعلم لما بينا قوله في الكتابب: «متتَعَجَلُ السّرَايَة» بالميم . 

وقوله: «وَيَتَوَقّفُ عَلَى أَدَاءِ ألقِيمَة» أَلأَلِفٍ وقوله: «ويتبين إسناد العتق». بهما 

جميعاً. وَأَعْلَمْ أنه ساعد المُزَنِيُ على اختيار القول الأول مُعْظَمْ آلآضحَاب - رحمهم الله 
تعالى - لكن ضَايْقُوه في ي التوجيه والتعليل على دَأبهِمْ مَعَهُ وأكثر ما احتجٌ به من الوجوه 
يصلح للترجيح ولم أَطْوّلْ بِحِكَايَتِهًا فيتعلق بالأقوال» وَيَتَمُرّع عليها مسائل مذكورة في 


)١(‏ هكذا أطلق وقيده في المطلب بما إذا كان موسراً ورأينا تعجيل السراية» فإن قلنا: بتوقفها على 
دفع القيمة عتقت حصته. وهل يعتق حصة شريكه على الشريك أو لا يعتق ويوقف عتقها على 
اا ينبغي أن يكون فيه خلاف مأخذه إن عتق الشريك هل ينفذ قبل دفع 
القيمة أم لا 

(؟) متفق البخاري [5591 "0171١55١7‏ 5074-1507-7017 70170]. مسلم ]16١01[‏ 
عليه بهذه الألفاظ كلها وزيادة. 


9) في ز: فإذا. (؟) في ز: وبالتأخر. 


كتاب العتق فون 


الكتاب وغير”'' مذكورة» ونقدم ما في الكتاب. 


فمنها: إذا أولد أحد الشريكين الجارية الخدرح هما الجر فإن كان مُوسِراً 
سَرَى أَلاسْتِيلادُ كالعتق. وسرى بنفس العلوق أو عند أداء القيمة أو يَتَبَيّنُ بأدائها حصول 
السّرّاية عند العلوق» فيه الأقوال المذكورة في العتق. 


وهل بين العتق والاسْتِيلادٍ نَرَنبُ أ يَسْعويَان؟ وبتقرير الترتيب فَالْعِْقُ بِالسَرَايَةٍ 
أرل: أو الاستيلاد؟ فيه الاتِلآفٌ المذكور في الرهن» وعلى الأقوال يجب على 
َلْمُسْتَوْلِدٍ نِضفٌ المهر للشريك مع نصف قيمة الجارية. ثم إن قلنا: بحصول المِلّك 
بأداء القيمة؛ فيجب مع ذلك قسط نصيب الشريك من الولد. 

وإن قلنا: يحصل بِالْعُلُوقٍ أو قلنا: بِالنَّبِبين فقد حكى الإمَامُ خلافاً للأصحاب في 
أنه يثبت بعد العتق أو قبله إن قلنا بعده؛ ١‏ رعا اضت نيا الراك أبقاء وإن قلنا قبْلَهُ لم 
يجب » وهذا ما أجاب به في «التهُذِيبِ» "ولق وَطَْهًا الثاني قبل أداء القيمة ؛ فإن أَنْبَثنا 
السَرَايَةَ بنفس العلوق فعلى الثاني كَمَالُ المهر للأول» وللثاني على الأول نِضْمُهُ فيقع 
نصف المهر للتقاص””"© وإن قلنا: يحصل عند أداء القيمة؟ فعليه نصف المهر وله على 
الأول نصفهء فيقع في التقاص إن كان الذي أُوْلَّدَ مُعْسِراً ثبت الاسْتِيلادٌ في نصفهء 
ونصف الآخر قن ويكون الولد حراً كله أو يُتَبَعَض فيه الرق والحرية. فيه وجهان أو 
قولان» والصُورَةٌ مذكورة في الكتاب مشروحة في أحكام الْغَنَائِم . 

َالَ الْعَرَلِىُ : (القَانِيةُ): عَبْدٌ بين كَلاقَةِ لِأَحَدِجِمْ ثُلَنّهُ وَلِلآخَرٍ سُدُسُهُ فَأَْتَقَا وَسَرَى 
رُؤُوسِهِمَا فَالقِيِمَةٌ لِلسَرَاتَةِ عَلَى عَدَدٍ أؤ عَلَى قَذْرِ مِلْكهِمَا فيه قَوْلآنٍِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : عَبْدٌ بين ثلاثة لِأَحَدِهِمْ نصفه وللآخر : ثلثه والثالث سُدْسُةُ فأعتق 
أحدهم نصيبه وهو مُوسِرٌ يسري العتق إلى نصيب الشريكين؛ وإن كان مُوسِراً ببعض 


)١(‏ في أ: غيره. 

(؟) قال في القوت: وقع في نسخ كتاب الرافعي على كثرتها تحريف من ناقله» وتبعها في الروضة 
فقال وإن قلنا يحصل بالعلوق أو قلنا بالتعيين فهل يثبت بعد العتق أو قبله وجهان والصواب أن 
يقال فهل يثبت بعد العلوق وهو كذلك في الشرح الصغير والنهاية وغيرهماء وجرى عليه في 
الخادم وقال إن الرافعي ذكره على الصواب في باب وطء الأب جارية ابنه قال: أعني - صاحب 
الخادم ‏ إن الراجح ما أجاز في التهذيب فقد جزم به في المحرر ونقل في البحر في باب أمهات 
الأولاد عن ترجيح القاضي أبي حامد. 
وقال في الإيضاح إنه الأصح كما قلنا في إحبال الأب جارية الابن» فالحاصل أنا هل نقدرانتقال 
الملك بعد العلوق أو مع العلوق والمعلول بترتيب على العلة أو مع العلة» انتهى. 

(9) في ز: من التقابض . 


8 كتاب العتق 


قيمة الباقي» وقلنا بالصحيح قُوّمَ عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهماء 
فإذا كان مُوسِرَاً بكُْثِ الباقي قُوّمَ عليه ثُلْثُْ نصيب كل واحد منهما. 

ولو أَعْتَّقّ عَقَّ أَنْنَانِ مِنْهُم نَصِيبَهُمَا معأ أو علقا بشرط واحد» أو وَكَلاَ رجلا بالإعتاق 
عنهما فأعتق نصيبهما دَفْعَةٌ وَاحِدَة فإن كان أَحَذهنًا مرهوا قُوْمَ عليه نصيب الثالث» 
وإن كانا مُوسِرَيْنِ قُوّمَ نصيب الثالث عليهما. وكيف يقوم عليهما؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يجعل القيمة عليهما بالسّوية . 

والثاني : أنها تجعل عليهما على قدر أَلمِلْكَيْنِ فإذا أعتق ىق صاحب النصف وصاحب 
السدس» غُرِمَ م صاحب النصف ثلا ثلاثة أَرْباعَ قيمة الثلث» وصاحب السدس ريعها. 


قال في «أَلنْهَايَةه. والقولان مبنيان”'2 على أن الشْفْعَةٍ على عدد الرؤوس أو على 
كدر الانسياء. 

والثاني: القطع بِأنّها على عدد الرؤوس يخلاف الشُّفْعَةٍ على أحد القولين» وفرق 
بينهما : بأن الأخد بالكقة من ازاك الملك» م تكرناعلى ندر ليت 0 
يفرق الحال بين أن تقل الجتايةٌ يَُ أز تعد ؛ ألا تَرَى أنه لو جرح واد ا والآخر 
جراحات فمات المخروح ينها تكون الدِيهُ عَلَيْهِمَا بِالسُويَةِ . وهذه الطريقة أظهر باتفاق 
فرق الأصحاب لكن الإمام أَزْتَضَئ طَرِيقَةَ القولين وهي التي أَوْرَدَهَا صاحب الكتاب» 
وعن مَالِكِ روايتين كالقولين. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (القَالِقة) : ذا حَكَمْنًا بتَأَخْرِ ارا َةِ جب أَقْصَى قِيِمَتِهِ مِنْ ؤم 
الاعتاق إلى يَوْم الأداىء وَقِيلَ بَلْ يُعْتَيرْ معي" يُعتبر يَوْم مُ الأداىء وَقِيل بَلُ يَوْم م الإِعْتَاق. وَإِنِ أَخْتَلَنًا في 

ر القيمة ة قَالقَول الصَّحِيحٌ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ العَارِم إلا أَنْ يَذَعِيَ الغَارِمُ نَقِيصَة طَارِيَة فبخَرْحُ 
ا الضلّينٍ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إن قلنا: السْرَايَةٌ تحصل بنفس الإِعْتَاقٍ أو قلنا [بالتبيين]”"'؛ فتعتبر 
قيمة يوم الإعتاق» وإن قلنا بتأخرها إلى الأداء فقد حكى الإمَامُ وَصَاحِبٍ الكتاب 
وُجُوهَاً : 

أَحَدُهَا: أن المُعْتَبّرَ قيمة يوم الأداء؛ لِأنَّ أَلتََفٌ يَحْصّلٌ يومئذ. 


)١(‏ في أ: يبنيان. (1) سقط في: از. 


كتاب العتق مض 


والثاني : يَعْتبرُ يَوْمَ الإْتَاقٍ؛ لِأنّ آلْحَجِرَ عَلَى المالك يَخْصّلٌ يومئذ. 

وَأَلغَالِتٌ : أنه يُْتَِرُ أَقُصَى القيم من بيرم الا إلى يوم الأداء ؛ لِأَنْ الإِعْتَاقَ سَبَبٌ 
يدوم أ؟ ثرَهُ إلى التلف» فيكون بمثابة [جراح]” ' العبد ومن جَرَحَ عبداً ثم مَاتَ بعد مدة؛ 

يعتبر أقصى القيم من يوم الجرح إلى يوم الموت» وكذا إذا غصب عبداً وتلف في يده 
أقصى القيم لأنا ننزل”"2 الغصب منزلة التسبب إلى التلف وهذا ما رَآهُ الإمَامُ الصواب 


ُ لم معام 


وَنَظْمْ َلْكِتَاب يَقْنَضِي تَرْجِيحُه؛ لكن الذي أورده أكثرهم [قيمة يوم الإِعماقي]” ووجهوه 
أن َلإِعَْاقَ . هو السبب الموجبٌ لويم فإن له التقويم فهو كالمفوضة يجب لها 
مهر المثل بالدخول» باعتبار يوم لْعَقْدِ؛ لأن لْبِضعَ دخل في ضَمَانِهِ يَومَئِْذْ) وعلى أن 
في المفوضة ا آخر: أ يُعْتَبَرٌ يَوْمَ الإصابة . 
ولو اختلفا في قيمة العبد قَقَالَ المعتنٌ: قِيمَتُهُ مائة وقال الشَّرِيكُ: بل مائتان» فإن 
كان العبد حاضراً والعهد قريب قُصِلَ الأمر بمراجعة المُقَرمِينَء وإن مات العبد أو غَابَ 
أو تَقَادَمَ العهد فمن المصدق منهما باليمين. فيه قولان: 
أَصِحُهُمًا ‏ وهو اختيار المُرَنِنُ : العتق”؟؟ ‏ لِأنْهُ آلْعَارِمُ وهذا كما أنه إذا اختلف 
الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه يُصَدَّقُ العَاصِبٌ . 
والثاني : أن المصدق ‏ الشريك؛ لأن المعتق يتملك عليه قهراًء فيصدق المتملك 
لع اي 2 ب ل لي ا ا 0 
يبني القولان؟ قال أكثرهم: هما مبنيان على أن السْرَايَة َه تتعجل بِأللّفْظِ أو تتأخر إلى أداء 
القيمة» إن قلنا: تتعجل فالمصدق المعتق؛ لأنه غَارِمٌ وإن قلنا: يتأخر فالمصدق 
الشريك؛ لأن ملكه باق فلا يُنْمَرَعٌ إلا بما يقولهء كما في المُشْتَرِي مع الشفيع. وعن 
َلْقَمَالِ: أن القولين جاريان سواء قلنا: بتعجل السّرَايَة أو تأخرهاء وهما كما نص 
الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ فيمن أَشْتَرَى عبدين ومات أحدهما عنده ووجد بالآخر عيباء 
وقلنا: إن له أن يفرده بالرد ويسترد حِصّتَهُ من الثمن» [فلو اختلفا في قيمة العبد ليعرف 
حصة المردود من:الثمن] فقد ذكر قولين: 
أحدهما: أن المصدق البائع -؛ لأنه يملك”"' جَمِيعَ النمن» والآن يحتاج إلى الرد 
فهو غَارِم . 
والثاني : أن المصدق المشتري» لأن البائع يدعى عليه أنك تملكت العبد التالف 


)١(‏ في ز: خراج. (0) سقط في: از. 
(*) في أ: والثاني مكان «قيمة يوم الاعتلاف». 
(5) في أ: العتق. (0) في ز: مَلَكَ . 


رونا كتاب العتق 


بِعُلَيِي ألدْمَنِ مثلاً وهو يقول: تملكته بالنصف. قال أَلصَّيْدَلانَيُ : وفائدة الطريقتين في 
الأب إذا استولد جَارِيّة ابنه؛ فإن بنينا القولين على أَنَّ السْرَاَةَ متى تحصل» وهناك(ا) 
المصدق في قيمة الجارية الأب؛ لأنه ليس هناك قول أنَّ أَلأسْتِيَلادَ يتوقف على أداء 
القيمة» وإن لم يبن على ذلك الأصل فها هنا أيضاً قولان: 

أحدهما: يصدق الأب لأنه 0 

والثاني: الابن ‏ إذ الأصل ألا يسة سكن إلا مما ررمي ولو اختلفا في صِمَةٍ في العبد 
تزيد بها القيمة» وهما متفقان على قيمته؛ لو لم توجد تلك الصفة. مِئْلّ: أن يَذّعِي 
الشريك أنه كان خبازاً وأنكر المعتق» فإن كان ارا وهو يحسن الصَّئعَة ولم 
يَمْضٍ من الزمان بعد الإِعْتَاقٍ ما يمكن تعلمها فيه؛ فَيُصَدّقُ أَلشّرِيكِ. وإن مضى من 
الزمان ما يمكن التعلم فيه» أو كان العبد غائباً أو ميتاً مَطَرِيقَانِ: 7 

أحدهما: أن في المصدق منهما قَوْلِآَنِء لأنهما مختلفان فى قدر القيمة كما فى 
الصورة السابقة : ْ 

وَأصَشههَا ويه قال أثو إِسْحَاقٌ : الْقَوْكُ قول المعتق؛ لأن الأصل عدم الصفة التي 
يدعيها الشريك [وبراءة ذمته عن الزيادة التي يدعيها الشريك]”" وَلآ يُقيَلُ قول العبد على 
الترياقة إن الست ابكار لأنه قد يكتم أَلصّئعَةٌ ولا على المعتق أني الهاي 
يجرب» ولو اختلفا في عيب بالعبد [ينقص القيمة]'"؛ يُنْظَرُ إن أأعى المعتق عيباً في 
أصل الخلقة بأن قال : كان أَكْمَة أو أَخْرَس . وقال الشريك: بل كان بصيراً ناطقاً» وقد 
غاب العبد أو مات فَيُصَدّقُ لمَعْتَقُ بيمينه» لأن الأصل براءة ذْمْتَه» والأصل عَدَمٌ ما 
يدعيه الشريك» ومنهم من يجعله”'' على قولين» كما إذا اختلفا في مقدار القيمة مطلقاًء 
والظاهر الأول لكن حَصّصَهُ فى «التَّهُذِيب» بما إذا دع [التقصبية] "كن الأعضاء 
الظاهرة أما إذا ادعاها في الأعضاء الباطنة» فهو على القولين فيما إذا ا 53001 
العيب بعد أصل السَّلامَةء والفرق أن في الأعضاء الظاهرة يتمكن الشريك من إثبات 
السلامة» وإن ادعى حدوث عيب بعد السلامة: بأن زعم ذهَات بَصَرِوٍ أو كونه آبعَا أو 
سَارِقاً فََوْلِآنِ: 

أحدهما: أنه يُصَدَّقُ أَلمُعْتِقُ؛ لأَنَّ الأصل بَرَاءَةُ ذِمَتِه . 

وآ صَحُهُمَا: [على](») ما ذكره الرَّؤْيَانَنُ و«صاحب التَّهَذِيبِ2: أن المصدق 
)1١(‏ في ز: فهناك. (0) سقط في: ز. 


زفوفق في ز: تنقض بالقيمة . (4) في ز: جعله. 
(6) في ز: النقيصة. (1) سقط في: ز. 


الشريك لأن الأصل عدم حدوث العيب» وعن لْمَاسَرْجْسِيٌ : بناء القولين على أن 
السّرَايَةَ تتعجل أو تتأخر إن تعجلت صدق المعتق؛ لأنه غارم وإلا فلا وقد سبق مثله» 
وخصص بعضهم القولين بما يشاهدء ويطلع عليه وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك 


وقوله في ألكِتّاب: «فيخرج على قولي تقابل الأصلين» المقصود منه ما بينه الإمام 
وصاحب الكتاب فِي «الْوَسِيطِ»: وهو أنه ليس المعنى تقابل الأصلين نفارهما بحيث 
يستحيل الترجيح ؛ لأن التعارض المحقق؛ يقتضي سقوط القولين ولا بد من الفتوى 
بأحدهماء وتَخْيِيرٍ المغئئ بين مُتَنَاقِضَيْن لا وجه له. ولكن يُطْلّبُ النْرْجِيحُ من وجه 
آخرء سوى استصحاب الأصول» فإن لم يظهر وَجَبَ المّوّقْتُ إلى أن يظهر. ٠‏ نعم 
خصِّصَّتٍ المَسَائِلُ التي يتدانى فيها مأخذان» ويتقابل أصلان بحيث يَلِقُ فيها الترجيح 
بهذا أَللْمَّبِ وذلك كوجوب فطرة ة العبد المنقطع خبره» فالأصل بَرَاءة َلذَّمَة من جانب 
وبقاء الحياة من جانب» وكما في دعوى حدوث العيب في الفصل [بأن]'' الأصل عدم 
الحدوث من جانب» وبراءة الذمة من جانب» فإن لم يسلم العَارِمُ أصل السلامة خرجت 
الصورة عن قالب التقابل. 


َالَ الْمَرَالِنُ : (الوَاِعَةُ): إِنْ مَاتَ المُعْتِقُ قَبْلَ الأدَاءِ عَلَى قَوْلِ التَُقْفٍ قَالقِيمَةٌ في 
تَركَتِهء وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ قَفِي سُقُوطٍ القِيمَة وَجْهَانِ ولا يََفُدُ بَمُ الشَّرِيكِ قَبْلَ الأدَاءِ وَفِي 
ِعْنَاقِهِ وَجْهَانِ وَمَهَهَا آضدة: سَرَ المُعْتِقُ قَبْلَ الأداءِ أَرْتَمَعَ الحَجْرٌ عَنِ الشَّرِيكِ. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : في الفصل جمْلَتَانِ: 

0 إذا مات أَلْمُعْيِنَ قبن أداء القيمة؛ أَخِدَّتْ مِنْ تَرِكَتِهِ أما إذا قلنا بتعجيل”") 
السَّرَايَةَء أو قلنا بالتبيين فظاهر. وأما إذا أحَرَْاهَا إلى أداء القيمة فلأن الإعتاق وجد في 
الحياة» وإضان عَدْقٌ نصبب الشريك مستحقا به وذلك مما يوجبٌ القيمة» وقد يُوجَد 
سَبَبُ أَلضّمَانٍ في الحياة» ويتأخر الوجوب عنهاء كمن حفر بثراً في محل عدوان» 
وتردى فيها بَهِيمَةٌ أو إنسان بعد موتهء وإِنْ أَغسِرٌ يَعْدَ ألإعْمَاقٍِ وَمَاتَ را [فإن 
أثبتنا]" السْرَايَةَ بنفس الإعتاق» فالقيمة في ذِمّتِهِه وإن قلنا بالقولين الآخرين لم يعتق 
نصيب الشريك ذكره ف في «آلنّهْذِيب». 


وقوله في الكتاب: «ولو مات المعتق قبل الأداء على قول التوقف» لم يرد به 


. في ز: فإن. (1) في أ: يتعجل‎ )١( 
سقط في: زء‎ )0( 


نفرس كتاب العتق 


التوقف في الحكم إلى أن يوجد الأداء أو لا يوجدء ولكن أراد توقف العتق على أداء 
القيمة كمن ذكر في التعبير عن الأقوال فيقال: ويتوقف على أداء القيمة على قول» ثم 
إن الحكم المذكور وهو أن القيمة في تركته لا يختصٌ [بهذا]”'' القول بل هو على سائر 
الأقوال أظهر وإنما خصه بالذكر؛ لأنه موضع الشبهة. 

ولو مات العبد قبل أداء القيمة فإن قلنا السراية تحصل بالإعتاق مات حراً موروثاً 
منه فيؤخذ قيمة نصيب الشريك. وإن قلنا بالتبيين وقف إلى أداء القيمة» فإذا أديت فإن 
الأمر كذلك» وإن قلنا تأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان: 

أظهرهما: أنها تسقط؛ لأن وجوب القيمة ليحصل العتق والميت لا يعتق. 

والثاني : المنع؛ لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت. 


' وذكر الإمام على هذا أنه يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه ثم يتبين أن العتق 
حصل قبيل موته وهو يضاهي مذهب أبي حنيفة في أن المكاتب إذا خلف وفاءً يؤدى 
النجوم منه. وفي «التهذيب» تفريعاً على تأخر السراية أنه يموت نصفه رقيقاً * ثم ذكر 
الوجهين في أن للشريك أن يطالبه بقيمة نصيبه وهذا بعيد. 

الجملة الثانية: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ أثبتنا السراية في 
الحال وإن أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان: 

أحدهما: لا ينفذ أيضاً؛ لأن المعتق استحق أن يملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون 
ولاءه له ولا يكون صرف العتق عن المستحق لغيره كما أن المستولدة لما صارت 
مستحقة العتق على السيد لم يجز صرف عتقها إلى غيره. 


والثاني: .وبه قال أبو حنيفة والإصطخريء» وأبو علي بن خيران» وابن أبي هريرة - 
رحمهم الله أنه ينفذ لمصادفته الملك. وأيضاً فلآن المقصود تكميل العتق والتكميل 
يحصل به ويغني عن القيمة» وهذا أظهر عند الصيدلاني والأول أظهر عند معظم 
الأصحاب» فإن قلنا ينفذ الإعتاق فعن القاضي الحُسين: إن في البيع والهبة ونحوهما 
وجهين» وهو المذكور في الكتاب المنع» وعن الشيخ أبي محمد: القطع بهء وإذا قلنا 
بنفوذ البيع فهل للشريك أن يشفع البيع بالنقض فيبذل القيمة كما [ينقض]”"' الشفيع بيع 
المشتري فيه احتمال للومام . 

وللشريك مطالبة المعتق بقيمة نصيبه على الأقوال جميعهاء أما على غير قول 
التأخير فظاهر وأما على قول التأخير فلأنه محجور ممنوع من التصرف والحيلولة من 


. في ز: لهذا. (1) في ز: تنقضي‎ )١( 


كتاب العتق اتفرقرا 


ين قال الإمام : ويلزم على قولنا بنفوذ البيع ونحوه ألا يملك مطالبته 
به وأن يكون المعتق مختاراً في بذل القيمة كالشفيع في بذل الثمن وهو ضعيف وإذا دفع 
المعتق القيمة أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها وإذ لم يدفع المعتق 
ولا طلب الشريك فللعبد طلب الدفع من هذا والقبض من هذاء فإن امتنع فللحاكم 
مطالبتهما؛ لأن العتق متعلق حت الله تعالى فإن كان الشريك غائبا فيدفع القيمة إلى وكيله 
فإن لم يكن له وكيل جعله القاضي عند أمين» وله أن يقرها في يد المعتق إذا كان أميناً. 

وإذا تعذرت القيمة لإفلاس أو هرب ففي كلام الصيدلاني والروياني وحكاه الإمام 
عن الشيخ أبي علي: أنه يبقى نصيب الشريك رقيقاً ويرتفع الحجر عنه؛ إذ لا وجه 
لتعطيل ملكه عليه من غير بدل» وللإمام قدس الله روحه فيه احتمال؟؛ لأن علته العتق 
فيثبت ويلزم» وأقام هذا الاحتمال في «الوسيط 0 فقال: «الصحيح أن اعتبار لعبق 
يرفع الحجر» وما حكينا عن «صاحب التهذيب»: أنه أعسر المعتق ومات معسراً يشعر 
بالجواب بذلك الوجه فإنه لم يكتف بالإعسار بل اعتبر الموت ولو عاد اليسار قال الشيخ 
أبو علي يعود التقويم؛ لأن حَقٌ الْعئْق قد ارتفع بِتَحَذّلٍ آلإِعْسَارٍ وفيه احتمال أيضاً 
للإمام . 
فَرْعٌ: إذا قلنا: لا تحصل السُرَايَةُ قبل أداء القيمة» فلو وَطِىء ألشّرِيكُ الجَارِيَةَ قبل 
الأداء؛ وجب نصف المهر لنصفها الحر. 

قال أَلإِمَامٌ: وَلْيَمَع ألعَرَضُ في وَطَىءِ مُحْثَرّم أو فيما إذا كانت مُكْرَمَةَ مَضْبُوطة 
وفي النصف الآخر وجهان عن رواية «صاحب التَقْرِيبِ»: 

أَظْهَرُهُمًا: أنه لا يلزم لمصادفته ملكه. 

٠‏ والثاني : يَلْرمُ ويصرف إلى الشريك المعتق؛ لأن المِلْكَ إن كان للواطىء فهو 

مُسْبَحِقُ الإتقلآب إليه وهذا الوجه ذكر فيما إذا باع جارية بشرط حخيارء وقلنا: إن المِلك 
لان ارت رن ل يك لد اد الور لممتري نا الال 

قال الإِمَامُ: ويجوز أن يقال تَفْرِيعاً على الوجه الثاني» أنه يكون للجارية؛ لأن 
مصيرها إلى العتق بتقدير الانقلاب إلى المعتق» وينبغي أن لا ينجز إلزامه بل يتبين عند 
[عدم]”" السَرَايَق3 حتى لو ماتت الجارية» وقلنا لا سرَايَة بعد الموتء». فلا يوجب 
نصف المهرء كتّبين اسْتِمْرَارٍ الملك لهء وإن قلنا تحصل السّرَايَةُ بنفس الإعتاق؛ فيجب 
جميع المهر لها ولا حدّ للاختلاف في ملكه والله أعلم". 


0 0 ز. م 1 


0 كتاب العتق 


َال الْعرَاِيَ : (الحَامِسَةُ): إِذَا قَالَ: مَهْمَا أغتَفت نَصِيبَكَ قتصِيبي حر فَأَعْتَقَ المَقُولُ 
لَه وَهُوَ مُوسِر عي له علي أن سراي أو ِن المغلِيق؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً تَقَدَ عَلَى 
المُعَْقِ. ٠‏ وَإِنْ قَالَ: قَنَصِيبِي قَبْلَهُ حْرْ فَهُوَ دَوْرٌ وَيَمْتَنِمُ عَلَى المَقُولٍ لَهُ عِنْدَ مَنْ يُبَطِلُ الدوْرَ 
اللَفْظِى . 

قَالَ الرَافِعِيْ: إذا قال أحد الشريكين للآخر: إذا أَعْتَقْتَ نصيبك؛ فنصيبى خة 
قال: فجميع العبد حر [أو قال]”'2: فنصيبي حر بعد عتق نصيبك» فإذا أعتق المقول له 
نصيبه نُظِرّ» إن كان معسراً عتق على كل واحد منهما نصيبه على المقول له بالتنجيز» 
وعلى المعلق [بمقتضى العتق]”"' فإن كان مُوسراً عُتِقَ نصيبه عليه ثم إن قلنا السَرَايَُ 
تحصل بنفس الإعتاق عتقّ أَلكُلٌ عليه ولزمته قيمة نصيب الشريك» ووجه ذلك بأن 
سراي أقوى من العتق بالتعليق؛ 0 01 
50 ونحوه» وان فلا باليين: ٠‏ فكذلك الحكم إذا وت القيمة وز قلا بتأنخر الْسْرَايَةِ 
إلى أداء القيمة فنصيب المعلق عمن يعتق؟ فيه وجهان: 

أحدهما : عن المعلوٌ لوجود الصفة ونصيبه في ملكه. 


والثاني : عن المعتق وعليه قيمته» وبنى ذلك على الخلاف في أنه إذا أَغْبَّقَ أحد 
الشريكين نصيبه. . هل يَنْقُدُ إِعْتَاقُ الآخر قبل أداء القيمة؛ تفريعاً على هذا القول» إن 
قلنا: نعم. عْتِقِ نَصِيبُ المعلق عنه. وإن قلنا لا عتق على المَقُولٍ لَّهُ إذا أَدَّى القيمة. 

ولو قال: إذا أَعْتَْتَ نصيبك فنصيبي حُرٌ مع عتق نصيبك» أو في حال عِْقِ 
نصيبك فوجهان ا ا 

أحدهما : ويه قال أَبْنُ ألقَاصٌ وَصَاحِبُ «ألتَفْرِيبِ» : أنه د َعْتَقْ جميع العبد عليهما. 
بضفة عن المعتق بالإعتاف» وتطلة من المعان برجو الفسلةة ولا شيء على المُعْتِقٍ 
وذلك أن اعتيار المَعِبَّةَ د يَمْنَعٌ آلسَرَايَة وهذا ما اختاره أَلْقَاضِيٍ أَبُو أَلصَيّبِ وحكاه لرّوْيَانِيُ 
عن عامة الأصحاب 0 

والثاني - وبه قال أَلمَفَالَ: أ يُْتَقُ الجميع على المَقُولٍ [ لَهُ أيضاًء ولا أثر لقوله: 
مع نصيبك» 0 بل يَتَأَحْرُ عنه لا مَحَالَة وهذا ما أورده 
الشيخ أب علي في شرْحٍ الفروع. وألحقه. بما حكئ عن ابن سُرَيْج أَنّهُ: لو قال لعبده 
سَالِمِ : أنت حر في حال عِنْقِ غَانِمِ أو قال: مهما أَعْتَقْتُ غَانِماً فأنت حر مع عتقهء ثم 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: يقنفني التعليق. 


كتاب العتق نانننا 


أعتق غانماً في مَرَضٍ الموت: وَآلقُلْتُ لا يفي إلأ بأحدهماء لا يُقْرَ رَعٌ بينهما بل يتعين 
غانم للعتق؟ لأن عِنْقَ سَالِمٍ م مَشْرُوطٌ بعتقه فلا يُؤْحَذُ دُونَهُ ال 
«الوصايا» من غير تَعَرْضٍِ المعلق لِلمَعِيّةٍ وذكرنا وجهاً: أنه ُقْرَعٌ بينهما والوجهان 
المذكوران فيما إذا قال: فنصيبي حُرٌ مع نصيبك يجريان ها هنا أيضاء وبناهها الإمام 
على أنه إذا َعْمَقَ عبيداً في مرض موته؛ لا مال له غيرهم وَرَدْ الإعْتَاقَ إلى الثُلْثْء 
فكيف تقدر [أنقول]”'' : ثبت الإعتاق في الزائد على الثلث» ثم أبطل أو نقول يَتَبَيّنُ في 
امرك لل لت يثبت في غيره. . فيه قولان يجريان في كل وَصِيّةِ زَائِدةٍ على 
الثلثء فإن قلنا ب يبت العتق في الجميع ثم أبطل كَبْقرَ يُفْرَعٌ بينهماء ويجعل كانه أعتق 
لحتني وإذا برجت (إلر ع علي ماله عني؛ لأله [قد"" ثبت ين عم وتحققت 
الصفة ثم رد وإن قلنا يتبين أنه لم ينفذ فلو أَمْرَعَ وخرجت القرعة لسالم؛ ؛ لزّم ألا يعتق 
غانم؛ لأن القرعة لم تخرج لهء إل بعتق سالم؛ لأن شرط عِنْقِهِ عِنْقُ عام وكيف 
يجوز أن يعتق عبدين يخرج أحدهما من الثلث ولا يعتق واحد منهما؛. فلذلك تَعَيّن عِنْقُ 
غانِمِ؛ ولو قال: إذا أعتقت نَصِيبَكَ؛ فنصيبي حُرٌ قبل عتق نصيبك فَأَغْتَّقَ َقَ أَلمَقُولَ [له]"”" 
نصيبه نُظِرَ إن كانا مُعْسَرَيْن أو كان المُعَْنُ مُعْسِراً عَتِقّ نصيب المُنحزء ونصيب المُعَلْقٍ 
يعتق عليه قبل ذلك بموجب التعليق» ولا سَُرَايَة وإن كان القائل المعلع موسراء قولنا 
السرَايَة يَهُ تَحْصُلٌ بنفس الإعتاق ففيه وجهان: من صَححٌ آلدّوْرَ أللْفْيِيٌ كأبْنٍ آلحَدّادٍ يقول: 
لا يَنْقُذُ إعتاق المقول له في نصيبه؛ لاله لوائلة لخت بيت القائل 11ل ولو عتق لَسَرّى 
وَلَوْ سَرَى لَبَطل عِنْقُهُ؛؟ فيلزم من نفوذ عتقه©» عدم نفوذه» وعلى هذا فلو قال السَّيّدَ 
لعبده: مهما أعتقتك فأنت حر [مثله]”* لم يتمكن من إعتاقه كما سبق نظيره في 
«الطلاق»» ولو صدر هذا التعليق من الجانبين أَمْتَنَعَ الإعْتّاق عليهما. 


ولو قال أحدهما للآخر: مهما بعْتٌُ نصيبك فنصيبي حر قبله: لم ينفذ البيع . 
والمستبعدون لصحة الدور وَأَنْسِدَادٍ باب الطلاقٍ وَنحْوهِ أولى بالاستبعاد ها هنا 


اتفكنه الس على 1 القير + ومن لام يُصَحخ آَلدّوْرٌَءِ وهو الأظهر يقول: بِعِنْقٍ نَصِيبِ 
كل واحد منهما عنهء ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال: مع نصيبك وإن قلنا: 


)١(‏ في أ: القول. )١(‏ سقط في: ز. 
زفق سقط في: از. (5) في ز: نفوذه. 
(0) سقط في: ز. 


030( وأيد في المطلب قول من قال إن الدور هنا أبعد لقول الأصحاب فيما إذا قال لامرأته إذا انفسخ 
نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم انفسخ نكاحها بردتها. 
60 في الروضة: العين. 


كرس كتاب العتق 


ِنَّ ألعِدْقَ”'' بأداء القيمة فإن نَمُذْنَا قَْلَهُ على المعلق» وإن لم ننفذه. قال 0 تدور 
المسألة أيضاء لأنه إذا أعتق نصيب المعلق أولاً؛ صادف إعتاق الثاني من هو مُسْتَحِقٌ 
َلْعِئْقٍ الأَوّلِء فلا ينفذء وإذا لم ينفذ لا يعتق نصيب المعلق؛ لآنه مشتروط بةء وفر عل 
الصور جميعاً لو أعتق المعلق نصيبه» عتق وتثبت السَّرَايَةٌ إذا وجد شرطها. والله 
اعل 7 

قَالَ الْعََالِيُ : (السَادسَةُ) لَوْ قَالَ: أَعْتَقتَ نَصِيبَكَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَأنْكَرَ عِنْقَ نَصِيبُ 
المُذْعِي مَجاناً وَلَُ أَنْ يُحَلْقَهُ فَإِنْ َكَل أَسْتَحَقٌ بِاليَمِينِ المَرْدُودَةٍ قِيمَةَ نْصِيبِهِ وَلَمْ يُعْتَقْ 
نَصِيبُ المُدّعى عَلَيه وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ: إِنْ كان الطَائرُ هُرَاباً لَنَصِيبِي حر خُرٌ وَقَالَ الآخَرُ: ِنْ 
َم يكن كُنصِيبِي خْرٌ لم يه يُعْتَقْ شَيْءٌ لِلشّكُء فَإِنِ أَشْتَرَى العَبْدَ نَالِثُ حُكم بِحُرّيَةِ النْضفٍ 

في يده لِلْيِقِينِ وَلَمْ يَكَنْ آ لَهُ عَلَى أَحَدِِمَا رُجُوعٌ بِالنّمَنِ. 

قَالَ الرّافِعِئْ: إذا ادعى أحد الشريكين على الآخرء وهو مُوسِرٌ أنك أعتقت 
[نصيبك]”" وعليك قيمة نصيبي؛ فأنكره نُظِرَ؛ِ إن كان للمدعي بَيْنةُ؛ حَكمَ بِمُقْتَضَامَا 
وَمْتَى يعتق نصيب المدعي» فيه الأقوال» ا 
فَإِنْ حَلَفَ رَقَّ نصيبه» وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة . 


والصحيح: أنه لا يُحْكَمُ بِعِنْقِ نصيب المدعى عليه؛ لأن الدَّعْوَّى إنما توجهت 
عليه؛ بسبب القيمة» وإلا فلا معنى للدعوى على الإنسان [أنه]”*' أعتق عبده وإنما ذلك 
من وظيفة العبد» نعم. لَوْ شَهِدَ هذا المدعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحِسْبَةِ. 


قال الإمَامُ: وأبعد [بعض]”'' من لا خبرة له وقضى بالعتق في نصيب المدعى 
عليه بيمين الرد تبعاً لدعوى القيمة» وهل يُحَْكمٌ بِعِنْقٍ نَصِيبٍ المُذَّعِي إذا حَلَفَ المُدعَىئ 
عليه لو نَكَلّء وحلف أَلمُدْعِي إن قلنا: إن السّرَايَةَ تتَعَجَلُ فَْعَمْ . لأغيِرَافِهِ بسِرَايَةِ إعتاق 
المُدَعَى عَلَيْهِ إلى نصيبه» وإن قلنا بالتأخير؛ لم يعتق وإذا عُتِقَ نصيبه فلا يسرى إلى 
نصيب المُنْكرٍ وإن كان المُدْعِي موسراً؛ لأنه لم [ينشىء]”"' العتق فَأَشْبّه ما إذا أَدّعَى 
أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبي» وأعتقته» وأنكر المُدَّعَئ عَلَيْهِ يعتق 
نصيب المدعي» ولا يَسْرِيء وَوُجْهَ أيضاً: بأن نصيبه عتق لا باختياره بل نصيبه لقوله : 
أعتقت نصيبك فصار كما لو وُرِتَ بعض من يعتق عليه يعتق ما ورثه» ولا يسري وإن 


)١(‏ في أ: المعتق. (71) سقط في: ل 
(0) في ز: نفسك. (4) في ز: يأنه. 


(0) سقط في: ز. ١‏ (1) سقط في: ز 


كتاب العتق ا 


قلنا: لا د يعْتَقْ إلا بعد أداء القيمة لم يعتق نصيب أَلْمُذْعِي بقوله : َعْتَقْتُ نْصِيبَكَ وَإِنْ 
صَدَّقَ المُدّعَئ عليه الشريك [فلا]('2 إشكالء وإن كان المُذّعَى عَلَيْهِ مُغْسِراَ 0 
وحلف لم يعتق شيء من العبد» فإن اه شترى المُذْعِي نصيب شريكه بعد ذلك؛ عْتِقّ مَا 
أَشْئَرَاهُ؛ لإقراره بأنه أعتقه ولا يَسْرِي إلى الباقي. 


أما إذا ادعى كل واحد من الشريكين [الموسرين]”' على صاحبه أنك أعتقت 
نصيبك» وطالبه بالقيمة وأنكر صاحبه؛ فكل واحد منهما يَصْدُقُ بيمينه فيما أنكره» فإذا 
حلفا فلا مطالبة”" بالقيمة» ويحكم بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيل السَّرَايّةِ؛ لاعتراف 
كل راحو مهما راب العتق إلى نصيبه والولاء موقوف بينهماء لا يَدّعِيهِ هذا ولا ذاك 
وإن قلنا: بتَأَحْرِ السّرَايَة ةِ أو بالتوقف. والتبيين؟ فالعبد رقيق» وإن كانا مُعْسِرَيْنِ وقال كل 
0 يعتق منه شيء» فإن اشتر فق احدهنا نشيت 
الآخر حُكم بِعِثْقٍ شتراه لاعترافه بأن شريكه أعتقه ولا يسري؛ لأنه لم يُنْشِيِءْ إعتاقاً 
وذكر في 0 0 والآخر من عَمْرو؛ صح ولا عتق» ولو 
باعا من رجل واحد حُكِمَ بعِثّْق نِضفِهِ؛ لأن عق اعد الشفين يتيخ وقد جمعيها ملك 
وَاحِدٍ وهذا لا يتبين له وجهء ولا يقين في واحد من النصفين لجواز كونهما كاذبين» 
وموضع هذا الكلام: مَسْأَلَهُ آْعْرَابِ على ما سنذكرها على الأثر ولا أدري - أوقع الخلل 
ل الال جل احرف ون عن امنيا تر اولحر يي أ د عطي 
على قول تعجيل السَّرَايَةِ؛ لأن إقراره يتضمن السّرَايَةَ إلى نصيبه» وولاؤه موقوف ولا 
يعتق نصيب المُوسِرٍ فإن اشتراه المُعْسِرٌ عتق كُلَهٌ» ولو طار طائر فقال أحد الشريكين: 
إن كان هذا الطائر عُرَاباً فنصيبي من هذا العبد حر وقال الآخر: إن لم يكن عُرَابا 
فنصيبي منه حرء ولم يتبين الحال فإن كانا مُعْسِرَيْنَ لم يحكم بعتق نصيب واحد منهماء 
كما لو جرئ: التعليقان من شخصين في عبدين أو زوجتين.لكن لو أشثر ترى أحدهما نصيب 
الآخر حُكمٌ د بِعِْقٍ أَحَدٍ َلنْضْفَيْن ؛ لأنه قد جمعهما مِلْكُ وَاجِدَ وَأَحَدٌ النُضْمَيْنِ حر بِيِقِينِ 
وفي حق الشخصين استصحبنا يقين الملك في حق كل واحده وطرحنا شك ولو بأعا 
النصفين من ثالث فكذلك يحْكمُ بء بِعِدْقٍ أَحَدٍ أَلَنُضْفَيْنِ ولا رجوع له على واحد منهماء 
لأن كل واحد منهما يزعم أن نصيبه مملوك؛ هذا هو الأصحء والمذكور في الكتاب» 
ونه قال ألْقَمَال وحكى الشيخ أبُو عَلِىُ : 0 أنه إن أَقْدَمَ على الشّرَاء 
وهو عالم بالتعليقين؛ ؛ فلا رجوع له وإن لم يعلم ثُمّ لَه الحال؛ فله الرد كما لو 


1 ا 


)١(‏ في ز: يلا. (؟) في ز: الموسر. 
(9) في أ: نطالبه. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟ا/م يفا 


76 0 كتاب العتق 


يتطايت ببذة + وني ذلك فصان وعيب قال لش : ولو اختلف قدر النصيبين؛ لم 
يحكم إلا بء ِعِنْقٍ أقلهما ولو تبادلا”'' النصيبين» فإن لم يحنث واحد منهما صاحبهء 
عونا بار نكال قدة يسك حعاى ازا كيم بعتق شيء والحكم بَعْدَ المبادلة كالحكم 
قبلهاء وإن حنث واحد منهما الآخَرٌَ؛ حُكمَ بعتق الكل؛ و 
الآخر قد عتق ثم ا* شتراهء وكان كمن أقر بحرية عبد في يد غيره ثم شتراه يحكم بعتقه 
بإقراره السابق» ويكون وَلأَوُه موقوفاً؛ ل لم يعتق عليّ منه 
شيء وإنما عتق نصيب صاحبي . 

ردح سيت شل وده بحا مار ام يه بعكق مااصار للمشخيك 
وولاؤه موقوف. ولا 00 بعتق النصيب الآخرء وإن كانا موسرين فإن قلنا: تَتَعَجَل 
السّرَايّة عتق الْعَبْدُ؛ٍ ِأنا نَتَحَمَّقُ حَنَتَ أحدهما وإن لم نتمكن من التعيين فيعتق نصيبه 
ويسري إلى الباقي» والولاء موقوف» ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على 
الآخر ويحلفه على ألْبَتّ أنه لم يَحْنَتْ وإن قلنا: لا تَخْصّل ألسُّرَايَةٌ إلا عند أداء القيمة» 
فلا يحكم بعتق بعتق شيء منه على واحد منهما والحكم كما في المغْيِرَيْنٍ . 

قال الشْيِخُ أبُو عَلِيّ: َإِنِ أَدَعَى كُلْ واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه» وأراد 
لات القكمة اانه علي ما تذكر ناه وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فإن قُلْنَا بتَعْجِيلٍ 
الغزائة عنق نصيث الغغير يكل حال؟ لأنه إِمّا حَانِثٌ أو صاحبه حانث» والعتق سَارٍ إليه 
ولا يعنق نضيب الشريك الموس رللكك وإن [اخزناهها]”" إل آذاغ «الفنة ل سكم بيس 
واحد من النصيبين في الحال» وللمعسر أن يدعي التقويم على الموسر ويحلفه. 

فرعان: من القبيل الذي نحن فيه من «المُوَلّدَاتِ): 

أحدهما : إذا قال أحد الشريكين : أَعْتَفْئا ألْعَبْدَ معاً وأنكر الآخر فإن كانا موسرين أو 
كان القائل” '" موسراً فقِدٌ أطلن أبن الْحَدَاد أنه يخلف الشكر وجرق على إطلاقه جمَاعَة . 

وقان الشيخ : إنما يحلف عندي إذا قال المقر: أنت أعتقت نصيبك [وأنا ل]» 
أعتق وأراد طلب القيمة فيحلف أنه لم يعتق معه؛ ليأخذ القيمة فإن المقر أقر بما يوجب 
القيمة وادعى معه ما يسقطها وهو المُوَافَْةُ ني الإِعَْاقٍ فيدفع يمينه المسقط””». فأما إذا 
قال: لم تَعْتِقْ ل نصيبك ولا أنا أَغْتَقْتٌ قلا مُطَالبَة بالقيمة ولا يحتاج إلى اليمين ويحكم 
بعتق ججمِيع الْعَبْدٍ بإقرار الشريك المُوسِرٍ إن أَنْببنا لسّرَايّة بنفس الإِعْتَاقِء وإن أخرنا إلى 


)١(‏ في أ: تناولا. (1) في ز: أخرناها. 
(0) في ز: المعتق. () سقط في: ز. 
(0) في أ: المقسط. : 


كتاب العتق ل 


أداء القيمة؛ فلا يُعْتَقُ نصيب المنكر وليس يدعى قيمة بأحدهاء وإذا حلف المنكر في 
النَضْوِيرٍ المذكور؛ أخذ القيمة من المقر ويحكم بعتق جميع العبدء وَوَلآَهٌ نصيب 
الشريك عوقوق فلو ات التقدق ولا رارك له.مبوى السيد المقر؛ أَحَذّ نضفٌ مَالِهِ 
بالولاء على نصفه وهل له أن يأخذ من النصف الآخر قدر نصف القيمة الذي غرمه 
للمنكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ ‏ لِأنّه إن صدق في قوله أعتق شريكي معي [فالشريك]'' ظالم 
يأخذ القيمة» والنصف الآخر له وقد ظَمَرَ بِمَالِ مَنْ ظَلَّمَهُ وإن كذب وكان 3 ا 
بإعتاقه فجميع المال له بالولاء على جميعه. 

والثاني: لا لاختلاف الجهّة فإنه يزعم ع ا ظالمه والشريك 
ينكره» وهو يَرْعُمْ أنه له بالولاء وهو ينكره والاختلاف في الجهة يمنع الأخذ. وَقَذْ تَمَدّم 
نَظِيرُهُ. وإن رجع المُنْكِرُ عن إنكاره وصَدَّقّ المُقِرُ ا ام اليك 0 
المُقِرُ واعترف بأنه أعتقه قبل وكان جميع الولاء له وقد يقال: أنه قد أَمَدٌ بأنه لا ولاء له 
على النصف”* فكيف يُقْبَلُ رجوعه عنه؟ ش 


والجواب: أن الولاء يَلُو النسَبِء ولو كين وَلّدا باللّعَانِ ثم استلحقه ورجع 
قُبِلَ؛ فكذلك الولاء. 


والثاني: عبد بين ثلاثة - شهد اثنان من مالكيه أن الثالث أَعْتَقَ نصيبه. فالثالث : 
إما مُعْسِرٌ أو مُوسِرٌ ز. إن كان مُعْسِراً قُلَثْ شَهَادَنهُمَا وحكم بعتق نصيب المشهود عليه» 
َيَرِقُ الباقي» وإن كان موسراً فالأظهر وبه أجاب أَبْنُ أَلحَدَّادٍ أن شهادتهم باطلة؛ لأنهما 
اران" انلها إلى أنفسهما بِِنْبَاتِ القيمة عليه» فلا يعتق [نصيبه]”"' ولا يلزمه القيمة 
لنصيبهما ويعتق نصيبهما لاعترافهما بسِرَايَةٍ العتق . 


وعن بعض الأصحاب: أنه تُقْبَلُ شَهَادَتهِمًا في عتق نصيبه وإنما ترد في إلزام 
القيمة الذي هو منشأ التهمة؛ والحكم بعتق نصيبهما على الأول مفرع على أن الْسَرَايَة 
تتعجل ١‏ اله ا ولكن يَنْقَدُ تَصَرُفُهُمَا 
فيه؛ لإقرارهما بأن نصيبهما مستحق [العتق]9” على الشريك. هكذا حكاه الشيخ أَبُو 


عَلِيُ عن بعض الأصحاب وصححهء ويجوز أن يقال: كلاق أن تكله شرل القبية 


)١(‏ سقط في: زء. (0) في ز: مفرداً. 
(0) في أ: أخذ. (5) في ز: التصاب. 
(0) في ز: بقي. (5) في ز: يجريان. 


(0) في ز: نفسه. (6) في ز: التحقق. 


بألإِعْسَا رِ وغيره يرفع الحجر من الشريك [والتعذر ”2 حاصل ها هنا. 

هذه فروع أخر تَتَعَلَنُ بِآلسْرَائة: 

الأول: إن قلنا السُرَّايَةٌ تحصل بنفس الإعتاق؛ فله حكم الأحرار في الميراث 
والشهادات والحدود والجنايات» وإن لم يؤد القيمة» وإن أخرناها إلى أداء القيفة؟ قله فله 
حكم الْأرَِاِ فيها حتى يؤديء وَإِنْ تَوَكَفنَا تَوَكفَْا في هذه الأحكام أيضاً. 

الثاني : عن «ألأم» : أن العبد المُشْئَرَكَ إذا أعطى أحد الكه يخمطين ويدار لحني 
نْصِيبِهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ يرجع الشريك عليه بنصف الخمسين وبنصف قيمة العبدء وَيَرْجِعٌ 
المعتق على العبد بخمسة وعشرين. 

قال أَبْنْ ألصّبَاغْ : : وينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم د يقع العتق على عين الخمسين» 
وإنما سَمّى خمسين» ثم دضمها عليه؛ وإلا إن وقع الي على العين يجب أن يكون 
الرجوع بقيمة ما أعتق بالعوض المستحق قال: ويحتمل أن يريد ما إذا كانت قيمة العبد 
خمينين فينتري العوض والقيمةة ولو كان المعتق قد قال: إن سلمت لي هذه'") 
الخمسون فأنت حر لم يُعْنَقْ؛ لأنها لم تسلم له. 

يحم الثالث: لو أعتق شركاً له في جارية [حبلى] وَهُوَ مُوسِرٌ ولم تقوم عليه حتى 

ولدت؛ عتق مَعَهَا وَلَدُهَا تفريعاً على أن العتق يسري في الحال» فأما إذا أخرنا الْسَرَايَةٌ 
إلى دفع القيمة فُعَنْ نَضّهِ : أنه ينبغي ألا ب يعتق الولد معها؛ لأنه إنما يُعْتَقُ بِعِبْقِهًا إذا كان 
عمل ما بعد الولآدَةٍ فلا. قال القاضي أَبُو حَامِدٍ: معناه "انتيب الدى لم نكن 

من الولد مملوك. فأما نضين المعيق فيجبه أن يعسن . 

قال أَبْنُ ألضَباغْ: عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد» لا يعتق بدفع 
قيمة نصيبه من الجاريةء وَعَتَقَهًا؛ أنه لا يتبعها بعد الوضع . وإلا فقد عتق من الولد 
نصيب المعتق» وهو موسر فيجب أن يسرى . 


ا ع يل خرا "في عد تصنييه؛ 0 
0 00 
بالإعتاق» أو عن الوكيل؛ لأن إعتاقه عن نفسه يستغني عن النية» وحكى في «الشَّامِلٍ» 
وجهين » ولهذا التفات(5) إلى أن النتصف المطلق يحمل على ملكه أو 0 


)١(‏ في ز: والتعدد. 
0( في أ: هذا. (9) سقط في: ز. 
(5) في ز: البيان. (0) في ز: يشع . 


كتاب العتق م 


الخامس : على”'' طريقة ألصَّيْدَلانِيٌ : أنه إذا كان للمريض نصفا عبدين مُتَسَاوَِي 
َلقِيِمَةٍ ولا مال له غيرهما فقال: «أعتقت نَصِيبِي مِنْ سَالِمِ ومن غَانِم) وقلنا: تَخْصّلٌ 
َلسّرَايَةُ بنفس اللَفْظٍ د 0 ا ا 0 
ار لي د وا واد ماد ا ا لب 
أعتقت نصيبي من سالم ومن غانم عتق سَالِمٌ بالمباشرة والسَّرَايَة ولا يعتق من الآخر شيء. 

ولو قال: نصيبي منهما حر عتق النصفان وَلآَ سِرَايَة . 

السادس : شمر أمَتَهُ حَايلاً من الزوج زوجها وَأَبْن لَهَا خ [معها)”” وهم مُوَسَرَان 
فالحكم كما ذكرنا فيما لو أَوْصَئ مَالِكُهَا بوصية لهما . وقّبلاً الوصية معاء وقد ذكرناه في 
«الوّضَايًاة, ومُحْتَصّره أن الأمة تُعْتَّقُ على الابن» والحمل يعتق عَلَيْهِمَا ولا يقَوّم : 

السابع : شَهِدَ شاهدان على رَيْدٍ بأنه أَعْتَقَ نصيبه من العبد المشترك” وهو مُوسِرٌ 
وحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا فشهادتهما تثبت عتق نصيبه» وتوجب عليه قيمة 
نصيب شريكه» فَيَعْرَمَانٍ بالرجوع قيمة نصيبه لا مَحَالَة؛ لأن شهود العتق يَغْرَمُونَ إذا 
رجعواء وهل يعزمان له قيمة نصيب الشتريك: التي غرتها؟ فيه بولان - لأن في وُجوب 

ا أَبْنُ َلصّبَاعْ فقال: ها لم كوبا" مان لان ليون ولاق الفط 
الشهادة. وكما تضمنت المال تضمنت إِعْتَاقَ نصيب الشريك» فإن افتضى تضمنها إثيات 
المال التخريج على القولين أَقْتَضَئ تَضَمُنْهًا ألإِعْتَاقَ [للجزم]" ' بوجوب آَلْعُرْمٍ ثم 
الجواب الذي تقدم فيما إذا ساعد الشريك الشهود. وأخذ القيمة وَعَتَقَ جميع العبد إما 
بنفس الإعتاق. أو عند أَخذِ ألْقِيمَةٍء َأمّا إذا أكُذَبَهُمْ وَقَالَ: لم يَعْتِقْ زَيْدٌ نَصِيبَهُ فإن قلنا : 
تَعَجُلُ أَلسْرَايَةُ عَتِنَ ألْكُلُ ولا يلزمه للشريك شيء» وإن قلنا تتأخر إلى أداء القيمة : 

قال الشيخ أَبُو عَلِىّ : يجبر على أخذ القيمة [ليكمل]”" العتق» ثم يَلْرّمُهُ رَدُ ما 
ل ل 0 وكما لو جاء المُكَاتِبُ بالنجم الأخير فقال 
السيد هذا حَرَامٌ غصبته من فلان يجبر على أخذه ثم يرده على من أَقَرٌ له. 

ولو شهد شاهدان على أحد الشريكين بأنه أعتق نصيبه وآخران على الشريك الثاني 


)١(‏ في ز؛ في. (0) في أ: ثانياً. 
() في ز: عا () في أ: المشتري . 
(0) في ز: شهدا. (1) في ز: الجزم. 


0) في ز: لتكميل. 


8 كتاب العتق 


بأنه أعتق نصيبه وهما مُوسِرَان فإن أَرّحَتِ البيكَان عتق الكل على الأول وإنْ أَنْبَثنَا السْرَاية 
في الحال» وعليه قيمة نصيب الآخرء وإن أخذنا إلى أداء القيمة؛ فعلى الخلاف في أن 
إِعْنَاقَ الثاني قبل أداء القيمة هل يَنْقُذُ؛ إن قلا لا وع الأظلية اخذت قرمة نصيه عة 
, الأول ليعتق. 


وإن لم يُوَرّخَا عتق الْعَبْدُ كُلهُ ولا تقويم؛ لأنا لا نعلم هل سبق أحدهما الآخرء 
أوبتقدير السبق لا يعلم السابق» فلو رجع الشاهدان على أحد الشريكين عن شهادتهما لم 
[يغرما]”'' شيئاً؛ لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذي شهد به حَصَلَ بشَهَادَتِهِمَا أو 
بشهادة الآخرين بِالسّرَايَةِ فلا توجب شيئاً بالشك وإن رَجَعُوا جميعاً فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. لقيام الاحتمال في الطريقين. 


وأظهرهما: أنهم يَعْرَمُونَ قِيمَةَ العبد؛ لأنه إذا لم يَكُنْ نَارِيخٌ فَالحَكُمْ [بعتق ا 
لْعَبْدٍ يتعلق بشهادة أَرْبَعَتِهم ويقدر كأن [الإعتاقين]”" وقعا معاء والفرع من «المولدات» 
-رحم الله من ولدها. 


قَالَ الْمَرَلِنْ : (الحَاصَّيَةُ النَانَِةُ:) عِدْقُ القَرَابَةِ: وَمَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ أَحَدُ أَبْعَاضِهِ 
أَغَنِي أضوله وفْوُوعَه يق عله إن كان ِن أفل المبَع ساة مَل هرا بال َو أختياراً 
بِالعَقْدِء قلا يَعْتِقْ مِنْ عَذَا الأبَعَاضِ . 


قَالَ الرّ افِعِئ : مَنْ مَلَكَ أَبَاهُ أو أنه أو أحد أصوله من الأجداد والجدات؛ أو ملك 
والجدا من أولادم واو لاف الاي ' عتق عليه. رُوِيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
النبي يَكةَ قال: «لأ يَجْزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْئَرِيَهُ فَيعْتِقَهه”” يعني 
بالشراء» وفهم من قوله تعالى : وما يَنْبَغِي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلّداه [مريم - 97] 
الآية. ومن قوله تعالى : «وََالُوا أَنَخَذَّ أَلدَحْمَنُ وَلَّداً سُبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرمُونَ4 
[الأنبياء - 1] أن الولآدَةَ والعبودية لا يجتمعان ولا فرق بين أن يدخل في مُلْكِهٍ 
قهراًٍ بأَلإِرْثِ أو اختياراً بعد إما بعوض كالشراءء أو لا بعوض كالهبّة» والوصية» 
وَفرَق بين عق القزيت وبين السّرَايّة» حيث لم تَنْبّتِ تَنْيْتِ ألسّرَايَةَ إلا عند الاختيار» بأن 


)١(‏ في ز: يغير. 

(0) في ز: يعتق. (9) في ز: للإعتاقين . 

(5) قال الأذرعى: لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهوناً أو جانباً فى رقبته وكان على الميت دين مستغرق 
أو كان فى مال قزيبه المتحجور عليه بالفلسء “فمات القريب أنه'لا يعتق على الؤارف» وإن كان 
مويسرا إذ لآ بلزعة نوفاء ديق مورك 


(5) أخرجه مسلم وتقدم في خيار الخجلس. 


كتاب العتق ع 


العتق صلة وإكرام”'2 للقريب. فلا يَسْتَدْعِي الاختيار وَأَلِسّرَايَةٌ ثوجبُ التّغْرِيمَ 
والمُؤاخذة» وإنما يليق ذلك بحال الاختيار» وَلا يعت عَيرَ ألأبْمَاضٍ مع الأصول 
والفروع . وقال أو عقيف رافك د رحمهما الله -: يغتى كل ذي رجحم بحرم 
بالملك كالأخ» وابن الأ والعم والخال» وَأَلْحَقَ مَالِكُ الأخوة وَاَلأخْوَاتِ 
بالوالدين والمولودين» رَصَلَهَ أبُو حَنِيفَة أن المُكَاتِبَ إذا مَلَكُ أخامء» لم يُكَاتَتُْ 
عَلَيْه فقال الأصحاب ‏ رحمهم الله -: قريب لا يُكَاتِبُ عَلَى أَلمُكاتِبٍ فلا يعتق 
على ألحْرٌ كبَنِي أَلأعْمَام . 

وَلْيُعْلَمْ لما تَبَيّنَ قوله في الكتاب: «ولا يعتق من عدا الأبّعَاضٍ» بِالحَاءِ والميم 
والألف. 

وقوله: «إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل التَبَرُع» قصد به الاحتراز عن الصبي والذين يذكرهم في 
الفصل التالي لهذا الفصل . ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلاَ يَشْئَرِي الطفْلُ قَرِِبَهُ وَلَكنْ يَنّهِبُ الوَلِئِ أ لَهُ إذَا لّمْ يكن بِحَيِتُ 
تَجِبُ النَمَقَةُ في الحَالٍء إن قبل لَهُ مِبَةَ يِف قَرنبةٍ لَمْ يِصِحْ حَذَراً مِنَ السْرَابِ» وَقِيِلَ: 
تِصِحُ وَلا يَسْرِيء وَالمَرِيضٌ إِذَ أَترَى قَرِيِبَة عتِقَ إن وَفّى به تله وَإِلالَمْ ممق وَإِن 
مَلَكَهُ برثِ أو مِبَةٍ فَبِْسَبُ مِن رَأْسٍ المَالٍ أو الثُلْثِ فِيهِ وَجْهَانِء وَإِنْ قلا : مِنْ رَأس 
المَالٍ عْتِقَ عَلَى المَحْجُورِ المُفْلِسِ نضا وَالمَدِيُونِ وَالمَرِئْضِء وَلَو أَشْتَرَ تَرَأهُ بمحَابَاةٍ فَقَدْرُ 
المُحَابَاةِ يُخَرَحٍ اج عَلَّى أَلوَجهَْنِ وَالبَاتِي لآ يعتق» ولو هَرَ لحي حَربيً مَكَهُ وَصَح بده 
من المُسْلِمء فَإِنْ َهَرَ أبَاهُ فَهلْ يِصِحُ بم لَه؟ فيه وَجْهَانٍ مَأَحَذْمُمَا مَوَام القَهْرٍ المُبِلٍ 
ِلْمِنْقِ إن فُرِض وَدَوَامُ القَرَابَةٍ الدّافِعَةِ لِمِلْكِ القَهْرِ. 

قَالَ الرَّافِعِئْ : فيه مسائل : 

إحداهما: ليس لمولى الصبي والمجنون أن يَشْتَرِيَ لهما قريبهما القرابة التي 

تقتضى العتق» فإن فعل فَالشْرَاءُ بَاطِل . ولو وهب للصبي قريبه أو أوصى له به؛ نْظِرَ إن 
ا ا او ؛ لأنه لا ذخ ضِرَّرَ فيه على 
الصبي» وفيه جمال ومتقفعة» وقد يوسر فَيْنْفِقُ على الصبي». ولا نظر إلى أن الصّبيّ قد 


٠. 


يُوسَرُ فَتَجِبُ ألنّمَقَة في ماله وإنما يعتبر الحال وهل يجب عليه أَلْقَبُولُ؟ قال الإمام: هذا 
1 تَرَدْدٌ [آو قضية](" لَفْظُ الشَّافِعِيٌ - رضي ألله عنه - : الوجوب» وعلى ذلك يجري 


)١(‏ في أ: وإلزام. (؟) سقط في: ز. 
() في ز: وقضيته. 


8 كتاب العتق 


كلام الأصحاب؛ وإن كان الصبي مُوسِراً فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال» 
بأن يكون زمناً أو يَكُونَ غَيْرَ كَسُوبٍ على أحد القولين فلا يجوز للولي القبول؛ كَيْلآ 
يتَضٌَرُ الصبي بالإنفاق من ماله» وإن كان لا تجب نفقته فعلى ما ذَكَرْنَا في المعسر»ء فإن 
لم يقبل [الولي]”' قبل الحاكم. فإن لم يفعل فَلِلصّبِيٌ بعد بلوغه» أن يقبل كذلك. 
ذْكَرَهُ ألرّوْيَانِيُ وليكن هذا في الوصية. 

هذا في هِبّةِ جمِيع ألْقَرِيبٍ أو الوصية به فَأَمًا إِذا وَمَبَ بعضه فإن كان الصبي 
مُعْسِراً قَبِلَهُ الولي» وإن كان مُوسِراً زاد النْظَرُ في غَرَامَةٍ السّرَايَةٍ وإن لم تجب النفقة وفيه 


قولان: 


أَظَهَرُهُمَا: أنه لا يقبل؛ لأنه لو قبل لعتِقّ على الصبي» وإذا عتق سَرّى ولزم قيمة 
اضيب ]1 الريك ونه رمات بالصين . 

والثاني : يَقْبَلَهُ ويعتق عليهء ولا يسري كيلا يتضرر الصبي وَوجَّه أيضاً بأنه لا 
اختيار له في حصول الملكء وفي «تعليقة الشَّيْخْ أبي حَايِدٍِ؛: أن بعض الأصحاب 
رحمهم الله : قطع بأنه ليس له أن يقبل» وجعل القولين في أنه إذا قبل هل يصح؟ 

الثانية : إِذَا أذ شْتَرَى المَريض مَرَضٌ ألمَوْتٍ قَرِيبَهُ فإما أن ب يشتريه بثمنه أو بِمُحَايَاقٍ 
وعلى التقدير الأول: فإما أن يكون عليه ذَيْنُ أو لا يكون وحكم الأحوال الثلاث قد 
ا في "الوصايااء وبينا إذا لم يكن دين نّ وَلا مُحَابَاةَ فيعتبر عتقه من الثلث» فإن خرج 
لْكُلُ من الثُلْثِ عَتِقَ كُلهِ وإلأ عتق منه قدر الثلث» ل اا 
اعت إن وى به ثلئهء والألم ؛ يعتق» أ : لم ب يق كله وت ملكه بارت فيعيق مو :رامن 
الكال جتى:* عع ا وإن لم يملك شيئاً آخر أو من الثلث حَنَّى لا يُعْتَقُ مث إلا 
َلُلْتُ إذا دلت آخر فيه وجهان ذكرناهما هنالك» والأول أولى بالترجيح» 
وهو الذي لان ؟ايواضيت الكتاب. 

ثم لو مَلَكَهُ بألاتهاب أو بِمَبُولٍ آلْوَصِيْة فَهُوَ مُرَنّبٌ على ما لو مَلَكَ بآلإرثِ إن 
قلنا: هناك يَحْسِبُ من الثُلْثِ فها هنا أولى وإن قلنا من رأس المال فها هنا وجهان: بناء 
على مَعْنَيَيْنَ عَلَنَ بهما احتساب الموروث من رأس المال فَعَلْلَ الْمُعَذْنُونَ بِأنّ الملك 
والعتق حصلا بغير اختياره» فهو خارج عن اللَرِرْعَاتِ مستحق [شرعاً]* . 

وعلل آخرون: بأنه مِلْكّ بلا عِوَضِ بذله في مقابلته بخلاف ما إذا اشترى فمن قال 
)١(‏ سقطافي: زء 


(0) سقط في: زء (9) سقط في: ازء 
(4) في أ: ذكره. (4) سقط في: ز. 


كتاب العتق 33> 


بالأول» يحتسب الموهوب والموصى به من الثلث ومن قال بالثاني» بحسب م زأمن 
المال» فيعتق وإن كان على المريض دَيْنّ مستغرق وكذا المُفْلِسٌ المَْجورٌ عَليِْ إذا قبل» 
ولا مُْتَرَض لِلْْرْمَاءِ عليه وإن قلنا يحتسب”7” م مِنَ أَلَكُلْثِ فلا يعتق» ويباع في أَلدَيْنِء 
ويُكتَفها بِهَذَا القدر ها هنا فالمسألةٌ مَبْسُوطَةٌ في الموضع المحال عليه» وإذا راجعته 
جوزت إعلام قوله ها هنا: «إن وَفْى به ثلثه» بالواو؛ لوجه ذكرناه أن المريض ليس له 
شراء القريب بحال وحينئذ فلا يعتق. 

الثالثة: من الأصول في «السير» أنه" إذا [قهر]”" حربي حربياً ما ملكهء ويخالف 
ما إذا قهر مسلم حربياً وأسره» لا يجري الرق عليه حتى يرقه الإمام ؛ لأن للومام اجتهاداً 
في أَسَارَى الكُمّارٍ والمسلم مأمور بِرِعَايْتِهِ والحربي لا يؤاخذ بمثل ذلك. 

قال الإمَامُء ولم يشرط الْأَضْحَابُ قَضْدَ لإرْقَاقٍِ بل اكتفوا [بصورة]”' القهر 
وعندي : لآ يُدّ من القصدء ٠‏ فإن القهر قد يكون بالاستخدامء ولا يتميز قصد الإرقاق عن 
غيره إلا بِالقَضْدٍ. وإذا خركت للك كلو قير ع سيد التعزبي عق القيد بواماز المديد 
رقيقاً لهء ولو قَهَرَ الرّوْجُ زَوْجَنَهُ وَأَسْتَرَفَهَا مَلَكَْهَاء وجَارٌ له بَنِعْهَاه وكذا لو قَهَرَت 
أَلرّوْجَةُ زَوْجَهَا ولو قهر حَرْبيٌ أَبَاهُ [أو]”” أَبْنَهُ فهل له بيعه؟ فيه وجهان: 

اختهما: وبه قال أَبْنُ أَلحَدَادِ: لا ؛ لأنه يعتق عليه بالملك فلا يَسْتَقَءُ له29 مِلْك 

والثاني: : نعم ؟ لأن القهر دائم» فكما فكما إيَرْفْعُ م أبتداؤه الحرية الأصلية يرفع دَوَامَةَ لْعِدْقٍ 
المرقة فى تولك ريون ب اند ار رط بح جتان الخ جاتر مار أنْقَدَهَا 
إليه» يَسْعَفتِيِ فيها كذلك حكاه الشّيُْ أَبُو عَلِيٌ - رحمهم الله - ويشبه أن يرجح الأول. 

قال الإمَامٌ: وَيَتّجِهُ أَنْ يُقَالَ أنه لا يَمْلِكُهُ بالقهر لاقتران [السبب]”" المقتضي للعتق 
بالقهر [المقتضي]”*؟ للملك 0 0 اء فإنا جوزناه لوقوعه ذريعة إلى تخليصه من 
الرق”"“. وقوله في الكتاب: «صَعّ بَتِعهُ مِنَ ألْمُسْلِم؛ ليس لتخصيص الحكم بالمسلمء 
بل يصح بيعه من المسلم» 520 ا وكان الغرض : أن المسلم يجوز له الشراء 
اعتماداً على قهر بعضهم بعضاً. 


)١(‏ في ز: يحسب. (0) في ز: فهو. 
في ز: السّراية. (5) في ز: صوره. 
)0( في ز: و. (0) في ز: عليه. 
إف4 في ز: السيد. (4) سقط في: زء 


(9) سكتوا عما إذا قهر معاهد معاهداً قال في الاستقصاء: لم أر لأصحابنا فيه شيئاً إلا أن أبا عبيدة 
ذكر في كتاب الأموال عن الأوزاعي والليث بن سعد أنه يجوز. 


5" كتاب العتق 


قَالَ الْعَزَالِيُ : وَلَو أَدْ شْتَرَى نِضفٌ قَرِنِبِهِ عُتِقَ وَسَرَى عِنْدَ شُرُوطِو وَلَوْ وَرِتَ لَمْ 
يَسْرِء وَلَوْ قَبلَ وَكيْلَهُ كَأَخْتِيارُ وَكِيلِهِ كَاخْتِيارِهء وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضٍ أَبِيهِ قَمَاتَ قَبْلَ 
القَبُولٍ فَقَبِلَهُ لَهُ أ هُ سَرَى عَلَى المَبِتٍ إِنْ وَنْى به الكت وَكَأنهُ قَبِلُ فِي الحَيَاقء ولو 
َوْصَى لَه بَِْض أبْنِ أَخِيهِ كُمَاتَ كيل أَحُوة لَه لم يُعْمَنْ عَلَى الأخ في وَوِء لِآنّ الملكَ 
يَحْصلٌ لِلْمَيِتِ ؟ ُمُ لَهُ فَكَأَنَهُ حَصَلَ لَّهُ غَيِرُ مَفْصُودِء وَيَجْرِي الخلآفٌ فِيمًا لَوْ رَجَمَ إِلَه 
بَعْضٌ قَرِنِبهِ بِرَدُ عِوَضِهِ بالعَيب؛ لِأنهُ رَجَعّْ غَيِرُ مَقُضُودٍ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : قد ذكر صاحب الكتاب مرة في شروط سِرَّايَةٍ العتق : : أنه إذا شمر 
نِضفٌ قريبه عُتِقَ عَلَيْهِ ما اشتراه وسرى إلى الباقي» وفي معناه قبول آلْهبَةِ وَلوَصِيْة» 9 
لو وَرِثَ نِضْفٌ قريبه لا يَسْرِيء لأنه لا اختيار له فيه» وشِرَاءُ ألوّكيل وَفَبُولَهُ الهبَةٍ 
والوصية كشرائه» وقَبُولِهِ لصدوره عن اختياره» وكذلك قَبُولُ نائبه شرعاً حتى لو أَوْصَئ 
لإنسان [ببعض ابنه]”"' فَمَاتَ قبل قبوله الوصية» وَقَبلَّهَا أخوه عتق الشّقْضٌ على المَيْتِ 
وسَرَىُ إلى الباقي إِنْ وَنّى به(" ألثُلْتُ وينزل قبول الوارث مَنْزْلَةَ قَبُولِهِ في حياته ولو 
أوصى لإتمنان ببععى عدن يتخ على ترارق كنا لو أوصى له ببعقن ابن أحيةة فمات. 
قبل القبول» وقبل الأخ عُتِقَ الشقص» وفي السّرَايَةِ وجهان: 

َشْبَهُهُمَا: المنع -؛ لأَنَّ آلَمُلْكَ يحصل للميت أولاً» ثم ينتقل إليه إرثاً فكأنه لم 
يتملكه مقصوداء ويجري الخلاف في السّرَايَةِ حيث يحصل الملك بطريق اختيارء 
يتضمن الملك» ولا يقصد به النَمَلّفُء » كما إذا باع من يعتق على وارثه مثل : إن باع أبْنَ 
أَخِيهِ بِكَوْبِ ومات» ووَارَنُهُ أخوه فرد الثوب.بعيب واسترد الشقص عتق عليه؛ وهل 
يسْرِي إلى الباقي؟ وهذا صورة قوله في الكتاب: «لو رَجَعْ إِلَيْهِ بَعْضُ قَرِيبِ برد عِوْضِهِ 
بالعيب؛ لأنه رجع غير مقصود؛ . وقوله: «لَمْ يع عَلَى الأ في وجه؛ كان الأحْسَنُ أن 
يقول: لْمْ يَسْرِ ولا كلام في أن الشقص المردود؛ يعتقٌ عليه» وأراد يما ذكره «أنه لم 
يعتق [كله]”” عليه» [فكنى]”؟' به عن السَرَايَة . 

وأعلم أن هذه الصورة قد ذكرناها بشرحها في شروط السْرَاية؛ لأنه ذكر بعضها 

هناك وَضَمٌ ها هنا إلى المذكور هناك صوراً فرأينا إيرادها مَجَمُوعَةٌ أولى وَأَككرَ فَائدَةَ. 
ولو وهب من العبد بعض من يعتق على سَيِّدِهِ فَقَبلَ وقلنا: لا يَمْتَقِرْ قَبُولُهُ إلى إذن السيد 


)1١(‏ في ز: بابنه. 
(؟) في أ: بها. 

(6) سقط في: ز.ء 
(5:) في ز: مكنى . 


كتاب العتق ا 


عق [الموهوب]" على السيّد وَسَرَى؛ٍ لأن قَبُولَ العبد كَمَبُولِهِ شرعا”©. 


فرع: جرح أبن ِب َه فا 03" الاب ماتيمن الل التراعة إن قلنا: نَصِحٌ 


الوصيّة ّ صِيّةَ للقاتل عتقٌّ مِنْ : وإلا لمي يعتق قال «صاحب التهريب؟: وعلى هذا فيجوز أن 
جم عدف القرا عا رعمة تمازر القران وعليه وَيه 40 ' والوجهان مذكوران في 
«كتاب الوّصَايًا» . 


عْيِقَ ثُلَنْهُ ققَط إن كَانَ عَلَيِهِ دَيْنُ تارق م يو يُعْنَقْ شَيْءُء فَإِنْ مَاتَ هَذَا ا 
فَيَمُوتٌ رَقِيقاً كُلَهُ أذ خا أو كُلنُهُ + حْرٌ وَتُلَنَاهُ رَقِيق فيه ثَلأنَةُ أَوْجْد ومَظهَر َائِدَئُ فِيمَا لى 
وَهَبَ وََقبَض فَمَاتَ فِي مُؤَْةِ النَجْهِينٍ ما لَو قَتلَهُ المنَهِبُ فَعَلَيهِ عَرَامَةُ مَا وَرَاءَ التُلْثْ 
وَلَوْ أَعْتَىَ ‏ له عبد وَمَات واد َل مَوْتٍ السيدٍ مَِجعَلْ كَالمَغدُوم م يذل المَيتُ في 
القّرْعَة؟ فيه خلافٌ» قَِنْ قُلنَا: : يذل فلو حَرَجَ عَلَيِ رق الآخَرَانِ وَلَوْ خَرَجَ عَلَى إِخدّى 
الجهَمَينٍ لم : يُعْتَوْ يُعْتَقْ إلا تُلْتَاهُ وَمَوْنَهُ بَعْدَ مَوْتِ السَيِّدِ د وَلَكِنْ قَبْلَ أَمْتِدَادٍ يَدِ الوارثٍ إِلَيهِ مَل 
يَكُونُ كَالمَوْتٍ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِدِ فِئِهِ وَجْهَانِ ل 
الْرْعَةٍ وإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ السَيِدِ؛ لِأنّهُ مَحْجُورٌ عَنِ التُصَرْفٍ فِيه 


)00 في ز: المرهون. 

زفق قال النووي في زياداته : هذا مشكل» وينبغي ألا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهراً كالإرث. والله 
أعلم . 
قال النروي في باب الكتابة ما نصه: لو اتهب العبد القن من يعتق على سيده بغير إذنه بنى على 
أن اتهابه بغير إذن السيد هل ينفذء وفيه خلاف سبقء» إن قلنا لاء فلا كلام» وإن قلنا نعم» وهو 
الصحيح» فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحال بأن اتهب زمّناً والسيد موسر لم يصح 
قبوله؛ لأن فيه إضراراً بالسيدء وإن تك تحب للف فن العسال لكر رقيو ور 

صح القبول وعتق الموهوب على السيدء ولو اتهب بعض من يعتق على سيده بغير إذنه وصححنا 

لها بد إن ولع ولاو به لوازم النفقة صح القبول على الأظهر ولا يسري لحصول الملك 
قهراً. . والثاني لا يصح قاله الشيخ أبو علي إلى آخر ما ذكره. وهو مخالف لما ذكره هناء قال في 
القوت: لمعم السراية وكذا صححه الشيخ البلقيني» وقال : إن الذي في المنهاج غريب 
لا يلتفت إليه م في المهمات أن الصواب السراية . 

إفرف في أ: واشتر 

(4:) هذاالذي دن لصف د لور ارقا اا ا 
ضعيفة في أن التبرعات المنجزة ة على القاتل في المرض تخرج على قولي الوصية» لكن المذهب 
القطع بالصحة من غير تخريج على القولين. 


ان كتاب العتق 


قَالَ الرَّافِِيْ : سبق في «الوصايا» داتعت فى رضن الفرضة ل بن الله 
وأن العتق من التبرعات» وقد يَنْدَهمْ الذلك]””' وُقُوعُْ في المرض وإنما يعي د أَلثُلْتُ بعد 
حط قدر الدّيْنِء فلوا "' كان الدين مُسْتَغْرِقاً لم ب 00000 

وإذا عرف ذلك ففي الفصل مسألتان: 

إخداهُما: لطاع عيذ ١‏ عمال لهاغيوة لم يخ يُعْئَنْ منه إلا ثُلْقُهُ وإن مات هذا العبد 
بيعل “موك السة عات [وكلقه خرا]' "© وإن مَاتَ قبل موت السيد ففيه ثلاثة أَوْجُه : 


أحدها : أن يموت رقيقاً كله لان ما يشت يني ا 


والثاني : سا لأسنف فى ارون زر 
حتى يرد تَبَرْعَهُ لحقهم» ولأنه لا فائدة في إِرْقَاقٍ شيء منه فلا*» يحصل للورثة منه شيء. 

والثَّالِتُ ‏ وبه قال القَقّالُ: أنه يموت ثُلْنهُ حراء وُتُلَتَاهُ رقيقاً كما لو مات بعد موت 
السيد؛ ولأنه لو عَاشَ عَاشسَ على الرّقّ والحرية فإذا مات مات عليهما. 

والأصح عند الصَّيْدَلانِيَ الوجه الأول» ولم يورد في «التَّهْذِيب» إلأ الوجهين 
الآخرين» وبتاهما على أنه إذا زاد التَبَرُعٌ على الثُلْثْء وأجازه الوارث؛ فهو تَنْفِيذٌ لما 
فعله المورث أو ابتداء عَطِيّةَء وتمليك من الوارث؛ إن قلنا بالأول» فيموت حراً؛ لأن 
ما فعله المورث تنفيذء وإن قلنا بالثاني» فلا؛ لأن تَبَدْعَهُ غَيْرُ نَافِذٍ فيما زاد على الثُْثِ . 

وتظهر فائدة الخلاف في شيئين: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: إذا وَهَبَ في مرض الموت عبداً لا مال له 
ا ومات العبد قبل موت السيد فإن قلنا في مَسْأَلةٍ العتق يموت رقيقء فها 
هنا يموتُ على مِلْكِ الوَاهِبٍء وعليه مَؤُنَهُ تجهيزه. وإن-قلنا يَمُوتُ حرا يموت ها هنا 
على مِلْكِ المَؤْهُوبٍ منه وعليه المُؤْنَةُ وإن قُلْنَا بالوجه الثالث؟ وَزعَتِ المَؤُنَةُ عليهما 

ل 


)١(‏ في ز: كذلك. )١(‏ في أ: فإن. 

9 في ز: : حراً ثلثه . 

0( هذا مخالف لما ذكره الشيخ في باب الوصية من أن الصحيح أنه يموت حراً. قال في الخادم: وهو 
الصواب فإن القاضي ذكر أن أبا سهل الأبنوردي حكاه عن نص الشافعي قال يموت حراً كله . 

(0) في ز: ولا. 


كتاب العتق 8 


يموت حُرَأء [فينجر]”'' الولاء إلى معتق الأب وإن قلنا: يعتق ثُلْقُهُ ينجز ولاء الثغلث» 
وقد ينجز الولاء في بعض اَلِْنْقٍ دُونَ بض كما لو”" اشترى أَبْا مَمْلُوكِ أَنَهُما معتقة أباهما 
بِالسّوِيْةِ ينجر ولاء نصف كل واحد منهما إلى الآخرء ويبقى النصف الآخر لمعتق الأم . 


ولو أَعْتَقٌ في المرض عَبْداً وله مَالّ سواه فمات قبل موث المعتق؛ فقد 55د 
الإمام: أن جَمَاهِيرَ الأصحاب - رحمهم الله قالوا: 7+ يحت بن التلظ رولا برا 
أَرَْابُ الْوَضَايَاء بل يجعل كأن ذلك العبد لم يكن؛ لأن الوصية إنما تتحقق بالموت» 
فإذا لم تبق إلى الموت؛ لم يَدْخْلُ في الحِسَابء وأنه يجيء على قولنا: إِنَّ حُكمَهُ بعد 
الموت» كحكمه لو عاش أن يحسب من الثلث ويزاحم أرباب الوصايا. 


ولو وَهَبَ عبداًء أفبِضَهُ وله مال آخر قُتَلَفَ في يد لمُمّهَبِ قبل موت الوَاحِبٍء فهو 
كما لو أَعْتَقَهُ وهذا كما أَنّ هِبَتَهُ ولا مال له سواه بمثابة إعتاقه» ولا مال له سواهء ولو 
نْلَمَهُ آلَمُتّهَبُ فهو كما لو كان باقياً حتى إذا”" كان له مال آخر فيحسب من الثلث 
الموهوب» وإذا لم يخرج من الثلث يَعْرَمُ المتهب للورثة ما يزيد على الثلث بخلاف ما إذا 
تلف. لأن الهبَّةَ ليست مُضَمُئَةٌ والإثلآف مُضَمَنّ على كل حال. وأشار الإمام إلى أنه 
يحتمل أن تَحِبَ ألضّمَانُ في صورة التلف» إذا قلنا: «أنه يُحْسَّبٌ من الثلثك قَإِنّ الزائد 
على الثلث حينئذ. يتَيْنُ أنه تَلَفَ في يده لغيره» فيكون كما لو وَهْب الَْاصِبُ المَمْضُوبَ 
من غيره» وَأَفبَضَهُ فتلف في يد الموهوب منه فإنا قد نقول : باستقرار الضمان عليه . 


قال: : وبتقدير ألا يجب الضمان في التَلَففِ فيجوز ألا يجب في صورة الإتلاف 
أيضاًء كما أَنَّ الوَاهِبَ في [حياته] لا يُطالِبُ لْمَوْهُوبَ منه بشيء سواء تَلَفَ أَلمَؤْهُوبُ 
في يدو أو أَبْلَمَهُ. 


2ه 


الثانية : إذا أَعَّْقَ َلاَكةَ عْبّدٍ قيمتهم سواءء وهو لا يملك غيرهم. فمات أحَدُمُمْ 
قبل موت السَيّدء فالذي يوجد للأصحاب على اختلاف طبقاتهم. وهو مَنْصوص 
الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - : أن الميْتَ يَدْحْلُ في القْرْعَةٍء وذكر الإِمَامُ أن قِيَاسَ ما ذكرنا 
في العبد الواحدء أن يُجْعَلَ الْقَافِتُ يْتْ كالمعدوم. يدر كَأَنْهُ أَعْتَنَّ عبدين» لا مال له 
سِواهُمَاء وأقام صاحب الكتاب هذا وَجْه”©' فقال: «يُجَعَلُ المَيّت كالمعدومء أم يَدْخَلُ 


)١(‏ في ز: فيتجراأ. 
(0) في ز: إذا. () في أ: لو. 
44 واعلم أن الإمام بنى كلامه على الوجهين في أن العبد مات كله حراً أو رقيقاً ولم يبينه يبينه على مذهب 


القفال» ولاشك أن مذهبه يطرد في الجميع أيضاً. قال ابن أبي الدم : وقطع العراقيون وغيرهم 
بدخل الميت في القرعة من غير ملاحظة هذا البناء . 


مومع كتاب العتق 


م 200 


فى القرعة؟. فيه خلاف» كك ار 1 فى الصورتين جميعاً نبقي للورثة 
ار عنه» ولا يَدْخل الغائب في حساب الْركَةٍ على ما سَيْنْضِحُ 

في التفريع» لَكِنّْ آْعَدَدَ من العبيد مَحَلُ القُرْعَةٍ» وَإِدْحَانُهُ في القّرْعَةٍ يَتْمَعُ الوَرَنَةَ والعبد 
لواحد ليس مَحَلٌ القرعة وإذا أدخل الميت في القرعة» فإ حرج له سَهُمْ العتق بَانَ أنه 
مات خرا مَرُدُوثاً عته وَرَقَ الآحَْرَان) وإن خرج له سَهُمْ م ألدَقّ ؛؟ لم يُحْسَبْ على الورثة؛ 
لأنهم يَسْتَعْنُونَ بالمال» وَمَتْفَعَتِهِ وَيُحْتَسَبُ به عن المُعْتِقٍ؛ لأن المُعْيِقَ يبغي الثواب» 
وياد القرعة بين العبدين» كما لو لم يكن إلا عبدان تَأعْتَقَهُما فمن حَرَجٍ له سَهُم العتق» 
عتق ثُلْتَاهُ وَوَقَ" ثُلنهُ مع”*) العبد الآخرء ولو حَرَجَ سَهُمُ العتقى ابتداءَ على أحد لْحَييِن » 
فكذلك يُخْتنْ ثلاُ ويمكن أن يقال : إذا لم يكُنٍ آلمَيْتُ من التركة وَحرَجَ سَهْم ليث على 
أحد الكمرين وفنا فيهننا وشم الثلث وَالعُليْنِ ؛ فيفرد أَلمَيْتُْ بالحكم حتى يجي الخللاف 
في أنه يموت شرا أو رَقِيِقأً» كما لو أَعَْقَ عبداً لا مال له غيره» ولو مات أَحَدُهُم بعد 
موت السَّيّدٍ احا بن ارت بو و 

وَلَفْظْ أَلصَّيِْدَلاَتَيُ يَفْتَضِي الاكْتِمَاءَ [بألاً] يكون المَيّتُ في يده لغبوت الحكم 
المذكور» وإن مَاتَ بعد 003 يد [الوارث إلى التركة]”"” وقبل أَلقْرَا اع ففيه وجهان: 


ليفط 6 أنه يُحْسَبُ ألمَيِّتُْ على الورثة» حتى لو خْرّجَتٍ لفُرْعَةٌ لأحد الحيين 
ّ يعتنُ كُلْهُ وذلك لِأَنّ الميت دخل في أيديهم وَضْمَاتِهم . 


والثاني : أن كم كما لو مات قبل ثبوت أيهم على التركةٍ؛ ِاَنّهُم لا يتَسَلْطُونَ 
على التصرف» وإن تَبَتَتْ يَدّهُمْ ألحِسْيّة . 

وقوله في الكتاب : انز عامرة اليد ولكن قبل امتداد [يد الوارث» . إلى 
آخره في إثبات وجهين فيما قبل” '' امتداد أيديهم]ء وفي أن بَعْضَهُم طرد الوجهين فيما 
إذا مات بعد امتداد أيديهم » والذي ود لغير أن أَلْحَكمَ فيما إذا مات قبل الامتداد كهو 
فيما إذا مات قبل موت السيد وإن فيما بعد الأمْتِدَادٍ وَجْهَيْنِء وكذلك ذكره الوِمَامء 
وصاحب الكتاب في «الوَسِيطِ؛ وما ساقه في الكتاب من تَفرْاتِِ ولا يُؤْمَنُ صُدُورٌ رُ مِغْله 

عن السَّهُوٍ ولو كانت الصُورَةٌ بحالهاء ومات اثنان قبل موت السَيّد فعن أَبْنٍ أبي هُرَيْرَة: 
أنه َع بينهم» فإن حوَجَ سَهمُ العتق على أَحَدٍ لمن عتق َف وَبَخْصَل للورثة 
مِعُْلام وهو العبد الحي» وإن حَرَّجَ سَهُمُ ألرّقٌ عليه أَقْرَعْنَا بَيْنَ : بَيْنَ أَلمَيّتِ ألآخر وَبَيْنَ 


زفق في ز: يجيء . (0) في ز: المورث. 
(6) في أ: ويرق. (5) في أ: عبد. 
)ع( في ز: الورثة . (5) سقط في: ن. 


كتاب العتق أن؟ 


ألسَيّ . قَإِنْ خَرَجّ سَهُم العتق''2 على الميت الآخر؛ عْتَفَْا نِضْفَهُ الآخرء وإن حَرَجّ سهم 
الزق غليه» لم يُحْسْنٍ على الورثة وَأَعْتَفْنَا تُلْكَ العبد الحي . 

وَلَوْ قل أَحَدُ العبيد قبل موت السَّيّد أو بعده؛ فيدخل الْقّتِيلُ في القرعة لا 
محالة ؛ لأن قيمته نَقُوم مقامه فإن حَرَجَ سَهُمْ العتق لأحَدِ آلْحَيينِ عتق كُلَهُ وللورثة الآخر 


وقيمة القتيل فإن خرج لِلْقَتِيلِ بَانَ أنه قُتِلَ حْرَأء وعلى قاتله ألَذَيَةُ يَهَ لَوَرَكَته وأما القِضاص 
فعن بعض الأصحاب: أنه لا يجب إن كان قاتله حراً بخلاف ما إذا قال لعبده : إن 
جرختٌ؛ فأنت حر قبله. فْجَرَحَهُ خل ومات من الجرّاحة حيث يجب القصاص؛ لِأَنّ 
الحرّية مُتَعَيْئَةَ فيه» وهًا هُنَا لمعي ِالْفُرْعَةٍ 

قال «صاحب التَهذِيبٍ' : : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون في المَسْألئيْنَ جميعاً وجهان؛ لأنه قتل 


>5 مسمس 


من أَعَْقَدَ رِقَهُ كما لو قَتَلَ من عَرَفَهُ رقيقاً فَبَانَ أنه كان عُتِنَ ففي وجوب القصاص 
قولان. 

وَأَعْلَمْ أن الكلام في المسألة الثانية من فروع القرعة. والخاصِيّة”" ألرَابِعَةُ أَحَن بأ 
تودع”" فيهاء وَلَكِنْ لما ذكرت”“ مَوْتَ العبد الواحد إذا أَعْتَقّ عَقِبَهُ الول في مرت 
الواحد من الجَمَاعَةَ» إذا أعتقوا وقد يُوجَدُ في كثير من تُسَخ الْكتَابٍ في آخر الفصل» 
«وإن كان بعد موت السيد» وهو غلّط وَالصُوَات بعد كنوت اليد أو بعد امتداد اليد . 

قَالَ الْعَزَالِيُ : (الحَاصِيةُ الرَابِعَة ِعَُ:) القرْعَةٌ وَمَحَلّهَا أَنْ يعْتِقَ عبيداً مَعا يَفْصُرٌ آَلكلْتَ 
عَنْهُم وَلَوْ أَعْنَقَ ءَ تَرْتِيب تَيْب فَالسَابِقُ مُقَدَمْ وَلَو أَوْصَى عَلَى تَرْتِيب أو جَمْع أفْرَعَ. 
َقِيلَ: لا فرْعة في الوصئة بل يقسم عَليهمَ: وَلَو قَالَ الثلْتُ من كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حُرٌ قَفِي 
إِجْرَاءٍ القّرْعَةٍ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافعِئْ : مَقْصُودُ الخاصية مُرَئّبُ0* على طَرَفَيْن 

أَحَدُهُمَا: في مَحَل القْرْعَةٍ بكرن عبناي مرق نويا لذ انا ريد 


عنهم ثلث ماله ل و ا ؛ فَيُعْئَقْ 
ِكَمَالِهِ أو يقرب من العتق وبه قال مَائِك) وَأْحَمَد 


هه ثب ه 


وقال أَبُو حَِيفةٌ: لا بُْرَعٌ» بل يُْتَنُ من كل واحد ثُلَقهُ وَيسْتَْعَئ في الباقي وقد 
ذكرناه مع مُعْتَمَهِنَا في القّرْعَةَ وهو خْبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - في كيفية 


)١‏ في ز: الرق. (؟) في أ: والخاصة. 
) في أ: يوزع. : (4) في ز: ذكر. 
)0 في أ: يترتب. 


؟عوم كتاب العتق 


احتساب التَبدْعَاتِ من الثُلْثِ من «كتاب الوصايا»» وفي [الضابط]”'' المذكور قيود: 

أَحَدُهَا: رُقُوعٌ آلإعْتَاقٍ في مرض الموت» فإن أَعْتَقَهُم لآفِي مَرَضٍ الموت عتقوا 
جميعاً ولا 0 

والثاني: أ نْ يَعْتَقِهُم دَفْعَةَ ة واحدة؛ مثل: أَنْ يُوَكُلَ بِإِعْتَاقٍ كل واحد وكيلاً 
[ فيعتة فيعتقوا]”'© معاً [أو2© يقول: هؤلاء أخْرَار أو يقول لهم: َعْتقْتكُم ٠‏ أو أنتم أحرار فإن 
َعتَقهُم على الترتيب يقدم الأول فل إلى أن يتم لثلْتَ وذلك مثل أن يقول : : سَالِمْ 

حُرٌء وَغَانِمٌ حرء وفائق خُرٌء ولو قال: سالم وغانم وفائق أحرار فهو محل القرعة. 

ولو قال: سالم وغانم وفائق حر فعن القاضي أَبِي حَامِدٍ : أنه يراجع . فإن قال: 
أردت حرية كل واحد منهم.فهو كما لو قال: دا وإن قال: أردت حرية الأخير قُبلَ 
ولا فرْعَة: وإن قال: أردتُ خْرَّيّة غَيْرِه لم يُقْبَل . 

والثالث: أن يقصر عنهم ثلث مالهء ولا يجيز الورثة فإن وَفّْئ الثُلْتُ بالمعتقين أو 
أجاز الورثة عتقوا جميعاً. 

ولو أوصى بإعتاق عبيد”*» ولم يفِ التُلْتُ بِهمْء وا يُجِزِ ألوَرَنَةُ فيقرع أيضاً ولا 
فرق ها هنا بين أَنْ يُوصِيَ بإعتاقهم دفعة واحدة» وبين : أن يقول: َعْيِقُوا عبدي فلاناً ثم 
يقول: أَعْتِقُوا فلاناً؛ لأن وقت الاستحقاق واحد وهو الموت» بخلاف ما إذا رَتَبَ 
الإغْتّاق المنجز إلا أن يُقَيَدَ فيقول: : أَعتمُوا فلاناً ثم فلاناء ولو عَلَّ لْعِنْقَ بالموت فقال: 
إذا مت فأنتم أحرار أو أَعْتَفْتُكُمْ بعد موتي» أؤادثت فقال: إذا مُث فَمُلانٌ خرٌ 0 ثُمّ قال : 
إذا مُثُ كَفْلآنَ خرٌ يُْرَعٌ أيضاً. وفي الوَصِيَ وتعليق العتق وه : أنه لا ع بل يُنكن من 
كل وَاحَدٍ تُلْنَهُ؛ لأن الْقرْعَةَ ةَ على خلافٍ القياس» وإِنَّمَا ورد بها الخبر في الإعتاق 
أَلمُنْجَرء وقد ذكرنا هذا في «الوَصَايًاء والظّاهِْ الأول. 

ولو قال: أَعْمَفْتُ ثُلْتَ كُلَّ واحد منكمء أو أَنْلآتُ هَؤُلاءِ أخْرَارٌ. فوجهان: 

أحدهما: أنه لا" يُفْرَحٌ بَينَهُم ؛ بل يُعْتَقُ من كل واحد تُلّئه لِمَضْرِيحِهٍ بِالبْعِيض 
وأصحهما - على ما ذُكِرَ فِي «آلتّهْذِيبِ»: : أنه يُفْرَعُ أيضاً؛ لأن العبيد له على الخلوص» 
وَِعْتَاقُ بض العبد الحََالِصٍ كَإِعبَاقٍ كله وصار كما لو قال: أعتقه - وقد سبق هذا في 
«الوصايا" أيضاً وسبق أنه لو قال: أَعْتَقْتُ مُلدَكُم أو ثلتكم خررٌ فهو كقوله: أعتقتكم أو 


وعم 


كقوله: أَنْلآثُ هَؤُلاءٍ أَخْرَارٌ فيه طريقان ‏ وأنه لو أَضَافَ إلى الموت فقال: ثُلْتُ كل 


. في ز: الضبط‎ )١( 
سقط في: زء () في زذاوء‎ )0( 
في أ: عبد . (0) سقط في: ز.‎ (5 


كتاب العتق زكرا 


واحد حُرٌ بَْدَ موتي أَزْ أَنْلتُ هَؤْلآءِ أحرار بعد موتي؛ [فيعتق]”"" مِنْ كُلَ وَاحِدٍ تله ولا: 
يُفْرَعْ ؛ ؛ لأنّه لا سِرَايَةَ بعد الموت» 5 وها آخْرَّ: أنه يقرع كما لو نجز في 
المرض وَالظَاهِرٌ الأول وعليه فَرّعَ أبن َلحَدَادِء ولصاحب الوجه الآخر أن يقول: نعم 
لا سِرَايَة بعد الموت» وَلَكنّ قوله: : همُلْتُ كُل وا حِدٍ منكم خرٌ نزلتموه منزلة» قوله: 

أَعتفتكُم حين”" حَكَمْتُمْ بأَلفرْعَةٍ فيد؛ ذ في أظهر الوجهين» وإذا نزل منزلته فلو قال: 

أعتق: بعد موتي يُقْرَعٌ بينهم فكذلك”؟؟ إذا قال: للك كن واتعدرميكم خز يبد مولي ؛ 
فأعتدٌ بأن أحدهما, يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أَعْتَقَهُ منجزاً ذ في المرض قيمة يوم الإعتاق 
وفيمن أَوْصَئْ بعتقه يوم الموت؛ لأنه وَفْتُ لأسْتَحْقَاقٍ [وفيما]””» يبقى للورثة ثة أَقَلْ قِيِمَةٍ 
من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة؛ لأنه إن كانت قيمة يوم الموت أقل فالزيادة 
حصلت في ملكهم وإن كانت قيمة يوم القبض أقل/فما نقص قبل ذلك لم يدخل في 
يدهم فلا يحسب عليهم كما يغصب أو" يضيع من التركة قبل أن يقبضوهء وإذا نجز 
إعتاف غلافي الركين وأوصى بإعتاق آخر قومنا الأول حال إعتاقه والآخر [حال 
الموت]9"” ود بقية التركة بأقل القيمتين» فإن خرجا من الثلث عتقا وإن خرج [أحدهما]0») 
أعتقتا القطدر إعتاقه وإن زاد الثلث على أحدهما أعتقنا بقدر الزيادة من الموصى بإعتاقه 
وإن نقص الثلث أعتقنا بقدره [من]”"' المنجز إعتاقه . 


ولو أعتق في المرض عبداً مبهماً بأن قال: أحد هؤلاء حرء أو أوصى بإعتاق 
يي منهم أيضاً بأن قال©2: أعتقوا أحد هؤلاء ‏ ففي «جمع الجوامع 
للروياني: أنه يكتب رقعة للعتق» وأخرى للوصية» ورقعتان للتركة» فمن خرج له 
العتق فكأنه أعتقه بعينه ومن خرج له الوصية فكأنه أوصى بإعتاقه بعينه ثم يكون 
الحكم كما سبق. 


وفي «الشامل» : أنه يميز الثلث بالقرعة أو لا» ثم يميز بين المنجز إعتاقه وبين الآخر. 


والثانية: كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم الإعتاق لا 
اكتسبه في حياة المعتق أو بعد موته وكل من بقي رقيقاً منهم فأكسابه قبل موت المعتق 


1 في ز: يعتق‎ )١( 

() فيأ: حتى. (5) في أ: وكذا. 
(5) في ز: ومنها (5) في أ: و. 
0) في ز: حر. (4) في ز: أحدهم. 
(9) في ز: في. )٠١(‏ سقط في: ز. 
)1١١(‏ في ز: وقال. 
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ع0 كتاب العتق 


تحسب على الوارث في الثلثين وأكسابه بعد موته وقبل القرعة لا تحسب عليه 
لحصوله على ملك فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم قيمة كل 
واجد ماثئة» واكتسب أحدهم مائة» وأقرعنا فإن خرجت القرعة للمكتسب عتق وفاز 
بكسبه ورق الآخران» وإن خرجت لأحد الآخرين عتق» ثم تعاد القرعة بين 
المكتسب والثاني فإن خرجت للثاني عتق ثلثه وبقي [ثلثاه مع المكتسب]”'2 وكسبه 
للورثة وإن خرجت للمكتسب وقع في الدور لأنه يعتق بعضه ويتوزع الكسب على 
ما عتق وعلى ما رق ولا [يحسب”" عليه حصة ما عتق وتزيد التركة بحصة ما رق 
وإذا زادت التركة زاد ما عتق وتزيد حصته وإذا زادت حصته نقصت حصة التركة 
وطريق استخراجه قد بيناه في المسائل الدورية من «الوصايا» والحكم: إنه يعتق منه 
ربعه ويتبعه ربع كسبهء يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخرء 
وجملتها ضعف ما عتق. 

ولو اكتسب أحدهم مائتين وخرجت القرعة الثانية لغير المكتسب عتق ثلثاه» وبقي 
ثلثه؛ والمكتسب وكسبه للورثة» وإن خرجت للمكتسب فقد عتق منه شيء وتبعه من 
الكسب شيئان؛ لأن كسبه مثلا قيمته تبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء» وإن شعت 
قلت أربع ماثة إل ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان فبعد الجبر أربعة 
أعبد تعدل عبدين وخمسة أشياء نسقط عبدين بعبدين يبقى عبدان [وشيئان]”" في مقابلة 
خمسة أشياء فالشيء خمس العبدين وهما خمسا عبد وذلك أربعون فقد عتق مائة 
وأربعون وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون وثلاثة أخماس كسبه مائة وعشرون والعبد 
الآخر وجملتها مائتان وثمانون. 

ولو اكتسب أحدهم خمسين وخرجت القرعة الثانية لغير المكتسب عتق سدسه 
وهو ستة عشر وثلثان”*'' وبقي خمسة أسداسه والمكتسب وكسبه للورثة» وجملة ذلك 
مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث ضعف ما عتق» وإن خرجت للمكتسب عتق منه شىء وتبعه 
من الكسب نصف شيء» يبقى للورثة عبدان ونصف سوى شيء ونصف شىء؛ وذلك 
عدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان فبعد الجبر يصير عبدان ونصف في معادلة 
عبدين وثلاثة أشياء ونصف. نسقط عبدين بعبدين تبقى المعادلة بين نصف عبد وبين 
ثلاثة أشياء ونصف والشيء من ثلاثة أشياء ونصف سبعاه فالشىء سبعا نصف عبد وسبعا 
نصف عبد سبع عبد فعرفنا أنه عتق مئه سبعه وهو أربعة عشر وسبعان ويتبعه من الكسب 
سبعه غير محسوب عليه يبقى للورثة ستة أسباعه. وهي خمسة وثمانون وخمسة أسباعء 


زفق في ز: ثلثاه للمكتسب . )١(‏ في از: يحتسب ٠.‏ 
زف سقط في: از. (5) في ز: وثلث. 


كتاب العتق ش موم 


ومن الكسب ستة أسباعه» وهي اثنان وأربعون ستة أسباع» والعبد الآخر وهو مائة 
وجملة ذلك مائتان وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ضعف ما عتق. 

ولو كانت المسألة كما صورنا واكتسب كل واحد من العبيد مائة فمن خرجت له 
القرعة عتق وتبعه كسبه» ثم تعاد القرعة بين الآخرين» فمن خرجت له القرعة عتق منه 
شيء وتبعه من الكسب مثله يبقى مع الورثة أربعة أعبد سوى شيئين يعدل ضعف ما 
أعتقنا وهو عبدان وشيئان» فبعد الجبر يعدل أربعة أعبد عبدين وأربعة أشياء فنسقط 
عبدين بعبدين يبقى عبدان فى مقابلة أربعة أشياء فالشىء نصف العبد» فعلمنا أنه عتق من 
هذا العبد نصفه وتبعه نصف كسبه غير محسوب يبقى للورئة نصفه الآخر ونصف كسبه 
والعبيد الآخر وكسبهء وجملته ثلاثمائة ضعف ما عتق» وقد قدمنا لهذه الصورة نظائر 
في «الوصايا» فلا نطول» وهذا كله في الأكساب الحاصلة في حياة المعتق. 

ولو اكتسب واحد من العبيد فى المثال المذكور مائة بعد موته فإن خرجت القرعة 
للمكتسب عنق وتبعة كسبه .غير مبحسوب كما لو اكتسب: في الحياة وإن خرججت القرعة 
لغير المكتسب عتق ورق الآخران» َلآ تُعَادُ لقرْعَةُ للْكَسْب بَلْ يَفُوزُ به الوَرَنَهُ؛ لحصوله 
في ملكهمء وَكَسْبُ مَنْ أَوْصَئ بِِعْثَاقِهِ في حياةٍ الموصى» لللعرضى لزيد بو ارك 
والئلث»؛ وكسبةُ بعد موته لا تزيد به التّرِكَهُ وََلقلْتُ بلا خِلآفٍ. وحكى أَبْنُ ألصّبّاعْ: في 
أنه لِلَوَرَنَةِ أو للعبد طريقين: 

د كالقولين في أن كَسْبَ الْعَبْدِ ألَمُوصَئ بِهِ بعد موت 
أَلمُوصِيء وَقَبْلَ آلقَبُولِ للورثة أو لِلْمُوصَئ لَهُ. 

وَأَصَحُهُمَا: القطع بأنه للعبد. 


وو م. 


والفرق أَنهُ أسْبَحَقّ العتقّ. بموت الموصى اسْتِحْفَافَاً مستقراً وَأَلمُوصى غير مستقرء 
بل ألمُوصَّئ لَهُ بالخيارء بين الرد والْقَبُولٍ وإذا زادت قيمة من نُجرٌ إِعْنَاقِه [بموت 
الحره ]1 كانت الويانة كالكسية. فتن كرت يله فرعة السدن؟ تممه الزيادة عند 
مَحْسُوبَة عليه وكذا لو كان مِمْنْ أعْتَقَهُم جارية فوَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ المعيّق؛ فالولد 
كالكسب» فإذا خرجت القرْعَةٌ لها؛ ا ا وَإِنْ حْرَجَتْ 
لغير الذي زادت قيمته» أو الذي وَلَدَتْ؛ وَكَعَ ا "» ولو أَعْدَنَ كَلاكَةَ أَعْيّدٍ لا مال له 
غيرهم قِيمَةُ كُلْ رَاحِدٍ مِائةُ افبلغت]7" قيمة أَحَدِهِم مائتين ن فهو كما لو اكتسبت 
[أحدهم]”'' مِانَةَ [ولو أعتق جاريتين قيمة كل واحدة مائة نرلدت إحداهما ولدأً قيمته 


)١(‏ سقط في: زء )١(‏ في أ: فلو. 
9) في ز: فيغلب. (4) في ز: إحداهما. 


5 كتاب العتق 


مائة» فهو كما لو اكتسب أحدهما مائة]”'' فإن حَرّجَتٍ أَلقُرْعَةُ للتي لم تلد؛ عتقت 
وَرَقْتَ ألوَالِدَةٌ وَوَلَدُمَاء وَهُمَا ضِعْفٌ ما أعتقناء وَإِنْ خْرَّجَتْ للوالدة عتق”"' منها شيء» 
وتبعها من الولد مثله؛ يبقى مع الورئة تَلأنُمائة سوى شَيْكَْنٍ ِل ضف ما أغتفنا 
متحسوياً وهو شيئان . فيعد الجبر يَعْدِلُ تلاثّمائة وي أَشْياءَ فَالشَّيْءُ رَبْعْ ألتلاثمائة» وَرَبْعَ 
الثلاثماثة : ثلاثة أرباع المائة» َعَرَفْنَا أَنّهُ عتق منها كَلاكَةٌ د أَرْيَاعَهَا وتبعها تلد الول 
ا وربع الولد والجارية الأخرى. وجملة ذلك مائدٌ وَحْمْسُونَ ضعف 

عتق منهاء وَفْرْعَ على هذا الأصل أَنَّهُ لو قال لجارية له حامل في مرض هته نك 
ادن لي مك لت با ا ار د اراد ولم يتفق تعيين فيقرع 
بينهماء » فإن خَرَجَتْ لِلْوَلَدٍ عتق دون الأم» فإن لم يَف به الثلث؛ عتق منه بقدر الثلث» 
وإِنْ خرجت للأم عُتَِتْ وتبعها الولد إن وَفّى بهما التُلْتُء وَإِلا فيعتق منها شيء» وتبعها 
من الولد شيء. 

وطريق الأسْيِخْرَاجٍ ما ذكرناه فيما إذا أَعْتَقَ عبداً واحداً فاكتسب في «باب 
الوصايا»» وتقويم الولد نما يكون في يوم الولادة» وهذا الذي ذكرناه فيما إذا ولدت 
الجارية قبل موت المُعْيِقِء فإن”" وَلَدَتْ بعد موته؛ نُظِرَ إن ولدت لِأكْثَرَ من ستة أشهر 
من يوم الموتء فَالْوَلَدُ كالكسب الحاصل بعد موتهء إِنْ حَرَجَتٍ الْقُرْعَة للوالدة؛ 
عتقت » وتَبِعَهًا َلْوَّلَدُ وإن حَرَّجَتْ لغير الوالدة؛ عْتِقَّتْ ولا تُعَادُ لْفُرْعَةُ للولد؛ لأنه 


حَدَتْ على مِلْكِ الورثة» وإن وَلَدَثْ لِأقَلَ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ فهل تحسب على الوارث حَنَّى 
تُعَادَ الْفّرْعَةُ؟ 


قال «صَاحِبٌ التّهْذِيب) : يت على أن الحملٌ هل يعرف؟ إن قلنا؛ لا فهو كالحادث 
بَعْدَ الموت» قلا تَعَادُ وَإنْ قلنا : نعم فكالحادث بَعْدَهُ فتعاد» وَأَطْلَقَ ألصَّيْدَلأنِيُ حكاية 
وجهين في أنه : إذا وَلَدَتِ أَلجَارِيَهُ بعد الموت» هل يُحْسَّبٌ الولد على الوَرََةٍ . من التُلكَيْن؟ 
ا 17 الا ود ا 
االوين 1 انهو سكيوب قلية ا لأنّهُ محكوم بِعِمْقِهِ من يوم الإعتاق وإن كان فيمن رَقْ؛ فلا 
يُحْسَبُ على الورثة إذا لم يحصل لهم إلا النَاقٍِصض فلو اعت عدا لااكل لامقاء وهاه 

فرجع”*' إلى حَمْسِينَ . فقد ذكرنا طريق استخراجه في «الوصايا». 

وبإيراد آخر نقول: اعت عنهدشي: ورج إلى اتضف شي ء اررق لتمسول ناقصة 


فنصف شيء يَعْدِلُ ضِعْفٌ ما عتق» وهو شيئَان» فبعد أَلجَبْرِ يَعْدِلُ خمسون شيئين 


. سقط في: ز. (0) في أ: أعتق‎ )١( 
. [فرق في أ: وإن. 7 (5) في ز: فيرجع‎ 


كتاب العتق 7م 


ونضف شَيْءٍ فُعَرَفْنَا أنه يعتق منه خمسه؛ لأن النصف من شيئين» ونصف خمس»ء» وإن 
كان قيمته يوم الإعتاق عشرين فعاد إلى عشرة» وبقي للورثة أربعة أخماسه وقيمته يوم 
الموت أربعون» وهي ضعف ما عَتقٌ» ولو أَغْيَقَ كَلمَةَ ةَ أَعْيّدٍ قِيمَةُ كل واحد مائة فعادت 
قيمة أحدهم إلى خمسين» فإن حَرَجَتٍ القّرْعَةُ للذي انتقص قيمته عتق» ولا يُعْتَنُ من 
الآخرين شيء؛ لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق مائة» فينبغي أن يبقى للورثة ضعفهاء وإن 
خرجت لأحد الآخرين عتق منه خمسة أسداسه» وهي بالقيمة ثلائة وثمانون وثلث» 
ويبقى للورثة سدسة والعبد الآخر [و] الذي نقصت قيمته» وجملتها: مائة وستة وستون 
وثلثان وهي”'' ضعف ما عتق» وإنما كان كذلك لِمَا ذكرنا أن المحسوب على الورثة 


ولو أعتق عبدين قيمة كل واحد منهما مائة» ولا مال له سواهما فعادت قيمة 
أحدهما إلى خمسين فإن خرجت القرعة للذي لم تنقص قيمته؛ عتق نِضْفُهُ وبقي للورثة 
نصفه والعبد الآخرء وهما ضعف ماعتق» وإن خرجت للذي انْتُّقِصٌ وَقَعَ أَلدّوْرُ لأنا 
نحتاج إلى إعتاق بعضه مُعْتَبَراً بيوم الإعتاق» وإلى إبقاء بعضه للورثة مُعْتَبَراً بيوم 
الموتء وَطَرِيقُهُ أنْ يُقَالَ: عتق منه شىء» وعاد إلى نصفه يبقى للورثة مائة وخمسون 
سوى نصف شيء» وكلك يتل عقت ما أعفية وضِعْفُ ما أعتقنا شيئان» فبعد الجبر 
يعدل مِائَةٌ وخمسون شيئين ونصف شيء والشيء من شيئين» وَتَضَف حمسَاة ومسا 
مِائَّة وخمسين ستون» تعلمنا أنه عَيْق من العيد يرع الإعتاق ستون» وعاد هذا المبلغ إلى 
ثلاثين يبقى للورئثة خمسا: هذا العبد» وهو عشرون» والعبد الآخر وهو مائة» والمائة 
والعشرون ضعف الشيئين» وَإِنْ حَدذَثٌ النقصان بعد موت المعتق» وقبل الإفرَاع فهل 
يحسب النقصان على الورثة؟ قال في «التّهْذِيبٍ»: : إن كان الوارث [مقصور]!؟" الْبَدِ عن 
الَرِكَةِ لم يحسب عليه؛ كما في حال الحياة وإلاً فوجهان: 


لاد اا تحسب عليه وهذا كالخلاف الذي مَرّ فيما إذا مات بَعْضُهُم. والله 
أعلم . 
قَالَ الْغَرَالِيُ : وَأَسْهَلُ طَرْقٍ القّْءَ عَةٍ إِذا كَانُوا تَلأنَةَ أَنْ يَكْيْبَ الرّقْ عَلَى رُفْعَنَينِ 
َالحرْية عَلَى فم وتذْرَجَ في باق مُشَابهَةٍ وتغطى صَبِا حَنْى يُغيلي عُلَّ عَبْدِ وَاجدا. 


وَلا يَتَعَيْنُ عي ئِنْ الكاغِدُ بَلُ يَجُورُ بِالخَضَّبِ وَالنّوَى» وَل يَجُورُ بِشَيْءِ آخَر فِيهِ خَطر ؛ | كقَولِهمْ : 
إِنْ طَارَ عُرَابٌ فَفُلآن يَتَعَئِنُ عكر ين لِلْحْرٌية . 


)١(‏ في أ: وهو. (؟) في ز: مقصود. 
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قَالَ الرَافِعِيْ : الطَرّفٌُ الثاني في كَيْفِيُةِ ألفْرْعَةٍ والتجزئة التي تترتب عليها القرعة» 
وفيه فصلان: 

الأول: في كيفية القَرْعَةٍ - وقد مَرّ في «باب القسمة»: أن للقرعة طريقين: 

أحدهما: أَنْ يَكنْبَ أسماء العبيد في رثَاع ثم يَخْرْجُ على أرق والحرية . 

والثاني: أن يكتب في الرقاع «الرق» و«الحرية» وَيَحْرُجٌ على أسماء العبيد. وذكرنا 
أن من الأصحاب - رحمهم الله - من أثبت قولين في أنه يقرع بالطريق الأول أو الثاني؟ 
وأن في كون ذلك الخلاف في الجوازء أو لأوْلَويةِ؟ خلافاً آخرٍ وَأَنّ عَامْتَهُم ذهبوا إلى 
أن في العتق يَسْلُكُ ما شاء من الطريقين ولفظ الشَّافِعِيٌ رضن الله عن - في «الْمُخْتَصَرا 
يدل عليه وإِنْبَاتُ الأسماء والإخراج على الرق والحرية أَخْصَرٌ ؛ لِأنْ إِنْبَاتَ الرق 
والحرية, والإخراج على الأسماء قد يُحْوِجُ إلى إعادة القرعة مرة أخرى كما سنفصل . 

وَأسْتَحَبٌ الشافعي - رضي الله عنه ‏ على الطريقين أن تكون الرّقَاءٌ صغاراً؛ لتكون 
أخفى ١‏ وأن تكون متساوية» وأن تدرج في يَنَادِقَ» وتجعل في حجر من لم يحضر هناك على 
ما بينا في القسمة». وأن تخطر كوت ويدخل من يخرجها اليد تحته» وكل ذلك ليكون 
أبعد عن الَتْهْمَةِ؛ٍ ولا ت تتعين الرقاع» بل تجوز القرعة بأقلام متساوية وبالنوى وبالبَّعَرٍ. 

وقد رُوِيَ أنه يكل أَْرَعَ في قسمة بعض الغنائم لبر وأنه أَفْرَعَ مرة بأَلنْوَئ 

وذكر الصَّيْدَلانِيُ أنه : لا يجوز أن يُقْرَعَ ع بِأَشْيَاءَ مُحْتَلِفَةِ كدواة وقلمء وحخصاة و 
يتوقف في هذا؛ ال م 


ويدل عليه ما ذكر الإِمَامُ: أن ألْعَرَضَ تحكيم القرعة على وجه لا يبقى فيه خيال 
الخيانة» وَأَلمُوَاطأَة ولسنا نضبط وجهاً من القرعة ولذلك قال أَلشّافِعِيُ - رضي الله عنه 


ُ دحي القرعة إل وأبعدها عن الحيف رِقَاعٌ صِعَارٌ. ..» إلى آخره. ولا يَجورُ 
الإعراض عن القرعة أصلاء والتمييز بطريق آخرء بأن يَنّفِقُوا على أنه إن طار عُرَابٌ 
ففلان حرء أو أنّ مَنْ وَضَعّ على”'' صبي يده فهو حرء أو أن يراجعم شخص لا غرض 
لي بين عيذ الرقاء أو الاق بل بجع ما نويه بيه لخر وللإمام ها هنا بحثان”" : 
أحدهما: د و ا وَنَرِقُ عبدين» ورأينا إثبات الرق والحرية فقد قال 
آلأضْحَابُ ‏ رحمهم الله -: فاك يَنْبَْتُ الرق في رقعتين» والحرية في رقعة على نسبة 
المطلوب في القلة» والكثرة» فإن ماايكر فهو أخرى [بسبق]”" اليد إليه وفي كلامهم ما 


)2غ( في ز: عليه. (6) سقط في: ز 
(9) في ز: السبق. 


كتاب العتق ميق 


يدل على استحقاق ذلك» ومنهم من عَدَّهُ احتياطاً وقال: يكفي رُفْعَةٌ للرق» وأخرى 
للحرية» م إذا خرجت واحدة باسم أحدهم وخرجت رقعة الحرية ؛ انفصل الأمرء وإن 
خرجت رقعة الرق احتجنا إلى إدراجها في [البيذقة]"'' مرة أخرى . 


والثاني : قال: إذا أثبتنا الرق والحرية» فَقَالَ ألْمُخْرِجٌ: أَخْرِجُ على أشْم هذا 
ونازعه الآخرون» وقالوا: : أخر على أسمائناء, وأثبتنا الأسماء وقال المخرج : أَخرج 
على الحرية» وقالوا: أخْرِج على الرق أو تَتَارْعَ َلوّرَنَةٌ والعبد. فقال الورثة: أَخْرِج على 
الرق» وقال الْعَبْدُ على الحرية. فهذا لم يتعرض له الأصحاب وفيه أَخْتِمَالاَنِء إن أثبت 
الرق والحرية : 


أحدهما: أن يُفْرََ بين العبيد أولأء حَتى يتعين من يعرض على الرق والحرية» 
فإذا تعين واحد أخرجت رقعة على أَسْهِه. 2 

والثانية: أن يثبت الحرية على رقعة والرق على رقعتين» وَيُعْطِي اَلمُخْرِجُ كل عبد 
رقعة» وقد سبق في «باب أَلْقِسْمَة؛ أن تعيين من يبتدأ به من الشركاء والإجراء”" مَنُوط 
نر أَلقَسّامٍ فيمكن أن يُنَاطْ ها هنا أيضاً يظَرِ مَنْ ينول الإقراع من قاض » أو وَصِيُ 
5 يبتدىء بمن شاءء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم . 

وقوله في أَلْكِنَاتٍ: «وأسهل طرق الْقُرْعَةٍ. 2٠‏ إلى قوله: «حتى يعطي كل عبد 
واحداً» كأنه يعني به: أن إِنْبَاتَ الرق والحرية» وتسسليم رقعة إلى كل وانحد ادقع 
للمنازعة في البداية» وهذا الاحتمال الثاني ذكره الإمام؛ ِل فقد بَينَا أن إثبات الأسماءء 
والإخراج على الرق. والحرية أَخْصَرٌ وَأَنْسَرُ وإغطاء كل عي رقمة جين يشرط ني 
الإقراع» بل يكفي الإخراج بِأَسْمَائِهِمْ وأعيانهم ويمكن أن يعلم قوله: «وأسهل طرق 
القرعة» بالواو؛ إِشَارَةٌ إلى قوله: من أثبت الخلاف في أنه الطريق هذا أو هذاء فإن من 
عَيّنَ طريقاً لا يجعل للقرعة طريقين أو طرقاً حتى يكون أحدها أسهل. 


وقوله: «ولا يجوز بشيء آخر فيه خخطرًٌ؛ [لم يقل: بشيء فيه خطر]”*؟' إشَارَة إلى 
أن في إخراج القرعة خطراً أيضاً لكن الشرع عينهاء فلا مَعْدِلَ عنها إلى غيرها [والله 
0 0( 
أعلم] ". 


قَالَ الْعَرَالِ : (أَمَا كَيفِيِةُ النَخرِئَة) كَسَهْلٌ إِذا كن تَجْرْمَتُهُمْ بلا أَجِرَاءِ مُتسَاوَِة في 
)١(‏ في ز: البندقية. (1) في أ: الإجزاء. 


(9) في ز: حتى. (4) سقط في: ازء. 
)0( سقط في: زْ. 


ليان كتاب العتق 


لقِهمَةٍ ولا بَْأسَ إن لَمْ يَعَسَاوَ عَدَمُهُمْ بَلْ يُجْبَرُ الحَسِيسٌ بالئُفِيسِء فَِن لَمْ يُمْكن كُمَا لو 
كانوا نَمَانية أَعْبْدٍ قِبِمَةُ كُلْ وَاحِدٍ مِائٌَ كَفِي كَؤْلٍ يَجبُ تَجْرََُهُمْ بقلاة أَجْرَاءِ تَقْرْبُ مِنَ 
التَلِيثِ فِي القِيمَةٍ فِجَرْءُونَ إِلَى ثَلانةٍ وَثَلاَةٍ وَآلنَينِء فَإِنْ خَرَجَ عَلَى كَلاَةٍ أنَحَصَرٌَ المِنقُ 
فِيهِمْ) ثم يفرع بهم بسَهم رق وَسَهِمٍَ مفْق» كَمَنْ حَرَجَ لَه لق رَق كله لجع كل 
العئقٍ إِلَى قَذْرٍ الثُلْثْء إن حرج عَلَى نين عتقًا كم معاد َي السْةٍ إلى أن + يَخْرّحَ العِنْقُ 
لوَاجِدٍ قَيِرَقُ كُلَنُهُ وَيُعْتَقْ َقْ تَُقَاهُء وَالقَولُ الثاني أن الَْلِيتَ لآ يجب بَلْ يَجُودُ القُرْعَةُ كيف 
انْمَنَ إلى أَنْ يُوّدي إلى المَقْصُودِء وَقِيِلَ: هَذَا الخلآت ني السْتِحْبَاب دُونَ الأسْتِحْقَاقٍ . 


قَالَ الرَافِعِي : الفصل الثاني: في كيفية تجزئة العبيد. [وتجزئتهم]”'' تقعم بحسب 
الحاجة» فلو أعتق عبدين لا مال له سواهما؛ أقرع بينهما بإثبات أُسْمَيْهِمًا في رقعتين» 
وإخراج إحداهما على الحرية» أو الرق» أو بإثبات الرقٌ والحرية في رقعتين على 
أَسْمِهِمَاء ؛ ثم إن استوت قيمتهما فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثاه ورق باقيه مع 
الآخر» وإِنِ اختلفت قيمتهما كمائة ومائتين» فإن خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة» 
عتق ورق الآخر وإن خرج للآخر؛ عتق نصفه ورق باقيه به والأول» وإذا [اختصرت”) 
قُلْتٌ: من ترج له سهم الحرية؛ عتق منه قدر الثلث» فإن كان الثلث أكثر منه تمم من 
الغانى 9 , فإن أعتق جماعة من العبيد لا مال له سواهم وأردنا القرعة» فإن كانوا ثلاثة 
واستوت قيمتهم فإن شئنا كتبنا أَسْمَامَهُمْ وقلنا لِْمُحْرجٍ : أَخْرِج رقعة على الحرية فمن 
خرج اسمه؛ عُتِقَّه أو قلنا أخرج على الرق حتى يتعين الآخر للحرية» والإخراج على 
الحرية أولى؟ لأنه أقرب إلى فصل الأمرء وإن شئنا كتبنا على الرقاع الرق في رقعتين 
والحرية في رقعة» [وقلنا]©؟ : أخرخ على أَسْم سَالٍِ أو أشرنا | إلى عيئه. وقلنا: أخرِج 
على أَسْم هذاء ردح سيج الجعرية؟ عتق» ق» ورق الآخران وإن خرج سهم الرق؛ 
رَقُء وَأْمَرْنَا بإخراج رقعة أخرى على اسم غانم» فإن خرج سهم الحرية؛ عُيِن» وَرَقُ 
[الثالث»]”*”' وإن خرج سهم الرق فبالعكسء وإن اختلفت قيمتهم كمائة» ومائتين 
لثما ا أذ كب أساؤصم فلا خرع نسم الولء لق وأ ارج دقعة أخري 
فإن خرج اسم الثاني؛ عَتِقَ نِضْمَهُء وإن خرج اسم الغالث؛ عُيِقٌ مُلْعَاهُ [وإن خرج أولاً 
اسم الثاني عتق ورق الآخران» وإن خرج اسم الغالث عتَوّ عتق ثلناه] ' وَرَفُ باقيه 
والآخران» وَِمّا أن يكتب الرق في رقعتين» والحرية في رقعة ويخرج على أسمائهم. 


)١(‏ في ز: وتجربتهم. (1) في ز: أحضرت. 
فيه في أ: الباقي. 2 ' (5) في ز: وقلت. 
)2( في ز: الثاني . (6) سقط في: از.ء 
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وإن كانوا أكثر من ثلاثة» فإن أمكن تسوية الأجزاء عدداً وقيمة كَسِنَّةِ» وتسعة» وَأثنيْ 
عَشَرَ قيمتهم متساوية جزأناهم [ثلاثة أجزاء]”' وصنعنا صنيعنا في الثلاثئة المتساوية 
القيمة'"'؛ وكذلك الحكم في ستةء ثلاثة منهم قيمة كل واحد منهم مائة وثلاثة قيمة كل 
واحد منهم خمسون» فنضم إلى كل نَفِيس حَسِيساء ونجعلهم ثلاثة أجزاء وفي ستة اثنان 
قيمة كل واحد منهم ثلاثماثة» واثنان قيمة كل واحد منهما مائتان» واثنان قيمة كل واحد 
مائة فنجعل للذين قيمتهما أَرْبَعمِائَةٍ جزءاًء وتضم إلى كل واحد من النفيسين واحجد من 
[الخسيسين]”" فتستوي الأجزاء عدداً وقيمة» وإن لم يمكن التسوية بالعدد وتيسرت 
بالقيمة كخمسة قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين ماثة جَرَأنَاهُم كذلك» وأقرعناء وإن أمكن 
التسوية وتيسرت بالقيمة كستة قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين مائة» وقيمة ثلاثة مائة 
فكيف يعدلون؟! فيه وجهان: حكاهما أَلشيْحْ أبُو حَابِدٍ وَألِعِرَاقِيُونَ ‏ رحمهم الله . 

[و]*''أْصَحُهُمًا ‏ وَيُنْسَبُ إلى النص: أنهم يُجَرّْهُون واحداً واثنين وثلاثة ويقرع 
بينهم كما ذكرنا. 

والثاني: يُجَرِءُون بالعدد اتباعاً؛ لقول النبي َك في حديث عمران وعلي - رضي 
الله عنهما”؟ ‏ وعلى هذا فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءاًء والذي قيمته مائة مع واحد 
من الثلاثة الباقين جزءاً والباقيان من الثلاثة جزءاً ويُقْرَعٌ بينهم فإن خرجت القرعة للذين 
قيمتهما مائة؛ عتقا وَرَقَ الباقون» وإن خرجت على الذين قيمة أحدهم مائة» وقمة 
الآخر ثلث المائة؛ ادنك القر ةميما فإن خرجت للذي قيمته ماثئة؛ عتق وَرَقَّ 
الآخرء وإن خرجت للآخر؛ عتق ورق”"' من الأول ثلثاه؛ لانحصار العتق فيهماء وإن 
خرجت للذين قيمتهما ثلثا المائة؛ عتقاء وأعيدت القرعة بين [الجرْيْنَ]”* الآخرين» 
إن خرجت على اللذين فيستهما ماثة أعيدّت القُدَعَةٌ بينيناء ذأنيةا حرف عليه عي 
ثلناه».وإن خرجت غلن اللذين قيمتهما مائة وثلث» أَعِيدَث ييتهما» فإن خرجت على 
الذي قيمته ثلث المائة» عتق جَمِيعْهُ» وإن خرجت على الآخر عتقّ جميعه؛ وهذا 
تطويل بلا فائدة» وفي حديث عِمْرَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كانت قيمتهم متساوية» وإذا 
لم تكن التسوية بالعددء ولا بالقيمة كثمانية أَعْبّدٍ قيمتهم متساوية ففيه قولان: 

أَصَحُهُمًا: أنهم يُجَرْءُونَ ثلاثة أجزاء»ء بحيث يقرب من الثلث؛ لِأنّ ذلك أَقْرَبُ 
إلى فعل رسول الله كَكْدِ فيجزءون ثلاثة» وثلاثة» واثنين» ويقرع بينهمء فإن خرج سهم 


. سقط في: زء (0) في ز: القيم‎ )1١( 
في ز: الخسلين. (4) سقط في: از.‎ 
في ز: عمر  رضي الله عنه -. (0) في ز: وعتق.‎ )5( 
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العتق على ثلاثة رَقّْ غيرهم؛ وانحصر العتق فيهم, ثم يُفْرَعٌ بينهم بِسَهْمَيْ عِثْقٍ 
وَسَهْمَن00 رِقء فمن خرج له الرق؛ رَقُّ تُلْنُه وعتق ثلثاه مع الآخرين وذلك تمام 
الثلث. وإن حَرَّجّ سهم العتق على اثنين عتقّاء وو الور بو 
اثنين جزءاً فإذا خرج سهم العتق بأَسْم اثنين» أَعَذْنًا ألقُرْعَة بينهماء » فمن خرج له سهم 
العتق» عتق ثُلْتَاهُ وهذا إذا كتبنا في الرقاع الرق والحرية» وإن كتبنا الأسماء فإذا خرج 
ا ا ا و ل و ا 
المحبين فيها» فسن حرج معدي العو ران لا "كك ولا يحوو عن هذا الفول أن 
تُجَزّءهم أزبعة واثنين وائنين 06 هذه التجزئة عن التثليث. 


والقول الثاني: أنا لا ثراعي ألتَّئْلِيتَء بل نراعي ما هو أقرب إلى فصل الأمرء 
فيجوز ليطت اسناز و لمان رقاع ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث» 
ويجوز أن يجعلوا أرباعاً * ثم إن شتنا أثبتنا اسم كل اثنين في رقعة» فإذا أخرجنا واحدة 
على الحرية عتقاء ثم يخرج رقعة أخرى ويقرع بين الاثنين اللذين اسمهما فيهاء فمن 
خرجت له القرعة عتق ثلثاه'”' وإن [شئنا]”” أثبتنا الرق والحرية» فأثبتنا العتق في 
واحدة والرق في ثلاث» فإذا خرجت رقعة الحرية لاثنين عتقاء ويعيد القرعة بين 
التكة» «فإذا: درجت الطرية لاثنين آخرينء. فرعتا بينهما كما سبق ولا يبعد أن نجوز 
على هذا إثبات العتق في رقعتين» والرق52 ' في رقعتين ويعتق ق الاثنان اللذان خرجت 
لهما رقعة العتق أولا ريُفْرَعٌ بين اللذين تخرج لهما رقعة العتق الثانية» وإن كان 
العبيد سبعة فعلى القول الأول يُجَرُّءهم ثلاثة» واثنين» واثنين» وعلى الثاني: نجزىء 
كيف شئناء إلى أن يستوفى الثلث» وإن كانوا أربعة قيمتهم متساوية: فعلى القول 
الأول نجزءهم اثنين وواحداً وواحداًء فإن خرج سهم سهم الحرية لأحد الواحدين؛ عتق ثم 
بعد الفرعه بين الثلانة بفمن سرج له سهم الحرية؛ عتق ثلث وإن خرج الاثنين أقرعنا 
بينهما فْمَنْ خرج له سهم الحرية؛ عْتِقَ كله. ومن الآخر ثلثه» وهذا على تقدير إثبات 
الرق والحرية في الرقاع . 

وعلى القول الثاني : إما أن يثبت بنع اسم كل ودتي رمه ريجرج باجم الخرية» 
فمن خرج له اسمه أولاً؛ عتق» ومن خرج أسمّة ثانياً؛ عتق ثلثه» وإن كانوا خمسة 
قيمتهم متساوية: فعلى الارله تجزمهم اثنين اثنين» وواحداء وعلى الثاني : لنا إثبات 
أسمائهم في خمس رقاع. ثم القولان في الاستحباب» والاستحقاق أم في الاحتياط 


زفق في الروضة: وسهم. (5) في ز: ثلثه . 
() في أ: فبعد. (4) في الروضة ثلثه . 
(0) سقط في: ز. (5) في أ: والعتق. 


كتاب العتق رض 


والاستحباب؟ حكى الإمام عن القَاضِي - رحمهما الله أن الخلاف في الاستحباب وكل 
منهما جائزء وهذا ما اختاره. 

وعن ألصَّيْدَلانِيّ : أنه في الاستحقاق هذا ما يوافق إيراد الأكثرين وهو قضية نظم 
الكتاب» فإنه حكى القولين: في أنه هل يجب تجزثتهم بثلاثة أجزاء؟ ثم قال: وَقِيلَ هذا 
الخلاف في الاديات . وإذا أعتق عبيداً [من عبيده]”'' على الإبهام؟ فقد يحتاج إلى 
تجزئتهم أربعة ك0 5 أو خمسة وأكثر فَيْجَرَّءُونَ بحسب الحاجة» فكذلك لو كان 


على المعتق دين على ما سنذكر على الأثر إن شاء الله تعالى. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (مُرُوعٌ» الأوّلْ) ذا كَانَ عَلَيهِ دَنِنٌ بِقَْرِ رُبْعِ التّرِكَةٍ وَلآَمَالَ له إلا 
يد قذ أفتقهم فبجَرَأ العبيد برع را وَيفرَعٌ دين لمك ذا خَرَجَ عَلَى جرْءِ 
سهم الدْن بيع أَوَلا في الذي وَكُدْرَ البَاتّي كَأنُّ كل المَالٍ ُبفْرَعٌ لإِعْتاقٍ الثُْثْ مِنْهُمْ وَل 
جور رُ أن يُفْرَعَ دفعَةَ وَاجِدَة لِلدَّيْن وَالتَرِكَةٍ وَالعِدْقٍ لأنهُ لْهُ ُبمَا يَسْبِقُ قُرْعَةٌ انق وَلآ يْمْكنْ 
تَْفِيدَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدّيْنِء وَقِيِلَ أنه يَجُورٌُ ثم يَتَوَقُْفُ العِنْقُ عَلَى القَضَاءٍء وَإِذَا دَفَعْنَابَعْضَ 
العثْقٍ َِجْلِ الدَن فظَهَرَ لِْميِتِ دفين تبينا نفوذ العثتي . 

قَالَ الرَافِعِىْ : ذا أعتق في مرض موته عبيداً لا مال له غيرهم ومات وعليه دين» 
نُظِرَ إن كان يستغرقهم فَأَلدَيْنُ يُقَدُمْ على العتق؛ لأن العتق وصية» والذَيْنَ مُقَدُمٌ على 
الوصية» وأيضاً فحق الورثة”" في الثلثين يتقدم على العتق» وآلدَيْنُ مقدم غلن بق 
الورثة» فَأَوْلَ أن يقدم على العتق فيباعون وتصرف أثمانهم إلى ألدَيْنء وإن كان لا 
متارتيم وبيغيط ببعضهم؛ فَيْفْرَعٌ بين الذّيْنِ والتركة ليصرف العتق عما يتعين للدين» 
فإة كان ادن يقر تمتيء جعلناهم جزأين وأقرعنا بينهما بسهم دَيْنِ وَسَهُمِ تَرِكَةٍ ثم 
إن شئنا كتبنا أسماء كل جزء في رقعة وأخرجنا رقعة لِلدَيْن» أو التركة» ا 
الدَيْنَ في رُفْعَةٍ والتركة في أخرى. وأشرجها إعداهها عن الخد الشزاب © ورن كاذ 
الدَيْنُ بقدر ثلثهم [جَرَأنَاهُمْ] ثلاثة أجزاءء وأقرعنا بينهم بسهم ذَيْنِ وَسَهْمَيْ تركة» وإن 
كان بقدر الربع جَرَأَنَاهُم أربعة أجزاءء وأقرعنا بسهم ذَيْنٍ وثلاثة أسهم تركة» وهل يجوز 
أن يقرع لِلدَيْنٍ والعتق والتركة؟ بأن يقرع والصورة هذه بسهم ذَيْنِء وسهم عتق؛ 
وسهمي تركة» أو يُجَرْئهم وَالَدَيْنُ بقدر النصف ستة أجزاءء ويقرع بثلاثة أسهم لِلدَيْنِ 
وسهم للعتق وسهمين للتركة. فيه وجهان: 


)١(‏ في ز: من عبيد. ‏ _ (0) في أ: أو. 
(9) في أ: الحرية. (5) في أ: يتقدم. 
(0) في روضة 417/8 الحرين. ش 
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أصحهما: وهو المنصوص: لا؛ لأنه لا يمكن تنفيذ العتق قبل قضاء الدَّيْنء ولو 
تلف المعين لِلدّيْنِ قبل [قضائه] انعكس الدَّيْنُ على الباقي من التركة» وكما لا يقسم 

والثانى: يجوز؛ لأن العمل فيه أخف. فلا ينقص به حق ذي حقء وعلى هذا 
فالذي نقله فى الكتاب: أنا نتوقف في تنفيذ العتق إلى أن يَقْضِيَ ألدَيْنَ وفى «التَهْذِيب» 
ما يقتضي الحكم بالعتق في الحال» فإنه قَالَ فيما إذا كان العبيد ثلاثة متساوين في القيمة 
وََلدَيْنٍ يقدر قيمة أحدهم على هذا الوجه: : يقرع بينهم بسهم ذدَيْن) وسهم عتق» وسهم 
ك0 فمن خرج عليه سهم الدين. بِيعٌ فيه) ومن خرج عليه سهم العتق؛ حو عتق ثُلْكَاهُ 
وَرَقَْ ثلثه مع الثالث. 

وَذْكَرَ أَلصّيْدَلانِيُ : أن الوجهين مبنيان على قولين سنذكرهماء فيما إذا أعتقنا ثلث 
العبيد بالقرعة» ولا دَيْنَ ثم ظهر دَيْن غَيْرُ مستغرق هل يبطل أصل القرعة؟ إن قلنا: نعم 
- فلا يجوز أن يقرع للعتق ولم يحصل قضاء الدين. وإن قلنا: لا فلا بأس بالجمع. 

وإذا قلنا بالوجه الأصحء فإذا تعين بعضهم لِلدَيْنِ يُبَاعُ ويقضي منه الذَّيْنُ ثم يقرع 
للعتق وحق الورثة. 

ولو قال الورثة: [أقضى]"''' الذَّيْنَ من موضع آخرء [وأمضى”" العتق في الجميع 
فهل يِنْمْذْ الْعِنْنُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن الدَّيْنَ هو الذي كان يمنع النفوذ فإذا سقط الدَيْنُ بقضائهم 
من غير العبد؛ وجب أن ينفذ كما لو أسقط الورثة حقوقهم من ثلثي التركة» وأجازوا 

58 لا -؛ لأن تَعَلقَ الدّيْنِ منع من نفوذه فلا ينقلب نافذاً بسقوطه» كما لو 
أعتق الراهن» وقلنا: لا ينفذ عتقه فقال: أنا أقضي الدَّيْنَ من غيره لينفذء فإنه لا ينفذ إلا 
أن يبتدىء [إعتاقاً]”"' وبنى”* الوجهان على: أن تصرف الورئة في التركة قبل قضاء 
الدّين هل” ينفذ؟ هذه إحدى مَسْألتي الفٌُضل . 

والثانية: لو ظهر للميت دفين بعدما أعتقنا بعض العبيد الذين أَعْتَقَهُم بالقرعة» 


)١(‏ في ز: يقضي. () في ز: ويمضي. 

(9) في ز: إعتاق. (5) في ز: أو. 

(0) وقد استنكر في المطلب هذا البناء وقال: لم أر من ذكره هناء وإنما ذكره فيما إذا قالت الورثة 
ذلك بعد ظهور الدين. 
قال النووي في زياداته : ينبغي أن يكون الأصح نفوذ العتق. 


كتاب العتق ان 


وَأَرْقَقْنَا البعض» فإن كان بحيث يخرج جميعهم من الثلث بأن كان الدَّيْنُ مثلي قيمتهم» 
فيحكم بعتقهم جميعاًء وَيَذْقُمُ إليهم أكسابهم من يوم إعتاقهم ولا يرجع الوارث بما 
أنفق عليهم كمن نكح أَنْرَأَةَ نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح» ثم فرق القاضي بينهما لا 
يرجع الزوج بما أنفق» وإ تخرع بسن القلك يفي من إرلقااهتم سجاه «القرعة : وذلك 
كما إذا أعتقنا واحداً من ثلاثة» ثم ظهر [مال]''' يخرج به عبد آخر من الثلث؛ يُفْرِعٌ بين 
اللذين أرققناهما””' فمن خرج له سهم الحرية عتق؛ ولو أعتقنا بعض العبيد بالقرعة؛ 
ولم يكن عليه دَيْنّ ظاهر ثم ظهر ذَيْنْ؛ ؛ نُظِرَ إن كان مستغرقاً للتركة؛ فالعتق باطل» فإن 
قال الورثة: نحن نقضي أَلدّيْن من موضع آخرء فعلى الوجهين السابقين» واستبعد الشَّيْحْ 
ِنَامَهُمًا على الخلاف في تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين. وقال هناك: 
الوارث ينشىء إِعْنَّاقاً من عنده» ولا يمضي ما صدر عن المورث وإنما الخلاف مبني 
على أن : إجازة الوَرَئَةِ آَلَوَصِيّةَ بما زاد على الثلث تنفيذ لما فعله أَلمُوَرتُ أو ابتداء عطية 

من الوَّرَئَةء إن قلنا: يذ فليم إكضاة عتعه بعقياء ء الدّيْنٍ من موضع آخرء وإن قلنا: 
ابتداء عطية فينبغي أن يقضوا الدّين أولا» ثم [يبتيئوا] إعتاقاًء وإن كان الدَّيْنُ الذي ظهر 
غير مستغرق» فهل تبطل القرعة من أصلها؟ فيه وجهان ويقال قولان: 


أحدهما: نعم؛ لأن الدَّيْنَ مستحق كالعتق» ولم يكن الدَيْنُ ظاهراً فهو كما لو 
اقتسمه شريكان» 0 وعلى هذا فيقرع الآن لِلدَيْنٍ وَألتَرِكَةٍء ولا 
يبالي بوقوع سهم الدين على من خرجت له قرعة العتق أولاً. 

وأظهرهما: لا -. ولكن إن تبرع الوارث بأداء الدَّيْنِ؛ تَفَذَّ العتق» وإلاً فيرد العتق 
بقدر الدَّينَء فإن كان الدَّيْنُ نِضْفٌ التركة رددنا العتق في نصف من أعتقناء وإن كان قدر 
ثلثها؛ رددناه في ثلثهم. ؛ فلو كان العبيد ستة متساوين في القيمة. وأعتقنا 5-1 
بالقرعة» ثم ظهر ذَيْنُ بقدر قيمة عبدين [فنبيع]”" من الأربعة عبدين لِلدَيْنِء كيف اتفق 
لأنه لا حق لهم في العتق [فإذا]”* وهب الدَّيْنَ اثنان بقي أربعة نهم عبد وثلث: 
فيقرع بين اللذين خرجت لهما قرعة الحرية بسهم عتق وسهم رق؛ فمن خرج له سهم 
الرق رَقَّ ثلثاى ا ل وو ا يقرع بين 
اللذين كان قد خرج لهما سهم الحرية. فمن خرج له سهم الحرية عتق ورقٌ الآخر وإن 
كان العبيد أربعة [وأعتقنا]””' بالقرعة عبداً وثلثاء لم هر كين بقدر قيمة عبدء وقلنا 
بالوجه الثاني؛ فيباع في الدَيْنٍ واحد من الذين أَرْقَْنَاهُم ويقرع بين الذين أعتقناء فإن 


. سقط في: ز. (0) في أ: أوقفناهم‎ )١( 
في ز: فيباع. | (4) في ز: وإذا.‎ )0 
. في ز: وأعتقت‎ )0( 
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خرجت للذي أعتقنا كله كان [حراً]”'' وَرَقْ الآخرء وإن خرجت للذي أعتقنا ثلثه ؛ كَُلنُه 
حُرٌ وَمِنَ الآخر ثلثاه» وذكر الفيدلان: أن الخلاف في المسألة مبني على: أن الورثة 
إذا اقتسموا ثم ظهر ذدَيْنْ هل تنقض ض القسمة؟ وإذا اقتسموا مع العلم بالدّيْن فالقسمة بَاطِلَةٌ 
أو مَوْقوقةٌ. والله أعلم. : 

َالَ الْعَرَلِيُ : (القَاني :) إدَا بهم العِيْقُ بَيِنَ جَارَِنَيِن هَلْ يَكُونُ الوَطءُ تَغْيِينا لِلْمِلكِ 

فِي المَوْطُوءَة؟ فِئِهِ وَجْهَانِ, وَفِي اللْمْسِ بِالشَّهْوَةٍ وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَالاسْتِخْدَامْ لايْعَيِنُ يعي 

ظ على الأصع . 

قَال الرَافِعِيُ: إذا قال الرجل لعبيد له: أحدكم حر أو اثنان حران أو أعتقت 
أحدكم, فإما أن يريد معيناً أو يطلق اللفظء ولا يقصد معينا 3 أردت هذا» عتق 2 
ولقينه أن يَذْعِيَ [عليه]”": أَنَكَ أردتني؛ وَيُحَلّفُهُ فإن نَكَلَ السيد؛ فله أن يَحْلِفَء 
ويعتق هو أيضاً باليمين المردودة . 

[فلو]”*' عَيّنَ واحداً - وقال: أردت هذا ثم قال: لاء بل هذاء عتقا مُؤَاحَدَة له 
بإقراره . ولو قتل واحداً منهم لم يكن ذلك بياناً» بل يَبْقَى الأمر بالبيان» فإن قال: أَرَدْتٌ 
المقتول؛ فعليه القصاص. ولو جرى ذلك في إماء أو أمتين » ثم وَطِِىء ءَ واحدة» لم يكن 
الوطء بياناً للعتق في غير الموطوءة» حَتَى لو بين العتق فيهاء تعلقيه الكقذ والمهر 
لجهلها بأنها العتيقة» وإذا مات قبل البيان ففيه طريقان: 

أظهرهما””' : أن وَارِتَهُ يقوم مقامه فإنه خليفته» وربما ذكر ذلك له وأطلعه عليه. 

والغاني: أن فيه قولين كما في الحالة الثانية» فإذا أقمناه مقامه فبين الوارث 
أحدهم ؛ عتق ولغيره ه تحليفه على نه نفي العلم. وإن لم يكن وارث أو قال الوارث: لو 
أعلم ‏ فالظاهر أنه يُقْرَعُ بينهم ؛ لأنه قد أَشْكَلَ الحال والقرعة قد تعمل ذ في العتق . 

وفيه وجه أو قول: أنه لا يقرع ؛ لأنه قد تخرج قرعة الرق على الحر» ٠‏ بل يوقفء 
وبهذا قال أَبْنُ أبِي هُرَيرَة. ولو قال المعتقٌ: نسيت مِنْ عَيْنْتُهُ فيؤمر بالتذكر. 

قال الوِمَام : وفي الكينء والحالة هذه احتمال» والذي أطلقه الأصحاب ‏ 
حو الا 2 وإن ل 0 الورثة ا 00 لا 


(9) سقط في: از. (4) في ز: ولو. 
(5) في أ: أحدهما. (5) فى أ: فإن. 
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الحالة الثانية: إذا لم يرد معيناً فيؤمر بالتعيين ويوقف عنهم إلى أن يبين» ويلزمه 
آلإنقَاقُ عليهم. فإذا عَيّنَ أحدهم؛ عتق» وليس لغيره أن ينازع فيه مع تسليم أنه لم يقصد 
معيناًء وإذا قال: عينت هذا بل هذا عتق الأول» ولِّيَ قوله للثاني ؛ لأن التعيين حصل 
بالأول بخلاف قوله: عينت هذاء بل هذا فإنه إخبار ثم العتق في المعين يحصل في الحال 
أو يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم . فيه وجهان سبق نظيرهما في الطلاق» وقد يعبر 
عن هذا الخلاف بأنَّ آلإِبْهَامَ يوقم(" العتق في الحال أو" هو التزام عتق في الذمة» 
وَخْرّجَ على الخلاف: أنه لو مات أحدهم فعينه ‏ هل يصح؛ إن قلنا بحصول [العتق 
عند]”" التعيين» فلا يصح؛ لأن الميت لا يقبل العتق» وعلى هذا فلو كان الإبهام في 
عبدين» فإذا بطل التعيين في الميت تعين الثاني ولا حاجة إلى لفظء وإن قلنا بالوقوع 
عند الإبهام صَحّ تعيينه» والتعيين على هذا بيان أيضاًء ولو جرى ذلك في أْمَتَيْنِ أو إِمَاء - 
فهل يكون [الْوَطُْ] تعيناً لغير أَلمَوْطُوءَة؟ فيه وجهان كما ذكرنا في «الطلاق». 

ونقل”* أَبْنُ ألصّبَاعْ أن التعيين قول أكثر الأصحاب - رحمهم الله - وهو اختيار 
ألمُرَنِي ‏ وإذا لم نجعله تعيناً فلو عين العتق في الموطوءة فلا حد عليه؛ وبنى في 


«التّهْذِيب» حكم المهر على أن العتق يحصل عند التعيين» أو بِاللّفْظٍِ الأول» إن قلنا 
بالأول؛ لم يجب» وإن قلنا بالثاني ؛ وجب . 


وقال أَبُو حَِيفة: [الْوَطْء] لا يكون تعيناً إلا إِذّا أَخبَلَهَا ٠‏ [الوطء] فيما دون القَرْجء, 
وَألقْبْلَةٍ وَللَمْسٍِ بالشهوة يترتب على [الوطء] إن لم يكن تعيناً فهذه أولى» وإن كان تعيناً 
فوجهان؛ لأنهما أَحَفُ من [الوطء] والاستخدام يترتب”*؟ على هذه الأسْتِمْتَاعَاتِ حكى 
ذلك عن أَلْقَاضِي أَلْحُسَيْنِ وغيره والصحيح أنه ليس يتعين. 

قال الإمام ‏ قَدَّسَ آللّهُ رُوحَهُ -: وهذا يوجب طَرْدَ الخلاف في أن الاستخدام في 
زمان الخيار يكون فسخاًء أو إجازة والعرض على البيع كالاستخدام» ولو باع بعضهم أو 
وَهَبَهُ وأْفبَضَه أو أجره. 

قال في «ألتّهْذِيبِ»: فيها وجها [الوطء]؛ لأنها من تصرفات الملاك0"” وعن أبي 
حَنِيقَةَ: أنها تكون تعيناء والإعتاق ليس بتعيين» ثم إن عَيّنَ فيمن أعتقه قبل» وإن عين 
في غيره عتقاء وقتل السّيّدٍ أَحَدَهُمْ ليس بتعيين» ثم إن عَيِنَ في غير المقتول؛ لم يلزمه 
إلا الكفارة» وإن عين في المقتول؛ لم يجب القصاص للشبهة» وأما المال فإن قلنا: 


)١(‏ فيأ: وقع. (0) في أ: و. 
(6) في ز: عتق عبد. (5) في أ: وذكر. 
(5) في أ: ترتب. (5) في ز: الهلاك. 
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العتق يحصل عند التعيين فلا يجب عليه وإن قُلْنَا: يحصل عند الإِبْهَام؛ فعليه أَلدَيَةٌ لورثته» 
وإن قَتَلَ أَجْتبِي أَحَدَهُمْ؛ فلا قصاص إن كان القاتل حراًء ثم إن عين في غير المقتول» فعليه 
القيمة» وإن عَيّنَ فيه وقلنا: إن العتق يَخْصّلٌ عند التعيين» فكذلك كما لو نَذَّرَ إعتاق عبد 
بعينه فقتل وإن قلنا: يحصل عند [إيهام]”'' اللفظ ؛ فعليه الدية لورثة المقتول. 

ولو مات قبل التعيين فهل للورثة التعيين؟ فيه قولان ‏ وَيُقَالُ وجهان: 

أحدهما: لا 0 [ذلك]”'' متعلق باختيار المبهم وقد فات؟؛ لأنه في حكم . 
تكميل اللفظ فَلْيُؤْخذ”" مِنّ المُتَلَفْظٍ . 

وأظهرهما: : لت لان خيار يتعلق بالمال [فيخلف]”*' أَلوَارِتُ أَلْمُوَرتَ فيه كما في 
ا 

وعن ألْقَاضِي ألحُسيْنٍ يئاءً عل الخدت على أن التعيين إيقاع؛ عتق في الحال» 
أو يستند إلى وقت الإبْهَام إن قلنا إيقاع في الحال فيقوم الوارث فيه مقام [الموروث]*» 
كما يعتق عنه بأمره وفى تأدية كفارة» وإن قلنا ليس إيقاعاً فى الحال فلا. 


قال الإمام: وهذا عندنا بالعكس أَوْلَى [فإنا]”"” إن جعلناه إيقاعاً فهو تَيِمَةُ آللّفْظِ 
ولا يجوز أن ينقسم لفظ في الإيقاع بين شخصين. والله أعلم. 
قَالَ الْعَزَالِىُ : 0 قَالَ لِمَمْلُوكَتِهِ : أَوْلُ وَلَدِ تَلِدِئئتَهُ فَهُو حر فُوَلَدَتْ مَيْتا 


انحَلْتِ الهِمِينَ وَلَمْ ْم ي لخي يتنه (الزايع :) إِذَا قَالَ لممْلُوكهِ: أَنْتَ أَبْنِي عُتِقَ عَلَيه 
0 يُعْنَقُ» وَإِنْ كَانَ مَشْهُورَ النّسَبِ مِنْ غَيرِهِ قفي العثق 
عَلَيِهِ وَجْهَانِ. 


ثَالَ الرَّاِعِيٌ : إذا قال لِأَمتِهِ: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً لم يعتق 
الحي؛ لأن الشرط قد حصل بولادة الميت؛ ألا ترى أنه لو قال: إذا ولدت قَأنْتِ حُرَّةٌ 
يُْتَقُ الثاني ؛ لأن الميت ليس بمحل [زوال]”" العتق» وإذا وجدت الصفة يَنْحَلُ اليمين. 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ : يعتق الثاني وسلم أنه لو قال: أَوّلْ عبد رأيته من عبيدي فهو حر 
فرأى واحداً منهم ميتاً؛ ينحل اليمين حتى إذا رأى بعده حياً لا يعتق. 

وذ قال لعيذة: أت الثق :ومكلة ينعنو إن ركون ائنا انيت سه ون كان 


)١(‏ في ز: الإبهام. (0) في ز: ذاك. 
() في [أ: ولو وجد. (4) في ز: فيحلف. 
(5) في ز: المورث. (1) سقط في: ز. 


0 في ز: من. (6) سقط في: ز 
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صغيرٌ أو بالغ وَصَدَقَهُ وإن كَذَّبَهُ عتق أيضاًء وإن كان هو المصدق في نفي النسب» 
وإن لم يمكن أن يكون ابن له بأن"'' كان أكبر منه أو مثله في السن. أو أصغر على حَدٌ 
لا يتصور أن يكون ابنه لغى قوله ولم يعتق؛ لأنه ذكر محالاً. 
وقال و يل يحكم بعتقه» هذا فى مَحُهُولٍ النسب» وإن كان معروف النسب 
من غيره فلا يلحق به» وهل يحكم بعتقه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا_؛ لأن العتق يَنْْتٌ بتبعية النسب وليس هو ممن يستلحق وأشبههما: 
نعم؟ لأن قوله يتضمن الإقرار بالنسب. والعتق» فإن لم يقبل في النسب لحق الغير لم 
يمتنع مُؤَاحَذّتِهِ بالعتق. 
وقوله فى الكتاب: «إلا أن يكون أكبر سناً منه» ‏ الاستثناء غَيْرُْ مُنْحَصر فى هذه 
الحالة على ما بَيّنّاه. ولو قال لزوجته: أنت ابنتي ‏ قال الإمام الحكم في حصول الفراق 
وثبوت النسب كما في العَنَاقٍ . 
َالَ الْعَرَالِيُ : (الحََامِسُ :) إِذَا قَالَ: إن أَعْتفْتُ عَانِمَاً فَسَالِمٌ خُرٌ م أَعتَقَ غَانِمَاً وَكل 
اد فلك ماله يق ايم ولا هط هرا مزج على سَالِم ليفك بفير وجوه الصف 
(السَّادِسٌ:) عَبْدٌ مُشْمَرَكُ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ الطَائِرٌُ عُرَاباً فُتصِيبي خُرٌ وَكَالَ الآخَرُ: إنْ 
رجُوِعَ لَهُ عَلَيهِمَا بِالنَمَنِ. 
1 راي : الفرعان كرات :7 الاوك تماكون قي [كتاب]”) الو 
[والتكر ا 560 الخذره 
. قَالَ الْعَرَاُِ : (السَّابعْ :) إِذّا قَالَ لِعَبدَيْهِ : أَغتَقْتٌ أَحَدَكُمَا عَلَى أَلْفٍ فَمَبلا وَمَاتَ قَبْلَ 
البَانِ وَقُلْنَا: الوَارِثُ لآ يَقُومُ مَقَامَهُ في التَعْيِين فَيِفْرَعٌ بَبتَهُمَا فَمَنْ حَرَجَتْ قُرْعَئُهُ عْتِقَ 
وَعلَِ ِِمَُ ربت لِقَسَادِ المُسَمّى بالإنْهام؛ وَقِيلَ: يِصِح المُسَمَى . 
قَالَ الرَّاِعِيْ : إذا قال لِعَبْدَيْن له: أَعْتَقْتُ أحدكما على ألف, أو أحدكما حر على 
ألف» فلا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا؛ لتعلق العتق بِالْقَبُولٍِ كما إذا قال: أحدكما حر 
إن شئتما لا يعتق واحد منهما إلا إذا شاءا فإذا قبلا جميعاً كل واحد منهما الألف؛ عتق ٍُ 


)١(‏ في أ: إن. (؟) سقط في: ز. 
(0) في ز: بُعَيْد. (5) في ز: والنكران. 


ان كتاب العتق 


أحدهماء ويؤخذ السيد بالبيان كما لو أعتق أحدهما بغير عوض» فإن مات قبل البيان» 
ولم يقم الوارث مقامه في البيان أو لم يكن وارث أَفرَعَ بينهماء فمن خرجت قرعته؛ عتق عت 
ولا يعتق مجاناً؛ لأنه لَم يَتبَرَعْ بإعتاقه » وإننا عق على عرف وها 1 م العتيق وجهان: 

أصحهما: وبه قال أَبْنُ أَلحَدَّادِ: أنه يلزمه قيمته لفسادٍ المُسَمّى من جهة أنه لم يعين 
أحدهما فصار كما إذا قال : بعته من أحدكما بألف فقبلا لم يصحء وإنما حصل العتق 
لتعلقه بالقبول» وهذا كما أنه لو قال لامرأته : إن أَعْطَيْتنِي عبداً فأنت طالق» فأعطته عبداً 
يقع الطلاق ولا يملك الزوج ذلك العبد. بل يرده ويرجع عليها بمهر المثل . 

والئاني: ويحكى عن أبي زَيْدِ: أنه يلزمه المسمى؛ لأن المقصود العتق لا 
المعاوضة فيحتمل إبهام العرض تبعا للعتق. 

ولو قال لِأَمَتَيهِ: إحداكما حرة على ألف مَقَِلَنَا ثم وطىء إحداهما ‏ قال الشيخ أَبُو 
عَلِيْ : هل يكون الوّطء أختياراً لِلْمِلْكِ في الموطوءة» وتعيين الأخرى للعتق؟ فيه 
وجهان: كما لو أعتق إحداهما بلا عرض. وَوَطِىءً» هذا ما ذكره في «الفروع» ويمكن 
أن يقال: إن لم يقصد أحدهما بعينه فلا بد من قبولهما وإن قصد أحدهما بعينه فيكفي 
قبول الذي قصده. 

َالَ الْعَرَالِيُ : (القَامِنُ) جَارِيَةٌ مُشْتَرَكَةُ رَوْجَاهَا مِن أَبْنِ أَحَدٍ الشَرِيِكَين فَوَلَدَتْ عُتِقَ 
نِضِفُهُ عَلَى أَحَدِمِمًا أنه جَدُ المَوْلُودٍ وَلا يَسْرِي إِذْ لآ أَحْتِيَارَ وَلَوْ غَرّ بِجَارِتةٍ بيه و قفي 
َرُومٍ قِِمَةٍ الولّدِ وَجْهَانٍ لِنُّ كان بعتن عَلَى الجَد ولا طَنّه. 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان : 

إحداهما: جارية بين شريكين رَوّجَاهًا من ابن أحدهما فأتت منه بولد يعتق نصفه 
على الجَدٌء ولا يسري إلى النصف الآخر؛ لأن شرط السَّرَايَةِ حصول العتق بالاختيار» 
ولم يوجدء ولا نظر إلى أنه زوّجَ برضاه؛ لأن الوطء والعلوق لا يتعلقان باختيار المعلق. 
وَعَلّلَ بعضهم امتناع السّرَايَةِ بأن نصفه انعقد حرأء والحرية الأصلية لا تسري» وإنما يسري 
العتق الواره على الرق. ومن قال بالأول منع ذلك وقال: ينعفد الكل رفيقا م يعدن 
النصف على الجَدٌ بالقرابة» وتوسط صَأْحبُ الْكِتَاب بين القولين فقال: : عندي يَنْدَفِعُ ركه 

جب العتق » وكذلك أ سترى فريبه ينلد النداراضيم الانقطا 
قري 5 ع ني معنى ع 

الوك كرا سكرة اوس مم 5 لفوات الرق عليه يظن المشرور. 
هذا هو المذهب. الظاهر . 


وخحكى الشيخ أبّو عَلِىٌ: أن يعض الأضحاب ذكر وجهاً: أن الولد 


كتاب العتق ون 


يخلق(' رقيقاً ثم يعتق على المغرورء وله وَلآَؤُه" وإذا قلنا: ينعقد حراً فلا قيمة على 
المغرورء وهو غريب . 
قال الشَّيِحُ أبُو عَلِيٍّء وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور شيء؛ لأنه لم 
يداف ملكا على :مالك الأمة وإند انع وخول شري في ملكةة لحن ليس لي خلافن قا 
قيمة الولد؟ . فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأنه إن انعقد حراً؛ فينبغي ألا يلزمه شيء» وإن انعقد رقيقاً فيعتق 
على الجَدٌ بالقرابة» وأيضاً فإنه لم يفوت بظن الحرية رقاً على الأب منتفعا به؛ لأنه كان 
يعتق على البََدٌ وإن لم يوجد هذا الظن. 

وأصحهما: وبه قال أَبْنُ الحَدَّاد : يجب ؛؟ لأن الغرور أوجب انعقاده حراً ولم 
يملكه الجَدٌ حتى يعتق عليه» فََشْبَهَ سائر صور الغرور. 

ولو نكحها عالماً بالحال فيملكه أَلجَدٌ ويعتق عليه» هذا هو الظاهرء ولم يستبعد 
الإمام أن يقال أنه ينعقد حراً ويردف هذه الفروع [المتفرقة]”*' بفروع تتعلق بالباب. 

منها: ذَكْرَ أبن الحَدَّادٍ د أنه لو زوج أمته من عبد غيره وقبض مهرها وأتلفه ومات» 

ولا مال له غيرهاء والزوج لم يدخل بها بعد فأعتقها الوارث تَفَدَ عتقة وَكَدّمَ آلشّيْحُ أَبُو 
عَلِيُ في شرح الفروع فصلين: 

أحدهما: إِذَا أعتق الوارث عبد التركة» والموروث”' مديون» نُظِرَ إن كان الوارث 
معسراً فالعتق غير نافذ؛ لما في نفوذه من إبطال حق الغرماء قطع به الشيخ أبو علي 
وعن الشيخ أبي محمد”" أن إعتاقه كإعتاق الراهن فيجيء في نفوذه قول» وإن كان 
معسراء وَرَأَيُ الإمام: الوه الأول لآن دق 'الوئيقة حلة] على :ملك الراهن ودام الملك 
له والوارث يتلقى الملك بالخلافة وهي مشروطة بتقديم حق الميت. 


وإن كان موسراً ففيه وجهان: 


)١(‏ في هامش أ: ينعقد. 

(؟) ما صرح به من أن الشيخ أبا علي حكاه وجهاً بل إنما هو احتمال للشيخ أبي علي ثم رجع عنه 
وقال: هذا الوجه لا حقيقة له. 

(6) في ز: أبيه. (1) سقط في: ز. 

(0) في ز: المورث. (0) في ز: حامد. 


هونا كتاب العتق 


أحدهما: وبه قال أَبْنُ أَلحَدَادِ : أنه يَنْقَذُ وينتقل الدَّيْنُ إلى مال الوارث كما لو أعتق 
السيد عبده الجاني» أو أعتق المريض عبده»ء وله مال يفي بديونه ينفذ العتق» ويقضي 
الدَيْنَ من سائر أمواله. هذا لفظ الشيخ ونقل الإمام عنه: أنا إذا نفذنا العتق» نقلنا الدّين 
إلى ذمة الوارث إذا لم يخلف سوى العبد قآل: ولت أرئ الأنه كذلك: فَأَلْدَيْنُ لا 
يتحول إلى ذمة الوارث قط ولكنه بالإعتاق متلف للعبد فعليه أقل الأمرين من الدَيْنٍ 
وقيمة العبد. 

والثاني: أنه موقوف. فإن أدى الوارث الدَّيْنَ من ماله؟ تَبَيّنَ نفوذ العتق وإلاً بيع 
العبد في الذّين» وبَانَ أن الغتن. لم إينفد» ولو باع الوارث التركة بغير إذن العُرَمَاءِ ؛ 6 
نفل بِيعَهُ إن كان مُعْسِراء وإن كان موسراً ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن البيع باطل؛ لأنه كالمرهون بديون العُرَمَاءِ . 

والثاني: أنه يصح؛ ويلزم وسيأتي [تفريعه]”'' إن شاء الله تعالى. 

والثالث: أنه موقوف كما ذكرنا في العتق. وللإمام ها هنا أبحاثث: 


أحدها: يحكى عن الشيخ أَبي مُحَمّدِ: تنزيل التركة منزلة العبد الجاني وقد سبق 
في بيع السيد العبد الجاني ‏ إِطْلآَقُ قولين من غير فرق بين المعسر والموسرء فييجيء 
قول ها هنا في بيع الوارث» وإن كان معسراً ثم فرق بين التركة» والعبد الجاني بما فرق 
كنننها وبين !> المزهوت 

والثاني: ذكر الشَّيْحُ تفريعاً على صحَحَةٍ البيع أن الشمن يصرف إلى الغرماء وأن 
المشتري لو دفع الثمن إلى الوارث» فتلف في يده؛ كان لِلْعْرَمَاءِ تغريم المشتري. 

قال الإمام: والوجه عندي القطع بأنهم لا يُطَالِيُونَ ألمُشْتَرِي [وإنما] إذا ألزمنا البيع 
كان بمثابة الإعتاق الذي عوض لهء وَبِتَقْدِيرٍ أن يكون الثمن مستحقا للغرماء» فما ينبغي 
أن يفرق بين المعسر والمُوسِرٍ. 

والثالث : قال: إِْرَامُ م البيع بعيدٌ فإن بيع العبد الجاني» وإن صححناه ه لا يلزم؛ ؟ مع 
ن تَعَلَ لش به أضعف على ما ذكرناء فبيع الوارث أولى بأن لا يلزم. 

والرابع: في بيع المُمِْسِ المحجور عليه قول: أنه يَنْعَقِدُ على التوقف فيجوز 
إجراؤه فى الوارث المعسر. 

وَأَعْلَمْ أن جميع ما ذكرناه مُفَرٌ مَوَعَ على أن الدَيْنَ لا يمنع الميراث, أما إذا قلنا 
يمتعهع رارك لج حار ملك الي للك مم عر رار 1ه وإن ذكرنا في 


(41 فيز تتعريقة, (؟) في الهامش أ: من. 


كتاب العتق ا 


كتاب «الرهن» وجهاً: أن إِعْتَاقَهُ لا ينفذ بحال كالبيعء ووجهين في أن تعلق الدَيْنٍ 
بالتركة كتعلق الدَيْنٍ بالمرهون. أو كتعلق الأزش بالجاني» أن الأظهَر الأول وحينئذ 
فيكون الأظهر في الإعتاق النفوذء كما في إعتاق الراهن الموسرء وفي البيع المنع. 

والفصل الثاني : ذكرنا في «النكاح؟ أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ كان لها الخيار 
فإن فسخت قبل الدخول سقط جميع المهرء وعلى السيد رده إن كان قد قبضه. 


ا حور للا وحمل المت فى لجال فى قن ابر الخيتزو قم إن كاد رارك 
معسراًء فلا خيار لها؛ لأنه لَوْ تَبَتَ لها الخيار ١7]9[‏ ا 0 
ذلك ذَيْئاً على الميت» وذلك يَمْنَعْ نفوذ العتق من الوارث المعسرء + وإذا لم يعتق 
خيار لها ففي إِنْبَاتِ الخيار بقية والمسألة من الدائرات؛ 0 
«النكاح»؛ وإن كان موسراً فإن قلنا يَنْقُلُ عتقه» فلها الفسخ» وإذا فسخت صار مهرها 
دين فيطالب به المعتق إن كانت قيمتها مثل المهر» لتفويته”"' التركة» وإن كان مهرها 
أكثر لم يطالب إلا بقدر قيمتها؛ لأنه لم يفوت إلا ذلك القدرء وإن قلنا يتوقف نفوذ 
العتق على أداء الدّينء فلا عتق» ولا خيار حَتَى يرد الصداق إلى سيد العبد: هكذا ذكر 
ا ر رو10099 ائي لسارت مال كميدي 
الدّين قبل ثبو 


ومنها: مات رجل عن ابن حائز والتركة ثلاثة ئة أَعْبّدٍ قيمتهم متساوية فقال الابن: 
عت أبي في مرض موته هذا - وأشار إلى أحدهم . ثم قال: بل أعتق هذاء وهذاء يعني 
الأول» واجرامعا: ا بل أعتق الثلاثة معاً. 


قال أَبَنُ ألحَدَّادِ : الأول لحرا جل عد - لإقراره للأول ويقرع بينه وبين الثاني 
لإقراره الثاني» َإِنّ قضيته أن الثاني د يستحق أن يقرع بينه وبين الأول» ويعتق إن خرجت 
احرف ارود ل لانو ابره احرين ل م 
12111111 ال 
لم يعتق غيره» وإن خرج للثاني في المرتين أو للأول في الأولى» وللثاني في الثانية أو 
بالعكس عتقاء وَرَقَّ الثالث» وإن خرج للأول في الأولى» وللثالث في الثانية عتقا دون 
الثاني » وإن خرج للثاني في الأولى» وللئالث في الثالئة عتقوا جميغا: 


)١(‏ سقط في: ز. () في ز: وأكثر لتقويته. 
(6) سقط في: ز.ء (:) في ز: منها. 
)0( سقط في: ز. 


ا كتاب العتق 


ل ا ال ل ل 
وقيمة ة الثاني المضموم إليه مائتين» وقيمة ة الثالث ثلاثمائة فالأول حر بكل حال لإقراره 
الأول» وهو دون الثلائة7", وإذا أقرعنا بينه وبين الأول وخرج سهم العتق للأول؛ عتق 
وعتق من الثاني نصفه. وإن خرج للثاني عتق كله؛ ل ا 
الثاني بكماله» أو اك ونصف الثاني وإذا أقرعنا بين الثلاثة لإقراره الثالث» فإن خرج 
سهم العتق للثالث» عتق ثلثاه» وثلثاه ثلث مالهء وإن خرج للثاني؛ لم يعتق الثالث سواء 
خرجت القرعة الأولى على الثاني» أو لم تخرج؛ لِأنّهُ ثلث ماله وإن خرج للأول فهو 
نصف الثلث فتعاد القرعة» لإكمال الثلث بين الثاني والثالث» فإن خرج على الثاني رَفُ 
أَلثَّالِتُ» ولا يعتق من الثاني إلا ما عد عتق بالقرعة الأولى وهو جميعه أو نصفه» وإن خرج 
على الثالث؛ عتق ثلثه؛ لأن ثلثه مع الأول ثلث جميع المال. والمفهوم من كلام الخ 
أنه إذا أخرج سهم العتق في القرعة الثانية بين الثلاثة للثاني لا يعتق منه إلا ما عتق من 
قبل . وكذلك حكاه الإمام عنهء واعترض عليه بأن الثاني أَسْبَحَقَّ بالإقرار [و]”'“ الثاني أن 
يقرع بينه وبين الأول» وبالإقرار الثالث أن يقرع بينه» وبين الأولين فإن لم تكمل له 
الحرية في القرعة الأولى لخروج سهم العتق للأول؛ وجب أن يكمل في القرعة الثانية 
إذا خرج سهم العتق له؛ لأنه قضية الإقرار الثالث وكذلك عند استواء القيم إذا لم يعتق 
بالقرعة الأولى» يُعْتَقُ بالثانية إذا خرج السهم له فإن عَكَسْتٌ ألنَّضْوِيرَ فقلت: قيمة 
الأول ثلاثماثئة» وقيمة الثاني مائتان» وقيمة الثالث مائة» فالجواب: أنه يعتق من الأول 
ثلثاه ثم يقرع بينه» وبين الثاني فإن خرج سهم العتق للأول [أو الثاني]”" لَمْ يزد شيء 
وإن خرج للثاني؛ عتق بكمالهء ثم يقرع بين الثلاثئة» فإن خرج للأول والثاني؛ لم يزد 
شيء على ما عتق» وإن خرج للثالث» عتق بكماله» وقد عتق من قبل ما إذا ضم إليه ثم 
الثلث بل زاد. 


ومتها: مات عن ثلاثة بنين» وله ثلاثة عبد قيمتهم متساوية كام رٌ أحد البنين بأن 
أباه أَعْتّنّ في مرضه هذا العبدء وَأَمَدُ آخر أنه أعتقه وهذا الآخر معاًء وَأَمَدَ الغالث أنه 
أعتق الثلاثة مع فِيُعْتَنُ ثلث الأول؛ لأن أحد البنين أقر بعتقه فيقبل إقراره في حصته. 
وهي الغلث ثم يقرع بيئه» وبين العبد المضموم إليه ؛ لإقرار الثاني» فإن خرج سهم 
العتق للأول عتق منه ثلث آخر؛ لاد قي إقرار ليختن جميسة نا عار حت القرطة له 
فيقبل قوله في حِصّتِهِ وإن حرج للثاني؛ عتق كُلْنُهُ لهذا المعنى» ثم يقرع الثلاثة» فمن 
خرج له سهم العتق؛ عتق كله» وإذا أَخْتَصَرْتَ قُلْتَ: إن خرج سهم العتق في المرتين 


)١(‏ في ز: الثلث. 
() سقط في: ز. (0) سقط في: از. 


كتاب العتق ا 


للأول؛ عتق جَمِيعُهُ» وإن خرج في المرتين للثاني؛ عتق ثلثاه مع ثلث الأولء وإن 
خرج مرة للأول وأخرى للثاني؛ عتق ثلثا الأول» وثلث الثاني» وإن خرج مرة للثاني 
ومرة للثالث عتق من كل عبد ثلثه» وإذا حكمنا بعتق البعض من أحد العبيد فلا سِرَايَةَ؛ 
لأنهم لم يباشروا الإعتاق» ولا أقروا به على أنفسهم وإنما أقروا به على الأب» ومن 
أعتقنا بعضه بإقرار أحد البنين [لو وقع]”'' بالقسمة في نصيب ذلك المقرء أو صار له 
بوجه آخر؛ حكمنا عليه بعتقه؛ لإقراره بأنه حر كله ولو كانت [قبعة] اليو 
مختلفة» كما إذا كانت قيمة الأول مائة» وقيمة الثاني مائتين ين» وقيمة الثالث ثلاثماثة؛ 
فَيُعْمَقُ من الأول ثلثه؛ لأن الأول أقر بأن الأب أعتقهء لَكِنّهُ لا يملك منه إلا الثلث َيُقْبَلُ 
إقراره في حِصَّيِهِ؛ ثم يقرع بينهء وبين الثاني» لإقراره الثاني» فإن خرج سهم العتق 
للثاني عتق ثلثه؛ لأن كله حر يزعم الثاني إذا خرج سهم العتق له فإنه ثلث المال» فيقبل 
إقراره في حصتهء وإن خرج للأول عتق منه ثلث آخرء ومن الثاني سدسه؛ لأن قضية 
إقراره أن يعتق جميع الأول عند خروج القرعة له» وأن يعتق من الثاني نصفه؛ ليكمل 
الثلث فيؤاخذ بإقراره في حصته في كل الأول» ونصف الثاني ثم يقرع بين الثلائة لإقرار 
الثالث» فإن خرج سهم العتق للثالث؛ عتق منه تسعاه؛ لأن قضية إقراره إذا خرجت 
القرعة له أن يعتق ثلثاهء فإن ثلثيه ثلث جميع المال فيؤاخذ بإقراره في حِصَّيِهِء وهي 
ثلث الثلثين» وذلك تسعا الجملة» وإن خرج للثاني ؛ عتقٌّ منه ثلثه؛ لأن قضية إقراره 
عتق جميعه [فإنه]”" ثلث المال فيؤاخذ به في حصتهء وإن خرج للأول عتق منه ثلثه 
لمثل هذا المعنى لكنه لا بد من إكمال الثلثء» فتعاد القرعة مرة أخرى ليعتق حصته من 
تمام الثلث» فإن خرج سهم العتق للثاني عتق منه سدسه؛ لأن نصفه مع الأول تمام 
الثلث؛» وَحِصَّّهُ منه السدسء وإن خرج للثالث عتق منه تسعه؛ لأن ثلثه مع الأول تمام 
الثلث وحصته منه التسع . 


ومنها: ديه دان على يكم ارسي عار ا وهو ثلث ماله وقال 
ألْوَارِتٌ : إنه أوْصَئ بعد بعتق آخرء وهو ثلث أيضاًء فإن لم 59 الواردث الشاهد. واقتصر 
على أنه أوصى بعتق هذا أعتق الأول بموجب البينة. وأقرع بينه وبين الثاني لإقرار* 


الوارث» 0 يعتق الثاني» وإن خرجت للثاني» عتق ولم يَرِقٌّ 


الأول؛ لأنه م مُسْتَحِقُ الْعِنْقَ بالبينة» فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار» وقد تعمل 
)١(‏ في ز: لوقع . (0) في ز: قيم. 
0) في ز: فإن. 


(14) واعلم أنه قد سبق في آخر الدعاوى أنه لو شهد اثنان أنه أعتق سالماً ووارثان جائزان أنه أعتق 
غانماً ما يخالف المذكور هنا فإنه لم يذكر هنا إقراع . 


1 كتاب العتق 


القرعة في أحد الطرفين دون الثاني على ما تقدم. وإن م الوارث بأنه أعتق الثاني» 
وكذب الشهود في الأول عتقا جميعاً الأول بالشهادة والثاني بالإقرار» وإن شهد أجنبيان 
بأنه : أوصي 0 عَبْدِ وهو ثلث ماله» وشهد وَارِنَانٍ بأنه أوصى بإعتاق آخر فإن كَذَّبَ 
أَلوَارِنَانٍ الكشتئين عمق(" يميم الأول بقدينادة الت » والثاني بإقرار الوارثين أنه 
أوصى بإعتاق هذا دون الأول [وهو ثلث المال؛ وإن لم يكذباهما أقرع بينهما؛ لأن 
إعتاق الأول]”" تَبَتَ بشهادة الأجنبيين» وإعتاق الثاني [بإقرار الوارثين]”" فصار كما لو 
شهد اثنان بأنه أعتقهما معاً. 


ومنها: ثلاثة أخوة في أيديهم أ وَوَلَدْهَاء وهو مجهول النسب فقال أحدهم : 
هذه أُمْ وَلَدِيء وهو ولدي منهاء وقال الثاني : مِيَ أمُ وَلدِ أبينا والولد أخوناء 0 
الثالث: هي أُمَتِي والولدا “© عبدني' فالكلام في أحكام : : أحدها في نسب الولدء ولايثبت 
نسبه من أبيهم ؛ لآنه لم يكفق الورثة عليه وأما نسبة :م اللاي يسلحقهاء فإن قلنا: شمن 
استلحق عبداً مجهول النسب لحقه فيثبت نسبه منه؛ لأن غايته أن يكون ملكاً لمن يدعى 
ملكهء وذلك لا يمنع ثبوت النسبء وإن قلنا: لا يلحقه فوجهان: ١‏ 


أظهرهما: أن الجواب كذلك؛ لِأنَّ يَدَ مُذَعِي ألملك ابت على بعضهء وأنها تدل 
على ألمِلك وَأَلمِلِكُ يَمْنَعُ الوق 


والثاني: يلحقه؛ لأن الرق”' لم يَعْمَهُ فإن الباقي حر بقول الآخرين والنسب لا 
يتبعض» وهو إلى الثبوت أقرب. 

قال الإمام: وهذا القائل يقول لو كان بعض الشخص رقيقاًء وبعضه حراً 
واستلحق مستلحق نسبه لحقه» وهذا ليس بشيء, والثاني الذي يقول: هي أم ولد أبينا 
لا يَدّعِي لنفسه شيئاً على الآخرين [فلا يحلفهما. نعم لو ادعت الجارية ما تقولهء 
وقالت: عتقت بموت أبيكم» فيحلّف الآخرين]”' على أنهما لا يعلمان أن الأب أولدها 
وأما الآخران فَيَدّعِي كل واحد منهما ما في يد صَاحِبِهِ هذا يقول: مُسْتَوْلِدَتِي وهذا 
يقول: ملكي . فيحلف كل واحد منهما الآخر على نفي ما يدعيه في الثلث الذي في 
يدهء والثالث الذي يقول: هي أم ولد أبينا لآ عُرْمَ لَهُ؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيئاًء ولا 
عليه؛ لأنه أقر بالاستيلاد على أبيه لا على نفسه والثاني الذي يَدّعِي الاستيلاد يلزمه 
الغرم للذي يدعي الملك فيها لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة» ومن الولد 


)١(‏ في ز: أعتقا. (1) سقط في: ز 
)2( في ز: العتق. (1) سقط في: ز 


كتاب العتق : هرا 


بالاستيلاد هكذا عَلَلُوُ رتقبة الفرض فين اسل" أنه كان لمتض الر.: فين عدت 
الإرث أو غيره. وإلاً فلا يَْرّمُ من دعواه أَنَّ الجارية مُسْتَوْلِدَتُه ؛ كون الجارية مشتركة.من 
قبل» وكم يلزمه من لشن فد تون يد على لا الجر لوال سس حي ريه وجول 

أحدهما: أنه لآ يَدَ عَلَيْهَا لِلْذِي يقول: إنها مُسَْوْلِدَةٌ أبيئا؛ لأنها خرّةٌ بزعمه يموت 
الأب فْتَصِيرٌ الجارية في يد الآخرين نصفين. 

وأظهرهما: أنها في أيدي الثلاثة حكماًء كما أنها في أيديهم حِسّاً؛ فعلى الأول 
عليه لِمُدَعِي الرق نصف قيمة الجارية» وقيمة الولدء وعلى الأظهر ثلث قيحتها وبه 
أجات أن الكداد. 

والرابع: الولد حر بقول مَنْ يَذَّعِي أنها مستولدة للأب» ومن يَذَّعِي أنها 
مستولدته . قال الشَّيِحٌ أَبُو عَلِيَ : ويعتق عليه نصيب مُذَّعِي أرق ؛ لأنا لما أخذنا منه 
القيمة جعلناه له ونصيبه من الجارية هكفا ينبغي أن يكون. ومنها: قال لعبدين له: 
2 خرّء ثم غاب أحدهماء وحضر مكانه عبد ثالث فقال له وللذي لَمْ يغِبُ: 
أحدكما حر ومات قبل البيان ويقنال9؟ وقفيت هيده المسالة داتتسائورة فاجات 
[الأستاذ]”" أَبُو إِسْحَاقٌ فيها: بأنه يُقْرَعٌ بين العبدين الأولين للإعتاق الأول» فإن خرج 

سهم العتق لي غاب؛ عتق» وتعاد القرعة بين الآخرين لِلإِعْتَاقٍِ الثاني» فمن خرجت 
2 عتق أيضاًء وإن خرجت القرعة أُوُلاً للذي لم يَعْبْ؛ عتقء ولا تعاد القرعة؛ 
م ع ا ل ا ع اك ل ا 
وَلِلَّذِي حَضَرَ آخراً: أحدكما خُرٌ لكان صادقاً في قوله ولم يَقْنَضٍ ذلك عتق الآخر 
واستشهد لذلك بما إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طَالِقٌ لكن فى هذه الصورة خلاف 
مذكور في «الطلاق» وكذلك الحكم فيما :]ذا قال لعيدة1[ لض ]9 + اخدكمنا عه : 
وأجاب الأستاذ أَبُو الحَسَنِ لمَاسَرْجِسيُ في المسألة بأن القرعة إذا خرجت للذي لم 
يغب تعاد القرعة بينهما ثانياً؛ لكد يجمل أن يريد بقوله: الثاني الذي حضر آخراً. فإن 
تحت القرعة الثانية لذي لم بعت أيضبا؛ الم يعتق يرة ٠:‏ وإن سخر حت للا + ؟ عتق 
0 ؤثر القرعة في أحد الطرفين دون الآخرء وإلى هذا مال الإمام وَرَجْحَ ألشْيْحُ 

أب عَلِيَ الول . 

ومنها: إذا كان في ملكه أربع إِمَاء فقال: كلما وَطَأتُ واحدة منكن فواحدة منكن 
حرة» ثم وَطِىءَ واحدة منهن فتعتق واحدة منهن». وهل تدخل المؤطوةة ة في العتق 
َلْمُبْهُم؟ يبنى على الوجهين السابقين في أن الوطء يكون تعييناً للملك في الموطوءة 


)١(‏ في أ: أسلم. (1) في ز: فيقال. 
() سقط في: ز. (4:) في ز: ولهم. 


74 كتاب العتق 


[وللعتق]”'' في غيرها إن قلنا: لا؛ دخلتء ويقرع بين الأربع» وإن قلنا نعم» وعليه 
لامك اس ع السدات 1 لأن العتق معلوم به وما لم يوجد لا 

يثبت استحقاق العتق. فُلَوْ نْرَعَ بمجرد تَغيب أَلحَشَّفَةَ دَخَلّتِ أَلمَوْطْوءَةٌ في العتق المبهم 
وإن أسْتَدَامَ فهل تتضمن الاستدامة التعيين» وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق؟! فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الاستدامة تَدُلَ على أنه يبغي استبقاء الملك فيها وبهذا قال 
لْسَبْحُ ا زَيْدِء فعلى هذا يُقْرَعُ بين الثلاث البواقي. 

وأظهرهما: وبه قال 0 لحَدَادٍ : لا؛ لأن الموجود وطء وبه يثبت استحقاق العتق 
فانتهاوؤه كالابتداء» ولذلك لا د يستحق بالاستدامة عتق آخرء وعلى هذا فيقرع بين الأربع 
فمن خرجت لها القرعة؛ عتقت وهذا كما لو قال لِأمَتِه: إن وطئتك فأنت حرة» فإن 
وَطِنَهَا وَنْرَعَ في الحال لم يلزمه المهر [فيه] وإن استدام فهل نجعل الاستدامة كابتداء 
الوطء بعد العتق حتى يتعلق بها المهر؟ فيه وجهانء ومثله الخلاف فى أنه إذا قال 
لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثء فوطئها واستدام. هل يَلرَمهُ المهر؟ ‏ ' 

[و] لو وطء ثلاثاً منهن مع الاستدامة فقضية كل وطء ء: عتق أمة؛ لأنّْ كُلَّمَا(©) 

تقتضى التكرار فإن جعلنا [الوطء]”” تعيينًء والاستدامة متضمنة للتعيين أيضاًء فتعتقُ 

0 والثانية» ا بلا قرعة» وَتَرِقُ الثانية»ء ووجهه: أنه لما وَطِىءَ الأولى. وكما 
غيب ألحَشَّفَةَ ثبت حق العتق [لواحدة» فإذا استدام خرجت عن أن تكون هي المستحقة 
لتعيينها للملك» والثانية والثالثة تعينتا للوطء بالملك أيضاء فتتعين الرابعة للعتق» وإذا 
وطىء الثانية ثبت حق العتق]”*؟ لهاء أو للأولى أو للثالئة أما الرابعة فقد علقت بالوطء 
الأول» فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق» وخرجت الثالثة أيضاً بوطئها فتعينت 
الأولى للعتق وإذا وطىء الثالثة» لَمْ يَبْقَ إل هي» والثانية» واستدامة الوطء فيها إمساك 
لها فتعين العتق في الثانية» وإن جعلنا [الوطء] بعد الإبهام تعييناًء ولم نجعل الاستدامة 
تعييناً فتقرع بين الأولى» والرابعة» لأنه أمسك الثانية والثالثة للملك بوطئهماء والرابعة 
لم [يطئها]”” واستدامة وطء الأولى ليس بِإِمْسَاكُ فتردد العتق المستحق بينهما فإن 
خرجت القرعة للرابعة عتقت [وبوطء]”" الثانية يستحق عتق آخر لكن لآ حَظ فيه للرابعة 
[لأنها عتقت بالوطء الأول» ولا للثالئة؛ لأنه أمسكها بالوطءء فإذاً هو متردد بين الأولى 
والثانية» فيقرع بينهماء فمن خرجت لها القرعة عتقت وبوطء الثالثة تستحق عتق آخرء 


)01( في ز: والعتق . زفق في ز: كما 
) سقط في: زء (4) سقط في: از 
(0) سقط في: ز. (1) سقط في: زء 


كتاب العتق اضنا 


ولا حظ فيه للرابعة]؛ ولا”'2 لمن عتقت من الأولى» والثانية فإن عتقت الأولَن أقرعنا 
بين الثانية والثالثة فإن عتقت ألئَانِيَةٌ أقرعنا”' بين الأولى والثالثة» وإن خرجت القرعة 
[الأولى]”" للأولى دون الرابعة عتقت [بوطء] الثانية تَرَدّدَ العتق المستحق بينهاء وبين 
الرابعة فإن الأولى قد عُتِقَتْ والثالثة تَعَينَتْ [بالوطء] للإمساك فيقرع بينهما فمن خرجت 

لها القرعة؛ عتقت وبوطء الثالثة تستحق عتق [آخر] وَلا حَظٌ فيه للأولى» ولا لمن 
عتقت من الثانية» والرابعة فإن عتقت الثانية» أَقْرَعْنَا بين الثالئة» والرابعة وإن عتقت 
الرابعة أقرعنا بين ع الثانية والثالثة» وإن قلنا: [الوطء] نس سين امل فيقرع ثلاث هرات 
لاستحقاق العتق لثلاث منهن» يقرع لوطء الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق 
فإن خرجت للرابعة؛ عتقت. ولا مهر لها فإنه لم [يطئها] وإن خرجت للأولى عتقت». 
وهل تستحق المهر؟ يبنى على أن استدامة الوطء هل توجب المهر؟ وإن خرجت للثانية 
أو للثالئة عتقت» ولها المهر؛ لأنه تبين أنها عتقت بوطء الأولى فيكون ابتداء وطئها بعد 
حصول عتقهاء ثم يقرع لوطء الثانية بين الثلاث البواقي بسهم عتق» وسهمي رقء فإن 
خرجت الرابعة فلا شيء لها وإن خرجت للثانية ففي استحقاقها المهر الوجهان. وإن 
بخرشك للثاللة الصطت: وإن خرجت قرعة الحرية في المرة الأولى للثانية أقرعنا لوطء 
الثانية بين الأولى» والثالثة والرابعة» فإن خرج سهم العتق للأولى فلا مهر لها بلا 
خلاف؛ لأن عتقها حصل [بوطء] الثانية» فيكون [وطؤها] واقعاً قبل العتق» وإن خرج 
للرابعة فكذلك؛ لأنه لم [يطئها] وإن خرج للثالثة فلها المهر؛ لأنه تبين أنها عتقت قبل» 
وطئها ثم يقرع [لوطء] الثالثة بين الاثنين الباقيين بسهم عِدْق وسهم رِقٌء فإن بقيت الثالثة 
والرابعة وخرجت القرعة للرابعة» فلا مهرء وإن خرجت للثالثة فهل لها المهر؟ فيه 
الوجهان. وإن بقيت للأولى والثانية» فلا مهر لمن خرجت لها القرعة منهما؛ لتقدم 


وفيه وجه آخر: أنه يقرع بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق وسهم رق 
فيعتق منهن ثلاث وترق واحدة. وهذا صحيح لمعرفة العتق» والرق ولكن لا يعرف به 
حكم المهرء وموضع الخلاف والوفاق ‏ نعم إن قلنا إن الاستدامة توجب المهر» فتكفي 
القرعة على هذا الوجهء ومن عتقت بوطئها استحقت المهر. ولو وطىء الأربع؛ عتقن 
جميعاء ويحتاج للمهر إلى الإقراع ثلاث مرات يقرع بين الأربع مرة بسهم عتق» وثلاثة 
أسهم رق ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق وسهمي رق ثم بين الاثنين الباقيين بسهم 
عتق وسهم رق» واستيعاب الاحتمالات يطول. 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في أ: قرعنا. 
(0) سقط في: ز 


لمق كتاب العتق 


والضابط : أن ينظر في كل قرعة”" » فمن بَانَ أنها عتقت قبل وطئها فلها المهرء 
ومن بَانَ أنها عتقت بعد وطئهاء فلا مهرء ومن بَانَ أنها عتقت بوطئها فهل لها المهر؟ 
فيه الوجهان في أن الاستدامة هل توجب المهر؟ هذا كله فيما إذا قال: «كلما وطئت 
واحدة منكن فواحدة منكن حرة» أما إذا قال: فواحدة من صواحبها” حرة ووطئهن 
جميعاًء فإن قلنا: إن الوطء تعيين للملك فى الموطوءةء عتقت أَلرَابعَةٌ [بوطء] الأولى 
والأولى [بوطء] الثانية» والثانية [بوطء] الثالثة وَرَْتِ أَلَلِتَُ. وإن قلنا: أنه ليس بتعيين» 
عتقت منهن ثلاثء وَرَقْتْ واحدة فيقرع بين الثانية والثالثة والرابعة [بوطء] الأولى وإن 
خرجت القرعة للثانية؛ عتقت ثم يقرع لوطء الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة» وإن 
خرجت للأولى أو الرابعة؛ عتقت وإذا وطىء الثالئة عتقت الثانية من الثلث» وهي” 
الأولى أو الرابعة» ولا حاجة إلى القرعة» وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة؛ عتقت» 
فإذظ وَطِىءِ الثالثة؛ أَفْرَعَ بين الأولى والرابعة» قَمَنْ خرجت لها القرعة عتقت» وأما المهر 
فلا مهر للتي عتقت بعد [الوطء]» ويحل المهر للتي تبين عتقها قبل الوطء؛ وفي هذه 
الصورة لا تعتقُ ألموطوءة بوطئها بحال وَأَعْلُمْ أن الإقراع في جميع هذه الصور فيما إذا 
مات قبل البيان فأما في حال حياته فيؤمر بالبيان. 

ومنها: له أربع إماء وعبيد فقال: كلما وطئت واحدة من إمائي فعبد من عبيدي حرء 
وكلما وطئت اثنتين فعبدان حران» وكلما وطئت ثلاثاً فثلاثة من عبيدي أحرار» وكلما 
وطئت أربعاً فأربعة» فُوَطىء الأربع فهو كما لو قال: كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي 
حر إلى آخر التصوير» وقد تقدم في «الطلاق» والظاهر أنه يعتق خمسة عشر عبدا. 

ومنها: اشترى في مرض موته [عبد]”" بأكثر من قيمته» والمحاباة بقدر الثلث 
كما إذا كان له ثلاثماثة» واشترى عبداً يساوي مائة بمائتين ثم أعتق ذلك العبد. 

قال أَبْنُ أَلحَدَادٍ: إن لم يوفر الثمن نفذ العتق وبطلت المحاباة؛ لأن المحاباة 
كالهبة» فإن لم يقترن بها القبض حتى جاء ما هو أقوى منها بطلت» ويمضي البيع بثمن 
المثل» وعلى البائع أن يقنع به وإن وفر الثمن نفذت المحاباة» ورد العتق؟ لأن المحاباة 
استغرقت الثلث . 

قال الأصحاب: وهذا غلط من حيث أنه فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة 
أو لا تكونء ولا فرق؛ لأن المحاباة تعلقت بالمعاوضة والمعاوضات تَلْرمُ بنفس العقدء 
ولهذا لو حَابَى في المرض ولم يقترن القبض بمحاباته”*“» ثم أراد إبطالها لم يتمكن 


)١(‏ في أ: رقعة. : (؟) في أ: صواحباتها. 
(6) في ز: عبيداً. (4) في أ: بمحاباة. 


كتاب العتق لين 


منه؛ ولو كانت كالهبة لتمكن من إبطالها قبل القبض في الصحة والمرض» وإذا لم يفرق 
الحال بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون؛ فالجواب نفوذ المحاباة» ورد العتق؛ لتقدم 
المحاباة على العتق . قالوا: اوالقول بأنه يَلْرَمُ البائع أن يقنع بقدر قيمة العبد غلط أيضاًء 
فإنه لم يرض بزوال ملكه إلا بالزيادة» بل ينبغي أن يقال أنه بالخيار بين أن يمضي البيع 
بقدر القيمة» وينفذ العتق وبين أن يفسخه ويبطل العتق. 


ومنها: جارية بين شريكين حامل من زوجء أو زنا أعتق أحدهما نصيبه من 
الحمل» وهو مُوسِرٌء ثم وضعت الحمل لوقت يعلم وجوهه يوم الإعتاق» فإن وضعت 
لما دون ستة أشهر؛ فهو حر بالمباشرة» والسّرَايّة» وعلى المعتق قيمة نصيب الشريك 
يوم الولادة ولاامجال للقريم قبل الولادة» وإن ألقته ميتاً من غير جناية جانٍ فلا شيء 
على المعتق لأنا لا ندري هل كان حياً وهل عتق حتى يقال أَنْلَّفَ على الشريك ملكه. 
وإن انفصل ميتاً بجناية فعلى عاقلة الجاني [غرة تصرف]"'' إلى ورثة الجنين؛ لأنه 
محكوم له بالعتق» وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك فإن الجنين الرقيق 
يفصن [ المت ]13 

هكذا أطلق أبْنُ اَلحَدَادٍ. 


وَعَنٍ أَلقَمَالٍ: : أنه إنما يلزم نصف عشر قيمة الأم على المعتق إذا كان لا يزيد ذلك 
على نصف قيمة العُرّةٍ فإن زاد لم يلزم إلأ نصف قيمة ألْعُرة ة لأن سبب وجوب الضمان 
على المعتق الغرة ألا ترى أنه لو انفصل من غير جناية؛ لم يجب شيء [و]”" كما يعتبر 
وجوب أصل الغرة ة يعتبر مقدارها وَرَأَىْ الشيخ أبُو عَلِيْ : الأخذ بالإطلاق وقال: ينبغي 
ألا ينظر إلى قن توق لز نعف العشر! بلدا خا يله لأن الفميالة تمر 
كانفصاله حياًء ويدل عليه أن الغرة تصرف إلى الوارث النسيب» وقد لا يستحق المعتق 
منها شيئاً ومع ذلك يلزم الغرم وإنما كان يجب رعاية المناسبة من الغرمين أن لو كان 
الواجب غرماً بالجناية”'' للمعتق. 


قال الشَّيِحُ: وهذا كله جواب على أن السَّرَايَةَ تحصل بنفس الإعتاق» فإن قلنا: 
تَخْصَّلٌ عند أداء القيمة» فإذا وضعت الحملء وَقُوْمَ ووصل نصف القيمة إلى الشريك 
فحينئذ يعتق الباقي» وإن ألْقَيْهُ ميتاً بجناية جان فنصفه حرء وهل يقوم الباقي على 
المعتق؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» ومات العبد قبل 
وصول القيمة إلى الشريك» فإن قلنا: يسقط التقويم على الشريك فنصفه حرء ونصفه 


)١(‏ في ز: غيره يصرف. . ١‏ (؟) سقط في: ز. 
(0) سقط في: ازء (5) في ز: الجناية . 


ركنا كتاب العتق 


رقيق» فعلى عاقلة الجاني نصف عُرةٍ وإلى من تصرف؟ فيه الخلاف المذكور في أن من 
بعضه رقيق هل يورث عنه وجب للنصف المملوك نِضْفٌ غرّة"'' قيمة الأم» فيكون في 
مال الجانى أو على عاقلته فيه الخلاف فى أن بدل الرقيق هل يضرب على العاقلة؟ 


ومنها: خَلّفَ نَلأَنَةَ أَعبّدٍ قيمة كل واحد منهم مائة» ولا مال له غيرهم فشهد 
عدلان أنه أعتق في مرضه هذين» وأشار إلى أثنين من الثلاثة وأشار الوارث إلى أحدهما 


فقال: أما هذا فقد أعتقه. وأما الآخر فلم يَعْتِقُهُه فلا يقبل قول الوارث في إبطال حق 
الآخر من العتق» ولكن بقرع بينهماء فإ خرج سهم العتق للذي عينه الوار» فقد 
يوافق نض الإقرار والشهادة. فَإِنَّ م جَض مقتضئنل الشهادة القرعة في حو فيعتق الذي خرجت له 


القرعة» وَيَرِفُ الآخرء وإن شويم الع لاخر عدن بمتقفس الشهادة ويعتى من 
عينه الوارث بإقراره» وإن لم يكذب الوارث الشاهدين 0 أعتق مورثي هذاء ولا 
أعلم حال الآخر فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة؛ عة عتق دون الآخرء ولو شهد 
الشاهدان أنه أعتق الثلاثة دفعة» وأشار الوارث إلى اثنين منهما وقال: إنه أعتقهماء ولم 
يعتق الثالث. 


قَالَ آَبِنُ الحَدَادٍ دِ ويقرع بين الثلاثة» فإن خرج سهم العتق للذي أنكر الوارث 
إعتاقه؛ عتق وتعاد القرعة لإقرار الوارث بين الآخرين» مي ديدم 
بالإقزار وإ شرحت الفرعة أولا لأحد اللدين أنه * بإعتاقهما عتق ويرق الآخران. 
وعن [بعض”" الأصحاب: أنه إذا خرجت القرعة [أولاً]”" لأحدهماء قَتُعَادُ 
القرعة بينه وبين الآخر؛ لأن مقتضى الإقرار أن يقرع بينهما من غير ضم الثالث إليهماء 
ع د يكون أقرب منه إذا ضم إليهما الثالث فيقرع بين 
ثة؛ لأنه مقتضى البينة» ويقرع بين الاثنين للإقرار» ولا يعتبر في القرعتين ترتيب» 
ا أَعَذْنَا القرعة بينهما بعدما عتق أحدهماء فالقرعة بين الثلاثة» فإن خرجت 
القرعة للذي عتق لم يعتق غيره» وقد يُوَافِقُ موجب القرعتين» فإن خرجت للآخر عتقاء 
وهذه المسائل كلها من «ألمُوَلْدَات . 


ومن الفروع: إذا شهد شاهدان على أنه قال: أحد هذين العبدين حر تقبل 
الشهادة» وَيْحْكُمُ بمقتضاهاء وكذا لو شهد شاهدان على أنه قال: إخدى أمْرَأَنَيْ طَالِقٌ. 
وساعدنا أَبُو حَنِيقَةَ في الطلاق دون العتاق [وسلم ليها رونا بعكيرة 500 
بعتق أحدهما تسمع . 


لق في روضة :147١/8‏ عشر. (؟) سقط في: از.ء 
(6) سقط في: زء (5) في ز: وإذا. 


كتاب العتق نين 


وله قال لعبده: أنت حر كيف شئت. عن أبِي حَنِيفَةَ - أنه يعتق في الحال» 
ل 0 ار 

ملعا ا يعتقٌ . مو و ارا ب 
فإن امتنع أعتقه السلطان؟ لأنه حق توجه عليه فإذا امتنع ناب عنه السلطان. 

إذا كان عبده مقيداً فحلف بعتقه [أن]”"' في قيده عشرة أرطال» وحلف بعتقه أنه 
لا يحله هو ولا ٠‏ غيره» ليد ده لماص . شاهدان أن [في]””" قيده خمسة أرطال» 

را يي 0 
وإن كان بشهادة الزور» فكأن الحكم وقع بشهادتهما. 

و'*' قال صاحباه: لا يجب عليهما شيء. قال أَبْنُ لصَبَاعْ وَهُوّ الصحيح: أن 
العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما. 

عن أَبْنِ ألحَدَادٍ: إذا شهد شاهدان على أنه أعتق في مرضه هذا العبد وأوصى 
بعتقّه» وحكم القاضي بشهادتهماء وشهد آخران على أنه أعتق ق عبد جرع وكل واحد 
منهما ثلث ماله ثم رجع الأَوَّلأَنِء فلا يُرَدُ القضاء بعد نفوذه» ويقرع بينهماء » فإن خرجت 
القرعة للعبد الأول» عتق »2 وعلى الشاهد الْعُرْ )ارك يرق الثاني» وحينئذ فيحصل 
للور البرك ماما وإن خرجت للثاني؛ عتق رَرَقّ الأولء ولا شيء على الراجعين؛ 

واعترض أبن الشباغ فقال: له ويقرع بينهما لمعرفة 
حال الأول» فإن خرجت القرعة له عتق أيضاً وَعَرمَ أَلرَاجِعَانِ . 

قَالَ الْعَرَلِيْ : (الحََاصِيَةٌ الحَامِسَةُ الولاغ) وَالنْظَرُ في سَبْبِهِ وَحُكْمِهِ (أمّا السّبَبُ) فَهُوَ 
زَوَالَ المِلْكِ بِالحُرَيَةِ فَمَنْ نغ زَّالَ مِلْكَهُ بِالسُرَيَة َّةِ عَنْ رَقِيقٍ فَهُوَ مَوْلاهُ سَوَاءً نَجُرَ عِنْقَهُ أو عَلّقَ أو 
َبْرَ أو سد وتاب أذ عمق العبْدَ بعوَض أَدْ بَاعَهُ من تَفسِهِء وَحَقِيِقَةُ الوؤلآء أَنَهُ لْحْمَةٌ 
كَنْحْمَةٍ السب فَإِنَّ المعْمَقَ سَبَبٌ لِوْجُودٍ الرَقِيقٍ لِتَفْسِهٍ كَمَا أَنّ الأب سَبَبُ» وَلِذَّلِكَ تَخْرُمُ 
الصَّدََةُ في وَجْهِ عَلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِم. وَلَو أَوْصَى لِبَنِي قُلآنِ دَخَلَ مَوَالِيهُمْ في وَجْهِء 


(01١)‏ سقط في: ز. (؟) سقط في: از. 
(0) سقط في: ز. (8) في ز: أو. 


:28 كتاب العتق 


وَلِذَلِكَ لو شَرَط في الولآء أو تُبُوتَهُ لِعَير المعتقٍ لَعَاء ولا يَبْتُ الولآء بالمُوَالآٍ وَالعَهَدِ . 
ش قَالَ الرَّافِعِيُ : قال في «أَلصُحَاحٍ» : يقال بينهما وَلآءٌ بالفتح : أي قرابة. والولاء 
ولام المعتق» وَألوَّلاءُ َلْمُوَالُونَ يقال: هم وَلآء فلان» والموالاة ضد المعاداة» وفي 
الباب نظران : ٠‏ 


أحدهما: في سبب الولاء» وهو زوال الملك بالحرية عن الرقيق» وقد يقال: هو 
عتق مملوك الإنسان”"© عليه» فمن أعتق ق عبداً بِأَلتّنْجِيز؛ أو بالتعليق ووجود الصفة ثبت 
له الولاء عليه . قال يكلله: «ألْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ0(؟ وكذا لو دبر عبده» واستولد جاريته 
فعتقا بموته» أو كاتب فعتق المكاتب بأداء النجوم أو بالإبراء» أو التمس من مالك العبد 
أن يعتق عبده عنه بعوض أو بغير عوضء فأجابه فإن العتق» وقع عن الملتمسء» أو 
أعتق نصيبه من العبد المشترك فسرى, أو ملك قريبه [فعتق]”" عليه . 

ولو باع العبد من نفسه فسيأتي القول فيه في «الكتابة» والصحيح صحته» وحينئذ 
فولاؤه للسيد كما لو أعتقه على مال. ش 

وفيه وجه: أنه لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الولاء عنهء ولا يثبت للعبد الولاء 
على نفسهء وقد ذكر هذا الوجه في الكتاب هناك واقتصر [ها هنا]”©» على إيراد الأظهرء 
ولا فرق بين أن يتفق ألدَّيْنُ أو يختلف حتى لو أعتق عق المسلمٌ عبداً كافرأ أو الكافر 
[عيباً]”* مسلماً يثبت [علقة]"' الولاء» وإن لم يتوارثا كما يثبت علقةٌ التكاح» والنسب 
بين الكافر والمسلمء وإن لم يتوارثا”" . 

وعن مالك: أنه لا يثبت الولاء مع اختلاف ألدّينِ والولاء من خاصية الإعتاق» 
وبه يُشْعِرٌ قوله يكِل: نما آلْوَلاه لِمَنْ تقو . فمن أسلم على يديه مشركء فلا ولاء له 
عليه ومن أعتق عبد غيره بغير إذنه وقع العتق عنهء وكان الولاء له دون المعتق عنه 
خلافاً لمَالِكِ * ثم «لْوَّلآ لْخَمَةٌ كَلْحْمَةٍ ألنْسَبِ)» على ما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما - أن النبى كل قال : «ألْوَلاء لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ نسب لآ يُبَاعٌ وَل يُومَبُ» 6 والمعين 


)١(‏ في ز: للإنسان. ل (0) تقدم. 

(0) في ز: فيعتق. (54) سقط في: ز 
(65) سقط في: ز. (5) سقط في: زء 
0) في أ: ولا يثبت الميراث. (8) متفق عليه . 


إلى واه الخاففي عق مسمد ب البق عن أن يوجلك عو عي ال بن نذينار عن ون اعت بولا 
ورواه ابن حبان [91/1] في صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف»ء لكن قال عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينارء وكذلك روأه البيهقي /١١[‏ 797 - 197]» وقال في 
المعرفة : كأن الشافعي حدث به من حفظه» فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده؛ وقد روأه محمد- 
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قرابة» وَأَمْشَاجٌّ كأمشاج النسبء وقد تفتح اللحمة من اللحمة. 


وقوله: «لآ يُبَاعٌ وَل يُومَبُ» ‏ يعني أن نفس الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص 
بعوض» وبغير عوض كما أن القرابة لا تنتقل» ويروى «النهي عن بيع الولاء وهبته»"" 
وكذلك لا يورث الولاء» ولكن يورث به كما أن النسب لا يورث ويورث به»ء وَمِمّا يدل 
عليه أنه لو كان الولاء موروثاً لاشترك فى استحقاقه الرجال» والنساء كسائر الحقوق» وأنه 
لو مات المعتق المسلم عن ل" نشنم وَنَصْرَانِيَ ‏ فأسلم النصراني ثم مات العتيق 
فإنهما يستويان في الإرث» ولو كان الولاء مُوروثاً لاختص به الابن المسلم ولما شاركه 
النصراني بإسلامه الطارىء» وأنه لو مات المعتق عن ابنيه ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات 
العتيق» فميرائه لابن المعتق دون ابن الابن على ما سيأتي . 


ولو كان الولاء موروئاً لأنتَقَلَ نَصِيبُ الابن إلى ابنه . 


وقوله في الكتاب: «فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه» المقصود منه تحقق 
المشابهة [بين]0© أَمْتِضَاجٍ النسب» وامتشاج الولاء» والمعنى أنه كما أن الأب سبب 
لوجود الأولاد فالمعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه وذلك؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه. 
والموجود لسيده؛ ألا ترى أنه لا يستقل» ولا يملك» ولا يتصرف لنفسهء وإنما يملك 
ويتصرف لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجوداً لنفسه. وإلى هذا أشار النبي يَككةٍ بقوله: 


- ابن الحسن في كتاب الولاء له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به 
وقال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأء لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظء 
وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة» ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن 
هشام بن حسان عن الحسن» عن رسول الله كَكْدّء قال البيهقي: ورويناه من طريق ضمرة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال الطبراني: تفرد به ضمرة» يعني باللفظ المذكور. 
قال البيهقي: وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصواب» كرواية 
الجماعة» فالخطأ فيه ممن دونه وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» 
في مسئد عبد الله بن دينار له» فرواه عن نحو من خمسين رجلاً أو أكثر من أصحابه عنهء ورواه 
الترمذي من حديث يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وقال: أخطأ فيه 
يحيى بن سليم» وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار» وروى الحاكم ]4١/4[‏ من طريق 
محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء مثل لفظ أبي يوسف»ء 
والطائفي فيه مقال» وتابعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية» قال البيهقي: ويحيى بن سليم 
ضعيف سيء الحفظ» ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 
والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وظاهر إسناده الصحة؛ وهو يعكر على 
البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف: يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة. 

)١(‏ متفق عليه. ْ (؟) في ز: اثنين. 
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اين كتاب العتق 


«لن يَجَرِيٌ وَلَدَ وَالِدهُ . 3 الويف فإئة إذا سعى في إعتاق أبيه» فقد كافأه على حق 


الأبوة إذ صار سبباً لوجوده الحكمي» كما كان الأن ن سبباً لوجوده الحقيقي - ويوضحه 
قوله كَكِلَةِ : امَو ْم ينهُم”" ويؤيد التشيبه بين النسب والولاء مسائل : 


إحداها : أن الزكاة د تَحْرمْ على موالي بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدٍ ألمُطلِبٍ على وجهء أو 
قول كما تحرم عليهم. وقد ذكرناه فى «قسم الصدقات» وبينا أنه الأصح . وليحمل لفظ 
«الصدقة» في الكتاب على الزكاة» فقد مر أن الأصح أن صدقة التطوع لا تحرم على بَنِي 
هَاشِم وَبَنِي المطلب. 

والثانية: لو أوصى لبني فلان» فقد ذكر بعض الأصحاب أن مواليهم يدخلون في 
الوصية دخول المنتسبين إلى فلان» والأقرب إلى أَللّفْظٍ خلافه. 

والثالثة: لو أعتق عبداً على أن لا ولاء له [عليه](*) أو أعتقه على أن يعون سائية 
لغى الشرط ويثبت للم لقوله يَكِهةِ: «كُل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ أللَهِ فَهُوَ بَاطِلَ» قَضَاءُ 
الله أن وقراطة دكن ٠‏ إِنْمَا لْوَّلاَكُ لِمَنْ أَختَق»" . 


ولو شرط أن يكون وَلأَوُّهُ للمسلمين» أو لفلان؛ فهو لَعْرٌ أيضاً. ولا ينتقل الولاء 
عندكما ككل الست وعن مَالِك : أنه يكون ؤلاؤه للمسلمين» ويسلم أنه لا يكون 
لفلان إلا إذا أ عتق عنه على ما تقدم. 


والرابعة: لا يثبت الولاء بالموالاة» والعهد كما لا يثبت ألنَّسَبُ بالموالاة لأن هذا 
ثمرة الإنعام بالإعتاق كما أن ذلك ثمرة البعضية. ا 


وقال أَبُو حَنِيفَة: يَصِح عقد الموالاة بين اللذين لا يعرف نسبهما ولا ولاء عليهما 
ويتعلق به التوارك؛ وتحمل ال 1 
تحمل لزمء ولا فَسْح بَعْدَهُ. وأعلم قوله في الكتاب : «لَغْل) بالميم - وقوله: «ولا يئبت 
الولاء بالموالاة والعهد» لما بيناله] . والله أعلم . 


)١(‏ إلا أن يجده مملوكاً فيتشريه فيعتق» تقدم. 

0) في أ: أن. 

(5) رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه قصةء وفي الباب عن عتبة بن غزوان 
عند الطبراني» وعمرو بن عوف عنده» وعند إسحاق وابن أبي شيبة» وعن أبي هريرة عند البزار» 
وعن رفاعة بن رافع عند أحمد والحاكم وفي الأدب المفرد للبخاري . 

(5) سقط في: أ. 

(5) متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة. 

(7) فيأ: وإن. 


كتاب العتق ينانا 


قَالَ الْعَزَالِىُ : وَكَذَلِك د َسْتَرْسِلُ الولآء عَلَى أَؤلآدٍ المعتق وَأَحْفَادهِ وَمُغْتِقهِ وَمُغتِقٍ 
مُعْتِقِهء فَالمَوْلَى ما المُعْتَقُ أو مُعْتَنُْ الأب أو مُغتَنْ الم أؤ مُعنَقُ المُعْتّق وَيَسْتَرْسِلٌ الوّلآة 
عَلَى أَؤلآدِ لمعم إلا أن يَكُونَ فِبهِمْ مَْ مَسْهُ الرّقْ قلا وَل عَلَِهِ أضلاً إلا لِمُعْتِقهِ أ 
عَصَبَاتِ مُعْتِقِهِ؛ لِآنّ المُبَاشَرَةَ أفوى. وَكَذَلِكَ إِن كَانَ فِيِهم مَنْ أَبُوهُ خَرٌ أَصْلِئْ مَا مَسَ 
الرّقُ أَاهُ وَأَمَا إن كائث أُمّهُ حُرَةٌ أَصْلِيةٌ تبَتَ الله عَلَيِهِ تظراً إِلَى جَانِبٍ الأب. وَمِنْهُمْ 
مَنْ سَوّى في إِنْبَاتِ الولآء» وَمِنْهُمْ مَنْ سَوّى في اللي . 

قَالَ الرَافِعِىْ : [في]'' هذه للقْطة زتوو ان كر لاله الجا به على النكانية 
بين النسب والولاء. والمعنى: أن الْقَدَابَة :: بين الأصول يتعدى إلى الفروع والأولاد, 
فكذلك يسترسل الولاء بتوسط ال ع ارد وأحفاده. ويجوز أن يقرأ يالكاف 
ويكون ذلك معطوفاً على قوله في الفصل السابق: «فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو 
مولاه» والمقصود أنه كما يثبت الولاء على المعتق بمباشرة إعتاقه» أو بعتقه فى ملكه 
يثبت على أولاده وأحفاده ومعتقهم؛ لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع: ولذلك 
يثبت على معْتِقِهِ ومعتق معتقه؛ لما ذكرنا أن للولاء أمشاجاً كأمشاج النسبء. وَيُعْرَفُ من 
هذا إذا عكين أن الولاء كمايقيك للمعتق يفيت لمعدق الأب [وشاكر]”" الأصول» 
وَلِمُعْتِقٍ ألمُغْتقء وكما يثبت الولاء على ولد المُغْتق» يثبت على وَلَدٍ أَلمُعْتقَةِ أيضاً وبل 
أولى؛ لأن الولادة جِسَيّةٌ والاتتساب إلى الأب حكمى» ويستثنى عن استرسال الولاء 
على أولاد المعتق وأحفاده موضعان: ١‏ 

أحدهما: إذا كان فيهم من مَسَّهُ الرق» والعتق فُوَّلاَوُهُ لمعتقه» فإن لم يكن 
فَلِعَصَّبات معتقه فإن لم يكونواء فالميراث لبيت المال ولا ولاء عليه لمعت الأصول 
بحال» فإنه أعتق مُبَاشَرَة وولاء المباشرة أقوى وصورته: أن تَلِدَ رقيقة رقيقاً من رقيق 
أو حرء فأعتق الولد وأعتق أبواه أو أمه أيضاً. 

والثاني: من أبوه حر أصلي ولا ولاء عليه» وأمه معتقة» هل يثبت الولاء عليه 
لموالي الأم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

هات ويه قال عالق 4 لآن الأنسنات إلى الأب زالآن حر متشفز ا 
ولاء عليهء فليكن الولد مثلهء وأيضاً فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء [لموالي 
الأم]”*> فاستدامة الحرية أولى أن تمنع ثبوت الولاء لهم. 


)١(‏ سقط في: زء ف المعاقء 
(9) في ز: ولسائر. (4) سقط في: ز. 
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والثاني: يَنْبْتُ؛ لأن الأم معتقة؛ وقد تعذر إثبات الولاء عليه من جانب الأب 
فأشبه ما إذا كان 0 


0 0 يثبت ممه يا سان لسوت 
على ظاهر الدارء أو أن الأصل في الناس الحرية فيثبت لضعف حرية الأب» ولو كان 
الأب معتقاً والأم حرة أصلية فظاهر المذهب ثبوت الولاء عليه لموالي الأب؛ لأن 
الانتساب إلى الأب» وهو معتق» ولهذا يثبت الولاء على ولد المعتقة من المعتق. 

وعن رواية أَلشْيْخ ابي تقد ونه ضعيفك: أنه لا ولاء عليه تَعْلِيباً للحرية الأصلية 
من أحد الطرفين» وعلى هذا فإنما د يَسْتَرْسِلٌ الولاء على الأحفاد الذين ليس في أحد 
طرفيهم حر أصلي. وقوله في الكتاب: ثانياً «وَيَسْتَرْسِلُ الولاء على أولاد المعتق» هو 
الذئ اشعنل غليه قوله أولآ» «ويسترسل الولاء غلى اولاد” الممعق وَأَخْمادوة وإثنا 
أعاده لتعقيبه باستثناء ما يحتاج إلى استثنائه . ّ 

وذكر ظاهر المذهب فيمن أحد أبويه حر أصلي. وثر أنه لا ولاء على من أبوه 

حر أصلي مام مس الرق أباه» يعني : وأمه معتقة وإنه .+ يثبت الولاء على من أمه حرة 
أصلية» وأبوه معتق» ثم أشار إلى وجه ثبوت الولاء في الصورة الأولى بقوله : (ومنهم 
مَنْ سوى في إثبات الولاء» ثم إلى الوجه الضعيف» ؛ فيما إذا كانت الأم حرة أصلية 
بقوله: : «ومنهم من سوى في النفي». ويجوز أَنْ يُعْلَمْ كَوْلْهُ: وكذا إن كان فيهم من أبوه 

حرٌ أصلي لمصيره إلى التفصيل المذكور. 


وأن يعلم قوله: «[وكذا]”" في إِنْبَاتِ الولاء» بالجيم . 
فرع : ا حرة أصلية» وأبوه رقيق لا ولاء عليه لأحد ما دام الأب رقيقاًء فإن أعتق 
فهل يثبت الولاء عليه لموالي”؟ الأب؟ 
ا اي فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين وهما محتملان: 
أحدهما : يثبت؛ لأنه ثبت الولاء على الأب بالإعتاق» وإنما لم يثبت في الابتداء 


لرق الأب. 
والثاني: المنع؛. لأنه لم يثبت في الابتداء؛ فلا يثبت بعده كما لو كان الأبوان 
)١(‏ في ز: ولا. (0) في ز: أفراد. 


0) سقط في: ز. () في ز: مولى. 


كتاب العتق اانا 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَأَمَا التَفْدِيمُ فَلآَوَلآء مَعَ مُبَاشَرَ رَةِ ارق لِمَِرِ فَإِنلَمْ يَكُن مُبَاشِرا بن 
عسر ل كك التررري قا ووو ا لل لِمُعتِقٍ الآب. وَإِنْ كَانَ الآَبُ رَقِيقا 
بَعْدَ فإ مَعْتة يق الم إلى أن ئ: فق الأب جر ليه و . يَسْتَقِرُ عليه وَلَوْكَانَ الأب رَقِيقاً فَأَعْتِقَ تِقَّ أَنُ 
الأب نْجرْ ولام لهم فج نه إلى م' ني الأب إن أفيق؛ وقيل: لآَيَنْجَُ ؛ لأنّ الأب 
رَِيقَ» لايح إلى أبيه» وَالمَْلود من رين ذا تان أَجَادهُ آراء ؟ قت اك الور علو ليس ا 
الم إذَا أَعْتقَها ثم ين إلى نبي أب الام من إلى مني أ الأب بن إلى ميق تي أب الأب 
وَيَسْعَقِرُ عَلَه إلا أنْ يَكُونَ الأبُ رَقِيقاً نج إلى مُعْيِقٍ الأب ود يَسْتَقَرٌ عَلَنه . 

قَالَ الرَافِعِيْ : بان في الفصل السابق أن الولاء على الشخص يثبت بمباشرة إعتاقه» 
أو عتقه في مِلْكِ الإنسان يثبت أيضاً متعدياً من إعتاق بعض أصوله» والغرض الآن بيان 
الترتيب كَجِهَةٌ مُبَاشَرَةِ العتق * مُتَقَدْمَةة'' على جهة تَعدّي الولاء من الأصول. 

وَأغْلَمْ أن قولنا: «تقدم أحد الشخصين على الآخر' نريد به في الغالب أنهما إذا 
احتميا كاد الأول أولئ هن إلغاتي؛ فإذا لم يوجد الأول قام الثاني مقامه كما نقول: 
الابن مقده”” ' على ابن الابن في العصوبة» 'والأب يقدم على المجَدٌ في الولاية»ء وليس 
المقصود الآن هذا بل مهما مَمرّ مسن لشّخْصٌ رِقٌّ [والحقه إعتاق» فلا ولاء عليه لمعتق أمه 
وأبيه» ولا واحد من أصوله على ما تبين في الفصل السابق. 

وقوله في الكتاب: «فلا ولاء عليه مع مباشرة العتق لغيره»» ليس معناه: أنه لا 
ولاء لغيره مع وجوده فحسبء. بل سواء وجد في الحال أو لم يوجد فالمباشر إعتاقه لا 
ولاء عليه لمعتقي أصولهء وذلك» لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق 
بعض أصولهء فيختصٌ بالولاء فإن لم يوجد فالولاء لعصباته» وأما إذا خْلِقَ الشخص 
حراً وأبوه عتيق؛ ثبت”" الولاء عليه لمعتق أبيه» وهذا قد يصور”؟ في الأبوين الرقيقين 
بأن يُعَرٌ الرقيق بحرية أمةٍ فينكحها ويولدها على ظن الحرية فإن الولد يكون حراًء أو في 
وطء الشبهة بأن يطأ الرقيق أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة» وقد يصور فيما إذا 
كانت الأم حرة أصلية أو معتقة» ومعتق الأب أولى بثبوت الولاء من معتق الأم؛ لأن 
الولاء تِلْوُ النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات. 

وأيضاً فإن الولاء والإرث به مبنيان على الأقوى فالأقوى. ولذلك ينفرد به الذكور 
من أولاد المعتق وجانب الأب أقوى من جانب الأم» وإن كان الأب رقيقاً والأم معتقة 


)١(‏ في أ: مقدمة. (؟) في ز: يقدم. 
في ز: فيثبت. (4) في ز: يتصور. 


كن ش كتاب العتق 


فيثبت الولاء لمعتق الأم؛ لأنا عَجَرْنَا عن إثبات الولاء من جهة الأب إذ لا ولاء عليه 
ولمعتق الم عد فإنه عتق يعتق الأم» فإن مات ولاب رقن يعد ورت 2 معتق الأم 
منه بالولاء» وإن عتق الأب في حياته إِنْجَرٌ الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب [و]7 
يروى ذلك عن عُمَرَ وَعْتْمَالَ وَعَلِيْ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ نَابتِ ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا . 
مخالف لهم. والمعنى فيه أن ثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة» أنه لا ولاء على 
الأب» فَإِذَا [أعتق]”" وثبت الولاء زَالَتِ الضرورة فرددنا إلى موالي الأب ولو مات 
الأب رقيقاًء وعتق أَلجَدُ انْجَرْ أيضاً من موالي الأم إلى موالي الجدء ولو عتق الجد 
والأب رقيق - فهل يَنْجَرُ مِنْ موالي الأم إلى موالي الجد؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا 
أَسْلَمْ آَلجَدُ والأب حُر”” كَافِرٌ هل يحكم بإسلام الطفل؟ 

أظهرهما: أنه يَنْجَرُ - وبه قال مَالِكُ ‏ وعلى هذا فلو عتق الأب بعد ذلك أَنْبَىَ من 
مولى أَلجَدٌ إلى مولى الأب؛ لأن أَلجَدٌ إنما جره؛ لكون الأب رقيقاً فإذا عتق كان هو 
أولى بالجر. 

. والثاني: لا يَنْجَرُ - وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو عَلِيّ بْن أبي هُرَيْرَةَ وَالطْبْرِيٌ - رحمهم 
الله - وعلى هذا فلو مات الأب بعد عتق أَلبََدٌ هل ينجر من موالي الجد بالعتق السابق؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات زال المانع . 

والثاني: لا؛ لأنه لما امتنع أَنْجَرٌ عند العتق واستقر الولاء لمولى الأم فلا حر بعد 
ذلك. وهذا كما أنه إذا أسلم الجدء والأب حر كافرء وقلنا: لا يتبعه الطفل في الإسلام 
فإذا مات الأب كافراً لا يتبعه أيضاًء ولرشيى الطقل مع أبوئه نوعينا كافران؟ لا يحكم 
بإسلامه فإذا ماتا كافرين لا يحكم بإسلامه أيضاً لدوام السبي» وهذا صَح عند الشيْخ 
بي عَلِيّء والأول هو المذكور في «النَّهْذِيبِ». 

وإذا ثبت الولاء لموالي الأم على ولد المعتقة لرق الأب فلو اشترى الولد أباه؛ 
ثبت له الولاء عليه» وعلى إِحْوَّتِه وَأَحَوَاتِهِ الذين هم أولاده وهل ينجر ولاء نفسه من 
موالي الأم؟ فيه وجهان : 

أصَحُهُمًا ‏ وهو المنصوص: لا؛ بل يبقى ولاؤه لموالي الأم؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون له على نفسه ولاءء ولهذا إذا اشترى العبد نفسهء يعتق ويكون الولاء للسيد 
وكذا المكاتب إذا أعتق”*' بأداء النجوم» وإذا تعذر الجر بقى في موضعه. 


)١(‏ سقط في: زء (0) في ز: عتق. 
(0) في ز: حي. (4) في ز: عتق. 


كتات: العتن كل 


والثاني : وَيُنْسَبُ إلى تخريج أَبْنِ سُرَيج واختاره أَبُو خَلَفٍ السُلْمِيٌ : أنه ينجر كما 
لو أعتق الأب غيره لم يسقط؛ ويعيير كن له ولاء عليه فالدى 237 خلى صيرا من أبؤيق 
حرين إذا كان أجداده أرقاع. ويتصور ذلك في نكاح 00 وفي الوطىء بالشبهة إذا 


الحعك ام ابقار + حت الرلاج عليه لمم أو الام فإن0[ تق أبو أمه بعد ذلك أنْجَرَّ 
3 من مُعَْقٍ أم الأم إلى مُحْتِقٍ 5 لام فإن أعتقت أم أبيه بعد ذلك 0 ولاؤّه من 
معتق أب 2 إلى معتق أم الأب. فإن أعتق أبو أبيه بعد ذلك أنْجَرٌ الولاء من معتق أم 


الأب إلى معتق أب الأب. 


ولو كانت المسألة بحالها لكن أبوه رقيق فأعتق الأب بعد 00 انجر الولاء 
من معتق أب الأب إلى معتق الأب. واستقر [عليه والسبب]”" في ذلك أن جهة الأبوة 
أقوى من جهة الأمومة؛ فينجر من الأضعف إلى الأقوى» ولو عتقوا على تر 1 
يَحْفَ الحكم» وإذا أثبتنا الولاء لموالي الأم فمات الولد أخذوا ميراثه فإن عتق الأب 
بوالات ا حر لقع ابكار كوه بل الاعتبار بحالة الموت» سد 
وليس معنى الأنْجِرَارٍ أنا نتبين أن الولاء لم يزل في جانب الأب بل ينقطع من وقت عتق 
الأب عن موالي الأم؛ [فإذا]'' انجر الولاء إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحدء فلا 
يعود إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال؛. وكذلك إذا ثبت الولاء لموالي الأب 
فَمَنُوا؛ لم يصر الولاء لموالي الجد حتى لو مات الذي انجر ولاؤه من موالي جََدَهِ إلى 
موالي أبيه؛ حينئذ قُمِيرَانُةُ لبيت المال. 


وقوله في الكتاب : «بأن حصل في نكاح الغرور من رقيقين» يعني ثم أعتق الأب ولا 
يشترط للتصوير كون الأب رقيقاً عند الغرورء وَالإيلآدٍ بل لو كان معتقاً كان الحكم كذلك . 

وقوله: أو من معتقين» لا يتعلق بنكاح الغرور بل ولدهما حر على الإطلاق. 

وقوله: «لم ب يَنْجَرّ الولاء عليه» معلم بالحاء . 

وقوله: «ولا يَنْجَرٌ) بالميم . 

وقوله: «ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ثم منه إلى معتق أم الأب. . .2 إلى آخره 
يعنى إذا أعتقوا على هذا الترتيب . 

وقوله: «إلا أن يكون الأب رقيقاً» ليس باستثناء مخقق؛ لأنه صور أولاً فى 
المولود من حرين فلا يدخل فيه ما إذا كان الأب رقيقاً حتى يستثنى منه؛ ولكنه استثناء 
)000 في ز: والذي. (0) في ز: عتق. 
(6) في أ: الأب والنسب. (5) في ز: وإذا. 


تكن كتاب العتق 


َال الَْرَلِىُ : وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةَ حَامِلاً مِْ مُغتق فَوَلاءُ الجَنِين لَهُ لِأنّهُ مُبَاشِرٌ لأ لِمْعْتِق 
الأب لكن ذَلِكَ إِذَا آث بوَلَدٍ لدُونِ سِنٍَ أَشْهْرِ مِنْ وَفْتِ إِعتَاقٍ الم فَإِنْ كَانَ لِأككرَ وَالرْوجُ 
َفْتَرِشهَا قَالوَلهُ لِمَوْلَى الآب» ون كان لا ها وَهْوَلِأقلُ من أرَع نين فَقوْلآنِ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا أعتق جاريته.» وهي في نكاح معتق فأتت بولد لأقل من ستة 
أشهر من يوم الإعتاق [فولاء الجنين] لمعتق الجارية» لا لمعتق أبيه لأنا تيقنا وجوده يوم 
الإعتاق» فمعتقه بَاشَرَ إعتاقه بإعتاقها وولاء المباشرة مقدم على ما مرء وإن أتت به لستة 
أشهر فصاعداً فإن كان الزوج يفترشها فولاؤه لمعتق الأب؛ لأنا لا نعلم وجوده يوم 
الإعتاق والأصل عدمه. والافتراش سبب ظاهر للحدوث بعده. وإن كان لا يفترشها 
وأتت به لأربع سنين من وقت الإعتاق؛ فكذلك وإن أتت به لِأَقَلَُ من أربع سنين 
فقولان؛ لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده حينئذ» ولكن النسب يكفي فيه 
الإمكان» وقد لا يكتفي”''' في الولاية وتغبت المسألة في أحوالها على ما إذا أوصى 
بحمل فلانة» وقد ذكرناه في «الوصية» 7 أن الأظهر في صورة الخلاف» أنه يستحق 
الوصية فعلى قياسه يكون الولاء لمعتق الأم دون معتق الأب. 

ولو أعتق جاريته» وهي في نكاح رقيق فأنت بولد لما دون ستة أشهر من يوم 
الإعتاق فولاؤه لمعتق الأم بالمباشرة» وإذا أعتق”" الأب لم يَنْجَرَ الولاء إلى معتقهء وإن 
أتت به لستة أشهر فصاعداً. 

قال في «التّهُذِيبِ»: إن لم يفارقها الزوج» فولاؤه لمولى الأم» فإذا أعتق الأب 
ينجر الولاء إلى معتقه؛ لأنا لم نتحقق وجوده يوم إعتاق الأم وإن كان الزوج قد فارقهاء 
فإن أنْثْ به لأكثر من أربع سنين من يوم الفراق» فالولد مَنْفِيُ عن الزوج» وولاؤه لمعتق 
الأم أبداً وإن أتت به لأقل من أربع سنين» فالولد مُلْحَقٌ بالزوج» وولاؤه لمعتق الأم 
فإذا أعتق”" الأب ففي أَنْجِرَارٍ الولاء إلى معتقه قولان: 

أحدهما: لا يَنْجَرُ؛ِ لأنا جعلناه موجوداً يوم الإعتاق؟ لثبوت النسب من الزوج 
فيكون عتقه بالمباشرة . 

والثاني: يَنْجَرُ ونجعله حادثاً بعد عتق الأم» ويخالف النسب فإنا نثبته بمجرد 
الإمكان. ولو نفى الزوج المعتق ولد زوجته المعتقة باللعان؛ لم يحكم بأن ولاء الولد 
لموالي الأب» ويكون في الظاهر لموالي الأم» فإن كذب الملاعن نفسه لحقه الولد» 


)01 في أ: فلا يكفي. (؟) في ز: عتق. 
6) في ز: عتق. 


كتاب العتق برلضل 


وحكمنا بالولاء لمواليه» فإن كان قد مات الولد بعد اللعان» ودفعنا الميراث إلى موالي 
الأم استرددنا منهم بعد الاستحقاق ما أخذوا؛ لأنه تَبِيّنَ أنه لم يكن لهم ولاء. 

ولو غر بحرية أمةٍ فنكحها وأوردها على طن أنها حرة» ثم علم أنها أمةٌ فَأَوْلَدمَا 
ولداً آخرء فالولد الأول حرء والثاني رقيق. 

فلو أَعْمَقَ السيد الأمة والولد الثاني» ثم [أعتق](" الأب أَنْجَرٌ ولاء الولد الأول 
إلى معتق الأب. ولم يَنْجَرٌ إليه ولاء الثاني. لأن عليه ولاء المباشرة. 

ولو نكحهاء وهو يعلم أنها أمةٌ وأولدها ثم عتقت فأولدها ولداً آخر فالثاني حرء 
وولاؤه لمعتق الأب. والأول مملوك وولاؤه لمُعْتِقِهِ. [والله أعلم]”"' . 

َالَ الْمَرَلِيُ : النظرْ القاني فِي الحم وَحَُكُمْ الولآء العُصُوبَة كبفِيدُ ليرا وَولايَة 
التّْويج وَتَحَمْل العقلٍ وَالوَلآءِ ميق ٠‏ فَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاتُ العَتبِقٍ لأولي عَصَبَا َيِه يَْمّ مَْتٍِ 
المُعْتِقٍ وَلَوْ خَلْفَ أَبئَا وَبِنَْا وَأَبا وَأَمَاَ قلا مِيرَاتَ لِلبئْتِ وَالأمٌ بَلْ لا يك َيْت الولاء أضلاً 
لأمْرَأَةٍ إلا إِذًا بَاشَرَتِ العِنْقَ فَلَهَا الوَلآء عَلَيهِ وَعَلَى أَحْفَادِهِ وَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عتِيقِهِ كَالرجُل 
َال لا يَِاِمْ الجَد ِي الولآء في أَحَدٍ القَْلينِ بَلْ هو أؤلىء وَآبنْ الأخ أضاً أَؤلَى مِنَ 
الجَد عَلَى هَذَا القَوْلِ لِقُوَةِ المُنْوَق وَالأخحُ مِنَ الأب وا لم مُقَْم عَلَى الأ للآبٍ في أَصَحّ 
القَوْلَيينِ وَل بُعَادُ بالآخ لآب إن رَأننَا المُقَاسَمََ بَِنَ الججدَ وَالإخوة ٠‏ وَذَا أَجْتَمَعَ أن 
المُعْتِقٍ وَمُعْتِقُ تِنْ الأب فلا وَلآءَ لِمُعْتِقٍ الب أَضلاً لِنّ عَلَى المَيِتِ وَلآهَ المُبَاشَرَةٍ فَالمَالُ 
لِعَصَبَةٍ مُعْتِقِهِ وَهُوَ الأب وَكَذَلِكَ كذ يْظَنْ أن مُعْتِقَ أب المُعْيقٍ أَوْلَى مِن مُعْتِقٍ مُعْتِقٍ 

قَالَ الرَّافِعَيْ: قد ذكر في أول «الولاء» أن النظر في سببه وحكمه» وقد حصل 
[الفراغ]”" من النظر في سببه . 0 إحدى جهات العصوبة وَمَنْ يَرتُ به لا 
يريك ال[ بالمصيوية ]ور يتعلق به ثلاثة أحكام: الميراث وولاية التزويج» وتحمل 
العقل؛ وقد 0 

وإذا مات العتيق» ولا وارث له من جهة النْسَبٍ فولاؤه لمعتقه يرث جميع ماله 
وإن كان له من يرث بالفرضية» وفضل شيء أخذ المعتق ما فضل عن الفرض ثم في 
الفصل مسائل : 


)1١(‏ في ز: عتق. (6) سقط في: ز. 
(9) في ز: الضرع. (54) في ز: بعصوبة. 


ئ كتاب العتق 


إِحَدَاهَا: إن لم يكن المعتق حياً؛ وَرِتَ بولاية قرب ان ا يَرِثْ تْ أصحاب 
فرؤضن المعفق ولا الذين يتعصبون بغيرهم فإن لامجل العيقو ”2 عددة من اهنيب 
فالميراث لمعتق المعتق فإن لم يبقى فلعصبات معتق المعتق فإن لم يوجد فلمعتق معتق 
المعتق» لعصباته ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده. 


قال الإمام ا وهذا بعينه هو الذي ذكرناه في تعدي الولاء يعني إلى 
الأولاد والأحفاد ومعتقيهم'' وأوضحة بالمثال فقال: زيد أعتق سالماً فولد لسالم ابن 
ل ا ا ل 
عتيق غبد الله ورئه زيد؛ لأنه لما ثتت ثبتت له النعمة على سالم أبي عبد الله ورث بولائه؛ ثم 
للأصحاب ‏ رحمهم الله از ة قبا بطلة انوبا بر لاد المحق إذا لل يدن يكن المعدى عي 
وهي أنه يرث العتيق فولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت 
العتيق [بصفة]”" العتيق وخرجوا عليها مسائل : 


منها: إذا مات العتيق وللمعتق ابن [و]”*'' بنت أو أب وأم أو أخ وأخت فالميراث 
للذكر في هذه الصورة دون الأنثى» ولا ترث النساء بولاء الغير أصلاً؛ نعم إذا باشرت 
المرأة الإعتاق أو عتق عليها مملوك ثبت لها الولاء عليه كما للرجل ؛ لقوله كَل : «الولاء 
لمن أعتق» وروي أن بنت الحمزة أعتقت جارية فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة 
فجعل النبي يَكِلَةِ نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة وكما يثبت لها الولاء على عتيقها 
يثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل» والقول في أن المرأة لا ترث بولاء الغير وترث 
بولاء المباشرة قد ذكر مرة على الاختصار في «الفرائض» وشرخناه حكماً وتوجيهاً. 


ومنها: لو أعتق عبداً ومات عن ابنيه فولاء العتيق2 لهما فإن مات أحدهما وخلف 
ابناً فولاء العتيق لأخيه» وإن كان ميراثه لابنه؛ لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق كان 
عصبته الابن دون ابن الابن» وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أن الولاء للكبر والمراد «الكبر فى الدرجة والقرب دون السن». 


ولو مات المعتق عن ثلاث بنين ومات أحد البنين عن ابن وآخر عن أربعة وآخر 
عن خمسة فالولاء بينهم بالسوية حتى إذا مات العتيق ورثوه أعشاراً؛ لأنه لو مات المعتق 
ل ا ل ا ا ؛ لأن 
المال انتقل إلى آبائهم ثم من الآباء إليهم. ولو أعتق عبداً ومات عن أخ من الأبوين 
)0( في أ: المعتق . (5) في أ: فهو ومعتقهم. 


(9) في ز: نصفه. (4) سقط في: ز. 
(5) في أ: العتق. 
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وآخر من الأب فماله للأخ من الأبوين وكذا ولاء عتيقه على الأصح فلو مات الأخ من 
الأبوين وخلف ابن والأخ الآخر فولاء العتيق للأخ وإن كان ميراثه للابن؟ لأن المعتق لو 
مات ل عن العتيق امم لمات دون ابن 0-0 من الأبوين. 
فميرائه ل الكافر؛ لأنه الذي برك المت لو قات الب بصفة9) الكفر. ولو 
أسلم العتيق» ثم مات فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً 
فالميراث بينهما : ذكره و فى «التهذيب». 

المسألة الثانية : الذين دزثوق بؤلاء الحعدق" '* من عصباته يكرتيون ترقت عصبات 
النسب إلأ في مسائل مذكورة ة في «الفرائض»2: 

منها: أخ المعتق وجدهء إذا اجتمعا يتساويان في أحد القولين ويتقاسمان كما في 
النسب» ' ويتقدم 0 في أصحهماء وإذا فليا به تقدم ابن الأخ أيضاًء وإن إن [رأينا](*» 

وفيه وجه آخر: ذكرناه فى «الفرائض» ل 
«والأخ لا يقاسم؛ بالحاء والألف وقوله : دلا يعاد) بالواو. واو كلم كوه : «ولا يعاد بالأخ 
[من الأب2"”]2 على مَسْأَلَةٍ الأخ من الأبوين» والأخ من الأب لكان أَحْسَنَّ؛ لأنه يتعلق 
بصورة أَلسجَدٌ والأخ. ومنها : في أخ المعتق من الأبوين مع أَخِيهِ من الأب طريقان: 

أصحهما”'" : تقديم الأخ من الأبوين. 

والثاني: أن فيه قولين ‏ وهو المذكور في الكتاب» ويجوز إغلامٌ لَفْظٍِ القولين 
نال اه 0 في «الفرائض» معادتان ها هنا مع 
زيادات . ٠‏ ومنها حكى الما عن بي حَامِدٍ د أَلمَرْوَذِي أنه إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما 

قال: ل 52 فإن أخوة الأم لا توجب قوة 
في النسبء فكيف توجب قوة في الولاء. والوجه الحكم باستوائهما. 

وقد أوردنا”*' الصورة في «الفرائض». 


)١(‏ في ز: بدلاً. 

(؟) في ز: نصفه. () في أ: العتق . 
(5) في ز: ترتيب. (0) في ز: رابعاً. 
() سقط فى: ز. 0) في أ: أحدهما. 


(0) في ز: كتاب. (9) في أ: ذكرنا. 
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وإذا تأملت ما أوردناه هناك عَرَفْتَ أن المذهب ما حكاه عن أَبى حَامِدٍء وتعجبت 
مما ساقه الإمام . 


الثالثة : ال 00 ع ود ري لي 9 
حو معتق المعتق وقد ينتظم من الإعتاق والنسب كمعتق الأب وأب المعتق» ومعتق ١‏ 

المعتق» وقد سبق تصوير معتق أب المعدق وأنه وارث في الجيلة وإذا 0 
الأسباب؟ فقد يشتبه حكم الولاف وتغالط به لمُغَالِطَ مثل أن يقول: إذا اجتمع أبو 
المعتق ومدق الآت فَابَهمًا أولن؟ 

والجواب: أنه إذا كان للميت أبو المعتق كان له معتق [وكان]”'' قد مَسَّهُ ألَرَقُ» 
ولحقه العتق» وحينئذ فلا ولاء لمعتق أبيه أصلاً كما سبق ولا”'' معنى لمقابلة أحدهما 
بالآخرء وطلب الأولوية» وإذا اجتمع معتق أب المعتق» ومعتق المعتق فمعتق المعتق 
أولى ؛ لأنه يستحق ولاء المعتق بالمباشرة» ومعتى أبيه يستحقه بالسٌّرَايَة وولاعٌ المباشرة 
أقوى, ولذلك لا ينجر ولاء المباشرة» وينجر ولاء السَرَايَة . 


وإذا اجتمع معتق أب المعتق ومعتق معتق المعتق فقد”" يظن ظناً غلطاً؛ لأن 


الأول أولى لا ولاية بالولادة» والصواب أن الثاني أولى؛ لأن المعتق الأخير في النسبة 
المذكوزة انسي”؟؟ إليد ششفان: 


أحدهما: معتق أبيه . ْ 

والثاني : معتق معتقه. ومن له معتق معتق» فقد مَسَّهُ ألرّقُ ويثبت عليه ولاء 
المباشرةء وهو أقوى. ذَكَرَهُ ألإِمَامُ وَغَيْرُهُ - رحمهم الله -. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : : فُرُوعْ : : الأوَلُ إِذَا أَشْمَرَئ ري 
الأب عَبْدَاً 0 الأح وَالأختت َالمَالٌ كُّهُ للخ , عَصَبَةُ المُعْتِق وَل 
شَيْءَ للأختٍ الْتِي هِي ني الي بل أو حت أبن عم المي لشت لكا أن لم 
أَوْلَى» وَلَوْ مَات هَذَا ال وَلَمْ يُخَلْفْ إلا أَخَهُ كَلَهَا فَلامةُ أْيَا مِيرَائِهِ الئُضفٌ ِالأَحُوةٍ 
وَنِضْفٌ البَاتِي لِوَلآتِهَا عَلَى نِضفٍ أَبِيهِ لآنّ أَحَاهَا وَلَدُ مُعْتِقِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ الأَبُ وَلَمْ 
تَلَفْ إلا البنت فلَهَا النُضفُ بِالبْنوة وَنِضفٌ البَتِي لوَلائِهَا عَلَى نِضفٍ الأَبٍ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا اشترت المرأة أباهاء فعتقّ عَلَيهًا ثم أعتق الأب عبداًء ومات 


)1١(‏ سقط في: زء (0) في ز: فلا 
فرق في أ: قد. (4) في ز: انتسبت. 
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عَتِيقُهُ بعد موته؛ ُظِرَ إن لم يكن للأب عصبة من النسب فميراث العتيق للبنت» لا لأنها بنت 
معتقة» فقد سبق أن بنت المعتق لا ترث» ولكن؛ لأنها معتقة المعتق» وإن كان له عصبة من 
أخ [أوعم]”'' أو ابن عم قريب . أو بعيد» فميراث العتيق له؛؟ لأنه عصبة المعتق من النسب 
ولا شيء للبنت؛ لأنها معتقة المعتق ومعتق المعتق يتأخر عن عصبة النسب . 

قال أَلشّيِحُ أَبُو عَلِيّ : وسمعت بعض الناس يقول: قد أخطأ في هذه المسألة 
[أربعماثة] قاض؛ لأنهم رَأَوْهَا أقرب» وهي عصبة له بولائها عليه. 


ولو اشترى أخ؛ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق عبداً» ومات العتيق بعد 
موت الأب» رحلف الأخ والأخت فميراثه للأخ دون الأخت من جهة أنه عصبة المعتق 
من النسبء وهي معتقة المعتق» بل لو كان الأخ قد مات قبل موت أبيه» وَحَلْفَ ابنا» 
أو أَبْنَ أَبْن» أو كان للأب المعتق ابن عم بعيد فهو أولى من البنت. 

ولو مات هذا الأخ بعد" موت الأب» ولم يخلف إلا أَخْتَهُ ولها صب الميرات 
بالأخوة» ونصف الباقي؛ لأن لها نصف ولاء الأخ؛ لإعتاقها نصف الأب فَيَسْتَرْسِلُ 
الولاء على أولاده ويكون لها نصف ولاء الأخ. وللأخ نصف ولائهاء فيجمع لها ثلاثة 
أرباع الميراث النصف بالأخوة والربع بأنها مُعِْقَةُ نصف الأب. ولو مات الأب ثم مات 
الابن» ثم مات العتيق» ولم يُخَلْفْ إل البنت؛ فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً النصف؛ 
لأنها مُعْتِقَهُ نضفٍ المعتق ونصف الباقي لثبوت ولاء ألسَّرَايَةِ على نصف الأخ. بإعتاقها 
نصف أبيه فهي معتقة نصف أبي معتق معتقة وَأَلرنْعُ الباقي في هذه الصورة والتي قبلها. 
لبيت المال. 

وأما قوله في الكتاب: «وكذلك إن مات الأب» ولم يُخَلْفْ إلا البنت فلها النصف 
بالبنوة» ونصف الباقي لولائها على نصف الأب» فهذه الصورة لا ذكر لها في "ألْوَسِيط 
وَلم أرها في «النهاية» أيضاًء والمفهوم مما ساقه انحصار حَقَّهًَا في النصف» والربع» 
ولكن كلام الأصحاب منهم أَلشّيْحُ أبُو عَلِيٌ وَأَُو خَلَفٍ السُلْمِيُ في فرع آخر: ينازع 
[في]”" ذلك» وذلك أنهم قالوا: لو [اشترت]”؟' أختان أبَاهما بِالسُوِيّةِ فعتق*» عليهما 
ثم مات الأب فلهما الثلثان» والباقي بالولاء لو ماتت إحداهما بعد موت 9 وَخَلَكَ 
آلأخْرَّىئ فلها النصف بالأخوة والنصف الباقي لولائها على نصف الأخت 0 
نينت ]!"" أببيا أمًا الربع الباقي فقد أطلق في 'ألتّهْذِيبٍ» أنه لبيت المال» وليحمل ذلك 


)١(‏ سقط في: ز. (0) في أ: قبل. 
6) سقط في: ازء (4:) سقط في: ز.ء 
(5) في أ: معتق. (5) في ز: النصف. 
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على ما إذا كانت أمهما حرة أصلية» ٠‏ فأما إذا كانت معتقة فلموالي الأم ولاء الأختي 007 
بإعتاق الأم» فإذا أَغْتَقْنَا الأب. جَرَثْ كل واحدة منهما نصف ولاء أختها إلى نفسها. 
وَهَلُ تَجُرُ ولاء نفسهاء » ويسقط أو يبقى لموالي الأم؟ . فيه خلاف قد تقدم» فإن قلنا: 
يبقى لموالي الأم؛ وهو الظاهر فَأَلرٌبْعُ الباقي يكون لموالي الأم» وإن قُلْنَا: يجر ويسقط 
فهو لبيت المال. ولو ماتت إحدى الأختين ثم مات الأب وخلف الأخرى» فلها سبعة 
أثمان ماله النصف بِلبَنوَِ وهو أربعة من. ثمانية ونصف الباقي» وهو سهمان؛ لأنها معتقة 
نصفه ونصف الربع الباقي» وهو سهم؛ لأن الربع الباقي كان للأخت الأخرى لو كانت 
باقية لولائها على نصف الأب. فإذا كانت ميتة أخذت هذه نصفه؛ لأن لها نصف ولاء 
الأخت بإعتاقها نصف أبيهاء وأما الثمن الباقي إذا كانت أمهما معتقة فهو لموالي الأم 
على الأظهر؛ لأن نصف ولاء الميتة يبقى لهم وَإن قلنا: لا يبقى؛ فَهُوَ لبيت المال. 


وصورة الكتاب مثل هذه الصورة ولو اشتر ترتا الأب» وعتق عليهماء ثم أنه أَعْتَق 
عبداً ومات العتيق بعد موته» وَحَلَّفَ البنتين؛ ذ فجميع المال لهما بالولاء لا لأنهما ْنَا 
مَعْيّقه» لكن لأنهما 20 معتقة . 


َالَ الْمَرَاِيُ : أَخْنَانِ خُلِمََا رين آشْتَرَتْ إِحْدَاهْمًا أَبَاهُمَا وَالأخرَى أُمْهُمَا فَكُلُ 
وَاجِدَةٍ مَْلآةٌ صَاحِبَتهَا لِآنْ وَلأء الم لَمْ يُمْكِنٍ أَنْجِرَارُه إلى مُشْتَرِبَةٍ الأب إِذْ لا يُمكنُ أَنْ 
َكُونَ مَؤآى تَفْسِدء وَقِبلَ: إِنَّهُ ينْجَرُ وَيَسْقْطُ وَأ عَلَى مُشْتَرِبَةٍ الأب لمشْتَريَةِ الأم. 

قَالَ الرّافِعِيُ : أخوان أو أختان ليس عليهما ولاء مباشرة - وإليه أشار في الكتاب 
بقوله: «خَلِقَنَا حُرَّئَيْنَ»» وأبواهما مملوكان اشترت إحداهما ا 
والأخرق أنهها قحتقت غلبيا. وَتَصْدُر السالة: : فيما إذا كانوا جميعاً كُفَاراً فخرج إليه 
الولدان مسلمين» ٠‏ ثم أستوْقَاالوالدين وفيما إذا عر عَْدَ يري أمة اانتكهها رأزلدقا 
على ظن الحرية ولدين» وإذا عرف ذلك» فولاء الأب للتي اشتر تهء فإذا مات عنهما 
ُلَّهُمَا الثلثان بألبُْوةٍ والباقي لها بالولاء» وولاء الأم لِأتِي ا حو اتات يا ل 
الثلئان» والباقي لها بالولاء» أما الأختان لمر الأب الولاء على مشترية الأم تبعاً 
للولاء على الأبء فإذا ماتت مشترية الأم وخلفت مد مشترية الأب فلها النصف بالأخوة» 
والباقي بالولاء. وهل لمُشْتَرِيَةِ ألم الولاء على مد مُشْتَرِيَةِ ألأب ؛ 0 
عليه الولاء لمعتق أمه إذا ا* شترى أباه» فعتق عليه فَهَلُ يبقى الولاء عليه لمعتق الأم؟ أو 
يجر ولاء نفسه ويسقط وفيه خلافٌ قَدَّمْتَاهُ. 


)١(‏ فيأ: الآخر. (؟) في أ: معتقاً. 
6) في ز: أباها. 
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وقوله في الكتاب: «لأن ولاء الأم لم يمكن انجراره إلى م؟ مشترية الأب» أراد به . 
الوجه الأظهر من ذلك الخلاف». ووجه بأنه لو انجر لصار هو مولى نفسهء ولا يمكن أن 
يكون الإنسان”'' مولى نفسه. وقوله: «وقيل إنه يَنْجَرٌ ؤيسقط»» وهو الوجه المنسوب 
إلى أَبْنِ سْرَيْجِ وتخريجه. وقد ذكرناهما من قبل. 

فإن”"© قلنا : : يبقى الولاء لمعتق الأم فَلِمُشْئَرِيّة الأم الولاء أيضاً على مُشْمَرِيَةٍ الأب» 
وإذا ماتت فالحكم كما ذكرنا في الطرف ل 

وإن قلنا: لا'يبقى فلا ولاء لها على مد لع 0 
بالأخوة» والباقي لبيت المال» فلو اشتر ت الأختان أَبَاهُمًا ثم اشترت إحداهما مع الأب 
أب الأب وعتقّ عليها ثم مات الابن فِبِلْيئْتَينِ الثلثان» وللااب السَْدْسٌ بِاَلْمَرْضِيّ » 
والباقي بِعْصُوبَةٍ آلنَسَبِ فإن مات اليد يعد دوت الآتثن» فلبني ادن الثلثان بالبنوة» 
والباقي وهو الثلث نصفه للتي اشترته مع الأب؛ لإعتاقها نصفه ونصفه الآخر بينهما 
لإعتاقهما معتق نصفه. ولو ماتت إحداهما بعد ذلك وخلفت الأخرى فعلى ما سبق. 


همه مع 


ولو اشترت الأختان أمهماء ثم اشترت الأم أَبَاهُمَا وَأَعْتَفَنْهُ للختي الولاء على 
الأم بالمباشرة» وللأم الولاء على أبيهما بالمباشرة وعليهما؛ لأنها مُعْتَِةُ أبيهماء فإن 
ماتت الأم؛ فلها الثلثان بالبنوة» والباقي بالولاء» فإن مات الأب بعد ذلك فلهما الثلثان 
بَِلبْتْوَةِ والباقي بالولاء؛ لأنهما مُعِْمَنَا مُعْتَقِها" والنساء يَرنْنّ من أعتق» وممن أعتقه من 
أعتق [فإن]20) ماتت إحدى الأختين بعد ذلك» وَحَلقَت الأخرى ؛ فلها النصف بالأخوة 
ونصف ما بقي لإعتاقها نصف معتقة أبيهاء والباقي لبيت المال. 

ولو اشترت الأختان أَبَاهُما؛ ثم ان شترت إحداهما مع الأب أخاً لها من الأب فعتق 
نصفه على الأب» وهو مشيية وأعتقت لْمُشْتَرِيَة النصف الآخر. 

قَالَ أَبُو خَلَفٍِ أَلسُلَمِيْ : إن مات الأب فماله لأبيه وبنتيه: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن مات الخ بعد ذلك فَلأُخَْيِه الثلئان» والباقي نصفه لللأخت لمُشْتَرِيَةٍ 
لإعتاقها نصفه ونصفه الآخر حِصَّةٌ الأب لو كان حياًء فيكون بعد موته لابنتيه لأنهما 
معتقتاه فتكون القسمة من أ ني عَشَّرَ لمشترية الأخ منها سبعة؛ وللأخرى خمسة. 

ولو ماتت التي لم تشتر الأخ أولآء ثم مات الأب» ثم مات الأخ فمال التي ماتت 
أولا لأنيهاة: مال الآ الأبنه وينة أقاذنا ونال الأو نصفه لأخته بأَلنْسَبٍ وله" 


)١(‏ فيأ: وهو. )١(‏ في أ: وإن. 
[فة في أ: معتقاً معتقة. (5) في ز: وإن. 
)0( في أ: الأخت. () في أ: ولهما. 
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نصف الباقي بإعتاقها نصفه والباقي وهو الربع حصة الأب لو كان حياً فيكون لبنته؛ 
لأنهما معتقتاه وإحداهما ميتة فللباقية حِصَّتّهَا وَحِصَّهُ الميتة تكون لمواليهاء ومواليها 
الأخت الباقية وموالي الأم فيجعل بينهما بأَلسّوِيّهَ هذا مفروض فيما إذا كانت معتقة وإلاّ 
فهو لبيت المال. والله أعلم. 

َالَ الْعَرَلِنُ : القَالِتُ: أَشْتَرَتْ أُخْمَانِ أمّهُمَا م شَارَكَتٍ الأم أَجتََِاً في شِرَاءِ أبيهمًا 
ذا مَانَتْ إخدى الأخحتِين َم تُخَلْفْ إلا الأخحتّ الأخرّئ فَالنْضْفُ لَهَا بِالأَحُوْةٍ وَالبَاقِي 
جين وَالأم ِنُمَا مُْيا هما لَِن الأ َب جع نصِيبها إَى الأين لأنُمَا تاها 
لَكنٌ إِخْدَاهُمَا مَيَْةَ وَحَصَلَ لها القمُنْ فيرْجعْ إِلَى التي وَأَمهَا وَمِنَ الأمإِلَى المَيئةِ وَالحَيةٍ 
دور لقع فَالصوَابُ أن يق الما بن ئة فيكو لها لضف بالأخؤة والباقي قلا 
قَسَمْ ء لها وَعَلَى الأتيئ أثلاناً لأتِيِ سَهْمَانٍ وَلَهَاسَهمْ فمحَصْلْ جي عَلَى أَربَعٍَ أن 
الم الدَائر 8 كُلْمَا رَجَعْ إِلَى المَبئةِيخْصّلُ للختي ضِعْفٌ مَا حَصَلَ لخت . 

قَال الرَافِعِيُ: أختان لا ولاء عليهما ا: شترتا أمهما فعتقت عليهما ثم إن الأم 
شاركت أجنبياً في شراء أبي الأختين وإِعْنَاقِه فللأختين الولاء على أمهما وللأم 
والأجنبي الولاء على الأهه وعلن الأحتيةة لأنهما معتقتا”'' أبيهماء ولكل”" واحد 
منهما نصف ولاء كل واحدة منهماء ثم الكلام في صور: 

إحداها: إذا ماتت الأم ثم الأب ثم إحدى الأختين. أما الأم: فثلثا مالها للأختين 
بالبنوة» والباقي لهما بالولاء» وأما الأب فثلثا ماله لهما أيضاً بالبنوة» وما بقي فللأجنبي 
نصفه؛ لأنه أعتق نصفه» والنصف الآخر وهو الربع لأجنبي لأنه أعتق نصف أبيهما 
والربع الباقي كان للأم لو كانت حية؛ لأنها معتقة النصف الآخر فإذا كانت ميتة فنصيبها 
للأختين ؛ لأنهما معتقاها فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن الذي هو 
حِصَّهُ الميتة إلى من له ولاؤهاء وهو الأجنبي والأم وما للم يرجع إلى ألحَيّةِ والميتة» 
وَحِصَّهُ الميتة إلى الأجنبي والأم» وهكذا يدور ولا يَنْمَطِعُ ولذلك سُمّيَ سهم الدور 
وفيما يفعل به وجهان: 

قَالَ أَبْنُ ألَحَدَّادِ: يجعل في بيت المال؛ لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء. 

والثاني: حكاه أَلشَّيْحُ أَبُو عَلِيٌ عن بعض الأصحاب وحكاه الإمام عن الشيخ - 
رحمهم الله -: أنه يُقْطعْ ألسّهُمُ أَلدَّائِرٌ وهو أَلثُمْنُ ويجعل كأنه لم يكن ويقسم المال على 
باقي السهام وهو سبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي» وزيف الإمام 


)١(‏ في أ: معتقاً. (0) في أ: فكل. 


كتاب العتق 6١‏ 


الوجهب. 20 بأن الولاء ثابت ونسبة لي السهم الدائر» وقسمته 
على تلك النسبة. 


والوجه الثاني: أَنَّ ضَعٌّ ما تَسْتَحِقُهُ الأخت بالنسب إلى حساب الولاء وفض ما 
يؤخذ بالولاء على ما يؤخذ بالنسب لا معنى لهء ولا سبيل إليه ثم قال: الوجه أن يفرد 
النصف». زلا تدخلة فى خاب الولاكرينة في التعلف المسفس بالولاة قبع ناه 
للأجنبي ونصفه للأم وما للأم يصير للأختين ثم نصيب كل واحدة منهما يرجع نصفه إلى 
الأجنبي » ونصف إلى آلأم ومنها إلى الأختين فَتَبِيّنَ من ذلك أن للأجنبي ضعف ما 
للأخت الواحدة؛ لأنه مثل ما للأم وما للأم ينتصف بين الأختين» فإذن المال بين 
الأجنبي”" وبين الأخت بِالأئّلآثِ فيحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وأقله ستة 
فنصرف نصف الستة إلى الأخت بالنسب يبقى ثلاثة سهمان منها للأجنبي» وسهم 
للأخت فجملة مالها أربعة من ستة. وهذانها أوْرْدة ضائحب الكياب: ويجوز أن ن يعلم 
قوله في الكتاب : : «أن يقسم المال من ستة» بالواو؛ للوجهين السابقين على أن أبَا خَلَفِ 
َلطْبْرِيٌ قال: أكثر أصحاب الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - على أن سَهُْم الدور لبيت المال 
كما ذكره ابن ألْحَدَادٍ وإلى [ترجيحه]7© يميل كلام أَبْنُ أبن . 


[الصورة]”*' الثانية: إذا ماتت إحدى الأختين أولاً * ثم ماتت الأم فمال الأخت 
لأبويهما للأم منه الثلث. وما بقي فللأب» وأما الأ تمت رقا لدعت بار ولها 
نصف النصف الباقي لإعتاقها نضاف الام ونصفه الباقي للأب؛ لأنه عصبة معتقة النصف 
الآخر من النسب» ولا دور قال ألشَّيْحُ أبُو عَلِيّ وفي مثل هذه المسائل لا ترث بالزوجية 
إلا أن , د توي المرالريعاء الزوجية . 


الثالثة : مات أَلَأتُ أولاًء ثم إحدى الأختين» ثم الأم فأما الأب فثلثا ماله يتين 
بالبنوة» والباقي للأم» والأجنبي بولائهما عليه وأما الأخت فللأم من مالها الثلث» 
وللاأخت النصف. والباقي بين الأم والأجنبي ؛ لأنهما معتقا أبيهماء وأما الأم فنصف 
مالها للبنت الباقية بالبنوة» ولها من النصف الباقي النصف؛ لأنها اعنقنة ينها وتضفه 
البافقي حصة البنت الأخرى» وكانت ناجزة لو كانت حيةء وإذا كانت ميتة فهو لموليتها 
الأمء والأجنبي» لكن الأم ميتة فيأخذ الأجنبي نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن إلى 
الأختين؛ لإعتاقهما الأمء وهذا سهم الدورء وفيه الخلاف الذي تين» وذكر أَبْنُ الحدّادِ 
في هذه الصورة أن البنت بعدما أخذنت نصف مال الأم بالنسب والربع بالولاء وأخذ 


)١(‏ في أ: الوجه الأول. (؟) في أ: الأجنبية. 
زهفق في ز: ترجحه. (4:) سقط في: ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 7١/م‏ 75 


٠‏ كتاب العتق 


الأجنبي الثمن يأخذ من الثمن الباقي نصفه أيضاء ويكون الباقي لبيت المال. 


قال أَلمَمَالَ وغيره - رحمهم الله : وهذا غَلَطْ فإن الثمن هو السّهم الدائرء ولو 
جاز أن يعطي البنت منه شيئا لأعطى الأجنبي مرة أخرى» وأيضاً فإنه طرح في هذه 
الصورة الآولى سهنم الدور يتمامه» وجعله لبيت المال فليكن كذلك ها هنا. 

الرابعة : ماتت البنتان أولاً مالهما لأبيهما كما ذكرناء فإن مات الأب بَعْدَهُمَا فماله 
للأم والأجنبي بالولاء» فإن ماتت الأم يعد ذلك فنصف مالها للأجنبي؛ لأنه معتق نصف 
أبي معتقهاء والباقي لبيت المال. 


مثال آخر للدور: بنتان من معتقتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فإن قلنا أن معتق 
الأب لا يجر ولاء نفسه من معتق الأم» وهو الأظهر فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما 
لموالي أمهاء ويثبت لكل واحدة منهما نصف ولاء الأب ونصف ولاء الأخرى؛ لأنها 

معتقة أَبيهًا فإذا مات الأب فلهما ثلثا ماله بالبنوة» والباقي بالولاء فإن ماتت الكبرى بعده 
فنصف مالها لأختها بالأخوة» ولها نصف الباقي» وهو الربع ؛ لأنها معتقة أبيهاء والباقي 
لموالي أم الكبرى» فإن ماتت الصغرى بعد ذلك فنصف مالها لموالي أمها والنصف 
الآخر ححة الكروق؛ وهي ميتة فيكون لمن له ولاؤها وولاؤها لموالي أمها وللصغرى 
فيأخذ موالي أمها نصفه» وهو الربع ويبقى الربع الباقي وهو سهم الدور وفيه ما سبق من 
الخلاف» وإن ماتت البنتان أولاً ثم مات الأب فيقسم ماله على ثمانية أسهم لكل بنت 
سن احا سر 0ه لأن لهم نصف الولاء عليها ونصفه للصغرى 

ستة”"2 فيكون نصفهء وهو الربع لموالي أمها ونصفه يرجع إلى الكبرى وهو سهم 
0 ونصيب مر أيضاًء فإن جعِلَ سهم الدور لبيت المال؛ ؛ حصّل 
لموالي كل واحدة منها ثلاثة'" أثمان مال الأب ولبيت المال ثمناه. 


وَعْلَمْ أن الفَرَضِيِينَ ضَبَطوا موضع جفدزل'الدون فقالما: "لها يعمل الدور "في 
المسألة إذا وجدت ثلاثة شروط: 

أن يكون للمعتق ابنين فصاعداً . 

وأن يكون قد مات منهم ابنان فصاعداً . 

وألا يكون الباقي منهم حائزاً لمال الميت. 


فإن أخْتَلّ أحد هذه الشروط فلا دور. 


)١(‏ في ز: وهي ميتة. 
٠‏ في أ: ثمانية. إفرة في أ: دور الولاء. 


كتاب العتق اسع 


ونختم الكتاب بفصل يشتمل على فروع من الولاء وغيره. 

يجوز أن يكرك كيان كن واحد مديينا موا اضاطية من اعاى وين أسفل» 
كما إذا أعتق عبداً فَأَعْتَىَ الْعَتِينُ أََا المعتق الأول» وكما إذا أ عْنَقَ كَافِرٌ كافراً ثم استرق 
المعتق» وأسلم العتيق فملكه وأعتقه. 


أختان لأب وأم أعتقهما إنسان فَأَسْئَرَهًا أَبَاهُمَاء وعتق عليهما فلكل واحدة منهما 
نصف ولاءِ أبيها ولا ولاء لواحدة منهما على الأخرى؛ لأن على كل واحدة منهما ولاء 
المباشرة؛ فإذا مَانَتْ إحداهما فللأخرى نصف مالها بالأخوة» والباقى لمعتقها بالولاء. 


أعتق [أب]'' وابن عبداً ومات الأب عن ابئين أحدهما المشتري ثم مات العتيق 
فنصف ماله للابن المشتري» والباقي بينهما؛ لأنهما عصبتا معتق النصف. ولو مات 
الأب كما صورنا ثم مات الابن المشتري عن ابن ثم مات العتيق فنصف المال لولد 
الابن المشتري بولاء أبيه» ونصفه لعمه بولاء أبيه ولا شيء للحافد بولاء الجد. 


اشترت أختان لا ولاء عليهما أباهما فعتق عليهما ثم اشترت إِحْدَامُمًا أَمَهُمَا 
فعتقت عليها فلكل واحدة نصف ولاء الأب ونصف ولاء الأخرى تبعاً لولاء الأب» 
ولمعتقة الأم الولاء على الأم» وعلى نصف الأخت الأخرى بتبعية ولاء 0 هذا هو 
لأظهَرُ وعلى قول أَبْنِ سُرَئج لا ولاء لمعتق الأم على مَنْ أبوه حر فلا يثبت لمعتقة 
الأم ولاء النصف الآخر من الأختء فلو مَاتَ الأب ثم ماتت التي لم تعتق الأم فمال 
الأب للبنتين ثلثاه بالبنوة والباقي بالولاء» والتي لم تعتق آلأمّ ثلث مالها للأم» ونصفه 
للأخت بالأخوة ونصف السَدّس الباقي بولائها على نصفها؛ لإعتاق الأب ولها نصفه 
الآخر على الأظهر بولائها على نصفه الآخر لإعتاق الأم. 

وعلى قول أَبْنِ سْرَيْجٍ كام راج كد ال لت 
ذلك فللبنت الباقية النصف بالبنوة والباقي بالولاء فإنها التي أعتقها 


ولو ماتت التي أعتقت الأم بعد موت الأب فللأم الثلث وللأخت النصف 
بالتنبيه ونصف السدس الباقي لإِعْنَاقِهًا نصف أبيهاء والباقي لبيت المال فإن ماتت الأم 
بعدها فللبنت الباقية النصف بالبنوة ونصف الباقي بالولاء؟ لأنها معتقة نصف أبي معتقة 
[الأم]”"*» والربع الباقي لبيت المال. 


و 


كح عَبْدَ حُرَةٌ أَصْلِيّة وأخرى مُعْتَقَةَ فأنت المعتقة بولد» ومات فَقُلْتُ ميرائه للأم» 
والباقي لمواليها لولائهم عليه» فإن أتت الأصلية بعد ذلك بابن لأقل من ستة أشهر من 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) سقط في: از. 
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يوم موته أَسْتَرَدٌ ما أخذه الموالي ودفع إليهم؛ لأن عصبة النسب تَتَقَدُمُ على عصبة 
الولاء.» وإن امسن لاحتمال حدوثه بعد ذلك» وَلْيَجِيءْ 
فيه التفصيل السابق في أَفْتِرَاشٍ لرّوْج وَعَدَمِ 

في «فتاوى ألقَقَالِ -020 شترى نِضصف أبيه فعتق بعتقه كما يكاتب 
عليه ما دام مكاتياً» وإذا عتق فلا يقوم عليه الباقي؟ لأنه يقصد بأداء النجوم عتق نفسه 
وعتق الأب يحصل تبعاً بغير قصده واختياره. 

وأنه إذا قال لِمُكَاتِبِ لْعَبْدِ : أغتن عَبْدَكَ عَن على كذا وهو مستأجر فأعتقه يجوز 
قولاً واحداً بخلاف البيع لقو لقوة العتق”"' وكذا يجوز في العبد المغصوب. والغائب إذا 
علم حياته . 

ا لقال لجنيا [جَان يدر]”" لا يعئق ولو قال 
لعبده شهره [آزادمردى]0*) 

اَن عيد على ذه ال حنذ الاك تلق لما أن ميت قا على 
وجه أَلسْحْرِيَةِ : قم يَا حر أو قال: [ازاد ا لايم لما رُويَّ 
أنه بكٍِ قال: «ثَلاَثُ جِدمُنّ جِدٌ وَمَرْلْهُنَ جدٌ. . .22" وَعَدَّ منها الْعِتَاق . 

لق انع الك الى مجلس الى أ لخن ضح ركان لينل قر 
َلصَّادِقٍ - رضي الله عنه - فقال: لا يعتق؛ لأن المقصود سلب الحرية؛ لقوله تعالى: 
دن نك أَنْتَ العَزِيرُ الكَرِيم 6 [الدخان ‏ 49] وأنه إذا كانت جاريته حاملاء والحمل 

مُضْعَةَ فقال: أعتقت مضغة هذه الجارية كان لغواً؛ أن إِعْتَاقَ ما لم تنفخ فيه 
الروح لا يصحء ولو قال: حمل هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد اعفد حرا 
وتصير الأم به أم ولد. 

ولو آنه لو قال لعيدة: إذا ا 0 أنا خ؟ أو قال بالفارسية [الراذا 
كماتان بكير ند توكو من آزادم]”” ' لا يُعْتَنُ بهذا وَهُوّ كَذِبٌّ. وكان القاضي يلقن عبيده 


ذلك. 
)١(‏ في ز: يتكاتب. (؟) في أ: المعتق. 
زفوف جملة فارسية معناها: روح الوالد. (؟5) جملة فارسية معناها: رجل حر. 


(0) جملة فارسية معناها: تصير حراً. 

() الحديث تقدم في الطلاق» وأن لفظ العتاق لا يصح. 

(0) في ز: وأنه. 

(4) جملة فارسية معناها: إذا ما أمسك بك التركمان فكل: إني حر. 


كتاب العتق 20+ 


وكذا لو قال: [من زانام آزادان نصادم](' لا يعتق. 

وأنه لو قال لعبده: أَعْتَقَكَ آَللّهُ أو أللّهُ أَعْتَقَكَ فقد قيل يفرق بين اللفظين؛ لأن 
الأول دعاء والثاني إخبار. 

قال ألقّاضِي: وعندي لا يعتق في الموخ ضعين . 

وعن العبادي : أنه يعتق ذ في الموضعين . 

في «الزيادات» لأبي عاصم لعَبَّادِيّ : أنه إذا قال: من بشرني من عبيدي بقدوم 
فلان فهو حرء فبعث عَبْدٌ مِنْ عبيدةٍ عبداً آخر ليبشره بذلك فجاء وقال: عبدك فلان 
يبشرك بقدومه. وأخبرني لأخبرك فالمبشر هو ألمُرْسِلُ دون الْرَّسُولٍ. 

وأنه إذا قال: إِنِ أَشْتَرَيْتُ عبدين في صفقة فَللَهِ عَلَيَّ أَنْ أعتقهما. فاشترى ثلاثة» 
وجب إعتاق اثنين ؛ لوجود الصّمَة . 

إذا ولدت المزني بها ولداً فملكه الزاني؛ لم يعتق عليه كما لا يثبت نسبه وعند 
بي حَيَيُْمقْ رأيت بخط القاضي أَبِي آلمحَاسِنٍ آَلرؤيَنِيّ في فروع حَكَاهَا عن والده 
وغيره من الأئمة [رحمهم الله]”'" أنه إذا قال لعبده: .أنت حر مثل هذا العبد» وأشار إلى 
عبد آخر يحتمل ألا تحصل الحرية لأن حرية البدن غَ عير عَيّْرُ ثابتة فى المشبه به فيحتمل على 
حرية الخلق. وأنه لو'" قال: أنت حر مثل هذاء ولم يقل هذا العبد فيحتمل أن يُعْتَقَا 
والأوضح أنهما لا يعتقان. 

وأنه لو قال لآخر: أنت تعلم أن العبد الذي في يَدِيْ حر حكم بعتقه. 

ولو قال يظن أنه حر لم يحكم بعتقه لأنه لو لم يكن حراً لم يكن القول له عالماً 
بحريته ») وقد اعترف السيد يعلمه وصورة الظن بخلافه. 

ولو قال: ترى أنه حرء احتمل ألا يقع واحتمل أن تحمل [الرؤية]”*» على العلم؛ 
ويقع. أنه لو ضرب عبد غيره فقال صاحب العبد للضارب: عبد غيري حر مثلك لا 
يحكم بحريته؟ لأنه لم يعين عبده. 

وأنه إذا أعتق بعض مملوكه يسري إلى الباقى إذا كان قابلاً للعتق» إلا فى مسألة 
ذكرها بعض الأصحاب وهي: أنه إذا وَكُلَ إنساناً بإعتاق عبده» فأعتق الوكيل نِضْفَهُ ففي 
حصول العتق في النصف وَجْهَانِء وبالحصول قال أبُو حَنِيمَة: وعلى هذا ففي عتق 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لقد أطلقت عليك اسم الأحرار. 
00( سقط في: ز. (9) في ز: إذا. 
(5) في ز: الرواية. 


النصف الباقي”'2 وجهان: 

َضْعَفُهُمَا: أنه يعتق ‏ وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ ‏ إلا أنه قال: يُسْتَسْعَئ في الباقي. 

في «جمْع أَلْجَرَامِع ؛ لِلْقَاضِيٍ [الروياني]”" : إندتواكاة وار كين خبدد قينا 
أجنبي وقال لأحدهما: 3 عَتِقُ نصيبك عني بكذا. فأعتقه عنه؛؟ فولاؤه [للآمر]” "» ويقوم ‏ 
نصيب الشريك على أَلمُعْيقٍ دون [الآمر]! ؟2؛ لأنه أعتقه لغرض نفسهء وهو العِوّض 
الذي يحضل' لد وَأنه لواقال أحب الشريكين ليان : عْتِقُ نصيبك عني بكذا. فأعتقه 
عنه» فَوَلاَؤُهُ للآمِرء ويقوم نصيب الآمر على المعتق حكاه عن ألْقَاضِي الطْبْرِيٌ وَأَللَهُ 


- 


َغْلَمْ -. 


)١(‏ في ز: الثاني. )١(‏ سقط في: ازء 
(0) في ز: للأمام. (5) في ز: الأم. 


قَالَ الْعَرَالِنُ : وَالنَظَرُ فى أَرْكَانِهِ وَأَحْكَامِهِ أَمّا الأرْكَانُ فَهُوَ اللَّفْظُ وَالآَهل أَمّا اللْفْظ 
قَصَرِيحْة قَوْلْهُ : دَبْرْئَكَ وَأنْتَ مُدَبْرَ أو أَنْتَ حُرٌ بَعْدَ مَوْتِيء وَقِلَ : إِنَّ لَفْطَ اتير كتَايَةٌ 
وَالنُذِيرٌ الممَيدُ كالمُطْلَقٍ وَهُوَ أن يَقُول : إن قُيلْتُ أو مِتْ من مَرَضِي هذا قأنت حر أو أنْتَ 
حُرْ بَعْدَ مَوْتِي بوم فَيِعْتَقْ بَعْدَ مَوْتِه بوم وَل يُحْنَاجُ إلى الإِنْشَاءِء وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَحخَلْتَ الدَّارَ 
قَأَنْتَ مُدِبّرٌ فلا يَصِيرُ مُدبّراً ما لَمْ يَدْخُلِ ادا َو قَالَ شَرِيكَانِ : : إذَا ميْنا قَأَنْتَ حُرٌ لا يعْمَقُ ع 
نه شَيْءٌ ِمَوْتِ أَحَدِهِمَا حَنّى يَمُوتَ الآخَرُ لَكن لَيِسّ لِلوَارِثِ بَيِعْهُ حَنّى يَمُوتَ الشّرِيكُ 
كما لو قَالَ: إِنْ دَحَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ متي فَأَنْتَ حْرٌ فَإِنُّ لا يبِيمُهُ قَبْلَ الدُخُولٍ فَلِيِسَ لِلوَارِثِ 
إِنطَالَ تَعْلِيقٍ المَيِتِ كَمَا لَيِسّ لَهُ إنِطَالُ عَارِيتهِ المُضَافَةٍإِلَى مَا بَعْدَ المَْتِ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : رُوِيّ عن جَابرِ - رضي الله عنه أن رجلا د و بر غُلآماً له لَيْسَ له مَا 
غَيْرُهُ - فقال النبي يك -: : "من يشريه م ِئي؟» فاشتراه نعيم بن القتحام”" . 

التَّذْبِيرٌُ : تعليق العِنْقٍ بِدَبْرٍ الحَيّاةٍء ومن لفظه: الدَيى سمي تَذبيراً. وقيل : سْمَيَ 
تذييراً؛ لأنه دَبَرَ 3 ذَنَيَاهُ بِاسْتِخْدَامِه ه وَاسْيَرْقَاقَه أ آجْرّته بِإِعْنَاقَهِ وهذا مَرْدُودٌ د إلى 
الأول أيضاً؛ لأن التدبير في الأَمْرِ مأخوذ من لفظ الدُبْر أيضاً ؛ لأنه نَظَرٌ في عَوَاقِبِ الأمر 
وأَدْبَارِه وفى الكتاب تَظران: 

أحدهما : في أركان لذبي 

والثانى : فى أحكامه. 


)١(‏ وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق تق عبداً له عن دبر منهء لا مال له غيرهء وعليه دين» فبلغ ذلك 
النبي يل فباعه. وقضى الدين منهء ودقع الفضل إليهء أما الرواية الأولى عن البخاري -7١51[‏ 
- 719151 15-5084-74116-541905ا5547-5 185لا مسلم 990] من طرق» 
ورواه الأربعة وابن. حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة؛ وأما الرواية الأخرى فلم أرها في 
شيء من طرقه» نعم في النسائي, أن النبي يك لما دفع ثمنه إليهء فقال: اقض دينك . 


/ا 


أما الأركان: فهي: الصّيعَةُ والأَهْلُ والمَحَلُ. وترك [ذْكرَ]'' المحل لوضوحهء 
واقتصر على الكلام في الأولين: 
أحدهما: 0 ما 


5 08 يقول: ا أو: أَعْتَفْتُكَ أو حَرَرْتُكَ بعد 
موقي أو إذاء أو متى مِتّ فأنت حر أو عق فإذا مات عتقّ ولو قال: دَبرْئْكَ أو: 
أنت مُدَبْرٌ فالئصٌ أنه صريح”"» ويعتق العَبْدُ إذا مات» ونص في الكتابة على أنه إذا 


فق قال الشيخ البلقيني في التصحيح: قوله في الصريح «أعتقتك بعد موتي» ممنوع لوجهين: 
أحدهما: أن قوله أعتقتك فعل ماضء» والأفعال الماضية لا تكون من أفعال الشرط» وما نزل 
منزلة الجواب لا يكون إلا وعداء ولا يكون جواباً لازماًء وقد نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
1 يقتضي ذلك ولو قال إن أعطيتني ألف درهم طلقتك فأعطته ألف درهمء لم يلزمه أن 
يطلقهاء ويلزمه أن يرد الألف عليهاء وهذا وعد لإيجاب طلاق» وكذلك إن قال إن أعطيتني ألف 
درهم طلقتك» ولا يلزمه طلاق بما أعطته حتى يقول إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فتعطيه 
ألف درهم في وقت الخيارء هذا نصهء وهذا قاض بما قررناه من أن قول مالك العبد إن سأعتقك 
إن مت لا يلزم واحد منهماء ولا يلزم تديير حتى يقول: ا أو أنت حر إذا مت» 
وأما قوله: «أنت حر بعد موتي» فإنه ينعقد به التدبير كما ينعقد التعليق فيما لو قال: أنت طالق 
بعد مضي يوم ونحو ذلكء وأما قوله: «طلقتك بعد يوم؛ فلا يلزم؟ لأنه ينحل إلى قول إذا مضى 
يوم طلقتك» وهو غير لازم كما قررناه. 
الوجه الثاني : أن قوله: «أعتقتك بعد موتي» كلام محال فلا يعت يعتق عبده بعد الموتء فإن قيل: 
يملكه بالتعليق بأن يقول إذا مت فأنت حرء قلنا: الذي صدر بعد الموت لا الإعتاق» والإعتاق 
إنما يحصل بالتعليق» ووجود الصفةء فإن قيل: إذا أوصى بإعتاق عبده بعد موته فإن الموصى إليه 
بعتقه بعد الموت قلنا: إعتاق الوصي بعد الموت بغبارة ينشثها بالإعتاق» والعتق الموصي لا 
الميت» ولو كان قوله أعتقتك بعد موتي على معنى أوحيت بإعتاقك بعد موتي لكان ينبغي أن 
يكون وصية قطعاً والمصحح عندي أنه تعليق عتق نصفه وظهر من ذلك أن قول المالك لعبده 
أعتقتك بعد موتي لا ينعقد به تدبير ولا وصية بإعتاقه وهذه الصيغة ذكرها المصتف وذكر معها 
حررتك بعد موتي» وهما في الرد سواءء واتبع الرافعي في هذا البغوي فإنه ذكر ف في التهذيب ذلك 
ولم أر ذلك في غير تهذيب البغوي. 

(5) قال في الخادم: نقل الرافعي في باب الكتابة عن الشيخ أبي حامد أن أبا إسخاق قال لو كان 
الرجل حديث عهد بالإسلام أو جاهلاً بالأحكام لا يعرف التدبير لا ينعقد بمجرد لفظ التدبير حتى 
ينضم إليه نية أو زيادة لفظ وهذا الظاهر أنه طريقة أخرى لصورة المسألة» فإن الماوردي قال إذا 
كان التدبير صريحاً ثبت حكمه في كل من تلفظ به في عبده سواء عرف حكمه أم لا كصريح 
العتق والطلاق» ثم حكى مقاله أبي إسحاق قال وهو غلط؛ لأن صريح الطلاق وكنايته يستوي فيه- 
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قال: كَائَبْئُكَ على كذا لم يَكْفِ حتى يقول: فإذا أَدَيْتَ فأنت حُدٌّء أو ينويه. وفيهما 
طريقان للأصحاب؛ نقل ناقلون الجَوَاتَ”'' في كُلْ واحد من العَقّْدَيْنِ إلى الآخرء 
وحَرّجُوهُمَا على قولين: 

أحدهما: أنهما صريحان لاشْتِهَارِِمًا في معنييها اشْتِهَارَ البيع والهبّة» وسائر 
العقود في معانيها. 


والثاني: كنايتان؛ لِخُلُوُهِمَا عن لَفْظٍ العِْقٍ والحُرّيّة ولا يَكَادَانِ يستعملان عن 
إنشاء العَقْن إل مع التحوْضٍ للحرية . 

وأظهرهما: الجَرَيّانُ على النصين» وفرقوا بينهما بِوَجهَيْن : 

[أصحهما]”” : أن التدبير ظَاهِرٌ المعنى» مَشْهُورٌ عند كل أَحَدِء [والكناية]© 
كمعناها لا يَعْرِقُهَا إلا الحَوّاص . 

والغاني : أن التدبير كان معروفاً في الجاهِلِيّةٍ في معناه. والشرع قد قَرَّرَهُ ولا 
يستعمل في معنى آخرء والكتابة تقع على العَمّْدٍ د المَعْلُوم. وعلى المُخْارَجَةَ وهي أن 


ارق على العيد لدوب كل يوم زلا ولا يعتق به فلا بد من النّمْييِزٍ باللفظ أو 
النيّهَ والكتايّة؛ مثل أن يقول: حَلْيْتُ سَبِيلَكَ بعد موتي» وينوي العِنْقّ . 


ولو قال: دَيْوتٌ نِضْفَكَ أو رُيْعَكَ . صح . وإذا مات عتق ذلك الجَرْءٌ ولم يَسْرِ. 


ولو قال: دَبَرْتُ يَدَكَء أو رجلك. فعن القاضي الحُسَيْنٍ: أن فيه وَجهَيْنِ؛ بِنَاءَ 
على أن قول القائل: زني يدك هل يكون قَذْفاً؟ ففي وَجْهِ: يصحء تتكزن كله ثرا 
وفي وجه يَلْعُو. وعن «الأم» أنه لو قال: أنت خرٌ بعد موتي» أو لست بخرٌ. لا يَصِحْ 
التدبير» كما لا يحصل العِيْقُء إذا قال: أنت خُرٌء أو لست بحرء والطلاقٌ إذا قال: 
أَنْتِ طَالِقٌ أو لست بطالق. 


المسألة الثانية: يصح التَّدِبِيرُ مُطْلَقاّ» وهو أن يُعَلْنَ العِنّق بالموت بلا شَرْطٍ» ويفيد 
الشَّرْطُ في الموت؛ مثل أن يقول: إن قُتِلْتُ أو مِتْ حَيْفٌ أَنْفِيء أو مت من مَرَضِي 
هذاء أو في سَفْرِي هذاء أو في هذا الشَّهْرٍ أو في هذا البَلْدِه فأنت حُرّء فإن مات على 
الصَّفَّةِ المذكورة. فَيُْتَنُ وإلا فلا. 0" 


لإرادة العتق بعد الموت لا يعرفه إلا الفقهاء يخالاف صريح الطلاق والعتق» انتهى . 
)١‏ في أ: قائلون. (6) في ز: أضعفهما. 
إفرف في ز: والكتابة . 


وفي اتيع الجرامع» للرُويَانِيٌَ : أنه قال في «البُوَيْطِيٌ» : إذا قال: أنت حر إن مِتّ 
من مَرَضِي هذاء أو في سفري هذاء فمات من مَرَضْ4 أو في سَمَْرِهء كان ا لكنه 
ا وليس بِتَذْبِيرٍ. ونقل القاضي ابز كع وثلة عر النص» ويمكن أن يكون هذا 

مصّيّراً إلى أن التدبير هو تَعْلِيقُ العِئق بِمُظْلّقٍ الموت» وأنه”" لا يَنْقَسِمْ إلى مُطْلَّقٍ 
ومَقَيّد والظاهر الأول 

وتظهر فَائِدَةُ الخلاف في المُجُوع على ما سيأتي إن شاء اللّهُ تعالى. 

ولو قال: إذا مِتْ ومضى شَهْرٌ أو يوم» فأنت حرء أو قال: أنت حر بعد موتي 
يَؤْم فيعتق العَبْدُ بعد يوم من مَوْتِهِه ولا يحتاج إلى إِنْشَاءِ إعتاق”"' بعد المَوْتِ 

وقال أبو حَنِيمَةَ : لايد من مُبَادَ شَرَةٍ الإعْتَاقٍ بعد موته بيوم» وكأنه أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ. 
وسياق الكتاب [يُشْعِد]”" بِعَدٌ هذه الصُورَةٍ من التدبير المُقَّيّدِء فإنه قال: «والتدبير الْمَقَيّدُ 
كالمُطْلّقٍ» وهو أن يقول : إن قيَْتُ أو مِتُ من مَرَضِي هذاء فأنت حرء أو أنت حُرْ بعد موتي 
رم . وَعَدّ الصَّيْدَلاَنِيُ قوله : إذا مِتٌّ» ودخلت الدار» فأنت خرٌ. وقوله : إذا مِتّ ومضى 
شَهْرّه فأنت حُرٌ ‏ من التدبير المُطْلَّقِء من حيث إنه لم يَعْتَر من نفس الموت شَرْطا . 

والذي أَوْرَدَهُ أكثرهم» منهم الشَّبِحٌ أَبُو حَامِدٍ والقَّاضِيَانٍ: ابْنُ كج» والرُوَيَانِيُ 
وابن الصباغ ‏ رحمهم الله أن ذلك ليس يهن الاير المطلق» ولا المُقَيّدِه وقالوا: مَهُمَا 
عَلَّىَ العِنّْقّ بصفة بعد الموت» كقوله: إذا مِتّء وشِئْتَ الحُرَيّةء أو شاء فلان» أو إن 
مِتُء ثم دَخَلْتَ الدار» فأنت حرء أو أنت حُرٌ بعد مويء أو إذا حَدَّمْتَ ابني سَنَةٌ 
فذلك ليس بِتَذْييرٍ» وإنما هو كُسَائِرٍ التَعلِيقَاتِ . 

ويجوز تَعْلِيقٌ التدبيرء كما يجوز تَعْلِيقُ العتق؛ وذلك مِثْل أن يقول: إذاء أو متى 
دخلت الدار» فأنت حرء [أو أنت]”*' بعد موتي 0 فآنت مُدَيرٌ . فإذا دخل الدار صار 
مُدَيْرَء ولا يشترط الدّخُولَ في الحال» ولكن يشترط حُصُولُهُ في حَيّاةٍ [السيد]””*'؛ كما 
في سائر الصَّمَّاتٍِ المُعَلّقِ عليهاء فلو مات ل 38 الدخول» فلا تدبير» 0 
التعليق» إلا أن يُصَرْحَ »؛ فيقول: إذا دَخْلْتَ الدار بعد موتي» أو إذا مِتّ ثم دَخَلْتَ 
الدار» فأنت خبرّء فإنما يُعْتَقُ بالدخول بعد الموت. 

وأَبْدَى لمم في تعليق التي بالدخول بعد المَوْتِ احْتِمَالاً مِنْ طريق المعنى» 
وذكر أنه رَمَرّ إليه القاضي» ولا يشترط المُبَادَرَةٌ إليه بعد الموت» بل متى دحل عتق» 


)١(‏ في أ: فإنه. (0) في أ: عتق. 
(0) سقط في: ز. (4) سقط في: ز. 
(0) في أ: الموصى. (5) في أ: بعد. 


كتاب التديير 5.١‏ 


ولو قال: إذا مِثْء ودخَلْتَ الدَّارَه فأنت حر. قال فى «التهذيب»: يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ بعد 
الموت» إلا أن يرية الدحول قثلة: ولو قال> إذا مك قَدَخَلْتَ الذَّان أو إذا مت 
فأنت حر إن دخلت الدار» فعلى ما سَتَذْكُرٌ فى التعليق بِالمَشِيئَة . 

ولو قال الشَّرِيكَانٍ للعبد المُشْتَرَكِ كِ: إذا مثا فأنت حرء فلا د يعتق العبد» ما لم يَمُونًا 
جميعاً [إما]”'"2 على النَرتِيبِء أو مّعاً؛ لأنهما عَلّهَا عِنَمَّهُ . بموتهما. 

ثم إِنْ مَانَا معأء ففي «الكافي» للروياني وَجهُ : أن الحاصل عِنْقُ تَذْييرِ؛ لانّصَالِهِ 
بالموت» والظاهر أنه عِنْىّ بحصول الصّمَة؛ لتعلق العتق [بموته. وموت غيره» والتدبير 
أن يعلق العتى]0؟ بموت نفسه. 

وإن ماتا على الترتيب: فعن أب بي إِسْحَاقٌ : أنه لا تَدْبِيرَ أيضاء والظاهر أنه إذا مَاتَ 
أحدهماء يصير نصِيبٌ الثاني مُدَبراً؛ التعلّق العتق بموته» وكأنه قال: إذا مات شريكي» 
فنصيبي منك مُدَبُرٌ ونصيب الميت لا يكون مُذَبَرا وهو بين الموتين لِلْوَرَئَةِه فلهم 
الصرت لدي لا يزيل المِلْكَ؛ كالاستخدام 5 وليس لهم بَيْعْهُ؛ِ لأنه صار 

مُسْتَحِقْ العِنْق بموت الشريك الآخْرِء وكذا إذا قال: إن(" دَحَلْتَ الدار بعد موتي فأنت 

كه لين للرويت كنا بس المت ! له إذ ليس له إِنْطَالٌ تَعْلِيقٍ الميت» 
000 كما لو أوصى إِنْسَانِ بشيء» ومات لا يجوز للوارث بَيْعْهُّه وإن 
كان للموصى أن يَمِيِعَهُ . 

وكذا مَنْ أَعَارَ له الرُجُوعٌ في العَارِيَةِ. ولو قال: أَغيرُوا دَارِي من فُلآَنْء بعد 
موتي شهراًء وجب تنفيذ وَصِييِه » ولم يملك الوَارِتُ الرّجُوعَ عن هذه العَارِيّة. 

هذا أظهر الوجهين. 

وفي الصورتين وَجَْهُ [آخر]” 0 ينسب إلى صاحب «التقريب؟ أن للورثة ة بَيْعهُ ؛ لأن 
اعقاك وى الجن لم رعق مياد كنا ذا آنه إن أَكَنْتَ هذين الرُغِيقَيْنِ فأنت حر 
فأكل أحدهماء لا يمتنع بَيعة . وفي كَسْب العبد بين موتيهما وجهان: 

أحدهما : أنه مَعْدُودٌ من تَرِكَةٍ الميت. 

ْ وأظهرهما: أنه للوارث خَاصَّة وربما بُنِيَ الوجهان على الخلافٍ في جواز البيع» 
إن جَوَزْنَاهٌ فهو للوارث» وإلاً فمن التركة . 

وإذا عَرَقْتَ ما ذكرناف فلك أن تُعَلّمَ قوله في الكتاب: «وقيل: إن لفظ «التدبير» 


)0 عطاقي 1ن 1 (1) سقط في: از 
9) في ز: إذاء (5) سقط في: ز. 


.4 كتاب التدبير 


كِنَايَةُ بالواو للطريقة القَاطِعَةِ» ويجوز أن يُعَلَّمّ قوله: «والتدبير المقيد كَالمُطْلّقٍ» لما 
سنذكر في الرجوع عن التَّذِييرِ. 

وقوله : «ولا يحتاج إلى الإنشاء» بالحاء وقوله: «ولكن ليس للوارث بَيْعْهُ؛ بالواو. 

وكذا قوله: «فإنه لا يبيعه قبل الدخول». وقوله: «كما لو قال: «إن دخلت الدار 
بعد موتي. . .» إلى آخره ليس أصلاً متا عليه. 

عن نَصه رضي الله عنه في «الأم» : أنه لو قال الشريكان للعبد: أنت حَبِيسٌ 
على آخِرنًا مَوْتَاّه فإذا مات عتقتَء فهو كما لو قالا: إذا مِتْئَا فأنت حر» إلا أن هناك 
المنفعة بين المَوْتيْنِ لِوَرََةٍ الأول . 

وها هنا هي للآخرء وكذلك الكَسْبُء وكأن أولهما مَوْتاً أوْصَى لآَحِرِهِمَا موتاً. 

ولو قال أحد الشَّريكَيْن: إذا مث فأنت حُدّ فإذا مات عتق نصيبه ولم يَسْرِ. 

ثَالَ الْعَرَاِئْ : وَلَوْ قَالَ: أنْتَ مُدَبَرَ إنْ شِئْتَ صَارَ مُدَبّراً إِنْ شَاءَ عَلَى الَوْرِء وَإِنْ 
قَالَ: مَتَى شِكْتَ شِفت لَمْ ُْكرَط افده كن لأ بد من المَشِيكةٍ في الحا إلا ذا قالَ: إن 
شِْتَ بَعْدَ المَوْتِء فلا يُشْتَرَطُ القَوْرُ بَعْدَ المَوْتِ» وَِذَا قَالَ: إن مت فَأَنتَ خْرٌ إِنْ شِنْتَ 
فَيَكْفِى مَشِيكنُهُ فى الحَيَاةٍ فى وَجْد وَيَكْفِى المَشِيئَةُ بَمْد المَْتِ في وَجْدِء وَلآ يد مِنْهُمَا ني 
وج وَلَوْ قَالَ: إِنْ رَأَنْتَ العَين فَأَنتَ خُرُ عُيِقَ ِكل مَا يُسَمّى عَيئاً. 

قَالَ الرّافِعِيْ : إذا قال لِعَبْدِهِ: أنت حُدٌ إن شِعْتَء فإنما يُعْتَقُ إذا شاء على المَّوْرِء 
كما لو قال لانْرَأَتِهِ : أنت طَالِقٌ إن شِئْتِ. 

وعن صاحب «التقريب» والشيخ أبي علي رِوَايَةُ وَجْو: : أن المَوْرَ ل ست 
لو قال: إن دخلت الدار. وهذا الوَجْهُ جَارٍ في الطّلآقِ» وقد ذكرناه هناك . 

ول علق ابيا بعلي اليد فقال: انك مدي إن شتت أو ذيتك :إن شنثته: 
أو قال: إن إن شئد شكت فأنت مَُدَبَرٌ أو : فأنت حر إذا مِتّء أو متى مِبَّء قلا يصير مُدَيّراً إلا 
بِالمَشِيئَة . والظاهر: اشتراط المَوْرِ فيهاء وفيه الوجه الضعيف. 

ولو قال: متى شِنْتَء أو مهما شئت» فلا يُشْتَرَطْ الفورء ويصير مُدَبراً متى شاءء 
وفى الحالتين يشترط المَشِيئَةٌ فى الحياة» كسائر الصَّمَاتٍ المُعَلْقِ عليهاء إلا إذا عَلقَّ 
صريحاً بِالمَشِيئة بعد الموت» فإنما يَحْصّلٌ العِنْقُ بمشيئة بعد الموت» ولا يمنع الامتناع 
في الحَيَّاةٍ من المشيئة يعد الموت». و إن قال: أنت حر بعد 
موتي إن شِئْتَ بعد الموت» أو اقتصر على قوله: إن شئت» وقال: : أَرَدْتُ بعد الموت» 


كتاب التدبير 1 


فالمذكور في الكتاب: أنه لا يُشْتَرَط المَوْرُ بعد الموت لأنها إذا تأخرت عن الخْطَابٍ» 
واعتبر َتُوَعَهَا عدالموت” .لم يكن في [اشتراط]”'"' انّضَالِهًا بالموت معنى» ولذلك لا 
يُشْتَرَطُ في قَبُولٍ الوَصِيَة 

ونفى 0 الات في ذلك. لكن في «التهذيب» وغيره ذِكْرُ وجهين» فيما إذا 


قال: إذا مِتّ وشِئْتَ بعد موتي» فأنت حر- أن المَشِيةٌ تكون على المَزرٍ أو الْرَاخِي؛ 
والستورة كالصورة: ولو قال: إذا مت فشعت» فأنت خرّء فهل يد يشترط انَصَالُ المَشِيئَة 


بالموت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لو قال: : أنت خررٌ بعد موتي إن شئت» وأراد إِيقَاعَ المَشِيَةٍ بعد 
الموت. 

والثاني : 1 نعم لأن «الفاء» ته تقتضي النَعْقِيبَ من غير تَخَثْلٍ فَضْلِء والأول أصَحٌ 


عند الصَّيْدَلانَيُ» وبالثاني أجاب ارون . 


ويجري الخلآفٌ في سائر التعليقات؛ مثل أن يقول: 0 وكلية 
زيداً فأنت طالق» هل يشترط انَصَالُ الكلام بالدخول؟ ولو قال: إذا مِتّ فمتى”" شِفْتَ 
فأنت حرء فلا يشترط اتّصَالُ المشيئة بالموت بلا خلاف. 

ولو قال: إذا مِتٌ فأنت حُرٌ إن شئتء أو قال: أنت حر إذا مت إن شئت» 
فيحتمل أن يُرَادَ بهذا اللّفْظٍ المَشِيئَةٌ فى الحياة» ويحتمل أن يراد به المَشِيئَةٌ بعد الموت» 
فيراجع ويعمل بِمْقْتَضَى إرادته ؛ فإن قال: أَظْلَقْتٌ ولم أنو شيئاًء ففيه ثلاثة ة أوجه: 

أحدها: أنه يحمل اللّفْظْ على المَشِيعَةٍ في الحياة؛ لأن قوله: إذا مِتّ فأنت حر 
بِمَكَابَةٍ قوله: دَبرْنَكَ . ولو قال: دَبّرْتَكَ إن شئت أو إذا شِفْتَ اغتَبِرَتٍ المَشِيَةُ في الحياة» 
فكذلك ها هناء فعلى هذا يكفي العِنْقُ المَشِيئَةُ في حياة السّيِّدِء ويعتبر أن يشاء على 
المَّوْرٍ على الظاهر. 

والثاني: أنه يحمل على المَشِيئَةٍ بعد موت السّيّدِ؛ لأنه أَخْرَ ؤِكْرَ المشيئة عن ذكر 
الموت [فالساب بق]* إلى القَهُم منه المَشِيئَةُ بعد الموت» وهذا ما أجاب به أكثرهم؛ متم 
أصنحابنا العِرَاقَيُر قِيُونَّه وشرطوا أن تكون المَشِيئَةُ بعد الموت على القَرْرِ وقَضِيَّةٌ ما ذكره 
في الكتاب من قبل ألا يشترط الفَوْرُ. 

والثالث: ألا يحصل المِنُْء إلا أن يمَاءَ فى الحياة» ويَشَاءَ بعد الموت أيضاً؛ لأن 


:)١(‏ في ز: شرائط. (؟) في ز: الكثيرون. 
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اللفظ مُتَرَدُدٌ بين المَعْنََيْن» ٠‏ فإن لم يَتَحَمّقَاء الم تحصل الئَقَهُ بالعتق» ولْيَجْرٍ هذا الخلآفث 
في سائر التعليقات؛ مثل أن يقول: إذا دَخَلْتِ الدار فأنت طَالِقٌ إن كلمت فلاناً؛ أُيُعْتَبَرُ 
الكَلآمْ بعد الدخول آم قبله؟ ونشأ من هذا المُعهَى إشْكَالَ في شيء؛ وهو: أن الوك لو 
قال لِعَبْدِهِ: إن رأيت العَيْنَ فأنت حرء والعَيْنُ اسْمْ مشترك بين البَاصِرَة وعَيْنِ الماء؛ 
والدينار» وأَحَدٍ الِخْوَةٍ من الأب والأمٌء ولمع ينو المُعَلّىُ شيئاً؛ فهل يُعْتَنُ العَبْدُ إذا رأى 
شَيْئاً منها؟ فيه تردد» والوجه الحُكمٌ بأنه يُعْتَنُه وبه يضعف اغْيِبّارُ المَشِيتَتَيْنِ في مسألة 
المشيئة . 


. ولك أن تقول: إن لم تكن المسألة وِزَانَ المَسْأَلَتِ فلا التزام» وإن كانت ورَّانَهَاء 
فليحصل العِنْقُ بالمشيئة في الحياة وعده] هذا" ونه والحقينة بعة الخورت 1د 
كما في مسألة العَيْنْء وهذا وجه وراء الوجوه الثلاثة» ثم الآَشْبَهُ أن اللفظ المُشْتَرَكَ لا 
يُرَادُ به جَمِيعٌ معانيه. ولا يحمل عند الإطلآق على جَمِيعِهًاء ويمكن أن يُؤْمَرَ بتعيين 
أحدهماء ومهما اعتبر المشيئة بعد الموت على المَوْرِء َأَخَرَهَا بَطَلَ التَّعْلِينُ ؛ وإذا لم 
يعتبر الفَّوْرُّهِ كما لو قال: فأنت حُرٌ متى شئت - فعن القاضي أبي حَافِدٍ: أنه تُعْرَض 
عليه المشيئة» فإن متم فللورثة يَِعَهُ وكذا لو علق بِدُحُولٍ غيْرِِ بعد الموت؛ يُعْرَضُ 
عليه الدخول» وهذا كما أنه يقال للموصى له: إما أن تَقْبَلَء وإما أن ترد . 

وهل للورثة بَيْعْهُ قبل المشيئة وعرضها عليه؟ 

فيه الخْلآفُ المذكور في المَضْل السابق» وليعلمْ من لفظ الكتاب قَوْلْهُ: «على 
الفور» بالواو» وكذا قوله: «فلا يشترط الفور بعد الموت»» وقوله: «عتق بكل ما يسمى 
عيئاً». وقد أشار في «الوسيط» إلى الخِلآفٍ فيهء كما أبدى الإِمَامُ التَرَدد. 


فروع: 
لو قال: إن شاء فلان وفلان» فَعَبْدِي حُرٌ بعد موتي لم يكن مُدَبْراً إل إذا شَاءَا 


جميعاً. ولو قال: إذا مِث قَشِنْتَء فأنت مُدَيْرٌ. فهذا لغو”"؟ لأن التَذْبِيرَ لا يَخْصْل بعد 
الموت. وكذا لو قال: «إذا مِتٌّ فَدَيّرُوا هذا العَبْدَه. 


ولو قال: إذا مِثُّ فَعَبْدٌ من عَبِيدِي حُرّء ومات ولم بِييْنْ فرع بينهم . 


وعن نصه في «الأم» : أنه لو قال: إذا قرَأتٌ الْقُرْآن بعد موتي فأنت حُرٌ) لا يُعْتَقْ 


 )١(‏ في أ: في 

(؟) هذا الذي قاله فيه نظرء والأشبه الصحة» فإن المعنى فأنت مدبر الآن وحمل الكلام على الإعمال 
أولى من الإهمال لا سيما إذا كان القائل يجهل أن الفاء للتعقيب» وقد قال الدارمي: لو قال إن 
فعلت كذا بعد موتي فأنت مدبر ففعل بعد موته عتق. 


كتاب التدبير ماع 


2 


<2 


إلا بِقِرَاءَةٍ جميع القرآن» ولو قال: إذا قَرَأْتَ تَ قُزْآناً يُعْنَىُ بقراءة بَعْضٍ القرآن» والفرق 
التعريفث 0 والله أعلم . ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الرّكُنُ الثاني : الأهل» وَلا يِصِحٌ التّذبِيرُ مِنَ المَجْنُونِ وَغْيِرٍ المُمَيٍْ 
وَمِنَ المُمَيْزِ قُؤْلآنِء وَمِنَ السَّفِيهِ يَنَفُكُ وَقِيلَ فَؤْلآنٍء وَمِنَ المُرْتَدٌ يُبتى عَلَى أَقْوَالٍ 
المِلْكِ. ٠‏ إن حَبْرَ ثم رد لَمْ ينطل» وَقِيلَ: بُبئى عَلَى أَقْوَالٍ الملك» ٠‏ وَإِذَا بَطَلَ فَإِنْ أَسْلَمَ 
عَادَء وَقِيل: بُبْتَئى عَلَى عَوْدٍ الحنث» ٠‏ فَإِذًا مَاتَ مُرْتَدَاَء وَقُلْنَا: ا 
التُلْثْ. فَإِنْ كان المَال لِلفَيْءِء وَالكَافِرٌ الأضلِي يَصِح تَذْبِيرُه وَلَْكِنْ لو أُسْلَمَ مَدَبْرُهُ يبا 
عَلَبهِ في قَوْلٍء وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَكْسَبُ لَهُ لهُ كَالمُسْتَوْلَدَةٍ وَالمُكَانَبُ كَالمُسْبَوْلَدَقٍ 0 
كَالمُدَبْرَق وَإِذا مَبْر نَصِبَُ مِنْ عَبْد مُشْعَرَكِ لَمْ يِسْرِ إِلَى البَاقي. 

قَالَ الوَافعِي : الفصل يَشْتَمِلُ على صُوَرٍ : 

إحداها: لا يَصِحٌ تَذْبِيرُ المَجْنُونِء والصبي الذي لا يُمَيرُء وفي تدبير الصبي 
المُمَيْرٍ قولان» كما في وَصِيتِه وقد ذكرناهما في «الوَصِيّة؛. والأظهر: المَنْعُء وبه قال 
المرَنِيُ ب 


وعن نصه في «البويطي» أنه قال: إذا نَبَتَ حديث عمر - رضي الله عنه - قُتَذْبِيرُهُ 

وإلاّ فلاء والحديث ما روي عن عَمَرَّ - رَضِيَ الله عنه ‏ أنه أُجَارَ وَصِيةَ غلم له 
رسي" 

وعن مالك رِوَايَتَانِ كالقولين» والأشهر: الجَوَارُ وإذا صَحححَنًا تَدْبِيرَهُ فيصح 
رجوعه عنه بالقَوْلٍ» إن قلنا: : إن التدبير يقبل الرجوع بالقول. 

وفي تعليقة إبراهيم المَروروَذِيٌ [فيه وجه آخر]9”© وإن قلنا: لا يمكن الْرّجُْوعٌ عنه 
بالقول؛ لم يَصِحٌ فيه النَصَْفُ الذي يحصل به الرجوع ولكن يقوم الوَلِئّ في ذلك 
مَقَامَهُء فإذا رَأى المَصْلحَة في | َبْعْهِ بَاعَه وأَبْطَلَ التَذِبِيرٌ . 


وفي تدبير السّفيه 4 المحجور عليه طريقان: 


أظهرهما: وبه قال ابن سْرَيْجء وأبو إسحاق» وابن سَلمَةة وغيرهم ‏ رحمهم 


الله - + الم ع بصِحُتِه لأنه صَحِيحٌ العبارة» ولا ضَرَرَ عليه في التدبير. 


40 هذا صححه المراوزة لكن رجح كثيرون منهم القاضي أبو حامد والمحاملي في التجريد وسليم في 
المجرد وغيرهم؛ وجزم به صاحب الخصال وصححه الفارقي وابن عصرون. 
زفق تقدم في في الوصايا. (©) سقط في: زْ. 


1.2 كتاب التدبير 


ل يي ا 

والثاني : وبه قال الحسه”2 بن القَطَانِ - أنه على القَوْلَيْنَ في تَدْيِيرٍ الصبي المُمَيْر . 
هذه الطريقة . 

وإذا قلنا بالصحة» فرجوعه كما ذكرنا في حَقّ الصبي . 

وتدبير المُّفْلِس المَحْجُورٍ عليه كإعتاقه» وقد سبق في التّفلِيس""©. 

وفي تدبير السَّكْرَانِ الخلاف المذكور في سائر تَصَرُقَاتِه ". 

الثانية : تدبير المُرْتَدُ يبت على الأقوال في مِلْكِهِ؛ إن قلنا: إن مِلْكَهُ بَاقِء صَحّ 
تدبيره» وبه قال الْمَرَنِىٌ . 

وإن قلنا: زَائِلُ لم يصح. 

وإن قلنا: موقوفء فالتدبير أيضاً مَوْقُوفَء إن عاد إلى الإسلام بَانَتْ صِحْتهُء وإن 
هلك على الرٌدَةٍ بَانّ فَسَادُهُ . 

وفى طريقة الصيدلاني قول آخر: أنه يَبْطّلُ النّدبيرٌُء وإن قلنا: إن الِلكَ موقوف. 

ثم عن أبي الطّيْبِ بن سلمَّةٌ: أن البناء على الأَقْوَالٍ فيما إذا حَسَجرَ القاضي عليه . 

فأما قبل الحجرء فيصح تَدْبِيرُهُ بلا خلاف . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أن الأقوال فيما قبل الحَجَرِء فأما إذا حَجَرٌ عليه» فلا يصح 
تَدْبِيرُهُ بلا خلاف» وعن غيرهما طَرْدُ الأقوال فى الحَالَتَيْنَء وقد ذكرنا في «باب الردٌةَ) 

ويروي بعضهم أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أَشْبَهُ الأقوال بالصحة زوال 
الملك [بنفس]”؟ ارد وبه أقول: ولو دَبّرَ عَبْداً ثم ازْتَدّء ففيه ثلاثة طرق: 

أحدها: وبه قال أبو إسحاق - القَطمُ بأن التَدْبِيرَ لا يَبْظْلُء وإذا هلك على الرّدَةٍ 


)١(‏ في أ: إسحاق. 

(؟) الذي قدمه الشيخ المصنف في التفليس القطع بصحة التديير» وأما عتقه فلا يصح. 

(») مراد المصنف بالسكران السكران المتعدي بسكره.» فأما من أكره على السكر أو ظنه غير مسكر 
فتدبيره باطل قطعاً . 
قال في الخادم : هذا هو المتجه. انتهى . 
وقد يقال هذا يستفاد من قول الشيخ الخلاف السابق في سائر تصرفاته» فإن الخلاف الذي أشار 
إليه الشيخ إنما هو في المتعدي بسكرهء فأما غير المتعدي كالمغمى عليه. 

(4) في ز: بتيقن. 


كتاب التدبير ١7‏ 


والمعنى فيه صِيَانَةٌ حَقّ العَنْدِ عن القَّوَاتِهِ كما يصان حقوق العُرَمَاءِ وأيضاً فإن 
ارد توْرُ في العقود المستقبلة دون الماضية؛ ألا ترى أن الرّدّةَ بعد البيع والرّهْن والهبة 
لا تُبَطِلْهَاء ونَظْمْ الكتاب يقتضي تَرْجِيحَ هذا الطريق 

وكذلك ذكر القاضي ابْنُ كَجّ والعراقيون من الْأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله -. 

والثاني: فيه قال أبو الطَيّبٍ بن سلمة: إنه يتن على أقوال المِلّكِ» إن قلنا ببقاء”'") 
ملكهء فالتدبير بِحَالِهِ. وإن قلنا بزواله بطل التدبيرء فلا يعتىُ العَبْدُ إذا هلك السَّيِّدُ على 
الرّدةِ. وإن قلنا: إنه موقوف. قَيتَوَقّفْ في بناء التَّذبيرٍ أيضاً. 

والثالث : ايلع لطلانه؟ لأنه لو بقي لعتق العَبْد بموته مُرتَدَا وعتق المدبر ينفذ من 
الثلث» وما ينفذ من الثلث ي* يشترط بَقَاءُ التُلكيْنِ فيه فيه للورثة. اسل عرف [إلى 
الورثة]7"؟, بل هو فَيْءٌ وهذا ضعيف» والقَوْلُ بأن ما ينفذ من الثلث يث يشترط فيه بَقَاءٌ 
الثلثين للورثة - مَمْنُوعٌ بل الشرط سَلامَةٌ الثلثين للمُسْتَحِقينَ » وهم الورثة تَارَمٌ وغَيْرُهُمْ 
أخرى . ومن قال بالطريقة ة الثالثة كل الوَصَايًا بالردَةٍ أيضاً . 

التفريع : إن قلنا ببُطلآنٍ التدبير» فلو عاد المرتد إلى الإشلام عاد ملكهء وهل 
يعود التَذْبِيرُ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: نعم؛ لأن زوال مِلْكِهِ لم يكن بزوال إثبات» فإذا عاد مكانه. الم يزلء 
وهذا كما أن العَصِيرَ المَرْهُونَ إذا تَحَمّرَ يزول المِلْكُ والدَهْنُ فيه» وإذا عاد حلا يعودان. 

والثاني : أنه على قَوْلَيْ عَوْدٍ الجنثِ» وهو بِمَكَابَةٍ ما لو باع المَدَبْرُ » ثم عاد إلى 
ملك وهذا ما أورده 1 في «التهذيب». والأول أَشْبَهُ ونَظمْ الكتاب يقتضي تَرْجِيحَهُ . 

وإن قلنا ببقاء التدبير عُيِقَ المُدَددٌ من الثلث» وجعل الثلثئان فيئاً . 

وفي «الكافي» ذِكْرُ وجه: أن جميعه يُعْتَُء وإن”" رعاية الثلث والثلثين تَخْتَصٌ 
بالميرّاث » ويقال: إنه اختيار صَاحِتٌ «الحاوي4. 

ويجوز أن يعلم لهذا قوله في الكتابب: «من الثلث» بالواو. 

ولو ازْتَّدٌ المُدَبّرُ قيل: كالقِنْء ولكن لا يبطل التدبير» كما لا يبطل حَقُ عِنْق 
المُسْتَوْلَدَةٍ والمُكَائّبٍ بالرّدّة» فلو مات السَيْدُ قبل قَثْلِهِ عتق» ولو الْتَحَقَ المرتد بدار 
الحَرْبٍ فُسْبِيَ » فهو على تَذْبِيرِه» ولا يجوز اسِدِرْقَافهُ ؛ لأنه إن كان النليل كيا فيو لف 
وإن مَاتَ َولآوُهُ لهء فلا يجوز إِنْطَالَهُ. ش 


)00( في أ: يبقى 
(؟) سقط في: أ. () في أ: فإن. 
العزيز شرح الوجيز ج ؟ا/م وف 


. فإن كان السّيّدْ ذِمْيَاّه ففي جواز اسْيَرْقَاقٍ معتقه خلآفٌ سبق في موضعه. 

ولو اسْتَوْلَى الكَقَّارُ على مُدَبّر مسلم ثم عاد إلى يدِ المسلمين» فهو مَدَبّرٌ كما 
كان . 

الثالثة : الكافر الأطل ايصم تيرد وتعليقه العِثق بِصِفَة) كما يصح استيلاده ولا 
قَرْقٌ بين الكِتَابِيٌ والمَجُوسِيّ والوَثَنِيّء ولا بين المي والحَرْبِي؛ ولا يمنع الكافر من 
حمل مُدَبْرهٍ ومُسْتَوْلدَتِه الَافِرَئنٍ ن إلى دار الحرب» وسّواء جرى النّدبِيرٌ والاستيلاد في دار 
الحرب» ثم دخل [دار](١‏ ' الإسلام بَِمَانٍ أو حربياً في دار 0 

وليس له حَمْل مُكَاتَبه الكافر قَهْراً؛ لظهور اسْتفلكله90"©, وإذا دَبْرَ الكافر عَبِدَهُ 
الكَافِرَهِ ثم أسلم العَبدٌء ُظِرَ إن رجع السَيّدُ عن التدبير بالقول وجُوَدْئاه بِيعَ عليه» وإلاً 
ففي بَيْعِهِ عليه قولان مَنْصّوصَانٍ في «الأم». 

أحدهما: وبه قال مالك. واختاره المزني - أنه يُبَاعُ عليه ينض التدبير» لأن في 
بقاء ملك فيه إذلآلا لِلْمُسْلِم ولا يؤمن أيضاً من أن يتتحدفة وينتدله: 

وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة : أنه يُبَاعٌ ويبقى”" التدبير لتوقع [الخرّيّة]!*'» ولكن 
يخرج من يَلِهِ؛ ويجعل في يد عَذْلِ ويصرف كَسْبَّهُ إليى كما لو أسلمت مستولدته. 
فإن خرج سَيِّدَهُ هُ إلى دَارٍ الحَرْبٍء أنفق من كُسْبهِ عليه» وبعث ما فَضَلَ إلى السَّيّدء فإذا 
مات عتقّ من الثلث» فإن بقي شيء منه لِلْوَرَئةِ بيع عليهم . 

ولو أسلم مُكَائبُ الكافر ففيه طريقان: 

أولاهما: القَطعٌ بإبقاء الكِتَابَةء وبأنه لا يُبَاعٌ لانقطاع [سلطنة]”” السّيِّدِ عن 
واستقلاله بالكتابة» وإن عَسجَرَ عن أداء النُجُومء فعججزه السيد فحيئدٍ يُبَاعُ عليه . 


والثاني: أنه على القولين في المُدَبر. 


0010( سقط في: ز. 

؟) أطلق جواز حمل المدبر والمستولد الكافرين وينبغي تقييده بالكفر الأصلي. 
قال في القوت: أي إن كان العبد كافراً أصلياًء قال وقيدت إطلاقهم بالكافر الأصلي احترازاً من 
المرتد فإنه يمنع من حمله لبقاء علقة الإسلام» وكذا يمنع من. جمل مكاتبة المرتد إن أطاعه لما 
ذكرته في معنى المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق عتقه بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى 
دين آخرء وقلنا: لا يقر عليهء ولا يقع فيه إلا بالإسلام» وهذا كله ظاهرء ولم أره صريحاً وكنت 
أود أنه لو قيل إنه يمنع من حمل مديره الذي يخالفه في دينه إلى دار الحرب؛ لأنه يحمله على 
دين نفسهء ولا سيما إذا كان طفلا. وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد هذا. 

9) في ز: ولا يبقى. (4) في ز: الجزية. 

)0( في ز: سلطة. 


كتاب التدبير 6.1 


وقوله في الكتابب: «والمكاتب كالمستولدة» يعني : أنه لا يُبَاعٌُ إلا في الاسْتِكْسَابٍ 
المذكور في صورة المَدَبُرٍ . 

الرابعة: إذا دَبّرَ أَحَدُ الشريكين نَصِيبَهُ من العَبْدِ المشترك» فظاهر المذهب» وهو 
ا 1 ولا يُقَوّم عليه نَصِيبُ الشريك؛ لأن التَدْبِيرَ لا يمنع 

5 م فلا يقتضي السَّرَايَةَ كما لو علق عِنْقَ نصيبه [بصفّة]”'" وأيضاً فالئّدْبِيرُ إما 
ا بالعتق» أو تعليق عِنْقِ بصفة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكل 
واحد منهما بَعِيدٌ عن السَّرَايَة» وعلى هذا فلو مات المُدَبرُ وعتق نَصِيبُةُ لم يَسْرٍ إلى 
نَصِيبٍ شريكه أيضاً؛ اليه مدر حدددا [ عار عتيا لحري بو ووجدت 
الصّفَةٌ وهو مُوسِرٌ يُعَْنُ نصيبه ويَسْرِي”". وفيه قول آخر. 

ومنهم من يقول: وجهء وبه قال مَالِكُ أن التدبير يَسْرِيء ويكوم عليه نعي 
الشريك؛ لأن التَّدْبِيرَ يوجب اسْتِحَْقَاقٌ العتق بالموت» فصار كالاسْتِيلادٍ» ومن نَصَرَّ 
المذهب قال: الاسْتِيلادُ كالإثلافٍ؛ لأنه يمنع البيع» ولا سبيل إلى ذَفْعِهِء والتدبير 
بخلافه» وإذا ُبْرَ بعض عَبْدِهِ الخالص صحء ولا سَرَايةَ على ما سبق . 

هذا ظاهر المذهب. 

ومن قال بالسَرَايَة َه إلى نصيب الشريكء فََوْلَى أن يقول بالسراية ها هنا. 

ويجوز أن يُعلَّمّ قوله في الكتاب: «لم يسر إلى الباقي» مع الميم والواو بالحاء؛ 
لأن عند أبي حَنِيمَة إذا دَبْرَ أحدهما نفسه يخير الشريك بين أن يضمنه القِيمَةٌ وبين أن 
يستسعى العبدء وبين أن يُدَبْرَ نصيبهء أو يعتقه . 

ثَالَ الْمَرَاِنُ : المْظَرٌ الثاني فِي أَحْكَابِهِ وَلَهُ حَكْمَانٍ الأوْلُ: أَرْتِقَامَهُ ويَرْتَفِعُ التذبِير 
ِحَمْسَةٍ أَمُور (الأوّلُ: إِزَالَةُ الِلكِ) وَهُوَ أَنْ يبِيعَ المُدبْرُ َإنْ عَادَ الِلكُ فَهَلْ يَعُودُ النْبيرٌ 


قَالَ الرَافِعِيْ : مَفْصُودُ النظر بَيَانُ حُكمَين: 


زفرف مقتضاه لسري على القوين سواء قدا ادير أو وصية أ تميق عتق بصفة وقطع القاضي أبو 


قال ا 7 2 59 صرح بنفي السراية في تعليق العتق قولاً واحداً غير 
القاضي أبي الطيب ولم يذكر بين الوصية وتعليق العتق على صفة فرقاً والفرق بينهما مشكل. 


أحدهما: ازتمَاعٌ التدبير بعد صِحتِهِ. 


والثاني: سرايته إلى الوَّلَدٍ. 

أما الأول: فقد [ذكرنا]”" أن ادير يرتفع بخمسة أُمُورِ : 

أحدها: إزالة الملك ويجوز للسيد إِزَالَة الملك عن المَدبّر ر بالبيع والهبّةٍ والوَصِبَّةٍ 
وغيرهاء سواء كان التَدْبيرُ د مُطلَقاً أو مُنَبّدا خلافاً لأبي حَنِيفَةَ في المُطْلّقٍ. 

ولمالك في المُطَلّقٍ والمقيد معاً. 

وعن أحمد رِوَايَتَانِ: إحداهما كمذهينا. 

والأخرى: أن له بيعه للدّين. 

واخْتّجٌ الأَضْحَاتُ بِالحْبَرِ المَذْكُورٍ في صَدْرٍ الباب. وقالوا: إن النبي يَككلٍ باعه ِِدْنٍ 
سَيّدو إل أن الراوي لم يَتعرّض له؛ لأن مَقْصودَهُ من سياق الخبر بَيَانُ أن بيع المُدبر 

جَائِْرٌ في الجملة . 

ومنهم من قال: باعه للدَيْنِ. وللإمام بَيْعُ مِلْكِ الغَيْرِ بغَيْر إن لِلدّيْنِء ويروى أن 
دخلا مي الالصار مني انا له عزن دير مت 1 عاك لها خيرةة وعليه دَيْنْ» فبلغ ذلك 
النّبيّ وك فباعه » وقضى الذَّيْنَ منه ودفع المَضْلَ إليه؛ 006 '* روي أن عَائِمَةَ - رضي 
الله عنها ‏ باعت مَُدَيَرَ ةَ لها سَحَرَنْهاء ولم ينكر أَحَدٌ من الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - ولا 
خَالفَهَاء وبأن عتقه تَعْلِيقُ بِصِمَةَ انفرد السّيّدُ بالتعليق بهاء فيتمكن”" من يَبْعِد امعان 
عِنْقُهُ بدخول الدار» واخْتَررُوا بقولهم: انفرد السيد بالتعليق به» عن الكِتَابَةٍ وفرقوا بين 
ادير وَالاسْتِيلادِ بأن سبب العِيْقٍ في الاسْتِيلادٍ كذ وأثْوَى ؛ أل ترَى 0 
التُلْثْ ولا يمنع منه الذَيْنُ» بخللاف التدبير؟ وإذا زال املك عن المُدَبْرٍ ببيع وغيره» ثم 
عاد إلى مِلكه. فهل يعود التدبير؟ يبنى على أن التَدْبيرَ وَصِيّةٌ للعبد بالعِيْقء أو هو تعليق 
عِنْق بِصِمَةٍ؟ وفيه قولان: 

القديم» وأَغَيْلٌ قَوْلَي الجديد: أنه وَصِيهَ ؛ لأنه تَبَرُعْ بعد الموت فيعتبر من الثلث . 

والثاني: من قَوْلَي الجديد: أنه تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفة» كما لو عَلّقنَ بموت الغيرء 
ويوضحه أنه لا يَفْتَقَِرْ إلى إِخدَاث د تَصَرّفٍِ بعد الموت. بخلاف الوصية» وما الأظهر من 
القولين؟ اختار المُرَنِيُ الأول 5 ترجيحه ذَمَبَ القَاضِيَانٍ : أبو الطيب والروياني» 
وَالمُوَفْقُ بْنُ طَاهِرء والأكثرون رَجَحُوا الثاني» وم: منهم الشيخ أبو حَايِدِء ومَنْ تابعه. 


.)١(‏ في ز: ذكر. (؟) في ز: وما. 
9 في ز:. فيمكن. 
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والقاضي ابْنُ كُج» وقالوا: إنه المنصوص في [أكثر]”'' كتبه البََدِيدَةٍء وبه قال أبو 
إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُ . فإن قلنا: إنه وَصِيْدُ ثم عاد إلى مِلْكِه. 
وإن قلنا: تَعْلِيقُ عِدْقِء فهو على الخلآفٍ في عَوْدٍ الحِْث» وقد مَرٌّ أن الأَقْوَى من 
هذا الخلاف أن لا يَعُودُ الجنْتُء ويخرج مما ذكرنا أن الأظهر أنه لا يَعُودُ التدبير. 
قَالَ الْعَرَالِىُ : الثاني : أنّ لَهُ صَرِيحَ الرجوع إِنْ قُلْنا : إِنْهُ وَصِيَة وَإِنْ قُلنَا: تَعْلِيقَ 
قلا وَلَوْ قَالَ: أَغتِقُوهُ عَنْي قَلَهُ الرجُوعُء وَلَو قَالَ: ذا مِثُ فَدَخَلْتَ الدّارَ أ شِْتَ ؟ نآنتَ 
حر خْرٌ فهو تَعْلِيقَ وَلاَرُجُوعَ عَنْهُ بالصَرِيح» ولا ينع المذبير بلأستبلادٍ لِنهُ يَُافقهُ ُ بخلافٍ 
الَصِيّة: وَقَوْلَهُ : إِنْ دَخَلْتَ الدَارَ َأَنْتَ مُدَيدُ 3 رُجُوعٌ عَنِ النّذييرٍ المُطلَق. 
[َالَ الرَافِمِيُ]: هل يجوز الرجُوعٌ عن النّذْبِيرٍ بصريح الرجُوعء مثل أن يقول: 
رس عن وق أو تَمَضْيهُ أو أُنِطَلْيُهُ أو رَفَعْتّهُ بنى ذلك عثى الخلاف الذي 
ذَكَرْنَاهُ آنفاً. إن قلنا: إن التدبير وَصِيةٌ فيجوز. 
وإن قلنا: تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفة» فلاء كما في سائر التَّعْلِيقَات والخلاف مُطْردٌ في 
التدبير المُطْلّقٍ والمُقَيّدِ علق أظهى الطريفين ومنهم من خَصّصٌ الخلآق بالتدبير 
المُطْلَّقْء وقطع في المُقَيّدِ بمنع الرجوع؛ لأنه لا يَتَعَلّقْ بمُطْلّقٍ الموت» فهو بسائر 
التََعْلِيمَاتِ أشبه» ولا خلافَ في أنه لو قال: أعتقوا قلاناً عَنّي إذا مِتّْء يجوز الرجوعٌ 
عنه بصريح لَفْظٍِ الرجوع؛ كما في سائر الوَصَايَاء راكاتي انه إناضم إلى المرت عيقه 
أخْرّى» فقال: إذا مِثّء فدخلت الدار أو لَبِسْتَ [الحرير”" فأنت خُرّء ولا يجوز 
0 ِاللّنْظٍ وإنما القولان في التَّذْبِيرٍ 
جب المزني يجواز الرجرع عنه ؟ باه قد تمن على أنه لو كاله" إن أذَيْتَ بعد 
0 مم كان ذلك رُجُوعاًء حتى لا يُعْتَنَ إلا إذا أَدّى ما ذَكَرَهُ 
وأنه لو وهب المُدَبْرَ ولم يَقْبِضْهُ حصل الرجوع. 
وأجاب الأَضحَابُ ‏ رحمهم الله عن الأَوّلٍِ بأن ما ذْكَرَهُ تَفْرِيعٌ منه على قول. 
جواز الرجوع لَفْظاّء فإن لم نُجَوّْرْهُ لم يكن ذلك رُجُوعاًء وإذا مات عُتِقَ المُذَبْرُ . 
وعن الثاني : بِمِثْل هذا الجواب» وذكر بعضهم أنه إذا وَهَبَهٌ حصل الرجوع على 
القَوْلَيْنِء وإن لم يقبضه؛ لأن إفضاء الهبّةٍ إلى زَّوَالِ المِلكِ. 


قال الإمام: والوّجْهُ المَطمْ بأن مُجَرّدَ الهبّةِ لا يبطل التدبير على قولنا: إنه تَعْلِيقٌ . 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في أ: الثوب. 


ف كتاب التدبير 
نعم إذا انُصَلَّ بها الإقْبَاضء» فإن قلنا: يحصل المِلْكُ عند القَبض» فحينئذٍ يَْقَطِعُ التدبير» 
وإن قلنا: يتبين اسْتِنَادُ المِلْكِ إلى حَالَةِ الهِبَّدِ» فهل يَتبيّنُ القِطاحٌ التدبير من وقت الهبّة؟ 

فيه تَرَدده وكذا لو فرض بيع بشرط الِخْيّارِ وقلنا: إنه يُزِيلُ الملكَ» فَهَلْ يبطل 
التدبير قبل لزوم البتع؟ 

فيه تَرَدُدُ قال: وأَكَّدُ ذلك أن إذا قلنا: إنه لو زَّالَ الملكُ على وجه اللزوم» وعاد 
التدبير فيقطع”'"» فلو رَالَ على البجَوَاذِء وعاد فهل يحكم بِالْقِطاع التدبير؟ 

فيه ترد والذي أَطْلَقَهُ صاحب «التهذيب؟ أن البَيعَ بشَرْطٍ الارٍ ينْطِلُ اير 
على القولين» ولو باع نِضْف المُدَبّرِه أو وَهَبَ وأقبضء» بطل التدبير في النْضْففِ المبيع 
أو الموهوب» وبقي في الباقي. 

وحكى القاضي ابْنُ كج طرقاً في أن رَهْنَ المُدَبّرِ هل يَرْقُمُ التدبير؟ 

أظهرهما: البئَاءُ على أنه وَصِيْةٌ أو تَعْلِيقُ عِدْقَ بصفة. 

والثاني : أنه ليس برجُوع على القولين» لأن الرَّهْنَ لا يزيل الملك. 

والثالث: أنه رُجُوِعٌ على القولين» كما سبق مِثْلْهُ في الهبَةِ قبل القبض» ومجرد 
الويججاب في الهِبَةٍ والرّهْنِء إن جعلناه وَصِيَةَ على الخلآفٍ المذكور في الوَّصِيّةِ أنه هل 
يكون رُجُوعاً وإن جعلناه تَْلِيقاء فلا أََر لهء ولا يرتفع بِالاسْتِحْدَام والتزويج على 
القَْلينِء وإذا جعلناه وَصِيةٌ فترفع بالعَرْضٍ على البيع» وسائر ما ذكرناه في باب الوَّصِيَةِ. 

نعم الوطء ليس برجوع عن التدبير» وإن جَعَلْنَاهُ وَصِيْدّء سواء عَرَلّ أو لم يَعْزِلُء 
بخلاف ما في الوَصِيّة فنا قد نجعل الوَطءَ في نَرْكِ العَزْلِ رُجُوعاً؛ لأنه يَدُلُ على قَضْدٍ 
الإِمْسَاكِء وها هنا إذا ترك العَرْلَء َأخْبَل يَحْصّلْ الاسْتِيلادٌ» وأنه يحقق مَفْصُودَ التدبير» 
ويُؤَكَدُةُ وهو العِنْق. 

فإن اسْتَوْلَدَهَاء فالذي أورده أَكْدَدُ سَلّفِ الأصحاب وَحَلَفُهُمْ ‏ رحمهم الله أنه يبطل 
التدبير؛ لأن الاسْتِيلاد أقُوَىء فيرتفع به الأَضعَفُ» كما يرتفع [به](" مِلْكُ التكاح بِمِلْكِ 
اليمين» ولو دَبْرَ مستولدته لم يَصِح؟ لأنها تَسَْحِقُ العِمْق بالموت بجهّة هي أَقْوَى من التدبير» 
وفي طريقة الصَّيْدَلانِيٌ : أنه لا يَبْطلُ التَذْبِيرُ ويكون لِعِنْقِهَا يوم موت السَّيّدٍ سَبْبَانِءِ وعلى 
هذا جَرَى الإِمَامُء وصاحب الكتاب» مع اعتراف الإمام بأنه لا أَثّرَ لِبَقَاءٍ التديير. 

وقال الرُوَيَانِيُ في «الكافي»: وقيل: لا يقول بِبُطلآنٍ التدبير» ولكنه يدخل في 
الاشتيلآد» كما لو طرَأتٍ لباب على الحَدَثِْء ولو كاتب المُدَبْرَ فهل يرتفع التذْييد؟ 


للق في ز: فقطع. (؟) سقط في: ازء 
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وإن قلنا: ل 3 لأن مَقَصودٌ دَ الكتابَة العِنّْىُ أيضاًء فيكون مدبراً 
أو مُكاتباً» كما و المُكَانَبَء فإذا أَدَى النُْجُومٌ عَتِقّ بالكَابَة» وإن مَاتَ السَيْدٌ 
قبل الأَدَاء عتق بالتدبير» فإن لم يخرج من الُلْثِ عتِقّ كَدْرَ الثلث. وبقيت الكِتَابَةٌ في 
الباقي» فإذا أَدَى قِسْطَهُ عتقّء وهذا ما يحكى عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
الذي د الشّبِحُ أبو حامد وجماعة. 

وزاد القاضي أَبُو حَامِدِء فقال: يسأل عن كتابته» فإن أَرَادَ بها الرُجُوعَ عن التدبير» 
ففي ارْتِمَاعِهِ القولان. 

وإن قال: لم أَْصِدْ بها الرُجُوعَء فهو مُدَبْرَ مُكَانَبٌ على القولين جميعاً. ورأى 
القاضي ابْنُ كج المَطْمَ بأن الكتَابّة تَرْقَعُ النّذبِيرَ؛ِ لأن العَبْدَ يصير بِعَقْدٍ الكتابة مَالِكاً 
لنفسه» فكأن السّيْدَ أَرَالَ مِلْكَهُ عنه فيكون الحكم كما لو بَاعَ. 
0 وِحَرْجَ الإمَامُ على الخلاف في الكِتَابَة ا عتق المدبر بِصِفَةِ لأنه لو 
أَوْصَى به» ثم عََّقَ عِنْقهُ بصفة كان التعليق رُجُوعاً عن الوَصِي 

والذي وده ماعن «التهذيب؟ أنه يَصِحْ التَعْلِيقُ بالصفة الأُحَوّى» ويبقى التَذْبِيرُ 
بحاله» كما لو دَبْرَ المُعَلّقَ عِمْقُهُ بصفة» يجوزء ثم إن وجدت الضّفَّةُ قبل الموت عتقّ. 

وإن مات قَبْلَّهَا عْتِقَّ عن التدبير. 

وفي «الوسيط؛ ما يَقْنَضِي تفصيلا. 

وهو أنه قال: «إن دُخَلْتَ الدّار فأنت حر؛ فقد زَادَ شَيْئاً آخر لِلْحُرَيَة» وليس ذلك 
برجُوع . ولو قال: «إن دُخَلْتَ الدّارَ بعد مَوْتِي» فهو رجوع عن التّذِِيرٍ المطلق؛ لأنه لا 
يُنَافِي تُعْلِيقَ الحرية بمجرد الموت. 

وقد ذكر هذا الطَرّفٌ الثاني في الكتاب. 

واعلم أنه : إن أَرَادَ بقَوْلِهِ: «هذا رجوعء وذَّاكَ ليس برجوع»» أن هذا يقتضي نَفْضَ 
النّذبير المُطْلّقَء وذاك لا يقتضيه ليعرف أن ما يقتضى نقضه يكون على الخلآفٍ ‏ فى أن 
التذْييرَ هل يجوز تَقْضّهُ من غَيْرِإَاةٍ الملكِ ‏ فهذا صَحِيحٌ» فلا يحتاج إلى إِعْلامهِ بالواو . 

وإن أراد أن هذا يَرْقَعٌ التَذِييرَ وذاك لا يَرْفَعْهُ َليُعَلُمْ قوله في الكتاب: «رجوع عن 
)١(‏ في أ: يُبََْانِ. (؟) في ز: فلا. 
(6) سقط في: ز. 
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التدبير المطلق» بالواو [و]0 “كيف لا؟ وهله الصُورة هُ مثل قوله: «إن أَدْيْتَ إلى وَرَئَتِي 
0 جَةٌ على الخلاف في أن الأَرْجَمَ أنه لا 
م اعلم أن التفصيل المذكور قد سب ُو إلى نضّهِ في «الأم». 


وَادّْعَى القاضي أبو الطيب قوله: «إن دُخَلْتَ الدّارَ بعد موتي» ونحوهء يرفع التدبير 
[على القولين]”" و وهو كاحْتِبجاج المُرَنِيٌ بئصّهِ فيما إذا قال: «إن أديت بعد مَوْتِي كذا». 
افْرُوعَ4: 

الأول: إذا قال: قد رَجَعْتٌ عن التدبير في نِضفِه أو رُنعى بقي التدبير في 
الجميع. إن قلنا: لا يجوز رَفْعْهُ بلفظ الرُجُوعء وإن جَوَزْنَاه ارتفع فيه. كن 
الباقي . 

الثاني : عن نّصّهِ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم». أنه إذا دَبْرَ عَبْدَهُ ثم خرسء» فإن لم 
تكن له إِشَارَةٌ مَفْهُومَةُ ولا كتابة» فلا قطع على رجوعه. 

وإن كان له إِشَارَةٌ وكتابة» فإن أَشَارَ البيع ونحوهء ارْتَمُعَ التديير» وإن أشار بنفس 
الرجوع. فعلى الخلآفٍ. 

الغالث: ذكرنا قي خِلآلٍ الكلام أنه لو مَبرَ عَبْدَهُ المُكَانَبَ يجوز وأنه لو أَدى 
النُجُومَ قبل مَوْتٍ السَّيّدِ عتقّ بالكتابة» وحيئئذٍ فيبطل التدبير» ولو عَجْرَّ نَفْسَهُ أو عَجَرَهُ 
السيد بَطلَتْ الكتابة» وبقي التَّدْبِيرُء ولو مات السَّيّدُ قبل الأداء [والتعجيز]”*“. فيعتق 
بالتدبير إن احتمله القُلْتُّء وحيتئلٍ فعن الشيْخْ أبي حامد: أنه تَبْطلٌ الكِتَابَة . 


قال ابن الصّباغ : وعندي أنه يَنْبَغِي أن يتبعه وَلّده وكسبه» كما لو أعتق السيد 
تَبَهُ قبل الآداى وكما لا يملك إِيَطال الكتابة بالإعتاق» وجب ألا يملكه بالتديير . 


قال ويحتمل أن يريد بالبظلآن رَوَال العقد» دون سقوط أخكائ” وقوله في الكتاب: 


دق سقط في: از. (؟) سقط في: ز. 

(1) هذا إذا قلنا التدبير عتق بصفة فإن قلنا: وصية كان الرجوع في الصفة رجوعاً في الكل» قطع به 
الماوردي» وهو تفريع على أن تدبير المالك بعض عبده يسري. 

(54) في ز: والعجر. 

(0) لم يرجح شيئاً من المقالتين ثم إنه ذكره فيما إذا دبر المكاتب ولم يذكر شيئاً فيما إذا كاتب المرتد 
وقلنا ببقائه وإيضاح هاتين المسألتين يعلم مما ذكره في باب الكتابة في مسألة إحبال المكاتبة أن 
السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة وتبعها كسبها قطعاً؛ لأن العتق إذا وقع بالكتابة لا يبطل 
حكمهاء كما لو باشرها بهء وهل يعتق عن الكتابة أو عن الاستيلاء وجهان المرجح الأول» 
وحكاه ابن الرفعة عن إيراد ابن الصباغ أيضاً والبندنيجي والإمام. 


كتاب التدبير هه 


«ولو قال: إذا مت وأنت دخلت الدار» أو لبست كذا» هوافي بعشن اللشخ» .و 
بعضها: «إذا مِثّ فدخلت الدار أو شئت» وكلاهما صَحِيحٌ مُوَدْ لِلْعْرَض . 


وقوله: «ولا ينقطع التَّدْبِيرُ بالاستيلاد» [معلم]'' بالواو وجواب الأكثر الانقطاع 
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كما نب 


ثالَ الْعَرَلِيّ: الَلِتُ إِنْكَارُ السْيِدٍ رجُوعٌ» وَقِيلَ: ليس بِرْجُوع بَلْ يَخْلِفٌ. وَكَذَلِكَ 

الخلآتُ فِي إِنْكَارٍ الوَصِةِ وَالوَكَالةٍ هَل هُوَ رُجُوعٌ؟ وَإِنْكَارُ بع الجَائزِ ليس بمُْخ» ثم 
إنَّ إنْكَارَ الطلآقٍ الرّجْمِيْ لَيِسَ بِرَجْعَة . 

قَالَ الرّافِعِيَ : إن لم نجوز الَو جُوعَ عن التدبير بِلَفْظٍِ الرجوع. فإنكار السيّد ب التَذيِيرَ 
ليبس برجوع . 

وإن جَوَزْنَاهُ فهل هو رجوع؟ 

وكذا إنكار الموصي للوصية والمُوَكُلٍ للوكالة هل يكون رُجُوعا؟ 

فيه ثلاثة أَوْجُهِ جمعها الإمام ‏ قَدْسَ الله روحه. ٠‏ 

أحدهما: نعمء لأن هذه العُقُودٌ عُرْضَةٌ للمَسْخ والرفع”"» ولو قال: « 
مُدَيُرآَ أو م ل ري 0 
العُقُونٍ وكذلك إذا قالّ: م أده ولم أَوَكُلُ ولم أوص ؟ لأن ه قُضِيْتَهُ أنه ليس مدير 
ولا وكيل في الحال. 

والثاني : لا؛ لأن الإنْكَارَ إِخْبَارٌ عما مضىء فإذا كان كَذِباً لم يُوثّرْء وأيضاً فإن 
ِنْكَارَ الأصْلٍ ينافي الرّفْمَء ويضادهء فلا يحصل به الارْتِمَاعٌ . 

والثالث: أن الوكَالَةَ ترتفع [لأن]”” فائدتها العُظْمَى تَتَعَلَّقُ بِالمُوَكلٍ» ولا يرتفع 
النَّذْبِيرٌ والوصية»؛ لأنهما عَقْدَانِ يتعلق بهما غَرَض شَّخْصَيْنِ فلا يجعل إِنْكَارٌ أحدهما 
رفعاً له ولا م وهو المنصوص عليه في التَّذْبِيرٍ والمَذْكُورُ في الكتاب في 
الوكالة» وإنكار البَيع الجائز”*“ لا يكون فَسْحَاً للبيع . 

قال الإمام: وفيه امال [أخَذاً فوا" قبل في التَّذْبِيرٍ والوصية» ولو ادَّعَتِ 
المرأة [على]”"' رَوْجِهًا طلاقاً رَجْعِيَآَ» فأنكرء لم يَكْنٍ الإنْكَارُ رَجْعَةَ بالاتفاق» لأن 


)١(‏ في ز: فعلمها. )١(‏ في أ:. والرد. 
(9) في ز: فإن. (5) في أ: أحذاً مما. 
(0) سقط في: ز 


سسسب ++ +++ ؟+ٍ +ححححححححب يبيي ييح يك 
الرّجعة 0 تَحْدِيدُ جل» ورَفْعٌ تحريم واقع . فلا يتضمن نَفْىُ موصيها إنشاءها. 

إذا عَرَفْتَ ذلك.» فإذا ادّعَ العَبْدُ على السيد أنه دَيّرَهُ أن علق عنقة بضقة» ففي 
سما هذه الدّعْوّى جلف مذكور في «الدّعَاوَى». 

وقد بُنِيَ الخلآفٌ في دَعْوّى التدبير على أنه تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفة» أو وصية(؟ إن 
ا يت لأن السيّدَ لا يملك الوّجُوعَ عنه بِلَفْظِ الرجوع. 

وإن قلنا: إنه وَصِيَةٌ فوجهان؟؛ بناء على أن ِنْكَارَهُ هل يكون رجوعاً؟ 


. م 


إن قلنا: لا قُتُسْمَعُ . وإن قلنا: نعم فلا يُسْمَعُ. هكذا رَنَبَ جَمَاعَةٌ. 

وقَضِيّةُ هذا البئاء والترتيب مَجِيءٌ يقة فَاطِعَةٍ بأن دَعْوَى تعليق العتق مَسْمُوعَةٌ 
مع إِنَْاتِ الخلآفٍ في دعوى التدبير. وذكر الإمام أن إن لم نُجْعَلٍ الإنكارَ رُجُوعاً» ففي 
سماع الدعوى الوجهان المَذْكُورَانِ في سمَاع الدعوى بالدَيْنٍ المؤّجل . 

ووجه المع : أن عِمَادَ الدعُرّى أن يَسْتَحِقٌ المدُعَى عَلَيْه مُطَالَةٌ وإِلرَامَا وَالمَدَيَرٌ 
لا يستحق شَيْئاً على السّيّدٍ ذ فى الحال. 

بهذا ةقر ملعك 

وأما إن جعلنا الإِنْكَارَ رجوعاً. فلا يبعد أن تُسْمَعَ الدعوى؛ إذ لا يَتَعَيّنُ مُقَابَلَةُ 
الدعوى بالإنكار, ابل قد يقر المدعى عليه وقد يَسْكتُ ٠‏ فلا يََوَجُةُ رَُ الدعوى في" 5 
الابتداءء وأن في ب سَمَاعٍ [الدعاوى]”” . وَرَدّ شهادة الحسْبَة أَوْلَى؛ لأن موضع الحِسْبَةٍ ما 
إذا نَبَتَ لله تعالى حى وكان ذلك الحَقُ مَجَْحُودا فينتتهض الشاهد لإثباته مُحْتّسِبا . 

وإذا تَوَجْهّتِ الدعوى, وأنكر السَّيّدُء فله أن يُسْقِطَ اليَمِينَ عن نفسه؛ بأن يقول: 
إن كنت ذَبَرْتَهُ فقد رجعت عنه» إذا جَوَزْنًا الرجوع باللفظ . وكذا لو قَامَتَِ اميت عليه» 
وحكم الحاكم» فله الدّفُعٌ بهذا الطريق على هذا القول. 

ولو اذْعَى على الوَرَنّةِ أن مورثهم مَبْرَهُه وأنه قد عُْتِقّ عتِقّ بموته. فِيَحْلِمُونَ على نَنْي 
00 ولا ثبت التَذييرَ إلا ِسَهَاَة رَجْلَيْن؛ لأنه ليس بحال» وهو مما يَطلِعُ عليه الرجال» 

نثبت الوْجُوعٌ عنه بشهادة رَجُلٍ وامرأنين: وبشاهد ويمين» لأن المَمْصُودٌ منه المَالُ. 


)١(‏ في ز: أو تدبير. (5) في أ: من 

() في أ: الدعوى. 

0( أطلق حلفهم» وقال الماوردي: إذا عدم البينة أحلف الورثة وكان واجباً عليه أن يحلفهم لثلا 
يسترق بعد عتق» فإن حلفوا كان حلفهم على نفي العلم دون البت» ويخيروا بين الحلف على 
نفي التدبير وبين الحلف على : نفي العتق» بخلاف البينة فإنها لا تسمع إلا على التدبير دون العتق. 
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وحكى الفَوْرَانِيُ فيه وَجْهاً آخرء لأن مُدّعِي الرجوع ينفي حُصُولٌ الحرية بالموت. 

وقوله في الكتاب: (إِنْكار السيد رجوع» وقيل: ليس برجوع بل يحلف» هذا 
السْيَاقُ يُشْعِرُ بترجيح كَوْنِهِ رجُوعاً. 

والأظهر عند(" أكثر الأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله على ما قُدَمْئَاهُ - أنه ليس برجوعء 
وقد يقرب الخلآفٌ من الخلاف في أن إنْكَارَ الزّرْجِيّةِ هل هو طَلاق؟ 

والظاهر أنه لَيْسَ بطلآق. وفي «التهذيب» وغيره: أن المذهب سماع الدّغْرّى 
بالتدبير» وتعليق العِْقٍ بالصفة. | 

َالَ الْعَرَلِيُ : (الرَّاِمُ) مُجَاوَرَةُ القلْثِ فَإذَا مبّر عَبْداً لَمَالَ لَّهُ غَيرُُ عُتِقَ بِمَوتِهِ تلق 
وَكَذَلِكَ لو دَبَرَ في الصّحَةٍء وَلَو كَانَ لَهُ مال غَائْبٌ لَمْ يَتَتَجُرْ عتِقَ ُلْنهُ عَلَى أحَدٍ القَّوْلَينِ 
حَنّى لآ يَتَسَلْطَ العَنِدُ عَلَى شَيْءِ قَبْلَ تَسَلْطٍ الورئَةِ عَلَى مِعْلَيهِء وَكَذَلِكَ الخلآف نِي 


الوَصِيّة . 
قَالَ الرَافِعِيُ : في الفصل مسائل منها ما هو مَذْكُورٌ في الكتاب» ومنها ما هو غَيْرْ 
مذكور: 


مَرْفُوعاً وموقوفا أن 00 -0 


وأيضأء فإنه بع يلزم بالمَوْتٍء فيكون من الثلث كالوَصِية. 


زلف في ز: عن. 

(؟) رواه البيهقي ]"١5/1١١[‏ من حديث نافع عنهء وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع» ورواه الشافعي ]١18/4[‏ عن علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت 
أحدث به مرفوعاً فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوعء فوقفته» قال الشافعي: والحفاظ يقفونه 
على أبن عمر؛ ورواه الدارقطني [18/4] من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعاً 

بلفظ : المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلثء قال أبو حاتم: عبيدة منكر الحديث» وقال 

الدارقطني في العلل: الأصح وقفه. وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر 
الحديث» وقال: أبو زرعة: الموقوف أصح.» وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف وقال البيهتي 
الصحيح موقوف كما ورواه الشافعي وروى من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلاً: أن رجلاً أعتق 
عبد الله عن دبر فجعله النبي كدِ من الثلث وعن علي كذلك مرفوعاً عليه وروى لسنده ه عن عثمان 
عن أبي شيبة أنه قال: حديث علي بن خبيله خطأ. 
والحديث من رواية علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
أخرجه ابن ماجه أيضاً (10154) قال أبو عبد الله أي ابن ماجه ‏ ليس له أصل . 
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وأيضاً: فإن الإِعْتَاقَ في المَرَضٍ أَقْوَى من التدبير؛ لأنه منجز ولأَزِمٌ لا رُجُوعَ 
عنهء ثم هو مُعْتَبَرٌ من الثلث. فالتدبير أُوْلَى أن يُعْتَبَرَ من الثلث» وإنما يُعْتَنُ المُدَبّرُ من 
الثلث بعد الديُونِء كما ذكرنا في «الوََايَاه فلو كان عليه دَيْن مُسْتَغْرِقٌ للترَكَق لم يعن 
مدعي وإن لم يكن ذَيْنْ ولا مال سواه. عتقّ منه ثلثه» وإن كان عليه دَيْنُ يَسْتَعْرِقُ 
نِضَفَهُ بيع نصفه في الذَيْنِء ويعتق من الباقي ثُلَنْهُ ولا اسْيِسْعَاءَ . 


وعند أبي حنيفة : : ومن «تعليقةٌ إبراهيم الحَروَرُوذِيٌ؛ : أن الجيلة في أن يُمْتَقَ جميع 
العبد بعد الموت وإن لم يكن له مَالٌ سواه أن يقول: «هذا العَبْدُ حر قبل مَرَضٍ مَرْتِي 


ع وإن مِثْ فجأة فقبل مَوْتِي 0 فإذا مات بعد التَعْلِيقَيْنٍ بأكثر من يَوْمٍ عتق العَبد 


ول فقن على قله نت خؤافل كوو ابن تر فإذا ماتء» نُظِرَ إن 
كان في أَولِ اليوم؛ أو الشهر قبل الموت مَرِيضاًء فيعتبر عِنْقَهُ من الثلث. وإن كان 
صحيحاً فمن رَأْسٍِ المال» ولا رق في الاعَار من القُلْثِ بين أن يقع التديير في 
الصحة» أو في امرض كالوَصِيَةٍ 

الثانية: إذا دَبْرَ عَبْداً ومَاتَء وبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ عن بَلْدَةٍ الورثة» أو دين على 
معسر »2 فلا يُعْتَقْ جميع المُدَبّرِء وهل د حو يعتق مُلُْهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تعم» وَاخْتَارَهُ القاضي أبو حَامد؛ لأن العَيبَةٌ لا تزيد على العَدّمٍ ولو لم 
يملك إلا هَذَا لعتقّ ثلثى فكذلك عند الغيبة. وعلى هذا فثلث أَكْسَابهِ بعد موت السَّيّدٍ 
له ويُوقّف الباقي. 


وأظهرهما: على ما ذكر الشيخ أَبُو حَايدٍء وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه لا 

يَُْقْ حتى يصل المَالُ إلى الوَرَنِّ؛؟ لأن في تجهيز الف تَنفِيدُ ابرع من الثلث» ٠‏ قبل 
تَسَنْطٍ الورك ةِ على الثلثين. إذ لا بد من التْوَقْفٍ في الثلثين إلى أن يتين خال الثائب» 
وعلى هذا فتوقف الأَكْسَابُ؛ فإن حَضرٌ بان عِذْنّه وأن الأَكْسَابَ له ويقال: إن الخلآفَ 
في المَسْأَلةٍ ة قولان: منصوص. ومُخْرّجٌ. والمنصوص الثاني. 

وإذا كانت 0 الْمُدْبّرِ مائة» والغائب قَذْرٌ مائتين» فحضرت مائة» فعلى الوَّجَه 
الأول؛ يعترّ يعتق مُلْنَاهُ؛ ا عتق بِقَّدْرِ ثلثها أيضاً. 

وعلى الثاني : يُعْتَقُ نِضْفُهُ؛ لحصول مِعْلِهِ للورثة» فإذا حضرت مائة» وبلغت مائة 

شر ال في ثلئيه» وتسلط الورثة على ثلثيه وعلى المائة . 


وفي طريقة الصّبْدَلآِيٌ تفْرِيعاً على أنه يُعْتِقْ من المُدَبْر ؛ ثلثيه أن للوارث التَّصَرُفٌَ 
في الثلثين» فإن حضر المَالٌ الغَائِبُ تُقِضَ تصرفهء وأنه لو أعتق الوَارِتُ الثلثين» ولم 


كتاب التدبير | 2ك 


يحضر المَالُ العَائِبُء فَوَّلءُ الثلثين لهء وإن حضر؛ فعن ابن سُرَيْجَ أن الجَوّابَ كذلك؛ 
لأنه أعتق وله العِنْقُ. وإن فيه وَجْهاً آخر: أن وَلآءَ الجمِيع للمورث؛ بنَاء على إِجَارّة 
الوَرَنَةٍ تنفيذ أو ابْتِدَاءُ عطية”'' وَاشْئَدٌ [نكيرً]”" الإمّام على هذاء وقال: إعتاق الورثة 
أنفسهم رد للتابيزء ولا سيل إلى رَدْ ادير بع ند الماةة بل الوّجَْهُ التَوَقْفُء فإن 
حَضَرٌ المال بَانَ تُقُودُ د العثق ة في الجميع » ولكن مُسْتئداً إلى وَقْتِ المَوْتِء أو عند حصول 
القُدْرَةِ؟ فيه احتمالان؛ 

أوجههما: الأول. 


فإن كانت النَّرِكَةُ بحيث يفي مثلها بالمُدبّرٍ ولكن كان عليه دَيْنّ مستغرق [فأبرأ 
00 الذّينَ عن الدين بعد أَيامٍ من الموت» قم فُيَسْتَنْد فَيَسْتَيْدُ العَنْقُ إلى وقت الموت» أو 
يَتَنَجَزْ من وقت سُقُوط الدَّيْنَ؟ فيه احتمالان: 

والألوة :فى :هذه الصورة الثانى: 

ولو كان له دَيْنّ في ذِمّةٍ إنسان ليس له غَيْرُه فَبْرَأْ عنه في مَرَض الموت» أو عن 
ليه هل تَحْصّلٌ البَرَاءَ هٌ عن الثلث قبل وُصُولٍ الثلثين؟ 

فيه الخِلآفٌ المَذْكُورُ في أن العِْقّ هل ينفذ من الثلث. والأصح: المنع. 

ويجري الخِلآفُ فيما إذا مَاتَ عنه انين ولم يترك إلا دَيْنآً على أحدهما؛ هل يَِبْرَأ 
من عليه الدَيْنُ عن نِضْفِهِ؟ 

ففي وجه: دالا وإلاً [لاختَصٌ , بحقه]” ' قبل أن يَتَو يَتَوَ فر قْرَ على أخيه مام وقد مر 
بالتسوية بينهما. وفي وجه: نعم إذ لا يمكن أن يَمْلِكَ على نَفْسِهِ ديناً. 

ولو أَوْصَى [بغير]”” مال يخرج من الثلث. وباقي ماله غَائْبٌ. 

هل يُسَلْمْ إلى الموصى له ثُلْتَ العين» أو يَننَيِرُ حضُورَ الغائب؟ فيه مِغْل الخلآفٍ 
المذكور في العِدْقِء وقد تَقَدّمَ في «باب الوَّصِيّةه. وقوله في الكتاب: «وكذا الخلاف في 
الوصية» مُعَادٌ هَا هُنًا. 


)١(‏ قال في المطلب: ما ذكره الصيدلاني يوافق قول الأصحاب في باب الوصية إن تصرف المريض 
فيما زاد على الثلث بالتبرع نافذ في الحال» وملك المشتري التصرف فيه» وإن كان لو مات من 
ذلك المرض لبان بطلان تصرفه حتى قالوا إنه لو أعتق أمة لا مال له سواها يملك قريبها 
تزويجهاء فإن ظهر أن العتق لم يشمل جميعها بان بطلان النكاح إن لم يجز الورثة أو أجازوا 
وقلنا: إنها ابتداء عطية» والأقيس الصحة. 

() سقط في: ز. (9) في أ: فإنه استحق 

(5) في ز: اختص لحقه. (0) في ز: بعين. 


ولو أوصى بثلث مَالِه وبَعْض ماله حَاضر» وبَعْضَهُ غَائِبٌ 1 أو البعض عَيْنّ 
والبعض ذَيْنْء فيدفع إلى الموصى له ثلث الحاضرء والعين يحضره د 

بعدء فيقسم كذلك . 

الثالثة : إذا عَلّقَ ع عِنْقَ عَبْدِهِ بصِفَة فوجدت تلك الضّفَّةُ في مَرَضٍ الموت؛ يُنظر إن 
كان التَعْلِيقُ بِصِفَةٍ لا توجد إلا حينئذ» كما إذا قال: إن دَخَلْتَ الذّارَ في مَرَضٍ موتي» 
فأنت خُرٌء أو إذا مَرِضْتٌ مَرَض الموت. فيعتبر عِنْقُهُ من الثلث» كما لو أعتقه حينئذ. 


وإن كان يحتمل أن توجد في الصَّحٍَ ويحتمل أن توجد في المَرّض فقولان: 


أصحهما: العِنّقّ من رأ سٍ المَالٍ؛ لأنه حينئذ علق ولم يكن مُنّهِما بِإِنِطالٍ حَقٌّ 
الورثة . 

والثاني . - وبه قال أبو حَنِيفَةَ - : يُْتَقُ من الثلث اعتبارا .بوقت وجود الصفة فإن 
العتق حينئذ يَحَصّلُ . وهذا كالخلاف في أَنهُ إذا عَلّنَ طَلاَقَ أمْرَأَهِ في الصحةء ووجدت 
الصفة في المَرَض هل [يجعل فارا](" . 

قال الإِمَامٌ: ومن هذا الأضلٍ اخْتَلّف الأَضْحَابُ في أنه إذا شَهِدَ انان على تعليق 
الْعِنقٍ بصفة, وآخران على وُجُودٍ الضقةة وحكم القّاضِي بنُهُوذِ ذ العِئْقء ثم رجعوا يكون 
العْرْمُ عليهم جميعاًء أم يَخْمَصٌ به شُهُودُ التعليق؟ لأن التعليق هو الموقع والصَّفّةَ محل 
الوقوع أو وقته؟ 


وقياس اعغْيِبّارٍ الصّفَةٍ ها هنا تخصيص العُرْم بشهود الصّفَةٍ لكن لا صائر إليه 


والخلآفٌ فيما إذا كانت الصّفَةُ محتملة الحُصُول في الصحة والمَرّض» ووجدت 

في المرض بغير اخْتَيّارِو» فإن وُحِدَتْ باختياره اعتبر العِنْقُ من الثلث؛ لأنهم ذُكَرُوا أنه 

لو قال: إن دَخَلْتَ الدار وكَلّمْتَ قلاناً فأنت خى : ثم دخلها وكَلَّمَهُ من مَرَضٍ مَوْتَهِ 

يعتبر العتق من الثلث؛ لأنه اخَْار حُصُولٌ العتق في مَرَضِهِ. ولو باع الصَّحِيحَ انا 

وشرط الخيار» ثم مَرِض في مُذَةٍ الخيار» ولم يفسخ حتى مات» اعتبرت المُحَابَاةٌ من 

الثلث؛ لأنه 5 6 العقد في المَرّض باحتياره» فأشبه ما إذا وَهَبَ في الصّحَُء وأقبض 
في المرض”" 


-)١(‏ سقط في: ز. (؟) في أ: ألزم. 
(؟) قال النووي: إنما يظهر هذا إذا قلنا: الملك في مدة الخيار للبائع» وترك الفسخ عامداً لا ناسياً. 


كتاب التدبير لفق 


ا سا 
فروع: 

لو علق عِدّقّ عَبْدِهِ بصفة» وهو مُطْلقُ التصرف فوجدت الصّمَّةُ وهو مَحَجور عليه 
بالمَلَسء عتّقّ العَبْدُ إن قلنا: الاعتبار بِحَالَة التعليق» وإن قلنا: الاعتبار بِجَالَةِ وجود 
الصَّفَةِ؛ فهو كإِعْتَاقٍ القّلَسِء ٠‏ ولو عَلَّقَهُ بصفة» فوجدت الصفة بعد ما جُُنْ وحجر عليه 
بالسَّفَد يعتق وَجها [واحداً]'”2 كذلك ذكره فى «التهذيب» وفرّق نَّ بأن حَجرٌ المريض 
وَالمْفْلِس كلاهما لِحَقٌ الغَيْرٍ وهذا للَورثةٍ نه وهد| لكو المرماءة بخلاف حجر [السفيه 
والتكترن]0, 

وعن صاحب «الإفصاح» أنه لو قال: إن جُيْنْتُ فأنت خُرٌ. فَجُنْء ففي العِنْقٍ 
وجهان: 

أحدهما: لا يُعْتَنُ كما لو أعتق في حال الجنون. 

والثاني : يعتق ؛ لأن الإِيقَاعَ حصّل في الصّحْة. 


وقد خَرْجَ جَّ هذا الخلآفٌ فيما إذا كان التعليق بِصِمَةٍ غير الجنون» فوجدت في 
الجنون. ولو قال: إن مَرِضْتُ مَرَضاً مَحُوفا فأنت حر. فُمَرِض مَرَضاً مات منهء يعتق 
العَبْدُء ويكون عِنْقَهُ من الثلث. وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطانٍ وجه آخر: أنه يُعْتَقْ من 
رَأْسِ المال؛ لأن التعليق وَقَمّ في الصحة. 

ولو مَرض مَرَضاً مَحُوفاء ثم برىة منه يعتق» ويكون عِنْقُهُ من رأس المال. 
وخرع القافي ابن كح اوها : أنه لا يُعْتَقُ أحذاً من الخلآفٍ فيما إذا حَجٌء وهو 
مَعْضْوبٌ ثم بَرىء. 

ونختم القَصْلَ بإعادة إشْكَالٍ من الخلاف المَشْهُورِء من أن المُدَبْر؛ِ هل يُعْقَقُ في 
الحال عند غَيْيَةِ بَاقِى المال» قد ذكرناه فى «باب الوَّصِيّةة» وذلك» لأن الثلث عتق بكل ‏ 
حال» لذ حر رلب باح رد لئنة رارك فى تلكة فإنه مخلوع من 
النّضَدْفٍ في جميع العَبْدِء فَضلاً عن التصرف في الثلث. 

وأيضاً فلو لم د يعتق الثلث في الحال لَبَقِيَ المِلكُ فيه وَالمَمْلُوكُ لأَيْدٌ له من مَالِكِء 
ولا يمكن أن يكون مِلكاً للميت» ولو كان مِلْكاً للوارث» لما عتق”" إلا بإِعْنَاقِه . 


قَالَ الَْرَاِنُ : (الخَامِسٌ) إِذَا جَنَى المَدَبْرُ بيع فَإِنْ قَدَاهُ السَيِدُ بق التَّذبِيرُ فَإِنْ مَاتَ 


41 مقط قو لز (5) في ز: السفه والجنون. 
(0) في ز: عتق. 


زفرة كتاب التديير 


السّيِدُ مَلِلوَرَثَةٍ أن لأ يَفْدُوهُ عَلَى قَوْلٍ وَإِنْ وَنْى الثُلْتَ بِالفِدَاءِ وَالمِمْق وَقِيلَ: يَجِبُ 
الفِدَاءُ . 

قال الرّافِعَي : الجناية على المُدَبّر كهي على القِنْ فإن قتل فللسيد الْقِصَاص أو 
لقنم ولا يَلْرَمُهُ أن يشتري بها عَبْداً فيدبره» بخلاف ما إِذًا وَقَفَ مَتَاعأ َأتْلِفَ فإنا قد 
نقول يشتري بقيمته مِثْلَهُ ويوقف؟؛ لأن مَفُصُودٌ الوَقْفِ أن ينتفع به المَوْقُوفُ عليهم. 
وهم بَاقُونَ . ومقصود التَذْبِيرٍ أن ينتفع به ذلك العَبْدٌ؛ ولم يَبْقّه وإن جنى على طرفه 
َبِلسّيّدِ القِصَاصٌء أو ا ويبقى التدبير”' بِحَالِهِ. هذا حكم الجِتايّة عليه. 

وأما حكم جِنَابْتِهِ وهو [الذي]”" أورده في الكتّاب» فهو فيها كالقِنّ أيضاًء فلو 
0 القِصاصٌ اقْتّصٌ منه وفَاتٌ التَذْبِيرٌُ. 

وإن حَنَّى بما يوجب المال». وعاد بِالعَفْوِ إليه» فللسيد أن يَفْدِيَهُ» وأن يُسْلِمَهُ لياع 
في الجِنَايَةَ ' فإن قَدَاهُ بقي التدبير فيه» وفيما يَفِْيهِ به من أَرْشٍ الجتايَة ‏ أو الأقل منه» 
ومن قيمته القولان السابيقان من القِنٌ . 

وإن سَلَّمَهُ للبيع وبيع جميعه ارتفع التَّذْبِيرُ فيف فإن عاد إلى مِلْكدِء ففي عَوْدٍ 
التدبير مَا مّرٌ في الباب تَمْرِيعاً على أنه وصية» وعلى أن تَعْلِيقَ عِنْقَ بصفة. وإن حصل 
العَرَض بِبَيْعِ بعضه بقَيَ التَّدْبِيرٌ في الباقي» وإن مَاتَ السيد قبل البَيْ» واختيار الفداء» 
ففيه طريقان: 

أظهرهما: أن حُصُول العِنْت على الخلآفٍ في أن إِعْنَاقَ العَبْدٍ الجاني هل ينفذ؛ 
لأنه اجتمع العِنْقُ والجِتَايَةُ؟ فإن قلنا: ينفذ أخذ الفِدَاكُ من تَرِكَةٍ السّيّدِ؟ لأنه أعتقه بالتديير 
السايق» وعلى هذا فَالفِدَاءٌ بأقل الأمرَيْن بلا خِلافٍ؛ 29 لأنه تعذ ر تسليمه للبيع . 

وإن قلنا: لا يُ: يُعنَقُ فالوَارِتُ بالخيار بين أن يَفِْيَهُ فيعتق من الثلث» وبين أن يُسَلَْمَهُ 
لِلبيِع' وإن كان في ثلث المال سَعَةٌ فإذا بِيعَّ بطل التدبير. 

واعلم أن الخلآفٌ في أن إِعْتَاقَ الجاني؟ هل ينفذ؟ 

قد سبق في أوّل «البيع». وبَيئًا أن الأصَحّ أنه إن كان مُوسِراً ينفذء وإن كان مُعْسِراً 
لا ينفذء ويُشْبهُ أن يقال: الميت معسر على ما مَرٌ في سِرَايَةٍ العِنْق. 

[والطريق]9©») الثانى : عن صاحب «التقريب» أنه إذا انْسَعٌ الثلث» وَوَفَى بقيمة 
)١(‏ في أ: الأرش. (1) سقط في: ز. 


فرق وما ادعاه من نفي الخلاف ممنوع فإنه قد حكى في باب العاقلة الخلاف فيه. 
2 سقط في: زْ. 


كتاب التدبير إزخرة: 


الرقبة والفِدّاء» وجب على الوَّرَئَةٍ نَحْصِيلٌ العنْق» ولا [يخرج]”'' على ذلك الخلاف. 

ولو كانت جِنَايَةُ امبُر تَسْتَغْرِقُ ثُلْتَ الرٌكَبَة مَكَلاّء ومات السيد فَقَدَاهُ الوَارثُ من 
مَالِه» ففي وَلاءِ ذلك الثُلْثِ وَجْهَانِء حَكَاهُمَا الصَيْدَلئِيُ عن ابن سُرَيْج أنه للوارث . 

وقال القَغَالُ: فيه وَجْهُ آخر عِنْدِي؛ أن ولااتخبيعة للوارت؟؛ با على أن إِجَارَة 
الوَرَنَة تَنَفِيلٌ أو ابتداء عَطِيَةِ . 

وهذا الفِدَاهُ من الوَارِثِ كالإِجَارَّةِ؛ لأنه متمم قَضْدَ المورث» وشَّبيهاً بِالوجْهَيْنَ في 
عبد مَرْهُونٍ [جنى ففداه المرتهن]”" بِشَرْطٍ أن يكون العَبْدُ رَهُناً عنده بأصل الذَّيْنِء 
بِالفِدَاءِ؛ لأنه لما أشْرَفٌ على الزُوَالٍ للبيع في الجناية جعل باستيفائه كائتِدَاءِ عَقْدٍ منه. 

ولو جَنَت المُدَبرَةُ ولها وَلَدذّ صغير وقلنا بِسِرَايَةٍ التدبير إليه على ما يأر 
الخلاف فيه» فلو بِعْنا الوّلّدَ معها أبطلنا التدبير فيه» ولو لم نَبِعْهُ معهاء 0 
والولدء وفيه وجهان: 

أحدهما: نبيعه جِذَاراً من التفريق. 

والداتي: يحتمل التفريق لِلضّرُورَةٍء وهو كالخلافٍِ فيما إذا رَمَنَ الجَارِيَة دون 
وَلَدِهَاء واحد حتيج إلى بَنِع الجَارِيَةِ في الذّيْنِ هل يُبَاعٌّ الولد معها؟ 

وقوله في الكتاب: «إذا جنى الْمُدَبْرُ بيعَّ» يجوز أن يُعَلمَ [بالحاء]”"'؛ لأن عند أبي 
حَنِيفةَ يُجْبَرُ السيد على أن يَفْدِيهُ» كما في أُمّ الولد. ش 

وقوله: «فللورثة ألا يَفْدُوهُ على قَوْل؛ أي من التركة» وهو إشارة إلى الطريقة 

الأولى. 

وقوله: «وقيل: يجب الفِدَاء»؛ [إشارة إلى]”*؟ طريقة صاحب «التقريب». 

قَالَ الْعَرَالِيُ : : الحكم النانِي : السّرَايَةٌ وَهَلُ يَسْرِي التذِبِيرُ إلى وَلَدِ المُدَبْرَةِ مِنْ زنًا أو 
نكاح؟ فِيهِ قَوْلآنِء وَتَعْلِيقُ آلْمِئْقٍ بِالدُخُولٍ هَلْ يَسْرِي إِلَى الوَلَّد؟ فِيه أنْضاً قَوْلاَنِء فَإِنْ 
قُلْنَا : يَسْرِي فقِيل: مَعْنَاهُ أنَّ الوَلّدَ د ُعَُْ بدُخُولٍ الأم» وَقِيلَ بِدُحُولٍ نَفْسِهِء ثم إِذَا سَرَى 
التَذْبِيرُ ضَارَ كَمَا لو دَبْرَهْمَاء وَلآَيَكُونُ الدُ جوع عَنْ أَحَدِهِمًا رُجُوعاً عَنِ الآ رء وَيْفْرَعْ 
ببِنَهُمَا إِذَا ضَاقّ الدُلْتُء أَمًا وَلَدُ المدَبّر فَيتْبعْ الأم و دُونَ الأب . 

قَالَ الرَّافِعِىْ : يجوز وَطْءُ المُدَبّرَِ والمُعَلَقَةِ عِنْقُهَا بصفة لكَمَالٍ المِلْكِء ونْقَاذٍ 


)0( في ز: حرج. (؟) في ز: حتى فداه المرهن. 
(9) في ز: الحال. (:) في ز: أراد به. 
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اي كتاب التدبير 


روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما: دَبرَ عدر لهء وكان يطؤهما . 

وأيضاً فإن المُسْتَولَدَة يجور وَطُؤّمَا مع أن - حَقٌ العِنّْقٍ [فيها]0) أكد فَالمدَيُرَ 
اولي وتفانك الشكاتة ؛ لأنيا صارت أَحَقٌّ بنفسها؛ ألا ترى أنها إذا وُطِكَتْ يكرد 
المَهْرُ لهاء وإذا جنى عليها يكون رش الجنَايَةٍ لهاء بخلاف المَدَبر رَةِ والمُعَلّق عِنْقُهًا 
بالصفة والمستولدة. فإن الْمَهْرَ وَأ الجارد علين يكرة للسيدٍ. 

ولو أَوْلَدَهَا السيد صارت مُسْتَوْلَدَةَ. والأظهر أن التدبير يَبْطلُ . 

وفيه وجه آخر وقد ذكرناهما من قَبْلُء وبذلك الوَّجْهِ الآخر أجاب 00 
المَرُورُوذِيٌ وتظهر قَائِدَةٌ الاختلاف فيها. إذا قال: كل مدير 0 حر؟؛ هل تعتق 

وأما إذا أتت المَدَيّرٌ رَهُ بوَلّدِ من نِكاح أو زنى؛ مم 

0 
قولان 


أرجحهما عند الإمّام وصاحب «التهذيب»: لاء وهو اختيار المُرَنِيٌّ؟ لأنه عَقْدَ 
يقبل الرفع» فلا يَسْرِي إلى الوَلّدِ كالرّهُْن. 

وأظهرهما: كما ذكر الشيخان ‏ أبو حَامِدٍ والقَّمَالُ - وغيرهما وبه قال أبو حَنِيقَة 
ومالك أَحْمَدٌ ‏ رحمهم الله -. 

: السرم سَيّدِهَاء فيتبعها وَلَدْهَا كالمستولدة» ولأن وَلَدَ الحرة خخ 

وَوَلَد الرتيقة قَة رَقِيق 

وإذا نذر 0 أو أَضجِيّة» يكون للولد حُكْمْ الأم: فكذلك ها هنا. ثم قيل: 
القولان مَبِْيّانِ على أن التدبير وَصِيّةّ أو تعليق عتق بصفة. إن قلنا: وصية لم يتبعها 
الوَلَدُء وإن قلنا: تعليق يتبعهاء وهذه طريقة المزني» والصحيح وبه قال ابن سُرَيْجَ وأبو 
إسحاق ‏ رحمهم الله : أنهما مَبْيِيْنِ على أنه وَصِيّة أو تعليق» بل القولان جَارِيَانِ على 
القولين جميعاً؛ لأنه نْصٌّ على قولين في أن وَلَدَ المعلق عتقها؛ هل يَنْبَعْهَا على ما 
سنذكرء ويقال: إنه مع التفريع على أن التدبير وَصِيّةٌ ؛ ذكر في وَلَدٍ المدبرة قولين. ' 

وفي «الشامل» أن بعضهم قال: القولان في الوَّلّدِ مَخْصُوصَانٍ بما إذا قلنا: إن 


)00( رواه مالك ]١77/7[‏ في الموطأ عن نافع عنه بهذاء والشافعي عنه به. 

0) في ز: منها. (7) في أ: مديرك. 

هق حكى هذا النووي عن الأكثرين وحكايته عن الأكثرين في أصل كلام المصنف ممنوع» فإنه لم 
يقلهء وإنما نقل الأول عن ترجيح الإمام والبغوي ونقل ترجيح السراية عن أبي حامد والقفال. 


التدبير تَعْلِيقٌ» وأما إذا جَعَلْنَاهُ وَصِيَّةَء فلا يتبعها الوَّلَدُء بلا خلاف» كما لو أوصى 
بِجَارِيَةٍ لإنسان» فَأَنَتْ ولي فهذه طريقة كَالِعَةٌ وعن عن الشيخ أبي محمد أنه يحتمل أن 
يَجْرِي القَوْلآَنِ في وَلَدِ الموصى بها لإنسان”" . قال الإِمَامُ: والأَظَهَدُ العم م بالمنع . 


والشافعي - رضي الله عنه ‏ إنما رَدُدَ د القَوْلَ في وَلَدٍ المُدَبَرَةِ على مذهب التَشْبِيهِ 
ِالمُسْتَوْلَدَةْ وهذا التَّشْبِيهُ يَخْنَصٌ بِعَقْدِ العبّاقّة» والمُعَلنْ عِنْقّها بالصفة إذا أتت بِوَّلَّدِ؛ هل 
يتبعها؟ [أيضاً]”"' فيه 5 


تي الصَيْدَلنِيُ الخلآفٌ ها هنا على الخلاف في وَلَدِ المَذَبْرَةٍ» والمنع ها هنا 
أزلئ:.وستملة القمال روعي الأظلير © وقالواة :ولد" العديزه إنيا ينتنها لمتابهنها 
المستولدة من العتق يموت السَيّدٍ. 


وَالأَظْهَر : أنه لا قَرْقَ من مَجِيءٍ القَوْلَيْنِ بين أن يكون التّعْلِيقُ بما يحصل لا مَحَالَة 
كطلوع الشمسء» أو بغيره كَقُدُوم زَيْدِء ودخول الدار. ٠‏ 

وقيل بتخصيص القَوْلَينِ بالتَّعْلِيقٍ بما يوجد لا مَحَالَة؛ لأنه يشبه التّذْبِيرَه وفي غيره 

التفريع : إن”*' جعلنا وَلَدَ المُدَبْرَةِ مُدَبّراَ فلو ماتت الأم في حَيَّاةٍ السّيّدِء لم يبطل 
التدبير في الولدء كما لو دَبّرَ عَبْدَيْنِء فمات أحدهما قبل موت السَّيّْدِء وكما إذا مَانَتِ 
المُسْتَوْلدَةُ لا يبطل حَقُ العتق في الولد» ولو رجع السّيّدٌ عن تَذْييرِ اعنعنان وعد اتا 
أو باع أحدهما لم يَبْطلٍ التدبير في الثاني» ولو كان الُلْتُ لايَفِي إلا بإحداهماء فعن 
ابن الحَدَّادٍ: أنه يُقْرَعٌ بينهماء ؛ كما لو دَبَرَ عَبْدَيْنِء وضاق الثلث عنهماء وهذا هو 
الأظهرء والمَذْكُورُ في الكتاب. 


وفيه وَجَْه: : أنه يُقَسَمْ العِنْقُ عليهما؛ لأنا لو أقرعنا فريما تخرج القرْعَةُ للولد» 
يق الام وخر الأسل في التديره فنبعك أن ترق ويعتقٌ قّ الولد. 
اوإذا قلنا: إن المُعَلّقَ عِنْقّهَا بالصفة يَتْبَعْهَا وَلَدُهَاء فالمَعْنِيُ به به أن الصَّفَةَ إذا وجدت 


في الأمّ» وعتقت هي [بعتق الولد أيضاً ولتعتبر الصفة فيه فإذا عَلْقَ عتقها]”© بدخو 3 
الدّارٍ فدخلت عتقت» وعتقّ الوَلّدُ على هذا القول» ولو دَحْلَ الوَلَدُ بنفسه لم يعتق هذ 


هو [المشهور] .”2 
)١(‏ في أ: يه. (0) سقط في: ز. 
0) في ز: الأعم . (5) في ز: ولو. 


(6) سقط في: ز. (7) في ز: المشهود. 


هرق كتاب التدبير 


وقال االشيخ 0 هذا التعليق 0 ظ 
يدخوله» ولو بَطْلَ التعليق بدخول الي ا ماتت يَطلَ في عق الول لقي 

قال في «التهذيب»: لأنه يَتْبَعْهَا في [حق]7" التق لا في الصَفٍَء بخلاف التَّذبِي 
فإنه يتبعها في التدبير» فيبقى فيه وإن بَطلَ فيها. 

وقال ابن الصّبَاغ : القَرْقُ بينه وبين التّدْبير أن الشّرْطَ دخول الأمّ الدار وإذا ماتتٍ 
قَاتَ ذلك الشَّرْط [والشرط]”*؟ في المدبر صَوْتٌ السيدء ولم يفت ذلك في حَقٌ الوَلّدِ إلا 
أن يكون قد عَلّقَهُ بفعل نفسه أو غيرهاء فيكون كالمَدَيرَة وتطلان التعلق بموت السيد 
كَبْطْلاتْهِ بموتهاء وقضية ما ذكره الشيخ أبو اديه اليل تمك ابوروا ا 

ولو قال لِأْمَتِهِ : أنت خُرّةٌ بعد موتي بعشر سنين مََلاء فإنما تُعْتَقْ بعد مُضِيٌ تلك 
المُدّةِ من يوم المَوْتِ فإن أَنَتْ بولد قبل مَوْثٍ السّيّدِ فهل يتبع الأمّ في حُكُْم الصفة؟ 

فيه القولان؛ وإن أنَثْ به بعد مَوْتٍِ السيد وقبل مُضِيٌ المدة؛ فقد نص الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه يَتْبَعُْهًا في حكمهاء وفيه طَرِيقَانٍ للأصحاب: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْنَء كما قبل الموت» وإنما أَجَابَ على أحد القولين. 

والثاني : القَطعُ بأنه يَتْبَعْهَاهِ لأن سبب العِتْقٍ قد تَأَكَدَ ها هنا؛ إذ ليس للوارث 
النٌصَرُفٌ فيه» وإيطال العتق» فصارت كالمُسْتَوْلَدَةٍِ وقبل الموت كان السْيّدُ بِسَِيلِ من 
البيع وَالإِبْطالٍء وذكر على هذا أن الوَلَدَ يعتق من رَأْسِ المال» كما في المُسْتَوْلَدَةِ. وأما 
ولد المُدَيْرَق فلا يؤثر فيه تَذبِيرٌ أبيه» بل يَتْبَعْ الأم في فى الرّق والحرية. 

َالَ الْعَرَالِىُ : فَإِذَا مَاتَ السَيْدُ وَالمُدَبْرَةُ 1 عُتِقّ مَعَهَا حَمْلْهَاء وَإِنْ كَانَتْ خاملاً 
عِنْدَ النّدبِيرٍ قَفِي السّرَايَةٍ إِلَى الجَدِينِ وَجْهَانِء فَلَوْ نَتارَعَا وَقَالَثْ: وَلَدتُ بَعْدَ الَّذْبِيرٍ 
ينبني وَأَنكَرَ اسهد كَالقوْلَ قل وَلَوْ تَتارّعَ الوَارِتُ وَالمُدَبْرٌ في مَالٍ في يَدِهِ فََدْعَئ أنه 
كْتَسَبَ بَعْدَ مَوْتِ السّيِدٍ فَالقَولٌ قَوْلْهُ جل اليَدِء وَلَوْ قَالَتْ: وَلَدتُ الوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِ 
اد مَهُوَ حر فَالقولُ َل الوارثِ إِدْ لا يد عَلَى الوَلد. ' 

قَالَ الزافي: ز في هذه البقية 0 


)١(‏ سقط في: زء. (1) في ز: العتق بدلاً من الولد أيضاً. 
(6) سقط في: زء (54) سقط في: از.ء 


والْفْصَلَ قبل موت السّيّدِه فأما: : إذا كانت المُدَبْرة حَايلاً عند موت السيدء عتقٌ معها 
الحَمْلُء بلا خلاف» كما لو أعتق جَارِيَةَ حَامِلاًء فإن لم [يحتملها]”'' الثلث حاملاًء 
عْتِقّ منها قَدْرُ الثلث. وكذا المُعَلّقُ عِنْقّهَا بالصفة» لو كانت حَايلاً عند وجود الصّفَةٍ 
عتق الحَمْلُ معها. ولو كانت الجَارِيَةٌ حاملاً عند التدبيرء ففيه طريقان: 


أحدهما: أنه يبنى حكمه على أن الحَمْلَ هل يُعْرَفُ؟ وفيه قولان: إن قلنا: : يعرف 
- وهو الأصَّحُ - فيكون الوَلَدُ مُدَبراً أيضاً . 
وإن قلنا: لا يعرف. ففيه القولان المَذْكُورَانٍ في الوَّلَّدِ الحادث . 


وأَصَحُهُمًا: القطع بكونه مُدَبّرَ سواء قلنا: إن الحَمْلَ يعرف أو لا يعرف كما 
ينجل في البيم بلا لات وقد ذكر أنه لَيِسَ ذلك على سَبِيلٍ السّرَايَقٍ ولكن اللفظ 
يَتَتَاوَ وله [و[نيا]0© يعرف كونه موجوداً يوم النّذْبييٍ إذا أتت به لما دون سِنّةِ أشهرء فإن 
ترب لأكثرمن أو سنين من ولت التدير؛ فهو حادت لا حا وذ أنت ب 

َيْنِء فينظر أَلَهَا زَّوْجّ يفترشها أم لا؟ وقد سبق مِْلّهُ في مواضع . 

فإن كان لها رَوْجّ قد فَارَقَهَا قبل التدبير» وأتت ِوَلَّدِ لما دون أربع سنين من وَفْتٍ 
الْفِرَاقٍ فيه قولان: ' 

ل 0 ا ل د د 
الو ل 0 الوك و ل 1 

وإن رجع قبل الانْفِصَالٍ عن تدبير الحَمْلٍء وجَوَرْنًا الرجوع عن التدبير ازْتَمُعَ 
التَّدْبِيرٌ فيه» وبقي في الأم. . وفي وجه: : لا يجوز الرْجُوعٌ عنه ما وَامَ حَمْلا مع بَقَا 
التدبير في الأم» وإن رَجَعَ في تدبير الأمٌ» ُظِرَ إن قال: رَجَعْتُ عن تَذْبِيرِهَا دون تَذبيرِ 
لوده فلا يخفى الْحُكُمُ وإن أَطْلَّقَّء فوجهان: 

أحدهما: أنه يَتبَعْهَا في الرجوع» كما يتبعها في التّذِيير. 

وأصحهما: المَنْعُ» كالرجوع بعد الانْفِصَالٍ ويخالف التَديِيرُ؛ لأن فيه مَعْنَى العِنْقٍ» 
وللعتق قُوَةٌ وعَلَبَةٌ لا تنكر. 

وإذا رجع في تدبيرها دون الوَلّدِء ثم أتت بِوَلّدٍ لما دون سِنّةٍ أشهرء من وقت 
0 الت ولها زَوْجٌ يَفْتَرِشْهَا لم يكن مُدَبْراً؛ لأنه 


)١(‏ في ز: يحملها. (؟) في ز: دائماً. 


4 كتاب التدبير 


ولو دَبّرَ الَحَمْل من البَطنِ وحده جازء كما لو أَعْبَّقَهُ ولا يَتَعَدّى إلى الأم. وإذا 
مات السيد عتق الحَمْلٌ دون الأم» فإن باع الأم» فقد قيل: إذ تعد يه ال جرع صل 
الرُجُوعٌ وصح البيع [في الأم والولد”'' وإن لم يقصد لم يصح البيع]”" في الولدء 
ويصير كأنه اسْتَثْنَافُ ذالم بعت قي الود لم يع في الأ على الاطر كما لو يام 
جَارِيَة حاملاً بحر والأصَحٌ صحة البَيْ فيهماء وحصول الرجوع قَضْدَاً ولم يَقْصِدْء كما 
لو باع مُدَبْرَة ونسي التدبير يصح البيع» ويحصل الرجوع. 

وقوله في الكتاب: «ففي السّرَايَةِ إلى الجنين وجهان1. مَفْصَودُهُ ما قد تَبْيّنَء ولكن 
قد يُنَافّس في لفظ «السَّرَايَةه لما قد قيل: إن ذلك على سبيل تَنَاوّلِ اللفظ له على وجه 
لسر اي والتعدي من الشخص إلى المشخص © ., 

إذا دَبْرَ أَمتَهٌ وقلنا: «ولد المدبرة» مدبرء وجوزنا الرجوع عن التدبير بالقول» 
فقال: ا 
أولدت9؟ ' مُدَيّراً حتى يرجع بعد الولآدةٍ؛ لأن الرجوع في التدبير إنما يَصِحّ بعد تُبُو 
كم التدبير للولدء وليس له حكم التدبير قبل الوِلأدَة فأشبه ما إذا قال: إِذَا 58 
فقد رجعت عن تَدْبِيرِكٌ لا يصح الرجوع. 

المسألة الثانية: إذا قلنا: ولد المُدَبَرَةِ مُدَبَدٌ فتنازع السيد والمديرة في الولدء فقال 
السّيّد: وَلَدَنْهُ قبل التدبير فهو قِن وقالت: بل بعدهء فَيْقَدَمُ السَيّدُ ييمينه ؛ لأن الأصْلَ بقاء 
ملكه في وَلَدِ أمَتِهه وعدم التدبير. 

ولو جرى هذا الاخْتِلآفٌ مع الوَارثِ بعدما مات السّيّدُء فقال الوارث: وَلَدَنْهُ قبل 
التدبير. وقالت: بَعْدَهُ وعتق بموت السيد فالمُصَدّقٌ الوارث. 

قال في «التهذيب:: وتُسْمَعٌ دَعْوَاهَا لولدها حسبة” حتى لو كانت قِئَد9 
وَاذَّعَتْ على السيد أنك دَبّرْتَ وَلْدِي تسمع. 


)١(‏ وتصحيح صحة البيع تابع فيه الإمام» ونسبه في البيان للشيخ أبي حامد وأكثر الأصحاب سواء 
نوى الرجوع أم لا؛ لأن البيع لا يفتقر إلى النية لكن نص الشافعي في الأم في باب تدبيرها في 
البطن على خلافه فقال: وإذا دبر ما في بطن أمته ليس له بيعها إلا أن يريد يبيعها الرجوع عن 
التدبير. انتهى ولهذا قال الماوردي والبغوي: عليه بطلان البيع» ونقله في البحر وقال: هذا أصح 


عندي . 
(0) سقط في: أ. (؟) في أ: الشخص. 
(:) في ز: إذا ولد. (0) في أ: حيتئدل . 


() في أ: فيه. 


كتاب التدبير أغرة 


ولو قالت المدبرة: وَلَدْتَهُ بعد موت السَّيّدِ فهو خة 

وقال الوارث: قبل التدبير. فالمُصَدّقُ الوارث أيضاًء والتنازع على هذا التصوير 
يجري وإن لم نَل بأن ولد المدبرة يَنَمُ الأم في التدبير. 

وعن أبي الحْسَيْنٍ بن القَطَانٍ : تخريج وجو في الصورة الأخيرة' '© أنه يصدق 
المدبرة ؛ لأنها لم تسمه للَوَرَئه يَداً ولا مِلكاً. والظاهر الْأَوَّلُ وهو المَذْكُورٌ في الكتاب. 

ولو كان في يَدٍ المُدَبّر مال» فقال: اكْتَسَبْتُهُ بعد موت السَّيِّدِء وقال الوارث: بل 
قَبْلَهُ فهو للِي» 0 الكدض يميق ؛ لأنه صاحب يد في المال» فرجح جانبه باليد 
بخلاف ما إذا كان التَنَارُعٌ في الولد فإنها تزعم حُرّيْتَهُ» والحر لا يدخل تحت اليَّدِ. 

ولو أقام كل واحد منهما بَيّئَةَ على [أن هذا]”'' ما يقوله تُرَجُحٌ بَيْئَةُ المُحَبّر 
لاعْتِضَادِهَا باليد. 

ولو أقام الوَارِثُ بَيْنَهَ على أن هذا المَالَ كان في يَّدِ المُدَبّرِ في حياة السيدء وقال 
المدبر: كان في يَدِيِء لكنه كان لفلان فَمَلَْثهُ بعد موت السيدء فيصدق المُدَبّرُ أيضاً. 
نص عليه» وعَلُلَ بأن البَيئَة لم تتعرض إلا لِلْيَدِء وبأن البَيْئَة تشهد بِيّدٍ متقدمة» ويَدُ 
المُدَبْرِ َابَِةَ في الحال. وإذا َتارّعَ السيد والمستولدة في ولدها وَلَدَنْهُ قبل الاستيلاد» أو 
بعده. أو الوارث والمستولدة [هل]”" ولدته قبل موت السَّيّدِء أو بعده فهو على ما 
ذكرنا في تَنَارْعَ السيد والمَدَيِرَةٍ 

وإذا قلنا سِرَايَةِ الكتابة إلى الوَّلّدِء فقالت المُكَائَبةُ: وَلَدْيهُ بعد الكتابة» وقال 
السّيّدُ: بل قبلهاء فَالمُصَدْقُ السيّدُ أيضاً كذلك حكاه الصَّيْدَلأَنيُ وغيره. 

وذكر القاضي ابْنُ كج وَجهَأ آخَرَ ورجحه أن يصدق المُكَائَبَة» وقَرّقَ بأن المكاتبة 
يَْبْتُ لها اليَدُ على نفسها وولدهاء والمُدَبّرَةٌ لا يَدَ لها على نفسها ولا وَلَدِمَاء ولو 
اختلف السيد والمُكَانَبُ في المال؛ فالمُصَدّقُ المكاتب» كما ذكرنا في المدبرة. 
1 فروع: 

دَبّر عَبْدَهُ ثم ملكه أَمَةَ فَوَطِتَهَاء وأولدها يبنى ذلك على أن العَبْدَ هل يملك 
بالتمليك؟ إن قلنا: لا يملك. فالولد للسيدء ويثبت نَسَبّهُ من العَبْدِء ولا حَدّ عليه؛ 
ل لِلشْبْهَةَء ويحكى هذا عن نَصَّهِ في «الأم» . وإن قلنا: يملك بالتمليك» ٠‏ فالجَارِيَةٌ للمدبرء 
والولد ل سكم له بالحرة فك صل دن قن وَبابهًا بلكة؟ 

فيه وجهان لابن سريج: 


)١‏ في ز: الأخرى. (؟) سقط في: ز 
() في ز: أو. 


6 كتاب التدبير 


أحذهما: أنه يتبع الأمّ ويكون رَقِيقاً للسيد. 

والثاني: يتبع الأب فيكون مُدَيَراَء كما أن الحُحرٌ إذا أولد أَمَتَهُ يكون الولد مُلْحَقاً 
به في الحرية . 

جارية بين شريكين دَبْرَاهَاء ثم أتت [بولد فَادّعَان](١2‏ أحدهماء فهو ابنه» ويضمن 
نِضْفٌ [قيمتها]"'» ونضفٌ قيمته ونصف عقرها لشريكه وأخذ قيمتها يكون رُجُوعاً في 
التدبير . 

وعن القاضي أبي الطَيّبٍ أنه قال: عِنْدِي لا يقرّم نَصِيبُ الشريك عليه إلأ بِرِضَاهُ 
آنه قن كنا لهعم الولاء فيد" “قول الشير فى حياته أو بعد موه + «ردداك التدييرة لقو 
لا يَفْدَحْ فى التدبير. 


)١(‏ في ز: بولدها فأرعاه. 

(0) سقط في: ز. ٠‏ 

() هذا الفرع حكاه في البحر عن نص الأم ثم حكى مقالة القاضي أبي الطيب قال: وعليه إذا دبره ثم 
أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر وجب أن لا يقوم نصيب شريكه عليه إلا برضاه وقد ذكرنا فيه 
قولين. وقال القاضي أبو حامد: وفي قيمة الولد قول ثان أنها لا تلزمه. قال. في الأم: ولو ألقت 
الولد الذي ادعى أنه منه لم يكن له قيمة وهذا لا يختلف مذهيه فيه. 


كتَابٌ الكتابةٍ 


َال الْعَرَلِيُ : وَهِيَ عَقْدٌ لِيِسَ بواجب وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ إن الْتَمَسَ العَبْدَ وَكَانَ أمِيناً 

ألسْتِحْبَابٍ وَجْهَانٍ. 
3 [آقَالَ الرَافِعِيُ]: ذكر الأئِمَةُ - رحمهم الله أن الكِتَابة"' مَأَخُودَةٌ من الكَثْب وهو 

الضُمْ والجَمْعٌ ؛ يقال: كُتَبْتُ البَعْلَةَ» إذا ضَمَمْتٌ بين شَفْرَيْهَا بِحَلْقَة أو سَيْر. 

وكَيَئِتٌ القَرْيَةَ إذا أَوْكَنتُ اضيا ومنه الْكِبَايَةٌ ؛ لما فيها من ضَمٌ بَغض الحروف 
إلى بَعْضٍ والكتيبة لَانْضِمَام بعضهم إلى بعض . 

فسمي هذا العَقْدٌ كِتَابَةَ لما ينضم فيه النّجمُ إلى النّجم . 

وقيل: سميت كِتَابَةَ؛ لأنها تُوَنْنُ بالكتَابَةِ من حيث إنها مُوَجُلَةٌ مُتَيّمَةٌ وما يدخله 
الأجل يشتوق بالكتابة . ولذلك قال تعالى: 9إذَا نَدَاينُمْ بدَئْن إِلَى أجل مُسَمّى فَأكْببُوة» 
[البقرة - 87؟] قالوا: وَعَقْدُ الكِتَابَةٍ ارج عن قياس المُعَامَلآتِ من جَهَةٍ أنها دائرة 


)١(‏ وهي بكسر الكاف على الأشهر. 
لغة: الضمن والجمع. لأن فيها ضم نجم إلى نجمء والنجم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال 
الكتابة . ' 
وشرعاً: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. نهاية المحتاج 4/8 .1١‏ 
ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية» وهي معدولة عن قواعد المعاملات من وجوه: 
الأول: أن السيد باع ماله بماله لأن الرقبة والكسب له. 
الثاني: يثبت في ذمة العبد لمالكه مال ابتداء. 
الثالث: يثبت الملك للعبد» فإن هذا العقد يقتضي تسليطه على المالك مع بقائه على الرق» لكن 
جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح به مجاناً والعبد لا مال 
له يفدي به نفسهء فإذا علق عتقه بالكتاب استفرغ الوسع وتناهى في تحصيل الاكتساب لإزالة 
الرق» فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القرض وعمل 
الجعالة للحاجة. 


١ 


؟'ء* كتاب الكتابة 


نين السَين وعَبْدِه» وأن العِوَضَيْنِ للسيد وأن المُكَائَبَ على رَتْبَةِ متوسطة بين ارق 
والحرية» فليس له اسْتَفْلالَ الأَخْرَّار ولا عَرْ المماليك» ولذلك تكون تَصَرَفَائهُ 
مُتَرَدْدَة بين الاسْتِقْلالٍ ونَقِيضِهء ولكن الحَاجَةً دَاعِيَةَ إليهاء فإن السيد قد لا تسمح 
نَفْسْهُ بالعِيّْقٍ مَجاناً والعبد [قد يستمر]""'" لِلْكَسْبٍ استمراره إذا علق عتقه بالتحصيل 
والأداءء فاحتمل الشَّرْع فيه ما لم يحتمل في غيره» كما احتمل [الجُُعَالة]'' في 
ربح القِرّاص» وعمل الجعَالَةِ . 

والأصل فيه الإِجْمَاعٌ . وقوله تعالى: لِوَالْذِينَ يَبْتَفُونَ الكتَابَ مِمًا مَلَكَتْ أَنِمَائَكُمْ 
فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيراً» [التور #] وما روي من أنه كك قال: 

«مَنْ أَعَانَ غَارماً أو غَازِياً أو مُكَاتباً في كِتَابيِه أَظَلّهُ الله يَوْمَ لظ إلا ظِلَهه0 . 

وأنه قال: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ». 

ولا يجب على السيد أن يكاتب عبده بحال» كما لا يجب أن يدبر عبده وأن 
يشتري قريبه وعن رواية صَاحِبٍ «التقريب» قول: ال 0 0 
الي : لنَكَاتِبُومُمْ» [النور ‏ 7"] والمذهب الأولُ؛ وإلا بَطَلَ أن | لملك» 
واحتكم المَمَالِيكُ على المالكين نعم ُسْتَحَبٌ الإجابة إذا طَلَّبَهًا العَبْدُ إذا كان اك 
قادراً على الكسْب»ء وبهما فَسَرَ السَافِعِيُ - رضي الله عنه «الخير» في قوله تعالى: 
إن عَلِمْتُمْ فِيهُم م خَيراً© [النور - 7”7]. 

واعتبرت القُدْرَ على الكنب ليتمكى عن تخصبل مايوديهه والأمَانة لئلا يضيع 
ما يحصله ويصرفه إلى السيد فد َيُعْتَنُء فإن كُقِدَ الشرطان معاً لم تُسْتَحَبٌ الكتابة؛ لأنه 
يقوى رجاء العِنّقٍ بهاء وقد يجزم بالاستقلال أولا”'© ويعجز نفسه آخراً» ولكنها لا نُكْرَهُ 
فَعَسَاهَا تَقْضِي إلى العِنْقٍ . 

وقال أحمد: تُكْرَهٌء وبه قال أبو الحُسَيْن بْنُ القَطَانٍ* . 

وإن مُقِدَتِ الْأَمَائهُّه وقدر على السب لم تُسْتَحَبٌ أيضاً؛ لأنه لا يوثق به. 

وفي «الكافي» للروياني وجه: أنها تُسْتَحَبُء ولكن الاسْيِحْبَاتَ ها هنا دون 


. سقط في: ز. (0) في ز: الجهالة‎ )١( 

[فية رواه الحاكم [7177//5] من حديث سهل بن حنيف به بلفظ: من أعان مجاهداً في سبيل الله؛ أو 
غارماً في عسرته» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء والبيهقي /٠١[‏ ١1؟]‏ عنه به. 

)0( قال الحافظ : رواه مالك في الموطإ عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء ورواه ابن قانع من طريق 

ٍ أخرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وأعله. 

(0) في ز: : حالاً. 


كتاب الكتابة ش وده 


الاسْتِحْبَابِ فيما إذا اجتمع الوَضْمَانٍ. وحكاه القاضي ابْنُ كج أيضاًء فيجوز أن يُعَلَمَ 
لذلك قوله في الكتاب «لم تستحب» بالواو. وإن لم يَقْدِرْ على الكَسْب» ولكن كان أَمِيئاً 
ففي الاسْتِحْبَّابٍ وجهان: مَذْكُورَانٍ في الكتاب: ‏ . 

أحدهما: يُسْتَحَبُ؛ لأنه إذا عرفت أَمَائَتّهُ أَعِينَ بالصَّدَقَاتِ فيعتق . 

وأظهرهما: المنع» لِتَعَذّرِ رَجَاءٍ العتق بما لا يتوظف ولا يوثق به. 

وإذا طلب السّيّدَ الكتَابَةَ لم يجبر العَبْدُ عليه . 

وروى القاضي ابْنُ كج أن عند مالك الجَبْرَ . 

قَالَ الْعَرَالِيْ : وَلَهَا أَرْكَانَ وَأَحْكَامٌ النَظَرٌ الأَوَلُ في أَرْكَانِهَا وَحِى أَرْبَعَة: الأَيّلُ؛ 
الصَّيعَةٌ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ: كَائَبْئُكَ عَلَى أَلْفٍ فِي نَجْمَين قَصَاِدَاً إن أَدئَُ فَأنتَ حو فَإِنْ لَمْ 
يُصَرَخ بِالنَعلِيقَ وَنَوَى كَفَىء وَلا يكْفِي مُجَرْدُ لَفْظٍ الكتابّة دُونَ صَرِيح التَعْلِيقٍ أو نيه وَلَوْ 
قَالَ: أنتَ حر عَلَى ألفٍ فَقَبِلَ عْتِقَ في الحَالٍ وَا لألفُ في ذِمْتِه وَلَوْ قَالَ إِنْ أغطيتَبي ألفاً 
نت خْرٌ قأغطى مِن مَالٍ يِه ِذْ لآ مَلَ لَهُ ل يُْقَق؟ فيه وَجهَانِء فَإِن قلا يع َهلْيُرْجَمْ 
إلى قِِمَةٍ الوب بم الكَسْبٌ كُمَا ِي الكتابَة لفَاسِدةٍ َو ْو تَعلِيقٌ مَخْضٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ 
وَلَوْ بَاءَ العَبدُ مِنْ نَفْسِهِ صَحٌ وَلَهُ الله وَقِيلَ: لا وَلآء لَهُ أضلا لِأنَهُ ميق عَلَى نَفْسِه . 

قَالَ الرَافِعِيْ : عَدَ أركان الكتابة أَرْيَعَةٌ : ا 

أحدهما: الصَّيعَةُ؛ وهي أن يقول لِعَبْدِهِ: كَائَبْئُكَ على أَلْفٍ مثلاً تؤديه إِلَّنّ فى 
نَجْمَيْنِ أو أكثرء فإذا أديت فأنت خُر. فيقول العبد: قَبِلْتُ0© ولو لم يصرح بِتَعْلِيقٍ 
الحرية بالأداءء ولكن نَوَاهُ بقلبه: كاتبتك على كذاء صَحَحتِ الكتابة أيضاًء وإن لم يُصَرُحَ 
بالتعليق ولا نْوَاهُ لم تَصِحّ الكتابة» ولم يحصل العِنْقُ . 


)00( قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى منه أي من عدم الكراهة ما إذا كان فاسقاً يضيع ما 
يكسبه في الفسق واستيلاء السيد عليه يمنعه من ذلك فتكره كتابتهء وقد ينتهي الحال إلى التحريم . 
وقال في القوت: لا يبعد أن يقال إن كان العبد فاسقاً أو سراقاً والأمة فاجرة عاهرة» وفي معناها 
الأمرد الممكن من دبره وعلم السيد أنه لو كاتبهما مع العجز عن الكسب لوقعا بالكسب بالطرق 
المشار إليها أنه لا يجوز له لما يتضمنه من التمكين من الفساد والإعانة على غير السداد وكذلك 
العبد الزاني والشرّيب وغلب على ظنه أن كل ما يكتسبه يصرفه إليهما أنه يحرم إجابته إلى 
الكتابة» انتهى . 

() قال الأذرعي: أي ونحو ذلك من ألفاظ القبول كغيرها من العقودء ويشترط القبول على الفور كما 
في البيع وغيره من المفاوضات وهذا في الناطق» أما الأخرس المفهم فتكفي إشارته كسائر عقوده 
وهل يكفي كتابة غير المفهم كما يكفي إشارة المفهم. فيه نظر ولم أر فيه شيئاً. 


44 كتاب الكتابة 
ااا “تك 0ك 

ومن الأصحاب من حرج من التدبير قَوْلاً: أن لفظ «الكتابة؛ صريح مُعْن عن 
حسم . وقد ذكرنا في التدبير. 

وَلْيُعَلَمْ قوله في الكتاب : : «ولا يكفي مجرد لفظ الكتابة دون صريح [التعليق]؟") 
0 :لواو بالحاء والألف؛ لأنه صريح عندهماء ووراء هذا شيئان: 

ايكيا :١‏ عن أبي لخاد أنه إن كان الدَجُلُ فُقِيهاً صَحَتْ كِتَابَتْهُ لمجرد اللفظء 


وفي اتَعْلِيقَةٍ 0 حَامِدِ» بنَاءُ هذا التفصيل على القَرْقِ بين التدبير والكتابة 
بأن التدبير مَشْهُورٌ عند الخَوَاصٌ والعَوَامٌ؛ والكتابة لا يعرفها إلا الخَوَاص» وقد سَبَقّ 
هذا في «التَّذْبِيرِ؛؛ وذكر أن أبا إِسْحَاقَ قال على هذا: لو كان الرَّجُلُ حَدِيتٌ عَهْدٍ 
بالإسلام» أو جَاهِلاً بالأحكام لا يعرف التدبير» لا يَنْعَقِدُ تدبيره بمجرد لفظ التدبير حتى 
يُضَمَ إليه ني أو زِيَادَةُ لفظ . 


والثاني : عفن الككدلا ره فى يتفي الاشكات إذا ذكر ما تتميز به الكتابة عن 
المُخَارَجَةِ كفى مثل أن يقول: تناملني أو أَفْمنٌُ لك أزش الجنَايّةِ» أو تستحق مني 
الإيتاء» أو من الناس سَهُمَ الرّقَابِء كفى ذلك ولا حَاجَة إلى علي الحرية بِالأَدَاءٍء 
ويُوَيّدهُ ما ذكره الإمَامُ أن قوله ها هنا: «إذا أديت فأنت حر»؛ ليس المَقْصُودُ منه التْعلِيق 
على الحقيقة» وإنما هو نُطَقّ بمضمون العقد على الغالب والعَرَض كله”” إِزَالَة التَّدْد 
في لفظ «الكتابة». [ولذلك قد]”" يحصل العِنْقُ بِمَيْرِ الأَدَاءِ ويكتفي بالنية [من غير لفظ 
التعليق» ولو كان التعليق مقصوداً لبعد حصوله بالنية]©© ولا يكفي قوله: كَاتَبتُكَ بحالٍ» 
كما إذا قال: بِعْتّكَ كذاء ولم يذكر العِوَض . 


ثم في الفصل مَسْآَلتَانِ : 

إحداهما: إذا قال: أنت حر على أَلْفِء فقبل العَبْدُء عتق في الحال» ويثبت 
الألف في ذِمتِه وهو كما لو قال لِرَوْجَتِهِ : أنت طَالِقٌ على ألف فَقبَلنْهُ . 

ولو قال: : إن أعطيتني ألفاً أو إن أَدَيْت إليَ ألفا كنت حر فلا يمكنه أن يعطي مِنْ 


مَالٍ نَفْسِوِء فإنه لا يملك شَيْئَاّ فهو كما لو قال لِرَّوْجَتِهِ: إن أَعْطَيْتنِي ألفاً فَأنْتِ طَالِقٌ» 
فأتت بألف مَعْصَوب. 


وقد ذكرنا في «الخُلْع» وجهين في وُقُوع الطلاق» والأظهر أنه لا يَمَّعُ» ففي 


)١(‏ في ز: العتق. (0) في أ: أن. 
0 في ز: وكذلك. (4) سقط.في: زء 


كتاب الكتابة مغ 


خصولٍ العِْقٍ ها هنا إذا أعطى من مَالٍ غَيْرِِ ِثْلّ ذلك الخلآفٍ فإن فَرَعْنَا على أنه يعتق» 
م «شرح التلخيص» في أن سَبِيلَ هذه المُعَامَلَةِ سَبِيلُ 
الكتابة الفاسدة» أو هي تَعْلِيقٌ مَخض: 
أحدهما: أنها كالكِتابَةِ المَاسِدَةِ» حتى يَدْدٌ السيد ما أخذء ونزجم علق العئن بقببة 
قبت حتى يتبعه [الكسب]7'" والأولاد الحاصلة بعد التَعْلِيق. 
والثاني : أنه لَيِسَ لها كم الكتابة القَاِدَةٍ وعلى هذا فَوَجَانِ: 
أحدهما: : أنه يَزْجِعّ على العبد بقيمة رَقَمته . 
كما أنه إذا قال لِرّوْحَبِهِ: إن أَغطَيْتَنِي أَلَْاًء فأعطته ألفاً مَعْصُوباٌ وقلنا بوقُوع 
الطلاق » فإنه يرجع عليها. 
والثاني: : أنه لا رُجُوعَ له والذي جرى مخض تَعْلِيقٍء ٠‏ ويخالف الزوجةء فإنها 
أَهْلُ ارام وَفْت المُخَاطَبَةء والعَبْدُ ليس أَمْلاً له. قال في «الوسيط»: الظاهر أنه لا 
رجُوعَ لِلسَيّدٍ بالقيمة» وأنه لا يتبعه [الأكساب]2©0 والولد. 
الثانية: إذا قال لِعَبْدِهِ: بغت منك تَفْسَكٌ بكذاء فقال: اشتريتء أو قال العَبْدُ: 
بِعنِي نفسي بكذا فقال: بِعْتٌ . صَح ابيع ؛ سر وعتقٌ في الحال» كما 
لو أَعتَقَهُ على مَالٍ. هذا ظاهر المَذْهَبِ. 
ون نفل الزنيع :نار التريجة عل : أنه لا يَصِح البيع ؛ لأن السيد لا يُبَاِيعُ عَبْدَهُ؛ 
ألا ترى أنه لا يبيع منه مالا آخرء وأيضاً فإن البَيِمَ لإنْبَاتِ الملكِ. وهو لا يملك نَفْسَهُ 
واختلفوا فيه؛ فمن الأضحَاب مَنْ أَنْبَتَ هذا قَؤْلا آخرء [منهم]”" أبو حامد القَاضِيء 
والشيخ, ومنهم مَّنْ جَعَلَهُ من [كيس الربيع]”*2» وقَطَعَ بالأول» ويحكى ذلك عن أبي 
إِسْحَاقٌ» وابن أبي هُرَيْرَة. . إذا قلنا بِصِحْدٍ الب وحُصُولٍ العنْقء فللسيد الوّلآءٌ عليه كما 
5 عْتَقَهُ على مَالٍِ. وفيه وجه آخر مَذْكُورٌ من قَبِلُ. 
ولو أَقَرّ السّيّدُ بأنه بَاعَ منه تَفْسَهُء وأنكر العَبْدُء عتق العَبْدُ بإقرار السيد» وحَلّفَ 
العَبْدُ أنه لم يش 0 
ولو قال: ا ا ا و 
[وأنبنيئ © الوَلأََ للسيد اقيعقق "6 واغلى العند فيل رَفه؛ كما لو قال: أعتقتك على 


زفق في ز: الاكتتاب. : زفق في ز: الاكتتاب. 
زفرف في ز: منهما. (4) سقط في: ز. 
)2 سقط في: زْ. 


(1) وهو يوهم أن في صحة البيع بهذه الأشياء خلافاًء ولا يمكن في ذلك لكن مراده فإن صححنا بيعه 
بثمن صحيح في ذمته وفيه تنبيه على أنه إذا أبطلنا ذاك فهنا أولى. 


6ط كتاب الكتابة 


حَمْرِء أو جَنْزِيرٍ. وإن قلنا: لا وَل عليه فلا يَصِحّ ولا يعتقء كما لو باعه من أَجِيُ 

بَجَمْرِه أو خنزير. أرقا وَعَنْتُ منك تَنْسَكَ أوملكتك نَفْسَك. فقبل عد”؟؟ . 
وعند أبي حََنِيقَة : 4 يُعْتَقُ بلا قَبُول . ولو أوصى له بِرَقبَِء فإذا قبل بعد الموت عتقّ . 

واعلم أ الاق على وض وي الخد من نه مشاركا لكت ني أ ل واج مهسا 


- 


يك 0 إغتاقاً بعردرض [ويفارقانها]9) 0 5 0 عَفْدَانِ 0 


موقا لكان دن يلك خيره زا لأ ملك لذء اكه 0 
يَعْجَرُ عقَيبٌ عَقَيبَ عَقِيبَ اعفد إِذْ لأ بد من لَحْطَةٍ في ليساب إلا أن يَكُونَ يِضفْهُ خرا مصخ كِتَبثهُ 

بير أجل َلى أحد لوجي . وَلَوْ بَاءَ مِنَ المُفْلِسٍ بِمَيرٍ أجَلِ بَِمَنِ يَزِيدُ عَلَى قِيمَةٍ المذلٍ 
تَيَجَو عَنُْ ولكن الطَاِرَ صِخْتْه: وَفِيه وَجْدَ أَنهُ ليِصِحُ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : أحد شروط العِوّض فى الكِتَابَةِ أن يكون دَيْنا كيَلْتَِمَهُ في الذَّمّق ثم 
يحصله فَيُوّديه . 

وأما الأعْيَانُ فإنه لا يَمْلِكُهَا حتى يُورِدَ العَقْدَ عليها. 

والثاني : أن يكون مُؤَجَلاَ ووجه اشْيَرَاطٍ التَأجِيلٍ بأمرين: 

أحدهما: اتباع السَّلَفِ؛ فإنهم لم يَعْقِدُوا الكَِابةَ إلأ على عِرَض مُوَجْلٍ . 

والثاني : أن على تقدين الخلول تكرجة جْهُ المُطَالبَةٌ في الحَالِء وو ا و الا 
حينئذ» فيكون كالسَلَمٍ في شَيْءِ لا يوجد عند المَحَلَ . 

واعْتّرضٌ على المعنى النَّانِي؛ بأنه قد يُوصِي له بِمَالٍِ لو قبل الكِتَابَةٌ وَيَمُوتٌ 
المُوصِي قبل عَمَدٍ الكِتَابَةِ . 

أو [يهب]”" منه عَقِيبَ العَقْدِء فلا بت يتحقق العَجزٌ؟ 

وأجيب عنه بأن نقول: الوضة 0 5 فيكون 

العِوَضٌُ لأزماً قبل القُدْرَةٍ والنمَكْنِء وفك 225 القولة 


)١(‏ وقد ذكره البغوي واعتبر فيه أمرين أحدهما: أن يقبل في المجلس أي على الفور فإن تراخى لم 
يعتق» والثاني: م ياد تملك زلر ووه و على افونك داور 
من غير قبولٍ ذكره بعض أصحاينا . انتهى وينبغي مراجعة السيد في أنه هل نوى العتق أم لا؟ 
(؟) في ز: وبقائها. (6) في ز: لو وهب. 


(5) في أ: قبل. 


كتاب الكتابة 5 


واغترِضٌ أيضاً بأنه لو جَرَى عَقْدُ الكتابة على قَدْرٍ من المح وهما على مَمْلَحَقٍء 


فيمكنه تَسْلِيمُ الملح عَقِيبَ عَقْدٍ الكتابة وأجِيبَ عنه بأنه لا يَمْلِكُ المِلْحَ ما لم يَأْحُذُْ 
والأخذ يُتَأَخَرُ عن الكتابة وقد يَعُوقُ عنه عَائِقٌ» ولو ملك شِفْصَاً من عَبْدِ بَاقِيهِ 5 
[فكاتب مالآ]”'' يَمْلِكُهُ منه حالاً» ففيه وجهان: 

أظهرهما: المَْمُ ؛ انبَاعاً لما جَرَى عليه الأَوّلُونَ . 

والثاني: أنه يجوز؛ لِأنّهُ قد يَمْلِكُ [ببعضه]”” الحُرٌ ما يُؤَديء فلا يتحقق الع 
في الحال. ويصح البَئِعُ من المُعْسِرِء لأن الحُرّيّة مَظِئَةُ القدرة» وإن لم يَمْلِكُ شَيْئاً آخَرَ 
فإنه يقدر على أدَاءِ النّمَنِ من المبيع» فإذا زَّادَ الفّمَنُ على قيمة المَبيع» فَالمَشْهُورُ الصَّحَةُ 
أيضاً ؛ لأنه قد يَجِدُ زبوناً يشتريه بِقَدْر الشمن. ١‏ 

وعن رِوَايَةٍ الشيخ أبي مُحَمّدٍ وَجَْهُ: أنه لا يَصِمحٌ البيع والحالة هذه. 

وذكر القاضي ابْنُ كج نَحْواً من هذا على سبيل الاحتمال» فقال: متى اشْتَرَى شيئاً 
في ذِمتِهه على أن يُوَديَهُ في الحال» ولم يقدر على ذلكء فلا يبعد أن يَبْطْلَ. وعن 
القاضي [الخسين]0© ذِكْرٌ وَجْهَيْنِء فيما إذا أُسْلَّمَ إلى المكاتب عَقِيبَ عَفْدٍ الكتابة» 
ووجه الجَوَازٍ [تقدرته]9©» برأس المال؛ والخِلآفٌ قَرِيبٌ من الخلاف في البَيْع من 
المعسرء والبَيِمُ أوْلَى بالصّحَدِ؛ٍ لأن الثّمَنّ يحتمل ما لا يَحْتَمِلُهُ المسلم فيه؛ ألا ترى أنه 
لا يَجُورُ الاعْتِيّاض عنه وفي الاعْتِيّاض عن الثمن خخلافٌ . 

وقوله في الكتاب: «ولو بَاعَ من المُفْيِس»» المراد من المُفْنِس ها هنا المُعْسِه 
الذي لا شَيْءَ له دُونَ المَحجُور عليه لِحَقٌّ الِعُرَمَاءِ . 

واعلم أنه يَلْرّمُ من اشْيِرَاطٍ التأجيل اشْيَرَاطُ [الدَيِْية]*©؛ لأن الأَغيَانَ لا تقبل 
الأجل» فكان بسبيل من أن يستغنى عن ذكْر الشرط الأول بذكر الشرط الثاني. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : القَالِتُ: أَنْ يُئَجُمَ نَجْمَين مَصَاعِدَاً؛ أنْبَاعاً لِلسّلَفِء وَيَجُورُ لو كَانَبَ 
بالنُفِيَةِ وَل يَضْرُ الْحُلُولٌ فِيه؛ لأنَصَالٍ الْقُْرَةٍ بِالْمَقْدء وَإِنْ كَائنث عَلَئ خِدْمَةِ شَهْرَيْنَ؛ 
ف كع ١‏ د يي ف ف ا و ار ب ده 0# ١‏ مسرن لبور ل 2 
لِيكونّ كل شهر نَجْماء لم بَجْرْ؛ لأنّ الكل مُسْتَحَقٌ عِنْدَ الْعَقْدِء وَلَوْ أَضَاف أسْتِحْقَاقَ 
الشَهْر النَانِي إِلَى الشَهْرٍ الئّاني» فَوَجْهَانِء وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى أن يَخْدُمَهُ شَهرأً عَتَقَ في 


)0غ( في ز: مكاتب ما. (1) في ز: بتعقبه . 
() في ز: حسين. (5) في ز: يقدر به. 
)0( سقط في: زْ. 


م كتاب الكتابة 


الْحَالِء وَعَلَيِهِ الوَقَاءُ» فَإِنْ تَعَذَىَ فَرَجَعَ إِلَى قِيمَةٍ المَنْفعَةٍ أو قِيمَة الوتبَق فَعَلَى قَوْلَينِ؛ 
كما في يَدَلِ الخُلع . 

قَالَ الرّافِعِيُ : من شروط العِرّضٍ في الكتابة «التنْجِيمْ) نَجْمَيْنِ قَصَاعِداً. . وقال أبو 
حنيفة ومالك: نصح الكِتَابَة على نَم واحد لنا : أنه المَأنُور عن الصَّحَابَةٍ - رضي الله 
عنهم ‏ فمن [بعدهم]”" عَمَلاً وقؤلا. 

ويروى عن عَتْمَانَ - رضي الله عنه أنه عْضِبَ على عَبّدِء فقال: لَأَعَاتِبَئَكَ 
ولأكاتبنك على , نَجْمَين”2 وفيه إِشْعَارٌ بأنه الغاية في التُضْبِبِقٍ . 


- 


وعن عَلِيّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ ‏ أنه قال: الكِتَابَةُ على نَجَمَيْنٍ” وقال 
[الماسرجسي]؟): رأيت أبا ِسْحَاقَ في مَْلِسٍ النْظرِ كر قَدَرَ ذلك» فقال: كانت الصحابة - 
رضي الله عنهم يُسَارِعُونَ إلى القُرْبَاتِ والطّاعَاتِ فلو جازت الكِتَابَةٌ على نّجْمٍ واحد 
لَبَادَرُوا إليها . 

وعن ابن سُرَيْحَ : : الاحتجاج بما قَدَّمْئَا أن الكِتَابَةَ مُشْتَفَة جلنة من قم اللحوم بمفنها إن 
بَعْض ١‏ وأقل ما يحصل به الضّمْ نجَمَانِء وَالمَعْنّى فيه : أن الكتابة عَقْدُ إِرْفَاقَ» ومن تتّمة 
الإزقَاقٍ النَنْجِيمْ» ولذلك ضُرِيّتٍ الدَيَهُ على العَاقِلَةٍ مُؤَجَلَةَ م مُنَجْمَةً [ليعيسْرَ](*» عليهم 
الأَدَاء . 

ومَنْ بعضه حر وبعضه رَقِيقٌ ؛ ؟ هل د يشترط في كِتَابَةٍ الرقيق منه التَنْجِيمْء و 
هذه الصورة؟ 

فيه وجهان كالوَّجَهيْن في اث شتراط التَأَجِيلٍ فيهاء وهل يجوز «أن يُكاتبٌ على مَالٍ 
كَثيرٍ إلى نْجْمَيْنِ طويل وقصير مع شَرْطٍِ أدَاء الأكثر في النّجم الأقصر؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: نعم» لتَحَقْق الإمْكَانٍ» كما لو أسلم إلى مُعْسِرٍ في مال كثير. 
والثاني: المَئْمُ؛ لأن ما يندر الاقتدَارٌ عليه يلحق في المعاملات بالمعجوز عنه؛ 


)١(‏ في ز: تقدمهم. 

(؟) رواه البيهقي [ ٠‏ ---08] من طريق مسلم بن أبي مريم عن رجل قال: كنت 
مملوكاً لعثمان» فذكره مطولآء وفيه قصة للزبير معه. 

فرق قال ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن حجاج عن حسين [عن الشعبي عن الحارث] عن علي : 
قال إذا تتابع على المكاتب نجمان» فلم يؤد نجومه» رد إلى الرق. 
قوله: اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولاً وفعلاً الكتابة على نجمين» رواه البيهقي [١١/47؟]‏ 
من فعل عثمان وابن عمرء وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى. 

(4) في ز: الماسرجي. (0) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 64؛ظ 


لاتق أنه د بطل السَلمْ فيما يز وُجُوكةء كما يَبْطلٌ فيما [يُسْتَيِقَنُ]('' عَدَمُهُ وَالوّجْهَانٍ 
اي ل يشترط التَأْجِيلُ في الكتابة لتحصل القُدْرَةُ على الأدَاءِ . 

قال الإمام: ويمكن إِجْرَاؤُّهُمَا مع الاغْتِمَادٍ على اتباع الأولين» فعلى أحد الوَجْهَيْنٍ 
يجوز لِحُصُولٍ صُورَةٍ التأجيل والتّنْجيم . 

وعلى الثاني: لا يَجُورُء فإنا وإن انبَعْنَاء فلا [يتكرر]”"' منهم معنى المُوَاسَاةٍ 
وإذا بَعْدَ الإْكَانٌ بَطْلَتْ المُوَاسَاهُ وهذا يناظر اختللاف القول في لياق المخارة 
بِالأَجْئبئاتِ في اللّمْس النَاقِص للطَهَّارَة 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: يجوز أن يُجْعَلَ عِرَض الكتابة مَتْفَعَةَ ؛ كُبِنَاء ء دار أو حَيَاطَةَ ؟ ثوبء وَحِدمَة 
شَهْرِء كما يجوز أن تُجَعَلَ المنافع كَمَنا وأَجْرَة. 

وعن بلدا تا ولا يجوز أن يكتفي بِخْدمَةٍ شهر أو شهرين» أو سَنَةِ 
عِرَضاٌ وتقدر حِدْمَةٌ كل عء عشرة أيام نَجَماء ٠‏ أو خِدْمَةٌ كل شهر من السْئَةٍ نْجماً؛ لأن 
الجاطيع تم ايده المي بد في الحال» إل أنه يوفى بِمَُضِيٌ الزمان» ولو شرطا 
صَرِيحاً أن يكون حَدْمَةٌ شهر نَجمأًء وحِدْمَةُ الشهر بعده نَجماً آخر .فوجهان: 

أصحهما : وهوا لمَنْصُوصٌ في «الأم» ‏ : المَنْعٌ» ٠‏ لأن مَنْمَعَةَ الشهر الثاني مُتَعَية 
والمَنَافِعُ المتعلقة بالأعْيَانِ لا يجوز أن يشرط تأخيرها. 

الثاني: يجوزء وانّصَالٌ ابتداء الشَّهْرِ الثاني [بإنهاء]© الأول يُخْرِجَُهُ عن أن يكون 
عَفْداً على المستقبل . 

وهذا كالخِلآفٍ في إِجَارَةٍ الدّارٍ السَّنَةَ القابلة» أو هو هوء فإن الْمَطعّ مبتدأ المَدَةٍ 
الثانية عن مُتْقَرضٍ” *» الأولى ؛ :كما لو كَائَبَهُ على ِخِدْمَةِ شهرء وَخِدْمَةٍ شهر آخر بعد ذلك 
الشّهْرٍ بعشرة أيام لم يَْزْ بلا خلاف. وينبغي أن تَنْصِلَ الخِدْمَةُ وغيرها من المَنَافِع 
المتعلقة بالأغْيّانٍ بِعَقْدٍ الكتابة ولا تَيَأَحَدْ عنها. 

وهذا كما أن عين المَبِي لا تقبل التََجِيلَ ام 

ولو كَاتَبَهُ في رَمَضَانَ على جِدْمَةٍ شَوَالِ يجز” 2 “» ولو كاتبه على دِيئَارٍ يُؤَدْيهِ في 
آخر الشَّهْر وعلى خدمة شهر بعد ذلك لم يَجْرْ. 


)١(‏ في ز: يستقر. (0) في ز: ينكر. 
) في ز: ملك. (5) في ز: بأنها. 
(4) في أ: مفرض. )١(‏ في أ: ينجز 


العزيز شرح الوجيز ج ا/م 5" 


2 كتاب الكتابة 


وعن أبي حَنِيفَة : : تَجَوِيرُه. . وأما المََافِمْ الملتزمة في الذَّمةِ؛ كَخْيَاطَةٍ نَوْبِ معين» 
وبِنَاءِ جدّارٍ موصوف»ء ودار عر ضير قوه جور فيا الناكر 7© :ولو كاتية على تبناء دَارَيْنِ» 
بعلن اراك ياوه معلوماً صَكحت الكِتَابَةٌ . 

إذا تَمَدَرَ ذلك» فلو قال: : كَائَبْئْكَ على حِدْمَةٍ شهر من الآن»ء وعلى دِيئَارٍ بعد 
انْقَِضَاءِ ا أو شهرء جاز؛ لِحُصّولٍ التأجيل والتّنْجيم . 

ولو قال: على جِدْمَةٍ شهرء ودِيئارٍ عند الْقِضَاءِ الشهرء فظاهر كلام الشَافِعِي - 
رضي الله عنه ‏ أنه يَجُورُء بل عن نَصَّهِ في «الأم» أنه إذا شرط الدينار بعد الشَّمْرٍ أو 
معه كان جائزا. 

واختلف الأَصْحَابُ فيه على وجهين: وعن ابن سُرَيْج [أن فيه قولين]”" : 

أحدهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: لا يجوز لأن اسْتَِحْفَاقَ الديَارٍ يَنَصِلٌ بِالمَرَاغْ من 
الخِدْمَةٍ فيصيران معاً كالنجم الواحدء ويُحَْكَى هذا عن احْتِيَار أبي الطيب ابن سلّمة 
والطبري والقَاضِي أبي حَايِدٍ [وهؤلاء حملوا]”” ظاهر كلام الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - 
على ما إذا قال: ودينار بعد العَقّدِ بيوم أو شهرء وغَلْطُوا الربِيِعَ في رواية أو معه. 

وأظهرهما: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَة واختاره الشّيْحَانِ أبو حامد والقَمَالُ -: 
الْجَوّارُ؛ لأن المَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَةَ في الحال» والمدة لتقديرها والتّؤفِية [بها]”؟“» والدينار إنما 
يُسْتَحَقُ المُطَالْبَةٌ به عند انْقِضَاءِ الشهرء وإذا اختلف الاستحقاق حصل التَّنْجِيمُ . 


قالوا: ولا بَأْسَ بكون المَنْمَّعَةٍ حالة؛ لأن التَّأجِيلَ يشترط لحصول القُّذْرَةِء وهو 
قادر على الاشْتِغَالٍ بِالخِدْمَةٍ في الحال» بخلاف ما لو كَاتَبَ على دِينَارَيْنِ؛ أحدهما 
حال» والآخر مؤجل. 

وبهذا يَتَبَينُ أن الأَجَلَ - وإن كان يُطْلَّنْ اشْتِرَاطَهُ في عِرَضٍ الكتابة ‏ فليس ذلك 
بشَرْطٍ في المَنفَعَةِ التي تقدر”” على الشروع في تَوْقِتَهَا في الحال. 

ولو كَاتبَهُ على خِدْمَةٍ شَّهْر ودينار في أَْنَاءِ الشهرء مثل أن يقول: ودينار بعد العَقْدٍ 
بيوم » وهذه الصّورَةٌ هي المذكورة في الكتاب. 


)1١(‏ ومفهومه أنه يجوز فيها الخلاف أيضاً وهو ظاهر إذا كان النجم الآخر دراهم أو دنانير وضرب له 
أجلاً وكان العبد ممن يحسن المنفعة أما إذا عقد على خدمة شهر وخياطة ثوب على وجه الحلول 
فيتجه البطلان لعدم التفرع للخياطة أو عقد على صناعة والعبد لا يعرفها فيشترط فيها التأجيل لا 
محالة . 

(؟) سقط في: ز.ء 9) في ز: وهو. 

(4) في ز: فيها. (0) في ز: يقدر. 


فعن أبي الحْسَيْنِ بن القَطَانٍ المَّطعْ بالمتعء والظاهر إِجِرَاءٌ الوجهين» والظاهر 
منهما الجَوَارُء وهو المذكور في الكتاب» ويجوز أن يُعَلّمَ قوله [في الكتاب]""' : 
«ويجوز لو كَانّبَ على حِدْمَةٍ شهر ودِيئَارٍ بعد العقد بيوم » مع الواو بالميم؛ لما 
قَدَّمْنَا من مَذْهَبٍ مالك. ولو قال: على خدمة شَّهْرٍ من وَقْتٍ العَقْدِ وعلى خياطة ثوب 
مَؤْصُوفٍ بعد انقضاء الشهرء فهو كما [لو]”' قال: وعلى دينار بعد الْقِضَاءِ الشّهْرٍ. 
وذكر في «التهذيب» أنه لآ بُدّ من بَيَانِ العَمَل في الخدمة إذا كاتب”” عليها. 
وقال ابن الصَّبَاغْ : يكفي إِطَلاَقُ الخِدْمَة"*)» نعم لو قال: على مَنْفَعَةٍ شهر» فلا 


يجر ز لاَتلافٍ لمانا دن وإذا كانت لوا الخِدْمّة و الذكارة فْمَرِضُ في الشهرء 


506 0 ليسي و ال نف الاي طريقان: 

أحدهما : القَطْمٌ ببَعَاءِ العَقّدِ فيه . 

والثانى: أن فيه قولين» وقيل: تبطل الكِتَابَةٌ فى الباقى بلا خلاف؛ لأن الكِتَابَةَ لا 
تَقِف على بعض العَبْدِ . 

وعدا ما كاه القافتى أبق الطيي: 

المسألة الثانية: إذا قال لِعَبْدِهِ: أَعْتَفْتُكَ على أن تخدمنىء, أو على أن تَحْدُمَنِي 
أبداء فَقَبلَ العَبْدُ. عتقّ فى الحال. 

ويرجع السّيّدُ عليه بقيمته؛ لأنه لم يعتقه مانا . 

ولو قال: على أن تَخْدُمَنِي شَهْراً من الآن فَمَبِلَ عتق» وَعَله الؤناة» فإن تعدو 
لِمَرّض أو غيره فرجع السَيّدُ عليه بِأَجْرَةٍ مغل الخدمة» وهي قيمة المَنْفْعَةِ أو بقيمة 
العبد فيه قولان؛ كالقولين في الصَّدَاقِء وَبَذَلٍ الخُلع إذا تَلمًا قَبْلَ القَبْضٍ ولو قال: 
كَائَبتُكَ على أن تَحْدُمَنِي أبدآء فلا عِنْقّ. 


ولو قال: على أن تَحْدْمَنِي شَهْراَء فقبل وخدمه [شهراً]”" عتِقٌء ويرجع السيد 


)١(‏ سقط في: ز. (0) سقط في: زء 

() في ز: كانت. 

(:) ما ذكره البغوي جزم به الماوردي فقال: ويصف الخدمة بما يوصف به الإجازة وما قاله ابن 
الصباغ هو ظاهر النص قال: ويلزمه خدمة مثله. 

(5) في ز: المنابع. )١(‏ في ز: عبد من متلف. 

0) سقط في: أ. 


اك كتاب الكتابة 


عليه بِقِيمَته » والعةاعلى النيق باه رَةٍ مِثْلٍ الخدمة؛ لأنها كِتَابَةَ فَاسِدَةٌّ وإن خدمه َكَل 
من شهر لم يعتق. والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيْ : الرَابِعُ : إغلامُ الْقَدْر وَالأَجَلٍ وَالنْجْم وَتَمْييِزِ مَحَلَ كُلَ نَجْمء فلو 
نت على ينها في غذر من قم بج( حل يت نل ل جم . وَلَوْ شَرَطَ في 
الكِتَابَةَ أَنْ يَشْدَ يَشْتَرِيَ فَسَدَّ وَلَوْ كَاتبَهُ وََاعَهُ شيا عََى وض وَاحِدٍ دُفْعَةَ 3 واعنة لعد الب » 
وَفِي الكِتابَةِ قؤلا تَمْرِيقٍ الصّفْقَةَ وَلَوْ كَاتَبَ كلانة مبْد عَلَى أَلْفٍ في صَفْقَة وَاحِدَةٍ فَالئئص 
الصَّحََةٌ وَنِي شِرَّاءِ نَلأنَةِ أَبدٍ من كَلانةِ مُلأكِ فَالئَصُ الفْسَادُء وَفِي تلع ند نِسْوَةٍ وَنِكَاحجِهِنٌ 
دُفْعَةَ وَاحِدَةَ بِعِوَضِ وَاحِدٍ نْصٌ عَلَى قَوْلَينِ فَقِيلَ فِي الكل قَوْلآنٍ لِكَوْنِ العّض مَعْلُومَ 
الجُمْلةِ عبِرَ مَغْلُوم التْصِيلٍ . 

قَالَ الرَاِِي : فر فيه ثلاث مَسَائِلَ : 

إحداها : لأ بد من غلم قدر الْعِوّض وصِفَتِهِ وأَقْدَارٍ الآَجَالٍ وما يودي عند خُلُولٍ 
كُلَ أَجَلِ؛ فإن كَانَبَ على شيء من [الأثمان]”" كََى الإطلآقُ» إن كان في البَلَدِ تَقْدُ 
وابحك أء وده :والنافة فيها؟ “راع وإلا فلا يُدّ من التبيين والتمييز. 

وإن كاتب على عِوّضٍ وَصِمَةٍ بالصفات المُعْتَبَرَةٍ في السَّلْم . وعند أبي حَنِيفَة 
وأحمد: يَجُورُ الإطلآقٌ» ويحمل العبد المطلق على عَبْدٍ وَسَطِ. 7 

ولو كاتب على عَيْنِ وصفها على أن يُوَدْيَ نِضْفَهًا بعد انقضاء سَنٍَء والنُضْفٌ 
الآخْرٌَ بعد انْقِضَاءِ سنتين. لم يصح؛ انا نك كني الك الازلى تعن الصف 
الثاني [في الثانية] '"» والمعين لا يجوز شَرْطُ الأَجَلِ فيه ولا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الآَجَالِء 
ولا تساوي المَقَادِيرِ المُوَدّاةٍ عند حُلُولٍ الآجَالٍ. 


وإذا كَاتَبَهُ على مِائَقِ على أن يؤدي نِضْمّهَاء أو ثلئها عند انقضاء حْمْس سنين» 
والباقي عند نّمَامٍ العَشْرِء أو على أن يُوَديَ عند تَمَام كل سَئَةِ عَشْرَة. جار . 

ولو قال: تُوَّدْي بعضها عند انْقضَاءٍ نِضفَ المُدَّىٍ والبَغض عند تَمَامِهَاء لم يْجْرْ. 

ولو قال: تؤَديها في عشر سِزِينَ يجز. وَوَجهُوهُ بمعنيين : 

أحدهما: أنه كِتَابَةٌ إلى أجَلٍ واحد. ش 

والثاني : أن (من) لا تَقْمَضِي إلا الظَرْفةٌ ولم يبين أنه يؤديها دُفْعَةَ وَاحِدَة أو في 
دُفْعَاتَء ولا أنه يؤدي في أوّلهاء أو وَسَطِهَاء أو آخرها. 


)١(‏ في ز: الإيمان. 
(؟) في ز: منها. (9) في از: للثانية . 


كتاب الكتابة 0غ 


وفيه وجه : : أنه يجوز ويُوَزْعٌ المَالُ على عَدّدٍ السنين. ولو قال: في شَهْرٍ كذاء أو 
في سَئَةٍ كذاء فهو مَجَهُولُء أو يحمل على أَوّْلِ الشهرء وأول السََّةِ؟ 

فيه وجهان» كما ذكر في «السَّلَّم) مثلهاء وكذا لو قال: في يوم كذا. 

ولو قال: في وَسَطٍ السَّتَهِء فهو مَجهُولٌُء أو يحمل على النْضْفِ؛ لأنه الوَسَطْ في 
الحقيقة . حكى القاضي الرُويَانِنُ في «الكافي» وجهين فيه . 

ولو قال: يُوَّدْيَها إلى عَشْرِ سِنِينَ لم يَجَرْ؛ٍ لأنه كتابة إلى أَجَلٍ واحد. 

ولو قال: كَاتَبْئُكَ على مائةٍ تُوَدْيَهَا إِلَىّ في ثلاثة أشهرء قِسْط كُلَّ شهر عند 
الْقِضَائِهِ ؛ نقل القاضي ابْنُ كج عن ابن سُرَيْحِ أنه يجوز . 

وعن ابن هُرَيْرَةَ وغيره ‏ رحمهم الله المَنْعٌ إذا لم يعلم حصة كل شهر في الحال. 

وقوله في الكتاب: «إعلام القَذْرٍ والأجل والنجم» كأنه يعني بِالقَدْرٍ جَمْلَةَ العوَض 
وب«النجم» القَدْرَ المُوَدْي عند كل مَحَلُء ويُشْبِهُ أن يقال: يكفي إِعْلامُ المؤدى عند كل 
محل» ويسهل فيه معرفة الجَمْلَةَ إذا أَرَادَهَا. 

و«النجم» في الْأضْلٍ الوَقْتٌء يقال: كَانَث العَرَبُ لاايعرفون الحِسَابَء ويَبْئُونَ 
أْمُورَهُمْ على طلُوع التخوم والمتازل. فيقول أحدهم: إذا طلع د نَجْمْ الثُرَيّا ديت من 
حَقّك كذا [فسميت]22 الْأَوْقَاتُ ك توما ميس دروي فر ارت يما 
فرعان: 

الأول: لو كاتب عَبْدَهُ على دِيئَار إلى شهرء ودِيئَارَينِ إلى شهرين » على أنه إذا 
أَدّى الدينار الأَوّلَ عتق» ويؤدي الدينارين بعد العِدْقٍ . 

فعن ابن سُرَيْجَ : أن في صِحّحة الكتابة قَوْلَيْنَء وهما عند بعضهم القولان في أن 
الصَّفْقَةَ إذا جَمَعَئْ بين عَفْدَيْن ختلفين ؛ هل يُحْكُمُ بِصِحتِهًا؟ 

وعند بعضهم مُتَأَضّلاَنِء ويوجه البُطلانُ بأنه شَرَطَ ما يخالف قَضِيةَ الكتابة؛ لأن 
قَضِيْتَهَا أن يعتق [بأوَاءِ]0"؟ - جميع النجوم دون البَعْضِ . 

والصحة أنه لو كاتبه مُطلقاًء وأَدّى بَعْضّ المال» ثم أَعْتَقَهُ على أن يُوَدْيَ الباقي 
بعد العِثق جازء فكذا إذا شَرَطَهُ في الابتداء» كذلك نقله”" ا بن الصّبّاغ وغيره - رحمهم 
اللّهُ -. 


)١(‏ في ز: قسمت. )7١(‏ سقط في: از. 
0) في أ: ذكره. 


0 كتاب الكتابة 


ذكر القاضي 50057 الخلآفٌ 0 5 . وذكر خلافاً في أنه إذا 


عَيِنَ مَوْضِعاً فَخْرِبَ ذلك المَوْضِعٌ يسلمها في ذلك المَوْضِع » أو في أقرب المواضع 
00 
إليه 


فرع الث : إذا كَانَبَ على مَالٍ الغَيْر فَسَدَتِ الكِبَابَةٌ خلافاً لأبي حَنِيفَةَ في الدُرَاهِم 
والدنانير» بناء على أنهما لا [يتعينان بالتعيين]0” . 

والمقصود من الإِشَارَةٍ إليها المِقّدَارُ. 

ثم قال الصَّيْدَلانِي : إذا أذن بالمال في أن يُعْطِيَهُ سَيّدهء فأعطاه حصل العِنْقُ» 
وإن أَذّى بغير إِدْنٍ المالك لا يحصل العِنْقُء بخلاف ما إذا قال: إن أَدَيْتَ هذا إِلَيّ 
فأنت خرٌ فإنه إذا أَدّاهُ عتق» وإن كان مُسْتَحِقَاً؛ لأن ذلك مَخْض تعليق» وهذه كتابة 
تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وإذا وُجِدَ إِذْنُ المالك فقد وُجِدَ ما يقتضي الملك» لكنه يجب الرَّدٌ 
والرجوع إلى القيمة؛ لِمَسَادٍ الكتابة على ما سنذكر إن شاء اللهُ - تعالى ‏ في أحكام 
الكتابة الفَاسِدَةٍ. 

المسألة الثانية : : إذا شرط في الكِتَابَةٍ أن يَشْتَرِيَ العَبْدُ منه شيئاء أو يَسْتَرِي هو من 
5 تٍ الكتابة؛ لأنه شرط عَقّْداً في عَقْدِ. ولو كَاتَبَهُ وبَاعَهُ شَيْئاً على عرض 


واحدء» فإن قال كَائَْئُكَ وبعْتٌُ منك هذا العَؤْبَ بمائة إلى شهرين ؛ ؛ يُودْي متها خمسين 
عند الكتابة» أو قالٌ: قبلتهما جميعاً؛ ففيه طريقان: 


أحدهما: وبه قال صاحب «الإفصاح»: أنهما على القَوْلَيْنَ فيما إذا جمع في صَفْقَةِ 
واحدة عَقْدَيْنَ مختلفي الحكم؛ ففي قول: يَصِحََانٍ. 


وفى آخر: يَبِطلآنٍ. 


)1١(‏ قال الشيخ البلقيني ما ذكره عن ابن كج في هذا الفرع متعقب فإن باب السلم باب احتياط» فاعتبر 
فيه ما لا يعتبر في غيره» ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في عين المبيع ولا في أجرة 
الإجارة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دمء فالكتابة كذلك» انتهى . 
وقال في الخادم: إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب ما يجوز عليه 
المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العرض موصوفاً إلى أجل معلوم» وإذا كان لحمله 
مؤنة أنه لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي في المسألة طريقين: 
إحداهما: علي قولين. 
والثانية: بشرط أن يكون في بادية أو خراب يعني في موضع لا يصلح للتسليم» ان 

() في ز: يبيعان التعيين. () في ز: القضاء. 


كتاب الكتابة هه 


وأظهرهما ‏ وهو المَذْكُورُ في الكتاب -: أن البَيْعَ بَاطِلَ؛ [بِتَقَدُ م1" أحد ب شق 
على مَصِيرٍ العَبْدِ من أَهْلٍ مُبَايعة السيدء وإذا بطل البَيُْ ٠‏ قفي صِعة الكتابة َوْلآن؛ لأنه 
جمع في الصَّفْقَةٍ الواحدة بين ما يَجُورُ وبين ما لا يجوز كما لو باع عَبْدَهُ وعَبْدَ غيره. 

فإن قلنا: نَصِحٌ الكِتَابَكُ وهو الأَظْهَرُء فتصح بجميع العِرّض في أَحَدٍ القولين» 
بِالقِسْطٍِ في أصحهماء فيوزع ما سَمّاهُ على قيمة العَْدِء وقِيمَةٍ الثوب فما يَخْصٌ العَبْدَ 
يلزمه في النّجَمَيْنِء فإذا أذّاهُ عتقّ. 

فإن قال: إنها فَاسِدَةٌ فعليه أَدَاهُ الجميع؛ لِتَحْصُلَ الصفة» فيعتق ثم يَتَرَاجَعَانِ . 

قال الصَّيْدَلانِيُ : ويحتمل أن يخرج كول [بتوع وهو أنه إذا أَدّى ما يَخْصٌ قِيمَتَهُ 
يعتق» ثم يَتَرَاجَعَانِء وأدى الإِمَامُ الطريقين على نَسَقٍ آخر مع زَِيَادَوٍ فقال: يفسر البَئِعٌ ؛ 
0 البيع على تَمَام الكتابة . [وخرج]”" بعضهم فيه وَجهاً: أنه يَصِحّء كما إذا 
قال: اشتريت عَبْدَكَ هذا بالف ورَمَنْتٌ داري بالألفء فقال المحّاطب: بِعْتٌ 
70 فإن النّصّ صِحْةُ اَن مع تَقَدُمِ إيجابه على لَرُوم الدَيْنء إلا أن ا 
مَصَالِح البيع» فاحتمل مزجه به وما نحن فيه بِخْلافِهِ» فإن أفسدنا البَيْمَ ففي صحة 
الكِتَابَةَ فَوْلا تَمْرِيقٍ الصَّفْقَة وإن صَحْسْنَاهُ فيتجه تَْرِيجِهَا على القولين في الجمع بين 
عَبْدَيْنِ مختلفي الحكمء ولا يَجِيءٌ هذا في الرْهْنٍ والبيع ؛ لأن الرهن تابع للبيع ولذلك 
يجوز شَّرْطهُ في البيع» ولا يجوز شَّرْط البيع في الكتابة. 

الثالثة: إذا [كاتب]”” ثلاثة أَعْدِ في صَفْفَةٍ واحدةء فقال: كاتبتكم على أَلْفٍِ إلى 
نجمين [معينين]” فإذا ْنم فأنتم أَخْرَارٌ. فالئّصٌ صِحََةٌ الكتابة» وإن اشترى تَلانَةَ أَعْبُد 
كل واحد منهم لواحد من مُلأَكَهِمْء فالحكاية عن النَّصٌّ أن البيع بَاطِلٌ . 

ولو خَالَعَ نِسْوَةٌ على عِوَضِ وَاحِدِء أو نك نِسْوَة على صَدَاقٍ [واحد] ففى 
معة العقية قولان نض عليهماء وقد سيق :55د هده الميور ونا 5 0 
الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في «كتاب الصَّدَاقٍ؛ وهي مُكَرّرَةٌ ها هنا. 

التفريع : زد كيه نا هذه الكِتَابَةِ» فلو أدوا المَالَ جميعه عتقّوا بحكم 
التَعْلِيقِ وإن أَذّى بعضهه””" حِصّئَه ؛ فهل د يُعَْقُ ؟ 

قا ورضياة أو قولان: المَنْسُوبُ إلى نَصّهِ في «الإملاء» أنه يعتقٌ» ووجه بأن العتق 


)١(‏ سقط في: ز 
(؟) في ز: وصرح. ) في ز: كا 
(5) سقط في: ز. (5) سقط في: ز. 


(1) في ز: منها. 0) في از: أحدهم . 


5-1 كتاب الكتابة 


فى الكتابة القَايِدَة مَحَمُوَل على الْمُحَاوَضَةَ ولذلك تقول بأن السّيّد والعيد يَعَرَاجَعَان 
على ما سيأتي. وقضية المُعَاوَضَةٍ أن يعتق كل واحد منهم بأداء ما عليه. 


وميا - وهو الذي صَحَحَهُ القاضي أبْنُ كج وَالمَمَالُ وغيرهما -: أنه لا يَعْتَقْ ؛ 
لأن الصفقة”'' لم تكملء قَأَشْبَهَ ما إذا قال: إذا دَحَلْتُمُ الدارء فأنتم أَخرّارٌء فدخل 
بعصي لا يت ثم إن عتقّ يرجع على السّيّدٍ بما أدى» ويرجع السَّيّدٌ عليه بقيمته 
والاعتبار بقيمة يَوْمَ العتق؛ لأن سَلْطَئَة السّيّدِ باقية إلى وَقْتٍِ العتق [لتمكنه]”"' من فسخ 
الكتابة الْعَاسِدَةٍ. 


ور »م 


وإن قلنا: إنها صَحِيِحَةٌ وهو الأَظَهّرُء وبه قال أبو حَنِيقَةَ ومالك» فَيُوَرّعٌ المَالُ 
المُسَمّى على العَبِيدٍ. وكيف يُوَرْعٌ؟ 

فيه قولان: 

أصحهما : وقَطْعَ به قَاطِعُونَ أنه يُوَرْعّ على قيمتهم. فإذا كانت قِيمَةُ أحدهم ماق 


وكبنه الثاني مائتان» 0 ة الغالث تَلاثُمائة» فعلى الأول سد 2 س المُسَْمَى وعلى الثاني 
كك وعلى الثالث نِضْفُهُ والاعتبار بيوم الكتابة ؟ لأن سَلْطَئَةَ السيد رول يومئذ. 


والثاني : نقله الصَّيْدَلآتَيْ والقاضي الحسين وغيرهما ‏ رحمهم الله أنه يُوَرّعٌُ على 
عَدَدٍ رُؤْسِهِمْء وأجرى هذا القول في عِوَضٍ الحُلْع والصَّدَاقء وقد ذكرناه هناك. وذكر 
الزمام ليك طرده طَارِدٌ على ضعفه في البيع لم يَبْعْذْ. وإن قَضِيةَ الحكم بصحة 
العُقُودٍ كلها لارتفاع الجَهَالَة وَالتَّرَدْد واختلاف طرق إنما تجيء إذا حكمنا بالنّوزِيع 

على القِيّم؛ لأن ما على كل واحد منهم مَْهُولٌ عند العَقّدِء ثم كل واحد من العبيد 
يُوَدَي ما عليه إما على التّمَاضْلٍ أو النّسَاوِي في النّجَمَيْنِء فإذا أَذّى ما عليه عتقّء 1 
يتوقف عِنْقُهُ على أَدَاءِ غيره وإن مات بعضهم أو عَجَرَ فهو رَقِيقٌ وغيره يُعْتَقُ بأَدَاءِ ما 
عليه» ولا ينظر إلى أن السَيْدَ عَأّقَ عِنْقَهُمْ بأداء جميعهم. حيث قال : فإذا أديتى فأنتم 
دراي ولأن التَابَة الصحيحة يَعْلِبُ فيها حُكُمْ المُعَا وَضْةَ والملك إذا أَبِرَأ السَيِّدُ 
المُكَانَتَ عْتِقّء وإذا مات لم بطل الكتابة» بخلاف التَّعْلِيقَاتِ. 


وعن أبي حَنِيمَةَ ومالك رحمهما الله - أنه لا يُعْتَقُ بعضهم بِأَدَاءِ ما عليه» وإنما 
يُعْتَقُونَ معاً إذا أَذّوَْا جميع المال. 
َالَ الْتَرَالِيُ : الوُكْنُ القَالِتُ : السَّيْدُ وَشَرْطهُ أَنْ يَكُونَ مُكَلّفاً (ح) أفلاً لِلتْبَرُع قلا 


)١(‏ في ز: الصفة. (0) في ز: لثلثه. 
قرف سقط في: ز 


كتاب الكتابة /اهء 


بصخ (ح م) كِتَابَُ َم الطفْل ولا كِمابَةُالمريض إِذا لم يف به القت وَلَوْ كَانَبَ في 
الصحة ة وَوَضْعٌ م النْحُومَ ني المَرَضٍ أَعْتَبَرْنًا خُرُوِجَ الأكَلَّ مِنَ القُلْثْء فَإِنْ كَانث قِيمَةٌ الرَقَبَة 
كَل فَلِيِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَ لو عَجُرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَتِ النُجُومُ أَقَلْ َلَيِسَ لَهُمْ إلا ذِْكَء وَكَذَا 
لو أَوْصَى بِإِعْنَاقِهِ أو وَضَعَْ النُحُومُ أَقلٌ فَلَيِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَء وَكَذَا لَؤ أَوْصَى بِإِعْتَاتِهِ أو 
وَضَعَ ا ولو لزاني الترصي 0 0 كاب 7 لصّحٌةٍ قبل . 

الف ” التكليف؛ ساسك لخو والسسطرن باو 
وكذا إِعْنَافُهُمًا على مال. 

وقال أبو حَنِيمَة: تجوز كِتَابَةٌ المميز بإذْنِ الوَلِي . 

والثاني: أن الكتابة تَبَرُعٌ» واحتجوا له بِوَجْهَيْنِ: 

أحدهما: أن المكاتب: وكَسْبَهُ للسيد» فمقابلة أحدهما بالآخر تَرُولُ عن أحدهما 
بلا عِرَضٍ. واعترض عليه بأنه قد يكاتبه على أَضْعَافٍ قيمته» [يبتدي الحر]”'" في 
الاكتساب ليوقع الحرية» ويعان من الصَّدَقَاتِء ولولا الكِتَابَةٌ لكان الأمْرُ بخلافه. 

[وأجيب]”"» بأنه قد يَتْلَفْ ما يَكْتَسِبهُء وما يأخذه من الصَّدَقَاتِء ويعود إلى 
الرّقُّء فلا يحصل للسيد إلا الرَقَبَةٌ وتفوت أكساب مدة الكتابة عليه . 

والثاني: أن المُكَانَبَ إذا عْتِنَ كان وَلأوْهُ للسَيّدِ كالجئق مَجاناً؛ ولو كان ما يأخذه 
عِرَضاً مُحَّقا لَمَا كَانَ الوَلاءُ له كما لو أَعْتَقَهُ على عِوَضٍ بَذّلَهُ غيره» وتكعلن بكرن 
الكتابة تَبَرُعا» أنه لا يجوز لِوَلِيْ الصّبِىٌ وَالمَجْنُونٍ أب كان أو غيره أن يُكَاتِبَ عَبْدَهُمَا؛ 
لأنه ليس له التَّبَرُعٌ في مالهماء وكذلك لا يعتقٌ عبدهما على مال خلافاً لأبي حَنِيفَةَ 
ومالك رحمهما الله - ولأحمد فيها وفي ا 


اواك ار لوي ا ؛ لِبَطلنٍ التعليق. 


في حَالٍ الحَجرء ولا بعد ازْتِمَاعِهِ. 


وعن الفوراني حِكَايَةُ خِلفٍ فيما إذا أَسْلّمّ المَالَ إليه في حال الحَجْرِء ثم رفع 
الحجر أنه هل يُعْتَقْ بالتسليم السابق . 


)١(‏ في ز: فيبتدي الحد. (0) في ز: أوجب. 


5084 كتاب الكتابة 


وإذا كاتب في مَرَضٍ الموت اعتبرت قِيمَةُ العَبْدِ من الثلث» سواء كَائَبَهُ بمثل قِيمَتِه 
أزبما فوقهاء أو بما وهاه وقد شيق ذَقْ هذا في دالوّصَاي مع خلاف أبي نيف فيه 
فإن كان يملك عند المَوْتٍ مِثْلَيْ قيمته» صَححت الكتابة؛ لِحْرُوجِهِ من الثلث؛ وإن لم 
تملك شيا سواة» وَأَذّى النُجُومَ في حَيّاةٍ السّيّد فإن كاتبه على مِثْلَيْ قيمته» عُتِقَ كُلّه ؛ لأنه 
يبقى لِلْوَرَئَةِ مِئْلآهُ. وإن كاتبه على مِثْل قيمته. عق منه كُلْنَاهُ؛ لأنه إذا أخذ مائة وقيمته 
مائة» فالجملة مائتان» نفد التبرع في ثلث الماتين» وهو ثلث المائة» ويخلآفٍ ما إذا باع 
[نسيئة] في مَرَضٍ الموت ب بثمن المثْلٍ. وأخذ الثمن» حيث يصح البَيْعَ في الجميع ؛ ؛ لأنه لو 
لم يبع لم يَحْصّل له النّمَنْء وها هنا لو لم يكاتب فحصلت له أَكْسَابْهُ. 

د ل وإن 

وهل يُِرَادُ في الكتابة بقدر نِضْنٍ ما أدى» وهو سدس العَبْدٍ إذا كانت النجوم مثل 
القيمة؟ فيه ويجهان عن .ابن ريج : 

أظهرهما : وَيُنْسَبٌ إلى النص لا؛ لأن الكتابة قد بطلت في التُلََينِ ؛ فلا يعود. 

والثاني: نعم؛ كما لو ظَهّرَ للميت دَفِينّ» أو نُضْب شَبَكَةَ في الحياة» فيعقل بها 
صَيْدٌ يعد الموت» فإنه يُرَادُ في الكتابة. والوجهان كالوجهين المذكورين في «كتاب 
الوَصَايًا» فيما إذا باع 1[نسيئة ]» ورد الورثة ما زاد على الثلث» وأجاز المشتري» هل يزاد 
ما يَصِحٌ البيع فيه بأداء ثُلْثِ الثمن. 

فإن قلنا: يزاد في الكتابة» وكان الأدَاءُ بعد حلول التّجُومٍء فهل عليه حِضّهُ 
السدس من النجوم في الحالء أو د يُضْرَبُ له مِثْلُ المُدةِ التي ضربها آلمَيْتُ أوّلاً؟ 

[فيه]”'' وجهان [وهكذا] عَبّرَ الصيدلاني وغيره عن الوَّجْْهِ الثاني . 

وقال في «التهذيب»: هل يُمْهَلُ قَدْرَ الأجَل المضروب؟ 

فيه وجهان والوجهان]”" مَبْيِيّانٍ على أن السيد إذا حَبَسَ المُكَانَبَ مُه هل يلزمه 
أن يُمْهِلَهُ من وقت حُلُولٍ الأجل مِثْلَ تلك المدة؟ وسيأتي إن شاء الله - تعالى ‏ الكَلامُ 
فيه. وإذا زيدت الكتابة بِقَدْرٍ نِضْفٍ الثلث. عسي ل 0 
وهكذًا يزاد [تضيف ا]”؟" يووى مذ بعدا أخزى» إلى أن ينتهي إلى ما لا يقبل النَنْصِيفٌ . 


زفق سقط في: ز 
0) سقط في: ز. (6) في ز: نصفاً. 


كتاف الكتابة ل 


وإن قلنا: لا يُرَادُ في الكتابة» فالباقي قِنّء ولا يخرج على الخلاف فيما إذا كاتب 
أَحَدُ 0 0 نَصِيبَهُ 0 العَبْدِ لتر 0 فإن ذاك ابْتِدَاءُ كِتَابَةَ» وها هنا [وردت7) 


0 اي ب عن بعض ى الأضْحَابٍ : أنه يخرج صحة ة الكتابة في الثلث» 
على الخلاف في كِتَابَةٍ أحد د الشريكين نَصِيبَه فإذا أجاف الوْرنة نَهٌ الكبَابَةٌ في جميعه صَحَتِ 


الكِبَابَةٌ في جفيعةء وإذا أعتق أَدَاءِ ءِ النْجُوم» قَوَلآءُ الجميع للمورث» إن جعلنا ِجَارْتَهُمْ 
تنفيذاء وإن جَعَلْتَامَا ابْتَدَاءً عع قَوَلاُ الثلث للمورث». وَوَلمُ الثلثين لهم على قدْرِ 


مَوَارِيئْهمْ» وإن جروا فى :بعضن القلفين فإن جَعَلْنَا إِجَارَتَهُمْ تنفيذاً صَحََتِ الإجَازَّةٌ فيما . 
أجَارُواء وحكم الباقي على ما بَينّاه . 

وإن جعلناه انْتِدَاءَ عَطِيَةَ» فهو على الخلافٍ في تَبْعِيض الكتابة ويتبين بما ذكرنا أن 
قَوْلَهُ في الكتاب : «ولا كتابة المريض إذا لم يف به الثلث» ليس المُرَادُ منه أنها لا نَصِحّ 
أضلاء ولكن المراد أنها لا نَصِحْ في جَمِيع العَبْدِ. 
: ولو كان له عبدان مُتَسَاوٍيًا القِيمَةِ لا مَالَ له سواهماء فكاتب في مَرَضٍ موته 
أَحَدَهُمَاء وباع الآخَرَ نسيئة» نُظِرَ إن جعلت النُّجُومُ والثمن في حَيَّاتِه» فالكتابة والْبَئِعُ 
صَحِيحَانٍء وإن لم تحصل حتى مات السَّيّدٌ ولم يجز الورئة ما زاد على الثلث صَحْحتٍ 
الكتَابَةٌ في ثلث هذاء والبَيْعُ في ثلث هذاء فإذا حَصَلَتْ نجوم الثلث وثمن الثلث» فهل 
يُرَادُ في الكتابة والبيع؟ 

فيه الوجهان : 

إن قلنا: نعم؛ يزاد فيهما جَمِيعاًء وتصح الكتابةٌ في نِضْفٍ السدسء والبَيِعٌ كذلك . 

وإن حصلت تُجُومُ الثلث» وثمن ن الثلث مّعاً صح كل واحد منهما من السدس. 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : لو كاتب في الصَحةٍ م برأ عن النجوم في المَرَض» أو قال: + ضعت 
عنه النُجُومَ أو أعتقته» لسع من اثلث عت عتِقّ كله وَسَقَطْتْ عنه النُجُومْ وإلا فإن لم 
يكن له مال سواه» فإن اختار العَجْرّ عَيِقّ ثلثه» ودق ثُلَْاهُ وإن اختار بَقَاءَ الكتابة؛ فإن كانت 
النّجُومُ مِمْلَ القيمة» اطق الرتجهين أنه ببق تق ثلثه» وتبقى الكِتَابَةٌ في الثلثين. 

والثاني : وبه قال أبو عَلِي بْنُ أبي هُْرَيْرَةَ والطبري: أنه لا يُعْتَقُ ثلثه ما لم يُسَلْم 
الثلثان للورثة» إما بأداء نجوم الثلثين» أو بالعجز» » وإنث كان بين النُجُومٍ والقيمة 


)١(‏ سقط في: ز. (0) في ز: زادت. 


الم كتاب الكتابة 


[تفاوت]20, فيعتبر خْرُوجُ الأقَلّ منهما من الثلث. 

وقد ذكرنا بيخ ذلك ووّجوهَةُ بطرق الحِسّابٍ في «الوَصَايًا» واعلم أنه ينظر في 
الخروج من الثُلْثِ إذا أعتقه في المَرَضء و داه عن النجوم في.قيمة العبد) وفي 
النجوم. فإن خرج كل واحد منهما من اللُلْثْ نفذ عِنْقُهُ ولا شكال . 

وإن تَقَاوَنَا وخرج أقلهما من الثلث دون الآخرء اغْمُيِرَ الأقل» فإن كان له سِوّى 
المُكَاتَبِ مائتان.ء وكانت القيمة مائة وخمسين والنجوم مائة فنخرج النجوم من الثلث» 
يزه ونَحْكُمُ بنفوذ ذ العِنْقء أو 0 الثمن مائة ؟ [والنجوم مائة]2"0 وخمسين فنخرج 
النُجُومُ من الثلث» فنعتبرها ونحكم بِنُقُوذٍ ذ العِيقِء وإنما كان كذلك؛ لأن ملك السيد إنما 
يَسْتَقَرُ يَسْتَقِرُ على الأكُلٌ منهماء فإن كانت النُجُومُ أل فالكتابة لَزِمَةٌ من جِهتِهء وقد ضعف 
ِل في المكائب؛ وليس له إلا المُطَالبَةٌ بالنجوم التي صَارَتْ عوَضاً. وإن كانت القِيمَةٌ 
َكَل ذ فهي التي تخرج من مِلْكد وللعبد إِسْقَاط النُجُومٍ بأن يُعَجُرَّ نفسه . 

رذ لم تقو واعتويعهها من الددعة فإن كان يَمْلِكُ سوى المُكَانّبِ خمسين» 

فيضم أَكَلْهُمَا إلى الخمسين» وينفذ العِنْقُ في ثلثهما من العَبّْدِء فإذا كانت القِيمَةٌ مائة 
وخمعين: والنجوم مائة ضَمَمْنًا لجو إلى الخمسين» ونفذنا العنْنّ في ثلثهماء وهو 
نِضفٌ العبد» وتبقى الكَِابَةٌ في يْصّفِهِ الآخر بنصف النجوم» فإن داه إلى الوَرَئَةِ عَتِقّ) 
وإن عجز فلهم رَدهُ إلى الرّقَّء وإن كان يملك سوى المُكَائّبٍ مائة والقيمة والنجوم كما 
صَوَّرْنَاء فَيُعْبَقُ ثلثامف وتبقى الكمَابَةٌ في ثلثه يثلث مَالِ الكتابة لوإن كانت القيمةٌ مائة» 
وَالنَّجُومُ مائة وخمسين» فكذلك ب يُعْتَقْ ثلثاى وتبقى الكِبَابَةٌ في ثلثه بثلث مَالٍ الكتا يد 
وهو خمسون. 

قال ابْنُ الصّبَّاغْ : وعندي أنه إذا أَدت النجمين» فقد رَادَ مال السيد؛ لأنه ثُبَتَ هذا 
المَالُ بِعَقْدٍ السيد» وورث منهء فينبغي أن يزيد ما يَعيِقُهُ منه. 

ولو أوْضَىَ الْسَيّدٌ بِإِغْتَاقٍ مُكَائَبه أو بإِبْرَائِهِ أو وضع النجوم عنه» فينظر أَيُخْرْجُ 
من الثلت أن لايخرع؟ ويكون الحكم كما لو أَعَتَقَهُ عْتَقَهُ السّيّدُ أو أَبْرَأَهُ بنفسه» إلا أن ها هنا 
نَحْتَاح إلى [إِنْشَاءِ]!*» إعتاق» أو إِبْرَاءِ بعد موت السيد . 


الثانية : إذا كاتب في صِحْتِهِ وقبض النجوم في مَرَض الموت». أو قبضها وارثه 
بعد المَوْتِ صَحٌّ م القَبْض وإن كانت الكِبَابَةٌ من رَأس المال؛ لأنه أَقَخَ بما يقدر على 
ِنْشَائِهِء ولأن اله ُرَارَ لغير الوارت لا فزق فيه بين الصّكّة والمرض. 


)١(‏ في ز: تقارب. (1) سقط في: از 
(0) سقط في: ز. (4) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ١ك‏ 


وقوله في الكتاب : افقبض نُجُومَ مُكَائَبِهِ في الصحة» لا ينبغي أن يعلق قوله: «في 
الصحة» بالقبض؛ فلا قَرْقَ أن يكون القَبْض المُقِرُ به في الصحة أو في المرض» ولكن التعلق 
بارا لكات برإوااكه ني أدج في افك لكر لاز من زاب لمان 

قال الصَيْدَلانَيُ : قَأمًا إذا كانت الكِتَابَةٌ في المَرَض» فأصل الكتابة من الثلث» فلا 
يفيد الكلأمُ في أن الإقْرَارَ كيف يقبل» ٠‏ بل يقب فيما نكا فيه الككازة. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَأَمَا المُرْئَدُ قبت كِتَابئُهُ عَلَى أَقْوَالٍ المِلْكِ وَالكَافِرٌ نَصِحُ كتَابتَهُ إلا 
أَنْ يَكُونَ العَبْدُ قذ أَسْلَمَ وَخُوطِبَ بِبَئِعِهِ وَكَانَبَ ففِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ كاتبَ 4 ثْ أَسْلّمَ العَبْدٌ 
َفِي الانقِطاع وَجْهَانٍ مُرَتبَانٍوَولَى بأَنْ يَدُوم الكِتَابةُ وَالحَرْبِيُ نَم نَصِحٌ (ح م) كِتَابئه وَلَكِنْ 
لو قَهَرَهُ ه السَيِدُ عَادَ مِلْكُهُ قَبْلَ لق وَبَعْدَهُ. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : لا يشترط لِصِحََةٍ الكِتَابَةِ إسلامُ السيدء بل تَصِحُ كتابة الكَافِرٍ في 
الجملة اا اليا 


المرتد» ا الاح ار 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الَطَانِء وابن الوكيل»؛ وَرَجْحَهُ أبو إسحاق ويُحْكَى عن 
اختيار الشيخ أبي حَامِدٍ: إن كانت الكِتَابَةٌ على الأقوال أيضاًء فإن قلنا بِزَوَالٍ مِلكِ المُرْتَدُ 
فهي بَاطِلَةٌ وإن قلنا بِبَقَائِهِ فصحيحة» وإن قلنا بِالنَوَقُبِ فهي موقوفة أيضاً. 

والثاني وبه قال القاضي أبو حَامِدٍ: أنه ليس في الكِتَابَةٍ إلا القولان الأَوّلآَنِ ولا 
يجيء فيها التّوَقُفُ؛ لأن الكتابة عَقْدُ مُعَاوَضَةَ والعقود لا تُوقَفُ على أضلِ الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ بخلاف النَذْبِيرء فإنه تَعْلِيقُ عِنْقِء والتعاليق تقبل الإغرار ومن نصر الأول 
قال الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - : لا يصح العَقْدُ للمالك مَوْقُوفاً على إِجَازَتِ ورضاةُ. . فأما 
انعقاد العَقْدٍ مَوْقُوفاً على ما سَيَظهَرٌ وَيَنْكَشِفُء فإنه يجوزه؛ ألا ترى أن تَصَرُفَ المريض 
بالهبةٍ والبْع بالمُحَابَاةٍ ينْعَقِدُ موقوفاً على إِجَازٌةِ الوَرثةٍ. 

وأيضاً فإن تَصَدْفَ المُمْلِسٍ ينعقد مَوْقُوفاً على أحد القَرْلَيْنِ وقد يُؤَدي غَرَضُ 
الطريقين بِعِبَارَةٍ أَقُصَرٌ من هذه فيقال: إن قلنا برّرَالٍ مِلْكِ المُرْتَدُ» لم نَصِح الكِتَابَةٌ 
وإن قلنا ببَقَائِهِ صَحَتء وإن قُلْنَا بالوَقْف» فعلى الجديد والقديم أن العْقُود؛ هل توقف؟ 

ل ا ل ل ان 


)١(‏ في أ: يفيد. (١؟)‏ سقط في: از. 
0) في ز: كانت. 


"5 كتاب الكتابة 


أشبَهُهَا: وهو الذي أَوْرَدَهُ الرُويَانِيُ وغيره ‏ رحمهم الله أن مَوْضِعّ الخلاف ما إذا 
[لم يحجر الحاكم عليه» وقلنا: لا يحصل الحَجْرٌ بنفس الرّدةَ فأما إذا]”'' كان في حَالٍ 
الحَجْرء فلا تصح الكِنَابَةٌ بحَالٍ. 

والثاني : : في كلام القاضي ابْنِ كَسٌ: أنا إذا قلنا: يصير مَحْجُوراً بنفس الرَدّقٍ ولم 
ل ا 
من هذه الاحترات و حا م أو أقوال خمسة: 

أحدها : أنها مَوْقُوفَة. 

الثاني : صحّتّها . 

الثالث: صحتها قبل الجر خاصّةً . 

والرابع : بُطلاتهًا . 

والخامس : بطلانها بعد الجر خاصّةٌ . 

والأَشْبّهُ بالنّْجيح على ما أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» ها هنا وفي باب [الردة]9© 
الوجه الرّابعٌ . 1 

وعن القاضي أبي حَابِدٍ: أن الأَظهّرَ الثاني» وهو اختيار [المزني]”" التَفْرِيمُ : إذ 
لم نحكم ب حص حول الح ارده ولم يحجر الحاكم عليه وصَححْنًا الكتَايَة ؛ دق 
المُكَاتّبُ النجُومَ إليه عَبِقّ » وكان له وَلاَؤُفُ وتكون النجوم مِلْكَهُ ؛ لأنا حكمنا بِبَقَاءِ مِلْكهِ م ملكه 
على هذا القول. 

وإن أَفْسَدْنَا الكِتَابَةَ لم يصح الأداغ؛ لأنه مِلْكُ للمرتد» ولا يحصل العنّقٌ . 

وإن قلنا: هي مَوْقُوفَةٌ؛ فالآدَاءُ أيضاً موقوفء فإن هَلَكَ على الرٌدَةِ بَانَ يُطَلانّهَاء 
وكان العبد قَنَآ وإن صَارَ السَيِّدُ مَحْجُوراً عليه بنفس ارد أو بِحَجرٍ الحاكم» » فإن 
أفسدنا الكتابة فعلى ما ذكرنا فيما إذا لم يَكُنْ مَحْجُوراً عليه» فإن صَحَحْنَامَاء وقلنا 
بالتوقف» فلا يجوز دَفُْ النُجُوم إليه؛ لأن المَحجُورَ عليه لا يَصِح قَنْضْهُ بل ينبغي أن 
يَذْفَعَهَا إلى الجاجم؛ ٠‏ فإن دَفَعَهَاً إلى السَّيّدِ يعتق ويسْتَرِدْمَاء ويَدْقَعَهًا | إلى الحاكمء ٠‏ فإن 
تَلِعَتْ وَتَكَدد الاسترتاة؛ فإن كان معه ما يفي من جوم ودفعه إلى الحاكم قَذَّاك وإللاً 


ل عع 


2 
قله تعجيزه . 


)١(‏ سقط في: ز. (9) سقط في: از. 


كتاب الكتابة يذه 


ثم إن هَلَكَ السّيّدُ على الرّدةِ بعدما عَمجَرَهُ فهو رَقِيقُ» وإن أَسْلَمَ فَهَلْ يُلْمَى 
النّعْجِيرُ؟ فيه قولان» أو وجهان: 

أحدهما: لاء كما لو كان المَحجُورٍ عليه بِالسَّقَهِ دَيْنّ على غيره فَأَخَذَّهُ وتَلِفَ عنده» 
ثم زال الحَجِرٌ لا يُحْسَبُ المأخوذ عليه» ولا ينقلب قَنِضُهُ صحيحاً بزّوَالٍ الحَجْرٍ . 


وأصحهما: وهو المَنْصّوصٌ في «المختصر' 0 لأن المح من اليم 
[إليه]”'' إنما كان لِحَقٌ المُسْلِمِينَ فإذا أَسْلّمَ فقد سَقَطَ حَنُ المسلمين» وصار الحَقٌ له 
يُعْتَدُ بِقَنْضِوٍ وعلى هذا فَيُعْتَنُ لو كان قد دفع إليه + جَمِيعٌ النجوم . 

وحكى القاضي ازْنُ كج وَحهاً: أنه لا لح ,يعاتب لفت العم عه 

شعحاة ولكن د يقَى كاتا فَيَسْتَأنكُ ادا ويمهل [مدة]”" الردة. وَالمَشْهُورُ؛ٍ الأول. 

٠‏ ولو كاتب المْْلمْ عَبدا ثم از لم مَل كتاه كما لا يبطل بعد َه بالك 
ولكن لا يَجُورُ دَفْعٌ النجوم إليه إن قلنا: إن مِلْكَهُ زَائِلٌ» أو ضاز مشكورا غليةء فإن 
دَفْعَهَا إليه» فعلى ما ذكرنا. 

ويجوز تابه الَبْدِ المُئَدُء كما يجوز بيُْ وَنذبيرُهُ وإِعْقاقةء ثم إن أذ النجُومَ في 
ديه من أَكْسَابِه أو تَبَرَعَ بالأدَاءِ عنه مُتبَرَعَ عَتِقّ ) ثم يجري عليه حُكُمْ المرتدين. 

وإن لم يُؤَدُمَاء وعاد إلى الإسلام» بقي مُكَاتباً» كما كان وإن امتنع قْتِلَ) وكان 
ما في يَدِهِ لِسَيْدِه وَارْتَمَعَتِ الكِتَابَةٌ بِقَثّلِهِ :. ولو ارتل المُكاتت» لم تبطل الكتابة» فإن 
هَلّكَ على الردّةٍ ارتفعت الكتابة» وكان ما في يَدِهِ لِسَيّدِهِ. 


ا 


وعن أبي حَنِيفَةَ : أنه يُؤَّدْي النُجُومَ منه» وما بقي فهو لِوَارِئهِ سواء اكتسَبّه في 
حَالٍ الْرّدّوَ أو الإسلام. حكاه ذ فى «(التهذيب». 


2 


فرّعان: 

عن نَصه فى «الأم» أنه قال: 

لا أجيز كِتَابَةَ السَيّدٍ المُرْئَدٌ والعَبْدِ المُرتدٌء إلا على ما أَجِيرُ عليه كِتَابَةَ المسلمين» 
بخلاف الكَافِرِينَ الأَضْلِبينَ يُْرََانٍ على ما يَسْتَحِلانٍ ما لم يَتَحَاكَمَا إلينا. 

وأنه لو لَحِقّ السَّيّدَ بعدما اند بِدَارِ 100 ووقف الحاكم مَالَّهّ يتأدى بأخذ كتابة 
مُكاتبه» فإن عجر رَدْهُ إلى الرّقُ وإذا عجره ثم [جاء سيده]"" الكتجور [قاخ د 
ويكون هو رَقِيقاً له» فإن أسلم السَّيّد نل الأخناد ينا كه إليه ما مَرّ 


)١(‏ سقط في: ز. (0) سقط في: ازء 
)6 في ز: حاسده. (4) سقط في: زء 


612 كتاب الكتابة 


المَسْأَلَةُ الكّانيةٌ : 1 الذّمّىّ كتَابِياً كان» أو مَجُوسِياً؛ لأنه مالك» والكتابة 
عَفدُ مُعَاوَضْة وفيها تَعْلِيقٌ عدّ عِنَق بصفة» وهما صحيحان منه. 

وكذا كِنَابَة المُْتَأمَنِ ل وهذا إذا جَرَتْ كِتَابَتُهُمْ على شَرَائِطٍ شَرْعِنًا . 

فأما إذا كاتب الذَمِيُ عَبْدَهُ على حَمْرٍ أو جِنزير» ثم أسلماء أو تَرَافَعَا إليناء فينظر : 

إن كان ذلك بعد قَبْضٍ العِرَضٍ المُسَمّى فالعتق حَاصِل» ولا رُجوعَ للسيد على 
الْعَبْدِء ولا يُفْسَحْ العَقْدٌ ولا القنيضص الحاصل ذ في الشرك . 

وإن اخلنء أو تَرَافَعَا قبل القَبْضِ» حكمنا بِفَسَادِمَا وإبيطالهاء فإن وجد القَنْض 
بعد ذلك لم يَحْصلٍ العِيْقُ؛ لأنه لا أَثْرَ لكتَابٍَ القَاسِدَةٍ بعد القَسْخ والإبطال. 

وإن قَبَض بعد الإسْلام» ثم تَرَافْعَا حَصَل العِنْقُ؛ لوجود الصف ويرجع السيد 
على المُكَانّب بقيمته » ولا يرجع المُكَانَبُ للخمر والجْنْزِيرٍ بشيء. 

انعم لو كان المُسَمَ مما آ لَهُ قِيمَةٌ» فله الرُجُوعٌ أيضاًء وإن قبض بعض المُسَمَئ 
في الشرْك» ثم أسلماء أو تَرَافَعَا إليناء فنحكم ببطلان الكتابة أيضاً . 

فإن نمق فَبْض الباقي بعد الإشلآم» وقبل إِنَطَالِهَاء حصل العِنْقُ ويرجع السيد 
قيمته عليه ولا نويع القيمة على المَفبُوضٍ قبل الإسلام والمقبوض بعده!. 0 
المثق يتَلَنُ بالنجم الأخيرء وأنه وجد في الإسْلام» ولا ب يَنْبْت للنجوم حَقِيِقَةُ الْعِوّضِيَّة 
إذا تَمَتْ؛ٍ ألا ترى أنه إذا عرض"' عَجزٌ لم يكن يكن العفيومن من فلل عرفا 0-0 
رَقِبِقِء وإذا كان كذلك لم تَكُنْ قَابلةَ لِلَفْسِيطٍ الجاري في الأعواض” . 

وقوله في الكِتَابَةٍ: «والكافر تَصِحُ كِتَابتهُ إلا أن يكون العَْدُ قد أسلم وخوطب بِبَئِعِهِ 
وكانت ثفية وتخهان؟ لين الاسككاة فيه بحن الموقع ؟ لأن كتَابَة الكافِرٍ قد تَصِحُ وقد 
تَفْسُدُ ككتابة المُسْلِمٍ وليس الفَسَادُ مَخْصُوصاً بهذه الصورَةٍ ة المسْتَكْنَاةِ 5 

والذي يَقْصِدَهُ هُ القَائِلُ بقوله : «إن الكافر لا نَصِحٌ كتابته» أنها تصح منه في الجمْلَةٍ 
وإن الكُفْرَ لا يمنع صِحَتَهَا وهذا لا يحتاج إلى الاستثتاء . 

وأما الصورة المذكورة: فإذا أسلم عبد لِذْمَيٌ وَاشْتَرَاةُ وقلنا بصحةٍ الشُرَاى 
وأمرناه بإزَالَةٍ املك عنه. فكاتبه ففي صِحَةَ كتابته قولان: 

أحدهما: المَنْمُ ار ِإِزَالَةٍ الملكِ» والكِتَابَةٌ لا تُزيل فصار كما لو دَبْرَهُ 
أو على عَنقة بقيقة. 


)١(‏ في ز: فرض. )١(‏ في أ: الأعراض. 


كتاب الكتابة ش ع 


وآ َوَاهُمَا وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المُرَنِيُ : أنها صَحِيِحَةٌ ؛ لأن المقصود د قَطمُ 
اسْتِيلايهِ عنه وَدَفْعُ اذل وإذا كاتية نترع عن تصرفة وفيه نظر لَلَوَُ الي . فإن 
عجزء ْنا بإزالة املك عنه» وعلى الأول فيؤمر”'' بِإزَالَتِهِ في الحَالٍء فإن أذّى النُجُومَ 
قبل أن يتفق إِزَالَهُ الملك؛ عُتِقَ بحكم الكتابة القَاسِدَةٍ. 


ويقال بإيراد آخْرٌ ‏ وقد قَدَمْتَاهُ ذ في «البيْع' هل يكتفي منه بالكِتَابَة؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: نعم» فهي صَحِيِحَةٌ: وإلأ ففي صِحتِهًا خِلآفٌ . ولو كاتب الذَّمَيُ عَبِدَهُ 
فَأَسْلَمَ المُكَاتَبُ؛ فهل ترتفع الكِبَابَةُ؟ فيه وجهان مُرَتبَانِ على الملافٍ في أنه إذا أل 
عبده وكاتبه هل يصح؟ أو هل يكتفي منه بالكِتَابَة؟ 

إن قلنا: نعم؛ فإذا طَرَأُ الإسْلامُ على الكِتَابَةِ لم يُوَنّرْ فيها وإن قلنا: لا؛ ففي 
ارتَمَاعِهَا وَجْهَانِء والقَرْقُ قُوْةٌ الدّرَام ووجه المنع أيضاً بأن الكتَابَةَ وَفَعَتْ صَحِيحَةٌ ولا 
يمكن أن يُؤْمَر بإزَالَةٍ الملكِ» فإن بَِعّ المْكَانّبٍ لا يَجُورُء فإن عجز فحيشذ يُؤْمَرُ. 

واعلم أن هذه الصُورَة مُكَرّرَةٌ؛ِ فقد ذكرها مَرّةٌ في «التدبير؛ [مضمومة]”" إلى ما 
شَابَهَهًا؛ وهو ما إذا دَبَرَ الكَافِدٌ عَبْدَهُ ثم أسلم مَُدَبْرُهُ فقال: «والمُكَاتَبُ كَالمُسْتَوْلَدَة) . 


وقيل: كالمدير[ة]. وقوله: ها هنا «فيه وَجَهَانٍ مُرَتْبَانِء فيؤدي معنى الطريقين» 
إلأ أن الخلآق هناك عند من أَنْبَئَهُ أَخِد من الخلاف في صورة التدبيرء وها هنا من 
الخلآفٍ في صحة ةِ الكتابة إذا تقد الإسْلامُ عليها. 

المسألة الثالثة: كما يصح كِتَابَةُ الذَّمّيّء تصح كِتَابَةُ الحَرْبىٌ ؛ لأنه مَالِكُ . 

وعن مالك وأبي حَِيقَةَ خِلافُهُ . 

ثم لو قَهَرُ اليد بعدما كاتبه» ارْتَمَعَتِ الكتابة وصار ِنَا. ولو قَهَرَ نب مََيدَة 
صَار حُرّأء وصار السّيِّدٌ عَبْداً؛ لأن الدَّارَ دَادُ قَهْرِء ولذلك لو قَهَرَ خْرٌ حر خرًاً هناك تلك 
يخلاف ما لو دخل السَّيِّدُ والمُكَائَبُ دَارَ الإسلام ب بأمَان؛ ثم الس الآخر لا 
00 لأن الدارَ دَارُ حَقٌ وإِنْضَافٍ . 

وإن خرج المُكَانَبُ إلينا مُسْلِماًء هَارِباً من سَيد بطلت الكتابة» وصار حُرَاً؛ لأنه 
َهَرَهُ على نَفْسِوء فيزول مِلْكهُ عنها. وإن خرج إلينا غْرَ مُسْلِم نظِرَ: 
إن خرج بِِذْنْه بأمَانِنا لِتَجَارَةٍ وغيرهاء اسْتَمَرَتِ الكِتَابَةٌ» كما لو خرج السَّيدُ إلينا 
ِأمَانٍِ . 

)1١(‏ في ز: أمرنا. () في ز: مضمونة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 


6.35 كتاب الكتابة 


وإن خرج هَارِياً منه» بطلت وصار خُرَا ثم لا يُمَكُنُ من الإقَامَةٍ إلا بالجزيّةء فإن 
لم يقبل أو لم يكن ممن تب منه الجزية ليق بأئنه. 

وإن جاءنا السيد مُسْلِماً لم يتعرض لمكاتبه هناك» فإن دخل بأَمَانِ نِ مع المكاتب» 
ولم [يقهر]''' أحدهما الآخرء وأراد العَوْدَ إلى دَارٍ الحَرْبء أو كاتبه بعدما دَخْلاً وَأَرَادَ 
العَودٌ, فلم يساعده المُكَانّبُ لم يكن له [أن]'' يحمله تَهْرء كما لا يُسَافْرُ المُسْلِم 
بمكاتبه '" وقد مر لهذا ذِكْرٌ في «التدبيره» ولكن يُوَكُلُ من يَقْيِضُ عنه النُجُومٌء فإن أراد 
أن يُقِيمَ طُولِبَ بالجزيّة» ثم إن عُتِقَ المُكَائَبُ طُولِب بالجرْيةِ أيضاً أو رُدُ إلى المَأَمَنْء 
فإن عَجَرَ نفسه عَادَ قِنَاّ للسيد. 

قال ابْنُ الصّبَاع : فقن الأمان افيه وإن الْتَمَضُ في نَفْس السيد بِعَوْدِهِ؛ لأن المَالَ 
يَتْمْرِدُ دُ بِالأمَانِ . ولذلك لو بعث الحَرْبيُ بحاله إلى بَلْدِ الإشلام ب بأَمَانِء ثبت الْأمَانُ للمال 
نون صاحيه: وقد ييجيء هذا الخِلآفٌ الذي سَبَقَ في «السَير؟ فيما إذا رجع المُسْتَأْمَنُ؛ 
وخَلف غندتا مالا ولو مات السَّيّدُ في دار الإسْلام» أو بعد العَوْدٍ إلى دار الحرب» ففي 
مَالٍ الكِتَابَةٍ قولان: 

أظهرهماء وهو اختيار المُرَنِيّ : إنه يَبْقَى الأَمَانُ فيه فيبعث إلى وَرَكْتَِء ؛ لأنه لا 
خلافَ في أنهم وَرِنُوهُ ومن وَرِتٌ مَالاء وَرِتَّهُ بحقوقه كالرّهْن والضّمَانٍ. 

والثاني: يبطل الأمَاُ فيه ويكون قِتا؛ لأنه مَل كَافِرِ لا أَمَانَ له. 

فإِن سين السيْد بعدما رَجَعَّ إلى دَارٍ الحَرْبٍء نُظِرَ إن مُنّ عليه أو فدى”“ أَحَدَ 
النجُوم» وهو بما جَرَى في أمان» ما دام لادان الإسشلام» فإن رجع انْتَقَض الأَمَانُ فيه» 
وفي الّمال إن تركه عندنا ما سبق وإن اسْتُّرقٌ زال مِلْكْهُ وفي مال الكِتَابَةِ طريقان: 

أحدهما : أن فيه قَوْلَيْنِ» كما في صورة المَوْتِ. 

والثاني : القَطمْ بأنه لا يبطل الأَمَانُ فيه؛ لأنه ينتظر عِنْقُهُ وصَيْرُورَتُةُ أفلاً لِلْمِلْكِ» 
تخلاف الفيعة وإن قنك قلت يقن الأمان فده ولأ يصب قا كها ضور القزكه 
فها هنا أَوْلَىء ويوقف إن عُتِنَ فهو له» وإن مَاتَ رقيقاً فهو فَيْء. ا 


وفي قول: إنه يضرف إلى وَرَلُتَهِ . 


)١(‏ في ز: يفهم. (') سقط في: ز 
باب كتابة الحربي فقال: إن جرى في دار الحرب ثم قدما إلينا ودامن عاماً لم يمنع من رده إلى 
دار الحرب لأنه عقد لم يجر عليه حرمة الإسلام بخلاف ما إذا كان في دار الإسلام. 

)0( في ز: يؤدى. 
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وإن قلنا: هناك يصير [فيئاً]7'": فها هنا قولان: 

اختيار أبي إسحاق : أنه لا يكون [فيئاً]ء ويُومَفٌ؛ لأنه يُرْجَى عَوْدُ المَالِكيّة . 

وأما وَّلآءُ هذا المكاتب؟ فإن ء عْتِنَ قبل أن يُسْتَرَقٌ السَّيّدُء فطريقان: 

أحدهما : إن الوّلآءً كالمَالٍ» فإن جَعَلْنَاهُ فيئاً» فالوّلاء لِأَخْلٍ الفيء » وإن إن تَوَ قف 3 
فكذلك َتَوَقْفٌ في الوّلاء . 

وأظهرهما: أنه يسقط وَلأَوٌُهُ؛ لأن الوّلأء لا يُوَرْتُء ولا يَنْتَقِلَُ من الشخص إلى 
الشخص . 

وإن اسْتّرقٌ السَّيّدُ قبل عِدْق المُكَانَبء فإن جعلنا ما في ذمته”" فيئاء فإذا عْتِقَ 
يَذْفَعْهُ إلى الحاكم» ففي الوَّلآءٍ الوجهان كذلك. ذكره صاحب «الشامل» وغيره. 

وإن قلنا: إنه مَوْقُوفٌ؛ فإن عُتِقَ السّيّدُ دفع المُكَاتَبُ المَالَ إليهء وكان له الول 
وإن مات رَقِيقاً وصار المال فَيْئاً ففي الوّلآءٍ الوجهان. 

ارد الا تي لد التي الْصْبُوا مَنْ يفيض المَالَ لأعتق جيك إليدة 
وإذا عد عتِقٌ » فليكن في الوَّلاءٍ الخْلافٌ . 

وقد قيل: يُتَى ذلك على أن مُكَائَبَ المُكَانَبٍ إذا عُيِقْ تَفْرِيعا على أنه تَصِحٌ كِتَابثهُ 
يكون وَلآَوْهُ لِسَيْدِ المُكَانبِ أو يوقف على عِنْقِ المكاتب» وفيه قولان: 

إن قلنا بالأَوّلٍ؛ فالوّلآء ها هنا لِأَهْل الفَيْءٍ . 

وإن قلنا بالثاني؟ فَيُومفٌ . 

قال الرُويَانِيْ في تحب النوات؟ : : والصّحِيحُ عند عَامة الأصحاب في المسألة أنه 

قَفُ المَالُء وكذا الوّلآة» فإن عُتِقّء فله المَالُ والوّلآه» وإن مات رَقِيقاًء فَالمَالَ لِأَهلٍ 
5 ويسقط الوّلآءُ . 

وقوله في الكتاب : «وَالكَافِرُ نَصِح كِتَابْهُ) ليحمل على الذّمَىٌّ» وإن أمكن إِجْرَاوُه 
على إِظْلاقِهِ على [ما تبين]©؛ ؛ لأنه قال بعده: «وَالحَرْبيٌ تصح كِتَابَئةة ولو أجرى ذلك 
على إطلاقه. كان اللخسن أن يقول: والحَرْبيٌ إن صحَث كتابته» ولكن لو قهره 
السّيّدء .. إلى آعثره:. 


«فروع»: 


)١(‏ في ز: قنا. 
(0) في أ: يده. () في ز: مائتين. 
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تب المُسْلِمُ عَبْداً كافراً في دار الإسْلام» أو في دار الحرب صَحْتٍ الكبَابَةٌ» فإن 

عتق ل 0 الإقَامَةٍ في دار الإسلام إلا بالجرْيَةء وإن َف في الأسْرٍ | [وكان في]7" 
دار الحرب لم تبطل الكتابة ؛ لأنه في أَمَانِ سَيِّدِهء وهذا كما أنه لا يُسْتََقُ مغتقهء» وإن 
الْتَحَقَ بِدَارٍ الحرب. 

وإذا اسْتَوْلَى الكَفّارُ على مُكَانبٍ مُسْلِمء لم تبطل الكِتَابَةٌ وكذا لا يبطل التَذْبِيرٌ 
وَالاسْتِيلادُ؛ إذا اسْتَوْلَوَا على مُدَيرهِ أو مُسْنَوْلَدَتَه . 

وإذا استنفذ المُسْلِمُونَ مُكَاتَبَهه فهل تُحْسَبُ مُدَةُ الأسر من أصل مال الكتابة؟ 

فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْنِء فيما إذا حَبّسَ السَيّدُ مكاتبَهُ مُدَة. 

وأظهرهما: القَطعُ بِالاخْتِسَاب بخلاف تلك الصّورَةقء فإن المَنَافِعَ فَانَتْ عليه 
ل وها هنا بخلافة: 

ينِنَى على هذا الخلآف أنه: هل للسّيّدٍ المَسْحُ والتعجيزء وهو في الْأَسْرِ؟ 

فإن قلنا باختِسّاب المدة عليه فله ذلك» ثم يفسخ بنفسهء كما لو كان المُكَانّبُ 
حاضراً أو يُرْفْعُ ف الأمد إلى الحاكم لِيَتَفَخصٌ ؛ هل له مَال يَفِي بالكتابة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول ثم إذا فسِحَتٍ الكِبَابَةٌ» وأقام اليه بعد الخلآص» على أنه كان 
له مِنَ المَالٍ ما يَفِي بالكتابة» بطل بَطلَ المَسْحْ وَأَدَى المَالَء وَعَتِقّ. 

قَالَ الْمَرَالِيُ : الرْكُنُ الرَابِعُ : المُكَاتِبُ وَلَهُ شَرْطَانَ الأَوْلُ أَنْ يَكُونَ مُكَلّفاً فَلايِصِحُ 
كِتَابَةٌ الصّغِيرِ وَإِنْ كَانَ مُمَياً. 

قَالَ الرَافِعِي: يشترط لِصِححةٍ الكتابة أن يكون العَبْدٌ مُكَلّفاً؛ ليستقل بالكسشب»ء 
ويوثق بصرف ما يَْتَِبُهُ إلى السَيّدٍ فلا تصح كِتَابَةُ الصَّبِي مُمَيّزآ كان أو غَيْرَ مميز» ولا 
كتَابَةٌ المَجِنُونٍ. وعند أبي حَنِيفَةً: وأحمد: نَصِحُ كِتَابَةُ الصبي المميّز» بتاءاً على أنه 
يجوز تَصَرُْفُهُ بإدْنِ الوَلِيٌ [وإيجاب]”" السيد إذن له في القَبُولٍ. 

وفي اعم الجران: للروياني: أنه لو كَاتبَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ الذي لا يُمَيْرْ 
وَالمَجْئُونَ وقبل السيد عنه يَجْورُ عند أبي حَنِيفَةَ . 


)١(‏ سقط في: ز. (1) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة و 


سْتَؤْنْسَ لاعتبار النُكلِيفٍ كول تعالى: طوَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكتَابَ مِمًا مَلَكَتْ 
لعفف [النور - *] وإنما يَتَحَمَقُ الابْتِعَاءُ من العاقل البالغ . 


وإن كانت العَبْدُ لنفسه ولأولاده الصّغَارٍء لم تصح الكِنَابَة للأولاد» وفي صِحْتِهًا 
لنفسه و قَوْلا تَمْرِيقٍ الصَّفْقَةَ . 


وحكى الصَّيْدَلانِيُ عن أبي حَدِيفَة : أنها نَصِحٌ في حَقْ الجميع» وذكر أن أبا حَنِيفَةَ 
ساعد على أنه لو كان الأَبُ خُرَاء لم تصح كتابته لأوْلآ الصّغَار وأن مالكاً قال 
بِصِحّتها . إذا عرف أنه ليس للسيد أن يُكَاتِب عَبْدَهُ الصغير والمجنون فلو أنه فَعَلَ وقال 
في كتابته : «إذا أَديْتَ كذا فأنت حر فوجدت الصّفَّةُء حصل العِنْقٌ. قال الإِمَامْ: 5 
النّمْس من هذا شَيْء؛ لأنه أَدَاءُ من حيث الصّورَة ولا يُنَصَوّرٌ منهما التّمْلِيكُء وقد ذكرنا 
أن قَوْلَ الرجل لانْرَأَتِه : إن أَعْطَبْتنِي ألفاً فانت طَالِقٌّ يقتضي إِمْكَانَ التمليك . 

ولك أن تُوَيْدَ ما ذكره باحتِمَالٍ قَذَمْئاهُ فيما إذا عَلّقَ الطّلآقٌ بدخول الطفل» الات 
صورة الدخول أنه لا يشدكه والمذهب حُصُولُ المِثقِء ثم حكى القاضي ابن كَجٌ في كَيفئة يفي 

حُصُولِهِ اختلآفاً عن الأضْحَابٍء منهم من قال : يحصل العِيْقُ حَُصُولَهُ في الكتابات 
الفاسدة؛ ؛ لأنه لم يَرْضَ بعتقه إلا بالهوّضء فعلى هذا يَرْجِعُ السَّيْدُ عليه بالقيمة"©. 


وظاهر المذهب أنه يَحْصّلُ بمُجَرّدٍ حُصُولٍ الصّفَةٍ المُعَلّقِ عليهاء وأنه ليس لما 
جَرَى حُكُمٌ الكتَابَاتِ القَاسِدَة : في التراجع وغيره» فلا يرجع السيد عليه بِقِيمَتِهِ ولا 
يجب عليه رَدْ ما أخذه. أما أنه لا يرجع بالقِيمَة فلآن قَبُولَ الصبي والمجنون والتِرَامَهُمَا 
المال يَاظِلاَنِ والعقد معهما ليس بِعَمّْدٍ؛ ولذلك لو اشتر ى الْصَبِيٌ والمجنون شَيْئا 
وهلك عنده لا يَضْمَنُهُ بعقد. 

ولو اشترى العَاقِلٌ البالغ شَيْئَاً شراءً فاسداً فَهَلَكَ [فهل]”!" عنده يَضْمَئْهُ. وأما أنه 
لا يَدْدُ ما أخذه؛ فلأنه كَسْبٌ عَبْدِهِ. وهذا الخلآفٌ الذي حَكَاهُ ابن كج كخلافٍ نَقَلُوهُ 
فيما إذا [كاتب] عَبْدَهُ المَجنُونَه وأخذ المَالَ المُسَمَّى. 

روى المُرَنِيُ في «المختصر' أنه يعتق العَبْدُء ولا تَرَاجُعَ . 

ورواية الرّببع أنه يثبت التَّرَاجُعُ ؛ ؛ فعن ابن سُرَيْج وابن خَيْرَانَ: لخم ما رز 


الربيع علن نا هن ذأت الكتابة الفَاسِدَةٍء وأن المُرَنِيٌ أخطأ في التّقْلِء وربما حَمَلَ ما 
رَوَاهُ على ما إذا [كاتب عبده]”'"' كتابة صحيحة. ثم جُنّ العَبْدُء فأخذ المال وهو 


() قال النووي: الأصح أنها لا تصح. (1) سقط في: ز. 
زفو4ف في ز: كانت عنده. 
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[مد ]1 يصح القَبِْض» ولا يراجع والأصح وبه قال أبو إِسْحَاقٌ والأكثرون: أنه لا 
اه ا 0' لأن المَجَنُونَ ليس من أهْل العَقّدِء فيبطل معنى المَعَاوضَةَ 


ودع 


ويبقى مُجَرَدْ التعليق. 
ونقل الربيع وقع خطأء وربما حمل على ما إذا [كاتب]'" عَبْدَهُ العَاقِلَ كِبَابَةٌ 
فَاسِدَةٌ ثم جُنَّ فأدى. مر لاي أب اه و وا ل 


عارض [فهه ]5 5 شرط ا بخلاف ا 


0 ماك ال ل كما قدمناه عن ابن 
م 
«فروع تدخل في الفصل». 

لا يجوز كتابة العَبْدٍ المَرْهُونِ؛ لأن الرهن [يحوج جه إلى البَيْع» والكِتَابَةٌ تمنع 
منهء ولا كِتَابَة العبد المُسْتَأْجَرِ لأنه في تَصَرفٍ الغَيْرء فلا يَتَمَرَعٌ للاكتساب لنفسه . 

وفي كتاب [القاضي]””' ابن كج : أنه يجوز كِتَابَةُ المُعَلْقٍ عِنْقُهُ بصفة» وكتابة 
المُدبّر فإن سَبَقَ مَوْتٌ السيد» عَتَقّ بالتدبير» وإن سَبَقَ أَدَاُ النجوم. عْتِقَ بالكتابة . 

وإنه يجور كَِابَةٌ المُسْتَوْلَدَقٍ فإن مات السيد قبل أَذَاء ءِ النجوم. عُتِقَتٌ من ال 
المال» وإن أبا الحْسَيْنِ خَْرَّجَ وَجْهاً: أنه لا يجوز كِتَابَتّهَاء وهذا ما َقَلَهُ الرُويَانِيُ في 
«التجربة» عن إشارة النّصٌّ في «الأمك» وَوَجهَهُ بأن الكبَابَة ويك ورَجَحَه 
رخو والائلية الأول» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ التَّمْرِيمُ عليه 

وأنه لو قَبلَ الكِبَابَةَ من السَّيّدِ [أَجِتَبيث]"': على أن يُوَدْيَ عن العَبّْدٍ كذا في 
نَجَمَيْن » فإذا أذَّاهُمَا عَدَقَ العبد» ففى صِحيِهًا وجهان: 

أحدهما: الصحة. كَخُلْع الأجنبي. 

والثاني: المَنْعُء لأنها تخالف مَوْضْوعَ الباب» فإن صَحَحْتَامَاء فهل يجوز أن 


تكون حالة؟ 
)١(‏ سقط في: ز. (5) في ز: كانت. 
(6) سقط في: ز. (5) في ز: يخرج. 


(0) سقط في: ز. (5) سقط في: ز. 
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فيه وجهان. وإن لم نُصَحْحَْهَا فإذا أَدَىء عْتِقّ العَبْدُ بوجود الصّفَةٍ ويرجع المؤدى 
علق السنه نما أو والسَيّدُ عليه بقيمة العَبْدٍ. 
قَالَ الْعَرَالِيُ: النَانِي أَنْ يُكَانَبَ ت كُلةه ولو كانت "يضق عبني فالملعت آنه له 


يَصِحٌ ولو كَانَبَ مَنْ نِضِفْهُ 4 خَرٌ جَارَ لحصّولٍ الأسيفلال» وَلَوْ اق أذ الشريكين ب 
إن شرِيه فَالمَذعَبُ أله ايل الو كا بالاضن وار مه ,7 ف الصدلة 


لكهاء إن شَرَطَا تَفَاوْتاً نبي ال لقِسمة. قد ارد كُل صَفْقَةٍ وَهِن بأ الشريك» 

برج عَلَى القؤلينٍ. 

قَالَ الرَّافِعِىْ : لك أَنْ تَقُولَ: إِيرَادُ الكتَابَةِ على كُلّ العبد ليس صِفَّةٌ في العبد»ء حتى 
نال لل قرطان 4 وععله قوط ف :تفن "!© الكتاية أخشق من ينيله قوط القند 
والفقّة أنه إذا [كاتب] بعض عبد فإما أن يكون ياقيه ه خرّأ فتصح الكِتَابَةٌ ؛ لأنها 
اسْتَغْرَكَتِ ت الرَقِيقَ منهء فتفيد الاسْتِقْلالَ» فإن كاتب جَمِيعَة والصورة هذه بَطْلَتْ في 
نطاقه الكو :وف الرقيق كلا اريت 

وكذا لو كان يَعْتَقِدُ الرّقّ في جميعه» قَبَانَ بعضه حرا فإن قلنا: يفسرء فلا يُعْتَقُْ 
حتى يُوَدْيَ جميع المُسَمَئ لِتَتَحَققَ الصَفَةُ فإذا عتق اسْتَرَدُ منه السيد ما أَدٌى» وللسيد عليه 
قِسْطّ القدر الذي كَاتَبَهَ من القيمة. 

وإن قلنا: : يصحء فَيَسْبََحِقّ ‏ جميع المسمى» أو قِسْط الرقيق من القيمة؟ فيه قولان» 
كما في البيع: إذا أجاز المُشْتّري : فى المَمْلُوك. 

وإما أن يكون بَاقِيه أو بَعْضٌ الباقي رَقِيِقَاء فالقَّدْرُ الرقيق إما أن يكون لَهُ أو لِعَيْرِهِ. 

«الحالة الأولى» : إذا كان له فقد نص أن الكِتَابَةَ لا نَصِحْ» » لأن المُكَانَتَ يحتاج 
إلى التَّرَدْدِ؛ِ خضراً وسَفّراً؛ لاكْتِسَاب ب النجوم . ولا يَسْتَقِلُ بذلك» إذا كان بَعْضهُ رَقِيقاً» 
فلا يحصل مَقْصُودُ الكتابة» وأيضاً فلا يمكن صَرْفٌ سَهُمٍ [المكاتبين 1 إلية؛ لأنه يصير 
بَعْضُهُ ملكا لمالك الباقى ‏ فإنه من أَكْسَابِهِ - بخلاف ما إذا كان بَاقِيه حُرَا» فإنه يمكن 
وَضْعٌ الصَّدَقَةِ فيه» وفي هذا شيء سَتَذْكُرُهُ إن شاء الله تعالى. 


وعن ابن سُرَيْجِ تخريج قول آخر أخذاً مما إذا كَانَبَ أَحَدُ الشريكين تَصِيبّهُ بِإِدْنِ 


)١(‏ في أ: في العبد. (0) في أ: نقض 
(*) في ز: الكتابيين. 


نفة كتاب الكتابة 


الآحَرِء فإنه إذا كَانَبَ بَعْض ما يملكهء فقد كاتب البَعْضٌ بِإِذْنِ مَالِكِ الباقي. 

ونَحَا 1 الحْسَيْنِ بن القَطَانٍ نحوه» َأنبَتَ في المسألة وَجْهِيْن ' والجمهور قَطعُوا 
بالمنصوص » وقالوا : أَحَدُ الشريكين لا يَتَمَكْنُ من كتابة نَصِيبٍ الآخرء والمَالِكُ الواحد 
يتَمَكنُ من كِتَابَةِ جميع ما يملكه. 

وإن صححن كِتَابَةَ البَعْض؛ فإن كان بين السّيّدٍ وبينه مُهَايَآَة فاكتسب النجُومَ في 
نَوْبيِهء وأذَامَاء فَيْعْتَقُ القَدْرٌ الذي كَانّبَ ويَسْرِي إلى الباقي. 

وإن لم يكن بينهما مُهَاَة؛ فما يَكُتَِبهُ يكون بينهماء فإن وَكْرَ قِسْط السّيّدء وما بقي 
بالنجوم من قِسْطِهِ عي فإن لم يُوَفْر إلا قَدرَ النُجُوم ؛ ففي العِئْتي خِلآفٌ سنذكر نُظِيرَهُ ه وإن 


لم نصححها فهي كَِابَةٌ فَاسِدَةٌ فإن أَذّى المَالَ قبل أن يَفْسَحَهَا السيد عُتِقَّ» والسَّرَايَةٌ كما 
ذكرناء ثم يرجع المُكَانَبُ على السّيّدٍ بما أَنى» ويرجع السّيْدُ إليه بقِسْطٍ القَدْرٍ المُكائّبِ من 


القيمة» ولا يرجع بقسط ما سَرَى العِنْقُْ إليه؛ لأنه لم يعتق بحكم الكِتَابَة . 

«الحالة الثانية» : إذا كان الباقى لغيره؛ فإذا كاتب أَحَدُ الشريكين تَصِيبَهُ نُظِرَ: 

إما أن يُكَايِبَ بِإِدْنِ الآخَرء أو دون إِذْنِِ. إن كاتب بِإِذْنِهء ففيه قولان: 

أصحهما: وهو المنصوص في «الأمك» واختاره المَرْنِيٌ » وبه قال مالك : أنه له 
نَصِحٌ الكِتَابَة ؛ لأن الشريك الآحْرَ يَمْئَعْهُ من التَّرَدْدٍ والمُسَافْرَة» ولا يمكن أن يُضْرّف إليه 
سَهُمْ المُكائَبينَ . 

والثاني : : قاله في «الإملاء» على مسائل مُحَمَدٍ بن الحَسَنِ ا لأنه يَسْعَقِلُ في 
البغض المُكَائَب عليه» وإذا جاز إِفْرَادُ البتعض بالإغتاق» جاز إِقْرَادُهُ بِالعَقُدِ المُعْضى إلى 
. العتق. وبهذا القول قال أبو حََنِيمَةَ وقال: إذا عتق نصيبه بأداء النجوم يَسْتَسْعِي في الباقي . 

وعن أبي سلمة: القَّطعٌ بالقول الأول» فيجوز أن يُعَلَّمّ قوله في الكتاب: «قولان» 
[بالواو”"2 كذلك. وإن كاتب بغير إذن الآخرء قَظَامِرٌ المذهب قُسَادٌ الكِتَابَةِ؛ لعدم 
الا ستخلال ؟ ولأن د نصيبٌ الشريك ينْنَمِ يَنْتَقَصٍ 3 فُيتَضْرَّرٌ به . 

وريما خرج القولان في حالة إِذْنِ الشريك على هَذَّيْنٍ المعنيين إن قُلْنَا بالأول لم 
يَصِح ' وإن قلنا بالثاني فقد أَسْقَط 0 ورضي بالصّرّرٍ الذي يَلْحَقُهُ . 

وعن أبي علي الطبَرِيٌ وَجَهُ آخر: أنها نَصِحُء وإن كاتب بغير الإذن كما ينفرد أحد 
الشريكين بِالإِعْنَاقٍ والتعليق والتَّذبِيرٍ. 


(1) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة نف 


وقال الإمام : ذهبت طَائِفَةٌ إلى د تَخْرِيج القولين فى هذة الصورة» وهو مُنْقَدِحَ؛ أن 
إِذْنَ الشريك لا يُفِيدُهُ الاسْتفْلآل» فلا يبقى إلا تَخَيْلُ تَضَوّرِ الشريك» وهذا لا حَاصِلَ له 


لفريع : إن 0 كتَابَةَ أَحَدٍ د الشركينة فللسيد فَسْحُهَا وإبطالهاء كسائر الكِتَااتِ 
الفاسدة؛ فإن لم يفعل [ودفع]”'' العبد بَعْض كُسْبهِ إلى الَّذِي لم يكاتبه» وَبَعْضَه إلى 
المكاتب» بحسب الملك. حتى أَرَى مَالَ الكتابق» عَتِقّ) ويقوم نَصيبٌ د الشريك على 
المكاتب بشرط اليّسَارِء ويرجع العَبْدُ إليه بما دفع» ويرجع هو على العَبّْدِ بِقِسْطٍ القدر 
الذي كاتب من القيمة» وإذا دَفْعَ جَمِيعَ ما اكْتَسَبَهُ إلى المُكانبِء حتى تم قدر النجوم» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يُعْتَقُ؛ لأن العِتْىَ فى الكتَابَة الفاسدة يُتَعَلْقْ بحصول الصف 

ع 
وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن المُعَاوَضَةَ : تقتضي إِعْطاءَ ما يملكه لينتفع بالمدفوع إليه. 


وفي طريقة الصَّيْدَلانِيّ نَفْلَهُمَا قولين» ونِسْبَةٌ الأول إلى ما أَطْلَقَهُ في كتاب ابن أبي 
بلى. ّْ 

والثاني : إلى رواية الرّبيع . 

وأجرى الخلاف فيما إذا قال: إن أَعْطَبْتَنِي عَبْداً فأنت حُرٌء فأعطاه عَبْداً مُسْتحما؛ 
هل يحصل العِنْقُ؟ فإن قلنا: لا يُْتَوْء فللذي لم يُكاتبْ أن يأخذ نَصِييَهُء كما أخذم 
المُكَائَبُ فإنه ملكه ثم إن أذّى العَبْدُ تَمَامَ النُجُوم من حِصّيِهِ من الكسْبٍ»ء تق وإلاً 
فلا. 

وإن قلنا: يُعْتَيُْء فيأخذ نَصِيبَهُ أيضاً والئَرَاجُمُ من المكاتب والعبدء ومِرَايَةُ العدْق 
على ما تقدم. 

وإن صححنا كِتَبَةَ أَحَدٍ الشريكين» فدفع العَبْدٌ من كَسْبهِ حِصّتَهُ إلى المكاتب» أو 
جرت بينه وبين الذي لم يُكاتب مُهَاياةء فدفع ما اكُتَّسَبَهُ في نُوْبَيهِ إلى المكاتب حتى 
نَمْتِ النجوم» عتقء وقُوُمَ عليه نَصِيبُ الشريك إذا كان مُوسِراً وكذالى انرلة عن 
جوم أو أَغْتَقَهُ» وإن دفع إليه كُلَّ مَا اكْتَسَبَهُ حتى : تم قدر النجوم ففي «جَمْع الجوامع 
للقاضي الرُويَانِيٌ أن بَعْضٌ الأصحاب جَعَلَ حم ا ا أو قولين» كما 
ذكرنا تَفِْيعاً على قَوْلِ القَسَاٍ. 


دق في ز: ووضع. 


5 /ا كتاب الكتابة 


5 القَطعْ بالمنع. وفرق بأن الكمَابَة إذا صحت عَلْبَ فيها معنى 05 
المُعَاوَضْةَء وفي المُعَاوَضَاتٍ تَسْلِيمُ غير المملوك كَعَدَمِء وإذا فَسَدَتِ الكِتَابَةٌ فيغلب 
حكم الصفة. ولذلك جاء الخلاف . 
فروع: 

أوردها القاضي ابْنُ كج : 

أحدها: إذا أَذِنَ السَّرِيكُ في كتابة نَصِيبهء فله أن يَرْجِعَ عن [الإِذْنِ]'"' فإن لم 
يعلم الشَّرِيكُ برجوعه حتى كاتب» فعلى الخِلآفٍ من تَصَرْفٍ الوكيل بعد العَزْلِء وقبل 
العلم به . 

الثاني : كاتب نَصِيبَهُ بإِذْنِ شريكه؛ وجَُوَّرْنَاهُ فأراد الشريك الآحَرُ كِتَابَةٌ نَصِيبِهِ؛ 

فيه وجهان: 

الثالث: كاتب ان نَصِيبَه وقال الآخر: كَاتَبِيهُ بِإِدْنِك وأنكر فإن قال مع 
ذلك : وقد د المَالء عْتِقَ بإفراره وثُرّمَ عليه نَصِيبُ الشريك إن كان وير وإن لم 
يقد بالأداء فالقفول كول المُنْكرٍ مع يَمِينِه» فإن حَلَّفَ بَطَلَّتِ الكِتَابَةُ؛ وإن نكل لف 
الذي كَانَبَ فإن نكل رُدّتِ الِيَمِينْ على المُكَاتب ؛ هكذا ذكر ابْنْ القَطَانِ قال: وعندي 
يَنْبَغْي أن يكون هذا التَذَاعي بر 0 لكايه فإذا اذّعَى المُكَاتَبُ الإِذْنَء وأنكر 
الشريك صَُدُقّء وإن تَكَلَ حَلفٌ المْكَاتَتُ ة ثيتت الكِبَابةٌ . 

هذا إذا انفرد أَحَدُ الشريكين بالكِتّابة . 

أما إذا كاتبا العَبْدَ المُشْتَرَكَ معاًء أو [وَكله]”” رَجُلاَء فكاتب جميعه. أو وَكُلَ 
أحدهمًا الآخرّ فَكَاتَبَهُ صحت الكتابة» إن اتفقت النْجُومُ [ جنساً وأجلة وعَدَداٌ وجعلا 
حِصّة كل واحد من النجوم] الحويه ا شتراكهم في العَبْدِء أو أطلقاء فإنها كذلك 
تَنْقَسِمْ ارررة كلف الجر في امسر 0 أو العدد أو شرطا تمَاوتاً 

أحدهما”: وهو الذي أَوْرَدَهُ في الكتاب» ويه قال لع صِبَةَ كتايتهما على 
الَوْلَيْنَء فيما إذا انَْرَدَ أَحَدُهُمَا بكتابة نصيبه بإِذْنِ الآخر. 2 


)١(‏ في أ: حكم. )١(‏ في ز: الأدنى. 
)2 في نوكل (5) سقط في: ز. 
(5) في ز: أظهرهما. 
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كتاب الكتابة "2 


والثاني : القَطعٌ بالمَنْع» وبه قال القاضي أَبُو الطَيّب؛ لأنا لو جَوَّرْنَا ذلك لَزِمَ أن 
يتفم أحدهمًا بِمَالٍ الآخر؛ لأنه إذا اسْتَوَّى الملكان» وذفع إلى أحدهما ماثئة, وإلى 
الآخر مائتين ين فقد ترتفع الكِتَابَةُ بالعَجْزِء اا يه 
بخمسين » ويكون الئَانِي قد انْتَمَعّ بها مُذَةَ بقائها في يَّدِهِ من غَيْرِ استحقاق . ولا يشتر 
اسْيِوَاءُ الشريكين في مِلْكِ الِعَبْدٍ الذي يُكاتبانِه . 

وفي «الكافي' للروياني وَجَهُ ضعيف وِليْعَلَمْ في الكتاب قوله : «فيما إذا كاتب أحد 
الشريكين بغير إِذْنٍ الآخرء فَالمَدْمَبُ أنه باطل» بِالْأَلِفٍ؛ لأن أحمد يُصَحُحُ هذه الكِتَابَة . 

وفي «شرح المُوَفْقِ بن طاهر؛ عن أبي حَنِيفَةَ مِثْلَهُ ولذلك حكى عنه فيما إذا 
كَانَبَ بَعْض عَبِيدِهِء والله أعلم. 

بقي الكلام في مَسْأَلةٍ؛ وهي أن المَشْهُورَ أنه لا يجوز صَرْفُ الصَّدَّكَةٍ إلى مَنْ 
بعضه رَقِيقٌ؛ لما ذكرنا أن ما يأخذه ينقسم إلى القّذْرِ الرَّقِيِقِ وغيره. 

قال الإِمَامُ : ورايك لتهن الأسساب شا يدل علق ويد وقد يمنع هذا القائل 
ا ويقول: تَخْنَصٌ الصَّدَقَة بِالقَدْرٍ المكاتب؛ لأنه لا يجوز أن تكون الصَّدَقَةٌ 


550 مه 


كسب رَقِيق . 


وفي «الكافي» للقاضي ي الروياني عن بعضهم: إطَلآَقُ قولين وفي المَسأَلَةٍ تفصيل 
حَسَنٌ » وإلى ترجيحه يميل”١‏ ' إيراده» وهو إن لم يكن بينهما مُهَاياةٌ فلا يَحُورٌ أن يأخذ 
من سَّهُم الصدقات» وإن كان بينهما مُهَايَانٌ فله أخذه في يوم نفسه خاصّة . 

َال الْمَرَالِيُ : فرْعٌ: لو كَاتباهُ م عَجَرَ أَحَدُمُمَا وَأَرَادَ النَنِي إِبْقَاءَ الكتَابَة في نَصِيبهُ 
ألإنظَارٍ فَقَوْلانِ وَأَوْلَى بِالجَوَازٍ؛ لِقُوْةِ الدوَامِ» وَلَْ كَائبٌ وَاجِد عَبْداً ثم خَلْفَ أَبِئَينِ 
وَعَحَرَهُ : أعنفنا اند الآخَرْ فَهَذَا أَولى بالمع . 

قال الرّافِعِىْ : إذا اجتمع الشّرِيكَانٍ على كتابة العَبْدِء لم عبر فَعَجَرَهُ أحدهماء 
ومْسَحَ الكِتَابَة» وأراد الآحَرُ إِنَظارَهُ وإبقاء الكتابة» كَأَظْهَدٌ الطريقين أنه كَابْتِدَاءٍ الكتَابَة» فلا 
يجور إبْقَاؤُهَا من غَيْرِ إِذنٍ الشَّرِيكِ وفي إبقائها ذه قولان؛ وهل يكون التَّوَافْقُ على 
ابْتِدَاء الكِتَابَة إِذناً في إبقائها؟ يُحر خرّجٌ مما و3 الإِمَامُ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما إذا تَوَاقَهَا على الكِتَابَة» فقد رضيا بأحكامها؛ ومن أَحْكَامِهًا 
جار الإنظار عند العطجز. 


)١(‏ في أ: يمثل. 


كلاسا 7 كتاب الكتابة 


وأشبههما: المنع» وجعل الإزْفَاقَ نَاقِضاً لما جرى به الإِذنُ والموافق عليه . 

ومنهم من قطع بِالإِدْنٍء وقال: يحتمل التْبهيض في الْانْتهَاءء وإن لم يحتمل في 
الابتداء ؛ ؛ لأن الدُوَامَ أقْوَّى من الابتداء() 

وقوله في الكتاب: «فقولان وأولن بالجواز لِقُوَةِ ةِ الدوام» بنيه على الطريقين. 

ولو كاتب إِنْسَانٌَ عَبْدَهُ ومات عن ابْنَيْنِ وعَجَرَ زّ المُكَانَتَء 1 أحدهماء وأراد 
الثاني إِنْظَارَهُ فيجري فيه الطريقائٍ لأن الكتَابَةَ بعد الموت بين الوَارِئِينَ ككتابة تَضْدرٌ 

من الشريكين» لكاي يُْتَنّ نضيب أحد الابئين بِإِبْرَائْهِ عن حِصّيِهِ من النجوم. وهذه 

الصورة أَوْلَى بألا تَتَبَحضْ َتبَعْض فيها الكتَابةُ؛ لأنها صَدَرَثْ من واحد في الابْتِدَاءِء وهناك تثبت 
من شخصين » وَالصَقْقَةُ َتَعَدَّدٌ بِتَعَدْدٍ العاقد. 


قَالَ الْعَرَالِنُ : هَذَا بَيَانُ مَا يَصِحُ مِنَ الكِتَابٍَ» وَمَا لِيَصِحٌُ فينْقَسِمُ إَِى بَاطِلٍ 
وَكَاسِدٍ فَالبَاطِلُ هُوَ الّذِي أَختلٌ بَعْضٌ أَزْكَانهِ بأنْ صَدَرَ الإِيجَابُ وَالقَبُولٌ مِن غَيرٍ مُكُلْفٍ 
أو غَير مَالكِء أَؤ مُكْر أو عَدَ َصدٍ مالي الهوضء كما لو تاتب عَلَى دم أو حَشَرَاتِ 

قَالَ الرَافِعِيِ : لما َكَلّمَ في الأَرْكَانِ بشروطها التي هي مَنَاطْ الصّحَةٍ أراد أن يبَيْنَ 
حَالَ الكِتَابَةٍِ التي لا تصلح وتنقسم إلى بَاطِلَةٍ وفَاسِدَةٍ. 

أما الباطلة فهي التي اخْتَلَ بعض أَرْكَانِهَا بأن كان السَيّدُ صبياً أو مَجْتُوناء أو مُكْرَهاً 
على الكتابة» أو كان العَبْدٌ كذلك» أو كاتب وَلِيُ الصبي والمجنون عَبْدَهْمَاء أو لم يَجْرٍ 
ؤِكْرُ عِرَضء أو ذْكْرُ ما لا يقصد ولا مَالِيُةَ له كالدّم والحَشَّرَاتِء أو اختلفت الصّيعَةُ بأن 
ُقِدَ الإيجَابُ أو القَبُولُء أو لم يوافق أحدهما الآخر. 

وأما الفَاسِدَةٌ فهي التي امتَتَعَث صِحْمْهَا لِشَرْطٍ فَاسِدِء أو لِفَوَاتِ شرط في العِرّض» 
بأن كان حَمْراء أو حِنْزِيراً» أو حجيولا: أو لم يُوَجْلَهُ أو لم يُنَجَمْهُ أن كاقت تفل 
العَبْدِ.. وضبطها الإِمَامُ فقال: إذا صدرت اتاب 5 إيتجابا وقَبُولاً ممن تصح عِبَارَئُُ وظهر 
اشْتِمَالُهَا على قَضْدٍ المَالِيِّ لكنها لم تَسْتَجْمِعْ شَرَائْطَ لقا بي الكتابة المَاسِدَةٌ . 

إذا عرفت ذلك فالكتابة البَاظِلَةُ لغيَدٌ إل أنه صَرّ ِحَ بالتعليق» وهو ممن يصح 


)١(‏ وفيه طريقة ثالثة وهي القطع بالمنع لأن ذلك يؤدي إلى أن يبقى نصف العبد مكاتباً بغير رضئ 
الشريك والنص إيطال ذلك ابتداء فكذا فى الدوام حكاها الإمام والغزالي فى البسيط ووقع في 
الوسيط فيه خلل . قاله في الخادم . 

(؟) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة /ا/ا 


- 


تَعْلِيقُهُ فيثبت مقتضى التعليق. وأما الفَاسِدَةٌ فإنها تُشَا رِكُ الصّحِيحَةَ في بعض 
الأحكام, على ما سنذكر على الأنرِء وإنما كان كذلك على خلاف البيع» وسائر 
العقود. حيث لا يُقَرَقُ فيها بين البَاطِلٍ والفاسد”'؛ لأن العِيْق هو المَقْصُودُ من الكتابة» 
ولتوقع العتق صَحُْسْئَاهَا وإلا فهي على خلا القِيَاسٍ على ما مَرٍ اوتخليي العدق لا 
يفسدء وإن فَسَدَتٍِ الكتابة» فَانْيَظارٌ العِنْقٍ الذي هو المقصود [أحوج]”" إلى أن يثبت في 
المَاسِدَةٍ بعض أحكام العسحية 1322 وه الإِمَام . 


لكن قضِيّةَ هذا أن تكون الكتابة البَاظِلَةُ إذا صَح التَعْلِيقُ فيها كالكِتَابَةِ التي سَمْيِنَاهَا 
قَاسِدَةَ. وقوله في الكتاب: «أو غير مالك» [أو بغير 0 المالك]””". وقوله: «أو مُكْرَه) 
شتراط الاختيار في السَّيِّدِ والعَبْدِ جميعاً. ولم يذكره في الرُكْئَيْنِء وقد يهمل مِكْلُ 

هذا لِوُضْوحِهِ. 


وقوله: «أو عدم قصد مَالِيّة العِرّضٍ» كما لو كاتب على َم أو حَشَرَاتِ24 في 
قوله: «إن الدم لا يقصد» 8 أتلكاة و في «الخُلْع». 


وَعَد د الصّيْدَلانِيُ الكِتَابَة على المَيْبَةِ ةِ والدّم من صور الكتابة الفاسدة. كالكتابة على 
الخْمْر والخِنْزِير. والله أعلم . 


)١(‏ في المهمات عليه بباب الخلع والعارية. 
قال في الخادم: ولا يردان أما الخلع فإنه فسخ أو كالفسخ إن جعلناه طلاقاً أي وهو الأظهر وكلام 
الرافعي في العقودء أما العارية فيحتاج تصويرها إلى تأمل وفيها حالتان ظن بعضهم أنها من ذلك. 
أحدهما: قااقاك امراك تخماري بنط أن تعر يات ترجا اها ار ا 
والثاني: عارية باطلة» وخرجوا على الوجهين وجوب الأجرة وعدمه ووجوب الضمان وعدمه 
وليس ذلك للتفرقة بين الفاسد والباطل وإنما هو للتفرقة بين الإجارة والعارية. 
الثانية: إعارة الدراهم والدنانير للتزين حكوا فيها وجهين» فإن صحت فهي مضمونة» وإن فسدت 
فقد حكوا في الضمان وجهين: 
وجه الضمان: أن الفاسد حكمه الصحيح في الضمان ووجه عدم الضمان أنها عارية باطلةء كذا 
قاله الغزالي فأخذ من هذا التفريق بين الفاسد والباطل وليس كذلك بل في كلامه ما يدل على أنه 
لا عارية بالكلية حتى يعتريها البطلان بل مجرد تسليط من المالك وهذا التأويل أولى من الخروج 
عن القاعدة مع كون العارية من العقود الجائزة. 
وقد ذكر البغوي في الدقائق أن التفرقة منحصرة في أربعة أبواب: الحج والعارية والخلع والكتابة. 
وما ذكره من الحصر ممنوع بل يجري في صور: 
إحداها: الإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل وإذا استأجر مثلاً صبي رجلا بالغاً فعمل له عملاً 
لم يستحق شيئاً لأنه الذي فوت على نفسه عمله وتكون باطلة . 

(0) في ز: : وأخرج. () سقط في: و 


4 كتاب الكتابة 


َالَ الْمَرَاِيُ : م الفَاسِدُ يُسَاوِي الصَّحِيحَ فِي نَلانَةِ أمُورٍ: (أحَدُها): أَنهُ يَحْصْلٌ 
العِنْقُ بالأدَاء» لَكنْ ب التَعْلِيقٍ» قلا يَحخْصّلٌ ِالإيِرَاء وَالأَغْتِياض . (والثاني) : : أنه 
عل السب وَيَسْتنبعُ عند الث مَا قَصْلَ مِنْ كيو وَكَذَا وَلَدْهُ مِنْ جَارِيَتِهِ أمَا وَلَدُ 
المُكَاتَبَةِ قَفِي سِرَايَةٍ الكتَابَةِ الفَاسِنَةٍ إِلَيِهِ َولآنِء كما فِي سِرَابَةٍ التُلِيقٍ . (والقّالِتُ) : أنه 


يَسْتَقِلُ حَنّى يُعَامِلَ السّيِدُ وَتَسْقّطْ عَنْهُ نَفَقَتّهُ وَالصّحِيحٌ أَنهُ لآ يُسَافِرٌ وَفى صَرْفٍ الرَّكَاةٍ 
ِلَب وَجَهَانِ . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : قال الأَصْحَابُ ؛ تَعْلِينُ العِئْت بالصّمَةٍ على ثلا ئة أقْسَا قُسَامٍ : 

أحدها: التَّعْلِيقُ الخَالِي عن المُعَاوَضةٍ كقوله : إن دخلت الدَّارَ أو إن كلمت فلاناً 
فأنت خرٌ. ومن هذا القَِيلٍ قُوْلَهُ: إن أَدْيْتَ إِلَّ كذا فأنت خذ فإن المال ليس مذكوراً 
على سبيل الأغرّاضٍ» فهذا لازم من الجَانِبيْنِء فليس لِلْعَبِْء ولا للسيد ولا لَّهُمَا رَفْعْهُ 
بالقولء وِيَبْطلُ بِمَوْتِ السيد [وإذا وجدت الصّفَّةُ في حياته عُتِقَّ» ركني اعد قل 
وجود الصفة للسيد» ولو أَبْرَأَهُ في صُورَةٍ التعليق بِأَدَاء ءِ المال عن المال» لم يُعْتَق ولا 
تراجع بين السَيّدِ وبَيئه . 


والثاني : النَعلِينُ في عقد يَْلِبُ فيه معنى المُعَاوَضَةٍ وهو الكتابة الصَّحِيحَةٌ في 
موي يان طارص ويَعْلِبٌ فيه معنى التعليق» وهو الكتابة الْمَاسِدَةٌ وهي 


أَحَدُهَا: أنه إذا أَدَى العَيْدُ المُسَمَى عُتِقَ بموجب التعليق» ولا يُعْمَنُ بإبراء السيد» 
ولا بِأَدَاءِ الغير عنه تبرعاً؛ لأن الصَّفَةَ المُعَلّىَ عليها لا تَحْصُل بهماء بخلاف الكتابة 
الصحيحة. وحكى الصَّيْدَلاتِيُ عن أبي حنيفة أنه يُعْتَقْ بهماء ولو اغتّاض عن المسمى لم 
يُعْتَنْ أيضاً . 


- 


وقوله في الكتاب: «فلا يحصل بِالإِبْرَاءِ أو الاعتياض» ود نبّهَ على [أن العتيق]7) 
يحصل بِمُوجَبٍ التعليق» لا بحكم المُعَاوَضَةٍ وإلأ فهو مما يُمَارِق فيه الكِتَابَة الفاسدة 
الكتَابَة الصحيحة.» وَذْكُرهُ هناك أَحَسَنٌ . 


وقوله : [الاعتياض”" قد يفهم من السّيّاقٍ المذكور تَجْوِيرُ الاعتياض في الكتابة 
الصحيحة., وحُصُولٍ العِثّق» لكن فيه خلآفٌ سيأتى من بَعْدُء إن شاء الله تعالى. 


. سقط في: ز. (؟) في أ: أنه‎ )١( 
سقط في و.‎ -0( 


كتاب الكتابة 4 

والثاني : أنه يَسْتَقِلُ بالاكتساب لِيَتَرَددَ وَيَتَصَرّفَء فيؤدي المسمى. ويُعْتّقء وإذا 
أذى فيما فَضَلَ من الككسشبء فهو لهء وإنما كان كذلك؛ لأن الكِتَابَةَ الفاسدة كالصحيحة 
في حُصُولٍ العتق بِأَدَاِ المُسَمى والأداء يكون من الكَسْبٍ» فيكون بمنزلة الصَّحِيحَةٍ في 
لكشب . وولد المُكَائّبِ من جَارِيَتهِ بمََابَةِ أَكسَابِهِ لكن لا يبيعه فإنه مكاتب عليهء على ما 
ل عو عله إن يسر الله تعالى. فإذا عتِقَ تَبِعَهُ وعتق عليه . 

والمُكَاتَبَةٌ كتَابَةَ فاسدة؛ هل يتبعها وَلَّدُهَا؟ 

فيه طريقان: 

أظهرهما: على ما ذكره الإمَامٌ وغيره ‏ رحمهم الله -» نعم كالأَكْسَابٍ. 

والثاني : : وهو الندكور فى الكنات» وحكاه الشَّيِحْ أبو عَلِيُ عن أبي زيد أن فيه 
قولين؛ لأن العِنْقَ إنما يَخْصلُ في الكتابة المَاسِدَةٍ من جهة التعليق» وقد ذكرنا في 
«التذيير» قولين في وَلَدٍ المُغلق عنقها. هذا ها اوردق 

وسنذكر في ولد المُكَائَبَةِ كُتَابَةَ صَحِيحَةً قولين» فى أنه هل يتبعها ؟ فيمكن أن 
يقال: الطريقان مُتَمْرَعَانِ على قولنا بأنه يَتْبَعْهَا هناك . 

والثالث : أَوْرَدَ الإمَامُ وصاحب الكتاب أنه إذا اسْتَقَلٌ سقطت تَقَقَتُهُ عن السَّيِّي 
وأن له مُعَامَلَةَ السيد كالمكاتب كتابة صحيحة . 

والذي ذكره صاحب «التهذيب» أنه لا تَجَورٌ مُعَامَلَتُهُ مع السيدء وأنه لا ينفذ 
تَصَرُفُهُ فيما في يدوه كما في المُعَلْقٍ عِنْقُهُ بصفة» ولعل هذه أقوى . 

واختلفوا في صَوٍرَئيْنِ : 

إحداهما: هل للمكاتب كِنَابَةَ فاسدة أن يُسَافِرَ دون إِذْنْ السيد؟ 

يبنى ذلك على أن للمكاتب كِتَابَةَ صحيحة؛ هل”'"' يسافر بغير إِذْنْهِ؟ 

وقد نص في باب كتابة بَعْضٍ العبد في «المختصر؛ أنه يُسَافِرٌ وعن «الإملاء»: 
مَنْعْهُ) وفيهما طريقان لِلأضْحَابٍ: 

أحدهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: المَنْعُ وبه قال مالك؛ لما فيه من المُخَاطرَةٍ بالمال» ولهذا لم يكن 
لِلشّرِيكِ أن يُسَافِرَ بغير الإِذْنِ بمال الشّرِكَة . 

وأصحهما: الجَوَارُء وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأحمد ‏ رحمهما الله لأنه قد يَسْبَعِينُ 


)001( في أ: أن. 


54 كتاب الكتابة 


ِالسّفَرٍ على الاكْتِسَابٍ ولأن المُكَائَبَ في يَدِ نَفْسِهء والسيد يَسْتَحِقُ عليه دَيْنا مُؤَجَلا 
والدّيْنُ المُوَجُلُ لا يمنع السَفَرَ. 

والثاني : خَنلهباعلئ خالينء شك جو أزاذ السفر القصير وحيث منع أراد 
السفر الطويل . 

وقيل: حيث جَوّز أراد ما إذا لم يحل النّجم؛ وحيث منع أراد ما إذا حَلّ . 

فإن قلنا: يسافر بغير إِْنِء ففي المُكَائب كِتَابَةَ فاسدة وجهان: 

أحدهما: أن له ذلك أيضاً؛ لاسْتَقْلالِهِ بالكشب. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن تَمْكِيئَهُ من الخروج عن ضَبْطٍ السيد ونَظرِه من غير عقد 
الثانية: يجب على السَّيِّدٍ فِطَرَةُ المُكَاتَبٍ كِتَابَةَ فَاسِدَة وهل يصرف إليه سَهُمْ 
الرّقَاب؟ فيه وجهان عن حكاية القاضي الحسين”'2: أحدهما: نعم؛ لأنها من الْأَكْسَاب 
التي توصل بها إلى الْعِنْقء وهو مُسْتَقِنّ بالاكتساب. 


وأصحهما: وهو المَحْكِيُ عن النْص : لا؛ لأن هذه الكِتَابَةَ غير لأَزِمَةٍء والقَنض 
فيها غير مَوْنُوقٍ به» وعلى هذا فالمَسْأَلَةٌ مما يُقَارق فيها الكتابة الفاسدة الصحيحة» وكذا 
المُسَائْرَةٌ إذا منعناها في الفَاسِدَةٍء وجُوَّرْئَاهَا في الصحيحة. والله أعلم. 

َالَ الْعَرَلِىُ : وَيِمَارِقُهُ في أَمْرَئْن: (أَحَدُهْمَا): أنه إِذَا أَحَذَ مَا عُلْقَ بِه الأَداهُ رَمَهُ 
وَرَجَعَ إِلَى قِيمَةٍ الرّقَبَةِ لِمَسَادٍ المّض (والئَانِي): ألها لا تلزم من انب الود كل 
فَسْحُهَاء وَمَهْمَا فَسَخْ أ قَضَى القَاضِي ِرَدْهَاء لم يه تق بكم الُغليق» ٠‏ فَإِنْ قد ؛ لأنّهُ 
كَانَ تَعْلِيقاً في ضِمْن مُعَاوَضَةٍ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَارَتِهِ صَحّ وَبَرِئَتْ ذْمْبُهُ وَكَانَ فاخا 
لِلكِتَابَة حَنّى لآ يَنْبَعَهُ الكَسْبُء بخلافٍ الكِتَابَةٍ الصَّحِيِحَةٍ ٠‏ فَإِنْهَا تمْتَعُ الإجرَّاء عَنِ 
الكَفَّارَة» وَلَوْ مَاتَ السَّيِدُ فَأَدّى إِلَى الوارثء لم يُعْتَقْ يُعْتَق ؛ لأنّهُ نْهُ ليس المَايِلَ لَهُ: إذا أَدْيْتَ 
كَأَنتَ ح. 

قَالَ الرّافِمِئْ : حَقُ لفظ «الكتابة» تأنيث الكتابة» والتذكير ها هنا. 

وفي قوله: «من قبل ثم الفاسد يساوي الصحيح» مَرْدُودٌ إلى العَقدِ أو نحوه. 

وفي الفصل مسائل : 


كتاب الكتابة م4 


إحداها: إذا أَدّى العَبْدُ المَسَمّئ في الكتابة القَاسِدَةّ وحصل العِْقُء فيرجع السيد 
بما أَدَى؛ لأنه لم يَمْتَلِكَهُ ويرجع السيد عليه بِقَِيمَة بِقِيمَةٍ رَكُبَتَهِ ؛ لأن فيها معنى المُعَاوَضَةَء 
وقد يِف المعقود عليه بالئء فهو كما نو تَلِفٌ المبيع بَبْعا ادا في يل المشتري: 
يرجع على البائع بما أَدى» ويرجع البَائُْ عليه بالقِيمَةٍ وكذا لو خَالَعَ على عِوَضٍ فاسد. 
إلا أن الل لا مُسْتَدْرَكُ لهء والكتابة تَقْبَلُ الرَقُمَّ» وإن كانت صَحِيحَة» والاعتبار بقيمة 
يوم العِتّقء فإنه يوم التَلّفٍ . 

وعن رواية ابن خْيْرَانَ قول: أنه يعتبر قِيمَةُ يَوْمَ العَقَدِ. 

[كما في الكتابة الصحيحة:» فأما إذا احتجنا إلى قسمة العِوّض عن العبد يُرَاعى 
قيمتهم يوم العقد] والظاهر المشهور: الأوّل» وإنما اعتبرنا فيه يوم العقد في الكتابة 
الصَحِيحّة ؛ لأنه وَقْتٌ الحَيْلُولَة وها هنا تحصل الحَيْلُولَةُ بِالعِيْق» وإذا هلك المسَمَى في 
يَدِ السّيّدِه رجع العَتِيقُ بِمِثْلِهِ أو قيمته» فإن كان الوَاجبُ على الْسّيّدِ من جئس القيمة بأن 
كان غَالِبُ نَقْدٍ البلد فهو على أُقْوَالٍ التّمَاصء وسيأتي ذِكْرُهَا في الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وإذا حصل التَّقَاصء وفضل لأحدهما شَيْءٌ رجع بِالمَاضِلٍ . وما ذكرنا من 
التراجع”'' فيما إذا كان المُسَمّى مِمًا له قِيمٌَ فإن كان حَمْراً أو جِنْزِيراًء فلا يرجع 
العتيق على السَّيِّدِ بشيء» وهو يرجع على العَتِيقٍ بقيمة رَقَبتِهِ . 

الثَانيةُ : للودن الجا لفاس لأن المُسَمّى فيها لا يسلم للسيدِء فإن لِلْعَبْدِ 
اسْتِرْدَادَهُ بخلاف الكتابة الصحيحة» ثم إن شاء ُسَخَّ بنفسهء وإن شاء رئع0" الأَمْر0» 
إلى الحَاكم » حتى يحكم بِإِبْطَالَهًا أو يمسْجها. 

قال القاضي الرُويَانِيُ : وهو كما لو وَجَدَ المُشْتَرِي بِالمَبِيع عيبا له أن ية يفسخ البيع 
بنفسهء وله أن يرة فع الأمْرَّ إلى الحاكمى حتى يفسخه ولا يبطلها الحاكم من غَيْرٍ طلّب 
السيد. ذكره ف في «التهذيب». 

راد لد الوه د ااي «فله فسخها» بالواو. لأن القاضي ابْنُ كج ذَكَرَ أن 
ابن القّطانِ حكى عن ابن سَلَمَةَ وَجْهاً آخر: أنه لا سَِيلَ إلى إِبْطالٍ الكتَابَة ةِ الفاسدة بالقول؛ 
لأن العنْق فيها يَخْصّلٌ بحكم التَعْلِيقِء والتعليق لا يجوز إِنْطَالَهُ والظَاهِدُ الأَوّلُ. 

وإذا فسخهاء أو حكم الحاكم بِإِيِطالِمَاء ثم أَدَى المُسَمَى لم يعتق. 

وَوْجَهَ بأنه - وإن كان تَعْلِيقاً - فهو تَعْلِينٌ في ضمن معاوضة:» وإنما عقد طالباً 


)1١(‏ سقط في: ز. 
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لِلْعِرّضء. وكأنه قال: إن أَدْيْتَ كذا في ضمن معاوضة فأنت حُدُء فإذا ارتفعت المُعَاوَضَةٌ 
ارتفع التّعْلِيقُ الذي تَصَمَئَنْهُء وكأنه قال: إن أَنَّيْتَ فأنت خُرٌ ما لم أرجع ‏ فَالعِنْقٌ يَتَعَلّنُ 
بالأدَاء» وعدم الرجوع» وقد بَطْلَتْ إحدى الصمَتَين. 

وليشهد السيد على القَسْخْ فإن وجد أَدَاءُ المسمى» واختلفا فقال العبد: أَدَيتُهُ قبل 
أن قسختء» وقال السيد: بَلْ بغده. فَالمُصَدَقُ العَبْدُ؛ِ لأن الأصل عَدَّمُ الفسخ. وعلى 
السيد البيّئة ‏ الثالف إذا أعتق المُكَائبٌ كِتَابَهَ فَاسِدَة عُتِنَّه لا عن جِهَّةٍ الكتابة» وكان 
ِعْنَافُهُ فَسْخاً للكتابة» وليكن الحكم كذلك لو بَاعَهُ أو وَهَبَهُ وعلى هذا فلو أَعْتَقَهُ عند 
كَفَارَتِهِ فيزِيهِء وقد سبق ذِكْرُ هذا مَرةٌ في «الكَمّارَاتِه وحكاه الشيخ أبو عَلِيٌ عن ؟ 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: إذا عتِقَ لا عن جَهَةٍ الكتابة لم يَنْبَعْهُ الكَسْبُ والأؤلآدُ 
بخلاف الكتابة الصحيحة؛ لأن المُكَانَبَ هناك اسْتَحَقٌ العِنْقَ على السيد بعقد”" لأَزِمء 
واستحق [استتباع]” الأكْسَابٍ والأولاد فليس للسّيدٍ إنِطَالَهُ وها هنا لا اسْيِحْقَاقَ على 
السيد. فجعل فَاسِحاً للكتابة. 

قال: وَعَرَضْتٌ هذا على الشيخ القَقّالِ فَاسْتَحْسَتَهُ وأَقَرٌني عليه ولم يَرَ غيره. 

وهذا ظاهر المذهب, والمذكور في الكتاب ولْيُعْلَمْ مع ذلك قوله في الكتاب: 
«لأبرئت ذمته». [وقوله]29 : «وكان فاسخاً للكتابة» . ش 

وقوله: #حتى لا يتبعه الكسب» كلها بالواوء لا كما ذكرنا في الكَقَّارَةٍ: إن الإمام 
قال: إِجْرَاؤُهُ عن الكَمَارَةٍ مرتب على أنه إذا أَغَْقَهُ السيد. هل يَسْتَيْبِعْ عِنْقّهُ الأَكْسَابَ 
والأؤلآة؟ فيه خلاف مُحَالَ على هذا الباب» فإن لم يستتبع كان إِعتَاقُُ سخا وإِخْرَّا عن 
الكَفَارَةِ وإلاً ففى الإجِرَاءِ وجهان. ٠‏ 

وقوله: «فإنها تمنع الإِجْرَاءَ عن الكفارة» يجوز أن يُعَلَّمّ بالحاء والألف؛ لما ذكرنا 
فى الكمَّارَاتِ. 

«الرابعة»: تبطل الكتابة الفاسدة بِمَوْتِ السَّيِّدِء فلا يحصل العِمْقُ بِالأَدَاءِ إلى 
الوَارثٍ بعد الموت. وعن أبى حَنِيفَةَ وأحمد: أنه يَخْصْلُ , كما فى الكتَابَةِ الصحيحة . 

لنا: أنها جَائِرَةَ من الجَانِبَيْنِء فتبطل بالموت كالوكَالَةٍ. وأيضاً؛ فإنا قد ذَكَرْنَا أن . 
العِنْقّ فيها يَحْصّل بحُكم التعليق» فيبطل بالموت كسائر التعليقات. 


٠‏ نعمء لو قال: لو أديت إلى ذُرَيَيَى كذا بعد موتي, فأنت حُر. عتق بالأداءِ إليهمء 


() في أ: بفعل. (؟) في ز: استمتاع. 
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وه #2 


كما لو قال: إن دَخَلْتَ الدار بعد موتي. ولا يَحْفَى أن الكَِابَةَ المَاسِدَةَ مُمَارِفَهَ للصحيحة 
في المَسَائْلٍ الأربع جميعاء وقد نُنَاقِشُ لذلك في قوله في الكتاب: «ويفارقه في أمرين» 
فإنه ية يفهم'"" الحصرء وليس بين المَسَائْلٍ الثلاث بين الأخيرة رَبْط حتى يجعل إفراد 
الرابع 55 المذكور أولاً إفراد أيضاً . 

فلا يجب الإيتاء في الكتابة القَاسِدَة على ما سَبَأنِي إن شاء الله تعالى. وإذا كاتب 
جَارِيَة كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ) وعجزت عن الأدّاء ءِ فارقهاء أو :فسخ الكتابة لم يجب الاسْتَبْرَاءُ: 
بيخلاف ما فى الكتابة الصحيحة . 

ولو عَجَلَ النُجُومَ في الكتابة الفاسدة؛ فهل يُعْتَقْ كما في الكِتَابَةِ الصحيحة؛ أو لا 
يعتق؛ لأن الصّفَةَ لم توجد على وَجْهِهًا؟ 

فيه وجهان”" هذا تَمَامُ الكلام في أَرْكَانٍ الكتابة بتَوَابعِه . 


قَالَ الْمَرَلِيُ : النْظَرُ الثاني : في أَحْكَايِهَاء وَهِنَ حَمْسَة: الأَوّلُ مَا يَحْصْلُ به الى ١‏ 
. وَفِيه مَسَائِلُ سٌُِّ: الأولّئ أَنهُ يَخصلُ في الصّحِيحَة بأدَاءِ ٠‏ النجوم, وَيالإِرَاءِء وبالأغتياض» 
وَل بَْصْل بِجزءِ من الوم جُزْء من ال حَنى بودي الكل وَلَوْ كاب عَبْدَيْنِ دُفعَة 
7 مكير د م لك الوا عت نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مَا لم 

جَمِيعَ النُجُوم إِلَيِهِمَاء إلأ أن يُكَانَبَ وَاجِدٌء وَيُخَلْفَ بْتَيْنِ ؛ فَيِعَْقَ نَصِيبُ أحد 
ا بِأَدَاءِ نَصِيبهِ . 

قَالَ الرَّافِعِيُ: قوله: «في أجكامهاء يرجع إلى الكتابة المُسْتَجْمِعَةٍ الأركان 
بِشَرَائْطِهَاء وهي الصحيحة» هذا هو المَعْهُودُ من تَرْتِيبِ صاحب الكتاب في المقدمة. 
وحينئذ فقوله في الصحيحة حيث قال: «بحصل في الصحيحة بأداء النجوم؛ مُسْتَخْنّ 
عنه . واعْلَم أنه جعل أحكام الكتابة الصحيحة حَمْسَة أنوَاع. وأَدرَجَ فيها ما يحتاج إلى 
مَعْرِقَتهِ في هذا النظر : 

أحدها: أن العتق بم يحصلء» ولا شك في حصوله بدا النجوم بِتَمَامِهَاء وكذلك 
بالإبْرَاءِ عنها على قضِيّةِ الإيْرَاءِ عن الثّمَنِ والأجْرَة. 

وأما قوله: «وبالاعتياض»؛ فهذا قد أَرْسَلَّهُ إِرْسَالاَ والمفهوم منه إذا أخذ عن 
النجوم عِوَضاً حصل العِنْنُ لِبَرَاءَةٍ الذمة عن النجوم. لكن في جَوَاذٍ الاستبدال عن النُجُوم 


. قي ز: يظهر. (0) في أ: التراجع‎ )١( 
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خِلآفٌ قد [صرح]'' به من بَعْدُ وإنما يستمر ما أَطَلَقَهُ ها هنا على تَجوِيزٍ الاسْيَبْدَالِ 
وقد أجرى مِثْل هذا من خللاف أحكام الكتابة الفاسدة . 


وإذا جوزنا الحِوَالَة ِالنُجُوم أو عليهاء فيحصل العتق ببجَرَيَانٍ الحوالّة أيضاً ولا 
يعفبل :باذاء تنقن بى النجومء أو بِالإيْرَاءِ عن بعضها عن بعض العَبْدِء بل يتوقف على أََءٍ 
الكل» والوبراء عن الكلّ؛ لما روي عن عَمْرِو بْنِ شُعَيِبِء عن أبيه» عن جَدْهِ - رضي 
الله عنه - أن النبي يك قال : «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَنهِ دِرْهَمٌ من كِتَابتهه0" . 

ولو كاتب عَبْدَيْنٍ أو عَبيداً دُفْعَةٌ ة واحدة. فقد ذكرنا خلافاً في صِحْةٍ هذه الكتابة» 
وإذا متشهاها دوعر الأطلي” - فقاد بَيَْا أنه إذا أذى بَعْضْهُمْ حِصّنَهُ عُتِقّ» وإن لم يُوَدْ 
الآخرء وحكينا خِلافَ أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله فيه» فَلْيّعَلمْ قوله: لاعتق 
أحدهما» [بالحاء والميم» ويجور أن يُعَلَمَ بالواو أيضاً ؛ لأن عِنْقَ أحدهما9© بأداء نصيبه 
إنما يَسْتَمِرُ على قَوْلِنَا بِصِحَةٍ الكتابة. فأما إذا حَكَمْنًا بِمَسَادِهَا فقد مَدٌ هناك أن الْأفْيَسَ أنه 
لا يعتق بعضهم بأداء حِصَّيِهِ خاصّة . 

ولو كاتب انْنَانٍ عَبْداً مُشْتركاً بينهما معاًء فينبغي أن يسوى بينهما في الأداىٍ ولا 
يعتق نصيب أحدهما بِأدَاءِ نصيبه من النجوم على ما سيأتي. 

ولو كاتب إنسان عَبْداً ومات» وَخَلَفَ ابنين» كَأَدى نصيب أحد الابنين بغير إِذْنِ 
الآخَره .لم يعتق نَصِيبّةُ» وإن أذَاة بالإدْنِ ففى عَدْقَ نصيبه خِلآفٌ سنشرحه من بَعْدُ إن شاء 
الله تعالى . 

والذي أَطَلَقَهُ ها هنا جَوَابٌ على أحد القَرْليْن وليعلم بالواو لما سيأتي . 

وقوله: «إلا أن يكاتب واحداً ويخلف ابنين» لا يخفى أنه ليس بِاسْتِئْئَاءِ مُحَقَّقَء 
ولما ذكر أن العِنْقٌ لا يَتَبَعَض ببَعْض النجوم أدَاءً أو إِْرَاءَ. 

أَشَارَ يذِكْر هذه الصورة إلى أن ذلك فيما إذا انَحَدَ المُكَانَبُ والمالك» فأما إذا 


)١(‏ سقط في: ز. 

(؟) رواه أبو داود 79773 5977] والنسائي والحاكم [8/7١1د‏ رواه ابن ماجه [1519] رواه 
الترمذي ]١5١[‏ من طرقء» رواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص في حديث طويل» ولفظه: ومن كان مكاتباً على مائة درهمء فقضاها إلا أوقية» 
فهو عبدء قال النسائي: هذا حديث منكرء وهو عندي خطأء وقال ابن حزم: عطاء هذا هو 
الخراساني» ولم يسمع من عبد الله بن عمروء وقال الشافعي من حديث عمرو بن شعيب: لا 
أغلم أحدا روى هذا إلا عمرق بن شعيت؛ ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبتهء وعلى هذا فتيا 
المفتين. قاله الحافظ في التلخيص. 


كتاب الكتابة همع 


تَعَدّدَ المُكَانَبُ فقد تَتَبَعَضْء وكذلك إذا تعدد المالك مما في مَسَأَلَةٍ الوَارِئِينَ على رَأَي . 


واعلم ٍ أن المسائل والصّوَّرٌ المتعلقةٌ بقاعدة واحدة كثيراً ما وَفَعَتْ مُتَبَدُدَةَ في 


الكتاب» وتَوَلَدَ من ذلك بَعْضٌ التطويل والتَكْرَار ولو وقعت مَجْمُوعَةٌ لكانت أَقْرَبَ إلى 
المَهُم والاختصارء وكِتَابَةٌ الشريكين العَبْدَ المُشْتَرَكُ من هذا القَبِيلٍ» َتَأَمْلُ صورها. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : القَانِية إذَا جُنٌ السَيَدُ وَقَبَض النُجُوم لَمْ يه 0 
وَإِنْ نَلِف في : دِ اليد فلا ضْمَانَ لِلَصِير بالمسليم إليهء وَلَوْ جِنٌ لعَبْدُ فَقَبَض مِنْهُ السّيِدُ 
عُتِقَ لِأنَّ فِعْلَهُ لَيسَ بِشَرْطٍ أمّا الكتَابَةُ القَاسِدَةُ تح يمون غلى َه لوي وَل 
َنم تَنْفَسِحُ عَلَى وَجْهِ؛ لِأَنّ مَصِيرَهَا إلى للرُوم» وَتَنفَسِحُ عَلَى وَجْهِ بِجنُونٍ المَالك دون جَنُونٍ 
العَبْدِء لأنّ الصَّحِيِحَةً أَيْضَاً جَائِرَة في حَقٌ العَبْدِ . 

قَالَ الرَّافِعِىُ : لا تنفسخ الكِتَابَةٌ بجُُونِ السيدء ولااتتفسخ يجكون العيد ولا 
بإِعْمَائِهِمَا؛ لأن الكتَابَة لأَزِمَةٌ من أَحَدٍ الطرفين كَأَشْبَهَتِ الرّهْنَء وإنما تَنْمّسِحُ بِالجنُونٍ 
العُقُودُ الجائِرةُ من الطرفين كالشَرِكَةٍ والوكَالة . 

ثم إذا جُنّ السَيْدُء فعلى المُكَاتَبٍ تَسْلِيمُ المال إلى قَيْمه 4» فإن سلم إليه لم يَعْتَنْ؛ 
لأن قَيْضَهُ فَاسِدٌء و تَلف في يَلِوء فلا ضَمَانَء لتقصيره ه بالتسليم إليه . 

ثم إن لم يكن في يد المُكَانَبٍ شيء آخر يُوَديهِ في الكتابة فِلِلقيُم تَعْجِيرُهُ فلو 
حجر عليه بِالسّمَهِ فهو كالوَّجْهَيْنِء فإذا أَدّى المُكَاتَبُ إليه في حال الحَجْر وعجزه الولي 
ثم رُفِعَ الحجرُ عنه لم يَْعُ التجيرٌ. 

ومنهم من أَنبَتَ فيه قولين» كما سبق في المُرْتَدٌء إذا أَخَرَه'» النجوم وعجز الحاكم 
المُكَانَتَء ثم أسلم المَرْتَد. 

وَالْظاه: الأرّل» وفزق يينهجا بان عر الشفيه آفوى] الا ترى أن تَسَوقه لا ينعد 
وتصرف المُرْئَدٌ يَنْقُذُ في قول» وبأن الحجر على السفيه لحفظ"" مالهء فلو حُسِبَ عليه 
ما أَحَذَّهُ وأَتْلمَهُ في حال الحَجْر لم يحصل حِفْظٌ المال.. 

والحَجرٌ على المُرْئَدٌ لِرِعَايَةِ حَنْ المسلمين؛ فإذا عَادَ إلى الإسلام» فلا حَقَّ لهم 
في ماله ولا يَصُرْهُمْ احيِسَابُ ما أخذه عليه . وإذا جُنّ العَبْدُ فَأّدى في جنُونِه أو أخذه 
السيد من غير” “© ذا منه يُمتَقّ 


)١(‏ في ز: وإن. (1) في ز: أخذ. 
(9) في أ: يحفظ. (5) في أ: بغير. 


كم كتاب الكتابة 


ووجه ذلك بأن انض التبتوم م 84 مستحق »2 نُ» ولو أخذها التولى من غير إلتافن من 
الكجاتيه وقع ول أ ا كان 5 بهذه المَتَابَةَ فبالأخذ َنأ ذمْبّهَ وإذا بَرِىء 


وقال الاسام نعود دعر الحزر رق طلر لس زو ا ا 


ذلكء وإن [أف]9) مُرَاجَعَةٌ من ينصبه القاضي نَاظِراً لِلْمُكَانَبِء فلا وَجْهَ لاسْتِبْدَادهٍ 
بالقَبْضٍ عندناء ولو اسْتَبَدٌ لم يَصِحٌء وإذا لم يَصِحْ؛ فلو أقبض المَجنُون لم يكن 
لإقبَاضِهِ حَُكْمَ . 


وفي خلال كلام الإمام | إِنبَاتُ قول أو وجه في أن الكتَابَة تَنفّسِحُ بجنون المُكَانَب 
وقد تَعَوْضٌ له صَاجِبٌ الكتاب من بَعْدُ فإن ثبت ذلك رُخْصٌ في إعلام قوله ها هنا: 
«عتق») بالواو وهذا في الكتابة الصحيحة وأما الْمَاسِدَةٌ ؛ فهل تَبِطل بجنونهما وإغمائهما؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم ؛ ِجَوَازِهَا من الطرفين كالشْرِكَةٍ وَالوكالَة . 

والثاني : لا لأن المُعَلْبَ فيها التَعْلِينُ» والتعليق لا يَبْطلْ بالجنون» ويحكى هذا 

عن الشيخ أبي حامد. وهو الأصَح عند الإمَام ووجهه بأنها - وإن كانت جَائِرَةٌ - 
َمصِيرُهَا إلى الْرُومٍ كالبيع في زمان الخيارٍ. 

وأصحها عند الأكثرين ‏ وهو ظَاهِرٌ النُص - أنها تبطل بِجُنُونٍ السَيِّدِ وإغمائه 
بِالْحَجْرٍ عليه ولا تبطل بِجَنُونٍ العيد وإِغْمَائِهِ . 

وَالقَرْقٌ أن الحََظّ في الكتابة للعبد» لا للسيد؛ لما سبق أنها تَبَرُء فيؤثر اختلال 
عقل السيدء ولا يِوَثُرُ ثْرُ اختلآل عَقْل العبد. 

وأيضاً فإن العَبْدَ لا يَتَمَكْنُ من فَسْخ الكتابة» ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة» 
كا يعجر تشب الم لبود يفت إداظار» وإذا لم يملك الفَسْح لم يُوَئْرْ جَنُوتهُ . 

وأيضاً فإن الكِتَابَةٌ ة الصحيحة أيضاً جائزة في حَقٌ العَبّدِء وجوازها لا يقتضي 
بُطلاتهًا نجنونة؟ فكذلك الكِنَابَةُ ة الفاسدة» فإن قلنا: إنها لا تبطل» فلو أَنَاقٌ وأَرّى 
المسمى عَتِقَء وثبت التَّرَاجُعُ» وبمثله أجابوا فيما إذا أخذ السّيِّدُ في جُنُونِهء وقالوا: 
ينصب الحاكم مَنْ يرجع له. 

0 وينبغي أن يقال: لا يُعْتَنُ ها هنا بِأَخْذٍ السيد وإن قلنا في الكِتَابَةٍ الصحيحة: إنه 

يُعْتَن؛ لأن المُغَلّبَ ها هنا النَعْلِيقُ» والصفة المعلق عليها الأَدّاء من العبد» ولم يوجد 


)١(‏ في أ: موضعه. (؟) سقط في: ازء 


كتاب الكتابة ش 5 


وإذا قلنا: إنها تَبَطلُ؛ فلو أَدّى المُسَمْْء ففي حصول العِنْقٍ وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَخْصّلُ ؛ لأن العِنّْقّ بالتعليق في الكِتَابَةٍ الفاسدة يَتْبَعُ الكتَابَةَء فإذا 
ارْتَمَعَتِ ارتفع التَعْلِيقُء كما لو فسخها السَيّد. 

والثاني : يحصل ؛ لوجود الصّفَةٍ المُعَلّقَ عليهاء ويخالف ما لو فَسَمَْ السيدء فإن 
فَسْحْهُ رَفْعّ للتعليق من جهَته . 

وعلى هذا قال الإِمَامُ: الوَجْهُ المع بأنه لا تَرَا جَعَ؛ لأن التّرَاجُعَ قَضِيَةُ ةٌ الكتابة 
المَاسِدَةٍء وقد زَالَْتْ وبقي التعليق المخض. ال 0 الخو على القن 
بالقيمة قال: وَمَسَاقُهُ أن يتبعه الكَسْبُ» وهذا كالئّدَم على الحكم بارتفاع الكِتَابَة . 

َالَ الْمَرَلِىُ : القالِتَُ إِذَا ابا عَبْداً ثمَ أَْتَقَ أَحَدُمُما نَصِيبَهُ عُتَِ وَسَرَى فِي الحَالٍ 
عَلَى قَوْلِء وَفِي قَوْلٍ آخَرٌ: لآ يَسْرِي إلا أن يُرَقّ | لنْصِيبُ الثاني بالمَجْزِء َنْ كُلنَا: يَسْرِي 
0 حب اوحاة بو رو ٠‏ تبقل 0 0 0-0 


حيِما يَجْرِي مَجَرَى عا في السرَاية ذا نض تُصِيب تفيه برضًا 8 إِنْ قَضَيئًا 
بِأَنّهُ يُوجبٌ العِنْقٌء فيسْرِي وَلا تَقُول: هُوَ مُجْبَرْ عَلَى القَبُولٍ؛ لِأنَهُ آخْتَارَ أضلّ العَقدِء نَعَمْ 
أحَدُ ألأبئِينٍ إذَا قَبَض نَصِيبَهُ عُتِقَ (و) وَلَمْ يَسِرْ (و) لِأنّهُ مه مَفْهُورٌ في القَبْضِء وَلَمْ يَضْدَرٍ 

قَالَ الرّافِعِي: إذا كاتب الشَّرِيكَانٍ العَبْدَ المشترك معآء ثم أَعْتَقّ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ 
عُتِنَّه وهل يَسْرِي إلى نصيب الشَّرِيكِ إن كان مُوسِراً؟ 

عن حكاية صاحب «التقريب' وَجْهُ أو قَوْلٌ مُخَرّحٌ : أنه لا يَسْرِي. 

وقد ذكرناه بتوجيهه في كتاب «العِنّق؛؛ وعد ع ع حرا فى الا فقال: 
«وقيل: إن كَوْنّهُ مُكَائّباً يمنع السّرَايَةة» والمذهب المشهور ُو أضلٍ السّرَايَة» وفي 
وقتها قَوْلآنٍ: 

أحدهما: أنها تَنْبْتُ في الحال؛ لأنه قد عُتِقَ بعضهء والمقصود من شرع السّرَايَةٍ 
ألا تَتَبَعَض الحريّة . 

وأظهرهما: أنها لا تَنْيْتٌ في الحالٍ؛ لأنه قد انعقد سَبِّبُ الحرية للنصيب الآخرء 


وقد يؤدي ويعتق . لا لل 70000 . وعن 


44 كتاب الكتابة 


فإن قلنا بالسّرَايَةِ في الحال. فَتَنْفَسِحٌ الكِتَابَةٌ في نَصِيبٍ الشريك فيسري”" العِنْقُ 
مع بقاء الكِتَابَة؟ 


فيه وجهان: 


أظهرهما: - ولم يُورِذ أكثرهم غَيْرَُ - أنها تَنْفَسِحْ؛ لأن الإِعْتَاقَ أَقْوَى من الكتابة» 
فعلى هذا يُعْتَقُْ كُلهُ على الشَّرِيكِ المعتق. ويكون الوَّلآءُ له 

والثاني : يَسْرِي العِنْقُ إليه» مع بَقَاءٍ الكتابة لئلا تَتَبَعْض الحُرَيّةُ ولا يبطل حق 
الآخرء وعلى هذا فَوَلآءُ النُضْفٍ الآخر للشريك» لا للذي أعتق نَصِيبَهُ . 

وإن قلنا: لا تثبت السَّرَايَةٌ في الحَالٍِ؛ فإن 0 من النجوم. عُتِقَّ 
عن الكتابة» وكان الوَّلاءٌ بينهما. فإن عَجَرَّ وعاد إلى الرّقء تثبت السُرَايَةٌ حينئذ» ويكون 
الوّلآ كله للشريك المُعْتِقء ٠‏ ويجيء ء الخلآفٌ في أنها تَنْبْتٌ بنفس العجزء أو بأداء 
القيمة. اف ين اذا القيمة خُصول العتق من وقت العَجِرٍ ويجري هذا الخلآفٌ على 
كولذا يسيوات الصراة يَةِ في الحال. وأيضاً: وإن مات قبل الأَدَاءِ أو العجزء فقد مات 
[حرا]””" وَبَعْضِهُ رَقِيقاً. وهل يورث عنه؟ 


فيه الخلاف المذكور في «المَرَائْضٍ». ولو أَبْرَأْ أَحَدُ الشريكين عن نُصِيبِهِ من 
النجوم. فهو كما لو أَعْتَقَهُ والقول في السَّرَايَةَ وفي وقتهاء كما ذكرنا فيما لو أَعْتَقَّ 


2 


أَحَدُهُمَا نصيبه» فلو قبض أحدهما نَصِبَُ من النجوم بِرضًا صاحبه» فهل يعتق نصيبه؟ 
فيه خلاف يأتي شَرْحُهُ إن شاء الله - تعالى ‏ في المسألة الخَامِسَةٍ من الحكم 
الثاني . فإن قلنا: يُعْمَقء فهو كالإات في السَرَايَة وَوَتهَا. 
قال الإمام : ولا نقول: هو مُجْبَرٌ على القَبْضء فلا يَسْرِي؛ لأنه مختار في إِنْشَاءِ 
الكِتَابَةٍ التي اقْنَضْسْ إِجْبَارَهُ على القبضء » فهو كما لو قال أَحَدُ الشّريكين: إذا طلعت 
الشَّمْسُ قَتَصِيبي منك خرٌ. فإذا طلعت عَيَقّ نصيبه» وسَرّى ؛ لأنه مُحْمَارٌ في التعليق . 
نعم: : إذا كاتب عَيْدا ومات عن ابْنَيْنِء فقبض أحدهما نّصيبَة وقلنا: إنه د 
نصيبه على ما سَيَّأَتِي إن شاء الله - تعالى - فلا يَسْرِي؛ لأنه مُجْبّرٌ على القَبْضِء وابتداء 


الكِتَابٍَ لم تصدر منه ويجوز أن يُعْلَمَ قوله: «عتق») بالواو. وكذا قوله: «ولم يسرة لما 
سدلكو امن بَفِدُ [نغاء الله تعالن: 


َال الَْرَلِ: فَرِعٌ: لَو أَدَعَى العَبْدُ عَلَى الشَرِيكَين أَنّهُ وَفَاهُمَا بِالنُجُوم قَصَدَّقَهُ 


مم 
يعتق 


)0( في ز: أفيسري. (') سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 1,1 


أَحَْمْمَا عُتِقَ نَصِيبٌ المُصَدْقٍ وَيَجْرِي الخلآكُ فِي السَرَائَةِ عَلَبِهِ؛ لِأنّهُ مُخْمَارٌ في 
النَضْدِيقٍ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : إذا قال العبد لمالكيه وقد كَانبَاهُ -: قد وَقْيْت عليكما النّجُوم . 
وأَنْكرَاء فهما المُصَدّكَانِ باليمين» وإن صَدَّكَهٌ أحدهماء وكَذَبَهُ الآحَدْء عُتِقّ المُصَدَْقٌء 
وَالمُكَذْبُ مُصَدَّقُ بيَمِينِه: وهل يَسْرِي العِيْقُ من نصيب المُصَّدّقٍ إلى نصيب المُكَذّب؟ 
فيه احْتِلآفٌ سيظهر في الفصل» والظاهر: المنع. ْ 

والاختلاف في غير [النجم]”'" الأَخِيرِء كالاختلاف فيه» إلأ أن العِنْقّ لا يحصل 
بما سِوّى النجم الأخير. 

ولو قال المُكَاتَبُ لأحدهما: دَقَعْتُ إليك جَمِيعَ النجوم: لِتَأْحُذَ نَصِيبَكَ وتدفع 
نَصِيبَ الآخر إليه؛ فقال: دَفْعْتَ إِلَيّ نصيبي ودفعت نصيب الآخر إليه بنفسك» وأنكر 
الآخَرٌ القَئْضُ؛ عتق نصيب المَقَرٌ وصُدَّقٌ في أنه لم يفيض نَصِيبَ الآخر باليمين؛ 
وصُدُقٌ الآخر في أنه لم يفيض نْصِبَة؛ ولا حَاجَةَ إلى اليمين؛ لأن المُكَانَتَ بَ لا يَذْعِي 
عليه شَيْئَاٌ» ثم د يتَخيْرُ المُكِرُ بين أن يأخذ حِصَّهُ من النجوم من العَبْدِ نين اناك ين 
المُقِرٌ نِضفٌ ما أخذ؛ لأن كسْبٍ المْكَائَبٍ مُتَعَلْقْ حقهما بالشركة» ويأخذ الباقي من 
العَبْدِ. ولا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ المقر عليه؛ لأنه م مُنّهَمٌّ بدفع الشركة عن نفسهء ولأن المُكَائَبَ لا 

وإذا عَجَرَّ المُكَانَبُ عما طالبه المُْكرُ بهء فله تَعْجِيرُهُ وإِْقَاقٌ نْصِيبِهه ثم عن نَّصّهِ 

في «الإملاء» أنه يوم ما أَرَقهُ على المقر”") وروى أن ابن سلمةء وابن خَيْرَانَ نَقَلاهُ إلى 

الصُورَةٍ السابقة» وجعلوا التقويم”” عند التعجيز في الصّوَرََيْنِ على قولين. 

ووجه المع بأن المقر لم ينشىء إِعْنَاقا» وإنما اسْتَوْفَى ما ثبت له بحكم الكِتَابَةٍ 
فصار كما لو اسْتَوْنَى أَحَدُ ابي المُكَاتَبِ حِصّتَهُ من النجوم» ولا يُقَوُمُ عليه نَصِيبٌ أخيه. 

والثاني : بأن العِنْنَ مضاف إليه» ألا ترى أنه يَنْبْتُ له الوّلآه؟ وفي مسألة الابنين 
الوَّلآٌ للمورث. وامة حت الالازرن من نقد إلي قلك التروة وقَرَقُوا بأن العَبْدَ هناك 
يقول: أنا حر كاملل ان فلا يستحق التقويم. 

وها هنا يعترف بأن نَصِيبَ المنكر منه لم يُعْتَقْ . 


ا # ام 


وفي كتاب الصَّيْدَلانِيٌ طَرِيقَة قَاطِعَةٌ بالتّقُوِيم في الصورتين. 


)١(‏ في ز: النجوم. 
(؟) في أ: المنكر. (7) في أ: التقديم. 


واعلم أن ما ذَكَرْئَاهُ من أنه: هل يُقَوّمُ مَا رُقَْ عند العجز يشبه أن يكون تَفْرِيعاً على 
أن السّرَايَةِ نَنْيْتُ عند العجز» ؛ ونا إذأنبنا اراي ها هنا يجيء الَو الحو في أنها 
تَعْبْتُ في الحال. 

وقد أَطْلَنَ الإمَامُ والمُصَئْفُ في مسألة الكتابة قَوْلَيْنِ في أنه إذا عتق نصيب 
المُصَدَقٍ ؛ هل يَسْرِي الْعِنْقُ إلى نصيب المكذب؟ 


أحدهما: نعم؛ لأنه عتق نَصِيبْهُ . 


والثاني: لا؛ لأنه يقول: عْتِقَ النصيبان معأء فلا معنى لإلْرَامِهِ السَرَايَةَ ونَمَامُ 
التفْرِيِعِ على هذا الإيراد أن يقال: : إن قلنا: لا سِرَايَةَ فذاك» وإن أَنْبَمْئَاهَا فتئبت في 
الحال أو عند العجز؟ فيه القولان. 


وقوله في الكتاب: «ويجري الخلاف في السَرَايَةٍ ةِ عليه ؛ لأنه مختار في التصديق» 
مَحْمُولٌ على القولين اللْذَيْنِ أَظْلَقَهُمَا الإمُامُ على ما بَيّئهُ في «الوسيط؟ء لكن ذكر 
الخلاف بالألف واللام ليس بِحَسَنِ المَوْقِعِ ؛ ؛ لأن الخلآفٍ في [أنه]”' هل يَسْرِي؟ لم 
يَجْرِ له ؤِكرٌ حتى حتى يُعَرْفَ بالألف واللام» ورده إلى ما ذكر من قبل أن الكتابة هل تمنع 
السراية؟ بعيد» وكان الأوْلى أن يقول: وفي السَّرَايَةِ عليه خِلافٌ . 

وقوله: «الأنه مُخْمَارٌ في التََضْدِيقٍ» توجيه السْرَايَةٍ» كأنه يقول: هو بالتصديق مختار 
لِلْعِنْق» كَأَشْبَهَ ما إذا أَمْءَ عبن أو أبراً عن النجوم. . 

ولو قال المُكَانَبُ لأحدهما: دفعت النّجُومٌ إليك لِتَأْخدَ نَصِيبَكَ وتدفع نَصِيبَ 
الآخر إليه كما صورنا ‏ فقال في الجَوَاب : قد فَعَلْتُ ما أَمَدْتَ به» وأنت عَتِيقٌ فأنكر 
الآخر» يق تضيين المقة؛ وصدق لمُْرٌ يميه » فإذا حلف» بْقِيَ نَصِيبهُ مُكاتباًء وله 
الخيّارُ بين أخذ حِصسَّيِهِ من المكاتب» وبين أخلو هن لحك لإقراره بأخذهاء ومن أيهِمَا 
أخذ عَيِقّ نصيبه» ثم إن أخذها من المكاتب» فله الرّجُوعٌ على المِقَِرٌ؛ لأنه وإن صَدَقَهُ 
في الدفع إلى الشريك - فإنه كان ينبغي أن يُشْهِدَ عليه. 

وإن أخذها من المقرء ٠‏ فلا رُجُوعَ له على المُكَانَبٍ لاغتِرَافِهِ بأنه مَظْلُومٌ. وإذا 
اختار الرْجُوِعَ على المُكَانَِء فله يأخذ حِصّتَهُ من المقرء ولم يَذْفَعْهَا إلى المنكرء 
وعَجرٌ نفسه فَنِضْفَُهُ حر ونصفه رقيق» فَيُقَوُمٌ على المُقِرٌ فيأخذ المنكر منه قِيمَةٌ 
النصف» ويأخذ أيضاً ما أقر له بقبضه. فإنه كسب النصف الذي كان مَلِكَهُ . والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَالُِ : الرَابعَةٌ : أَحَدُ لأبْئينٍ الوَاوتَينٍ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ نَقَدّ وَيَسْرِي عَلَى 


)0( سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 44١‏ 


َل إِما ني الخال وَإِنا سند لجز وَإِنْ قلتا: لأ مشريء وَرَقَ النْصِبٌ الآخرُ هل 
بين أَنْفِسَاحُ الكتَابَةِ ني النْضفٍِ الذي َعْتِقَ حَنّى يَكُونَ الوَّلآءُ لِلمُعْتِقٍ خَاصَّة أؤ تَقُولَ: 
لم تفغ وَالوَلآءُ في ذَلِكَ النْضْفِ مُشْتَرَكُ بَبنَهُمَا فيه وَجَهَانٍ. 

قَالَ الرَافِمِيُ : إذا كاتب عَبْداَ ومات عن ابنين» فهما قَائِمَانٍِ مَقَامَهُ في أنهما إذا 
أَعْتَقَافُ أو أَبْوَأهُ عن النجوم. عْتِىَّ وكذا لو اسْتَوْفَيَاهَاء ولو أَعْتَقَهُ أحدهماء أو أَعْتَىَ 
نصيبه عتق نصيبه وكذا لو أَنْرَآهُ أحذهما عن تصينه نَصِيبهِ من النجوم . 


ومعات ماه > مهو 


وعند أبي حَدِيقَةَ والمُرَنِي : لآ يُعْتَقُ نَصِيبُهُ بالإْراء حتى ًّ يشتريه الآخر أو يَسْتَوْفِيَ 
نصيبه» كما لو كان الأَبُ حَبَّاء َأَبْرَهُ عن بعض النجوم . 

وأجاب الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله - بأنه هناك لم يبرئه عن جَمِيع ما له عليه وأحد 
الابنين إذا أَبْرََهُ عن نَصِيبِهِ من النجوم» فقد أَبْرَهُ عن جَمِيعِ ما لِهِ عليه فَصَارَ كما لو 
أبْرََهُ أَحَدُ الشريكين عن نصيبه من النجوم. وربما طَرٍدٌ جْلآفُ أبي حَنِيِمَةَ في إِعْنَاقٍِ 
أحدهما نْصِيبَهُ . والذي ذكرنا أنه إذا أعتق نصِيبّة أو أَبْرَأَهُ عن نصيبه من النجوم يُعْمَقُ 
نصيبه . هو المشهور الذي أَطْلَقَهُ عامّةٌ الأصحاب ‏ رحمهم الله -. 

وقال صاحب «التهذيب»: قضية سِيّاقٍ «المختصر؛ حُصُولٌ قَوْلَيْن في عتق نصيبه: 

أحدهما: العِنْقُ. 

وأصحهما: المَنْعٌ بل يُوقَفْ. فإن أذ اتصييث الآخر عُتِقَ كله وام للآأب» 
وإن عَجَرّ؛ فإن كان قد أعتق نصيبه» عُيِقَ الآن ,َّ تَصِيبةُ ثم إن كان تعر قله ولام ها 
عتق) والباقي للآخر» وإ كان موسر قُوّمَ عليه الباقي وتعللت كتَابَةٌ الأب» وكان وَل 
الكل له. وإن كان قد أَبْرآهُ عن نصِيبِهِ من النجوم» فلا يُْ يَعْتَقُ شَيْءٌ منه بالعجز. لأن 
الكتَابَةَ تبطل بِالعَجَزٍ والعِنْقُ في غير الكتابة لا يَحصّلٌ بالإبراء. 

ذا أجرينا على المشؤور: وقلتاء * ب تي فإ كان الذي أعنق نصيه أو أب 
مسرا بَقِيَتِ الكِتَابَة في نصيب الآخرء فإن عمجز عاد قََاَ» وإن أَذّى وَعْتِقَ» قَوَّلآَوّهُ للأب» 
وأحا ولا سمب الأرل فقد حكى القاضي ابْنُ كَجّ فيه وجهين في صورة الإِعْنَاقٍ : 

أحدهما: [أن]27 الجواب. كذلك وهو الأصَح. 


والثاني : عن أبي الطيّب بن سلمة أنه للابن» لقوله يكلِ: «إِنّمَا الوَلأُ لِمَنْ أَغْتَق00 . 


)١(‏ سقط في: ز.ء ١‏ (0) تقدم. 


47 كتاب الكتابة 


ولأنه عُتِقَ بِعْتَاقِهِ؛ لأن الأَدَا على مُوجَبٍ الكِتَابَة» وطريقين في صورة الإبراء: 

أحدهما : الْقَظْمْ بأنه للآب . 

وأظهرهما: طَرْدُ الوجهين. 

وإن كان مُوسِراًء فهل يسْرِي العتق إلى نصيب الشَّرِيكِ؟ 

إذا قلنا بالأصحء وهو أن الكِتَابَةَ لا تمنع السَّرَايَة فيه قولان: 

لعي نعم؟؛ ؛ ويحكى عن احْتِيّارٍ الشيخ أبي حامد» كما لو كاتب الشّرِيكَانٍ 

وأضحهها: زنقلة المي في «الجامع الكبير» ونصره في «المختصر»: لا؛ لأن 
الكتابة السابقة تَقْنَضِي حُصُولَ العِئْق حُكماً لهاء والمَيّتُ لا يقوم عليه وكان [الابن](© 
يعتق علي سبيل النيابة» وبنى القولان. على أن المُكَانَت : هل يورث؟ 

إن قلنا: تعم» سَرَّى» وإن قلنا: لا فالعق يتحكم ككائة الأب ولا سِرَايَةٌ وعن 


القاضي [الحسين]”" بنَاءٌ هذا الخلآفٍء على أن الدَّيْنَ؛ هل يمنع حُصُولَ مِلْكِ الورثة 
في أَعْانٍ التَّرَكَةِ؛ٍ لأن المكاتب يستحق الصرف إلى العتق» كما أن [أعيان]”" التركة 


تستحو تستحق الصرف إلى الدَيْنِ. 

التفريع : إن قلنا بِالسَرَايَة فتثبت السُرَايَةٌ في الحال» أو عند العجز؟ فيه قولان 
كما ذكرنا في الشَّرِيكْيْنٍ إذا أعتق أحدهما والأَظهدُ الئّاني» وهو اختيار أبي إِسْحَاقَ . 

وقوله في الكتاب: «إما في الحالء أو عند العَجْر؛ إِشَارَةٌ إلى هذين القولين» 
ويجوز أن يُعَلما بالواو؛ لأنه حَكى ها هنا طريقتان أخريان: 

إحداهما: القَّطمّ بثبوت السَّرَّايَةِ في الحال. 

والثانية : القَطْمٌ بتأخيرها إلى العَجْرِ؛ لأن أَحَدَ الوارثين ليس بِمُعْتِقٍ حَقِيقَة» وأحد 

واه قلا اشرق في الخال فعد كن الإقام ومين في فاخ ااي فيا 

سَرَى العِنْقُ إليه كما حَكَاهُمَا في صورة الشّرِيكَيْن» والذي أزرذة ممعظمهم الالفساخ فيه 

وإثبات وَلآَبِهِ للمعتق» وفي ولأ النُضفٍ الأول وجهان: 

أحدهما: أنه للمعتق خَاصَّةَ؛ لأن نصيب الآخر بَقِيَّ رَقِيقاً. 


)1١(‏ في ز: الإبراء. 
25 في 'ز: حسين. () في ز: إعتاق. 


كتاب الكتابة 1 


وأصحهما: أنه لهما؛ لأنه عْتِنَ بحكم كِتَابَةٍ الأب» ويثبت له الوَّلآءُ وينتقل إليهما 
بالعصوية. 

وإذا قلنا: لا تَنَمَسِحُ الكتابة فيما سَرَّى إليه؛ فيكون وَلَآءُ الجميع للأب» وإن قلنا 
بأن السَرَاية تثب تثبت عند العَجَرٍ. فإن أَدَى نصيب الابن الآخر عْتِقّ كلى وَوَلاَوُهُ للأب. 

وإن عَعرٌ فطريقان : 

أحدهما: إن الكتابة تبطل» ويكون وَلآءُ الجميع له. 

وأشبههما: أن وَلَأءَ مَا سَرَى العِنْقُ إليه» وقُوْمَ عليه له. 

وفي وَلآءِ النصف الأول الوجهان» ومنهم من خخصّصٌ الوَجْهَيْن بصورة الإغتاق» 
وقَطعّ في صورة الإبْرَاءٍ بأن وَّلآءَ النصف الأول للآب يتتقل إليهما. 

أما إذا قلنا: بأنه لا سِرَايَةَ فنصيب [الآخر]”'' مُكَائَبٌء كما كان» فإن عتق بأداء 
أو إعتاق» أو إبراء» قَوَلاءٌ الكل للأب» وإن عَبَرٌ بقى نِضفُهُ رَقِيقاً. 

وفي وَلآءٍ النصف الأول؛ أهو للأول أو بينهما؟ 

فيه ما سَبَّقَ من الوجهينء ورَنّبَهُمَا الإمَامُ على أن الكِتَابَةَ إذا انفسخت في نصيب 
الثاني بِالعَجْزء و لأن ل 
تَنْفَسِحُ ‏ لم 

وإن قلنا: لا تَنْمَسِحْ فوجهان: 

أحدهما: أن الجََرّابَ كذلك؛ لأنه يبعد أن يَسْتَوْفِيَ أحد الابنين حَقَّهُ من الرّقَبَةٍ 
رِقَاّء ويشارك الآخر في الوّلآء. 

وأصحهما: أن الوّلآة للأب» ويتلقيانه بالعصوبة» ويخرج ذلك على مَنْ بعضه 
خُرٌّ وبعضه رَقِيقٌ يورث. 

ولو قبض أَحَدُ الابنين نُصِيبَهُ من النجوم» فهذا [على]”" ما سيأتي إن شاء الله - 
تعالى - في الشريكين؛ إذا كَائَبَاء إن كان بغير إِذْنِء فهو فاسد لا يحصل به العِنْنُء وإن 
كان بِإِذْنِ الآخر؛ فقولان؛ فإن صَحَحْنَاهُ فقد قال الإمّام: لا سِرَايَةَ بلا خلافٍ؛ لأنه 
يجبر على القَبْض» ولا سِرَايَةَ» حيث حصل العِنْقُ بلا اختيار؛ 

ألا ترى أنه إذا ورث بعض من يعتق عليه» عَتِنَ ذلك البعضء ولم يَسْرِ وهذا ما 


)1١(‏ في ز: الأول. (1) سقط في: ز. 


1 كتاب الكتابة 


'ذكره صاحب الكتاب في آخر المَسْأَلَةٍ الثالثة» فقال: «نعمء أَحَدُ الابنين» إذا قبض 
نْصِيبَهُ عيِقّء ولم يَسْرِا. 

وفي «التهذيب»: أنا إذا جَوَّرْنَا القَنِض بإِدنٍ الآخر» فالقول في عِنْقِ نصيبه» وفي 
اسْرَايٍَ على ما ذكرنا فيما إذا أعتق لصيية» د أبرأ عن نصبيه من النجوم بل رقي ولمن 


وبتقرير: ألا يستق ولااقيراء َيُشْبِهُ أن يقال : ل يجبر على الانفراد بالفِضٍ» , 0 
جَوَزْنَاه ؛ لأنه لو عجز عن أَدَاءٍ ؟ نصيب الثاني [فيناظره]”'' الثاني فيما أخذء فإنه يَمِتَيْع 


عن قَبْضٍ ما عَسّى الثاني يزاحمه فيه. والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : فَرْع : : لو خَلْفٌ انْئينِ وَعَبْداً؛ فَادْعَى العَبْدُ كِبَابَةَ المُورّتَ لَه فَصَدَّقَهُ 
أحَدُقنا وَكَذْبَهُ الآخحَنْ وَحَلَفَ ٠»‏ قَتصِيبُ المُصَدَقٍ مُكَانَبٌ (و) فَإِنْ أَعْنَقَهُ سَرَى إِلَى 
لباقي » وَلَمْ يُخرّج عَلَى الخلآٍ. لِأنّه ريق بقَولٍ الشريك» إن أبْرا َم : سْرِ؛ِ لِأنّ الشَّرِيكَ 
يَقُوِلُ : إِرَاؤُهُ لأغ ؛ ؛ إِذْ لا كتابة» كن ميق ا الوم لَمْ يسرء أنه مَفهُورٌ على القبُول. 

قَالَ الرَافِِيْ : خَْلْفٌ ابنين وعَبْداًء فادّعَى العبد أن أَبَاهُمَا كَاتبَةُء فإن كذَّبَاءُ فهما 
المُصَدّقَانِ باليمين» ويكون حلفهما على نَفَي العلم بكتابة الأب فإن حلفا قَذَّاكء وإن 
تكلا وحَلفَ العَبْدٌ اليمين المَرُدُودَةَ تغبت الكتابة» وإن حَلَفَ أحدهما دُونَ الآخر» تَبَتّ 
الرّقّ في نصيب الحالف» وتُرَدُ اليمين في نصِيبٍ النَاكلٍ» وإذا أراد إِقَامَةَ البيكة اختاج إلى 
ِقَامَةٍ عَذليْيٍ لأن مقصود الكتابة العِنْقُ دون المال. [وإن صدقاهء أو قامت البينة» 
فالحكم ما مَرٌ في الفصل السّابق]”” وإن صَدَّفَهُ أحدهماء وكَذَيَهُ الآخرء فالمُكَزَّتُ 
تمدق كني وأا ضيب البتفيدق؛ ففي كتاب القاضي ابن كج أن بَعْضَهُمْ حرج قزل 
أنه لا تثبت الكتَابَةٌ فيه ؛ لأن الكِتَابَةٌ لا تَتَمَعَضْ نتَبَعَضء والصحيح المَشْهُورُ ثٌ نهنا هذا 
النَّبْعِيض لضرورة أَدتُّ إليه» بخلاف التحيض ف الابتداء» ٠‏ وأَطلَقُوا القَوْلَ يِشَهَادَةٍ 
المُْصَدُق على المُكَذَّبٍ . 

وقال الإِمَام : : إنه يُقيِتُ بِشَهَادَتِْ لنفسه حُقُوقاً في الكتابة؛ إذ النجوم مَوْرُونَةٌ فقبول 
شهادته بِعَقْدِ عوضه للشاهد مُحَالٌ فإن فرضت شَهَادتَهُ بعد الإبراء عن النجوم. فله أغراض 

في السْرَابَةَ» فإن نفينا السراية انيه الول وإذا وقع الحكم بأن نْصِيبَ المصدق مُكَانَبُ» 

ونصيب الآخر قِنٌ» فنصف الكُسْب له يصرفه إلى جهة النجوم» ونِضَفُهُ للمكذب . 


وإن اتمَمَا على مُهَايََةِ ليكتسب ب يَوْمأ لنفسهء ويوماً للمكذب» أو بخدمة جازء ولا 


لق سقط في: ز. (؟) سقط في: زء 


كتاب الكتابة 6م 


ِجْبَارَ عليها على الأَظهّرٍ خلافاً لأبي حَنِيفَة» ولا تقدير نوين في المُهَائةٍ. 

وفي كتاب القاضي ابْن كج : أنه يجوز المُهَايَة يومين يومين» وثلاثة ثلاثة» فإن 
زادت كُسَئَةٍ وَسَنَةِ؛ٍ ففي الجَوَازِ وَجْهَانٍ وإذا إذا أَذّىْ النجوم» وفَضَلٌ شَيْءٌ مما اكْتَسَبَ 
لِتَفْسِهء فهو له. ثم إن أعتق ق المُصَّدَّقُ نَصِيبّ نَفْسِهِ عُتِقَ. وهل يَسْرِي؟ فيه طريقات: 

قال أكثرهم : في السراية قولان» كما لو صَدََّاهُ معاء إلا أن إذا قلنا بالسّرَايَةَ فها 

قبت السْرَايةٌ في الحال» زولا يجيء فيه القول الآخر؛ لأن صَاحِبَّه ينكر الكتابة» فلا 

د قف إلى العمد» وقال بعضهم ‏ وهو المذكور في الكتاب : افد تثبت الْسُّرَايَةٌ بلا 
خلاف في الحال]2" لأن منكر الكتابة يقول: إنه رَقِيقّ لهماء فإذا 0 صاحبه نصيبه 
نَبَنَتِ السّرَايَةٌ بقوله» فإن قلنا: لا سِرَايَةَ فَوَّلآءٌ ما عتق يكون بينهماء أو ينفرد به 
المُصَدّقُ؟ فيه وجهان: 

وجه الأوّل: أنه عُيِقَ بحكم كتابة الأب. 

ووجه الثاني : وهو الأَشْبَهُ؛ أن المنكر نِطَلَ - حَقَّهُ بالإنكار» فيسلم للمصدق 
النصفء. كما لو ادّْعَى وَارِنَانٍ دَيْئَأه وأقاما شاهداً» وحلف أحدهما معهء ولم يحلف 
الآخر ‏ يأخذ الحالف نصفه» ويسلم له. وإذا جعلناه بينهماء فلو مات هذا العَبْدُ 
ونصفه رقيق» وقلنا: إن مثله يورث» فتوقف حِصّةٌ المنكر. 

وإن قلنا بِالسّرَايَة» فَوَلءَ النصف الذي سَرَى العِْنُ إليه للمعتق» وفي وَلآءِ النصف 
الأول الوَّجْهَانِ. 

ولو أَبْرَأهُ المصدق عن نصيبه من النجوم» فالظاهر أنه لا سِرَايَة؛ لأن منكر الكتابة 
لا يعترف بِعِيْقٍ نصيبه» ويعد الإبْرَاءُ لَعُوا. 

قال الوِمَام : ويجيء مع هذا الخلاف في السَرَايَةِ؛ لأن قَوْلَ المصدق مَقْبُولٌ في 
نصيبه» فإذا ايا اي ا السرَايَة بعده هْرِيةٌ لا تربط بالدضاء وإن أدى 

0 غيرهما: 5 الأب. ولا سِرَايَةِ على الميت» فصار كما لو 
أَقَجَ أحد الابْئَيِنِ بأن أَبَاهُمًا أَعْبَقَ هذا العبدء وأنكر الآخر يعتق نصيب المقرء ولا 
يَسْرِي ' وَوَلأَكُ ما عتق بالأداء بينهماء أو للمصدق خْاصّةٌ فيه الوجهان. 
:2 ولو عَجرَهُ المصدق عاد قِنَأَء والكَسْبُ الذي في يَدِهِ يكون للمصدق؛ لأن 


)١(‏ سقط في: زء 


1ظظ كتاب الكتابة 


المكذب قد أخذ حِصّبَهُ فلو اختلفا في شيء من أَكْسَابِه فقال المصدق: اكتسبته بعد 
الكتابة» وقد َحَذْتَ نصيبك فهو لي» وقال المكذب: بل قبلها وكان للآبء فهو بَيْنَنَاء 
فِالمُصَدّق المُصَدَّقُ؛ لأن الأضلّ أنه لم يكتسب قبل الكتابة . 


قَالَ الْعَرَالِىُ : الحَامِسَةٌ: ذا بَض النجُوم فَوَجَدَهَا نَاقِصَةَ فَلَهُ رَدْهَا وَرَدُ العثق إِذْ 
تَبَيَوَ َبيِنَ أَنهُ لَمْ يَخصرْ أَوْ حَصَلَ خُصُولاً غَيِرَ مُسْنَقِهٌ مُسْتَقِرٌ بحَسَبٍ العوّض. وَإِنْ رَضِيَ أَسْتَمَرٌ 
العِنْقُ وَلَكُنْ من حِينٍ الرّضًا أَوْ مِنْ حِين القَبْضٍ فِبهِ وَجْهَانِء وَلَوِ أَطْلَعَ علَى النفْصَانِ بَعْدَ 
َلْفٍ النجُوم جَارْ لَه رَدُ المِثت إِلَى أن يُسَلْمَ الأزش. فَإِنْ عجر كَانَ لَهُ الإرْثَاقُ وَالفَسْخُ 
كَالَجرٍ يبَْضٍ النجُوم. 

قَالَ الرّافِجِيُ : نذكر في ابْتدَاءٍ المَسْألَةِ أَضْلَيْن: 

أحدهما: أن العِوّضٌ في الكتابة لا يكون إلا دَيْناُء ويجوز أن يكون تَقُداء وأن 
يكون عِوَضاء 

والشاني : سكن الدّين في ذمة الغيرء إذا اسْتَؤْفَاهُ فلم يجده على الصَّفَةٍ 
المشروطة» فله رَدْمُ وطلب ما استحقه. ولا يرتفع العقد إن كان المَفْبُوضِ من غير 
جنْس حَقّه لم يملكه إلا أن يَعْنَاضَ حيث يجوز الاعتياض . 


وإن اطْلّعَ على عَيْبٍ به فينظر إن رَضِيَ به؛؟ فهل نقول: ملكه بالرضا أو نقول: 
ملكه بالقَبْض» تَأَكُدَ المُلْكُ بالرّضًا؟ فيه قولان: 


وإن رَدَّهُء فهل نقول: مَلَكَهُ بالقبض» ثم الْتَقَض الملك بالرَّدُْء أو نقول: إذا رد 
تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان؛ ويبنى على هذا الخلآفٍ مَسَائْلُ لعلها قد سَبَقَتْ 

منها: أن عقد الصَّرْفٍ إذا وَرَدَ على مَوْصُوفٍ في الذمة» ثم جرى التقابض» 
وتَمَرَقَاء 0 أحدهما بما قبض عَيْباً وَرَدّهُه فإن قلنا: إنه ملك بالقبض صم العَقْدُ. 

وإن قلنا: ثَِيّنَ أنه لم يملك. فالعَقُدٌ فَاسِدٌ؛ لأنهما ترقا قبل التْقَابْضٍ . 

ومنها: إذا 100 وقبض جارية» فوجد بها عَيْباً» ورَدُمَا فهل على 
المسلم إليه اسْتَبْرَاءُ هذه الجارية؟ يبنى على هذا الخلاف. 

ومنها: قال الإمَامُ: المَوْصُوفٌ والمقبوض إذا وجد مَعِيباً» فإن قلنا: إنه يملكه 
بالرّضَاء فلا شك أن الرَّدٌ ليس على المَوْرِهِ والملك موقوف على الرّضًا. 


وإن قلنا: يحصل المِلْكُ عند القَبْض» فيجوز أن يقال: الرّدُ على المَّوْرِه كما في 
شراء الأَعْيّانٍ . 


كتاب الكتابة يل 


والأوجه: المنع؛ لأنه ليس مَعْقُوداً عليه وإنما يثبت القَوْرُ فيما يودي رَدهُ إلى 
رفع العَقْدِ؛ إِبْقَاةَ للعقد. 

إذا عرف ذلك. فلو وجد الحا عضي الجوم المَقْبُوضَةَء أو جميعها عَيْباّء فله 
الخِيّارٌُ بين أن يرضى به» وبين أن يردم ويطالب ببدله, ولا قَرْقٌ بين العَيْبِ المسير 
والمُاجش» خلافاً لأبي حنيفة في اليَسِيرِء فإن كان العَيْبُ في النجم الأخير الذي يَتَعَلّقُ 
به العِدْنُ فإما أن يرضى به أو يريد الرد. فإن رضي به فالعِنْقُ تافل لا مَحَالَةَ ويجعل 
رضاة بالعيب كالإيراء عن بعض الحَقٌّ. ولكن يحصل العِنْقُ عند الرّضَاء أو نقول: 
حصل من وَقْتِ القبض؟ 

فيه وجهانء. ويشبه أن يرجع الثاني» وبه قال أبو إِسْحَاقَء وصاحب «التقريب» 
وغيرهما. وإن أراد الرد والاسْتِبْدَالَ؛ فإن قلنا: يتبين بالوّدٌ أن الملك لم يحصل 
ِالقَيْضٍ » فالعتق غير حَاصِلء فإن أذّى على الصفة المُسْتَحَقَةِ بعد ذلك» فحينئذ يحص| 

وإن قلنا: يَحْصّلُ المِلكُ في المقبوضء وبالرد يرتفع» فَوَجِهَانِ : 

أحدهما: أن العِنْقَ كان حَاصِلاًء إلا أنه كان بِصِفَّةِ الجَوَازِء فإذا رَدٌ العِوَضٌ ازْتَد. 

وأصحهما: أن العِنْقَ لم يحصلء إذ لَيْسَ العِنْقُ من التّصَرَُاتِ التي يَتَطْرّقُ النَقْص 
إليهاء ٠‏ فلو حَصَلٌ لَمَا ارْتَمَعَ ولا نَبَتَ العِنّقُ بصفة اللزوم باتفاق الأضْحَاب . 

وعن أحمد: أنه يَنْيْ3ُّ ولا يبطل العِنْقُ برد العوّض. 

واحتج الأَضْحَابُ بأن الكِتَابَةَ عقد مُعَاوَضَةَء يلحقه المَسْحُ بالئّرَاضِيء فوجب أن 
يشخ بالغيب كالبيع: . ولو تَلِف عند السّيْدِ ما قبضهء ثم عرف أنه كان مَعِيباً؛ فقد قُدَمَ 
الإمام عليه أنه إن اتَمَقَّ قّ ذلك في عَيْنِ فإن رَضِيّ فالذي يدل عليه نَحْوَّى كلام الأئمة 
أن الرّضًا كَافِء. ولا حَاجَةَ إلى إنْشَاءِ ء إِبْرَاءِ . 

ووجهه: أن لش كالرّض عن حَقٌّ الود والرّدُ يَكْفِي في سُقُوطِهٍ الرّضَاء فكذا 
الأرش» فإن طلبه تفردء ولم يسقط إلا ِالإِسْقَاطٍ . 

وأما النجوم ؛ فإن رَضِيَّ ح فالعَنْقٌ نَافِلُ ويعود الْوَجهَانِ في أنه يحصل عند الرّضاء 
ويستند إلى القَّبْضٍ. وإن طلب الأَرْشٌ يتبين أن العِنْقَ لم يحصل» فإذا أَدَى الأرش 
حصل حينئذ» وإن عجر لِلسَيْد إرْقاقُ كما لو عَجَرَ ببعض النُجُوم. ويجيء الوّجه 
الآخرء وهو أن | يرتفع الفقد يعد خصوله] ويوافقه لَفْظْ صاحب «الشامل»؛ حيث قال: 
ويعود حكم الرَّقَْ في العَبْدٍ حتى يِؤَّدْيَه والأول هو المذكور فى «الوسيط». 

وقوله ها هنا: «جاز رَدُ العِنْقِ إلى أن يسلم الأزش". مَحْمُولٌ عليه» وتأويله أن 
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لبن له أن يَوَسْل إلى الحكم بانتمَائِهِ أَضْلاً» أو ما أشبه ذلك» وأما الأرْشل فيه وجهان: 

أحدهما: ما ينقص من قي قِيمَةٍ رَقََة العبد» بحسب تُفْصَانٍ العَيْبِ من قيمة النجوم 
على ما هو قِيَّاسٌ المُعَاوَّضَاتِ. وهذا ما زر ال السَرَحْسِيّ . 

وَوُجَهَ بآن ا ا 0 
العَقْدُ برَدهه فلا يسترد في مُقَابَلَةٍ نقصانه جزءاً من العوض كما لا يسترد العوض"'' ! 
كان ثاقنا قيرز" بالعييت. وهذا ما نْقَلَ القاضي الرُويَانِيُ رُجْحَائهُ 0 
كل عقّد» ورد على موصوف في الذَّمَةِ. 

قال الإِمَامُ: وأمثل منهما أن يُقَال: يُغَرّمُ السّيّدُ ما قَبَضْء ويطالب بِالمُسَمَى 

وقوله في الكتاب: «فوجدها نَاقِصَةً» يريد به النْقْصَانَ بِالعَيْبِء فأما إذا ظهر 
تُقُصَانٌ في الكَيْلٍ» أو الوَرْدِء فالعِنْقُ غير حاصل بلا خلآفٍ» سواء بقي اقفرم فك بد 
السّيّدِ أو تلف, فإن رَضِيَّ بالنّاقص» فيعتق حيئئذ بِالإِبْرَاءِ عن الباقي . 

وقوله: «ورد العتق»» يريد رَفْعّ الحُكم بالعتق» أو غيره مما ينتظم على قولنا: إنه 
ما حَصَّلّ العِنْقُ» وعلى قولنا: إنه حصل» ثم ارتفع؛ ألا تراه قال: إذ يتبين أنه لم 
حل اع 0 رب ورين أي حصل غَيْرَ لآزِم مَوْقُوفا 

52 000 عع امروب ا لأعِنْقَء فلّؤ كَانَ قَالَ لَهُ 
عِندَ القبْض: أَذْبْ تَأنْتَ خْرٌ أو عُيفْتَ فَالصّحِيحٌ أَنّهُ لا يْوَاحَذُ به كُمَا لِلمُشْعَرِي المُجُوعٌ 
ِالئْمَنِ عَلَى الصّحِبح إِذَا خَرَجَ المبِيعُ مُسْتَحَقَا وَإِنِ أدْعَى املك للبَائِع لِأنّ قَوْلَهُ كَانَ بناءَ 
عَلَى الطَامِرِء وَبَلْرَم علَى هذ أن مَنْ أَثٌَ بالطلا ثُمْ قال : كُنْتُ أَطْلَفْتُ لَفْظَةٌ ظَتَقْهَا طَلاقَاً 
ثُمُ رَاجَعْتُ المُفْتِي فَأَخْبَرَني بأنْهُ لا ينقد أنه يَُْلُ وَكَدْ قِيلَ به وَكَذَا في الع . 

َال الرّافِعِىُ : إذا خرج بَعْض النجوم» أو جَمِيعْهًا مُسْتَحَقَاً تَبَيّنَ أنه لاا ء عِنْق ؛ لأن 
الأَدَاَ لم يَصِحٌء وإن ظهر الاسيشاف بعد مَوْتِ المكاتب بان أنه مَات رَقِيقاً» وأن ما 
تركه للسّيِّدٍ دون الوَرَثَةِ . ولو .قال السَّيّدُ عند الأخذ: اذهب فأنت خرٌ أو فقد عتقت» 
ثم تين الاستحقاق ؟ ففيه وجهان: 


)١(‏ في ز: المعوض. (0).في ز: فرد. 


كتاب الكتابة 61 


أحدهما: أنه يحكم بالحرية مُوَاخْدَةٌ له بِإقْرَارِه. 

وأصحهما ‏ وقد نص عليه -: أنه لا يُوَاحَذَُ بى ويحمل قوله على ظَاهِر الحال؛ 
وهو صِحََةٌ الأدَاءِ . 

والوجهان كالوجهَيْنٍ فيما إذا خرج المبيع مُسْتَحَقَاًء وكان قد قال في مُخَاصَمَةٍ 
المدعي : إنه كان مِلْكاً لفلان إلى أن ابتعته منه أنه : هل يرجع بالثمن على بائعه؟ 

واقتصر صاحب «التهذيب» على إِيرَادٍ الوّجْهِ الأصَحٌ في المسألتين» ثم قال: ولو 
[اختلفا]”'2 فقال المُكَانَبُ: : أعتقتني بقولك: أنت خرن وقال السيد: أردت أللك ايها 
أَدْيْتّ) وبَانَ أنه لم يَصِحّ الا فالقول قَوْلَ السيد مع يَمِينه. 


وهذا السْياقُ يَدلُ على أن مُطلَيْ لآم السيد مَحَمُولٌ على أنه حُرٌ بما أدى؛ وإن 
لم يخبر عن”" ' إرادته . وذكر الصَّيْدَلانِيُ أن فِيّاس تَضْدِيقٍ السيد في المسألة أنه لو قيل 
لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: : نعم طَلْفْتَّ . ثم قال: : إنما قلت ذلك على ظَنّ أن الل 
الذي جرى بيننا طلاقة ثم راجعت المفتيين فقالوا لا ب الاي وقالت المَرَأة: بل 
أردت إنشاء الطلآق . والإقرار بطلآقي آخر أنه يقبل قوله مع يُمينه 

وكذا الحُكُمْ في مثله في العِبْقء وهذا قد ذَكَرَهُ غيره» لاا ا 
ولم تعترض خلية. ولكن امام : هذا عندي وَهُمْ وعلط فإن الإقْرَارَ جرى بصريح 
الطلآق» فَقَبُولُ 3 نَاٌ على ما يَذْعِيهِء ويتعارض فيه صَدَقُهُ وكذبه ال ولو فتح 
ا ا يي ا 

لل ا ذال رع لطر ة إلى راق ررم ونوا ل 
وات 1ت 19 


)١(‏ في ز: أخلفا. () في ز: يجزعني. 

(9) قال في الخادم: : ما حكاه عن الصيدلاني والروياني في مسألة الطلاق جزم به الشيخ أبو علي 
السنجي في شرح التلخيص والفرواني في الإبانة ولم يحكيا فيه خلافاً وجرى عليه في الوجيز 
وتابعه صاحب الحاوي الصغير ويشهد له ما قاله الخوارزمي في الكافي فيما إذا قال بعت هذه 
الدار من فلان ثم قال ظئنت هذا البيع صحيحاً فأقررت ثم بان أن لا عيب فالأصح في زوائد 
الروضة بطلان الفسخ لأنه بغير حق لكن ذكر في تصحيح التنبيه أن الوارث إذا أجاز الوصية بأكثر 
من الثلث ثم قال أجزت لأن ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه أن الأصح أنه لا يقبل قوله 
ومثله ما حكاه فى في البحر في آخر باب العفو عن المهر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهمء وهو 
لا يعلم أن له عليه شيئء ثم علم أنه كان له عليه ألف درهمء قال الأصحاب: تصح البراءة في 
الحكمء ولا يقبل قوله أني لم أعلم ذلك: وهل يبرأ في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وجهان: - 


ل ل [ها) كتاب الكتابة 


وال اناي كلام الإمَام إِشْعَاراً بأن قوله: أنت حر إنما يقبل تنزيله على الخريّةٍ 
بموجب القَبْض إذا رَ نبَهُ على القّبِض» كما صور في الكتاب» فلو قال له عند القَبْض: 
اذهب فأنت خُر. وإن في مسألة الطلآق لو وجدت قَرِيئةٌ عند الإمْرَارٍ بأن كانا يَتَخَاصَمَانٍ 


في لفظة أَطلقيناة: فقال ذلك» ثم أبدى التأويل المذكور» يقبل أيضاًء فإن في 
الصورتين لو الْمَصَلَ قوله عن القَرَائْنِ لم يقبل التأويل. 

وهذا التفصيل قَوِيمٌ لا بَأْسٌ بِالأَخَذٍ به. 

لكن قال في «الوسيط»: لا قَرْقَ بين أن يكون”'' قوله: أنت حر جَوَاباً عن سؤال 
حُْرَيتِهِ أو ابتداء» وبين أن يكون متصلاة”"” , بقبض الّجُوم أو غير مُنُصِلٍ لشمول العُذْرٍ 
ومَالَ كذلك إلى قَبُولِ التأويل في الإقرار بالطلاق وغيره. والله أعلم. 

َالَ الْعَزَلِيُ: الحكُمُ الثاني حم الاو وَفِيهِ سَبْعُ مَسَائْلَ : (الأولّى) أَنّهُ تجِبُ 
لإيَاء بحَط شَيْءِ من التبُُوم أو بَذْلَ شَيْءٍء وَلآَيَجِبُ فِي الكِتَابَةٍ ب الفَاسِدَةٍ عَلَى الأَظْهَرٍ (و) 
لآيَجِبُ فِي الإِعْتَاقٍ بِعَوَضء ولا في بيع المَبْدِ مِن تفيوء وَل في الإعمَاقٍ مَجَاناًء وَفي 
وجُوبٍ تَقْدِيمِهِ عَلَى وَقْتِ الهِثْقٍ وَجْهَانِ تي أل ما َع ٠‏ وَقِيلَ: بَل مَا يَلِيقُ بِالحَالٍ 
ل أن يَمُوتَ قَْلَ الإيتاء كتكُون الَْاَة في الَِْةِ كوَصِيةٍ ةد يُضَارِبُ بِهَا الوَصَايَا لآ كَدَيْنء 
وَلَو بَتِيِ من الّجُوم قذرٌ ل بُقبَلُ ِي الإيتاءِ أقَل نه إِذَ قلا يَجِبُ أكْقرُ يِمًا يُتَمَوّلُ فَلَبِسَ 
لِلسّيدٍ تغجيرُة وَل يَحْصلُ التْقَاصُ لِأنّ الإيقاء يَجُورُ من غَيرٍ مَالِ الكتَابَة وَلَكِن يَنبَمي أَنْ 
يَكُونَ مِنْ جنْسه ل ل 

قَالَ الرّافِميّ: يجب على السَّيّدٍ إيتاء المُكَانَبِ”" ؛ بقوله تعالى: ظوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ 


- المذهب المنعء لأنه إذا لم يعلم الدين فهو مجهولء قال وعلى هذا الخلاف إذا اعتقدت قبض 
مهرها فقالت أبرأتك عن مهري ثم بان بقاؤه عليه أو قال أبرأتك مما استحقه عليك من الشفعة وله 
الشفعة في الباطن وهو لا يعرفها في الظاهر هل يبرأ أم لاء وهكذا لو طلق امرأة ثم بانت زوجته 
وأعتق جارية ونسي أن له جارية فبانت جاريته وكان اعتقاده أنه يطلق ويعتق ى أجنبية» وجهان. انتهى. 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في ز: منفصلا. 
والإيتاء صورتين : 


الأولى: أن يكاتبه على منفعة نفسه. 

والثانية: أن يكاتبه والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. 

وفي البيان وغيره أنه لو وهب لعبده النجوم عتق» وهل له أن يطالب سيده بالويتاء فيد وجهاد 
أرسلهما في كتاب الصداق من شرح الوسيط. 


كتاب الكتابة 6.١‏ 


اللِّ الْذِي آنَاكُم4 [النور ‏ *"] وذهب أبو حَنِيمَةَ ومالك: إلى أن الإينَاء يُسْتَحَبُ 
وليس بواجب » واختاره القاضي الرُويَانِيُ في (الحلية» . 

والإيتاء باك قط هه طينا من لكوم أو يبذل شيئاً» ويأخذ الَنُجُومْ . أما الثاني 
فظاهرء فإن البَذْلَ إيتاء ؛ وهو المَأْمُورُ به في الآيةٍ وأما الحَطّ فقد روي ذلك عن 
الصَحَابَة - رضي الله عنهم ‏ قَوْلاً وفِغلاً منهم : : علي وابن عمر - رضي اللّهُ عنهم -. 

وحكي خلاف عن الأصحاب ‏ رحمهم الله - في أن الأضلّ في الإِيتَاء البَذْلء 
7 بدل عنه أو الأمر بالعكس . 

وجه الأول: أن ظاهر الآية يُشْعِدُ 

ووجه الثاني : أن المفصُوة عا ليتق ؛ وَالإِعَائَةُ في الحَطّ محققة. وفي البَّذْلٍ 
مَؤْهُومةٌ ؛ فإنه قد ينفق المال في جِهَةٍ أخرى . وهنا اليه ويحكى عن نَصَّهِ - رضي الله 
عنه في «الأمق ولذلك نقول: الخط أؤاى من النذلة: ثم في الإياء مَسَائِلُ : 

إحداها : في مَحَلّ الإيتاء» وهي الكِتَابَةٌ الْصَحَيحَة وفى وجويه فى الفاسدة 
وَجْهَانِ : 

أظهرهما: المنع؛ وبَنَاهُمًا بَعْضْهُمْ على أن الأضلٌٍ الخَطّء أو البذل» إن قلنا 
الأول لم يجب؛ فإن النجوم غَْرُ َابِتةٍ فيها حتى يجب الحَطء وإذا لم يثبت يثبت الأضلُ لم 

يغبت البدل وهو البذل وإن قلنا: الأضلٌ البَذْلْ؛ فلا يمتنع إِيِجَابٌ 0-10 
تشبيها”'2 للكتابة القَاسِدَةٍ بالصحيحة» كما شَابَهَنْهَا في حُصُولٍ العِنْقٍ وغيره.. 

وإذا أوجبنا فيها الإيئَاة» فمن تَضَايَاهَا: اسْتِحْقَاقُ السيد قيمة الرقبة» فلو حَطّ شيئاً 
منها عن جِهَّةٍ الإيئاءِ كَفَى . ومن أعتق عَبْدَهُ على عِوَضٍء أو باعه من نفسه فلا إِيِنَاءَ عليه 
في ظاهر المذهب. وهو المَذْكُورٌُ في الكتاب. . وعن رِوَايَةٍ الشيخ أبي محمد وَجْه: أنه 
يجب الإِيئَاءُ في كل عَقْد عتاقة على عِوَضِء ولا خِلافَ في أنه لا يجب في الإعتاق() 


بغير عوض . 
والثانية : في وقته ومتى يجب؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: بعد العتق لتكون بُلْغَةَ له؛ كما تجب المُبْعَةُ بعد الطلآق. 
وأصحهما ‏ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ -: أنه يجب قبل العِيْقٍ ليستعين به على تحصيل 


)١(‏ في ز: شبهاً. (؟) في ز: أي إعتاق. 


ردك كتاب الكتابة 


العِنْق كما يُذْفْعْ إليهم سَهُمْ الرّقَابٍ قبل العِنْقٍ. وعلى هذا فإنما يَتَعَيّنُ في النّجم 
الأخير. 1 

وأما وقت الجَوَاز فمن أول عَْدٍ الكتابة» ويجوز بعد الْأَدَاءِء أو حصول الْعِيْقٍ 
أيضاًء ولكنٌ سَبِيلَهُ سَبِيلُ القضاء إذا أوجبنا التَّقْدِيمَ على العتق. 

وفي طريقة الصَّيْدَلآَنِيٌ - نقل وَجْهِ : أنه لا يجوز الإيتاءُ مما قبل النجُم الأَخِيرِ ؛ بل 

ينعت أن يط منه ليرتب عليه العتق» 'أو يُؤثيه يعد المدق ؛ ليحصل التملّيك الكَايِل» 
وقد يشعر قوله في الكتاب : (وفي وجروب تقديمه على وقت العِنْق وجهان»؛ فإنا إذا لم 
نُوجِب التقديم يجوز”" التقديم واَأخِيرٍ جَمِيعاً. 

ومنهم من يُشْعِرٌ إِيرَادُهُ بوجوب التأخير كما قَدّمْنًا. 

والثالثة : في قَذْرِه؛ وفيه وجهان: ٠‏ 

أصحهما ‏ وهو المنصوص في «الأم» : أنه لا يتقدر”" بل يكفي ما يتمول» 
ويقع عليه الاسْمُ ؛ لأنه لم يرد فيه تَعَدِيرٌ. ش 

وقوله: «مِنْ مَالِ اللّه ؛ يتناول القَلبِيل والكثيرٌ . 

والثاني - ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ - : أنه يَنْبَغِي أن يكون قَذْراً يَلِيقُ بالحال» 
ويستعين به على العِثْقٍ» دون القليل الذي لا وَفْعَ له . وعلى هذاء فيختلف الحال بَقِلَة 
المال وكثرته» فإن لم يَتَفِهَا على شيء قَدَرَهُ الحاكم بالاجتهاد» وينظر فيه إلى قُوَّةِ العبد 
واكتسابه . وعن رواية ابن القَطَانٍ وَجْةُ: أنه يُْتَبَرٌ حَالُ السّيّدِ في اليسار والإعسار”" . 

وعن الْأَصْطَحْرِي: أنه يحتمل أن يُقَدّرَيرْبِ العْشْرِء وَالمُسْتَحَبٌ قَدْرُ الربع»ء روي 
ذلك عن علي كرم الله وجهه -. 

وفي وجه ضعيف: : التُلْثْء فإن لم تسمح نَفْسّهُ بذلك» فالسبع مَحْبُوبٌ؛ لما روي 
أن ابن عمر رضي بعتي كَانَبَ عَبْداً له بخمسة وثلاثين ألف درهم» وخطاغتة 
حسة الاق” ““, وخمسة سُبْع خمسة وثلاثين. . قال في «الوسيط»: : وكان السبْع إلى 


العشر لاثقاً . 

زوق في ز: : لجواز. (؟) في ز: يتعدد. 

[فرق ومقتضاه ترجيح الأول. وحكى الماوردي الوجه الثاني عن أبي إسحاق اعتباراً بالمنفعة. قال: 
ويعتبر ثلاثة أمور: 


أحدها: كثرة مال الكتابة وقلته. والثاني: قوة العبد وضعفه فالضعيف الكسب أكثر وقوته أقل. 
والثالث: يسار السيد وإعساره. 
(:) رواه مالك في الموطل بهذاء وأخرجه البيهقي ]11١/٠١١[‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


كتاب الكتابة ان 


والرابعة : في جِنْسِه . 

الإِيتَاءُ بالط لا يكون إلا من عَيْنِ مَالِ الكتابة. 

وأما البَذْلُ؛ فإن كان المَبذُولُ من جِنْسٍ مال الكتابة كَبَذْلٍ الدَرَاهِمٍ عن الدنانير» 
فلا يُلْنَمْ المُكَائَبُ قَبُولَهُ؛ لقوله تعالى: دِوَآنُومُمْ مِنْ مَالِ الله الذي آتاكمة [النور ‏ 7] 
يريد مَالَ الكتابة . 

قال الإِمَامٌ: ووجدت في كلام بَعْضٍ الأئمة ‏ رحمهم الله ما يَدُلُ على أن غير 
الجنسن مجزىء. 

وقوله في الكتاب: «ففيه وجه: أنه لا يجوز تَعَبّداً كما فى الزكاة»» يشير إلى 
ترجيح الجَوَاذٍ. وقد صرح به في «الوسيط». ْ 

والظاهر الذي أَوْرَدَهُ الأكثرون: المَْمُ . 

والمقصود من الجَوَاذٍ وعدمه أنه هل يُجَبَرُ المُكَانَبُ على قَبُولِهِ أو لا يجبر؟ فأما 


إذا رَضِيَ المُكَانَبُ بغير الجس» فيجوز لا مَحَالَّةَ نص عليه. فإن الكِتَابَةَ من قبيل 
المُعَامَلآتِء فلا [يُنْحَى]”'' بها على نحو العبادات» على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل 


الصَّدَقّة [وانحصر]”" المُسْتَحِقُونَ فقد نقول لهم: أن يَعْتَاضُوا عُرُوضاً عن حقوقهم . 

ولو كان المَبْدُولُ من غَيْرٍ مال الكتابة» ولكن من جِنْسِوِء فهل عليه القَبُولٍ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لظاهر الآية . 

والأظهر ‏ وهو المَذْكُورُ في الكتاب : نعم؛ كما في الرَّكَاقِء ولأن المَمْصُودَ 
الإِعَانَةُّ» وهى حاصلة. 

وفي الفصل وَرَاءَ ما أَوْرَدْنَاهُ فَرْعَانِ : 

أحدهما: إذا مات السَّيِّدُ بعد أَخْذٍ النجوم» وقبل الإيتاء» فعلى الوَرَئَةٍ الإيتَا» فإن 
كانوا كارا تولاة الذي يلي أَمْرَهُمْ ثم لا يخلو إما أن يكون مال الكتابة أو بَعْضّهُ باقياً 
[بحاله]9" أ د لم يكن إن كان باقياء فيؤحظ القدَدُ لاحب منه: ولا يزاحم المُكَانَبُ فيه 
نات الديلون. ولا أَرْيَابَ الوصاياء [لأن حقه]””' في عَيْنِه أو هو كالمرهون بحقه 
هكذا ذكره القَمّالُ وحكاه القاضي ابن كج عن نصه - رضي الله عنه - في «المبسوط». 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: والحصر. 
زفق سقط في: ز. (54) في ز: لا رجعة. 


.0 كتاب الكتابة 


وإن لم يكن بَاقِياً؛ فعن أبى إِسْحَاقٌ» وغيره وجه: أن الواجب"”؟ الإيتاء لكونه 
غير مُقذّرٍ ه ضعيف» فيؤخر عن الذَّيْنِء ويجعل في مَرْتَبَةٍ الوَضَايًا . 

وذكربوجه لخر" أن على قولنا: إن القاضي يُقَدْرٌ هُ باجتهاده» فُقَدّرَهُ أقل ما يتمول 
منه في مرتبة الدْيُونِ»ء والزيادة عليه في م مَرْتبَةٍ الوصايا لضعفه وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب 
مُسْتَْئَى عن قولنا : إن الوّاجب ما يُقَدْرُهُ القاضيء ويليق بالحال» فقال: : «إلا أن يموت 
قبل الإيتاء. . .» إلى آخره. 

وكأن مَنْ قَالَ به يقول: الرِّيَادَةٌ على أَقَلّ ما يتمول لا يليق بحال الميت؛ لأنه 
مُعْسِرٌ . وظاجِرٌ المَذْمَبٍ أن ما يحكم بوجوبه على احْتَلآفٍ الوجهين كَسَائْرٍ الديُونٍ يُقَدَمْ 
على الوَصَايَاء فإن أَوْصَى بِزيَادَةِ على الواجب» فتلك الزَيَادَةٌ من الوَضَايًا . 

واعلم أن الحِكايّةَ عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» أن المُكَانَبَ 
يُحَاصٌ بالذي له أهْل الدَيْن والوَصَايًا . 

واعترض المُرَنِىُ وقال: : يلزمه أن يقدمه على الوَّضَايَاء وكيف يُحَاصٌ الفريقين» 
والذَيُونُ مُقَدَمَةٌ على الوَصَايَاء فإن حَاصٌ أَهْلَ الديُونِ يقدم على الوصاياء وإن حَاصٌ أَهْلَ 
الوصايا تَقَدّمَتِ الديون عليه . واختلف الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله في الجَوَاب على وجوه: 

أحدها : أن الكاتب غلطء وإنما قال الشَافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ يُحَاصٌ أَهْلَ الديون 
دون الوّصَايًا . ْ 

والثاني: عن ابن سُرَيْج تَنْزِيل”" النّصٌّ على ما إذا أوصى أن يكون الإيتاء والدّيُونُ 
من الثلث». وكان الثلث يحتملهماء والوَصَايًا أيضاً ؛ فيتحاصّون" جميعاً فى العُلْثِ . 

والثالث : تنزيله على ما إذا قدر القاضى شيئاً بِاجْتِهَادهِ فْيُخَاصٌ أزبّات2*7 الديون 

سر 0 ءًُ صي . ساسم ورم ص ا" 2 

بأقل ما يتمول منه» وأرْبّاب الوَضَّايًا بالزيادة. وهو الوجه الذي قَدَّمْنَاهُ. 
والرابع: َنْزِيلُهُ على ما إذا أَؤْصَى السّيِّدُ بزيادة على القَّدْرٍ الواجب» فيحاص 
أزناتالذيون بالواجتب »> وازيات الوضانا بالزيادة: 

وبهذا قال ابن خْيْرَانٌ وشَبّة ذلك بما أَؤْصَى بأن يمح عنه بالحجة الواجبة من 
بلده. فَقَدَرَ 5 الحج من المِيقَاتِ من رَأْس المال» والزيادة تُعْتَبَرُ من الثلث. 

00 فلا تسقط ولا يَيْصّلٌ 


0١06‏ في ز: أنه واجب. (1) سقط في: از. 
زفوف في ز: فيتخاصمون . (5) في ز: له باب. 


كتاب الكتابة ممه 


التََّاصَء لأنا + وإن جعلتا الط أضنة فَلِلسَيدٍ أن يُؤْتِيَهُ تِيهُ بدلا عنه» ولا يجوز للسيّد 


تعجيزه؛ لأن عليه مِثْلَهُ ولكن يرفعه المُكَاتَبُ إلى الحاكم حتى يرى رَأَيْهُ ويفصل 
الآنك يدهم وإن جعلنا الإيتاء أَضْلة؛ فعن القاضي الحُسَيْن أنْ له تَعْجِيرَّهُ بالباقي إذا لم 
يجبره »2 وإذا َسجَرّهُ سقط الإيثَاءُ وارتفع التق لد 


قال الإمام: وهذا عندي غَيْرٌ صحيح» وإنما شرع الإيتاء لئلاً يَعْجَرَ العَبْدُ يقدره 
ولا يَقُوتَ العِنْقُ . وَليعَلَمْ ما ذكرنا قوله في الكتاب : «وليس للسيد تعجيزه» بالواو. 
افرع»: 

إذا قلنا: أيجتهد القاضي في القَدْرِ؟ 

فقد قال الإِمَامُ: ما يستيقن”'' أن له وقع له بالإضافة إلى مال الكتابة فهو غير 
كَافٍِء وما [يستيقن أن له وقعا]”" فهو كَافٍ. وإذا تَرَددَ فعند الكَرَدُدِ يَتَعَارَضُ فيه 
أَضلان : 

أحدهما : بَرَاءَةٌ ذْمَّةِ السَيّدِ. 

والثاني : بقاء الأمْرٍ بالإيتاء» ويلتحق بِأطْرَافٍ تقابل الأصلين والله أعلم. 

َالَ الَْرَِيُ : الثَانِيةُ: لَو عَجُلَ النْجُومَ قَبْلَ المَحَلٌ أَجْبرَ عَلَى القَبُولٍ كُمَا َو عَجُلَ 
دنا به رَهنّء وَفِي سَائِرِ الدُونِ وَجْهَانِء وَِنْ كَانَ عَلَى السَيِدٍ ضَرَرٌ أو كَانَ وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ 
تَجْزْ فَإِنْ كَانَ العَقْدُ أنِىء في وَفْتٍ العَارَةٍ فَوَجْهَانِء كَل كَانَ غَائباً بض القَاضِي عَنْهُ 
وَلَوْ قَالَ لآ آحَُدُ قإِنّهُ حَرَامٌ أَجْبرَ عَلَى القَبُولٍ وَالقَوْلُ قَوْلُ المُكَانَبِء وَلَكنْ هل يمرْعٌ من 
يَدِهِ بَعْدَ القَبُولٍ لأَجْلٍ إِثْرَارِِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمًا: : أله يرَعُ وَبحْفَظُ في بَدتِ المَالٍ 3 
ِسَلْمْ إلى مَالِه إن أََر لِمَالِكِ مُمهِنِء وَإِنْ قُلنَا: لآ يُنْترَ َع فَالصّحِيحُ أَنّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ 
وَيَنْقُذُ تَصَرُفُهُ إذَا كَذّبَ نَفْسَهُ وَلَوْ َال السَّيِدُ: إن عَجلتَ بَض الوم فَقذ أَبْرَكَ عَنٍ 
البَانِي لَمْ يَصِحّ (م و) الإبْرَاءُ وَلَوْ عَجْلَ ابض بشزْطٍ لم يخ (ح و) الأدائ فَإِنْ وَفَى 
اليد وبر َهَلْ يَقلِبٌ القيِض صَحِيحَاً : صحِيحَاً برِضَاهُ السَّابِقٍ المُعَلّق عَلَى الأدَاءِ؟ فِيهِ قَوْلآن» 


وعد 


وَلَو أَنْهَاً رضاً جَدِيدَاً فلآ شَكٌ أنه يَنقَلِتُ 3 ِب بن جبته أن دوا اقيض عَائيدَائه. 
قَالَ الرَافِعِ : في المسألة قَوَاعِدُ يَنلُوهَا فروع : 
إِحْدَى القَّوَاعِدٍ: إذا عجل المُكَائَبُ النُجُومَ قبل المَحَلُ نُظِرَّ: إن لم يلحق السّيدَ 


)١(‏ في ز: يستقر. (1) في ز: يستقر أنه له دفعاً. 


05 كتاب الكتابة 


ضَرَّرٌ في القَبُولٍ؛ أجبر علية”'؛ لأن للمكاتب عَرَضاً ظاهراً فيه» وهو تنجيز العتق» أو 
تقربيت ولا ضَدَرَ على الكَيدٍ من قبوله لان المحل حَقُ مَنْ عليه الذَيْنُ فإذا أَسطة 
ينبغي أن يسقط» وقد ورد فيه الأثْرُ عن عمر - رضي الله عنه -؛ وإن لحق السَيْدَ ضَرَ 
بأن كان لا يبقى بحاله إلى وَفْتِ الحُلُولِء كالطعَام الرَطْبٍء 0 
الحيوان» وما يحتاج إليه لِلْحِفْظِ أو كان في أيام فِثَنَةٍ وغَارَةٍ؛ فلا يُجبَرُ على القَبُولٍ. 

نعم؛ لو أَنْشِىء العَقْدُ في وقت الفِئَْةٍ والغَّارَةِ» ففيه وجهان: 

أحدهما: يُجْبَرُ؛ِ لاستواء الحَالَتيْنِء كما لو”” استويا في الأمن. 

وأصحهما: المنع ؟ لأنها قد تَرُولُ عند المَحَلّ . 

ولو أتى بالنجوم في غير بَلَدِ العَقَدءٍ فإن كان في النْقْلٍ مُؤْنَةٌ أو كان الطريق» أو 
ذلك البَلَدُ مَحُوفاً لم يُجْبَرْ على القبول وإلا كيُجْبَرُ 0 

وارلدات الحاو اوفي سائر الديون المؤجلة وجهانكة, لا يمكن حَمْلْهُ على ما 
سوى النّجُومِ م تطلفا وكيك وقد ذكر أنه لو عكل ولنا نيه رهن الك على : المنزل: لفك 
ارهن . 

وقد سبق ذلك في «باب السّلّمه وبَيّنًا هناك أنه إذا لم يكن للتعجيل عَرَض سوى 
بَرَاءَةٍ الذَمةِ؟ِ ففي إِجْبَارٍ المستحق على القَبُولٍ قولان: 

أظهرهما: الإجبَار فليحمل قوله: ل د 
الديون التي لا يَتَعَلّقُ بتعجيلها غَرَضُ عتق”* وفك رَهْنْء وغيرهما. 

الثانية : إذا أَنَى المُكَاتَبُ بالنجوم في مَحَلُهِ والسَيِّدٌ غَايِبٌ فيقبض 0 عنه» 
وكذا يقبض عنه إذا امتنع وهو خاضرٌ» ويعتق العَبِدٌ. ولو أتى بالنجم قبل المَحَلُ والسّيّد 
غائب؟؛ فكذلك يقبض عنه إذا عرف أنه لا ضَرّرَ على السَّيّدٍ في أَخَذِهٍ. 

قال الصَّيْدَلانِيُ : وبمثله لو كان لِعَائِبٍ دَيْنّ على آخرء فأتى به الحاكم؛ هل يقبضه 
للغائب؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: المنع؛ لأنه ليس للمؤدى عَرَضٌ إلا سْقُوطً الدّيْنِ عنه» والنظر للغائب 


)010( قال في الخادم: زاد في المحرر فإن أتى قبضه القاضي» وليس ذلك في الشرح والروضة هنا 
ولكن ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب فقال: يقبضه عنه؛ وكذا يقبضه عنه إذا امتنع وهو 


(0) في أ: في القبول. (*) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 0101 


أن يترك المَالَ في ذِمّةٍ الملىء فإنه خَيْرٌ من أن يصير أَمَانَةَ في يد الحاكه”" . 


الثالثة : إذا أتى المُكَاتَبُ بالنجوم ء فال السَيّد: هذا حَرَامْ أو مغخصو ب ؟ نْظِرَ: إن 
أقام على ما يقوله ب لم يُثيرْ على قَبُولِِ [وتسمع هذه البيكةُ؛ لأن له في إقامتها غَرَضاً 
ظاهراٌء وهو الامْتنَاعٌ عن ن الحرام . هكذا أطلقه كثيرون. 

وقال الصَيْدَلانِيْ : إنما يقيم البيئة] "© ويسمع سم أما إذا لم يُعَينْ فلا 
تُتَصَوْرُ البَيَْةٌ للمجهول. ولا معنى لقولهم: إنه مَعْضَوبٌ 

وللمطلقين أن يقولوا: : إذا كان مَْصُوٌ هذ البيكٍ لانيكام عن الحرام لم ببعد 
َبُولْهَا على الإطلأقء وإن ن لم تكن بَيتَهٌ فالقول قول المُكَاتّبٍ: : إنه له مع يَمِينهِ ؛ لظاهر 
اليَّنِء فإن َكل حَلَفَ السَّيّدُ وكان كما لو أقام البَيئة. 

وعن ابن أبي هُرَيْرَةَ وجه ةُ حكاه فاضي قن كان المُكَانَبَ يحتاج إلى البينة . 

والضهون الأول ولا يثبت بِبَيْةٍ السَيْدِ حَقُ المالك الذي عَينهُ ولا يسقط بِحَلِفٍ 
المكاتب حقه. . 

ثم إذا حَلّفٌ العبدء فظاهر المَذْمَبِ أنه يجبر السّيِّدُ على قَبُوَلِه أو إِبْرَائِهِ عن ذلك 
القَذْنٍ فإن امتنع منهما أخذ الحاكم التجُوم» وَعَتِقّ العبد. وقد نص الشافعي - رضي الله 
عنه - فيما إذا اشْتَرَى نَخْيلةٌ وأَفْلَسَء ورجع البائع في النّخِيلٍ» وعليها ثمرة؛ فقال 
النشتري: : حدثت في مِلكي» وقال البائع : ابل كانت على النْخْيلٍِ وقت”” البيع. وصدق 

بعض العُرَمَاءِ المشتري دون بعض» أنه يُصَدّقُ المشتري . 

وأنه إذا حَلَفٌ تُدْفَعٌ الثمرة إلى مَنْ صَدَقَهُ دون من كَذَبَهُ. 

فحكى الشيخ أبو حَامِدٍ أن من الأَضحَاب من قال: قَضِيِّةٌ قوله: لا تدفع الثشمرة 

إلى المكذب ألا يجبر السّيّدُ على القَبُولِ ها هناء وأن فيهما”'“ قولين بِالنّقْلِ والتخريج. 
والأكثرون امْتَتَعُوا منه. 

وقالوا ذ في القَّرْقٍ إذا دفعت الئَّمْرَةُ إلى من صَدَقه بَرِئَتْ ذِمّثهُ عن الدَّيْنِ يقدرهاء 
ولم يتضرر. . وها هنا لو لم يُجْبّرِ السّيّدُ على الأَحٍْ تَضَوَّرَ يبقاء الرّقَ. 

ويجوز أن يُعَلمَ لما بَيَئْا قوله في الكتاب: «أجبر على القبول» بالواو واللفظة 


)١(‏ قال في الخادم: : وهذه المسألة وقع فيها اضطراب للرافعي وقد سبقت مواضع منها باب الشاهد 
واليمين وتعليل الرافعي يشعر بأن محل الخلاف في الملىء ء فإن كان غير مليء وجب أخذه جزماً. 

زففق سقط في : و (5) في أ: يوم. 

(4) في ز: فيها. 


ممه كتاب الكتابة 


تحتاج إلى ضَمِيمَةٍ المعنى أَجْيِرَ على القَبُولٍ» أو الإِبْرَاءِ عن ذلك القدرء أو أخبد :علق 
القبُولٍ إن لم يبرىه عنه. ثم إذا أخذه السّيّدُ نُظِرَ إن عَينَ له مَالِكاً أمِرَ بِعَسْلِيِمِهِ إليه 
مُوَاحَذَّةَ له بإقراره وإن لم يقبل قوله على المُكَانَبٍ ‏ وإن لم يعين مالكأء واقتصر على 
قوله: (إنه حرام»» «أو مَعْصوتٌ؛)2 «أو مَسْرُوق؛. فوجهان: 


أحدهما: أنه يَتَرِعُهُ الحاكم» ويحفظه في بَيْتِ المال إلى أن يَظهَرَ مالكه . 

وأظهرهما: الْمَنْعْ ؟ فإنه لم يقر لمعين. 

وذكر الرُويَانِيُ وغيره ‏ رحمهم الله على هذا أنه يُقَالَّ: له إمساكه إلى أن يَتَبيّنَ 
صَاحِيَة» ويمنع من النَصَرّفٍِ فيه. 

ولو كَذَّبَ قي وقال: هو لِلْمُكَانَب» كما اذَّعَاهْ . 
قر بأنه حَرَامٌ عليه» فلا يتمكن من الرجوع عنه. 

قال: وإن قلنا: إن الحاكم يزيل يَدَهُ فالظاهِرٌ أنه لو كَذْبَ نفسه لا يقبل. 

وقوله 0 افيه وجهان 0 أنه رع 000 الك 9 
لم ا ولا لاف في أنه ؤم بالعسليم إليه. ا الخلاف في 
نا هل [ننزعه لنسلمه](" إليه إذا كان غَائياً مَكلاً. هذه هي القَوَاعِدُ. 


وأما الفروع " ': فلو جاء المُكَانَتُ بالكخم عند التتمل وشدرظ على السية:أن 
8 يَبْرِئَهُ فالشرط لَعْىٌ وللكد أخدةة ولا يلزمه الإبرَاء عن الباقي . 

را رات يان الخ ماي فاحذه وأَبْرَأهُ لم يَصِحٌ القَنِضُ ولا 

ولو قال السيد 5020 بِشَرْطٍ أن تُعَجُلَ لي الباقي» وإذا عَجلْتَ كذاء 
ا بْرَأنْكَ عن الباقي» عَجُلَ لم يَصِحْ القبِضُ ولا الإبرَاُ أيضاء وإذا لم يَصِحُحا لم 
يَخْصّل العِنْقُء وعلى السيد رَدُ المَأْحُوذٍ. هذا ظاهر المذهب. 

وأشار المُرَنِيُ إلى تَرَدْدٍ قول في صِحَْةٍ القَيْضٍ والإِبْرَاء» ولم يسلم له جمهور 
الأصحاب اتِلآفٌ القَوْلٍ في المَسْألَةِ» وحملوا النََجْويرَ على ما إذا لم يَجْرٍ شرط 


ابتدائه . 


() في ز: ينتزعه ليسلمه. (9) في ز: الفرع. 


كتاب الكتابة كك" 


وردٌّدٌ د صاحب [الكتاب في «الوسيط»0(" ب تَوَدُدَ د القول إلى أنه إذا عَجَل بشرط 
الإنراة وقن الليد فابرا4 مل يقلت الت مها التي قرل: يقل ميسي |1" لآنه 
رضي بالأداء بشرط الإبْرَاءِه فإذا حصل الشَّرْط كان القبض مَرْضِيَاً به» وعلى هذا جَرَى 
فى الكتاب. 

ولو أَنَْأ رضاً جديداً؛ فقبضه عما عليه يحكم بصِحْتء كما لو أذن للمشتري في 
أن يفيض ما في يَدِهِ عن جهة الشَّرَاءِء وللمرته.”” ' في قبضه عن جهة الرَّهْنِ. 

ويجوز أن يُعَلمَ قوله في الكتاب: «لم يصح الإبراء» مع الحاء والألف بالواو؛ لما 
َشَارَ إليه المزني . 

وأيضاً ففي تَعْلِيقٍ الإيْرَاءِ مُطْلَقاً خِلآفٌ مَذْكُورٌ في «الصّمَانِ) ولو أخذ السيد ما 
َمل امكائْب أو أبرأه عن الباقي من غير شَرْطٍ لو عر لبد فْسَة» فح اليد ما معه 
أَبْرَأَهُ عن الباقئ» أو أَعْتَقَهُ جا 9 .. 
وأبراه عن الباقي» أو اعتقه 

وذكر الشافوي - رضي اللَّهُ عنه د مكهيرا إلى جِلّهِ بقيد حرية المُكَائّبِ بما عَجُله 
أنه “إن أَحَبٌ أن يصح فَلْيَرْضَ المُكَانَبُ بِالعَجِزِء ولْيَرْضٌ السَيْدُ بأن يأخذ ما معه 
ويعتقه. ولكن في هذا”' مُحَاطْرَةٌ على العبد» فإنه لا يؤمن ألا يفي السيّدُ بما وَعَدَ 
وَيَرِقةُ ويأخذ ما في يده من الأَكْسَابٍء فالطريق على ما حكى عن صاحب «الإفصاح» 
والأئمة - رحمهم الله - أن يقول: إذا عَجَرْتَ نفسك» وأَدّْنْتَ إِلَيّ كذاء فأنت خلٌ فإذا 


وجدت الصَّمْتَانِ يعتق 2 ويكون العِنّقُ على الكتابة . 


قال في «التهذيب»: لأنه لا ترتفع الْكِتَابَةُ بِمْجَرّدٍ تعجيزه نفسهء وإنما يرتفع إذا 
فُسَحْهًا بعد التَّعْجِيزٍ وإذا عْتِقَ عن الكِتَابَة» كانت الأَكْسَاتُ لهء ثم يَتَرَاجَعَانِء فيرجع 
العبد على السّيدٍ بما أخذه ويرجع السَيّدُ على العَبْدٍ بقيمته؛ لأنه أَعْتَقَهُ على عَرَضٍ 


التَعْجيزٍ» » والمال المذكور. والتعجيز لا يصلح عِوَضاء وكأنه أَعيِقَ على عِرَضِ فَاسِدٍ. 
وقال ذ في في «الشامل»: لو لم يُعَلَنْ هكذاء ولكن قال: إن أَعطَيئَنِي كذا فأنت حن 


)١(‏ في ز: الوسيط في الكتاب. .(1) سقط في: ز 

() في أ: وللمريض. 

(5) أطلق الإبراء وهو يوهم أنه إذا تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإراء ووقع مستقلاً لا يصح وليس 
كذلك وكان ينبغي أن يبين صورة المسألة وأن الإبراء صدر جواباً فإن للمسألة شرطين:. 
أحدهما: أن يكون التعجيل مشروطاً بالإبراء. 
والثاني: أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول بما شرطه الدافع كما في سائر العقود ولهذا 
أفسدوه لشبهة بربا الجاهلية . 

(5) في ز: له. (5) في ز: هذه. 


0٠‏ كتاب الكتابة 


فأعطاه عُتِنّ ولكنه عِوَضٌ فَاسِدٌ؛ لأن المُكَائَبَ لا نَصِحُ المُعَاوَضَةٌ عليه فَعْتِقَ بالصفة» 
ويجب عليه تَّمَامُ قيمته. . واعلم أن الإمَامُ أَطنَبَ في إِيرَادٍ الإشْكالٍ في هذا الفصل وفيما 
وردنا يحصل به الانفِصَالَ عن أكثرها. 

١ (فرع»:‎ 

لو عَسَلَ المُكَائَبُ النجه”'' على أن يُعْتِقَهُ ويُبْرِئَهُ عن الباقي ففعل السيد ذلك» 
عَتِقٌ المُكَاتَبُ ورجع السيد عليه بقيمته » ويرجع المُكَائَبُ على السيد بما أَدَاهُ؛ ؟ لأنه 
عْتَقَهُ عرض فَاسِدٍ. حكاه القَاضِى عن النصٌ”"' . 

ثَالَ الْعَرَلِئ : الله ِتعَذرِ النجُوم حَمْسَةُ أُسْبَاب : إذَا فلس بِجَمِييِهَا أز بَعْضِهًا فْلَه 
فَسْحُ الكتابَة وَيُسَلْمْ آ له ماحد لما كان م الصدَفةٍ َب َك على مَالكهاء وَلَيِسَ 
هذا الفسح عَلَى امور بل لَهُ النَأَخِيرْء وَلاَ يَلْوَمُهُ مُه الإنَار إلا در مَا يَخْرُجُ المَالٌ من 
المَخُرَنَّ فَإِنْ كَانَ مَالَهُ غَائِباً قَلَهُ الفَسْحُ» ٠‏ وَإِنْ كان آ لَهُ مُرُوضٌ لآ يُشْمَرَى إلا فِي رّمَانِ لَه 


الفَسْحُ عَلَى الأظهّر. 
قَالَ الرّافِعِيْ : مَقْصُودُ المسألة الكلامُ فيما إذا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النجوم عند مَحَلّهَاء 
وله أسباب منها: 


0 فإذا 1 5 م على ال اليه وهو ماعل اذاه أو د بَعْضِد 
باليئق» وإن شاء 1 2 لاف اه 


وفي «تَعْلِيق الشيخ أبي حَاِده: أنه إذا تَبَتَ عَجَرُهُ إفْرَارِهِ أو بِالبَيئَةٍ فللسيد فح 
الكتابة» ولا يَنْبَخِي أن صخرم إقراره بِالعَجْزِ ولا قيام البينة عليه؛ لأنا سنذكر أنه إذا 
امْتَنَعَ عن الأداىء قَبَتَ حَقٌ المَسْخ للسيد» وإذا لم يُوَدْء فهو م مُمْتَيِمٌ إن لم يكن عَاجِزاًء 
وإذا رفع الأمر إلى الحاكم” '“ فلا بد قلت 00 وحُلُولٍ الئّجُم عنده ومهما 
فسخت الكتابة سَلّمَ للسيد ما أَحَدَّهُ؛ لأنه كَسْبُ عبده”' نعم؛ ما أخذه من الصَّدَقَاتِ 


)١(‏ في أ: النجوم. 

(؟) ومراده بالقاضي هو الحسين والنص موجود في الأم وعبارته: «وإن فعل هذا على أن يحدث 
للمكاتب عتقاً فأحدثه له فالمكاتب حرء ويرجع عليه سيده بالقيمة لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت 
في أصل الكتابة الفاسدة. 

(6) سقط في: ز. (5) في ز: للحاكم. 

)0( في أ: عنده . 


كتاب الكتابة ١ه‏ 


ُيَسْتَرِدُهُ موده . وهذا قد سَبَقَ ذكده ذ في «قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. 

ويجوز أن يُعَلَمَ فَوْلَهُ في الكتاب: «#فيجب ردهاا لخلاف بَّنَاهِ هناك» وليس هذا 
الفَسْحُ على القَّوْرِء بل له تَأَجِيرُهُ إلى أن شاه كالفٌسْخ بالإِغْسَار" . 

وإذا استنظره المُكَاتَبُء فَيُسْتَحَبُ له أن يُنْظِرَهُ. ثم لا يُلْرَمُ الإمْهَال؛ بل له الوْجُوحٌ 
إلى الخ مهما بَدَا له خلافاً لأبي حنيفة . 

وإذا طالبه بالمَالٍء افلا بُدَ من الإمْهَالٍ بِقَدْرٍ ما يَحْرُج من المَالٍ من الصَنْدُوقٍ 
والدُّكَانٍ وَالمَخْرَنِ ويزن”” '» وإن كان مَالَّهُ غائباء فقد أَطْلَقَ الإمَامُ وصاحب الكتاب: 
للسيد المَسْحُء ولْيُحْمَلُ على تَفْصِيلء ذكره ابن الصَبَاغ , وصاحب «التهذيب» وغيرهما ‏ 
رحمهم الله - وهو أنه إن كان على مَسَافَةٍ المَضْرِ ٠‏ لم يَلْرَمْهُ التأخير إلى أن يُحْضِرَهُ؛ 
لِطولٍ المُدّوٍ وإن كان على ما دون مَسَاقَةٍ المَضْرِء ٠‏ لم التأَخِيرٌ إلى أن يحضره. وإن كان 
له دَيْنْ على إِنْسَانِ؛ فإن كان خلا ومن عليه مَلِيٌ' وب التاخية إل اسْتِيقَائه كما لو 
كانت له وَدِيعَةٌ عند غيره؛ فإن كان مُوَّجَلة أو على مُعْسِرِء فلا يجب البَأخِيدُ . 

وإن كان الديْنُ على السَّيّدء وهو من جِنْسٍ النجوم. ففيه الخلآفٌ في التّقَاصٌء 
وإن كان مِنْ غير جِنيهٍ أده ِيضْرقَهُ المُكَانَبُ إلى جنس النجوم. ولو حَلٌ النجَمُ وهو 
نقد)» وللمكاتب عَرُوض» فإن تأنى بيعها على الفَوْرِه فلا يَفْسِحُ السيد وتُبَامٌ» وإن 
احْتَاجَ البَيْعُ إلى مُدَةٍ لكسادٍ وَغَيْرِه َقَضِيْةُ ما أَطلَقَهُ الصّيِدَلانِيُ أنه لا يَفْسِحٌ أيضاً. 

ورأى الوعام جَوَازٌَ المَسْخْء ونَزُلَه مَنْزِلَةَ غيبة المال» وهذا أظهر وضبط في 
«التهذيب» مُدَة التأخير” " للبيع بثلاثة ثة يام وقال: لا يلزم أَكْتَرُ من ذلك . والله أعلم . 

قَالَ الْعَزَالِيُ : (المّانِي) : إِذا غَابَ بِمَيرِ إِذْنِ السّيْدٍ فَلَهُ المَسْحُ مِنْ غير حَاجَةٍ 5 إلى 
الرْفْع إِلَى القَاضِي وَإِنْ كَانَ ذه بَعْدَ المَحَل كَلَيِسَ لَهُ الفح حَنَى يُخْبرَه مُخيرٌ آنْهُ قذ 
نَدِمَ عَلَى الإنْظارِء إِنْ قَصْرَ في الإيَاب فَلَهُ الفَسْحُ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : إذا حَلّ النجم. والمّكَانَبُ غائبء أو غَابَ بعد الحُلُولٍ بغير إِذْنٍ 
السيد» قلسي فْسْحُ الكتابة إن شاء ِنَفْسِو وإن شاء بالحاكم ؛ أن المُكَاتَبَ كان ينبغي 


م 


)00 قال ابن أبي الدم: : هكذا قطع به الإمام ولا يبعد تخريج وجه فيه أنه على الفور من الخلاف في 
رجوع البائع إلى عين متاعه إذا أفلس المشتري» ويؤيده أن العراقيين ألحقوا إثبات الفسخ للسيد 
بفسخ البيع بالرد بالعيب وبالرجوع إلى عين السلعة في حق المفلس. 
0( قال ابن أبي الدم: هكذا صرح الإمام وهو خلاف ما ذكره الأصحاب فإنهم اتفقوا على أنه يمهل 
ثلاثة أيام . 
) في ز: التأخر. 


ازنك كتاب الكتابة 


ا 0 
أن افر از أبعت الما زلنه عند العكلء ولا يجب على الميّدِ تأخير المّسْخْ بكون'" 
الطريق مَحُوفاء أو المُكَانّبِ مَرِيضاً. ْ 

وفيه وَجَه) ويُنْسَبُ إلى أبي إِسْحَاق : أنه لا يفسخ بنفسه عند العَقْدِ؛ بل لا بد من 
الرفْع إلى القَاضِي» فإنه نَائْتُ [الغْتيّب]”"» وقد سَبّقَ ذِكْرُ هذين الوجهين فيما إذا أُمِرَ 
المُكَانَبٌ . والظاهر الأول. وإلى الوجه المذكو صا قوله في الكتاب : «من غَيْرِ حَاجَةٍ 
إلى الرفع»» فإن فسخ بنفسه. فليشهد عليه لثلا يُكَذْبَهُ المُكَاتَبُ 

وإن رفع الأمر إلى الحاكم؛ قلا بدَ وأن يشغبت عنده حُلُول النجم»؛ وتعذر 
التحصيل» ويُحَلْقُهُ الحَاكِمُ مع ذلك؛ لأنه ليا علي الغا 

قال الصَّيْدَلأَتِنُ : يُحَلْقُهُ أنه ما قَبض ْ من النجم منه ولا من وكيله» ولد داولا 
الخال هه ولا يَعْلّمْ له مَالا خحاضراً. وذِكرٌ الحَوَالَةٍ يَتَمَرْع1" على جَوَازٍ الحِوَالَةٍ 
بِالنُجُوم . ولو كان مَالُ المكاتب الغائب حاضراًء لم يُوَد الحاكم النْجُومَ منه» ويمكن 
السيد من الفَسْخْ؛ لأنه ريما عَمجَرَّ تَفْسَهُ لو كان حَاضراء ولم يُوَدْ المَالَ. 

ولو أنظر المُكاتب تب بعد حُلُولٍ النجم» وَأَذْنَ له في السَّمَرِ ثم بدَا له في الإنْظارٍ لم 
يكن له الفَسْخْ في الحال0©) لأن المُكَاتَبَ غير مُقَصّرِ ها هناء وربما اكْتَسَبَ في السّمّرٍ ما 
يَفِي بالوّاجب» ول يَرْفَعُ مُ السيد الْأَمْرَ إلى الحاكم» ويقيم الت عا التعلول والغيبة 
ويَخْلِفٌ مع ذلك» ويذكر أنه رَجَعّ عن الإِنْظارٍء فيكتب الحَاكِمُ إلى حَاكم بَلَدِ المُكَانَبِ 
ليعرفه الحال؟ فإن أظهر العَجِرٌ كتب به إلى حاكم بَلَدِ السّيّدِ ليفسخ إن شَاءَ . . وإن قال: 
أَوَدي الوّاجبَ» فإن كان للسّيّدٍ وَكِيلُ هناك أمره”' بالتسليم» فإن أبى تَبْتَ حَقُ الفشخ 
[بالامتتاع]” للسيدء وللوكيل الفَسْحُ أيضاً إن كان وَكيلاً به. وحكى القاضي ابْنُ كج 
قَوْلاً آخر: أنه لا ب ينْبْت حَقٌ الفَسْحِ بالامياع من التسليم إلى الوكِيلٍ؛ لاحتمال العَزْلٍ» 
وإذالم يكن اه رَكِيلٌ أمره الحاكم بِإِيصَالَّهِ إليه» إما بنفسه أو بغيره» ويَلْرّمَهُ ذلك في 
أول رفقة تَحْرْجُ' أو في الحال إن كان لا يََْاجُ إلى رُفْقَةِ في ذلك الطريق» وعلى السَيّدٍ 
ا 0 إِمْكَانٍ الؤُصُولِء فإن مَضَتٍ المُّدَّةٌ ولم يوصله مقضّراً 


تللكت التنث: 


)١(‏ في أ: ويكون. 

. في ز: الغائب. (6) في ز: بتفريع‎ 2 )١( 

0( هذا إذا علم البلد الذي فيه المكاتب فلو لم يعرف فيجوز أن يقال ليس للسيد الفسخ لأنظاره وعدم 
تقصير المكاتب ويجوز أن يقال يفسخ وإلا لزم الضرر على السيد ولم أر فيه نقلاً . قاله في الخادم . 

مه( في ز: أمر. (1) سقط في: ز. 

600 في أ: المصير. 


كتاب الكتابة اه 


0 

ويخرج مما ذكرنا: : إنه لا يعتبر مُضِيُ مُدَةٍ إِمْكَانٍ المَسِيرٍ إلى السّيّدِ إن كان له 
وَكِيلٌ هناك وأنه يُعْتَبَرٌ مُضِيُهَا إن لم يكن وَكِيلُ وكذلك َقَلَهُ الربِيعٌ . 

وعن رواية المُرَنِيٌ أنه لا يَفْسِحَّ حتى تَمْضِيَ مُدّةُ إِنْكَانٍ المسير» سواء كان هناك 
َكِيلٌ» أو لم يَكَنْ وعد ذلك سهواً منه. 

وقوله في الكتاب: «فلَيْسَ له الفَسْحُ حتى يخبره أنه نَدِمَ على الإِنْظارٍ ليس في 
ظَاهِرِهِ تَعَرْض للرفع إلى الحاكم» ولكتاب الحاكم. لكنه الذي ذكره الشَّافِعِيُ - رضي الله 
عند والأضحات رحمهم الله بل لا بد من الحَمْلٍ عليه . 

نعم؛ قال القاضي ابْنّ كج : : لو لم يكن في بَلَدِ السّيّدٍ حَاكِم » فكتب السيد إلى 
العبد» وأعلم الحال» وأمره بالتَسْلِيمٍ إلى رَجْلِ عن فامتنع » فَعِنْدِي : أنه كما لو امْتَئَمَ مَك 
بَعْدَ كتاب القَاضِي» إذا وة قع له العِلْم به. وذكر أبو الحُسَيْنِ فيه وجهين» وحكى وجهين 
فيما لو سَلّمَ المُكَانَبُ نب إلى وكيل السيدء وبَانَ [أن] السّيّدَ عََلَهُ ؛ هل ينأ المُكَاتَبُ؟ 

قال: وعندي أن الوجهين مَحْصُوصَانٍ بما إذا قال الحاكم : إن فلاناً وَكُلَهُ ولم 
يأمره بِالنَسْلِيم إليه» يَأ بللا خلافٍ . والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الثَالِثُ: أَنْ يَمْتَبِعَ مَعَ القّدرَةِ فُلَهُ الف لفَسْحُ إِذِ الكتَابَةٌ جَائِرَةَ (ح و) مِنْ 
جَانِبٍ العَبِدِ وَلَهُ أن يم يُعَجُرَ َفْسَهُ وَأَنْ يَفْسَحَ مَهْمَا شَاءَ . 1 

قَالَ الرَّافِعِيُ : وإذا امتنع الَبْدُ من أَدَءِ النُجُوم مع القُذْرَةٍ لم يُجَبَرْ عليه؛ لأن الكتابة 
جَائْرَةَ من جانب العَبْدِء فله تَعْجِيرٌ نَفْسِدِ إذا شاء. قال الأَضْحَاتٌ - رحمهم الله -: وإنما 


كانت الكِبَابَةُ جَائِرَةَ من جانب العَبْدِء بخلاف جانب السّيّدِ؛ِ لأن الحَطّ في الكتابة للعبد» 
فلا يَتَمَكنُ السَيْدُ من إِسْقَاطٍ ما أنْبَهُ تَهُ من السطُ والحَقٌّء وصاحب الخط بالخْيّارٍ في حقه. 


وهذا كما أن الدَهْنَ جَائيِرٌ من جانب المَرْتَهِنِء لآم من جِهَةٍ الرَامِنِء وأيضاً 
فالكتابة تتذ تتضمن تَعْلِيقَ العنق بصفة في العَبّنٍ والتعليق يلزم من جهة المُعَلْقِء وَالعَبْدٌ لا 
يلزمه الإنيَانُ بالصفة المعلق عليها. 


وإذا عجر نَفْسَهُ فالسيد بالجْيّار بين أن يفسخ» أو يجيزء وإذا اختار المَسْحَء فله 
المَسْحْ بنفسهء ولا يحتاج إلى الرّفُع إلى القاضي . 

وهل لِلْمكَاٍْ المَسْع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا ضَرَّرٌ عليه في بَقَاءِ الكِتَابَة. 


وأظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: نعم؛ كما أن للمرتهن أن يَفْسَحَ الرّهْنَ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟1/م إزذنا 


1ه كتاب الكتابة 


قال الإمام : تَجَويرٌ الامتتاع عن أَدَاءِ النجوم. مع أنه لا يملك الفَسْحَ ار 

وقال أَيُو حَنِيمَةَ ومالك: إن كان في يدِهِ وَقَاءٌ بالنجوم» لم يَجُرْ له تَعْجِيرُ نفسه. 
بل يُجْبَرُ على الأدَاءِ . ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الرَاِعُ إِذا جُنّ العَبْدُ وَقُلنَا: لآ يَنمَسِحُ فَلَهُ المَسْحُ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالُ 
َللقاضِي أن يُوْدْيَ عَنْهُ لِتعْمَقَ إن رَأَى المَصْلَحَةً لَهُ في الحُرَية وَلِلمَيدٍ أْضاً أَنْ يَسَْقِلٌ 
بأخلٍ الوم إذ تَمْكِيئْهُ مِن هَذَا أَوْلَى من مَنْعِهِ حَنى يَفْسَحَ وَيَأَحُذَ المَالَ مَجاناً. 

قَالَ الرَافِعِي: قد مَرٌ أن الكتابة لا تَْفَسِحُ بجْنُونٍ العَبْدء فإن حَاوَلَ السّيّدُ المَسْخَّء 
فلا بد وأن يأتي الحَاكِمُ فَيُنِْتُ عَقْدَ الكتابة» وحُلُولَ النجم ويبدي المطالبة به» ويحلفه 
الحاكم على بَقَاءِ الاسْتِحْقَاقِء ثم يبحث فإن وجد لِلْمُكَائَب مَالاً أَدّاهُ عن الواجب عليه 
ليعتق» ويخالف ما إذا كان المُكَائبُ غَائِياُ وله مَالُ حاضرء حيث قال: لا يُؤَدّيه عنى 
وفرق بينهما بأن العَائْبَ من أَمْلٍ النْظَرِ لنفسهء ولو كان حَاضِراً فربما امتنع وعَجرٌ نَفْسَهُ 
وربما فسخ الكتابة في غيبته. 

والمجنون ليس من أفل التُظرء فينوب عنه الحََاكِمْ . 

ثم عَامةٌ الأصحاب أَطَلَقُوا القَوْلَ بأن الحاكم يُوَدي عنه. 

وذكر صاحب الكتاب ها هنا وفي «الوسيط» أنه يُوَديه إن رأى المَضْلَحَةَ له في 
الحرية» وإن رأى أنه يضيع إذا عُيِقَ فلا يُوَدْيوء وهذا جَيّدٌ ولكنه قليل النفع» مع قولنا: 
إن السّيّدَ إذا وجد له مَالآ يَسْتَقِلُ بأخذهء إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذء 
والحالة هذه؛ وإن لم يجد الحاكم له”" مَالآء فَيْمَكُنُ السَيْدُ من الفُسْحُ؛ فإذا فسخ عاد 
المُكَائبُ قِنَاً له وعليه تَفَقَيُهُ . 

ثم إن ظهر له مَالُء أو أفاق» وأتى بمال كان قد حَصَّلَهُ قبل الفّسْحْ دفع إلى السيد 
[واحكم بعتقهء ونقص التعجيز هكذا أَطْلَقُوهُ. وأَحْسَنَ الإمَامُ فقال: إن ظهر المَالُ فى 
يَدٍ السّيّدٍ رد التعجيز» وإلأ فهو نافد؛ لأنه فسخ حين تَعَذَّرَ عليه الوُصُولُ إلى حَقَّه 
فأشبه ما لو كان مَالَّهُ غائباًء فحضر بعد الفَسْخ . 

وإذا حَكَمْنًا ببُطْلآنٍ التعجيزء وكان السيد جَاهِلاً بِحَالٍ المال» فعلى المُكَانبٍِ رد 


)00( وهذا الذي رجحه نقله الإمام عن المراوزة» وحكى الأول عن العراقيين ثم غلطهم بتجويزهم 
الامتناع عن الأداء فيما قاله نظرء فإن نص الشافعي في الأم أن ولاية الفسخ بعد العجز أو عند 
الامتناع من الأداء للسيد مع التصريح بأن له الاعتراض عن الأداء. ش 

(0) في أ: المكاتب. 


كتاب الكتابة : ليك 


ما أنفق السَّيّدُ عليه؛ لأنه لا يتبرع به وإلها اند على انه عَبْدهُ. ولو أقام المُكَانَبُ بعدما 
أَقَاقٌ بيد على أنه كان قد أَدّى النُجُومَ بع بعتّقه» ولا رجْوعَ للسيد عليه؟ لأنه لبس 
وأنْمْقَ على عِلْمٍ بحريته فيجعل'" مُتَبرّعاًء فلو قال: ذ سنيف الأواف فهل يقبل ليرجع؟ 
فيه وجهان: 

وإن وجد السَّيِّدُ لِلْمُكَانَبِ في جُنُونِهِ مَالآَء فقد تَقَدُمَ 0520-0 بأخدف 
وحكينا عن امام - رحمه الله تَفُصِيلا فيه. 


وقوله في الكتاب: «إِذْ تمكينه من هذا أَوْلَى من منعه حتى يفسخ ويأخذ المال 
مبجانا»» ليس المَقْصُودُ منه ما لو مَتَعْنَاهُ من الاسْتَفْلالٍ بِالأَخَذٍ فيفسخ. ويأخذ المال من 

جهّةِ أنه كَسْبُ عَبْدِوء فإنه لا يفسخ إن””ا كان هناك مال؛ ولكن يراجع الحاكم ليسلمه 
إليه ولكنه أراد أنه لو لم يرض المُكَاتَبُ إذا أفاق بِالعِنْقٍ والأدّاىء فإن السَّيّدِ يفسخ. 
ويأخذ المَالَ من جِهّةٍ أنه كَسْبٌ عَبْدِو ثم الإعْتَاقٌ ب بِيِذِهِ ولا مَدْقَعَ له .وإذا كان كذلك» 
تَمْكيئهُ من الأَخذٍء وعِبْقُهُ من جهة الكتابة أَوْلى» فقد يفضل شيْءٌ من أَكْسَابِهِ ويسلم له. 
وعبارة «الوسيط» ثُفْهِمُ ذلك. 


اه م وبر موّية ‏ 4 20 داف ونه عزك و22 ترات م 
قال العْرَالِيُ : الخامس: المؤت وتنفسخ الكتابة بمَوْتِ العَبْدٍ وَإِنْ خلف وفاءً لِتَعَذْر 
العثق . 


قَالَ الرّافِعِئْ : إذا مات المُكَانَبُ قبل أن يُوَدْيَ جوم » الْمَسَحْتِ الكِتَابَةُء ومات 
رَقيقاً حتى لا يورث؛ وتكون أَكْسَابَهُ للسيد. وتَجهِيرُهُ هه عليه» لأن مورد العَقُدِ الرٌقَبَةٌ 
والمقصود مُرْتََبٌ فيهاء فإذا فاتت كان فَوَاتُهَا كَتَلَفٍ المبيع قبل القَبْضء ولا قَرْقٌ بين أن 
يخلف وفاءً بالنجوم أولا يخلف. ولا بين أن يكون البَاتِي من الُجُوم قَلِيلاً أو كثيرأ» 
وسواء خط شيئاًء أو لم يحط. 


وإن كان الإِيتَاءٌ وَاجباً؛ قال في «الشامل»: لأن الإيتَاء غَيِرُ مَعْلُومء فلا يسقط به 
شيء معلوم. وعن نصه في «الأم؟ - رضي الله عنه - أنه لو أَحْضَرٌ المُكَانْبُ المّالَ ليدفعه 
إلى السيدء أو دفع المَالَ إلى رَسُوَلِهِ؛ لِيْوَصّلَهُ إليه»ء فمات قبل أن يَقْيِضَهُ السَيّدُء مات 
رقيقاً أيضاً. 

وأنه لو وَكُلَ المُكَانَبُ بدفع النجم الأخير إلى السَّيّدِء ومات المكاتب» فقال 
أولاده الأحرار: إن الوَكيلَ دَفَعَهُ قبل موتهء وإن مات حُراً. وكذبهم السيد فهو 


)١(‏ في أ: فجعل. )١(‏ في ز: كسبت. 
0) في أ: إذا. 


1ه كتاب الكتابة 


المُصَدَّقُء فإن أَقَامُوا بيك على الدَفْع يوم الاثنين» وكان قد مات يوم الاثنين» لم يَفَعْهُمْ 
إلا أن يقول الشهود: إنه دفع قبل موتهء أو يقولوا: [إنها'' دفع قبل طُلُوع الشمس» 
ويكون السّيدُ مُقراً بأنه مات بعد الطُلُوع . 

وإنه لو شهد وكيل المُكَانْبٍ بقبض السيد النجوم”" قبل موت المُكَاتَبٍ لم تقبل 
شَهَادَتُة ولو شَهِدَ وكيل السيد بقبضه تقبل شَهَادَتُهُ وواجه ذلك بأن وَكيل المُكَاتبِ 
يشهد لموكله فهو مهم ووكيل السيد يشهد على مُوَكُلدِ فهو غير مُنْهَم . 

ولَيُعَلَمْ قوله في الكتاب: #وإن حلفت وفاء» والحاة والميم ؛ دسا يد 
إذا مات» وخلف وفاء. مات خرّا ين وله وَلَدَ د يَسَْنَسعِي الولد حتى 
يودي النُجومَ . وإن لم يكن له وَلَدٌ أيضاً مات رَقِيقاً 

وعن مالك: إن خلف وفاءًَء مات حرا والأفإن لم يخلف ولداً أو خلف ولداً 
حرا أو مملوكاً اراد كل علد الكنابتة انفسخت الكِنَابَة . وإن خلف وَلّدا ات 
ولد بعد عقد الكتابة كلف”'' أن يُوَدْيَ المال الذي كان على أَبِيه» فيعتق ويعبية7" الول 
في الحرية. ويحكى عن مذهبهما غَيْدٌ هذا التفصيل: 
«فروع تَتَعَلْقْ بالفسخ والانفساخ»: 

يحصل الفسخ بقول السكق: فُسَحَتٌ الكتابة» ونَقَضِتّهَاء وَرَفْعْتّهَا وأَبِطَلبُهًا 
العَيْدَ . 

ولو لم يطالبه السّيّدُ بعد حُلُولٍ النْجم مده ثم أحضر المُكَاتَبُ المَال؛ لم يكن 
للسيد الامْتنَاعٌ من قَبْضِهِ . وعن نصه في «الأم» - رضي الله عنه - أنه لو قال بعد النّعْجِيز: 
قد قررتك على الكتابة؛ سو د وقد مَرٌ في «القراض» ما 
يقتضي إِنْبَاتَ خلآفٍ فيه. 

ولو تَطْوّعَ رَجُلُ أَدَاءٍ مَالٍ الكتابة؛ فهل يُجْبَرُ السَّيّدُ على القبول؟ أو يمك مرخ 
الفُسخ؟ حكى القاضي بن كج فيه وجهين؛ والذي أَوْرَدَهُ الإمَام - رحمه الله منهما أنه 
لا يُجبَرُ ولو قبل ففي وُقُوعِهِ عن المُكَانَبٍ - إذا كان بغير إِذْنِهِ ‏ وَجْهَانِ عن رِوَايَةٍ 
صاحب «التقريب»: القياس القَبُول . 


وإذا مات المكاتب رَقِيقاً أو فسخ السّيّدُ الكتَابَةَ لعجزه. رُقّْ كُلّ من يكاتب عليه 


> 6ه 


وعجر 


0 


)١(‏ سقط في: ز.ء 
زفق سقط في: از. (9) سقط في: ازء. 
(5) في أ: يخلف. (5) في أ: وتبعه. 


كتاب الكتابة /ااه 


من وَالِدٍ وَوَلَنِ وَضَاروا جميعا للسيد: وما في يَِهِ من المال للسيد» على ما مَرّ إن لم 
يكن عليه دَيْنّ وإن كان”'2 فسيأتي. إن شاء الله تعالى. 


َالَ الْعَرَالِنُ : كَرع : لو كَانَ أَسْتَسْحَرَ المُكَانَبَ شَهراً وَعُرّمَ الأجرة فَيرَمهُ إِنْظارٌ شَهْرٍ 
بَعْدَ المَحَلَ فَمَسَاهُ يَكْتَسِبُ مَالآَ وَقِيلَ: لَه تَعْجِيرُهُ مِن غير إِنْظارٍ. 

قَالَ الرّافِعِيُ م: إذا قَهَرَ السّيِّدُ المُكَانَبَء وَاسْتَسْخَرَهُ في بعض أَعْمَالِهِ مُذَّةّه فعليه 
جر ةُ مثلهء ثم إذا جاء المَحَلء ٠‏ فعليه إِمْهَالَهُ مثْلَ تلك المُدّو أو له النََعْجِيرُ والفسخ؟ فيه 
قولان: 

اعدعما ونم الكتابع يعتضي 7 تَرْجِيحَهُ ‏ أن على السيد أن يُمْهِلّهُ مثل تلك 
المدة؛ لأن ا ا ا 
بتلك المُدَقٍ ا ةا 

وأصحهما أنه لا يَلْرَمُهُ الإمْهَال"': كما إذا حبس مستحق الدَّيْنٍ المؤجل مدة 
[الأجل] لا يلزمه تأخير القضاء بعد المَحَلء وما 0 ضاز محيُوراً 
بالأخرّة. ولو حبسه غير السيد؛ فقد حَكى الإِمَامُ عن العِرَاقيِينَ جر ين الخلاف فيه» 
وفيه طريقان ذكرناهما”©“ فيما إذا أسر الكمّارُ المُكَاتَبَ مُدّةّ» ثم استنقذ وقوله في 
الكتاب : «وقيل له تعجيزه من غير إنظار»؛ لفظة «قيل» في وجوه الأصحاب أكثر 
اسْتِعْمَالاَ والمسألة تشبررا بترن عق 1 فليحمل اللفظ عليه. 

َالَ الْعَرَلِيُ : (المَْأَلَةُ الَابِعَُ ني َرِْحَام الديُونِ) وَلَهُ صُوَرٌ: الأولى: إِذَا لَمْ يَكُنْ 

علي َي إل سيد وتان لَه مَل ين مُعَامَلٍَ َع الوم قله أن عد مَا في يده بالدنٍ 
وَيُعَجَرَهُ إِذَا َم يَمْلِكُْ إلأ مَا يَفِي بِأُحَدِجِمَاء فَإِنْ أَرَادَ تَعجيرَةُ قَبْلَ إخلاء يَدِهِ عَنِ المَالٍ 
يَأَحُذَهُ بالدّيْنِ قفِيهِ وَجْهَانِ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : مَقْصُودُ المَسْأَلَةِ؛ٍ القَوْلُ فيما إذا الْصَمّتْ إلى النجوم دُيُونُ على 
المُكَانب؛ إما للسيد وَحْدَهُ أو لغيره» أو لهما؛ وأنها كيف تُوَدَى في حال بَقَاءٍ الكِتَابَةِ» 
وبعد ارتفاعها؟ 


)١(‏ سقط في: ز. 

(؟) ومقتضاه أنه تجب الأجرة على السيد قطعاً ويجب معها الأنظار مثل تلك المدة على قول» وهو 
متابع للإمام وهو من مفردات الإمام كما قاله ابن أبي الدم والذي ذكره الأصحاب من الطريقين 
خلاف ذلك. 

(6) في ز: أجراً. (4) في ز: وجهان ذكراها. 


1ه كتاب الكتابة 
لببص__طس_س_سصبصبصبببببب ب ب 7 اسه 


بكر الصّورَةٍ الأولى 0 فيما إذا كانت النهُونُ للسيد رخلم 0 الكتابة 


ولو اق انه وافياً ا ا ل فإن ا 
ا ا بع 0 


م لسر ني 

أحدهما لا؟ لأنه قادر على أَدَاءِ النجوم فيما لم يخل يده عنها لا يحصل الَو 
وَينْسَبٌ هذا إلى اختيار الصَّيْدَلانِيٌ . 

وأوجههما - عند الإمام وغيره رحمهم الله نَعَم؛ لأنه يتمكن من مُطَالَبَهِ بالدَيئين 
معأ وأخذ ما في يَدِهٍ عنهما؛ ؟ وحيتئذ فيعجز عن قِسْطٍ من النجوم. 

ولو دَفْعَ المُكَانبٌ ما في يدو إلى السَيدِء ولم يتعرضا للجهة. » ثم قال المكاتب: 
قصدت النّجُومَء وأنكر السَّيّدُ فعن القَّفَالٍ : أن المُصَدَّقَ المُكَائَبُ. كما لو كان على 
الرجل دَيْنَانِءِ وكان قد رهن بأحدهماء فَأدَّىء فقال: أردت ذلك الدَيْن. 

وقال الصَّيْدَلانِيُ : ينبغي أن يصدق السيد؛ لأن الاختيار ها هنا إلى السَّيّد 
بخلاف سائر الديون. 

ولو قال المكاتب: قُصَذْتُ النُجُومَ وسلم له السَّيّدُ قصده. ولكن قال: قَصَدْتٌ 
الدَّيْنَ الآخر؛ فعلى ما ذكره القَقَّالُ: : يُحْكُمْ بقَوْلٍ المُكَائّبِ . وعلى ما ذكره الصَّيْدَلانِيُ: 
ِقَوْلٍ السيد. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الكّانِيَةٌ : : أَنْ يَكُونَ ء عليه ل للأَجَانِب دين مُعَامَلَة وَأَرْش جِنَايَةِ ة فَقَوْلنِء 
اع أ يون في د علوم ا شاذ مذ خنين. ٠‏ وَالثّاني: يقد ننُ اَمَك 
لِأنّ الأزش لَهُ مُتَعَلقُ بالوَكبَةٍ َم الأ يقد غلى الوم كما ْم خلى حنْالمَالِكِ هذا 
ذا كان قُذْ حجر عَلَيهِبليِمَاسٍ العُرَمَاى اَل الحَجر قله أن قم من أا مهم 
الغَالِكةٌ : أن يُعَجْرَ تفْسَه وَعَلَيهِ أَرْش وَدَيْنُ مُعَامَلة فََدْ سَقَطَ سَقَط النجُوم وما في يِه مُوَرْع عَلَى 
الدَيِئينِ بِالسّويَةِ وَقِيلَ: : قد َيِنْ المُعَامََةٍ جع الأرش إلى الرقبدء وَقِيل: : يُؤَخرُ دين 
المُعَامَلَةٍ لِآنّ صَاحِبَهُ رَضِيَ بذِمتِهِ م لِمُستحق الأ تَغجبؤ المكَائبٍ حَلى يبيع رَقبَة, 
فَلَوْ أَرَادَ السَّيِدُ فِدَاءَهُ لِتَبُقى الكِتَابَةٌ بَهَ فِالصّحِيحُ أَنّهُ لآيَحِبُ قَبُولْهُ وَآما صَاحِبٌ دين 


كتاب الكتابة 14 


المُعَامَلَةَ فَلَيسَ [ ا حَقَُهُ بِالرٌقبَقٍ وَلَوْ كَانَ لِلسَّيَدِ دَئِنُ مُعَامَلَةِ قلا 
يُضَارِبَ العُرَمَاء بالنْم ويه يُضَارِبٌ بين المُعَامَلَةِ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : إذا اجتمع على المُكَائَبٍ النُجُومُ وَدْيُونُ المُعَامَلآتِ؛ كالأئمان» 
والقروض» وأزش الجَِايَاتِ ؛ إما للسيد» ان لت أو لهما؛ فهو كالحرٌة في الحجر 
عليه» وقسمة ة ماله بين أَزْيّاب الديون. 

وهل يَحلُ بِالْحَسرٍ عليه الديُون المؤجلة؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: أن فيه قَوْلَيْنَ كما ذكرنا في الحُرٌ إذا فلس . 

والثاني: القَطعُ بِالحُلُولٍ؛ لأن ها هنا يجتمع الحَجِرُ والرّقّء وللرّقٌ أَنّرْ ظاهر في 
إبطال الأجَلٍ . 


م.م عع 


ألا ترى أن الشَافِمِيَ - رضي الله عنه قال : إذا اشترقٌ الحَْبي ؛ وعليه دَيْنٌ مُؤَجَلٌ 
يحل الأجَل» فإن حَلَّتْ قَيْقَسّمٌ المال على الجميع . وإلاً فعلى الدّيُونِ الحالة. 

إذا عرف ذلك فإن كان ما في يدٍ المكاتب وَافِياً بما عليه من الدَيُونِء وفيت 
يها وإلا فإن لم يُحجَرْ عليه بعد لعدم التماس الغرماء أو غيره فله تقديم ما شاء من 
النجوم وغيرها كالحُرٌ المُعْسِرٍ يقدم ما شاء من الذَيُون. . وله تَعْجِيلُ النجوم قبل المَحَل» 
ولا يجوز تَعْجِيلُ الديون المُؤَجلَةِ لغير السَّيِّدِ بغير إِذْنِهِ وفي جوازه بِالإِذنٍ الخخلآفٌ في 
تَبرُعَاتِ المُكائب بإذن السَيّدء وفي معناه ما إذا عجل سائر الديون للسّيد. 

ومنهم من أجرى الخلافٌ في تعجيل النجوم» وكذلك أَوْرَدَهُ القاضي الرُويَانِيُ؛ 
وقال: هو بمنزلة الَهِبَةِ : بإِذْنهِ وفيه قولان؛ إلا أنه لا يؤدي مال الكتابة من العبد 
الجاني ؛ لأن الأزش مُتَعلْقٌ برَكبتِه وهو مَرْتَّهِنٌ به. 

وإذا إذا أدى النجوم عَتِقّ) ويبقى دين الأَجَانب عليه . 

قال في «الشامل»: ولا يجيء فيه الخلآفٌ في إِعْنَاقٍِ العَبْدِ الجاني؛ لأن العِنْقَّ 
يحصل بالصّمَّةٍ السَّابِقَةِ على الجِنَايَةِ ؛ فهو كما لو عَلّنَ عِنْنَّ عَبْدِهِ بصفة» م جنئ» فإن 
الجتايةَ لا تمنع حُصُول العنتي بِمُقْتَضَئ النْعلِيقٍ السابق بلا خلاف» والأولى أن يُقَدْمَ دَيْنَ 
المُعَامَلَةِ؛ فإن فَضَلَ شَيْءٌ جعله في الأزش» فإن فَضَلَ شَيْءٌ صَرَفَهُ إلى النجوم . 

وسيظهر وَجَْهُ هذا الترتيب. 

وإن حَسَرَ الحاكم عليه؛ نَوَلّى قِسْمَةَ ما في يَدِهه وفي كيفية القِسْمَةٍ وجهان - 
ويقال قولان -: 1 


أحدهما ‏ وهو ظاهر نَّصَّهِ فى «المختصر» - أنه يُقَسَّمُهُ على أَقُدَارٍ الدّيُونِء ولا 


0٠‏ كتاب الكتاية 


يُقَدُمْ بَعْضَهًا على بعض ؛ لأن جَمِيعَ الديُونٍ مُتَعلْقَةَ بما في يَدِهِ؛ ألا ترى أن ما انْمَرَدَ منها 
يَتَعَلّنُ به؟ وهذا ما أَوْرَدَمُ ١‏ في «التهذيب». ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ» واختيار صاحب 
«التقريب» . 

وأصحهما: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَة والقَمَالُء وهو الذي رود القاضي ابن كج 
أنه يُقَدَمٌ ديْنَ المُعَامَلة؛ لأنه تعن يما فى يلو :لا غير ولِأَرْشٍ الجناية مُتَعلَقْ آخرء, وهو 
الَقَبَةٌ» وكذلك حَقٌ السَيّدِ بتقدير العَجْرٍ يعود إلى الرّقُبَة تسو من الأثمان 
والمّرُوضء» ؛ ثم يُقَدُمُ أَْشٌ الجناية ية على النجوم؛ لأن الأَرْش مُسْتَقِكٌ والنجوم عُرْضَةٌ 
السقُوط. إذا شاء المُكَائَبُ ولأن حَقٌّ المجني عليه يُقَدْمُ على حَقٌّ د القِنْ؛ 
فكذلك في المُكائب . 

وعن القاضي أبي الطَيْبٍ : أنه لا يَخْتَلِتُ الأَضْحَابُ في أن ذلك مذهب الشافعي - 
رضي الله عنه امار حاتي لمر على ما إذا رَضِيًا جَمِيعاً بِالنّسُوية وقوله في 
الكتاب: 85 عناق عن جميعي' يسنن يشير إلى أن مَوْضِعَ الخلآفٍ ما إذا لم يَف ما في يَدِهٍ 
بالدَيُونِ لمعا فإن وَفَى فيؤدى "2 الكل. 

وقوله: [هنا]() كان قد حُجرٌ عليه بِالْتِمَاس العُرَمَاِ»؛ يعني المُسْتَحِقينَ للديون 
سوى السيد؛ فإنه صور فيما إذا كانت الديون للأجانب. 

وقد ذكر ذ في «الشامل» أنه لا يُحْجَرٌ عليه بِالْتِمَاسِ السيد الجرم؛ لأنها غير 

مِسْتَقِرٌةٍ» وَالعند سكن فو إشقاطها: ثم في الفصل صو 0 

إحداها : إذا عَجرّ المُكَانَتُ نَفْسَهُءه سقطت النّجُومُ وفي دين ) المعاملة للسيد 
وَجَهَانِء الذي ذكره الإمَامُ منهما : أنه يسقط أيضاًء ويَضْرِفٌ ما في يَدِهٍ إلى دُيُونِ 
الأجانب من المُعَامَلآتِ والأزش» فإن لم يَف بِالنْوْعَيْن؟ ففيه ثلاثة أرحة: 


أرجحها: عند الشيخ أبي مُحَمّدِ وصاحب الكتاب وغيرهما ‏ رحمهم الله أنه 
والثاني: تقديم دَيْنٍ المُعَامَلَةِ؛ِ لأن لِلأرْسٌ مُتَعَلْقاً آحَرَ وهو الرّقَبَةٌ وقضية ما 
قدمنا تَرْجِيحٌ الوّجْهِء وقد وفى الإمام بهذه القضية . 
والثالث: عن صاحب «التقريب»: تقديم دَيْنٍ الأزش ؛ لأنها تَنْبْتْ من غير رضا 
أَرَْابيمَا وفي ذُيُونٍ المُعَامَلَِ قد رَضِيَ أَرَْابهَا بذِمْتِهِ. 


)١(‏ في أ: يؤدي. (1) سقط في: ز. 
(*) في أ: الصفة. 
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0 0 قاع فيه 

ولو مات المُكَاتَبُ قبل أن يقسم ما في يَدِهٍ الْمَسَحَتِ الكتابة» وسقطت الُّجُومُ 
وذكر حباعه دنم حاحب «الشامل؛؟. ويحكى عن ابن سُرَيْجٍ - أن روش الجنَايَاتِ 
تسقط أيضاً؛ لأنها تَتَعَلْقُ يال قَبَة» وقد تَلِمْتُ» وتتعلق بما في يَدِهِ أيضاً بحُكُمٍ الكتابة» 
فإذا الْمَسَحَتِ الكتَابَةٌ بطل ذلك التعْلِينُ أيضاًء فعلى هذا يَتَعَينُ صَرْفٌ ما خلفه إلى دُيُونِ 
المُعَامَلآتِء وأبقى مُبْقُونَ نّ الأزرش وَتَعَلقَوًا بالمال:: 

وعلى ٍ ذلك جر ىُ الصَّيْدَلانِيُ والإمام. وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهم الله - وعلى 
هذا؛ فإن سّ اه التَعْجِيزٍ فها هنا أَوْلَى. 

وعلى الوجه المنقول”" عن صاحب «التقريب»: تَقْدِيمُ الأزش . 

وإن قلنا هناك: [يقدم]”" دين المُعَامَلَةِ؛ِ فها هنا وجهان: 

أحدهما: أن الجَوّابَ كذلك؛ استِصْحَاباً لما كان في حال الحَيَّاةٍ. 

وأظهرهما : النّسْوِيَةُ ؛ لأن الذيْئَينِ متعلقان يما حلي وتاج الأزش في الحياة كان 
ِتَوَقُع تَوْفِيرِهِ من الرَقبَهَ وقد بَطَلَ ذلك النُوَقُمُ . 

الثانية : إذا لم يكن في يَدٍ المُكَانَبِ مال أو قسم الموجود إما على الديون جَمِيعاً 
بالتّسْوِيَة أو على التَقدِيم والترتيب» وبقيت النجوم أو بَعْضُّهًا؛ِ فللسيد تَعْجِيرُهُ وَرَدْهُ إلى 
الوق . 

إن بقفيت الأَرُوشُ» أو نعضهاء ُلِمُسْبَحِقٌ الأْضش الباقي ‏ تغجيزه ده أيضاً لتباع رقبته َف 
في حَقَّهه ولا يُعَجُزْهُ بنفسه؛ لأنه لم يعقد حتى ية ينس + إرلكن يرقم المي إلى الحاكم 


عع امير 


حتى يعجره. صرح الأصحاب بهذا. 

وقال الإمَامُ: ظاهر كَلأمِهِمْ أنه يُعَجْرُْهُ بتفْسِهِ والوّجَهُ : الرفع إلى القّاضي . 

ورة أراد السَيّدُ أن يَفْدِيَهُ وتبقى الكِتَابَةٌ؛ فهل يَمْتَنِمُ على مستحق الأرش 
التَعْجِيرٌُ؟ وهل يجب عليه قَبُول الفِدَاء؟ 

قال الومام : فيه احْيِمَالٌ مُتَلَقَى من قول الَضْحَابٍ : يجوز أن يقال: لاء لأن 
السَيْدَ إنما يَقْدِي إذا َعلْقَ الأزش بالرَقبَق وهذا لا يَتَحَقَقُ نٌ ما دامت الكِتَابَةٌ بَاقِية . وليست 
الكتابة كالاسْتِيلآدٍ حتى يجعل السيد مَانِعاً لهاء كما يجعل مَانِعاً بالاسْتِيلآدٍ. 


زفق سقط في: ز. (1) في ز: المذكور. 
إفرف في ز: تقديم. () في ز: فإن. 


01 كتاب الكتابة 


ويجوز أن يقال: : نعم؛ لأنه رَفيق نُّ السَيّدِء وله غَرَضُ في تمام العتاققء وفي 
استبقائه لنفسه إن لم يتم» فيتمكن”'' من الفِدَاءِ. والأول أصح عند الإِمَام وقابين9؟ 
صَاحِبٌ الكتاب . 

[والثاني نعم]”" وهو 0 يُوجَدَ لبتائر الأَبِمة - رحمهم الله ءى وأما صاحب دَيْنِ 
المُعَامَلَقَ فليس له التَّعْجِيرُ؛ِ لأ حَقهُ لا يَتَعَلّق بالدَقَبَةِ على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

ولو أَنيله السيد. وَمُسْتَحِقٌ ل الأرّوش» 3 ثم بدا لِبَعْضِهِمْء وأراد التَغجِيزٌ فله ذلك» 
خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله -. 

وإذا تَحَقّنَ النُمْجيرُء سقطت التُجُومٌ وُبَاعٌ في أزش الجناية» إلا أن يَفْدِيَهُ السّيِدُء 

ودَيْنُ المُعَامَلَةٍ لا يعَعَلْىُ بالرقبة» 0 خلافاً لأبي حَنِيمَةَ حيث قال: 
متعلقه بِالَقَبَةِ كما قال: يَتَعَلْنُ دُيُونُ المعاملة برَ َبَةِ العبد المَأَدُونَ. 

وعنارواية صاحب «التقريب» وجه مثله؛ فيجوز أن يُعَلَمَ لذلك. قوله في 
الكتاب: «ألاً يتعلق حقه بالرقبة ة»؟ بالحاء والواو. وقضية الوَّجَه المذكور أن يُمَكُنَّ 
صَاحِبٌ دَيْنٍ المعاملة من النَعْجِيزء وأن يسوى بين ذَيْنِ المعاملة) والّزش في الحياة. 

الثالئة: عرفت أن الأَظهّرٌ أن دٌيُونَ الأجانب َعدفة على التموى فلا يُضَارِبٌ 
سيد معهم بالبجوم: إذا لم يَف ما في يد المُكَانَبِ بالجميع. وهل يُضَارِبٌ بِمَالِهِ من 
دين المعاملة؟ فيه وجهان: 


أشبههما: : وهو المَذُكُورُ في الكتاب ‏ نعم؛ لأنه إذا سَقَطَ لم يكن له بَدَلْ كَدُيُونِ 
العْرَمَاءِ» بخلاف النْجم ؛ فإنه إذا سَقَطَ عَادَ السَّيّدُ إلى الوقبٍَ. 

والثانى : لا لأن دُيُونَ السيّد مكَيفة: فإنها عُوْضَةٌ ة للسقوط بالتعجيز . هكذا وجه 
الإمامء وذَّكرَ في غير هَذَا المَوْضِع أن ما كان للسّيْدِ من دَيْنِ مُعَامَلَةٍ يسقط بالتعجيز. 

ونقل صاحب «التهذيب» فيه وجهين؛ فإذا”” لم يسقط قُيْحَاصَ اسيل الكدماة فنا 
كان في يَدِهِ. . وأمّا ما للسيد من أَرْشٍ جَنَايَةِ على المُكَاتَبٍء ففي كتاب القاضي ابن كَجٌّ 
أن السَّيّدَ والأجتبيٌ يَسْتَوِيَانِ فيه في دَوَام الكتابة . 

وأما [ما]””' بعد التعجيزء ٠‏ باع في أزشٍ الجتَايّةٍ على الأجنبي» ويسقط ما كان 
للسَيّد؛ لأنه صار مِلكاً لهء ولا يَنْيْتُ 3 للسام على عئدة أرق تانق ويحرق أن شرف 


(61. في 3ه ليمك (؟) في ز: وتبعه. 
(6) في ز: الثاني. صح. (5) في أ: فإن. 
)2( سقط في: ز 
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فيه خلاف. وقوله في الكتاب: «فلا يُضَارِب العُرَمَاء بالنجم»؛ يجوز أن يُعَلَمَ بالواو لما 
تَقَد تَقَدّمَ أن على قَوْلِ أو وَجْهِ يُوَرّعَ ما في يَدِهِ على النجوم وغيرها. 

َالَ الْعَرَلِيُ : (المَسْأَلَةُ الحَامِسَةُ:) إِذّا كَائبا عَبْداً ليس لِأَحَدِجِمًا أَنْ يَنْفْرِدَ بِقَبْضِ 
نصبب لفسه ألما في و اليد كمرك يفا وَلَو سَلْمَ إِلَى أحَدِجِمًا جَمِبعَ 
النّجُوم لم يَف يُعْنَقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقِيل يُ: يُعْتَقُ نَصِيبٌ القَابض» ولو رَضِيَ َحَدُهُمًا بتَقْدِيم الآخَرِ 
بنَصِيبِهِ فَقَبَضٌ فَهَلَ يُعْتَقْ نَصِيبْه؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذا كان بَيْنَ الْتيْنِ عَبْدٌ بالسَوِيّةا''. فَكَائبَاهُ معاء لم يكن للمُّكَاتَبِ أن 
يُفَضْلَ أَحَدَهُمَا على الآخر في كَذرٍ المَدْقُوعء ولا أن يُقَدْمَ 0 لأن 
أَكْسَابَُ مُشْتَرَكَةٌ بينهما؛ فإن دَفْعَ مَ إلى أحدهماً تَمَامَ حِضّتَهِ بِغيْرٍ إذِ الآخْرِء لم يُعْتَقْ 
شَيْءٌ؛ لأن تحضف الماخوة لشريكة: ويجيء فيه وَجْهُ ضَعِيف قد سَبَقَ . 

وإن دفع إليه [قبل]”" تمام الجوم؛ فكذلك . 

وحكى الإِمَامُ وَجْهاً : أنه ب يُعْتَقُ نَصِيبٌ القَابيض؛ لأنه لا يَلْرَمُهُ رَفْعُ اليَدِ إلأعن 
كب المدوس» فليستقر مِلْكْهُ في نِضْفٍ المقبوض» ولا خلاف أن لِلشّرِيكِ الآخَرٍ أَخْلّ 

حِصَّتِهِ مما فَبَض» ولا في أنه إذا قَبِض أَحَدُهُمَا جَمِيعَ النجوم بِِذْنٍ الآخر عُتِقَ العَبدُ. 

وإن دفع إلى أحدهما حِصّنَهُ من مَالٍ الكِتَابَةٍ بإِذْنِ الآخَرء ورِضَاهُ بتقديمه؛؟ ففي 
صِحْةٍ المَئْضِ قولان؛ وقال صَاحِبٌ الكتاب: وجهان: 

أصحهما: على ما قاله الرُويَانِيُ في «الحلية»؛ وهو اختيار المُزَّنِي : أنه لا يَصِحْ ؛ 
لأن حَقّهُ ما في ذِمّةٍ المُكَانبِء وما في يَدِهِ مِلْكُةُ فلا أَثْرَ لِلإذْنِ فيه» ولأنه لو جَاءَ بالمَالٍ 
ليعطيهماء فَرَضِيَ أَحَدّهُمَا بن يَزِنَ للآخر أَوّلاً» ففعل وأقبضه؛ لم يُعْنَقْ حتى يَزِنَ للآخر. 

ولو هَلَكَ الباقي قبل أن يَذْفَعَهُ إلى الثاني» كان المَذْقُوعٌ إلى الأَوّلٍ بينهما؛ فكذلك 
ها هنا. 

والثاني: يَصِحَء لأن الحَقّ لا يَعْدُوهُمْء وقد اتْمَقُوا عليه. 

ويروى عن أبي حَنِيقَةَ مِْل القولين. 

وفي طريقة الصّبْدَلآنِيّ أن من الأصحاب من بَى القَوْلَْنِ على أنه: هل يجوز أن 
يكاب أخد الشريكين نَصِيبَهُ بِإِدْنِ الآخر؟ 

إن جَوَرْنَاهُ صَحٌ القَبِضء وإلأ قلا. 


)١(‏ في ز: بالتسوية. (؟) سقط في: ز. 
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وذكر غيره أنهما مَبْنِيّانٍ على أن المُكَاتَبَ: هل تنفذ تَبَدْعَائَهُ بإذْنِ السيد؛ لأن هذا 
67 5 
التقديم برع . 

وتعرف الشيخ أبو محمد في «السلسلة' لِلْبَابَئْنِ جميعاً؛ فإن قلنا: الايصح 
0 0 ولان طلت ضيه من المفبوي» نم إن أَذَى العَبْدُ 

3 يصح اقيض سيد لقاب بما كيضَة: وعَيِقّ نَصِيبُةُ ثم إن كان مُعْسِراًء 
م ب تضيب الآأخر عايه» ولكن إن كان في يد المُكَاتبٍ ما يفي بنصيب الآحَرٍ وأداه 
لوي 


ع2 قم 


الحال» م و 

فيه القولان المَذْكُورَانِ من قَبْلُء فيما إذا أَعْتَىَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. 

فإن قلنا بِالتَّفُويم ا فجميع ما في يَدٍ العَنْدِ للشريك الآَذِنِ”” '؛ لحصوله 
في حال تَفَارُقِهِ واستيفاء”" الأول نصيبه. 

وإن قلنا بالَقُويمِ عند العَِزِء فما اكْتَسَبَهُ إلى أن يُعْتَقَ نِضْفُهُ يكون للشريك الآَذِنِء 
وما اكْتَسَبَهُ بعد ذلك يكون بَئْنَ المُكَانَبِ والشريك الآَذِنِ؛ لأنه اكْتَسَبَهُ بنصفه الحُرٌ 
ونِضَفِهِ المكاتب. 

وإن مات قبل الأدَاءِ والتّغجيزء فعلى ما سَبَقَ هناك. 

وسلك العام رحمه الله وى ان إن كان في يَدِهِ وفاء بنصيب 
الشريك الآذن» فالذي رَأَتهُ الأصحاب ‏ رحمهم الله القَطْمُ بأنه لا سِرَاية. 

قال في «الوسيط»: ولا نقول بِعِثْقٍ نَصِيبهِ بل يؤدى نصيب الأآذِنِ فإذا أذى عْتِقّ 
عليهماء وإن عجر عن أدَاءِ نَصِيبٍ الآذن؛ نقد خكى عن ابن شريع :أنه لا يشارك 


مأ 


القابض فيما قَبَض؛ لأنه لما قدمه فقد رَضِيّ يبَقَاء حفقه حَمَهِ في ذِمّةٍ المُكَاتب» فعلى هذا 


)١(‏ في أ: التقويم. 

فق قال في الخادم : كذا وقع في أكثر نسخ الرافعي وهو سهوء أما قوله: : «فجميع ما في يده يكون 
للشريك الآذن» فغلط بل الذي يأخذ منه النصف وبذلك قطع الأصحاب منهم سس 0 الطيب 
والماوردي وابن الصباغ وغيرهم ثم ساق عبارتهم . 

في ز: استبقاء. 


كتاب الكتابة حك 


يق نَصِيبٌ القابض [و]في السُرَايَةٍ ما ذكره الأكْكرُونَ دوقن غير اد رتجمهم اله: أن 
الآذِنَ يُمَارِكُ القَابض؛ لأن ما قَبَضَهُ كَسْبُ عبدهما”''» وإنما تَبَرَعَ الآذن بالتقديم» لا 


بالتمليك» فلا يَخْلْصٌ له المَقبُوض بس ؛ فعلى هذا لهما تعجيزه وإرقاقه والله أعلم. 

َالَ الْعَرَلِيُ : (فَرْعْ :) َو أدْعَئ أَنهُ وَفْاهُمَا النُجُومَ فَصَدَّقَ أَحَدُهْمَا وكَذّبَ الآخَرْ 
وَحَلَفَ قَلَهُ أن يُشَارِكٌ المُصَدِّقٍ فِيمَا أَقَرُ بِقَبْضِهِ وك أل يكيب التعاتت إن نا نمام 
وو وت ع مِنْهُ وَلَاَ المُكَانَبُ عَلَى المُصَدٌَقٍ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : قد مَرٌ أن الشرِ يكين إذا كَاتَبَا عَبْدَهُمَا المُشْترَكُ فَادّعى أنه وَفَاهُمَا 
الجرم؛ ل ا وكَذْبَهُ الآحث أن المُكَدْْبَ مُصَدَّقٌ بِيمِييِهِ» فإذا حَلَفٌ 
تفذت الكِبَابةٌ في نصيبه» وهو بالجْيّارٍ بين أن يشارك المُصَدَّقء فما أقر بِقَيْضِهِ د 
نْصِفَة» ويطالب العبد بالباقي» وبين أن يُطالب [المكاتب]9) بتمام نصيبه ؟ لأن كسبة 
تعلق حَقَّهِمَا بالشركة» فله أن يُشَارِكُ المُصَدّق فيما أخذه. 
وذكر القاضي ابْنُ كَجّ أن هذا التخبير مَبْنِيُ عند بعض الْأَصْحَابٍ على أنه لا يجوز 
أن يَنْمَرِدَ أَحَد الشريكين بكتابة نَصِيبهِ . 
فأما إذا جَوَزْنَاة فلا يأخل من الشريك شيئاً» وإنما يطالب المُكَانَب بتمام حصيّه 
وهذا را قوله في الكتاب: «فله أن يشارك المصدق» بالواو. 
تُبُوتُ التخيير”" على القولين؟ لأنا ‏ وإن جَوَّرْنَا انْفِرَادَ أحدهما بالكتابة ‏ 
فإذا كَاتَبًا 3 50 ينْفَرِدَ بأخل شَيْءِ من كسبه . 
قال لزن الفيل » 0ك الشّرِيكِ لا يمنعه من الرجُوع عليه؛ لأنه أَقَدٌ 
حو اعد مكلت ملحت يخ » أو من العَبْدٍ وَحْدَهُء عَتِقّ بَا قِيه» ولا يرجع 
المصدق إن أخذ منهما يِشَيْءٍ على العَبّدِ؛ لاعترافه بأنه مَظْلُومٌ ولا يرجع المَظْلُوم على 
غي © ظالمة. وكذلك لا يرجع العَبْدُ على المُصَدّقِ بما يأخذ منه. ولا تُقْبَلَ شَهَادَةُ 
لصنق على المُكَذَّبِ؛ لأنه مُنّهُمّ بدَع مُشَارَكتِهِ فيما أخذ. 


قَالَ الْعَرَالُِ : المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ : لو كابٌ عَبْدَيْنِ بِشَرْطٍ أن يَتَكَقلَ أَحَدُهُمَا ذُهُمَا بتصيب 
الآخر نَسَدَ العفدء ولو تَعَفْلَ بير عَرْطٍ لَم يِصِعْ لأ الوم ليست بِلاِمةٍ فكَيفَ 


)١(‏ في أ: عندها. (5) سقط في: ز. 
(6) في أ: الخلاف. (5) في ز: وعلى. 
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0 وَلَو تَبرَعَ ع ئها يتشليم فوم 44 وقُلنَا: لآ يَجُورُ التبَرُعُ مَعَ الإذنٍ فَِلْمُوَدي 
يَسْتَردٌ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَّء وَالئّصٌ أَنّهُ لآ يُسْثَر ند اين ون 2 لو عقا عن أرش جاب 

, على اد :لاع لطي بنذ فبل. وقيل في المشكةكزلاي مان 
7 أ تَبَرْعَ المُفْلِسِ ذا لَم يَنفذ لِأجْلٍ الدّيْنِء فَلَوْ سَقَطَ الدَيْنُ بالإبرَاءِ مَهَلْ يَنْقُدُ الآنَ؟ 
فيه فيد َوْلآنِ. 

َال الرَافِعِيُ : إذا كَانَبَ عَبْدَيْنِ قَصَاعِدا وشرط أن يَتَكَفْلَ بعضهم عن بعض 
بالنجوم» فَسَدَتِ الكِتَابَةٌ؛ لأنه د شط فَاسِدَء فإن مَالَ الكتابة غَيْرُ لأَزِم وضَمَانُةُ غير 
صحيح . ولو ضُمِنَ بَعْضْهُمْ عن بعض بغير شَرْطِ لم يَصِحّ. 

وحكى القاضي ابْنُ كَجّ قَوْلا آخر: أن الكِتَابَة لا تَفْسدُ بالشرط المذكورء ونَسَبَّهُ 
الإمام إلى القديم» وَوَجْْهَهُ بأن هذا الضّمَانَ من مَضْلَحَةِ العَقْيء فإن السّيّدَ قد يُرِيدٌ اباط 
بعضهم ببعض» فيتعاونوا على الاكْتِسَابٍء فلا يَفْسَدّ العَقْدُ [باشتراطه]!'2 ويْصِحٌ ضَمَانُ 
بعضهم عن بَعْض في هذه الصورة؛ لِلْحَاجَةٍ والمَصْلَّحَةٍ كضمان الدّرَك0" . 

والظاهر الأول. 


وكذلك لو كاتب عَبْدَُ بشرط أن يَضْمَنَ عنه ُلآنّ؛ لم نصح الكتَبَهُ وليَْلَمْ للقول 


2 


الذي تََلْنَاهُ قَولهُ في الكتاب: «فسد العقّد» بالواوء ويجوز أن يُعَلَمّ بالحاء والميم أيضاً ؛ 
أذ عن أن خيلةة ومالك رحمهما الله أنه إذا كَانَبّ عَبْدَيْنِ قَصَاعِداً وكل واحد منهم 
ضَامِنٌ عن الآخرء وإن لم يوجد تَضْرِيحٌ بالضّمَانٍ على كُلْ واحد أداء الجميع إذا طالبه 
السَيِّدٌ فإذا أَدَى عُيَقُواء ورجع على أَصْحَابِهِ بحِصَصِهِمْ . 

وعن مالك: أنه إذا انْتَئَع بَعْضْهُمْ عنٍ الاكْتِسَابِء كان للآخرين إِجْبَارُهُ وأنه لو 
أَعْبَّقَّ السّيّدُ أَحَدَهُمْ وهو غير كَسُوبٍ لم يَنْقُذْ عِلْقهُ ؛ لأن فيه إِضْرّاراً بالآخرين. 

وإذا ثبت التَضَامُنُ من غَيْرٍ شرط» فعند الاشتراط أَوْلَئ . 


م ”ده اس وصسا” 


واحتج الأَضْحَابُ رحمهم الله بأن الكِتَابَةَ عَفْدُ مُعَاوَضْيَ فإذا كان في أحد 
طَرَكْيْهَا أَكْكَدٌ من وَاحِدِء لم يلزمه عند الإطلآق جَمِيعُ المال كالبيع وغيره. 


ل ع سر د بلا شَرْطٍ ولا ضَمَانِء أو كاتب عَبْدَيْنِ في 
بن » أدّى أحدهما عن الآخر» نُظِرَ: 


إن أَدى بَعْدَ ما حْتِنَ جازء فإن أدَاءَ الدَيْنِ عن العُرَمَاءِ جَائِرٌ ثم إن أَدّى بإذنه رَجَعَ 


)١(‏ في ز: إشراطه. (؟) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة وفك 


عليه» ولأ فّلا. وإن أَدى قبل العِنقء فهو تَبَرُعٌ وتبَرْعٌ المُكَانّبٍ بغير إِذْنِ سَيدهِ غير 
جائزء وبِإِذْنِهِ فيه قولان؛ يأتيان من بَعْدُ إن شاء الله تعالى. 

ا ا بأنه يُؤَّدي عن غَيْرِهِ) بأن ظنّ أنه كَسْبٌ المُوَّدّى عنه. وأنه 
يُؤَّديه بإذنه» فهو تَبَرْعٌ بغير إِذْنٍِ السيدء وإن علم الحال فوجهان: 

أظهرهما: أنه تِ تَبَرُعٌ بالإِذْنِء وأخذه عن عِلْمٍ بالحال قَائِمْ مقام صريح الإِدْنِ. 

والثاني : وهو اختيار صاحب «التهذيب» - أنه لا يجعل ذلك ْنا بل لا بد من 
التّضْرِيح بِالإِذْنِء فإن صَحسَْا الأداءً لم يرجع المُوَدْي على السَّيّدِه ويرجع على المُوَدى 
عَنْهُ إن أَذّى . إذْنِه» ولا يرجع إن أدى بغير إِذْيْهِ . ٠‏ 

وإذا ثبت له اله جْوِعٌ عليه بأن كان قد عُتِقّ ‏ فذلك» والأميَأَحْدُهُ مما في يَدِِ» وَيُقدم 
على النجوم؛ لأنه لا [بَدَل]”'' لهء ولِحَقٌ السيد بَدَلُ عند العُذْرِه وهو رَقَبَةُ العبد» ولأن دَيْنَ 
الراجع لأَِْ لا يمكن إشقاطه» والنجوم يمكن إسقَاطَّ بأن يمجز المكاتب نفسه . 

وإن لم نصحح الأكاة» فلا فلا رُجُوِعَ للمؤدي على المُوَذى عنه» ولكنه '"' يَسْتَرِدُ من 
السيد ما ما دَفْعُهُ إليه ما لم يُعْتَقْء والسيد يُطَالِبُ المؤدى عنه بما عليه؛ فإن حَلٌ نْجَمّ على 
المُوَّدْي وَفَعّ في التّقَاصء وإن لم يَسْتَرِدٌ من السيدء حتى أَدّى النُجُومَ وعتق» فالئّص 
أنه لا يَسْتَرِدُ حينئذ» نص فيما إذا جَنَى السّيّدُ على مُكَائَبه فعفا عن الأَْش الئَّابتٍ له 
على السيدء وأَبْطَلًْا العَفْوٌءِ بنَاء على رَدْ تَبَرْعَاتِهِء ثم عتق عتق أن له أل الأزش . 

فقال أَكْتَرُ الأَصْحَابٍ: في الصورتين قولان» وأطلق مُطْلِقُونَ في المسألة وجهين 
من غير تَعَرْضٍ لِلنْصَيْنِ : 

أحدهما: لا يأخذ شَيْعاً؛ لأن المَانِعَ من صِحةٍ صِحةٍ تَبَِعِهِ الرّقُّء وخوف فوات العتق» 
وقد ارتفع هذا المَانِعُ . 

والثاني: يأخذ؛ لأن أَدَاءَهُ وعَفُوَهُ لم يَصِحّ حينئذ» فلا يَنْقَلِبُ صحيحاً بزوال 
الرّقّء وبنى الخلاف على القولين في تَصَرُقَاتٍ المُفْلِسِ؛ أهي باطلة أو موقوفة؟ 

إن أَبِطَلْئَاهَا؛ فالأَدَاءٌ وَالعَفْرُ بَاطِلاَنِ. 

وإن قلنا: هي مَوْقُوفَة فالأداء والعفو مَوْقُوفَانِء فإذا عُيِقَّ بَانَ صِحْتُهُمَا. 

ولو كاتب رَجُلآنِ كُلْ وَاحِدٍ منهما عَبْدَهُ ثم أَدّى أحدهما عن الآخرء بغير إذن 
السيدء لم يصح أَدَاُه وإن أَدْى بِإِذْنِ السَيّدِء ففيه قولان. وعن القَمَّالِ: أنه إذا”" انْضَمْ 


)١‏ في ز: لايدل. (0) في أ: ولكن. 
) في أ: إن. 
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إِذْنَ المُوَّدّى عنه إلى إِدْنِ سَيِّدِه يصح بلا خلاف؛ لأنه يكون إِفْرَاضاًء والإِفُرَاض بإِذنٍ 
السّيدِ ل جَائِرٌ بلا خلافة21, فإن لم يْصح أَحَاؤُهُ فله الاسْيَرْدَادُء وإن عَتِقّ قبل الاسْيَرْدَادِ 
ففيه الخلاف. 


2 مم 


قَالَ الْعَرَابِيُ : (فْرْعٌ :) لَوْ كَانًا مُتَفَاوِتِي القِيمَة فَقَالَ السَسيس: ْنَا النحُومَ عَلَى 
عَدَدٍ الرؤوس وَقَالَ الآخَرٌ: بَلْ عَلَى قَذرِ النجُوم وكَانا قَذ جَاءَا به مَعاً َالصّحِيحٌ أَنّ القَوْلٌ 
قَوْلُ مَنْ يَذْعِي ألا سْتوَاء لِأنْهُ في أَنِدِيهِما. 

قَالَ الرّافِعِي : المُكَائَبُونَ دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دَفَعُوهُ إلى السيد» فقال من 
قَلَّبْ قيمته: أدينا التجوم على هن الرووس وال من كثرت ويفنه» بل على أقدار 
القيه”" ؛ فقد نص في (المختصر» أن القول قَوْلُ من قَلْتْ قيمته . 

وعن نَصَّهٍ ‏ رضي الله عنه - في مَوْضِع آخر: أن القَوْلَ قَوْلُ من كَكْرَتْ قيمته» 
وفيهما طريقان للأصحاب: 

أظهرهما: أن فيه قولين: 

أصحهما: أن القول قَوْلُ من قَلْتْ قيمته؛ لأن ما أدوه وسَلّموه كان في أيديهم. 
وصَاحِبٌ اليد يصدق أن”" في يده ملكه. 

والثاني : أن القَوْلَ قَوْلُ من كَثْرَتْ قيمته؛ لأن الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ مَنْ عليه دَيْنٌ ألا 
يزيد عن أدَاءِ ما عليه . 

والثاني : تنزيل النضَّيْنِ على حالين» فحيث قال: القول قَوْلَ مَنْ قَلْتْ قيمته» أراد 
ما إذا أدُْوْا بَعْضُ المال» وكان المُوَدْيء بحيث لو وَزّْعَ على عَدّدٍ رؤوسهم لم يَخْصٌ 
واحداً منهم أكثر مما كان عليه. 


وحيث قال: القَوْلُْ قَوْلَُ مَنْ كَكْرَتْ قيمته » أراد ما إذا ًا الْجَمِيعٌ والذي قَلْثْ 
قيمته يَذّعِي أنه أَدَى أكثر مما عليه وأن ذلك وَدِيعَةٌ له عند السيد» أو قرض على كثير 
القيمة؟ فيطالب بابي . 


وربما قيل: إن كان الخلآفُ فيما سِرّى النّجُم الأخير» كَيُصَدَّقْ مَنْ قَلْثْ قيمته؛ 
لأنه قد يُوَدي زِيَادَةً ليحتسب بها عن النّجم الأخير. " 


)١(‏ وقد اعترض عليه فى نفى الخلاف بحكايته بعده أن تبرعات المكاتب كالهبة والإبراء والإقراض أن 
وجدت بإذن السيد ففيها القولان وجوابه أن الذي قاله هنا قد حكاه عن القفال وهناك قطع 
بالقولين فيحصل من الموضعين في الإقراض طريقان. 

زفق في أ: إقرار بالقيم . (*) سقط في: از. 
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فإن كان في النجم الأخيرء وأراد اسْيَرْدَادَ شيء فيحتاج إلى البَيْنَةِء وقطع القاضي 
ابن كج فيما إذا كان الخلآفٌ في النجم الأخير. 

[وأجرى القاضي الروياني]7' الخلاف فيما لو اشْتَرَى اثنان شَيْئاً على التّمَاوْتِ 
وأديا الثَّمَنَّ واختلفا في أنهما ديا على البّمَارْتِ أو النَسَاوِي . 

وقوله في الكتاب: «وقال الآخر: بل على قدر النجوم؛. يعني تُجُومَ كُلّ واحد 
منهماء وهو رَاجِمٌ إلى العِبّارَةٍ التي سَبَمَتْء وهي أُقُدَارُ القيم؛ لأن المُسَمّى يُوَرْعْ على . 
قَذْرِ القِي على الصحيح كما نَقَدْمَ. 

ل العَرَلِنُ : (المَشألةُ الشابعة د ِي النرّاع) وَلَهُ صُوَرٌ: إِخْدَاها : أَنْ يَخْتَلِفَ السَّيِدُ 
وَالعَبْدُ ِي أَضْلٍ الكِتَابَةٍ : أذ أضل الأاءِ فَالقوْلَ ول الس وََقبتُ ثُ دَعْوَى العَبْدٍ بشَاهِدِ 
وَآمْرَأَنِينِ ني الأدَاء وَهَل تَنيْتُ تَنْيْتُ دَعْوَى الكِتابَة وَدَعْوَى النّحُم الأخير الذي يَتَعَلّقُ به النْق؟ 
فيه وَجَهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيْ : إذا ادّعَى العَبْدُ على سَيّدِهِ أنك كَائَبْتَنِىء فأنكر»ء فهو المُصَدَّقُ 
بِيَمِيئةِ » بِيَمِينِهِء وكذا لو اذعَى على وَرِئِهِ بعد مَوْتِهِ أن ا فأنكرء ويحلف الوَارِتُ 
على تفي العلم . 

ولو قال السيد: كَائَيتَكَ وأنا مَجَنُون» أو مَحْجُورٌ علي؛ وقال العبد : بل كنت" في 
حال الكمّالٍ فإن عُرِفٌ للسيد جُنُونَ أو حَجِرٌ فهو المُصَدّقٌ وإلا فِالمُصَدٌقُ الْعَبِدٌ. 

ولو قال السيد: كَائَبْئُكَ وأنكر العَبْدُ؛ِ ففي كتاب”" القاضي ابن كَجٌّ: أنه إن لم 
يعترف بآذاى القال افوة إلى الاق ويجعل إنكاره تَعْجِيرَاً لنفسه. وإن قال السيد 
آذك المَال وعتقت؛ فهو خررٌ بإقرار السيد. فإن قال العَبْدٌ: الذي دفعته إليه لم يكن لي 
الما هو وديعة ريد وَادْعَاهُ ريد صَدقٌ. 

ولو اختلفا في أداء المال» فالمُصَدَّقٌ السّيّدُء فإن أراد المُكَائَبُ أن يُقِيمَ يُفِيمَ بَيْنَةَ على 
الأدّاىء أنه نَلامة أَامٍء وذْكِرَ وجهان في أن هذا الإمْهَال واجب أو كول 


ولا :+ تثبت دعوى الكِتَّابَةِ يشَاهِدٍ وامرأتين» ولا بشاهد ويمين 00 
الحَالٍِ مِلْكُ اليد والتصرف» وفي المال العثّق. فلا بد من ذُكَرَيْنِ” عَذْلَيْنَ ويشتر 
التَّعَدُْض للتنجيم » ولمقدار كل نَجَمء وميقاته في الشَّهَادَةٍ . 


)١(‏ في أ: قال الروياني. (0) في ز: كتبت. 
(6) في ز: فعن. (5) في أ: ذكر. 
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وم كتاب الكتابة 


تثبت ذدَعْوّى الأدّاء يشَاهِدِ ل ويمين» وبرجل وامرأتين؛ لأن مَقُصودَهَا المال. هذا 
في خير الم الأخير. وفي النجم الأَخِيرٍ الذي يَتَعَلُْ به الجن وجهان: 

أظهرهما: أن الجواب كذلك؛ لأن المَقْصُودَ المال؛ إلا أنه يَتَضَمّنُ العِنْىّء سب 
ذلك بما إذا لأّعى على رجل أنه بَاعَ منه أَبَاهُء وعَتِقَ عليهء وأقام شاهداً وامرأتين» ثبت 
البَيْعُ وتبعه”'" العِنْقُ. وقد مرت المسألة في «الشهادات». 
«فرع»: 

حكى القاضي الرَويَانِيُ في «الكافي» أنا إذا أَمْهَنْئاُ نَل ئلانة آَم ليأي بِالبَيَّةٍ على 
الآدَاءء كَأَحْضَرَ شاهداً بعد الثلاثة» واستنظر ليأتي بالشاهدء يُنْظرٌ نَلانة أحوئ: 

قَالَ الْعَرَالِنُ : (الكَانِةٌ) : ذا تتارَعَا ني كَذْرٍ النجُوم أو الآجَلٍ أو 0 تَحَالَهًا 
وَتَفَاسَخََاء وَإِنْ كان العِنْقُ قَذْ حصّل بأَلاتَمَاقٍ قَفَائدَةٌ الفشخ الرجُوعٌ إِلَى قد قِيمَةِ الرٌقَبَةِ 

قَالَ الرَافِيِي : إذا اختلفا في قَدْرٍ النُْجُومء أو عَدَدِهَا أو جنسهاء ل 
قَذْرِ الأَجَلٍ ولا بَيْنَةَ لواحد منهما تَحَالَّمًَا؛ لأنهما اخْتَلَمًا في عِوَضٍ العقد القائم بينهماء أو 
في كيْفِيته ‏ يتََالْفَانٍ كما في البَيْ وغيره. وعن أبي حَنِيفَة : أن القول قَوْلُ المُكَانّبٍ . 

وعن أحمد تَلآَثُ رِوَايَاتِ: 

إحداها: كقولنا. 

والثانية: كقول أبى حَنِيمَةَ . 

والثالثة : أن 0 كَوْلُ السيدء ثم القَوْلُ فيمن يِبْدَأْ به عند التَّحَالُفِه وفي كيفية 
الِيمِينِ » » على ما مَرَ ف في «البيع». 

506 نظي إن لم يَسْصّلٍ العِثقُ باتمَاقِهِمَاء بأن لم يقبض السيد شيئاء أو لم 
يقبض جميع ما يدعيه [أو كان الاختلاف في الجنس» وقد قبض الجنس الذي ]20 
العَبْدُ دُونَ ما يَدَعِيه فتنفسخ الكتابَة» أو يفسخها الحَاكم» إن يمر يَتَرَاضيًا على شَيْءِ' فيه 
ما سبق في البيع . 

والظاهر الثاني؛ فإن حصل العِنْقُ بِائْمَاقِهِمَاء بأن قَبَض السَّيِّدُ ما يدعيه بِتَمَامِهِ 
وزعم العَبْدٌ أن الرّيَادَ هَ على القَدْرٍ الذي يعترف به أودعها عندة قلا عرد له ولكن 
يَتَرَاجَعَانِ فيرجع السَّيّدُ غلى المُكَانَبِ بقيمة المكاتب بما أَدّى» وقد يقع في التّقَاص . 

ولو قال السَيّدٌ: كَاتَبْئّك على نَجْمِ وَاحِدِء وقال العَبْدٌ: بل على نُجْمَيْنِ . قال في 


)١(‏ في أ: ويتبعه. )١(‏ سقط في: از. 
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«التهذيب»: القول قَوْلُ 0 لأنه يَدّعِي فَسَادَ العقد”'' ولو أقام العَبْدُ بَيْنة 
على أنه كَاتَبَهُ في رَمَضَانَ سَنَهَ كذا على لف لد ين اا في رك ١‏ 
الْسَّنَةَ على ألفين» فإن انَمْمَا على أن الكِتَابَةٌ كانت واحدة» وكل واحد منهما تكذيه 
الأخرىء كُتَسْقُط البَيْئتَانِء وَيَتَحَالّمَانِ فإن لم يُنْفِهَا على الانّحَادِء فالَيّكةٌ المتأخرة أَوْلَى» 
لأنه ريما كانت في رَمَضَانَء ا 0 أخرى . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (الثَالَِهُ) لو مَاتَ مُكَاتَبْهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِن مُعْتِقَةِ فَقَالَ عَمَقَ قَبْلَ المَوتِ وَجَرّ 
إلى وَلآَ وَلَدِهِ فَالقَْلُ قَوْلُ مَوَالِي الأمْ لِآنّ الأضل بقاء الولآء لَهُمْ . 

قَال الرَّافِعِيُ : وَلَدُ المُكَاتب من زَوْجَتِهِ المعتقّة ا وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِيَهَاء فإن عَبّقٌ 
الفكانث 11 الوّلأءٌ إلى مَوَالِيِء كما سبق في جر الوّلآءِ فإن مات المُكَائَبُء 
واختلف مَوْلآهٌ وموالي م أولادى فقال مَوْلاهُ: ميق بأداء البجومء ثم مات وجرّ ولاء 
أولاده إلي وأنكر مَوَاليها فهم المُصَدَّقُونَ باليمين» وعليه اليه . 

وهل يكفي شَاهِدٌ وامرأتان» أو شاهد ب 

فيه خلافٌ في أن الَنّجِمَ الآخر؛ هل يَنْبْتٌ يَنْيْت بذلك. 

ويدفع فال لكات إلى بورع الكخزار» لأقزار القند باددماكه ذا . 

ولو أقر السّيّدُ في حَّاةٍ المُكَانَبٍ بأنه أَدّى النُجُومَ» عُتِقَّه وجرّ إليه [ولاء] ولده. 
والله أعلم . 

ثَالَ الْعَرَلِيُ : الرَّاِمَةٌُ: كَائَبٌ عَبْدَيْنِ وَأكَرْبأنّهُ بض نُجُومَ أَحَدِجِمَا وَنَكَلَ عَنْ دَعْوَى 
الناني حَتى حَلَف الثاني عَمَقَ العَبْدَانِ جَمِيعاً وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ البيَانِ حَلَفَ الوَارِتُ عَلَى تفي 
و سند ولاجلر على .كر لأنه 

َالَ الاين : إذا كاتب عَبْدَيْنِ في صَفْمَنَيْنِ» أوافي صفق واجدزه وجَوَّزْنَاهَاء ثم 
قد بأنه اتكوكن 1 ا أو أنه بدا أحدهما عَم عليه؛ كَيُوْمَدْ بِالبَيَانِء فإن قال: 
سِِييّة ع أمر بِالتَذّكْرٍ ولا يُفْرَعٌ بينهما ما دام حَباً؛ لأن لكان قد سلكرها لبر وَيتَبِيّن 
له ما اشْتَبَهَ عليه وذلك أَفْرَتُ إلى السَقٌ من القّرْعَةٍ. 


وفي كتاب القاضي ابن كج وَجَه: أنه يُقْرَعٌ بينهماء وإن كان حَيَاّء كما سنذكر أنه 


. قال النووي في زياداته: ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو اختلف المتبايعان في مفسد للبيع‎ )١( 
(؟) في ز: الحر.‎ 
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يُفْرَعُ بعد موته. . والصحيح الأول. وإن”'' بيّن أحدهماء فإن صَدَّقَهُ اخ يداك وإن 
كَذْيَهُّء وقال: اسْتَوَْيِتَ مني أو أَبْرأَنِيء فله تحليف السيدء فإن حَلَفَء بَقِيَ على الكتابة 
إلى أَدَاء النجوم. وإن تَكَلَ حَلَفَ المُكَدُبُ وعتق أيضاً. 

قال الرُويَانِيُ ف في «الكافي»: وإن لم يتذكرء حلف لهما إذا اذْعَامُء وإذا حلف» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما يََانٍ على الكتابة» ولا يُعْتَنُ وَاحِدٌ منهما إلا بأداء النجوم .. 

والثاني: أن الدُعْوَى تَقْحَوُلَ إلى المُكَائّبِينَ؛ 0 حَلَمَا على الأداءء أو تكلا تَبَنَا 
عن الكعاية. وق حلت أَخَدهُمًا دون الآخَرِء حكم بِعِنْقٍ الحالف» وبقي التاكل على 
الكتابة. ولو أنه لما بين أحدهما قال الآحْرٌ: عتمي بالإقرَارٍ الذي أبهمته ‏ ولم يقل: 
استوفيت أو أبرأت» فقد قال 0 لصح أن ذَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ على هذا الوَّجْهِ؛ لأنه 
ليس يَذْعِي حقاً تَابتا» وإنما يدعي إخباراً»ء وقد يكون صدقاً و يكون كَذِباً. وقد سَبَقَّ 
نَظرٌ هذا في «الدّعَاوَئ)”"' . 


وإن مات قبل البَيَانِ: ها ال 

ساق الإِمَامٌ وصاحب الكتاب يقَةّ [أخرى” “.وترون رحمهم الله - طريقة 
أخرى. وبين الطَرِيمَئيْنَ بَعْضُ الاتْمَاقِء وبَعْض الاختلاف . أما طريقتهما فهي: أن لكل 
وَاحِدٍ من المكاتبين أن يَدْعِيَ على الوَارِثِ تَوْفِيَةَ النجوم على المورث» أو إبراءه» وأن 
يُحَلْمَهُ على نَفّْي العلمء فإذا حلف؛ فهل يُقْرَعٌ بينهما؟ فيه قولان. 

أحدهما: لا؛ لأنه استبهام دين» فهو كما لو قال: استوفيت كذا من أحد غُريمي» 
ومات قبل البَيَانِء ولم يُبيّن الوارث» لا يُقْرَعٌ بينهما. 

وأشهرهما وأصحهما: على ما ذكر الإمام: أنه يُفْرَعٌ لِحَقّ العِْقِه الذي يتضمنه 
الاسْتِيفَاكُ فهو كما لو أبهم العثّق بين عبدين. ثم إنه مع تَرْجِيحِهِ هذا القول» ذكر . 
إشْكالاً عليه : أن المُسْتَوْفَى منه خرٌ على التعيين» ومن أَعْتَّقَ أحَد العَبْدَيْنِ بعينه» ثم 
أشكل الحال فلا إِقْرَاعَ » وإنما الإقْرَاعٌ فيما إذا أعتق المريض عَبيداً» واقتضى الشّرْعٌ قَضْرَ 
العثْق على بعضهم . 

وفيما إذا أَغْءَ عْتَقَ أَحَدَ العبدين ‏ أو العَبِيدَ - ولم يُعَيّنْ واحداً يلَفْظِِ ولا بقلبه» 
وانفصل عن الإِشْكَالٍ بتخريجه على قَوْلَيْن سبق ذكرهماء فيما إذا أَعْتَقَ تَقَ المَريض عَبْداً 
بعد عبد [واستبهم]”'© المتقدم منهماء وهما كالقولين في نُظِيرٍ المسألة من الْجُمُعَتَيْنِ 


)١(‏ في أ: وإذا. 
0( سقط في : 5 © في ز: وأستهم . 
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وَالتْكاحَيْن» وأجريا حيث علم التعيين» وليس عن الوصُولٍ إلى دَرَكْدِء فالإِفْرَاعٌ ها هنا 
تفريع على أحد القولين. 

0 إنه لا إقراع فيما إذا أعتق عتق عبداً بِعَيْنِهوه وأشكل الحال. 

تقول: قد سَبَّقّ في «العِنْقٍ» أنه إذا أعتق د عيديه وراد مقكدا :وهات قبل 

البيان» ور أو قال الوَارِتُ : لا أَغْلَمُء ٠‏ فالظاهر أنه يُفْرَعٌ . 

فإن قلنا: يُفْرَعٌ ؛ فمن حَرَجَتْ له القّرْعَةٌ فهو خُرٌ وعلى الآخر أَدَاءُ النجوم . 

وإن قلنا: لا يُْرَعٌ؛ قال الإِمَامُ: الذي يَْمَضِيهِ القِيَاسُ التّوَقْفُ إلى اصطلاح”"” أو 
بَيَانِء أو قيام بَيَّدِ» ويَنْقَدِحٌ أن يقال: للوارث أن يُعَجُرَهْمَاء فإنهما مُمْتَنِعَانِ من الأدّاءء 
وأحدهما مُكَانّبٌ فينفذ التعجيز فيه» وحينئذ فأحدهما حُرٌء والآخر رَقِيقٌ» فَيُفْرَعٌ . 

وأما طَرِيقَةٌ الأكثرين فقد قالوا: إذا مات قبل البَيَانِء ففيه قولان: 

أن الوَارِتَ لا يَقُومٌ مَقَامَهُ في البَيَانِ؛ بل يُْرَعٌ عُ؛ فمن خرجت له القّرْعَةُ فهو حُرٌء 
وعلى الآخر أَدَاءُ النجوم» وله تَخَلِيكٌ الوارث على تفي العلم. 

والثاني: أن الوارث يَقُومُ مَقَامَهُّ» ولا ُرْعَةَ» وإذا تَبَيّنَه فالحكم كما سبق في 


بَيَانِ الوارث؟ إلا أن الوَارِتَ يَخْلِفَ عَلَى نَفي العلمٍء وهذا أشبه بالترجيح على 
قياس ما تَقَدَمَ فيما إذا أعتق أَحَد عَبْدَيه وأراد مُعَيَيَاَ ومات قبل البَيّانِ» فإن قال 


الوارث : لا أَعْلَمُ من أدَى منهماء ٠‏ فلكل واحد تَحْلِيقُهُ على أنه لا يعلم أنه أَدَىء 
فإذا حلف لهماء فوجهان: 

أحدهما: أنه يستوفى من كُلَّ وَاحِدٍ ما عليه» كما إذا أقر بأن أحد غريميه بَرِيءٌ مما كان 
عليه» ومات قبل البَيَانِ وحلف الوَارِتُ لكل واحد منهماء فإنه يَسْتَوْفِي الذَيْئيْن جميعاً . 

وحكى ابن الصَّبَّاغْ وَقْفَ العِنْتٍ على أن يُوَدْيّ كل واحد جَمِيعَ ما عَلَيْهِ. قال: 
وعندي: إن اسْتَوَّى المَأَلآنِء فقالا: نُوَّدي ما على أحَديئًا. أو اختلفاء فقالا: نُوَدْي 
الأكثر ليعتق”"'»؛ كان لهما ذلك؛ لأنهما بأدائه أَدَيَّا جميع ما عليهما. 

والوجه الثاني؛ وبه قال القاضي أبو الطيّبٍ : إنه إذا قال الوَّارثُ: لا أعلم. يُفْرَعْ 

قال الرُويَانِيٌ : وهذا أَصَح ولو أقر بِاسْتِيفَاءِ ء بعض تُجُوم أحدهماء ولم يبين » فلا 
قُرْعَةَ؛ لأن العِْىّ لا يحصل بهء بل يوقف الأمر. 


)١(‏ في أ: إصلاح. () في ز: لعتق. 
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ولو دعيو أَحَدُ المْكَاينَ على الور الأدَاءَ ؛أد ا فأنكر» حصل بإنكاره 
0 «عن يمين». الثاني » وهو الأولى 2 مؤول. 

وقوله: «حتى حلف الثاني» في بعض النسخ «حتى حلف المدعى'» وهما 
صحيحان. وقوله: «بما عماه المورث» فى بعضها «بما عناه المورث»؛ وهما صحيحان 
أيضاً . 
«فروع عن التهذيب»: 

لو قال السيد: اسْتَوْفَِيْتُةُ أو قال العبد: أليس قد وَفْيْئُكَ؟ فقال: : نعم. ثم قال 
المُكَاتَبٌ: وَقْيْتُ النُجُومَ. وقال السيد: الْبَعْض . فِالمُصَدَّقٌ السيد. واللفظ يحتملهما 
جَمِيعاً ولو وضع من المُكَانبِ شيئاً من النجوم. وَاخْتَلفَاء فقال السيد: وضعت مني 
م الأول . وقال المُكَاتَبُ: من الآخر. أو قال: وَضعْت بعض النجوم. وقال 
المُكَانَبُ: بل جميعها . فِالمُصَدَّقُ بيمينه السيد» وإذا كَاتبَهُ على ألف درهم» فوضع عنه 
عَشْرَةٌ دَنَانيَ لم يصح. 

فإن قال: أَرَدْتُ قِيمَةَ عشرةٌ دنانير من الدُرَاهِمِ؛ صح 

فلو اختلفا؛ فال المُكَانَبُ: أردت المعنى الثاني وأنكر السيدء فهو المُصَدَّقُ ؛ 
لأنه أَعْرَفُ بنِيتِه . ولو وضع عنه من الدَرَاهِمٍ ما يُقَابِلَ عَشْرَةَ دَتَانِيرَ» وهو مون 
عندهماء ففى صحته وجهان؛ بئاءً على الخلاف فيما إذا أَْصَى بِالرَّيَادَةٍ على الثلث» 
وأجاز الوَارِتُ؛ وهو جاهل بِالرّيَادَةِ؛ ففي وجه: لا نَصِح . 

وفي وجه: تصحء ويحمل على أقل ما يتيقن. 

قَالَ الْعَرَلِيُ : الحَُكُمُ الثَالِتُ: حُكُمُ النُصَرْفَاتٍ إِمّا مِنَ السيْدٍ أو مِنَ العَبْدِء أَمّا السَّدُ 

فلا يِصِحٌ بَبعْهُ رَقَبَةَ المُكَانَبٍ عَلَى الجَدِيدِء ل 0 وَل يبِيعٌُ الوم 

أنه بع دَْنِ غيِرٍ آَم » وَفِي اَلسْتِبْدَالٍ عَنْهُ وَجهَانِ فَلَوْ قَبَض مُشْبَر ري التجُوم النُجُومْ فَهَلَ 
يُعْتَقْ فيه وَجَهَانِ قن كنا : إِلهُ عمق وكَانَ المُشعَرِي وَكيلَة هرد عَلَيهِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : العَرّض الآن في تَصَرّفَاتِ السيد في المُكَانَبٍ» وما ملي وفي 
تَصَرُفَاتِ المُكَاتَب . 

أما القسم الأول» ففي الفَّصْل منه مسألتان: 

إحداهما: في يَيِع السيد رَقَبَةَ المُكَانَبِ قولان: 

الجديد: مَنْعْهُ وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الكِتَابَةَ عَفْدٌ يمنع من اسْتِحْقَاقٍ 


كتاب الكتابة واه 


الككسشب»ء وأزش الجتاية فيمذد فيمنع”'" البيع» ٠»‏ كما لو باع عَيْداً من إنسان لا يَجُورٌ له بَيْعُُ 
ولأن ليع إما أن يرفع الكتابة؛ وهو باطل؛ لأن الكتَابة لأَزِمَةٌ من جهة السَّيدِء أو لا 
يرفع فيبقى مُسْبَحِقٌ العَتَاقَق فوجب الا يَصِحٌ بَتِعْهُ كالمُسْتَوْلَدَة . 

والقديم: الجَوَازٌ؛ وبه قال أحمد» كُبَيْع المُعَلْقٍ عِمْقُهُ بصفة» ويحتج له بحديث 
بريرةً» فإنها اسْتَعَانَتْ بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في كِتَابَتِهَا فقالت: إن باعوك صَبَنْتُ لهم 
تَمَنكِ صبَّا فرا جعتهمء فَأَبوَا أن ييعُومَاء إلا أن يكون الوَّلآهُ لهه؟ ‏ الحديث . 

0 قال: ال 0 
بالحاء والميم» ولد م ا 

ومِبّةُ المكاتب كَبَيْعهِ فإن قلنا بالجديد؛ فلو دَقَمَ لجو إلى المشتري بعد البيع ؛ 
فهل د يعتق؟ فيه الخلاف الذي نَذْكُرُمُ فيما لو دَقَعَ النجوم إلى مشتري النجوم في المسألة 
الثانية . وإذا استخدمه المُشْمَرِي مُه لِمَئُْ أَرَةُ المثل للمكاتب. 

وهل على السيد أن يُمْهِلَهُ المُدّةَ التي كانت في يد المشتري؟ 

ال م السيد وَحَبْسِه . 

وإن قلنا بالقديم؛ فهل تَرْدَ تَفِعُ الكتَابَةٌ؟ 

نقل في «التهذيب؟ وَجْهاً: أنها تَرْتَفِعُ 

والظاهر : أنها لا ترد 

ويتتقل إلى المُشْتَرِي مُكاتباً. وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: إنه إذا عُتِنَ بأداء النجوم إلى المشتري» كان الوَلآُ للبائع ٠‏ ويكون الْتِقَالَهُ 
بالشّرَاءِء كانتقاله بالإثِ إلى الوَارثِ . 

وأظهرهما: أنه يكون الوَلآء لِلْمُفْتَريء إذا عُتِقَ بالأدَاءِ إليهء بخلاف الوَّارِثِْء فإنه 
يُوبٌ عن المورث ويحلفه. 

ولو كَانَبَ كِتَابَةَ فَاسِدَة ثم باع المُكَائَبَ فسنذكر حُكْمَهُ من بعد إن شاء الله 
ال 


. فيأ: فيمنع‎ )١( 
زهه4 متفق عليه من حديث عائشة» ورواه النسائي من حديث بريرة نفسها.‎ 


08 كتاب الكتابة 
ولو قال أَجْئبِي لسيد المُكَانَبٍ : أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ على كذاء أو: أعتقه عَن على كذا 
أو مجانا” فهو كما قال أغيق مُسْتَوْلَدَنَكَء وقد مر في «الكَمَارَاتٍ؛. 
ولا يجوز للسيد بَيْعُ ما في يَدِ المكاتب» ولا إِعْتَاقُ عَبِيدِِء ولا تزويج إِمَائِه . 
الثانية : ليس للسيد بَْعُ نُجُومٍ الكتابة على المُكَاتّبٍ؛ لأنه بَئِعُ ما لم يَقْبيضء ولأنه 


بَيْعُ الديْنِ من غير مَّنْ عليه الدّيْنُ ولأن النجوم غير مُسْتَقِرٌة مانا لم تصبخ ين المبيع 
قبل القبض» ٠‏ فبيع ما لا يلزم الملك فيه أَوْلَى. هذا هو المذهب المَنْصُوص 

وعن مالك”" يَصِح بَيْعْهَا 3 بَيْعها. وحكى مثله قول أو واجه آخر: 

واختلف في كيْفِيْتهِ ؛ فذكر ابن كج أنه جَوَّرّهُ في القديم . 

وأن الرُعْفْرَانيُ حكى أنه ع ام ا عددها”” . 

ومنهم من أخذ من قُوَْيْنِ يُحْكَيا نِ عن تخريج” ابن سُرَيْج في بيع سَائِرٍ الديون» 
واغْتُرضٌ عليه بأن ذلك في الدَيُونٍ المُسْتَقكق والنجوم بخلافهاً, ومنهم من أَحَذَهُ من 
تَجْوِيزه بَيْعَ المُكَانَبِ في القديم. وقد يوجَة هُ بأنه على ذلك القول ينتقل *) مُكاتباًء 
لكاو ا 0 اشتر 00 
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قال ا وسبيب يي إن كك مَمُصُودٌ بِالتَّمَلكَ وما سعدلع 
فالمقصود عِوَضْهُء وسقوط المستبدل عنهء ولذلك جاز الاستبدال عن الديون اللازِمَةٍ بلا 
خلاف» واختلف القول في بَنْعِهًا. 

والأظهر: منع الاسْيِبْدَالٍِ أيضاء وهو المَذْكُورُ في «التهذيب». 

وإذا قلنا بِظاهِرٍ المذهب؛ وهو أنه لا يَجُورُ بَيْعُ النجوم» فلو باع لم يَجُرْ لِلْمُكَانَبِ 
تَسْلِيمُهًا إلى المشتري» ولا للمشتري مُطَالَبَتُهُ بهاء ويحصل العِثقُ بِدَفِعِهَا إلى السّيّدِ 

قال في «المختصر»: يحصل . وعن «الأم»: منعه» وفيهما طريقان: 

أظهرهما: عند الأكثرين ‏ وبه قال ابن سُرَيْحِ ‏ أن فيه قولين: 


)١(‏ في أ: محاباة. () فى ز: ملك. 
0) في ز: عدها. (4) سقط في: ز. 


(6) سقط في: ز.ء 


كتابت الكتابة وده 


أحدهما: يَحْصّلُ لأن للسيد سلطنة”' على القَّبْضء فهو كما لو وكل بالقبيض 
وَكيلا. ْ 

وأصحهما: الْمَمْعٌ ؛ لأنه يَفْبِض لنفسهء حتى لو تَلِف في يَدِهِ يَضْمَئُهُ بخلاف 
الوكيل» فإنه يقبض للموكل . 

والثاني؛ وبه قال أبو إِسْحَاقَ: أنهما مَحْمُولنِ على حَالَيْن؛ فإن قال بعد البيع: 
حَذّهًا منه. أو قال لِلْمُكَاتَبٍ: ادفعها إليه؛ صار وكيلاٌ. وحصل العِنْقُ بِقَيْضِهِ . 

وإن اقتصر على البيع فلا؛ فإنه فَاسِدٌ فلا عِبْرَة بما يَتَضْمَئُهُ . ويقال: إن أبا إِسْحَاقٌ 
عَرَضٌ هذا الفَرْقٌ على ابن سُرَيْج فلم يَأ به وقال: :إنه وإن صرح بِالإِذْنِء فإنما يَأَدَنُ 
بحكم المُعَاوَضَةَء إلا أنه بينه فإن قلنا: يُعْتَقُ؛ فما أَحَذَهُ المُشْتَرِي يَذْفْعْهُ إلى السيد؛ 
لأنا جعلناه كالوكيل له. وإن قلنا: لا يُعْتَنُ؛ فالسيد يُطَالِبُ المُكَانَتَء والمكاتب يَسْتَرِدْ 


ما دفع إلى المشتري 7 . 

وأَظْلَقَ صاحب الكِتَابٍ في قَبْضٍ مشتري النجوم وَجْهَيْنِ في أنه هل يُعْنَنُ؟ 
والمشهور من الخلاف فيه القولان على ما يَيًا. والله أعلم . 

قَالَ الْعزَلِي : وَلَهُ مُعَامَلَةُ العَبْدِ بالبَيع أو الشّرَاءِ وَأَحْذٍ الشّفْعَةِ مِنْهُ» وَتَذَلِكَ أَخْدُ 
العَبْدِ مِنْهُ فَإِنْ نَبَتَ آ َه َلَى السْيدِ دين ِل النّجُوم قذراً وَجنساً وَقلتا: بتع النقاض قيفتق: 
لَكنْ فِي تَقَاصٌ الدَيِئينِ المُتَسَاوِيَيْنٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : (أَحَدُهَا) : أَنّهُ لا يَحْصلٌ وَإِنْ رَضِيَاه 
)و المّانِي): : أَنَهُ يَخْصّلٌ إنْ رَضِيَ أَحَدُمُمَا (وَالئَالِتٌ): أَنَّهُ لآيَخْصلُ إلا بِرِضَاهُمًَا 
(وَالرَابعٌ) : أن النَقَاصٌ بَقَعُ بِتفْسِهِ دُونَ الرّضَاء فَإِنْ أَجْرَيئًا النَقَاصٌ فِي النّقْدَيْن قفي ذّوَاتِ 
الأمكالٍ وَجْهَانِء وَفِي العْرُوض وَجْهَانِ مُرَتْبَانِ . 

0 الوافعرق: اليد في المُعَامَلَةٍ مع المُكَاتَبٍ كالأجنبي مع الأَجْئبي» فيبيع منه 


رصم 


ويشتري” "" فإذا باع السيد شِقْصاً من ريع والمكاتب شريك فيه ؛ فله الأَحَذٌ بِالشّفْعَةِ. 


)١(‏ في ز: السيد سلطة. 

0( يل يجني أن يكاين مشلا نما شيق في الببوع أنه ار كان لكر على ريد طعام ولعتو عاك بكر 
يحل التبض لكر في الأم: 000 قاله الزركشي في خادمه. 

6 قضية إطلاقه أنه يجري بينه وبين سيده الربا لكن ذ في البويطي في باب المكاتب كان الشافعي لا 
يرى بين المكاتب وبين سيده ريا. . انتهى وهو غريب فإن جرى في بقية المعاملات لزم ألا يأخذ 
بالشفعة فيكون في ذلك قولان وإلا فيحتاج للفرق. 


وك كتاب الكتابة 


وإن باع المُكَانَبء فللسيد الأَحَذُ بِالشّفْعَةّء وإنما كان كذلك؛ لأن الغَرَضَ من 
الكتابة تَحْصِيلُ العِيْقء والعِيْقُ يَحْصّلُ بِأَدَاءِ المَالِ؛ فينبغي أن يُمَكُنَ من التصرف الذي 
0 به على العِئْق . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ توجيهه بأن المُكَانَتَ هو المَالِكُ لما في يَدِى دون السيد؛ إل 
أنه يمع من َقُِيتٍ الما كيلا جره فيفوت العِنّْقُ فلو ثبت لِلْمُكَانْبِ دَيْن على سيد 
عن مُعَامَلَةَه وكان للسيد عليه النجوم؛ أو دَيْنُ معاملة» ففي التّقَاصٌ تَفْصِيلٌ» واختلاف 
لا يَخْتَصٌ بالسيد والمكاتب. 


وجملة القول فيه : أنه إذا نَبَتَ لشَخْصٍ دين على آخرء وللآخر دَيْن على الأول» 


إما عن جِهَة واحدة. أو عن جهتين: كَسَلَّمٍ وَرْض» أو قَرْضٍ ونّمَنِ؛ فإما أن يكون 
الدَّيْئَانٍ تَفْدَيْنْء أو لا يكونا كذلك؛ فإن كَانا تَقْدَيْن؛ فينظر: أهما من جئس وَاحِدِء أو 
وسو إن كانا من جنس واحد. انمَمَا في الحُلُولٍء وفي سائر الصَّمَاتِ ففيه 

أحدها: ويحكى عن نَضهِ - رضي الله عنه ‏ في «الصَّرْفٍِ»: أنهما لا يَتَقَاصَّانِ وإن 
رَضيًا به؟ء لأنه إنِدَالَ دَيْنٍ بِدَيْنء وبَئِع مُ الدَيْنِ بالدين مَنْهِيّ عنه. فلا بد وأن يأخل أَحَدُهُمًا 
ما على الآخرء ثم إن شاء دَفْعَةُ إليى بما عليه ليخرج عن صورة بيع الذّيْنِ بالدين. 

والثاني: إنه إذا رَضِيَ أحدهما بالمُقَاصَّةه كفى وَسَقَط الدَّيَْانِء لأن مَنْ عليه الدَيْنُ 
يديه من حَيْتٌ يشاء. 

وإذا رَضِيَ أَحَدُهْمَاء وقد أَدَى ما عليه بما له في ذِمّةٍ الآخرء ويخالف ما إذا أراد 
أن يَقْضِيَهُ بدَيْن على الغَيْرِء فإنه قد لا يرضى المسْتَحِقٌ بِذِمَةٍ ذلك الغير. 

وايفاً:: نان اعد الشّرد يكير إذا دَعَا إلى قَضْلٍ الآمْر بالة لقسمة يُجْبَدُ الآخْرُ عليه؛ 
فكذلك ها هنا. 

والثالث: أنه لا بد من رضَاهْمَاء وإلا فَلِكُلَّ واحد منهما مُطَالَبَةٌ الآخر بما عليه؛ لأن 
المُقَاصَّةَ كالحِوّالَةِ في إِنْدَالٍ ذْمَةٍ بِذِمّةِ» وفي الحِوَالَةِ لآيْدٌ من رضا المَحِيلٍ والمُحْمَالٍ. 

والرابع : أن التَّقَاصٌ يحصل بنفس تُبُوتٍ الدَيْئَئِنء ولا حاجة ةَ إلى الرضا؛ لأن 
مُطَالَبَةَ أحدهما الآحَنٌ بول ما عليه عَنَاءٌ ولا فائدة فيه. وكذلكا بفرا : لو كان على 
وَارِيْهِ دَيْن فمات سَقَط ولا يُؤْمَرُ بتَسْلِيمِه. وأشار ذ في «الوسيط» إلى 7 تزجيح هذا القَوْلِ 


الأخير. 


)١(‏ في ز: ليستعين. 


كتاب الكتابة 0 


وفى «تعليق الشيخ أبي حامد» : أنه المنصوص . 

وذكر أبو الفَرَج الزاز أنه المَشْهُورُء وأن الأصّحّ حُصُولُ التَقَّاصٌ بتراضيهما. 

إن اختلفا في الصَّمَاتِ ‏ كالصَحَ3 والتكمير: والحُلُولٍ» والتأجيل» أو مقدار 
الأجل. فلا يصير أَحَدهُّمًا قصاصاً بالآخر. لاختللاف الأَعْرَاضِ» ولصاحب الحال أن 
يَسنَوَفِيَة وينتفع به إلى أن يحل ما عليه. س0 
ِالمُوَجَل لم يج كما في الجِوَالَةة. وحكى أبو الفرج فيهما وَجْْهاً آخر. 

ا هما كما لو كَانَا حَالَيْنِ. وهذا أَوْجَهُ عند 
الإمام”' لكنه تَرَدّدَ في مجيء القول الرابع 

وقال في «التهذيب» ٠‏ الصحيح أنهما الوكين كين تلفي . وإن كانا من 
حِنْسَيْنِ بأن كان أحدهما دَرَاهِمَء والآخر دَنَانِيرَ فلا مُقَاصَّةَّه والطريق أن يَأْحُدَّ أَحَدُهُمَا ما 
على الآخرء ثم إن شاء جَعَلا المَقْيُوض عِوَضاً عَمّا على الآخر. 

قال الرُوَيَانِيُ : لأن َه العِرّض عن الدَنَانِيرٍ في الذَّمةٍ يجوزء ولا حاجة إلى قَنِْض 
الحمَيْنِ معا. وإن لم يكن الدَيْئَانِ تَقدَيْن؛ فإن كانا من جِنْسن واحد: 

فعن صاحب «التقريب؛ أن التَّقَاصٌ على الاختِلآفٍ المذكور إذا أَجْرَيْئَاهُ في 
النّقَدَيْنِ؛ ففي ذوات الأمْكَالٍ وَجَهَان؛ لأن ما سوى التّقَدَيْنِ يظهر فيه التَّمَاوْتُ وأنا إذا 
أَجْرَيْئَاهُ في ذْوَاتِ الأمْئَالٍ ففي العرضين الموصوفين في الذَّمةٍ وجهان بالترتيبٍ أن 
التفاوت فيها أكثر. والذي أَوْرَدَهُ العراقيون [وغيرهم من الأصحاب]7) أن التقاصّ لا 
يَجْرِي في غير الْأنْمَانٍ من العروض وغيرها. 

وقَرّقَ الشيخ أبو حامد بأن العَقْدَ على الأَنّمَان [ليس عقد]”" مُعَابئَةٍ ومُرَابَحَةِ؛ لقلة 
الاختلاف فيهاء فالتَّقَاصٌ فيها قَرِيبٌ؛ بخلاف سائر الأمْوَالٍ. 

وإن كانا من جنسين فلا مُقَاصَّةٌ . 

وإن تَرَاضبًا - بل إن كان عَرَضَيْنِ - فينبغي أن يَقْيِضٌ كُلْ واحد منهما ما على 
الآخر» فإن قُبَضّ أَحَدُهُمَا لم يجز ره عِوَّضاً عن المُسْتحق المَرُدُود عليه؛ لأنه بَيْعْ 
عَرَض قبل القَبْضِء إلا أن يكون ذلك العَرَضُ مستحقاً بِقَرْضٍ» أو إِثلافٍ لا بِعَقَدِ. 


)١(‏ ما حكاه عن الإمام ليس كذلك. ولم يرجح الإمام في ذلك شيئاً وعبارته في النهاية ولو فرضنا 
دينين مؤجلين فهذا فيه احتمال عندي والوجه إجراء ثلاثة أقوال فأما القول بالتساقط من غير رضى 
(؟) سقط في: ز. (5) سقط في: از 
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وإن كان أحدهما تَقْدا والآخر عَرَضاً؛ فإن فَبَض م ىَُ مُسْتَحِقٌ العَرّض» وَرَكَهُ عَوَضِاً 
لت ا جاز. 
إن قبض م ل ل د 


هكذا فصل ابن د الله -. 

إذا عرف ذلك حصل التَّفَاص من السيدء والمُكانب» وبرىء ذَمَةٌ ةُ المُكانّبِ عن 
النجوم وعُتِقّ عْيِقَ كما لو أَدَّى0" . 

ثَالَ الْمَرَالِيُ : وَلَوْ أَوْصَى بِرَقَبَةٍ المُكَانَبٍ لَمْ يَجْرْ إلا أن يُضِيفٌ إِلَى حَالَةٍ المَجْرٍ 
فَيصِحٌ عَلَى أَحَدٍ الوَّجَهَيْنِ وَلْوْ أَوْصَى بِالنجُوم جَارَّ مِنَ الثُلْثْء وَللوَارث تَعْجِيرُهُ © وَإِنْ 
أَنْظَرَ المُوصّى لَه وَإِنْ أَوْصَى بِرَقَبته قَبيِهِ فلِلمُوصَى لَهُ تَعْجِيرُهُ ع عَنٍ العَجْرِ وَإِنْ أَنْظَرَ الوَارِتَء 
وَلَوْ قَالَ: ضَعُوا عَن المُكَائبٍ مَا شَاء فُمَاء الكل لَمْ يُوضَع الكُلُ عَلَى الأصَحٌ بَلْ يَبْقَى 
شَيْءٌ كما لَؤ قَالَ: صََعُوا من كِتَابيهِ مَا شَاءَ . ش 

قَالَ الرَافِعِ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما : 7 الوّصِيّةِ بِالمُكَانَبِ وبالنجوم؛ أما الوَّصِيّةُ بِالمُكَانّبِء فهي جَائِرَة على 

0 الجديد ‏ وهو هو المذكور في الكتاب -: هي بَاطِلَةٌ ؛ لأنه مَمْنُوِعٌ من من النَّصَرّفٍ 
في رَقبه ومَنْفَعَتهء فأشبه ما إذا أَوْصَى بِعَبْدٍ الغير» فإن قال: إن عجز مُكَاتبي هذاء وعاد 
إلى ارق فقد أَوْصَيْتٌ به لفلان؛ فقد حكى الإِمَامُ وها أنها لا نَصِح أيضاً اغْتبّاراً 
بحال التَّعْلِيقِء وقياساً على مالو قال: إن مَلَكْتُ عَبْدَ قُلآن» فهو حر. 

والأصح وهو الذي أَوْرَدَهُ الجمهورٌ: أنها صَحِيحَةٌ كما لو أوصى بثمرة ة تَخْلت 
وحَمْلٍ جاريته» وكما لو قال: إن مَلَكْتُ عَبْدَ فلان» فقد أَوْصَيْتُ به. وللومام طَرْدُ 
الخلاف في هذه الصورة» وجعلها أُوْلَى بالمنع» لأن له تَعَلّقاً بالمُكَانَبِ في الحال. 

وإذا قلنا بالأصَحٌء فلو عجر وأراد الوَارتُ إِنْظَارَهُ فللموصى له تَعْجِيرُه ليأخذه. 
وإنما يعجز بالرّعٍ إلى الحاكم» كما ذكرنا في المَجْنِي عليه وأما الوَّصِيّةُ بالنجوم على 


)١(‏ سقط في: ز. 
(7) قال النووي: فإذا قلنا: لا يتقاصان» ولم يبدأ أحدهما بتسليم ما عليه؛ حبس حتى يسلماء ذكره 
صاحب «الشامل» وغيره. 


كتاب الكتابة ١ه‏ 
المُكائب فهي صَحِيحَةٌ وإن لم تكن مُسْتَقِرْة كما تصح الوّصِيّةُ بِالْحَمْلِء وإن لم يكن 
مَمْلُوكاً في الحال» فإن أَدَامَا فهي للموصى له. وَوَلآءُ المُكَانَبِ للسيدء وإن عَجَرٌ 
فللوارث تَعْجِيرُهُ وفسخ الكتابة» وإن أَنْظَرَهُ الموصى له0©. 

وهل لِلْمُوصَى له إبراؤه عن النجوم؟ 

أبدى القاضي ابْنّ كج فيه احْيِمَالَينِ - ويُرْوَيَانٍ عن القاضي الحسين -: 

أحدهما: نعم. لأنه يَمْلِكُ الاسْتِيفَاءَ فيملك الإِبْرَاء . 

والثاني: لاء لأنه ملّكه استيفاء النجوم. ولم يملكه تَفُويت الرُقَبَةِ على الورثة . 

ولو أَوْصَى لوَاجدٍ يِرَثبتِ إن عجز» ولآخر بالنجومء صحت الوَصِيكانِ ثم إن أَدى 
المال بَطلَتِ الوصية الأولى» وإن رُقّ بَطَلَتِ الثانية. 

ولو أوصى لونسان بما يُعَجُله مكاتبه» فلم يُعَجَلْ شيئاًء وأَدّى النجوم في مَحَلّهًا 
بَطلَتِ الوصية» ولا يُجَبْرٌ على النّعْجِيلٍ لتنفيذ الوَصِبَةِ. 

هذا في الكتابة الصحيحة. 

أما إذا كَانَبَ عَبْدهُ كِتَابَةَ فَاسِدَةٌ ثم أوصى بِرَقَبَتِهِ؛ فإن كان عالماً بِمّسَادٍ الكِتَابَةٍ 
صَحْتٍ الوَصِي. 

قال الصَيْدَ لاني وغيره - رحمهم الله وتَتَضْمْنُ الوَصِيّةُ نَسْمَ الكتابة . 

وإن كان يَظنّ صَِّتَهَاء ففي الوصية قولان: 

أحدهما: لا تصح؛ لأنه ا وعنده أن ما يأتي به لَعْوٌ. 

والثاني: أنها صَحِيِحَةٌ اغْيِبّارَاً بحقيقة الحال. وهذا أشبه عند المُرَنيٌ وغيره . 

ومنهم من طَرَدٌ القَوْلَيْنِ فيما إذا كان عَالِماً ِقْسَادٍ الكعابة؛ لأن الكتابة المَاسِدَةٌ 
كالصحيحة» في حصول العِْقٍ وغيره» بخلاف ما إذا باع بَنِعاً فَاسِداًء ثم أَؤْصَى بالمييع » 
وهو عالم بِفّسَادٍ البيع تصح الوصية قولاً واحداً؛ لأن البيع القَاِدَ ليس كالصّجِيح. ” 

وأما إذا أوصى بالمَبِيع جَاهِلاً بِمْسَادٍ الببع؛ فهو على القَوْلَيْنِ في 0 

ولو باع المُكَاتَتَ كتَابَ فَاسِدَةٌ» أو المَبيعَ بَنِعَاً فاسداًء أو وهب أو رهن وهو جَامِل 
بالفساد فطريقان: 1 


)0( وعلله في البيان في باب الوصايا بأن حق الورثة متعلق بعينه وحق الموصى له بما في ذمته فكان 
حق الورثة آكد. قال ابن الصباغ : وهذا فيه نظر؛ لأن الحق للموصى له بدليل أنه إذا أبرأه عتق 


0:7 كتاب الكتابة 


أحدهما: طرد القولين. 


والثاني : القَطمُ بالفساد» بخلاف الوَصِيَةٍ يّةِ؛ لأنها تَْتَمِلُ من الخَطْرٍ ما لا يحتمله 
البَيْعٌ والرَّهْنُء والخلاف في هذه الصورة كالخلافٍ فيما إذا بلع مال أبيه على عن أن 
حي قَبَانَ أنه مَيْثْ . 


عي ا ثم باعه. وهو لا يدري أن الوّكيل قد 
اشر . أو باع مال تيه وهو لا يدري أن أباهُ جعله وَسِيا له» بان أنه مله َي 


«المسألة الثانية»: الوصية بوضع دجُو عن المُكانّبِ صَنحْبحَةٌ »: معتبرة من القلث: 


فلو قال: ضَعُوا عنه مَا عَلَيْهِ من النجوم» أو كتابته فقضيته وضع الكل. ولو قال: 
نَجْماً من نجومه. فالاختيار لِلْوَارثِء يضع ما شَاءَ من القليل والكثير» الأول والآخر. 

وكذا لو قال: ضَعُوا عنه ما كَل أو كْرٌ وما حَفٌ أو تقل فالقلَةُ والكثرة» وَالحقة 
والثقل أُمُورٌ إضَافيُ. 

ولو قال: ضَعُوا عنه ما شاء من نُجُوم الكتابة» فشاء وَضْعْ الكل؛ لا يوضع الكُلُء 
بل يبقى أَقَنَ ما يتموّل؛ لأن «من» للتبْعِيض» فلو اقتصر على قوله: ضَعُوا عنه ما شَاءَ 
6 الكل وإن شاء؛ لأن المَعْئى : ضَعُوا من كِتَابِتِهِ ما 

وإذا كان هذا مُضْمْراً 5 السابقة ومنهم من قال : يجوز وَضْعُ الكل» إذا 
شاءف كما لو قال: ضعوا عنه ما عليه إن شَاءَ فَحَصَلَ وجهانء والأظية علن ما 
يد فى الكتاب الأول. 

ولو قال: ضَعُوا عنه أَكْثَرَ ما عليه أ ا بَتِىَ عليه» يوضع عنه نِضْفٌ ما عليه 
وزِيَادَة» وتقدير الزّيَادَةٍ إلى اختيار الوَارِثِ. 

وذكر الصَّيْدَلانِىُ أنه إذا [كانت]”© الزيادة فَوْقَ القن المُجَزِىءِء فما زَّادَ على ما 
يجزىء انِتِدَاءُ عَطِيّةِ من قبل الوارث؛ لأن اللّفْطَ يَتتَاوَلُ القليل والكثير. 

قال الإِمَامُ : هذا مَأَْحُودٌ عليه» بل هو تَفْصِيلُ منهم 

ع ا ا : إنهم نقصوا من 


الوصية. ولو قال: ضَعُوا عنه أكْثَرَ ما عليه» أو أكثر ما بقي عليه» ومثل نصفه فَيُوضَعُ 
عنه ثلاثة أَرْبَاع ما عليه وَزْيَادَةٌ شىء. 


() في ز: ذكرنا. (0) في ز: كاتب. 


كتاب الكتابة وك 
ل سس 1 
ولو قال: أكثر مما عليه؛ أو؛ ما عليه وأَكْترٌ. وضع عنه الكل وَلَمَا ذِكُرُ الزيادة. 
ولو كانت عليه نجوم مُخْتَلقَُ المَقَادير والآجَالِء فقال: ضعوا عنه أَكْكرٌ جوم 
أو أَكْترَمَاء رُوعِيَ القَدرُء فإن كان أطولها أو أقصرهاء رُوغِيَت المَدَةُ. 

1 وإن قال: : ضَعُوا عنه أوْسَط النجوم» فهذا محتمل للأوسط في القّذر؛ وفي 
الأجَلٍء وفي العَدَّدِء فإن اختلفت التّجُومُ فيها جميعاًء فللورثة [تعيين]”'2 ما شاءواء فإن 
َعَم المُكَاتَبُ أنه را غيره حَلْفَهُمْ على نَفِي العِلّم وإذا تساوت النجوم في القَّدْرٍ 
والأجَلٍ . خُمِلَتٍِ الوَّصِيَّهُ على العَدَدِء وإذا كان العَدَدُ وَترأء كالثلائة والخمسة» فالأوسط 
وَاجِدٌء وإن كان شَفْعاًء فالأوسط اثنان» كالثاني والئالث من الْأَرْبَعَةَ فيعين الوَارثُ 
أَحَدَهُمَاء هكذا أَطْلَّقَ أبن الصَبَاغ وغيره. 

ويجوز أن يقال: الأوسط كلاهماء فيوضعان. وهذا قَضِيّةُ ما في «التهذيب:(© 
«فرع» : 

إذا أوصي بكتابة عَبْد بعد مَوْتَه فلم يرغب العَبْدُ في الكتابة» تَعَذَّرَ تَنَفِيذُ الوَصِيَة 
بخلاف ما إذا أَوْصَى بِعِتْقٍ عَبْدٍ لا يحتاج فيه إلى رضاه»" 0 
أَوْصّى بِمَالٍ لِرَيْدِءِ فلم يقبل لا يصرف إلى غيره. 

وإن رَعْبَءْ فإن خرج كُلْهُ من الثلث كُوتِبَء ثم إنء عَينَ مَالَ الكتابة كُوتِبٌَ على 
مَا عَيّتَهُ» وإلأ فعلى ما جَرَتُ به العَادَُ والعّادَةُ أن يكاتب العبد على ما فوق قَيِمَته وإن 
لم يخرج كُلْهُ من الثلث» ولم ي يجز الوارث» فقد قيل : : كتابة القَدْرٍ الذي يخرج من الثلث 
على الخلافٍ في كِتَبَةِ بعض العبد. 

وا لصحيح أنه يُكَاتِبُ ذلك القَدْرَ. 

ويصح قَوْلاً واحداء ولا يُبَالَى بالتنييض» إذا أدت الوصية إليه. 

فإذا كر بَعْضة وأدى ) النجوم عَتَقّ وَوَلَاَوُهُ للموصى». والباقي رَقِيقٌ. وإن 
أجاز الوَارتُ كتَابَةَ كله وعتق ناذا ءِ النجوم. قَوَلاءُ الكل للموصئى إن جعلنا إِجَارَة الْوَرَكَةِ 
تنفيذا وإلا فَوَلاُ ما يزيد على القَدرٍ الخارج في الثلث لهم.. 

ولو قال: كَاتَيُوا ع عبِيدِي» لم تُكَانَثْ 0 ولا مُشْكل . 


وهل يُكائبُ الجَنِينُ الذي طَهَرَتْ ذُكُورَبهُ؟ 


() في ز: يعتبر. 
زهة وما نقله عن ابن الصباغ نقله ابن أبي الدم عن العراقيين وجرى عليه الماوردي والروياني وغيرهما 
ونص عليه الشافعي في الأم. 


2 كتاب الكتابة 

فيه طريقان: 

أظهرهما: نعم 

والثاني : أن فيه قَولَيْنٍ لِيُعْدِهِ عن القَهْمٍ والإطلآتٍ . 

ولو قال: كَاتِبُوا إِحدَى إِمَائِي لا يكاتب عبدء ولا مُشْكِلء ٠‏ فإن ظهرت أَنُوئقهء 
فعلى الخلاف. ولو قال: أحد رقيقي جاز العَبْدُ والأمَةُ. وهل يجوز المُغْكِلٌ؟ 

قال المزني: نعم. 

وعن رواية الرّبيع: المنعء فقيل: فيه قولان» أو وَجْْهَانِء والصحيح الأول. هذا 
تمام الكلام”'' في تَصَرُفَاتِ السيد. 

قَالَ الْمَرَلِْ : أمّا تَصَوْفَاتُ المُكَائَبٍ فَهُوَ َفِيهِ كَالِحُرٌ إِلأَ مَا فِيهِ تَبَرْعٌ أؤ حَطرٌ قلا 
يَنْفُذُ عِنْقُهُ وَهِبَنْهُ وَشِرَاؤُهُ قَرِيبَه هُ بِالمُحَابَاةٍ وَبَيِعْهُ بِالعَبْن الا بالسة. لابقع اليد 

عَنِ المَبِيع قَبْلَ قَنْضٍ الثْمَنِء وَلاَ يُكَانَبُء وَل يََرَوْحُ وَلآَ يُرَوْجُ عَبْدَهُ وَليَتَسَرَّى خَوفاً 

مِنْ طَلآقٍ الجَارِيَةِ وَلاَ يَنهَبُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيهِ إذَا لَمْ يَكْنْ كَسُوباً حَوفاً مِنَ النْفْقَ 
وَالمُكَائبَة لآ تَتَرَوَحُ وَلآ كَفْرْ إلا بالصّيَام . 

قَالَ الرَافِعِئْ : القسم الثاني : كلم في تَصَرْفَاتِ المُكَانّب : 


وهو كالحُرٌ في مُعْظمٍ التّصَرُفَاتٍ؛ فيبيع ويشتري » وك ويا حا ويأخذ 


بالشْفْعَةٍء ويقبل الهبَةٌ وَالصَّدَفَةَ ويَضْطَادُ ويَحْتَطبٌ ويؤدب عبيده إضلاحاً للمال كما 
وَيَحْتِتَهُمْ و ١‏ 


يَفْصِدْهُمْ وَيَحْتِتَهُمْ 

ركلف ال رن ا افر نارق 

وإذا أو تنكة آل عد أو أمواله فُعَجَرهُ فَعَيَرَّهُ السيد في المّدَّةِ الْمَسَحَ العَقْد. وفي 
كتاب القاضي ابْنُ كج وجه: : أنه لا يجوز أن تزيد مذ الجا عل أجل النجوم ؟ لأنه 
قد يرقٌ» وتكون المَنَافِعٌ فيما زاد السيدء ولا تصح منه التُصَرْفَاتُ التي فيها تُبرم تَبَرُعَء أو 
خَطرٌ؛ لأن المقصود تَخْصِيل العِنتي» فَيُخْتَاط له ولأن حَقّ السيد غير مُنقَطِع عما في 
يَذِوء فإنه قد يعجزء فيعود إلى الوق . هذا هو القَوْلُْ الجَمَلِيُ » وفي التفصيل صور: 

إحداها: لا يصح إِعْتَافَهُ ولا إِْرَاؤُهُ عن الدّيُونِء ولا مِبَثُهُ مجانأء ولا بشرط 
الثواب . 


)١(‏ في ز: القول. (؟) سقط في: از. 


كتاب الكتابة 00 هع 


وإن صححنا الهِبّةَ بشرط الئّوَابِ؛ ار الثواب اختّلافاً بين العلماء؛ فقد 
يحكم الحاكم بشيء قلِيل» ولأن الثواب إنما ب يُسْتَحَقٌّ بإقْيَاضٍ الموهوب. وفيه. خطر» 
وسنذكر أنه لا يسلم مبيعاة'2 قبل قَبْض الثمن على الظاهر: 

فإن كان النَرَابُ مَعْلُوماًء وكان فيه غِبْطَةٌء فقد قال الإمام: إن قلنا: هذه الهبَةُ 
بَيِعٌ» ولا يشترط في ثبوت الملك فيها إِقْبَّاض» فهي مُجْرَاةٌ على قياس الببُوع . 
من الابْتِدَاءٍ بالإقْبّاضي» حتى يسبق قبض العِرّض» بخلاف البيع [نسيئة]”" فإنه يوجب 

ون الشيح ال في الملا بس”" والمَأَكلٍ» ولا يكلف 
فيها النّغْيير المُفْرط أيضاً 2 

وليس له أن يَذَهُعَ المَالَ إلى غيره قِرَاضاً فإنه قد يحون أو يَمُوتُ» ضع ؛. وله 
أن يأخذه قِرَاضاًء لأنه نوع يكسب» ولذلك ليس له أن يْفْرِضء وله أن يَسْتَفْرض» 
وليس له تَعْجِيلٌ الديون المُوَجْلَةِ؛ لما فيه من تَفْوِيتٍ الالْتمَاع بالمال من غير ضرورة. 

الثانية: لا يشتري أخدا من أضولة وفروعدهء لِتَضْمْئِهِ العِنْقّ» دفوات الخالاى” خلافاً 
لأبي حَنِيقَةَ وأحمد رحمهما الله -. 


ولو وهب منه قريبه» أو أوصى له به؛ ا 
وعجر » وكان يَلْرَّمُهُ تَفَْهٌ لم يجُرْ له بوه . 


وقيل: يجوز قبول””*' الزمن» فقد يكتسب من غير عَمَلٍ. وهذا ما اختاره 
الصَيْمَرِيُ فيما نقل القاضي الرُويَانِيُ في «الكاني». ش 


وإن كان كُسُوباً يقوم ا قبن اد تراه رقفب 2 0 
القَبُولٍ لم لا ين عليه؛ لأن ملكه ضعيف0©, » ولكن يكاتب عليه فيعتق بِعِبْقِهِء ويرق 
ونه وليس له ييقة. 


١ .في أ: معيباً. (؟) فى ز: نسبه.‎ )١( 

(6) وقربت منه قول الماوردي لا اعتراض للسيد عليه فيما يحتاج السيد من مأكوله وملبوسه ممن 
تلزمه نفقته من زوجة وولد ما لم يخرج فيها إلى حد السرف فأما نفقته في ملاذه فما كان منها 
معهوداً بمثله لم يمنع منه وما خرج عن المعهود منع عنه . انتهى . : 

(4) في أ: له القبول. 


)0( في ز: ضعف. 


١ 0:5‏ كتاب الكتابة 


وحكى الشيخ أبو عَلِيّ في اشرح الفروع» وَجْهاً بَدِيعاً» وبعيداً عن ابن أبي 00 
أن له بَيِعَهَ ثم قال: وهذا فَاسِدٌء ولا يجوز لأحد أن يملك أباةُ» فيبيعه» وتكون تُمَقَنّهُ 
في كُشسْبو ل و 0 فإن مَرِض أو عَجز 
أَنْفَقّ المُكَائَبُ عليه؛ لأنه من صَلاح مِلْكهِء وليس هذا كالإنْمَاقٍ على أَقَارِب الأخرّارء 
حيث يمنع منه؟ لأن ذلك مَبنِنٌ على المُوَاسَاةٍ. 

فإن جنى القريب على إنسان بيع في الجِنايةِ» وليس لِلْمُكَانَبٍ أن يَفْدِيَهُ يخلاف 
ما إذا جنى عَبْدَهُ؛ يجوز له أن يَفْدِيَهُ لأن الرّقَبَهَ تبقى له» فيصرفها إلى النجوم . 

الثالثة: ليس له الشُرَاءُ بالمُحَابَاقِ ولا البَيِعُ بِالعَبْنِ؛ لما فيه من التَبرُع» ونَفْوِيتِ 
المال. وعن أبي حَزيفة أن له أن يي بما عر وهَان» كما ذكر : في الوكيل» ولا يبيع 
بالنُسيئة؛ لأن إِخْرَاجَ المَالِ عن اليَّدِء بلا عِوَضٍ في الحال تَبَرْعَ » دك 
وسواء باع بِمِئْلٍ قِيمَتِهِه أو أكثرء ولا فَرْقٌ بين أن يَسْتَوْئْقَ بِالرّمْنِ والكفيل» أو لا 
يكترتقه وكذا لا قرس وإن استوثق» لأن الكفِيلَ قد يُفْلِسُء والدفن قد يكلف 
ويحكم الحاكم المرفوع إليه سُقُوطٍ الذَيْنِ. 

ويجوز أن يَبِيعَ ما يُسَاوِي مائة بمائة نَقْداَء وبماثة نسيئة» ولو اشْتَرَى نَسِيئةَ بثمن 
النّْدِ يجوزء ولا يرهن به؛ فإنه قد يَتْلَفْء وإن اشْتَرَاهُ بشمن [النسيئة]”' لم يَجُرْ؛ٍ لما فيه 
من التَبَرْع . كذلك ذكره في «التهذيب». 

وفي «جمع الجوامع» للروياني: أنه يَجُورُء إذ لا غَبْنَ فيه» وفرقوا بين”" 
المُكَائَب» وبين الوَلِيّء حيث يبيع مال الطفل نسيئة» ويَرْهَنُ» ويَرْتَهِنُ للحاجة» أو 
المَضْلَحَةٍ الظاهرة». ويأن المرعى هناك مَضْلَحَةٌ الطفل» والولى مَنْصُوبٌ لينظر له [وها 
هنا المطلوب العِدْنُ والمرعي مصلحة السيدء. والمكاتب غير منصوب لينظر له]”؟ وقد 
ذكرنا في «كتاب الرَّهْنِ؛ أن بعضهم سَوَّى بينه وبين الوَلِي في البيع نسيئة» وفي الرهن 
والارتهان» فيجوز أن يَُعَلَّمّ لذلك قوله ها هنا: «ولا يبيع [بالنسيئة])”*» نالوق 

وأَلْحَقَ صَاحِبُ الكتاب هناك المُكَائَبَ ب بالوَلِيٌ في جَوَازٍِ الرّمْنْء لكن الذي أَظلَّقَ 
عليه عَامََةٌ الأصحاب - رحمهم الله وأزو3ة هاتها: المَنْع» ويشبه أن يتوسطء فيقال: 
إذ عت أصؤورة إلى الع والرهنة كما في زفت الثهب قله ذلك ميفظا للمال: . وإن كان 
يَرَى فيه مَضْلحَةٌ لم يُمَكَنْ منه؛ لأنه ليس نَاظِراً للسّيّدِه حتى يَتَحَمْلَ الخَطرٌ لِمَضْلْحَةٍ 
يَرَامَاء بخلاف الوَلِيَ؛ والله أعلم . وإذا باع أو اشْتَرَئ لم يسلم ما في يَدِوء سل 


)١(‏ في ز: النسبة. (؟) سقط في: ز. 
() سقط في: ز. (5) في ز: بالنسبة. 


كتاب الكتابة ش 01 
شط 
العِوَض؛ ؛ لأن رفع اليّدِ عن المال بلا عِرَضِء لا يَحْلُو عن غَرَرٍ وكذلك ليس له 
السَّلَمْ؛ لأن مُقْتَضَاهُ هُ تَسْلِيمُ رس المال في المَجلِسِء وانتظار المسلم فيه سِيّمَا إذا كان 
الما عام مُؤّجلا . 


وفيه واجه: يعور اندي تفلم فى لحان أو في المَجلِسٍِء ٠»‏ ويحتمل هذا 
القّدر. وهذا ما أَوْرَدَهُ الصّيْدَلانَيُ . وعلى هذا في 0 

وأطلق الإمام وَجْهاً في السُلّم , بشرط الغِبْطة أنه يَجُورُ 

الرابعة: لا يكاتب المُكَائَبُ عَبْدَهُ) كما لا يعتقه. خلافاً لأبي حَنِيفَةَ ولو أَدَى 
مُكائَبهُ إليه المَالَّ لم د يُْتَنْ؟ لأن تَعْلِيقَهُ غير صحيح . 

الخامسة: لا يَتَرَرْجُ المُكائَبُء ولا يُرَوْحُّ مِنْ [عبد](©؛ ؛ لما فيه من المُؤَّدِء ولا 
[ينكح]”" المكاتبة أيضاً؛ لأنه تن تنتقص قيمتهاء وأيضاً فلخطر الطلق. وله شِرَاءُ الجَوَارِي 
للتَجَارَق لكا مسر ل الشتري عر عا جار ل 

قال الإمام : وهو بِمَثَابَِ مَنْع الرّهْنٍ من وَطءِ الجارية المَرْهُونَة. 

وكان شَبْحِي لا يبعد إِجْرَاءَ الوجهين في وطء الجارية التي يَؤْمَنْ حلي" عاهناء 
وهو غير مَرْضِيٌ ؛ لأن المُكَائَبَ عَبْدٌ والوَّطْءُ يضعفه, ولا ضَبْط يجعل مَرْجُوعاً فيما 
يجوز ويمئع منه. فالوجه حَسْمْ الباب» وللمنع من الوّطءٍ مَعْنّى أحنف وهو ضعف 
المِلْكِ, » على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

السادسة : إذا لَزِم ال كر قَثْلٍء أو ظِهَارٍ أو يمين » فيكفر بِالصوْمٍ دون 
المَالٍ؛ لأن ملك ليس بكم. وهو مستحق الصف لعن احرف 

واعلم أن الصّوَّرٌ جَمِيعاً مَفْرُوضَةٌ فيما إذا لم يَأَدّنْ له السَيّدُ. 

فأما إذا أذن له السيد في التَّصَوّمَاتِ المَذْكُورَةِء فسنذكر حكمه”* إن شاء الله 
تعالى - - في المَضْلٍ التالي لهذا المَصْلٍ . 
«فرع عن القَفَالِ : 

إن وَصِيَةَ ة المُكاتّبٍ غَيْرُ صحيحة» سواء أوصى بِعَيْنِ من أَعْيّانٍ ماله أو يثلث 
ماله؛ لأن مِلْكَهُ غَيْرْ تَامُ ا وعن أبي حنيفة: ال در 
المَوْتٍ والحرية» وإلألم تصح 


(؟) سقط في: ن. 


زقف 0 
في أ: حملها. (5) في أ: حكمها. 


فزف 


28 كتاب الكتابة 


ااال ااام 


قَالَ الْعَرَالِيُ : : وَكُلُ ذَلِكَ إِنْ جَرَى بِإِذْنِ السّيَدٍ قَفِي التُفُوذِ قَوْلآنِء إلا الِنْقَ فَفِيهِ 
طرِه يقَان: (أَحَدُهُمَا): طَرْدُ القَوْلَينٍ (وَالئَانِي) : القَطعْ بالمئع لإِشْكَالٍ الوّلاء» فَإِنْ تَفُذْنَا 
نَفِي الولآءِ قَوْلآنِ: (أَحَدُهُْمَا) : أنّهُ لِلسّيِدِ (وَالَاني) : 1 تؤثوف خا يُعْتِقّ المُكَانَبَ يَوْمَاً 
يكو له فَإِنْ مَاتَ رَقِيقاً آسْتَقَرٌ عَلَى السَّيِدِء وَلَوْ مَاتَ العَِينُ في مُنَةٍ الوثْفٍ قَمِيرَانهُ 
لِلسَيّدٍ في قَوْلٍء وَلِبَيتِ المَالٍ في قَوْلٍء وَكِبَابَةٌ عَْده ه كَِعْتَاقِهِ في النْقُوذِ وَفي الوّلاء . 


0 


قَالَ الرَّافِعِيُ : تَبَرْعَاتٌ المُكَانَب وتصوفاته المُحْظَرَةٍ كالهبَة وَالإِيْرَاء والإفرَاض» 
وَالقِرّراض» وَالإِنْمَاقٍ على الأقارب» والبيع بِالمحَايَاق وبالنسيئة وتعجيل الدَيْنِ الفركن 
ونحوهاء إن جرت بإِذنٍ السيد؛ فتقول"!؟ المزتى» والمنصوص في «الأم» أنها نَصِحَ 

00 ا نإ الث اميد على 
وأبو إِسْحَاقٌ والصسا ا ا م اي رإنا امعان فلي 
الهِبَة والنٌصَرّف فيهما بالنقل والتخريج . ومنهم من نَقَلَ المَنْعَ عن نْصَّهِ في «الإملاء؟ : 

أحدهما: : أنها غير صَحِيحَةٍ؛ لأن مِلْكَ المُكائب نَاقٍِص» والسّيْدٌ غَيْرٌ مالك لما في 
يَذَيْه» فلا أَئَرَ لإجَازَته كما لو وَهَّبَ المَرِيض جمِيعٌ مَالِهِء وأجاز الوَارِتُ» وأيضا فإنه 
يفوت غَرَض العِنْقٍ . ش 

وأصحهما: الصحة ؛ لأن الحَىّ لا يَعْدُومهُمَاء ا اياك ا ات 
أَحَدُ الشريكين بِإِذْنٍ الآخر. 

والثاني : تقرير النَضّيْنِء والقطع بِصِحَْةٍ هذه التَصَرَفَاتٍء ويبطلان الخلع وقد ذكرنا 
الطريقين في «الخُل» في كتابه . 

وعن أبي الطيب , بن سلمة طَرِيقَة فَايِعَة بصحة الحُلْع أيْضاً. 
فإن وهب من السيد أو من ابنه الصّغِيرٍء فقبل أو أَفْرَضَهُ أو باعه نَسِيئَةَ أو بِالمُحَابَاق أو 
عجُلَ دَيناً مجلا له عن النُجُومِء فطريقان: 

أظهرهما: أنه على القَولَيْنَ فيما إذا وَهَبَ من غيره بِإِذْنِهِ. 

والثاني : - واختاره الشيخ أبو مُحَمّدٍ ‏ القَطعْ بالضّحٌةِ؛ ؛ لأن لِلْمُكائبٍ أن يُعَجْرَ 

نَفْسَّهُ فيجعل جميع ما في يَدِهِ للسيد للبيذ جإذ تمكو مو صمل الصميع الكقنابالشجينء لم 


)1١(‏ في أ: لنقول. 


كتاب الكتابة :2 


يبعد أن يجعل بَعْضَهُ بَعْضَهُ له بالهبَة. ولو وهب بِِذْنٍ السيد فرجع السيد عن لد قبل 
إِقْبّاض 00 

ولو اشْترَى قَرِيبَهُ بِإِدْنٍ السّيّدء ففي صِحْتِهِ القولان» فإن صححناه؛ يكاتب عليه 

وعن أبي إِسْحَاقَ المرْوزِي : طرِيقةٌ قاطعة بالصَّحْةٍ؛ ؛ لأنه قد يَسْتَفِيدُ من أَكْسَابه 
وفيه صِلَة الرْحِم . وإعتاق المُكَاتَبِ بإذن السيد مر تب على سَائِرِ التَبَرْعَات إذا جرت 
بإذنه . إن لم تُصَحُحْهَاء ٠‏ فالعتق أَوْلَى» ا ففيها قولان: 

أصحهما: المنع أيضاً؛ لأنهما يعقبان الوّلآة» والمُكَاتَبُ ليس أهلاً لِمْبُوتِ الوَّلآءِ 
له كالقِنُ. ويحصل من هذا النَّرتِبِ طَريقَانِء كما ذكر في الكتاب: 

أظهرهما: أن فيه قَوْلَيْن؛ وقد نص عليهما في «المختصر». 

والثاني : الْقَطعٌ بالمنع . 

ولو أَعْتَّىٌ عن. سيد أو عن غيره بإذلفى فهو كُسَائِرِ التَبَدُعَاتَ بِالإِدْنِء ولا يجيء 
فيه الطريقة القَاطِعَةٌ ؛ لأن المُعْعَىَ عنه من أَمْل الوّلآء . فإن قلنا بنفوذ العِنْقء فلمن يكون 
وَلَآءُ المعتق؟ فيه قولان:. 

أحدهما: : أنه لِلسَيّد وبه قال أبو حَنِيمَةَ ؛ لأن التكادة لين رامل للولاء. 
وتَؤْقِيف الولاء. بَعِيدٌ . 


وَوَلَهُ المُكاتب إذا ع عتِقّ للسيد. فلا يبعد أن يكون وَلََءُ م معيفه معتقه له أيضاً . 


وأظهرهما: أنه يُومَفْ؛ٍ لأن الوَلآءَ لمن أَعْتَقَ» والسّيّدُ لم يَعْتِقْ» فإن عتق 
[المكاتب]2''7 كان الوّلاء لهء وإن مات رَقِيقا» كان الوّلآهُ للشينء توإن عجز ورق» حكن 
الإمَامُ أنه يْقى التَوَقفُ ؛ لأنه شك عقة من وجوه أحرد 

واعْتَرَض عليه وقال: إذا رُقَّ ينبغي أن يكون الوَّلاء لِلسّيّدِء ولا يرتقب عِنْقَهُ من 
وَجْهِ آخرء لدان وق عن ا تضرف كلح اتكلال الكابة قد انقطعء فَالعِيّقُ من 
وَجْهٍ آخر لا يَتَعَلّقُ بما سبق» والذي اغْتَرَضٌ به” هو الذي يوجد لِعَامَّةِ الأضحاب لا 
غَيْرَ: . فإن جعلنا الوّلآءًَ لِلسَّيّدِ؛ فرشي المكاتت يعد ازلكية .ففي انْجِرَارٍ الوّلاء إليه 
وَجْْهَانِه عن رواية أبي علي الطبَرِيٌ » وصاحب «التقريب»:” 

أظهرهما: المنع» وكأن السَّيّدُ هو الذي أَعْتَقّهُ... 


والثاني : وحكاه المُوَفْقُ بْنُ طاهر عن تخْرِيج ابن سْرَيْج أنه يَنْجَرُ لأنه الذي يَاشَرَ 


)١(‏ سقط في: ز. (1) في أ: عليه. 


6ه كتاب الكتابة 


العِنْقّ . وإن قلنا باليرئُْفِ؛ٍ فلو مات المُعِْنُ قبل عِثْقٍ المُكَاتَب» وعَوْدِهِ إلى الرّقّء ففى ففي 
المِيرَاثِ قَوْلآَنِ عن رواية الشيخ أبي حَامِدٍ: 

أظهرهما: أن الميرَاتَ مَوْقُوفٌ أيضاً. 

والثاني : أنه للسيد» ولا يُوقْفٌ الجِيرَاتُ؛ وإن وَقَفَ الوّلآه؛ لأن الول قد يثبت 
لِلشّخْصء ٠‏ ثم يَنتَقِلَ | إلى غَيْرِ فلا يبعد فيه النّوَقْفُ بخلاف الميرّاث . 

ومنهم من نقل بَدَلَ الاي أنه يُصْرَْ إلى بَيْتِ المَالِ كما إذا كَانَبَ الذْمَيُ عَبْدا 
ولَحِقٌّ بِدَارٍ الحرْب. فاسْيُرِقٌ » وعَتِقّ قّ مكاتيه»: ومات يُضْرَفُ مَالَهُ إلى بيت المال.. 

وهذا والثاني ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» وأهمل الأَوّلَ الذي هو الأظهر. 

وقوله: احتى بي يعتق المكاتب يوماً. "٠.‏ إلى آخره انبَاعَ”" لما تَقَلَهُ الإمَام. . ويجور 
أن يُعَلَمَ قوله : (يوماً» بالواو إِشَارَةٌ إلى ما هو الأظهَرُ وهو أنه لآ يُوتْف جتئ يُخْتَقّ يوم 
من الذَّهْرِء أو يَمُوتَ رَقِيقاً» بل يُوقَفٌ إلى أن يُعْتَقَ بموجب الكِتَابَة» أو يظهر رِقَُهُ 
بِالعَجْزِء أو المَوْتِ. 

0 المُكَانَبٌ عَبْدَه بإذن السَّيّدِ؛ٍ قال الإِمَامُ: يحتمل أن يُلْحَقَ بِهِبَاتِهء 

وهذا الثاني هو الذي َو الأصسحاب ب رحمهم الله ونّص ‏ رضي الله عنه ‏ عليه 

فى «المختصر) فيعود الطَرِيقَانِ في صِحةٍ الكِتَابَةَ والقولان في الوّلاءٍ تَمْرِيعاً على 
العدكةه إذا عتق المكاتب الثاني يحتمل أن يُعْتَقَ الأول. وإن عَتِنَ الأول» ثم الثاني» 
قَوَلآه الثاني للأول. وفي يككاح المُكاتَب ِِدْنٍ سَيْدِهِ طريقان: 

أحدهما: أن في صِحََةٍ القولين في تَبَرْعَاتِهِ بالإذْنِ؛ لأنه يلزمه المَهْرُ والنَمَقَةّه وفيه 
بَذْلُ مَالٍ لا في مُقَابَلَِ مَالٍ. 

وهذا ما رَجْحَهُ الإمَامُ ويوافقه مُطْلَّقْ لفظ الكتاب. إن «وكل ذلك إن 
جرى بِِذْنِ السَّيّدِء ففي نفوذه قولان» ومن جملة ذلك الزواج. 

وأظهرهما: عند الأكْترِينَ : القع بِالصَحْحة لأن:القكاتت خسن خالا من العين 
القِنَّء والعبد القِنُ يَنكحٌ بِالإِذْنِء فالمُكاتبُ أَوْلَى. 

واليت فيه أن النْكَاحَ يَمْتَاجُ إليه لِلنْخصِينء وسَائْرٌ رُ المصالح المتعلقة به والهِبَةُ 
وما في معناها لا يَلْحَقُ به. 


)١(‏ في ز: ابتاع. 


كتاب الكتابة اهمه 


وتزويج المُكَائَبَةِ صَحِيِحَةٌ على الأظهرء ولا بد من إِذَيْها. 

وعن القمّالٍ: أنها لا مو أَضلا ؛ لأن مِلْكَ السيد فيها نَاقِصَء وهي أيضاً ناقصة 
فلا يصح إِْنُهَاء وقد ذكرنا ذلك في التكاح . 

وإذا أَِنَ السَيدُ لِلْمُكَانَبِ في وطء الجارية وتَسَرّيَهاء فقد يبتنى ذلك على أن 
العَبْدّ؟ِ هل يَمْلِكُ بالتمليك؟ 

إن قلنا: لاء [لم]”'' يَجِلّ له الوَطْءُ والنّسَرّيء وهو الأَصَحُ. 

وإن قلنا: نعم؛ قيل: يحل . 

وقيل: ينبني على الخلاآفٍ في تبرعاته بِالإِذْنِ وعن ابن أبي هُرَيْرَةَ طَرِيقَةٌ بالمنع؛ 
لضعف الملك. 

ولو”" أَذْنَ السيد لِلْمْكَانَبِ في التكفير'" بِالإطعَام أو بِالكْسْوَةَء ففيه قولان يبنيان 

َارََ على أن العَبْدَ هل يَمْلِكُ بالتمليك؟ 

ومنهم من بناهما على أنه: هل يَتَبَرَعٌ بِإِذْنِ السيد؟ 

وإن أَِنَ في الإِعْتَاقٍ» وصححنا إِعْبَاقهُ بِالإِدْنِء وتَوَقفْنا في الول فنتوقف في 


الإجزاء أيضاًء فإن عَجَرّ بَانَ أنه لم يُجَرِوء وعليه أن يُكَفْرَ بالصومء والظاهد أنه لا يحور 
كفي بِالإِعْتّاقٍ . وعن المَمَالٍ: أنه إذا عُتِقَ بِإِذْنِ السّيّد؛ وجعلنا الوَّلآءَ للسيد» » فينبغي أن 


يجزىء عن كَمّارته إذا نَوَى . 
قَالَ الْعَرَاِيُ : وَلَو أذ ا ل فَإِنْ عَجَرّ رَجَعَ إلى 
السّيّدٍ وَعْتِقَ عَلَيْهِ وَالقِنُ لَؤ قَبِلَ مَنْ يُعْئَنُ عَلَى سَيْدِهِ وَقُلنَا يَنقُدُ َبُولَُ بمَير ِذْنِهِ لَمْ ينقُدُ 
هنا إن خيف وُجُوبُ التقْقَةٍ في الحَالِ وَإن لَمْ خف بِأن كان كسوبا نقذ وَلَمْ يُن 
لِلسَّيدِ رَدُْ َمل لَه رد ره مِمْن يَفبَلَهُ عَبْنة؟ فيه وَجْهَانِء إن قُلْنا: لَهُ رَدْهُ فَيَندَفِعُ 
المِلْكُ مِنّ الأضلٍ أؤ د يَنْقَطعٌ مِنْ جينه فيه وَجهَانِ: 
قَالَ الرَافِعِيْ : إذا اشتر ى المُكَادَبٌ من يُْمَقُ قّ على سيده» كأبيه وابنه» أو انْهَيَهُ أو 


أَوْصَى له به كَقَبلَء صَحٌء وكان المِلْكُ فيه لِلْمُكَانَبِء فإن رُقْ المُكَاتَبُ صار القَرِيبُ 
للسيد. وعتقٌ عليه. 


ولم يقولوا: إنه يمنع من صَرْفٍ المال إلى غَرَضٍ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِق على السيد»ء ولا 


)000( صقظ قن : ك3 
)0( في أ: فإن. () في ز: التلقين. 


دك كتاب الكتابة 


نَطَرُوا إلى لُرُوم التَمَقَةِ إذا عتق عليه [وإنما اعتبروا الحال]''' ولو اشترى بعض من يعتق 
على سيده”" أو انّهَبَهُء أو قَبِلَ الوَصِيّةَ به [تصح أيضاً» وعاد الأعتق على السيد]”" وهل 
يَسْرِي إلى الباقي؟ 

إذا كان السيد مُوسِراً؛ ينظرء إن عَجَرَّ المُكَائَبُ من غير اخْتِيَارٍ السيد» فلا يَسْرِي 
كما لو وَرِتٌ بَعْض قريبهء وإن عَجَرَّهُ السّيّدُ فوجهان”؟؟: 

أحدهما: يَسْرِي؛ لأنه ملك باختيار النّعْجِيزِء فصار كما لو مَلِكُ بِالشّرَاءِ . 

والثاني : المَنْعُ ؛ لأن قَضْدَهُ فَسْحٌ الكتَابَةء ودخوله في مِلكهِ ضِمْنِي فَهْرِي . 

ولو انْهَبَ العَبْدُ القِنُ مَنْ يعتق على سَيّدِه بغير ذه فيبنى على أن انْهَابَهُ بغير إِذتٍ 
السّيّدِءِ هل يَنْقُذُة وفيه خلاف قد سَبَّقَ إن قلنا: لاء فلا كلام. 

وإن قلنا: نعم؛ وهو الْأَظْهَرُ - فإن جيف وُجُوبُ التَقَقَةِ في الحال» بأن انَّهَبَ أَبَاهُ 
الزّمَنَّء والسَّيّدٌ مُوسِرٌء لم يمد قَبُولَهُ؛ لأن فيه إِضْرَاراً بالسيدء وإن لم تجب النّمْقَهُ في 
الحال» لكون”” القريب كَسُوباًء أو لكون السّيّدٍ فُقِيرأء نفذ القَبُولء وعُتِقَ المَؤْمُوبُ 
على السيد. ' 

ولو انهَبَ بعض من يعتق على السيد بغيز إِذْنِوه وصححنا انْهَابَهُ بغير إِذْنِ السيد 
ولم يَتَعَلِق به لَزُومُ النَقمَةِ ففي صِحَةٍ القَبُولٍ قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنه يعتق عليه ذلك البَغض»ء ويَسْرِيء وفي التَّقُويمِ على 
السيد إِضْرَارٌ به. ٠‏ ْ 

. وأظهرهما: أنه يَصِح؛ ولا يَسْرِي لحصول المِلْكِ بغير اختِيّارِهِء كما لو ورث. 

قال الشيخ أبو عَلِيّ : وحَرّجَ ابن سُرَيْحِ على هذين القَولَيْنِ ما إذا اشترى المَرِيض 
أبَاهُ بألفٍ» وهو لا يملك غَيْرَ الألف». وعليه دَيْنُ مستغرق» ففي قول: لا يصح الشّرَاءُ؛ 
لأنه لو صَحّ لعتق فتلف حق العُرّمَاءِ . 


)1١(‏ سقط في: ز. (9) في ز: السيد. 

(0) سقط في: ز. ْ 

43 قال الشيخ البلقيني: لم يصحح المصنف هنا شيئاً ولكنه صحح في الشرط الثاني من شروط 

السراية أنه لا يسري» والأصح عندي أنه يسريء لأن فسخ السيد الكتابة صدر باختاره ويترتب 
على ذلك أنه مختار لكن يعود إليه ما في يد المكاتب ومن جملة ذلك الشقص المذكور فيعتق 
ذلك الشقص على السيدء ويسري ما صححه هو مقتضى نص الشافعي في الأم ومختصر المزني 
في باب من يعتق. : 

(5) في أ: لكن. 


كتاب. الكتابة ْ وك 
وفي ارس وَجَهُ آخر: أنه يصحء 00 ويَسْري» ويجعل اختيار العَبْدِ 
كاختياره» كما جْعِل قَبُوأ لَهُ كقبوله . 


ولم أجد هذا الوجه في «النهاية)2©7 ثم ذكرها هنا قَرْعاً في انّهَابٍ العَبْدِء بغير 
إذْنِ السيد لا يختص بما نحن فيه. وهو أن متشت نيحل التزغرت فى يلا 
السيد قهراء: كنا يدل :ها اخقطية واقطاتة. وهل للسيد الرَدُ بعد قَبُولٍ العَبْدِ؟ 


فيه وجهان» .ذكرهما صاحب «التلخيص» : 

أحدهما: نعم ؟ لأن تَمْلِيكَ العَاقِل البالغ قَهْراً بَعِيدٌ. 

وأقيسهما: المنع؛ كما في المِلْكِ الحاصل بالاختِطَاب . 

فإن قلنا بِالأوّلِء فينقطع مِلْكُهُ من وَقْتٍِ اليد أو يتين أنه لم يدخل في ملكه. 

ذكر صاحب «التلخيص» فيه وَجْهَيْنٍ أيضاً . ويظهر أثرهما فيما إذا كان الموهوب 
عَبْداً ووقع هلال شُوَّالٍ بين قَبُولٍ الْعَيْدِ وَرَدُ السيد في زَكَاةٍ الفطر. 

وقوله في الكتاب: : «ولم يكن للسيد رَدْهه: يعني أن القَرِيبَ يُعْتَقُ إذا نفذ القبول» 
ولم يكن للسيد رَدُْ الهِبَهٍء ولا دَفُمٌ العِيْق. 

وهذا لا ذِكْرَ له في «الوسيط» ولا غيره. ولك أن تخد جَهُ على الوّجْهَيْنٍ ان 
عن صاحب «التلخيص». وقوله: وهل له رد”" غيره ممن يَقْبَلُهُ عَبْدُة؟ لو قال: ٠‏ 
يقبله عبده» لكان أَحْسَّنّ . 
فرعان لابن الحَدَّادٍ : 

[أحدهما]9 : إذا وهب من المُكانبٍ بَعْضٌ أبيه» أو ابنه» وقبله وصححنا القبول 
على ما مر التفصيل فيه؛ فإذا عُتِقَ المُكَاتَبُء عْتِقَ عليه ذلك [الشّفْصٌُ]9 © . 

قال ابن الحَدَادٍ: وَيْقَوُمُ عليه الباقي إن كان مُوسِراً. 

وعن القّمَّالٍ: أنه لا يُقَدَمُ؛ٍ مُ؛ لأنه لم يَسْرٍ في الابتداءء فلا يَسْرِي بعده» كمعسر 


فق وهذا عجيب فإنه قد جزم به في كتاب العتق وقد حكاه القاضي الحسين في كتاب اللقيط من 
تعليقه واقتصر عليه البغري في باب العتق كما نقله الرافعي وحكاه في البسيط وقال: إنه فاسد لا 
وجه له. 

(0) في ز: أن يرد. (؟) سقط في: ز. 

اق في ز: التنقص. 


»0 كتاب الكتابة 


#532 سب 00 
أعترٌ عتق شِقْصاً له في عَبْدٍ لم يسر”") 

قال الشيخ أبو عَلِيُ : والأصَحُ الأول. وذلك الشْقْصٌ أيضاً لم ب يعتق في الابتداء» 
وإنما عُيِقَ عند عِدْقٍ المُكَانْبِء فليست السُرَايةُ متَأَخْرَة عن العِيْقٍ . 

والثاني : اشترى المُكَانَبُ أبْنَ سَيّدِو» ثم باعه بأبي السَيّدِ» يصح »2 ويصير الأب 
ملكا فإن رُقّ المُكَاتَبُ صار الأَبُ مِلْكاً للسيد وَعْتِقّ علية» فإن وجد به عَيْباً بعد ذلك» 
فلا سَبِيلَ إلى ارده ولكن له الأزش والأزش جز من النَّمَنْء فإن نَقَصٌ العَيْبُ عُشْرَ 
قيمة الأب فيرجع إلى عَشْرٍ الابن الذي هو النَّمَنُ وإذا ملك عشر الابن» عَتِقّ عليه 
ا 
الباقي » إن عجره عليه فلي ارتجهان: ال والأظهر : املع .. 

وزاد الإمام. فقال: القِسْط من الابن ‏ الذي هو الأَرْش - يَنْقَلِبُ إليه قَهْر أم لا 
يرجع إلا باختياره؟ 

فيه وجهان: 

فإن قلنا بالأَوّلِء ففي تَفْرِيم الباقي عليه الوَجَهَانٍ . 

فإن قلنا بالثاني؛ فالظَاهِرٌ السَرَايهُ . 

َالَ الْعرَلِك : ولو أسْعَؤلدَ المُكَائَبَ جَاريئهُ فَولَنْهُ مُكَائَبٌ عَلَيه أي يُعتقْ بعِْقِهِ وَيْرَقُ 
برق وَهَل تَصِيرٌ أ الوَلَدِ مُسْتَوْلَدَتَهُ إِذّا عُتِقَ فيه قَوْلنِ. 

قَالَ الرَّافِعِي : عرفت أن المكاتب لا يَطَأُ جره يَتَهُ بغير إِْنِ سَيِّد» وكذا بِإِدْنْهِ على 
الأظهرء فلو خالف وَوَطِىءَ فلا حَدّ عليه للسُبْهَة ولا مهرَ؛ لأن مَهْرَ جَارِيتِهِ لو ثَبَتَ 
لغبت لهء فإن أَوْلَدَمَاء فَالوَلَدُ نَسِيبٌ بِسُْبْهَةٍ المِلْكِ. ثم لا يخلو إما أن يأتي بالوّلَدِه وهو 
مُكَانَتٌ [بعد]”" » فيكون مِلكاً له؛ ا لكن لا يملك بَيْعَهُ؛ لأنه وَلَدْهُِ 
ولا يعتق عليه ؛ لأن مِلْكَهُ ليس بتام» بل يَتَوَقَفْ عِنْقُهُ على عِنْقِهِ ؛ إن عْتِقّ عَتِق» وإلاً 
ا وصار للسيد وهذا معنى قولهم : «إن ولده يتكاتب عليه . 

وهل تصير الجارِيَة مُسْتَوْلَدَةَ له؟ 

منهم من يَقُولُ: لا تَصِيرٌ مُسْتَْلَدَة في الحال؛ فإن عُيِقّ ففيه قولان. ومنهم من 
يطلق القولين في تُبُوتِ حُرْمَةٍ الاسْتِبْدَادٍ في الحال. 


فق في ز: ثم أيسر. 7 (1) في ز: بعبد. 


كتاب الكتابة هه 


. أحدهما: الثبوت؛ ويحكى هذا عن أبي حَتْيقةُ وأحمدء واختيار المُرَنِيُ ؛ لأنه ثبت 
للولد حَقّ الحرية» حيث يُكاتب عليه» وَامَْئَعَ بيِعْة» فثبت لها حُرْمَةٌ الاستيلاد. 

وأصحهما: المَنْعُ؛ لأنها علقت [بمملوكء فأشبهت”2" الأمَدَ الْمَؤْطُوءَةٌ بالتكاح» 
. وحَقُ الحُريةِ للولد لم يثبت بِالاسْتِيلآدٍ في المِلْكِ» وإنما يغبت لصيرورته'” مِلكاً لأبيى» 
كما لو ملك وَلَدَهُ بهِبَةِ وغيرها. 

فإن قلنا: قت خراعة هُ الاسْتِيلادٍ في الحال» فإن عُتِقِّ المُكَانَبُ استقر الاستيلاد» وإن 
عجز رُقْتْ مع الوَّلَّدِ للسّيّد ا ل ا 1 
بالعجز يتبين أنها علقت برقيق.. وأنه لا اسْتيلد؛ وإن قلنا: لايثبت يثبت فإن عجز ثم عَيَقَّ 
وملكها لم نَصِرْ مُسْتَوْلَدةٌ )5 2 “» وإن عُتِقَ بأَدَاءِ النجوم . فكذلك على ظاهر المذهبُ. 

وعن أبي إِسْحَاقَ تخريج قول مما إذا ولد الرَامُِ اجارِية المَْهُوتة: وقلنا: لا 
تصير مُسْتَوْلدَة له فبيعت ١»‏ ثم ملكهاء حيث نقول بِْبُوتٍ ا موري لكن 
العُلُوقَ هناك بِحُرّء وها هنا بمملوك هذا إذا أتت بِالوَلَدِء وهو مُكَاتَتٌ 1 

أما إذا ابت يشيهد الفتوه فإن كان لما دون ب أَهْرِ من وقت الْعِنْق فكذلك 
البجَوّابُ ؛ لأن العُلُوقٌ وَفَعّ في في الرّقٌّ. وإن كان لِسِّةِ أشهرء فصاعداً من يومئذ؛ فقد 
أَطْلَقَ الشافعي - رضي الله عنه - - أنها تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ له. 

واختلف الأضحَات؛ فال قائلون: هذا إذا وَطِىءً بعد الحرّيّة وولدت لِسِنَّة 
أشهر, فصاعداً من يوم الوطء لظطهور العُلُوقٍ بعد الحرية» والولد والحالة هذه حر [لا 
ولاء](2 عليه إلا بالوّلآءِ على أبيهء ولا ينظر إلى اختِمَالٍ العُلُوقِ في الرّقٌ تغليباً للحرية . 

فأما إذا لم يَطَأَمًا بعد الحرية» فيكون الاسْتِيلادُ على الخلفٍي. 

وقال آخرون: يثبت الاسْتيلآدُ وَطِىءَ بعد الحرية أو لم يَطَأ؛ لأنها كانت فِرَاشَاً قبل 
الحرّيّة» وذلك الفا مشققاة بعدهاء وإمكان العُلُوقٍ بعد الحرية قَائِجٌ كم فيكتفي به به لِتُبٌوت 
الاسْتيلاد. وَالأَوّل أْصَحّ على مَا ذَكْرَهُ صاحب «التهذيب» ٠‏ والله 0 

قَالَ الْعَرَالِىُ : : الحَكُمْ الرّابع : حُكُمُ الوَلّدِ: : وفِي سِرَايَةٍ الكتابَة مِنَ المُكَاتبَةِ ب إلى 
ليها اي َل بَْد الكابة من نا أ كح قؤْلانٍ كما في َل الذي إلا أن ها ُخقق 
عِْق الأ وَوَلَد المُدَبْرَةِ لآ دم ُعَْقُ بِعِمْقِهَا بَلُْ بِمَوْتِ السَّيِدِء وهنا يُْتَُ بق الأمّ في دَوَام 
الكتابة فَإنْ قُلنَا: : يَسْرِي فَحَقُ الملكِ فيه لِلسَيِدٍ في قَولٍ كانه مُكَاتبهُ حَتى يُصْرَفَ إِلَيِه 


صر من 


.)١(‏ في ز: لمملوك فأشهدت. (0) في ز: لضرورته. 
0) سقط في: ز. (4) في ز: ولا. 


»06 5 كتاب الكتابة 


ا اع 


بَدَلَهُ إذَا قل وَيَنْفُذُ إِعْنَاقَة ‏ وَيُضْرَفٌ إِلَيْه كَسْبُهُ مَو مَهَهَ رق وَيَلْدَمُهُ تَمَقَنه تَفْقَمَهُ َفَمَهُ إنْ لَمْ يكن لَه 
كَسْبٌء وَفِي قُوْلٍ هُوَ مِنْ كشب المُكَاتبَةٍ بَةِ فَيكُونٌُ كَسَائِرٍ عَبِيدهَاء وَأَمَا وَلَدُ المُكَانَبَ مِنْ 


جَارِتَتِهِ فَهُوَ كَسْبٌ آ لَهُ قَوْلاً وَاجداً لآ يَنْفُذْ نقُدُ فيه إِمتَاقُ السّيدء وَلَكِنْ لَوْ جَتى لَمْ يَكُن لَهُ أن 
يَفْدِيَهُ ؛ لَِن فِدَاءَهُ كَشِرَائهِ فَإِنه لا يَقْذُ تَصَرّفُهُ في وَلَدِه بَلَ يُكَانَبُ عَلَيهِ. 

َال الرَافِميْ : كِتَابَةٌ الأَمَةِ صَحِيِحَةٌ لكتابة العَيْدِء وإذا كاتب أَمَةَ لها ولدء فلا يخفى 
بَقَاءُ الولد على مِلْكِ السيدء فإن شَرَطا أن يكون الوَّلَدٌ معها في عَمَدٍ الكتابة» فالكتابة 
فَاسِدَةٌ لكن إذا أَدت» عُتِقَ الوَلَدُ أيضاً بموجب التعليق. 

وإن كان في يدِمَا مَالَء وشَرَطَا أن يكون المَالُ لهاء فقد حَكى القَاضِي ابن كج أن 
الشافعي - رضي الله عنه نص على فسَادٍ الكتابة» وفَدَقٌ بين الولد والمّالٍء على أحد 
القولين؛ بأن المَالَ من جئس كُسْبهاء الذي يكون لها بِالكِتَابَةٍء تجار ان صر لها 
بِالشَّرْطٍ: ولك أن : تقول: هذه صُورَةُ كِتَابةِ الرقيق» والبيع منه بِعِوَضٍ واحد'' “: وقد 
سبق القَوْلَ فيه . 

وإن كانت حَامِلاً عند الكِتَابَة» وتَيمَّنَ ذلك بأن يَنْفَصِلَ لما دون سِنَّةِ أشهر من يوم 
الكتابة 0 فقد ذكر أنا إذا قلنا: إن الحَمْل لا يعرف» فهر #الولد الحَادِثِ بعد الكتابة . 
وسنذكر حُكْمَهُ على الْأَثّرِ إن شاء الله تَعَالَى . 

وإن قلنا: يعرف» فحكاية القَاضِي ابْن كَجّ أن عند الكتابة يَصِيرٌ كأنه توجه نحوها 
ونحوه» فإذا عُتِقَثْ عَتِقّ الوّلَدُ. ْ 

ونقل صاحب «التهذيب»: لي رك للولد؛ لأن الصغير لا يكاتب» 
بخلاف مثله من التدبير» والصغير يدير . ثم قال: 


ل ل 520007000 
الاسْتًَا ع» كما يتبع الحَمْلَ الجارِيَة في البيع» وإن كان لا يقبل البيع وحده. . هذا ما ثنقله 
ابْنُ كج . . وإن حدث الوَلَدُ بعد الكِتابَة؛ فهذا الوّلّدُ إما أن يَكُونَ من السَّيّدِء أو من غيره» 
إن كان من السَّيِّدِء فالحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القّرْعَ المذكورٌ عَقِيبَ ع 
هذا المَضْلٍ . | | ْ 

وإن كان من غيره» إما من زنا أو يكاح» ففيه قولان؛ أحبهما إلى الشافتي - رضي 
الله عنه » وهو المنصوص في «المختصر» أنه يثبت له حُكُمُ الكتابة حتى يُْ يُعْتَّ [بعتق] 
الأمء إما بالأداء» أو الإِبْرَاءِء أو الإِعْنَاقٍ؛ لأن سبب الحُرّيّةٍ كحقيقتها في اسْيَتْبَاع 


(1) في ز: وأخذ. ش (9) في ز: الولادة. 


كتاب الكتابة /اده 


الأولاد؛ ألا ترى أن أَوْلاَدَ المُسْتَولَدَةٍ يتبعونهاء ولأن الولد كَسْيْهَا فيتوقف أَمْرُهُ على رمّهًا 
وحريتهاء كسائر أَكْسَابهًا . 

والثاني: لا تثبت لأن الكتابة عَقْدَ يقبل الَسْحَّء فلا به يثبت حُكمُهُ في الوّلّدِء كما أن 
ولد المَرْهُونَةِ لا يكون مَرْهُونا ويحكى هذا عن نَّصّهِ درطي ال عله - في بعض أُمَالِيه . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنه قطع بِالقَوْلٍ الأَوّلٍء وقال: إذا اختاره الشافعي ‏ رضي الله 
ووس أن كز القَْلُ الآحَدْ سَاقِطاً. 

وقوله في الكتاب : «ففي سِرَايَةِ الكتابة إليه قولان»» ليس المَقْصَودُ نَضْبٌ الخلاف 
ْ 0 هل يَصِيرٌ الولّدُ مُكَائَباً؟ 

: نص الأضْحَابُ على أنه لا يدخل في الكتابة؛ ولا يُطالب بشيء من النجوم» 

0 ” ولا يَجْرِي معه عَفْدٌ؟ 

قالوا: ويخالف“التَّذْبِيرٌ حيث يَسْرِي على أَحَدِ القولين؛ لأن التدبير يَتعَْقْ بقول 
السيدء ولا يعتبر فيه رضًا العَبْدِء ولذلك إذا عجزت المُكَاتَبَةٌ أو مَانَتْ بَطَلَّتِ الكِتَابَةٌ 
وكان الوَّلَدُ رَقِيقاً للسَّيّدِء بلا خلاف . وفي التَّدْبِيرٍ إذا ماتت المُدَبْرَ 2 
العددير. في الزلده على أحد القولين» فإذن في اللفظ نَوَ سَمّء والمقصود أنه: هل يَتْبَعْهًا 

في العِثْقٍ بِعِتْقِهَء والرّقٌ برِقّهَاء أم لا؟ 

ويوضحه ما ذكر في الكِتّابٍ أن وَلَدَ المُدَبّرَةٍ لا يُعْتَنُ بعتق الأم بالاستتباع”" بل 
يعتق بما تعتق به الأم [وهو موت المَيّدٍ بِالسْرَاية ا 
بالتبعية من غير أداء منهء ولا إبراءء ولا إعتاق. ش 

وقوله: 77 تعتق الأم في دوام الكتابة؛ د يشير إلى أنه إنما يُعْتَقُ بِعِيْق تق الأ 6 . | 
عتقت عن جهَةٍ الكتابة» حتى لو فُسِحْتٍ الكتابة» ثم عتقت الأم» لا يُعتَنْ لل 

وفي لفظ الكتاب زَيَادَة فإنه قال: «إلا أن هذا يُعْتَقُ بِعِبْقٍ الأم». ثم قال آخراً: 
«وهذا يعتق بعتق الأم في دَوَام الكتابة». 

والثاني مُمْنِ عن الأول. 

التفريع ' إن قلنا: لا ينبت للولد حُكمْ الكتابة» فهو قِنّ للسيدء له بيعه» وإعتاقه 
عن الكَمّارَةٍ والوطء إن كان الوَلّدُ جَارِية» ولا يعتق , بعتق الأم . 


وإن قلنا: يت فَحَقّ المِلْكِ فيه لمن هو؟ 


)١‏ في أ: قول. 
زفق سقط في: ز. (©) سقط في: از. 


للك كتاب الكتابة 


فيه قولان: 

أشبههما: عند الشافعي - رضي الله عنه : أنه للسّيّدء كما أن حَقّ المِلْكِ في الأم 
لهء وكما أن حَقّ الملكِ في وَلَدٍ أم الولد للسيد. 

والثاني: وهو اختيار المُرَنِي -: إنه لِلْمُكَائَبَةِ؛ لأنه يتكاتب عليهاء فيكون حَقٌ 
الملك فيه لهاء كما أن حَقٌ المِلكِ في المكاتب للسيدء ولأنه لو كان للسّيِّدِ لما عتق 

ويَتَمَرّعْ على القولين صور: 

منها: إذا قّتَِ الوَلّدُء فعلى القول الأول تكون القِيمَةُ للسَّيِّدِ كقيمة الأم [لو 
قتلت]”'2». وعلى الثاني تكون لِلْمْكَائبَة تَسْتعِينُ بها في أداء النجوم. وحكى الصَّيْدَلاَنِيُ 
وَجهاً: أنها تكون للسَّيّدٍ أيضاً؛ لأن القَنْلَ يقطع أَثْرَ الكتابَّة» فيموت رَقِيقا له. 

والأظهر: الأول. 1 

ومنها: كَسْبٌ الولدء وَأَرَش الجناية عليه فيما دون النْفْسء ومهر الوطء بالشُبْهَة 
إذا ولدت المُكَاتبَةٌ جَاريَةَ؛ ما حكمها؟ 

إن قلنا بالقول الأول؟ فقد قيل: إنها تُضْرَفُ إلى السيد بلا تَوَقْفِه كما تُصْرَفُ 
إليه القِيمَةٌ إذا قبل على هذا القول. 

والصحيح: أنها تُوكَفُء فإن عُيِقّتْ المُكَائبَةُ وعْتِقَ الوَلَدُّه فهي له وإلأ فهي 
للسيد””'؛ كما أن كَسْبَّ الأم إذا عُتِقَتْ يكون لهاء وإلا فللسيد. 

وأيضاً؛ فإنا ‏ وإن جعلنا حَقٌّ الملْكِ فيه للسيد ‏ فليس له النّصَرُفٌ فيه بالبيع 
وغيرهء بل يتوقف إلى أن يتبين أمره في الحُريُةٍ والرق» فليكن كَسْبْهُ كَنفْسِهِ . 

ٍ ثم إن أَرَقْتٍ الأمْ نفسها مع القُدْرَةِ على أَدَاءٍ النجوم ؛ فقال الوَّلَدُ : أَؤَّدْي نجوم أمّي 

من كَسْبِي لِتُعْتَنَ قأعتق . 

قال في «النهاية»: لا يُمَكَنُ منه؛ لأنه تَابعَ لا احْتيّارَ له في العِنْقٍ . 
النجوم ؛ فهل تجاب؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها إذا رُقْتَ رُقَّ الوَلَدُء وأخذ السيد كُسْبّهُ وإذا عْتِقَثْ عتق» 


)١(‏ سقط في: ز. 2 (؟) في ز: فللسيد. 


كتاب الكتابة 4مه 


وقد يَفْضْلٌُ شيء من الكَسْبء ففي إجابتها حَطّ للولد. 

وأصحهما: على غااذكر الإقام : المَئْمُ؛ لأنه لا حَقٌّ لها في كَسْبهِ على هذا 
القولء فإن مات الوَلّدُ في دَوَام البَّوَقْفٍِ ارتفع الوَقْف, وصرف الموقوف إلى السَيِّدِ 
على هذا القول. 

وإن قلنا بأن حَقّ المِلْكِ فيه للأمٌ؛ فالكسْب والأَرْشٌ والمَهْرٌ لها تَسْتَعِينُ بهما في 
أَدَاء النْجُومٍ» وتصرف ما يحصل إليها يَْماً بيوم» باذ عو فق 

ومنها: تَمَّقَةٌ الوَلّدِ على(" السيدء إن قلنا: يُضْرَفٌ الكَسْبُ إليه في الحال وإن 
قلنا: يُوقّف فينفق عليه من كَسْبِوء ويعالجح جرحه. ويكفي مؤناته فما فضل فهو الذي 
يُوقْف . فإن لم يكن له كَسْبٌ أو لم يف بِاللَمَقَة؟ِ ففيه وجهان: 

أصحهما: أنها على السَّيِّدِ؛ِ لأن حَقّ الملك له. 

والثاني: ينفق عليه من بَيْتٍِ المال؛ لأن تَكلِيقَهُ النّمَقَةٌ من غَيْر أن يصرف إليه 
الكَسْبُ فى الحال إِجحَافٌ به. 

وإن قلنا: إنه يصرف الكسب إلى الم فَالئقَقَُ عليها. 

ومنها: لو أَعْتَقَ السَّيّدُ الوَلَدَِ فإن قلنا: حَنُ الملك له» وقلنا: إن الكَسْبٌ يُضْرَفُ 
إليه في الحال» أو قلنا: يوقفء ومَنَعْنَاهَا من أَخْلِهٍ لأداء النجوم. فَيَنْقُلُ إِعْنَاقُهُ . 

وإن جَوَّرْنَا لها الاسْتِعَانَة بالموقوف؛ فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَنْقُذُ؛ لئلا يقطع حقها من كَسْبِهِ . 

وإن قلنا: إن حَقٌ المِلكِ في الولد للأم لم يَنْقُذْ إِعْنَاقهُ . 

وقوله في الكتاب: «وينفذ إعتاقه»؛ يجوز أن يُعَلَّمَ بالواو؛ لما ذكرنا من الوجهين 
في شرة الت إن جوزنا ايا الاشيعالة بالكاتسن الموفوقد» مع التفريع على أن حَقٌّ 
المِلكِ فيه للسيّد ٠‏ بل إذا رق برق الأم”" فكسية مَطدوف للبمدة سواء قلنا؟ إن حَن 

وقوله: 570 . .» إلى آخره» فاعلم أنه لما ذَكَرَ المَوْليْنِ 
في وَلَّدِ المُكَائَبَةِ أراد أن يُبَيْنَ أن وَلَدَ المُكَانّبِ من جَارِيتِهِ يُفَارِقُ حُكمُهُ حُكُمُ وَلَدٍ 
المكاتبة» فَحَق الملك فيه لِنْمْكَاتَء بلا خلاف» حتى يصرف كَسْبْهُ إلى المُكَانّب» بلا 
خلاف. ولا يَنْمُذُ إِعْتَاقُ السّيّدِ فيه» ونفقته على المُكَائَبء وإنما كان كذلك؛ لأن هذا 


)١(‏ فيأ: إلى. (1) في أ: الولد. 


066 كتاب الكتابة . 


الود وَلَدَنهُ مث وهي ملك لهء وإذا وَلَدَتْ َم المُكانّبِ من زنا أو نكاح» فهم عَييدَهُ؛ 
نَازْلُونَ مَنِْلَتَهٌ كسائر أكْسَابهِ؛ وهذا بِمَتَابِتِهمْ إلا أنه لا يَتْبَعْهُ ويتكائب عليه بِسَبَبِ 
القَرَابَِء فيعتق بِعِمْقهِ» ويْرَقٌ برقه . 

فإذا عتق المكالت ونَبعَه هذا الوّلَدُ وفي يده كَسْبٌء فالكَسْبٌ لِلْمُكاتَبِ لا 
للولد. ولو كان للولد تَوَقْفٌ؛ فلو جَتى هذا الوّلّدُ جِتَايَةٌ: وتَعَلّقَ الأزش بِرَقْبَته» فقد 
حكى الإِمَامُ عن العِرَايينَ ‏ رحمهم الله أنه إن كان له كُسْبٌ فله أن يَْدِيَهُ من كَسْيوِ 
وإن لم يكن له كَسْبٌء وآزاة تتعف فله أن يبيع كُلَه - وإن زاد على قَذْرٍ الأزش - ثم 
يَضْرِف قَدْرَ الأزش إلى المَجْنِي عليه ويَأَحْدُ الباقي. 

ثم غَلْطَ مَنْ صَارَ إليهه وقال : الصحيح أنه لا يَفْدِي وَلَدَهُ - وإن كان يَفْدِيهِ من كَسْبهِ - 
لأن كَسْبَ الوَلَّدِ كَسَائرِ أموَاٍ المُكَانَبِء والفِدَاءُ كالشراء» فليس له صَرْفٌُ المال الذي 
يملك التّصَرُفَ فيه إلى غَرَضِ وَلَّدِوِء الذي لا يملك التصرف فيهء فإنه بِمَكَابَةٍ التبرُع . 

قال: والصحيح أنه إذا يَاعَ لا يبيع منه إلا كَدْرَ الأزش» كما أن العَبْدَ المَرْمُونَ إذا 
جَنى يُبَاعُ منه بِقَدْرِ الجتايّة» ولا يزاد. 

وَلْيُعَلمْ لما يَيْنَا د قوله في الكتاب: «لم يكن له أن يَفْدِيَهُك بالواوء وقوله: «فإنه لا 
ا" هذا تَوْجِيهُ إِلْحَاقٍ الفِدَاء بالشراء المعنى أنه لا يَنْقُذ تَصَوفُهُ في 
الوَلَدِ إذا قَدَاهُ بل يتكاتب عليه كما لا ينفذ إذا اشْتَرَاهُ وكما لا يَضْرِفٌُ المال الذي 
يَِكُ الَْرْت فيه بالبيع ونحوه إلى شرا الولدء لا تضرقة إلى فقا . 

وفي بعض النْسَخ : «ولا ينفذ تصرفه في مستولده» ''' وهو صحيح أيضاً؛ المعنى : 
أن ولده من جَارِيتِه كَسَائِرِ عَبِيلِهِ و وأَكْسَابهِ ؛ إلا أنه إذا جَنَى لم يكن له فداؤه. وإلاً إنه 
لا يَنقُدُ تَصَرْقُهُ فيه بالبيع ونحوهء بل يَتَكَانَبُ 3 عليه. وولد المُكَائَبَةٍ من عَبْدِهَا يُشْبِهُ أن 


- 


يكون كولد المكاتب من جَارِيتهِ وأؤلادُ بنْتِ المُكاتبَة #كإرلاتها: 
فرعان: 

أحدهما: إذا اختلف السّيّدُ والمُكَاتَبَة في ولدها؛ فقال السيد: وَلَدَنْهُ نُْ قبل الكتابة 
فهو رَقِيقٌ. وقالت: بعد الكِتّابَة. وقد يكاتب تَفْرِيعاً على القَوْلِ الأظهرء وكان كُلَّ واحد 
من الأمرين محتملاً» فإن أَقَامَ أحدهما بَيْكَدَ قضى بها. 

قال في «التهذيب»: وإذا أقام السيد أَرْبَعِ ِْوَةٍ على ما يقوله؛ قُِلَتْ شَهَادئُهَُ؛ 
لأنها شَهَادَةٌ على الولادق والملك يثبت ضِمْناً. وإن أقام كُلُ واحد منهما بَيْئَهَ على ما 


)000( في ز: ولده. 
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يقوله ؛ فالصُورَةٌ من صور النّقَاصٌء وإن لم تكن بَيَْة فِيُصَدّقٌ بيمينه بسمِيئِهِ ؟ لأنه اخْتِلآفٌ في 
وقت الكتابة» فَيُصَدّقُ فيه السيد. كالاختلاف ل أْصْلٍ الكتابة . 


ولأن الأصل جَوَارٌ النّصَرّفٍِ فيما يحدث من مِلْكد» وهي. تدعي حُدُوتَ مانع منه. 


والثاني : : دوج ب أَمَتَهُ ون ثم كاتب العَبْدَء ثم باع منه زَوْجَنَهُ وأتت بَوَلَن 
واختلف السَيّدُ وَالِمُكَاتَتُ 

فقال السيد: 55007 فهو قِنُّ لى. 

وقال المَكَاتَبُ: بل بعد الكِتَابّة والشراء. ‏ - 

وقد تكاتب فيصدق المُكَاتَبُ بِيمِينْه » بخلاف ما ذكرنا في المَرْع السابق؛ لأن 
المُكَاتَبَ هناك يَذَعِي ملك الوَلّدِ؛ٍ لما مَدَ أن ولد أَمَتِهِ ملكه. وَيَدهمقةة عل هذا اولي 
واليد تَدُلُ على المِلْكِ ٠»‏ فصار كما لو كان في يَدِهٍ َال وَادّعَاهُ السيد» وَالْمَكَاتبَةٌ هناك 


لا تَدَعِي المِلْكٌ. ولا تقر يدها على الوَلَّدِ وإنما تدعي تَوَقُفَ أَمْرِوء وتُبُوتَ حكم 
الكتابة فيه» 00 


أحدهما قبل:الكتابة: والح بعدها؛ فهما يي 0 0 


بأحدهما من يَْم مِلّكِ الأمّء لأقل من ستة أشهرء وبالآخر لأكثر فهما للسَّيّد. 

وإن الشيخ أبا زيد أَكْتَى بذلك. 

والصّحِيحٌ أن كَلامٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه - [مُؤْولَ]ء أذ لفل قن لانن 
البيع؛ كيف كان حتى لو وضعت وَلَداء وفي بَطْنِهَا آخر فبيعت» فالولد الثاني مَبِيعٌ 
معهاء وإن كان الأول لأتايم - 


هذا ما رد صاحب «التهذيب:(20 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: الذي رأيت في الأم في باب ولد المكاتب من أمته ولو أقام السيد البينة على 
ولدين ولد المكاتبة في بطن أحدهما ولو قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد؛ لأنه إذا 
رق له أحدهما رق الآخر؛ لأن حكم الولدين في البطن حكم واحدء انتهى وهو صريح في مسألة 

من باع أمة قد وضعت عنده ولد ثم وضعت آخر لدون ستة أشهر من وضع الحمل من أن الحمل 
الثاني يكون للبائع» انتهى. وقال الخادم: قضيته أنا إذا حكمنا بكون الثاني للبائع تصحيح البيع» 
وقال الإمام ثم إذا حكمنا بأن الحمل للبائع فيجب أن يحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر 
المذهب كما لو باع جارية حاملاً بولد حر وكما لو باع جارية حاملاً» واستثنى حملها وخالفه ابن 
الرفعة في كتاب البيع وقال لم يصح على ظاهر المذهب لأنه يشبه بيع الجارية الحامل بحر من 
حيث إن البائع لم يستثنه وإنما الشرع استثناه وقد اختلف في المرجح. 
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قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعٌ : إِذَا وَطِىءَ المَيِدُ مُكَائبَتَهُ فَقَذْ تَعَدَّى وَلَكُنْ لآحَدٌ وَيَجِبُ 
المَهْرٌ (و م) وَقِيمَةُ الود إن قُلْنَا: إن وَلََمَا كَسْبْهَاء فَإن وَلَدَتْ مِنْ بَعْدِ المَجِْ وَالرَقَ أو 
بَعْدَ الِثتي لا شَيْء لها ثم ِي مُسْعَوْلدَةٌوَمُكَاَبَة إن أدْتِ الجُومَ عُتَِث وَإِلأَ عتِقَتْ 
0000 
عام مَك عند خلافاً لمالك» عي قلا صخ التق ويَلْقُو الضَّرْطُ . 

ولأحمد حيث قال بِصِحُتِهًا. 

ع إن خَالَفَ ما ذكرناه وَوَطِىءَ مَكَائَبَتَهُ ؛ فلا جَدّ عليه سواء كان عالماً بِالنَخْرِيم » 
أو جَاهِلاً؛ لأن له فيه مِلْكاً. وإن كان ضَعِيفاً؛ ألا تَرَى أنه يَنْقُذُ إِعْمَاقُهُ فيهاء. ونجيء قزل 
قديم في وجوب الحَدّء ذكرناه في كتاب «حَدٌ الزنَاا وقد أشار إليه أبو المُرّج السْرَّحْسِيٌ 
ها هناء فيجوز أن يُعَلمَ قوله: «ولكن لا حد» نالوق نسدد إِنْ كان عَالِماً بِالنْحْرِيم . 
وكذلك المكاتبة. وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج حِكَايَةُ وَجْو: أنه يُعَزَّرُء وإن كان عَالِماً 
للشْبَْةٍ في المَحَلُء وحَقٌ هذا أن يَطْرِدّ في نَطَائِرِه . 

ويجب المَهْرُ في صُورَتي العلم والجهل» إن كانت هي مُكْرَمَة» وإن طَاوَعَتْهُ . 

ففي وجه: : لا يجب المَهْرْ؛ لأنها مَدَرَتْ نفسها بلا عِوَضٍ وعن «المنهاج؟ : 
تَرْجِيحٌ حم هذا الوجه. والصَحِيح ؛ وهو المنْصُوصٌ في "الم أنه يجب مع الطْوَاعِيةِ؛ لأن 
المُسْقِط لِلْحَدٌ شْبْهَةُ الملكِ» وهي تَقْتَضِي وُجُوبَ المَهْرِء مع الطوَاعِيَة كشبهة المِلْكِ. 

وعن مالك : أنه لا حَدّ بِحَالٍ. 

لنا: أن مََافِعَ يُضْعِهَا لها؛ ألا ترى أنه لو وَطِنَهَا غيره بشُبْهَةِ كان المَهْرٌ لهاء وإذا 
وجب المَهْرٌُء فلها أَخذَهُ في الحال» ل 


2 


الخلاف في التّقَاص. وإن عجرت قبل ألو م سَقَطَء وإن عُتِقَّتْ بأداء النجوم» فلها 
المُطالتة بد ولو أن الكة أزتتقا قالرلن خُرٌ؛ لأنها علقت به في ملكه» وتصير هي 
مُسْتَوْلَدَةَ له. وهل عليه قِيمَةٌ الوَلّدِ؟ 

إن قلنا: إن وَلَدَ المُكَاتبَةِ قِنّ لِلِسَيّدِء أو قلنا: يتكاتب [عليه]”'": لكن حَقٌ المِلْكِ 
فيه للسيد» فلا شَىْءَ عليه» كما لو قتل ولد المكاتبة. 


وإن قلنا: الحَيُ لها فعليه القِيمَةُ وتَسْكَعِينُ المُكَاتبَةٌ بهاء فإن عَجَرَتْ' قبل الْأخَلٍ 


)١(‏ سقط في: ز.ء 
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سقطتء. وإن عُتَِتْ أخذ بها. وإن وَلَدَتْ بعدما عَجَرَتْء ورُقتْء فلا شَيْءَ لهاء وكذا 
لو وَلَدَتْ بعد ما عُتِقَتْ ؛ الى اد او 

وقوله في الكتاب: اأري لكوتي يعض اللي ٠‏ '' بعد موت السيد»؛ 
فإنها تعتق بِمَوْتِه من جهة أنها مُسَْوْلَدَة ثم لا ترتفع الكِنَابَهُ 0 بل هي مُسْتَوْلَدَةٌ 
كاي فإن عَجَرَّتٌ ثم مات السَّيّدٌ عتقت عن الاسْتِيلادِ» والأولاد الحَادِنُونَ بعد 
الاسْتِيلآدٍ بالكاح أو الرُّنَا يتبَعْونَهَاء وَالحَاصِلُونَ قبل الاستيلاد أَرِقَاكُ للسيد. 

فإن”"' مات السَّيّدُ قبل عَجرْهًا عُتِّتْ . ش 

قال في «التهذيب»: ويتبعها أَكْسَابْهَاء ويُعْتَقُ عن الكتابة أو الاستيلاد فيه وجهان: 

أصحهما: عن الكتابة؛ كما لو أعتق السَّيّدُ المُكَانَبَء أو أَبْرَأَهُ عن النجوم وعلى 
هذا: فالأولاد الحَادِئُونَ بعد الكِبَابَةِ» وقبل الاسْتِيلادِ؛ هل يَتْبَعُونَهًا؟ فيه الخلاف 


والثاني : أنها تُعْتَنُْ عن الاسْتِيلادِ؛ لأنه آكد. 

وأجرى هذا الخلاف فيما إذا عَلّنَ عِنْقَّ المُكَانّبِ بِصِمَّةِ ووجدت [الصفة]”" قبل 
أَدَاءِ ء النُجُوم» وفيما إذا َعَدَمَ الاسْتِيلآدُ على الكتابة . 

قال في «التهذيب»: وإذا اسْتَوْلَدَه ثم كاتب» وأَدّت النجومء فالأَكْسَابُ الحَاصِلَةُ 
بعد الكتابة تَتْبَعْهَاء والحَاصِلَةُ قبل الكِتَابَةِ للسيد» والأولاد الحَاصِلُونَ بعد الاستيلادٍ 
يَتْبَعْونَهَاء وهذا مَبْنِيُ على أن كتابة المُسْتَوْلَدَةٍ جائزة» وفيه خلآفٌ قد تَقَدُمَ. 
«فرعان» : 

اعدعنا: لحن تعر وط اه مَةِ مُكَائّبهِء أو مكاتبته» فإن وَطِنَهَا فلا حَدٌ عليه؛ 
للشُبْهَةِ؛ فإنه يملك سيدهاء ويلزمه امَو للمكاتب أو المكاتبة» فإن أَكْسَابَهًا لِسَيّدِمَا 
وَالمَهْرُ مِنْ أكسَابهًا . 

بإ أزلدها كالولد بخ تنيت وضير الأنة تتتزلنة له 

قال في «الشامل»: ويجب عليه قِيمَتُهَا لِسَيدِهَا؛ِ لأنها ملكهء ولا يجب عليه قِيِمَهُ 
الوَلَّدِ؛ لأنها وَضَعَتْهُ في مِلْكهِ. ويجيء فيه الخلآفٌ الذي” ' سبق. 


والثاني: للسيد وَطْءْ بِنْتٍ المُكَائَبَةِ» إن لم يثبت حُكمٌ الكتابة في ولد المُكَائَبَة 


)001( في أ: أي. (') في ز: وإن. 

(9) سقط في: ز. 

(5) وهذا الذي نقله عن صاحب الشامل قد قاله الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين وما حاوله من 
مجيء الخلاف هنا ممنوع. 
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وإن َنْبَتْنَافُ فليس له وطؤهاء ولكن لا حَدٌ عليه والمَهْرٌ يَبْئَى على الخلاف الذي 
سبق" في الككشب؛ إن قلنا: إنه يُضْرَفٌ إلى السّيّدِ في الحال؟ فلا مَهْرَ عليه. 

وإن قلنا: إنه لِلأمٌ فكذلك المَهْرُ وإن قلنا بِالبُوَقُفٍ؛ فينفق منه عليها ويُوئَفٌ 
الباقّي ١‏ فإن عتقت بِعِْقٍ الأ فهو لها؛ وإن عَجَرَّتْء فهو للسيّد. 

وإن أَوْلَدَهَا صارت مُسْتَوْلدَة والولد حُرٌ نَسِيبٌء ولا يجب عليه قيمة المُسْتَوْلَدة 
لأمها؛ لأن الأمّ لا تملكهاء وإنما يَنْبْتُ لها حَنُ العِنْقٍ بِعِيْقٍ الأم» وقد تَأَكْدَ ذلك 
بالاستيلآدِ. هكذا ذكر ابْنُ الصَّبّاعْء وقد سبق”'' في مِثْلِهًَا قولان» في أنه: هل تجب 
القِيمَةُ للأم؟ فينبغي أن يكون هَا مُنَا كذلك. 


0 ويبقى حُككُمُْ الكِتَابَةٍ فيها حتى تعتق بعتق الأم؛ ويكون 
كنك لها ا" سينا حَقٌ العيْنٍ فيها لِلأم. 

فإن مات السَيّدء عتقت البئْتُ بِمَوْتِهِ وتؤخذ القِيمَةُ من تَرِكَيِهِ للأم؛ إذا جعلنا 
التق لهاء ٠‏ كما في القَثْلِ وقِيِمَةُ الوّلّدِ على ما ذكرنا في وَلَّدٍ المكاتب ويَتَعَلْقْ بالفَضْلٍ 
مسألة طويلة الذّيْلٍء أفرد لها في «المختصر؛ ياباً صالحاًء وهي : : القَوْلُ في الأمةٍ 
المُشْتَرَكَةِ إذا كَائبَهَا مَالِكَاهَا مَعأ ثم وَطِنَهَا أَحَدُهْمَاء د وَالتَّعْزِيرٍ وَلْرُومُ 
المَهْرِ على الوَاطِىء» كما ذكرنا في المَالِكِ الواحد. - 


ثم إن لم يحل عليها نجَمّء فلها المَهْرُ في الحال» وإن حَلٌ فإن كان مَعَهَا مِْلُ 
المَهْرِ فيدفعه إلى الْنِي لم يطأء وفي المَمْرِء ونَصِيبٍ الواطىء من النّجمٍ الذي خلّ 
الخلآفٌ في التَّقَاصٌ. وإن لم يكن مَعَهَا د شَيْءٌ آخرء فنصف النّجم لِلْوَاطِىءء مع المَهْرِء 
على الخلاف في النَقَاصَء والنُضفٌ الآخر يُذْقَعُ إلى الذي لم يَطأ. 


وإن عُتِقَتِ المُكائبة ةٌ قبل أخذ المَهْرِء وصَيْرُورَتِهِ قصَاصاً دنه . وإن عجزت بعد 
أ افإن بَقَِ فهو للسّيِّدِء وإن تَلِفَء فقد تَلِفَ في”*» ملكهما. 


فإ عَجَرَتْ قبل أَخَذِهِ؛ فإن كان في يَدِمَا بِقَدْرٍ المَهْرِه مال أخذه الذي لم يَطَأَمَاء 
وَيَرِئَتْ ذْمّةُ ة الوَاطِىء » وإن لم يَكُنْ معها شَيْة» فللذي لم يَطأْ أن يَأَحْلَ نِضْفٌ المَهْرٍ من 
الوَاطِىءِ؛ لأثه وَطِىء جَارِيَةٌ منشتركة بيتهماء فإن أخبلها نظة: إن ادف الاستتداء» 
وَحَلّفٌ عَلَيْه وأتَتْ ِوَلَدِ لِسِئَّةِ أشهرء فصاعداً من وقت الاسْتَبرَاء لم يَلْحَقْهُ ره وقد 
المكاتبة من الزوج» أو الرّنَاء وقد م حكمة. ش 


)١(‏ في ز: السابق. (5) في أ: ذكر. 
قرف في ز:.إن. (4) في ز: من. 


كتاب الكتابة 3" 


وإن لم يذّع الاستبراء وأَنّتْ بالوَلّد لما دُونَ ستة أشهرء فالوّلّدُ مُلْحَقٌّ به وَيَكيَت 

الالتيلاة في لعب من الأند: مع بَقَاءِ الكِتَابَةِ فيه» ثم هو: : إما مُعْسِرٌ أو مُوسِرٌ. 

إن كان مُعْسراء فلا يَسْرِي الاشتيلاة إلى نُصِبِبٍ الشريك» وليس فيه إلا الكِيَابَةُ 
به» فإن 5 النجوم إليهماء عُتِقَتْ ت بالكتابة» وبطل حُكُمُ الاشتيلاد» وإن عَجَرثْ 
وفَسَخَا الكتابق» فنصفها قِنّ» والق الآخر على كم الاستيلاد. وإن مات الوَاطِىءٌ 
قبل الأدَاءِ ءِ والفسخ» عْتِقَ تِضْفُهَاء وبقيت الكِتَابَةُ في آلنْضْفٍ الآخْرِء فإن مات بعد 
المُشخ» ٠‏ عْتِقّ النُضفُ» والباقي قِنّْء وفي الولد وجهان: 

أحدهما: - وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةَ : أنه يَنْعَقِدُ كله حُرَآَء لِشْبْهَةٍ الملكِ؛ لأن 
الوق لا يَتَبَعَض انْتِدَاءً . 

والثاني : وبه قال أبو إسحاق -: نصفه خرٌء ونصفه رَقِيقٌ ؛ لأن أَحَدَ نِضْمّي الجَارِية 
ليس لهء ولو لم تكن كلها له لَكَانَ الود رقا فإذا لم يكن نِضْفُهَا له» كان بعضدةا" 
رَقِيقاً. وفي «التهذيب»: أن هذا أْصَح . سق للضوزة تطافة . 

فإن قلنا: إنه يَْعَقِدُ كله خُرَّاء وقَرّعنا على أن وَلّدَ المكاتبة ة قِنّ للسيد؛ َعَلَى 
الوَاطِىءِ نِضفُ قِيمَة الوَلَدٍ للشّرِيكِ الآخرء ويسقط قِسْطَهُ منها. 

وإن قلنا: يثبت فيه حُكمُ الكتَابَةِ» وجعلنا الحَقٌ فيه لِلسّيّده فكذلك الجَوَّابُء وإن 
جعلنا الحَقّ لِلْمْكَاتَبَة» فعليه جميع قَيِمَةٍ كه الولن إلها]""" تمن ين بها في أَدَاءِ النُجُوم . 

فإن عتقت قبل [أخذها]”" أخذتهاء وإن عَجَرَتْ قبل الأَذٍء أَحَذَّ الشريك الآخر 
يَضْمَهَاء وسقط النُضْفٌ. 

وإن قلنا: تعفد تصنة خراء ونضفه :زقيقا 4 فإن حملا ولد المكائية قثا للسيبء 
فالنصف الرَقِيقُ للشريك» ولا يجب شَيْءٌ من قِيمَةٍ الولد على الوَاطِىءٍ . 

وإن أثبتنا حَكمٌ الكِتَابَةٍ في وَلَدٍ المُكاتبَة به فَالئُضْفٌ لقي يتكاتب عليها؛ إن عُيَقّتْ 
عُتِقّء وإلأرُقٌ للشريك الآخر. وقيمة النصف الحُرٌ؛ هل تجب على الوَاطِىء؟ يُبْنَّى 
على أن الحَقّ في وَلَدٍ المكاتبة للسيد [أَؤ له . 

إن قلنا بالأول لم يجبْ» وَإلأوَجَبَء ثم إن . عَْتِقَّتْ الولث وسُلُمَ لها نِضفُ 
القيمة» فتأخذه إن لم تَكنْ أَحَلَتْ . 


وإن عَجَرَتْ سَقَط عنهء فإن كان قد وَقَعَ اسْتَرَدّهُ إن كان باقياً فإن كان مُوسِراً سَرَى 


)١(‏ فيأ: )١(‏ سقط في: ز. 
(0) في ز: 0 (4) سقط في: ز. 
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الاسْتيلاد إلى نَصِيبٍ الشّرِيك» وكان الولد كله حُرَاء ومتى يَسْرِي؟ فيه طريقان: 


قال الأكثرون: فيه قَوْلاَنِء كما لو أَعْبَق أَحَدُ الشريكين نَصِبِبَهُ من المكاتب؛ ؛ فمي 
أَحَدٍ القولين: يَسْرِي في الحال. 
وفي الثاني : عند العَجْزِء وعن أبي عَلِيٌ بن أبي هُرَيْرَةَ وغيره: القَطمٌ بأنه يَسْرِي عند 
الْعَجَرِ ٠»‏ وَالقَرْقُ أن السَرَايَةَ في الحال تَعَضَمنُ نَْلَ الملْكِ في المُكَاتَبِء» وفسخ الكتابة . 
وإنما احتملنا(" ذ ذلك لِحُصُولٍ العِنْقٍ النّاجِزِء والاسْتِيلادُ [ولا ينجز العِنْقّء فلا 
يحتمل رَفْعَ الكتابة بهء ومن نَصَرَّ القَوْلَ الأول قال؛ كما أن الإِعْتَاقٌ الئّاجِرّ أَقوَى من 
الكتابة» 2000 أقورى وتيت فيهاء فجاز أن يوقع به. 


فإن قلنا بِالْسْرَايَةِ في الحال» فح الكِتَابَةٌ في نَصِيبٍ الشَّرِيكِء ويبقى في تُصِيبٍ 
الوَاطىء » ويئبت الاسْتِيلآدُ في جميع الجَارِيَة فعلى الواطىء للشريك نِضْفٌ مَهْرِمَاء 
ونِضفٌ قيمتها. 

وأما نِضْفْ قِِمَةٍ اَل فقد قال الإمامُ: هو كما لو اسْتَوْلَدَ أحد الشريكين الجَارِية 
القِنَهّه وانْعَقَدَ الوَلَد خرّاء ولي وعرض وجي لاذه ياه على أن الكلوت على الخزية. 
وانتقال الملك؛ هل يَْتَرِقَانٍ أم ل؟ 

وفي «التهذيب»: أنا إن قلنا: إن السّرَايّة تَخْصّلٌ بنفس العَلُوقِء فلا يجب. 

وإن قلنا: يَحْصلُ بأدَاءِ الْقَيمق فيجب » َِقَدُم العَلْوقِ على المِلْكِ. وعلى الوَاطىء 
أيضاً نِضْفٌ المَهْرٍ للمكاتبة؛ لِبَقَاءِ الكتَابَةٍ في نصيبه . وهل يَجِبُ نِضْفُ قيمة الوّلّدِ؟ 

يت على أن المِلكَ في وَلَدٍ المُكَائبَةٍ لمن هو؟ 

ولو أَدْثْ نصيب الوَاطِىءٍ من مّالٍ الكَاَةه عتق نصيبه» وسَرَى إلى الباقي. وإن 
عَجَرَتْ وقَسَح الكتَابَة» بقيت مُسْتَوْلَدَةَ مُخْصَئَةٌ . 

وإن قلنا بِالسَرَايَةٍ عند العَجْرِ؛ فإن أَدْتِ التّجُومَ عُْتِقَتْ عن الكتابة» وَوَلأَؤُهَا 
بينهماء بينهماء ويبطل حُكُم الاسْتِيلآ» ولها المَهْرٌ على الوَّاطِىء فتأخذه إن لم. تأخذه ويجب 
نصف قيمة الولد لِلشّرِيكِ. 
إن قلنا: وَلَدُ المُكَائَبَة قِنّ نّْ للسيدء أو قلنا: يثبت فيه حُكمْ الكتابة» وحَقُ المِلْكِ 
فيه للسيد. وإن قلنا: د ل ل ل 


رصعو 


وإن لم تُوَدْ النْجُومَ وعجَرتْ؛ فعلى الوَاطِىءٍ للشريك نِضْفٌ مَهْرِمَاء ونصف 


6 في أ: أجملنا . (؟) سقط في: از 


كتاب الكتابة لاذه 


قيمتهاء ونِضفُ قيمة الولد. هذا تَمَامُ الككلآم فيما إذا وَظَء عد الشريكين: 

وارحاةا جما د ِِ لي ل ا 

وإذا 0 وَرُقّتْ بعد ُنْضِ 50 لم يُطَالِبٍ أَحَدُهُمَا الآحْرَ بشيى. 
وَيَقْشَّ يَْتَسِمَانٍ المَهْرَيْنٍ إن كانا بَاقييْن . 

وإن عَبجَرّتْ قبل قَبْضِهِمَا سَقَطْ عن كُلْ وَاحِدٍ منهما نِضفُ ما لَزْمَهُ ويّجِيءٌ في 
النْضْففِ الآخر التَّقَا ص . 


وقد يكون أَحَدُ المَهْرَيْنِ أككرَ من الآخر؛ إما لكونها بكراً عند وَطْءٍ أحدهماء ثَيْبا 
عند وَّطْءِ الآحَرِء أو لاختلاف حالها””" في الصَّحةٍ والمرض» وَغَيرَهَما من الأحوّال؟ 


فيأخذ مُسْتَحِنٌ الفَضل الفَضْلَ. 
وإن أَفْضَامًا أحدهما؛ فعليه نِضفٌ القِيمَةٍ للشريك» وإن الْتَضًّا فعليه نصف أرش 


وإن اذّعَى كُلَْ واحد منهما على الآخَرٍ أنه الذي أَقْضَىء أو اقْنَضْء حلف كُلُ 
واحد منهما للآخرء فإن لما قَذَّاكَ . 

وإن حَلَفَ أحدهماء دون الآخرء قُضِيَ للحالف» وإن حَصَلَ عُلُوقُء فينظر: 
أَنَتْ يوَلَّدِ واحدء أو أنث بولق من كل واكد منهتنا- 

الحالة الأولى: إذا أَنَتْ [بولد]”” واحد؛ فينظر: إن ادْعَيَا الاسْيَبْرَاة» وحَلَقًا علي 
لم يُلْحَقْ بواحد منهماء وهو كَوََدِ تي به المكَاتبَةُ من رَوْجٍ أو زناً. 

وذ لم يدعبا الاشتتزاء» افإما الآ:يمكن أن يكن من أكل]؟ واليدا شونا وإما 
أن يمكن أن يَكُونَ من الأوّل؛ دون الثاني. 2 

وأما أن يكون بالعكس» وإما أن يكون من كُلّ وَاحِدٍ منهما. 

فهذه أربعة أقسام : 

الأول: إذا لم يُمْكِنْ أن يكون مِنْ وَاحِدٍ منهما؛ بأن وَلَدَنْهُ لأكثر من أربع سنين 


من وطء الأول ولما دُونَ ستة أشهر من وَطْء الثاني أو لأكثر من أَرْبَع سنين من وطء 
آجِرِهِمَا وَطئَاٌ فهو كما لَو ادْعَيًا الاسْتَبْرَاء . 


)١(‏ في ز: المهر. (؟) في أ: حالهما. 
(6)9 سقط في: ز. (5) سقط في: و 
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وحكم المَهْرٍ في الحَالتَينِ كما إذا لم يكن عَلُوقٌ . 
والثاني : إذا أَْكَنَ أن يكون من الأول دُونَ الثاني بأن وَلَدنهُ لما ب عق أكل من مده 


الحَمْل ‏ وأكثرها من وطىء الأول» ولما دون أقل مد ة الحمل من وطء الثاني ؛ فَالوَّلَدُ 
مُلْحَقّ بالأول» ويثبت الاسْتِيلادُ في نَصِيبهِ. 


ثم هو: إما مُعْسِرٌ فلا سِرَايَةٌ وتبقى الكتابة في جميعها. 

وإن أدّتِ النجوم» وَعُتِفّتْء فلها على كُلَّ واحد منهما كَمَالُ المَهْرِِ وإن رُفتْء 
فنصفها قِنّ للثاني» ونَصِيبُ الأول يَبْقَى على حُكم الاستيلآد» ولكل واحد منهما على 
الآخر نِضْفٌ المهر وهو من صُوَّرٍ التَّمَاص 0 فيه» [وأما 0 أو 
يَقيَقْض افيه الزق والحرية؟ فيه المغلاف الذي ميق ]1 وإما مُوسِرٌ؛ فالولد خرٌ 
وسَرَى الاسْتِيلآدٌ من نَصِيبِهِ إلى نصيب الشريكء ويعود الخلافٌ في أنه 0 
اعمال أو علن الك 77 ْ ا 

فإن قلنا : يَسْرِي فى الحال؟ الْمَسَحَْتِ الكِتَابَةٌ في نصيب الثاني» وتبقى في نصيب 
الأول. اا 

وإن قلنا: عند العَجَرْ؛ فإذا عَجَرَتْ وَرُقّتَء ارتفعت الكتابة» وهي مُسْتَوْلَدَةٌ له 
على القولين. 
ل وَعُيقك علن اما ننبق 'فيماإذا وكيا احدهماء 
وَأوْلدٌ هَاء وكذا الحُكمٌ لو عُتِقَتْ بالموت» وما ذكرنا أنه يجب للشريك الآخر على الذي 
أَوْلَدَ من المَهْرِء وقيمة الجارية» وقيمة الولد تجب ها هنا للثاني على الأول. 

وَوَظءٍ الغّاني إن كان بعدما حَكَمْنًا بمَصِيرٍ جميعهاء أم ولد للأول يوجب جميع 
المهر؛ فإن [بقيت]١‏ "© الكتابة في نَصِيب الأول» فهو نينه وبين المُكَاتَبَةَء» وإن ارتَمْعَتٍ 
في نصيبه أيضاء فجميعه له وإن كان قبل الحكم بِمَصِيرٍ جميعها' ‏ أم ولد له لم يَرَمْهُ إلا 
نِضفٌ المهر؛ لأن السٌرَايَةَ إذا حَصَلَتْ أخيراء الْمَسَحَتِ الكِبَابَةٌ» وعاد نِضِمُهُ رَقِيقاء 
فتكون الأَكْسَاتُ لهء وَالمَهْرٌ من الأَكْسَابٍ تم ذلك النُضفٌ للمُكاتَبَة إن بقيت الكِتَابَةٌ 
في نَصِيبٍ الأول» وإلا فهو للأول. 

هكذا ضَبَط القول فيما يَحِبُ على الثاني جَمَاعَةٌ ؛ منهم صاحب «الشامل» . 


واعلم أن وَطَاءَ الثاني إذا وقع بَعْدَ الحُكُم يِمَصِيرٍ جميعهاء آم ولد للأول» فد 
وقع بعد ارتفَاع شْبْهَةٍ الِلكِ» وانقطاع عُلَْتِهِ عنهاء وحينئذ فيكون زناء والذي أَطْلِقَ من 


)١(‏ سقط في: زء ش 1 (0) في ز: نصيب. 


كتاب الكتابة 25 


وجوب جمِيع المَهْرٍ مُصَوَّرٌ فيما إذا فرضت شُبْهَةَ أخرى. 

وأطلق في «المختصر» قولين في أنه يَجِبُ على الثاني بِوَطِيِهِ جَمِيعُ المهرء أو 
نصفه» وبنى ذلك على أن السَرَايَة تَتَعَجَل ‏ أو تَتَوَقفْ على أداء القيمة . 

إن قلنا: تَتَعَجلُ؛ فعليه جَمِيعٌ المَهْرِ؛ لأنه وَطِتَهَا وَالِمِلْكُ حَالِصٌ للأول. 

وإن قلنا: تتوقف على أَدَاءِ القِيمَة؛ فعليه النُضْفٌْ؛ لأن الجَارِيَةٌ مشتركة بعد. 

وعن أبى إِسْحَاقٌ : أن الصَّحِيحَ وُجُوبُ الجميع» وأنه اختيار المُرَّنْىٌ والشافعى - 
رضي الله عنهما -. 

والقسم الثالث: إذا أَمْكَنَ أن يكون من الأوّلِ دون الثاني» بأن وَلَدَنْهُ لأكثر من 
أربع سنين من وطء الأول ولما بَيْنَ أربع سنين وستة أشهر من وطء الثاني ؛ فَالْوَلَدُ 
مُلْحَقٌ بالثاني» ويَنْيْتُ الاسْتِيلادُ في نَصِيبِهِء ولا سِرَايَةَ إن كان مُعْسِراً. 

وفي تَبْعِيض الحُرَيّة في الولد الخلآفُ السابق. 

وإن كان مسرا سَرّى الاسْتِيلادٌ إما في الحال» أو عند العَجٍْ على ما سبق» 
ويجب على الثاني في هذا القِسْم ما ذكرنا أنه يجب على الأَوّلِ في القسم الثاني . 

وأما الأول: ففى «التهذيب»: أنه إن كان الثانى مُعْسِراَء فعلى الأول كَمَالُ الْمَمْر 

واكاك تونرا: فإن قلئنا: السراية تَحصٌلُ بعد العَجْزِ #فكذلك الجرات وإن 
قلنا: لسرا لماه ُتَْفَسِحُ الكَِابَةٌ في نصيب الأؤل» ولا يجب إلا نِضفٌ المَهْرِ 
لهات َسْتَعِينُ به في أَدَاهِ نصيب الشريك من النجوم وأَْلَقَ العَاقِيُونَ والرُوَيَائِيّ وغيرهم - 
رجمهم الله د آنه لا يج على الأول ند يمان الثانى إلا طرفت المهر.. 
ستة أشهر ل منهماء وَادَّعَبًا ا أو اذَّعَاهُ سن 
فيعرض على [القائف]7"'؛ فمن أَلْحَقّهُ به منهما كان الحُكُمْ كما لو عن للخو يقن 
وذ تَعُدرت الاستفادة من الْقَائِففِ فيعتمد الْتِسَابِه بعد البُلُوغ. ويكون الحكم على ما 
بيِنَاهُ. قال الإمام: ولو فرض ذلك من الأمَةٍ التق وهوضن الولد على القانقي فالضنة 
بأحدهماء يلحقه الولد 0 الاسْتِيلادُ فى نصيبه» ولا يَسَري إن كان مُعْسِرأ لكن 
يَنْبْتُ الاسْتيلادُ في تَصِيب الآخر أيضاً بإِقْرَارِهِ أنها مُسَْوْلَدَنهُ . 


)١(‏ في ز: الغائب. (0) في ز: وثبت. 


حك كتاب الكتابة 


وإن كان مُوسِراً سَرّى » ولا يلزمه للشريك قيمة م قِيمَهُ نَصِيبهِ؛ لأنه يَذّعِي أن الجارِية 
مُسْتَوْلدَتُهُ ‏ َيوَاحَذٌ يمُوجَبٍ إِقْرَارِه . 

فإذا لم يجد القَائِفُء والمُتَدَاعِيَانِ ورا فيحكم بأن الجَارِيَة مُسْتَوْلَدَةَ بينهما؛ 
تِضْفْهًا لهذاء ونِضْفهًا'لهذاء إذ ليس أحدهما بأَؤْلَى من السُرَايَةِ للآخر. 

ولو أقر بالوّطءٍ وسَكنَا عن دَعْوَّى الول وَأَلْحَقَّهُ القَائِفٌ بأحدهماء تَبَتَ الاستيلادٌ 
في نصيبه » وسَرّى» وعليه أن يَعْرَمَ يَعْرَمَ للشريك؛ لأنه لم يُوجَدْ ها هنا إِقْرَارٌ ينافي الِعْرْمَ . 

ولو لم يوجد قَائِفٌء واعتمدنا”'' انتسابه بعد البُلْوعْ؛ فهل يَنْبْتُ العْرْمُ والصورة 
هذه؟ فيه تَرَدْدٌ مَفْهُومٌ من كلام الأصحاب. 

الحالة الثانية : إذا أَنَتْ بوَلَدَيْنَء وعرفا حالهماء وانََّمَا على أن هذا من هذاء ومَذًا 
من هذاء وفيها مَسَأَلتَانَ: 


إحداهما: إذا انّمّمَا على السّابق منهماء فينظر: إن كانا مُوسِرَيْنَء أو كان الأول 
حورا فتصير الجَارِيَةُ مُسْتَوْلَدَةٌ للأول» وعليه للثانى نص تَضك مَهُرهاء ويص تضِت قيمتها» 
وفي وجوب نِضْففٍ قيمة الوَّلَدٍ خلافٌ . 

كالراقي «اللوتيي؟ ” إن قلنا : تحصل السُْرَايَة , بنفس العلُوقٍ» فلا يجب وإن قلنا: 
يتَوَقْفُ العَجِرُء أو قلنا: لا يَحْصّلُ إلا بِأَدَاءِ القِيمَة» فيجب. 


وأما الثاني فإن وَطِئَهَا بعد ما صَارَ جميعها مُسْتَوْلَدَةَ للأول» وهو عالم بالحال» 
فعليه الحَدُء وولده رَقِيقٌ للأول» وإن كان جَاهِلاًء فالولد حُرّء وعليه تَمَامُ المَهْرِء وتمام 
قيمة الولد. يو م الوَضع ء وتكون جميعها للأول» إن ارلفعت الكِتَابَةٌ في نصيبه أيضاً» 
وإذة تفع تمتك المير لقا وتقيقه لكات »ريشت قينة الولة [له]7 1 ويتها 
على الخلآفٍ في: ولد المكاتبَة. 

وإن وَطِتَهَا قبل أن تَصِيرَ جميعها مُسْتَوْلَدَةَ للأول» فلا يَلْرَمْهُ إلا نِضفٌ المهر؛ لأن 
نِضْفَهًا له بَعْدُء وفي تَبَعْضِ حرية الولد ما سَبَنّه فإن لم يَتَبَعْضْءْ فعليه نِضفٌ قيمة 
الولدء ولا يَنْبْتُ الاسْتِيلادُ في نصيب الثاني» وإن بَقِيَ نَصِيبّهُ له؛ لأن الأول اسْتَحَقٌّ 
السّرَايَة فلا يجوز إِبْطَالٌ حَقَّهِ عليه . 


م 


وعن القَّمَالٍ: أن فيه وجهين» كما لو أَعْتَّقّ أغَدُ الشريكين تضينة وهو كوضة: 


وقلنا: إن السَرَايَةَ تَتَوَقْفُ على أَدَاءٍ القيمة» فأعتق الآخر نَصِيبَهُ قبل أدائها . 


)1( في أ: واعتبرنا. (؟) سقط في: از 


كتاب الكتابة الاه 


وإن كانا مُعْسِرَيْنَء أو كان الأَوّل مُعْسِرأَء تَبَتَ الاسْتِيلآدُ في نصيب الأول» ولم 


فإذا أخْبّلّهًا الثاني نَبَتَ في نْصِيبِهِ أيضاًء وعلى كُلّ واحد منهما تَّمَامُ الْمَهْرِ 
للمكاتبة» فإن عَجَرّتْ قبل الأَخْذِء فعلى كل واحد منهما يِضْفُ المهر للشريك الآخرء 
ومن مَاتَ منهما عُتِقَ نصيبه بحكم الاسْتِيلآدٍ وذكر في «التهذيب»: أن في تبعيض الحرية 
في وَلَدِ كل واحد منهما البخلآفٌ السابق» وأما إذا لم تَسْكُمْ بالحريّة في نِضْفِهِء فهو قِنّ 
للآخرء أو يتكاتب؟ فيه الخلآفٌ» وأنه لا يَجِبُ على واحد منهما شَيْءٌ من قِيمَةٍ الولد. 


وفي «أمالي» أبي ي الفرج السَرَحْسِيٌ أنا إذا قُلْنَا بالنَبْييض» فالجواب كذلك. أما إذا 
قلنا قلنا بحْريَةٍ الجميع» #فملن كل واحد امتهم لكك شف فبية ولد 


ولم يُجْرٍ العراقيون وغيرهم الخلآفَ في تبعيض الحرية في وَلَدٍ كل راح متهم 
إذا كان الأول مُعْسِراء والثاني نوسي [وجكير ا" بأن وله الموسر اخ كلك 
والخلاف مَخصُوصٌ بِالمُعْسِرٍ . 

المسألة الثانية: إذا احْتَلَهَا في السّابق منهما فقال كل واحد منهما: أنا أَوْلَدْتْهَا أولاً 
[ولدي]”' هذا. وكان كل واحد من القَّوْلَيْنَ محتملاً» فهما إما مُوسِرَانِء أو مُعْسِرَانِء 
أو أحدهما مُوسِرٌ دون الآخر. والاعتبار في اليّسَارٍ والإعْسَارٍ بحالة الإخبَالٍ: 

الحالة الأولى: إذا كانا مُوسِرَيْنِء كل واحد منهما يَذعِي على الآخر جَمِيعَ ب المونة 
وجميع قيمة وَلَدِهِ؛ لأنه يَقُولَ : وَطتها ‏ وهي مُسْتَوْلَدتي أو يدعي يِطفّهَا على ما فصلنا في 
المسآلة السابقة؛ وكل واحد ير للآخر نضا المَهرء ونِضْف قيمة الجَارِيَة فإنه يقول: 
أَوْلَدْتْهَاء وهي مُسْتَرَ م فصارت مُسْتَوْلَدَةٌ لي» َيُِأيضاً ِضفِ قيمة الولد على الختلافٍ 
فيه » وما يقر به كُلْ واحد للآخر من نِضْفٍ قيمة الجارية يُكَذّبهُ الآخر فيه» ومن أَقَرٌ بح 
لغيره» َكَذْبَهُ سقط إِْرَارُهُ به. فتبقى دَعْوَى كل واحد على الآخَرٍ في المَهْرِ وق اليل 
فإن اقتضى الحَالَ التَسْويَة بينهما لم يَعْظُمْ أَئَرْ رٌ الاختلاف» وجاء الكلام في التّقَاص . 

وإن تَمَاوَنَا حَلَفَ كُلُ وَاجِدٍ منهما على فى ما يَذّعِيهِ الآخَرُ. 

وفي «التهذيب» وَجْه: أنهما يَتَحَالَمَانِ على النّفْي والإنْبَاتِء وإذا حَلَقَاء فلا شيء 
لواحد منهما على الآخَرِء وهي مُسْتَوْلَدَةُ أحدهما لا على النغِينِ, 0 فإذا 
ماتا فهي خُرّةٌ والوَّلاءٌ مَوْقُوفٌ بينهماء وإن مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ فالأظيه أنه لا يُ: يُعْتَنْ منها 
شَيْءٌ؛ لمجواذ انها مُسْتَوْلَدَةٌ الآخر. 


)١(‏ في ز: وحملوا. ) في أ: وكذا. 


ماه كتاب الكتابة 


وعن [أبوي]”'' علي بن أبي هريرة والطبري أنه يُعْتَىُ نِضْفُّهًا بموت أحدهماء 
واختاره القَاضِيَان: أبو الطيب» والرُويَانِيُ » وحكى ذلك عن نْصَّهٍ - رضي الله عنه - في 
«الأم ا ووجه بأنه كان يملك يَضْمهَاء وقد أَوْلَدَهَا وَشَكَكنَا في أن بال شَرِيكهِ؟ هل 
شري إلى نْصِيبهِ» فيعتق نصيبه بالظاهر . 

الثانية : إذا كَانا مُعْسِرَيْنِ ' فلا تَمَرَةَ للاختلاف» والحكم كما لو عرف السابق» 
وهما مَُعْسِرَانِ . 

وإذا مات أَحَدُهُمَاء عُتِقّ نصيبه» وَوَلَاَوُهُ لِعَصَبَاتَه. وإن ماتاء فالوّلاة لِلْعَصَبََي 
بالسوية . 

وروى الرٌبيع في «الأم» أن الوّلاء يرقف وإن كانا مُعْسَرَيْنِء وذكر عَامَةٌ 
الأصحاب أن هذا سَهْرٌ وغَلَطَء إما من الربيع» أو من غيره. 


وقيل: أراد حَالَّةَ المَوْتِء فلا فَرْقّ حينئذ بين أن يكونا مُوسِرَيْنٍ أو مُعْسِرَيْنِ ؛ لما 
ذَكَرْنًا أن الاعْتَبَارَ في الِيَسَارِ وَالإِعْسَارٍ بحالة الإخبّالٍ. 

الحالة الثالثة : إذا كان أحدهما إتوضا ]2 والآخر [معسراً]””". فَيَحْلِفُ كل واحد 
منهما على نَفىِ ما يَذَّعِيهِ الآحْرُ عليه؛ ود يثبت الاسْتِيلادُ لِلْمُوسِرٍ في نصيبه» لا يُنَاذِعَهُ 
المُعْسِرٌ فيه» لايعاي قرح الندين فتضك [لنتنها]'' على الموسز» الضف 
بينهما. ثم إن مات المُوسِرٌ أوَلأَ عُتِقّ نصيبه» وَوَلِاَوُهُ لِوَرَكَته . 

فإذا مات المَعْسِرٌ بعده. عُتِقّ نصيبه الآخرء وَوَلاَوُهُ مَوْقُوفٌ بينهما. وإن مات 
المُعْبَيَر أؤلآء لم يعدق همه شررة». قاذا مات المغيبة بعده يق كلياء وَوَلَاة يِضنهًا 
لِوَرَتَنِهء وَوَلآءُ النْضْفٍ الآخر مَوْقُوفٌ . 

قال الصّيْدَلانِيَ : هذا إذا قلنا: لا تَتَوَقْفُ سِرَايَةٌ الاسْتِيلآدٍ على أَدَاءٍ القِيمَقٍ 7 
قلنا: على أَدَاءٍ القِيمَةِ فها هنا لا أَدَاءَ فتكون الجَارِيَةٌ مُسْتَوْلَدَتَهُمَاء ويكون الوَّلآهُ بينهما 


ولو كان الاخْتِلآفُ على عَكْسِهِ؛ فقال كُلّْ واحد منهما للآخر: أنت وَطِنْتٌ أَوّلاَ 
فْسَرَى إلى نصيبي» وهما مُوسِرَان. 

قال في «التهذيب»: يَتَحَالَمَانِ ثم تفَقَْهَا علنيماة وإذامات دعم لم يعتق 
نصيبه؛ لاحتمال أن الآخْرَ سَبَقَهُ بالاسْتيلاد» ويُعْتَنُ نصيب الحَيّ؛ لكه اق يان الميت 


٠-1(‏ فيز أي (1) في ز: معسراً. 
(6) في ز: موسراً. (5) في ز: بعضها. 


كتاب الكتابة ان 


أَوْلَدَ أولاء وسرّى إلى نصيبي » وعتى بموته.. وَوَلاهُ ذلك النْضْففِ رترت فإذا مات 
الآخر عتقت كلهاء وَوَّلَاَمُ الكل مَوْقُوفٌ . 

وإن كان أحدهما مُوسِراٌ والآخر مُعْسِرأَء فقال المَعْسِرٌ: سَرَى إيلآدك إلى 
نصيبي » وقال الموسِرٌ: أنت [أحبلت]20 أولاء ولم يَسْرِ إلى نصيبي » فَيَتَحَالَقَانِ * دم 
النَقَقَةّ عليهما. [فإن مات المُوسِدْ أَوّلآ عُيِقّت كلها. 

أما نصيب المُوسِرٍ فموته» وَوَلاَؤُّهُ لعصبته. وأنا تينيب الجكبير قَبإِقرَارِِ وَوَلءُ 
نصيبه مَوْقُوفٌ]7"' وإن مات المعسر أوّلاً لم يُعْتَنْ منها شَْءٌ؛ لاحتمال أن المُوسِرٌ سَبَقَهُ 
بالوخبالوء ١‏ فإذا مَاتَ الْموسِرٌ بعده. عتقت كلهاء 0 المُوسِرٍ له وَوَلآءٌ نَصِيبِ 

10 حُكُمْ الجتاةٍ فَإذَا جَنَى عَلَى أجْتبيّ أو عَلَى سَيْدِهٍ 
يَلْرَمُهُ الآرش» قن اد الأزش عَلَى رَقَبَيِ كَفِي وُجُوب الرُيَادَةٍ قَولآنِء لِأنّهُ يقدرُ عَلّى أَنْ 
يُعَحْرَ نَفْسَهُ و فلا يَبِقَ مُتَعَلَقّ سِوَى لبد وَلَوْ جَتَى عَبْدَ مِنْ عَبِيدٍ المُكاتبء قَلَهِسَ لَه 
فِدَاؤُهُ بأككرَ مِنْ قِيمَته قِيمَتِهء وَلَوْ أَعْتَقَ السَيِدُ مُكَاتبَهُ بَعْدَ الجتايّة لَرْمَهُ الفِدَاءُ كَمَا لو قََلَهُ وَل 
جَتى عَلَى السَّيْدٍ فَأَمْتَقَهُ فَالصّحِيحٌ أَنّهُ يُطَالِبُهُ بالآزش بَعْدَ العِبْقء وَلَوْ جَنَى أَبْنُ 
المُكاتبء قلا يَفْدِيهِ وَلَوْ جَنَى أَبْنْهُ عَلَى عَبْدِ قَهَلْ يِبِيعْهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَلْوِ أَسْتَحَقٌ 
المُكَاتتُ بُ قِصَّاصاً عَلَى عَبْدِهِ أو عَبْدٍ غير جَارَ لَهُ ألاسْتِيقَامُ وَقِيل: 3 يحب تنوك اذ الأزش» 
وَإِنْ لْمْ يَرْض السَيِدٌ امن وَلَو جَتَى عَلَى سَيْدِهء أز عَلَى عَبييه ليد القِصَاصٌ, 
وَلَوْ قُتِلَ المُكَانَبُ أَنْمَسَحَتِ الكتابَةٌ» وَلِلسَيْدٍ القِيمَةُ. 

قَالَ الرَافِعِئْ : فيه صُوَّرٌ نذكرهاء وما يَتَعَلّنُ بهاء ولا نُرَاعِي تَرْتِيبَ الكتابب: 

إحداها : إذا جَنَى المُكَائَبُ على أَجْتَبيٌ : بما يُوجِبٌ القِصَاصّ في النْمْسٍ أو 
الطَرفء فَلِمُسْتَحِقهِ اسْتِيقَاقٌ 6 فإن عَمَا على مَالِ أو كانت الجتايةُ مُوجبَةٌ للمال» فينظر إن 
كان في يَدِهِ مال» وكان الوَّاجِبُ مِثْلَ قيمتهء أو قل طُولِبَ به مما في يدو وإن كان 
أكثر» ففيه قَوْلآنِء عن رواية صاحب (التقريب» وغيره : 

أحدهما: أنه يطالب بِتَمَام الأزش؛ لأنه كالحَيّ في المُطَالَبَةٍ ما دَامَتِ الكتابة بَاقية. 

وأصحهما: أنه لا يُطَالَبُ إلا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ؛ لأنه يملك تَعجيرٌ نَفْسِهِ وإذا عجر 
تَفْسَهُ قلا مُتَعلْقَء ولا مَرْجُوعَ إليهء سِوَى الرَقبَ 


)١‏ في ز: أجلت. 1 (؟) سقط في: از. 
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0 عن الغرض على هذا القول بأنه يُطَالَبُ باق الأمْرَيْنِ من قيمته وأزش 
الجنَايَةِ . ود يبد عن القولين أيضاً بآن يُقَالَ: إن لِلْمْكَانَبٍ أن يَفْدِيَ تَفْسَهُ في الجتايَة» 
وبكم َْيََا؟ فيه قولان : 

أحدهما: بأقل الْأَمْرَيْن من أزش الجتايّة والقيمة. 

والثاني: بأَرْشٍ الجِتَايَِ بالغآ ما بَلَمَّء لأنه لو عَمرَّ َفْسَهُ ريما اشترى بذلك القَدْرٍ. 

فإن قلنا: : [يَفْدِي نَفْسَهُ بأقل الأمْرَيْنِ» فله ذلك» وإن لم يَرْض السيدء وإن 
قلنا]9' : بالأزض» وزاد الأزشُ على القيمة لم يستقلٌ به فإن أَذِنَ السّيِّدٌء فهو على 
القولين في م تَبَرْعَاتِهِ بالإِذنٍ. 

وإن لم يكن في يَدِهِ مَل وطلب مُسْتَحِقُ الأْش ' تَعْجِيرَة ) عجره الحاكم . ثم يبع 
كُلّهُ في الجتَايَة إن اسْتَْرَقٌ ارش قِيمَتّه » وإلاً قَيْبَاعَ منه بقدر الأزش» وتبقى الكتَابَةٌ في 
الباقي » فإذا أدى حِصّته في النجوم» عَدَ عَتِقّ ذلك القَدرُ. 

ولو أراد السّيّدُ أن يَفْدِيَهُ من مَالِهِء ويستديم الكتابة» فله ذلك» وعلى مُسْتَحِقٌ 
الأ بوه . هذا هو الظَامِرٌ وفيه شَىْءٌ قد سبق» يَفْديه؟ الجديد: أنه يَفْدِيه بالأقل من 

قِيمَتِهِ وأزش الجناية . 

والقديم : أنه يَفُدِيه بالأزش» وله أن فوط ادر الفِدَاءِء ويسلمه للبيع» إلا 
إذا مَاتَ العَبْدُ بعد اختيار الفِدَاءء أو باعه ِِدْنٍ المجنى عليه» بشرط الفِذَاءِ» ويسلمه 
للبيع » إلا إذا مَاتَ الْعَبْد بعد اختيار الفِدَاء فيلزمه الفداء. 

قال الرُويَاني: وإنما شَرَط إِذْنَ المجني عليه في البيع؛ لأن قوله: اخْتَرْتٌ الفِداء؛ 
عط حَفهُ من رَقَبَتٍ العبد ما لم يد المال ولو بره اسيْدُ عن النجوم» أو أَْمقة» 
فعليه أن يَعْدِيَهُ ؛ لأنه و قَوّتَ بِالإِعْنَاقٍ مُتَعَلْقَ حَقْ المجني عليه فهو كما لو [قتله]”” . 
وهذا بنَاءَ على تُقُوذٍ الإِغْتّاق» وهو هو المَسْهُورٌ. 

وأشار القاضي ابْنُ كج إلى أن فيه خلافاًء كإعتاق العَبْدِ القِنّ إذا جَنَى . 

ويمكن أن تُقَرَقَ بأن المُكَاتِبَ قد صار مُسْتَحِقٌ العِيْق بِالكِتَابَةِ قبل الجِتَايَةَء وإذا 
عْتَقَهُ وََعَ العِنْقُ عن الجهة المُسْتَحَقَةِ والقِنْ بخلافه. 

وبم يَفْدِيهِ السيد؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْن : الجديد والقديم. 


)١(‏ في ز: ويغير. )١(‏ سقط في: ازء. 
(9) في ز: قبله. ١‏ 


كتاب الكتابة 2 ولاه 


والثاني : القَطمْ بأنه يَقدِيهِ بالأقل» بخلاف حَالٍ بَقَاءٍ الكتابة؛ فإن الرّق بَاقٍ هناك» 
لا ار ويف 0 
وأبيه» وإذا 6 5 وَجَكنا 0 يان بإغتاقه.. 

ولو عُيِقّ المُكَاتَبُ بأداء النجومء فعليه ضَمَانُ الجنَايَة» ولا يلزم السيد فِدَاوُهُ وإن 
كان هو القَابض للنجوم ؛ لأنه مُجْبَرٌ على و قُبُولهًا فالحوالة على المكاتب أؤْلى» وفيما 
يلزمه الطرِيمَانٍ . 

. ولو جَنَى المُكَاتَبُ جتايَاتٍ, وأَعْتَقَهُ السيد» أَرْ أَبْرَأَهُ عن النجوم» فعليه أن يَفْدِيهُ 

وإن أدّى النجوم وعْتِقّه فضمان الجِتَايّةِ على المُكَانّب 

وما الذي يَلْرَمْهُمَا إن كانت الجتايّاتٌ مَعاً بأَنْ كَتَلَّ اثنين» فصاعداً بضربة وَاحِدََ 
أو هَدَمَّ عليهم جداراً؛ فعلى فعلى القولين المذكورين في الجتَايّة الواحدة: 

فعلى الجديد: يَلرَم الأكَلّ من أزش الجنَايَاتِ كلهاء ومن قِيمّتِهِ. وفي القديم: 
يلزم الأرروش بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ. 

وإن كانت الجِايَاتُ مُتَمَرَقَهَ فالقديم بحاله» وفي الجديد قولان: 

أصحهما: وهو اختيار المُرَنِىٌ: أن الحكم كذلك» يَلْرّم الأقل من أَرُوشٍ 
الجنايات» ومن القيمة؛ لأن الجتايّاتِ جميعاً تَعَلَقَّتْ بِالرَقَبَق فإذا أَنْلَمَهَا بِالعنْق لم يضمن 
لما تلن .ولان المَنْعَ من البَئْع حَصَلَ بِالإِعْتَاقِء وَالإِعْتَاقٌ شيء واحدء فلم يوجد 


زطق 
إلا منع واحد. 


والثاني : يجب لكل جِنَايَةِ أَقَلُ الأمرين من أَرْشِهَاء ومن القيمة؛ لأن البيع كان 
مُمْكِنَاً عَقِيبَ كل جِنَايَة وبِالإِعْتَاقٍ. قوت ذلك. وكأنه أحدث لكل, جتاية مَنّعا. 


والقولان كالقولين في جَنَايَاتِ م الولدء ولو أراد المُكَائَبُ أن يَقْدِيَ نَفْسَهُ مما فى 
يدِهِ عن الجنَايّاتِ؛ ففيه طريقان: 


أحدهما : أن فيما يَفْدِي نَفْسَهُ به القَوْلَيْنِ المَقُولَيْنِ عن الجَدِيدِ؛ لأن البيع مُمْتَنْعٌ 
مهما بقيت الكِتَابَةٌُء فينزل إدامة”" الكتابة منْرْلَةَ العئق بأداء النجوم . 


والثاني : القطع” 5 أنه يَقِْي بالأقل من رش كل حِنَايَةِ » ومن القيمة. 


)١‏ في أ: شيء. (7) في ز: إدامته. 
©) في ز: القول. 
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وفك اه لزان فزت بجو الاي يول إبكاد الي وها هنا: الرَقَبَةُ بَاقِيَةٌ 

تالدع انر ان «التهذيب» : أنه يُؤْحَدُ مما في يَدِهِ الأقل من أَرْشٍ الجنايات 
كلهاء ومن قِيمَتِهِ . .#ووشية أن يكرن هو الأطيت 

ولو لم يكن في يَدِهِ مَالَ وسأل المُسْتَحِفُونَ تَعْجِيرَهُ عَجَرَهُ الحاكم. ويباع » 
ويُقَسُمْ النّمَنُ على أَقُدَارٍ الأزوش» وإن أَبْرَأ بعضهم قُسْمْ على الباقين. 

وإذا اختار السّيّدُ فِدَاءَهُ بعد التعجيز لم يبع وفيما يَفْدِيه فيه القولان. 


الثانية : إذا حكن المحايت على طَرَّفٍ سَيِّدِوِه فله القِصَاصٌ وكذا لو جَتَى على عَبْدٍ 
امه ٠‏ وإ قَتَلَ السيدء ف لْوَرََةٍ رَنْةَ القضصاص فإن عَهَا المُسْتَحقٌ على مال» أو كانت الجنَايَة 

جبَّةَ للمال» تلن النسن ينها في كد ؛ لأن السّيّدَ مع المُكَانَبٍ في المُعَامَلآتٍ 
كالأجنبي مع الأجنبيه فكذلك في الجِتَايَةٍ حون الى بل لاني أيلزمه الأزش 
بَالَِاً ما بلغ » ٠‏ أو الأَقَل؟ فيه القولان المَذْكُورَانِ في الجتاية على الأجِتبِيٌ ع 

فإن قلنا: يَلْرّمُ الأْش بَالِعَاً ما بَلَعٌّ وكان”' أكثر من قَيِمَتِه» فعن لقي أبي حَامِدٍ 
أن له أن يَفْدِيَ نَفْسَهُ به. 

ل الج م ل قال ابن الصَّبَاعْ» 
وهذا يَقْنَضِى أن يقال للسيد: أن يَمْتَنِمَ من القَبُول؛ لأنه لا يلزمه قَبُولُ الهبَة. 

وعندي : أنه يَلْرَمُهُ 0 إذا 0 داه وأَدَاءُ مال الكتابة» ولا يجوز له الامْتَاعٌ» 
وإن لم يكن في يَدِهِ شيء» أو كان لا يفِي بالأزش؛ فهل للسيد تَعْجِيرُهُ بسبب الأزش؟ 

فيه وجهان: 

انهم له؛ لأنه :إذا عَنَكرَهُ يَشَفْط الأرقن :]3 لا يقيت ت للسيد على عبده دين 
بخلاف ما إذا عَجَرَّهُ الأجنبي» فإن الأزش يتعلق [برقبت»]9) ويُْسَبُ هذا إلى المَمّالٍ. 

وأصحهما على ما ذكر في «التهذيب»: نعم؛ ؛ وهو الّذِي أَوْرَدَهٌ الشيخ أبو حَامِدٍ 
وغيره» ويستفيد به رَذه إلى لدف المخض . : وإذا عجر بيست الازكن أو النجوم 5 
فيل شط الا أو يكون في ذَمُتهِ إلى أن يُعْتَقّ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول» وهما كالوَّجْهَيْنَ فيما لو كان له على عَْدِ غيره دَيْنْ فملكه هل 
يسقط وَجِنَايَةُ المُكَائَبِ على طَرَفٍ ابن سيده كجنايته على الْأَجْتبِي» وجِنَايَتُهُ على نَفْسِهِ 


)0( في أ: فكان. (') سقط في: ز 


كتاب الكتابة /ا/اه 


تت القِصَاصٌ لِسْيّدِء فإن عَنَا أو كان القَْلُ حَطَأء فهو كما لو - جَنَى على السيد. 

ولو أَعْتَقَ السيد المُكَانَبَ بعد جِتَابتِه عليه أو أَبْرَأهُ عن النجوم؛ فإن لم يكن في 
يَدِهِ شَيْءٌ سَقَط الأزش؛ لأنه أَزَالَ المِلكَ عن الرّقَبَةٍ التي كانت متعلق الأرشٍ باختياره؛ 
ولا مَال غيرها. 

قال الإِمَامٌ : وفيه احْيِمَالٌ أخذاً من اسْتِقْلآلِ المكاتب» وثبوت حقوق السيد في 
ذْمَيَهِ . وإن كان في يَدِهِ مَالَ؛ ففي تَعَلْقِ الأزش بما في يَلِه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأن الأزشل كان مُتَعَلّقاً بالرَقَبَق» وقد تَلِفَثْ. 

وأظهرهما: التَعَلّنُ والنّوَجِيهُ المَذْكُورُ مَمْنُوعٌ بل الأَرْشٌ مُتَعَلُقُ بالرقبة» وبما في 
يَدِهِ. وذكر في «التهذيب» أنه يُطَالَبُ الأو من غير ُصيلء وفرق بين أن يكون في 
يَذهِ شَيْءٌ اد ايكون ويَقَرْبُ منه قَوْلَهُ في الكتاب «فالصحيح أن يُطَالِبه بالأزش بعد 
العِنْقق2 وإلا بت ما قَدّمْنَاهُ. 

ولو أَدّى النجوم فُمْيِقَ» الأَجوبَةُ مُنْفِقَةٌ على أن الوَاجبَ لا يسقط كما لا يسقط 
فيما إذا جَنَى على أجتبٌ » وأذّى النجوم. عَتَقّ . 

ثم [ظاهر ما]1"' رَدُْوهُ في هذا المَوْضِع أنه يجب الأَرْش بَالِخآ مَا بَلَعٌ وقد نَصّ 
عليه الشَّافِعِىُ رضي الله عنه - فذكر فيما لو قَطعْ المُكَانَبُ يَدَ سَيّدِهِ قَطعاً يُوجِبُ المَالَء 
أو عاد بِالعَفُو إلى المال. 

0 لايْدٌ من الصَيرٍ إلى الاندمال» فَانْدَمَل بعدما أَدَى المَالَ وعُْتِقّء أن طليه 


700 ثم أَدى النُجُومَء وعْتِقَ حيث 
ذكرنا الحختلاقاً فيما!"© يجب عليه بأن الوَّاجِبَ في الجتايّةِ على السّيِّدٍ لا يَتَعَلُْ يدِمَةٍ 
المُكَانَتِء ا الي مق وأَرْشُ الجتايَة 


الغالثة: عبد المُكَانب إذا جنى؛ فإما أن يجني على أجنبي » أو على سَيِّدِهِ وهو 
المُكائبُ» أو على سيد سَيدو: 


صدد 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في أ: فما. 
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ع0 ّْ كتاب الكتابة 
آذآ لل ل سس 

الحالة الأولى : إذا جنى على أَجْتبِي؛ فله القِصَاصء ل ل حلي 
المال» أو كانت الجِتَايةُ مُوجبَة ة للمال» لق برقبته تباع فيه» إل أن [يفديه]2"'7 المُكًا 
وبم يَفْلِيه؟ ديه 4 بالأزش بَكَمَالِه أو يفديه ِالأكُلّ منه ومن قيمته؟ 

فيه قولان: 

فإن قلنا بالأرّل فإن كان الأرش قَذْرَ قيمته» أو أقل؛ ُلِلْمُكَاتبِ الاسْيَقُْلالُ بهء وإن 
كان أكثر لم يَسْتقل به. 

وفي جَوَازِهِ بإذن السيّد الخلآفٌ في تَبَرعَاتِهِ بالإذنٍ. ومنهم من قْطعَّ بأنه يَعُدِيه 
بالأقل . ثم ظاهر لفظ «المختصر» أنه يعتبر قيمة العَيْدِ يوم الجتايّة؛ لأنه يوم تَعَلْقَ الأزش 
بِالربَة . وعن ابن خَيْرَالَ [أنه يجيء قول آخر]”' ' أنه يعتبر قِيِمَةُ يَوْم الاندِمَالِ؛ بِنَاءَ على 
الحركظ الجطالة ادال ا سي ران لأن 


وذكر القاضي انك أن المَلْمَبّ ا القيمتين من قِيمَةِ يوم الجنَايَةء وقيمة 
يوم الهَدَاء ؟ احتياطاً للمُكَانَبء وَإِبْقَاءً للملك عليه . 


ونسب هذا إلى نَصه - رضي الله عنه في «الأم؟ . قال: وعندي أن الحُكمَ في 
اي المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قِيمتهُ كذلك هذا في عَبْدِالمُكائْبِ الذي لم يكاتت 
عليه . فأما من يكاتب عليه كَوَلدٍ المُكَاتَبٍ من أمَتهِء وكما لو وَهَبّ منه ولده أو والده ‏ 


حيث يعُورٌ له القَبول - فليس له أن يَفْدِيهُ بغير إذْنِ السَيّد وإن أَذْنَ فهو على الخْلافٍ في 
تَبَرعَاتَه ِالإدْن؛ وذلك لأن فِذَاءَه كُشْرَائِه . 


وقد قدمنا هذاء وذكرنا أن الإمَامَ حكى عن العِرَاقِيينَ رحمهم الله أنه لو كان له 
كَسْبٌء فله أن يَضْرِفَهُ إلى الأزش» ويَفْدِيَهُ به وأنه استبعد ذلك» وقال: كسبه كسَائِر 


وال المكاتب» وأنه حكى عنهم أن له أن يَبيعَ كُلَهُ وإن زاد على الأزْشٍ . 


ولا يوجد هذا في كتبهم على هذا الإطلآقء ولكن قالوا”": يُبَاعٌ منه بِقَدْرِ 
الأ » فإن لم يَتَيَسْرْ بيع كلهء وأدى من ثمنه الأَرْش» وَالمّاضِلُ لِلسَيّدء وهذا ليس 
بِبَعِيدٍ. وكذلك القَّوْلَ في المَرْهُونٍ إذا زاد على كَذْرٍ الدَيْنَ. ولو جنى بَعْض عَبِيدٍ 
المكَائَبٍ على بَعْضء أو جتى عَبدُ غير على عبد لهء فله أن قعص ؛ ؛ لأنه من مَصَالِح 
الملك» ؛ فلا يحتاج فيه إلى إِذْنِ السّيّدِ. وفيه قول: أنه لا يَقْمَصُ إلا بِإِذْنِ السّيّي وعليه 


)00( في ز: يؤذيه. (؟) سقط في: ز 
9 في أ: لو قال. 
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تحصيل الأزش من عبد الأجنبي» ويْْسَبٌ هذا إلى تَحْرِيج الربيع؛ وهذا قوله في 
الكتاب : وقيل : والظّامِدُ الأَوّلء إلا أن يكون القَاتِلُ وَالِدَ المَمَمُولِ ولو كان في عبيده 
8 فقتل عَبْداً لى فكذلك لا يَقْمَصٌ منه. 

ولو كان فيهم ابنه» فقتل عَبْداً له. فله أن يَقْمَض منه. وهل له أن يبيع ابْنَهُ وأباه 
كانا في مِلْكد وجَنَيَا على عَيْدٍ آخرء أو جناية موجبها المال؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأنه لا ينث له على عَبْدِهِ مال والأضلُ منع بيع الوالد والولد. 


إذا0"» 


والثاني: : 0 نعم؛ لأنه يَسْتَفِيدُ به حصّولٌ أَرْشٍ الجئاية» ويخالف غير أبيه وابنه من 
عَبِيدِةِ) فإن تلك الأرش > لا ين قا فإنه كان يَمْلِكُ بَيعَهُ قبل الجكاية : 


الأول أَصَحّ عند الإمَام والشيخ أبي حَامِدِء وَحَكَاءُ القاضي الطبري عن نَصّهوٍِ 
رضي الله عنه ‏ في «الأم1. و بألثاني أَجَابَ في «التهذيب». 

وعند أبي حَنِيقَةَ لا يجب القِصَاصٌ إذا قَتَلَ بَعْضٌ عَبِيدٍ المكاتب بَعْضاً [وكذا 
لو" قتل بَعْضٌ عَبيدٍ الحرٌ َغضاً . 

والحالة الثانية : إذا جَنَى على سَيدِو فله القِضَاص» ولا يحتاج إلى إِذْنٍ السيد 
على ما ذكرناء فإن كانت الجِنَايَةٌ خَطأء أو عَمَا على مال لم يجب؛ إذ لا يَنْيْتّ للسيد 
على عندة قال : 

الثالثة: إذا جَتَى على سَيْدِ سَيّدِه فهو كما لو جَتَى على أَجْنبّء فيباع في الأزش» 
إلا أن يَفْدِيَهُ المكاتب. 

واعلم أن الصَوٍرََيْنٍ الأُولَييْنَ من صور المَضْلٍ في جِنَايَةٍ المُكَانَب والثالئة في 
جناية عَبْدِهء وقد كَرغْنَا فيها والصورة الراء عا" في اللجناية على المكَائب: وهي إما أن 
تفرض على طَرَفِهِ أو نَفْسِهِ : 

إن كانت على طَرَفِهء فله القِصّاصٌُ إن كانت بحيث تُوجبُ القِصَاصٌ» وليس 
للسيد مَنْعْهُ كالمريض يقتصٌء ولا يَعْتَرِض عليه الوَرَنَهُ والمُفْلِسُ يقتصء ولا يَعْتَرض 
عليه العُرَمَاءُ . وفيه القول المَحْكِي عن تخْريج الربيع ووجه بأنه يُعَجْرُ نَفْسَهُ فيعود إلى 
اميد مَفُطوعَ اليد بلا جَابِرٍ وإذا قلنا بالظّاهِرِ؛ فإن اقتصّ فذاك, وإن عَفَا على مال ثبت 
المَالُء لكن لو كان المَالُ دون أ الجِتَايّة» فقدر المُحَايَاةٍ 0ت إذا عفا 
مجان وإن عفا مُطَلَقَاٌ فإن قلنا: :| موجب العَمْدٍ أَحَدُ الأمرين» أو قلنا : موجبه 


)١(‏ في ز: إن. 
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القِصَاصٌء ولكن مُطَْلّقَ العَفْوِ يرجب المَالَّء ثبت الأَرْشُ وإن قلنا: مُطْلَقُ العفو لا 
يُوحِبُ المَالَه لم يجب شَيْءٌ» وإن عَفَا مَجَاناً سقط القِصَاصٌ. 

ثم إن قلنا: مُوجَبٌ العَمْدِ القِصَاصٌ لم يجب شَيْءٌ؛ إن قلنا: مُطَلَقُ العفو لا 

يجب المال إن كان العَفْوٌ بغير إِذْنِ السَّيّدِء وإن كان بإذنه فعلى قولين؛ كما لو عَمًا 
عن المّالٍ في الجِتَايَةِ المُوجِبَةِ لِلْمَالٍ 

والئاني: لا يَجِبُء وإن كان العَفُْوٌ بغير إِذْنِهِء لأن الجنَايّةَ على هذا القول غير 
مُوجِبَةٍ للمال» وإنما يَثْبْتُ المَالُ بالعفو المُطْلَّقِء وإذا عَفَا مَجَاناًء فقد امْتَتَعَ من 
الاكْتِسَاب بِالْعفْوِ المُطْلَقِ. والمُكَاتَبُ إذا امْتَتَعَ من الاكْيِسَابِ لا يُجْبَرُ عليه . 

وإن كانت الجِنَايَةٌ مُوحِبَةَ للمال» لائمة لزاع يكير ]د المنيد» وإن عفا. 
دنه ففيه القولان في العبَدْعَاتِ بِالإِدْنِء وحيث ثبت تَ المَال بالجتايّةٍ على طَرَفِهِء فهو 
للمكانت: يَسْتَعِينُ به على أَدَاِ النجوم ؛ لأنه يَتَعلْقُ بعْضْرٍ من أَعْضَائِِ فهو كالمَهْرِء 
تَسْتَحِقُّهُ المُكَائَبَةٌ ولأن كَسْبَهُ لى وهو عِوَضُ ما تَعَطَلَ من كَسْيِهِ بقطع ذلك العْضْوٍ 


6ه 


هكذا وجهوه. . وهل يتف أخذة في الحال» أم يتوقفٌ على الانْدِمَالِ؟ فيه قولان» كما 
في الجتايّة على الخرٌ. 

ومنهم من قَطْمّ بجواز الأَحَذٍ في الحَالٍ ها هناء سَعْياً في تَحْصِيلٍ المِثت . فإن 
قلنا: يتوقف الأحَذٌ على الانْدِمَالِء وقد قطعت يده فينظر إن سَرَتِ الجتايةٌ إلى النفسء 
الْمَسَحَتِ الكتَابةٌ على مَا سَتَذْكْرُ في الجتايّة على النّفْسء وعلى الجاني الكَمّارَة 

وإذا كان َجْتَبِياً فعليه القِيمَةُ لِلسّيّدٍ. وإن انْدَمَلَتْ؛ٍ فإن كان الجاني أَخِتبياً أخذ 
البْكَاتتَ ضف قميه؛ يعن يةاعلى ذا النجوم . 

وإن كان الجَانِي السَّيّدُ فيستحق المُكَائَبُ عليه نِضْفَ القِيمَة» وهو يَسْتَحِقٌ التْجُومَ 
على المُكَانّبِ» فإن حَلَّ نَجْمْ وانحَدَ الوَاجِبَانٍ جئساً وصِفَةٌ فيه الخلاف في لاص ؛ 
وباحد مله النَضْلٌَالمَضْل ‏ إن تنا احد كل واحد بدهيا خقة 

وإن قلنا: له أَخْدُ الأزش في الحال؛ ففي «جمع الجوامع ' للقاضي الروياني أنه إن 
كان الأَرْش مِكْلَ دِيّهِ حرء أو أقل» فله أَخذُ جميعه. وإلاً فلا يَأَحَدُ أكترَ من قَذْرِ | الدَيَق 
لأن الجتَايَةَ قد نَسْرِي إلى نفسه. ويعود كالواجب إلى الديّة لعتقه . 

بإذا أ حدما له احذة: ثم انْدَمَلَتِ الجرّاحَةٌ» فقد اسْتقء الأض ع وليأخذ الباقي إن 


وإن سَرَتْ إلى النَفْسء نُظِرَ» إن سَرَتْ قبل أن يعتقء الْفَسَحْتِ الكتابة» فإن كان 


كتاب الكتابة امه 


الجَانِي أَجْتبِياً» فللسيد مُطَالبَتُهُ بتَمَام القِيمَةِ» وإن كان الجَانِيَ السّيّدُ سَقَطَ عنه الصَمَانُ 
وأحذ كني وإن كانت السُرَايَةٌ بعدما عُتِقَ بأداء النجوم» فإن كان الجاني أختيا عله 
مام الدَّيةِ؛ لأن الاغتِبّارَ في الضّمَانٍ بحالة الاسْتَفْرَا و ذلك لعو ]017 بوره 
أقَارِيهِ فإن لاحوواء فللسيد بالوّلء . وإن كان الجَانِيَ السيدة فعليه تَمَامُ الديّة 1 
بخلاف ما لو جَرّحَ عَبْدَهُ القن ثم أَعْتَقَ ومات بالسرايو» حيث لا ضَمَانَ؛ 3 ابتداء 
الجتاية غير مَضْمُونٍ هناك. وها هنا ابتداء الجئاية 3 مَضَمُون: 


ولو حصل العِنْقُ بِالتَقَاصٌء بالج كنا لو حاسر بالاداة» ولا يمنع من التقَاص 
كَوْنُ الذية إيلاء فإن الجَوّابَ في الابْتِدَاءِ نضف القيمة» والتَّمّاص حينئذ يَخْصُل . 


ثم إذا سَرَتِ الجِنَايَةُ بعد العِئْت» فيجب الفَاضِلُ من الوبلٍ. 

وإذا عََا المُكَانَبُ عن المال» ولم نصحح عَفْوَهُ على ما قَصُلْنَا ٠‏ ثم عَتِقَ قبل أخذ 
المال؛ فهل له أَحَذَهُ؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو المَنْصُوصٌ: نعمء وذلك العَفْرٌ كان لأغِياء وربما بُنِيَ القَوْلآنٍ 
على أن تَصَرْفَاتٍ المُفْلِس بَاطِلَة أو موقوفة أو منتظرة . ولو جنى على طَرَّفٍ المُكَاتَبِ 
حنة قله القع مر فإن كانت الجتايَةٌ حَطَأَء أو عَفَاء فلا يَنْت له على عَبْدِهِ مَالُ. وهل 
له أن يَبِيعَ منه'" بقدز الأرش؟ فيه الوجهان المذكوران؛ فيما إذا جَنَى ابِنُ المُكَانَب الذي 
يكاتب عليه على عَبْدٍ آخر له؛ هذا تَّمَامُ القَوْلِ في الجتايةِ على طَرَفٍ المُكاتبٍ. 

وإن كانت الجتَايّةٌ على نَفْسِه ود تنْفَسِحْ الكِتَابَةٌ» ويموتٌ رقِيقاً. 

ثم إن قتله السَيّدٌ فليس عليه إل الكَمَارَةٌ وإن قتلَهُ جنب ؛ فللسيد القِصَاص» أو 
القِيمَةُ» وله أخذ أكْسَابه أيضاً وبأخد ذلك بحكم المِلْكِء » لا بطريق الإرْثِ. 

وفي طريقة يقة الصّيْدَلآنِيٌ أن عند أبي حَبِيفَة : إذا كان الأزش وَافِياً بالنجوم. ورَّائداً 
عليها حَُكِمَ بأنه مات حراًء وأخذ من سَيّدِهِ بَاتِّي قِيمَتِه. والله أعلم. 

وقد انتهى الكلام فيما يَتَعلْقْ بالمَصْلٍ . اي له 
كُلَّ شيء منها مَنزِلََهُ . 
قُرُوعٌ منثورة نَخْتِمُ بها الكتاب: 

عن «الأم» أنه إذا جَنَى السَيّدُ على طَرَفٍ المكَانَبِء وكان الأزش مثل النجوم» 
وحكمنا بِالتَّمَاصٌه وحُصُولٍ العِيْقِء ثم عاد السَّيِّدُ وجَى عليه جِنَايَةَ أخرى تُوجبُ 
القِصّاصٌء فهي جَِايَةٌ على حُرٌء فإن قال: لم أعلم بأنه يَحْصّلُ التَّقَاصٌ والعِنْقُ» لم 


)١(‏ سقط في: ز. )1١(‏ في ز: فيه. 
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يُقْبَلَْ منهء كما لو قتل من كان [عبداً]”'' فعتق. وقال: لم أعلم أنه عُتِقَ. 

قال لمن ونه ا ا إذا قال 
المكَانَتُ قبل السُلُول : عمجت ل يعني فول وذ كاذ بعد الأول ووجد في يوم 
يَفِي بالواجب» فلا عَجَرَ أيضاًء وإن لم يوجد صدَقٌ يميه يميه 

عن «الأم» أنه إذا عْتِقّ المُكَانَبُء واختلف هو ومن جنَى عليه فقال المُكَاتَبُ 
كنت خُرًاً عند الجتايّةِ . وقال الجَانِي: بل مُكَائَباً» فَيُصَدَّقْ الجاني مع يَمِينِهِ: فإن شه 
السَيِّدُ لِلْمُكَاتَبِء قبلت شَهَادَئَُء ويأتي بشَاهِدٍ آخر. يقبل إقرار المكاتب ديُونٍ 
المُعَامَلاتِ وبالبيع» وما يَقرُ على إِنْشَّائِهِ وفي كتاب القاضي ابن قح أنه إن قال: 
هذه السَّلْعَةَ وهذا نَمَنْهَا يُقْبَل ! َرَارهُ. وإن قال: بغتهاء وتيف اللَحنْ في يَدِي . قفي . ففي 
القَبُولِ قولان. وإن أقر بِدَيْنٍ جِتَايَةِ؟ فهل يَقْبَلْ على السيد؟ فيه قولان: 

قال في «التهذيب»: أصحهما: أنه يقبل» ويُوَدي مما في يَدِهِ كَدَيْنِ المُعَامَلَةِءِ لكن 
لو كان ما أَقَرْ به أكثرَ من قِيِميِه لا يلزم إلا كدر قيمته بخلاف ذَيْنِ المعاملة فإن لم 
يكن في يَدِهِ شيء» بيع في دَيْنِ الجئاية . 

والثاني: وهو الذي أذ شاع + أنه لا يقبل في حَقّ السيد» فإنه لم يسلط عليه 
بعقد الكتابة [فإن قبلنا إِقْرَارَهُ فعجز قبل أن يُؤْحَذ دَيْنُ الجناية» فقولان: 

أحدهما: يباع'" فيه؛ لأنه أَثَرْ في وقت كَانَ إِفْرَارُهُ مَْبُولاً: والثاني: لا يُبَاءُ 
ويكون في ذِمّتِهِ إلى أن يعتق؟ لأنه بِالعَجْزٍ صارت رَقَبَتُهُ لِلسَيّدِء فصار كما لو أقَرّ بعد 
العَجْزِء ولا يقبل إقرار السيد على المُكَائَبٍ بالجتايّة» لكن لو عَجْرَ أَخَلّ السَيْدُ بإْرَارِِ. 

ولو قال: كان قد جَنَى قبل الكِتَابَق لم يقبل على المُكَاتبِ أيضاً؛ لخروجه عن 
يد بالكتَابَةَ» كما لو خَرّجَ عن يدِه بالبيْع . 

إذا مات سَّيْدُ المُكانَب؛ فقد عَرَفْتَ أن الكِبَابَة للا ترتَفِع » ويحصل العِنْق بالأدّاءِ 
إلى الْوَارثِ» فإن كان له وَارِكَانِء لم يُعْتَنْ إلا الدع إليهما حَقّهُمًا: 

وإن كان الوَارِتُ صَغِيراًء أو مَجْنُوناً لم يُْتَنْء إلا اع إلى الأبء أو الجدء 
أو الوّصِيٌ» أو القَائمِ . فإن كان قد أوصى إلى ابْنَيْنَء لم يُعْتَقْ ا بالدَقُعٍ إليهماء إلا إذا 
نَبَتَ لكل واحد منهما الاسْتِقْلالَ. 0 
[متفرقة]”" فإن كان الوَارِتُ وَصِيَاً في قضاء الدَيْنَء وتَنْفِيذٍ الوَضَاياء عُتِقَ بالدّفُع إليهماء 


زلف في ز: عبيداً. () سقط في: از. 
) سقط في: زء 


كتاب الكتابة ممه 


وإلا قد أَْضَى إلى غيره فيجمع بينه وبين الوَرَتَةٍ ويدفعها إليهم . 

وإن لم يُوصِي إلى أَحَدء قام القاضي مَقَامَ الرمي ردم إلى العْرِيمِ لم يعْتَق » 
وإن دَفْمَ م إلى الوَارِثِ» فإن قَضَى الدّيْنَ والوّصَايَاء عُْتَقٌّ) وإلا وجب الضُمانُ على 
المُكَانب» ولم د يَعْنَقْ. هكذا ذكر صاحب «التهذيب». 

وعن القاضي أبي الطيب أنه إذا كان الذَيْنُ مُسْتَعْرقاً لِلّْركَةٍ بَرِىء المُكَائبٌ بِالدّفْع 
إلى العْريم ب . وإن كان قد أَوْصَى بالنْجُوم لإنسان» فَيُعْتَقُ بالدفع إليه. وإن أوصى بها 
لِلْقُقَرَاء ا المَسَاكِينِ» فيَدَفمَهَا إلى كن اوسن إليه بتَفْرِيقِهَاء أو إلى التحاكم . 

وإن أوصى بِقَضَاءٍ الدَّيْنِ منهاء تَعَينَ صرفها”" إليه؛ .فهو كما لو أَوْصَى بها 
لإنْسَانٍ. إذا مات السَيْدٌ والمكاتب» ممن يعتق على الوارث؛ عُتِنّ عليه خلافاً لأبي 
حَنِيفَةَ . ولو نكح الابن مُكَائَبَةٌ بيه » ثم مات الأَبُ» والابن وَارِثْء الْمْسَحَ التكاح؛ ؛ لأنه 
مَلِكُ رَوْجَنَّهُ . وكذا لو مات الْسَيَدَ وَبنْتُهُ تحت مُكَائَّبهء فورثت زَوْجَهَاء خلافاً لبي 
حنيفة » وسلَم أنه لو مات وله نت ومُكَانَبٌ» لا يجوز لِلْمُكَائَبٍ أن يَنْكْحَهَاء وذلك يدل 
على أنها تَمْلِكة . 

ولو اشترى المُكَائبُ رَوْجَتَهُ الأمة :من السَّيِّدِء أو غيره» أو اشترت المُكَاتَبَةٌ رَوْجَهًَا 
ينسح الاح خلافاً لأبي حَزِيفَةَ - رحمه الله تَعَالَى -. ء: 


.)١(‏ سكت المصنف عن الترجيحء قال الشيخ البلقيني: ما نقله عن القاضي أبي الطيب قد نص 
الشافعي عليه في الأم في باب ميراث سيد المكاتب» ولفظه: ا 2 
أثبتوا على سيده ديونهم عتق إن لم يكن في كتابته فضل عن دينهم» لكن هذا النص لا يشتر 
استغراق الدين للتركة بل للكتابة ولكن الأول هو المراد. 
قال في الخادم بعد حكايته هذا النص: ولعل مأخذ الخلاف أن الدين ما يمنع انتقال التركة إلى 
الوارث بقدر الدين أم بالجميع» والصحيح بالجميع كما سبق في الرهن» ثم هذا كله إذا دفعه إلى 
الغريم لا بإذن الوارث» فإن دفعه بإذله فللا شك في 0 
وقال الشيخ البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه إن كان قب قبض الوارث صحيحاً في الابتداء فكيف 
قال آخر ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء 00 فإذا قضى الوارث الدين والوصايا 
لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع 
الوارث مع وجود الدين المقارن لأن ذلك تفويت ولكنه إذا لم يقض الدين بان أن المكاتب لم 
يعتق لأن الدين الذي عليه كان مرهوناً عند أصحاب الديون وهنا بالشرع نظراً للميت فلما قبض 
الوارث كان قد قبض بالملكء. فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون 
بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن . انتهى . 

)١(‏ في أ: تفرقها. 


كتاب عِنتي أُمَهَاتٍ الأؤلآد 


ال الالعزلي: ومن أَسْتَوْلَدَ جَارِيَتَهُ فَآنث بوَلَدٍ طَهَرَ عَلَيهِ خِلْقَةُ الآدمِ ما حَيَاً وَإِمَا 

ينا عُِقَتْ عَلَيِهِ إِذّا مَاتَ ولا يَجُورُبيمهَا كَبْلَ المت عَلَى الجَدِيدِء وَكَذَا لا يبِيعٌ وَلَدَها 
مِنْ 5 8 يكاج إِذا حَصَلّ بَعْدَ الأسْتِيلادٍ وَيُعْتَقُونَ أَنِضاً بِمَوْتَِ وَلَهُ إجَارَتُهَا وَأَسْتَخْدَامُهَا 
وَوَطُؤُهَاء وَلَهُ أن يُرَوْجَهَا بير رضَاهاء وَقِيلَ: لآ يَجُورٌ إلأ بِرضَاهَاء وَقِيلَ: لآ يَجُورُ 
برِضَاهَا أنِضاً إلا بمُرَاجَعَةٍ القَاضِيء وَلَهُ أَرْشُ الجتابَةٍ عَلَيهَا وعَلَى أَوْلآدماء وَمَنْ عَصَبَهَا 
تلفت فِي يَدِهِ ضَمِئَهُ لأنّهَا كَالرٌقِيقةٍ ِيَةٍ إلأ في البَِع. وَلَوْ شَهِدَ رَجُلآنٍ عَلَى إِقْرَارِِ باَلأسْتِيلادٍ 
وَحُْكِمَْ به قَرَجَعَا عُرّمَا بَعْدَ موت لِلوَرَنَةٍ عِندَ عِنْقِها وَلَمْ يُمَرْمَا في الحَالٍ لِأنّهُمَا ما أَرَالاً إلا 


َالَ الرامئ : عن ابن عَبّاسِ رضي امهيا أن النبي يك قال: «أيَمَنَا مد 
وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا فْهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ”! “. وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عنهما أن 
النبي يَكِِ قال: «إِذًا أَؤْلد الدَجْلُ أمنه. وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ”"' خُرّةًا . 


وَلَدُ الرجل من أَْمَتِهِ د ونَصِيرٌ * الم بالولآدةٍ مسدولدة تع تعتق إذا مات 
السَيّدُ”"» ويكون عِنْقَّهَا مُقَدّما على حُقُوقٍ العُرّمَاهِ فَضْلاً عن الوَضَايَاء وحقوق الوَرَئَةٍ 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه ]١515[‏ والدارقطني [5/ 177 - 177] والحاكم ]١9/5[‏ والبيهقي» وله 
طرق» وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جداء وفي رواية للدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عباس أيضاً: أم الولد خرة» وإن كان سقطأًء وإسناده ضعيف أيضاًء 
والصحيح أنه من قول ابن عمر ١‏ 

(؟) رواه الدارقطني والبيهقي -747/٠١١[‏ 4] مرفوعاً وموقوفاًء قال الدارقطني [5/ 115]: 
الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمرء وكذا قال البيهقي وعبد الحق» وكذا رواه مالك في الموطإ 
موقوفاً على عمرء وقال صاحب الإلمام» المعروف فيه الوقف» والذي رفعه ثقة» قيل: ولا يصح 
مسنداً. قاله الحافظ مع التلخيص . 

(*) تعبيره #بولد الرجل» يتناول بإطلاقه ما لو استدخلت ذكره وَهو قائم أو مغمى عليه أو سكران : 
استدخلت ماءه المجترم أنه ينعقد الولد حراً وتصير الأمة برلا ام رذ وقال الأذرعي : إنه 
الذي يظهر. 


:8م20 


كتاب عتق أمهات الأولاد همه 


وينزل الاسْتِيلادُ منزلة الاسْتَهْلاكِ حتى أن اسْتِيلادَ المَرِيضٍ مَرَضٌ المَوْتِء كَاسْتِيلادٍ 
الصّجيح في النْقُوذٍ من رَأْسِ المَالِء كاِنْمَاقٍ المَالِء في الكَمَارَاتِ0' والشَّهَرَاتِ. 
وكما يَنْبْتُ الاسْتِيلادُ بِانْفِصَالٍ الوَلَدٍ الكَامِلٍ» يَنْبّتُ بإِلْقَاءِ المُْضْعَةٍ التي ظَهَرَتْ 


فيها جِلْقَةُ الآدَمِيِينَه أو ظهر فيها النَّخْطِيطٌ لكل أَحَدٍء أو لِلْقَوَابلِ وأَغْلٍ الخْبْرَةٍ من 
الّسَاءِ . 


وإن لم يظهر وَقُلْنَ : إن ما أَلمَنمُ أَضْيْلٌ الآَدْمِيٌ: ولو بقي لتصور فالأصح أنه لا 
يثبت به الاستيلاد» وقد ذَكَرْنَا فيه من الطَرّقٍ في «كِتَابٍ العِدّا وغيره. 


ثم الكلامُ في صُوَر تَتَعَلْقُ بأَخْكام الْمُسْتَوْلَدَة: 


منها: لا يَجُورُ بَئِعٌ المُسْتَوْلَدَةٍء ولا رَهْنْهَاء ولا جِبَتهَاء ولا الوَصِيةُ بها؛ لما روي 
عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككَِهِ قال: «أمُ الوَلّدِ لأ تُبَاءُ وَتُعْتَقُ بمَوْتِ 
سكيقاه”'* ويقال: إن الصحابة - رضي الله عنهم - انْقََّتْ عليه في عَهدٍ عمرء وعثمان - 


رضي الله عنهما - ومَشْهُورٌ عن عَلِيُ كرم الله وَجَهَه أنه قال: اجتمع رَأَبِي ورَأي جُمَرَ 
على أن ميات الأؤلادٍ لا يبَعْنَ. 


ويروى على عتق أمهات الأولادء ثم رَأَيْتُ بعد ذلك أن أَقْضِيّ بِبَتِعِهِنٌ فقال 
عَبِيدةٌ السَلْمَائِيُ َأَيِكَ مع رَأي ُمَرَ أَحَبُ إلينا من رَأْيِكَ وَحَدَكَ . فيقال: : إنه رَجَعَّ عن 
ذَلِكَ. وعن الشَافِعِيٌ رضي الله عنه - ميل القَوْلٍ في بَيِعِهِنّ في مَوَاضِعٌ واختلف فيه 
الأَضْحَابُ - رحمهم الله - فذهب مُعْظَمُهُمْ إلى أنه ليس للشافعي - رَضِيَ الله عنه - فيه 
الختلآف و وأَشَارَ بميل القول إلى ما رُوِيّ في تَجُويزه عن عَلِيّ وابن الرُبِيْرٍ رضي 


2 وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى منه المكاتب إذا أحبل أمته والراهن المعسر إذا 
أحبل أمته المرهونة الرهن اللازم بالقبض ومالك الجانية المعسر الجانية جناية توجب مالاً متعلقاً 
برقبتهاء والوارث إذا أحبل أمة التركة التي انتقلت إليه وحده وهو معسرء والجارية المنذور 
التصدق بها أو قيمتها والجارية الموصى بإعتاقها الخارجة من الثلث»ء ثم قال: وأما المبعض إذا 
ملك أمة ببعضه الحر ثم وطئها فأحبلها وأنت بولد فنص الشافعي في الأم أنها لا تصير أم ولدء 
ثم حكى قولاً آخر ثم اختار أنه يثبت الاستيلاد وأن الماوردي جزم بذلك ثم قال ويستثنى من 
كلامه يعني المنهاج الصبي إذا استكمل تسع سنين إذا وطىء أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر 
لحقه ولا يحكم ببلوغه مع أنه يختار ثبوت الاستيلاد» وقول المصنف «أمته» أي وكذا المشتركة 
إذا استولدها الشريك وكان موسراً بحصة الشريك فإن كان معسراً فيثبت الاستيلاد فى حصته 
خاصة وأفهم كلامه أيضاً أنه لا يثبت الاستيلاد بإحبال أمة غيره ويستثنى منه إذا أحبل السيد أمة 
مكاتبه وكذا إذا أحبل الأب الحر أمة فرعه ولم تكن مستولدة فرعه فإنه يغبت الاستيلاد. 

)١(‏ في الروضة: اللذات. 

(؟) أخرجه الدارقطني بمعناهء» وقد سبق إسناده. 


085 كتاب عتق أمهات الأولاد 


الله عنهم . - ومنهم من قال جَوَرَه في القَّدِيم' ''» وقد يُوَجَهُ ذلك بما رُوِيّ عن جابر قال: 
كُنا نبِيمُ أَمْهَاتِ الأؤلآدٍ في عَهْدٍ النبي يل لا نَرَى بذلك بَأسأء وعلى هذه الطْرِيقَة جَرَىئ 
فى اكات قال : «ولا يَجُورُ بَنْعْهَا قبل المَوْتِ على الجديد» . 

ويجوز إِعْلمٌ قوله: «على الجديد» بالواو للطريقَةٍ الأولى» بما حكى الإمام في 
الفْرِيعِ على القديم وجهين: 

فعن صاحب «التقريب»» والشيخ أبي عَلِيّ رحمهما الله أنها اشتملت على ولده 
ونقضته وهي رَقِيقَةُ كما كانت, ولا تُعْنَقُ قُ بموت السّيِّدِ وعن الشيخ أبي مُحَمْدٍ 
والصَّيْدَلانِي - رحمهم الله أنها : تَعْتَقُ بالموتء وإن جَوَزْنَا بيعَهَا في الحَيَاةِ كالمُدَبّر. 


وقال : ويجوز أن يقول هو: لاد تُعْتَنُ من رَأْس المَالِء ويجوز أن يجعلوا عِنْقَهَا كعِئْق 
المُدَبّر . والوّجَهُ الأول يُرَخْصٌ في إِعلامٍ قوله في الكتاب : اعتقت عليه إذا مات» بالواو. 


ولو قلنا: بالصّحِيحء فلو قُضَئ قاض بِجْوَازٍ بَيِعِهًا؛ فحكاية الرُويَانِيُ عند 
الأَضْحَاب - رحمهم الله - أنه يُنْقَض قَضَاوُهُ وما كان فيه من خِلآفٍ» فقد انْقّطمَء وصَارٌَ 
مَهْجُوراً. وبهذا أجاب الدّارِكَيُ . ونقل الإِمَام فيه اختلافاً لِلآضْحَابٍ» وذكر أن الشيخ أو 
عَلِيٌ با ه على أن مُحَلْفة عَلِيّ - كَرّمْ الله وَجْْهَهُ - كانت قبل اد نْقِرَاضٍ العَضْرِء َلِلأصُولِيينَ 
خِلآفٌ في أنه : هل ب يُشَْرَط لِسْصُولٍ الإِجمَاع الْقِرَاضُ العَضرِ؟ 

فإن قلنا: لا يشْتَرَ ترط ؛ تقض القَضَاءُ بجواز البَيْع . 

وإن قلنا: يُشْتَرَط ؛ٍ لم يُنْقَض. ويجوز ز أن يُبَتى الخلآفٌ على ما ذكر الصَّيْدَلأَنَنُ أن 
لأصحابنا وَجْهَيْنِ في أنه إذا اختلف الصَّحَابَةُ - رَضِيَ الله عنهم في امَسَألَةِ “ثم أجمع 
البَاقُونَ على أَحَدٍ القولين؛ هل يرفع به الخلاف الأول» وبيع المستولدة ‏ وإن اختلف 
فيه الصَّدْرُ الأَوّلُ فقد أَجْمَعَ أَهْلُ العصر الثاني على مَنْعِهِ - رضي الله عنهم 51217 

ومنها: أولاد المُسْتَوْلَدَةٍ من السّيدِ لا تخفى حُرّيْتُهُمْء والذين حَدَتُوا من التكاح أو 


)١(‏ قال في الخادم: محل الخلاف في البيع إنما هو بعد الوضع وكذا قاله ابن حزم في كتاب الأحكام 
فقال وأجمعوا على منع بيعهن إذا حملن من ساداتهن وإنما اختلفوا في بيعهن بعد الوضع وقد 
احتج أبو العباس بن سريج في كتاب الودائع على منع البيع باتفاق الأمة على أنها لا تباع في حال 
الحبل فدلالة اتفاقهم قاضية على حكم ما اختلفوا فيه في حال الولادة وقد ينقض هذا بالحامل 
بحد من وطء شبهة لا تباع قبل وضعه وتباع بعده ويحكى أن أيا بكر محمد بن داود ناظر ابن 
سريج في هذه المسألة فقال أجمعنا على أنها كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول 
بولادتها فعليه الدليل. 
فقال ابن سريج أجمعنا على أنها إذا كانت حاملاً لا تباع فمن ادعى أنها تباع إذا انفصل الحمل 
فعليه الدليل فبهت أبو بكر. 
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لزنا حكمهم حُكُمْ الأم؛ لأن الوَلَدَ ؛ يتبع الأمّ في الحَرْيّق فكذلك في حَقٌ الحْرّيّة ولا 
يجيء فيهم الخلافٌ المَذْكُورُ في وَلَدِ المُدَبَرَةِ والمكاتبة» فإن الاسْتِيلادٌ أمْرَى ؛ لأنه لا 
يُرْفْعُ يحَالٍ. والتَّدْبِيرُ والكِتَابَةٌ يَفْبَلآَنِ الرَفُمَّ» فليس للسّيّدٍ بَتِعْهُمْ» ويُعْتَقُونَ بموته وإن 
كانت الم قد مَانَتْ في حَيَّاةٍ السَيّد. 

ولو أعتق السَيْدُ الم » لم يعتق الوَّلّدُ وكذا حكم العَككس» » كما في التَّذْبير» 
تخلات :ما إذا أعكى الفكاقفة يدن :لها لما سى: ولو © المُسْتَوْلَدَةٌ من وطء 
شُبْهَق فإنَ كان لوال : يَعْتَقَدٌ أنها رَوْجَمْهُ الأمدء فِالوْلد رز ِل للسيد كالأمٌ» وحواكا 97 
أتت به من يكاح أو زناء وإن كان يَعْتَقِدُ أنها زَوْجَيهُ الحو أو أَمَتهُء فينعقد الولد حُرٌ 
وعليه قِيمَتّهُ للسَّيّدٍ. 


وأما الأولاد الحَاصِلُونَ قبل الاسْتِيلآدِ من النكاح أو الزناء فيس لهم حُكُمُ الم 
وللسيد بَيِعُهُمْ إذا ولدوا في مِلْكه ولا يُعْتَقُونَ بِمَوْتِهِ ؛ لِحَدُوثِه قبل أن :؟ َ ينْبْتَ للأم حَقٌ الحرية . 
ومنها: المُسْتَولَدَةُ فيما سِوَّى نَقْلٍ المِلْكِ فيها كلقن فله إِجَا رَنُهَا واسْتِخُدَامُهَا وَوَطْؤُهَا. 

وعن مالك : : المَئعُ من إِجَارتَِا. . واحتج الأَصْحَابُ بأنه يملك اسْتَِخْدَامَهَاء فيملك . 
ِجَارَتَهَا كالمُدَبرَِ» وله أزش الجِتَايّة عليهاء و وعلى أولادها [التابعين]”"' لهاء وقيمتهم إذا 
قتلوا وف عضت الششتلنة [قتلفت ]1 مق 9 يَذْهِ ضَمِئَهًا كالقِئّة . 

مسال العَضْبٍ مُكَيَرَةٌ أَؤرَدَهَا في «العَضْب؛ مره [وقد ذكرنا]”*» هناك خلآفَ 
أبي حَنِيفَةَ - رحمه الله فيها. ولو شَهِدَ شَاهِدَانٍ على إِقْرَارٍ السَيّدِ بالاشتيلآد» وحكم 
القاضي بِشَّهَادَتِهِمَاء ثم رجعا. 

فعن الشيخ أبي عَلِيّ أنهما لا يَُرَمَانِ شيئاً؛ لأن المِلكَ بَاقٍ في المُسْتَوْلَدَقِ» ولو لم 

ينويا إلا سَلْطَنَةَ البيْى» ولا قيمة لها على تَجَرُدهَا وليس هذا كإبّاقي العَبْدِ من يَدِ العَاصِبٍء 
في أنه في عَهْدِهٍ ضَمَانُ يَدِهِ حتى يَعُودَ المَعْصُوبُ إلى مُسْتّحفّه . 

قال الإمَامُ: وإذا مات السّيّدُّء ومات المِلْكُ فالذي نَرَاهُ أن عليهما العُْمَ لِلْوَرَئَة؛ 
لأن هذه الشّهَادَة لا تبط عن الشْهَادَةٍ على تعليق العِئْق. ولو شَهِدَ على التَّلِيقِ فوجدت 
الصّفَةُ وحكمنا شَّهَادَتِهمَاء ثم رَجَعَا لزمهما ل 


)١(‏ في أ: أولدت. (1) في ز: البالغين. 

في ز: فبلغت. (4) في ز: فذكرنا. 

)ع( قال في الخادم: هذا مخالف لما نقله في باب الرجوع عن الشهادة حيث قال ومن الفرع الثاني 
العتق فإذا شهدا على عتق عبد وقضى القاضي ثم رجعا غرما قيمة العبد ولم يرد العتق ولا فرق 
بين أن يكون المشهود بعتقه قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولدء هذا لفظهء انتهى. 


284 كتاب عتق أمهات الأولاد 


ومنها: في تَروِيجٍ المُسْتَوْلَدَةٍ نَلاَنَهُ أقوال: 

أصحهما: وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المَزْنِيُ : -: أن للسيد الاسْتَقْلالَ به كما في 
القَئَةِ؛ لأنه يَْلِكُ إِجَارَتَهَاء ة فيملك تَرْوِيِجَهَاء ولأنه يَحِلّ له الاسْيِمْتَاعُ بها؛ فَيَجُورُ له 
التّرْوِيجُ كالمَدَيْرَةٍ 

والثاني : قال في القَّدِيم: لا يُرَوَجَهَا إلا بِرِضَاهَا؛ لأنه يَنْبّتٌ لها حَقُ خرّيّة لا 
يملك إيطالهاء فلا يُرَوجَهَا إل بِرِضَامًا كالمُكَائَبَة 

والثالث : ليس له تَرْوِيِجْهَا وإن رَضيَّتْ؛ لأن مِلْكٌ السَّيِّدِ فيها ضَعِيفٌ وهي 
نَاقِضَةٌ في نفسهاء فصار كُتَزْوِيجٍ الأخ والعَمّ الصغير. 

وعلى هذا؛ فهل يُرَّوْجْهَا القَاضي؟ فيه وجهان: 

عن أبي إِسْحَاقَ وَالإضصْطْخْرِيٌّ: نعم» ولا بد من رِضًا السّيِّدِ؛ِ لأن المَهْرَ لهء ومن 
رِضًاها؛ لأن الاسْتَمْتَاعَ بها. 

وعن ابن أبي هُرَيْرَة: المَئْمُ؛ فإن الحاكم بَدَلَ عن السَّيّدء فإذا لم يملك السيدء 
فالحاكم أُوْلَى. ويجري الخلافٌ في تَرُوِيجٍ بنتِ المُسْتَوْلَدَةِ؛ فإذا جَوَّرْنَاء فلا حَاجَةَ إلى 
الاسْتِبْرَاءِء بخلاف ما في المُسْتَوْلَدَة فإنها كانت فِرَاشاً له. 

وابن الممتزلدة ١‏ سيره السيد على الكاح؛ وليس له أن يَنْكحَ بغير إِذْنٍ السيد» 
فإن أَذْنَ ؛ فقي وسيان”” ' تَخْرِيجاً من الخلآفٍ في تَرْوِيجٍ المُسْتوْلَدَةٍ ذكره الرُويَانِي في 
«الكافي». وقد عرفت بما ذكرنا أن قَوْلَهُ في الكتاب : «وقيل لا يجوز إل برضاها». 

وقوله: «وقيل يجوز برضاها» أيضاً يجوز ز إعلامهما بالحاءء» وهما قَوْلآَنِ لا 
وَجْهَانِ ويقال: إن الآخر مُحُرْجٍ. وقوله: إلا بِمُرَاجَعَةٍ جَعَةِ القّاضي»؛ يوافق المَنْقُولَ عن 
أبي إِسْحَاقَ وَالإِصْطْخْرِيٌ ‏ رحمهما الله -. 

قَالَ الْعَرَالِنُ : (قَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا :) أو تك جارية يه فَوَلَدَتْ وَلَدَاً رَقِيقاً ثُمْ أَشْتَرَاهَا لَمْ 
تَصِرْ َم وَلَدِ لَه وَلَوْ وَلَّدَثْ مِنْهُ ولد آخَرَ ِي ناح غُرُورٍ أَزْ وَطءِ شَبهة ؛ ثُمّْ آشْتَرَاهَا فَقِل 


قَالَ الرّافِعِي: إِذّا زنا إِنْسَانٌ بِأَمَةِ» وأَنّتْ بِوَلَدٍ من الرنَاء ثم مَلِكَهَا لم تصر أمّ وَلَد 
له. ولو مَلِكَ ذلك الوَّلَّدَّه لم يُعْتَنْ عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ: يُعْتَْ عليه؛ لأنه مُنْعَقِدٌ من 
مَبَه . 


)١(‏ في أ: قولان. 
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ولو ولد أنه العَيْرِ بالكاح» ثم مَلِكَهَا بِشِرَاءِء أو غيره» لم تَصِرْ أمّ ولد له أيضا(©؛ 
لأنها علقت منه برَقيق» والاسْتِيلادُ إنما يَنْبْتٌ تَبَّعا لحرية الولد» وإلى ذلك أَشَارَ بقوله يك 
في مَارِيةَ : «أَغْتَقَهَا وَلَدُهَاه!'2: ولو ملكها وهى حَامِلٌ منهء فكذلك الحكم . 


عم ده 


وقال أبو حَتِيفَةَ - رحمه الله : تَصِيرُ أَمْ وَلِدِ له في الصُورََيْنِ. ويروى تخصيص 
الاسْتِيلادٍ بما إذا مَلِكَهًَا حَامِلاٌ وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ وبه قال مالك والمُرَنِنُ - رحمهما الله - 
ولا شَكُ أن الوّلَدَ يعتق عليه ملكه حَمْلاً أو بعد الانْفِصَالٍ. 


قال الصَّيْدَلنِيُ : وصورة ملكها حَايِلاًء أن تَضَعَّ قبل سِيّةِ أشهر من يوم مِلْكهَاء أو 
ألا يَطَأْمَا بعد المِلّكِء وتلد لِمَا دون أربع سنين فأما إذا وَطِتَهَا بعد المِلْكِء وَوَلَدَتْ لستة 
أشهر من وقت الوطء؛ فيحكم بِحُصُولٍ العُلُوقٍ في مِلْكِ اليَمِينء وبثُبُوتِ الاسْتِيلاد» 
وحُْرْمَةٍ الولد» وإن أمكن أن يكون سَابِقَاً عليه. 


ولو اسْتَولَدَ أَمَةَ المَيْرِ بالشُبْهَةِ ثم ملكهاء ينظر؛ إن وَطِئَهَا على طن أنها رَوْجَهُ 
المملوكة» فالولد رَقِيقُء ولا يثبت الاسْتِيلادُ. وإن وَطِتَهَا عن ظَنّ أنها رَوْجَنّهُ الحرق» أو 
مُه فالولد حر وفي تُبُوتِ الاسْتيلادٍ قَوْلاَنِء وكذا لو نكح أَمَةَ مُرٌ بحريتهاء كَأَرَْدَما 
فالولد حُرّء وفي ثُبُوتٍ الاسْتِيلادِ إذا مَلِكَهَا قولان. 


[ويجريان]”" فيما لو اشْتَرَى أَمَةَ شِرَاءَ فَاسِداً وأَوْلَدَهَا على طَنّ الصحة: 


00( يستئنى من ذلك من غر بحرية أمة فنكحها فإن الولد حر كما ذكره الشيخ هنا وفي باب الخيار في 
النكاح . 
واستثنى الشيخ البلقيني ما إذا نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه فإنه لا ينفسخ النكاح على 
الأصحء فلو أولدها فقال الشيخ أبو محمد يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وقال 
الشيخ أبو حامد ومن تبعه والشيخ أبو علي لا يثبت الاستيلاد لأنه رضي برق ولده حين نحكحها 
والأرجح عندنا ما قاله الشيخ أبو محمد. 

)0( رواه ابن ماجه [15171] من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يك فقال 
أعتقها ولدهاء وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جداًء قال البيهقي: وروى عن ابن 
عباس من قوله؛ قال وله علة» رواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن 
ابن عمر عن عمرء قال فعاد الحديث إلى عمرء وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة 
عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله يك قال لأم إبراهيم : أعتقك ولدكء وهو معضلء» وقال 
ابن حزم؛ صح هذا مسند رواته ثقات عن ابن عباسء» ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن 
محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي» عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن 
عباس» وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن محمد وهو ابن 
وضاح» عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف. 

فرق في ز: ويحرمان. 
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أحدهما : أنه يثبت؛ لأنها عَلِقَثْ منه بخرٌء فصار كما لو عَلِقَتْ منه في مِلْكهِ. 

والثاني : لا ب يَيْتُْ لأنها عَلِّتْ منه في غير مِلْكِ اليمين» فو كباار علي بيه 
في التكاح» 0 ولأن الاسْتِيلاة لم يَنْيْتْ في الحال» فلا يَنْبْتٌ من بَعْدّء كما لو 
أَغْتَق عَبْدَ الع ثم مَلِكهُ . 

ولأن الكِتَابةَ والتّدبيرَ لا يَمْبْمَانِ في مِلْكِ العَيْرٍ الا ولا مَآلآ» فكذلك الاستيلآدٌ. 

هذ" أظهر القَّوْلَيْنِ على ما ذكر الإِمَامُ» والموفق ابن طَاهِرٍ في «شرح مختصر 
لجرو رحته ل ورأيت في اتَعْلِيقٍ الشيخ أبي حَايِدِة ‏ رحمه الله أنه القَوْلُ 
الْجَدِيدٌ وَالأرّلُ القديم . 

التفريع : إن أثبتنا الاسْتِيلاة إذا مَلِكَهَاء فَأَو لآَدُمَا الحَادِنُونَ [بعد ذلك من التكاح أو 
الز نا حكمهم حكم الأم حتى يعتقوا بموت السيد]”" والحاصلون قبل أن يَمْلِكَهَا ليس 
0 وإن حَصَلُوا بعد الاسْتيلادِ؛ لأنهم حَصَلُوا كَبْلَ تبُوتٍ الحَقّ للأم. 

ولو ملكها وهي حَايل من زَوْجٍ أو زناً؛ ففي «قْتَاوى القاضيٍ الْحْسَيْنِ) : أنه لا 
يَنْتٌ لذلك الوَلَّدٍ حَكُمُ الأ بل يكون قن للمشتري؛ اعْتبَاراً بحالة العلوقٍ . 

واعترض عليه بأنه لو اشْتَرَ تَرَى أَمَةَ حَامِلا يعتق الحَمْلُ الذي هو أَحُّ المشتري تَبْعاً 
لام وإن كان الأ لا يعتق على الأخ. فلذلك”” جَارَ أن يقال: إذا كان الوَّلَّدُ مُتَصلا 

يثبت له حُكُمُ الأم. فأجاب بأن هناك تَْبُتُ حَقِيقَةٌ الحرية» فَيَسْرِي إلى الجَنِينِء 
والاسْتيلآدُ حَنُ الحرية» فلا يََْمْ أن يَْرِيَ إلى الجَنينٍ» واستشهد عليه بأن ولد المكاتب 
من أْمْتِهِ يتبعه» لأنه يَنْيْتٌ تُ له حَقِيقَةٌ المِلّك فيه . 

وولد المُكَائبَةِ لا يَتْبَعْهَا في قول؛ لأنه لا يَنْيْتٌ لها حَقِيقَةُ الملكِ فيه» ويجوز أن 
يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : «لم تصر أم ولد له؛ مع الحاء بالواو ولأن أبا الفرج الزاز ذكر في 
«َمَالِيه؛ أن بَعْضٌ الأَضحَاب رحمهم الله هلي لت قزل عل ملاعب أبي خنيقة - وحتمه 
الله أَخَذاً مما إذا أولد جار يَتَهُ المَرْهُونَةَ وقلنا: لا يثبت الاسْتِيلا3ُ وبيعت في الدين» 
ثم ملكها يوماً من الدهر. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (الكّاني :) مُستؤلقة أستؤلتها َرِيَانٍ م قال عل وَاجِ: : وَلَدَتْ أَوَلاً 
مِئي فَهِي مُسْتَوْلَدَتِي فَقَدْ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةٌ قَإِنْ مَانَا عْتِقََتْ وَالوَلآه مَؤْقُوفٌ» وَإِنْ كَانَا 
مُعْسِرَيْنَ فَيِضفُ الوَلاءِ لِكُلَْ وَاجِدٍ مِنْهْمَاء وَآللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلّمُ بألصُوَابِء وَإِلَيِ 
لْمَرْجِعُ وَآلْمَآبُ. 


1) في ز: وهو. (5) سقط في: ز. 
9) في ز: فكذلك.. 


كتاب عتق أمهات الأولاد 64١‏ 


قَالَ الرَّافِعِي : ذكرنا الفَرْعَ مُصَوّراً فيما إذا أَوْلَدَ الشَّرِيكَانٍ مُكَاتَبَتَهُمَاء والقِئّةُ في 
معناهاء فإذ الجا المشتركة من كل وَاجدِ من الشريكين بوه ثم اختلفاء وهما 
مُوَسِرَانء فقال كل واحد منهما: أنا أَوْلَدْتُهَا وَلَدِي هذا أوّلآَ» وهي مُسْتَوْلَدَتِي» تَفْرِيعاً 
على أن السَّرَايَةَ لا نَتَوَمْفُ على أَدَاءٍ القيمة» ٠‏ فَالجَارِيَةُ مُسْتَوْلَدَةٌ باتفاقهما لكن ليس 
احدعنبا الغ بي بأرلى بم اده والقولان مجملان» كإن الفرص فيما إذا تقارت 


الوَلَدَانِ في السُنٌّء يُؤْحَذَانٍ مَعاً الاتّمَاقٍ عليهما وإذا مات أَحَدُهُمًا عن نِضْفُهَا مُؤَاحَدَةَ 
للآخر بِإِقْرَارِهِ وإذا مَانَا عُتِقَ كلهاء والوَّلآءُ مَوْقُوفٌ بين عَصَبَتِهِمًا. 

ولو كانا مُعْسِرَيْنْء فهي مُسْتَوْلَدَتهُمَاء وإذا مات» فالوّلاءُ بين العَصَبَتيْنِ بالسوية. 

وفيه ما سبق أن الربيع رَوَاهُ وأن الأَضْحَابَ ‏ رحمهم الله عَلْطُوَهُ أو أَوّلُوهُ. 
فروع مَنْقُورَةٌ: 

إذا اسْتَوْلَدَ المُرْئَدُ أَمَتَهُ صارت مستولدة”" إن قلنا ببقاء مِلْكدء وإن قلنا بزواله» 


لم يَقْبْتٍ الاسْتِيلادُ في الحال. فإن َسْلّمٌ فعلى فعلى القَوْلَيْنِ فيما إذا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ الغَئْر 
بِالشبْهَة » ثم ملكهاء وإن تَوَْفَْا في المِلكِ تَوَكْنَا في الاسْتَيلادٍ أيضاً. 


إذا أسلمت مُسْتَوْلَدَةُ الكَافِرِء أو استولد جَارِيتَهُ بعدما أَشْلعت) فقد ذكرنا في 


البو أنه لا سَبِيلَ إلى بَنِعِهَاء وأنه لا يُجْبَرُ على إعتاقها على(" الأصحء لكن يُحَال 
5 بينهماء وتجعل عند أمْرَأَة بِعَةِ تِقَة وكَسْبْهًا لى ونَفْقَتُهَا عليه فإن أسلم رُفِعَتُ الحَيْلُولَةٌ 
وإن مات عَتِقَتْ وعن مالك: أنها تُعْتَقُ بإسْلايهًا. 


وقال أبو حَنِيقَة : تَسْتَسْعِي بِقَدْرٍ قيمتهاء فإذا أَدثْ عُيِقَتُْ. وهل للكافر تَرْوِيجهًا؟ 

إذا جَوَرْنَا تَرْوِيجَ المُسْتَوْلَدَةِ؛ فيه وجهان. حكاهما الصَيْدَلأَتَيَ - رحمه الله -: 

أحدهما: وهو الذي أَجَابٌ به القَمَالُ - رحمه الله -: لا؛ لانقِطاع المُوَالآَةٍ ياختلاف 
الديْن . 

والثاني: نعم؛ بنَاءَ على أنه تَصَرّفٌ بالملكِ. 

وذكر على الوجه الأول أن القَاضِي لا يُرَوْجهَا أيضاً. 

وعن أبي إِسْحَاقٌ: أن الحَاكِمَ يُرَرجُهَا إذا أَرَادَنْهُه ويكون المَهْرُ له. وكذلك 
يُرَوّجْهَا الْحَاكِم إذا اختار السَيْدْ تَرْوِيجَهَاء وكَرهَتْ هي» وتصير اللَمَقَه على الزوج. 

وعنه أيضاً: أنها أَحَنُ بِحَضَالَةٍ الوَلّدِ ما لم تَتَرَوُحُ فإذا تَرَوّجَتْ صار الأَبُ أَحَقّْ 


دق في أ: مستولدته . (0) في أ: وهو 


لحن كتاب عتق أمهات الأولاد 


بالولد. إلا أن يكون الولد مُمَيرَاّ ويخاف أن تَفيََهُ عن دِينِهء فلا يترك عنده0 . 


في «قْتَاوَى المَمّالِ» : أن العَبْدَ إذا أَوْلَدَ جَارِيَةَ ابنه الحُرٌ لا حَد عليه ويشبت 
النّسَبُء ولا يثبت الاسْتِيلادُ؛ لأنه ليس من أَهْلٍ الملك» وأن المُكَاتَبَ إذا أَوْلَدَ جَارِيَة 
ابنه الحرّء فيعتمل أذ يي ككرت الاشيائ [غلن الحلاف في أنه إذا أزلد خارية لنسه: 
هل يثبت الاسْتِيلاة]7" . 

وأن من وَطِىء جَاريَةَ بَيْتِ المال يُحَدّء فإن أُوْلَدَمَاء فلا نَسَبَ ولا اسْتِيلادَ» ولا 
قَرْقّ في ذلك بين العَنِيٌ والفقير؛ لأنه لا يجب الإِعْتَاقُ من بيت المال. 

وأنه لو أَعْنَّقٌ مُسَْوْلَدَتَهُ على مال يجوز ولو بَاعَ نَمْسَهَا منها. فكذلك على 
الظّاهِرٍ ؛ لأن يَيِعَ العَبِدِ من نَفْسهٍ ِعْتَاقُ على الحَقِيَة"“ فقيل: أليس يثبتُ الجِيَارُ للسَيدٍ 
في ايع العبد من نفبة على وجوه وَفِيه اعتبارٌ حُكم المُعاوضة. 

فقال: دلِكَ وَجَهُ بعيدٌ إذا أَْلَدَ جارييَُ المُحَرّمة عَلَِِ برِضَاع أ مُصَامَرَةٍ أ نَسَبِء 
فعليه الحدٌ في قولٍ» والنَعْزِيرُ عَلى الأظهَر. 


وعلى القولين: لَوْ أَوْلَدَمَاء فالولدُ حُدٌ نَسيبٌ» وتَصِيرُ هي مُسْتَوْلَدَةٌ قال 
الأصحاب: ولا يتصورٌ اجتماعٌ هذه الأرحام مع وجوب الحد إلا في هذه الصورة على 


أحد القولين. 


واعلم أن الكلامَّ في أحكام المستولدة قد مَرٌ مقدما على الأبواب السالفةء 
فلذلك”*' كانت مُؤْنّة الباب”*' حَقِيقَةٌ نسأل لله تعالى أن يُخَقْفَ عَئَا بحسن المعونةٍ كُلْ 


)١‏ قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا حضانة لكافر على مسلمء كما سبق في 
الحضانة» ولا حضانة هنا للأب. 

(0) سقط في: ز. 

() هذا مستثنى من بيع المستولدة ويستثنى من ذلك مسائل: 
منها مستولدة الراهن المعسر كما قرره في ياب الرهن. 
ومنها إذا استولد جاريته الجانية وهو معسر فتباع المرهونة لجهة دين الرهن خاصة والجانية لدين 
الجناية . 

(4) اعترض صاحب المهمات على الشيخين بأن لنا صوراً أخرى تجيء فيها هذه الأحكام وأن الرافعي 
ذكرها في باب حد الزنا. 
قال في الخادم: ولا يرد على الرافعي ؛ لأن طريقة القولين عنده مرجوحة في ذلك كله وذلك لأنه 
حكى القولين في المحرمة عليهم نسب أو رضاع أو مصاهرة وأصحهما لا يجب الحدء ثم قال 
ولو وطىء مشتركة بينه وبين غيره أو المزوجة أو المعتدة عن غيره أو المجوسية أو الوثنية أو 
أسلمت أمة الذمي فوطنها قبل أن تباع فطريقان: 
أحدهما: طرد القولين وأقواهما القطع بالمنع لأن تحريمهن لا يتأبد فشبه وطء الحائض» وقال في - 


كتاب عتق أمهات الأولاد اوه 


تعب ومؤنة وآن يرم ضئمنا كما عله وأن يحشرنا في زَُمْرَةِ مَنْ رحمه . نختم الكتاب 
بما بَدَأَنَاهُ بفى وهي: جمد شاد الجلال بو العرام؛ وولي الطُوْلٍ والإنعام» ونقول: 
الحمد لله الذي هَدَانَا لهذاء وما كنا لِنَهْتَدِيَء لولا أَنْ هَدَانًا الله . الهم صل على مُحَمّدِ 
وعلى آل محمدء كلما ذكره الذَّاكِرُونَ وعَفَلَ عَنْ ذكره الغافلون واغفر لنا ولإحْوَانِا 
الذين سَبَقُونَا بالإِيمَانِء وَلاَ تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غِلاً للذين آمَنُوا إنك رَؤُوفٌ رحيم. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: تَيَسّرَ الفَرَاعٌ منه في ذي القَعْدَةٍِ الحرام الثلاث عشرة 
بعد ستماثة عام . 


0 5 7 00م 7 اد ”» زفق 
كَمَلَ كتاب فتح العَزِيز في شَّرْح الوّجيزء والحمد لله رَبُ العالمين”''. 


- الروضة؛ فلا حد على المذهبء وقيل: فيه قولانء فإن قلنا: لا حد يثبت النسب والمصاهرة 
وإلا فلا. انتهى. 
وحينئذ فإنما يصح الاعتراض أن لو كان الصحيح عنده في هذه الصور إثبات قول بوجوب الحد 
وليس كذلك بل الصحيح عنده أنه لا خلاف في نفي الحدء انتهى . 

(0) في أ: الأبواب. 

)1١‏ قال النووي في زياداته: قد أحسن الإمام الرافعي - رضي الله عنه ‏ فيما حققهء ولخصدء وأتقنه. 
واستوعبه فى هذا الكتاب» ويسر الاحتواء على متفرقات المذهب» ونفائس وخفاياه على المفتين 
والطلاب. ١‏ 
واعلم أيها الراغب في الخيرات» والحريص على معرفة النفائس المحققات». وحل الغوامض 
والمشكلات» والتبحر في معرفة المذهب والوقوف على ما تعتمده من المصنفات» وتعمد إليه 
عند نزول الفتاوى الغامضات» وتثق به عند تعارض الاراء المضطربات» وتحث على تحصيله من 
ا أنه لم يصنف في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه » ما يحصل 
لك مجموع ما ذكرتهء أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف». 
أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات» فيما ذكرته من هذه المقاصد المهمات» 
وقد يسر الله الكريم» وله الحمد في هذا المختصر مع ذلك» جملا متكائرات من الزوائد 
المتممات» والنوادر المستجادات» وغير ذلك من المحاسن المطلوبات» وأسأل الله الكريم أن 
يكثر النفع به لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا المسلمين والمسلمات» وحسينا الله ونعم 
الوكيل» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد رأيت ختمه بما ختم به الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه.ء أن رسول الله يكيِ قال: #سبحان الله ويحمده سبحان الله 
العظيم خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
والحمد لله باطناً وظاهراًء وأولاً وآخرآء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. النبي الأمي» 
وعلى آل محمدء وأزواجه» وذريته» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمدء وعلى آل محمدء وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» في 
العالمين إنك حميد مجيد. 
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فهرس محتويات 
الجزء الثالث عشر 
من 
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الفهرس 


كتاب الشهادات 


الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة 0000000 
الباب الثاني: في العدد والذكورة 200000 
الباب الثالث: في مستند علم الشاهد 00 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين 1 
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة ..... ا 
الباب السادس : في الرجوع ... 00 شط 


كتاب الدعاوى والبتنات 


الركن الأول: الدعوى 1 131[ ز1 1 ز ز ز ز 0 0 00 
الركن الثاني : جواب المدعى عليه اودقف افد و ا و 
الركن الثالث: الحلف 100000 
الركن الرابع: التكول 1000 
الركن الخامس : البينة 2111110110000 
باب دعوى النسب وإلحاق القائف 1خ اس م ا 
الركن الأول: المستلحق معنا + كف م نوي اد ا 
الركن الثاني : الملجق اا 000 
الركن الثالث: محل العرض على القائف 0 


كتاب العتق 


44 الفهرس 

الخاصيّة الأولى: السراية ا 

الخاصية الثانية: عتق القرابة زز ززز 5 00001 48م 

الخاصية الثالثة: امتناع العتق بالمرض م 0 باستو 7 

الخاصية الرابعة: القرعة 0 ا 0 

الخاصية الخامسة: الولاء مو موي ال ا 
كتاب التدبير 

أركانه ا 111001 ا 
الصيغة 0000 ااا ا 
الأهل م سوا امو مقو لحم لعاتس اروع كا يه و 1187 

أحكامه اس اب نب ا ب و مو 1 
ارتفاعه ا ااا 0 ا 
السراية ا ا جا اام ا و ا 2100 

كتاب الكتابة 

أركانها ل ا 0 0 
الركن الأول: الصيغة مالو تو ام طفن افا لم م 21 
الركن الثانى: العوض 1 
الركن الثالث: السيّد 00 

أحكامها ا اي ااا ااا ااا 
الحكم الأول: ما يحصل به العتق و ا مو 
الحكم الثاني : حكم الأداء ا اا 
الحكم الثالث: حكم التصرفات إما من السيد أو من العبد ‏ م اه 
الحكم الرابع: حكم الولد ا ناور م ا ثواقرة 
الحكم الخامس: حكم الجناية 007 منهج ناماب ا تت لمعيه 

كتاب عتق أمهات الأولاد 
مسألة وطن اننم ا زه امكو ف امسق لاس من فو و كمه 
فرعان ا ا ااا اك 


